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الحمد ل تمده وتتعمنة وتس فر ةة ولعوذ ed‏ من يهد الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأكين ان تدا عدف روسو لف ظ ظ 

ليا أيها الذين اموا مرا لله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» [ال 
عمران: ؟7١٠].‏ | 

ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالاً كثيراً ونساءء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» إن الله كان عليكم 
رقيباً» [النساء: .]١‏ 

ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً» [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 

أما بعد: ‏ 

إن من أهم العلوم الشرعية علم الفقه إذ هو جامعة ورابطة للأمة الإسلامية» وهو 
حياتها تدوم ما دام» وتنعدم ما انعدم» وهو جزء لا يتجزأ من تراثنا الإسلامي الشامل» 
وهو مفخرة من مفاخر أمتنا الإسلامية» وبه كمال نظام العالم فهو جامع للمصالح 
الاجتماعية بل والأخلاقية» وهو بهذه المثابة لم يكن لأية أمة من الأمم السالفة ولا نزل 
مثله على نبي من الأنبياء» فإن الفقه الإسلامي أوضح الأحوال الشخصية التي بين 
الخالق والمخلوق من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج ومعاملات ونكاح وصداق 
وطلاق وإيلاء ولعان وعدد ورضاع ونفقات وجنايات وديات وسير ومغازي وحدود 
وأقضية ودعاوى وبينات وشهادات وعتق» والفقه الإسلامي أصل الحضارة المعاصرة 
بحق ويرجع الفضل إليه في احترام الحقوق وصيانتها وهو مؤسّسٌ على احترام العدل 
' والمساواة واحترام الحقوق الخاصة والعامة. 
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وها نحن اليوم نقدم للعالم الإسلامي موسوعة فقهية طالما تمناها أفاضل 

الباحثين المتخصصين في مجال الفقه وتراثه العظيم تلْكم الأمنية هي كتاب : 
«الحاوي الكبير للإمام أبي الحسن الماوردي» 

هذا السفر الجليل الذي يعد من أعظم الكتب التي أثرت المكتبة الإسلامية بثروة - 
فقهية عظيمة النفع والأثرء فقد جمع فيه أبو الحسن الماوردي بين الأدلة السمعية ‏ 
والعقلية واثار الصحابة والتابعين ومذاهب فقهاء الأمصار» وعرضها بأسلوب رائع فائق 
العبارة» سهل المأخذ. ومن أجل هذا يعد الحاوي ‏ بحقّ ‏ موسوعة رائعة في فقه 
الإمام الشافعي خاصة والفقة المقارن عامة. 

وفي سبيل إخراج هذا السفر العظيم قد بذلنا من الجهد والوقت النفيس ما الله به 
عليم» وما خرج إلى أيدي القراء حتى أخذ منا جهد سنوات متواصلة. وكل هذا الجهد 
ما بذل منا إلا لمعرفتنا بقيمة الكتاب العظيمة والتي لا يكفي في وصفها أن يقال: إنه 
موسوعة فقهية وقاموس علمي لأغلب العلوم الشرعيةء فقد حوى داخله من الأدلة 
والمسائل المذهبية الخاصة بالفقه الشافعي وغيره من المذاهب ب بنزاهة وحياد 
تامّيْن» وهذا منه يشجع المرء + لناراسة آراء الفقهاء: 

فكتاب هذا وصفه لجدير بأن تحتويه كل يد طالبة للعلم» محبة لتراثنا الفقهي 
الخالد. 

وقد قمنا بوضع مقدمة لهذا السفر مشتملة على : 

. ترجمة للومام الشافعي رضي الله عنه‎ ١ 

؟ - ترجمة لصاحب المختصر «المزني». 

'- ترجمة لصاحب الحاوي «الماوردي» تشتمل على اسمه» ونسبه» ولقبه؛ 
ةة تمده واا وثناء:العلهاء عليه وا واا راض ووا 


٤‏ - مصادر التشريع الإسلامي وتشتمل أيضاً على الشافعي وطرق استنباطه 
وطريقة العمل بخبر الواحد. ظ ظ 

ه ‏ القول في سبب اختلاف الفقهاء ويشتمل على الكلام على المذاهب الفقهية . 

5+ الماوزدق وكاب الحاو ي ويشتمل على السبب الذي من أجله سمي 
الحاوي› نسبة الكتاب» الثناء على الحاوي وشروح مختصر المزني» ومنهج الماوردي 
في كتابه . 


مقدمة الحاوي 
۷ وصف المخطوط . 


المزني وهو «الزاهر». 
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ترجمة الإمام الشافعي(') 


محمد بن إدريس بن العتاس بن عجمات بن شافع بن الگائب بن عبيد بن 
عبد يزيد بن هاشم بن المُطلب بن عبد ماف بن صم بن كلاب بن مره بن كغب بن 
لوي بن غالب» الإمامٌ عالمٌ الحصره تام اديت فف الل أبو عب الله ال شى 
ثم المُطّلبِي الشافعي المكي» العَرِّيُ المولدء نسيبُ رسول الله كل وان عمّهء 
انط هن اجو هات ورالد عبد المطلت, 
) اتفق مولدٌ الإمام بمَرّة ومات أبوه إدريسسٌ شابّاء فنشاً محمد يتيماً في ججْر أَمّه؛ 
فخافت عليه الضيعة» فتحوّلت به إلى مَسْتده وهو ابن عامين» فنشأ بمكةء وأقبل على 
الوَئْي حتى فاق فيه الأقران» وصار يُصِيبٌ من عشرة أسهم تسعةء ثم أقبل على العربية 
راشع فبرعَ في ذلك وتقدّم . ۰ 

ثم حُيبَ إليه الفقة» فسا أهلّ زمانه . 

وأخذ العلمَ ببلده عن: مُسلم بن خالدٍ الرَّنْجِي مُفتي مكة» وداود بن عبد الرحمن 


کڪ 


٠٤١/١ نقلنا ترجمة الإمام الشافعي من سير الذهبي بنصها وانظر ترجمته في التاريخ الكبير‎ )١( 
٠٦/۲ الانتقاء: 54 -١5٠ء تاريخ بغداد‎ ۱١١ ٦۳/۹ حلية الأولياء‎ ۲۰٠۱/۷ الجر والتعديل‎ 
صفة‎ 2750-١ /٠١و‎ ء۲٠٥٤‎ ۲١١/۷ الأنساب‎ ٠٠١ - ٤۸ طبقات الفقهاء للشيرازي:‎ > 
وفيات‎ ء٦۷‎ ٤٤/١ معجم الأدباء ۲۸۱/۱۷ ۔ ۳۲۷ تهذيب الأسماء واللغات‎ » 5 00 
۳٦۳-۳۹۱/۱ المختصر في أخبار البشر ۲ ۲۹ تذكرة الحفاظ‎ ٠٦۹ - ٠١١/١ الأعيان‎ 
طبقات الشافعية‎ 278 ٠١/۲ مراة الجنان‎ ۱۸١ ۱۷۱/۲ الكاشف ۳/ ۱۷ء الوافي بالوفيات‎ 
ء٠١٦١‎ - ٠١١/۲ الديباج المذهب‎ ٠۲٠٤-۲١ .٠ ا انظر الجزء الأول» البداية والنهاية‎ 
| غاية النهاية 290/7 تهذيب التهذيب 250/4 توالي التأسيس بمعالي ابن إدريسء» النجوم‎ 
20 طبقات‎ ٠٠٤-۳۰۳/۱ الزاهرة ؟175/7ء 1۱۷۷ء طبقات الحفاظ: ١١٠٠ء حسن المحاضرة‎ 
المفسرين 248/1 مفتاح السعادة 88/7 - 44» تاريخ الخميس 776/5: طبقات الشافعية لابن‎ 
| - ٩۹/۲۰ هداية الله : ۱۱ ۔ ٤۱ء شذرات الذهب:‎ 
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العطار وعمّه محمد بن علي بن شافع › فهو ابن عم العڳاس - ي وعبات بن 
عيينة ٠‏ وعبدالرحمن بن أبي بكر المُليكي» وسعيد بن سالمء وفضيل بن عياض »: 
وعدة. ظ 

ولم أرَ له شيئا عن نافع بن عُمر الجُمحي ونحوه. وكان معه بمكة. 

وارتحل وهو ”5 أفتى وتأهل للامامة إلئ المدينة› 
فحملٌ عن مالك بن أذ نس «المُوطأ» عَرَضْه من حفظه› - وقيل : مِنْ حفظه لأكثّره - 
وحمل عن . : إبراهيم بن أبي يحيى فأكثرء وعبدالعزيز الدَّوَاوَ ردي » وعَطاف بن خالد 
وإسماعيل بن جعفرء وإبراهيم بن سعد وطبقتهم . 

أذ باليمن عن : ا مازن» وهشام بن يوسف اللي وطائفة. 
وببغداد عن . ووه الحسن». فقيه العراف› ولا وحمل نه ور بعير » وعن 
إسماعيل ابن علية ¢ ة» وعبدالوهّاب الثقفي وخلق . 

وصدّف التصانيفٌ» ودوّن العلمّء ورد على الأئمة مُتّبِعا الأئّر» وصبّفت في أصول 
الفقه وفروعه. وَبَعْدَ صيته» وتكاثر عليه الطلبة. 


حاوف الد وأبر ية القاس بن سا رادي عل 
وسليمان بن داود الهاشمي › وأبو يعقوب البْوّيطي» وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي› 
وحَرْمَلَة بن يحيسى» وموسی بن أبي الجارود المكي» وعبدالعزيز المكي 
صاحب «الحَيّْدَة» وحُسَينُ بن علي الكرابيسي» وإبراهيمٌ بن المنذر الحرّامي. 
ایی وأحمدٌ بن محمد الأزرقي» وأحمد بن سعيد الهَمْدَاني: 
وأحمدُ بن أبي شريح الرازي» وأحمدٌ بن ي e‏ وأحمد بن 
الم الوهبي وابن عمه إبراهيم بن محمد الشافعي» اا راهويه. 
وإسحاق بن بلول ادال أحمدٌ بن يحيى الشافعي المتكلم. والحارثٌ بن 
سْرَيح التّقَال وحامد بن يحيى البلخي› وسليمان بن داود المَهري› وعبدالعزيز بن 
عمران بن 00 وعلي بن م يد بد الي وعاي بن سلمة اللي وعمرو بن سَوَادء 


٠‏ و َه 5 7 _ ۽ 
1 صري » وهارون بن سعيد الايلى. وأحمد بن سنان القطان» وابو الطاهر أحمد بن 
عمرو بن السَرْحء ويونس بن عبدالأعلى» والربيع بن سليمان المرادي» والربيع بن 


۸ مقدمة الحاوي/ ترجمة الإمام الشافعي 
سشليمان الجيزي› ومحمدٌ بن عبداللّه بن عبدالحكم» وبحرٌ بن نصر الخولاني» وخلق 
سواهم. ظ 
وقد أفرد ANE‏ وصئّف الكباث 

في مناقب هذا الإمام قديماً وحديثاًء ونال بعض الناس مئه عضا فا راه ذلك إل 
رفعة وجلالة» ولاح للمُصنفين أَنَّ کلام أقرانه فيه بهوى؛ وقلّ مَنْ بر في الإمامة» ورة 
على من خالفه إلا وعودي»› د ا الهو فقنه الأورات ك فو اه 
اا 

اما هم الكائب المُطلبِي؛ ٠‏ فكان من كبراء من حضر بدراً مع الجاهلية؛ ا 
بوش وکا يُشيّه بالنبي يك ووالدته هي الشقَاء بنتُ أرقم بن نضلّة» ونضلّة هو أخو 
عبدالمُطلب جد النبي َء فيقال: إنه بعد أن فدى نفسّهء أسلم. 

وابئه شافع له رؤية» وهو معدودٌ في صغار الصحابة . 

وولدُه عثمانٌ تابعييٌ» لا أعلم له كبيرَ رواية . 

وكان أخوالٌ الشافعي من الْأزْد. ظ ظ 

عن ابن عبدالحكم قال: لما حملث والدة الشّافعيٌ به» رأث كأنّ المشتري خرج 
من فرجهاء حتى انقضٌ بمصرء ثم وقعَ في كلٌ بلدة منه شَظِيّةء فتأوله المُعبّرون أنها 
تَلدُ عالماً» يحص علمّهُ أهلَ مصرء ثم يتفرق في البُلدان. 

قله روا ا 


وعن أبي عبداللّه الشافعي» فيما نقله ابنُ أبي حاتم» عن ابن أبي حاتم عن ابن 
أخي ابن وهب عنه» قال: وُلِدْتُ باليمن - يعني القبيلة» فن أَمَهُ أزديّة ‏ قال: فخافت 
أمي على الضّيعة» وقالت: الحق بأهلك» فتكون مثلهم» فإني أخاف عليك أن تُغْلبَ 
- على نسبكٌ فجهّرتني إلى مكة» فقدِْتُها يومئذ وأنا ابنُ عشرٍ سنين» فصِرْتُ إلى نسي 
لي» وجعلتٌ أطلبُ العلم» فيقولٌ لي: لآ تَشْتَغلْ بهذاء وأقبلْ على ما ينفعك» فَجُعلَتْ 


قال ابن أبي حاتم: سمعتٌ عَمرو بن سَوَاد: قال لى الشافعئ: ولدتٌ بِعَسْقلان» 
١ : :‏ : 
فلما أتى على سنتان» حملتني أمّي إلى مكة. 
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وقال ابن عبدالحكم : قال لي الشافعيٌ : E‏ وحُملتٌ 
إلى فكة ابن س 
قال المُرَنيْ: ما رأيتٌ أحسنّ وجها من الشافعي رحمه الله وكان رُبَّما قبضّ على 
قال الربيع المؤدّن: سمعتٌ الشافعيّ يقول: كنت ألزم الدّميَ حتى كان الطبيبُ 
يقول لي : مواد يُصيبك السَلٌ من كثرة وُقوفكَ في الحَرّء قال: وكنتٌ أصيبُ من 
اف ا ) ظ 
5 و و 5 و 7 ا ) 
و و 1 راع ١‏ ور تيو 
ما تعطيني للمعلم» وكان المُعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا غاب» وأخفف 
وعن الشافعي قال : قح لحني الأتكاب والعطاء مروت إذهك إلى النيو ان 
اى ايور فأكتبٌُ فيها. 


قال عَمرو بن سَوَاد : قال لي الشافعي : اتن في اوی را اا 
فتلت من الوّمي حتى كنتٌ أَضِيبُ من عشرة عشرة» وسكت عن العلمء فقلتٌ: 
واللّه في العلم أكبرُ منكَ في الوّمي . 

قال أحمدٌ بن إبراهيم الطائي الأقطع: حدثنا المُرَنَيُ» سمع الشافعيّ يقولٌ: 
حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين» وحفظتٌ «الموطأ» وأنا ابنُ عشر. 

الأقطعٌ مجهول. 

وفي «مناقب الشافعي» للايّري: سمعتٌ الربير بن عبدالواحد الهمَذَانيء أخبرنا 
داق بو محبد بن ی الريع بو شليحاد يول ولد الشافعيٌ يوم مات أبو 
حنيفة رحمهما الله تعالى . 

وعن الشافعي قال: أتيثٌ مالكا وأنا ابنُ ثلاتَ عشرة سنة ‏ كذا قالء والظاهرٌ أنه 
كان ابنَ ثلاث وعشرين سنة ‏ قال : فأتيتُ ابنَ عم لي والي المدينة» فكلَّمَ مالكاء 
فقال : اطلْب من يقرأ لك . قلت : ST‏ فكان ربما قال لي لشيءٍ قد 


مر: اعد 50 ا اطا فكان أعجبة ؛ ثم سألته عن مسألة» فأجابني . ثم ارت 


«لدسسل هسم سد سح مقدمة الحاوي/ ترجمة الإمام الشافعي 

ويُروى عن الشافعي: أقمتٌ في بطون العرب عشرين سنة» آذ أشعارّها 
ولُغاتهاء وحفظتٌ القرآن» فما علمتٌ أنه مََ بي حرف إلا وقد علمتٌ المعنى فيه 
والمرادٌ» ما خلا حرفين» أحدهما: دي 

a‏ ظ 

قال ابن عبد الحَكم : الشافعيٌ يقول: قرأتَ القرآنَ على إسماعيل بن 
قشطنطين» وقال: قرأت على شِبل» وأخبر شبْل أنه قرأ على عبداللّه بن كثير» وقرأ 
عل حافك .واخ ساعد انه وا غل ابن عباس . قال وکان إسماعيل 
يقولٌ: القران اسم ليس بمهموز» ولم يُؤخذ من : «قرأت» ولو اَذ من «قرأت» كان كل 
ما قُرىء قرآناً» ولكنه اسمٌ للقرآن مثل التوراة والإنجيل. 

الأصّمّ وابن أبي حاتم: حدثنا الربيع : ی الشافعي يقول: قدمتٌ على 
مالك» وقد حفظتٌ «الموطاً» ظاهراء فقلتٌ: أريدُ سماعه» قال : اط مث يقر أ للق 
فقلت: لا عليك أن تسمع قراءتي» فإِنْ سَهَلَ عليك قرأتٌ لنفسي . 

أحمد بن الحسن الحمّاني: حدثنا أبو عُبيد» قال: رأيت الشافعيَ عند محمد بن 
الحسن» وقد دفعَ إليه سين ديتارا + .وق كان قبل ذلك دفع إليه خمسين درهماء 
وقال: إن اشتهِيتَ العلم» فالزم. قال أبو عُبيد: فسمعتٌ الشافعيّ يقولُ: كتبثٌ عن 
محمد وقرَ بعير» ولما أعطاه محمدء قال: لا تَحْتَشِمْ. قال: لو كنت عندي ممن 
أخشمُّكٌ ما قلت برك . ظ ظ 

ابن أبي حاتم : حدثنا الربيعٌ بن سُليمان: سمعتٌ الشافعيّ يقول: حملت عن 
محمد بن الحسن حمّل ب بختيٌّ ليس عليه إلا سماعي . 

قال أحمدٌ بن أبي سُريج: سمعت الشافعي يقول: قد أنفقتث على كتب محمد 
سین ديناراء ثم تَدَبّرتُهاء فوضعتٌ إلى جنب كل مسألة حديثاً يعني : رَد عليه . 

قال يم سعيد: قال لي الشافعيٌ: أخذت اللْبَان سنة للحفظ» فأعقبني 
ا ) ) 0 

الو غ E‏ من الشافعي »وكذا قال يونس بن عبد الأعلىء 
حتى إنه قال: لو جمعت أمةٌ لوسعهم عقلّه. 


قلت : هذا على سبيل المبالغة. فان الكامل العقل لو نقصّ م نحو الريع ؛ 
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لبان عليه تَقْصٌّ ماء ولبقي له نظرّاءء فلو ذهب نصفٌُ ذلك العقل منه» لظهرَ عليه 
النقصٌ. فكيف به لو ذهب ثلثا عقله! فلو أنّك أحذت عقول ثلاثة أنفس مثلاً» وصَيّرتَها 
عقلّ واحد» لجاء منه كامل العقل وزيادة. 

جماعة : حدثنا الَبِيعُ؛ سمعتٌ الحُميدي» سمعتٌ مسلمَ بن خالد الرنجي يقول 
للشافعي : أْتِ يا أبا عبدالله؛ فقد واللّه أن لك أن تُمتِي - وهو ابن خمس عشرة سنة . 
وقد رواها محمد بن ب* بشر الرَّنْبَرِيٌ ‏ راس تعيب الات شتراباذي» عن الرّبيع» عن الحميدي 
قال: قال الرّنجي . وهذا أشيه» فإن وا ب وهنا رآينا 
له فى مسنده» عنه رواية . 

جماعة: حدثنا الربيع › قال الشافعيئ : لان يلقى الله العبدٌ بكل ذنبٍ إلا الشرك 
خير من أن يلقاءُ بشيءِ من الأهواء . 

الرُّبير الإشتراباذي: حدثني محمد بن يحيى بن ادم بمصرء حدثنا ابن 
عبدالحكم» سمعتٌ الشافعيّ يقولٌ: لو علم الناش ما في الكلام من الأهواءء لَفُرُوا منه 
كما يفرُون من الأسد. 


قال يونس الصَّدَفِىُ: ما رأيتُ أعقلَ من الشافعي» ناظرتّه يوما في مسألة» ثم 
افترقناء ولقيّني فأخذ بيدي. تكن يا أبا موسى». الا قي أن كون إحواناً ونا 
نتَّْقْ في مسألة . ظ 

قلت : هذا يدك على كمال عقل هذا الإمام» وققه نفسهء قما زال التُظراءٌ 

أبو جعفر الترمذي : ر أبو الفضل الوَاشْجِرْدِي» سمعت أبا عبداللّه 
الصاغاني قال: سألتٌ يحيى , بن اَم عن أبي عُبيد والشافعي . أيّهما ا قال : 
عُبيد كان يأتينا هاهنا كثيرأء وكان رجلا إذا ساعدته الكتبٌُء كان > انو ایی 
الكتب» وكان يرتَيُها بحسن ألفاظه دار على العريةة وأما الشافعي» فقد كنا عند 
محمد بن الحسن كثيراً في المُناظرة» وكان رجلا قَرَشيّ ي العقل بوالفهم والذعن» اصاني 
العقل والفهم والذماع ؛ سريعٌ الإصابة - أو كلمة نحوها ‏ ولو كان أكثر سماعا 
الد لاستغنت أمة محمد إلا به عن غيره من الفقهاء . 


۱۲ 





مقدمة الحاوي/ ترجمة الإمام الشافعي 


و و 7 5 و اس ٠‏ 

قال أحمدٌ بن محمد ابن بنت الشافعي: سمعت أبي وعمي يقولان: كان 
1 و سے وس و ! 0 1 
سُفيان بن عُيَيْئَة إذا جاءه شي من التفسير والفتياء التفت إلى الشافعي» فيقول سلوا 
هذا ظ 
الشافعيٌ» فسَلَّمِ ٠‏ وجلسَ» فروى ابن عيينة حديثاً رقيقاً» فعْشىَ على الشافعى» فقيل : 
يا أبا محمد» مات محمد بن إدريس» فقال ابنْ عُيينة: إن كان مات» فقد مات أفضلٌ 
أهل زمانه . 

لع سمعت أبا سعيد بنّ أبي عثمان» سمعتٌ لخدن ابن صاحب الشاشي » 
فت الربيع › يف الشافعي وسئل عن القرآن؟ فقال : 8 58 القران کلام الله » 
من قال مخلوق› فقد كمر. 


هذا إسناد صحيح . 

أبو داود وأبو حاتمء عن أبي ثور» د اسل قول : ما ارتدى جد 
بالكلام» فأفلح . 
الناس ما في الكلام والأهواءء لفرّوا منه كما يفرُون من الأسد. 

الزّبِير بن عبد الواحد: أخبرني على بِنْ محمد بمصرء حدثنا محمد بن 
0 لايرس e EE‏ ا 
| ظ ' 

قلتُ: هذا دال على أن مذهبَ أبي عبد الله أَنَّ الخطاً في الأصول ليس كالخطأ 

اريخ ب انبا : سمعت الشافعيّ يقول: من حَلفَ باسم من ع أسماء الله فحَنْتٌ» 
فعليه الكفارة لذن اسم الله غير مخلوق› ومن حاف الك وبالصفا والمروة» 
فر غل كارو لأنه مى وا 2 اق 
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وال أو جات" حدثنا حَرْمَلّةٌ سمعتٌ الشافعي يقول: الخلفاء خمسة: أبو 
بکر» وغمر› وعثمان» وعلي» وعمر بن عبد العزيز. 
أخصّه به . 

وال أو كرب غاد : أنا أدعو الله في دُيّرِ صلاتي للشافعي , 

الحسين بن علي الكرابيسي قال : قال الشافعيٌ : ل تكلم على کاب رات 
فهو الجدّء وما سواه»› فهو هَذَيان. 

ابن خزيمة» وجماعة قالوا:حدثنا يونس بِنُ عبد الأعلى : قال الشافعيٌ: لا يقال: 
لم للأصل»ء ولا كيف . 

وعن يونس» سمع الشافعيّ يقول : الأصل : القران» والسنة» وقياس عليهماء 
والاجماعٌ أكبرٌ من الحديث المنفرد . 

ابن أبي حاتم : سمعتٌ يونس يقولُ: قال الشافعيٌ: الأصلُ قران أو سنةء فإن لم 
يكن فقياسٌ عليهماء وإذا صح الحديث فهو سُئَّة» والإجماع أكبرٌ من الحديث المُنفرد» 
والحديثٌ على ظاهره» وإذا احتمل الحديثٌ معاني فما أشبة ظاهرّه» وليس المنقطع 
بشيءِ ما عدا منقطع ابن م المَسَيّب› وکل رأيئه استعمل الحديث المُنفرد» استعمل أهل 
المدينة في التفليس قوله عليه السلام : «إذا درك الرجل ماله بعينه» فهو أحقٌّ به 
واستعمل أهلّ العراق حديث العُمْرَى . 

ابن أبي حاتم : حد ثنا الربيع » سمعتٌ الشافعيَ يَقول : قراءةٌ الحديك حير من 
صلاة التطوع. وقال: طلبٌ العلم أفضلٌ من صلاة النافلة . 

اين أبي حاتم : حدثنا يونس »© قلت 0 صاحينا الليث نقوك: لو راثت 
صاحبّ هوى يمشي على الماء ما قبلته . قال : قضّرء لو رأيته يمشي في الهواء لما 


و 


٠‏ قال الربيع: سمعتث الشافعيٌ قال لبعض أصحاب الحديث: أنتم الصيادلة» 
ونحن الأطباء . 


N AER A واا اس‎ 
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عن النبئٌ بيو فكتبناة» وذهبنا به إلى إبراهيم بن عُليّة وكان من غلمان أبي بكر 
الم وكا في مجه عند باب الصوقي» فلم ر عليه جل بتع بيطا كب 
ما قال» وذهبنا به إلى الشافعي» فتَقضهُ» وتكلّم بإبطاله» ثم کتبناه» وجنا به إلى ابن 
عُليّةء فنقضه» ثم جئنا به إلى الشافعي» فقال : إن ابنّ علي ضاكٌ. ا بات 
الضوالٌ يضلٌ الناس . 

قلتُ: كان إبراهيمٌ من كبار الجهميّة» وأبو إسماعيل شيخ المحدّثين إمام . 

ال تفخت الشافعيّ نقول: من تعلّم القران عظمث قيمته › ومن تكلّم في 
الفقه نما قدره» ومن كتب الحديث قويت حجته» ومن نظر في اللغة رق طبعه» ومن 
نظر في الحساب جزل رأيّهء ومن لم يصن نفسه» لم ينفعه علمّه. 

إبراهيم بن مَنّويه الأصبهاني: سمعتٌ يونس بنّ عبدالأعلى يقولُ: قال الشافعيٌ : 
كل حديثٍ جاء من العراق» وليس له أصلّ في الحجاز فلا تَقبلُهُ وإن كان صحيحاء ما 
أريد إلا تصيحتك. 


TT 

ويُروى عنه: إذا لم يوجد للحديث أصلٌّ فى الحجاز ضعُّف» أو قال: ذهب 
لوخ 5 
نخاعه . ) 


أخبرنا إبراهيعٌ بن علي العابد في كتابهء أخبرنا زكريا العلبي وجماعة» قالوا: 
أخبرنا عبدٌالأول بن عيسى» أخبرنا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهُرّوي» قال: أفادني 
يعقوب» وكتببّه من خطهء أخبرنا أبو علي الخالدي. سمعتٌُ محمد بن الحسين 
الرعفرانى» سمعتٌ عثمان بنّ سعيد بن بشار الأنماطي» سمعتٌ المُرَّنيَ يقول: كنت 
نظ في الكلام قبل أن يَقَدَمٌ الشافعنٌ» فلما قدم أتينّه» فسألئه عن مسألة من الكلام» 
فقال لي : تدري ين أنتَ؟ قلتٌ : نعم» في مسجد الفسطاط . قال لي : أنت في تاران 
قال عثمان : وتاران موضعٌ في بحر المَلْرُ لا تكاد تسلمٌ منه سفينة - ثم ألقى عليّ 
مسألة في الفقهء فأجبتٌ» فأدخل شيا أفسدَ جوابي» فأجبتٌ بغير ذلك» فأدخل شيئا 
أفسدَ جوابي» فجعلتٌ كلما أجبتٌ بشيءء أفسّدهء ثم قال لي: هذا الفقة الذي فيه 
الكتابُ والسنة وأقاويل الناس» يدخُله مثلُ هذاء فكيف الكلامَّ في رب العالمين الذي 
فيه الزَّللُ كثير؟ فتركتٌ الكلام وأقبلتُ على الفقه. 


١6 
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وا ا سمعت محمد بن داود يقول: لم يحفظ في دهرٍ 
الشافعي كله أ ته تكلّم في شيء e‏ ولا نبت إلة ولا عرف به مع بغضه 
و 

وروى عبدٌاللّه بن أحمد بن حنبل» عن أبيه» قال: كان الشافعئيٌ ‏ إذا ثبت عنده 2 
الخبف قلّدف وخيدُ خصلة كانت فيه لم يكن يَشتهي الكلامَ» إنما هته الفقه. 


وال انو عدا من الشُلمي : ست ها اسمن بن محية بر ا لای 
سمعتُ محمد بنّ عقيل بن الأزهر يقولُ: جاء رجلٌ إلى المزني يسأله عن شيء من 
الكلام» فقال: إني مامز يا 
يقول : ل وك راكاد E‏ فقال: مُحَالٌ أن ن نظن بالنيت يك أنه علّمَ مت 
الاستنجاءء ولم يعلّمهم التوحيد» والتوحيد ما قاله النبي 355 : مث أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله»» فما عُصم به الدمٌ والمال حقيقة حقيقة التوحيد. 

زكريا الساجي: سمعتٌ محمد بنّ إسماعيل» سمعت حسين بن علي الكرابيسيّ 
يقولٌ: شهدثٌ الشافعيّء ودخل عليه بشرٌ المَرِيسئٌ» فقال لبشر: أخبرني عما تدعو 
اله كات ا رر فن وميد ان ورج عن القلب ا له 
والسؤال؟ فقال بشر: لا إلا أنه لا يسنا خلافه» فقال الشافعئ : أقررتٌ بنفسكٌ على 
الا فأين أنتَ عن الكلام في الفقه والأخبارء يُواليكَ الناش وتترك هذا؟ قال: لنا 
تَهْمَة فيه. فلما خرج بشرء قال الشافعئ : لا يقلح . 

أبو ثور والربيع : سمعا الشافعيّ يقول: ما ارتدى أحذ بالكلام فأفلح . 

قال الحسينْ بن إسماعيل المَحَاملي : قال المُرَنيُ : سألت الشافعيَّ عن مسألة من 
الكلام» فقال: سَلْني عن شيء إذا أخطأتٌ فيه قلت : أخطأت» ولا تسألني عن شيء إذا 
أخطأث فيه» قلت : كفرت . ) 0 

زكريا الساجي: فقت متمد رن عبد اللّه بن عبد الحكم يقولٌ: قال لي 
الشافعئٌ : يا محمدء إن سألّك رجلٌ عن شيءٍ من الكلام» فلا تُجِبْهُ» فإنّه إن سألّكَ عن 
ديةء فقلتَ درهماء أو دانقاًء قال لك: أخطأتَء وإن سألكَ عن شيء من الكلام» 
فزللت» قال لك: كفرت . 

قال الربيع: سمعتٌ الشافعي يقؤْلٌُ: المراء في الدين يقسي القلبَء ويُورثُ 
الضغائن. 


ا 
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وقال صالح جَزرة : : سمعت الربيع ا قال الشافعيٌ : : يا بيع » اقبل منى 
ثلاثة : لا تخوضنّ في أصحاب رسول الله يك فان خصمكٌ الب يل غد ولا تشتخل 
بالكلام› فإني قد اطلعتٌ من أهل ا اا لتعطيل . وزاد المُرْنِيٌ : ولا تشتغل 
بالنُجوم . 

وعن سين الكرَاييسي قال : : سيل الشافعيئ عن شيءٍ من الكلام: فغضب » وقال: 
سل عن هذا حَفصاً الفرد وأصحابه أخزاهم الله . 

الأصم : : سمعتٌ الربيع» سمعتٌ الشافعيّ يقول : وددت غ5 الناسّ اا هذا 
العلم د بغت کته - على أن لا يُنْسَب إليّ منه شيء. 

وعن الشافعي : حكمي في أهل الكلام حكمٌ عُمر في صَبِيعْ . 

الزعفراني وغيره: سمعنا الشافعيّ قول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا 
بالجريد» ويُحملُوا على الإبلء ويطاف بهم في العشائرء ادى عليهم : هذا جزاءُ من 
ترك الكتابّ والسنةء وأقبل على الكلام . 

وقال أبو عبد الرحمن الأشعري صاحبٌ الشافعي : : قال الشافعئٌ : مذهبي في أهل 
ا تشريدٌهم في البلاد . 

الربيع: سمعتٌ الشافعيّ 00 ما ناظرتٌ أحداً على العَلَبَة إلا على الحق 


والزعفراني عنه: ما ناظرت أحداً إلا على النصيحة. 


زكري الساجي : حدثنا أحمد بن العباس النّسائي» سمعتٌ الزعفرانينٌ» سمعتٌ 
الشافعيّ يقول: ما ناظرت أحدا في الكلام إلا مره وأنا أستغفر الله من ذلك . 

سعيد بن أحمد اللخمي : حدائنا يوني بن عبدالأعلى» سمعت الشافمي يقول : 
إذا سمعت الرجلٌ يقول: الاسم غيرٌ المسمّى. والشيء غير المُسْئٌ»ء فاسشتهذ عليه 
بالزندقة . ظ 

سعيد مصري لا أعرفه . 

ويُروى عن الربيع: سمعتٌ الشافعيّ يقولٌ في كتاب «الوصايا»: لو أَنَّ رجلا 


مقدمة الحاوي/ ترجمة الإمام الشافعي 9 ب سسسب اا 
| أوصى بكتبه من العلم لَاخَرَء وكان فيها كّب الكلام» لم تدخُل في الوصية؛ لأنّه ليس 
من العلم . ) 
وعن أبي ثور: قلت للشافعي: ضع في الإرجاء كتاباًء فقال: دَعْ هذا. فكأنه ذه 
الكلام . | 
- محمد بن إسحاق بن خُرَيْمَة: سمعتٌ الربِيعَ يقولُ: لما كلّمّ الشافعي حفص 

الفزدء فقال حفص : القران مخلوق . فقال له الشافعيٌ E‏ 

قال المزني : او ينوي عن و 

أبو حاتم الرازي: حدثنا يونس سمعتُ الشافعيّ يقولٌ: قالت لي أ المّريسي : 
كَلّمْ بشراً أن يكف عن الكلام» فكلميه ته» فدعاني إلى الكلام . 

الساجي : حدثنا إبراهيحٌ بِنُ زياد الأبلّي» سمعتٌ البْرَيطيَ يقول: سألتٌ 
الشافعيّ: أَصَلَّى خلفَ الرافضي؟ قال: لا صل خلف الرافضيٌء ولا القَدَرِيء ولا 
المرجىء . قلتٌ: صفهم لنا. قال: من قال: الإيمان قولٌ. فهو مرجىء» ومن قال: إن 
ابا بكر وغمر ليسا بإمامين» فهو رافضي؛ ومن جعل المشيئة إلى نفسه» فهو قَدَرِيَ 


ابن ابي حاتم : ست الربيع › قال لي الشافعي : لو أردتٌ أن أضعّ على کل 
مُخالف كتاباً لفعلتٌ ولكن ليس الكلامٌ من شأنيء ولا أحبٌ أن یسب إليّ منه شيء. 


قلتُ: هذا التَمَسسٌ الزكيئٌ متواتك عن الشافعي . 


قال على بن محمد بن أبّان القاضي: حدثنا أبو يحيى زكريا الكاجيٌ. حدثنا 
المُرَنيْ» قال: قلتٌ: إِنْ كان أحدّ يُخْرِجّ ما في ضميري وما َعَلَنَ به خاطري من أمرٍ, 
التوحيد فالشافعي» فصِرْتٌ إليه» وهو في مسجد مصرهء فلما جَتَوتٌ بين يديه» قلت : 
هَجَسَ في ضميري مسألة في التوحيد» فعلمتٌ أن أحداً لا يعلمٌ علمكَء فما الذي 
عندَكٌ؟ فغضبء ثم قال : أتدري أين أ: نك؟ قلت : نعم» قال : هذا الموضعٌ الذي أغرَقَ 
الله فيه فرعوت. أبلعَكَ أن رسول الله يك أَمَرَ بالسؤال عن ذلك؟ قلت : لاء قال: هل 
| تكلم فيه الصحابة؟ قُلتٌ: لاء قال: تَدري كم نجماً في السماء؟ قلت: لاء قال: 
8 منهاء تعر جنسهء طلوعهء أَفوله» مم خُلِقَ؟ قلتُ: لاء قال: قشيغ ترا 
من الخلق لست تعرفهء تتكلّمٌ في علم خالقه؟! ثم سألني عن مسألة في 


0 فأخطأت فيها» ففرّعهًا :على أربعة أوجه» فلم ات في شيءِ منه» فقال: 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ ۲٢‏ 


۸ مقدمة الحاوي/ ترجمة الإمام الشافعي 


شي تحتاج إليه في اليوم حمس مرّات؛ تَدَعُ علمه» وتتكلّف عل الخالتي» إذا مَجَسسَ 
في ضميرك ذلك» فازْجغ إلى اللّه» وإلى قوله تعالى : «وإلهكم لَه واحدٌ لا إله إلا هُوَ 
الحمنٌ الرّحيم . إن في حَلْقٍ السَمَاوَاتِ والأرْض» الاية [البقرة : 177 و٤١۱[‏ فَاسْتدل 
بالمخلوق على الخالق» ولا تتكلّف علمَ ما لم يبلَغْهُ عقلّكٌ . قال بْب . 

قال ابن أبي حاتم : في كتابي عن الربيع بن سُليمان» قال: حضرت الشافعيّ» أو 
حدثني أبو شعيبء إلا أي أعلمٌ أنه حضر عبدَاللّهِ بن عبد الحكم» ويوش بن عَمروء 
و وكات لاني و حفصاً المُنْمّرد» فسأل حفص عبِدَاللّه: ما تقول 
في القرآن؟ فأبى أن يُجيبه» فسأل يوسفء فلم يُحِبْهُء وأشار إلى الشافعي» فسأل 
الشافعئ» واحتجٌ عليه» فَطالَتْ فيه المُنَاظرة» فقام السّافعِيُ بِالحجّة عليه بِأَنَّ القرآن 
كلام الله غير مخلوق» ويِكَفْرٍ حفص . 

قال الربيعٌ : فَلقِيتُ حفصاء فقال: أراد الشافعي قتلي . 

الرّبيع : سمعتٌ الشافعيٌ يقولٌ : الإيمان قول وعملٌ» يزيد وينقص . 

وشح ينول : تجاورٌ اللَّهُ عَمَّا في القلوب» وكتّبَ على الناس الأفعال 
والأقاويل. 

وقال العرَنيُ: قال الشافعيٌ : يقال لمن ترك الصلاة لا يعملّها: فان صليت وإلا 
استّئتاك» فإن تبت وإلا قتلناك كما تكفرء فنقولٌ: إن آمنتٌ وإلا قتلناك . 

وعن الشافعيٌ قال: ما كابّرني أحدّ على الحقٌّ ودافعَء إلا سقط من عيني» ولا 
قبله إلا هبّه» واعتقدثُ موده . ) 

عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: قال الشافعئٌ: أنتم أعلم 
بالأخبار الصّحاح مناء فإذا كان خب صحيحٌ» فأعلمْني حتى أذهبَ إليه» كوفياً كان أو 
بصريآاء أو شاميًا . 

وقال حَرْمَلَة : قال الشافعيئٌ: كل ما قله فكانَ من رسول الله ية حلاف قولي مب 
صمح ا ولا تَُلّدُوني. ١‏ 

الربيع : سمعتٌ الشافعيّ يقولٌ: إذا وجدثّم في كتابي خلاق سنة رسول الله 4 
فقولوا بهاء ودعُوا ما قله . 


وصفعته يقول:- وقد قال له رجل :تاذ بهذا البدزيت يا آبا هبد اللّه؟ فقال عق 





مقدمة الحاوي/ ترجمة الإمام الشافعي 
) ش 1 م سوه ءِ : 
رَوَيثُ عن رسول الله حديثاً صحيحاً ولم آحُذْ به» فأشهدكم أن عقلي قد ذهب . 

وقال الحميديٌ : روىق الشافعيٌ قا تا فقلت فقلت : أتأحذ به؟ فقال : رأيتتي 
خرجت من كنيسة) أو علي رُتاز» حتى إذا صمعتٌ عن رسول الله 2 حديثاً لا أقول 
به؟ !. 
اا اسار 


وقال أبو ثور: سمعته يقول: كل حديث عن النب 4 فهو قولي؛ وإن لم 
00-6 

ويُروى أله قال: إذا صح الحديثُ فهو مذهبي» وإذا صح الحديتٌ» فاضربُوا 
بقولي الحائط . ظ 

محمد بن بشر العَكَرِيٌُ وغيره: حدّثنا الربيعٌ بِنُ سُليمان قال: كان الشافعئٌ قد 
جَرَّأ الليل» له الأول يكتُّبُ» والثاني يُصَّلَّىء والثالث ينام . 


قلت : أفعاله الثلاثة عبادة باليّة . 


قال زكريا السَاجِيٌ: حدّثنا محمد بن إسماعيل؛ خد عضي الكوّابيسي :بيت 
مع الشافعيٌ ليله فكان يُصَلَّ نحو ثلث الليل» فما رأيتّه يَرِيدُ على خمسين آية» فإذا 
أكثر» فمئة آية» وكان لا يمو بآية رحمة إلا سأل الل ولا بآية عذاب إلا : تعوّذء وكأنما 
ججمع له الرجاءٌ والرهبة جميعا. 1 


قال الربيعٌ بن سليمان من طريقين عنه بل أكثر: كان الشافعيٌ ي ق 
شهر رمضان ستين ختمة . 


اا و 
ست عشرة سنإلا رةه BS‏ 
رواها ابنُ أبي حاتم عن الربيع» وزاد: لأن الشبع يقل البدن» ويقشي القلبت» 
و ey‏ 7 وه 0 
ويزيل الفطنة. ويجلبٌ النوم» ويضعف عن العبادة . 


' ل 5 1 و 8 


۲ ۰ 





مقدمة الحاوي/ ترجمة الإمام الشافعي 


قال: قال لي الشافعيٌ : عليك بالرهد» إن الرعة علي ااا اج من اللي على 
المرأة الناهد. 

قال الرّبير: وحدثني إبراهيمٌ بن الحسن الصوفي» سمعتٌ حرملة» سمعتٌ 
الشافعي يقولٌ: ما حلفْتٌ باللّه صادقاً ولا كاذباً. 
ماه 


وقال عَمرو بن سَوَاد : كان الشافعينٌ أسخى الناس على الدينارٍ والدرهم والطعام» 
فقال لي الشافعئٌ: أفلستٌ من دهري ثلاتٌ إفلاسات» فكنت أبيعٌ قليلي وكثيري حتى 
حلي بنتي وزوجتي» ولم أَرْهَنْ قط . 

قال الربيع : أخذ رجل بركاب الشافعي» فقال لي : أعطه أربعة دنانير» واغذزني 
عنده . ش ْ ش 

سعيد بن أحمد اللّحْمي المصري: سمعتٌ المُرّنيَ يقول: كنتُ مع الشافعيّ 
يوماء a‏ الأكوامء فر يهدف»: .فإدا پرجل برهي عون عربية» فوقف عليه 
الشافعيٌ نظ وكان حسنّ الرمي» فأصاب بأسهم فقال الشافعيٌ : أحسنتٌ» وبك 
عليه» ثم قال : : أعطه ثلاثة دنانير» واغذزني عنده . 

وقال ا كان الشافعئٌ ماورًا بالحدّائين» فسقط 5 فوب غلامٌ» ومسحه 
بكمّه روء اغا سه ونان 


سے کے سے 


قال ار تزوجت› فسألني الشافعيئ : كم أَصِدَفْتَهًا؟ قلت : ثلاثين ديناراًء 
عَجَلْتُ منها سنّة . فأعطاني أربعة وعشرين ديناراً. 


أبو جعفر الترمديٌ : : سمعت الربيع قال: كا لاني بعد البواسيرةه رکانت له 
لبْدَة محشؤة بحُلبَة يجلسٌ عليهاء فإذأ رک أحذت تلك اللندةَ وشت اد 
فناوله إنسان رَفَعَةَ قعة يقول فيها: إنني َال رأس مالي 5 وقد تزوجَتٌ» فأعني . 


فقال : يا ربيع ؛ أعطه ثلاثينَ دينارا واغذزني عنده. فقلت: أصلحك اللَُّّ 3 هذا 
يكفيه عشرة دراهم» فقال: ويححك! وما يصنعٌ بثلاثين؟ أفي كذاء N‏ 
يصنع في ججهازه ‏ أعطه . 


ابن أبي حاتم : أخبرنا عبدالرحمن بن إبراهيم» حدثنا محمد بنُ رَوْحَء حدثنا 


۲١ 





مقدمة الحاوي/ ترجمة الإمام الشافعي 
الا ين ليان القرشي» عن الشافعيّء قال: خرج هَرْتمَة) فأقراني سلام أمير 
. المؤمنين هارون» وقال: قد أم مَرَ لك بخمسة الاف دينار. قال: جيل إن العال +20 
بحجام» فأخذ شعره» فأعطاه خمسين ديناراء ثم أخذ رقاعاًء فصر صرَّرآء وفرًقها في 
القرشيين الذين هم بالحَضرَة وَمَنْ بمكة» حتى ما رجح إلى بيته إلا بأقل من مثة دينار . 

محمد بن بشر العكري : سمعت الربيعَ قال: أخبرني الحميديٌ قال: قدم 
الشافعئٌ صنعاء» فضَرِبَتْ له خيمةٌ» ومعه عشرة آلاف دينار» فجاء قومٌ» فسألوه» فما 
فلحت الخيمة ومعه منها شي8. رواها الأصجٌ وجماعة عن الربيع . 

وعن إبراهيم بن بُرانة قال: كان الشافعيئٌ جسيماً طوالا نبيلاً. 

قال ابن عبد الحكم: كان الشافعيٌ أسخى الناس بما يجدٌء وكان يمو بناء فإن 
وجدني » وإلا قال: قولُوا لمحمد إذا جاء يأتي المنزل: فإني لا أَتَعَدَى حتى يَجيء . 

داود بن علي الأضبهاني: حدثنا أبو تور قالَ: كان الشافعئٌ من أسمح الناس» 
يشتري الجارية الصَتَاع التي تطح وتعمّلُ الحَلْوَاءء ويشترط عليها هو أن لا يرما 
لأنّه كان عليلاً لا يُمْكئه أن يقربّ النساء لباشور به إِذْ ذاك» وكان يقول لنا: اشتهوا ما 
ا 0 

قال أبو علي بن حَمَكان : حدثني أبو إسحاق المُرَكي » حدثنا ابن خرّيمة» حدثنا 
الربيع» قال: أصحابٌ مالك كانوا يفخرون» فيقولون: نه يحضر مجلس مالك نحوٌ من 
مت ا اللا لتدعددت في سملي الاومي لاك من زعت سر اقل عي 


قال الربيع : اشتريثُ للشافعي طيباً بدينار» فقال : مِمّن اشتر يتَ؟ قلتُ: من ذاك 
الأشقر الأزرق. قال: أشقر أزرق! رُگه» ركه ما جاءني خير * قطّ منْ أشقر. 

5 حاتم: حدثنا حَمَلَة ؛ حدثنا الشافعئيٌ يول * احذو الأغوت والأعرج 
والأحول» والأشقرّء والكَوْسَجَء وكلّ ناقص الخَلْقَء فإِنّه صاحبُ الترّاءِء ومعاملته 
ع 

العَكرِي : سمّعتٌ الربيعَ يقول: كنت أنا والمُزني والبُويطي عند الشافعي» فنظر 
إليناء فقال لي: أنت تمو في الحديثٍ؛ وقال للمُزني: هذا لو ناظَرَهُ الشيطانٌ» قطعَةُ 
وجَدَلهء وقال للبُويطيٌّ: أنتَ تموتٌ في الحديث. قال: فدحَلت على البُويطيّ أيامَ 
المحنة» فرأيئّه مُقيّداً مغلولاً . 


۲۲ 





مقدمة الحاوي/ ترجمة ام الشافعي 


۰ رجل مر فسألَهُ - يعني الشافعي - - عن مسألة» فقال: أنتٌ قال 
عندي أَجَوَاء .. 
٠‏ احتددين هلمة التتساوري: قال أب بكر محم بن إدزيس. واد 5-5 
سمعت الحُميدي يقولٌ: قال الشافعيٌ : مت إن اليس في علي كلب او عر 
كتبتها وجمعتّها. | 

وعن الربيع قال: مر أخي» فراءٌ الشافعئٌ» فقال: هذا أخوك؟ ولم ُن رآه. 
قلت : : نعم . 

أبو علي بن حَمَکان: حدثنا أحمذ بن محمد بن هارون الهَمَذَانِيُ العدلٌ» حدثنا 
أبو مُسْلم الکجّي. حدثنا الأصمعيئٌ . عن الشافعيع : أصل العلم التَّنِْيتَ 
الكلامة وأصل الورع القناعة» وثمرلة 0 وأصلٌ الصبرٍ الحزم» ولمرته الظفف 
وأصلٌ العمل التوفيقٌ» وثمرثة النّجحٌ. وا كل أمر الصدق . 

بلغنا عن الكدَيْمي» حدثنا الأصمعي : قال: سمعتٌ الشافعيٌ يقول: العالم بال 
عما يَعلم وعما لا يعلمٌء فيِكَبتٌ ما يَعلمُ ويتعلّم ما لا يَعلم والجاهلٌ يغضبٌ من 
التّعلّم ويأتفٌ من التعليم . 

أبو حاتم : حد ثنا محمد بن يحيى بن حسان » و الشافعيّ تقول : العلم 
علمان: 0 الذين وهو الفقهُ» وعلم الدّنيا وهو الطب وما سواه من الشغر وغيره 
فَعَنَاءٌ وعَبَتٌ . 


لسانه الركض في ميدان لصي يا م 

في إسنادها أبو بكر النقاش وهو وأه. 

وعن الشافعى : بئسّ الزادُ إلى المَعَاد العدوانٌ على العباد. 

قالريونس الصَّدَفِئٌ : قال لي الشافعئٌ : ليس إلى السلامّة من الناس سبيلٌ» فانظر 
الذي فيه صلاححك فَالرَمَه . 


وعن الشافعي قال: ما رفعتٌ مِنْ أحد فوق منزلته إلا وَضعَ مني بمقدار ما رفت 


مقدمة الحاوي/ ترجمة الإمام الشافعى ۲۳ 





وعنه: ضياع العالم أن يكون بلا إخوان» وضياعٌ الجاهل له عقله» وأضيع منهما 
مَنْ واخى مَنْ لا عقلَ له . ۰ 

وعنه: إذا خفت على عملك العجِبّ» ٠‏ فاذكر رضى مَنْ تطلبء وفي أي نعيم | 
ترغبُ» ومِنْ أي عقاب ترهبٌ . فمَنْ فَكَّر في ذلك صَعْر عنده عمله . ) / 

آلاثٌ الرياسة حمس : صدق اللّهجة» وكتمان السرّء والوفاء بالعهدء وابتداء 
النصيحة» وأداء الأمانة . ظ 

محمد بن فهد المصري: حدثنا الربيعٌ» سمعتٌ الشافعي يقول: مَنْ استّغضِب 
فلم يغضبء فهو حمار» ومَنْ اسْتُرْضِيَ فلم يَرْض» فهو شيطان. 

أبو سعيد بن يونس: حدثنا الحسينٌ بِنّ محمد بن الضكاك الفارسي» سمعتٌ 
المُرَّنِيَء سمعت الشافعيّ قال: أيُّما أهلٌ بيت لم کر نساؤهم إلى رجال غيرهم»› 
E A Ss‏ 


الترمذي› a‏ رايت في المنام اليك الا في جلي بالمدينة کا ج n‏ 
عليه › وقلتٌ: يا رسول الله » أكتتٌ رأي مالك؟ قال : ل١‏ قلت اك رأيّ أبي حنيفة؟ 


قال: لاء قلت : أكتبٌ رأيَ الشافعي؟ فقال بيده مكذاء کان انتهر ني » وقال: تقول : 
رأي الشافعي! نه ليس برأي» ولكنّه رَدُ على مَنْ خالف سئي 

رواها غيرُ واحد عن أبي جعفر . 

عبدالرحمن بن أبي حاتم: حدثني أبو عثمان الخْرَارزميٌ نزي مكّة فيما كتبَ 
إلىّء حدثنا محمد بن رَشيق» حدثنا محمد بن حسن البَلْخيٌ» قال: قلت في المنام: يا 
رسول الله » ما تقول في قول أبي حنيفة» والشافعي» ومالك؟ فقال: لا قول إلا قولي› 
لكن قول الشافعيّ ضد قولٍ آهل البدّع . 

وذوي من وَجهين عن أحمدَ بن الحسن الترمدي الحافظ قال: رأيث الى يله 
في المنام» فسألته عن الاختلاف» فقال: أمّا الشافعي» فمئى وإلئَ. وفي الرواية 
الأخرى: أحيى شتّي. 

روى جعفرٌ ابن أخي أبي ثور الكلبي» عن عمّهء قال: كتبَ عبد الرحمن بن 
مهدي إلى 0 وهو شابٌ أن يَضْعَّ له كتاباً فيه معاني القَرْآن» ويجمَمٌ 00 
الأخبارء وة بح الإجماع » وبيان الناسخ والمنسوخ» فوضعٌ له كتاب «الرسالة» . 


۲٤ 
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وقال أبو ثور: قال لي عبدالرحمن بن مَهُْدي: ما أَصَلَّي صلاة إلا وأنا أدعو 

وقال الزعفرانيٌ: حج بشر المَريسيْ» فلما قَدمَء قال: رأيتٌ بالحجاز رجلاً» ما 
رأيث مثلة سائلا ولا مُجيباً ‏ يعني الشافعي - قال: فقدم عليناء فاجتمع إليه الناس»ء 
وحَقُوا عن شر فجئتٌ إلى بشرء فقلتٌ : هذا الشافعيٌ الذي كنت تزْعُمٌ قد قدمَ» قال : 
ِنَهُ قد تغيّر عما كانَ عليه قال: فما كان مكل بسْرٍ إلا مَل اليهود في شانِ عبداللّهِ بن 


قال الميمونيٌ: سمعتٌ أحمد بنّ حنبل يقولٌ: سنَّة أدعو لهم سَحَراًء أحدُهم 
الشافعينٌ . ا 


وقال محمد بن هارون الرَّنِجَاني: حدثنا عبداللّه , بن أحمدء قلت لأبي: أي رجل 
كان الشافعيٌ» فإني سمعتّك تكثر من الذّعاءِ له؟ قال: يا بُني» كان كالشمس للدنياء 
وكالعافية للنّاس» فهل لهذين من خَلَْفٍ أو منهما عرّض؟ . 

الرَنْجَانيٌ لا أغرفه . 

قال أبو داود: ما رأيتٌ أبا عبداللّه يَميلٌ إلى أحد ميلّهُ إلى الشافعي . 

وقال فَتَيبَة بن سعيد: الشافعيئٌ إمام . 

قلت : كان هذا الإمامٌ مع فرط ذكائه وسَعَة علمه يتناول ما يُقَدي حافظته . 

قال هارون بن سعيل اليل : قال لنا الشافعيٌ : أخحذت الان سنة للحفظ› 
امي وي ا ظ 

قال الحافظ بو الحسن الدارقطرة : حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن سهلٍ 
اللابلسي النهيد؛ حدثنا أبو ن الأعرابي» سمعت تميم بن عبداللّه الرازي » 
سف اا ت َة بن سعيد يقول: مات الثورييٌ ومات الور وماتٌ 
الشافعيّ وماتت الشّئَنْء ويموثٌ أحمدٌ بن حنبل وتظهر البدَعٌ . 
أبو ثور الكلبئٌ: ما رأيثٌ مثلّ الشافعيئ. ولا رأى هو مثلّ نفسه. 
وقال أيوبٌ بن سُويد: ما ظننتٌُ أني أعيشٌ حتى أرى مثلّ الشافعي . 
قال أحمدٌ بنُ حنبل مِنْ طرق عنه: إِنَّ الله يُقيُصنُ للناس في راس كُلّ مئة مَنْ 
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يعَلّمهم الشَئَنء وَينفي عن رسول الله ية الكذْبَء قال: قتظرناء فإذا في رأس المئة 
عمرٌ بن عبدالعزيز» وفي رأس المئتين الشافعيٌ . 

قال حَرْمَلَة : سمعتٌ الشافعيّ يقولٌ : : شيت ببغداد ثاضة الحديظ:. 

الفضلٌ بن زياد: سمعت أحمد يقول: EEN‏ 
وللشافعيٌ في عنقه مَِّهُ. 

وعن أحمد: كان الشافعيٌ من أفصح التان . 

قال إبراهيم الحربٌ: سألت أبا عبدالله عن الشافعيّ. فقال : : حديثٌ صحيح» 
ورأيٌ صحيح . ) 

قال الحسنٌ الرَّعْفْرَاني : ما قرأثُ على الشافعئ حرفا ِنْ هذه الكتب» إلا وأحمد 
حاض”. 

وقال إسحاق بن راهوّيه: ما تَكَلّمَ أحدٌ بالرأي - وذكر جماعة من أثمة الاجتهاد ‏ 
إلا والشافعئٌ أكئد اتّباعاً منه» وأقلٌ خطأ منهء الشافعيٌ إمامٌ. 

قال يحيى بن مُعين: ليس به بأس 

وعن أبي زُرْعَة الوَازْيٌّء قال: ما عند الشافعيٌ حديثٌ فيه غلط . 

وقال أبو داود السّجشتاني : ما أعلمٌ للشافعيٌ حديثاً تطأ . 

قلتُ: هذا من أدلٌ شيءٍ على أنه ثقةٌ حجةٌ حافظ . وناهيكٌ بقولٍ مثل هذين . 


وقد صف الحافظ أبو بكر الخطيب كتاباً في ثبوت الاحتجاج بالإمام الشافعيٌ . 
وما تكلّمَ فيه إلا حاسدٌ أو جال بحاله؛ ٠‏ فكانَ ذلك الكلامٌ الباطل منهم مُوجباً لارتقاع 
شأنو» وعلَوٌ قدرو» وتلكٌ سنة الله في عباده : يا أيها الذينَ 1 منوا لا ونوا كالذينَ دوا 
موسى فَأ اللّهُ مما قالوا وكانّ عند الله وَجيهاء يا اها الذينَ آمنوا افوا الله وقُولوا 
قولاً سَديداً» [الأحزاب: 594 و١7].‏ 


قال أبو حاتم الرازيٌ : مين بن إدريس و 


وقال الربيعٌ بن شليمان: كان الشافعيٌ - واللّه - لسانه أكيُ من كثيه. لو رأيتمُو؛ 
المحم : [إنَّ هذه ليست] كدبه . 
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وعن يونس بن عبد الأعلى . قال : ما کان ل إلا ساحراً ما كنا ندري ما يقول 
إذا دنا حوله. کال ألفاظه شكّة. . وكان قد أوتي عذوبة منطق › وخسن بلاغة» وقاط 


تة 


ذكاءء وسَيَلان ذهن, وكمال فصاحة» وحضور حجة 
فعن عبدالملك بن هشام اللوي قال: طالتمُجَالسَينا للشافعيٌ. فما سمعتٌ 


م 


نة قط . 


قلت: أَنَّى یکول ذلك وبمئله في الفصاحة يُصْرَبٌ المَكلُء كان أفصح فَرَيْشٍ في 
0 وكان مما يُؤْحَذْ عنه اللغة. 


6 


قال أحمدٌ بن أبي شريج الرازئ : ما رأيت أحدا أذ رة ولا أنطقّ من الشافعيّ. 

وقال الأصمعيٌ: أخذث شغْرَ هذيل عن الشافعيٌ . 

وقال الرّبِيرُ بُ بكار : eee‏ 
وقال: أخذتها من الشافعيٌ حفظا. 

قال موسى بن سهل الجَوْنِيٌ : حدثنا أحمد بن صالح : قال لي الشافعي 
قبل أن تراس»› انك إن ترأست» لم تفيذ أن تتعهد. فم قال اخ ري 
تكلّم کان صوئه صَنْج صنج ورس من حُسن صوته . 


قال ابن ۰ ا - أحدا إلا رحمته ولو رأيت الشافعىّ 
قال 00 ليان : سشثل لين رحمه الله عن مسألة» اف نيه 
فأنشأ يقول. ظ 


ولست بإئعةٍ #فيالرّجال أسَائلُ هذا وذا ما الجر 

وكير 286 الأ ري سن اځ خَيْر وَقَوَاجٌ شر 

دوي عن هارون بن سعيد اللي قال: لو أن الشافعيّ ناظرَ على أَنّ هذا العموة 
الحجر * حعة ل > لاقتداره على المُناظرة . 

قال الزعفرانيئٌ : قدم علينا الشافعئٌ بغداد سنة خمس وتسعين» فأقام عندنا 


۲۷ 
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ستتين» وخرج إلى مكة» ثم قد سئة ثمان وتسعين» فأقام عندنا أشهراًء ورج - يعتي 
إلى مغين: 
قلتٌ: قد دم بغدادٌ سنة بضع وثمانين ومثة 4 وأجازة الرشيد بمال» ولازم 
محمد بْنّ الحسن مُدَّة ولم يلق أبا يوسف القاضي»› مات قبل قدوم الشافعي . 
ظ قال المُرَني : لما وافى الشافعيُ مصرّء قلتُ في نفسي: إن كان أحدٌ يُخْرِجُ ما في 
ضري من أمر التوحيلٍ فهو تقدمث هذه الحكاية وهذه الرواية سماعٌ زكريا السَاجيّ 
من المُرنيء قال : فكلمته» فغضبّ» وقال: أتدري أين أنت؟ هذا الموضع الذي غرق 
فيه فرعون . ُ. أَبَلَمَكَ أَنَّ رسول الله كله أمَر بالسؤال عن ذلك؟ قلت : لاء قال: فهل تكلم 
فيه الصحابة؟ قلتٌ : لا. 
قال الحسن بن رَشيق الحافظ : حدثنا فقي بن موسى بن فقير الأَسْوانِىٌ حدثنا 
ابو ا حرم بن عبداللّه الْأَسْوَانِيُ» حدثنا الشافعييئ» حدثنا ابو حنيفة بن سمّاك بن 
ام الخولانيٌ الشهابيٰء حدثنا ابن أبي ذئب» عن المَقَبْرِيٌ عن أبي شرَيْح الكعْبيّء 
أن رسول الله ينه قال يوم الفتح : «مَنْ قل له قَتِيلٌ» فهو ا إن حب العفل 
أخحذ» وإن أحبٌ فل القوَهُ». رواه الدارقطنيئ عن ابن رَشِيق . 
الحسن بن سُفيان: حدثنا أبو ثورء سمعت الشافعيّ - وكان من معادن الفقه. 
ونقّاد المعاني» وَجهَابدَة الألفاظء ‏ يقولٌُ: حكمٌ المعاني خلاف حكم الألفاظ. لأنَّ 
المعاني مبسوطة إلى غير غاية» وأسماء المعاني معدودة محدودة» وجميمٌ أصناف 
الدّلالات على س لفظاً وغيرَ لفظ خمسة أشياء : اللفظء ثم الإشارة» ثم العَقَدُ 
ثم الط ثم الذي يسمى النصبة» والنّصبة في الحال الدلالة التي لا تقوم مقا تلك 
الأصناف» ولا تة قصّرُ عن تلك الدلالاتٍ . Osh‏ 
صورة صاحبتهاء وحلية مخالفة لحلية أختهاء وهي التي تكشفٌ لك عن أعيان المعاني 
في الجَِمْلة» وعن حَفَائهًا عن التفسير» وعن أجناسها وأفرادهاء وعن خاصّها وعامّهاء 
وعن طباعها في السار والضَارٌء وعما يكون را وساقطأ مُدحرجاً. 
قال يونس بن عبدالأعلى :. قال لي الشافعئ : ليس إلى السلامة مِنَ الناس سبيل» 
فانظر الذي فيه صلاحك فالرَمْةٌ. 
ال ر شيل الشافعيٌ عن رجل في فمه تمرةء فقال : إن أكلتهاء فامرأتي 
طالق» وإنْ طرحتهاء فامرأتي طالق» قال : ا 


۲۸ 
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قال الربيعٌ: قال لي الشافعيٌ: إِنْ لم يكن الفقّهاء العَامِلُونَ أولياء الله فما لله 
ولئ. < ظ 

وقال: طلبٌ العلم أفضلٌ من صلاة النافلة . 

0 م0 عبد اللّهِ بن عبدالحكم: ما رايت أحدا أقلّ صَبًا للماء في عام 
5007 وشكرا لله 

الأصعٌ: سمعت الربيع يقول: سأل رجلٌ الشافعيّ عن قاتل الع . ل عليه 
غْسْلٌ؟ فقال: هذا فتيا العجائز . 


الحسن بن علي بن الأشعث المصري: حدثنا ابن عبدالحکم» »> قال: ما رأث 
عيني 5ط مثل الشافعي› قدمث المدينة» فرأيتٌ. أصحات عبدالملك بن الماجشون 


اول بصاحبهم» يقولون: صاحينا الذي قطع قال : فلقيتٌ عبدالملك» 
فسألته عن مسألة» فأجابني . فقلت : الحجة؟ قال : ن مالکا قال كذا وكذاء فقلت في 
نفسي: هيهات أسألّكَ عن الحجةء وتقول: قال مُعَلّمي! وإنما الحجة عليكَ وعلى 
ا [ه . 1 : : 


قال إبراهيمٌ بن أبي طالب الحافظ: سألتٌ أبا قَدَامَةَ الكرخسئ عن الشافعي. 
وأحمدء وأبي عُبيدء وابن راهويه» فقال: الشافعيٌ أفقههم . 
قال يحيى بن منصور القاضي : سعت إيا الأئمة ابن حريقة يترد 5011 
ال الدع رسو N‏ الى لسار ا E A‏ 

قال حَرْمَلَهُ : قال الشافعيٌ : كنت أُقْرىغ الناس» وأنا ابن ثلاتَ عشرة سنةء 
وحفظتٌ «الموطاء قبل أن أختلم. 

قال الحسن بن علي الطوسي: حدثنا أبو إسماعيل الترمذئ» سمعت الُويطيّ 
يقول: سئل الشافعيٌ : كم أصول الأحكام؟ فقال: خمس مثة. قيل له: كم أصول 
السّئن؟ قال: خمس مئة. قيل له: كم منها عند مالك: قال: كلها إلا خمسة وثلاثين 
حديثاً. قيل له: كم عند ابن عُيينة؟ قال: كلها إلا خمسة. 

قال الرّبِيعٌ بن سليمان: سمعث الشافعيّ يقولٌ: من حلف باسم من أسماء الله 


۲۹ 
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فح فحنت فعليه الكثارة : لأن اسم الله غير مخلوق» ومَنْ حَلفَ بالكعبة والصفا والمروة. 
1 ليس عليه كفارة» لأنه مخلوق . 1 
5 و ۽ 2ے ر و 2 
عليه ولا يحمدوني. 


قال محمدٌ بن مسلم بن وارّة: سألتٌ أحمدّ بنّ حنبل : ما تَرَى في كنب الشافعي 
التي عند العراقيين» أهي أَحَبٌ إليكَ» أو التي بمصر؟ قال: عليك بالكتب التي عملها 
بمصرء فإنّه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يُحْكمْهَاء ثم رجع إلى مصر فأحكمٌ تلك . 
وقلت لأحمد: ما ترى لي من الكبّب أن أنظر فيهء رأي مالك» أو الشوري» أو 
الأوزاعي؟ فقال لي قول أَجِلّهُمْ أن أذكرّه» وقال: عليكَ بالشافعي» فإنه أكثرهُمْ صواباً 
وأتبعهم للاثار. 


قال عبِدّاللّه بن تاجيّة الحافظ : سمعتٌ ابن وَارَةَ يقول: قدمثُ من مصرًء فأتيتُ 
أحمدَ بن حنبل» فقال لي: كتبتَ كنب الشافعي؟ قُلت: لاء قال: فَوَطتَء ما عرفنا 
العُموم من الخصوصء وناسحَ الحديث من منسوخه» حتى جالسنا الشافعيئ» قال: 
فحملني على ذلك الرجوع إلى مصرء فكتبثها. . 

تفرد بهذه الحكاية عن ابن ناجيّة عبدٌاللّه بُ محمد الرازي الصوفي» وليس هو 


قال محمد بن يعقوب الفرّجي: سمعتٌ علي بن المّديني يقول: عليكم بكب 
الشافعي . 

قلتُ: ومن بعض فنون هذا الإمام الطْتٌء كان يدريه. نقلَ ذلك غيدُ واحد» فعنه 
قال: عجباً لمن يدخُلُ الحمّام» ثم لا يأل من ساعته كيف يعيش» وعجباً لمن يحتجمٌ 
ثم یأکلٌ من ساعته كيف يعيش . ) ) 

حرملة» عن الشافعي قال: من أكل الأترجٌ» ثم نام» لم آمن أن تُصيبه ذبحة . 

قال محمدٌ بن عصمة الجوزجاني: سمعتُ الربيع» سمعتُ الشافعي يقول: ثلاثة 
أشياء دواء مَن لا دواء له وأعيت الأطباء مداواثّه: العنبُ» ولبن اللقاح» وقصبٌ 
الكو لزلا نض انكر ما اتيت بلدك: 0 
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وه يقول : كان غلامي أعشى» لم يكن يِبْصِرُ باب الدارء فأخذثٌ له زيادة 

وعنه عجن نش اليض ساون فام يف لايدوت 

) . يدهن به ويشرّب‎ Sela 

قال صالح بن محمد جزرة: سمعتٌ الربيع › سقفت الشافعيّ يقول : له أعلم 
علماً بعد الحلال والحرام أنبلَ من الطْبٌء إلا أنَّ أهل الكتاب قد غلبونا عليه . 

قال جرملة : كان ال ينات على ا ب ضيح المسلمون من الطث» ويقول: 
ضَيِّعوا ثلتّ العلم» ووكلوه إلى اليهود والنصارى . 

ويقال: إِنَّ الإمام نظر إلى شيء ناجرم ت مجر وتات مه فال 59 
أبو الشيخ: حدثنا عمرو بن عثمانٍ المكي » حدثنا ابن بنت الشافعي» سمعتٌ أبي 
يقول : كات الشافعيٌ وهو حَدَثٌ ينظ في النجوم. وما ينظر في شيء إلا فاق فيه »› 
فلس يوماً وامرأثة ثطلّقء تحقت: فقال: تلد اريه عورا غلل فرهها خاة اسرد 
تموث إلى يوم كذا وكذاء فولدٹ كما قال» فجعل على نفسة أن لا ينظر فيه أبداًء 
ودفن تلك الكتّبّ . 

قال فوران: قسمثُ كتبّ الإمام أبي عبدالله بين ولديه. فوجدث فيها رسالتي 
ادبي ا رحمه الله . 

قال علي بن احمل الدَّحَمْسينى : سشمعت علىّ بن أحمد بن النضر الأزْديء 
سمعث أحمد بن حنبل» وسُثئلَ عن الشافعى» فقال: لقد منّ الله علينا به» لقد كنا 
تعلمنا كلام القوم» وكَبْنًا كتبهم م حتى قدمَ عليناء فلما سمعنا كلامّهء علمنا أنه أعلمُ 
ركه وقد جالسناة الأيام والليالي» فما رأينا منه إلا كلّ خيرء فقيل له: يا أبا 
عبداللّه كان يحيى وأبو عُبيد لا يرضيانه عيش إلى الل لبي 
فقال أحمدٌ بن حنبل : ما ندري ما يقولان» والله ما رأينا منه إلا خيراً. 


قلت: من زعم أن الشافعي يتشيّع فهو مُفترء لايدري ما يقول. 


مقدمة الحاوي/ ترجمة الإمام الشافعي ااال ا 


قد قال الرّبير بن عبدالواحد الإشتراباذيٌ : أخبرتا حتهزة بن :على الجوهري» 
حدثنا الربِيعٌ بن سليمان قال: حججنا مع الشافعي» فما ارتقى شرفاً» ولا هبط وادياء 
إلا وهو يبكي» وينْشد: 
ياراكباً قف بالمُحَصَّب مِنْمنى 2 واهتف بقاعد حَيْفِنا والتاهض 

سَحراً إذا قاض الحجيجٌ إلى منى فيضا كمُلْتَطم الفرات الفائض 
ظ دان زايا حي ال قمر سهد الكَقَلان أي رَافضِي 
قلت: اي د ا ال اللغافاء الواغتدون ةة بدا 
بالصدّيق» وختم بعمر بن عبدالعزيز. 
الحافظ ابن عدي : حدئنا عبدٌالله بن محمد بن جعفر القزرينيء حدئنا صالح بن 
أحمد» سمعت أبي يقول: سمعتٌ «الموطاً» من الشافعي» لأني رأيتّةٌ فيه ثبتأ» وقد 
سمعتٌةُ من جماعة قبله. 


الحاكم : سمعتٌ أبا بكر محمد بن علي الشاشي الفقيه يقولٌ: دخلت على ابن 
خرّيمة» قال: يا بني على مَنْ دَرَستَ الفقه؟ فسميت له أبا الليث» فقال : وعلى من 
دَرَس؟ قلت : على ابن سُرَيْحء فقال: وهل أخذ ابن شرج العلمّ إلا من كب 
مستعارة» فقال رجل: أبو الليث هذا مهجوڙ بالشاشي› فان ابلك اة قال ابن 
خزيمة: وهل كان ابن حنبل إلا غلاماً من غلمان الشافعي؟ . 


زكريا الشاجي: قلت لأبي رو ااا ل ار الشحدي»: 
وأحمدٌ بن حنبل» والبويطي . 

ويُروى بطريقين عن الشافعي قال: إذا Eo‏ 
رأيت رجلا من أصحاب النبي وَل جزاهم الله ير ا هم حفظوا لنا الأصل؛ > فلهم 
علينا الفضل . 
أخبرنا أبو موسى المّديني» أخبرنا أبو علي الحدّادء أخبرنا أبو سعد السّمَانَء أخبرنا 
أحمد بن محمد بن محمود يتشْتّر) حدثنا الْحَسَنْ بن ¿ أحمد بن المبارك› حدثنا 
عبذالله بن أحمد بن حنبل › حدثنى ہی۰ حدثنا سُليمان بن داود الهاشمى» حدثنا 


۳۲ مقدمة الحاوي/ ترجمة الإمام الشافعي 





الاي ف وي بن ا ا و ا عبر اد 
اي لز اماي ماد الكقرف أري رقا E‏ 
و ا او سعد الان : حدثنا على بن الفضل. حدثنا عبدالله بن 

محمد بن زياد حدثنا ابن الإمام أحمد. فذكر نحوه. ) 

< وأخبرناة أبو علي القلانسيٌ: أخبرنا جعفر» أخبرنا الشلفي» 5500 
مَالكء أخبرنا أبو يعلى الخليلي» حدثنا الحسين بن عبدالرزاق» حدثنا على بن 
إبراهيم بن سلمة القرويني» حدثنا عبدٌ الله بن أحمد بن حنبل . . فذكره بنحوه. 
) أخبرنا يوشف بن زكي الحافظ في سنة أربع وتسعين» اخيرنا الكعلع بن محمد 
القيسي» وعلئيٌ بن أحمد ‏ قلت: وأجازه المذكوران لي - وعبدالرحمن بن محمد 
الفقيه» أن حنبل بن عبدالله أخبرهمء أخبرنا هبة الله بن محمدء أخبرنا أبو علي بن 
المُذهب» أخبرنا أحمّدٌ بن جعفر المالكي» أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» حدثني 
أبي» حدثنا محمد بن إدريس ا ابرا “مالك عن نافع عن ابن عُمر أنَّ 
رسول الله َو قال : : لا يع بعضَكُمْ على بَيْ بعض»» ونهى عن النَّجَشء ونهى عن 
بيع حَبَل الحَبلةء ونهى عن المزابتة. والجُرّابئة: . بیع بيع الكَمَر بِالثّمْرِ کیا وبع م الكؤم 
بالؤبيت كيلا 


هذا لن e‏ متفق 5 وبعض الأئمة يفاقه؛ و أربعة أحاديث» 
وهذه البيوع الأربعة د والأخيران منها فاسدان. 


أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد الفقيه» ومحمد بن أبي عبدالعز البرّاز» وستٌّ 
الوزراء بنت القاضي عمر بن أسعد سماعاًء قالوا: أخبرنا 1 عبدالله الحسين بن 
المبارك اليماني (ح) وأخبرنا أحمدٌ بن عبدالمنعم القزويني» أخبرنا محمد بن سعيد 
الصوفي ببغداد» قال: أخبرنا طاهرٌ بن محمد المقدسي» أخبرنا مكيئٌ بن منصور 
الكَرْجي (ح) وأنبأنا أحمدٌُ بن سَلاّمة وغيره؛ عن أحمد بن محمد التيمي› أن 
عبد اعفان بن محمد التاجر أجاز لهم قالا: أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن الحسن القاضي» 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» أخبرنا الربيعٌ بن سليمان المُرادي» أخبرنا 
متخمة بن أدويس» أخبرنا مُشلم بن خالدء عن ابن جريج» عن عطاء أن النبئ يكل قال 
لعائشة : «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجّك وَعَمْرَتك» . 


۳۲ 





مقدمة الحاوي/ ترجمة الإمام الشافعي 


وبه قال الشافعى: وأخبرنا ابن غيينة» عن ابن نجيح : عن عطاء. عن عائشة. 
عن النبئ ميا بمثله . وربما أرسله عطاء . 


هذا حديث صالح الإسنادء أخرجه أبو داود عن الربيع . 


قرأتٌ على عبدالمؤمن بن حف الحافظ. وعلى أبي الحُسين بن الفقيه» أخبركما 
الحافظ أبو محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري»› أخبرنا على , بن المُفضل الحافظ 
من حفظي» حدثنا شيخ 0 أبو طاهر السَلفي لفظاء حدثنا الإمامٌ أبو الحسن 
على بن محمد الطبري إِلكيًا من لفظه ببغدادء أخبرنا إمام الحرمين أبو المعالي 
عبدالملك بن عبدالله بن يوسف + فين أخبرنا أبي أبو محمد الفقيه» وأخبرنا 
أحمدٌ بن عبدالمنعم القرويني» الاي و الخو ليرد ابن الفقيه» وابن 
مُشرفء ووَزِيرَهٌ قالوا: أخبرنا أبو عبدالله بن الزّبيدي قالا: أخبرنا أبو زرعة طاهر بن 
خب لطبي أخبرنا مكي بن علان» قالا : أخبرنا القاضي أبو بكر الجيّزي» حدثنا 
أبو العباس الأصَمء حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا الشافعيٌ . عن مالك» عن داقع . 
عن ابن عُمر أن النبئ يل قال : «المُتبَايعَانِ كل واحدٍ منهما على صاحبه بالخيار ما لم 
يتفرّقا إلا بيع الخيار» . 

أخرجه البخاريٌ عن ابن يوسف» ومسلمٌ عن يحيى بن يحيى» وأبو داود عن 
القعْتّبي› جميعاً عن مالك» وهو مُسَلْسَلٌّ في طريقنا الأول بالفقهاء إلى مُنْتَهَاةُ. 

وأخبرناة عالياً أحمد بن هبة الله بن تاج الأمناء قراءة» عن الْمُؤْيّد بن محمد 
ارسي اوا ها الل سهل: أخبرنا أبو عثمان سعيدٌ بن محمد» أخبرنا زاهر بن 
أحمد الفقيه» أخبرنا إبراهيم بن عبدالصمدء حدثنا أبو مصعب الزهريٌ. حدثنا 
مالك ان ارا ب ابر سحي عبالخالق بن ا ببغْلبك» أخبرنا 
دال خمد إبراهيم› أخبوتنا: شهدة بيت 'أحنيد الكاتبة» أخبرنا اش 
عبدالقادر (ح) اوا شمر من عذال واي أخبرنا الا م ووه ار 
يحيئ بن ثابت بن بُنْدَار البقالء أخيرتا أب قالا: اخبرنا عُثْمان بن دوست العلاف» 
أخيرنا أو كر امعمد بن عبد الله الا ده إا ال الحَربي» حدثنا 
عبدالله بن مَسْلّمَةء > أخبرنا مالك. عن نافعء عن ابن عمر أن رسول الله يل 
قال: : «المُتبَاِيعَانِ كل واحد منهما بالخيار ما لم د يتفرّقا إلا بِيعَ الخيار» . 


- وبه إلى القعنبي : قال مالك: وليس لهذا عندنا وجه معروف» ولا أم5 معمول. 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م٣‏ 


۴م هقدمة الحاوي/ ترجمة الإمام الشافعي 

قلتٌ: قد عمل جمهور الأئمة بمُقتضاهء أولهم عبدالله بن عُمر راوي الحديث› 
والله أعلم . ) ظ 

أخبرنا أبو المعالي أحمدُ بن إسحاق الهمّذاني بقراءتي عليه» أخبرنا أبو البركات 

الحسنٌ بن محمد سنة عشرين وست مئة» أخبرنا محمد بن خليل القيسي» وأخبرنا أبو 
جعفر محمد بن علي الشلّمي» وأحمدٌ بن عبدالرحمن الصّوري قالا: أخبرنا أبو 
القاسم بن صَصّرَىء أخبرنا أبو القاسم الحسينٌ بن الحسن الأسديٌء وأبو يعلى 
حمزة بن علي الثعلبي» وأخبرنا علي بن محمد الحافظ» وعمرٌ بن عبدالمنعم الطائي» 
وعبدالمنعم بن عبداللطيف» ومحمد بن محمد الفارسي وغيرهم قالوا: e‏ 
أبو نصر محمد بن هبة الله الشافعي» وأخبرنا الحسنٌ بن علي بن الجوهري» لي 
بنت يوسف الواعظة قالا: أخبرنا مُكْرَمٌ بن محمد بن أبي الصّقرء > وأخبرنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن اجمد بن القواس» وابن عمّه أبو حفص عمرٌ بن عبدالمنعم» والقاضي 
تفي الدين سليمان بن أبي فر التي بن مؤمن؛ وفاطمة بنتٌ سليمان» 2 
الخلآل» ومحمد بن الحسن الأذموي . وستٌّ الفخر بنت عبدالرحمن» قالوا: 
ا الفضل كريمة بنتُ عبدالوكًاب القرشية ساس يي N OPE‏ 
قال هو وابن خليل والأسدي» أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن أبي العلا 
المصّيصي قراءة عليه» أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن بِنْ عثمان بن القاسم بن أبي نصر 
التميمي سنة ثمان عشرة وأربع مئة» أخبرنا إبراهيمٌ بن محمد بن أحمد بن أبي ثابت في 
سنة ست وثلاثين وثلاث مئةء حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ب إدريس 
الشافعي» حدثنا ابن غيينة» عن تامع وعبدالملك» سمعا ایا وائل يبر عن 
عبدالله بن مسعود» عن النبئ كَل قال : «مَنْ حَلّفَ عَلَى يمين بطع بها مَالَ امْرىءِ 
مسلم لقيّ الله يوم القيامَة وهُوَ عَلَيِْ غضبان» قيل: جا ول ا وان کان ا 
قال: «وإِنْ كان سِوّاكاً من أراك؟. . 


أخبرنا أبو الحسين يحيى بن أحمد الجُذامي» وعلئ بن أحمد الحُسّيني» 
ومحمدٌ بن الحسين القرشي بقراءتي» قالوا: أخبرنا محمدٌ بن عمادء أخبرنا عبدّالله بن 
رفاعة» أخبرنا أبو الحسن الخلعي» أخبرنا عبدٌالرحمن بن عُمر المالكي» أخبرنا أبو 
الطاهر أحمد بن محمد المديني» حدثنا ا عبدالأعلى» عن الشافعي» عن 
محمد بن خالد الجَنّديء عن بان بن صالح» عن الحسن» عن أنس» عن النبي ل 


o 





مقدمة الحاوي/ ترجمة الإمام الشافعي 
قال: «لآ يزدادُ الأمدُ إلا شدَّةء ولا الدنيا إلا إذباراً ولا الناسٌ إلا شكاء ولا تقومُ 
الساعة إلا على شِرَار الناس» ولا مهدي إلا عيسى ابن مريم». 
أخرجه ابن ماجه عن يونس» فوافقناه» وهو خب منكرء تفرد به يونس بن 

عبدالأعلى الصَّدَفِي أحد الثقات» ولكنه ما أحسبُه سمعه من الشافعي» ا 
مُخرٌ مجهولٌ ليس بمُعتمد» وقد جاء في بعض طرق الثابتة عن يونس قال: حدثت عن 
الشافعي فذكره . 

أخبرنا الحسنٌ بن علي القلآنسي» أخبرنا عبدٌالله بن عمرء أخبرنا عبدٌالاًوَل بن 
عيسى» أخبرنا أبو إسماعيل عبدالله بن محمد الحافظ. أخبرنا محمد بن أحمد 
الجارودي» أخبرنا أبو إسحاق القرّاب» أخبرنا أبو يحيى الساجي» حدثنا أبو داود 
الْسّجْرِيٌ ؛ حدثنا أحمدٌ بن حنبل» حدثنا اا للح ار اليم 
أبيه قال : «إذا أغفل العَالم «لا أدري» ا مقاتله» . 

فغالبٌ هذا الإسناد مُسلسلٌ بالحفاظ من أبي إسماعيل إلى عَجْلان رحمه الله . 

وبه إلى أبي إسماعيل قال: أخبرنا إسماعيلٌ بن إبراهيم» أخبرنا محمد بن 
عبدالله» أخبرنا أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه» حدثنا إبراهيم بن محمد الكوفي 
- وكان من الإسلام بمكان ‏ قال: رأيت الشافعي بمكة يقتي الناس» ورأيت أحمدَ 
وإسحاق حاضرين» فقال الشافعئٌ: قال رسول الله ية : «وَهَلْ برك لنا عَقَيلٌ من دار» 
فقال إسحاق: حدثنا يزيدٌء عن الحسن» وأخبرنا أبو نعيم وعبدة» عن سفيان» عن 
منصور» عن إبراهيم أنّهما لم يكونا يريانه» وعطاء وطاوس لم يکونا يريانه. فقال 
الشافعئٌ: مَّن هذا؟ قيل: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه» فقال الشافعينٌ : أنتَ 
الذي يزعم آهل راسان أنكَ فقيههم» ما أحوجني أن يكون غيدك في موضعك» فكنتٌ 
ار د ايه أقوق قال زسوك أله لانو ابت ر خطاءةوظاوس»وستصيول عن 
إبراهيم والحسن» ومن حورت وسول إل ور ج11 

وبه إلى أبي إسماعيل قال: حدثنا محمد بن محمد بن عبدالله الفقيه املا 

مت احمد بن من اة الفقية درو سيعت اعدا ن صو الفيزارى» 
ممت الحن ي محمد الطبري» ميث جحد العقيرة - س وود ننه 
عبد الأعلى » سمعتٌ الشافعيّ» وحدثنا عمرُ بن محمد إملاء» أخبرنا محمد بن الحسن 
الساوي بمرو» حدثنا محمد بن أبي بكر المَرْوَزي» حدثنا علي بن محمد المَرْوَزِيء ) 
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حدثنا أبو الفضل صالحٌ بن محمد الرازي» سمعتٌ البُويطي» سمعتٌ الشافعيّ يقول: 
إذا رأيت رجلاً من أصحاب الحديث فكأني وات رجلاً من أصحاب رسول الله خد . 
زاد البويطي: قال الشافعئٌ: جزاهم الله خيراًء فهم حفظوا لنا الأصل» فلهم علينا 

ويه . أخبرنا محمد بن أحمد الجارودي» أخبرنا إسحاق القَوَاب» أخبرنا أبو 
يحيى السّاجي» عن البُويطي» سمعت الشافعيّ يقول: عليكم بأصحاب الحديث». 
فإنهم أكثر الناس صواباً. 

ويروى عن الشافعي : لولا المَحَابرٌ لخطبت الزنادقة على المنابر . 


الأصم: حدثنا الو قال الشافعع : المُخدّئات من الأمور ضریان: ا 
يحالف كتاباً أو سْنَّةَ أو أثراً أو إجماعاء فهذه البدعة ضلالة» وما أخدتٌ من الخير لا 
خلا فيه لواحد من هذاء فهذه محدثة غير مذمومة» قد قال عَمر في قيام رمضان : 
نعمت البدعة هذه» يعني أنها مُحَدثة لم تكن» وذ کات دا فتهارة لماعم 


رواه البيهقي» عن الصَّدَفِيء عن الْأصَّمْ . 

ب اسيم يه ني 
الشافعي» 57 دجام ا 9 الى سفیان»» ققدم أبو إسماعبل الترمذيئ 
ا وکان عنده كت الشافعي عن البْرّيطي› فقال له إسحاق : ل ث يتب 
الشافعي ما دمت هناء فأجابه. 

إلا داوة بن هلي بعت اب تراهرية و ET‏ 
المحل› ولو علمتٌ لم أقارفّه. 

قال محمد بن إبراهيم البُوشنجي . قال إسحاق : قلت للشافعي : ما حال جعفر بن 
محمد عندكم؟ فقال: ثقة» كتبنا عن إبراهيم بن أبي يحيى عنه أربع مئة حديث . 

قال يونس بن عبدالأعلى: سمعتٌ الشافعئّ يقول: ما رأيت أفقة من سُفيان بن 
عُيينة [ولا] أسكتٌ عن الفتيا منه . 


- روى أبو الشيخ الحافظ وغيده من غير وجه: أنَّ الشافعي لما دخل مصر أتاه جلَّة 
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وين 


۶ 5 0 و و - و 1 مه 
أصحاب مالك» وأقبلوا عليه» فلما أن راوه يحالف مالكاء وينقض عليه» جَفْوْه 


وتنكروا له» فأنشاً يقول : 


بست ا E‏ وا 
وَمَنْ مَنَحَ الجُهَالَ علماً أضاعَة 
ا 2 ك 7 ه فير و 
ا 


نِم من ورا لراعية العَتَمْ 
فشك مُضِيعاً ينُم عرد الحكمْ 
وَضصَاءَفُتُ اهلا لِلعُلُوم ولِلحك]ْ 
وَإِلفْمَحْرُونَ لدي وَمُكَْمْ 
إذا كتم 


وء بإنو زاة وأئم 


قال أبو عبدالله بن مَنْدَه : خدّثت عن الربيع قال : زات ا عبدالعزيز 
ا يقول في سجوده: اللهم أمت الشافعيّ لا يذه 5 مالك » فلغ الشافعيّ» 


فأنشأ يقول: 


تَمَنَسى رجحال أن اموت وان أ فك 
سل ‌ ا 
وَقَدْعَلِموا لو يَِئْفَعٌ العلمُ عندَهُمْ 


قال المبَرَّدٌ: دخل رجل على اماف 


فأنشأ يقول : 


ولا افو ب الب لازي 


وی ا 0 كه 
هيا لاخرى مثلها فكأن قد 
نكن مها اذى عل ا 


ET ا‎ 
THOSE 


وسر اة لاتق 


قال الامام أب عبداللة جمد بن محمد بن 2520 ۳ في كتاب «مناقب 


الشافعي» له» وهر لن يت ديوان شعر الشافعي كتاباً على حدة . ٠‏ ثم انه شان 
بإسناد له إلى ثعلب. قال: الشافعئ إمامٌ في اللغة. 


قال أبو نعيم بن عدي الحافظ: سمعتٌ الربيعَ مراراً يقو: لو رأيتَ الشافعيت 


۸ 
وحسنّ بيانه وفصاحته» لعجبتَ» ولو أنه ألّفَ هذه الكتبَ على عربيّته التي كان يتكلم 
بها معنا في المَُاظرة» لم نقدر على قراءة كثبه لفصاحته وغرائب ألفاظة» غير أنه كان 
. في تأليفه يوضځ للعَوّام . 

حَْمَلّة: سمعتٌ الشافعيَ يقولُ: ما جهل الناسٌ ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان 
- العرب» وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس . ظ 

هذه حكاية نافعة» لكنها منكرة» ما أعتقد أنَّ الإمامَ تفوّة بهاء ولا كانت أوضاعٌ 
أرسطاطاليس عربت بعد البئّةق. رواها أبو الحسن على بن مهدي الفقيه» حدثنا 
o OTN e‏ 
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بالأنساب› لقد اجتمعوا معه ليلةء فذاكره بأنساب النساء إلى الصباح: وقال: سات 


الشافعيٌ› اتا ابن اد صاحبٌ المغازي» فذاكر ا الرجال» فقال له 
دع عنك أنسات الرجال» فإنّها لا تذهبٌ غنا وغ ودا في أنساب النساء» فلما 


أو بقي ابن هشام .. 

قال يُونس الصَّدَفي: كان الشافعيئٌ إذا أخدً في أيام الناس قلت: هذه صناعئه . 

رفن اني ا هنا | دلت هاي الد و اجار إل اا فلن 
الفقه . 

قال أبو حاتم: حدثنا يونس بن عبدالأعلى قال: ما رأيثٌ أحدا لقي من السّقم ما 
لقي الشافعئٌ. فدخلتٌ عليه» فقال: اقرا ما بعد العشرين والمئة من آل عمرانء 
فقرأتٌ» فلما قمثٌ قال : لا تَعْفْلُ عني فإني مكروب . قال يونس : عَنى بقراءتي ما لقي 
النبئ يل وأصحابه أو نحوه. ظ 

الور و حدثنا المَرَنِيٌ قال : دخلت على الشافعيّ في مرضه الذي مات 
فيه» فقلت: يا أبا عبدالله» كيف أصبحتَ؟ فرقعَ رَأْسَهُ وقال: أصبحتُ من الدنيا 
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راحلا ولإخواني مُفارقاًء ولسوء ء عملي مُلاقياء وعلى الله وارداء ما أدري روحي تَصِيد 
غ 

إلى جَنْةَ فأهَنْيها أو إلى نار أعَرّيهاء ثم بکی» وأنشأ يقول : 
ولما قسَا قلبي وضاقث مَذاهبي ا اي ل 
تحاظمنيى ذنبى قلمًا قَرَتُهُ يفوك د د 
واولا لم ری بإيليس عا راه انبا 
وإني لآتي الان ب أعرف قذرة EE E E‏ ھا 

إسناده ثابت عنه . 

قال أبو العباس الأصةٌ: حدثنا الربيع بن سليمآان:..وخلت .علن الشافعيٌ وهو 
مريضل › فسألتي عن أصحابنا» فقلت فقلت : إنهم يتكلّمون» فقال هااناظرث ا فد عن 
الغلبةء ا ا و O r‏ 
منه شيء. قال هذا يوم الأحدء وماتٌ يوم الخميس» وانصرفنا من جنازته ليلة 
الجمعة» فرأينا هلال شعبان سنة أربع ومئتين» ولهانيف وخمسون مينة: 

ابن أبي حاتم: كتبَ إلىّ أبو محمد السّجشتاني يل مكة» حدثني الحارثٌ بن 
سريج »› قال: دخلت مع الشافعيٌ على خادم الرشيد» وهو في بيت قد فرش بالديباج» 
فلما أبصره رجع» فقال له الخادمٌ: ادحل قال: لا يحل افتراش الحرم فقام الخاد 
مُتَبسَماء حتى دخل بيتاً قد فرش بالأرمني» فدخل الشافعئٌ» ثم أقبلَ عليهء فقال: هذا 
حلالء وذاك حرام وهذا أحسنْ من ذاك» وأكثرٌ ثمناًء فتبسّم الخادم» وسكت. 


َقَذ أضبحت تفي نموق إلى مصر ومسن ذونها رض المَهَامِه والقفرٍ 

فراللّه ما أدري لمال ل والغتى ساق إليها أم ساق إلى قري 
قال الميمونىٌ: سمعت أحمدَ يقولٌ: سألتٌ الشافعيّ عن القياس» فقال: عند 

الضرورات . 

0 أنخبرنا أبو عل الكون: أخبرنا ابن التي أخبرنا أبو الوقت» أخبرنا أبو 

إسماعيل الأنصاريٌ» أخبرنا محمد بن موسى» حدثنا محمد بن يعقوب» سمعث الربيعَ 
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يقولٌ: سمعتٌ الشافعيَ يقول: إذا وجدثّم في كتابي خلاف سنة رسول الله يك فقولوا 
بسنة رسول الله َة ودعُوا ما قلت . ظ ظ 

عات اق الشافعي. فلم أَسْنْ منه شيعا لأَنّه باطلٌ لمن تأمّله وكذلك 
عُزِيَ إليه أقوالٌ وأصولٌ لم تَنْيِثْ عنه» ورواية ابن عبد الحكم عنه في مَحَاش النساء 
منكرة» ونصوصه في تواليفه بخلاف ذلك . 

وكذا وصية الشافعي من رواية الحسين , بن هشام البلدي غيرٌ صحيحة . 


وقال شيخ الإسلام علي بن أحمد بن يوسف الهَكّاري في كتاب اعقيدة الشافعي» 
له: أخبرنا أبو يعلى الخليلٌ بِنْ عبدالله الحافظ أخبرنا أبو القاسم بن عَلْقمَة الأَبْهَري. 
حدثنا عبدالرحمن بن أبي حاتم حدثنا يونسٌ بن عبدالأعلی» سمعثٌ أبا عبدالله 
الشافعيّ يقولٌ ‏ وقد شئل عن صفات الله تعالى وما يُؤْمِنْ به - فقال: لله أسماء وصفاتٌ 
جاء بها كتابُةُ» وأخبر بها نبيّه يلك أَمَنَهه لا يسم أحداً قامت عليه الحجة رذهاء لأنّ 
القرآن نزلَ بهاء وصح عن رسول الله كَل القولٌ بهاء فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحُجّة 
عله فهو كاف ناما قبن ترت الحجة» فيعدؤة بالجهل» لآن عل ذلك لا يدر 
ا ولا بالرٌويّة و ولا نكَمّر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بهاء 
وق هذه الصفات» وتنفي عا اتشيه كما ها عن نفب فال و 
َي وَهُوَ السَمِيعٌ البصِيدُ» [الشورى : .]١١‏ 

قال مُصعبٌ بن عبدالله : كان الشافغيئٌ يَسْمُرُ مع أبي إلى الصباح . 

وقال المُبَرَدُ: كان الشافعئيٌ من أشعر الناس» وآدب الناس»ء وأعرفهم 
بالقراءات . 


ومن مناقب هذا الإمام قول النبى كله : «إنما بنو هاشم وبنو المُطلِب شيء واحدٌ 
لم يَُارُِونا في جاهلية ولا إسلام» أخرجه البخاري. ظ < 

ال فج الان i r‏ ما رأيثُ أعقل أو قال 
أفقه e e‏ 


حدثنا محمد بن عوف» ضحت ee‏ ل لشاف وا أربعة 
ا الله , واختلاف الناس » والمعاني» والفقه. 
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قال إبراهيمُ الحربئ» سألتٌ أحمدّ عن الشافعي» فقال: حديثٌ صحيح» ورأيٌ 
صحيح» وسألتَهُ عن مالك . . وذكر القصة. 
أحمد بن محم وه 2 اا ,يود د اعد لأعلى :قال + کان الثاني إذا 
أخدّ في التفسير كأنّه شَهِدَ التنزيل. ا 
الال اقيم اجا لكا إن غلان راط ن فاك عن متضون الفرازی: 
أخبرنا أبو المعالى الفارسي» أخبرنا أبو بكر البيهقم» أخبرنا أبو عبدالرحمن السُلّمي؛ 
حدثنا يحم بق ااي اي حدثنا أبو إسحاق بن ياسين الهروي» حدثنا 
إبراهيم بن إسحاق الأنصاري» سمعت المَدُوذيَ يقول : قال أحمدٌ بن حنبل » إذا سئِلت 
عن مسألة لا أعرف فيها حَبَراً قلت فيها بقولٍ الشافعيّ » أنه إما مام فَرَشِيٌ» وقد روي 
عَن النبئ يي أنه قال : «عالمٌ فُرَيْشٍ يَمْلا الأرض علماً» إلى أن ن قال ل مذ و 
للشافعي من أربعين سنة في صلاتي . 
روى أبو داود الطيالسئيٌ وإسحاق بن إسرائيل» حدثنا جعفرٌ بن سُليمان» عن أبي 
الجارود النَضر: بن خميد. [عن أبي الجارود] عن أبي الأخوص » عن عبدالله. قال 
رسول الله ية : «لآ تسوا فريشاً فإنَّ عالِمَهًا يملا الأرض علماً» . 
قلت : النُضرء قال فيه أبو حاتم : مترو الحديث . 
قال أبو بكر بن زياد النَيْسَابُوريُ: سمعتٌ الربيع يقول: كان الشافعييٌ يَحْتِمْ القران 
في کل رمضان ستين حَنْمَة ا SRG‏ 
فقال يوما: اللَّهُمَ إن كان لك فيه رضىّ» فزذ» فبعّث إليه إدريس بن يحيى المَعافري 
- يعني زاهد مصر -: لست من رجال البلاء» فسل الله العافية. 


الزّبير بن عبدالواحد: حدثنا ميحد بن عقيل الفريابيٌ قال: قال المرني أو 
الربيع : کنا يومآ عند الشافعي» إذ جاء شيخ عليه تيا صوف» وفي يده عكَارَة: فقام 
الشافعينٌ» وَسَوّى عليه وسل الشيخ› لن وأخذ الشافعي يَنْظرٌ إلى الشيخ 
هيبة له» إذ قال ال أسأنٌ؟ قال: سَلّء قال: ما الحجة في دين الله؟ قال: كتاث 
الله. قال: وماذا؟ قال: سُنة رسول الله ل قال: وماذا؟ قال: اتّمَاقٌ الأكة. قال: من 
أينَ قلت اتفاق الأئّة؟ فتدبّر الشافعي ساعة» فقال الشيخٌ: قد جلك ثلاثاًء فإن جئتَ 


و يده 


بحْجة من كتاب الله » وإلا ثب إلى الله تعالى» فتغيّر لون الشافعي» ثم إنه ذهبّ» فلم 
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يحرج إلى اليوم الثالث بين الظهْرٍ والعصر. وقد 3 وجهة ويداة ورجلا وهو 
مشقام» فجلسّ» ٠‏ فلم يكن بأسرعٌ من أن جاء الشيخ؛ فلم وجلس . فقال : حاجتي؟ 
فقال الشافعئٌ: نعم. أعوذ بالله من الشَيْطان ركم قال الله ن ومن يُشاقق 
الرَسُولَ مِنْ بعد ما تبن له الهدى وَيتبغ غير سَبيل المُؤْمِنِينَ نوله ما تَوَلَى. .4 
الاية [النساء: »]١١6‏ قال: فلا يصليه على خلاف المؤمنين إلا وهو فَرْض› فقال: 
صدقتٌ» وقامَ فذَهَبَ . فقال الشافعئٌ : 3 القران في كلّ يوم وليلة ثلاث مرات› 
و 


نبئت بهذه القصة عن منصور الفراوي» أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي› 
أخبرنا أبو بكر النهقيء أخبرنا أبو عبدالله الحافظ » حدثنا الرُبيْر . . فذكرها. 


قال الرَغفرانيٌ : م علينا الشافعيٌ بغدادٌ في سنة خمس وتسعين» فأقامَ عندنا 
أشهراًء ثم خرج. ركان O‏ وان الفا رقن 


وقال أحمد بن سنان : رأيتة أحمرَ الرأس واللحية - يعني ي أنه اختضب -. 


قال الطبراني: سمعتٌ أبا يزيد القراطيسي يقول : 000 ابن وَهَْبء 
وحضرت مجلس الشافعي . 

أبو نعيم في (الحلية»: حدثنا عُبيد بن حَلّف البرّارء حدثني إسحاق بن 
عبدالرحمن» سمعت حُسينئاً الكرابيسيع» سمعتٌ الشافعيّ يقولُ: كنت امرَأ أكتبُ 
الشعر› فاتي البوادي» فانم م فقدمت .فك فخرجت وأز نا أتمكّل بشعر للبيدء 
وأضربٌ وَحْشِيّ قدمي بالتّوط» فضربني رجل من ورائي من الحَجَبةء فقال: رجل من 
فریش ثم أبن الط رضي من دينه ذاه أن كو تكلم ا ا ا 
فيه فعٌّدت معلما؟ تممه يُعلكَ الله. فنفعني الله بکلامه» فكتبثُ ما شاء الله من ابن 
غ كنك اال ل ن خالنء ت ف طلى مالك فلا غر عليه إلى 
كناك الشيّرة قال لى: تفقَّة َعْلُ يابن أخي» فجئتٌ إلى مُصعب بن عبدالله» فكلمتّة أن 
وهات ٠‏ فيُغطيني شيئاء فإنّه كان بي من الفقرٍ والفاقة ما الله به عليمٌء فقال 
لي مُصعبٌ: أتيتُ فلانآء فكلمتة» فقال: نُكَلّي في رجل كان مناء فخالفنا؟ قال: 
فأعطاني مه دينار؟ ثم قال لي مصعب : إِنَّ الرشيدَ كتب إِلَيّ أن أصيرٌ إلى اليمن قاضياًء 
فتخْرُجٌ معناء لعل الله أن يُعَوَضْكَء فخرجتٌ معهء وجالسنا الناس» فكتبّ مُطَرْف بن 
مازن إلى الرشيد: إن أردت اليمنّ لآ يفسْدُ عليك ولا يخرجٌ من يدك فأخرج عنه 
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محمد بن إدريس وذكر أقواماً من الطالبيين» فبعتٌ إلى حكاد البربري» فأُوئقْتُ 
بالحديد» حتى قدمنا على هارون الرَقَّةء فأذخلتُ عليه. . وذكر اجتماعه بعد 

قال اليد : عن الشافعيّ قال: كان منزلنا بمكة في شغ الحَيْفٍ فكنت 
اھ إلى العظم يلوح» فأكتبٌ فيه الحديث أو المسألة» وكانت لنا جوّة قديمة» فإذا 
امتلأ العظم طرحتة في الجَرًة. 

1 و 1 ٠ a‏ ! و 
يحيى بن سعيد يقول: آنا أدعو الله للشافعيّ في صلاتي منذ أربع سنين . 

قال ابن ماجه القزويني: جاء يحيى بن معين إلى أحمدَ بن حنيل» فبينا هو 

ا و ٤‏ 

عنده» إذ م مر الشافعيٌ على بغلته» فوثت أحمد يسَلم عليه وتبعه » فأبطاء ويحيى 
جالسٌ» فلما جاءء قال يحيى: ا : دع عنك هذا؟ إن أردتٌ 
الفقه» فالزم ذنبٌ البغلة . 

قال أحمد ين العباس التّسَائي: سمعت أحمدٌ بن ختبل:ما لا أخصيه وهو ايقول: 
قال أبو عبدالله الشافعي . ثم قال: ما رأيثٌ أحدا أتبعَ للأثر من الشافعى . 

أبو حاتم : حدثنا يونس » سمعت الشافعيّ يقولٌ: ناظرتٌ يوماً محمد بن الحسنء 
فاشتدٌ في مُناظرتي له» فجعلث أوداجَةُ [تنتفخ » وأزرارة] تنقطمٌ زا زِوًا. 

وعن الشافعي قال: سُمِيتَ ببغداد ناصر الحديث . 

وقال يونس: سمعت الشافعيئّ يقولٌ: ما غاز في اخة كان امد غل من الات 
وابن ابي ذئب» والليثُ أتبعٌ للأثرٍ من مالك . 

أخبرنا أحمدُ بن سّلامة إجازة, عن مسعود الجمّال» أخبرنا أبو علي الحدّاد. 
أخبرنا أبو نیم حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن سهل » حدثني حسان بن أَبَان القاضي 
بمصر » حدثني جامع بن القاسم البَلْخِي» حدثني أبو بكر محمد بن يرد يد بن حكيم 
المُسْتَمْلي قال: رأيتٌ الشافعيّ في المسجد الحرام» وقد جُعِلَتْ له طتَافسُ» فجَلّس 
عليها. > فأتاه رجلٌ من أهل خُراسان» فقال: يا أبا عبدالله» ما تقول في أكل فزخ 
انور ؟ فقال: حرام . فقال : حرام؟ ! قال : : نعم من كتاب الله » وسنة رسول الله. 
والمعقول. لما عطي عه جيه Li‏ 
نَهَاكُمْ عَنْهُ عَنْهُ فَانتَهُوًا4 [الحشر: ۷] وحدئنا سفيان» عن زائدة» عن عبدالملك بن عُمير 
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عن مولى لرئعي» عن خذيفة» أن رسول الله ية قال: «اقْتَدُوا باللّدَيْن من بَعدي أبي 
بكر وعُمّرة» هذا الكتاب والسنة. وحدّئونا عن إسرائيل» قال أبو بكر المشتملي : 
حا ابو اخ فن ار ا عن إبراهيم بن عبدالأعلىء 000 

عر أب لر ر وفي المعقول أن ما أُمرَ بقتله فحرام أكله . 

وقال أبو عت حدثنا الحسنٌ بِنُ سعيد» حدثنا زكريا السَاجئنٌ» سمعت 
البويطي» ممعت الشافع يقول: إنما خلق الله الخلقّ بِكَنْء فإذا كانت «كنْ» مخلوقة 
فكالٌ مخلوقاً خُلِقَ بمخلوق. ‏ 

الربيع : سمعتٌ الشافعئ يقول : لم أو أحداً اد بالور من الرافضة . 

وقال: لأ يلغ في هذا لمأن رجل ست ار به الفقره ويُؤثْرةُ على كل شيء . 

وقال يونس بن عبدالأعلى: سمعت الشافعي قل ها وت الاقنافن عن 
الناس مَكْسَبَةٌ للعداوة» والانبساط إليهم مَجْلَبَةٌ لقرناء السوء» فكن بين المنقبض 
والمنبسط . 


و 


وقال لي: رضى الناس غاية لا تُدرَكُء وليس إلى لسلامة منهم سبيلٌ» فعليلك 
بما ينفعك فالزمةٌ . 

وعن الشافعي : العلمٌ ما نفعَّ» ليس العلم ما حُفظ . 

وعنه: اللبيبُ العاقلٌ هو الفْطنٌ المُتغافل. 

وعنه: لو أعلم أنَّ الماء البارد يَنْقصٌ مروءتي ما شربئه . 

آو تقو دنا :ابن القرق د معت يومف بن معمدين يومف المزوزي. 
يقولٌ: عن عُمر بن محمد بن عبدالله بن عبدالحكم» عن أبيه» سمعت الشافعيّ يقول : 
ينها | أدورٌُ في طلب العلم. ودخلتٌ اليمنّء فقيل لي: بها إنسان من وسطها إلى 
اسفن بدن را ومن وسطها إلى فوق بدنان مفترقان بأربع يدور اصن ووجهين» 


فأحبيثٌُ أن أنظرَ إليهاء فلم أُسْتحِلٌ حتى خَطبئُها من أبيهاء فدخلبٌ فإذا هي كما در 
لي 2 فَلَعَهْدي بهماء وهما يتقاتلان › ويتلاطمان» ويَضْطلحان» ويأكلان» ثم إني نزلت 


عنهاء وغبتٌ عن تلك البلدء _ أحسيّه قال: سَنتين - ثم عُدتَ» فقيل لي : اخس الله 
غرارك فى الخد و تُوفي» فَعُمِدَ إليه» قربط من أسفل بِحَبْل» ورك حتى ذَبْلَ 
فَقَطمَ ودُفنَ» قال الشافعيٌ : :ليسي لينو اراي في المرق ا ی ازب 
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هذه حكاية عجيبة منكرة» وفي إسنادها من يُجهل . 

وعن الشافعي قال: ما نقص من أثمان الشود إلا لعف عقولّهمء وإلا هُو لون 
من الألوان. 

براهيم بن محمد بن الحسن الأصبهاني : حدثنا الربيع» قال الشافعئ: كم 
في رمضان ستينَ ختمة . ظ ظ 

قال إبراهيم بن محمد الشافعي: ما رأيتٌ أحداً أحسنّ صلاة من الشافعيّ» وذاك 
أنّه أخدّ من مُسْلِم بن خالدء وأخذّ مُسلمٌ من ابن جُريج » وأخذ ابن جُريج من عطاءء 
وأخذ عطاء من ابن الربير» وأخذ ابن الزبير من أبي بكر الصديق» وأخذ أبو بكر من 
وعن الشافعي قال: رأيثٌ باليمن بنات تسع يَحضنٌ كثيراً. 

قال محمد بن عبدالله بن عبدالحكم: سمعتٌ الشافعي يقولٌ: يقولون: ماء 
العراق» وما في الدنيا مثل ماءِ مصر للرجال» لقد قدمتٌ مصرء وأنا مثلُ الخَصِيٌ ما 
أتَحَوَكء قال: فما بَرِحَ من مصر حتى ولد له . ظ 

محمد بن إبراهيم بن جَنَّاد: حدثنا الحسن بن عبدالعزيز الجَرّوي» سمعتُ 
الشافعيئ يقول: حلفت ببغداد شيعاً أحدثته الزنادقة» يُسَجُونه التغبير 5-9 به عن 
القرآن . ظ 

عن الشافعي : اا من > قيل : ولم؟ 


ل 5 00 لا يعدو من إحدى خَلَتَيْنَ: إما يعْتَةٌ 0 أو لاثياه؛ والشحم مع 


) أخبرنا إسماعيل بن عبدالرحمن بن عمرو المُعَدّل في سنة اثنتين وتسعين 

وبعدهاء أخبرنا الحسنٌ بن علي بن الحسين الأسدي» أخبرنا جدي أبو القاسم 
الحسين بن الحسن» أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد الفقيه» أخبرنا محمد بن 
الفضل بن نظيف القَاء بمصر سنة تسِعٌ عشرة ة وأربع مئة» حدثنا أحمد بن محمد بن 
الحسين الصابوني سنة ثمان وأربعين وثلاث مثة» حدثنا المُزني» حدثنا الشافعي» عن 
مالك› عن نافع» عن عبدالله» أن رسول الله ية «نهى عن الوصال»» فقيل : اتك 
تُوَاصِلُء فقال: «لستُ مثلَكمْ إني أطْعَمُ وأسقى» 


كع 





مقدمة الحاوي/ ترجمة الإمام الشافعي 


قلتُ: كلام الأقران إذا تبرهنّ لنا أنه بهوىّ وعَصَبيّة لا يُلتَعَتُ إليه» بل يُطوى 
ولا يُروى» كما تقرّر عن الكفٌ عن كثير مما شَجَرَ بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم 
اجمعية) ومازاك كزين الك«في اللاوارين رالكتي رالاجرامادولكن تاذلف مجع 
وضعيفٌ» وبعضه كذبٌ» 6 فيما بأيدينا وبين علمائناء فينبغي طَيه وإخفاؤٌه» بل 
إعدامة لتصفو القلوت» وتتوفد على حب الصحابة» والترضى عنهم »› وكتمان ذلك 
مين عن العامة واحاد العُلماء» وقد يمل في طا ذلك خلوة ة للعالم المُنْصف 
اشرق هن ار 0 كما علمنا الله تعالى حيثُ يُقول : «وَالَّذينَ 
جَاؤُوا ا يو لون ركنا اغفر لتا ولخو وَاننًا الْذِين ص سَبقونا بالإيمان ولا تجعل في 
قلوبنا غلا للَّذِينَ آمَنُوا4 [الحشر: ]٠١‏ فالقوم 5 وأعمال مكقرة لما 5 
منهمء وجهادٌ محا وعبادة مُمَخْصَة ولسنا ممن يغلو في أحد منهم» ولا نعي فيهم 
العصمةء نقطعٌ بأنَّ بعضهم أفضلُ من بعض» ونقطعٌ بأنَّ أبا بكر وعُمر أفضلٌ الأمة» ثم 
تتمة العشرة المشهود لهم بالجنة» وحمزة وجعفر ومعاذ وزيد» وأمهات المؤمنين» 
وبنات نبيّنا بء وأهل بدر مع كونهم على مراتب» ثم الأفضل بعدهم مثلٌ أبي الدرداء 
وسلمان الفارسي وابن عُمر وسائر أهل بَيْعَة الرضوانٍ الذين رضي الله عنهم بنص اية 
سورة الفتح» ثم عموم المهاجرين والأنصار كخالد بن الوليد والعباس وعبدالله بن 
عمروء وهذه الحَلبةء ثم ٿر من صحبَ رسول الله ية وجاهد معه» أو حص معهء أو 
سمعَ منه» رضي ال عنهم أجمعين وعن. جميع صواحب رسول الله لا المهاجرات 
والمدنيات و م الفضل و هانىء ا وسائر الصحابيات . فأًا ما تنقله الرافضة 
وأهل البدع في بهم من ذلك فلا عوج ذ و کا فأكثرةٌ باطل وكَذِبٌ 
وافتراغڅ فدأبٌ الروافض رواية الأباطيل › أو رَد ما في الصحاح والمسانيدء ومتى إفاقة 

من به سکران؟! . 

ثم قد تكلّم خلقٌ من التابعين بعضهم في بعض» وتحاربوا» وجرت أمورٌ لا 
يُمكن شرحهاء فلا فائدة في بتهاء ووقع في كتب التواريخ وكتب الجرح والتعديل أموة 
ج رادار مم د ومِنْ حشن إسلام المَرْءِ تركة ما لا ييه ولحوم العلماء 
مسمومة) وما نْقِلَ من ذلك لتبيين غلط العالم» وكثرة وهمه» أو نقص حفظهء قليش: 
من هذا النمط» بل لتوضيح الحديث الصحيح من الحسن» والحسن من الضعيف . 


ش و سے سے 
وإمامّناء فبحمد الله ثبت في الحديث» حافظ لما وعى» عديم الغلط» موصوف 
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بالإتقان» متين الديانة» فمن نال منه بجهل وهوّى ممّن عَلمَ أنه مُنَافْسٌ له» فقد ظلم 
نفسّه» ومقتتة العلماء ولاح لكل حافظ تحامله: ا ومن أثنى عليه 
واعترف بإمامته وإتقانه. وهم أهل العَقد والحل ذا راتا فقد أصابواء 
وأجملواء وهدوا وؤفقوا. 

وأما أئمتنا اليوم وحُكامناء فإذا أَغدّموا ما جد من دح بهوىّء فقد يقال: 
اواو ورا وطاعتّهم في ذلك مفترضة لما قَدْ رأؤة من حسم ماة الباطل والشر . 

وبکل حال فالجهّال وَالصَلاّل قد تكلموا في خيار الصحابة. وفي الحديث 
الثابت: «لا أحد أصبرٌ على أذىّ يسمعٌّه من الله» إنهم ليدعون له ولداء وإنه ليرزقهم 
ويعافيهم» . 

وقد كنت وقفتٌ على بعض كلام المغاربة في الإمام رحمه الله فكانت فائدتي 
من ذلك تضعيف حال من تعض إلى الإمام» ولله الحمد. ٠‏ ظ 

ولااويبة أن ا وخالفت اقرائه. :من المالكية ‏ ووَهّى بعض 
فروعهم ا السَةء وخالفت و في مسائل» تألّمُوا منه› ونالوا منه» وجرت 
ينهم وحشةء غفر الله للكلٌ», وقد اعترق الإمامٌ سُخنون» وقال : لم يكن في الشافعي 
دة فضدی والله فرحم م الله الشافعيّ ‏ وأين مثلّ الشافعى واللّه فى صدقه. وشرّفه» 
ول وسعة علمه. وفرط ذكائه ونصره للحقٌ» وكثرة مُناقبه» رَحمّه الله تعالى . 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب في مسألة الاحتجاج بالإمام الشافعي» فيما قرأثٌ 
على أبي الفضل بن عساكر» عن عبدالمُعزٌ بن محمد أخبرنا يوسفٌ بن أيُوب الزاهد, 
اخيرنا البطية قال سألني بعض إخواننا بيان عِلَّة ترك البخاريّ الرواية عن الشافعيٌ 
ا وذکہ الا ف رذعت إلى رأي أبي حنيفة ضعّفَ أحاديتٌ الشافعي› 
واعترض بإعراض البخاريّ عن روايته› ا أخذ اللّهُ على العلماء فنعا ا 
2 للناس› لكان أولى الأشياء الاعراض عن اعتراض الجهّال. وتركهم مهرون 
ر كاي سل كبرو من جنيك ی فأجبئه بما فتح الله 
لي ء ومثل الشافعي من حسد» وإلى سَتر معالمه قَصِدَ ويأبى الله إلا أن ينم نوره. 
ويُظهرَ من كل حقٌ مستوره. مااي امايو ب 
الخلال اللواتي 0 إلا 3 الجهل ؛ 1 ذاهبٌ العقل. . ثم أخذ الخطيبٌُ يعدد 


۸ 
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أبى الل إلأرفقة وغوه ويس لما يُغلِيه ذو العَرْشٍ واضعٌ 

إلى أن قال: والبخاريٌ هذب ما في «جامعه»» غير أَنَّهُ عَدَل عن كثير من الأصول 
إيشاراً للإايجازء قال إبراهيم بن مَعْمَل: سمعث البخاريٌ قول ما أدخلت في 
كتابي «الجامع» إلا ما صحّ» وتركثٌ من الصحاح لحالٍ الطول . 


فتركٌ البخاريٌ الاحتجاج بالشافعي» إنما هُو لمعنىّ يُوجبُ ضعفه» لكن عَنِيّ عنه 
بما هو أعلى منه» إِذْ أقدَمٌ شيوخ الشافعيٌ مالكٌء والدَّرَاوَرْدِيُء وداودٌ العطار» وابن 
عقيينة. والبخاري لم يدرك الشافعيّ» بل لقي مَن هو أسنُ منه» كمُبيد الله بن موسى» 
وأبي عاصم مِمّن رووا عن التابعين» وحَدَّتَهُ عن شيوخ الشافعي عدةء فلم يَرَ أن يروي 
عن رجل» عن الشافعيٌ» عن مالك . 

فإن قيل: فقد روى عن المُسْبَدِيء عن معاوية بن عَمرو» عن الفراري» عن 
مالك» فلا شك أن البخاريّ سمع م هذا الخ من أصحاب مالك» وهو في «الجُوَطأً» 
فهذا ينقض عليك؟ ! . 


ري ا بسي إلا لمعنىّ ما يَجدّه في العالي» فأَكًا 
95 يورد النازل» وهو عنده عال» لا لمعنىّ يختصٌ به. و الى ب e GE‏ 
اختلفت فيه؛ فهذا غير موجود في الكتاب. وحديث الفزارئ فيان الخير» وان 
0 في غيره» وجوّده الفرّاري» بتصريخ السماع . . ثم سرد الخطيبٌ ل 
عدَّة» قال: والبخاريٌ يسبع الألفاظ بالخبر في بعض الأحاديث ويراعيهاء وإنّا اعتبرنا 
روايات الشافعيّ التي ضمئّهًا كُبه. فلم نجذ فيها حديثاً واحداً على شرط البخاريٌ 
أغْرَبَ به» ولا تَقَدَد بمعنئ فيه يُشْبهُ ما بَا ومثلُ ذلك القولٍ في ترك مسلم إياه. 
لإدراكه ما أدرك البخاريُ من ذلك. وأما أبو داود فأخرجَ في «ستنه» للشافعي غير 
حديث» وأخرج له الترمذيٌ» وابن خُرّيْمّة» وابن أبي حاتم. . 


بعض الأئمة» فأساء ما شاءً ‏ أعني غامزة -. 
وبلغني عن الإمام الشافعي ألفاظ قد لا تَدعتُ > ولكنها حكقٌء فمنها: ما أفلح من 
طلب العلمَ إلا بالقلّة. ˆ 


مقدمة الحاوي/ ترجمة الإمام الشافعي ۹ 





وعنه قال : ما كذبتٌ قط» a‏ د وها ت 
منذ ست عشرة سنةء إلا شبعة طرحيُها من ساعتي . 

و يلم اي العو 4 ور له 

وعنه : : ما قرعت من الفقر قط. طلبُ فضول الدنيا عقوبة عاقب بها اللَّهُ أهل 
التوحيد . 

7 7 و عم 

وقيل له: ما لك تكثر من إمساك العصاء ولست بضعيف؟ قال: لأذكر أني 
مسافر . ) 

وقال: مَنْ لَرْمَ الشهوات» لزميُه عبوديّة أبناء الذنيا. 


وقال: الخيرٌ فى خمسة : غنى النفس » وك الأذى» وکت الحلال» والتقوى. 


وعنه: أنفعٌ الذخائر التقوى» وأَضَرُها العُدوان. 
وعنه : اجتئابُ المعاصى» ورك ما لا يَعنيك» ينور القلبّ»ء عليك بالخلوة» وقلَّة 
س إا ر الشفهاء ومَنْ لآ يُنُصفكء إذا تكلّمتَ فيما لا يَعنيكَ ملكَنْكَ 


وعنه : زو لأعقل الناس» صرف إلى الزّهَاد . 

OI وعنه:‎ 

وعنه : للمروءة - أربعة : حسنٌ الخلق» والسخاء» والتواضعٌ» والنّسك. 

وعنه : لا يكمُل الرجل إلا بأربع : بالديانة» والأمانة» والصّيانة» والرّزانة. 

و ليس بأخيك من احتجت إلى مُداراته . 

وعنه : علامة الصّديق أن يكو لصديق صديقه صديقاً . 

' وعنه: مَنْ نم لك نمّ عليك . 
عرز ا . اه اء 9 ليه * a‏ ۾“ 1 5ع 5 

وعنه قال: التواضعٌ من أخلاقٍ الكرام» والتكيّر من شِيّم اللئام» التواضع يورث 
المحبة» والقناعة تورث الراحة. ظ 
ا الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م٤‏ 





5 ٠ش‏ مقدمة الحاوي/ ترجمة الرمام الشافعي 
وقال: أرفعُ الناس قدرا من لا يّرى قدره» وأکثرهُم فضلاً من لا یری فضله . 
وقال : : ما ضحكٌ من خطأ رجل إلا ثبت صوابّه في قلبه . < 
لا نلام واللّه على حب هذا 00 أنه من رجال الكمال في زمانه رحمه الله 

e‏ اک 


5 م » » ١‏ 
ترجمة المزني 
الإمام العلامَةء فقي ٠‏ الملّةه > عل الزهادء أبو إبراهيم . امل بن يحيى بن 
۲ : 
ااا روو عا ا الي ا ااي 
وق ا فرت الل ن معد کون ر و 
حدّث عن : الشافعى» وق عل كن د اف ونعَيْم بن حمّادء وغيرهم. 
حدّث عنه : إمامٌ الأئمة ألو بكر ين خر وأبو الحسن بن جَوصاء وأبو بكر بن 
زياد النيسابوري» وأبو جعفر الطحاويُ» وأبو نعيم بن عدي» وعبدالرحمن بن أبي 
حاتم» وأبو الفوارس بِنْ الصابوني» وخلقٌ كثير من المشارقة والمغاربة. 
وامتلأت البلاد ب «مختصره» في الفقه. و د بحيث يقال : 
كانت البكر يكون في جهازها نسخة ب« مختصر» المزني . 
أخبرنا عمو بخ القؤافن: ‏ أخيرنا ريد الحسن كتّابّة» أخبرنا أبو الحسن بن 
عبدالسلام» حدثنا الفقية أبو إسحاق قال: فأما الشافعيٌ رحمه الله فقد انتقل فقهة إلى 
اصحابه» فمنهم أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق 
المزني. مات بمصر في سنة أربع وستين ومئتين. قال: وكان زاهدا عالما متاظرا 
مخجاجاً غوّاصاً على المعاني الدقيقة. صئّف كتباً كثيرة: «الجامع الكبير»» و«الجامع 





)١(‏ هذه الترجمة نقلا عن السير للحافظ الذهبي وانظر ترجمته في الجرح والتعديل ۲۰٤/۲‏ طبقات 
الفقهاء للشيرازي: 4لاء طبقات فقهاء الشافعيين للعبادي: 24 وفيات الأعيان 27١7/١‏ 
العبر 278/57 طبقات الشافعية للسبكي 2.٠١9 ۰٩۳/۲‏ اللباب ۲/ ۲۰۵ تاريخ ابن كثير 231/١١‏ 
النجوم الزاهرة ۳۹/۳ مراة الجنان ۲/ ۱1۷۷ء ٠١11794‏ شذرات الذهب 2158/5 طبقات الشافعية 
لابن هداية الله: 2.7١‏ مفتاح السعادة ۰۱۵۸/۲ ٠١۹‏ . 

(۲) المزني» بضم الميم وفتح الزاي وبعدها نون: نسبة إلى مزينة بنت كلب» وهي قبيلة كبيرة 
مشهورة.. 


o۲ 





مقدمة الحاوي/ ترجمة المزني 
الصغير»» و «المنشور»» و«المسائل المُغْتئَّرة). و«التترغيب في العلسم»» 
وكتاب «الوثائق)(3 . 
قال الشافعي : المُزني ناصٌ مَذْهبِي9) 
قالالذهبي : بلغنا أن المزني كان إذاافرع فحن يسفن سبالة 
٠‏ 59 
وَأَؤْدَعَهًا «مختصره» صلی لله ركعتين (). 
وروي أن القاضي بكاوي قتيبة قَدمَ على قضاء مصر› وكان افا فاجتمع 
بالكزني ل 0 دجل ٠‏ 3 أصحاب بكارء -- قل حاء في 
النبيذ في الجاهلية : م ل نا ووقع التاق على ل ان حلا؟: قعزم, قهن مع 
أحاديث التحريم اتسن ركان ولك ° 
قال الذهبي: وأيضا فأحاديثٌ التحريم كثيرة وجح > وليس كذلك أحاديث 
الاباحة . 
لها ير i‏ ووو سد ود د 
له ا ام ين 
قال أبو عبدالرحمن السّلمى : أخبرنا محمد بن ادان .سفت 
المُتعبّدِين في كثرة من لَقِيتُ منهم شد اجتهاداً سن العزنئ» ولا َو على العبادة م" 
وما رأيت أحداً أشدّ تعظيماً للعلم وأهله منه. وكان من أشدٌ الناس تضييقاً على نفسو 
في الورع؛ وأوسَعِهِ في ذلك على الناس» وكان يقول: آنا حل من أخلاق الشافعي”"' . 
قال الذهبي : وبلغنا أن المي رحمه الله كان مُجاب الدعوةء ذا وهي وتاي أخخلٌ 
عنه خلقٌّ من العلماء وبه انتشر مذهت الامام الشافعيٌ في الافاق . 
يقال : كان إذا فاتته صلاة الجماعة صلَّى تلك الصلاة خمساً وعشرين مرة“. 





(۱) طبقات السبكى: ۲/ ٩٤‏ . 5( طبقات السبكي : 7 . 
(۲) طبقات السبكى: ٩٤/۲‏ . 2 طفات السك + 345/7 
9) طبقات السبكى: ۹٤/۲‏ . ) طبقات السبكي: ٩٤/۲‏ . 


م 





مقدمة الحاوي/ ترجمة المزنى 


ر06 الموتى تنفد واا وخ القائل + ا حل الموتن ارق 
قلبي» فصار لي عادة'“» وهو الذي غسّل الشافعي رحمه الله . 


قال ابن اق حاتم : یت من المزني› وهو TE,‏ 


٠ 5 * * 0.‏ 2 يدت 7# 5 الب 5 ع » ± ٠ ٠‏ 
دو في في رمضان لنت بهين مله سه أربع وستين و مسین › وله تسع وثمانون 


قال الذهبي : ومن جل تلامذته العلاامة أبو القاسم عثمان بن بشّار الأنماطي“ 
تبح ابن سريج » ويخ البصرة زكريا بن يحيى الساجي . ولم يل قضاءء وكان قانعاً 
شريف النفس . 

2 لاو e i‏ عبن الا : 
الحُسين» RRS Ce‏ آنا 
محمد بن الفضل الفرّاء بمصرء حدثنا أبو الفوارس أحمدٌ بن محمد الصابوني سنة سنة ثمان 
وأربعين وثلاث مئة» أخبرنا المزنئٌ » حدثنا الشافعيٌ» عن مالك. عن نالع 4 ين ابن 
e‏ عن الوصال . فقيل : انك تُوَاصلٌ؟ فقال : ١لَسْتٌ‏ مِتْلَكُمْ إني 
أَطْعَمُ وأسْقَى 

باسنا أ رسو اله ذكر ومضان. فقال: «لا تَصُومُوا حنَّى روا الهلال» 
ولا تُفْطُوا حَبَّى تَرَوْهُ. قان عَم عَلَيَكُمْ فَافَدُرُوا له؛. 

و أن رسول الله ل قَرَض رَكَاة الفطرٍ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى الناس . صاعاً من تَمْرء 
أو صاعاً من شعیر على كُلّ ره وعَبْدء ذَكرِ أو تى مِنّ المُسْلِمِينَ م غلاا 


أخبرنا ابن القراء» أخبرنا ابن الثِنّء أخبرنا جَذدَّيء أخبرنا على بن محمد» أخبرنا 





. ٩٤/۲ طبقات السبكي:‎ )١( 


)1( الجرح والتعديل: TEA:‏ 
ذف راجع ترجمته في تاريخ بغداد» ۱ ^ 4« e‏ الشافعية؟ للسبكي TY ۰٣۰۱/۲‏ 


و#شذرات الذهب» 14۸/۲« و«العبر» ۲/ «A1‏ و«مراة الجنان» . 


6 





مقدمة الحاوي/ ترجمة المزني 


ابن نظيف» قال : قال لنا أبو الفوارس السَئْدي : : لذت في المحرم سنة خمس وأربعين 
ومتكين » وأول ما سمعت الحديتٌ ولي عشر سنين. 


قال : ومات المزني سنة 2715 وثوفي الربيع سنة سبعين ومئتين. قال : وكانا 
رضيعين بينهما ستة أشهر» يعني في المولد. 


قال: اا نح اريم أنفيا أا ابن أخي ابن وهبء و 
عبدالأعلى» ويزيد بن سنان. 


ترحمة الماوردي 


TET اسمه‎ 


لقبه 


أقه أهل الت والطبقات ب «الماوردي »› و«أقضى 
القضاة»» «البصري»» «الشافعي؟ . 


أما الماوردي: بفتح الميم والواو وسكون الراءء وفي اخرها الدال المهملة: هذه 
النسبة» إلى بيع الماورد رل لذن عق أعتداوه كان مله او سه : 

وأما «أقضى القضاة» فقد وصفه به جل من ترجم لهء» وذلك لتصدره القضاء 
والفتيا وتبحره في العلوم الشرعية» لقب به في عام 4514 ه. 





)١(‏ انظر ترجمته فى طبقات الشافعية لابن السبكي 0 الإسنوي ۲/ ۰۳۸۷ ابن كثير في 
طبقاته ۰٩۹/۸٤‏ ا قاضى شهبة ۲/۱ ابن هداية الله ٠١١‏ الشيرازي ١۳ء‏ وفيات ابن 
قنفذ 2١550‏ طزفات#المقسرين للبوطي ٠۷١‏ طقات ال رین للداروق 4477/8 الصسير 
للذهبي ۸ العبر Y/Y‏ ول الإسلام 59 الميزان ۳/ ۵٥٠۱ء‏ تاريخ 
بغداد ۰٠٠١/١١‏ الأنساب 0 معجم الأدباء /١6‏ 0060-07 المنتظم 111/8؛ 
الكامل ۹/ ۱٠٠٠ء‏ اللباب ٠/۳‏ تتمة المختصر ۰٥٤۹/١‏ مفتاح السعادة )27777/١‏ مختصر 
تاريخ دول آل سلجوق »۲٤‏ وفيات الأعيان ۲/۳ المختصر ۲/ ۷۹ء تهذيب الأسماء 
للنووي ۰۲۱۰/۲/۱ روضات الجنان ۳/ ۳٣۸٤ء‏ مرأة الجنان ۷۲/۳ نزهة الألباب ٠٤٠١‏ لسان 
الميزان ٠٠ /٤‏ البداية والنهاية ٤١/١١‏ النجوم الزاهرة ٦٤/٥‏ شذرات الذهب ۳/ ١٠۲۸ء‏ 
کف الظنون ۱۹ AA CEA CNA NE Eo‏ 1 ۳ ۸ الففقفح 
المبين /١‏ ٠55غ»‏ هداية العارفين ۱ الأعلام ۱٤١٩/٩‏ . 

. 757/7 الأنساب ۰۱۸۱/۰ اللباب ۱۵۹/۳ء لب اللباب‎ ) ٠ 


٥٦ 





مقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردي 


وقد جرى بينه وبين الفقهاء ء إنكار لهذه التسمية كأبي الطيب الطبري والصيمري› 
وقال: لا يجوز أن يسمى به أحد هذا بعد أن كتبوا خطوطهم بجواز تلقيب جلال الدولة 
ا بهاء الدولة ابن عضد الدولة بملك الملوك الأعظمء فلم يلتفت إليهم واستمر له 
هذا اللقب إلى أن مات“ 

Ll‏ تلقيبه بالبصري - بفتح الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة وفي آخرها 
الراء هذه النسبة إلى البصرة محل ولادته. 


كند کے 
من السئّة الثابتة عن النبيّ بي استحباب التكني فكان ية يقول: «سَُوا باشمي 
ولا نوا بَكُنْيتي9». وقال للسيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تكني بابن أخيك 
عبدالله فمن هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله بيا استقوا العلماء سنية 
التكني فكانت كنية المصنف رحمه الله «أبو الحسن». 


ولد عليه سحائب الرحمة في البصرة سنة أربع وستين وثلاث مائة هجرية. 


w 


1 نشاته 


نشأ الماوردي منذ نعومة أظفاره في أسرة محبة للعلم ولأهله فاشتغل في صباه 
بعلوم الحديث رواية ودراية» وبالفقه والأصول وغيرهما من علوم الشرع» فكان يسمع 





() وشرط الملقب بهذا اللقب: الو ا 
الأدباء .٥٣ 07/١١‏ 

(؟) الأنساب ۱/ ۳٣٠۳ء‏ الإكمال ۳۸۹/۱ معجم البلدان ٤١١ /١‏ اللباب ٠١۸/١‏ . 

(۳) مصادر الترجمة. 

)4( البخاري (۲۱۲۰) ومسلم ۳/ ۱۹۸۲ (۲۱۳۱/۱). 


)°( البخاري في الأدب المفرد )۸٠١(‏ وأحمد 7 والبیهقي ۹/ ۳٠۰‏ . 
)0( مصادر الترجمة. 


القضاة. معجم 


مقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردي /اه 


الحديث على عادة المحدثين من الشيوخء كالحسن بن علي الجيلي» ومحمد بن 
المعلى الأزدي». ومحمد بن عدي المنقري› كما أنه تلقى الفقه وعلومه عاں أبي 
القاسم الصيمري أحد أئمة البصرة ثم ارتحل على عادة طلاب العلم فنهل من منهل 
الشيخ أبي حامد الإسفراييني» وبه تخرج ثم أخذ الأدب على الشيخ أبو محمد الباقي» 
ثم بعد ذلك تصدر للحديث والتدريس والقضاءء فكان من أنظر أهل زمانه» عليه 
رحمة الله تعالى . 





١‏ - الصيمري() 
شيخ الشافعية وعالمهم» القاضي أبو القاسم عبدالواحد بن الحسين الصيمري من 


أصحاب الوجوه : 


تفقه بابي حامد المروروذيٌ وبأبي الفياض» وارتحل الفقهاء إليه إلى البصرةء 
وعليه تفقه أقضى القضاة الماوردي. 


وصنف كتاب «الإيضاح من المذهب» وكتاب «القياس والعلل» و «الكفاية» 
و«الإرشاد» شرح الكفاية. 

قال الذهبي في السير : وقد حَدَّتَ ببعض كتبه في سنة سبع وثمانين وثلاث مائة . 

والصيمري: بصاد مهملة مفتوحة» ثم ياء ساكنة بعدها ميم مفتوحة ضمها 
بعضهم» منسوب إلى صيمرة نهر من أنهار البصرة عليه عدة قرى”" . ظ 

۲ - المذقري 

محمد بن عدي المنْقَريّ بكسر الميم وسكون النونء وفتح القاف والراء هذه 

النسبة إلى بني منقر بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن 


تميم بن مر بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن سعد بن عدنان”". 


يم 

)١(‏ الشيرازي ١۲٠٠ء‏ معجم البلدان 579/7» السير ٠١5/1١7‏ الإسنوي ۲/ ۱۷ء تهذيب 
الأسماء ۲/ ۲٠٠‏ السبكى ۳۳۹/۲ ابن قاضى شهبة /١‏ ٤1۱۸ء‏ وابن هداية الله ٠١۹‏ . 

(؟) معجم البلدان ٤٤۹/۳‏ اللباب ۳/ ۲٠٠‏ لب اللباب ۲/ ۷۷. 

.۳۹٦/۰ الأنساب‎ )۳( 
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۳ - الجيلي 
تف ااا ا ان ا ااا ا" 
محمد بن المعلى الأزدي. آ جار المرية ا 
ه ‏ البغدادي 
- أبو حامد الاشفرّييني7" 
الأستاذ العلامةء شخ الاسلام» أبو حامد» احمد دن أبن طاهر محمد بن اين 
الإسفراييني» شيخ الشافعية ببغداد. 
ولد سنة أربع وأربعين وثلاث مئة. 
وقدم بغداد وله عشرون سنة» فتفقه على أبي الحسن بن المرربان» وأبي القاسم 
الدارَكى . وبرع في المذهب» وأربئ على المُتقدّمين» وعظم جاهة عند الملوك . 
حدث عن: عبدالله بن عَديء دا بكر الإسماعيلي: وسمع «السّنئن» من 
الدارقطنى . ) 0 
حدث عنه تلامذئةٌ أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي» والفقية سُلَيْمٌ الرازي» 
وأبو علي السّنْجيء وا الحسن المَحاملي› واخرون. 
قال الشيخ أبو إسحاق في «الطبقات»: انتهت إليه رئاسة الدَّين والدُنيا ببغداد. 
وعلق عنه تعاليقُ في شرح المُرّني: وطبّق الأرض بالأصحاب» وجمع مجلسّة ثلاث مئة 


00 الأنساب في ترجمة الماوردي ومصادر ترجمة الماوردي. 

ده معجم الأدباء /١9‏ 00 . 

(5) طبقات العبادي لا١٠.‏ طبقسات الشيرازي .٠١”‏ تاريخ بغداد 758/5 ٠١لالاء‏ 
الأنساب ۲۳۸-۱ المنتظم ۷/ ۲۷۷» ۲۷۸ معجم البلدان ۱۷۸/١‏ تهذيب الأسماء 
واللغات ۲۰۸/۲ ۲٠١‏ وفيات الأعيان ۷٤-۷١ /١‏ المختصر فى أخبار البشر ۲/ ١٠١٠ء‏ 
العبر 4۲/۳ دول الإسلام ۲٤۳/١‏ الوافي بالوفيات ۳١۷/۷‏ ۸١ء‏ مرآة الجنان ۳/ ١٠ء‏ 
طبقات السبكي ۷٤ - 5١/4‏ طبقات الإسنوي ٥۷/١‏ البداية والنهاية ۲/١۲‏ ۳ النجوم 
الزاهرة ۲/ ۲۳۹ طبقات ابن هداية الله ۱۲۷ ۱۲۸ شذرات الذهب ۰۱۷۸/۳ ٠۷۹‏ . 
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0 ذكر فيها a‏ ا 5 E‏ والجوات نهاء تفقه e‏ 


منهم: أبو علي السَّنْجِيء وقد 7 تفقه السّنْجِي على القَمّال أيضاًء وهما شيخا طريقتي 
العراق وخراسان» وعنهما انتشر المذهب . 

قال الخطيب: حدنُونا عن أبي حامد: وكان تقد حضرت تدريسّه في مسجد ابن 
السارك و دة ا ا وان الاد ورن الو 
راء الشافعيٌ» لَمْرِحَ به . 

قال الخطيب: وحدثني أبو إسحاق الشيرازيٌ قال: سألتٌ القاضي أبا عبدالله 
الصّيْمَرِيَ : مَنْ أنظرُ من رأيتَ من الفقهاء؟ فقال: أبو حامد الإسفراييني 

قال أبو حيّان التوحيدي في رسالة له: سمعثٌ الشيخ أبو حامد يقول لطاهر 
العبّاداني : : لا تعلق كثيراً مما تسمحُ منا في مجالس الجَدل» فإنّ الكلام يجري فيها على 
شل الخْصم ومُغالطته ودفعه ومُغالبته» فلسنا نتكلم لوجه الله خالصاء ولو أردناء لكان 
خطونا إلى الصمت أسرّع من تطاؤلنا في الكلام» إن كنا في كثير من هذا نبو 
بغضب الله » فإنا نطمع في سعة رحمة الله . 

قال الذهبي : أبو حبّان غير معتمد. 

قال ابن الصلاح : وعلى الشيخ أ بی حامد تأوَلَ بعض العلماء حديتٌ : إن الله 
ا على ی ا ی ا لها دیا انی على را 
المئتين» وابنٌ شريج على رأس الثلاث مئة» وأبو حامد على رأس الأربع مئة. ٠‏ 

وروي عن سليم الرازيٍ قال: كان أبو حامد في أولٍ أمره يحرُسٌ في درب» وكان 
يُطالعٌ على زیت الحَرّسء وإِنّه أفتى وهو ابن سبع عشرة سنة. 

قال الخطيب: مات أبو حامد في شوال» سنة ست وأربع مئة» وكان يا 
مشهوداء ودن في داره» ثم نقل بعد أربع سنين» ودّفن بباب حرب» رحمه الله . 

)١(ىقاملا‎ - ۷ 

شيخ الشافعية» أبو محمد» عبدالله 15300 البخاريء المعروف ب «الباقي» 


- ١٠١ يتيمة الدهر ۳/١۲٠؛ العبادي‎ ١94/١ ابن قاضي شهبة‎ »59 258/١9 انظر السير‎ )١( 
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نزيل بغداد» وتلميذ أبى على بن أبى هريرة» وأبى إسحاق المروزي» قد عكّر دهرا. 
قال الذهبي : كان من بحور العلمء ماهراً بالعربية» حاضر البديهة بديع النظمء 
وكان من أصحاب الوجوه تفقه به جماعة . 
وروى عنه أبو القاسم التّنوخي وله شعر جيد: 
قدحضزناوليس يُقضى تلاقي ‏ نسألاللهخَيْرَ هذا الفرَاقٍ 
إن تغب لم أفث وإن لم تغب غبت كأنًاقراقًابائقاق 


الإسفراييني . 
تلامي يذه 
١-الخطيى(١)‏ 


أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي . 
أحد حفاظ الحديث وضابطيه المتقنين. ولد فى جمادى الآخرة سنة اثنتين وتسعين 
وثلاثمائة» وتفقه على القاضى أبى الطيب الطبري وأبى الحسن المحاملى واستفاد من 
الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وأبي نصر بن الصباغ. وشهرته في الحديث تغني عن 
فى ذلك فإنها تزيد على ستين مصنفا» منها تاريخ بغداد. 

وقال ابن ماكولا: كان أحد. الأعيان ممن شاهدناه معرفة». وحفظاء وإثقاناء 
ظ وا لحديث رسول الله لاء وتفنناً فى علله غاا بصحيحه») وغريبه» وفرده»› 
ومنكره. قال: ولم يكن للبغداديين بعد الدارقطني مثله. ) ظ 





السبكي ۳/ ۳١۷‏ النجوم الزاهرة ۲۱۹/٤‏ الشيرازي ١١٠٠ء‏ المنتظم ۷/ ٠۲٤١‏ البداية »٠٤٠١ /١١‏ 
اللباب ١١١/١‏ . 
)١(‏ انظر ترجمته فى طبقات ابن قاضي شهبة ۲٤٠١/١‏ طبقات السبكي ١١١/7”‏ وفيات 
. الأعيان ١/5لاء‏ النجوم الزاهرة ه/ ۸۷ ارات الذهب ۳١١/۳‏ البداية والنهاية 2٠١١/1١17‏ 
تذكرة الحفاظ ۳/ ١۳٠٠ء‏ معجم الأدباء ١7/5‏ . 
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وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: كان أبو بكر الخطيب يشبه بالدارقطني 
الظلرائه قن .معرفة الحديث: وحفظةه. .وقال ان اللبمفان : كان ميا وقوراء فة 
متحرياً» حجة» حسن الخط» كثير الضبط» فصيحاًء ختم به الحفاظ . 





وقال غيره: كان يتلو في كل يوم وليلة ختمة. وكان حسن القراءة. جهوري 
الصوت . | 
توفي في ذي الحجة سنة ثلاث وستين وأربعمائة ودفن إلى جانب بشر الحافى . 

وقال ابن خلكان: سمعت أن الشيخ أبا إسحاق ممن حمل جنازته لأنه انتفع به 
كثيراً» وكان يراجعه في الأحاديث التي يودعها كتبه . 


۲ - عبدالملك بن إبراهيم بن أخفد. انو لفقي الهمَدَانَيَ الفرّضيٌ المعروف 
بالمٌقدست )١(‏ 


سے م 1 


من أهل هَمّذان امن بدا إلى حين وفاته. 

سمع أبا نصر بن هِبَيْرَة» وأبا الفضل بن عَبْدَان الفقيه ؛ ركه محمد عبدالله بن 
جعفر الخبازي وغيرهم . ) 

وحدّث باليسير» وكان من أئمة الدين وأوعية العلم. | 

وقيل: إنه كان يحفظ «مُجْمَل اللغة» لابن فارس» و «غريب الحديث» لأبي 
تال ركان اعد تاها ادا ورا 

وأما الفرائض والحساب وقِسْمّة النَّركات فكان يم عصره بها . 

أيه على ان يات ااا ق ر ادرف انه تالت انعد عا ان 
ذكره بما يستحى منه. |0 

وقيل: إنه كان على مذهب المعتزلة» وقد قال انو الوقافيرة عقيل : إنه قال: لم 
أر قيهن رایت استجمع شرائط الاجتهاد إلا أبا يَعْلَى» وابن الصَّبَاغْ » وعبد الملك بن 
إبرأهيم . 

وكان ظريفاً لطيفاء مع الورع ومحاسبة النفس » والتدقيق ذ في العمل . 


)١(‏ الكامل لابن الأثير 2551/٠١‏ المنتظم .٠٠١/4‏ طبقات السبكي 157/5 ٤٦٠1ء‏ طبقبات 
الإسنوي 575/7» البداية /١۲‏ ١١٠٠ء‏ لسان الميزان ٥۷/٤‏ . 


"ملس ل ل سلب مقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردي 
ذكره ولده محمد بن عبدالملك في «تاريخه» وقال: كان أبي إذا أراد يؤدّبني 
يأخذ العصا بيده» ويقول: نويت أن أضرب ولدي تأديباًء كما أمر الله» ثم يضربني. 
قال: وريّما هربت قبل أن يتم النيّة . 
وكان عبد الملك بن إبراهيم قد تفقّه على القاضي المَارَرْدِيٌ . 
توفي في شهر رمضان سنة تسع وثمانين وأربعمائةء وقد قارب الثمانين» ولم 
يكن تبر ومو لدوو عل ها كر بولهه ابر ال خمد ين الماك 
۴ - محمد بن أحمد بن عبدالباقي بن الحسن بن محمد بن طؤق 
أبو الفضائلء الرّبَعيّ, المَؤصلي(') 
تفقه على المَاوَرْدِيَ» وأبي إسحاق الشيرَازي. ٠‏ 
وسمع اديت من أبي إسحاق إبراهيم بن عمر البَرْمَكيْ» والقاضي أبي الطَيّب 
الطبري» وأبي القاسم التَتُوحِيَ» وأبي طالب بن غَيْلانَء والحسن بن علي الجَوْمَرِيَ 
وغيرهم . 0 
روّى عنه هة الله بن عبدالوارث الشيرازيّ» وأبو الفتَيَان الوُوّاسيّء 
وإسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ» وكثير بن سَمَالِيق» وابن نصر الحديثيّ 
الاس ر ارون و ك الكت ب ظ 
مات في مُستهل صفر» سنة أربع وتسعين وأربعمائة » ودفن في مقبرة الشُونِيزِي . 
علي بن سعيد بن عبدالرحمن بن مُحْرِزْ بن أبي عثمان 
المعروف بابي الحسن العَبْدرِي20) 
له «مختصر الكفاية» في خلافيات العلماء» وقد وقفت عليها بخطه. 
من بني عبدالدار» ومن أهل مَيُورْقة» من بلاد الأندلس . 
كان رجلا عالماً مفتياً» عارفاً باختلاف العلماء. 





2175/9 المنتظم‎ 215١/17 البداية والنهاية‎ . ٠١7/4 انظر ترجمته فى طبقات الشافعية للسبكى‎ )١( 
. ٠٠٠١/۲ الوافي بالوفيات‎ 
. ۲٠١۷/١ انظر طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي‎ )۲( 
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المشرق» وحج ودخل بغداد» وترك مذهب ابن حزم › وتفقه للشافعيّ عن أبي إسحاق 


ْ 75 
الشيرازي» وبعذله على أبي بكر الشاشي . 


وسمع الحديث من القاضي أبي الطيّب الطبريّ» والقاضي أبي الحسن 
الماّزدي» وأبي الحسن بن علي الجزغري؛ وغيرهم» وحدّث باليسير. 


روى عه أبو القاسم ب 


بن السمَرقنديء وأبو اا ميحر بن خد ف 
وسعد الخير بن محمد الأنصاريّ › وغيرهم . 


توفي ببغداد» يوم السبت سادس عشر جمادى الأخرة» سنة ثلاث وتسعين 


وأربعمائة . 


- مَهْدِيّ بن علي الإسفرايني 
القاضي أبو عبدالله (') 


رأيت له مختصراً لطيفاً في الفقه» سماه «الاستغناء» ذكر فيه واضحات المسائل» 
وحدّث في أله عن أبي القاسم عبدالملك بن بشران بحديث : «إِنَ الملائكة لضع 


َجْنِحَتَهًا لِطالِبٍ العِلْم رضاً ما يَصْنَُ . 


ڏگ أنه سمعة مله ببغداد» سئة ثمان وعشرين وأربعمائة» وحدلدتث فيه ايها عن 
المَاوَزديَء والخطيب البغداديّ › بشعر ذكره فى خطبة كتابه . فذكر إن المَاوَوْدِيَ أنشده 


لبعض أهل البصرة : 


وفي الجهل قَبْلَ الموت مَوْتٌ لأهْلِه 


وأن أبا بكر الخطيب كه لبعضهم : 


بفقه تَسْتَطيِلُ على الرّجالٍ 
إذا وقيع القياش يكل لم 
ون طلب التفقّة وانتكاة 
فَحَْدْ بالشافمي وقل بِقَولٍ 
فَمَصْلُ الشافعيٌ على سواه 





فأجِسادمُمْ قبل القَهور قوز 


لين لبه عن ليون سبجو 


وتَرْضهطوفي المَحَافِلٍ بالكمال 
EEE‏ افعو كلجال 
أناف اد تاج الجَمَال 
سَديد عنه مُختَلِف المُقال 
كفضل الشمس قِيِسَث بالهِلآلٍ 


)0( انظر طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 718/6. 
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ابن خَيْرُون'") 
الإمام م العالمُ لاط السا الح انالف امد بق الحَسَن بن أحمد بن 


خيرون التغدادي المقرىء ابن الباقلآني . 
لد سنة أربع وأربع مثة. 


وأجاز له أبو الحسن مُحمد بن أحمد بن الصّلت لأَهُوازي: وأبو الحسين بن 
المُتَيّم» ومحمد بن أحمد بن المَحَاملي» وأبو الحسن بن رزقويه» وأبو الحسين بن 
بشران» وأبو نصر حسنون النّرْسي» ومحمد بن فارس الخوري ؛ ومحمد بن عبدالله بن 
أبان اللّصيبي» وإسماعيلٌ بن عَباس» وأبو سَهْل محمودٌ بن عُمر الحُكبري» والقاضي 
أبو إسحاق البَاقَْحي » وجماعة . ظ 

وسمع من أبي علي بن شاذان» وأبي بكر البَرقاني» وعُثمان بن دُوسْت العلاف» 
وأبي القاسم الحُرْفي» وأحمد بن عبدالله , بن المَحَامِلي » وعبدالملك بن بشران» وأبي 
يعلى أحمد بن عَبْدالواحد» والحسن بن محمد الخَلاّل» وخلق»› ويَئْزلٌ إلى أصحاب 
المخلضني )برو خوةة ود با اة واجارات. ۰ 

حدّث عنه: شيحة أبو بكر الخطيب» وأبو علي بنُ سُكرَةء وأبو عامر العَبْدَري» 
وأبو القاسم بن السَمَرْقَنْديء وإسماعيلٌ بن محمد الطْلْحي الحافظ» وأبو بكر قاضي 
المارستان» وإسماعيلٌ بن أبي سَعْد الصّوفيء وعبدٌالوكاب الأنماطي» وأبو الفتح بن 
البتطي . وخلق كثير. 

ذكره أبو سعد السمعاني» فقال: ثقة عدلٌ متقنٌ» واسعٌ الرواية» كتب بخطه 
الك وكان ل جعرفة الخدت سيك آنا متصورين رون ر کب ی او 
الفضل عن ابن شاذان ألفَ جُرْءِ» وسمعتٌ عبدَالومّابٍ الأنماطي يقول: ما رُئيَ مثل أبي 
الفضل بن حََيْرونَء لو ذكرت له كتبه وأجزاءه التي سَمِعَهاء يقول لَك عَمَّن سَمِعَّ» وباي 
طرِيق سَمِعَ» وكان يَذكر الشيخ ومايرويهء وما يَْمرِدُ به . 


)١(‏ المنتظم 47/94» الكامل لابن الأثير /٠١‏ 167» دول الإسلام ۰۱۷/۲ العبر 2719/7 ميزان 

الاعتدال 4۹۲/١‏ تذكرةالحفاظ 2١7١4-١١١1/4‏ عيون التواريخ 5١/١‏ الوافي 
بالوفيات ۲١ /١‏ البداية والنهاية ١١/۹٤1ء‏ لسان الميزان 2٠60/١‏ طبقات الحفاظ ٠٤٠٠١‏ 
شذرات الذهب ۳/ ۳۸۳ . 
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مقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردي 


قال أبو مَنْصور: كتبوا E‏ الحافظ» فغضبتء. وضرب عليهء وقال: قرأنا 
ا ا ) | 
ابن أخيه أبو م ر خيرول» E‏ سك الصّدَفِيَء وكان يقال في ذلك 
الزمان: هو كيخيى بن مَعین فى رّمانه» إشارة إلى تزكيته لمشايخ وقته» وتبيين 
جَرْحهم» وكان ينْصف . 

قال السلفي : كان يحيى بنّ معين وَفته. 
وقد تكدّم فيه بن طاهر بكلام زيف فذكر أ کان يلحق , بخطه أشياء في «تاريخ 


قال الذهبي: ما ذا بإلحاقي» 5 وقد كان شيخة الخطيبُ اذل له في 


مثل ذلك› e‏ و لا يا بره مات في رجب سنة ثمان وثمانين 
وأربع مئة» وله أربع وثمانون سنة وشهر. 


- عبدالرحمن بن عبدالكريم بن هوازن 
أبو منصور القشيِري() 
أحد أولاد الأستاذ أبي القاسم» من السيدة الطاهرة فاطمة بنت ٠‏ الأستاذ أ بي علي 
الدقاق . 
وكان أبو منصور هذا جميلَ السيرة» ورعاً عفيفاً فاضلاء محتاطاً لنفسه في 
مطعمه ومَشربه ومَلبسه» مستوعب العمر بالعبادة» مستغرّق الأوقات بالحَلوة. 
سمع الكثير من والده» ومن أبي حفص عمر بن أحمد بن مُسرورء واي لغيه 
زاهر بن محمد بن عبدالله التُوقانِيَء وأبي عبدالله محمد بن باكويه الشيرازِي» 
ومحمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي وعيرهم. 
وورد بغداد مع والده» وسمع بها من القاضي أبي الطيّب» والمارزدي» وأبي 


بكر محمد بن عبدالملك بن بشران . 


وسمع بمرو وبسَرّخس › والوَيٌ وهمّذان. 


0( انظر ترجمته في الطبقات الكبرى 5/ »٠١5‏ العقد الثمين 0/ ولا. 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ مه 


ك5 





مقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردي 
ثم ورد بغداد حاجًا في سنة إحدى وسبعين وأربعمائة» وحدّث بها. 
روى عنه أبو القاسم بن السَمَرْقَنْدِيٌ وغيره» ثم عاد إلى نيسابور وأقام بها إلى أن 
توفت والدته السيدة اة الصالحة .فاطمة بنت السيدء وزوجة السك وأم السادات» 
رضي الله عنهم أجمعين» وكانت وفاتها في ذي القعدة سنة ثمانين» فعاد إلى بغداد 
طالباً للحج» ومضى إلى مكة وجاور بها وبها مات. 
مولده في صقر سنه عشرين تحاف و في شعبان لسكة ائنتين 5 
وأربعمائة. ظ | 
0 8 عبدالواحد بن عبدالكريم بن وازن 
الأستاذ أبو سعيد ابن الأستاذ أبي القاسم القَشَيْرِيء الملقب ركن الإسلاه(١)‏ 
وسعيد في كنيته بالياءء أما أبو سعيد بإسكان العين» فذاك أخوه عبدالله. 
كلاهما ولد الأستاذ أبي القاسم» وشئل ذلك الأسد الذي تَجمٌ دونه الضّراغم» وقرّة 
عين تلك الذات الطاهرة» وأحد ولدين بل أحد ستة نجوم زاهرة . 
ولد عبدالواحد سئة ثماني عشرة وأربعمائة قبل إمام الحرمين بسنة » ونا في 
العم ا وأخذ حظا وافراً من ع الأدب . وكان مداوماً على تلاوة القرآن. 
بع اديت ن وال وبي الحسن علي بن محمد الطرازيء ا 
عبدالرحمن بن حَمُدان النّصَرّويء وأبي حَسَان محمد بن أحمد بن جعفر العُركَيء 
رأ عبدالله. متحمددين عبدالله ين ياكرية الشيزازقء. ترابى داجن دين 
عبدالعزيز الثيلي» وأبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن يحيى المزكيّء وأبي نصر 
منصور بن رامش» والقاضي أبى الطيّب الطبريّ» والقاضى أبى الحسن الماوّزدي» 
زوى عنه ولده هبة الرحمن» وأبو طاهر السّنْجيّ. وغيرهما. 
وكان سماعه من الطرازي حضوراً في الرابعة أو نحوها. 
ذكره عبدالغافر › فقال: ناصر الشَئّة أوحد عصره ه فضلا فضا وحالاء ق 
مشايخ العصر في الحقيقة والشريعة» نشأ صبيًا في عبادة الله تعالى وفي التعلّمء خطب 





. ۳۳۹/۳ انظر الطبقات الكبرى لابن السبكي 570/60.» العبر‎ )١( 


مقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردي 4 


المسلمين قريباً من خم عَشْرَةَ سنة» ينشىء الخطب كلّ جمعة خطبة جديدة جامعة 
للفوائد» معدودة من الفرائد. انتهى 

قال السبكي: أظنه وَلِيَ خطابة الجامع المَنِيعيَء بنيسابور» بعد موت إمام 
الحرمين» فاستمرّ بها إلى أن مات . 

وقال الإمام أبو بكر بن السَمْعَانيَ» والد الحافظ أبي سعد فيه: شيخ نيسابور علْماً 
وزهدا وورعاً وصيانة» لاء ل خراسان» وهو فاضل ملء ثوبه» وَوَرعٌ ملء قلبه 
لم أر في مشايخي أورع منه» وأشدً اجتهاداً. انتهى . 
وقال الحافظ أبو عا ان ذا عة ك القائى بوالدى وفراتدة و ا 
حركاته وسکناته» وما جرى له في أحواله» مَعْنيً بحكايتها في مجالسه ومحاوراته» 
حافظاً للقرآن العظيم» تَلآّء له» يتلوه راكباً وماشياً وقاعداً» صار في آخر عمره سد 
عشيرته» وحج مُثنياً» أي مرة ثانية بعد الثمانين وأربعمائة . انتهى . 

4 - عبدالغني بن نازل بن يحيى بن الحسن بن يحيى بن شاهي الألواحي 
أبو محمد المضري )١(‏ 

من أهل ألواح» بُلِيْدة من بلاد مصر. 

قدم بغداد وتفقه بهاء وسمع أبا طالب بن اا خان ال واا 
محمد الجَوْهَرِيّ ‏ والقاضي أبا الطيّب الطبري وأبا الحسين , بن انرسي والقاضي أبا 
الحسن المَاوَرْدِي» وأبا يَعْلى بن القكاء وغيرهم . 

وسيع يوفيظء .وما والي» ویشات» ویسطام» ويسابور» من مامات 
وسادات» منهم أبو عثمان البتجيري» وأبو القاسم القَشَيْري» وخلقٌ. 

عا إلى او ارا وت ينا 

فروى عنه أبو الفتح بن البَطْيَء وخلق . 

قال ابن النجار: كان شيخا صالحا ديا حسن الطريقة» صبوراً فقيراً. قال: 
وقرأت في كتاب أبي الفضل كماد بن ناصر بن نصر الحَدَادِيَ المّراغي أنه توفي في 





)01( انظر الطبقات الكبرى لابن السبكي /١‏ ١٠ء‏ اللباب 57/١‏ وفيه عبدالغني بن أبان ومعجم' 
البلدان /٤‏ 87/5 . 


6 ل ل تك سس سح مقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردي 
الثالث عشر من المحرّم سنة ست وثمانين وأربعمائة» ودفن في هذا اليوم» وصلى عليه 
الإمام أبو بكر الشاشيّ 

ال اي وون الى ا ها الاه أنه ية توان 
والأشبه ما في تاريخ ابن النجار. ) 

٠‏ أحمد بن علي بن بَدرانء أبو بكر الخُلواني 

سمع أبا إسحاق الشيرازي يقول في اختياره ورأيه : إنه يجوز صرف زكاة الفطر 
إلى النفس الواحدة. ظ 

نقل الرافعيَّ ذلك من خطه» عن الشيخ أبي إسحاق . 

وكان هذا الشيخ بغداديّاء يعرف بخالوه. 

ولاف دووس ورن و ارما 


و الكثير من الحديث من القاضي أبي الطيّبء والماوّزديّ. والجَوهَري› 


وآخرين: 

رَوى عنه أبو ادم بن السَمَزقندي» والسَلفيَ» 5 الموصل أبو الفضل. 
وخلق» أخرهم ابن كليب 

قال الشلّفي : كان ممن شار إليه بالصلاح والعفة» وقد خرّج الحُمْيّديَ من حديثه 
فوائد سمعناها غلية: 


ؤم ب سيم وتات 

ومن تصانيفه : «كتاب تطائف المعارف». 

وفيه يقول : U‏ من الل فى هذه الا فول «تنمّ عن الطريق» . 
يقال: إن ذلك حدتٌ في زمان عثمان رضي الله تعالى عنه . 


أول من اتَّحْذْ البيمارشتان الوليدٌ بن عبدالملك . 


| 


2115/4 والمنتظم‎ ء٠۷١١‎ /٠١ والكامل‎ ٠۲/٤ العبر‎ ۸۲/٦ انظر الطبقات الكبرى لابن السبكى‎ )١ 


١‏ أَبِيّ الرس( 
الي الإمامٌ الحافظء المفيدٌ المُسْنِدء مُحَدَّتُ الكوفةء أبو الغنائم محمد بن 
TT‏ 

على بن ميمون بن محمد النرسى › الكوفى› المقرىء» الملقب بابي لجودة قراءته. 

ؤلد سنة أربع وعشرين وأربع مئة. 
ومحمد بن إسحاق بن فذويه» ومحمد بن محمد بن خازم بن 5 وأبا عبدالله بن 
حَبيب القادسي» وأبا إسحاق البرمكي» وأبا بكر بن بشران»ء وأبا القاسم التّنوخي» 
والقاضي أبا الطيب الطبري» وأبا منصور بن السواق» وكريمة المَرْوَزِيَّة المجاورة» 
وعبدالعزيرٌ بن بندار الشيرازي» وأبا الحسن أحمد بن محمد الزعفرانى» وأحمد بن 
محمد بن قف جل »› وأبا الفتح بن شيطاء غا سواهم» وسّمع بالشام لما 5 بيت 

حدّث عنه: الفقيه نصرٌ بن إبراهيم المقدسي مع تقدّمه» وابنْ ناصر والسّلفي» 
ومعالي بن 5 بكر الكيّال» و بن ابت » ومحمد بن حيدرة الحسيني » وعذة » 
ا اد 1 الكرم لشهرُزوري بح قراءته على العلويء عن أبي عبدالله 
د و ار 

وخرّج لنفسه معجماء ونسخ الكثيرء وكان يقولٌ: كنت أقرأ على المشايخ وأنا 
صبي › فقال الناس» أنت أبن لجودة قراءتي » وأوّل سماعي في سنة ائنتين وأربعين» 
ولشقت البرمكى + فخت مه تلاق أن ا2 ومات: 

قال عبدًالوهًاب الأنماطي : كانت له معرفة ثاقبة» ووصفه بالحفظ والإتقان. 

وقال ابن ناصر : كان ف فق افا¿ ان ما رأينا ا كان يتهجّد ويقوم 
الليل» قرأ عليه أبو طاهر بن سلفة حديثاء فأنكره» وقال : ليس هذا من حديثي» فسأله 
عن ذلك› فقال : أغرف حدیٹی كله لأنى نظرثٌ فيه مراراء فما يخفى على منه شىء . 





)١(‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲۷٤/۱۹‏ 27377 المنتظم ۰۱۸۹/۹ تاريخ الإسلام /٤‏ 1۱۹۸ء 
دول الإسلام ؟/لالاء العبر 2757/4 تذكرة الحفاظ ۱۲١۰ /٤‏ 177ء الوافي ١57/5‏ ٤٤٠١ء‏ 
النجوم الزاهرة 0/ «T1۲‏ طبقات الحفاظ ٠ . ٤0۸‏ 


مقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردى 





و ی ی في رجها» ی ا إلى 
بعد الفطر. ويرجع » وكان ينسخ بالأجرة» متي على ال وكذا كان أبو ام 
العَبْدَرِي يثني عليه» ويقول : حم هذا الشأن بأ رحمه الله . | آ 

فرض أب ببغداد» وحُمِلء فأدركه الأجل بالحلّة» وحمل إلى الكوفة ميتاء فذفنَ 
بهاء مات يوم سادس عشر شعبان سنة عشر وخمس مئة. 

قال الذهبي : عاش ستا وثمانين سنة . 


۲ -ابن کادش() 

الشيخ الكبيدء أبو العز أحمد بن عبیدالله بن محمد بن عبیدالله بن ا 
أحمد بن حمدان بن عمر بن إبراهيم بن عيسى ابن صاحب النبي ييو عُتبة بن فرقد 
السَلمي العُكبَرِي» المعروف بابن كادش» أخو المُحدث أبي ياسر محمد. 

ولد في صفر سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة» وطلب الحديتٌ وقرأ على المشايخ. 
وفيت بط الردق"النعقة جه : وجَمَعٌ وخرجٌ . 

ع أا الى وأقضى القضاة أبا الحسن الماوردي» وأبا محمد 

لجوهري» وأبا علي محمد بن الحسين الججازري» وأبا طالب العشاري»› 
اوا ف وعدة. 

سمع منه ابن ناصرء والسلّفي» ر العلاء الهَمَذَاني؛ وأبو القاسم بن عساكر. 
مَعْمّر بن الفاخرء وأبو موسى المديني» وهبة ا الم وعبدالله بن ` 
عبدالرحمن بن أيوب الحربي» واخرون. ) 
قال ابن النجار: كان ضعيفاً في الرواية» مُخلطاً كذاباً N‏ وللأئمة فيه 
مقال . | 

قال السمعاني : كان ابن ناصر يسيء القولّ فيه . 

وقال عبدٌالوكًاب الأنماطي : كان مُخلطاً. 





)١(‏ انظر السير 008/14. المنتظم ۲۸/٠١‏ الكامل 1۸۳/٠١‏ العبر ٦۸/٤‏ لسان 
الميزان ۲۸۱/۱ الشذرات .۷۸/٤‏ 


مقدمة الحاوي/ ترجمة لضو ا ا 
الگمعانى : فذكرتٌ هذا لأبى القاسم لمشت م غاية e‏ وقال : کان 
صحيحَ السماع» ورأيتٌ سماعه لهذا الكتاب في الأصل مثبتاء وأثنى على أبي العز. 
ثم قال السّمعاني : نفعت ابن ناصر يقول: سمعت إبراهيم بن سليمان يقول: 
د یا العز بن کادش يقول : ضعت حديثاً على رسول الله عَكلاد وأقة عندي 
بذلك . 
ظ قال عُمَرُ بن علي القرشي : سمعتٌ أبا القاسم على بن الحسن الحافظ يقول: قال 
06 كادش : وضع فلان حديثاً في حق علي » دوعت أنا في حق أبي بكر حديثاً: 
بالله أليسَ فعلتٌ جيدا؟ . ) 
قال الذهبى : هذا يَدُكُ على جهله» يفتخرٌ بالكذب على رسول الله يا . 
قال ابن النجار: رأيتٌ له كتاباً سماه «الانتصار لرتم القحاب» فيه أشعارء 
فقول : أنشدتي امعت فلانة» وأنشدتنى شنوت: المغنية بأواناء» وقد قرأه عليه ابن 
الخشاب . 
E‏ ا وسئل مرة› فقال : ستو ون 
EL Ee‏ ایوا 


مات في ججمادى الأول سنة ست وعشرين وخحمس مئه . 


أقرانه 
كان عصر المؤلف ‏ رحمه الله - عصراً ازدهر فيه العلمء وتعددت سبله» وكثرت 
فيه المدارس والربطء فتعددت على إثر ذلك المشايخ والعلماء الأجلاءء فكان من 
أقران مؤلفنا ‏ رحمه الله الكثير منهم ظ 
١‏ -أبو الطيب الطبسري() 
طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمر القاضى العلامة. فو الطيب الطبري» من امل 


7 ۳۵۸/۸ وتاريخ بغداد‎ ٠١7- ٠١5 وطبقات الفقهاء للشيرازي‎ ””١/* انظر ترجمته في الأعلام‎ )١( 





۷۲ مقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردي 
طرمتان.. أحن افنة المذهب وشيوخه» .والمقاهير الكاز. .ولد..بامل طبرستان نة 
ثمان وأربعين وثلاثمائة. سمع من أبي أحمد الغطريفي» وأبي الحسن الدارقطني وابن 
عرفة وغيرهم. . استوطن بغداد بعد أن تفقه على جماعة» ودرس» وأفتى» وولي قضاء 
ربع الكرخ بعد موت القاضي الصيمري الحنفي. ولم ول اکا إلى أن مات. ذكره 
أبو عاصم العبادي في آخر الطبقة السادسة وهو اخر مذكور في طبقاته وقال: فاتحة هذه 
الطبقة شيخ العراق أبو الطيب. ) 

وقال الشيخ أبو إسحاق في الطبقات : ومنهم شيخنا وأستاذنا أبو الطيب الطبري› 
توفي عن مائة وسنتين» لم يختل عقله. ولا تغير فهمه» يفتي مع الفقهاء» ويستدرك 
عليهم الخطأء ويقضي» ويشهدء ويحضر المواكب إلى أن مات. تفقه بامل على أبي 
علي الزجاجي صاحب ابن القاص قرأ على أبي سعد الإسماعيلي وأبي القاسم بن كج 
بجرجان» ثم ارتحل إلى نيسابور وأدرك أبا الحسن الماسرجسي» وصحبه أربع سنين» 
ثم ارتحل إلى بغداد وعلق عن أبي محمد البافي صاحب الداركي» وحضر مجلس أبي 
حامد» ولم أر ممن رأيت أكمل اجتهاداً وأشد تحقيقاً وأجود نظرا منه. شرح مختصر 
المزنى» وصنف فى الخلاف والمذهب والأصول والجدل كتباً كثيرة» ليس لأحد 
مثلهاء ا بضع عشرة سنة ودرست أصحابه في مجلسه سنين بإذنه» 
ورتبني في حلقته وسألني أن أجلس في مجلس للتدريس» ففعلت في سنة ثلاثين 
٠‏ وأربعمائة - أحسن الله عني جزاءه ورضي عنه . ) 

وقال الحافظ الخطيب البغدادي: كان أبو الطيب ورعاًء عارفا بالأصول 
والفروع . محققاء حسن الخلق» صحيح المذهب» اختلفت إليه وعلقت عنه الفقه 
سين :قال : ست بك فيوس جد الدرنت يدف" ا مهمه لبان تال 
أبو الطيب أفقه من أبي حامد الإسفراييني» وسمعت أبا حامد يقول: أبو الطيب أفقه 
من أبي محمد البافي . ظ 

وقال القاضي أبو بكر الشامي: قال ابن قاضي شهبة للقاضي أبي الطيب وقد 
عمر: لقد متعت بجوارحك أيها الشيخ» فقال: ولم لا وما عصيت الله بواحدة منها قط 





ووفيات ان 140/۲ وطبقات الشافعية للسبكي ۷/۳ - ۱۹۷ والبداية والنهاية 21/4/17 
والأنساب للسمعاني ٤٤/۹‏ وشذرات الذهب نذا Yo‏ والعقد المذهب لابن الملقن ص هه مرا 
الجنان ۳/ ۷١‏ وكتاب العبر للذهبي ۲۲۲/۳ . 


مقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردي وفيا 





- أو كما قال توفي ببغداد في ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة» ودفن بباب حرب. 
ومن تصانيفه «التعليق» نحو عشر مجلدات وهو كتاب جليل» و«المجرد» وشرح 
الفروع . ) 
؟-الإسكاف "'' 

الاو علي بن محمد الأستاذ أبو القاسم الإسفراييني ٠‏ المعروف 
بالإسكاف» تلميذ الأستاذ الشيخ أبي إسحاق الإسفراييني وشيخ إمام الحرمين في 
الكلام . له المصنفات في الأصلين وفي الجدل . 

قال عبدالغافر: كان شيخا جليلاً» من رؤوس الفقهاء والمتكلمين» له اللسان في 
النظر والتدريس› والتقدم في الفتوى مع لزوم طريقة السلف من الزهد والورع. عديم 
النظير في وقته» ما رئي مثله» عاش عالماً عاملاً ‏ انتهى . 


وحكى e‏ قال : رخا واو زوحته ا أنها أجنبية فعليه 


قال عبدالغافر : e‏ وخمسين وأربعمائة . 


۳ -الصيمَري“ 
القاضي› العلدفة أننو عبدالله؛ الحسين بن علي بن محمد الصيْمَريّ 


روى عن : هلال بن محمد» والمفيد» وار بن شاهين» والحَرْبي» وطبقتهم . 
وعنه: الخطيبٌ. وعبدالعزيز الگا والقاضي أبو عبدالله الدامّغاني» 
واخرون. ) 





)١(‏ انظر ترجمته في طبقات الشافعية للاسنوي ص 5” وطبقات الشافعية للسبكي 7٠١/8‏ وهداية 
العارفين 444/١‏ . 

(۲) تاريخ بغداد ۰۹۸/۸ ۰۷۹ الأنساب المتفقة 629١‏ 247 الأنساب »١78/8‏ المنتظم 2١١9/8‏ 
معجم البلدان /579» اللباب ”/ 2.700 المختصر في أخبار البشر ۲/ 21717 العبر 2187/7 
تتمة المختصر ٥۲۷/١‏ البداية والنهاية ٥۲/٠١‏ الجواهر المضيئة ۱۸-٠١/۲١‏ النجوم 
الزاهرة ۳۸/١‏ تاج التراجم 75. طبقات الفقهاء لطاش كبري »8١‏ الطبقات السنية (٠لالا)‏ 
كشف الظنون ۲۸/۲٦۱ء»‏ 1۸۳۷ء شذرات الذهب ”/7557» الفوائد البهية 1۷» هدية 
العارفين ۰۳۰۹/۱ تهذيب ابن عساكر ۳٤۷/٤‏ 75/8. 


٤س‏ هقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردي 


وكان من كبار الفقهاء المُناظرين» صَدُوقاء وافرَ العقل. 
قال الخطيبٌ: قال لي: سمعت من الدارقطني أجزاء من «سُئّنهة» وانقطعتُ 
. لكونه ليّن أبا يوسف» وليئّني لم أفعل» أيْش ضر أبا الحسن انصرافي؟ . 
قال الخطيب: مات في شوال سنة ست وثلاثين وأربع مئة عن إحدى وثمانين 
٤‏ -الدارمي0) 

محمد بن عبدالواحد بن محمد بن عمر بن ميمون» الإمام أبو الفرج الدارمي» 
البغدادي ٠‏ نزيل دمشق. تفقه على أبي الحسين الأردبيلي» وعلى الشيخ أبي حامد 
الإسفراييني. وكان إماماً بارعاء مدققاًء حاد الذهن» قال الخطيب: هو أحد الفقهاءء 
موصوف بالذكاء» وحسن الفقه» والحساب» والكلام في دقائق المسائل. وله شعر 
حسن . وقال الشيخ أبو إسحاق: كان فقيهاء حاسباء شاعراًء متصرفاً. ما رأيت أفصح 
منه لهجة . قال لي : مرضت فعادني الشيخ أبو حامد الإسفراييني فقلت : ظ 


مرضت فارتحت إلى عائد فعادني العالم في واحد 
ذاك الإمامابن أبي طاهر أحمد وو الفضل أبو حامد 

مولده سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة. توفي بدمشق في ذي القعدة سنة ثمان 
وأربعين وأربعماتة. وقال الشيخ أبو إسحاق: مات سنة تسع وأربعين» ودفن بباب 
الفراديس . 

وكتابه «الاستذكار» مجلدان ضخمان» وفي النقل منه عسر لاختصاره. وقف عليه 
ابن الصلاح» وأثنى عليه ثناء بليغاًء لما فيه من الفرائد والفوائد» والغرائب 
والعجائب» مع الإيجاز والاختصار. وقد كتب المصنف عليه أن غالبه من كتب ابن 
المرزبان. وصنف أيضاً كتاباً مطولاً مشتملاً على غرائب كثيرة سماه جامع الجوامع 
ومودع البدائع» كتب منه يسيراً. وله كناب في الدور الحكمي» ومصنف في المتحيرة. 


)١(‏ تاريخ بغداد 7/7 والأنساب للسمعاني 714/5 وطبقات الشافعية للسبكى ۷۷/۳ وطبقات 
الفقهاء للشيرازي ص ١٠١‏ وطبقات الشافعية لابن هداية ص °١‏ . 


Vo 





مقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردي 
65 أبو عاصم العبادي(١)‏ 
العبادي الهروي» أحد أعيان الأصحاب. أخذ الفقه عن القاضى أبى منصور الأزدى 


هرا وع القاضى آي غمر السطافي‘» والأشتاذ آي إسكاق الاسفرانيي والاشاذ 


أبي طاهر الزيادي بنيسابور. ثم صار إماماً دقيق النظر. تنقل في النواحي» وصنف 
کات المسوظ وکات لادی ,ركاب المياف: و كاب الاطفنة» ركاب ال ادات 
وزيادات الزيادات» وكتاب طبقات الفقهاء. وأخذ عنه أبو سعد الهروي وابنه أبو 
الحسن العبادي وغيرهما. 

قال أبو سعد السمعاني: كان إماما متثبتاء مناظراء دقيق النظر» سمع الكثير . 

- الكازروني() ظ ظ 

محمد بن بيان بن محمد الكازروني» سکن E‏ قال الذهبي في ترجمة 
الفارقي أن الكازروني أخذ عن المحاملي. أخذ عنه الشيخ نصر المقدسي وأبو بكر 
الشاشي وأبو علي الفارقي وأبو المحاسن الروياني وصنف كتابا في الفقه 
سماه «الإبانة. مات سنة خمس وخمسين وأربعماثة . 


و 
بايا 


- الفناکی (") 
أحمد بن الحسين أبو الحسين» الرازي الفبّكي» بفاء مفتوحة ونون مشددة 
وكاف مكسورة. ولد بالري» وتفقه على أبي حامد الإسفراييني» وأبي عبدالله 
الحليمي» وأبي طاهر الزيادي وسهل الصعلوكي» ودرس ببروجرد» ومات بها سنة 
ثمان وأربعين عن نيف وتسعين سنة ‏ بتاء ثم سين . قال ابن الصلاح: رأيت له كتاباً 
سماه المناقضات مضمونه الحصر والاستثناء منه» قريب من تلخيص اين القاص في 
البعتن: 1 





»۸۲ /۳ ومراة الجنان‎ ٤١ /” وطبقات الشافعية للسبكى‎ ٠١ انظر طبقات الشافعية للإسنوي ص‎ )١( 
والأنساب للسععاال: 84 وكتاب العبر‎ 7١77/7 وشذرات الذهب‎ 01١/٠ ووفيات الأعيان‎ 
للذهبي ”7/ 747. ظ‎ 

)١(‏ انظر ترجمته :في طبقات الشافعية الوسطى ق1۸/ ب وطبقات الشافعية للإسنوي ۳۹١‏ وهدية 
العارفين / ۷١‏ وطبقات الشافعية للسبكي "/ ٠٠‏ . 

)( انظر ترجمته في طبقات الشافعية للإسنوي ص ٠٠١‏ وطبقات الشافعية للسبكى ۷/١‏ وهدية 
العارفين /١‏ ۷۷ ومعجم المؤلفين ١//ا١7.‏ 1 


ب ب ب ب بيس ا دة الجاوى/ ترهمة الماوردي. 
| 6 أبو عبيدالله الوئي(١)‏ 
الحسين بن محمد بن عبد الواحد» أبو عبد الله الوني - بواو مفتوحة ونون 
مشددة» الفرضي » الضرير . كان متقدما في علم الفرائض ٠‏ له فيه تصانيف» منها كتاب 
الكافي من أحسن الكتب. سمع الحديث وحدث. قال الذهبي: وكان أحد الأذكياء 
المذكورين» وله يد في علوم متعددة. توفي شهيدا ببغداد في أواخر سنة خمسين 


0 


زا 





(۱) انظر ترجمته فى وفيات الأعيان ۳/۱ وطبقات الشافعية للسبكى ۳/۳ ونكت الهميان 10 
والبداية والنهاية ۷۹/۱۲ 86. 


ثثاء العلماء عله 


قال ابن خخيرون”١؟2:‏ كان وذ لافار متقدماً عند السلطان» أحد الأئمة» له 
التصانيف الحسان في كل فن من العلم . 

قال الخطيب البغدادي”"' : كان ثقة من وجوه الفقهاء الشافعيين. . 

وقال ابن الجوزي: كان ثقة صالحا. 

وقال الشيخ أبو إسحاق ۳ : كان حافظاً للمذهب . 

وقال الداؤدي: أحد أئمة اجات الوجوه. 

وقال ياقوت في معجم الأدباء“ : وكا غالا ياوها ا شاففيا . 

وقال: الس :الإ التعليل القدر الرفيع الشآن:.. 

وقال أيضاً: كان إماماً جليلاً رفيع الشأنء له اليد الباسطة في المذهب» والتفنن 
التام في سائر العلوم . 


وا کاو خان ال كان افا 


قول ورَدٌ.. 


< قبل: إنه لم يُظهر شيثا من تصانيفه في حياته» E,‏ له 
وفاته قال لمن يثق به : الكتب التي في المكان الفلاني كلّها تصنيفي» وإنما لم أظهرها 
لأنى لم أجد نية خالمة: فإذا عاينتُ الموت ووقعت في التزع» فاجعل يدك في يدي» 
فإن قبضتُ عليها وعصرثها فاعلم أنه لم قبل مني شيء منهاء فاعمد إلى الكتب و اها ۾ 


.ه"/١5‎ )85( . 571/١ ابن قاضى شهبة‎ )١( 
.518 «1Y /0 (0) . ۱۰۲/۱۲ تاریخ بغداد‎ )۲( 
. ٠٠/٤ لسان الميزان‎ )5( . ٠١١ الطبقات‎ )۳( 


۷۸ 





مقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردي 


في دجلة» وإن بسطت يدي ولم أقبض على يدك» فاعلم أنها قد فُبلّت» وأني قد 
ظفرت بما كنت أرجوه من النية . 

قال ذلك الشخص : افلم قارب الموت وسيت يدي في بيده ايسطها بول يفيس 
على يدي فعلمت أنها علامة القبول. فأظهرت كتبه بعده. ‏ 

قال ابن خيرون: لعل هذا بالنسبة إلى «الحاوي» وإلا فقد رأيت من مصتفاته غيره 
کثیرا وعليه خطه» ومنه ما أُكُملت قراءته عليه في حياته. 


. او ف 


قال ابن خيرون: له التصانيف الحسان في كل فن من العلم» فنوردها حتى يُعلم 
قدر هذا الإمام المبجل . 
وقال الزركلي في الأعلام: .. من العلماء الباحثين أصحاب التصانيف الكثيرة 
النافعة منها: | ظ 
١‏ الحاوي: وهو الذي نحن بصدد تحقيقه» وهو أحد شروح مختصر المزني . 
- الأحكام السلطانية : وهو من أقدم ما طبع من مؤلفاته» وهو متداول بين أهل 
i‏ 
- « أدب الوزير: طبع بهذا العنوان سنة ٠١١۸‏ ه في القاهرة» وعنوان الكتاب 
كار ن الوزارة وسياسة الملك». 
٤‏ - الوقناع : وقد قمنا بتحقيقه على نسخة فريدة في العالم: وهو تحت الطبع . 
كتاب البيوع"'2: ذكره في كتاب «أدب الدنيا والدين». فقال: «وما أنذرك به 
محر ان ا ي وي 
- «الكافي؛ في شرح مختصر المزني 
/ - النكت والعيون: كر مطبوع في ست مجلدات بدار الكتب 
العلمية (حرسها الله عز وجل). ظ 





. ٩/٩ (؟) طبقات السبكي‎ . ٠٥ أدب الدنيا والدين‎ )١( 


۷۹ 





مقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردي 

- الأمثال والحكم''': توجد نسخة منه في مكتبة ليدن برقم (787)» وقد طبع 
بدار الجامعات المصرية بالإسكندرية. ) 

4 - كتاب في النحو: ذكره ياقوت الحموي”'؟ وقال: رأيته في حجم الإيضاح أو 
أكون 

قلت: والإيضاح لأبي علي الفارسي 

-١‏ أدب الدنيا والدين : رالات الأصلي : «النهضة العليا في أدب ١‏ الذين 
والدنيا» : وهو مطبوع أكثر من طبعة» وعليه شروح وحواش 

١‏ المقترن: ذكره ابن الجوزي في لظ 7 ولعل ذلك تحريف عن 
العيون» لأنه قال: إن للماوردي «المقترن» و «النكت» ة في التفسير . 0 

۲ - أعلام النبوة: وهو مطبوع وا العلم . 

۳ - تسهيل النظر وتعجيل الظفر: ويوجد منه نسخة بمكتبة جوته بألمانيا 
الشرقية رقم ۱۸۸١‏ ونسخة خة أخرى في كلية الاداب بطهران برقم 4٠‏ دس . 


5 - نصيحة الملوك: ر اريس صحعن سرع 


0 في طلب ا 


صفات الماوردي وأخلاقه 
) لا شك أن الناظر في كتب الماوردي يرى فيها التواضع العلمي» وشدة تحرزه 
وأدبه» فها هو ابن الجوزي يقول: كان وقوراً متأدباً لا يرى أصحابه ذراعه. . 
وابن كثير يصفه فيقول: «كان حليماً وقوراً أديباً لم ير أصحابه ذراعه يوماً من 


- الدهر من شدة تحرزه وأدبه» . 





| . 144/۸ )۳( . 1۸۹/١ هدية العارفية‎ )١( 
مقدمة أدب القاضي لسرحان.‎ )٤( .هئع/١٠6‎ )( 


۸٠‏ مقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردي 





وابن السبكي يقول في كتابه الطبقات"“: ومن كلام الماورديٌ الدالَ على دينه 
ومجاهدته لنفسه ما ذكره في كتاب «أدب الدّين والدنيا» فقال: «وممًا أنذرك به من 
حالي أني صتفت في البيوع «کتاباً» جمعته ما الستطيكة :من کت الناس» وأجهدت فيه 
نفسي » وكدّذثٌُ فيه خاطري» حتى إذا تهذب واستكمل وكدت ات رت 
أي أشدٌ الناس اطلاعاً بعمله» حضرني وأنا في مجلسي أعرابيان» فسألاني عن بيع 
عقداه في البادية على شروط تضمّنت أربعَ مسائل» ولم أعرف لشيء منها جواباًء 
فاط وبحالي وحالهما معتّبراء فقالا: أما عندك فيما سألناك جواب» وأنت 
زعيم هذه الجماعة؟ فقلت: لا. فقالا : إيهاً لك . وانصرفاء ثم أتيا مَن قد يتقدمه في 
العلم كثيدٌ من أصحابي» نبالاو ااا ع نذا اتتديماء > فانصرفا عنه راضِيين 
بجوابه» حامدين لعلمه. 

إلى قا اك فان ذلك راج ص رات عة كل لل ها وا التقبين» 
وانخفض لهما جناح العَجب». 


مناصده 


٠ 


«القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة. »٠.‏ كما صرح أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب في خطابه المشهور إلى أبي موسى الأشعري» وكما كتب سلمان الفارسي إلى 
أبي الدرداء ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ لما كان قاضياً ببيت المقدس: إن الأرض لا 
تقدس أحداء: واننها يعدن المرء عمله . . 

تقلد الإمام أ بو الحسن الماوردي القضاء في بلدان متعددة ك «البصرة) و«بغداد») 
ووصل إلى قاضي القضاة» وعمل هذا المنصب التحدث في الأحكام الشرعية» وتنفيذ 
قضاياهاء والقيام بالأوامر الشرعية» والفصل بين الخصومات» ونصب النواب للتحدث 
فيما عَسّْر عليه مباشرته بنفسه» وهي أرفع الوظائف الدينية وأعلاها قدراً وأجلّها رتبة. 


الماوردي السفير 


قال ياقوت الحفري: وكان ذا منزلة من ملوك بني بويه يرسلونه في ا 
بينهم وبين من يتَاوئهُم ويرتضون بوساطته ويقفون بتقريراته”'' . 

)١(‏ ه/1"9. 

. ٥۳/٠١ معجم الأدباء‎ )1١( 





م١‎ 





مقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردي 


فقد بعثه الخليفة القائم بأمر الله إلى جلال الدولة سنة 474 ه عندما استولى 
جلال الدولة على نصيب الخليفة من الهداياء وكانت الشحناء قد دبت بين جلال الدولة 
وابن أخيه سنة 574 ه فأرسله جلال الدولة فأصلح بينهما وبعثه الخليفة القائم بأمر الله 
سفيراً إلى السلاجقة . 

قال ابن الأثير: قال الماوردي: لما أرسلني القائم بأمر الله إلى طغرل بك 
سنة 447 ه كتبت كتاباً إلى بغداد أذكر فيه سيرته وخراب بلاده» وأطعن عليه بكل 
وجه» فوقع الكتاب من غلامي فحمل إليه» فوقف عليه وكتمه» ولم يحدثني فيه 
بشيء» ولا تغير عما كان عليه من إكرامي». 


الفْنيا الواقعة في زمان المَاوَرْدي فيمن لقب بشاهنشاه 


وهي من محاسن المارزدي» وقد ساقها الشيخ محمد بن أبي الفضل ‏ 
عبدالملك بن إبراهيم الهَمَذَانيَ» في «ذيله» الذي ذيّله على تاريخ أبي شجاع محمد بن 
الحسن الوزير العالم» وأبو شجاع أيضاً مُدَيّل على تاريخ متقدم . 

وحاصلها: أنه في سنة تسع وعشرين وأربعمائة في شهر رمضان أمر الخليفة أن 
يزاد في ألقاب جلال الدولة ابن بُوَيّْهِ: شاهنشاه لظام ملك الملوك» وخطب له 
بذلك» فأفتى بعض الفقهاء بالمنع» وآئه لا قال ل كن 
ورموًا الخطباء بِالَآجُد . 

وكتب إلى الفقهاء في ذلك» فكتب الصّيْمَريَ الحنفى أن هذه الأسماء يعتبر فيها 
القصد والبّة . ۰ 

وكتب القاضي أبو الطيّب الطبريّ بأن إطلاق ملك الملوك جائز» ومعناه ملك 
ملوك الأرض» قال: وإذا جاز أن يقال: قاضي القضاةء جاز أن يقال : ملك الملوك . 

ووافقه التّميمِيَ من الحنابلة. 

وأفتى الْمَاوَرْدِي بالمنع» وشدد في ذلك» وكان المَاوَوْدِيَ من خواص جلال 
الدولة» فلما أفتى بالمنع انقطع عنه» فطلبه جلال الدولة» فمضى إليه على وَجَلٍ 
شديد» فلما دخل قال له: أنا أتحقق أنك لو حابيت أحدا لحابيتني ؛ ا ك 


وما حملك إلا الدينء فزاد بذلك مَحَلّك عندي . 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م1 


. A 





ْ مقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردي 
قال السبكي: وما ذكره القاضي أبو الطيّبٍ هو قياس الفقهء إلا أن كلام 
المَاوَرْديٌ يدل له حديث ابن غيينة» عن أبي الزّنادء عن الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة عن 
النبت ية قال : «أخْتعُ اشم عِنْدَ الله تَعَالىْ د وم الْقَيامَة رَجْل سى مَلكَ الأمْلاآك2 . 
رواه الإمام أحمد. وقال: سألت الراك ايع او قاد وضع . 
والحديث في «صحيح البخاري» . 
) وفي حديث عوف» عن خلاس »ء عن أبي هريرة» ن ابي ل قال. : «اشئَدٌ عْضتٌ 
الله عَلَى مَنْ قمَلَ تفه واشْتَدٌ عَضَبُ الله عَلَى رَجُلٍ تب تسى بِمَلِكِ الْمُلْوكُء لآ مَلِكَ إلا 
الله تَعَالَى». 


1 


قلت: ولم ڌ تمكث دولة بني بريه بعد هذا اللقب إلا قليلاء ثم زالت كأن لم 
تكن» ولم يعش جلال الدولة بعد هذا اللقب إلا أشهرا يسيرة» ثم ولي الملك الرحيم 
منهم وبه انقرضت دولتهم . 


ومن الرواية عن المَاوردي 


قال ابن السبكي: أخبرنا الشيخ الإمام الوالد رحمه الله تعالى قراءة عليه وأنا 
أسمع» أخبرنا إسحاق بن أبي بكر الأسَديَّ سماعا» انان ارال يعيش بن علي 
النحويّ» حدثنا الخطيب أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن عبدالقاهر الطوسي» 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن بدران الحلوانيّ» أخبرنا أقضى القضاة أبو الحسن 
علي بن محمد بن حَبيب المَاوَرْدِيَء قراءة عليه» أخبرنا الا عليّ بن 
محمد الجَبَلىَء حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحُباب الجْمّحِيَء حدثنا أبو الوليد 
الطيّالسيّ » دكا حك حدثنا أبو إسحاق» قال: سمعت البّراء رضي الله عنه يقول : 
كان رسول الله يكل ينقل معنا التراب يوم الأحزاب» وقد وازى الراب بياض بَطنه وهو 


يقول : 
الله لله كول ا نكما ا 3 اا اوا ا 
وا و الأفاامإ ان لآقيتا 


نآل قَدبََوعَييّنَا اا ا 


أخبرنا الحافظ أبو العباس بن المظفرء بقراءتي عليه» أخبرنا أحمد بن هبة الله بن 


مقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردي م 





عساكرء بقراءتي عليه» أخبرنا إسماعيل بن عثمان القارىء» إجازة» أخبرنا هبة 
الرحمن بن عبدالواحد القَسَيْرِيَء إملاءء حدثنا الإمام ركن الإسلام والدي» إملاء 
أخبرنا أفضى القضاة أبو الحسن على بن محمد الْمَاوَرْدِيَ ببغدادء حدثنا أبو القاسم 
جعفر بن محمد البغداديّ» بالبَصّرةء» حدثنا أبو الفوارس العطار» بمصرء أخبرنا 
المُرَنْنُء حدثنا الشافعيّ» عن مالك عن نافع» عن ابن عمرء أن رجالا من أصحاب 
النبى كلا أذوا ليلة القَدْر في المنام في السبع الأواخرء فقال: «إني أرَى ذُؤْيَاكمْ َد 
ََاطأتْ في المع الأواخر فَمَنْ كَانَ نكم مُتََوَياً رمَا في السبع الأوَاخر» . 

وكا انها 7 فتاويه : أخبرنا الحافظ الإمام عبدالمؤمن الدمياطي› أنا ابن المقير 
سماعاًء أخبرنا الفضل بن سهل إجازة قال: أخبرنا الخطيب أبو بكر إجازة» قال ابن 
المقيرء أنا ابن ناصر إجازة وأنا ابن السمرقنديء وابن الفراء والماوردي سماعاً قال 
ابن السمرقندي والفراء أنا الخطيب سماعاًء وقال الماوردي أنا أبو علي التستري . قال 
الخطيب والتستري أنا أبو عمرو الهاشمي أنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود قال: باب 
في مال الكعبة أنا أحمد بن حنبل ثنا عبدالرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن 
واصل الأحدب عن شقيق عن شيبة يعني ابن عثمان قال: قعد عمر بن الخطاب في 
مقعدك الذي أنت فيه فقال: لا أخرج» حتى أقسم مال الكعبة. قال: قلت: ما أنت 
بفاعل قال: بلى لأفعلن» قال: قلت: ماأنت بفاعل قال: لم؟ قلت: لأن 
رسول الله َيه قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه» فقام 
فخرج . 

وفاته 


توفي أبو الحسن ع - في ربيع الأول سنة خمسين وأربعماثة بعد 


وفاة أبي الطيب اة غکی وما عن ست وا س 


)١(‏ انظر مصادر الترجمة. 


مصادر التشريع الإسلامي 


خلق الله تعالى الخلق لعبادته وتوحيدهء قال تعالى: وما خَلَّفْتُ الجن والإنسَ 
إل لِيَمْبْدُونِ4» وشرع الله -عرٌ وجل - لكل فعل حكماً من إيجاب وتحريم» وكراهة» 
واستحباب» وصحة وفسادء إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية» وتكفل الله عز وجل 
بحفظ هذا الدين للأمة بحفظ أصوله التي يستقى منها تلك الأحكام الشرعية» قال 
تعالى : اتا تحن رلا الذَّكْرَ وَإنَا لَهُ لحَافظونَ» [الحجر: 4]» وقد اتفق العلماء على 
حجية بعض الأدلة الشرعية؛ واختلفوا في بعض» وإليك الكلام على ذلك . 


الكتاب 


ا 


مَاهيّته: 

وهو في اللغة''؟ اسم ارت إلا أنه غات في عرف الشرع على كتاب الله 
المكتوب في المصاحف والقران مصدر مرادف للقراءة ومنه قوله تعالى: لن عَليتا 
جَمْعَهُ وَفَرْآنَهُ قَاذًا َرَاتَاءُ فاتبع قرآنه[القيامة: ۰١۷‏ ۱۸] ثم نقل هذا المعنى اا 
وجعل اسما للكلام المعجز المنزل على النبيّ ل من باب إطلاق المصدر على 
مفعوله7'' . 

واصطلاحا(): 

يطلق القران عند علماء الأصول والفقهاء الغربية على اللفظ المنزل على 
محمد ب المتعبّد بتلاوته المتحدي بأقصر سورة منه المبدوء بسورة الفاتحة المختوم 
بسورة الناس الذي ضح بده وثبت تواتره ووافق العربية» وذهب المحققون من أهل 
العلم إلى أن القران علم شخص مدلوله كما ذكرناء وعلميته باعتبار وضعه للفظ 
المخصوص الذي يختلف باختلاف المتلفظين» وعلى هذا فما ذكره أهل العلم من 
تعريف القرآن ليس تعريفاً حقيقياً» لأن التعريف الحقيقي لا يكون إلا للأمور الكلية؛ 
وإنما أرادوا بتعريفه تميزه عما عداه مما لا يسمى باسمه كالتوراة والإنجيل والأحاديث 
القدسية» وقد أجمع المسلمون قاطبة على أنه المقروء في جميع الأقطار المسموع 
بآذاننا المحفوظ في صدور الحافظين لهء وأنه كلام الله تعالى» وأنه لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 
)١(‏ لسان العرب "81١5/0‏ ترتيب القاموس ١٠١/٤‏ . 
(۳) لسان العرب 077/0" ترتيب القاموس ٥۷۸/۳‏ ابن مالك على المنار (۷) مناهل العرفان في علوم 


القران .۷/١‏ 
م) مناهل العرفان ٩-۸/١‏ ابن مالك على المنار ص ۸. 


22 ا الحاوي/ مصادر التشريع الإسلامي 


لا خلاف بين علماء المسلمين قاطبة أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع 
الإسلامي» وهو كلية الشريعة وعمدتهاء فمريد الوصول إلى حقيقة الدين وأصول 
ظ الشريعة يجب عليه أن يجعل القرآن بمنزلة القطب الذي تدور عليه جميع الأدلة. 

ظ والبرهان على أن القرآن حجة على الناس وأن أحكامه قانون واجب اتباعه أنه من 
ظ عند الله وأنه نقل إليهم عن المولى عز وجل بطريق قطعي الثبوت لا ريب فيه» واية 
ظ ذلك إعجازه الناس على أن يأتوا بمثله» وقد استكمل جميع عناصر الإعجاز فقد توافر 
فيه التحدي به» ووجد المقتضى لمن تحدوا به أن يعارضوهء وانتفى المانع لهم ومع 
ذلك لم يستطيعوا. 


اما التحدي فإن رسول الله و لما قال للناس : : إني رسول الله إليكم وبرهاني على 
أني رسول الله هذا القرآن الذي أتلوه ه عليكم أوحي إليّ من عند الله أنكروا عليه دعواه 
وبطشوا به» فقال لهم : : إن كنتم في شك وتبادر إلى عقولكم أنه من صنع البشر لإفأتوا 
بمثله 4 فعجزوا عا استطاعواء 0 أن أغوا تعر سور من لد اليا تبروا قال 
تعالى: ام يَقُولونَ افْتَرَاهُ فل فَأَنُوا بعشر سور مثله مُفْتَرَيَاتَ4[هود: ۱۳ء ]١5‏ فما 
قدرواء وتحداهم أن يأتوا بسورة منه» رظان من المعارضة فقال لهم : م 4 يَفُولونٌ 
تراه كُلْ انوا بِسُورَةِ مثله4 [يونس : ۰ م دعام إلى الاتعانة بيرم فما درو 
فقال جل ذكره : قل لو التمَعتٍ الإنسُ والجن على أن با وا يمل هذا لقرآن لآ يأثون 
بمثله وَلَوْ کان بض بَعْضَهُمْ لبَعْضٍ ظهيراً» [الإسراء: ۸۸]. 
وأما وجود المقتضى للمبارزة والمعارضة عند من تحداهم فهذا أظهر من أن نقيم 
له دليلاًء» لأن النبي ب جاءهم بدين يبطل دينهم وما وجدوا عليه آباءهم» وسفه 
عقولهم. وسخر من أوثانهم» واحتج عليه بأن القرآن من عند الله عز وجل فما كان 
أحوجهم وأشد حرصهم على أن يأتوا بمثله أو بعضه ليبطلوا أنه من عند الله . 


و انتفاء ما يمنعهم من المعارضةء فلأن القران بلسان عربي» وألفاظه من 
أحرف العرب الهجائية» وعبارته على أسلوب العرب وهم أهل البيان والفصاحة وفيهم 
ملوك الفصاحة وقادة البلاغة» وميدان سباقهم مملوء بالشعر والخطباء» وهذا من 
الناحية اللفظية . 


مقدمة الحاوي/ مصادر التشريع الإسلامي 


أما المعنوية فقد نطقت أشعارهم وخطبهم وحكمهم ومناظراتهم بأنهم ناضجو 
العقول ذوو بصيرة بالأمور وخبرة بالتجارب» وقد دعاهم القران بالاستعانة بما شاءوا 
كما بینا انفاً. 


AY 





وأما من الناحية الزمنية فالقران لم ينزل جملة واحدة حتى لا يحتجوا بأن زمنهم 
لا يتسع للمعارضة بل نزل منجماً في ثلاث وعشرين سنة تقريبآ» وبذلك ثبت إعجازه 
فوجب العمل به . 


السسبية 


مَاهِيتَها: 
في اللغة''2 السيرة والطريقة حسنة كانت أو قبيحة أنشد فقال : 
كوعدن ع س رات د ا ال ين و ها 
ويها سنا واسعدينها سرتهاء وسننت لكم سنة فاتبعوها وقال ابن فارس في 
معجمه"“ السين والنون أصل واحد مطرد وهو جريان الشيء واطراده في سهول. 
والأصل قولهم : يفف الال وحن اة ها إذا ارسلقه از سال د فال أب 
يسنها سناً إذا صبهاء وسن الإبل يسنها سنآ إذا أحسن رعيتهاء وسنة النبيّ بلا تحمل 
هذه المعاني لما فيها من جريان الأحكام الشرعية واطرادها اصطلاحا . 
تختلف السنة عند أهل العلم حسب اختلاف الأغراض التي اتجهوا إليها من 
أبحاثهم فمثلاً عند علماء الأصول عنوا بالبحث عن الأدلة الشرعية» وعند علماء 
الحديث عنوا بنقل ما نسب إلى النبئ ية وعند علماء الفقه عنوا بالبحث عن الأحكام 
الشرعية من فرض » وملدوب» وحرام. ومكروه». فالسنة عند علماء الأصول”” : 
تُطلق على ما أثر عن النبيّ َي من قول أو فعل أو تقرير. 
والسنة عند الفقهاء”؟' : 





(۱) الصحاح ۱۳۹/۰ م لسان العرب 5١15/7‏ ترتيب القاموس 50/7 المصباح المنير ۳۹٦/۱‏ 
- ۳۹۷ 

(۲) معجم مقياس اللغة ۷/ 5١‏ لسان العرب ۲۱۲۳/۳ . 

(5) نهاية الوصول ۳/۳ البدخشي 511/5 البناني على جمع الجوامع ۹4/۲ تيسير التحرير ١/۳‏ 
الأحكام في أصول الأحكام ٠١١/١‏ . 

رى البيجرمي على المنهج ۲٤١/١‏ حجية السنة ١١‏ . 


۸۹ 





مقدمة الحاوي/ مصادر التشريع الإسلامي 
تطلق السنة عند أكثر علماء الشافعية وجمهور الأصوليين بالنسبة إلى معناها 
الفقهي ترادف المندوب والمستحب» والتطوع والنافلة والمرغب فيه. 
قالوا: هو الفعل الذي طلبه الشارع فلا غير جازم أو ما يثاب الإنسان على 
فعلهاء ولا یعاقب على تركها. 
وعند علماء الحديف': ) ) 
تطلق على أقوال النبي يله ا و وو القلقة و الخلقة و 
ومغازيه وأخباره قبل البعثة - فالسئة بهذا المعنى ترادف الحديث الشريف . 


حجيتها ووجوب اتباعها والتحذير من مخالفتها 
ظ لقد أوحى الله سبحانه وتعالى لنتّيه القران ومثله معهء فأوحى له السنة النبوية 
وهي أصول الدين وركن في بنائه القويم فيجب عليه اتباعها و 


وعلى ذلك أ- جمع المسلمون وتضافرت Eh‏ ون الب a‏ فمن 
أنكر ل الأدلة القطعية واتبع غير سبيل المؤمنين › وهي بذلك تعتبر المصدر 
الثاني للتشريع . 


فمن الايات في ذلك قوله تعالى: لوم آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
فانتهُوا» [الحشر: ۷]. 

وقوله تعالى : لمن يُطع الرّسُو ل قَمَدْ أَطاعٌَ الل [النساء :۸[ 

وقوله تعالى: الَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسََةُ» [الأحزاب: .]۲١‏ 


ر تعالى: فل إن كنم حون الله فائبغوني يُحْبِبِكُمٌ الله وَيَفْفِرْ لَكُمْ 
ذُنُوبَكُمْ4 [آل عمران : [١‏ 


< وقوله تعالى: #قلاً وَرَبَّكَ لآ يُؤْمنُونَ حَتّى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بهم ثم م لا يجذوا 
في أَنْفْسِهِمْ حرجا ممًا قَضْيْتَ وَيُسَلَّمُوا تشليماً4 [النساء: 6"]. 


وقوله تعالى : «َلْيَخدر الّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أن تُصِيِبَهُمْ فة أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ 
ليم [النور: 77]. 


رى الحديث والمحدتون لأبي زهو (۸) وما بعدها. 





و وما كان لمن وَل مؤمتة إا قضَى الله وََسُولَهُ مرا أن يَكُونَ لَه 
جيه من أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَمْصٍ الله وَرَ سُولَهُ فَقَدْ ضَلّ ضَلالاً مُبيناً» [الأحزاب: ۳]. 


إنكار حجية السنة موجب للردة 


٠‏ وقد لبست طائفة من الناس ثياب الدين زورا وبهتانا بعدما راحوا يشككون في 
ثبوت السنة ليكون ذلك عذراً لهم على ردهاء وقد كذبواء ورحم الله أعين رجال 
هروا على حفط هذا الد : 

قال الحافظ ابن عبد البر"“: أصول العلم الكتاب والسنةء والسنة تنقسم إلى 
قسمين: أحدهما: إجماع تنقله الكافة عن الكافة فهذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا 
لم يوجد هناك خلاف» ومن رد إجماعهم فقد رد نصاً من نصوص الله يجب استتابته 
عليه وإراقة دمه إذا لم يتب» لخروجه عما أجمع عليه المسلمون» وسلوكه غير سبيل 


حمعه . 


والضرب الثاني من السنة: خبر الاحاد والثقات الأثبات المتصل الإسناد فهذا 
يوجب المج عد جوانة كلجا الراك التوييي ا إنه 
يوجب العلم والعمل. 

وقال ابن حزم دنا ساق قول الله ال لقن تَتَارَعْثُمْ في شَيْءِ فَرْدُوهُ إلى 
الله والوَسُولٍ إِنْ كك م تؤْمُِونَ بالل اليم الآخر» [النساء : ۹] قال: والبرهان على أن 
المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن الخ غر سول الله كك لأن الأمة مجمعة على 
أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل من يخلقه ويركب روحه في جسده. وساق أيضاً 
قول الله تعالى: وما اخْتَلفْتُمْ فيه مِنْ شَيْءِ فَحُكْمُهُ إِلَى الله [الشورى: ]٠١‏ فوجدنا 
الله تعالى يردنا إلى كلام نبيّه به على ما قررناه آنفاًء فلم يسع مسلماً يقر بالتوحيد أن 
يرجع عند التنازع إلى غير القرآن والخبر عن رسول الله يكل ولا أن يأبى عما وجد 
فيهماء فإن فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق» وأما من فعله مستحلاً للخروج 
عن أمرهما وموجباً لطاعة أحد دونهما فهو كافر لا شك عندنا في ذلك» وقال: وذكر 


(۲) 





)1( جامع بیان العلم وفضله 57-2١‏ حجية السنة Yor _ oY‏ . 
)5١‏ الأحكام في أصول الأحكام 97/١‏ . 


مقدمة الحاوي/ مصادر التشريع الإسلامي ۹۱ 





محمد بن نصر المروزي أن إسحاق بن راهويه کان يقول: من بلغه عن رسول الله كَل 
خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقيّة فهو كافرء قال: ولم نحتج في هذا بإسحاق» وإنما 
أوردناه لئلا يظن جاهل أننا متفردون بهذا القول» وإنما احتججنا في تكفيرنا من استحل 
GON N E‏ قلا رَبك لا يُؤْمِنُون حى 
يُحَكُمُوكَ فيمَا سَّجَرَ بِتَهُمْ ثُمّ ل؟ تجذوا في أَنْفِْهِمْ حرجا ما قَضَبِتٌ وَيْسَلمُوا تسليما» 
هذه الاية كافية لمن عقل وحذر وامن بالل واليوم الاخرء وأيقن أن هذا العهد عهد ربه 
إليه ووصيته عز وجل الواردة عليه» فليفتش الإنسان فإن وجد في نفسه مما قضاه 
رول اله کی کل کر ا قولف أن وس تسد كين مله ا جام ن 
رسول الله كله ووجد نفسه مائلة إلى قول فلان وفلان أو إلى قياسه واستحسانه» أو 
وجد نفسه تحكم فيما نازعت فيه أحداً دون رسول الله ية من صاحب فمن دونه فليعلم 
أن الله قد أقسم ‏ وقوله الحق - أنه ليس مؤمناء وصدق الله تعالى» وإذا لم يكن مؤمنا 
فهو كافر ولا سبيل إلى قسم ثالث» ثم ساق قول الله تعالى: #وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إلى 
مَا َر اللّهُ وَإِلَى الدَسُولٍ رَأَيْتَ المُتَافقينَ يَصّدُونَ عَنْكَ صّدُوداً» [النساء: ]1١‏ فليتق الله 
الذي إليه المعاد امرؤ على نفسه» ولتوجل نفسه عند قراءة هذه الاية» وليشتد إشفاقه 
م أ ايكون تارا لعل كحت هذه العفة المذكووة المذموة"الفويقة اة 
للنار. وقال: لو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع الأمةء 
ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجرء لأن 
ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة» ولا حد للأكثر في ذلك . 

وقائل هذا مشرك حلال الدم والمال» وقال: لو أن امرأً لا يأخذ إلا بما اجتمعت 
عليه الأمة ويترك كل ما اختلفوا فيه مما قد جاءت به النصوص لكان فاسقاً بإجماع 
الأمة. 


العلاقة بين الكتاب والسنة 


ومن المعلوم بالضرورة أن كل ما جاء عن الله تعالى لا يمكن أن يوصف أن فيه 
اختلافاًء والمعلوم أن كلاً من القرآن والسنة من عند الله تعالى كما قدمناء ولهذا يقول 
ابه ال والذي يشهد الله ورسوله به أنه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن 





.۷۳ ۷۲١ الطرق الحكمية‎ )١( 


,و للسسسس هل مقدمة الحاوي/ مصادر التشريع الإسلامي 


رسول الله اة تناقض كتاب الله تعالى وتخالفه البتة»ء كيف ورسول الله يليه هو المبين 
لكتاب الله وعليه أنزل وبه هداه الله فهو مأمور باتباعه» وهو أعلم الخلق بتأويله 
ومراده» فلا يوجد تخالف وإن حصل مخالفة في ظاهر اللفظء فيكون ذلك للخفاء على 
المجتهد» فعلى ضوء ذلك إذا تتبعنا السنة من حيث دلالتها على الأحكام التي اشتمل 
عليها القرآن إجمالاً وتفصيلاً وجدناها تأتي على أنحاء منها''" . ) 
الأول ان تكو فوائقة للقرات, 

فتكون واردة حينئذ مورد التأكيد فيكون الحكم مستمداً من مصدرين القرآن مثبتاً 
لاو ' 


ومن أمثلة ذلك قوله و" : «اتقُوا الله في التّسَاء نهن عَوَان عنْدَكَمْ أَحَدتدَوهنّ 
أَمَانَة الله الات فو جهن بكلعة اللّه» فإنه يوافق قوله ھی اوَعَاشْرُوهْنٌ 
ال وف [النساء: .]١9‏ 

وقوله كلا : «إنّ الله يلي للظالم حَتَى إذا اَذَه ل يقلت" فإنه موافق لقوله 
تعالى : وَكَدَلِكَ َد رَبك ذا أحَدَ القَرَى وهی ا [هود: .]٠١7‏ 

انا آنا کون اا للات 


ومن أمثله ذلك النوع: ارلا بان المج" الا اديت التي جاء فيها أحكام 





)١(‏ قال الشافعي في الرسالة )4١(‏ فلا أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبيّ تكله ثلاثة وجوه 

وسيأتي كلام الشافعي رحمه الله. ولقد بوب الخطيب البغدادي في الكفاية (؟١)‏ فقال باب 
تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان. 

6 ماق تخريجه في صل اد هو في مسلم من رواية جابر رضي الله عنه . 

(م) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه ٠١5/8‏ في التفسير (هود/ باب وكذلك أخذ 
ربك (5787) ومسلم /٤‏ ۱۹۹۷ في البر والصلة/ باب تحريم الظلم (1985/501). 

() والسنة خير مبين فقد كان عمر رضي الله عنه يقول: سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القران» 
فخذوهم بالسنن» فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله» وسأل رجل عمران بن حصين رضي الله 
عنه فقال الرجل: حدثونا عن كتاب الله. ولا تحدثونا عن غيره» فقال: إنك امرؤ أحمق أتجد في 
كتاب الله - عز وجل صلاة العصر أربعا لا يجهر فيها وعد الصلوات ومقادير الزكاة ونحوها؟ ثم 
قال: أتجد هذا مفسرا في كتاب الله» كتاب الله قد أحكم ذلك والسنة تفسره ‏ الكفاية في علم 
الرواية )٠١(‏ وقال علىّ رضي الله عنه لابن عباس حينما بعثه إلى الخوارج: لا تخاصمهم بالقران 
فإنه حمال ذو وجوه» ولكن حاججهم بالسنة. 

(0) ماله دلالة غير واضحة. 


۹۳ 





مقدمة الحاوي/ مصادر التشريع الإسلامي 


الصلاة. فقال ك : «صَلُوا كما رَأَيُنْمُونِي صني »200 . 

وورد في الكتاب رجرب الحم حن قير با انك ات ذلك 
فقال کل : «لتَأَحْذُواء عي مَناس کک . | 

وورد في الكتاب وجوب الزكاة من غير بيان لما تجب فيه ولا لمقدار الواجب 
فبينت السنة كل ذلك ". 

انا قالط .وهال ذلك الأحاديث التي بينت المراد من اليد في قوله 
تعالى : والارق والسَارقَةُ فَافْطعُوا أَيْدِيَهُمَا4 [المائدة: ۳۸] فبينت السنة أنها اليمنى 
وأن القطع من الكوعء وقوله تعالى أيضاً: امن بَعْد وَصِبَة بُوصّى بها أذ دين 

[النساء: ؟١]‏ وردت الوصية مطلقاً فقيدتها السنة بعدم الزيادة على الثلث . 
اكا خض العام" . 


كالحديث الذي بين أن المراد من الظلم في قوله تعالى : َالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا 
امان َهُمْ بظلم» [الأنعام : ١‏ هو الشرك» فهم بعض الصحابة منه العموم حتى قالوا 
أينا لم يظلم فقال لهم النبئ يله : الَيِسَ بذاك إِنَّمَا هُوَ الشزك“. 


ومن ذلك أيضاً أن e‏ أمر أن يرث الأولاد الاباء أو الأمهات على نحو 
ما بين بقوله : ac‏ ۱ فکان 


الأنبياء . 


وقصرت الولد الوارث على القاتل بقوله ب : «الْقَاتِلُ لا يرث“ وكذلك 
اختلاف الدين» فهو مانع من موانع الإرث كما بينت السنة)9' . 


(WD‏ أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحوبري. 

(1) أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. 

(۳) انظر كتاب الزكاة من هذا الكتاب. 

)٤(‏ ما دل على الماهية من غير قيد. 

(5) قصر العام على بعض أفراده. 

»( لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد. 

(۷) آخرجه البخاري ٠١4/١‏ في الإيمان / باب ظلم دون ظلم (۳۲). 
)۸( أخرجه الترمذي وغيره من رواية أبي هريرة. 

٩ ۲‏ )انظر كتاب الفرائض من هذا الكتاب. 


۹٤ 





مقدمة الحاوي/ مصادر التشريع الإسلامي 

وقال تعالى في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا: قلا تحل له من بَمْدُ حتى تنكم 
رَوْجاً غَيِرَة4 [البقرة: ۲۲] واحتمل ذلك أن يكون المراد به عقد النكاح وحده 
واحتمل أن يكون المراد الإصابة معاء فبينت السنة أن المراد به الإصابة بعد العقد”" . 

زابعا: توضيح المشكل كالحديث الذي بين المراد من الخيطين في قوله تعالى : 
لوَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنّى يَتبيِنَ لَكُمْ الخَيِط الأَبْيَضُ مِنّ الْخَْطِ الآسوّد من الْمَجْرِ4 
[البقرة: ۱۸۷] فهم منه بعض أصحاب النبى ية العقال الأبيض والعقال الأسود» فقال 
النب يكل : «هُمَا بَيَاض التَّهَار) . 

وأغلب ما في السنة من هذا النوع ولهذه الغلبة وصفت بأنها مبينة للكتاب . 

خامساً : أن تكون دالة على حكم سكت عنه القران؛ ومن أمثلة ذلك النوع : 

قوله يِه : ١«هُوَ‏ الطهوة مَاؤُُّ الحلّ ميتقة 9 0 

وقوله يي في الجنين الخارج من بطن أمه المذكاة: «ذَكاة اجنين ذكَاة مه 0 

والأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل”" . 

والأحاديث الواردة في تحريم كل ذي ناب من السباع' “ وکل ذي مخلب من 
الطير وتحريم لحوم الحمر الأهلية . | 

اغا بث" التي دلت على تحزيم الرضاع. 

0 حا‎ E 

والأحاديث”* اا الشفعة والرهن في الحضر وبيان ميراث الجدة 


5-6 بشاهد ويمين 





)١7 _‏ انظر حديث رفاعة القرظى فى هذا الكتاب. 
50 عالت ااي ور ` 

(۳) أبو داود والحاكم وغيره. 

)٤(‏ انظر باب الربا من هذا الكتاب. 

(۷) انظر كتاب الصيد والذبائح من هذا الكتاب. 
(8) انظر كتاب الصيد والذبائح من هذا الكتاب. 
(9) انظر كتاب النكاح من هذا الكتاب. 

(A)‏ انظر كتاب البيوع من هذا الكتاب. 

(9) انظر كتاب الأقضية والشهادات من هذا الكتاب. 
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ووجوب الرجم للزاني المحصن . 

وزجرت الفا وغل م ااك حه شير ران ور ذلك كير 

اعلم أن النوع الأول والثاني من هذا التقسيم متفق عليهما بين المسلمين» وأن 
النوع الثالث مختلف فيما بينهم كما صرح بذلك الشافعي في رسالته''' فقال: «فلم 
أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سنن النب بيه من ثلاثة وجوه فاجتمعوا على 





وجهين ٠١‏ 
أحدهما: ما أنزل الله فيه نص كتاب فبينه رسول الله يك مثل ما نص الكتاب› 
والآخرء ما أنزل الله فيه جملة كتاب» فبين عن الله معنى ما أراد» وهذان الوجهان 
اللذان لم يختلفوا فيهما. ظ 
والوجه الثالث : ما سنّ رسول الله ية فيما ليس فيه نص كتاب (كما قدمنا) فمنهم 
من قال: جعل الله بما افترض من طاعته وسبق من علمه وتوفيقه لمرضاه أن يسن فيما 
ليس فيه نص كتاب» ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب كما 
كانت منت E‏ وعمليا عل اغا عملة رضن الصلاة» وكذلك ما سن 
من اليو وغيرها من الشرائع» لأن الله قال: ل تأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بتكم بالباطل» 
[النساء: ۲۹]. وقال: لوَأَحَلَّ اللّهُ الْبيِعَ وحَوَمَ الوبَا4 [البقرة: .]۲۷١‏ 
ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله» فأثبتت بفرض الله. ومنهم من قال: 
ألقى الله في روعه كل ما سن» وستته الحكمة الذي ألقي في روعه عن الله فكان ما 
ألقي في روعه سنة. ٠‏ 0 ) 
وقال العلامة الشيع عبدالغني عبدالخالق”'"2: إن حكاية الشافعي لهذه الأقوال في 
النوع الثالث يرى أن القول الأول والثالث والرابع على اتفاق في أن السنة تستقل 
بالتشريع ومختلفة في أن النبي ب يشرع المستقل من عند نفسه مع توفيقه - تعالى - له 
بالصواب أو ينزل عليه الوحي به أو يلهمه الله إياه» وهذه الخلافية لا تعنيناء وإن القول 
الثاني هو المخالف» وقال: والحق في هذه المسألة أنها حجة» وتعبدنا الله بالأخذ بها 
والعمل بمقتضاهاء ودلّل على ذلك بأدلة نورد بعضها للبيان حتى تسد أفواه المتنطعين 
الذين لا خلاق لهم في الدنيا والأخرة. | 


01 تقدم النقل في الحاشية. و ليك O‏ 


15 مقدمة الحاوي/ مصادر التشريع الإسلامي 


أولاً: عموم عصمته يكل الثابتة بالمعجزة عن الخطأ في التبليغ لكل ما جاء به عن 





ثانياً: عموم ايات الكتاب الدالة على حجية السنة» وقد تقدمت فهي تدل على 
حجيتها سواء أكانت مؤكدة أم مبينة أم مستقلة» وقد كثرت هذه الايات كثرة تقيد القطع 
بعمومها للأنواع الثلاثة» وبعدم احتمالها للتخصيص بإخراج نوع عن الآخر بل إن قول 
لله تعالى: طقلا وَرَبْكَ لآ يُؤْمِئُونَ حى يُحَكْمُوكَ فيمَا شَّجَرَ بَينهُمْ ثم لآ يَجِدُوا في 
نْفْسِهِمْ حَرّجاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلُمُوا تشليما) فهذه الاية تفيد حجية خصوص المستقلة . 

قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في توجبها : نزلت هذه الاية في رجل خاصم الزبير 

في أرض» فقضى النبي يل بها للزبير" ' . 

وقال الشافعي : وهذا القضاء سنة من رسول الله ية لا حكم منصوص في 
القران. 

الثاً: عموم الأحاديث المثبتة لحجية السنة مؤكدة كانت أو مبينة أو مستقلة 
كقوله بل : «عَلَيْكُمْ بشتتي»”“ وهذه الأحاديث كثيرة لا تحصى تفيد القطع بهذا 
اجو وقد ورد ما E‏ بالسنة المستقلة أو يكون على أقل اتقدير دخولها فيه 
متبادراً في النظرء وأولى من دخول غيرهاء فمن ذلك قوله يُكه: 9 أَلْفينَ أحدكم متكما 
على أربكته يَأتيه الم من أَمْرِي ما أَمَرْتُ به أ َهَيْتُ عَنْهُ قيقولٌ لآ أذري ما وَجَذْنَا في 
كتاب الله اتبغتاف» ©. 





)١(‏ أخرجه البخاري ٤١/١‏ في المساقاة/ باب سكر الأنهار (5704) وفي ۸/ ٠٠١‏ في التفسير سورة 
النساء / باب #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» حديث (55086) 
ومسلم ۱۸٩۰ ۴٤‏ في الفضائل / باب وجوب اتباعه َة (۱۲۹/ اا والشافعي في 
الرسالة ص ۸۸. ) 

6 أبو داود من حديث العرباض بن سارية في ١ ١/5‏ في كتاب السنة / باب في لزوم السنة (E ٠۷(‏ 
والترمذي ٠٤/٥‏ في العلم/ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (50757) وقال: حسن 
صحيح» وابن ماجه 17/١‏ في المقدمة / باب اتباع سنة الخلفاء ء الراشدين (57)» والحاكم وقال: 
صحيح ليست له علة 95/١‏ في كتاب العلم. 

(۲) أخرجه أبو داود من حديث أبي رافع رضي الله عنه ۲۰۰/۲ في كتاب السئة / باب في لزوم 
السنة (5505) والترمذي ۳۷/١‏ في كتاب العلم/ باب مانهي عنه أن يقال عند حديث 
النبيّ كل (7777) وقال حسن صحيح وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ٠١8/١‏ 
٠٠۹‏ في كتاب العلم. 


مقدمة الحاوي/ مصادر التشريع الإسلامي ۹۷ 





وقوله كلهِ: «ألا ني أوتيتُ الْقْرْآنَ وَمِْلَهُ مَعَهُ أل يُوشِكُ رَجُلٌ سَبِعَانْ عَلَى أريكته 
۴ قول عَلَيكُمْ بِهَذَا القرآن فَمَا وَجَدْتُمْ فيه مِنْ حَلالٍ فأجلوة رما وَجَدُمْ فيه مِنْ حَرَام 
فَحَرْمُوهُ وَإِنَمَا حَوَمَ رشو الله يك كم REE‏ 
ذي تاب مِنَّ السمباع ولا لقطة مُعَاهدٍ إلا أن ي يََْنِيَ عَنْهَا صَاحِبْهًا وَمَنْ نَل يقؤم فعَلبِهِمْ 


الى 


o 


أن يِقَرُوءُ قان ن¿ لَمْ يروه لَه أَنْ يُعْقبَهُمْ بمثل قراف 

ولا يخفى أن تحريم الحُمُر الأهلية المذكورة في الحديث ليس في القران فهو 
خاص بما نحن فيه» ولا يخفى أن الظاهر من قوله كيه : «وَمثْلَهُ مَعَهُ» ما کان مستقلاً 
عنه» وإن سلمنا شموله لغيره أيضاً فلا ضير علينا حيث إنه أثبت أن الجميع من عند 
الله » والحديث الأول يفيدنا أن كل ما لا يوجد في كتاب الله مما أمر به الرسول بلا أو 
نهى عنه فتركه مذموم منهي عنه› وذلك يستلزم الحجية» والمتبادر من عدم الوجود أن 
لا يكون مذكوراً في الكتاب لا إجمالاً ولا تفصيلاً . 

ولقد بوب الخطيب البغدادي في كفايته” باباً فقال باب ما جاء في التسوية بين 
حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسوله ية في وجوب العمل ولزوم التكليف» وذكر 
الحديثين . 

وقال الشافعي“ رحمه الله : وما سن رسول الله كك فيما ليس لله لله فيه نص حكم 
قبحكم الله سء وكذلك أخبرنا الله في قوله تعالى : : ورك هدي إلى صراط مُستَقيم 
صِرَاط الله وقد سن رسول الله مع كتاب الله وسن فيما ليس فيه بعينه نص کتاب› 
وكل ما سن فقد ألزمنا الله باتباعه وجعل في اتباعه طاعته» وفي العنود عن اتباعها 
معصيته التي لم يعذر بها خلقاء ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله ل مخرجاً. 
وبهذا يتضح لنا حجية السنة بأقسامها الثلاثة ثة» فطاحت شبهة المعاندين . 


00 أبو داود من حديث المقداد بن معد يكرب ٠٠١/5‏ في كتاب السنة / باب في لزوم السنة )۲٠١ ٤(‏ 
والترمذي 78/0 في العلم/ باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي يي )١5174(‏ وقال حسن 
غریب من هذا الوجه وابن ماجه 1/۱ في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله یه (۱۲) 
والدارمي ٠٠١/١‏ في المقدمة باب السنة قاضية على كتاب الله. 

(؟) الكفاية ص ۸. 

9؟) الرسالة ۸۸. 

الحاوي في الفقه/ المقدمة/ ۷e‏ 


المصدر الثالث من مصادر التشريع 
الإجماء() 


الإجماع معناه لغة العزم ومنه: ظفَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشْرَكَاءَ ك4 . 

وفي اصطلاح الأصوليين: هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر 
من العصور بعد وفاة الرسول كله على حكم شرعي في أمر من الأمورء فإذا وقعت 
حادثة وعرضت على جميع المجتهدين من الأمة الإسلامية في وقت حدوثهاء واتفقوا 
على حكم سمي اتفاقهم إجماعاً وكان إجماعهم على حكم واحد فيها دليلاً على أن هذا 
الحكم هو الحكم الشرعي في الواقعة. 

أركان الإجماع 

من تعريف الإجماع السابق يتبين لنا أن أركانه التي لا ينعقد شرعاً إلا بتحققها 
أربعة . 

الأول: أن يوجد في عصر وقوع الحادثة عدد من المجتهدينء لأن الاتفاق لا 
يتصور إلا في عدة آراء يوافق كل رأي منها سائرهاء فلو خلا وقت من وجود عدد من 
المجتهدين بأن لم يوجد فيه مجتهد أصلاًء أو وجد مجتهد واحد لا ينعقد فيه شرعاً 
إجماع» ومن هذا لا إجماع في عهد الرسول يي . 

الثاني : أن يتفق على السكم شعي في لاع جم المجتهدين من سارن 
في وقت وقوعها بصرف النظر عن بلدهم أو جنسهم أو طائفتهم تفق على الحكم 
الشرعي في الواقعة مجتهدو الحرمين فقط أو مجتهدو الشام قط 1 مجتهدو العراق ,. 
فقظ أو مجتهدو آل البيت أو مجتهدو أهل السنة ذون مجتهدي الشيعة لا يتعقد شرعا 


) 10( مباحث الإجماع انظر في المستصفى للغزالي aT ۰/١‏ والمعالم له 
بتحقيقنا» منتهى السول ١غ‏ جمع جمع الجوامع ۲ الاحكام للامدي ۲/ 1 لتر 


التحرير ”774/7 . 


مقدمة الحاوي/ مصادر التشريع الإسلامى د ص سس س 56 
بهذا الاتفاق الخاص إجماعء لأن الإجماع لا ينعقد إلا بالاتفاق العام من جميع 
مجتهدي جميع المسلمين في عهد الحادثة ولا عبرة بغير المجتهدين . 


الثالث: أن يكون اتفاقهم بابداء كل واحد منهم رأيه صريحاً في الواقعة سواء 
) أكان إبداء الواحد منهم رأيه قولا بأن أفتى في الواقعة بفتوى أو فعلاً بأن قضى فيها 
بقضاء . وسوا ابی کر اعد متهم را على انرا وبعد جمع الأراء تبين اتفاقها. 
أم أبدوا رأيهم مجتمعين بأن اجتمع مجتهدو المسلمين جميعاً في عصر وقوع الحادثة 
وعرضت عليهم» وبعد تبادلهم وجهات النظر اتفقوا جميعا على حكم واحد فيها. 


الرابع : أن تتفق تتفق جميع آراء المجتهدين على الحكمء فلو اتفق أكثرهم لا ينعقد 
باتفاق الأكثر إجماع مهما قل عدد المخالفين وكثر عدد المتفقين» لأنه ما دام قد وجد 
احتمال الصواب في جانب والخطأ في جانب فلا يكون اتفاق الأكثر حجة شرعية قطعية 
ملزمة . 


حجيّة الإجماع 

إذا تحققت أركان الإجماع الأربعة بأن أحصي في عصر من العصور بعد وفاة 
رسول الله يل جميع من فيه من مجتهدي المسلمين على اختلاف بلادهم وأجناسهم 
وطوائفهم وعرضت عليهم واقعة لمعرفة حكمها الشرعي› وأبدى كل مجتهد منهم رأيه 
صراحة فى حكمها بالقول أو بالفعل مجتمعين أو منفردين» واتفقت اراؤهم جميعا على 
حكم واحد في هذه الواقعة كان هذا الحكم المتفق عليه قانوناً شرعياً واجباً اتباعه ولا 
تجوز مخالفته» وليس للمجتهدين في عصر تال أن يجعلوا هذه الواقعة موضع اجتهاد. 
لأن الحكم الثابت فيها بهذا الإجماع حكم شرعي قطعي لا مجال لمخالفته ولا لنسخه . 

والدليل على د الإجماع نصوص الكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى : 
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَميعاً و َرَو »* وقوله تعالى: وما اخْتَلفْتُمْ فيه من شَيْءِ 
كمه إلى اله ومفهومه أن ما اتفقتم عليه فهو حق. وقوله تعالى : «فإن تارعشم في 
شَيْءٍ فَوُدُوهُ إلى الله الوَسُولٍ ومفهومه إن اتفقتم عليه فهو حق› وقوله ا : ومن 
يُشَاقِقٍ الوَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تی له الهُدَى وَيَتَبعَ عر سَبيل المُؤْمِنِينَ نول ما تولى وَتُضْلِه 
هكم وسَاءَتْ مصيرا» فإن ذلك يوجب اتباع سبيل المؤمنين . 


ا 01 الحاوي/ مصادر التشريع الإسلامي 

وأما السنة فقوله ل: «لآ تَجتِوعٌ أُمتِي عَلَى خط - لآ تَجتَمِعْ متي عَلَى الضَّلالة: 
00 و CE‏ 
اتام بن لأا عن خوع عن لتا 599 الْجَمَاعَةَ َة ي شر فَقَدْ خَلَمَ ر 0 
الإشلام من عُنقه - مَنْ فارق الْجَمَاعَةَ وَمََاتَ فَمِيئَتَهُ جَاهلية: وهذه الأخبار لم 1 
ظاهرة في الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يدفعها أحد من أهل النقل من سلف الأمة 
وخلفها بل هي مقبولة من موافقي الأمة ومخالفيهاء ولم تزل الأمة تحتج بها في أصول 
الدين وفروعه. ويستحيل في مستقر العادة توافق الأمم من أعصار متكررة على التسليم 
لما لم تقم الحجة بصحته مع اختلاف الطبائع وتفاوت الهمم والمذاهب في الرد 
والشولة. :ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار الاحاد عن خلاف مخالف وإبداء تردد 
فيه» والمحتجون بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلاً مقطوعا به وهو الإجماع ااا 
على كتاب الله تعالى وعلى السنة المتواترة 

ويستحيل في العادة ناا وار لان المقطوع به إلا | إذا استند إلى 
مستند مقطوع به. 


المصدر الرابع من مصادر التشريع 
الرأي أو القياس(') 

لم يكن للصحابة بد من استعمال الرأي» فإن النصوص محدودة والحوادث 
متكائرة لا تقف عند حد فكان حتماً عليهم أن يقبلوا المسألة على وجوهها حتى يظهر 
لهم وجه الصواب مسترشدين في ذلك بمقاصد الشرع العامة وقواعده الكلية كما كانوا 
يراعون العرف القائم وعادات البلاد المفتوحة» ويقبلون من غير تفكير طويل الأمور 
الغريبة عنهم ما دام لا يوجد ضدها اعتراض ديني أو خلقي› ولم يكن الرأي فووا 
تمام التحديد فقد كانوا يستعملونه بمعناه الواسع» نظروا في دلالة النصوص وقاسوا 
واستحسنوا إلى غير ذلك» وليس الرأي عندهم مقصورا على القياس”“ كما هو 
المعروف الآن» بل كان يشمل القياس والاستحسان والبراءة الأصلية» وسد الذرائع 
والمصالح المرسلة فالرأي في نظرهم ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه 
الصواب مما تتعارض فيه الأمارات› وعلى الجملة فقد استعملوا الرأي كثيراً وتوسعوا 
فيه. ونقل عن كثير من كبار الصحابة قضايا أفتوا فيها برأيهم كأبي بكر وعمر وزيد بن 
ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل» وكان عمر من أمهر الصحابة في استعمال الرأي 
وأكثرهم توسعاً فيه» وذلك بفضل ما أوتي من نفاذ البصيرة ورجاحة العقل وجودة 
الرأي» فحرم المؤلفة قلوبهم من الزكاة من بعض ما يستحقون بنص الكتاب» لزوال 
مقتضى الاستحقاق» فإن الله سبحانه وتعالى أعرّ الإسلام وأغناه عنهم» ولم يقطع يد 





)١(‏ انظر مباحث القياس في شفاء الغليل 1۸ء المستصفى ”/ 5؛ المحصول ۱۸/۲/۲ والمعالم له 
كتاب القياس بتحقيقنا الشاشي ۲٠١‏ البرهان لإمام الحرمين ۷٤١/۲‏ الأحكام 

للامدي ۲۹۱/۳ الإبهاج ٠٠ /٠‏ ونبراس العقول لشيخنا عيسى منون والبراءة الأصلية وهي ضرب 
من الاستصحاب المحصول ۳/۲/ 7١4‏ شرح تنقيح الفصول 7 والأخذ بالأخف وهو حجة عند 
الشافعية المحصول 7/7/ ۲٠٠١‏ وشرح تنقيح الفصول 457 . 
والاستقراء وهو حجة عند الشافعي انظر في المحصول 27١1/7/7‏ المستصفى 205١/١‏ شرح 
تنقيح الفصول 458 والاستحسان وهو حجة عند أبي حنيفة انظره في المستصفى 271١/١‏ 
المنخول 5لا. الوصول إلى الأصول ۳٠/۲‏ الأحكام للامدي ۳/ ١٠٠۲ء‏ منتهى السول 
والأمل ۷٠١۲ء‏ حاشية العطار ۲/ 46 . 


209 أعلام الموقعين ٠١١/١‏ . 
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مقدمة الحاوي/ مصادر التشريع الإسلامي 
السارق في عام المجاعة لشبهة الاضطرار. وحرم المعقدة ترما مؤبدا على من 
تزوجها في العدة. لأن من تعجل شيئاً قبل أوانه عرب بحرمانه إلى غير ذلك من 
الأمثلة الكثيرة. 

وذهبت الظاهرية والشيعة وطائفة من أهل الكلام البغداديين إلى إنكار القياس 
ورفضه مصدرا لتعليل الأحكام الشريعة» وخالفهم الكافة من أهل العلم اخذين 
بالقياس» ولكن هؤلاء الكافة مع اتفاقهم على حجية القياس» وأنه المصدر الرابع من 
0 التشريع الإسلامي | بعل القران سي 0-0 النبوية 0 0 
yT‏ ما اث ل ل 1 

العرف(') 

العرف هو: ما اعتاده جمهور الناس وألفوه من فعل شاع بينهم أو لفظ تعارفوا 
إطلاقه على معنى خاص بحيث لا يتبادر عند سماعه غيره . 

والأول: يسمي عرفا عملياء ويخصه بعض العلماء اياسم العادة» يكالم تعارف 
الناس البيع بالتعاطي في كثير من الأشياء من غير صيغة لفظية . . وتعارفهم تة تقسيم المهر 
في الزواج إلى مقدم ومؤخرء وأن الزوجة لا تزف إلى زوجها إلا إذا قبضت بعض 
المهرء وتعارفهم تعجيل الأجرة قبل استيفاء المنفعة. 

والثانى: يسمى عرفا قولياًء ومثاله: تعارف الناس إطلاق لفظ الولد على الذكر 
دون الأنثى› مع اي اللعة يل الو وقد ورد القران الكريم بإطلاقه عليهما 
في قوله جل شأنه: ©يُوصِيكُمُْ الله في أ زوك للذأكر بطل عط أنهي ين » وتعارفهم 
سحو ENE a a‏ ا 
في قوله سبحانه: وهو الذي سَخرَ الببخر 6 [النحل: ]٤‏ 
وتعارف البعض إطلاق لفظ الدابة على الفرس فقط 

والعرف سواء كان عملياً أو قولياً قد يكون عاماًء وقد يكون خاصاء فالعرف 
العام : هو الذي يتعارفه أهل البلاد نها في زمن من الأزمنة كتعارفهم الاستصناع 
ودخول الحمامات من غير تقدير أجر معين ولا مدة المكث فيهاء وأن دخول المساجد 
بالأحذية : تحقير لهاء وتعارفهم استعمال لفظ الطلاق في إزالة رابطة الزوجية. 





. ١9١ انظر أصول الفقه لزكي الدين شعبان ص‎ )١( 


۳ 





مقدمة الحاوي/ مصادر التشريع الإسلامي 

والعرف الخاص: هو الذي يتعارفه أهل بلد معين أو طائفة معينة من الناس 
كتعارف أهل العراق إطلاق لفظ الدابة على الفرس» وتعارف التجار إثبات الديون التي 
تكون على عملائهم في دفاتر خاصة من غير إشهاد عليها» ويجعلون هذا حجة فيما 

حجية العرف : < 

e‏ بين العلماء في أن العرف إذا كان مخالفاً لأدلة الشرع وأحكامه الثابتة التي 
لا تتغير باختلاف البيئات والعادات لا يلتفت إليه ولا يعتد به بل يجب إلغاؤه» كتعارف 
الناس شرب الخمورء والتعامل بالرباء ولعب الميسر ومشي النساء وراء الجنائزء 
وخروجهن كاسيات عاريات» وإضاءة الشموع على المقابرء وغير ذلك من الأمور التي 
حرمتها الشريعة لما يترتب عليها من المفاسد الدينية والاجتماعية الثابتة التي لا تتغير 
بتغير الظروف والعادات . | 

وأما إذا كان العرف لا يخالف دليلاً من الأدلة الشرعية ولا قاعدة من قواعده 
الأساسية فإنه يجب اعتباره والاعتداد به في الاستنباط وتشريع الأحكام» كتعارف 
أصحاب العقول الرشيدة والطباع السليمة بعض العادات التجارية والخطط السياسية 
والأنظمة القضائية والاجتماعية التي تتطلبها حاجاتهم وتستدعيها مصالحهم» وذلك 
لأن المقصود من التشريع إصلاح حال الناس» وإقامة العدل بينهم ورفع الحرج 
والضيق عنهم» فإذا لم يراع في تشريع الأحكام ما اعتاده الناس وما عرفه أهل العقول 
الرشيدة والطباع السليمة وقع الناس في الضيق والحرج» وصارت الشريعة مجافية 
للغرض الذي بنيت عليه . 

ولهذا وجدنا الشارع الحكيم يقر الكثير من الأمور التي تعارفها العرب قبل 
الإسلام بعد أن نظمها لهم» كالبيع والرهن والإجارة والسّلم والقسامة والزواج» 
زمراعاة الكفاءة بين ال رجن وى ال على عاف القائن »..ويناء الارت والولةة 
في الزواج على العصبة» ولا يلغى منها إلا الفاسد والضار الذي لا يصلح للبقاء» كالربا 
والميسر ووأد البنات وحرمان النساء من الميراث . 

وقد اعتبر الفقهاء على اختلاف مذاهبهم العرف الصالح» وجعلوه أصلاً من 
الأصول التي تبنى عليها الفتاوى والأحكام» ووردت عنهم فيه كلمات جرت مجرى 
المبادىء العامة والقواعد الكلية كقولهم «العادة محكمة» و «الثابت بالعرف كالثابت 
بالنص» . 


€ مقدمة الحاوي/ مصادر التشريع الإسلامي 


ومن ينظر في الأحكام والفتاوى التي نقلت عنهم في الكتب الفقهية المختلفة 
يجد الكثير منها مبنياً على العرف والعادة. وا يجعل العرب والعادة مخصصا 
افرص واا افك الشرفية :مر أكان انرق ايا أم خاصاء ويسمى هذا 
استحساناء ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي : ) 

| - الاستصناع: فقد أجازه جمهور الفقهاءء ا العرف العام به مع أنه 
مخالف لما تقضي به القواعد العامة التي لا تجيز بيع المعدوم . 

۲ - بيع ثمار البساتين التي وجد بعضها دون البعضء قال بجوازه الإمام مالك 
وبعض الحنابلة» لجريان التعامل به» مع أن بعض المبيع معدوم» وبيع المعدوم لا 
يجوز عملا بالقاعدة المقررة في باب البيع . 

الاستصحای() 

الاستصحاب في اللغة مأخوذ من المصاحبة وهي الملازمة وعدم المفارقة» وعند 
الأصوليين الحكم ببقاء أمر في الزمن الحاضر بناء على ثبوته في الزمن الماضي» حتى 
يقوم الدليل على تغييره. 

فكل أمر علم وجوده. O 1 TT‏ 
الاستصحاب لذلك الوجود السابق . 

وكل أمر علم عدمه ثم حصل الشك في وجوده فإنه يحكم باستمرار عدمه بطريق 
الاستصحاب لذلك العدم السابق . 

أنواع الاستصحاب : 

يتنوع الاستصحاب باعتبار الحكم السابق إلى الأنواع التالية : 

النوع الأول: استصحاب الحكم الأصلي للأشياء» وهو الإباحة» عند عدم الدليل 
على خخلافه . 

والنوع الثاني : استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية» كالحكم ببراءة 
الذمة من التكاليف الشرعية والحقوق حتى يوجد الدليل الذي يدل على شغلها بشيء 
من ذلك كالالتزام أو الإتلاف . 





)١(‏ انظر أصول الفقه لزكي الدين شعبان 275١7‏ إرشاد الفحول 777» المحصول 27١4/7/7‏ وشرح 
العطار 75/5 وشرح العضد ؟١/1584.‏ 





مقدمة الحاوي/ مصادر التشريع الإسلامي 

وهذا النوع أيضاً لم يخالف أحد من أهل العلم في العمل به . 

والنوع الثالث: استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حتى يقوم الدليل 
على زواله. كثبوت الملك عند وجود السبب الذي يفيده» وثبوت الحل ؛ بين الزوجين 
عند جريان العقد الذي يفيده› وشغل الذمة عند حصول الالتزام بمال أو إتلافه . 

وإذا أمعنا النظر في تعريف الاستصحاب وأنواعه يتبين بجلاء أن الاستصحاب لا 
يثبت حكما جديداء ولكن يستمر به الحكم الثابت بدليله الدال عليه كالإباحة الأصلية 
أو العدم الأصلي أو حكم الشرع بشيء بناء على وجود سببه . ظ 

ولهذا يقول العلماء: إن الاستصحاب حجة لإبقاء ما كان على ما كان لا لإثبات 
مالم يكن. . ظ 

وهو مع هذا لا يجوز العمل به إلا بعد النظر في الحادثة والبحث عن دليل خاص 
بها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس» فإن وجد الدليل الخاص في واحد منها 
عمل به» وإن لم يوجد لجأ المجتهد إلى العجل_بالاستصيدات: فهو اخر الأدلة الشرعية 
التي يفزع إليها المجتهد لمعرفة الحكم الشرعي في الوقائع التي تعرض له. قال 
الخوارزمي في كتابه «الكافي»: «الاستصحاب اخر مدار الفتوى. فإن المفتي إذا سئل 
عن حادثة طلب حكمها في الكتاب ثم في السنة ثم في الإجماع ثم في القياس» فإن لم 
يجده يأخذ حكمها من استصحاب ا و جاو اقرب كاد الترده بي رون 
RR‏ ثبوته» . 


الشافعي وطرق الاستنباط 


لا شك أن الشافعي - رضي الله عنه ‏ تأثر بمن سبقه من الأئمة الأعلام وكان من 
سبقه مدرستين مدرسة أصحاب الحديث ومدرسة الكوفة وهي مدرسة الرأي 
والاجتهاد» وبهاتين الكل رسكيه كان الشافعي - رضي الله عنه - ينهل منهما فتكونت 
عنده طريقة فقهية مُتْلى جمعت بين الطريقتين فاستطاع أن يخرج لنا مذهباً جديداً وسطا 
بين المدرستين فأقام مدرسة فقهية متميزة تقوم على أصول وقواعد منضبطة محددة 
المعالم فقال مبينا نهجه الذي سار عليه : 

«الأصل قرآن» أو سنّة» فإن لم يكن فقياس عليهماء وإذا اتصل الحديث عن 
رسول الله ية وصح الإسناد به» فهو المنتهى» والإجماع أكبر من الخبر المفردء 
والحديث على ظاهره وإذا احتمل المعاني» فما أشبه ظاهرهء أولاها به» وإذا تكافأت 
الأحاديث فأصحها إسناداً فأولاهاء وليس المنقطع بشيء» ما عدا منقطع ابن المسيب» 
ولا يقاس أصل على أصل» ولا يقال للأصل: لمّء وكيف» وإنما يقال للفرع لم؟ فإذا 
صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة. ظ ظ 


ومن هنا اتضح لنا أن أصول الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه - هي» القرانء 
والسئّة» الإجماع» والقياس» غير أنه نهج نهجاً خاصاً تفرد به من طريقة الاحتجاج 
بهذه الأدلة كما سنقدم نموذجاً في العمل بخبر الاحاد وأيضا خالف أصولا أخرى 
معتمدة عند من سبقه من الأئمة كالاستحسان وعمل أهل المدينة وقول الصحابي» كما 
أن الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ اتخذ من القياس موقفاً وسطاء فلم يتشدد فيه مثل مالك 
ولم يتوسع مثل أبي حنيفة» فاشترط ألا يكون في المسألة حديث صحيح ولو كان خبر 
احادء وأن تكون العلة منضبطة» كما أن الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ اعتمد بجانب هذه 
الأدلة أدلة أخرى ك «الاستصحاب» و «العرف» و «الأخذ بأقل ما قيل» . 
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مقدمة الحاوي/ الشافعي وطرق الاستنباط 
طريقة العمل بخير الواحد عند الشافعي 


يشترط الشافعي ‏ رحمه الله - في العمل بأخبار الأحاد الشهرة فيما يكثر 
وقوعهء ولا موافقتها للقياس» ولا لعمل الراوي كما شرط علماء الحنفية وكذا لم 
يشترط كما اشترط مالك رحمه الله - عدم مخالفتها لعمل أهل المدينة» وإنما اشترط 
في العمل بأحاديث الاحاد أن تكون صحيحة السند متصلة الإسناد وبناء على قاعدته 
هذه لم يعمل بالمرسل''' من الأحاديث إلا مرسل سعيد بن المسيب» وذلك لأنه تتبع 
أحاديثه المرسلة فوجدها جاءت متصلة من طرق أخرىء أو لأنه كان لا يروي إلا عن 





)01 وال اللغااسس الإرسال وهو يقابل الإمسالة وبقرت أرسلت الطائر من يدي إذا أطلقته . 
وفي الإصطلاح : فيه مذاهب: 
المشهور عند المحدثين ما أضافه التابعي الذي لم يلق النبيّ كَل صغيراً كان أو كبيراً للنبي كل ولم 
يذكر الواسطة. 
شرح التعريف: 
(ما) حديث جنس في التعريف . ظ 
(أضافه التابعي) خرج به ما أضافه الصحابي فإنه إما موصول أو مرسل صحابي» وخرج به ما 
أضافه من دون التابعي لأنه يكون معضلا. 
(الذي لم يلق النبي يَةِ) خرج به التابعين الذي لقي النبيّ بيو وهو الذي أسلم في حياته يك 
ولقيه قبل إسلامه» ولم يلقه بعد إسلامه» جيه الذي بيع سس لسرا في ر 
مرسلاً بل متصلا . 
(صغيراً أو كبيراً) للتنصيص على التعميم خلافاً لمن خصه بالكبير. 
(للنبيّ بية) خرج به ما أضافه للصحابة أو للتابعين› فالأول موقوف والثاني مقطوع . 
(ولم يذكر الواسطة) حرج به ما إذا ذكر الواسطة فإنه يكون متصلا. 
والواسطة المحذوفة يحتمل أن يكون صحابياً واحدا أو أكثرء o‏ 
ويحتمل أن يكون التابعي حمل عن صحابي» ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي مثله» وهو 
بالاستقراء يبلغ ستة أو سبعة» وهو أكثر ما وجد من رواية التابعين بعضهم عن بعض . 
وقال بعض المحدثين: ما أضافه التابعي الكبير إلى النبيّ ية من قول أو فعل أو تقرير مع حذف 
. الواسطة. 


وقال بعض الأصوليين: هو الحديث RE‏ أو أكثر في 
أحد طرفيه أو وسطه. 
قال العراقي : 
مرفوع تابع على المشهور مرس ل و قيهه بالكبير 
أو سقط راو منوه ذوأقوال والأول الأككقر في الاستعمال 


۰۸ 





مقدمة الحاوي/ الشافعي وطرق الاستنباط 
ثقة ولهذا لم يأخذ الإمام الشافعي بما روي عن عائشة قالت: أهدي لحفصة طعام وكنا 
صائمتين فأفطرناء ثم دحل رسول الله به فقلنا: يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية 
واشتهيناها فأفطرنا. فقال رسول الله : «لآ عَلَيْكْمَاء صُومًا مَكَانَهُ يَوْماً آخَرَ؛ لأنه حديث 
مرسل لأن الزهري رواه عن عائشة وهو لم يسمعه منها وإنما سمعه من عروة بن الزبير 
ولهذا كان الحكم عنده أن من شرع في صيام يوم تطوعاً ولم يتمه لم يجب عليه 
قضاؤه. 

ولكنه أخذ بما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب من أن رسول الله كه قال : «لاً 
يعْلَقُ الوَهْنُ مِمَنْ رَمَنَهُ لَه عَنْمُة وَعَلَيِْ رمه الذي يفيد أن الرهن لا يملكه المرتهن 
إذا عجز الراهن عن الوفاء بالدين بل يكون باقياً على ملك الراهن» له غنمه أي منافعه 
وزيادته» وعليه غرمه أي هلاكه ونقصانه» فلا ينقص شيء من الدين بهلاكه» ولهذا 
كان حكم الرهن عنده أنه يعتبر أمانة عند المرتهن» فإذا هلك بدون تعد منه أو تقصير 
في حفظه فلا يسقط شيء من الدين بهلاكه . 


القول في سبب اختلاف العلماء() 


قال السبكى: الخلاف إما فى مسائل مستقلة» أو في فروع مبنية على أصول› 
والأول ينشأ من أحد أمور. الأول: كون اللفظ مشتركاً وذلك في مسائل : 

منها القرء عند الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه الطهر على حد قول ‏ الأعشى -: 
أفي كل عام أنتٌ جَاشم غَرْرَةٍ شد لأقصاها عزيم تمزائكا 
'مُوّوئةلمالاوفي الحي رفعة لما ضعع فيها من قروء نسَائكا 

وعند أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه الحيض لقول الراجز : 
يارت ذي ضغن علي قارض لهقررة كقروءالحهائض 





)01 ذكرنا ذلك عن السبكى برمته فلتنظر الأشباه والنظائر له ۲٠١/۲‏ وما بعده (بتحقيقنا) . 
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NAA ES o e E Î 
ومنها «أو» في قوله تعالى : لإنمَا جَرَاء الذين يُحَاربُون الله وَرَسُولهُ وَيَسْعَوْن في‎ 
ور 0 0 م رهم و كوه 0 کو‎ ig E کم‎ 
الأرْض فَسَاداً أن يُقَتَلُوا أؤ يُصَلَُّوا أو تُقَطع أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلافٍ أو يُنْهُوا مِنَ‎ 
الأْض*.‎ 
قال مالك رضي الله عنه -: «أو» للتخيير فيفعل السلطان بقاطع الطريق  ما يراه‎ 
من هذه الأمور وقال الشافعي وأبو حنيفة - رضي الله عنهما -: للتفصيل والتقسيم فمن‎ 
حارب وقتل وأخذ المال صلب وقتل» ومن قتل ولم يأخذ قتل ومن أخذ ولم يقتل»‎ 
ا‎ 0 2 ٠. ٠ ٠ ۰ ٠ ۰ ٠ 0 
ومنها: الخلاف في عود الضمير نحو: الخلاف في قوله تعالى: #اوَتَرْعْبُون أن‎ 
3 ho 5 5 5 5 ٠ 5 : 7 ٠ 5 13 سدس بر‎ 
تنكو هن 4 هل يقدر «عن» أو «في»» نحو الخلاف في قوله تعالى: «أؤْ يَعْفو الذي‎ 


و 


گر م م 


بيده عُقْدَة التکاح) . وفي قوله تعالى : «أؤ لَحْمَ خنزير انه رخس أو فسقاً» . فإن 
داود أعاد الضمير ‏ في فتاويه ‏ على الخنزير لا على لحمه المتحدث عنه» وخالف 
الجماهير وألحق عود الضمير إلى المضاف إليه لكونه أقرب» وترك المتحدث عنه 
سبيلاً سلكها أصحابه في مواضع شتى» فقال ابن حزم في «المحلى» من قوله كله: «مَنْ 
أَذْرَكَ مِنْكُمْ صل العَدَاة فَلْيقَضٍ مَعَهَا مِْلَهّا» . إن الضمير في «معها» راجع إلى الغداة 
- أي فليقض مع الغداة مثل هذه الصلاة التي تصلى بلا زيادة وأطال في ذلك ذكره في 
المسألة التي انفرد بهاء حيث يوجبون التحول من المكان الذي نسيت فيه الصلاة إلى 
كان ار ظ 


ب 2 : ٠ ٠ ٠ ٠.‏ سے + وه 7 َه 
ومن الخلاف فى عرد الضمير الخلاف فى قوله كيد : ١لا‏ يَمْنْعَنْ احَدكم جَارَهُ ان 
يضح خشبة فى جداره) 


الثاني : الحقيقة كحديث «لآّ صِيَامَ لمَنْ لَمْ يت الصَيَامَ منّ اللَيّل» . 

قال ابن السبكي : قال علماؤنا: لا صيام صحيح فحقيقة الصيام المفترض تنتفي 
بانتفاء نية الليل . ظ ظ 

وقالت الحنفية : «لا صيام كامل فعدلوا إلى المجاز . 

ونحوه قوله : «لآ نكاح إلا بوَلِيٌ» . 

وأمثلة كثيرة . ظ 

الثالث : «الخلاف الناشىء عن دعوى ارتباط إحدى الايتين بالأخرى لا الحديثين 


ث*ا هغل سه سل سس مقدمة الحاوي/ ااي ا 
اا ت (واللاتي يَأتِينَ الفَاحِشَّةَ من نسَائِكُمْ فَاسْتَشْهدُوا عَلَيْهنَّ أَربَعَةَ مِنْكُمْء فَإِنْ 
شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ في الوت حى يناه الْمَْث أذ يمل الله هن سيب مع 
قوله 4 : «قَنَ جَعَلَ اللَّهُ لهي ا ال بالبكر - جلد مائة وَتَغريبُ عَام. 
الحديث» . / 
وذلك نحو: طوَحَمْلَهُ وَفْصَالَهُ ثَلآنُونَ شَهْراً» مع قوله تعالى: 00 
يُرْضعْنَ أَوْلَآدَهُْنَّ حَوْلَيْن كَامِليْن لِمَنْ أرَادَ أن ينم الرضاعَة4 . 


ونظيرهما: من کان يُرِيدُ حت الآخرّة تزذ له في حَرْيْهِ وَمَنْ کان يريد حت 
ادنيا ُؤته مها وما لَه في الآخرة مِنْ تصيب) ظاهرها أن مريد حرث الآخرة يؤتى منهاء 
وإنما يؤتى منها من يشاء الله أتاه لا كل من أرادهاء لقوله في الآية الأخرى : #مَنْ کان 
يُرِيدُ العَاجلة عَجَلنَا له فيهًا كار ي% . 


الرابع : وقد يدعى دخوله في الثالث . . «الغفلة عن أحد الدليلين المتقابلين - ولو 
بالعموم والخصوص - فينسحب على العموم من لم يبلغه دليل الخصوص». 

ويمثل لهذا القسم بما روى عبد الوارث بن سعيد قال:- 

قدمت مكة فلقيت أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة عن رجل 
باع بيعاً وشرط شرطاً فقال:- ظ ظ 

البيع باطل والشرط باطل» فأتيت ابن أبي ليلى فقال: 

البيع جائز والشرط باطل» فأتيت ابن شبرمة فقال : 

جائزانء فقلت سبحان الله؟ فقهاء القران ل فقون مان سا وا 

نماك إل أنى حا ري ات اج هة لهم فا 

ذا افر ا نا سداق ی بتكيل كن ا 

نهى رسول الله ية عن بيع وشرط . 

فعدت إلى ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها . 

قالت: «أَمَرَنِي رَسُولُ الله كله أن شري بَريرة فَأغتقَهًا». 

البيع جائز والشرط باطل . 


مقدمة الحاوي/ الشافعي وطرق الاستنباط ١١١‏ 





فعدت إلى ابن أبي شبرمة فأخبرته فقال: حدثني معد بن كدام عن محارب بن 
دثار عن جابر قال: ۽ بعث النبي جملا وشرطت حملانه إلى المدينة : 

البيع جائز والشرط جائزء وبهذا يترجح المتقدم على المتأخر ويكون أولى 
بالاتباع» لاجتماع المتقابلات عنده» وهو أحد أسباب تقدم الشافعي على السابقين : 
لأنه تأخر عنهم» وحصل على ما حصلوا ‏ واجتمع عنده ما تفرق بينهم فتصرف فيهء 
فكان مذهبه أقرب إلى الصواب . 

الخامس : الناشىء عن دعوى العموم والخصوص وهو قريب من الرابع . 

نحو: لوَإِنْ نبوا ما في أَلْفْسِكُمْ أؤ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به الله قيل : عامة» وقيل : 
مخصوصة » فقيل لحديث : إل الله تَجَاوَرَ عَنْ امي ما حَدَّدْتْ به أَنْفْسَهَا مَا لَمْ تكلم أذ 
ا ن : ٍ : 

وقالت عائشة رضى الله عنها : «بل الكافر يؤخذ بإسراره وإعلانه». 

وقد يطرأ الخلاف من منكره ولكن ينكره في ذلك المقام لتخصيص الكتاب 
بالسنة عنده من ينكره إما مطلقاً أو إذا كانت أحاداء أو لا ينكر جوازه ولكنه يدعي أنه 
ارتفع فيه» وهذا المسلك يسلك بعينه في النسخ . 

السادس : الناشىء من جهة الراوي ا أو إرسالا ونحوه» أو نقله بما يظنه 
المعنى» أو جهله بالإعراب» أو بسبب الحديث» أو تصحيفهء أو إسقاطه شيئاً به تمام 
المعنى ‏ إما لعدم سماعه القدر الزائد» أو لظنه عدم ارتباطه بما اقتصر عليه» أو لنقله 
من الصحف . 

وقد كثرت أمثلة هذه الأقسام» وربما أدى الحال فيها إلى إخلال عظيم » > كما 
روي أن النبي ية وهب لعلىَ عمامة تسمى السحاب» فاجتاز على متعمماً بهاء فقال 
النبي ي لمن معه: «أَمَا رَأَيْتُمْ عَلِيّا في الكحَاب» أو نحو هذا اللفظء فبلغ ذلك بعض 
وان ارا او i‏ 
وين فوم إن فووا عقا دعن >" بيو 

والغزال ‏ بالغين المعجمة ‏ واصل بن عطاء كان يتصدق بالغزل على النساء. 
والرباب هو عمرو بن عبيد والرباب بباءين موحدتين . 
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ومن ذلك حديث «إن الله خَلَقَ ادم عَلَى صورته» ورد في رجل لطم رجلا فزجره 
النبي ييه وقال ذلك» فالضمير في صورته عائد إلى الملطوم لا على الله عز وجل - 
تعالى عن قول المشبهة . 

السابع : الناشىء من قبل الاجتهاد» وذلك يختلف باختلاف القرائح والأذهان وما 
لها من استعداد» وفيه يتنافس المتنافسون ويتبين مقدار الأفهام في الفهم عن الله . 

وهو باب القياس» وهو ميدان الفحول وميزان الأصول ومناط الاراء ورياضة 
العلماء. وإنما يفزع إليه عند فقدان النصوص كما قيل : 
إا اغى الْقَقينة وُبججودٌتقَصٌ علق لآ مَحَائلَة بالقيّاس 

وقد ينشأ الخلاف من اشتباه العلة بالمحل. ونحن نتحفك بضابط في ذلك نأمن 
معه الخطأ إن شاء الله تعالى. فنقول: المحل ما تعين لعمل العلة ولم يؤثر في الحكم 

وإن شئت تيج کی ان کے ر کا ری 
عرف من أصلنا اندفاع ذلك» اا ا ا الحكم 


عند انتقائه من غير معنى فيه . 
مثاله : 


علة ربوية الأشياء الأربعة المنصوصة عندنا الطعم وحده» والجنسية محل 
التحريم» وعدم التساوي في معيار الشرع شرط والمعلول فساد العقد قال القاضي 
الحسين: فكأن الشارع يقول: الطعم في الجنس الواحد مع انعدام التساوي يوجب 
فساد العقد» وزعم الأودني أن الجنس هو العلة والطعم شرط . 

هذا تحرير النقل عنه ‏ صرح به القاضي الحسين وغيره - وكان الأودني جليل 
القدر فعجيب منه جعل المحل علة والشرط محلاء ولا يتبين في الجنسية أثر بخلاف 
الطعم» E‏ ايسا وس عاد وي 
القاضي الحسين بأن الله لم يخلق هذه الأشياء للجنسية وإنما خلقها للطعم» و 
صاحب التتمة فبسطه وأوضحه كما قررناه» فقال: «فإن قال قائل : ar‏ 
علة؟ وهلا قلت : الجية عله sS‏ قلنا الفرق بين العلة والشرط يظهر بأن 
ا - بأن يجعل أمارة دالة على الحكم - والثاني و ا 
في الزنا مع الإحصان فإن الزنا جناية ومعصية» والإحصان صفة كمال تجتمع في 


۱11۳ 
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الشخص» والجناية تصلح أن تكون سبباً للعقوبة . کا 
فجعل الإحصان علة والزنا شرطا هنا وكذلك الأموال ما خلقت للتجانس وإنما خلق كل 
جنس ليكون منفعة «انتهى» . 

وهو صحيح فإن الإحصان خصال محمودة» ومعظمها لا يحصل باختيار 
المحصن كالبلوغ والحرية والعقل والكمال لا يناسب العقوبة ولا يشعر ولذلك قال 
علماؤنا تعليق العتق عليه ووجود صفة محل لنفوذه» فإذا قال السيد لعبده: إن دخلت 
الدار فأنت حر فدخلها عتق» وعلة العتق التعليق» ومحل نفوذه الصفة. 

ومن ثم الأصح عندنا ‏ وبه قال أبو حنيفة ‏ أنه إذا شهد بالزنا قوم» وبالإحصان 
اخرون أو بالتعليق قوم وبالصفة اخرون» وحكم الحاكم بمقتضى شهادتهم ثم 
رجع [بالشهود] كان الغرم على شهود الزنا والتعليق دون شهود الإحصان والصفة . 

وزعم بعض أصحابنا أن الجنسية شرط› واختاره الشريف المراغي والقطب 
النيسابوري وغيرهما من النظار المتأخرين من أصحابنا . 

وأغرب صاحب التتمة فقال: «الجنسية شرط ومحل»» وزعم الرافعي في باب 
الزنا أنه ليس تحت الخلاف أمر طائل» وسبقه صاحب التتمة فقال في باب الغسل عند 
ذلك الخلاف في موجب الطهارة ما هو ليس يظهر لهذا الخلاف تأثير في الأحكام . 

وأقول: ليس الأمر كذلك» وقد بنى الخلافيون من الفريقين على قولنا: «الطعم 
علة والجنس محل» وقول أبي حنيفة: الجنس جزء من العلة» والكيل جزؤها 
الآخر. . . انتهى كلام السبكي وبه نستطيع أن نأخذ تصوراً مجملاً عن أسباب الخلاف 
بين الفقهاء . ) 


الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م8 


المذهب الحضفي 


قام المذهب الحنفي على يد الإمام البارع أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى 
بضم الزاي وفتح الطاء. قال الشيخ أبو إسحاق في الطبقات هو النعمان بن ثابت بن 
زوطى بن ماه مولى تيم الله بن ثعلبة ولد سنة ثمانين من الهجرة» وتوفي ببغداد سنة 
خمسين ومائة » وهو ابن سبعين سنة أخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان» قال: وكان في 
زمنه أربعة من الصحابة أنس بن مالك» وعبد الله بن أبي أوفى» وسهل بن سعدء وأبو 
الطفيل» ولم يأخذ عن أحد منهمء وقال الخطيب البغدادي في التاريخ: هو أبو حنيفة 
التيمي إمام أصحاب الرأي» وفقيه أهل العراق» رأى أنس بن مالك» وسمع عطاء بن أبي 
رباح» وأبا إسحاق السبيعي» ومحارب بن دثارء والهيثم بن حبيب» وقيس بن 
ملم ومد بن المتكدرء ونافعاً مولى عبد الله بن عمرء وهشام بن عروة» زيل 
الفقير» وسماك بن حرب» وعلقمة بن مرثد» وعطية العوفي» وعبد العزيز بن رفيع. 
وعبد الكريم أبا أمية» وغيرهم روى عنه أبو يحيى الحماني» وهشيم بن بشر» وعباد بن 
العوام» وعبد الله بن المبارك» ووكيع بن الجراح» ويزيد بن هارون» وعلي بن عاصم 
ويحيى بن نصرء وأبو يوسف القاضي» ومحمد بن الحسن» وعمرو بن محمد العبقري» 
وهوذة بن خليفة» وأبو عبد الرحمن المقري» وعبد الرزاق بن همام» وآخرون. قال 
الخطيب: وهو من أهل الكوفة» نقله أبو جعفر المنصور إلى بغداد فأقام بها حتى مات 
ودفن بالجانب الشرقي منها في مقبرة الخيزران» وقبره هناك ظاهر معروف ثم روى 
الخطيب بإسناده عن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الإمام الحافظ قال: أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت كوفي تيمي من رهط حمزة الزيات» وكان خزازا يبيع الخز وبإسناده عن 
عرو حماد بن أبي حنيفة قال : أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى» فأما زوطى فإنه 
من أهل كابل ولد ثابت على الإسلام» وكان زوطى مملوكاً لبني تيم الله بن تعلبة فأعئق. 
فولاؤه لبني تيم الله بن ثعلبة» وكان أبو حنيفة خزازاًء ودكانه معروف في دار عمرو بن 
حريث . 
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وقال أبو نعيم الفضل بن دكين : أصل أبي حنيفة من كابل . 
وقال أبو عبد الرحمن المقري : كان أبو حنيفة من أهل بابل» وقال يحيى بن النضر 





وقال الحارث بن إدريس : أصل أبي حنيفة من ترمذ. 

وقال اسحاق ين البهلول عن أبيه قال : ثابت والد أبي حنيفة من الأنبار» وبإسناده 
عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة قال : أنا إسماعيل بن حماد بن النعمان بن ثابت بن 
النعمان بن المرزبان من أبناء فارس الأحرار والله ما وقع علينا رق قطء ولد جدي سنة 
ثمانين» وذهب ثابت إلى علي بن أبي طالب وهو ضغير» فدعا له بالبركة وفي ذريته› 
ونحن نرجو من الله أن يكون قد استجاب ذلك من علي بن أبي طالب فينا . 

وبإسناده عن عبد الله بن عمرو الرقي قال: كلم ابن هبيرة أبا حنيفة أن يلي له قضاء 
الكوفة فأبى عليه» فضربه مائة سوط وعشرة أسواط في كل يوم عشرة أسواط» وهو على 
الامتناع» فلما رأى ذلك خلى سبيله» وكان ابن هبيرة عاملاً على العراق في زمن بني 


0 


أا 


01 [' عو 2 
وعن أبي بكر بن عياش قال : ضرب أبو حنيفة على القضاء . 


وعن الربيع بن عاصم قال : أرسلني يزيد بن عمر بن هبيرة فقدمت بأبي حنليفة ) 
فأراده على بيت المال فأبى» فضربه أسواطا . ش 

وعن يحيى بن عبد الحميد عن أبيه قال : كان أبو حنيفة كل يوم أو يومين من الأيام 
يُضرب ليدخل في القضاء فيأبى» ولقد بكى في بعض الأيام فلما أطلق قال لي : كان عم 

وعن إسماعيل بن سالم البغدادي قال: أكره أبو حنيفة على الدخول في القضاء فلم 
يقبل» وكان أحمد بن حنبل إذا ذكر ذلك بكى وترحم على أبي حنيفة . 


وبإسناده عن بشر بن الوليد الكندي قال: أشخص المنصور أبو جعفر أمير 
المؤمنين أبا حنيفة يعني من الكوفة إلى بغداد فأراده على أن يوليه القضاء فأبى» فحلف 
عليه ليفعلن فحلف أبو حنيفة أن لاء فحلف المنصور ليفعلن» فحلف أبو حنيفة أن لا 


۱۱٩‏ مقدمة الحاوي/ المذهب ا لحنفي 


المؤمين غلن ا ا ا 
) والصحيح أنه توفي وهو في السجن . 

وبإسدده عن معتب قال: قال خارجة بن يزيد: دعا أبو جعفر المنصور أبا حنيفة 
إلى الصا كاين غل فتعبييه فو دعا فال ار عت عا تحن فا فال آي اة 
N FE e‏ عن 
او يد حك فلن | مير المؤمنين أني ود اواو e‏ 
0 للقضاء. وإن كنت صادقاً فقد أخبرت أ مير المؤمنين أني لا 
املع بودةاني ظ ا 

ل فلا رایت آم الدؤهين الفتصور يتازل آنا ج 
في أمر القضاءء وهو يقول: اتق الله ولا تشرك في أمانتك إلا من يخاف اللهء والله ما أنا . 
مأمون الرضاء فكيف أكون مأمون الغضب» ولا أصلح لذلك» فقال له: كذبت أنت 
تصلح» فقال: قد حكمت على نفسك فكيف يحل لك أن تولي قاضياً على أمانتك وهو 
كذاب؟ وقيل: إنه قعد في القضاء يومين وبعض الثالث فلما كان أبو حنيفة بعد يومين 
اشتكى فمرض ستة أيام ثم توفي . 





وقال أبو نعيم : كان أبو حنيفة خسن الوجه) حسن الثياب» يات عن 
المجلس» كثير الكرم» حسن المواساة لإخوانه . 

وقال أبو يوسف : كان أبو حنيفة ربعة من الرجال ليس بالقصير ولا بالطويل» وكان 
أحسن الناس منطقاًء وأحلاهم نغمة» وأنبههم على ما تريد. ظ 

وقال محمد بن جعفر بن إسحاق بن عمرو بن حماد بن أبي حنيفة : كان أبو حنيفة 
علولا لوه رة وكان لاسا حسن الهيئة > كثير التعطرء يعرف بريح الطيب إذا أقبل 
وإذا خرج من منزله . 

وقال أبو حنيفة: قدمت البصرةء وظندت اي لا اسالعن شىء إلا أجيت ف 
فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب فجعلت على نفسي أن لا أفارق حماداً حتى 
يموت. فصحبته ثماني عشرة سنة وقال أبو حنيفة : ما صليت صلاة منذ مات حماد إلا 
استغفرت له مع والدي» وإني لأستغفر لمن تعلمت منه علما أو علمته علماً. 

وقال أبو حنيفة دخلت على أبي جعفر أ مير المؤمنين فقال لي : يا أبا حنيفة عن من 
أخذت العلم؟ فقلت: عن حماد يعني ابن أبي سليمان عن إبراهيم يعني عن النخمي عن 
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عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب»› وعبد الله بن مسعود. ا بن عباس » فقال ‏ 
أبو جعفر: بخ بخ استوفيت يا أبا حنيفة . 

ودخل أبو حنيفة يوما على المنصور فقال المنصور: هذا عالم أهل الدنيا اليوم . 

وعن هشام بن مهران قال : راق أن ف الو كاه يقش ١‏ قبر النبي َيه فبعث 
من سأل محمد بن سيرين » فقال محمد بن سيرين : من صاحب هذه الرويا؟ ولم يجبه 
عنهاء ثم سأله الثانية» فقال: مثل ذلك» ثم سأله الثالثة فقال: صاحب هذه الرؤيا يثور 
. علماً لم يسبقه إليه أحد قبله . 

وفي حديث عن أبي هريرة عن النبي ك8 قال : إن في أمتي رجلا يقال له أبو حنيفة 

قال الخطيب: هذا حديث موضوع» وكذا ذكره جماعة من الأئمة أنه موضوع . 

وعن ابن عيينة قال : ما مقلت عينى مثل أبي حنيفة . 

وعن ابن المبارك قال: كان أبو حنيفة اية» قيل له: في الخير أم في الشر؟ فقال : 
اسكت يا هذاء فإنه يقال: آية فى الخير» وغاية فى الشر ثم تلا: #وَجَعَلنا ابْنَّ مَْيَمَ واه 
ية . 


1 


ge 


وعن ابن المبارك قال: ما كان أوقرٌ مجلس أبي حنيفة » كنا يوماً في المسجد الجامع 
فوقعت حية فسقطت في ا ی ا 
وجلس مکانه. 

وعن سهل بن مزاحم قال: بذلت الدنيا لأبي حنيفة فلم يردهاء وضرب عليها 
بالسياط فلم يقبلها . 

وعن روح بن عبادة قال : كنت عند ابن جريج سنة خمسين ومائة. فأتاه موت أبي 
حنيفة فاسترجع وتوجع › وقال : أي علم ذهب . 

وعن مسعر بن كدام قال: ما أجد أحدا بالكوفة إلا رجلين أبا حنيفة في فقهه 
والحسن بن صالح في زهده. 

وعن الفضيل بن عياض قال : كان أبو حنيفة فقيهاً معروفاً بالفقه مشهورا بالورع» 
وسيع المال معروفاً بالأفضال على من يطيق» صبورا على تعليم العلم بالليل والنهارء 
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يقول : إني لأدعو لحماد مع والدي . 

وعن الشافعي قال : الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه . 

وعن جعفر بن الربيع قال: أقمت على أبى حنيفة خمس سنين فما رأيت أطول 
صمتا منه فإذا سئل عن الشيء من الفقه يُفتح ويّسال كالوادي . 

وعن إبراهيم بن عكرمة قال : ما رأيت أورع ولا أفقه من أبي حنيفة . ظ 

وعن سفيان بن عيينة قال: ما قدم مكة في وقتنا رجل أكثر صلاة من أبي حنيفة . 

وعن أبي عاصم النبيل قال : كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته . 

وعن زافر بن سليمان قال : كان أبو حنيفة يحيى الليل بركعة يقرأ فيها القرآن . 

وعن أسد بن عمرو قال: صلى أبو حنيفة صلاة الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة» 
وكان عامة الليل يقرأ القرآن في ركعة» وكان يسمع بكاؤه حتى ترحمه جيرانه» وحفظ 
عليه أنه ختم القران في الموضع الذي توفي فيه سبعة آلاف مرة . 

ولد أبو حنيفة سنة ثمانين من الهجرة» وتوفى ببغداد سنة خمسين ومائة» وهذا هو 
المشهور الذي قاله الجمهور. وكذا رواه الخطيب عن الجمهور ثم روى عن يحيى بن 
معين رواية غريبة أنه توفي في سنة إحدى وخمسين» وعن مكي بن إبراهيم أنه توفي سنة 


منهجه في الاستنباط 
قال مبيناً طريقته في الاستنباط : «إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته فما لم أجده فيه 
أخذت بسنة رسول الله بي والاثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات» فإذا لم أجد 
في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابهمن شئت وأدع من شئت» ثم لا 
أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم» فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم» والشعبي» والحسنء 
وابن سيرين» وسعيد بن المسيب» فعليَ أن أجتهد كما اجتهدوا. 
ونورد مثالا يوضح طريقته في الاستنباط . 


١16 - 
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طريقة الحنفية: يشترط أئمة الحنفية للعمل بأخبار الاحاد شروطاً ثلاثة على ما 
قاله أضححاب التب الأصرلة وهي: 

ولا : ألا يعمل الراوي أو يفتي بخلاف ما رواه رسول الله ل فإن عمل أو أفتى 
E‏ فالعبرة بعمله أو بفتواه لا بروايته . 

ووجهتم في ذلك : أن الراوي لا يخالف ما يرويه عن الرسول إلا إذا قام لديه دليل 
يدل على نسخه وإلا كان طعناً في عدالته» فيجب اتباعه والعمل برأيه لا بروايته . 

ولهذا لم يعمل الحنفية بما رواه أبو هريرة عن رسول الله 4: «إذا ولغ الْكَلْبُ في 
إنَاء واد فليرقة ثم لم ليخسلة سَبْعَ مَرَّات إِحْدَاهنٌ بِالثّرَاب» لمخالفة فتوى أبي هريرة لهذا 
ایت ٠‏ اد مت الان كي الغ فو ون الت كما وواه الدار قطي 
فاعتبروا فتواه دليلاً على أن الحديث منسوخ» وعملوا بهذه الفتوى» واكتفوا بالغسل 
ثلاثاء ولم يوجبوا الغسل سبع مرات . 

ولم يعملوا كذلك بما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله لل قال : «أَيّمَا 
امْرََة تَرَوَجَتَ بغيْر إِذْنِ ليها فرَوَاجُها تاطل» الذي يقتضي منع المرأة من مباشرة الزواج» 
وأجازوا لها أن تتولى عقد الزواج لنفسها ولغيرهاء لأن عائشة عملت على خلافهء فقد ‏ 
زوجت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب بالشام» فلما حضر غضب لذلك وقال: أمثلي 
يفتات عليه في بناته؟ ولكن لم ينقل أنه أبطل العقد لوقوعه بدون حضوره أو إذنه . 

ثانياً: ألا يكون الحديث وارداً فيما يتكرر وقوعه ويحتاج كل مكلف إلى معرفة 
حكمه» وهو ما يعبر عنه في كتاب الأصول «بعموم البلوى» أي كثرة تكرار الحادثة 
واحتياج الناس إلى معرفة حكمها فإذا كان خبر الاحاد واردا في حادثة من تلك الحوادث 
التي يكثر وقوعها لا يقبله الحنفية ولا يعملون بهء لأن ما يكون كذلك تتوافر الدواعي 
على نقله بطريق التواتر أو الشهرة» فإذا ورد بطريق الاحاد كان أمارة على عدم ثبوته عن 
الرسول بل إذ لو صح ثبوته عنه لاشتهر ولم يبق في رتبة الاحاد. 


وبناء على هذا لم يعمل علماء الحنفية بما روي عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 

- أن النبي َه كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منهء وقالوا: إن رفع 
اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه من الأمور التي يكثر وقوعهاء ويحتاج الناس إلى 
نة الك فعا فلو كانه الت الزاردة ديه اة الها عدو كتير ور الاين غل 
روايتها. 
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وكذلك لم يعملوا بما دوي عن النبي وَل أنه «كان يجهر يشم اله الرَحْمْنٍ الرَحِيم 
عند قرَّاءَة الفاتحة في ألصّادة؛؛ لأن القراءة في الصلاة ة من الأمور المشهورة التي يطلع 
عليها العدد الكثير > فلو كانت السنة الواردة في الجهر بالتسمية ثابتة لاشتهرت روايتهاء 
ونقلها الكثير من الرواةء لأن شهرة الحادثة تقتضي شهرة الحديث الذي يدل على 
حكمهاء فإذا لم يشتهر كان ذلك دليلاً على عدم صحته . 


ومن ثم كان المقرر في مذهب الحنفية عدم رفع اليدين عند الركوع. وعند رفع 
الرأس منه» والإسرار بالتسمية في الصلاة . ) 

ثالثاً: ألا يكون الحديث مخالفاً للقياس والأصول الشرعية إذا كان الراوي له غير 
معروف بالفقه والاجتهاد . 

فإذا روى الصحابي حديثاء وجاء فيه حكم يخالف الحكم الذي يدل عليه القياس 
والأصول الشرعية فإن كان الصحابي الذي روى الحديث قد عرف بالرواية وعرف أيضاً 
بالفقه والاجتهاد كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود فإن حديثه 
يكون مقبولا ويعمل به. وإن كان عرف ارا فقط ولم يعرف بالفقه والاجتهاد 
كأنس بن مالك وبلال فإن حديثه لا يقبل ولا يعمل به. 

وهذا الشرط ذكره كثير من علماء الأصول. وعللوا اشتراطه بأن رواية الحديث 
بالمعنى كانت شائعة بين الرواة. فإذا كان الرواي معروفا بالفقه والاجتهاد» وذكر كلمة 
بدل الكلمة التي قالها الرسول َه كان هناك اطمئنان إلى أن الكلمة التي ذكرها تؤدي نفس 
e‏ أما إذا كان الراوي للحديث لم يعرف 
بالفقه والاجتهاد فلا يتحقق هذا الاطمثنان» فمن أجل هذا الاحتمال لا يقبل الحديث 
الذي رواه إذا كان يخالف القياس والأصول الشرعية ويعمل بالقياس والأصول الشرعيةء 
وعدوا من الرواة الذين لم يعرفوا بالفقه والاجتهاد أبا هريرة وأنس بن مالك وسلمان 
الفارسي وبلالا ‏ رضي الله تعالى عنهم -. 

وبناء على هذا الشرط لم يعملوا بحديث المصراة"' '» وهو ما روي عن أبي هريرة 
أن رسول الله كيد قال : ل تَصُوُوا الإبْلَ وَالْعْتَمَ > فَمَنْ ابتَاعَهَا بَعْدَ ذلك فهو بِحَيْرِ النَظرَيْنِ 





)١(‏ المصراة: هي الشاة أو الناقة التي يجمع اللبن في ضرعها بالشد والربط بخرقة وترك الحلب ليظنها 
المشتري غزيرة اللبن» فيقبل على شرائها. 
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ا ا 
سے ص ال ا۱ 


بعد أن يَحْلبَهَاء إن َضِيَهَا أَمْسَكَهَاء وَإِنْ سَخطها رمَا وَرَدَ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْر»» ولهذا لم 
يكن للمشتري عندهم الخيار في رد المبيع بعيب التصرية» لأن التصرية لا تعد عيباً يجيز 
للمشتري الرد به» وإنما يكون له الحق في الرجوع بمقدار الغبن في الثمن إذا ترتب على 
التصرية غبن فيه. وعللوا ترك العمل بهذا الحديث بأنه من رواية أبي هريرة قالوا: وأبو 
هريرة لم يكن معروفا بالفقه والاجتهاد» وهو مخالف للأصول الشرعية حيث جاء فيه 
الأمر برد صاع من التمر بدل اللبن» وهذا مخالف للقياس والقواعد المقررة فهو أولاً 
مخالف لقاعدة ضمان المتلفات التي تقول: «إن الضمان يكون بالمثل في المثليات 
والقيمة في القرميات» لأن الحديث يفيد وجوب صاع من التمر بدل اللبن الذي حلبه 
المشتري مدة وجود المبيع عنده» والتمر بالنسبة إلى اللبن ليس مثلا له ولا قيمة» فإلزام 
المشتري بدفع صاع منه إلى البائع في مقابلة ما أخذه من اللبن يخالف هذه القاعدة. وهو 
ثانياً مخالف لقاعدة «الخراج بالضمان» فإنها تجعل الغلة الناتجة من العين ملكاً لمن 
يكون ضمان العين عليه» ومقتضاها أن اللبن يكون للمشتري مجاناً» لأنه إذا قبض العين 
كانت في ضمانه فيكون أمر المشتري برد صاع من التمر الذي جاء في الحديث مخالفاً 
لها. 

هذا ما قرره جمهور الأصوليين من الحنفية» وأثبتوه في كتبهم الأصولية» وهو غير 
صحيح لأمرين : ) 
الأمر الأول: أن عمل أبي حنيفة وأصحابه قد جرى على خلاف ما قالوه» فقد 
رأيناهم يعملون بحديث رواه أبو هريرة الذي قالوا عنه إنه غير فقيه» وهو «مَنْ أَكَلَ أ 
شَرِبَ تاسياً فليم صَْمَهُ فإنَّ اللّهَ أَطَعَمَهُ وسَقَاُ وهذا الحديث مخالف للقياس والأصل 
المقرر في الصوم» وهو أن الإمساك ركن الصوم. فإن مقتضى ذلك أن الصوم يبطل 
بفوات الإمساك عن المفطرات سواء كان فواته عمدا أو نسياناً. وقد روى أبو حنيفة هذا 
الحديث وقال : «لولا الرواية لقلت بالقياس» ومعنى هذا أنه لولا الحذيث الذي زواه أبو 
هريرة والذي يفيد الصوم مع الأكل أو الشرب نسياناً لقال بفساد الصوم عملا بالقياس 
القاضي بفساد الصوم بالأكل أو الشرب ولو نسياناً لفوات ركنه» وهذا يدل دلالة واضحة ‏ 
على أن هذا الشرط ليس معتبراً عندهم . 00 


الأمر الثاني : أن حديث المصراة رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود» وعبد الله 
هذا لا يستطيع أحد أن ينكر فقاهته» ومن ثم يكون شرط العمل بالحديث ‏ على فرض أنه 


۱۲۲ 





مقدمة الحاوي/ المذهب الحنفي 


شرط عند أئمة الحنفية - قد تحقق» > فكان مقتضى ذلك أن يعمل الحنفية بهذا الحديث 
لكنهم لم يعملوا به. 

والصحيح في هذا الموضوع أن يقال: إن ترك أئمة الحنفية للعمل بحديث المصراة 
يرجع إلى أن هذا الحديث لم يصل إليهم أو وصل إليهم من طريق لم يثقوا بها. ٠‏ 

بقي أن يتال: إذا لم يكن هذا شرطاً في العمل بأخبار الأحاد عند أئمة المذهب 
الحنفي فمن إذا قال بهذا الشرط؟ . 

والجواب: أن القائل بهذا الشرط هو عيسى بن أبان أحد فقهاء الحنفية المتقدمين 
الذي تفقه على محمد بن الحسن» وقد اختار هذا القول القاضي أبو زيد الدبوسي. 
وخرج عليه رد أئمة الحنفية لحديث المصراة» ل أكثر المتأخرين» وقد 
علمت ما يرد عليهم في ذلك . 


قام المذهب المالكي على يد أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن 
عمرو بن الحارث بن غيمان (بالغين المعجمة والياء المثناة تحت) أبن خثيل (بالخاء 
المعجمة المضمومة وفتح الثاء المثلثة) ابن عمرو بن الحارث وهو ذو أصبح الأصبحي 
المدني إمام دار الهجرة وأحد أئمة المذاهب المتبوعة» وهو من تابعي التابعين سمع نافعا 
مولى ابن عمرء ومحمد بن المنكدرء وأبا الزبير» والزهري» وعبد الله بن دينار» وأبا 
حازم» وخلائق آخرين من التابعين» روى عنه يحيى الأنصاري والزهري» وهما من 
شيوخه» وابن جریج › ويزيد بن عبد الله بن الهادي» والأوزاعي» والثوري» وابن 
عيينة» وشعبة» والليث بن سعد» وابن المبارك» وابن علية» والشافعي» وابن وهب› 
وإبراهيم بن هيمان» والقعنبي» وعبد الله بن يوسف» وعبد الله بن نافع»ء ويحيى 
القطان» وعبد الرحمن بن مهدي» ومعن بن عيسى» وعبد الرحمن بن القاسم العتقي 
الضمري» وأبو عاصم النبيل» وروح بن عبادة» والوليد بن مسلم» وأبو عامر العقدي. 
ويحيى بن پیحیی؛ ويحيى بن عبد الله بن بكير» وعبد العزيز الأوسي› وفتيبة » 
وسعيد بن أبي مريم» وسعيد بن كثير بن عفير» ومطرف بن عبد الله السياري. 
وورقاء بن عمروء وخلائق اخرون» وأجمعت طوائف العلماء على إمامته وجلالته وعظم 
سيادته وتبجيله وتوقيره والإذعان له في الحفظ والتثبيت وتعظيم حديث رسول الله مي . 


قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمرء وفي هذه المسألة 
خلاف» وسبق مرات» فعلى هذا المذهب قال الإمام أبو منصور التميمي أصحها الشافعي 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي مي . 

وقال سفيان: ما كان أشدّ انتقاد مالك للرجال . 


وقال ابن المديني : لا أعلم مالكاً ترك إنساناً إلا من في حديثه شيء . 


٤‏ مقدمة الحاوي/ ترجمة مالك بن آنس ومذهبه 


قال أحمد بن حنبل وابن معين وابن المدينى» أثبت أصحاب الزهري مالك . 

وقال أبو حاتم : مالك ثقة وهو إمام أهل الحجاز» وهو أثبت أصحاب الزهري . 

وقال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم» وقال الشافعي أيضاً: لولا مالك 
كله» وقال أيضاً: مالك معلمي عنه أخذنا العلم . 

وقال حرملة : لم يكن الشافعي يقدم على مالك أحدا في الحديث . 
رسول الله َة من مالك . 

ووو ا المجيع في ا ی وكير صن ادي هري ان قال 
رسول الله 25 : ايُوشِكُ أن تَصْرِبَ النَاسُ باط المطيّ في لَب الْعلم قاد يَجدُونَ عَالِما 
e e‏ حديث حسن » قال: وقد روي عن سميان بن 
عيينة قال : هو مالك بن أ 

n‏ إذا أراد أن يخرج يحدّث توضأ وضوءه 
للصلاة. ولبين. أحسق: ثيايه: ES‏ أوقر به حديث 
رسول الله 5ة . ) 

وعن معن بن عيسى قال: كان مالك إذا أراد أن يجلس a‏ 
رنطب تإنارف و : قال الله تعالى : یا ايها الّذِينَ منوا له تَدْفَعُوا 
َصْوَاتَكُمْ ‏ فَوْقَ صَوْتَ النَّيّ4 فمن رفع صوته عند حديث النبيّ بي فكأنما رفع صوته 
ل ا 
سفيان الغوري بالكوفةء ومالك ا E,‏ ل 

وبإسناده الصحيح عن الشافعي - رضي الله عنه ‏ قال: ما في الأرض كتاب من 
العلم أكثر صواباً من موطأ مالك. قال العلماء: إنما قال الشافعي هذه قبل وجود 
صحيحي البخاري ومسلم» وهما أصح من الموطأ باتفاق العلماء . 

وأحوال مالك رضى الله عنه - ومناقبه كثيرة ومشهورة» توفي بالمدينة في صفر 
سنة تسع وسبعين ومائة قاله محمد بن سعل ©» وقال إسماعيل بن عبد الله بن أويس: 


مقدمة الحاوي/ ترجمة مالك بن أنس واه 


مرض مالك أياماً يسيرة ثم توفي في صبيحة أربع عشرة من شهر ربيع الأول سنة تسع 
وسبعين ومائة» وصلى عليه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس » وهو يومئذ وال على المدينة» ودفن بالبقيع وقبره بباب البقيع وولد 
مالك سنة ثلاث وتسعين من الهجرة» وقيل سنة إحدى وتسعين وقيل سنة أربع وقيل سنة 

قالوا: وحمل به في البطن ثلاث سنين» وقال عند وفاته : لله الأمر من قبل ومن 


والناظر في فقه الإمام مالك رحمه الله - يجد أنه يعتمد في أقواله وفتاويه على 
القرآن الكريم أولاء فإن لم يجد فالسئّة النبوية الشريفة» ولكنه قدم عمل أهل المدينة 
على خبر الواحد كما سنبين في المثال الذي اخترناه للتطبيق ثم بعد السنة القياس ثم 
المصالح المرسلة. ) 

ونذكر طريقته في العمل بالسنّة النبوية المطهرة الواردة مورد الاحاد . 

فلم يكن الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ يشترط في العمل بأخبار الأحاد التي صح 
سندها إلا شرطأً واحداء وهو ألا يخالف الحديث عمل أهل المدينة» فإن خالف عمل 
أهل المدينة لم يعمل به» وذلك كحديث ١المُتََايعَانِ‏ كل وَاحِدٍ مِنْهُمًا بِالْخَيَارٍ عَلَى صَاحِبِهِ 
ما لَمْ يَتمَوََا؛ فإن مالكاً لم يعمل به ولهذا لم يقل بخيار المجلس . 

وقد روي عن مالك أنه قال بعد روايته هذا الحديث -: وليس لهذا حد معروف 
أي مدة معلومة» ولا أمر معمول به فيه : يعني أنه مخالف لما عليه العمل عند آهل المدينة 
في رجانه يعمل ب ) 

ومن أمئله هذا أيضاً ما روي «أَنَّ النيَ كل كان إذا أَرَاد خوج منّ ألصَّلاة سَلَّمَ 
سَلامَيْن أ يَمِينِهِ وَتَانِيَهما عَنْ يَسَارِه قائلاً العلام لَك وَرَحْمَةَ الل فإن 
الإمام مالك لم 008 ورأى الاكتفاء بسلام واحد» استناداً إلى عمل أهل المدينة فإنهم 
كانوا مسلموة ماتا واعنذا : 


وحجة مالك في تقديم عمل أهل المدينة على أخبار الاحاد أن عمل أهل المدينة 
بمنزلة es‏ الله بء ورواية جماعة عن جماعة أولى بالتقديم من رواية فرد 
عن فرد. وقد خالف أكثر الفقهاء مالكاً في ذلك ولم يروا في عمل أهل المدينة حجةء لأن 
أهل المدينة يجوز عليهم الخطأ كما يجوز على غيرهم من أهل البلاد الإسلامية الأخرى 


۱۲۹ مقدمة الحاوي/ ترجمة مالك بن أنس ومذهبه 
ذلك رسالة طويلة وناقشه مناقشة قيمة ممتعة» وكذلك صنع الإمام الشافعي في كتاب 
٠‏ الأم. 


المذزهب الحنيلي وتدويئه 


الإمام أحمد 


هو الإمام البارع المجمع على جلالته وإمامته وورعه وزهادته» وحفظه ووفور 
را ابر عن الله اسمن بن ی بن عاذ لين اسه يو دين يتن 
عبد الله بن حيان (بالمثناة) ابن عبد الله , بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن 
ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب (بكسر الهاء 
وإسكان النون وبعدها موحدة) ابن أفصى (بالفاء والصاد المهملة) ابن دعمى بن جديلة بن 
أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الشيباني المروزي ثم البغدادي. أبو عبد الله 
خرج من مرو حملاء وولد بغداد ونشأ بها إلى أن توفي بهاء ودخل مكة» والمدينة 
والشام . واليمن» والكوفة» والبصرة» والجزيرة› سمع سفيان بن عيينة› وإبراهيم بن 
سعد» ويحيى القطان» وهشيماء ووكيعاء وابن علية» وابن مهدي» وعبد الرزاق 
وخخلائق . 


روى عنه شيخه عبد الرزاق» ويحيى بن ادم. وأبو الوليد» وابن مهدي. ويزيد بن 
هاروث» وعلي بن المديني. والبخاري. ومسلم. وأبو داود» والذهلي. وأو زرعة 
الأثرم» والبغوي› وابن أبى الدنياء ومحمد بن إسحاق الصاغانى . وأبو حاتم الرازي» 
وأحمد بن أبي الحواري» وموسی بن هارون» وحنبل بن إسحاق.». وعثمان بن سعد 
الأندلسي» ويعقوب بن شيبة» وخلائق 

00 


ده قل داحمد بن حل كا ال عز وجل جب ل عل الاين من كل صف 


ا ا الحاوي/ المذهب الحنبلي وتدوينه 


وغ او قال ما أعلم أحداً يحفظ على هذه الأمة أمر دينها إلا شاباً بالمشرق 

وعن على بن المدينى قال: قال لى سيدي أحمد بن حنبل: لا تحدث إلا من 
كتاب . 
وعن إبراهيم بن خالد قال : كنا نجالس أحمد فيذكر الحديث ونحفظه ونتقنهء فإذا 

وروينا عن الهيثم بن جميل قال: وددت أنه نقص من عمري وزيد في عمر 
ا ر و De‏ 

وذكر ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل أبواباً فى مناقب أحمد بن حنبل 
- رحمه الله فيها جمل من نفائس أحواله منها عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أحمد 
أعلم الناس بحديث سفيان الثوري . 

وعن أبي عبيد قال: انتهى العلم إلى أربعة: أحمد بن حنبل» وهو أفقههم فيه 
E‏ ا ويحيى بن معين وهو أكتبهم له. وأبي بكر بن أبي 


NET › متقاربين‎ 


وقال أبو زرعة: ما رأيت أحدا أجمع من أحمد بن حنبل» وما رأيت أحدا أكمل منه 
اجتمع فيه زهد وفقه وفضل وأشياء كثيرة . 

وقال قتيبة: أحمد إمام الدنيا. 

وعن الهيثم بن جميل قال : إن عاش هذا الفتى يعني أحمد فسيكون حجة على أهل 
زفاثة. 

وقال عمرو بن أحمد الناقد: إذا وافقنى أحمد على حديث لا أبالى من خالفنى . 


مقدمة الحاوى/ المذهب أ لحنبلي وتدويئه ۱۲۹ 





وقال الشافعي : ما رأيت أعقل من أحمد بن حنبل وسليمان بن داود الهاشمي . 
أنفقت في إحداهن ثلاثين درهما قال: وما رأيت أبى قط اشترى رماناً ولا سفرجلاٌ ولا 
شيئاً من الفاكهة إلا أن يشتري بطيخة فيأكلها بخبز أو عنب أو تمر . 

قالة ورا ا کان ادم الكل قال وام إن عن مات اسان ين راھ 
لما أدخل كتابه إلى عبد الله بن طاهر وقرأه. 

لا ما:رأيت مضليا أحسن ضلاة من أحمد بن حنبل ولا أشد اتباعاً 

وعن الحسن بن الحسين الرازي قال: حضرت بمصر عند بقال فسألني عن 
أحمد بن حنبل فقلت : كتبت عنه فلم يأخذ ثمن المتاع مني وقال: لا أخذ ثمناً ممن يعرف 

وقال أبو حاتم : إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة . 

/ ) 

وقال إبراهيم بن الحارث من ولد عبادة بن الصامت : قيل لبشر الحافى حين ضرب 
أحمد بن حنبل في المحنة: لو قمت وتكلمت كما تكلم فقال: لا أقوى عليه إن أحمد قام 
مقام الأنبياء . 
الموضع الذي قام الناس فيه للصلاة على أحمد بن حنبل فبلغ مقام ألفي ألف وخمسمائة 
ألف. قال: وقال الوركاني أسلم يوم وفاة أحمد بن حنبل عشرون ألفاً من اليهود 
والنصارى والمجوس. ووقع المأتم في أربعة أصئاف ا واليهود والنصارى 

ا وفك ف افيه 
جماعة ومقصودي فى هذا الكتاب الإشارة إلى أطراف المقاصد. 

ولد رحمه الله في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة» وتوفي ضحوة يوم 
الجمعة الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين» ودفن ببغداد وقبره 


مشهور معروف يتبرك به رحمه الله . 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م 


مقدمة الحاوي/ الظاهرية 





وروينا في تاريخ دمشق جملا متكاثرات مما رُئی له قبل وفاته وبعدها من المنامات 
الالح ت رحا ) 

لم يذكره كثير من المؤرخين كالطبري وابن عبد البر والمقدسي من بين الفقهاء وقد 
غ أصحاب الحديث حتى أن أهل مذهبه كثير ممن ألفوا في فقه الخلاف 
كالطحاوي» والدبوسي. والنسفي والقاضي حسين في طريقته والعميدي › والحصيري» 
وخالفهم في هذا بعض العلماء وخاصة المتأخرين» والحق الذي يراه كل منصف أمين أن 
له مذهبا فقهياً مفصلاً له أسسه وقواعده بناه الإمام - رحمه الله على الحديث والأثرء 
فإذا وجد حديثاً صحيحاً لم يلتفت إلى غيره» فإن لم يجد قرآناً ولا سئّة عمل بفتوى 
الصحابة إن وجدت ومذهبه فى العمل بخبر الواحد كالشافعى إلا أنه لا يشترط اتصال 
السند» ولهذا عمل بالمرسل من الأحاديث وقدمه على القياس موافقاً في ذلك الإمام 
مالك وأبا حنيفة . 


الضظاهرية 


داود بن علي بن خلف الأصبهاني ثم البغدادي إمام أهل الظاهر أبو سليمان: قال 
الشيخ أبو إسحاق في طبقاته: أصله من أصبهان»ء ومولده بالكوفة» ونشأ ببغداد» ولد 
سنة ثنتين ومائتين» وتوفي ببغداد سنة سبعين ومائتين في ذي القعدة. وقيل في شهر 
رمضان ودفن بالشونيزية» أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه» وأبي ثورء وكان زاهداً 

قال ثعلب: كان عقل داود أكثر من علمه. قيل: إنه كان يحضر مجلسه أربعمائة 
صاحب طيلسان أخضرء وكان من المحبين للشافعي صف كتابين في فضائله والثناء 
عليه» وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد» هذا كلام الشيخ أبي إسحاق . 

وفضائل داود وزهده وورعه ومتابعته للسنة مشهورة. واكلاف اتا بهل مت 
قوله في الإجماع فقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: اختلف أهل الحق في نفاة 
القياس يعني داود وشبهه. فقال الجمهور: لا يبلغون رتبة الاجتهاد. ولا يجوز تقليدهم 
القضاء . وهذا ينفي الاعتداد به في الإجماع . ونقل الأميكاذ. ان ضور البغدادي من 
أصحابنا عن أبي علي بن أبي هريرة وطائفة من الشافعيين أنه لا اعتبار بخلاف داود 
وسائر نفاة القياس في الفروع» ويعتبر خلافهم في الأصول . 


مقدمة الحاوي/ الظاهرية 
وقال إمام الحرمين الذي ذهب إليه أهل التحق أن منكري القياس لا يعدون من 
علماء الأمة وحملة الشريعة» لأنهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضة وتواتراًء ولأن 
معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد» ولا تفى النصوص بعشر معشارهاء وهؤلاء ملتحقون 
وذكر إمام الحرمين أيضاً فى النهاية فى كتاب الكفارات قول داود: إن الرقبة المعيبة 
تجزي في الكفارة» وأن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ نقل الإجماع أنها لا تجزي . ثم قال : 
وعندي أن الشافعي ‏ رحمه الله لو عاصر داود لما عده من العلماء . 





١١ 


وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بعد أن ذكر ما ذكرته أو معظمه قال: الذي اختاره 
الأستاذ أبو منصور وذكر أنه الصحيح من المذهب أنه يعتبر خلاف داود» وقال الشيخ : 
وهذا الذي استقر عليه الأمر آخراً كما هو الأغلب الأعرف من صفو الأئمة المتأخرين 
الذين أوردوا مذهب داود في مصنفاتهم المشهورة كالشيخ أبي حامد والمحاملي يعني 
الماوردي» والقاضي أبي الطيب وشبههم» فلولا اعتدادهم به لما ذكروا مذهبه في 
مصنفاتهم هذهء قال الشيخ: والذي أجيب به بعد الاستخارة والاستعانة بالله تعالى أن 
داود يعتبر قوله ويعتد به في الإجماع إلا فيما خالف فيه القياس الجلي وما أجمع عليه 
القياسيون من أنواع أو بناه على أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلانها باتفاق من 
سواه على خلافه إجماع منعقد وقوله المخالف حينئذ خارج من الإجماع كقوله في التغوط 
في الماء الراكد» وتلك المسائل الشنيعة وقوله: لا ربا إلا في الستة المنصوص عليهاء 
ل ل ل 
الدليل القاطع مردود وينتقض حكم الحاكم به. 

قال الشيخ: وهذا الذي اخترته ميل إلى أن منصب ا چاه :ويكون 
الشخص مجتهدا في نوع دون نوع . 

قال: ولا فرق فيما ذكرنا بين زمن داود وما بعده» فإن المذاهب لا تموت بموت 
أصحابها والله عز وجل أعلم . 

سمع داود الظاهري سليمان بن حرب» وعمرو بن مرزوق» والقعنبي› وسدداء 
وطبقتهم» ورحل إلى نيسابور فسمع إسحاق بن راهويه. 

وقال الخطيب والسمعاني وغيرهما: وكان زاهدا ورعا ناسكاء وفي كتبه حديث 
كثير لكن الرواية عنه عزيزة . 1 


مقدمة الحاوي/ الظاهرية 





۱۳۴ 


روى عنه ابنه أبو بكر محمد بن داود» وزكريا الساجي» وآخرون. 

وقال أبو عبد الله المحاملي: رأيت داود يصلي فما رأيت مصلياً يشبهه في حسن 
تواضعه. 0 1 

وروى الخطيب عن ا عمرو المستملي قال : رأيت داود الظاهري يرد على 
إسحاق بن راهويه» وما رأيت أحدا قبله ولا بعده يرد عليه هيبة له . 

ويعتبر داود هو المؤسس الحقيقي للظاهرية منه وإليه نسبهم» لأنهم تمسكوا بظاهر 
الكتاب والسنةء ثم بإجماع الصحابة ولم يعتدوا بما وراء هذا من الأدلة» وقد اضمحل 
هذا المذهب حتى انقرض تماماء وبقيت اللهم آثاره مروية لنا في بطون الكتب . 

قلت: ومن سمات الفقه الظاهري التضييق على الناس خاصة في فروع المعاملات 
التي تجري بينهم كل يوم وليلة؛ فأهل الظاهر يرون أن كل عقد أو شرط لم يثبت بنصٌ أو 
إجماع لم يكن صحيحاً» واستدلوا على ذلك بقول النبي ل : «مَنْ عَمَلَ عَمَلدَ لَيْسَ عَلَيْ 
مدنا فهو ر فعلق حامل لوائهم الإمام ابن حزم على هذا الحديث بقوله: فصح بهذا 
النصّ بطلان كل عقد عقده الإنسان والتزمه» إلا ما صح أن يكون عقداً جاء بالنص» أو 
الإجماع بإلزامه باسمه أو بإباحة التزامه بعينه(" . 

كما أن للمذهب الظاهري مخالفات خالفوا بها الكافة منها أن المذهب الظاهري 
يوجب نفقة الزوج المعسر على زوجته الموسرةء لأنها ترثه فعليها النفقة بنص القران 
ومن المعلوم لدى الفقهاء أن الظاهرية إن استبعدوا العمل بالقياس فذلك من الوجهة 
النظرية فحسب» لكنهم اضطروا عمليا للأخذ به» وإن لم يسموه قياساء بل سموه دليلاً 
لكن التسمية لا ترفع من الواقع شيعا . 





(۱) أخرجه البخارى 41/۳ ومسلم في الأقضية 2١8‏ وَأحَمد 2,5 والدارقطني /,. وإرواء 
. الغليل ٠١۸/١‏ . 
(۲) الاحكام لابن حزم ۳۲/۵. 


(۳) المحلى ۹۲/۱۰ . 
(:) الأحكام السلطانية ٠٤‏ . 


المارودي و«الحاوي» 


السيب الذي من أجله سمي الحاوي 


ذكر ذلك في مقدمته فقال: «وترجمته ب «الحاوي» رجاء أن يكون حاوياً لما أوجبه 
بقدر الحال من الاستيعاب والاستيفاء في أوضح تقسيم» وأصح ترتيب» وأسهل مأخذء 
وأصدق فصول». 

وأخذ الماوردي تسمية كتابه من محمد بن سعيد أبو أحمد الإمام المعروف بابن 
القاضي له تصنيف سماه «الحاوي»'. 


نسبة الحاوي إلى مؤلفه 


تعد نسبة الكتاب إلى مؤلفه من أهم الأعمال العلمية التي ينبغي على المحقق ألا 
يألو فيها جهداً لما لها من أهمية في توثيق ما اشتمل عليه الكتاب من حقائق علمية. 
فالمقرر لمن أراد أن يخرج كتاباً إلى دنيا المقرؤات وساحة المطبوعات التحقيق من صحة 
الكتاب الذي يعد العدة لإخراجه. ويحتطب الزاد لإعداده حتى تثبت الثقة فيه» وتسكن 
القن اله ركن اتك ورلا ضار اكد إن تحط وعاد إلى ا ر جه 
العلمية لا بد أن تكون مصانة عن العبث محفوظة من اللغط» بعيدة عن النقص » قريبة من 
الكمال. 

فكتابنا «الحاوي» قد اتفق كل من أرّخ لمؤلفه الماوردي ‏ رحمه الله - على نسبته 
له» بل كانوا يذكرونه ب «صاحب الحاوي» لشهرته به» وتطابق كل من جاء بعده وألف في 
فقه الشافعية رضي الله عنهم من النقل عنه والعزو إليه . ٤‏ 

وإليك بعضاً من هذا على سبيل الإجمال لا الحصر : 





. ٠۳۲/۱ انظر طبقات ابن قاضي شهبة‎ )١ 


اح يبن الحاوي/ نسبة الحاوي إلى مؤلفه 


نقل عنه النووي في الروضة في كتاب الغسل ١95/١‏ وهذا النص موجود في 
الحاوي فقال: قال الماوردي : هذا إذا رأى المني في باطن الثوب . . ) 

ونقل عنه أيضا في الروضة ۲۹۳/١‏ فقال : قال «صاحب الحاوي»: نفى الشافعي 
أنها الصبح . . . ) 

ونقل عنه أيضاً في كتاب الزكاة ۲/ 7١5‏ فقال: فقال صاحب «الحاوي» إن كان 
محتاجاً لم يحرم السؤال» وإن كان غنياً بمال أو بصنعة» فسؤاله حرام» وما يأخذه حرام 
عليه قال : وهذا لفظ صاحب «الحاوي» . 
ونقل عنه في شرح المهذب 4/75 فقال فروع . . إحداها قال صاحب الحاوي : هذه < 
الا | 

ونقل عنه أيضاً في ۲٠/۲‏ فقال: ونقل صاحب «الحاوي» عن الأصحاب أن 
الإغماء. . ظ 

ونقل عنه أيضاً /٠‏ 77 فقال : قال صاحب «الحاوي»: حكى أبو ثور. . . 

ونقل عنه أيضاً في ۷١ /٤‏ فقال: وقال صاحب «الحاوي» لا خلاف بين الفقهاء 
يعني جميع العلماء أن. . . ظ ظ 

ونقل عنه أيضاً في مختصر الطبقات فقال: قال صاحب «الحاوي» كتب إليّ أخي 
مق اللبظرة ,وقد اشد شر فة إل المقامي بيدا بعر ا فقال فيه . 

ونقل عنه الزركشي في الخادم والمنثور في القواعد فقال في المنثور ۷۸/١‏ قال 
الماوردي في كتاب الإيمان من «الحاوي» . . . 
ظ وذكره في خبايا الزوايا فقال ص )١55(‏ لكن جزم الماوردي. . وهذا النقل من 
الحاوي من كتاب القرض . ) 

وذكره ابن الصلاح في طبقاته وفي فتاويه فقال في فتاويه ۲/ 4/١‏ وجدت «صاحب 
الحاوي» يذكر. . . 

وذكره أيضاً في 7/ 017 وقال عنه إنه عزا المسألة إلى «الحاوي» . . . 


وذكره ابن أبي الدم في كتاب أدب القضاء /١‏ ۳۷۷ فقال: ورأيت الماوردي قد ذكر 
شيئاً بعيداً في مواضع من كتابه: . 


1o 





مقدمة الحاوي/ نسبة الحاوي إلى مؤلفه 

ونقل أيضاً في 4/7 وقال:. قال صاحب «الحاوي»: إن كان المشهود به مما 

E‏ اليل E‏ ل لف ال ٠‏ فقال: 
كالماوردي في «الحاوي». . 

ونقل غاا 9 565 ا كذا ذكره الماوردي في «الحاوي» ونقله عن 
البكري في الاعتناء في الفرق والاستثناء ١‏ في القاعدة الثامنة في الحج . 

رل عنهاأيضاً فى 46/١‏ دال + تقل عن الأكدريد في كناب ارعن 

ونقل عنه السبكي في الأشباه والنظائر فقال في الصلح : لو باع عبدا بيعآ فاسدا . 

وقال أيضاً في ٠۲ /١‏ ولعله أيضاً في «حاوي» الماوردي» فإن صاحب البحر كثيراً 
ما يتبعه . 

ونقل عنه ابن السبكي في الطبقات 14/4 فقال: ذكر صاحب «الحاوي» في 
باب «المطلقة ثلاثا» أن الشيخ اتالد 

ونقل أيضاً عنه 5/ ۷٤‏ وقال: : وصرّح الماوردي في «الحاوي» في «كتاب النكاح» 
عند الكلام في خيار المُعْتَقة بحكاية وجهين . . 

O O OOOO 

ونقل أيضاً عنه 7١/5‏ وقال : وفي «الحاوي» للماوردي وذكر لفظ الحاوي 

ونقل أیضاعنه 7717/5 وقال: قال الإمام أبو الحسن الماوردي» 
صاحب «الحاوي» . 
ls‏ فز وقان ي الس الما ررد عا اي 

ونقل عنه أيضاً ۲۲۱/٥‏ وقال : انتهى لفظ «الحاوي» . 

ونقل عنه 5/ 77 وقال: ومن الفوائد عن الماوردي» قال الماوردي في «كتاب 
الشهادات» من «الحاوي» . ۰ 

ونقل عنه أيضاً ه/ 7٠/6‏ فقال: قال الماوردي في «الحاوي»-. 

ونقل أيضاً ۲۷١/١‏ وقال: في «الحاوي» في «باب كيفية اللعان»: لو قال لابنه : 
انت ولد ونا 


۱۳٦‏ مقدمة الحاوي/ فسبة الحاوي إلى مؤلفه 





وذكره ابن قاضي شهبة في «طبقاته» فقال : ومن تصانيفه «الحاوي» . ) 
وذكره أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن الغزي في ديوان الإسلام )٠۹٠١(‏ فقال : 
صاحب المصنفات الكثيرة. . و «الحاوي». . . 
وذكره الحافظ ابن كثير في طبقاته ونسبه إليه وذكره في البداية والنهاية وأحال على 
الطبقات . ) 
وذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ٠١ /٠۸‏ . 
وذكره ابن الجوزي في «المنتظم» ۱۹۹/۸ . 
وذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان ۳/ ۳۸۲ . 
وذكره ابن حاجي خليفة في كشف الظنون 578/١‏ ونسبه له . 
ونسبه الداؤّدي في طبقات المفسرين 675/١‏ ال و شا «الحاوي» . 
ونسبه السيوطي في طبقات المفسرين ص "١‏ لالاء وقال: ومن 
تصانيفه «الحاوي». 
وكذلك وجد اسم الكتاب منسوباً للماوردي على جميع النسخ المعتمد عليها 
والمشار إليها في وصف المخطوط . 


الشناء على الحاوي 


لقد أثنى عليه الإسنوي فقال : «ولم يَصَئَتْ مثله»”' . 
5 ابن حاجي خليفة في كشف الظنون”'" : و كاب عل في عدر مجلدات» 
ويقال: إ يم ود بس 


- سے 


. ۲۳۱/۱ ابن قاضي شهبة‎ )١( 
.۲۸/۱ )۲( 
. ۲۸۲ /۳ وفيات الأعيان‎ )۳( 


شروح «مختصر المزني» 


يعد كتاب «مختصر المزني» مِنْ بين كتب الشافعية التي تداولها أكثر أهل العلمء 

يدرك من حقائقه غير اليسير كابن سريج ومن شروحه : 0 ) 

. "٤٠ شرح أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي في نحو ثمانية أجزاء توفي سنة‎ - ١ 

۲ - شرح أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري المتوفى سنة 4506 . 

۳ - شرح أبي الفتوح علي بن عيسى الشافعي المتوفى سنة .)۷٠١(‏ 

. ۳٠۲ شرح أبي حامد أحمد بن بشر بن عامر المروزي وهو شرح كبير توفي سنة‎ - ٤ 

ه ‏ شرح أبي سراقة محمد بن يحيى الشافعي المتوفى سنة 5٠١‏ . 

۷- شرح الإمام أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي المسمى بالشافي المتوفى 
سنة )0١۷(‏ . 

۸ شرح شمس الدين محمد بن أحمد وهو ليس بتمام» توفي سنة 149 . 

. ۷٤۹ شرح ابن عدلان محمد بن أحمد الكتاني المتوفى‎ ١ 

.۸۷١ شرح يحيى بن محمد الحدادي المناوي المتوفى سنة‎ ١ 

٠‏ شرح لأبي نصر أحمد بن علي بن طاهر الجويقي النسفي الشافعي المتوفى 
سنة ٠٤١‏ . 

٠١‏ _ شرح لأبي حامد بن أبي طاهر الإسفراييني المتوفى 5٠5‏ وهو عبارة عن تعليق على 


6 شرح لأبي بكر الدقاق المتوفى سنة 797. 


۳۹ 





مقدمة الحاوي/ شروح مختصر المزني 


۷ - شرح لأبي الحسين الطبسي في ألف جزء المتوفى سنة ۳١۸‏ . 


وهذ! هو موضوع كتابناء وهو أحد شروح مختصر المزني كما أشار الماوردي في 
مقدمة كتابه إلى ذلك إذ يقول: «ثم لما كان محمد بن إدريس الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
توسط بحجتي النصوص المنقولة والمعاني المعقولة حتى لم يصر إلى إحداهما تقصيراً 
عن الأخرى أحق» وطريقه أوفق»ء ولما كان أصحاب الشافعي - رضي الله عنه ‏ قد 
اختصروا على مختصر أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني - رحمه الله - لانتشار 
الكتب المبسوطة عن فهم المتعلم واستطالة مراجعتها على العالم» حتى جعلوا المختصر 
أصلاً يمكنهم تقريبه على المبتدىء» واستيفاؤه للمنتهى» وجب من صرف العناية إليه 
والاهتمام به» ولما صار المختصر بهذا الحال من مذهب الشافعي لزم استيعاب المذهب 
في شرحه واستيفاء اختلاف الفقهاء المتعلقة به» وإن كان ذلك خروجاً عن مقتضى 
الشروح التي تقضي الاختصار على إبانة الشروح ليصح الاكتفاء به والاستغناء عن غيره . 

وبعد التتبع لمسلك الماوردي في شرحه لمختصر المزني نجد أنه ليس شرحا 
بالمعنى الدقيق للشروح على المتون» وإنما تناوله في غالب مسائله وفروعه دون الوقوف 
على ألفاظه وغوامضه» وإن كان لا يخلو من تعريج على غامض فيه وتوضيحه» وقد كان 
الماوردي ‏ رحمه الله يأتي بجزء من مختصر المزني ثم يقول بعد ذلك. . الخ» تاركا 
لبقية المتن المقصود شرحه فاثرنا وضع متن مختصر المزني كاملاً دون الاقتصار على ما 
يذكره المصنف منه تتميما للفائدة وإظهارا للمتن المقصود شرحه كاملا بين يدي القارىء 
ليسهل عليه الرجوع عند الحاجة إليه ونسأل الله تعالى أن نكون بذلك قد وفقنا في ربط 
الكتاب يكترجة وجعلناه أسهل تثاولة : 


منهج الماوردي في موسوعته الفقهية المسماة ب «الحاوي الكبير» 


بعد معاناة طالت» وتتبع لنصوص كتاب «الحاوي» يجدر بنا أن نقف على منهج 
الماوردي موقف المتأمل» لكي نضع القارىء بذلك على بينة من أمره فيما هو مقدم عليه 

من مطالعة ذلك السفر العظيم» فيمكن أن نجمل ذلك فنقول : 

١‏ - قدم الماوردي كتابه الحاوي بمقدمة أوضح فيها الهدف من كتابه» والنهج الذي سار 
؟ - اعتمد الماوردي في ترتيب كتابه الحاوي على كتاب «مختصر المزني» في مسائله 
وفصوله وأبوابه . ا 

۳ اعتمد الماوردي أدلة مسائله على الكتاب والشنة واثار الصحابة والتابعين والإجماع 
والقياس . 

٤‏ - بعد ذكره للمسألة يذكر ما تعلق بها من فروع موضحاً حكم المذهب فيها والخلاف 
سواء كان خلاف أقوال أو أوجهء وقد يجزم بحكم في بعض الفروع لكن عند 
الرجوع إلى كتب المذهب نجد أن هناك خلافاً» وقد أغفلنا ذكر هذا الخلاف حتى 
لا يطول الكتاب» إذ نحن في مثل موسوعة كتلك مقيدون بحجم الكتاب . 

١‏ - يستشهد الماوردي كثيراً بأشعار العرب على المعاني اللغوية وغيرها مما يعرض له 
من مسائل فقهية . | 

١‏ -يعرض لاراء المذاهب الأخرى كالأحناف والمالكية والحنابلة والظاهرية ويناقش رأي 
الكلمرجحا مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنهم ‏ جميعاً. 


دسح «الحاوي»ا لمخطوطة 


تعددت نسخ الحاوي وتفرقت في مكتبات العالم وإليك وصفاً لهذه النسخ : 

١‏ المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (۸۲) فقه شافعي» وهي أقرب 

النسخ إلى الكمال حيث تقع في ثلاثة وعشرين مجلداً لم ينقص منها إلا القليل من 

الجزء الأول وبعض مواضع أخر» وقد سد النقص الموجود فيها من النسخ الأخرى 

للكتاب إلا نقصا من اخر كتاب إحياء الموات عند قوله في المتن: «فهو له 
فسواء. ٠.‏ إلى قوله في المتن: «. . . فلا تعود ميراثاً أبدا» . 

وهذا الموضع نقلته من شرح لمختصر المزني . 

المجلد الأول:..ويععمن على كات الظهازة» الأغسال» الراك الوضوءة. طهارة 

الحدث» سنة الوضوءء الاستنجاء» ما يوجب الغسل» غسل الجتابة» 
التيمم» المسح على الخفين» غسل الجمعة والعيدين» وحيض المرأة. 


- وعدد أوراقه ۲۳۲١(‏ ورقة). 


المجلد الثاني: ويشتمل على كتاب الصلاة» صلاة المسافرء الجمع في السفر» صلاة 
الخوف. وعدد أوراقه ۲۹٤(‏ ورقة). 

المجلد الثالث: ويشتمل على كتاب الجنائز والزكاة وكتاب أحكام صلاة الجمعة. وعدد 

| أوراقه (595 ورقة). 

المجلد الرابع : ويشتمل على كتاب الصيام» وكتاب الاعتكاف» وكتاب 2 ا 
أوراقه ١95(‏ ورقة). 

المجلد الخامس : ويشتمل على بقية كتاب الحجء وأول كتاب البيوع. وعدد 
أوراقه (۲۸۲ ورقة). 

المجلد السادس : ويشتمل على بقية كتاب البيوع . وعدد أوراقه (45؟ ورقة). 

المجلد السابع : ويشتمل على كتاب السلم» وكتاب الرهن. وعدد أوراقه (/741ورقة) . 


4۲ مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 


المجلد الثامن : ويشتمل على كتاب التفليس» وكتاب الحجرء وكتاب الصلح› وکتاب 
الحوالة والضمان» وكتاب الشركة» وكتاب الوكالة» وكتاب الإقرار. وعدد 
أوراقه (۲۹۷ ورقة). 

المجلد التاسع : ويشتمل على كتاب العارية» وكتاب الخصب» وكتاب الشفعة» وكتاب 
القراض» وكتاب المساقاة» وكتاب الإجارات. وعدد أوراقه (195 ورقة). 

المجلد العاشر: ويشتمل على كتاب المزارعة» وكتاب إحياء الموات» وكتاب العطاياء 
e‏ 

المجلد الحادي عشر: ويشتمل على بقية كتاب الفرائض» وكتاب الوصاياء وكتاب 
0 وكتاب الفيء والغنيمة . وعدد أوراقه ۳٠۸(‏ ورقة) . 

المجلد الثاني عشر : ويشتمل على كتاب النكاح . وعدد أوراقه (۲۹۲ ورقة) . 

المحلد الثالث عشر: ويشتمل على كتاب الصداق» والقسم والنشوز» وكتاب الخلع 
وبداية كتاب الطلاق . وعدد أوراقه (795 ورقة). 

المجلد الرابع عشر: ويشتمل على بقية كتاب الطلاق» وكتاب الرجعة وكتاب الإيلاء 
ES‏ وعد CE‏ 

المجلد الخامس عشر: ويشتمل على بقية كتاب الظهار» وكتاب اللعان» وكتاب العدد 
وأول كتاب الرضاع . وعدد أوراقه (۲۹۷ ورقة) . ) 

المجلد السادس عشر: ويشتمل على بقية كتاب الرضاع . وكتاب النفقات» وكتاب 
o‏ ا 

المجلد السابع عشر: ويشتمل على كتاب الديات وكتاب القسامة» وكتاب قتال أهل 
البغي» وكتاب حكم المرتد. وعدد أوراقه ۲۹١(‏ ورقة). 

المجلد الثامن عشر: ويشتمل على كتاب الحدود» وكتاب السرقة» وكتاب الأشربة 
والحد فيهاء وكتاب قتال أهل الردة وكتاب السير. وعدد أوراقه ٠٠۲(‏ 
ورقة). 

المجلد التاسع عشر: ويشتمل على كتاب ا وكتاب الجزية» وكتاب الصيد 
والذبائح » وأول كتاب الضحايا. وعدد أوراقه ۲۹٤(‏ ورقة). 





مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 3 سبي اح 18# 
المجلد العشرون: ويشتمل على بقية كتاب الضحاياء وكتاب الأطعمة» وكتاب السبق 
والرمي»› اا والنذور. وعدد أوراقه (745ورقة). 
المجلد الحادي والعشرون: ويشتمل على بقية كتاب الأيمان والنذور» وكتاب أدب 
القاضي وكتاب قاض إلى قاض وأول كتاب الشهادات الأول. وعدد 
أوراقه (۲۹۳ ورقة). 

المجلد الثاني والعشرون: ويشتمل على بقية كتاب الشهادات الأول» وكتاب الشهادات 
الثاني» وكتاب الدعوى والبينات» وأول كتاب العتق (40؟ ورقة) . 

المخلد الثاذث وال : ويشتمل على بقية كتاب العتق . وعد أوراقه ٤۷(‏ ال.ورقة) . 


۲ النسخة الا بدار الكتب اص تحت رقم (۸۳) وهي مكتوبة خط 
واضح بها نقص من أجزاء موضحة في البيان التالي : 
الحزء الثالث : 

آ یکات وجوت اة 
باب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة . 
۳ باب التبكير إلى الجمعة 
٤‏ - باب من له أن يصلي شدة الخوف 

- باب من له لبسه وما یکره له والمبارزة 
- باب صلاة العيدين 
۷ باب التكبير 
8 باب صلاة خسوف الشمس والقمر 
٩‏ - باب صلاة الاستسقاء . 
۱۰ - باب حكم تارك الصلاة 
۱١‏ ۔ کكتاب الجنائز 
۲ باب غسل الميت 
١٠‏ باب عدد الكفن والحنوط 
5 باب الشهيد ومن يصلي عليه 

- باب حمل الجنازة 
7 - باب المشي بالجنازة 
١١‏ باب من أولى بالصلاة على الميت 


٤4‏ مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 


۸ _ باب التكبير على الجنائز 

48 _باب وقت صلاة الجنائز 

٠‏ _ باب ما يقال إذا دخل الميت قبره 
١‏ باب البكاء على الميت 

۲۲ _ باب كتاب الزكاة ) 

۳ _ باب صفة الإبل السائمة 

84 _ باب صدقة البقر 

6 باب صفة الغنم 

7 باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة 
۷ _ باب من تجب عليه الصدقة 

۸ باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة 
8 باب تعجيل الصدقة 

٠‏ باب ما يسقط الصدقة 

 ةقدصلاو باب المبادلة‎ _ ١ 

5 باب رهن الماشية 

۳ _ باب زكاة الثمار 

4" باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب 
5“ _باب صدقة الزرع ٠‏ 

1" باب الزرع في الأوقات 

۷ _ باب قدر الصدقة 

۸ _ باب صدقة الورق 

۹ _ باب زكاة الذهب 

*٠‏ باب زكاة الحلى 

١‏ باب من لا زكاة فيه 

۲ باب زكاة التجارة 

۳ باب زكاة مال القراض 

55 باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة 
٥‏ باب في الزكاة وما تجب فيه وما ملك به 





مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 


ديات نا يقول للمضدق 
۷ - باب من يلزمه زكاة الفطر 


الجزء الرابيع: 

١‏ باب مكيلة زكاة الفطر 

؟ ‏ كتاب الصيام 

٣‏ الحج والعمرة 

٤‏ - باب فوات الحج بالاحصار 
هباب الصبي يبلغ والمملوك يعتق 
٦‏ باب من آهل بحجتين أو عمرتين 
۷ باب مواقيت الحج ظ 

۸ باب الإحرام والتلبية 

4 باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 
٠‏ -باب دخول مكة 

١‏ باب صيام التطوع 

۲ باب النهي عن الوصال 

٠‏ باب الأيام التي نهى عن صيامها 
6 باب الجود والافضال 

٥‏ _الاعتكاف 

1 كتاب الحج 

۷ _ باب أماكن الحج 


۸ باب تأخير الحج 

4 باب وقت الحج والعمرة 

٠‏ باب وجوب العمرة 

١‏ باب ما يجزى من العمرة إذا اجتمعت لله غيرها 
۲ _ باب الاختيار في أفراد الحج 

۳ _ باب الإجازة على الحج 


الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م١٠‏ 


٤٦‏ مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 





الجزء الخامس: 
١‏ - باب قتل المحرم الصيد عمداً أو خطأ 

5 باب جزاء الصيد 

کات ا 

٤‏ باب ما للمحرم قتله 

٥‏ باب الإحصار 

1 - باب حصر العبد يحرم بغير إذن سيده والمرأة تحرم بغير إذن زوجها 
باب الأيام المعلومات والأيام المعدودات 

۸باب نذر الهدي 

٩‏ كتاب البيوع 

) باب خيار المتبايعين‎ ١١ 

١١‏ - باب الربا وما لا يجوز بيع بعض ببعض متفاضلاً ولا مؤجلاً والصرف 
باب ثمر الحائط يباع أصله 

۳ -باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار ورد الجائحة 

5 - باب المحاقلة والمزابنة 

6 بيع العرايا ٠‏ 

7 -بيع الطعام قبل أن يستوفى 

١‏ بيع المصراة 

۸ - الخراج بالضمان والرد بالعيب 

4 باب بيع البراء 

٠‏ باب الاستبراء في البيع 

١‏ باب بيع المرابحة 

١‏ - باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل من الشمن 

٠‏ - تفريق صفقة البيع وجمعها 

4 - باب اختلاف المتتابعين في الثمن وغيره 


الجزء السادس: 
١‏ باب الشرط الذي يفسد البيع 
۲ - باب النهي عن بيع الغرر 


مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي البخطوطة ۷v‏ 


۳ باب بيع حبل الحبلة 

٤‏ - باب بيعتين في بيعة 

٥‏ باب لا يبيع حاضر لباد 

5 - باب النهي عن بيع وسلف حر منفعة 

۷ باب تجارة الوصي إمال اليتيم ويبيع عقاره 
8 باب مداينة العبد 

باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان 

٠‏ باب السلم وأخذ الرهن 

اا بحوة لباب 

۲ - باب التسعير 

٠‏ باب امتناع ذي الحق من أخذه وما لا يلزمه قبوله 
84 _كتاب الرهن 

6 باب بيع الحاكم الرهن في الاستحقاق 

75 باب الرهن في البيع واختلاف الراهن والمرتهن 
۷ - باب رهن الرجلين الشيء الواحد 

۸ - باب الرهن يجمع الشيئين المختلفين 
الجزء السايع: 

١‏ باب ما يفسد الرهن من الشرط وما لا يفسده 
؟ ‏ باب الرهن غير مضمون 

۴ _ كتاب التفليس 

4 باب العهدة في مال المفلس 

ه باب حبس المفلس 

٦‏ - كثاب الحجر 

۷ كتاب الصلح 

۸ - كتاب الحوالة 

4 مسائل المزني 

٠١‏ -كتاب الضمان 

٠‏ -كتاب الشركة 


١ 4 
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١‏ كتاب الوكالة 
١‏ -كتاب الإقرار بالحقوق والميراث 
٠١‏ باب إقرار الوارث للوارث 

١1‏ _كتاب العارية 

الجزء التاسع 

١‏ باب عطية الرجل ولده 

۲ - كتاب اللقطة 

التقاط المنبوذ 

٤‏ - كتاب الفرائض 

6 باب المواريث 

1 باب العصبة 

ات مير انف افق 

۸ - فصل في المناسخات 

٩‏ فصل في قسمة التركات 

٠١‏ - باب ميراث المشتركة 

١١‏ - باب ميراث ولد الملاعنة 

۲ باب ميراث المجوس . 

٠‏ فصل في ميراث الحمل 

14 فصل في الاستهلال 

6 باب ذوي الأرحام 

١‏ - فصل في ولد الأخوات 

۷ - فصل في بنات الإخوة 

۸ - فصل في العمات والخالات 

4 - مسائل الرد 

٠‏ _ کتاب الوصايا 

١‏ - فصل في هبة المرض وما يتصل به 
١‏ - فصل في بيع المريض وشراءه 
“7 في الدور في بيع المريض 


۹ 





مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 
4 كتاب الوصية للقرابة 

06 باب الأوصياء 

7 باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في حق اليتامى 
ا 

۸ _ كتاب قسم الفيء والغنيمة 

۹ . باب الأنفال 

"١‏ باب تفريق الغنيمة 

١‏ باب تفريق القسم 

۲ -_ باب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء 

۳ -_ باب ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب 


الجزء العاشر 

١‏ _باب قسم الصدقات 

۲ باب الاختلاف 

٣‏ كتاب النکاح 

٤‏ - باب ما جاء في أمر رسول الله ية وأزواجه في النكاح 
ه _ باب ما جاء في الترغيب في النكاح 

١‏ باب ما على الأولياء وانكاح الأب بغير أمرها 

۷ باب اجتماع الولاة وأولاهم 

۸ باب المرأة لا تلي عقد النكاح 

٩‏ باب ما يحل من الحرائر وما يحرم 

٠‏ باب نكاح العبد وطلاقه 

١‏ باب ما يحل ويحرم من النكاح الحرائر والإماء والجمع بينهن وغير ذلك 
۲ _الزنا لا يحرم الحلال 

١‏ باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين 
١5‏ - باب التعريض بالخطبة من الجامع وغيره 

6 _ باب أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 

7 باب نكاح المشرك 

۷ - باب الخلاف في إمساك الأواخر 


١6 
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باب ارتداد الزوجين أو أحدهما 

4 باب طلاق المشرك 

٠١‏ باب عقد نكاح أهل الذمة ومهورهم 

١‏ باب اتيان الحائض ووطهء اثنتين قبل الغسل 
ا انياق لتنا فى ديا رهن 

71 باب الشغار وما دخل فيه من أحكام 

4 - نكاح المتعة والمحلل 

0 باب نكاح المحرم 

5 باب العيب في المكوحة 

۷ - باب الأمة تغر من نفسها 

باب الأمة تعتق وزوجها عبد 

4 - باب أجل العنين والخصي غير المجبوب والخنثى 
"٠‏ باب الإحصان الذي يرجم به ظ 
١‏ -كتات الصداق 


الجزء الحادي عشر: 

١‏ باب الجعل والإجارة 

؟ ‏ باب ما يزيد ببدنه وينقص 

؟ - باب التفويض 

٤‏ - باب تفسير مهر مثلها 

5 باب الاختلاف في المهر 

1 - باب الشرط في المهر 

۷ باب عفو المهر 

۸ - باب الحكم على الدخول 

` باب المتعة‎ ٩ 

RY 
-كتاب مختصر القسم ونشوز الرجل عن المرأة‎ ١١ 
كتاب الحال التي تختلف فيها حال النساء‎ - ١ 


١6١ 
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١‏ باب القسم للنساء إذا حضر سفر 
E‏ المراذ هال الكل 

6 باب الحكم في الشقاق من الزوجين 
57 -_كتاب الخلع 

٠١‏ باب ما يقع وما لا يقع على امرأته من طلاقه 
.باب الطلاق قبل النكاح 

باب الخلع في المرض 

٠‏ _باب خلع المشركين 

١‏ كتاب الطلاق 

١‏ باب إباحة الطلاق 

7 باب ما يقع به الطلاق من الكلام 

٤‏ . باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 

65 _ باب الطلاق بالحساب والاستثناء وغيره 
5 باب طلاق المريض 


الجزء الثاني عشر 
١‏ باب الشك في الطلاق 
؟ ‏ باب ما يهدم الزوج من الطلاق 
۳ _ كتاب الرجعة 
٤‏ _ باب المطلق ثلاثا 
ه ‏ باب الا يلاء 
5 باب الإيلاء من نسوة 
۷ باب من يجب عليه التأقيت في الإيلاء 
8 باب الوقف من الإيلاء 
4 كتاب الظهار 
٠‏ - باب ما يكون ظهار وما لا يكون ‏ 
١‏ باب ما يوجب على المتظاهر كفارة 
١‏ باب عتق المؤمنة في الظهار 
۱۳ _ باب ما يجزىء من الرقاب وما لا يجزىء 
باب ما يجزىء من العتق في الرقاب الواجيا 


١6 





مقدمة الحاوي/ نسح الحاوي المخطوطة 


6 باب من له الكفارة بالصيام 
71 الكفارة بالطعام 
٠١‏ كتاب اللعان 
۱A‏ ا يكون اللعان 
4 باب اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم 
٠‏ باب كيف اللعان 
١‏ باب ما يكون باللعان من الأحكام 
55 باب مايكون قذفا وما لا يكون 
۲۳ - باب الشهادة على اللعان 
٤‏ باب الوقف في نفى الولد ومن ليس له أن ينفيه 
6 كتاب العدده 20 


الجزء الرايع عشر 

١‏ باب القصاص بغير سيف 

؟ - باب عفو المجني عليه ثم يموت 

۳ ۔ كتاب الديات 

٤‏ - باب أسنان إبل الخطأ وتقويمها 

6 باب اصطدام الفارسين والسفينتين 

- باب من العاقلة التي تغرم 

۷-باب عقل الموالي _ 

8 باب أين تكون العاقلة 

٩‏ باب عقل الحلفاء 

٠‏ -_باب عقل من لا يعرف نسبه 

١‏ - باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه 
باب دية الجنين 

١٠‏ باب جنين الأمة 

4 كتاب القسامة 

١6‏ - باب ما ينبغي للحاكم أن يعلمه من الذي له القسامة 


مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة __ يي 18# 
_ باب عدد الأيمان 
۷ - باب ما يسقط القسامة من اختلاف ولا يسقطها 
۸ باب كيف یمین مدعي الدم والمدعى عليه 
٩۹‏ باب دعوى الدم 
٠‏ باب كفارة القتل 
١‏ باب لا يرث قاتل الخطأ 
١‏ باب الشهادة على الجناية 
7 باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره 
7 - كتاب قتال أهل البغي 
5 باب الخلاف في قتال آهل البغي 
7 باب حكم المرتد 
۷ _ كتاب الحدود باب حد الزنا 
الجزء الخامس عشر 
١‏ باب حد القذف 
؟ - كتاب السرقة باب ما يجب فيه القطع 
۳ باب قطع اليد والرجل في السرقة 
> - باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها 
باب غرم السارق 
5 - باب مالا قطع فيه 
۷ كتاب قطاع الطرق 
كتاب الأشربة 
4 باب عدد حد الخمر 
٠‏ - باب صفة السوط 
١‏ -_كتاب قتال أهل الردة 
١‏ _ باب صول الفحل ودفع الرجل عن نفسه 
۳ باب ضمان على البهائم 
5 دكتات السير 
6 باب فرض الجهاد 


١65 
باب من له عذر بالضعف‎ 7 
باب النفير‎ ١7 
باب جامع السير‎ 
باب ما أحرزه المشركين من المسلمين‎ 4 
باب وقوع الرجل على الجارية‎ ١ 
باب المبارزة‎ ١ 
الجزء السابع عشر:‎ 
باب جامع الأيمان‎ ١ 
باب من حلف على غريمه‎  ؟‎ 
باب من حلف على امرأته أن لا تخرج إلا بإذنه‎  '“ 
باب من يعتق عليه من ممالكيه‎ 
باب جامع الأيمان‎ 
كتاب التذور‎ 3 
كتاب قاض إلى قاض‎ -۷ 
كتاب قاض إلى قاض‎ ۸ 
كتاب القسامة‎ 4 
باب ما على القاضي في الخصم والشهود‎ ٠ 
الجزء الثامن عشر‎ 
باباعدد الشهود‎ - ١ 
انات شهادة الاد‎ 
باب شهادة القاذف‎ ۳ 
باب التحفظ بالشهادة‎ ٤ 
باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة‎ 
باب شرط الذين تقبل شهادتهم‎ - ١ 
باب الأقضية واليمين مع الشاهد‎ 
باب الخلاف في اليمين مع الشاهد‎ 4 
باب موضع اليمين‎ 4 
الامتناع عن اليمين‎ باب_٠‎ 





مقدمة الحاوي/ نسيخ الحاوي المخطوطة 


مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 


١‏ باب الدعوى ورد اليمين 
۲ -_كتاب الشهادات الثاني 
۳ - باب الشهادة على الشهادة 
5 باب الشهادة على الحدود 
6 باب الرجوع عن الشهادة 
7 باب علم الحاكم 
۷ _باب الشهادة على الوصية . 
٠‏ 18 باب الدعوى في الميراث 
49 باب الدعوى في وقت قبل وقت 
٠‏ باب الدعوى على كتاب أبي حنيفة 
١‏ باب التعان ودعوى الولد 
۲ - باب جواب الشافعي رحمه الله تعالى 
7 باب دعوى الأعاجم 
4 باب متاع الت 
4 باب أخذ الحق ممن يمنعه إياه 


الجزء التاسع عشر 
١‏ كتاب العتق 
؟ ‏ باب عتق العبيد 
٣‏ باب كيف القرعة بين المماليك 
٤‏ - باب الإقراع بين العبيد في العتق والرق 
6 باب من يعتق بالملك 
5 باب الولاء 
- كتاب المدبر 
4 - باب وطء المدبرة وحكم ولدها 
4 باب تدبير الصبي الذي يعقل ولم يبلغ 
٠‏ -_كتاب المكاتب 
١‏ باب كتابة بعض العبد 
۲ باب ولد المكاتبة 
باب تعجيل الكتابة 


١ هه‎ 


1٥٩ 





مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 

14 باب بيع المكاتب وميراثه 

6 باب كتاية النصراني 
باب كتابة الحربي 

۷ _ باب كتابة المرتد 

۸ - باب جناية المكاتب على سيده 

ب باب حتابة الذكانب ورت 

٠‏ - باب ما جنى على المكاتب 

١‏ باب عتق المكاتب في المرض 

5 باب الوصية للعبد أن يكاتب 

١‏ باب موت سيد المكاتب 

۴ باب عجز المكاتب 

6 باب الوصية للمكاتب والوصية له 
- عتق أمهات الأولاد 


۴ - النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية وتقع تحت رقم 189 فقه الشافعي ‏ طلعت - 

تقع في أربع مجلدات وهي بخط جميل حديث بخط محمود حمد 
| النساخ بالدار. ) 

٤‏ - نسخة أخرى تقع تحت رقم 10٠‏ فقه شافعي وهي ثلاث e‏ وحمل على 
الثاني» والسابع» والعاشر. 

4 نسخة رقم ١9١‏ فقه شافعي محفوظة بالدار - طلعت ‏ وهي تقع في مجلدين . 

5 النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ۱۹١‏ وتشتمل على تسعة أجزاء من 
الكتاب. 

النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠١١‏ . 

4 النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 578 . 

٩‏ - النسخة المحفوظة بالمكتبة الأزهرية تحت رقم ١1١‏ وقد سددنا بها نقصاً في كتاب 
إحياء الموات من الحاوي 

. 575 النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم‎ ٠ 

. 59 النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم‎ ١ 


مقدمة الحاوي/ نسح الحاوي المخطوطة \o¥‏ 


5 النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 157 . 
١‏ النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠١١۷‏ . 
لنقصء وضبط النص وقد أغفلنا ا eT‏ إلا ما ندر ؛ وكان من في اكاب 


ا ل ان 
١‏ تخريج الايات. 
۲ - تخريج كثير من الأحاديث إلا ما تكرر وسبق ذكره في موضع متقدم . 
٣‏ ل 0 
ارفا ات اكه فان قي 

لاطت Sa E‏ 
- ترجمنا لأكثر أعلام الكتاب . 

- وضعنا كتاب «الزاهرة لأبي منصور الأزهري وهو شرح لغريب مختصر 
0 اكتفينا بوضعها من شرح كثير من ألفاظ الكتاب لسهولة الرد إليه عند الحاجة. 
وقد اعتمدنا على النسخة المطبوعة منه بوزارة الأوقاف بالكويت» وقد بذل فيها 
المحقق جهداً مشكوراً وإن شاء الله سنزيدها تعليقاً وضبطاً ونفردها في كتاب مستقل . 

وفي نهاية هذا ا يفوتنا أن نقدم الشكر إلى الأستاذ الدكتور محيي هلال 

السرحان فقد استعنا بتحقيق كتاب أدب القضاء من الحاوي له وكذلك نقدم الشكر إلى 
المهندس الشاب الأستاذ : طارق محمد معوض لما بذله لنا من مساعدات فجزاه الله 
خير الجزاء ونقدم الشكر إلى كل العاملين بمكتبنا لما بذلوه معنا من إخراج هذا 
الكتاب ونخص الأستاذ/ عربي إبراهيم عبد الله المدير الإداري لمكتبنا «الشيخان 


لتحقيق التراث» . 


وآخر دعواذا أن الحمد لله رب العالمين 


مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي الممخطوطة ‏ س ۹ 


ککھے تعر مرد 3 0000 
ا مم[ لا وای لالہ و م .م س رالا مرا 
ا اندرا دو انا رولس زل 5 کم ال غات 
اال میاوو دار واا بل ول 
ل ارم افش یاون : تمق الولو !لم سويم امس 
ا راتا داعا اح زاس 
لوا لر روا لستحول لل ل زعا( ےا ب ہہ شلا 
د ییا داولا حع /اصرا لار :د خ2 ع رال 
ا نڪون ولاساع ورهن رب و درل ولالعنى 
تعدا کی رعا صر اران ہا اناق 


لائر انعر فان ل 





صورة الصفحة الأولى من الجزء ء ا عدر من ا رقم ۸۲ فقه شافعي› ارت 


الكتب المصرية 


صورة اللوحة الأولى من الجزء التاسع عشر من مخطوطة رقم ۲ فقه شافعي ؛ ال قله بدار 
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مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة ‏ 


مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة ۱۹۱ 


فزن رادل با جروروم . ع 1 ا الله عار ومعم ۴ 
اقل أكرت ا ۽ رر 2 E‏ 
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صورة الصفحة الأخيرة من الجزء التاسع عشر من مخطوطة رقم 7 فقه شافعي» المحفوظة 


الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م١١‏ 


۱۲ 
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صورة آخر الجزء التاسع عشر من مخطوطة رقم ”8 فقه شافعي» المحفوظة بدار الكتب 
المصرية 


مقدمة الحاوي/ نسح الحاوي المخطوطة ۱۳ 
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صورة ة الصفحة الأولى من الجزء الثاني والعشرين من مخطوطة رقم 47 فقه شافعي. 
المحفوظة بدار الكتب المصرية 


55 مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 
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صورة الصفحة الأولى من الجزء الثالث والعشرين من مخطوطة رقم ۸۲ فقه شافعي› 
> المحفوظة بدار الكتب المصرية 
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صورة اللوحة 
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مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 
٠ 5‏ 
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صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الات والعشرين من ار رقم ۸۲ فقه شافعي» 


مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 
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۱۸ | مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 





صورة الصفحة الأخيرة من الجزء التاسع من مخطوطة رقم ۸١‏ فقه شافعي» المحفوظة بدار 
الكتب المصرية 
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بدار الكتب المصرية 
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صورة غلاف الجزء الأول من مخطوطة رقم 184 فقه شافعي ‏ طلعت»› المحفوظة بدار الكتب 
المصرية 


ية 


رة اللوحة الأولى من الجزء الأول من مخطوطة رقم 184 فقه شافعي - طلعت» المحفوظة 













0 1 5 جيل مب 


f 8‏ زر 





1 ا par,‏ و لسر لي 
a 3‏ 00 م og‏ 








r e و‎ r e 


5 


«>>> 





rg sirta rT مید‎ 
Fere egy TIT TILED 


TERT TIA eee Fa fre Êr 
90 نسم ست‎ e Ie 


UH Ta NSO 3‏ ا 
E aT psp PAS ~r pA‏ 
A eT TTT KIL‏ 


rne arn oo 


١ ٠ 


١ 


2 e ش‎ 0 





at EEE AR 
ا ا‎ 





TAI 2 اخ‎ 5 vrs 4 
HD SrA جا‎ e 50 
IF چچ بش متيس‎ a 


- د 8 


022 Ret © يي مت‎ Spare 
J ir o mine Dn a r م‎ 


eager‏ ا ا 
KA‏ 0 کم و 


Ty Drei س‎ 


يب سي زجي لجدج كه بجت نه 
مو نيد كسم Cen ef‏ و م 


جم AMES‏ سج ]| جسم 


ORE rer‏ يج 


2 e ei Kaaba 


۲ 
- 


py e OTA RN 


gege كم 0ه ]د‎ eve r 


TEA 


۱۷۲ 
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صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الأول من مخطوطة رقم ١84‏ فقه شافعي - طلعت. 
المحفوظة بدار الكتب المصرية ٠:‏ 
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صورة غلاف الجزء الثاني من مخطوطة رقم 184 فقه شافعي ‏ طلعت» المحفوظة بدار الكتب 


المصرية 
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صورة غلاف الحزء الرابع من مخطوطة رقم 8 فقه شافعي ‏ طلعت› المحفوظة بدار الكتب 
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صورة الصفحة الأخيرة من الحزء الثالث من مخطوطة رقم ١4١‏ فقه شافعي. المحفوظة بدار 
الكتب المصرية 
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رة غلاف اللحزء السادس من مخطوطة رقم ١4١‏ فقه شافعي» المحفوظة بدار ا 
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ره 


اللوحة الأولى من | 


الكتب المصر 


جزء السادس من مخطوطة رقم 14١‏ فقه شافعي» المحفوظة بدار 
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صورة الصفحة الأخيرة من الجزء السادس من مخطوطة رقم ١4١‏ فقه شافعي» المحفوظة بدار 
الكتب المصرية 
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صورة الصفحة الأخيرة من الجزء السابع من مخطوطة رقم ١4١‏ فقه شافعي» المحفوظة بدار 
٠‏ الكتب المصرية 


مقدمة الحاوي/ نسح الحاوي المخطوطة 11 
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صورة من الجزء الثالث عشر من مخطوطة المكتبة الأزهرية تحت رقم ٠١٠١‏ 


الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 


الذي أودعه المزني في مختصره 
أبو منصور الأزهري 


(aAFV* _ YAY) 


١١ E 
الازهري(‎ 
العلامة» أبو منصور » تحمل بق أحمد بن الأزهر بن ظَلكة الأزهريٌ الهروئ‎ 
ارتحل في طلب العلم بعد أن سمح ببلده من الحسين بن إدريس » ومحمد بن عبد‎ 
الرحمن السامى وعدَّة وسمع ببغداد من أبى القاسم البغري, وابن أبى داود»‎ 
وإبراهيمَ بن عَرَقَة. وابن السَرَاج» وأبي الفضل المُنْذريء وتَرَكَ ابن دُريد توؤعاء فإته‎ 
. قال: دخلتٌ دارّه» فألفيته على كبر سنّه سَكران‎ 


روى عنه: أبو عبيد الهرّوي مؤلف «الغريبين»» وأبو يعقوب القرّاب» وأبو ذر 


عبد بن أحمد الحافظ» وسعيد بن عثمان القرشي» والحسين بن محمد الباشانيّ» 
واخرون. 


وكان رأساً في اللّغة والفقه . ثقة ثبتاً ديّناً فعنه قال: امبّحِئْت بالأسر سنة عَارضت 
القرامطة الحاج بالهبير» فكنتٌ لقوم يتكلّمون بطباعهم البَدَويّة ولا يكاد يُوجد في 
منطقهم لحن أو خطأ فاحش» فبقيت في أسرهم دَهْراً طويلاً» وكنا نشتي بالدهناء» ونرتبع 
بالصَّمَانَء واستفدث منهم ألفاظاً جَمّة. . ظ 


وله کتاب «تهذيب اللّحة» المشهور. وكتاب «التفسير»› وكتاب تفسير ألفاظ 


:)154/117( انظر ترجمته في بغية الوعاة (ت۲۹)» طبقات الإسنوي (۲۹/۱) معجم الأدباء‎ )١( 
اللباب (۳۸/۱)ء وفيات الأعيان (7””54/54). نزهةالألباب (۳۲۳)» سيرأعلام‎ 
مراة الجنان (7/ 2796 طبقات‎ .)٤٥ /۲( 716)ء. العبر (؟/2)7057 الوافي بالوفيات‎ /١5( النبلاء‎ 
طبقات المفسرين للداودي (؟/51)»‎ .)٠٠٠( البلغة في تاريخ أئمة اللغة‎ .)٦۳/۳( السبكي‎ 
إيضاح‎ »)١75( روضات الجنات‎ ۲ /١( طبقات ابن هداية الله (٤4).ء شذرات الذهب‎ 
.)٤۹/۲( هدية العارفين‎ »)508/١( المكنون‎ 


الحاوي فى الفقه/ المقدمة/ م 


14اّ لل مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 


- مختصر المزني المسمى بالزاهر وهو الذي نحن بصدده وكتاب علل القراءات وكتاب 
الروح وما جاء في القران والسنة وكتاب الأسماء الحسنى (تفسير أسماء الله الحسنى) 
وكتاب غريب الحديث (معاني شواهد غريب الحديث) وشرح ديوان أبي تمام وكتاب 
الأدوات» تفسير إصلاح المنطق وكتاب معرفة الفصيح» وكتاب التقريب في التفسيرء 
وكتاب تفسير السبع الطوال وكتاب الرد على الليث. توفي سنة الالاه وقيل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الهادي لمن يشاء بفضله بفضله» المُضل لمن يشاء بعدله» الموضح لنا سبيل 
الرشاد» الموفقنا للسداد» خا يفتضي مزيد إفضاله. ويمتري كريم إحسانه» إياه 


أسأل التوفيقٌ للصواب» إنه خير موفق ومعين [على الإحسان للماب]. 

أما بعد: 

فإنى لما كثر تصفحي لجوامع آيات التنزيل وما أودعها الله تعالى من البيان الذي لا 
يستغني عنه عباده» ثم ما درسته من سنن المصطفى كَل المبينة جمل تلك الجوامع» ومن 
اثار صحابته رضي الله عنهم› وأخبار التابعين لهم بإحسان» ما ازددت به بصيرة فيما 
علمناه من الكتاب» عطفت على النظر في المؤلفات التي صنفها فقهاء أمصار المسلمين» 
من الحجازيين والعراقيين وغيرهم من الأئمة المتقنين وذوي البصائر المميزين» 
فدرستها وأخذت حظي من فوائدهاء وألفيت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي أنار 
الله برهانه» ولقاه رضوانه أثقبهم بصيرة» وأبرعهم انا وأغزرهم علماء وأفصحهم 
سانا : وأجزلهم ألفاظاء وأوسغه غاا فسمعت مبسوط كتبه وأمهات أصوله من 
بعض مشايخناء وأقبلت على دراستها دهراء واستعنت بما استكثرته من علم اللغة على 
تفهمهاء إذ كانت ألفاظه رحمه الله عربية محضة» ومن عجمة المولدين مصونة . . وقدرت 
تفسير ما استغرب منهاء فعلمت أني إن استقصيت تخريجها كثر حتى يمل قارثه؛ 
فأعملت رأيي في تفسير ما استغرب منها في الجامع الذي اختصره أبو إبراهيم 
إسماعيل بن يحيى المزني - رحمه الله من جميعها . وزادني رغبة فيما أردته حرص 
طائفة من المتفقهة على استفادتها . 


غير أني لم أقصد بالذي نحريته المبتدىء الْدّيض » دون المرتاض الذي خرجت 
جوارحه وأعانه ذكاؤه على معارضة المناظرين ومحاورة المميزين ؛ بل جعلت لكل منهم 
فيما كشفته وبينته حظاً وافياً وبياناً شافيا . 


والله المعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ عليه أتوكل وإليه أنيب. 


ما جاء منها في 
أبواب الطهارات 


ذكر الشافعي رحمه الله قول الله تعالى: ونر من السّمّاءِ مَاءٌ طهُورا» 


[الفرقان : ۸٨و‏ الور عل دار ت واحتاج مَن بَعْده إلى زيادة شرح [ من 
باب اللغة] فيه . 

فالطهور: جاء على مثال قعُول. وفَعُول في كلام العرب - يجيء بمعاني 
ميختافة .. 


فا فل AGEN‏ 0 
الماء الذي يتطهر به» والخشول : الماء الذي يغتسل به ويغسل به E‏ لماء 
الذي يتبرد به . E‏ بات القطورء وهو ما يفطر عليه من الطعام . ولق . وهو 
ما يستنشق به . 

ET‏ یری علم أنه طاهر في 
e‏ . والطاهر: الذي طهر بنفسه» ra‏ والطهور لا يكون إلا 
طاهرا مطهراً. ) 

وكذلك الوّضوء : هو الماء الذي ا OT‏ وكذلك 
و رداك تياس ا الى | 

وأما الوضووت) بضم الواو ‏ ع اقإنة لا ا ی 

وقد يقال: وَضوٌَ الإنسان يوضر وَضَاءَةَ وَوُضوءاً - إذا حَسّنَ ‏ فهو وضيء . 

ونذكر بعد هذا أقسام الفعُول ليستفيدها من أراد معرفتها . 

فمنها: فعول بمعنى فاعل» وهو أبلغ في الوصف من «فاعل»ء كالغفور في صفة الله 
تعالى» وهو الذي يغفر ذنوب عباده» أي يسترها بعفوه[ مرة بعد أخرى]ء والغافر لا 
يقتضي العود بعد البدء كما يقتضيه الغفور. ومن صفات الله تعالى على هذا المثال : 


۹۷ 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
الصفوح والعَفوٌ والشكور. وقد قال : رجل صبورء إذا كان ذا صبر على ما يبتلى به من 
البلاياء والصابر دون الصبور. 

ولفظ المذ كر و الوت ف هاا الات سوا رل رر وا ا هرر ر هاب 
فافهمه. 

ء٤‎ 0 , 5 . 5. 

ويجيء فعول بمعنى مفعول». كقولهم: بعير رَكوب. وناقة حلوب . وريما أدخلت 

اقل فول اسا لاضف کال ت ةوهو الفيين أن الدلر الك قال الله 
تعالى : «إفإن للذين ظلموا ذّنوباً مثل دنوب أصحابهم4 [الذاريات : 64 أي نصيباً من 
العذاب : 

ويجيء فعُول 111 وهو قليل . 5 قولهم: قبلته قغولاء وأولعت به 
ولوعاًء و اوغا وحكى بعضهم عن يونس النحوي : مضيت على الأمر 
موا وهو نادر. 

قال الشافعي رحمه الله : وما عدا ذلك من ماء ورد أو شجر. . 

الأزهري - معناه: ما جاوز ذلك . والعرب تستثني بما عدا وما خلا فتنصب بهماء 
فإذا حذفوا منهماهما» خَفْضوا وفتحوا كقولهم : جاءني عدا زيد وعدا زيداء وخلا زيد 
وخلا زيدأء كل ذلك جائز . 

ويقال: قد عَدَاكَ هذا الأمر: أي جاوزكء يَعْدُوكَ. ومنه الاعتداء: وهو مجاوزة 
الحد والقدر. ) 


قال الشافعي رحمه لله في المبسوط : فإن رور ن كرشها واعتصر منه 
ماء لم يكن طهورا . 

e‏ معنى افْتَظ : أي اعتصر ماء الكرش وصفاه ويسمى ذلك الماء: الملل 

. والعرب إذا أعوزهم الماء لشفاههم في الفلوات البعيدة التي لا ماء فيها نحروا 
سينا 1 وقيل لماء الكرش ا 
ومنه يقال للرجل القاسي القلب : و ملظت ا رجا فة وفك قال الله فال 
لوَلَوْ كُْتَ فَظاً غَليظ القَلْبٍ لانفضوامِنْ حَوْلكَ4 . 


۱۹۸ س مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
[باب الانية] 


, الت لل أنه قال : «أَيُمَا اهاب ذب فَقَدْ طهر . 
وروي عن می وست 5-6 6 
و 

كل جلد عن العرب: إهاب. وجمعه: اهب وَاهب. وقد جعلت العرب جلد 
الإنسان إهاباًء قال عنترة : 

الي الا ل ا ا ا E‏ 

أراد رجلا لقيه فى الحرب». فانتظم عا بسئان رمحه فأنفذه. وهو الشك. 
ويروى : ثيابه» أي بدنه» وقيل : قلبه . ) 

وروي عن النبي ية أنه قال: «الَّذِي يَشْرَبٌ في آنيّة الفضة إِنَّمَا يُجَوْجِرُ في بطنه تار 
جَهنم1. 
e‏ تی في بط نا جهنم» فنصب اه بالفعل» بقوله #یجرجر» وهات 


قول الله تعالى: «إِنَّ الَذِينَ نّ يَأكُنُونَ أَنْوَالَ الْيتَامَى ظلما إِنَّمَا يَأكُلُونَ في بُطونهمْ تارا 
[النساء: ]١‏ فنصب «نارا» بقوله: «يأكلون». يقال: جرْجَرَ فلان الماء في حلقه: إذا 


جَرعَهُ جَرْعا متتابعاً يسمع له صوت». والجرجرة: حكاية ذلك الصوت . يقال: جرجر 
الفحل من الوبل في هديره :[الرام في مقدس حت بكي عدرزء سوير لفطل وييال 
للحلاقيم TE‏ . ومنه قوله النابغة : 


ا ا لا N‏ يُستلهونها بالجَراجر 


والمضبب بالفضة من الأقداح: الذي قد أصابه صدع أي شق فرت له ف 


عريضة من الفضة وأحكم الصدع بها: والكتيفة يقال لها: الضَئة وجمعها: الضتات: 
وقد ضيب فلان قَدَّحه بضكة : إذا لآمه بها. . ومن هذا قيل لطلّع النخل قبل انشقاقه وتفلقه 
عن الإغريض الذي في جوفه : ضِكة» وجمعها : ضبّاب وضكات . 


قال الشاعر: 
يطفن فيال “انات طون لْمَرَالي يَوْمَ عيد تَعَدتٍ 


ظ أراد انك فحل النخل الذ يؤْبّر بكمرة دو تُمَرْ الإناث . وضبابه: ما أخرج من 
طلعه قبل انشقاقه . 


مقدمة الحاوي/ کتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ها 
[ باب السواك] 

قال الشافعي رحمه الله : وجا ا نبال تير ارقم : الاستيقاظ من 
النوم والازم. | 

0 خم ا على الاسشقاظ ؛ لأنه يدل من قوله : دكل حال» ثم 

كه فهو الإمساك عن الطعام والشراب» ومنه قيل للْحميّة: أَْمّ وهو 
الإمساك عن الطعام والشراب. ومنه قيل لسّنّة الجَدْبٍ والمجاعة: أزمة. وقال أبو زيد: 
,أزم علينا الدهر : إذا اشتد أمره وقل مطره وخيره. وار الدابة على اللجام : إذا أمسكته 
بأسنانها كأنها تَعَضه . ودابة أَرُوم : تقبض على لجامها بأسنانها . 


ما جاء في [ باب النية] 
00 أصل النية مأخوذ من قولك: نويت بلد كذاء أي الريك بح اليا ويقال 
ا الذي يقضده: ية بتشديد الياء َيه بتخفيفها وكذلك الطَيُّ والطيَةٌ قال ابن 
الأعرابي وانتويت موضع كذا: أي قصدته للفْجْحَةء انتواء. ويقال للبلد المنوي: تَوَى» 
أيضاً والتّرَى: الفراق . ويقال: نواك الله أي حفظك اللهء كأن المعنى: قصدك الله 
بحفظه إياك . ظ ظ ظ 


فالنية : عع الفاح هلي مين ا 


[بساب ستة الوضوء] 
030 وقوله: فيغرف غَرْقَةَ لفيه وأنفه 
ظ فالغرفة أن يغرف انه ركف يرن الاما باراد هذا يفت الغين؛ وأما 
الغرقة ‏ بالضم. او كه ومثله : خطوت حَطوة واحدةء والخطوة َا 
بين القدمين . 

وقول الله عز وجل :طفَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافقِ4 - إلى قوله - 
«وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكغْبين» 


.دل لس مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 


فالمرافق: واحدها مَرْفْق» ويقال: مرفق» لغتان . وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم 
أنه قال : : المرفق ما جاوز إبرة الذراع التي من عندها يرع الذّراع » قال: : والقبيح رامن 
العضد الذي يلي المرفق . قال : وَرْخَّ المرفق ما بين القبيح وبين إبرة الذراع» الا 
الذي يرمق عليه المتكىء إذا ألقم راحته رأسه وثنى ذراعه واتكأ عليه. وهو الحد الذي 

إليه في غسل اليد. ) 

والكعبان: هما المَنْجمَانَء وهما العظمان الناتئان في منتهى الساق مع القدمء 
وهما ناتئان عن يمنة القدم وَيَسْرّتها. وامرأة دَرْمَاء الكعّوب : إذا كان اللحم قد غطى نتوء 
الكعب. وهذا قول الأصمعي› وهو قول الشافعي رحمه الله . 

وأما معنى «إلى» في قوله تعالى: إلى المرافق» و#إلى الكعبين» فقد أخبرني 
المنذري عن أبي العباس أحمد بن يحيى أنه قال: إلى ها هنا بمعنى «مع»» واحتج بقول 
الله تعالى : ول تأكلُوا آَمْوَالهُم إِلَى أمْوَالكُمْ4 [النساء : : ؟] أي: مع أموالكم» وبقوله: 
لمن أَنْصَّاري إلى اللّه4 [الصف : ١‏ ] أ مع الله . 

وقال أبو إسحاق الرَّجًاج : «إلى» في هذا الموضع بمعنى «مع» غير مجه لما يكون 
دند لأنه لو كان معنى الاية: اغسلوا أيديكم مع المرافق» لم يكن في المرافق فائدةء 
وكانت اليد كلها يجب أن تغسل من أطراف الأصابع إلى الإبط لأنها كلها يد» ولكن لما 
قال: «إلى المرافق» أمرنا بالغسل من حد المرافق إلى أطراف الأصابع» كأنه لما ذكر اليد 
كلها أراد أن يَحَدَ ما يغسل مما لا يغسل» فجعل حد المغسول: المرافق» وما وراء ذلك 
غير داخل في حد المرافق» فالمرافق منقطعة مما لا يغسل من اليد وداخلة فيما يغسل . 
وهذا كما تقول : : قطع فلان أصابع فلان من الخنصر إلى المسبحةء فقد علمنا أنه أخرج 
المسبحة مما لم يقطع وأدخلها فيما قطع . 


فإن قال قائل : راان کین 201111111 
بقول الله تعالى: «إثم أتموا الصيام إلى الليل» [البقرة: ۱۸۷] والليل غير داخل في 
الصيام» فكذلك المرافق والكعبان غير داخلة في الغسل» قيل: فرق بينهما ما قدمت 
ذكرهء وهو أن المرافق تحديد داخل في المحدودء والمحدود: الأيدي» والليل غير 
داخل في محدود النهار» لأن الليل غير النهار» فهما مختلفان لهذا المعنى . 

ولو أن رجلا قال: وهبت لك هذه الْمَشْجَرَة من هذه الشجرة - وأشار إليها - إلى 
أقصاها شجرة» لَدَخْل ذلك كله في الهبة لدخوله في محدود المَشُجرة . 


١١ 
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قال أبو منصور الأزهري: وهذا الذي قاله الزجاج صحيح» وهو قول محمد بن 
يزيد المبرّد . 

قال الشافعي رحمه الله» والتَّرَعَتَانِ من الرأس 

النزعتان: هما الموضعان اللذان ينخسر الشعر عنهما في مقاديم الرأس . قال : نرّعَ 
الرجل يرع نَرَعاًء فهو أنرَحٌ . 


[ياب الاستطاية | 


والاستطابة : الاستنجاء بالحجارة أو بالماء» يقال للرجل إذا بال أو تغوط ثم تَمَسَّحَ 
بثلاثة أحجار أو بمدرَ: قد اسْتَطابٌ فهو مُسْتَطيب» وأطاب فهو مُطيب . قال الأعشى : 
جاو ظميا قلاط على تطاسوت يُمْجِلُ كف الحَارىء الْمُطِبٍ 

يهجو رجلا شبهه بالرخم الذي يرفرف فى السماءء فإذا رأى إنساناً يتغوط انتظر 
قيامه من غائطه ثم نزل إلى الغائط فأكله. وقوله: قاظ على مطلوب» أي قام في القيظ : 
وهو حمراء الصيف و«مطلوب» موضع . 


وأخبرني الإيادي عن شمر أنه قال: الاستنجاء بالحجارة مأخوذ من: نجَؤت 
الشجرة وأَنْجَيْتُهَا وَاسْتَنْجَيْنُهًا: إذا قطعتهاء كأنه يقطع الأذى عنه بالماء أوبحجر يتمسح 
ن قال يقال اسْتَنْجَيُتٌ العقبٌ: إذا خلصته من اللحم ونقيته منه. وأنشد ابن 
الأعرابي 


ص ہہ ه ا ان 1 و ”سمس 4 سے ص ص 1 
فتجتبازت فتبتازخحت لها جلسَّة الجازر يشتنجى الوتر 
سے سے سے هه 


قوله : تبازت : رفعت مُوّخُرهاء يعني امرأة تيسرت لإتيانه إياها في مأتاهاء فتبازخ 
الرجل لها: أي تَطَامَنَ فأشرف حَاركة. وَالْبََا: أن يستأخر العَجّز ويستقدم الصدر. 
وَالْأبْرّخ : الذي في ظهره تَطَامُنٌ. قال الفراء: الأَبْرّى: الذي قد خرج صدره ودخل 

وجعل القتيبي الاستنجاء مأخوذا من التَجُوة» وهو ما ارتفع من الأرض . قال: 
وكان الرجل إذا أراد قضاء حاجته تَسَثَّر بنجوة» ڈ لم قالوا: ذهب يسْتَنْجي وَيَنْجُو ويٽجي . 


061+ ل مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 

قال: واستنجى الرجل: إذا مسح أو غسل النجو عنه. وقول شمر في هذا 
الباب ‏ أصح من قوله. ظ 
وفي حديث النبي ب : أنه نهى عن الرَؤث وَالرّمّة في الاستنجاء . 
الرمّة : العظام البالية» سميت رمّة ورميماء لأن الإبل د رها أي تأكلهاء وجمع 
الرّمة: رمم وقيل سميت رمّة لأنها تَرِمَ: أي تَبْلَىء إذا قَدْمَتْ . وأما الوم - بغير هاء - فهو 
م العظام » يقال : أَرَمّ العظم فهو مُرِمٌ » أي صار فيه رمٌ» أي مُخ» Pen,‏ 

وقوله: ما لم يعد الْمَخْرَج. ظ 

اق لم يجاوز مخرج الأذى من الإنسان. يقال: عداك الشيء: أي جاوزك› 
وعدوى الجرب مأخوذة منه» لأن الجرب عندهم يُعدي : أي يصير عاديا : أي مُجَاوَا من 
الجَرّب إلى الصحيح الذي لا جرب فيه . ظ 

وفي حديث أخر : «إذا اسْتَجَمَرت وتء راذا اسْتَنْشقَتَ فانشر» . 

نحت الاليتسا ره الاتعساء بالعسارة ناغود عن اللجان ق ا 
وقوله: «فأوتر»: أي تَمَسَحْ بالوتر منهاء ثلاث أو خمس . 

وقوله: «إذا استنشقت فانثر» أي: إذا أدخلت الماء في أنفك فأخرج منه ما يبس 
واجتمع من المخاط فيه . ا 

وقول الشافعي رحمه الله فيما حكى عنه المزني ‏ في العظم: إنه لا يجوز 
الاستطابة به لأن الاستطابة طهارة والعظم ليس بطاهر . 

يقول القائل: كيف قال : «والعظم ليس بطاهر» وهو عند الشافعي وغيره من الفقهاء 
طاهر؟ . 

فالجواب فيه: أن المزني نقل هذا اللفظ عن كتاب الشافعي في الطهارات على 
المعنى لا على ما لفظ به الشافعي رحمه الله. ولفظه ما أخبرنا به عبد الملك بن محمد 
البغوي عن الربيع عن الشافعي أنه قال: «ولا يستنجي بعظم للخبر فيه» فإنه وإن كان غير 
نجس فليس بنظيف» وإنما الطهارة بنظيف طاهر. قال: ولا أعلم شيئاً في معنى العظم إلا 
جلد ذكيٌ غير مدبوغء» فإنه ليس بنظيف وإن كان طاهراً. فأما الجلد المدبوغ فنظيف 
طاهر» فلا يأس أن يستنجي به». وهذا كله لفظ الشافعي» وظن المزني أن معنى النظيف 
والطاهر واحدٌ فأدى معنى النظيف بلفظ الطاهرء وليسا عند الشافعي ولا عند أهل اللغة 


مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ٣٠٣".‏ 

سواء. ألا ترى أن الشافعي جعل العظم والجلد إذا كانا غير مدبوغين طاهرين ولم 
يجعلهما نظيفين؟ ومعنى النظيف عنده : الشيء الذي ينظف ما كان من زهومة أو رائحة 
غَمْر كزهومة لحوم الحيوان وعظامها والأطعمة السهكة والأشياء الكريهة الطعم 
والرائحة» فهذه الأشياء وإن كانت طاهرة فإنها ليست بنظيفة . ألا ترى أن الإنسان إذا أكل 
مرقة دسمة سهكة خبثت نفسه حتى يغسل يده وفمه بما ينظفهما من أشنان أو تراب أو 
غسول طيب . فأراد الشافعي : أن العظم وإن كان طاهراً فإنه كان في الأصل طعاماً زهما 
غير نظيف في نفسه ولا منظف لغيره» فلا يجوز الاستنجاء به لأنه في الأصل طعام . 


وأما الجلد المدبوغ فإن الدباغ قد غيره عن حالته التي كانت عليها لقن فأثر فيه 
العطن وورق الشجر الذي دبغ به تأثيرا ذهب ب زهومته وطعمه وأفاده نظافة في جرمه 


ورائحته وإن كان الدباغ يبطل حكم میتیته بما پش من روائح ورق الشجر وغيره فإنه 
لزهومته أشد إزالة وله أشدٌ تنظيفاء فا 


[ باب ما ينقض الوضوء] 


قال الشافى رجه الله والشلافسة > أن يفف شىء هته إلى يفا أو فضي 
إليه» لا حائل بينهما 


الإفضاء على وجوه : 


أحدها: أن يلصق بشرته ببشرتها ولا يكون بين بشرتيهما حائل من ثوب ولا غيره؛ 


وهذا يوجب الوضوء عند الشافعي . ) 
والوجه الثاني : من الإفضاء أن يولج فرجه في فرجها حتى يتماسا وهذا يوجب 

القبزل.عليهما وهو قول الله غر وجل : «وَكَيِفَ تأحذونة وَقَد أقُضَى بَعْضَكُمْ إِلَى بَعْض» 

. [النساء: ١؟].‏ أراد بالإفضاء: الإيلاج ها هنا. 


1 الثالث : ار أن فت 7 الجارية الصغيرة التي لا تحتمل 


م سے و 


' PETES 


وذكر الشافعى فى الأحداث الناقضة للطهارة : المنى» والمذي» والودي . 


0 مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعى للأزهرى 


فَالْمَيْنُ: هو الماء الدافق الذي يكون مته الولد. سمي مَنّياء لأنه يَمْنَى أي يراق 
"وبي سي ا ودر ا عو توي 
مشدود لا يجوز فيه التخفيف. يقال: مَتَى الرجل وأمنى» إذا دفق ماؤه . 

وأما الْمَذِيُّ: فهو ماء رقيق يضرب لونه إلى البياض» يخرج من رأس الإحليل 
عقي رة و الحتى در ر ا ف اک وال ان الر جل ای 
وإذا سال ذلك منه. 


وأما الوَدي : فهو بالدال غير معجمة» وهو ماء رقيق يخرج على أثر البول ولا يخرج 
بشهوة . و ق يقال : وَدى الرجل» ولم أسمع فيه : اود وكات" وَدَى الفرس 
يدي وَذْيآء إذا ذل . وقال اليزيدي: يقال: وَدَى الفرس ليبول» وأذلى ليضرب» روى 
ذلك عنه أبو عَبَيْد. 

وروى المزني حديث النبي كل : «الْعَيْنَانِ وكاء السّهء فَإِذَا نَامَت العَيْتان اسْتَطلقَ 
لوكا . 1 


التشديد فى «السّه» على السين للودغام . والهاء خفيفة. ومله قول الشاعر : 
معو جموسان ميزه كوي E cE EEO‏ مه 
نصْرٌ: قبيلة من العرب» فلذلك أَنَتّ . فقال لهذا الرجل: أنت من أرذلهم إذا دعوا 
للمكارم والمساعي قال أبو عبيد: اله : حلقة الدبر. قال: وأصل الوكاء: الخيط الذي 
يشد به رأس القربة» فجعل النبي ية اليقظة للعين بمنزلة الوكاء للقربة . فإذا نامت العينان 
استرخى ذلك الوكاء وكان منه الحدث والريح . ٠‏ 


[ما جاء منها في باب ما يوجب الغسل] 


ذكر الحديث : «إذا الْتَقَى الْحَتَانان فَقَدْ وَجَبَ الْعْسْلٌ). 
فسر الشافعي رحمه الله التقاء الختانين تفسيرا مقنعاًء وجعل معنى التقائهما : 
تحاذيهما وإن لم يتضاماء وهو صحيح كما فسره. والعرب تقول : دار فلان تلقَاء دار فلان 
وتراهاء إذا كانت تحاذيها. والتقينا فتحاذينا: إذا لقيك ولقيته . 

والختان من الرجل: الموضع الذي تقطع منه جلدة القلقة» وهو من المرأة مقطع 
نواتها. وأما ثُومّة الذكر وهي الحشفة فليست من الختان. وإنما يحاذي ختان الرجل ختان 
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المرأة بعد مغيب الحشفة في فرجهاء وهذه كناية لطيفة عن الإيلاج» ألا ترى أن الرجل لو 
ألصق ختانه بختان المرأة بلا إيلاج لم يجب عليهما الغسل؟ . 

وهذا كما روي عن النبي يكل أنه قال : إا قد ين شعبها ازع فقذ وَجَبَ عليه 
الخسل». أراد بشعَبها الأربع : شغبتيٰ ليها عن شَفْرَيْهًا . والعرب تقول للعصا إذا 
كان لرأسها طرفان : عصا ذات شعْبیْن وذات شغبَيْن » كلّ يقال» فافهمه . 


[باب غسل الجنابة] 


وضفائر المرأة: ذوائبها المضفورة» واحدتها: ضفيرة» إذا أدخل بعضها في بعض 
تسجاً. وهي الضمائر بالميم أيضاً واحدتها: ضميرة. وهي الغدائر أيضاً واحدتها: 
غديرة. فإذا لويت فهي عقائص. واحدتها: عقيصة . 

وروي في حديث النبي بي أنه قال للمرأة الأنصارية: «خذي فوْصّة من مشك 
َتطهّرِي بها» وفي حديث آخر: «خذي فِرْصّة فتكي بهَا». 

قال أبو العباس أحمد بن يحيى: الفرْصة: القطعة من كل شيء› يقال: فرصت 
الشيء: إذا قطعته. قال : وقوله عليه السلام: «تَمَسَكي بهًا» فيها قولان : 

أحدهما : تَطَيّي بها : من المسك . 

ويقال هو: من التمسك باليد. وروي عن عائشة ة رضي الله عنها أنها قالت: أراد: 
تتبعي بها أثر الدم . 

قال الشافعي : وأحب للمرأة أن تغلغل الماء في أصول شعرها . 

أراد بغلغلة الماء: إدخاله وإيصاله إلى بشرتها. وأصله من: عَلَّلْتُ الشيء في 
جوف الشيء: إذا أدخلته فيه. ومنه يقال: انْمَلّ الرجلُ وسط القوم: إذا دخل فيهم. ومنه 
العلل : وهو الماء الذي يجري بين الشجر. 


[ما جاء 5-7 باب لات 


التيمم ا العرب : القصد» يقال : فلانا وَأَمَمْتَهُ اكه : إذا قصدته. 
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والصعيد في كلام العرب على وجوه: فالتراب الذي على وجه الأرض يسمى 
صعیدا ووا ن ی ضعيذا و الظريق سم هاا 

وقد قال بعض الفقهاء : إن الصعيد وجه الأرض سواء كان عليه التراب أو لم يكن »› 
ويرى التيمم بوجه الصفاة الملساء جائزا وإن لم يكن عليها تراب» إذا تمسح بها المتيمم» 
قال : وسمى وجه الأرض صعيداً لأنه صعدٌ على الأرض 

ومذهب أكثر الفقهاء: أن الصعيد في قوله عز وجل: ظقَتَيَمَمُوا صَعيداً طَيْبً» 
[المائدة: 5]: أنه التراب الطاهر؛ وجد على وجه الأرض أو أخرج من باطنهاء ومنه 
قوله عز وجل : #فتصبح صعيداً زلقاً» [الكهف ]: 

والبطحاء من مسايل السيول: المكان السهل الذي لا حصى فيه ولا حجارة» 
وكذلك الأبطح . وكل موضع من مسايل الأودية سيه الماء ويُدَمّئْه فهو الأبطح والبتطحاء 
والبطيح . ) 

وذكر ا قول الله عز وجل :إن کش مَْضَى أو عَلَى سَفَر 
منّ الغائط أَوْ لَمَسْتُم القتاء فلم تجذوا ماء كبوا صميدا طيبا [المائدة: »]٦‏ فعطف 
بعض الكلام على بعض بأو» ثم قال: «فلم تجدوا ماء فتيمموا» بالفاء. وظاهر التنزيل 
يدل على أن له التيمم بأي شط شرط في الاية ولم يجد الماء» سواء كان مريضا فلم يجد 
لاء اق كان نينالا أو اة 9 القائظ أن لمي النساء ولم يجد الماءء فله التيمم . 
ومذهب الشافعي: أن المريض غير المسافر له التيمم وإن كان واجداً للماء» وأن من 
تغوط أو لمس النساء ولم يكن مسافراً فأعوزه الماء» فليس له التيمم.. 


ا ۶ر س 


والاية تحتاج إلى شرح يوافق إجماع الفقهاء في الأمصارء فقد ذهب طائفة من 
الخوارج وهم الإبَاضيّة إلى أن الإنسان إذا أعوزه الماء» مسافراً كان أو حاضراًء مريضاً 
کان ار جا فله التيمم . 

ووجه الآية عندي - والله أعلم ‏ أن الحاضر إذا كان مريضاً المرض الذي يخاف 
على نفسه التلف إن توضأ أو اغتسل » أن له أن يتيمم . 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: #وإن كنتم مرضى» 
[المائدة : 5] قال : : نزل هذا في الرجل يكون به الجُذرِي أو القرُوح» شاف إن هو تا 
أو اغتسل أن يؤذيه أذى شديداء فليتيمم . فابن عباس وقد شاهد التنزيل جعل التيمم 
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لبعض المرضى دون بعض» والصحابي الذي شاهد التنزيل إذا بين أن نزول الاية كان 
لست ان الى قو له وجه تفسيرها على ته لنفسير ه ) يعدن على جا ٤‏ وكان أولى 


TS‏ الم بن ال ار ا لما روي عن ابن 
عباس . 





حدثنا محمد بن إسحاق السَعْدي قال: حدثنا أبو زُرْعَة عن قبيصّة عن عمار بن 

زرَيق عن عطاء عن سّعيد بن جبَّير عن ابن عَبَاس في قول الله عز وجل : ون كلتم 
مَدْضِى * قال تملا اليل وري بتري او روه بان ا 

يؤذيه أذى شديداء فليتيمم . 0 

وحدثنا أبو عبد الله [محمد بن إسحاق]» حدثنا الَمَادي: حدثنا نا ڪا قال: قال 
ابن جُرَيْج : أخبرني يَعْلَى عن سعيد بن جُبيّْر عن ابن عباس في قوله تعالى : : إن کان يكم 
أذ من مَطر أو كُنُْم مَوْضى4 [النساء: »]٠١”‏ قال: عبد الرحمن بن عَوْف كان جريحا . 
قال أبو عبد الله عوقو على يفن مفلمء مَكييٌ ؛ روى عنه ابن جُرَيْجٍ وغيره -: وأما قوله عز 
وجل : «أؤ عَلى سَفر أؤ اء َحَدٌ منْكُمْ من القائط أو آمَسْثُم النّسَاء* [المائدة: 5]ء 
فإن «أو» في قرله: «أو جاء أحد منكم من الغائط» بمعنى «واو الحال»» كأنه قال أو كنتم 
على سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو جامعتم ولم تجدوا الماء فتيمموا. 

فإن قال قائل : فهل جاءت «أو) , بمعنى «الواو» في شيء من كلام العرب؟ . 

قيل: نعم! أَنْبتَ لنا عن أحمد بن یحی أنه قال: «أو» تكون بمعنى تخيير» وتكون 
بمعنى حتى» وتكون بمعنى اختیار» وتكون بمعنى بل» وتكون شکا» وتكون بمعنى 
الواو. وقال الكسّائي : وتكون شرطاً. قال : وأنشد أبو زيد فيمن جعلها بمعنى الواو : 

معناه: وعليها فجورها. 

قال: وأنشدني سَلْمّة عن الفرَاءِ . 

با عين انا خوَيْربَان يَنْقفان الاما 

قال: أراد بها: أكتل ورزاما [قوله: خويربان» يعني: السارقين» يقال للذي يسل 
الإبل فيسرقها: خَاربٌ وينقفان الهام: أي يضربان الهام ويستخرجان الدماغ]. 

ولا يجوز في قوله عز وجل : #أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ من الْعَائط4 غير معنى «الواو»حتى 
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يستقيم التأويل على ما أجمع عليه فقهاء الأمصار اا ا 
الآية ما شرحته » فتبينه تجده كما فسرته إن شاء الله . 

وذكر الشافعي رحمه الله «الكوع» في هذا الباب. وهو طرف العظم الذي يلي رُشغ 
اليد المحاذي للإبهام» وهما عظمان متلاصقان في الساعد أحدهما أدق من الآخرء 
وطرفاهما يلتقيان عند مَفصل الكف» فالذي يلي الخنْصّر يقال له بي . والذي يلي 
ل ل ل 





وقوله: ليس للمسافر أن يتيمم إلا بعد إغواز الماء. وَإغوازه: تعذر وجوده. 
ورجل مُعْوز لا شيء عنده. والعَوَّرٌُ: القلّة. والمِعْوّز: الثوب الخلق» وجمعه مَعَاوز. 

وقوله : ولا يتيمم مريض إلا مَنْ به قرح أو به ضتّى من مرض يخاف التلف إن مس 
الجا مده | 

الضتى : هو المرض المذنف الذي يلزم صاحبه الفراش ويضنيه حتى يشرف على 
الموت. وقد ضَى يَضْئَى ضنىّ» ورَجُل ضَّى ورجلان ضَئَى وامرأة ضّى» لفظ المذكر 
والمؤنث والواحد والجماعة سواء» لأنه في الأصل مصدر أقيم مقام الاسم والصفة» كما 
يقال : رجل عَذْلء والمعنى: رجل ذو ضنى» وامرأة ذات ضنى. ومثله: رجل دَنَفٌ 
ورجال نف إذا كان مريضاً أو ضعيفاً. ورجل حَرّض ورجال حَرّضء قال الله عز وجل : 
9حَتّى تَكُونَ حَرَضاً أو تَكُونَ من الْهَالكينَ4 [يوسف: 850] أي: مريضاً مشرفاً على 
الموت. ويجوز أن يقال : رجل ضني ورجلان ضبان ورجال أَضئّياء . 


وقوله : وإن كان الرجل محبوسا [في حُش] أو موضع نجس . 


الحْشنُ في الأصل : البستان من النخيل» وكان الناس يتبرزون إلى خان الفخيل. 
فقيل للمستراح : حش» والأصل ما أعلمتك . 


وقال في الكسير: يوضع على موضع الكسر الجبائر 


والجبائر: خشبا ت تسى وتوضع على موضع الكسر وتشد عليه حتى ينجبر على 
استوائهاء واحدتها : جبارة . والجبائر أيضاً TENE‏ واحدتها : جار اشا 


وفى حديث على رضى الله عنه : أنه انكسر إحدى رَندَيّه. 
َالزَّنْدَانَ: عظما الساعد اللذان يقال لطرفيهما: الكوع والكرسوع . 


۹ 
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[ما جاء فى باب ما يفسد الماء] 

قوله: وكما جُعل ما عَملَ عَمَلَ القَرّظ والشّبٌ في الإمهّاب في معنى القرظ والشب› 
فكذلك الأشتان في معنى التراب . 

E‏ اك 

وأناا الس فهو من الجواهر التي أنه له تعاى في الأرض» بدي به يشبه زاج 
| والسماع : الشب بالباء وقد صحفه بعضهم فقال : الشْتٌّ. والشّتٌ : شجر مر الطعمء ولا 
أدري أيدبغ به أم لا . 

ددد في حديث أن لني ل أ بدم الحيض يصب ثوب اما ة فقال لها: ١‏ حتيه 
م افوْصيه 

ال أن تلك طرف حجر او هده يقال + عكة اة اء بوأما فاص فهو 
أن يدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكاً شديداً ويصب عليه الماء حتى يذهب أثره 
وعينهة . 

وقوله ل : «إذَا سَقَط الْذْبَابُ في الطعَام فَامْقَلُوة» 

الْمَقَلُ: أن يغمس فيه غمساًء ويقال للرَّجُليْن: هما يتماقلان في الماء: إذا كان كل 
ال ييا يي 0 
في السفر: | لَمَقَلَة 

والماء الراكد والدائم : هو الساكن الذي لا يجري يقال: رَكَدَ الماء ركوداً: إذا 
سكن ودام فلم يجرء ودامت القذْرُ: إذا سكن غليانهاء وأَدَمْتّها أنا: إذا سكنتها . 


[ باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس] 
| وأما القَلَّدَ : فهى شبه حب يأخذ جرازا مق الا ورأيت القلَة من قلآل هَجَر 
والاخساء تال من الماء ملء مَرَادَةَ والمَرَادَة : شطر الراوية . كأنها سميت «قَلّة) لأن 
الرجل القوي يقلّها - أي يحملها - وكل شيء حملته فقد أقللته . 


والقلال مختلفة في القرى العربية» وقلال هجر من أكبرها. وأنشد أبو عبيد. 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م١‏ 
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[مكدم : معضض . كد عضيس عو با ار بسار عر عي 
حَنْتّم» وهو الجرة الكبيرة ذات عروتين (ينتبذ فيها) . بحي ب الأعيار يمشين حول 
الحمار الذي يحمل الماء]. ا «ونقها مل فلأل هَجَرا. والنّبق : تفر 
السّدْرء يشبه العتاب» وهو ألطف منه قليلاً وأشد صفرة. 

وذكر حديث بثر بُضاعة: انها كانت تُطرَحُ فيا الْمَحَاِيضٌ وما بنجي الاس . 

ااا خرّق المحيض . وأراد بقوله: ي الاس أي يلقونه من 
الْعَذْرَقَ يقال : أ الكجل ء إذا تغوط. والعَذْرَة تين ا فإذا أزال التجو عن 
مقعدته قيل : استنجى اسْتنْجَاء . 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : 
والثوب والونسان. 


أ 


بع لا يجن فذكر الماء والأرض 


ومعئأه : أن الجنْبَ إذا مسن ماء أو أرضاً أو ثوباً أو باشر إنساناً بيده لم ينجس شيء 
من هذه الأشياء . لأن الجنب وإن أمر بالاغتسال فهو طاهرء el e‏ للجناية 
تعدا لا لشتجاسة حلت به. 


قال : : وإن وقع في الماء مثل العنبر أو العود أو الدهن الطيب فلا بأس به» لأنه ليس 
مخوضاً به . 

ومعنى المخوض به . أن داف فيه » يقال : دُفت الدواء فى الماء و إذا 
مرسته فيه حتى ينماع فيه ولا يتميز منه» وحُضت فلاناً بالسيف: إذا جعلت طرف السيف 
في جوفهء ومنه قول أبي النجم يصف قانصاً رمى صيداً بسهم فخالط حشوة جوفه. فقال : 
AR‏ ا د ا 2 و 1 5 يفاده و اوم ب 
فاختاض أخرى فوت دُبجوحا للشق يهوي جرخهامفتوحا 

اختاض : : أي رماها بسهم دخل في جوفها. . هوّت : ای سقطت. جوا : تترجح 
من يمينها على شمالها. أي تميل . 

ومعنى قول الشافعي رحمه الله: أن العنبر والعود إذا كانا قطعاً فطرحت فى الماء 
النجس على الأغلب عنده ويتوضاً بالطاهر . 


51١ 
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ومعناه: أنه يَتَأَحَى في الإناءين» أي يتحرى أطهرهما عنده ويُريق الآخر الذي هو 
الأغلب على قلبه أنه الذي نجس » هذا معنى الأغلب عنده» يقال: تأخَّيت الشيء 
وتحريته : إذا قصدته بقلبك ونيتك. وأصل التَأَخّي : التَّوَحّيء فقبلت الواو همزة» كما 
قالوا: إِرْثٌ وأضله: : وزث. ويقال : خذ طريقك على هذا الوّخي : لس 
وهذا الصّوب» وقد وحَى يخي وَخيا ا فد يها ولد ایا ته 


[ باب المسح على الخفين] 
وقوله : أريد بالمسح على الخفين المرفق . 
اف أريد به الرّفق والتيسير. ويجور أن يقال: مَرْفق› في معنى ما يرتفق به 


[ باب الغسل للجمعة والأعياد] 


وروي عن النبي اة أنه قال : «الْعْسْلُ يَوْمَ الْجْمُعَة وَاجبٌ عَلى كل مُختلم» . 


اراد الیل البالغ من الرجال» ها هناء ولم يرد: الذي احتلم فأجنب» إنما 
اراد الذي بلغ اأ ارك 


وَذْكَرَ قول النبي كَل : «مَنْ تَوَضَأ يَوْمَ الْجْمُعَة فبها وَنعْمَّت» . 

قال أبو حاتم : سألت الأصمعي عن الهاء في قوله «فبهًا والتاء في قوله «ونعْمَّت» 
فقال: أراه أراد: فبالسنة أخذ». قال: ونغمت بالسنة» والتاء في «نعْمَّث»: تاء التأنيث . 
ونِعُمَ ونعمَتُ ضد بسن وبنّست» وهما في الأصل: نعم وَنَعِمَتْء فخففا وقيل: نعم 


6 لم 
هه 


ونعمت . 


وقول عمر لعثمان رضي الله عنهما يوم الجمعة حين راح : والوضوء أيضا؟ وقد 
علمت أن رسول الله كَل كان يأمر بالغسل . 

نصب «الوضوء» على المصدرء أقام الاسم مقامه. الو اتا شا رق 
علمت أن النبى لله كان يأمرنا بالخسل . 


ومعنى قوله «حين راح» : أي مضلى سائراً إلى المسجد للجمعة. 
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ويتوهم كثير من الناس أن الرّواح لا يكون إلا في آخر النهار, وليس ذلك بشيء». 

لأن الرواح والغدو عند العرب مستعملان في المسير أي وقت كان من ليل أو نهار. يقال: 

رَاحَ في أول النهار وفي آخره > وتَرَوَحَ كذلك» وغدًا بمعناه. 

ظ وأما قولهم: راح الإ اة فهذا لا يكون إلا المي إذا أراحها راعيها على 

أهلهاء ومنه قول الله تعالى: «حينَ تُريحُون وَحِينَ تَسْرَحُونَ » [النحل: 5] يقال: 

سرحت الإبل بالغداة إلى الرعي. وراحت بالعشي على أهلها 

ظ وفي حديث آخر أن النبي بيا قال : «مَنْ عسَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةَ ا > وبکر رابک 

E 


وروی «غسّل» بالتخفيف و«غشل؛ بالتشديد» وكذلك «بکر» و«بکر» NT‏ 
التخفيف والتشقيل . کو کت ل فهو كناية عن مجامعة الرجل أهلهء يقال : 
غسلهًا وَعْسَلَّهًا: إذا جامعهاء ويقال: فل غُسَلَةٌ وَمِعْسَلٌ إذا كان كثير الضُرَاب . 

ومن رواه: غل - بالتشديد أراد: عَسْلَّه أعضاءه عشلا بعد غَسْل . 

ومن روى «بکر» بالتخفيف». فمعناه: خروجه من بيته باكراً. ومن روى ابَكَرَ) 
بالتشديد» فهو إتيان الصلاة لأول وقتها والمبادرة إليهاء وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر 
إليه. وكذلك جاء في الحديث: ابَكرُوا بصلا الْمَغْزْب» أي : صلوها عند غروب 
الشمس ٠‏ وهو أول وقتها. وقيل لأول 500 من الفواكه : بَاكور ة» لمجيئه في أول 
الو فق 

ومعنى «ابتكر»: أي أدرك أول الخطبّة» كما يقال: ابتكرٌ بكراء إذا نكحها في أول 
إدراكها وكان أبا عُذَْرَتَهًا . 

وقوله : 'وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يل : أي استمع إلى الخطيب ولم يشتغل بغيره. 

واللغو في كلام العرب على وجهين : 





أحدهما: فضول الكلام وباطله الذي يجري على غير عَقْدء ومنه: لغو اليمينء 
وهو أن يقول: لا والله؛ وبلی والله» يصل به كلامه على غير عقد يمين» وهو قول عائشة 
ع وروي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: الحديث ملغاة أَوَلِ الليلء 
ا لا فاه أن القوم إذا اجتمعوا في أول الليل يسمرون ويهجرون فيما لا 


11۳ 


نويه غلبهم النوم في آخر الليل فلم يتهجدوا. ولهذا جَدَبَ عُمَدُ رضي الله عنه السَمَر 
بالق ا 

[ والوجه الآخر من اللغو: ما كان فيه رفت وَفْحْشٌٌّ ا وقال قتَادَة في قوله 
تعالى : لا تسْمَعُ فيها لأغية [الغاشية ة: ]١١‏ أي لا تسمع فيها باطلا امانا :قال 


مُجاهد: ا . وقال ابن ميل في قوله ا «إِذَّ قَال: أَنْصِتْء فد لَعَاه: أي خاب» 
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واللَغّة مأخوذة من : لاء إذا تكلمء وهي في الأصل : لعْوَة» نقص منها الواو . 


باب الحيض 


الحيض : دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها فى أوقات معتادة. وأصله من: حَاض 
السيل وقّاض : إذا سال. وأخبرني المنذري عن المبرد أنه أنشده لعُمارة بن عُقيل: . 
ا الذواري وحيّضت عليهنٌ حَيْضات السيول الطواحم 


الذواري: الرياح التي تذرو التراب» وكذلك: الذاريات. والطواحم 2 
طاحم): السيول العالية» يقال: سيل طاحم: إا كان 3ا فام ريوحت اين 
سَيّلت وحيضات السيول : ما سال منها وكأن دم الحيض سمي : حيضاء السيلانه من رحم 
المرأة في أوقاته المعتادة . 

وأما الاستحاضة: فهو أن يسيل منها الدم في غير أوقاته المعتادة. والفرق بين 
الحيض والاستحاضة ما أعلمتك . 


ودم الحيض يخرج من قعر الرحمء وکوت أضشوة 000 خارا كاثة :ميحترق. 
ويقال: دم محتدم» ويوم محتدم» ومحتمد: إذا كان شديد الحر ساكن الريح »› له حَدَمَة 
شديدة. 

وأما دم الاستحاضة فإنه يسيل من الْعَاذْلِ: وهو عرق قمه الذي يسيل منه في أدنى 
الرحم دون قعره» ذكر ذلك عن ابن عباس. وذكر أن دم الحيض بحراني: أي شديد 
الحمرة خارج من القعر» والباحر: الأحمر. ) 


1٤ 
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وأما التَّريّه: فهي نقية لا صفرة فيها ولا كذرة» ولا تكون التَّريّهُ إلا بعد انقطاع دم 
الحيض» ولا حكم له. ويقال لها: الْقَضَّة البيضاءء تستدخل المرأة القطنة فتخرج 

وفي حديث آخر: أن امرأة استحيضت» فسألت النبي ية فقال لها: «اختشي 
م فقالت : هو أكثر من ذلك إني لاه جا فقال: «استثفري» أو قال : «تَلَجَمِي 
ا تَحَيّضِي في علّم الله ستاً أؤ سَبْعاً ثُمّ اغْتَسلي وَصَّلِي) . 

الكوْشف : القطن» تحتشي به المرأة ما لم يكثر سيلان الدم» فإذا غلب الدم 
استثفرت : وهو أن تشد خرقة عريضة طويلة على وسطهاء ثم تشد بمأ يفضل من أحد 
طرفيها بين رجليها إلى الجانب الأخر . 

وذلك التَلّجُم تفعله المرأة إذا كانت تنج الدم كَجَا: أي نسيل ». يقال : ثججت الماء 
اجه تجا“ ٠‏ ف الماء جو جا: إذا سيلته فسال. ظ 

والاستثفار: مأخوذ من الثُّفْر يسكون الفاء أو الكفر بتحريك الفاء. 

فأما ‏ ساكن الفاء - فهو جهاز المرأة» وأصله للشباع» فاستعير في المرأة وغيرهاء 
ومنه قول الأخطل: . 
جزى الله فيه ا الأعورين ملامة وفروة ثم ر الفورة المتضاجم 

وأما التّفر - بتحريك الفاء ‏ فهو ثفر الدابة الذي يكون تحت ذنب الدابة . وقال : 


الگ : ا ا ل وقيل له تَحَيّض لأنه غير 
مستيقن › فكأنها تتکلفه . 

والدم المُشرق : هو الرقيق الصافي القاني الذي لا احتدام فيه . 

وقوله : ولا يجوز للمستحاضة أن تستظهر بثلاثة أيام . 

أراد أن المستحاضة إذا عرفت أيامها فقعدت فيها عن الصلاة وخلفتهاء اغتسلت 
وصلت». ولم تقعد بعد ذلك بثلاثة أيام كما قاله بعض الفقهاء . 

وأصل الاستظهار: الاستيثاق في الأمر: يقال: اتخذ فلان بعيرين ظهريين في 
سفره: إذا كان يحمل على أباعر له وساق معه بعيرين قويين فازغين وثيقة ثيقة لئلا يدع 


"١6 
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أغلقك: وأصل ا الاستعانة» والظهير : المعين» كأنها ا 2 1 : 
وقوله عز وجل : سبحي سبي : 577]. 


أراد : ا في أيام 0 يقال : حَاضتٌ ا مَحَاضاً 2 وحَيضاً: 
وَالْحَيْض : جمع الْحَيْضة . 


أبواب الصلاة 


فمنها المواقيت: . 
الصلاة الأولى يقال لها: : الظهرء ومنه قول الله تعالى: «إوحينّ تُظهرُونَ4 
[الروم : ١8‏ ]. يقال : أظهر القوم : إذا دخلوا في وقت الظهر أو الظهيرة» وذلك حين 

تزول الشمس . 

رما ر م عصرا باسم ذلك الوقت . والعرب تقول : فلان يأتي 
فلانا العَصْرَيْن والبَؤْدَيْن ن¿ : إذا كان يأتيه طرفي النهار» والعصران هما: الغداة والعشي . 

قال الله عز وجل : آَم الصَّلاةٌ طرفي التّمّار وَرلفاً منَ الئل [هود: .]١١5‏ 
دخلت الصلوات الخمس في طرفي الها وزات الليل . فصلاة طرفي النهار : صلاة 
الصبح وصلاة الظهر والعصرء > فجعل النهار ذا طرفين : أحد طرفيه فيه الغداة وفيها صلاة 
الصبح وحدهاء والطرف الاخر الْعَسيّ وفيه صلاتا الْعَشْىّ . والعشيّ عند العرب : ما بين 
أن تزول الشمس إلى أن تغرب» كل ذلك عشي . والدليل على ذلك : ما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه حيث يقول: صلى بنا رسول الله ية إحدى صلاتي العشىّ ‏ إما الظهرَ وإما 
العصر ‏ فجعلهما صلاتي العَشيّ فافهم ذلك . 

وأما قوله تعالى : لوَؤلفاً مِنَ اللّيل» فإنه أراد : صلاة المغرب وصلاة العشاء 

الأخرة. وسماها: فا لاان أل اعات ان رادا وأصله : من الزَُلْفَى» 
وهي القربى» وازْدَلّفَ إليه : اقترب منه» وواحد الرٌلف ن وقال العجاج : . 


ي لاني لا فَرُلقَا سَمَ'وَة الال عَنّى اخْقَوتَقَا 


نصب «سَمَاوَة الهلال» بقوله «طيّ الليالي»» أوقع الفعل من «طي» على «سماوة» 
فصارت مفعولاً به ) وقوله : «طي الليالي» أي : كطي الليالي . وقوله : «زلفا فزلفا» أي : 
ساغات بعد اعات متقارنة ‏ وسماوة كل شيء: أعلاه» وإنما سميت السماء: سماءء 
لأنها فوقنا. 
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احقوقف: أي اغوَجٌ ودَقَّء ومنه احقوقف الهلال: إذا دق في آخر الشهر . 

وقيل في قوله تعالى: ظقَسُبْحَانَ الله حينَ تُمْسُون» [الروم : 1۷ إنه صلاة 
المغرب» #وَحينَ تُصْبِحُون » [الروم :- :]١۷‏ صلاة امج : العصرهء لاوَحَينَ 
تُظهِرُونَ 4 [الروم: :]١4‏ الظهر. 


وقال: في موضع اتر ومن بعد صَادة العشاء» [النور د وهي التي كانت 
الأعزاب تسميها: العكمة وى الفي و : «لآ تغلب م الأغرَابُ عَلَى اشم 
صَلاَتكْ العشاى نما يُعْتَمُونَ بَالإبْل». وإنما سموها: عََمَة» e‏ الليل» وهي 
ظلمة أوله. وإِعَتَامُهِمْ بالإبل: أنهم إذا راحت عليهم الإبل بعد المساء أناخوها ولم 
يحلبُوها حتى يَعْتَمُوا: أي يدخلوا في عَتَمَة الليل» وهي ظلمته» وكانوا يسمون تلك 
الحلبة: عَتَمّة» باسم عتمة الليل» وتلك الساعة تسمى: عتمة» وسمعتهم يقولون: 
اسَعْتمُوا نَحَمَكُمْ ثم اخْتَليُوها. ويقال: قعد فلان قدر عتمة الإبل: أي قدر احتباسها في 
عشائها من أول الليل . ثم قالوا لصلاة العشاء : عَتَّمة» لأنها تؤدّي إلى ذلك الوقت . 

والمعنى في قوله عليه السلام: «لآ يَغْلِيَتَكُمُ الأعْرَابُ عَلَى اشم صَادتَكُمْ». أن الله 
تعالى سماها: صلاة العشاء» والأعراب يسمونها: صلاة العتمة» باسم عتمة الوبل : وهو 
احتباسها بعد رواحها قدر فوّاقٍي» ويسمون قدر احتباسها: عتمة» وذلك قدر ما بين 
العشاءين. وإذا كان وقت العشاء الآخرة» فقد أفاقت الإبل . 

وأما قوله عز وجل : «أقم الصّلاة لذلوك الشمس إلى < عَسَقِ اللَبْل وَكُرْآن الْمَجْرِ» 
[الإسراء: ۷۸[ فإنه أمر بأداء الصلوات ا الايةء كما ار التى 
فسرناها قبلها. ١ ١ ١‏ 

فَدُلُوكُ الشمس : زوالهاء وهو وقت الظهر. وقيل: دلوكها غروبها. والذي عندي 
فيه : أنه جعل الدلوك وقتاً لصلاتي العشيّ» وهما الظهر والعصرء كما جعل أحد طرفي 
النهار وقتاً لهما. 

وفي هاتين الايتين أوضح الدليل على أن وقتهما واحد» كما روى ابن عباس أن 
النبي ية صلاهما في وقت واحد من غير خوف ولا سفر . فقال مالك : أرى ذلك كان في 
مطر . 

وقوله: إلى عَسَقٍ اليل وقت صلاتي المغرب والعشاء [الآخرة. وهذا دليل] 
على أن وقتهما واحد في الضرورات . 
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واي ل وق تسن . درد عن آي دل أنه کان تول لمؤذ 
يوم الغيم : أغسق أَغْسق: أي : أخر الأذان إلى أن يغسق الظلام على الأرض 

وأراد بقران الفجر: صلاة الفجرء سماها: قراناًء لأن القران يقرأ فيها. وهذا من 
أبين الدلائل على وجوب القراءة في الصلاة . 

e فجرا. لانفجار الصبح. وهما فجران:‎ o 
. السماء يشبّه بذنب السّرْحَانَ: وهو الذئب» لأنه مستدق صاعد غير معترض في الأفق»‎ 
. وهو الفجر الكاذب الذي لا يحل أداء صلاة الصبح فيه ولا يحرم الأكل على الصائم‎ 

وأما الفجر الثاني فهو المستطير الصادق. سمي : مستطيراً. لانتشاره في الأفق . 
قال الله عز وجل: #ويخافون يوماً كان شرّه مستطيراً» [الانسان: ۷]. أي منتشراً فاشياً 
ظاهرا. 

وأما قوله عز وجل: 9وَكُلوا وَاشْرَبُوا حى بَتبيْنَ لَكُمْ الْحَيْط الأَبْيِض من الْحَبِط 
السود مِنَ القَجْرِ4 [البقرة: 141] فإن الخيط الأسود: هو الفجر الأول الذي يقال له : 
الكاذب» سمي: أسودء لاسوداد الأفق حوالى الخيط المستدق صاعداً. وأما الخيط 
الأبيض : فهو الفجر ۳ سمي : أبيض» لانتشار البياض في الأفق معترضاً. وقال أبو 
دؤاد الإيادي : 


TTT‏ : خيط أناراء ال جه مروف بات : وهي اختلاط 
الضوغ. و الظلمة فعا ... 


ء عقن ا 1 357 ثوب مصبوع 3 الشفق ‏ وكان أحمر ‏ قال: فهذا شاهد ` 
للحمرة. ظ م ش 0 ) 
| وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كما نصلي مع رسول الله و الصبح 

فَالْمُتَلَفْعَاتُ : : النساء اللاتي قد اشتملن بجلابيبهن . حتى لا يظهرُ منهن شيء غير 
عيونهن . وقد تلمع بثوبه والتَفَعَ به . : إذا اشتمل به . أي تغطى به. وأما الط فهي 
اکن من ضوف او ك الا لين بها إذا برزة: واتحنهانة وط واا 
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والْعْبَسُ والغْبَش : بقية الظلام في آخر الليل» ومنه يقال : خرج فلان بِعَلّس وقد عَلْسَ إلى 
حاجته . وهذا يدل على أن النبي ية كان يصلي الصبح وعليه بقية من ظلمة الليل . 

وأما الإسفارء فهما إسفاران: ‏ 

أحدهما: أن يبين خيط الصبح وينتشر بياضه في الأفق حتى لا يشلك من راه أنه 
الج الاد : 

والإسفار الثاني : أن ينجاب الظلام كله وتنشر الشخوص . 

ومنه يقال: سَفْرَت المرأة نقابَها : إذا كشفته حتى يرى وجهها . 

ومنه قول الشاعر: 
وكنت إذا ما جفت ليلى تبرقعت 0٠‏ فقدرابني منها الغداة سفورها 

وف فلان بيثة: إذا كَنّسَهُ. وجوه يَؤمئذ فر [عبس : ۳۸]: أي مضيئة 
منيرة. ولقي فلان القوم بوجه مسفر: لا عبوس فيه ولا كلوح. وقيل للكتاب: سق 
لبيانه . وللذي يصلح بين القوم: سَفِيرْء لأنه يظهر بالصلح ما يكنه الفريقان في قلوبهم . 

والذي عندي في قوله 4 : «أُسْفِرُوا بالصّبْح فَإِنَهُ عَم للأخر»: أن تصلي صلاة 
الصبح» والفجر قد أضاء وانتشر حتى لا يشك فيه أحدء والله أعلم . 

قال الشافعي رحمه الله : والوقت للصلاة وقتان: وقت مقام ورفاهية ووقت عذر 
وضرورة. | 

فالمُقام : الإقامة في الحضر. والرفاهية : الفسحة والدعة. يقال: فلان رَافة 
وخافض وا [ذا كان ا عاض غير هاف بولا رظاعن اال الوا و 
ورفاهية وزفهنية : إذا كان في خفض ودعة . ظ 

ما جاء منها في الأذان 

الأذان: اسم من قولك: آذَنْتُ فلاناً بأمر كذا وكذاء أُوذْنْهء إِيدّاناً: أي أعلمته. 
وقد أن يأذّن أَدَناً: إذا علم . فالأذان: الإعلام بالصلاة» يقال: أذن المؤذن تأذيناً وأذاناً: 
ادا الت ياك ا ر الاب ورت اسفن قال الله عز وجل : #وأدان 
من الله َر شوله إِلَى الاس( [التوبة : : 7]: أي إعلام . وأصل هذا : من الأذن» كأنه يلقي 
فل اا6 الان رهما دامعو علموا ا نديوا إلى الك ) 


“لل مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزمري 


وأما قول المؤذن في الأذان : حَيَ على الصلاة وحي على الفلاح . . فمعنى حي : : ملم 
عي مويو 0 ا 
SBD et‏ وان 2 

أفلخ يعني : ابق بما شئت من حَمّق أو كيس» ويقال للسّحور الذي يستعين به 
رسول الله َة حتى خشينا أن يفوتنا الفلّح] . 

وأما التثويب في صلاة الصبح : ا د ا يعد و الفادع 4 : 
الصلاة خير من النوم - مرتين - سمي ذ اس شري لأنه دعاء بعد دعاء» فكأنه دعا الناس 
إلى الصلاة بقوله: حي على الصلاة» ثم عاد إلى دعائهم مرة أخرى بقوله : الصلاة خير 
من النوم. وكل من عاد لشيء فَعَلّه فقد ثاب إليه» ومنه قول الله عز وجل: #وَإِذْ جَعَلَنا 
ابت مَتَابَة للئّاس وَأَمْناً* [البقرة: ١٠٠]ء‏ والبيت: بيت الله الحرام» جعله الله تعالى 





مثابة للناس لأنهم يثوبون إلى زيارته حاجين ومعتمرين مرة بعد أخرى: أي يعودون إليه. 
وَمَثَابَة : ey‏ فخ تات کرت ولو قيل : مَثاب ۔ بغير هاء ‏ كان جائزا. وأنشد 


0 ا اي 0 


۰ e : إذا ضعف . تخب‎ : E 
وقد يكون التثويب فى غير الفجرء وهو أن يقول المؤذن بين الأذانين : الصلاة‎ 
رحمكم الله . وقال عمر رضي الله عنه لمؤذنه: إذا أذنت فترسّل ثم ثوب . ويقال ثوب‎ 
: الداعى: إذا دعا مرة بعد أخرى . وقالت جَنُوبٌ الهذلكة‎ 
من دواعي الْمَوْتَ حوفت‎ EE وک حي ران طالث سَلامَثُة‎ 
[والترشل: هو التبيين].‎ 
قال الشافعي رحمه الله : وأحب أن يكون المؤذن صَيّمَاء وأنه يؤذن مترسّلاً بغير‎ 
تمطيط ولا بغي فيه» وأن تكون إقامته إِدْرَاجاً مُبَيناً.‎ 


مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ اف الأعري ا 


يصوت» كما يقال للسحاب الماطر : صَيّب » وهو من صاب يَصوب . ويقال : : ذهب صيت 
جمواعي N PEE TO PE‏ 

والمترسل: هو الذي يتمهل في تأذينه ويبين كلامه تبیینا يفهمه من يسمعه. وهو من 
قولك : جاء فلان على رشله : أي على هِيْئّته غير عجل ولا متعب لنفسه . 

ظط الاذراة قن منت انه يقال ا كا ذا ةي ود ا ل تة 

والبغي فيه: أن يكون رَفْعُْهُ صَوْتَهُ يحكي كلام الجبابرة والمتكبرين والمتفقهين . 
فالصواب: أن يكون صوته بتحزين وترقيق» ليس فيه جفاء كلام الأعراب ولا لين كلام 
المتماوتين. والبغي في كلام العرب: الكبر. والبغي: الظلم. والبغي: الفساد. وكل 
شيء ترامى إلى فساد فقد بى . يقال: قد بَعْى فلان ضالته : أذا طلبها . 

اما إدراج الاقام فهو أن يصل بعضها ببعض ولا يترسل فيها ترسله في الأذان. 
وأصل الإدراج: الطيئٌء يقال: أَدْرَجْتُ الكتابّ والثوبٌ ودرجتهما إذراجا ودَرجاً: إذا 
طويتهما على وجوههما. 

وروی الشافعي رحمه الله جديا وف إلى النبي و أنه قال: «الأئمّة ضمَتَاء 
وَالمُوَدْنُونَ أمَنَاغ» . ) 

فأما ضمان الأئمة : فإن القوم أمروا أن يأتموا بهم ويتبعوهم ولا يبادروهم» فإن أتم 
الإمام ما ضمن من إمامتهم يتسر للمأمومين إتمام صلاتهم على ما أمروا به» وإن عجل 
الإمام فأرهق المأمومين عن إتمام الركوع والسجود وغيرهما لم يف بما ضمن لهم . فعلى 
الأمة أن يتحروا إتمام ما ضمنوا من تخفيف وفص وألا يُعْجِلُوا القومّ عن إتمام ما 
59 ) 

وأما أمانة المؤذنين: فإنهم ائتمنوا على المواقيت ومراعاتهاء وأمروا ألا يفرطوا 
فيؤخروا الأذان عن وقته » ولا يَعْجَلوا فيؤذنوا قبل دخول الوقت حتى لا تُجْزِتَهِم الصلاة. 


باب القبلة 


ذكر الشافعي رحمه الله قول الله عز وجل : فول وح وَجْهَكٌ جْهَكَ شَطْرَ المْجد الْحَرَام» 
[البقرة: .]١594 ١١55‏ ظ 


Y۲ 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 


قوله : طقَوَلٌ وَجْْهَكَ»: أي أقبل بوجهك: ووجه وجهك وكذلك قوله تعالى : 
لوَلكْلٌ وجْهةٌ هُوَ مُوَلَيهَا4 [البقرة : : .]١54‏ 

وقال أبو العباس أحمد بن يحيى : التولية ها هنا: إقبال» وقد تكون التولية إدباراً 
كقولك: وَل عني : أي اذب عني . وقد ولي : إذ أدب . 

وأما قوله تعالى: شَطرَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامٍ4. فشطرة : تلقاؤه وجهته نحوه. وأصل 
الشطر : النحو. وقول الناس : فلان شاط معناه : قد أخذ في نحو غير الاستواءء ويقال: 

هؤلاء فوم يشاطر وننا : أي دورهم تقابل دورنا» كما تقول: هم يُتَاحُونمًا : أي ننْحُو 

نحوهم ويَنْحُونَ نحونا. وشطر کل شيء: نصفه . 


ياب صفة الصلاة 
وما فيها من الذكر والتسبيح والتشهد وغير ذلك 

وفي صفة الصلاة ة ألفاظ كثيرة لا يكاد يَعرف معانيها إلا أل العلم بهاء فوجب أن 
نعْتَى بها ونشرح معانيهًا ليقف عليها المصلون» فإنهم إذا فهموها كان أحرى أن يخشعوا 
عند ذكرها ويخلصوا نياتهم للمراد بهاء ويكون ذلك أعظم لأجورهم وأوفر لثوابهم 
وأَغْوَّدَ عليهم إن شاء الله . 

فأول ذلك قول المصلي : الله كبير . TT‏ 

أحدهما: أن معناه: الله أكبر. وقد جاء أَْعَلُ نعتاً في حروف معدودة منها قولهم : 
هذا أ مر أَهْوَن: أي هين» وإني لأوجَلُ : أي وجل . وكذلك : إني لأوجر باللام والراء - 
ومنه قول مَعْن بن أؤس : 
لَعَفْرْكَ مَاأذْرِي وَإِفْي لاوجل عى كاتف كو ال 

أراد: وإني لَوَجِلٌ. وتقول العرب: المرء بأصغريه: أي بصغيريه» وهما قلبه 
ولسانه. فكذلك قوله: الله أكبر؛ أي كبير. وقال أبو إسحاق الرَّجَاحٌ : هذا غير منكرء 
وقد قاله أبو عُبَيْدَة. . ٠‏ 
0 قوله: المرء بأصغريه» أصغراه: قلبه ولسانه. ومعناه: أن فضل الرجل على غيره 

ببيانه بلسانه وعلمه الذي في قلبه» وكل من كان أعلم وأبين لساناً فله الفضل على غيره . 


بح 
کیا 
م 1 


مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ٣٣۳.‏ 


وقال آخرون: معنى قوله؛ الله أكبر: أي الله أكبر كبيرء كقولك: هو أَعَرٌّ عَزيز. 
ومنه قوله الفرزدق : 
اال ا ا ىا ا ا ورن 


أراد : دعائمه أعز عَزيز وأطولٌ طويل . 
وآما قول الله عز وجل: وُو الذي يبدا الخَلَىَ ثم يُعِيدُهُ وَمُوَ أَهْوَنْ عَلَيْهِ4 
[الروم: ۷ ففيه غَيْدُ قول : 
| أحدها: وهو هين عليه . 
وقال بعضهم : الهاء في «عليه» راجعة إلى الإنسان المخلوق» كأنه قال: وهو أهون 
على الإنسان من إنشائه النشأة الأولى . 
وقال أبو إسخافق الرَّجّاجِ : خاطب الله عز وجل العباد بما يعقلون» فأعلمهم أنه 
SS.‏ أن يكون البعث أسهل من ٠‏ الابتداءء e‏ وله الْمَتَلٌ 
الأغلى في السَمَوَاتِ والأزضٍ) [الروم : O‏ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْه قد 
ضربه مثلاً لكم فيما يصعب ويسهل . 


وروي عن النبي وك أنه قال في الصلاة: « َحْرِيمُهَا ابيز وَتَسْلِيُها تخليلهًا التَّسْلِيمُ) . 

ا ا عونت فلدنا طا أي منعته إياه . تاي 
حَرَمٌ وحرْمٌ وحَرَامٌ . وَأَحْرَم الرجل بالحج : إذا دخل فيما يمنع معه من أشياء كانت مطلقة ‏ 
له» مثل قتل الصيد وقضاء التَّقّثْ والجماع وإظهار الرَقْثْ .وغيره مما منع المحرم منه. 
وقضاء التَّمْثْ: 'حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط فكذلك المكبر للصلاة: صار 
ممنوعاً من الكلام والعمل الذي هو غير عمل الصلاةء فقيل للتكبير: تحريم» لمنعه 
المصلي عن كل شيء عير عمل الصلاة وما فيها من الذكر والقران. 


وقال أبو زيد: کا ی 0 وده 
م و 


وقوله بعد التكبير: رجهت رجهي للّذي فَطَرَ السَمَّوَات َالأَوضَ) أي؛ أقبلت 


سے ص انه 


بوجهي إلى الله الذي فطر السموات والأرض أي ابتدأ خلقهما على غير مثال تقدمهما . 


Y4 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 


وقوله: «حنيفاً»: أي مستقيماء وانتصابه على الحال» [كأني قلت : وجهت وجهي 
ا أبو العباس عن ابن نجدة عن أبي زيد أنه قال: الحنيف : 


المستقيم› وأنشد 


أي طريق مستقيم . وقال أبو إسحاق الرّجاج : سمى الله تعالى إبراهيم الخليل عليه 
السلام: حنيفاء لأنه حنف إلى الله عز وجل: أي مال. قال: والحَتف في الوَجل: أن 
تميل القدمان كل واحدة منهما إلى أختها بأصبعها . 

وقوله: «إنَّ صَّلاّتِي ونشكي»» فالصلاة: اسم جامع للتكبير والقراءة والركوع 
و لسجود والدعاء والتشهد والثناء على الله عز وجل . 

والدّءه لسك : العباد. والناسك : العباد الذي يخلص عبادة الله ولا يشرك به» وأصله 
من النسيكة: وهي اة المذابة المصفاة من كل خلط . والنسيكة أيضاً: القزبان الذي 
يتقرب به إلى الله تعالى» وجمعها: نشكٌ . 

وله واا من الستلمين: أى السسنتيين لآمر الله التحاضقين له 'المتقادين 

وقوله: «اللَّهُعَ انت ال مَك . 

في تفسير «اللهم» قولان للنحويين : قال الفراء : هي في الأصل : يا الله اما بخير» 
تكرت في بالكاوم a‏ »> فقيل : اللهم. > كما قالوا: هَلََّّء وأصلها صلها: «هَلْ» ض٤‏ 
إليها دم ثم تركت منصوبة الميم . وقال الخليل : اللهم معناه : يا الله و ر 
عوض من «ياء» النداءء والميم مفتوحة لسكونها وسكون الميم قبلها. 

قال: ولا يقال: يا اللهمء إنما يقال: اللهمء ومعناه : يا الله . 

5 ان © و 4 ) ) 

وقوله «انت المَلك»: أي القادر على كل شيء» تملك المُلك» لا شريك لك . 

وقوله: «سبحانك» معناه: أسبحك - أي أنزهك مدعا ينوك الظالمون فيك . 
وسبحان: مصدر أريد به الفعل» قال الله عز وجل : قحان الله حين تمسون وحين 
سبحان ربي العظيم» أ اا وتزيه اله سبحانه وتعالى : تبعيده من 
الشرك مايه ومن صفات الله تعالى : سوح ا والسيُوح: | 


مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي للأزهري ل _ لس 7956 


عن الشكل والنظير والضد والتّديد. وقيل: سبحان الله : أي براءة الله» كأنه يقول: أبرىء 
الله عز وجل عن كل ضد وند . 
وقوله: «وبحمدك»» [الباء ها هنا معناها الابتداء]ء كأنه قال: وبحمدك أبتدىء . 
وحمله : الثناء عليه» وقد دخل فيه «سبحان الله» لأنه ثناء على الله تعالى . 


وقوله: «أنت ربي»: أي مالكي ومالك أمري, لا مالك لي غيرك . 


وقوله: «وأنا عبدك» : أي لا أعبد غيرك» ولا أضمر إلا طاعتك . 


وقوله: «عملت سوءا وظلمت نفسي»: اعتراف بالذنب» قدمه على مسألة الله عز 
وجل المغفرة» كما علّم الله آدم عليه السلام ‏ عند خطيئته - أن يقول: رتا ظلمتا أَنْفْسَنَا 
ون ن لم تعفر لتا وَتَوْحَمْنا تا لتَكُونَنَ منَ الْحَاسِرِينَ4 [الأعراف : ۳]. وقال تعالى ‏ حكاية 
عن آدم -: #قَتَلقّى آَم منْ رَبّهِ كَلِمَاتِ قَتَابَ عَلَيْه4 [البقرة: ۳۷]. 

وقوله: «فاغفر لي ذنوبي»: أي استرها بعفوك ولا تؤاخذني. 

وقوله: «واهدني لأحسن الأخلاق»: أي أرشدني لها وإليها: وقوله: «واصرف 
عني سيئها»: أي اصرف عني قبيح الأخلاق . 

وقوله: «لَيَيْكَ وَسَعْدَيّكَ)» معنى لبيك : أي أقمت على طاعتك إقامة بعد إقامة. 
يقال : لَب بالمكان وألَبٌ: إِذَا أقام به» لَبَاوَإِلْبَاباً. فمعنى «لَبَيِك» : لَبِيْنْء فحذفت النون 
للإضافة . واللَّتُ : الإقامة على الطاعة . 


gg‏ ر 


وقوله: «وَسَعْدَيك»: أي مساعدة لأمرك بعد مساعدة» ٠‏ ومتابعة لدينك الذي 
ارتضيته بعد متابعة . وأخرج سعديك من سَعَدَ لأنه الأصل » وإن كان المعتاد من الكلام : 
ساعد » بهذا المعنى . 
قوله : «(وسعديك» _ فقال : معناه: مساعدة لك بعد مساعدة . 


وقوله: «الخير فى يديك والشر ليس إليك» . 


حكى إسحاق بن رَاهَوَيُه عن النضر بن شميل قال: سألت الخليل بن أحمد عن 
قولهم في الدعاء : «الخير في يديك والشر ليس إليك» ‏ قال: وكان مثبتاًء يعني للقدر 
- فقال لي : معناه: لا يتقرب بالشر إليك 1 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م6١‏ 
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وقوله : «أنا بك وإليك»: أي أعتصم بك وأعوذ بكء وألجأ إليك» كأنه قال: بك 
أعوذ وإليك ألجاً. 


وقوله : «تباركت وتعاليت» . قال أبو العباس : تبارك الله : أي تعالى اللّه» والبركة : 
النماء والعلو. وقال أبو بكر بن الأنباري: تبارك الله: أي يتبرك العباد بتوحيده وذكر 

وقوله: «وأتوب إليك»: أي أرجع إلى طاعتك وأنيب إليك . والتائب: الراجع إلى 
طاعة ربه بعد معصيته وخطيئته . 

و«الباء» في قوله : «بسم الله» معناها معنى الابتداء : أي أبتدىء باسم الله . 

وقوله : تَعَالَى جَدكَ»» الجد ها هنا: العظمة» قال الله تعالى: #وَأَنَهُ تَعَالى جَدُ 
ربسا [الجن: .]١١‏ أي عظمته . وأما قول النبي بيا بعد الفراغ من الصلاة: «ولا يَنْمَعُ ذا 
الْجَدَّ منك الْجَدُه فالجد ها هنا: الحظ في الدنيا والغنى» ورجل مجدودء أي محظوظ 
في الدنيا عَنِييٌ . والمعنى: لا ينفع ذا الغنى وكثرة المال في الدنيا غناه يوم القيامة منك› 
إنما ينفعه العمل بطاعتك» ولا ينفعه كثرة ماله في عقوبتك فيفتدي منها به كما ينفعه ذلك 
في الدنيا . 0 | 

وقوله في التشهد : «التحيات لله . 

الال العحة: املك ع-وجشمعها» النسيات + كانه كال الك هه وق 
التحية البقاء الدائم» كأنه قال: البقاء لله . وقيل : معنى التحية : السلام» أي السلام لله» 
وهي السلام من آفات الدنيا والآخرة . 

وقوله: «الصلوات لله»: أي العبادات كلها لله . 

وقوله : «الطيبات لله»: أي الطيبات من الكلام الذي هو ثناء على الله وحمد لله . 

وقوله : «السلام عليك اها لبي انو برا 


ا 
إِلَى الول د ثم اسم الكلام عَلَيَكُمَا وَمَنْ يبك حَؤلاً كاملا فقد اغتَذز 
' وقيل: معنى قوله: «السلام عليك» أي : سَلَّم الله عليك تلكا وسلاماً. ومن سلم 
لله تعالى عليه فقد سلم من الآفات كلها . 
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و «أشهد ألا إله إلا الله» . 

قال أبو بكر الأنباري : معنى قوله «أشهد» ها هنا : أعلم و ونحو ذلك . وقال 
أبو عبيدة في قوله تعالى : ظشَّهِدَ الله ته لآ إِلَه إل هُوَ4 [آل عمران :۱۸]: معناه أعلم الله 
وبين الله . ظ 

وقوله: ادا عد ور أي : أعلم وأبين أن كيدا عوك الله 
وأنه رسوله. والرسول المعوا وي يود ا و ري : جَاءتٍ الإبل رَسَلا: 
أي متتابعة . 

وأما الصلاة على النبي ب فإنها رحمة من الله عز وجل» والصلاة من العباد: تضرع 
ودعاء» وهي من الملائكة : استغفار . 

وقوله: «وعلى آل محمد». 

قال بعضهم : آل محمد : عترته الذين ينتسبون إليه كاف وهم أولاد فاطمة رضي الله 
عنها وعنهم . ْ 

وقال الشافعي رضي الله عنه: آله هاهنا: هم الذي حرمت عليهم: الصدقات 
المفروضة» وهم ذوو القربى الذين جعل لهم بدلها حُمْسُ الحْمُس من الفيء والغنائم . 

وقال غيره: آل الرسول : آهل دينه الذين يتبعون سنته» كما أن «آل فرعون» في قول 
تعالى : طوَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ أَدْخَلوا آل فِرْعَوْنَ اشد الْعَذَابِ4 [غافر: 47] هم أهل ملته 
الذين تابعوه على كفره. وكأن هذا القول أقربها إلى الصواب . 

وإذا فسرث ما جاء في افتتاح الصلاة والذكر فيهاء فإني أفسر فاتحة الكتاب بألفاظ 
وجيزة ينتفع قارئها بمعرفتها ويتدبر تلاوتها إذا صلى بهاء فيضاعف الله عز وجل له 
الحسنات بمنه ورحمته . 

قول الله عز وجل : الْحَمْدُ للّهه4 فيه قولان لأهل اللغة : 

أحدهما: الثناء الحسن لله » وحمدت الله: أي أثنيت عليه. وقيل: «الحمد لله» 
معناه : الشكر لله على نعمائه . 

والحمد والشكر في اللغة يفترقان: فالحمد لله: الثناء على الله تعالى بصفاته 
الحسنى. والشكر: أن يشكره على ما أنعم به عليه . ادح سس كر 
ولأ دومع لفتكر مرت الح 


۲۸ مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 


وقوله «لله») أي : للمعبود الذي هو معبود جميع الخلق» لا معبود سواه ولا إله 
غيره» قال الله تعالی : وهو الذي في السَمَاء إل وفي الأزض إل [الزخرف ٤:‏ ۸] 1 أي: 
معبود» لارا واا 

وقوله: #رَبٌ العَالمينَ#: أي مالك الخلائق أجمعين, الواحدٌ: عَالمٌء وهو اسم 
يجمع أشياء مختلفة . ومن جعل «العالمين»: الجن والإنس» جعل العَالّمِ جمعاً لأشياء 


+ مو مه 


9٠ متفه‎ 





الله تعالى Eas‏ : فلان رحيم» 8 e‏ 

وقول ا ١ a‏ أ ف الب اين وهر وم الجزاء بلاصاك 
1 ا ی ا م 9 تن تنس تنس با 
[الانفطار: .]١9‏ 

وقوله: «إِيّاكَ نَعْبْدُ» معناه: إياك نطيع الطاعة التي نخضع معها لك . 

وقوله : #وَإِياك نَسْتَعِينُ» : أي نطلب منك المعونة على ما أمرتنا به من طاعتك› 
فأعنا بفضلك » > فإنه لا يعيننا عليها غيرك . 

وقوله: اهْدِنَا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم». 3 ثبتنا على الهدى وقال بعضهم: زدنا 
هدى . والصراط المستقيم : المنهاج الواضح 

«صراط الَذِينَ أَنْعَمْتَ نعَمْتَ عَلَيْهِمْ) : اي ا على هدى الذي منت ملم ا 
بالإيمان والهدى . 

«غَيْرٍ الْمَعْضوبٍ عَلَيْهِمْ4 : أي راط غير المتضرب علهم. وهم اليهود. ولا 
الضَالِينَ4 وهم النصارى . ظ 

وقولهم: أمين › هو استجابة للدعاء» وفيه لغتان : إحداها بقصر الألف بوزل 
عمين › وامین بوزل اميق والميم مخففة في اللغتين. يوضعان موضع الاستجابة 
للدعاءء كما أن اصهايو ضع موضع الإسكات . a aE‏ الوقف› لآأنهما 
بمنزلة الأصوات . ا 0 كقوله : 
أ ا و او جل ها ر ر EEE ERLE EY EEE‏ 


(n 


۲۹4 
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وكما فتح «كيف» و «أين». 

عدم بل عن راسي ل ذَبِكَ منَّ الشيْطانِ اجيم 
من هَمْزه وَنَفْحْهِ ونفثه» قل : وَمَا هَمْرُهُ وَتَفْحْهُ وَتَمنهُ َال : «أكَا هَمْرة فَالْمُوتَة وَأَعَا ممه 
قالشع راما فة فالكةةة. 

فأما «المُوّة»: فهى شبه الجنون الذي يكون معه الصرع سمي : همزاء لأنه جعل 
كالئّخس والغمْز من الشيطان» وكل شيء دفعته فقد همزته. والنخس : الدفع بالعنف . 
وسمي الشعر: نفا لأنه كالشيء ينفثه الإنسان مِنْ فيه مثل الرُقِيّة ونحوها. وقيل للكثر 
تفخ» لما ينفخه الشيطان في نفسه من التجبر والرهوَ. 

زفي هذا الحديث: .أن النبي يي افتتح الصلاة فقال : «اللَّهُ أكيث كبيراً ‏ ثلا ثلاث - 
وَالحَمْدُ لله كثيراً- ثلاثاً ‏ وَسْبْحَانَ الله بُكَرَةٌ وَأصيلاً» . 


نصب كبيراً على معنى : الله أكبر» أي : أكبر الله كبيراً. والحمد لله : أحمده حمداً 
والركوع : الانحناء» يقال للشيخ - إذا انحنى ظهره فو الک فد ركعء ومنه قول 
لبيد يذكر كبره وانحناءه : 


اعققة ا و الى أدف اي اا ا 

والسجود: أصله التَّطامُنٌ والميل» يقال: أَسْجَدَ البعيدُ: إذا طامَنَ عنقه ليركبه 
راكبه» ومنه قوله : 

وَكَلْنَ لَه أسجذ للَيْلَى فَأَسْجَدًَا 

يعني إِمَاء قلن لبعير ليلى : طَامنْ عنقك لها لتركبك» فَطامَئَةُ.. وسجدت النخلة: إذا 
كثر حملها فمال رأسها إلى الأرض» وهي نخل ساجدة وسواجد» قال لبيد: 
NE TE a RS‏ 

يصف نخيلا مَوَاقير أمالها كثرة حَمْلها. والحَصّر: الضيق» ومنه قيل للبخيل : 
حص بو A SAE‏ ۹۰[ ان 
بينها تضايقت عُذوقها فلم تثمر. وكان سجود العجم لسادتها لة الرأ س إلى الصدر . 
وو سجود الظلال : استسلامها لما سخ ت له . 


خرف 
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وقال الأصمعي : للك الى غدرو بن اللا : «ربنا ولك الحمد» لم عطفوا بالواو؟ 
فقال: يقول الرجل للرجل : بعني هذا الثوب» فيقول: وهو لك أصله يريد: هو لك»› 
والواو مزيدة. 

قال الشنافغن رمه الله.ويقراً مرتلا . 

يعني بالمرتل : المبين. وأخبرني المنذري عن أبي العباس أحمد بن يحيى قال: ما 
أعلم الترتيل في القراءة إلا التبيين والتحقيق والتمكين . 

وقال اليزيدي : الترتل والترسل واحد» وهو: أن يقرأ متمهلا . 
قال: والتّخوِية : أن يُقَنَّ صدره عن فخذيه ويجافي مرفقيه وذراعيه عن جنبيه حتى أن لو 
لم يكن عليه ما يستر ما تحت منكبيه رئيت عُفْرَة إبطيه. 

وغفرة إبطيه : بياضهماء وأصل العُفْرَة والعفر : لون وجه الأرض . 

وفى حديث آخر: أن النبى كَل کان إذا صلی جَحَى فى سُجُوده . 

والتَّجْخيّة والنَّحوِيّة واحدء ورواه بعضهم : جح . 

وقولةة اد ال اع اط مده جا 


قال : ويقنت في الصبح . 

والقنوت أصله: القيام» ومنه قول النبي ييه - حين سئل عن أفضل الصلاة - 
فقال : اطرل القنوث»» أراد به : طول القيام. ومعنى القنوت في الصبح: أن يدعو بعد 
رفعه رأسّه من الركوع في الركعة الأخيرة. قيل لذلك الدعاء قنوت» لأن الداعي إنما 
يدعو به قائماًء فسمي: قنوتاًء باسم القيام. والقنوت أيضاً: الخشوعء ومنه قول الله 
تعالى : وَقُومُوا لله قَانتِينَ4 [البقرة: 778]: أي خاشعين» والقنوت أيضاً: الطاعة 


[باب سجود السهو وسجود الشكر] 


5 


وروی العوين جدیا رقفه إلى الى 22 اله راع اشا فسجد شكرا لله 


۲۳١ 
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الّعَاش والقصيعٌ ؛ الشاب الضاوي الصغير الجثة. ونصب شكراأًء لآنه مصدر› 
وفيه يقول آخر: أنه نصب لأنه مفعول به» أراد: سجد للشكر حين رأى نعمة الله عليه فى 
تعديله خلقه وتفضيله إياه على غيره . 


[ باب طهارة الثوب والبدن] 

قال الشافعي رحمه الله : ولو صلى رجل وفي ثوبه نجاسة من دم أو قيح وكان قليلا 
مثل دم البراغيث وما يتعافاه الناس» لم يُعذ. ظ 

معنى قوله : وما يتعافاه الناس : أي يعدونه عفواً قد عُفيَ لهم عنه ولم يكلفوا عَسْله 
لعجزهم عن توقيه والتحفظ عنه. وقال الله عز وجل لنبيه کي لعَمَا اللّهُ عَنْكَ لم أَدْنْتَ 
لهم [التوبة: ]٤١‏ أي صفح الله عنك فلم يؤاخذك بما سلف منك. وأصله من قولك : 
عفت الريح الرسوم: أي محتها ودرستهاء فعَفث تَعْفُو: المتعدي واللازم في ذلك سواء . 

وقال النبي بل «سَلُوا الله العَفْوَ وَالِعَافيّة وَالمَعَاقَاة» . 

فالعفو: صفح الله عز وجل عن ذنوب عباده ومحوه إياها بتفضله . 


والعافية: أن يعافيهم من الأسقام والافات. والمعافاة: أن يعافي بعضاً من شر 
بعض . يقال: أعفى الله فلاناً وعافاه بمعنى واحد وتّعافى الناس ما قدمت ذكره من من دم 
البراغيث ونحوه: تسامُحُهم فيه. وتوسعهم في ترك غسله» وعدهم إياه مما قد عفا الله 
عنه ومحا عنهم إثمه» فأسقطوا إثمه عنهم أيضا وجعلوه معفواً عنه . 

قال الشافعي رحمه الله : وإن بال رجل في مسجد أو أرض طهر بأن يصب عليه 
E‏ ) 

والانوت: الدلو العظيم» وهو دون العّدب الذي يكون للسّانية. ولا یسمی ذنوبا 
حتى يكون ملان ماء . والسّجل ل الدنوت. 

قال الشافعي : والنهي عن الصلاة في أعطان الإبل اختيار . 

والأغطان: جمع الْعَطن» وهو الموضع الذي حى إليه الإبل عن الماء إذا شربت 
الشزبة الأولى فتئرك فيه» ثم يملأ الحوض لها ثانية فتعود من عَطنها إلى الحوض لتَعلّ : 
أي تشرب الشربة الثانية» وهو العَلَلٌ . ولا تَعْطنٌ الإبل على الماء إلا في حَمَارَّة القيظ› 


لل فقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
فإذا برد الزمان فلا عَطن للإبل. وموضعها الذي تبرك فيه على الماء يسمى: عَطناً 
ومَغطناً» وقد عَطَبَتْ تَعْطنُ وَتَعْطنٌ عُطوناً. 
وأما حديث عمر رضي الله عنه : أنه دخل على النبي 5 وفي البيت امب عي 
١‏ ا رسي ت وامرق عنها صوفها . وقد 
ومرّاح الغنم؛ a‏ ويجوز: مأواتها - بالتاه - وهكذا كثيراً مما سمعته 
من العرب وهي حيث تأوي إليها بالليل . 


احا السشاعات التي تكره فيها الصلاة] 


وفي حديث الصّنابحي: أن رسول الله يه قال: «إِنَّ الشَّمْسَ تطلع وَمَعَهَا قن 
الشَيّطان قَاذًا ارتَفَعَت فَارَقَهًا» ! 
القرن على وجوه : 


فقرن رأس الإنسان: ناحيته» ولكل إنسان قرنان في رأسه : أي ناحيتان. 

والقرن : قرن ذوات القرون من البقر والغنم والأوعال. 

والقرن من الناس : الديق كانوا معترنين في .ذلك الوت والذين يأتون من بعدهم 
ذوو اقتران آخر. 

فقوله : الشمس تطلع بين قرني الشيطان» يحتمل أن يكون عَنى : قرنئ رأسه» وهما 

وأخبرني المنذري أنه سأل إبراهيم ‏ يعني الحَرْبي عن معنى هذا الحديث» فقال : 
هذا مَتَلُه يقول: حينئذ يتحرك الشيطان ويتسلط فيكون كالمُعين لها. وكذل الحديث 
الأخر: إن الشَيْطانَ يَجْرِي مِنْ ابن آدم مَجْرَى الدّم»» لمن معنا أنه يدخل جوفه» ولكنه 
مَل لتزيينه له المعاصي . 

وقال النبي كَل: «حَيْرُ الئاس قَرْني»: أي أصحابي نم الَذِينَ يَلُونّهُمْ؛: يعني 
التابعين م الَذِينَ لوهم : يعني أتباع التابعين . ظ 

قال أبو إسحاق الرَّجَاج : وجائز أن يكون القرن اشماً لجملة الأمةء وهؤلاء قرون 
فيهاء وإنما اشبتقا شتقاة ق القن من الاقتران . 


۴۴ 
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قال أبو منصور: فجائز أن يكون معنى قوله: «تطلع بين قرني الشيطان»: أي بين 
جماعته الأولين وجماعته الآخرين. وقال الله تبارك وتعالى: 8 ألْمْ يَرَوْا كَمْ أَمْلْكْنَا من 
قَبْلِهِمْ من قَرْنِ4 [الانعام:1] بما أراد: يقال : فلان قن فلان: أي مثله في السّنَّء وفلان 


فونه فى الشجاعة . 
[باب صلاة النفل] 
قال الشاففى رة :أنه وأركد الصلاة سعد الفرقن ب الور ويشبة أن تكون 
صلاة التهجد . 


والوتر من الأعداد: ما ليس بمزدوج» ويقع الوتر على الواحد والثلاث والخمس 
والسبع . والشفع : ما كان من الأعداد مزدوجاًء مثل : الاثنين والأربعة والستة . 

والتَهجُد: القيام من النوم» يقال: هَجَدَ الرجل ي جد هُجُودا ا 
وتَهجّد: إذا ألقى الهجود عن عينيه. وهذا كما يقال : حَرِج وَأَئمَ : إذا فعل فعلا يِلْزْمُهُ 
الثم ثم يقال : تَحََجّ فلان وتنم : إذا ألقى الحَرَّجَ والإثم عن نفسه باجتنابه ما يأثم به . 
ولهذا نظائر في كلام العرب ستراها إن شاء الله . 


والنوافل من الصلوات وأعمال البر التي ليست بمفروضة» سميت نوافل» لأنها 
زيادة على الأصل» فالأصل : الفرائض» والنوافل زيادة عليهاء ألا ترى أنه يقال لولد 
الوالد: نافلة» لأن الأصل : هو الولد الذي لصلبهء وولد ولده زيادة على الأصل . قال الله 
تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام : لوَوَهَبْنَا له إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ تافلة4 [الأنبياء: .]۷١‏ 

وكذلك : أنفال الغنائم» إنما هي زيادات على أصل الفرض الجاري لهم. ويقال 
لثلاث ليال بعد الغْرّر- وهي ثلاث ليال من أول الشهر - : نفَلٌ» لأن بياضها زيادة على 
الغرّرء كأن الغرر واحدتها: غرّة» شبهت بغْرّة الفرس: وهي أقل شيء من البياض في 
وجهه» فلما زاد بياض القمر عليها قيل لها: نفل . 

وأما الفرض في الصلاة وغيرهاء فإن أحمد بن يحيى روى عن ابن الأعرابي أنه 
قال: الفرض أصله: الْحَرٌ في الْقدْح وغيره. قال: ومنه فرض الصلاة وغيرها: إنما هو 
شيء لازم للعبد كلزوم الحز للقذح . قال: والفرض أيضاً: الهبة. والفرض: القراءة : 
يقال: فَرَضتٌ جزئي : أي قرأته . والفرض: التبيين» قال الله عز وجل : قد قَرَضٌَ الله 
َكُمْ تحلَة أَيْمَانَكُم4 [التحريم : ؟] أي بين الله لكم كفارتها . 


۴ مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
[إباب فضل الجماعة والعذر بتركها] 
وقول النبي ل : «صَلاة الجَمَاعَة تَفْضْلُ صَلاْةَ المد . 
لْمَذَّد الواحدء يقال: جاء القوم أفذاذاً: أي أفراداً. وهذا شيء شاد فاذ: إذا كان 
نادرالا مثل له . ظ 
وقول منادي رسول الله يل في الليلة المطيرة: ألا صَلُُوا في الوّحَالٍ . 


0 


الرّحال ها هنا: جماعة الكخل : وهو م ل ا جل :في بعت تدان أن ر 0نا 
فيه رځله ځذافة : أي ما في منزله شيء . 

وفي حديث اش «إذا ابَتَلَتَ التَعَالَ َالصَّلاَة في الوحَال)2 . 

أراد بالنّعَال: الأرضين الصَّلْبَة» واحدها تغل . يقول: إذا ابتلت الأرض فخفتم رَلقَ 
الأرجل عليها فصلوا في بيوتكم . 

والرّخل أيضاً: مَرْكُبٌ للبعير النجيب كالسرج . وقد رَحَلَّ بَعيرَةُ زرخلا : إذا شد عليه 
الدخل . 

وقول النبي يكل : «إذَا ضح الْعَشَا أت ابورا بالتقا. 

فالعشاء - بفتح العين ممدود - الطعام الذي يتعشى به وقت العشاء . [يقال: عَسَاءٌ 
يَعُْوةٌ: إذا أطعمه العَشّاء]ء وعَشى يَعْشّى : إذا تَعَشَى 

والضحَاء: الطعام وقت الضحْوة. 

َالْعَدَاءُ: الطعام الذي يُتَعَدّى به عَدُوَةَ. وهذه كلها ممدودة بفتح أولها. 

فأما العشاءٌ من الوقت فبكسر العين . 

وقال الشافعي رحمه الله : وإذا أحس الإمام بِرَجُل وهو راكع لم ينتظره. 

معنى أَحَسسّ : عَلِمَّ. ويكون الإحساس: الرؤية» قال الله عز وجل: #هَلْ تُحسٌ 

منم من أحَد» [مريم: ۹۸] معناه: هل ترى؟. والرؤية توضع موضع العلّمء تقول: 
رأيت الله صنع كذا وكذا: أي علمته. 


[ياب صفة الأئمة | 
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سمعت المنذري يقول : سمعت المبّرد يقول: التَمْتَمَةَ : أن يتردد في التاء» 
٠ ٠ ٠ EU‏ 2 ۶ 
والفافاة : أن يتردد فى الماء . قال: والوّثة كالريح › تمئع اول الكلام فإدا جاء منه شىء 
اتصل بهء قال: والوْنّةُ غَرِيرَةَ تكثر في الأشراف. قال: واللّنْعَة: أن يُعْدَكَ بحرف إلى 
حرف . 
قال أبو الفضل : أخبرنى ثعلب عن سَلَّمَةَ عن الفرّاء أنه قال : اللَنْعَة بطرف اللسان : 
وهو أن يجعل الرّاء على طرف لسانه لآماً» أو يجعل الصّاد نَّاءَ. قال : والأرَتٌّ: أن يجعل 
اللام ثاء . ا 
وأما اللي - بالياء ‏ قال أبو عمرو: فهو الذي لا يبين الكلام . 
قال المبرد : واللَّكْنَةُ: أن يعترض على الكلام اللغة الأعجمية . 
َالْعْقْلَة: التواء اللسان عند إرادة الكلام. والحُبْسَة: تعذر الكلام عند إرادته. 
والألَتُ: الذي يدخل حرفاً على حرف. والغنّه: أن يشرب الحرف صّوتٌ الخيشوم. 
۶ رعو 5 02 ەرو سير 
والخنّة: أشد منها. والتّرخيم: حذف بعض الكلمة. والعكلة والحكلة: العجمة. 
وقوله: يُشربٍ»ء من الشَرْيّة : وهو أدنى شىء يخالف معظم اللون منه. يقال أشرب 
فلن حمرة: إذا خالط لؤنة أذ شىء هن الجهرة . 
قال الأزهري : فهذه جملة ما يقع في اللسان والكلام من الفسادء وتكره إمامة من بد 
شيء منها . 


قال الشافعي رحمه الله : وإن أم أميّ بمن قرأ أعاد القارىء . 
أراد الشافعى بالأمى ها هنا : الذي لا يحسن قراءة القران. 


والأمي في كلام العرب: الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. وأكثر العرب كانوا 
أميين» قال الله عز وجل : هو الذي بَعَتَ فى الْأمّييِنَ رَسُولاً منْهُهْ4 [الجمعة: ۲]. 


وكان النبي كل مي وكان مع ذلك حافظاً لكتاب الله تعالى» فكانت آية معجزة. 
ومعنى أميته : أنه لم يكن يحسن الكتابة ولا يقرؤهاء فقرأ على أصحابه العرب أقاصيص 
الأمم الخالية على ما أنزلها الله عز وجل عليه» ثم كررها على فريق بعد فريق بألفاظها لا 
بمعانيهاء وليس في عرف الإنسان أن يسرد حديثاً أو قصة طويلة ثم يعيدها ‏ إذا كررها - 
بألفاظهاء ولكنه يزيد وينقص ويغير الألفاظ . 


مولب لب مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
وعرف الإنسان: عادته وما يعرفه. وقوله: يسرد الحديث: أي يتابعه (ويقال : 
فلان يسرد الصيام : أي يتابعه)» ومنه: سرد الزّرَّدء إنما هو وصل بعض الحلق ببعض . 
قال: فاضطرّت هذه الاية المعجزة القوم إلى الإقرار بنبوته وأن القرآن الذي تلاه 
عليهم من عند الله وأن الله ثبت به فؤاده وحفظه عليه . 
الي ري اراس لسرا واي 
تثلو من د قَبْلهِ مِنْ كتاب ول تَخطَهُ بِيَمينكَ إِذَنْ لارتاب الْمُبْطْلونَ4 [العنكبوت: 48]. 
ل E E CG‏ لارتاب 
فيك من بعثتك إليهم» فلما كنت لا تخط ولا تقرأ وتتلو مع ذلك عليهم كتاباً لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» كان ذلك برهانا دالا على أنه تنزيل من حكيم حميد . 
قيل للذي لا يكتب ولا يقرأ: أُمّئْء لأنه على جلت التي ولدته أمه عليها . والكتابة 
ك انه وكا للف و ات 


[ باب إمامة المرأة] 


وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها صلت بنسوة العصر فقامت وَسْطَهِنَّ . وعن أم 
سلمة رضي الله عنها أنها أََتْهُنّ فقامت وَسْطا . 

أردت أن تقف على الفرق بين وَسْط وَوَسَط» اکان تن کرام و فهو 
ل وذلك مثل: وَسْط الصف والحلقة من الناس والشبحة والقلادة» يقال في هذا 
كله : وَسط وما كان مُصّمتاً لا يُبين جزءا من جزءٍ فهو : وَسَطء مثل : وَسَط الدار والواحة 
والبقعة وما أشبهها. وقد أجازوا فى «الوَّسَط» التسكين» ولم يجيزوا في «وَسْط» وَسَطاء 
فأفهمه. 

[باب صلاة المسافر والجمع في السفر] 

قال الشافعى رحمه الله: وإذا سافر الرجل سفرا يكون ستة وأربعين ميلا 
بالهاشمي 

ل ما اتسع من الأرض حتى لا يكادٌ يَلْحَقْ يَصَّدُ الرجل أقصاها 
وبنيت الأعلام في طريق مكة على مقدار مد البصر ووقوعه على رَجُل في أقصاه من دناه 
ثم قيل لثلاثة أميال منها : فسخ . 


يضف 
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وقوله بالهاشمي. أي بالميل الذي مَيّلهُ بنو هاشم وقدروه وأعلموا عليه . 

قال ابن شُمَيْل : كل شيء دائم كثير لا يكاد ينقطع : فهو فرسخ . نال ا يا 
. بينكم وبين أن يصب عليكم الشر فراسخ إلا رجلٌ في عنقه موته» فلو قد مات صب عليكم 
الشر فراسخ . أراد بالرجل الذي في عنقه موته: عمر رضوان الله عليه » كأنه حذرهم فتنة 
تكون بعد موته تمتد أيامهاء فجعل طول امتداد أيام الفتنة: فراسخ . يقال: انتظرتك 
فرسخاً من النهار : أي طويلاً. ظ 

والبَرِيدٌ: اثنا عشر ميلا بأميال الطريق» وهي أربعة فراسخ. وأربعة بُرُد: ثمانية 
وأربعون ميلا . 


ره 


وقال ابن المسيث” من أجمع إقامة أ ربع أتم . 
وأزمعت | ٠ eh SN‏ 


ل وروي عن النبي و نه قال : , ص 0 yT‏ 
قاله ابن الأعرابى ) 


إباب وجوب الجمعة وغيره من أمرها] 

يقال هو يوم الجمعة» وقد قرىء باللغتين. وكان يسمى: e‏ في أوّلية 
العورمه: 

وقول الله عز وجل: طقَاسْعَوًا إلى ذكر 5 [الجمعة: 4]: معناه: فاقصدوا 
وامضوا إلى ذكر الله . وليس معنى السعي ها هنا: | 

والسغي : مله ارتي كل جل والدليل على ذلك قوله عز وجل: #وَن 
قيية وف ی ت يُجْرَاه الْجَدَاءَ الأؤقى» [النجم: ]٤٠١٤١‏ أراد: إن عمل العبد 
محفوظ له وعليه » ثم يجزي به جزاءه يوم القيامة . وقد يكون السعي : الحذوء ومنه 
قوله 4ه : «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون» فالسّعي في هذا الحديث: 
العَدُو. [قال الشيخ ‏ أملاه على -: وروى أحمد بن يحيى : سعى : إذا مشى» وسعى : إذا 


+ ب مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 

قال الشافعي رحمه الله : فإن خطب بهم وهم أربعون ثم انفضوا عنه . أي تفرقواء 
وأصله من : فضضتٌ الشيء: إذا دققته وكسرته» والفضيض : الماء السائل . 

وقوله: ولو صَلَّى بهم ركعة ثم أحدث بنوا وخداناً. 

وُخدان ها هنا بضم الواو. وهو: جمع الواحد» كما يقال: راع وَرُعْيانَء وبا 
وبغان: ويجوز أن يكون ذلك : اجن رحد وكيا يقال : جريب وجربان . يقال: رجل 


وحيدٌ وَوَحَد وَوَحَد وجل فريد وفرد وفْرَدٌ وقوم فرَاٌ وفْرَادَى غير مُجْرى قال ذلك 
كله الفراء. 


الإنصات : کرت بع الاستمطع. يقال : : ِصَّتَ وأَنْصَتَ والْتصّتَ آ نتصت بمعنى واحد» 
قال الطْرِمَاحٌ يصف الوحش 
يُحَافئْنَ بض 0 من خشية الى وَيَنْصفْنَ للشنع انتصات الْقَتَاقن 
e‏ وإ ل سي يي 
ووو 
ونسميته : : أن يدعو له فيقول : : يرحمك الله ويجوز فيه السّين والشين» وقد سمه 
وشمتَةُ» والممينٍ أعرب «والشين 2 دخلس على السين لي و يقال E‏ أتيعة دف هذ 


الليل وشذفةء وسن الماء وشله»› وروی ووو : لما يرسم به yT‏ 
الكمتة وهو القصد والاستقامة. 


۹ \ 


ذكر الحديث في التبكير إلى الجمعة : «مَنْ رَاحَ في الساعة الأو ى فَكََنمَا قوب دة 
وَمَن رَاحَ في السّاعَة اللَانية . . . » ثم الثالثة . وفي حديث آخر: «وَالْمُهَجرُ كَالْمُهْدِي بدنة». 


وقد فسرت معنى «الرّواح» فيما تقدم وأنه : الخفة في السير أيّ وقت سار. 

وأما «المُهَجِرُ فإن ابن شمَيّل روى عن الخليل أنه قال : التّمُجِيرُ: التبكير» قال: 
وهي لغة حجازية» وسائر العرب يقولون : هجر فلان : إذا سار وقت الهاجرة . والذي جاء 
في الحديث معناه : التبكير. 


والبحين : إتيان الصلاة لأول وقتهاء قال النبي ڪيا : ابَكُرُوا بالْمَْربِ) : أي صلوها 
في أول وقتها. 


۳۹ 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 

قال الشافعى رحمه الله : وأَحَتُ ما يُلبس الى البَيّاض» فإن جاوزه فَعَصْبٌ اليمن 

العَضْبٌ من البرود: ما يُعْصَّبٌ غزله ثم يصبغ ثم ينسج » وليس العّصب من برود الرَّقم 
الْمَوْشِيّة . ولا يجمع العَضْب» إنما يقال برد عَصب وَبُرُودُ عَصبء لأنه مضاف إلى 
العَضُبء وهو فعْلٌ. وربما اكتفوا بأن يقولوا: عليه العَصَبء لأن البرود عرفت بذلك 
الاسم. ويقال للعْرَّال: عَصَّابء قال رُؤبة : 

طى القَسَامِيٌ بُرُود الْعَضَّابِ 

القسايي: الذي يطوي الثياب أول طيها حنى تكسر على طبه الات الغدّال 

1 5 فإن شمرا قال: البرود القطرية هي حمر لها أعلام فيها بعض 
الخشونة . قال : وقال خالد بن جَدّبَة : هي حال جيادٌ تحمل من قبل البحرين . 

قال الأزهري: سيت e‏ د مان والبخرين» مدينة يقال لها [«قط» خريها 
9 رأرى البرود القطرية كانت تعمل بها E e‏ 


تميد : تتحرك وتميل. ويروى : تفيد أي : تتبختر . 


[صلاة الخوف] 

قال الشافعي رحمه الله في باب صلاة الخوف: وإن كان خوف أشد من ذلك وهو 
المسايفة والتحام القتال ومطاردة العدو . 

عاك انياش قر م بأسيافهم ويضرب بعضهم بعضاً بهاء يقال : سَايفتة فسفئة 
أسيفة : إذا غلبته بالضرب بالسيف . 

والْتَحَامٌُ القتال و ا . وَالمَلْحَمَةُ: المقتلة» وجمعها : محم . 
قال قير لواحي حت فاط بالف 

والمطاردة: قال أبو غبيد: يقال : اطْرَدْتٌ الول : إذا ثفيته وطَرَدْتّه » أي نحيته عنك . 
قال : والمطاردة في القتال منه: أن يطرد بعضهم بعضاً. واستطرد الفارسٌ للفارس: إذا 
تحرّف له لينتهز فرصة يطعنه بها . 


م مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
ظ وقوله عر وجل : قن حَفْتُمْ رُكباناً رجالا أو كبانً4 [البقرة: 9 أي فصلوا 
وال أو ركان . ورجالاً: جمع رَاجلء مثل: صحاب: جمع صاحب. المعنى : إن لم 
تقدروا أن تقوموا قانتين خاشعين موفين الصلاة حقها لخوف 0 > فصلوا روكانا 
ورجالا ؛ مستقبلي القبلة وغيرَ مستقبليها . ) 

ثم قال : إا یتشم كَاذْكوُوا الله َمَاعلّمَكُمْمَالَمْ تكو وا تَعْلّجُونَ4 [البقرة : [Y4‏ 

يقول: فإذا زال الخوف وأمنتم عدوكم فقوموا في الصلاة قانتين مؤدين للفرض كما 
علمكم الله . 

وقوله: ولو رأواسّوَاداً أو جماعة فظنوهم عَدُوَا. 

ال الان وجه ارد واد انى ها فدهن ا 
والكواة ب یکر السية د الشوان. ۰ 

a ey وقوله‎ 


والنّجْوّة: ما ارتفع من الأرض عن مسيل اليل يكون فيه فرادٌ من السّيل» وجمعها: 
نوات وا وقال عبيد بن الأبرص يصف مطرا جَؤداً: 
ف ب ته که ن عة تسه وَالْمِسْتك RK‏ مث به روح 
العَقْوة: السّاحة. والتّجْوَة: المكان العالى. والْمُسْتكن: الذي توارى في الكنّ. 
وَالقَرْوَاحٌ : الأرض البارزة الفضاء أخبر أنه عم البلاد- وهَادهَا ونْجَادَهَا ‏ بسيله وكثرة مائه . 
قال الشافعي رحمه الله : ولا أكره لمن كان يَعْلَمُ من نفسه في الحرب بلاء أن يُعْلمَء قد 
اغلمَ حَمِرَْة يوم يَدْر . 


البَلآء: ممارسة الحرب والاجتهاد فيها وبذل المجهود» يقال: لقي فلان العدو فأبلى 
بلاء حسناً: أي جاهد جهاداً حسناً. والبلاء أيضاً النعمة. والبلاء : الفتنة . يقال : أبلانا الله 
بلا حسناً : أي أنعم الله علينا نعمة جميلة . وهذا كله من قولهم : بَلَوْهُ أبلوه: أي اختبرته . 
ومعنى قوله: أن يُعْلمَ : أي يجعل لنفسه شعارا يعرف به ويتميز إليه من يخاف شد 
العدو عليه. وإنما يُعْلمُ في الحرب أشداء الرجال وشجعانهم الذين يعرفون بالصبر . 
والشدة. 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 


باب في العيدين 


روي أن النبي ككل ابس ي زم العيد برد حبّرَة . 

ولیس ج موضعا أو شيئاً معلوما» إنما هو وَشْيٌّ معلوم» كقولك : ثوب قَرْمزء 
والقمز: صِبْعُْ فأضيف إلى وَشيه كما أضيف الاخر إلى صبْغه . 

وعيد الأضحى: أضيف إلى الأضاحي» وذلك أنه يقال للأضحية 
as‏ ا عميهًا! :مكاناء وين قال: امح جيعها 


ص 


وَأضاحيّ - بتخفيف الياء وتشديدها. 

وأيام التّشريق» سميت بها لِتَشرِيقهمْ لحوم الأضاحي في الشرقة: وهو تَشرِيرُهَا في 
الشمس لتجف . ويقال: د َشْرِيقهًا : تقطيعها وتشريحهاء ومنه قيل للشاة المشقوقة الأذنين 
باثنين : شرْقاء . 

ويقال: بل التشريق : صلاة العيد سميت : تَشرِيقا لبروز الناس إلى الْمُشوَق: . وهو 
مصلى الناس في العيدين» قال أبو ويب : 


چ ٠‏ ص .ه006 مامه 7 CT‏ ےھ 8 ت 8 
عتى 5 ان للعسؤادت مسؤوة بصفا المُش رق كل يوم قرع 


باب في الخسوف 


سمعت المنذري يقول : سمعت أبا الهيكم يقول: كَسَمّت الشَمْسنٌ: إذا ذهب ضوؤهاء 
وأنشد بيت جرير : 


وكَسَفٌ القم#: إذا ذهب ضوؤه. قال : وكَّسَفَ إذا ذهب ضوؤه. قال: وكْسَفَ حال 
الرجل : إذا تغيرت قال : وَكَسَفت الشمسسٌ وحَسَفَتْ : بمعنى واحد» فهي تَكْسِفٌ وتَخْسِف . 

وقال الفّاء في قول الله عز وجل : #وَحَسَف القَمَرُ4 [القيامة: 14» وقال: ذهب 
فول كيف بالحَجل : إذا أخذته الأرض فَسَاح فيها . والخَاسف من الرجال: المهزول 
الجائع . يقال : عين خاسفة : وهي التي فقئت حتى غارت حَدّقتها . 

قال اللبق الس تخس يوم القيامة خُسُوفاء وهو دخولها في السماء كأنها 


al‏ ۾ * عو ه 
کي جك الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م5١‏ 


للب مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
وفى خلايث آخرروآاه شكرة بن جندب: أن النبي اء صَلىَ بالنّاس في الْمَسْجِدٍ في 
كشوف الشّمْس وَالْمَسْجِد يَأرَرُ. 
معنى قوله يأرَرُ: أنه غص بأهله حتى لا مزيد فيه» لدفع بعضهم بعضاً وکثرتهم» وهو 
من قولك : رزه أو ره ارا : إذا دفعته وأزعجته» قال الله تعالى : الم تر نا رسلا الشياطينَ 
عَلى الْكافرِينَتَؤُوُهُمْ ارا [مريم : 87 ]. 


باب في الاستسقاء 


قال الشافعي رحمه الله : وإن كان عليه سَاجٌّ جعل ما على عاتقه الأيسر على عاتقه 
الأيمن . ) 

والسّاج : الطيلسان المقوّر» ينسح كذلك» وجمعه: سيجان. والمقوّر من: قوّرت 
البطيخ والجيب . ظ ظ 

وقوله : كانت عليه خميصّة سوداء . 

الاش الحميفة : الْبرّنكان» وهو الخميصة السوداء»: وهي الكساء الأسود 
الْمُعْلَمُ الطرفين» وهو قول أهل الحجاز. والعرب يقولون: البَرَكَانء بغير نون مشدد الراء. 

قال الأصمّعي : الخميصة : كساء من خَرٌّ وصوف . قال أبو عبيد : هي كساء أسود مربع 
له علمان. ) 

وقوله في دعاء الاستسقاء : فامئن علينا بمغفرة ما قارفنا. أي امنن علينا بستر ما عملنا 
من الذنوب التي كسبناء قال لله عز وجل : ومن يقرف حَسَنَة 4 [الشوزى: ] أي : 

ظ وقوله : وإذا كانت ناحية جَدبة وأخرى خصبَة . 

ال : التي لم تُمُطر ولم يصبها غيث ب NE‏ : التي قد غيثت فَأْرَعَتْ يقال: 
جَدَبَتِ الأزض وأَجْدَبَثْ : إا أَمْحَلَسْء وحَصِبَت وَأخْصَّجَتْ : إذَا أَمْرَعَتْ . 

وقوله: : ويصلي صلاة الاستسقاء حيث لا يُجَمّعُ من بادية وقرية» لأنها ليست بإحالة 
فرض . 

ه: أنها ليست كالجمعة التي كانت ظهرا وهي أربع ركعات» فأحيلت جمعة 

prie 


4۳ 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
وقوله : اللهم سُقيًا رحمة» لاسقيا مَحْقٍ . 

ظ أي : اسقنا سقيا رحمة: وهو أن يغاث الناس غيثاً نافعاً لا ضرر فيه ولا تخريب . 

وَالْمَحْقّ: ذهاب البركة وقلة الخيرء ويوم مَاحقٌ: شديد الحر يحرق كل شيء» قال 


ا ل ل لحي EEG‏ 
وقوله : اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية والتلال . 
الآكام: جمع الأكَمَة: وهو ما ارتفع من الأرض . والظَّرَاب الرّوابي الصغارء 
واحدها: ظرِبٌ. وإنما خص الاكام والظراب لأنها أوفق للرّاعية من شواهق الجبال. 
وبطون الأودية : أوساطها التي يكون فيها قرار الماء» واحدها: طن . والثّلالٌ: ما ارتفع من 


0 سنا ما يغيث الخلق فيروهم ويشيتهم . وقوله : مَريئا أي لا وَبَاء فيه . 


وق الجعلة غدفا: 

العَدقٌ والمُغدق: الكثير الماء والخير» ويجوز: : ادق قال الله عز وجل : 
للأسْقَيَْاهُمْ ما ٤‏ عَدََاً لَفتَهُم فيه [الجن : 15 )]. 

وَالْمَنِيءٌ الْمَرِيءٌ: الناجع للمال حتى يسمن عليه» ومَرُ ۶و الماء: إذا كان نميراً. 

والْمَرِيعُ : ذو المراعة والخصب. وأمرعَت البلادٌ: ! اذا أخصّبَت . 

وَالْمُجَلَّلُ : الذي يعم العباد والبلاد نفعه» ويتغشاهم خيره. 

والطَبَقُ: العام الذي قد طق البلاد مَطَرٌهُ . 

والسّحٌ : الكثير المطر الشديد الوقع على الأرض» يقال: سح الماء يسح : إذا سال 
من فوق إلى أسفل» وسَاحَ يَسِيحٌ : إذا جرى على وجه الأرض . 

واللارًاء: شدة المجاعة» يقال : أصابتهم لاوَاء ولؤلاء وشصاضاء: 

وهي كلها المدنَةٌ والجَهْدٌ وقلة الخير. وأرض جهَادٌ: لا تنبت شيئا . 

والضَّنك : الضيق . 


8% 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
وبركات السماء : كثرة مطرها ومائها مع الريع والنماء . ظ 
وبركات الأرض : ما يخرج الله من نباتها وريعها بور يي يَخصِب بها الناس 
ومواشيهم . 
وقوله: أرسل السماء علينا مذراراً. 
أراد بالسماء ها هنا : السحاب» وجمعها: سمي . 
والمِذْرَارُ: الكثير الدَّدوالمطر . 


باب في الجنائز 


يقال للسّرير إذا سوي عليه الميت وهيّىء للدفن : : جتازة» بكسر الجيم» ولا يسمى 
جتازة حتى يشد الميت مكفنا عليه . 


ا 


امالا بفتح الجيم - فهو الميت نفسه» يقال لمر اه E‏ 
وقد جر الميت تجنيزا : : إذا هبىء أمره وجهز وشد على السرير. وأصل التجنيز : تهيئة 
الميت وتكفينه وشدّه على السرير . 

قال الشافعي رحمه الله : ويغسل الغاسل رأس الميت ولحيته ويسرحهما تسريحاً 
رفيقا . 

أي : : يرجل شعَرَهما ترجيلاً رفيقاًء وأصل التسريح : الإرسال والشعر يتلبد ويتعقد 
فسسترسل الط :وال TS‏ 

وصَفْحَنًا العُنّق وصَفْقَاة تاحيتاة.. 

وقوله : لا يمغ فاة. 

أي : لا يفتحه. يقال : فعرْتُ فَاء فمَعرَ: أي فتحته فانفتح » لازم ومتعد . 

والماء القرَاحٌ : : الخالص الذي لم يجعل فيه كافور ولا حَنُوط. وفلان يشرب الماء 
القرّاح : : إذا خلا على الماء ولم يجد مأكولاً. والقراح من الأرض ما لا شجر فيها. 
والقزواح : البارز من الأرض الذي ليس فيه شجر ولا بناء ال اعنام ريه اخرلا 
يفرح ٠‏ فمعنى يذو منه البقل : : أي يطلع ويظهرء وشو ندومن اا . ولا يقرّح البقل إلا 
من ثرى يكون قدر ذراع > وتقريحه : نبات أصله وظهور عوده. 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 

وقول النبي يل ِعَسَلّة ابنته : «اضفْرنَ رَأسَها ئة قذون2. 

والقروة الب كز دام الف دولك كل درن 

وقوله ية لهن حين ألقى إليهن حَقوَ ا : «أشعرتها ايا 

والكفن: الآزان ويك : حن وقول أشعز نها إياه: أي اجعلنه شعارها الذي 
يلي جسدها . والحَمَو عند العرب : الإزار الذي تُؤْرَّرُ به العورة ما بين السرة والركبة . وإزار 
الليل : مُلاءة تجلل جسده كله 

وقوله في المخرم اا 

أي : لايُعَطَى» ومنه قول النبي ل : : حَمدُوا انيتكمٌ» أي : غطوها . 

وقوله في عدد الأكفان : ثلاثة أثواب بيض رياط ٠‏ 


فالناظ + واعدتها ورطة وات وال ابس يم لفان شقنين. 


وفي الحديث : أن النبي ڪي كفن في تل لا SS‏ 


الشحول بشم السين د هي الثياب البيض؛ واحدها 000 50 e‏ 
يجمع : رَهْن رهناً وسَفْفٌ سُقَفَاً وقال : 


الْحَمَلُ: السحاب الأسود. والأسْوَّلُ: الذي قد استرخت نواحيه على الأرض. 
وقوله: جلا لَوْنَهًا. أي كشف لونها. النّجَاءُ: جمع النَّجْو: وهو السحاب الذي قد هراق 
ء۶“ و خابومطا و ش ظ 


و ن لو ا 
أي : تبخر به على النار حتى تلصق رائحته الطيبة بها . يقال: عَبق به رائحة الطيب : 
أي لصق » قال طرقة : 
ا مرا واعَبِ يق المشك بهم EE‏ تصيذاك اده 
برك بق رائحة المسك» لا أنه عَبقَ نفس المسك به . 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 

وقول المزني: هذا أحسن في كرامته من انتهاك حرمته أي : من المبالغة في تناول 

حرمة عورته وكشفه» وهو افتعال من: اللهك . يقال : أنهكة عقوبة : أي بالغ في عقوبته . 

| ويدخل في الحَنوط : الكافور» وذريرة القصب» والصندل الأحمر والأبيض . ويقال 

للزرع الذي بلغ أن يحصد : حَتط الرَذْعٌ وأختطء ا ا 

اللخ فيو ا ند وو ا ي 

ذل بعد الوؤفمن في خائط العفنا ٠١‏ أبثناننا وغلانا به يقث الد 
تبدلن : يعنى الإبل» كانت فى بلد مكلىء ترقص فيه من النشاط» فوقعت إلى بلد 

منه أقل مما عند رأسه ثم يثنى عليه صنفة الثوب الذي يليه . 


صِتَقَةَ الثوب روي وکل ثوب مربع له أربع صَنفات : وهي زوايا الإزار والملاءة . 


وقيل وة ارت : طوثة. 
ل E‏ : أن النبي لل سح َر انه راهيم ووضع عليه حَضْبَاء من 
حَصبَاءِ الْعَوْصَةَ 


فأما تَسْطَيحُةُ: فتسويته مربعاً مدفوعاً عن وجه الأرض» كما يُسَطْحٌ السطح الْمُرَكَمُ : 
والحصباء: ما صغر من الحصى . والريح الحاصب: التي ترمي بالحصباء . والْعَرْصَةَ : 
عَروْصَّةَ الوادي: وهي كل جَوَبة مُْمَتقَة يجمع السيّل فيها الحصى الصغار . 

وقوله : فإن اشتجروا في الكفن فثلاثة أثواب» إن كان وسطاء ومن الحَنُوط لا سَرَفاً 

لشفا 

ظ اشتجروا: بسني ال : أي تَشَاحُوا واختلفوا وتنازعوا. «إن كان وسطاً»: إن كان 
ا والخقل . والگرف ا جاور القدن المعروق له وا اطا اتا 
يقال : أردتكم فَسَرِفْتُكُمْ : أي أردت إتيانكم فأخطأتكم . 

اة القع فل ال روي ال مي يدل لأ ع و 
ووس له كله رد | اله الله . وقال ابن شَمَيْل : الشهيد: الحي ٠‏ تأول قول الله تعالى : ول 
3 خسن الذي لوا في سبل الله أنواتء بن أخاء عند رهم يُرْرفُونَ4 [آل عمران : 48]. 
وقيل اس هيدا : لأن ملائكة الرحمة تشهده ه فترفع روحه. وقيل : بل سمي شهيداً ؛ لأنه 


{۷ 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
من جملة من يستشهد يوم القيامة على الأمم الخالية» قال الله عز وجل : : #لتكونوا شهدَاءَ 
عَلَى الناس وَيَكُونَ الرشول عَلَيكُمْ شهيدا4 [البقرة : er‏ 

فهو على هذا التأويل : شهيد» بمعنى شاهد . وأما «الشَّهِيدٌ؛ من أسماء الله عز وجل : 
فهو الأمين في شهادته» وقيل : هو الذي لا يغيب عنه شيء . [وقيل: سمي شهيداء لسقوطه 
ارقن والارضن تى الشاهدة] ؛ :يقال" اشئشهة فلآن : إذا قتل شهيدا ا 
تعالى: # وَاسْتَشْهِدُوا شَهيديْن مِنْ رَجَالكُمْ» الغ 5؟] قمغا أشهدوا شاهدين › 
يقال : استشهذت فلاثاً: إذا سألته إقامة شهادة احتملها لك . 

مُعْتَرَكُ القتال : مزدحم الحرب . والعرّاك : الزحام» وذكل: اا 

EF 

قال الشافعي رحمه الله : ويضع ياسرة السرير المقدّمة. . E N‏ 
فال المقدّمة:: فمعتاها+ المتقدمة > وله اوددر وجل لآتُقَدّمُو | بَيْنَ يدي ل 
[الحجرات: :]١‏ أي لا تتقدمواء يقال : : قد ودم واسْتَقدَمَ بمعنى واحدء كك 
الجن تكس الال سمو هلاه ومن قل ال ]انال ا 


أصل الشفع : الزيادة: قال الله عز وجل: من يَشْمَعْ شَفَاعَةً حسنة يَكُنْ لَه َصيِت 
مها [النساء : ]۸١‏ أي يزيد عملا إلى عمل » وعين شافعة : تنظر نظرين» فكأن المصلين 
على الميت - إذا دعوا له طلبوا أن يزاد بدعائهم رحمة إلى ما اسْتَوْجَبَ منها بعمله أو 
بتو حیده . ) 

وقال النبي ويد : اشفاعني es‏ 
ا موسي بيه 


وقوله: الأشحاء من ولده وأهله . 

أي : الأضئّاء ‏ كانوا ‏ بحياته» المشفقين عليه. وأصل الشح: البخل. وواحد 
الأشحاء: شحيح . 

وقوله : إن عفوت عنه فأهل العفو أنت . 
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معناه: إن تفضلت بالعفو عن ذنوبه فأهل الفضل أنت. وقال ابن الأعرابي في 
قوله : سلوا اللَّهَ الْعَفُوَ وَا لعَافية وَالْمُعَاقَاة) . 

قال : العفو عن الذنوب» والعافية من الأسقام. والمعافاة يريد: ما بينك وبين الناس 
من المظالم : أي سلوه أن تعفو عنهم ويعفوا هم عنكم . قال : ا 
وتكون من عذاب جهنم وروي عن جعفر بن محمد رضي الله عنه أنه قال الغافية موجودة 
000 والعافية مخدذومة معروفة, أراد بقوله «العافية موجودة مجهولة» : أن الناس إذا 
عوفوا لم يعرفوا قدرها حتى يبْتَلواء «والعافية معدومة معروفة»: يعني المبتلي ببلية يعد 
معها العافية فحينئذ يعرف قدرها. 

وقوله اللهم اشكر حسنته : أي اشكر أعماله الحسنة بإثابته عليها أضعافها . 

واغفر سيئته : أي غطها بغفرانك لها . 

وأعذه من عذاب القبر : أي أجره وامنه منه . 
الباقون. 

وقوله : وارفعه في عليين. 

أي : ارفعه في منازل الأبرار من أهل الجنة التي هي في أعلى المنازل والدرجات . 
وَالْعَلَيُونَ من نعت المنازل» وإحداها : علي ل ل التي لاي 
العلا لأنها غير متخدودة الواحد» وهو كما يقال أ طمَحَمتا مَرَقَة مَرَقِينَ» وقَتّسْرِينَ . 


۲٤۸ 


دووف ا ا ا كلت نيكم عن زاره الور فَرُودُومًا دلا 
لرا 
كانتي SENS e‏ 
قال الأزهري: الهُجْر - في كلام العرب - حدما يسح ين اعادو يقال : أَهْجَِ 
الرَجُل في منطقه إهجارا وا إذا أفحش» فإذا قالوا: هجر ع و هرا فمعئأه: 
الهذيّان. 
وقوله : والْمُعَوَلُ عليه يعدب . 
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00 


قال شمر : العويل : الصياح والبكاء» يقال : أَعْوَّلَ إِغْوَالاً وعويلاء وعَوَّلَ تَغويلاً : إذا 
صَاح وبکی » وأنشد: | 


و © © 4Ş © © GOG GD‏ © © © © © © 0 © 0ا© 0 © هه اه وواأبي ‏ ا او هي 


أي : من مَبْكى» وقيل : من مُسْتَمَاثِ وَمُعْتَمَد . وكان أهل الجاهلية يوصون مُخْلَّفِيهم 
بالنياحة وشق الجيوب والنعي بذكر ماثرهم» فكأنهم استحقوا التعذيب بوَصّاتهم» ويدل 
عل ذلك قول طرفة: , 

a yS 
الله: قوله عز وجل: «الَّذِينَ إذَا َصَابئهُمْ م مُصِيبَةٌ الوا إتا لله وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ4‎ 
وكقوله تعالى: ما أَصَابَ ت يڻ ية في الأزض ولا في نكم إل في ظ‎ »]١157 [البقرة:‎ . 
كاب من قبل أن تبرأمَا) إلى قوله :لکلا تأْسَواعَلَى مَافَاتكُمْ»‎ 
. [الحديد:۲۲» ۲۳] . ويقال: لك أسوة في فلان فقد مضى حميمه وأليفه فحسن صبره‎ 
والعزاء : اسم أقيم مقام التعزية . ومعنى قوله : تَعَرَّبِعَرَاءِ الله : أي تصبر بالتعزية التي عرّاك‎ 
. الله بها مما في كتابه . وأصل العزاء : الصبر . وعزيت فلانا أي أمرته بالصبر‎ 


تفسير غريب ما جاء في أبواب الزكاة 


إذا وضعت الناقة ولداً في أول النّتاج فولدها: رُبَعٌ والأنثى : رُبَعَةٌ وإن كان في آخره 
فهو: هُبَعٌ » والانثى : شبّعة. فإذا فصل عن أمه فهو : فَصِيلٌ . فإذا استكمل الحول ودخل في 
الثانية فهو: ابن مَحَاضِ» والأنثى : ابه مَحْاضِ» وهي التي أوجبها النبي ييه في خمْس 
وعشرين من الإبل إلى خمس وثلاثين» ولا يؤخذ فيها ابن مَخاض . وواحدة المخاض: 
NS‏ رع اليك . وإنما سمي : ابن مَخَاض» لأن أمه قد ضربها الفحل فحملت 
ولحقت بالمخاض من الإبل : وهن الحوامل . فلا يزال ابن مخاض السنة الثانية كلها . فإذا 
استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو : ابن لبون» والأنثى : بنت لبون» وهي التي تؤخذ في 
الصدقة إذا بلغت الإبل ستاً وثلاثين . فإذا مضت الثالثة ودخل في السنة الرابعة فهو : حقٌ 
والأنثى : حقة: وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا بلغت الإبل ستاً وأربعين» سميت: حقة 
لأنها اسْتَحَقَتْ أن تركب ويحمل عليها. فإذا دخلت في السنة الخامسة فالذكر: جَذَعٌ 
والأنثى : جَذَعَة» وهي التي : تؤخذ في الصدقة إذا بلغت الإبل إحدى وستين . فإذا دخلت في 
السنة السادسة فالذكر : تَنييَّ والأنثى : ثنيّة والثني والثنية أدنى ما يُجزىء في الأضاحي من 
الإبل والبقر والمغرّى فإذا مضت السنة السادسة ودخل في السابعة فالذكر : رباع » والأنثى : 
رباعية . فإذا دخل في الثامنة فهو : سَدَسٌ وسَّدِيسنٌ» لفظ الذكر والأنثى فيه سواء : فإذا دخل 
في التاسعة فهو حينئذ: بَازِلُء والأنثى : بَازِلٌ ‏ بغير هاء -» [فإذا دخل في العاشرة فهو : 
مُخْلفٌ ” ثم ليس له بعد ذلك اسمء ولكن يقال: : مخف عام ومُخْلِفٌ عَامَيْنَء وبال عام 

وبَازِلَ عَامَيْن . ويقال: إنما سمي : بَازِلاً» لطلوع بَازِله دوعر نات لانت د 


[ باب فرض الإبل السائمة] 


وقوله كل : «فيها حقة طَرُوقة المَحْلء الطؤُوقَة : التي قد ضَرَبَّها الفَحْلُ أو استحقت 
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أن.بشريها الفسل .يقال مادق الفح :الثاقة: إذا ضرها يطذنه] طرفا والفحل به 
گا ی 1 و ذر وف دَق 2 2 وط م * 2 5 

قال الشافعي رحمه الله : وإن كان الفرضان معيبين برض أ 
الؤبل صحاح . . 

آراة ارف ا العاف .واي اللو بحب اها فما نرف هف 
يكونان في الو بل إلا معيبين . 

والهيّامُ: داء يصيب الأب مو ا رة تتا برقال جر فاد و اة ى 
وجمعها : هِيّامٌ وهذا قول أبي الحجاج . وقيل : اهام : داء يصيب الإبل فتغطش ولا تَرْوَى » 
وهذا قول أبي الجراح. وقال الفراء في قوله الله عز و جل : «فشاربُون 0 ب الهبٍ» 
[الواقعة : 55] قال : الهيم : الإبل التي يصيبها داء فلا تروى من الماء» واحدها ات 
والأنثى : هَيْمَاء» والجمع : هي . قال الأزهري : وأمراض الإبل كثيرة» وتفسيرها يطول . 

ا أن نأخذ منه مَاخضاً إلا أن يتطوع . 

وَالْمَاخض : الحامل التي قد دنا ولأدُمًا وقرب نتَاجُها . 

وقوله: وإذا كان إبله كرّماً لم نأخذ منها الصدقة دونهاء كما لو كانت لِنَاماً كلّهّا لم 
تايا ها 

فالكَرّمٌ : الإبل الكريمة النجَارء يقال : بعير كرَمٌ وناقة كرَمٌ وإبل كرَمٌ: لفظ الواحد 
والائتية والجماعة والذكر والاتى سواد لأن الكرّم مصدر : كم كرّماً والمصدر لا يجمع ؛ 
كما يقال : رجل عَذّل وامرأة عَذّل ورجلان عَذل وقوم عَذل. 


وقوله لحب يس سر 


السّاعي: عامل الصدقات» وهم: السّعَاة. وأصل السَعْي ؛ العمل , وخص عامل 


وقوله : إن فرط في دفعها فعليه الضمان . 


فرّط: أي قصّر» وهو: التّفُريط. وإما الإفْرَاط : فهو مجاوزة الحدّ والإسراف. 
وكلاهما مذموم. ظ ظ 
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[باب صدقة البقر السائمة] 
اع مرح ني e‏ عله إلى الْيَمَن وام 
2 : الذي أنى عليه حول من 0 es‏ 
e‏ ا ی e‏ 
لساري يعوا نعي اا Ty‏ 
والأوقاص في الإبل والبقر والغنم : ما بين الفريضتين- وقد عفى عنها وعن صدقتها - 
واحدها: وَقصل ووقص . وأول وَقص الإبل : أن فض خمس من الإبل شاةء وفي عشر : 
شاتان» وماد بين الخمس والعشر : فصل . وكذلك ما بين خمس وعشرين وست وثلاثين : 
رقص . وكذلك ما أشبهها فى الصدقات كلها . 


و ع و ب 


ن يَاخذ 


[باب صدقة الغنم السائمة] 


ألا أسكاة a E a‏ 
تضعها أمهاتها عفن الضأن والمعر» ذكرا كان ار أن شجلة » وجمغيا : سخا . ثم 
هي . ت للذكر والانثى» وجمعها: : بهم . . فإذا بلغت أربعة أشهر وفْصِلّتْ عن أمهاتها. 
فما كان من أولاد المعْرّى فهي : جفارء واحدها ST‏ 00-6 . فإذارّعى وقوي 
فهو: : عَريض وَعَتودٌ وجمعها: عُوْضَانْ وعدَّان. وهو في ذلك كله : جذ » والاش: 
ا مالم يأت عليها الحول وجمعها : عُنُوق جاء على غير قباس . والذكر تبس إذا ا 
عليه الحول » والأنثى : عنْرٌ. ثم يجذع في السنة الثانية» فالذكر : جَدَمٌّ والأنثى : جَذَعَةٌ 
ثم يني في السنة الثالثة» فالذكر : ثنيّ» والأنثى ثَنِيّة. ثم يكون : رباعياً في الرابعة . وَسَدَساً 
في الخامسة وَصالغا في السادس . وليس بعد الصّالَعْ سن . 

وأما الْجَدَعٌُ من الضأنء فإن أهل العلم يحتاجون إلى معرفة إجداعه» لأنه أجيز فى 
الأضاحي» وهو يخالف المغزى 

فأخبرني المُنْذِري عن إبراهيم الْحَرْبِي أنه قال : سمعت ابن الأعرابي يقول : الْجَذَعٌ 
فن الضان: : إذا كان ابن شابَيْن فإنه يُجْذْعٌ لستة أشهر الى ية اهر وإذا كان ابن هرمَينْ : 


Yor 
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أجذع لثمانية أشهر . قال الْحَرْبِي : وقال يَحْيَى بن ادم : إنما يجزىء الْجَّذَع من الضأن» دون 
المِغْرّى» لأنه نرو يلقح وإذا كان من المِغرّى لم يلقح حتى يني . 

وروى أبُو حاتم عن الأصمعيي أنه قال : الْجَدحٌ من المَعْزِ لِسَنة» ومن الضأن لثمانية 
أشهر أو تسعة أشهر . قال : والبقر - إذا طلع قرنه وقبض عليه يقال له : : عَضْبٌ » ثم بعده : 
جَدَحٌ . 

ا حل المتصدف الأكولة وَل الوَْى الْمَاخْضَ 

لخت . قال : وَبأَحْذُ الْجَدَّعة وَالئَيّة وَذَلِكَ عَذْلُبَ بيْنَ غَدَاءِ الْمَالِ وَخياره . 

والأكولة : هي التي تُسَمَّنَ للأكل» وليست بسائمة اا الد رالاس قري 

وَالوْبَى : هي القريبة العهد بالولادة» يقال : هي في رَبَابِها : ما بينها وبين خمس عشرة 
ليلة» وجمعها: رُبَابٌ . وهي من الإبل: عَائذ» وجمعها: عُوذ ومن ذوي الحافر: فريش» 
وجيعها: فش ومن ادات اي وجمعيا ما و تانوات 

والْمَاخحض : الحامل التي أخذها الْمَحَاض لتضع . وَالْمَحاض: وجع الولادة» قال 
الله عز وجل لفَأجَاءَهَا المَحَاض إلى جذع التَخْلَة4 [مريم : ٣۳‏ ] أي ألجأهاء وقد مخضت 
E‏ : إذا دنا ولادُهًا . 

وَالْعْدَاءُ: صغار السّخال وَالْبَهّمء واحدها: عَذْيٌ . 

وقال عمر للسّاعي : لا تأخذ حَرَّرَات أنفس الناس» خذ الشارف والبكر. 

وَالْخَرْرَة : خيار المال» وجمعها : حَرَرَاك + والشد شمر : 

الحَْرَرَاتٌ زر ات القلب 


لن الغِرّ ليله الب 
حمّاتقهَا الجلاد عند اللعزت 


اللَّبْنُ: جمع الْلبُون. واللَّجَبُ: جمع اللَجبة: وهي التي لا لبن لّها. والجلادٌ: 
اذب ال و رها واا يقال لكان الماله كرو الف ونع :ا 
صاحبها يَحْزّدُها في نفسه ويقصدها بقلبه» سميت : حَرْرَة» لهذا المعنى . 

ونهى عن أخذ تَيْس الغنم في الصدقة لأنه أكثرها قيمة . 

والشارف: الْمْسِنَّة الْهَرمَة . 
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وَالْبَكرُ: الصغير من ذكور الإبل» [ويلزمه هذا الاسم إلى أن يُسِنّ]. 

والشافعٌ من الشاء: الحامل» ويقال: هى التى يتلوها ولدها قال الفرّاء : ناقة شافع : 
إذا كان في بطنها ولد ويتلوها آخر. 

قال الشافعي رحمه الله : ولو نتيجث عَتَمُهُ - وهن أربعون ‏ قبل الحول أربعين سخلاء 
ثم ماتت الأمهات» أخذت منها واحدة. 

ومعنى تبث : أي وَلَدَثْء كما يقال: ننجت الناقة» فهي مَنْتُوجَة . 

ولا يقال: نَتَجَتْء وإنما يَنْنّْجها صَاحبْهَا : أي يلى نتَاجَهَاء كما تلي القابلة ولادة 
الادمية . وانْتَّجَتِ الفَرَس : إذا حملت فهي نتوج ولا يقال: منت . هذا في الحافر خاصة . 
وولد البقرة عجل وجمعه عجاجيل وعُجُول- أول ما تلده ثم هو تبيع إذا أتى عليه سنة . 

وأجناس البقر : 

منها الجواميس » واحدها: جاموس . وهي من أنبلها وأكرمها وأكثرها ألبانا وأعظمها 
اخمانا۔ ) 

ومنها الدَرْبَانية : وهى التى تنقل عليها الأحمال. 

ومنها العرّابُ : وهي جُرْدٌ مُلَمنٌ حسّان الألوان الكريمة . 

والْمَهَارَى من الإبل منسوبة إلى مَهْرَة بن حَيْدَانَء وهم قوم من أهل اليمن» وبلادهم 
IY‏ ا ق 
الشحر. بين عمّان وعدن ابين إبلهم : المهرية. وفيها نجائب تسبق الخيل . 

والأ فخي هو ابل التمن اها وكذلك الد 

وأما العُقَيْليّة : فهي نَجديّة صلاب كرام» ونجائبها نفيسة ثمينة» تبلغ الواحدة ثمانين 
ديناراً إلى مائة دينار» وألوانها : الصَّهّبٌ والأدَمُ وَالْعَيَسسُ . 

وَالْقَرْمليّة : إبل التّرك . 

والْمَوّالج : فحُولٌ سِئْديّة ترسل في الإبل العراب قَنْدْتَجُ الْبْحْتَء الواحد: بُحْتَنٌ» 
والأنثى : بُختيّة . 

قال الشافعي رحمه الله : ولو غلَ صدقتّه عُزّرَ إن كان الإمام عدلاً . 

معنى غلوله صَدَقَئَهُ : أنيغيّبها عن المصَّدّق كيلا تزكى . وأصله من : غلول الغنيمة : 
وهي الخيانة فيها . وأما الإغلال: فهو الخيانة في الشيء يُوْمَّنُ عليه . 
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[إباب صدقة الخلطاء | 


أحدهما: أن يكونا شريكين لا يتميز مال أحدهما من مال صاحبه لاشتراكهما في 
أعيانهما . ) 

والوجه الثانى : أن يكون لك واحد منهما إبل على حدة» فيخلطانها ويجمعانها على 
راع واحد» فيكون أقل لما يلزمهما من مؤونة الرعي والسقي وغيره. والعرب تسميهم 
الخلطا ف بز الاي و الاي رافق عفن ارت 
وَكُنا خُلَيْطَى في الْجمَالٍ فَأَصْبَحَتْ ‏ جمَالِي نُوَالى وُلَّهاًمِنْ جمالك 

ليا : أي تحن إلى ألآّفها . تذالة ؛ ل : ال اجرب عن الصجاح : أي ميزها 
عنها . 


[ باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة وأين يأخذها المصدق] 


قال الشافعي رحمه الله: وإذا جَرّأت الماشية عن الماء» فعَلى المصدّق أن يأخذ 
الصدقة في بيوت أهلها . 

معنى جَرَأث : أي اكتفت بالطب - وهو العشب من بقول الأرض - عن شرب الماء . 
وذلك أن الإبل في الشتاءء إذا بكر رش وتتابع وليه » أعشبت الأرض وأخصبت الأنعام» 
فاكتفت برطوبة المراعي عن الماء» تكون كذلك ثلاثة أشهر أو أربعة أشهرء لا تذوق الماء . 
فإذا e‏ التو ا واشتد الحرء انتقص جَرْؤّها وأوردت أعداد المياه. يقال: 


[ باب تعجيل الصدقة ] 


وروی في حديث : أن النبي تسلف من رَجُل بر 4 ٿه ر عليه جملا رباعياً 
شارا ش 


ع 


ا ر 0 0 
معنى تَسَلفَ وَاسْتَسْلفَ: أي استقرض ليرد مثله عليه . وقد أسلفته : أي أقرضته . 
والسّلف : القرض . وأصله من قولهم : سَلفت القَؤْمَ: أي تَقَدَّمْتَهُمْ . ومنه قيل للقرن - إذا 
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تقدموا بموت ويخلفهم أولادهم ‏ : ا وهو جمع سالف» كما يقال: خادمٌ وخدم 
وحَارسش وخرس . الا جمع خالف» وأسلف وأسلم بمعنى واحد. واشتشلاف 
النبي َل ابر يدل على جواز السَلّم في الحيوانء لأنه لا يجوز الاستقراض إلا فيما له مل 
يضبط بالصفة . 


[ باب ما يسقط الصدقة عن الماشية] 
فال لاقي رخا : في سَائمَة مَة الْعنَم زّكاة . 
وكذلك : الإبل الكائمَة : هي الراعية غير المعلوفة. يقال: سَامّت الماشية تَسُومُ 
سَْماً: إذا رَعَثْء وأسَامَها 3 إذا رعاهاء والسّوَام: ما رّعى من المالء قال الله عز 
وجل: #فيه تُسِيمُون4 [النحل: »]٠١‏ أراد ‏ والله أعلم - بالشجر: أصناف المرعى من 
لا يسوي 


اضغ وناضحة” 


ما جاء في زكاة الثمار والحبوب 


قال الشافعي رحمه الله : وثمر النخل يختلف» فثمر النخل يَجَدٌ بتهامة» وهي بَجد 
يشر وبلح . 

يجَدٌ : أي يصْرّم ويقطع» يقال : جاء زمان الجداد والججداد: أي جاء وقت قطاف ثمر 
النخل . وتهامة حَارّة ومِدّة يسرع إدراك نخلها والوَمَدُ : الندى مع الحر و«نجدٌ» بارد طيب 
الهواءء فإدراك ثمر نخله يتأخر بعض التأخر. وتهامة : هي الغؤرء ومكة: تهامية وهي 
قريبة من البحر. ا غا نفع ر ا الحَرْنْ والصَّمَّانَ وضريّة واليَمَامَة 
وَالدَّهْنَاء وأَبَان وسَلْمَى وما والاها. 


ب ادف عند تداق ا 
فيصير بلحاء ثم يَڙهُو ويقال : E‏ اضفر ویخمر: وهو جيعد ن فم يوط بعد 
ذلك» ثم نمر 
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قال الشافعي رحمه الله : اماه PRS‏ 
التي بعد بلوغ الا: خرّة كأطلاع تلك النخل عاما آخر لا تضم الإطلاعة إلى العام قبلها 
الاب ا 
وقت واحدء كأنّ لرجل حائطاً من نخل : فمنها المثكار» ومنها المبْخَارء ومنها نخيل يخرج 
طلعها [كله في شهر واحد]ء ومنها نخيل يكون بين أول الإطلاع واخره ثلاثة أشهر» ومنها 
نخيل كرام لا تزال تطلعٌ في فصول السنة . فإذا كان في إطلاع النخيل كل هذا التفاوت وجب 
أن ينظر إلى وقت الصرام : فكل طلع يخرج إلى ذلك الوقت بعضه فقد دخل في صرام تلك 
السنة » ويضم بعضه إلى بعض » ويُرْكّى وإن كان بعضه مستأخر الإدراك لاستئخار إطلاعه. 
وما أخرجت النخلة والنخلات من طلع بعد وقت صرام ما أدرك لم يضم إلى هذه السنة» 


قال أبو منصور : وإنما شرحت هذه المسألة هذا الشرح لأن من لم يقم في النخيل ولم 
يمارسها لم يقف على تفاوتها ولم يهتد لتفسيرها . 


والبُرْدي والكبيس : من أجود ثُمْرَانٍ أهل الحجازء والْجَعْرُودُ ومُضْرَان القار وعذق 
ابن حَبَيق : من أردئها امدق : اللخلة نفسها - بفتح العين - والعذق : الكباسّة وله 
هن العقب: الشتقود: 

وقوله : حين يتَمَوَهُ العتب . 

موه العنب: أن يصفو لونه ويظهر ماؤه ويذهب عفوصة حموضته ويستفيد شيئاً من 
الحلاوة» فإن كان أبيض : حَسّن قشره الأعلى وضرب إلى البياض» وإن كان أسود : [فحين 


والْجَرين : الموضع الذي يجمع فيه الثمر إذا صرم ويْشرّر ويرك حتى يتم جفافه ثم 
يكنز في الجلال وأهل البحرين يسمونه : الفداء- ممدود -وأهل البصرة #يسمونة: المؤيد: 


باب صدقة الزرع والحبوب 
وأما الحبوب: فمنها : الحنطة والشعيف الا > واو تعورقة داو السك راء في 


ضرب من الحئطة : جنس من الحئطة و00 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ ٠١١‏ 
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وَالصُلْت ا ا E a‏ 
كالشعير في طبعه وبرودته» والقمح : الحنطة 

وأما القطريّة : فهي حبوب كثيرة تقتات وتطبخ وتختبز» فمنها: الحمّص - بكسر 
الميم وتشديدها ‏ وهي لغة أهل البصرة» وأما أهل الكوفة فيقولون: حمّص - بفتح الميم - 
هكذا قال ثعلب ومنها: العَدسٌ - ويقال له: الْبُلْسٌ بضم الباء ‏ والْبَلّس : هو البين. ومنها 
الخلّر : وهو الماش - فيما روى ثعلب عن ابن الأعرابي - ويقال للماش أيضاً: الزن» ومنها 
الجُلّبان» وهو الذي يقال له: القفص ومنها: اللُوبيّاء: وهو: الدّجُرء والحُنئلء والأخبل» 
واللَيّاء . ومنها: الجَاوَرسُ» والدَّحْنْء وحبهما صغارء ا ق 
أضخم منها وأصولها كالقصب ولها عذوق كبار» وهي من أقوات أهل اراد وأهل 
الاح رها النولي وهو الاق ره اله جر ما صر ينه ج و الد وان 
القت : فهو حب بري ليس مما ينبته الادميون» فإذا قل لأهل البادية ما يقتاتونه من لبن أو تمر 
أخذوا الت فطحنوه ودقوه واختبزوا منه في المجاعات على ما فيه من الخشونة وقلة 
الخير. سميت هذه الحبوب: قطنيّة» لقطونها في بيوت الناس» يقال: قَطنَ بالمكان 
قطوناً: إذَا أقام . ويقال للأكز: bs‏ وهو من القطنيّة أيضاً . 


وأما الحبوب التي لا تُقَنَاتَء وإنما تؤكل تفكها أو يتداوى بها أو تُقَرّحْ بها القدوزء 
فمنها: الفاء» وهو : الحُرف» وأهل العراق يسمونه : حَبَ الوّشاد . ومنها : التّقدَة- بالتاء - 
وهي الكَزْبرَة» وأما التّقْدة بالنون -فهي الكرَؤيا . والجلجلان : السمسم . والدّنُوم : : شجرة 
لها حب كحب الشَّهْدَانَج . وقال ابن الأعرابي - فيما روى عنه علب - الْعَبْرَبُ : السّمّاق 
وال رت أيضا -وقال : قذرٌ عَبْربيةٌ وعَرَبْربيٌة أ افةو وهو : الغعترب والعَتَرَتٌُ . قال : 
والقزح والقرْح والْفَحًا والفحا والتّابل. والفرند : الأبزار» وجمعه : فراند» والإإشريوش : 
الذي يقال له : زر قَطونَاء وأهل البحرين يسمونه جال رق وال خر “حب اا 
والترْمُس : حب مضلع يدخل في العقاقير والأدوية . 


قال الشافعي رحمه الله : ولا تؤخذ زكاة شيء مما يبس ويدخر حتى يدرس 


وس اا وطن يقال : جاء زمن الدّرّاس : أي زمن الدَّيّاس» وقد درس 


قال : POE‏ ثم تَستَخلف فتخصد مرة أخرى . 
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وقوله: تشتخلف : أي يخرج ثمرها مرة أخرى من الأصول الأولى . وكل زرع يزرع 
بعد زرع آخر في سَنّته : فهو من الخلّف» واحدتها : خلفة . ظ 

قال الشافعي رحمه الله : وما سُقيَ بتضح أو غزب ففيه نف العشر . 

والنّضحٌ : أن يستسقى له من ماء البثر أو من النهر بسَانية من الإبل أو البقر . 

. والغوْبٌ: الدّلو الكبير الذي لا ينزعه من البثر إلا الجمل القوي يُسْنَى به» وجمعه: 
غرُوب . 

وفي الحديث : (مَا سُقي فتْحا فيه الْعْشْدًا . 

يفسر الفنْح على وجهين: أحدهما: أنه الماء يفجر ويجري في النهر إلى الزرع 
والنخيل . والفتوح أيضاً: أمطار تقع » واحدها فَنْحٌ. فيجوز أن يكون المعنى: أنه يفتح 
الماء من سيول الأمطار في أتي وى إلى المزارع فتسقى به . 


باب صدقة الوَرق 

وفي الحديث : «في الرّقة رُبُعٌ الْعُشر» . 

الدقَة : الدراهم المضروبة» وهي من الحروف الناقصةء» وتجمع: الرّقين. 
ونقصانها: حذف فاء الفعل من أولهاء كأن أصل الرّقة : ورق» كما أن أصل الصّلة : وَصل»ء 
واضل الرنة ورن والقروب تقول وجاان الرّقين يغطي أفنَ الأفين : أي وجدان الدّرَاهم 
نمع حرق الا حمق وألوّرق : الدَّرَاهم المضروبة» وقد يخفف فيقال : وَرْق ووذق. 


والوَقَةُ ‏ في غير هذا -: ورق البقول الناعمة أول ما يخرج وَرَقها. ولِلْعَرْفَجٍ رق 
وللصّلّيانِ رقَة» فإذا صلبت يقال لها : خُوصّة . ظ 

وكل أوفية : وزنها أربعون درهماء وجمعها: اراق وأوَاقي [الياء تشدد وتخفف] . 

وقال الله عز وجل : ولا تَيَمّموا الخبيثٌ منه تُتفقون ولسم بآخذيه إلا أن تُغمضوا 
فيه [البقرة: 717 7]. 

يقول: لا تخرجوا صدقتكم من أردأ الزرع والثمر. ومعنى تنفقون: أي تتصدقون. 
وقوله تعالى : «وَلَسْثُمْ بآخذي إل أَنْ تُغْمضُوا فيه يقول: لا تأخذون هذا الرديء- الذي 
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تتصدقون به - في يياحاتكم إلا أن تأخذون [بشمن وکس فدون ثمن ما يباع به من جنسه . 
والمعنى في «تغمضوا» : أي تترخصوا أي : تأخذونه] بخص . 
[باب صدقة الذهب] 
والدّئر: كسار ة الذهب والفضة مما يخرج من المعادن وغيرها . مأخوذ من : تبت 
الشىء: إذا كسَرَنةُ 


[ باب زكاة الحلي] 


وقوله: ولوورث رجل حَلْياً فأرصده لهبة أوعارية . 

معنى أَرْصَّدَهُ: أي أَعَدَّهُ: يقال: رصدتٌ فلاناً رَصْداً: إذا تَرَقَبتُهٌ» وأَرْصَدْتُه إزصاداً: 
إذا أَعْدَدْته لأمر ما قال ذلك الأصمعي والكسائي . قال الله عز وجل : «وَإِرْصَادا لِمَّنْ حَارَبَ 
اللّه وَرَسُو له [التوبة : ۷ ]٠‏ كان نفر من المنافقين بنوا مسجد الضرار في طرف من المدينة 
وقالوا: صد لرأس من رؤسائهم- كان غائباً ‏ ترقبوا به مَقَدَمَه من غيبته عليهم . 


[ ياب ما لا يكون فيه زكاة] 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال - في العنبر - : هوش شي دَسَره الْبَحْرُ . 

دَسَرَهُ: ال حلي إلى الت كي a‏ . ويقال للشُوْط التي تخرز بها الشفن : 

سر واحدها : دسَارٌ . يقال : دسر فلان جاريته دشرا : إذا جامعها . 

[باب زكاةالتجارة] 

قال الشافعي رحمه اله : ولا يُشْبهُ أن يملك مائ eT‏ ثم يشتري بها 
عَرْضاً للتجارة . 

ا ي تكو لز اد مين رف ا لارا ما كان تن غير الت و اة اللدين 

هما ثمن كل عَؤْض » وبهما َء تقوم الأشياء المتلفة» يقال : اشتريت من فلان عبد بمائة 
ااي بام 
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اا ا ا العرض ا أي : صار نقدا ببيع أو 


سس ی ص 


عارص فالا من الماك ا وي يقال : باع متاعه ونضضة 
فض في يده أثمانها: أي حَصّلَء مأخوذ من : نضاضة الماء»ء وهي بقيته» وكذلك: 
ال وجه :الا 

قال الشافعي : ولو اشترى شيئاً للتجارة ثم نواه لقنْيّة لم يكن عليه زكاة. 

والقئيّة : المال الذي يؤنّله الرجل ويلزمه ولا يبعه ليستغله؛ كالذي يقتنى عَقَدَة تُغل 
عليه ويبقى له أصلها. وأصله من: قَنْيتٌ الشَّيء أَقْنَاهُ: إذا لزمته وحفظته» ويقال: قَنَوْنُه 
وة بهذا المعنى» قال الله عز وجل : «وَأَنَهُ هُوَ أغْتى وَأفتى) [النجم : ا 
من المال يبقى أصلها وتزكو منافعها وريعهاء كالإبل والغنم: تقتنى للنتاج وما أشبههاء 
فينتفع مقتنيها بنسلها وألبانها وأوبارهاء وأصلها باق له . 


باب في المعادن 


الرَكازٌ على وجهين . 
فالمال الذي وجد مدفوناً تحت الأرض : ركارٌء لأن دافنه كان ركزه في الأرض كما 
يركز فيها الوّتد فيرسو فيهاء وهو معنى قول النبي بل : «وَفِي الرًكاز الْخْمْسٌ' . 
والوجه الثاني من الركاز : ق و أنبتها الله تعالى في الأرض » 
فتستخرج بالعلاج كأن الله ركزها فيها . 
ا أرْكرَ الْمَعْدِنْ وَأَنَالَ فهو مُركز ومُنيل : ت 
يقال : حَقَدَ المَعْدن يَحْقَدُ : إذالم يخرج شيئاً» وأؤشى المعدن : إذا كان فيه شيء يسير . 
والسّام: عروق الذهب والفضة المنسابة تحت الأرض» وهر اله انا 
وجمعه : يوب . وروي عن النبي كَل أنه قال : في الشَيُوب الْحْمْسٌُ» . 
فإذا حفر الحافر وعمل في المعدن زمانا ولم يدل شيئا فيل : حَقَدَ المعدن يَحْقَدٌ» فهو 
حَاقدٌ . وَأَحْقَدَ الحَافر : إذا حقد عليه مَعْدنة» وحَقَدَت السَمًاء: إِذَا مَنَعَتْ قَطَرَمًا . ظ 
وَالْحَقَدٌ: ما يضطغنه المعادي لعدوّه من السّخيمة» سمي : حقداء لأن إذا اعتقده 
لمعاديه لم يله خَيْراً. ) 


ولا أ ضا ب ال ر جل من البعدن قطنة من الذهي في : ندرة وججها ندرات: 


وسمى المعدن : مَعْدناً» لَعُْدُون ما أنبته الله تعالى فيه : أي لإقامته . 
5 ر » o”‏ 3 ص ٠‏ 5 سه و 5 9 
يقال : عَدَنَ بالمكان يَعْدن عُدٌّونا فهو عَادن: إذا أقام . والمَعْدِن: المكان الذي عَدَن 


فيه الجوهر من جواهر الأرض› أىّ ذلك كان . | 


باب زكاة الفطر 

الزكاة زكاتان : 

زكاة الأموال: سميت زكاة لأن المال الذي يُرَكّى يركو : أي ينموء إما في الدنيا: بأن 
يبارك الله له فيه » وإما فى الآخرة : بأن يضاعف له الأجر على ما رَكى . 

ويقال للعمل الصالح : زكاة» لأنه يزكي صاحبه : أي يطهره ويرفع ذكره . 

قال الله عز وجل : «خَيْراً مله رَكَاةَ وَآَقْرَبَ رُحْماً» [الكهف: ۸١‏ ] وأما قوله: 

1 ب o9‏ ا ء 

«وَالذينَ هُمْ للرّكاة فاعلون* [المؤمنون: 5] ففيه قولان: أحدهما: الذين هم للعمل 
الصالح عاملون. والقول الثاني : الذين هم للزكاة مؤتون . 

وأما زكاة الفطرء فهي تزكي النفس : أي تطهرها وتنمي عملها . 

والأصل في المعنيين من : ركا الشيء يزكو إذا نما وكثر. ‏ 

في الحديث «أخرجُوا رَكَاة الْفطر عَمَنْ تَمُونون» معناه: أخرجوا عمن تلزمكم 
مؤونتهم ونفقتهم ممن تعولون . 

يقال : مُنْتُ فلاناً أَمُونْهُ : إذا قمت بكفايته» وكذلك : عُلْيّه أغوله . والأصل فى «مُنْنْه» 
الهمزء غير أن العرب آثرت ترك الهمز في فعله» كما تركوه في : تَرَى وَيَرَى وأرَى» وأثبتوه 
في: رَأَيتء كذلك أثبتوا الهمزة في «المؤونة» وأسقطوها من الفعل» وقد مِينَ فلان يمان 
مَوْناً: إذا قيم بكفايته . ا ظ 

قال الشافعى رحمه الله : بين فى الشّئّة أن زكاة الفطر من الثُّمل . 

يعني : من الأطعمة التي لها ثفل مثل الحبوب التي تختبز» ومثل التمر والزبيب . 

# 0 ا‎ ٠ 0 ٣ ٠ ا‎ 2 5 5 

وقوله : لا تقوّم الزكاة. ولو قَوّمَتْ كان لو آدّى ثمن صاع زبيب ضروع أدَّى ثمن أصوع 
حنطة . 


000 3 م 


۳ 
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بضروع البقر» كما قيل بِهرَاة عندنا لجنس من العنب أسودّ: پشتان كاو : أي ضرع البقرء 
والضروع من خير ا 


وقال ابن شُمَيل : E‏ عنب أبيض› يقال له: اتات ا 
وعنب يقال له : الضروع . 

وقوله : لا يخرج زكاة الفطر من موس ولا معيب . 

العامة تقول: حت موش : للذي دخله الشوس» وهو خطأ عند أهل اللغق - 
والصواب أن يقال: حت مُسَوس . وقد سوس نهر اا - فهو مُسيسنٌ» [ولغة ثالثة : 
ساس الطعام يَسَاسٌ فهو سَاس] وَسَائسل : من الشّوسء» وأنشد أبوعبيد: .0 
قد أطعَمَتني دقلا ح ولا شاتاچ ريا 

وقوله ي : ١حَيْدُ‏ الصَّدَقَة عَنْ ظهْر تى » وَلْيبْدَاأَحَذُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ) 
قوله : عن ظَهْرِ غتى : أي تى يعتمده ويستظهر به على النوائب التي تنوبه ويفضل من 
العيال. ) 

وقوله : وليبدأ بمن يعول: أي بمن يلزمه عوله والانفاق عليه . 

يقال: فلان يعول خمسة : أي يمونهم وتلزمه نفقتهم 

وفي الحديث دلالة : أنه لا يجوز للإنسان أن يفرق ما في يده ثم يتكفف الناس . 


باب ماجاء منها في 
الصوم 


روي عن النبي كَل أنه قال : ل تصُومُوا حَبّى تَرَوة» إن ُم عليكُمْ ُو المد . 
وفي حديث اخر : «هَإِنْ غْمّيَ عَلَيْكم) . 

يقال: غم علينا الهلال عَمَاً فهو مَعْمُومٌ وغلى غ نهو كنم وغ نهو تكن 
وكات في السماء عَمِيٌ - مثل عشي - وغ فحال دون رؤية الهلال : وهو عَيْحٌ رَقِيقٌ . يقال : 
صَمْنًا صُمَْا للْغّى وَللْعَمّى للخم وللْعْمَية : إذا صاموا على غير رؤية الهلال. ويقال: غي 
عليه : إذاغْشيَ عليه » ويقال: أَعْمِي عَلَيْه » بمعناه. 
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فمعنى قوله : «فإن غم عليكم» أئ سُتِرَ رؤيته بغيابة أو غمامة حتى يتَعذر رؤيته . 

وفي حديث آخر: ذه عا دوا 

قوله : «اقِدُرُوا له“ أي قدّروا له منازل القمر ومجراه فيهاء ES‏ يَقَدُرُ ويقدرء 
وقَدَّرَ يُقَدّرُء بمعنى واحد. 

وفي حديث آخر : « فان غم عَلَيْكُمْ فأَكْمِلُوا الْعدَّة تلَثينَ» . 

يعني : قبل الصوم من شعبان» حتى تدخلوا في صوم رمضان بيقين . وكذلك فاصنعوا 
في استيفاء ثلاثين يوم من شهر رمضان» حتى تكونوا على يقين من الفطر إذا وفيتم عدة 
رمضان ثلاثين 

فإن قال قائل: فما وجه الحديثين» رامد مرة بإكمال: العلا وهرة بالا 
والحديثان معاً صحيحان؟ . 

فالجواب فيه : أنه يحتمل معنى قوله «فاقَدُرُوا لَهُ2: إحكام العدة فيما أمر بإكمالهء 
فاللفظان مختلفان والمعنيان متقاربان . 

وفيه وجه ثان: سمعت أبا الحسن السّنْجاني يقول: سمعت أبا العباس بن سُرَيْج يقول 
في توجيه هذين الخبرين: إن اختلاف الخطابين من النبي كل كان على قدر افهام 
المخاطبين» فأمر من لا يخسن تقدير منازل القمر بإكمال عدد الشهر الذي هو فيه حتى يكون 
دخوله في الشهر الاخر بيقين» وأمر من يخسن تقديره من الحُسَابٍ الذين لا يخطئون فيما 
يحسبون ‏ وذلك في النادر من الناس ‏ بأن يحسبوا ويقدرواء فإن استبان لهم كمال عدد 
الشهر ‏ تسعاً وعشرين كان أو ثلاثين - دخلوا فيما بعده باليقين الذي بان لهم . قال: وقال 
أبو العباس : ومما يشاكل هذا: أن عوام الناس احبر ليم تابد اهل ا وخر هم 
فيه وأ مر أهل العلم ومن له آلة الاجتهاد بأن يحتاط ل لنفسه ولا يقلد إلا الكتاب والسنة . وكلا 
القولين له مخرجء والله أعلم . 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي ڪي کان يبل وَهُْوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلْكَكمْ 


زُبه . 


e 


قال 3 منصور . : أي كان أملككم لحاحته . والإرت والأرّب والوزية 3 اعارا 
امار . جَةَ . المعنى : أنه كان أملك الرجال لحاجته إلى غير القَبْلّة» لأن الله عز وجل 
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الشهوة. ظ 

وفي حديث آخر: أن النبي يل تي بعَرَقٍ من تَمْرِء فأمَرَ الْمُوَاقَعَ في شهرِ رَمَضان أن 
مم دق به . 

قال أبو عَبَيد لاي الف : السَفِيفَة المنسوجة من الخوص قبل أن تكو 
زبيلآ» ٠‏ فشي الزييل : عَرَقَا به . وکل شيء مَضفور : فهو عَرَق وَعَرَقَة » وأنشد : 
لاح acre a ae OOS ee ERT O SS‏ ونمو في الْعَسرَفَساتِ مسن لسم يقل 

قال الشافعي رحمه الله : قال سيان : العَرَق : المكتلٌ . ٠‏ 

وقال الشافعي : والمكثَّلٌ : خمسة عشر صَاعاً» وهو سئون مدا . 

قال الشافعي : ولا أقبل على رؤية هلال الفطر إلا عَذْليْن . . ثم قال: فإن صخا قبل 
الزوال أفطر. وصلى بهم الإمام . 

معنى «صكًا» : أي عُدّلاً ٠‏ يعنى الشاهدين» فصحت عدالتهما. 

قال الشافعي : وللصائم أن ينزل الحوض فيَغْطس فيه : : أي يغمس رأسه فيه» يقال : 
هما يتخاطسَان في الماء وَيَتَقَامَسَانِ وَيتَمَاقَلان بمعنى واحد. ) 

وفي حديث ابن عباس : أنه قال في قوله عز وجل : «وعلى الذينَ يُطِيقُوتهُ فذية» 
[البقرة: 184] قال : المرأة الهمّةٌ والشيخ الكبير الهم . 

يقال للشيخ إذا ولىّ وَهَرِمَ: هم وَبْوّء وقد انْهُمَ وانثءً : إذا ضعف وانحلت قواه. 
وأصله من قولهم : انْهّعَّ الشّحْمٌ : إذادَاب . 00 

وقال الله عز وجل : لقَمَنْ شهد منْكُمْ الشَهر فَلِيصمْةُ4 [البقرة: ]۱۸١‏ . 

معنى قوله اشهدً) أي حضر ولم يكن مسافراً. ونصب «الشهر» اخ 
فالمعنى : من كان منكم حاضرا غير مسافر في شهر رمضان فليصمه . 

قال الشافعي رحمه الله: وأكره للصائم السواك بالعشي لما أحب من حُلوف فم 
الصائم . 

الخلُوثٌُ ‏ بضم الخاء - : تغير طعم الفم ورائحته لإمساكه عن الطعام والشراب» 
يقال: خَلَفَ فوة يلف خُلُوفاً. وأصل الصوم: الإمساك عن الطعام والشراب والجماع . 
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وقيل للساكت: صائمء لباك عن اكد قال الله عز وجل : «إني نذَرْتُ للرّخمن 
صَوؤْماً» [مريم : 7 ]أي : صَمتا . 


[باب صوم التطوع] 
0 ۶ 59 50 کے 4 ص 
وفي حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي َة دخل عليهاء فقالت : إنا خبّانا لك 


ت 


الْحَيْسُ : أن يؤخذ التمر ويخلص من نواه» ثم يذر عليه أقط مدقوق وسَويقٌ» ويدق 
دقا ناعما حتى يتكتل » ثم يؤكل . وربما جعل فيه شيء من السمن . 

قال الشافعي رحمه الله : أحب للحاج ترك صوم عرفة» لأنه حاجٌ مُضح مسافر . 

أراد بالمضحي : البارز للشمس» 0 يقلي راس ينان صو تسن نهر 
ضاح: إِذَا برز للشمس ولم يتظلل» وأضحى يُضْحِي: إذا دخل في الضحى - وهو إذا برز 
للشمس - أو قعد في الضح : وهو ضوء اا الذي هو ضد الظل ونقيضه. وكان في 
الأصل : الضحىء فيقال: مُضح : إذا دخل في ضحى الشمس وكلام العرب الجيد أن يقال : 
ضحي للشمس يَضْحَى : إذا برز لهاء قال الله عز وجل : «وأنّكَ لآ تَظمأ يها وَل تضحى» 
[طه : 48 ])١‏ أي ل تصيبك الشمس ولا حرها في الجنة . واا وقت شروق 
الشمس» والضَّحَاء ‏ ممدود ‏ : وقت ارتفاع النهار, والضحاء أيضاً: العَدَاكُ وهو الطعام 
الذي يتضحى به : أي يتغدى . 


[ باب الاعتكاف] 


وأصل الاعتكاف: الإقامة في المسجد» والاحتباس . يقال: عَكَفْسُهُ فَعَكَفَ 
e e )‏ قال الله عز وجل : #وَالْهَدْيَ 


e 


ما جاء منها في أبواب المناسك 


الحم في اللخة : القصد. وأصله من قولك : حَجَجْتٌ فلاناً أَحْجهُ حَجاً: إذاعدت إليه 


مرة بعد أخرى » فقيل : حح م البيت لأن الناس يأتونه فى كل سنة»› ومنه قول الْمُخَل 
السَعديٌ : 
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2 و 8م 7 و وو ت 2 gS.‏ دوه 
وَاشهد من عَوف حلولا كثيرة يحججون سب الزبُرقان المزغفرًا 

يقول : يأتونه مرة بعد أخرى لسؤدده . وسْه : عمامته . 

وقال ثعلب : حَجَجْنُه : أي قصدتهء ومَحَجَة الطريق ؟ هى المقصد . 

قال الشيخ : وسميت الحُجة: حُجَّة لأنها نَحَجُ: أي تقصدء لأن القصد لها وإليها . 

وأما العُمْرَة فلأهل اللغة فيها قولان: 

يقال : اغْتَمَرْتٌ فلآناً: أي قصدته» قال الْعجّاحُ : 
لَقَدْسَمَاائِنُ مَعْمَّرِحينَّاغْتَمَرُْ مَعْرَىَ بَعِدامِن بَيِدوَضير 

معنأه : قصد مغزی نعيدا: و جمع قوائمه فوشب . 

وقيل : اغْتّمَرَ: رار يقال : أتانا فلان مُعْتمراً: أي زائرا وقال أبو إسحاق : إنما خص 
البيت الحرام بذكر «اعتمر» لأنه قصد بعمل في موضع عامر» فلذلك قيل : مُعْتَمرٌ. 

وقول الله تعالى : لوَأََحُوا الْحَج وَالْعُمْرَة للّه4 [البقرة: .]١97‏ 

الفرق بين الحج والعمرة: أن العمرة تكون في السنة كلهاء والحج لا يجوز أن يحرم 
به إلا في أشهر الحج: شوال وذي القعدة والعشر من ذي الحجة. وتمام العمرة: أن يطوف 
بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة. وقد مر ذكر التلبية وتفسيرها في أبواب الصلاة . 

وأما قول الملبي : لبيك إن الحمد والنعمة لك . 

فإنه يجوز كسر الألف من «إن الحمد» وفتحهاء فمن كسر : فهو استئناف كلام» وم 
فتحها أراد: لبيك بأن الحمدلك» والكسر أجودهما. 

والإهلال بالحج: رفع الصوت بالتلبية» ومنه قيل للصبي إذا فارّق أمه: أهلّ 
واسْتهلٌ. لرفعه صوته . 

والإخرام: الدخول في خُوْمه الحج والعمرة اللذين يحرم فيهما الطيب والنكاح 
والصيد ولباس ما لايحل لبْسه. 

قال الشافعي رحمه الله في قول الله عز وجل : من اسْتَطاع إِلَيْهِ سيل [آل 
عمران: ۳۷]» قال : فالاستطاعة لها وجهان: أحدهما: أن يكون مستطيعاً ببدنه» واجدأمن 
ماله ما يَُلّْهُ. والوجه الآخر: أن يكون معضوباً في بدنه» لا يقدر أن يثبت على مركب 
بحال . 
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والتغضوبُ : الذي حُبِلَ أطرافةٌ برَمَانة أصابته حتى منعته عن الحركة . وأصله من : 
عَصْبْتُةٌ أغضبة: إذا قطعته » والعَضْبٌ شبية بِالْخَئل. ويقال: بتو فلان يطالبوننا بدماء 
وحَبَل . والخَبل : قطع الأيدي والأرجل - فيما ذكر ابن الأعرابي ‏ ومثله : العَضْبُ . ويقال 
الال بع لاان فى به ورا :عضب قاله ابن بُرُرْجّ وغيره. وقال شمه: يقال : 
عَضِيِْتٌ يَدَهُ بالسيف: إِذا قطعتهاء ويقال: لا يَعْضبْك الله ولا يَخبِلَكَ ا 


اللّسَانِ : إذا كان عَييا فذماء وفي مكل للعرب : : إن الْحَاجة لََعْضبِها طلَبها قبل وَفتهَاء يقول 
يفسدها ويقطعها. قال : وتدعو العرب على الرجل فتقول : : ما له له عَضْبَهُ الله : إذا دعوا عليه 


بقطع يده ورجله . 


|[ باب الإحرام والتلبية] 
قال الشافعي : كان السّلف يستحبون التلبية عند اضطمًام الدَقاقٍ . 


أي : عند ا وانضمام بعضهم ا بعض > وهو . افتعًال» من الضم. 
والدقاق : جمع فقة ورفقة وهي الجماعة يترافقون فينزلون معا ويحتملون معاً ويرتفق 
بعضهم بمعونة بعض . 


وقوله واا جا + فاو تر و تَسْدُلُ عليه الغثوبٌ وتجافيه عنه . 


3 فتخميرها الوجه: تغطيته» وقد أمرت ألا تغطيه ما دامت محرمة. وسَّدْلها الثوب 
عَليْ : أن ترسله إرسالاً لا لصق بوجهها ويكون ستراً بينها وبين من ينظر إليها . 

وقوله : لا تحرم وهي عُفْلٌ. | 

أي : لا تحرم إلا وقد تقدمت قبل الإحرام بالاختضاب بالحنّاء . 

وأزض غَفْلٌ: لا أعلام فيهًا: وبعير عُفُلٌ: لا سِمَةَ عليه . وكره للمرأة ترك الخضاب 
لئلا تتشبه بالرجال . ويكره لها الّطاریفُ : أي لا خضب أطراف أصابعهاء ولكن تغمس 
اليدين في E E‏ 

وقوله: ويجلس المحرم عند الكعبة وهي تُجَمَّر 

أي : تبخر بالعود» قال النبي ية في صفة أهل الجنة: «وَمَجَامرهم ا 
بخورهم العود الجيد. ويقال للعود نفسه : مجمّر» ومنه قول الشاعر: 
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لا تَصطلى اللّار الا مجمَراأرجا قدو قصَث من يَلنْجوجٍ لها وَقصا 
يصف امرأة لا تصطلى نار إلا موقدة بالعود الهندي 
Ad 5 ET‏ 
وفي الحديث: أن ابن عباس دخل حمام الجُخفة وهو محرم» وقال: ما يَعْبَا الله 
03 و ىا اس 
اوا ا 
و 8 8 ~e‏ 
معئأه : ما لأوساخ المحرمين عنده وزن فيبالي بهاء ومنه قول الله عز وجل : قل ما 
ل لول دُعَاؤْكُمْ» [الفرقان : لالا]» والمعنى أي وَزْنْ لکم لولا دعاؤه إياكم إلى توحيده 
na ۰‏ 39 5 1 5 2 هو 
إعذارا وإنذارا؟ ويقال: ما عبات بفلان : أي ما كان له عندي قدر ولا ورل . والعبءٌ: 
١ 24 7 : 5 1 :‏ 
التّقل. مأخوذ من هذا. وَعِبَأْتَ الماع : إذا جعلت بعضه على بعض . 


تيدم رم عدا يكوام 
وبيان الطواف والسعي وغير ذلك ]| 

وقوله: المحرم إذا نظر إلى البيت يقول: اللهم أنت السّلام ومنك السّلام . 

فالسّلام الأول : اسم الله تعالى» لأن الخلق أجمعين سَلموا من ظلمه. 
وقوله : «ومنك السّلام»: أي من أكرمته بالسّلام فقد سَلم . «فحيئا ربنا بالسلام»: أي سلمنا 
بتحيتك إيانا من جميع الافات . 

واستلام الحَجّر : يجوز أن يكون «افتعَالاً» من السّلام : وهو التحية» كأنه إذا استلمه 
اقترأ منه السّلام - وهو التحية - فتبرك به» وهذا كما يقال : لا بد لمن لا خادم له أن يختدم : 
الو سم . وأهل الْيّمَنِ يسمون الركن الأسود : الْمُحَيّاء وهذا يدل على أن استلامه 

من : السّلام» الذي هو التحية . 

وكان القبَيبيُ يذهب باستلام الحَجّر إلى السّلام: وهي الحجارة» واحدتها: سَلمَة 
وسلمة واستلمت الحجر: إذا لمسته» كما يقال: اكتحلت: إذا أخذت من الكحل» 
واذّهنت : إذا أخذت من الدهن . 


3 
3 


وسمعت المنذري يحكي عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال : الاستلام أصله: | ستلام 
- مهموز -قال : وأصله من الْمَلامَة : وهو الاجتماع . 
قال الشافعي رحمه الله: استلام الركن باليد وإنما يستلم «الْيَمَانَيَ» ولا يجله 
ويقبل «الأسْوَدً» . واستلامه اليماني كأنه يسلّم بيده عليه إذا صافحه . 
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وقول الشافعي رحمه الله دليل على القول الأول» وهو الذي أخْتارة 

والرّمَّل في الطواف : الجمز والإسراع ولذلك قيل لخفيف الشغر: مَل . 

وقال عمر رضي الله عنه : مَنْ لَيَدَ أو ضفر أو عَقَص فَعَلَيّهِ الْحَلّق . 

َالْمُلبِدٌ: الذي لبد شعره بِلَزُوق يجعله عليه حتى يتلّد ويلزق بعضه ببعض للا يَشْعَتَ 
ولا يصيبه التراب . والضافرٌ: الذي أدخل شعره بعضه فى بحض كأنه نسّجه نشجاً عريضاً كما 
يضفر الحبل المنسوج . والعَاقِصٌ : الذي لَوَى شعره ليآ وأدخل أطرافه في أصوله» ومنه قيل 
للشاة ١‏ لملتوية القرنين : ا وهي : عَقَائَص المرأة وعقاصهاء واحدتها: عقيصة 

وإنما جعل عليه الحلق في هذه الأشياء ‏ دون التقصير - لأن هذه الأشياء تقى شعره 

وإشعار الهدي: أن يطعن في أسنمّتهابمئضع أو حديدة حتى يسيل منه الدم . وقيل 
له لجار سل عون ايديا ركل شيع كلوط يعاري : فقد أشعرتهء يقال للملك 
إذا أصيب وقتل قاشع 

وكانت العرب تجعل دية الملك ألف بعير إذا قتل» ويقولون : دية المُشعَرَة: ألف 
أقرع وكرهوا أن يقولوا : قتلّ الملك : فقالوا ا 

وشعائر الله : متعگداته » واحدتها : شعار 527 وإنما هي أعلام لطاعته . 
وقيل- في قول الله عز وجل - : «لآ تحلُوا سَعَائْرَ ر اللّدك [المائدة : ؟] إنها الهدايا المُشْعرة : 
أي المُعْلّمة بتقليد أو تدمية أو غيرها لتهدى إلى بيت الله الحرام . واحدها شعيرة . 


قال الشافعي رحمه الله : ويَضطبعٌ للطواف . 


الاضطباع افتِعَالٌ من : الضَبْع » وهو العّضد. وكان في الأصل : اضتَبَعَ » فقلبت التاء : 
طاء» فقيل : اضطبع . وهو : أن يدخل الرداء الذي يحرم فيه من تحت منكبه الأيمن فيلقيه 
على عاتقه الأيسر ؛ وهو التأبط» والتوشح أيضاً 

حاشية المطاف؛ ناحيته وقاصيته» وحاشية كل شيء: طرفه الأقصى » وكذلك حشا 
كل شيء: ناحيته. وحشا الوادي : ناحيته» ومنه يقال: حَاشا لله إذا استشنی . حاشا من 
. الحشا: وهو الناحية» وإذا استثنى شيئاً فقد نحاه عما حلف عليه» قاله أبو بكر بن 
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الأنباري : #وَقُلْنَ حَاشَ لله [يوسف: ]۳١‏ بمنزلة : معاذ الله» وهو مأخوذ منه فيما ذكر 
أهل اللغة» وقولهم : اساي 


أي : حجا متقبلاً . يقال : بر اللَّهُ حَجَهُ يَبَدْهُ: أي تقبله» وأصله: من البدّء وهو اسم 
لجماع الخير . وبَرِرْتٌ فلانا أبرَهُ براً: إذا وصلته . وكل عمل صالح : بِد. جعل لبيد اليد : 
التقوىء فقال: 


وما الب وْإلاً مُضْمَرَاتٌ من الى وَمَاالْمَالإلاً مُعْمَرَاتٌ وَدَاقِْعُ 
قول: المضمرات» يعنى به الخفايا من التقى . وقوله الوا ات 2 
المال الذي في أيديكم ودائع مدة عم ركم ثم يصير لغيركم . وأماقول عَمْرو بن كَلْنُوم . 
E‏ وشو فب عبس بد 
فمعناه: فى غير طاعة. ٠‏ | 
قالش *: e NY SEDR EN‏ . قال: والبيع المبرور: 
الذي لا شبهة فيه ولا كذب ولا خيانة . ويقال العف به وبَكث يميئه َب وأبَه ها 


الحالف ال وفلان د ب يتجرد بعمله ونذّره آلب اسع والخير 


ا 0 7 و ردي ظ ت ص ^~ بيى و 
قتلتم فتى لا يَفج_راللة عَامدا وَلايَجِتتويهجَاءرةحينيمحل 


أي : : لا يكذب الله عز وجل عامداً . ويقال: معناه ا ليجل عند وجاد ني 
تلبية أهل الجاهلية : ۰ 


ۈك الاش ويقجُروتكا 
ومعنى يَبَدْكَ الناس : أي يطيعونك . والأخرون يفجرونك : أي يعصونك . 
وقوله : اجعله سَعْياًمشكورا. 
أي : اجعله متقبلاً» يزكو لصاحبه ثوابه» وهو معنى المشكور. والشعي بين الصفا 
والمروة شبيه بالعدو والإسراع. يقال: سَعَى يَسْعَى سَغياً: إذا عَدا وأسرع . والسعي أيضاً : 


المشي والمضي» ومنه قوله تعالى : لقَاسْمَوا إلى ذكر اللّه4 [الجمعة: 4] أي: امضوا. 
ومَّسَاعى الرَجل : أعماله الصالحة» واحدتها : مَسْعَاة . 
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وكانت العرب تسمي أصحاب الحَمّالآت ‏ لإطفاء النائرة وحقن الدماء ‏ سُعَاق 
لأنهم كانوا يسعون في صلاح ذات البين . وإنما قالوا لماثر أهل الكرم والفضل : مسسَاعيَّ؛ 
لسعيهم فيهاء كأنها مكاسبهم وأعمالهم. والسَعَاة: سور من دللنب عه الكل شَعْلَتٌ 
سعاة تي جَذْوَاي . 

قال الشافعي رحمه الله : : وإذا غربت الشمس يوم عرفة دقح الإمَاءُ وعليه الوقارء فإذا 
وجد فجوة أسرع . 

وفي الحديث : أن النبي بي كان إِذَا وَجَدَ فَجْوَةَ نص . وأنه أَوْضَمَ في وادي مُحَسّر. 

معنى دَقمَ: أي مَضَّى سائراً. والفَجُوَة: ما اتسع من الأرض» وجمعها: فَجَوَاتٌ . 
وقال ابن الأعرابي: رَجُلٌ أَفْجَى وأَفْحُ: وهو المتباعد ما بين الفخذينء الشديد الفَجَج. 
أخبرني بذلك أبو الفضل عن ثعلبٍ عنه . قال وأنشد : 

الله ااك را 


القنجّل : هو الأفْجٌ أيضاً. والهجْرَحٌ : الجافي الغليظ . والأخدل: المائل العنق» ومن 
هذا يقال : رَجُلٌ أفجى : إذا تباعد ما بين رجليه في مشيته. وال أقضبى الي و 
أرقف . وكذلك: نص البيان : اۋار فة وأصله من : نص السَيْر: وهو أرفعه . وانتصّ 
الرجلُ : إذا انتصب مرتفعاً على الناس» ومنه : مص العّروس . 


و : رصع في واي مشر : أي أَغْدَى بعيره وركضه . . وقد وضع : : أي عَدَاء يَضعْ 
a‏ ا e‏ 3 
إذا اغطيت راحلة ورلا e i‏ 
فالمَرْمَرٌُ: الرخام الذي يخرط منه الألواح والعٌمّد وتبلط به الدورء وهو من ألين ‏ 
الحجارة وأقلها خشونة» وكل حجر أملس لين : مَرْمَّره ومنه قيل للجارية الناعمة : مَرمُوَرَة 


والبرَام : جمع الْبَرْمَة ويجمع : برماء والذي يسويها يدعى : مبرما . 
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3 ص ي ق 
والكدّان : الحجارة الرخوة التي تتفتت إذا خحُنَتْء الواحدة: كذانة . 


3-2 
ابعا 


لانم الخخارة : الذي إِذَا مسته النار فقع ونَشقَقَ . 
وحَصّى الخذف الصغار : E e E‏ 
الخذف وقال : «لآ يقل صَيْداًء وَل نكي عَدوَا) e‏ 


قال الشافعي رحمه الله : وإن وقعت حصاة على ا ثم انث ت فوقعت في موضع 
الجمار أجزاه. 

واستنانها: أن تمضي على حُمُوتها من غير أن يدفعها صاحب لِمَحَل ٠‏ ' قا 
دمها: 
ك او رال رر ف ة َد قط تَطْعالْحَبلَبِالْمِرْوَدِ 

أراد بام : طعنة فاحت بدم شديد السيلان غالب والخروف : الور . واشواةة. 
مضيه في عَذُوه مستقيماً» وَاسْتَنّت شتنت الطعنة : إذا فارت بدم غالب شديد السيلان . 

وفى الحديث : أن النبي 6 أمر أء سلمة أن تعجل الإفاضة . 

أي : تعجل الدفع من منىّ إلى مكة للطواف . . قال الله عز وجل : انم أفيضوا من 
أقاض الاس [البقرة: ]١44‏ أي : ادفعوا سائرين . يقال ؛ أقاض الْبَعِيدُ بحر a‏ 
وأفاض الناس فى الحديث : إذا اندفعوا فيه . 

والح واحدتها: جَمْرَة» وهي مجتمع الحصى التي تُرْمَىء وكل كؤمة من 
الحصى : و ات لفرت ست : جَمرَات » جا كل قيلة متها على ج 
تحالف 0 تجاور قبيلة أخرى . وقال الأصمعى : جَمْرَ بنو فلان يَجَمَرُون : إذا اجتمعوا 
فصاروا إِلْباً على غيرهم» وبنو فلان جَمْرَة: إذا كانوا أهل مَنَعَة وشِدَّة . 

يقال: عَدَّ فلان إبلَهُ جَمَاراً: إذا عَدّها مجتمعة» وعَدَّمَا نَظائدٌ: إذا عَذّها مثنى مثنى» 
قال ابن أخمّر ) 
1 © 7 و َ“ 7 ا : ع .. 1 
وَظ ِلْرعاوؤهايِزرعَؤنفيها وَإنذغتذت نظائراؤجمارا 


وَجَمَرَ القائدٌ اك ش : إِذَا جمعهم في ثغر من الثخور فأطال حبسهم ولم يأذن لهم في 


القفرل e‏ قال : 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م14 


V4 
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وتيك قبذ جت ا اا . وخ ت اا 

وَجَمَّرَ ثوبه: إذا بخره. وأَجْمَرَ إِجْمَاراً: إذا عَدَا عَذوا شديداً. وجَمَائدُ المرأة : 
ضفائرها. | 

وال الف وجمعها: نشكٌ. والمتاسكف: متعكتدات الحجيج . واحدها: 
مَنْسَكُ ومَنْسِكٌ . قال ابن الأعرابي : النّسيكة والصَّليِجَةٌ : السبيكة من الفضة المصفاة» ومنه 
أخذ التَّمْكء لأنه صفا من الرياء . 

وقوله : وإن تدارك عليه رميان. | 

أي تتابعا عليه لتفريط كان في رمي الأول في وقته . يقال: تَدَارَكَ القوْمٌ وادّارَكوا: إذا 
تتابعوا. وهو: لازم ومتعدء يقال: تداركته . وادّراكته: أي أدركته» قال الله عز وجل : 
حت إِذَا ادَارَكُوا فيهًا جَميعاً4 [الأعراف : ٨۸‏ أي تتابعوا. وكذلك أذرك : لازم ومتعد. 


وسمي اليوم الذي يلي يوم النحر: يوم القَرّ لأن الناين رون بم ل" برحو 
وقيل لليوم الذي يليه : يوم التّمر الأولء لأن من أراد أن يتعجل الصَّدَّر نفر في ذلك اليوم . 
و لور ومن تأخر : : غر في اليوم الثاني . ويوم النفر الثاني بعد الأول. ويوم 
القر بين يوم النحر ويوم النفر الأول» سمي : يوم م القت لأن الحجيج يوم التروية وعرفة 
والنحر في تعب من الحج في الذهاب والمجيء, فإذا كان الخد من يوم النحر قروا بمنىء 
۾ فلهذا سمي : يوم القر. 
وسميت المزدلفة : مُرْدَلمَة لأن الحاج إذا دفعوا من عرفة نزلوا بها وتزلفوا: أي 
تقدموا إليها . يقال : الع وديا : إذا تقدمتهم» وفي الحديث : أن النبي بل 
اتی دنات حَمْس فَطفقن يَرْدَلِفْنَ : “أي يقتري ويتقدمن إليه. وقال الله عز وجل : اقتا ته 
الآحَرِينَ4 [الشعراء : 55] : أي قدمنا وقربناء وَزُلَفُ الل ساعات أوله» واحدتها: 
زلف e‏ أيضاً. ٍ 
وَوَدَاعَ البيت سمي وَدَاعاً لأنه اسم وضع موضع المصدر من: ودغت وَدَاعا 
وتؤديعاً. وأصل التوديع: ترك الشيء. قال الله عز وجل :لما وَدعَكَ رَبْكَ وَمَا كَلَى» 
[الضحى: ”]: أي ما تركك ولا أبغضك بغضك والعرب قلما تقول : ودغته - بالتخفيف - أي 
ترکته» ولكنهم يقولون: دَعْهُ ولا تدغ ثم يقولون: تركته» بدل : وَدَعْتَهُ 00-6 
البيك ومشاعره بعد فراغه من مناسكه: أي يتركها وينصرف إلى أهله. وسميت حَجة 
الوَدَاع» لأن النبي كك حج تلك الحجة ولم يعد إلى مكة بعدها. 


Ve 
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والبَدَنة سميت: بَدَنَةّه لسمئها وعظمها. يقال: يَدُنَ الإنسان يَبِدُنْء فهو بّادن: إذا 
ا سَمِنْ ) وبَدّنَ يبَدّنْ تَبديناً: إِذَا اسن ويقال للرجل الْمُسنَّ : بدن ومنه قوله : 
ا لجاب فنا جد اا اذ يا كيبا ا ب 
يقول: إذا شاب رأس الرجل بكى على شبابه لنفار النساء عنه» فقال: أي منفعة في 
البكاء على الشباب؟ . 
والهذي أصله : الْهَدِيُ - مشدد ‏ من : 0 الهدي أهديه فهر هَدَيٌ, : يخفقف 
فيقال : : هَذيّ» والواحد: : هَذْيَة. وكلام العرب : لَه 
هذاء فهي هدي ¢ وَاعْدَنتٌ الْهَديّة إهذاءً 5 
ا RPO OREN‏ 


المُرَاهقٌ: الذي قد قارب الحلم ولمًا يحتلم بعدء وهو مأخوذ من قولك: رَهِقَتُ 
الشيء : إذا عَشْيتَهُ ودنوت منه . وقال الأصمعي : في فلان رهق : أي غشيان للمحارم . وقال 
الفرّاء : رهقني الوَجُلٌ رَهَّقاً: أي لحقني وغشيني . والمُرَمّقُ: المتهم في النساء . والْمُرْهَقْ 
الْمُعْجَلُّء ومنه قول الله عز وجل : «وَلا تُوَهِفَنِي من أمري عسرا» [الكهف : “/ا] : أي لا 
تُغجلني . ويقال أيضاً: أزْمَنَ فلانٌ صَدْتَهُ : ذا أَخَرَمهَا . 


[ باب الإجارة على الحج والوصية به] 


قال: ولا يحج الصّرُورة عن الوّجل . 
الْصَّدُورَةٌ : الرجل الذي لم يحج يقال: رجل صَرُورَة وامرأة صَرُورَة : إذا لم يحجا . 
وتال أنقنا للرجل - ذا لم يتزوج ولم يأت النساء -صّرُورَة» قال النابغة : 


نَوْأَنَهَاعَوَضَ د لأشْمَط راهب عَجِدَالإلَةَ ص _وورَة مب د 
وقيل للذي لم ينكح : صرُورَة» لصرّه على ماء ظهره وإبقا ئه إيأه . 
وقيل للذي لم يحج : صرُورة» لصرّه على نفقته التي يتبلغ بها إلى الحج . 


۲۷٦ 
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[باب كيفية الجزاء] ا 

وقال ‏ في جزاء الصيد ‏ : في الأرنب عَنَاق . 

وهي : الأنثى من أولاد المعْرّى قبل استكمالها الحول . 

والجَفرة- من أولاد الِغرّى -التي فصلت.عن أمهاء والذكر : جَفة. 

والحُلان : الذكر من أولاد المغْرّى إذا قوي» وهو بمتزلة الجدي؛ وقال بعضهم : 
الحلان: الحمل . ظ 

والأزويّة : الأنثى من الوعول» وجمعها: أزوّى. 

قال الشافعي : في الأرُويّة عَضْبٌء ذكراً كان أو أنثى . 

الْعَضبٌ: العجل الذي قد طلع قرنه وقيض عليه ولم يُجْذعْ. وإنمايجذع الثور لتمام 

وقال: في الظبي تيس من الغنم . 

والتيس - من أولاد المِغْرّى - الذي أتت عليه سنة وقوي على الضَرَاب . وإذا أثنى : 
فهو تَيْسٌ أيضا . 

وذكر عن عثمان رضي الله عنه : أنه قَضَى في اَم حُبيْنِ بجَڏي صَغْيرٍ . ) 

وفي حديث آخر: أنه قضى فيها بحُلاّن. والځُااّن والجَدي: واحد . وأما أ حُبيْن : 
فهي دابة من حشرات الأرض تشبه الب » ورأيت الأعراب يعافون أكلهاء وهي الأنثى من 
الْحَرَابِيَ ؛ سميت : : أَمَ حُبَيْنَء لعظم بطنها . وقال رجل من الحاضرة لبدوي : ما تأكلون؟ 


قال : : نأكل ما َك ودَرَجَ إلا أم حْبَيْنِ؛ قال: لها أمَ ُبَيْنٍ العَافِية . والأحْبَنُ من الناس : 


الذي به الْسَمَي . 

وقال الشافعي - في الأصل -: إن كانت العرب تأكل الوَبْرَ ففيه جَفْرَةٌ. 

قال ابن الأعرابي : الوَيْدُ: الذكرء والأنثى : : بره وهي في عظم الْجُرَذِ إلا أنها أنبل 
0 اده متا راان ونی ن بجني بات چ . قال : وَالْجُوَدُ : 

قال الشافعي :اتام ال : الحمام واليمام 
وَالدّبَاسِيٌ وَالْقَمَارِئُ والفْوّاختٌ وغيرها. 
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قال أبو عبيد: سمعت الكسّائيَ يقول: الحمام : هو البرّي الذي لا يألف البيوت . 
قال : وهذه التي تكون في البيوت : هي اليمام . قال : وقال الأصمعي : كل ما كان دا طَوْقٍ 
معل: القَمْرِي والفَاختّة وأشباههاء فهو حمام. قال الأزهري: ولا يُهدر إلا هذه 
. المطوّقات . وهديره: تغريده وترجيعه صوتّه كأنه يسجع » ولذلك يقال : سجعت الحمامة : 
إذاطرّبت في صوتها . 

وأماعَتٌ الحمام: فإن البري والأهلي من الحمام يعب إذا شرب: وهو أن يجرع الماء 
جَرْعاً» وسائر الطيور تنقر الماء نقراً وتشرب قطرة قطرة. وتقول العرب: إذَا شَرِبْتَ الْمَاءَ 
قاط و تُب . معنى فَاغْدُِ : أي اشرب فسا بعد تقس . وَل تَعْبٌ: أي لا تشربه رة 





واحدة لا تتنفس 
وفي الحديث : أن النبي بي رخص للْمُحْرِم في قَثْل الجدَأ والكلب الْعَقورٍ . 


والحداً كشن الحاء مقصور مههوز الواحدة : حدأة N N‏ 
يصيد الفأر ويقع على الجيف . ويقال: عُقَابُ ملاع أيضاً . وَالْحَدَأَة : : حد الفأاس - بفتح 


الحاء ‏ وجمعها: حَدَأ. 
وَالدحَمَّة : طائر يأكل الْعَذْرَةَ ولا يصيد صيداء وجمعها: خم ولا يأكله أحد» ولا 


وَالكَلْبُ العقور: كل سَبْع يعقر مثل : الأسد والنمر والفهد والذئب . 
ا . يقال للْقَرَاد أول ما يكون وهو صغير: قَمُقَامٌ» ثم يصير: 
ناء ت ضر راذا حَلَمَةَ إذاسمن وكبرء وجمعها e‏ 


[باب الإحصار] 


وقول الله عز وجل : قان أخصر كم قَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي4 [البقرة : 17 
ا odo‏ 
فهو محص . ويقال للذي حبس : قد حُصِرء فهو حصو : وقال الفرّاء : لو قيل للذي يمنعه 
ا : قد خصرء لأنه بمنزلة الذي قد حُيِسَ» لجاز؛ ولو قيل للذي حبس 
خصو لجاز. وكلام العرب هو الأول وعليه أهل اللغة. وقول ابن عباس : ل حَصْرَ الأ 

حَصْرَ الْعَدُوٌء يدل على ما قاله الفراء . 


Y۸ 
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[بابالقدي] 
9 قال الشافعي 506 إن. كان الهدي شاة قَلَدَهَا خرب القربة. 
خرب القربة والْمَرَادة: عُرَامَاء واحدها: خربة. ويقال للكّقب المستدير في الأذن : 
خُرْبَة أيضاًء تشبيهاً بحُرْيّة المزادةء قال ذو الوّمّة ۰ 
aR‏ تسافيو ني أنا با اليف 
وقول الله عز وجل : «فإذا. و جَبَتْ جو نها جُنوبُهًا فَكُلُوا منْهَا4 [الحج Et:‏ 


يقول : إنانحرت ليده وفع اهدي واسيطت بك E‏ وسنطت جربيا > فكلوا 
منها . يقال : وجب الْحَائط يجب وب ل ل : إذا اضطرب 


من الفرّع» ووَجَبَ الْبَيْعُ يجب وُجُوباً : إذا انْعَقَدَ 


ماجاء منها في كتاب البيوع 


الحرب كرك رضكاة يمعي ازيمت انا ا خيزي ا ر بغت 
بمعنى : استريت:. او و وبع“ ومنه قول النبي وه : الان 
بالخيار مالم يتغرًقا»» وأنشد أبو عبيد : 


فمعنى بعت لذبيان العلاء : أي اشتريت لهم الشرف بمالك الذي سمحت به. 
ولك ت تكون مجن ادن رانا الع ذلك لان اله 

. قال الله عز وجل : «ولآ تَشَرُوا بآياتي ؟ مَناً ليلا وَإِيّايَ 
قَانَقَون4 [البقرة:١٤].‏ 


فقا ا 


جلا طايه اتید ا قرب وات ما کان اله هقی yy‏ 
ومثله : شق فلان غبار فلان . وقال بعضهم : باع فلان على بيعك : أي قام مقامك في المنزلة 
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باب خيار المتبايعين مالم يتفرقا 


قال الشافعي رحمه الله : إذا عشد المتبايعان ہیما بما يجوز فافترقا عن تراض لم يكن 
لأحدهما رده إلا بعيب أو بشرط خيار . 

وشرط الخيار في هذا الموضع : أن يشترط أحد المتبايعين خيار ثلاثة أيام أو أقل» 
على ما وردت به السّنّة . وهذا غير الخيار الذي جعله النبي كَل للمتبايعين ما لم يتفرقاء لأن 
هذا الخيار يجب لهما ما لم يتفرقا ‏ وإن لم يشترطاه - والأول خيار مشترط» يكون للذي 
اشترطه منهما بعد تفرق الأبدان مدة محصورة بِالسنّة . 

وإنما بينت وجوه الخيار لثلا يلتبس على المتفقه 

وقد اختلف لفظان في هذا الحديث» فأردت أن أعرفك ما قال في الفرق بينهما أهل 
اللغة لتقف عليه» وهو قوله: «ما لَم يَتَقَرَهَاه و«مَا لم يرقا . قال أبوعُمَرَ غلام ثعلب -: 
سئل أحمد بن يحيى عن الفرق بين «الافتراقي» و«التَّمْوْقِ» فقال: أخبرني ابن الأعرابي عن 
الْمْمَضْلٍ قال : فَرَقَتٌ بين الكلامين - مخففا فافترقاء قوفت بين انين د مشدداً فتفرقا . 
فأراه جعل الافتراق في القول والتفرق بالأبدان . 

ووجه من الخيار ثالث جاء في السنة المأثورة ايع الموكد ااي E‏ 
ثم يخير أحدهما صاحبه قبل افتراقهما فيقول له : : اختر إنفاذ البیع أو رَدَهُ فإن لم يح يختر رَدَّهُ 
بعد هذا التخيير فقد وجب البيع وإن لم يتفرقا . 

وقد جاء تفسير ما ذكرته في حديث حدثناه الحسين بن إدريس إملاة» حدثنا 
معد روس اال سر ال عار عبات ررد 00 : «الْمُتَبَاِيعَان 
5 وَاحَدٍ مِنْهُمَا بالْخيّار على صاحبه مال يكف موقا إلا أن ب َير أَحدُهُمًا صَاحِبَةُ فَإِذَا قال لَهُ: 
احتوء فقد وَجبَ الْبَبْعٌوَإِن لم يتَفرًّقا» . 

وهذا معنى ما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله كك 
وحديث الليث أوضح ألفاظاً وأظهر بياناً. 

قال الشافعي رحمه الله: والمتبايعان قبل العقد يكونان متساومين» ثم يكونان 
متبايعين . 


| وَالتَّسَاوُمُ بين الرجلين في السلعة : أن يعرض البائع سلعته بثمن ماء ويطلبه الاخر 


لكا 
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بثمن دونه. ويقال: سُمْتٌ السَلعَة: أي عرضتهاء وَسْمْنّهًا بكذا: إذا طلبتهاء ويقال: 
اسْتَمُْهًا ‏ في الطلب ‏ وكلٌ جائز . والعرب تقول: عَرَض فلن عَلَىَ سَوْمَ عَالَة : وذلك إذا 
َر في عَرْضِه الطعام على من نزل به كعرض العالّة من الإبل على الماءء وذلك أنها إذا 
لث بعد اَهَل لم تشرب» فالذي يعرضها على الماء لايبالغ في عرضه . 

وفي حديث طاوس أن رسول الله لا خَيَر ا : عَمْرَكَ اللَّها 
مَمّنْ أَنْتَّ؟ . 

قال أبو عُبيد : قال الكسّائي : معنى عَمْرَكَ الله : نصب على معنى عَمَْتُكَ اللّه: أي 
سألت الله مرك وتعميدك. قال: ويقال: إن «عمرك الله» يمين بغير واوء كأنه قال؛ 
وعمرك والله . ويقال معناه: وعبادتك الله» ويقال فلان يَعْمّر ربه : أي يصلي ويصوم . 

قال الشافعي رحمه الله : وكل متبايعين في سلعة وعين وصرف وغيره فلكل واحد 
منهما فسخ البيع حتى يتفرقا . ) 

هكذا رواه المزني عن الشافعي وعبارته ‏ في الأم ‏ خلاف ما رواه المزني» لأن 
الشافعي قال : وكل متبايعين في سلف إلى أجل أو دين أو عين أو صرف أو غيره . 

فقوله: في سلف إلى أجل : أي في سل إلى أجل معلوم» وأسلَفتُ وأُسلَتُ بمعنى 
واحد . وقد يكون السنلف بمعنى القدض . 

وقوله: أو دين: أي أو في دين : يي و له 
مؤجل من دراهم أو دنانير . 

وقوله: أو عين: أي كان تبايعهما السلعة بنقد حاضر. يقال: اشتريت أحد هذين 
العبدين بالدين والاخر بالعين: أي اشتريت أحدهما بمال مؤجل والآخر بالنقد الحاضر . 
والعين ‏ في غير هذا الموضع - الدنانير الخاصة» يقال: عند فلان عين كثير : أي دنانير 
كثيرة . والوّرق: الدراهم خاصة . 0 

والعين في كلام العرب على وجوه كثيرة سوى الوجهين اللذّيْن فسرنا : 

فالعين : الإصابة بالعين» يقال ؛ عَدْنُهُ أعيئهُ عَيْناً: إذا أصبته بالعين . 

والعين التي يبصر بها الناظر . 

والعين : الرَبيئَة : وهي الطليعة . 

وعين المال: خياره. 
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وعين الشيء : نفسه» يقال : لا أقبل إلا درهمي بعينه» وإلا مالي بعينه . 

والعين : التي يخرج منها الماء . 

ويقال فى الميزان عين : إذا رجحت إحدى كفتيه على الأخرى . 

قال الشافعى رحمه الله : ولو كانت بهيمة فَنُّتَجَتُ قبل التفرق . 


أى : ولدت: فيه : منتوجة . ولا يقال نتت . 





باب الربا 

وقول النبي ب : «إلآّ سَوَاءً بِسَوَاءِ » عَيْنا بَعيْنء يدا بِيَد) . 

ومعنى قوله : «إلا سواء بسواء» : أي لا يجوز إلا مُسْتّوياً بِمُسْتَوه لا فضل في أحدهما 
على الآخرء قال الله عز وجل : لالَيْسُوا سَوَاء4 [آل عمران: ]١١‏ أي ليسوا مستوين» 
وكذلك قوله: سَوَاءَ للسّائلينَ4 [فصلت: :]٠١‏ أي مستوياً. وهذا مصدر وضع موضع 
الفاعل» فاستوى الجميع والواحد والذكر والأنثى فيه . 

ويكون السَوَاءُ إيضاً بمعنى العَذل والنّصّفة» قال الله عز وجل : اتَعَالوا إلى كلمَة سَوَاءِ 
يتا وَبَيتَكُمْ4 [آل عمران: 14]: أي كلمة عدل لا جُوْرَ فيها. والسَوَاءُ يكون بمعنى 
الوسّطء قال الله عز وجل : قرَآهٌ في سَّوَاءِ الْجَحِيم4 [الصافات : 50]: أي في وسطها . 

ظ وقوله: «عيناً بعين» أي حاضرا بحاضر . 

۰ وقوله: ”يدأ بيد : أي يعطي بيد ويأخذ بالأخرى . وقال الفرّاء: العرب تقول : باع 
فلان عَكَمَة بالْيَدَيْن : يريدون سلمها بيد وأخذ ثمنها بيد . قال: ويقال : ابتعت الغنم الْيدَيْنِ : 
أي بشمنين مختلفين » أخبرني بذلك المنذري عن أبي طالب عن أبيه عن الفرّاء . 

وقوله : «من راد وَارْدَادَ فَقَد أَرْبَى2 . 

يقول: من زاد صاحبه على ما أخذ. أو ازداد لنفسه على ما دفع» فقد أربّى : أي دخل 


فى الربا المنهى عنه. وتقول للرجل - إذا أعطيته شيئاً -: هل تزداد؟ أي هل تطلب الزيادة 
على ما أعطيتك؟ . 
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وال التأخير» وهو اسم على فعيل وفعيلة يقوم مقام الإنْسَاءِ والّْء . يقال : 
نكا الله لون اح الت دتسيئة ونشئا» وأن في أجلةإنًاء ونسيئة . ) 
- قال الشافعي رحمه الله : وإنما أنظر في التّئّر إلى أصله . 
فالتبِرُ من الدراهم والدنانير: ما كان غير مصوغ ولا مضروب» وكذلك من النحاس 
0 ما كان كسّاراً دفاتاً غير مصنوع أن أنية ولا مضروب فلوساً: وأصل التبْر من 

وزث الغويه: أ ا ظ 

وذكر الْعَجُوَّة: وهو جنس من التمر معروفء وهي ألوان. وهذا الصَّيْحَاني الذي 
يخمل من المدينة : من العجوة . ظ 

قال الشافعي رحمه الله : ولا خير في مد حنطة فيها قضْلٌ أو رُؤَانُ بمد حنطة لا شيء 
فيها . 

قال أبو عبيد عن الفراء: يقال: ا ومُرَيْرَاءُ ورْعَيْدَاءُ وعَفَىّ 
- منقوص - وکل هذا مما يخرج منه فيرمى به . 

وتتعيفن الضففة 3 أن شري الرجل غين باه دار جد ا عدا عيبا قيرده 
على البائع بحصته من الثمن . وتفسير ذلك : أن يُقُوم المعيبُ ماثة دينار» والذي لا عيب فيه 
مائتي دينارء فإذا قص الثمن ‏ وهو مائة دينار غل تيمت هما أضات الت ثلث القمو 
فيرده ويرجع على البائع بثلث الثمن إن شاء . وكذلك لق ل تين 
دينارأء والصحيح خمسين ديناراً» رد المعيب يبعي الثمّن . 

قال الشافعي رحمه الله : ولو رَاطلَ مائة دينار عت مَرْوَ اني و درب 
مكروه بمائ: تي دينار من ضرب وَسّط . . 


معنى رَاطْلَ : أي وازن. والّطل يكون كيلاً» ويكون وزناً. 


باب بيع الثمر 
ذكر الشافعي رحمه الله حديث النبي 6 أنه قال : مَنْ باع نخلا بَعْدَ عد أن ن يۇر 
متها للجائع إلا أن : يَشْتَرِطَهًا الْمُبتَا 6 
ا الكل واباذةٌ: تَلْقِيِحُهُ فلا يو لال اميا ق الطلْع وظهور الإغْرِيضٍ 
الذي فى جوفه . وذلك : أن الطلع أول ما يخرج يكون: الكافو* . ا والقشى 


YAY 
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کا لهة أ يا ا کی ع انور طهر انی وكنة ر د يكون غار مثل 
الحمّص أو دونه . ويقال للذي يُلْقَحُ به النخل من طلع الفحاحيل ؛ حرق وكش . 

وقول الله عز وجل : وَالتَحْلُ ذَاتَ الأَكْمَام4 [الرحمن :1 »]١‏ بعني بالأكمام : م غطى 
الثمر من الكوافير. وكل شجرة تخرج ثمراً مكمّماً: فهي ذات أكمام» فالطلعة كُمُّها : 
قشرها. ولا تؤبر النخلة إلا بعد انشقاق الأكمام عن ثمرها وظهوره لعين الناظر إليه . 

يقال أَبَرْثٌ النخل ابرها أَبْراء وأَبَرْتُهَا تأبيراً وإنما يبَر لئلا يُنْقَض برها . ولا ينتثر 
ثمرها. جعل الله صلاح التمر في رؤوس النخل بالإبار. ظ 

وإذا كان لحائط النخل فحاحيلٌ في ناحية الصّباء وهبت الصَّبًا وقت الإبّار فإن الإناث 
اا اي ا 


ا 
لداعو لخدا a‏ 
واللّقَاط : أن يق الخارف من عُذوقها ما أينع ويدع ما لم يونع > يكون معه ربیل يقال 
له الملقظ ع ا 
وقوله: وهكذا القول فيمن باع قوط جَرَهُ . 
٠‏ والقرط : هو هذا الْقَبّ الذي يسميه أهل هَرَاة: القوري وهو لا يستخلف إذا جر كما 
ستخلف القت الضغار الورق:. و القت دة 
وفي الحديث : انهى عَنْ بع التّمَارِ حَنّى تُهي» وفي بعض الحديث : حٌى تُشقح2 . 
يقال للنخل - إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة في ثمره -: قد أَْمَى بهي وهو الرَّهُو 
والتشقيحٌ : جي اهام وإذا احمرت البُسْرة ة فهي شَفَحَةٌ oy‏ 
الازطاب : فهي مُوَكتَةء فان كان ذلك من قبل دنه : فهي مد فإذا بلغ الإرطاب ثلثيها: 
فهو ل فإذا لانت الوطبة : فهي تَعْدَة ثم هي معو مَعْوَة. وقد أَمْعَى النخل والبلح ما 
دام أخضر. ثم يصير را ثم زَّهُوا إذا تَلََنَ . 
والرًانج : الجوز الهندي» وهو التّارجيل . 
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ش والجوائح E‏ ی و 
كيدي" 


باب المحاقلة والمزاينة 


وفسر الشافعي المُحاقلة والمُرَابنّة» قال : المُحَاقَلَة : أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق 
من حنطة . والمُرَابتة : أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة رقي من تمر 

وأصل المُحَاقلّة : مأخوذ من الحقل» وهو القرَاحُ والمَرْرَعَة والأقرحة يقال لها: 
الْمَحَاقلُ كما يقال: المزارع . 

وأما الحُرَابئة : فهي مأخوذة من الرَبْن» وهو الدّفع» وذلك أن المتبايعين إِذَّا ما وقفا 
فيما تبايعا على عَبْنِ» أراد المغبون أن يفسخ البيع » وأراد الغابن إمضاءة» فتزابنا: أي تدافعا 
واختصما. وإنما خصوا بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر باسم المزابنة» لأنه غررٌ لا يحصر 
المبيع بكيل ولا وزن» وحَرْصّهُ حَدْسٌ وظن» مع ما لا يؤمن فيه من الربًا المحرم . 

وبيع العنب في الكَرْم بالزبيب : داخل في المزابئة» لأنه مثله . 


باب العرايا 


وأما تفسير قوله: إنه رخص في العَرَايَا. فإن النبي ييه لما حرم الْمُرَابَنَة ‏ وهو بيع 
الثمر في رؤوس النخل بالتمر رخص من جملة المزابنة في العرايا فيما دون خمسة أَوْسُقٍ : 
وهو أن يجيء الرجل إلى صاحب الحائط فيقول له : بعني من حائطك ثمر نخلات بأعيانها 
بخرصها من التمر » فيبيعه إياها ويقبض التمر ويسلم إليه التَخلات يأكلها ويتمّرها. 

وجماع العرايا: كل ما أفرد ليؤكل خاصة: سميت: عراياء لأنها عريت من جملة 
الحائط وصدقتها وما يُخرص على صاحبه من عشرهاء فَعَريّتْ من جملة ذلك : أي خرجت » 
فهي عَرِيّة د م 


والصنف الثاني : أن يَسْضْرَ رب الحائط رجالٌ محتاجون» فيعطي الرجل متهم مر 
النخلة أو النخلتي: عَرِيّة يأكلونهاء وهي في معنى المنحة . وللمُعرَى أن يبيع ثمرها ويتَمّره 
ويصنع فيه ما يشاء . 


YAo 
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قال أبو عبيد : قال الأصمعي : اسْتَعْرَى الناس في كل وجه : إذا أكلوا الوطب ؛ أ 
من العَرَايًا وقال أبو العباس : العرايا : وو ا 
لك» وأصلها لي . قال أبو منصور: وهذا قريب مما فسرناه . ) 


' باب بيع المُصرّاة 
وذكر الشافعي رحمه الله المُصَرَاةَ ففسرها : أنها الناقة تُصَّتٌ أخلافها ولا تحلب أياماً 
حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا حلبها المشتري استغزرها. 
قال أبو منصور: جائز أن تكون سميت «مُصََاة؛ من صر أخلافها كما قال الشافعي» 
وجائز أن تكون سميت «مُصَرَاةَه من: الصَّرَّىء وهو الجمع» يقال: صَرَيْتُ الما في 
الا 


ومن جعله م ب قال: كت ت شتو في الأصل : 0 فاجتمعت ثلاث 


راءات فقلبت إحداها ياء» كما قالوا: تَظَئَيْتُ- من الظَنّ ‏ وكما قال الجا : 
ETT EET TNT‏ تقضي التَازِي إذا الزىئ کا 


الحا افا النصراة:. 


ذكر الخراج بالضمان 

روى ابن أبي ذئب عن مَخْلَّد بن حُفَاف قال: كان بيني وبين شركائي عبدء فَاقْتَوَيْنَاهُ 
لطاع رياه حي عات واد e‏ عكام E‏ الجد رع اليه اتاجير 
عروة عن عائشة أن النبي ية قضى بِالْخَرَاجٍ بالضمان . 

سمعت المنذري يقول: سألت أبا الهيئم عن: الاقْبِوَاءِ في السلعة» فقال: يقال 
اقَتَوَيْتٌ دونك قت وأصله أن تشترك أنت وآعر في السلعة ثم تشتري بشيء من 
الربح» فتقول : اق قَتَوَيَتٌ الشلعة» “قال و الممافاة والاقتواء : المزايدة في السّلعة بين 
الشركاء . 

وأما «الْخَرَاجُ بِالضمَانِ» فالخراج : الغْلّة: يقال: حَارَجْتٌ غلامي: إذا واقفيّهُ على 
شيء وغلة يؤديها إليك كل شهر» ويكون مخلى بينه وبين كسبه وعمله . 
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وإذا اشترى الرجل عبد بيعاً فاسداً فاستغلّه» أو اشتراه ببيع صحيح فاستغله زماناً ثم 
عثر منه على عيب فرده على صاحب . فإن الغلة التي استغلها من العبد وهي الخراج - طيبة 
للفشترى: لان العبد لو مات: مات من ماله لأنه كان في ضمانه. فهذا يعني: الخراج 
بالضمان. 

قال الشافعي رحمه الله : وَحَرَامٌ التَدْلِيسٌ » ولا ينقض به البيع . 

التدليس : أن يكون بالسلعة عيب باطن» فلا يخبر البائع المشتري لهذا بذلك العيب 
الباطن ويكتمه إياه. والتدليس مأخوذ من: الدُّلْسَة وهي الظلمة» فإذا كتم البائع العيب ولم 
خر يدا فاا ويقال: فلان لا يُدَالسسٌ ولا يُوَالسنُ: أي لا يوارب ولا يخادع» وما في 
فلان دَلْسنٌ ولا وَلْسسّ : أي ما فيه حب ولا مكر ولاخيانة . 


باب ب 


قال الشافعي رحمه الله : وإذا اشترى جارية من رجل لم يكن لواحد منهما مُوَاضعَة . 

ومعنى المُوَاضْعَة : أن توضع الجارية على يدي عدل لِيَسْتَئرَها ولكن تسلم الجارية 
إلى مشتريهاء وعليه ألا يطأها حتى يشتير تهابحيضة . 

قال الشافعي رحمه الله : وليس للمشتري أن يأخذ من البائع حَميلا بِعْهُدَة . 

والحَميل: الكفيل. والعهُدّة: ضمان عيب كان معهوداً عند البائع» أو استخقاقٍ 
يجب ببينة تقوم لمستحقهاء فتسلم السلعة إليه» ويرجع المشتري على البائع بما أدى إليه 
من الثمن. يقال : استعهدت من فلان فيما اشتريت منه: أي أخذت كفيلاً بِعُهُدَة السلعة إن 


باب البيع الفاسد 
قال الشافعي رحمه الله: ولو قال رجل لرجل: بعني هذه الصَّبْرّة كل دب 
بدرهم. . 


فالصّبْرَة: الكومة المجموعة من الطعام» سميت : صبْرَةٌ لإفراغ بعضها على بعض» 
ومنه قيل للسحاب تراه فوق السحاب : صبير. 
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وأما الإزدّبُ: فهو أربعة وعشرون ضَاعاء وهو أربعة وستون مَنَّاً بوزن بلادنا. 
الل + نضف الأروب. al‏ . والمّكوك: صاع 
ونصف» وهو ثلاث كَيْلَجَاتَء والصّاعَ : < خمسة أرطال وثلث رطل . ۴ اا 
والفَرًاق: ثلاثة اضوع وهي ستة عشر رطلاً . وأخبرني المنذري عن المبرّد قال : 
وزن أربعماثة وأحدٍ وثمانين درهما . والبهاد ور ا ركل . والوسشقى ا 
والكت: اثنا عشر وَسْقاً . 
قال الشافعي رحمه الله : ونهى النبي كَل عن عشب الفخل . 
قال أبو عبيد: الْعَسْبٍ: ‏ في الأصل ‏ ضِرَابٌ الفحل» ثم قيل للكرَاءِ الذي يأخذه 
صاحب الفحل على ضرابه : عَسْبٌ لتسمية العرب الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من 
سببه» كما قالوا للْمَرَادَةِ: اليَاويّة» وإنما اليّاويّة في الأصل : البعير الذي يستقى عليه . 
وإنما نهى النبي بلا عن أخذ الكرّاء على ضراب فَحْلِه لأنه غير معلوم» وقد يقح وقد 


لا يلقح › فهو غْرَ. 
وذكر الشافعي حَبَلَ الْحَبلة» وقال ا أن نتج الناقة ثم 
نتج التي في بطنها . 


قال الأزهري : وهكذا فسره غيره. . وروى ثعلب عن الأنْرَمٍ عن أبي عبيدة قال : 
ال بيع ما في بطن الناقة» قال : وحَبَلٌ الحبلة : بيع ولد التي في بطن الناقة» الثاني : 
حَبل الحَبلةء قال : والثالث: الغميس وهكذا قال أبو زيد في الْمَجر وَحَبَل الْحَبَلَة ‏ فيما 
روى أبو عبيدة ‏ قال : الإمجّاد: أن تَلْقَحَ الشاة أو الناقة فتَمْرَّض أو جرت فلا تقدر أن 
تمشي » فربما شق بطنها وأخرج ما فيه . وأنشد : ظ 
تغوي كلاب الْحَيّ مِنْعُرَائِهَا وتخيل الجر في كِسَائهًا 

وقال أبو عمرو: العْدَوِيٌ : أن يباع البعير بما يضرب هذا الفحل في عامه . قال: وكان 
بعضهم يقول : عدوي بالذال قال أبو عبيدة : كل ما في بطون الحوامل : عْدَويٌ بالدال 
غير معجمة من الإبل والشاة وا ظ 
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أغطيِت كبشا وارمَ اقحال بِبالْمَدَوبَاتََبِالفضصَالٍ 
وَعاجلاتٍ أجل الخال في عل وٍالأزحامذي الأقْمَالٍ ‏ 
وأثبت لنا عن أبي العباس عن ابن الأعرابى أنه قال : الْمَجْدُ: الولد الذي في بطن 
الناقة» والْمَجْدُ : الوباء وَالْمَجْد : الْقمَادُ. قال : والْمُرَبَئة وَالْمُحَائَلةُ: مجه 
وفي حديث آخر: أنه هى عَنْ بع الْمَضامِينٍ والْمَلاقيح . 
والمَضامِين : ما في أصلاب الفحول. والْمَلاقِيحٌ : الأجنّة في بطون الإناث» 
واحدتها E‏ و حَةَء لأن أمها لقحثها : ا واللأقحٌ: | لحامل . 
وسمي ما في ظهور الفحول: مَضامينء لأن الله عز وجل أودعها ظهورهاء فكأنها ضَمِئَيْها 
وقال : ) 
إن إن المَضامِيِنَ سي في الصُّلْبِ 
ا في الور الخُذب 


وأما المُلامَسَةء والمُتَابَدة وبَيْعَتَانِ في بَيْعة» والنّجْشنُء ولا يبع بعضكم على بيع 
بعض »2 ولا يبع حاضر لبادء اا ا ی 
الزيادة في شرحه . ) 

وقد فسرت السلف فيما تقدم. وأعلمتك أن السلف يكون قرضاً ويكون بمعنى 
السلمء تقول: أسلفت فلانامائة: أي أقرضته إياها ومتى شكت طالبته بها . 

وإذا دفع الرجل دراهم أو دنانير إلى رجل في حبٌ أو ثمر مضمون إلى أجل معلوم» 
فجائز أن يقال أسلفت في كذا وأسلمت في كذاء وكذلك: سَلَّمْتُ وسَلَّفْتُء معناها كلها 
أن تشه تشتري مني هذه السلعة بمائة درهمء م فهذا سلف وبيع. . وفيه وجه ا وی أن تقول : 
. اشتريت دارك هذه بمائة أنقدكها. على أن أُسْلفَك مائة قرضاً . والوجهان معاً منهي عنهما . 
قال الشافعى : وإذا ادان العبدٌ بإذن سيده . 


معناه : استدان : أخذه الَدَّينَ: أو اشترى سلعة بدين . وقال: 
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و 


6 مه 


ا اراز ت انام ریا ا فتىّ مِفْلُ نضل السَيْفٍ هُوْتْ مَضارِبُةُ 


وقوله : ينبي لتا : أي يعرض لناء يقال : هذا البعير يباري هذا البعير : أي يعارضه في 
اليرت وفلان يباري الريح في سخائه : إذا عارضها > لأنها تهب على كل إنسان يقال : ری 


ص 


وا نبَرَى » بمعنى واحد. 

و ا أى ناخلا ا وران ری نل کن مر آل اکل می 
ا ا 
الحاضر . وقيل لهذا البيع : عيئّة واغْتِيان» لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها نقدا 
ا . وهذا حرام إذا اث شترظ السشدري على البائ آن بتر مها ننه بكمن رعو اعات بينهماء 
فإن لم يكن بينهما شرط فقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً فيها : فمنهم من حَرَمَهًاء ومنهم 
من أجازها . وكان الشافعي رحمه الله يذهب إلى إجازتها إذا : a ma‏ . وروي عن 
ابن عباس وعائشة رضي اللهعنهما فيها النهي. وقال بعض الفقهاء لَه أت اليا . 

قال ابن الأعرابي: يقال: دنت وأتا أَدِينُ: إذا أخذت ديناًء وهو بمعنى استدنت» 


وانشد. 


0 ا ر و ° م مر 


أراد بالشَّعٌ: الدّخيل الواح : التي لا تبالي الزمان. قال ابن الأعرابي: ورجل 
مِذْيّانُء وهو بمعنيين: يكون الذي يقرض كثيراً ويكون الذي يستقرض كثيراً. قال 
والدائن : الذي يستدين» والدائن الذي يقضي الدين ويرده على من أدانه . 

قال أب و زد : عدت أطلب الديئة قال : وهو اسم الدين» وما أكثر ديتنه #ؤيقال: ادنك 
ا يي و SSE‏ 
الدّين. ودنتٌ الَجِلَّ: إذا أقرضته» ومنه : رجل مَدين ومَذْيُونَ. 

وأما الزََّْقة: فهو أن يشتري الرجل سلعة بثمن إلى أجل» ثم يبيعها من غير بائعها 
بالنقد» وهذا جائز عند جميع الفقهاء . وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأخذ من 
معاوية عطائها عشرة ألف درهم وتأخذ الرَزنقة مع ذلك » وهي العيئّة الجائزة . ) 


وفي الحديث : أن النبي وَل نهى عَنْ مَهْرِ الْبَغيّ وحُلوانِ الْكَاهنِ . 


والْبٌَْ : المرأة الفاجرة ا وجمعها: بَغايا. 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م5 
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وح اران الكاهن : ما با خد وغل كانه يقال رة الو لوانا . 

والمُشلة : أجر الوّاقي. 

والكلب الضاري: هو الكلب الذي كلب وعُلّم أخْد الصيد وإمساكه على صاحبه 
فَضرِيَّ في الصيد واعتاده. والضَّرَاوَة : العادة والدُّبة . والإناء الضّارِي : هو الذي جعل فيه 
الخمر حتى َرَبّب به وصار يدرك فيه النبيذ سريعاً . وكذلك إذا ضري الإناء بالخلٌ وتَربّى به : 
فهو ضار بالخل . ) 

والبُعْاتُ من الطير : ما لا يصيد يصيد ولا يرغب في صيده لأنه لا يؤكل . 


حاب الس 


الس ا ا r AY‏ 
ا ا استسلقّة. 


قال : واشترى ابن عمر رَاحلَة بأربعة أبُعرة . 
الوَاحنّة: البعير النجيب الذي يركبه سَرَاةُ الناس في أسفارهم e‏ 
النبي کيا : اتَجدُونَ النّاسَ كإبل مائةِ ليس فيهًا رَاحلّة» وذلك : أن الراحلة تعر في الإبل 
ِفَرَامَتِهًا وَدَلَهَا وجَؤْدّتها وأدبها وصبرها غلى تعب السير السريع . وكذلف اليج E‏ 
المهذب الأخلاق الطاهر من أدناس الدنيا والاغترار بزخرفها : نادر في الناس عزيز .ألاترى 
أن فقهاء أصحاب رسول الله ب لم يَتَتَاقُوا عشرين» ES‏ لمعي 
مع توافرهم وكثرة عددهم . فإن أراد النبي عله : أنكم تجدون الخ الفاضل نادراً في 
الناس» كالراحلة النجيبة فى الإبل المائة . 
وفصحٌ النّصَارى : عيد لهم معروف . 
وقال الشافعي رحمه الله في صفة الحئْطة : إذا أسلم فيهاء يصفها بالحَدّارة والرّقّة . 
فَحَدَارتُها: امتلاء حبها وسمنهاء ومنه يقال: : غلامٌ حَادِدٌ: إذا سمن وامتلاً. وقول 
الله عز وجل : #وإنًا لجَمِيعٌ حَادرُونَ4 [الشعراء: 55]. 
بالدال معناه : مُؤْدُون في السلاح » كأنه لما لبس السلاح فخم وعظم فقيل له : 


7 . ٠س‏ )) ادن ا 75 
وقال - في صفة الرقيق - . خَمَاسِيٌ أو سُدَاسِيٌ . 
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فالخماسي : الذي يكون طوله خمسة أشبار. وقال ابن شميّل : غلام حماسي 
وزباعيء قال : َة أا وأربعة اسان وإنما يقال : حماسي ودُبَاعٌ فيمن يزداد 
طولاء ويقال في الثوب: سُبَاعيٌ . 

قال أبو منصور: والشداسئ فى الرقيق والوصائف جائز أيضا . 

والوّضية: الأبيض الحسن الوجه» يقال: وَضوؤ يَوْضْوٌ وَضاءة فهو وضيء . 

وقوله ‏ في صفة النّعم - ثنئٌ غير مُودَنِ . 

قَالئَننٌ : الذي قد أَنْنَى. أي طلعت تيتا وذلك حين يطعن فى السنة السادسة . 

والعوون: الناقضن اللي ال الا 

وقوله : سبط الخلق مُجْفْرٌ الجَنبين. 


فالشئط : المديد القامة» والوافي الأعضاءء الكامل الخلقة والْمُجْفَرُ الْجَنْبَيْنَ: هو 
الذي انتفخت خواصره واتسعت . وانضمام البطن : عيب فيه . 

والرَبَاعي : الذي طلعت ربَاعيتاه» وذلك حين يطعن في السابعة . 

والسّدسٌ والسَّدِيسٌ : الذي قد طعن في الثامنة . 

والبازِل : الذي قد طلع تابه وطعن في التاسعة. 

ال وسو وأصله من : التّقي» وهو الْمُخْ الذي في القصب . يقال : 

O 0060‏ عَجْفَاءُ؛ وجمعها: عاف 

ا 

َالْعَوَادي : هي التي ترعى العّدُوَة: وهي الْخْلَّةَ من الكلأء مثل: النَّصي والصليَان 
الل ةوا أكمهها: 


والأوارك: المقيمة في الحمْض لا تبرحه» ومنه قول كير : 
وَإنَ الذي يلوي من الْمَالٍ أَهْلَهَا a‏ وَعَوَادي 
وإذا رعى البعير الْحَمْض » قلت : حامضل» فإذا نسبته إلى الْحَمْضٍ : حَمْضِئيٌ وأبل 
E‏ : ما كان فيه ملوحة من النبات . 
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والتّؤلية في البيع : أن يشتري الرجل سلعة بثمن معلوم» ثم يولي رجلا آخر تلك 
السلعة بالثمن الذي اشتراها به» ولا يجوز أن يوليه إياها بأكثر مما اشتراها أو بأقل ‏ بهذا 
اللفظ - لأن لفظ التولية يقتضي دفعها إليه بمثل ما اشتراها به . 

وكذلك الإقالة لا تجوز بأقل مما اشتراها به أو بأكثرء إلا أن التَّوليّة: بيعء 
والإقالة: فسخ البيع بين البائع والمشتري» وهي من: إقالة العَثْرَة . 

وأما الْمُقايلّة والْمُقَايَضَة: فهي الْحُبَادَلَة من قوله: َيل فُلانٌ أباة وَتَقيَضَهُ: إذا 
رع إليه في الشبَه» وهما قَيْآَنِ وقَبّْضان: أي مثلان . ) 

وقال الشافعي رحمه الله في كتاب البيوعء في باب السَلف في الزبد - : وليس 
للمُسْتَسْلف أن يعطي المُسْلف ربدا نجيخاً. 

والتّجيخ : زبد رقيق يخرج من السّقاء إذا حمل على بعير بعد ما نزع زبده الأولء 
مخض فيخرج زبدا رَقيقا. ) 

قال الشافعي رحمه الله : في باب السَلّم في الرطب - : وليس له أن يعطيه رطباً 

والغفر : عيب في التمر؛ وهو أن تحرق السَّمُوم الطب فيركب ظاهرَّة قشور كأنها 
أجنيخة ادان وندهب حاار ةم قال اغف القطة فهو مف والنفا مغله: 


ومن كتاب الرهن 


الرّهن : إثبات وثيقة في يدي صاحب الحق المرتهن . يقال ؟ ر رهنته هته شيئاً في ثمن 
سلعة أَزْمَنّهُ رَهْناً: إذا جعله في يده وکل شيء ثبت فقد رَهنَ٬›‏ والرَهْن: الشيء الثابت 
الدائم. وأما الإزمّان ‏ بالألف فلا يجوز أن يقال : ادهنثهه:. ولكن: يقال اذهنت 
بالسلعة : إذا غاليّتَ بهاء قال أبو الحسين: قد سمع : أَزْهَنْتَهُ بمعنى رَهَنْتَهُ. وأما اليَمّان 
والمراهتة فلا يكونان إلا فى سباق الخيل . 

قال الشافعي رحمه الله : ولو رهنه أرضا من أرض الخراج فالرهن مفسوخ . 

أراد الشافعي بأرض الخراج : الأرضين التي أفاءها الله على المسلمين فوقفترقبتها 
لجماعة أهل الفىء من المسلمين مثل: أرض السواد وغيرهاء سميت: أرض الخراج ٠‏ 


۹۳ 
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معناه: الغلة» فالفلاحون الذين يعملون فيها قد أكتروها بغلة معلومة» ا و 
اجا كقوله کل : «الْخَرَاجّ بالضمَانِ» . 

قال الشافعي رحمه الله : إن رهن دابة فاحتاج إلى تَوْدِيجٍ أو تَبْرِيعْ أو تَعْرِيتِ» فليس 
[ ل فهو مثل الفْصّد للإنسان» يقال : َج دابته تَؤديجا : إذا قطع 
أنْجَلَهُ أؤ وَدَجَهُ حتى يسيل الدم. والوَدَجَّان : عرقان غليظان عريضان عن يمين تُغْرَةِ النحر 
ويسارهاء والوريدان بجنب الوَدَجَيْن وهما ينبضان أبدا من الحيوان» وكل عرق ينبض : 
فهو من الأوردة التي فيها مجرى الحياة ولا يجري فيها الدم . 

والوّدّجَان: من الجّداول» کالأکځل والصافن والأبَجَل» وهي: العروق التي 
د وال فردة : مجاري التفس بالحركات ولا دم فيها . 

وأما التتِيغ : فهو التَقْبُ عن الرَهْصَّة في الحافر يقال: بَرّعْ البيطار الوَهْصّة وَبَرَعْهًا . 

وقال الطركًاح : ظ 
مو بجو الوا و و ور و ام عه ونيم اقشاع O E A‏ الكرادن 

الكَوَادنُ : البَرَاذِينَ» واحده: كَوْدَن . والوَهْصَّةٌ: نزول الماء في حافر الدابة . 

وأما الئَغْرِيتُ: فهو أن يشرط البيطار أشاعر الدابة شرطاً خفيفاً لا يضر بالعصب» 
ثم يعالجه . يقال: عَرَبٌ فلان فرسه : إذا فعل ذلك به . 

وفك الرّهن وافتكاكةٌ: أداء الراهن ما لزمه من الحق وإخراجه الرهنّ من يد 
المرتهن. وأصل المَكّ : الإطلاق والفتح› وکل شيء أطلقته فقد فككتهء ومنه: فَكَّ 
الدقبَة» وهو إطلاقها من الرّقٌ » وقَكٌ الْخَلْخَالٍ والسّوَار: تفريج طرفيهما حتى ينفرجا . 

قال الشافعي رحمه الله : “ولو رهته ا على أن ما أثمرت كان داخلا في الرهنء 
كان النخل رهنا دون الثمر. 

معنى إثمار النخل : إطلاعها. قال ابن الأعرابي: يقال: تثَّمَرَ الشَجَدُ فهو ثامر ‏ بغير 
ألف ‏ إذا نضج فأمكنك أن تأكل من ثَمَره» وأَنْمَرَ الشّجَدُ: إذا طلع ثمره أول ما يخرجه» 

ظ وقول النبي ي : «لا يعلى الوَهْنْء الدَهْنْ ممّنْ رَهَنَهُ : ەغ ودا غْرمُة) . قال 

الشافعي رحمه الله : لا يَْلَقُ وَل يَمتَفْلِقُ فلا يفك : أي لا يطلق من الرهن بعد ذلك . يقال : 


4٤‏ مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 





غل البابُ وانغلق وَاسْتَغْلقَ: إذا عَسْرَ فَنْحةُ» وأغلقتة أنا وغَلَّقْتُةُ. والعْلّنُ فى الرهن: ضد 
الفك». فإذا فك الرّاهن الرَهْنَ فقد أطلقه من وَثّاقه عند مرتهنه. ولس للمرئهية أن 
يستحق الرهن لتفريط الراهن في فكه» ولكنه يكون وثيقة في يده إلى أن يفكه . 

وجاء في حديث اخر : «لا طلاق في إِغلاتي» . 
ومعنى «الإغلاق» الإكراه: كأنه إذا ضيق على الزوج أمره اضطر إلى تطليق امرأته 
فقد أغلق عليه الباب المخرج مما ألْجىء إليه» فوضع الإغلاق موضع الإكراه» كالرجل 
يغلق عليه محبسه فلا يجد سبيلاً إلى التخلص منه . 

وقوله : «الرَهْن ممّن رَهَنَهُ: هذا كلام منفصل من الأول» وهو تأكيد لما وصل به» 
وفائدته : أن ملك الوَهْنٍ لِمَنْ رَهَنْهُ » لأن الشيء إذا كان منه فهو له. و«منْ» ها هنا بمعنى : 
لام الملك» كقول الشاعر: . 
أمنْ آل لَبلى عَرَفتٌ الدَيَارَا بجلبه العقيق خلا ققارا 

أراد: ألال ليلى عرفت الديار؟ . 

وقوله : «لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيه غرم : أي للراهن الرهن وما يكون فيه من زيادة ومنفعة» 
من لبن وغلة ونتاج . «وَعَليّه غَرْمُةُ) له معنيان: أحدهما: عليه غرم ما يفك به» وهو دفع 
الحق إلى مرتهنه. والمعنى الثاني : وقد يكون الغْنْم , بمعنى الربح والفضلء والغزم 
بمعنى الهلكة» يقال للذي عليه الدين: عَرِيمٌ وللذي له الدين: غَرِيمٌء ورجل مُغْرمٌ 
بالنساء: أي مُولع نه 


ومن باب التفليس 


التفليس أن رى بضاعةٌ الرجل التي يتجر فيهاء > فلا يفي ما بقي منها في يده بما بقي 
عليه من الديون. . فإذا ثبت عند الحاكم ذلك» وسأله الغرماء الحجر ومعه من التصرف 
فيما بقي في يديه» فَلْسَهُ. . ومأخذه: من الفلوس» التي هي أخس مال الرجل الذي يتبايع 
به» كأنه إذا حجر عليه مَنَعَهُ من التصرف في ماله إلا في الشيء التافه الذي لا يعيش إلا 
به. وقد فلس الرجل : إذا اعدم وتفالس : إذا ادّعى الإفلاس . ظ 

قال الشافعي رحمه الله : فإن أراد الغرماء بيع الزرع الذي للمفلس بَقَلاً فلهم ذلك . 
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أراد: بيعه أخضر قبل أن يدرك . ونصب «بقلاً» على الحال يقال : أخضر بَاقل. 
والبتقل عند العرب : كل زرع ناعم أخضرء وكذلك : كل عشب عشب رَطب» وعوام الناس إنما 
يعرفون من البقول ما يزرع من مثل : الكرّاث والس والتغنع والهِنْدِبَاءٍ . والبقل في كلام 
الس ات 

واللْعَاعَة عندهم : كل بقلة برية تنبت في آخر الشتاء مثل : الا د وش تا طت 
يحمل من بلاد الهند ‏ والْجَرْجُير البَرّي والجارد والحَمّصيص وما أشبهها ومن البقول 
التي تطبخ . 

قال الشافعي : وذو العُسْرَة نظرَة ة إلى مَيِسَرَة 

أراد : ذو العسرة له نظرة : اب نار بوإففاك إلى ا لومس كال 
طلا والتّطرة : الاسم يوضع موضع المصدر الحقيقي . والمَجْسَرَة: اليا 

قال : فإن مات كفن من رأس سسا 

قوله: مينَ» أي :تحمل مؤونة دفنه» جاء على ما لم يسم فاعله : على فعِلَء وكسرت 
الج بن أجل UES‏ : #وَغْيْض الما [هود : 4 4]» رسي الذين 


اكقوات بهم [الزم : */1]» ولؤسيء بهم [العنكبوت : ] وما أشببها. يقال: مُنْتُ فلاناً 
أمُونه : إذا قمت بمؤنة طعامه وغيره مما يقتاته . 


oz‏ ار 
° 6 م 


مع اء 
59965 


وقوله : حتى تقوم بينة أن قد أَفادَ مالا . 

معناه: اسْتَفادَ. والإفادة ‏ في كلام العرب ‏ له معنيان متضادان: يقال: أَقَادَ غَيْرَهُ 
مالا : ذا أعطاه» وأفاد مال : أي اسْتَفَادَة لنفسه والْحُفِيدُ : الْمُغطى» والْمُفيد: المستفيد. 

وذكر الشافعي في كتاب التفليس - حديثاً رفعه إلى النبي بل أنه قال: ٠‏ 
الْمُؤْمِن مُعَلّقَة بدينه» نسل الإنسان لها ثلاثة مواضع : 

أحدها: 0 قال الله عز وجل: «النَفْسَ بالنفس . . . وَالجَرُوحَ قصّاص » 
[المائدة : .[<٥‏ 

وال : الرُو ح الذي إذا فارق البدن لم تكن بعده حياة» وهو الذي أراد النبي كَل 


بقوله : نفس الْمُؤْمن يوي وا 
ل الدم الذي في جسد الحيوان . 


وقال أبو اسحاق إبراهيم بن السَرِي : لكل إنسان نفسّانَ: أحدهما: : نفس التمييز 
وهي التي تفارقه إذا نام فيزايله عقله› يتوفاها الله تعالى كما قال . والأخرى : e‏ 


5ل مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب آلفاظ a‏ للأزهري 
الحياة التي إذا نام الإنسان تنفس بها وتحرك بقوتها. وإذا توفى الله تعالى تَفْسَ الحياة 
. توفى معها نفس التمييز» وإذا توفى نَفْسسَ التمييز لم يتوف معها نفس الحياة وهو 
الفرق بين توفي آنفس النائم وتوفي أنفس الحي . 
وسميت التَّمسنُ نفسآء لتولد التّمّس منها. 
باب الحجر 


ومعنى الحججر: الْمَنْعّ ‏ في كلام العرب ‏ يقال: حجر الحاكم على المفلس ماله : 
إذا منعه من التصرف فيه وقيل للحرام: لأنه شي* ممنوع منه» وهر 
بمعنى «المخجور» كما يقال : طحن للمطحون» وقطفٌ للمقطوف . 


olo‏ ره وم 


ماما : #فإن انَسْتُم مِنْهُمْ رُشدا# [النساء: .]١‏ 
: ه: فإن علمتم منهم رشداً: 5 صلاحا في أمر دنياه ودينه. وأصل الإيناس : 

0 فوضع موضع العلم كما وضعت الرؤية موضع الإبصار. وأصل الإيناس : ٠.‏ من 
ِنْسَانِ العَيْن : وهي الحدقة التي يبْصِرٌ بها. 

وقوله عز وجل: «قَإنْ كَانَ الذي عَلَيْه الْحَقّ سَفِيهاً أو ضَعيفاً» [البقر ة: ۲۸۲]. 

فالسفيه: القليل العقل» الضعيف التمييزء والضعيف: العَينَ الذي يعجز عن 
الإملاء لضعف بيانه. والعرب تقول للذي لا بصر له: ضعيف: وللذي لا نطق له: 
ضعيف» وللذي لا عقل له: ضعيف . 


باب الصلح 


لبن ولا مَعَاقدُ الفط . 

ومعنى الدّواخل والخوارج: أي ما خرج من أشكال البناء إلى الناحية التي لا 
لکا فاح البناء: مخالفٌ لأشكال ما يلي ناحيته» وذلك تحسين وتزيين لا يدل 
الوص . والفَمْط : هي الشّئط : وهي حبال دقاق ؛ ل الى قت 
الأخصاص وحواجزهاء فلا نحكم بمعاقدها في دواخلها وخوارجهاء لأنها لا تثبت 
ملكا وإن كان العرف جرى : أن ما دخل يكون أحسن مما خرج . 
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0 
اى يقطعه ويجزه من ساعته . والقصيلٌ: ما جر . ويقال: سيف مقصّلٌ وقصّال: 
إذا كان قاطعاً. 


باب الحوالة والحمالة 


روي عن النبي ا أنه قال : «مَطلٌ الْعنِىٌ ظَلْمٌء وَإِذا ثبع أَحَدكمْ عَلَى مَليء 
فَليَتْبعْ». وروي : «إذَا أحيل أَحَدُكُمْ عَلَى مَليء فليختل» . وفي حديث آخر: «لئ الْوَاجد 


و أو 


يحل عرضة وَعقوبته» . 

اللَّنّ: الْمَطلُء يقال: لَوَاءُ بدينه يَلُويه ليا وليّاناً: إذا مَطْلَّهُ ودفعه» والْمَطلٌ: 
إطالة المدافعة. وكل مضروب طول من حديد وغيره: فهو 0 والوّاجد: 
الموسرء يقال: رجل وَاجِدٌّ بين الجدّة والؤُجْد: إذا كان غنيا. والمَليء ‏ بالهمز - 
الغنيّ › ع ٠‏ 
اله 000 AL RE‏ 
بالْمَعْوُوفٍ» [البقرة : ۸ أي فمطالبة بالمعروف . وقال الله عز وجل : نم لآ تجدوا 
لَكُمْ عَلَيْنَا به به تبيعاً» [الإسراء : 48 أي لا تجدوا من يتبعنا بإنكار ما نزل بكمء ولا 
من ا اى اا ان رة عتكم»وقال ارا الع ممعت اكا الى 0 با 
بطلب الثأر . وقال الاخفش : تا مُطالباً. 

وقوله: لا توى على مال مسلم . 

كقولك : لا تلف على ماله ولا هَلكة . 


باب الكفالة 


وال الكفالةر, .والكميل» ال يقال ككل بي ا 
عاق وصَبَتٌ به أصبر : إذا كفل كفلت بهء فأنا حميل وَرَعِيمٌ وصبيد: أي كفيل . يقال: 
0 ا و ل e E‏ 09200000 
أكْمَلْتٌ فلانا المال إكفالا : إذا ضَمَئْتَةُ إياه» فَكَفْلَ به كفَالّة. ويقال: تحمل فلان عن 
فلان دَيْنا للمحمول له : إذا تكفله وضمن له أن يوفيه إياه. 
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فأما قول النبئ ية : «رَجُل تَحَمّل بحَمَالّة» . 

فهو : الرجل يتحمل ديات قتلى قتلوا بين فريقين اقتتلا ليصلح بينهم ويَحقن 
دماءهم . يقال : فلان كفيل» وكافل» وضمينٌ : وضامنٌ : بمعنی واحد. 

وأرآة الشافى O‏ الكفالة باليدن 6 بركان E‏ 

باب في الشركة 

والشركة من وجوه: فمنها شركة العتان» ومنها شركة المُفاوّضة» ومنها شركة 
القرّاض . فأما شركة القرّاض فسترى مفسرة فى بابه [إن شاء الله تعالى].  ٠‏ 

وأما شركة العتان فإن الفرًاء زعم أنها سميت شركة العنّان» لأنهما اشتركا في مال 
خاص › كأنه عن لهما - أي عرض لهما ‏ فاشتركا فيه . وقال غيره : سميت : شركة 
العتان» لأن كل واحد منهما عَانٌ صاحبه : أي عارضه بمال مثل ماله وعمل مثل عمله. 
يقال: عَارَضْت فلاناً أعَارضة مُعَارَضَةء وَعَائَئْيُةُ مُعَانَةَ وعّاناً: إذا فعلت مثل فعله 
وحاذيته في شكله وعمله. والْعَئَنُ: الاعتراض» وعتان اللّجَامِ مأخوذ من هذاء لأن 
سَيرَيه تعارضا فاستويا. | 

وأما الْمُفَاوَضْة : فهي أن يشترك الرَجُلان في جميع ما ملكاه ويملكانه ويستفيدّانه 
من ميراث وغيره. ولا يجيز هذه الشركة غير الكوفيين» وهى عند الحجازيين باطلة . 


كتاب الوكالة 


والوكيل: الذي تكفل بما وكل به» فكفى موكله القيام بما أسند إليه. والوكيل: 
صفة من صفات الله عز وجل» فقيل: معناه الكفيل» ونعم الكفيل بأرزاق العباد. 
وقيل: الوكيل: الدب ونعم الرب. وقيل: الحفيظ . وقال القَرّاء في قوله تعالى: أل 
تگخذوا مِنْ دُوني وكيلاً14الإسراء: ؟] قال: رَبّاء ويقال: كافياً. ويقال: وَكَلْتُ أمري 
إلى فلان: أي فوضت أمري إليه واكتفيت به» واتَكل فلان على فلان: إذا اعتمد عليه . 


ا 


باب في الإقرار 


قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «لو قال رجل: له عَلََ دراهم» ثم قال: هي من 
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سكة كذًا وكذاء صدق مع يمينه . يريدك. من ضرب سكة معروفة. والسكة: ٠‏ هي 

الحديدة التى تضرب بها الدراهم وتطبع عليها 

وروي عن النبي مَك : ان نهى عَنْ كشر سكة الْمُسْلِمِينَ إلا من باس . 

ومعتاة: أنه نهى عن كسر الدراهم الصحاح التي ضربت على السكة التي أحدثها 
المسلمون. ولم يكن للمسلمين - في زمان النبي ويا - سكة» فإن صح الخبر فهو إعلام 

بأنها ستکون» وداخل : في الكوائن التي أعلم أصحابه بكونهاء والله أعلم . 
والككٌء والحَكيث : الوتنتهق السدية» والصيمان الظوينه بو الشكة غار مهل 

قال الأعشى : 

o 00‏ “ااا ين فى اي د 
وروي عن النبى ية أنه قال: «حَيْدُ الْمَال ا أو سكة مَأبُورَة». 
فالمهرة المأمورة: الكثيرة التّتاج . والسكة المارورة» الا من النخل المصطفة 

غراشهاء وبها سميت السّككُ التي تصطف دورها. 
وجاءت السَكة في حديث ثالث » أن النبي ية قال : (م دَخَلَتَ الشكة دار قوم 

ذلوا»» والسّكة في هذا الحديث : الحديدة ال يحرث بها وتثار بها الأرض للزراعة 

ويقال لها: السّنٌء وهي : اللْوّمَة . 
قال الشافعئٌ رَحمَّهُ اللّهُ: «لو قال: جلي جرهم تي ا فإن أراد درهماً 

ودار ب 


ل 


9 


قال أبو منصور : جعل «(في» بمعنى «الواو» التي تجيء بمعنى لامع؟ كما قال 


ن افو ي بر 2 ا e‏ كت 

والبركة : e‏ وهو : :ا اا o‏ 

يَدَقَعُ عنهاالجوع كل دقع خَنْشُون بُنطافي خَلايَا أزَْع 
أراد: خمسون بُسْطا مع أربع من الخلايا. والْمُسْط: الناقة التى معها ولدهاء لا 

تعطف على ولد غيرهاء تسمى: بُشطاً وبَسُوطاً. والْخَلِيّة: التي ذبح ولدها وظئرث 
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على ولد بَسُوطء فيتخلى أهل البيت بلبنهاء ويكون لبن البَسُوط لولدها. 
قال الشافعيٌ : ولو من له عهدة دان اشتراها وخلاصها: 
| فالغهدة: أن يضمن ما يلز م البائ من رد ثمن لاستحقاق حق في المبيع أو لعيب 
قامت البينة أنه كان معهودا فيما باعه وهو في يده. ) 
وأنة اناي فصان 
أحدهما: التخليص› يقال: 
لمبتاعها ودفع عنها مَّن حال ؛ ن المكترئ وسن قيضها: 
والخلاص: المثل أيضَاء يقال: عليك خَلاضٌ 0 السلعة إن امحقة: أي 
عليك مثلها . وهذا روي عن وم ولا يقول اليوم به أحد الفقهاء» ولكنا نجعل رد 
الثمن خلاصاً للمشتري إذا استّحق ما في يده. 
وفي حديث عَبْد بن رَمْعَة» أن النبي كَل قال : «الْوَلَدُ للْفرّاش» . 

ه: البولد لصاحب الفراشء كما قال الله عز وجل: «واشأل القَريَة» 
او 7< أ ا والعرب تحني عن المرأة بِالْفِرَاشٍ والْبَيْتَِ 
والنَّعْجَة والإرّار والتغل. وفراش الرجل : امرأته أو جاريته التي يفترشها ويغشاها . 

وقوله: «وللعَاهر احج . ) 
أي : ليس له في نسب المولود شيء ولا حق» وهذا كما يقال: له التَرَادٍ 


حق له فيه . والعَاهرٌ: الرّاني 


خَلَّصَّه0'؟ تخليصا وخلاصا: إذا حلص السلعة 


باب العارية 
العارية مأخوذة من: عَار الشى يعيرٌُ: إذا ذهب وجاءء ومنه قيل للغلام الخفيف 
عَيِّارُءِ لخفته في بطالته وكثرة ذهابه ومجيئه فيها. 


فإن قال قائل : فلم شددت الياء من العاريّة وأصلها من عار؟ . 


قيل: العارية منسوبة إلى العارة» وهو اسم من قولك: أعرته المتاع إِغَارَة 


وهار . فالعارة: ا والاعارة: المصدر الحقيقي › > قوم 0 مقامه» كما يقال : 
أجَيثةُ إجَابَة ا وأَطَفَُهُ إطاقة قطافة: وَأَطَعْتُهُ إطاعَة وَطاعَة ) 
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باب في الغصب 


وذكر الحديث الذي جاء فيه : اول لعرق ظالم a‏ 

والعرق الظالم: أن يجيء الرجل إلى أرض رجل فيغرس فيها غراسا ليستحقها أو 
يستغلهاء فتقوم البينة لمالكها بصحة الملك» فيؤمر الغارس بقلع غراسه» وليس لعروق 
تلك الغراس حق فى الأرضء لأن الغارس كان ظالماًء وإذا كان ظالماً فعرق ما غرس 
ظالم. وأصل الظلم: وضع الشيء في غير موضعه. 

قال الشافعئٌ : ولو روق رَجلّ دار رجل كان له نزع التزويق . 

وتزويقها: تزيينها بالطين والجص وغيرهما. وهذا مأخوذ من: الزَّاوُوقِء وهو 
ا ی اوقل ف تن ااب 

و ا 

الطوث : جو بلغة آهل مصر واحدتها E‏ وأرها قبطية معربة. 


وقوله: 00 الصّيْمْ فلم تكن له قيمة . 


سے 
>> ليه مم 


اا : أي بطلت قيمته وذهبت منفعته . وكل شيء بطلت منفعته فقد 
ا واف القمر: أن يدق بعد امتلائه فلا یری حزمه ولا يضيء شيئا. وقال الله عز 
وجل : «يَمْحَقٌ الله الدبَا# [البقرة : ك5/ا؟ ]: أي يستأصله ويذهب نماءه وبركته . 


أي: سال ما فيهما وانصب يقال: دَقَقَتُ الماة وکل شيءٍ ذائب سائل» فاندَفقَ : 
أي صَبَبِئَهُ فانصَبٌ . قال لله عز وجل : «خُلِقَ مِنَ مَاءِ افق [الطارق : 7]: أي من ماء 


Ê 


ذي دفي وقيل : اق اي مراف . 


قال: ولو أن مجوسياً اشترى غنماء فَوَقَدَهًا ليبيعهاء فأحرقها مسلم. 
وكل شىء أثقلك : فقد وَقَدَكَ. والْمَوْقَودَة ‏ فى القرآن ‏ هى التى قتلت بما لا ذكاة له 


؟»“ لس مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 


يقال : وَفَذني النعاس : أي :2 ثقلني وختّرنی 


ياب الشفعة 


أي أنه كان واحدا فضممت إليه ما زاد وشفعتَة به . 


وروي عن النبئ ب أنه قال : ١نم‏ جُعلت الشفعة فيمًا ل يعسو فإذا عدت 
الْحُدُودُ فلا شفْعَةً) . 


قال أهل العربية: «إنما» تقتضي إيجاب شيء ونفي غيره» كقولهم: إِنَّمَا الْمَد 
أُصْعَرَيْه؛ بقلبه وَلْسَانِهِ ومعناه: إن كمال المرء بهذين العضوين - وإن صعر - ا 
بروائه ومنظره . وكذلك معنى الحديث : إن الشفعة تجعل فيما لم يقسمء ولا تجعل 
ا 

وأا الحزيف :الات : «الْجَارُ أَحَنُ بسَقَّبه» . 


. ٠ 
م سے‎ 


فإن أحمد بن يحيى روى عن ابن الأعرابي أنه قال: الجار في كلام العرب على 
وجوه كثيرة: فالجار: الذي يجاورك بيت بيت قال: والجار: الشريك في النسب 
بعيدا كان أو قريبآء والجار: الخفيرء والجار: الحليف» والجار: الناصرء والجار 
التّفيح» وهو الغريب» والجار: الشريك المقاسمء والجار: الشريك في التجارة فوضى 
كانت أو عتاناًء والجار : امرأة الرجل» يقال: هي جار - بغير هاء - والجار: فرج 
المرأة» والجارة: الطْبيجَةء والجار : فقوي هن المنا نل من الاد 

قال أبو منصور: فاحتمال اسم الجار لهذه ا الاستدلال بدلالة تدل 
على المعنى الذي يذهب إليه الخصم. ودلت السنة المفسرة: أن المراد بالجار: 
. الشريك» وهو قوله: «إنما جَعَلَ رَسُولُ الله ل الشُفْعَةَ فيمًا لَمْ يُقْسَمْ؛ من حديث مَعْمَرٍ 
عن الزُهْرِيٌ عن آي سَلَمَة عن جابر . 

وأما «السَقَبٌ) أو «الصَّقَبُ) فهو : القَربُ» يقال : ا 


أي e‏ عمود بيتي . ا العمد التي 3 تمد "مها نيوت الأعراب» 


۳۴ 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
قال الشافعئٌ : لا شفعة إلا في مُشاع . 
أي : فى مختلط غير متميز. وإنما قيل له: مُشاع» لأن سهم كل واحد من 
الشريكين أشي - أي أذيع وفرق ‏ في أجزاء سهم الاخر حتى لا يتميز منه» ومنه يقال: 
شاع اللبن في الماء : إذا تفرق أجزاؤه في أجزائه حتى لا يتميز 
وروي عن النبي ب أنه قال: "لآ شفْعَة في فنَاءِ وَل طريق ولا مَنْقبة وَل كح وَل 
رَهو) . : 
َالْفنَاءُ: الساحة المتصلة بدور القوم» وجمعه: أفنية . فإذا باع أحدهم داره 
NE Cs‏ في البيع, ولم يكن للشركاء في الفناء شفعة لأنه غير 
e‏ الطريق الضف بين الدارية أو ن الدورء والقت 2 الطريق الق بين 
الجبلين . 


وَالْوكحٌ : ناحية البيت من ورائه. وربما كان فضاء لا بناء فيه » وهو مرفق للدار 
تابع لهاء لأنه من حقوقها إذا بيعت . ) 

والوَهُوٌ: الجَوبة تكون في مَحَلّةَ القوم يسيل إليها ماء المطر أو غيره. والْجَيْة : 
مثل الرهو إذا كانت مغيضاً لمسايل دور القوم . 


ومعنى الحديث: أن من كان شريكاً في هذه المواضع فلا شفعة له فيها إذا بيعت 
الدور التي هي تبع لها ومن حقوقها. 
ih hE OP‏ اا ا 


وَالأرَفُ تقطع كل 


اول ال کد ی کد ا 
تلك البئرء فالبئر بينهم مشتركة وحائط كل واحد منهما مفروز. فإذا باع أحدهم حائطه 
- لم يكن لشركائه في البئر شفعة في نصيبه من البئر من أجل شركتهم. لأنها لا تنقسم 
وإنما الشفعة تجب فيما ينقسم» فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه . 


4ب ب مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 


وأما الْفْحْلٌ: فإن القوم إذا كانت لهم نخيل في حائط توارثوها فاقتسموهاء ولهم 
فحل نخل يلقحون منه نخيلهم» فإذا باع أحدهم نصيبه المقسوم من ذلك الحائط 
بحقوقه من الفكَال وغيره» فلا شفعة للشركاء في الفحال في حقه منهء لأنه لا ينقسم 
أيضاً كالبئر سواء. يقال لجمع الفخل: فحُولٌ» ومن قال : فُحَالٌ فجمعه: فَحَاحِيلٌ. 

وَالأرَفٌ : هي الحدود ! بين المواضع المقسومة» واحدتها : أزقة» ويقال لها: أَونةٌ 
بالثاء - وجمعها: رت . يقال: أَرَفْتُ الأرض تأريفاً: إذا قسمتها بين قوم أو بين 
شرايكير: فجعلت بينهم جُذراً راودا فتميز ما فرز لكل واحد منهم من نصيب 
صاحبه . 


باب القرااض 


القراض : أن يدفع الرجل إلى الرجل عينا أو وَرقاً ويأذن له بأن يتجر فيه على أن 
الربح بينهما على ما يَتَشَارَطانه . وأصل القرّاض مشتق من القرض : وهو القطع» وذلك 
أن صاحب المال قطع للعامل فيه قطعة من ماله» وقطع له من الربح فيه شيئاً معلوما . 
والقَرْض الذي يدفعه المقرض إلى الرجل الذي يستقرضه مأخرذ من هذاء لأن المقرض 
يجعله مقروضاً من ماله للمستقرض: أي يجعله مقطوعاً. 

وخصت شركة المضارية: بالقرّاض » لن لكل واحد منهما في الربح شيئا 
مقروضاً: أي مقطوعاً لا يتعداه. وقرْض الفأرَة: قَطعُها الوب . 
۰ وقد يوضع القرض من موضع المعارضة والموازاةء يقال قَرضْتُ فلانا قاطت 
إذا حاذيته. ويقال: قارَّضتٌ فلاناً وقرضته: إذا ساببته وقطعت عرضه بالسبٌ» 
واقترضته كذلك». ومنه قول النبي كه : «عبّاد الله ! رفع الله الْحَرَحَّ» إل من اقتَرَض 
عرض أمْرِىءٍ مُسْلمء َدَلِكَ الذي حرج يريد: إلا من سب عرض ا 
بالذم وسوء القول» ومنه قول أبي الدَّرْدَاءِ : إن قارضتَ الناس قارضوك» وإن تركتهم 
لم يتركوك . 

وقد يكون التقارض والمقارضة في الثناء والمدح : وذلك أن يمدح الرجل رجلا 
فيمدحه الممدوح بمثل مَذّْحه له» ويقال: هما يتقارضان الثناء» وهذا مأخوذ من 
القرض الذي هو بمعنى المحاذاة والمعارضة. 


°0 





مقدمة الحاو كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 

وسميت هذه الشركة: مضاربة» لأن العامل يضرب ‏ بالمال الذي أخذه من 
صاحبه ‏ في الأرض يتجر فيهء يقال: صرب في الأرض: إذا سافر. فأهل الحجاز 
يسمونها: قرّاضاء وأهل العراق يسمونها: مُضَارَيَة» ومعناهما واحدء والأصل فيهما ما 
َغْلَّمُتك . 

قَالَ الشافعئٌ رحمّةُ اللّهُ: فإن كان القراض فاسداًء فاشترى العامل بعين المال» 
فهو فاسد. 

أراد: أنه لما اشترى السلعة قال: اشتريتها بهذا المال ‏ وأشار إليه و 

شتريته بكذا وكذا ديناراً- ضمنها في ذمته -» وعين كل شيء: نفسه 

وقوله: الربح له وَالْوَضِيعَة عليه . 


أراد بالوضيعة : الخشران. يقال: وضع فلن في تجارته: إِذَّا خسر فيها. 
باب المساقاة 


وَالْمْسَاقَاة في النخيل والكروم كالمخابرة في الأرضين» فنهى النبئ بي عن 
المخابرة: وهي المزارعة على الثلث والربع» وأجاز المساقاة. والمساقاة: أن يدفع 
الرجل إلى الرجل حائط نخل» على أن يقوم بسقيها وقضابها وإبارها وعمارتهاء 0 
له سهماً معلوماً مما يخرج من ثمارها. أخذت المساقاة من: السّقي » لأن سقيها من 
أهم أمرهاء وكانت النخيل بالحجاز تُشقى نضحا فتعظم مؤونتها. 

قال الشافعئ : وكل ما كان فيه مستزاد للثمرة: من إصلاح الماء وطريقه. 

فأما OY‏ فَحَفْدُ جداوله وتثقية أنهاره من القن وَرْسَابَة الطين . 
القن : هو الطين الذي يجتمع في قعر النهرء وبر hS‏ بوكر E‏ 
يجري الماء . 

ا تصريف الجريد: فالجريد: سعف النخل» وتصريفه: أن يشَذَبَةُ من شلائه 
a. e‏ اي تَشْنِيخْ شوكه وتنقيحه مما يخرج 


5 الشَافعييٌ رَحِمّهُ اللّهُ: 121111111 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م 


يم لل مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 


والْحظَادٌ: أن يؤخذ ما يقضَّب من جرائد النخل الطوال فَبُحَظدُ به وبغيره من 
الشجر على النخل تحظيراً يمنع من الدخول فيه . 

وقوله: ولو ساقاه على حائط فيه أصناف من دقل وعَجْوَة وصيْحَاني . 

فالدّقّل : ألوان من رديء التمرء يكون مله الأسود والأحمر والقَشت. والْعَجْوَةٌ: 
جنس على حدةء وهو أنواع . والصَيّحَاني: من خيار العجوة. 


باب الإجارات 


ذكر الشافعي رحمه الله أمر Es‏ وإجارته نفسّهء وما حكى الله عز 
وجل عن صاحبه إذ قال له: لإي أَريدُ أَنْ أَنَْحَكْ إخدى بتي هَائَيْن ن عَلَى أنْ تَأَجْرَنِي 
ماني حجّج € [القصص : ۲۷]. 

والأجر: أصله: الثواب» وسمى الله تعالى المهر: أجرآء فقال: رائوش 
أجُورَهُنَ» [النساء: .]۲٠‏ ومعنى ران قار ني ثماني ججج( : أن تجعل مهر 
اح يعات ضمي كبن ع فكأنه قال: رغه كيني من بُضْعِهًا رَغيَ الغنم . يقال : 
أَجَْتٌ فلاناً من عمله كذا وكذا: أ ا ده وله ا من عمله: أي يثيبه . 
ومعنى الثواب: العوض» وأصله من تات آي رجع »› كأن المثيب يعوض المثاب 
EEE‏ 

قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله : وكراء الدواب جائز للْمَحَامل والرَّوَاملَ وَالْحْمُولّة . 

واا والحمول: الأخجاله واحدها: حمل. ويقال للهوادج أيضاً : حمول 
- كان فيها نساء أو لم يكن - وأما الحَمُولّة - بفتح الحاء - فهي: الإبل العظامٌ الأجسام 
ا ) 

والذإهلة ف التعير الى حل الوخل عله رادم ادات واوو ةوا ا 
الجماعة من الناس» يقال: مات فلان وخلف زومَلَة من العيال: أي جماعة. وجمع ‏ 
الرَوْمَلة والرّاملّة : رَوَامل. 

قال : فإن أكراه مَحْملاً وقال معه معاليق. 

فإن الْمَعَاليق : ما يعلق على البعير من سُفْرَة وقربة وإدَاوَة وما أشبهها مما يرتفق 
به المسافر. وواحد المَعَالِيقَ: مُعْلُوق. وأما العلائق فجمع العَليقة: وهو البعير الذي 


يحض 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
يدفعه الرجل الضعيف إلى جماعة ينهضون بركابهم إلى بعض القرى مَيِّارَة فيحملون 
على بعيره العليقة ما سأل أن يحمل له عليه من الميرة . 

قال: وإن اكترى دابة فكبحها باللجام فماتت . 

ھا أ تق ,راسا وها كنا غنيفا. 

والإغتات : أن يحمل على الدابة ما لا تحتمله حتى يضر بها ذلك . وا 
العَتَتَ: المشقة والضرر. ويقال: عَنَْت الدَابَّة عَتناً: إا ظَلَعَثْ ظَلْعاًذَا مََقة» وأكمة 


۱ڈ( 


عَنُوتٌ : أي شاقة . 

ا وإن عَزَّرَ الإمام رجلا فمات» فالدية على عاقلته . 

عَاقلّة الوَجُل: عَصَبَتَهُ من قبل أبيه» وهم: إخوته وبنوهم وبنو بنيهم» ثم أعمامه 
وبنوهم وبئو بنيهم . 

وَالتَعْزِيرُ: شبه التأديب» وأصل الْعَرْر : الرد والمنعء كاله يؤذية ادنا يملع عن 
ارتكاب مثل ما ارتكب بن اليج ويردعه عن العود الدع كنا آنه مخ كلت به) 
او فعلت به ما يجب أن ينكل معه عن المعاودة» وهذا قول الرّجاج . قال : وقوله 
تعالى : وع وکوت تُمُوهُم# [ المائدلة : ۲ من هذا: تاويلة: : نص رتموهم بأن تردوا عنهم 
أعداءهم . وقال ابن ا لا النصر بالسيف » والتأديب دول الحد» E‏ 


نضرتة فقد متخت عنه عدوه: 


كتاب المزارعة 


قال الشَّافعِيُ رَحمَة اللّهُ: إذا تكارى الأرض ذات الماء أو عَتَرِيا أو غَيْلاَ على أن 
يزرعها. . 

وَالعَتّريٌ من الزدي الجر ما يوْنَى إليه ماء السيل في عَوَائِيرَ يجري الماء 
إليهاء وواحد العواثير: عَانُوة وهو: : أَتِيّ يسوى على وجه الأرض يجري فيه الماء إلى 
الزروع من مسايل السيل. سمي: ا روا لأن الإنسان إذا مَدَ به ليلا تعقل به فعثر 
وسققط » ومن هذا يقال : وقع فلان في عَانُور شَّدٌ: إذا وقع في أمر شديد. 


والْبغل من النخل : : ما شرب بعروقه من غير سقي سماء ولا نضح»› وذلك : 


۳۰۸ مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 





تُغرس النخيل في مواضع قريبة من الماءء فإذا انغرست وتعرّقت استغنت بعروقها 
الراسخة في الماء عن السّقى . 
Ss‏ 
سيل إن جاء n E‏ 
والأط* القطرء يقال: نطف ماء الشحاب ينطف تَطَفاً: : اذا قطن وكل قاطر : 
ناطفٌ و : الماء القليل › وجمعها: وقال ذو الرّمة : 
َقَطْمَّ مَاء الْمُرْنِ في نطف | لخْمْر 
وربما قللت العرب ماء البحر فسمته : نطفةء قال قائل منهم: 5 قطغتًا إلَيْكَم نطفة 
وأماهالً لنُطف - بفتح النون والطاء ‏ فهو: أن يَدْبْرَ ظهر البعير حتى حلت اند 
إلى جوفهء فيقال: نطقت بلطت نطف 13 دوق جرف وة ومنه قيل للرجل الذي لا يَعفٌ 
د : تطنفٌء وللذي اسم ر على ر : نطف أيضاً. 
قال أبو عبيد : الخبير: الاکاف as‏ يقال : : خايءت 
الأرض : أي راکوت . وأخبرني المنذري عن الصيّدواي عن الرَيَاشي قال : الخبير : 
الأکارء والخبير : الدية. وا 
4 ذَرَقَاتَ الأؤس في 7 ر كلو 4 ى اه اق ْ ال> خب :ها 


رفع قوله: خَبِيرُْهَاء بإضمار الفعل. أراد: جَذَّها حَبِيئهًا. 


الموات 
ا ا ا ا 
ى إليها ماء أو تستنبط فيها عين أو يحفر بثر : ا وا بفتح الميم 


١‏ وكل حيس مدع و0 فهو مَوَتَانْء يقال : ٠‏ فلان يبيع 
الْمُوْكان: . وما كان ذا روح: فهو الحيوان. واو فك : : إذا يبست ويبس نباتهاء فإذا 
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سقاها السماءً صارت حَيّة بما يخرج من نباتها. ورجل مَوْنَانَ الفؤاد: إذا كان غير ذكيّ 
ولا فهم. ووفع في المال مَوْتَان وموّات: وهو الموت الذريع . وعَفوٌ البلاد : ما لا 
مالك لها ولا عمارة بها. ومّوّات الأرضين تكون في عَفو البلاد التي لا يرى فيها أثر ولا 
عين ١‏ وقال الشاعر : | 

EEE‏ كبس كالتما كاوقييية  BS‏ ويد يه اكد 


يقول: إذا نزلوا ‏ لقلتهم ‏ بعفو البلاد التي لم ينزل بها أحدء لم يبن فيها 
- لقلتهم وذلتهم - أثرٌ. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمولاه «هتیٌ» : ضم جناحك للناس» واتق 
دعوة المظلوم. ‏ 

معنى ضم الجناح : اتقاء الله وخشيته وألا يمد يده إلى ما لا يحل له» قال الله عز 
وجل: #9وَاضمُمْ إِلَيِك جَتَاحَك من الوب [القصص : ؟"] وجناحا الرجل: عَضداه 
ويَدّاه. ش ْ 

وقوله - في العتويبة أذكل: ا تصفين ا 
وهي من الإبل خاصة: ما جاوز الذَّودَ إلى الثلاثين» والذَّوْدُ من الإبل - ما بين 
الخمسة إلى العشرة. 

والتقة E I NE‏ نا يقرة لها E‏ 
حدة» وهي : ما بين المائتين إلى أربعمائة. 

والكرَاعٌ: اسم جامع للخيل وعُدَّتها وعد فرسانها. 

وقوله: لا حمّى إلا لله ولرسوله. 

يقول: ليس لأحد أن يحمي من مراعي الكل التي الناس فيها سواء ‏ حمى 
التي تركب في سبيل الله» والركاب التي يحمل عليها في سبيل الله» فترجع منافعها إلى 

قو 2 عِ : 

وكانت سادة العرب في جاهليتها تستأثر بأنفٍ الكلا وأنيق المَّزتع فتحميها ولا 

يدخل عليهم فيها غيرهم» فنهى النبي ية عن مثل فعلهمء وأمر ألا يحمى شيء من 


° 
مراتع المسلمين لعزيز أو شريف إلا أن يرجع نفعه إلى جماعة أهل الإسلام. 
قال الشافعي رحمه الله : وكان الرجل العزيز إذا انتج بلدا مُخصباً أَوْفَى يكلب 
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على نشْزٍ فَاسْتَعْوَاه وحمى مدى غُوائه مما حواليه. 

والانتجَاعٌ : المذهب في طلب الكلاً. او أي أشرف 
على ر ا فح الأرضن م ت وج ا 

وقوله : من أَقْطعَ أرضاً أو تحجرها. 

أراد: من أقطعه السلطان أرضاً مواتاً: أي قطعها له من جملة الأرضين ليعمرها. 
يقال: أقطعته أرضاً : أي جعلتها له قطيعة. وقوله: أو تحجرها: أي حوط عليهاء 
وأصله من: الْحَجْرِء وهو المنعء كأنه لما بنى حولها ما أبانها به عن غيرها بالبناء الذي 
رفعه فيها فقد تحجرها. 

وفي الحديث : : أن الأتيض بن حكال الْمَانْي قدم على النبن يك فاستَفْطَعَهُ الع 
الذي بمَأرب فَأَمْطَعَهُ إا مَل فلمًا وَلَى قال رَجل رسو ل الله ية : أتذري ما أَمْطَعْمَةُ؟ إِنَّمَا 
أَمْطَحْتَهُ الْمَاءَ الْعدّء قَالَ فرَجَعة مله . 

والْعدٌ: الماء الدائم ا لا له مكل ق ان و 
اا وقال النيئ كل : «الناش كاءٌ في ثلاث : ا والكلة والتّارا» أراد بالماء : 
ماء السماء وماء العيون التي ا لهاء وأراد بالكلاً: مراعي الأرضين التي 
لساك اح وأراد بالنار: الشجر الذي يحتطبه الناس فينتفعون به. وَالْمَلاّحَة التي 
ليست في أرض مملوكة : كالماء العدّء لأنه ماء يجمد فيصير ملحاًء وللناس أن يأخذوا 
منه حاجتهم» وليس لأحد أن يتملكه فيمنع الناس عنه. 

وقوله : عمِرَ على تطف السماء أو بالرشاء. 

أراد طف السمّاء : قطره. وبالرّشاءِ: البثئر التي يستقى منها: بالرشاءء وهو 
الحل. | ظ 


باب الخبس 


الح - بضم الحاء والباء - جمع الحبيس» وهي : الأوض. الفوفرفة:. قال 
حش ته و ا : بمعنى واحد. . وأكثر الكلام : : حَيَسْتٌ وَأَحْيَسْتٌ . 
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وأما الحُيّس التي قال شرَيْمٌ : جاء محمد ية بإطلاقها: فهى المحرمات التي كان 
أهل الجاهلية يحرمونهاء وقد 3 لله عز وجل» وهي التي قال الله تعالى في 
إطلاقها: ما جَمَلَ الله مِنْ مِنْ بَحيّرة ولا سَائبة وَل وَصيلة ولا حَام» [المائدة: .]١١١‏ 


عو 


0 ث اد و الأخوص الْجْسَمِحَ عن أبيه عَوْف بن مَالك أنه قال : اتيك ت التي ل 
فقال لي : ١‏ ب ابل ات اَم ر غََم؟؛ فقلت : ن كل قد آناني لله فاکرء فقال: هل 
تع إت د رَافية آذانها فَتَعْمَدُ إلى الْمُوسَى فتقطع بها آذَانها و 
طائفة وَتقول: هَذه وُصَلّء َتحَومهًا عَلَى أَهْلكَ وَعَلَيْكَ؟» قال: بلى» قال : 5 
آَاكَ اللّهُ حل لَكَ». ۰ 

وقوله: تَنْتَجهًا وَافيّة آذانهاء يريد : أنها تلد فتلي نتاجَهًا وليس في أذانها قطع ولا 
يقال ََجْبٌ ناقتي : ذا وليت تَتَاجَهَا كما تولّد المرأة عند ولادتها إذا قَبلَتْ 
وَلَدَهَا. وقوله: وافية آذانهًا : أي تامة الأذان لا حز فيها ولا شق» يقال: وَفَى ش42 
طال» لهو وَافء وأََْيْيُهُ أنا. 


وأما الْبْحْدُ: فهو جمع الْبَحِيّرة. قال محمد بن إسحاق: الْبحيرّة بنت السائبة: 
والتائبّة : الناقة تتابع عشر بطون إناث» فإذا فعلت ذلك سيبت ولم تركب» ولم يجز 
وبرهاء ولم يشرب لبها إلا ضيف. قال: فإن ولدت أنثى بعد ذلك شقوا أذنها 
وبحروهاء ثم خلي سبيلها. وأصل الْبَحْر: الشق» ومنه سمي البَخد: بخراء لأن 
الله تعالى خلقه مشقوقاً في الأرض شقاً. وسميت الأم: سائبةء لأنها سيبت فسابت في 
e‏ 

وَالْوَصِيلّة : الشاة إذا أَنْأَمَتْ عشر إناث: تاين تاين ليس فيهن ذكر» جعلت ضاف 
وَصيلة› وملام لدت بعد ذلك للكور درن لات 

وأما الْحَام: فهو الفحلء يُنْتَحُ من صلبه عَشْرَة عَشرَة أبطن. قال حون هر 
ا ا 

وَالْعْمْرىَ: أن يقول الرجل للرجل: هذه الدار لك عمرى أو عمرك» فإن مت 
قبلي رجعَث إلى وإن مت قبِلَكَ فهي لَكَ. والرُقبَى كذلك. والعُمْرَى: مأخوذة من 
العمر. والرُقَْى: مأخوذة من المراقبة» كأن كل واحد منهما يراقب موت صاحبه» 
فأبطل النبى ية الشرط في هذه الهبات» وأجاز الهبات لمن وهبت له» ونهاهم عن 
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اشتراط هذه الشروط» وأعلمهم أنهم إن أرْقَيُوا أو أَعْمَُوا بطلت الشروط وجازت 
الهبات . 

وإذا قال الرجل للرجل: داري هذه لك سكنى» فهي عاريّة» متى شاء صاحبها 
أخذها. وإذا قال: ا و الل لين الك الت 
المُعغمر. وكذلك إذا قال: داري هذه لك رُقبَى . 

رال اتی فى يه الاد عن ا ی وة غل بن فإن القرابة 
لقن يديا ا العدى: 

أراد: أن ذوي القرابة يحسد بعضهم بعضاً حَسَداً لا تفعله العدّى: وهم الْعْرَبَا 
الذين ليس بينهم قرابة. وأما العٌُدَى ‏ بضم العين ‏ فهم: الأعداء. والتنافس : 
التحاسد» وأصله: التراغب» قال الله عز وجل: #وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» 
ال 5”]: أي فليتراغب المتراغبون. ويقال للذي يصيب الناس بعينه : نافسنٌ 
وموس لأنه من شدة الحسد والرغبة فيما يراه لغيره يكاد يصيبه بالعين حتى يهلكه. 
ويقال هذا مال و و أي مرغوب فيه . والنّفسٌ : العَيّنْء يقال: أصابه نفس : 
e‏ ظ 

واللخل والتخلة: الحَطيّة عن طيب تفس وتطوع بها وقال أبو بكر لعائشة 
رضي الله عنهما ‏ في مرضه الذي مات منه -: إني كنت تَحْلْتُك جَادٌ عشرين وَسْقاً 
وبودي أنك كنت خُزْتيه» فأما اليوم فهو مال الوارث. أراد: أنه كان تَحَلَّها من تخيل» 
يِصَرَّم منه - إذا جد - في كل سنة عشرون وَسقاًء وأنها لم تقبض حتى حضره الموت 
فلم يجز لها ذلك الل . وقال: جَاد عشرين 00 ومعتاة؛ ما جد منه؛ فأخر جه 
بلفظ الفاعل ومعناه المفعول. وقوله: خُرْتِيه: أي قبضتيه» ولو قال: خُرْتهء كان 
أفصح اللغتين» والأولى جائزة. ) 


ياب فى اللقطة 


روى اللَيْتْ عن مُظَفْرٍ عن الخليل أنه قال: اللَمَطة الذي يَقَط الشيء - بتحريك 
الاقف وال ما يلتقط ‏ بسكون القاف ‏ قال أبو منصور: وهذا الذي قال قياس› 


لأن فعَلَة - في أكثر كلامهم - جاء فاعلاً» وَفْعْلَةَ : اء مقرل غير الواكادم الغوب جاء 
في اللقطة على غير القياس» وأجمع أهل اللغة ورواة الأخبار على أن اللّمَطةَ : : هو 
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الشىء الْمُلتَمَط . روى أبو عُبَيّد عن الأحمر أنه قال : هي اللّقطة قىل 
الفّاء وابن الأعرابي والأصمعي . وأما اللّقيط: فهو الصبي الملقوط المنبوذ. 

وأما قوله کل : EL‏ وَوكاءَهَا» . 

فإن العقاص : هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة» إن كان من جلد أو خرقة أو غير 
ذلك» ولهذا سمي الجلد الذي يُلْبَس رأس القارورة: عقاصاء لأنه كالوعاء لهاء 
وليست بالصّمَامء وإنما الصمام: الذي يسد به فم القارورة من خشبة كانت أو من 
خرقة مجموعة. ظ ظ 

وَالْوكَاءُ: الخيط الذي يشد به العقاص. يقال: عَفَصْتّها عَفصاً: إذا شددت 
العقاص عليهاء وأَعْفَصْتُها إعْقّاصاً: إذا جعلت لها عقّاصاً. 

وأما قوله عليه السلام فى ضالة الإبل : ما لَك ولهًا؟ مَعَهَا حذاوهًَا وَسِقَاوُهًَا». 

فإنه أراد بالحذاء: أخفافها ومناسمهاء وأنها تقوى بها على قطع البلاد الشاسعة 
وورود المياه النائية. وأراد بسقائها: أنها إذا وردت الماء شربت منه ما يكون فيه ريها 
لظمئهاء وهي من أطول البهائم ظمأ لكثر ما تحمل من الماء يوم ورودها. 

وأما الحديث الاخر: أن رجلا قال لرسول الله: إِنَا نصِيبُ هَوَامِيَ الإبلء 


ص 
a‏ 


فقال : «ضَالَةٌ الْمُؤْمن ق التار»» وفي حديث آخر أنه قال : ل ا الضالة 
ضَالٌ». 


فالضَالَّة لا تة تقع إلا على الحيوان» فأما الأمتعة من المّوئَان فلا يقال لها: ضالة 
ولكنها سي :اة يقال: ضل الإنسان» وضل البعير وغيره من الحيوان» وهي : 
الضُوَالٌء جمع : ضالّة. ) 

e‏ فهي الضُوَاكٌ التي تَهْمِي على وجه الأرض» ويقال لها: الهوّافي» 
واحدتها: : هامية وهافية: وهي : : الْهَوّامل . وقد هتا وهفت و قيلت إذا ضلت فمرت 
على وجوهها بلا راع ولا سائق.. 

وقوله: «ضالّة الْمُوّمن حرق الار»» حَرَقُهَا لَهَْهَا المحرق» المعنى: أن ضالة 
المؤمن إذا اواها ‏ أخذها ليتتفع بها داه فعله يوم القيامة إلى لهب النار. 

وقوله : دلا يَأُوي الضالّة إل ضالٌ». هكذا رواه المحدّثون» وكان أبو الهيثم 
ینکر : أوَيْتُهُ - بقصر الألف - نمع او ورری ابو غك عن أضسان: اون واو 
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بمعنى واحد. قال أبو منصور: سمغت آأغرابيا من يتن تير دران فضيحاً وا 
ابلا جربا فلما أراحها بالعشي نادى العَرِيفَ من بعيد: ألا أين اوي الْمُوَقْسَة؟ فأمره 
بتنحيتها عن الصحاح› ولم يقل: أين أووي. 

وأما قوله ي في لقطة مكة: «إنها لآ تحن إلا لمُنْشْدِ فإنه فرق بهذا القول بين 
لقطة مكة ولقطة سائر البلدان» وأراد أن لقطة مكة لا يلتقطها إلا من ينْشْدُمًا: أي 
يُعَكْفْهَا أبداً ما عاش . وأما لقطة سائر البلدان: فإن ملتقطها إذا عَوَهْها سنة حل له بعد 
ذلك الانتفاع بها يقال : نَشَدْتٌ الضالة أَنْشْدمًا: إِذَا طلبتهاء وَأَنْشَدَيهًَا أنُشُدُهَا : 1 
عوفتها. ويقال: عََفْتُ اللقطة فجاء رجل يَعْتَرِفهًا : أي يصفها صفة تدل على أ 
صاحبها لصحة معرفته وإحاطته بها. ويقال: اغْتَرَفتٌ القومَ: إذا سألتهم عن غائب أو 
ضالة . وقال بشر , بن أبي حازم يخاطب بنته : 


ا َعَم أَبينَا خلال الک تبر دكات 


دا 


ê. 


وقول الشافعي : ولو وجد اللقطا رجلان» أحدهما قرو والأخر دوي . دقع 
إلى القرّويّ لأن القَرَويّة خير له من البادية. 
أراد بالقروية : الحاضرة الذين هم من أهل القرى» وبالبادية: أهلّ البدو. ويقال 
لأهل البدو: بادية» ولأهل القرى: قروية واد 
باب المواريث 


وقال الشافعي رحمه الله فی باب من لا يرث -: ومن عَمى مَونّه فإنه لا يرث . 

معناه: الرجل يسافر فيفقد ولا يوقف له على موت ولا حياة» فيموت له 
موروث» لم يورّث المفقود الذي عَمَى موئه منه. ونحوَ ذلك قال محمد بن الحسن 
المفقود حي في ماله» ميت فى مال غيره. وهذا هو المعنى الذي ذهب إليه الشافعى . 

والعَصَّبَة سموا: عَصَّبَة» لأنهم عَصَّيُوا بنسب الميت: أي أحاطوا به واستداروا. 
فالأب : طرف» والابن طرف» والعم: جانب» SS‏ 
الرجل : أطرافه ‏ ولما أحاطت به هؤلاء الأقارب قيل : قل ع عصيت به . وواحد العصبة : 
عَاصبٌ ‏ على القياس ‏ مثل : طالب وطلبة. وظالم وظلمة». عضت الغو ن 
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اسْتَكفوا به» وکل شيء استدار حول شيء ا به: فقد عَصَبّ به» ومنه قيل 
مامة : عصابة. لأنها اسْتَكقتْ برأس ل 
وَالكَلدّله : مَنْ دون الوالد والولد من القرابات. يدخل فيهم: الإخوة والأخوات 
والأعمام وبنو الأعمام ثم مَنْ دونهم من سائر العصبات. سموا: كلالة» لتك 
الَسَبَّء يقال للواحد: كلالة» وللجماعة: كلالة» لأنهم سموا بالمصدر. 


مير 


وتقع الكلالة على الوارث والموروثء قال الله عز وجل: #وَإِن كان رَجَلٌ يُورَتُ 
كله أو امْرَأَة» [النساء: .]١7‏ نصب «كلالة» على الحال» المعنى: إن مات رجل في 
حال علالتة: آي لم يشلك والداً ولا ولدا.وورته اخ أو أحت» أو مانت ام رة كذلك 
وورثها أخ أو أخت» فلكل واحد منهما السدس. وكذلك قوله جل ذكره: ##يَسْتَفْتُونكَ 
فل الله یکم في الْكَلالَة إن ا مرو هَلَكَ ليس َه ولد وَل احٿ) يعني من أب وأم أو من 
أب #اقَلَهَا : نضَفُ ما ترك [النساء: 5/ا١].‏ فكل من مات عن ورثة ولم يخلف فيهم أبا 
ولا ولدا: فهو كلالة. والكلالة في هاتين الآيتين: الميت لا الوارث . 

وقد يقال للورثة الذين يرثون الميت وليس فيهم أب ولا ولد: كَلآلَةَ أيضاًء ألا 
ترى أن جابر بن عبد الله قال: مرضت فأتيت النبيّ يل وقلت: إني رجل لا يرثني إلا 
كلالة» فجعل الكلالة: ورثته. فأما الايتان فالكلالة فيهما: الموروث لا الوارث. 
وة الآئة انه غافظة وقد آرت لك مق غايضها وخا رفا ما قف رلك على 
تفهمها إن شاء الله . 

قال الشافعي رحمه الله : وأكثر ما تعول به الفريضة ثلثاها 

أصل الْعَوْل: الارتفاع والميل» فالفريضة لما ارتفع حسابها عن أصلها وزادت 
على جَذْرهًا سميت: عائلة» يقال: عَالَ الميزان يَعُولُ عَوْلاً: إذا شال ومال» قال أبو 
طالب : 


بميرَانٍ قنط لايُهَلُ شعيرّة لَه شاهدمن تَفسِهِغَيِرعَائل 
ومعنى قوله: إن إن أكثر ما تعول به الفريضة ثلثاها: أنها تر تفع من الستة 1 


الك فالا دة الزائدة على الستة ثلثا الستة. ويقال: عَالَنِي الشي ولي 
غلبني» ومنه قولهم: عيلَ صَبْدْهُ: أي غلب صبره. 


لر 
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وروي عن النبي بل أنه قال: «يقَسَم الْمَال بين هل الفرَائض» فما بقي فهو 
لی رَجُل ذَكَر) . ظ 
أراد: لأقرب رجل من ذكران الورثة إلى الميت» والوّلاء: القَْزب. وليس 
قوله «لأَوْلَى» من قولهم: هو أَوْلَى بهذا من فلان: أي أحق 


باب الوصية 


الوّصية مأخوذة من : وَصَيَتٌ الشىء أصيه : إذا وصلته» وسميت الوصية: 
رَصيّة» لأن الميت لما أوصى بها وصل ما كان فيه من أمر حياته بما بعده من أمر 
مماته. يقال: وَصَى وأَؤصى» بمعنى واحد» قال ذو الرمة: 


ت ٣‏ وہ 7 ع ر ص 


نصى اللَّيْلَ بالأيّام حَنّى تت فالات تفافية ا 


أي نصل الليل بالأيام. ويقال: أَوْصَى الَْجُلَ أيضاًء والاسم: الوّصيّة والوّصّاة. 
وأما قولهم: اسْتَوْصّى فلان بأمر فلان» فمعناه: أنه قام بأمره متبرعاً دون أن يكون قد 
أوصى بما قام به. 

قال الشافعي: ولو قال رجل: لفلان ضعْف مايصيب ولدي» أعطيته مثله 
مرتين :فان فال ضفن فإن كان يضية اة أخطيقه اقلافيافة فأكون قل أضعذت 
المائة التي تصيبه مرة ثم مرة. 

تال الو هرر ذه الفافى .الت إلى د اا ع رااش 
المعروف عند الناس . والوصايا تمضي على العرف وعلى ما ذهب إليه في الأغلب وَهُم 
الموصي» لا على ما يوجبه نص اللغة» ألا ترى أن ابن عباس لما سئل عن رجل أوصى 
بدّنة: أتجزىء عنه بقرة؟ أجاب السائل فقال: نعم! ثم تدارك السائل فقال: ممن 
صاحبكم ‏ يعني الموصي -؟ فقال: من بني رياح فقال ابن عباس: ومتى اقَتَنَتْ بنو 
رياح البقر؟ إنما البقر لعبد القيس» إلى الإبل ذهب وهم صاحبكم. فذهب ابن عباس 
إلى أن الْبَدَنَةَ عند المُوصي - إذا كان من أصحاب الإبل ‏ منهاء وأنه لو كان من عبد 
القيس جازت البقرة» لأنها عندهم بدنة . 

واا هر عدي للق : فهو المثْلٌّ فما فوقه إلى عشرة أمثاله وأكثرء وأدناه: 
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المثل» قال اف ليا نسَاءَ الي مَنْ يات منکن بفاحشة ة مُبيْنَة يُضَاعَف لها 
العَذَّاتثُ ضغفين» [الأحزاب: .]7"١‏ أراد ‏ والله أعلم - أنها ولب کل با بای 
غيرها من نساء المسلمين» ألا تراه يقول: ومن يقد يقت منك لله ورد سُوله وَتَعْمَلُ 
صَالحاً نؤْتهًا اهام ين [الأحزاب : ل" 

وكان أبو عُبَيْدَةَ ‏ من بين أهل اللغة - ذهب في قوله عز وجل: «يُضصَاعَف لها 
العَذَاتُ ضغفين» إلى أن يجعل الواحد ثلاثة أمثاله وذهب في هذا إلى العرف» كما 
ذهب الشافعي في الوصايا إلى لم والحكم في الوصايا غير الحكم فيما أنزله عز 
وجل نصا. ظ 

وقال أبو إسحاق التخويّ في قول الله عز وجل: #فآتهم عَذَاباً ضِغفاً منَ الثار» 
[الأعراف: 8]: أي عذاباً مضاعفاًء لأن الضعْف في كلام العرب على ضربين: 
أحدهما المثلء و الاخر: أن يكون في معنى تضعيف الشيء» وقال في قوله جلّ ثناؤه : 
الىك لَهُمْ جَرَاءْ الضَّعْفٍ بِما عَمِلُوا4 [سبأ: ۳۷]: أي جزاء التضعيف الذي قال الله 
عز وجل : لمَنْ جَاءِ بِالْحَسَئَة فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالهَا4[الأنعام: .]٠٠١‏ 

والضَّحْفُ عند عوام الناس: أنه مثلآن فما فوقهما. فأما آهل اللغة فالضعف 
عندهم في الأصل: المثل» فإذا قيل : ضعٌّفتٌ الشيء وا وا ف 
جَعْل الواحد اثنين» ولم يقل أحد من أهل اللغة في قوله تعالى : «يُضاعَف لها الْعَدَابُ 
ضغفين): أنه يجعل الواحد ثلاثة أمثاله غيرٌ أبي عبيدة» وهو غلط عند أهل العلم . 
باللغة» والله أعلم. | 

قال الشافعي: ولو قال: أعطوا فلاناً بعيراً أو ثوراء 505050 ه ناقة 
ل قر 

قال أبو منصور: ذهب الشافعى بالبعير: إلى الجمل» دون الناقة» لأنه المعروف 
في كلام الناس . فأما العرب العاربة فال دهم بمنزلة الإنسان» يقع على الرجل 
والمرأة» والجمل بمنزلة الرجل لا يكون إلا ذكراً. ورأيت من الأعراب من را 
حلب فلان بعيره: يريد ناقته › والناقة عندهم بمنزلة المرأة لا تكون إلا أنثى» الان 
عندهم والبكرة بمنزلة الفتاة» والبَكْرُ بمنزلة الفتى. وهذا كلام العَرب المَخْض» 
يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة» والوصايا يجري حكمها على العرف لا على 
الأسماء التي تحتمل المعاني . 
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قال الشافعي : وإذا أوصى لرجل 50 لم قوس داف ولا جلاهق» 
وأعطي قوس تَبل أو شاب أو حُسْبَانٍ. 

التبل: هي العربية» وقوس الشاب E‏ راس تار الها 
نِصَّال دقاق يَرْمي بها الرجل في جوف قصبةء ينزع في القوس ثم يرمي بعشرين منها فلا 
تمر بشيء إلا hS E‏ أو غيره» وقوسها فارسية صلبةء ود ع 
القصبة خرجت الْحُسْبَان كأنها عَبْيَةٌ مطر فتفرقت في الناس» والحلاتها : شقان O‏ 
قول الله عز وجل: ظوَيُرْسَلَ عَلَيِهَا حُسْبَاناً من السَمَاءِ ء فَتُضْبِحَ صّعيداً رَلقاً4 
[الكهف: ٠15]ء‏ شبه الله ما أرسل من عذابه على تلك الجنة بهذه المرامي 


وقال محمد بن الحسن: إذا أوصى الرجل لأختانهء دفع إلى أزواج بنات الرجل 
وأخواته وكل من يحرم عليه من ذات رَحم مَحْرّم. قال: وإذا أوصى لأصهاره» فهم: 
كل ذي رحم محرم من الرجال والنساء لامرأة الرجل الموصيء مثل: أبوي المرأة 
0 وأخواتها وعماتها وخالاتها. 

أبو المنصور: وهذا الذي قاله محمد بن الحسن هو المعروف عند عوام الناس . 

وقد قال الأصمعي وابن الأعرابى: أختان الرجل: ذوو محارم امرأته من الرجال 
والنساء الاين جرم عليه و ت جره مدهو قالوا: والأحماء مثل الأختان من 
أهل بيت الرجل . والأصهار تجمع الفريقين: فيقع على قرابات الزوج وقرابات المرأة. 
وقال أبو العباس أحمد بن يحيى : أبو بكر وعمر كانا حتتي رسول الله كَل . 

قال أبو المنصور: ولو أن رجلاً من أهل خراسان أوصى لأختانه بوصية» أَجْرِي 
على ما قاله محمد بن الحسن» لأنه العرف عندهم» لا على ما قاله أهل اللغة. 


قال الشافعي: ومن المّخوف: الحُمى تَذْأُبُ بصاحبها. معنى تَذْابُ بصّاحبها : 
أي تلازمه ونعط عليه فلا تفارقه» وکل ذي عمل - إذا دام عليه 0 
وأدات الوججل السيين: إذا لم يقر فيهء قال الله عز وجل: کاب آل فَرْعَوْنَ» 
[الأنفال: 07] أي تظاهرُهم على النبيئ يي كتظاهر آل فرعون على موسى عليه 


السلام» وقيل : عادتهم في كفرهم كعادة آل فرعون . 
قال الشافعي رحمه الله : فإن استمرت الحمى رِبْعاً فهي غير مخوفة . 
و الي وبري لمالاو 
یحی e‏ ا - فقال آپوه : لادان من قر افق وقال في قوله عر 
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وجل: «#إِنّمَا يُرِيدُ اللّهُ ليُذْهبَ عَنْكُمُ الرَجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ» [الأحزاب: ۳۳]ء قال: 
الانى فالأ من لني و قال: وسثل : م اي قال: نعم . 
EG‏ و «الْمَرّالي» تجمع فرقا e‏ يقال للْمُغتق : مولی»› ا 
مولىء وي مولىء وعصبة الرجل : مواليه واحدهم: مولى 
#وإني خفث المَوَّالي مَنْ وَرَائي © [مريم:. ٥‏ يريد عصبته» ومولى الموالاة: 
يسلم على يديك». وَموْلَى النعمة عم 

وإذا كان للرجل الموصي مواليه من هؤلاء الأصناف كلَّهم: فالعرف أن يدفع 
الوصية إلى مواليه عَتاقةء دون بني عمه ومولى موالاته وحليفه ومعتقه . 

وإذا قال: ثلثي لعثْرتي» فقد اختلف أهل اللغة في العثرّةء فقال بعضهم : عترته : 
عشيرته الأدنون» وقال ابن الأعرابي : عترة الرجل: ولده وذريته وعَقبه من صلبهء دون 
عشيرته . 

وإذا أوصى الرجل لذريته: فهم ولده وولد ولده الذكورٌ والإناث . 

وإذا قال : تلد لولد فلان »› فهو لجميع أولاده الذكور والوناث» دول أولاد 
أولاده. 

وإذا قال: ثلثي لقبيلتي أو لبطني أو لفخذي أو لعمارتي» فإن المنذري أخبر 0 

ل ل ED PFT‏ ا E‏ 
قبائل» . وجمع الشَّعْب ات دول الشعب: ثم بعد القبيلة : العمادة؛ 
وهي من الإنسان : السب وهي دون القبيلة . ثم البطن : دون العمارة. ثم الفخذ. > ثم 
القصيلة : وهي القطعة من أعضاء الجسد. 7 أبو العباس: وفسر ابن الكلبي القبائل 

كلهاء لكر و Cl‏ 


باب الوديعة 


0 


يقال: أَؤدَعتٌ الَجُلَ وَدِيعَة: إذا أقررتها في يده على سبيل الأمانة. وسميت: 
وديعة - بالهاء - لأنهم ذهبوا بها إلى الأمانة. يقال: وَدَعَ الشيء يَدَع: إذا سكن 
واستقرء وَوَدَعَ الرجل يدع: إذا صار إلى الدعة والسكون. وروى أبو عبيد عن 
الكسائي: أودعت الرجل مالاً: إذا دفعته إليه يكون وديعة عنده» وأودعته: قبلت 
وديعته. قال أبو منصور: والمعروف في كلام العرب: أودعت الرجل : إذا استودّعته 
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5 + + و ٠.‏ و هه ° ٠.‏ .9 
وديعة يحفظها لك» وأما أودعتها: قبلت وديعته» فليست بمعروفة. وأنشدني المنذري 
۶ مم 
أن د تعلبا أنشده: 


د وي ىا اس ينه ع ابه > اوس 7017 ۾ و ٠‏ 
وَعَض زمَان ياابّن مَرْوَانَ لم يدع من ّالمّال إلا مشحت أو مججلف 


باب الغخدمة والفيء 


الغنيمة : ما أُوحفَ عليه بالخيل والرّكّاب فأخذ عنوة. والإيجَاف مأخوذ من 
وَجَفَ الفرس يَجفٌ وجيفاً: إذا عدا وأَحْضرَء وأَوْجَفْتْهُ إيجَافاً. والركاب: الوّواحل 
التي تعد للركوب . والغنيمة إذا حصلت: عزل عنها الخمس لأهل الخمس المسمَّينَ في 
كتاب الله عر وجل وأربعة أخماسها تكون للوجفين. : وهم المقاتلة» للفارس ثلاثة 
اسهم وللراجل سهم . يقال: غنم القوم ال ا عنما وال تعفن الوت 
ضد العم والأصل في الغلم : الربح والفضل . و نالرت اسنا شق 
ينها الْحْبَاسصَة > -والهتالة > بولغان والجدافاة. يقال اختيقث اة .اهتلت 
هُبَالَة » واغَتَمْتٌ غنيمَة . 

وأما الفيء: فهو المال الذي أفاء الله على المسلمين» ففاء إليهم: أي رجع إل 
بلا قتال» وذلك مثل: الجزية وكلّ ما صولح عليه المسلمون من أموال من خالف 
ا دینهم» من الأرضين التي قسمت بينهم أو حبست عليهم بطيب من أنفسهم وعلى من 
بعدهم من أهل الفيء كالسّوّاد وما أشبهه» وخرّاج السواد: من الفيء. وأصل هذا من : 
فاء يَفي*: إذا رجع» ومنه قيل للظل من آخر النهار: فيء» لأن الشمس قاءت عنه: إذا 
رجعت . والظل بالغداة» وهو ما لم تنله الشمس . وأخبرني المنذري عن ابن فَهُم عن 
ابن سَاذّم عن أبي عبيدة قال : قال رة : كل ما كانت عليه الشمس فهو فيء وظل» 
وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل» يعني eT‏ وجمع الفيء EE‏ 

وأما الأنفال فهي على ضربين : ) 


سمى الله عز وجل الغنائم التي أوجف عليها المسلمون بخيلهم وركابهم : أَنْفَالاً 
واحدها: تَفْلُء قال الله عز وجل: «يَسْأَلُونَكَ عَن الأَنْمَالِ قل الْأَنْقَالُ لله والشول» 
[الأنفال: ]١‏ وهي: الغنائم ها هنا. وإنما سألوا عنها النبي يل لأنها كانت حراما 
على من كان قبلهم» كانت تنزل نار فتحرقهاء فأحلّها الله تعالى لهذه الأمة تَمَضلاً منه 
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وتَطولاً» ولذلك سماها: تفال e‏ اا ا 


والضرب الثاني من 555 ما نفل ل کل قاتلّ المشركين من سَلَبِهمء و 
نمل السرايا بعيراً بعيراً من الغنائم سوى شهمانهم» ويقال: ب 90 
خمسهء وكل ذلك من فضل الله عز وجل» فلذلك سميت: أنفالأًورجل نَؤْفلٌ إذا كان 
كثير العطاياء وأنشد أبو عبيدة : 
ظ سدع ع عو و ومو NCE E eh‏ 
الرفر: الذي يحمل الحمالة . 
وفيى حديث أبي قَتَادَة : ٠ E‏ | من المشركين فضربه على حل عاتقه 


عمقو 


ضربة» فأعطاه النبي ب سَلَبَه قال: فَابْتَعْتُ به مَخْرَفاً وإنه لأَوَلُ مال تَأََلتّهُ. 

حل العَاتتي: عزق يظهر على عاتق الرجل ويتصل بحبل الوريد في باطن العنق» 
وهما وَرِيدَانِ . وقوله: ابتعت و : يعني نخلاء والْمَخْرَفُ في غير هذا الموضع : 
الطريق» ومنه قوله كل : «عائد الْمَرِيضٍ عَلَى مَخارف الْجَنَّةه. وقوله: إنه 5 
تأثلته : أي اقتنيته واتخذته عُقَدَ حقدة نجل علي ويبقى لي أصلهاء واَتَلَهُ كل شيء: أ 

وأفادني أبو الفضل عن علب أنه سئل عن قول الله عز وجل: لوَاعْلمُوا نما 
َم مِنْ شَيء فان لله ٠‏ حُمْسَهُ وَلِلَّرسُولِ4 [الأنفال: ]4١‏ وعن قوله: #وَاللّهُ وَرَسُولَهُ 
احق أن يُرْضؤه [التوبة: 57] فقال: أدخل الله تعالى رسوله فيه تعظيماً للنبي يكل ألا 
توق ال 

وَالَسَلبٌ : ما على القتيل من سلاحه وأداته» وإنما سمي: سَلَبَاَه لأن قاتله ‏ 
نم قير : و ورا و الو 
المخبوط : حَبط وَتَمَضٌ . | 

وقوله : ويرْضخ من الغنيمة - قبل القَسْم ‏ لأهل الذمة والنساء وغير البالغين من 
المسلمية: 


أي : يعطيهم شيئاً قليلا دون سهام المقاتلين وهو مأخوذ من الشيء الْمَرضوخ : 

وهو المرضوض المشدوخ . 
قال الشافعي: وينبغي للإمام أن يتعاهد الخيل فلا يُدخل إلا شديداًء ولا يدخل 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م١7‏ 


_ ۲ 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
حطماً ولا قخماً ضعيفاً ولا ضرعا ولا أَعجَف رَازحاً. 
يقول: لا يدخل ذ في الخيل التي يُقسم لها إلا فرساً ذا ناء يقاتل صاحبه عليه . 


وَالْحَطمْ : الذي تحطم هزالاً. وال : الذي قد كبرَ حتى ضعف فصار كالشيخ الْهمٌ 
الذي لا حَرَاك به. والضرعٌ : الصغير الضعيف . والرازخ : الذي هرل حتى لا حَراك به. 


ل عقو عِِ 

أي : عَوْن له وقد أزدأتهُ: أي 
[القصص : 5 ”*]: أي عونا . 

قال : ويعطى الْمَنْفُوس شيئاً ثم يزداد كلما كبر على قدر مؤونته . 

أراد بالمنفوس : المولود اف تضعه أمهء ويقال لأمه: ا ا 
ن لأنها وضعته نفساً: أي دما. 

وقوله: : وقد يكون الإخوة متفاضلي العَنَاءِ عن الميت فيسوى بينهم في الميراث: 
وكذلك يسوى القسم بين من حضر الوقعة وإن كان فيهم من يغني غاية العنَءِ 

والغتاء - بفتح الغين والمد ‏ الكفاية والاجزاء. يقال : أَغْنَيتٌُ عنك مَعْسَّى فلان 
ا وأَجْزْأتٌ عنك مَجْرْاً فلان ومَجْرَأَتَهُ: أي كفايته وبلاءه. 


عند 


ت قال الله عز وجل : لنَأَرْسِلَهُ مَعي ردا 


والعْزّْرٌُ: أصله الطلب» يقال: ا معْرَال من هذا الأمر؟ ا ما مطلبك منهء 
وسمي الغازي غازِياء لطلبه العدوء وجمع الغازي : عُرَاةٌ وغزي على فعيل E‏ 
على فعيل ۔» وقد أعْرَى الرجل غيره بماله ونفقته: E‏ وَأَغْرَاء: إذا حمله على 
الغزو. ويقال للناقة التي تَلْمَحُ آخر الوبل وتنْتج اخرهن : مزب لا تحمل صاحبها 
وقت النتاج على لبن غيرها. 

رالكرة ست هر لأنها تف دحا فى ن وهي فعيلة بمعنى 
قاعلة . يقال : جل الل اى لغتان» ولا يكون السّرَى إلا بالليل . 

ولما حمل إلى عمر رضي الله عنه كنوز كسرى نظر إليهم فقال: اللهم إني أعوذ 
بك أن أكون مُسْتَدرَجاً فإني أسمعك تقول: : سذ رجهم مَنْ ٠‏ حَيِكٌ ل 
يَعْلَمُونَ4[القلم: .]٤٤‏ 
0 قيل في تفسير قوله «سَتَسْتَدْرِجُهُمْ»: أي ستأخذهم قلي قليلاً ولا نباغتهم. 
وأصله من: دَرَجّ الغلامٌ يَدْرُحُ: إذا مشى قليلاً أولَ ما يمشي : وقال أبو الْهَيْكَم : امه 


مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري "٣‏ 
فلان من كذا وكذا حتى جاء فلان فاستدرجه: أي خدعه حتى حمله على أن دَرَجَّ في 
ذلك كما يذرج الصبى إذا دك . وَاسْتَدْرَجَت الريح الحصى : إذا هبت بها حتى صيرتها 
تَدْمُجْ على وجه الأرض من غير أن ترفعهء يقال : دَرَجَّت الريح بالحَصّى واستدرجته . 


f‏ 5 ا 5 ر : 5 ەر و 

وفيه وجه اخر: وهو أن يجعل الاستدراج م الإدراج اوه الطىّ ‏ ادرّجت 
الثوب إدراجاً: يطوى على وجههء فكأن الكافر إذا عصى ربه واغتبط بما هو فيه 
فتح الله عز وجل عليه الدنيا وزينتها وطوى عنه حَبَرَ عاقبته وما أعدَّ له من عقوبة» 
فأخلد إلى الدنيا وسكن إليها ونسي الاخرة - وهو مسوق إلى أجله ‏ فطوي عنه خبر 
انقضاء مدته» فذلك استدارجه. 

ل e. 0 1 ٠‏ 0 ع سے اس ىم 

قال الشافعي رحمه الله: وأنفق عمر رضي الله عنه على أهل الرَمَادَةَ حتى أخْيّا . 

الدَمَادَة: سَنَةٌ مجاعة كانت فى خلافة عمرء لقبت: الكمادة» لما رَمَدَ فيها من 
الناس والحيوان: أي هلك. واليَمدٌ: الهلاك» يقال: رَمَدَ القومٌ وَأَرْمَدُوا: إذا هلكواء 
وقال أبو وجّْرّة: . ظ 
Err, 7‏ ق > o‏ 7 ر مس و يي 
صَبَئْت عَليْكمْ حاصبي فتَرَكتكمْ كأصرام عَاد حين جَللهاالرَمْد 

وقوله: حتى أَحْيّوْاء يقال للقوم ‏ إذا غيثوا ومُطروا- قد حَيّوْاء وذلك إذا عاشوا 
بِالْحَيا: وهو المطرء فإذا أردت أن مواشيهم عاشت بالحيًا وسمنت قيل: أَحْيّؤا. 


قال الشافعي : قال الله عز وجل : إا حلقتاکم مَنْ ذَكَرِ ونی وَجَعَلْنَاكْ شَعوبا 
وَقَبَائلَ لتَعَارَفُوا4 [الحجرات: ]١‏ أما الشعوب والقبائل فقد مر تفسيرهاء والمعنى : 
إنا خلقناكم من ادم وحواء» وكلكم بنو أب واحد وأم واحدة» إليهم ترجعون في 
أنسابكم . ) 

ثم قال: طوَجَعَلنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَ لِتَعَارَقُوا4 يقول: لم نجعلكم كذلك 
لتتفاخروا بابائكم الذين مضوا في الشعوب والقبائل» وإنما جعلناكم كذلك لتتعارفوا: 
أي ليعرف بعضكم بعضا وقرابته منه وتوارثه بتلك القرابة» ولمّا لكم في معرفة القبائل 
من المصالح في معاقلكم . 

ثم قال: إن أَكْرَمَكُمْ عند اللّه اناك : أي إن أرفعكم منزلة عند الله أتقاكم . 
وفي هذه الاية نهي عن التفاخر بالأنساب» وحض على معرفتها ليستعان بها على حيازة 
المواريث ومعرفة العواقل في الديات» والله أعلم . 


Y4 
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وذكر الشافعي رحمه الله أن معنى قوله: للتَعَارَفُوا» : أي ارف الناس في 
الحروب وغيرها فتخف المؤونة عليهم باجتماعهم . 

قال أبو المنصور: وما قاله الشافعي داخل في مصالح التعارف» ولا يخرج منها 
ما قدمنا ذكره. 

ان رل 

قال أبو منصور: روى الرَهرِيَ عن محمد بن جُبيرٍ بن مُطعِم عن عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه عن النبي ياء أنه قال : «شهذث حلف الْمُطيّبينء دعا حك أن الكنة 
أن لي به نر التکم» قال شمر: سمعت ابن الأعرابي يقول : المُطيكون هم حم 
قبائل : عَبْدُ ماف كلهاء وز وَأمَد ين عند ال ى: ونيم وَالْحَارتُ بن فهر . قال : 
والأخلافٌ خمس قبائل : عند الدارء وَجْمَح› سهم ومَخرومٌ» وعدي بن ب 
شهوا نذلك لاان بني عبد مناف لما أرادوا أخذ ما في أيدي بني عبد الدار من الْحجابة 
والوفادة وَالْلَمَاء والسّقاية وأبت بنو عبد الدار» عقد كل قوم على أمرهم حلفا مۇكدا 
0 ا وو و 0 


ساقي شين رفي لاع عل لامر 
eT‏ الحارث» والقشل بن وداعة» I‏ فضالة . اول جم 


فضل کا يقال : E‏ 


يباب قسسم الصدقات 


د 


ذكر الشافعي قول أبي بكر رضي الله عنه: لو منعونى عَنَاقَاً مما 
رسول الله ية لقاتلتهم عليها. وفي حديث آخر: لو منعوني عقالاً . 


وا إلى 


Yo 
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فأما العَنّاق ‏ من أولاد المِغْرّى ‏ فهي: الأنثى التي لم تستكمل سنة ولم تُجذع. 
وجمعها: عُنُوقَ. ومن رواه: عقالاء فله معنيان: . ) 
أحدهما: أن العقال في كلامهم: صدقة عام. يقال : أخذ منا عقال هذا العام : 
أي أخذ منا صدقة E‏ وقال عَمْرُو بن العَدَّاءِ فى ذلك : 


والمعنى الثاني في العقال: أن المَصّدق كان إذا أخذ فريضة من الإبل أخذ من 
صاحب الإبل عقالها ليعقلها به وقت نزوله لأنها إن لم تعقل نزعت إلى الآفِهَا فرجعت 
إليهاء فذكر العقال تقليلا لما يقاتل عليه توكيداً. 

وذكر الشافعي اية الصدقات [التوبة : 6 وكير الآصداف اة تفسيرا مها 
غير أني رأيت أن أذكر ما قال فيها أهل اللغة لتزداد بما فسروه بصيرة. 

سمعت أبا الفضل المنذري يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلباً 
- وسئل عن تفسير الفقير والمسكين ‏ فقال: قال أبو عمرو بن العلاء ‏ رواه عنه 
الأصمعي -: الفقير: الذي له مايأكل» والمسكين: الذي ليس له شيءء وأنشد 
للراعي : 
انا اليو لوي كاكتعترقة ا 


فجعل له حلوبة وسماه: فقيراً. قال: وأخبرني الحسين بن فهم عن محمد بن 
سلام عن يونس قال : الفقير : الذي يكون له بعض ما يقيمه» والمسكين: الذي لا شيء 
لمن و قال ی قاتا غر ای د انقير ا وا بل سكين 

قال : وبتعدك ابا المدو درك كأن الفقيرٌ شمى وما ميات جام 
شديدة» تمنعه الدَّمَانَة عن الكسب . قال: ويقال: أصابته قاقرّة: أي نازلة فقَرْث فَقَارَة 
وهو خر ظهره: قال :والزمانة كل .روا يُرْمِن الأثنان البمتعه عن السب كال 
الفا وال الدين قال وف ي ال خرس الأ رها رف ركسي وهو غر 
سَوِيٌ قال الله عز وجل: ايك أل تُكَلّمَ الاس نَلآتَ لَيال سَوبًا) [مريم: .]٠١‏ 
قالوا: من غير خرس» والأخرس ليس بِسّوِيٌ . وأنشد بعضهم في الفقير : 
اكتسااراى ا اا ا رف الفسؤاوة ر الأغرّل 


55 < ل فقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري  ٠‏ 


لَبَدُ: آخر نسور لقمان» وجعل للقمان بن عاد عُمدُ سبعة نسور» ولبَدُ: آخر 
نسوره. وأراد بالفقير: المكسور الفقار» يضرب مثلاً لكل ضعيف لا ينفذ في الأمور. 
5 5 5 0 ا : ور *# ص 
قال أبو منصور: وقد تعوذ النبى كيل من الفقر ودعا فقال : «اللهمّ اخيني مشكينا 
ََمِمْنِي مشكيناً وَاحْشَرْنِي في زمر الْمَسَاكِينَ». وقد يكون المسكين في هذا الحديث : 
سياد ا ار a‏ او پو يقال : ا 
6 بالمكان: إذا قم 
وفى القرآن ما يدل على أن المسكين له الشىء اليسيرء قال الله جل ذكره: اما 
السّفيئةٌ فَكَانَتْ ِمَسَاكِينَ يَْمَلونَ في ۷۹ء م الله : مساكين» 
مل لَك في اجر عَظيِم موجه 3 
ف ناا فيلا عَسْكرة 
1 عي 7 أه 7 ور ٥‏ 
و Ea‏ النّمَسنَ بمصر BEE‏ 
تساف أن بلقا ت بل 


يمارقه» من : 


:و 


يَنْسُره: يضربه بمَنْسره. قال ابن الأعرابى: عسكره: جماعة ماله» فسمى نفسه 
مسكيناً وله بُلْعَةَ : ۳ الشياه العشر . ۰ 

قال أبو منصور: فهذه جملة ما قاله أهل اللغة في الفرق بينهما. والذي عندي 
ما أن التتين:والمتكين هما الاج يوان كان ليما با قرات إن ل 
ال ان ل ما بأيديهماء والفقير أشدهما حالاًء لأنه مأخوذ من الفقر: وهو كسر ٠‏ 
الفقار» وهو فعيل» بمعنى «مفعُول»» فكأن الفقير لا ينفك من رَمَانة أقعدته عن 
التصرف مع حاجته» وبها سمي : قير لآنغاية الساحة الآ يرن تسمال وکر 
و الجوارح مكتسبا مكتسبا. والعرب تقول للداهية الشديدة: فاقرّة» وجمعها: فوّاقر» وهي 
التي تكسر الفقارء قال الله عز وجل : «تظنٌ أَنْ يُفَعَلَ بها فاق رة [القيامة: 76]. 

قال الشافعي رحمه الله: إذا كان العدو بموضع منتاط لا تناله الجيوش إلا بمؤونة 


.ىوس و 6 7 @ م 1 ش 
الْمُنْتَاط : البعيد» وفى الحديث: إذا انتاطت المَغازي: أي بعدت. وأصله من : 


YY 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
التّرطء وهو التعليق. وقال الأصمعي: يقال: رماه الله بالتيْطء وهو الورك نقال:: 
انتاط وانتطى : إذا بعد» وهذا على القلب. وَالتَطىٌ : العو لد از قله ا 
قالوا : اغتام واغتمی › وانتاق وانتقى : إذا اختار. 

وقال: حول الله تعالى المسلمين أموال المشركين . 

في قول الله عز وجل : «وَإدًا صَنّ الإنْسَانَ ضر دَعَا رب ميب إلبه ثم إا حول نعم 

[الزمر: ۸] قال: حََوَلَهُ: أعطاه ذلك تفضلاً منه» وكل من أعطي شيئاً عان ص 
جزاء فقد خَُوَلَء ويقال لخدم الرجل: خَوَلَّةُ لأنهم من عطاء الله عز وجل . 


قال : والغارمُون صنمان : لاا و ر وصنف دانوا في 
E‏ 

دانوا: أي اشتدنوا يقال للذي ركبه الذين: ذائن ومديون وصلاح ذات ال 
صلاح حالة الوصل بعد المباينةء والْبَينُ يكون فَرْقَة ويكوت وضلا وهو ها هنا بمعنى 
الوصل» ومنه قوله عز وجل : «لَفْدَ تَقَطْعَ بيتك [الأنعام : 15 أي تقطع وصلكم. 
وقولهم في الدعاء الاج امات داك الب أي امام و يوم 
المسلمون. وقال الله جل ذكره: فاقوا الله وَأَصْلحُوا ذَّاتَ بَيْتَكُمْ4 [الأنفال: »]١‏ قال 
الرَّجَاجٍ : a E E‏ > قال: والبين: الوصل. وقال ثعلب : أراد الحالة التي للبين» 
ولذلك أن فقال: ذات. يقال: أتيته ذات ليلة» وكذلك : أتيته ذات الا أىئ 
الساعة التى فيها العشاء. قال الأزهري رحمه الله فيما أملى ها هنا: ذات: تأنيث ذاء 
وذ إقتارة إلى قتي راع عنك» وذات شار إلى شعت وة .اقم یکی دات عن 
حقيقة حقيقة الشيء وغايته» وهو معنى قول المتكلمين : ا ی قول من 


يجعل بعض الصفات غير ذاتية؛ وهي عندنا كلها ذاتية ليس منها شيء ا وقول 
العرب : لقيته ذات العشّاء: أي الساعة التي فيها العشاء. 


30 حديث قَيِيْصّة بْنِ الْمُحَارِقٍ : أن النبي كه ال و المنا فى 

رَجْلٍ تحمل بحَمَالة» وَرَجُل ا جَائحَة فَاجتَاحتٌ فال وَرَجَل 

ات ا هد 11 5 عن N‏ ْ 

فأما تحمل الحمالة: فإنه في الحرب تكون بين فريقين تقع فيها الدماء 

والجراحات» فيتحملها رجل ليصلح بذلك بينهم ويحقن دماءهم» فيسأل فيها حتى 

يؤديهاء والعرب تسمي الذين يتحملون الحمالة : الك وأصل الحمالة: الكفالة. 
والحميل : الكفيل . 


7 ا اله الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 


وأما الجائحة : فهي المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كلّه حتى لا يبقى له 
شيء» فإذا كان للرجل زرع أو ثمر نخل أو كزْم فأصابتها عاهة أذهبتها فهي : جائحة» 
إما أن تقطع عنها الماء فيتعذر سقيها فتفسدء أو يصييُها حر مفرط أو صر مفسد 
فيهلكهاء كل ذلك من الجوائح 
آي بصي فالا سد شلك وكذلك سداد القارورة ‏ بالكسرے وسداد ار 
بف بالخيل والرجل اورا النذر من أن يهجم على المسلمين من قبلو. وأما ادا 
وأما الحديث الاخر: «تَحلٌ از فى الفثق» . 
والفنق: هو الحرب التي تقع فيها الدماء والجرّاحات» يقال: وقع بينهم فق 

وجعل الشافعي أحد مَعْنَيَيْ الغارمين ‏ في اية الصدقات -: الذين تحملوا 

قال الشافعي : وَتُمَضٌ جميع السهمان على أهلها . 

أي فرق عليهم» والفض : أصله الكسرء وانفضٌ القوم : إذا تفرقوا. 

وقوله: فإن المقراء يغترقون سَهْمَهم كفافاء يخرجون به من حد الفقر إلى حد 
الغنى» أعطوه . 

ار أي يَسْتوْعبوتَه كله. كفافا : أي لا يبقى منه اشنيء؛ ولكنه على قدر 
ey ERE‏ والاغتد تراق : اتال من العَوق وهو 
aes‏ : يستغرقون السهم حتى يغرق في حاجتهم فيذهب ويَهْلِك» ومنه قول ابْنِ 
الخطيم في جارية فاترة الطزف : 
رق الط اك وه ي لاه ا يننا سنا 

قال الشافعي رحمه الله : ويُعطى الغازي الْحَمُولّة والسلاح.. 

أراد ِالْحَمُولَة : الظهر الذي يركبه ويحمل عليه زاده وأداتهء والكمولة من 


+53 اسم 


00 أقصى ناحية منها عبد الف 


مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ل 88م 


وقوله: وإذا استوى في القرب أهل نسبهم وعدى قسمت على أهل نسبهم دون 
العدى» وإن كان العدّى أقرب منهم دارا وكان أهل نسبهم على سفر تقصر فيه الصلاة 
قسمت على العدى . | 

والْعدَى: هم الذين لا قرابة بينهم وبين هؤلاء الذين جاوروهم. وأهل نسبهم : 
ذوو القرابات. فإن جَمَعَ الجوّار ذو القرابة والعدتى» قسمت على ذوي القرابة لأن لهم 
ا قى الجوار فإن كان العدّى ‏ الذين لا قرابة لهم مجاورين لهم› 
وذوو القرابة لا يجاورونهم» فالعدّى أحق لجوارهم . 

والنّجْعَة: المذهب فى طلب الكلاً. وإذا نزلت البوادي على أَعْدَادِ المياه فهم 
حَاضِرَة» ومنازلهم: محاضرهم. فإذا احتملوا عن المحاضر وتتبعوا مساقط الغيث في 
البادية فهم: منتجعون وناجعون. ومنازلهم التي في النَْجْعَة : مَتَاجِعْهِمْ . ومُقام أهل 
البادية على أعدّاد المياه والمحاضر أل السنة» وإنما يقيمون عليها شهور القيظ 
- وأكثرها أربعة أشني ثم دول منتوین المناجع . يشربون لكر من العْدْرَان 
واكحلان والكرَعٌ: ماء السماء. وإذا أبطأ عليهم الغيث ارتووا من أعداد المياه 
لشفاههم وخيلهم» وأوردوا إبلهم ما بين الخمس والعشرء وهذا لأصحاب النَّعَم . 

فإن كانوا شَاويِّينَ: فمُقامهم أكثر السنة على الماء العدّء فإذا كثرت الأمطار 
وامتلأت التَّتَاهي وأَمْرعَتِ البلاد بدؤا حينئذء وذلك لأنهم لا روايا لهم يرتوون بها 
فيتهيأ لهم المقام في المناجع البعيدة عن الماءء وتعجز شاؤهم عن ورود الماء البعيد» 
ألا ترى لنب کل كيف خص الإبل بان معها حذاء وسقاءها؟ فتَبَدّي الشاويّين أقلّ 
السنة» ومحضر کک eT‏ 

00 الذين يتزلون غب مكة: a‏ ول و 
فى عير لكيااهكة يكال ليم : َرَيششُ الظاهرةء والظاهرة : البادية . وأهل الشغب : كم 
ا رون ال 

وَرُوِيَ عن مُعَاذِ أنه قال: يا رَجُلٍ انتقل من مِخلاف عشيرته إلى مِخلاف غير 

عشيرته › فصدقته إلى مخلاف عشيرته. 

الْمَخَالِيكُ لأهل اليمن كالوَسَاتِيق لناء واحدها: مخلاف». وهي قرىّ مجتمعة 
يجمعها اسم المخلاف ولكل قرية أهلون على حذة . 

وقوله: وهم فؤضى . . 


“لل لل مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
أي: مختلطون» يقال: متاعهم بينهم فؤضىء ونعَمُهُمْ فوضى: إذا كانت 
وقوله: حيث كانت الحاجة أكثر فهم به أسعد. أي: أحق وأولى. < 
والإبل الجلّة: الْمَسَانَّ العظام» مثل اليل والدُبّع والشدّس. فأما بنات اللّيُون 
والحقاق» فليست من الجلّة . 


أبواب النكاح والطلاق 
وما فيهما 


قال الشافعي رحمه الله : : وأ للرجل والمرا أن يتزوجا إذاتاقت أنفسهما ليه 

أي : نرَّعَتْ أنفسهما إليه واشتهته . 

قال: وذكر الله عز وجل القوَاعدَ من النُّسَاءِ ٠‏ 

وهن: اللواتي لا يرجون تكاس والواحدة : قاعدٌ ‏ بغير هاء ‏ وهي التي قعدت 
عن الزوج: أي لا تريده ولا ترجوه. وقيل: القواعد: اللاتي قعدن عن الحيض . 

وقوله تعالى: ول يُبْدِينَ زِيئتَهُنَ إل مَا ظَهَرَ منْهًا4 [النور: .]۳١‏ أي: لا يبدين 
الزينة الباطنة» نحو: الْمِحْتَقَة وَالْكَلْكَال والذدّمْلج والسّوار. والذي يُظهرن: الثيابُ 
والوحة: 

وقوله تعالى ولا يَضربْنَ ب باز لهل غلم مَا د يُخفينَ مَنْ زِيتَتَهنَ4 [النور: .]7"١‏ 

كانت المرأة ربما اجتازت وفي رجلها الحَلْحَالٌ ال والجَلاجل: فضربت برجلها 


ليعلم أنها ذات خلخال وزينة» فنهيت عن ذلك لأنه له الشهوة ؛ وإسماعها صوته 
بمنزلة إبدائه . 


وقال ‏ لما ذكرت عائشة رضي الله عنها: أَّمَا رأة كحت بير إن وَلِيّها 
فتکاځها بَاطلٌ > ال ر أن للوي شركة في البضع . > لا يتم النكاح 
إلا به. ما لم يعضلها 

قال ابو الاس مذ ين پس اختلف الناس في البُضعء فقال قوم : ا 
نفسه» وقال قوم : هو الجماع نفسه. قال أبو منصور: وقوله: مالم يعضلهاء أ 
ما لم يمنعها عن التزويج . يقال : غفل التجل ا ا ا کی 
الله عز وجل لها. ) 

وقول النبي 3195 : الي يم احق بتفسها من وَلَيهَا' . 


لل مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 

أحق ‏ في كلام العرب - له معنيان: أحدهما استيعاب الحق كله» كقولك: فلان 
أحق بماله من غيره» أي: لآ حَنَّ لأحد فيه سواه. والثاني: على ترجيح الحق» وإن 
كان لاخر فيه نصيب» وهو معنى حديث النبي إل: جَعلََا أحق بنفسها في ألا يتات 
عليها الولئٌ فيزوجَها دونهاء ولم ينف هذا اللفظ حقّ الولي بأنه هو الذي يعقد عليها 
وينظر لهاء وهذا كقولك: فلان أحسن وجهاً من فلان» وليس في هذا نفي حعن الوه 
عن الآاخرء ولكنه على جهة التفضيل والترجيح 


- 2 ر 0 2 5 
وقوله : أمَرَ نعيما أن يوَامرَ أَمّ ابتنة. 
أي : يشاورها 


قال الشافعي رحمه الله : ولو أذن لعبدذه أن يتزوج حرة بألف درهم» فتزوجهاء 
وضمن لها السيد الألف. لزمه لها الألف. قال: فإن باعها رَوْجَهَا ‏ قبل الدخول ‏ 
بتلك الألف بعينها فالبيع باطل من قبل أن عقد البيع والفسخ وَقَعا معاً. 

أراد: إن باع السيد هذا العبد منها بالألف الذي تزوجَنّه عليه» بطل البيع لأن عقد 
البيع وفسخه وقعا معآء فأقام الألف واللآمَ مُقام الكناية وذلك: أن الثمن بطل للفراق 
الذي وقع قبل الدخول» وإذا بطل الثمن بطل البيع. ولم يرد بقوله: «والفسخ»» فسخ 
النكاح» لأن النكاح منعقد بحاله لأنها لم تملكه. 

ا رل ,ولي راغا إناء بالك ل بها كان الم جا > وظليها 'الدفوة 

أراد به: باعها إياه بألف في ذمتهاء لا بألف المهر الذي تزوجته عليه» فجاز 
البيع لأن الثمن لم يبطل لأنه في الذمة. وانفسخ ا في هذا الوجه لجواز البيع 
وملكها إياه. 

قال يُحضر السلطانٌ أقربٌ ولاتها ويقول RTOS‏ 

أي : هل تكرهون شيئاً؟ ا هل تكرهون شيئاً من نقص كفاءة وغيرها؟ يقال : 
نَقَمْتٌ منه كذا وكذا: أي بلغت منى الكراهة لفعله منتهاه. 

قال فان كان الان مجو أو سني لأ كذ نكاشه: 

وال ل الذي ذ هبت أ عضاوه ور رطلت بلقَوَة أو فالج أو قطعَ أو شَلّل ُ 
الوت الذي قطع مذاكيره. وال : الذي لاتمييزله ولا عقل بمنزلة 
المجنون. 


rrr 
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باب المرأة لا تلي عقدة النكاح 


قال: وزوجت عائشة بنتَ عبد الرحمن بن أبي بكر وهو غائب - فقال: أمثلي 
يات عَليهِ في بََاتِ؟ . 

يقتاتٌ: يفتعل من الفوت» وهو e‏ وا لا يُْتَبَدُ بالرأي في تزويجها 
دونه فِيَسْبَقٌ إلى تزويجها. 

وفي الحديث : ان رجلا لفرت على أبيه في ماله فأتى التب يكل فذكر ذلك له 
فقال: «ازْدُدْ عَلى ايْنكَ مَالَهُ > فَإِنَمَا هُوَ سهم مِنْ كتّانتك» . 

ومعنى ١تَقَوَتَ‏ عَلَى أبيه؛ : أي سبقه وإذنه بالاحتكام في ماله والإحداث فيه قبل 
أن أونس منه رُشدّه» فأمر النبيّ يكل الأب برد ما فعل الابن دونه . ظ 

وقال أبو عبيل في قوله: أمثلي يفتات عليه في بناته؟ ‏ آي : أَقَاتُ بهن» وکل من 
أحدف دونك كننعا فقد فاتك واد 
لواب رسيس وَإِنَكبِالْمَلآمَةلَنْ ثقاتي 

اق لن ي يخاطب امرأته ‏ وكانت قد سَلِطْتْ عليه بلسانها ليلا حتى 
أضجرته ‏ فأمرها بالكف إلى أن تصبح . 

وأحسن ما جاء في تأويل حديث عائشة رضي الله عنها وتزويجها ابنة عبد الرحمن 
دونه : أن عائشة كان رأيها أن الولي الأقرب إذا غاب فللولي الأبعد أن يزوج» وأنها 
أحضرت أخا هذه الجارية فعقد عليها وعائشة حاضرة وبأمرها كان العقد» فنسب ‏ 
التزويج إليها. ودل على هذا: ما رواه ابن جريج عن القاسم بن محمد أو غيره قال: 
كانت عائشة - إِذَا هَوِيَ الفتى من أهل بيتها فتاة من أهل بيتها ‏ أحضرت الولي وَحَطَبَتْ 
ثم قالت للولي : روج فإن النساء لا يلين من العقد شيئا . فإذا صح هذا التأويل لم تَهِنْ 
روايتها عن النبي كل : «أَيُمَا امرَأَة تَكَحَتْ بعَيْر إذْنِ وَلَيها فَنكاحَهًا بَاطْلٌ) . 

فإن قال قائل: فإن الشافعي لا يجيز نكاح الولي الأبعد إذا كان الأقرب غائباً. 

قيل هذا موضع اجتهاد» وعائشة اجتهدت رأيها فرأت ما فعلت» وخالفها غيرها 
من الفقهاء في هذه المسألة. فمال إليه الشافعي رحمه الله . 


٤ 
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باب ما يحل من الحرائرء ولا يتسرى العبد 
5 2 5 ۰ 2 7 

أي: لا يشتري أمة يَأنَطِيِهَا كما يفعل الحر. وأصل يتسر :| يتسر فكثرت 
الراءات فقليَتْ إحداهأ ياءء» كما قالوا: تظنيت: من : الظن. ا تظننت › في 
حروف كثيرة قد ذكرتها فيما تقدم . 

والشرية : فغلية من الشر: وهو الجماع. قال الله عز وجل: #وَلكِنْ لآ د ُوَاعدٌوهنٌ 
سرا إا ن تقولوا قَوْلا مَعْدُوفاً» [re‏ وقيل للجماع: سر لأنه في السّر 
52 وغيروا الحرف لما نسبوا فقالوا: 2 ولم يقولوا: : سرّيّة : لأنهم خصوا الأمة 
بهذا الاسم فرلدوا لیا لفظا فوقو اندي المرأة التي تنكح وبين الأمة ا 
الجاع كبا الوا لجل اللي الى عليه اکر : ذَهْرِيٌ . ليفرقوا د بين الشيخ والمعطل 

قال الشافعي: وإن طلب زوج أَمَتّه أن يبوئها معه بيتاً لم يكن ذلك عليه . 

ومعنى يبوثها معه: أي ينزلها معه بيتاً يسكنانه» يقال: تَبَوَاً فلان بيتاً أو داراً: إذا 
اة وار السكفى و الحرول ههاو صل هنذا مو الا وسو الل قال 
الأصمعي -» وَمَبَاءة الإبل : مأواها الذي تأوي إليه بالليل وتبرك فيه . 

وقوله: وإن لم يخبلها فعليه عُقَدْهًا. 

الْعُقَوُ للامة بمنزلة مهر المثل للحرة في النكاح الفاسد. ظ 

قال: وجاء رجل إلى النبي بي فقال: إن امرَأتي لآ ترد يَدَ لأمسء 
قال : «طلَقَهًا» . ) 

O TT 
. كما يكنون عنه بالمس والمسيس‎ 

قال الشافعي رحمه الله : وإن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء الم تحل ل 
أمها لأنها مبهمة» وحلت له ابنتها لأنها من الربائب . 

يذهب كثير من الناس إلى أنه قيل لها: مبهمة› لأنه أبهم أمرها فلم يبين أيهن 
أمهات اللاتي دخل بهن أو أمهات اللاتي لم يدخل بهن» فلما وقع هذا الإبهام لم 


مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري بس ٣٣٣‏ 
تحل. وهذا غلط» وليس معنى الإبهام فيها بمعنى الإشكال. وإنما المبهمات من 
النساء: اللاتي حرمن بكل حال فلا يحْللْن أبداء كالأمهات والبنات والأخوات 
والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت» ا اسع * التحريم المبهم. لأنه 
| تحريم من كل جهةء كالفرس الْبَهِيم الذي لا شيّة فيه: وهو الْمُضْمَثْ الذي له لون 
واحد» وكذلك المبهمات من النساء : هن اللاتى بالاليعللن رلين حم E‏ 

فأما أم امرأة لم يدخل بها زوجها: فظاهرها الإبهام. لأن الله عز وجل لم يشترط 
فيها غير التحريم حين قال: ظوَآَمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ» [النساء: ۲۳]ء وإنما الشرط في 
الربائب . | 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأم ‏ إذا لم يدخل بالبنت ‏ يحل نكاحهاء وأن 
الشرط الذي في آخر الاية ينتظم الربائب والأمهات» فأباح نكاح الأمهات إذا لم يكن 
أزواج بناتهن دخلوا بالبنات. وأبى ذلك أكثر أهل العلم والمفتون في البلدان. وَرَدَ 
أهل العربية ذلك وقالوا: إن الخبرين إذا اختلفا لم يكن تفا ولخدا .. له يجيد 
النحويين: مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات. ولهذا شرح يطول وصفه. 
وفيما ذكرناه مقنع . 

وقوله تعالى: «وحَلائل أبْتَائَكُم» [الفوناء 4 90] م الات وخللة ي 
مُحَلّةٌ في قول بعضهم» وبعضهم يقول: سميت «حليلة» لأنها تُحَانُ حَليلهاء فهما 
فعیلان بمعنى مُفاعلان» كما قيل لها (قعيدّة) لأنها تقاعده» و «رفيقة» لأنها ترافقه . 


باب ما جاء في الزنى لا يحرّم الحلال 

قال الشافعي رحمه الله : جعل الله عز وجل النكاح لواح يمر وأوجب 
به عقو قا 

قال الفراء في قول الله عز وجل: وهو الي حَلَقَ من الْمَاءِ بَشَراً قَجَعَلَه تسَباً 
صَهْراً» [الفرقان: 554]: فأما النسب: فهو النسب الذي لا يحل نكاحه» وأما الصهر: 
ل للا اها لد رايا با لويد من القرابة التي يحل تزويجها. 
ورد على الفراء قولة» وخطىء فيما ذهب إليه . ) 

قال ابن عباس: حرم الله عز وجل النساء سبعا نَسَباً وسبعاً صهراًء فأما النسب 
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مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
| فقوله تعالى: ظحُرْمَت عَلَيْكُمْ أُمَهَانْكُمْ4إلى قوله: وتات الأخت» [النساء: 77]ء 
وهن سبعء وأما الصهر فقوله : راهان اللآتي أَرْضَعْتكُمْ و حَوَائُكُمْ م من الرَضاعَةٍ 
وَأَمَهَاتُ تانكم وَرَيَا تيك | اللآتي في حُحجُوركُمْ من نسائكم . . وَحَلائلٌ ََْائَكُمُ الْذِينَ من 
أَصْلابَكُمْ وان َجْمَعُوا بَيْنَ الأختين» [النساء: 77] فهؤلاء ست» والسابعة قوله تعالى : 
0 58 ما تكح آباؤكُمْ مِنّ النّسَاءِ 4 [النساء: ۲ ] فهؤ لاء ا 
والصّهِرُ: اسم يشتمل على قرابات النساء ذوات المحارم» وذوي المحارم مثل أبويها 
وأخواتها وعماتها وخالاتها وبنات أخواتها وأعمامها وأخوالهاء هؤلاء أصهار زوجهاء 
من كان من قبل الزوج من ذوي قرابته المحارم فهم أصهار المرأة. والمنصوص 
بالتحريم منهم: من ذكره الله تعالى في كتابه . 
باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين 

قال الشافعي رحمه الله : ويجبر امرأته الذمية على التنظيف والاستحداد . 

الاسْتحْدَادٌ: أخذها شعَرَ عانتهاء مأخوذ من الحديدة التي تحثلق بها . 

ولول لأنه يحد طول لحدة . 

الطؤلٌ : الفضل» وأراد : ر 

ذَكَيَ قول الله عز وجل : ذلك لمَنْ خشی ا منک [النساء: 6؟] ولم 
يفسره . ش 

وَالَعَتَتُ فى اللغة: المشقة الشديدة» يقال: أَكْمَةٌ عَنُوتٌ: إذا كانت شاقة» قاله 
الرّجاج. قال المبرد: العنت هاهنا: الهلاكء المعنى: ذلك لمن خاف ان ابحم 
الشهوة على مواقعة الزنى فيهلك في ذلك بالحد في الدنيا والإثم العظيم في الاخرة. 
وقيل: معناه: أن يعشق الأمّة» وليس في الآية ذكر العشق ولكن ذا العشق يلقى عَثَتا 
وقال الفراء: هو الفجور هاهنا. 

قال الأزهري: والاية نزلت فيمن لم يستطع طول : أي فضلَ مال يُنكح به حرة 
فله أن ينكح أمة. ثم قال: ذلك حلال لمن خشي العنت منكمء وهذا يدل على أن من 


لم يخش العنت لم يحل له أن ينكح الأمة. فإذا : شق على الرجل الْعُرْبَةٌ وغلبته الشهوة 
ولم يجد ما يتزوج به حرة فله أن ينكح أمة. لأن غلبة الشهوة واجتماع الماء في الصلب 


۷ 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 


ربما أديا إلى العلة الصعبة التي تكون سبباً للموت. والله أعلم . 


باب التعريض بالخطبة 


0 


أي O EE E‏ وعرسة : 0 أن رَد بها 
الخالي : أي يتهم بها الرجل القزب» يقال: نة وء : أي اتهمته. 


باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 
وقوله: «أمّا أَبُو جَهم فلا يَرْفعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتقه». وروي في حديث اخر أن 
النبئ ية أوصى رجلا في أهله فقال: «أَنْفِقَ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ طَؤْلِكَء وَل تَرْقَعْ عَضَّاكَ 
قال أبو عبيد: لم يرد العصا التي يضرب بها ولا أمر أحدا بذلك وإنما تقدم إليه 
بمنعها عن الفساد» ويقال a‏ رفيقا حسن السياسة لما ول إنة للين 
الا وان ) ظ ظ 


) والعصا توضع موضع ااا والائتلاف› ومنه قيل اللخوارج : شقوا عصا 
المسلمين» أي فرقوا م ويقال اللرجل - إذا اطمأن وأقام بالمكان _: قد ألقى 
عصاه. 


وأما قول النبئ كه لفاطمة في أبي جهم خاطبها: «لآ يَرْقَعُ عََاهُ عَنْ عَانقي» 
فمعناه : أنه شديد على أهلهء خشن الجانب في معاشرتهن» مستقص عليهن في باب 


اة والله أعلم . 


الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م 
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مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
باب إتيان النساء في أديارهن 


ذكر الشافعي عن النبي كك أن رجلا اله عن ت النساء فقال: :في آي 
الخربتين؟» أو «في أي الخصفتيٰ. 29 وقد روي : في 4 الْخْرْرْئَيْنَ . 

أراد بخربتيها : ا وأصل الخربة : عروة المزادة» شبه الب بها. وأما 
الْخْرَة: فهو التقب الذي يثقبه الْحَوَارُ بسراده ليَخرِرَةُء كني به عن المَأتّي . وكذلك 
الْخْضصْمَئَانَ من قولك: حصفت الجلد على الجلد : إذا خرزته عليه مُطارقا. والسّراد 
0 


باب الشغار 


قال : والشغاك: أن ينكح الرجل رجلا خُرَ ريمَته التي يلي أمرهاء على أن ينكحه 
الاخ ية له وأخبرني أبو الفضل عن ا له شَغْرَ الكلب 
برجله» إذا رفع رجله فبال» معناه: أي رفعت له رجلي عما أراد فأعطيته إياه ورفع 
رجله عما أردت فأعطانيه . وحكى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال : كنت إذا 
سئلت عن حرف فأخطأت فیه» لو ربت بسوط كان أهون علي منه حتى إذا كثر علي ؛ 
شرت برجلي : أي رفعت رجلي عنه وتركته . 


باب نكاح المتعة والمحلل 


ان الك الي عت سمرت : ا لانتفاع المرأة ة بما يعطيها الرجل 
وانتفاعه منها بقضاء حاحته وشهوته. 


وتأول بعض الروافض قول الله عز وجل: فما اسْتَمْتَعْثُمْ به مهن فَآنُوهُنَ 

جُورَهُنَ4 [النساء: 4؟] ا با يي ومعنى 
7 فم استمتغتُم به متهن © : TT‏ اع عا ا 
- اية الإحصان _: أن توا بأمْوَالكُمْ مُحْصّنينَ غَيْرَ مُسَافِحينَ4 [النساء: ]۲٤‏ أي 
عاقدين التزويج؛ فما استمتعتم به به منهن أي: فما انتفعتم 00 
الذي جرى ذكره فاتوهن أجورهن: أي مهورهن. فإِن استمتع بالدخول بها أتم لها 
المهر. وإن استمتع بالعقد آتاها نصف المهر وكل ما انتفع به من شيء فهو متاع» قال 
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مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
الله عز وجل : #وَمَتَّعْوهُنَ* [البقرة: 75]: أي أعطوهن ما ينتفعن به. 


باب العيب في المنكوحة 


0 


٠‏ وروی الشافعي پاستاد له عن ابن عباس أن قال: اربع لا ب يَجُرْن في التّكاح إلا 

مى : اجون ادام امرض والقرد, وراه غيره: أرب لا يجن في بن ولا يكاج 
إلا أن : سكن : الصا والمكترنة وَالمَعِدَوْمَة وَالعقلاة.. قال كير قال :اين الأخرابي : 
العمل : ' نبات لحم ينبت في فيل المرأةء وهو الْقَرَنْء وأنشد: 


مَافي الدوائر م مِنْ جلي مَنْ عَفَلٍ عند الرَمَانِ وَمَاأَكُوَى مِنَ الْعَمَلٍ 


والدوائر: عيوب تكون بالبهائم . ثم كان هذا القائل تكلم عن لسان البهائم . قال 
أبو عمرو الشيباني: والقرّن في الناقة : مثل العَفْل في المرأة : والعفلاء والقرناء واحد 
والعَفل: شيء مدور يخرج من الفرج. قال: والعَفل لا يكون في الابكار» إنما يصيب 
المرأة بعدما تلد. 

قال الشافعي : والقرن هو المانع للجماع . 

وأما العَفْلاءَ فهو من: العَقَلء وهو: اللحم الزائد في الفرج حتى يرتتق فلا ينفذ 
فيه الذكرء وهي الرَثْقَاء أيضاء وهي: الْمَتَاَحِمَة. وأصل العَقّل: شحم خصيتي الكبش 
وما حوله» فال شر بق أي حازم يصف رجلا بِالسّمَن ويذمه. 
E TT yy‏ 

شبهه بتيس قد جز قفاه لسمنه وترك عليه شعر سائر جسده. والْمُعْبَوُ: الذي ترك 
عليه شعره سنوات. وقال بعضهم: العَفل: ورم يكون في اللحمة التي تكون بين 
مسلكي المرأة يتضيق عنها فرجها حتى لا ينفذٌ فيه الذكر. . 

قال الشافعي : والجنون والخبل الذي لا يكون معهما تأدية حق . 

وروي ثعلب عن سلمة عن الفراء أنه قال: الْخْيَل: ٠‏ الجنء والخبل : لسر 
o E E‏ 

والعتينْ سمي: عَتّيناًء لأن ذكره يَعِنّ ‏ أي يعترض - إذا أراد إيلاجه. والْعَتَنُ: 
- الاعتراض» يقال: عُنّنَ الرجل عن امرأته. وقال أبو الهيثم ‏ أفادنيه عنه المنذري : 
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مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 


سمي العنين: عنّيناً» لأنه 3 لقبل اديه من عن يمينه عا يقصده. قال 
شمالك e‏ 0 ع له يعن ا وال : ا وه 
الموضع الذي يعن فيه العَان. TT E N:‏ اد 
ولا يدخل فيه منه شيء. 

ل ل لاي أي قطع من أصله والكقصوت: الذي إيشد 
بالقدٌ حتى يسقط . والمَشلول: الذي سُلّ أنثياه. فإذا رضت أنثياه فهو : مضو وهو : 
الوجَاءُ - ممدود ‏ فإذا نزعت الخصيتان نزعاً فهو : حَصِي وتصيٌ . 


باب الإحصان الذي به يرجم من زنى 


قال الشافعي : إذا أصاب الحر البالغ امرأته» أو أصيبت الحرة البالغة بنكاح»› 
فهو: إحصان في الإسلام والشرك . 0 

قال | أبو منصور: وأصل الإحْصَان: المني» > يقال حص حصي المرأة فهي حَاصنُ 
وحصّان وأَخْصَّدَتْ فَرْجَهَا ونَفْسَهًا فهي مُخْصّئَة: إذا منعت نفسها من الفجورء وحَصَّنْتٌ 
الشيء وأَخْصّئْتُه : إذا منعته» ومدينة حصيئة : أي ممنوعة» ودزع حَصينة : : لا يَنْكى فيها 
00 ويقال للمرأة ذات الزوج : تة أن زوجها قد أحصنهاء وللعفيفة : 
a‏ لآن عفتها قد أحصنتها عن الفجورء ويقال للحرة: م لان رها 
منعتها عن البغاء الذي تُقدّم عليه البَعي - وهي الآمَة الفاجرة -. وقول الله عز وجل 
#مُخصّنينَ بن َير ُسَافحِين» [المائدة: 5]: أي متزوجين غير زناة. وقوله تعالى : 
9وَالْمْخْصَتَاتُ من الكساء4 [النساء : [Y٤‏ هن ذوات الأزواج» وهر : : العفائف» ومن 


قرأ: «وَالْمُخْصَنَاتٌ» ‏ بكسر الصاد ‏ ذهب إلى أنهن لمن فحص فروجهن: 


صداق ما يزيد ببدنه وينقص 


قال الشافعي رحمه الله: فإن أصدق امرأة نخلا وسلمه إليها ثم طلقها قبل 
الدخول بها والنخل مُطَلِعَة فاراد أخذ نصفها بالطلع لم يكن له ذلك» فإن شاءت المرأة 
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مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
أن تدفع إليه نصف النخل لم يكن له إلا ذلك» إلا أن يُرْقلَ النخيل وتصير قحاماً فلا 
يلزمه أخذها. 

معنى قوله: تُرْقلَ : أي تصير طوالاً» يقال للنخلة إذا طالت جدا وذلك عند 
هرمها - : دَقْلَة» وجمعها : رل ورقالٌ» وهي: الصَّوَادِي وَالشُحُقٌ والظريق» 
واحدتها: صَادِيَة وسَحُوقٌ وظريقة» قال كير : 


زیت : ر يعني الظَعْنّ : أي رفع : ENES‏ وقوله: كاليهودي: أي کنخل 
اليهودي الرٌّقال من نخيل نطاة» وهي عين بخيبر عليها نخيل . 

وقوله: و تصير قحاماء يعني النخل : أي تبر فيقلٌ سعفها ويَدِقٌ أسفلها . 
والقخم : الشيخ الكبير . 

قال : ل ل ازوج ر الل في وم عل عله قرا ی فر ته 
كان له أخذه ونزعه من القوارير. 

الك ما سال من الطب نيا كالمل يصب على التمر الجيد يجعل في 
القوارير» يَتَرَبى بذلك الصّقر ويشتد بحلاوته. 

وأما الو : فهو الدّبس المطبوخ بالنار. 


باب التفويض 


وإذا تزوج الرجل المرأة البالغة الثيب المالكة لأمرها برضاها بغير مهر» فهو: 
التفويض . سمي : تفويضاً» لأن المرأة فوضت أمرها إليه وأجازت فعله . 


باب تفسير مهر مثلها 


وقوله ‏ في مهر مثل المرأة - يَنْظرٌ إلى جمالها وصراحتها . 
صراحة نسبها: أن تكون عربية خالصة لا هُجْنَةَ فيها ولا إِقرّاف» فالصريح: ابن 


و 


: صم اد ٠.‏ ي ك ع م 
عربيين» والهّجِينٌ: الذي ولدته أمّة وأبوه عربي. والفلئقسٌ: الذي أبوه مولى وأمه 
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مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
عربية ‏ وهذا قول شمر - ورده عليه أبو الهيثم فقال: الفَلَنْقَسٌ : الذي أبواه عربيان 
وجدتاه من قبل أبيه وأمه أَمَتَان والْمدَوم: : الذي أمه أشرف من أبيه» والْمُقَرفُ: | لذي 
دانى الهجنة من قبل أبيه . 
وقول الله تعالى: : إلا أن يَعْفُونَ أو يَنفُوَ الذي بيده فدة التكاح» 
. [البقرة:۲۳۷]. 
) نزلت في المرأة تطلّق قبل الدخول بهاء > فلها نصف ما سمى لها الزوج من 
. الصداق» إلا أن يعفون: يعنى النساء : أي يتفضلن فيتركن للأزواج النصف الذي وجب 
ل أو يعفو الزوج: أي يتفضل فيتم للمرأة جميع الصداق تطوعاً» وكل ما تطوعت 
به متفضلا : فهو عفو. ملي قبل اا واا انا فى رو کم 
السا ون وللرجال: يعفون. والأصل في الرجال: يَعْفُوُونَ» فحذفت إحدى 
الواوين استثقالاً للجمع بينهما. 
باب الحكم في الدخول وإغلاق الباب وإرخاء الستر 

إن كانت المرأة ة نضوا فامتنعت من الدخول على الزوج . . 

' أي: كانت مهزولة قليلة اللحم . 

قال: ولو أفضاها فلم تلتئم فعليه ديتها. 

أفضاها: أي صير مسلَكَيْهًا شيئاً واحداً حتى التقياء هي: الْمُفْضَاةٌ والس ر* 
والأثُوم . 

وقوله: لم تلتئم. . . أي؛ لم تبرأ ولم تلتحم . 

وقوله: حتى تبرأ برءاء إن عاد لم ينكأها... أي لم يَقْرَحْهَاء يقال: تَكَأْثُ 
القرْحَة: إذا رتا حتى تستقرح» ومنه قوله : ) 


وَلَكنَّ نكا اقرح بِالْقَرْح أُوْجَعْ 
الوليمة والنثر 


قال : الوليمة التي تعرف: طعام العُرْس. ثم قال : وكل دعوة على إملاك أ 
نفاس أو ختان أو حادث سرور ودعي إليها الناس فاسم الوليمة يقع عليها. 





٤‏ مقدمة الحاوي/ کتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري و 
باب ما يقع به الطلاق من الكلام 
قال أبو عبيد: سمعت أبا زيد يقول: سمي الطعام الذي يصنع عند العْرْس : 
الوليمة. وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي قال: ألم الرجل : إذا اجتمع عَفَله وَل 
قال: وأصل الولْمَة: تمام الشيء ع مو اغ قال وق :ول :قال: أب 
منصور: : فسمي طعام الخُرْس: وليمة» > لاجتماع الرجل وامرأته . 
وأخبرني المنذري عن ثعلب عن سلمة عن الفراء قال: ل ار 
والذي يُسَوَى للثفساء EET‏ شوهنة , والكقحة الصبى: واا لان 
وَالشّنْدَاخنُ : طعام الْبِنَاءِ . وكل طعام صنع لدعوة: : فهو مأدبة. والتّقيعة: طعام القادم 
من السفرء قال أبو زيد: التّقيعّة : طعام الإملاكء والإملاك: التزويج» يقال : أَمْلَكْنَا 
فلاناً: أي زوجناهء فَمَلَكَ: أي تزوج. 


باب نشوز المرأة على الرجل 

والنشوز: كراهة أحد الزوجين معاشرة اخ ا نشرّت الا وت 
شر الرجلٌ ونشصٌ» مأخوذ من اللّشزٍ : وهو ما ارتفع من الأرض . 

وقوله عز وجل : #وَاهْجُرُومُنَ في الْمَضَاحِمَ4 [النساء: 15 . 

أي: في النوم معهن» فإنهن إن كن يحببن أزواجهن شق عليهن الهجران في 
لداجي وزاك ا ركوو ا 

وقوله: ذ دالا لق اران 

أي : اجترأن عليهن فأظهرن العصيان لهم» وقال عَبيد بن الأبرص : 
EE EEE,‏ تيم اتهم ذَكرُوا لقتلّى عَامِر وَتَعْضْمُوا 
والكمان .نين الوجو ا وا ا اجه ا 


وهو الناحية» كأن كل واحد منهما قد صار فى ناحية. وقيل للعداوة: شقاق» لهذا 
المعنى . 


كتاب الخُلع 


قال أبو منصور الأزهري: وسمى الله تعالى الْخْلْعَ في القرآن: افتداءء 
وما تفتدي به المرأة من ماله: فذيّة. يقال فَدَيْتُ فلاناً بأبي وأميء وفَدَيثّهُ 
بمالي» قال الله عز وجل: 8وَقَدَيْنَاهُ عَظیم) [الصافات: ]٠١7‏ وفادَيُتٌ الأسير 
- بالألف ‏ إذا دفعت أسيرا من المشركين حدم اميا من المسلمين . وفَدَيْتُهُ بمالي : 
أي اشتريته وخلصته. وإنما قالت العرب في افتداء المرأة من زوجها بمالها: اخْتلّعت 
اختلاعاً وقد حََلْعَهَا رَوْجْهَاء لأن المرأة جعلت لباساً لزوجها والزوج لباساً لها. ومن 
ذلك يقول: الرجل للمرأة: شاعريني - أي بَاشريني ‏ حتى يكون كل واحد منا شعراً 
لاحي والشمار» الثوب الذي يلي الجسد.ء قال الله عز وجل : لمن لباس لكُمْ واش 
لبَاسنٌ له [البقرة: ۸ فإذا فارق الرجل امرأته ته على عوض يصل إليه منهاء فكأنه 
خالع للباسها عن لباسه ‏ أي بدنها عن بدنه اي و والله أعلم . 


ره 


وإذا قالت : ايتنى 


ري 


معناه: اقطغني منك . والبَتٌّ: القطع. يقال: طلَّقَها ف فبك طلاقهاء وقد تَبِتْها 
الواحدة والثلاث إلا أن ظاهر «الّة» : الثلاث» لأنه نه القطع الذي لا رفاء له ولا رفغ » 
لو 3 تمت بانقضاء العدة . 


وقولها E‏ ا فة لك بالطلاق . 
ويقال: رَئمَت لآم فددّت عليه: أي عطفت فنزل لبنها. ورئم الولد أمّه 
ألفهاء وهي الرَأم والرّئْمَان. وَاسْتَمْرَاً الولدٌ لبنَّ أمه: إذا نجع فيه لبنها فصلح حاله 


مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ه٣‏ 
باب ما يقع به الطلاق من اكم 


والرَاح : اسم وضع موضع المصدرء قال الله عز وجل 00 سَرَاحا 
جّميلا4 [الأحزاب: 44]: أي أرسلوهن مخلَّيّات فَيَسْرَحْنّ فاك كه 
الماشية بالغداةء اشرما سَرحاً فسَبَحَتْ : إذا أرسلتها ترعى» قال الله عز وجل: 
«وحين وَحينْ تَسْرَحُونَْ» [النحل : .]۳١‏ والسَرْحٌ: ما رَعى من المال» وهي 
الشارعة . 

يقال: طَلَّقْتُ المرأة فَطَلَقَتْء وأَطَلَقْتُ الناقة من العقال فَطَلَقَتْء هذا: الكلام 
ل ويجوز طَلُقَتْ - في الطلاق ‏ والأجود: طَلَقَتْ. ومن طلقَث - وهو وجع 
الولادة ‏ طلقَّتْ طَلقاً. وطلَّفْتٌ البلاد: إذا تركتهاء قال الشاعر: . 
مُرَاجعٌ نَهِدبَئْدَ فرك وَبِفْضَةَ مُطَلَقُ بُصْرَى أَشْعَتُ الرس جافل: 

يقال: جَفلَ رأسُهُ: إذا شعث وتفرق وانتشر شعره. 

وتليّة : من كنايات الطلاق» ومعناها: أنها خلت منه 5 منهاء فهي خلية 
- فعيلّة بمعنى فاعلة -. ويقال: خلا الج على بعض الطعام: إذا اقتصر عليه» وخلا 
عليه الطعامٌ. وقال الراعي يصف ناقة: 
رة أشهمرا وغل عَليا فطار الو فيا اش ارا 

أي: اكتنزء مأخوذ من قولك: أَعَوْتٌ الحَبْلَ: إذا شددت فتله» فاستغار: أي 
اشتدت غارته. 

ومعنى بَريّة : أنها برئت منه وبّرىء منها . 

وإذا قال لها: أنت على حرام . 

فمعناه: أنها ممنوعة منه. وحرام - في الأصل ‏ مصدر» فلذلك وضع موضع : 
مُحَدَمَة» كما يقال: رجل حرام: أي مُحْرمٌُ. 
رات ان دقر هادم کا الا لال إلى :ولت مي وار وا 
الفران. ۰ 


أي البرك 2-2 و 
وقوله: البتة بدعة فديئوة. 


۳4٦ 
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قال شمر : د ای ماک رة وقال الحطيئة يهجو أمه: 
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لقددينشست امربنيك حتى تركتههلم ادى مسن الطحين | 


يعني : : ملكت . ويقال: معنى قوله: د 4: أي قلدوه أمر دينه . والأول أصح. 

وقولهم: حَبْلُك عَلَى غاربك. 

كان أهل الجاهلية يطلقون بها وبقولهم : اذهبي فلا اند سَرْيَّك. فأما قولهم: 
حبلك على غاربك» فأصله: أن يفسح خطَامهُ عن أنفه ويلقي طرف البخطّام على 
غاريه : وهو مقدم سنام البعير» ويسيّبَ في المرعى» لأنه إذا ترك مخطوماً لم يَهْنأه 
المرتع. وأما قولهم: اذهبي فلا أَنْدَهُ سَرْيَك: فالئَّدْهُ: الزجر والنهي» والسّوب: ما 
رُعي من المال» يقول: لا أرعى إبلك ولا أردها عن مرتع تريده لأنك لست لي بزوج 
فاذهبي مع مالك حيث شئت. ٠‏ 

قال الشافعي ‏ في كتاب الرجعة -: إذا قال لامرأته: فلحي واستفلحي واغْدبي 
واشرَبي يريد به طلاقاً كان طلاقا . 

ومعنى أفلحي واشتفلحي: أي فوزي بأمرك واستبدي بأمرك فقد مَلكْتِ نفسك. 
ومعنى أغربي : أي : تباعدي. ومعنى اشْرَبي وذوقي : هما حرفان يوضعان موضع 
المساءة والتبكيت» قال الله عز وجل : دق إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ ز الكريمٌي [الدخان: 1۹ 
وأنشدني بعض مشايخنا عن حَرْمَلّة أن الشافعي أنشده : 


لحرت كباس فقي يا أُمَح في للق من الْعَلَه 


قال الشافعي: ولو قال لها: اسقيني أو أطعميني و زوديني» لم يكن طلاق ون 
أراد به الطلاق لأنه لا يشبه الطلاق . 

قال الشافعي : ولو قال: أنت طالق إذا لم أطلقك أو متى ما لم أطلقك» فسكت 
مدة يمكنه فيها الطلاق» طلقت. ولو كان قال: إن لم أطلقك» لم يحنث حتى أنه لا 
يطلقها إلا بموته أو موتها. ) 

ومعنى إِذْ في كلام العرب: وقت لما مضىء وإذا: لما يستقبل. وربما وضع إذا 
موضع إِذْ وإِذْ موضع إِذَاء لمقاربة ما بينهما. وأما إِنّْ: فهي كلمة مجازاة محضة ويمتد 


مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ا. 47 
أمرها وتقتضي الشرط › فلذلك فرق بين إذ وإن. 

) قال اتو يرهن ومحمد مثل قوله فى اذا ووافقه أبو حنيفة فى إن فجعله ممدودا 
وقال: إن عنى باذ: إن» فالقول قوله. 

وسأل الْبَرْدَعي ثعلبآ فقال: إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار إن كلمت أخاك 
فإنت طالق» متى تطلق؟ قال: إذا فعلتها جميعاًء قال: لم؟ قال: لأنه جاء بشرطين. 
قال له: فإذا قال لها: أنت طالق إن احمرٌ البسر؟ قال : هذه مسألة محال لأن البسر لا 
بد أن يحمر فالشرط باطل . قال: فإذا قال: أنت طالق إذا احمر البسر؟ قال : هذا شرط 
صحيح › > تطلق إذا احمرٌ المستر. قال أو منصور: ففرق ثعلب بين (إنْ)» و«إذا» كما 


oh 


ترى . 


باب مختصر من الرجعة 


قال الشافعي : قال الله عز وجل في المطلقات: «قاذا بَلَفْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنٌ 
بمَعْرُوفٍ4 الآية . وقال عز من قائل: بلغ أَجَلَمْنَّ قلا تَعْضْلُومُنٌ أن ن نکن 
أذ واجَهِنٌ4 [البقرة: ”777]. قال: فدل سياق الكلامين على افتراق البلوغين› 
فأحدهما: مقاربة بلوغ الأجل فله إمساكها أو تركها فتسرع بالطلاق المتقدم. . . قال: 
والبلوغ الأخر: انقضاء الأجل . 

ورد بعض الناس هذا عليه فقال: معنى قوله لقَإذًا بَلَعْنَ أَجَلَهَنَ فَأَمْسِكُومُنَ» : 
أي أمسكوهن بنكاح جدید» أو س سَرَحُوهُنَ #4 : أي اتركوهن مسرحات» وأنكر أن يكون 
للبلوغ معنيان على ما وجههما الشافعي رحمه الله . 

والذي قاله الشافعي صحيح معروف في كلام العرب. سمعتهم يقولون ‏ وهم 
يسيرون بالليل -: سيروا فقد اصبحتم» وبينهم وبين الصبح وانفجاره بون بائن» 
ومعناه: قاربتم انفجاره. ومن هذا قول الشكاخ يصف ناقة وكلآلّها: ٠‏ 
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و بَعْيِنٍ ماأكل ركابها وقيل المُتَادي أصْبَمَ القومُء أذلجي 


فأمرهم بالإدلاج ‏ وهو سير الليل - وهو يقول : أصبح القوم» ومعناه: قرب 


ات تن ف الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
٠‏ وَالوجْعَة - بعد الطلاق ‏ أكثر ما يقال بالكسر» والفتح جائز: رَجْعَة. ويقال: 
جاءتني تخقة الكدات شما أي جوابه. وفلان يؤمن بِالوَجْعَة ‏ بالفتح لا غير- 
يعني : بالرجوع إلى الدنيا ويقال: باع فلان إبله فارتجع منها رِجعة صالحة ‏ بالكسر - 
أي : : اشترى غير ما باع . وقال الكميت يصف الأثافي : 


تنو حيدة تاجات سوال أؤرق لجخ ة ولا جَلْلبُ 
أي : ليست بمرتجعة بدل إبل أخرى» ولا هي مجلوبة للبيع . 


باب المطلقة ثلاثا 
وذكر الحديث : ١حَتَّى‏ تَذُوقي عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيلتكِ» . 
الْعُمَيْلة + كناية عن لذاذة الجماع. فكل من جامع ج يلتقي الختانان فقد ذاق 
وأذاق العسيلة. وسمعت أبا الفضل يحكي عن أحمد بن يحيى قال: إنما صغر العسيلة 
- بالهاء ‏ لأنه جعلها قطعة منها ومنه» كما يقال: كنا في لحْمَة ونبِيْدَةِ وَعَسْلَةَ» فجعل 
البضعة منه ومنها في حلاوته ولذاذته إذا التقيا - كالعسل . وقال غيره: أنث الْعُسَيْلَة لأن 
الفسيل بكرو وهذا قول القتيبي . والقول ما قاله ثعلب . 


باب الإيلاء 
552 سے سر و 7 1 : 3 ه يي 2 و o;‏ بير 
والإيلاغ مصدر : الى يۇلي إيلاء› إذا حلف» وهي الالية والإلوّة والآالوة والالوّة. 
ومعنى التربص في الآية [البقرة: 77؟]: الانتظار. ظ ظ 
وظاهر الاية يدل على أن إيلاءه ألا يجامعها: لم يكن طلاقاء وأنه جَعلَ له انتظار 
| تمام أربعة أشهر لا يطالب فيها بالفيء» فلم تُطْلّقٍ المرأة ولم يُطَلَّقِ الزوج ولا نوى 
طلاقاً ولم تملك أمرهاء وقد جُعل إلى زوجها عزيمة الطلاق ولًَا يطلق . 
والذي يقول: عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر من يوم آلى» فإن كانت النية 


طلاقاً دل عليها انقضاء أربعة أشهرء فينبغي أن تعتد من يوم آلى. وهذا خارج من 
اللسان وظاهر التنزيل. 
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ويقال: اتتَلّی وتَأَلَّى: إذا حلف» قال الله عز وجل: ول يأتل أولو الْمَضل منك 
وَالسَعَة4 [النور: ۲۲]ء وقال النبى يل : مَنْ ينأل عَلَى الله يُكَذَّبْهُ. فائتلى : افْتَعَلَ 

e. 3 7‏ 0 ۰ 
من الألّية» وَتَأَلَى : تَفَكَلَ منها . 

والْفَيء : هو الرجوع إلى الجماع الذي حلف ألا يفعله. 

والعزم على الطلاق: أن يعزم عليه بقلبه فيمضيّه بلسانه» ولا يكون طلاقٌ بالنية 
دون فعل اللسان أبداً. 





باب الظهار 


قول الله عز وجل" #وَالَذينَ ن يَظَاهَرُونٌ من نسَائهم ت يَعْودُونَ لما قالوا» 
[المجادلة: .]٣١‏ 


معن باه ون ويتظاهرون واحدء إذا أدغمت التاء في الظاء فصيرتا: ظاء 
دو فقيل او وأصل الظَهَارٍ مأخوذ من الظّهْرٍ » وخصوا الظهر دون البطن 
والفخذ والفرج - وهي أولى بالتحريم - لأن الظهر موضع الركوب والمرأة مركوبة إذا 
غشيت» فكأنه إذا قال: أنت على كظهر أمي» أراد: ركوبك للنكاح حرام علي كركوب 
أمي للنكاح فأقام الظهر مُتام الركوت: لآنه: مزكزت» وأقام الركوب مُقام النكاح لأن 
الناكح راكب» وهذا من استعارات العرب في كلامها. 0 ظ 


وا 3ث يَعْودُونَ لما قالوا# فقد اختلف أهل العلم في تفسيره» فمنهم من 

قال : إن الظهار كان طلاق أهل الجاهلية» فنهوا في الإسلام عن الطلاق باللفظ 

الجاهلي» وأوجب عليها الكفارة إن طلقوا بالظهار» وهو معنى قوله تعالى ثم يَعْودُونَ 

لما قالوا) في الجاهلية من الظهارء وهذا حسن وكلام مستقيم» ولكن سياق الكلام 

۰ ۰ چ £ : 5 5 کی 0 © شي َه 

يدل على غير هذا: وذلك أن الله تعالى قال : «والذين يَظاهّرون مِنْ نِسَائِهِمْ ثم يَعْودُون 

لما قالوا». ولم يقل: والذين كانوا يظاهرون من نسائهم ثم يعودون. ومعنى الكلام 

والله أعلم -: والذين يظاهرون منكم يا معشر المسلمين من نسائهم ثم يعودون لما 
قالوا فتحرير رقبة» فأوجب الكفارة بالظهار المبتدأ في الإسلام والعود لما قالوا. 

واختلف الناس ذ في العَؤْدء فمنهم من قال: إذا جامع فقد عاد لما حرم ا 


.هوادب للب مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
الكفارة. والله تعالى أمر بالتكفير قبل الجماع. فهو ناقض لما تأول غيرٌ مستقيم فيه إلا 
أن يكون العود لما قال غير الجماع» وهو ما قال الشافعي رحمه الله من أن الظهار من 
الْمُظاهِر تحريم بالقول باللسان» والعود لما قال إمساك المرأة لأنه رجوع إلى ما حرم 
بالقول. ويعودون لما قالوا وإلى ما قالوا: واحدء فمعناه: الرجوع إلى ما قالوا من 
التحريم بالظهارء بأن يمسك بالمرأة ولا يطلقهاء والتأويل: الرجوع إلى ما حَرَمُوا . 

وقال بعض الناس : إنه إذا ظامّر لم تجب الكفارة حتى يقول ا أنت على 
كظهر أمي . . وهذا قول من لا يعرف العربية ولا يعرّج عليه . 

وفيه قول الأخفش: وهو أن يجعل #لما قالوا» من صلة #فتحرير رقبة# 
والمعنى عنده: والذين لهرت من نسائهم ثم يعودوث فتحرير رقب لما الوا أي من 
أجل ما قالواء ويجعل لما قالوا» مقدما معناه التأخيرء هذا القول جائز في اللغة» 
إلا أن فيه استكراهاً للتقديم والتأخير الذي يقع فيه. 

وقوله عز وجل : لحري رَقَبَةِ من قبل أَنْ يَتَمَاسَا4 [المجادلة: ۳] فيه إضمار: 
أي فعليهم تحرير رقبة. 

وكان الظهار من طلاق أهل الجاهليةء فأمر المسلمون بألا يطلقوا نسائهم بهذا 
اللفظ› وأبيح لهم تخليتهن باسم الطلاق والفراق والسراح» وأعلموا أن من طلق بلفظ 
الظهار في الإسلام فهو محرم لها بلا طلاق يقع عليهاء فإن اتبع الظهار طلاقا فقد طلق 
كما أمره الله ولا شيء عليه؛ وإن أمسكها ولم يطلقها لزمه لتحريمه إياها الكفارة للإثم 
الذي ركبه في تحريمه إياها بلفظ الظهار المنهى عنه . 

وقوله عز وجل: . لوَالّذينَ نَّ يَظاهَرُون من نسّائهم : م يَعُودُونَ لما قالوا فَتَحْرِيرُ 
رقب 4 [المجادلة: ”]. 


#الذين» رفع بالابتداء» وحبره: تعلبوت و ولم يذكر «عليهم» لأن في 
ظ الكلام دليلا عليه وقوله : : لمن قَبْلَ أن ن يماسا : كناية عن الجماع . 


يباب اللعان 


قال الله عز وجل: لوَالْذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يكن لَهُمْ شهدا [النور: ۲]. 
معناه : والذين يرمونهن بالزنا. 
0 عز وجل : #فشهادة أَحَدِهِمْ ا بع شهَادَات بالل [النور: .]٦‏ 


ا 
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: از أَْبَعَ شهَادَاتِ» بالنصب. فمن رفع «أَرْبَعُ4 فقوله لوَالَّذِينَ4 ابتدا 

15 خبر الابتداء الذي قبله وهو قوله: «(قشهادة أده کوان هنا مندان 
مسد خبر الابتداء الأول وهو قوله: (والَذِينَ يَرْمُون# ومن نصب لأَرْبَع» فالمعنى : 
فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات بالله» وإن شئت قلت : إنه على معنى : والذي 
يدرأ عنهم العذاب أن يشهد أحدهم أربعَ شهادات بالله. ومعنى الشهادات : الأيُمان. 

a لشت رف ان‎ N إلا نان‎ E E, 
: وأصل اللعن: الطرد والإبعادء يقال : لعنه الله: أي باعده الله وقال الشَّحَاحْ‎ 
دقرت به اققا ونيب نة مَقَاءَالدَّنْب الو جل اللعين‎ 

أي : الطريد المبعد. والتَعَنَ الرجلٌ: إذا لعن نفسه من تلقاء نفسه فقال: لعنة الله 
إن كان كاذباً. والتلاعن واللعان لا يكونان إلا من اثنين» يقال: لأعَنَ امرآته لعَاناً 
ومُلاعَنَة؛ وقد تَلاعَنَا وَالْتَّعَنَا بمعنى واحد» وقد لأعَنَ الإمام بينهما فَتَلاعَنًا. ورجل 
لَعَنَة : إذا كان يلعن الناس كثيراً كن الح اذا كان لا الك رفول 
النبي بل : «الة تَعَواالْمَلاعن»: أي اتقوا الطرقات والقعودٌ عليها للحدث» 
سميت «مَلاعنَ» للَعْن المارة من قعد عليها وأحدث فيها. 

قال الشافعي : وأَصْمَدَتْ أَمَامَةُ بنت أبي العا ص . 

أي : أصابتها سكتة اعتَقَلَ منها لسانهاء وذلك الذاء يقال له: الشكات 
والصّمات. 

وقوله ككل : «الْوَلَدُ ِلْفرَاش وَللْعَاهر الححت. 

معناه: الولد لصاحب الفراش. سميت المرأة: فَرَاشاء لأن زوجها يفترشها 
فتكون تحته وهو فوقها كما يفترش فراشه الذي يبيت عليه. وقول الله عز وجل: 
لوَفْرُشٍ مَرْفُوعَة» [الواقعة: 5"] أراد - والله أعلم د وذوات فرش فرفوعة» والدليل 
على ذلك قوله تعالى : ظإنَا أَنْسَأْنَاهنَ إِنْشَاءَء فَجَعَلْتَامْنَ بكار غُوباً اراب 
[الواقعة: 5» ٠۳١‏ ۳۷] أراد: إنا أنشأنا ذوات الفرش المرفوعة التي تقدم ذكرها . 

وقوله: «وَللْعَاهرٍ الج : أي وللزاني الذي ليس بصاحب الفراش الخيبة: لا 
TIT‏ مشي الككرة الرجوي رتنا عو كر لوي له الخ ادف أ 
الخيبة» وكذلك قولهم: بفيه الْكَنْكَتُ وَالْأَتْلَبُ. يقال: عَهَرَ فلان بفلانة: إذا زنى بهاء 
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والزانية يقال لها: الْعَيْهَرَة وهي العَاهرَةٌ والمُعَاهِرَةٌ والْمْسَافْحَةٌ والْبَغِيُ وَالْحَرِيعُ 
وَالمُوسمَة» كل هذا من أسماء الفاجرة. ظ 

وسمي الزَّنَى: سفاحاء لإباحة الزانيين اانا مسي ري عي ما نا 
كالماء المسفوح والشيء المصبوب. ومن قال: إن الزنى سمي سفاحا لسفح الزانيين 
فد اغ "لأن الاکن ا كا اة والقول الول 
قول أحمد بن يحيى ثعلب . 

وقوله : لزمهم آلا يجيزوا لمان الأعميين الْتخيقين. 

الْبَخِيقٌ: الذي عور عينه حتى لا يظهدُ شيء من الحدقة» وقد بَحْقَّ يَئْحَقُ بَخقاً 
فهو أَبْحَقٌ قال رُوَبَة : 


_ ۲ 





وَمَا بعينيه عَوَاوِير ر الْبَخق 


وقوله : إن جاءت به أدَيْعج . 
الدّعَجّ والدّعْجَةَ : شدة سواد العين واللون» ورجل أَدْعَجْ وامرأة دَعْجَاءٌ. 


وفي الحديث : «إن جاعٹ به بیج عيش الشاقين هد جما ران جَاءَت به 
أؤرَقَ جَعْداً جُمَالِيًا حَدَلْجَ المَاقَيْن فَهُوَ للّذي دُمِيثْ به . 


اتيج - تصغير الاج وهو الناتىء البح والنّبخ : ما بين الكاهل ووسّط 
الظهر. والكيدز : الدقيق السافين. وَالأَووَقٌ الدع لوه يبن الب واد والة . قال :أبن 
عَمْرو وابن الأعرابي : الأَوْرقَ من كل شيء الذي يضرب لونه إلى السواد ‏ إلا الإنسان - 
فإن الأورق: الأسمرُ من بني آدم» والؤرقّة: السمرة ٠‏ والْخدَلْج: العليظ الشافين» 2 
وَالْجْمَالِيٌ : العظيم الخلق» شبه الجمل» ويقال: ناقة ة جَمَاليَة : إذا أشبهت الفحول في 
- عظم الخلق» ومنه قول الأعشى يصف ناقة: 
جمَالية تغتلي بالوداف إا ات الا ات الج 


وفي الحديث : «إن ن جَاءَ ث به كأنة و 


,5 5 
الوَحَرّة: من حشرات الأرض تشبه الحرباء» حمراءٌ كالعّظاءة» وبها شبه وَحَرُ 
الصدر. 


وقوله: احذري أن تبوئی بغضب من الله . 
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ظ معناه: احذري أن ترجعي بغضب من الله. وقال أبو عبيدة: باء فلان بذنب: إذا 
احمل ووضان عله قال وكون 2 كذ إذا اه قال الل هن وجل : «إني أريدُ أَنْ 
توا بإنّمى وَإِنْمكَ» [المائدة: 9؟]. 

يقال: رَناً فى الجبل يرْناً زَنئاً: إذا صعد فيهء وقالت: امرأة من العرب ترقص بيا 
أشبة ااك أوأشبةحَمَل E‏ مين ER EN‏ 
يُضْبِحٌ في مَضبجّعه قَدانجَدَلْ وَارْقَ إلى الْخَيْرَات رَنئاً في الْجَبَلّ 
حَمَلَ: اسم رجل. والهلوف: الرجل الجافي الخلق. والوكل : 
انَجَدَلَ: سقط إلى الْجَدَالَة وهى الأرض . 


ا - مقصور - وقد مده بعض الشعراء . ويقال : عل 
إذا ضيق عليه مهموزة مثقلة ‏ الزَّناءُ: الضيق» وربما ترك فيه الهمزء وأنشد ابن 


الأعرابى : 
يعنى : الفضيحة ذات الشهرة. أراد: eT‏ 

لقعا زا ن ارا ا ا باز لاز فتن 

وهو . إصلاح النخل وتلقيحها. وقد عَفروا نخلهم يعُفْرُون. a‏ پیک 
الماضي - قال الله عز وجل : ولا تَقَرَيُوا الرّنى [الإسراء: ۳۲] وأما قرْبَ المكان 
ق : فبرفع الراء. 

قال الشافعي : وإذا زعم أنها قد وترته في نفسه بأعظمَ من أن تأخذ ماله وتشتم 
عرضه لما يبقى عليه من العار في نفسه وولده منها. 

معنى وَتَرَنْهُ في نفسه : أي نَقَصَيْهُ في نفسه بما ألزمته من العار» ومنه قول الله عز 
وجل : ##وَلنْ ركم أَعْمَالَكُمْ» فحن ۵ أي لن ينقصكمء وود حَقَّه : إذا 
نقصه . ومعنى قوله ئة : «مَنْ قَائَنْهُ صَادَة الْعَصر فَكَأَنّما وتر أَهْلَهُ وَمَالَهُ» »: أي نقص أهله 
وماله. وأصل هذا من : الوثْرء وهو أن يجني الرجل على الرجل جناية فيقتل له قتيلاً أو 
يذهب بماله وأهله وولده. 


قال الشافعي : وقد مع اله عز وجل من قضى بعذابه ثلاثا. 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م 
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ع 


أراد: قول الله عز وجل: بع ار 0 [محمد: 16]. معناه: 


یساب العدد 


1 
كك 


قال الله عز وجل: #وَالْمُطْلَّقَاتُ بت يتَرَبَصْنَ بِأَنْفُسهنَّ َل قُوُوءِ4 [البقرة: ۲۲۸]ء 
فجعل الشافعي رحمه الله القروء: اللأطهارء واحتج فيه بما روي عن عائشة «a‏ وابن 
مر وريد ر بن ثابت رضي الله عنهم . وباللسان وما ذكره من حججه. ش 


و 


قال أبو المنصور: مَن جعل القروء من قولك: قرات النّاقة: أي حَمَلَتْء كما 

قال عَمْرو بن كلشوم: ٍ ا 7 
هجَانٍ اللوْنٍ لمم تقرًا جَنينا 

وكما قال حُمَيدٌ بن ثور : 
دَامَاغْلآمَامَا الْخَلا فَيَصَدَّرَتُ ْ مَرَاحَاوَلَمْ تَقَرَأجَنيناًوَلَآَ دما 

أي: لم تحمل علقة ولا جنيناء فقد جعل القرء: طهراً. وكذلك المرأة: إذا 
طهرت حملت الدم الذي يرخيه الرحم فجمعته» فسمي الطهر : را لِقوْء ذات الرحم 
الدم . وجعل الأعشى الأقراء : أطيهارا فى عة شيف ل 
موّرّثة مالا وفيا لحي رفع فعة لماضاع فيهامن قروء نسَائكا 


ا 


فهذا هو الأكثر في كلام العرب وأشعار المشهورين من الشعراء . 

ومن جعل الأقراء حَيْضاء ذهب بها إلى الوقت» يقال: هبت الرياح لقرئها 
وقارئها: أي لوقت مهبهاء a‏ و : حيضاء لأنه يجيء لوقته ؛ واحتج بالحديث 
المروي عن النبيّ ئة «دّعي الصّلاة ة أيّامَ أَفْرَائكَ؛: أي أيام حيّضك . 

وأخبرني المنذري عن ابن فهم عن محمد بن سَلاُم عن يونس بن حبيب أنه سأله 
عن ثلاثة قروءء فاختار: الأطهار. 
فل أب ع لار سح الأضداد شن كلت العرب تكن عي وتكون 
الأطهاز. وقال أبو عبيدة: القرء يصلح للحيض والطهرء قال : من قرات 
النجوم: إذا غابت. وذكر عن أبي عمرو بن العلاء قال: القرء : ا وهو يصلح 
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للحيض ويصلح للطهر قال : ويقال: هذا قارىء الرياح» لوقت هبوبهاء وأنشد: 
همع ا و دض 3 ٍ 7 ل | إذا مو له ارئه ] !أ 0 اح 


والذي عندي من حقيقة اللغة: أن القرْء هو الجمعء وأن قولهم: قريت الماء في 
الحوض - وإن كان قد آلزم الياءَ - فهو بمعنى: جمعت . والقزء: اجتماع الدم في ٌْ 
البدن. وإنما يكون ذلك ذ E‏ وقد يجوز أن يكون ا ى 
خر لمن ا الفقهاء. فإن كانت الأقراء تكون طهراً ‏ كما قال أهل 
الحجاز ‏ فإن الكتاب والسنة يدلان على أنه أريد بها الأطهارء لأن الله عز وجل قال: 
#فطلقوهن لعدتهن4 [الطلاق: »]١‏ وأمر النبي ية ابن عمر أن يطلق امرأته حين تطهر 
حتى يكون مطلقاً للعدة كما أمر الله عز وجل. وأخبرني المنذري عن أبي الهيشم أنه 
قال: القرْء والعدّة والأجل -في كلام العرب ‏ واحد. وهذا الذي قاله أبو الهيثم 
صحيح بدلالة الكتاب والسنة واللغة المعروفة عند العرب . 

فإن قال قائل: إنما أمر النبئٌ كل ابن عَمر أن يطلّق امرأته في طهرها لأن المرأة 
تستوعب الحيّضة الأولى من حيضها حتى يتقدمها طهرء وأمر الله عز وجل بثلاثة قروء 
ولفظ الثلاثة يوجب استيعاب القروء بكمالهاء ومن جعل ذلك الطهر قرءاً فقد خالف 
الكتاب وما توجبه اللغة من استيعاب القروء الثلاثة» لأن المعتدة ‏ على قوله ‏ تعتد 
بقرأين كاملين وبعض قرء. قال: ولا يشبه قوله: طتثَلاَنَةَ قُروءِ4 [البقرة: ۲۲۸] قولّه : 
Rg eS‏ [البقرة: 1۹۷]ء لأن لفظ العدد يقتضى الكمالء ولو قال: ثلاثة 
آشهر: كانت کرامل: 

تالحرات لعا لآ ار و افو ال ن اله 
أجمعوا أن الأوقات E‏ وإن حصرت بالعدد جائز فيها ذهاب البعض» وذلك 
كقولك: له اليوم ثلاثة ا ا ا هردان رمق الاك وكذلك تقول : 
له اليوم يومان مذ لم أرهء وإنما هو يوم وبعض يوم. وهذا غير جائز في غير 
المواقيت . ظ 

وقال الفرّاء - في كتابه في معاني القرآن وإعرابه ‏ في قول الله عز وجل: «الْحَجٌ 
شه مَعْلُومَاتٌ 4 [البقرة: ۲۲۸] قال: وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» ‏ 
فال :و إتها جاز أن يقال اد شهرٌ) وإنما هو شهران وعشر من ثالث لأن e‏ 


1 مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
كان الوقت الشيء ‏ جعلوه بالتسمية للثلاثة وللاثنين إن كاناء كما قال الله عز وجل : 
#وَاذْكدوا اله في يام مَعْدُودَاتِ فَمَنْ تَعجّلَ في يَوْمَيْن فلآ إِنْمَ عَليْه4 [البقرة: ١؟]‏ 
وإنما يتعجل في يوم ونصف. وكذلك هو في اليوم الثالث من أ أيام التشريق» ليس فيها 
شيء تام» قال: وكذلك تقول: له اليوم يومان مذ لم أره وإنما هو يوم وبعض آخرء 
قال: وهذا ليس بجائز في غير المواقيت لأن العرب قد تفعل الفعل في أقل من ساعة 
ثم يوقعونه على اليوم وعلى العام والليالي والأيام فيقال: زرته العام وأتيتك اليوم . 

قال أبو منصور: فأزى:القواة لم بيقر قبي الأشهر المتعرية من ددري ع الثلاثة 
والاثنين» وعلى هذا قول أهل النحوء وهو قول الشافعي رحمه الله. وكان ابن داود 
أدخل على الشافعي ‏ في الثلاثة الأشهر ‏ ما قدمت ذكرهء وخالفه أهل اللغة فخطؤوه 
فيما ذهب إليه» وقول الشافعي بحمدالله صحيح من جهة اللغة وجهة الكتاب والسنةء 
ولو لم يكن فيه إلا ما قالت عائشة رضي الله عنها: أتدرون ما الأقراء؟ إنما هي 
الأطهار. لكان في قولها كفاية لأن الأقراء من أمر النساء» وكانت رضي الله عنها من 
الغرسة واه جت رز وك رضن أك اجات رسرل اله © خط روغلا راوها 
أنار الله برهانها ولقاها وأباها رضوانه ومغفرته. 

قال الشافعي: ولا تُنْكح المرتابة وإن أوفت عدتّهاء لأنها لا تدري ما عدتها. 
وإن نكحت لم نفسخ ووقفنا أمرهاء فإن برئت من الحمل فهو ثابت وقد أساءت» وإن 
وضعت بطل النكاح . 

قال أبو منصور: أراد بالمرتابة: التي طلقت فشكت في حملها وحاضت في ذلك 
ثلاث حيض وهي مع ذلك مرتابة بالحمل» فليس لها أن تنكح ما لم تدر ما عدتهاء 
EEN‏ امارح و ا 

تستيقن البراءة اا او 





سر سر ساو 2ن 


فَعَدَتّهُنَ كلانه شر التي e‏ [الطلاق د فهذا الارتات غير الارتات 
الذي قدمنا ذكره. وقال أهل التفسير: إنهم سألوا فقالوا: قد عرفنا عدة التي تحيض» 
وین ار تتم أي إذا ارتبتم 


سے سر صرق ےه 


ا 200101 عئه : ا 


مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ov‏ 


الحيض وكانت ممن يحيض مثلهاء فعدتها ثلاثة أشهرء وذلك بعد أن تمكث تسعة 
أشهر بمقدار الحمل» ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهرء فإن حاضت في هذه الثلاثة أتمت 





ثلاث حيض» وإلا فقد انقضت عدتها ولها أن تتزوج . 
وقول أهل التفسير: إنها نزلت في التي لا تحيض من صغر أو كبر: أصوب 
وبظاهر القران أشبه. والله أعلم. ‏ 
والاستبراء للأمة بحيضة: إنما هو طلب براءتها من الحمل» فإذا حاضت علم 
أنها برئت من الحمل إلا أن يقع ارتياب بالحمل لعلامة تظهر من حركة في البطن مع 
الحيض» فحينئذ تؤمر بالاحتياط وألا تتزوج حتى تستيقن البراءة من الحمل . 


باب الإحداد 


وإحداد المتوفى عنها زوجها: هو منعها نفسها من الزينة والطيب» وكل من منعْته 
من شيء فقد حَدَدْتَةُ ومنه الحدود بين الأرضين» والحدود التي أنزل الله عز وجل 
كيذ لتحاتية: :وق الراب اده لحه الام ,فق الدخؤل + يقال عدت الفراء 
وأَحَدَّتْء فهي حَادٌ ومُحدٌ ‏ بغير هاء -. 

قال الشافعي: وتنتوي البدوية حيث ينتوي أهلها لأن سكنى أهل البادية إنما هي 

راقو ماه ا ا اکر ری مار 

وروى الشافعي - في كتاب العدد - في حديث عن مالك بإسناد له: أن امرأة 
جاءت إلى النبي ييه فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيهاء 
ا فقال النبي كل : «لا» مرتين أو ثلاثاً «إِنَّما هي ا اشهر وَعَشراًا» وقد 
كَانَتْ إخداكنّ في الْجَاهليّة ‏ إا أو عنها :زوشهات ككل ا طيباً حتی 


و و م هټ سے ب ی 9 سر 2 ْ 
قر ار م م 7 عيمس دس | >| سه 2# ام 27 2 / . ٠‏ 
تمر بها سَنة» ثم تؤنى بدابة فتقبص به» فقلمًا تقبص بشيء إلا مّات». قال أبو منصور : 


و 


هكذا رواه الشافعى «تقبص» بالباء والصاد. قال الشافعى: الحفش: البيث الصغير 
الذليل من الشعَرَ والبناء وغيره» والقبِصٌ: أن تأخذ من الدابة موضعاً بأطراف 
أصابعهاء والقيْصٌ: الأخذ بالكف كلها. 

وروى غير الشافعى هذا الحرف عن مالك فى هذا الحديث: «فتفتضل بهء فقَلَّمَا 
ف ت ا مَاتَ» بالتاء والضاد . 


۳e۸ 
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وسمعت المنذري يقول: سئل ثعلب عن قوله: «تفتض بداب أ شاةء فقَلَمَا 
فض بشيءٍ إلا مَاتَ» فقال ثعلب : هذا كلام مستوء ومعناه من : اله و الك 
يقول : قلما تفتض بشيء أي تمسه وتنظر إليه بخروجها فتفضه بذلك إلا مات . 

وقال القتبي: سألت الحجازيين عن الافتضاض» فذكروا أن المعتدة كانت لا 
تغتسل ولا تقلم ظفرا ولا تنتف شعراً من وجههاء ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظرء ثم 
فض بطائر : سح بهو وتبذء فلا يكاد يعيش» كانه تكون في عدة من زوج 
فتكسر ما كانت فيه وتخرج منه بالدابة. 

وأخبرني المنذري عن ثعلب و 17 الأعرابي قال: الحفش: البيت الصغير 
القريب السّمْك من الأرض» قال: وَتَحَفْشْتِ المرأة على زوجها: أي أقامت عليه 
ولزمته .. 

قال أبو منصور: والدُرْجٌ الصغير يقال له: حَفْسنٌء شيّه البيتُ الصغير به. 
وقوله يَكلِ: «ألآ جَلَسَ في حفش أَمّه؛ من هذا . 

قال الشافعي : وكل كحل كان زينة فلا خير فيه. قال: وكذلك الدَمَام. 

يقال للمرأة ‏ إذا طُلَّتْ حول عينها بَصٍر أو زعفران -: قد دَمَتْ عَيْتها تَدُعَا ده ما 
وكذلك إذا طلّتْ غير موضع العين» وقال: . 
E‏ حمامة ية بَرَداَلُلقائة دسا 

رر جا طلت بسن a‏ ويقال للقدر إذا طلِيَتْ بالدَم أو الطْحَالٍ 


ندا قد دمت تدم دَمّاء وهي قدڙ مَدْمُومَة . 


باب الرضاعة 


قال الشافعي رحمه الله : بين في السْنّة أن لبن الفحل يحرّم كما تحرم ولادة 
الأب . وتأويل لبن الفحل: ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له امرأتان» 
فأرضعت إحداهما غلاماً والأخرى جارية» فهل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا! 
اللّمَاحُ واحد. ظ 

أخبر أنهما صارا ولدين لزوجهماء لأن اللبن الذي در للمرأتين كان بإلقاح الزوج 
إياهما. واللّقَاح: اسم وضع موضع: الإلقاح» يقال: ضرب الفحل الناقة مَاْلْقَحَهَا 


مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 0۹ 





إلْقاحاً ولقاناء وهذا كما تقول: أَصْلَّحْتٌ الأمر إضلاحاً وصلاحاء وأفْسَدْثةُ إفسَاداً 
وفسّاداً. يقال: َتحت الناقة تَلْقَحُ لقاحا ولقاحاً ولقحا :ذا خلت ٠‏ نهي لځ وإذا 
ضعت : فهي لَقِحَةٌ ولقوحٌ. الفح جمعها: لقح وجمع اللّقوح : لقاح. وكان عمر 
رضي الله عنه يوصي عماله إذا بعثهم فيقولل: أدؤوا لَْحَةَ الْمُسْلِمِينَ > يريد به: اعدلوا 

في أهل الفيء حتى يكثر الفيء. ويحتمل أن يكون قوله: اللّقَاحُ وَاحَدّء معناه: أي 
الحمل واحد أي إنه لقح واحدء أراد حمل المرأتين : اذاواديهها اللدين ا 
هما لرجل واحد» وكلا القولين صحيح . 

وقوله عل : رلا حرم الإمْلاجَة ولا ا الإمْلاجمَانِ» . 

الإِملاجّة: أن تُمِصٌ المرأة الصبيّ الرضيع نتيا ليا ملسا ]ذا ومعها 
رضعا. 

زانا نيك لفق الاين ني لا حرم لعي فإن أبا عبيد قال : AT‏ 
وهي بقية اللبن في الضرع بعد ما يمك أكثر ما فيه وهي : العقافة أيفيا قال أن 
منصور: والْعيْفة صحيحة» والرواة لم يختلفوا فيهاء وكأنها مأخوذة من: عفتٌ الشيءَ 
َعَافَهُ 


ياب النفقات 


ذكر قول الله عز وجل : َلك أذتى ]5 ؟ َعُولُوا» [النساء : “7]» قال الشافعي: أ 
لا يكثّر من تعولون. 

قال أبو منصور: ذهب أكثر أهل التفسير إلى أن قوله تعالى: «ألا تَمُولُوا4 

: ألا تجوروا ولا تميلوا. وأخرج ابن داود الأصبهاني على الشافعي في جملة ‏ 
واي O‏ وكان في جملة الحروف: قوله رحمه الله 
في الأقراء وما ذهب إليه» وقد مضى فيها من الحجج ما يُقنع» وتبين فيها ما كشف | 
خطأ ابن داود واتفاق أهل اللغة على غير ما ذهب إليه . 

وأما ما قاله الشافعي في قوله عز وجل : أل تَعُولُوا4 إنه بمعنى: «لا يكثرٌ من 
تعولون»» فإن أحمد بن يحيى ثعلباً روى عن سلمة عن الفراء عن الكسائي أنه قال 0 
سمعت كثيراً من العرب يقول: عالَ الرجلٌ: إذا كثر عيالهء ثم قال: و«أعال»: أكثر 2 


۳۹۰ 
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من «عال». وإذا قال مثل الكسائي في كثرته وثقته ‏ في عال - أنه يكون بمعنى: كثر 
عياله» ولم يخالفه الفراء ولا أحمد بن يحيى» فهو صحيح. ولغات العرب كثيرة» 
والشافعي لم يقل ما قاله حتى حَفَظه . وقد دُوي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثل 
3 ظ 

والذي يقرب عندي في قول الشافعي : لا يكثر من تعولون› أنه أراد: ذلك أدنى 
ألا تعولوا عيالاً كثيراً تعجزون عن القيام بكفايتهم . وهو من قولك: فلان يعول عياله : 
أي ينفق عليهم ويمونهم» ومنه قوله هة : «وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»» فحذف العيال الكثير» 
لأن في الكلام دليلا عليه» لأن الله عز وجل بدأ بذكر «مُفتى وَثَلآتَ وَرْبَاعَ» ثم قال : 
لقَِنْ خَفْتُمْ أل تغدلوا فواحدة. . َلك أَدْنَى آل تَعُولُوا4 جماعة تعجزون عن كفايتهن. 
وهو معنى ما قاله الشافعي» فلا مطعن لابن داود عليه فيه بحمد الله ومنه . 

وقوله: يفرض لها في الصيف دزعٌ وملحفة . 

أراد بِالمِلْحَمَة : إزار تلتحفه بالليل مثل المُلاءةء يقال: تَلَكَفَ فلانٌ بمُلاءته: إذا 
اشتمل بها. ولم يرد: الملحفة المحشوة» فاعلم . ْ 


وقوله: فإن كانت رغيبة فلها كذاء وإن كانت زهيدة فعلت كذا. 


فالرغيبة : الكثيرة الأكل والورْءٌ من الطعام. والرُرْء : الإصابة من الطعام. يقال : 
2 ٣و‏ ع ُ‫ ۶ o‏ £ 
أنا ازْرَأْ كل يوم رغيفا: أي أصيب. والوُغبٌُ: كثرة الأكل» ورجل رَغيبٌ وامرأة 


رعېبه . 


المُوسمٌ: الكثير المالء والْمُقتر: القليل المالء في قوله عز وجل: #عَلى 
الْمُوسَع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتر قَدَرُ44 [البقرة: 77؟]. وأما قوله جل ذكره: #وَالسَّمَاءَ 
بَتَيْنَاهَا بأد وَإِنّا لَمُوسعُونَ» [الذاريات: ١٤]ء‏ فمعناه: إنا جعلنا بينها وبين الأرض 

وقوله: ولو أعطيناها بقول النساء ثم انفش أليس قد أعطيناها من ماله ما لم يجب 
عليه؟ معنى انفش : أي ذهب الريح الذي كان في البطن» يقال للقربة ‏ إذا كان فيها لبن 
أو كيت عليه فامتلأات ا فششتها أفشهًا فشا: أي أخرجت ريحها منه» وقد إت 
القربة : إذا ذهب ريحها. 


وقوله: إذا كانوا لا يغنون أنفسهم. 


۳٣۱ 
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أى : لا يكفونهاء والغنَاء: الكفاية 


وقوله: ومن أجبرناه على النفقة-بعنا فيها العُقَار. 

الفا ار لمك من الفا والنخيل ومتاع البيت» يقال : أنشدني عُقَار هذه 
القصيدة: أي أنشدني خيار أبياتها. وعَقر الدار : أصلهاء وعُقرها أيضاً. وأخبرني أبو 
الفضل المنذري عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال: عقا ر البيت ونضدة: متاعه الذي لا 
يبتذل إلا في الأعياد والحقوق الكبارء قال: ويقال: سك نيدن لمرو 
والعقار. وكلام العرب ‏ في العُقار ‏ ما وصفته. ولا أنكر أن يكون الشافعي أراد 
بقوله : بيغا فيه ا أي الضياع والدورء وومغط لبيك لإه انيه كالم N‏ 
في هذا الباب . 

وقوله: يكون الولد مع أمه لأن الأم أحنى عليه . 

معناه: أشفق عليه وأعطف. والحُدْوٌ: الشفقة والعطف والحَدَّبُ. 

وقوله: والجواري إذا كانت لهن فَرَامّة وجمال وكمال. 

معنى الفَرَامَ ها هنا: الوَضَاءَة» سمعت بعض العرب يقول: : فلانة أَفْرَهُ من فلانةء 

عنى به : صباحة وجهاًء لصا ابام فلان أفره غلماننا : : أي أوضؤهم وجهاء 
وجوَار فرَهَة : : إذا كن اكه حجنا ا ولم أرهم يستعملون هذه اللفظة في الحرائر. 
ويجوز أن يكون الإماء قد خصصن بهذا اللفظ كما خص البَرّاذين والبغال وال 
- دون عراب الخيل ا بالف لا يقال للفرس العربى : فار ولكن يقال : 
جواد» وإنما يقال: بِرْذَوْنُ فاره وَبَعْلَةٌ فارهة . 

والطعام الخشة: الغليظ الذي لم يؤدم . 

وقوله 4إ : «إذا كفى أَحَدَكَمْ حَادمُةُ طَعَامَهُ ووَلىَ عَرَهُ ودٌحَاتَهُ فَلْيَدْعُهُ مَعَهُ 
َلْيْجلشة» فَإِنْ ى فَلْيَرَوْغْ لَه لَقْمَدَه. 

قال أبو منصور: اح اي ا ا a‏ 
ذهب به إلى معنى الرَوَعَان. . ومعنى تزويغ اللقمة: : ترويتها بالسمن أ و بالدسم. قال أبو 
عور ان يقال للرجل إذا روّى دسم الثريدة: قل سحب وو ls‏ 


وَرَوَعْهَا ومَرَعْهَا ولَعْلَعْهَا ومَعْمَعْهَا وَرَوَلَهَا وأَمَْأهًا ومَرْطَلَهًا . قال أبو منصور: وليس في 
هذه الحروف أعرف من رَوَعْهَاء فأخطأ فيه هذا الرجل الخطأ الفاحش» وكان حقه إذا 


لم يعرفه ‏ ألا يتكلف تفسيره نكا که 
وقوله: إذا أكل النَّقَِيَ وألوان الدجاج . 
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أراد بالئقِي : الْحَوَارَى ‏ ومنه حديث النبي يا ايه الاس يوم م الْقَيَامَة عَلَى 
اض ناء عَْرَاءَ كَقررْصَة النَمقَىّ» ٠‏ لَيَسَ فيها مَعْلَمٌ لأحَد». العفراء : النيضاء ليسكا 
بشديدة البياض وقال : 
طيندأ التسان اكه اتقو ا 

أراد بالخراج : ضريبة يضربها عليها لا يرضى منها بدونها كالضرائب المضروبة 
على أرض الخراج» والخراج أصله: الْغَلَهَ. والعمل الوَاصِبٌ: الدائم» أراد: صناعة 
يخرّج منها على الدوام ما توفره على مالكها مثل : الخياطة والخرازة وغيرهما. 

وقوله: إذا أجدبت الأرض فلم يكن فيها مُتَعَلّن أمرّ صاحبٌ الماشية ببيعها أو 
00 

لْعلْقَة والْعْرَوَة من الشجر: ما له أصل تَتَبَلّْ به المواشي في الجدوبة. 


کتاب القتل 
ياب في الديات 


قال الشافعي رحمه الله: إذا تكافأ الدمان من الأحرار المسلمين أو الأحرار 
المعاهداين :. ؛.: ظ 

التكافؤ: الاستواء بالإسلام والحرية. والمعاهدون: هم أهل الذمة» والذمة يقال 
لها: العهد. ومنه قوله بِِ: «لا يتل مَؤْمِنٌ بكافر» وَلاً ذو عَهُدٍ في عَهُده»: أي لا يقتل 
ذو ذمة من المعاهدين في ذمته: أي مادام متمسكاً بذمته. والعهد أيضاً: الأمان» 
فيحتمل أن يكون معنى قوله عل : «وَلاً ذو عَهد في عَهُده»: أي لا يقتل رجل من 
المشركين أو من إلى وقت معلوم مادام في عهده أي في أيام عهده وأيام أمانه التي 
,ؤقتت له» والأصل في هذا قوله جل ذكره: «وَإِن أَحَدٌ منّ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكٌ فَأَجِرْهُ 
حَتى يسمع كلام الله [التوبة: »]١‏ أي : استأمنك فآمنه. والذمة: هي الأمان أيضاء 
ومنه قول النبي ككلهِ: «يَسْعَى بِذِمّتهم أَدْنَاهُمْ»: أي بأمانهم . وأهل «الذمة ايسا فلن 
جزية يؤدونهاء فيه سموا: أهل الذمة. والمُعَامَدُ: اله مَّء وهما سيّان» إلا أن أحدهما 


مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي للأزهري ۳۹۳ 





عهده إلى اا وغه الآخر بلا مدة مأ أدى الجزية . 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه قتل سبعة نقر برجل» قتلوه غيلّة ؛ 
وقال : لو ثَمَالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم . 

الغيلة : هي أن يُختال الرجل فَيُجْدَعٌ بالشيء حتى يصير إلى موضع كَمَنَّ له فيه 
الرجالٌ فيقتل . والفَئْكُ: أن يأتي الرجلٌ الرجل - وهو غادٌ مطمئن لا يعلم بمكان من 
قصَدَّ لقتله ‏ حتى يَفْتَكَ به فيقتله . فإذا آمن رجلا ثم قتله : E‏ فإذا أسر 
رجلا ثم قدمه وقتله - وهو لا يدفع عن نفسه - فهو : قتل الصبر. 

وقوله: لو تمالا عليه أهل صنعاء: أي تظاهروا وتعاونوا واجتمعوا. والملا: 
الجماعة من أشراف الناس كلمتهم واحدة. 

وقوله: ولو جرحه جراحات فلم في ولم قبرا معن عاد إليه فقتله» صارت 
الجراح نفسا ) [ 
أي : صار حُكمْ الجراحات حكم الدم الواحد الموجب للدية الواحدة. والتَّمْسٌ 
ها هنا: الدّم. والتّمْسٌ: روح النفس الحية.  ٠‏ 

النَمْنُ في كلام العرب على وجوه آخر: حكى ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال: 
النفس: الدم» والنفس: العين التي تصيب الْمَعِينَء والنفس: قَدَدُ دَبْعَة من القَوَظء 
الق العظمة والكبرء #:والتقنس؟ العزة» والتفيس: EE e‏ 
واللق :+ عين الشيء وكنْهُةُ وجوهره» والنفس : الماء» ومنه قوله: 
أجل الس الي ت دي في جلد شاة E‏ 

قال: والنفس : العنده وه رن اناس رم : «تغلم ما في نفسي وَل أَعْلَمُ ما في 
نفسك* [المائدة : 7 والنفس : ا العقل» قال: والنفس: الرَوْحٌ» 
والنفس : الفرّج من الكزب . 

والعقل : الدية. والقود: أن يقتل الرجل بالرجل . 

وقوله: انْبَحَقَتْ عيئه . 

أي: عَورَتْء والْبَحَقٌ: أسوأ العور. 

وشا المرأة: إِسْكَتَامَاء وهما: حرفا مشق فرجهاء ويفترقان في أن الإسكتين 
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هما ناحيتا الفرج» والشُفَرَان: طرفا الناحيتين . وأَرَى الشافعيّ رحمه الله أراد: ناحيتيه» 
لا طرفي تاحيتيه. واما الوَكبٌ + فهو أعلى الفرج» والذي يلي الشَفْرَيْن: الأشعرّان.. 

وأما قول الله عز وجل: قَمَنْ عُفِيَ له منَ أخيه شَيْءٌ فَائبَاعٌ بِالْمَمْرُوفٍ» 
[البقرة: ]١78‏ الآية» فإن ابن عباس قال: العَفْرُ: أن يأخذ الدّية. وهذا دليل على أنه 
أراد بقوله: قَمَنْ عُفيَ له مِنَ آخيه شَئْغ#»: ولي الدم» لا القاتلَ. وأنه لم يرد بقوله : 
#فْمَنْ عُفَيَ لة4: العفو عن الدم. وإنما أراد بالعفو: الدية التي جعلها الله عز وجل 
عفواً: أي فضلاً لولي الدم. ولا يجوز في تفسير هذه الآية غير ما قاله ابن عباس 
رضي الله عنه . ظ 

جه ة د بن اشاق كال 0000000 

عن مجاهد قال: سمعت ابن عباس يقول: كان القصاص في بني إسرائيل ولم يكن 
فيهم الدية» فقال الله تبارك وتعالى لهذه الأمة: ا ا ا 
إلى قوله: لقَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قلهُ عَذَابٌ د الي [البقرة: »]١118‏ قال : 0 
يقل الدية فى العمدء ذلك تخفيف من ربكم مما كتب على من كان قبلكم: A‏ 
بإحسان» ويؤدي هذا بإحسان. 

قال أبو منصور: والعفو في اللغة: الفضلء» والعرب تقول: عفا فلان بِمَاله 
لفلان: أي أفضل له» وعفو العطاء: مالا يُجَهد صاحبه» وعفو المال: ما يفضل عن 
o‏ 

والمعنى على ما تأول ابن عباس مجملاً في قوله: «قَمَنْ عُفِيَ لَهُ مَنْ أخيه 
شَيْءِ» : أي ولي الدم الذي أخذ الدية بدل أخيه المقتول» رعو نسل عله ال ا 
لهذه الأمة عفواً منه وفضلاً» ولم يكن لأمة من الأمم قبلهاء فأمر ولي الدم عند اختياره 
هذا العفو الذي جعل له وهي الدية - أن يَتَبِعَ بالمعروف : أي يظلبها بالمعروق» ومر 
القاتل بأدائها إليه بإحسان» ثم قال الله جل ثناؤه: ذلك تَحْفيفٌ مَنْ رَبَكُمْ وَرَحْمَة» : 
أي أَخذ ذلك المال الذي جعل بدل الدم: تخفيفٌ عن هذه الأمة من ربكم وفضل 
خصها به ورحمة للقاتل في حقن دمهء ثم قال: فمن اغد عْتَدَى بَعْدَ ذَّلكَ فَلَهُ عَذَابٌ 
ال4 : أي من قَتَلَ بعد أحذ الدية فله عذاب أليم . 

ومعنى قوله عز وجل: من أخيه» : أي بدل أخيه» وهو كقولك: عرضت لفلان 
من حقه ثوباً: أي بدل حقهء ومثله قوله تعالى: ولو نَشَاءُ لجعلا منْكم ملائكة في 
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ظ الأرض يَحْلْفُونَ» [الزخرف: :]5١‏ أي لو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة في الأرض 
يخلفونكم فيها فيكونون فيها مكانكم . 

وقال الشافعي في قوله: طفَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أخيه شَيْ»: يعني من عفي له عن 
القصاص . ) 

ومعنى قول الشافعي : أن الله عز وجل عفا لولي الدم عن القصاص شاء أو أبى» 
وجعل له أخذ الدية» حتى يكون موافقاً لما تأوله ابن عباس في هذه الاية. والذي 
روي عن ابن عباس في تفسير هذه الاية صحيح من طريق النقل: رواه عمرو بن دينار 
عن مجاهد عن ابن عباس . 

قال أبو منصور: وهذه اية مشكلة» وفسرها ابن عباس رضوان الله عليه وغيره من 
المفسرين على جهة التقريب وقدر أفهام من شاهدهم من أهل العصر ‏ يعنى أهل 
عصرهم - وأما أهل البيان» فإنهم لا يكادون يفهمون عنهم ما أومؤوا إليه حتى يزاد في 
البيان» وما رأيت أحهها فسّر وأوضح «من» في هذه الاية تفسيرَ ابن عباس ما أوضحته» 
فتأمله تجده كما بينته فإنه من أصعب معنى في مشكل القران. والله أعلم . 


باب الشجاج وما فيها 

قال أبو منصور الأزهري رحمه الله : جملة نا أفشزه فى هذا الباب فهو من كتاب 
الشنن للشافعى › ومما جمعه أبو عبيد للأصمعى وغيره» ومن كتاب شمر في غریب 
الحديث» ولم يفسر أحد منهما ما فسره شمر. 

فأول الشجاج عندهم: الْحَارصَّةٌء وهي التي تخرص الجلد ‏ أي تشقه قليلا - 

8 5 4 7 1 ف زد e‏ 8 
ومنه قيل : حرص القصَّارُ الثوبٌ» يقال لها: الْحَرْصّةء ويقال لباطن الجلد: الحرصيان 
بالحاء لا غير وهو فعْليّان من الحَرْص : وهو الشق والقشر. 

ثم : الدَامعَة : وهي التي تَذْمَعُ بقطرة من دم . 

ثم : الدّامية : وهي أكثر من الدَّامِعَة . 

ثم : الْبَاضِعَةٌ : وهي التي تشق اللحمء تَبْضَعُهُ بعد الجلّد. 

ثم: الْمُتَاَحمَةَ: وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السَّمْحَاق: قشرة رقيقة 


بين اللحم والعظم . 


۳7٦ 
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قال ابن الأعرابي: ثم المُلْطْئَة: وهي التي تخرق اللحم حتى تدنو من العظم . 
وع ابن الأعرابي يقول: هي الْمِلْطَاةٌ. ظ 
قال الشافعي رحمه الله: ثم الْمُوضِحَةٌ: وهي التي يكشط عنها ذلك القشر حتى 
يبدو وَضَحٌ العظم. قال: وليس في شيء من الشجاج قصاص إلا في المُوضحةء وأما 
غيرها من الشجاج ففيها الدية . 
ثم بعد الموضحة : الهاشمة : وهي التي تهشم اا ق 
وكان ابن الأعرابي يجعل بعد المُوضحة: الْمُقَرشةء قال : وهي التي يصير منها 
في العظم صَدَيْعٌّ مثل الشعّر ويلمس باللسان لخفائه» قال: وَالْوَفْدْ: الْهَرْمِ في العظم 
بوداي ابي اح وو اا 
قال الشافعي وأبو عبيد: ثم بعد الهاشمة: الْمُنقَلّة: وهي التي تَتَقّل منها فراش 
العظام» وفتو ‏ قااون ا 
ثم بعدها: الَامَة: وهي التي تبلغ أَمّ الرأس» ويقال لها: الْمَأمُومَة. قال ابن 
كيل ای ا ی ا 
وقال بعضهم: الدَامِعَة: هي التي تخسف الدماغ ولا بقية لهاء أي لا حياة 
بعدها . ظ 
قال أبو زيد: الشجاج تكون في الوجه والرأس» ولا تكون إلا فيهما. 
قال فيد الوه اديع چ برو لاطي مر افون الشجاج : الكتار روفي الى 
تنْتَبدُ ولا يخرج منها دم» وذلك إذا ورمت حتى يرى لها نَبْرَة كأنها بعرة» والتَبرة : 


الورمة. 


و راض ۾ فير 7 
وقال ابن الأعرابي: حَجَجت الشجة: سبرتها وقستها. وقال ابن شميل: الحَجّ : 
أن يقلق الهامة فينظر هل فيها وَكسنٌ أو دم» والوّكس : أن يقع في أم الرأس دم أو عظام 
ب و عو ت م ت ېړ ص و 3 سس ام لم 5 ةس 
يَحْجمَأَمُومَة في فَعْرمًالجَفٌ فَاسْت الطبيب قَذَامَا كَالْمَعَارِيدِ 
٠‏ االلكك ته القاوه :يقال لحت قلا ف ر ال ]ذا اخ وفنا وال 
المغاريد: ضغان الكمأة » رل ذا غالجها الطيب أحدث من هولياء ويقال: ل 
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8 7 ع‎ ٠ 
. فى رأسه: أي شججته‎ 


۳۹۷ 





قال شمر : إذا تَشَطْتَ العظام في اللحم : فذلك الحْلَّص» قال: وذلك في قصب 
العظام في اليد والرجلء يقال : حَلّص العظمٌ حلص خَلصآ : إذا بَرىء وفي لله شيء 

من اللّخْمء > قال : E‏ الامّة الرَعْدَ أو الطخنّ فرخ إلى الأرض: أي لزق 
بهاء وقد قَرَحّ يَفْرَعْ فَرخاًء قال : ويقال: فَلَجُْهُ وفمَحْتُهُ وَسَلَعْتَهُ وفلعته : إذا أوضحته. 

قال أبو منصور: والقصّاصٌ مأخوذ من القص: وهو القطع» ويقال: أَقَصٌ 
الحاكم فلاناً من قاتل وليه فَاقْئَصٌ منه» ويقال للمقراض: مقصٌء وقاصّصْت فلانا من 
حقه: إذا قطعت له من مالك مثل حقه» ووضع القصاص موضع الممائلة . 

القود مأخوذ من: قَوْد المستقيد القاتل بحبل وغيره إلى القتل . 

لاحي وساي ae‏ يا . وأصله من : 


ليش : وهو النَحْرِيشَ» ويقال له : ا يقال : نذر هذه الشجة کذا وكذا 
ا أو ديعي او وقد قاله الشافعي رحمه الله في 


5 : ا 2 4 

قال الشافعي : وإن قلع سن من قد ثغر قلع سنه . 

أراد الشافعي بقوله : قد لغ سنه" 0 قال أبو 
رید : CSS‏ يفطت ورا ضح فد كحت 1 فإذا د ننتت أسئانه بعدها 


فيل : ال وَاثغد .- لغتان د وقيل للموضع ارف بيتك وبين العدق: تعر لآنه 
كالتلكة بك وب زت مج غلك الد واس فيو و إذا كسّدت 


3 


قال ول قاد إلا یدرد سحاد 


أي : بحديد ذي حَدَّ رقيق» ولا اد يحذيد كلل لا عد له فیکون ديا 


باب أسنان الإبل المغلظة والعمد 


وقد ذكرنا تفسير أسنان الإبل في كتاب الزكاة بما يكتفى به عن إعادته هنا . 
والْحَلَفَة: الحامل من الإبل» وجمعها: مَخاض» كما تجمع المرأة: بالنساءء 
وهو من غير لفظها. 


۳۹۸ 
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باب أسنان الخطاً وتقويمها 


وديات النفوس والجراح وغيرها 


يقال : طرَفٌ الرجل يطرف طَرّفاً: إذا جَلّى بصره للنظرء والطرْف: النظر» ومنه 
قوله : | 
Pa 8‏ ص ےت سے سے 2 0 : 
تَخْسَبُ الطلورق عليه انجدة يالقؤمي للشجاب المشبكر 
يقول: يشتد عليها النظر لترفتها وفتور في عينيها. والنجدة: الشدة» في هذا 
اليك 


وجفون العين: التى تنطبق على الحدقة. وأشفار العيون واحدها: شفر: وهو 


حَرْف الجفن . وَالهَدْبٌ وَالهَدَبُ: الشعر النابت على الشفر . 
قال: وفي الأنف ‏ إذا أوعي مَارنة - الدية . 
الارن ما لان من لحم الأنف فون القصبة التي في أعلاه. ومعنى أؤعي : أي 
ا وكذلك : أوعيَ وَاسْتُوعبَ واشْتُوعيَ» كل ذلك حَصَنٌّ جيد. 
ولكل إنسان نان في مقدم فیه» ثم رَبَاِيتَانِ تليهماء ثم نابان تليان الرَبَاعمَيْنِء 
ثم الأضراس بعدها. ) 
قال الشافعي رحمه اله : وقَدَمٌ الأعرج ويد الأغسّم ‏ إذا كانتا سالمتين - فيهما 
الدية . < 
قال ابن الأعرابي: الْعَسَمُ: اعوجاج الؤشغ من اليدء وقال غيره: هو انتشار 
الؤشغ» والمعنيان متقاربان. والؤشغ: مفصل ما بين الكف والساعد» وقال امرؤ 
القيس : . ظ 


قر e‏ عو رن r‏ ص 5 ا 5 ٌو 0 
اياه ئدلا تنكحى بوهة لوه عقيقتت ة اخس اا 


533 
ص 
8 4 


ر م e‏ ص عل ر 
همس 0 0 E‏ £ ر ل 7 
ليجل في رجل هككعبّتها حذار المَئيِ ةن روط ا 


۳۹ 
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) والحلمة من الرجل والمرأة: اله الشاخصة من ثذي المرأة وثندۇة الرجل . 
وَاللَوْعَةً: السواد حول الحلمة» وجمعها: ألْوَاحٌ. 

واستشحاف الأذنين : يبسهما وقلة مائهماء مأخوذ من: حَشف التمر» وهو سَرَادة 

والعين القائمة: التى بياضها وسوادها صافيان» غير أن صاحبها لا يبصر بها . 

قال: وإن جُبِرَ فانجبر معيباً بِعْجَرِ أو عرج . . 

فالعجر: تعقد وزيادة يظهر في موضع الكسرء واحدتها: عَجْرَة» وعجرة السرّة: 
نتوء فيه» وتعجرت العروق: إذا نتأت. وقال أبو عبيد: الْعُجَدُ: العروق المتعقدة. 
وقال ابن الأعرابي : العُجْرَة: نفْحَةٌ في الظهرء فإذا كانت في الكرة: فهي بُجْرَةء قال: 
ثم ُنْقل إلى الهموم والأجزان. ومنه قول عَليَ كرم الله وجهه (لما طاف ليلة وقعة 
3 على القت لا و و PPG‏ عر 
همومي 008 وقال الأصمعى : ال الي د كالسَلْعَة 
والمْجْرّة: نحوها ظ 

ا و E‏ ا د سيد 

والعقل : الدية» وكانوا يؤدون - فى الدية ‏ الإبل» وجاء حكم الإسلام بها فقيل 
للدية : عقل» لأن الذي يؤديها يَعْقلها بفتاء المقتول. ويقال: عَقَلْتُ فلاناً: إذا أعطيته 
ديته» وعَقَلْت عن فلان: إذا عَرمْت عنه دية جنايته» فيقال للذي يدفع الدية: عَاقل» 
لعَفْلّه الإبلَ بالعُقل: وهي الحبال التي تثنى بها أيديهاء وجمع العاقل: عَاقلة» ثم 
عَوَاقِلُ: جمع الجمع . والْمَعَاقل : الدّيات أيضاء وبنو فلان على مَعَاقلهم الأولى: أ 
على ما كانوا يؤدون قديماً. 

مو لا الوا وي 
اموس و ادو و و PE‏ 


ثم نسخ ذلك بالمواريث . آ 
ظ الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م74 
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قال: ولو وضع حجراً في أرض» فمر به رجل فتعقل به. . أي: عثر به فسقط 
إلى الأرض» ومنه: الاعتقال بالرحل في باب الصرع . 

وفي الحديث أن حَمَلَ بْنّ مالك قال للنبي ية : إني كنت بين جارتين لي فضربت 
إحداهما الأخرى بمشطح فألقت جنيناً ميتاً وماتت» فقضى رسول الله ية بدية المقتولة 
على عاقلة القاتلة» وجَعَلَ في الجنين غدَةٌ : عبدا أو أمة 

٠‏ فأما المشطح : فهو عود من عيدان لشاف و اطاط وان الحذة ة فاه حبك ار 
أمة» قيل لكل واحد منهما: غرّة» لأن غرة كل شيء: خياره» ويقال للفرس أيضاً: 
غرّةء لأنه خير مال الرجل . 1 سن كارن یچ ردن 

وفي حديث آخر: أن امرأة ضربَّث فَأَمْلَصَتْ ولدها . معناه : نها أزلقته فأسقطته ء 
وكل ما زلق من يدك فقد مَلَصَ. 

قوله: وإن اسْتَهَلَ الولد حين يسقط . 


أي : صرح وصاح ورفع صوته . فقد تم عقله. 


باب فى القسامة 


يقال: قتل فلان بالقَسَامة » وَوُدِيَ بالقسَامة: وذلك إذا اجتمعت الجماعة من امل 
القتيل فادعوا قبل رجل أنه قتل صاحبهم» ومعهم دلائل دون البينة» فحلفوا خمسين 
يمينا: أن المدعى عليه قتل صاحبهم. فهؤلاء الذين يقسمون على عي م 
القَسَامَة» سموا: قَسَامَة بالاسم الذي أقيم مُقام المصدر» من ل إِقِسَاماً وقسَما 
A‏ 

وفي حديث حُوَيصّة ومُحيّصَة أن النبي بي قال : 
ينوا بحَرْب» . 

اى تخلدوا تفضا العهد ب بيننا وبينهم واقتبالنا الحرب معهمء يقال: اذنتّه بكذا: 
أي أعلمته . 

وَاللَّوْتُ : البينة الضعيفة غير الكاملة» ومنه قيل للرجل الضعيف العقل : 
وفيه لون اى خا وال العهد الضعيف أيضاًء ومنه قولهم: وَلَكَدْنَا السماء 
وَلَعاً: أي افطرثنا فظرا غا 


: لوث 
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وفتل اطا مأخوذ من : ا المخطاء E;‏ - مهموز مقصور -:. إذا لم 


يتعمد الجناية. فإن تعمد الإثم قيل: خطىءَ يَخْطأً خطعاً . وأما الخَطأْ - بفتح | الخاء ‏ 
فإنه اسم وضع موضع المصدر. قال الله عز وجل: إن لهه کان خطباً كبيرا» 
[الإسراء: ١۳]ء‏ فهذا هو العمدء وقال الله عز وجل : لوَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً طا 
االات ا امن اطا ا و اا خر اى الي 
والمخطىء : الذي لم يصب . 


باب قتال أهل البغي 


ذَكَرَ قول الله عز وجل: #وَإِنْ طائفتانِ مَنّ المُؤْمنينَ افتتلوا فَأَصْلِحُوا بَبْتَهُمَا4 إلى 
قوله : إن اللّهَ يحب الْمُفْسطَينَ4 [الحجرات: 194]. 

قال : «وَإِن طَائقتَانٍ» ثم قال : «انتتلوا» ولم يقل اقتلتاء ولو قاله لكان جائزاً 
لأن كل طائفة منهما : جماعة. 


وقوله: طفَإِنْ بَمَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى»: أي اعتدت وجارت» والبَغي: 
لاا والبَاغيّةٌ: التي تعدل عن الحق وما عليه أئمة المسلمين وجماعتهم. ويقال: 
بَعَى الجرحٌ : إذا ترامى إلى فسادء ويّعْتٍِ المرأة: إذا فجرت» والبخي: :الفا 
لحَتّى تفيء إلى أَثْرِ الله : ترجع إلى أمر الله. . 
وقوله تعالى: لوَأَقُسطُوا4: أي اعدلواء يقال: أَقْسَطَ فهو مُقْسطّ: إذا عدلء 
وفك فهر تايط إذا سجار. 


قال الشافعي: ولم يذكر الله عز وجل في ذلك تَبَاعَة في دم ولا مال. 


أي : مطالبة واستدراكا . وكذلك قوله: طقَائمَاع بِالْمَعْوُوفٍِ4 [البقرة: 174] أي 
مطالبة بالمعروف . والتّباعة : الاسم من الاتباع . 


وقوله: وما حَوَوْا في اَي من مال رد على صاحبه إذا وجد بعينه . 


حَوَوًا: أي جمعوا وقبضوا عليه بعيئنه . 


11 الهم ألا بحَقها». ائ أمسكوها ومنعوها. 


سے ا و 


وقوله: «عَصَّمُوا مني دمَاءهم 


فض 
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واعتصمت بحبل الله : أي تمسكت به. 


وقوله : 


أي : اسقينا الصبّوح من خمر أو لبن» يقال : صخت أصبحه که : إذا سقيته . ونائرة 
الفجر : : ضوۋە وانفلاقه وهر . : التنوير أيضاً. يقال : ناد واتار راستكاة: بمعنى واحد. 


وقوله : 

8 110701010 اعبات وني وض ار 
العَدَّاءٌ وو ا ا وَاسْتَعرٌ بالرجل : إذا ثقل عند الموت . 
وقوله : 


كك | ان في 2 م 


أي : قوة» e‏ يكون أراد : : ما بقي لهم جماعة يمنع مثلّها العدو. وقوله 
عز وجل: «أولى بة بقيّة هون عَن الْقَسَادِ» [هود : 17 قيل: أولو دين وطاعة» 
وقيل : زرو 

قو دوا الإمام العادل . 

ای کاله ر فاو واوا ا عه يقال : : جلست ية ونبدَة : IE‏ 

وقوله: ولف يعنى آهل البغي ا قرا و 

E‏ كقولك: 8 َبنُوا وأ دنا وما كرهواء ومعناه: المبالغة في 
الخ اه وال والظلامَةٌ والّلْم E‏ 

قال: ونادى مناد عَلَيٌّ : ألا لا بيع مُذبر ولا يُدَفْتُ على جريح . 

ی لا يجهز على جريح ولا ی يتمم بالقتل» يقال : : فقت على الجريح: | 
TT E‏ : أي سريع» وكذلك : رشن 

جَهِيزٌ: أي سريع العدو. وكل ذلك من الإسراع والتعجيل . 

اس 

أي : مُجدًا مجتهدا. يقال: جَادٌ ومجدٌ بمعنى واحد. 

وفلف أو مهما . 


أي : يفعل كما يُفعل به وينال من جيش على ما ينالون منه ومن جيشه . 


VY 
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ا 

أي : عَالياً. 

باب في الردة والكفر وألفاظها 

قال أبو منصور: الإلحاد: الميل عن طريق الإسلام» قال الله عز وجل : #وَذروا 
الَذِينَ وعد وديف :]١ ٠‏ أي يجورون ويعدلون» وذلك مثل ما 
روي عن الكفار أنهم قالوا في قول الله عز وجل : «ثُل ادْعُوا الله أو ادْعُوا الوَحْمِن» 
[الأفيو]ء:ة 1 ]حاف فى ار أن العرب لما سمعت ذكر الرحمن قالوا: أبدعوقا 
إلى النية :: إلى الله وإلى الرحمن؟ واسم الرحمن في الكتب الأول المنزلة على 
الأنبياء» فأعلم الله عز وجل أن دُعَاءهم في الرحمن ودعاءهم الله يرجعان إلى الواحد 
جل جلاله» فقال: دِأَيَامَا تَذعُوا» معناه: أيّ أسماء الله تدعوا ظثَلَهُ الْأَسْمَاءٌ 
الحشتى . ) 

وملحدو زماننا هذا: هؤلاء الذين تلقبوا بالباطنية وادعوا أن للقرآن ظاهراً وباطنا 
وأن علم الباطن فيه معهم» فأحالوا شرائع الإسلام بما تأولوا فيها من الباطن الذي 
يخالف ظاهر العربية التي نزل بها القران. وكل باطن يدعيه مدع في كتاب الله عز وجل 
- يخالف ظاهر كلام العرب الذين خوطبوا به فهو باطل» لأنه إذا جاز لهم أن يدعوا 
فيه باطناً خلاف الظاهر» جاز لغيرهم ذلك» وهو إبطال للأصل. وإنما زاغوا عن إنكار 
القرآن ولاذوا بالباطن الذي تأولوه ليغروا به الغو الجاهل ولثلا ينْسَبُوا إلى التعطيل 
والزندقة . 

يقال: لَحَدَ الرجلٌ واأَلْحَدَ: إذا حاد عن القصد. وكان الْأَحْمَّرُ ‏ فيما روى عنه أبو 
فرت ترق ا و الكذت ا اولع ولعد ت والالكاة فى 
الخ استحلال حرمته. وقال شمر: اللَّحْدٌ واللّحْدُ: حرف الشيء وناحيته» وأنشد 
اح 2 ا 
فلتانِ في لخدي صفا منقور 

وقال ابن الأعرابي: قبر مُلْحَدٌ ومَلْحُودٌ: إذا كان خلاف الضريح». وأنشد 


€ 5 و + ۶ 7 07 1 
أمَايَزِيدٌ فإني اة سي 2 في الرَمْس ماد 
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أي: حتى يغيبني في التراب قبر مَلْحُودُ. قال الفراء: ركيّةٌ لَحُودٌ: أي رؤراء 
ممالة عن جوْلٍ الرّكيّة . ويقال: الْتَحَدَ الرجلٌ إلى كذا: إذا التجأ إليه» والملجأ يقال 
له : الملتّحد. ) 

وأعنا الكفر فله وجوه» وأصله مأخوذ من: كَفْرْتٌ الشيء: إذا غطيته» ومنه قيل 
لليل: كافرء لأنه يستر الأشياء بظلمته» وقيل للذي لبس درعاً ولبس فوقه درعا ولبس 
فوقه ثوباً: كافر» لأنه غطى درعه بالذي لبسه فوقهاء وفلان كفر نعمة الله: إذا سترها 
فلم يشكرها. 

وقال بعض أهل العلم: الكفر على أربعة أوجه: كفر إنكار» وكفر جحود» وكفر 
معاندة» وكفر نفاق. وهذه الوجوه الأربعة من لقي الله بواحد منها لم يغفر له. 

فأما كفر الإنكار: فهو أن ينكر بقلبه ولسانهء ولا يعرف ما يُذكر له من التوحيد» 
كما قال الله عز وجل : «إنّ الّذِينَ كَقَدُوا ا اناف هُمْ لا يُؤْمِنُونَ» 
[البقرة: :]١‏ أي كفروا بتوحيد الله وأنكروا معرفته . 

وأما كفر الجحود: فإنه يعرف بقلبه ولا يقر بلسانهء فهذا: ا ككفر 
إبليس» وما روي عن أمية بن أبي الصَّلْتء وبَلْعَم بن باعورا. 

وكفر المعاندة: هو أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه ويأبى أن يقبل الإيمان» ككفر أبي 
طالب» فإنه قيل فيه: امن شعرٌه وكفر قلبه: أي كفر هوء مثل قوله : 
ولقذ لنت بِأنَ دين محمد منْخَبِر أَدْيَانٍ الْجِرِيةدينا 
او لے او 2 لوججذتني سَئْحاً باك مبينا 

وأما كفر النفاق : : فأن يقر بلسانه ويكفر بقلبه» ككفر المنافقين . 

قال أبو منصور الأزهرئ : ويكون الكفر بمعنى: البراءة كقول الله عز وجل 
- حكاية عن الشيطان _: «إني كَفَرْتٌ يما أذ شرَكْتُمُونِ من قَبْلُ» [إبراهيم: ۲۲]: أي 
تبأت . 

وأما الكفر الذي هو دون ما فسرنا: فالرجل يقر بالتوحيد والنبوة ويعتقدهماء 
وهو مع ذلك يعمل أعمالاً بغير ما أنزل الله: من السعي في الأرض بالفساد» وقتل 
النفس المحرمة» وركوب الفواحش ومنازعة الأمر أهله» وشق عصا المسلمين» والقول 
في القران وصفات الله تعالى بخلاف ما عليه أئمة المسلمين وأعلامٌ الهدى والراسخون 


Vo 
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في العلم بالتأويلات المستكرهة واعتماد المراء والجدل. رأ قولي فهم على هذ 

لغار وا ارف زی الله فر وسفل : 

وأما كفر الذي يعطل الربوبية وينكر الخالق ‏ سبحانه وتعالى عما قالوا ‏ فإنه 

يسمى دَهْرِيا رملد واا أرادوا مغو القن و دهرِيٌ . والذي يقول الناس : 
زديل فإن أحمد بن يحيى زعم ار ار وقال: رَندَق وَزَندَقَنٌ : إذا كان 
بخيلا . وروي عن عطاء أنه قال: كفْر دون کفر» وفسق دون فسقء وظلم دون ظلم. 
وهو كما قال. 

قال الشافعي: ولا يسبي للمرتدين ذرية . 

يعني : صغار أولادهم. واختلف أهل العربية في تسميتهم : دي فقال بعضهم : 
أصلها ذرميّة فترك فيها الميمء وقال بعضهم: ا فغلية من الذّرُ لأن الله تعالى 
أخرج الخلق من صلب ادم الد #وأَسْهَدَمْْ هُمْ عَلى أَنْفْسِهِمْ لست برَبكُم؟ قالوا: بَلَى» 
ا ]. وقال بعض النحويين: ذرية كان في الأصل : ذُوُورَة على وزن 
فَعْلُولّة» ولكن التضعيف لما كثر أبدلوا من الراء الأخيرة نان فضارت :5ر ثم 
أدغمت الواو في الياء فصارت: ذَوَيّة . ظ 


ماجاء في الحدود 


قال الشافعي : إذا زنى وهو بكر - وكان نَضْوَ الخَلّق - ضرب بإلكال النخل» اتباعا 
لفعل النبي 5ء . 

الأزهري قال : الإثكال والأتكرل وَالْعَتْكَالٌ وَالمتكول: هو العُرْجُون الذي فيه 
أغصان المماريع التي عليها البْسْر احور قال النبي وه : «خذوا له عفكالاً فيه مالة 

شِمْرَاخ فاضربوة بها» الد وال جوت لمان آمل عودها الذي سرس ذا 
e‏ إذا دق . والمتعثكل : العذق ذو العَتّاكيل. 

فأما المتيخة التي جاءت في الحديث أنه ضرب سكران بهاء فإن أحمد بن يحيى 
تعلباً روي عنه أنه روى عن أبي زيد أنه قال: يقال للغصا: الميّيحَة والميتخة 
والكبحي توتو رو لها الجعيحة O WT‏ ظ 

قال أن فور وس العرب تقول للسوط المَلُويّ من القدّ: عصاء وربما 
نموا الشف غضاء .ويقولون: صت بالف أي ريت به. وأثبت لنا عن أبي 


۳۷٦‏ مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 


عبيد عن الكسائي قال: عصوتة بالعصاء يعني : ضربته بهاء قال: : وكرهها بعضهم 
وقال ساي REH‏ 


تصفُ الشيُوف وَعَبرْكُمْ يعْصّى بها مد يري سوير 
٠‏ وقال النبيّ كلهِ: «إذا زَنَتْ أَمَهُ أحد أحدكئ فَلْيَجْلدْمَا ولا يُيَعَتْ)» 

معنى التثريب : التقريع والتوبيخ. 

وقال النبيّ يه: «لآ قَطعَ في تمر ول كفر». 

أراد : كر ا ا بحائط حصين. وكثْرُ التخل: جُكَارُهُ وهو: الْجَذَّبُ 
أيضا. وحَريسَة الجبل : عع عو بي انين اندز وَالْمُخْتَرسِ : السَارق» 
وهي الحَرَائْسٌ : للشاء المسروقة 

وقوله : قطعت يده ثم حسمت . 

أي : كويت باثار حتى يتقطع الدم؛ وأصل الحسم: القطع ومنه قول الله عز 
وجل: طاسَبْعَ م لال وَثَمَانيَة يام + خحُسوماً» [الحاقة: ۷]: أي متتابعة كما يتَابَءٌ م 
لط بحن لس لدم . وبعضهم يقول: إن معنى الحسوم أنها تَحْسمُهم وتفنيهم 
وتقطع دابرهم . وسيف حُسام: أي قاطع . 

وروى الشافعي عن النبي كَل أنه 2 بشارب فقال : ١ضرُبُوة»‏ ثم قال : ابَكنُو4) . 


قال الأزهري: التبكيت: أن يقال فى في وجهه بما يكرهه من الكلام ْو بأبلغ لوم 





۶ 


أخهضت: أي أزلقت وأسقطت. وذو بطنها: حَمْلَهًا. 
قال وأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى امرأة فأجهضت ذا بطنها. 
وقال: كانت لم بم السلطان بقطعها فعليه القوّد في المكرّه. 
السَلْعة : نوه كلتمت كالبقوة :و أكبة اد فى :راس الماد وستسدةه. اما اا 
- بفتح السين و 
والأغْلّف والأغرمٌ والأغَرْلُ والأدغَلٌ : كنت الورك کی وا غلّفٌ 
وعُرمٌ وغل ودُغْلٌ وقلفٌ. 


: أغذ 


ويقال: عذر الغلام» فهو مَعْذُوك ويقال: 35 فهو هة إذا خْتنّ؛ ويقال: 


فضا 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
فض خفضت اا فهى TN‏ و 2 لخفض : الختان› والخافضة : | اة 
والحَفْضٌ: الانحطاط بعد العُلّوَّ والحَفُْض: العيش الطيب والمُقام في الرفاهية» وقوم 
خافضون: إذا كانوا في دعة غير مسافرين. وقال النبئ كل لأم عطية : «إذا حَفْضتِ 
فأشمئ» فإنهُ أشرى لِلْوَجْه: أي أَكْسَفُ وأو 

ويقال للغلام ‏ إذا اشتكى حلقه فغمزت لحمة في لهاته -: قد عُذِرَ فهو معذورء 
وذلك الوجع يقال له : العُذْرَة. وعُذّرة الغلام : قلفئة:. و للجارية غذران: إحداهما: ما 
تقطعه الحافضة من نواتهاء والأخرى: موضع الخاتم مق اليكو والدّغ 2 غم لى 
النعدور ورهن الاغلاق أنظا وت ساكل الوه وغمنا يد راح ظ 

قال: وإذا أصاب أَهْلٌ الردَِ من المسلمين. . على تَائِرَةِ. . ضمنوا ما أصابوا. . 

والتّائْرَة: العداوة» وهي الوَْدُ والدّعْتُ والحسيفة والحسيكة والضبة والكتيفة . 

ويقال: ممل صّوْنٌ وجمال صَوُ لفظ الواحد سواء: إذا كان يصول على الناس 
فيأكلهم . وهذا كما يقال: رجل رَؤدٌ ورجال رَؤدٌ. ٠‏ 

وقال النبي ي لرجل عض يد رجل فانتزع يده فسة ا 11 يده في فيك 
a‏ 

الة م: العض بالثناياء فإذا كان بأقصى الأضراس فهو : : خضي يقال: قَضمْ 
يضم قضماًء وحَضَعَ يحضم حَضماً. 

قال الشافعي : فإن عض قفاه فلم تنله يداه فنتر رأسه من فيه نترة . 

أئ: انترغة وسلة. والعرت تقول ضرت هت وطعن نت ورم سعر. قال ابن 
السكيت: معنى الستّر: أن يختلسه اختلاساء قال: والهبر: أن يلقي قطعة من اللحم 
بالسيف إذا ضربه بها . 

قال: فإن بع بَعَجْ بطنه بسكين . 

أي: شقه بهاء والبعيجٌ: المشقوق» وقد تبج وتَبَرّلَ: إذا تَسَقَقَ. 

وقال علىّ بن أ بي طالب کرم أله وحهه - في الذي قتل رجلا وادعى أنه وحجله 
يزنى بامرأته -: إن جاء بأربعة شهداء وإلا فَلْيُعْط بره 

يقول : اا وام ن ج ني 05 قال 
ابن الأعرابي في قوله: وإلا قلْيْعْط ب برمّته : لم إلى ولق الل ق ل كلذ 


۳۷۸ 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
وقيد فيه إلى الولي حتى يقتص منه. وأصل الوّمّة: الحبل البالي يقلد بها البعير» ثم 
صار مثلاً للشىء يدفع بأصله وكليته» ومنه قول ذي الرّمّة ‏ وبها سمي ٠‏ دا الْدّمهَ ‏ 
'/ 2 2 07 روب الم | م رم ف 4 7 أ 80 ره الكل ل 
قال: ونظر النبي مه إلى رجل قد وضع عينه على ثقب باب دار وفي يده مَذْرَى 
دعر . 1 ور كر وه 3 
والمَدْرَى: الحديدة التي يدرّى بها الشعر: أي يسوى ويلوّى بها الشعر ويحك 
بها الرأس أيضاء ويشبه بها قرن البقرة الوحشية» ويقال لها: مَدْرِيَة» قال الشاعر. 
ا 
الحماليج : منافخ الصاغة . 
وقال النبئ ل : لبر جُباز» والمَعْدنْ جُبَاد والْعَجْمَاءُ جِرَحُهَا جُباز» . 
فأما البئر: فهي الرّكيّة العاديّة بالفلاة» يطيح فيها الإنسان يموت فدمه هدر 
باطل . وكذلك المَعْدن ' ينهار على حافره فيقتله فدمه هدر . والعجماء : البهيمة تنفلت 
فتصيب إنساناً فى انفلاتها فتقتله» فدمه هَد. 
والتفش - بتحريك الفاء -: أن ينتشر الإبل بالليل فترعى» وربما رعت مزارع 
الان فادها و إذا أرسلتها ليلا ترعى» وهي : إبل نقاش» قال الله عز 
وجل: «إِذْ نفشث فيه عَنَمُ م القَؤم) [الأنبياء: ۷۸]: أي رعت في الحرث ليلا يلا . وأما 
النّفْشَ - ساكن الفاء فهو نفش الصوف. 


ماجاء فى الجهاد 
قال الله تعالى : «كتب عَلَيْكُمْ الْقعَالَ وهو كه لَكُمْ4 [البقرة : 1175 ]. 
أى: ذكره لكم. وإنما كرهوه على جهة غليظه عليهم ومشقته» لا أنهم كرهوا 
فرض الله عز وجل . وهو: الكرّهٌ والكراهة والكراهية. 


قال الشافعي في كتاب الجزية : ولیس للومام أن يُجَمُّر العَزَئٌ» فإن جمرهم فقد 
أساءء ويجوز لكلهم خلافه والرجوع . 


وأخبرني المنذري عن الصيداوي عن الرياشي قال: إذا حبس الجيش عن النساء 
فقد جمرواء وأنشد: 


مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ستب-- - 04" 


وللا تع نَجوبِرَنَاعَنْنسَائنا نهذلّكأيّاماً شيب اللَرَاصِيَ 

قال أبو منصور: وأصل التجمير : أن يُجْمَع الغزاة في الثغر ولا يؤذنَ لهم في 
القفول إلى أهاليهم» وكل شيء جمعته فقد جَمَرْنَهُ وجَمَّرْته» ومنه: جَمَرَات منىّ» 
وجَمّرات العرب» وقد تقدم تفسيره والغزيٌ: جمغ غازء مثل: حَاجٌّ وحجيج. ‏ 

قال: ومن كان من أهل الكتاب قوتلوا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 

قيل معنى : عن يد: أي عن ذل وقهر واستسلام» كما يقال: أعطى بيده: إذا ذل 
واغرف الفا ول عن يده عن قر وذل»: كينا تقول الد هذا ان أن 
الأمر النافذ لفلان. وقيل: عن يد: أي عن إنعام عليهم بذلك». لأن قبول الجزية وترك 
أنفسهم : نعمة عليهم ويد من المعروف جزيلة. وقيل: عن يد: أي يعطيها بيده ولا 
ول اا ی ی 
يد4 [التوبة: :]۲١‏ أي عن جماعة لا يعفى عن ذي فضل منهم لفضله. يقال: 
المسلمون يد على من سواهم: أي كلمتهم واحدة. 

قال الشافعي: وَمَنّ رسول الله ية على أبي غَزَّة الجُمّحي على ألا يقاتلهء 
فأخفره . 

الإخفاذ: نقض العهد والخيس به» وهذا من : أَخفَءتُ بالألف ‏ إخفارا . فأما: 
ا وم 
ل ل سي لسن الس E‏ 

وتَخْمْرتٌ بفلان: إذا استجرت به وسألته أن يكون لك خفيراً. 

والخفير : المانع» ومنه قوله : 

مِنْ أن يُضَامَ خَفِير 

وقوله عز وجل: إل مُتَحَرفاً لقتال أو مكيزا إلى فة وقال: e‏ بول 
يَوْمَئْذْ دُبْرَةُ4 [الأنفال: 7] يعني : : يوم حربهم. . ونصب #مُتَحرفاً» و طمُتَحَيّزا» على 
الحال» معناه: أن يتحرف لأن يقاتل مستطرداًء وهو إذا رأى فارسا تعمد أن يستطرد له 
متحرفاً عن قتاله لكي يتبعه فيجد فرصة فيكر عليه. و طمُتَحَيّزاً إلى فئة» : أي إلا أن 
يكون منفردا فينحاز مع فئة» وحيرّهم: أي ناحيتهم . ها متخيو 
فقلبت الواو ياء ثم أدغمت في الياء . ظ 


٣: ٠‏ د مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ انك د 


به فرسه فسقّط عنهاء 5 و 5 حنظلة فقتله واستنقذ 0 023 فقال أبو 
سمیان : 
فا شت نشي كفي وخيلدة وَلَمْ أخير النَعَمَاءَ لان شوب 

وعَقَرَ به : : أي عرقب دابته . فاكتسعت: او ركيت مرتري وجابها راجن رراءهاء 
يقال : كسَعَّه : إذا صرب مؤخره. فاستنقذ أنا سفيان : أي نجأه وخلصه. اكيت 
الرحيلة : الى لا تختى لضلابة حوافرها والعناء: إنغات عله بافشتفاذة. 

وقوله : وقتل دري بن الصّمّة في شجَار. 

الشَجَارُ والمُشْجَرُ: مركب للنساء دون الهَؤْدَج . 

وقوله: 'وَهُمْ يڏ عَلى مَنْ سِوَاهُمْ" . 

يعني : المسلمين. يقول: : هم كلهم كلمتهم ونصرتهم واحدة على - جميع الملل 

المحاربة له يتعاونون على ذلك ويتناصرون ولا يخذل بعضهم بعضاً. وقوله: 
#وَيَسْعَى بذْمّتهم أَدْنَاهُمْ» الذمة ها هنا الأمانء يقول: إذا أعطى الرجل منهم العدؤ 


أمانا جاز ذلك على جميع المسلمين» ا يخفروه» وإن كان الذي أُمَنَهُمْ 
أدناهم: أي أخشّهم. 0 أن يكون عبداء أو امرأة» والدّني ال الوذه 
الاش 

وقال رجل من الأنصار للنبئ ية : ما لي إن قَتَلْتَ صابراً محتسباً؟ قال «الجنة»» 
فانغمس في العدو فقتلوه. 

) زل عابرا اا ي لا أفر وأصَابرٌ العدو مُحْتَسبا أ: أي طالباً للثواب وللأجرء 

يقال: فلان يَحْتَسبٌ كذا: | يطلبه ويريده. وقوله: اشد في العدو: أي فلل 
جماعتهم وتغيب فيهم كما ينغمس الإنسان في الماء: أي يغيب فيه. والعدو: جمع 
هاهنا . 

قال: وَعَارَ لابن عمر فرش فأحرزه المشتركون. 

عَانَ: أي ذهب وانفلت وَرَكت زا ويقال: سمي الْعيدُ: غير لذهابه في 
الفلاة متوحشأً لا يَلُوي على شيء. وقيل : یی ا لنتوئه على وجه الأرض» ومنه 
قيل لبؤبؤ العين: عَيْ لأنه لا يكاد يهدأء ومنه قيل للغلام الذي خلع عَذَارَهُ وذهب 


۳۸۱١ 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
حيث شاء: عَيَّارُه ومنه قولهم: قبل عَيْرٍ وَمَا جرى : أي قبل طرف العين وجريه - أي 
وجريه في النظر -» وفرس معَارٌ: ذا كان ا و ± اذهب 
وجا وال الشاغر + 
عسوا يكئ ا ECE CSS‏ 
أي : ضمَرُوهًَا ثم اركبوها. وأنشد ثعلبٌ والمبرد: 
رجّذنافي كاب بني تّمِيم أَحَقُ الخيِل بالوّكض المُعَار 
قال ثعلب: اختلف الناس في المُعَار» فقال بعضهم: هو الفرس المحذوف 
E el‏ فانرا رن اراي ذا وش اسار سوقان 
بعضهم : هو السّمين. 
وقال الشافعي: وإذا سبي الطفل E‏ ل > قال: ومن عتق 
NS aE‏ 
يقول: هذا الطفل - إذا سُبِيَ دون أبويه ‏ إذا عَتقَ فجاء رجلّ فادعى أنه نسيبه» لم 
يورث المدّعى منه دون بينة بقيمهاء لأنه حميلٌ: أي محمول النسب» ومولاه الذي 
ات ای رین الدع عو قرا بكو قال کو فى الخد وا 


وقال - فى الميارزة -: فإن a‏ مشركاً 5 ألا يقاتله غيره فال 
بذلك» فإن وَلَّى عنه المسلم أو جرحه فأثخنه فللمسلمين أن يحملوا عليه ويقتلوه. 


8 
a 


و نُحَنَهُ : أي تركه وقيذاً لا حَرَاكَ به مجروحا لا يقوم» هذا معنى الإثخان . 

موحي ابيا و 

أي لت معرنة المشركين على السلميق.. يقال 'استتجدني قاد نه .اى 
استعان بي فأعنته . 

قال الشافعي: ولما جمع رسول الله يا سبي هَوَازِنَ وأموالَهُمْ جاءت هوازن 
وكلموه وسألوه أن يَمُنَّ عليهم وقالوا: إنا لو كنا مَلَحْنَا مَن نأى نسبه عنا لنظر لنا وأنت 


۲ مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 


أحق المكفولين. فخيرهم النبيّ ييه بين السَبي والمالء فقالوا: خَيّرتنا بين أحسابنا 
وأموالنا فنختار أحساينا . 

وقول لو كنا ا ا ا . وكان النبيّ ية مسترضعاً في هوازن» 
فذكروه حق الْمَلح - وهو الرضاع - فأجابهم إلى ما طلبوا. 

وقوله: أنت أحق المكفولين: أي أحق من كفل في صغره وأزضع ودُبيّ حتى 
نشأء قال الله عز وجل : لأأَيُّهُمْ يكْفُلُ مَرْيم4 [آل عمران: .]٤٤‏ 

وقوله: خخيرتنا بين نانك مو أموالنة اة ااا وات جمع 
الحسَب» وا الرجل وما يعد من مكارمه» سمي ذلك: حَسَباء لأن المُفاخر 
منهم إذا ذكر مُفَاخَرَة عدَهًا. فالحَسَبٌُ بمنزلة المَحْمُوبِء كالعدد بمنزلة المعدود» 
وكالخبط والتَّفض بمنزلة المخبوط والمنفوض. وكان في السبي أطفال أولادهم 
وحُرَمُهُمء ولو اختاروا أموالهم عليهم لْعْيّرُوا بذلك». فعدوا استنقاذهم من الإسَارِ 
مفخراً لهم ومأثرّة تحسب لهم» ولذلك قالوا: نختار أحسابنا على أموالنا. 

وقال ابن السكيت: الحسب والكرم يكونان في رجل وإن لم يكن له أباء لهم 
شرف. ورجل حَسّيب: كريم بنفسه. قال: والمجد والشرف لا يكونان إلا بالاباءء 
يقال: رجل شريف» ورجل ماجد: له اباء متقدمون في الشرف. ويقال: افعل ذلك 
جح رات 

قال الشافعي : انتَوّت قبائل العرب BR N‏ محمدا کا 
- فدانت دين أهل الكتاب» فأخذ النبي ييا الجزية من أكيْدَر دومّة - وكان من كَنْدَة 
- ومن أهل نَجْرَانَ وفيهم عرب . 

معنى انتَوّت : أي انتقلت من باديتها إلى أهل القرى» فدانت بدين أهل القرى من 
اليهودية والنصرانية» فأخذ النبي بيه منهم الجزية وتركهم على دينهم كما ترك أهل 
التوراة والإنجيل من بني إسرائيل . قال الأزهري : دَوْمَة ودٌُومّة : لغتان. 
قال: وان آوی اهل الف ال كر فى ولاه اتا ای طليعة ل 
٠‏ وجاسوساً يت يتجسس الأخبار ليؤديها إليهم . 
ا ا E RE,‏ یقتتلان - على 
© شرط تراضيا به ومدة جعلا لها غاية على ألا بد واحد متهم صاحبه - فذلك: 
0 د وأصله من : الهدون: وهو,السكون. ۰ 
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قال الشافعي: وإن ظهر من مَهادنين ما يدل على خيانتهم نبذ إليهم عهدهم 
ل > ثم هم حورب : : قال الله تعالى : «وإمًا تَخافنٌ بن ؤم خا تاذ إل 

سَوَاءِ» [الأنفال: 0/8]. 

ومعنى الاية - والله أعلم ‏ يقول: إذا كان بينك وبين قوم من المشركين مهادنة 
وعَهد إلى مُدَّة فخفت خيانتهم ‏ أي نقضهم العهد ‏ فلا تسبقهم أنت إلى مثل ما 
أرادوا من الغدر» ولكنك تنبذ إليهم عهدهم وتعلمهم أن لا عَهد بينك وبينهم» فإذا 
استويتم في علم نقض العهد فحينئذ إن أردت الإيقاع بهم فعلته. ‏ 

قال : ولما نزل النبئ بي المدينة وادع اهود كافة على غير جزية . 

اع هادنهم على ألا يؤدذوه ولا يؤذيهم › ويتركهم وديتهم» ويتركوه» وأصل 
الموادعة من قولك: ودع يَدَعَ: إذا سكن» ووَادَعْتَهُ: فاعلته من السكون ‏ مثل 
هادنه» ورجل وادمٌ: ساكن رافه» والدَّعَة: الرفاهية» وفرس وَدِيعٌ ومُودَعٌ: إذا أعفى 
ظهره عن الركوب» وقال ذو الِإصْبَع عدي يصف فرسه وتضيميعه إياه: 

ا ي تياو ين )ذا ال ر اوا 
قال الأزهري : Sin‏ أيضا :-والقؤف :ها ع من المال. 
ما جاء في الصيد والذبائح 

اشتشلی» وإذا أذ حبس ولم يأكل» فهو مُعَلَّهٌ. 

معنى أَشْلَى : أي ذعىّ : واشتّشلى : أي أجاب» كأنه يدعوه للصيد فيجيبه ويعدو 
على الصيد. قال أبو عبيد: أَسَدْتُ الكلبَ إيساداً: أي هيجته وأغريته» وأسْلَيْتُهُ: 
دوه قال الشاعر: ش 
َشْلَيْتّهَا باشم المرّاح فَأقْبَلَتْ رتكأ وكانت قبل ذَّلِكَ تَرْسُْفٌ 

بصت ناف دعاها قاقات تحر يقال : رتك نك رتكا : إذا أسرع . 

وون عق او ای اھ عا ا و 

الاصمَاءٌ: أن يأخذه الكلب بعينك وات تراه يصيده ونت فيه ويسيل دمه 
فتلحقه وقد قتله» فهذا يؤكل. والأصل في الإصمَاءِ من: الصْمَيّانِ» وهو السريع 
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ا ول اها قله كلك و و دما الكت أى غات فر 
عينك ولم تره» فلست تدري أمات بصيدك أم عرض له عارض آخر فقتله» ات 

ا إذا مضت والسهم فيهاء وأنْمَيْتّها أناة بوقال الحارك بن :وغل 
الت ا و و قتسالآن ل ت ولا ت 

قال أبو منصور: قوله: «قد غنيت فتى» : قد عشت حدثا تُضْمي إذا وت اى 
تل على المكان. والان فد شخت فليس فيك إِصْمَاءْ للصيد ولا إنماء. والإنمَاء: أن 
يَرمي الصيدٌ فيغيب عن عينه ثم يدركة مَيتا. 

وقول الله عز وجل: إلا ما دَكَبُْوُ4 [المائدة: ”]. 

أي : إلا ما أدركتم ذكاته من هذه التي وصفتهاء ومعنى التّذكية: أن يدركها وفيها 
بقية شخب معها الأوداج وتضطرب اضطراب الذي أدركت ذكاتَةٌ. وأصل الذَّكَاءِ فى 
اللغة: تمام الشيء وكماله» ومن ذلك: الذكاء في السن والفهم: تمامها: وفر 
مدل : إذا استتم قروحهء وذلك تمام قوله» ورجل ذكي :. أي تام الفهم سريع القبول» 
ودَكَيْتُ النار: أتممت وقودها. وكذلك قوله: إلا مَا ذَكَيْتُمُ4: أي ذبحتموه على 
التمام . 


وقيل للنبي كلةِ: إنا لاقو العدو غداً ولیس معنا مُدىّ فبأي شيء نذبح؟ 
فقال 4 : «أنهروا الدّمّ بمَا شك إلا الظفرَ والسَنَّ» وسَأَحَدٌتْكمْ : أا اسن فَعَظمٌّ وأمًا 
الظْفُرٌ فمدى الحَبّش». as Sa e‏ 
e‏ الظوّارء فقال: «أمْرٍ الدَّمّ بما شء شيْتَ». وقال ابن عباس: «کلٌ ما 
أْرَى الأؤدَاجَ غَْدُ م ترد . 


فأما قوله: «انهرُوا الدَّمَ بمَا شِئْتُم» فمعناه: سيّلوه حتى يجري كالنهر الذي يجري 
فيه الماء» ومعناه: قطع الأؤداج والمبالغة في استيعاب قطعهاء وكل شيء وسّعته فقد 
أنهرته » ومنه قول الشاعر يصف طعنة : ظ 

ملكت بها كفي فَأَنْهَرْتٌ فَنْقَهَا يَرَى قَائِمٌ مِنْ دُونهاماوَرَاءَم 

والس والظفر: كل سنّ وکل ظفر كانا ‏ منزوعين أو غير منزوعين - لا يجوز 
الذكاة بهما. 


Ao 
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والظرار: واحدتها ظوك وهو حجر محدد صلبٌ» ويجمع الظرر: : لكان »ونه 
قول لبيد : ٠‏ ظ ) 

بجشرة نجل الظران» ناجيّة إا وقد في ا الَْرَُ 
وقوله: ١أَمْر‏ الدّمّ بما شفْتَ»: أ ل وار ومنه قيل: مَرَيْتُ الناقة فأنا 
أمريها : إذا مسحت ضرعها لتَدِدَ. ومن رواه: «أمرىء الدَّمَ بما شئتٌ» معناه: اجعله 
كاللبيع الخرئ* بشخ إذا حلي رفن رواه بعضهم : «أمْر E‏ اجرد 


اة يقال : كار بمو كور : إذا جرى وسال». أَمَدثُهُ أناء وقال : 

ا سودف ا ل اید e‏ ةا رٿ بالبؤل مَاء الك اض 
الكراض : جمع الكرضة. وهي حلقة الرحم ألناقة. والشبتتی : النمر› وقال 

آخر : 

إن الذي مارٽ بلج يِمَاقْمُمْ هم القزم كل القؤم َاأمَ حالد 


يقول : كل الذين قتلوا بمَلْج - وقَلْجٌّ قرية من قرى اليمامة - ومَارَثْ دماؤهم: أي 
سَالَْتْ على الأرض من كثرتهاء يقال : أَمَرْتُ الدم أميذة: أي أَسَلْتٌَُ فمار: أي 
وقوله : هم القوم كل القوم: هذا تعجب من كرمهم وفضلهم. وقوله: الذي» معناه: 
الل 

وقوله : کل ما أَْرَى الادواج غير * مد يقول : كل شيء فق الطران اف 
إذا أفرى الأوادج - أي شقها وسيل دمها فهو غير مُككدء والمككد: ما قل بثقله 
و ولم يسل بحده وف يقال ار الوك وه ذا تاشفق شققته» وأَفْرَيْتُ 
الجلد: إذا شققته تشقيقاً ليس على وجه الصلاح والتقديرء فإذا قَدَرْتَ وقطغتٌ على 
جهة الصلاح : فقد فرَيْتَ» وقال زهير: 
رل ااا ا مض الم غو ع و 

حافت قدّذت: . يقول: ا ق ا e‏ 
كذلك . 

قال : ولو وقع الصيد على جبل فتردى عنه كان متردياً لا يؤكل . 

والتّردَي : أن يقع من رأس جبل أو يَطيحَ في بئر» وأصله من: رَدَيْتْ - أ 


رمت ا ديا والمرادة: حجر يرمى به »¢ ويكون ری معنن لك من . : رد 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م" 


n' n 


۳۸٦ 
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دی رَدىّ والعترديه - في القران [المائدة: ۳]- من رديت أ طرحت» فتردّى : 


أي سقط . والمؤقودّة والوقيدّة : التي قل بشيء ثقيل مثل الحجر المُدَمَلك والعصا 
الضخمة. 


ماحاء في الضحابا 


روي عن النبي كَل أنه ضحى بكبشين أَمْلَحَيْنٍ أَقْرتِيْن . 

قال أحمد بن يحيى: قال ابن الأعرابي: الأَمْلح: الأبيض النقي البياض» قال : 
وقال أبو عبيدة: الأملح: الأبيض الذي ليس بخالص البياض فيه عفرة. قال 
. الأصمعي: والأملح: الأبيض بسوادء رواه أبو نصر عنه. قال ثعلب : والقول ما قاله 
الأصمعي ؛ قال: وأخبرني عمرو بن أبي عمرو عن أبيه قال: الأمْلحٌ: الْأَغْرَمُ وهو 
ابلق بِسَوَادِ ‏ وافق الأصمعي - قال أبو منصور: وروى أبو عبيد قال: قال الكسائي 
وأبو زيد: الأمَلّح : الذي فيه بياض وسواد ويكون البياض أكثرء وأنشد: 


و 


دمر قد بشت أثوبا 


کو 


عَتَى افك الراس س تاعا اشيا 


قال الشافعي رحمه الله : وَالعَفْرَاءُ أحب eT‏ أراف العف اف السفياء, 
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ا الل اَن ترق . ونهى عن 

أراد بالأنفس هاهنا: الأرواح التي بها تكون حركة الحيوان» واحدها: نَفْسٌ. ‏ 
وزهوقها: خروجها من الأبدان وذهابهاء يقال: زَهَقَتْ نفشه تَرْمَقٌ زُمُوقاً وَرَمَنَ فلان 
ٍ۶ 1 10 1 5 سے سے لل و ظ 


وأما الحم : : فهو قطع يه وهو الخيط الأبيض الذي مادته من الدماغ في 


جوف الفقار كلها إلى عجب التب وإنما ُنْحعْ مم الذبيحة: إذا أبين رأسهاء فإن ذبحت 


من قفاها فهي : : القفيئة . 


FAV 
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ينهك لحمها. 


7 


ع > وه ب 0 
النهك : ا اسان يي 


باب العقيقة 


والحَقَيقَة : التي تذبح عن المولود» سميت: عَقيقَة باسم عقيقة :2 شمن المولود 
الذي يكون على رأسه حين يولد. وإنما سميت الذبيحة : عَقيقة» لأنه يحلق عنه ذلك 
الشعر عند ذبحهاء ولذلك جاء في الحديث «أميطوا عَنْهُ اذى يعني بالأذى : ذلك 
الشعر الذي أمر بحلقه وهذا من تسمية العرب الشيء باسم غيره اران من 
اسينة ‏ وال هر ,ود كر هارا ا 
بك م قب البطي جاب لە من يقت اء 

ویروی 00 وقال امرق 

بحن د ا 8 قو غ ا 0 لحمقه فل لقي وا 
الذي في لون شعره حمرة تضرب إلى البياض. ٠‏ 

وروی الشافعي في حديث العقيقة 2 زز قا 
يقول: «أقؤوا الطْيْرَ على مَكَنَاتها؛ . 00 





ا و امكنم : e‏ 
ا أ وو الي بولك را وأمرواء 
أن يقرُوا الطير على مجاثمها. 


وقال ابن الأعرابي ‏ فيما روى الطوسّي عنه -: نزل القوم على سكتاتهم 


5 ور 20 8 ' 
المكنات : بيضهاء وأن أصلها للضباب فاستعيرت في الطير 
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باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب ظ 
قال الشافعي : و دك العرب النّحَكَاء والعَظَاء وَالحَنَافْسَ فلا تأكلها. 
CE E‏ فون ؤرينة كانها مكةه OE ET‏ 
رآها الإنسان غاصت في الرمل وتغيبت فيه» والعرب تسميها: بات الما كرا 
يان الرمال» وتشبه نامل الجواري بها للينهاء ومنه قول ذي الؤة: 


بات الثَمَا دي را وَتَظَهَُ 


قال ار و ا ی الك راللككة والخلكة» و 
الشافعي : ا ی | 

وا : فهي هني 4 باعانتعدو وكردد براء: لحي مام ابرع إلا أنها لا 
تؤذي» وهي أحسن منه . 

وقال: وضع بين يدي رسول الله ية الضبُ مشويا فعافه . 

ل ا ر 


باب ما جاء في 


السبق والرمي 


الأزهري قال: النضال في الرمي» والرهان في الخيل» والسباق يكون في الرمي 

في الخيل. والکبق: مصدر سبق بشيڻ سبقاً - محرك الباء -: الشيء الذي 
ساق عليه. وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي : البق وَالْخَطَرٌ والنَّدَبُ ب والْقَيحٌ ٠‏ 
وَالْوَجَبُ: كله الذي يوضع في النضال a‏ فمن سبق أذ فال ويقال ف 
كله : فَعَلَ ‏ مشدداً ‏ إذا أخذهء يقال: سبق : إذا أخذ السبق» وسَبق: إذا أعطى السبّق» ِ 
قال: وهذا من الأضداد وهو نادر. وقال يعقوب بن السكيت دفها احير المنذري 
ا “ارس اطي وأنشد لَعْروَة بن الْوَوْد : 


بك فف ع وت د وم أ EEE SER‏ 
ورجل ت إدا کان خفيفاً فيما پنتدب له من الحوائج› الأول مح ركأوهذا 
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مخفف . والتّدْث أيضا : مصدر د القوم للنهوض | نذا - في غڙو أو مهم - 
فَانتَدَبُوا انتداباً. 


و ل 

الْحَاسَنٌ ؛والخازقة وغما سا ارظن الذي إا أصاب القزطاس أو الشلّ 
خزقه : أي ثقبه» والخزق : الثقب . ويقال e‏ إذا رمى بذزقه حَذْقَ - 
بالذال لا غير -. 


زا الحَابي من السهام: فهو الذي يقع على الأرض ثم يزحف إلى الهدف . 
يقال: حَبا الصّبيٌ يَحْبُو حَبْوَاء ورَحَفَ يَرْحَفُ رَحْفاً: أولَ ما يتحرك على استه وبطته. 
فإذا مشى على رجله أول ما يمشي: فهو دارج . ومنه قوله: 
ي التي علقت غر حارج اا محا رازب 
فإذا أصاب السهم القرطاس أو الْشنّ المنصوب فنفذ منه ومضى ولم يؤثر فيه 
فهو: صاردٌء وجمعه: صَوَارِدُ. وجمع الحابي: حَوَاب» كما يرى. وقد صَرِدَ السهمُ 
يَصْرَدُ صَرَداء وَأَصْرَدثةُ أناء والصّرْدُ: الطعن النافذ» وقال المِتْقَريٌ : 


EES CR EE فَمَابْعيَاعَلَيَ تَركمَاني واس‎ 

وأما لطاع والقاجرٌ من السهام : فهو الذي يشُخْص عن كبد القوس ذاهباً في 

السماء: يقال: شد ما فَرّ سهمك وشخص» فإذا لم يجىء صاعداً قيل : جاء سهمه 
اا 6ن 


والخاصل : الذي قد أصاب القرطاس» وقد حَصَلَهُ: إذا أضانة.: وكان ابن عمر 
ر الله عنه يرميء فإذا أصاب خَصْلَّة قال: أن بها: أي اا ا 0 
والحملة: الإصابة في الرميء يقال : حَصَلْثُ مناضلي أَحْصَّلَّهُ حَصلاً وخصّالاً: | 
نضلته وسبقئه . 


وقال الكَمَيت يمدح رجا : 


سفت الى الحثوات كز اض وأخرزت بِالْعَفْرٍ الْولآءٍ خِصَالَهًا 
وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال: الْمُعَظعظ : السهم الذي يميل 
يمينا وشل قال أبو منصور: وهو الصّائفٌ أيضاً: يَصيفٌ عن الهدف يمينا وشمالا . ٠‏ 


.ةلل فقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشائي للأزهري 
وأما ا فهو الذي يلتوي إذا رمى به». E‏ السهام e‏ واحدها: 
أَغصّل ‏ » قال لبيد: 
الوق لني رتشا كه الي لشي ابدام 

والْدْشْقٌ: الوجه من السهام ما نين الحشريق الى الاين رمي بها رجل واحد 
والرجلان. يتسابقان . وأما الدَشْقّ: ذ فهو الرمي نفسه » يقال : رشة شقت رشقاً: | 
رصا وما اوی هله الفورس” اا اکا 

آل امن د وسهم زاهق: إذا رُمِيَ فجاوز ا أن أصابه» وسهام ‏ 
زواهق . 

والحَائصٌ : الذي يقع بين يدي الرامي» قاله الأصمعي وأبو زيد. 

ويقال للسهم ‏ إذا التوى في الرمي -: عَاصِدٌ أيضاًء وقد عَصَّدَء والعَصَدُ: اللَىّ. 

وألا الذي يحرج من الهدف» وقد در يدير د وهو. ER‏ اهنا 
وجمعه. موارق» قال : 

مرق السرًا منْ هَدَف التّصَّال 

وواحد السّراء : سروة وسُرُْوَة» والسّراء: نصال دقاق يرمى بها الأهداف . 

والإغْرَاق والطْرَحُ في الرمي : أذايياك الراي فى ا 
يبعد السهم عن الهدف. يقال : : نزع السهم في قوسه فأغرق. وقوسش طروحٌ : يجاوز 
غود السهم عنها المقدار. e‏ 
وحمل a a‏ طعا مسو E SRR o‏ رى تاك يننا طرُ 
وال ا e‏ تفس قوس : 1210111 فوب قوس: 
إذا شد توتيرها. وسمي القرطاس : 00 وع ضا على الاستعارة. وَالْمُرْتَدعٌ : | 
أصاب الهدف. وقوله : : انفضخ عُوده : أي انشدّخ و وان 

والخارم: الذي يصيب طرف القرطاس فلا يثقبه › الات ا 
وهو غير الخاسق. 
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مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
قال الشافعى : ولا بأس أن يصلى متنكبا القَوْس والقرّن. 


ع يو 


E‏ ا كلهم يني بقسؤس وَرَن 

وإنما تشق ليصل الريح إلى الريش فلا يفسد. 

ويقال للفرس الذي يسبق في الرهان : ساق . وأقل سَبْقَه : أ سيق اد : وهو 
ع ,واللاق. بل الا یی شلا دجا ور ابه ا ا 
وا فا عن بن ت ااي را وهال لى م ار الل ال 
والشُكيْت» وهو: الفشكلٌ والفشكول وقال الأخطل : 
أجُْمَِعٌ قذ ف سكل عَبِداًتابعا مقت أنت المحم الْمَكمُومَا 

قولهة احم يريد ا حع فسَكأْت : آي آخرت: :فكت تابا لا متبوعا: 
وَالْمُْفْحَمُ : : الذي لا يقول الشعر. وَالْمَكعُومُ : الذي قد شد فمه بالكعام . 

ولات ال الاي رى به عن الف القارسية و00 : الي ابره ا فين 
العربية . وأما الحَسْبّان: فقد فسرتها في كتاب الوصايا. 

والْمُحَاطة في الوَمّْى : أن يشترط الراميان المتناضلان عشرين خاسقاً في أرشاق 
معلومة» فكلما رميا رشقاً حُسِبَ حََاسِقٌ كل واحد منهماء فلأيهما كان الفضل حُسِبَ» 
حط خاس من فصر عنه» وإن استويا طرح جميع ما أصابا واستأنفا رشقاً آخر على أن 
E‏ ب المقصر عن الذي له الفضل » ٠‏ فلا يزالان كذلك يرميان رشقاً بعد رشق حتى 
يَحْصّلَ لصاحب الفضل عشرون حَاسقاً. 

وأما الْمُبَادَرَة: فأن ينتضلا في رشق معلوم بينهما ويقولا: أيّنا أصاب الهدف 
بي فد ماه ولك فى ور معلوم ينهدا قو امتا عة 


ما جاء في الأيمان والنذور 


سمع النبئ كلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف بأبيه» عا «إِن الله 
ينْهَاكُمْ أَنْ حلمو بِبَائِكُمْ»» فقال عمر : : والله ما حلفت بها ذاكرا ولا اثرا 


کے 


قوله: آثراًء أي مُحَدّثاً عن غيره حاكياً عنه أنه قال : ابي . قال ٠‏ اله 
إا حدّثت» قال الأعشى : 
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لاا ا ا ل اراسي 


قال ابن الأعرابي : الحنث: الرجوع في اليمين. ومعنى الرجوع في اليمين: أن 
يفعل غير ما حلف عليه أن يفعل. وقال ابن الأعرابي: والحنث: الإدراك والبلوغ. 
يقال: بلغ الغلام الحنث. وإنما أصل الحنث: الإثم والحرج» وما لم يَبْلْْ لم يكب 
عليه الإثم» فلذلك قيل : 3 الحنث» قال: والحنث: الميل من باطل إلى حق أو من 

حق إلى باطل» يقال: حنكّت: أي ملت إلى هواك عَلِيَّ» و قد حنثت : أي ملت مع 

الحق على هواك. قال: ويقال: فلان يتحنث: أي يتعبد» ومعناه: أنه يلقي 
الحنْث ‏ وهو الإثمّ ‏ عن نفسه بعبادته. ٠‏ 

قال الشافعي : فإن قال : لَعَمْرُ الله » فإن لم يرد بها يميئاً فليست بيمين . 

عَمْرُ الله: بقاؤه» ولا يجوز ضم العين لأنه لم يجىء عن العرب إلا مفتوحاء 
وإنما لم يجعله يميئاً لأنه يَحْتَمِلُ أن يكون أراد لَبَقاءُ الله دائم» ويجوز أن يذْهَبَ بِالْعَمْرِ 
إلى العبادة فيقول: لعبادة الله واجبة. وقال أبو عبيد: سألت الفراء: لم ارتفع «لَعَمْرُ 
الله ) و«لَعَمْثكَ» فقال: على إضمار ى ٿان به كأنه قال : وعمر الله ا عظيم » 
وكذلك: لَحَيَّانُكَ قال وصدّقه الأحمر - قال: والدليل على ذلك قول الله تعالى: #«الله 
لا إِلَهَ إل هُوَ لَيَجْمَعَتَكُهْ4 [النساء : ۸۷] كأنه قال: والله ليجمعنكم» فأضمر القسم قال 
أبو منصور: وعلى هذا المعنى جعل الشافعي 'لَحَمْرْ اللّه» يميناً إذا نوى به اليمين . 

والاستثناء في اليمين: رَدُهَا بمشيئة يشترطها ‏ ولا يعْلَّمُ أشاء الله أم لا - فيسقط 
اليمين بها. وأصل الاستثناء ل و فلانٍ : إذا عطفته وصرفته» وى 
فلان وجوه الخيل : 1 فا وده : والكّنًا وَالْمَدْتَوَية : EE‏ ا أي 
صرفت ورجعت قال الله تعالى : <لآإِنّهُمْ لون صدُورَهُمْ له يَسْتَخْفُوا مله [هود: 5], 
5 : معناها التنبيه» ومعنى يشون صدورهم : : أي يسرون عدواة النبي ية وذلك أنهم 
يسترون ما يضمرونه ويغطونه. فكأنهم قد ثُنَوْهُ: أي ردوه عن ضميرهم بالظاهر الذي 
أظهروه من الإسلام وهم کاذبون» وقد تكون «التنية» بمعنى الاستثناء :وال اف 
[ وارد والعلم : واخد اها ۰ 


قال الشافعي : فإن عَبِيَ عنا حتى مضى الوقت حنث . 
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مغنى غي : ثفي٬‏ يقال : غبيت الشية» وغبي الشيءَ ]ذا خض غك ا 
وعْبِيَ فلان رأسَة: إذا أخفى و والتََّابِي : ا ا 
غافلاً . والغباوة: الغفلة. 

E‏ تغطية ذنبَها بالكَمّارَةِ وهي الطعاء أو الكسية أو ال أو 
الصيام - سميت : کفارة) لآنها تمد الإثم : أي شر و ومن هذا قيل للأكار : 
كافر» لأنه يَكْفْرُ البزّر: أي يغطيه بالتراب» وقيل للّيل كافر لأنه يَكْفْدُ الأشياء بظلمته . 

قال الشافعي رحمه الله : وإن حلف: لا يسكن بيتاً وهو بَدَوي أو قَرَوي ولا نية 
له - فأي بيت من أدَم أو شعر أو خيمة أو بيت حجارة أو مَدَرِ أو ما يقع عليه اسم بيت 

أخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن الأعرابي ال الل تكو الامو ا 
اغواة ى فف ها وا رن ال تمن بات واا برقال غ المطاة : 
کو تایه ل ول ت فو ف سيوف از نه ود كانه اکر هذ 
الخباءء فهو بيت» ثم: مِظَلَّةٌ وإذا كان بيتاً ضخماً من شعر فهو: دَوْحٌ» فإذا كان من 
أَدَم: فهو طرَافٌ . قال ابن السكيت : الخيام أعواد تنصب تجعل لها عوارض يلقي عليها 
القّمَامُ وسعف النخل» تسكن في القيظ. فهي أبرد من الأخبية . قال أبو منصور: الخيام 
تكون للعبيد والإماء» وربما سريت لل يسوونها ويتظللون بها 
ويراعون الثمار من أخصاصها. 

قال : راو جلف لا اكز خبزاء فَمَاتَهُ فشربه» لم يحنث. مَاثهٌ: أي مرسه في 
ا ا ا ا وكذلك : و ظ 


ت 


وَالضِغْتٌ : ا وجمعةه:. e‏ وهو . ا 
تقبض عليه اليد . 
ما جاء في الأقضية والشهادات 


قال الأزهري: القَضاء في الأصل الشيء والفراغ فده :قال الشاعر ير يرق غر 


44د لل مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 

أي: أحكمت أموراً وأمضيتهاء وخلفت بعدك دواهي خافية كامنة. ويكون 
القضاء: إمضاء الحكمء ومنه قول الله عز وجل: طوَقَضَيْنَا إلى بني إِسْرَائِيلَ في 
الكتاب» [الإسراء: 4] أي أمضينا وأنهينا. وقيل للحاكم : قاضء لأنّه يُمْضي الأحكام 
وتشكمها:..وركون كفن بھی اوت جوز أن بسنى: فاضا لياه الح 
على من يجب عليه . وسمي: حَاكما» لمنعه الظالم من الظلمء يقال: حَكَمْت الرَجُل 
ا ولفكية: e‏ وقال الشاعر : 


أي حَنيقَة أحكمُواشفه اكم إني أحَان يكم أن أَغْضَجَا 

0 امنعوهم من السفه. وحَكَمَة اللَّجَامِ سُميت: حَكَمَةَء لمنعها الدابة عن 
زكرت راا والحكية سعيت تسكن لا القن ع هواه 

E ES 

لدد : : التواء الخصم في محاكمته» وأصله من: لَديدَي الوادي: وهما ناحيتاه. 
وفلان يي واللَّدٌ: الوَجُور في أحد شقي الفمء SC‏ 
الجّدل الشديد الخصام: لد لأنه لا يستقيم على جهة واحدة؛ ويقال له: الْألْوَى» 
لالتوائه » وقال: 

وَجَذتني ألُوى بَعِيدَ المُسْتمرٌ 

يعت : بعيد الاستمرار والمعنى فيما يريد من الح 

وقوله: ولو جاز الاستحسان لجاز أن يُشْرَع في الدين . معنى قوله: أن یشرع في 
الدين: أي يسَنَّ فيه ما لم ينزله الله تعالى ولا سنه رسوله ب . وإنما الشرائع التي 
قصرنا عليها: هي التي شرّعها اله عو وغل وبيّنهاء قال الله تعالى : شرع لحم من 
الین ما وی بد توح وَالذي أو حَيْنَا إلبِكَ وما E‏ وَمُوَسى ى عى 
على اام الرسال . 301 POE‏ أي هو الذي شرح ما أوحينا إليك: 
| أ هو .الذي شرع ها امرب إبراهيم وهوس : وهو قوله: «أن أقيموا الدّينَ4 على معنى 

هو أن أقيموا الدين ‏ أي الطاعة ‏ على ما شرع» ولا ك تَقَركُوا فيهٍ) فتشرعوا خلاف ما 

شرع . . والأصل في قوله عز وجل : شرع لكُمْ مِنَ الدّين» : أي بين وأوضح ومع 


قال الله عز وجل :لکل جَعَلنَا نكم شر شرعَة َة وَمِنْهَاجاً» [المائدة: 54]: أي طريقا 
وافحا آمرنا بالاسقامة عله والعرت تقول: شرع السالخ إهاب الذبيحة إذا شق ما 
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مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
بين الرجلين وفتحه. ولم يَرْقَقْ ولم يَنْجْلْ ولم يرَجُلُء وهذه ضروب من السلخ أثبتها 
الشرع. فالشرع: هو الإباتة» والله تعالى هو الشارع لعباده الدين» وليس لأحد أن 
يشرع فيه ما ليس منه إلا أن يشرع نبي بأمر الله تعالى» فإن شرع النبي هو شرع الله تعالى 
لأنه قال: لاوما آنَاكُمْ الوَسُولُ فَخُذُوهُء وَمَا تَهاكم عَنْهُ فَانْتَهُوا4 [الحشر: 7] ويقال: 
شَرَعَتِ الإبل الشريعة : إذا وردته فكرّعَت فيه. وقال بعض أهل اللغة في قول الله عز 
وجل : لكل جَعلْنَا منكُم شرعَةً ومنها»» الشرْعَة : ابتداء الطريق» والمنهاج: معظمه 

قال: ويتولى القاضي ضم الشهادات ورفعها في قَمَّطر . 

والقمّطر : دقائر الحساب وغيرها تُضئر وتجمع في مكان واحد وتعكى .وتشد. 
يقال : قَمْطَوْتٌ الحساب قمطرة: إِذَا عَبَيْتَهَا وشددتها. 

قال الشافعي: ولا يقسم صنف من المال مع غيره» ولا عنب مع نخل» ولا نضحٌ 
مضموم إلى عَينٍ» ولا عين مضمومة إلى بغل . 

فالئّضحٌ: ماء البئر الذي يُستقى بالكواني. والعَيْن: الماء الجاري على وجه 
الأرض . والْبَعْلُ من النخل: ما رسخ عروقه في الماء. والعَتَدِيُ : ما سقي بالعَوَائير من 
اء اليل 

قال : ويُنْسحْ الخصم أسماء من شهد عليه ويطرده جَرْحهم» فإن جاء بجرحهم» 
وإلا حكم عليه . 

يُنْسخه أسماءهم: أي يجعل له نسخة بأسمائهم» ويطرده جَرْحهم: أي يجعل له 
ذلك مُشتطردا ويأذن له في ذلك» فإن جاء بما يجرحهم وإلا حكم عليه . 

قال : وإن كان شاهد الزور من أهل قبيل» وقفه في قبيله . 

فالقبیل : الجماعات الذين لا يكونون بني أب واحد. والقبيلة ‏ بالهاء - ا آنا 
واخ 

وقوله تعالى: ول تَقْفٌ مَا لَبْسَ لَك به عِلْمّ4 [الإسراء: .]١‏ 

أي: لا تقولن في شيء ما لم تعلم» يقال: قَفَوْتٌ الشيء أفقوة قَفُواً: إذا اتبعت 
أثره : فالتأويل: ا ل RES‏ وكذلك من جميع 
العمل. وفریء: : ول + تق ما لَيِسَ لَكَ به عِلّمٌ 4‏ بإسكان الفاء وضم القاف ‏ من: 
قاف يقوف» بمعنى : : قفا يقفو. 
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وقول تعالى : ولا يُضَارٌ كَاتبٌ وَل شهيدٌ» [البقرة: ۲۸۲]. 
) فيه قولان : قال بعضهم: لا يُضار كاتب: أي لا يُضاررُ: أي لا يكتب إلا 
بالحق» ولا يشهد الشاهد إلا بالحق. وقال قوم: لا يضار كاتب ولا شهيد: أي لا ٠‏ 
يُضَارَرَ ولا يدعى وهو مشغول لا يمكنه ترك شغله إلا بضرر يَدْخْل عليه» وكذلك لا 
دع الشاهدٌ ومجيئةٌ للشهادة يُضِدُ به. والأول أبين لقوله تعالى: 9وَإِنْ تَفْعلوا فَإنَه 
فُسُوقٌَ بک [البقرة : [AY‏ . ومن كذب في الشهادة وحدّف الكتاب : فهو أولى 
بالفسوق ممن دعا كاتبا ليكتب وهو مشغول > أو شاهد ليشهد وهو مشغول. 

ذكر حديثاً عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : ا راف قر يخلفون ميزه 
المقام والبيت». فقال: على 0 فقالوا: لاء فقال: لقد خشيت أن يَبِهأُ الناس بهذا 
el.‏ 1 

بي أن يها أي يستخف بهء يقال: بَهَأتُ بالشيء فأنا بها ب وات 

وبَسدْتُ: إذا أنشتٌ به حتى تَذْهَبَ هيبته من قلبك» وکل شيء أنشت به فان هيبته 
تنقص من القلب. وكتب ميمون بن مهران إلى يونس بن عُبيد: إن الناس قد بَهئوا 
بكتاب الله واستخفوا عليه أحاديث الرجال» يقول: أنسوا به حتى ذهب هيبته من 
والحدًاء: ويقال له الحدَاء ‏ ما ينشده الحادي خلف الإبل من رجز وشعر وغيره» 
والقياس فيه: الحَدّاءء» لأن أكثر الأصوات جاءت على نكال مثل . الؤغاء والقّغاء 
والحُوَار والجؤار» وقد جاء بالكسر مثل: التدَاء والغنّاء . ظ 

قال: وال الت للش ربد «أمَعكَ مِنْ شِغر أب ااا 
قال: ١هيه)‏ فأنشده بجا قال: «هيه» . 

ال ل الافترادة قن عمل أن ا إيه» وربما او الهمزة هاء 
فقالوا: هيه» فإذا وصلوا قالوا: إيو عدا وقال ذو الرمة: ظ 

وَقَفْنَا فلا إيه عَنْ أُمَ سَالِم ) وا بال تليم الدَيَارٍ الجلاقع 0 

فلم ينون وقد وصل لأنه نوى الوقف . فإذا أسكيّه وكففته قلت : إيها عنئا. فإذا 
أغريته بالشيء قلت : وَيها زد لعجت من مسقي للك واهاً له! ما أطيبه . 


قال الشافعى رحمه الله : وإذا كان الرجل ممن اظ الناس ردت شهادته. 
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يما الناس : يشاؤهم ويُسَاقُهِم وينازعهم» وهي ؛ الففاظة:والمطاظه يقال : 
0 ماظظتٌ فلاناً أَمَاظهُ مَطاظا : أي شارَزئة ولاجَجْئُ. ااا 

قال : و ا رمَا بما يشينها ردت شهادته . | 

والانتهار : أن يقذفها بنفسه فيقول : فعلت بها كاذياً دون لالح ل بور 
الابتيارء ومنه قول الكميت : ) ْ 0 
ببينة ا ا و 
يقال: ابْتَهَرَ فلان: إذا بالغ في الشيء ولم يأل جهداء وابْتَهَرَ في الدعاء: إذا. 
تَحَوَبَ وَجهِدَء وابْتََلَ في الدعاء: مثلّه. والابتهار في اجيم فيهاء وكذلك 
في كل باطل» وقال الراجز في امرأة : ) 
لاام الضَيِفٌمِنْحَدَارِهَا وها الال را ارک 

وَالبَهَرُ : ب يقال: ال أي تسا له. ش 

وذكرٌ حديثا: أ جين تدا دا وام كل واد مهم لين أن كا تد 


النبي َيه بها للذي هي في يده . 
نتَجَهًا: أي ولي نتَاجَهًا حين ولدتها أمها. والناتج للناقة مثل القابلة والمولدة 
اة ` ) ) 


قال: فإن اشترى عبدا فادعى أن به داء أو غائلّة أو حَبَْة . . فالداء: عيب باطن 
من مرض غير ظاهر. ا 
00 0 أن يكون بائعه غصبه أو سرقه فباعه» سمي ذلك: عَائْلَةَ لأنه إذا 
| ستحقّ كان في ذلك ما اغتال الثمن الذي أداه المشتري : أي ا 

ls,‏ الخبكة : فأن يكون حر الأصل» أو أخذ من أولاد 557 لا يجوز أن 
را والسبي الطيبة : ضد الخبكة . 

ظ كتابالعتق 

اانا : مأخوذ من السَعْي - وهو العمل - كأنه يؤاجّر أو يُخَارَجٍ على ضريبة 
معلومة ويّصرف ذلك في قيمته . 
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والرقيق: المماليك ‏ اسم لهم. والرّق: الملك». يقال: رَقَقَتُ العبد أَرُقه فهو 
مَرْقوق : أي ملکته» وفك رى رى [3ا :فنا غبدك وأزققتة فهو مُرَقٌّ: إذا جعلته عبد . 

ورجل عَتِيقٌ وامرأة عتيقة: إذا عقا من الرق» وقد عََّقَ يَعْتَقُ عَبْقاً وعَتافا 
وعَتاقة . وأصله مأخوذ ‏ عندي ‏ من قولهم: عَتَقَ الفرسٌ: إذا سبق ونجاء وعَتَقَ فرخ 
الطائر: إذا طار فاستقل. كأن العبد لما فكت رقبته من الرّق تخلص فذهب حيث شاء . 

وروي عن النبي ل أنه قال: «الْوَلَاءُ لَحْمَةٌ كَلَمْمَة السب لا يُبَاعٌ ولا يُوهَبُ؟. 

ل ا متتوسان» والتشمة ما فاد 
الصيدء وعامة الناس يقولون: لَحَمَة» فى الأحرف الثلاثة. ومعتى الحديث: الوَلاء 
قراية كقوابة الي بوإنما: آزادة ولع مولن اء له ولخ سول ال لوفو 
الحلف . والميراث يجب بولاء النعْمّة: وهو أن ينعم على عبده فيُعتقه . 

وجو الولاء: أن المملوك إذا تزوج حرّة مولاة لقوم أعتقوهاء فولدت له أولاداء 

ا حر ارو ا ال رو او را ا 
HE‏ ) 

وإنعا قل لمن اعكق هة أعق رة وفك وة فلت الرقنة وون اة 

: ۶ سے سے “ م ص 

الأعضاء لأن ملك السيد لعبده كالحبل في الرقبة وكالغلَء فإذا عَتَقَ فكأنه أطلقّ من 
ذلك . ) ) 

والمُدَبّدُ من العبيد والإماء: مأخوذ من الذبْرء 'لأن السيد أعتقه بعد مماتهء 
والمّمَاتَ ذَُبْر الحياة» ومنه يقال: أعتقه عن ذُبُّر: أي بعد الموت. ولا تستعمل هذه 
اللفظة فى كل شىء بعد الموت من وصية ووقف وغيره» لأن التدبير لفظ خص به العتق 
بعد الموت»'يقال: دَابَرَ الرجل فهو مُدَابر: إذا مات . 


مختصر المكاتب 


وَالْمُكَاتبة : لفظة وضعت لعتق على مال مُنَجم إلى أوقات معلومة يحل كل تَجم 
لوقته المعلوم. وإنما سميت نجوماًء لأن ارتب في باديتها وأَوَلِيّها لم يكونوا أهل 
حساب» وكانوا يحفظون أوقاتَ السنة وفصولها - التي يتوزعهم فيها النَّجُمَّ ويرعون 
فيها إلى محاضرهم» ويرسلون فيها الفحول» وينتظرون فيها النتاج - بالأنواء في طلوع 


مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري لب #484 
و e‏ 0 
کالعُرْجُونِ التبم يس : ۹ فَعْنِي العرب بمعرفة مطالعها u‏ ومراعاتها 
وتسميتها لأنهم كانوا اميق لا یخرن ولا يكتيون: ولم يحفظوا حلول الحقوق في 
موافيتها إلا بهذه النجوم» فكانوا يقولون في الدية لم الرجل : نحموها عليه ليكون 
و كول ی 
يَنَجَمُهَا قوم لقؤمغرامة ولم يهريقوا بیت ينهم ملء محجم 

فكان اللازمٌ للحق الضامن له يقول: إذا طلع نجم الثريا أديت من حقك كذا 
وكذا» وإذا طلع بعذه الدَيَوَان وفيتك كذ 

وسميت الكتابة : كتابةء في الإسلام؛ لأن المُكَابَ E‏ 
el‏ ويكون اسل 0000 تر إلى 
الشيءء يقال : كتَبْثُ البغلة» إذا ضممت ما بين شَفْرَي حيائها بحلقة أو سير» وكَتَبِتُ 
القربة : r as‏ عاو 
اقل من نجمين › لان اقرا 56 اثنان» وهو أن يجمع شيء إلى شي ء . n.‏ 
بهذا التفسير على صحة قول الشافعي رحمه الله : إن الكتابة لا تصح إذا كانت على أقلّ 
من نجمين . والكنيتة من الخيل سميت : و 

يقال : أذّى المكاتب € من نجوم مُکاتبته» ادام المكاتت وأستادة: أي 


ن كان ال 10 e SSG‏ 
يقبله . 


الحُمُولّة : الأخمَال» واحدها: جِئْلٌ. والحَمُولّة - بالفعم . - لايل التي يحمل 
عا ال التلصصى ال لمن ارب وجمعه: خُرَابٍ» وقطاع الطريق 
ألزم لهذا الاسم من غيرهم» والعرب تقول للسَلالَ بالليل: حََاربٌء ويقال: في فلان 
خَرَبة : أي فساد في الدين. وأما الخربة: فهي كالتُقبة في الأذن» ويقال لعروة المزادة : 
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2 وج ا . والنَّهَبٌ: ما انتهب من المال بلا عوض» يقال: أَنْهّبَ فلان 
اله إذا أباحه لمن أخذه» ولا يكون تهب حتى تَنْتَهِبِهُ الجماعة فأخك گل واد شيا 

ول رازه فيه فاك 


أي : تزه ومثابة الرجل : منزله› سمو : ما نه يثوب إليه : أي يرجع 0 
قال : وإن أوقف الحاكم مال المكاتب لكثرة دينه» أدى إلى سيده وإلى الناس 
ا ا يقال: الناس في هذا الأمر شرح : أي سواء . والله أعلم . 


تم الكتاب» والحمد لله حق حمده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم سانا 
0 كشيراً. وحسبنا الله ونعم الوكيل 


مصطلحات أصولية مهمة 


[القاعدة]: هي حكم كلي ينطبق على جزئياته ليستفاد أحكامها منه. 

[الضابط] : ما قصد به نظم صور متشابهة من غير نظر في مآخذها. . 

[المدرك]: وكذا المأخذ ما كان المقصود من ذكره القدر المشترك الذي اشتركت به 

| الصور في الحكم كالحصر والاختصاص فإنهما قد اشتركا في نفي نفي الحكم الذي 

هو المدرك والمأخذ وهما قولنا: : لا بد من فائدة. 

[أصول الفقه لقباً] : وهو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استدباط الأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلتها التنضيلة وام خت مضاةا فالأصول الأدلة. 

[الفقه]: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال . 

[مقدمة العلم]: ما يتوقف عليه مسائله» كمعرفة حده وغايته وموضوعه . 

[علم الكلام]: علم يقتدر منه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه . 

[الدليل]: لغة المرشد والمرشد الناصب وهو الله تعالى والذاكر وهو النبيّ عليه الصلاة 
وعدم رونا با ركاه وهر العالم : [ 

[الدليل اصطلاحاً] : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب > خبري وهو 
المسمى بوجه الدليل : الدلالة . 

[النظر] : جو الک الذي يطلب بعك اأ 

[الفكر] : هو ترتيب أمور معلومة لتؤدي إلى مجهول . 

[الاعتقاد]: هو التصور مع الحكم. 

[العلم]: صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض . 

[الظن] : هو التصديق العاري عن الجزم المحتمل للنقيض احتمالاً مرجوحاً. 

[الوهم] : هو التصديق العاري عن الجزم المحتمل للنقيض احتمالاً راجحا . 

[الشك]: هو التصديق العاري عن الجزم المتساوي الطرفين. 

[الشبْهة ] .ها يكنبة القانت ولس قابت: ظ 

[الجهل] : انتفاء العلم بالمقصود» أو تصور المعلوم على خلاف هيئته . ) 

الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م75 


۲ 
. [السهو]: وكذا الغفلة : هو الذهول عن المعلوم. 


[المنطق]: آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر . 

[تمام الماهية] : وهو المقول في جواب ماهو . ) 

[الدلالة اللفظية]: في كمال معناها دلالة كام وفي جزئه تضمن» وغير اللفظية 
التزام . ظ ظ 

[الكلي]: ما اشترك في مفهومه كثيرون» والجزئي بخلافه.. 

[الذاتي]: ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه . 

[العلم] : ضربان» علم بمفرد ويسمى تصوراً ومعرفة وعلم بنسبة ويسمى تصديقاً 
وعلماء كلاهما ضروري ومطلوب». فالتصور اعرد ما لا يتقدمه تصور 
يتوقف عليه» والمطلوب بخلافه . 

[التصديق الضروري] : ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه . 

[الحد]: قول دال على ماهية الشيء . 

[الحد الحقيقى]: ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة. 

[الحد الرسمي] : ما أنبأ عن الشيء بلازم له مثل الخمر : مائع يقذف بالزبد. 

[الحد اللفظي]: ما أنبأ بلفظ أظهر مرادف مثل العقار: الخمر. 

[الحد الاعتباري] : والاعتباري ما أن تأخذ ماهية ع لها اسما كالحيوان مثلاًء إذا 
وضعت الجسم النامي له 

[الحد] : ل ا ل ا اتمطرة الک 1 

[النقيضان] : كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعکس» > فنقيض الكلية 
المثبتة : جزئية سالبة» ونقيض الجزئية المثبتة: كلية سالبة» وعكس كل قضية 
تحويل مفرديها على وجه يصدق . 

[اللغة] : كل لفظ وضع لمعنى . 

[العلم]: ما دل على معناه الواحد المتشخص . 

[الوضع]: جعل اللفظ دليلا على المعنى . 

[الاستعمال]: إطلاق اللفظ وإرادة المعنى وهو من صفات المتكلم . ظ 

[الحمل]: اعتقاد السامع مراد المتكلم» أو ما اشتمل على مراده وهو من صفات 
السامع . 

[علم الشخص] : ما وضع لمعين في الخارج . 
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[علم الجنس]: ما دل على معناه المتشخص في الذهن . 

[اسم الجنس]: ما وضع للماهية من حيث هي» وقيل ما وضع الام باعتبار وجودها 
في ضمن فرد في الخارج . 

[المتواطىء]: ما وضع للقدر المشترك الذي توافقت أفراده فيه بالسوية وهو الاشتراك 
المغنوف. ) 

[المشترك اللفظي]: ما دل على معانيه المتباينة بالسوية . 

[المُشكك] : ما دل على معناه متفاوتا . 

[المترادفان] : هما اللفظان المتوافقان في المعنى . 

[المتساويان] : هما اللفظان المتوافقان في الماصّدق. 

[المتباينين] : هما اللفظان المختلفان في اللفظ والمعنى . 

[الحقيقة] : هي اللفظ المستعمل في وضع أول. 

[العرف] : ما اطمأنت النفوس إليه» وقيل ما تلقته النفوس بشهادة العقول والطبائع . 

[المجاز] : هو اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح . 

[النص] : هو الدال على معنى لا يحتمل غيره. ظ 

[الظاهر] : هو اللفظ الراجح الدلالة. 

[المحكم]: هو القدر المشترك بين النص والظاهرء وهو رجحان الدلالة وقيل هو 
المتضح المعنى . 

[المجمل] : ما لم تتضح دلالته . 

[المؤول]: وهو اللفظ المرجوح الدلالة. 

[المتشابه] : هو القدر المشترك بين المجمل والمؤول وهو عدم رجحان الدلالة» وقيل 

) الغير متضح المعنى . 

[العام] : هو اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصرء والصحيح دخول الصورة 
النادرة تحته وإن لم تخطر بالبال. 

[الخاص]: كل لفظ وضع لمعنى على الانفراد. 

[التخصيص] : قصر العام على بعض مسمياته . 

[المطلق]: ما دل على الماهية من حيث هي» وقيل بلا قيد. 

[النكرة]: ما دل على الماهية في ضمن فردء وقيل ما دل على وحدة غير معينة» وقيل 
ما دل على شائع في جنسه . 
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[المقيد] : ما أخرج من شيوع بوجه. 

. [البيان]: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي بالوضرع. 

[المُييّن]: ما اتضحت دلالته. 00 

[المُبين] : ما يكون مستقلاً بالكشف عن المراد من الخطاب . 

[الحكم]: الاصطلاحي المخاطب بين الناس: هو الذي لا يقع وجود ترتبه إلا بعد 
دعوى صحيحة» وإذا ذكر القاضي كلاماً في معرض اا ا ا 

| وإذا لم يعلم روجع . 

[الدعوى] : اع ا ل د 

[المدعي] : من يخالك درل التلاهره والمدعى عليه من يوافقه. 

) [الحكم بالموجب] : هو الأثر الذي يوجبه اللفظ . 

[الحكم بالصحة]: هو كون اللفظ بحيث يترتب عليه ذلك الأثر فالحكم بموجب 
الإقرار معناه ثبوت الْمُقٌَ به على امقر ومؤاخذته به» والحكم بصحة الإقرار 
ا ا نارم عليه ظ 0 

[الذمة]: في الل ال وفي , الشرع : هو الوصف الذي يصير به الشخص أهلا 
للإيجاب والندب وقيل معنى يقبل الإلزام والالتزام . 

[الشرع] : وكذا الشريعة : ل ا ا 

[الدين] : : ما شرع الله لعباده من الأحكام . 

[الإلجاء]: هو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار. 

[الحكم] : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع . 

[التكليف] : إلزام ما فيه كلفة وهو المتعلق بذات المكلف والمسمى بخطاب التكليف. 
- وخطاب الوضع أن يجعل الله فعل غير المكلف سبباً للإيجاب على المكلف . 
وفيل : هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سبباً أو شرطاً أو مانعاً. 

[الخطاب]: توجيه الكلام نحو الغير للإفهام. 

[الواجب المطلق]: هو الذي يجب في كل وقت عينه الشارع لأدائه على كل مكلف إلا 

لمانع» وعرّفه بعض المحققين بأنه الذي لا يتوقف وجوبه على وجود مقدمته من 
حيث هو كذلك. ظ 

[الواجب]: ما يذم شرعاً تاركه ا وه الفرض»› وقد فرق الشافعي ومن 
لف لفه بينهما في الحج» فقالوا: SS‏ واارجوينا لا 
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يجبر به» والفرض يشملهماء فالركن والواجب أخصان تحت أعم وهو ما فرقت 

به الحنفية» وهو ما ثبت بقطعي والواجب بظني . 

[المندوب]: ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه ويسمى سنة ونافلة . 

- [الحرام]: ما يذم شرعاً فاعله . 

[المكروه] : ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله. 

[المباح]: ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم وهو مأمور به كما نص عليه الشافعي في 
الأم. ا 

[وخلاف الأولى]: ما تناوله نهي عام بخلاف المكروه فإنه الذي تناوله نهي خاص . 

[الحسن]: ما لم ينه عنه شرعاً . 

[القبيح]: ما نهي عنه شرعا . 

[المعصية]: مخالفة الأمر. 

[الطاعة] : امتثال الأمر. 

[الصحة]: استتباع الغاية وبإزائها البطلان والفسادء وقد فرق الشافعي ومن لف لفه 
بينهما في الحج والعارية والخلع والكتابة . 

[الأداء] : ما فعل في وقته المقدر له شرعاً. 

[القضاء] : ما فعل بعد وقت الأداء استداركاً لما سبق له وجوب مطلقا . 

[الإعادة] : ما فعل في وقت الأداء ثانياً لخلل» وقيل لعذر. 

[العزيمة]: ما ثبت على وفق الدليل . 

[الرخصة] : ما ثبت على خلاف الدليل لعذر. 

[الإجزاء] : هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به» وقيل سقوط القضاء . 

[فرض الكفاية]: كل مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله . 

[المنطوق] : ما دل عليه اللفظ فى محل النطق . 

[المفهوم] : ما دل عليه اللفظ كن ب لحان 


[مفهوم الموافقة] : ويسمى فحوى الخطاب إن كان أولى ولحنه إن كان مساوياً وهو إن 
[اللحن]: صرف الكلام عن سببه الجاري عليه إما بإزالة الإعراب أو التصحيف وهو 


| 
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مذموم وإما بإزالته عن التصريح وصرف معناه إلى تعريض وفحوى وهو 
خد 

[مفهوم المخالفة] : ويسمى دليل الخطاتٍ وهو أن يكون حكم المسكوت عنه مخالفا. 

[الحصر]: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. 

[دلالة المنطوق] : : صريح وهو ما وضع اللفظ له» وغير صريح وهو ما لزم ا وه 


اللفظ له. 
[الخارج مخرج الغالب]: هو الكلام المسوق لمعنى باعتبار الغالب أحواله نظرا إلى 
المقام . 


[الكناية]: لفظ مستعمل في معناه مراد منه لازمه . 

[التعريض] : لفظ استعمل في معناه ليلوح به غيره فهو حقيقة أبداً. 

[المخصص المتصل] : هو الذي لا يستقل بنفسه . 

[المخصص المنفصل] : هو الذي يستقل بنفسه . 

[العاقة]ة هن الاير المكرى من غير لاه جقلنة والعيرةا عيرم الف لا ملتصومضن 
السبب وكذا العكس أي أن العبرة بخصوص اللفظ لا بعموم السبب. قلت: قال 
الرافعي : العبرة عندنا اللفظ عموماً وخصوصاً ونقل عن نصه في الأم . 


[الأمر]: اقتضاء فعل غير كف . 
[النهي]: اقتضاء كف عن فعل . ) 
[الإنشاء]: إيضاح معنى بلفظ يقارنه في الوجود. 
[الأمر]: (أمر): (أ م ر) هو القول الطالب للفعل. ‏ 
[النهي]: (ن ه ي): هو القول الطالب للنهي . 
[الطلب]: ميل نفساني إلى ما فيه نفع أو دفع ضرر. 
[الإرادة]: ميل نفساني إلى ما فيه نفع أو دفع ضرر مع قصد تحصيل المطلوب فهي 
أخص من الطلب . 
[النسخ] : دفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر . 


[السنة] : هي أقوال النبيّ يكل وأفعاله وإقراره. ظ 
[الخبر]: مع قطع النظر عن المتكلم وخصوص المادة هو ما احتمل الصدق والكذب . 
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[المتواتر]: خبر جماعة عن أمر محسوس يستحيل تواطئهم على الكذب وهو مفيد 
العلم. 

[خبر الواحد]: ما لم ينته إلى التواتر ولا يفيد العلم إلا بقرينة كمنادي رسول الله وك 
بتحويل القبلة بحضرته . ظ 

[المرسل]: هو قول العدل الواحد الذي لم يلق النبي كَكه. 

[المستفيض] : ما زادت نقلته على ثلاثة . 

[المسند] : ما اتصل إسناده . 

[العدالة]: هي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة» 
وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وبعض الصغائر 
وبعض المباح . | 

[التقوى]: اجتناب كل ما تخاف (منه) ضررا في دينك . 

[المروءة]: ترك ما لا يليق به. 

[التزكية] : هي نفي ما يستقبح قولاً وفعلا . 

[الكبيرة] : ما توعد عليه بخصوصه كالزنا وشرب المسكر وغيرهما. 

[الصغيرة]: ما صدر على فلتة خاطر أو لفتة ناظر مع عدم الجواز والتوعد. 

[الرذيلة المباحة]: ما دل على خسة النفس ودناءة الهمة. 

[الإجماع] : هو: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة بعد وفاته ية في عصر على أمرء 
ونعني بالاتفاق: الاشتراك إما في _ أو الفعل» أو الاعتقادء وبالأمر 
إما شرعي أو عقلي أو عرفي . 

[القياس]: مساواة فرع لأصل في علة كمه فمن خط اقتصر ومن صوب زاد في نظ 
المجتهد. 2 

[القياس القطعي]: ما يكون حكم أصله والعلة ووجودها في الفرع يقيناء والظني ما لا 
قوق كذ لك 

[القياس المركب عند الأصولي]: هو أن يكون الحكم في الأصل غير منصوص عليه 
ولا مجمع عليه بين الأمة. | 

[العلة]: هي المعرف للحكم . 

[الإيماء]: وهو النص الدال على العلية لا بالتصريح . 

[الشبه]: وهو الوصف المقارن للحكم الغير المناسب له بالذات . 
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[الدوران]: وهو أن يحدث الحكم بحدوث الوصف وينعدم بعدمه وأنه ليس بدليل 
للعلة على المختار . 

[الإلغاء]: وهو بيان أن الحكم في صورة ثابت بالمبقي فقط . 

[الطرد] : وهو أن يثبت الحكم مع الوصف فيما عدا المتنازع فيه . 

[ تنقيح المناط]: هو تعيين العلة من أوصاف مذكورة في دليل الحكم وقيل: هو 
تبيين إلغاء الفارق . 

[تخريج المناط]: ويسمى الإخالة والمناسبة. فهو : تعيين العلة في أوصاف غير مذكورة 

في دليل الحكم والمختار la eS‏ 

[تحقيق المناط]: هو تحقيق و العله الحتح علبها في ا ی 

[التقض] : وهو إبداء الوصف بدون الحكم . 0 

[عدم التأثير] : إما في الوصف أو في الأصل أو في الحكم أو ف في الفرع وهو أن يبقى 
الحكم بعده وعدم العكس بأن يثبت الحكم في صورة بعلة أخرى . 

[الكسر]: وهو يسمى بالنقض المكسور وهو عدم تأثير أحد الجزأين ونقض الآخرء 
وقيل: هو نقض المعنى وقيل: هو وجود الحكمة المقصودة مع تخلف 
الحكم. 

[القلب]: وهو أن يربط خلاف قول المستدل على علته إلحاقاً بأصله. 

[القول بالموجب]: وهو تسليم قول المستدل مع بقاء الخلاف. 

[الفرق]: وهو تعيين الأصل علة أو الفرع مانعاً. 

[الاستفسار] : هو طلب معنى اللفظ لإجمال أو غرابة. 

[فساد الاعتبار] : وهو مخالفة القياس للنص . 

[فساد الوضع] : وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم . 

[قياس العكس]: هو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع باعتبار علة تناقض علة 
الأصل . ) 

[قياس الطرد]: ويسمى قياس العلة والقياس الجلي والقياس المستوي وتعريفه الأصح 
قياس المناسبة : وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بالعلة . 

[قياس الدلالة]: وهو ما جمع فيه بما يلازم العلة» وقياس في معنى الأصل وهو ما 

ظ جمع فيه بنفي الفارق . 
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[قياس الشبه]: ويسمى القياس الخفي: هو الذي لا يشعر بمعنى مناسب ولا هو في 
نفسه مخاست:: ۰ 

[المناسب المرسل]: هو الذي لا يشهد له أصل من أصول الشرع اعتباراً أو إلغاء. 

[الترجيح] : هو اقتران الإمارة بما تقوى به على معارضها. 

[الاجتهاد] : هو استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية . 

[المجتهد] : هو الفقيه المستفرغ وسعه في درك الأحكام الشرعية . 

[مجتهد المذهب] : وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه كالماوردي 
والرافعي والنووي وغيرهم. 

[مجتهد الفتوى]: وهو المتبحر المتمكن من ترجيح نو غا ا 

[المجتهد فيه]: كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي . 

[التقليد]: هو العمل بقول غيرك من غير حجة. 

[الاقتضاء]: دلالة الخطاب على غير المنطوق من مفهوم لاز لمفرد ليصح الكلام 
غا 

[حد المقتضي]: ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام . 

[حد المقتضى] : ما أضمر ضرورة صدق المتكلم . 

[مانع الحكم] : : هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط للح ل ل 
حكمة السبب كالأبوة في القصاص . 

[مانع السبب]: هو ما يستلزم اج ويب ا 


يرأه. 

[العسه] ا ارو من عدم العم ومو وجرد الرجرة: 

[الشرط] : هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؛ ا 
المحققين: الشرط هو المقارن لمشروطه. 

[خلاف الظاهر] سارو لسرن مقي لا الى با ري ل ار 
على المحتمل المرجوح . 

[الركن] : ما كان جزءا من الماهية . 

[التأويل]: صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. 

[تخصيص العموم]: رد اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز . 

[الاستصحاب] : هو الحكم ببقاء أمر كان في الزمان الأول. 
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[الاستحسان] : دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته . 

[المصالح المرسلة]: هي وجود حكم لا يشهد له أصل من أصول الشرع اعتباراً أو 
إلغاء . ) 

[العقل]: هو قوة للنفس بها يستعد للعلوم والإدراكات. وقال الأشعري: العقل نفس 
العلم . 

[البحث] : هو إثبات نسبة إيجابية أو سلبية بالاستدلال. 

[المسألة] : قول يبرهن عليه في العلوم . 

[الإلهام]: إلقاءه معنى في القلب بطريق الفيض» وقيل : هو تحول القلب بعلم يدعوك 
إلى عمل من غير نظر في الحجة وليس بحجة. 0 

[الصواب]: هو الموافق للحق 

[الخطأ] : ر المطابقة للقوانين. 

[حد الحلال عند الشافعي]: هو ما لم يدل الدليل على تحريمه» وعند أبي حنيفة ما دل 
الدليل على حله. 

[الحياة] : صفة تقتضي الحس والحركة. . 

[الموت]: مفارقة الحياة. 

[الرزق] : ما ينتفع به ولو حراماً. 

[الإيمان]: التصديق معتبرا مع التلفظ بالشهادتين من القادر . 

[الإسلام]: أعمال الجوارح معتبر مع الإيمان. 

[الإحسان]: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

[الجوهر الفرد]: هو الجزء الذي لا يتجزأ ثابت . 

[الزمان]: جوهر 56 بجسم ولا جثماني» وقيل: فلك معدل اا وقيل: عرض 
والمختار أنه مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم . 

[القياس المركب]: هو الذي يتركب من مقدمات ينتج بعضها نتيجة يلزم منها ومن 
مقدمة أخرى (نتيجة أخرى) وهلم جرا إلى أن يحصل المطلوب. ‏ 

[قياس التلازم]: هو ما اشتمل على شرط وجزاء. 

[قياس الخلف] : هو إثبات المطلوب بإيطال نقيضه 

[قياس الضمير] : هو حذف المقدمة الكبرى. 

[قياس الرأي]: هو حذف المقدمة الصغرى . 
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[قياس العلة]: أن يكون الحد الأوسط علة لوجود الأكبر في الأصغر في الذهن 
ا 

[القياس المقسم]: ويسمى استقراء تاماً: هو الحكم على كلي جود في جميع 
جزثياته. ٠‏ 

[الاستقراء الناقص] : هو الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته . 

[التمثيل عند المنطقي] : ربح راد عه الاتراء ودر ا 
جزئي آخر لمعنى مشترك بينهما . 

[الكلي الطبيعي] على ساك ناض Me a‏ 

[الكلي العقلي] : هو أخذك الماهية نفسها مع ما يعرض لها واعتبارهما معا. 

[وأمًا الكلي المنطقي]: فهو أخذك الماهية نفسها من حيث ما يعرض لها مع قطع النظر 

[الكلي]: هو الذي يشترك في مفهومه كثيرون . 

[الجزئي] : الذي لا يشترك في مفهومه كثيرون . 

[الكلية]: هو الحكم على كل فرد بخلاف الجزئية . 

[الكل] : هو الحكم على المجموع من حيث هو يقابله . 

[الجزء]: وهو ما تركب مع غيره. ) 

[الكلى الإفرادي] : أن يراد باللفظ دفعة واحدة هذا المعنى وذاك المعنى على أن يكون 

. كل واحد منهما مدلولا مطابقياً على حدته‎ ١ 
[الكلي المجموعي] : : أن يراد باللفظ المجموع من حيث هو مدلولاً مطابقياً.‎ 
[الكلي البدلي] : أن يراد باللفظ كل واحد على البدل مدلولاً مطابقياً.‎ 
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تصانيفه ةذ ز ز ز ز A cl‏ 
صفات الماوردي وأخلاقه Verna‏ 
الماوردي السفير NE FOCI‏ 
الفتيا الواقعة في زمان الماوردي 
قب لقن ب امتشاة ن 000 
وفاته AT SEARS‏ 
مصادر التشريع الإسلامي . E‏ 
. المصدر الأول منمصادر التشريع : الكتاب 85 


المصدر الثالك من مصادر التشريع : 


الإجماع OTTO‏ 
الرأي والقياس ET‏ هارو أو هن هد ها له كان 


العرف..... E‏ 
الاسته كعاب ب د TIT‏ 
الشافعي وطرق الاستنباط 0 


طريقه العمل بخبر الواحد عند الشافعي . ٠١1‏ 


القول في سبب اختلاف العلماء .... ١١8‏ 
المذهب الحنفي . . .. ١1‏ 
منهجه في الاستنياط ETT OTE‏ ۸ 
ترجمة مالك بن أنس ومذهيه م ا 
المذهب الحنبلي وتدوينه و و I‏ 
الإمام خوك NV Ses ETE‏ 
الظاهرية نط الس م وام ال اي الل 
الماوردي والحاوي . . . ل ايه ا IT‏ 
السبب الذي من أجله سمي الحاوي . ١7‏ 
نسبة الحاوي إلى مؤلفه . ا 
الثناء على الحاوي . ك0 
شروح مختصر المزني ... 1 1 
منهج الماوردي و«الحاوي» ا 
نسخ «الحاوي» «المخطوطة» LE es‏ 


الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 
الذي أودعه المزني في مختصره 
تصذيف أبي منصور الأزهري 


O CORO 7 خطية الكتاب‎ 


باب الانية 


o © ©‏ © هاه ا« اه همه ا ها اه هاه ها اه هه 
5 , 


٤‏ فهرس مقدمة الحاوي 
باب السواك EY N EOS Oe‏ 00000000000 
ما جاء في باب النية . r‏ ۰..... ۹ باب في الجنائز EC SSRs‏ 
E‏ مكو n‏ رغرب ا ا ق ارات 
باب الاستطابة a sS‏ الزكاة as‏ ل 
فا يفظن ال Ca‏ لاو الال سام ا 
ما جاء منها فى باب ما باب صدقة البقر السائمة . YoY a...‏ 
رخال es N el. Esmee‏ 
باب غسل الجنابة o0 ...... a ENS O eee‏ 
ما جاء في باب التيمم ب 6 پاب الؤقت الذي تجب افيه 
ماجاء في باب ما یفسد الماء ....... ۲٠۰۹‏ الصدقة وأين يأخذها المصدق . o0‏ 
باب الماء الذي ينجس والذي باب تعجيل الصدقة Vee‏ 1487 
اجى ............. ۹ باب ما يسقط الصدقة عن الماشية .... ٠٠١‏ 
باب المسح على الخفين ١ .........٠‏ ماجاء في زكاةالثمار والحبوب OU sa‏ 
الغسل للجمعة والأعياد .......... ١‏ باب صدقة الزرع والحبوب OV‏ 
الحيض eee‏ عيدقة الورق ا و O‏ 
أبواب الصلاة e‏ ا ف E Sd‏ 
ما جاء منها في الأذان ee‏ ا E‏ 
باب القبلة 0000 باب ما لا يكون فيه زكاة TE Levinton‏ 
باب صفة الصلاة وما فيها من الذكر باب زكاة التجارة esas‏ 
والتسبيح والتشهّد وغير ذلك .... ۲۲۲ باب في المعادن 0 
باب سجود السهو وسجود الشكر . ٠١‏ باب زكاة الفطر 387 TOT EEUU‏ 
اا Mees‏ باب ما جاء منها في الصوم PY a...‏ 
باب الساعة التي تكره فيها الصلاة : ند باب صوم التطوع cewa‏ 
الهو الغل ا ل ل E‏ ل 0 
باب فصل الجماعة والعذر بتركها . . . . 4 ظ 
صفة الأئمة ...مم ماجاءمنهافي آبواب المناسك ا لين 
باب إمامة المرأة .............. ۳ باب الإحرام والتلبية Asr‏ 
باب صلاة المسافر والجمع في السفر . . 2775 باب ما يلزم عند الإحرام وبيان 
ا وخوت اله E‏ الطواف والسعي وغير ذلك ...... N‏ 
5 الخوف ................ ۳۹ باب الإجارة على الحج 
باب في العيدين 0 والوصية به اك بط هع ل وك تايل انوي VO‏ 
باب في الخسوف .............. ۴١١‏ باب كيفية الجزاء eens‏ لقي 








باب الإحصار e‏ 710/17 باب الى TE iene‏ 
باب الهدي O USGS. WAE‏ 
ما جاء منها في كتاب باب المواريث OE SSS‏ 
البيوع VA sleek OBOE‏ باب الوصية OO EDT‏ ا 
باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا ۰۰ ۹" باب الوديعة و O‏ 
باب الربا TAF wS eens‏ باب الغنيمة الفىء PVN encoun hs n û‏ 
باب بيع الثمر yT‏ ات م الفسنلاتات 1 
باب المحاقلة والمزابنة وس وو وج 4 أ أبواب النكاح والطلاق 

باب العرايا AE Si‏ وما فيهما ار O‏ ا 
باب ببيع المصرّاة مومع واو وتوت ونام :586 ,نار المرأة لا تل عقلة 

ذكر الخراج بالضمان 0 YAO‏ النكاح 1 ا 
باب بيع الأمة NAD SASS EES‏ باب ما يحل من الحرائر» ولا 

باب البيع الفاسد لحا اد فقن اه ا ون لخر يتبرغ الد 0 E‏ 
باب السلم ا ا باب ما جاء في الزنا لا 

ومن كتاب الرهن ا ا i‏ 0 الحلال ساس 
ومن باب التفليس ETT‏ 0 حرائر أهل الكتاب وإمائهم 

باب الحجر AT IRS eee‏ الا WY.‏ 
باب الصلح 000000000000 538 باب التعريض بالخطة ا 
باب الحوالة والحمالة EAT‏ نات ال أن قت اوا 

باب الكفالة IV LISTERS‏ على خخطبة أخيه PY‏ 
باب في الشركة TTT‏ 0 00000 باب إتيان النساء في أو ا WA...‏ 
كتاب الوكالة A ce e ENO O e as‏ 
باب في الإقرار ومع امت ل اموا 0 باب نكاح المتعة والمحلل ........ TTA‏ 
باب العارية الامو رسي و 101 ابابر لكي 1 E‏ اعرف 
باب في الغصب PO Se‏ يان اعفان الذى مرح 

باب في الشفعة  E GE ga FEY ee‏ 
باب القراض . ۰ ٤‏ صداق ما يزيد ببدنه وينقص E ces‏ 
باب المساقاة .  .......۰‏ باب التفويض ا RE lS‏ 
باب الإجارات ا ا ا ل يي ال باب تفسير مهر مثلها لل PEY‏ 
كتاب المزارعة ...............٠‏ ۳۷ باب الحكم في الدخول وإغلاق 


الموات اه مدب الو ل و و ا و ا الباب وإرخاء الستر .......... 847 








1 
الوليمة والنثر  e e‏ .رياب اسان الآبل المغلظة والس 
باب ما يقع به الطلاق ٠‏ باب أسنان الخطأ وتقويمها 
من الكلام ................ ۴۳٤۳‏ وديات النفوس وغيرها Es‏ 
باب نشوز المرأة على الرجل ....... ۳٤م‏ باب في القسامة اا 
00 اباب قتال أهل البغي ETE‏ 
ظ ٠‏ كتاب الخلع | الع و قتي مد ا وو ل ار E‏ باب في الردة والكفر وألفاظها 0000 
e e‏ الكادم 559 TT E ١‏ 
اي الل الا E‏ 0 
باب المطلقة ثلاث . ............. 848 اق ا o.‏ 
باب الإيلاء 0000 0 فى الضحايا ss.‏ 
باب الظهار > 6۹ با ال 000 
باب اللعان الالح ا ل 1 e E‏ 
باب العدد i ETE TET‏ لا تأكل العرب O‏ 
باب اللإحداد........:........ لاوس اتا ق ال وات 500 
باب الرضاعة ON asa EEE‏ مس 00 
باب النفقات FOV insa aa‏ . اباب ما جاء في الأقضية والشهادات . 
os cS‏ ا و لك كتاب العتق ann‏ 
باب في الديات ............... ۳۹۲ مختصر المكاتب ET‏ 
باب الشجاج وما فيها ........... ٠٠١‏ أمصطلحات أصولية مهمة ........ 
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الحاوي للماوردي 


احتوى كتاب «الحاوي» على آراء كثيرة من المذاهب المندثرة التي نقلت. 
عن الثوري والنخعي والحسن البصري والأوزاعي وابن أبي ليلى وغيرهم› 
ولكن العلامة «الماوردي» بما حباه الله من علم غزير؛ لم يشر في كتابه إلى 
مصدر واحد نقل عنه من أقوال الفقهاء وارائهم. كما تعرض لأسماء كثير من 
الرجال بأسمائهم وكناهم وألقابهم» لكنه لم يترجم لواحد منهمء كما لم 
يخرج حديثا واحدا مما استشهد به في كتابه رغم تسميته «الحاوي» وقد يكتفي 
بذكر اسم المُسْند دون أن يعرض لبقيته» أو يذكر الحديث دون إتمامه؛ ولكن 
يدي الشيخين علي معوض وعادل عبد الموجود قد لعبت بمهارة أثناء تحقيق 
الكتابس: فأكملت فيه ما نقص» وجمعت ما تناثر منه هنا وهناك» وأوضحت 
ما انبهم» وفصلت ما أجمل» وحلت ما أشكل» فصار بفضل الله ثم 
بجهدهما «حاويا» كما أراده صاحب الكتاب أو قريباً منه» وكأني 
بالعلامة «الماوردي» يحمل كتابه في ثوبه الجديد ويقول: لقد أتم الله على يد 
الشيخين ما أغفلته فجزاهما الله عني خيراً. 


تقديم 





وقد اطلعت بدوري على الكتاب» وعاينت ما بذله الشيخان فيه من جهد 
جهيد من التبويب والتنظيم والتحقيق والتعليق» فقلت متعجباً: «كم ترك 
الأوائل للأواخر» زادهما الله حرصاً على نفع الإسلام والمسلمين. ظ 
والحمد لله أولاً وآخراً 
ظ عبد الفتاح أبو سنة 
عضو المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية 


تقربمظ 

«كتاب الحاوي» للماوردي من أهم كتب الشافعية وأشهرهاء فهو اسم 
طابق مسماه إذ اشتمل على أكثر المسائل الفقهية التي لا يكاد يجدها باحث في 
وا 

وقد كنت أتمنى أن يخرج هذا الكتاب محققاً مُراعَى فيه شروط التحقيق 
كلها فجاء على ما كنت أتمنى» فقد قام بتحقيقه وإعداده للطبع والنشر في 
صورة أكثر إشراقا من غيرها الشيخان علي محمد معوّض وعادل أحمد عبد 
الموجود ولقد سررت كثيرا من الدقة التي تميز بها هذا التحقيق في مقابلة 
بعض الأقوال على بعض من خلال الرجوع إلى أمهات المراجع الفقهية 
واللغوية . 
0 وأهم مايتميز به المحققان الأمانة العلمية فيما ينقلانه ويعزوانهء 
والنزاهة الفكرية في ما يصححانه من المسائل وما يرجحانه . وقد عرفت ذلك 
عن المحققين من خلال تحقيقهما. وإني لأرجو أن يكون التوفيق حليفهما في 


|.د/ محمد بكر إسماعيل 
الأستاذ بجامعة الأزهر 













يسم آللّهِ الرحمن ن الرجيم 
اللهم يسر وأعن يا كريم 


الحمد لله الذي أوضح لنا ” را د ومن علا رل کا راا س رک حر 
تمهد لعلماء الأمة أصول. بنص ومعقول. توصلوا بها إلى علم الحادث النازلء وإدراك 
الغامض المشكل. ٠‏ فلله الحمد على ما أنعم به من هدايته وصلواته على رسوله محمد وآله 
وأصحابه . ثم لما كان محمد بن إدريس الشافعي - رضي الله عنه - قد توسط بحجتي 
e‏ المعقولة حتى لم يصره بالميل ف أحدهما مقصراً عن الأخرى 
أحق» وبطريقه أوثق . ولما كان أصحاب الشافعى رضى الله عنه قد اقتصروا على مختصر 
إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى المزني ET‏ لانتشار الكتب المبسوطة عن فهم 
المتعلم» واستطالة مراجعتها على العالم حتى جعلوا المختصر أصلا يمكنهم تقريبه 
ا واستيفاؤه للمنتهي » وجب صرف العناية إليه وإيقاع الاهتمام به. ولما صار 

مختصر المزني بهذه الحال من مذهب الشافعي» لزم استيعاب المذهب في شرحه واستيفاء 
اختلاف الفقهاء المغلق بهء وإن كان ذلك E‏ عن مقتضى الشرح الذى يقتضي الاقتصار 
على إبانة المشروح ليصح الاكتفا ء به» والااستغناء ء عن غيره. وقد اعتمدت بكتابي هذا 
شرحه عا ی أعدل شروحه وترجمته ب «الحاوي» رجاء أكون عاونا ليا اسيم يكور ل 
عاك لا و تقديم وأصح ترتيب وأسهل مأخذ واحد في فصول . وأنا 
أسأل الله أكرم مسؤول ااا ا ا ا بطوله ومشيثته . 


معنی قوله و ا عل تی أ مع قوري کی ن لير ير رغ 
ويحتاط فيه لنفسهء وبالله التوفيق . 


قال الماوردي : ابتدأ المزني بهذه الترجمة فى كتابه فاعَتَرّض عليه فيها من حسّاد 
الفضل من أغرا هم التقدم بالمنازعة» وبعثهم الاشتهار على المذمة» وكان ممن اعترض عليه ظ 
فيها فيها «النهرماني» و المغربي» و «القهي» وأبو طالب الكاتب» ثم تعقبهم ابن داود' 
فكان اعتراضهم فيها من وجوه؛ فأول وجوه اعتراضهم فيها أن قالوا : : لِم لم يحمد الله تعالى 


۸ مقدمة المصنف 





ترا دك واققنداء.نقيرهه واتباعا نهنا روا الأوزاعي ”!2 عن قرة بن عبد الرحمن”" عن 
الزهري 7" عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله وك قال: حك أمْرِ ذِي بال ا 
OS‏ 

فالجواب عنه من خمسة أوجه: 

أحدها: أن ملب الاعتراض عليهم » ويستعمل دليل الخبر في سؤالهم فيقال لهم : إن 
كان سؤالكم ذا بال فهلا قدمتم عليه حمد الله إلا أن يكون غير ذي بال. رو وكل 
سؤال انقلب على سائله كان مطرحاً . 

والجواب الثاني : أن حمد الله تاره يكون خطاًء وتارة يكون لفظأء وهو أشبه الأمرين 
بظاهر الأمرء والمزني ترك حمد الله خطاً وقد ذكره لفظا حتى روي أنه كان يصلي ركعتين 
عند تصنيف كل باب . 
< والجواب الثالث : أن الوق قن سه اله وسعن را به كناب لفط وقال: 
الحمد لله الذي لا شريك له. الذي هو كما وصف وفوق ما يصفه به خلقه. > ليس كمثله شىء 
وهو السميع البصير. لس ل | 





)١(‏ عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » أبو عمرو الشامي . اللإمام العلم , روى عن عطاء. وابن رین ؛ 
ومكحول» وقتادة» ونافع » وخلق قال ابن مهدي : إمام . وقال ابن سعد: د کان نه ماهوا فاضلاً خيرا» 
كثير الحديث» والعلم. توفي سنة سبع وخمسين ومائة . الخلاصة )١55/7(‏ ابن سعد )٤۸۸/۷(‏ 
المعرفة والتاريخ (۳۹۰/۲) وفيات الأعيان .)١77/7(‏ ظ 

(۲) قرة بن عبد الرحمن ع المعافري» أبو محمد المصري عن الزهري» وأبي الزبير»ء وعنه الليث» وابن 
لهيعة . وثقه ابن حبان وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. وقال أحمد: منكر الحديث جدا. قال ابن 
يونس: توفي سنة سبع وأربعين ومائة. قرنه مسلم بآخر الخلاصة (5091/5). 

)۳( محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن كلاب بن مرة القرشي 
الزهري الفقيه أبو بكر المدني الحافظ. أحد الأئمة الأعلام» وعالم الحجاز والشام . قال ابن المديني : 
له نحو ألفي حديث . قال ابن شهاب : ما استودعت قلبي شيئاً فنسيته . وقال مالك : كان ابن شهاب من 
أسخى الناس وا ماله في الناس نظيرء مات سنة ة أربع وعشرين ومائة تهذيب التهذيب )٤٤٥/۹(‏ 

.)٤٥۷/۲( الخلاصة‎ 

)٤(‏ أخر جه ابن ماحة )٠ /١١‏ كتاب النكاح باب خطبة النكاح (€ ۱۸۹4( بافظ وبالحمد لله » وأبو داود 
)5١1١/(١‏ كتاب الأدب باب الهدي في الكلام ١‏ ۰ ) بلفظ «کل كلام للا يبدأ فيه بالحمد لله فهو 
أجذم» وقال: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي اة مرسلا وقال 
الدارقطني : المرسل هو الصواب وأخرجه البيهقي (۲۰۹/۳) والطبراني في الكبير )۷۲/٠۹(‏ 
والدارقطني (۲۲۹/۱) وابن حبان كذافي الموارد )٥۷۸(‏ وأحمد في المسند )۳١۹/۲(‏ وأورده السبكي 

في طبقاته (۱۱/۱ - )١۲‏ وقال النووي في مجموعه (۳۷۳/۱).. وروی وض ومرسلاء ورواية 
الموصول إسنادها جيد. 

والحديث في إسناده قرة بن عبد الرحمن قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن قرة بن عبد الرحمن فقال : 

ليس بقوي الحديث. وقال الدارقطني : ليس بقوي في الحديث. انظر الجرح والتعديل .)٠١۲/۷(‏ 
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والجواب الرابع الا ا روي 
أحدهما : أنه قد روي : «لم بيدا أ بذكر اللّهو2"0. 


والثاني : يقدر استعماله, لأن التحميد إن قدّم على النسمية ولف فيه العادة» وإن 
ذكر بعد التسمية لم يقع به البدايةء فثبت بهذين أن المراد به ذكر الله » وقد بدأ بذكر الله في 
قوله «بسم الله الرحمن ن¿ الرحيم». 

والجواب الخامس : أن الأمر به محمول على ابتداء الخطبة دون غيرهاء زجراً عما 
كانت الجاهلية عليه من تقديم المنثور والمنظوم والكلام المنثورء وإنما كان لثلاثة أمور. 

أحدها : ما روي أن أعرابياً خطب فترك التحميد فقال النبي 4ل : : «كل مر ؤي بال, لم 
اف دا ت ). 


والثاني : أن أول ما نزل من كتاب الله عز وجل قوله: : اقرا بام رَبك الي لق 
[العلق : .]١‏ وقوله : ااا الْمَدَئْرُ» [المدثر: .]١‏ وليس في ابتدائهما حمد الله فلم 
يجز أن يأمر رسول الله َو بما كتاب الله تعالى دال على خلافه . ظ 

والثالث: ا ل ل ا ا ل فهو أبتر 
وكات المزني أشهر كتاب صنف» وأبدع مختصر الف ٠‏ فعلم بهذه الأمور أنه محمول على 
الخطب دون غيرها من المصنفات والكتب. ٠‏ 

فصل: والاعتراض الثاني : إن قالوا: لِمّ قال: اخمرت قال اختصار# ووا گات 

والجواب عنه من ثلاثة أوجه : ْ 

أحدها : أنه ترجم كتابه بعد فراغه منه. وأراد ما قد اختصر بالاختصار. 

والجواب الثانى : أنه صور الكتاب فى نفسه مختصراً أو أشار بالاختصار إلى ما في 

والجواب الثالث: أنه قال: اختصرت بمعنى سأختصرء, والعرب تقول : لت بع 
سأفعل» قال الله تعالى : اتی ام الله قلا تَستَعْجِلوهُ» [النحل : ]١‏ بمعنى سيأتي أمر الله . 
«ونادَى اصحات الجنة» [الأعراف: ]٤٤‏ بمعنى سينادي أصحاب الجنة . 

فصل: والاعتراض الثالث : إن قالوا: لم قال: اختصرت هذا؟ و«هذا» كلمة موضوعة 
في اللغة إشارة إلى حاضر معين كما أن ذلك إشارة إلى غائب غير معين» ولم يكن ثم حاضر 
نكا ل وهذا جهل باللغة» وهو موضوع الكلام» والجواب عنه من ثلاثة أوجه : 


0( تدم 
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أحدها: أنه ترجم كتابه بعد الفراغ منه» فصار ذلك منه إشارة إلى حاضر معين . 

والثاني : أنه صوره في نفسه» وأشار إلى ما يعين في ضميره. 

والثالث : أن «هذا» وإن كان إشارة إلى حاضر معين فقد يستعمله العرب إشارة إلى 
غائب كما قال الله تعالی : هَدًا يُومُ اْمَضْل 4 [المرسلات : ۳۸] «ِهَذًّا يَوْمُ لآ ينُطِمُونَ»4 
[المرسلات : ]١‏ إشارة إلى يوم القيامة وإن لم يكن موضوعاً حاضراً للإشارة إلى غائب 
قال الله تعالى : «الم ذَلِكَ الاب [البقرة: ]5-١‏ يعني هذا الكتاب. 

ظ وكقول خفاف بن ندبة السلمي0©: ) 

ول لَه وَالْرْمْعٌيَأْظْرسَهُ تَأمّل عِمَافاًإنْبِى نادي 

يعنى : إننى أنا هذا . ) 

فصل: ثم يبدا بشرح الترجمة فيقول: أما قوله «اختصرت هذا» فحدٌ الاختصار هو 
تقليل اللفظ مع استبقاء المعنى ‏ وقال الخليل بن أحمد“: هو ما دل قليله على كثيره. وهي 
اختصار الاجتماعة. كسا سميت المختصرة لاجتماع السور فيهاء وسمي خصر الإنبان 
لاجتماعه ومنه قول عمر بن أبي ربيعة() : ) ) 

ترجو اما إا الُم عَارَضَتْ ‏ فَيِضْحَى وأا بِالَْثِيٌ خْضده 





)١(‏ خفاف بن عمير بن الحارث بن الشريد بن ندبة السلمي من مضر أبو خراشة شاعر فارس من أعربة 
العرب كان أسود اللون [أخذه من أمه ندبة] وعاش زمنا في الجاهلية وله أخبار مع العباس بن مرداس 
ودريد بن الصمة وأدرك الإسلام فأسلم وشهد فتح مكة توفى نحو سنة 7٠١‏ ه الأغاني )177/١1(‏ 
الإصابة )557/١(‏ الإعلام .)۳٠۹/۲(‏ 

(۳) «البيتان» فى مجاز القرآن )۲۸/١(‏ ومجاز القرآن (۲۹/۱) والأغانيى )١۱۲۹/۲(‏ والخزانة )٤۷١/۲(‏ 
وتفسير المصنف .)1۷/١(‏ ۰ 

)۳( الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي أبو عبد الرحمن» من أئمة اللغة 
والأدب وواضع علم العروض وهو أستاذ سيبويه ولد ومات بالبصرة وعاش فقيرا صابرا كان شعث الرس 
شاحب اللون قشف الهيئة متمزق الثياب متقطع القدمين مغمورا في الناس لا يعرف صاحب كتاب العين 
ومعاني الحروف وغير ذلك توفي سنة ۱۷۰ هء وفيات الأعيان )۱۷۲/١(‏ وإنباه الرواة )۳٤١/١(‏ 
الأعلام .)۳١١/۲(‏ 

)٤(‏ عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي , أبوالخطاب» من طبقة جريروالفرزدق» ولد في الليلة التي 
توفي بها عمر بن الخطاب فسمي باسمه . كان يفد على عبد الملك بن مروان فيكرمه ويقربه » ورفع إلى عمر بن 
عبد العزيز أنه يتعرض لنساء الحاج ويشبب بهن » فنفاه إلى«دهلك »نم غزا في البحر فاحترقت السفيئة به وبمن 
معه فمات فيها غرقا عام ٩۳‏ ه. 

(5) البيت في الديوان ص 54 من قصيدة مطلعها: ْ 

أمن آل نعمأنتغادفمبكر غداة غد أم رائح فمهجر 
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ادي اند البره: وأما «هذا» فهي كلمة إشارة تجمع حرفا واسماء 
فالحرف الهاء الموضوعة للتنبيه. والاسم ذا وهومن الأسماء المبهمة» ولأجل ذلك حَسنّ أن 
نم ا فنقول : هذا. 
فإن قيل: فلم اختصر كتابه وهلا بسطه فإن المبسوط أقرب إلى الأفهام» وأغنى عن 
الشرح . 
فيل : انما اختصره لأن المختصر أ قرب إلى الحفظ. وأبسط للقارىء. وأحسن موقا 
ak‏ ل 0 00 عز وجل ' ولک ا خَيوة» 
6 ا 00 0 اختصار قو تعالى : ناض ابي د ياس افلبي» 
انبي کا r‏ بع لل صرت لي اكه اختصاراً»<١)‏ . وقال 5-6 
علي عليه السلام : خير الكلام ها قل وَل وَلَمْ يطل فَيَمَل . غير أن للأطالة موضعا ا 
فيه » ولذلك لم يكن كتاب الله عز وجل مختصرا به وقد قال الشاعر في بعض خطباء ء إياد : 
حرمون بالخطب ال ا ا الا ع ال فار 
٠‏ غير أن الاختصار فيما وضعه المزني أحمد حمد. وقال الخليل بن أحمد: مختصر الكتاب 
ليحفظ ويبسَط ليفهم. | 
فإن قيل e‏ اختصار کتابه» وقد أطال كثيراً منهء فعنه جوابان : 
أحدهما: أنه شرط اختصار علم الشافعى › وقد اختصره وإنما أطال كلام نفسه . 
والثانى : أن الحكم للأغلب والأغلب منه مختصر. 


)١(‏ الجزء الأول أخرجه البخاري )١54/7(‏ كتاب الجهاد (۲۹۷۷) وأخرجه مسلم )۳۷۱/١(‏ كتاب 
المساجد (677/0). 

6 الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد سبط رسول الله ها زا د و 

له ثلاثة عشر حديثاً وأبيه وخاله هند وعنه ابنه الحسن و أبو الجوراء ربيعة وأبو وائل وابن سيرين ولد سنة 

ثلاث في رمضان قال أنس: كان أشبههم برسول الله ية وقال النبي ية : «الحسن والحسين» سيدا 
شباب أهل الجنة» مات رضي الله عنه مسموماً سنة تسع وأربعين أو سنة خمسين أو بعدها الخلاصة 
.)5١5/1١(‏ 

(۳) البيت لأبي داود الأيادي انظر البيان والتبيين للجاحظ )70/١(‏ والعقد الفريد .)١55/5(‏ 


فصل: وأما قوله: «من علم الشافعي» فقد اعترض عليه من ذكرناء وقالوا: عِلْمُ 
الشافعي لا يمكنه اختصاره لأمرين : 

أحدهما: أنه مضمر في النفس وذلك مما لا يصل إليه 

والثاني: أن العلم عرض. والعروض يستحيل اختصارها. وهذا الاعتراض فاسد بما 
سنذكره من مراد المزني به. واختلف أصحابنا في مراده» فقال أبو إسحاق المروزي(١)‏ 
رحمه الله -: أراد من كتب الشافعي فَعَبِرَ بالعلم عن الكتب. لأنه قد يوصل بها إلى العلم 
كما قبل في تأويل قوله تعالى : هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخِجُوهُ تاك [الأنعام : ۸ أي من 
كتاب. وقال أبو علي ابن أبي هريرة(): أراد من.معلوم الشافعي . > فعَبر عنه بالعلم. لأنه 
حادث على العلم كما قبل في تأويل قوله عز وجل : ولا يُحِيطونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمه4 . أي 
من معلومه. ومعلوم الشافعي ما أخذ عنه قولا ورسماً . 





فصل: اعتراض ورد 
وأماقوله: «ومن معنى قوله» فقد اعترض فيه من ذكرناء وقالوا: المعنى هو صفة 
الحكم واختصاره مَبُطل له. وهذا جهل بمقصود الكلام. وقد اختلف أصحابنا في مراد 
المزني بما اختصره من معنى قوله على ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن اختصار المعنى هو أن يعبر عنه بأوجز لفظ. وأخصر كلام. وقد أفصح 
المزني بهذا في أول جامعه الكبير فقال: وليس اختصار المعاني هو ترك بعضها والإتيان 
بالبعض» ولكن الإتيان بالمعاني بألفاظ مختصرة . 


)١(‏ إبراهيم بن أحمدى أبوإسحاق المرزوق اه اة الذي انيز الفقه عن عبدان المروزي ثم عن ابن 
سريج والإصطخري وانتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه وصنف كتبأ كثيرة وأقام ببغداد مدة طويلة يفتي 
ويدرس وانتفع به أهلها وصاروا أئمة كابن أ هريرة وأبي زيد المروزي وأبي حامد المروزي قال 
العبادي وهو الذي قعد في مجلس الشافعي بمصر سنة القرامطة واجتمع الناس عليه وضربوا إليه أكباد 
الإبل وضار في الآفاق من مجلسه سبعون إهاما من اتخات الشافعي وقال الشيخ أبو إسحاق انتهت إليه 
الرئاسة في العلم ببغداد وشرح المختصر وصنف الأصول .وأخذ عنه الأئمة وانتشر الفقه عن أصحابه في 
البلادء وخرج إلى مصر ومات بها في رجب سنة أربعين وثلاثمائة ودفن عند الشافعى . الأعلام 
)5١/١١‏ وتاريخ بغداد )١١/5(‏ طبقات ابن قاضي شهبة .)٠١5 -٠١١6/١(‏ 

(1) القاضي أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي المعروف بابن أبي هريرة فإن أباه كان يحب السنانير 
فيجمعها ويطعمها كان أبو علي المذكور أحد أئمة الشافعية تفقه على ابن سريج ثم على أبي إسحان 
المروزي وصحبه إلى مصر ثم عاد إلى بغداد ومات بها سنة حمس وأربعين وثلثمائة قاله الشيخ أبو 
إسحاق قال ابن خلكان مات في رجب في السنة وكان معظماً عند السلاطين وشرح شرحين للمختصر 
را ووا وفيات الأعيان )”08/1١(‏ تاريخ بغداد (۲۹۸/۷) طبقات الشافعية لابن هداية الله 
(۷۲- ۷۳). 


۱۳ 
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والوجه الثاني : أن اختصاره المعنى غير راجع إلى لفظه. وإنما هو راجع إلى عينه. 
ولمن قال بهذا في كيفيته ثلاثة ة مذاهب . 

أحدها: أنه اختصر المعنى بإيزاد إحدى دلائل المسألة دون جا کون ذلك 
التضارا لبا وإلى هذا أشار أبو إسحاق المروزي . 


والثاني : أن الحكم إذا ثبت لمعنيين مشل : الكلب الميت هو نجس › لأنه كلب» 
ولأنه ميت» اختصر ذلك بإيراد أك الم > وإلى هذا أشار أبو علي بن أبي هريرة. 


والثالث : أن يعلل الأصول بمعنى يجمع أصولا يستغنى به عن تعليل كل أصل منهاء 
بمعنى مفرد. مثل قوله یا : ل صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يبَيّت الصَّيّام مِنَ اليل ٠»‏ فعلل إثبات النية 
في الصوم بأنه عمل مقصود في عينه يصير التعليل بهذا المعنى موجبا لإثبات النية في 
الطهارة والصلاة والزكاة ا والصيام ولا يحتاج أن تختصر كل عبادة منها بمعنى يوجب 
النية فيها فيكون هذا اختصارا للمعنى . 


والوجه الثالث: أن قوله: وومن معتى قول يريك على معنى قوله ؛ فيكون «من» 

بمعنى «علی»» كما قال الله تعالى : #وتصرناهُ مِنَ القوم الّذِينَ كَذّيُوا4 [الأنبياء : ۷۷]. أي 
على القوم الذين كذبواء فيكون معناه: أنه لما اختصر منصوصات الشافعي ا 
معنى قوله فروعاً من عنده كما فعل في الجوالة والضمان والشركة والشفة. . 

فصل: وأما قوله: «لأقربه على من أراده» فمعناه : لاسهُله على فَهُمَ من أراده» لأن 
التقريب يستعمل على أحد وجهين : 

ا بويا 

شرب ایال على التهرء وففا مر ارقي فون الأول انرون 

ل 

والثاني: أنه قال: على من أراده. وتقريب الأدنى ء فقال فيه: من أراده. فأما الهاء 
التي في أقربه وأراده. فهما كنايتان(') اختلف الأصحاب فيما يرجعان إليه على ثلاثة أوجه : 





)١(‏ أخرجه النسائي )۱۹٦/٤(‏ كتاب الصيام والبيهقي في السنن )7١/4(‏ والدارقطني في ان 
)۱۷١/۲(‏ وأخرجه بلفظ «من لم يجمع الصيام قبل الفجر». . أبو داود (۳۲۹/۲) كتاب الصوم 
والترمذي (44/7) كتاب الصوم وابن ماجة )057/١(‏ كتاب الصوم وابن خزيمة في صحيحه 
)7١7/9(‏ وأحمد في المسند 0 والدارمي ٦/۲(‏ - ۷) وابن أبي شيبة في المصنف (757/7) 
الدارقطني )١177/17(‏ والبيهقي ف فى السنن )٠١7/5(‏ والطحاوي في شرح معاني الأثار (” / 5 ه5) 
واختلف أهل العلم في رفعه و والأكثر على ترجيح الوقف منهم البخاري وأبو حاتم والترمذي 
والنسائي وأبو داود. انظر تلخيص الحبير .)7١١/5(‏ 

- (۲) وهي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ما يلزمة لينتقل من المذكور إلى المتروك كما تقول: فلان كثير - 
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أحدها: أنهما كنايتان يرجعان إلى العلم فيكون تقدير الكلام نام 
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اا 0 من أراده. 


والثالث: أن الكناية الأولى ترجع إلى العلم» ويكون تقدير الكلام : لأقرّب هذا 


الكتاب باختصاره على من أراد العلم . وخص به 'المريدء لأن غير المريد لا يقرب على 


فل وأما قوله : : امع إعلامية نهيه عن تقليده .وتقليد غيره) فميه حمس كنايات ؛ منهن 


كنايتان في «(إعلاميّه) وهما الياء والهاء. وثلاث كنايات في نهيه وتقليده وغيره فلا يختلف 
أصحابنا في أن الياء كناية راجعة وأن الهاء ء في تقليده وغيره كنايتان راجعتان إلى الشافعي 

إنما اختلفوا فى الهاء ء التي في إعلامه. وفي الهاء ء التي في نهيه. إلى ما ترجع الكناية بهما 
على ثلاثة 8 


أحدها: أ أنهما كنايتان راجعتان إلى الشافعي أيضاً.ويكون تقدير الكلام : مع إعلام 


الشافعي ودهي الشافعي عن تقليده وتقليند غيره م e‏ وهذا قول أبي اطي ين 
ل و الله . 


والثاني : أنهما كنايتان راجعتان إلى العزين عن تقليد الشافعي وتقليد غيره. وهذا 


حكاه ابن أبي هريرة رحمه الله . 


والوجه الثالث: أن الهاء التى في «إعلامية» كناية راجعة إلى االمزيد» والهاء التي في 


«نهيه) كناية راجعة إلى الشافعي . ويكون تقدير الكلام : مع إعلامي المزيد من نهى الشافعي 
اعد وهذا قول أبي إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا فيكون النهي عن التقليد 


(1) 


الرماد. تقل منه إلى ما هو مومه وهو كثرةٌ الطبخ للأضياف . وكلذلك : فلان طول النجاد. 5 


إلى ما هو ملزومه وهو طول القامة. 

ومن أمثلتها من القرآن قوله تعالى : لا 0 به لسانك4 فان مَلَرُوم تحريك اللسان ا 
ومن السنة قول النبي ي : «فضل الإزار في آلنارء لأن ملزومه تكب االجبارين . 

ومن الشعر قول عمر بن أبي ربيعة : 

بعِيدةمَهُوَى القرط إِمَالِنَوْفَلٍ أبوها وإمما عبد شمْسٍ وهاشِم 
أبو 0 محمد بن فضل بن سلمة البغدادي . تفقه على ابن سريج وكان موصوفا بفرط الذكاء قال 
الشيخ أبو إسحاق إنه كان عالماً خاملاٌ مات :وهو شاب في شهر المحرم سنة ثماني وثلاثمائة . 
وفيات الأعيان (47/6”*) طبقات الفقهاء الشافعية (۷۲) طبقات الشافعية لابن هداية الله (55). 


1٥ 


مقدمة المصنف 
فصل : فان فيل : فلم ٹھی الشافعى عن تقليده. وتقليد غيره. وتقليده جائز لمن اشستفتاه 
من العامة ويجوز له ولغيره تقليد الصحارة؟ 
قيل : أما التقليد('2 فهو قبول قول بغير حجة؛ مأخوذ من قلادة العنق . وإطلاق هذا 
النهي محمول على ما نصفه من أحوال التقليد فنقول: اعلم أن الكلام في التقليد ينقسم 





)١(‏ التقليد قبول قول من ليس قوله دليلا بغير دليل. 
أعلم أنه لا خلاف كما قاله القاضي لجسن ون ]ل عله أن نبول قز حون اي ا مع ال 
الان س قدا 
لكن قال القاضي أبو بكر : فول العا رلالام ليس قان لأف ان ت فاا وهو 
الإجماع . 
قال الكيا. الهراسي : وهو متجه والأمر فيه قريب . 
وقال. سليم الرازي :. لا يكون قبول قول المجمعين لدا لأن قولهم حجة مقطوع بها كقبول قول 
النبي با انتهى . 
وأما قبول قوله يك ففى تسميته تقليداً وجهان لأصحابنا مبنيان على الخلاف فن حقيقة التقليد: هل هو 
قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قال» أو قبول القول بلا حجة؟ وفيه وجهان: : جزم القفال في 
شرح التلخيص بالأول. والغزالي في المستصفى بالثاني. 
وإ قلنا بالأول سمي تقليدا نا 30 تود من جد ا ¿ قال: وهو ظاهر نص 
الشافعي» فإنِه قال: ولا يحل تقليد أحد سوى رسول الله يل . 
وإن قلنا بالثاني : : لم يسم تقليداً فإن قوله حجة في نفسه. وبه جزم سليم الرازي في التقريب» لكن 
الغزالي لأجل هذا النص قال: لا يخور تسمه تقليدا توسعاء. لأن قبول قولة:وَإنَ كان بيخحجة دلت على 
صدقه جملة فلا يطلب فيه حجة على عين تلك المسألةء فكأنه تصديق بغير حجة خاصة. 
وبنى القفال في شرح التلخيص الخلاف في أن قبول قوله عليه السلام - هل يسمى تقلیدا أم لا؟ على 
الخلاف في أنه عليه السلام ا او و E‏ لأنه 
لا يدري أقاله عن وحي أو قياس؟ وأعلم أن هذه المسألة أول مسألة في كتاب السلسلة للشيخ أبي 
محمد الجويني» ولم اک اسل الفقيه غيرهاء فقال: الخلاف في أن قبول قوله ‏ عليه ت 
هل يسمى تقليداً ينبني على القاعدة في حد التقليدء وفيه قولان لأصحابنا: أحدهما: أن التقليد قبول 
القول بلا حجة. والثاني:. قبول ا لقول وأنت لا تعلم من أين قاله من جهة خطاب أو قياس أ و اجتهاد. 
فعلى الأول لا يكون تقليداً لأنه عين الحجة . وعلي الثاني ففيه وجهان : أحدهما : أنه سے ل 
وهو الملائم لكلام الشافعي. واثاني ' لاس قدا 
قال: وهذان الوجهان مبنيان على أصل» وهو أن النبي عليه السلام - قيل: كان يفول فرلا مرخ جي 
القياس أو كانت. مقالته بأسرها من جهة الوحي؟ ففيه خلاف سلاسل الذهب (554) المحول (817). 
وهو في اللغة المتتابع أو مع فترات.. 
وفي الاصطلاح: ما رواه جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة من أمر حسي» أو حصول 
الكذب منهم اتفاقاء ويعتبر ذلك في جميع الطبقات إن تعددت والحاصل أن التواتر لا يتحقق إلا 
بشروط أربعة. 
1 أن یکوت وواتة:غددا كيرا . 


١‏ مقدمة المصنف 





قسم فيما يجوز فيه التقليد وفيما لا يجوز. 


وقسم فيمن يجوز تقليده. وفيمن لا يجوز. فأما القسم الأول فينقسم إلى ثلاثة ة أقسام . 

قسم يجوز فيه التقليد . 

وقسم لا يجوز فيه التقليد . 

وقسم يختلف باختلاف حال المقلّد والمقلّد. فأمااها له بسحدوة ا 
تعالى » وإثبات صفاته. وبعثه أنبياءَه» وتصديق محمد َة فيما جاء به» أنه قل يستدل. غلية 
0 الذي ب يشترك فيه جميع المكلفين. فصار - جميع أهل التكليف من أهل الاجتهاد فيه 

شتراكهم في العقل المؤدي إليه. فلم يجز لبعضهم تقليد بعض» كالعاماء ء الذين لا يجوز 
0 تقليد بعض . لاشتراكهم في آلة الاجتهاد المؤدية إن أحكام الشرع . 

وأما ما يجوز فيه التقليد فالأخبار. وهي تنقسم إلى قسمين: أخبار و 


= (۲) أن يحيل العقل تواطؤهم عن الكذب أو أن يحصل الكذب منهم اتفاقاً عادة. 

(۳) أن يرروا عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء في كون العقل يمنع من تواطئهم على الكذب أو 
حصوله منهم اتفاقا عادة . 

)٤(‏ أن يكون مستند انتهائهم الإدراك الحسي بأن يكون آخر ما يؤول إليه الطريق ويتم عنده الإسناد أمر 
حسي مدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة من الذوق واللمس والشم والسمع والبصر. 
فإذا تحققت هذه الشروط الأربعة لزم من تحققها إفادة العلمء فلا يعلم اجتماعها إلا اذا وجد 
بصدى الخبر. 

)۱( إفادة المتواتر العلم : 

ذهب الجمهور إلى أن المتواتر يفيد العلم : 007 وخالف في إفادته العلم طلقا السمنية والبراهمة. 

وخالف في إفادته العلم الضروري الكعبي وأبو الحسين من المعتزلة. وإمام الحرمين من الشافعية. 

وقالوا: إنه يفيد العلم نظرا. وذهب المرتضى من الرافضةء والآمدي من الشافعية إلى التوقف في إفادته 

العلم هل هو نظري أو ضروري؟ ِ ٍ 

وقال الغزالي: إنه من قبيل القضايا التي قياساتها معهاء فليس أوليا وليس كسبيا. 

وحجة الجمهور أنه ثابت بالضرورة. وإنكاره بهت ومكابرة وتشكيك في أمر ضروري ؛ فإنا نجد من 

أنفسنا العلم الضروري بالبلدان النائية 0 الخالية كما نجد العلم بالمحسوسات لا فرق بينها فيما 

يعود إلى الجزم وما ذاك إلا بالإخبار قطعا 

ولو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين في إثباته» واللازم باطل » لأننا نعلم قطعاً علمنا بالمتواترات 

0 أن نفتقر إلى المقدمات وترتيبها. ولو كان نظريا لساغ الخلاف فيه ككل النظريات واللازم باطل . 

فثبت أن المتواتر يفيد العلم. وأن العلم به ضروري كسائر الضروريات. 

تقسيمه إلى لفظي ومعنوي : 

علمت أن القران الكريم لا تجوز روايته بالمعنى » لذلك اتفقوا على وجوب روايته لفظة لفظةع وعلى 

أسلوبه وترتيبه» لذلك كان تواتره اللفظى لا شك فيه. 

أما الحديث فأجازوا روايته بالمعنى. كما أجازوا اختصارهُ فيه على رواية بعضه. وهكذا. لذلك لم 

تتحد ألفاظه ولا ترتيبه ولا أسلوبه ولا تمامه في حكاية الواقعة الواحدة. - 


۱۷ 





فهل إذا تعددت الرواية بألفاظ مترادفة» وأساليب مختلفة فى التقديم والتأخير والتمام والنقص في 
الواقعة الواحدة حتى بلغت مبلغ التواتر هل يكون متواتراً تواتراً لفظياًء أو تواتراً معنويا؟ 
أما إذا تعددت الوقائع » واتفقت على معنى واحد دلت عليه تارة بالتضمن وثارة بالالتزام حتى بلغ القدر 
E‏ في تلك چ ا المتعددة مبلغ التواتر فإنه يكون متواترا تواترا معنويا لاا حلاف في ذلك. 

لفظي ل 5 فيه كالقرآن الكريم . 

۲ - تواتر معنوي لا شك فيه كما إذا تعددت الوقائع واشتركت جميعها في معنى تضمني أو 
التزامي . 
”- أما إذا اتحدت الواقعة وتعددت روايتها بألفاظ مختلفة وأساليب متغايرة واتفقت في المعنى 
المطابقي. وبلغت في تتابعها وتعددها حد المتواتر» فهل يكون من قبيل الأول فيكون متوائراً فواترا 
لفظياً آرم فيل الثاي يكوه وار وتا وا الأول هو السخح . وبناء عليه ينقسم المتواتر إلى 

هتوا تواترا لفظا وهو أن يكون تواتره في واقعة واحدة ولو بألفاظ مترادفة وأساليب كثيرة 
متفقة على إفادة المعنى المطابقي في الواقعة المتحدة. 

؟-امتواتز توائرا مغتويا وهو آن يكون توائره في وقائع مختلفة مشتركة في معنى متحد دالة عليه. 
بطريق التضمن أو الالتزام . 
ومن هنا نعلم أن المتواتر تواتراً لفظيا قسمان. ومعنوياً قسمان» جل أربعة أقسام : 

١‏ إذا تواتر اللفظ والأسلوب في الواقعة الواحدة. 

۲ - إذا تواترت الواقعة الواحدة بألفاظ مترادفة» وأساليب كثيرة متغايرة متفقة على إفادة المعنى 
المطابقي للواقعة الواحدة. 

۳- إذا تواتر المعنى التضمني في وقائع كثيرة . 

5 - إذا تواتر المعنى الالتزامي في وقائع كثيرة. 
ومثلوا للأول بحديث (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) فإنه نقله من الصحابة رضي الله 
عنهم العدد الجم» وذكر بعض الحفاظ ئرواه غه كف انان :وسثون نفسا فين الصحابة» وفيهم العشرة 
المشهود د لهم بالجنة . 
وهذا القسم هو الذي قال فيه ابن الصلاح إنه نادر الوجود في الحديث ومن سئل على إبراز مثال له فيما 
يروى من الحديث أعياه تطلبه» وادعى ابن حبان والحازمي وآخرون عدم وجوده. أما الثاني فأمثلته 
كثيرة» ومنهم من من أفرده بالجمع والتأليف . 
فمن أمثلته أحاديث حوض النبي يي ورد عن أكثر من ثلاثين ا أوردها البيهقي في كتاب البعث 
والنشور» وأفرها الضياء المقدسي بالجمع . ومن ذلك أحاديث الشفاعة فذكر القاضي عياض أنه بلغ 
مجموعها التواتر. ومن ذلك أحاديث المسح على الخفين قال ابن عبد البر: رواه نحو من أربعين 
فاا واستفاض وتواتر. وألف السيوطي كتابا في هذا النوع سماه (الأزهار المتناثرة في الأخبار 
المتواترة) ولخصه في كتابه (قطف الأزهار) . 
ومثلوا للثالث: بأحاديث رفع اليدين في الدعاء. فقد روي عنه وَل نحو مائة حديث في كل منها (رفع 
يديه) قال السيوطي : وقد جمعتها في جزء ولكنها في قضايا مختلفة. وكل قضية منها لم تتواتر» 
والمقدار المشترك فيها (وهو الرفع عند الدعاء) تواتر تؤائرا فنا 00 يفف 
ومثلوا للرابع : بالأحاديث التي وردت في شجاعته كَل وفطانته وكرمه. . : ٠‏ 
[فالقدر المشترك تھا هو ها کان دلولا عليه بالدلالة الالتزامية في كونه شجاعاً أو فطنا أو كريماً]. 

الحاوي في الفقه/ ج١/‏ ۴ 


۱۸ مقدمة المص:ة 


آحاد(). فأما أخبار التواتر فخارج عن حد التقليد لحصول العلم الضروري به. 





)١(‏ الحديث سواء كان 27 أو.موقوفا أو:مقطوعا ينه ينقسم إلى متواتر يفيد العلم» وآحاد وأن الآحاد ينقسم 
ا تنقسم إلى مقبول يفيد الظن ما لم تكن فيه قرينة تقيد 
القطع. وإلى مردود لا يفيد ظناً ولا قطعاً. 
فالمقبول : هو ما ترجح صدقه على كذبه بحيث يصلح للاحتجاج به والعمل بموجبه. 
أما الجمع , بين الصحيحين: فشأن الجامع بينهما أن يلتزم ألفاظها كالجمع بين الصحيحين لعبد الحق 
فإنه ينقل ألفاظهما من غير زيادة ولا تغيير. كذلك المختصرات لهماء فإنهم نقلوا فيها ألفاظهما. 
وبناء على ذلك يجوزلك أن تنقل منها وتعزو ذلك للصحيح ولو باللفظ أما الجمع للصحيحين لأبي 
عبد الله الحميدي الأندلسي ففيه زيادة ألفاظ وتتمات على الصحيحين بلا تمييز. 
قال في خطبة جامعة وربما زدت زيادات من تتمات وشرح لبعض ألفاظ الحديث. ونحو ذلك وقمت 
عليها في كتب من اعتنى بالصحيح كالاسماعيلي والبرقاني . وقد نبه الحميدي إلى تاك الزيادات جلياً 
وخا 


- 


أما الجلي : فإنه يسوق الحديث ثم يقول في أثنائه إلى هنا انتهت ت رواية النخارى: ومن هنا زاده 
اليرقاني . وأما الخفي : فإنه يسوق الحديث كاملا أصلا وزيادةء ثم يقول: أما من أوله إلى موضع كذا 
فرواه فلان وما عداه زاده فلان. أو يقول: لفظة كذا زادها فلان ونحو ذلك. 
وقد تساهل في نسبة الحديث إلى الصحيحين أو أحدهما أيضاً أكثر المخرجين والمشيخات والمعاجم 
والمرتبين على الأبواب فإنهم يوردون الحديث بأسانيدهم , ثم يصرحون بعد انتهاء اف غالا يقر 
إلى البخاري أو مسلم أ الاما مع اختلاف الألفاظ وغيرهاء يريدون أصلهء فليتنبه لذلك. 
إفادة المقبول من الأحاد الظن ما لم تقم قرائن تفيده القطع . 
ومن المعلوم أن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. والصدق هو مطابقة النسبة الحكمية للنسبة 
الواقعة» والكذب هو عدم المطابقة بين النسبة الحكمة والنسبة الواقعيةء فإذا كان الشيء واقعا ارت 
عنه. فإخمبارك هذا محتمل للصدق ومحتمل للكذب . فما الذي يرفع احتمال الكذب فيه؟ ذلك هو 
الدليل القطعي . فالدليل القطعي هو ما يرفع احتمال النقيض عقلاء وليس عندنا في الأخبار ما يرفع 
احتمال النقيض فيها إلا أن يكون المخبر صادقا بالدليل العقلي » كأخبار الله تعالى وأخبار رسله وأخبار 
التواتر. أما إذا كان الإخبار ليس واحداً مما ذكر فإن احتمال الكذب باق فلا يفيد القطع. 
فإن كان اللإخبار عن عدل ضابط ر- جح أن يكون مطابقاً للواقعء كال الا كوه اها راوع لاما 
الغلط والوهم والنسيان وغلبة الهوى إلى غير ذلك من احتمالات. 
لذلك إذا تقوى هذا الاحتمال بمعارض راجح فإنه يصير الخبر شاذاً ولا يقبل. فإذا تعددت الطبقات 
وجب أن تكون العدالة والضبط وعدم الشذود في كل طبقة طبقة. فوجب نبوت الاتصال وثبوت العدالة 
الط وعدم المعارض الراجح في جميع الطبقات . 
فإذا قسناه بغيره من الأخبار التي تساويه في القوة ة فوجدنا اختلافاً من غير ترجيح فإننا نحكم عليه بالتعليل ' 
مثلا فلا يكون راجح الصدق. لذلك قلنا: إن خبر .الأحاد المستوفي شروط القبول الخمسة وليس 
را في كتابه ولا لرسوله في تبليغه المباشر ولا بلغ مبلغ التواتر - يفيد ظناً لا قطعاً. وترتب على ذلك 
أمور. 0 

. جواز وجود المعارض المساوي من غير نسخ‎ -١ 

۲ - لا يعارض المتواتر بحال: 

۳- ترجيح الأقوى من المتعارض. 
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وأما خبر الواحد فتقليد المخبر به إذا كان ظاهر الصدق جائز؛ لأنه لما دعت الضرورة 
فيما غاب إلى قبول الخبرية لعدم الدلالة عليه. جاز التقليد فيه. ومن أصحابنا من منع أن 


لبس. الق فطردا افيه 
- لا يجب تخطئة المجتهد لمخالفته . 
ومن هنا قال الجمهور إنه يفيد ظناً لا قطعاً. 
ولا : لجواز الخطأ والنسيان على الثقة. 
انا لأنه لو أفاد القطع من غير قرينة تدل عليه لأدى ذلك إلى : 

. كونه عاديا فیطرد‎ -١ 

۲ - تناقض المعلومين عند إخبار العدلين بالمتناقضين. 

- وجوب تخطئة المخالف له بالاجتهاد. 

٤‏ - معارضة المتواتر به. 

6 امتناع التشكيك بما يعارضه. وكل ذلك خلاف الإجماع . 
الآحاد المحتف بالقرائن 
إذا كانت هناك قرائن الخخارجية تمنع احتمال النقيض فهل يفيد القطع؟ 
قال الأكثرون من الفقهاء والمحدثين: لا يفيد القطع لأن الذي يفيد القطع القرائن لا الخبر. 
وقال إمام 'الحرمين والغزالي والآمدي والإمام الرازي وابن الحاجب ورواية عن أحمد: نعم قد يفيده. 
وقال شيخ الإسلام ابن حجر قد يقع في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم 
النظري بالقرائن على المختار. 
والخبر المحتف بالقرائن عنده أنواع : 

1 ما أخرجه الشيخان في صحيحهما ما لم يبلغ حد التواتر فإنه احتف بقرائن : ھا تايا 
في هذا الشأن» وتقدمها في تمييز الصحيح على غيرهما. وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول. وهذا 
التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواترء إلا أن هذا يختص بما لم 
ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين» وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابيين حيث 
لا ترجيح » لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وما عدا 
ذلك فاللإجماع حاصل على تسليم صحته . 

-١ ٠‏ المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. 

۳ - المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريباً: كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل 
مثا ويشاركه فيه غیره» عن الشافعي , ويشاركه فيه غيره» عن مالك بن الین فإنه يفيد العلم عند 
سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته» وإن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقيو E‏ مقام 
العدد الكثير من غيرهم . 
ومحصل الأنواع التي ذكرها أن الأول يختص بالصحيحين, والثاني بماله طرق متعددة, و فا 
رواه الأئمة. 

3 ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه. وكأن إفادة العلم النظري 
غير القطع بالصدق» كما قال شارح النخبة على قارىء: إنه أراد به الظن القوي. أطلقه على 
7 النظري› وهو عنده لا يفيد إلا الظن. والقرائن مقوية مؤكدة للظن؛, ولا ترقيه لمرتبة القطع . 
وجوب العمل بالمقبول سواء أفاد ظناً أو قطعاً | 
قال الجمهور: إذا ترجح صدق الخبر على كذبه بأن استوفى شروط القبول وجب 0030 به . 
دليل ذلك إجماع الصحابة والتابعين على وجوب العمل بالآحادى. فقد نقل عنهم الاستدلال بخبر ب 


0 مقدمة المصنف 
کر تراه تيد لأنه لا يقع التسليم لقوله إلا بعد الاجتهاد في عدالته فصار قوله 
مقبولا بدليل. وهذا اختيار ابن ا هريرة» وهو خطأ. لأن عدالة المخبر ليست بدليل على 
صحة الخبر كما لا يكون عدالة العالم دلیلا على صحة فتواه» وإنما الدليل ما اختص بالقول 
المقبول من خبر أو حكم ما اختص بالقائل من عدالة وصدق . 

وأماما اختلف باختلاف حال المقلّد والمقلّد فالأحكام الشرعية التي تنقسم إلى تحليل 
وتحريم وإباحة وحظر واستحباب وكراهية ووجوب وإسقاط. فالتقليد فيها مختلف باختلاف 
أحوال الناس من فهم آلة الاجتهاد(") المؤدي إليه أوعدمه. لأن طلب العلم من فرض 
ا ت جميع الناس من التقليد رک الاجتهاد لتعين فرض العلم على الكافة. 
وفي هذا حل نظام وفساد. ولو جاز لجميعهم الاجتهاد لبطل الاجتهاد. وسقط فرض العلمء 





الواحد. ونقل عنهم العمل به في الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصى. وقد تكرر ذلك مرة بعد 
أخرى 2 وشاع وذاع بينهم» ولم ينكر عليهم أحد, وإلا لنقل إليناء وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم 
كالقول الصريح 

وقال الجبائي 0 من المعتزلة: إن التعبد به محال عقلا. ْ 

وقال الروافض من الشيعة والقاشاني وابن داود: إنه جائز عقلاً غير واقع شرعاً. 

رد الجمهور عليهم : إن عمل الرسول به» وثبوته عنه غير مرة. والتعويل عليه في عهده. وإرسال الأحاد 
للفتوى والقضاء. وتواتر ذلك وا فنا واتفاق ل الجميع على وجوب العمل به في الفتوى والشهادة 
والأمور الدنيوية ‏ يرد دعواهم بأنه ممنوع عقلا أو لم يقع شرعا. 

)١(‏ وهو استفراغ الوسع في النظر في الأحكام الشرعية وهو واجب عند مالك› وجمهور العلماء ء على تفصيل 
نذكره بعد هذا. 
فروع: 

الأول : لا حلاف في جواز الاجتهاد بعد وفاة رسول الله َة وأما اجتهاد غيره في زمانه. فإن كان غائباً 
عنه جاز» وإن كان حاضراً معه ففيه خلافف. 
- الفرع الثاني : قال الشافعي وأبو يوسف وغيرهما: يجوز. 

(۲) الواجب على الكفاية هو: ما يطلب الشارع حصوله من مجموع المكلفين لا من كل فرد منهم كالقضاء 
والإفتاء والجهاد في سبيل الله ورد السلام وأداء الشهادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبناء 
المستشفيات وتعلم الطب والصناعات التي يحتاج إليها الناس. 
فهذه الواجبات وأمثالها لم يطلب الشارع حصولها من فرد أو أفراد معينين وإنما طلب وجودها في الأمة 
من غير نظر إلى الشخص الذي يوجدها لأن المصلحة تتحقق بوجودها من المكلفين» ولا تتوقف على 
فام کل مكلف يها | 
وحكمه أنه ال ل وارتفع الإثم عن الجميع» وإذا لم يفعله 
أحد أثم 1 
وهذا؛ ضر الواجب على الكفاية واجباً عينياً إذا تعين فرد لأدائهء كما إذا لم يوجد في البلد إلا 
طبيب واحد فإن إسعاف المريض يكون واحا غشا عة وكما إذا وقعت حادثة ولم يرها إلا شخص 
واحد فإن أداء الشهادة يكون واجباً عينياً عليه وكما لو أشرف إنسان على الغرق وسمع استغاثته شخص 
يحسن السباحة فإن إنقاذه يكون واجباً عينياً عليه. . وهكذا. 


۲١ 
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وفي هذا تعطيل الشريعة وذهاب العلم. E EG‏ و LE‏ 
ليكون الباقون تبعاء ومقلدين. قال الله تعالى : #إفلولا نفر مِن كل فِرَقةٍ منهم طائفة ة ليتفقهوا 
في الَدَينٍ وَلِينَذِرُوا قَوْمَهُم إا رَجِمُوا لهم لَعلْهُمْ يَحْدَرُونَ» فلم يسقط الاجتهاد عن 
جميعهم ولا أمر به كافتهم . 

فصل: وأما القسم الثاني فينقسم ثلاثة أقسام : 

قسم فيمن لا يجوز تقليده. 

وقسم فيمن يجوز تقليده . 

وقسم يختلف باختلاف حال السائل والمسؤول . 

فأما من لا يجوز تقليدهم فهم العامة الذين عدموا آلة الاجتهاد. فلا يجوز تقليدهم في 

ء من أحكام الشرع. لأنهم بعدم الآلة لا يفرقون بين الصواب والخطأ. كالأعمى الذي لا 
يجوز للبصير أن يقلده في القبلة. لأنه بفقد البصر لا يفرق بين القبلة وخطتها. فلو أن رجلا 
من العامة استفتى فقيهاً في حادثة فأفتاه بجوابها فاعتقده العامي مذهباً لم يجز له أن يفتي به 
ولا لغيره أن يقلده فيه. وإن كان معتقدا له لأنه غير عالم بصحته. ولكن يجوز له الإخبار 
به . فلو علم حكم الحادثة ودليلهاء وأراد أن يفتي غيره بها فقد اختلف أصحابنا هل يجوز له 
تقليده فيها؟ على ثلاثة مذاهب: 
أحدها: : يجوز لأنه قد وصل إلى العلم , TEs‏ 
والمذهب الثاني وهو أصح : لا يجوز؛ لأنه قد يكون هناك دلالة تعارضها هي أقوى 

والمذهب الثالث : أنه إن كان الدليل عليها نصاً من كتاب الله تعالى أو سنة جاز تقليده 
فيها واستفتاؤ في حكمهاء وإن كان نظراً أ و استنباطاً لم يجز. 


فصل: من يجوز تقليدهم [ 

وأما من يجوز تقليدهم فهم أربعة أصناف : 

أحدها : النبي كلم فيما شرعه وأمر به . 

والصئف الثاني : المُخْبرُون عنه فيما أخبر به. 

الضف الثالك» المجمعوة هنا امع ا عليه 

والصنف الرابع : الصحابة فيما قالوه وفعلوه. 

ما الأول وهو الي فك تقد ه فيما شرعه وأمر به واجب لقوله تعالى : وما آنَاكُمُ 
الرَسُولَ فَحَذُوهُ وما نهَاكم عَنْهُ َآنْتّهُوا4 [ [الحشر: ۷]. ومنع أصحابنا من أن يكون المأخوذ 
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عن رسول الله وك تقليداً لقب الدليل على صدقه ؛ وهذا غير صحيح . ااا د 
عنه لا يُسأل عن ذليل فيه » وهذه صفة التقليد. ولكن اختلف أصحابنا في الأحكام المأخوذة 


عنه هل يجوز أن يأمر بها اجتهاداً أم لا؟ . 

فقال بعضهم : يجوز له الاجتهاد فيها. لأن الاجتهاد فضيلة تقتضي الثواب فلم يجز أن 
يكون النبي ية ممنوعاً منها. 

وقال آخرون : لا يجوز له الاجتهاد وإنما يشرع الأحكام بوحي اله الى ونين أت 
لقوله تعالى : وما ينطق عَنِ الْهَوَى إن هُوَ إلا وَحَيّ يُوحَى» [النجم : . .]٤‏ 

واختلفوا أيضاً هل لأهل الاجتهاد في عصره أن يجتهدوا في الأحكام أم يلزمهم سؤاله 
5 يجوز لهم الاجتهاد؟ على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: : يجوز لهم الاجتهاد لقوله يك لمعاذ: ما تَحَكُم؟ قال: بكتاب الل قَالَ: 
فإِن لَمْ تجذ؟ قَالَ: بسنة رَسولٍ الله. قال: فلم تجد؟ قال: أَجْمَهِدُ رابي , فقال: 
لحم لِه الذي وَفقَ رَسُولَ رَسُولِ الله اة لما يُرْضِي رول 


والمذهب الثاني : لا يجوز لهم ا لأن الاجتهاد يجوز مع عدم ا والنص 
ممكن في عصره بسؤاله . 
والمذهب الثالث : يجوز لمن بَعدَء ولا يجوز لمن قَرّبَ منهء لإمكان السؤال على من 
قرب وتعذره على من بَعُد. 
فصل: الت الثاني 
وأما الصنف الثاني وهم المخبرون عنه فتقليدهم فيما را 
كان المخبر واحداء وقال بعض الناس ممن لا يقول بأخبار الآحاد: إني لا أقبل إلا خبر اثنين 
حتى يتصل ذلك برسول الله يكل > لأنه عليه السلام لم يعمل على خبر ذي اليدين في سهوه 
في الصلاة حتى سأل أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء ولم يعمل أبو بكر على خبر المغيرة في 
إعطاء الجدة السدس حتى أخبره محمد بن سلمة. وهذا خطأ. لأن الصحابة قد عملت 
على خبر عائشة في التقاء الختانين وعمل عمر على خبر حمل بن مالك في دية الجنين, 
وليس فيما ذكروه من العدول عن خبر الواحد دليل على العدول عن خبر كل واحد. فإذا ثبت 
أن خبر الواحد مقبول فلا يجوز العمل به إلا بعد ثبوت . 
وقال أبو حنيفة : إذا عم إسلامه جاز العمل بخبره» وقبول خياد من عبر يرال عن 
عدالته» لأن الأعرابي لما أخبر رسول الله ية برؤية الهلالء فَقَالَ: «اتَشْهَدُ أن لآ إِلَهَ إلا 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )77١/5(‏ والدارمي في السنن )1١0/١(‏ وأبو داود ٤(‏ /۱۸) كتاب الأقضية 
باب اجتهاد الرأي (؟045") والترمذي (117/7) كتاب الأحكام باب ما جاء في القاضي .)١75717(‏ 
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اللّهُ؟ قَالَ: نعم وتشهدٌ انی محمد رسول الله قال نعم فقيل خَيَرَهُ وصَام وَأمَرٌ التاس 
بالصيام لما علم إسلامه من غير سؤال عن عدالته. وهذا الذي قاله خطأء لأن المسلم يكون 
على صفة لا يجوز معها قبول خبره» كما أن المجهول قد يكون غير مسلم فلا يجوز قبول 
خبره» فلما لم يجز قبول خبر المجهول إلا بعد ثبوت إسلامه لم يجز قبول خبر المسلم إلا 
بعد ثبوت عدالته. فأما خبر الأعرابي فيجوز أن يكون أسلم في الحال فكان عدلاً على أن 
الظاهر من أحوال المسلمين في عصر رسول الله بيا العدالة بخلاف الأعصار من بعده فإذا 
ثبت أن العدالة شرط في قبول خبره فلا فرق بين الحر والعبد. والرجل والمرأة. 

فأما الصبي فخبره غير مقبول ؛ لأن قوله لا يلزم به حکم» لك رضن عي ررك 
كبيرا جازفقد كان سمع ابن عباس وابن زبیر قبل بلوغهماء فقبل المسلمون أخبارهماء ولا 
يصح للمخبر أن يروي إلا بعد أحد أمرين: إما أن يسمع لفظ من أخبره» وإما أن يقرأ عليه 
فيعترف بهء وأما بالإجازة(") فلا يجوز أن يروي عنه. ومن أصحاب الحديث من أجاز الرواية 





)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۰۲/۲) كتاب الصوم باب في شهادة الواحد والترمذي )٠٠١/۳(‏ كتاب الصوم باب ما 
جاء في الصوم بالشهادة والنسائي )١١/15(‏ كتاب الصوم باب قبول شهادة الرجل الواحد وابن ماجة 
)۲١۹/۱(‏ كتاب الصيام باب ما جاء في الشهادة وابن خحزيمة )۲٠۸/٤(‏ والدارمي )٥/۲(‏ وابن أبي 
شيبة (1۸/۳) والدارقطني )٠١۸/1(‏ والبيهقي في السئن )1١1/4(‏ والحاكم في المستدرك 
(١/55؟5).‏ 

(۲) في اللغة: : جاز الموضع شار فهو فة وأجازه غيره لك وتقول: استجزته - أي طلبت منه الجواز» 
وهو الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث - فأجازني إذا سقى أرضك وماشيتك. وأجاز له سوغ 
لهء وأجاز رأيه أنفذه. 
وفي الاصطلاح: قال ابن فارس: إجازة الشيخ الطالب مروياته لفظاً أو خطاً إجمالاً. مأخوذة من جواز 
الماء . 
وقال الشمني : إذن في الرواية لفظاً أو خطأ يفيد الإخبار الإجمالي عرفاء مأخوذة من أجاز له سوغ له. 
قال العراقي : ظ 
أجزتهابن فارس قد نقله وإنما المعروف قد أجزت له 
حكم الرواية بها والعمل بمروياتها: 

(أ) أبطل الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقه والأصول وذلك إحدى الروايتين عن ظ 
الشافعي رضي الله عنه واستدلوا عليه : 
-١‏ لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. 
۲ - قول المحدث: (قد أجزت لك أن تروي عني) تقديره قد أجزت لك ما لا يجوز : في الشرع. 
لأن الشرع له ببيح رواية ما لم يسمع 
وقال بعضهم : من قال لغيره: دل Sw Ea‏ أجزت لك أن 
تكذب علي . 
“'- وقال ابن حزم: إنها بدعة غير جائزة. 
(ب) قال بعض الظاهرية: إنه يجوز الرواية بها ولا يعمل بالمروي بها كالمرسل. 
(ج) وقال الأوزاعي: إنه يجب العمل بمرويها ولا يجوز التحديث بها. 


۲٤‏ مقدمة المصنف 





بالإجازة ومنهم من قال: إن كانت الإجازة بشيء معين جاز أن يرويه وإن كانت عامة لم 





(د) وذهب الجمهور إلى جواز الرواية بها» ووجوب العمل e‏ بها إذا استوفى شروط القبول 
الأخحرى. 

اتد لال الجمهور: 

)١(‏ إنها إخبار إجمالي لأنه إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة, اي 
الجملة والتفقصيل › وإخباره غير متوقف على التصريح فف كما في القراءة على الشيخ › وإنما 
القصد حصول الإفهام والفهم . وذلك حاصل بالإجازة المفهمة. 

(۲) حديث كتابة أول سورة براءة في صحيفة ودفع النبي كه بها لأبي بكر فإنه بعث إليه علي بن 
طالب فاخا سه ولم يقرأها عليه ولا هو أيضاً. حتى وصل الهم لاي 

أما قولهم : لو جازت لبطلت! الرحلة, فغير مسلم لما في الرحلة من السماع والتلقي والضبط مما لا يتيسر 
في اللإجازة» فكيف يترك الأقوى للأضعف في مثل هذا الأمر الهام إلا في حالة الضرورة. 

وأما قولهم (إنه إباحة لما لا يبيح الشرع) فهو محل النزاع إذ الاخبار إجمالا قام مقام السمع . 

وأما كونها بدعة فغير مسلم ولو سلمناه ه فليس كل بدعة غير جائزة . 
ا لأنه ليس فيها ما يقدح في اتصال 

المنقول بها وفي الثقة به . 

وأما وجوب العمل بها دون إباحة التحديث فهو تفريق بلا موجب. 

أنواعها : 

أما أنواعها فقد أبلغت إلى تسعة أنواع : 

النوع الأول: أن يجيز معيناً لمعينء بأن يكون الكتاب المجاز معيناً. والطالب المجاز له معيناً. 

0 00 انوع الإجازة المجردة عن المناولة . ظ 

بعضهم أن يعلم المجيز ما يجيزه» ويكون المجاز من أهل العلم . 
) ل الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة في شيء معين لا يشكل إسناده . 
ولا خلاف بين المجوزين للإجازة في هذا النوع . 
النوع الثاني : أذ بحن غير مهي لمعن فالأحاديث المجازة في هذا النوع غير معينة, والطالب 

المجاز له معين, كأن يقول: أجزتك أو أجزتكم جميع مسموعاتي أو مروياتي وما أشبه ذلك . 

والخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر وخالف فيها بعض من جوز الإجازة في النوع الأول. 

والجمهور من العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على تجويز الرواية بها أيضاً. وعلى إيجاب العمل 

بما روي بها بشرطه . 

ظ النوع الثالث : أن يجيز لغير معين لكن يصفه بوصف عام» مثل أن يقول: أجزت للمسلمين . 

فهذا النوع تكلم فيه المتأاخرون ممن جوز أصل الإجازة» واختلفوا في جوازة» قات كان دا و 

حاصر» أو نحوه» فهو إلى الجواز أقرب. كقوله : لأولاد فلان. 

قال ابن الصلاح : ولم نر ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بهاء ولا عن 

الشرذمة المتآخرة الذين سوغوهاء والإجازة في أصلها ضعف. وتزداد بهذا التوسع الات شال عقا 

كثيراً لا ينبغي احتماله . 


النوع الرابع : أن يجهل أحدهما: المجاز أو المجاز له كأن يقول: أجزتك كتاب السنن» 


مقدمة الضف 5 
وهو يروي كتبا في السنن» أو يقول: أجزت لمحمد بن خالد الدمشقى» وهناك جماعة مشتركون 
هذا الاسم . 





وقال أخرون: إن دفع المحَدَّثْ الكتاب من يده وقال: فل عونك هد احا أن روه 


وإن لم يدفعه إليه من يده لم يجز, وكل هذا عند الفقهاء ء غلط لا يجوز الأخذ به ولا العمل 
عليه إلا أن يقويه المحدّث, أو يقرأ عليه» لأن ما في الكتاب مجهول قد يكون فيه الصحيح 
والفاسد. ولو صحت الإجازة لبطلت الرحلةء ولا يستغني الناس بها عن الطلب ومعاناة 
السماع» فإذا سمع على الوجهين الذي دكرنا و جاز أن يرويه من كتابه إدا ونی ده » 
وعرف خطه وإن لم يكن حافظاً لما يرويه. ولاذاك اله وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يروي 
عن خطه» وإن عرفه إلا أن يذكره ويحفظه. كما لا يجوز أن نشهد بمعرفة خطه حتى يذكر ما 
نشهد به» وهذا فاسد بالأثر المعمول عليه والاعتبار المأخوذ به فالأثر ما عمل عليه المسلمون 
فهذه إجازة فاسلة لا فائدة فيها . | 
النوع الخامس: الإجازة على التعليق. | وهو(١)‏ ما يعلق على مشيئة فلان» (۲) أو على مشيئة 
من شاء الإجازة. (۳) أو على مشيئة ما شاء الرواية عنه. (5) أو لفلان إن شاء الرواية عني . 
والتعليق الأول والثاني الأصح فيهما عدم الجوازء إذ فيه جهالة وتعليق بشرط والتعليق الثالث والرابع 
الظاهر جوازه. لأن مقتضى الإجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة اا فالتعليق صوري . 
النوع السادس : الإجازة للمعدوم» وهو إما أن يجيز للمعدومة فقط . والصحييح في الأول أنه لا 
يجوزء والثاني أقرب للجواز من الأول . 
النوع السابع : الاجازة لمن ليس أهلا للأداء - وهو الحمل والطفل والمجنون والكافر والفاسق 
والمبتدع . 
قال العراقي في الحمل: لم أجد فيه نقلاء قال: ولا شك أنه أولى بالصحة من المعدوم . 
وقال النووي : أما الإجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة على الصحيح . 
وقال ابن الصلاح : الدليل الذي أوجب بطلان الإجازة للمعدوم فحسب يوجب بطلان الإجازة للطفل 
الصغير الذي لا يصح سما 
وقال السيوطي : أما المجنون فالإجازة له صحيحة . 
أما الكافر فقال العراقي : لم أجد فيه نقلا وقد تقدم أن سماعه صحيح وأما الفاسق والمبتدع فقال 
العراقي : هما أولى بالإجازة من الكافر ويؤديان إذا'زال المانع . 
النوع الثامن : إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه من سماع أو إجازة ليرويه المجاز له اذا تحمل 
المجيز. وهذه ال عياض . 
وقال ابن الصلا ح : ينبغى أنا ينبني هذا على أن الإجازة في 2 بالمجاز جملة أو هي إذن . 
فإن جعلت في حكم الإخبار لم تصح هذه الاجازة . 
وإن.جعلت إذنا انبنى هذا على الخلاف في تصحيح الإذن في باب الوكالة فيما لا يملكه الآذن الموكل 
بعد» مثل أن يوكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه وقد أجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي . 
والصحيح بطلان هذه الإجازة . 
النوع التاسع : إجازة المجاز كأجزتك مجازاتي أو جميع ما أجيز لي روايته قال ابن الصلاح : 
الصحيح والذي عليه العمل أن ذلك جائز. ْ 
وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : الإجازة على الإجازة قوية جائزة» وينبغي لمن يروي بالإجازة على 
الإجازة أن بتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه ومقتضاها حلى لا يروي بها ما لم ندر تحتها. 





فيما أخذوه من أحكامهم. من كنب رسول الله يك منها كتابه إلى عمرو بن حزم) ومنها 
الصحيفة التي أخذها أبو بكر من قراب سيف رسول الله ب في نصف الزكاة فلما جاز ذلك 
في الأحكام . وإن لم يجز في الشهادة جاز أن يعمل عليه فيما رواه على خخطه 007 
نشهد بخطه . وروى أنس أن النبي َي قال: «قيدُوا الْعِلْم بالكتاب» 6 فلولا أن الرجوع إليه 
عند النسيان جائز لم يكن لتقييده بالخط فائدة. ولأن المسلمين لم يزالوا على قديم اا 
وحدوثه يسمعون عمن حدث من كتابه فلا ينكرونه ولا يجتنبون سماعه فصار ذلك منهم 
إجماعاء ولأنه لما جاز أن يروي عن سماع صوت المحدث» وإن لم يره لرحمه أو لذهاب 
بصره بخلاف الشهادة جاز أن يروي من خطه الموثوق به بخلاف الشهادة. 


قصل: الصنف الثالث 

وأما الصنف الشالث وهم المجمعون على حكم فتقليدهم على ما أجمعوا عليه 
واجب. وفرض الاجتهاد عنا فيه ساقط. > لكون الإجماع حجة لا يجوز خلافها ولا وجه لما 
قاله النظام وذهب إليه الخوارج من إبطال الإجماع وإسقاط الاحتجاج بهد استدلالا بتجويز 
الخطأ على جميع الصحابة إلا واحدأ وهو على الآخر لجوّزء فلما كان خلاف الجميع إلا 
RE‏ مع الواحد لان هذه شبهة فاسدة يبطلها النص ويفسدها الدليل. قال الله 
تعالى : «إومن يشاقِق الرّسُول مِنْ بَعْدِ ما تبيّنَ لَهُ الهُدَى وَيَبِعْ غَيْرَ سَبيل_الْمُؤْمِنِينَ نوله ما 
توَلَى وَنْضلِهِ جَهَنْمَ وَسَاءَتٌ مَصِيراً» [النساء : .]١6‏ لقره على ا عبر سيل المؤمين 
وخر لل خم قة اس غير يكل المؤمتين, وروي عن النبي كله أنه قال: ولا 
تجتمع امټي على ضلالة«” "© ومن أبطل الوجماع جعلهم مجتمعين على ضلال. ولأن 
لاحل من الخانة وى كلاف أغراضهم لا يجوز أن يكون إلا عن دليل يوجب اتفاقهم . ولا 

يخلو ذلك الدليل من أن يكون مقطوعاً به. أو غير مقطوع › E‏ 
008 وإن كان غير مقطوع به لم يجز تركه إلا بما هو أظهر منه» عت 
وجهين : 





)01( عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري الخزرجي أبو الضحاك المدني شهد الخندق وولى بعض أمور اليمن له 
أحاديث وعنه ابنه محمد وزياد بن نعيم قال المدائني مات سنة إحدى وخمسين . انظر الخلاصة 
.(TAT/Y)‏ 

(5؟) أخرجه الحاكم في المستدرك )٠١ +/١(‏ والخطيب في التاريخ ( ۰ وابن عدي في الكامل 
(۷۹۳/1) وابن الجوزي في العلل ١(‏ /۷۸). 

02( ذكره العجلوني في كشف الخفا (488/1) وعزاه لأحمد والطبراني في الكبير وابن ¿ أبي خحزيمة في 
تاريخه عن أبي نضرة الغفاري مرفوعا وأخرجه ابن ماجة )"860١(‏ بلفظ «إن أمتي لا تجتمع على 
ضلالة) وار بن أي غاضم فى ف( . 


مقدمة المصنف ۲۷ 


أحدهما: أن من وصل إلى الأخفى كان وصوله إلى الأظهر أولى . [ 

والثاني : أنه لا يجوز أن يخفى على الكافة دليل ظاهر. ويكون الواحد به ظافرا. 

فإذا ثبت أن الإجماع حجة فهو على ضربين : 

أحدهما: ما علم من دين الرسول ضرورة كوجوب الصلاةء )25220 
والحج > وتحريم الربا» وشرب الخمرء فهذا يجب الانقياد إليه من غير اعتبار الإجماع فيه. 
لأن ما علم حكمه ضرورة لو صورَ أن الأمة خالفته لكانوا محجوبين به فصار حكمه ثابتاً بغير 
الإجماع لكونه حجة على الإجماع”" . 

والضرب الثاني : ما لم يعلم من ضرورة وذلك على ضربين : ظ 

أحدهما: ما اشترك فيه الخاصة والعامة فى معرفة حكمه كأعداد الركعات» ومواقيت 
السلوات عومش العورة» ندري ينك الت عالت وإحلال بنت العم» بخلاف العمة 
فهذا يعتبر يه إجماع العلماء. وهل يكون إجماع العامة معهم معتبراً فيه؟ لولا وفاقهم عليه ما 
ثبت إجماعا على وجهين لأصحابا. 





أحدهما: أن إجمامهع تددر في SS‏ لاشتراكهه والعلماء في 
العلم به. 

والوجه الثاني : وهو أصح أن إجماعهم فيه غير معتبر» وهو منعقد بإجماع العلماء 
دونهم. لأن الإجماع إنما يصح إذا وقع عن نظر واجتهاد. وليس العامة من هل الاجتهاد فلم 
يكونوا من أهل الإجماع, ولأن الإجماع يكون معتبراً بمن يكون خلافه مؤشراً وخلاف العامة 
غير مؤثر» فكان إجماعهم غير معتبر. 


)١(‏ وهو اتفاق العلماء ء على حكم شرعي وهو حجة عند جمهور الأمة خلافا للخوارج والروافضضء. وإجماع 
كل عصر حجة لا يشترط الأمة إلى يوم القيامة لانتفاء فائدة الإجماع. ولا يشترط انقراض العصر خلافا 
لقوم . 
وقال داود الظاهري : إجماع غير الصحابة ليس بحجة. ولا يعتبر إجماع العوام خلافاً للقاضي أبي بكر .. 
والمحير في كل ان الجصاع اهله اا ل ا و 
المقلدون. 
فروع: 

الأول : يجوز حصول لاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد وف العصر الثاني . 1 

- الثاني : إذا اختلف أهل العصر الأول على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث خلافا 
للظاهرية . 

الثالث: إذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون فهو حجة وإجماع ويسمى الإجماع السكوتي وقيل 
هو حجة وليس بإجماع . 

- الرابع : يجوز عند مالك انعقاد الإجماع عن الدليل والأمارة والقياس 

الخامس : إذا نقل الإجماع بأخبار الآحاد فقيل هو حجة وقيل لا. 


مقدمة المصنف 





۲۸ 
والضرب الثالث : ما اختص بالعلماء بمعرفة حكمه دون العامة كصب الزكاة, 
وتحريم المرأة على خالتها وعمتهاء وإبطال الوصية للوارث. فالمعتبر فيه إجماع العلماء من 
أهل الاجتهاد والفتيات دون العامة» واختلف أصحابنا هل يراعى فيه إجماع غير الفقهاء و 
المتكلمين أم لا؟ على وجهين : 
أحدهما: يراعى لبر مر 5 أهل الاجتهاد. ولهم معرفة 
باعتبار الأصول . 
والوجه الثاني : أن إجما اع المتكلمين فيه غير معتبر وخلافهم فيه غير مؤ ؤثرء لأن الفقهاء 
قوم بمعرفة الأحكام» e‏ للفروع » وأكثر ارتياضا بالفقه. فإذا ثبت أن أهل الاجتهاد 
من العلماء هم المعتبرون في انعقاد الإجماع فخالف منهم واحد لم ينعقد الإجماع. لأن 
ابن عباس خالف الصحابة في مسائل, ولم يجعلوا أقواله حجة عليهم. التفرده بالخلاف فيه. 
ولكن اختلفوا هل يكون خلاف الواحد مانعاً من انعقاد الإجماع مشروطا بعدم الإنكار أبدا؟ 
فقالت طائفة : إنما يمنع خلاف الواحد إن أنكره ه من انعقاد الإجماع ما لم يظهر من الباقين 
إنكار. فيكون ترك التكبير منهم دليلا على جواز الخلاف فيهم . فأما من أنكروه عليه كان 
محجوباً بهم . 
وقال آخرون: بل قد ارتفع الإجماع بخلاف الواحد سواء أنكروا قوله عليه أو لم 
ينكروه. لأن ممن شهد لله بالحق» ولآن قول الأقل غير محجوج بالأكثر» كذلك قول الواحد 
وإن كان فيهم من جعل قول الأكثر أولى بالحق من قول الأقل. وهكذا لو أجمعواثم رجع 
أحدهم بطل الإجماع, لأن اا ا حجان جرم وليس بحجة 
عليهم . 
ثم اعلم أن إجماع كل عصر حجة. وخص أهل الظاهر الإجماع بعل فيان وهذا 
خطأ. > لأن كل عصر حجة على من بعدهم فلو جاز عليهم الخطأ فيما أجمعوا حتى لا ينعقد 
الإجماع به لبطل التبليغ ولما وجب أن يكون كل عصر حجة على من بعدهم فعلى هذا لو 
٠‏ احتلف اجا غلل رال عات ان التابعون فيها على أحدهما فقد اختلف أصحابنا 
هل ينعقد الإجماع بهم بعد خلاف الصحابة قبلهم. فذهب أبو العباس ابن سريج(2 وكثير 
- من أصحاب الشافعي إلى أن الإجماع قد انعقد. والخلاف العف قارع لأنه لما كان 





)١(‏ أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبو العباس البغدادي ل لواء الشافعية في زمانه وناشر مذهب 
الشافعية تفقه بأبي القاسم الأنماطي وغيره قال العبادي في ترجمته شيخ الأصحاب وسالك سبيل 
الونصاف وصاحب الأصول والمورع الحسان وناقض قوانين المعترضين على الشافعي ومعارض 
جوابات الخصوم ومصنفاته ربت على أربعائة مصنف وتوفي في جمادى الأولى سنة ست وثلثماثئة عن 
سبع وخمسين سنة ببغداد . ابن قاضي شهبة (۸۹۸) تاريخ بغداد ٤(‏ / ۲۸۷) العبادي 00 الشيرازي 
(۸۹) وانظر ترجمتنا له في كتاب التنبه فيما يبعث الله على رأس كل مائة. 


تقدمة النضافك 5 





إجماع العصر الثاني حجة مع عدم الخلاف في العصر الأول وجب أن يكون حجة مع وجود 
الخلاف فى العصر الأول لأن ما كان حجة لا يختلف باختلاف الأعصار وذهب أبو بكر 
الصيرفي(١)‏ وطائفة من أصحاب الشافعي إلى أن حكم الخلاف باق. والإجماع غير منعقدء 
لأن إجماع الصحابة على قولين : إجماع منهم على تسويغ القول بكل واحد من القولين› 
فلم يجز أن يكون إجماع التابعين مبطلا لإجماع الصحابةء ولأن الإجماع الثاني لو رفع 
القول الآخر. كان نسخاء ولا يجوز حدوث النسخ بعد ارتفاع الوحي. وعلى هذا لو أدرك 
أحد التابعين عصر الصحابة وكان من أهل الاجتهاد فخالفهم فيما أجمعوا عليه فقد اختلف 
أصحابنا هل يكون ذلك ET‏ انعقاد الإجماع أو لا؟ على ثلاثة مذاهب : 


أحدها: أن الإجماع منعقد. وأن خلاف التابعي غير مؤثر» لأن عائشة رضي الله عنها 
أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن خلافه» لأن ابن عباس في عدة الحامل المُتوَفَى عنها 
زوجها وقالت : اراك اروج يصمع مَعْ الذيكة . 

والقول الثاني : وهو قول جمهورهم أن خلافه معتد به» ومانح انعقاد الإجماع دونه » 
لأنه قد عاصر الصحابة كثير من التابعين فكانوا يفتون باجتهادهم من غير نكير من الصحابة 
عليهم فصاروا معهم من أهل الاجتهاد ولولا ذلك لمنعوهم من الفتى خخوفاً من الفتيا بما 
يخالفهم . 

والمذهب الثالث : وهو قول بعض المتاخرين إن الشابعى إن كان عد 7 
معهم فيما اختلفوا فيه أعيد بخلافه » ولم ينعقد الإجماع دونه. لاح أن شی 
إجماع الصحابة عليه لم يعتد بخلافه . 


فإن قيل: فهل يكون انقراض العصر شرطاً في صحة الإجماع قبل الإجماع على 
صربين : ) 

أحدهما: : إجماع عن قول. 

والثاني: إجماع عن انتشار وإمساك, فالإجماع على الانتشار والإمساك. لا ينعقد إلا 
بانقراض العصر لأن الإمساك يحول أن يكون لالتماس الدليل. ويحتمل الوفاق. فإذا 
انقرضوا عليه زال الاحتمال» ويثبت أنه إمساك وفاق» ولكن اختلف أصحابنا في الماسكين 
فيه » هل يعتبر في انعقاد الإجماع بهم وجود الرضى منهم والاعتقاد؟ على وجهين : 
20 أحدهما: يعتبر فيه اعتقادهم, لأن بالاعتقاد يثبت الحكم . 


)١(‏ محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي الفقيه الأصولي أحد أصحاب الوجوه في الفروع والمقالات في اله 
الأصول تفقه على ابن سريج قال القفال الشاشي : كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي قال الشيخ أبو 
إسحاق وله مصنفات في أصول الفقه وغيرها توفي بمصر سنة ثلاثين وثلاثمائة . 
انظر الأعلام (7/ )۳٠١‏ وفيات الأعيان )٤۹۷/١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)١١١/١(‏ . 


. مقدمة المصنف 





والثاني : يعتبر فيه الرضى لأن الاعتقاد غير موصول إليه. والرضى دليل عليه.. وأما 

الإجماع عن فول فهو اد كل منه. لانتفاء الاحتمال عنه. وليس انقراض العصر شرطأ في 
انعقاده. وذهب بعض أصحابنا إلى أن انقراض العصر شرط في انعقناده لأن لبعض 
المجمعين الرجوع كما رجع علي رضي الله عنه ‏ في بيع أمهات الأولادء لو كان منعقدا 
لما جاز خلافه. وهذا خطأ. لأن الإجماع إنما ينعقد بالنظر والاستدلال. وذلك مما يبطل 
بالموت فلم يجز أن يكون انقراض العصر شرطا فيه » لأن الموت يبطل ما انعقد الإجماع به 
ولان كل من كان قوله حجة بعد موته كان قوله حجة في حياته كالنبي كك » ولیس يمتنع أن 
يكون لبعضهم الرجوع» وإن كان الإجماع منعقد. لأن إجماعهم ليس بحجة عليهم» وإنما 
هو حجة على من بعدهم . 


فصل: الصنف الرايع ‏ ظ 
فأما الصنف الرابع وهم الصحابة فتقليدهم يختلف على حسب اختلاف. أحوالهم فيما 
افخ 
اوبات ا 
والحال الثانية : أن يقول واحد منهم قولاء وا ا 00 
وساكت على الخلاف.فيه فذلك ضربان : 
أحدهما: أن يظهر الرضى من الساكت عما ظهر النطق من القائل» فهذا إجماع لا 
يجوز خلافه . لأن ما يدل عليه نطق موجود في رضاء الساكت . 
اراي “ني ودار رخ ولي فهو حجة. لأنهم لو 
أحدهما : ايكون إجماع. | لأنه ب NE‏ الدواعي على ره 
عا عاو اواو اواو بردي مسي 
يكن إجماعاء لأن الحكم لم يكن فيهم إلا عن مشورة ومطالعة وبَعْد نظر ومباحثة» وإن كان 
أبو علي بن أبي هريرة يقول بضد هذاء إن كان فينا إجماعاء وإن كان حكماً لم يكن 
إجماعاًء لأن الحكم لازم لا يجوز اعتراض الساكتين فيه الما فيه من إظهار المباينة والفتيا 
غير لازمة» وليس المخالفة فيها مباينة. وكان السكوت دلیلا على رصى وموافقة . ش 


مقدمة المصنف ۳١‏ 


والحال الثالثة : أن يقول الواحد منهم قولاً لا يعلم انتشاره ولا ييظهر منهم خلافه فلا 
يكون اماع وهل يكون حجة يلزم المصير إليه أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: الي الاي bE‏ وأبي حنفية إنه حجة يلزم العيضين ال 
لقوله عليه السلام “راطخا كَالنجُوم 2 ادت اهتَديتم)(1) ولأن الصحابة قد كان 
بعضهم يأخذ بقول» من غير طلب دليل › فدل على أن قول عاد جو فعلى هذا هل 
يجوز أن يختص به عموم الكتاب والسنة أو لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يجوز لأن العموم يختص بقياس محتمل وقوله أقوى من القياس الل 

0 0 00 تخفيض ا لأن ا يتركون أقوالهم 
بحجة» اا خلافه. لأن المجتهد لا يلزمه قبول قول المجتهد» ولأن القياس 
حجة علينا وعلى الصحابى . وليس قول الواحد حجة على جميع الصحابة» فعلى هذا إن 
وافق قول الصحابي قياس التقريب فهل يكون أولى من قياس المعنى بانفراده أم لا؟ على 
وجهين . 0 

أحدهما: أن قياس المعنى بانفراده أولى لأن بانفراده حجة. 

والوجه الثاني : أن قول الصحابي مع موافقة قياس النص أولى من قياس المعنى 
المنفرد به . 

زقال انق آي عريرة# .وقد أخل العاف به فى عيورت الحيوان عدي أخد بققناء عبان 
لموافقته قياس التقريب مع مخالفته قياس المعنى . 

والحالة الرابعة : أن يقول الواحد منهم قولاً يخالفه فيه غيره فيظهر الخلاف بينهم 

قال في اا : يؤخذ بقول الأكثرين لقوله عليه السلام : «عَلَيكُم بالْسوَادِ الأعظَم»9) 
فإن استوى أخذ بقول من معه من الخلفاء ء الأربعة لقوله عليه السلام : «عليكم بسني وسنة 
الْحْلَمَاءِ ال اشِدِين بعدِي)0) فإن استوى صار كالدليلين إذا تقابلا فيرجع إلى الترجيح . 





 :لاقو أخرجه الذهبي في ميزان الاعتدال (417/1) في ترجمة صغير بن عبد الواحد الهاشمي القاضي‎ )١( 
ومن بلاياه: : عن وهب بن جرير عن أبيه عن الأعمش عن ای اع عن اي عرس عن النبي عه‎ 
ذكرة:‎ 
. وعزاه للبيهقي وقال صاحب الإرواء: موضوع‎ )١41//١( والحديث ذكره العجلوي في كشف الخفا‎ 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۳۹/۱). | 

)۳( ا ا السنة باب في لزوم السنة )٤1٠۷(‏ أخرجه وای ا کات - 


ا ا 


والقول الثاني : قاله في الجديد إنه يعود عند اختلافهم إلى ما يوجبه الدليل, ويفقتضيه 


٠‏ الاجتهاد. لأن لودع الاختلاف يفضي لون اعتقاد ما لا يؤمن كونه جهلا والإقدام على ما 


لا يؤمن به يكون قبيحا. وقبح ما يجري هذا المجرى مقرر ذ فى العقول وإفراد الصحابة كإفراد 
سا ئر الأمة فيما عليهم من الاجتهاد في الحادثة لكن إذا اتات الصحابة على قولين لم يكن 
لمن بعدهم إحداث قول ثالث» بخلاف ما ذهب إليه داود وأهل الظاهر. لأن ذلك إجماع 
منهم على ما سوى القولين باطل» ليس بحق» فهذه أربعة أصناف يجوز تقليدها على ما 
ذكرنا من ترتيب الحكم فيها ولم يرد الشافعي شيئا منها بنهيه عن تقليد غيره. . 

فصل: وأما من يختلف حالهم باختلاف حال السائل والمسؤول فهم علماء ء الأمصارء 
فإن كان السائل عامياً ليس من أهل الاجتهاد جاز له تقليدهم» فيما يأخذ به ويعمل عليه» 
لقوله تعالى : «فَاَستَلوا اهل الذكر إن كنم لآ تعْلَمُون) [الأنبياء : ۷]. ولأن العامي عادم 
لآلة الاجتهاد للوصل إلى حكم الحادثة فجرى مجرى الضرير يرجع في القبلة لذهاب بصره 
احاح او الاجتهاد في الأعيان من المعَينين على 
58 ظ 

أحدهما: وهو قول أب اعباس بن مسرييج يلوسه أن بجتهد ولا يقد إلا اعلمهم 
وأورعهم وأسنهم 

والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا لا يلزمهم ذلىك» لأنه لا يصل إلى معرفة 
الأعلم إلا أن يكون مشارکا في العلم. والعامي ليس بمشارك فضار غاذها لآلة الاجتهاد في 
أعلمهم > كما كان عادماً لآلة الاجتهاد في حجة قولهم. فعلى هذين الوجهين لو وجد عالمين 
وعلم أن أحدهما أعلم فعلى الوجه الأول يلزمه تقليد الأعلم عنده وعلى الوجه الثاني در 


بالخيار لأن كون أحدهما أعلم في الجملة لا ينبغي أن يكون الآخر أوصل إلى حكم الحادثة 


المسوول عتها» أو هساويا فيها» وعلى هذين الوجهين» لو استفتى فقيهاً لم يسكن إلى فتیاه 
فعلى الوجه الأول يلزمه أن سال تایا وتالا تق يصضينروا عددا تسكن نفسه إلى م0 
وعلى الوجه الثاني لا يلزمه سؤال غيره» ويجوز له الاقتصار على فتياه آنه لفن فور 
ولا سكونها حجة . ظ 

ولو استفتى فقيهاء ثم رجع الفقيه عن فتياه» فإن لم يعلم السائل بالرجوع فهوعلى ما 
كان عليه العمل بهاء وإن أخبره برجوعه. فإن كان الفقيه خالف نصا لزم السائل أن يرجع عن 
الأول إلى الثاني» وإن كان قد خالف أولى التصوير فإن كان قد فعل السائل بما أفتاه به لم 


العلم اها ان الأخحذ بالسنة )۲٦۷١(‏ وابن ماجة )١6/١(‏ المقدمة )٤۲(‏ والبيهقي في السنن 
)١١5/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (۲۹/۱) وابن حبان .)٠١7(‏ 


ينقضه به» وإن كان لم يعمل به أمسك عنه. ولو استفتى فقيهين فأفتاه أحدهما بتحليل» 
والآخر بتحريم» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه ل بقول من شاء منهماء كما كان بالخيار في لماعي 
قول أحدهما. 

والوجه الثانى : يأخذ بأثقلهما عليه. لأن الحق ثقيل . 

فهذا ما في تقليد العامي للعالم» ولم يرده الشافعي رحمه الله الي عن تقليده» فأما 
العالم إذا أراد أن يقلد عالماً فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يرد تقليده فيما يفتى به أو يحكم» فلا يجوز له ذلك» وجوزه أبو حنيفة, 
ولذلك أجاز للعامي القضاء ليستفتي العلماء فيما يحكم به. وهذا خطأء لقوله تعالى: - 
فَآسئَلوا اهل الذَّكْر إِنْ كُنتُمْ لآ تَْلَمُونَ» [الأنبياء : ۷]. فجعل فقد هذا العلم في سؤال 
IS‏ اق وفيا لمحي إلى عر Sas‏ كالميصرين لا يجوز 
لأحدهما تقليد صاحبه في القبلة . 

والضرب الثانى : أن يرد تقليده ذ فيما نزلت به من حادثة. فإن كان الوقت متسعا 
ا ها ليحر فار ر الرقك عن ادوا ف امات 
هل يجوز تقليد غيره فيها؟ على وجهين : 

أحدهما: : وهو قول أبى ي العباس بن سريج يجوز له تقليد غيره» ويضير كالعامي في 
هذه الحادثة لتعذر وصوله إلى الذلالة . 1 


والوجه كي : وهو قول أبي إسحاق. وأبي علي بن أبي هريرة لا يجوز له التقليد. 
لأنه قد يتوصل لى الک بطري الط ارال عو وج لذا فع ايانم ون ه بعل 
واي داور وو فهذا ما في تقليد المجتهد للمجتهد. 
وهذا الذي أورده الشافعي بالنهي عن تقليده وتقليد غيره . 

فصل: قوله : «لينظر فيه لدينه» فالمعنى بالناظر هو المريد» والنظر ضربان : 

الأول : نظر مشاهدة بالبصر. 

. والثاني: نظر فكر بالقلب. ومراده هو الفكر بالقلب دون المشاهدة o‏ قال 
تعالى : ولم يَنَظُرُوا في مَلَكُوتٍ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ 4 [الأعراف: 180]. يعني أفلم 
يتفكروا بقلوبهم ليعتبروا في المراد بقوله : «لينظر فيه لدينه) تأويلان على ما مضى . 

أحدهما: في العلم . والثاني: في مختصره هذاء وأما قوله «لدينه» فلأن الفقه علم 
ديني » فالناظر فيه ناظر في دينه. وأما قوله «ويحتاط لنفسه»: أي ليطلب الاحتياط لنفسه 
بالاجتهاد في المذاهب فترك التقليد بطلب الدلالة . والله أعلم . ) 

الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م٣‏ 


[كتاب الطهارة] 
باب الطهارة ‏ 


قال المزني رحمه الله : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ اللَهُ عله : قال الله الى : «وَآَنْرَلْنَا مِنَ 
السّمَاءِ مَاءُ طَهُوراً» [الفرقان: 48]. وَرُوِيَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أنه قال 
في البحر: «هُو الطهُورٌ ماو الجل مَيْنعةُو00. 

قال الماوردي : اعترض من ذكرنا إعناته للمزني على هذا الفصل من وجهين : 

أحدهما: قالوا أسند المزني القرآن عن الشافعي» والقرآن مقطوع به» لا يقتصر إلى 
الإسناد لاستواء الكل فيه . 

والجواب عنه بعد الاستيعاذ من جدع الهوى أن المزني رحمه الله لم يقصد به إسناد 
القرآن. وإنما أراد إضافة الاستدلال به إلى الشافعي ليعلم الناظر فيه أن المستدل بالآية هو 
الشافعي دون المزني . 

والاعتراض الثاني إن قالوا: قدّم الدليل على المدلول وهذا خخطأ في ا 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: لما ابتدأ بالنهي عن التقليد حسن أن يبدأ بتقديم الدليل على المدلول. 

والثاني : للح يحاي لاير سرك عات 

ضرب يكون دليلا على مسألة فالأولى تأخيره عن المسألة . 

وضرب يكون دلالة على أصل الباب فالأولى تقديمه على الباب . . 


ظ فصل: دلائل طهارة الماء 
والدلائل على طهارة الماء وجواز التطهير به آيتان: 


)7/١( والشافعي في الأم‎ )١7( كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء‎ )۲۲/١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء‎ )1٤/١( وأبو داود‎ )186/1١9 وأحمد في المسند (51/5”) والدارمي‎ 
كتاب الطهارة باب في ماء البحر (194) وقال حسن صحيح والنسائي‎ )٠٠١/١( البحر (87) والترمذي‎ 
كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر‎ )١757/١( كتاب الطهارة باب ماء البحر وابن ماجة‎ )20/١( 
.)385( 





5 له رهم 9 7 روت ب يي رمق 
إحداهما : قوله تعالى : #وَانرَلَنَا مِنَ السمَاءِ مَاءَ طهُوراً». والثانية : : ويل عَلَيكم 
مِنَ السَمَاءِ ماءً ليطهركم به# . وسنتان : 
إحذاهها ” ما رواه راشد بن سيل 'عن ای أمامة(") أن النبي كه قال : «خلقّ ال 


6 رر 0 


طهوزا لا نجس شی ٤‏ إلا ما غير لونه او طفمة اوري 
والثانية : ما رواه الشافعي عن مالك عن صفوان بن سليم عن سید بن تلم ٩‏ 





(۱) راشد بن سعيد المقرائي قال الحافظ المتذري 5 أشهر وإسكان القاف ومد الراء ر 
العلماء ء عن ثوبان وسعد بن ابي وقاص ومعاوية وعنه الأحوص بن حكيم وثور بن يزيد وحريز بن عثمان 
وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن سعد وقال مات سنة ثمان ومائة انظر الخلاصة .)۴١۳/١(‏ 

(۲( عدي بن عجلان الباهلي أبو أمامة صحابي مشهور له مائنا حديث وخمسون حديثا وعنه شهر بن حوشب 
وخالد بن معدان ومحمد بن زياد الألهاني وقال كان لا يمر بصغير ولا كبير إلا سلم عليه قال أبو اليمان: 
مات سنة إحدى وثمانين بحمص انظر الخلاصة (877/1 0 895) . 

(۳) أخرجه البغوي في مصابيح السنة بلفظ المصنف )۲٠٠/٠(‏ وقال الحافظ في الف 15 هه 
هذا الحديث لم أجده هكذا وفي الباب حديث اش سعيد الخدري «إن الماء طهور لا ينجسه شيء 
وليس فيه خلف ولا الاستثناء. قلت (وهذا الحديث أخرجه الشافعي في تر تيب المسند )7١7/١(‏ وأحمد 
في المسند (۳۱/۳) وأبو داود )07/١(‏ كتاب الطهارة (57) والترمذي 4/1 5) كتاب الطهارة 
(57) والنسائي )۱۷٤/۱١(‏ وابن ماجة )177/١(‏ كتاب الطهارة (014) والاستثناء رواه الدارقطنى فى 
ست (58/1) حديث (1) من حديث ثوبان بلفظ والماء طهور لا بنجسه شيء إلا ما غلبا على ریت أو 
طعمه وفيه رشدين بن سعد وهو متروك قال ابن يونس كان رجلا صالحاً لا شك في فضله. أدركته غفلة 
الصالحين مخلط في الحديث وكذا عن أبي أمامة أخرجه ل ا ل 
قال في الزوائد إسناده ضعيف لضعف رشدين . 
والحديث أخر جه البيهقي في السنن (١/5504؟)‏ بلفظ «إن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه 
بنجاسة تحدث فيه ومن طريق عطية بن بقية عن أبيه عن ثور عن راشد بن سعد عن أبي أمامة ورواه 
الطحاوي في شرح معاني إلاثار(١/١١)‏ والدارقطني (۲۸/۱) من طريق راشد بن سعد مرسلا بلفظ 
«الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه زاد الطحاوي أو لونه وصحح أبو حاتم إرساله قال 
الحافظ قال الشافعي ما قلت من إنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجساً يروى عن النبي إل من 
وجه لا يست للح يا ار لبر ارا ري امور ري 


شو ©* 


تضعيقه . 


عبان عد الله 00 نال امه LS‏ 
عن أبن عمر وتوفي سنه تسع وسبعين ومائة ودفن بالبقيع انظر الخلاصة 7/59). 

)٥(‏ صفوان بن سليم المدني أبو عبد الله الزهري مولاهم ثقة مفت عابد رمي بالقدرء مات سنة اثنين 
وثلانين وله اثنان وسبعون سنة انظر التقريب (۳۹۸/۱) . 

(1) سعيد بن سلمة المخزومي من آل ابن الأزرق روى عن المغير بن أبي بردة عن أبي هريرة حديث البحر 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته وعنه صفوان بن سليم والجلاح أبو كثير وهو حديث في إسناده اختلاف قال 
النسائي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات انظر التهذيب (57/5). ْ 


كتاب الطهارة ۲۷ 


أن المغيرة ة بن أبي بردة(!) أنه سمع أا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله يكل فقال: يأ 
رول الله إنا نركب البَحْرَ ومَعَنا القلِيل من O‏ فإن توضانا 3 شنا وض بماءِ الْبَحْر؟ 
فقال رول الله ۾ صَلَّى الل عليه وسَلُمْ دمو الطهُور ماو الجر مه . وروي 
أن العركي قال: «إنا ا في الْبَحْرِ في أرْمَاثْ لنا» والعركي : 

زالارمات* الخشب يضم بعضه إلى بعض فتركبٌ عَليها في شس قال الشاعر: 
تم ۶ 6ت م رو کور کت رفم 
تمنيتا فن حبى. اة اننا على رمث في البحر ليس لنا وفر 

قال الحميدي: قال الشافعى : : «هذا الحديث نصف العلم الطهارةء ولعمري إن 
هذا القول صحيح . لأن هذا الحديث دل على طهارة ما ينبع من الأرض» والآية دالة على 
طهارة ما نزل من السماءء والماء لا يخلو من أن يكون نازلا من السماء أو نابعا من الأرض . 

فصل: فأما الطهور الموصوف به الماء في الآية والخبر فهو صفة تزيد على الطاهر 
يتعدى التطهير منه منه لغيره. فيكون معنى الور هو المطهر. 

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري والحسن» وابن داود والأصم“: إن الطهور بمعنى 
الطاهر لا يختص بزيادة التعدي . 





وفائدة هذا الخلاف تجويزهم إزالة الأنجاس بالمائعات الطاهر ات واستدلوا بقوله 


م هم 


تعالى : «وَسَفَاهُمْ رَبِهُمْ شراب هوري [الإنسان: ١؟].‏ يعني طاهراً لأن أهل الجنة لا 
يحتاجون إلى التطهير به وقال جرير: ٠‏ 


)١(‏ المغيرة بن أبي بردة وقلبه بعضهم وثقة النسائي وقد ولي إمرة الغزو بالغرب مات بعد المائة انظر التقريب 
(۲ /۸). 
(۲( ا العرب م/ رمت مت أبي صخر الهذلي وروايته: 
1 ت من حبي عليّة أننا على رمث في الشرم ليس لناوفر 
2 عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي الإمام أبو بكر الحميدي المكي صاحب 
الشافعي ورفيقه في الرحلة إلى الديا ر المصرية وقد أخذ عن شيوخ الشافعي وقال يعقوب بن سفيان : : مأ 
. رأيت أنصح للإسلام وأهله منه وقال الحاكم الحميدي مفتي أهل مكة ومحدثهم وهو لأهل الحجاز في 
السنة كأحمد بن حنبل لأهل العراق مات بمكة سنة تسع عشرة ومائتين وقيل سنة عشرين . انظر الطبقات 
لابن قاضي شهبة )81-77/١(‏ الأعلام )۲٠۹/٤(‏ الطبقات للسبكي .)777/١(‏ طبقات الفقهاء 
للشيرازي .)8١(‏ 
)٤(‏ محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان الإمام المحدث مسند العصر رحلة الوقت أبو العباس 
الأموي مولاهم السناني المعقلي النيسابوري الأصم حدث بكتاب الأم للشافعي عن الربيع وطال عمره 
وبعد صيته وتزاحم عليه الطلبة وجميع ما حدث به إنما رواه من لفظه فإن الصمم لحقه وهوشاب له بضع 
وعشرون سنة بعد رجوعه من الرحلة ثم تزايد به واستحكم بحيث إنه لا يسمع نهيق الحمار وقد حدث 
في الإسلام ستاً وسبعين سنة توفي أبو العباس في الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة ست وأربعين 
| وثلاثمائة أنظر سيرة أعلام النبلاء .)57١  157/1٠6(‏ 
(5) جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي من تميم أشعر أهل عصره ولد ومات في 





كتاب الطهارة 


إلى رجح الأكْقَال عد مِنَ الظبّى عِذَابٌ الايا رهن طَهُود) 

يعني : طاهراً. لأن ريقهن لا يكون مطهراً قالوا: ولأن كل فعول كان متعدياً كان فاعله 
متعدياًء كالمقتول والقاتل» وكل فاعل كان غير متعد كان فعوله غير متعد كالصبور والصابر 
فلما كان الطاهر غير متءد. وجب أن يكون الطهور غير متعد. قالوا: ولأن الطهور لو كان 
متعدياً لما انطلق هذا الاسم عليه إلا بعد وجود التعدي-منه. كالقتول والضروب. فلما انطلق 
ظ اسم الطهور على الماء قبل وجود التطهر به. علم أنه لم يسم به لتعدي الفعل منه. بل 

للزوم. والصفة له أي الوصف» قالوا ولأن الطهور لو كان متعديا لوجب أن يتكرر فعل 

التطهير منه كالقتول والضروب فلما لم يتكرر منه لأنه يصير بالمرة i‏ 
غير متعد. ( 

ودليلنا قوله تعالى : «ويترّل عَلَيَكُمُ مِنَ السَمَاءٍ مَاءً ليطهركم ب4 [الأتفال : 0 
فأخبر أن الماء يتطهر بهء وهذه عبارة عن تعدي الفعل منه فقال عليه السلام في البحر : (هو 
الطهور ما الجل ميته جواباً عن سؤالهم في تعدي فعله | إليهم إذ قد علموا طهارته قبل 
سؤالهم . وروي عن النبي يك أنه قال: «أعْطِيتُ حَمْساً لم يُعْطَهُنَ بلي نَِيّ» فذكر منها: 
«وَجَعِلت لِيَ الاش مسجدا وترَابها طهورا» )يعني مطهراء لأنه قد كان طاهرا على محمد 
وغيره وإنما افتخر بما خصٌ به من زيادة التطهير به . وقال عليه السلام | : «جِبَاعها طهورمًا» : 
أي مطهرها. 

وقال : «طهور إناءِ أحدكُم» أي : مطهره فكانت هذه لظواهر انشرعية كلها دلالة على 
أن الطهور بمعنى مطهر. وكذا في كل ما ورد به الشرع. 

وأما من طريق اللغة فهو أن فعول أبلغ في اللغة من فاعل» فلما اختص قولهم طهور 
بما يكون منه التطهير من الماء والتراب دون ما كان طاهراً من الخشب والثياب على أن 
الفرق بينهما في المبالغة تعدي الطهور. ولزوم الطاهر. 4 ما أمكن الفرق بين فعوله 
وفاعله بالتكرار» لم يفرق بينهما بالتعدي. كالقتول والقاتل ومالم يمكن الفرق بينهما 
بالتكرار فرق بينهما بالتعدي. وليس يمكن غود بين طهور وطاهر بتكرار الفعل فبان الفرق 
بينهما بالتعدي . 


فأما استدلالهم بالآية فالجواب عنه من وجهين: 


A 





اليمامة وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم وكان هجاءاً مرأ فلم يثبت أمامه غير الفرزدق 
والأخطل وكان عفيفا وهو من أغزل الناس شعرا. انظر الأعلام )١١9/7(‏ الشعر والشعراء )١17/8(‏ 
وفيات الأعيان .)٠١7/١(‏ 
)١(‏ البيت ذكره النووي في شرح المهذب .)17١/١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم )77/١/١(‏ كتاب المساجد. 


۳۹ 





كتاب الطهارة 
أحدهما: أن هذه صفة للماء فلم يمنع منها عدم الحاجة من أهل الجنة إلى التطهير 


والجواب الثاني : أن المقصود بالآية الامتنان بما أعده الله تعالى لخلقه في الجنة مما 
هو أعز روا في الدنيا. 

وأما قول جرير فهو دليل لناء لأنه قصد به المدح لريقهن بالطهور به مبالغة, ولوكات 
معناه طاهراً لما كان مادحاً لأن ريق البهائم طاهرٌ أيضاء وإنما بالغ بأن جعله مطهرأ تشبيها 
بالماء . 

وأما استدلالهم بأن كل فعول كان متعدياً كان فاعله متعدياً. 

فالجواب عنه أنه إنما سوى بينهما في التعدي إذا أمكن الفرق بينهما من غير التعدي, 
وليس يمكن الفرق بين الطهور والطاهر من غير التعدي. فثبت أن الفرق بينهما من جهة 
التعدى . 

وأما قولهم إنه لو كان متعدياً لم ينطلق الاسم عليه إلا بعد وجود التعدي منه فهو أنه 
يجوز أن يسمى بصفة قد توجد في الباقي منه كقولهم طعام مشبع. وماء مروي» ونار 
محرقة» وسيف قاطع . 

وأما قوله: لو كان متعدياً لتكرر الفعل منه. 

فالجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن هذه صفة لجنس الماء وجنس الماء يتكرر منه فعل الطهارة. 

والثاني: أن كل جزء من الماء يتكرر منه الفعل في إمراره على العضو وانتقاله من 
محل إلى محل . 

مسألة : : قال الشافعيّ رَحِمَهُ اللّهُ: وکل مَاءِ مِنْ حر عَذْب أو مَالِح, أو ر أو سَمَاءٍ أو 
برو او تلج مسن وَغَيْرٍ مُسَحْنِ فَسَوَاءُ والتطهرٌ به جائڙه. ) 
) قال الماوردي: اعترض على الشافعي في هذا الفصل من ذكرنا من اللغة 
فقالوا : قوله «فكل ماء من بحر عذب أو مالح» خطأ في اللغة. ؛ لأن العرب تقول مَاءٌ مِلْحّ. ولا 
تقول : مالح , » وإنما هذا من كلام العامة . 


والجواب عنه من وجهين : ) 

أحدهما: أن الشافعي قصد به إفهام العامة, لأنه لو قال ماء ملح لأشْكل عليهم وإن 
كان هو الصواب. 

والجواب الثاني : أن العرب تقول ماء ملح وماء مالح . قال عمر بن أبي ربيعة وهو 
ار فريش : 


اه 8 5ه م هه ل ٤‏ هسه ي o‏ 0 م ر 

فلو تفلت في البحر والبحر ماح لاصبح مَاءٌ البحر مِنْ رِيقها عَذْبا0') 
وقال آخر: 

lS E CNS 

وماء البحر طاهر مطهر غير مكروه. وحكي عن عبد الله بن عمرو بن و 
وسعيد بن المت أنهم کرهوه وقدموا التيمم عليه استدلالاّ بقوله تعالى : #وما يستوي 
الْبَْحْرَانِ هَذَا عَذْبّ فُرات سائغ شَرَايهُ وَهَذَا مِلْحّ اجاج [فاطر: .]١ ١‏ فَمَنِعهُ من التسوية 
بينهما يمنع من تساوي الحكم في الطهارة بهماء ولأن النبي ية قال: «الْبَحْرٌ نار مِنْ 
نَار2؟2. 

ودليلنا قوله عليه السلام فى البحر: «الْمحرٌ هو الطيوة ماه الجلّ ميته . 

وروى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن عبد العزيز بن عمر عن Se‏ 
عن أبي هند الفراسي عن أبي هريرة عن النبي ية أنه قال : «من لم يطهره البحر فلا طهره 
اللَّهُ)ع() ولأن الماء قل يختلف في طعمه ولونه فلما لم يكن اختلااف ألوانه يمنع من تساوي 
الحكم في الطهارة به لم يكن اختلاف طعمه مانعاً من تساوي حكمه في الطهارة . وأما قوله : 
«وما يستوي ب الْبَحْرَانِ» [فاطر: .]١ ١‏ ا سير ومن 
شرابه والآخر ملح أجاج غير سائغ شرابه . 

د 0 : «البخر نار في 0 يعني أنه E‏ ا ا 
المالح والعذب. فأما الماء الذي ينعفد مته الم قإن فإن ابتدأ r E‏ 
فلم يجز استعماله» وإن كان ماء جاريا فهو ضربان: ضرب يصير ملحا بجوهره في الماع 
دون البرية كأعين الملح التي تنبع ماءً فاا و زص توه مله ادا فظاهر مذهب الشافعي 
وما عليه جمهور أصحابه جواز استعماله لأن اسم الماء المطلق يتناوله فى الحال» وإن كان 
هذا الاسم يؤول عنه إذا جمد في ثاني الحال كما يجمد الماء فيصير ثلجاً. قال أبو سهل 
الصعلوكي7؟2: لا يجوز استعماله. لأنه جنس آخر غير الماء كالنفط والقار. 


5 





. 75 البيت في ديوانه ص‎ )١( 

(؟1) ذكره العجلوني عن عبد الله بن عمرو إن تحت البحر ناراً ثم ماء ثم ناراً وعزاه لابن أبي شيبة وأبي عبيدة . 
وأخرجه أحمد في مسنده بلفظ البحر هو جهنم (517/5) والبيهقي في السنة (54/4) والطبري في 
تفسيره )١51//10(‏ انظر كشف الخفاء )771/١١‏ . 

(۳) سعيد بن ثوبان ذكره الحافظ بن حجر في تعجيل المنفعة وساق له الحديث الذي ذكره المصنف 
(ص ١6١ا)يى‏ (۳۹۷) . 

.)75/١( والدارقطني‎ )5/١( أخرجه البيهقي في السنة‎ )٤( 

(4) محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هارون الإمام أبو سهل الصعلوكي الحنفي نسباً ثم العجلي 


٤١ 





فصل: وأما قول الشافعي أو بئر أو سماء فإنما أراد ماء بئر أو ماء سماء فحذف ذكر 

الماء اكتفاء بفهم السامع كما قال تعالى : وما يستوي البَحرانِ» [فاطر: ]. يعني ماء 
البحرين وأما ماء السماء فقد دللنا على جواز الطهارة به لقوله: وارلا من السَمَاءٍ مَاءً 
طهوراً» [الفرقان: .]٤۸‏ وأما ماء البئر والعين والنهر فبقوله تعالى : الم تر أن الله انَل 
مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فسلكه يناي في الأرْض 4 [الزمر: .]١‏ يعني : بها ماء البئر والعين والنهر. 


فصل: وأما قوله أو برد أو ثلج فيريد به أيضاً ماء برد أو ماء تلج . والدال على ا 
الطهارة به ما روي عنه عليه السلام أنه قال: «اللَهُمٌ طهرنِي بماءِ الذلج. وارد كما تطهر 
الوب مِنَ الدّرّن»() ولأنه كان ماء فَجَمَدَء ثم صار ماء حين ذاب وانحل» فأما إذا أخذ الثلج 
والبرد فدلك به أعضاء طهارته قبل ذوبانه وانحلاله» قال الأوزاعي : يجزيه. وإطلاق ما قاله 
الأوزاعي غير صحيح » لأن إمراره الثلج على أعضائه يكون مسحاً يصل إلى العضو بكل 
الماءء فإن كان المستحق في العضو المسح كالرأس أجزأه بحصول المسح» وإن كان 
المستحق الغسل لم يجز لأن حذ الغسل أن يجري الماء بطبعه» وهذا مسح » وليس بغسل 
ومسح ما يجب غسله غير مجزىء. فلو كان في إمراره على الأعضاء يذوب عليها ثم يجري 
ماؤه عليها ففي جوازه وجهان لأصحابنا أحدهما يجزىء لحصول الغسل بجريان الماء على 
الأعضاءء والثاني لا يجزىء لأنه بعد ملاقاة الأعضاء صار ا 


فصل: وأما قوله «مسخن وغیر انحن فسواء» والتطهر به جائز» فإنما قصد بال 
أمرين : ) ) ظ 

أحدهما: الفرق بين المسخْن بالنار وبين الحامي بالشمس في أن المسخن غير مكروه 
CE‏ 

والثاني: الرد على طائفة منهم مجاهد وزعموا أن المسخن بالنار مكروه» وهذا غير 
صحيح » لما روي أن عمربن الخطاب رضي الله عنه كان يسخن له الماء فيستعمله 
والصحابة يعلمون ذلك منهء ولا ينكرونهء ولأن تسخين الماء بمنزلة التبريد ا 
ويحللان فيه أخری» فلما لم يكن تبريده مانعاً من استعماله لم يكن تسخينه الدافع لرده مانعا 
من استعماله» ولعل افا كره منه ما اشتد حماه. فلم يمكن استعماله» وذلك عندنا 


النيسابوري الفقيه المفسر الأديب اللغوي النحوي الشاعر المفتي الصوفي حبر زمانه وبقية أقرانه هذا 
قول الحاكم فيه ولد سنة ست وتسعين ومائتين وأخذ عن ابن خزيمة ثم عن أبي علي الثقفي وأفتى 
ودرس ساون نينا وثلاثين سنة توفي في ذي القعدة سنة تسع وستين وثلاثمائة. انظر طبقات الشافعية 
للأسنوي )75١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)١9١ /١(‏ 

ِ والنسائي‎ )٤۷1/۲١ 5( كتاب الصلاة باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع‎ )757/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
وأخرجه البخاري (۲۷۷/۲ - 5 7/5) دون قوله كما تطهر الثوب من الدرن.‎ )0/١( 





مكروه. وكذلك كما اشتد برده فلم يمكن استعماله فإذا تقرر هذا فالمياه كلها نوعان : نوع 
نزل من السماء وهو ثلاثة مياه ماء المطر. وماء الثلج , وماء 6 ونوع عن الأرض وهو 
أربع مياه: ماء البحرء وماء النهرء وماء العين. وماء البئر» وجميع هذه المياه طاهرة مطهرة 
على اختلافها 5 اللون والطعم والرائحة 
مسألة: قال الشافعيٌ وح ولا الماء المي إلا مِنْ جهة الطب لك اوه 

عَمْرٌ ذلك وقوله: ويُورث البَرَصَ». 

قال الماوردي : فهذَا صجیح استعمال الماء المشمس مكروه لرواية أبي الاير عن 
جابر أن عائشة نشة - رضي الله ل ا 000 فقال النبي ية : «لا تفعَلي 
)حيرا إت ورت ايء وروي عن عمر رضي الله عنه أ نه كره الماء المشمس > وقال: 
إنه يورث البرص ° > فإذا ثبت الخبر والأئر كراهية الماء المشمس. فإن الكراهة مختصة بما 
أثرت فيه الشمس من مياه الأواني»: وأما مياه البحار والأنهار والآبار لا يكره لأمرين: 

أحدهما: أن الشمس لا تؤثر فيها كتأثيرها في الأواني 

والثاني : التحرز منها غير ممكن ومن الأواني ممكن وتأثير الس ی الأواني قد 
يكون تارة بالحماء وتارة بزوال بردم والكراهة في الحالين على سواء. فإن لم تؤثر الشمس 
فيه لم يكره فسواء ما قصد به الشمس» وما طلعت عليه الشمس من غير قصد. وذهب بعض 
أصحابنا إلى أن المكروه منه ما قصد به الشمس دون ما طلعت عليه الشمس من غير قصدء 
لأن النبي ية قال لعائشة : «لا تفعلي؛ فكان النهي متوجهاً إلى الفعل وهذا غير صحيح » لأن 
النبي بي قد نص على معنى النهي وأنه يورث البرص وهذا المعنى لا يختص بالقصد دون 
غیره» وكذا أيضاً لا فرق بين ما حمي بالشمس في بلاد تهامة والحجازء وبين ما حمي بها 
في سائر البلاد» وكان بعض أصحابتا يجعل النهي مخصوصا بما حمي بتهامة والحجاز لأنه 
هناك تورث البرص دون ما حمى بالعراق وسائر البلاد» وهذا التخصيص إنما هو إطلاق قول 





0١‏ محمد بن مسلم بن تدرس بفتيح المثناة وضم المهملة الثانية الأسدي .مولاهم أبو الزيير المكي أحد 
الأئمة ثقة يدلس عن جابر وابن عباس وعائشة. وعن أيوب والسفيانان ومالك وخلالا. قال ابن المديني : 
مات سنة تمان وعشرين ومائة انظر الخلاصة 55/5:). ا 

(۲( أخرجه البيهقي في السنن )١ /١(‏ والدارقطني )۳۸/١(‏ عن خالد بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة مرفوعاً قال الزبلغي في نصيب الراية )١ ٠7/13‏ قال الدارقطني خالد بن إسماعيل متروك 
وقال ابن عدي يضع الحديث عن ثقات المسلمين | . ه وذكره السيوطي في اللآلىء المصنوعة )٥/۲(‏ 
والشوكاني في فوائده المجموعة ص 8. 

(5) أخرجه البيهقي في في السنن )1/١(‏ والدارقطني )۳۹/١(‏ وابن حبان في الثقات في ترجمة حسان بن أزهر 
)۲٠/۱(‏ وأعله ابن الزكاني بإسماعيل بن عباس غير أنه من روايته عن الشاميين وهي صحيحة كما هو 
مقرر عن البخاري وغيره من أهل ذلك الفن وذكره ابن الملقن في التحفة /١(‏ ال 


<۳ 





بغير دليل مع عموم النهي الشامل لجميع البلادء فأما ما حمى بالشمس ثم برد فقد اختلف 
أصحابنا في 0 استعماله على وجهين: 

أحدهما: أنه على حال الكراهة لثبوت الحكم له قبل البرد. 

والوجه الثاني: أنه غير مكروه. لأن معنى الكراهة كان لأجل 596 فإذا زال 
الحمى زال معنى الكراهة. وكان بعض متأخري أصحاينا يقول : ينبغي أن يرجع فيه إلى 
عدول الطب فإن قالوا: إنه بعد برده يورث البرص كان مروا وإن 0 إنه لا يورث 
البرص لم يكن کوشا وهذا لا وجه له. لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بغير أهل الاجتهاد . 

فى الشريعة. لأن من امسو کت :الما المشسن يورت ا ولا يرجع إلى 

ل فيه . 

فصل: فإذا ثبت كراهة الماء ا فإنما : تختص الكراهة في استعماله فيما يلاقي 
الجسد من طهارة - حدث,؛ وإزالة نجس أو بردء أو تنظيف» أو شرب» سواء لاقى الجسد في 
عبادة أو غير عبادة» فأما استعماله فيما لا يلاقى الجسد من 50 أو إناء أو إزالة 55 
عن أرضء فلا يكره. لأن معنى الكراهة أنه يورث البرص» وهذا مختص بملاقاة الجسد 
دون غيره. فأما إن استعماله في طعام يريد أكله. فإن كان قد يبقى في الطعام كالمري به في 
الطبخ كان مكروهاء E,‏ المعجون به أو الأرز المطبوخ , به لم 

مسألة: قال الشّافِعِيُ رَجِمَهُ اللّهّ: وَمَا عَذَا ذلك مِنْ مَاءِ ورد أو سجر أو عَرَقٍ. 

قال الماوردي : اعلم أن كل ما كان معتصراً من شجر أو ثمر» أو ورق» كماء الورد 
والبقول الفواكه فهو طاهر غير مطهر لا يجوز أن يستعمل في حدث,. ولا نجس وحكي عن 
ابن أبي ليلى2(7 والأصم أنه طاهر يجوز استعماله في الحدث والنجس» وقال أبو حنيفة : 
يجوز استعماله في إزالة النجس دون الحدث. فأما ابن أبي ليلى والأصم فاستدلا بأنه مائع 
طاهر» فوجب أن يكون مطهراً كالماء قالوا: ولأن الله تعالى : أودع كل ماء معدنا وأودع هذه 
المياه في النبات كما أودع غيرها في العيون والآبار فوجب أن لا يتغير حكمها في التطهير 
حدم معادنها كسائر المياه والدليل على فساد هذا القول تخصيص الله تعالى الماء 


(۱) 0000000 أبي ليلى العلامة الإمام مه 25200 وقاضيها أبو عبد الرحمن الأنصاري 
SS‏ ااا بل اغاغ اة غيدئ عن 
و ل I E DO‏ ا 
مسعود والمنهال بن عمرو وخلق وكان نظيراً للإمام أبي حنيفة في الفقه توفي ۸ هانظر سير أعلام 
النبلاء )۳٠١/٠١(‏ طبقات الشيرازي (85) وفيات الأعيان )١8١- ١14/5(‏ غاية النهاية )١50/5(‏ 
تهذيب التهذيب (۳۰۳-۳۰۱/۹). 


ا ا 
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المطلق بالتطهير. وتخصيص الذكر إذا علق بصفة يوجب اختصاصها بالحكم ومنع غيرها من 
المشاركة ولأن ما خرج عن اسم الماء المطلق خرج عن حكمه في التطهير كالأدهان وماء 
اللحم وهذا يفسد ما استدلوا به. 
فصل: دليل أبي حنيقة والرد عليه 

وأما أبو حنيفة فاستدل على إزالة النجاسة بكل مائع ا و 
نها قالت يا رسول اله إلي المرأة ايل يلي جيه في الْكان افر فقال عَلَيهِ السّلام : 
«إيطهرهة ما بَعَدّه)( '» ومعلوم أن ليس بعده إلا التراب فدل على أن لغير الماء مدخل في تطهير 
التجاسة وبما روي أن عائشة شه رصي الله عنها أصاب ثوبها دم ة فبلته وقرصته بريقها. فدل 
على أن الريق يزيل النجاسةء وقالوا زلف مائم طاهر مريل فال إزالة النجاسة به كالسا 
- : ولآن ما أزال عين النجاسة أوجب إزالة حكمهاء > كالقطع بالمقص. قالوا: ولأن ما 

ستحق إزالة عينه بعيداً لم يختص بالماء كالطيب على بدن المحرمء قالوا : ولأن الحكم إذا 
يوا حي و > فلما كان المعنى في تنجيس المحل وجود 
العين وجب إذا ارتفعت أن يزول تنجيس المحل. قالوا: ولأن إناء الخمر لما طهر بانقلابه 
خلا عَلِمَ أن الخل طهسره. فلما جاز أن يكون الخل مطهراً لاناء الخمرء. جاز أن يكون 
مطهراً لكل نجس. قالوا : ولأن هرأ لو أكلت فارة أو ميتة ثم ولغت في إناء كان الماء طاهراً 
فدل أن فيها طهر بريقهاء قالوا : ولآن لما كان لغير المائع مدخل في إزالة النجاسة. وهو 
الشث والقرظ في الدباغة لم يكن الماء مختصاً بالازالة فكان المائع أولى من الجامد. لأنه 
أبلغ في الإزالة . 

.]١ : اء هركم ب [الأتفال‎ iT Es 

والاستدلال بها من وجهين : 

أحدهما: أنه اله ان احرج ام ج اف الا رالاتا سه ن فاك غ 
e‏ 

. والثاني: أ لو أراد بالنص على الماء التنبيه على ما سواه لنص على أدون المائعات. 
وب ويم أعلى المائعات علم أن اختصاصه 
بالحكم . 


)١(‏ هند بنت أبي أمية بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية أم سلمة وأم المؤمنين 
لها ثلثمائة وثمانية وسبعون حديثاً وعنها نافع وابن ¿ المسيب وأبو عثمان النهدي وخلق قال الواقدي : 
توفيت سنة تسع وخمسين قال الذهبي هي آخر أمهات المؤمنين وفاة انظر الخلاصة .)۳۹٤/۳(‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ )۲١/١(‏ وأحمد في المسند (3/ ٠‏ 4 والدارمي (۱۸۹/۱) وأبوداود 
)557/١(‏ كتاب الطهارة باب في الأذى يصيب الذيل (787) والترمذي )777/1١(‏ كتاب الطهارة باب 
الوضوء (27 )١‏ وأء بن ماجة )۱۷۷/١(‏ كتاب الطهارة باب الأرض يطهر بعضها بعضاً (071). 
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وروي أن النبي يٿ قال : «ولا سِيْمَا في دم الْحَيْض_يُصِيبُ الوب حتيه ثم افرصيه تم 
اغسليه بالمَاءِ20 فأمرها بالماء» والأمر إذا ورد مقیدا بشرط لم يسقط إلا بوجود ذلك الشرط. 
ولأنها طهارة شرعية a‏ الحدث» و 
ورل ال ا والمرق» ولان للماء نوعين من التطهير: 

أحدهما: : تطهير نفسه بالمكائرة . 


والثاني : تطهير غيره بالمباشرة . فلما انتفى عن المائع تطهير نفسه بالمكائرة. وجب 
أن تنتفي عن المائع تطهير غيره بالمباشرة. ونحريره أنه أحد نوعي التطهير فوجب أن ينتفي 
عن المائع قياساً على تطهير المكائرة, ولآن كل ما نجس بورود النجاسة عليه بكل حال 
نجس بوروده على النجاسة بكل حال كغيره المائع طرداء وكالماء کس وإن شئت قلت 
ملاقاة الحل والنجاسة يوجب أن يغلب عليه حكم النجاسة, كما لو وقعت منه نجاسة. ولأن 
إزالة النجس أعلا من رفع الحدث بدلالة أن من كان محدثاً وعلى بدنه نجاسة» ووجد من 
الماء ما يكفي أحدهما لزمه استعماله في النجاسة دون الحدث» فلم يجر استعهال المائعات 

في رفع الحدث وهو أخف الأمرين حالا فالأولى أن لا يجوز اساي إزالة النجاسة لأنه 

أغلظيها عا ظ 

ey‏ سلمة وقوله عليه السلام : : «يطهره مَابَعْدَّه) فهو 
أنها أشارات | إلى غير النجاسة. أو إلى نجاسة يابسة بدليل أن النجاسة الرطبة لا تطهر بالدلك 
اتفاقاً . ظ ظ 

وأما حديث عائشة فمحمول على أحد أمرين إما على نجاسة يسيرة يعفى عن مثلها أو 
على أنها فعلت ذلك لتلين النجاسة بريقهاء ثم تغسلها بدليل أن الريق لا يزيل النجاسة . 

وأما قياسهم على الماءء فالمعنى في الماء أنه يرفع الحدث فلذلك أزال النجس . 

وأما قياسهم على القطع بالمقص. فالمعنى فيه أنه أزال محل النجاسة . 

وأما قياسهم على الطيب في بدن المُحْرِم فالمعنى في الطيب أن القصد منه إزالة ريحه 
لا إزالة حكمه»ء وليس كذلك النجاسة . 

وأما قولهم : إن ارتفاع المعنى الموجب للحكم يوجب ارتفاع ذلك الحكم» فمن 
أصحابنا من منع ذلك» ويقول: ليس ارتفاع اودع کا 
)1( أخرجه النسائي في المجتبى )١115/١(‏ كتاب الحيض باب دم الحيض يصيب الثوب وأصله في ) 


البخاري )5٠١/١(‏ كتاب الحيض باب غسل دم الحيض )7٠7(‏ ومسلم )١51٠/١(‏ كتاب الطهارة باب 
نجاسة الدم (۲۹۱/۱۱۰). 


5 كتاب الطهارة 





فعلى هذا يمنعون من وجه الاستدلال» وقال أكثرهم : إن ارتفاعه يوجب ارتفاع حكمه فعلى 
هذا أن يكون المعنى هو حكم النجاسة دون العينء ألا ترى أنه قد ثبت حكم النجاسة مع 
عدم العين. وذلك في ولوغ الكلب في الماء القليل إذا نجس. وقد يوجد عين النجاسة في 
الماء الكثير» ولا بحكم بنجاسته ما لم تغيره» وفي مسألتنا حكم النجاسة لم يزل بالمائع 
فكان معنى الحكم باقياء وأما نجاسة الإناء إدا ارتفعت بانقلات الخمر خلا وإنما كان ذلك 
لأن نجاسة الإناء على ظاهره من إجزاء الخمر فإذا انقلبت في الإناء خلاً انقلبت تلك الأجزاء 
معها فصارت خلا فهر الجميع. ولا يكون هذا إزالة نجس. وإنما هو انقلاب خمر إلى 
0 : 

وأما استدلالهه بالهرة إذا أكلت فأرة فغير مسَّلم لأننا متى علمنا نجاسة فمها بأن ولغت 
في الإناء قبل أن تغيب عن العين فالماء نجس. وإن غابت عن العين ففيه وجهان : 

أصحهما : أن الماء نجس . لأن الأصل بقاء النجاسة في فمها. 


اي أن الماء طاهر لأن الأصل طهارة الماءء وقد يجوز أن الهرة e‏ ولعت 


وأما وأما استشهادهم بالدباغة فحكمها جارج عن إزالة النجاسة ألا ترى أن الدباغة لا تجوز 


بالماء الذي هو أقوى المائعات حكما في إزالة الأنجاس» لخروجها عن حكم سائر 
الأنجاس . . 


فصل: وما فول الا © و عرق فيه لاضحاننا ووايتان»: 

أحدهما: :أنه عرق بكسر العينَ يعني عروق الأشجارء إذا اعتصر ماؤهاء كا عور 
مطهر. وهذا قول ابن أبي هريرة. 

والر واية الثانية : عرق بفتح العين. » يعني مرق ا ا برقع برب لا يجوز 
التطهر به وإن کان طاهراء وكذلك كلما اعتصر من أجواف الوبل إذا نحرت عند العَطش لا 
يجوز التطهر به» ويكون نجسا وسمي عرقاً. 

مسألة : قال الشَافعِيٌ رَجِمَهُ الله : «أو مَاءِ رَعْفْرَانٍ أو عُصفر.» 

قال الماوردي : اعلم أن كل ما خالطه مذرور طاهر كالزعفران والعصفر والحناءء أو 
خالط المائع طاهر كماء الورد والخل. فإن لم يؤثر في تغير الماء جاز استعماله في الحدث 
والنجس إلا أن يكون المائع المخالط أكثر وإن غير أحد أوصاف الماء من لون أو طعم أو 
رائحة لم يجز استعماله في حدث ولا نجس» وجَوزٌ أبو حنيفة استعماله في الأنجاس على 
أصلهء وفي الأحداث أيضا ما لم يحترز بالمذرور فيخرج عن طبعه في الجريان وما لم يكن 
المائع أكشر استدلالا بأن ما كان طاهراً إذا غلب على الماء لم يمنسه حكم التطهيير, 


س 


كتاب الطهارة - ٤۷‏ 


كالتراب» ولأن كل ما لم يسلبه التراب حكم التطهير لم يسلبه غيره من من المذرورات حكم 
التطهير» كما الذي لم يتغير بالمخالطة» ولأن كل تغير لو كان لطول المكث لويمنع من 
التطهير» وجب إذا كان بالمخالطة أن لا يمنع من التطهير كالملوحة . 

ودليلنا هو أنه ما تغير بمخالطة ما يُسْتَعْنى عنه فوجب أن يمنع من التطهير به كماء 
المذرورات تنقسم ثلاثة أقسام: قسم موافق للماء في فى الطهارة. والتطهير وهو التراب فإذا 
غلب على الماء لم يسلبه واحدة من صفتيه لا الطهارة ولا التطهير لموافقته لهما فيهما. 

وعم مخالف للماء و فى الطهارة والتطهير وهو النجاسة فإذا غلب على | الماء 7 
الوصفين معاً الطهارة والتطهرء ETOP‏ 

وقسم موافق الماء ه فى الطهارة دون التطهير وهو الزعفران وما شاکله» فإذا غلب على 
ایی لد امنا کی ات او ال درق لمکا ای را توا ر 
الطهارة. وهذا الاستدلال يمنع من جمعهم بين التراب وسائر المذرورات» وأما قياسهم على 
ما لم يتخير» فالمعنى فيه فقد الغلبة بعدم التأثير. 

مسألة : قال الشافعي ر الله : ا 





قال الماوردي : وهذا كما قال لا يجوز الوضوء بشيء من من الأنبذة لا نيا ولامطبوخأًء لا 
في حضر» ولا في سفر» وهو نجس إن أسكر. وقال الأوزاعي : يجوز الوضوء بسائر الأنبذة. 
ويروى نحوه عن علي رضي الله عنهء وقال أبو حنيفة : : يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ» 
إذا كان مسكراً فى السفر دون الحضر. وقال: محمد بن الحسن27: يجمع بين النبيذ 
والتيمم. واستدلوا بما رواه أبو فزارة العبسي ٠‏ عن أبي زيد مولى عمرو بن حر يث( عن 





EW محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بني شيبان أبو عبد الله : و‎ )١( 
أبي حنيفة أصله من قرية حرستة في غوطة دمشق وولد بواسط ونشأ بالكوفة فسمع من أبي حنيفة وغلب‎ 
عليه مذهبه وعرف به وانتقل إلى بغداد فولاه الرشيد القضاء ء بالرقة ثم عزله ولما خرج الرشيد إلى‎ 
خراسان صحبه فمات في الري قال الشافعي : لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت‎ 
لفصاحته له كتب كثيرة في الفقه والأصول منها المبسوط في فروع الفقه والزيادات والجامع الكبير‎ 
.)6 50 ه. انظر الأعلام‎ 1١89 والجامع الصغير والآثار والسير وغير ذلك توفي سنة‎ 

(۲( راشد بن كيسان بموحده أبو فزاره الكوفي عن أنس وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعنه جرير بن حازم 
والثوري وثقه ابن معين . انظر الخلاصة .)7١5/1١(‏ 

(6) عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبيد الله بن عمر بن مخزوم أبو سعيد الكوفي صحابي له ثمانية 
عشر حديثاً وعنه ابنه جعفر والحسن العرني قال البخاري توفي سنة خمس وثمانين )¥ .(YAT/‏ 


4۸ 1 کتاب الطهارة 





ابن مسعود قال : كنت مع رسول الله يق َيل اجر فقال يا عند الل أمََكَ ما ْب لا مي 
نبي التمْر فَقَالَ : : ات تمرة طيبة ومَاء طهُور» وتَوضا به م صَلّى بنا صا الجر . قالوا وقد 
روي عن ابن عباس عن النبي ا أنه قال: «النبيذ وضوء مَنْ لم جد الْمَاءَ(1). قالوا: وقد 
روي أن لیا" وابن عباس توضا بالنبيذ؛ فلا يخلوا فعل ذلك منهما أن يكون عن فيان أو 
توقيف. فلا مدخل للقياس في هذاء لأنه لا يقتضيه فثبت أنه توقيف قالوا : ولأن الله تعالى 
يقول: فلم تجدُوا مَاءً فَتِيَمُمُوا4 [المائدة:1؟]. وفي النبيذ ماء فلم يجز أن يتيمم مع 
وجوده . 

قالوا: ولأنه مائع سمي في الشرع طهوراً فجاز الوضوء به كالماء. 

قالوا: ولأن الرأس والرجلين عضوان من أعضاء ء الطهارة ثبت فيهما بدل عند عدم 
الماء كالوجه واليدين . 

قالوا: ولأن الوضوء نوع تطهير يفضي إلى بدلين كالعتق في الكفارة. 

ودليلنا قوله تعالى : فلم تجدُوا مَاءَ قتَيْمُمُوا4 . فنقلنا الله تعالى عند عدم الماء إلى 
التراب بلا وسيط. وهو النبيذ. ولسى الد مام طلقا لا في اللغة. ولا في الشرع . 


فإن قالوا : هوماء فى ف الح كليل ترله عليه السبلام : «تمرة طيبة وَمَاءٌ طَهُورٌ) . 

فيل: لودّلٌ هذا على أن النبيذ ماء ذ في الشرع لدل على أنه تمر ذ في الشرع. وهذا 
مدفوع بالإجماع؛ ثم لو كان من طريق الشرع ما يساوي حكم سائر المياه» وفي مباينته لها 
مع ما منع من إطلاق الاسم عليه ولأنه مائع لا يدفع الحدث فلم يجز أن تستباح به الصلاة 
كالخل» ولأن ما لم يجز استعماله في الحضر لم يجز استعماله في السفرء كالنقيع. ولأنه 





)١(‏ أخرجه أبو داود )١١ / ١١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء بالنبيذ (85) والترمذي )١517/١(‏ أبواب الطهارة 
باب ما جاء فى في الوضوء بالنبيذ (۸۸) وقال إنما روي هذا الحديث عن أبي زيد بن عبد الله عن النبي ية 
وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث وأخرجه ابن ماجة )۳۸٤(‏ 
وأحمد في المسند )٤٤۹/١(‏ وعبد الرزاق في المصنف (1۹۳) والدارقطني في السنن )۷۸/١(‏ وذكره 
الهيئمي في المجمع (۳۱۳/۸) وقال الزيلعي في نصب الراية )77/١(‏ نقادٌ عن ابن حبان قال أبوزيد 
شيخ يروي عن ابن مسعود ولیس يروى من هو ولا يعرف أبوه ولا بلده ومن كان بهذا النعت ثم روى 

| خبرا واحدأً خالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس استحصل مجانية ما رواه وقال ابن أبي ي حاتم 
في العلل )١//١(‏ سمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي مزاره ليس بصحيح وأبو زيد مجهول. 
وقد ضعف الطحاوي في معاني الآثار أسانيد حديث ابن مسعود في هذا كلها واختار أنه لا يجوز ار 
7 حال من الأحوال انظر شرح معاني الآثار .)٥۷/١(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن )١11/١(‏ والدارقطني )76/١(‏ وابن الجوزي في العلل )۳١۸/۱(‏ وابن 
عدي في الكامل (۲۹۲۷/۷) وقال الدارقطني : أبان هو أبان بن أبي عياش متروك ومجاعة ضعيف 
والمحفوظ أنه من قول عكرمة غير مرفوع . انظر نصب الراية ١٤١/١(‏ -ىمة١).‏ 

)۳( او لاد 


كتاب الطهارة ۹ 
شراب مسكر فلم يجز الوضوء به كالخمر, ولأن كل مائع لا يجوز التطهر به قبل طبخه. لم 
يجز التطهر به بعد الطبخ كالماء النجس. ولأن تأثير الطبخ عندهم عدم التطهير دون إباحته 
كماء الزعفران يجوز الطهارة به عندهم قبل الطبخ » ولا يجوز بعد الطبخ . 

وأما الجواب عن حديث ابن مسعود فمن ثلاثة أوجه : 

احا الي و رؤاينة لأن انا نؤازة كنات تاذ 
بالكوفة وأبو زيد مجهول ٠‏ وليس رواية سفيان عن ابي فزارة دلیلا على ثقته كماروى 





) الجهالة هي : قد تكون جهل ذات الراوي» وقد تكون جهل عين الراوي» وقد تكون جهل حال 
الراوي . 

(آ) أما من جهلت ذاته بسبب كثرة نعوته من اسم وكنية ولقب وصفة وحرفة ونسب, بأن يشتهر بشيء منها ۽ فيذكر 
بغير ما اشتهر به - لغرض من الأغراض - فيظهر أنه شخص آخر» فيحصل الجهل به والجهل بحاله . 
وصنفوا في ذلك (الموضح لأوهام الجمع والتفريق). 

(ب) وقد تكون بسبب أن الراوي لا يسمّي مَن هو الراوي عنه اختصاراً كقوله: أخبرني فلان أو شيخ أو 
رجل أو ابن فلان فيكون مبهماً . 
وصنعوا فيه (المبهمات) ظ ظ 
قال ابن حجر: ول يقب جيك ات مهمع لاق حرط اول لتر عد الل ی ا ت 
لا تعرف عينه فكيف عدالته؟ . 

(ج) أما مجهول العين: فهو الراوي الذي ذكر اسمه وعرفت ذاته لكنه كان مقلاً في الحديث فلا يكشر الأخذ 
عنه. وينفرد راو واحد بالرواية عنه . 
وتسميته بمجهول العين مجرد اصطلاحء وحكمه كحكم المبهم إلا أن بولك رمن برد عه علي 
الأصح. وكذا إذا وثقه من ينفر عنه إذا كان متأهلاً لذلك . قاله ابن حجر. 
والصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا يقبل مطلقاً. 
وقيل : يقبل مطلقاء وهو قول من لا يشترط في الراوي مزيدا عن الإسلام . 
وقيل : إن كان المنفرد! بالرواية عنه لاا يروي إلا عن عدل كابن مهدي ويحيى بن سعيد. قبل وإلا فلا. 
وقيل : إن كان مشهوراً في غير العلم كالزهد والشجاعة يخرج عن اسم الجهالة ويقبل حديثه ء ا 
واختاره ابن عبد البر. 
وصنفوا فيه (الوحدان) وهو'من لم يرو عنه إلا راو واحد ولو سمي . 

(د) أما مجهول الحال فهو ما يروي عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق. يررك بفهالة وا ربوا رد و 
برواية عدلين عنه. رقو المسوي 
واختلف في روايته على رأيين : الردء والقبول. 

الرأي الأول للجمهور وذلك : 
| للإجماع على أن الفسق يمنع القبول : وما لم تظن عدالته بثبوتها. a‏ لان 
أمر مغيب عنا فكيف نقبله؟ 
؟ ‏ ولقوله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» وهو سند الإجماع . ظ 
الرأي الثاني قال به جماعة منهم أبو حنيفة : واختاره ابن حبان تبعاً للإمام الأعظمى إذ العدل عنده من لا 
يعرف فيه جرح , وعللوا ذلك فقالوا: 
الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م 





الشعبى(١)‏ عن الحارث الأعور" وقال کان والده كذاباً . 


والثاني : أن الطحاوي ‏ خص نقل هذه المسألة لأبى حنيفة قال: فاعتمد أبو حنيفة 


فيها على حديث ابن مسعود» وليس ثابت فهذا أحد الأجوبة . 


والجواب الثاني : معارضة الخبر مما تنفيه وهو أن إبراهيم النخعي ! “روى عن 


علقمة(°) قال : قلت لعيد الله ين مسعود كنت مع رسول اله ل يلة الج رال: لا وددت 


)غ0( 


(000 


(۳) 


(5 


(°) 





Gg OE لأن الناس فى‎ ١ 
` . الناس بما غاب عنهم. وإنما كلفوا الحكم بالظاهر, وقال تعالى : #ولا تجسسوا»‎ 

؟ - لآن الإخبار مبني على حسن الظن. لأن بعض الظن إثم 0 

۳ - لأنه يكون غالبا عند من يتعذر عليه معرفة العدالة ذ ل فاقتصر فيها على معرقة ذلك في 
الظاهر. ظ 
قال ابن الصلاح : يشبه أن يكون العمل على هذا زرا ف کر ایت ا ر 
واجديسن ارواه الدين تعادم العهد بهم. وتعذرت الخبرة لاط بيو ٠»‏ فاكتفى بظاهرهم . 
وقيل : إنما قيد أبو حنيفة ذلك بضدر الإسلام . و 
عامر بن شراحيل:الحميري الشعبي أبو عمرو الكوفي». الإمام العلم . ولد لست سنين خلت من خلافة 
عمرء روي عنه وعن علي وابن مسعود ولم يسمع منهم وعن.أبي هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق 
وقال العجلي : مرسل الشعبي صحيح . قال يحيى بن بقير : انتوفي سنة ثلاث ومائة انظر الخلاصة 
)۲/(. 
الحارث بن عبد الله الهمداني الحوتي بضم المهملة وبالمثناة أبو زهير الكوفي الأعور. ا 
الشيعة . . عن علي وابن مسعود وعنه الشعبي وعمرو بن مرة وأبو إصحاق سمع منه أربعة أحاديث, قال 
الشعبي وابن المديني : كذاب. قال ابن معين في رواية النسائي : ليس به بأس . ظ : 
وقال أبو حاتم والنسائي في رواية: ليس بالقوي e‏ ضعيف . توفي :نة حمس وستكسادا 
ومائة . . انظر الخلاصة .)۱۸٤/١(‏ 2 
E LD N‏ 
عن أبي جعفر بن أبي عمران وعن أبي خازم وغيرهما وكان:شافعياً يقرا على أبي ابراهيم المزني فقال 
له يوما : والله لا جاء منك شيء فغضب أبو جعفر من ذلك وانتقل إلى أبي جعفر بن أبي عمران فلما 
صنف مختصره قال: رحم الله أبا ابراهيم لو كان حياً لكفر عن يمينه . وصنف اختلاف العلماء 


و«الشروط» »و «أحكام القرآن» و «معاني الآثار» ولد سنه ة ثمان وثلاثين ومائتين ومات سه ه إحدى 


وعشرين وثلاثمائة انظر الطبقات للشيرازي ص ٠٤١‏ . 

إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه يرسل كيرا رم ت و دن 
الحارث والأسود بن يزيد وأبي عبيده بن عبد الله ومسروق وقال الأعمش : كان إبراهيم يتوقى الشهرة 
ولا يجلس إلى الاسطوانة قال أبونعيم : مات سنة ست وتسعين وقال عمرو بن علي : سنة خمس آخر 
السنة وولد سنة خمسين. وقيل سنة سبع وأربعين. . انظر الخلاصة .)٠١/١(‏ ظ 

علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة النخعي وهو عم الأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد وهو خال 
إبراهيم النخعي مات سنة اثنتين وستين قال قابوس بن أبي ظبيان : قلت لأبي كيف تأني علقمة وتدع 
أصحاب محمد يَكلِِ؟ قال : اح ميك حب ور كارا ب وقال أبو الهزيل: قلت 
لإبراهيم علقمة كان أفضل أو الأسود؟ قال: علقمة وقد شهد صفين . انظر الطبقات للشيرازي (۷۹). 


اه 





أن لو كنت معه» قال: فقلت: إن الناس يقولون إنك كنت معهء قال فَقَدْنا رسول الله يد 
ذات ليله نا : امِل أو استطير بن بضر َة بَاتَ لها هلا لما أضْبَحْما أْبَلَ مِنْ نَاحية 
ادوا داعي ا 

E 

فإك قيل : فخبرنا مثنت مثبت وخبركم ناف والمثبت أولى . 

قيل: هما سواء فخبركم ثبت كون عبد الله مع النبي عليه السلام وينفي كونه مع 
الصحابة. وخيرنا يثبست يثبت كونه مع الصحابة وينفي كونه مع النبي ية . 

والجواب الثالث : تسليم الخبر والانفصال عنه بأحد وجهين إما بأنه منسوح بأية 
التيمم » لأن ليلة الجن كانت بمكة. وآية التيمم نزلت بعد الهجرة. وإما بأن يستعمل في ما 
نبذ فيه التمر ليحلوا لأن قوله تمرة طيبة وماء طهور تقتضي ذلك تمييز أحدهما من الآخر 
ويكون معنى قول ابن مسعود إن معي نبيذأء يعني افر اا وبع فد ا فة تهرا: 

فإن قيل: فيحمل قول الني 5 «نصرة طب ية وما طَهُوره على أنه كان تمراً وماء 
طهوراً. 

قيل: إذا لم يكن بد من حمل أحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز كان قول 

النبي مي أولى ألارركرن مجمرل على العتية من تل انر شعو كذ! يجا عن حديت ابن 
عباس بأنه قد نبذ فيه» لأنه نبيذ مشتد . 

وأما الجواب عن روايتهم عن استعمال علي وابن عباس رضي الله عنهما له فهو أنه 
ليس عن توقيف. ولو كان لنقلوه» وليس يمنع أن يكون لاحتما دراية إن صح النقل عنهما. 

وأما الجواب عن قولهم : «إن في النبيذ ماء سهو» هو جهل من قائله من وجهين : 
اسم الماء عليه لأنه لو كان ماء لكان الخل أحق. لأنه طاهر باتفاق . 

والثاني: أنه لو كان فيه ماء مطلق لاستوى حكمه وحكم الماء المطلق. و 

٠١‏ :1 السب عن تاوا بانج دس ق الک يون کل ودک 
قال: «تمرة طيبة وماء طهور» فوصف الماء بأنه طهور ثم المعنى في الماء أنه لما جاز 
استعماله في الحضر جاز استعماله في السفرء ولما لم يجز استعمال النبيذ في الحضر لم 
يجز استعماله فى السفر. 


)1( أخرجه مسلم (۳۳۲/۱) كتاب الصلاة باب الجهر بالقراءة ( ۱١١‏ ۔ ٠١۴-٠١١‏ - .6 6). 


وأما قياسهم الرأس والرجلين به في انتقالهما إلى بلل يدل على الوجه والذراعين . 
والجواب عنه أنه لما سقط فرض الرأس والرجلين عنه بدل الوجه والذراعين لم يجز 
أن يصير إذا ندل كالوجه والذراعين . 
وأما قياسهم على العتق في الكفارة فمنتقص بالعتق فى كفارة القتل ليس له بدلا إلا 
الصوم» ٠‏ ثم المعنى في بدل العتق في الكفارة وجود النص عدا واقتصار النص في الوضوء 
على أحدهماء فلما لم يجز أن يلحق بالثاني من بدل العتق ج: جنس البدل الثاني حتى تكون 
SE‏ أصله حتى يكون بدلا ثانياً بعد أول. 
N EE RS‏ 
قال الماوردي : لاعن ن ا 
أصوله وتبتتى عليه فروعه. فنقول : الماء ضربان مطلق. ومضاف» فالمطلق على حكم أصله 
في جواز استعماله في الحدث والنجس. والمضاف على ضربين : إصافة تمنع من جواز 
استعماله. وإضافة لا تمنع منه» فأما التي لا تمنع من الاستعمال فإضافتان إضافة قرار كماء 
إلى ثلاثة أقسام : إضافة حكم وإضافة جنس وإضافة غلبة. 
فأما القسم الأول وهو إضافة الحكم فضربان: ٠‏ 
ْ أحدهما: : ما سلب الماء حكم التطهير دون الطهارة كالماء المستمخيل لاجر 
استعماله في حدث ولا نجس لما سنذكره من بعد. ظ 
والثاني : ما سَلَّبه حكم التطهير والطهارة كالماء النجس . 
! وأما القسم الثاني وهو إضافة الجنس كماء الورد والفواكه والبقول وكل معتصر من 
نبات فلا يجوز استعماله في حدث» ولا نجس. وخالفتا أبو حنقية فيه يجوز إزالة النجاسة به 
وقد مضى الكلام فيه معه . 
وأما القسم الثالث : E‏ ررس ب 
لخدام : غلبة مخالطة . 
| فما اة المخالطة يه بمائع كالعسل أو مذرور كالزعفران» وذلك مانع 
من جواز الاستعمال. وأما غلبة المجاورة فهو أن يتغير الماء بجامد كالخشب أو متميز 
كالدهن. وذلك غير مانع من جواز استعماله . 


of 





فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من تقسيم المياه فجميع الفروع مرتب عليها ومستفاد منها 
فمن فروع هذا الفصل أن التمر والزبيب والبر والشعير إذا وقع في الماء فغيره» فإن كان 
بحاله صحيحاً لم ينحل في الماء فاستعماله جائزء لأنه تغيير مجاورة كما لو تغير بالخشب 
وإن ذاب فى الماء وانحل فاستعماله غير جائزء لأنه تغيير مخالطة كما لو تغير بمذرور 
الزعفران والعصفر» وهكذا حكم سائر الحبوب من الأرز والحمص والعدس وإن طبخ بالنار 
فإن انحلت في الماء فاستعماله غير جائز» وإن لم ينحل ولا تغير بها الماء فاستعماله جائز. 
وإن تغير بها الماء من غير انحلال أجزائها ففي جواز استعماله وجهان : 

أحدهما: يجوز كما لويتغير بلا انحلال من غير طبخ . 

والثاني : لا يجوز استعماله. لأنه بالطبخ صار مرقاً. 

ومن فروع هذا الفصل أن القطران إذا وقع في الماء فيه فقد قال الشافعي في كتاب 
الأمم : : لا يجوز استعماله » وقال في موضع آخر: يجوز استعماله. وليس ذلك على قولين 
كما وهم فيه بعض أصحابناء ولكن القطران على ضربين : 

[الأول]: ضرب فيه دهنية فتغير الماء به لا يمنع من جواز استعماله. كما لو تغير 
بدهن . ظ 

و[الثاني]: ضرب لا دهنية فيه فتغير الماء فيه مانع من جواز استعماله كما لو يتغير ‏ 
بمائع. 

ومن فروع هذا الفصل : أن الماء إذا تغير بالشمع جاز استعماله. ل ل 
ولو تغير شحم أذيب فيه بالنار كان في جواز استعماله وجهان : 

أحدهما: : يجوز لأن الشحم دهن . 

والثاني : لا يجوز استعماله لآن مخالطة الشحم للماء تجعله . د 

500 0 أن الماء ا فله ثلاثة أحوال : 

POE EN‏ ا 

وحالة شك فيه فينظر في صفاء التغيرء فإن تغير الطعم دون الرائحة فهو دال على 
تغير المخالطة ولا يجوز استعماله» وإن كان تغير الريح ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: أن يغلب فيه تغير المخالطة فعلى هذا لا يجوز استعماله. 

والثانى : أنه يغلب تغير المجاورة فيجوز استعماله . 


كتاب الطهارة 


ومن فروع هذا الفصل ا ی ا > فإن لم 
يغير الماء جاز استعماله وإن تغير ففيه وجهان : 

أحدهما : أن استعماله غير جائز كما لو تغير بمائع 52 

والثاني : أذ تسمل كع لأ لايك يسا في الما کالدهن. فلم يمنع من 
استعماله» لأن تغيره تغير مجاورة . 

قال أبو العباس , بن العاص”' ° : ان ساسا رك نه يان 
وإن لم يعصر فيه جاز استعماله» فأما إذا كان ورق الشجر مدقوقا ناعماً فغيّر الماء لم يجز 
استعماله. لأنه تغير مخالطة كالزعفران» وقال أبو حامد الاسفرايني 9 : يجوز استعماله كما 
لو كال يح : > وهذا غير صحيح › ا اسايق لير يلال وتغيره 
بالورق الصحيح تغير مجاورة . 

ومن فروع هذا الفصل أن الماء إذا تغير بالملح لم ينحمل أن يكون ملح حجر أو ملح 
جمد فإن كان ملح حجر فاستعمال ما تغير به من الماء غير جائزى كما لو تغير الماء بما ينحل 
فيه من جواهر الأرض كالكحل وغيره» وإن كان ملح جمد ففي جواز استعماله وجهان : 

أحدهما: يجوز لأن أصله ما قد جمد فإذا ذاب لم يمنع من جواز الاستعمال كالثلج 
إذا ذاب . 

والوجه الثاني : لا يجوز استعماله لأنه قد استحال عن الماء فصار جوهراً كغيره . ومن 
فروع هذا الفصل أن الماء إذا تغير بالجماد أو بطول المكث كان استعماله جائز لأنه تغير 
مجاورة» فأما إذا تغير بالتراب فإن صار بحيث لا يجزىء بطبعه لم يجز استعماله. لأنه صار 
عليناء وإن كان جاريا بطبعه لکن تكدر لونه وتغير طبعه ففي جواز استعماله قولان : 
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أحدهما : لا يجوز لأنه مذرور. 
والقول الثانى : وهو الأصح يجوز قرار للماء لا ينفك غالبا عنه كالطين . 


(۱( أبو العباس أحمد بن أحمد الطبري المعروف بابن العاص (بالمهملة) تفقه على ابن سريج وتفقه عليه 
آهل طبرستان» وتوفي ا وثلاث مائة قاله النووي في تهذيبه. وقال ابن خلكان «الذي 
مات في الوعظ» هو أبو العباس المذكور لا أبوه وله تصانيف منها: التلخيص. والمفتاح. وأدب 
القضاة. وكتاب دلائل القبلة انظر طبقات الشافعية لابن هداية الله (14). وفيات الأعيان )6/1( 
طبقات الشافعية للسبكي .)٠١7/7(‏ شذرات الذهب (۳۳۹/۲). 

(۲) الشيخ أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني . ولد سنة ة أربع وأربعين وثلاثماثة . وقدم بغداد 
سنة أربع وستين. فدرس على ابن المرزيان فلما مات لازم الداركي . وأقام ببغداد مشغولا بالعلم حتى 
صار بحيث انتهت إليه رياسة الدين والدنيا واستوعب الأرض بالأصحابء 0 
ثلاثمائة متفقه . . توفي رحمه الله ليلة السبت لإحدى عشرة ليله مضين من شوال سنة ست وأربعمائة . . . 
انظر طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 1۱۲۷ء تاريخ بغداد ٤(‏ /75787). 


كتاس الطهارة 


ومن الفروع المضاهية لهذا الفصل تكميل ماء الطهارة بمائع طاهز» وهو أن يكون 
الرجل يكتفي في غسله بعشرة أرطال من ماء فيجد ثمانية أرطال قيمتها برطلين من لبن أو 
مائع غيره. ولا تغير شيأ من أوصافه فقد اختلف أصحابنا في جواز استعمال جميعه على 

أحدهما : : وهو قول َم علي الطبري'“ وطائفة أن استعمال جميعه غير جائز للإحاطة 

والوجه الثاني : : وهوقول الجمهور إن استعماله جائز لأنه لا حكم لما صار مستهلكاً فيه 
| من المائع . ألا ترى أنه لو استعمل ثمانية أرطال هي مقدار الماء وبقي منه رطلين هي مقدار 
المائع جاز. وإن أجطنا علماً بأن الي ابسن باتع رد وأن الذي استعمله ليس بماء فرد 
فكذا إذا استعمل الكل لكون المائع مستهلكا فيه والله أعلم . 


هه 





)1( أبو على الحسن بن القاسم الطبري تفقه ببغداد على ابن أبي هريرة ودرس بها عدة وصنف في الأصول 
والخلاف والجدل وهو أول من صنف في الخلاف المجرد وكتابه فيه يسمى «المحرر» ويعرف أبو علي 
هذا بصاحب الوفصاح (بالماء والصاد المهملة) وهو شرح على المختصر عزيز الوجود مات سنه خمسين 
وثلاثمائة انظر طبقات الشافعية لابن هداية الله (5/ا  )۷٥‏ وفيات الأعيان )٥۸/١(‏ طبقات السبكي 
.(A*/)‏ 


باب الائية 


قال الشافعِيٰ رَحِمَهُ الله «ويتوَضاً في جلو الْميّة إذَا دبخت» وَاحتَجٌ يقولِه عليه 
ظ السلام : واا إهاب ب يغ فقذ طهر كَذَلِكَ جُلُودُ ما لآ يكل لَْمْهُ من السبّاع إذا ذبغت ت إلا 
جلد كلب أو خنزير» لانهمَا نجسَانٍ وَهمًا حَيَّانِ. ) 


قال الماوردي : وإنما بدأ بأواني الجلود لاختلاف أحكامها واختلاف الفقهاء فيما يطهر 
منهاء وللكلام فيها مقدمتان . ظ 

أحدهما: أن الحيوان كله طاهر إلا خمسة: : وهي الكلب» رر وما تولد من 
كلب وخنزیر» وما تولد من كلب وحيوان طاهر» وما تولد من خنزير وحيوان طاهر» وسيأتي 
الدليل على تنجيسها في موضعه» وما سواها من الحيوانات كلها من دوابه وطائره طاهر في 
0 / ظ 

والمقدمة الثانية : أن الميتة كلها نجسة إلا خمسة أشياء : : وهي الحرت: والجراد وابن 
ادم على الصحيح من ER‏ والجنين إذا مات بعد ذكاة أمه. والصيد إذا مات في يد 
الجارح بعد إرسال مرسله» وسندل على طهارتهاء وما سواها من الميتة كلها نجسة فإذا ثبتت 
هاتان المقدمتان. فكل ما كان طاهرا بعد موته جاز استعمال. جلده قبل دباغه إلا ابن ادم فإن 
الانتفاع بشيء من جسده. بعد الموت محرم لحرمته. وليس للجراد جلد يوصف بالانتفاع به. 
والحوت فقد يكون لبعضه من البحري جلد ينتفع به . 

فصل: وأما الحيوان فما كان منه نجساً فى حياته من الحيوانات الخمسة لا يطهر جلد 
شيء منها بذكاته ولا بدباغه. ولا يجوز استعماله في ذائب ولا يابس . 


وقال أبو يوسف9'), وداود: يطهر جلود جميعها بالدباغة . 


ع 


(1) أخرجه مسلم )۲۷۷/١(‏ كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة )۳٠١( )٠١0(‏ بلفظ «إذا دبغ الإهاب 
فقد طهر». . : 

(؟) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البخدادي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه 
وأول من نشر مذهبه كان فقيْهاً علامة من حفاظ الحديث ولد بالكوفة وتفقه بالحديث والرواية ثم لزم أبا 
حنيفة فغلب عليه الرأي وولي القضاء ببغداد أيا: م المهدي والهادي والرشيد ومات في خلافته» ببغداد 
وهو على القضاء وهو أول من دعي «قاضي 0 توفي سنة ۱۸۲ ه. 


o¥ 





كتاب الطهارة/ باب الانية 


وقال أبو حنيفة : يطهر جلد الكلب دون الختزير استدلالاً بعموم قوله عليه السلام : 
ا إهاب دبغ فقدٌ طهرً)ء ولأنه حيوان يجوز الانتفاع به 5 فجاز أن يطهر جلده بالدباع 
كالغل : والبجماز: 
قال : ولأنه حيوان مختلف في جواز أكله فوجب أن يطهر جلده بالدباغ قياساً على 
الضبع . 
0 عموم قوله عليه السلام : للا تَنتفعوا مِنَ الْمَيْنَةِ بإهَاب ولا عَصَب»')ء ولأنه 
حيوان نجس في حياته فلم يطهر جلده بالدباغ كالخنزير» ولأ ك هال رض ال رل 
يطهر من الكلب كاللحم» ولأن النجاسة إنما تزول بالمعالجة إذا كانت طارئة على محل 
طاهر كالثوب النجس فأما إذا كانت لازمة لوجود العين في ابتداء ظهورها فلا يطهر بالمعالجة 
كالعذرة والدم ونجاسة الكلب لازمة لا طارئة . ولأن الحياة ة أقوى في التطهير من الدباغة 
لتطهرها جميع الحيوان حياً واختصاص الدباغة بتطهير جلدها منفرداً فلما لم يؤثر الحياة في 
2 فالدباغة أولى أن لا وڈ ثر في تطهير جلده فأما عموم قوله عليه السلام 
فمخصوص بدليلناء فأما قياسهم على البغل والحمار فالمعنى فيه ار حا وكذلك 
الضبع . 
0 وأما الحيوان الطاهر فضربان : 
[الأول]: مأكول. 
و[الثاني]: غير مأكول. فأما المأكول كالبغل» ار والذئب فيطهر جلده 
بالدباغة ولا يطهر بالذكاة. 
وقال أبو حنيفة : يطهر جلده بالذكاة كما يطهر بالدباغة . 


وقال أبو ثور(" 2‏ إبراهيم بن بشر ‏ لا يطهر جلده بالدباغ كما لا يطهر بالذكاة. فأما أبو 
حنيقة ة فاستدل على طهارة حلده بالذكاة بقوله عليه 0 : باغ الأديم ذَكَاتَة» فأقام الذكاة 
مقام الدباغة» وقد ثبت أن جلده بالدباغة يطهر. فوجب أن يطهر بالذكاة كالمأكول. 


انظر الأعلام (۱۹۳/۸) اخ بغداد )557/١5(‏ البداية والنهاية )١8٠/١١(‏ النجوم الزاهرة 
.)٠١ 7/5‏ 
0غ( أخرجه الشافعي في ترتيب المسند )٥۷( 75/١‏ وأخرجه أبو داود 5 / ۳۷۰ - ۳۷١‏ كتاب اللباس باب من 
روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (5171) والترمذي )۲۲۲/٤(‏ كتاب اللباس باب ما جاء في جلود الميتة 
(۱۷۲۹) وقال: حديث حسن وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم والنسائي (1757/1) كتاب 
الفراع والعتيرة باب ما يدبغ به جلود الميتة» وابن ماجة في السنن )١١45/7(‏ كتاب اللباس باب من 
قال لا ينتفع من الميتة بإهاب عصب .)۳١١۳(‏ 

(۲) إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور» وقيل كنيته أبو عبد الله ولقبه أبو ثور الكلبي البغدادي الفقيه 
العلامة أخذ الفقه عن الشافعي وغيره قال أبو بكر الأعين : اللا 0 أعرفه 


0۸ كتاب الطهارة/ باب الآنية 





قال : ولآن ما طهر جلد المأكول طهر جلد غير المأكول كالدباغة. 

ودليلنا هو أن تقويت الروح إذا لم يطهر غير الجلد لم يطهر الجلد كالرمي في المقدور 
عليه من الحيوان طرداً؛ وفي غير المقدور عليه عكسا! 1 ولأنها ذكاة لا تبيح أكل لحمه 
فوجب أن لا يفيد طهارة جلده كزكاة المجوسي طردا» أو كزكاة المسلم Ee‏ ولأن التطهير 
المستفاد بذكاة المأكول ينتفي عي دعلا عبر ا 

وأما الخبر فمعنى قوله عليه السلام : «وباع لأديم ذكاته»» أي : مطهره أو الذكاة لا 
تطهر» لأنها تبقى نجاسة نظراً بالموت لا إنها تبقى نجاسة ثابتة, ٠‏ قبل على المأكول فالمعنى 
في ذكاته أنها أباحت أكل لحمه فأفادت طهارة جلده» وليس كذلك غير المأكول . 

وأما فياسهم على الدباغة فالمعنى فى الدباغة : أنها موضوعة لنفى النجاسة الطارئة 
بالموت ولیس كذلك الذكاة . 

وأما أبو ثور فاستدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده بالدباغة بقوله لا : : «وباعغ 
الأديم ذَكَاتَهع لاحر اد بر عادر لم تعمل فيه الدباغة وبما روي أن 





بالسنة منذ خمسين سنة وهو عندي في صلاح سفيان الثوري توفي في صفر سنة أربعين ومائتين انظر 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)00/١(‏ 

)1( وأما طردُ الجلة فهو جَريُهَا في الحَكُمٍ على موافقة الأصول؛ وع ول وأمكن كونهنا 
علة. دل جَرْيُها على موافقة الاصول على صحتها. ) 
. والطرد بهذا الشرط دلالة صحة قياس الشرع» بیانه : أنه لا شيء د يُذَعَى به فساد القياس.. إلا وكان ذلك 
إبانة لمخالفيه لبعض الأصول ‏ من كتاب. أو سنة - أو وجودها في أصل آخر. 
بخلاف حكمهاء أو يُعارضها مثلهاء أو أقوى منها ‏ أودعوى هي أصح من دعوى المحتج بها وهي 
المنع. أو عدم التأثير» أو القول بموجبها مع تعرّي موضع النزاع عن تناولها لله أو دَعُوى فقدٍ العكس 
- وذلك ليس بشرط ؛ فكأن جميع هذه. أو واحد منها يذَّعى بها فسادهاء وهي الأصولٌ ؛ فإذا سلمت عن 
هذه أَجِمَعٌ. ووافقتها جميعها. ٠‏ كان ذلك طردا لها على موافقة أصول الشرع . 
ولهذا قلنا: ام سه ملو الإ ل حا و ا ا 
وجوب د تعلق الحكم بها لا محالة حتى يعلم كونها موجبة؛ إذ الإيجاب في علل الشرع لا على القطع ؛ 
بل يجوز أن يدل القياس على حكم والمُوجب له غیره» ويكون ذلك القياس دلالة على ثبوت الحكم 
بشيء آخر غير هذا القياس. فيكون أثر القياس الكشف عن ثبوت الحكم عن ذلك الحكم. إذا كان 
هذا القياس أمارة على ثبوته قد يجوز أن يكون واجبا بهذا القياس. فيكون مع كونه أمارة موجباء 
ويكون واجباً بغیره» فيعلم كوثه أمارة على ثبوت ذلك الحكم. > فلا يكون ذلك الحكم إلا ثابتا. ويجوز 
بعد ذلك ألا يعلم موجب ذلك الحكم. وعليه ويجوز أن يعلم سببه وموجبه . 

ظ ونحن نكشف عن هذا بمثال يتضح به ما ذكرناه بعد هذا في موضع هو أولى بذكره فيه. إن شاء الله . 

: وأما حقيقة العكس‎ (١ 
: فهو وجود العلة بوجود الحكمء على عكس الطرد ؛ فإنه وجود الحكم بوجود العلة. وفقَدٌ الانعكاس‎ 
وجو حكم علة في موضع مع فقد تلك العلةٍ بعلةٍ أخرى. أو بأمُر ليس بعلة.‎ 


N. 


سے 


کتاب الطهارة/ باب الآنية . .وه 


النبئ كله : نى عَنْ اف فراش جُلُودالشبا فلوکانت‌تطهربالدباغةلمينهعن 
افتراشهاء ولأنه حيوان لا يطهر جلده بالذكاة فوجب أن لا يطهر بالدباغة كالكلب» 
والخنزيرء ولأن الدباغة أحد ما يطهر به الجلد فوجب أن ينتفي عن غير المأكول كالذكاة . 

ودليلنا عموم قوله عليه السلام : «أيما أهاب دبغ فقد طهر» ولأنه حيوان طاهر فجاز 
أن يطهر جلده بالدباغة كالمأكول ولأن ما ينفي عن المأكول تنجيس جلده نفي عن غير 
المأكول تنجيس جلده كالحياة . وأما الجوات عن الجر فقد تقدم من الفرق بين الدباغة 
ا رم الجواب عنه . 





وأما نهيه عن افتراش جلود السباع فمحمول على ما قبل الدباغة» أوعلى ما بعد 
الدباغة إذا كان الشعر باقياء لأن المقصود منها شعورها كالفهودة والنمورة . 
انا قاسة على القلت وال ير فالعن فة : نجاسة في الحياة» Eu,‏ 


الذكاة فالمعنى في الذكاة: أنها لا مدخل لها في إزالة الأنجاس» وللدباغة في إزالة 
الأنجاس . 


فضل: فاا الاك ل طهر جلد بال كاة إجماعا .اناغ إن ات 


وقال أحمد بن حنبل : جلد الميتة لا يطهر بالدباغة لعموم قوله تعالى : ظحَُرَّمَتَ 
عَلَيَكُمْ الْمية [المائدة : ۳]. إشارة إلى حملها وإجرائها. 

وبرواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم"“ قال: كتب إلينا 
رسول الله ية قبل موته بشهرين : أن لا تنتفعوا م من الميتة بِِهَاب ولا عَضَبء . ولأن ما نجس 
بالموت لم يطهر بالدباغة كاللحم. ولأن ما لم يطهر به اللحم لم يطهر به الجلد كالغسل» 
ولعلة التنجيس بالموت» فلم يجز أن يرتفع التنجيس مع بقاء الموت. لأن ارتفاع الحكم مع 
بقاء العلة محال. 

ودليلنا : قا ؤواة الشافعي عن مالك عن زيد بن اسل 1 ابن وَعَلَةَ المصري(*» عن 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند )۷٤/٥(‏ الدارمى فى السنن (15/ )١185‏ أبو داود في السنن )۳۷٤/٤(‏ كتاب 
اللباس باب في جلود النمور والسباع ):1١۲(‏ الترمذي في السئن (5151/4) كتاب اللباس .19/7/١(‏ 
0١‏ والنسائي ة في المجتبى من السنن (17/7/17) كتاب الفرع والعتيرة باب النهي عن الانتفاع بجلود 
السباع . 

0( عبد الله بن عكيم| أبو معبد الكوفي مخضرم عن أبي بكر وعمر وعنه ابن أبي ليلى والقاسم بن مخيمر 
فمات في إمارة الحجاج انظر الخلاصة (۲/ .)8١‏ . 

)۳( يدن اسك العدوي امولاهم المدني أحد الأعلام قال مالك : كان زيد يحدث من تلقاء نفسه فإذا أقام 
فلا يجترىء عليه أحد وثقه ا ا ا الحجة انظر 
الخلاصة .)۳٤۹/۱(‏ 

- عبد الرحمن بن وعلة السبئي المصري المعروف بابن قم ا ا ودع الميم‎ (٤( 


٠‏ كتاب الطهارة/ باب الانية 





أبن عباس أن رسول الله َل قال: «إذا دبغ الإهَابٌ فَقَل طهر» إنما يكون فيما لحقه 
التنجيس. فصار بمثابة قوله أيما إهاب نجس بالموت طهر بالدباغة .. 

وروى الشافعي عن سفيان بن عيينة(١)‏ عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس أن النبي يك مر بشاة لمولاة ميمونة” ميتة فقال وك : : «ما على اهل مذو َو أحَدُوا 
إهَابهَا فدبغوه فَانتَمُعُوا په فَقَالُوا يا رَسُولَ الله ليست ميه فَقَال : نما حرم ِن اليد لاء 


وهذا نص . 
وروى الشسافعي عن مالسك عن يسزيسد بن عبسد الله بن قُسَيط0) عن محمد بن 


عبد الرحمن بن ثوبان” أعن أمه عن عائشة ة رضي الله عنها أن النبي يي «أمَر أن يحم 
بجلود الميتة إذا دبغت»( ١)ولأنه‏ حيوان طاهر فجاز أن يطهر جلده بعد وفاة روحه كالمِدقى: 


ولأنه علد دی دا ا بطر عليه الطهارة كالذي نجس بدم. أو غيره . 
وأما الجواب عن استدلاله بحديث عبد الله بن عكيم فمن وجهين : ظ 
أحدهما : أنه مع ضعفه مرسلء لأن علي بن المديني/”) قال: : مات رسول الله يل 





ا ساكنة وآخره عين عن ابن عباس وابن عمر وعنه أبو الخير اليزني وزيد بن أسلم 
ثقه العجلي والنسائي انظر الخلاصة )٠١۷١/۲(‏ . 

)غ0( سفيان بن عبيئة بن أي عمران الهلالي مولاهم أبو محمد الأعور الكوفي أحد أئمة الإسلام كان حديثه 
نحو سبعة الاف وقال ابن وهب: ما رأيت أغلم بكتاب الله من ابن عيينة وقال الشافعي : لولا مالك وابن 
عيينة لذهب علم الحجاز. مات سنة ثمان ونسعين ومائة › ومولده سنة سبع انظر الخلاصة (۳۹۷/۱). 

(۲( سليمان بن يسار مولى ميمونة المدني أحد الفقهاء ء السبعة عن زيد بن ثابت وعائشة وأبي هريرة ومولاته 
ميمونة وأرسل عن جماعة وعنه مكحول وقتادة والزهري وعمرو بن شعيب قال أبو زرعة ثقة ثقة مأمون: مات 
سنة مائة وقال ابن سعد والبخاري : سنة سبع عن ثلاث وسبعين سنة . انظر الخلاصة .)57١/١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)٠٠١/۳(‏ كتاب الزكاة باب الصدقة على موالى أزواج اا شا ااا ا 
)۲۷٦/۱(‏ كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ .)7707/1٠١١(‏ ظ 

)6( يزيد بن عبد الله بن قُسَيْط الليئي أبو عبد الله المدني الأعرج عن عمر وأبي هريرة وعنه يزيد بن خصيفة 
وحميد بن زياد ومالك وثقه النسائي قال الواقدي : مات سنة اثنتين وعشرين ومائة . انظر الخلاصة 
١7/5‏ ). 

)٥(‏ محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي العامري مولاهم او المدني عن زيد بن ثابت وجابر 

.)179/7( وعنه أخوه سليمان والزهري وثقه النسائي . انظر الخلاصة‎ ١ 

(1) أخرجه الشافعي في المسند )۲۷/١(‏ (31) وأخرجه مالك في الموطأ )٤۹۸/۲(‏ كتاب الصيد باب ما 
جاء في جلود الميتة )١8(‏ وأبو داود في السنن (778/15) كتاب اللباس باب في أهب الميتة )5١715(‏ 
والنسائي ذ في المجتبى من السنن (۱۷۹/۷) كتاب الفرع والعتيرة باب الرخصة في الاستمتاع بجلود 
الميتة إذا دبغت وابن ماجة في السنن )١١144/7(‏ كتاب اللباس باب لبس جلود الميتة إذا دبغت 
(؟1١3"51).,‏ 

)۷( علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح التميمي السعدي مولاهم أبو الحسن البصري الحافظ إمام أهل 
الحديث عن أبيه وحماد بن زيد ومعاوية بن عبد الكرهم وابن عبينة والقطان وخلاتق وعنه البخاري وأبو ‏ 


1١ 





كتاب الطهارة/ باب الانية 


ولعبد الله بن عكيم سنةء وقد كان يرويه مرة عن شيخه قومه ناس من جهينة2'' . 
والثاني : أنه مستعمل على ما قبل الدباغة» لأن اسم الإهاب يتناول الجلد قبل دياغه» 
وينتقل عنه الاسم بعد دباغه» قال عنترة : 
كفت بالرئح الأصَمْ هال لبن لكريم على القتى بحرم 
- وأما الآية فمخصوصة» وأما قياسه على اللحم فهو قياس يرفع النص فاطرحناه على أن 
المعنى في اللحم ا ا ر ا ا 
طهر بها. 


وأما قياسه على الغسل فكذا الجواب عنهء لأن الغسل لا يؤثر في الجلد كتأثير 
الدياغة. 


وأما قوله : إن الموت علة التنجيس فعنه جوابان : 

أحدهما: أن علة التنجيس الموت وفقد الدباغة . 

والثانى : أن الموت علة فى تنجيسه غير متأبد وفقد الدباغة علة فى التنجيس المتأبد. 

فإذا ثبت أن جلد الميتة يطهر بالدباغة» فإنه يطهر بها ظاهراً وباطناً ويجوز استعماله في 
الذائب واليابس والصلاة عليه وفيه. 

وقال مالك : : يطهر ظاهره دون ل باطنه وحاز استعماله في اليابس دون الذائب وجازت 
الصلاة عليه ء ولم يجز فيما استدلالا بأن الدباغة تؤثر فيما لاقته وهو ظاهر الجلد دون باطنه 
فوجب أن يطهر بها ظاهر الجلد دون باطنه. 

ودليلنا: قوله عليه السلام أيما إهاب دبغ فقد طهر فكان على عمومه في طهارة 
الظاهر والباطن . ظ 

وروي عن سودة(" أنها قالت: «ماتت لنا شاة ودبغنا إهابها فجعلناه قربة كنا ننبذ ذ 





داود ومحمد بن عبد الرحيم ومحمد بن يحيى وهو كان ابن عيينة يسميه حية الوادي وقال القطان كنا 
لل ل الا انظر الخلاصة 
.)76١١/5‏ 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر وأغرت 50075 أي هنا في الحاوي بنقله عن ابن المديني هكذا وقال صاحب 
الإمام تضعيف من ضعفه ليس من قبل الرجل فإنهم كلهم ثقات وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على 
الاضطراب كما نقل عن أحمد التلخيص .)٤١/١(‏ 

(۲) البيت في شرح المهذب .)775/١(‏ 

(۳) سودة بنت رَمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود العامرية أم المؤمنين هاجرت إلى الحبشة لها أحاديث 
وعنها ابن عباس قالت عائشة : ما من امرأة أحب إلى من أن أكون في مسلاخها من سودة قال ابن أبي 
خيثمة توفيت في خلافة عمر. انظر الخلاصة .)۳۸٤/۳(‏ 


سس سح كتاب الطهارة/ باب الْآنية 


إلى أن ضاوة : ومالك لا يجوز الانتباذ فيها وإنما يجوز استعمالها في الماء. لأن عنده 
أن الماء لا ينجس ما لم يتغيرء. ولأن ما طهر به ظاهر الجلد طهِرَ به باطنه كالذكاة» ولأن كل 
موضع من الجلد طهر بالذكاة طهر بالدباغة كالظاهر. 

وأما استدلاله بأنها تؤثر فيما لاقته فخطأء لأن تأثيرها في نشف الرطوبة الباطنة 
والسهوكة الداخلة كتأثيرها في الظاهر فيها . 

فادا د ست طهارة ظاهره وباطنه بالدباغة فهو قبل الدباغة e‏ من ا 
الذائب 


وقال الزهري : هو قبل الدباغة وبعدها على سواء في جواز ا في ا 
واليابسات استدلالاً برواية الحارث عن عبد الرحمن ين ثوبان عن عائشة ئشة عن النبي ي : | 
ناقا كانت عِنْدَهُمْ ايرو انها مَانَتْ قال ألا أَحَذْئمْ هابا َاسْتمتَعْتَم پو فأباح e‏ 5 
من غير أن يذكر دباغا . ودليلنا قوله عليه السلام : «أيْمَا إا دبع ققد طَهُرَه على أن قبل 
دباغه لم يطهر الإاهاب,. ولأن ما أوجب تنجيس اللحم أوجب تنجيس الجلد كنجاسة 
الكلب. ولأن فقد الحياة يوجب تساوي الحكم في الجلد واللحم كالحوت. والجراد في 
التطهير» والكلب والخنزير في التنجيس. وأما الخبر فمحمول على ما بعد الدباغة بما بينه 
في غيره من الأخبار وعلى لانتفاع به في اليابسات . 

فصسل: بما يكون الدباغ 

فإذا تقرر أن جلد الميتة نجس وأنه بعد الدباغة طاهر انتقل الكلام فيه إلى ما تكون به 

الدباغة فقد جاء الخبر بالنص على الشث والقرظ'“ فاختلف الفقهاء فيه فذهب أهل الظاهر 


)١(‏ والقرظ ورق شجر السلم بفتح السين واللام ومنه أديم مقروظ أي مدبوغ بالقرظء قالوا: والقرظ ينبت 
بنواحي تهامة. وأما الشث فضبطها في المهذب بالثاء المثلثة» ووقعت هذه اللفظة في كلام الشافعي 
فقال الأزهري : هو الشب بالباء الجا وهو من الجواهر التي جعلها الله تعالى في الأرض يدبغ به 
يشبه الزاج قال: والسماع فيه الشب يعني بالموحدة وقد صحفه بعضهم فقال الشث يعني بالمثلثة قال: ظ 
والشث بالمثلئة * SSL CS EET‏ ا 
والبحر. وذكره الإمام أ بو الفرج الدارمي بالمثلثة . وفي صحاح الجوهري الشث بالمثلشة : نبت طيب 
الرائحة مر الطعم يدبغ به. وفي تعليق الشيخ أبي حامد قال أصحابنا: الشث يعني بالمثلثة » قال: وقاله 
الشافعي بالموحدة» قال: وقد قيل الأمران» وأيهما كان فالدباغ به جائز» وصرح القاضي أبو الطيب في 
ررد محر اك ا 
وأعلم أ نه ليس للشب ولا الشث ذكر في حديث الدباغ وإنما هو من كلام الإمام الشافعي رحمه الله فإنه 
قال رحمه الله : والدباغ بما كانت العرب تدبغ به وهو الشث والقرظ. هذا هو الصواب. وقد قال 
المصنف هنا جاء في الحديث النص على الشث والقرظ» كذا نقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب فإنه 
قال في تعليقه : الذي وردت به السنة ثم ذكر حديث ميمونة وقال: هذا هو الذي أعغرفة ونا قال : 
وأصحابنا يروون : «يطهره ه الشث والقرظ» وهذا ليس بشيء. 


كتاب الطهارة/ باب الانية 





إلى أن حكم الدباغة مقصور عليه وأنه لا يصح إلا به لأن الدباغة رخصة فاقتضى أن يكون 
حكمها موقوف على النص . | 
2 وقال أبو حنيفة: المعنى في الشث والقرظ أنه منشف مجفف بكل شيء كان فيه 
تنشيف الجلد وتجفيفه جازت به الدباغة حتى بالشمس والنار» وذهب الشافعي ‏ رحمه الله - 
أن المعنى في الشث والقرظ أنه يحدث في الجلد أربعة أوصاف : ) 

أحدها: تنشيف فضوله الطاهرة ورطوبته الباطنة . 

والثاني : تطني ريه وإزالة ها ظهن علية .يرن سهركة وی 

والثالث: نقل اسمه من الإهاب إلى الأديم الست( والڈارش ين 

والرابع : بقاؤه على هذه الارن زد اا ا ا أثر في الجلد هذه 
الأوصاف 0 من العفص وقشور الرمان جازت به الدباغةء لأنه في معنى الشث والقرظ 
وهذا صحيح من وجهين : 

أحدهما: أنه لما أثر الشث والقرظ هذه الأوصاف الأربعة لم يكن اعتبار بعضها 
بالدباغة بأولى من بعض فصار جميعها معتبرا ولم يكن حكمها على الشث والقرظ مقصود. 
لأنها في غيرها موجودة . 

والشاني: أن ل ار ل ا 
والقرظ. كما قال أهل الظاهر لاختلاف عادتهم في البلاد ولا اقتصروا فيها على مجرد 
التجفيف بالشمس كما قال أبو حنيفة فصار كلا المذهبين مدفوعان بعرف الكافة ومعهود 
الجميع فثبت بهذا جواز الدباغة بما سوى الشث والقرظ إذا حدث في الجلد ما وصفنا من 
الأوصاف الأربعة. واختلف أصحابنا هل يكون استعمال الماء شرطا فيها على وجهين : 

أحدهما : لبنس اعمال الماء شرهلا فيها وجري الاقتصار فيها على مذرورات الدباغة 

من الأشياء المنشقة فإذا دبغ الجلد طهر وجاز استعماله من غير غسل لقوله ‏ عليه السلام -: 

«أو ليس في الشث وَالقرظ ها ذهب رة ونجة ا فجعل مجر القت والقرظ مذها 
لرجسه ونجسه و يطهر بانقلابه فليس لطهارته إلا وجه واحد يطهر به كالخمر إذا 
انقلب خلا . 


والوجه الثانى: أن استعمال الماء فى الدباغة شرط في صحتها لرواية ميمونة (*) 


.)1911/7( السّبْتٌ: بالكسر كل جلد مدبوغ . انظر اللسان‎ )١( 

(۲) الدارش جلد أسود. انظر اللسان .)١75517/5(‏ 

(۳) قال النووي في الخلاصة هذا بهذا اللفظ باطل لا أصل له وقال في شرح المهذب ليس الشث ذكر في 
الحديث إنما هو من كلام الشافعي انظر تلخيص الجبير .)٤۸/١(‏ 

- ميمونة بنت الحارث بن حَرّن بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال العامرية الهلالية أم‎ )٤( 
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كتاب الطهارة/ باب الانية 


قالت: مر على رسول الله يك رال من قريش ب يَجَرونَ شاة لَهُمْ يشل الْحِمَارٍ. فقال 
النبي صلل : هلو حدم إهابها َقَالوا إنها ميتة . فقال: مد ال فاخا شور 
على الماء والقرظ. ولأن جلد الميتة أغلظ تنجيساً والماء أقوى تطهيراً فكان استعماله فيه 
أخص فعلى هذا في كيفية استعمال الماء وجهان : 

أحدهما: أنه يستعمل في إناء الدباغة ليلين الجلد بالماء فيصل عمل الشث والقرظ 
إلى جميع بوساح و ىجيا و ی ا بها 
جميعا معا. 


والوجه الثاني : أنه يستعمل الماء بعد الدباغة ليختص الشث والقرظ بدباغته ويختص 
الماء بتطهيره › فيصير بغد الدباغة وقبل الغسل كالثوب النجس يطهر بالغسل . 

فصل: وأما الدباغة بما كان نجساً من الشث والقرظ فيه وجهان : 

أحدهما: لا يجوز» وهذا على الوجه الذي يجعل طهارة الجلد مختصة بالشث 
والقرظ دون الماءء لأن النجاسة لا ترتفع بالنجاسة إذ ما لا يرفع نجاسة نفسه فأولى أن لا 
يرفع نجاسة غيره. 

والوجه الثاني : : أن الدباغة بها جائزة. وشا على الوجه الذي يجعل طهارة الحلد 
مختصة بالماء.» لأن تأثير الشث والقرظ في الجلد وان كان تجا كائيره وهو طاهر فإنه رضي 
بالملاقاة نجساً فعلى هذا إذا اتدبغ , به لم يطهر إلا بعد غسله . 


فصل: والدباغة لا :: تقر إلى فعل فاعل» لان ما طريقه إزالة النجاسة لا تقر إلى فعل 
كالسيل إذا مر بنجاسة فأزالها طهر محلهاء ولذلك نم تفتقر إزالتها إلى نية بخلاف الحدث. 
فعلى هذا لو اطارت الود ج جلد ية ولت ف الدب لدي صار رتم إن اذ جل 
جلد ميتة بغيره فدبغه فقد اختلف أصحابنا هل يكون ملكاً لربه أو لدابغه؟ على ثلا 


مذاهب: 


المؤمنين لها ستة وأربعون حديثاً عنها ابن عباس ويزيد ‏ بن الأصم وجماعة قال الزهري : هي التى وهبت 
نفسها قال المِرّي : توفيت بسرف سنة إحدى وخمسين . قاله خليفة انظر الخلاصة (۳۹۲/۳) . 

)١(‏ أخرجه أبو داود ٤(‏ /1۷) كتاب اللباس» باب في أهب الميتة 1١770‏ ) والنسائي (175/90) في الفرع 
والعتيرة» باب ما يدبغ به جلود الميتة » الدارقطني (45/1) كتاب الطهارةء باب الدباغ )١١(‏ والبيهقي 
)۱۹/١(‏ والطحاوي في شرح المعاني الآثار )417١/1(‏ وأخرجه أحمد في المسند (7714/7) وفي 
مسند ميمونة بنت الحارث زوج النبي ية وصححه ابن حبان أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص >١‏ 
كتاب الطهارة. باب في جلود الميتة (؟1١)‏ وحسنه النووي في المجموع .)777/١(‏ والقرظ ورق 

شجر السَلم بفتح الس واللام وهو نبات يدبغ به النهاية في غريب الحديث 227/5 المجموع 
0 . 


كاب اطبار ان الا سس ي 


أحدها: يكون ملکا لربه دون دابغه كالخمر المنقلب خلا فى يد أحده يكون ملكه لربه 
دون من صار خلا في يده . 

والوجه الثاني : يكون ملكاً لدباغة دون ربه كالمحيي أرضاً موات بعد إجازة غيره 
یکوت ملكا لمن أحياها دون من أجازها: 
ظ والوجه الثالث : أنه كان رب الجلد قد رفع يده عنه فأخذه الدابغ فدبغه كان ملكا 
لدابغه دون ربه ون كانت يده عليه فغصبه إياه كان ملكا لربه دون دابغه. وإنما كان كذلك 
الي ل وا و و 

خإذا ثبت ما وصفنا من طهارة جلد الميتة بالدباغة تعلق الكلام بفصلين. 

أحدهما : : بيان حكمه قبل الدباغة . 

والثاني : بيان حكمه بعد الدباغة . 


فأما ما قبل الدباغة فيجوز استعماله في النايسات دود الذائيات ويجوز هبته . ولا يجور 
بيعه » ولا رهنه . وقال أبو حنيفة : : يجور بيعه ورهنه استدلا بأن ما أمكن تطهيره بعد نجاسته 


جاز بيعه كالثوب النجس . 
ودليلنا عموم قوله تعالى : ظحُرّمَتٌ عَلَيْكُمُ الْمَْنَة4 [المائدة: "]. لأن الأعيان 
النجسة لا يجوز بيعها كالعذرة . 


اما ادنهو ظاهو لكين واا جاور الفا فا معد لأن العدرة كنار ل فا 
ظاهرة وإن جاورتها نجاسة وكذلك الجلد الطاهر إذا جاورته نجاسة . 

فصل: فأما بعد الدباغة ففي جواز بيعه ورهنه قولان : 

أحدهما: : وهو قوله في القديم لا يجوز بيعه, وبه قال مالك ! 5-0-0000 
حرمت مت عَلَيکم المينة4 [المائدة: ۳]» ولأن إباحة الانتفاع بالميتة لا تقتضي جواز بيعها 
كالمضطر إلى أكلهاء ولأن تأثير الدباغة إنما هو التطهير وليس التطهير علة في جواز البيع 
ك «أم الولد» . 
) والقول الثاني : وهو قوله في الجديد وبه قال أبو حنيفة : إن بيعه جائز لأنه جلد طامر 
) فجاز بيعه ك «المزكى) ولأن حدوث النجاسة إذا منع من جواز البيسع کان اا بجواز البيع 
كنجاسة الخمر إذا ارتفعت بانقلابها حلا ولأن دباغة الجلد قد أعادته الف حكم الحياة فلما 
كان بيعه في الحياة جائز اقتضی أن يكون بعد الدباغة جائز ٠:‏ 


فأما الأية فمخصوصة. وأما المضطر إلى أكل الميتة فإنما استباحها لمعنى فيه ا 


الميتة واستباحه الجلد لمعنى فى الجلد لا فى المستبيح . 
الحاوي في الفقه/ ج١/‏ 0 


5 كتاب الطهارة/ باب الأنية 





امن لم يجزيعهلنجاته وكات طهارة علا في جواز ی فا لبت دوجي لقواین ف 
أحدهها :-جواز أكله إن كان من جلد مأكول. فإن قلنا: إن بيعه لا يجوز لم يجز أكله. 
أحدهما: يجوز لأن إباحته البيع لارتفاع حكم الموت . 
والوجه الثاني: لا يجوز للنص على تحريم أكله بقوله عليه السلام : وإِنْمَا حرم من 

الميتة ا 
والفرع الثاني : في جواز إجارته فإن قلنا بجواز بيعه جازت إجارته. وإن قلنا ببطلان 

بيعه ففي جواز إجارته وجهان كالكلب المعلم . 
مسألة: قَالَ الشَافعِيٰ Een‏ ول يَطهرٌ بالدَبَاغ. إلا الإِهَابُ وَحَْدَهُ ولو كان 

الصوفٌ الى وال إل رف بموتٍ ذوات الروح او كان طهر بالدَيَاغ لكان ذلك في 

قَرَنِ الميتة وَسَيّهَا وَجَارَ في عَظيهاء لانه قَبْلَ الَبَاغ وبعذه سرا 
قال الماوردي: اعلم أن الظاهر من مذهب الشافعي STER‏ فول إن 

الصوف. والشعرى والريش. والوبر ضربان طاهر» ونجس › فالطاهر ضربان : 
أحدهما: ما أخذ من المأكول اللحم في حياته. 
والثانى : ما أخذ منه بعد ذكاته . 
أحدهما: ما أخذ من غير المأكول وما أخذ من ميت وأنه ذو روح إذا فقدها نجس 

بالموت› وكذلك في العظم» والقرن. والسن › والظفر ينجس بالموت. هذا المروى عن 

ا القاسم لنساطي”" عن ابرا م السزني ن الشاي جع عن تنجيس الشعرء 


)١(‏ أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار وقيل : عبد الله بن أحمد بن بشار البغدادي الأنماطي. منسوب إلى 
الأنماط وهي البسط التي تفرش› كان فقيها وزغا أخذ العلم عن المزني والربيع قال أبو إسحاق: كان 
الأنماطى هو السبب فى بساط الأخذ بمذهب الشافعى فى تلك البلاد مات ببغداد سنة ثمان وثمانين 
ومائتين انظر طبقات الشافعية لابن هداية الله (۳۲) وفيات الأعيان )٤٠٦/۲(‏ شذرات الذهب 
.)١198/5(‏ 

(۲) إبراهيم بن محمد البلدي أبو محمد ذكره العبادي في طبقاته في الطبقة الثانية الذين أدركوا المزني وغيره . 


كات الطهارة/ باتالآنية ا ۷ 
الربيع بن سليمان الجيزي )١(‏ عن الشافعي أن الشعررتابع للجلد ينجس بنجاسته ويطهر. 
بطهازته:واختلف أصحابنا في هذه الحكايات الثلاث التي شذت عن الجمهور وتجالفت 
المسطور فكان بعضهم: يجعلها قولاً ثانياً للشافغي في الشعر أنه طاهر لا ينجس بالموت» ولا 
يحله روح وامتنع.جمهورهم.من تخریجها قولاً للشافعي لمخالفتها نصوص كتبه وما تواتر به 
النقل الصحيح عن أصحابه وأنه قد يحتمل ذلك منه حكاية غيره. وأما شعر بني آدم فخرجوه 





! اهنا : . وهو الأشهز:عنه أنه نجس بعد انفصاله وإن عفى غو موف لأمّهة شعر غير ظ 


مأكوّل. 
والثاني : وهو متحكى ‏ عنه: في الجديد أنه طاهر لأن ابن آدم لما اختص شعزه بالطهارة 


ميتاً اختص شعره بالظهارة : : 





فضا :وکا بو جعفز. الترمذي »2 من أصحابنا ق أن شعر 


النبي َة وحده طاهر وشعر غيره من النىاس نجس . لأن النبي ية حين حلق شعره بمنى 
قسمه بين.أصحابه».ولو كان نجسا لمنعهم منه ولیس بمنكر اختصاص نبي الله يك بهذه 
الفضيلة قيل له وإن كان هذا دليلاً على طهارة شعره فقذ حجمه أبو طيبة وشرب من دمه 
بحضرته أفتقول إن دمه طاهر؟ فركب الباب» وقال: أقول بطهارتهء لأنه-لا يجوز أن يقر أحدٌ 
على منكر» وقد أقر أبو طيبة على شربه . 


قيل: فقد روي أن امرأة شربت بوله فقال: «إذاً لا يُوحِحُك بطنك» أفتقول بطهارة 


بوله؟ قال: لاء لأن البول منقلب من الطعام والشراب». وليس كذلك الشعر والدم. لأنهما 
من أصل الخلقة قيل له: فقد بطل دليلك على طهارة دمه بإقراره أبا طيبة على شرابه» وهذا 
قول مدخول ورسول الله َة كسائر أمته کان منهم طاهراً ونجساً. وما فعله من قسم شعره بين 


من أصحاب الشافعني وبلد اسم لقرية شرقي الفرات انظر الطبقات لابن قاضي شهبة )۷٤/١(‏ طبقات 


الفقهاء للعبادي )5١(‏ وطبقات الشافعية للسبكي (55/7) تهذيب الأسماء واللغات .)٠٠١/١(‏ 

الربيع بن سليمان بن داود الجيزي أبو محمد الأزدي مولاهم المصري الأعرج أحد أصحاب الشافعي 
والرواة عنه مات في ذي الحجة سنة ست وخمسين ومائتين . انظر الطبقات لابن قاضي شهبة )1٤/١(‏ . 
محمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر الترمذي الإمام الزاهد الورع سكن بغداد وكان شيخ الشافعية قبل ابن 
جرح و على ار وخيرة من أصحاب الشافعي وكان حنفيأ ثم صار شافعياً لمنام رآه قال 
الدارقطني : ثقة مأمون ناسك وقال الشيخ أبو إسحاق لم يكن للشافعية بالعراق أرأس منه ولا أورع ولا 
أكثر نقد وله في المقالات كتاب سماه «احتلاف أهل الصلاة ة في الأصول» مولده في ذي الحجة سنة 
مائتين وتوفي في المحرم سنة خمس وتسعين ومائتين. انظر الطبقات لابن قاضي شهبة (۱۷/ ۸۲ -8م) 
طبقات الفقهاء للعبادي (07) طبقات الفقهاء للشيرازي (87) تاريخ بغداد )770/1١(‏ طبقات الشافعية 
للسبكي (۲۸۸/۱) . 


تت دا ت 


أصحابه فقد ألقى شعره مراراً ولم يقسمه ولا خص به أحداً وإنما فعل ذلك مرة بمنى » وقصد 
به أحد أمرين إما التوصل إليهم من بركته وإما لتميز من خصّه فيصير ذلك لهم شرفاً وفخرأ 
وقد أنكر على 2 طيبة ( E‏ وَنَهَاه حَنٌ مثله وقال حرم اتيك عا النار. 

فإذا تقرر ما وصفنا فالمذهب نجاسة الشعر بالموت لحلول الروح فيه. ومن أصحابنا 
من قال أقول فيه لا حياة ولا أقول فيه روح. وهذا اختلاف عبارة تتفق ق المعنى فيه. 

وقال أبو حنيفة : الشعر والعظم ليس بذي و ولا ينجس بالموت . 

وقال مالك: الشعر ليس بذي روح ولا في العظم روح تنجس بالموت . 

واستدلوا على ذلك من وجهين : 

والثانى : أنه لا ينجس بالموت . 

فأما دليلهم على أن لا روح فيه فمن ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الألم من سمات الروح فلما كان وجوده دليلا على ثبوت الحياة كان انتفاؤه 
دليلا على عدم الحياة وليس في الشعر والعظم ألم فلم يكن فيه حياة. 

والثاني : أن ما حلته الحياة أسرع إليه الفساد بزوال الحياة كاللحم. فلما كان العظم 
والشعر على حاله واحده قبل الموت وبعده فى انتفاء الفساد عنه دل على أن لا حياة فيه . 

والثالث: أن ما حلته الحياة فالشرع مانع من أخذه منه في حال الحياة كالجلد وما لم 
تحله الحياة لم يمنع الشرع من أخذه منه في حال حياته كاللبن» فلما جاز أخذ اعون 
الحيوان دل على أن ليس فيه حياة . 

وأما دليلهم على أنه لا ينجس بالموت فمن أربعة أوجه : 

أحدها: قوله تعالى : ومن أصوافها وَاوْبَارِهَا وَاشْعَارِهَا أثّاثاً وَمَنَاعاً إلى جين 4 
[النحل: .]86١‏ فكان منها دليلان : ) 

أحدهما : ما يقتضيه عموم لفظها من التسوية ؛ 5505 


)١(‏ أبو طيبة الحجام مولى الأنصار من بني حارثة وقيل من بني بياضة يقال اسمه دینار حكاه ابن عبد البر ولا 
يصح فقد ذكر الحاكم أبو أحمد أن دينارا الحجام آخر تابعي وأخرج ابن عنقم حدينا لدينار الحجام عن 
أبي لا اميف را جروا ري فى العا ا لين ی 
عن اسم کت اے علدب کال مر یں اسمه نافع قال العسكري قيل اسمه نافع ولا يصح ولا يعرف 
اسمه انظر الإصابة .)١١١ /٤(‏ 
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كتاب الطهارة/ باب الآنية 

والثاني : أنه خطاب خرج على وجه الامتنان فلم يجز أن يحكم بتنجيس شيء منه لما 
فيه من إسقاط الامتنان . 

والثاني: حديث أم سلمة أن النبي عليه السلام قال: هلآ بَأْسٌ بِمَسْكِ الْمَيّتِ إِذا دبع 
وَشْعْرِهًا ذا غسلَ»» فما اقتضى هذا الحديث طهارة الشعر بعد الغسل والعين النجسة لا 
تطهر بالغسل دل على طهارة الشعر ة قبل الغسل . 

والثالث : ماروي أن النبي ‏ عليه السلام سئل عن الفراء فقال : ن لدَباع» فَدَلٌ 
على طهارة الشْعْرِ بالدَّبَاعْ . 

والرابع : أن الأعيان التي لا تنجس بانفصالها من الحيوان الحي لا تنجس باتصالها 


بالحيوان كالولد طرداً والأعضاء کا ا 


والدلالة عليهم من وجهين : 

أحدهما : إثبات الحياة فيه . 

والثانى : نجاسة ارت فأما الدليل على ثبوت الحياة فثلاثة أشياء : 

أحدها: قوله تعالى : «قال مَنْ يُيي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيم قُلْ يُحْييها الْذِي انشَأهًا أوَلَ 
مَرَةٍ» يس : ۷۸ 4لا]. والإحياء أنما يكون بحياة تعود بها إلى ما قبل الموت . 

والثاني : أن النماء من سمات الحياة لحدوث النماء بوجودها وفقده بزوالها فلماكان 
الشغر نامیا في حال الاتصال مفقود النماء بعد الانفصال دل على ثبوت الحياة فيه . 


والثالث: أن ما اتصل نامياً بذي حياة وجب أن تحله كاللحم طرداً واللبن عكساً. 

وأما الدليل على نجاسة بالموت فخمسة أشياء : 

أحدها: قوله تعالى : حرمت عَلَيْكُمْ الْمَينَة4 [المائدة: 7]. هذا تحريم تنجيس 
لعدم حرمته والشعر من جملة الميتة» لأنه لو حلف لا يمس ميتة يحنث بمسه وليس إذا انفرد 
باسم بعد الانفصال فخرج من أن يكون من الجملة في الاتصال كاسم الإنسان. وإذا كان 
كذلك وجب أن يدخل في عموم التحريم . 

. والثاني : أنه شعر نابت على محل نجس فوجب أن يكون نجساً كشعر الخنزير. 
او تاك الي ی ا و 


(۱) , أرجه اليه باستدين في سند أكيرى (14/1) في کاب الطهارة ياب المع من الاتفاع بشعر 
<< الميتة. 


ربب ل iE‏ نانب الاي 

والرابع : أن ما ورد التعبد بقطعه في حال نجس بالموت قياساً على موضع الختان 
والتعبد في قطع الشعر يكون في حال الإحرام . 

والخامس : أن ما وجب الأرش بقطعة لحقه حكم التنجيس كاللحم . 

فأما الجواب عن قولهم إن علة الحياة حدوث الألم فهو أن للحياة علتين» حدوث 
الألم في حال ووجود النماء في حال وكل واحد منهما علة للحياةء ولا يجوز أن يكون فقد 
الألم مانغا من ثبوت الحياة لأمرين : 

أحدهما: أنه قد يفقد الألم من لحم العصب ولا يدل على عدم الحياة فكذلك 
الشعر. 

والثاني : أن الألم قد يختلف في المواضع المؤلمة على حسب كثرة الدم فيه أو قربه 
من العصب ولا يدل ذلك على أن الحياة مختلفة فيه بحسب ألمه فكذلك في حال عدمه. 

وأما استدلالهم بأن امتناع الفساد عنه دليل على عدم الحياة منه فليس بصحيح. لأن 
إسراع الفساد إنما يكون لكثرة الرطوبة, ألا ترى أن الجلد قبل دباغه يسرع إليه الفساد 
ا ولا يدل على أن الجلد لا حياة فيه 


كذلك الشعر. 

وأما استدلالهم بورود الشرع بإباحة أخذه في الحياة بخلاف اللحم فهو أن هذا لا يدل 
على وجود الحياة ذ في اللحم وفقدها في الشعرء ولكن أخذ الشعر في حال الحياة لا يضر 
بالحيوان وربما نفعه فورد الشرع بإباحة أخذه لانتفاء الضرر عنه لو ار 
به فمنع الشرع من أخذه منه . 

وأما استدلالهم بقوله تعالى ٠‏ وين أضوافها وَأوَْاِمَا وَأشْمَارهَا أنَانا تاعا إلى 
جين [النحل: .]۸٠‏ فالجواب عنه من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها عامة ومخصوصة بما ذكرنا من الدليل . 1 

والثاني : أنها مجملة لأنه أباحها إلى حين فقد يحتمل ذلك إلى حين الموت. 

والثالث: أنها تقتضي التبعيض» له قال زومر امه اتكاة فتدل على اا 
يكون أثاثاً. ومنها ما يكون أثاثاً. 

وأما استدلالهم بحديث أم سلمة فروايه يسوسف بن السَفر عن الأوزاعي عن 
يحيى بن كثير”"© عن أبي سليم عن أم سلمة عن النبي ‏ عليه السلام - ويوسف بن السّفر 
ضعيف ». ولو صح لكان الجواب عنه من وجهين : 
(۱) يوسف بن السّفْر أبو الفيض الدمشقي قال النسائي ليس بثقة وقال الدارقطني شرك وبل ابن 


عدي روى بواطيل وجرحه ابن حبان المجروحين (1/6) الميزان (5755/5). 
(۲) يحيى بن كثير الطائي مولاهم أبو النضر اليماني أحد الأعلام عن أنس وجابر وأبي أمامة مرسلا 
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أحدهما : أن قوله لا بأس لا يدل على الطهارة وإنما يقتضي إباحة الاستعمال. 


والثاني : أنه شرط فيه الغسل فاقتضى أن يكون قبل الغسل نجسا والغسل غير معتبر 


يكن في ظاهره دليل . 
وأما الجواب عن قوله حين سئل عن الفراء «أين الدباغ) يعني لاستصلاح لبسها إذ لا 


يكون لبسها قبل الدباغ . 


وأما 0 فإنما لم ينجس بموت الأم لأمرين : 
أحدهما : أنه منفصل عنها والشعر متصل بها. 
۰ أن الحياة ل و 7 يموت نموت الأصل لود النماء 


0 


وقال الحسن البصرى UG CEN ١‏ : والشعر یہ 0 


مطهر بالغسل لقوله عليه السلام : Yo‏ ا الميتة إذا دبغ ع إذا عسل(" وهذ 

الذي قالوه ليس بصحيح › لأن الأعيان النجسة لا تطهر بالغسل كاللحم» والروث». 0 
محمول على نفي الناس في إباحة الاستعمال في حصول التطهيرء فلو دبغ جلد الميتة بشعره 
لطهر الجلد دون الشعرء لتأثير الدباغة فى الجلد دون الشعرء. ولا يستحب استعماله إلا بعد 
إماطة الشعر عنه فإن استعماله قبل إماطته في يابس جاز وإن استعماله في ذائب نظرء فإن 
PS‏ الذي لا شعر عليه جازء وإن استعمله في ظاهره الذي عليه الشعر نجس . 


(۲) 


ف 


لا أن يكون قلتين من ماء فيكون طاهرا. 


وعن عبد الله بن أبي أوفى وعكرمة وعنه أيوب وحسين المَُلّم والأوزاعي وخلق قال شعبة : يحيى بن 
أبي كثير أحسن حديثاً من الزهري قال الفلاس توفي سنة تسع وعشرين ومائة. انظ الخلاصة 
ال 


اكه الهدى والسنة عن جندب بن عبد الله وأنس وعبد الرحمن بن سمرة ومعقل بن يسار وأبي بكرة 


وسمرة قال سعيد: لم يسمع منه وأرسل عن خلق من الصحابة وروى عنه أيوب وحميد ويونس وقتادة 
ومطر الوراق وخلائق قال ابن علية : مات سنة عشر ومائة قيل ولد سنة إحدى وعشرين لسنتين بقيتا من 
خلافة عمر. انظر الخلاصة )5١١ /١(‏ التهذيب (7017/7). ظ 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن ن النهمي بالولاء أبو الحارث إمام أهل مصر في عصره حديثاً وفقيهاً قال 
ابن تغري بردى كان كبير الديار المصرية ورئيسها وأمير من بها في عصره بحيث إن القاضي والنائب من 
تحت أمره ومشورته أصله من خراسان ومولده في قلقشنده ووفاته في القاهرة وكان من الكرماء والأجواد 
وقال الإمام الشافعي : : الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. أخباره كثيرة وله تصانيف ولابن 
حجر العسقلاني كتاب الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية . انظر الأعلام )۲٤۸/٠(‏ وفيات الأعيان 


)٤۳۸/۱( )‏ تهذيب التهذيب (459/4) النجوم الزاهرة (877/57). 


أخرجه البيهقي )١5/١(‏ والدارقطني )٤۷/١(‏ وذكره الهيثمي في المجمع .)۲۱۸/١(‏ 


E, 
3 ر ا‎ 
5 2 E کو‎ 
ا‎ 3 
د‎ 


ا ج > کاب الظهارة/: ات اانه 
فصل: فلو باع جلد الميتة بعد دباغته وقبل إماطة الشعر عنه. 
وقيل : يجوز أن يبيع جلد الميتة إذا دبغ فله ثلاثة أحوال : 
أحدها: أن يبيع الجلد دون شعره فبيعه جائز. 


والثاني : أن يبيعه مع شعره فالبيع في الشعر باطل . وفي الجلد على قولين من تفريق 


الصفقة . 
والثالث: أن يبيعه مطلقاً قد اختلف أصحابنا هل يقتضي إطلاقه دخول الشعر في 
البيع أم لا؟ على وجهين : 
أحدهما: ا لأنه غير مقصود ولا ر ET‏ 


والوجه الثاني : نه داخل في ي الع تساه مالس فلى هذا بكرن الع في 
هوأم نجس فهذا على ثلاثة أضراب: ٠‏ 

أحدها : أن يعلم أنه من غير مأكول اللحم . 

والثاني: أن يعلم أنه من مأكول اللحم. ‏ 

والنالث: أن يشكل هل هو من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. فإن كان غير 
مأكول اللحم فهو نجس إذ لا مدخل له في الطهارة. وإن كان من شعر مأكول اللحم فهو 
طاهر اعتباراً بأصله, وأن الطاهر أخذه في حياته وإن شك فلم يعلم أمن شعر مأكول أو غير 
عو جا روا E FEE‏ د واوا EE UTE‏ 
الوباحة. فإن قيل : إن الأشياء ذ لويس ار الجر جد وإن قيل: !| 
على الإباحة كان هذا ال 

ا ا أي ولد الميتة إذااتفصل بعد موتها حا فهو طاهر لکن قد 
معه ومع البيضة من الطاهر وجهان لأصحابنا: 

e 
N TRE i E EE . الوجهين‎ 
) مذاهب:‎ 


أحدها: أنه نجس وبه قال مالك لأنه قبل الانفصال حرمتها. 
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والثاني : أنه طاهر وبه قال أبو حنيفة لتميزه فيها فصار بالولد أشبه. 

والثالث: إن كان قوياً فهو طاهر مأكول. وان كان حا روا فهو تی وه قول 
أبي الفياض”'2 وأبي الحسن بن القطان9) من أصحابنا فلو وضعت هذه البيضة تحت طائر 
فصارت فرخاً كان الفرخ طاهراً على المذاهب كلها . 

فصل: وأما العظم » والقرن, والسن. والظفرء والخف. والحافر فضر بان : 

[الأول]: ضرب أخذ من غير مأكول فهو نجس إذ لا أصل لطهارة أجزائه . 

و[الثاني]: وضرب أخذ من مأكول اللحم فإن كان بعد الذكاة فهو طاهرء لأن الذكاة 
قد طهرت - جميع أجزائهسوى دمه وحكي عن بعض الشاذة أنه قال بطهارة دمه. وهذاقول ‏ 
00 

فأما المأخوذ منه بعد موته فنجس لما دللناء وكذا المأخوذ منه في حياده لرواية أبى 
واقد الليثي9) . عن النبي بي قال : دما فطع مِنْ حي فهو ميت '. فإن قيل: فهلا كان 
المأخوذ منه في حياته طاهراً كالشعر. 

قيل الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن ار طامر رر تصبار ي والعظم باطن كامن يجري مجرى 
اللحم والشحم . 

والشاني : أن الشعر يستخلف. وفي E ETE‏ ا 0 
يستخلف وفي أخذه مضرة اليه وإذا نجس العظم لا يطهر بالدباغة. ولا بالغسل» و 





)١(‏ محمد بن الحسن بن المنتصر أبو الفياض البصري صاحب القاضي أبي حامد المروزي درس بالبصرة 
وعنه أخذ فقهاؤها ومن تصانيفه اللاحق بالجامع الذي صنفه شيخه وهو تتمة له وممن أخذ عنه 
الصيمري . انظر الطبقات لابن قاضي شهبة )١777/١(‏ طبقات الفقهاء للعبادي (۷۷) طبقات الفقهاء 
للشيرازي (44) هدية العارفين (5/7 5) معجم المؤلفين .)۱۸٤/۹(‏ 

(۲) أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي المعروف بابن القطان زهت لخر يعات ابن سريج 
وفاة» أخذ عنه العلم علماء بغداد ومات بها في جمادى الأولى سنة تسع وخمسين وثلاثمائة وله مصنفات 
في أصول الفقه وفروعه. انظر الطبقات لابن هداية الله )۸٥(‏ طبقات الفقهاء للشيرازي (47) وفيات 
الأعيان )٥۳/١(‏ طبقات الفقهاء للشافعية )٠١۷(‏ . ) 

(*) أبو واقد الليثي صحابي مختلف في اسمه له أربعة وعشرون حديثاً اتفقا على حديث وانفرد مسلم بآخر 
وعنه ابن المسيب وعروة وجماعة مات سنة ثمان وستين . . انظر الخلاصة (۲/۳١أ۲).‏ 

)٤(‏ أخرجه آبو داود )١1١1١/7(‏ كتاب الصيد باب في صيد ما قطع منه قطعة والترمذي )۷٤/٤(‏ كتاب 
الأطعمة باب ما قطع من الحي فهوميت والدارمي (4۳/۲) والدارقطني )۲۹۲/٤(‏ والبيهقي 
)١55/4 .7/١١‏ وأحمد ٥‏ والمستدرك ۲۳۹/٤‏ وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم 

وأقره الذهبي وأخرجه البزار في كشف الأستار (1۷/۲) وذكره ابن الملقن وصحح إسناده الدع 
المحتاج (۲۱۸/۱). 


بالطبخ » وحُكِيَ عن الليث أن العظم النجس إذا طبخ حتى خرج دهنه صار طاهراً. وهذا . 
خطأ. لأن عظم الميتة نجس الذات فلم يطهر بفراق ما جافره من الدهن» ولا يجوز استعماله 
في شي ء من من الذائبات لكن يجوز فى في الياسسات». ويجوز وفوده في النار تحت القدور. وفي 
التنانير واختلف أصحابنا فى نجاسة دخانه ودخان سائر النجاسات الموقدة على وجهين : 

أحدهما: أنه طاهر؛ لآن النبي ية قد أباح الاستصباح بالزيت النجس مع علمه محال 
دخانه . ) 

والوجه 0 أنه نجس ؛ لأنه ااا ا رس 

أحدهما: : يعفى عنه للحوق المشقة في Eu‏ بالعرف المستعمل فيه . 

والوجه الثانى : أنه لا يعفى عنه؛ لأن نجاسته نادرة فكان التحرز منهما ممكنا فعلى 
لأنها نجاسة يابسة زالت عنه بالمسح وإن مسحه بخرقة رطبة لم يطهر إلا بالغسل . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَجِمَهُ اللّهُ: ولا دهن في عَظم فيل » وَاحتح بِكَرَاهِيَةِ ابن عُمَر 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

والفيل في الأصل طاهر الخلقة حياً. 

وقال أبو حنيفة : هو سجس »2 لأنه سبع ) والسباع عنده نجسة والكلام معه يأتي . 

وهو راک وقال مالك : و ا ا ال ل ا 
ثعلبة الخشني2"7 أن النبي 335 : «نَّهَى عن أكل كل ذِي ناب من السَباع وَعَنْ کل ذِي محلب 

ف الطووة: والقيل اهن اعا نابا وة إن كان منتفعاً به جائز وإن کان غير منتفع به 

ار لأنه من أكل المال بالباطل . 

فإما إذا مات أو ذكي فالحكم فيهما قد عم سوى» وكله نجس لا يطهر شيء منه إلا 
جلده بالدباغة » وحكى عن طائفة أن جلده لا يطهر بالدباغ لشخنه. وأن الدباغة لا تصل إلى 


)201 أبو ثعلبة الخشني بضم المعجمة الأولى في اسمه واسم اله ادن متحي له ارو وا 
جبير بن نفير وابن المسيب ومكحول شهر حنيناً مات وهو ساجد قال ابن سعد: سنة خمس وسبعين 
وقيل في إمرة معاوية. انظر الخلاصة (7//ا١7).‏ 

2( أخرجه مسلم من حديث (1978/7) في كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع حديث (۱۹۳۲/۱۲) وهو بدون الشطر الثاني عن أبي ثعلبة عن مسلم وأخرجه مسلم كاملا من 
رواية ابن عباس .)1975/1١5(‏ 


Yo 





كتاب الطهارة/ باب الآنية 


باطنه» وهذا خطأ لما فيه من دفع العيان من وصول الدباغة إليه فتأثيرها فيه مع العموم 
المشتمل عليه . 

i سم‎ 

وقال أبو حنيفة : : هو طاهر سواء مات أوذكي بناء على أصله في ل لق 
الحياة . 

وقال مالك : إن ذكي كان عظمه طاهراً. لأنه مأكول عنده وإن مات كان نجساًء لأن 
العظم تحله الحياة ده وكلا المذهبين فأاسد» وما مهدا من الأصول كاف . 

0 

ل لاس سد 

وهذا غلط : لأن جملة العين نجسة والعين النجسة لا تطهر بذهاب بعض الجملة وبقاء 
بعضهاء. وما روي أنه كان في جهاز فاطمة عليها السلام سواران من عاج» فقد قيل إنه من 

فأما استدلال الشافعي کا ري لآن عمرو بن دينارة” 

أنه کره» EEO TDN ENP E E‏ 
عظم ما لا يؤكل لحمه للخلاف فيه وكثرة الاستعمال له. > فعلى هذا لو أخذ رجل إناء من عاج 
واستعمله في الذئبات صار نجساً إلا أن يكون قلتين من ماء. وإن استعمله في يابس کرهناه 
وان كان اترا ولو اتخذ مشطأً من عاج ثم سرح به شعره كرهناه. وإن استعمله وكان 
النشقط أو الشعن ندا فد تج ووجب غسل شعره وإن کان يابسا جاز. 
+ هه مي 

مسألة : قال الشّافعِيٌ رَحِمَهُ الله : ماما جلد كُلَّ دكي يُؤْكل لَحْمُهُ فلا باس بالْوضوءٍ فيه 
"ون لم يبغ 
قال الماوردي : وهذا صحيح . 


كل مأكول اللحم إذا دعن فجلده طاهر واستعماله قبل الدباغة في الذائب واليابس 
جائزء وكذلك الصلاة عليه وفيه ما لم ينجس بفرث ولا دم وليس يدبغ لنجاسته ولكن 


(N)‏ عمرو بن دينار الجمحي مولاهم أبو محمد المكي الأثرم أحد الأعلام عن العبادلة وكريب ومجاهد 
وخلق وعنه قتادة وأيوب وشعبة والسفيانان والحمادان وخلق قال ابن المديني : : له خمسمائة حديث قال 
مسعر: كان ثقة ثقة ثقة قال الواقدي : مات سنة خمس عشرة ومائة وقال ابن عيينة في أول سنة ست 
عشر. . انظر الخلاصة )۲۸٤/۲(‏ . 


۷٦ 





كتاب الطهارة/ باب الانية 


لاستحكامه وبقائه و كتهت فضوله التى تسرع فی فساده» ولأن تطيب النفس باستعماله لطيب 


5 £ 


رائحته . 
مسألة : قال الشافِعِي رَحِمَهُ الله ول أَكْرَه مِنَ الآيبَةٍ إلا الذّعْبّ وَالَفِصة قول 
النبيّ لد : «الذِي يشرب في آنية الْفِضَة إِنْمَا يُجَرْجِرٌ في جَوْفهِ نار جه( 
قال الماوردي : وهذا كما قال الأوانى ضربان: ) 
أحدهما: ما كان من جنس الأثمان . 
والثاني: ما كان من غير جنس الأثمانء فأما ما كان من جنس الأثمان فأواني الذهب 
والفضة واستعمالها حرام في الأكل والشرب وغيره . 
وقال دواد بن علي : إنما يحرم استعمالها في الشرب وحده دون الأكل وغيره استدلالا 
بحديث آم سلمة أن النبي كك قال: «الَذِي يَشْرَبُ في آنية الْفِضة ِنْمَا يُجَرْجِرٌ في جَوْفِهِ نار 
جهنم ) . فلما خص الشرب بالذكر دل ذلك على اختصاصه بالتحريم . 


وبما روى عن مجاهد) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن حذيفة بن اليمان استسقی 
مِنْ دِهْقَانٍِ بالْمدَائِن ا E‏ في إِناء مِنْ فضة فَحَذَفَهُ ثم اعذَرَ إلى القوم َال إني كنت 
هَيّهُ أن تسقيني فيه إن رسول الله يي قام فينا خطيباً قَقَال: : لآ تَشْرَيُوا في آنية اذهب وَالْفِضَةٍ 
ولا تسوا الدَّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ فإنها لَهُمْ في الدّنيا وَلَكُمْ في الآخرة»("). 


ودليلنا رواية ابن سي رين( عن أنس بن مالك أن رسول الله لا «نَهَى عَنٍ الأكل, 
وَالشرّب في أوَاني الذّمَبِ وَالْفْضَةِء وهذا نص ؛ لأنه نهى عن الأكل وداود يجيزه. ولآن 





4 ا ار ردق تان الأشربة» باب آنية الفضة (5774) ومسلم )١٦۳٤/٤(‏ كتاب اللباس 
والزينة. باب تحريم استعمال أوا: نى الذهب والفضة “٥ /١(‏ ١؟).‏ 

(۲( مجاهد ین جبر بإسكان الموسماد: مولى السائب بن أي السائب أبو الحجاج المكي المقرىء الإمام 
المفسر عن ابن عباس وقرأ عليه قال مجاهد: عرضت على ابن عباس القران ثلاثين مرة. وأم سلمة 
وأبي هريرة وجابر وعنه عكرمة وعطاء وقتادة والحكم بن عتيبة وأيوب وخلق وثقه ابن معين وأبو زرعة. 
مات بمكة سنة ائن: ثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد. انظر الخلاصة (”7/ .)١٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري )٥١٤/۹(‏ كتاب الأطعمة باب الأكل في إناء مفضض (577 0) ومسلم 5//ا1) 
كتاب اللياس والزينةء باب تحريم استعمال إناء اق a‏ الرجال والنساء °( 
و ٦۷/٥(‏ 7 

E E یی رین اا ری ای اوی اصرق‎ )٤( 
حصين وأبي هريرة وعائشة وطائفة من كبار التابعين وعنهة الشعبي وثاست وقتادة وأيوب ومالك ین دینار‎ 
وسليمان التيمي وخالد الحذاء والأوزاعي وخلق كثير وقال بكر المزني : والله ما أدركنا من هو أورع منه‎ 
.)417/5( قال حماد بن زيد: مات سنة عشر ومائة. انظر الخلاصة‎ 

)6( أنس بن مالك بن النضير بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري النجاري خدم النبي مي عشر سنين س 


كتاب الطهارة/ باب الآنية VV‏ 





الشرب فيه أصون استعمالاً من الاغتسال منه فلما كان الشرب محرماًء وكان ما سواه أولى 
البغضاء والمقت» ولما فيه من إنكسار قلوب الفقراء المفضى إن التحاسد التقاطع › ووجود 
1 اا اا 
ظ بي من الاستعمال كما نص على الفضة ينبه به 
على الذهب . 
وأما قوله : : وإِنْمَا يُجَرْجِرٌ في جوف نَارَ جهنم» فالجرجرة : التصويت . قال الشاعر: 
راذا هر ا جَرجِ رفي نره كالحبٌ() 


RITES ETE عي‎ E 2 

فإذا E‏ استعمالها فأكل فيها 5 منها كان الطعام حلالاً والوضوء جائزا 
وإنما يكون بالاستعمال عاصياء وإنما كان كذلك لأن النهي عنه لمعنى في الإناء لا لمعنى 
في الماء والطعام بخلاف الماء النجس الذي يختص النهي عنه لمعنى فيه لا في غيره. 
والأصول مقررة على الفرق بين ورود النهي عن الشيء لمعنى فيه فتقتضي فساد المنهى عنه 
وبين وروده لمعنى في غيره فلا تقتضي فساد المناهي عنه كالنهي عن الصلاة في بقعة نجسة 
لما اختص لمعنى فى البقعة بطلت» وفى الدار المغصوبة لما اختص لمعنى في المالك لم 
يبطل والأولى : لمن أراد أن يتوقى المعصية بأكل ما في أواني الذهب والفضة أن يخرج 
الطعام والشراب منها ثم يأكله إن شاء ولا يعصي به كما حكى أن فرقد السبخي » والحسن 
البصري حضرا وليمة بالبصرة فقدم إليهما طعام في إناء من فضة فقبض يده عن الأكل منه 
فأخذ الحسن الإناء وأكبه على الخوان وقال: كل الآن إن شئت . 

فأما اتخاذ أواني الذهب والفضة للادخاز والزينة دون الاستعمال ففيه وجهان : 





وذكز ابن سعد آنه شهن درا له آلف ماتا حذيث وينتة وثمانون خديئاً وروق عن :طائفة من الضتحابة 

وعنه بنوه موسى والنضر وأبو بكر والحسن البصري وثابت البناني وسليمان التيمي وخلق لا يحصون 

مات سنة تسعين أو بعدها وقد جاوز المائة وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم . 
انظر الخلاصة .)٠٠١/١(‏ 
)١(‏ البيت في اللسان م (جرر) . 


۷۸ كتاب الظهارة/ باب الانية 





كإمساك الخمر لما كان داعياً إلى تناولها 1 الإمساك حراماً. 


فصل: وأما الضرب الثاني : من الأواني فهو ما سوى'أؤاني الذهب والفضة فضربان: 

أحدهما : مالم يكن فاخرا ولا تنا «كالصفر» و«النحاس» و«الرصاص» و«الخشب» 
و«الحجر» فاستعمالها جائز إذا كانت طاهرة . وقد روي عن النبيّ ل 
في تور مِنْ صفر“. 

والضرب الثاني : ا 

أحدهما: أن تكون كثرة ثمنه ثمنه لحسن:صنعته ولئفاسنة جوهره كأواني الزجناج المحكم 
والبلور المخروط فاستعمالها حلال؛ الأن ما فيه من الصنعة ليس بمحرم وهو قبل الصنعة ليس 
بمحرم . 

والضرب الثاني : أن تكون كثرة ثمنه لنفاسنة جوهره كالعقيق والفيروزج والياقوت 
ل < 

أحدهما: أن استعمالها حرام ؛ لأن المباهاة بها أعظم. .والمفاخرة في استعمالها أكثر. 

والقول الثاني : أن استعمالها حلال لاختصاص خواص الناس بمعرفتهنا وجهل أكثر 
العوام يهاء والذهب والفضة يعرف قدرهما الخاصة والعامةء ويتفرع على هذين القولين 
الأواني المتخذة من الطيب الرفيع كالكافور المرتفع والكافور اا والمعجون من 
المسك والعنبر فتخرج على وجهين : 

أحدهما: يحرم استعمالها بحصول المباهاة والمفاخرة بها. 

والشاني : لا يحرم استعمالها لانصراف عوام الناس عنهاء غأما غير المرتفع منها 
كالصندل والمسك فاستعمالها جائز. 

ظ مسألة : قال الشافعِيرَحِمَهُ اله : وار المُصَببَّ لض لعا يكُونَ شَاربا على فِضّةٍ. 

وقال الماوردي : وهذ! صحيح » اعلم أن المضبب بالفضة م 

أحدهما : أن يكون التضبيب في جميع الإناء . 

والثاني : أن يكون في بعضه. فإن كان التضبيب في جميع الإناء حتى قد غطى جميعه 
وغشى سائره فاستعماله حرام كالمصمت من أواني الفضة والذهب. 
وقال أبو حنيفة : استعماله جاء رن أنه إقاء ساورقه فق ار دعي تجار مضيو اله كه د 
ظ أخذ إناء بكفه وغيها خاتم . 


)١(‏ أخرجه البخاري )11/١(‏ كتاب الوضوء باب صب النبي 5 (۱۹۷) والبيهقي في السنن الكبرى 
)۳*/١(‏ كتاب الطهارة باب النهي عن الإناء المفضض . 


كتاب الطهارة/ باب الأنية 7 





قال: ولأن الفضة تابعة للإناء فأشبه الشوب المطرز» وما كان سواه من حرير ولحمته 

ودليلنا رواية عبد الله بن عمر أن رسول الله يك قال: «مَنْ شَرِبَ مِنْ إِنَاِ ذْهَبٍ أو فِضَةٍ 
او اء فيه شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فإنما يجرجر في بطنه نار جَهَنم) ودا تفن ران هفشا الإناء مين 
الذهب والفضة: هو إناء من ذهب أو فضة جاوره غيره وأونى الذهب والفضة لا يحل استعمالها 
لمجاورة غيرهاء ولأن أواني الذهب والفضة إنما حرم استعمالها إما لما فيها من المباهاة 
والمفاخرة وإما لما فيها من انكسار قلوب الفقراء وإما.لما فيها منه السرف. وكل هذه المعاني 
موجودة في المضبب فوجب أن يكون محرماً كتحريم المصمت. ظ 

وأما قوله :. إنه إناء جاورته فضة أو ذهب فليس بصحيح » وإنما هو إناء من فضة أو 
ذهب جاوره غيره عنلى أنهما لو استويا لكان تغليب الحظر أولى . 

وأما قوله : إن. الفضة تابعة فصارت كالثوب المنسوج من حرير وغيره فغير مسلم» لأنه 
ليس لأحد أن يجعل القضة تابعة لغيرها في الإباحة ولا لغيره أن يجعل غير الفضة تابعة 
للفضة في التحريم. ثم الفرق بين الثوب المنسوج من الحرير وغيره وبين الإناء من الفضة أو 
الحرير مباح لجنس من الناس وهو النساء فجاز أن يعفى عن يسيره: مع غيره وأواني الذهب 
والفضة لم يأت الشرع بإباحته لأحد. فلم يعف عنه مع غيره. 

فصل: وإن كان التضبيب في بعض الإناء دون جميعه فضربان : 

أحدهما: أن يكون بالفضة . ) 

والثاني : أن يكون بالذهب فإن كان بالذهب فاستعماله حرام» لأن الذهب مباهاة 
وسرفاء وإن كان بالفضة فعلى أربعة أضرب : 

أحدها: أن يكون كثيرأء لغير حاجة: فاستعماله حرام لما فيه من المباهاة . 

والضرب الثاني :. أن يكون كثيراً لحاجة فإن كان في أعاليه وموضع الشرب منه كان 
استعماله حرام . 

قال الشافعي :: لآن لا يكون كارا على فضة. وإن كان في أسافله» وغير مواضصع 
الشرب منه كان اا فكزوها : 

والضرب الثالث: أن يكون يسيراً فاستعماله جائزء لأن رسول الله هة كانت له قصعة 
فيها حلقتين فضة وكان لسيفه قبيعة قائمة فضةء وأهدى في بدنه عام حجه جملا لأبي 
جهل22 في أنفه برة من فضة. 


(۱) عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي أشد الناس عداوة للنبي ية في صدر الإسلام وأحد = ش 


كتاب الطهارة/ باب الانية 


والضرب الرابع : أن يكون يسيرا لغير حاجة فاستعماله ليس بحرام وفي كراهة 
استعماله وجهان : 

أحدهما: غير مكروه كالثوب المطرز بالحرير. 

والثاني: مكروه بخلاف الطراز» لآن الحرير أخف لإباحته لجنس من الناس فكان 
حكمه أخف من الفضة التي لم يستبح أوانيها لجنس . 
) مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: : ولا باس بالْوضُوء مِنْ ماءِ مرك وبقضل وضوئه 
مالم يلم نجاسته فقذ توضا عَم - ري الله عه هن مَاءِ فى جرة ضرا 

وقال الماوردي : وهذا كما قال . 

SS SE ER 
الفقهاء . وحكى عن أحمد وإسحاق وداود أنهم أنجاس يحرم استعمال ما لقوه ه بأجسادهم‎ 
استدلالاً بقوله تعالى : : لإِنْما المُشْرِكُونَ نجس قلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الحرم بَعْدَ عَامِهِمْ هذا‎ 
. [التوبة : ۲۸]. فنص على نجاستهم‎ 

ودليلنا قوله تعالى : #الیوء م اجل لَكُمْ الْطَيبَاتُ وَطَعَامُ الّذِينَ أونُوا الكتابَ جل لَكُمْ» 
[المائدة: .]٠‏ ظ 

ومعلوم أن طعامهم 0 بأيديهم ومياههم وفي أوانيهم فدل على طهارة ذلك كله 

وروي أن النبي كَل شرب مَاءَ مِنّ مَرَادَةِ وَيثيّةه؟©. 

وروی أن عمر رضي الله عنه توضاً من جر نصرانية ولأن رسول الله كَل فد كان يان 
لِلْمُشْرِكِينَ في دُخول. مَسجِدِهِ وربط ثُمَامَةَ بْنَ أكَال . جين أسَرَهُ على سَارِيةِ في الْمَسْجدِ ولو 
كان نحيا لكان أولى الأمور به تطهير مسجده , منه. ولآن الاعتقاد لا يؤثر فى تنجيس الأعيان, 
ولو كان بسوء معتقده ينجس ما كان طاهراً لكان حسن معتقدنا يطهر ما كان نجساً. 

فأما قوله تعالى : «إِنْمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» [التوبة : ۲۸]. ففيه تأويلان : 

أحدهما: أنهم أنجاس الأبدان كنجاسة الكلب والخنزير» وهذا قول عمر بن 
عبد العزيز 

وقال الحسن البصري كذلك. وأوجب الوضوء على من صافحهم . 


سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية قال صاحب عيون الأخبار: سودت قريش أبا جهل ولم 0 
شاربه فأدخلته دار الندوة مع الكهول أدرك االإسلام وكان يقال له «أبو الحكم» فدعاه المسلمون أ 
جهل . انظر الأعلام 06 

(۱) أخرجه البيهقي )۳۲/١(‏ كتاب الطهارة؛ باب التطهير في أواني المشركين. | 

(۲) أخرجه البخاري )077/١(‏ كتاب التيمم. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم )€( شك 
5 كتاب المساجد. باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (۲ 7١‏ ۔ 1۸۲) . 
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< 


والثاني : وهو قول الجمهور أنه سماهم نجساًء لأنهم لا يغتسلون من الجنابة فصاروا 
ل ل د الل الا 

فإذا ثبت طهارة المشركين فههم على ثلاثة أضرب . 

[الأول]: ضرب 85 يرون اجتناب ا كاليهود والنصارى واستعمال مياههم 
والصلاة ة في ثيابهم جائزة 

و[الثاني] : ضرب منهم لا يرون اجتنابها ولا يغتقدون العيادة في استعمالها كالدهرية : 
والزنادقة فيجوز استعمال مياههم ة في ٿيابهم» لأن الأصل فيها الطهارة. ونكرهها 
عونا مه حلول ااا 

والضرب الثالث: أن لا يجتبنوها ويرون العبادة في استعمالها كالبراهمة من الهند. 
وطائفة من المجوس يرون استعمال الأبوال قربة. فاستعمال اعم جاتر وإن كان 
كوا وأما الصلاة في ثيابهم.. فيجوز فيما لم يلبسوه ه كثيرا كاليوم أو بعضه» وأما ما كثر 
لباسهم لها حتى طال زمانهم فيها. ففي جواز الصلاة ة فيها وجهان : 

أحدهما: وهو قول أببي إسحاق المروزي» لا يجوز الصلاة فيها. ومن صلى فيها 
فعليه الإعادة. لأن الغالب فيها حلول النجاسة كالمسلم الذي لا يخلو لباسه إذا طال عليه من 
حلول الماء فيه » لأنه يستعمله عبادة فلم ينفك منه. ٠‏ 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن الضلاة فيها جائزة وإن كرهت لأن 
الأصل فيها الطهارة» فلم يجز أن يحكم نجاستها بالشك. وأشد ما يكره من ثياب من لا 
يجتنب الأنجاس الميارز والسراويلات» فأما أواني ي المشركين» فمن كان منهم لا یری أكل 
لحم الخنزير جاز استعمال أوانيهم» ومن كان يرى أكله» E‏ إذا طال 
استعمالهم لها وجهان : 

أحدهما: : وهو قول أبي إسحاق لا يجوز لان الظاهر نجاستهاء وقد روى أبو 
قلابة27؛ عن أبي ثعلبة الخشني قال: ناك رسول انه كد ات لاض مل 
الكتاب» وأا محتاح إلى آنِيتهم . تقال فار خصوها الْمَاءِ : ال 


والوجه الثاني : رد ا غ وای ھی ا اناا ا وإن کرت 
اعتباراً بالأصل في طهارتهاء وإسقاطها بحكم الشك في نجاستها غير مستحب . والله أعلم . 


)١(‏ عبد الله بن زيد بن عمرو بن عامر الجَرّمي بجيم أبو قلابة بكسر القاف البصري أحد الأئمة نزل الشام 
قال أيوب : أبو قلابة من الفقهاء ذوي الألباب قال ابن سعد ثقة كثير الحديث, قال خليفة : مات بالشام 
سنة أربع ومائةإوقيل سنة ست وقيل سنة سبع» انظر الخلاصة .)٥۸/۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري كتاب الذبائح والصيد» باب ما أصاب المعراض بعرضه )٥٤۷۸(‏ ومسلم 
(16777/5) كتاب الصيد والذبائح » باب الصيد بالكلاب المعلمة (۱۹۳۰/۸). 
الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م 


ياب السواك 


قال الشافعيٌ رَحمَُ اللا السراك لصَّلَوَاتِ وَعِندَ کل حال ير فيه لقم 


لاسْتقَاظطمِنَ الوم الم َكل مَا يعر الُم ؛ لان رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 


ولدلا أن اشی عَلَى متي ا بالسواك عند کل صَللاةو00 . 


قَالَ الشافعيٌ: ولو کان واجبا NaN‏ 
قال الماوردي : رخذ مح السواك عندنا سنة مستحبة» وفضيلة حسنة » لمارواه 


الشافعي عن سفيان بن عنيه عن محمد بن إسحاق). عن ابن أبي عتيق 29 عن عائشة . ة» أن 
رسول الله َة قال : EA‏ ة لِلْمَم مرضاة لِلرّتٌ9) . 


(1) 


() 


وروي مثراة لالب ا لِلْوَلَدِ. 


ات £ Ls‏ 6ه ےہ ےر رر ف لیے 
وروي عن النبي بي أنه قال: «طهروا افواهَكم بالسواك. فإنها مَسَالِك القَرَآنِ»(. 


أخرجه البخاري )۳۷٤/۲(‏ كتاب الجمعة. باب السواك يوم الجمعة (۸۸۷) ومسلم 14 کاب 
الطهارة» باب السواك .)٠٠۲/٤۲(‏ 

محمد بن إسحاق بن يساز المُطلبي مولى قيس بن مخرمة أبو عبد الله المدني أحد الأئمة الأعلام 
لا سيما في المغازي والسير رأى أنسا عن أبيه وعطاء والزهري وخلق وعنه يحيى الأنصاري من شيوخه 
وعبدالله بن عون وشعبة والحمادان وخلق عن ابن شهاب : لا يزال بالمدينة علم جم ما كان فيها ابن 
إسحاق ووثقه العجلي وابن سعد وقال: مات سنة إحدى وخمسين ومائة . انظر الخلاصة (۲/ ۳۷۹). 
محمد بن عبد الله بن أبي عتيقٌ محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق التيمي عن أبي يونس مولى 
عائشة ونافع والزهري وعنه ابن إسحاق وسليمان بن بلال ويزيد بن رُرَيْع وثقه ابن حبان . انظر الخلاصة 
(575/5). ظ 

أخرجه البخاري معلقا )٠١۸/ ٤(‏ كتاب الصوم » باب سواك الرطب واليابس للصائم وأخرجه الشافعي 
في الأم )۲۳/١(‏ كتاب الطهارة باب السواك وأحمد في المسند (41//7. )١55 ٦۲‏ والدارمي في 
السنن )۱۷٤/١(‏ كتاب الوضوء باب السواك مطهرة للفم والنسائي في المجتبى من السنن )٠١/1١(‏ 
كتاب الطهارة باب الترغيب في السواك وصححه ابن حبان وأورده الهيثمي في موارد الظمآن كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في السواك .)١47(‏ 0 ) 
ذكره العراقي في تخريجه على الإحياء )٠١۷/١(‏ وعزاه لأبي نعيم في الحلية من حديث ك علي وقال: 
ورواه ابن ماجة موقوفاً على علي كلاهما ضعيف وفي إسناده مندل وهو ضعيف . انظر تلخيص الجبير 
/١‏ م 


AY 
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55 31 ل ا ولا عون سف 1 


و الل واوا ر a‏ لائاق وفص ن لظفا 6 م ( 
ونتف الإبطء ور الْعَانَقٍ رانتقاضص المَاى يعني . : «الاستنجاء» . فإدا ت تيت ميا كرت أن 


السواك مأمور به» فهو سنة ليس بواجب» وقال داود بن علي اوا 0 لحن ا 
تركه في صحة الصلاة. وقال إسحاق بن راهوية' السواك واجب. فإن تركه عامدا بطلت 
صلاته. وإن تركه ناسياً لم تبطل تبطل» واستدلا جميعاً على وجوبه بما روي أن قوماً دخلوا على 
النبي ي َرَأى في ا صَفرَّة فقال؛ ما لي اراک خاو علي قلحا اسُتاكوا9). وهذا 
أمر يقتضي الوجوب. وا في الأسنان: ١‏ الصفرة . 


َال جبريل : بوصيبي 001 ددني (4) لك اماي فأصير أدرد 
من كثرة السواك. ومن قول الشاعر: 
۴ ويم © ورت 2 ا ا 9 7 5 7 ت 


رادار حا اا ی پراي ماراه الشافعى عن سفيان.. عن أبى ا 


م ەه 8 


الأعرج” “ عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: OTEK‏ 


)01( أخرجه مسلم (۲۲۳/۱) كتاب الطهارة. باب خصال الفطرة .)7551١/655(‏ والبراجم جمع برجمة وهي 
عقد الأصابع ومفاصلها كلها النووي شرح صحيح مسلم .)١16١/7(‏ 
(9© إسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد بن راهويه المروزي ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن 
حنبل ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير مات سنة ثمان وثلاثين وله اثنان وسبعون. انظر تقريب 
التهذيب .)٥٤/١(‏ 
(۳) ذكره العراقي في تخريجه على الإحياء ٠١١۷/١‏ وعزاه للبزار والبيهقي ١177/1١‏ من حديث عبد الله بن 
عبد المطلب ولأبي داود والبغوي من حديث تمام بن العباس والبيهقي من حديث عبد الله , بن عباس 
وهو مضطرب وذكره الهيئمي في المجمع 7١7/١‏ وأ عله وكذا الحافظ في التلخيص 14/١‏ وقوله قلحا 
بضم القاف وسكون اللام أي صفر الأسنان وقد قلحت من. باب تعيب إذا تغيرت بصفرة أو خضرة وهو 
أقلح وهي قلحاء والجمع قَلْح كأحمر وحمر. 
لاف فى ا ا رمال رراة کرای ر رو نو نيف ا أمامة 
. ورواه الطبراني من حديث سهل بن سعد ورواه أبو نعيم من حديث جبير بن مطعم وأبي الطفيل وأنس 
OCT‏ اسان عافن ور ]ءادن الك كين EEE‏ 
(©) عبد الرحمن بن هرمز الهاشي مولاهم أبو داود المدني الأعرج القارىء عن أبي هريرة ومعاوية وأبي 
سعيد وعنه الزهري وأبو الزبير وأبو الزناد وخلق وثقه جماعة قال أبو عبيد: توفى سنة سبع عشرة ومائة 
بالإسكندرية انظر الخلاصة ١677/1‏ . 


5 


ann 


4 ا باب السواك 
الا وبالسواكٍ عند کل ضَاةو(١).‏ وفيه دليلان : 

أحدهما: ما ذكره الشافعي » أنه لو كان واجبأء لأمرهم به» شق أو لم يشق . 

-والثاني: أن قوله : «لأمرتهم» به دليل على أنه لم يأمرهم به. ا 
قال : اما رال جبرِيل يُوصِيني اساك حَتى حَشِيتٌ ان يَفْرِضَهُ0©). فدل على أ كالم فرصل 
ؤروى عن النبي عليه السلام أنه قال: «كيِب الوت علي ولم يُكُتَبْ عَلَيكُمْ. NES,‏ 
علي ولم يتب عَلَيَكُمْ وكيب السواك علي ولم يكْتَبْ عَلَيكُمْ » . وهذا نص. وأما الجواب 
عن اسستدلالهم بقوله عليه السلام : : استاكوا فهو أنه أمر به لإزالة القلح , وإزالة القلح ليش 
بواجب. وكذلك السواك ليس بواجب. وأما الخبر الآخرء فقد بينه «حتى خشيت أن يفرضه» 
.فإذا ثبت أنه ليس بواجب» فهو مستحب في خمسة أحوال : 

أحدها: حل N CN‏ لرواية ا وائل عن حذيفة ابن اليمانء أن 
رسول الله َة كان إِذا قام مِنَ اليل » شوّص فاه بالسّوَاكِ 9©. 

وقال أبو عبيد(؟): الشوص الغسل . والموص مثلهء وأنشد لامرىء لقنس 0 

ا ا اوت وارد وذي ارت وتشوص 0 

e Sk‏ : عند الوضوء ء للصلاةء لرواية سعد بن هشام(") عن عائشة > أن 


رسول الله كي كان , يوضع 0 وماك( 8 





)١١‏ أخزجه البخاري ۳۷٤/۲‏ كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة ۸۸۷ ومسلم 7١١/١‏ كتاب الطهارة 
باب السواك 7057/57 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن 54/17 وابن عدى فى الكامل ۱۹۳٠/١‏ وذكره الحافظ فى التلخيص .517/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري "507/١‏ كتاب الوضوء باب السواك ٥‏ ومسلم 0١‏ كتاب الطهارة باب السواك 
oof‏ واختلف في معنى الشوص فقيل هو الغسل. وقيل الدلك وقيل : التنقية وقيل يشوص بستاك 
عرضا وقال ابن دريد: الشوص الاستياك من أسفل إلى أعلى ويقال: شصت معرب ششت بمعنى 
غسلت بالفارسية انظر إتحاف السادة المتقين ٠٥۷/۲‏ . 

(5) القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادي أحد أئمة الإسلام فقهاً ولغة وأدباً صاحب التصانيف المشهورة 
والعلوم المذكورة أخذ العلم عن الشافعي والقراءات عن الكسائي وغيره قال الإمام أحمد أبو عبيد ممن 
يزداد كل يوم خبرا توفي بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين. انظر الطبقات لابن قاضي شهبة 1۷/١‏ - 14 
الأعلام 5/ ٠‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ۷٦‏ طبقات الشافعية للسبكي ١‏ وفيات الأعيان 
ا 

)٥(‏ امرؤ القيس بن حجر بن التخارث الكندي من بني آكل المرار أشهر شعراء العرب على الإطلاق يماني 

الأصل مولده بنجد أو بمخلاف السكاسك باليمن اشتهر بلقبه . انظر الأعلام ٠١/١‏ . 

(1) البيت في ديوانه )4١(‏ من بحر الطويل . 

(۷) سعد بن هشام بن عامر الأنصاري عن أبيه وعائشة وأبي هريرة وعنه زرارة بن أوفى والحسن , ن 
هلال وثقه النسائي . انظر الخلاصة١/٠۷٠.‏ 

)^( أخرجه مسلم ف في في الصحيح برواية عائشة ضمن حديث طويل وأخرجه البيهقي في السنن ۳۹/۱ في 
كتاب الطهارة باب تأكيد السواك عند الاستيقاظ من النوم . 


Ao 





كتاب الطهارة/ باب السواك 


والحالة الثالثة : : عند القيام إلى الصلاة. لرواية عبد الله بن حنظلة بن أبي عام أن 
رسول الله كك أمرَبلْوْصْوءٍ ِكَل صَلاقٍء طاهراً كَانَ أو غَيْرٌ طاِر» sS‏ امر 
بِالْسّوَاكِ لكل صَل). 5 

والحالة الرابعة: عند قراءة القرآنء لقوله عليه السلام : «السواك مطهرة ة لِلقم > مرضاة 
لِلْرَب) . والفم قد يتغير في أربعة أحوال : إما عند كثرة الكلام» وإما بطول السكوت. وإما 
بشدة الجوع . وإما لأكل ما يغير الفم من الأشياء المريحة. قال الشافعي : والاستيقاظ من 
النوم » والأزم» وفي الأزم تأويلان: | 

أحدهما: أنه الجوع»› ومنه ماروى أن عمربن الخطاب رضي الله عنه سأل 
الحارث بن كلدة. وكان طبيب العرق فقال: ما ألذ؟ فقال: الأكلء فقال: وما الدواء؟ قال: 
الام . يعني الجوع والاحتما ء. وقال كعب بن زهیر: 

امون إذا ما ا والطيبُون EEE‏ 

والثاني : أنه لسر وهو في اللغة: الإمساك, فتارة يقربه عن الجوع. لأنه إمساك 
عن الأكلء وتارة يعبر به عن السكوت. لأنه إمساك عن الكلام . 

فإذا تقرر ما وصفناء فقد قال الخليل بن أحمد: السواك مأخخرة من الاضطراب 
والتحرك» من قولهم : تساوكت الإبل» إذا اضطربت أعناقها من الهزال. وأنشد قول 
الشاعر: ظ ظ ظ 
إلى اللہ اشوا ما أرى بجِيَاوِنَا تَسَاوَكُ هَل مُحُهُنَّ قَلِيِلُ0) 

والكلام في السواك يشتمل على فصلين : 

أحدهما: في صفة السواك . 

والثاني : ما يستحب به السواك . 

فأما صفة السواك» فيستحب أن يستاك عرضاً في ظاهر الأسنان . وباطنهاء ويمر 
السوك على أطراف أسنانهء وكراسي أ اة للا جميعا من اة رال وة 
على سقف حلقه إمراراً خفيفاً زول الخلوف عنه فقد كان النبي عليه السلام يشوص فاه 


)١(‏ عبد الله بن حنظلة , ا رودا لساري | عدر ¿ المدني صحابي 
مجر عن خعر وعد الله بن ولام SSE‏ ماين لكلاب وفمقم بن رشن a‏ 
الحرة انظر الخلاصة ٥١/۲١‏ . 

- (؟) أخرجه البيهقي في السنن ”7-77/١‏ كتاب الطهارة باب الدليل على أن السواك سنة. 

(۳) كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني أبو المضرب شاعر عالي الطبقة من أهل نجد له ديّوان شعر كان 
ممن اشتهر في الجاهلية ولما ظهر الإسلام هجا النبي به وأقام يشبب بنساء ء المسلمين فهدر النبي دمه 
فجاءه كعب مستامناً وقد أسلم وأنشده لاميته المشهورة التي مطلعها( بانت سعاد فقلبي اليوم ول 
فعفا عنه النبي ية وخلع عليه بردته وهو من أعرق الناس في الشعررانظر الأعلام ٠.۲٠۲٠/٠١‏ 

0( البيت لعبيد الله بن الحر الجعفي وقيل لغيره وهو في اللسان م (سوك) . 


كتاب الطهارة/ باب السواك 


بالسواك» ويكره أن يستاك طولاً من أطراف أسنانه إلى عموده. لما فيه من إدماء اللثة» وفساد 
العمود. وكذلك قال النبي ييا : «استاكوا عرضاً وَادّهِنوا غِبًا وَاكْتَحِلُوا وترأ»() وإنما اختاره 
أن يدهن غبأء ولا يدهن في كل يوم» لما فيه من دَرّن الثوب. وتنميس الشعرء وكذلك نهى 
النبي بيه عن كثرة الأدفاهء قال أبو عبيد: عر كر التعوم ونس ورلا الدحن بحسن 
البشرة. وإذهاب النوس . 
[ وقد روي عن النبي كك أنه َال انوا يذهب النوس َنم وَآلبَسُوا طهر يعْمَةُ اله 

e‏ ا إلى مَمَاليككم ٠‏ فإنه أكبَتُ لِعَدُوَكُمْ َدنع َة الله عنم فأما ما 

متحي ان يستاك ته فهو الأراك» لرواية أبي خيرة! 3 > أن رسول الله َة كان يتاك 
بار اك فإن تَعَذَّرَ الراك استاك بعر جين النخل > فإن تَعَذْرَ عليه استاك بماوجَدَة20 
ويختار أن يكون العود الذي يستاك به نديّاء ولا يكون يابساً فيجرح. ولا رطباً فلا تبقى > فلو 
لف على أصبعه خرقة خشنةء وأمرّها على أسنانه حتى زال الصفرة والخلوف. فقد أتى بسنة 
السواك. نص عليه الشافعي ؛ لأنه يقول مقام العود في الانقاء. فأما خلال أسنانه بالحديد. 
أو بردها بالمبرد» فمكروه لأمرين : 

أحدهما: أنه يذيب الأسنان ويفضى إلى انكسارها. 

والشاني : أنها تخشن فتراكب الصفرة والخلوف فيهاء ولذلك لعن رسول الله بل 
الواشرة والمستوشرة6 وهي : التي وذ أسنانها بالمبردء فأما الصائم. فلا يأمن أن يستاك 
E‏ ه له أن يستاك عشيأً على ما نذكره في كتاب الصيام» لقوله عليه السلام حارف 
فم الصائم اطي عند الل مِنْ ريح المِسك فإن ابتاك عنيا لم شما رمه وإ اسا 


- والله أعلم -. 


كم 








)۱( قال النووي في شرح المهذب : هذا الحديث ضعيف غير معسروف انتهى ونقل في اللألىء ء عن ابن 
الصلاح وأقره ه أنه قال: بحشت عنه فلم أجد له أصلا وليس له ذكر في شيء من كتب الحديث وعقد 
البيهقي بابأ في الاستياك عرضاً ولم يذكر فيه حديثاً يحتج به انتهى ومثله في المقاصد إلا أنه نه زاد وروی 
أبوداود مرسلا عن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله ية وإذا شربتم فاشربوا مصأ وإذا | > 
فاستاكوا عرضاً» وعند البيهقي أيضاً والبغوي وإبن عدي وابن منده وابن ن قانع والطبراني بسند فيه ضعف 
وانقطاع عن بهز بن حكيم قال كان النبي ية يستاك عرضاً ويشرب مصاً ويتنفس ثلاثاً ويقول هو أهناً 
وأمرأ وأبرأ ورواه علي بن ربيعة القرشي عن سعيد بن المسيب عن ربيعة بن أكتم بدل بهز وأخرجه 
الببهقي والعقيلي عنه أيضاً بسند ضعيف جداً بل قال ابن عبد البر: ربيعة قتل بخيبر فلم يدركه ابن 
المسيب وقال فى في التمهيد لا يصحان من جهة الإسناد» وروى أبو نعيم معنى الجملة الأولى عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : :كان رسول الله ية يستاك عرضاً ولا ستاك طولاً» وفي سنده عبد الله بن حكيم 
متروك . انظر كشف الخفا ١5/١‏ . 

)1( أبو خيرة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه سعيد بن أبي أيوب قيل هو محب بن 
حذلم عداده في المصريين . انظر تعجيل المنفعة .)٤۸١(‏ 

)۳( قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ۷٠/١‏ لم أره بهذا السياق . 


باب نية الوضوء 


قال الشافعيّ رَضِي الله عنه: : ولا یجزی؛ُ ا ولا وضوءٍ إلا ية واحتج 
على من اجا الوضوة بغير ية ي بقوله : 3 الاعْمَال بالات ولا حور الت إلا بِّةٍ وَهُمَا 

قال الماوردي : وهذا كما قال: الطهارة ضربان من نجس وحدث . 

فأما طهارة النجس فلا تفتقر إلى نية إجماعاً لأمرين : 

أحدهما: ا 0 والتروك لا ت تفتقر إلى نية كسائر 
ما أمر باجتنابه في عباداته . 

والثاني : أنه لما طهر ما أصبته النجاسة من الأرض والثوب بمرور السيل عليه وإصابة 
الماء له علم أن القصد فيه غير معتبر» وأن النية في إزالته غير واجبة . 

فأما طهارة الحدث فلا تصح إلا بنية سواء كافت بمائع كالوضوء والغسل. اونفد 
كالتراب وبه قال مالك وأخهك وإسحاق. وجمهور أهل الحجاز. وقال الأوزاعي. 
والحسن بن صالح الكوفي('»)تصح بغير نية سواء كانت بمائع أو جامد . 

د ا الطهارة وا لويم ارت 
وک ا ۲ ار اه الأعضاء و يذكر النية: 

وفي إيجابها ما يخرج الخغسل”' المذكور فى الآية أن يتعلق به جواز الصلاة وذلك 
نسخ لأنه إبطال حكمه» وفي إجماع الأمة على أن آية الطهارة غير منسوخة ما يوجب منع 


)١(‏ الحسن بن صالح بن صالح بن حي وهو حيان بن شفى : بضم المعجمة والفاء مصغراء الهمداني 
بسكون الميم. الثوري» ثقة فقيه عابد مات سنة تسع وتسعين وكان مولده سنة مائة... . انظر تقريب 
التهذيب .)١51//1١(‏ 9 

(١‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفو ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس 
الطبقة السابعة وكان ربما دلس» مات سنة إحدى وستين وله أربع وستون. . . انظر تقريب التهذيب 
.)"١١/0١(‏ ظ 

(۴) في ج (الفعل) . 


- ا 17 
ب 


بل وك وري وان e E‏ 

فأجابه على ما تضمنته الآية من غسل هذه الأعضاء دون النية . 

قالوا: ولأنها طهارة بالماء فوجب ألا تفتقر إلى نية كإزالة النجاسة . 

قالزان#ولانه أصل ماع اة وت ال ي ت ك الور 

قالوا: ولأن النية لو كانت من شروط صحة الطهارة لما صح غسل الذمية من 

الحيض› ولما استباح الزوج المسسلم وطأهاء وفي إجماعهم على صحة غسلها وجواز وطئها 
دليل على أن النية ليست شرطاً في صحة طهارتها. 

ودليلنا قوله تعال : ااا إلا لِيَعْبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الْدّينَ4 [البينة: °[ 
[فأمروا]( بالإخلاص في العبادة والإخلااص عمل القلب . 

وقال تعالى : إا فَمْتمْ إلى الصَّلاةٍ فَاآغْسِلُوا وجُوهَكم [المائدة: .]١‏ ومنها 
دليلان : ) 

أحدهما: أن قوله: «فآاغسلوا وُجُوهَكُم 4 [المائدة: .]٦‏ يعني : للصلاة فحذف 
ذكرها اكتفاء بما تقدم منه كما يقال: إدا رأيت الأمير فقم يعني : للأمير. وإذا رأيت الأسد 
فتأهب يعني لاك ومثله قوله تعالى : #وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةٌ فَأَقَطَمُوا أَيُدِيهِمَا4 
[المائدة: ۳۸]. . يعني : : للسرقة. | 

والشاني : أن قوله : «إِذًا فَمْتَمْ إلى الصَّلاةٍ فَآغْسِلُوا» [المائدة: .]١‏ يعني : قبل 
قيامكم فاغسلوا وجوهكم لإرادة الصلاة. ظ 

ومن السنة ما رواه الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم 
e‏ 0 ا سيعت عمل e‏ افده 


1( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب صلاة من ل يقم صلبه في الركوع والسجود د )۸7٨۱١(‏ وهوحديث 
المسيء صلاته وأصله عند مسلم والبخاري فالبخاري (۲۳۷/۲) في الأذان باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم (CTTTYV) (Y0 1) (YAT) (YoY)‏ ومسلم (Y4۸/ 1١١١‏ في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في 
كل رکعة.( .)۳۹۷/٤٩( )۳۹۷/ ٤٥‏ 

)1( في ج (الصلاة) . 

(۳) في ج (أمر) . 

)6( اي 0 التيمي ٠‏ أبو عبد الله المدني ثقه له أفراد مات سنة عشرين على 


الصحيح . . تقريب التهذيب ٠٤١/۲‏ . 


كتاب الطهارة/ باب نيّة الوضوء 





م0 
الله وَرَسُولِهِ فهجرتَهُ إلَى ما هَاجَرَ إِليْه وَمَنْ كانت هِجْرَتَهُ إِلَى ذا لها ار انرا حجهن 
هِجْرَئهُ إلى ما هَاجَرَ اليهلا . والدلالة فيه من وجهين : 
أحدهما: قوله إنما الأعمال بالنيات ولم يرد بذلك إثبات وجودهاء لأنها قد توجد بغير 
نية» وإنما المراد بها إثبات حكمها. 
والثاني : قوله وَإِنْمَا لکل آمْرِىءٍ ما نَوَى فكان دليل خطابه أن ليس له ما لم ينوه على 
أن قولهم إنما هي موضوعة في اللغة لإثبات ما اتصل بها ونفى ما انفصل عنها 
وروي عن النبي يك أنه قال: «لآ يَقْبَلُ الله قَوْلاً إل بِعَمَل ولا فوَة ولا عَمَلا إلا ية . 
وروي عنه َل أنه قال: «إنَّ الله َعَالَى لآ ينْظرُ إلى أَعْمَالكم وَلكن ينظر إلى نِيَاتَكُم . 
ثم الدليل من طريق المعنى أنها طهارة من حدث فوجب أن تفتقر إلى النية كالتيمم, 
فإن قيل : قياس الوضوء على التيمم غير جائزء لأن الوضوء أصل والتيمم فرع ولا يجوز أن 
بوجحم اسل يمن افرع 
قيل: التيمم بدل من الوضوء وليس بفرع له» لأن فرع الأصل ما كان حكمه مأخوذا 
من ذلك الأصل . 
ولس كم اليب مأخوذاً من الوضوءء وليس يمتنع أن يكون حكم المبدل مأخوذا من 
بدله إذا كان البدل مجتمعاً على حكمه, ولأنها عبادة ترجع في حال العذر إلى شرطها. 
فوجب أن تكون النية شطرها كالصلاة فإن منعوا أن يكون الوضوء عبادة كان نزاعاً مطرحاًء 
لأن العبادة ما ورد التعبد به قربة لله » وهذه صفة الوضوء على أنه قد روي عن النبي ية أنه 
قال: «الوّضُوءُ شَطْرُ الإيمان»9"© ومن كانت هذه حالته فن المحال ألا تكون عبادةء ولأن كل 
عمل كانت النية شرطاً فى بدله كانت النية شرطاً فى مبدله كالكفارات, ولأن كل ما افتقر نقله 
إلى النية افتقر فرضه إلى النية كالصلاة والصوم . ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري )4/١(‏ في كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 5 )١(‏ في 
. الأيمان والنذور (5784) ومسلم )٠١١١ - e‏ في الإمارة باب قوله َة إنما الأعمال بالنية 
٠ V/\00)‏ 9).. 
() أخرجه ری و ۷ بی فى ای مھ انت راو ر ا البغوي في شرح السنة 
)٤٠۳/١(‏ وذكره السيوطي في الدرالمنثور(١‏ /٤٠٠ء )۱۸١‏ وأخرجه النسائي ۳۳٠/١‏ في كتاب الزكاة 
باب وجوب الزكاة وابن ماجة )٠١۲/١(‏ في الطهارة وسننها باب الوضوء شطر الإيمان كلاهما بلفظ 
(إسباغ الوضوء. . .) وأخرجه مسلم )۲٠٠/١(‏ في الطهارة باب فضل الوضوء وأخرجه الدارمي في 
السئن 1717/١‏ في باب ما جاء في الطهور والبيهقي في السنن الكبرى )٤۲/١(‏ بلفظ الطهور شطر ٠‏ 
الويمان. ...كلهم من حديث أبي مالك الأشعري اة الجملة شطر حديث وتمامه كما في سنن 
الترمذي (والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله ,والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السموات والأرض 
والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس ايت نفسه فمعتقها 
أو موبقها. 
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وبيانه : أن أبا حنيفة أوجب النية في تجديد الوضوء فاقتضم أن تجب النية في فرضه . 

وأما لوي اش بالآية فهو أن وجهي استدلالنا يمنع من . الاستدلال علينا 
بها. 

وأما الجواب 6 عابر E e‏ أن في قوله ا 
امرك الله وف هادا أن الله تعالى قد أ مر بالنية دليل على أن أمر الأعرابى متضم: 
النية . | 

وأما الجواب عن قياسهم على إزالة النجاسة فمن ثلاثة أوجه 

أحدها : : أن قوله طهارة بالماء لاتأثير له في الأصل» لأن إزالة النحاسة بالجامد والمائع 
ده ميو ياي ار و عو السو 
النية قياساً على إزالة د 

والثالث: أن إزالة الأنجاس طريقها الترك. والتروك لا تفتقر إلى نية. كترك الربا 
والقتل. والغصب. والوضوء فعل. والفعل من شرطه النية كالصلاة. والحج. والصوم . 
ن امعنى في النجاسة آنا طهر لا تعدی إلى محل موجه والحدث يتعدى محل موب 
كالتيمم . ظ 

وأما الجواب عن قياسهم , على نكل العورة ف فمن وجهين : ظ 

أحدهما : أن ستر العورة لا يختص بالصلاة, لأنه الام الصلاة وغير الصلاةء 
ولیس كذلك ا ختصاصها بالصلاة . 
الصلاة ا القبلة» وليس كذلك حال لد لأن ا يتقدم اه وإنما 
يستصحب حكمه في الصلاة ة فلم يجزه نية الصلاة. 


) وأما الجواب عن استدلالهم بطهارة الذمية فهو: أن طهارتها غير مجزئة» وكذلك لزمها 
إعادة الطهارة إذا أسلمت. وإنما أجزنا غسلها في حق الزوج. لأن حق الزوج مضيق » وفي 
. منعه من وطئها إلا بعد إسلامها تفويت لحقه ومنع من تزويج أهل الذمة. فصارت كالمجنونة 
التي يستبيح زوجها وطأها إذا اغتسلت في جنونها بغير نية للضرورة الداعية» ولو أفاقت لم 
يجز وطؤها إذا اغتسلت إلا بنية كذلك الذمية يجوز وطؤها إذا اغتسلت من حيضها بغير نية› 
ولو أسلمت لم يجز وطؤها إذا اغتسلت إلا بنية.. 


فصل: فإذا ثبت وجوب النية في طهارة الحدث فقد ينقسم ثلاثة أقسام: وضوءء 
وغسل وثيمم › وقد مضى الكلام في وجوب النية في الوضوء والتيمم . 


۹۱ 
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a‏ أقسام : فورض على الأعيان» وفرض على الكفاية. 
ومسنون . فأما فرض الأعيان فثلاثة : 
الأول: غسل الجنابة» والثاني : وغسل الحيض . والثالث: غسل النفاس. والنية فيها 
مستحقة لأنه لما وجبت النية في الطهارة الصغرى كان وجوبها في الطهارة الكبرى أولى . 
فأما المسنون فغسل الجمعةء والعيدين» وما يستوفي عدده في مؤضعه فالتية متسحقة 
ليمتاز بها عما ليس بعبادة من الغسل » ولآن كل عبادة كانت النية مستحقة في فرضها كانت 
النية مستحقة في نفلها كالصلاة» والصيام . 
وأما فرض الكفاية : : فغسل الموتى › فالظاهر من مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه. .أنه 
يجزىء بغير نية لأن المزني نقل عنه في «جامعه الكبير» : أن المسلم إذا مات وله زوجة ذمية 
كرهت أن تغسله فلو غسلته أجزأ» . 
فلو كانت النية عنده شوطاً في جواز غسله لما جاز أن تغسله الذميةء لآن النيية من 
الذمية لا تصح فدل ذلك من مذهبه على أن النية في غسل الميت غير مستحقة. ودليل ذلك 
اميل الور جنا اا مضفاي ينه ايض لاعن امن الا الذي ل 
ستحق غسل زوجته المجنونة من حيضها ليستبيح وطأها سقطت عنه النية في. غسلها. 
وذهب بعض أصحابنا إلى وجوب النية في غسل الميت كوجوبها في غسل الحي » 
وهو الصحيح عندي. لأن غسل الأبدان إذا استحق تعبد الله تعالى استحقت النية فيه. 
كالجنابة والحيض» ولو كان غسل الميت لا يستحق النية فيه لما وجب غسل الغريق لوصول 
الماء إلى جسده . | ظ 
وفي استحقاق غسله بعد وصول الماء إلى جسذه. دليل على استحقاق النية المفقودة 
فى الغسل الأول فأما غسل الزوج امرأته المجنونة فإما سقطت النية عنه» لأن غسلها في 
حتق نفسه ألا ترى أنه لولم يرد إصابتها نما وجب غسالها» ولس كذلك غسل الميت لأنه قد 
استحق تعبد الله جل جلاله . والله أعلم . 
مسألة : قال الشافعي رَضِي الله عن وإ ابأو فرام مضحب أو لاء أذ 
جود قران أجِرَاهُ أن يُصَلَيَ به اْمَرِيضَ 
قال الماوردي : وهذا صحيح . 
والكلام في هذه المسألة يشتمل على أربعة فصول: 
أحدها: فى محل النية. 
والثاني: في زمان النية . 
والثالث: فى كيفية النية . 
) والرابع : فيمق اتخ سه ال 
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فأما الفصل الأول: وهو محل النية: فهو القلب» لأنها مشتقة من الإناءء لاختصاصها 
بإناء أعضاء الجسد وهو القلب . فالنية اعتقاد بالقلب وذكر باللسان. ظ 

وقال أبو عبد الله الزبيري207 من أصحابنا: النية اعتقاد بالقلب وذكر باللسان ليظهر 
بلسانه ما اعتقده بقلبه فيكون على كمال من نيته وثقة من اعتقاده. وهذا لا وجه له؛ لأن 
القول لما اختص باللسان لم يلزم اعتقاده بالقلب وجب أن تكون النية إذا اختصت بالقلب لا 
يلزم ذكرها باللسان . ال E‏ واوا و يي 
فنا . فلو اعتقدها بقلبه وذكرها بلسانه أجزاه على المذهبين جميعا وذلك أكمل أحواله . » ولو 
اعتقد النية بقلبه ولم يذكرها بلسانه أجزأه على مذهب الشافعي» E‏ 
الزبيري . 

فصل: وأما الفصل الثانى : وهو زمان النية فهو عند ابتداء الطهارة فإن كانت غسالٌ فعند 
أول إفاضة امعان مدهو نان نؤى بعد أن غسل بعض جسده أجزأته النية لكن عليه أن 
يعيد غسل ما غسله قبل نيته. وإنما كان كذلك. لأنه فى الغسل لا يستحق عليه الابتداء 
بمحل من جسده فكل موضع منه في جواز الابتداء بغسله جائز فجاز أن ينوي عند غسله ولا 
مب ل بيس لو لأن 
المستحق عليه الابتداء بوجهه ) 

ومن حكم العبادة أن تكون النية منوطة الوح لسر المخصوص بالشرع وإذا . 
كان كذلك فله في النية أربعة أحوال: | 


۹۲ 





أحدها: حال استحباب . 

والثانية : حال جواز. 

والثالثة : حال فساد. 

والرابعة : حال اختلاف. 

فأما الحالة الأولى : في الاستحباب. فهو أن يبتدىء بالنية عند غسل كفيه ويستديمها 
ذکراً إلى غسل وجهه» ثم عليه بعد الوجه أن يستديمها حكماً ولیس عليه أن يستديمها ذكراًء 
ومعنى استدامتها ذكراً: أن يكون مستصحباً لذكرها واعتقادهاء فإن أخل بها ناسياً أوعامدا 
لم يجزه. وهذا لازم له فى الوضوء إلى غسل الوجه واستدامتها حكماً أن يكون مستصحباً 


)201 أبوعبد الله أحمد بن سليمان البصري المعروف بالزبيري من أولاد الزبير بن العوام صاحب رسول 
الله ية ويعرف أيضاً بصاحب (الكافي) كان عارفا بالمذهب حافظاً للأدب خبيراً بالأنساب قال الأودني 
كان شيخ أصحابنا في عصره» وصار أعمى في آخر عمره وقال الشيخ أبو إسحاق مات قبل العشرين 
وثلاثمائة انظر الطبقات لابن هداية الله ١9‏ 67-54) طبقات الفقهاء للتمراري يف وفيات ا 
(1۹/۲) تاريخ E‏ 
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لحكم نيته فلا يحدث نية تخالف ما تقدم من نيته وإن أخل بذكره عامداً أو ناسياً أجزأه, 
وهذا لازم له بعد الوجه إلى فراغه من طهارتهء فإن استدامها ذكرا كان أكمهل . 
وأما الحال الثانية : في الجواز : فهو أن يبتدىء بالنية عند غسل الوجه فيجزئه وإن أخل 
بالنية فيما قبل لأن ما تقدم لوجي الركريي حل الكدى: عقيف رمات 
مسئون ولیس بواجب» وتركه لا يقدح في وضوئه فكذلك ترك النية عنده . 
لكن اختلف أصحابنا فيما فعله ثم أحدث النية بعده. هل يكون فاعلا للمسنون مت 
معتدا به من وضوئه أم لا؟ على وجهين : 
أحدهما: لا يكون فاعلا لمسئونه. اه 
والوجه الثاني : أن يكون فاعلاً للسنة معتدا به من الوضوءء لأنه من جملة طهارة قد 
تى بالنية لها في محلها. ل صر رو SS‏ إعادة غسل ما 
PE‏ 





وأما الحال الثالئة في الفساد: فهو أن ينوي بعد غسل الوجه فلا يجزئه لفساد نيته 
بتأخيرها عن ابتداء وضوئه» وعليه أن يعي غدل وجهه معدا اله هح كرف النية مقارنة 
لغسل الوجه. 

وأما الحال الرابعة في اختلاف النية : فهو أن ينوي قبل غسل وجهه ويحل بالنية عند 
غسل وجهه فإن نوى قبل أحذه و في الوضوء في غسل الكفين والمضمضة ب 


يجره. 
وإن وى عند غسل كفيه أو عند المضمضة والاستنشاق ققد اختاف أصحابنا في ججواز 


ذلك على ثلاثة أوجه : 

أحدها: وهو قول أبي حفص بن الوكيل”22 أنه يجزئه لأن غسل الكفين شروع في 
الوضوء فصارت النية موجودة عند ابتدائه . 

والوجه الثانى: وهو قول أبى إسحاق المروزي أنه لا يجزئه عند غسل كفيه. لأنه 
غسل لا يعتد به» ويجزئه عند المضمضة والاستنشاق» لأنهما فى الوجه فصارت النية 
برجرده عند اعلواتي و 





00 عمر بن عبد الله بن موسى أبو حفص بن الوكيل الباب شامي فقيه جليل الرتبة من نظراء أبي العباس 
وأصحاب الأنماطي وممن تكلم في المسائل وتصرف فيها فأحسن ما شاء وهو من كبار المحدثين والرواة 
1 وأعيان النقلة توفي بعد العشر وشلائمائة ابن قاضي شهبة )941/١(‏ الشيرازي ( 4°( عدب الأسماء 

)ا العبادي .)٤۳(‏ 
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أو عند المضمضة والاستنشاق حتى ينوي عند غسل الوجهء لأن الوضوء قد يصح بغير 
مضمضة واستنشاق إلا أن يكون.حين تمضمض أو استنشق EE‏ أصاب المساءشيئامن وجهه 
فيجئه لأنه يصير ناويا عند غسل وجهه . 

فصل: وأما الفصل الثالث وهو كيفية النية : E‏ أحد ثلاثة أشياء : 


إما رفع الحدث أو استباحة الصلاةة. أو الطهارة لفعل ما لا يضح: بغير طهارة . 
فأما القسم الأول: وهو أن"ينوي. رفع الحدث فله ثلاثة أحوال : 
أحدها: أن يكون متوضتاً. 
والثانى : أن يكون مغتسلا . 
والثالث : أن بكرن تنبا 
فإن كان متوضئاً أجزأه أن ينوي ي رفع الحدث سواء عين الحدث فني نيته أو لم يعينه 
نوى رفع جميعها.. أو رفع أحدهاء وإنما أجزأه أن ينوي رفع الحدث لأن. الحدث موا 
من الصلاة فإذا نوى رفعه زال ما كان مانعاً من الصلاة وأجزأه.. 
فلو کان به حدثان حدث-من بول وحدث من نوم فنوى رفع أحدههما ارتفعها معد لآنه للا 
يصح بقاء أحدهما مع ارتفاع الآخرء فلو نوى رفع أحدهما على ألا يرفع لاخر فقي ضصحصة. 
وضوئه وارتفاع حدته وجهان : آ 
أحدهما: أن وضوءه باطل وحدثه باق» لأنه لما شرط في نيته بقاء أحد الحدثين كان 
ذلك قادحاً ففسدت النية . 
والوجه الثاني : أن وضوءه صحيح 5008 لأنه لما نوى رفع أحد الحدثين كان. 
ذلك أقوى حكماً. فبطل الشرط» فلو كان به حدث من بول لا غير فنوى رفع الحدث من نؤم 
وان لد عدت عر .نوم أجزأه لان تخيير النية عن اللجندت ايارم , والنوم حدوث فصان. 
ناوسا رفع الحدث . 
وإن كان مغتسلا فيحتاج أن ينوي رفع الحدث الأكبر فلو نوى رفع الحدث ولم يذكز. 
في نيته الأكبر أجزأه. لأن نيته تنصرف إلى حدثه الذي هو فيه فلو كان بهمحدثان أصغر 
وأكبر فاغتسل فنوى رفع الحدث فقد اختلف أصحابنا في الحدث الأضتخر هل يسقط حكمه 
بالحدث الأكبر؟ على وجهين : ۱ 
أحدهما: قد سقط حكمه فعلى هذا يجزئه غسله عن حدثه الأكبر. ٠‏ 


والوجه الثانى: أنه لا يسقط ححيدثه الأ صغر فعلى هذا لا يجزثئه غسله من واحد مر 
الحدثين لامتيازهما وإن أطلق النية يحتمل التشريك بينهماء فلو عين النية فنوى غسل 


۹۵٥ 
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اناه اركاتت امرأة فنوت غسل الحيض أجزأهما ذلك فلو كان جنباً فنوى رفع الحدث 
الأصغر لم يجزه وإن كان محدثا فنوى رفع الحدث الأكبر أجزأه. لأنه يصح أن يرفع ا 
بالأعلى » ولا يصح أن يرفع الأعلى بالأدنى . 

فإن كان متيمماً لم يجز أن ينوي رفع اللحدث» ا بالتيمم وهكذا 
المستحاضة. ومن به سلس البول لا يجوز لهم أن ينووا رفع الحدث لأن حدثهم لا يرتفع . 

وفيه وحه آخر لبعض أصحابنا : أنه يجوز للمتيمم والمستحاضة. ومن به سلس البول ‏ 
أن ينووا رفع الحدث. لأن المقصود برفع الحدث استباحة الصلاة وهؤلاء قد يستبيحون 
الصلاة بطهارتهم . ) 

فأما القسم الثاني : : وهو أن ينوي استباحة الصلاة ة فيجزئه. لأن الحدث مانع من 
استباحتها فصار استباحتها 57 للحدث وسواء كان توا اوم فا عة ت 
الصلاة الى مسحي جلها ونبواء توي استباحة الصلوات كلها أو نوى استباحة صلاة بعينها 
سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا لآأن النفل لا يصح فعله بالحدث كالفرض . 


i ساد و ا ا ا‎ PEY 
: يستبيحها بتيممه أم لا على وجهين‎ 

أحدهما : لا يلزمه ذلك كالوضوء والغسل . 

والوجه الثاني : يلزمه في النية أن يعين الصلاة اني يتيمم لهالآن التيمم لما لم رفع 
الحدث واختص بأداء فرض واحد من - جميع الصلوات لمر وا SL‏ 
ا( ا اليس ا ر أذ حر و ا اسراف د . فلو 
توضاً رجل لصلاة الظهر جاز أن يصليها وما شاء من الصلوات المفروضات والمسنونات ما لم 
دك زان النبيّ يكل قَالَ ا عام الفتح ا الس بوضوءِ واجد فقال 
عَلَيهِ السَّلامُ عَمُدَاً فَعَلْتَ ذَلِكَ يا عُمر٠.‏ فلو توضاً لصلاة الظهر على ال ل 

من الصلاة ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: 

أحدها: أن وضوءه صحيح ويصلي به ما شاء:من الصلوات لأن الحدث إذا ارتفع 
لصلاة ارتفع لجميع الصلوات . 

والوجه الثاني : أن وضوءه باطل وحدثه باق لأن حدثه إذا لم يترفع لجميع الصلوات لم 
يرتفع لتلك الصلاة . 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۳۲/۱) في كتاب الطهارة باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد )۲۷۷/۸١(‏ وأخرجه 
أبو داود في السنن (17) والترمذي في السنن )11١(‏ والنسائي )87/١(‏ وأحمد في المسند )٠١/٠(‏ 
١‏ وأبو عوانة ١‏ والطبري في التفسير 5 / *7/) وابن خزيمة ان الجوزي في زاد المسير 
(۲۹۹/۲) والسيوطي في الدر المنثور .)755١1/5(‏ 


ملي يبيب ب تح كنا ار بالج قلا الوصو 


والوجه الثالكث: أن وصوءه يصح وحدثه يرتفع لتلك الصلاة وحدها دون غيرها لان 
الطهارة قد تصح أن تكون لصلاة بعينها دون غيرها كالمستحاضة والمتيمم والماسح على 
وأما القسم الثالث ٠‏ : وهو أن ينوي الطهارة لفعل ما لا يصح د 
التي يتطهر لها أنها على ثلاثة أضرب : 
أحدها : ما يجب فيه طهارة ولا يصح فعله بغير طهارة كالطواف. وصلاة ا 
وحمل المصحف وسجود السهو والسكر والتلاوة . 
ظ فمن توضا NG AY‏ و 
الصلاة . ) ظ 1 
والضرب الثاني : ما يصح فعله بغير طهارة ولیس بمندوب فيه لون الطهارة كالصيام. 
وعقود المناكح والبيعات ولقاء السلطان والخروج إلى سفر فهذه كلها أعمال تصح بغير طهارة 
ولیس الإنسان مندوباً فيها إلى الطهارة فإدا توضاً أو اغتسل لشيء من هذا كله فوضوؤه وغسله 
باطلان لا يرتفع بهما حدث ولا يستباح بهما صلاة لأن. الحدث لما لم يمنع من هذه الأعمال 
لم يكن للطهارة لها تأثير في ر فع الحدث وهكذا لو توضاً للتبرد والتنظف فهو على حدثه 
ووضوء غير مجزىء ولكن لو توضاً لرفع الحدث :والتبرد والتنظف . قال الشافعي 0 أجزأه لأن 
التبرد والتنظف قد يحصل له وإن لم ينوه. 0 ظ 
والضرب الثالث: ما يصح فعله بغير طهارة لكنه مندوب في فعله إلى الطهمارة 
كالمحدث إذا توضأ لقراءة القرآن طاهراً أو لدخول المجسد والمقام فيه أو لدراسة العلم 
وأحاديث رسول الله كلو أو لأن يؤذن أو يسعى بين الصفا والمروة أو لأن يقف بعرفة أو لزيارة 
قبر النبي كك . ففي صحة وضوئه وارتفاع حدثه وجهان : 
ظ أحدهما: ٠‏ أن E eha‏ مرتفع » لأنه وصوء مندوب إليه» فأشيه 50 
لا يجوز بغير وضوء . واستشهادا من قول الشافعي : ولو توضاً لمعا ت 
بين الوضوء للقراءة وبين الوضوء للنافلة . 
والوجه الثاني : وهو أصح أن وضوءه باطل وححدثه باق لأنه توضاً لما يصح بغير وضوء 
فأشبه وضوءه لما لم يندب فيه إلى الوضوء. وحمل قائل هذا الوجه قول الشافعي ولوتوضاً 
لنافلة أو لقراءة محصف أنه أراد القارىء في المصحف إذا كان حاملا له . 
ومن توضاً لحمل مصحف ارتفع حدثه لأن حمل المصحف لا يجوز لمحدث (وعلى 
هذين الوجهين يكون الجواب) فيمن توضاً ينوي تجديد الطهارة لأن تجديد الطهارة مندوب 


۹۷ 





كتاب الطهارة/ باب نة الوضوء 


إليه فيكون (في صحة) : الطهارة وجهان : فأما من توضاً ينوي الطهارة وحدها أجزأه وضوءه 
وارتفع حدثه لأن الطهارة ترفع الحدث, ولكن لو نوى الوضوء وحده فالوضوء قد يكون 
مندوبا إليه وقد يكون واجبا فيكون في ارتفاع حدثه وجهان کمن توضاً لمندوب إليه . 

فأما الجنب: إذا نوى الغسل وحده لم يجز لأن الغسل قد يكون تارة عبادة وتارة غير 
عبادة (فصار ناوي الطهارة يجزئه وناوي الغسل لا يجزئه) وفي ناوي الوضوء وجهان : 
فأما الجنب إذا نوى بغسله قراءة القرآن أو المقام في المسجد أجزأه لأن الجنب لا 
يجوز أن يقرأ ولا أن يقيم في المسجد ولكن لو نوى أن يمر في المسجد عابر سبيل كان في 
صحة غسله وجهان, لأن غسله للمرور في المسجد مندوب إليه وليس بواجب» وهكذا لو 
نوى غسل الجمعة والعيدين كان على هذين الوجهين› لأنه غسل مندوب إليه فلو توضاً 
محدث لصلاة الصبح فصلاها ثم جدد وضوءه للظهر وصلاها ثم أحدث وقت العصر فتوضاً 
أو صلاها ثم تيقن أنه ترك غسل وجهه في إحدى الطهارات الثلاث» نظر فإن تيقن تركه من 
طهارة الصبح أعادها ولم يعد العصر وفي إعادة الظهر وجهان لأنه توضاً لها تجديدا لا فرضا 
وإن تيقن تركه من طهارة الظهر لم يلزمه إعادتها ولا إعادة الصبح قبلها ولا إعادة العصر 
بعدهاء وكأنه لم يجدد طهارته للظهر وإن تيقن أنه تركه من طهارة العصر أعادها وحدهاء وإن 

شك ولم يعلم من أي طهارة تركها أعاد الصبح والعصر لجواز أنه تركه من أحدهما وفي 
وجوب إعادة الظهر وجهان لأنه توضأ لها تجديدا . 

فصل: وأما الفصل الرابع فيمن تصح منه النية: 

فتصح في أكمل أحوالها ممن قد جمع ثلاثة شروط البلوغ والعقل والإسلام فإذا كان 
في حال نيته لوضوئه أو غسله أو تيممه عاقلا بالغا مسلماً انعقدت نيته وصحت طهارته . 

فأما الصبي غير البالغ إذا توضاً فإن كان طفلا لا يميز فوضوءه باطل وطهارته عبث لأن 
النية من مثله لا تصح وإن كان مراهقاً مميزاً صح وضوءه إذا نوى وارتفع حدثه حتى لو بلغ 
بعد وضوئه أجز باعي راديود ا درواي . ألا تراه يقول: 
«لو أحرم صبي بصلاة ثم بلغ في تضاعيفها وأتمها أ جزآه» فلولا صحة نيته في طهارته وصلاته 
وانعقادها بقصده لم تجزه. 

وهكذا لو فعل صبي ما يوجب الغسل من التقاء الختانين واغتسل ناوياً ثم بلغ صح 
غسله وارتفعت جنابته . 

ولكن لو تيمم قبل بلوغه لنفل أو لفرض ثم بلغ لم يجزه أن يصلي بذلك التيمم فرضاً 
بحال لأنه قبل بلوغه غير ملتزم لفرض فصار حين تيمم غير محتاج إلى التيمم فلم يجز أن 
يؤدي به الفرض كمن تيمم قبل دخول الوقت ولكن يجوز أن يصلي به النفل. وأما المجنون 


إذا توضاً في حال جنونه عن حدث أو اغتسل من جنابة لم يجزه وضوءه ولا غسله ولزمه إعادة 
الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م۷ 


۹۸ 


ذلك بعد إفاقته بخلاف الصبي لأن للصبي تمييزأ وقصداً وليس للمجنون قصد ولا تمييزء 
وأما الكافر فيلزمه بعد إسلامه أن يتوضأ عن حدثه في كفره فلو كان قد توضأ من الحدث قبل 
إسلامه ناويا ففي إجزائه وجهان : 

أحدهما: يجزيه لأنه أصح قصدا من الصبي وهذا قول أبي حنفية. 

والوجه الثاني : وهو الصحيح من المذهب أنه لا يجزئه لأنه لا تصح منه مع الكفر 
انعقاد عبادة كما لا تصح منه انعقاد الصلاة وخالف الصبي الذي تصح منه انعقاد الصلاة. 
وأما إذا أجنب الكافر قبل إسلامه فقد قال ابو سعید الإصطخري١2:‏ إن حكم جنابته ساقط 
) بإسلامه. فإن اغتساله منها غير واجب لقوله ل : و «الإسلام جب ما قله ولأن النبي ييا 
ل أُسْلَمَ مِنَ الْكُمَارٍ بالْعسل س غالبا على جَنْابَةِ» وقال أبو العباس بن 
سريج وأبو إسحاق وسائر أصحابنا: إن حكم جنابته باق. وأن الغسل عليه بعد إسلامه واجب 
لاقوت : ظ 1 

أحدهما: أنه لما لم يسقط بالإسلام حكم حدثه في حال الكفر ولزمه الوضوء لم 
يسقط حكم جنابته ولزمه الغسل . 

والثاني : أنه لما لزم الصبي والمجنون غسل الجنابة بعد الإفاقة والبلوغ وهما في حال 
(الحداثة) من غير أهل التكليف فالكافر إذا أسلم أولى أن يلزمه غسل الجنابة لأنه من أهل 
التكليف فأما المرتد إذا أسلم جنبا فمأخوذ بجنابته والغسل منها واجب عليه بوفاق أبي سعيد 
فلو كان قد اغتسل في حال ردته كان على وجهين كالكافر. 


7 ا 


مسألة : قال الشافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : « ولو نوى فَتَوَضا نّم عَرَيَتْ نيه أجزاه بيه 


ys‏ شلك سجن ف تاحمل وار رس 

قال الماوردي : أما تقطيع النية على أعضاء ا 
أن ينوي عند غسل وجهه رفع الحدث عن وجهه وحده وينوي عند غسل ذراعيه رفع الحدث 
عنهما لا غير وكذلك عند كل عضو ففيه وجهان : 





كتاب الطهارة/ باب نيّة الوضوء 


)1( الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى أبو سعيد الإضطخري شيخ الشافعية ببغداد. ومحتسبها ومن أكابر 
أصحاب الوجوه في المذهب وكان ورعا زاهدا أخذ عن أبي القاسم الأنماطي قال أبوإسحاق 
المروزي: لما دخلت بغداد لم يكن بها من يستحق أن يدرس عليه إلا ابن سريج وأبوسعيد 
الإصطخري توفي في ربيع الآخر. وقيل في جمادي الآخرة سنة ثمان وعشرون وثلاثمائة وقد جاوز 
الثمانين مولده سنة أربع وأربعين قبل ابن سريج . انظر الطبقات لابن قاضي شهبة /١(‏ 0ه) الأعلام 
(۱۹۲/۲) طبقات الفقهاء للشيرازي (91). 
)۲( أخرجه أحمد في المسند ۲٠٠١ ۲٢٠٤۱۹۹/٤‏ وأخرجه ابن سعد في الست وه 
مسلم (۱۱۲/۱) بلفظ يهدم بدل يجب حديث )١7١/١1935(‏ وأخرجه أبو عوانة )۷١/١(‏ وأخرجه 
البيهقي في دلائل النبوة )0١1/5(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ يهدم (48/9) وذكره 
السيوطي في الدر المنثور .)۱۸٤/۳(‏ 


14 





كتاب الطهارة/ باب نيّة الوضوء 
أحدهما: لا يجزيه كما لا يجوز تقطيع النية على ركعات الصلاة. 


والوجه الثاني : وهو أظهر أن ذلك جائز لأن الصلاة لا يجوز أن يتخللها ما ليس منها 

فلم يجز تقطيع النية عليها فإذا تقرر هذا فصورة مسألة الكتاب في متوضىء غسل وجهه ناويا 
به رفع الحدث جملة ثم استحصب حكم نيته حتى غسل ذراعيه ومسح رأسه ثم غير النية 
عند غسل رجليه فغسلهما بنية التبرد والتنظف فيجزيه غسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه دون 
ظ غسل رجليه وجهاً واحداً سواء قلنا بجواز تقطيع النية على أعضاء ء الطهارة أو لا لأن نيته 
الأول كانت عامة لجميع أعضائه فارتفع حدث ما غسله بتلك النية ولم يرتفع حدث ما غير 
فيه النية من غسل رجليه ولا يجزيه أن يصلي بهذا الوضوء شيئاً حتى يعيد غسل رجليه ناويا 
بغسلهما ما رفع الحدث فإن فعل هذا والزمان قريب لم يطل صح وضوءه وارتفع حدثه وإن 
فل ا و ر عند م ل امان عة كان على ران من تررق ال رر 


أعلم . 


باب سئة الوضوء 


و و ر ع ت يړ رفو , ب وال ا مر وى اه ار سكاس يي or‏ 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضى الله عنه: « اخبرنا سفيان عن الزهري عَنْ ابى سَلمة عن 

2 "1 0 م 2 2 يه 5 معو م کر مهم الم م‎ E ٤ 
إستيقظ احدكم من نومِهٍ فلا يغمس يده في الإناء‎ I اجر ان رسو اللو و‎ 


ہے سے ات 


حتی يَعْسِلَهَا لدا فإِنْهُ لا يدري 0 بَانَتَ يده( . 

قال الشافعيٌ: فإذا قام الرَجُل إلى اشن ينان ف فاخب ن 
الله مالي 

قال الماوردي : وهذا كما قال أول ما يبدأ به المتوضىء من أعمال وضوئه التسميية 
فيقول : «(بسم الله ) وهي سئة . وقال أبو حامد الإسفرابتى : هى هيئة والفرق بين الهيئة والسنة 
بأن قال : الهيئة ما تهيأ به لفعل العبادة» والسنة ما كانت فى أفعالها الراتبة فيها وهكذا نقول 
في غسل الكفين : وهذا يعد في العبارة مع تسليم المعنى . 
وقال إسحاق بن .راقوية التفسمية و اجه فان :قر كا عاهدا بطل وره وان تركها ناسا 
ا ٠‏ 


هريرة أن رَسُولَ الله َة قال : لاس إن لا وُضوة أ رو لمن ل ذا 
عليه . 


EA (۱)‏ البخاري 577/1١‏ في الوضوء باب الاستجمار ودرا ۲ ومسلم ۲۳۳/۱ في الطهارة باب كراهة 
غمس المتوضى ء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً (۲۷۸/۸۷) واللفظ له 
وأخرجه أبوداود في السنن حديث )١٠١0(‏ وأحمد فى المسند 2١ ع٥٥ .۲٤١/۲(‏ 7 وأخرجه 
ابن خزيمة )١57-1١54(‏ والدارقطني في السنن (20-54/1) والطيالسي كما في المنحة )١7١(‏ وابن 
ماجة )۳۹٤(‏ والبغوي في شرح السنة .)٤١۷/١(‏ | 
(۲) إسناده حسن أخرجه أبو داود )70/١(‏ فى كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء )٠١١(‏ وأخرجه 
أحمد في المسند (418/5) £٤(‏ / ۰۷۰ هكم دعم والطبراني في الكبير )١5/8/5(‏ والدارقطني 
»۷۳/١(‏ ۷۹) وابن أبي شيبة )۳/١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )۲١/١(‏ والحاكم في 
المستدرك )١157/١(‏ والبيهقي )57/١(‏ والبغوي في شرح السنة )5١094/١(‏ والسيوطي في الدر المنثور 
(۲۹۵/۱) وأخرجه ابن ماجة (۳۹۸) )5٠٠(‏ وأبو نعيم في تاريخ أصفهان .)707/١(‏ | 


٠6١١ 





كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء 
قالوا : ولأنها عباد دة تبطل بالحدث فوجب أن يفتقر ابتداؤها ل نطق كالصلاة ودليلنا 
.1 قوله تعالى : «إذا قَمُتَمْ إلى الصلاة َآعسِلُوا | وُجُومكم» | [المائدة: .]1١‏ فلما كانت واجبات. 
الوضوء مأخحوذة منها لقوله علي ِلاعرَابيّ 1 «توضا كما امرك الل ولم يكن للتسمية فيها دکر 
فدل على أنها غير واجبه» دوي عن 5 د أنه قال : «من ا وذکر آسم الله عليه کان 
طهوراً إجميع بدنه» ومن تَوَضَاولم كر سم الله عليه کان ورا لاعضائه»()» ولأنها 
عبادة ليس في آخرها نطق واجب فوجب أن لا يكون في ابتدائها نطق واجب كالصيام ولأنها 
طهارة فوجب أن لا يكون من شرطها التسمية كإزالة النجاسة. 
فأما استدلالهم بالحديث فضعيف الإسناد لأنه مروي من طريقين واهيين. 


أحدهما: أبو فضال عن جدته عن أبيها أنه سمع أبا هريرة. 

والثاني: يعقوب بن سلمة عن أبيه عن جده عن أبي هريرة» وقد قال أحمد بن حنبل : 
ليس في التسمية حديث ثبت ولو سلم لكان الجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن تحمل التسمية على النية وهو تأويل الأوزاعي . 

والثاني : أنه محمول على نفي الكمال دون الإجزاء. وأما قياسهم على الصلاة 
فمنتقض بالطواف. ثم المعنى في الصلاة أنه لما كان في آخرها نطق واجب كان في أولها 
نطق واجب وليس كذلك في الوضوء. 

فصل: فإذا ثبت أن التسمية سنة فهي سنة في الوضوء والغسل والتيمم مبتدثاً بها على 
طهارته فن نسيها في الابتداء. قال الشافعي رضي الله عنه في القديم يسمى إذا ذكرها في 
ابتداء الطهارة أو آخرها. 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: ١‏ ثم يرع الْمَاءَ مِنْ إنائه عَلَى يديه فَيَعْسِلهُمَا 

قال الماوردي : وهذا كما قال غسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء سنة على كل 
متوضىء أو مغتسل وليس بواجب وهو قول الجمهور. وقال الحسن بن أبي الحسن 
البصري : غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء واجب على من قام من النوم فإن غمسهما في 
الإناء قبل غسلهما نجس الماء سواء تيقن نجاسة كفيه أم لاء وقال داود('): غسلهما واجب 00 
لكن لا ينجس الماء بترك الغسل إلا أن يعلم نجاسة كفيه. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في ادن ار و قن کب الوا اناه م غ ار اد 
الدارقطني في السنن ١/ى,‏ وإسناده ضعيف قال الذهبي في الميزان عند ترجمة مرداس بن محمد أحدى 
رواة الحديث : لا أعرفه وخبره منكر في التسمية على الوضوء الميزان )۸٤۱٤( )۸۸/ ٤(‏ اا 
.)75/1١(‏ 

(۲) أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصفهاني . ولد سنة اثنتين ومائتين ومات سنة سبعين ومائتين وأخحز = 


اط«سّاٌلللللللبببببسل سح كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء 


ا ا ا الليل دون النهار ولا ينجس 
واستدلوا جميعاً بحديث أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «إذَا إسْتيفَظ أَحَدُكُمْ مِنْ 
ند نح بدا فى ا او يناو ا 
وداود على كل قائم من النوم لعموم اللفظ. وحمله أحمد على نوم الليل لقوله فإنه لا يدري 

ابو ا و يكرك قن اللبل يدود النهار. 

واا وره ای : إا مم إلى الصّلاة فَآغْسِلُوا وُجُوهَكُم» [المائدة: ١]ء»‏ 
وقوله َة للاعرابى : ونوا كما مرل الله آغسل وجهك وَدْرَاعَيكُ فلم يقدم في الآية» 
والخبر على الوجه فرضاً ولان ما لم يلزم غسله في وضوله من غر النوم لا يلزم غسله في 
وضوئه من النوم أصله سائر الجسد. 

ولأنها طهارة عن حدث فوجب ألا تلزم تكرار بعض الأعضاء ء فيها كالتيمم. > فأما 
الجواب عن الخبر فهو أن ما ذكر فيه من التعليل دليلنا على حمله على الاستحباب دون 
الإيجاب لأنه أمر بغسل اليد خوف النجاسة وهو قوله فإنه لا يدري أين باتت يده لأن القوم 
bS EE‏ وباو حلت في E‏ ا 1 يستحب . 

رقد روي أن قيا الأشجعي قال لأبي هريرة : َكيف ينا إِذَا انا مِهُرَاسَكُمْ هَذَاء 

ال ل ا ا 
يدخلهما في الإناء . 

ل ل O‏ 
أولم يقم لكنه إذا قام من نوم فالسنة أن يغسلهما ثلاثاً قبل إدخالهما في الإناء فإن لم يقم من 
نوم فقد قال أبو حامد الإسفراييني رحمه الله إن شاء اء أدخملهما في الإناء (قبل غسلهما وإن شاء 
E‏ ا 
وتان وعليه ا أنهما AEE‏ أولم يقم 
فلا يغمس يده في الإناء حتى (يغسلهما لأنه) لما استويا في سنة الغسل وإن ورد النص في 

العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور وكان زاهداً متقللا قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب: كان 

داود عقله أكثر من علمه وقيل إنه كان في مجلسه أربعمائة صاحب طيلسان أخضر وكان من المتعصبين 
للشافعي وصنف كتابين في فضائله والثناء عليه وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد. وأصله من أصفهان 
ومولده بالكوفة. ومنشؤه ببغداد. وقبره بها في الشونيزية. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي (7). 


كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء ۴۳ 


القائم من النوم فاستويا في تقديم الغسل على الغمس . فعلى هذا لو غمس المتوضىء يده 
في الإناء قبل غسلهما فإن تيقن طهارتهما أو شك فيه فالماء طاهر لأن الأصل فيه الطهارة وأن 
. تيقن نجاسة يده فهي نجاسة وردت على ماء قليل فيكون نجساً. 

مسألة aR‏ َم جل يده انى في الإناء غرف غرف 


قري 


وَيُبلِغْ حَيَاشِيمَهُ الْمَاءَ إلا أن کون صَائماً فيرفی» . 





م" 
عل © 


لاض عقي تنا 
قال الماورذي : 5 أن الكلام في المضمضة والاستنشاق في فصلين : 
أحدهما: في أصل المضمضة والاستنشاق هل هو واجب أو سنة . 
والثاني : في صفته وكيفيته . 
فأما الفصل الأول: في أصل المضمضة والاستنشاق: فقد اختلف الناس فيه على 


أربعة مذاهب . 

أحدهما: وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه ومالك أنهما سنتان في الطهارة الصغرى 
التي هي الوضوء. وفي الطهارة الكبرى التي هي الغسل . 

والمذهب الثاني : وهو مذهب عطاء وابن أبي ليلى وإسحاق أنهما واجبتان في الطهارة 
الكبرى والصغرى معاً. 

نافال ومر قول سنت رذازد ور قور أن الاق الات 
الصغرى والكبرى والمضمضة سنة فيهما. 

والمذهب الرابع : وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه وسفيان الثوري أنهما واجبتان في 
الطهارة الكبرى مسنونتان في الطهارة الصغرى واستدل من أوجبهما في الطهارتين بخسل 
رسول الله ية لهما وفعله و الاستنشاق فيهما دون المضمضة بحديث 
أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «من نَوَضا فليجعل فير له ا ثم م ينره( وبحد 
عاصم بن لقيط بن صبرة! '» عن أبيه قال: قُلْتَ يا رَسُولَ الله أخبزني عَنْ الْوْصْوءِ قال: اس 
ال ولل بين الأصَابع وَبَالِعْ في الاسْينْسَاقٍ إلا أن تَكُونَ صائِماً»". 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٠۲/۱(‏ في كتاب الطهارة باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار )۲۳۷/۲١(‏ وأخرجه 
أبو داود حديث )٠٤١(‏ والنسائي )11/١(‏ وأحمد في المسليد ر واي في السنن الكبرى 
e‏ س 

(؟) عاصم بن لقيط بن صبرة: بفتح المهملة وكسر الموحدة العقيلي : بالتصغير» ثقة» انظر التقريب 
)۸°1۱( ` 

™( أخرجه أبو داود )494/١(‏ 2 الطهارة باب في الاستنشار(57١)‏ والترمذي )١156/5(‏ في الصوم باب 
ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم (۷۸۸) وقال حسن صحيح وأخرجه النسائي 11/١‏ ف 
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كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء 


واستدل أبو حنيفة على إيجابها في الطهارة الكبرى برواية مالك بن دينار عن ابن 


سيرين عن أبي هريرة عن النبي ميا أنه قال: داري عيابي ر و 
لْبَشَرَّةم(١2‏ قال : وفي الأنف شعر وفي الفم بسرة . 


ويما رواه يوسف بن أسباط(')اعن سفيان عن سعيد عن خالد الحذاء() عن ابن 


سيرين عن أبي هريرة أن النبيّ ية جَعَلَ المَضْمَضَة والاسْتَنْشَاقَ لِلْجُنب ثاثا فريضة9©», قال 
ولأنه عضو سن غسله في الطهارة الصغرى فاقتضى أن يجب غسله في الطهارة الكبرى 
RE AS‏ من النجاسة وجب تطهيره من الجنابة 
كالبشرة التي تحت شعر الوجه. قال ولأن ا 


أحدهما: أن إيصال الماء إليهما لا يشق 
والثاني : أن حصول الطعام فيهسا لا يفطر فوجب أن يكونا في إيصال الماء إليهما 


اعا كظاهر اليدن . 


الجنابة في التطهير بالماء والدليل على أن ذلك سنة وهو دليل الجنابة بة قوله تعالى : ولا جنبا 
ل حتى تغتس لوا [النساء 2 [EF‏ فكان الغسل وحده غاية الحكم . 


9 )١( 


(0 


(5 


قال ولأن لمان رلت سكي الجا ف ال ر القرآن فوجب أن يلحقه حكم 


وير 2 


الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق وفي (74/1) وابن ع ماجة 148/1 في الطهارة باب المبالغة في 
الاستنشاق )٤٠۷(‏ و )٤٤۸( ٠١۴/١‏ وذكره الهيثمي في الموارد حديث )١594(‏ والحاكم في المستدرك 
0 باب إسباغ الوضوء وصححه وأقره الذهبي . 

ضعيف أخرجه أبو داود (١/١/ا١)‏ في الطهارة باب في الغسل من الجنابة )۲٤۸(‏ وقال (الحارث بن 
وجه الراوي - حديث منكر وهو ضعيف) وأخرجه الترمذي )178/١(‏ في الطهارة باب تحت كل 
شعرة جنابة (> )٠١‏ وقال (حديث الحارث بن وجبه حديث غریب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس 
بذاك) وأخرجه ابن ماجة ١457/١‏ في كتاب الطهارة باب تحت كل شعرة جنابة )٥۹۷(‏ والبيهقي 
)١176/١(‏ فى الطهارة باب تخليل أصول الشعر بالماء. . TEE‏ الحارث بن وجيه 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )٠١٠١7(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳۸۸/۲) والبغوي في شرح السنة 
(۱۸/۲) وذكره الحافظ في التلخيص .)١57/١(‏ 

يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي نزل قرية بين حلب وأنطاكية حدث عن عامر بن شريح 
وسفيان الثوري وياسين الزيات روى عنه أبو الأحوص ومحمود بن موسى والمسيب بن واضح وعبد 
الله بن حبيب الأنطاكى قال يحى بن معين ثقة وقال العجلى صاحب سنة وخبر مات سنة خمس وتسعين 
فا a.‏ 

انظر تهذيب التهذيب .)108-501//١1١(‏ 

خالد بن مهران أبو المنازل بفتح الميم وقيل بضمها وكسر الزاي البصري الحذّاء بفتح المهملة وتشديد ٠‏ 
الذال المعجمة وقيل له ذلك لأنه كان يجلس عندهم وقيل لأنه كان يقول أذ على هذا النحو وهوثقة 
يرسل . 

انظر تقريب التهذيب (۲۱۹/۱) . 

لا يصح أخرجه الدارقطني في السنن .)٠٠١/١(‏ 


1۰0 





٤‏ 0 7 ا 


شل من الجَابَة ققال: لاس ا 1 
تفيضي عَلَيْكِ الْمَاءَ فإذا انت قد طهر ت)7). . فكان منه دليلان : 


أحدهما: أنه على الاكتفاء بالإفاضة . 
والثاني : قوله بعد ذلك فإذا أنت قد طهرت . 
5 وروی جبير بن مطعم قال تذاكرنا عند رسول الله 4 غسل الجنابة فقال: وما أن 

فاحثي على ا ثلاث حثيات ت مِنْ مَاءٍ فإذا أن قد طْهُرت)2©9. 

ومن طريق المعنى أنها طهارة عن حدث فوجب الآ يستحق فيها المضمضة 
والاستنشاق كغسل الميت ولأن ما لا يجب غسله من الميت لم يجب غسله من الجنب 
كالعينين . ظ 

فأما الجواب عن استدلاله بقوله تحت كل شعره جنابة فهو أن هذا الحديث ضعيف 
لان راوية الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار وكان الحارث ضعيضاً ولو صح لكان محمولا 
على ما ظهر من الشعر والبشر بدليل أن شعر العين لا يجب غسله . 

فأما الجواب عن راوية أبي هريرة أن النبي يله جَعَلَ الْمَضْمَضَة وَالاسْينشَاقَ لِلْجَنب 
O Fe SS OE E E‏ 
بوضع الحديث على أنه يحمل على الاستحباب ويكون قوله فريضة يعني تقديرا ألا تراه 
جعل ذلك ثلاثا والثلاث استحباب ولیس بفرض . 

وأما الجواب عن قولهم إن كان مسنوناً في الطهارة الصغرى كان مفروضاً في الطهارة 
الكبرى منتقض بالمبالغة في الاستنشاق والتكرار. وأما الجواب عن قولهم إن كل محل 
وجب تطهيره من النجاسة وجب تطهيره من الجنابة فهو أنه منتقض بداخل العينين لأن غسله 
من النجاسة واجب ومن الجنابة غير واجب . ) 

فإن قالوا داخل العينين لا يجب غسله من وجهين : 

أحدهما: أنه صقيل لا يقبل النجاسة فهذه دعوى غير مسلمة على أن بطون الجفون 
غير صقيلة تقبل النجاسة . ) 

والثاني : أنه أقل من الدرهم فهذا فاسد, لأن الجفون الأربعة أكثر من الدرهم . 


. )7”70/058( في كتاب الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة‎ )١504/١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )۲١۸/١(‏ في الحيض باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً (5 0771/0 . 

(۳) بركة بن محمد أبو سعيد الحلبي : يروى عن يوسف بن أسباط قال الدارقطني : كان كذاباً يضع 
الحديث وقال ابن عدي : له أحاديث بواطيل عن الثقات وقال ابن حبان: كان يسرق الحديث وربما 
انظر الضعفاء والمتروكين (١//ا7١).‏ 





كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء 


وأما الجواب عن قولهم إن الفم والأنف في معنى ظاهر البدن من وجهين : 
أحدهما: أن إيصال الماء إليهما لا يشق فهذا يفسد بالحلقوم لأن إيصال الماء إليه ‏ 
بالشرب لا يشق . والثاني: أن حصول الطعام فيه لا يفطر وهذا يفسد بداخل العينين. 
وأما الجواب عن قولهم أنه يتعلق باللسان حكم الجنابة لمنعه من القراءة فهو أنه ليس 
يمتنع أن يتعلق حكم الحدث بعضو ثم يرتفع بغسل غيره كالمحدث هو ممنوع من حمل 
المصحف بشيء من جسده وإذا غسل أعضاء الاربعة لم منع فهذا جواب ما اتدل به أب 
حنيفة . 
وأما استدلال ا ل ري بتر ب 
فعل النبي ية محمولاً على الإيجاب إ لا أن يكون بياناً المجمل في الكتاب والطهارة معقولة 
غير مجملة. يريا لباق بن a ees Na‏ 
في أنفه ماء ثم لينثرء فهو فهو أن ظاهره وإن كان يقتضي الوجوب فمعدول عنه بما ذكرنا إلى 
الاستحباب» وأما الجواب عن حديث لقيط بن صبرة فهو أنه أمر بالمبالغة وتلك غير واجبة 
فصل: وأما الفصل الثاني: في صفة المضمضة والاستنشاق وكيفيتهما: أ أما المضمضة 
فهي إدخال الماء إلى مقدم الفمء والمبالغة فيها إدارته في جميع الهم . والاستنشاق فهو 
إدخال الماء مقدم الأنف. والمبالغة فيه إيصاله إلى خيشوم الأنف. والمبالغة فيهما سنة زائدة 
عليهما إلا أن يكون صائما فيبالغ في المضمضمة ولا يبالغ في الاستنشاق لقوله يكل للقيط بن 
صبرة: «اسبغ الوضوءَ وخلل : بين الأضَابِع وَبَالِغْ في الاستشاق إلا 93 کون صائما». 
والفرق في الصائم بين ل ا E CD‏ 
حلقه حلقه رد الماء عن وصوله إلى جوفه ولا يمكنه رد الماء بخيشومه عن الوصول إلى رأسه. فإذا. 
ترما وصفنا من المضمضة والاستنشاق فالسة فما ثلاثلا في كيفيتهما قولان. 
أحدهماء : وهو الذي نقله المزني والربيع أ نه يتمضمض ويستنشق ثلاثا بغرفة واحدة 
فيغرف الماء بكفه اليمنى فيأخذ منه بفمه فيتمضمض ثم يأخذ منه بأنفه فيستنشق ثم يفعل 
دلك ثانية ثم يفعل ذلك ثالشة كل ذلك من غرفة واحدة ولا يقدم المضمضة ثلاثاً على 
لاستنشاق ودليل ذلك رواية عمرو بن يحص المازني7'» عن أبيه عن جذه عبد الله بن زيد بن 
- عاصو”" أن رسول الله ية تمضمض وَاسَيَنْسَقَ نش مِنْ كف وَاحِدَةٍ يَفْعَل ذلك تد . 





1( مرو ون کے عا بن أبي حسن المازني» المدنيء ثقةء مات بعد الثلاثين. . انظر تقريب 
التهذيب(؟5/١8).‏ 

5( عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب» الأنصاري المازني. أبو محمد صحابي شهير» روىیصفة 
الوضوء وغير ذلك ويقال إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب واشتهر بالحرة سنة ثلاث وستين . 

| انظر تقريب التهذيب .)517/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )۲۸۹/١(‏ في الوضوء (180) في ۲۹٤/١‏ في باب غسل الرجلين إلى الكعبين 


1۰¥ 





كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء 


والقول الثاني : راوية البويطي 27 أنه يتمضمض ويستنشق بغرفتين فيغرف غرفة 
الما N‏ 0 ا 
0 


. مسألة : قال الشافعيٌ رضى الله عَنْهُ : ثم يَعْرفٌ الْمَاءَ يديه فَيَغْسِلُ وَجهَهُ تلاثا مِنْ 
58 ل ى ر 7 0 م وي 2 ا E‏ 2 ر ده 
منابت شعر راسه إلى اصول أذنيه 4 ومنتهى اللحية ة إلى ما اقبل من وجهه وذقنه) . 
قال الماوردي : وهذا كما و الوجة أول الأعضاء الواجبة في وچ EN‏ 
على وجوبه قوله تعالى : يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا إا قَمْتمُ إلى الصَّلاةِ فَآَغْسِلوا وَجَوهَكم» 
١‏ [المائدة: 1"]. 
ss N‏ اه كه َل وج ورا وقح E‏ 
رِجِليه 0 ««هذا اه الصّلاة إلا به» 
جمع المسلمون على وجوب غسله فإذا ثبت ذلك فحد الوجه مختلف في العبارة عنه 
فيحذده 0 هكذا ا ا أصول أذنيه ومنتهى اللحية إلى ما أقبل من 
.وجهه ودقله . 
وحكى الربيع عن الشافعي في كتاب الام أن حد الوجه أوجز من هذا اللفظ وأوضح 
من هذا الحد فقال: (حد الوجه من قصاص الشعر وأصول الأذنين إلى ما أقبل من الذقن 
1 واللحيين › وقد خده بعض أصحابنا بغير هذين فقال حله طولا من قصاص الشعر إلى الذقن 
وعرضا من الأذن إلى الأذن . 


75١١/١ وأخرجه مسلم‎ )١194( )۱۹۲( وفي (۲۹۷/۱) (۱۹۱) وفي باب مسح الرأس مرة‎ )۱۸١( 
.)۲١١ /۱۸( في كتاب الطهارة باب في وضوء النبي ل‎ ١ 

)١(‏ أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي منسوب إلى بوط من قرى مصر من الصعيد الأدنى » وكان 
من عظماء أصحاب الشافعي وخليفته بعده كان الشافعي يقول «ليس أحد أحق بمجلسي من أبي 
يعقوب» وليس أحد أحق بمجلسي من أبي منه». . . انظر الطبقات لابن هداية الله(16). 

(۲) عبد الله بن عبيد الله ب بن أبي مليكة بالتصغير ابن عبد الله بن جدعان يقال اسم أبي ملي مليكة. زهير التيمي 
المدني أدرك ثلاثين من أصحاب النبي بي ثقة فقيه. مات سنة سبع عشرة . 
انظر تقريب التهذيب .)87١/١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )75/١(‏ في كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبي يل )٠١8(‏ وأخرجه البيهقي في 
السنن الكبرى (44/1) في كتاب الطهارة باب سنة التكرار في المضمضة والاستنشاق. 0 





كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء 


فأما حد المزني ففاسد لأنه حد الوجه بالوجه وإذا كان الوجه محدوداً بما وصفنا ' 


فالاعتبار بالغالب من أحوال الناس . فلو أن رجات استعلى شعر رأسه حتى ذهب من مقدمة 
كالأجلح كان ذلك من رأسه. ولو انحدر شعر رأسه حتى دخل فى جبهته كالأغم كان من 

فلا تنكجي إن فَرّقَ الْتَعْرٌبَيَنَا َم القَمَا والوجه ليس بارعا“ 

فسما موضع الغمم وجها وإن كان عليه شعر. 1 

فصل: فإن صح ما ذكرنا فالجبهة كلها من الوجه وكذلك الجبينان من الوجه أيضاً 
والنزعتان من الرأس. فأما التحاذيف وهو الشعر النابت في أعالي الجبهة ما بين بسيط الرأس 
وملحدر الوجه توجد الحفاف والتحذيف فقد اختلف أصحاينا هل هو من الرأس أو من 
الجبهة؟ 

فذهب أبو العباس بن سريج وأبو علي بن أبي هريرة إلى أنه من الوجه لحصول 
المواجهة به من منحدر الوجه لأنه لما كانت النزعتان من الرأس وإن لم يكن عليهما شعر 
لأنهما ليستا في منحدر الوجه وتسطيحه. ومن قال بهذا حد الوجه من قصاص الشعر ليدخل 
فيه موضع التحاذيف وقال أبو إسحاق المروزي : هومن الرأس لأن الله تعالى فرق بين 
الرأس والوجه بنبات الشعر في الرأس وعدم نباته في الوجه. فلما كان شعر التحاذيف يتصل 
نباته بشعر الرأس وجب أن يكون من الرأس دون الوجه. ظ 

ولأن التحاذيف والحفاف من فعل الآدميين وقد يختلفون فيه على عاداتهم المختلفة 
فلم يجز أن يجعل حدا لأنه قد يصير الموضع تارة من الوجه إن حف وتارة من الرأس إن لم 
الأول أصح عندي لأن اسم الوجه ينطلق على ما حصلت به المواجهة . 


فصل: فأما الصدغان فقد اختلف أصحابنا فيهما هل هما من الرأس أو من الوجه على 


ثلاثة مذاهب: 

أحدها : وهو قياس قول أبي العباس بن سريج هما من الوجه لحصول المواجهة بهما 
كالجبين . 

والثالث: وهو قول أبي العباس وجمهور البصريين أن ما استعلى من الصدغين عن 
الأذنين من الرأس وما انحدر عن الأذنين من الوجه لأن الوجه محدود بالأذنين فما علا منهما 
لا يدخل في حده. ) 





)١41/5( البيت في اللسان م [نزع] وفي تهذيب اللغة م [نزع]‎ )١( 





كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء 


مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عن إا كان أمرّد عمل رة وجهة كلها وَإِنْ ّت 
ِخيهُوعَارِضَاه قاض الْمَاء عَلَى لِحْيْتهِوَعَارضَيْه وَإن لم صل الماء إلى بشرة وجه التي 
تحت الْشعر اجِرَآهُ إِذا كان شعره كثيفاً» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح » وجملته أن وجه المتوضىء لا يخلو من أويعة اال 


أحدها: أن يكون أمرداً لا شعر عليه فيلزمه أن يوصل الماء إلى جميع البشرة فإن أخل 
بشيء منه وإن قل لم يجزه حتى يستوعب جميعه . 

والحالة الثانية : أن يكون ذا لحية كثيفة قد سترت البشرة فيلزمه غسل ما ظهر من 
الةو ران الما بعلي الشعر الساتر للبشرة وليس عليه إيصال الماء إلى البشرة التي تحت 
الشعر. وقال أبو ثور وأشار إليه المزني في مسائله المنشورة أن عليه إيصال الماء إلى البشرة 
التي تحت الشعر كالجنابة لأمرين: ٠ ٠‏ ظ 

أحدهما: أن غسل الوجه مستحق فى الوضوء كاستحقاقه في الجنابة» فوجب أن يلزمه 
إيصال الماء إلى البشرة في الوضوء كما يلزمه في الجنابة . 

والثاني : أنه لما لزم إيصال الماء إلى ما تحت الحاجبين والشارب لزمه إيصاله إلى ما 
تحت اللحية لأن كل ذلك من بشرة الوجه . 

ودليلنا قوله تعالى : «فاغسلوا ا 1]. واسم الوجه يتناول ما يقع 
به المواجهة. وما تحت الشعر الكثيف لا : تقع به المواجهة فلم يتناوله ١‏ 

لم يتعلق به الحكم ولأن النبي كك كان كيف اللَحْيَةِ وَغَسَلَ وجه مَرة '». والمرة الواحدة لا 

يصل فيها الماء | إلى ما تحت الشعر والبشرة ولأنه شعر يستر ما تحته في العادة فوجب أن 
ينتقل الفرض إليه قياساً على شعر الرأس» وبالعادة فرقنا بين شعر اللحية وبين شعر الحاجبين 
والذراعين لأن شعر اللحية يستر ما تحته في العادة فلم يلزم غسل ما تحته وشعر الذراعين 
والحاجبين لا يستر ما تحته في العادة فلزم إذا صار كثيفا في ل ان مقي اة وأما 
الغسل من الجنابة فالفرق بينه وبين الوضوء أن إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة مستحق 
في الجنابة لقوله مَك : : «فإن تحت كل ا وفي الوضوء إنما يلزمه غسل ما ظهر 
لقوله: «فَآغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» [المائدة: 1]. فإذا ثبت أن ما تحت البشرة لا يلزم إيصال 
الماء إليه فعليه أن يمر الماء على جميع الشعر الظاهر, وت سينا وإن قل لم يجزه. 

وقال أبو حنيفة : يلزمه أن يغسل الربع من شعر اللحية في أشهر الروايتين عنه بناء على 
أصله في مسح الرأس والخفين ولا يلزمه في الرواية الثانية أن يغسل شيئا منهما وهذا خط 


)١(‏ أخرجه امار عن ا عباس رضي الله عنهما أنه قال توضأ النبي ية مرة مرة )708/١(‏ في كتاب 
الوضوء باب الوضوء مرة مرة )١61/(‏ وأخرجه الشافعي فی الل )”1١1/١(‏ في الباب الخامس في صفة 
الوضوء (75) . 


١٠ 





كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء 


لقوله تعالى : ظفَآعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 4 [المائدة : 5]. ولأنه شعر نابت على بشرة الوجه فوجب 
أن يلزمه غسله كالحاجبين فإذا تقرر أن استيعاب غسله واجب ففرض الغسل ينتقل عن 
البشرة إلى الشعر على سبيل الأصل لا على سبيل البدل» فعلى هذا لوغسل الشعر ثم ذهب 
شعره» فظهرت البشرة لم يجب غسلها. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري“: فرض 
الغسل ينتقل إلى الشعر على سبيل البدلء فإن ظهرت البشرة بعد زوال الشعر لزمه غسلها 
كظهور القدمين بعد المسح على الخفين وهذا خطأ لأن فرض الغسل يتعلق بالشعر دون 
ل ع وخالف مسح الخفين لأنه لو غسل 
الرجلين ولم يمسح على الخفين أجزأه فدل على أن الفرض ينتقل إلى الخفين على سبيل 
البدل وإلى شعر اللحية على سبيل الأصل. 

فأما البياض الذي بين الوجه والعذار فهو من الوجه يجب غسله من الملتحي وغيره. 
وقال مالك : لا يلزمه غسله من الملتحي لأن شعر العذارحائل بينه وبين الوجه وهذا خطأء 
لأن عليا بن أ بی طالب حين وصف وضوءَ ء رَسول الله كل وصح إِبِهَامَيِهِ في أصُول. اد 
محل من الوجه ل يستره شع الحية وجب أن يقى فرغ غسله كالوجه والجهة: 


فصل: والحال الثالثة: من أحوال المتوضىء أن يكون خفيف اللحية لا يستره شعر 
البشرة فهذا يلزمه غسل الشعر والبشرة» ولا يجوز أن يقتصر على غسل أحدهما دون الآخر 
E‏ ل أو البشرة دون الشعر لم يجزه الاقتصار 
على غسل بعض الوجه» وقال أبو حنيفة : و ل م 
خفيفا لأن البشرة باطنة كما لو كان الشعر كثيفاً وهذا خطأ لرواية أنس بن مالك أن النبي قث 
اخڏ كا مِنْ مَاءِ فَأدْحَلَهُ ئَحْتَ حنکه فَحَلّلَ به لِحْيتهِ وقَالَ : هاا ات ر " ولأنها بشرة 
ظاهرة من وجهه فوجب أن يلزمه إيصال الماء إليها كالتي لا شعر عليها ولأنه حائل له يستر 
جميع المحل» فوجب أن يسقط به فرض المحل قياساً على لبس خف مخرق . 





)١(‏ محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر: المؤرخ ولد في آمل طبرستان» واستوظن 
بغداد وتوفي بها وعرض عليه القضاء فامتنع والمظالم فأبى له أخبار الرسل والملوك يعرف بتاريخ 
الطبري وجامع البيان في تفسير القرآن يعرف بتفسير الطبري واختلاف الفقهاء وغير ذلك وكان مجتهدا 
في أحكام الدين لا يقلد أحذاء > بل قلده بعض الناس وعملوا بأقواله وآرائه توفي سنة ١٠اه.‏ . انظر 
الأعلام (47/7) طبقات السبكي (175/7- ٠‏ ) تذكرة الحفاظ .)76١/5(‏ 

6 أخرجه أبو داود (۲۹/۱) في كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبي ية )١١7(‏ والخاكم في المستدرك 
(۱/). ْ 

(۳) أخرجه أبو داود (۱/۱ )٠١‏ في كتاب الطهارة باب تخليل اللحية )٠٤١(‏ والحاكم :في المستدرك 

ش ١11 ١١‏ ) في الطهارة باب تخليل اللحية ثلا وفي إستاهالوليد بن زروان وهو مجهول الحال وله طرق 

ضعيفة انظر تلخيص الحبير .)87/١(‏ 


١١١ 





كتاب الطهارة/ باب سئة الوضوء 


فصل: والحالة الرابعة : أن يكون بعض شعره خفيفاً لا يستر البشرة وبعضه كثيفاً يستر 
البشرة وهذا على ضربين: | 

أحدهما: أن يكون الكثيف متفرقاً بين أثناء الخفيف لا يمتاز منه ولا ينفرد عنه فهذا 
يلزمه إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة معأ لأن إفراد الكثيف بالغسل يشق وإمراره على 
الخفيف لا يجري . 

والضرب الثاني : أن ن الخفيف متميزا منفرداً عن الكثيف فالواجب عليه أن يغسل 
ما تحت الخفيف دون الكثيف اعتباراً بما تقع به المواجهة ولو غسل بشرة جميعه كان أولى . 


فأما شعر التحاجبين وأهداب العينين والشارب والعنفقة فهذه المواضع الأربعة يلزمه 
إيصال الماء إلى ما تحتها من البشرة سواء كان شعرها تحفيفاً أو كثيفاً : 


لما روي عن أبي بكر رضي الله عنه موقوفاً وبعضهم يصله بالنبي ككل أنّه قال: «لآ 


83 سے 


تنسوا الْمَعْفْلَةَ وَالْمَنْشَلّةو('2»2 فالمغفلة: العنفقة والمنشلة ما تحت الخاتم» ولأن هذه مواضع 
يخف شعرها في الغالب فإن كثفت كان نادرأ فلم يسقط فرض الغسل عن البشرة كشعر 
الذراعين ولأنه شعر بين مغسولين فاعتبر حكمه بما بينهما. 

فصل: :فأما صفة الغسل : N Sa‏ 
ساق لن رسول الله ية مَكذا فعل» ولأن ذلك أمكن له » ولأنه أسبغ لغسل وجهه 
فييدأ بأعلى وجهه تم ينحدر لأن رسول الله مو هكذا كان يفعل › ولأنه أمكن له فيجري الماء 

وقد روي عن ابن عمر() أنه كان مس الماء على وجهه ولا يسنه والسن بغير إعجام 
صب الماء وبالشين تفريق الماء ثم يمر بيديه بالماء على وجهه حتى يستوعب الماء جميع ما 
يجب إنصاله إليه . فإن خالف ما وصفنا في الاختيار وأوصل الماء إلى جميع وجهه أجزأه فإما 
إيصال الماء إلى العينين فليس بواجب ولا سنة واختلف أصحابنا هل يستحب له ذلك أم لا 
فقال a‏ کک رحمه لمتحي ددر كاعر N‏ الأم لأن 





)١(‏ ذكر الحديث ابن الأثير في نهايته (/87") وقال المغفلة العنفقة يريد الاحتياط في غسلها في الوضوء 
سميتة مغفلة لآن كثيراً هن الناض يخفل عنها. 

(۲) عبدالله ا ا و و و 
أربع عشرة سنة وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناس اتباعاً للأثر» مات سنة 
ثلاث وسبعين في آخرها أو أول التي تليها. . 
انظر تقريب التهذيب .)57“5/١(‏ 


۱1۲ كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء 





وذهب سائر أصحابنا إلى hE‏ دري 
أبو أمامة : أن النبي ب كان إذا مسح ا إماق عينيه(). 

لوكا غسل العنين مسن أومستمً شع اجتاطا فس او نخر ول علم. 

مسألة : قال الشافعي رَضِيَ الله عَنْهُ: : ثم غل ذَِاعَهُ الى إلى الْمِرْفقٍ ا 
ثل ذلك وَيدْحل ارقن في الْوصَوءِ في الْعْسّل كلا نان ان اطع البدئن سنن 
قي مِنْهُمَا إلى الْمِرْفقِينٍ وَإِنْ كان أْطَعَهُمَاه ِنَ ارقي فلا رض عَلَيِهِ فيهمًا. وَأَحَبٌ أَنْ لَوْ 
dl‏ ٍ 

قال الماوردي : : غسل الذراعين واجب بالكتاب والسنّة والإجماع فإذا غسلهما لزي 
غسل المرفقين معهما وهو قول الكافة إلا زفر بن الهذيل9©, فإنه قال: غسل المرفقين غير 
واجب لأن الله تعالى جعلهما ما حدا فقال : ودی إلى مراف [المائدة: 5]. والحد 
لا يدخل في المحدود. كما قال تعالى : لم أتمُوا الصَّيَام إلى اليل 4 [البقرة : : [AY‏ 

فجعل الليل حداً فلم يكن داخلا فيما لزم إتمامه من الصيام وكما ا الدار وحدها إلى 
الدکان لم يكن الدكان داخلا في البيع» والدلالة عليه قوله تعالى ایی إلى الْمَرَافِق» 
[المائدة: 1]. فكان الدليل في الآية من وجهين : 

أحدهما: أن إلى في هذا الموضع بمعنى مع وليست غاية للمحدود فتصير حداً 
وتقديره مع المرافق . 

كما قال تعالى : : «وَإِذا خلوا إلى شَيَاطِينِهِمْ4 [البقرة : .]١4‏ أي مع شياطينهم. 
وكقوله : «مَنْ انْصَارِي إلى اللّهِ4 [الصف؛ ؛ .]١5‏ أي مع الله . 

والثانى : أن إلى وإن كانت حدا وغاية فقد قال المبرد9»: إن الحد إذا كان من جنس 
المحدود دخل في جملته» وإن كان من غير جنسه لم يدخل؛ الا تراهم يقولون بعتك الشوب 





Nh وأبو داود‎ )٤٤٤( في كتاب الطهارة باب الأذنان من الرأس‎ (10۲/۱) EL أخرجه ابن‎ )١( 
في الطهارة (۳۷) والمأق طرف العين الذي يلي الأنف‎ 57/١ والترمذي‎ )١75( الطهارة‎ 

0( زفر بن الهذيل بن قيس العنبري من تميم أبو الهبيل فقيه كبيسر من أصحاب الإمام البح يك 
أصبهان أقام بالبصرة وولي قضاءهاوتوفي بها وهو أحد العشرة الذين دونوا الكتب. جمع بين العلم 
والعبادة وكان من أصحاب الحديث فغلب عليه الرأي وهو قياس الحنفية وكان يقول «نحن لا نأخذ بالرأي 
مادام أثرء وإذا جاء الأثر تركنا الرأي» توفي سنة ٠١۸‏ ه . انظر الأعلام (/45) شذرات الذهب 
.)758"/١(‏ 

(۲) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي. أ, بوالعباس المعروف بالمبرد إمام العربية ببغداد في زمنه 
وأحد أئمة الأدب والأخبار مولده بالبصرة ووفاته E‏ والمذكر والمؤنث والمقتضب , 
وغير ذلك قال الزبييدي في شرح خطبة القاموس المبرد بة بفتح الراء |المشددة عند الأكثر وبعضهم 
يكسرء > توفي سنة ۲۸١‏ ه. انظر الأعلام (۷/٤٤۱)ء‏ 0 بغداد (۳/ )۳۸١‏ وفيات الأعيان 
.)5460/١(‏ ) 


11۳ 





كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء 


اط ف ل اف فيدخل الطرفان في البيع لأنهما من جنسه وكذلك لم يدخل إمساك 
اليل في جملة الصيام لأنه ليس من جنس النهار ثم الدليل عليه من طريق السنة ما روي عن 
النبي ية كان إذا عسل ذراعيه ا على مِرّفقيه2'» فدل على أن إيجاب غسلهماما لا يعرف 
فيه خلاف قبل زفر فكان زفر محجوباً بإجماع من تقدمه. 


فصل: ااا رتسل الدراعين فم ی قلا وكاو تال ا 
أحد أمرين : 

الأول: إما أن تكون يده سليمة أو قطعاء فإن كان سليم اليد بدأ بغسل ذراعه اليمنى 
فأجرى الماء عليه وأدار كفه اليسرى عليه فإن كان هو الذي يصب الماء على نفسه بدأ من 
أطراف أصابعه إلى مرفقه وإن كان غيره يصب الماء عليه بدأ من مرفقه إلى أطراف أصابعه 
ووقف من يصب الماء على يساره يفعل كذلك ثلاثاً : ثم يغسل ذراعه اليسرى كذلك ثلاثاً فإن 
كان أقطع فله ثلاثة أحوال : 

إحداها: أن يكون أقطع الكف باقي الذراع فعليه أن يغسل الذراع مع المرفق وفرض 
الكف قد سقط بزواله إلى غير بدل. 

والحال الثانية : أن يكون أقطع الذراع باقي المرفق فعليه أن يغسل المرفق لبقائه من 
جملة المفروض في الغسل . ) 

والحالة الثالثة : أن يكون أقطع الذراع والمرفق فلا فرض عليه فيه لزوال ما فرض 
غسلة لكن سخب أن يسن موضعه الماء اختيارا لآ:واجبا. 

وأنكر ابن داود ذلك على الشافعي إنكار عناد وعنت والوجه فى استحبابه ذلك أمور 
منها الأثر المروي عن ابن عباس أنه استحب غسله . ١‏ 

ونه أن يكون حلفا يما فات؛ ومنها أنه موضع قد يصل إل الما في اسا الوضوء 
فلم يقدم ذلك لزوال العضو. ظ 

وأما المزني فإنه قال: ولو كان GG OS‏ فل 
جواب القسم الثالث إلى القسم الثاني » فاختلف أصحابنا فكان أبو إسحاق المروزي يقول 
موي وو لسري بور را برايو و ا ا 
المرفقين ولم يسقط عنه الفرض فيهما. وقال أبو علي بن أبي هريرة جواب المزني و 
ونقله صحيح وإنما غلط عليه في التأويل ومراده بقوله من المرفقين أي من فوق المرفقين 
فحذف ذلك اختصارا واكتفى بفهم السامع . 


)٥۷/١( وانظر التلخيص‎ . )٥٦/١( أخرجه الدارقطني (۸۳/۱) وإسناده ضعيف وأخرجه البيهقي‎ )١( 
.)65( 
Ae /١ج الحاوي في الفقه/‎ 


٤‏ سس سسسب كاب الطهارة/ باب سنة الوضوء 

فصل: إذا خلقت لرجل يد زائدة فلا يخلو من أحد أمرين : 

أحدهما: إما أن يكون أصلها خارجاً من دون المرفق أو من فوقه. فإن كانت من دون 
المرفق فغسلهما واجب عليه مع ذراعيه كما لو كان في كفه أصبع زائدة. وإن كانت من فوق 
المرفق فليس عليه غسل ما فوق المرفق من اليد الزائدة a E‏ 
قبل المرفق من اليد الزائدة إلى ما انحدر منها على وجهين : 

أحدهما: لا يجب عليه لخروج أصله عن محل الفرض . 

والوجه الثاني : يجب عليه غسله لمشاركته في اسم اليد ومقابلته محل الفرض» فلو 
استرسلت جلدة من عضده. فإن لم تلتصق بالذراع لم يلزمه غسلها. الوح در 
الفرض ولا ينطلق عليها اسم اليد. 

وإن التصقت بالذراع إلى المرفق وجب غسلها لأنها متصلة بمحل الفرض لأنهاصارت 
بالالتصاق في حكم الذراع . 

فأما إن استرسلت جلدة من الذراع وجب غسل جميعها سواء التصقت بالعضد أم لا 
لأنها من الذراع . والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِيّ رَضِيَ الله َه م يسح رأ انا حب أن يتح جمِيمَ 


e‏ بمقدم يان قَمَاه م يَرْدَهُمَا إلى الْمَكَانِ الذي يد 
مِنه. 

قال الماوردي: وهذا كما قال مسح الرأس واجب بالكتاب والسئة والإجماع. 

فمذهب الشافعي أن الواجب منه ما ينطلق اسم المسح عليه ثلاث شعرات فصاعداً. 

وقال مالك الواجب مسح جميع يع الرأ س فإن ترك أكثر من ثلاث شعرات عامدا لم يجزه 
ون ترك أقل من الثلاث ناسياً جز 

وذهب المزني إلى مسح جميعه من غير تفصيل . 

وعن أبي حنيفة روايتان : 

أحدهما : أن ا ا الناصية وهو ما ر ين لاغ 

والثانية : وهي لمن عونا قال أبو يوسف: إن الواجب مسح ربعه بثلاثة أصابع 
فإن مسح الربع بأقل من ثلاث أصابع أو مسح بثلاث أصابع أقل من الربع لم يجزه» فحد 


كتاب الطهارة/ باب ستة الوضوء ١١6‏ 


فأما مالك فاستدل بقوله تعالى : طوَآمْسَحُوا بِرُمُوسِكُمْ» [المائدة: 1]» فاقتضى 
لظام ا ت وبحديث عبد الله بن زيد أن 
رسول الله يلي مَسَح راس يديه قبل بها وبر نذا معدم عي ع ايه 
ثم رذهمًا حتى رجع مم إلى المَكانٍ الْنِي بدا من وبحديث الم معد ريا 
قال : ل: رایت رسول الله يك مَوضَأ لما َل مسح رَاسَه وَضَعْ ميه علَى مُقَدُم E E‏ 
حتى يَلَعْ الْمَمَاتُم رَدَهُمَا إلى الْمَكَانِ الذي بدا مِنْه0©. ظ 

ولأنه أحد الأعضاء الظاهرة فوجب أن يكون استيعابه بالتطهير واجباً كالوجه ولأن كل 
موضع كان محلا لفرض المسح تعلق به فرض المسح أصله البعض المتفق عليه . 

ودليلنا قوله تعالى : #وآمسحوا برو سكم 4 [المائدة: 7]. ومنه دليلان : 

أحدهما: أن العرب لا تدخل في الكلام حرفأ زائداً إلا بفائدةء والباء الزائدة قد تدخل 
في كلامهم لأحد أمرين : إما للإلصاق في الموضع الذي لا يصح الخدم e‏ ولا 
تعدى الفغل إل اسشعوله ا كتولهم قورت يويك وكقوله تعالى : «وَليَطوّفوا بِالْبَيْتِ 
التي [الحج hk‏ لما لم يصح أن يقولوا مررت زيداء وليطوفوا البيت كان دخول الباء 
للإلصاق. ولتعدي الفعل إلى مفعوله. وإما للتبعيض في الموضع الذي تت الكلام 
بحذفهاء. وبتعدي الفعل إلى مفعوله د كه الزيادتها فائدة . 

فلما حسن حذفها من قوله تعالى ار ِرُعُوسِكُمْ» [المائدة: »]١‏ لأنه لو 
قال : لوَآمْسَحُوا رُءُوسَكُمْ» [المائدة : »]٦‏ صلح دل على دخولها للتبعيض . 

والثانى : أن من عادة العرب فى الإيجاز والاختصار إذا أرادوا ذكر كلمة اقتضروا على 
اولع فس كتايد عن جميع الكلمة كما قيل في قوله تعالى : #كهيعص» أن الكاف ‏ 
من كافى » 000 وكما قال الشاعر : قلت لها قفي فقالت قاف . أي وقفت. وكما 
قال الآخر: نادوهم أن ألجموا ألا تا فقالوا جميعاً كلهم ألا فاء ومعناه نادوهم أن ألجموا ألا 
وك صر e‏ 





)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۹/۱) في الوضوء (85) (187) (۱۹۱) (57١).ومسلم )51١/١(‏ في الطهارة 
باب في وضوء النبي وَل (۱۸/ )۲٣٣‏ . 

(۲) المقدام بن معديكرب بن عمرو بن يزيد بنمعديكرب بن عبد بن وهب بن الحارث بن معاوية بن ثور بن 
عفير الكندي صحابي له أربعون حديثا انفرد به البخاري بحديث وعنه ابنه يحيى والشعبي قال ابن سعد : مات 
انظر الخلاصة (”7/ 5 0) . 

)۳( أخرجه أبو داود )٠١ /١(‏ في كتاب الطهارة باب صفة وو ضوءه ية (؟7١)‏ وأخرجه البيهقي ف في السنن 
الكبرى .)٥۹/۱(‏ 


ا ب ات ار ات ات 


وإذا كان هذا من كلامهم كانت الباء التي في قوله: #وآمسحوا برُءُوسِكم 4 
[المائدة : 1١‏ ]» مرادا بها بعض رؤوسكم لأنها أول حرف من بعض . 

ب وبا PEGS EE‏ اا 
رسول الله 5 بصا وليو مام فظرية دعل ينهم تخت العامة فح مم أب 
ول بقن العَمَامَة0), 

کل ها لوت كهاناننيا فى الظهارة ق م س ا ارول يكن مر ن 
الطهارة كمسح الأذنين . 
يكرب فمحمول على الاستحباب بدليل ما رويناه من حديث المغيرة وأنس. وأما قياسه 

ا ا مان عور سے رده يديك ی أن النبي ڪي مسح 
بناصيته . قال والناصية ربع 1 راض ولآنه 55 اد ء الطهارة فلم يجز فيه ما يقع عليه الاسم 
قياس على سائر الأعضاء .. ظ ' 

ودليلنا ما ذكرناه من الاستدلال بالآية الموج ليخ البعض من غير تحديد بربع ولا 
ثلث ثم حديث أنس بن مالك أن النبي ية مَسَحَّ مقَدَم رَاسِهِ وذلك أقل الربع. لأنه مسح 
بالماء فوجب أن يجزىء منه ما انطلق اسم المسح عليه قياساً على المسح على الخفين. 
ولأنه مسح بعض رأسه فوجب أن يجزئه قياساً على الربع» ولأنه أحد أعضاء ء الطهارة» فلم 


)0 المغيرة بن شعبة بن أبى ي عامر الثقفي أبو محمد شهد الحديبية وأسلم زمن الخندق له مائة وستة وثلاثون 
١‏ حديقاً اتفقا على تة وانقرد البخاري بحديث ومسلم بحدیثین وعنه ابناه حمزة وعروة والشعبي وخلق 
شهد اليمامة واليرموك والقادسية وكان عاقلا أديباً فطناً لبيباً داهياً قيل أحصن ألف امرأة. قال الهيثم : 
توفي سنة خمسين . 
انظر الخلاصة (7/ .)6١‏ 

(۲) أخرجه مسلم ۲۳١-١ /١‏ في الطهارة باب المسح على الناصية والعمامة )۲۷٤/۸۳( )۲۷٤/۸۱(‏ 


)۳( و د المسح على العمامة مجهول . 
انظر تقريب التهذيب .)٤۷٥/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود -1/١(‏ ۳۷) في الطهارة باب المسح على العمامة )١51/(‏ قال ااي بن حجر في 
التلخيص )58/١(‏ في إسناده نظر. 
والقطرية بكسر القاف وسكون الطاء المهملة ضرب من البرود فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة 
وقيل: حلل جياد تحمل من البحرين من قرية تسمى قطراً. 


كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء بنك 


يتقدر فرضه بالربع فاا على سائر الأعضاء. ولأن التقدير لا ر ت يثبت قياسا ولا سيما أبي 
ش حنيفة » ولأن تمدیره الریع من غير نص ليس باولی من قدره بأل من أو اکر فكنان مطرحأء 


والله أعلم . 





فصل: استحباب مسح جميع يع الرأس 

تإذا نيك أن القرض فى اراس سعد مون فل لمتحي أن بوس جت 
لأمريق: 

أحدهما: رواية عبد الله بن زيد والمقدام بن معد يكرب أن النبي ية مَسَحَ بَجَمِيع 
راسه . 

والثاني : أن يصير باستيعاب مسح رأسه مؤدياً بالإجماع فرض ما مسحه» فإذا أراد 
مسح رأسه كله مسح بيديه على ما وصفه عبد الله بن زيد فيغمس يده في الماء ويبدأ بمقدم 
رأسه ويمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمهء قال الشافعي : فيمسح جميع رأسه وصدغيه. 
فمن جعل من أصحابنا الصدغين من الرأس قال إنما أمر بذلك لاستيعاب مسح الرأس 

ومن لم يجعلهما من الرأس قال إنما أمر بمسحهما وإن لم يكونا منه ليصير بالمجاورة 
إليهما مستوفياً لجميع الرأس فإذا فعل ذلك فقد استوعب مسح رأسه مرة واحدة ويستحب أن 
يفعل ذلك ثلاثا . وقال أبوحنيفة ومالك : السنة في مسح الرأس مرة واحدة» وما زاد عن 
المرة مكروه استدلالاً برواية علي , ا بن عباس» وعبد الله بن زيد أن 
الى كله مشت اا راعذ رار فى الطهارة فوجب ألا يكون التكرار فيه مسنونا 
كالتيمم والمسح على الخفين» ولأن فرض المسح مقصور على بعض الرأس واستيعابه سنّة 
فلم يجز أن يجعل تكرار مسحه سنة ثانية لأن العضو الواحد لا يجتمع فيه سنتان 
- وتحريره أنه عضو ذ في الطهارة فلم يجتمع فيه سنتان قياساً على سائر الأعضاء ولأن 
المسنون في الرأس المسح وفي تكراره خروج عن حد المسح إلى الغسل والغسل غير 
مسنون فكذلك ما أدى إليه من تكرار المسح غير مسنون ودليلنا رواية حمران) وشقيق بن 
سلمة2©"2 عن عثمان أن النبي ي (مَسَح بِرَاسِهِ تلاثا)” ". وروى عبد الله بن أبي أوفى وأبو 





)١١‏ خمران» بضم أوله ابن أبان مولى عثمان بن عفان اشتراه في زمن أبي بكر الصديق ثقة مات سنة خمس 
وسبعين . انظر تقريب التهذيب (۱۹۸/۱). 

(۲) شقيق بن سلمة الأسدي. أبو وائل > الكوفي. ثقة» مخضرم. مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله 
مائة سنة . 
انظر تقريب التهذيب .)701/١(‏ 

(۳) أخرجه أبوداود )١7/1(‏ في الطهارة باب صفة وضوء النبي ية )١١١(‏ وإسناده فيه نظر. . . انظر 
التلخيص ١ 0 )۸٥( )۸٤/١(‏ 


لس ب بي يي سس سح كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء 


راقم أن الي وله مسح برأ 291 وروت الربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي كله 
مسح بره مرتین ”». ولأنه أحد أعضاء الطهارة فوجب أن يكون التكرار في إيصال الماء إليه 
يدون قياسا على سائر الأعضاءء ولأن المسح أحد بوعي الوضوء فكان التكرار مسنونا فيه 
كالغسل . ظ ظ 
فأما الجواب عن روايتهم بأنه مسح مرة فهو أنها محمولة على الجوازء وأحاديثنا على 
الاستحباب 0 قياسهم او المح على على الخفين N‏ طهارة 5 
0 الوضوء . 

وأما الجواب عن قولهم إن العضو الواحد لا يدخله المسنون من وجهين فغلط» ولا 
يمتنع ذلك في الوضوء» الاترى أن الوجه فيه سنتان : المضمضة والاستنشاق والتكرار ثلاثا 
فكذا الرأس وأما قولهم أنه يصير بتكرار المسح مغسولاً ففيه جوابان : 

أحدهما: أن المكروه هو أن يبتدىء بغسله وهذا لم يبتدأ به وإنما أفضى إليه . 

والثاني : لا يصير مغسولاً لأن حد الغسل أن يجري الماء بطبعه وذلك لا يكون بتكرار 
مسحه , ظ 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا ففي مسح الرأ س أربعة أحكام فرض وسنتان وهيئةء فأما 
الفرض فمسح و فل وأما 0 فإحداهماء استيعاس جميعه . 

والثانية : کار ثلاث وأما الهيئة فالبداية بمقدم رأسه ثم إذهاب يديه د مؤخره ثم 
ردهما إلى المكان الذي بدأ منهء فلو اقتصر على الفرض فمسح بعض رأسه أجزأه إذا مسح 
ثلاث شعرات فصاعداء وإن اقتصر على مسح شعرة واحدة ففي إجزائه وجهان : 

1 أحدهما: وهو مذهب البغداديين من أصحابنا وبه قال سفيان الثوري يجزئه لأنه مسح 

جزءا من رأسه . 
) والوجه الثاني : وهو قول البصريين من أصحابنا أنه لا يجزيه لتعذر ذلك فى الإمكان 
إلا بمشقة. ولأن الحكم المتعلق بالرأس لا يكمل إلا بثلاث شعرات كالفدية على المحرم . 

قال رضي الله عنه: والذي أراه أولى بالحق عندي أنه لا يتقدر أقله بهذا العدد من 
ثلاث م شعرات وما دونها بل يكون مسح أقله معتبراً بأن يمسح بأقل شيء من إصبعه على أقل 
شىء من رأسه. فيكون هو الأقل الذي لا يجزىء دونه لأنه أقل ما يقتصر عليه في العرف وما 


)١(‏ أبو رافع القبطي مولى رسول الله َة اسمه إبراهيم وقيل أسلم أو ثابت أو هرمز مات في أول خلافة علي 
على الصحيح . . . انظر تقريب التهذيب .)17١/5(‏ 

) انظر التلخيص )۸٤-۸۳/۱١(‏ . 

)( أخرجه أبودأود(1 / )۳١‏ في كتاب الطهارة باب صفة وضوء الث EA A‏ (85). 


۱۱۹ 





٠‏ كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء 


دوه جارج عن العرفنةه فامتنع ما حرج عن العرف أن يكون حداًء وكان ما وافق العرف أولى 
ظ أن يكون حدا. 
ظ فصسل: القول في المسح على العمائم 

ال ا ا ree‏ نص عليه الشافعي لرواية 
وهب الثقفي عن المغيرة ة بن شعبة أن النبي كَل توضا فَمَسَحَ بِناصِيَتِهِ وَعَلَى عَمَامَتِهِ. 

فأما إن اقتصر على مسح العمامة وحدها دون الرأس لم يجزيه في قول جمهور 
الفقهاء . وقال أحمد بن حنبل وسفيان الثوري يجزيه استدلالاً برواية راشد بن سعد عن 
1 توان قال : بعت رسول الله هة سَرِيةُ فَأصَابَهُمالْبَرُْ فلم قَدِمُوا عَلَى رول الله عل 
ر ان يمْسَحوا عَلَى الْعَصَائْبِ والنساخين")ء يعني بالعصائب العمائم. والنساخين يعني 

به الخفاف. قال: ولأنه ظعو ا في التيمم فجاز الاقتصار بالمسح عل حائل دونه 

ودليلنا قوله تعالى: #وامسحوا برءوسكم» ؛ > فأوجب الظاهر تعلق الفرض 
بالرأس من غير حائل ولأن النبي كلل حينَ مسح برأسه قال : «هَذا وُضوع لا يَقَبَلُ اللَّهُ 
الصَّلاة إل به» رلا عقيزلا لحا لسن فى رحد الك لمحي سي 
حائل دونه كالوجه. 

فأما الجواب عن الخبر أنه أمرهم أن يمسحوا على العمائم والنساخين» فقد كانت 
عمائم العرب إذ ذاك صغارا ولذلك سميت عصائب لصغرها ولم تكن تعم جميع الرأس ولا 
تمنع من وصول المسح إليه» إما مباشرة أو بللا وأما قياسهم على الخفين» بلعل له 
لحوق المشقة بنزعهما وأن فرض الرجلين استيعاب غسلهما وليس كذلك في الرأس لأن 
الفرض مسح بعضه ولا يشق ذلك عليه مع ستر رأسه. ) 

فصل: فإذا ثبت أن الفرض مباشرة الرأسه به فسواء كان محلوق الشعر فمسح بشرة 
الرأس أو كان نابت الشعر فمسح على الشعر دون البشرة أجزأه لأن اسم الرأس ينطلق عليهما 
فلو کان بعض رأسه محلوقاً وبعضه شعراً نابتاً كان بالخيار إن شاء مسح على الموضع 
المحلوق منه أو مسح على الشعر النابت فلو مسح على شعر رأسه ثم حلقه أجزأه المسح لأن 
فرض المسح قد كان واقعأ في محله فصار بمنزلة من غسل وجهه ثم كشط جلدة منه أجزأه 

غسله ولم يلزمه أن يعيد غسل ما ظهر من البشرة 5 تحت الجلد المكشوط . 

فإما إذا كان ذا جمة على رأسه فله في مسحها ثلاثة ة أحوال: 


01( ثوبان الهاشمي مولى الي 186 صمي ولازمة ورلبيعةه الام ودات E‏ 
انظر تقريب التهذيب .)١7١/١١(‏ 

(۲) أخرجه أبوداود (۳۹/۱) في كتاب الطهارة باب المسح على العمامة )١55(‏ وقال الحافظ في اللخيصي 
(۹۳()۸۹/۱)منقطع وقال او ع العصائب العمائم . . 


۰ لا ل س کتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء ٠‏ 


أحدها: : أن يمسح أصل الجمة النابتة على الرأس فيجزيه سواء وصل بلل المسح إلى 
البشرة أم لا كما لولم يكن ذا جمة فمسح طرف شعره النابت أجزأه . 

00 الثانية : يدي الى a‏ 0 اشعر الخارج عن حد اراتم 

مح دي كمايا اي ب شاه لا 
يصير حائلا دون الرأس كالمسح على العمامة. 

والحالة الثالثة : : أن يمسح من شعر جمته موضعاً لا يخرج عن منابت رأسه ولا يتجاوز 
حده ففي إجزائه وجهان : 

أحدهما: لا يجوز لاسترساله كما لومسح المسترسل الخارج عن حد الرأس 

والوجه الثاني : وهو أصح أن يجزيه لأنه مسح شعراً لم يخرج عن حد الرأس فصار 
Eisai‏ 

فال الشّافِعِي رَخِي الله عله : وَيمسَح لامها جد وز 

إصبعَيه في صماخي 5 

قال الماوردي : وهذا صحيح . مسح الأذنين سنة وليس بواجب وهو قول جمهور 
الفقهاءء وقال إسحاق بن راهويه : مسح الأذنين واجب لأن النبي 6 مَسَحَ أيه جِينَ 
وا وعنده أن أفعال النبي َة على الوجوب ما لم يصر فيها دليل . 

ودليلنا ما روي عن النبي ب أنه قال: «لا قبل الله صَلاةَ آمْرِىءٍ حَتّى يَضَعْ الْوْضْوءَ 
مراضعه» فا وذراعيه» وَيمِسَحَ براسه ونا رِجليْه2"0 فلما د 
الوضوء على الأعضاء الأربعة انتفى وجوب ما عداها وهذا مخصص لفعل النبي ية أ نه على 
الاستحباب. لو كانت أفعاله دلي على الويجاب فكيف وقد اختلف أصحايبنا فيها. 

فاد تقوو اام الان فد اف اهامای ا ای اوبوت 
الوجه على أربعة مذاهب: 





)۱( أ الترمذي )05/١(‏ في الطهارة باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما (”) وقال حسن صحیح 
والنسائي )۷/1( في الطهارة باب مسح الأذنين مع الرأس وابن ماجة حاف في الطهارة )٤۳۹(‏ 
وابن خريمة ۷۷/۱ )۱٤۸(‏ . 

(۲) قال الحافظ في التلخيص )٥۹/١(‏ (57) لم أجده بهذا اللفظ وذكره أيضاً الرافعي 5 فتح العزيز وذكره 
ابن السمعاني في الاصطلام وقال النووي ضعيف أو غير معروف وقال ا في جمع الجوامع ليس 
بمعروف ولا يصح . 


كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء ١7١‏ 


أحدها : وهو مذهب الشافعي أنهما ليسا من الرأس ولا من الوجه. امسر ْ 
حيالهما فيمحسان بماء جديد. 

والمذهب الثانى: وهو قول أبى حنيفة ومالك أنهما من الرأس لكن قال أبو حنيفة ‏ 
يمسحان مع الرأس» وقال مالك سحي بماء جديد . ظ 

والمذهب الثالث : وهو قول ابن سيرين والزهري أنهما من الوجه يغسلان معه. 

والمذهب الرابع : وهو قول الشعبي أن ما ا ا ا 
منهما من الرأس يمسح معه. _ 

واستدل من قال إنهما من الرأس برواية أبي أمامة أن النبي ية قال : الا 


3 إلى 
الراس » 

وقد قيل في تأويل قوله تعالى : واخ براس أخيه [الأعراف: 10°[ . أي بأذنه 
فاقتضى أن يكون الأذن رأساً. قال ولأنه ممسوح متصل بالرأس فوجب أن يكون منه حكماً 
قاسياً عل جوانت الرأس 

اا هى تهمامن الوجه فاستدل بسا روي عن الني به أنه كان يقول في 
سجودهو: «سَجدَ وجهي لِلْنِي خلقه وَشْقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَه)2"0. فأضاف السمع إلى الوجه وأما 
من ذهب إلى أن ما أقبل من الوجه وما أدبر من الرأس استدل بأن الوجه ما حصلت به 
المواجهة. والمواجهة حاصلة بما أقبل منه فاقتضى أن يكون من الوجه . 

ودليلنا ما ذكره أبو إسحاق في شرحه أن النبي کا ا ددا وهذا نص 


ل aa CSS LE‏ أصله اليدان طردا 
وآخر الرأس عكسا. 





ولأن الي أحل بوعى عى الوضوء ء فوجب أن توم أعضائه بوعين E E‏ 
بعض أا وی ا وبعضه فرض وهو باقي الأعضاء . 


ولآن كل محل لا يجزىء حلق شعره عن نسك المحرم . اي ا عي 
كالوجه ولأن للرأس أحكاماً ثلاثة منها فرضص المسح . ومنها إحلال المحرم : بحلقه أو تقصيره 


)0( شرع در دارفاو 45 فى ا ن و (۳۷) وابن ماجة )٤٤٤( ١57/١‏ 
وأحمد في المستد ,., 14 ۸ وعبد الرزاق في المصنف (۲۳) والطبراني في الكبير 
)”81/٠١(‏ والطبري في التفسير (7/7/) والخطيب في التاريخ )١١١/٤(‏ والدارقطني )4۷/۱( 
والبيهقي في السنن الكبرى )15/١(‏ . 

6 أخرجه مسلم )014/1١(‏ في صلاة ة المسافرين (١١7/١ل/الا)‏ والترمذي (*08) »۳٤۲۳( )57١(‏ 

)۲٠/۲( وابن أبي شيبة في المصنف‎ )٠١( وفي الافتتاح باب‎ )١554( )١57( والنسائي باب‎ )”875 ٠ 
.)۱۰۹/۲( والدارقطني (۲۹۷/۱) والبيهقي‎ )١5١5( وأبو داود‎ )7١ //7( وأحمد‎ 


كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء 
ومنها وجوب الفدية عليه بتغطيته. > فلما لم يتعلق بالأذنين من أحكام اران ما سوى المسح 
لم يتعلق بها حكم المسح ولأنه لما لم يكن البياض المحيط بالأذن من الرأس مع قربه فلأن 
لا تكون الأذن من الرأس مع بعدها أولى . 


فأما الجواب عن استدلالهم بحديث أمامة أن النبي ا قال : «الاذنان من ارس ). 
فمن ثادثة أوجه : 


1۲۲ 





أحدهما: أن راويه عن أبى أمامة شهر بن حوش) 500 
الحديث لأنه حرف في آخر آيائه فخلط فن حديئه»..وقذ حكن عنه فى حال التخريظة ما اند 
فيه من الشعر ما أرغب بنفسي عن ذكره. ‏ ْ 

والجواب الثاني : وهو أن حماد بن زيد2'2 وهوراوي الحديث قال : لا أدري هومن 
قول النبي ية أو أبي أمامة » والجواب الثالث أنه ا ضع ا سيان کن لرا 
وأما استدلالهم بتأويل قوله تعالى : واخ راس ١6١ N‏ . أي 
بأذنه فهو تأويل يدفعون عنه بالظاهر من اسم الراسى 

وأا قاسهم على إجزاء الرأس فالمعنى فيه أنه محل لفرض الح وليس كلك 
الأذنان. وأما استدلال من ذهب بأنهما من الوجه بقوله سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه 
وبصره. فالوجه إنما هو عبارة عن الجملة والذات كما قال تعالى : #ويبقى وجه ربك4 
[الرحمن: ۲۷]. ,ومن الدليل على أن الأذنين ليستا من الوجه ما روى أن الني ول ّى عن 
لكي في الْوَجْهِ راباح لكي في الادّنِ. . 

فصل: فإذا ثنت أن الأذقرع ا عع اليس د مما جه فاده أن اتسينا 
معا بيديه ظاهراً وباطناً في حالة واحدة لا يقدم يمنى على يسرى وليس في أعضاء الطهارة 
عضوان لا تقدم اليمنى منهما على اليسرى غير الأذنين ثم يدخصل إصبعيه في صماخي أذنيه 
لرواية المقدام بن معد يكرب قال : ا اديه ظَاهِرَمُما 
وباطنهما ا إِصِبَعَيهِ في صِمَاخَي 0 بماءٍ جديد). 

واختلف أصحابنا هل يدخل إصبعيه في صماخي أذنيه بماء جديد أم لا؟ على 2 
وجهين : 





1 شهر بن حوشب الأشعري » الشامي» مولى أسماء بنت يزيد , بن السكن صصدوق كثير الإرسال والأوهام 
مات سنة اثنتي عشرة. 
ظ انظر تقريب التهذيب .)700/١(‏ 
32( حماد بن زيد بن درهم الأزدي. الجهضمي أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت فقيهء قيل إنه كان ضريراً 
1 ولعله طرأ عليه. لأنه صح أنه كان يكتب». » مات سنة تسع وسبعين ولهه إحدى وثمانون سنة . ْ 
انظر تقريب التهذيب (۱۹۷/۱) . 


۲۴۳ 





كتاب الطهارة/ باب شت الوضوء 


أحدهما: وهو مذهب البصريين وحكاه البويطى عن الشافعى : أنه يدخل إصبعيه فى 
ا ا رق الكون إدخال الاصعين أن ا 
زائدة على مسح الأذنين. 

والوجه الثاني : وهو مذهب البغداديين أنه يدخل إصبعيه في صماخيه بماء أذنيه فعلى 
هذا يكون ذلك من جملة مسح الأذنين ولا يكون سنة زائدة على مسح الأذنين» وقد حكى 
عن أبي العباس ابن سريج في مسح أذنيه أنه كان يغسلهما ثلاثا مع وجهه كما قال ابن سيرين 
والزهري . ويمسحهما مع رأسه كما قال أبو حنيفة ويمسحهما ثلاثا مفردة كما قال الشافعي . 
ولم يكن أبو العباس يفعل ذلك واجبا ناما جا ا ا ا ا 
خارجا . ظ 

مسألة : َال الشَافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : ثم يَعْسِل رِجْلَيْهِ نَلاثا ثلاثا إلى الكعبين . 

قال الماوردي : وهذا كما قال غسل الرجلين في الوضوء مجمع عليه بنص الكتاب 
والسنة. وفرضهما عند كافة الفقهاء الغسل دون المسحء وذهبت الشيعة إلى أن الفرض 
فيهما المسح دون الغسل» وجمع ابن جرير الطبري بين الأمرين ¿ فأوجب غسلهما ومسحهما . 
واستدل من قال بجواز المسح بقوله تعالى : وَآمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجْلِكُمْ إلى الكَغبَيْنِ4 
[المائدة: .]١‏ بخفض الأرجل وكسر اللام عطفاً على الرأس . قرأ بذلك أبو عمرو('2 وابن 
كثير("© وحمزة( وأحد الراويتين عن عاصو!*؟) فوجب أن يكون فرض الرجلين المسح 
لعطفهما على الرأس الممسوح . 

قال: ويؤيد ذلك أن أنس بن مالك سمع الحجاج يقول في خطبته: أمر الله بغسل 
الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين فقال: صدق الله وكذب الحجاج» إنما أمر الله 


)١(‏ أبوعمروين العلاء بن عمار بن عبد الله المازني النحوي المقرىء أحد القراء السبعة المشهورين 
الف فى انه على ار قوذ ا ر لھ ر ا و فى ااا 
لجلالته لا يسأل عنه . 
كان إمام أهل البصرة في القراءات والنحو واللغة أخذ عن جماعة من التابعين وقرأ القرآن على سعيد بن 
جبير ومجاهد وروى أنس بن مالك وأبي صالح السمان وعطاء وطائفة. . . انظر بغية الوعاة ۲۳۱/۲ . 

(۲) عبد الله بن كثير الداري المكى أبو معبد القارىء أحد الأئمة صدوق مات سنة عشرين ومائة . 
انظر التقريب ٠ .8447/١‏ 

(۳) حمزة بن حبيب الزيات القارىء أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم صدوق زاهد ريبما وهم من السابعة 
مات سنة ست أو ثمان وخمسين وكان مولده سنة ثمانين انظر التقريب ۱۹۹/۱ . 

)٤(‏ عاصم بن بهدلة وهواب بن أبي النجود : بنون وجيم الأسدي مولاهم الكوفي أبو بكر المقرىء صدوق له 
أوهام حجة في القراءة وحديثه في الح ا و و تقريب التهذيب 
۸/۱ . 

(5) الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي أبو محمد: فائد داهية سفاك خطيب ولد ونشأ في العلائف - 


كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء 


e NT 
فقال 3 ا الل ن ابن عباس أنه قال: كتاب الله‎ EE 


دلا درن أن الأية وجب اس 


رسول الله مَك : أذ جلت من ترب تاغل رنه ی لل تل بام قنز 
بالأخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ قَال: قلت وفي النعلين» قال : وفي النعلين0). 

وروى حذيفة بن اليمان أن النبي ية أنى كظامة قوم . وروی سبّاطة قوم قبَالَ قائما 
وَمَسَحَّ على نعليو" > قالوا ومن طريق المعنى أنه عضو يسقط في التيمم مثله» فوجب أن 
يكون فرضه المسح كالرأس. قالوا ولأن الخف بدل عن الرجل فلما كان البدل ممسوحا 
وجب أن يكون المبدل ممسوحا. 


والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : لقَآغْسِلُوا وُجْوهَكُمْ4 [المائدة: 1"]. 
إلى قوله أجلم بنصب الأرجل وقح اللام منها عطفا على الوجه واليدين» قرأبذلك من 


ومن القراء اين عام () ونافع والكسائى 9*) وإحدى الروايتين عن عاصم » فافتضى . 
أن يكون فرض الرجلين الغسل لعطفهما بالنصب على الوجه المغخسول» فإن قيل إن كانت 


بالحجاز وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبد الملك بن مروان فكان في عديد شرطته ثم ما 
زال يظهر حتى قلده عبد الملك أمر عسكره وأمره بقتال عبد الله بن الزبير فزحف إلى الحجاز بجيش 
كبير فقتل عبد الله وفرق جموعه فولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف ثم أضاف إليها العراق والثورة 
قائمة فيه فانصرف إلى بغداد في ثمانية أو تسعة رجال على النجائب فقمع الثورة وثبتت له الإمارة عشرين 
سنة وبنى مدينة واسط (بين ن الكوفة والبصرة) وكان سفاحاً سفاكاً باتفاق المؤرخين توفي سنة ٥۹ه‏ 
الأعلام ۱۹۸/۲ وفيات الأعيان: 0١‏ تهذیب التهذيب ۲۱/۲ وتهذيب ابن عساكر ٤۸/ ٤‏ وابن 
الأثير ۲۲۲/٤‏ . 

. )۸۳/١( وأحمد في المسند‎ )١1( أخرجه أبو داودا / ۲۹ كتاب الطهارة 59900 النبي َي‎ )١( 

69 أخرجه مسلم ١‏ كتاب الطهارة باب المسح على الخفين (۷۳- ۲۷۳) والبخاري ۳۹۱/۱ كتاب 
الوضوء باب البول قائماً (۲۲۲) دون قوله «ومسح على نعليه» . | 

)١(‏ عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصيي : بفتح الياء التحتانية وسكون المهملة وفتح المهملة بعدها. 
موعلا ای المتوى» اوران عر كق کد ثقة مات سنة ثماني عشرة وله سبع 
وتسعون سنة على الصحيح . e‏ 

)٤(‏ علي بن حمزة بن عبد الله الباق بالولاء الكوفي أبو الحسن الكسائي اما قن اقلقة والتتحو والقرادة 

من أهل الكوفة ولد في إحدى قراها وتعلم بها وقرأ النحو بعد الكبر وتنقل في البادية وسكن بغداد وتوفي 

بالري عن سبعين عاماً وهو مؤدياً الرشيد العباسي وابنه الأمين . 
قال الجاحظ : كان أثيراً عند الخليفة حتى أخرجه من طبقة المؤديين إلى طيقة الجلساء والمؤائسين 
أصله من ا الفرس وأخباره مع علماء الأدب في عصره كثيرة » له تصانيف منها (معاني E‏ 


۲٤ 





كتاب الطهارة/ باب سئة الوضوء 


١» 





هذه القراءات | لمنصوبة تدل على الخغسل فالقراءة المخفوضة تدل على المسح . قيل القراءة 
المنصوبة لا تدل إلا على الغسل والقراءة المخفوضة يمكن حملها على أحد وجهين 


أحدهما: على ب لخر فيكون اختلاف القراءتين على اختلاف المعنيين . 


الرأس» وكان لرا مخفوضاً على ا در وهذا لسان العرب قال الله تعالى : 
رمَا اشتدَّت به الرّيح في يوم عاصف »# [إبراهيم : [٤‏ 


فخص العاصف وإن كان مرفوعاً لأنه من صفة الريح لا من صفة اليوم» والريح 


مرفوعة» واليوم مخفوض لكن لما كان مجاورا لليوم أعطاه إعرابه وإن لم يكن صفة له. 


يراج ر 


وكقولهم : جْحرٌ ضبٌ خرب وإنما هو خربٌ لأنه صفة للجحر المرفوع لا للضب 
المخفوض لكنه لما كان معطوفاً على الضب أعطى إعرابه» وكما قال لأاع 


)0 ا 0 ا‎ EN لطا مق‎ gE 
قحف :الغواءلمصاورتة الجر لوان كان قرغا‎ 


ثم يدل على ما ذكرناه من طريق السنة أن الناقلين لوضوء رسول الله ئة هم عثمان 


وعلي وعبد الله بن زيد والمقدام بن معد يكرب والربيع بنت معوذ فقوا جَمِيعا حِينَ وَصَمُوا 
ر رول الله ية أنه عسل رِجْلَيْه وَكَانَ ما نقلوه من فعله بيانا لما اشتمل عليه في 
الوضوء من فرضه . 


(0) 


(والمصادر) و (الحروف) و (القران) و (النوادر) ومختصر في (النحو) و (المتشابه في القرآن) رسالة 
توفي سنة ۱۸۹ ه. الأعلام ۳/١‏ غاية النهاية ٥۳٥/۱‏ وابن خلكان ٣٣۳١/۱‏ وتاريخ بغخداد 
۱ وطبقات النحويين ١78‏ وإنباه الرواة ۲٠٠٦/۲‏ . 

ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة الوائلى أبو بصير المعروف بأعشى قيس ويقال له أعشي 
بكر بن وائل والأعشى الكبير: من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات كان كثير 
الوفود على الملوك من العرب والفرس غزير الشعر يسلك فيه كل مسلك وليس أحد مما عرف قبله أكثر 
جر ننه كان يغني بشعره فسمي (صناجة العرب) لقب بالأعشى لضعف بصره وعمي في أواخر 
عمره. مولده ووفاته في قرية (منفوحة) باليمامة قرب مدينة (الرياض) وفيها داره وبها قبره. . . الأعلام 
۷ معاهد التنصيص ۱۹1/١‏ وخزانة البغدادي ۸٦ -۸٤/١‏ والأغاني طبعة الدار ٠١8/4‏ وجمهرة 


ش أشعار العرب 4 "ذه والمرزباني ٤°‏ والشعر والشعراء 84 ورعبة الأمل /1. 


البيت من ديوانه )1۷۸( من قصيلة في هحاء يزيد بن مسهر الشيبانى والمقتضب 7/1 شرح 
المفصل لابن يعيش 7/ 5" . رصف المبانى (77 5) الثواء الاقامة اللبانات مفردها اللبانة وهى الغاية 


. , ا 


وروى عمارة(") بن أبي حفصة عن المغيرة بن جبير("2 أن النبي رأى رجلا يتوضاً 
وهو يغبييل رِجِليه فقال: «بهذا ات 0 

وروى مجاهد عن أبي ذر (9) قال: : اطْلَمَ عََيْنا رول الله يك منْ به يه وحن نَتَوَضا 
فقال: «وَيل لِلْعَرَاقِيبٍ مِنَ الثار»” "© فجعلنا ندلك أقدامنا وتفسلها عسل 


وروى القاسم”") عن آبي أمامة قال: قال رسول الله و ل للاغقاب مِنَّ انا 
ويل للامقاب من الثار, ويل ِلاعْقَاب مِنَ التار»! فما بقي أحَدٌ ني الْمَسْجَدٍ شَرِيفٌ وَل 
وَضِيع إلا نظت ل ينظو إِلَيْهِمَاه . 

وروى أبوعبد الرحمن) عن المستورد بن شداد'"' قال : رأيثُ النبي و إا نوضاً 
َلك أَصَابِمَ رجليه بخنصرو ''2. وكل هذه الأخبار دالة على الغسل دون المسح لأن المسح 


لا يحتاج إلى كل هذا. 

وروى العلاء بن عبد الرحمن١22‏ عن أبيه عن أبي هريرة أنه قيل يا رَسُولَ الله كيف 

)١(‏ عمارة ر بن أبي حفصة بن نابت» أوله نون ويقال مثلثة وهو تصحيف فيما جزم به الفلاس ثقة من السادسة 
مات سنة اثنتين وئلاثين . تقريب التهذيب ٤۹/۲‏ . 

(1) المغيرة بن عبيد الله بن جبير بن حية بمهملة وتحتانية الثقفي مقبول . انظو تقريب التهذيب 77١/7‏ . 

(۳) في معنى هذا الحديث انظر تلخيص الحبير ٩1-۹٥/۱١‏ . 

(5) أبوذر الغفاري أحد النجباء في اسمه أقوال أشهرها جندب.بن جنادة له مائتا حديث وأحد وثمانون حديثا 
وعنه ابن عباس وأنس والأ خف وأو عتمان النهدي وخلق روي مرفوعاً ما أظلت .الخضراء ولا أقلت 
الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر حسنه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العماض وقال آبو داود 
كان يوازي ابن مسعود في العلم ومناقبه كثيرة قال ابن المدائني : مات بالريذة سنة اثنتين وثلاثين. انظر 
الخلاصة ۲٠٠١/۳‏ . 

)٥(‏ أخرجه مسلم ۲۱٤/۱‏ و ل د ن ماجة (۲٥٤۔‏ 7ه) 
وأحمد في المسند 57١/7‏ والبيهقي 54/١‏ والطبراني في الكبير ۳٤۸/۸‏ وأبو نعيم في الحلية ٠٠/۹‏ 
العراقيب جمع عرقوب به بضم العين في المفرد. وفتحها في الجمع وهو العصبة التي فوق العقب. 

(1) القاسم بن محمد بن أبي د التيمي ثقة أحد الفقهاء بالمدينة قال أيوب ما رأيت أفضل منه. 
من كبار الثالثةء مات سنة ست ومائة على على الصحيح . انظر تقريب التهذيب .١7١/7‏ 

)۷( أخرجه مسلم ١‏ کتاب MEE EEE‏ الرجلي SEE hS‏ 
١‏ كتاب العلم باب من رفع صوته بالعلم ( 1°( . 

(۸) عبد الله بن حبيب بن ربيعة : بفتح الموحدة وتشديد الباء أبو عبد الرحمن ¿ السلمي الكوفى المقرىء 
ا ل ا كا انظر تقريب التهذيب 508/١‏ . 

(9) المستورد بن شداد بن عمرو بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر القرشي الفهري صحابي 
رل الكوفة له سبعة أحاديث وعنه جبير بن نفير وأبو عبد الرحمن الحبلي شهد فتح مصر ومات 
بالاسكندرية سنة حمس واربعين . انظر الخلاصة 7١7/7‏ . 

)١58( كتاب الطهارة باب غسل الرجلين‎ ٠١7/١ ا وابو داود‎ ٠ 
كتاب الطهارة باب تخليل‎ ٠١۲/١ وابن ماجة‎ ) 5 ٠ ( لاه كتاب الطهارة باب تخليل الأصابع‎ / ١ والترمذي‎ 
.۷۷ - ۷٦/١ الأصابع(57 5 ) والبيهقي في السنن‎ 

= العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف أبوشبل بكسر المعجمة‎ )١١( 





كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء ١‏ 


يعرف مَن لم يات بعد ِن اميك فَقَال: أرََيْتَ لو كان إرجل, يل غر مُحجلَةُ في خيل, و 
لآ يَعْرِفُ حي الوا ان ارول للف قال N E EEE‏ 
ال 

فدل هذا الحديث على استحقاق الغسل لأن آثار التحجيل يكون من الغسل لا من 
المسح فأما المعنى فإنه عضو مفروض في أحد طرفي الطهارة فوجب أن يكون مخسولا 
كالوجه . 

وأما الجواب عن استدلالهم بالآية فهو ما قدمناه دليلاء واستعمالاً . 

اا خت انين فد روي غه انه قال کات الله المسح وبين رول الله كله أنه 
الْعْسْل فكان إنكاره على الحجاج أن الكتاب لم يدل على الغسل وإنما السنة دالة عليه فأما 
عريك اين عا فد .وناك عنه او ےرا الت ويحتمل قوله غسلتان ومسحتان 
يعني الوجه والذراعين يغسلان في الوضوء ويمسحان في التيمم . 

وأما حديث علي فمحمول على أنه غسلهما في نعليهء ألا ترى إلى ما روي عن أبي 

عبد الرحمن السلمي أنه أقرأ الحسن والحسين”') بالخفض قال فاي علي من الحجرة 
بالفتحة بالفتحة. وأما حديث حذيفة أن النبي كك اى كطامة قوم زرو E N‏ 4 
فالكظامة المطهرة والسباطة الفناء فبال قائماً ومسح على نعايه فقد أنكرت عائشة 
الحديث ومنعت أن يكون النبي ية بال قائما . 

وقيل بل فعل ذلك لجرح كان في مابضه. والمابض : هوعرق في باطن الساق فيجوز أن 
يكون مسح على نعليه من نجاسة وقعت عليهماء لأن مسح النعلين لا يجزىء عن مسح 





وسكون الموحدة المدني صدوق ريما وهم من النخامسة. مات سنة بضع وثلاثين . انظر تقريب 
التهذيب 247/7 ۹۳. 
)١(‏ الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي العدناني أبوعبد الله: السبط الشهيد ابن فاطمة الزهراء 
نشا في بيت النبوة وإليه نسبه كثير من الحسينيين وهو الذي تأصلت العداوة بسببه بين بني هاشم وبني 
أمية حتى ذهبت بعرش الأمويين وذلك أن معاوية بن أبي سفيان لما مات وخلفه ابنه يزيد تخلف 
الحسين عن مبايعته ورحل إلى مكة في جماعة من أصحابه فأقام فيها أشهراً ودعاه إلى الكوفة أشياعه 
وأشياع أخيه وأبيه من قبله فيها على أن يبايعوه بالخلافة وكتبوا إليه أنهم في جيش متهيء للوثوب على 
الأمويين فأجابهم وخرج من مكة في مواليه ونسائه وذراريه ونحو الثمانين من رجاله وعلم يزيد بسقره 
فوجه إليه جيشا اعترضه في كربلاء (بالعراق - قرب الكوفة) فنشب قتال عنيف أصيب الحسين فيه 
بجراح شديدة وسقط عن فرسه فقتله سنان بن أنس النخعي (وقيل الشمر بن ذي الجوشن) وأرسل رأسه 
ونساؤه وأطفاله إلى دمشق (عاصمة الأمويين) فتظاهر يزيد بالحزن عليه واختلفوا في الموضع الذي دفن 
فيه الرأس فقيل في دمشق وقيل في كربلاء مع الجثة وقيل في مكان آخر فتعددت المراقد وتعذرت 
معرفة مدفنه وكان مقتله (رضي الله عنه) يوم الجمعة عاشر محرم سنة 1١‏ . انظر الأعلام 7477/57 . 
تهذيب ابن عساكر: 7١١/5‏ وابن الأثير ١4/5‏ والطبري 7١5/7‏ وتاريخ الخميس 197/7 واليعقوبي 
5 وصفة الصفوة ٠۲١ :١‏ . 


۱۲۸ كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء 


الرجلين بالإجماع , وأما قياسهم على التيمم فباطل بالجنب لأن الفرض في بدله الغسل وإن 
كان ساقطا في التيمم . فأما قولهم إن ما كان ندل وها كان مبدله ممسوحاً فباطل بالوجه 
وهو التيمم ممسوح والتيمم بدل وفي الوضوء مغسول والوضوء مبدل والله أعلم . 

مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ ال2 ا لاان وات 
مَفصِلٍ الساق وَالْقَدَم وَعَلَيْهِمَا الغسل كالمرفقين 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 5200 الناتئان بين الساق والقدم . 


وحكي عن محمد بن الحسن أن الكعب موضع الشراك على ظهر القدم وهو الناتىء 





استشهاداً بأن ذاك لغة أهل اليمن ويحكى عن أبي عبد الله الزبيري من أصحابنا أن 
الكعب في لغة العرب ما قاله محمد وإنما عدل عنه الشافعي بالشرع وأنكر أصحابنا ذلك 
فقالوا : بل الكعب ما وصفه الشافعي لغة وشرعاً أما اللغة فمن وجهين : نقل واشتقاق. فأما 
النقل فهو محكى عن قريش› ونزار» كلها مضر وربيعة. لا يختلف لسان جميعهم أن الكعب 
اسم للناتىء بين الساق والقدم وهم أولى أن يكون لسانهم معتبرا في الأحكام من أهل 
اليمن» ولأن القرآن بلسانهم نزل. 

وأما الاشتقاق فهو أن الكعب في لغة العرب كلها اسم لما استدار وعلا ولذلك قالوا قد 
كعب ثدي الجارية إذا علا واستدار وجارية كعوب . 

وسميت الكعبة كعبة لاستداراتها وعلوها وليس يتصل بالقدم ما يستحق هذا الاسم إلا 
ما وصفه الشافعي لعلوه واستدارته. فهذا ما تقتضيه يع ا EE‏ 
وجهين نص واستدلال : 

أما النص فحديث أبي سعيد الخدري0: ن النبيّ اة قال: رة لملم إلى 
صف السَاقٍ ولا حَرَجَ فِيمَا بيه وَبينَالكعْبيْنِ وَمَا كان أسْفَلٍ من الْكعْبَينِ فَهُرَ في النارٍ 0 
وقال َة لجابر بن سليم : : «ارفع إِرَارك إلى صف السا فإن أبيْتَ فإِلَى الكعبين». دن 





)١(‏ سعيد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي أبو سعيد: صحابي كان من ملازمي النبي ية 
وروي عنه أحاديث كثيرة. غزا اثنتي عشرة غزوة وله ١١1٠٠١‏ حديقا توفي في المدينة سنة ۷٤‏ ه انظر 
الأعلام .AV/Y‏ 
تهذيب التهذيب ٤۷۹/۳‏ وصفة الصفوة ۲۹۹/١‏ وابن عساكر ٠٠۸/١‏ وحلية الأولياء .۳٦۹/۱‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ ۲ وأحمد في المسند 97/7 وأبو داود ٤‏ كتاب اللباس باب في 
قدر موضع الإزار ٠ ٩۳(‏ *) وابن ماجة ۱۱۸۳/۲ كتاب اللباس باب موضع الإزار (”ل/اه) . 

۲۳۷/۲ والطحاوي في مشكل الآثار‎ ۲۳٠/٠١ والبيهقي في السنن‎ ۳۹١ / ٤ أخرجه أحمد في المسند‎ )۳( ٠ 

والدولابي في الكنى ٦1/١‏ . 


۲۹ 





كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء 


نص هذين الحديثين على أن الكعبين أسفل الساق لا ما قالوه من ظاهر القدم. وأما 
الاستدلال بقوله تعالى : اجک إلى الكعْبَين» [المائدة: 7]. فلما ذكر الأرجل بلفظ 
الجمع وذكر الكعبين بلفظ التثنية ولم يذكره بلفظ الجمع كما ذكر في المرافق اقتضى أن 
تكون التثنية راجعة إلى كل رجل فيكون في كل رجل كعبان ولا يكون ذلك إلا فيما وصفه 
الشافعي من المستدير بين الساق والقدم وعلى ما قالوه يكون في كل رجل كعب واحد. 

فصل: فإذا ثبت أن الكعب ما وصفنا وجب غسل الرجلين مع الكعبين» وخالف زفر 
كخلافه في المرفقين وقد تقدم الكلام معه فإذا أراد غسل رجليه بدأ باليمنى منهما فغسلها من 
أطراف أصابعه إلى كعبيه إن كان هو الذي يصب الماء على نفسه وإن كان غيره يصب الماء 
تياب حول ا ا ثم يغسل رجله اليسرى كذلك 
ثلاثاً. 

مسألة : االو الماع 

قال الشافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : : لبن ايه لأ سول الله بي لقي بن صر 

بذلك» وذلك أَكْمَلُ الوصو إن شَاءَ الله . 


قال الماوردي : أما تخليل الأصابع فمأمور به لرواية عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه 
قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع» وبالغ 
فى الاستنشاق إلا أن تكون صائماء وإذا كان كذلك فإن كانت أصابعه متضايقة أو متراكبة لا 
ا دما ديه ا اا وچ عرزن كاتف مرق يل الماك إلى ينا 
بينها بغير تخليل فالتخليل سنة فيبدأ في تخليل أصابعه اليمنى من خنصره إلى إبهامه ثم 
بالیسری من إبهامه إلى خنصره ليكون تخليلها نسقاً على الولاء وكيفما خللهما وأوصل الماء 
إليهما أجزأه . ظ 

فصل: فأما قول الشافعي : «وذلك أكمل الوضوء إن شاء الله تعالى» ففيه تأويلان : 

أحدهما: أنه قال ذلك لأن في الناس من خالفه في الأكمل فأضاف بعضهم إلى كمال 
الوضوء إدخال الماء فى العينين وكان ابن عمر يفعلهء وزاد عطاء فيه تخليل اللحيةء وزاد فيه 
غيره مسح الحلق بالماء فلأجل هذا الخلاف لم يقطع بأن ما ذكره أكمل الوضوء فقال إن شاء 
الله . 

والتأويل الثانى : أن قوله إن شاء الله ليس يعود إلى الكمال ولكن يعود إلى ما ندب إلى 
فعله في المستقبل وتقديره «فيوض كذلك إن شاء الله». 

فصل: فأما أذكار الوضوء فالمسئون منها هو التسمية أما الوضوء وقد ثبتت الرواية بذلك 
عن رسول الله ية فأما ما سوى التسمية من الأذكار عند غسل الأعضاء فقد جاءت بها آثار 

الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م9 


۰ كتاب الطهارة/ باب سئة الوضوء 





منقولة يختار العمل بها وإن كانت التسمية أوكد منهاء وهو أن يقول عند المضمضة: اللهم 
اسقني من حوض نبيك كأساً لا ظمأ بعده. ويقول عند الاستنشاق اللهم لا تحرمني رائحة 
جنانك ونعيمك. ويقول عند غسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم a‏ :فيه ويكوة aS‏ 
وجوه» ويقول عند غسل ذراعيه اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيراء ولا 
تعطني كتابي بشمالي فأهلك. ويقول عند مسح رأسه اللهم اظللني تحت ظل عرشك يوم لا 
ظل إلا ظلك» ويقول عند مسح أذنيه اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه» ويقول عند غسل رجليه اللهم أجزني على الصراط ولا تجعلني ممن يتردى في النار 
فهذا كله مأثور عن الفضلاء الصالحين من الصحابة والتابعين . 

فصل: وروي عن النبي عاد : دأنّهُ کان يَمْسَحُ على الماقين» وهي تثنية ماق وهو طرف 
العين الذي يلي الأنف وهو مخرج الدمع» فأما الطرف الاخر فهو اللحاظ ومسح الماقين 
معتبر بحالهما فإن كان فيهما رمص ظاهر يمنع من وصول الماء إلى محله كان مسحهما واجباً 
وإن لم يكن فيهما رمص كان مسحهما مستحباً كالتخليل . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اله عه : وَأحِبُ أن يم الَمَاء على ما سَقَط مِنَ اللّحْيَةٍ 

f ea O E O‏ قال 
ا جنل ما سق من قبت فن الخ ر اله 

وقال الماوردي : وهذه أول مسآلة نقلها المزني في مختصره هذا على قولين. 


جا فير الاج اندض ل جاور ا عرفا ر برل يعن اوا 
فإمرار الماء عليه واجب وقد مضى الكلام فيه. وإن تجاوز الأذنين عرضا واسترسل عن الذقن 
طولاً لزمه غسل ما قابل اببشرة وهو مأمور بخسل ما انتشر عنها عرضاً وما استرسل منها طولاً. 
وفي وجوبه قولان : 

أحدهما : وهو اختيار المزني ومذهب أبي حنيفة أن إمرار الماء عليه غير واجب وتركه 
مجزىء ووجهه أنه أحد أعضاء الوضوء ء فلم يكن ما استرسل من شعره داخل في حكمه 
كالرأس. ولأن انتقال الفرض في البشرة ة إلى ما يوازيها يوجب أن يكون مقصوراً على ما 
يحاذيها كالمسح على | 

والقول الثاني : وهو أصح أن إمرار الماء واجب عليه وتركه غير مجزىء ووجهه أن الله 
تعالى أمر بغسل الوجه واللحية يتناولها اسم الوجه لغة وشرعا: 

أا الله فلات الوه سمى وجها لجرل السراجهة ل والكحة ميا يحض نهنا 


١١ 





كقاب الطهارة/ باب سنّةةالوضوء 


المواجهة فكانت داخلة في اسم الوجه وكذلك قالوا قد بقل وجهه ونبت وجهه إذا خرجت 


وأما الشرع:ة فما روا عطاء بن خحالد("2 عن نافع عن ابن عمر أن النبي كك قال: ٠‏ 
تَعْطوا اللحية في. اسل ةفإِنهَا منّ الوَجه0" فإذا ثبت أن اللحية من الوجه لغة وشرعاً وجب 


غسلها لقوله تعال. : فابلا خوم4 [المائدة: 7[ ظ 

ولأنْه 5 e‏ محل ا أنتكوة إنضال الما إل ليه واجبا قياساً 
وبين دشر اولس فس من زیی 

أحدهمل: : أن ن الرأس ا ب ب 
لحن ها ی ال که 

والثاني : أن الاحتياط أن تیل رال مع الوجه فأوجبناه» والاحتياط ألا يمسح 
على المسترسل من شعر الرأس فأسقطناه ه فكان الاحتياط فيهما فرقامانعا من الجمع بينهما. 
وما قياسهم على الخفين فمنتقض E E‏ ال المي في 00 أن 
فض مص على سن ادم وس كال شم لم ان ر را ليه على 
مسح البشرة وكان مستوعبا لجميع ما انتقل الفرض ليه 

مسألة : قال الشافعي ولو غَسَلَ وجهه مرَة َم غيل يديه قَبْلَ أن يُدْجِلَهُمَا في الإناء 
رم يكن هما قدو وَعسَلَ رايو ومح بَعْض رأ َد يضما مَالَمْ يرح 
ع تارك متو اسه ااه واحتح ب أن النبى صلى اله عليه وَسَلَمَ مَسَحَ ِناصِيتِهِ وَعَلَى 








5 عطاء وصوابه عطاف بتشديد الطاء ابن خالد بن عبد الله بن العاص المخزومي أبو صفوان.‎ )١١( 
TE صدوق يهم من السابعة» مات قبل مالك . انظر تقريب التهذيب‎ 

9( ذكره الحافظ في التلخيص 55/١‏ بلفظ أنه ل رأى رجلا غطى لحيته وهو في الصلاة فقال : «اكشف 
لحيتك فإنهامن الوجه» وقال : لم أجده هكذا نعم ذكره الحازمي في تخريج أحاديث المهذب فقالهذا 
الحديث ضعيف وله إسناد مظلم ولا يثبت عن النبي ا فيه شيء وتبعة المنذري وان ن الصلاح والنووي 
وزاد وهو منقول عن ابن عمر: يعني قوله وقال ابن دقيق العيد: لم أقف له على إسناد لا مظلم ولا 
مضيء. ا ه. وقد أخرجه صاحب مسند الفردوس من حديث ابن عمر بلفظ لا يغطين أحدكم لحيته في 
الصلاة فإن اللحية من الوجه وإسناده مظلم كما قال الحازمي . 


كلس لل سسب سح كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء 


عمَامته . (قال الشافعي) وَالرْعََانٍ من ا وَعْسْل رِجْلَيهِ مره مره وعم م بكل مَرٌمَا عسل 
اج واختٌ بان الي صلی الله عله وسم صا زه مره كم قال : هَذَا وضو ء لا يقل الله 
تبارك وَتَعَالَى صا إلا به قم ضا مَرَْنٍ رين كم قال. توضا مرتين مَرتَينِ آنَاه الله 
اجره مرتین» م َوضا ثلاث ثا ثم قَالَ : : هذا ُضوئي وَوْصْوءٌ ؛ لاء قلي وَوْضْوءُ حلي 
إبراهيم صَلَى الله عليه وَعَليهمْ» (قالَ) وَفِي رکه أن يَتمَضْمَض ويشتنشق وَيمْسّح ايه تر 
للسنة وَلَْست الاذْنَان مِنَ الوجه فَيعْسَلا وَل مِنَ الراس, فيجزي مسحه عليهما فهما سنة سدة عل 
جيَالهما وَاحْمَجٌ بانة لما لم يكن عَلَى مَا قَوْقَ الآدِينِ ما ليها م ِنَ ارس وَل عَلَى م 
وَرَاَهُمَا مما بلي مَنَابِتَ شَعْرٍ الراس . اهما ولا على مَا يليما إِلَى الْعْنقِ مَْسِحْ وهو إلى 
الراس كرب كانت الاذنَانِ من الرأسٍ انعد . (قال الْمَرْنِيَ) لو كانتا مِنَ الراس | أجْرَا مِنْ حم 
حَلَقَهُمَا عَنْ تَقْصِيرِ الرّأاس فَصَحّ أنّهُمَاسُنَُ عَلَى حَيالِهما. 

قال الماوردي : الور متعم على ار أقسام فقسم فريضة. وفسم سنه» وقسم 
هيئة؛ وقسم فضيلة : فأما الفريضة فست لا يختلف المذهب فيها وسابع اختلف قوله فيه : 

أحدها : النية . 

والثاني : غسل جميع الوجه . 

والثالث: غسل الذراعين مع المرفقين.. 

والرابع : مسح بعض الرأس وإن قل . 

والخامين عمل الربجلين مع الكعرين. 

والسادس : الترتيب . ظ 

والسابع : المختلف فيه الموالاة» فعلى قوله في القديم. هو فرض فإن فرق وضوءه لم 
يجزه. وعلى قوله في الجديد ليس بفرض وإن فرق وضوءه أجزأهء فأما الماء الطاهر فليس 
من أفعال الوضوء فلم يدخل في عدد فروضه ومن أصحابنا من كان يعده فرضاً ثامناً. 

وأما السنة فعشر: خمس قبل الوجه وخمس بعده» فأما الخمس التي قبل الوجه : 

أحدها: التسمية . 

والثانى : غسل الكفين ثلاثاً. 

والثالث: المضمضة. ٠‏ 

والرابع : الاستنشاق. 

0 المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائماً فيرفق . وكان أبو العباس بن 
سريج يضم إليها سادساً وهو السواك. 

وأما الخمس التي بعد الوجه : 


أحدها: التبدئة بالميامن 


كتاب الطهارة/ باب سئة الوضوء تت ببح 1 

والثاني : استيعاب جميع الرأس 

والثالث: مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. 

والرابع : إدخال السبابتين في صماخي الأذنين . 

والخامس : تخليل أصابع الرجلين. 

وكان ابن العاص يضم إليهما سادساً وهو مسح العنق بالماء . 

وأما الهيئة فهي التبدية في الوجه بأعلاه وفي اليدين بالكفين وفي الرأس بمقدمه وفي 
الرجلين بأطراف أصابعه على ما مضى من صفة ذلك وهيئته . 

وأما الفضيلة فهو التكرار ثلاثا فإن اقتصر على المرة اراد أجزأه وهو الغرض وإن 
تومامرين كان أفضل منهما. 

وقال مالك : الفضيلة في الثلاث والمرة ة أفضل من المرتين وهذا مدفوع بالبينة 
والعبرة . وروی ابن عمر أن النبي وك توا مره مهنم قال : «هَذَا وْصوءٌ لا قبل الله تارك 
وَتعَالَى صَلاة إلا بد ثم تَوَضَأً مَرَتَيْنِ مَرََيْنِ ثم قال: «من تَوَضَا رین مين آنا الله اجره 
رين ثم توضا ونا قلاثاً م قَالَ: «هَذًا وضوئِي وَوْضوءٌ ء الأنيَاء قيلي وَوْضوءٌ خليلي 
إبراهيم"» ولأن المرتين أكثر عملا وأقرب إلى الثلاث من المرة فكان أكثر فضلا . 

فأما الزيادة على الثلاث فغير مسنونة واختلف أصحابنا في كراهتها فذهب أبو حامد 
الإسفراييني إلى أنها غير مكروهة لأنها زيادة عمل وبر. 

وقال سائر أصحابنا إن ارات على الثلاث مكروهة وهذا 59 لماروي عن 
النبي ييا أنه قال: «حين تتَوَضأ لدا فمن راد فَقَذْاسَاءَ وَظَلَمي9) ولأن في الزيادة على . 
اثلاث إسرافاً في استعمال الماء وقددروي عن عبد الله بن عمران أن النبي َل مر بسعيد وَمُو 
وض فقال :وما هذا السَرَفُ» فقال: ذ في الْوْضْوءٍ سرف فَالَ : «نَعُمْ وَإِنْ كنت عَلَى تهر جار“ . 





)١(‏ قال ابن الملقن: رواهابن ماجة وابن أبي حاتم والدارقطني والطبراني من رواية ابن عمر. وهو ضعيف 
لأنه من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي قال البخاري متروك عن أبيه وهو ضعيف عن معاوية بن قرة عن 
ابن عمر وهو منقطع معاوية هذا لم يدرك ابن عمر قاله أبو زرعة قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث لا 
يصح » وقال أبو زرعة : واهء وقال العقيلي : فيه نظر. انظر الخلاصة ۳٤/١‏ وتلخيص الحبير .۸۲/١‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۲ وأبو داود 45/١‏ كتاب الطهارة باب الوضو. ء ثلاثاً (170) والنسائى 

8/5 كتاب الطهارة باب الاعتداد في الوضوء وابن ماجة(١/1٤‏ ١)كتاب‏ الطهارة باب ماجاء في القصدوفي 
. الوضوء(717 8 )وابن خزيمة ١‏ / 84 كتاب الوضوء(٤۷١)‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجة (515) وأحمد في المسند (7/١؟7‏ والحكيم والترمذي في الأكياس والمغتربين 

(۲۷) ضعف إسناده الحافظ في التلخيص ٠١١/١‏ . 


۳٤‏ كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء 





وروی عبد الله بن مغفل7 قال سمعت النبي و يقول: يون في هذه الامّةِ قو عدون 

في الْطهور وَالدّعَاءِ»” 
فصل: جواز الاستعانة بمن يصب الماء على المتوضىء, 

فأما الاستعانة في الوضوء بمن يصب الماء عليه فلا نستحبه لما روي أن أبا بكر 

الصديق رضي الله عنه هم بصب الماء ء على يد رسول الله َة فقال عة : و ا ان 

يُشَاركَنِي في وضوئي ا ؛ فإن العا را مسي على رسول الله اة 
وُضْوءهُ في عَزْوةٍ تَبُوك . 

قال الشافعي : وأحب أن يقف الصاب للماء على يساره فإنه أمكن وأحسن في الأدب: 


القول في التنشيف بعد الوضوء : فأما مسح بلل من وضوءه وتنشيفه بثوب فقد روي أن 
أم سلمة ناولت رسول الله َة ثوباً لينشف به وضوءه فأبى وقال اة ای الاد ي 
عَلَيَّ من وُضوئي »47) فان نشف بثوب جاز فقد روى معاذ بن جبل(2) قال النبي كَل إذا توضاً 
مسح بطرف ثوبه” ) ويختار أن يكون وقوف صاحب الثوب عن يمينه ويككره إذا توضاً أن ينثر 
يده وأطرافه من الماء . فقد نهى النبي َة عن ذلك وقال: (ِإِنّهَا مَرَاوِح الشَيَاطِينَ ٠١»‏ 


)1( عبد الله بن مغفل بمعجمة وفاء ابن عفيف بن أسحم المزني أبو زياد بايع تحت الشجرة ونزل البصرة له 
ثلاثة وأربعون حديثا اتفقا على أربعة وعنه ابن بريدة وسعيد بن جبير قال معاوية بن قرة : أول من دحل 
تسر حين فتحت عبد الله بن مغفل وقال الحسن ال ا 
وقيل : سنة ستين . انظر الخلاصة ٠١7/7‏ . 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ۸۷/٤‏ 00/0 وأبو داود ۷/۱ كتاب الطهارة باب الإسراف في الماء (45) 
وابن ماجة ١١17/1١/7‏ كتاب الدعاء باب كراهية الاعتداء في الدعاء (۳A1)‏ وأورده البيهقي في موارد 
الظمآن )۷١ ٠٠١١‏ . 

(۳) ذكره النووي في شرح المهذب عن النبي كه أنه قال : أنا لا أستعين في وضوئي بأحد قاله لعمر وقد بادر 
ليصب على يديه الماء وقال: هذا حديث باطل لا أصل له وقال الحافظ ذكره الماوردي في الحاوي 
بسياق آخر وذكره وقال: لم أجدها وذكرهما الرافعي في شرح البخاري لكن تعيين أبي بكر وهم وإنما 
هو عمر وأخرجه البزار في كتاب الطهارة وقال: لا يروى إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وضعف إسناده 
ابن الملقن . انظر التلخيص 91//١‏ الخلاصة 1٠/١‏ . 

. )709( كتاب الغسل باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة‎ ٤٤۲/١ أخرجه البخاري بمعناه‎ )٤( 

(0) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بمعجمة آخره ابن عدي a‏ 
سعد بن علي بن أسد بن سارذة بن تريد بمثناة ة ابن جشم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي أبو 
عبد الرحمن المدني أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة وشهد بدرا ا ل 0 
عشرة وقبر ببيسان في شرقية قال ابن المسيب: عن ثلاث وثلاثين سنة وبها رفع عيسى عليه السلام . 
انظر الخلاصة 0/7" . 

(7) أخرجه الترمذي ۷٠/١‏ كتاب الطهارة باب المتمندل بعد الوضوء )٥ ٤(‏ والبيهقى فى السنن ١857/١‏ 
كتاب الطهارة والبغوي في مصابيح السنة 511/١‏ 0 

(۷) الحديث موضع ذكره الحافظ في التلخيص وعزاه لابن أبي حاتم في العلل 5/١‏ من حديث = 


كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء م ©0838 
مسألة : التَرْعَتَانِ من الاس 

قال الشافعى رضى الله عنه : والنزعتان من الرأس . أما النزعتان فهما البياض الذي 
يستعلي في مقلع اراس فزخ جانبيه وهما من الرأس وقد ذهب قوم إلى أنهما من وجه لذهاب 
الشعر عنهما واتصال بشرة الوجه بهما واستشهدوا بقول الشاعر وهو هدبة بن خشرم : 

َلآ تنكجي إن فَرَّقَ اهر يتا اعم لقا والوجو ليس بارع 

فأضاف النزعة إلى الوجه فعلم أنها منه وهذا خطأ. 

والدليل على أن النزعتين من الرأس دخولهما في حد الرأس وليس ذهاب الشعر عنهما 
بمخرج لهما من حكم الرأس ) 

كما أن الأجلح والأجله الذي قد ذهب الشعر من مقدم رأسه كله. والأجلح الذي قد 
ذهب شعر ناصيته كله لا يخرج ذلك عن حكم الرأس وإن ذهب شعره كذلك الأنزع فلهذا 
دليل ولأن الأغم هو الذي قد انحدر شعر رأسه في جبهته وكذلك الأنزع ثم لا يدل على أن ما 
انحدر في الجبهة من شعر الأغم والأنزع من شعر الرأس كذلك لا يدل على أن ما استعلى 

في الرأس من بياض الأنزع من الوجه فهذا دليلء ولأن ريدي أن النزعة من 

الرأس وذلك ظاهر في شعرهم قال الشاعر : 

لكاي لوبي ا ور داي س لمرو را غا 

وشعر هدبة بن خشرم دال عليه أيضاً لأنه قال : 

ولا تنكجي إن فرق الدمُرَّبَينَا اَم الْقَعَاوَالْوَجَهِلِْسَ بارعا ٠‏ 

والوجه بالخفض عطف على القفا فكأنه قال أغم القفا وأغم الوجه فدل على أن الغمم 

من الوجه ثم قال ليس بأنزعا على معنى الابتداءء فإذا ثبت ما ذكرنا أن النزعتين من الرأس 

فمسح عليهما أو على أحدهما أجزأه والله أعلم e.‏ 

مسأل : قال الشَّافِعِيٌ رَضِيَ الله عل ارق بين ما ُجْزِىء مِنْ ملح ن الاس 
ولا یجزی؛ إلا ملح الوجه في شايع إن مسح الوْجْه يدل من الع ري 

تعن الرامن ندل من عبرو 

قال الماوردي : وهذا صحيح » قد ذكرنا أن الواجب من الرأس مسح بعضه. فأما 
الوجه في التيمم فالواجب مسح جميعه فإن قيل وهو سؤال لمن أوجب مسح جميع الرأس 
من مالك ومن تابعه لم أجزتم مسح بعض الرأس في الوضوء ومنعتم من مسح بعض الوجه 


النجدي بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة وأخرجه ابن حبان في الضعفاء ۱۹٤/١‏ وابن عدي في الكامل 
5/١‏ . 


۱۳٦ 





كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء 


في التيمم وقد أمر الله تعالى بمسح الوجه في التيمم بحرف الباء فقال: #فآمسَحوا 
بَوُجُوهِكُمْ وَأَيدِيَكُمْ مِنْهُ4 [المائدة : ] . كما أمر بمسح الرأس في الوضوء بحرف الباءء 
فقال: فأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فإن كانت الباء في مسح الرأس توجب التبعيض فهلا 
كانت في مسح الوجه وجب التبعيض. فإن لم توجب التبعيض في مسح الوجه فهلا كانت 
غير موجبة للتعبيض في مسح الرأس وهذا سؤال الزام وكسر والجواب عنه أن يقال إن الباء 
SE‏ ل ل ES SLL‏ 
وعاضدها على التعبيض في الوضوء دليل فافترقاء : ثم الفرق بينهما في المعنى والحكم ما 
ذكره الشافعي هو أن مسح الرأس أصل في نفسه فاعبتر فيه حكم لفظه والتيمم بدل عن غيره 
فاعتبر فيه حكم مبدله» فإن قيل هذا الفرق فاسد بالمسح على الخفين» وهذا بدل من غسل 
الرجلين» ولا يلزم استيعاب مسح الخفين كما يلزم استيعاب غسل الرجلين قل قد كان هذا 
التعليل يقتضي استيعاب مسح الخفين لكن لما كان المقصود بالمسح على الخفين الرفق 
والتخفيف لجوازه مع القدرة على غسل الرجلين لم يجب استيعابهما بالمسح لما فيه من 
المشقة المباينة للتخفيف. وليس كذلك التيمم لأنه مغلظ بالضرورة عند العجز عن استعمال 
الماء فغلط بالاستيعاب وفرق ثان وهو أن التيمم لما تخفف بسقوط بعض الأعضاء لم 
يتخفف بالتبعيض والمسح على على الخفين لا يختص إلا بالتبعيض فافترقا والله أعلم . 
مسألة : القول في تفريق الوضوء 

قال الشّافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : وَإِنْ فرق وَضوءَه وَعْسَلَهُ أجْرَاهُ وَاحْسَجّ في َلك بان 
2 

قال الماوردي : اعلم أن الموالاة ة فى الوضوء أفضل ومتابعة الأعضاء أكمل انقياداً لما 
يقتضيه الأمر من التعجيل واتباعاً لقول الرسول ككل . فإن فرق فالتفريق ضربان قريب وبعيد: 

فالقريب معفو عنه لا تأثير له في الوضوء وحده ما لم تجف الأعضاء مع اعتدال الهواء 
في غير برد ولا حر مشتد وليس الجفاف معتبرأء وإ: نما زمانه هو التعبير. 

وأما البعيد فهو أن يمضي زمان الجفاف في اعتدال الهواء ففيه قولان : 


أحدهما: : وبه قال في لئ تت وبه قال من 
الصحابة عمر بن الخطاب, ومن الفقهاء الأوزاعي وأحمد. 

والقول الثانى : وبه قال فى الجديد أنه جائز والوضوء معه صحيح › وبه قال من 
الصحابة عبدالله بن عمر ومن التابعين الحسن وسعد بن المسيب)» ومن الفقهاء الثوري وأبو 


)١(‏ سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي 
أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار.الثانية اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل وقال ابن 


كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء 





حنيفة . وقال مالك والليث بن سعد : إن فرقه لعذر جاز. والافرقه لخي عدر لم e‏ ووچ 
القول الأول بأنه لا يجوز أن مطلق أمر الله تعالى بالوضوء لقوله: : «فآغسِلوا وُجوهَكُمُ 
وَايْدِيكُم» [المائدة: 7]. يقتضي الفور والتعجيلٍ وذلك يمنع من ن ولأن النبي ييا 
توضأً على الولاء ثم قال: «هذا وُضوءٌ لا يقل الله الصّلاة إلا بي يعني إلا بمثله في 
Se‏ وروی ا 5 رجلا اء إلى النبي ية وقد وا ورك عَلَى قَدَمَيْهِ مثل 
مَوضع الظفر فَقَالَ لَه الي كلا 3: «ارجع فَأَحْسِن وَضوءَك)”” ولأنها عبادةيرجع في حال العذر 
إلى شطرها فوجب أن تكون الموالاة من شرطها كالصلاة. 

ورج قوله ف الجديد بأنه يجوز هوان التفريق لا يمع من اال المر في قوله تعالى 
فاغسلوا وجوهكم» فوجب ألا يمنع من الإجزاء. فإن قيل فالأوامر تقتضي الفور قيل فيه بين 
أصحابنا خحلاف» وروی نافع عن ابن عمر أنه توضاً في منزله وفي رجليه خفان فلم يمسح 
عليهما حتى خرج إلى المسجد فحضرت جنازة فدعى بماء فمسح على خفيه وذلك بالمدينة 
فلم ينكر ذلك عليه أحدء ولأنه تفريق في تطهير فجاز كالتفريق اليسير ولأن كل عبادة جاز 
فيها التفريق اليسير جاز فيها التفريق الكثير كالحج طرداً. والصلاة عكساء ولأن كل عبادة 
جاز تفريق النية على أبعاضها جاز تفريق أبعاضها كالزكاة وبيان ذلك أنه لما جاز تفريق نية 
الزكاة على ما يؤديه حالا بعد حال جاز تفريق ما يؤديه في زمان بعد زمان كذا الوضوء لما 
جاز تفريق النية على أعضائه جاز تفريق النية على أعضائه . 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من توجيه القولين فالحكم في الوضوء والغسل سواء 
وتفريقهما على قولين : ظ 

فأما تفريق التيمم فقد اختلف أصحابنا فيه فكان أ بوالحسن بن القطان وطائفة 
يخرجونه على قولين كتفريق الوضوء سواء» وكان جتورر اسان E‏ رم 
القولين فيه ويبطلونه بالتفريق قولاً واحدا ويفرقون بينهما بأن تعجيل التيمم للصلاة مستحق 
وتعجيل الوضوء غير مستحق, والله أعلم . 





ااه رك : ۰ 
1( قال ابن الملقن : القطعة الأولى منه صحيحة ثبتة مستفيضة فكل من وصف وضوءه لم يصفه إلا متوالي 
ونا والاخرة هروية من حديت ابن عجر . انظر الخلاصة١797/1.‏ 


(۲) قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمة أحد الأئمة الأعلام حافظ مدلس . قال ابن 
المسيب: ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة وقال ابن سيرين : قتادة أحفظ الناس وقال ابن مهدي : قتادة 
أحفظ من خمسين مثل حميد قال حماد بن زيد: توفي سنة سبع عشرة ومائة وقد احتج به أرباب 
الصحاح . انظر الخلاصة ٠٠٠١/۲‏ . 

() أخرجه مسلم 7١0/1١‏ كتاب الطهارة باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة (71- 787) . 


0 - ۷ 


كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء 
مسألة ٠‏ القوله في رجيب أعضاة الوصو 

n‏ وإ بدا ديه قبل وجه َع إلى فراعيو سه 
نكم إلى العا واوا رخو وج إلى الكميينَ) [المائدة: .]١‏ 8 
قراه الْمَرْنِي إلى الكَعْبَيْن) فإن صَلَى بِالْوْضوءٍ عَلَى غَيْرِ وَل رَجَعْ بَنى على الوَلءِ مِنْ وضوئه 
E‏ الصلاة واحتج بقول الله روصل وَعَرَّ إن الصّمَا وَالْمَروَة مِنْ شَعَائِرٍ ال4 
[البقرة: .]١6/‏ بدا سول الله َلّى اللّهُ َي وسَلَمَ صما وَقال: وا 
ظ قال الماوردي : الفصل . وهو كما قال الترتيب في الوضوء والتيمم واجب وبه قال أبو 
عبيد القاسم بن سلام وأحمدء وأبو إسحاق» وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة ومالك : الترتيب ليس بواجب استدلالاً بقوله تعالى : 9إذَا قُمُْمْ إلى 
الصلاة ة فَأعْسِلُوا وُجِوهَكُمْ وَايدِيكُمْ إلى الْمَرَافِقَ» [المائدة : .]١‏ ولهم فيها دليلان : 

أحدهما: أنه قدم فيها بعض الأعضاء كما قدم محل بعض الأعضاء ثم ثبت أنه لو بدأ 
من المرفق إلى البنان أجزأه فكذا لو بدأ باليدين قبل الوجه أجزأه . 

والثاني : ا ا شتراك والجمع دون 
الترتيب لغة. وا 

ما اللغة فهو ما حكاه سييويه'" أنها في لسانهم أنها موجبة للاشتراك دون الشرتيب 
ستشهاداً بان رجلا لو قال لعبده الق زيداً وعماً لم يلزم تقسديم لقاء زييد على عمرو بل كان 
مخيرا في البداية بلقاء من شاء منهماء وأما الشرع فالكتاب والسنة . 

أما الكتاب فقوله تعالى : #يامريم الي رت ی ي 
عمران E‏ فده دكن ر وتو وخر في ا وأما السنة فما روي أن النبي 2 
سَمِعَ رجلا قول ما شَاءَ الله وشِعْتُ فقال : «سَيانٍ أنْتمَا قل ما شَاء الله ثم شِمْتُ». 

فلو كانت الواو تقتضى ۶ الترتيب تيب لم يكن بين ما نقله عنه وبين ما نقله إليه فرق ولا 
فائدة» وبما روي أن التي 4 صا ويي مسح راه قم كر بهد عسل زجلة احدية 


۳۸ 








)۱( عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئي بالولاء أبو بشرة الملقب سيبويه إمام ا ت 
ولد في إحدى قرى شيراز وقدم البصرة ة فلزم الخليل بن أحمد ففاقه وصنف كتابه المسمى (كتاب 
سيبويه) في النحو لم يصنع قبله ولا بعده مثله ورحل إلى بخداد فناظر الكسائي وأجازه الرشيد بعشرة 
آلاف درهم وعاد إلى الأهواز فتوفي بها وقيل : وفاته وقبره بشيراز وكانت في لسانه حبسة و(سيبويه) 
بالفارسية رائحة التفاح وكان أنيقاً جميلاً توفي شاا وفي مكان وفاته والسنة التي مات بها خلاف توفى 
سئة ١8٠‏ ه. . انظر االأعلام ۸٠/١‏ ابن خلكان ۳۸١/١‏ والنهاية 177/٠١‏ وتاريخ بخداد ۱۹۵/۱۲ 
دلت ادا 


كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء ۱۳۹ 


بلل لِحَيْتَهِ فْمَسَحَّ دا . فدل على أن الترتيب ليس بواجب» قالواولانه إجماع 
الصحابق روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : دما أبَالِي باي أَعُضَائي 
)0 
وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا بأس أن تسد برجلك قبل يديك» ولیس لهما في 
الصحابة مخالف. قالوا ولأنها طهارة لا يستحق فيهما الترتيب بين العضوين المتجانسين فلم 
- يستحق الترتيب فيها بين العضوين المختلفين كالغسل من الجنابة» ولأنه ترتيب شرع في 
لهازة فرج أن يكون سر کی اکن على ری ولآن المحدث لو اعتسل بنذلا 
من الوضوء أجزأه وإن لم يرتب» ا الترتيب مستحقا لم يجزه . 

ودليلنا قوله تعالى : «إِذًا قُمْتُمْ ّى الصّلاةٍ فَآغْسِلُوا وُجِومَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ* 
[المائدة: 1 ]. Ae‏ 3 أوجه : 

أحدهما: أنه أمر بخسل الوجه بحرف الفاء الرس الب راي إجماعاً. فإذا 
ا و و عو E FR‏ 
والخبر فأما في الشرط والجزاء فلا 

قيل هي موجبة للتعقيب في الموضعين وليس إذا أفادت الجزاء بعد الشرط ما ينبغي أن 
يسقط حكمها في التعقيب على أن الجزاء لا يستحق إلا بعد تقدم الشرط فكذلك ما استعمل 
فيه لفظ التعقيب دون الجمع . 

والوجه الشانى من الاستدلال بها أنه عطف بالأعضاء بحرف الواو وذلك موجب 
لاقب وال تب لقة وشبرعاً: أما اللغة فهو قول الفراء(') وثعلب() وهما إمامان في اللغة. 
وهو مذهب الأكثر من أصحاب الاي وقد روي أن ابن عمر رضي الله عنه سمع عبد بني 
الحسحاس ينشد قوله: 


يره ودع إن نَجَهُرْتَ عادبا كَفى الشَيْبُ وَالإِسْلام لمر اميا 





يَدَّأت» 


. ٤١/١ الخلاصة‎ ٠٠١/١ وانظر تلخيص الحبير‎ ۸۷/١ أخرجه البيهقي بإسناد منقطع‎ )١١ 

(۲) هو أبوازكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي المعروف بالفراء: إمام الكوفيين وأعلمهم 
بالنحو واللغة وفنون الأدب قال ثعلب: (لولا الفراء لما كانت اللغة) ولد بالكوفة سنة ١554‏ ه وتوفي في 
طريق مكة سنة ۲٠۷‏ انظر (معجم الأدباء) ٩/۲١‏ الأعلام ۱۷۸/۹ الهداية ٤۷‏ . 

(۳) هو أبو العباس أحمد بن يحي بن زيد بن سيار النحوي ويعرف بثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة 
كان ححة مورا بالحفظ وصدق اللهجة ورواية الشعر القديم ولد سنة ٠٠١‏ ه وتلقى العلم على ابن 
الأعرابي وتوفي ببغداد سنه ۲۹۱ ه. 
انظر (تاريخ بغداد) 5/05 ٠١‏ (وتاريخ آداب اللغة العربية) ٠١4/57‏ (وغاية النهاية) ١58/١‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات ۲/ ۲۷٠١‏ (وتذكرة الحفاظ )7١5/7‏ الهداية ٤۸-٤۷‏ . 

)٤(‏ البيت انظر ديوانه »)١١(‏ الكتاب .)70/١(‏ شرح المفصل لابن يعيش 258/5 الخصائص 
(556/5). 


كتاب الطهارة/ باب ستة الوضوء 





الترتيب في اللغة» وأما الشرع فالكتاب والسئة . 
أما الكتاب فقوله تعالى : إن الصا وَالْمَرْوة مِنْ شَعَائِرٍ الل [البقرة :8ه .]١‏ فبد] ' 
النبي 4 بالصفا وقال : «ابُدَّعُوا بِمَا بَدَا لله ب(. وأما السنة فما روي أن الى يد ٠‏ 
رجلا قول مَنْ يُطع, الله ورَسُولَهُ َد رَد وَمَنْ يَعْصِهِمًا َقَد غَوَى فقال له النبي يكل كد : «بئس 
الْحَطِيبُ انت قُلُ وَمَنْ يَعْص الله ورَسّولَهُ فقذ غْوَى)2©20. فلولا أن لرا وجب اا 
والرحيا تم يكن لباكائدة: 
والوجه الثالث ٠‏ أن الله تعالى کرد ا ومن عادة العرب الجمع 
بين المتجانسين إلا لفائدة في إدخال غير جنسه فيما بين جنسه فلولا أن الترتيب مستحق في 
ذكر الممسوح بين المغسولين لجمع بين الأعضاء المغسولة المتجانسة وأفرد الممسوح عنها. 
< والوجه الرابع : ل ار يا دتري اراب 
أقرب إلى الوجه من اليدين فلولا أن الترتيب مستحق لقدم الرأس على اليدين: ومن السنة ما 
روى خلاد , بن السائب297 عن أبيه أن النبي بي قال: ولا مَل اللَّهُ صل امرىءٍ حَتى يَضَعَ 
الوصو مَوَاضِعَهُ فقيل وجه نم واه نَم يسح برأ تم َمِل ِجْليه . وهذا إن ثبت 
نص لا يسوغ خلافه» وروی عمرو بن عنبسة”*» قال قُلْت يا رَسُولَ الله أخبِرْنِي عَنْ الْوْضُوءٍ 
فقال : ٠‏ وما متك من أَحَد يقرب وضو ل مض وَيَسَْْشِقُ إا جرت خطايا فيه وأو مع 
لاوم تفل ون كا تر لله إ9 جرت خطاها وجوه ين اراي لشي مع الما ثم غيل 
طا َس هن أَرَافٍ شرو مع الاه م غيل تمه مح اين كما سر الل إل جرت 
خطاا وجوه اضرا اصَابِعِهِ مَعَ الْمَاءِ» . 


اا ا ا و TIO‏ 





)۱( جزء من حديث طويل أخرجه مسلم ۸۸1/۲ كتاب الحج باب حجة النبي بي 410 )١1118 -١‏ والبيهقي 
في السنن ۸٠/١‏ وأحمد في المسند ۳۹٤/۳‏ والدارقطني 0/۲. 
)۲( اسای 7 كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة )۸۷١ -٤۸(‏ وأبو داود في كتاب 
الجمعة باب (1) وأحمد في المسند ٠٠٠/٤‏ والبيهقي في السنن ۸1/١‏ والحاكم في المستدرك 
4/۱ `` 
(۳) خلاد بن بن السائب بن خلاد بن سعد بن الخزرجي ثقة من الثالثة ووهم من زعم أنه صحابي . انظر تقر 
| التهذيب ۲۲۹/۱ . 
)٤(‏ عمرو بن عوف بن زيد بن لّحة بكسر الميم وإسكان اللام المزني أبو عبد الله صحابي شهد بدراً روى 
عنه ابنه عبد الله . انظر الخلاصة ۲۹۲/۲ . 
(9) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسين حافظ من أئمة الد ول اور 


كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء ٤١‏ 


O Sa‏ 0 ودليل على وجوب الترئسية: 


وروى أبي بن كعب أن النبي ب توضأ مرة مرة ثم قال : «هَذَا وُضوء لا بل الله 
الصلاة إلا به». ولا يجوز أن كوة ا اله ريا تيت اله ا ودل 
على انالا دون مكمسا وأما القياس ذ فهو أنها عبادة ترجع في حال العذر إلى شطرها فوجب 
أن يكون الترتيب من شرطها كالصلاةء ولأنها عبادة تبطل بالحدث فوجب أن يسقط فرضها 
بالتنكيس كالطواف. ولا يدخل على ذلك الغسل من ¿ الجنابة لأن التنكيس فيه لا يتصور. 
ل ال 
مالك . ظ 





ولأن كل معنى شرع في الطهارة وجب أن يتنوع فرضاً وسنة والفدل ی فرصل 
الغسل الأعضاء الأربعة وسنته الكفان والمضمضة, وفرض المسح الرأس وسنته الأذنان. 
وجب أن يكون التب فرضًا وة قفر الأغضاء الأزبعة وسة اليم :قبل التبترق فام 
الجواب عن استشهادهم بقوله تعالى : #آسحدي وآركعي 4. فهو أن الواو وإن لم توجب 
الترتيب فهي لا توجب التنكيس وإنما تحمل على أحد أمرين : 

ا INS‏ 
وأما الجواب عن استشهادهم بقوله : قل ما شاء الله ثم شئت فهو أنه نهاه عن الواو وإن كانت 
موجبة للتعقيب لأنها لا مهلة فيها ولا : تراخي ولفظة ثم توجب التعقيب والتراخي» وأما 
الجواب عن روايتهم أنه مسح رأسه ببلل لحيته بعد غسل رجليه مع ضعفه وأن الماء 
المستعمل عندنا وعند أبي حنيفة تجوز الطهارة به فهو نقل واقعة حال لا يجوز التعويل على 
عمومها ولا يصح الاستدلال بظاهرها لأنه يجوز أن يكون غسل رجليه بعد ذلك أو يجوز أن 
يكون نسي استيعاب رأسه بعد مسح بعضه أو نسي المرة الثانية والثالشة بعد الأولة فيحمل 
على ذلك ما لم يمنع منه نقل . 


ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق وتوفي بظاهر نيسابور أشهر كتبه (صحيح مسلم) جمع فيه اثني 
aT‏ تعر ومين لل لماي 
الحديث وقد شرحه كثيرون توفي في سنة 701١‏ ه. انظر الأعلام ۲۲۱/۷ . 

. )۸۳۲ -۲۹ كتاب صلاة المسافرين باب إسلام عمروبن عنبسة(5‎ 514/١ أخرجه مسلم بنحوه‎ .)١( 

(۲) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد من بني النجار من الخزرج أبو المنذر: صحابي أنصاري كان قبل 
الإسلام حبرأ من أحبار اليهود مطلعاً على الكتب القديمة يكتب ويقرأ على قلة العارفين بالكتابة في 

عصره ولما أسلم كان من كتاب الوحي و وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يكل 

وكان يفتي على عهده وشهد مع عمر بن الخطاب وقعة الجابية وكتب كتاب الصلح لأهل بيت المقدس وأمره 
عثمان بجمع القرآن فاشترك في جمعه. توفي سنة ۲۱ ه. انظر الأعلام ۸۲/۱ طبقات ابن سعد (۳) 
وغاية النهاية ۳٠/١‏ . 


15 كتاب الطهارة/ باب سنئة:الوضوء 





وأما ae‏ و زو عن علي رضوان الله عليه أنه 1 عن تقديم 
بالق على ال فقإل: ما اباي بي أعْضَائِي ا وروی جعفر بن. محمد عن أبيه 
عن جده عن علي عليهم السلام أنه قال:: ابِدَاءُوا بما بَدَا الله بوي على أن عثمان مخالف 
ومع الخلاف يسقط الإجماع . 

وأما الجواب عن قياسهم على على الغسل من الجنابة فهو أن جميع البدن في الجنابة 
بمنزلة العضو الواحد في الوضوء E.‏ العضو الواحد ترتيب فكذلك في بدن الجنب 
وإنما الترتيب:في الأشياء المتغايرة» وأما الجواب عن قياسهم على اليمنى واليسرى فهو أن 
المعنى في الخ واليسرئ أنهما كالعضو الواحد لانطلاق اسم اليد عليهما. وأن تخريق 
أحد الخفين جاز في المنع من المسح مجزى تخريقهما فلما سقط الترتيب في العضو الواحد 
سقط في اليمنى واليسرى وليس كذلك الأعضاء المتغايرة. ٠‏ 

وأما الجواب عن اسنتدلالهم بالمحدث إذا اغتسل فهو أن أصحابنا قد اختلفيوا فى 
سقوط الترتيب عنه إذا اغتسل فذهب بعضهم إلى أن الترتيب في أعضاء ا مسح عله 
في غسله فعلى هذا سقط السؤال. وقال جمهورهم : وهو ظاهر المنذهب أن الترتيب يسقط 
إذا اغتسل فعليى هذا يكون الجواب عنه أن الوضوء والغسل طهارتان من جنس.. .فإحداهما 
كبرى وهي الغسل والترتيب فيها غير مستحق والأخرى صغرى وهي الوضوء والترتيب فيها 
مستحق › اق ا ل ل الترتيب فيهما والله 
أعلم . 
9 فصل: فإذا ثبت أن الشرتيب مستحق فخالف ونكس وضوءه أجزأه منه غسل وجهه 
وحده وعليه أن يعيد غسل ما بعده. فلو نكس وضوءه أربع مرار صح له منها وضوء كامل. 
لأنه يعيد بالمرة الأولى بالوجه . 

وفي الثانية : بالذراعين. 

وفي الثالثة : بالرأس. ٠‏ 

وفي الرابعة : 5 فلورتب الوجه 000 وقدم الرجلير: على الرأس 
غسل الرجلين ليكون غسلهما بعد الرأس» ولونسى أحد أعضاء وضوثه فلم يعرفه 0 
وضوءه كله لجواز أن يكون المتروك غسل وجهه. lS‏ 
في عدد ما صلى إذا شك. فلو ترك المتوضى»ء:موضعاً من وجهه غسله من وجهه E‏ 








0 جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الهاشمي القرشي أبو عبد الله الملقب 
بالصادق سادس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية كان من أجلاء التابعين وله منزلة رفيعة في العلم أخذ 
عنه جماعة منهم الإمامان أبو حنيفة ومالك ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكنذب قط انظر الام 
1۲1/۲ 
ووفيات الأعيان ١977/7‏ وصفة الصفوة 7 / 4:5 وحلية الأولیاء ٠۹۲/۳‏ . 


4۳ 





كتاب الطهارة/ باب ستة الوضوء 


ما بعد الوجه ليكون بعد كمال غسل الوجه متوضئاً على الترتيب» فإن لم يعرف ذلك الموضع 
من وجهه استأنف جميع وضوئه . والله أعلم . 
مسألة : جواز تقديم اليسرى على اليمنى في الوضوء. 


2" - هس العم 


قال الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : وَإِنَ قَدّمَ يُسْرَى عَلَى يمى اجزاه . 
قال الماوردي : أما تقديم اليمنى على اليسرى فسنة في اليدين والرجلين لما روي أن 
1 


البي كل دم ذلك في وُضويهِء وروي عنه ب أنه قال: ذا ضام وَإذَا َعَم فَآبْدَاوا 
ِمَيَامِيِكُمْ وَبَايُمَايكة 093 فإن خالف السنة. فيهما وقدم اليسرى على اليمنىٍ أجزأه للاثر 
المروي عن علي رضي الله عنه أنه قدم اليسرى على اليمنى وقال: ل أبالي باي أغضائي 
ات ولآن الاح رهما على سواء كان ارتب فما سف لواحا فأما الترتيب في 
الأعضاء المسنونة في الوضوء وهي غسل الكفين «و» المضمضة : ثم الاستنشاق ففيه لأصحاينا 
وجهان : 

أحدهما: أنه مسنون وأن مخالفته في تقديم الاستنشاق على المضمضة وتقديم 
المضمضة على الكفين لا يمنع من حصوله وأجزائه بخلاف الأعضاء, لأنها لما كانت واجبة 
كان الترتيب فيها واجباً. ولما كانت هذه سنة كان الترتيب فيها مسنونا . 

والوجه الثاني: ترا راجت وإ كاك وسار وان ادن رافك E‏ 
بمالم يقدمه لأن ما استحق ق الترتيب في فرضه استحق الترتيب في مسنونه قياساً على ركان 
الصلاة وأنه لو جدد وضوءه لككان الترتيب فيه واجباً. وإن كان اال فيه سيك ذا 


فحصل من هذا أن أعضاء الوضوء تنقسم ثلاثة أة 

قسم يكون الترتيب فيه واجباء وهو الأعضاء الأربعة. 

وقسم يكون الترتيب فيه مسنونا وهو تقديم اليمنى على اليسرى . 

وقسم مختلف فيه وهو الأعضاء المسنونة في وجوب الترتيب فيها وجهان, والله أعلم . 

مسألة : وجوب الطهارة لحمل المصحف ومسه 
قال الشافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: وَل يحمل الْمُضْحَف ولا يَمْسّهُ الأاظاهراً. 

قال الماوردي : وهذا كمااقال الطهارة واجبة لحمل المصحف ومسه. ولا يجوز أن 
يحمله من ليس بطاهر وقال داود بن علي : يجوز حمله بغير طهارة» وبه قال حماد بن أبي 
(۱) أخرجه أحمد في المسند 705/57 وأبو داود 774/4 كتاب اللباس باب في الانتعال )4١4+(‏ وابن ماجة 


أورده الهيثمي في الموارد (TY‏ كتاب الطهارة .)١55(‏ 


١5‏ كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء 





سليمان7" والحكم بن عيينة) استدلالاً بما روي أن النبي ب كتب إلى قيصر يسم الله 
الرّحمن الرُجيم ل ا ال الْكتاب فَعَالًَا إلى كَيمَةٍ سَواء نتا وَبينَكُم» [آل عمران : [٤‏ 
وقد علم من حالهم أنهم يمسونه ويتداولونه على غير طهارة, قالوا: ولأن الطهارة لما لم 
تجب لقراءة القرآن فأولى ألا تجب بحمل ما كتب فيه القرآن» قالوا: ولأن كلما لم يكن ستر 
العورة مستحقاً فيه لم تكن الطهارة مستحقة فيه كأحاديث النبي يل وكتب الفقه. 

ودليلنا قوله تعالى : [إنة قران كَرِيمٌ في كاب مَكُنُونِ لآ يسه إلا المظَمّرُون» ‏ 
[الواقعة: ۷۹]. ومعلوم أن القرآن لا يصح مسه فعلم أن المراد به الكتاب الذي هو أقرب 
المذكورين إليه ولا يتوجه النهي إلى اللوح المحفوظ لأنه غير منزل ومسه غير ممكن. وروي 
عن عبد الله بن أبي بكر أن النبي ي كتب إلى عمرو بن حزم حين بعثه إلى نَجرَانَ 07 

هين ل إا وَأنتَ اه a‏ وا (› أن النبي ي قال : لا تمش 
الت إلا طاهراً)200, فإن قيل أراد بقوله إلا طاهراً يعنى لاما 

يسل ققد روي عن ابن عمر أن اللي ف قال لله: ولا تس اشحف إل وت 
طاهرٌ)270, فبطل هذا التأويل» ولأنه إجماع الصحابة روى ذلك عن علي ن اف طالب 
وسعد بن أبي وقاص»› وعبد الله بن عمر وليس لهم في الصحابة مخالف. ولأنه لما كان 
التطهير من النجاسة مستحقاً كان التطهير من الحدث مستحقاً فيه كالصلاة . 

فأما الجواب عن كتابه إلى قيصر فمن وجهين : 

أحدهما: أن قيصر كان مشركا والمشرك ممنوع من مسه بالاتفاق فلم يكن فيه دليل . 

والثاني : أنه كان كتاباً قد تضمن مع القرآن دعاء إلى الإسلام > فلم يكن القرآن بنفسه 
فتضيوذا حار اا المتصوة فيت وأما الجواب عن قولهم أن تلاوة القرآن أغلظ حكماً فهو 


(۱) حماد بن أبى ي سليمان مسلم الأشعري أبو إسماعيل الكوفي الفقيه عن أنس وأبي وائل والنخعي وخلق 
وعنه ابنه إسماعيل ومغيرة وأبو حنيفة ومسعر وشعبة وتفقهوا به قال داود الطائي : كان حماد يفطر في 
رمضان كل ليلة خميس إنساناً قال أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن علي : مات سنة عشرين ومائة. انظر 
الخلاصة ٠٠۲/۱‏ . 

68 الحكم بن عيينة بالمثناة ثم الموحدة مصفراً أبو محمد الكندي الكوفي ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس 
من الخامسة مات سنة مائة وثلاث عشرة أو بعدها وله نيف وستون . انظر تقريب التهذيب ۱۹۲/۱ . 

(۳) أخرجه الدارمي ١5١/7‏ والبيهقي ك الكبير "٠۲/١١‏ والدارقطني ٠١١/١‏ ر 
الرزاق في المصنف )١77”78(‏ والحديث فيه سليمان بن بن أرقم وهو ضعيف . 

)٤(‏ حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي الأسدي أبو خالد المكي ابن أخي خديجة أم المؤمنين 

١‏ أسلم يوم الفتح وصحب وله أربع وسبعون سنة ثم عاش إلى سنة أربع وخمسين أو بعدها وكان عالماً 
GP‏ 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير ۳۲۲/١‏ والحاكم في المستدرك ٤۸٥/۳‏ اران ي اا د 
قال الحاكم صحيح الإسناد وأقره الذهبي . 

(1) أخرجه الطبراني في الصغير (۲۳۹) وفي الكبير ١195/7‏ والدارقطني وعنه البيهقي ١‏ /88. 
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كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء 
أنه غير مسلم ألا ترى أن الكافر لا يمنع من تلاوة القرآن ويمنع من مس المصحف فكذلك 
المحدث. وأما الجواب عن ستر العورة فلأن العضو الذي يمسه به من جسده لا يتعدى 
كشف العورة إليه ويتعدى حكم الحدث إليه فافترقا. 

فصل: فإذا ثبت أن الطهارة مستحقة فى حمل المصحف فلا يجوز للجنب والمحدث 
الا اا ا ال ا قال وشو أن با أن بحس ب لتقيو 
النجس من بدنه فأما بأعضائه التي لا نجاسة عليها ففيه وجهان : 

أحدهما: لا يجوز لأنه ممنوع من الصلاة كالمحدث . 

والثاني: وهو قول أبي إسحاق يجوز والفرق بين المحدث والنجاسة أن الحدث 
يتعدى إلى سائر الأعضاء والنجاسة لا تتعدى إلى غير ما هي عليه من الأعضاء . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فكل هؤلاء لا يجوز لهم حمل المصحف ولا سبع منهء ولا 
جزؤ وإن قل» وسواء حملوه مباشرين له بأيديهم أو وضعوه في أكمامهم أو أخذوه بعلاقة كل 
ذلك ممنوع منه. وقال أبو حنيفة التحريم مقصور على مسه دون حمله كما يحرم على 
المحرم مس الطيب ولا يحرم عليه حمله وهذا غير صحيح . لأن حمل المصحف أبلغ في 
الاستيلاء عليه من مسه فلما حرم الأدنى من المس كان تحريم الأغلظ من الحمل أولى فأما 
الطب في المحرم فالتحريم فيه مقصور على الاستمتاع به وليس في حمله استمتاع به وفي 
حمله إن كان رطبا استمتاع به يمنع منه ولیس فيه إن كان یابسا استمتاع به فلم يحرم وتحريم 
المصحف لحرمته فاستوى فيه مسه وحمله . 

ل و ا کر لهم عبن نولا ردي جا ل ا دمو ا ر اا ا 
حنيفة للمحدث دون الجنب أن يمس من المصحف مالا كتابة فيه من جلد وورق» ولم 
يحمله بعلاقته استدلالا بان الحرمة إثما تتختص بالكتابة المتلوة دون الجلد والورق وهذا 
خا لان الجلد والورق :الذي لأ كاب ف من جملة ال صحف يديل أن فن حلف لآ يمسن 
المصحف حنث بمس جلده وبياضه كما يحنث بمس كتابته» فوجب أن يحرم عليه مس 
جلده كما يحرم عليه مس كتابته كالجنب وقد تحرر من هذا الاستدلال قياسان : 

أحدهما: أن ما حرم أن يمسه الجنب حرم أن يمسه المحدث كالكتابة . 

والثاني : أن من حرم عليه من المصحف مس ما فيه من الكتابة حرم عليه أن يمس ما 
ليس فيه كتابة كالجنب . 

فصل: فأما حمل الدراهم ءالدنانير التي عليها القرآن فهي ضربان؛ 

١‏ أحدهما: ما لا يتداوله ااناس كثيراً ولا يتعاملون به غالبا كالدراهم والدنانير التي عليها 
سورة الإخلاص فلا يجوز لهم حملها لأن الحرمة للمكتوب من القرآن لا للمكتوب فيه. فلا 
فرق بين أن يكون القرآن مكتوباً على ورق أو على فضة وذهب. 


الحاوي في الفقه/ح١/‏ م 


كتاب الطهارة/ باب ستة الوضوء 

والضرب الثاني : ما يتداوله الناس كثيراً ويتعاملون به غالباً ففي جواز حملها وجهان : 

أحدهما : لا يجوز وهو قول أبي علي بن أبي هريرة للمعنى الذي ذكرناه. 

والوجه الثاني : يجوز لما يلحق به من المشقة الغالبة من التحرز منها. 

فصل: فأما أحاديث النبي ية وكتب الفقه التي لا قران فيها فيجوز لهم حملها وكذلك 
الأدعية لأن الحرمة مختصة بكلام الله تعالى المنزل» فأما ما كان من كتب الفقه فيه آي من 
القران مثل كتاب المزني وعيره ففيه وجهان : 

والثاني : يجوز لهم حملها اعتبارا بالأغلب فيها. 

فأما تفسير القرآن: فإن كان ما فيه من القرآن المتلو أكثر من تفسيره لم يجز لهم حمله 
لأننا إن غلبنا حرمة القران لم يجزء وإن اعتبرنا الأغلب فالقرآن هو الأغلب. فأما إن كان 
التفسير فيه أكثر فعلى وجهين إن غلبنا حرمة القرآن لم يجز. وإن غلبنا الأغلب من المكتوب 
جازء فأما الثياب التي قد كتب على طرزها آي من القرآن فلا يجوز لهم لبسها وجهاً واحدا 
لأن الكتابة كلها قرآن ولأن المقصود بلبسها التبرك بما عليها من القرآن. 

فصل: فأما التوراة والإنجيل فقد كان بعض أصحابنا يذهب إلى أن المحدث ممنوع 

أحدهما: أنها منسوخة فقصرت حرمتها عن حرمة القرآن. ٠‏ 

والثاني : أنها مبدلة لما أخبر الله تعالى أنهم يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيراً 
والمبدل لا حرمة له. 
يجز لهم حمله وإن كان جملة القماش مقصوداً ففي جواز حملهم له وجهان : 

أحدهما: لا يجوز له تغليباً لحرمة القرآن. 


١5 





والثاني : يجور اعتباراً بالأغلب» وقد حكاه حرملة() عن الشافعي : 
فصل: فأما الصبيان فقد اختلف أصحابنا هل د يمنعون من حمل المصحف والألواح 
التي فيها القرآن إذا كانوا على غير طهارة على وجهين : 





)١(‏ أبو نجيب وقيل أبو عبد الله حرملة بن يحبى بن عبد الله بن حرملة المصري كان إماماً فى الحديث 
والفقه صنف (المبسوط) و(المختصر) المعروفان به ولد سنة ست وستين ومائة وتوفي في شوال سنة 
ثلاث وأربعين ومائتين وقيل أربع . انظر طبقات ابن هداية الله .)11/١(‏ 


۱4۷ 





كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء 


أحدهما: ا ف د 
له في حق غير البالغ كالصلاة والطواف . 

والوجه الثاني : وهو ظاهر المذهب وبه قال أكثر أصحابنا إنهم لا يمنعون منه ويجوز 
لهم حمله لأمرين : 

أحدهما: أن طهارتهم غير كاملة بخلاف البالغ فلم يلزمهم في حمله ما ليس بكامل 
من التطهير. ظ 

والثاني : أن في منعهم منه مع ما يلحقهم من المشقة لتجديد الوضوء في حمله مع 
مداومة الحدث منهم ذريعة إلى ترك تعليمه فيرخص لهم حمله لأجل ذلك . 

فصل: فأما المحدث إذا أراد أن يتصفح أوراق المصحف بيده لم يجز» ولو تصفحها 
بعود في يده جاز» ولو تصحفها بكمه الملفوف على يده لم يجز, والفرق بين كمه والعود أنه 
لابس لكمه واضع ليده عليه فجرى مجرى المباشرة» والعود باين منه وهو غير منسوب إلى 


قضل: : فأما إن كتب مصحفاً فإن كان حاملاً لما يكتب منه لم يجز محدثاً كان أوجنبا ] 
ل ل ا 
القران. وان كان سينا قفيهوحهات: 

أحدهما: : لا يجوز لأنه بمثابة التالي له ولا يجوز للجنب أن يتلو القرآن . 

والوجه الثانى : يجوز لأن التلاوة أغلظ حالاً من الكتابة» ألا ترى أن المصلي لو كتب 
الفاتحة لم يجزه عن تلاوتهاء فجاز للجنب أن يكتب القرآن» وإن لم يتله والله أعلم . 

ا کا ال ما کی ا 6ه براقع ليت 2 1 ۶ 0~ 3 مم م عم الهس 7 

قال الشافعي رضي الله عنه : «ولا يمنع من قراءَة القرآنِ إلا جنب» قال ابو إبراهيم : 
ه ےر تو2 رع ت رمو هر قم بير رس م م 
إن قدم الوضوءَ واخر يعيد الوضوءَ والصلاة) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال لا يجوز للجنب والحائض والنفساء أن يقرءوا القرآن ولا 
شيكا منه» وجوز لهم داود قراءة القران. وقال مالك : يجوز للحائض أن تقرأ دون | 6 لجنب» 
واستدل داود بقوله تعالى : قافر وا مَا يسر مِنه» [المزمل °[ فكان على عمومه» 
ورواية عائشة شة أن النبي يق كان َر ل على كَل يئو وبما روى عن البي كه أنه قال: 


لآ حَسّد إلا في اين »جل اتاه اللهّمَالا يتفه بنفقه في سَبِيلٍ الله وَرَجَلٍ إتاه 
الل ادنر ااال IER EOE‏ 


٥٥۸/١ ومسلم‎ )٥٠۲٠( أخرجه البخاري 84 کتاب فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن‎ )١( 
.)816  ”755( كتاب صلاة المسافرين باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه‎ 


14۸ كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء 





SS‏ ی الان الى يه 1 بن اميه عن راع اران إلا اکور 
ج 

وروی موسى بن عقبة" عن نافع عن ابن عمر أن النبي ڳل قال: دلا يقرا الْجْنْبُ 
وَالْحَائْض شنا من القرآن ۵» وروی عن عمر بن الخطاب أنه قال يا رسو الله نك ناكل 
وَنَشْرَبُ وَأنْتَ جُنْبٌ فال النبي كلل : «إني اکل وَأشْرَبُ وَأنَا جنب ولا قرا وأا ُنْب ». 
ولآن تحريم القراءة على الجنب قد كان مشهوراً في الصحابة م منتشراً عند الكافة حتى لا 
يخفى على رجالهم ونسائهم. حتى حكي أن عبد الله بن رواحة: : وطىء أمته فقالت له امرأته 
وبع ا ل كنت ل اناق أ فقال : 

TE PE‏ و دي الگافريت 


ييا مَلبِكَةٌ e‏ ملائكة للدم E e‏ 


فتشبه عليها ذلك وظنته قرآنا فقالت صدقت ربي وكذبت بصري» ثم إن عبد الله أخبر 
النبي عد بذلك فتبسم وقال: «امراتك افق منك»70"), فثبت أن ذلك إجماع . 

فأما مالك فإنه قال إن الحائض إن لم تقرأ نسيت لتطاول الحيض بها وأنه قد ربما 
استوعب شطر زمانها ولیس كذلك الجنب وهذا خطأ لورود النص بنهي الجنب والحائض . 





)١(‏ عبد آلله بن سلمة بكسر اللام المرادي الكوفي عن عمر وعلي ومعاذ وصفوان بن عسال وعنه عمرو بن 
مره وأبو إسحاق السبيعي وأبو الزبير المكي قال البخاري : لا يتابع في حديثه ووثقه العجلي . انظر 
الخلاصة 1۲/۲ . 

(۲) أخرجه أبوداود (۲۲۹) والنسائي ١/ه‏ والترمذي ١‏ وابن ماجة )٥۹٤(‏ وأحمد في المد 
0١‏ والطيالسي )٠١١(‏ والطحاوي ٥۲/۱‏ وابن الجارود في المنتقى (207) والحاكم 2١67/١‏ 
4/1 والبيهقي في السئن 4/١‏ 8 والحديث ضعيف . 

(۳) موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي بالولاء أبو محمد مولى آل الزبير عالم بالسيرة النبوية من ثقا 
رجال الحديث من أهل المدينة مولده ووفاته فيها له كتاب المغازي قال الإمام ابن حنبل : e‏ 
بمغازي ابن عقبة فإنه ثقة واختيرت من كتابه أحاديث منتخبة من مغازي ابن عقبة . . توفي سئة ١٤١‏ ها. 
انظر الأعلام ۷/ 70" التهذيب 5560/٠١‏ تذكرة الحفاظ .)٠٤١/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي )575/١(‏ في كتاب أبواب الطهارة باب ما جاء في الجنب والحائض(١7١)‏ وأخرجه 
ابن ماجة )١195/1١(‏ في الطهارة (595) (247) أخرجه ابن أبي حاتم في العلل )١١5( 54/١‏ وهومن 
رواية إسماعيل بن عياش وروايته ضعيفة في الحجازين وهذا منها انظر التلخيص .)١1"8/1١(‏ 

(9) بنحوه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 44/١‏ في كتاب الطهارة باب نهي الجنب عن قراءة القرآن. ظ 

)3( عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس الأكبر الأنصاري الخزرجي له كنى نزل دمشق وهو عقبي 
بدري نقيب أمير شهيد له أحاديث انفرد له البخاري بحديث موقوف وعنه أبو هريرة وابن عباس وأرسل 

000 عنه قيس بن أبي حازم وجماعة استشهد بمؤتة رضي الله عنه. انظر الخلاصة (؟'/ 05/00). 

(۷( قال النووي رحمه الله في المجموع )١1١4/١(‏ إسناد هذه القصة ضعيف ومنقطع . 


كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء ۱۹ 


ولأن حلث الحيض أغلظ من حدث الجنابة, لأنه يمنع من الصيام والوطء ولا يمنع منهما 
الجنابة. فلما كان الجنب ممنوعا فأولى ان تكون الحائض ممنوعة ثم من الدليل عليهما أن 
حرمه ة القران أعظم من حرمة المسجد فلما كان الخد ينوه من الحائض فأولى أن يكونا 
ممنوعين من القران› وأما الجواب عن الآية فمن وجهين : 

أحدهما: أن ا ا ا فعبر عن الصلاة بالقرآن لما 
يتضمنها منه . 

yT‏ 010000 الأذكار التي ليست 
انا والحديث الآخر مخصوص . 

فصل: فإذا ثبت أن الجنب والحائض والنفساء ء ممنوعون من قراءة القران فلا يجوز لهم 
أن يقرءوا منه آية ولا حرفا وقال مالك وأحمد والأوزاعي يجوز لهم أن يقرءوا الآية والآيتين 
تعوذاً وتبركا . 





وقال أبو حنيفة : يجوز أن يقرءوا صدر الآية ولا يجوز أن يقرءوا باقيها وكلا المذهبين 
خطأ لأن حرمة يسيرة كحرمة كثيرة فوجب أن يستويا في الحظر. ولأن ما منعت الجنابة من 
. كثيره منعت من يسيره كالصلاة . ) 

فصل: ويجوز للمحدث أن يقرأ. لأن النبي كفلم كن ب عن د الا إل 
أن يكون جنباً فدل على أن الحدث لم يمنعه وكذلك المستحاضة يجوز أن تقرأً لأنها 
كالمحدث. فلو أراد الجنب والحائض أن يقرءا بقلوبهما من غير أن يتلفظا به بلسانهما جاز 
وهكذا لو نظرا في المصحف أو قرىء عليهما القرآن كان جائزاً لهما لأنهما ينسبان إلى 
القراءة في هذه الأحوال» فأما القراءة سراً باللسان فلا يجوز لأن الإسرار بالقرآن كالجهر في 
صحة الصلاة والله أعلم . 


باب الاستطاية 


قال الشَافِعِي: را سان بن عبينه عَنْ بعلن عن القعقاع بن حكيم”" 
ع ابي صالح“ عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال : e e‏ 
حدم إلى الْعَائِطٍ فلا يستقبل ْلَه ولا يَسْتَديرُهَا بغائط وَل ول ولج فو E‏ 


2 


ونهى عن الروث والرمة»)» قال الشافجي وذلِك في الصخاري أن الى يم 

قال الماوردي : اعلم أن هذا الباب إنما سمي باب الاستطابة» لأن المستنجي يطيب 
به نفسه . 

قال أهل اللغة: استطاب وأطاب إذا استنجى ومنه قول الأعشى : 

با رحا قاط على في ب 

يعني المستنجي وسمي استنجاء لأنهم كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة استتروا بنجوة من 

له وهو الموضع المرتفع منهاء وقيل في تأويل قوله تعالى : ايوم جيك يدبك 
[يونس : 47]. أي : نلقيك على نجوة من الأرض . 


وأما الغائط فهو المكان المستقل بين عاليين فكنى به عن الخارج لأنه يقصد له . 





)١(‏ محمد بن عجلان المدني صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. مات سنة ثمان وأربعين. 
انظر تقريب التهذيب ۱۹۰/۲ . 

69 القعقاع بن حكيم الكناني , المدني . ثقة . 
انظر تقريب التهذيب ٠۲۷/۲‏ . 

ذفة سعيد بن عبد الرحمن الغفاري أبو صالح المصري ثقة قال ابن يونس : روايته عن علي مرسلة. انظر 
تقريب التهذيب ٠١٠١/١‏ . 

هع أخر جه الشافعي في الأم ۲۲/۱ في الطهارة باب الاستنجاء والدارمي ۷/۱1 في الوضوء وأبو داود 
6/١‏ في الطهارة حديث (۸) والنسائي ١‏ في الطهارة باب النهي عن الاستطابة بالروث وابن ماجة 
١‏ في الطهارة(۳٠۳)‏ والرمة : العظم البالي . 

(5) انظر لسان العرب مادة (طيب) . 


كات الظهازة/ بات الاطاة ل ححا ا 

قال الشاعر: 

انا اة عن الخيية 

i CRM a Ny إذانا‎ 

وعقد هذا الات وقداره على حديث أ بي هريرة المقدم ذكره أن النبي َي قال : «إنما 
أن لَكُمْ مِثْل مثل الْوَالِدِ» يقصد بذلك والله أعلم ثلاثة أشياء : 

أحدها: أنه جعلها مقدمة يأنس بها السامع لأن في الابتداء حر الغائط والبول وحشة 
على السامع . 

. والثاني : أنه حثهم على سؤاله فيما احتشم ذكره و المي ره اا رنب 

فيما احتشم غيره من سؤاله . 

والثالث: التنبيه على أن الوالد يلزمه تعليم ولده ما ا إليه من دينه وأدبه مع ما فيه 
من التنبيه على القياسء م أخحذ في بيان الأدب الشرعي فقال: «فإذا ذهب ادكه إلى 
الْغَائْطٍ فلا يستقبل لْقِبلهَ ولا يَسْتَدْبِرْهَا لِغَائِطٍ وَل بول ». فاختلف الناس في استقبال القبلة 
واستدبارها للغائط والبول على أربعة مذاهب: 

أحدها: أنه لا يجوز استقبالها ولا استدبارها لا فى البنيان ولا فى الصحاري وهو 
مذهب أبي حنيفه وصاحبيه والثوري والنخعي وأحمد وأبي 7 وبه قال من الصحابة أبو أيوب 
الأنصاري() . 

والثاني : يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان والصحاري و داود وبه قال 
عروة بن الزبير" وربيعة بن أبي عبد الرحمن” . 

والغالث: أنه لاجو استقبالها ولا استدبارها في الصحاري ويجوز استقبالها 
واستدبارها في البنيان وهو مذهب الشافعي وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمر» ومن 
التابعين الشعبي . ومن الفقهاء مالك وإسحاق. 





)١١‏ خالد بنيزيد بنكليب الأنصاري أبوأيوب من كبار الصحابة شهد بدرأون زل النبي َة حين قدم المدينة عليه 
مات غازياً بالروم سنة خمسين وقيل بعدها . انظرتقريب التهذيب١/١7.‏ 

(۲) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة وأحد علماء التابعين وقال 
الزهري ل الدلاء . مات سنة اثنتين وتسعين وقيل غير ذلك . انظر الخلاصة ۲۲۹/۲ 

)۳( ربيعسة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي أبو عثمان المدني الفقيه المعروف بربيعة الرأي عن أنس 
والسائب بن زيد وابن المسيب وعنه سليمان التيمي ويحيى بن سعيد القطان وسعيد والليث وخلق 
آخرهم أنس بن عياض وثقة أحمد وابن سعد وابن ن حبان قال سوار سن عبد الله: ما رأيت أعلم من 
رديعة . توفي سنة ست وثلاثين ومائة انظر الخلاصة .)777/١(‏ 


سيبل كتاب الطهارة/ باب الاستطابة 


والرابع : ماروآة خمد ين اخسن منها نانا انه أجاز استدبارها في الموضعين» 
ومنع من استقبالها في الموضعين غير أن المذهب الأول هو الذي يعول عليه أصحابه . 

واستدل من منع من استقبالها واستدبارها في الموضعين بحديثين : 

أحدهما : حديث أبي هريرة المقدم ذكره أن النبي ا قال : «فإذا ذهب حَدكُمْ | الغائط 


لا مستفبل. ِل ولا يديره لعَائِطٍ وَل بول ا د 


ا نيل الئل لغائط ال كن روا 8 ال َد السام 0 


ترايي 0 
م 


بيت قبل الْقِبلَةِ فكنا ننخرف عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ الله َال( . 

وأما المعنى فهو إن قالوا كل حكم تعلق فيه القبلة استوى فيه البنيان والصحاري 
كالصلاة, قالوا ولأنه مستقبل بفرجه إلى القبلة فوجب أن يكون ممنوعا منه كالصحاري قالوا 
ولأنه إنما منع من استقبال القبلة في الصحراء تعظيماً لحرمتها وهذا المعنى موجود في البنيان 
كوجوده في الصحاري فوجب أن يستوي المنع فيهما. 

قالوا: ولأنه ليس في البنيان أكثر من أنها حائل والحائل عن القبلة لا يمنع حكماً تعلق 
بها دليله الجبال في الصحارى لذي الحاجةء والبنيان للصلاة . 

واستدل من أباح ذلك في الموضعين بحديثين : 

أحدهما: روزا سداق ن جا أن الني وله فى عن يفال لْقبِلَةِ وَآاسْتِدْيَارِهَا 0 


o of. 


وال : ار : إن ناسا يَقولُونَ إذَا فَعَدْتَ 
عَلَى حَاجَتِكَ فلا تستقيل سي Ea‏ 
رسول الله يك عَلى لَبنتينٍ مُستقبل بَيْتِ الْمَقِس (» 


)١(‏ عطاء بن يزيد الليثي المدني نزيل الشام ثقة مات سنة خمس أو سبع ومائة وقد جاوز الثمانين. 
انظر د تقريب التهذیب(۲۳/۲) . 

(؟) أخرجه البخاري ):48/١(‏ في الصلاة ةباب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق(٤۳۹)ومسلم ۲۲٤/١‏ في 
الطهارة باب الاستطابة 755/06 . 

(5) أخرجه أبو داود 50/١‏ في الطهنازة باب الرخصة في ذلك )٠١(‏ وأخرجه الترمذي 10/١‏ في أبواب 
الطهارة باب ما جاء في الرخصة في ذلك (4) وإسناده صحيح . انظر التلخيص .)٠١ :/١(‏ 

)٤(‏ واسع بن حبان ج المهملة:: ثم موحدة ثقيلة ابن منقذ بن م المازني المدني صحابي ابن 
صحابي وقيل : بل ثقة. انظر تقريب التهذيب ۳۲۸/۲ . 

6 اه البخاري ٠٠٠/١‏ في الوضوء )١58(‏ ومسلم ۲٠٠/١‏ في الطهارة باب الاستطابة 57/35 

. وأخرجه أبو داود /١‏ و الطهارة (؟ )١‏ . 


كتاب الطهارة/ باب الاستطابة 1 





وأما المعنى فهو أن كشف العورة إذا كان مباحاً إلى غير القبلة كان مباحا إلى القبلة 
قياسا على كشفها للمباشرة» ولأن كل جهة لا يحرم كشف العورة إليها في المباشرة لم يحرم 
كشف العورة إليها عند الحاجة قياسا على غير القبلة . 


فصل: واستدل من منع من استقبالها في الموضعين وأباح استدبارها في الموضعين 


أحدهما: ا لَقَدْ عَلْمَُمْ نيكم عَلَيِهِ 
ا . a‏ عر A + E ET‏ 9 
ET‏ 

والثاني : ما رواه أبو زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال: نهى رسول الله کا رال 
نستقبل القبلتين ول اوغا 

فلما نص في هذين الحديثين على الاستقبال علم إباحة الاستدبار» ولأن كل حكم 
تعلق بالقبلة اختص باستقبالها دون استدبارها كالصلاة. والدليل على صحة: (ما ذهب إليه 
الشافعي) من تحريم الاستقبال والاستدبار في الصحاري ما استدل به الأولون من حديث أبي 
اا أيوب » وعلى إياحة ذلك في ا 

ثم الدليل عليهما حديثان أخران : 
أحدهما: : مارواه الحسن بن ذكوان7*) عن مروان الأصفر: قال : رات ابْنَ عُمَر اناخ 


رَاِلَتَهُ مُستَقبلَ الْقِبْلةِ نم جس يبول إِلَيهَا فَقَلْتْ : ابا عَبْدِ الرّحْمِنٍ الَيْسَ قَدْ نى عَنْ هَذَا 
قال: بى إِنمَا نهى عَنْ ذْلِك في الْقَضَاءِ ناما إذا كان يتنك وبين الْقبْلَة شَيَىءٌ يسرك فلا 


0 
باس ( . 


)١(‏ سلمان الفارسي أبو عبد الله ابن الإسلام له ستون حديثاً أسلم مقدم النبي بي المدينة وشهد الخندق 
روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن السمط وغيرهما قال الحسن : كان سلمان أميراً على ثلاثين 
ألفاً يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها وكان يأكل من سعف يده. توفي في خلافة 
عثمان. وقال أبو عبيدة سنة ست وثلاثين عن ثلثمائة وخمسين سنة . انظر الخلاصة ٤١١/١‏ . 

(۲( أخرجه مسلم ۳/۱ في الطهارة باب الاستطابة )١5١7/01/(‏ وأخرجه أبو داود حديث رقم (7). 

(۳) أخرجه أبو داود )٤۹/١(‏ فى كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة .)٠١(‏ 

: الحسن بن ذكوان البصري أبو سلمة عن الحسن وابن سيرين وعنه يحيى القطان وعبد الوهاب بن عطاء‎ )٤( 
قال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به وقال النسائي : ليس بالقوي وضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم‎ 
. ۲۱۲/۱ وابن المديني . انظر الخلاصة‎ 

(0) أخرجه أبوداود في المصدر السابق حديث )١١(‏ وأخرجه البيهقي ٩4۲/١‏ والحاكم في المستدرك 

١١/١‏ والدارقطني 5 وقال هذا صحيح رجاله كلهم ثقات وحسن إسناده الحازمي في الاعتبار 
ص .)5١(‏ 


١65‏ كتاب الطهارة/ باب الاستطابة 





ل ل اي 
ا مالك ؟ سيعت غا تقول : ذکر عند رَسول, الله يك 
ان ناساًيَْرَهُونَ أن سقلا قبل روجهم فََالَ رَسُولُ ا ولا ا پاي 
إلى القِبلَةي9). 

وأما الاستدلال فهو وأن الصحاري لا تخلو غالبا من مصلى فيها فيتأذى بكشف عورته 
إليها لأنه إن استقبلها أبدا إليه دبره وإن استدبرها أبدا إليه قبله فمنع من استقبالها واستدبارها 
لأن لا يقطع المصلين إليها وهذا المعنى معدوم في البنيان لأن الإنسان فيها مستتر بالجدار 
مع أن تجنب الاستقبال والاستدبار في المنازل مع ضيقها شاق فوقع الفرق بين الموضعين. 
وأما القياس على من أجاز الاستدبار في الصحراء هو أنه أحد الفرجين فوجب أن يحرم 
مواجهة القبلة عند الحاجة كالقبل وعلى من حرم الاستقبال في المنازل أنه أحد الفرجين فلم 
يحرم في البنيان مواجهة ة القبلة كالدبر. 


نابا الجوك لم تعب إلى مع جوري يح ان الى بعرم نور ادي ا 
هريرة دال على تحريمه في الصحاري دون البنيان. لأنه قال: «فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط 
والذهاب إنما يطلق على التوجه إلى الصحاري» دون المنازل فيقال دخل ولأنه قال «الغائط» 
وذلك يكون في الصحاري دون المنازل؛ ۽ لأنه الموضع المستقل بين عاليين . 

وأما حديث ف أيوب إن كان الاستدلال بمتنه فهو وإن كان مطلقاً يقتضي العموم 
فمحمول على ما ورد في غيره من التخصيص › وإن كان الاستدلال بفعل أبي أيوب فذلك 
اجتهاد منه فلم يلزم» وأما الجواب عن المعانى ففيما ذكرناه جواب عنها وانفصال منها . 

وأما الجواب عما استدل به الآخرون من حديث جابر وابن عمر فهو محمول على 
المنازل. والبنيان لما فيهما من المشاهدة له 

وأما الجواب عن استدلال الآخرين بحديثي لهاان ومعقل أن منصوصهما الاستقبال 
وإ و | 
he oT‏ إلى ما يستره من جبل أو جدار أو دابة. فقد اختلف أصحانبنا 


)١(‏ عراك بن مالك الغفاري المدني فقيه أهل دهلك ودهلك جزيرة قريبة من أرض الحبشة من ناحية اليمين 
عن أبي هريرة وحفصة وعائشة وابن عمر وعنه مكحول والحاكم بن عتيبة وجعفر بن ربيعة ويحبى بن 
سعيد الأنصاري قال أ بو الغصن : كان يصوم الدهرء قال الواقدي: توفي بالمدينة في زمن يزيد بن 
معاوية وقال أبو حاتم وغيره : ثقة . انظر الخلاصة ۲۲٠/۲‏ . 

(؟) أخرجه ابن ماجة ١١۷/١‏ في كتاب الطهارة باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحة دون الصحارى 
(7*74) وإسناده حسن ورجاله ثقات معروفون . 


١ هه‎ 


كتاب الطهارة/ باب الاستطابة 


هل يغلب حكم الصحراء في المنع من استقبال القبلة واستدبارها أو يغلب حكم السترة في 
- جواز الاستقبال والاستدبار على وجهين : 

أحدهما: أن التغليب للسترة لوجود الاستتار بها ولا يحرم عليه الاستقبال والاستدبار 
وهو مذهب ابن عمر. 0 

والوجه الثاني : أن التغليب للمكان فيجري عليه حكم الصحراء في تحريم الاستقبال 
والاستدبار لأن القضاء فيها أغلب وبنى هين الوجهين إذا كان في مصر بين خراب قد 
صار فضاء كالصحراء. ٍ 

فأحد الوجهين : يحرم عليه الاستقبال والاستدبار اعتبارا بصفة المكان . 

والثاني : لا يحرم عليه اعتبارا بحكم المكان وهذا التحريم يختص بالقبلةء فإن قيل 
فقد روى معقل بن أبي معقل قال نهى رسول الله ية أن تستقبل القبلتين قيال لأصحابنا فيه 
تأويلان : 

أحدهما: “أنه عن اتال بيت الى عبن قات قف ونهى في زمان آخر عن 
استقبال الكعبة حين صارت قبلة فجمع الراوي بينهما في روايته كما روى أنه نهى عن المتعة 
وأكل لحوم الحمر الأهلية وكان نهيه عن المتعة عام الفتح. وعن أكل لحوم: الحمر الأهلية قبل 
ذلك عام خيبر» وهذا تأويل أبي إسحاق المروزي وابن أبي هريرة.. ْ 

والتأويل الثاتي : أن النهي ورد عنهما في حال واحدة وقصد به أهل المدينة لأن من 
استقبل بيت المقدس بالمدينة استدير الكعبة ومن استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس فضار 
نهيه عن استقبالها نهياً عن استقبال الكعبة واستدبارها وهذا تأويل بعض أصحابنا من 
المتقدمين . 

فصل: واعلم أن الاستنجاء في الصحاري بعد تحريم استقبال القبلة واستدبارها آدابا 
مستحبة وردت السنة بها وعمل السلف.عليها وهي ستة عشر أدبا تنقسم قسمين فقسم منها 
يختص بمكان الاستنجاء a‏ آداب» وقسم منها يختص بالمستنجي في نفسه وهي 
ثمانية . فأما الثمانية التي د تختص بمكان الاستنجاك.. 0 

أحدهما: الإبعاد عن أبصار الا انت الصيانة وإكمال العشرة وقد روى أبو 
سلمة عن المغيرة بن شعبة عن النبي يك كان إذا ذهب بعد( وروی أبو الزبير عن جابر أن. 
النبي َة كان إذا اراد البرارً انطلَق حتى لا يراه اخ . 


)2 أخرجه أبو داود ١5/١‏ في الطهارة باب التخلي عند قضاء الحاجة حديث )١(‏ ولفظه أن النبي ية ركان 
إذا ذهب المذهب أبعد) وأخرجه الترمذي ۳٠/١‏ في الطهارة باب ما جاء أن النبي بي كان إذا أراد 
ا 0١‏ وابن ماجة ١/١٠إوابن‏ خزيمة "١/١‏ والحاكم ١1٠/١‏ وأحمد ۲٤۸/٤‏ 

بن الجارود (۲۷) والدارمى ۱۹۹/۱ والبيهقى ۹۳/۱ . 
0 ل ات العخلي عند قضاء الحاجة. وابنماجة ١7١/١‏ في الطهارة باب 
التباعد للبراز (ه77) . 














كتاب الطهارة/ باب الاستطابة 


والثاني : أن يستتر بسترة لأن لا يراه مار فقد روى أبو سعيد عن أبي هريرة أن النبي كيه 
قال : ات لاط فَليَسْتر إن لَمْ جذ إلا أن يَجْمَعْ كيبا مِن وَل فليَسِتَدَبرُهُ فإنْ السيْطَانَ 
يلعب بمقاعدٍ بي آم فمن فََلَ فقذ أحْسَنَ ومن لآ فلا حرج ٠١‏ 6 وروي عن النبي يي أنه 
قال: رلا تحدثوا ذ في الْمَرَعٍ فإنه مأو الْحَافين)». القزع هو الوضع الذي لا نبات فيه يستره 
مأخوذ من قزع اراس الذي لا شعر فيه. ومأوى الخافين هو مأوى الجن سموا الخافين 
لاستخفائهم . 


والثالث : ان يتوقى مهاب الرياح لأن لا برد الريح عليه النجاسة: وقد روى الأعرج 
عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال: «إذا خرّجَ الرخل للغائط فلا يَستقبل الريحَ)9©. 


والرابع : أن يرتاد لبوله أرضا لینة حتى لا يرتفع لبوله رشيش يؤذيه فقد روى أبو موسى 
الأشعري” : قال : كنت م م رسول ية ذات د يوم فاراد أن Ee‏ مثا في أضل. جِدَارٍ فبَال 
نم قَالَ : «إذا أَرَادَ ان 0 ۰ 


يزذبه أو لتلا يزتي حبواناً یه وقد روى قتادة عن عبد الله بن سرجس(© قال: PE‏ 
رَسول الله ل أن يَُالَ و في الجحر) فقيل لِقتَادَة: : وَلِمَّ يكره ذلك فقال: إِنهُ مَسَاكِنْ الجن . 


والسادس: أن يتوقى في الجواد. وقوارع الطرق والمواضع التي فيها الناس أو 
ينزلها السيارة لئلا يتأذوا بها . 


فقد روى أبو سعيد الحميرى^ عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ية : «اتقوا 


)١(‏ أخرجه الدارمي ۱4/1 في الوضوء باب التستر عند الحاجة وأبو داود ۳۳/١‏ في الطهارة باب الانتدار 
في الخلاء (75) وابن ماجة ١71١/1١‏ في الطهارة (۴۳۷» 2١‏ 

(۲) أخرجه ابن عدي بنحوه في الكامل 77/1 )73١78/15(‏ في ترجمة يوسف بن السفر أبو الفيض وانظر 
تلخيص الحبير ۱٠۷/١‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 48/١‏ والدارفطني ./1١‏ 

(۳) عبد الله بن قيس بن سليمان بن حَضار بفتح المهملة وتشديد المعجمة الأشعري أبو موسى هاجر إلى 
الحيشة وعمل على زبيد وعدن وولي الكوفة لعمر والبصرة وفتح على يده تستر وعدة أمصار له ثلثمائة 
وستون حديثا وعنه ابن المسيب وأبو وائل وأبو عثمان النهدي وخلق قال الهيثم : توفي سنة اثنتين 
وأربعين › وقيل غير ذلك. الخلاصة ۸4/۲.. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ١5/١‏ في كتاب الطهارة باب الرجل يتوضاً لبوله. 

(©) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩٤ 47/١‏ وأخرجه أحمد في المسند .۳۹٦/ ٤‏ 

© عبد الله بن سرجس بفتح أوله وكسر الجيم المزني حليف بني مخزوم البصري له سبعة عشر حديثا 
انفرد له مسلم بحديث وعنه عثمان سن حكيم وعاصم الأحول وقتادة. انظر الخلاصة ٠١/17‏ 

)۲۹( في الطهارة باب النهي عن البول في الجحر‎ 0/١ وأبو داود‎ ۸۲/٠١ أخرجه أحمد في المسند‎ (VW) 
في الطهارة باب كراهية البول في الجحر.‎ 77/١ والنسائي‎ 

(۸) أبو سعيد الحميري شامي مجهول وروايته عن معاذ بن جبل مرسلة انظر تقريب التهذيب ٤۲۸/۲‏ . 


كات الظهازة إن جات" اة اا 


الْمَلاعْنَ الثلانَةَ» البرَارُ في الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةٍ الطريق وَالظَا')». والموارد: هي الطرق إلى 
الماءء ومنه قول جرير: ) 
اير ال ف على صراط إذا اعوج ال او ي 
والسابع : أن يتوقى القبور أن ا 0 أهلها 
فقد روى محمد بن كعب(") عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك اواج عير 


۵ 


بول عله او بوط عليه نکاما جل على ر0 
والثامن : ألا يتغوط تحت الشجرة المثمرة ولا يبول في الماء القليل لأنه يفسد بهذا 
مأكولاً وبهذا طهوراً ومشروباً فقد روى أبو هريرة قال: قال رسول الله كيه : «مَنْ تغوط على 


0 و ات هم رو 


نهر يتوضا مِنْهُ وَيُشْرَبُ فعليّه لَعْنَة الله ه والملائكة والناس, ا °(« فهذه ثمأنية آداب 


تخت يمكان الساتس : 

وأما الثمانية التى تختص به فى نفسه : 

أحدها: 3 الا كدف توس لامو من الأرض لأآنه أستر له وأصنون؟ وروي 
الأعمش عن أنس قال : كان النبي بي (إذا اراد الْحَاجَةَ لَمْ يَرْمَمُ ثوبة حت ا 
الأْض )“. 

والثاني : أن يعتمد على رجله اليسرى فإنه أنجح له. وقد روى سراقة بن مالك بن 
جعشم) قال : نقد أمرنا رسول الله وك أن نَتَوَكاعَلَى المُسْرَى وأنْ تَنْصْبَ انى . 


(۱) أخرجه أبو داود 0١‏ في الطهارة باب المواضع التي نهى النبي ية عن البول فيها )١١(‏ وابن ما 
(١/14١١).في‏ الطهارة باب النهي عن الخلاء في قارعة الطريق (۳۲۸) وأحمد في المسند ۲۹۹/۱ . 

6 البيت في ديوان (۳۸۲) من قصيدة يمدح فيها هشام بن عبد الملك . ۰ 

(۳) محمد بن كعب بن سليم بن أسد أبو حمزة القرظي المدني وكان قد نزل الكوفة مدة ثقة عالم ولد سنة 
أربعين على الصحيح مات محمد سنة عشرين وقيل قبل ذلك . انظر تقريب التهذيب 7١7/7‏ . 

.0117/ ١ إسناده منكر أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٤( 

(0) أخرجه الخطيب البغدادي في التاريخ ٠٠٦/۸‏ . 

(1) سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوفي الأعمش أحد الأعلام الحفاظ والقراء قال ابن 
المديني : له نحو ألف وثلثمائة حديث وقال ابن عيينة : كان أقواهم وأحفظهم وأعلمهم. وقال عمرو بن 
على : كان يسمى المصحف لصدقه وقال العجلي : ثقة ثبت يقال: ظهر له أربعة آلاف حديث ولم يكن 
له كتاب وكان فصيحاً وقال النسائي : ثقة ثبت وعده ذ في المدلسينء قال أبو نعيم: مات سنة ثمان 
وأربعين ومائة عن أربع وثمانين سنة. انظر الخلاصة 414/1١‏ . 

(۷) أخرجه الدارمي ١7١/١‏ في الوضوء وأبو داود تعليقاً 0١‏ في الطهارة باب كيف التكشف عند الحاجة 
ضمن حديث )١5(‏ وقال: ضعيف. والترمذي 7١/١‏ في الطهارة .)١5(‏ 

(۸) سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي الكناني أبو سفيان صحابي له شعر كان ينزل قديداً له في كتب 
الحديث ١4‏ حديثاً وكان في الجاهلية قائفاً أخرجه أبو سفيان ليقتفي أثر رسول الله ية حين خرج إلى 
الغار مع أبي بكر وأسلم بعد غزوة الطائف سنة ۸ ه توفي سنة ۲٤‏ ه انظر الأعلام (۳/ .)8١‏ ظ 

ظ لل ا ل يا ا ا لق ادا 





م64١‏ کتاب الطهارة/ ياب الاستطابة 
والثالث: أن يغض طرفه وبصره» ولا يکلم أحدأء, فقد روى أبو عياض ” “ عن أبي 
سعيد الخدري قال: نهى رسول الله با المتخسوطين 93 ن لقان الله يَمْقَت عَلَى 
ذَلِكَ©. 


والرابع : ألا يمس ذكره بيمينه لان یمین رسول لله بل كانت لماعلاه ويسراه لما 
بن أبي قتادة ٩”‏ عن أبيه أن رَمولَ الله كل نهَى أن يمس كر 

0 

والخامس : أن يقول عد جلوسه ما ررواه النضر بن نس" ' عن زيد بن ا 
رسول ألله. ا قال: «إن هذه الحشو مُحتضرة فلا اتی َحَدُكُمْ الخلاءً ء فليقل اعود باللّه 4 من 
ا ث وَالْحْبَائْثْ 5 فو 

اال إن کان في يده خاتم عليه اسم الله تعالى خلعه قبل دخوله أو جلوسه فقد 
ردق الزهري عن آتس قال: كان النبي و «إذا دحل اللخلاء وضع خاتم: 

والسابع: ا e‏ قايا وله من دقر فد 
روێ غیسی بن یزداد( عن أيه أن النبي كيه قال : «إذا بال أَحَدكُم فلینقر ذْكَرَهُ تلاا( 0 


ا ميية ) 





(1) عنمرو بن الأسود العنسي بالنون وقد يصغر ويكنى أبأاعياض حمصي سكن ذاريبا مخضرم ثقة عابد من 
كبار التلبعين مات في خلافة معاوية. انظر تقريب التهذيب ٠٥/۲‏ . 

(۳). أخترجه أحمد في المسند ۳٦/۳‏ وأبو داود ۱ في الطهارة )٠١(‏ وابن ماجنة 177/1 في الطهارة 
۲ والحاكم ١/١‏ وابن حبان ذكره الهيشمي في الموارد ۷ وابن خزيمهة a‏ 0م والبيهقق ۹۹/۱ 
وفيه عياض بن هلال منجهول . 

02 عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري المدني ثقة مات سمنة حمس وتسعين انظر تقريب التهذيب٠١/١1٤]٤‏ . 

(5) أنرجه البخاري 707/١‏ في الوضوء باب النهي عن الاستنجاء باليمين )١57(‏ ومسلم 775/1 في 
الطهازة ۲۹۷/٣۳‏ . 

(9) النضر بن أنس بن مالك الأنصاري أبو مالك البصري ثقة مات سنة بضع ومائة . انظر تقريب التهذيب 
A‏ 

(1) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي صحابي مشهور أول مشاهده الخندق وأنزل الله 
تصديقه في سورة عافن مانت س س ار تدان ونين انظر تقريب التهذيب ۲۷۲/۱ . 

(۷) أخرجه أحمد في المسند 759/4 وأبو داود ١5/1١‏ في الطهارة (5) وابن ¿ ماجة ٠١8/١‏ في الطهارة ‏ 
(545؟) وابن حبان ذكره الهيثئمي في الموارد (51) .)١75(‏ 

(8) أخرجه أبو داود 0 كتاب الطهارة باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل الخلاء )١9(‏ وقال. 
هذا حديث منكر والترمذي ٤‏ / ۲۲۹ كتاب اللباس باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين )١757(‏ وقال 
هذا حديث حسن غریب والنسائي ۱۷۸/۸ كتاب الزينة باب نزع الخاتم غيل وغول الخلاء وابن ماجة 
١‏ كتاب الطهارة باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء ٠٠۴۳‏ . 

(9) عيسى بن يزداد أو أزداد اليماني الفارسى مجهول الحال. انظر تقريب التهذيب ٠١۳١/۲‏ . 

(١١)أخرجه‏ ابن ماجة ١18/١‏ كتاب الطهارة باب الاستبراء بعد البول ۳۲١‏ وعزاه الشهاب البوصيري في 
الزوائد لأبي داود : في المراسيل وأحمد في المسند وقال ربيعة ضعيف انظر الزوائد ٠١۸/١‏ . 


كتات الظهارة/: بات الاستظابة .ا ةا 


والثامن : أن يقول بعد قضاء حاجته ما رواه سلمة بن وهرام' عن طاوس قال : قال 
رسول الله وك : ا الْخَلاءِ ء يقل الْحَمْدُ لِلّهِ الْنِي دعب علي ما مضي 
اغ ينفعني )20 فهذه ثمانية آداب تختص بالمستنجي في نفسه وهي عد 
عشر» وبالله التوفيق . 
مسألة : وجوب الاستنجاء 
ال الشَافِعِي رَضِيَ الله َه «وإِنْ جَاء مِنّ الَْائط أو خرح مِنْ ذَكرِه أو مِنْ بره شىء 
فليستنح ما أو يَسْتَطِيبٌ اة اا 


قال الماوردي : وهذا كما قال الاسعتينا ستنجاء واجب . 


وقال أبو حنيفة : الاستنجاء ليس بواجب والصلاة ة بتركه مجزية» وجعل محل 
الأمعتجاء مقدارا يعتبر به سائر النجاسات وحده بالدرهم البغلي استدلالا برواية أبي سعيد 


عن أبي هريرة أن النبي ب قال: : من آكْتحَل فَلْمُوتَرُ ومن عل فد أحْسَنَ وَمَنْ لآ فلا حرج 
وَمَنِ آسْتجَمَر فَلَيُوتِرَ وَمَنْ فعَلَ فق أحْسَنَ وَمَنْ لآ فلا حرج(" فلما قرنه بالاكتحال ووضع 
الحرج عن تاركه دل على عدم إيجابه. ولأنها نجاسة لا يلزمه إزالة أثرها فوجب أن لا يلزمه 
إزالة عينها كدم البراغيث . [ 

ولأنها نجاسة لا تجب إزالتها بالماء فلم تجب إزالتها بغير الماء قياساً على الأثر. 
ودليلنا عموم قوله تعالى : «وَالرَجْرَ فَآَهْجْر)» [المدثر: 6]. ولم يفرق ورواية أبي هريرة أن 
النبي به قال : ١‏ انما آنا كم يفل اليد إلى قله ليتع نة حجار . وهذا أمر يقتضي 
الوجوب وروى عروة عن عائشة ة أن رسول الله يا قال : «إذَا ذَهَبَ أحَدَكُمْ إلى الْائط 


0 6> 


فلَيذْمَبْ مَعَهُ اة حجار يَْمَطِيبُ بهن فما زىء ع فلماأ مر بالأحجار وعلق 
الإجزاء بها 1 بها دل على وجوبها وعدم الإجزاء بفقدهاء ولأنها نجاسة يقدر في الغالب على 
إزالتها من غير مشقة فاقتضى أن تكون إزالتها واجبة قياساً على ما زاد على قدر الدرهم, 


. ۳۱۹/۱ سلمة بن وهرام : بالراء اليماني صدوق. انظر تقريب التهذيب‎ )١١ 

۳) أخرجه البيهقي ١‏ والدارقطني في سننه 57/١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ۲/۱ مرسلاً ورمز 
السيوطي في الجامع بالضعف وقال المناوي : هذا الحديث وغيره من أحاديث الذكر المقول عند 
الخروج من الخلاء لا يخلو عن ضعف ولا يعرف في الباب إلا حديث عائشة . 

)۳( تقدم ا تة الات أخرجه الدارمي ۱١‏ كتاب الوضوء باب التستر عند الحاجة وأبو داود 
۳/1 كتاب الطهارة باب الاستتار فى الخلاء )٠١(‏ وابن ماجة ١71١/1١‏ كتاب الطهارة باب الإرشاد 
للغائط والبول (۳۳۷- ۳۳۸) . ۰ 

)٤١( كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالحجارة‎ ۳۷/١ أخرجه أحمد في المسند 57 وأبو داود‎ )٤( 
كتب الطهارة‎ 54/١ كتاب الطهارة باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة والدارقطني‎ 5١/١ والنسائي‎ 
. وقال إسناد صحيح‎ )٤( باب الاستنجاء ء‎ 


3-7 كتاب الطهارة/ باب الاستطابة 


ولأن كل ما منع من الصلاة إذا زاد على قدر الدرهم منع منها وإن نقص عن الدرهم قياسا 
على مالم يصبه الماء من أعضاء الحدث. ولأنها طهارة بمائع أقيم فيها الجامد مقامه 
فاقتضى أن تكون واجبة كالتيمم . 

فأما الجواب عن. قوله من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج من وجهين: 

أحدها : أن قوله ومن لا عائد إلى الإيتار فإذا تركه إلى الشفع فلا حرج عليه . 

والشاني: أنه عائد إلى ترك الأحجار إلى الماء فلا حرج فيه وأما قياسهم على دم 
البراغيث فمنتقض على أصلهم بالمني يجب عندهم إزالة عينه دون أصلهء ثم المعنى في 
دم البراغيث لحوق المشقة في إزالته وكذلك قياسهم على الأثر فالمعنى فيه أنه يشق إزالته 
بالحجر. 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من وجوب الاستنجاء فاعلم أن الخارج من السبيلين ينقسم 
ثلاثة أقسام : 

قسم يوجب الاستنجاء وهو الغائط والبول وكل ذي بلل خرج من السبيلين . 

وقسم لا يوجب الاستنجاء وهو الصوت والريح لأن الاستنجاء موضوع لإزالة النجس. 
والصوت والريح لا ينجس ما لاقاه فلم يجب الاستنجاء منه» كما أنه لم ينجس الثوب فلم 
يجب غسله منه . 

والقسم الثالث: ما اختلف قوله في وجوب الاستنجاء منه وهو ما خرج من السبيلين 
من الأعيان التي لا بلل معها كالدود والحصى إذا خرجا يابسين» ففي وجوب الاستنجاء منه 
قولان : 

أحدهما: لا يجب لعدم البلل كالصوت والريح . 

والثاني: يجب لوجود العين كالغائط والبول. 

فصل: وما أوجب الاستنجاء على ضربين نادر ومعتادء فالمعتاد كالغائط والبول فهو 
مخير في الاستنجاء منه بين الأحجار والماء. والنادر كالمذى والودي ودم الناصورء والقيح . 
ففي جواز استعمال الأحجار فيه قولان : 





أحدهما: يجوز قياساً على المعتاد. 


والثاني : لا يجوز فيه إلا الماء أن النبيّ كلا آمْرَ يضح الْمَاءِ عَلَى الْمَِي 5 نادر 
مما لا يتكرر غالبا في محله فأشبه نجاسة البدن» فأمادم الحيض فمعتاد ودم الاستحاضة 
فنادر. 


فصل: e e‏ 0 فإن ا 2 کک ٠‏ 


E 
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وَقَدٍ استنجى بآلمَاء'“ وإن استعمل الأحجار وحدها واقتصر عليها أجزأه» وقال أو حنيفة: 
إن كان كقدر الدرهم لم يلزمه استعمال الأحجار وإن كان أكثر من الدرهم لزمه استعمال 
الماء ولم يجزه الأحجار فلم يجعل في الاستنجاء را يلزم استعمال الأحجار فيه» وفيما 
مضى دليل عليه كاف. وحكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كره ذلك ومنع منه 
إلا في حال صروره وفال: بدك لق معو بير اك و و 
ولعله رضي الله عنه منع من استعماله فيما انتشر عن السبيلين. 

وإذا كان الأمر على ما ذكرنا فلا فرق في استعمال الأحجار بين الحضر والسفر مع 
وجود الماء وعدمه. والعدد معتبر في استعمالها وهو ثلاث لا يجزئه أقل منها. | 

وقال مالك وداود: العدد غير معتبر وإنما الإنقاء هو المعتبر فإذا أنقى 52200 
أجزأه استدلالاً بقوله يكل : ف استجهر فتن واسم الوتر يقع على المرة ولأنه لم يكن 
العدد معتبراً في الماء الذي فو اش قارإن الا کرد مضي | لي اسار ی فى فزن ولأنه 
قد وجد الإنقاء فوجب أن يجزئه كالثلاث . ظ 

ودليلنا قوله 5 : : «وليستنج. بشلاثةٍ أخجاره. 3 0 وحديث سلمان: لقد نهى 
رسول الله يله ان سلجي ادنا اقل مِنْ ثلاثة بجح 0 5 '» وروی جابر بن عبد الله عن 
النبي بي أنه قال: «إذا استنجی أَحَدَكُمْ نجیر لان 7 » وحديث خزيمة بن ثابت5) 
قال : سل الي له عَنِ الاسْينجَاء فقال : ئة حجار یس فبا رَجِيع! وروی ابن عمر 

عن النبي ول أنْهُ قال : «إذا ر فْيُوتِرْ ثلائأ» وروی أبورزين الباهلي عن 

مالك بن حابر الباهلي أنه سمع رسول الله َة يقول : «الاستجمار تو فإذًا اا 
فلم بتو(" 2» والتو: الوتر يريد به ثلاثا . ظ 

ولأنها نجاسة شرع إزالتها بعدد فوجب أن يستحق منها ذلك العدد كالولوغ. 

فأما الجواب عن قوله: «من استجمر فليو ټر»“ فهو أن عمومه مخصوص بقوله وليستنج 
بثلاثة أحجار. | 





)0( أخرجه مسلم ١‏ كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالماء 4 ۷° . 

69 أخرجه مسلم ١‏ كتب الطهارة باب الاستطابة لاه ۲٠۲‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن ٠١7/١‏ كتاب الطهارة باب الإيتار في الاستجمار. 

5( خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن تعلبة بن ساعدة بن عمار الأنصاري الخطمى ذو الشهادتين شهد بدراً 
وأحدأً له ثمانية وثلاثون حديئ تفرد له مسلم بحدیث روى عنه ابنه عمارة وإسراهيم بن سعد بن أبي ظ 

| وقاص قتل مع علي بصفين . انظر الخلاصة ۲۸۹/۱ . 

(0) أخرجه أبو داود 08/١‏ كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالأحجار )٤١(‏ وابن ¿ ماجة ١١54/1١‏ كتاب الطهارة 
باب الاستنجاء بالحجارة 7١0‏ والبيهقي في السنن ٠١/١‏ كتاب الطهارة. 

(7) أخرجه البيهقي ٠١ 5/١‏ عن جابر. 

.)176١ -7١0( أخرجه مسلم 2/۲ كتاب الحج باب بیان أن حصى الجمار سبع‎ (v) 

الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م١١‏ 


كتاب الطهارة/ باب الاستظابة 

وأما الجواب عن استدلالهم استدلاله بالماء فهو أنه ليس بأصل للأحجار على أن 

الماء لما اعتبرت فيه إزالة الأثر لم يفتقر إلى العدد. والأحجار لما 5 يعتبر فيها إزالة الأثر 
افتقرت إلى العدد. 


۱۲ 





فصل: فأما قول الشافعي بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. ففي الرجيع ‏ 
لأصحابنا تأويلان . ) 

أحدهما: : أنه LS‏ استشاء ء من 
مضمر دل عليه مظهر وتقديره وليستنج بثلاثة أحجار وما قام مقامها ليس فيها رجيع ولا عظم . 

والثاني : أن الرجيع هو الحجر الذي قد استعمل مرة فصار راجعاً عن الموضع النجس 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : « ولا يَمْسَحُ حجر قَدْ مَس به مره إل أن يَكُونَ 
قد طهْرَهُ بِآلْمَاءِ . 

قال الماوردي : وهذا كما قال لأنه إذا استعمله فقد صار ن نمدا لاسي بالشيء 
الج لا يتجوز لون الي آل عن الج الروك لتجابيجه ران الجا لا تزيل 
الدباغة بالشيء النجس فلم منعتم من الاستنجاء بالشىء النجس؟ قيل : إنما جوزنا الدباغة 
بالشيء النجس في أحد الوجهين, لأنها تخلف الزكاة والزكاة يجوز بالسكين النجس» 
فكذلك الدباغة والاستنجاء بالأحجار يخلف الماء ولا يجوز استعمال الماء النجس فكذلك 
الأحجار. فإذا ثبت أنه لا يجوز استعماله بعد نجاسته فإن غسله بالماء حتى طهر جاز 
استعماله ثأنية ‏ وإن غسله بعد استعماله تأنية جاز استعماله ثالثة لأنه بالغسل قد صار طاهراء 
فإن قيل فقد منعتم من استعمال الماء المستعمل ثانية فلم جوزتم استعمال الحجر المستعمل 
ثانية؟ قلنا هما سواء وإنما جوزنا إعادة الحجر المستعمل ثانية لأن الغسل قد عاد إلى أصله 
قبل الاستعمال وهو الطهارة. وكذلك الماء المستعمل لوعاد إلى أصله قبل الاستعمال في 
مخالطة الماء الكثير الطاهر جوزنا استعماله ثانية. 

فصل: فإن ثبت جواز استعماله بعد الغسل فله ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يكون بعد الغسل يابساً فاستعماله جائز. 

والثاني : أن يكون ,ا والماء عليه قائماً فاستعماله لا يجوز حتى 0 الماء عنه لأنه 
مع بقاء الماء عليه يزيد المحل تنجيساً ولا يزيل شيئاً . 


1۳ 





كتاب الطهارة/ باب الاستطابة 


والثالث: أن يكون ندياً قد زالت رطوبة الماء عنه» ولم يجف بعد ففي جواز استعماله . 
وجهان : | 

أحدهما: لا يجوز كالرطب لبقاء النداوة فيه . 

والثاني :. يجوز استعماله كالجاف لذهاب الرطوبة عنه. 

فأما ورق الشجر فإن جف ظاهره وباطنه أو جف ظاهره دون باطنه جاز الاستنجاء به إذا 
كان مزيلاء وإن كان ف 0 0 الاستعمال a‏ - اي 
الْخَلاءِ . 

قال الماوردي : وهذا صحيح لقوله عه : فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها لغائط ولا بول 
وليستنج: بثلاثة أحجار, فكان ذلك عائدأ إلى ما تقدم ذكره من الغائط والبول فصار حكمهما 
وجوب الاستنجاء منهما فالاستنجاء من الخلاء يجوز بالأحجار سواء كان المستنجي رجلا أو 
امرأة أو خنثى » وأمنا:المستنجي من البول فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام 

أحدها: أن يكۆن رجلا فيجوز أن يستنجى بالأحجار في ھە رد يجريه 
قل منها فان مسحه بحجرين ثم خرجت منه دمعة من بول استأنف مسحه ثلاثاً وبطل حكم 
الحجرين الأولين . 

والقسم الثاني : أن تكون امرأة فلا تخلو إما أن تکون بكرا أو يبا فإن كانت بكرا جاز 
أن تستنجي بالأحجار لفرجها قياساً على ذكر الرجل» فإن كانت ثیبا لم يجزأ ل تستنجي 
فرجها بالأحجار لما يلزمها من تطهير داخل الفرج ولا يمكن ذلك بالأحجار فلزمها استعمال 
الماء لا غير.. ) 

والقسم الغالث: أن يكون خنثاً مشكلا فلا يجوز أن يستنجي بالأحجار من بوله لا في 
فزجه ولا في ذكره:لأن كل واحد منهما يجوز أن يكون عضوا زائدا فلا يطهر إلا بالماء كسائر 

فصل: فأما من انسد سبيلاه وانفتح له سبيل حدث غيرهما فقد اختلف أصحابنا في 
جواز الاستنجاء فيه بالأحجار على وجهين : 

أحدهما: يجوز لأنه سبيل للحدث فصار في استعمال الأحجار كالسبيل المعتاد. 

والثاني : لا يجوز لأنه نادر فلحق بسائر الأنجاس وفارق حكم السبيل المعتاد. 


5" كتاب الطهارة/ باب الاستطابة 





القول في مسألة الاستنجاء باليمين 

قال الشافِعِيٰ رضي الله عَنْهُ : : «ويستنجي بسَمَالِهِ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال من السنة أن يستنجي بشماله دون يمناه لرواية إبراهيم 
عن عائشة قالت : كانت يد َسُول الله كك اليم لِطَهُوره وَطَعَاِِ وكات يَدهُ ليُْرَى لِخَلائه 
وما کان ِن دی ا(« وروى عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : قال نبي الله وك : «إذا بال 
أحَدُكُمْ قلا یمس ذَكَرَهُ َيه وَإِذَا ا الخلا ءَ فلا يَمْسَحٌ بيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبٌ فلا يشرب نفسأ 
واحدا)). 

a e.‏ الاستنجاء بالشمال تعلق بذلك صفة الاستنجاء 
بالماء والأحجار في القبل والدبر.. ) 

اعلم أنه لا يخلو حال المستنجي من أحد أمرين إما أن يريد إنجاء قبله أو إنجاء دبره 
فإن أراد إنجاء قبله فلا يخلو حاله من أحد أمرين إما أن يريد استعمال الماء أو استعمال 
الأحجار فإن أراد استعمال الماء فإن كان رجلا غسل من ظاهر ذكره ما أصابه البول ويستحب 
لو تنحنح وقام عن مكان بوله وسلت ذكره ليخرج بقايا البول منه» وإن كانت امرأة لزمها 
إيصال الماء إلى داخمل الفرج إن كانت ثيباً ولم يلزمها ذلك إن كانت بكراًء فأما إن أراد 
المستنجي استعمال الأحجار في قبله فلا يخلوحاله من أن يكون رجلا أو امرأةء فإن كانت 
امرأة لم يجز استعمال الأحجار في القبل إن كانت ثيباً» وجاز أن تستعملها إن كانت بكرا 
على الصفة التي نذكرها في إنجاء الدبر» وإن كان رجلا فإن أمكنه وضع الحجر بين رجليه 
وأخذ ذكره بيسراه فعل ومسح ذكره على الحجر ثلاثاً على ثلاثة مواضع منه أو على ثلاثة 
أحجار وإن صغر الحجر فلم يقدر على مسح ذكره عليه إلا بأن يأخذه بإحدى يديه فقد 
اختلف أصحابنا هل الأولى أن تكون يسراه لأخذ الحجر أو لأخذ الذكر على وجهين : 

أحدهما: أن الأولى أن يأخذ بيسراه الحجر لأنه المقصود بالاستنجاء ويكون ذكره 

بيمناه فعلى الوجه الأول ينبغي أن يمسح الحجر على ذكره 

والوجه الثاني : أن يأخذ بيسراه الذكر وبيمناه لاي النبي ية عن مس الذكر 
بيمينه فعلى هذا يمسح الذكر على الحجر ليكون على الوجهين معأ ماسحاً باليسرى دون 
ال 


)١١‏ أخرجه أحمد في المسند 716/5 5207 ١‏ كتاب الطهارة باب كراهية مس الذكر باليمين في 
الاستبراء (۳۳) والبيهقي في السنئن١7/1١١‏ كتاب الطهارة باب النهي عن الاستنجاء ء باليمين وعزاهء 
الحافظ في التلخيص ١١١/١‏ للطبراني 

69 أخرجه البخاري 5١‏ کتاب الوضوء , باب النهي عن الاستنجاء r‏ ۱ کتاب 

| الطهارة باب النهي عن الاستنجاء باليمين 7517-77 . 





كتاب الطهارة/ باب الاستطابة ۱16 





فصل: وإن أراد استنجاء دبره فلا يخلو حاله من أحد أمرين: . 
اوسطى من أصابع كه اليسرى واستعصل من الما ما بقع له العلم بزوال النجماسة عينا 
اتا فإن شم من أصابعه الوسطى التى باشر بها الاستنجاء رائحة النجاسة فقد اختلف 
أصحابنا هل يكون ذلك دليلا على بقاء النجاسة أو لا على وجهين : 

أحدهما: أنه يكون ذلك دليلاً على نجاسة المحل» وأن فرض الاستنجاء لم يسقط 
لأن بقاء الرائحة في الأصبع لتعديها من محل الاستنجاء فعلى هذا الوجه يكون المستنجي 

مندوبا الف شم أصبعه وهذا مما تعافه النفوس وإن كان منقولا . 

يدل على بقاء النجاسة في الأصبع لأن بقاء النجاسة في عضو لا يدل على بقائها في غيره 
فعلى هذا الوجه لا يكون المستنجي مندوبا إلى شم إصبعه لأجل الاستنجاء . 

فإن أراد استعمال الأحجار فقد اختلف أصحابنا في كيفية استعمالها على وجهين: . 


أحدهما : : وهو قول أبي إسحاق المروزي نت ا الصفحة 6 
مسح بالحجر اثالث جميع المحل وهو الجسرية لما روي عن الي هه نه قال: ا 
ا حجار يقل بحجر وَيُديرٌ بآلثاني ونخای بالثالث»›. 


والوجه الشاني: هو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يمسح بالحجر الأول من مقدم 
الصفحة اليمنى إلى مؤخرها : ثم يديره إلى الصفحة اليسرى من مؤخرها إلى مقدمها ثم يمسح 
بالسهر اااي من تدع اليقيمة اليسرى إلى ماضيعا تو يايد على الاھ البني من 
فوخرها إلى مقدمها مه بصع لخر اثالث تمع ا و الميرية ر م ل رين 
سعد(" أن رَسول الله ية قال : وولا جد أَحَدُكُمْ نمه له اجار حبري لصحتن حجر 
ان ر : مخرج الغائط مأخوذ من سرب الماء . 


٠ قال ابن الملقن: غريب وقال النووي في شرح المهذب: ضعيف منكر لا أصل له وقال الرافعي: إنه‎ )١( 
شرح المهذب‎ 54/١ ثابت وتعقيه النووي في شرح المهذب وقال هذا غلط منه . انظر الخلاصة‎ 
. ١ 6/1 

(؟) سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجى الساعدي أبو العباس و م يو 
مات سنة ثمان وثمانين وقيل بعدها وقد جاوز المائة . انظر تقريب التهذيب ۳۳٠/١‏ . 

(۳) أخرجه الدارقطني والبيهقي من رواية سهل بن سعد الساعدي وقالا: إسناده حسن وضعفه العقيلي . 
انظر الخلاصة ٤4/١‏ التلخيص ١١١/١‏ . 





مسألة : الاستطابة بغير الحجر 

قال الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنَهُ: دوَإِنْ اسْتَطَابَ بِمَا يَقُومُ مَقَامّ الحجَارَةٍ مِنْ الْحَرّفٍ 
وَالآجُرِ وَقطع الْحَسَبٍ وما أشْبَهَهُ فَانْقَى مَا هَُالِكَ أَجْرَأهُ مَالَمْ يَْدُ الْمَخْرَج». 

قال الماوردي : وهذا كما قال الاستنجاء يجوز بالأحجار وما يقوم مقامها من طاهر 
مزيل غير مطعوم, وقال داود بن علي : لا يجوز إلا بالأحجار وهي رواية عن أحمد استد لال 
بقوله َة : : «وليستنج. بثلاثة له أَحجارِ». فنص على عدد وجنس فلما كان العدد شرطأ وجب أن 
يكون الجنس شرطاء قال ولآن كلما نص عليه في التطهير لم يقم غيره مقامه كالدراب في 
التيمم والماء في الوضوء. قال: ولآن كل عبادة نص فيها على الأحجار لم يسقط فرضها بغير 
الأحجار قياساً على رمي الجمار. 

ودليلنا رواية أبي هريرة أن النبي ية قال: يسيج بثلاثة اخْجاره» وَنْهَى عَن الروث 
والرمة» فلما استثنى الروث والرمة وهي العظم البالي راب لس ال علق أن 
الأحجار يلحق بها ما كان في معناها لاستثناء ء الروث والرمة منها فيصير تقدير الكلام وليستنج 
بثلاثة أحجار وما في معناها إلا الروث والرمة» وإلا فليس لتخصيص الروث والرمة بالذكر 
ی . وروى أن النبي ي مر لِحَاجَتِهِ وقال لابن مُسعودٍ : «اثبني بثلاثة َحجَار فاته يحَجَرَيْن 
وروثة AF‏ الحجرين ين ورمى بالروثة وقال: إِنْها رجسر(١»‏ . فعلل فعالل المنع منها بالنجاسة بأنها 
ليس بحجر كما قال داود» روى أن النبي ي بال وامتسّح َالحَائِط فدل على جواز الاستنجاء 

بغير الحجر لأن ما كان طاهرا مزيلاً غير مطعوم جاز الاستنجاء به قياساً على الأحجار. 

فأما الجواب عن الخبر وأنه نص على عدد وجنس فكفى بالخبر دليلاً لأن العدد لما 
جاز المجاوزة عليه عند تعذر الإنقاء فكذلك جاز العدول عن الأحجار إلى كل ما وجد فيه 
الإنقاء على أنه قد يجوز الاقتصار على حجر واحد عندنا إذا كان له ثلاثة أحرف وعند داود 
إذا أنقى . 

وأما الجواب عن قياسهم على التراب في التيمم فهو أن معنى التراب لا يوجد في غيره 
لأن معناه أنه طاهر مطهر ولفقد معناه في غيره لم يقس عليه وليس كذلك الحجر لأن معناه 
الإنقاء وهو موجود في غيره فقسناه عليه وأما الجواب عن قياسهم على رمي الجمار 
فمنتقض بالأحجار في رجم الزاني» هذا لو كان الأصل صحيحاً على مذهبه. ومذهب داود 
أن غير الأحجار يجوز في رمي الجمار فلم يصح القياس ثم الفرق بينهما (أن الأمر بالأحجار) 
في رمي الجمار غير معقول فلم يقس عليه غيره والأحجار في الاستنجاء معقولة المعنى وهو 
الإزالة والإنقاء فقسنا عليه غيره . 


)١(‏ أخرجه البخاري ۸/١‏ ۰ كتاب الوضوء باب لا يستنجي يروث ١57‏ وأخرجه الترمذي اا 
المستد 7374 :والطبراني في الكبير ۷١ ۷٤/٠١‏ والدارقطني ٥٥/١‏ . 
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فصل: فإذا ثبت أن غير الأحجار يقوم مقام الأحجار فكل شيء اجتمعت فيه ثلاثة 
أوصاف جاز الاستنجاء به» وهو أن يكون طاهراً مزيلا غير معطوم وكان أبو سهل الصعلوكي 
يقول في حده: إنه كل نقي مُنْقَى ولا يتتعه نفس الملقى » وهذا وإن كان معنى ما ذكرناه غير 
أنه تكلف في العبارة يرغب عنه العلماءء فإذا كان الأمر على ما ذكرناه. فهذه الأوصاف 
الثلاثة تجتمع في الأجر والخزف والخرق والخشب وما خشن من أوراق الشجر والمدر إلى 
غير ذلك من الجامدات التي لا حرمة لها فأما إذا كان ذا حرمة كالمصحف والفضة والذهب 
المطبوع وحجارة الحرم فهو ممنوع من الاستنجاء به لحرمته. فإن استنجى به كان مسيئاً 
وأجزأه على ظاهر المذهب. ومن أصحابنا من قال حرمته تمنع من الإجزاء به كالمأكول وهذا 
غير صحيح لأن لماء زمزم حرمة تمنع من الاستنجاء به لقول العباس بن عبد المطلب”'» 
رضي الله عنه : هو لشارب فحل وبل» فأما المغتسل فلا أحله ولا أبله ثم ولو استنجى به مع 
حرمته أجزأه إجماعاء فأما ما عدم فيه أحد الأوصاف الشلاثة ة فإن عدم الوصف الأول وهو 
a as‏ وبر 

خمر أو غيره لم يجزه الاستنجاء به وقال أبو حنيفة : : الاستنجاء ء بالروث جائز وإن كان نجسا 
وهذا خطأ لقوله يك لابن مَسْعُودٍ حِينَ أعْطَاه ارون فَالْقَاهَا وَقَال إِنَّا رجَسٌ وكذا كل رجسء 
وروی خزيمة بن ثابت قال سكل رسول الله يلي عَنِ الاسينجاء فقال: كلانه احجان ابس فا 
رَحِيع. والرّجيع هو الغائط لأنه كان طعاماً فرجع , ولأنه لما لم يزل بالمائع النجس لم يجز 
بالجامد النجس. وإن عدم الوصف الثاني فكان غير مزيل لم يجز الاستنجاء به لأن المقصود 
بالاستنجاء هو الإزالة» وما لا يزيل على أربعة أضرب: . 


أحدها: مالا يزيل لنعومته كالخز والحرير والقطن . 

والشاني : ما لا يزيل لصقالته كالزجاج وما تملس من الصفر والرصاص والحديد 
والحجر. ظ 

والثالث: ما لا يزيل للينه كالطين والشمع . 

والرابع ذه ليون ر ی ا ا 
يجز يجزإلاستنجاء به. فأما الكاغد فإن كان على صقالته لم يجز وإن كان قد تكسر وخشن جاز 
وكذا أوراق الشجر والحشيش ما كان منهما خشنا مزيلاً جازء وما كان منها أملس لم يجزء 
فأما التراب. فقد قال الشافعى : يجوز الاستنجاء به إذا كان ثخيناً متكائفاً يمكن الازالة به 
فأما إذا كان مذروراً لا يمكن الإزالة به فلا. 


)١(‏ العباس بن عد الات ين هات a‏ أبو الفضل عم النبي َة أظهر إسلامه يوم الفتح وكان فيما 
قبل یکتم بإذن رسول الله وَل عداده ف فى المكيين له عة وثلائوق جديا اتفقا على ديت وغننه بو 
عبد الله وكثير وعبيد الله وعامر بن سعد قال النبى يله : : العباس منى وأنا منه وله فضائل جمة مات سنة 
النتين وثلاثين وقال خليفة : سنة أربع. قال ابن سعد: عن ثمان وثمانين سنة. انظر الخلاصة 0.8/1 


۱۹۸ كتاب الطهارة/ باب الاستطابة 


فصل: وإن عدم الوصف الثالث وهو أن يكون مأكولاً ا عوسي به 
وقال مالك وأبو حنيفة : يجوز الاستنجاء بالمأكول استدلالا بأمرين 

أحدهما : : أنه كما كان طاهراً مزيادٌ كان الاستنجاء به كغير المأكول ولأنه لما جاز 
الاستنجاء ء بالمشروب ولم تكن حرمته مانعة منه كذلك بالمأكول ولا تكون حرمته مانعة منه» 
ودليلنا هو أنه محل نجس فوجب ألا يسقط حكم نجاسته بالمأكول كسائر الأنجاس ولأنها 
نجاسة سببها المأكول فلم يجز أن تزول بالمأكول لأن ما أوجب إيجاب حكم لم يوجب 
رفعه» وليس كالماء لأن الماء يرفع اصن ير وفيما ذكرناه استدلالا وانفصالا والله 
أعلم بالصواب . 

فصل : فإذا ثبت أن المأكول لا يجوز الاستنجاء ریو لحر کرای انر 
كالخبز والفواكه وبين سا وکل في ثاتي حال بعد عمل كا التي في تخريم الاما 
بهما. فأما الحيوان فكان بعض أصحابنا يجريه مجرى اللحم فمنع الاستنجاء به لأنه قد 
يؤكل بعد ذبحه فصار كاللحم الذي يؤكل بعد طبخه» ا ل 
الصحيح إلى أن الحيوان الحي لا يقال له مأكول فى حال الحياة وليس كاللحم الني ء. لأنه 
ا وإنما يطبخ ليستطاب ويستمرىء. آلا ترق أن أكل اللحم النيء ء حلال . 

وأكل الحيوان حرام . وإذا صح أن الحيوان الحي غير مأكول فإن كان طاهراً ولم يكن فيه من 
النعومة واللين ما يمنع من الإزالة صح الاستنجاء به» وإن كان لنعومته ولينه يمنع من الإزالة 
لم يجز الاستنجاء به» فلو استنجى بكف آدمي جاز ولو استنجى بكف نفسه لم يجزء وكان 
أبو علي بن خيران() يجيزه بكف نفسه كما يجوز بكف غيره وهذا خطأ من حيث أن الفرق 
وقع بينهما في السجود فجاز أن يسجد على كف غيره ولم يجز أن يسجد على كف نفسه وقع 
بينهما في الاستنجاء او و د ور رسيي حب بلسو راد 
الفواكه والثمار فعلى ضربين: . 
ظ ا ا ا 

مأكول ويجوز الاستنجاء به يابساً إذا كان مزيلا لأنه غير مأكول . ظ 





)١(‏ علي بن الحسين بن صالح و كان إماماً جلیلا ورعاً كان يعنت على ابن سريج ولايته 

للقضاء وكان يقول: هذا الأمر لم يكن في أصحابنا إنما كان في أصحاب أبي حنيفة وطلبه الوزير 

' ابن الفرات بأمر الخليفة للقضاء ء فامتنع فوكل ببابه وختم عليه الباب عشرة أيام حتى احتاج إلى الماء فلم 

يقدر عليه إلا بمناولة بعض الجيران من الكوة ة فبلغ الخبر إلى الوزير فأمر بالإفراج عنه وقال: ما أردنا 

بالشيخ أبي علي إلا خيراً أردنا أن يعلم الناس أن في مملكتنا رجلا يعرض عليه القضاء شرقاً وغرباً وفعل 

به مثل هذا وهو لا يقبل . توفي رحمه الله يوم الثلاثاء في ذي الحجة سنة عشرين وثلاثمائة هكذا قال 

الشيخ أبو إسحاق وقال الدارقطني : : توفي في حدود العشر وثلاثمائة ومال إليه ابن الخطيب قال 

الذهبي : : الأول أصح وجزم به النووي في شرح المهذب. انظر السطبقات لابن هداية الله هه لاه 
وفيات الأعيان ٤٠١/١‏ › طبقات الفقهاء للشيرازي .)٠(‏ 


۱4۹ 
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والضرب الثاني : ما يؤكل رطباً ويابساً فهذا على ثلاثة أضرب : 

أحدها : أن يكون مأكولاً ظاهراً وباطناً كالتين والسفرجل والتفاح وإن كان فيهما حب 
يرمى به فلا يجوز الاستنجاء ء بشيء منه بحال لا بداخله ولا بخارجه ولا رطباً ولا يابسا. 

والضرب الثاني : ما كان مأكوله ظاهرا وداخله غير مأكول كالخوخ والمشمش وکل ذي 
نوى من الفواكه فلا يجوز الاستنجاء ء بخارجه المأكول ويجوز الاستنجاء و إذا أزال لأنه 
غير مأكول. 

والضرب الثالث : اا ا ء بلبه المأكول. 
فأما قشره فله ثلاثة أحوال: 

حال لا يؤكل لا رطبا ولا يابساً. 

وحال يؤكل رطبا واا 

وحال يؤكل رطباً ولا يؤكل يابساً. فإن کان قشره لا يؤكل بحال لا رطباً ولا يابساً 
كالرمان جاز الاستنجاء بقشره وهكذا لو استنجى برمانة حبها فيها جاز لآن المباشرة في 
الاستنجاء كانت بقشرها وهو غير مأكول وإن كان قشره قد يؤكل رطبا ويابسأ كالبطيخ لم يجر 
الاستنجاء به رطباً ولا يابساً لأنه مأكولء وإن كان قشره يؤكل رطبا ولا يؤكل يابسا كاللوز 
والباقلي لم يجز الاستنجاء بقشره رطباً لأنه مأكول وخاز الامتتجاء به يابسا لأنه غير مأكول» 
فأما ما يأكله الآدميون والبهائم فإن كان أكل الآدميين له أكثر لم يجز الاستنجاء به وإن كان 
أكل البهائم له أكثر جاز الاستنجاء به وإن استويا ففيه وجهان من اختلاف أصحابنا في ثبوت 
الربا فيه والله أعلم . . 

مسألة : شروط إجزاء الحجر في الاستنجاء 

قال الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عه : «فَإنْ عَدَا الْمَخْرَجَ فلا يُجْزِىءٌ فيه إلا الما وَقَالَ في 
اقيم يَْمطِيبُ بِالآحجَار ذا لم يتر من ما بر مِنَ العامة في ذلك الْمَوْضِع وول . 

قال الماوردي : اعلم أن ما خرج من سبيل الدبر على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ألا يتعدى المخرج ولا يتجاوز الحلقة فله أن يستعمل الأحجار إن شاء لأن 
الرخصة فيه أتت فإن عدل إلى الماء جاز وإن جمع بينهما كان أولى فيبدأ بالأحجار الثلاث 
حتى يزول بها العين ثم يعقبها بالماء حتى يزول بها الأثر ليكون جامعاً بين الطهارتين فإن قدم 
استعمال الماء لم يستعمل الأحجار بعدها لأن الماء قد أزال العين والأثر فلم يبق للأحجار 
. أثر فلو أراد الاقتصار على أحدهما ما كان بالماء إلينا أحب من الأحجار» وحكي عن ابن عمر 
أنه كره استعمال الماء وحده لورود السنة بالأحجار وهذا لعلة قاله عند تعذر الماء وقلته في 
السفر وإلا فالماء أبلغ في التطهير من الحجر. 


كتاب الطهار ة/ باب الاستطابة 





0 عن النبي ب أنه قال : «نَزَّلَتْ هَذِهِ الآيَهُ في هل 
ء: «إرِجال يجبون ان يُتطهروا وَاللَهُ يجب المُطهّرِينَ74 [التوبة: ]1١8‏ قال: كانوا 
OTE‏ الأية. 

والقسم الثاني: أن يتعدى المخرج إلى ظاهر الإلية وأصول الفخذين فلا يجزىء فيه 
إلا الماء ولا يجوز له استعمال الأحجار فيه لأن الأحجار رخصة في الاستنجاء وهذه نجاسة 
ظاهرة حرجت عن حكم الاستنجاء فلو أراد أن يستعمل الأحجار فيما بطن والماء فيما ظهر 
فقد كان بعض أصحابنا يجوز له ذلك اعتباراً بمحل كل واحد منهما لو انفصل وهذا خطأ. 

والذي عليه جمهور أصحابنا أنه لا يجزيه ذلك لأن النجاسة المتصلة حكمها واحد 
لمات رار الاحمجار في ينسبها وسو الظاعر ل يجري البعضى وهو الباطن وياريه اذ 
يستعمل الماء في الجميع. . 

والقسم الثالث : أن يتعدى المخرج ويفارق الحلقة يسيرأً إلى باطن الإلية دون ظاهرها 
ففي جواز استعمال الأحجار فيه قولان: . 

أحدهما: وهو الذي نقله المزني ها هنا وأشار إليه في البويطي أنه لا يجوز فيه 
الأحجار لأن الأصل في النجاسات أنها لا تزال إلا بالماء وإنما جوز في إزالتها بالأحجار في 
موضع مخصوص وهو ما لم يعد مخرجه . 

والقول الثاني : نص عليه في القديم وحكاه الربيع. أنه يجوز لأنه الغالب من أحوال 
الناس» وفي المنع من ذلك ترك لاستعمالها. 

فأما البول إذا تجاوز مخرجه فلا يجزىء فيه فيه إلا الماء قول واحداً لأن ما تجاوز المخرج 
ظاهر وليس كباطن الإلية والنجاسة في ظاهر الجسد لا يجزأ فيه إلا الماء . 

مسألة: قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَالْمَرْقُ بِيْنَ أن يَسْتَطِيبٌ يميه فَبُجْرىءْ 
وَبآلعَظم فلا يجَرُىءٌ أن اليمِينَ أداة وَالنهيٌ عَنْهَا أدب وَالاسْتِطَابَة طَهَارٌَ وَالْمَْظَمَ لَيِسَ 
بطاهر» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح »› والمقصود به بيان الفرق بين الاستنجاء باليمين 
وبالعظم حيث ورد النهي عنهما ثم جاز باليمين مع ورود النهي ولم يجز بالعظم لأجل 
النهي . والفرق بينهما من وجهين يدخل فرق الشافعي فيهما: . 

ا ی و یی 





۱۷1 





كتاب الطهارة/ باب الاستطابة 


كنهيه عن الصلاة في دار مغصوبة وأن يبيع حاضر لباد والنهي عن العظم لمعنى في الفعل 
. فاقتضى النهي فساد المنهى عنه كنهيه عن الصلاة بالنجاسة وعن بيع الغرر. 

والفرق الثانى: أن اليمين وإن جاء النهى عن الاستنجاء بها فإن الإزالة تكون بغيرها 
فلم تكن مخالفته مؤثرة في الحكم. والعظم يقع به الإزالة فاختص النهي عنه بإبطال الحكم 
المعلق به فإن قيل فلم قال الشافعي في تعليل المنع من الاستنجاء بالعظم و«العظم ليس 
بطاهر». ٠‏ ظ ) 

وليست العلة في المنع كونه غير طاهر لأنه وإن كان طاهراً لا يجوز الاستنجاء به. قيل 
عنه ثلاثة أجوبة : ) 

أحدها: أن هذه كلمة ذكرها المزني والذي قاله الشافعي في لأ «والعظم ليس 
بنظيف» أي فيه سهوكة ولزوجة تمنع من التنظيف وهذا جواب أبي إسحاق المروزي . 

والثاني : أن لنقل صحيح وان قوله لیس بطاهر أي ليس بمطههر وهو جدواب ذكره أببو 
علي بن أبي هريرة . 

والثالث: أنه ذكر إحدى العلتين في العم ا وهو کون چا وکته قفرا 
وللعظم الطاهر علة واحدة وهو كونه e‏ فذكر إحدى علتي العظن انجس دون الطاهر 
وهذا جواب ذكره أبو حامد. 

مسألة : وجوب إنقاء محل الاستنجاء 
قال الشَافِعِيُ رضي الله عَنْهُ : اه 
ی أ ر إلا أثراً لاصقاً لآ يُحْرِجُهُ إلا الْمَاهُ . 


قال الماوردي : اعلم أن على المستنجي بالماء إزالة العين والأثر من غير تحديد ولا 
عدد فأما المستنجى بالأحجار فلا يلزمه إزالة الأثر وعليه عبادتان : 


إحداهما: الانقاء بإزالة العين. 
٠‏ | والثانية : استيفاء العدد باستكمال الثلاث كالمعتدة يلزمها عبادتان الاستبراء واستيفماء 
الأقراء فإذا أنقى المستنجي بدون الثلاث لزمه استيفاء الثلاث لاستيفاء العدد وإن استوفى 
ثلاثاً ولم ينق استعمل رابعاً وخامساً حتى ينقى فلا يبقى إلا أثراً لاصقاً لا يخرجه إلا الماء 
فيعفى عنه فلو بقي ما لا يزول بالحجر لكن يزول الخرق وصغار الخزف فظاهر مذهب _ 
الشافعي عليه إزالته وهو قول أكثر أصحابه لإمكان إزالته بغير الماء وفيه وجه آخر لبعض 
المتقدمين منهم أنه للا يلزمه إزالته» لأنه لما كان فرضه يسقط بالأحجار لزمه إنقاء ما يزول 
بالأحجار. 


۱۷۴ كتاب الطهارة/ باب الاستطابة 





مسألة : جواز الاستنجاء بالجلد المدبوغ 

قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : رولا ا بِالْجِلْدٍ المذبوغ 93 يستطات ب4ِ) . 

قال الماوردي : اعلم أن الجلود ضربان مدبوغة وغير مدبوغة فأما ما كان منها مدبوغاً 
فضربان مذكى وغير مذكى . فأما المدبوغ المذكى فالاستنجاء به جائز» لا تختلف لأنه طاهر ' 
مزيل غير مطعوم» فأما المدبوغ من غير ذكاة وهو أحد جلدين, أما جلد ما لا يؤكل لحمه أو 
جلد ما يؤكل لحمه إذا مات فقد ذكرنا اختلاف قول الشافعى فى جواز بيعه فعلى قوله فى 
الجديد يجوز بيعه فعلى هذا جواز الاستنجاء به وجهان: ٠.‏ ۰ 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي إن الاستنجاء به جائز لأنه طاهر مزيل غير 
مطعوم فأشبه المذكى المدبوغ . ظ 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي أل هريرة أن الاستنجاء به غير جائز لأنه لما 
أجرى عليه حكم الميتة في تحريم بيعه أجرى عليه حكمها في تحريم الاستنجاء به. 

فصل: وأما الجلد الذي لم يدبغ فضربان مذكى وغير مذكى . 

فأما غير المذكى إما لأنه ميتة أو غير مأكول فلا يجوز الاستنجاء به لنجاسته . 

وأما المذكى فالمنصوص عليه في نقل الربيع والمزني وما يقتضيه المذهب. وتوجيه 
التعليل أن الاستنجاء به لا يجوز لأنه مطعوم كالعظم وروى البويطي جواز الاستنجاء به 
فاختلف أصحابنا فكان أبو حامد وطائفة يخرجون ذلك على قولين لاختلاف الروايتين: . 

أحدهما: لا يجوز لما ذكرنا. 000 | 

والثاني : يجوز لأنه قد خرج بفراق اللحم عن حد المأكول: فصار كالمدبوغ وكان أبو 
القاسم الصيمري(“ يحمل ذلك على اختلاف حالين. فيحمل رواية الربيع أن الاستنجاء به 
لا يجوز إذا كان طريا ليناء ورواية البويطي أن الاستنجاء به يجوز إذا كان قديماً يابساًى 
ووجدت لبعض أصحابنا الخراسانية أنه يحمل رواية الربيع في المنع من الاستنجاء على 
باطن الجلد وداخله لأنه باللحم أشبه» ويحمل رواية البويطي في جواز الاستنجاء به على 
ظاهر الجلد وخارجه لأنه خارج عن حال اللحم لخشونته وغلظه وهذا قول مردود وتبعيض 
مطرح وإنما حكياه تعجبا. ) 





)١(‏ القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصيمري كان حافظاً للمذهب وكان يسكن البصرة ويرتحل 
إليه الناس من البلاد وتخرج به الماوردي وجماعة والصيمري بصاد مهملة مفتوحة ثم ياء ساكنة بعدها 
ميم مفتوحة هكذا ضبطه المؤرخبونٍ وذكروه في حرف االصاد المهملة ثم قيل إنه منسوب إلى صيمرة 
بلدة من ديار الجبل وخوزستان وقال ابن الجوزي منسوب إلى صيمر من أنهار البصرة قال النووي في 

تهذيب الأسماء هذا أظهر. انظر الطبقات لابن هداية الله ۱۲۹ طبقات الشافعية الكبرى ۳۳۹/۳ 
طبقات الفقهاء ٠١ ٤‏ . ظ 





كتاب الطهارة/ باب الاستطابة 
مسألة : جواز الاستنجاء بحجر له ثلاثة أحرف ) 

قال الشَافِعِيُ رَضِيَّ الله عَنْهُ: «وَإِنْ استطابَ حجر لَه تلان َه احرف كان كنادئة يبا 
إا القَى» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال الحجر الذي له ثلائة أحرف يقوم كل حرف منها مقام 
عبر بطي ای ونلا 4 اجار يبي هو عض الف إلى أنه لا يجزيه إلا 

ثلاثة أحجار» (لقوله كيه «وليستنج. بثلاثة أَحجَارِ») وهذا خطأ لما روي عن النبي ية أنه 
قال: دلا يكتفِي دكم بِذُونٍ ثلاث مسخات»» فكان المعتبر أعداد المسح لا أعداد 
الحجرء ولأن النبي بل بال فْمَسَحَ ذَكَرَهُ عَلَى الْحَائْط ومعلوم أن الحائط كالحجر الواحد 
لاتصاله, ولأنه لو كسر الحجر ثلاث قطع واستعملها يجزيه فكذا يجزيه وإن كان مجتمعا لأنه 
ابس لاننصالها ی بتر يزيد في التطهير 

مسألة : عدم جواز الاستنجاء بالعظم والح 

قال الشافعي رضي الله عَنْهُ : رولا یجزیءُ ء أنْ يَسْتَطِيبَ بِعَظم ولا نجس». 

قال الماوردي : وهذا صحيح» قد ذكرنا أن الاستنجاء بالعظم لا يجوز وذهب أبو 
حنيفة إلى جوازه لكونه طاهرا مزيلا كالحجر, ودليلنا رواية شيبان عن رويفع بن ثابت بت٥‏ قال 
قال لي رَسول الله ول لارني لخ الج اطول يقري فا الس انون ای 
برجيع دَابَةَ ة أَوْعَظمٍ فإن محَمّدا يكل مِنهُ ري ء0 . وروي عن عبد الله الديلمي(“ عن 
عبد الله بن مسعود قال : قم ود الچ على النِيّ يك الوا يا محمد إن حك أن تنجو 
عَم وروق أوْحْمَمَةٍ قن الله مَعَالَى جعَلَ نا فيها رقاً. قال: تھی رَسُولَ الله يك عَنْ 
ذَلِكَ0؟), ظ ظ 

وروى صالح مولى التوأمة0©© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َد : : لا سيين 


مذأدا 


)1ش( ) رويفع بن ثابت بن السكن بن عدي بن حارثة الأنصاري نزل مصر وولي برقة له ثمانية أحاديث وعنه 
حنش الصنعائي وبسر بن عبيد الله قال ابن يونس: توفي ببرقة سنة ست وخمسين. انظر 
الخلاصة(١/91” )۳٣۳۲‏ . 
(۲) أخرجه أبوداود “54/١‏ 5” كتاب الطهارة باب ما ينهى عنه أن يستنجى به )۳١(‏ والنسائي ۳0/۸ 
كتاب الزينة باب عقد اللحية . 
(۳) عبد الله بن فيروز الديلمي أخو الضحاك ثقة من كبار التابعين ومنهم من ذكره في الصحابة. انظر تقريب 
التهذيب ٤٤١/١‏ . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي ۲۹/١‏ كتاب الطهارة باب كراهية ما يستنجى به 1۸ والنسائي ۳۷/١‏ كتاب الطهارة باب 
النهي عن الاستطابة بالعظم . 
(ه) صالح بن نبهان المدني مولى التَوأمة بفتح المثناة وسكون الواو بعدها همزة مفتوحة صدوق اختلط بآخره 
فقال ابن عدي : لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج مات سنة خمس أو ست وعشرين 
وقد أخطأ من زعم أن البخاري أخرج له. انظر تقريب التهذيب ۳٦۳/١‏ . 


54 كتاب الطهارة/ باب الاستطابة 


گے و رچ عا لاق 7 مه رمه 7 
احدكم بالبعرٍ ولا بالعظم'». ولأن العظم لا يخلو إما أن يكون مذكى أو غير مذكى . 

فإن كان غير مذكى فهو نجس والاستنجاء بالنجس لا يجوز. 
العظم سهوكة لزوجته تمنع من الإزالة فإف ثبت أن الاستنجاء به غير جائ بكار العظم 
الذي یستنجی به ونوا رطا أو كان قويا مشتداء قديماً كان ودين ميتاً كان أو ذكياًء فإن ٠‏ 
أحرق بالنار حتى ذهبت سهوكته لزوجته وخرج عن حال العظم فإن كان عظم ميت لم يجز 
الاستنجاء به لأنه نجس عندنا والنار لاا تطهر النجاسنة. وإن كان مذكي نفقد اختلف أصحابنا 
فى جواز استعماله بعد إحراقه على وجهين : 

أحدهما: يجوز أن يستعمل لأن النار قد أحالته عن -جاله فصارت كالدباغة تحيل 
الجلد المذكى عما كان عليه إلى حال يجوز الاستنجاء به ظ 


والوجه الثاني : لا يجوز الاستنجاء به. لأن النبي كل نھ عن الروت والرمة. ومعلوم 
أن الرمة هي العظم البالي فلا فرق أن تفر الا ترو رالمان وبين أن يصير باليا بالنار. 
والشاهد على أن الرمة هي العظم البالي قول جرير لابنه في شعره 

فَارَقتي حِينَ عَنَّ الدَّهْرسِنْ بَصَرِي وحِينَ صرت كَعَظمٍ الرمةالبالي“ 

والفرق بين النار في العظم وبين الدباغة في الجلد أن الدباغة تنقل الجلد إلى حال 
زائدة فأفادته حکما زائدا والتار تنقل العظم إلى یال ناقصة» فكان أولى أن بصیر حكمه 
ناقصاً. 

فصل: فأما قول الشافعي : ولا يجوز أن يستنظيب بعظم ولا نجس» فقد روي نجس 
بكسر الجيم وروي نجس بفتح الجيم فمن روى بالكسر جعله صفة للعظم فصار معناه. ولا 


ا ا ب سو اللي عن 


بها لم يجزه وقد اختلف أصحابنا بعد الاستنجاء بها ا الأحجار بعدها آم لا؟ على 
وجهين . 
أحدهما : لا يجوز لنجاسة المحل بغير ما خرج من السبيل . 
والثاني : يجوز لأن ما حدث من النجاسة يصيرنتبعاً لنجاسة المخل 
فصل: تقديم الوضوء على :الاست 
فإذا ثبت ما وصفنا من الاستنجاء وأحكامه فينبغي ا أن 06 الاستنجاء ء على 








(۱) أخرجه مسلم بنحوه ۲٤٤/۱‏ كتاب الطهارة باب الاستطابة (4ه 771). ظ 
(۲) البيت في ديوانه (1؟75) من قصيدة فر ابنا له يقال له سوادة هلك بالشام . وفيه كف بدل فض . 


كتاب الطهارة/ باب الاستطابة ١‏ 


0 و : عبد Nh‏ ا ل 00 وفي 
وإن صح يو بل 

والفرق بين الوضوء والتيمم أن الوضوء موضوع لزفع الحدث لا لاستباحة الصلاة فجاز 
أن 2 حدثه وإن يحيو الصلاة 0 د لاستباحة الصلاة لالرفع الحدث فلم 
حكى شيخنا 3 حامد 5 سال أبا ا عن ذلك . شيو وال إلزام 0 هذا | الاعتلال 
فقال فيه. وجهان : 


أحدها: لا يصح تيممه قبل إزالتهاء كما لا يصح تيممه قبل الاستنجاء . 
الوجه الثاني : آله يمح والفرق مع بقاء الاستنجاء. وبقاء ع جائعات البدن 
ا الاستنجاء و 0 ار ارا ساي سن بجا 








)١(‏ أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد.الدازكي درس بنيسابور سنتين ثم رحل إلى بغداد وانتهت 
| إليه رياسة العلم بها قال.الشيخ أبوأحمد: :ما رأيت أحداً أفقه منه وكان أبوه محدث أصفهان في وقته توفي 
هو ببغداد يوم الجمعة لكلاث عشرة ليلة حلت من شوال سنة خمس وسبعين وثلاثمائة ودفن في اليوم 
نفسه بالشوينزية ودارك بفتح الراء قرية من قرى أصفهان . انظر الطبقات لابن هداية الله )444۸( 
وفيات الآعیان 75١/5‏ طبقات الفقهاء. ٩۹۷‏ شذرات الذهب 7/ .۸٥‏ تاريخ بغداد ٤11۳/٠١‏ . 


باب الحدث 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «وَالَّذِي وجب الْوْضوء الْغَائِط وَالْبَوْلُ . 
قال الماوردي : اعلم أن هذا الذي يوجب الوضوء أحد حمسه ة أقسام . فأولها ما حرج 
من السبيلين وهما القبل والدبر. والخارج منهما ضربان : معتاد ونادر. اس الغائط والبول 
والصوت والريح ودم الحيض . وفيها الوضوء . وفاقا لقول الله تعالى : جاو جَاءَ أحَدٌ منَكمُ مِنّ 
الْمَائطِ» [المائلة: 1]. والنادرالمذي' والودي» والدود والحصى وسلس البول» 3 


المستحاضة وقد اف ا فيي وجوب الوضوء منه فمذهبه ا وأبي < حينفة وجوب الوضو. 
منه كالمعتاد. 


وقال مالك لا وضوء منه استدلا بقوله كلد : رلا و و ة إلا من صوت و ريح76) يعني 
المّعتاد كالصوت والريح فدل على انتفائه من النادر. وقال النبي ية للمستحاضة : «صَلَي 
ولو قطر الذّم على الْحَصِيرٍ قَطرأ»9© . فلم ينقض وضوءها بدم الاستحاضة لكونه نادرأ قال 
ولأن الخارج المعتاد إذا خرج من غير مخرج الحدث المعتاد لم يجب الوضوء لكونه 
اذرات ا ل ادر يحرم معتاد ألا يوجب الوضوء لكونه نادراً . ودليلنا قوله 


تعالى : اؤ جَاء أحَدٌ مِنْكُمْ ِنَ الَْائْط4. ا وروی عابس بن 
انين" قال : سمعت علياً بالكوفة ‏ يقول قلت لعمار ب شول الله يي عَنٍ الذي يُصِيبُ 


ل اك تير 0 


دنا إا اين أل َل َة تخي وأا أشتجي ينه فأ عا فقال يلل : و 
الوضو ع فإنما أوجب هذا الحديث الوضوء من المذى وهو نادر فكذلك من كل ناد ولأنه 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٤١١ .5٠١/7‏ والترمذي ٠١4/١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء من الريح 
)۷٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح وابن ماجة ۱۷۲/١‏ كتاب الطهارة باب لا وضوء إلا من حدث 
65 والبيهقي في السنن ١١7/١‏ كتاب الطهارة. 

32( أخرجه النسائى ٠١/١‏ كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من القبلة ١‏ وابن ماحة ۲۰۴٤/۱‏ كتاب 
الطهارة باب ما جاء في المستحاضة )1۲٤(‏ وأحمد في المسند 5/؟5. ۳۷٣۱ء ۲٣۲‏ . 

)( (عابس : بموحدة مكسورة ثم مهملة ابن ربيعة النخعي الكوفي ثقة مخضرم انظر تقريب التهذيب 
a‏ 
مخزوم اماي اا د ا د 0 ا و لفق علي 5 


كتاب الطهارة/ باب الحدث ۷V‏ 





خارج من مخرج الحدث المعتاد فوجب أن ينقض الوضوء كالخارج المعتاد فأما قوله لا 
وضوء إلا من صوت أو ريح فهو أنه لا ظاهر له يتعلق الحكم به ثم فيه دليل على وجوب 
الوضوء من الصوت والريح وإن كان نادرأ كما يوجبه» وإن كان معتاداء وأما خبر المستحاضة 
فلا دليل فيه لأن المستحاضة محدثة وإنما أجزأتها الصلاة للضرورة» وأما المعتاد إذا خرج ‏ 
من غير المخرج المعتاد فليس المعنى في سقوط الوضوء منه أنه نادر ولكن المعنى فيه أنه 
خارج من غير مخرج معتاد. ) 

فصل: فإذا ثبت أن ما خرج من سبيلي المحدث موجب للوضوء من معتاد ونادر, فلو 
أن رجلا أدخل ميلا في ذكره وأخرجه بطل وضوءه. وكذلك لو كان صائماً بطل صومه بالولوج 
وينتقض وضوءه بالخروج . فلو أطلعت دودة رأسها من أحد سبيليه ولم تتفصل حتى رجعت 

فقد اختلف أصحابنا في وجوب الوضوء منه على وجهين : 

أحدهما: أن الوضوء منه واجب لأن ما طلع منها قد صار خارجاً . 

والثاني : لا ينتقض وضوءه لأن الخارج ما انفصل . ظ 

فصل: فأما إذا انفتح له سبيلان غير سبيلي الخلقة لم يخل حال سبيلي الخلقة من أحد 
أمرين : إما أن يكونا مسدودين أو جاريين» فإن كانا مسدودين فعلى ضربين : . 

أحدهما: أن تكون خلقة. . 

والشاني: أن يكون حادثاً من علة به فإن كان انسدادهما من أصل الخلقة فسبيل 
الحدث هو المنفتح والخارج منه ناقض للوضوء سواء كان دون المعدة أو فوقها. والمسدود 
كالعضو الزائد من الخنثى لا يجب من مسه وضوء ولا من إيلاجه غسل» وإن كان انسدادهما 
حادثاً من علة فحكم السبيلين جار عليهما في وجوب الوضوء من مسهء والغسل من إيلاجهء 
ثم إن كان السبيلان اللذان قد انفتحا دون المعدة كان الخارج فا افا للوضوء لأنه لا بد 
للحي من سبيل لحدثه فأشبه سبيل الخلقة وإن كان فوق المعدة. ففي وجوب الوضوء بما 
خرج منهما قولان: . 

أحدهما: فيه الوضوء كما لو كان تحت المعدة اعتباراً بالتعليل المتقدم . 

والقول الثاني : لا وضوء فيه لأن الخارج من فوق المعدة ملحق. بالقيء والقيء لا 
وضوء فيه فأما إن كان سبيلا الخلقة جاريين فإن كان ما انفتح من السبيل الحادث فوق 
المعدة لم يجب في الخارج منه وضوء وإن كان دون المعدة فعلى قولين» وكان أبو علي بن 





حديثين وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بحديث وعنه ابنه محمد وابن ¿ عباس وأبو وائل قال علي : استأذن 
عمار فقال النبي ب مرحباً بالطيب المطيب قتل بصفين مع علي رضي الله عنه . انظر الخلاصة 
7707-1 . 

الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م١‏ 


۱7۸ كتاب الطهارة/ باب الحدث 


أبي هريرة ينقل هذا الجواب إلى المسألة التي قبلها في سد السبيلين فيقول: إن كان فوق 
المعدة لم ينقض. وإن كان دونها فعلى قولين» وأنكر أصحابنا عليه ونسبوه إلى الغفلة فيه 
فإذا ثبت ما وصفنا وجعلنا ما انفتح من السبيل الحادث مخرجاً للحدث فقد اختلف أصحابنا 
اميد اق ياس ري ود جار ايو PE‏ ا 
وجهين كما ذكرنا في استعمال الأحجار في الاستنجاء منه» وهكذا اختلفوا إذا نام عليه 
ملصقاً له بالأرض هل يكون كالنائم قاعداً في سقوط الوضوء عنه على وجهين . 

مسألة : قال الشافعِيٌ رضى الله عَنْهُ : «والنوم : مُضطجعاً وَقَائما وراكفاء وَسَاجداً 
E‏ ه وار ور تيو گي ت ءا 
وَرَائلاً عَنْ مُسْتَوَى الْجُلُوس فليا كان الوم أو كثيرا» . 

قال الماوردي : وهذا چ والنوم هو الثاني من أقسام ما يوجل الوضوء وينفسم 
ر ثة أقسام : . 





قسم يوجب الوضوء . 

وقسم لا يوجبه . 

وقسم اختلف قوله فيه . ) 

فأما القسم الموجب للوضوء فهو النوم زائلا عن مستوء e‏ 
مضطجع إذا لم يكن في صلاة. وحكي عن أبي موسى الأشعري» وأبي مجلز("© وعمرو بن 
دينار وحميد الأعرج أن النوم لا يوجب بحال حتى حكي عن أبي موسى الأشعري أنه كان 
إذا نام وكل بنفسه رجلا يراعيه فإذا استيقظ قال له هل سمعت صوتاً أو وجدت ريحأء فإن 
قال: لاء قام وصلى ولم يتوضاً. وفيما نذكره من الأخبار ما يوضح فساد هذا المذهب ويغني 
عن الإطالة بإفراده بالدلالة» وقال أبو حنيفة : النوم إنما يوجب الوضوء إذا كان مضطجعاً أو 
متكا ولا وضوء عليه إذا نام اتا أو ماعنا, 


استد لال برواية أبي خالد الدالاني © عن قتادة عن أبي العالية» . عن ابن عباس أن 


)١(‏ لاحق بن حميد السّدوسي أبومجلز بكسر أوله وإسكان الجيم آخره زاي البصري عن جندب وابن 
ظ مسعود وابن عباس قال ابن معين : لم يسمع من حذيفة وقال ابن المديني : لم يلق سمرة ولا عمران بن 

حصين وعنه أنس بن سيرين وحبيب بن الشهيد وعاصم الأحول وطائفة وثقه أبو زرعة قال خليفة: مات 
سنة ست ومائة . انظر الخلاصة ١51/7‏ . 

(۲) أبو خالد الدّالاني الأسدي الكوفي اسمه يزيد بن عبد الرحمن صدوق يخطىء كثيراً وكان يدلس . انظر 
التقريب ٤١١/۲‏ . 

(۳) رفيع : بالتصغير ابن مهران أبو العالية الرياحي بكسر الراء وبالتحتانية ثقة كثير الإرسال مات سنة 
تسعين وقيل ثلاث وتسعين وقيل بعد ذلك . انظر تقريب التهذيب 7017/١‏ . 


۷4 





كتاب الطهارة/ باب الحدث 


نج عو 


النبي كل (كان يَسَجَدُ ويام ويتشخ. نَم يموم قصلي ولا صا تقلت له صَلَيْتَ وَل 
حوضاوقد يَيْتَ قَقَالَ : نما الْوْضوءٌ عَلَى مَنْ نام مُضطجعاً نة إذا اضطجَع اج 
قات “١‏ وهذا نص» وروى حذيفة بن اليمان قال: : كنت نائماً في الْمَسْجِدٍ فدَخل 
رَسول اللو بك وضع يده على مَكِبِي فانتبهت فلت اهن هدا وضوء يا رَسُولَ اللّه؟ فقَالَ: 
( أو تَضْمُ جنيك على الأزرض9)) فنفى عنه وجوب الوضوء إلا أن يضع جنبه . 

قالوا : ولآن كل حالة هي من أحوال الصلاة ة في الاختبار لم يكن النوم عليها موجباً 
للوضوء كالجلوس. ودليلنا قوله تعالى : «إِذًا قمْتمُ إلى الصلاة ة فآغسلوا وُجبوهَكُمْ4 
[المائدة: »]٦‏ فكان الدليل فيها من وجهين: 

أحدهما: عمومها على كل قائم إلى الصلاة . 

والثاني : مارواه الشافعي عن زيد , بن أسلم أنه قال في الآية : : اذا ق َمْتَمُ إلى الصَّلاةٍ4 
تسترا ایر بد ارسي م لطر ل ا 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك : «وكاء السَّهِ الْعَيْنَانِ فَمَنْ نام فيضا » وفيه 
دليلان : . 
أحدهما: أنه جعل العينين وكاء السه فاقتضى ان يكون نوم العنين مزيالا للوكاء على 
العموم إلا ما خصه دليل الجلوس . 


والثاني : عموم قوله کل : «من نام فلیتوضا» . 
وروی زر بن حبيش7؛ عن صفوان بن عسال المراوي ۳ قال : كان رسول الله َا 
يامُرْنَا ذا كنا مُسَافِرِينَ أو سَمْرَى ألا تنرِعَ خِمَاقَنا نلاه ايام وَلَيَلِيهنَ إلا مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٠١7‏ والترمذي ۷۷ وأحمد فى المسند 77/5 والدارقطنی ١١4/١‏ والحديث ضعفه 
الحافظ في التلخيص ١ ۰ . ٠٠١/١‏ 

(۲) أخرجه البيهقي بإسناد ضعيف ٠١ /١‏ وضعفه :الحافظ في التلخيص . انظر الموضع السابق . 

)۳( محفوظ بن علقمة الحضرمي أبو جناد الحمصي صدوق. انظر تقريب التهذيب ۲۳۲/۲ . 

6 عبد الرحمن بن عائذ بمعجمة الثمالي أو الكندي أو اليحصبي أبو عبد الله الحمصي تابعي عن عمر 
ومعاذ وعليّ وأبي ذرٌ وعنه محفوظ ونصر ابنا علقمة وثقه النسائى . انظر الخلاصة ٠١۹/۲‏ . 

)7١7( كتاب الطهارة باب في الوضوء من النوم‎ ١*٠ /١ أخرجه أحمد في المسند ۱ وأبو داود‎ )٥( 
قال‎ ١١8/1١ والبيهقي في السئن‎ )٤۷۷( كتاب الطهارة باب اليوضوء من النوم‎ ١5١/١ وابن ماجة‎ 
: الحافظ : السّنة : المذكورة في هذا الحديث بفتح النبين الدهملة ركم الا اة الدبر والوكاء‎ 
بكسر الواو الخيط الذي تربط فيه الخريطة والمعنى اليقظة وكاء الدبر أي حافظة ما فيه من الخروج لأنه‎ 
. ما دام مستيقظاً أحس بما يخرج منه‎ 

(1) زر: ر: بكسر أوله وتشديدٍ الراء ابن حبيش مهملة وموحدة ومعجمة مصغراً اين خباشة: بضم المهملة 
,بعدها موحدة ثم معجمة الأسدي الكوفي أبومريم ثقة جليل مخضرم مات سنة إحدى أو اثنتين أو 
ثلاث وثمانين وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة . انظر تقريب التهذيب ۲١۹/۱‏ . 

(۷) صفوان بن عسال: بمهملتين المرادي صحابي معروف نزل الكوفة انظر تقريب التهذيب ۳٦۸/١‏ . 


۱۸۰ كتاب الطهارة/ باب الحدث 





غائط وبول ونوم فأطلق النوم ولم يفرق. ولأن النوم إذا صادف حالاً مؤثراً في خروج 
الريح كان ناقضا للوضوء کالاضطجاع طرداً أو القعود عكساً. 

فأما الجواب عن الحديث المروي عن ابن عباس فهو أن معلول أنكره أبو داود في 
سننه وأحمد بن حنبل في حديثه فقال أحمد: أبو خالد الدالاني لم يلق قتادة. وقال أبو داود : 
لم يرو قتادة عن أبي العالية إلا أربعة أحاديث ليس هذا منهاء وإذا كان هذا الحديث عند 
أئمة أصحاب الحديث بهذه المثابة كان مطرحاً. وأما حديث حذيفة فهو أنكر عندهم من 
الحديث المروي عن ابن عباس» ثم لو سلمنا لكان التعليل فيه باسترخ.اء المفاصل يقتضي 
حمله على ما لم يرخها من النعاس دون النوم. وأما قياسهم على الجلوس فالمعنى في 
الجلوس أنه يخلف العينين في حفظ السبيل عن خروج الصوت والريح أوليس كذلك ما 
ا 

فصل: : فأما القسم الذي لا يوجب الوضوء من أقسام النوم فهو النوم تاعا رج 
الوضوء قليلاً كان النوم أو كثيراًء وقال المزني نوم القاعد يوجب الوضوء كنوم المضطجع 
قليلاً كان أو كثيرأًء وقال مالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل إن كان نوم القاعد كثيراً أوجب 
الوضوء. وإن كان قليلا لم يوجبه واستدل المزني بحديث صفوان بن عسال المرادي قال: 
کان رَسُولَ اله َم داكن مُسَافِينَ أو سَفْرَى أل رع ماقا قلا ليم وَلََلِيهِنَ إلا مِنْ 
جَنابَةٍ لن مِنْ غَائْطٍ وبل ونوم » فكان النوم على عموم الأحوال موجباً للطهارة كما كان 
الغائط والبول موجباً على عموم الأحوالء قال ولأن ما كان حدثا في غير حال القعود كان 

ا في حال القعود كسائر الأحداث. وأما مالك ومن تابعه فإنهم استدلوا بأن قليل النوم في 

القعود لا يرخي المفاصل فكان السبيل محفوظاًء وإذا كشر وطال استرخت ا فصار ٠‏ 
السبيل مستطلقاء ودليلنا حديث حذيفة رضي الله عنه أنه نام اعد فَلَمَا انهه النبي كه قَالَ 
ا رسول الله امن هذا وضو فَقَال : لاء وروى معاوية بن أبي سفيانا”“ أن النبيّ د 
قال: الْعَينَانٍ وكَاءٌ الس فَإِذا نامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلّقَ الوكاءء فجعل النبي ية العينين وكاء السه 
في حفظ السبيل فكذلك الأرض تخلف العينين في حفظ السبيل . 

ثم بين بالتعليل أن النوم ليس بحدث وإنما هو سبيل إلى الحدث فإذا وجد على صفة 


(١)'أخرجه‏ الشافعي في الأم ۳٤/۱‏ |وأحمد في المسند ۲۳۹/٤‏ والترمذي ٠١۹/١‏ كتاب الطهارة باب 
المسح على الخفين للمسافر (87) وقال : حديث حسن صحيح والنسائي 5 کتاب الطهارة باب 
التوقيت في المسح وابن ماجة ١5١/١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء ء من النوم )٤۷۸(‏ والدارقطني 

.)١145( كتاب الوضوء‎ 48/١ كتاب الطهارة وابن خزيمة‎ 0١ 
معاوية بن أبي سفينان صخر بن حرب , بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي مؤسس‎ )۲( 
الدولة الأموية في الشام وأحد دهاة العرب المتميزين الكبار كان قضيحا تحليما وقورا ا ر‎ 

يوم فتحها سنة م ه توفي سنة 7١‏ ه. انظر التقريب (709/57). 





كتاب الطهارة/ باب الحدث ۸۱ 





لاتکون سبيلا إ ليه انتفى الحكم عنه» وروی عمرو بن شعیب ۱ عن أيه عن جده عن 
النبي َو قال : ومن نام جَالسا لا وضوء عَلَيْهومَنْ وَضَعَ جنب علي الوصو وروى قتادة عن 
[ أنس قال: كَانَ َضْحَابٌ رَسُول الله بل يمَظِرونَ العشاءَ الآخرَةَ حتى تخفق رَوُسَهُمْ ثم 
يُصَلونَ ولا رۇن . وعدا دل على اوج ي «اثوامن الدلبل على هالك ومن ب 
أنه لما لم يكن قليله حدثاً لم يكن كثيره حدثاً كالكلام طرداً والصوت والريح عكساء فأما 
الجواب عن استدلال المزني بحديث صفوان فهو أنه لما جمع في حديثه بين البول والنوم 
وكان البول ينقض الوضوء في حال دون حال وهي حال السلامة دون سلس البول لم يمنع أن 
يكون النوم ينقض الوضوء في حال دون حال» وأما استدلاله بسائر الأحداث فالفرق بينهما 
أن النوم ليس بحدث في نفسه وإنما هو طريق إليه» وما سوى النوم حدث في نفسه ولو كان 
حدثاً لكان القياس يقتضي ما قاله المزني من تسوية النوم في الأحوال كسائر الأحداث وهو 
معنى قول الشافعى (ولو صرنا إلى النظر لكان إذا غلب عليه النوم توضاً بأي حالاته كان) يعني 
أن القياس كان يقتضي أن يكون حدثا لتعلق الوضوء به كسائر الأحداث . 

ولكن انصرف تعليل النص عن أن يكون حدثا لتعلق الوضوء إليه فجاز أن يختص 
بالحال الذي يكون سيلا آله دون الحال الذي لا يكون سبيلا إليه. ) 

قال المزني : وقد جعله الشافعي ذ في النظر في معنى من أغمي عليه كيف كان يتوضاً 
فكذلك الناء ثم على حناة ت كان ا الجواب عن هذا من وجهين: . 

أجدهما : أنه ليس يمتنع أن کر الإغماء حدثاً بعينه فاستوى حكمه في الأحوال 

والثاني : أن النوم أخف حالاً من الإغماء لأنه قد يتنبه بما ينتقل إليه من حال إلى حال 
فاختلف حكمه باختلاف افا حا ا فاستوى 
حكمه في الأحوال. 

فصل: فإذا : تقرر ما وصفنا لم يخل حال النائم قاعداً من أحد أمرين إما أن يكون متربعا 
أو محتبياً فإن جلس متريعا فلا وضوء عليه لما ذكرنا هن حفظ الارض لسبيله وإن جلس على 
إليتيه رافعاً لركبتيه محتبياً عليها ببدنه فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين . 

أحدهما: أنه كالمتربع في سقوط الوضوء عنه لالتصاق إليته بالأرض 
)١(‏ عمروبن شعيب بن .محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق مات سنة ثمان عشرة ومائة. انظر 

تقريب التهذيب (۷۲/۲) . 
(۲) أخرجه مسلم ۲۸٤/١‏ كتاب الحيض باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء أخرجه أبو 


داود 40/١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء من النوم )7١١(‏ وأخرجه الشافعي في المسند ۳٤/١‏ نواقض 
الوضوء حديث (85). ظ 


ا 67ت ست كات الظهارة/ بات الحهديث 


والوجه الثاني : أنه كالمستند والمضطجع في وجوب الوضوء عليه لأنها جلسة لا 
تحفظ الأرض سبيله منها» ولع ما أخرجه أبو إسحاق المروزي هو قول ثان في نوم القاعد 
محمول على هذا وكان أبو الفياض البصري يفصل ذلك فيقول: . 

إن كان النائم على هذه الحال نحيف البدن معروق الإلية انتقض وضوءه لأن السبيل لا 
کون فاون كان لحيم البدن تنطبق إليتاه على الأرض في هذا الحال لم ينتقض 
وضوءه لأن نبز رس سنا برا ريا يقنه قرم حت مال عن جارس فزن ارتفعت 
إليتاه عن الأرض في ميله انتقض وضوءه. وإن لم تر ا ا ا 

وأما القسم الذي اختلف قوله في وجوب الوضوء منه من أقسام النوم فهو النوم في 
الصلاة فان نام في موصع الجلوس كانت صلاته جائزة ووضوءه جائز . 

وإن نام في غير الجلوس إما في قيامه أو في ركوعه أو سجوده ففي بطلان وضوئه 
:وصلاته قولان : 1 ) 

أحدهما ر في القديم إن ور اا وبه قال ثمانية من التابعين لقوله 
تعالى : وَالْذِينَ يييتونَ لِرَبُهِمْ سجدا وَقِياماً» [الفرقان : 14[ فأخرجه مخرج e‏ 
يتعلق به المح انتفى عنه إبطال العبادة» وروي عن النبي ي أنه قال: «إذا نام اعد في 
سجوده يَاهَى الله به الْمَلائْكَةَ فيَقول : عَبِدِي رُوحَهُ عندِي وبَدَنَهُ سَاجِدٌ بين َدَيّه فأوجت 
هذا نفي الحدث عنه. 


والقول الثاني : قاله في الجديد أن وضوءه قد انتقض وصلاته قد بطلت لما روي أنه 
قيل لرسول الله عو : إِنْكَ تنام في صَلاتِكَ فال کي : «َنامُ ياي وَل ينام فلي »27 فدل على 
أن نوم القلب ناقض للوضوء. ولان ما كان نهدا في غير الصلاة كان حدثا في الصلاة كسائر 
الأحداث» فلو تيقن المتوضىء النوم ثم شك فيه هل كان جالساً أو مضطجعاً فلا وضوء عليه 
لأن د 


مُضطجعاً كَانَ ٠ | eee‏ | 
قال الماوردي : وهذا صحيح . والغلبة على العقل هو القسم الثالث من أقسام ما 
پو جب الوضوء» وإنما وجب منه الوضوء لأن زوال العقل أغلظ حالا من النوم فلما كان النوم 


)١(‏ أخرجه البخاري 777/0 كتاب المناقب باب كان النبي َة تنام عينه (705794) وأبو داود ٠١١/١‏ كتاب 
الطهارة باب في الوضوء من النوم (” )7١‏ وعبد الرزاق (7874) وابن حبان )۲٠۲١(‏ وابن خحزيمة 
(6۸). 


1A۳ 





موجباً للوضوء فأولى أن يكون زوال العقل موجباً له وإذا كان كذلك فلا فرق بين أن يكون 
زوال عقله بجنون أو مرض أو سكر أو فزع أو رهبة. 

قال الشافعي : وقد قيل إن كان من أغمي عليه أنزل فإن كان ذلك اغتسل» قال 
أصحابنا: إن كان الإغماء لا ينفك من الإنزال فعلى المغمى عليه الغسل إذا أفاق لأجل 
الإنزال لا للإغماء وإن كان قد ينفك منه فلا غسل عليه ولو فعله استحباباً كان أفضل اقتداء 
بالنبي يي : جين اسل ما قاق مِنْ مضو . ولا فرق بين أن يكون المغمى عليه في حال 
إغمائه جالساً أو مضطجعاً بخلاف النائم لأنه لا يحس بما يكون عند الإغماء لا في حال 
الجلوس ولا في غيره فلو أن متوضئاً شرب نبيذ فسكر لزمه غسل النبيذ من فمه وما أصاب من 
جسده وأن يتوضا لزوال عقله ولو لم يسكر غسل النبيذ ولم يتوضاء ولم يلزمه استقاء ما شرب 
من النبيذ» ولو فعل كان أفضل . ) 

مسالة : قال الْشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عن : «ومُلامَسَةُ الرّجُل الْمَرْة وَالْمُلامسَةُ أن فْضِيَ 
ِشَيْءِ مِنْهُ إلى جَسَدِهَاء أو تَفْضِي إِليْهِ لآ حَائِلَ بيتَهُما أو يُقبلهَاه. 

قال الماوردي : وهذا صحيح › والملامسة هي القسم الرابع من أقسام مايوجب 
الوضوء فإذا لمس الرجل بدن المرأة أو المرأة بدن الرجل» فالوضوء على اللامس منهما 
واجب سواء لمس بشهوة أو غيرهاء هذا مذهب الشافعي وبه قال من الصحابة عمر وابن 
مسعود وابن عمر» ومن التابعين مكحول” والشعبي والزهري ومن الفقهاء النخعي 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق . 


وقال مالك والثوري : إن قبلها بشهوة انتقض وصوءه . وإن كان بغير شهوة لم ينتقض . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : وإن انتشر ذكره بالملامسة انتقض وضوءه» وإن لم ينتشر 
لم ينتقض وقال عطاء إن مس من تحرم عليه انتقض وضوءه» وإن مس من تحل له لم 
ينتقض › وقال ابن عباس والحسن البصري. ومحمد بن الحسن : لا وضوء ء في الملامسة 
بحال واستدلوا جميعا على سقوط الوضوء منها على اختلافهم فيها برواية إبراهيم يم التيمي ° 


)818-5( كتاب الصلاة با باستخلاف الإمام‎ ۳٠٠/١ (دار الفكر) ومسلم‎ ۱۷٦/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
. ۱۱۱/۲ وأبو عوانة‎ 0١ والدارمي‎ ١77/١ والبيهقي في السنن‎ ٥۲/۲ وأحمد في المسند‎ 

)۲( مكحول الدمشقي عن كثير من الصحابة مرسلاً قال النسائي : لم يسمع من عتبة بن أبي سفیان روى عن 
وائلة وأنس وخلق وعنه أيوب بن موسى وزيد بن واقد والأوزاعي وخلق قال أبو حاتم : ما أعلم بالشام 

.)0 ادم ري اد ب اران : مات سنة ثلاث عشرة ومائة . انظر الخلاصة (7/غ‎ ١ 

)۳( إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي متيم الرباب أبو أسماء الكوفي العابد القدرة يرسل ويدلس عن عائشة 
او ا الحكم بن عتيبة والأعمش وغيره وثقه ابن 
معين وقال أبو زرعة ثقة مرجىء . وقال الأعمش : كان إذا سجد تجيء العصافير تنقر على ظهره وقال 


من 


185 


عن 





كتاب الطهارة/ باب الحدث 


گا سے کک وه رر ع 
عائشة «ان ال ا قَلهَا ولم يتوضا»(' . 


وبرواية الأعمش عن حبيب”" عن عروة عن عائشة أن النبي كلا بل لمْرَأة مِنْ نسَائِه 


م حرج إلى الصَلاةٍ ولم يتتوضاء فقال عروة فلت لها مَنْ جي إلا أن فَضْحِكَتُ27. وبما 


1ك يبي 


روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اذب َسُول الله و ذات ليك فقت الس 
بيدِي فقت يَدِي عَلَى أَحمَص قَدَمَيِهِ وَسَمِعْمَهُ يَقُولٌ: «اللّْهُمّ إني أَعُودُ بعَفوِكٌ من 
فبك فلو كان وضوءه انتقض لم يمض في سجوده قال: ولأن النبي كل كان يحمل 
مامه بنت أبي الْعَا ص في صَلاتِهِ فدل على أن لمس الإناث لا ينقض الوضوء قال: ولأنها 
ملامسة من جسمين فوجب ألا ينتقض بها الوضوء كما لو كان ذلك بين رجلين أو امرأتين» 
ولأنه لمس بين ذكر وأنثى فوجب ألا ينتقض الوضوء قياساً على لمس ذوات المحرم ولأنه 
ا sS‏ ظ 


و و تعالى : «إذا ف قمتم إلى الصلاة» إلى قوله: او متم النْسَاءً فلم 


تجدُوا مَاءٌ فتيمُموا4 . 


فكان الدليل في الآية من وجهين : . 
أحدهما: أن حقيقة الملامسة اسم لالتقاء البشرتين لغة وشرعاً. 
أما اللغة قول الأعمش: 


تابي ا ي اشيم اجا ا 





(2 


(5 


ا ار 

اخ اعا 57 وأبوداود ١77/١‏ كتاب الطهارة باب eT‏ (۱۸۷( 
والنسائي ٠ ٤/١‏ كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من القبلة وابن ¿ ماجة ١1758/1ء‏ كتاب الطهارة باب 
الوضوء من القبلة )٠١۲(‏ والدارقطني )١175/(‏ كتاب الطهارة . 

حبيب بن أبي ثابت الكاهلي مولاهم أبو يحبى الكوفي عن زيد بن أرقم وابن عباس وابن عمر وخلق من 
الصحابة والتابعين وعنه مسعر والثوري وشعبة وأبو بكر النهشلي وخلق قال ابن المديني له نحو مائتي 
حديث وقال ابن معين قال أبو بكر بن عياش مات سنة تسع عشرة ومائة وقيل : سنة اثنتين وعشرين. . . 
انظر الخلاصة (۱۹۱/۱). | 

أخرجه أحمد في المسند 7١١/5‏ وأبوداود ۸۳/١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء من القبلة )١1/9(‏ 
والترمذي ١77/١‏ كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من القبلة (87) والنسائي ٠٠١5/١‏ كتاب الطهارة 
باب ترك الوضوء من القبلة وابن ماجة ١78/1١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء من القبلة )٠٠۲(‏ والدارقطني 
0١‏ وقال الزيلعي في نصب الراية ۷۲/١‏ وقد مال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث 
فقال صححه الكوفيون وثبتوه لرواية الثقات آئمة الحديث له. . 

أخرجه مسلم 707/١‏ كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع .)٤۸٦-۲۲۲(‏ 
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فََأَنَايئُهما قاد تو الى ااك وَأَغنَاني فَضَيِعْتْمَاعِنْدِي 
وال كنى فطل الي ولم در أن الْجَوْدَمِنْ كَمُدِيْعْدِي 


وأما الشرع فقوله تعالى : #فَلْمَسوه خا I‏ : «إنا لمسنا 
السَمَاءَ» [الجن : : 4]» ونهى النبي بي عن بيع الملامسة 

والثاى انتم الفلايية انه E‏ وقد يستعمل في الجماع والمسيس 
فلم يجز أن يكون حقيقة حقيقة فيهما. ولا أن يكون حقيقة في الجماع لأنه بالمسيس أخص وأشهر 
فصار مجازاً في الجماع حقيقة في المسيس» والحكم المعلق بالاسم يجب أن يكون إطلاقه 
محمولا على حقيقته دون مجازه. فإن قيل : بل هي حقيقة في الجماع لأمرين . 

أحدهما: أن علياً وابن عباس حملاه على الجماع وهو بالمراد به أعرف . 

والثاني : أنها مفاعلة لا تكون إلا من فاعلين وذلك هو الجماع دون المسيس. قيل أما 
تأويلا على وابن عباس فقد خالفهما ابن مسعود وابن عمر» وكذلك عمر وعمار» وأما 
المفاعلة لا تكون | إلا من فاعلين فكذلك صورة المسيس باليد على أن حمزة الكسائي قد 
قرأ: «أوْ لَمَسْتُمْ4 وذلك لا يتناول إلا المسيس باليد فإن حملت قراءة من قرأ أو لامستم على 
الجماع كانت قراءة من قرأ أو لمستم محمولة على المسيس باليد» فيكون اختلاف القراءتين 
محمولاً على اختلاف حكمين على أن زيد , بن أسلم وهو من أهل العلم بتفسير القرآن قال: 
إن في الآية تقديماً وتأخيراً ورتب الآية ترتيباً حسناً يسقط معه هذا التأويل فقال: ظاهر قوله : 
لع يح اما ال بحام 
[النساء: 7 ]. فيقتضي أن يكون السفر والمرض حدثاً وبالإجماع ليسا بحدث فدل على أن 
في الآية تقديماً وتأخيراء وأن ترتيب الكلام : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من نوم 
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق». 
وامسحوابرؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبينإن وجدتم الماءء وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم 
مرضى أو على سفر وجاءكم ما تقدم من الحدث أو الجنابة فتيمموا صعيدا طيباء وهذا تفسير 
يقتضيه ظاهر الآية ويسقط معه هذا التأويل. وليس يمتنع في الكتاب واللغة التقديم 


والتأخير» قال الله تعالى : «الحَمْدُ لله الي ازل عَلَى عَبْدِِ كناب وَلَمْ يَجْمَلْ لَهُ عِوَجا 
قيما# [الكهف : .]١‏ تقديره الكتاب قيما ولم يجعل له عوجاء وقال: «فضحكت قَبَشْرَّنَاهَا 
بإسحاق» [هود: الا]. أي بشرناها بإسحاق فضحكت. وقال الشاعر: ‏ 


لد كان فى حول ثنواء ويه . قف انات ويسدام سات 


يعني لقد كان في ثواء حول ثوأتيه» ثم من الدليل على ما ذكرنا من طريق السنة ما 


۱۸٦‏ كتاب الطهارة/ باب الحدث 





روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال : كنت عند النبي يك إذَا أنَاهُ رل 
سَألهُ عَنْ رَجُلٍ e‏ صب من مره ما يَجل لَه َيِه من مُه إل الجماع . 

فقال النبي ياد : lL‏ وضوءا خسنا( وهذا أمر لسائل مسترشد يقتضي وجوب ما 
تضمنه» ثم الدليل من طريق القياس أنها مماسة توجب الفدية على المحرم فوجب أن تنقض 
الوضوء كالجماع» ولأنه معنى من جنسه لم يوجب الطهارة الكبرى. فوجب أن يكون من 
نوعه» لم يوجب الطهارة الصغرى كالمني والمذى» ولأن كل ملامسة لو قارنها انتشار وجب 
فيها الطهارة فإذا خلت عن الانتشار وجبت فيها تلك الطهارة كالتقاء الختانين» ولأنها طهارة 
حكمية فجاز أن ينقسم موجبها إلى خارج وملاقاة كالخسل» لأنه معنى يقضي إلى نقض 
الطهر في الغالب فجاز أن يتعلق نقض الطهر بعينه كالنوم . 

فأما الجواب عن خبري عائشة فمن ثلاثة أوجه 

أحدها : ضعفها وطعن أصحاب الحديث فيهماء قال أبو داود "في سئئنه: أما حديث 
إبراهيم عن عائة ئشة فمرسل لأن إبراهيم لم يسمع من عائشة. وأما حديث حبيب بن عروة 
فقال الأعمش هو عروة المزني وليس بعروة بن الزبير. ظ 

وحكي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال لرجل احك عني أن هذين الحديثين شبه 
لا شيء. 
ظ والجواب الثاني : ماقاله أحمد بن حنبل وأبو بكر لنيسابوري أن حبيب بن أبي 
ثابت غلط فيه من الصيام إلى الوضوء . ) 

والجواب الثالث: أنه إذا صح الحديث فحمله على القبلة من وراء ثوب وبها يبطل 
قول من ذهب إلى وجوب ای بن وراءتوني» ولا ی أن ينطلق اسم القبلة 
على ذلك قال الشاعر؛ 
وكم مِنْ دَمْعَۆفي الْخَدَّنَجَرِي كَكَمْمِنْفُبْلةٍفَوْقَالنْقَاب 
| فأما الجواب عن حديث عائشة أن يدها وقعت على أخمص قدم رسول الله ية فمن 


ثلاثة أوجه : ) ر 


)01 اسان ل ی ر بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ ومعاذ بن جبل مات في خلافة 
عمرء وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى صغيرا ابن ست سنين والحديث أخرجه الدارقطني في 
الست ٠۴٤/١‏ والبيهقي في السنن ١76/١‏ والحاكم ٠١١/١‏ . 

(؟) سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي أبو داود السجستاني الإمام 

الحافظ العلم نزيل البصرة طوف وسمع بخراسان والعراق والجزيرة والشام والحجاز ومصر من خلق 
مذكورين في تراجمهم من هذا المختصر وغيره قال الآجرّي : مات سنة خمس وسبعين ومائتين بالبصرة 
عن ثلاث وسبعين سنة . . . انظر الخلاصة .)108/١(‏ 
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أحدها: أن النبي ية كان ملموساً ولا وضوء عليه في أحد القولين. 

والثاتى : أنه كان داعياً فى غير الصلاة» وذلك يجوز للمحدث وليس من شرط اللدعاء 
ألا يكون إلا في الصلاة. ٠‏ 

اف هج أن كر هن ورا خا و الزات ع غيل ا نك اي 
العاص فمن وجهين : . ) ) 
| أحدهما : أن حملها لا يتقضي مباشرة بدنها. 

والثاني : : أنها من ذوات المحارم لأنها بنت بنته زينب» ولا وضوء في لمس المحارم 
عندنا في أحد القولين وإن كانت صغيرة فلا يبطل وضوءه على أحد القولين» وأما الجواب 
عن قياسهم على لمس ذوات المحارم فهو أن لنا فيها قولين فلا نسلم على أحد القولين. 

والقول الثاني : أنه لا يوجب» والفرق بين الأجانب وبينهن أنهن جنس لا يستباح 
للاستمتاع بهن كالذكور بخلاف الأجانب» وأما الجواب عن قياسهم على لمس الشحر فقد 
كان بعض أصحابنا يوجب الوضوء من لمسه فعلى هذا لا نسلم. وظاهر المذهب أته لا 
وضوء من لمسه» والمعنى فيه أنه لمس لا يقصد به اللذة في الغالب وكذا الظفر والسن وليس 
كذلك لمس الجسم لأنه مقصود للذة في الغالب. 

فصل: اللمس فؤق الحائل لا ينقض الوضوء 

فإذا قرعا وام تقاف الرفموه بالجتلاقيسة وإتا بقن اعدد الا 
البشرتين» فأما من وراء ثوب أو حائل فلا ينتقض بها وقال ربيعة ينتقض وضموءه سواء كان 
الحائل خفيفاً أو صفيقاًء وقال مالك إن كان الحائل خفيفاً نقض وإن كان صفيقفاً لم ينقض 
وهذا خطأ لقوله تعالى 00 لاتم النسا» [المائدة : "]. وحقيقة الملامسة ملاقاة ‏ 
البشرة ة وإلا كان لامساً ثوباً ولم يكن لامسا جسمأء ألا ترى أنه لو حلف لا يلمس امرأة فلو 
لمس ثوبها لم يحنث» فإذا انتفى اسم المس عنه لم يتعلق الحكم به ولأنه لمس دون حائل. 
فوجب ألا ينتقض الوضوء كلمس الخف . 
فصل: وإذا تقرر أن الملامسة بالتقاء البشرتين تنقض الوضوء فأي شيء أفضى به من 
جسمه إلى أي شيء أفضى به من جسمها انتقض وضوءه» وقال الأوزاعي : الملامسة لا 
تلقن الوضوء زلا أن يكون اعد اعا ال رو ا شهلا الحضوم رل الل ارلا 
النساء. ولم يفرق ولأنها ملامسة بين رجل وامرأة فوجب أن ينتقض بها الوضوء كما لو كانت 
بأحد الأعضاء الوضوء . 








فصسل: حكم لمس الشعر والظفر والسن 
فأما لمس ما اتصل بالجسم من شعر وظفر وسن فمذهب الشسافعي أنه لا ينقض 
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الوضوء وهكذا لولمس جسماً بشعره من جسده أو بظفره أو سن لم ينتقض وضوءه ومن 
أصحابنا من جعل لمس الشعر والظفر والسن كلمس الجسم في نقض الوضوء. وكذلك 
اللمس بالشعر والظفر والسن لاتصال ذلك بالجسم فألحق بحكمه كما ألحق به في الطلاق 
إذا قال شعرك طالق. لأنه قد يستحسن من المرأة كما يستحسن جسمها وهذا خطأ لأن ما 
يحدث بعد كمال الخلقة فهو باللباس أشبه. ولأن هذا وإن كان مستحسنا فإنما يستحسن 
نظره ولا يلتذ بمسه» والجسم مع استحسان نظره ملتذ اللمس فافترقا. 
فصسل: لمس ذوات المحارم لا ينقض الوضوء 
فأما لمس ذوات المحارم كالأم والبنت والخالة والعمة ففي انتقاض الوضوء به قولان : 
أحدهما: ينقضه اعتباراً بالاسم في عموم قوله تعالى : أو لآمَسْتُمُ السا 
[المائدة: 5]. ولأن ما نقض الطهر من الأجانب نقضه من ذوات المحارم كلمس الفرج 
والتقاء الختانين . ش 
والقول الثاني : وهو أصح وبه قال في الجديد والقديم : أنه لا ينقض الوضوء اعتباراً 
بالمعنى (المقصود في اللمس) وأنه للشهوة غالبا للملموس وهذا مفقود في ذوات المحارم. 
ولأن النبيّ ية قد كان يحمل أمَامة بنتَ أبي العاص في صَلَيهم ول يفك غالبا من لس 
ينها في حَمْلِهِ. ويخرج على هذين القولين لمس ما لا يشتهى من العجائز والأطفال فيكون 


وجهين . 
والثاني : ERO‏ اي ا ا الشهوة ة وفقد اللذة 


لمس بدن امرأة شأبة کان في انتقاض وضوئه وجهان : 


فأما لمس الميتة فناقض 0 في أظهر ا ولا ينقضه في الوجه الثاني 
كالعجائز والأطفال لأن الميتة لا تشتهى غالا لنفور اس ) 


فصل: حكم الملامسة بين الذكرين > والخنثى المشكل 


E E‏ ¿ فإن كان الملوس كبيراً لا ره يشتهى كرجل لمس رجلا فلا 
توه رو ا لاا نے ا بن ت ت د ا 
أمرد فقد قال أبو سعيد الإصطخري ينتقض الوضوء بلمسه كالمرأة لما تميل إليه شهوات كثير 
من الناس» وقال سائر أصحابنا لا ينتقض الوضوء بلمسه لأنه من جنس لا ينتقض الوضوء 
بلمسه فكان ما شذ منه ملحقاً بعموم الجنس ولو ساغ هذا لساغ ما قاله مالك في انتقاض 
الوضوء بلمس البهيمة للشهوة. وهذا قول مطرح بانعقاد الإجماع ومقتضى الحجاج فعلى 


۱۸۹ 
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: هذا (لو لمس رجل) بدن خنثى مشكل فلا وضوء عليه لجواز أن يكون الخنثى رجلا والوضوء 
لا يلزمه بالشك وهكذا لو لمس خنثى مشكل بدن امرأة لم يلزمه الوضوء لجواز أن يكون 
0 لي يي ايك 
فضنتل! حك وخر الفلمومن 
فإذا تقرر ما وصفنا من انتقاض الوضوء بلمس من ذكرنا من النساء ففي انتقاض وضوء 
المرأة الملوسة قولان: 
أحدهما: نقله البويطي أن الملموس لا ينتقض وضوءه لأن عائشة لمست قدم ‏ 


ا الذكر. 
وصوءه كاللامس د اشتركا في الالتذاذ به فوجب أن تر كا في اتتقاض ا 


كالتقاء الختانين ويشبه أن يكون تخريج هذين القولين من اختلاف القراءة في الآية فمن قرأ : 
فأو لمستم» أوجبه على اللامس دون الملموس. ومن قرأ: «أو لامستم النساء» أوجبه 
على اللامس والملموس لاشتقاقه من المفاعلة والله أعلم. 0 

فصل: : فأما المرأة إذا لمست بدن الرجل فعليها الوضوء كما قلنا في لمس الرجل بدن 
المرأة قياساً على النص . لآن كلما نقض طهر الرجل نقض طهر المرأة كسائر الأحداث» 
وفي انتقاض وضوء الرجل الملموس أيضا قولان. 

مسألة : قال الشافعي رَضِيَ الله عله «ومس الْفْرْج يبطن الْكفّ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال ومس الفرج هو القسم الخامس من أقسام ما يوجب 
الوضوء وبه قال في الصحابة عمر وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبو هريرةء 
وفي التابعين سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وسليمان بن يسار والزهري» وفي الفقهاء 
الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة : لا يوجب الوضوء به. قال في الصحابة علي وابن مسعود وعمار 
وحذيفة وأبوالدرداء<'2 وفي التابعين الحسن البصري وفي الفقهاء الثوري إلا أن أبا حنيفة قال: 


N ME ا ا‎ RE E 
وسبعون حديثا جمع القرآن وولي قضاء دمشق وله فضائل جمة ومات سنة اثنتين وثلاثين . الخلاصة‎ 
.)"٠١/5( 
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«إذا انتشر ذكره بالمس انتقض وضوءه للانتشاز» . وقال مالك : «إن مسه ناسياً أو بغير شهوة 
لم يتتقض وضوءه» واستدلوا برواية عبد الله بن بدر"؛ عن قيس بن طلقا“ عن ن أبيه قال : 
د«قَدِمنا على نبي الله كه فَجَاء رَجُلُ كانه بَدَوِيّ فقال: يا ني الله مَانَرَى في م مَس الرجل 
دک عدا ا فقال : : وهل هو إلا بضعَةٌ منك او قَالَ بضعة مِنْه0© . وهذا نص» قالوا ولأنه 
مس ذكره بعضو من جسلده فوجب ألا ينتقض وضوءه:قياساً على مسه برجله ودليلنا ما رواه 
بضعة عشر صحابيا عن النبي ككل ا ء من مسه . الل ا 
خمسة منهم .. 

أحدهما: : رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله ؛ بن أبي بكر أنه سمع عروة , e‏ 
يقول: دخلت على مروان بن الحكم ‏ فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس 
الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفضسوان”" أنها 
سمنعت رسول الله مد يقول : «إذَا مَس أَحَدُكُم ذَكرَهُ لوصأ( . 


والثاني: رواه الشافعي عن عبدالله بن نافع“ عن ابن أبي ذئب عن عقبة") عن 





)١(‏ عبسل الله'بن بدر بن عميرة الحنفي السحيمي بالمهملتين مصخراء. انيماني كان أحيد الأشراف ثقة 
التقريج(1/1٠1)..‏ 
(۲) قيس بن طلق بن علي الحنفي اليماني نوق وعدن دين الحا 
(0) أخرجه أحمد في المستد 2/1 وأنو داود 0١‏ كتاب الطهارة باب الرخصة في الوضوء من مس 
الذكر (۱۸۲) والترمذي ۱۳١/١‏ كتاب الطهارة باب تسرك الوضوء من مس الذكر وقال هذا الحديث 
أحسن شيء: روي في هذا الباب» والنسائي ٠١١/١‏ كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من مس الذكرء 
وابن ماجة-171/0 كتابٍ الطهارة باب الرخصة في الوضوء من مس الذكر )٤۸۳(‏ وصححه ابن حبان 
أورده الهيثمي في موارد الظمآن (۷۷) كتاب الطهارة باب ما جاء في مس الفرج ..)7١17(‏ 
(5) مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو عبد الملك الأموي المدني ولي الخلافة في آخر سنة أربع 
لت اراح وحيرة بجةالا يت لوجي التقريب 
“(TAI‏ 
(0) انحر جه. :مالك في الموطأ ٤۲/١‏ كتاب الطهارة والشافعي في الأم ۱۹/١‏ وأحمد في المسند ٤٠٠/٦‏ 
والندازمي 185/١‏ وأبو داود 0١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكز )۱۸١(‏ والترمذي 
1 كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر (۸۲) وقال: حنديث .حسن ضح سح والنسائي 
۰ ۷/۷ كتاسب الطهارة:باب الوضوء من مس الذكر وابن ماجة ١51١/١‏ كاب الظهارة باب الوضوء من 
مس الذكر .)٤۷۹(‏ 
(5) عبد الله بن نافع الصائغ مولى بني مخزوم أبو محمد المدني عن أبي أسامة الليثي ومالك وعنه قتية 
وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم وثقه ابن معين والنسائي قال ابن سعد مات سنة ست وماثتين. انظر 
الخلاصة ٠٠١١/۲‏ . 
00 عقبة ام أبي معمر عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان وعنه ابن أبي ذئب.وثقه ابن 
. انظر الخلاصة 7 . 


5١ 





كتاب الطهارة/ باب الحدث 


محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال : قال رسول الله لا : لدا أفْضی ادك ذه 
ّى ذَكَره فَلْيتَوَضَأَه .٠١‏ 

والثالث : زواه الصافعي عن مدلم بوخااد “عن ابن شري ' عن يحيى بن أبي 
كثير عن رجل من . الأنصار أن النبي َي قال : (إذَا مَس أَحَدُكُمْ ذکره ET‏ 

والرابع : واه ی نين الله بن نافع عن يزيد بن عبد الملك“ عن أبي 
ل ل ل ل ل ذا فى أَحَدُكُمْ ٠‏ 
بيده و إلى ذکره فقدٌ وجب عََيِْ الوضوء» , 

والخامس : رواه الشافعي عن مسلم بن خخالد عن ابن جريح عن عبد الواحد بن 
قيس“ عن ابن عمر أن رسول الله َيه قال : «إذا مش أَحَدكُمْ دکره فليتَوَضأ»2" . 





)۷۷( وأحمد في المسند ۳۳۳/۲ وابن حبان 5 الهيثمي في الموارد‎ ۱۹/١ أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 
كتاب الطهارة باب ما روي في‎ ١57/١ والدارقطني‎ )١١١( كتاب الطهارة باب ما جاء في مس الفرج‎ 
كتاب الطهارة باب‎ ۱۳۸/١ لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك (5) والحاكم في المستدرك‎ 
. الوضوء من مس الذكر وقال صحيح وأقره الذهبي‎ 

(۲) مسلم بن خالد المخزومي مولاهم المكي الجر رقي ترق امار ااا مات سنة تسع 
وسبعين أو بعدها. التقريب (755/15). ظ 

(۳) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكي الفقيه أحد الأعلام عن 


ابن أبى ملك وکرم موبلا وعد طاو مال ومجاهد ونافع وخلق وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري 
أكبر منه والأوزاعي والسفيانان وخلق قال أبونعيم: مات سنة خمسين ومائة . انظر الخلاصة 
0.7/1 


)2 أخرجه E‏ ¿ ماجة (574) وأحمد في المسند ٠ ۷/٦‏ والبيهقي ف فى السنن ۱۲۸/۱ 
والحاكم في المستدرك ۱٠۳۸/١‏ والدارقطني ١577/1١‏ وعبد الرزاق في المصنف )١47(‏ والخطيب في 
التاريخ "١١/٤‏ وأبو نعيم في الحلية ٠١١/۷‏ . 

)0( وريد بن ب انملك بن الج الوقن دعتي المدني عن أبي ي سلمة وعنه أبي القاسم قال النسائي 
متروك . . . انظر الخلاصة ٠۷٤/۳‏ . 

)03( 0 اوا الد اا قل ت نا ريع بن بوروا شه عنم د 
وأم سلمة مرسلة مات في حدود العشرين وقيل قبلها وقيل بعدها. . انظر تقريب التهذيب ۲۹۷/۱ . . 

(۷) أخرجه ابن حبان كما في الإحسان ۲۲۲/۲ رقم )١١١5(‏ والبيهقي ١77/١‏ كتاب الطهارة والشافعي 
في الأم 14/1١‏ والحازمي في الاعتبار (/8841) ومن طريق الشافعي أخرجه البغوي في شرح السنة 
0١‏ رقم )١157(‏ وأحمد في المسند ۳۳۳/۲ . 

(۸) عبد الواحد بن قيس السلمي أبو حمزة الدمشقي الأفطس النحوي صدوق له أوهام ومراسيل . انظر ‏ 
تقريب التهذيب .075/١‏ 

(9) قال الحافظ : وأما حديث ابن عمر فرواه الدارقطني والبيهقي من طريق إسحاق الفروي عن عبد الله بن 
مسر ان عر أ قمر ردنا E‏ غات و را أخرى أخرجها الحاكم وفيها عبد 
العزيز بن أبان وهو ضعيف وطريقة أخرى أخرجها ابن عدي وفيها أيوب بن عتبة وفيه مقال. انظر 


الللخيض 111/1 


4۹۲ كتاب الطهارة/ باب الحدث 





اعترضوا على هذه الأخبار بثلاثة أسئلة أحدها أن قالوا: وجوب الوضوء من مس الذكر 
ا وماعمت به البلوى لا يقبل فيه أخبار الآحاد حتى يكون نقله متواترا 
مستفيضا والجواب عنه أن هذا أصل بخلافكم فيه ولیس يجب أن يكون بيان ما (يعم) به 
لبلوى عاما بل يجوز أن يكون خاصاً وآحادً على حسب ما يراه صاحب الشرع من المصلحدة 
في العفوة ور > على أن البيان وإن وجب أن يكون عندهم عاماً فليس يلزم أن يكون 
نقله متواترا عاماء ثم قد خالفوا هذا الأصل في بيان الوتر ونقض الوضوء بالقيء وغير ذلك . 
والسؤال الثاني : أن قالوا : المعول من هذه الأخبار على حديث بسرة وهو ضعيف» 
قال يحيى بن معين : ثلاثة أخبار لا تصح عن رسول الله كلاد : 
أحدها: حديث بسرة فى مس الذكر. 
والثاني : خبر الحجامة . 
والشالث: كل مسكر حرام. قيل المحكي عن يحيى بن معين في حديث بسرة غير 
هذاء قال رجاءٌ بن المرجا”) الحافظ : كنت في مسجد الخيف بمنى مع أحمد بن حنبل, 
وعلي بن المديني ويحيى بن معين فاجتمعوا على صحة حديث بسر. ارد 
مروان لعروة قال له عروة: إني اشتهى شتهي أن ترسل إليها وأنا شاهد فأرسل إليها حرسياً فأتى من 
عندها فقال قالت: إن رسول الله كل قال : فر ل ف لحا والحرسي شرطي لا 
SS‏ قيل قد كان أهل الحرس في ذلك الزمان 
أهل عدالة وأمانة. ولولا أنه كان بهذه الحال لم يقنع عروة بخبره» ويستظهر به على مروان. 
على أنه قد روى أن عروة لقى بسرة وسألها فأخبرته. ثم يقال لهم ولم إذا وردت أخبار في 
حكم يعتمدون على أحدها بالقدح ولو اقتصر على ما سواه لأقنع . 
السؤال الثالث : أن قالوا نستعملها لأجل حديت فسن بن علق على ااب الوضوء 
وعلى غسل اليدين . 
والجواب عنه أنه لا يصح حمله على الاستحباب لأن الأمر به يقتضي الإيجاب, ولا 
على غسل اليد لأن أحدا لم يقل به ثم كيف يجوز مع كثرة أخبارنا وانتشارها وصحة طرقها 
وإسنادها يعارضونها بحديث قيس بن طلق وهو ضعيف. قال الشافعي رضي الله عنه: سألنا 
عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يجوز له قبول خبره وقد عارضه من وصفناه ثقة. ورجاحته 
في الحديث. ثم يكون الجواب عن حديث قيس إذا سلمنا من وجهين : 
أحدهما: أنه منسوخ بتقدمه وتأخير أخبارنا لأن قيساً يروي عن أبيه قال: أتيت مسجد 
(۱) يحيى بن معين بن عون القطفاني مولاهم أبو زكريا البغدادي ثقة حافظ مشهور إمام الجرح يود 


مات سنة ثلاث وتلا ثين بالمدينة النبوية وله بضع وسبعون سنة. . انظر تقريب التهذيب ۳٥۸/۲‏ . . 
32( رجاء بن أبي رجاء الباهلي البصري مقبول. انظر تقريب التهذيب ۲٤۸/۱‏ . 


5 كتاب الطهارة/ باب الحدث‎ ١ 





رر ره بسحن صح المد ورن إل اتا هات وار د 
ألا ننقل كما ينقلون» قال : «لا ولكن اخلط لهم الطين يا أخا اليمامة فأنت أعلم به»» فجعلت فجعلت 
أخلط الطين وينقلونهء وقد روى وجوب الوضوء من مسه أبو هريرة» وهو متأخر الإسلام 
0 وأم حبيبة قيل : إن رسول الله م تزوجها في آخر أيامه والشاني م 
«هَل هو إلا بُضْعَةٌ مِنْكَ» لا ينفي وجوب الوضو وء منه» ويجوز أن يكون محمولاً على نفى 
النجاسة عنه ثم الدليل من طريق القياس ا ال ااي 
الطهر كالتقاء الختانين» ولأنها ملاقاة فرج لو قارنها انتشار تعلقت بها طهارة فوجب إذا فقدت 
e‏ بها تلك الطهارة كالغسل في التقاء الختانين ولأن ما يتعلق به الوضوء إذا 
قارنه انتشار تعلق به الوضوء وإن خلا عن انتشار البول» ولأنها إحدى الطهارتين فجاز أن 
و كالخسل. ولأنه لمس (يتعلق به) في الغالب خروج خارج فوجب أن 
ينتقض الوضوء كاللمس مع الانتشارء ولأن ما تعلق بالفرج إذا أوجب الطهارة الكبرى كان 
ey‏ الصغرى كالمني والمذي ودم الحيض والاستحاضة . 


فأما الجواب عن حديث قيس فقد مضى , وأما الجواب عن قياسهم على مس غيره من 
اللا را او و ااا ات 


0 القول فى مس الغير 
قال الشافعيٌ : «مِنْ فيه ومن غَيْرِهِ) . 


قال الماوردي عضو موسو و ا 
عائشة رضي الله عنها أن النبي َة قال : «مِن مس فرج ال فهو على عمومه ولأن 
مس فرج الغير أغلظ من مس فرجه لما يتعلق به من هتك حرمة الغير فكان بنقض الوضوء 
أحق. فأما الممسوس فرجه فلا وضوء عليه فإن قيل ما الفرق بينه وبين الملموس في أحد 
القولين. قيل: الفرق بينهما أن اسم الملامسة تنطلق على كل واحد منهما فانتقض وضوءهما 
لإطلاق اسم الملامسة عليهماء ومس الفرج لا ينطلق إلا على الماس دون الممسوس, 
فانتقض وضوء الماس لانطلاق الاسم عليه ولم ينتقض وضوء الممسوس لأن الاسم لم 
ينطلق عليه . 





)١(‏ ذكره الحافظ في التلخيص وقال: : هذا لفظ رواية الطبراني عن إسحاق الدبري عن عبدالرزاق عن معمر 
عن الزهري عن عروة عن مروان عن بسرةء أنها سمعت رسول له و يأمر بالوضوء من مس الفرج 
فكأن عروة لم يرجع لحديثه فأرسل إليها شرطياً فرجع فأخبرهم أنها سمعت ذلك . انظر التلخيص 
7/١‏ . 
الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م 


ل كتاب الطهارة/ باب الحدث 





قال م رضي الله عَنْهُ : «من ا 
به » ال مالك والزهري لا يتقض الوضوء بسن فرج الصفو لقا بم ردي | أن النبي يي 
مس ذبيبة لولم عرسا ولأنه لما جاز النظر إليه لم ينتقض بمسه الوضوء ء كسائر 
البدن ولأنه لما لم ينتقض الوضوء لمن a‏ كلم بض ES‏ الصغير» 
ودليلنا حديث عائشة أن النبي كه قال: «من مَس الْفَرَج الوْضِوءٌ)». ولم يفرق ولان كل 
موصع كان الخارج منه ناقضا للوضوء وكان ف ا للوضوء قياساً على فرج الكبير ولأن 
كل مس لو كان مع الكبير نقض الوضوء. وجب إدا كان مع الصغير أن ينتقض الوضوء كالتقاء 
الختانين فأما الجواب عن خبرهم فهو أن لا دليل فيه لأنه لم ينقل أنه مسه وصلى قبل وضوئه 
. فيحمل على أنه لم يتوضأ في الحال حتى قام عن مجلسه ثم توضاً. وأما قولهم إن النظر إليه 
غير محرم فالجواب عنه أن ما تعلق به نقض الوضوء ء استوى فيه ما يحل ویحرم» ألا ترى 
الملامسة. لآ فرق في نقض الوضوء بها بين الزوجة والأجنبية» وأما اا بأن لمس 
الصغير لا ينقض الوضوء قلنا فيه مذهبان : 

أحدهما: ينقض . 

والثانى : لا ينقض . 

فعلى هذا الفرق بينهما هو أن مس الفرج أغلظ حكماً من الملامسةء ألا ترى أنه 
يختص باختلاف الجنسين فيكون من الذكر والأنثى ولا يكون من الذكرين ولا بين الأنثيين 
فجاز أن يختص بالكبار دون الصغار وليس كذلك مس الفرج لاستواء الحكم في نقض 
الوضوء به بين الذكرين والأنثيين» فاستوى بين الصغير والكبير فعلى هذا لومس من ذكر 
الصغير الأغلف ما يقطع في الختان انتقض وضوءه لأنه من جملة الذكر ما لم يقطع. ولو مسه 
ا اد ىا O‏ الذكر عليه . ْ 

قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ : «الْحَيّ الت 

قال الماوردي : وهذا صحيح والوضوء ينقضر بمس فرج الحي والفبيت وإتما کان 
كذلك لعموم الخبر في الحي والميت. ولأن حرمة الميت في تحريم النظر إلى عورته 


)171//1( وعزاه الحافظ في التلخيص للطبراني أيضاً‎ )۱۳۷/١( أخرجه البيهقي في القن الكبرى‎ 1١) 
. وقال البيهقي إسناده ليس بالقوي‎ 


-- 


كتاب الطهارة/ باب الحدث . ١96‏ 


ومباشرة مس فرجه كتحريم ذلك من الحي في حرمته» وروي ذلك عن النبي ي أنه قال: 
«كسْرَعَظم المَيّتِ كَكَسْرالْحَنّ و00 ولأنه لو أولج في فرج ميتة لزمه الغسل لانتهاك حرمتها 
وإن حكم الحياة ال ا الحكم في مس فرجهاء فأماإذامس ذكرا 
مقطوعا ففي نقض الوضوء به وجهان : 

أحدهما: ينتقض اعتبارا بالاسم . 

والثاني : لا ينتقض لفقد المعنى وهو وجود اللذة غالباًء وخالف ذكر الميت لاختلافهما 
في الحرمة. ظ 

وهكذا لو لمس ذكر حي بيد شلاء كان نقض الوضوء على هذين الوجهين. ويجرى 
على هذين الوجهين حكم من مس ذكرا أشل بيد صحيحة على أنه ليس ذكر الحي الأشل 
بأخف من ذكر الميت» وقد كان بعض أصحابنا يخرج من مقتضى هذا التعليل في ذكر 
الميت وجهاً آخر أنه لا ينقض الوضوء . ظ 

) مسألة : حكم مس المرأة لفرجها 

ر ت a‏ م تو رتو ت £ ۵ 

قال الشافعي رضي الله عنه : «والذكر والانثى». 

قال الماوردي : وهذا كما قال مس فرج المرأة ينقض الوضوء كمس ذكر الرجل؛ 
والدليل على ذلك ساروى شام بن عرو عن آیه عن عاف رضي الله عنها أن 


النبي كك قال. وول لِلَذِينَ مسون ذكُورهُْ وَيُصَلُونَ ولا يتوضوود» قالث عَاية : فهذا 
للرّجال فما بال النسَاء قال عليه الْسَلام إدافيت إِحَدَاكنٌ فَرجَهَا نَوَضاتٌ)2 . 





وروی محمد بن الوليد الزبيرى؟» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
ا ره هدام 2ر 0ے ت گور دوع عر دق 08 و 0 م + 
رسول الله جه : «من مس ذكره فليتوضا وايما امراةٍ مست فرجها فلتتوضا»” . 





۲۳۸/۱ ومالك‎ )١517( في الجنائز‎ 517/1١ وابن ماجة‎ )۳۲٠۷( أخرجه أبو داود ۲۱۲/۳ في الجنائز‎ )١( 
وإسناده على شرط مسلم انظر فتح العلام‎ )١119-1١78/5( في الجنائز (45) وأحمد في المسند‎ 

بتحقيقنا (۳۰۹) . 

(۲) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي ثقة فقيه ربما دلس الخامسة مات سنة خمس أو ست 
وأربعين وله سبع وثمانون سنة. انظر تقريب التهذیب ۳٠۱۹/۲‏ . ) 

(۳) إسناده ضعيف أخرجه الدارقطنى )۱٤۷/١(‏ وضعفه والبيهقى )١1/١(‏ وانظر التلخيص )١75/١(‏ 
(۷. ۰ ۰ ش 

)٤(‏ محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي بالزاي والموحدة مصغراً أبو الهذيل الحمص القاضي ثقة ثبت من كبار 
أصحاب الزهري مات سنة ست أو سبع أو تسع وأربعين. انظر تقريب التهذيب ۲٠٠١/۲‏ . 

(0) أخرجه البيهقي )١177/١(‏ في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس المرأة فرجها وأحمد في المسند 
۲۲۳/۲) وابن الجارود في المنتقى (19) وأبو نعيم في تاريخ أصفهان (۲۳۹/۲). 


5 سس سبي يببببببببسسسسججججججبيبب يتاب الظهارة/ باب الحدث 
فصل: أحكام الخنثى في النقض بالمس 

فإذا تقرر أن فرج المرأة كذكر الرجل في نقض الوضوء تفرع عليه مسائل الخنثى 
ومسائله تبنى على تنزيلين ينزل في أحدهما رجلاء وينزل في الآخر امرأة» فإن انتقض 
وضوءه في التنزيلين معا لزم» وإن انتقض في أحدهما لم يلزم لأن الوضوء لا ينتقض إلا 
بالبقين دود الشك. فعلى هذا إذا مس رجل ذكر خنثى انتقض وضوءه لأنه إن كان الخننى û‏ 
زجلا ققد مين :ذگره وإن كان أنثى فقد لمس بدنهاء ولومس رجل فرج خنثى لم ینتقض 
وضوءه لجواز أن يكون الخنثى کن الفرج عضوا زائدا فيه فلو مست امرأة فرج ختثى 
انتقض وضوءها لأنه إن كانت الخنثى امرأة فقد مست فرجهاء وإن كان رجلا فقد لمست 
بدنه» ولو مست امرأة ذكر خنثى لم ينتقض وضوءها لجواز أن يكون الخنثى امرأة فيكون 
الذكر عضوا زائداء ولو أن خنثى مس ذكر نفسه لم ينتقض وضوءه لجواز أن يكون الخنثى 
رجلا ولومسهما فعا القن .وضيوةه لأنة إن كان رحلا ققد :سن ذكره» وإن كانت امرأة ققد 
مست فرجها. وهكذا لو أن خش مس ذكر خنثى لم ينتقض وضوءه لجواز أن يكونا امرأتين. 
ولو مس فرجه لم ينتقض لجواز أن يكونا رجلين» ولو مس ذكره وفرجه انتقض وضوءه . 

ولو لمس كل واحد منهما ذكر صاحبه لم ينتقض وضوء واحد منهما لجواز أن يكونا 
امرأتين. وكذا لو مس كل واحد منهما فرج صاحبه لم ينتقض وضوء واحد منهما لجواز أن 
يكونا رجلین» ولو مس أحدهما ذكر صاحبه ومس الآخر فرج صاحبه فمعلوم أن طهر أحدهما 
قد انتقض لكن لما لم يتيقن من انتقض وضوءه منهما لم يلزم واحدأً منهما وضوء لأنه كما لو 
سمع صوت من أحد رجلين كان موجبا لنقض الوضوء أحدهما ولا يلزم واتجنذا مهما وضنوء 
لأنه لم يتعين من الصوت منه. وإذا أردت أن تعلم حال الخنثيين في هذه المسألة فنزلهما 
(ها هنا) أربع تنزيلات ليعلم أنه لا ينفك في كل واحد من التنزيلات الأربعة أن يكون وضوء 
أحدهما منتقضاً فأما إذا كان لرجل ذكران يبول منهما فمس أحد ذكريه انتقض وضوءه لأنه 
ذكر رجل بخلاف الخنثى » وهكذا لو أولجه في فرج لزم الخسل» ولو حرج من أحدهما بلل 
لزمه الوضوء لأنه سبيل للحدث. ولو كان يبول من أحدهما فحكم الذكر جار على الذي يبول 
منه» والآخر زائد لا يتعلق به في نقض الطهر حكماً. فأما الخنتثى عت د 
إحدى فرجيه بلل فلا وضوء عليه لجواز أن يكون هو الزائدء ولو خرج منهما توضاً. 


مسألة : حكم مس الدبر وآراء الفقهاء فيه 
00 اي قو ت ولق ف الاق RE A‏ ع ھر .قاو اسم ا م ان 
قال الشافعي رصى الله عه : (وسواء كان الفرج قبلا او دبراء اومس الحلقة نفسها 
من الذبر) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال مس الدبر كمس القبل في نقض الوضوء . وقال مالك 
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وداود لا ينتقض الوضوء بمس الدبر استدلالاً بقوله ية : إذا مس أحدكم ذكره فليتوضا 
فخص الذكر بالحكم . 

ودليلنا حديث عائشة أن النبي ييل قال: «مِنْ مَسٌ الْفَرْج الْوْضْوءٌ». واسم الفرج يطلق 
على القبل رالد خف ولأنه أحد سبيلي الحدث فوجب أن کن چا كالقبل. فإذا 
ثبت وجوب الوضوء من مس الدبر فإنما يتعلق بمس الحلقة دون ما قاربها واتصل بهاء 
وهكذا الوضوء من مس الذكر يتعلق به دون ما قاربه من العانة أو الانثيين أو ما بين السبيلين» 
وقال عروة بن الزبير :مس الخصية ينقض الوضوء كالذكر تعلقا بما رواه عن بسرة بنت صفوان 

عن النبي بيه قال : «إذَا مس أَحَدَكُمْ ذَكَرهُ اوا هذا الذي قاله مرفوع بالإجماع 
لأن الصحابة اختلفت في مس الفرج على قولين مع عدم اختلافهم فيما سواه» والخبر 
موقوف على عروة ولو صح لكان محمولا على الاستحباب. 

فصل : ررم رسام أن ع اف او ا و ا ا 

نقض الوضوء بمسه بباطن الكف دون ظاهرهاء وقال عطاء ومالك وأحمد إذا مسه بظاهر كفه 
انتقض وضوءه كما لو مسه بباطن كفه. وقال الأوزاعي : «إذا مسه بأحد أعضاء وضوئه انتقض 
وضوءه» واستدل مالك وأحمد بقوله عله : : «إذا أفضى أَحَدَكُمْ بيده إلى ذَكَرِ لوصأ 
وظاهر اليد من اليد ولأنه مس فرجه بيده فو جب أ قن و وء كما لو مدن را 
وجعل الأوزاعي أعضاء الوضوء قياساً على اليد . 

ودليلنا قوله ڪاڊ : «إذا أَفْضَى ادكه بيده ي إلى ذكره اا 

قال الشافعى رضى الله عنه: والإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف . 

ولأن المعنى الذي اختصت به اليد فى مسه ينقض الوضوء دون سائر الجسد إما أن 
يكون لحصول اللذة المقتضى إلى تقض الطبر وات لاق اليد الة الطعام فخيف تنجسها بآثار 
الاستنجاء. ل ل ل كر يوت الاو 
غيرهاء وفيه مع الاستدلال انفصال. فإذا ثبت اختصاص نقض الوضوء في مس الفرج بباطن 
الكف دون ظاهره فلا فرق بين بطون الراحة أو بطون الأصابع لاستواء ذلك كله من الالتذاذ 
بمسه» الا عا ااي و و لبر حرق محرو الاجر لافار 


يبه 


قا ل ا 





والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وحكاه عن الشافعي نصا أنها تجري 
مجرى ظاهر الكف وأنه لا ينقض الوضوء ذ فى المس بها لفقدها اللذة منها» وكان أبو الفياض 
يول إن هن کا بين اسه مس ل امال كنم اکن ر وإن كان 


۱۹۸ 





كتاب الطهارة/ باب الحدث 
مستقبلاً بظاهر كفه لم ينتقض وضوءه مراعاة للأغلب في مقارنة الباطن وهذا لا وجه له 

فأما إن مسه بباطن اصبع زائدة في كفه فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: لا ينقض الوضوء لأن الزائد نادر فلم يساو حكم المعتاد. 

والوجه الثاني : ينقض الوضوء لأنه من جملة اليد فألحق حكمه به والله أعلم . 

مسألة : مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء 

قال الشافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ: : ولا وُوء عَلَى مَنْ مَس ذَلِكَ مِنْ بهيمة؛ لآنة لآ حرم 
لھا ولا تعبڌء وکل ما حرج من فر اول من دود أَوْدَمٍ مذي أو وَدْيِ , أؤبلل أو غَيْرهٍ 
ذلك كله يُوجبٌُ الْوْضُوءَ كَمَا ا 

قال الماوردي : وهذا كما قال» مذهب الشافعى وما نص عليه في كتبه كلها أن مس 
فرج البهيمة لا ينقض الوضوءء وقال الليث بن سعد: مس فرج البهيمة ينقض الوضوء كمس 
فرج الآدمي وقد حكاه ابن عرد الحكم“ وهذا بم فی ترجمته عن الشافعى وليس هذا 
المذهب له. وإن صحت الرواية فلعله قاله حكاية عن مذهب الليث. وقال عطاء: من مس 
فرج بهيمة مأكولة اللحم انتقض وضوءه وإن كانت غير مأكولة اللحم لم ينتقض وضوءه» وكلا 
المذهبين خطأ لما ذكره الشافعي من التعليل وهو أنه قال: لا حرمة لها ولا تعبد عليها يعني 
بقوله لا حرمة لها في فى وجرا ر وتحريم النظر إ ليه وقوله لا تعبد عليها أن الخارج منه لا 
ی طهر ا رلا يوسي وو 

عدم وجوب الاستنجاء في أحوال 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ : وولا اسْتنججاء ء عَلَى مَنْ ام أوْحَرَجَ من ريح . 

و اعدا ا و عليه ما روَى أل + ار 9 


ال عا أ ان بن اا ر يوا ل لمر قَد قال الشافيي َوْسِرْنَا إلى 
النظر كَانَ إذا عْلَبٌ عَلَْيَهِ النوم 8 ځالاته کان (قال ال ى قلت انا وروي عن 


)١1(‏ أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالحكم المصري ولد سنة اثنتين وثمانين ومائة ا 
رئيساً كان محسناً على الشافعي وكان على مذهب مالك ونشأ ابنه هذا على مذهب أبيه وأخذ العلم عن 
أشهب وابن وهب المالكيين فلما قدم الشافعي مصر صحبه وتفقه به وكان أبوه يأمره ا بملازمة 
الشافعي وكان الشافعي يحبه حتى قال مرة : a‏ مات يوم الأربعاء في عشرة 
ذي القعدة سنة ثمان وستين ومائتين . انظر الهداية .)۳١-۳١(‏ . 
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صَفْوَانَ بن عَسال, اله قال کان الي بل يمرا ذا كنا مُسَافِرِينَ أو سَفْرَا ١‏ أن لآ نَنْرَعَ جفاقنا 
ثلاثة يام ولياليهن إلا مِنْ جَنَابةٍلكنْ مِنْ بول وغائط ونوم (قال المَرَني) فَلَما جَعَلهُنَ 
ابي جا 0 مروا في مَعْنَى الْحَدَث واجدا اسْتَوَى الْحدَتُ في جَمِبعِهنَ مض جت 
کان ا قاعدا ولو اخدلفٌ حَدث لتقم لاختلاف حال اا لاختلف كذلك ا الغائط 


ت 2 ص 


والبول لابن عليه السّلامُ كما بان ان الأكلّ ذ في الصوم عامِدا مُفطرًا أو ناسِياً غَيْرَ مُفْطرٍ 
وروي عن الي كله اله قال «الْعَينَانِ وكا السه فإذا نامت الْعَينَانِ ا لوكا مَعَ ما روي 
عَنْ عَائشة من تمع نوما مُضْطجعاً أ اعدا وعَنْ أبي عُرَيرَة م ا ادم 
EA‏ وَحَنٍ الْحَسَن إِذَا نام قَاعِداً أو قائما وض (قَالَ المُرَنِيٌ) فَهَذًا اختلافٌ يُوجِبٌ النظر وَقَدْ 
جَعَلَهُ الشافجي : في انر في مَعْنَى مَنْ اغيي علي كيف كان مَوضَا فكلك الام في معنا 


َيف كان نضأ واج في الْمُلامْسَة بقَوْلٍ الله جل وَعَر او لامسته السا وقول ابن 
عير فة الجا اران وَجَسها بيده من العامة وَعَن ابن مسُْودٍ قريب مِنْمَعْنَى فؤل لبن 
مر واج في مَس الذَكَر بحَِيثِ بسر ع رمو ال ل ذا مس احَدَكم ذَكرَهُ فيضا 
وقاس الدَبْر بارج مَعَ ما روي عَنْ عَاِشَة انها قات إا مَس الْمرأة بها مَوْصَآْتْ وَامَج 
بان النبيّ يله قال : دمن أَعْتَّقَ د شِركا لَه في عد فوم لهه نَكَانتِ الامةٌ في مَعْنَى الْعَبْدٍ 
فَكَذَّلِك الدَبْرٌ في مَعْنَى الذكر». 


قال الماوردي : وهُذا صجيح وقد ذكرنا ذلك من قبل ولي الإجماع وهو ما روي 3 


عُمَرَ ن الْحَطابٍ سَمِعَ في الصّلاة مِنْ خلفهِ صَوْتاً فلا سل مِنْ الصَلاة قال عَرَمْتَ عَلَى مَنْ 
كان ذلك مته إلا فام فضا وَأعَادَ الصّلدة َم ماحد فقال لَه الْعبّاس بْنُ عَبدِ المُطلب 


م رمم 


رضي الله عَنه : لوعَرّمْت على جَمَاعَيَنا ا امير المومِِينَ قال عُمَرُ عَرَّمْتٌ عَليكُمْ ونا عك 


سے سے 


o 
م 6 سدم‎ 


ثم قام ضا وتوضؤوا وَأَعَادُوا الصلاةَ جَمِيعَاً وَلَم سرا فكان ذلك إجماعا منهم على 
سقوط الاستنجاء منه فبطل به قول من ذهب من الخوارح إلى وجوب الاستنجاء منه . 


ا الخارج من غير مخرج الحدث لا ينقض الوضوء 
قال الشافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : : «ومَا کان سِوَى ذَلِكَ من فَيْءٍ أو رُعَافٍ أو دم 2 
غير مخرَج الخدت فلا ومح في ذَلِكَ كَمَا أله لا وضوء ء في الْجَشَإ المْتَغِيّرِ وَل البضَا 
لِخْرُوجِهمًا مِنْ غير مَخْرّج الْحَدَثْ وَعَلَيِْ أن يَعْسِلَ فَاهُ وَمَا أُصَابَ الْقَىْءٌ ء من جسلِه بوجهه 
س م ا 0 


i lS اقام‎ 
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قال الماوردي : وهذا كما قال ما خرج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء 
سواء كان طاهراً كالدموع والبصاق أو كان نجساً كالقيء ودم الحجامة والفصاد والرعاف وإنما 
عليه غسل ما ظهر من النجاسة على بدنه» وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمر وابن 
عباس» ومن التابعين ابن المسيب والقاسم بن محمد ومن الفقهاء مالك وربيعة وأبوثور. 

وقال أبو حنيفة : النجاسة الخارجة من غير السبيلين إذا خرجت من باطن البدن إلى 
ظاهره انتقض بها الوضوء إلا القيء حتى يملا الفم. وقال ابن أبي ليلى ينتقض الوضوء 
بقليله وكثيره وبه قال من الصحابة عمر وعلي . ومن التابعين ابن سيرين وعطاء. ا 
زفر بن الهذيل» واستدلوا بما روى ابن جريح عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي ا قال: «مَنْ قاءَ أو قلس فَلْينصَرِف وَلْيمَوَضَا وَين عَلَى صَّلاتهِ مَالَمْ 
کلم٠‏ وبما روی يزيد بن خالد” ؛ عن يزيد بن محمد( عن عمر بن عبد العزيز عن تميم 
الداري() . عن النبي َي قال : «الوضوءُ مِنْ كل دم سائلٍ ا “ وما روى عمر بن رباج ٠‏ 
عن عبد الله بن طاووس"“ عن أبيه عن ابن عباس قال' : كان رسول الله اة إذا رعفَ في 
صلاته توضا كم بتّى عَلَى ما ی مِنْ َوه . 

وبما روى معدان بن أبي طلحة”“ عن أبي الدرداء أن النبي يليه قَاء فَأفْطرٌ قال فَلَقِيتُ 
تُوْبَانَ في مسجد دِمَشْقّ ی فذكرت ذلك له فقال تزبان انات له ضوف ». وروي أن 


. .)7507/١( وأخرجه الربيع بن حبيب في مسنده‎ )٠١۷/١( إسناده ضعيف أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(۲) يزيد بن خالد بن يزيد بن عبدالله بن موهب بفتح الهاء الرملي أبو خالد ثقة عابر من العاشرة مات سنة 
ثنتين وثلاثين أو بعدها. انظر تقريب التهذيب ٠٠٤/۲‏ . 

(۳) يزيد بن محمد بن عبدالصمد بن عبدالله الدمشقي أبو القاسم القرشي مولاهم صدوق مات سنة سبع 
وسبعين وله تسع وسبعون سنة . انظر تقريب التهذيب ۳۷١/۲‏ . 

6 تميم بن أوس بن خارجة الداري أبو رقية بتحتانية أسلم سنة تسع وسكن بيت المقدس له ثمانية عشر 
جد العرد له ملم يحلوت قال اين سسترين : جمع القران وقال اتوت أل من شرج فر الاج 
تميم . توفي سنة أربعين . انظر الخلاصة ٠٤٠١/١‏ . 

. ٥٠۹/۲ 2197/١ وابن عدي في الكامل‎ )٠١۷/١( إسناده ضعيف أخرجه الدارقطني‎ )٥( 

(1) عمر بن رباح بكسر أوله وتحتانية العبري البصري الضرير متروك وكذبه بعضهم . انظر تقريب التهذيب 
. 

(۷) عبدالله بن طاوس بن كيسان اليماني أبو محمد ثقة فاضل عابد مات سنة اثنتين وثلاثين . انظر تقريب 

. ٤۲٤/١ التهذيب‎ 

SS أخرجه‎ (۸) 

وانظر نصب الراية (؟ /5177). ظ 

(4) معدان بن أبي طلحة ويقال ابن طلحة اليعمري بفتح التحتانية والميم بينهما مهملة شامي ثقة. انظر 
تقر بي التهذيت ااا ` 

(١١)أخرجه‏ الترمذي ١57/١‏ أبواب الطهارة باب الوضوء من القيء (۸۷) وأحمد في المسند 447/5 
والدارمي ١4/7‏ والطحاوي ۳٤۷/١‏ والحاكم 577/١‏ والبيهقي ٠٤٤/١‏ . 
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سلمان رَعْفَ في حَسْرَةٍ رَسُول. الله يك َقَالَ يا سَلْمَانُ أحَدِتْ وضوءاً وهذا أمرء قالوا ولأنها 
السبيلين» ولأن ما ينقض الوضوء إنما هو خارج من البدن كما أن ما يبطل الصوم يكون 
بداخل إلى موود AO‏ اا 
م يه 
ودليلنا ما روا أبو هريرة أن النبي ية قال : زا el‏ الات أن 
مسرا َو يَضْرِطٌ2"1» فاقتضى ظاهره انتفاء الوضوء عما سواه إلا بدليل. وروی حميا 
الطويل9) عن أنس قال: «اْمَجَمَ رَسُولُ الله يك فَصَلَى وَلَمْ يَتَوَضَأ وَلَم يَزِدُ عَلّى عُسل, 
مخاجمة وهذا نص . 
۰ م ري اب ات عو مرف 7 رمم 2 E‏ ما E‏ ر 
E‏ قال : وان موصو وة في كاب ال على o‏ 
عن جابر أن النبي وَل أمَرَِي فِي عَرْوَةِ ذاتِ الرقَاع بكلانية في اليل ام جل مِنَ الأنصار 
يهم الشغب فَصَلَى فرَمى سهم فَرَعَه ورمی بسهمٍ آخر حَتّى می بِقَلانَةِ اسهم ركنم 
وَسَجَدَ وَل يمره النبيٌ يكل بَعْدَ أن عَلِمّ بحَالِهِ بالْوْصُوءٍ وَِعَادَةٍ الصَّلاةٍ فإن قيل لا دليل فيه لأن 
الى ل اميك الف ودر O e‏ وداج الور 
قيل عنه جوابان : 
أحدهما: أن ذلك الدم معفو عنه لأنه من دمه ويسير لم يبلغ حد الكثرة . 
والثاني : أنه يصير كدم المستحاضة وسلس البول الذي لا يمنع من صحة الصلاة ولا 
يجب غسله منهاء وأما القياس فهو أنه خارج من غير مخرج الحدث المعتاد فوجب ألا ينقض 
الوضوء قياسا على الدود الخارج من المخرج› ولأن كل ما لم ينقض الوضوء بقليله لم 
ينتقض بكثيره كالدموع والعرق» ولأن كل حكم لم يتعلق بقليل القيء لم يتعلق بكثيره 


)١(‏ أخرجه البخاري 787/١‏ كتاب الوضوء باب لا تقبل صلاة بغير طهور )٠١١(‏ وأحمد في المسند 
.*A/Y‏ 

(۲( حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال ثقة مدلس 
وعابه زائدة لدخوله فى شيء من أمر الأمراء مات سنة اثنتين ويقال ثلاث وأربعين وهو قائم يصلي وله 
خمس وسبعول . انظر تقريب التهذیب .7١ 7/١‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني ٠٠١/١‏ والبيهقي /١‏ الا ي افیف 11 نرف اناد 
صالح بن مقاتل وهو ضعيف وادعى ابن العربي أن الدارقطني صححه وليس كذلك بل قال عقبة في 
السنن صالح بن مقاتل ليس بالقوي وذكره النووي في فصل الضعيف . 

)٤(‏ أخرجه البخاري معلقاً ووصله ابن خزيمة وأبو داود وغيرهما من طريق عقيل : بو يجابر عن أبيه: . انظر 
التلخيص .)١١5-1١١5/١(‏ 

(5) عقيل بفتح أوله ابن جابر بن عبدالله الأنصاري المدني مقبول. انظر تقريب التهذيب ۲۹/۲ . 
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كتاب الطهارة/ باب الحدث 


كإفساد الصوم بالقيء إذا ذرعه طرداً. وإذا استدعاه عكساًء ولأنها طهارة حكمية تتعلق 
فأما الجواب عن قوله من قاء أو قلس فليتوضاً. فهو أن عبد الرحمن بن أبي حاتم 
يد 3 أبن أبي مليكة يرويه عن الني ا والمرسل عندنا لا حجة فيه» على 
يب 
وإماعلى غسل ما أصاب الفم من ذلك لأن القلس وهو الريق الحامض يخرج من 
الحلق ولا يوجب الوضوء وفاقا. 
وأما الجواب عن قوله: الوضوء من كل دم سائل. فالراوي بيك بن قحالت وهو 
0 
ابد 56 أنه ا 0 ا الْمَحَاجِمٍ 0 
وأما الجواب عن حديث أبي الدرداء فهو أن وجه الدليل فيه ساقط لأن ثوبان يحتمل 
أن يكون صب عليه وضوءاً لغسل فمه. ويحتمل أن يكون لحدث كان به أو لاستحبابه» على 


تدرو ناض راو ري ارتم وحديث سلمان فمحمول على أنه صح على 


ا ج با انك 
ثم المعنى في السبيلين أنه لما كان الصوت والريح الخارج منهما ناقضاً للوضوء كان غيره 

كذلك. ولما كان الصوت والريح من غير السبيلين لا ينقضان الوضوء كان غيرهما كذلك . 

وأما الجواب عن استدلالهم بالفطر في الصوم بالداخل من معتاد غير معان فهو 
استدلال بالعكس ولا نقول به ثم المعنى فيه أنه لما أفطر بقليله أفطر بكثيره» ولمالم 
ينتقض وضوءه بقليله لم ينتقض بكثيره . 

مسألة : قال الشافعيٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَليِسَ في قَهْقَهَةِ مُصَلٌ ولا فِيمَا مَسَّتٍِ الْنارٌ 
وَضُوءٌ لِمَا روي عَنْ الي 6 أنه كل كف شَاةٍ فَصَلَّى ولم يتَوَضأء . 

قال الماوردي : وهما مسألتان : 

أحدهما: في القهقهة . 


.١5٠/١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


کتاب الطهارة/ باب الحدث ىب« 





والثانية : في أكل ما مست النار فجمع بينهما وعطف بالجواب عليهما ونحن نفردهما 
لاختلاف الكلام فيهما : ظ 

أما القهقهة والضحك فقد يتنوع الضحك نوعين: تبسم وقهقهة. فأما ا ثر 
في الصلاة ولا في الوضوء إجماعاء وأما القهقهة فإن كانت في غير الصلاة 0 
د إجماعاً وإن کت في الصلاة بطلت الصلاة واختلفوا في انتقاص الوضوء بها 
ريك عبد الله 0 الأشعري. ومن التابعين عطاء والزهري و وعروة ١‏ 58 ومن 
الفقهاء مالك وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة : | القهقهة في الصلاة نة تنقض الوضوء استدلالا 


برواية الحسن البصري عن أبي المليح 0 اسامة2) عن أبيه قال : ينا نحن نصلي خَلْفَ رَسُولر 


الله يك إذ أل رَجُلْ ضري َم في حُفْرة فَضَحِكنا مه امنا سول اله يك بالوصَوءٍ وَإِعَادة 
الصَلاة N‏ . ورواه أبو حنيفة عن منصور بن زاذان( عن معبد الجهني 7 › وبما 
ل ل a‏ بن الحصين © عن النبي ي أنه قال: مَنْ ضجك في الصلاة 
َهْقَهَة فَلْيَعِدٍ الْوْضوء وَالصّلاة” ورواه الحسن عن أنس عن النبي ية قال: ولأن كل فعل 
يقع تارة باختياره وتارة بغير اختياره كان حدثاً كالبول والريح . قالوا: ولأن الطهارة عبادة 
وردت من الأكثر إلى الأقل في حال العذر فجاز أن تبطلها القهقهة كالصلاةء ودليلنا ما روى 


)0( أبو المليح بن أسامة بن عمير أو عامر بن حنيف بن ناجية الهذلي اسمه عامر وقيل زيد وقيل زياد ثقة 
مات سنة تمان وتسعين وقيل ثمان ومائة وقيل بعد ذلك . تقريب التهذيب ٤۷٦/۲‏ . 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن )151/١(‏ وذكر الزيلعي في نصب الراية ٤4/١‏ وبنحوه أيضاً وعزاه 
للطبراني قال الهيثمي في الزوائد ص 715 رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبدالملك الدقيقي 
وق الوقن .اه. وقال في ۸۲/۲ رجاله موثقون وفي بعض خلاف . أهف. ومحمد بن 
عبدالملك قال النسائي : ثقة وقال ابن أبي حاتم سمع منه أبي وسئل أبيه عنه فقال صدوق ذكره ابن 
حبان في الثقات وقال مسلمة ثقة قال الخضرمي» ثقة. قال الدارقطني وقال أبو داود ولم يكن بمحكم 
العقل . انظر التهذيب .۳٠۷/۹‏ نصب الراية ٤۷/١‏ . 

(۳) منصور بن زاذان بمعجمتين الثقفي مولاهم أبو المغيرة الواسطي عن أنس وأبي العالية وجماعة وعنه 
جرير بن حازم وخلف بن خليفة وطائفة وثقة أحمد وابن سعد وقال كان سريع القراءة لا يستطيع أن يرتل 
وكان يختم في الضحى قال يزيد بن هارون مات سنة إحدى وثلاثين ومائة . الخلاصة 0۷/۳ . 

)٤(‏ معبد بن خالد الجهني القدري ويقال إنه ان SE‏ روباك اسم حل عو يمير موي وكام 
وهو اولقن اليد العدو اة ة قتل سنة ثمانين. تقريب التهذيب ۲٠۲/۲‏ . 

() عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي. أبو نجيد أسلم عام خيبر وصحب وكان فاضلا وقضى 
بالكوفة مات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة. تقريب التهذيب ۸۲/۲. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل ٠١74/7‏ والدارقطني ١7١/١‏ وعبدالرزاق (7770) انظر نصب الراية 
١‏ . 
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ا 0 أن سفيان(١)‏ عن جابر أن النبي ع قال : الْقَهْقَهَة في الصلاة زل الصلاة ولا 
عيذ اْوضوء © . وروی سهل بن معاذ9) عن أبيه عن النبي َيِه قال : والماحيك في صلاته 

لع سواءً)( ' ومعلوم أن الكلام يبطل الصلاة ولا ينقض الوضوء فكذلك الضحك ولأن 

كل ما لم يكن حدثا في غير الصلاة ة لم يكن حدثاً في الصلاة ة كالكلام طرداً وسائر الأحداث 
عكسا ولأن كل معنى لم ينتقض الوضوء بقليله لم ينتقض الوضوء بكثيره كالمشي . 


فأما الجواب عن حديث الحسن عن أبي المليح فهو أن رواية الحسن بن دينار © عن 
الحسن» وكان الحسن بن دينار ضعيفاً. ومعبد الجهني الذي أسنده أبو حنيفة عنه تابعي ولا 
صحبة له وكان حديئه مرسلاء ثم يحمل إما على الاستحباب زجرا وتغليظاً وإما على أنه 
سمع منهم صوتاً. 

وأما الجواب عن حديث الحسن عن عمران وأنس فهو أن حديث عمران رواه عمر بن 
فيس عن عمرو بن عبيد "6 عن الحسن» وكان عمر بن قيس ضعيفا متروك الحديث . 

وأما حديث أنس فلم يرد إلا من طريق سفيان بن محمد الفزاري وكان ضعيفاً منكر 
الحديث على أن أحاديث الحسن ضعيفة عند أصحاب الحديث وإن كان بمكانة من الثقة 
والدين لأنه كان يروي بالبلاغات والمراسلات, ويرى ذلك مذهباً ولذلك قال : في المسح 
على الخفين أخبرني به DE‏ وان يديا قلي بن أي كالب رسيت 
حديثاً واحداً في الوضوء وهو صغير» وكان تأويل ذلك منه أنه بلغني عن سبعين بدريا وقد 
قل دروا حي ا عا بي بى العالية الرياحي فقد قال بعض أصحاب الحديث: أخبار 
الرياحي رياحكلهاءوقال محمد بن سيرين : حدثوني عمن شئتم إلا عن الحسن وأبي العالية 


)غ0( طلحة بن تاف الواسطي : أبوسفيان الإسكاف . نزل بمكة صدوق. تقريب التهذيب 20/١‏ 

(۲( أخرجه الدارقطني ۷۳/١‏ وإسناده ليس بذاك والصحيح أنه من قول جابر. انظر التلخيص )٠٠١/١(‏ 
.)١1659‏ 

() سهل بس معاذ بن از نس الجهني نزيل مصر لا بأس به إلا في روايات زبّان عنه. . انظر تقريب التهذيب 
۱ ) 

)٤(‏ الحديث بلفظ الضاحك في الصلاة والملتفت والمفتح أصابعه بمنزلة واحدة أخرجه أحمد في المسند 

.| ۳۸/۳ والبيهقي في السنن ۲۸۹/۲ والدارقطني ٠۷١/۱‏ . 

)٥(‏ او بو د انر يد البضرئ رخو الحم رن واس" التميين ودينار زوج أمه. روى عن الحسن 
ابصري وحميد بن هلال ومحمد بن سيرين وعلي بن زيد بن جدعان ويزيد الرقاشي وعبدالله بن دينار 
ومحمد بن جحادة ومعاوية بن قرة وأيوب وغيرهم روى عنه شيبان النحوي وحماد بن زيد والثوري وأبو 
بوسف القاضي وزيد بن الحباب وآخرون قال النسائي مترو وقال ابن عدي أجمع من تكلم في الرجال 
على ضعفه وهو إلى الضعف أ قرب . تهذيب التهذيب 7/هلا؟” 77/5 . 

»( عمرو بن عبيد بن باب بموحدتين التميمي مولاهم أبوعثمان البصري المعتزلي المشهور كان داعيه إلى 
بدعه اتهمه جماعة مع أنه كان عابداً كات سنة ثلاث وأربعين أو قبلها. انظر تقريب التهذيب ۷٤/۲‏ . 
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فإنهما لا يباليان عمن أخذاء ثم ولو سلم الحديث لكان محمولا على الإرشاد والندب» كما 
روي عنه كَل أنه قال: «من غضب فليتوضأ)(22 وروی ية أنه قال: «من خحلف باللات 
وَالْعُرَّى فَعَليْهِ الْوْضوء» وأما الجواب عن قياسهم أنه يقع تارة باختيار وتارة بغير اختيار 
فمنتقض بالبكاء» ثم المعنى في الأصل أنه خارج من السبيلين» أو أن قليله ينقض الوضوء . 

وأما الجواب عن قياسهم على الصلاة» فالمعنى في الصلاة أنها تبطل بالكلام» 
فبطلت بالقهقهة وليس كذلك الوضوء . 

فصل: فأما المسألة الثانية : فى أكل ما مست النار فلا ينقض الوضوء بحال» وبه قال 
في الصحابة الخلفاء الأربعة» وابن 05 وكافة التابعين» وجمهور الفقهاء» وقال أحمد بن 
حنبل بوجوب الوضوء به من أكل لحم الجزور دون غيره وقال إسحاق بن راهويه بوجوب 
. الوضوء من أكل كل ما مسته النار» وبه قال الجماعة من الصحابة منهم زيد بن ثابت دت(5) 
وعبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأنس وأبو طلحة( "© وعائشة ة استدلالاً يما 
ف أبو سلمة عن أبي هريرة أن النبي ية قال ضا E E‏ ورمن 
أقط»“والثور هو القطعة من الأقط هكذا قال أبوعبيد» ودليلنا ما رواه عسطاء بن يسار“ عن 
ابن عباس أن النبي يي ال كيف شاو ثم صَلَى ولم وض © وروی عبيد بن ثمامة© عن 
عبد الله بن الحرث بن جبير قال : دوي سا سبع أو ساس ستو مع سول الله ية 


OA د ضعيف أخرجه أحمد في المسند 756/14 والبخاري في التاريخ‎ )١١ 
. 189/7 الحلية‎ 

(١‏ ب ل ا كي وو ا ير مدن کاب اتر :اد 
نجباء الأنصار شهد بيعة الرضوان وقرأ على النبي ية وجمع القرآن في عهد الصديق وولي قسم غنائم 
اليرموك له اثنان وتسعون حديثاً. قال يحيى بن سعيد لما مات زيد قال آبو رة مات خير الآمة توفي 
سنة حمس وأربعين وقيل سنة ثمان وقيل سنة إحدى وخمسين . انظر الخلاصة .)٠٠١/١(‏ 

(3١‏ زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بمهملة ابن عمرو النجاري أبو طلحة المدني شهد بدرأً والمشاهد 
وكان من نقباء الأنصار له اثنان وتسعون حدیٹا اتفقا على حديثين وانفرد البخاري بحديث ومسلم بآخر 
وعنه ابنه عبدالله وأنس وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة وطائفة وقال أنس قتل أ, بو طلحة يوم حنين عشرين 
رجلا وأبلى يوم أحد بلاء عظيماً وشلت يده التي وقى بها النبي يك قبل مات سنة أربع وثلاثين وصلى 
عليه عثمان قال أ: نس عاش بعد النبي 5 َة أربعين سنة وهذا أثبت. . انظر الخلاصة .707/١‏ 

. )١١۲( أخرجه مسلم ۲۷۲/۱ كتاب الطهارة باب الوضوء مما مست النار‎ )٤( 

(5) عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني أحد الأعلام عن مولاته ميمونة وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي 
ذر وخلق وأبو سلمة وحبيب بن أبي ثابت وأبو جعفر الباقر وعمرو بن دينار وخلق قال النسائي : ثقة قال 
الهيثم بن عدي توفي سنة سبع وتسعين وقال عمرو بن علي : سنة ثلاث ومائة . 

() أخرجه البخاري ۳٠٠١/١‏ كتاب الوضوء باب من لم يتوضاً من لحم الشاة (۲۰۷) ومسلم ۲۷۳/٠١‏ 
كتاب الحيض باب نسخ الوضوء مما مست النار 91١١‏ -765) . 

(۷) عبيد بن ثمامة المرادي البصري ويقال عتبة وبه جزم ابن يونس مقبول. التقريب ٥٤١/١‏ . 
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في دار رجلٍ فناداه بالصلاق فخرّجنا فَمَرَرْنَا برَجُلٍ و E E‏ 
الله يك : اطابت پرمتك ققَالَ: هم بأبي انت واي تتاو ينها ِصةء هَل يرل غلُها حى 
حر بالصّلاة وَأنا انْشرُ إليود. وروى داود بن أبي هند عن إسحاق بن عبد الله بن 
الحارث الهاشمي © عن أم حكيم بنت الزبير قالت: أتيت النبيّ عل بكتِفٍ. فُجَعَلْتَ 
اسحلهاله الا م صلی ولم يتوضا ومعنى. أسحلها أي أكشط ما عليهاء ومن هذا ساحل 
البحر لأن الماء قد سحله. وروى شعيب بن أبي حمزة ‏ ان معد ب مكدر ين 
جابر قال: کان آخرٌ لامرن من رول الله ترك الوضوع :ونا عر ت الان فاما ات 
أبن هريرة فمنسوخ وقد قال ابن عباس يا أبا هريرة فإنا نتوضاً بالحميم وقد أغلى بالنار وإنا 
لندهن بالدهن وقد طبخ على النار فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت الحديث عن 
رسول الله َكةِ فلا تضرب له الأمثالء > فأما أحمد بن حنبل في تخصيصه لحم الجزور في 
وجوب الوضوء ء على من أكله فمستدل بحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن 
عازب 29 قال : سمل رَسول الله كيو ء عن الوْضوءٍ مِنْ لحم اليل فقال: توَضؤوا(” منهاء 
وسيل عَنْ لحم الغنم فقال: تتوضؤوا منهاء وَسْيْلَ عَنِ الصَّلاةٍ في مَبارك الإيلى فَفَالَ: لا 
نصَلُوا في ميارك الآبل, فَإِنْهَا مِنَّ الشْيَاطِينِء وسيل عن الصلاة ة في مرابض الخنم فقال: 
صَلُوا فيها فإنها بَرَكَة. . وهذا الحديث محمول على الاستحباب والإرشاد وفرق بين لحوم 
الخنم ولحوم الإبل لما في لحوم الإبل من شدة السهوكة وفرق بين مبارك الإبل ومرابض 
الغنم في الصلاة لما في الوبل من النفور. والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشافعي : «فكَلّما أَوْجَبَ الوضوءَ ا وَالْسَهُو سَوَاءٌ) . 








.)197( في الطهارة باب في ترك الوضوء مما مست النار‎ )48/١( أخرجه أبوداود‎ )١( 

(۲( داود بن أبي هند القشيري مولاهم أبو بكر وأبو محمد البصري ثقة متقن وكان بينهم بأخره مات سنة 
أربعين وقيل قبلها. تقريب التهذيب ۲٣٣/۱‏ . 

(؟) إسحاق بن عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشمي ثقة. انظر تقريب التهذيب ٠ .0۸/١‏ 

)0( شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم وأسم أبيه دينار أبو بشر الحمصي ثقة عابد قال ابن معين من أثيبت 
كم ل 0 RS‏ 
المنكدر يدت" تن ا ا ابن معين د قال الواقدى ؛ مات سنة ثلاثين 

. ٤1١ - 550/7 الخلاصة‎ . 

© 0 أبو داود 88/١‏ كتاب الطهارة باب ترك الوضوء مما مست النار (۱۹۲) وإسناده جيد . 
ددر وكان هو واين عمر لدّة, مات سنة اثنتين وسبعين . . تقريب التهذيب ٩٤/۱‏ . 

(A)‏ أخرجه أبو داود 4/١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء ء من لحوم الإبل (184) وأخرجه مسلم من حديث 
جابر بن سمرة ۲۷۵/۱ كتاب الحيض باب الوضوء من لحوم الوبل (۹۷- .)۳٣١‏ 


۹¥ 





کتاب الطهارة/ باب الحدث 


- وهذا كما قال لا فرق في الأحداث الموجبة للوضوء بين عمدها وسهوها والقصد 
والخطأ فيها لأن النوم موجب الوضوء وإن لم يكن مقصوداً والاحتلام يوجب الغسل وإن لم 
يكن فيه عامدا وقد أمر رسول الله ية بالوضوء من المذي وإن كان بغير اختياره. 
وبالانصراف من الصلاة عند سماع الصوت والريح وهو بغير اختياره فدل على استواء الحكم 
فى العمد والسهو. ١‏ 
1 مسألة : اليقين يزول بالشك 

قال الشَافِعِي رضي ّ الله عَنْهُ: «وَمَنْ استيقنَ الطهارة ثم شَكُ في الْحَدَثْ أو استيقنَ 
الْحَدَتَ نّم سك في الطَهَارَةٍ فلا يرُولُ الْمقِينُ بالشك». 


قال الماوردي : وهذا صحيح » أما ذا تيقن الحدث وشك بعده في الوضوء فإنه يبنى 
على اليقين ويتوضاً ولا يأخذ بالشك إجماعاء فأما إذا تيقن الوضوء ثم شك هل أحدث بعده 
أم لا فمذهب الشافعي » وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء Na‏ 
وقال مالك يبنى على الشك ويلزمه الوضوء ما لم يكثر ذلك عليه. وقال الحسن البصري : 
وإذ طرأ الشك عليه وهو في الصلاة بنى على اليقين وإن كان في غير الصلاة بنى على الشك 
استدلالاً بأن فرض الصلاة لا يسقط إلا بطهر لا شك فيه ألا تراه لو شك في بعض زمان 
المسح على الخفين لم يكن له أن يمسح عليهما تغليباً لحكم الشك لتكون الطهارة مؤداة 
بيقين كذلك إذا شك في الحدث والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه الشافعي عن سفيان 

عن الزهري عن عبد الله بن زيد قال : شکی إلى رَسُولَ الله بك ENE‏ 
في الصّلاةٍ فقال: لا يقل حَتّى يَسْمَعّ صتا أو جد جد ريحاً'“ وروى الضحاك عن عثمان عن 
سعد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك إل أحَدَكُمْ ذا حل في الصّلاة. ة جَاءَ الشْيْطَانُ 
شر كما شر الرّجَالُ بداب ذا سكن لَه جا الشيْطانٌ فاضرط بين لَه يف عَنْ صَلات 
ذا وَجَدَ أَحَدَكُمْ مِثْلَ مل ذَلِكَ فلا يرف حَتَى يَسْمَعَ صَوْباً ايد رِيحاً”© ولآن طرؤ الشك 
على اليقين يوجب البقاء على اليقين كما لو طرأ شك الطهر على الحدث بيقين. 

فأما استشهادهم بالمسح على الخفين في تغليب الشك ليقضي زمان المسح فالجواب 
عنه أنه لم يخلب الشك فيه وإنما غلب حكم الظاهر لأن الظاهر يقتضي المنع من المسح إلا 
على صفة فما لم ينقض الصفة وهو بقاء الزمان كان الظاهر مانعا من زوال المسح. وليس 
يمنع أن نغلب حكم الظاهرء وإنما الممتنع أن نغلب حكم الشك. وكذلك كان الشك في 
الصلاة وفي الطلاق ملغى وفي اليقين معتبر ‏ والله أعلم -. 
(۱) أخرجه مسلم 771/١‏ کتاب الحيض باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث (14 

07م" 


9( أخرجه مسلم ۷1/1 كتاب الحيض باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث ۹۹ 
TOs‏ 


س 


جاب و ل 

َالَ الشافجِيٰ : «أخبَرن اة مو الوليد بن ميم عن لزاع عن عد لخن إن 
القايم عن أبيهِ عَنْ اة نا قَالَت: «إذا التقى الختانان فق وَجَبَ الغشلء فَعَلنهُ فَعَلْتَهُ 
اا ا روان جه أخرى عن عاق هالت :فال رسُول لله ول : 


رادقا الول بن مسلم نارام نيعا ليوك . 


قال الماوردي : وهذا كما قال لما فرغ الشافعي من ذكر ما يوجب الوضوء عقّبه بذكر ما 
يوجب الغسل. والذي يوجب الغسل أربعة أشياء : 
لرجالء فأما الشيئان اللذان به بشترك فی اسل ساد 


والثاني : إنزال المني» | فأما التقاء الختانين فموجب للغسل سواء كان معه إنزال أو لم 
يكن وهو قول الأكثر من الصحابة والجمهور والتابعين والفقهاء. ْ 


وقال داود بن علي : لا غسل فيه إذا لم يكن معه إنزال. وبه قال من الصحابة أبي بن 
كعب وسعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري استدلالا برواية الزهري عن أبي سعيد 
الخدري أن النبي َي قال : «المَاءُ مِنَ الْمَاءِن ١‏ © يعني الاغتسال من الإنزال فدل على انتفائه 
من غير الونزال. 





)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند 1/1 و وفي الأم )5/١١‏ وأحمد في المسند (7794/5) والبيهقي في 
السنن الكبرى )١57/١(‏ والبخاري في التاريخ )۱۸۲/١(‏ والخطيب في التاريخ aD‏ 
(587/5). ظ 

(۲) أخرجه الشافعي في الأم )۳۷-۳١/١(‏ فى و ق و 
والترمذي )۱۸١/١(‏ في الطهارة )٠١1- ٠۸(‏ وقال حسن صحيح وابن ن ماجة )۱۹۹/١(‏ في الطهارة 
باب وجوب الغسل إذا التقى الختان .)٠٠۸(‏ 

,2 أخرجه مسلم (719/1) في كتاب الحيص باب إنما الماء من الماء )۳٤۳/۸١( )۳٤۳/۸۰(‏ وقد عقب 
دمام مسلم على هذا الحديث وروى بإسناده عن ابن الشخير قال: كان رسول ل د 
بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضاً. 


E‏ عن أنه من ابي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب قال: 
سات النبي ية عن الرجل يجامع اهله ثم يَكسّل» فقال: TNE STS‏ ومعنى 

طادوى سید کی کی چ اق «إذَا كيل أَحَدُكُمْ او افْسَطَ فل 
عسل عليه 0) قوله أقحط أي لم ينزل. 

ديو ا بوت لي اح و ااي و 


رسول اھ 4 «إذا الى | الْجِتَانَانِ وجب اتل و وروی ی الثاني عن سامل بن 
الشعَب ا لزق ل ا عر 


وروي عن ابي داود() ل ا لسر ال ل غسان عن أبي 
حازم عن سهل بن سعد قال : حدثنى أبى بن كعب إن الفتيا التى كانوا يفتون أن الماء من 
الماء كانت رخصة. رخصها رسول الله ليخ فى بدو الإسلام ثم مر ا 


وروى أبو داود عن مسلم بن ابراهيم عن شعبة عن قتادة عن الحسن بن أبي رافع عن 


. )”57/485( في كتاب الحيض باب إنما الماء من الماء‎ )77١/١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )77١/١(‏ في الحيض باب إنما الماء من الماء .)٠٤٠/۸۳(‏ 

2 ل ا ار ا التيمي البصري أصله حجازي وهو معروف 
بعلي بن زيد بن جدعان ينسب أ بوه إلى جد جده ضعيف من الرابعة (مات سنة إحدى وثلاثين وقيل 
قبلها). انظر تقريب التهذيب (۳۷/۲). 

.)175 -1١75/١( وانظر التلخيص‎ .۱۱۷۰ 2.1١59 ۰۱۱٦۹۳ حجة ابن حبان‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم )۲۷۱/١(‏ في كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء )۳٤۹/۸۸(‏ ومالك في الموطاً 
)15/١(‏ في كتاب الطهارة باب واجب الغسل إذا التقى ل (۷۳). وأخرجه البخاري ومسلم من 
طريق أبي هريرة فالبخاري )"40/١(‏ في الغسل باب إذا التقى الختانان (۲۹۱) ومسلم )771١/١(‏ في 
الحيض باب نسخ الماء من الماء .)۳٤۸/۸۷(‏ 

(1) في «أ» روى داود. 

(۷) في ج أخبر. 

(8) أخرجه أبو داود )٠١ 5/١(‏ في الطهارة باب في الإكسال )٠٠١(‏ وأخرجه الترمذي ۱۸۳/١(‏ - 184) في 
كتاب أبواب الطهارة باب إن الماء من الماء ( )١٠١‏ وأخرجه أحمد في المسند(ه6/0١١-5١١)‏ 
وأخرجه ابن ماجة )۲٠٠/١(‏ في كتاب الطهارة/ باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان . 
.)1١9(‏ 

الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م5 ١‏ 


۳۹۰ كتاب الطهارة/ باب ما يوجب الغسل 
أبى هريرة أن النبي مي أنه قال : ذا قعَد بيْنَ شعَبِها الأربع وألْزْقَ0" الْجْمَانُ بالْجتانِ فَقَدْ وَجَبَ 
الغ : ْ 


فأما الجواب عن أخبارهم [فهو]“ أنها منسوخة“ بما روينا عن أي بن كعب. 
وروي عن محمود بن لبيد“ قال سألت زيد بن ثابت عمن أولج ولم ينزل فقال: 
)١(‏ في ح الصق . 
٠‏ (۲) أخرجه البخاري ومسلم وتقدم ضمن حديث عائشة في الحاشية» وهو عند البخاري (۲۹۱) ومسلم 
.(TEA/AV)‏ 
(۳) سقط في ج. 
(٤(‏ 000 يتطارق إلى الكتاب والسنة دون غيرهما 
ومعناه لغة : الإزالة كقولهم نسخت الشمس الظل. والتقل كنسخ الكتاب وحده شرعاً: الخطاب الدال 
على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم مع تراخيه عنه. 
والفرق بينه وبين التخصيص من ثلاثة أوجه : 
الأول: أن النسخ بعد ثبوت الحكم بخلاف التخصيص . 
الثاني : أن النسخ متراخ عن المنسوخ . والتخصيص قد يكون متراخياً ومتصلا . 
- الثالث: أن النسخ إبطال الجميع والتخصيص إخراج البعض . 
والنسخ جائز عقلا وواقع شرعاء وأنكره ه اليهود لعنهم الله وقالوا اف البداء وهو محال على الله 
وقولهم باطل» م ا ا أوجه : 
الأول: ما اتفقت تفقت عليه الأمم من نكاح الأخوات غير التؤمة في زمان آدم» » ثم تحريمه في جميع 
الملل. 
- الثاني : أن اليهود وافقوا على أن شريعتهم نسخت ما قبلهاء فلما جاز ذلك يجوز أن ينسخها ما بعدها. 
الثالث : الفرق بين النسخ والبداء هو أن يظهر له ما كان خفياً عليه» ا د إنما هو 
ال ل ل ا يلوا المي أراده السيد. رفع يده عنه 
وأمر بعمل آخر. 
ولا يجوز البيخ إلا بثلاثئة شروط : 
أحدها: أن يكون في الأحكام لا في الاعتقادات ولا في الأخبار إلا إذا اقتضت حكماً. 
- والثاني : أن يكون في الكتاب والسنةء ٠‏ لأن الإجماع والقياس لا ينسخ واحد منهما ولا ينسخ 
والثالث : أن يكون الناسخ متأخرا والمنسوخ متقدماء ويعرف ذلك بالنص على ا 
أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر. 
ويرقع اللخ بالنضى على الرفع أو على ثبوت النقيض أو بالضد أو بإجماع الأمة على النسخ . 
أما القرآن فينسخ بالقرآن. واختلف في نسخه بالسنة المتواترة. ولا ينسخ بأخبار الآحاد خلافاً للقاضي 
أبي الوليد وبعض اهل الظاهر. 
- أما السنة المتواترة فتنسخ بالقرآن أو بالسنة م 
- وأما م أخبار الأحاد شيخ بالقرآن أو بالسنة المتواترة أو بالآحاد. 
00 نسخ الأثقل بالأخف وعكسه» والنسخ بالمثل والنسخ إلى غير بدل والمنسوخ بالقرآن على ثلاثة 
أنواع : منسوخ التلاوة والحكم » ومنسوخ التلاوة دون الحكم» ومنسوخ الحكم دون التلاوة. 
(5) محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأوسي الأشهلي أبو نعيم المدني صحابي صغير ورجل روايته عن 
ب ل ال ا انظر تقريب التهذيب 
.(TT/Y)‏ 





51١ 





كتاب الطهارة/ باب ما یو جب ١‏ لغسل 


يغتسل فقلت: إن أبیا كان يقول لا يغتسل فقال: إن بيا كان نزع عنه قبل أن مات أي : رجع 
فدل على أنه منسوخ إذ لا يجوز أن يرجع الصحابي عن نص إلا بعد علمه بالنسخ» ومن 
أصحابنا من كان يمتنع من حملها على النسخ ‏ ويتأولها فيمن هم بالجماع فأكسل عن 
الويلاج فعليه الوضوء دون الغسل. وهذا التأويل مع انتشار اختلااف الصحابة : ثم رجوع من 
خالف مع ظهور الحجة فاسدء وإن كان لولا ذلك محتملا. 

مسألة : قال الشافعيٌ : «وإذا التقى الْحْبَانَانِ وَالْتِعَاوهُمًا أن تَِيبَ الحَشَمَةُ في القََج, 
و خحتانه حذاءَ ختانها فَذَاكُ رها كما يخال تى الْمَارِسَانٍ إذا ادا إن لم يتضَامًا 


فقد وجب ب الْعْسْلْ عَلَيْهِمَا (قَال المُرنِي) : التَقَاءٌ الْتَائينٍ 5 یځاذی ختان الرجل. خحتان ال 

لا أن يُصِيبَ جاه انها وك اران مرا تغل يحل الْذَكَرُ أَسْمَلَ مِنْ خِنَانٍ 
لا (قال المَرَنِيٌ) : سمت الشافعي ول الْعَرَبُ تقول إِذَا حَاذَىَ الْمَارِسٌ الْفَارِسَ 
الْتَقَى الْمَارِسَانِ) . 

قال الماوردي : وهذا الذي وصفه من التقاء الختانين صحيح . وذلك أن ختان الرجل 
هوما بعد بشرة الذكر من الموضع المقطوع في الختانة. والحشفة: هي الجلدة المقطوعة 
في الختان. وأصلها عند موضع القطع من ختان الرجلء وأما ختان المرأة فهو جلدة 
مستعلية فوق مخرج البول تقطع في الختانة, لأن مدخل الذكر منها أسفل الفرج وهو مخرج 
المني . والحيض وفوقه ثقبة هي مخرج البول وعليه جلدة تنطبق عليهاء وهي ختان المرأة 
وتلك الجلدة تقطعها الخافضة في الختانة وقد شبه العلماءء الفرج بعقد الأصابع خمسة 
وثلاثين فعقد الثلاثين هي صورة الفرج وعقد الخمسة بعدها في أسفلها هي مدخل الذكرء 
ومخرج الحيض والختان خارج منه في أعلى اي التقاء الختانين هو أن تغيب بشرة 
الذكر في مدخله من الفرج حتى يصير ختان الرجل محاذياً لختان المرأةء فذلك التقاؤهما 
وإن لم يتضاما فإذا انتهى ولوج الذكر في الفرج إلى هذا الحد فقد وجب الغسل عليهما وإن 
كان دون ذلك فلا غسل عليهما إلا أن ينزلاء فإن كان مقطوع الذكر من حد الختان فالذي 
ل ا ل ل ل 
حينئذ في حكم التقاء الختانين . 

وقال بعض أصحابنا: إنه متى أولج من بقيته بقدر الحشفة التي كان يلتقي مع سلامتها 
وجب الغسل عليهما. وصار في حكم التقاء الختانين ولهذا القول وجه والمحكي من 
المنصوص ما وصفنا فأما إذا كانت حشفة الرجل 9) باقية لم تقطع في الختان فأولجها اف 
الحد الذي يصير ختانه حذاء ختانها وجب الغسل عليهما ولا يكون بقاء الحففة فا من 


. في ج فهي‎ (VD 
ا‎ (0 


٣۲‏ كتاب الطهارة/ باب ما يوجب الغسل 


وجوب الغسل ولكن لو لف على ذكره خرقة وأولجه إلى حد الختان فقد اختلف أصحابنا في 
وجوب الغسل منه إذا لم يتعقبه إنزال على وجهين : 

أحدهما: ايودي الخال علبيما كوا لو كان الاك E E‏ يراج الذكر 
والخرقة معه. 

والوجه الثاني : أنه لا غسل عليه لأنه يصير مولجاً في خرقة ولأن ذلك مانع من 
وصول(22 اللذة وخالف الحشفة لأنها من الذكرء ولا يمنع اللذة وكان أبو الفياض يُمْصّل حال 
الخرقة فيقول : : «إن كانت الخرقة كثيفة تمنع من اللذة فلا غسل وإن كانت خفيفة لا تمنع من 
لل جا 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا فلا فرق بين أن يولج في قبل أو دبر أو يتلوط في وجوب 
الغسل عليهما الولوج الذكر على ما بيناء وإن لم يكن معه إنزال وهكذا لو أولج في فرج 
بهيمة وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. لأنه في هذه الأحوال كلها مولج في فرج ماشية فأشبه | 
بل المرأةء ولا وجه لما ذهب إليه أبو حنيفة من اختصاص ذلك بقبل المرأة» فلو أولج في 
فرج خنثى مشكل فلا غسل عليهما لجواز أن يكون الخنثى رجلا فيكون الفرج عضوا زائداً 
فلم يلزم بالإيلاج فيه الغسل كما لو أولج في فرج مُنْدَمِل وهكذا لو أن خنثى مشكل أولج 
ا ال COTE‏ ا امرأة فيكون الذكر عضوا زائداء 
ولو أن خنثى أولج ذكره في فرج امرأة وأولج في فرجه ذكر رجل وجب الغسل يقيناء فلو 
أولج في فرج ميتة وجب الغسل ولم يجب المهر» وفي وجوب الحد وجهان» وإذا أولج من 
اذكره ما لا يلتقي معه الختانان فعليهما الوضوء دون الغسل لحصول الملامسة. وهل يلزمه 
غسل ما حصل”" على الذكر من بلل الفرج؟ على وجهين من اختلافهم هل هو طاهر أو 
جين ظ ظ 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج أنه نجس يجب غسله كالبول. 

والوجه الثاني : وقد حُكِيَ نصا عن الشافعي في بعض كتبه أنه طاهر لا يجب غسله 
كالمني . قال الشافعي رضي الله عنه: «وإن أنزل الماء الدافق متعمداً أو نائماً أو كان ذلك 

من المرأةء فقد وجب الغسل عليهماء وهذا سی وإنزال المني هو الثاني مما يوجب 

. الغسل على الرجال والنساء فأيهما أنزله من جماع أو احتلام بشهوة أو غير شهوة في نوم أو 
يقظة فالغسل منه واجب لرواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن النبي يل 
قال : «الماء من الماء» يعني : أن إنزال المني س الغسل ل زروت عائشة وأم 8 


)١(‏ في ج حصول. 
(۲) في الزمه. 
)۳( في أفصل . 


كتاب الطهارة/ باب ما يوجب الغسل د 





ا ا e E‏ 
ولا يجب إن كناك سا لسر يز ااه اااي ا ل 
الخبرين» ولأن ما أوجب الاغتسال إذا كان لشهوة, أوجبه إذا كان لغير شهوة» كالتقاء 

الختانين› ولأنه إنزال مني فأوجب الاغتسال كالا حتلام . 


وأما المرأة فقد روى الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أبي 


امه ادام يليم فال يا سول اللو إن الله لأيَستجِيينَ ¿ الى هل على المراو فل إذ 
هي احَتَلمَت2»؟ فقال یا : : «نعم | إذا ات الْمّاءَم 5 


فصل: إيجاب الغسل بظهور المني": فإذا ثبت وجوب الغسل من إنزال المني فإنه 
يوجب الغسل إذا أنزله الرجل من ذكره وظهرء أو حرج من فرج المرأة فإذا انحدر من الصلب 
إلى إحليل الذكر ولم يخرج منه فلا غسل, ولو أنزلت المرأة المني إلى فرجها ولم Cê‏ 
ر فإن كانت بكرا لا يلزمها تطهير داخل فرجها لم يلزمها الغسل حتى ينزل المني من 
فرجها. لأن داخل فرجها في حكم الباطن فجرى مجرى داخل الذكر. فإن كانت ثيبا وجب 
الغسل عليها؛ لأنه يلزمها تطهير داخله في الاستنجاء فجرى مجرى العضو الظاهر . 

فصل: فلو انكسر صلب رجل فخرج منه المني» فلم ينزل من الذكر. ففي وجوب 
الغسل منه وجهان من اختلاف قوله «في وجوب الوضوء» فيما خرج من سبيل مستحدث غير 
السبيلين لكن لو كان الخارج لم يصر منياً مستحكماً فلا غسلء فة وها ولخدا فأما إذا 
استيقظ النائم فرأى إنزال المني عن غير أن يحس به في نومه» فالغسل منه واجبء. ولو 
أحس في النوم بالإنزال ولم ير بعد استيقاظه شيئاً فلا غسل عليه؛ وذاك من حديث النفس» 
د ووی ع الله عر العا عن عا ة قالت : : «سئل رَسول الله يكن عن الرّجُلٍ جد الْبَلَل 
ول يدك اتلم فَقَالَ : ايعْتَسِل). . وعن الرجل يرى اد قد تلم ولا ال بار رلا 
غسل عَلَيْه) . فقالت أم سَلَمة الْمَرأة نَرَىَ ذلك قال : : انعم ال ى الرحال دة او 
داود 9 , ظ 

فلو رأى الرجل المني في ثوب هو لابسه ولم يحس من نفسه الإنزال فيه» فلا يخلو 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤/١١٠)في‏ كتاب الصوم باب اغتسال الصائم (1970) ومسلم )7/8١/7(‏ في الصيام 
باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب .)١١١9/15(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (۲۲۸/۱) في كتاب العلم باب الحياء في العلم )٠۳١١(‏ ومسلم )701/١(‏ في 
الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها (7117/77). 

)۳( سقط في ج. :. ش 

 دنسملا في الطهارة باب في الرجل يجد البلة في منامه (775) وأحمد في‎ )١51/1١( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
TAY) في الطهارة‎ )۱۸۹/١( (57/5؟) والترمذي‎ 


6سم شط سس كتاب الطهارة/ باب ما يوجب الغسل 


حال ذلك الثوب من أن يلبسه غيره أم لاء فإن لبسه غيره فلا غسل عليه لجواز أن يكون 
غيره» ولا على ذلك الغير غسل لجواز أن لا يكون ذلك منه. وإن كان ذلك الشوب لا يلبسه 
غيره أو لم يلبسه غيره منذ غسله. وقد كان يلبسه غيره قبل الغسل. نظر فیه» فإن كان المني 
من ظاهره فلا غسل عليه لجواز أن يكون قد لاقى منياً على ثوب غيره فتعدى عليه أو قد 
حاكه رجل أنزل فوقع منيه على ثوبه؛ فإن كان المني من داخل الشوب فالغسل عليه واجب 
لعلمنا أنه منه» وامتناع كونه من غيره» فإذا اغتسل أعاد كل صلاة صلاها من أقرب نومة نامها 
فيه » لأنه الظاهر من حال إنزاله» E e ENS‏ 
أن يكون حادثاً بعد آخر صلاة» ولیس هناك ظاهر يعْلَبُ فيحمل على اليقين . 

فصل: فأما إذا بوشرت المرأة دون ارج :مدخت ني ارول إلى فرجها فلا عسل 
عليها فكذلك لو ألقته من فرجها بعد استدخاله . 

وقال الحسن البصري : إذا ألقته بعد استدخاله لزمها الغسل قياساً على إنزال ماء 
نفسها وهذا خطأ لأنه ما لم يكن من مائها لم يتعلق بإلقائه وجوب“ الغسل كما لو استدخلت 
دواع فألقته أو لم تلقه . | 

مسألة : قال الشافعي رَضِيَ الله عَنْهُ : «أنْرَلَ الْمَاءَ الدَّافِقَ متمد و ناما أو كَانَ ذلك 

ِن الْمَراة فق وَجَبَ الل عَلَيهما وَمَاء لجل ِي يُوجِبٌ الغسل م هُوَالْمَني ابض 

لين الَذِي يُشْبهُ رايخ الطألم فمتى خرج المني ين ذكر الرججل, ارات المراة الا 
الذَّافِقَ فد وَجَبَ الغسل». 


قال الماوردي : اعلم أن مني الرجل مخالف لمني المرأة في صفته» فمني الرجل هو 
ثخين أبيض تشبه رائحته رائحة الطلع. وهذه صفة فى حال السلامة والصحة» وقد يتغير 
بالأمراض والأغذية وكثرة الجماع» ومنى المرأة هو أصفر رقيق ليس له تلك الرائحة» وإنما 
وصفهما الشافعى بهذه الصفة لتجربتهما عند المشاهدة . 


)١(‏ هوخطاب الله تعالى المتعلق بطلب الفعل طلباً جازماً. 

فالخطاب : : جنس في التعريف› وبإضافته إلى لفظ الجلالة کر خطاب غيره تعالى , وكونه متعلقا 
بطلب الفعل يخرج الإباحة» لأنها لا تعلق فيها بطلب أصلاء وبإضافة الطلبللفعلء يخرج كل من 
التحريم والكراهة, لأن كل منهما طلب ترك» وكون هذا الطلب ا يخرج الندب» لأن الطلب فيه 
غير جازم . 

وذلك كالخطاب المتعلق بطلب الصلاة والزكاة» والمدلول عليه بقوله تعالى : «وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة» . 

والخطاب المتعلق بطلب الحج. المدلول عليه بقوله تعالى : لوه على الناس حج البيت4. وغير ذلك 
من النصوص الشرعية الآمرة للمكلفين بالأفعال. انظر المستصفى (50/1). 


کات الظهارة /ء'داتت: ها وج الا نحي سسب ب يس ع د 


روي عن أبي عروة عن قتادة عن أنس أن أم سليم سألت النبي بي عن المرأة ترى في 
منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله كَل : : «إذا رات ذلك فَانْرَلَتْ فَعَلَيْهَا العُسْلُ» فقالت أء 
مام :يا رَسُولَ الله او يون هذًا؟ قال: نعم مَاءٌ الرجل عَليظ ابض عوْمَاء الما E‏ 
رق اا ا الول وأما إن تغير المني بيحدوث مرص أو اختلاف غذاء 
أو كثرة جماع فصار رقيق القوام متغير اللون إلى صفرة أو حمرة لم يمكن أن يوصف بصفته 
وقل ما يخفي على منزله. ا ل ل ا وإن شك 
فيه فلا غسل عليه › ولو احتاط كان أولى . 


فصل: فأما المذي فهو أبيض رقيق لا يندفق جارياً كالمني » ولكن يخرج قطرة بعد 
قطرة عند حدوث الشهوة. وهو نجس يوجب الوضوء دون الغسل . 

روى حصين بن قبيصة عن علي رضي اله غك كنال كتف رجلا مدا فاك 
ای فى ظهري قال : فذكرت ذلك للني إلا أو ذكر ذلك له فقال رسول الله كلك : 
لا تفعل إ إذا 3 المَذْىَ فأغسل ذكرك رضنا ول فإذا ضحت المناء 
عسل 5 , 

وروی الحارث ؛ بن العلاء بن ن الحارث عن حرام بن حكيم”! عن عمه عبيد الله بن 
سعد الأنصاري قال : سألت رسول الله ية عما يوجب الغسل وعن الماء يكون يسنك الما 
فقال: ذاك الْمَنْيْ َكل فُخل يمي قَتغْسِلُ من َلك فَرْجَكَ وليك وَتَوَضَأ وضو َك 
للصَلاة ذکرهما أبو داود. وروي عن النبي ا أنه قال في السوعَاء ال يعني : 
المذي ذكره أبو سليمان الخطابي في «غريب الحديث». فأما الودي فهو كدر يخرج بعد 
البول قطرة أو قطرتين وهو نجس يوجب الوضوء دون الغسل كالمذي فصارت المائعات 
الخارجة .من الذكر غير البول المعتاد ثلاثة, المني وهو طاهر يوجب الغسل. والمذي وهو 
نجس يوجب الوضوء. والودي وهو نجس يوجب الوضوء» فلو شك فيما أنزله هل هو مني أو 


)١١‏ سقط في ج. 

)۲( و ل الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها .)۳١١/۳١(‏ 

(۳) حصين بن قبيصة الفزاري الكوفي. ثقة. انظر تقريب االتهذيب(١/187).‏ 

.)7١1( في الطهارة باب المني‎ )1١7/١( أخرجه أبوداود‎ )٤( 

(ه) حرام اتن مو ن : ابن حكيم بن خالد بن سعسد الأنصاري ويقال العنسي : باللنونء 
الدمشقي » وهوحرام بن معاوية» كان معاوية بن صالح يقوله على الوجهين ووهم من جعلهما اثنين» 
وهوئقة . انظر تقريب التهذيب )٠١۷/١(‏ . 

(WD‏ أخرجه أبو داود (1/ 4 ٠١ ٠‏ ) في الطهارة )7١١(‏ بنحوه. 

(۷) ذكره أيضاً ابن الأثير في النهاية (؟ /4717) وضبطها وقال السوعاء المذي وهو بضم السين وفتح الواو 

اليك 


ودې () فلا غسل عليه للشك فيه. ويتوضاً ولا يلزمه غسله لجواز ان يكون منیا طاهرا وإ 
احتاط 2 في الأمرين فغسله واغتسل كان أولى وأفضل . 

مسألة : قال الشافعيٌ زي الله تَعَالى : «وقبل الوك وَيَعَدَه سَواد) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أنزل فاغتسل ثم أنزل ثانية اغتسل غسلا ثانياً. 
سواء كان الانزال الثاني قبل البول أو بعده وقال مالك: الغسل 0 يجزيه ولا يلزمه إعادة 
الغسل بعد الانزال الثاني سواء كان الانزال قبل البول أو بعده» لأنه بقية المني الأول الذي 
قد اغتسل له إذا كان سببهما واحداً وقال الأوزاعي SS‏ 
وإن أنزل بعد البول فعليه الغسل لأن ما قبل البول هو من المني الأول وكفاه الغسل الأول. 
وما بعد البول هو مني ثان فلزمه غسل ثان. وقال أبو حنيفة إن أنزل ثانية قبل البول اغتسل له 
غسلا ثانيا لأنه من إنزال عن شهوة وإن أنزل بعد البول لم يغتسل لأنه إنزال من غير شهوة 
وكل هذه المذاهب فاسلة 0 قوله«الماء من الماء» ولأنه إنزال فاقتضى أن يجب به 
الاغتسال 0 الأول. 07 ما أ وجب الغسل في الأولة أوجبه في الثانية 0 ولأن 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : عسل لخايس إذا هرت الماك إذا 
ارتفعَ دمها» . 

قال الماوردي : وقد مضى الكلام فيما يوجب الغسل مما يشترك فيه الرجال والنساء. 
فأما الآخران اللذان يوجبان الغسل على النساء دون الرجال. 

ارحب الغسل من انطع دم الحيض فبقوله تعالى E‏ 


َإذًاتَطهَرْنَ َاقَوهُنٌ مِنْ حَيْث مركم الل [البقرة : [YYY‏ . يعني بقوله : «فإذا تطهرن» : 
يعني يعني : «اغتسلن» وقال النبي 85 لفاطمة بنت أن حبيش(2): فإذا أقبلت الحيضة فدعي 


الصلاةء وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي). فأما دم النفاس فلما كان حكم دم الحيض في 





(( في أ مذي . 

(۲) في ج اختلف وهو خطأً. 

ف فاطمة بنت أبي خبيش بضم المهملة أوله واسمه قيس بن المطلب بن أسد الأسدية مهاجرة جليلة 4 وي 
التي استحيضت روى حديثها عروة بن الزبير. انظر الخلاصة(7/ 789) . 

.)۳۳۳( أخرجه البخاري (۰۲۲۸ ۳ ۳۲۰ ۳۲ الا") ومسلم‎ )٤( 


كتاب الطهارة/ باب ما يوجب الغسل ل ا ببس 5139 


الصلاة والصيام وسائر الأحكام كان كدم الحيض» في وجوب الغسل على أن وجوب الغسل 
منه إجماع فلو ولدت الحامل ولدا لم تر معه دما ففي وجوب الغسل عليها وجهان: . 

أحدهما: لا غسل عليها لعدم موجبه من الدم . 

والوجه الثاني : عليها الغسل. لأن الولد مخلوق من مائها. قال الله تعالى : «فلينظر 
الإنسان مِم خلِقَ. > لق مِنْ مَاءٍدَافِقٍ يَخْسرُجُ مِنْ بَيْنِ الصّلْبٍ والترًائب) [الطارق: ۵ 1 
۷. يعني : أصلاب الرجسال وترائب النساءء وقال: لمن نطفة أنشاج نبتَلِيه» 
[الإنسان : : 7]. يعني : اختلاطاء فإذا ولدت والولد مخلوق من مائها فقد أنزلت والإنزال7١)‏ 
موجب للغسل» فكذلك ولادتها موجبة للغسل . 

فصل: فأما إسلام المشرك فلا يوجب الغسل ما لم يكن جنباً. وقال مالك وأحمد: 
إسلام المشرك موجب للغسلء لأن النبي كله [أمر ثمامة بن اثال بالغسل حين أسلم» وهذا 
خطأ لأن النبي ي“ ] لم اغا و بالغسل غير ثمامة بن أثال» ولو كان واجبا 
لأمر به كل من أسلم» ولأن الاعتقادات لا تو ثر في e‏ فأما إذا كان حنبنا فيل 
إسلامه9©) . 


فقد كان أبو سعيد الإصطخري يقول: لا حكم لجنابة» وما مضى عليه من الشرك 
مغفور عنه فلا غسل عليه» وقال ابن شريح وجمهور أصحابنا جنابته ثابتة والغسل عليه 
واجب» فلو كان قد اغتسل قبل إسلامه ففى صحة غسله وجهان مضيا. وبالله التوفيق 


(1١‏ في «أ» وإنزالها. 

(۲) أخحرجه البخاري (۸۷/۸) كتاب المغازي باب وفد بني حنيفة )٤۳۷۲(‏ ومسلم )١1785/7(‏ كاب 
الجهاد باب ربط الأسير (059 - .)١755‏ 

. في ج الإسلام‎ )٤( 


باب غسل الجنابة 


| (قالَ الشانِعي) دالب فيغِْلُ ييه تلاا قبل إدَْالهما الإناه ثم غيل مَا به مِنَ 
الى نَم صا وُضُوءه لِلصّلاةٍ نم يذل أصَابعَهُالْمَغْرَ في الإناءِيُحَللُ بها أصُولَ شَعْرِهِثم 8 
ييي عَلَى راه ثلاث حَنَيَاتِ نم يفيض الْمَا على جَسَدِهِ حَتى يعم جَمِيعَ جَسَده وَشَغْرِه 
ويهر يديه عَلَى ما در عَلَيِْ مِنْ جَسَده وزو جر هدا عن رول الله بل (قال) : فإن 5 ترك 
رار ييه علَى جَسَدِه فَلا يَضرهُ في ِقَاضَةٍ اليك الما على ليه دلبل أله إن م يله 
اا وبقوله «إذا وجات ا ا جِلدَك)» (قال) : و مره الْجَنْبَ ممم | إِذَا وجد 
المَاءَ اغتسل ولم 00 ِل عَلَى أن الْوْصوة ليس بِفَرضٍ . (قال): وَإِنَْ ترك السوصوء 
للجنابة وَالمَصْمَضَةٍ وَالاسْيَْاقٍ ققد أسَا ويره يتأيف الْمَضْمَضَة والاشينش اق وذ 
فَرَض الله باك وتَعلَى عُسْلَ عَسْل الوه مِنَ الْحَدَثِ كما فرص عُسْلَهُ مَعْ سار البَدَنِ مَِ الْجَنابَة 


ه6.ع “ماهم 


َكيف يُجْزِئَهُ تَر الْمَضْمَضَةٍ وَالاسْينْسَاقٍ مِنْ أحَدِهِما ولا يُجْزنهُ مِنَ الآخر». 

قال الماوردي : أما غسل الجنابة فينطلق على وجوب الغسل من شيئين: إنزال المني 
والتقاء الختانين» وسمي جنباً لأنه يتجنب الصلاة وقراءة القرآن والمسجد. أي : ليبعد منه 
ويعتزله حتى يغتسل. والجنب في كلام العرب البعيد. وقد قال ابن عباس ومجاهد في تأويل 
قوله تعالى : لوَالْجَارٍ الجُنب) [النساء : 1]. أي : الجار البعيد, E‏ هوالجار 
یی مهنا لعل دمن دك رال اف ن رين اة 


6-ى م 


صر نا ا ساية فَكَانَ حَُرَيْتُ في عَطَائِيَ جَامِدا(') 
ل ألا ترى إلى قوله الآخر؛ 

E اير“ روت بريه 14 رن 6 ل‎ E E 

ول EEE‏ ااا رو 

وقد تقدم الدليل على وجوب الغسل من الجنابة فى تفصيل ما يوجب الغسل والدليل 





)١7؟5/١( مجاز القرآن‎ )١77/0( والكامل (575) والطبري 06 القرطبي‎ )٤۹( البيت في ديوانه‎ )١( 
. ظ والبيت من قصيدة هجا فيها الحارث بن وعلة بن مجالد بن زبان الرقاشي‎ 
. البيت من بحر الطويل‎ )۲( 


اكات الطيار» باب غيل الجابة جع ب ا 


عليه [في الجملة]" قوله تعالى : وَلآ جا إل عاپري سيل حى تيلوا [النساء: .]٤۳‏ 
وروى خليد عن أبي الدرداء في قوله تعالى : يوم تبْلَى السَّرَائِرٌ4 [الطارق: 4]. قال: 
الاغتسال من الجنابة. ‏ ) ظ 

وروى طلحة بن أبي رافع عن أيوب الأنصاري أن رسول الله د قال: : «الصَلْوَاتَ 
الْحْمْس وَالْجْمَعَةَ إلى الْجَمْعَةٍ ا الامَانة كار ما سه فَقَلت: : وما اء الآمَانَة؟ فقال: 
«غسل الاك فان تحت کل شَعْرَةٍ ة جنابة90) , 


فصل: فإذا ثبت وجوب الغسل من الجنابة. فكمال. الا اة او أن يفعل 
غ اا 

أحدها: E E ١‏ ل ا و ال 
0 الله عَلَى كل أحيانو“. 

والثاني : أن يغسل كفيه ثلاث قبل إدخالهما الإنا لرواية النخمي عن الأسود عن عائشة 
قالت: كان رسول الله كَل إذا رادان تسيل ين الجنابة بدا فيه لهم تلاناً. لغشل 
مر افقه فافاض | عليه( . 


والشالث : أن يخسل ما به من نجاسة وأذى يعني بالنجاسة المذي وبالأذى المني , 
لرواية ابن عباس عن خالته ميمونة أن النبي يك وْضِعَتٌ لَه عُسْلا يعْتَسِلُ به مِنَ الْجَنابة اكا 
الإناء على يده الى فَعْسَلَهَا مين أو ثلاث ثم صب عَلَى فَرْجهِ بشَمَالهِ ثم ضَرَبٌ بيده على 
الازض. LS‏ 


الرابع أن يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا لرواية جميع بن عمير عن عائشة ئشة قالت: 
كان رسول الله يق يوا وُوءَهُ ِلصّلاةٍ م يُفِيض الْمَاء عَلَى راسو ثلاث مَرَاتِ وََحْنُ نفيض 
عل ووا مسا من اح ال 


. سقط في ج‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجة )١1457/١(‏ كتاب الطهارة 0 (209448) وقال في الزوائد: إسناده 
ضعيف لأن طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أ يوب . والشطر الأول من الحديث أخرجه مسلم ٩/۱(‏ )2 
كتاب الطهارة )۲۳۳/١١(‏ والترمذي )١١5(‏ وأحمد في المسند 0 والبيهقي في السنن 
(557/5) والطبراني في الكبير (5 / .)١86‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲۱۲/۱) كتاب الحيض باب ذكر الله تعالى (۱۱۷ - ۳۷۳) والبخاري معلقاً .)507//1١(‏ 

.)۳١١-۳١( كتاب الحيض باب صفة غسل الجنابة‎ )١05/١( أخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري )۳۸٤/١(‏ كتاب الغسل باب نفض اليدين من الغسل (75؟) ومسلم )٥٤۱/١(‏ كتاب 
الحيض باب صفة غسل الجنابة (۳۷- .)۳١۷‏ 

() أخرجه البخاري )٤۲۹/۱(‏ كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل .)۲٤۸(‏ 


والخامس : أن يدخل يديه في الإناء فيخلل ببلل أصابعه أصول شعره“ و لحيته لرواية 
هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النني يلي كان يُذجل يَدَهُ في الإناء فلل شَعْرَة 
حتى إِذَا ا ا البشرة افرع عَلَى راس تلائ . 

والسادس : أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من ماء لهذا الحديث المقدم . 

E e e 
كفو فَقَالَ ر ا‎ 


والثامن : أن يمر بيديه على ما قدر عليه من جسده لرواية ابن سيرين عن أبي هريرة 
قال قآل:وسول الله : إن تحت كل شعرة جابة فاغسلوا الششر والقوا البَكسْرَ0). ومغلزء 
أا قينا كوق واد تلك وال دراة: 


والتاسع : إيصال الماء إلى جميع شعره و بشّره لقوله عليه السلام : بلوا الشعر وانقوا 
ال ) 
والعاشر : نية الغسل من الجنابة لما قدمناه من الدليل والأخبار أن يبتدىء بالنية مع 
التسهية ويستديمها إلى إفاضة الماء على جسده. والأخحرى أن ينوي [مع ایتداء ٩)‏ إفاضة 
ا ل واكزبعل وواديها عله بل يمن سن عله ام 100 على وكين مصييد 
في الوضوء . 
فصل: فأما المفروض في هذه العشرة» فقد تنقسم هذه العشرة ثلاثة 27 : قسم 
کا وقسم يكون سنة» وقسم يختلف باختلاف الحال» فأما الفرض الذي لا ينفك 
الغسل مته بخال فشيتان : 
أحدهما: النية. 
والثاني: ايصال الماء إلى جميع البشرة والشعر» وأما السنة التى لا تجب فى الغسل 


)١(‏ في «أ» شعر رأسه 

)( أخرجه أبو داود (117/1) كتاب الطهارة باب في الغسل .)۲٤۲(‏ 

سقط وي 

ری أخرجه البخاري )”54/١(‏ كتاب الغسل باب من بدأ بالحلاب (108) ومسلم )155/١(‏ كتاب 
الحيض باب صفة غسل الجنابة (884 .)31١8-‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود )17١/1١(‏ كتاب الطهارة باب فى الغسل )۲٤۸(‏ وقال الحارث بن وجيه حديث منكر 
وهوضعيف, والترمذي )178/١(‏ كتاب الطهارة باب تحت كل شعرة جنابة )٠١1(‏ وقال: حديث 
الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك وابن ¿ ماجة (193/1) 
كتاب الطهارة باب تحت كل شعرة جنابة (/041) والبيهقي )175/1١(‏ كتاب الطهارة 

(1) سقط في ج . 
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' كتاب الطهارة/ باب غسل الجنابة ۲۲١‏ 


بحال فستة أشياء وهي التسمية وغسل الكفين ثلاثاً وتخليل الشعر والإفاضة على الرأس ثلاث 
والبداية بالميامن وإمرار اليدين على الجسد. وقال مالك: إمرار اليدين على ما قدر عليه من 
الجسد فرض » كما أن إمرار اليدين في التيمم فرض» وهذا خطأء لقوله اة لأبي ذر: «إذا 
وخلت الا ا جلدَك)20) ولان اسييال الماء في الحدث لا يلزم فيه إمرار اليد 1 
الجسد كالوضوءء لأن ما وصل إليه الماء سقط فرض الجنابة عنه قياساً على ما لم تصل إليه 
اليد وليسن عط عنه ذاه اجره لأن مالكا يوجب على الأقطع ا ان ا 
جسده. وإن کان عاجزا. وأما التيمم فهو مذرور لا يصل إلى جميع العضو إلا بإمرار» وليس 
كذلك الماء لوصوله إليه بجريانه» وأما الذي يختلف باختلاف الحال فشيئان : 

أحدهما: غسل النجاسة فإن كانت على جسده كان غسلها فرضاء وإن لم تكن على 
جسده سقط فرضها. 

والثاني : وضوءه للصلاةء ناد ددر لدم العه E‏ إما أن يكون قد أحدث مع 
الجنابة آم لاء فإن لم يكن قد أحدث لزمه الغسل. وسقط عنه فرض الوضوء وكان مسنونا في 
غسله لا فرضاء وإن كان قد أحدث فلا يخلو حال حدثه من أحد أمرين إما أن يكون قبل 
جنابة أو بعدهاء فإن كان حدثه بعد جنابة سقط حكمه لدخوله فيما هو أغلظ منه» ولأنه لما 
دخل الجنب فى الحدث كان دخول الحدث فى الجنابة أولى. فعلى هذا يكون الوضوء في 
قعل سي ١‏ ل فرشا ران كاف الست اننا NU E‏ 
اختلف أصحابنا هل يلزمه الوضوء بحدثه المتقدم والغسل لجنابته الحادثة أم لا؟ على ثلاثة 
أوجه حكاها ابن سريج . 


أحدها: أن عليه أن يجمع بين الوضوء و ولا يجزئه الاقتصار على أحدهماء 
والأولى أن يقدم الوضوء على الخسل» فإن أخره أجزأه فيصير غاسلا لأعضاء الوضوء مرتين : 
مرة عن حدثه فيرتبهاء ومرة عن جنابته فلا يرتبها. ووجه ذلك أنهما حكمان مختلفان وجبا 
سببين مختلفين فوجبا أن لا يتداخلاء وإن كان حكم أحدهما أعظم كالقتل والقطع في 
الشرقة, ظ 

والوجه الثاني : أنه يسقط حكم التكرار ويبقى حكم الترتيب المستحق في الوضوء 
فيغتسل غسلا واحدا يرتب فيه أعضاء وضوئه ووجه ذلك أن الأفعال إذا اتفقت تداخلت وإذا 
اختلفت لم تتداخل فلما كان غسل الأعضاء في الحدث موافقاً لخسلها في الجنابة دخل 





)۳۳۲( كتاب الطهارة باب الجنب يتيمم‎ )776/١( وأبو داود‎ )١55/0( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وقال: حديث حسن صحيح والنسائي‎ )١74( كتاب الطهارة باب التيمم للجنب‎ )7١7/١( والترمذي‎ 
كتاب الطهارة‎ )۱۷١/١( كتاب الطهارة باب الصلوات بتيمم واحد, والحاكم في المستدرك‎ )1۷١/١( 
. باب عدم الغسل للجنابة في شدة البرد وصححه وأقره الذهبي‎ 


۲۲ ا كات الطهارة/ باب غسل الحنابة 


أحدهما في الآخر فسقط التكرار, ولما كان ترتيب الحدث مخالفا لغسل الجتابة ثبت 
الترتيب زائداً على غسل الجنابة . 
والوجه الثالث: وهو ظاهر المذهب مذهب الشافعي , وقد نص عليه في الإملاء أنه 
يسقط حكم التكرار والترتيب» ويدخل7© الحدث في الجنابة ويلزمه الغسل وحده دون 
الوضوء بأي موضع بدأ من بدنه أجزأه ووجه ذلك أن الحدث مع الجنابة هو أصغر نوعي 
الجنس . فإذا اجتمعا دخل الأصغر في الأكبر كما تدخل العمرة في الحج إذا قرن وكان أبو 
العباس بن سريج يجعل الحدث الطارىء على الجنابة كالحدث المتقدم على الجنابة في 
تخريج الوضوء على الأوجه الثلاثة» وأنكر سائراً أصحابنا ذلك. وفرقوا بين الحدث المتقدم 
وبين الحدث المتأخر أن المتقدم لما طرأ على أعضاء ظاهرة ثبت حكمه والمتأخر لما طرأ 
على أعضاء غير ظاهرة سقط حكمه. 
فصل: ويتفرع على هذا الأصل واختلاف الأوجه الثلاثة فيه فروع خمسة : 
فالفرع الأول منها: صورته في جنب غسل بعض بدنه للجنابة ثم أحدث قبل تمام 
الغسل فلا يخلو أعضاء الوضوء من ثلاثة أحوال : 
أحدها: أن تكون أعضاء وضوئه من جملة الباقي من بدنه الذي لم يغسله من جنابته. 
فهذا يتمم غسل الباقي من بدنه» ويجريه عن جنابته وحدثه, ولا يلزمه ترتيب أعضاء الوضوء 
في باقي غسله» لآن الحدث طرأ عليهاء وحكم الجنابة لم يزل عنها فلم يكن للحدث تأثير» 
ولم يستحق لأجله ترتيب . 
والحالة الثانية : أن تكون أعضاء وضوئه قد غسلها قبل حدثه فهذا بالخيار بين أن يتمم 
باقي غسله ثم يتوضاً مرتبا من بعده» فيكون غسل باقي البدن لتمام الغسل من جنابته» 
واستئناف الوضوء لما طرأ من حدثه. وبين أن يستأنف غسل جميع جسده) فيجزئه عن 
جنابته وعن حدثه ؛ لأنه لو فعل ذلك قبل أن يتقدم غسل بعض الأعضاء أجزأ فإذا فعله بعد 
غسل بعضها أولى. لكن هل يلزمه | إذا استأنف غسل جميع جسده أن يرتب أعضاء وضوئه 
في غسله أم لا؟ على وجهين من المحدث إذا اغتسل بدلا من وضوئه هل يسقط حكم 
الترتيب آم لا؟ على وجهين مضيا. 
والحال الثالثة : أن يكون قد غسل بعض أعضاء وضوئه وبقي بعضها كأن أحدث بعد 
غسل وجهه وذراعيه وبقي رأسه ورجلاه» فهو بالخيار بين أن يتمم غسله ثم يغسل وجهه 
وذراعيه مرتباً دون رأسه ورجليه. > لأن طرؤ الحدث كان بعد بقاء حكم الجنابة في رأسه 


)۱( في ج دخل . 
(۲)؛ في أ بدنه. 


كتاب الطهارة/ باب غسل الجنابة ۲۲۳ 


ورجليه» فلم يكن للحدث تأثير فيهماء وأثر في الوجه والذراعين لزوال حكم الجنابة عنهما 
قبل طرؤ الحدث عليهماء وبين أن يستأنف الغسل من أوله لا يلزمه فيه ترتيب الرأس 
وار ينه البعاء يكم ا فبهداء وهل يلزمه ترتيب الوجه والذراعين أم لا؟ على وجهين 

فمن اغتسل بدلا من الوضوء لأن الوجه والذراعين قد نزل عنهما حكم الجنابة فلحقهما حكم 
الحدث . 





ی در دد الماء في سفره. 0100 
اجتنب ووجد من الماء ما يكفي أعضاء وضوئه . 

فإن قيل : إن حكم الحدث باق لا يدخل في الجنابة الطارئة عليها لزمه أن يستعمل 
الماء في أعضاء وضوئه بدلا من حدثه ثم يتيمم في وجهه وذراعيه بدلا من جنابته. ويجوز أن 
يقدم التيمم على استعمال الماء لأن التيمم بدل من الجنابة [والوضوء ل 
ويجوز" تقديم أحدهما على الآخر وإن قيل: إن حكم الحدث قد سقط بطرؤ الجنابة عليها 

أحدهما: لا يلزمه استعماله ويقتصر على التيمم وحده. ويجزثه . 

والقول الثاني : يلزمه استعماله فيما شاء من بدنه ثم يتيمم بعده لباقي بدنه» ولا يجوز 
أن يقدم التيمم ها هنا على استعمال الماء؛ لأنه بدل عما لم يصل إليه الماء . 


فصل: والفرع الثالث: صورته في مسافر جنب وجد من الماء ما غسل به وجهه 
وذراعيه ورأسه لا غير. ويتيمم لباقي بدنه ثم أحدث ووجد الماء فإن توضاً واغتسل كان 
أولى. وإن اقتصر على الغسل به فبدأ برجليه ثم بوجهه وذراعيه ورأسه ماسحاً برأسه لا 
غاسلا أجزأه. لأن الرجلين هما في حدث الجنابة فلم يلحقهما حكم الحدث الأصغر فجاز 
لي وزال حدث الجنابة عن الوجه والذراعين والرأس فلحقهما حكم الحدث 
الأصغر فاستحق فيها الترتيب ومسح الرأس دون الغسل ولكن لو بدأ بذراعيه قبل وجهه لم 
يجزه» لارتفاع حدث الجنابة ولحوق الحدث الأصغر الموجب للترتيب» وجملته أن الترتيب 
مستحق مما غسله قبل حدثه. فإن خالف الترتيب فيه لم يجزه لطرؤ الحدث عليه بارتفاع 
الجنابة عنه [والترتيب غير مستحق فيما غسله بعد حدثه لبقاء الجنابة]9) وامتناع لحوق 
الحدث به ولكن لوغسل رأسه بدلا من مسحه صار مغتسلا بدلا من وضوء ألحقه حكم 
اللحدث» فهل يسقط عنه حكم الترتيب أم لا؟ على ما ذكرناه من الوجهين . 


)21 سقط في ج. 
(۲) فيج لا يجوز. 
(م) سقط في ج. 


كتاب الطهارة/ باب غسل الحنابة 





فصل: والفرع الرابع : صورته في جنب وجد من الماء في سفره ما يكفيه إلا موضعاً 

يسيراً من بدنه فاغتسل به إلا كقدر الدرهم من طهره. فتيمم له وصلى فرضاً كان أو نفلا ثم 
ما وي م وي OO PO EEN‏ 
طهره في جنابته ولا يستعمله في أعضاء حدثه ؛ لأنه يكفيه لما بقى من جنابته ولا يكفيه لحدثه 
فإذا استعمله فيما بقي من طهره فقد أكمل غسل جنابته وصار محدثاً عادماً للماء فيتيمه 
ويصلي ما أراد من فرض أو نفل . فإن تيمم قبل أن يستعمل هذا القدر من الماء فيما بقي0) 
على طهره في الجنابة جاز لآن التيمم للحدث الطارىء واستعمال الماء للجنابة المتقدمة 
ويجوز تقديم أحدهما على الآخر, فلو أراق هذا القدر من الماء لم يكن له أن يصلي بذلك 
التيمم الذي قدمه حتى يحدث تيمما ثانياً بعد إراقة قة الماء لأن التيمم الأول كان مرة. وفرص 
ما بقي من الجناية استعمال الماء فيه فلما أراقه انتقل فرضه عن الماء إلى التيمم. فلزمه فعله 
بعد فرضه . ظ 

فصل: الفرع الخامس :صورته في جنب عدم الماء في سفره» فتيمم لصلاة الظهر 
وصلى » ثم أحدث قبل أن ينتقل ووجد من الماء ما يكفيه لأعضاء حدثه. فإن قيل: إن 
الجنب إذا وجد بعض ما يكفيه لغسله لم يلزمه استعماله» فطهره من جنابته تام للنوافل 
بالتيمم المتقدم. وقد أحدث بعده وهو واجد لماء حدثه فعلى هذا يلزمه أن يستعمل هذا 
الماء في أعضاء وضوئه وقد ارتفع حدثه فيصلي ما شاء من النوافل وإن قيل إن الجنب يلزمه 
استعمال ما وجد من الماء فيما شاء من بدنه وتيمم لما بقي منه. ود ن حكم الحدث 
الطارىء ساقطا لعود الجنابة برؤية الماء ثم ينتقل بعد استعمال الماء والتيمم بما شاء من 
النوافل» فأما إذا أرادوا المسألة على حالها أن يصلي فريضة ثانية بعد الظهر فحدث جنابته 
باقي. لأن ما تقدم من تيممه كان طهراً لصلاة ة الظهر وما يتبعها من النوافل ولا يكون لفريضة 
ثانية» فعلى هذا يكون لحدثه تأثير لطرؤه على جنابة باقية الحكم. وتشعر جا ود بعتن با 
يكفيه من الماءء فإن قيل لا يلزمه استعماله تيمم وصلى الفريضة» وما شاء من النوافل به. 

وإن قیل : يلزمه استعماله فيما شاء من بدنه وتيمم بعده لما بقي منه وصلى الفريضة 
وما شاء من النوافل فصار تحرير ما ذكرنا شرحه أنه إذا أراد أن يصلي بعد الظهر نفلا لزمه 
استعمال الماءء وهل يلزمه التيمم؟ وهل يلزمه استعمال الماء؟ على قولين فاعتبر ما تقدم من 
الشرح تجده شرا وعلى الأصول مطرداً» . 

مسألة : قال الشافِعِيّ رَضِيَ الله عَنهُ: ذلك عسل المَرأء إلا نها تاح من عَمْر 
صَفَائرهاَتَى يل الم أصُولَ الشْغر إلى اتر مُا يماج إل الرَجُل. ترب 


££ شرو 


سَأَلْتِ الي يله فَقَالَتُ : إني ا ي افانقضة لغشل مِنَ الْجنابَة؟ فقَال: ٠‏ 





(۱( في أ أبقاه 


كتاب الطهارة/ باب غسل الجنابة بابب يبيب 819 


ان تام 


الما كفيك ان تحني عليه تلت حَدَياتٍ مِنْ ما نم فيضي عَلَمْكِ الما (قَالَ) وَاحبُ أن 
يُعْلْغْلَ الْمَاءَ في ا الشْعْرِ وَكَمَا وَصَلَ الْمَاكُ إِلَى شَعْرِهَا وَيَسَرِهَا اجْرَامَاه . 


قال الماوردي : وهذا كما قال: غسل المرأة من جنابتها كغسل الرجل سواء على ما 
ذكرنا فرض وسنة إلا أنها تزيد في تفقد بدنها وتعاهد جسدها لما تختص به غالباً من العكن 
والمغابن التي يعدل الماء عنها فإن كانت ثيباً فعليها إيصال الماء إلى فرجها؛ لأنه قد صار 
بزوال البكارة في حكم البشرة ة الظاهرة, وقد شبهه الشافعي رضي الله عنه بما بين الأصابع. 
وإن كانت بكرأ فليس عليها إيصال الماء إلى فرجها؛ لأنه بشرة ظاهرة. وعليها إيصال الماء 
إلى تكاسير عكنها وغضون وجهها وداخل سرتهاء وكذا الرجل إذا كان كذلك فأما شعر 
راسا وان كان محولا ارات الفا إلى معي من أصول ا ةا :ما اسل دا 
يجزأه e‏ المسترسل ولا على المسترسل دون أصول المنابت 
حتى يجمع بين الأمرين لقوله كَل : «بلوا السْعْرَ وَآنقوا الْبَشَرَة» وإن كان شعرها مضفوراً لمة 
أو عقصة فإن كان فيه طيب يمنع من وصول الماء إليه فليس عليها حل بل تغلغل الماء في في 
أصوله حتى يصل الماء إلى منابته وتفيض عليه حتى يصل إلى مسترسله. 
وروی عبد الله بن رافع عن أم له قالت: «سَالْتُ رَسُولَ الله ية فَقَلْتَ يَا رَسُولَ 
الله اى ارا اا صر راسي ل لر لابج فَقَالَ: «لآ إلا كفيك أن تحني 
عليه ثلاث حَتَيَاتِ من ماه تم فيضي عَلَيْكِ الْمَاءَ نتَطْمُرِي». وتال «فإذا انت قَدْ 
طت َإِذا استظهرت لنفسها في حله كان أولى وأحق قد كان ابن عمر يأمر النساء بنقض 
شعورهن لغسل الجنابة فبلغ ذلك عائشة ة رضي الله عنها فقالت : «هلا أمرهن بحلقه» فأنكرت 
عائشة (© وجوب حله ويحتمل أن يكون ابن عمر أمر بذلك تاطا لآ واهها وهكذا الرجل إذا 
كان ذا جمة . 


فل واف اد امن رجت ا 0 انها إلى جنع ا د 
الجنب شعرة لم يصبها الماء لم يجزه وحكي عن أبي حنيفة يجزئة غسله) وهذا خطأ؛ 
لقوله ية نيت کا 4 ووزعم خنطا بن السائب عن زاذان عن علي كرم الله 
وجهه أن رسول الله 4 قال: «مَنْ ترك مَوْضِعٌْ شَعْرةٍ مِنْ جَنابَةٍ لَمْ َعْسِلْهَا فل بها كَذَا وَكذا 
من الثار”» اا ل ا ل ل ل ا 


)21 سقط في ح. 
(۲) أخرجه مسلم 504/١‏ في كتاب الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة .)۳۳١/٥۸(‏ 
(۳) آخرجه مسلم في المصدر السابق (7171/094). 
)٤(‏ في أ وقال أبو حنيفة يجزئه. 
ره) أخرجه أحمد 45/١‏ والدارمي ۱۹۲/١‏ في الوضوء وأبو داود )۱۷١/١(‏ في الطهارة باب في الغسل من 
الجنابة )۲٤۹(‏ وابن ماجة 145/1١‏ في الطهارة .)٥۹۹٩(‏ ) 
أ الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م١١‏ 


۲٦‏ كتاب الطهارة/ باب غسل الجنابة 





فإن كان قد وصل الماء إلى أصلها أجزأه. وإن لم يكن قد وصل الماء إلى أصلها لزمه إيصال 
الماء إليه وهكذا لو أوصل الماء(“ إلى أصول شعره دون ما استرسل منه ثم جزه أو حلقه 
أجزأه ولو صلى قبل بج أو حَلْقِهِ أعاد لبقاء الجنابة في المسترسل. ‏ 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: : «وَكَذَبِكَ عُسْلُهَا ِنَ اْحيْضٍ وَالّمَاسٍِ وما 
مرها رَسُول الله ية بلعل يِن الحَيّضٍِ قال : «خذِي فرصة - وَالْفْرْصَةٌ الْقِطعَةٌ مِنْ مسك - 
فتطهري بها»9) فَقَالتَ عَائشة بجي اا الم (قال الشَافعِيٌ) فان لم تجد فَطِيبَا فَإِنْ لم 
تفع فَالْمَاءُ ككافٍ» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال: غسل المرأة من حيضها ونفاسها كغسلها من جنابتها 
فيما تؤمن به من فرض وسنة وتؤمر زيادة على غسل الجنابة باستعمال شيء العا 
فرجها لرواية الشافعي عن سفيان عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية بنت شيبة عن عائشة 
قالت: «جاءَت آمراة إلى النِيَ يكن سال عَنِ لعل مِنَ الْحَيْضٍ فقال: «خذِي فِرْصَّة مِنْ 
مَسْكِ قنَطهرِي پهاء فَقَالَت : كيف انَطهَرٌ بها قال : تطهُري بِهَاء فَقَالَت : كيف تَر بها 
فقا الي كه : «سْبْحَانَ الله وا ستتر بثوبهِ تطهري بهَاء قَالَت فَآجَذَبتها وَعَرَفْتَ الذي 27 
قلت لها تتبّجي بها انر الم ٠‏ يعني الفرج . 

والفرصة قال أ بو عمرو: وهي من المسك المعجون بالمسك يكون عند نساء المدينة 
إذا كان فيها مسك سميت فرصة بالفاء مكسورة وإن لم يكن فيها مسك سميت سكتكة . 

وقال أبو عبيد: وإنما هي قرضة من مسك بالقاف مضمومة وفتح الضاد أي قطعة من 
جلد لتتقي آثار الدم» والرواية المشهورة ما ذكرنا من المسك الذى هو الطيب فإن كان رواية 
اق عبيد محفوظة لم يم يمتنع أن يجمع , بين الأمرين فيكون ا الدم واا ا 
الك هوات امجن قن الف اماك فقال بعضهم : المقصود به أن تزول 
رائحة الدم فيكون استمتاع الزوج بأثاره الشهوة وكمال اللذة. 2 آخرون اليس إلى 
علوق الولد فإن أعوزها المسك فمن قال المقصود به كمال الاستمتاع بطيب الرائحة » قال: 
تستعمل عند إعوازه ما كان خلفا منه في طيب الرائحةء ومن قال المقصود به إسراع العلوق 
قال تستعمل عند إعوازه ما قام مقامه في إسراع العلوق من القسط والأظفار» ثم اختلفوا في في 
وقت استعماله» هل هو قبل الغسل أو بعده؟ فمن قال: المقصود به كمال الاستمتاع ندب 
إلى استعماله بعد الغسل ومن قال المقصود به إسراع العلوق أمر باستعماله قبل الغسل. فإن 


. سقط في ج‎ )١( 
.. ۳۳۲/٠۰ في الحيض‎ ۲٠١/١ ومسلم‎ )۳٠٤( في الحيض‎ 5١5/١ آتحرجه البخاري‎ )۲( 
.)٠٤١( في الحيض‎ )٤۸/١( أخرجه الشافعي في المسند‎ (۳) 


كناك لارا ,ات ف الا بح ل 


تركت استعمال المسك وما قام مقامه. قال الشافعي فالماء كافٍ, لأن رفع الحدث مقصود 
على الماء دون غيره. 

مسألة ٠‏ : قَال الشَافِعِيٌٌ رضي الله عنه: وما بدا به الرجل والمرأة فر في الغْشل أَجِرَاهُمَاه. 

e‏ رقي جاب الي حت كدر وإئما 
والبشرة أجزأه ولا وجه لما ذهب إليه إسحاق بن راهويه من وجوب البداية بأعلى الجسد 

ا لد مدعنه 0 اموي عو له aN‏ 
لقوله کا لابي ذز : «فإدا وحدت الماء فاأمسسه جلدك». 

مسألة : قال الشافجِي رضي الله عَنة : «وإن ل اا او الْححَائْض يديهم في 
الإناءِ ولا نجَاسَةَ فيهما لم يضرة» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال : بذن الجنب والحائض طاهر فإن أدخحل أحدهما يذه 
وشيئا من بدنه في الماء قبل الغسل لم يضره» والماء طاهر. وحكي عن أبي حنيفة أن الجنب 
إذا أدخل رجله فى ماء قليل نجس وكذا لو أدخلها فى ماء ثانٍ» وإن أدخلها في ثالث لم 
ينجس › ولو أدخل يده لم ينجس الماء وفرق بين يده وبين غيرها من جسده بأنه مفتقر إلى 
إدخال يده. في الماء لاستعماله وغير مفتقر إلى إدخال ما سواها من جسده. وهذا خطأء 
الوالعقام عر ع يسع a‏ ئشة قالت: «كان رسول الله َة معتكفاً في المسجد 
احرج ال اة فخسلته وأا خائيض1(<0) . 

و قالت ميمونة : : صلى رسول الله اة في مِرْطٍ كان بَعْضهُ 


O ~~ كم‎ 


عليه EEE‏ علي ونا خائْض»7) . 


وروت أم سلمة قالت: قال لي رسول الله بك : «ناوليني الحْمُرَةَ يعني : الْبِسَاط الّذِي 
n‏ يا رسو الله : إني خائض فقال هَاتيه فَلَيْسَت الحَيْضة في يَدِكِ ولا 


و و هيم م 


المومن ينجس»7" . 
وروى أبوهريرة قال: لقيت رسول لله يك في بَعْض أرق المييئة فلم علي ومد ينه 


E PEE و + وت‎ 


لِيُصَافِحَنِي فَقَلْت : يا رول الله إني جنب فَمَالَ : المومِنُ لا يجنب( ؛ يعني : : انه نه لا ينجس ؛ 
ولاث قد ات فك يعني امن ت ردق الات لو أل زليه فى اا دا 


)١١‏ أخرجه البخاري ۲۷۳/٤‏ في الاعتكاف باب لا يدخل البيت إلا لحاجة )۲٠۲۹(‏ ومسلم 514/١‏ في 
الحيض (75917/5). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۳۳۰/٦‏ وابن ماجة ۲۱٤/۱‏ (507) ومن حديث عائشة أخرجه مسلم 771/١‏ 
1/5/5 ١ه6).‏ 

(۳) أخرجه مسلم 710/1١‏ في الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها (۲۹۸/۱۱). 

.)۳۷١/١٠١٠١( أخرجه البخاري (۳۹۱/۱) في الغسل (۲۸۵) ومسلم (۲۸۲/۱) في الحيض‎ )٤( 


لم ينجس فكذا الماء أدخله جنباً لم ينجس فعلى هذا لو أن جنباً أوحائضاً غاص في الماء 
ناويا والماء كثير طهر من جنابته» ومن نامه إن كانت على بده نجام والماء طاهر مطهتر 
ما لم يحصل للنجاسة فيه أثر» فإن كان الماء ة قليلا ولم يكن على بدنه نجاسة طهر من جنابته 
وصار الماء مستعملاء ٠‏ فإن كان على بدنه نجاسة لم يطهر من جنابته ولا من نجاسته لأن الماء 
ا و ا وا ا فلو اغتسل هذا الجنب بعد نجاسة بدنه غسلا واحدا طهر 
من نجاسته وهل يطهر من جنابته أم لا؟ على وجهين : ظ ظ 

أحدهما : : أنه لا يطهر من الجنابة حتى يغتسل غسلا ثانياً. لأن ماء الغسل الأول صار 
بملاقاة النجاسة متسعملا فيهاء وواامتمال ب اتج م دم اكوك الجا ظ 


والوجه الثاني : أنه قد طهر من جتابته بالغسل الأول كما طهر من نحاسته لملاقاة الماء 
لهما في حاله لسن ارتفاع أحدهما أولى من الآخر فاقتضى أن يكون دافا ليما وال أعلم 


باب فضل الجنب وغيره 


قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنُْ: «أخبرنا مالك : a‏ ن أبي لحه 
عَنْ أنّس بْنِ مَالِتِ قَالَ: رت رسو الله ل أتى بوْضوء فَوضع يده في الإنَ ور الثم أن 
نات اما ينم ِن تحت أصَايعِهِ حت وض الناس مِنْ عند آخجرهہ. 
عن ابن عُمر أله قال: كان الرّجَالُ وَالنْسَاء يََوَضؤُونَ في رَمَانِ رَسُول الله يك في إِنَاء 
جد جمِيعا وروي عَنْ عَاِسَة آنا الت كنت انتيل آنا وَرَسُولُ الل ي مِنْ ناء واج تَعْنِي 
0 ة وان كانت تَعِْلُ راس رَسُول, الله يك وجي حَائِض . (قَالَ لشافبي): ولا باس 
ان يونا تيل بنشل الْجَنْب وَالْحَائْض لان الي يله إذَا اعْمَسَلَ وَعَائْسَة مِنْ إِنَاءٍ واج 
َقَدٍ اسل كل واج مِنُْمَا بقل اج فان ولي ال في اليد ول امي 
بنجسٍ نما َب أن يماس الْمَاءَ في بَعْضٍِ اليه وَكَذَلِكَ مَا رَوَى ابن عُمر ان كل واج 


مِنْهُمَا توضا بِفَضْلٍ صاحبه . | 

[فصل] قال الماوردي : اعلم أن فضل الطهور ضربان : < 

ضرب فضل عن الأعضاء بعد استعماله فيها فهذا مستعمل لا يجوز استعماله على ما 
اة ) 

وضرب فضل في الإناء بعد استعمال بعضه فلا يمنع ذلك من جواز استعماله» 
ولا بأس أن يشترك الجماعة في الطهارة من ماء واحد» واشتراك الجماعة على ضربين : 

أحدهما: أن يكونوا جنساً واحداً كاشتراك الرجال أو كاشتراك النساءء فهذا جائز 
ڊاتفای» زلا رو الشافعي بإسناده عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله ل وَحَانَتَ 
صل الْعَضر فالتمس الاس الْوْضُوء فلم يَجدُوءُ فاتى رَسول اله اة بوضوءٍ ۽ فوَضع في ذلك 
الإناءِ نذه 0 الئاس أن يتوَصوْوا قَرََيتٌ الْمَاءَ بع مِنْ تحت اه فتَوَضأ الاس ا 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم )۲۸/١(‏ في باب قدر الماء الذي يتوضاً به وهذه المعجزة لسيدنا 
رسول الله ية أخرجها البخاري ومسلم من طريق جابر بن عبدالله فالبخاري (581/7) (70175) 
(؟6١5)‏ ومسلم .)۱۸٥٦/۷۳( ۱٤۸٤/۳‏ ؤ 


۳۰ كتاب الطهارة/ باب فضل الجنب وغيره 





أصابعه على جواز اشتراك الجماعة في الطهارة من الماء الواحد. فإن قيل: فمثل هذه 
المعجزة('2 الظاهرة كيف جاء بها خبر واحد ولم تنقل نقلا متواترا وهي أبلغ من معجزة 





)١(‏ المعجزة ظ 
هي أمر خارق العادة مقرون بالتحدي الذي هودعوى الرسالة مع عدم المعارضة. . 
وعرفها السعد بأنها أمر يظهره الله بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وجه 
يعجز المنكرين على الإتيان بمثله . | 
(أمر يظهره الله) يشمل القول كالقرآنء والفعل كنبع الماء من بين أصابعه» والترك كعدم إحراق النار 
لسيدنا إبراهيم» وخرج بهذا القيد الصفة القديمة كقوله معجزتي اتصاف الإله بالعلم (بخلاف' العادة) 
أي : عادة الله في إيجاد الكائنات عن ر بط الأسباب بمسبباتها التي تناسبها فغير الخارق كقوله معجزتي 
طلوع الشمس من الشرق. وخرج بهذا القيد السحر والشعوذة وغرائب المخترعات (على يد مدعي 
النبوة) يخرج بهذا القيد الكرامة والمعونة والاستدراج (وعند تحدي المنكرين). التحدي طالب 
المعارضة فيما جعله شاهدا على دعواه . ظ ظ ) ) 
شر وط المعجزة: | ١‏ 
١‏ - أن تكون أمرأً لله تعالی» أي من متعلقات قدرته دون غيره لأنها تصديق منه لرسولهء فلا يصدقه 
بفعل غيره سواء كان هذا الأمر قولاً أو فعا أو تركاً. 0 
؟ - أن تكون خارقة للعادة, فلولم تكن خارقة لأمكن للكاذب ادعاء وخرج به السحر والشعوذة 
والمخترعات . ) | 
۳ أن تظهر على يد مدعي النبوة ليعلم أنه تصديق له فخرج به الكرامة والمعونة والاستدارج . 
٤‏ - أن تكون مقرونة بدعوى النبوة حقيقة أو حكماً بأن تأخرت بزمن يسير وخرج بهذا الإرهاص. 
© أن تكون موافقة للمطلوب حرجت الإهانة لأنها مخالفة لمطلوب المدعي كما حصل لمسيلمة 
الكذاب فإنه تفل فى عين أعور لتبرأ فعميت السليمة . ش 
5 - أن لا تكون مكدية للمدعى » فلو قال معجزتى نطق هذا الجماد. فنطق مكفباً له اعتبر تكذيبه 
بخلاف ما لو قال معجزتي إحياء الميت فنطق مكذباً لأنه بعد حياته مختار فيما يعتقد فلا يعتبر تكذيبه 
وقد قيد بعضهم عدم اعتبار تكذيبه بما إذا مكث حياً زمناً. ظ 
۷- أن تتعذر معارضته لأنه لو أمكن المعارضة لأمكن للكاذب ادعاء النبوة. 
- زاد بعضهم أن لا يكون زمن نقص العادات كزمن طلوع الشمس من مغربها فالخوارق فيه ليست 
الفرق بين المعجزة والكرامة والإهانة والاستدراج. والإرهاص والسحر والشعوذة وغرائب المخترعات. 
أن المعجزة: أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعى النبوة . 
والكرامة: أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد صالح غير مدع النبوة . 
والمعونة : أمر خارق للعادة يظهر على يد بعض العوام تخليصاً له من شدة . 
والإهانة: أمر خارق للعادة يظهر على يد كاذب مدع النبوة على خلاف مطلوبه . 
والاستدراج : أمر خارق للعادة يظهر على يد فاسق مدع للألوهية لأن الأدلة القطعية قائمة على كذبه أما 
مدعي النبوة كذبا فلا يظهر على يديه خارق بالإجماع . 
الإرهاص: أمر خارق للعادة يظهر على يد نبي قبل بعثته كتظليل الغمام له عليه السلام . 
السحر : قواعد يقتدر بها على أفعال غريبة بالنظر لمن جهل قواعده ويمكن اكتسابه بالتعليم . 


كتاب الطهارة/ باب فضل الجنب وغيره بس ل 


موسى في خروج الماء من الحجر؛ ۽ لأن حروجه من الحجر معتاد. ومن بين الأصابع غير 
معتاد؟ قيل :هذا الخبر وإن لم ينقله غير أنس فهو جار مجرى التواترء لأن انسا أضاف ذلك 
ا غزاة كانت الصحابة فيها ورواه وعصر الصحابة باق وأكثرهم حي فنقلوه ولم ينكروه 
اعترافاً بصحته فصار كالإجماع منهم على نقله» ولولا ذاك لردوه على أنس وأنكروه. 


والضرب الثاني : أن يشترك الرجال والنساء في الطهارة من إناء واحد إما من حدث 


وإما من جنابة(١2‏ أو من حدث وحيض وجنابة» فكل ذلك جائز أيضاً وبه قال أبو حنيفة ومالك 

GS Ss 
الحميري ( قال : القيت رجلا صحب النبي ب اة أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال : «نھی‎ 
رسول الول أن تختيل المراة مضل الرجل » وْيَعَْسِلَ الرجَل بقضل © الما‎ 


ويلك روايه نافع ن ابن عمر أنه قال : ركان لجال لي يتوضؤود في رَمَانِ رَسُول. 


الله يك ِنْ ناء وَاحِدِ جَميعاً» وروت معاذة العدوية عن عائشة ئشة قالت: وتاغل آنا 
وَرَسُولٌ الله كل قَالَتٌ : فريما فلت له : بق بي أب ليه . 


وروى أبو الشعثاء عن ابن عباس عن ميمونة أنها كانت تغتسل هي ورسول الله َة من 


إناء واحد2)7. 


وروق ركم عن عاد برو ند عن ريو عن ام خيية الجهنية قالت: «اختلّفت يَدئْ 


ويد رسول: الله ية في الصو اا وَاحِدِ("» ولأن ما فضل عن الاستعمال فقد يمنع من 


جواز الاستعمال كالرجلين والمرأتين فأما استدلالهم بالخبر إن كان صحيحا فعنه جوابان : 


الشعوذة: خفة اليد بواسطتها يرى الشخص أشياء على أنها حقيقة ولا حقيقة لها في الواقع كما يفعل 
الحواة. 

غرائب المخترعات : وهى ناشئة عن معرفة بعض خصائص المادة كالراديو والبرق. 

0م ي 

حميد بن عبدالرحمن الجميري البصري, ثقة فقيه . انظر تقريب التهذيب (107/1). 

أخرجه أبو داود ٠۳/١‏ حديث )۸١(‏ والترمذي 47/١‏ كتاب الطهارة باب في فضل طهور المرأة (57) 
وأحمد في المسند 57/5 وقال الشوكاني في نيل الأوطار 84/١‏ صححه ابن حبان )۲۲٤(‏ وقال ابن 
حجر في بلوغ المرام إسناده صحيح . 


. )۷۹( كتاب الطهارة باب الوضوء بفضل وضوء المرأة‎ 58/١ أخرجه أبو داود‎ )٤( 


.)37١- 55( حديث‎ )١٠١( کتاب الحيض باب‎ 0١ 
.)۳۲٣ ۔‎ ٤۸( )37737- ٤۷( حديث‎ )١٠١( أخرجه مسلم ۲/۱ کتاب الحیض باب‎ 


أخرجه أبو داود 58/١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء بفضل وضوء المرأة ۷۸ وأشار إليه الترمذي 47/١‏ 


عقب حديث )۲( 


. وأخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها 707/1١‏ كتاب الحيض حديث )77١- ٤٥(‏ 


و«صبيّة» بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة. وتشديد الياء المثناة التحتية المفتوحة . 


يضف 





كتاب الطهارة/ باب فضل الجنب وغيره 
أحدهما: أنه محمول على الاستحبات . 


والثاني : أنه محمول على الفضل المستعمل . 

مسألة : قال الشافِعي رَضِيَ الله عله : وكل ذَلاكَ دَلَآلهُ أنه لآ تَوقِيتٌ فِيما يَتَطهّرَ به 
ْمَل وَالْمَضَىء إل على ما مه له ب وقذ يرق بالكير قلا يفي ورن بالقييل 
يفي (قَال) وَأَحِبُ ان ل ينص عَما روي عن الي ل آنه نَوَضَا بالْمُد وَاهْمَسَلَ 
بالضّاع 229. 


قال الماوردي : وهذا صحيح لا حد للماء الذي يتوضاً به المحدث ويغتسل به 
الجنب؛ لأن ا شتراك الجماعة في الماء الواحد يمنع من تحديد ما يستعمله كل واحد. لكن 
بب أنالا ينقض الحاء لمعسل في غصله ين الضاع» والمتوضي في وضوئه من . المد 
لرواية صفية بنت شيبة عن عائشة وسالم , بن أبي الجعد عن جابر أن الى لله كان عسل 
بالصاع رصا نالع 

واختلف أصحابنا فيه هل هو صاع الزكاة ومدهاء فقال بعضهم eT‏ الزكاة 
خمسة أرطال وثلث» وقال آخرون: صاع الماء. غير الزكاة قدر ثمانية أرطال والمد منه 
رطلان رواه أنس » فإن نقص المغتسل من الصاع وعم جميع شعره وبشره. ونقص المتوضي 
من المد وأسبغ أعضاء وضوئه» كان ذلك ممكنا”) وأجزأه» وقال أب و حنيفة: لا يمكن 
المغتسل أن يعم جميع شعره وبشره بدون الصاع . ولا المتوضي أن يسبغ أعضاء وضوئه بأقل 
من مدء وهذا دفع العيان وإنكار السنة روى عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قَالَ: ا 
رَسول الله يك بلي مُدَ وَجَعَلَ يُدَلّكُ ذِرَاعَيهِ ؛ ولأنه قد يمكن عياناً إسباغ البدن بدون الصاع 
E‏ ص ب سر تي 
بس أعلم بالصواب -. 


(۱) أخرجه البخاري ٠ ٤/١‏ كتاب الوضوء باب الوضوء بالمد )'٠١ ١١‏ ومسلم ”5 کتاب الحيض باب 
SS‏ -0(. 


باب التيمم 


(قَالَ الشَافِعِي) َل الله بَارَكَ وَتَعَالَى : ون كنم مَرْضَى أو عَلَى سَمَرٍ أو جا ال 
نكم ِن العَائط أو لآمْسْتُمُ اسه فَلَمْ تجدوا مَاء4 [النساء: .]٤۳١‏ وروي عَنْ الي كله أن 
- مسح 0 ايو (قَالَ) وَمَعْقُولٌ إِذَا كان بدلا مِنَ الوضوءٍ عَلَى ا ريدن 9 

بوتی بالتيمم. عَلَى ما يُوْتَى بالْوْضُوءٍ عَلَيْهِ وَعَن ابن حُمَرَ أنه قال : «ضَرْبَة وجه وضربة لِليَديْنٍ 
أو المرفقين»». 


قال الماوردي : والأصل في التيمم وبيان حكمه بعد الهجرة ةما رواه الشافعي عن 
سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نشة انها سَقَطتٌ انها َيه الاُواء فَأرْسَلَ سول 
الله كه رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ في طلَبها فَحَضَرَّت الصلة وليِسَ مَعَهُمَا مَاء ولم يذريا كيف 
يَصْتَعَانٍ فلت ية لمم ؛ قال أسِيِدُ بن حضَيِْن E‏ لسك مر 
تَكْرَهِينَةُ إلا جَعَلَ الله مِنْهُ مَحْرَجا وَلِلْمُسْلِمِينَ فيه خير1)؛ فهذا هو السبب في نزول فرض 
التيمم, ٠‏ فذكره الله تعالى في أيتين من كتابه في سورة النساء. وسورة المائدة» فقال: 
9نَيَمُمُوا صعِيداً طَيّباً َامْسَحُوا پوجوهکم واد يكم منه) . 

والتيمم في اللغة هو القصد قال الله تعالى : ولا نَيَمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنَفِقَونَ» 
[البقرة: /7571] أي : ولا تقصدوا وقال الشاعر: 


تيمت فيساوكم دونه فن الارن من فة دی شنرن91 


وقال آخر: 


وما أذري إا يمنت أنضا ريد الْخَيْرَايهُمَايَليني 
ألخْيرُ الذي أنا E‏ ام اشر الذي هبو خی( 


. ۳۳۸ كتاب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيها‎ ٤٤1۳/١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 57/١‏ في التيمم )١77(‏ والبخاري 075/١‏ كتاب التيمم باب إذا 
لم يجد ماء (7”7*7) ومسلم ۲۷۹/۱ كتاب الحيض باب التيمم (8 51-5١‏ 7). 

(۳) البيت للأعشى ميمون بن قيس انظر ديوانه )١5(‏ وانظر اللسان مادة [أمم] و[شذن] وانظر الطبري ‏ 
(058/6). 

= وهومن‎ )77١/١( البيت من بحر الوافر للمثقب العبدي ديوانه (؟١7) وهو في معاني القرآن للفراء‎ )٤( 
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كتاب الطهارة/ باب التيمم 
فصار معنى قوله : «فتيمموا) أي اقصدواء. وكان عبد الله بن مسعود يقرأ فأتوا عدا 
) طيباً فأما الصعيد ففيه تأويلان : 

أحدهما: أنه اسم لكل ما تصاعد من الآرة وهو قول أبي حنيقة . 

والثاني : أنه اسم للتراب وحده» وهو قول الشافعى . وأما قوله «طيباً» ففيه تأويلان : 

أحدهما: يعني حلالاً. وهو قول سفيان. 

a‏ ج اع لدبي وعم ى رى لى هيم 

والثئاني : کی طاهراء وهو أشبه» ثم قال : #فامسحوا بوجوهكم وايدكم منه چ 
فاقتصر الله تعالى بالتيمم على الوجه واليدين. دون الرأس والرجلين, لآن في مسح الرس 
ات اس بي ايسان مرا 


فصل: فإذا تقرر أن أعضاء ء التيمم الوجه واليدان». فعليه أن يبدأ بوجهه فيستوعب مسح 
جمبعه » PEIN‏ الوضوء ء ليمسحه بالتراب في التيمم لم 
يجزه وإن قل . 

فصل :ثم نح يدب 


واختلف الفقهاء في مسح اليدين على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: ما حكي عن الزهري أن يمسحهما إلى کي 

والثاني : ما قاله الشافعي في الجديد ومنصوصات القديم أنه يمسح الذراعين إلى 
المرفقين وبه قال من الصحابة ابن عمر وجابر ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 
والحسن وابن سيرين ومن الفقهاء الليث بن سعد وسفيان الثوري وأبو حنيفة وصاحباه . 

والثالث: ما قاله مالك: أنه يمسح الكفين إلى الكوعين وبه قال من الصحابة ابن 
مسعود وابن عباس ومن التابعين عكرمة ومكحول. ومن الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق 


ورواه أبو ثور عن الشافعي في القديم وحكى الزعفرانى ي أن الشافعي في القديم كان يجعله 
موقوفا على ف حديث عمار ومنصوصه في القديم كله خلاف هذا واستدل من قال بأن 


شواهد البحر المحيط 4/۲ وانظر زاد المسير )١18*/١(‏ والخزانة )٤۲۹/٤(‏ وفي الديوان رقم 
(54). . إذا يممت وجها. . وانظر العمدة لابن رشيق ۲۱۳/۲ ومشكل القرآن .)١75(‏ 
)1( الصحيح : في اللغة فعيل ‏ بمعنى فاعل من الصحة وهي ذهاب المرض والبراءة من كل عيب . 
وفي اصطلاح المحدثين يختلف عند المتقدمين وعند المتأخرين . 
أما عند المتقدمين فقال الخطابي : الصحيح ما اتصل سنده وعدلت نقلته. 
وأما الصحيح لذاته عند المتأخرين : فقال ابن الصلاح : : هو الحديث الل الذي يتصل إسناده بنقل 
العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معلا . 
ويسمى هذا النوع صحيحاً لذاته لأنه استوفى شروط الصحة المعتبرة ة في الصحيح من غير حاجة إلى 


o 


الواجب مسح الكفين بقوله تعالى : لفَامْسَحُوا بوْجُوهكم وَايْدِيكُمْ مِنْهُ» [المائدة: ]١‏ 
ومطلق اسم اليد يتناول الكف» بدليل الاقتصار في قطع يد السارق عليهاء وبرواية الحكم 
عن درس ا ا عن مار بن ياسر أنه قال ب 
الإبل. فَأصَابئنِي جاب معت فَائيْتُ ت النبيّ ك َذَكَرْت ذَلِكَ لَه فَقَالَ : : وإنّمَا كان كفيك أن 
تضرب د يديك الأزْض فتمسّح بها وَجْهَكَ وَكَمَيْكَ»“ والدليل على وجوب مسحهما إلى 
المرفق قوله تعالى : #وأيديكم منه# وإطلاق ل اليدَ.يتتناول المنگب فدخل الذراع في 
عموم الاسم. es‏ في الوضوء [به]» زرو ااي عن 
e a‏ بى الحويرث عن أبي الأعرج عن ابن الصمة أن رسول الله ميد تيمم 
فمسح وجهه وَؤْرَاعَيُهِ© . 





و عن اكع عن اين هر درول الله يك ضرَبٌ بِيّدِهِ على 


ك 


الْحَائِطٍ وَمَسَحَّ بها وَجَهَهُ ثم ضرب صربة ة اخرى فه سح ذراعيه0 . 


وروى عروة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي َي قال : «التيمُم ضَرْبَة وجه وَصربَة 
ِلذَراعينِ إلى الْمرَققيْنِ»”2 وروى الربيع بن زيذ عن أبيه عن جده عن عن أسلع قال: كنت مع 
رسول الله ية في غزاة المريسيع”" فاصابتني جَنَابَةَ فَقَالَ لي رَسُولَ الله کي . : «قم فارخل 


.)۳١۸- ۱۱۲( أخرجه مسلم ۲۸۰/۱ كتاب الحيض باب التيمم‎ )١( 

(۲) سقط في ج. 

(۳) أخرجه الشافعي ٤٤/١‏ في التيمم )١١۲ - ۱۳١( )١0(‏ والدارقطني 5 كتاب الطهارة باب 
التيمم (7) والبيهقي 0١‏ كتاب الطهارة باب كيفية التيمم وأعله بالانقطاع . 

. )77١( كتاب الطهارة باب التيمم في الحضر‎ ١ أخخرجه أبو داود‎ )٤( 

:)2 أخرجه الحاكم ١79/١‏ وقال: : لا أعلم اخ استمعن E‏ علي بن a i‏ 
الذهبي وقال: بل واه. 
قال ابن معين : ليس بشيء وقال النسائي : ليس بثقة. قال: وقد أوقفه يحيى بن سبعيد وهشيم 
وغيرهماء والحديث أخرجه الدارقطني مرفوعاً وموقوفاً ۱۸١ / ١‏ وصوب وقفه وعزاه السيوطي في الجامع 
الصغير 787/7 للطبراني . 

(1) المريسيع : فبضم الميم وفتح الراء وسكون معاي ا > هو ماء 
لبني خزاعة وبين ن الفرع مسيرة يوم . وقد روى الطبراني من حديث سفيان بن وبرة قال : وكنامع 
النبي ية في غزوة المريسيع غزوة بني المصطلق» 
GS E yS‏ 
وغيرهم سنة خمس» ولفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب : «ثم قاتل رسول الله َة بني المصطلق 
وبني لحيان في شعبان سنة خمس» ويؤيده ما أخرجه البخاري في الجهاد «عن ابن عمر أنه غزا مع 
النبي كي بني المصطلق في شعبان سنة أربع» ولم يؤذن له في القتال لأنه إنما أذن له فيه في الخندق 
وهي بعد شعبان سواء قلنا إنها كانت سنة خمس أو سنة أربع. وقال الحاكم في «الإكليل» قول عروة 
وغيره إنها كانت في سنة خمس أشبه من قول ابن إسحاق . قلت ويؤيده ما ثبت في حديث الإفك أن = 


بي» فلت : : «إني جنب فَنََلَ عليه ِبرِيلُ باي اليم ني الي بل كنت ام فر 
يديه عَلَى الاأرض فسح وَجْهَهُ وضرب ری فَمْسَحَ ِرَاعَيِه إلى الْمِرْفَقيْنِ("©, ولأنه 
لجر و تر ترسو كني باعي ارين 


عمار فقد روى عمار فقد روى عه خلافه وطريقه مضطرب” والاختلاف في نقله كثير فلم 





سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في أصحاب الإفك. فلو كان المريسيع في شعبان سنة ست مع 
كون الإفك كان فيها لكان ما وقع في الصحيح من ذكر سعد بن معاذ غلطأ لأن سعد بن معاذ مات أيام 
قريظة وكانت سنة خمس على الصحيح . وإن كانت كما قيل سنة أربع فهي أشد فيظهر أن المريسيع 
مو ا ال و ا EL‏ 
أيضاً فتكون بعدها فيكون سعد بن معاذ موجوداً في المريسيع ورمي بعد ذلك بسهم في الخندق ومات 
من جراحته في قريظة . 

٠٠١۲/١ إسناده ضعيف أخرجه الدارقطني والطبراني وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف . انظر التلخيص‎ )١( 
. ١٠617 

(۲) هوفي اللغة اسم فاعل من اضطرب . 
وفي الاصطلاح : هو الحديث الذي تختلف الروايات فيه» المتساوية شروط قبولها في القوة» بحيث 
تتعارض من كل الوجوه. فلا جمع ولا نسخ ولا ترجیح . الحديث: : جنس فى في التعريف. 
(الذي تختلف الروايات فيه) فصل خرج به الفرد أو ما اتفقت ت فيه الروايات.. 
(المتساوية شروط قبولها في القوة) : : خرج به ما كانت شروط القبول غير متساوية فيها > كأن يكون 
رك ل تر اعد ATE‏ أويكون أحدها صحيحاً لذاته ويكون هذا صحيحاً 
لغيره أو أن يكون هذا حسناً لذاته ويكون هذا حسئً لغيره. فإنه يقدم الراجح ويسمى محفوظاء ويتوك 
وكذلك يخرج به ما كان فيه أحد الروايات مستوفياً شروط القبول والآخسر ليس مستوفياً لها بأن يكون 
ادها يجا ار حا ری فإنه يقدم الصحيح أو الحسن» ويسمى معروفأء ويترك 
وكذلك بخرج به ما إذا كن اتساري في العف فإ لا يعرج علي ولا يبحث فيه فكفاه ضف 
(بحيث تتعارض من كل الو ): : خرج به ما إذا لم تتقاوم بل أ مكن الجمع. > وهو مختلف الحديث». أو 
تقاومت وكان أحدها سابقاً والآخر لاحقاء فإن اللاحق ينسخ السابق, أو كان هناك ما يرجح أحدها على 
ca ATE‏ المعتبرة» فإن المرجوح شاذ. والراجح محفوظ كما علمت : أقسامه : 
)١(‏ يقع الاضطراب في السند . 
) ديقع في المع . 
(۳) ويقع فيهما معا . ٍ 
ووقوعه في السند هو الذي يبحث عنه المحدثون غالباء لأن ذلك شأنهم من جهة كونهم محدثين . 
يتعلق بالإسناد ليكفوا غيرهم مؤنة البحث عنه . 
وقد يكون المحدث مجتهدا كمالك والبخاري فهؤلاء لا يمكنهم الاعتماد على الحديث حتى يبحثوه 
سندا ومتنا بخلاف غيرهم . قال العراقي : 

مضطرب الحديث ما قد وردا ENE‏ من واحد فأزيدا = 





كتاب الطهارة/ باب التيمم 


¥ 
يجز أن يكون معارضاً لما روينا من الأخبار المشهورة من الطرق الصحيحة مع زيادتهاء وأن 
الزيادة أولى أن يؤخذ بها والله أعلم . 


مسألة : : (قَالَ الشافعيٌ) : «والتيمم أن يَضْربَ بيده على الصَّعِيد َو الرَابُ مِنْ كل 
ارقي سَبْحِهَا وَمَدَرهَا وَبَطْحَائِهَا وَغيِْهِ مما يعلق اليد مه عبار مالم تحَالِطه نْجَاسَة» . 


قال ری وا كما قال ال م الراب د الغبار» ولا يجوز بما سواه 
من نورة أو كحل وقال أبو حنيفة يجوز التيمم بكل ما يصعد من الأرض من زرنيخ أو نورة أو 
كحل إذا لم تدخله صنعة آدمي مثل مسحوق الأجر وغيره» رقا مالك يجو ml‏ حلم 
اتصل بالأرض وإن لم يكن منها كالأشجار والنبات استدلالاً بقوله تغالى : : #فتيممو عمو صهذا 
طيْباً والصعيد هو ما تصاعد من الأرض» ورانا سه ين الج عو ان شريرة ال 
النبي مي قال : بعلت لي الأ كُلَهَا مَسْجدا وَطَهُورَ0»» فلما كان غير التراب من الأرض 
مساوياً للتراب [في كونه مسجداً اقتضى أن يكون غير التراب مساوياً للتراب] في كونه 
طهوراً. قالوا ولأنه جنس من الأرض فجاز التيمم به قياساً على التراب» قالوا : ولأن الطهارة 
إذا وقعت بالجامد مسحاً لم يختص بذلك الجنس نوعا كالاستنجاء والدباغ . 


ودليلنا قوله تعالى : طقَتَيَمُمُوا صعِيداً طيباً4 [المائدة: 1]. 

والصعيد اسم للتراب في اللغة. وقد حكاه الشافعي عنهم » وهو قدوة فيهم. وقد سثل ' 
علي وابن مسعود عن الصعيد فقالا : هو التراب الذي يغبر يديك› ويشهد لما فسره الشافعي. 
قوله تعالى : لِوَإِنًا لَجَاعِلُونَ ما عَلَيْهَا صَعِيداً جرا [الكهف: 8] يعني أرضاً لا نبات 


عليها(" ولا زرع» فبطل أن يكون اسما لكل ما يصعد من الأرض . فإن قيل : فالصعيد مشتق 
مما تصعد من الأرض فكان حمله على اشتقاقه أولى . 





= في متن أو في سند إن اتضح فيه تساوي الخلف أما إن رجح 
بعض الوجوه لم يكن مضطربا والحكم للراجح منها وجبا 
كالخط للسترة جم الخلف والاضطراب موجب للضعف 
وقوله : الط اب م للف ابن مشظرداء لوا و ةي 
ذلك ويكون ثقة فيحكم للحديث بالصحة ولا يضره هذا الاختلاف . 
قال الزركشي : وقد يقع القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن أه. 

(۱) أخرجه البخاري 014/١‏ كتاب التيمم (75) ومسلم عن حذيفة ۳۷١/١‏ كتاب المساجد (0772/5) 
والترمذي (۳۱۷) وأبو داود في الصلاة باب (75) والنسائي وابن ماجة (070) وأحمد في 
المسند ٠٠٠/١‏ والبيهقي في السنن 577/7 . 

(۲) سقط في أ. 

(۳) في أ فيها. 


۳۸ كتاب الطهارة/ باب ا 


قيل : : وإن كان اشتقاقه من هذا فإطلاقه يتناول التراب لأن الكحل والزرنيخ لا م 
ا وإذا كان للاسم اطلاق واشتقاق كان حمله على إطلاقه أولى من حمله على 
اشتقاقه آلا ترى أن من حلف لا يركب دابة» حنث بركوب الخيل» ولم يحنث ب ركوب 
النعم , ee‏ 


ب أنه سمع محمد بن علي يقول: TEA‏ الله كله . 


ميري بير 


«أعْطِيتٌ ما لآ يُعْلَى نبي من ا الله نصِرت بالرعب» وأعْطِيتٌ مََاتيَ الأزض » » وسميت 
ا وجعل لي التَرابٌ 0 ولت متي خير الم 2 . . فموضع الدليل منه 0 
كان غير التراب طهوراً له لذكره ه فيما من الله عليه. وروی ابن شعيب عن أبي ذر قال: 

يا رسول الله ا اهي ولم افدر عَلَى الْمَاءِ قال: ای غلك وان لذ تفي على 
ال ست فإن الترَابٌ كافيك» فلما جعل اكتفاء أبي ذر في التيمم بالتراب دل على أنه 
لا يكتفي بغير التراب» ومن طريق القياس ” أنها طهارة حكمية فوجب أن لا يقع التخيير فيما 
يتطهر به كالوضوء. وإن شئت قلت : لأنها إحدى الطهارتين فلم يتخير فيها بين جنسين 
مختلفين كالوضوء. ولأنه جوري في الأرض فلم يجز التيمم به كالفضة والذهب. 
ولأن الطهارة تتنوع نوعين جامدا ومائعاء ثم ثبت أنها في المائع تختص بأعم المائعات 
وجودا وهو الماءء فكذلك في الجامد يجب أن تختص بأعم الجامدات وجودا وهو التراب. 
ولان الله تعالى إنما نقلنا من الماء عند عدمه وتعذره إلى ماهو اسر وأهون فقدا» 


والكحل والزرنيخ أعز في اكش الأحوال ود امن الماع فلم يجز أن ننتقل عن الأهون إلى 





)0 عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني أمه زينب بنت علي اك 
حديثه لين ويقال تغير بآخره مات بعد الأربعين . انظر تقريب التهذيب .)٤٤۸/١(‏ 

20 أخرجه أحمد في المسند 48/١‏ والبيهقي في السنن 3/١‏ 7 . 

2 وهو أكمل الرأي ومجال الاجتهاد. وبه تثبت أكشر الأحكام. فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة. 
ومواضع الإجماع معدودة. والوقائع غير محصورةء فاضطر العلماء إلى أن يثبتوا عنها بالقياس لعالم 
يثبت بنص ولا إجماع . 
والقياس حجة عند العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلا الظاهرية فهو #حمل معلوم في إثبات خكم لهما 
أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما» . 
فقولنا : معلوم نعني به الاشتراك ب بين المعلوم والمظنون ويدخل فيه اشا الموحوة والمعدوم. :وأوجز من 
ذلك أن تقول القياس : «هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه لجامع بينهما. 
فالمنطوق به هو المقيس عليه وهو الأصل. والمسكوت عنه هو المقيس وهو الفرع . 
وأما مواضعه فيدخل في الأحكام الشرعية وفي الأحكام العقلية. وفي الأحكام اللغوية ولا يدل في 
الأسباب مثل أن يقول في طلوع الشمس إنه موجب للصلاة كغروبها ويدخل في المقدرات كالكفارات 
خلافاً لأبي حنيفة . 
ولا يجوز القياس على الرخص خلافاً للشافعي . 


۳4 
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الأعزء فأما الجواب عن الآأية هود 0 0 الاستدلال إليهاء فأما حديث ا هريرة» 
وقوله: د«وجعِلت لِيَ الأ اا ر فالأرض اسم ينطلق على الطين دون 
الزرئيخ والكحل فلم يكن في الاسم عموم» ولا في الظاهر دليل › وأما قياسهم على التراب 
فمنتقض بالفضة والذهب. ثم المعنى في التراب أنه أعم الجامدات وجودا كما أن الماء أعم 
الا ات جود وأما قياسهم على الاستنجاء والدباغ فلا يصح الاستنجاء عندهم ليس 
بواجب فلم يجز أن يجعل أصلا لواجب» وعندنا إنه واجب وليست الأحجار مزيلة لنجاسته 
فاستوى في تحقيقها سائر الجامدات وأما الدباغ فليست عبادة فلم يجز أن يجعل أصلا 
لعبادةء ثم المعنى في الدباغ تنشيف الفضول وتطييب الرائحة فاستوى حكم ما الترذلك 
فيها, والتيمم طهارة حكمية فألحقت بجنسها من الأحداث كلها. 

فصل: فإذا ثبت أن التيمم مختص بالتراب دون غيره من سائر المذرورات فقد قال 
الشافعي من كل أرض سبخها ومدرها وبطحائهاء فالسبخة: هي الأرض المالحة التي لا 
تنبت» والمدر: هي الأرض ذات التلال والجبال» والبطحاء : فيه تأويلان : 

أحدهما: أنها الأرض القاع الفسيحة. 

والثاني : أنها الأرض الصلبة» وإذا كان كذلك فلا فرق في التراب بين عذبه ومالحهء 
وحكي عن ابن عباس أنه قال : لا يجوز التيمم إلا بالتزاب العذب تراب الحرث. وبه قال 
إسحاق بن راهويه تعلقأ بقوله تعالى : قنَمُمُوا صَعِيداً طَيبا والطيّبُ إنما يستعمل في 
الطعم دون غيره» وهذا غير صحيح. لآن النبي وك تيمم مِنْ أض. الْمَدِيَةٍ وَِيَ أزض 
سَبْحَة('» وكذلك ما جاء في الحديث عن النبي ية أنه قال: راركت أزضيا سه بعس : 
المدينة. ولأن الطهارة بالماء أغلظ حكماً فيها بالتراب فلما لم يقع الفرق في الماء بين عذبه 
لوك اد E‏ ا 0 > فأما تأويله للآية فقد ذهب غيره 

من أهل التأويل إلى خلافه» وأن بعضهم تأول قوله: ونا أي حلالا وع اول 

ظاهر | وهو الا شنيف 

فصل: فإذا تة تقرر أنه لا فرق في التراب بين عذبه ومالحه. فكذالا فرق بين أبيضه 
وأحمره وسائر ألوانه كالماء لا يكون اختلاف. ألوانه في ابن سات بجا 
ويجوز أن يتيمم بالطين المأكول من الخراساني والبحري, 0 جنس الأرض وإن 


شر اللي سخ تل علد أن خزي في صعب 017510 حديث ع 0 
ا 
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اختلف طعمه» وكذلك يجوز التيمم بالطين المختوم وبالطين الأرمني » ولا يكون تغير لونه 
بمايقع من جواز استعماله» إلا أن يكون معدناً في الأرض وليس منها فلا يجوز التيمم 
كالكحل فأما الحمأة المتغيرة الرائحة إذا جفت وسحقت جاز التيمم بها؛ لأنها طين خلقت 
فصار كالماء إذا خلق منتناء فأما الطين الرطب فلا يجوز التيمم به لعدم غباره. وحكى ابن 
وهب عن مالك جوز التيمم به وهو مذهب أبي حنيفة بناءًٌ على أصلهما في أن استعمال 
التراب في الأعضاء ليس بواجب . 

فصل: دفن ريل که فی اللاي في الي کان جر اليم یی ایی 
على أنه لا يجوز التيمم به وليس ذلك على قولين كما غلط فيه بعض أصحابناء وإنما الرمل 
على ضربين : 

ضرب منه يكون له غبار يعلق باليد. ؛ فالتييم به جائز؛ لله من جنس ارش ولبقان 
الأرض› تاماه فلا يجوز التيمم به؛ لعدم غباره الذي يقع التيمم به. 
لخروجه من جنس التراب . 

فصل: وأما الجص فإن كان محرقاً لم يجز التيمم به؛ لأن النار قد غيّرته. وكذا 
مسحوق الأجر والخزف. وإن كان الجص غير محرق جاز التيمم » وكذلك الاسفيداج إذا 
كان له غبار, إلا أن يكون ذلك معدناً في الأرض وليس منها فلا يجوز التيمم به وكذلك لا 
يجوز التيمم بالرخام والبرام ؛ لأنهما معدن. وكذلك لا يجوز التيمم بمسحوق الحجارة» ولا 
ا ؛ لآنه إن كان ملح جمد فليس بتراب» وإن كان ملح معدن فهو 
كالكحل . 

فأما التراب إذا خالطته نجاسة مائعة, وجات رها e‏ به سواء 

تغير» أو لم يتغير» بخلاف الماء؛ لأن ا ن يرفع النجاسة 
باو ع وو اي رمو ا 

فصل: وأما التراب إذا خالطه طيب» اطي ا 
ا ل الا حد أمرين : إما أن يكون 
مائعا كماء الورد أو مذرورا كالزعفران. فإن كان مائعاً جاز التيمم به؛ لأنه | إذا لم يغلب عليه 
وجفٌ صار مستهلكاً. وكنذا ساكو المائعات كالخل واللبن إذا خالطت التراب» وإذا كان 
مذروراً في جواز التيمم بذلك التراب وجهان: وكذا ما خالطه من سائر المذرورات 
الطاهرات إذا لم يغلب عليها كالدقيق والرماد في أحد الوجهين : يجوز التيمم بذلك التراب. 
ولا يمنع من استعماله مخالطة ما لم يغلب عليه ويؤثر فيه كالماء» وهذا محكي عن أبي 
إسحاق المروزي . 

والوجه الثاني : أنه لا يجوز التيمم به بخلاف الماء؛ لأن الماء مائع فلم يمنع مخالطة 





كتاب الطهارة/ باب التیمہ ا س ۲4١‏ 


اوس يات SRS‏ بار O O‏ سوا 
على العضو فمنع من وصول التراب إليه وهذا محكي عن أبي علي بن أبي هريرة. ‏ - 

فصل: وأما التراب المستعمل فهو أن ينقل من وجهه ما تيمم به من التراب فيستعمله 
في ذراعيه ففيه وجهان : 

أحدهما: : وهو قول أبي إسحاق المروزي وابن ¿ أبي هريرة. : لا يجوز استعمالهء كالماء 
المستعمل› ال بل هو سرا خالا من 

والوجه الثاني : وهو أصح إن استعماله جائز بخلاف الماء؛ لأنه يرفع الحدث فصار 
تخا بر فة والتيمم لا يرفع الحدث فلم يصر التراب مستعملا به ولكن يجوز أن يتيمم 
الجماعة من مكان واحدكما يتوضؤون من مكان واحد »ويجوز للرجل أن ينقل ما حصل على 
قدمه ويديه من غبار التراب فيتيمم به وجهاً واحداً؛ لأنه لم يكن مستعملا في عبادة . 

فصل: فإذا استقبل المتيمم الريح حتى سفت التراب على وجهه فتيمم به الشافعي لم 
يجزه. وقال: في الجنب إذا وقف تحت ميزاب حتى عم الماء جميع شعره وبشره أجزأه. 
فاختلف أصحابنا لاختلاف نصه على وجهين : 

أحدهما: أن مراد الشافعي ف فى الموضعين إذا لم يمر يده على العضو فيجزئه في 
الغسل ولا يجزئه في التيمم «الأن الحاء بسبر بطيعه تيقل ا كلف وی کات 
لا ای وا ا و ه التيمم كما 
يجزئه الغسل . 

والوجه الثاني: وهو قول آخرين إن ذلك محمول على اختلاف حالين فقوله في 
التيمم : إنه لا يجزئه : يريد به إذا حصل التراب على وجهه قبل تقدم النية» وإن أحضر النية 
عند حصول التراب أجزأه. وقوله في الغسل : إنه يجزئه. ويريد به إذا أحضر النية عند إصابة 
الماء لجسده. ولو تأخرت النية لم يجزه. 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا من حال التراب في جواز التيمم به فلا بد أن يكون مستعملا 
للتراب في أعضاء التيمم ثم يعلق بيده من غباره فإن لم يعلق بيده غبار لم يجزه» وقال أبو 
حنيفة ومالك يجزئه» وإن لم يعلق بيده شيء منه حتى لو أمر يده على طين يابس» أو 
صخرة ملساء ومسح بها وجهه أجزأه» استدلالا برواية الأعرج عن ابن الصمة قال: مررت 
بالنبي ييه وهو يبول فتمسح بجدار ثم تيمم وجهه وذراعيه. ظ 

قالوا: «ومعلوم أن الجدار أملس لا غبار عليه» وروى عبد الرحمن بن ابزى2 عن 
)١(‏ عبد الرحمن بن أبرّى بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها زاي فألف مقصورة الخزاعي مولاهم. 

صحابي صغير وكان في عهد عمر رجلا وكان على خراسان لعلی . انظر تقريب التهذيب .)٤۷۲/١(‏ 

الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م5١‏ 
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ا ياسر أن النبي ية ضرَب بيده عَلَى الارض ثم نفخ وَمَسَحَ بها وَجهَهُ وذرَاعيّ() 

قالوا: وبالتفخ يزول ما علق باليد من تراب أو غبار قالوا : ولأنه قد باشر بيده ما يتيمم به 
واو يه TO OE‏ ا ا اك 

وديا ول (فانتځو رمك دا لاا ارب 0 
يف a‏ وقال كلل : Î‏ الراب طُهُو ونا لا يلاقى محل الطهارة ل 
E‏ ولأنها طهارة عن حدث فوجب أن تفتقر إلى استعمال ما يكون طهوراً فيها 
كالوضوء. ولأنه يمسوم أبدل من غسل فوجب إيصال الممسوح به إلى محله > قياساً على 
و الجابر لكين ني و برح انمسر إلى مدب باناجا على ضع التراني 

في الوضوء . 

فأما الجواب عن الخبر بأن النبي ية مَس بِالْجِدَارِء فهو أن الجدار لا ينفك من 
الغبار» وأن الماسح بيده لا يخلو من حصول ذلك فيهاء وذلك مدرك بالمشاهدة» وأما 
الجواب عن حديث عمار أن النبي بي نفخ في يَدِهِ فَمِنْ وجهين : ) 

أحدهما: أنه نفخ ما يعلق بها من كثير التراب؛ لأن النفخ لا يذهب جميع ما علق بها 
من الغبار. ) 
والثاني: أنه إنما ينفخ فكرة حصول الغبار على وجهه” لأنه قصد بالتيمم التعليم 
لعمار؛ e‏ أراد أن يتيمم لنفسه. ٠‏ وفي القدر الذي فعله كفاية في التعليم. وأما قياسهم عليه 
إذا علق بيده غبار. فالمعنى فيه أنه جعل مستعملا لما يتطهر به في أعضائه. 

وأما الجواب عن قياسهم على المسح على الخفين. فيقلب عليهم» فيقال: فوجب 
أن يكون من شرطه إيصال الطهور إلى محل التطهير كالمسح على الخفين» ثم المعنى في 
المسح على الخفين أنه قد أقيم مقام غسل الرجلين فلم يلزم إيصال الماء إلى اسرجلين» 
وليس كذلك أعضاء التيمم ؛ لأنه لم يستدل بها غيرها فيجزي تطهيرها والله أعلم.  ٠‏ 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رضي اللَهُ عه : «وينوي بالتيمُم الْمَريضةء وهذا صحيح النية 
في التيمم واجبة» وقد وافق على وجوبها مالك وأبو حنيفة. وإن خالفا في الوضوء والغسل› 
وإذا كان كذلك فالتيمم مع إجماعهم على وجوب النية فيه لا يرفع الحدث» وإنما يبيح فعل 
(NM)‏ أخرجه البخاري 447/١‏ كتاب التيمم باب المتيمم هل يفشح فيهما (۳۳۸) وأبوداود 41/١‏ كاب 


الطهارة ۳۲۳ واللفظ له . 
(؟) سقط في ج. 


كتاب الطهارة/ باب التيمه اا _ مسن 81# , 
الصلاة فيكون موافقاً للوضوء في استباحته الصلاة» ومخالفاً له في رفع الحدث» وقال أبو 
حنيفة : التيمم يرفع الحدث كالوضوء استدلالاً برواية أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني 
عامر عن أبي ذر أن النبي اة قال : «إِنْ الصَّعِيدَ لحك ر ف طهر ا قال: ولأنها 
طهارة عن حدث فوجب إذاً استباح بها فعل الصلاة أن يستفاد بها رفع الخدت قياضسا على 
الوضوء » قال: ولأنه أحد نوعي ما يتطهر به فوجب أن يرفع الحدث كالماء» قال: ولأنه لو 
لم يكن التيمم رافعا للحدث لما أثر في إبطاله طرؤ الحدث. فلما بطل بالحدث الطارىء دل 
على أنه كان رافعاً للحدث الأول . 
ودليلنا هو أنه طهارة ضرورة فلم يرفع الحدث» كطهارة المستحاضة» ولأنه ممن يلزمه 
استعمال الماء عند رؤيته» فوجب أن يكون محدثا كالمصلي مع فقد الماء والتراب معاء 
ولأنه أحدث طهارة لا يسقط عنه فرض استعمال الماء إذا قدر عليه فلم يرتفع حدثه 
كالمتوضىء بالماء النجس, ولأن التيمم إذا ارتفع حدثه كالمتوضىء لم يلزمه الوضوء لصلا 
مستقبلة كالمتوضىء. ولأن مالم يرفع الحدث في الحضر لا يرفعه في السفر قياسا على 
الماء إذا لم يكف جميع البدن وأما الجواب عن الخبر فهو إنه منقطعء”22؛ لأن في إسناده 
رجلا من , ني عامر مجهول فلم يكن فيه حجة» ثم لو صح لكان قوله «طهوره محمولا على 
سقوط الفرض. وأما قياسه على الوضوء فمنتقض بطهارة المستحاضة ثم المعنى في الوضوء 
أنه لما يلزم معه استعمال الماء عند رؤيته دل على ارتفاع الحدث به» ولما لزم المتيمم 
استعمال الماء عند رؤيته دل على أن الحدث لم يرتفع › وأما قياسه على الماء فالمعنى في 


. ۱ وأبو داود (۳۳۲) والترمذي (184) والنسائي‎ ٠١١/١ وتقدم وهو عند أحمد في المسند‎ )١( 
(؟) هوفي اللغة مأخوذ. من القطع › وهو فصل الشيء مدركا بالبصر كالأجسام أوهدركا بالبصيرة كالأشياء‎ 
. المعقولة» وهو مطاوع للقطع تقول: قطعته فانقطع‎ 
: وفي الاصطلاح فيه أراء‎ 
الرأي الأول: ما سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي في الموضع الواحد.‎ 
. الرأي الثاني ما لم يتصل إسناده» وهو الأقرب إلى معناه اللغوي‎ 


قال اب ا 
وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال 
وقال العراقي : 


بقوله (وقالا) ابن الصلاح والنووي . 
الرائ الغالث: قال التبريزي : ما سقط مما ليس قي أول الإسناد من رواته: أو واحد قبل الصحابي في 
الموضع الواحد فخرج بقوله مما ليس في في أول الإسناد المعلق . 


٤ 





كتاب الطهارة/ باب التيمم 
الماء أنه مستعمل في غير الضرورة» فكانت الطهارة به عامة في سقوط الفرض دون رفع 
الحدث. 0 

وأما الجواب عن قوله : إنه لما بطل التيمم بالحدث الطارىء دل على أنه لم يكن من 
قبله محدثاء فهو أنه يستنبط منه دليل عليهم فيقال: لو أن جنباً تيمم لجنابته ثم أحدث بعد 
تيممه ووجد الماء لزمه أن يغتسل به» فلو كان التيمم رافعا لحدثه لكان حكم الجنابة ساقطا 
ولزمه أن يتوضاً؛ لما طرأ من حدثه. وفي ذلك أقوى دليل على بقاء الحدث الأول بعد 
تيممه» ثم يقال إنما بطل تيممه بالحدث الطارىء وإن كان محدثاً لأن التيمم تباح به الصلاة 
بالحدث الأول لا بالحدث الطارىء . 

فصل: فإذا ثبت أن التيمم لا يرفع الحدث. وأن النية فيه واجبة فله في نيته ستة 
أحوال : | 

أحدها: أن ينوي رفع الحدث فتيممه باطل به؛ لأن التيمم إذا كان لا يرفع الحدث 
فهذه النية مخالفة لحكمه فلا يصح التيمم بها ومن أصحابنا من قال يجزئه تيممه؛ لأن 
المعنى المقصود برفع الحدث إنما هو استباحة الصلاة . 


والتيمم مبيح للصلاة. وإن لم يرتفع الحدث . 
والحال الثانية : ينوي استباحة الصلاة(). 


فيصح التيمم للنوافل ولا يصح للفرائض لأن التيمم تستباح به النوافل من غير تعيين» 
ولا يستباح به الفرض إلا بتعيين » ولا يجوز أن يطوف به لأن الطواف ليس بصلاة» فلم يدخل 
فيما نوى من استباحة الصلاة» وهل يجوز أن يصلى به ركعتي الطواف أم لا؟ على وجهين 
مخرجين من اختلاف قوليه «في ركعتي الطواف هل هي واجبة أو سنة» فإن قيل : إنها واجبة 
لم يجز أن يصليها بهذا التيمم . 

وإن قيل: إنها سنة» جاز» ولكن يجوز أن يحمل به المصحف. ويقرأ به القرآن إن 
كان جنباً: بخلاف الطواف؛ لأن الطواف عبادة مقصودة . ظ ْ 

والحال الثالثة : أن ينوي صلاة النافلة فيجوز له أن يصلي به من النوافل ما شاء من غير 
عدد محصورء ولا يجوز أن يصلى به الفريضة» وقال أبو حنيفة : إذا تيمم للنافلة جاز أن 
' يصلي به الفريضة استدلالاً بأن كل طهارة صح استباحة النفل بها صح استباحة الفرض بها 
كالوضوء ؛ لآن كل صلاة صح فعلها من المتوضىء صح فعلها من المتيمم كالنفل . 


)1( سقط في أ. 
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ودليلنا هو تيمم لم ينو به الفرض فلم يجز أن يؤدي به الفرض قياساً عليه إذا تيمم ولم 
ينوء ثم يقال له الكلام في هذه المسألة ينبني على أصلين : 

ظ أحدهما: أن التيمم لا يرفع الحدث وقد مضى الكلام فيه ء وإذا لم يرفعه تعينت النية 
لما يستباح به لتكون النية مختصة بعبادة. وإذا لزم تعيين النية بالعبادة المستباحة لم يجز أن 
يؤدي الفريضة بنية النفل لأن الفرض متنوع. وهذا أغلظ حكماًء والنفل تبع» وهو أخف 

والأصل الثاني : أن التيمم الواحد لا يستباح به أداء فرضين» والكلام فيه يأتي ومعناه 
المانع منه أن الصلاة الثانية ليست تبعاً للأولى وكذا الفريضة ليست تبعاً للنافلة» فأما الجواب 
عن قياسه على الوضوء فالمعنى فيه : أنها طهارة رفاهة فكان حكمها أقوى في أداء الفرض 
بتيمم النفل» والتيمم طهارة ضرورة فضعف حكمها عن أداء الفرض بتيمم النفلء وأما 
الجواب عن قياسه على النفل فنحن لا نمنع من أداء الفرض بالتيمم إذا نوى به الفرض 
فصرنا قائلين بموجبه» ثم المعنى في النفل أنه كان أخف حكماً جاز أن يستباح بتيمم لم 
يقصد له والفرض أغلظ حكماً فلم يجز أن يستباح بتيمم لم يقصد له. 

والحال الرابعة: أن ينوي تيمم صلاة الفرض فيجزئه للفريضة والنوافل» لكن اختلف 
أصحابنا هل يلزمه تعيين الفرض الذي يريد أن يتيمم له أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يلزمه فإذا نوى تيمم صلاة الفرض جاز أن يؤدي به أي فرضٍ شاء من 
ظهر أو عصر أو غير ذلك. فإذا أدى به فرضاً واجباً لم يجز أن يؤدي به فرضا فائتاًء هي 
ما شاء من النوافل» وعلى هذا لو نوى بتيممه صلاة الظهر فلم يصلها وأراد أن يصلي به فرضاً 
غيرها من فائتة أو غير فائتة جاز؛ لأن تيمم كامل لفرض لم يؤده. 

والوجه الشاني : أن تعيين نية الفرض في تيممه واجبة وإن لم يعين في نية المرض 
الذي يريد أن يؤديه لم يج يجز أن يصلي به فرضاء وجاز أن يصلي به النوافل؛ لأن التيمم 
ايحت من الرقيود OT‏ التي تؤدي في نيته» فعلى هذا لو تيمم لصلاة الظهر 
لم أراد أن يصلي بتيممه عند الظهر فرضاً فائتاً لم يجز 

والحال الخامسة: أن ينوي بتيممه ما لا يجوز فعله بغير طهارةء مثل أن ينوي 
اا ی ا ادرف الجنب بتيممه قراءة القرآن أو تنوي الحائض 
بتيممها وطأ الزوج» فيجوز أن يفعل به ما نوى» ولا يجوز أن يصلي به فرضاًء لأنه لم 
يقصده. وهل يجوز أن يصلي به النفل أم لا على وجهين : 


ا ا 20 كتاب الطهارة/ باب التيمم 
أحدهما: يجزئه لأن النفل لا يفتقر إلى تعيين النية له بخلاف الفرض 
والوجه الثاني : لا يجزئه لآن نفل الصلاة أوكد مما يتيمم له فلم يجز أن يستبيحه بتيمم 
ما هو أخف منه كما أن الفرض لما كان أوكد من النفل لم يستبح بتيمم النفل . 
الحال السادسة: أن ينوي التيمم وحده أو ينوي الطهارة وحدها فيكون تيمماً باطلل لا 
يجوز أن يستبيح به فرضاً ولا نفلاً ولا ما كان على المحدث محظوراً؛ ااا انعا انيت 
للضرورة عند حضور فعل لا يجوز إلا به فضعف حكمه عن أن يصح إلا بمجرد نيته والله 
أعلم . 
مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الل عَلْهُ: ورت على اكرات ا رو اا 
ال ا و a SE e‏ 
هر ارام إلى مقف يق إلى ولتم ا e‏ خالل 
طهر ايه وَيكُون بط كفو اتی لم يمسا َيْء من بد فسح بها رى كُمَا وَصَفْتُ 
في اليمنى». 
قال الماوردي : وهذا صحيح قد ذكرنا أن التيمم هو مسح الوجه والذراعين دون 
الرأس والرجلين» وهذا صريح الكتاب ونص السنة . واختلف الناس في أقل ما يمكن مسح 
وجهه وذراعيه فروي عن ابن سيرين أنه لا يجزئه بأقل من ثلاث ضربات ضربة لوجهه وضربه 
لكفيه وضعربة لذراعيه. وحكى عن | إمكافين راخوه التريجرته ريه والجذة اترجهه 
. وذراعيه. ومذهب الشافعي أنه لا يجزئه إن تيمم بأقل من ضربتين ضربة لوجهه وضربه 
ذراعيه لرواية سالم عن ابن عمر عن الني کال أنه قال: «في التيمم ضربيتن ضربة لِلوجه 
وضربة ة للذراعين إلى المرفقين». 
وروى عروة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر عن النبي كَل أنه قال: «التيمم ضربَة 
وجه وضرية ة للذراعين إلى المرفقين» . ظ 
فصل: فإذا ثبت أنه يكتفي بضربتين لا يجزئه او سبوا و لاني ري انه 
عنه : ضرب بيديه على التراب وفرق أصابعه حتى يث يثير التراب» وليس ضرب يديه على 
ارات حرطا با الاج أن يغلت ارده إن كان الخبار يعلق يده إذا اغا 
التراب جاز أن يبسطهما على التراب» وإن كان الغبار لا يعلق بيديه لزمه أن يضرب بهما 
على التراب حتى يعلق الغبار بهماء فأما تفريق أصابعه فليصل غبار التتراب إلى ما بين 
الأصابع وإيصال الغبار إلى ذلك واجب فإذا ضرب بيديه على التراب» وعلق بهما الغبار فقد 
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حكى الزعفراني عن الشافعي في القديم أنه قال: استحب له أن ينفخ في يديه ولم يستحبه 
في الجديد» فكان بعض أصحابنا يخرج ذلك على قولين على حسب اختلاف نصه في 
لوي 

أحدهما: : وهو قوله في القديم : ا ا 
النبي كك . 

والقول الثانى: وبه قال فى الجديد إنه ليس بسنة» ورواه جابر وابن عمرء. وقال 
ارون عن ااا ر ذلك غل ف واا رول ان سال قتصه فى الد 
على استحباب نفخهما محمول على أن ما علق بيده من التراب كثير» فكانت السنة في 
نفخهما ليقل ما يستعمله في وجهه من الغبار فلا يصح“ ونصه في الجديد على استحباب 
is iie i EE EG PEG‏ 
لم يبق فيهما شيئا 

ع ر O O OOO‏ 
الأولى وجهه بكفيه عا ثم مذهب الشافعي أن يبدأ بأعلى ٠‏ وجهه كالوضوء» ومن أصحايبنا 
من قال: يبدأ بأسفل وجهه. ثم يستعلى لأن الماء فى العضو(" إذا استعلى به انحدر بطبعه 
نع بيع ید ا ی على الرجه إل ا باشل ونه ل 
يحصل في أعلاه من الغبار ليكون أجمل جمل وأسلم لعينه. ثم يضرب الضربة الثانية لذراعيه 
e a‏ من أطراف أصابعه لا يختلف جميع 
أصحابنا فيه فيضع ظاهر كفه اليمنى عل بطون أصابع كفه اليسرى» ثم يمر بطون أصابع كفه 
اليسرى على ظاهر كفه اليمنى وظاهر ذراعه إلى مرفقه ثم يدير باطن راحته على باطن 
ذراعيه. ويمرها إلى كوعه د ئم باطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى ثم يمسح ذراعه 
Ao N a‏ وحكاه 
ابن أبي هريرة أنه يمسح ظاهر ذراعه بجميع كفه إلا باطن إبهامه ثم يدير باطن إبهامه على 
باطن ذراعه» ورواية المزنى أشهر وأصح تعد بين ظاهر الذراع وباطها. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ : «ويمسحٌ إِحْدَى الرَاحَبَيْن بالاخرى. وَيُحَلّلُ بَينَ أَصَابعِهِمَاء . 

قال الماوردي : أما مسح إحدى الراحتين ين بالأخرى ففيه وجهان : 

أده هحب الأن القبار درف اك جا فلم يلزم مسحها كالماء . 

والوجه الثاني : إن ذلك واجب بخلاف الماء؛ لأن الماء جار بطبعه فيصل إذا جرى 
)١(‏ في أيقبح . 


(۲) في أ بأعلى . 
(۳) في أ الوضوء . 


۲٤۸‏ كتاب الطهارة/ باب التيمم 


إلى جميع العضوء وليس كذلك التراب؛ لأنه جامد لا يكاد ر يصل إلى تكاسير العضو إلا 
بإمراره ومباشرته» فأما تخليل الأصابع فإن لم يكن قد وصل غبار التراب إلى ما بين الأصابع 
كان تخليلها واجباء وإن كان قد وصل إليها ففي وجوب تحليلها وجهان على ما ذكرنا. 
فإن قيل : فلم ضيق الشافعي صفة التيمم بهاتين الضربتين على الوجه الذي ذكره؟ قفي 
جوابان : 
أحدهما: إنه اتبع فيه الرواية عن النبي يا . 
والثاني : أنه خرج على سؤال سائل زعم أن مسح الذراعين بضربة واحدة مستحيل 
فبين وجه صحته» وبطلان استحالته» ارام اح رس ا 
يعم جميع وجهه وذراعيه. 
مسألة : قال الشافعي رَضِي الله عله فاد القن شيا مما كان مر عله الرمسوة خي 
صلی أَعَادَ ما بي عَلَيْهِ مِنَ اليم ٿم يُصَلَى ) . 
قال الماوردي : وهذا كما قال استيعاب جميع الوجه والذراعين في التيمم واجب 
كالوضوءى فكل موضع منهما لزم إيصال الماء EE‏ ء لزم إد يصال الغبار إليه في 
٠ 0‏ فإن ترك من وجهه أو من ذراعيه شيئاً لم يصل الغبار إليه وإن قل لم ييجزه: وقال أبو 
حنيفة : إن ترك أقل من قدر الدرهم أجزأه وكان معفوا عنه وإن ترك قدر الدرهم فصاعداً لم 
يجزه. وبنى ذلك على أصله في أن قدر الدرهم حدّ للمعفوعنه في النجاسةء فصار ص 
للمعفو عنه في التيمم. > ثم استدل بأن الغسل إذا تبدل بالمسح جاز أن لا يقع فيه الاستيعاب 
كالمسح على الخفين. ؛ ودليلنا قوله تعالى : «قَامْسَحُوا بوُجُومِكُمْ وََئِدِيكُمْ منهُ4 
[المائدة: .]١‏ وقد ثبت اتفاقنا وإياه أن الباء لم تدخل ها هنا للتبعيض فصارت الآية موجبة 
للتيمم. ولأنها طهارة لم يسامح فيها بالدرهم فلم يسامح فيها بأقل من الدرهم كالوضوءء 
و ا ا ا 
عما ذكره من بنائه على أصله في النجاسة فمن وجهين : 
أحدهما: أنه بنى خلافاً ينازع فيه على أصل لا يسلم له. 
والثاني : إنه جمع فاسد؛ لأنه جعل الدرهم في النجاسة ملحقاً بما دونه في القلة فكان 
الدرهم في النجاسة قليلاء E‏ ين ل يم ظ 
فى البو كيرا فل يك ل ا أحدهما على الآخرء وأما قياسه على المسح على الخفين 
فمنتقض بالمسح على اللصوق والجبائر هو بدل من الغخسل» ويلزم فيه الاستيعاب. ثم 
المعنى في الخفين أنه بدل رخصة يجوز مع القدرة على على الغسل» فجاز الاقتصار على البعض 
ترفها. والتيمم بدل ضرورة لا يجوز مع القدرة على الماء فلزم الامتتيعات فيه تغليظا. 
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فصل: فإذا أثنت ت أنه ترك في تيممه شيئاً من وجهه أو من ذراعيه لم يجزه فعليه أن يتمم 


م ما ترك فإن كان الزمان قريباً بني على المسح الأول وأجزأه فإن كان قد صلى قبل 
إتمام المسح أعادها بعد إتمامه. وإن كان الزمان بعيدا فقد اختلف أصحابنا فكان أبو إسحاق 


يخرج جواز البناء على قولين من تفريق الوضوء : 

أحدهما: يجوز إذا قلنا إن تفريق الوضوء يجوز. 

والثاني : لا يجوز إذا قلنا إن تفريق الوضوء لا يجوز. وقال غيره من . أصحابنا: بل لا 
يجوز له البناء ها هنا وعليه لدي ا ا 
صحة التيمم أن يقترن بالصلاة ة التي تيمم لها. فإدا تطاول الزمان والوضوء بخلافه(١2‏ والله 
أعلم. 0000000 

ع 7 7 2 7 و رشو © ہے ع هسه ّم ت” سه م اع رمى 82 سمي مس 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنَهُ : «وإِن بدا بيَدَيْهِ قَبْلَ وَجْهِهِ كان عَلَيْهِ أن يَعُودَ 
ل موسق كرا هد بعْدَ وجه مل الوضوءٍ سَوَاءً إن قَدّمْ يُسرَى يَدَيِهِ على اليمنى 
ا 

قال الماوردي : وهذا كماقال: الترتيسع في التيمم واجب كوجوبه في الوضوءء» 
وخالفنا فيه أبو حنيفة كما خالف فى الوضوء. والدليل عليه فى الموضعين واحد. وقد 
مضى » فإذا تقرر وجوب ذلك في التيمم لما قدمناه من الدليل في الوضوء فالتيمم يشتمل 
على ثلاثة أشياء من فرض وسنة وهيئة » فأما الفرض فخمسة وهي التراب الطاهر والنية ومسح 
جميع الوجه ومسح الذراعين مع المرفقين وترتيب الوجه على الذراعين» وأما الفينة فكيكان: 

أحدهما : ل ا ل 
من تفبيح الوجه بالخبار, ع اا ی 
فوضاه أو غسله» وقال اأ بو العياس د بن القاص لا يجرزيه بخلاف الوضوء؛ لأن الله تعالى قال: 
#فتَيْمَموا صَعيداً» [المائدة : 1« أي فاقصدواء. وهذا الأمر لغيره لم يقصد صعيداًء وإنما 
غيره القاصد له . ظ ۰ 

مسألة ' : قال الشافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ :وني اة َم للخت اجزلة؛ لإ 

لو كر الْجَنَابَةَ لَمْ يكن ء عليه اكت مِنَ اليم ) . 

قال الماوردي : أما الجنب إذا عدم الماء فى سفره جاز أن يتيمم في وجهه وذراعيه لا 

غير كالوضوء سواء» ويصلي الفرض والنفل. وهوقول جمهور الصحابة وكافة الفقهاء. 


. في أ فإن تطاول الزمان بطل‎ )١( 


0۹ 
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وحكي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن الجنب لا يتيمم ويؤخر 
الصلاة حتى يجد الماء فيغتسل ويقضي ما ترك من الصلاة» والدليل على جوازه ما رواه 
الشافعي عن ابراهيم بن محمد عن عباد بن منصور“ عن أبي رجاء العطاردي”2 عن 
ل a EL E‏ 
وروی سفيان عن سلمة بن كهيل”* عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن ابزى قال: « 
0 حون كان اشر أو شري قل عُمرُ: أ 
نا فلم اَن إلى حت 3 الماَ؛ قال: قال عَمَارُ اما تذكر إذ كنت أنا انت في الأبل, 
اما اه ما أن فتمَعْكْتُ انيتا الي بك فذكَرْتُ َلك له فقال: ِنّمَا كان كفيك أن 
SE E‏ م هما وجه ويدب فَقَالَ عمر: يَاعَمَار 
تق اللهَء فقال: OT‏ :فت شنت وَاللَهِ لم اذكره بدا قال مر: 6 كلا وَاللهِ لَنْولَينَكَ 
کلف ماقو 


وروی حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر قال: «كُنْتُ 
نزت اند تی ای شين الجن اتل بكر لب فتك ال و 
لحت يا رَسُولَ الل قَالَ: وما أمْلَكَكَ فلت تات عن لارو هلي فَمُصِينِي 
لابه قصلي بعر طَهُورٍَأمَرَنِي رول الله بل ِمَاءِ فَاغَْسَلْتُ نَم جعت فال سول 
ل يي ري ا 

ميشه جلك , 

فدلت هذه الأخبار الثلاثة مع اختلاف طرقها على جواز التيمم للجنب. 


فصل: فإذا ثبت ذلك فصورة هذه المسألة في رجل تيمم ينوي استباجة الصلاة معتقد 
أنه محدث وصلى بعد تيممه ثم ذكر أنه كان جنبا فتيممه جائز وصلاته ماضية» وا e‏ 
وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك : لا يجزئه التيمم والصلاة وعليه أن يعيدها استدلالاً بأن اتفاق 


)١(‏ عباد بن منصور الناجي : بالنون والجيم » أبو سلمة البصري القاضي بها صدوق رمي بالقدر» وكان 
يدرس وتغير بآخره» ومات سنة اثنتين وخمسين . انظر تقريب التهذيب (۳۹۳/۱) . ٠‏ 

(۲) عمران بن مِلْحانء بكسر الميم وسكون اللام بعدها مهملة ويقال ابن تيم » أبو رجاء العطاردي. مشهور 

بكنيته وقيل غير ذلك في اسم أبيه مخضرم ثقةء معمر» مات سنة خمس ومائةء وله مائة وعشرون سنة . 

انظر تقريب التهذيب (۲/ )۸٥‏ . 

(۳) أخرجه البخاري ٤٤۷/١‏ كتاب التيمم باب الصعيد الطيب )۳٤٤(‏ ومسلم ٤۷٤/١‏ كتاب المساجد 
باب قضاء الصلاة الفائتة (؟ "١‏ 1۸) . 

.)7194/1( سلمة بن كهيل الحضرمي. أبويحبى الكوفي » ثقة. انظر تقريب التهذيب‎ )٤( 

. الحديث في الصحيح وقد تقدم‎ )٥( 

(1) أخرجه أحمد في المسند ٥‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۱۸۸/١۸۷/١٠٤‏ . 





كتاب الطهارة/ باب التي ا 


فصلاها ثم بانت ظهراًء ولأنه تطهر عن حدث فوجب أن لا يجزئه عن طهارة الجنابة كالواجد 
للماءء ودليلنا هو أنهما طهارتان متفقتان في الصورة والنيةء فلم يكن الخطأ فيهما مانعاً من 
أجزائهما قياساً على المرأة إذا اغتسلت من جنابة فكان حيضاًء أو المحدث يتوضأ عن صوت 
وكان وماج ولأنه تيمم عن أحد الحدثين» فوجب أن يكون الخطأ فيه غير ماتع من الإأجزاء. 
قياساً على ما إذا تيمم عن جنابة فكان محدثا > فكذا إذا تيمم عن حدث فكان جنباء فالمعنى 
الذي ذكرناء 'فأما الجواب عن عن استشهادهم بالصلاة فمن وجهين : 

أحدهما : أن تعيين النية في الصلاة واجب. وتعييتها في الحدث غير واجب . 

والشاني : أن الأحداث إذا اجتمعت|[تداخلت, والصلاوات إذا ترادفت لم تتداخل, 
وأماقياسه](١2‏ على الماء قالمعنى فيه : أن طهارة الجنب بالماء أعم من طهارة المحدث فلم 
'يجزه وطهارة الجنب بالتراب كطهارة المحدث فأجزأه . 


فصل: (قال المُرّني): ليس عَلَى الْمُحْدِثِ عِندِي مَعْرفة 8 لاخداث كَانَ من إن 

َي أن طهر لِلْحَدثِ ولوْكَانَ عَلَيْهِ مَعْرفة أي الأحداث كان ينه كما عليه مَعْرفة أي 
الصّلَوَاتٍ علي وجب لو توصامِنٍ ريح م عَلِمَ أن حَدَنّه بول او اعْمَسَلَتِ مره توي الْحَيْض 
وإنما كانت با أو مِنْ حَييض وَإِنمَاكَانَتُ فسا لَمْ يُجَزِىء أحدا مِنْهُمْ حَنَى يَعْلَمَ الْحَدَتَ 
ِي تهر من ولا يول بهذا حم غلم وَلَوْكانَاْوضُوءٌ يماج إلى اة لما بَوضا له ى 
جار ِمَنْ يَتوصَا لِِرَاءَة مُضْحَبٍ أو لِصَلاة علي جَارَةٍ اؤ تطوع, ان صي به المَرْض فلم 
صَلَّى به الْفَرْضٍ وَلَمْ بصا لِلْقَرْض . اجره أن لا ينوي لاي الفْرُوض ولا لای الأحداث 
2 ولا لای الأحدَاث اغتسل». 

قال الماوردي : أما أول كلامه فصحيح > وهو أول قوله ليس عليه عندي. معرفة أي 
الأحداث كان منه لأن تعيين النية ليس له بلازم» وأما قوله بعد ذلك وإنما عليه أن يتطهر 
ا وو أن يكون قد أراد التيمم برفع الحدث كالوضوءء فإن أراد هذا وذهب إليه. 
وكا بعض أصحابنا عنه خالفناه فيه وقلنا إنه لا يرفع الحدث» وقد تقدم ا ي 
أبي حنيفة , ويحتمل أن لا يكون قد أراد به رفع الحدث بالتيمم» فلا يكون مخالفاء ولا 
يخلو قوله : وإنما عليه أن يتطهر للحدث من أحد أمرين إما في الوضوء أو في التيمم. » فإن 
أراد به في الوضوء فهو مصيب في الجواب مخطىء في الاستدلالء وإن أراد به في التيمم 
فهو مخطىء في الجواب والاستدلال؛ لأنه في التيمم لا يجوز أن ينوي رفع الحدث والله 

E‏ الشافعيّ : «وَإِذَا وَجَدَ الْجَنبٌ الْمَاءَ بَعْدَ التيمم اغتسل وَإِذا وَجَدَهُ الذي 


جر و ك 2 £2 


قال الماوردي : : المحدث لعدم الماءى ثم وجده قبل دخوله في الصلاة. بطل تيممه. | 
ولزمه استعمال الما هفتا نه إن كان ا ومتوضئاً به إن كان محدثا ويه قال جمهور < 
العلماء. EFE TA i‏ ا لا ييطل برؤية 
الانتقال إليه ر إذا وجد الرقبة بعد فراغه من اضيا 7 قوله ر [لأبي د 
«الصعيدٌ الطليّتُ طهور لِمَنْ لم يجدٍ المَ502) وهذا واجله90" له ولأن التيمم لآ يراد لنفسه 

وإنما يقصد به غيره وهو استباحة الصلاة به » فإدا قدر على الأصل قبل شروعه فى المقصود 

ما استشهدوا به من الصيام في الكفارة؛ لأن الصيام لها هو المقصود والتيمم إنما هو شرط 
يتوصل به إلى أداء المقصود. 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عله اوا ا لق يله ترا 
۳ على صلاته 4 وَأجرَ أنه صَلاتةُ . 


قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا دحل المتيمم في الصلاة ثم وجد الماء في 
الشافعى إلى أن صلاته لا تبطل برؤيته» وبه قال مالك . 


وقال أبو حنيفة : قد بطلت صلاته برؤيته» وبه قال المزني » قال العباس ابن سريج . 
ومذهب المزني أحب إليناء والمزني سوى بين صلاة الفرض والعيدين في بطلانها برؤية 
الماءء وأبو حنيفة فرق بينهما فأبطل برؤية صلاة الفرض دون صلاة العيدين والنفل» وفرق 
أبو حنيفة أيضاً بين رؤية الماء المطلق » وبين سؤر الحمار» واستدلوا على بطلان الصلاة 
برؤية الماء» وأنه كالحدث فيها بقوله تعالى : فلم تجدوا ماءً فتيمموا) [المائدة : 1 فلم 
بحسل الله تعالى للتيمم حكماً مع وجود الماء وبقوله عة لابي در فإذًا جت الحاة ا 
جلدك . ولم يفرق بين حال الصلاة وغيرهاء » قالوا: ولأن كلما أبطل التيمم قبل الصلاة أبطله 
في الصلاة كالحدث. ولأنها طهارة ضرورة فوجب أن يرتفع حكمها بزوال الضرورة 
كالمستحاضة إذا ارتفعت استحاضتهاء ولأنه مسح قام مقام غيره فوجب أن يبطل بظهور 
أصله» كالمسح على الخفين يبطل بظهور القدمين, ولأن الصلاة إذا جاز أداؤها بالعذر على 
)١(‏ سقط في ج. ) 
(۲) أخرجه ا قيية ا ر ی اتس ار اود ا اب 

الطهارة باب الجنب يتيمم (۳۳۲) والبيهقي في السنن ۷/١‏ والدارقطني في السنن ١187/١‏ والبخاري 
في التاريخ خ ۳۱۷/١‏ وسيأتي . 
(۳) في ج وجد. 





Yor 





كتاب الطهارة/ باب التيمم 


صفة كان زوال ذلك العذر مانعاً من إجزائها على تلك الصفة > كالمريض إذا صح » والأمي 
إدا تعلم الفاتحة» والعريان إدا وجد وا واستدل المزني بدليلين :. 

أحدهما: أن التيمم فى الطهارة بدل من الماء عند فقده كما أن الشهور فى العدة بدل 
من الأقراء عند فقد الحيض. فلما كانت المعتدة بالأشهر إذا رأت الحيض لزمها الانتقال إلى 
الأقراءء وجب إذا رأى المتيمم الماء في صلاته أن ينتقل إلى استعمال الماء . 

والثاني : أن رؤية الماء حدث استشهادا بان رجلين لو تيمم أحدهماء وتوضاً الاخر ثم 
أحدث المتوضي ووحد المتيمم الماء كان طهرهما منتقضاء واستعمال الماء لهما لازماء 
وإذا كان بما دل الشاهد عليه حدثا كان حكمه فى الصلاة وقبلها سواء. 


فصل: ودليلنا قوله تعالى : «إِذا قَمْتم إلى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم» [المائدة: 1]. 
إلى قوله: «فلم تجدُوا مَاءً فتيمُمُوا4(٠.‏ فموضع الدليل منها هو أنه أمر باستعمال الماء في 
الحال التي لولم يجد فيها الماء لتيمم فلما كان وقت الأمر بالتيمم قبل الصلاة"› وجب أن 
يكون وقت الأمر باستعمال الماء قبل الصلاة. ولأن كل صلاة لو رأى فيها سؤر الحمار لم 
تبطل وجب إذا رأى فيها الماء المطلق أن لا تبطل كصلاة الغيندين رذ ومن غلل با 
الات غك ولأنه ماء لو وجده في صلاة العيدين لم تبطل فإذا وجدها في غيرها من 
الصلوات لم تبطل» كسؤر الحمار» ولأنه افتتح الصلاة بطهور فوجب أن لا يبطل برؤية 
الطهور. كالمتوضي إذا رأى الماء أو التراب. والمتيمم إذا رأى التراب» ولأنه افتتح الصلاة 
بالتيمم لعجزه عن الماء فوجب أن لا يبطل تيممه بالقدرة على الماء. كالمريض إذا صح في 
تضاعيف الصلاة, ولأن الوضوء شرط لو اتصل عدمه إلى الفراغ من الصلاة لخلت الذمة عن 
وجوبها بأدائهاء فوجب أن لا تبطل الصلاة بالقدرة عليها في تضاعيفها كالعريان إذا وجد 
ا ولأن كل بدل ومبدل وصفاً في الشرع لاستباحة غيرهما فإنه متى قدر على المبدل بعد 
استباحة المقصود باليدل سقط حكمه كالمعتدة بالشهور إذا رأت الدم وقد تزوجت بعد 
انقضاء العدة» وكذا المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة ولأنه قد يتوصل إلى الوضوء بثمن 
الماء. كما كما يتوصل إليه بالماءء فلما لم تبطل صلاته بوجود الثمن بعد عدمه لم تبطل صلاته 
بوجود الماء بعد عدمه( وتحريره. قياش على أن ما يتوصل به إلى الوضوء إذا قدر عليه بعد 
افتتاح الصلاة لم يؤثر وجوده في الضلاة, كالثمن, ولأن كل حالة لا يلزمه التوصل إلى 
الأصل لوجود ثمنه لم يلزمه الرجرل إلى الأصل بوجود عينه. كالمكفر إذا أيسر بعد صومه» 
ولأن كل حال لا يلزمه فيها طلب الماء لا يلزمه فيها استعمال الماءء فاا على فنا بعد 


)ع( في ج التيمم . 
)۲( سقط في ج. 


fof 


كتاب الطهارة/ باب التيمم 





الصلاة. ولأن التيمم يصح بشرطين : السفر وعدم الماءء ثم لو نقض السفر بالإقامة في 
تضاعيف الصلاة لم يبطل به التيمم. وإن كان يبطل به قبل الصلاة . ظ 

[فكذا إذا وجد الماء في تضاعيف الصلاة ةلم يبطل به التيمم» وف گان ا به قبل 
الصلاة. وكذا إذا وجد الماء في تضاعيف الصلاة ة لم بي يبطل به التيمم. وإن كان يبطل به بل 
الصلاة](). 

وتحريره قياساً أنه أحد شرطي التيمم فوجب أن لا يؤثر في الیم بعد انا الصلاة ما 
كان مؤثرا فيه قبل الصلاة كالاقامة . 

قصل: فأما الجواب عن الآية فهو ما ذكرناه من طريق الاستدلال بها وهو أنها تقتضي 
قبل التيمم وصحته عند عدم الماءء وقد تيمم بظاهر الآية تيممأ صحيحاًء وهم ببمنعونه من 
استصحاب حكمه بعد تقدم ضحته فكان ظاهرها دالا عليه. 

وأما الجواب.عن الخبر فمن وجهين : 

أحدهما: : أن قوله «فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك» محمول على وجوت استعماله 

لماء يستقبل من الصلاة. 

والثاني : أن الأمر باستعماله متوجه إلى حالة الطلب للماء» وذلك قبل الصلاة وكذا 
ووب الاستعمال قبل الضلاة”؟. وأما الجواب على قيساشهم على الحدث فمنتقض بما 
حاو اي بو اناي لل ع م 
وينتقض بوجود الثمن أيضاء وقد. جعلناه دلیلا : ثم المعنى في الحدث أنه بطل يبطل التيمم في 
ضلاة العيدين» فأبطله في صلاة. الفرض. ورؤية الماء لا تبطل التيمم في صلاة العيدين فلم 
تبطله في صلاة الفرض. وأما | E‏ تامهم على Gs E‏ في بعاد 
صلاتها بارتفاع الاستحاضة وجهان : 


أحدهما : وهو قول أبي العباس» أن صلاتها لا تبطل كالمتيمم: فسقط الاستدلال. 

والثاني : أنها باطلة» فعلى هذا يكون الجواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أن المستحاضة حاملة للنجاسة فلزمها استعمال الماء لإزالته» وليس كذلك 

المتيمم . ظ | 
والثاني : أن المستحاضة ليست في طهارة من وضوء ولا في بدل من التيمم» وهذا 





)١(‏ سقط في أ. 


كتاب الطهارة/ باب التيمه سسس oo‏ 


وإن لم يكن في وضوء فهو في تيمم . وأما الجواب عن قياسهم على المسح على الخفين. 
فهو أن المعنى في ظهور القدمين أن يبطل صلاة العيدين » وليس كذلك رؤية الماء. 

وأما الجواب عن قياسهم“ على العريان ا وعد ونا والمريض إذا صح فهو أننا قد 
جعلنا العريان أصلا واستخرجنا منه دليلاء ثم هذه الأحوال لا تبطل الصلاة وإنما تغير صفة ) 
إتمامها ثم منتقض عليه بسؤر الحمار» ووجود الثمن وحدوث الإقامة ثم تغلب عليهم . فيقال 
فوجب أن لا تبطل الصلاة2"2 كالصحة ووجود الثوب. 

وما الجواب عما استدل به المزني من العدة فهو أن الانتقال من الشهور إلى الأقراء 
وإن كان لازماً لها فقد اختلف أصحابنا في الماضي من شهورها قبل رؤية الدم هل يكون 
قرءاً يعتد به أم لا؟ على وجهين : 


أحدهما: : أنه قرءٌ معتد به . 


والثاني : ا ولا بشم اا اد جا اتی قروا ت ر تبطل الشهور 
E ENCE E‏ ویکون الاستدلال ب 
es e E‏ 

أحدها: أن المعتدة لما جاز أن تعتد بزمن لا تحتسب به وهو الحيض جاز أن يكون 

والثانى : أن المعتدة بالشهور دخلت فيها بالشك وغلبة الظن في تأخير الحيض. فإذا 
فصار كالحاكم إذا حدث بعد حكمه بالاجتهاد نص . 

والثالث: أن الاعتبار في العدة بانتهائها. وكذلك إن جاز أن تنتقل من الحيض إلى 

عیره» وهو هو الحمل اعتبارا بالانتهاء. والصلاة في الطهارة معتبرة بابتدائها ولذلك لم ينتقل عن 
الماء إلى التراب على آنا قن جانا العدة لنا دليلا فكان 2 E‏ چ 
ا 0 کک yy‏ 
متيممين لو تيمم أحدهما عن حدث» والآخر عن جنابة. ثم وجد الماء لزم الجنب أن 
يغتسل › الخدت ان اور انر دهن لایر کا فيما يلزمهما من وضوء 
. وغسل ؛ لأن الحدث الواحد لا يجوز أن يوجب حكمين مختلفين . 


)١(‏ في أعلى جوابهم 
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كتاب الطهارة/ باب التيمم 


فإن فيل : فلم لزمه استعمال الماء برؤيته قبل الصلاة ولم يلزمه استعماله برؤيته في 
الصلاة؟ . 


قيل : لأنه بعد الإحرام بالصلاة وي ا ا ل م 
الصلاة ا 


فصل: فإذا ثبت أن صلاته لا تبطل برؤية الماء فهو بالخيار بي بين أمرين : بين أن يقطع 
صلاته ويستعمل الماء ويستأنف الصلاة» وهو على قول طائفة من أصحابنا أفضل ليكون 
ارجا سن التخلافت: وبين أن يمضي في صلاته حتى يكملها. وهو على قول بعض أصحابنا 
أفضل لثئلا تبطل عبادة هو فيها فإذا أتمها لم يكن له أن ينتقل بعدها؛ لأن تيممه برؤية الماء 
كان قد أبطل لغير تلك الصلاة التي هو فيهاء فعلى هذا لو سلم من تلك الصلاة التي رأ 
الماء فيها فقدم الماء ولم يقدر عليه بعد الخروج منها لزمه استئناف التيمم لما ينتقل إليه بعد 
إحداث الطلب. > فلو كان قد رأى الماء وهو في صلاة نافلة كان له أن يتمم ما نوى من عددها 
فإن كان قد نوی أربعا بسلام کان له أن يكملها أربعاً. وإن كان قد نوی ركعتين لم یزد 

عليهما. وإن لم يكن له مع الإفحرام نية من العدد اقتصر على ركعتين ؛ لأن الشرع قررله 
اختلاف النوافل أن تكون مثنى مثنى» فلو أن متيمما دخل في الصلاة ينوي القصر ثم رأى 
الماء. ثم نوى بعد رؤية الماء إتماي:الصلاة ة أو المقام بمكانه أربعاً. قال ابن القاص : قل 
بطلت صلاته ؛ لأن تيممه صح لركعتين من غير زيادة» وقد لزمه الإتمام أربعاً؛ فكانت رؤية 
الماء مبطلة لصلاته» وقال سائر أصنحابنا يتمم صلاته. ولا تبطل ؛ لأن تيممه صح لأدائها تامة 
ومقصورة والله أعلم . 


مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ ا إا م فرع من َعم يد طب الا م 
ظ ا الما إن دَحَلَ في الصّلاة تم رای الْمَاءبَعْدَ دُحُولِهِ بى عَلَى صله 


واججرانه الصلاة (وقال المرني) وَجُودُ الْمَاء عندِي ينقض طهر اليم في الصَّلاةٍ وَغَيْرِهَا سَوَاءٌ 
كما أن ما نض الطهر في الصّلاةٍ ورا سوا ولو كان الذي م قض طُهره الصّلاة لما 
ضره الْحَدَتْ في الصا وذ اموا والشافي م مَعْهُمْ أن لين لو وض حَدُهُمَا وبيس 
الآخرٌ في سَفْرٍ عدم لْمَاء أ طاهرَانِ و فض الطهْر فَإِنْ ارت الْمَُوَصى؛ 
وَوَجَدَ الْميمُمْ الما هما في فض الطَهر بل اللا وَسَواء فلم لا كاتا في نقض, الطهْرِ بعد 
الوك فيها سَوَاءُ؟ وما فرق وََد قَالَ في جَمَاءَة العلماء ء أن عِدَمَنْلمْ تجض الْشهُورَ إن 
اعتدّتْ ها إلا يَوْمَا ثم خاضت أن الشهور تقض لِوْجُودِ الْحيّض في بعضِ الطهْر فُكَذَلِكَ 


YoY 





كتاب الطهارة/ باب التيمم 


5 بهم تقض وإ كان في الصا وود الَا كما يض طهر ىء إن كان في 
الصلاة إذا کان الْحَدَتُ وَهَذَا عدي بقوله ال 
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا صلى بالتيمم ثم رأى الماء بعد فراغه من الصلاة فما 
مضى من صلاته بالتيمم مجزىء ولا إعادة عليه فيه وحكي عن الحسن وابن سيرين وعطاء 
وظاووس ومالك أن عليه الإعادة فيما كان وقته باقياً استدلالا بأن وجنود الماء كالنص الذي 
يبطل حكم الاجتهاد معه . 
ودليلنا رواية عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرَج رجلا في سفر 
وَحَضرَتَهُمَا الصّلاة وَليْسَ مَعَهُمَامَءفَيسُمَا صَعِيداً َي وَجَدَا مء بعد في القت فَأعَاد 
أحَدُهُمَا الصلاة بوضوءء وَل يمد الآحر م اتيا رَسُولَ الل يك هذكََا ذلك لَه ٠‏ قَقَالَ لِلْذِي لَمُ 
فد صنت وا الل صَلاتَكَ وَقَالَ لِلْذِي توَضَأَ وَأَعَادَ لَك الاجر مزعي ١١‏ “. وهذا نصء. ولأن 
التيمم في السفر بعدم الماء عذر معتاد ل ل ل الإعادة بعد زواله له 
كالمرض والسفر. 
وأما الجواب عما ذكروه من وجود النص بعد الاجتهاد. فهو أننا نلتزم من القول 
بموجبه» وذلك أنه متی كان النص المخالف شوخودا قبل الاجتهاد كان الاجتهاد باطلا 
والحكم Ey‏ ومثاله في التيمم : أن يكون الماء في رحله وقت التيمم E‏ وفي 
هذا الموضع يلزمه الإعادة على ما سنذكره وإن كان النص ا بعد الاجتهاد, فهذا يتصور 
في عصر الرسول 25 فالحكم بالاجتهاد المتقدم عليه نافذ لا يعترض عليه بفسخ » وهو مثال 
مسألتنا فاقتضى أن تكون صلاته الماضية قبل رؤية الماء نافذة . 


مسألة : قال الشافعيٰ رَضِيَ الله عَنهُ وولا ت يُجْمَعُ بالتِيمم صَلاتَيٌ فرْضِ بل یجدد 

لكل فَِيضَةٍ طلا ِلْمَاءِ وََيمُمَا بعد الطلّب الأول E‏ «إذَا فُمْتمُ إِلى الصَّلاةٍ4 
وقول ابن عَبّاسٍ : الا تصلى المكتوية اليم (. 

) قال الماوردي : وهذا كما قال: لا يجوز أن يصلي فرضين بتيمم واحد وقال أبو 

حنيفة : يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من فرض ونفل ما لم يحدث كالوضوءء وقال 





)١(‏ أخرجه الدارمي ۱۹۰/۱ وأبوداود 0١‏ كتاب الطهارة باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في 
الوقت (۳۸) والنسائي )۲٠۳/١(‏ كتاب الغسل باب التيمم لمن لم يجد الماء والدارقطني في السئن 
0 والحاكم في المستدرك 178/١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي وقال: ابن 
نافع د ثقة تفرد بوصله والحديث أخرجه أيضاً البغوي في المصابيح ( ۰ ) وقال : والصحيح أن الحديث 


عطاء فيه ذكر أبى سعيد . 
مرسل عن عطاء ليس فيه ذكر أبي الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م/١‏ 
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ا ينو أن يجمع | به بين الفوائت» ولا يجوز أن يجمع بين المؤقتات واستدلوا بقوله كيا 
لأبي ذر: «الصعِيدٌ ارد جلا إلى عَشْرٍ سِنِين)<© فجعله طهورا 
ا ولأنها طهارة يجوز أن يؤدى بها التفل. فجاز أن يؤدى بها الف كال ومس ءں ولأن 
ما جاز أن يؤدى ال جاز أن يؤدى بالتيمم كالنوافل. ولأنها طهارة ضرورة فلم تختص 
عرض واج بالمشح على على الخفين» ولأنه لو أعاد التيمم لكل فرض للزمه أن يتطهر للحدث 
الواحد مراراء وذلك خلاف الأصول في الطهارات . 

ودليلنا قوله تعالى : «إذا متم إلى الْصَّلاةِ فاغسلوا وُجَوهَكُمْ 4 [المائدة: 5]» إلى 
قوله : #إفلم تجدُوا مَاءَ فتيَمُمُوا صَعِيداً طَيْباً» [المائدة: 5].فكان الظاهر موجباً أن يتوضاً 
لكل صلاة فإن لم يجد الماء تيمم لهاء فلما جاء النص بالوضوء بجواز الجمع بين الصلوات 
نفى حكم التيمم على موجب الظاهر. ولأنها طهارة ضرورة فلم تتسنع لأداء فرضين 
كالمستحاضة في وقتين» ولا يدخل عليه المسح على الخفين. اا و ا 
صلاة فريضة لم يحدث لها وضوءاء وجب أن يحدكة لها بعد الط ما كالفرفن الأول 
ولأنه شرط من شرائط الصلاة في حال الضرورة» فوجب أن يلزم إعادنة فى كل فريضه 
كالمجتهد في القبلة.» ولأنها طهارة بدل قصرت عن أصلها فعلاء فوجب أن يقصر عنه وقتاء 
كالمسح على الخفين» ولأن الطهارات على ثلاثة أ ضرب : 

طهارة ترفع د الأعضاء. وهو الوضوء الكامنل» > فيؤدي .نه ما شاء من 
الفرائض والنوافل. ‏ - 

وطهارة ترفع الحدث عن بعض الأعضاءء وهو المسح على الخفين. » فيقصر بتجديد 
الوقت عن الوضوء الكامل . ) 

٠‏ وطهارة لا ترفع الحدث عن شيء من الأعضاء 55 فوجب أن يكون احص منها 
حكماء وأن لا يؤدى بها إلا فرضا. ظ 

وأما الجواب عن الخبر فهو أن ترك الأخذ بظاهره يوجب حمله على ابتداء التيمم دون 
استدامته. وأما الجواب عن قياسهم على الوضوء فهو أن الوضوء لما كان طهارة رفاهية ترفع 
الحدث كان حكمها عاماًء والتيمم لما كان طهارة ضرورية لا ترفع الحدث كان حكمها 
خاصاً. وأما الجواب عن قياسهم على النوافل فمن وجهين : 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ١550/0‏ وأبو داود ١55/١‏ كتاب الوضوء باب الجنب يتيمم (77*7) والترمذي 
١‏ كاب الطهارة باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (5؟١)‏ وقال حديث حسن صحيسح : 
والنسائي 11/۱ كتاب الطهارة باب الصلوات بتيمم واحد والحاكم في المستدرك 12/١‏ كتاب 
الطهارة باب عدم الغسل للجنابة في شدة البرد وصححه وأقره الذهبي والحديث قد تقدم . 


أحدهما: أن النوافل لما كانت عا للفرائض جاز أن تؤذى بتيمم الال ولمالم 
يكن الفرض تبعاً لفرض غيره لم يجزه أن يؤدى فرض بتيمم فرض . 

والثاني : أن النوافل لما كثرت وترادفت, وكانت المشقة لاحقة في إعادة التيمم لكل 
صلاة منها سقط اعتباره سقوط إعادة قضاء الصلوات عن الحائض» والمفروضات لما 
انحصرت ولم تشق إعادة اليم لكل فرض منها وجب اعتباره» a‏ قضاء الصيام على 
الحائض . 

وأمط الجواب عنن استدلالهم بأن الحدث الواحد لا يتطهر له مراراً فهو أنه لا يمتنع 
ذلك في الأضؤل كالحدث في آخر زمان المسح على الخفين يلزم إعادة الطهازة له بعد 
* تقضي زمنان.المسح وواجدالماء في تضاعيف الصلاة إذا عدمه عند الخزوج منها أعاد التيمم 
ثانية لحدثه الأول» علنى أن التيمم لم يكن طهراً للحدث فيمتنع من إحداث طهر ثانٍ» وإنما 
كنان لأداء الفرض فلم يمتنع أن يتيمم لفرض ثانٍ, وأما الجواب عن قياسهم على المسح 


على الخفين فقد جعلنا المسح على على الخفين لنا دليلا : ثم ما ذكرناه من تقسيم الطهارات لا 
كاف . 


فصضل: فإذا ثبت أنه لا يجوز أن يجمع بالتيمم بين فرضين فسواء كان الفرضان في 
وقت» أو وقتين وهكذ! لا يجوز أن يجمع بين طوافين واجبين» ولا بين طواف وصلاة فرض » 
فلو كانت عليه:ضلاة من خمس صلوات له يعرفها لزمه فعل الخمسن كلهن ينوي لكل واحدة 
منهن الفائتة . وهل يجوز أن يصليهن بتيمم واحد أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يجوزء, لأن الفرض من جملتهن واحد وهو قول أبي سعيد الأصطخري . 

والثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج لا يجوز. وعليه أن يتيمم لكل واحدة منهن ؛ 
لأن فعلها واجب عليه ولكن لو كان عليسه من الخمس صلاتان لا يعرفهما صلى الخمس 
كلهن ينوي الفائتة #الكل وده مون رتح لل كلين ر را ولا يجوز أن يقتصر 
أراد أن يتيمم ثانية للفريضة الثانية فعليه إعادة الطلب ثانية. وهكذا فى كل تيمم يلزمه فإذا 
أعاد الطلب لزمه إعادته فى غير رحله فأما الطلب فى رحله فلا يلزمه إعادته ثانية ؛ لأنه على 
إحاطة من رحله. وليس على إحاطته من في رحل غيره. 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «وَيُصَلَي بعد الفريضة التوافِل) . 
ذكرنا من المعنيين . 

والشالث: وهو أنه يجوز جمعها بسلام واحد. فجاز أداء جميعها بتيمم واحد» 
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والفرائض لا يجوز جمعها بسلام واحد. فلم يجز أداؤها بتيمم واحد. فإذا صح أن النوافل 
وإن كثرت جاز أن تؤدى بتيمم الفرض جاز له أن يصليها بعد الفريضة ؛ لأنها تبع فأخرت فأما 
إذا أراد أن يتنفل قبل الفريضة فقد نص الشافعي في الأم على جوازه كما يجوز بعد 
الفريضة ؛ لأن ما جاز أداؤه من الصلوات بالطهارة الواحدة لم يلزمه ترتيبه» لأجل الطهارة. 

وقال أبو سعيد الاصطخري من أصحابنا: لا يجوز أن يتنفل قبل الفريضة وإن جاز أن 
يتنفل بعدهاء وبه قال[ مالك(222 لأمرين : ظ 

أحدهما: الوح يجي سيب رس > وتقديم النافلة 
فصل قاطع . 

والثاني : أن النافلة تبع للفريضة» ومن حكم التبع أن يكون متأخرأء وكلا الأمرين من 
اعتلاله مدخول. أما الأول في كونه فصلا فغير صحيح ؛ لأنه مقدم مسنون تلك الصلاة فكان 
فعله بعد التيمم جائزا كالأذان وإنما يكون قطعاً إذا طال التنفل بعد مسنوناتها مع اختلاف 
أصحابنا فيه » وأما الثاني : : بأنها تبع فليس يمتنع بأن يكون ما تقدم من النوافل تبعا للفرض 
المتأخر كركعتي الفجر في تقديمهما على الصبح والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيُ رضي الله عَنْهُ : : وعَلَى الْجَنَائِزِ وَيفرا في الْمِضْحَفٍ وَيَسْجَدُ 
سجود الْقَرَآن». 

فال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أراد ا عاق ا رسف ا د يب 
الفريضة لم يخل حالها من أحد أمرين إما أنه يتعين عليه فرضها أو لا يتعين عليه: > فإن لم 
يتعين عليه فرضها لوجود غيره ممن يصلي عليها جاز أن يصلي عليها بتيمم الفريضة؛ لأنها 
سنة لها كالنوافل. وإن تعين عليه فرضها لعدم غيره فعلى وجهين : ) 

أحدهما: لا يجوز أن يصليها بتيمم الفريضة حتى يستأنف لها تيمماً لكونها فرضاً وهو 
قول أبي سعيد وأبي علي بن أبي هريرة. 

والوجه الثاني : : يجوز لأن الغالب من حالها أن فرضها غير متعين فكان حكم النادر 
ملحقاً بالأغلب وهو قول أبى العباس» وأبي إسحاق فعلى هذين الوجهين لو تعين عليه 
الفرض في الصلاة #على ان بل ال الأول يتيمم لكل واحدة منهماء وعلى الوجه 
| الثاني يصلي عليهما بتيمم واحد. فأما سجود الشكر والسهو والقرآن وحمل المصحف فكل 
ذلك يجوز أن يفعل بت بتيمم الفريضة إذ ليس بشيء منه يتعين عليه فرضه فإذا كانت عليه صلاة 
نذر فالصحيح aa‏ بسانت ها a‏ 
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عليه معين في الابتداءء وفيه وجه آخر أنه يجوز أن يصليها بتيمم الفريضة؛ لأن فرضها 
الختم عليه باختياره» وأنها قد تكثر وليست كالفرائض المحصورة. وأما ركعتا الطواف فيجوز 
أن يصليهما بتيمم الطواف سواء قلنا بوجوبها أم لا؛ لأنها تبع للطواف وجبت أو استحبت 
ولكن لو أراد أن يصليها بتيمم فريضة صلاتهاء فإن قيل إنها [سنة جاز كسائر النوافل وإن قيل 
إنها]('2 واجبة لم يجزبخلاف النذر؛ و ل ی 

مسألة : : قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وإِنْ تيمم رريخ اق نورة او دراه ورو 
يجرة) : 

قد ذكرنا أن التيمم لا يجوز بغير التراب وذكرنا حلاف أبي حنيفة واستوفينا الحجاج له 
وعليه. وو م يما ا يتطلق عليه اسم الترات من ون او کج ان رر اون اد 
رماد أو دقيق لم يجزه. وكان تيممه باطلاء فإن صلى أعاد التيمم والصلاة والله أعلم . 


(١‏ سقط في ج. 


باب جامع التيمم والعذر فيه 


(قال الشافِعِيُ): : «وَلَيْسَ لِلْمْسَافِرِ أن يََيَمُمَ إلا بَعْدَ حول وَقْتِ الصَّلاةٍ وَإِعْوَازِ الْمَاء 

قال الماوردي : أعلم أن المقصود بهذا الباب بيان شروط التيمم التي لا يجوز إلا معها 
فالباب الأول بيان فرض التيمم التي لا يصح إلا بها. 

فأما شروط التيمم فقد أباحه الله تعالى في حالين هما: السفر والمرض» قال الله 
es:‏ : وان كم مَرَضى أو على سَفَر4 [المائدة: ]١‏ إلى قوله: لت 

أحدهما: اا 

والثاني : عدم الماء بعد طلبه . 

فأما دخول الوقت فهو شرط في التيمم لصلاة e‏ فأما انصلاة الفائتة والنافلة فليس 
الوقت شرطاً في التيمم لهاء وإنما إرادة فعلها شرط في التيمم. > فإذا أراد أن يتيمم لفرض 
مؤقت يؤديه لم يجز أن يتيمه(2 في وقته قبل دخول الوقت فإن تيمم أعاد» وقال أبو حنيفة : 
يجوز أن يتيمم للصلاة قبل دخول وقتها استدلالا بقوله تعالى : «فلم تجدُوا مءً فتیمموا) 
[المائدة: ]١‏ فأمر بالتيمم قبل الوقت الذي هو مأمور باستعمال الماء فيه» فما كان مستعملا 
قبل الوقت جاز أن يتيمم قبل الوقت وربما جرروا هذا الاستدلال من الآية قياسا فقالوا: كل 
وقت جاز فيه الوضوء(2 جاز فيه التيمم قياساً] على دخول الوقت» قالوا :“ ولأنها طهارة 
- يجوز فعلها بعد دخول الوقت فجاز فعلها قبل دخول الوقت كالوضوءء قالوا: ولأن ما صح 

ودليلنا قوله تعالى : «إِذا قُمْتَمْ إلى الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجَوهَكُمْ» [المائدة: ]١‏ إلى 
قوله : «فلم تجدُوا مَاءَ فتيّمُموا فاقتضى الظاهر المنع من الوضوء والتيمم إلا عند القيام 
21١‏ سقط فى ج. 


(۳) سقط في ج. 


كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه ۳ 


إلى الصلاة. والقيام إليها بعد دخول الوقت فلما خرج بالدليل جواز الوضوءء قبل الوقت بقي ِ 
التيمم على ظاهره» ولأنها طهارة ضرورة فلم يجز تقديمها للفريضة قبل دخول وقت الفريضة 
قياسا على طهارة المستحاضة., ولأنه تيمم في حال استغنائه عن التيمم. فلم يجز كالتيمم 
مع وجود الماء ثم انقلب» ولأن كل بدل لم يصح الاتيان به مع وجود الأصل لم يصح الاتيان ٠‏ 
به قبل لزوم الأصل قياساً على التكفير بالصيام قبل القتل والظهار, ولأن التيمم يجوز في 
حالين في المرض والعذرء فلما لم يجز تقديم التيمم قبل زمان المرض لم يجز تقديمه قبل 
زمان العذر. وتحريره عليه أنه قدم التيمم على الحاجة إليه فأما الجواب عن الآية فهوما 
مضى من وجه الاستدلال بهاء وأما قياسه على ما بعد الوقت فالمعنى فيه أنه تيمم عند 
الحاجة إليه وأما قياسه على الوضوء فالمعنى فيه جوازه مع الاستغناء عنه. وأما قياسه على 
النوافل فالمعنى فيه جواز فعلها عقيب التيمم لها. 

فصل: وأما الشرط الثاني : : وهو طلب الماء فهو لازم لا يصح إلا به. وقال أب و حنيفة : 
الطلب ليس بواجب. فإذا فقد الماء جاز التيمم من غير طلب» استدلالا بأن كل عبادة تعلق 
وجوبها بوجود شرط لم يلزم طلب ذلك الشرط كالمال لا يلزمه طلبه لوجوب الحج والزكاة, 
فكذلك الماء لا يلزمه طلبه لوجوب التيمم. قال: ولأنه تيمم عن عدم فصح تيممه كالعادم 
بعد الطلب. 

ودليلنا قوله تعالى : فلم تجدّوا مَاءَ فتيّمموا# [المائدة: 1] اد التيمم بعد 
الوجود. والوجود هو الطلب؛ ۽ لأن ا لت الخطاب يوجبه ألا ترى لو أن رجلا 
قال لعبده اشتر لحماً فإن لم تجد فشحماً لم يجز أن يشتري الشحم قبل ظلب اللحم . 

فإن قيل : قد يكون الوجود بطلب. وغير طلب,. قال الله تعالى : وَوَجَدُوا مَا عَملوا 
حَاضِراً» [الكهف: 44]. ومعلوم أنهم لم يطلبوا سيئات أعمالهم قبل الوجود لا يفتقر إلى 
طلب» ومسألة التيمم إنما هي في عدم الوجرد, لي او و رقي الله 

عنه آنه قال : ني رَسول الل يك في علب الْمَاءِ م ت تيمم ؛ فدل على أن الطلب شط( 





)١(‏ الشرط في اللغة: العلامة اللازمة. ومنه أشراط الساعة لعلاماتها اللازمة لها ومنه الشروط للصكوك. 
لأنها علامات لازمة دالة على الصحة والتوثق 
وفي الاصطلاح: هو الوصف الظاهر i‏ الذي ب ع عدم الحكم أو عدم الس 
لحكمه في عدمه تنافى حكمه الحكم أو السبب. 
أو هو ما يتعلق به الوجود دون الوجوب. کون اا عن ا فشرط الشيء ء ما يتفن عليه ثبوته 
وحصوله له» لا وجوبه. 
- فالشرط الذي ينافي حكمة الحكم : عدم القدرة على التسليم. ينافي حكمة البيع» وهواباحة 
الانتفاع . 1 
وإذا كان ثبوت الملك حكمأء وضحة البيع سببه» وإباحة الانتفاع حكمة صحة البيع والقدرة على _ 


٤‏ كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 





في التيممء لمكم ونين وجوه الماء فيه » منع التيمم وجب ا الماء 


ا ار رخس لخ لصن د الكفارة لا يجوز إلا بعد 
طلب الرقبة. ولأنه تيمم مع وجود القدرة على الماء فوجب أن لا يصح تيممه . 


أصله : إذا علم أن بئرا بقرية وشك هل يقدر على مائها برشائه لم يجز أن يتيمم إلا 
بعد إرسال رشائهء ولأن الوضوء من شرائط الصلاة فلم تجز مفارقته إلا بعد طلبه بحسب 
العادة في مثله أصله جهة القبلة . 


فأما الجواب عن قولهم إن 5006 التي يتلعق بها وجوب العادات لا يلزم طلبها فهو 
إن ما كان شرطا في وجوب ا يرم للج كالمان في الحج. وما کان شرطا في 


التسليم شرط صحة البيع » فإن عدم القدرة على ا يستلزم عدم القدرة على الانتفاع . الموجب 
لاخلال إباحة الانتفاع . 
والشرط الذي ينافي ال الطهارة ال فان عدمها ينافي تعظيم الباري» وهوالسبب لوجوب 
الصلاة . 
وإذا كان حصول الثواب حكماء والصلاة سبباً» وحكمتها التوجه إلى جناب الحق تعالى » والطهارة 
شرط الصلاة. فإن عدم الطهارة يستلزم ما يقتضي نقيض الحكم أي عدم حصول الثواب» مع بقاء 
حكمة الصلاة. 
فالشروط الشرعية هي التي تكمل السبب وتجعل أثره يترتب عليه. فكل ما شرط الشارع له شرطاًء لا 
يتحقق وجوده الشرعي إلا إدا وحدت شروطه. وتغتير شرعا فوا إذا فقدت شر وطه . 
| فليس للشارع قصد في تحصيل الشروط من حيث هي شروط. ولا في عدم تحصيلها. وإلا كان داخلا 
ظ تحت خطاب التكليف. والمفروض خلافه. 
والشروط المعتبرة ة شرعاً على ضربين : 
١‏ أحدهما: ما كان راجعاً إلى خطاب التكليف» كالطهارة للصلاة. والحول للزكاة. 
۲ وثانيهما : ما يرجع إلى خطاب الوضع ء كحياة الوارث» والاحصان في الزنا. 
وقد قسم الحنفية الشرط إلى أربعة أقسام : 
-١‏ شرط حقيقي : شرف ا ارو فى ان اال يج اک ج ا ا 
أصلاٌ : كالشهود للنكاح . أو عند تعذره: كالطهارة للصلا للصلاة . . 
۲ - شرط جعلي : يعتبره المكلف. ويعلق عليه تصرفاته. ونس ف از ولالته: كأن اشتريت عبداً 
فهو حر. 
ويشترط في هذا الشرط : ألا يكون منافياً لحكم العقدء أو اضرف 
۳- شرط في حكم العلة : وهو شرط لا تعارضه علة تصلح أن يضاف إليهاء فيضاف إليه. :مالا رجه 
شهود الشرط وحدهم ضمنواء وإن رجعوا مع شهود اليمين يضمن شهود اليمين فقط . 
؛- شرط اسما لا حکماً: وهو ما يفتقر الحكم إلى وجوده. ولا يوجد عند وجوده. فمن حيث التوقف 
عليه سمي شرطاء ومن حيث عدم وجود الحكم عنده لا يكون شرطاً حكماً. كأول الشرطين في حكم 
تعلق بهماء مثال قول القائل: ! إن دخلت هذه الدار وهذه الدار. فأنت طالق. فالأول بحسب الوجود ‏ 
يتوقف الحكم عليه في الجملة» ولم يتحقق عنده» فإن دخلت الدارين طلقت اتفاقاً. 


كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 4L‏ 


الانتقال عن العبادة لزم طلبه كالرقبة وعدم الماء شرط فى جواز الانتقالء فلزم فيه الطلب . 


فأما الجواب عن قياسهم على العبادة بعد الطلب» فممنوع منه لافتراق حال من تيقن . 
العجز ومن لم يتيقنه كما لا يستوي حال من جهل القبلة من غير طلب وبين من عجز عنها 
بعد الطلب . ظ 

فصل: فإذا ثبت وجوب الطلب. فالطلب طلبان : طلب إحاطة» وطلب استخبارء فأما 
طلب الإحاطة فمستحق فى رحله ومما تحت يده فيلتمس فيه الماء ظاهراً و باطناًء إما 
بنفسهء أو بمن يثق بصدقه, وأما طلب الاستخبار فمعتبر في المنزل الذى حصل فيه من 
منازل سفره وليسعليه [طلبه]<'2 في غير المنزل الذي هو منسوب إلى نزوله فيستخبر من فيه من 
أهله[وغير أهله](') بنفسه» أو بمن يثق بصدقه عن الماء معهم., أو في منزلهم فمن استخبر 
عن الماء الذي في المنزل لم يعمل على خبره إلا أن يثق بصدقه» ومن استخبره عن الماء 
الذي بيده عمل على خبر ه صادقاً كان أو كاذياً, [لأنه إن كان كاذبا]0”© فهو كالمانع منه. فإن 
وهب له المطلوب منه الماء لزمه قبولهء لأن وجوب الطلب لاسنحقاق القبول. وكذلك لم 
يجب عليه طلب المال في الحج ؛ لأنه لووهب له لم يجب عليه القبول. فإن بقي في 
المنزل ناحية يرجو الماء فيها بنفسه راعاها بنفسه أو بمن يثق بصدقه ظاهراً لا باطناً بخلاف 
رحله» وليس عليه طلب المال في غير منزله الذي هو منسوب إلى النزول فيه فإذا تحقق عدم 
الماء إحاطة واستخباراً تيممء فلوراع بعد ظليه وتم سوادا أو راكبا لزمه طلب الماء منه» 
فإن وجده استعمله» وإن لم يجده أعاد التيمم ؛ ن بعت رو الراكب صا قيضا قل کال 
الطلب» ثم عليه في كل تيمم أن يعيد طلب الماء في غير رحله. وليس عليه إعادة طلبه في 
رحله؛ لأن عدم الماء في رحله يقين ووجوده في غير رحله0*) مجوز. ظ 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حال الطلب فلا يجوز إلا بعد دخول الوقت؛ لأنه شرط 
ا اللي قل نوترك لوقت ورمع بعد دخو الولت لم تجزم وهكذا لو 

تيمم أو طلب وهو شاك في دخول الوقت لم يجزه. فلو أنه تيقن بعد شكه أن طلبه وتيممه 
ل الوقت لم يجزه؛ لأنه حين تيمم كان شاكاً في جواز تيممه. فإذا درخل 
الوقت فطلب وتيمم فهل يلزمه تعجيل الصلاة عقيب تيممه أو يجوز له تأخيرها مالم يفت 
الوقت؟ على وجهين: 2 ) 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي سعيد الإصطخري يلزمه تعجيل 





)١١‏ سقط فى ج. 
(۳) سقط في ج.. 
)٤(‏ في ج غير مجوز. 


5 سا ل ا لملا _ ا ل كيتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 


الصلاة على الفور من غير تأخير إلا بقدر أذانه وإقامته والتنفل بما هو من مسنونات فريضته. 


فإن أخرها عن ذلك متى تراخى به الزمان بطل تيممه وإنما استحق تعجيل الصلاة بعد 
تيممه؛ لأنها طهارة صرورة ة فكانت كطهارة المستحاضة يلزمها تعجيل الصصلاة عقيب 
طهارتها . ) 


تأخيرها ولا يلزم تعجيلها بخلاف طهارته المستحاضة ؛ لأن حدث المستحاضة يتوالى عقيب 
الطهارة فبطلت طهارتها بالتأخيرء وليس بعد التيمم حدث فمنع من التأخير. 


تان والتيمم الثاني a:‏ ار والطلب يقطه 56 N‏ الموالاة والله 
أعلم . 
ظ مسألة : قال الشافعي رَضِيَ الله عَنهُ: : «أقَل مَايََمُ عَلَيِْ اسم سَفَرِ طَالَ أو فصر اح 
في َلك بظاهر القَرآنِ وبائر ابن عُمَرَ». 





ال لوي وا لا ارام عدم ا من حالين إما أن يكون في 
سفر أو حضرء دان ان فى مغر تفرعييه العم وصلاته به مجزئه ولا إعادة عليه فيهاء 
وسواء كان سفره طويلا أو قصيرا. 
ظ رتال مش اها لابج رايم إا درمتي ويجوز فيه القصر. وقد 
حكاه البويطي عن الشافعي. وليس ذلك مذهبا له بل هو منصوص في جميع کتبه» ورواه عنه 
جمهور أصحابنا أن التيمم يجوز في طويل السفر وقصيره» ولعل حكاية البويطي إن صحت 
محمولة على أن الشافعي حكاه عن غيره. والدليل على جوازه في كل سفر طويل أ و قصير 
عيرم بول عا : وإ كنم مَرْضَى أو عَلَى سَفَرِ» [المائدة: 1] وروى عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر أن النِيّ بل كان يمم بمَوْضِعٍْ يقال لَه مَرْبِض النعم . وهويرى بوت 
المدينةء ولآن عدم الماء قد يوجد في قصير السفر كما يوجد في طويلهء فاقتضى جواز 
التيمم لأجله فى الحالين. 

i NEA 
. والفطرء والمسح غ الخفين ثلاث‎ 
وقسم يجوز في طويل السفر وقصيره وهو شيئان التيمم والتنفل على الراحلة أينما‎ 
توجهت به.‎ 


كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 


وقسم اختلف قوله فيه وهو الجمع بين الصلاتين فأحد القولين أنه لا يجوز إلا في سفر 
كالفطر). والثانى أنه يجوز فى طويل السفر وقصيره كالنافلة على الراحلة . 

فصل: فإذا ثبت أن لا فرق في التيمم بين طويل السفر وقصيره» فالسفر على ثلاثة 
آرت واجب» ومباح » ومعصية ؛ فأما الواجب فكسفر الحج »› وأما المباح فكسفر التجارةء 
“التيمم فهو جائزء وأداء الصلاة فى الحالين صحيح » وأما المعصية فكسفر البغاة وقطاع 
الطريق فإدا عدم فيه الماء تيمم وصلى › وفى وجوب الإعادة وجهان : 

أحدهما : عليه الإعادة. لأن العاصي لا يترخص كما لا يقصر, ولا يفطر. 


والوجه الثاني : لا إعادة عليه لأن التيمم في السفر فرض لا يجوز تركه e‏ 
بالقصر والفطر الذي هو مخير بين فعله وتركه . 

والعاصي يصح منه أداء الفرض مع معصيته» وأما العادم للماء في الحضر كالقرية 
التي ماؤها من بكر تغور أو عين تغيض أو نهر ينقطع فقد اختلف الفقهاء اا عدم ادلي 
الحضر في مثل هذه الحال على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أن عليه أن يتيمم ويصلي ثم يعيد إذا وجد الماء . 


1 





والمذهب الثاني : وهو مذهب مالك أنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه 

والثالث: وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا يتيمم ولا يصلي فإذا وجد الماء استعمله 
وصلى › وهذه رواية زفر عنه. وقد روى الطحاوي عنه مثل مذهب الشافعي فأما مالك فإنه 
استدل بأن من لزمه فرض الصلاة بالتيمم سقط عنه فرضها بالتيمم كالمسافرء ولأنها طهارة 
إذا لزمت في السفر سقط بها الفرض فوجب إذا لزمت7") في الحضر أن يسقط بها الفرض 
كالوضوء والدليل عليه قوله تعالى : طون كم مَرْضَى أو عَلَى سر4 فجعل للتيمم شرطين : 
هما السفر والمرض» فلم يسقط الفرض إلا بهما ليكون للشرط فائدةء ولأن السفر شرط أبيح 
التيمم لأجله. فوجب أن لا يسقط الفرض بعقده كالمرض. ولأنه مقيم صحيح › فلم يسقط 
على غير ماء. وعدمه في السفر عذر عام والأعذار العامة إذا سقط الفرض بها لم توجب 
ا ) 
NTS ll‏ 





)١(‏ في هامش ج القصر. 


كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه : 


فصل: وأما أبو حنيفة فاستدل على أن التيمم لا يجب عليه لقوله تعالى : #وإن كنتم 
مَرَضى او على سَفْرٍ» [المائدة: .]١‏ وهذا ليس بمريض ولا مسافرء قال: : ولأنه تيمم لا 
يشاقط به الفرضن قوعت أن لا يلزمه كالتيمم بالتراب النجس. ولأنه مقيم سليم فلم يلزمه 
التيمم كالواجد للماءء ولأنها صلاة لا تؤدى فرضاًء فلم يلزم فعلها كصلاة الحائض . 

ودليلنا قوله تعالى : فلم تجدُوا مَاءً فَتيمَمُوا» [المائدة: 1] وهذا غير واجد للماء. 
ولأن النبي ية أمر أبا ذر أن يتيمم بالربذة إذا عدم الماء وكانت وطناء ولأنه مكلف إدراك 
الوقت فوجب أن يلزمه التيمم عند عدم الماء كالمسافرء ولأن كل معنى لو حدث في السفر 
أوجب التيمم فإذا حدث في الحضر أوجب التيمم كالمرض»› ولآن كل عجز لو حصل في 
شروط الصلاة ة لم يسقط فعلها في السفر فإنه لا يسقط فعلها ذ فى الحضرء > كالعجز عن القيام 
والشوب. ولأنها صلاة عجز عن فعلها بالماء فا هلي انيتال ات كصلاة الجنازة 
العيد 
والعيذين . 


فأما الجواب عن قوله : : «وإن كنتم مرضى أو على سفر» فإنما جعل السفر شرطاً في 
سقوط الفرض لا في جواز التيمم. وأما الجواب عن قياسهم على التراب النجس فهو أن 
المعنى في التراب النجس أنه لما يلزم استعماله في السفر له يلزم استعماله في الحضر. ‏ 
ادا ا ا أنه لما لزمه أعلى الطهارتين سقط عنه 
أدناهماء ولس كذلك العادم . 


وأما الجواب عن قياسهم على الحائض فهو أن الحائض لما لم يلزمها فرض لم يلزمها 

النفل. وليس كذلك العادم. ثم 0-0 أن يكون اب سس بسن 
التكليف. ألا ترى أن من أصبح لا يرى أن يومه من رمضان ثم علم العام رمقيان :واه ربصوم 
ويقضي ولوأ فسد حجه مضى فيه وقضاه . 

فصل: فأما العادم للماء والتراب معاً فوجب عليه أن يصلي لحرمة الوقت ويعيد إذا قدر 
على الماء تاف کان ار حاف فيكون فعلها في الحال واجباً 0 
القديم والإملاء : يصلي في الحال استحباباً ويعيدها واجباً. وقال أبو حنيفة: : لا يلزمه أن 
يصلي ولا يستحب له حتى يقدر على الطهارة فيتطهر ويصلي. استدلالاً بقوله يك : : «يفتاح 
الصلاة PE‏ فاقتضى أن لا يجوز افتتاحها بغير وضوء قال: ولان عدم الطهارة أصلا وبدلا 
يمنع من انعقاد الصلاة كالحائض: قال : e‏ 
يلزمه الاتيان بها كالمحدث 2 الماء. 


) ا E la E EE N‏ ل 
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كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 
ولأنه تطهير لو قدر عليه لزمه فعله لأجل الصلاةء فإذا عجز عنه لزمه فعل الصلاةء أصله إذا 
كان على بدنه نجاسة عجز عن إزالتها بالماء لأنه لا فرق بين أن يعجز عن إزالة النجاسة 
لفقد الماءء وبين أن يعجز عن تطهير الحدث بالتراب والماء ولآن كل عبادتين كانت 
إحداهما شرطاً في أداء الأخرى عند التمكن منها لم يكن العجز عن الشرط مسقطاً فرض 
المشروط لها كالتوجه والقراءة وستر العورة . 

فأما الجواب عن قوله: «مفتَاح اللصَلاة الْوضوءُ»('“ فهو أن لفظه وإن جرى مجرى 
الخبر فمعناه مضى الأمر والأوامر تتوجه إن المطيق لها فصار ما اختلفنا فيه غير داخل في 
المراد به» وأما قياسهم على الحائض. فالمعنى فيها: أنها لما لم يلزمها فرض لم يلزمها 
فعلهاء وليس هو كذلك المحدث. وأما قياسهم على الواجد للماء فالمعنى فيه أنه قادر على 
أدائها بالطهارة» فلم يجز أن يفعلها بغير طهارة» وليس كذلك العاجز عنها . 

فصل: إذا نوى المسافر في سفره مقام أربع ثم عدم الماء في مقامه فتيمم وصلى › 
0 فإن كان وقت عدمه في وطن فعليه الإعادة كمن عدم الماء فى مصر؛ لأن الأوطان لا 

تبنى إلا على ماء وإن كان وقت عدمه في غير وطن. فلا إعادة عليه والله أعلم . 

مسألة : قال الشَّافعِيٌ : «وَلا يمم مَرِيض في شِتَاءِ ولا ضَيْفٍ إلا مَنْ به قرح لَهُ غورا 
ويه ضَنىّ مِنْ مَرَضٍ تحاف أن ااا کے ال او کو ينه لمر 
المُخْوْفٌ لا لِشْيْنٍ ولا لابطاء ر برءع قال في القييم, ١‏ دا حاف إِنَْمَسَّهُ الماءٌ E‏ 
الضنا» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح » والمرض هو الحال الثانية التي أباح الله تعالى التيمم 
فيهاء ويجوز التيمم في المرض مع وجدد الماء» وهو قول الجمهور» وحكي عن الحسن 
البصري وعطاء بن أبي رباح(' أنه لا يجوز التيمم : في المرض إلا مع عدم الماء؛ لأن الله 
کک E PEGE‏ ا بعري 





)١(‏ أخرجه الترمذي 0١‏ أبواب الطهارة باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور )٤(‏ وأحمد في المسند 
0١‏ والبيهقي في السنن 1 وابن عدي في الكامل ۷۸۳/۲ والحاكم في المستدرك ٠١۲/١‏ . 

(۲) عطاء بن أبي رباح بفتح الراء والموحدة واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم. المكي » ثقة فقيه. 
e 2‏ اا ة على المشهور وقيل إنه تغير بآخره. ولم يكن ذلك 
منه . انظر تقريب التهذيب (۲۲/۲). 


فق كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 





كلم وأصَئ جب صَلى صَلَى وَل يِل وَحَاف على تفه فَعَابَ عَلَيِهِ ذَلِكَ أَضْحَابهُ ما قد 
على النبي کي كر ذَلِكَ لَه فارسَلَ | إليه فجَاءً E‏ الله: «ولا تفتلوا اكه إن الله 
گان بكُمْ رَجِيمَاً4 7“ ولأنه لما كان الفرض يتغير بلحوق المشقةاهه غبير وف التلف 
كالمسافر» ويفطر لأجل المشقة. والمريض يفطر. وترك القيام في الصلاة للحوق المشقة 
فلآن يتغير الفرض لخوف التلف من استعمال الماء أولى . 


فإذا ثبت جواز التيمم في المرض مع وجود الماء فالمرض على أربعة أقسام : 


- القسم الأول - أن لا يكون يستضر باستعمال الماء فيه كاليسير من الحمى . ووجع الضرس 
أو نفور الطحال فلا يجوز له أن يتيمم في هذه الحالة. .وقال.مالك وداود: يجوز أن يتيمم 
لعموم قوله تعالى : وإ كنم مَرْضَى أو عَلَى سَفْرِ4 [المائدة: ] لأن الله تعالى أباح 
التيمم في حالتين من مرض وسفر» فلما جاز في قليل السفر وكثيره» جاز في قليل المرض 
وكثيره» وهذا خطأ؛ لأن الله تعالى أباح للمريض أن يتيمم للحوق 'المشقة والأذى وخوف 
التلف من استعمال الماء فإذا أمن من الخوف من استعمال الماء ارتفعت الإباحة. وعاد إلى 
حكم الأصل في وجوب استعمال الماء؛ ولأنه واجد للماء لا يستضر من استعماله. فلم يجر 
أن يتيمم كالصحيح › فأما الجواب عن إطلاق الآية فهو إضمار الفروق فيهاء وإضمار 
الضرورة إنما تكون عند الاستضرار بالماء. وأما الجواب عن السفر فهو أن التيمم يجوز في 
كلا الموضعين عند الضرورة ألا إن الضرورة في السفر عدم الماء» فاستوى حكم طويل 
السفر وقصيره عند عدم الماء لوجود الضرورة. والضرورة في المرض حدوث الأذى 
والاستضرار بالماء فافترق حكم قليله وكثيره . 

فصل: [القسم الثاني]: والقسم الثاني من المرض أن يخاف التلف من استعمال 
الماء فيه فيجوز له أن يتيمم سواء كان قروحا أو جراحاً أو كان غير قروح ولا جراح » وحكي 
عن ابن عمر وابن ن عباس أنه لا يجوز أن يتيمم إلا من القرو. ورج وأما ما سواه من شدة 
الضْنًا فلا وهذا غير صجيح ؛ لعموم قوله تعالى : #وَإِنْ كنتم مَرْضَى» [المائدة : 1]ولأنه 
مريض يخاف من استعمال الماء التلف فجاز له أن يتيمم كالمجروح والخقروح» اذا تيمم 
لل ا ف ا سؤاع . 





019 ذكره الهيثمي في المجمع ۲۸/۱ وعزاه للطبراني وضعفه وله شاهد من حديث عمرو بن العاص رضي 
الله عنه سيأتي . 


كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه ۲۷1 





فصل: [القسم الثالث] والقسم الثالث من المرض أن يخاف من استعمال الماء فيه 
شدة الألم وتطاول الْبرءُ ويأمن التلف. ففي جواز التيمم فيه قولان:: 

أحدهما: نص عليه في القديم والبويطي يجوز له أن يتيمم وبه قال أبو حنيفة لعموم 
قوله تعالى : فإو إن كنت مَرْضَى» [المائدة : 1] ولأنه مريض يستضر باستعمال الماء فجاز له 
ظ أن يتيمم كالذي يخاف التلف. ولأن رخص المرض تستباح بلحوق المشقة لا لحوق التلف» 
كالمريض يفطر ويترك القيام في الصلاة. فكذلك التيمم. ولأنه لما جاز للمسافو أن يتيمم إذا 
بذل.له الماء بأكثر من ثمنه لما يقابله0» من الضرر في مالهء فلأن يجوز للمريض أن يتيمم 
لما يلحقه من الضرر في نفسه أولى . | 

والقول. الثاني : نص عليه ها هنا وفي الأم ليس له أن يتيمم. eT‏ 
الماء لا يخاف التلف من استعماله فلم يجز أن يتيمم كالذي به صداع أو حمى» ولأن كل 
معنى أن يستباح به التيمم» فهو مشروط لخوف. التلف كالعطش والمرض» سواء فكان 
أصح » وذلك أنه إذا خاف العطشان من استعمال.ما معه من الماء شدة الضرر جاز أن يتيمم 
كما لو خاف التلف. والأول من القولين أصح . 

1 فصل: [القسم الرابع]والقسم الرابع من المرض أن يخاف من استعمال الماء فيندر 
الشيّن والشلل ويأمن التلف وشدة الألم. فقد اختلف أصحابنا فيه» وكان أبو إسحاق يخرج 
جواز التيمم فيه على قولين كالقسم الثالث سواءء وكان أبو العباس وأبو سعيد يقولان يتيمم 
ولا ولخدا بخلاف ما مضى . لأن ضرر هذا متأبد وضرر ذلك غير متأبدء وكان أبو الفياض 
يقول يتيمم في الشلل ولا يتيمم في الشين ؛ لأن في الشلل إبطال للعضوء,. وفي الشين 
قبحه. فكان الشين ضرراولم يكن الشلل ضررا. 





فصل: [التيمم في شدة البرد] 
فأما إذا حاف من استعمال الماء التلف لشدة البرد لا للمرض فإن كان قادرا على 
إسخان اي وريه لي الماء او E‏ 


e‏ لما احتلّمُت في ليلة اا غزوة ةذات المَلاسِلَ فَاشْفْقَتٌ إِد 


)١(‏ في أيناله. 

(5) مان ين انون أنس القرشي . العامري . المدني, نزل الإسكندرية. ثقة مات سنة سبع عشرة ومائة. 
بالمدينة . انظر تقريب التهذيب (۸۲/۲). 

(۳) عمروبن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعيد بضم أوله ابن سهم بن عمروابنهصّيص بن كعب بن - 


۷۲ كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 





اغعسَلْتُ أن لك ممت ثم صَلَيتُ بأضحابي الصَبّْحَ فذَكَرُوا ذَلِكَ لني يه فَقَالَ: يَا 
مرو صَلَيْتَ بأصحابكٌ رات جنب فاخبرئة الذي مَعَنِي ن الاغيسالر وقلت إني سيعت 
الله ول لول توا الْفسَكْ إن الله كان بكم رَجيماً» [النيساء: 5 جا ل 
الله يك ولم يَقَلْ في شَيْئَا2 . 

فإذا تقرر بهذا الحديث جواز التيمم في شدة البرد إذا خاف التلف من استعمال الماء 
فتيمم وصلى انتقل الكلام إلى وجوب الإعادة. وذلك يختلف باختلاف حاله فإن كان في 
حضر فعليه الإعادة ؛ لأن تعذر إسخان الماء فى الحضر ادر وإن كان في سمر ففي وجوب 
الإعادة قولان. وقال مالك وأبو حنيفة لا إعادة عليه مسافراً کان أو هقينا وقال أبويوسف 
ومحمد: إن كان مقيماً فعليه الاعادة, وإن كان مسافراً فلا إعادة عليه. فإذا قيل: بسقوط 
الإعادة وهو أحد القولين في المسافر ومذهب أن حنيفة في المسافر والحاضر فوجه ما 
حكيناه من قصة عمرو بن العاص» وأن النبي ية لم يأمره بالإعادة ولو وجبت لأبانها مع 
حاجة عمرو إلى معرفتهاء ولأن من سقط عنه فرض الماء بالتيمم سقط الفرض عنه بالتيمم 
كالمريض العاجزء والعادم المسافر. 

فإذاقيل: بوجوب الإعادة وهو المذهب في الحاضر. وأحد القوليد في المسافر 
فوجهه قوله تعالى : وان كنم مَرْضَى أو عَلَى سَفْرٍ4 [المائدة: ]٦‏ وهذا ليس بمريض ولا 
مسافر عادم» ولأن الأعذار النادرة لا تسقط معها الاعادة كالعادم للماء والتراب والأعذار 
العامة يسقط معها الإعادة كالعادم للماء ذ في السفر وكالمريض في الحضر, وتعذر إسخان 
الماء في البرد والخوف من استعماله 5 الأعذار النادرة. فلم يسقط معه الإعادة. فأما 
حديث عمرو فإنكار النبي ية له دليل على وجوب القضاء ثم وكله في تصريح الأمر به على. 
ما علم من علمه, إذ قد استدل على ما استباحه من التيمم فلم يجب عليه موجبه والمرض 
والسفر من الأعذار العامة. 

لاح سجس عسي دمر 

قال الشافِعِيٰ : «وَإِنْ كان في بَعْض, جَسَدِهِ دون تعض ور ل 

يجزئهُ أ احذهمًا دون الآخره . 


لؤي السهمي أبو محمد الأمير له تسعة وثلاثون حديئاً اتفقا على ثلاثة وانفرد البخاري بطرف حديث. 
ومسلم بحديثين» وعنه ابنه عبد الله وقيس بن أبي حازم أسلم عند النجاشي وقدم مهاجراً في صفر سنة ثمان 
فأمره النبي ية على جيش ذات السلاسل قال جماعة : : مات سنة ثلاث وأربعين ودفن بالمقظم وخلف 
أموالاً جزيلة . انظر الخلاصة (۲ /۲۸۸) ْ 

(۱) أخرجه أبو داود 4۲/١‏ كتاب الطهارة باب إذا خاف الجنب البرد والدارقطني ۱۷۸/١‏ والبيهقي 575/١‏ 
وأحمد في المسند ٠١ ٠٠/٤‏ والطيالسي كما في المنحة 0١‏ والبخاري معلقاً ٤٥٤/۱‏ كتاب التيمم 
باب إواخاق الحا على بيه e‏ 


¥ 





كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 


قال الماوردي : وصورتها: في رجل بعض جسده جريح أو قريح لا يقدر على إيصال 
الماء إليهء > فعليه أن يغسل ما صح من جسده ويتيمم في وجهه وذراعيه بدلا من الجريح 
والقريح › هذا من منصوص الشافعي في هذا الموضع. وقال فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه 
لجميع جسده قولين : 

أحدهما : : يجمع بين e‏ 

والثاني : يقتصر على التيمم وحده» فاختلف أصحابنا في صاحب القروح فكان أبو 
إسحاق المروزي وأبوعلي بن أبي هريرة يخرجانها على قولين مضياء كالواجد لبعض ما 
يكفيه تسوية بين العاجز عن بعض طهارته لعدم وبين العاجز عن طهارته("» لمرضء» والذي 
عليه جمهور أصحابنا أن صاحب القروح يلزمه الجمع بين الماء والتيمم قول واحداً وإن كان 
في الواجد لبعض ما يكفيه قولان . 

والفرق بينهما أن العجز إذا كان في بعض المستعمل سقط حكم الموجود منه كالواجد 
بعض الرقبة لا يلزمه عتقهاء وكذلك الواجد لبعض ما يكفيه» والعجز إذا كان في بعض 
الفاعل لم يسقط حكم المعذور منه كالمكفر بنصف الحر إذا كان موسراً بالرقبة لزمه" عتقها 
ولا يكون عجزه بنصفه المرقوق مسقطا لحكم التكفير بالعتق بنصفه الحر» كذلك العاجز عن 
استعمال الماء في بعض جسده لا يسقط استعماله فيما قدر عليه من جسده وكذا المحدث 
في أعضاء وضوئه» وقال أبو حنيفة : إن كان الأكثر من جسده أو أعضاء وضوئه ا 
ولم يغتسل» وإن كان الأكثر صحيحاً غسل الصحيح» ولم يتيمم ولا يلزمه أن يجمع بين 
الماء والتيمم استدلالا بأن أصول الشرع مقررة على أن الأغلب هو المعتبر في الحكم وما 
ا قال : ولآن الجمع بين البدل والمبدل منه لا يجب كالصوم والرقبة في 
الكفارة. 


ودليلنا على وجوب الجمع بي بينهما رواية عطاء عن جابر قال : ا 
رجلا نا حجر فشَجهُ في راه ثم حتلم فََالَ: َل دون ِي رُخْصَة في التيمُمٍ ؟ قَالُوا: ما 
جد لَك رُخصَة وَأنتَ تَقَدِرُ عَلَى الْمَاه فاغتسّل فَمَاتَ فَلَما قَدمنا على رسول, الله قي أخيرٌ 
ذلك فَمَالَ تلو لهم الله آلآ سألا إذَا َم يَعْلَمُوا فما شِفَاء الْعِيّ السّوّالُ إِنْمَا كان يَكْفِيه أن 
يمم وَيَعْصِب عَلَى جر جه ثم يمس عَلَيْهِ وغل سَائِرَ جَسَّدِوو(؟). وهذا نص صريح في 


(۳) سقط في ج. 
(4) أخرجه أبو داود 7794/١‏ كتاب الطهارة ا و و ا 05١‏ كتاب الطهارة 
باب جواز التيمم لصاحب الجراح (۳(. 
الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م8١‏ 
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الجمع بين الماء والتيمم. ولأن العجز عن إيصال الماء إلى بعض أعضائه لا يقتضي سقوط 
الفرض عن إيصاله إلى ما لم يعجز عنهء قياساً على ما إذا كان عادماً لبعض أعضائه. ولأن 
تطهير بعض أعضائه بالماء لا يسقط فرض الطهر عما لم يصل إليه الماء قياسا على من كان 
٠‏ صحيح الأعضاء. ولأنها طهارة ضرورة فلم يعف فيها إلا عن قدر ما دعت إليه الضرورة 
كطهارة المستحاضة. ولهذه المسألة أصل»ء والكلام فيه مع أبو حنيفة أوضح وهو الواجد 
لبعض ما يكفيه من الماء. وسيأتي الكلام فيه معه. 

وأما الجواب عن استدلاله بالأغلب. فهو أنه أصل لا يعتبر في الطهارات. ألا ترى لو 
غسل أكثر جسده من جنابة أو أكثر أعضاء وضوئه من حدثه لم يجزه تغليباً للأكثرء فكذا في 
مسألتنا هذه. وأما الجواب عما ذكره من أنه جمع بين البدل والمبدلء فهو أنه غير صحيح ؛ 
لآن التيمم بدل ما لم يصل إليه الماء فلم يجز(١)‏ جمعاً في محل بين بدل ومبدل والله 
أعلم -. 

فصل: [كيفية ية تيمم من ببعض جسنده قرح] 

فإذا تقرر ما وصفنا من الجمع بين الماء والتيمم» فالأولى أن يدا اتيمال الماء أرلا 
فيما صح من بدنه إن كان جنباً أو فيما صح من أعضاء وضوئه إن كان محدثا ثم يتيمم في 
وجهه وذراعيه بدلا من القريح في أعضاء تيممه. فلو كان القريح من أعضاء تيممه وكان 
يخاف أن يوصل التراب إلى أفواه قروحه أ مر التراب على ما لا ضرر عليه من أعضاء تيممه. 
فلو كان محدثاً ووجهه وذراعاه صحيحان ورأسه ورجلاه قريحين غسل وجهه وذراعيه بذلا فر 
رأسه ورجليه؛ لأن التيمم لا يكون إلا في الوجه والذراعين فلو قدم هذا القريح التيمم على 
استعمال الماء جاز» وكان عادلا عن الأولى بخلاف الواجد لبعض ما يكفيه من الماء فإنه لا 
يجوز أن يتيمم قبل استعمال الماء والفرق بينهما أن تيمم القريح لعجز المرض» وهذا 
المعنى موجود قبل استعمال الماء وتيمم الواجد لبعض ما يكفيهء إنما هو لعدم الماء. وهذا 
غير موجود قبل استعمال الماء فإذا فرغ من استعمال الماء في الصحيح من أعضائه» والتيمم 
اف رت اعات مان .بهذ الان العبريضنة .وميا شاء ام 9 
ثانية ؛ لأن طهارة الضرورة لا يجوز أن يجمع بها بين فرضين. فإذا أراد أن يتطهر للفريضة 
الثانية أعاد التيمم وحده ولم يعد استعمال الماء ما لم يحدث؛ لأن ما استعمله من الماء 
تطهير لجميع الصلوات فلم يزمه أن يعيده عند الصلاة الشانية والتيمم تطهير لفرض واحد 
فلزمه إعادته عند الصلاة الثانية فإن أحدث أعاد الطهارتين معا إلا أن اوا 
مستعمل فى غير أعضاء حدثه فلا يلزمه إعادة غسله بالحدث الطارىء؛ لأن طهر الجنابة لا 
ينتقض بالحدث الأصغر. 


. في ج يصل‎ )١( 


Yo 
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مسألة : [حكم من كان على قرحه دم] 
a‏ و عد دولل برتقي A‏ ار وال أ عد و ,له اي اسهد ق 
قال الشافعي رصي الله عنه : «وإن كان على قرجه دم يخاف إن غسله» تيمم واعاد 
إذا قدَرَ على غسل الم . 


رهدا e‏ ۽ وصسورثها ما ذكرناامن ضالحب القروح إذا كان بض بده قريحاء 
وبعضه صحيحا فاستعمل الماء : في الصحيح وتيمم في الفريح › > ثم صلى فإن لم يكن في 
جرحه دم » ولا نجس فصلاته مجزئه» ولا إعادة عليه. وإن كان على قرحه دم أونجاسة من 
فيح » ومده» فإن كانت يسيرة يعفى عن مثلها في الصحة كانت صلاته مجزئة, والذي يعفى 
عنه هو يسير ماء القروح. وفي يسير الدم وجهان» وت گان التحس كيرا لا يعفى عن مثله 
في الصحة فعليه إعادة ما صلى إذا صح › وبرأ وكان أبو على بن خيران يخرج وجوب الإعادة 
على قولين في المحبوس في حش . وقال المزني : لا إعادة على جميعهم» فأما المزني 
فسيأتي الكلام معه» وأما ان خيراد في تخريجه الإعادة فمخالف لجميع أصحابناء 00 
a E‏ الماك بقارا ا E‏ 
والنجاسة لا : تستغنى عن طهارة. وليس ما استعمله من الماء والتراب تطهيرا لها؛ اه 
تطهير للصحيح من بدنه» والتراب تطهير لقريح بدنه فعريت النجاسة عن طهارةء فلزمته 
الإعادة. وفارق به حال المستحاضة بما سنذكره مع المزني من بعد إن شاء الله . 


مسألة : [صلاة من كان في حش] 

قال الشّافِعِيٌ رَضِيَ الله نه : «وَِذًا كَانَ في الْمِضْرٍ في حش أوْ مَوْضَع نجس ». 

قال الماوردي : وصورتها رجل في حش والحش المكان النجس فإذا دخل وقت 
الصلاة عليه ووجد في الحش موضعاً طاهراً أو بساطاً لزمه أن يصلي عليه ولا إعادة. وإن لم 
يجد موضعاً طاهراً ولا بساطاً طاهراً صلى لِحَُرْمَة الوقت» وهل يصلي واجبا أو استحبابا؟ 
على قولين : 
أحدهما: : قاله في القديم والإملاء يصلي استحباباً لا واجبأء ووجهه ما استدل به أبو 
ا 
تي FEA A SERRE A‏ 
وجهين . 

أحدهما : عليه أن يستوفى السجود مباشرا بأعضاء سجوده ؛ لأن طهارة المحل فرص : 


ف كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 


واستيفاء ء السجود فرض»› فلم يكن العجز عن الطهارة مسقطا لفرض السجود كالعريان يلزمه 
أن يصلي قائماً وإن کان تظهر عورته. ولا يكون العو فن ضر العوورة خبطا القيام . 

والوجه الثاني : وهو الصحيح وقد نص عليه الشافعي في الإملاء أنه يومىء منتهياً في 
سجوده أقصى حال إن زاد عليها أصاب النجاسة لأن الإيماء بدل من السجود. وليس للطهارة 
في النجاسة بدل» فكان اجتناب الأنجاس أوكد من استيفاء السجود. وخالف العريان؛ لأن 
الأرض لا تكون خلفاً من الثوب في ستر العورة ألا ترى لو أفضى بعورته إلى الأرض كر 
لها عن أبصار الخلقى وهو قادر على الثوب لم يجزه. ولو أجزأه هذاء وكان ساترا لأنه لا يرى 
أجزاه إذا كان يصلي عرياناً في بت سرا بحيطانهه لأنة لا يرك ولس كذاكف الإيماء؛ لأنه 
بدل من السجود في حال الاضطرار» وفي بعض الأحوال مع الاختيار. 

فصل: [حكم إعادة من صلى في حش] 

فإذا صلى على ما وصفنا انتقل الكلام إلى وجوب الإعادة . 

فإن قلنا: إن ما صلاه كان استحباباً ولم يكن واجباً لزمه الاعادة قولاً واحداًء وإن قلنا: 
إن ما صلاه فى الوقت كان فرضاً واجباً. فإن كان محدثاً أ وكان قادرا على الخروج من موضع 
النجاسة ECA‏ الإعادة, لأن الصلاة من المحدث لا تجوزء والرخص 
من العاصي لا تصح» فإن كان متوضئاً وبالحبس في الحش مظلوماً ففي وجوب الإعادة 
قولان نذكر موجبهما بعد استيفاء جميع مسائلها والله أعلم . 

مسألة : [صلاة من ربط على خشبة] 

قال الشَافعِيُرَضِيَ ال ع : «أؤمَرْبُوطاعََى حَشَبَةِ صلی يُوِى؛ وَيُعِيدُ ذا قدره. 

قال الماوردي : وصورتها في رجل ربط على خشبة, وقد دخل عليه وقت الصلاةء ولا 
يقدر مع كونه مربوطاً على استيفاء الركوع والسجود. فإنه يصلي لحرمة الوقت حسب إمكانه 
مُومِياً في ركوعه وسجوده بما قدر عليه من بدنه وهل تكون صلاته في الوقت استحباباً أو 
واجبا على ما ذكرناه من القولين › فإذا صلى ثم أطلق من بعد» فإن قلنا إن صلاته في الوقت 
انحا ا فعا الإعادة» وإن قلنا إن صلاته في الوقك جيه فة كان معد قاء أوعاضيا 
لامتناعه من حق مع المكنة أو كان مربوطاً إلى غير القبلةء لزمه الإعادة في هذه الأحوال 
الثلاث» وإن كان متوضئا ومظلوماً مستقبلا للقبلة في وجوب الإعادة عليه قولان على ما 





2 ا ر ر و رهس رمعم طهر يديره قا 7 تع ا و وور 
قال الشافعي رضي الله عنه: «ولو الصق على موضعٍ التيمم لصوقاء نزع اللصوق 
£ 
واعاد» . 


يفف 
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قال الماوردي : : اختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة فقال بعضهم : صورتها في 

رجل كان على أعضاء تيممه قروح فألصق عليها لصوقاً وهو“ يقدر على نزعها والتيمم عليها 

ولا يقدر على إيصال الماء إليهاء فعليه أن يتيمم فيها بدلا من غسلهاء سال روه 

عليه من أعضائه ء فإذا فعل فلا إعادة عليه لأن السليم قد غسله بالماءء وموضع اللصوق 

تيمم منه بالتراب» وتأولوا قول الشافعي وأعاد يعني اللصوق أعادها بعد تيممه لا أنه عنى 

إعادة الصلاة . 


وقال 00 بل صورتها أن يقدر على نزع اللصوق منهاء ولا يقدر على التيمم فيها 
فيصلي مقتصدا على غسل السليم من أعضائه وعليه الإعادة؛ لأن موضع اللصوق لم يطهره 
بالماء ولا بالتراب» كالعادم للماء والتراب معاء فيلزمه الإعادة إذا صلى لإخلاله بالطهارة 
مبدلاء وتأولوا قول الشافعي وأعاد يعني الصلاةء دون اللصوق» وكلام الشافعي يبعد من 
هذا الوجه؛ لأنه قال نزع اللصوق. ومن لا يقدر أن يستعمل في فرضه 
ء» فليس عليه نزع اللصوق عنه. وإنما يلزمه نزع اللصوق إذا كان قادرا على إحدى 
Os‏ أي الصورتين كانت المسألة فالجواب فيها على ما وصفت فأما 
إذا لم يقدر على نزع اللصوق» فإنه يكون في حكم صاحب الجبائر على ما سنذكره فصار 
لصاحب اللصوق ثلاثة أحوال ذكرناها وحال رابعة لا تدخل في جملة أقسامه فأحد الأحوال 
الثلاثة أنه يقدر على نزعها والتيمم فيها دون الغسل. فيتيمم فيها ولا يعيد الصلاةء وحال لا 
يقدر على التيمم فيها ولا الغسل فيصلي ويعيد. وحال لا يقدر على نزعها وإيصال الماء إليها 
فيصلي ولا يعيد الصلاة. 
مسألة : [كيفية تيمم أصحاب الجبائر] ظ 
قَالَ الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : : دولا يعد وَبِالْجَبَائِرٍ مضع الكسْرِء ولا يَضَعُهَا إلا عَلَى 


م 70ى 


وُضوءٍ كَالْحْفَيْن) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح » والجبائر ما كانت على كسرء واللصوق ما كانت على 
قرح» فإذا انكسر عضو من بدنه فاحتاج إلى ستره بالجبائرء فإن كان يقدر عند الطهارة على 
حلهاء وإيصال الماء إليها شدها كيف شاء على طهر أو غير طهر. فجاوز قدر الحاجة وغير 
مجاوزء وإن كان لا يقدر عند الطهارة على حلها خوف التلف وزيادة المرض على أحد 
القولين فيحتاج عند شد الجبائر إلى شرطين ليصح له المسح عليها. 

أحدهما: أن لا يضعها إلا على طهرء فإن كان محدثاً لم يجزه المسح عليها كالخفين 
لا يجوز أن يمسح عليهما إلا أن يلبسهما على طهر. 


0ط آل ءطبب كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 


. والشرط الثاني: أن لا يتجاوز شد الجبائر موضع الحاجة» وهو موضع الكسر وما لا بد 
منه من الصحيح لأن شد الكسر وحده لا يغني إلا أن يشد معه بعض ما اتصل به من 
الصحيح . وقول الشافعي» ولا يعد وبالشدٌ موضع الكسرء إنما أراد وما قاربه على ما 
وا ا فحاوز بالشد على قدر الحاجة لم يجزه المسح عليها. 

فصل : فإذا أتى بهذين الشرطين ثم أحدث» أو أجنب» غسل ما لا جبيرة عليه من بدنه 
ثم مسح على الجبائر بالماء بدلاً من غسلها تحتهاء كما يمسح على الخفين» بدلا من غسل 
الرجلين» وفي قدر المسح وجهان لأصحاينا . ظ 

أحدهما: يمسح جميع الجبائر ليكون خلفاً من عمل العضو الكسير ونائباً عنه. 

والوجه الثاني : يمسح بعضها وإن قل فيما ينطلق اسم المسح عليه كالرأس والخفين 
ثم لا يخلو حال الجبائر من أن يكون على أعضاء التيمم أم لاء فإن كان على أعضاء التيمم 
لم يحتج مع مسح الجبائر بالماء إلى التيمم» وإن كان على غير أعضاء التيمم فهل يلزم مع 
مسح الجبائر بالماء التيمم أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: : لا يتيمم ويقتصر على الماء وحده غسلا لما ظهر ومسحاً على ما استتر و لان 
مسح الجبائر معتبر بالمسح على الخفين. > وليس مع المسح على الخفين تيمم فكذا المسح 
على الجبائر ولان الي كه صَلَى الله عليه ملم مر علا المح عَلَى الْجَيَائِرٍ لم يامره 
ا 

والقول الثاني : عليه أن يتيمم بدلا من تطهير ما تحت الجبائر لرواية جابر أن النبي كله 
فال في ضاحب الجروح: تما كان يفيه أن ينيم وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْجه تم يَمْسَح عَلَيْ 
وَيَغْيِلَ سَائِرٌ جَسَدِو وإِنْ قلنا: إنه يحتاج إلى التيمم صلى بغسله وتيممه ما شاء من 
الفرائض والنوافل ما لم يحدث كالمسح على الخفين. 

وإن قلنا: إنه يحتاج إلى التيمم أعاد التيمم عند كل صلاة فريضة» ولم يعد الغسل 
والمسح فإذا أحدث استأنف ثانية على ما وصفنا كذلك ما كان مضطرا إلى الجبائر. وإن زاد 
على اليوم والليلة بخلاف المسح على الخفين المقدر بيوم وليلة؛ لأن الضرورة التي أباحت 
المسح على الجبائر قد تستديم أكثر من يوم وليلة والله أعلم . ظ 

مسألة : [حكم إعادة الصلاة لأصحاب الجبائر] 
قال الشَافعِيُ : «فَإِنْ حاف الْكَسِيرٌ غَيْرَمُتَوَضَىءٍ اَلَف إِذَا ليت الْجَبَائِرُ فَفِيهَا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة ٠٥۷‏ والدارقطني 77/١‏ والبيهقى 7١8/1١‏ بإسناد ضعيف قال ابن الملقن: قال 
الشافعي : لو عرفت إسناده بالصحة قلت به وهو مما استخير الله فيه. وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي 
عنه فقال: حديث باطل لا أصل له. 


كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه ۲۷۹ 


وان احذهما: يمسم عَليها ويعيد مَا صَلَّى إذا قَدَر عَلَى الوضوء وَالْقَوْلُ الآخر لا عيذ وَإِن 
صح حَڍِيث عَليّ رَضِيَ الله نة أنه لسر إتى رُنْدَيْهِ فَأمَرَه الي كه أن يَمْسَحَ عَلَى 
جرفت به وعدا مما أستيرٌ اله فيه (قال الْمَُِيُ) َولَى فَوْلَبْهِ بلحي عِندِي أن جره ولا 
يعي هيد ولك کل ما عجر نه الْمُصلي وفيا رخص لَهُ في ركه مِنْ طهر وَعَيْره وذ الجمعْتِ 
اللا والشافعي مَعَهُمْ أن لآ تيد المُسْتَحاضة وَالْحَدَتْ في صليها ايم والنجس قَائِمٌ ولا 
ال لاجد لِلْمَاءِ ولا الذي مَعَهُ الْمَاءُ يَحَافُ الْمَطْش إِذَا صليا بِالتَيْمُم وَل العُرْيَانٍ وَل 
المَُايفٍ يُصَلَي إلى ير الِب مُومِىء إِيمَاء فَقَضَى ذَلِكَ , ِنْإِمَاعِهمْ عَلَى طح ما عجز 
نه المُصَلَّي وَرََمَ الاعَادَةَ وقد قال الشافعي مَنْ كان مَعَهُ مَاءٌ يُوَضْئْهُ في سَفْرِهِ وَحَافَ الْعطش 
َو كَمَنْ لَمْ يجڏ (قَالَ الْمُرَنِيّ) وَكَذَلِكَ مَنْ عَلَى قَرُوجه دَمْ يَحَافُ إن غَسَلَهَا كَمَنْ لَيْسَ به 
لس ظ ) 

قال الماوردي : وهذه جملة حكاها المزنى فقال: وإن خاف الكسير غير المتوضىء 
التلف وحكاه الربيع في الأم وإن خاف الكسير المتوضىء التلف0©: وليس ذلك مختلفاً كما 
وهم بعض أصحابناء وإنما أراد المزني غير المتوضىء في حال المسح على الجبائر ومراد 
الربيع المتوضىء في حال وضع الجبائر وجملته أن الماسح على الجبائر إذا صح وبرأ لم 
يخل حاله عند وضع الجبائر من أن يكون قد وضعها على وضوء أم لا؟ فإن كان وضعها على 
غير وضوء فعليه إعادة ما صلى قاله الشافعي في الأم» فلا وجه لمن وهم من أصحابنا في 
التسوية د بين الحالين, وإنما كان كذلك اعتبارا بالمسح على الخفين› وإن كان عند وضع 
الجبائر [موضتاً]”'» فقد روى عمر و القرشي عن زيد بن علي عن ابائه أن علي عليه 
ا اص اذى ر مم النبىّ يله فَمَرَ به فَجَبِر فَقَلْتٌ : ستول الله كنت 
َصْنَمُ بالْوضوءِ› فقا : امس عَلَى لائر ال الشافعي إن صح هذا الحديث قلت به فإن 
كان هذا الحديث صحيحاً فلا إعادة عليه قولا واحدا ؛ لأنه مسح جاء الشرع بالأمر به فصار 


كالمسح على الخفين › وإن لم دم هذا الحديث لضعف الرواية ووهي الإسناد ففي وجوت 
الإعادة قولان حكاهما المزني هاهنال وحكاهما الربيع في الأم . 





أحدهما: لا إعادة عليه ؛ لأنهما أعذار اعتباراً بما ذكره المزنى . 

والقول الثانى : أن الإعادة واجبة؛ لأنها اعذار نادرة. وإذا حدثت لم تدم فجرى 
مجری عادم الماء والتراب يلزمه الإعادة. وإن كان معدوراء لأن عدم الماء والتراب نادر» 
وإذا حدث لم يدم فأما المزنى فإنه اختار سقوط الإعادة فى المحبوس فى حش» والمربوط 


(۲) سقط في ج. 
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على خشبة. وصاحب الجبائر, ومن على قرحه دم» استشهادا بأنهم قد ادوا ما كُلَمُوا كما لا 
تعيد الاستحاضة والحدث في صلاتها دائم والنجس قائم. ولا المريض الواجد للماء ولا 
الذي معه الماء يخاف العطش. ولا العريان» ولا المسايف يصلي إلى غير القبلة فاستشهد 
بمن ذكره من أصحاب الأعذار في سقوط الفرض عنهم فيما عجزوا عنه» فكذلك هؤلاء. 

والجواب عنه : أن يقال له اعتلالك بالعجز في سقوط الفرض فاسدٌ؛ لأن عادم الماء 
والتراب عاجز» وفرض الإعادة عنه غير ساقط. ومن أكره على الحدث في الصلاة أو على 
الكلام وإنشاد الشعر هو معذور. وفرض الإعادة لا يسقط عنه فبطل الاعتلال بالعجز في 
سقوط الفرض . وأما سقوط الإعادة عمن ذكره لوجود العذر. فيقال له : المعذور ضربان : 
ضرب يسقط عنهم الإعادة بأعذارهم وهم من ذكرهم. وضرب لا يسقط عنهم الإعادة 
وهم من ذكرنا من المعذورين في سقوط الإعادة بأولى من ردنا إلى من ذكرنا من المعذورين 
في وجوب الإعادة. ثم يقال له: الفرق بين أصحاب هذه المسائل وبين من ذكرتهم من 
المعذورين من وجهين : 

أحدهما: أن الطهارة في هذه المسائل ممكنة وإن شقت» وإزالة تلك الأعذار غير 





والثانى : وهو أصح الفرقين أن أصحاب هذه المسائل أعذارهم نادرة» وإدا حدثت لم 
تدم » وأصحاب الأعذار الذين ذكرهم العزلئ لا يقلتم أن تكون أعذارهم عامة كالمتيمم 
من مرض أو سفرء أو نادر لکن قد يدوم كالاستحاضة وسلس البول والمذي . 

فإن قيل والخائف من سبع إذا صلى مومياً نادر العذر ولا يدوم» ولا إعادة عليه قيل : 

فصل: [الخلاف في أي الصلاتين تكون هي الفرض] 

فإذا تقرر أنه أصح القولين لمن ذكرنا من أصحاب الأعذار الماضية وجوب الإعادة 
عليهم » فأعادوا فقد اختلف أصحابنا فى أي الصلاتين تكون هى الفرض المحتسب به على 
أربعة مذاهب حكاها ابن أبي هريرة وذكرها المزني : 

أحدها: أن الصلاة الأولى فرض. وإنما أمر بالثانية تنافياً لما أخل به من شروط 
الأولة. ) 

والمذهب الثالث : أن كلا الصلاتين فرض ؛ لأن فعلهما واجب عليه . 





1( سقط في ج. 


۸1 





كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 


والمذهب الرابع : أن إحدى الصلاتين فرض ؛ لأن النبي َة قال: لا طهران في يوم 
لكن الفرض منهما غير متعين لناء وإنما يحتسب الله تعالى له بأيهما شاء فرضاء وبالأخرى 
نفلا لتكافئهماء وعدم الترجيح الدال على الفرض منهما والله أعلم . 
مسألة : قَالَ الشافعيّ : «ولا يتيَمُمْ صَحِيحٌ في مِصر لِمَكْتَوبَةٍ وَل لِجَنَازَةٍ ولو جار ما 
قال غَيْرِي يمم لِلْجََارَةِ لِحَوْفٍ الْمَوْتِ لَزِمَهُ َلك لِفَوْتِ الْجَمْعَةِ والمحتوبة فإِذَا لَمْ يَجِزْ عِنده 
5 کو ما م وگ0 رو ر ر و و گور و ےو ر نه وگو 2 ور ر 
قال الماوردي : وهذا كما قال الطهارة في الصلاة على الجنازة مستحقة كما تستحق 
في سائر الصلوات وحكي عن عامر بن شراحيل الشعبي عن داود بن علي الأصبهاني» وعن 
ابن جريج الطبري : أن الصلاة على الميت دعاء لا يفتقر إلى طهارة. وقال أبو حنيفة: 
الطهارة في الصلاة على الميت واجبة لكن يجوز أن يتيمم لها مع وجود الماء إذا خاف 
00 وكذلك e‏ العيدين e‏ ج E PE‏ استدلالا 
اة اَل أن يواَى في ال قم ف زه على الل لسم وََالَ: انه ا 
أرد إلا اني لَمْ أكَنْ عَلَى طهر فمنه دليلان: ) 
أحدهما: أنه لما تيمم بالمدينة مع وجود الماء خوفاً من فوات السلام كان تيممه خوفا 
من فوات الجنازة أولى . 
والشانى: أنه جعل التيمم في تلك الحالة طهوراً فاقتضى أن يكون فعل الصلاة به 
جائزاء قالوا: ولأنها صلاة لا يقدر على فعلها إلا بالتيمم» فاقتضى بأن يجزئه» كالمريض 
والمسافر. ولأن الطهارة بالماء تجب لأجل الصلاة» فإذا لم يتوصل بالماء إلى تلك الصلاة 
سقط عنه استعمال الماء كالحائض 
و م ر هي ى بير 
ودليلنا هو أن الصلاة على الميت صلاة شرعية ؛ لقوله َة : «فرض على امي غسل 
مُوْنَاهًا والصلاة عَلَيها» وإذا ثبت أنها صلاة لزمته الطهارةء بخلاف قول الشعبي لقوله ل : 
دلا قبل الله صَلاة عير طْهُورِء وإذاا نت ونصوات الطوارة اهار استعمال الماء فيها؛ 
لعموم قوله تعالى : «إِذَا قَمْتمْ إلى الصّلاة : قاغسلوا وجْوهَكُمْ» [المائدة: Rk‏ فاؤتضى 
استعمال الماء على كل قائم إلى الصلاةء ثم قال: لوان كم مَرْضَى أو عَلَى سَفْرٍه 
[المائدة: c٦‏ إلى قوله : فلم تجدوا ماءً تَيَمُمَوايئ وهذا غير مريضص ولا مسافر فلم يجز أن 
إذا كان الماء بين يديه. ولأن كل من امتنع عليه استباحة الجنائز كالمحدث» ولأن كل شرط 


ااا ببح يبي کتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 
لم يتحقق العجز عنه في صلاة الفريضةء لم يتحقق العجز عنه في صلاة الجنازة أصله إذا 
وفي بيته لوب ۽ TT TT‏ 
افتتاحها اتيم مه القدرة على الماء كسائر الضلوات» ولما دکره الشافعي رصي الله عنه من 
أنه لما لم يجز أن يتيمم مع وجود الماء لفوات الجمعة التي أوكد فلأن لا يجزئه لما دونها من 
الجنازة بعد. 

وأما الجواب عن استدلالهم بالخبر أنه تيمم لرد السلام» فمن وجهين : 

والثاني : أنه لما جاز أن يرد السلام بغير طهور جاز أن يتيمم له مع وجود الماء . 

فإن قيل: فما الفائدة في تيممه قيل تعليمه التيمم. لأن الشرع مأخوذ من أفعاله 
وأقواله. ) 

والجواب عن قياسهم على المريض والمسافرء فالمعنى فيه أنه لما جاز التيمم 
كاد ود E E‏ 

فإن قيل : e‏ إلى ا الجنازة إلى بدل . 
ولم يتمها ظهرا ثم نقول: إن صلاة الجنازة لا تفوت ؛ لأنه يقدر على الصلاة على القبر» فإن 
منعوا من الصلاة على الع فيو جار ا ل اتدل عله بها روي عن 
. النبي 4ة آنه صَلَّى عَلَى قبْرِ مِسْكِينةِ» وَصَلَّى عَلَى بر بَعْدَ شَهْرِ فجعله أحمد بن حنبل الشهر 
E‏ انو للع ظ 

a : قيل‎ 

أحدها: آننا نجوزها على مثل ما كانت تجوز قبل فيه» وهو أن يدعو الناس أفواجا 
وينصرفولد . 

والثاني : ا . الصلاة ا لكأن لذ سكن مسحدا؛ لقوله مي : a‏ الله 
المهُودٌ اتخدوا E‏ مساجد) . 


)١( ٠‏ في ج لنا. 


YAY 
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اللي و E SA LS e‏ 
. جوزت الصلاة على القبر للإمام والولي : «للوجار اليم ا لاقتضى ان لا 
يجوز للإمام والولي ؛ لأنها لا تفوتهماء وقد أجاز ذلك لهما كما أجازه لغيرهماء فدل على 
فساد ما اعتل به من الفوات والله أعلم . 
مسألة : [غسل ووضوء من لديه بعض ماء لا يكفيه] 
قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عه : «وَإِنَ كان مَعَهُ في السُفَرِمِنَ الَمَاءِ مالا يعْسِلَهُ جناب 
سل أي بدن اء ويم وَصَلَى وَقَالٌ في مضع رمم ولا يِل مِنْ أعْضَائِهِ َي وَقَالَ 


6 عاض 


في القَلِيم لان لماه لا يُطَهَرُبَدََهُ فال المي فلت أنا هَذَا أشْبَهُ بالْحَقٌ عدي لان كل 
بدل لم e E‏ ا کک ای 


”هر بم 


وَكمّال لدل رمه عن بَْضٍ رة جود اض وتال لدل ول بول بهذا Î‏ 
وفي ذَلِكَ دَلِيلٌ وبالله التو فيقٌ» . 

قال الماوردي : اعلم أن الجنب إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لجميع بدنه. أو وجذ 
المحدث ما لا يكفيه لأعضاء وضوئه. فقد قال الشافعي في القديم: إن فرضه التيمم» ولا 
يلزمه استعمال ما وجد من الماء وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني » وقال الشافعي في 
الجديد إن عليه أن يستعمل الماء ويتيمم لا يجزئه أحدهما دون الآخرى ع a‏ 
بذهبه» فا أسقط استعمال الماء عنه اقتصارا على التيمم بقوله تعالى : #إذا قمتم 
ِلَى الْصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ» [المائدة : 5] ثم قال: طقلم تجدُوا مَاءً فتَيَمُمُوا4 إشارة إلى 
ما تقدم من ذكره من الماء المشروع في الاستعمال لجميع الأعضاء ؛ ولأن في استعمال الماء 
والتيمم جميصاً بين بدل ومبدل والجمع بينهما في الأصول لا يلزم كالعتق والمصوم في 
الكفارة» ولأن عدم بعض الكل“ كعدم جميعه في جواز الانتقال إلى البدل قياساً على 
الواجد لبعض الرقبة يكون كالعادم لجميعها في جواز الانتقال إلى الصوم. وهو استدلال 

ودليلنا قوله تعالى : «فلم تجدُوا مَاءَ فِيَمُمُوا» [المائدة : : ]0 فجعل التيمم مشروطا 
بعدم ما ذكره على وجه النكرة بحرف النفي » فاقتضى أن يكون معتبرا بما ينطلق اسم الماء 
عليه من قليل وكثير» وقوله ي لأبي ذر: «الصعيد الطب طهورٌ مَنْ لَمْ جد الْمَاءَ» فدل على 
أنه لا يكون ورال ود من الماد ولأن العجز عن إيصال الماء إلى بعض أعضائه 


)0( في أ الأصل . 


Af‏ كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 


لا يقتضي سقوط الفرض عن إيصاله إلى ما لم يعجز عنه. قياساً على العادم لبعض أعضائهء 
ولأن أعضاء ء الطهارة بحال لزمه تطهيرها فلم يكن فقد الطهور في بعضها موجباً لسقوط تطهير 
باقيهاء قياسا على النجاسة إذا قدر على غسل بعضهاء ولأن كل ما كان شرطاً في الصلاة لم 
يكن الجر عق بح غجزا عن جميحة كر العوزة والدراءة: فإنه يستر من عورته ما قدر 
ويقرأ ما أحسن ؛ ولآن سقوط استعمال الماء إذا اختص ببعض الأعضاء لم يسقط استعماله 
في باقي الأعضاء. قیاسا على صاحب القروح» ولأن للماء أصلا ينتقل عنه عند الضرورة› 
فلما كان استعماله يقع مبعضاً كان وجود بعضه موجباً للمصير إليه قياسا على المضطر إذا 
وجد ما يسد به رمقه من الطعام يلزمه أكل ذلك البعض» قبل أكل الميتة . 

فأما الجواب عن الآية فهو ما مضى من وجه الاستدلال» وأما الجواب عن قولهم: إ: 
مع ويف E‏ بساك يدا نانسا ل a‏ 
وبدل ألا تراه لو استعمل الماء في بعض بدنه ثم أراقه قبل إتمامه لزمه أن يتيمم لما بقي 
إجماعاء ولا يكون ذلك جمعا بين مبدل وبدل. وأما الجواب عن قولهم : إن وجود بعض 
المبدل كعدمه في الانتقال إلى بدله فمنتقض بالقادر على بعض القراءة يلزمه أن يقرأ بقدر ما 
ريم كس خاي ومنتقض بالواجد لما يستر به بعض عورته لا يسقط عنه 
فرض الاستتار به ثم الفرق بين بعض الرقبة وبعض الماء من ثلاثة أوجه: 

أحدها : وهو الذي أشار إليه أبو إسحاق المروزي أن الصوم يجب عن جميع الرقبة20) 
ولا يجب عن بعضهاء والتيمم يجب عن بعض الأعضاء كما يجب عن جميعها. 

والثاني : قاله ابن أبي هريرة: إن التكفير يكون ليمين متقدمة والطهارة تكون لصلاة 
مستقيلة » وهو لا يستفيد بعتق بعض الرقبة إذا صام شهرين فائدة» فسقط عند عتق بعضها 
لدعم الفائدة فيه» ويستفيد باستعمال بعض الماء إذا تيمم فائدة» وهو أن يتم باقي أعضائه» 





وإذا وجد الماء فيرتفع حدثه به فلزمه استعمال بعضه لوجود الفائدة فيه . 

والشالث: أن الماء مستعمل في الوضوء على التبعيض والتجزئة, لأنه يستعساه في 
عضو دون عضو فجاز أن يتبعض في الوجوب والعتق لم يبن على التبعيه والتجزئة ئة فلم 
يتبعض في الوجوب . 


فصل: [تقديم استعمال ما وجد من الماء قبل التيمم] 


فإذا ثبت أن أصح القولين وجوب استعمال ما وجد من الماء والتيمم لما عجز عنه 
فعليه أن يقدم استعمال الماء قبل التيمم فإن قدم التيمم على استعمال الماء لم يتعدٌ به. 





)١(‏ في ج الرق. 


YAo 





كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 
بخلاف القريح الجريح لما ذكرنا من الفرق بينهما من قبل فإن كان جنباً استعمل ما وجد 
من الماء في أي بدنه شاء وتيمم لباقيه. وإن كان محدثاً استعمله فى وجهه مقدماً ما يلزمه 
ظ ) ترتيبه في وضوئه» eT‏ أعضائه» 6 0 وعلى بذنه نجاسة . 0 
ال ل لوزالة النحجاسة بدل. وهو يجور أن 9 8 قبل استعمال الماء في نحاسته 
على وجهين : 
أحدهما: يجور؟ لأنهما طهارتان مختلفتان» فلم يكن تقديم هذه بأولى من تقديم 
هذه. ظ ظ 
والوجه الثاني : لا يجوزء لأن التيمم إذا لم يستبح معه الصلاة كان باطلاًء وإذا تقدم 
مع بقاء النجاسة لم يبح الصلاةء والأول من الوجهين أصح ؛ لأن المقروح يجوز أن يقدم 
التيمم على الماءء وإن كان لا يستبيح به الصلاة والله أعلم . 


مسألة : [هل تعجيل التيمم أفضل أم تأخيره؟] 
وار إلى آخرٍ ْب رَججاء ان جد الْمَاءَ كان أحبٌ إلى (قَالَ لزني ) قلت آنا كان 
التغجيل بقوله اوی لان الس ان يُصَلَّىي TT‏ لوقت وَآخره فَلَما كان أعْظَمَ لأجْرهٍ في فی 


كك م 


أدَاءِ الْصَّلاة بالوضوء فَالتِيِمُمُ مِثْلهُ وبالله التؤفِيق» . 

قال الماوردي : وصورتها: ف مسافر دخل عليه وقت الصلاة وهو عادم للماء فله ثلاثة 
أحوال : ) 

أحدها: أن يتيقن عدم الماء إلى آخر الوقت. 

والثالث : e mT‏ . فإن تيقن عدم الماء إلى آخر الوقت بما قد 
عرفه من حال طريقه وإعواز الماء فيه ء فالأفضل به تعجيل الصلاة ة بالتيمم لأول وقتهاء لأنه 
لما استوى حال الطهارة في أول الوقت وآخره صار إدراك الوقت فضيلة مجردة وإن تيقن 
تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لتؤدى بالطهارة الكاملة أحق ؛ لأن الطهارة بالماء لا يجوز 
العدول عنها مع القدرة. وأول الوقت يجوز تركه مع القدرة. فصار كمال الطهارة أفضل من 
تعجيل الوقت. فإن كان تيقنه بوجود الماء فى منزله الذي هو فيه عند دخول الوقت كان تأخير 
الصلاة إلى استعمال الماء واجباً؛ لأن المنزل كله محل للطلب» وإن كان تيقنه للماء في غبر 


٦‏ كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 


متزلفه ل كان فا الا حا واه ها درا نلاوجه لر اط اتخات 
التأخير ه من أصحابنا وما ذكرناه من تفضيل الحال فيه هو مقتضى التعليل وإن لم يتيقن 
استدامة عدمه» ولا حدوث وجوده» فلم يکن أحد الأمرين غالبا > فالتعجيل جائزء والتأخير 
جائز» وفي الأفضل منهما قولان : ظ 

أحدهما: وبه قال فى الإملاء أن تأخيرها إلى آخر وقتها أفضل رجاء أن يؤديها بطهارة 
كاملة» وهو مذهب مالك وأبى حنيفة ووجهه أن النبى يلك أنه قال: «اذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة»('). وقال: راذا تح اا وأقيمت الصلاة فابدوًا بالعشاء»”) فجعل تأخيرها 
بعدم الحر والشهوة أفضل . وليس هذا العذر قربة كان تأخيرها لطلب الماء في أخخمر الوقت 
أولى لكون الطلب قربةء ولأن كمال الطهارة أفضل من الجماعة في الصلاة» فلما كان 
تأخيرها عن أول الوقت لطلب الجماعة أفضل» فأولى أن يكون تأخيرها لكمال الطهارة 
أفضل. ٠‏ ظ 

والقول الثاني : قاله في الخ أن تجا بالتيمم أولى في الوقت. وأفضل واختازه 
المزني . وهو الصحيح . ووجهه حديث أم فروة أن النبي ية سيل عَنْ فصلل الأعَمَال فقال 
الصلاة لأوّل وَقَتِهَا» ولأن فضيلة أول الوقت متيقنة والقدرة على كمال الطهارة في آخر الوقت 
فضيلة مجوزة» والعمل بما يتيقنه من الفضيلتين أولى م ا ما شك في و 

مسألة : قال الشافعِيٌ : «قَإِنْ لم جد الْمَاءَ ثم عَلِمَ أنه کان في رَحْلِهِ ا 


قال الماوردي : وصورتها فيمن تيمم بعد طلب الماء وصلى ثم وجد الماء في رحله. 
فروى المزني ها هنا» وفي جامعه الكبير أن عليه الإعادة وروى الربيع مثله في الأمء وحكى 
أبو ثور عن الشافعى أنه قال لا إعادة عليه فاختلف أصحابنا فكان أبو إسحاق المروزي يخرج 
الإعادة على قولين لاختلاف الروايتين فيجعل ذلك بناء على اختلاف قولين فيمن نسي 
الفاتحة في الصلاة حتى سلم منها قال في القديم لا يعيد. فكذا من نسي الماء في رحله. 
وقال في الجديد: بعيل » فكذءا من نسي الماء في رحله. وقال أبو على بن أبي هريرة وأبو 
الفياض ليس اختلاف الرواية على اختلاف قولين وإنما هو على اختلاف حالين ثم اختلفا في 

اختلاف الحالين"ء فقال أبوعلي بن أبي هريرة رواية المزني في وجوب الإعادة محمولة 


570/١ ومسلم‎ )٥۳۳( كتاب مواقيت الصلاة باب الإبراد بالظهر في شدة الحر‎ ١5/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
.)510 -۱۸١( كتاب المساجد باب استحباب الإبراد بالظهر فى شدة الحر‎ 

5( أخرجه مسلم 5١‏ كتاب المساجد باب )١15(‏ حديث(0017-74) والترمذي (707) والنسائي 
57 وأحمد في المسند ٠١١/7‏ والدارمي ۲۹۳/١‏ وعبد الرزاق 171 وابن خزيمة 475 وابن نعيم , 
في الحلية 4 . 

0 مقطا جد 


كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر قيه ‏ ب ۷ 


.على أن رحله صغير يمكن الإحاطة به» ورواية أبي ثور في سقوط الإعادة على أن رحله كبير 
لا يمكن الإحاطة به وقال أبو الفياض بل رواية المزني على أن الماء كان موجوداً في رحله . 
قبل الطلب. ورواية أبي ثور على أن الماء وضع في له بعد الطلب» فهذا يشرح المذهب 2 
واختلاف أصحابنا فيه و وجوب الإعادة وبه قال أبو يوسف. وقال أبو حنيفة ومالك 
ومحمد: لا إعادة عليه. استدلالا بأمرين: 

أحدهما: أن استعمال الماء مشروط بالقدرة عليه. 50 السيان ممتئعة. 
والتيمم مع عدم القدرة جائز. 

. والشاني: أنهما طالبان في رحله وغير رحله» فلما كنان نسيان الماء في غير رحله لا 

يوجب الإعادة كان نسيانه في رحله لا يوجب الإعادة . 

ودليلنا على وجوب الإعادة قوله تعالى : لم تَجدُوا ما موا والنسيان لا يخرجه 

من الوجود» وإنما يخرجه من العلم بالوجود. وأن نسيان الطهور» لا يمنع من لزوم القضاء 

كنسيان الحدث» ولأن ما لم يكن طهوراً في حال الذكرلم يكن طهورا في حال السات 
كالماء النجس. ولأن شروط الطهارة بالذكر لا يسقط فعلها بالنسيان. كناسي الشوب ليستر 
عورته. ولأن كل أصل لزم المسير إليه في حال الذكر لم يسقط بالنسيان حكم ذلك الأصل» 
كالمكفر بالصوم ناسيا لما له. 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن استعمال الماء مشروط بالقدرة فهو أن الناسي ليس 
ج بل حكم القدرة ري عليه» ولیس كالعادم الموصوف بالعجز. ألا ترى أن ناسي 
عضوا من أعضاء بدنه غير موصوف بالعجز عن استعمال الماء غيه. وعليه الإعادة. داس 
كالذي قطع عضو منه في الصفة بالعجز حيث سقطت الإعادة عنه. وأما الجواب عن 
استدلالهم بناسي الماء في غير رحله. فهو ما نذكره في شرح المذهب فيه» وهو أنه لا يخلو 
حاله من أحد أمرين . 

إما ايكون فداه يع أن ن علم به فهذا حكمه كحكم ناسي الماء في رحله والإعادة 

عليه واجبة. ويكون حكم النسيان في الموضعين على سواء . 

والحال الثانية أن لا يكون قد علم به» بل كان في منزله بئر ماء خفيت عليه فلم يعلم 
بها حتى تيمم وصلى » فقد اختلف أصحابنا فحكي عن أبي علي بن خيران أن الإعادة عليه 
واجبة وسواء بين ظهور الماء في رحله وبين ظهوره في غير رحله وحكي عن أبي العباس بن 
سريج أنه قال: لا إعادة عليه وفرق بين رحله وغير رحله» أن عليه الإحاطة في رحله» وقال 
أبو حامد وأبو الفياض وجمهور أصحابنا البغداديين والبصريين: إنه يعتبر حال البئر» فإن 
كانت ظاهرة الأعلام » بينة الآثار» فعليه الإعادة. وإن كانت خفية غير ظاهرة» فلا إعادة 
عليه؛ لأنه يعمسل على الطلب في غير رحله على الظاهر دون الباطن. بخلاف رحله فإذا 


TAA 





كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 


كانت ظاهرة كان ذلك منه تقصيراً في الطلب فتلزمه الإعادة وإذا كانت باطنة لم يكن مقصراً 
في الطلب فسقطت عنه الإعادة. 

فصل: فأما إذا ضلٌ الرجل عن رحله وطلبه فلم يهتد إليه وكان فيه ماءء فخاف فوات 
الوقت فتيمم وصلى » نم ود وله وعرفة فلا إعادة عليه : ؛ لأنه تيمم وهو مع الذكر للماء 
غير قادر على استعماله. فصار عاجزا عنه» يوك ارم ص ا ا 
عُصِبَ منه الرحل فتيمم وصلى فلا إعادة عليه لما ذكرناه. 

مسألة : شراء الماء للوضوء 

قال الشافعيٌ E E GN EOE‏ :أي تراه 
الج في مره س له أذ نم وإ أشيلية بأقفر بن فن لم ين له أن فشر 
ويتيمم). 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا عدم الماء في سفره ثم وجده يباع» فلا يخلو حاله 

اهنا اکن واج لكيه أ غر وات إن كان غ اة ضارغا عن 
استعمال الماءء وأجزأه ه التيمم. فلو بذل له الماء بثمن في الذمة يؤديه إذا قدر عليه لم يلزمه 
أن يشتريه سواء كان مالكاً لقدر الثمن في موضع آخر أم لا؛ لأنه قد يجوز أن يهلك المال 
قبل وصوله إليه. فيصير الدين متعلقا بذمته فعلى هذا يتيمم ويصلي ويجزئه. 

فإن قيل: لو عدم د ل لاد في الكارة ساد الذي كر يه وكان مالكاً لشمنه بمكان 
آخر أجزأه أن يصوم . ) 

ا ل ال ا 
إلى الماء» و فيسترى ويعتى .2 والفرق بينهما أن الصلاة موقتة لا يجوز تأخيرها عن وقتها. فإذا 
عجز عن الطهارة بالماء عدل إلى الطهارة عالترات» وليس وفت الكفارة شقا ويجور 
تأخيرها عن مكان إلى مكان, وإن كان واجدا للثمن» فإن كان محتاجا إليه في نفقته وزاده 
كان في حكم العادم لهء فيتيمم ويجرثه, وإن كان غير محتاج إليه فلا يخلو أن يكون الماء 
مبذولا بثمن مثله» أو بأكثر» OIE‏ 
السلامةء لا في وقت الانقطاع والقلة لم يلزمه أن يث يشريه وجاز له أن يتيمم ويصلي ؛ ۽ لأن 
وو ا ل ل 0 وسواء كانت الزيادة المطلوبة عن ثمن 
المثل كثيرة أو قليلة ؛ لأنه لو لزم بذل اليسير للزمه بذل الكثير» ولأفضى الأمر به إلى خروجه 
من جميع ملكه. وهذا عدول عما يقتضيه الشرع. ورفع الخروج في المعتدل . ْ 


فإن قيل: لو بذلت له الرقبة بأكثر من ثمن مثلها. 


كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم وَالْعَذن فى تآ س 


قلنا: لا يلزمه أن يشريها ولا يجوز له أن يصوم ويتوقف حتى يجدها بثمن مثلها لما 
ذكرنا من الفرق بين الصلاة وبينهاء وإن بذل له الماء بثمن مثله فى غالب أحوال السلامة ٠‏ 
لزه أن رة ولا يجوز لله أن يتيمم ؛ لأن القدرة على البدل في حكم القدرة على 
المبدل. ألا ترى أن القاذر على تمن الرقبة 3 فبه في حكم القادر على الرقبة گی الكفارة. والقادر 
على ثمن الزاد والراحلة في حكم القادر على الزاد والراحلة فى الحج . والقادر على صداق 
الحرة في حكم القادر على الحرة في تحريم نكاح الأمة. وإن كان كذلك صار القادر على 
ثمن الماء في حكم القادر على الماء فلزمه شراؤه واستعماله فلم يجز أن يتيمم . 

فصل: هل بلزمه قيوله إذا وهب له؟ 

وأما إذا وهب له الماء فإن كان قبل دخحول وقت الصلاة لاز ق لأن فرض 
الطهارة لم يتعين عليه. وإن كان بعد دخول وقت الصلاة ة لم يلزمه قبوله إذا كان عاذفا + لأنه 
قادر على استغمال الماع وليس كقبول المال في الحج والكفارة الذي لا يلزمه؛ لأن أصل 
الماء مباح » ولیس يلزم فی قبوله مكافأة والمال بخلافه لمشاحة الناس فيه» ولزوم المكافأة 

فإن قيل : واستعمله وصلى فقد أدى فرضه. وإن لم يقبله تيمم وصلى » فإن کان الماء 
الموهوب له موجوداً في يد واهبه حين وهبه تيمم وصلى فالإعادة عليه واجمة ؛ لأن الاعتبار 
فى الماء بالقدرة على استعماله لا يملكه ألا ترى أن العبد إدا قدر على أ تعمال الماء لزمهى 
وإن لم يملكه. وإن كان الماء معدوما حين تيمم وصلى ففي وجوب الإعادة وجهان . 

أحدهما: وهو قول أبى سعيد الاصطخري عليه الإعادة؛ لأنه قد كان قادرا على 
استعماله . ) 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا إعادة عليه لعجزه عن الماء في حال 

فصل: حكم إعادة من كان معه ماء فوهبه وتيمم وصلى 

فأما إذا كان معه ماء فوهبه ثم تيمم وصلى فلا يخلو أن يكون قد وهب الماء قبل دخول 
الوقت أو بعده فإن وهبه قبل دخحول الوقت فلا إعادة عليه فإن فرضص الطهارة لم يتعين عليه 
وإن وهبه بعد دخول الوقت. فإن كان الماء وتوا في يد الموهوب له فعليه الإعادة. وإن 
كان معدوما ففي الإعادة وجهان . 

أحدهما : وهو قول أبي سعيد عليه الإعادة . 

والقول الثاني : وهو قول أبي إسحاق لا إعادة عليه . 

الحاوي في الفقه/ ج١‏ / م 


١‏ كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 
فصل: من كان معه ماء يخاف العطش لو استعمله تيمم 

إذا كان معه ما يحتاج أن يشربه ويخاف العطش إن استعمله في طهارتهء ا 
استعماله لحراسة نفسه. وأجزأه التيمم فإن احتاج إليه لدابته. وخاف العطش عليهاء لا 
على نفسه» أجزأه التيمم أيضاً لما في استعماله من تعذيب ذات كبد حرا» وما يعود عليه من 
تلف وذهاب مركوبه., فلو كان معه إناآن من ماء أحدهما: طاهر»ء والآخر: نجس» وهو 
*خائف العطش لم يكن له أن يتيمم» ولزمه استعمال الطاهر. فإن اشتد به العطش بعد 
استعمال الطاهر جاز أن يشرب النجس» كما يجوز للمضطر أكل الميتة, وإن اشتد به 
العطش قبل استعمال الطاهر. فإن كان قبل دخول وقت الصلاة شرب الطاهر وحرم عليه 
شرت النجس وإن كان بعد دخول وقت الصلاة جاز شرب النجس ؛ لأن الطاهر قد صار 
مستحقاً للطهارة فمنع من شربه تغليباً لحكم الطهارة . 


فصسل: إذا حال بينه وبين الماء شيء 

إذا علم بماء حال بينه وبينه سبع أو حاف من الذهاب إليه على نفسه أو ماله أو حاف 
على ما يخلفه من رحله. أو خاف فوات وقته أجزأه التيمم في هذه الأحوال كلها وكان في 
حكم العاجز عن الماءء فلو وجد الماء في بثر لا يقدر على نزولها إلا بمشقة عليه» أو تغرير 
بالنفس لم يلزمه أن ينزلهاء وأجزأه التيمم» ولو قدر على نزولهاء بغير مشقة لزمه ذاك» ولم 
يجزه أن يتيمم فلو كان لا يقدر على مائها إلا بشراء دلو, أو حبل لزمه ذاك إذا وجده» وقدر 
على ثمنه. وكان بقدر تمن الماءء ولا يلزمه إن كان بأكثر من ثمنه. ولو وجد من يعيره دلوا 
وحبلا لزمه استعارته منه إن كان ثمنه بقدر ثمن ¿ الماء» وهل يلزمه استعارته إن كان بأكثر من 
ثمنه؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يلزمه؛ لأن العارية مضمونة . 

والثاني: يلزمه؛ لأن الظاهر من الحال سلامة العارية» وإمكان ردّهاء فلو كان لا يقدر 
على ماء البثر إلا ببل ثوب یوکس قيمته إن بله فيه: جاز. وان تقض عن لعن يلاله شار 

ثمن الماء لم يلزمه أن يبله فيه. وإن نقص أكثر لم يلزمه. فلو علم وهو عادم للماء أنه إن 
عقر موضيعة وض إلى الما ل فإن كان يصل إلى الماء بحفر قريب لا يلحق فيه مشقة 
لزمه ذاك, وإن لم يجزه(22 أن يتيمم كما يلزمه تنقية بئر وإصلاح سيل» وإن كان لا يصل إلا 
بحفر بعيد يلحقه فيه مشقة لم يلزمه» وأجزأ ه التيمم . 

مسألة: قال الشافعيُ : «وَلَوْكَانَ مَعَ جل ل a‏ 


)1غ( في أولم يجزه . 


كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه ا 

ظ مه عض 2 اك 0# 182 ا الود يت م ورس ‏ رون دن #ه رم م 28 جه ر افر 
حيض » ومات رجل ولم يسعهم الماءً كان الميت احبهم إلي ان يجودوا بالماءِ عليه وسيمم 
ورم ٣‏ 3 چ ی ر 9 ر ەي E‏ م ى م © ام رر 
کک Sl‏ والعيت إذا ذفن تم عر على SE‏ فإن كان مع 
الميت مَاءٌ في َهوَ أَحَفّهُم به فان خافوا الْعطكن شرب وبمموة وادوا ته فن را : 


قال الماوردي : وصورة هذه المسألة : في ثلاثة جمعهم السفر. ولزمهم الغسل وهم 
جنب وحائض وميت» فلا يخلو حالهم من ثلاثة أمور. 

أحدها: أن يجدوا من الماء ما يكفيهم جميعهم فعلى الحيين أن يغسلا الميت» فإن 
كان الميت رجلا كان فرض غسله على الرجل» وإن كانت امرأة كان فرض غسلها على 
المرأة ثم يغتسل الحيان بعد غسل الميت. اح السو حير يم 
الميت ويدفناه . 

والحال الثانية : : أن لا يجدوا ا و و ا 
ويصليا على الميت» ويدفناه. ظ ظ 

والحال الثالثة: أن يجدوا من الماء ما يكفي أحدهم لا غير» فلا يخلو ذلك عن أحد 
أمرين : 

إما أن يكون ذلك الماء ملكا لأحدهم أم لاء فإن لم يكن ملكأ لأحدهم بل وجدوه 
احا أو دفعه إليهم إنسان وقال يستعمل هذا الماء أحدكم» فهذه مسألة الكتاب. وإذا كان 
كذلك فالميت أولاهم به وأحب إلينا أن يجودوا بالماء عليه لمعنيين: ٠‏ 


أحدهما: ماذكره الشافعي من أن طهارة الميت هى حاتمة أمره. وليس يقدر على 
قطن دوقت ء رايس طيارة الحين خائج ترهظا وهنا كارا على القاء يعد تيممهها . 

والثاني : e‏ ا ا ا سايم التي 

غار كان ,انعد المي »نقذ الف مما ل ایت وى يمن انیب 
النجاسة على وجهين ذكرهما أبو | إسحاق المروزي . 

أحدهما: أن المفيت أولى للتعليل الأول في أنها خاتمة أمره. 

والثاني : أن صاحب النجاسة أولى به على التعليل الثانى ¢ لأن فرصه مع النجاسة لا 
يسقط تيممه . فلو أن الواجد للماء جنب وحائض .». فقل اختلف أصحابنا في اقسا أولى به 

أحدها: أن الجنب أولى به؛ لأن وجوب طهارته بالنص . 


۳۲ لل لس سحب كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 
والثانى: أن الحائض أولى به؛ لأن حدثها أغلظ 
والثالث: أنهما سواء؛ لاستوائهما فى ذلك من وجوب الغسل . فلو أن الواجد للماء 
جنب ومحدث ؛ فإن كان الماء يكفي المحدث. ولا يكفي الجنب فالمحدث أولى ؛ لأن فيه 
تكميل طهارته . وإن كان يكفي ا 
لخدا : أن لحي ارك به ¢ لن حدذته أغلظ . 


والثاني : أنهما سواء ؛ اا ب ٠‏ الصلاة وإن كان يكفي الجنب 
ويفضل من المحدث ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الجنب أولى لغلظ حدثه . 

والثاني : أن المحدث أولى لبقاء بعض الماء بعد طهارته . 

والثالث : ليها راوها الذي وصفنا طريقه الأولى » فلو تغلب أحد الحيين على 
الماء فاستعمله دون الميت› أو غلب من ليس بأولى على من هو أولى كان مسيئا وطهارته 

فصل: لو كان الماء ملكاً لأحدهم فمن أحق به؟ 

فأما إذا كان الماء ملكأ لأحدهم . كان مالك الماء أحقهم به ولا يجوز أن يجودوا به 
على غيره من حى ولا ميت؛ لأنه لما اختص بوجوب استعماله. فإن وهبه لغيره كان على ما 
تفن امو وت ھا لبس هیر ولو کان الواء هلكا الست و غل اعد الحين أن 
يغسله به» فإن احتاج الحيان إلى شربه وخافا العطش كان لهما أن يأخذا ماء الميت فيشرباه 
ويؤديا ثمنه فى ميراثه ؛ لأنهما لما كان لهما مغالبة الحى على مائه» عند خوف العطش() 
كان لهما ذلك في الخنت لحراسة اها وعليهما ثمن ذلك وقت أخذه من الت في 
غالب أجوال السلامة بخلاف ما ذكرنا من اعتبار الثمن فى شراء الماءء لأن الذي يلزمهما فيه 
منه بعد غسله بقية لم يكن لأحد الحيين أن يستعمله؛ لأنه لما لم يجز مغالبة الحي على 
فضل مائه ؛ لأجل الطهارة لم يجز أخذ ما بقى من ماء الميت لأجل الطهارة» فلو كان ماء 
اا ااا ا ل ا ل ل ل ا 
8 ) ) 

والشاني : يقتصر به على التيمم» ا أحد الحيين غسل به الميت كان 
ا شيعه في تركته ؛ لأنه قد استهلك من ماله ما لا حاجة به إليه والله أعلم . 


باب ما بفسد الماء 


قال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُعَنْهُ : «إِذَاوَهَمَ في الْمَاءِنقَطهُ حمر أوبول, أودم واي نجاسة. 
کانت 8 يذركها الطرّفُ فاا ولا تجزیء به الطهارة: 

قال الماوردي : اعلم أن النجاسة ضربان ضرب يعفى عن يسيره» وضرب لا يعفى عن 
يسيره» فأما ما لا يعفى عن يسيره فمثل البول والخمر والغائط. فتوقي يسيره وكثيره واجب 
لقوله تعالى : إوثيابك فَطهرُ وَالْرّجُرَ فَآَهْجُرُ» وإذا كان كذلك فلا يخلو حال ذلك من أحد 
أمرين : ظ ظ 

إما أن يكون يدركه الطرف فإن كان مما يدركها الطرف» فقد نجس مما حصلت فيه 
هذه اجام العرية تلت البعاي ااا ل ا 
ماء قذره أقل من قلتين. 

وإن كانت ممالا يدركها الطرف كرات سقط على ا فاحتمل بأرجله وأجنحته 
فيها ما لا یری ولا يدركه الطرف لِقَلْتِه ثم سقط في ماء أو على ثوب فدليل ما نقله المزني 
ها هنا أن الماء لا ينجس به؛ لأنه قال : أو أي نجاسة كانت مما يدركها الطر ف دف 
الماءء فدل ذلك من قوله أن ما لا يدركه الطرف لا يفسد الماء مفهومأء وقال الشافعى فى 
الإملاء : وإذا أصاب الثوبّ غائطٌ أو بول أو خمرٌ واستيقنه أدركه الطرف أو لم E‏ 
غسله» وإن أشكل عليه موضع ذلك غسله كله. وقال في موضع آخرء وقال في موضع من 
الأم : وإذا وقع الذباب على بول أو خلا رقيق ثم وقع على ثوب غسل موضعه وسوى في 
تنجيس الثوب بما نص عليه فى هذين الموضعين بين ما يدركه الطرف أو لا يدركه. فاختلف 
أصحابنا فيما لا يدركه الطرف, لأجل اختلاف هذا النقل على أربع طرق. 
ظ إحداهن: وهي طريقة المتقدمين منهم إن حملوا كلام الشافعي على ظاهره في 
- الموضعين فقالوا إن الماء لا ينجس بما لا يدركه الطرف. وهو دليله ما نقله المزنى فى الماء 
ها هناء وأن الثوب ينجس بما لا يدركه الطرف» كما ت رها ركه الل ف وهو نص 
الشافعي ذ في الوت على ما ضرح نه :في الإملاء وكتاب الأمء وفرقوا بينهما بأن قالوا: | 
الماء أقوى حكماً في رفع النجاسة عن نفسه من الثوب لأمرين : 


)۱( سقط في ج . 


۹٤‏ كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 





أحدهما: أنه يزيل النجاسة» وليس كذلك الثوب . 

والثاني : أنه يدفع كثير النجاسة عن نفسه إذا كر وليس كذلك الثوب(. 

فكذلك نجس الثوب بما يدركه الطرف. أولا يتركي ولم ينجس الماء إلا بمايدركه 
الطرف دون ما لا يدركه . 


والطريقة الثانية : وهي طريقة أبي العباس بن سريج أن الماء والشوب جميعاً ينجسان 
بما لا يدركه الطرف ويكون دليل خطاب الشافعي في الماء متروكاً بصريح نفسه في الشوب» 
وتكون فائدة قوله فكانت مما يدركها الطرف - يعني - إذا كانت متيقنة , ولم يكن مشكوكاً فيه 
فعبر بإدراك الطرف عن اليقين . 


والطر يقة الثالثة : : وهي طريقة أبي إسحاق المروزي أن في تنجيس الماء والثوب بما لا 
يدركه الطرف قولين على خسب اختلاف كلامه في الموضعين أحد القولين أن الماء والثوب 
معا ينجسان بما لا يدركه الطرف من النجاسة ؛ لأنها نجاسة يمكن التحرز عنها فاقتضى أن 
ينجس بها ما لاقاها قياساً على ما يدركه الطرف» وهذا صريح نصه في الثوب .أن الماء والثوب 
طاهران معا لا ينجسان بما لا يدركه الطرف لأنها نجاسة يشعر التحرز منها" وإن أمكن 
فشابهت دم البراغيث المعفو عنه. وهذا دليل نصه في الماء . 


فيكون ا اا ae‏ ووو واي 
ثلاثة أوجه : ظ 

أحدها : : أن الشوب لا يمكن الاحتراز من حلول هذه النجاسة فيه لبروزه. والماء لا 
يمكن الاحتراز من حلولها فيه بتخمير إنائه ومن أجل ذلك قال النبي يل وقد رأ إناءٌ مُحَمْرا: 
< مَنْ حَمَرَة؟ فقيل ابْنُ عباس فقال: «اللّهُمْ فَقَهْهُ في الدّين وَعَلَّمَهُ التَأويلَ»0 . 

والثاني : أن يسير دم البراغيث يعفى عنه في الوب وا يعفي عه في الماء فاقتضى أن 
يكون حكم الثوب أخف من حكم الماء. 0 

والثالث: أن الذباب إذا طار عن النجاسة جفت قبل سقوطه على الثوب فصار تنجيسه 
(۱) سقط في أ. ظ 
(۲) سقط في ج. 
)۳( أخرجه البخاري ۲/۱ كتاب الوضوء باب وضع الماء عند الخلاء ء )۱٤۳(‏ ومسلم ۱۹۲۷/٤‏ كتاب 


ر الصحابة باب فضائل عبد الله بن عباس )۲٤۷۷ -٠۳۸(‏ وأحمد في المسند ۲٠٦/١‏ والطبراني ‏ 
في الكبير ۳۲٠/٠١‏ . 


كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء ا ٣‏ 


بها شكاًء وإذا سقط في الماء انحلت فصار تنجيسه بها يقيناًء وأصح هذه الطرق هي الطريقة 
الأولى التي ذكرها المتقدمون من أصحابنا؛ لأن النص من المذهب تقتضيها والحجاج 
بالمعنى المذكور يوجبها. 
فصل: يسير الدم وكثيره المعفقٌ عنه وضابطه ‏ 

وأما المعفو عن يسيره من النجاسات فدم البراغيث لإجماع السلف عليه» وتعذر 
التحرز منه» وأما غيره من سائر الدماء ففي العفو عن يسيره قولان نص عليهما في الجديد. 

أحدهما: يعفى عن يسيرها قياساً على دم البراغيث فإن تمييز الدماء شاق فعلى هذا 
ماء القروح أولى بالعفو. 

والقول الثاني : لا يعفى عن شيء منها قياساً على البول» وخالف دم البراغيث من 
وجهين : 

أحدهما: أن دم البراغيث عام وغيره من الدماء خاص . 

والثاني : أن التحرز من دم البراغيث متعذر ومن غيره من الدماء ممكن فعلى هذا في 
العفو عن ماء القروح وجهان» بحسب اختلاف الوجهين في الفرق بين دم البراغيث وغيره : 

أحدهما: يعفى عنه ؛ لأن التحرز منه متعذر. 

والثاني: لا يعفى عنه؛ لأنه نادر. وقال أبو العباس ابن سريج فيما سوى دم البراغيث 
مذهباً ثالثاً: وهو أن دم نفسه معفو عن يسيره؛ لأن التحرز منه متعذر. ودم غيره غير( معفو 
عن يسيره؛ لأن التحرز منه متعذر2"2 فإذا تقرر ما وصفنا من حال النجاسة التي يعفى عن 
يسيرها انتقل الكلام إلى حد اليسير فيهاء أما دم البراغيث فيسيره فقن الوق قر غير عد 
ولا تقدير فما كان في عرف الناس وعاداتهم يسيراً كان معفواً عنه. وما كان في العرف 
يسيراً”” فاحشا لم يعف عنه» أما غيره في الدماء وماء القروح ففي اليسير منها قولان حكيا 
عن الشافعي في القديم . 

أحدهما: أنه معتبر بعرف الناس أيضاً كدم البراغيث . 

والثاني: أنه محدود بقدر الكف. فإذا ثبت ما وصفنا من الفرق بين يسير مايعفى عنه 
وبين كثيره فاعلم أنه معفو عنه إذا أصاب الشوب أو البدن. فأما إن وقع في الماء فغير معفو 
عنه بحال؛ لأن التحرز منه في الماء ممكن. وإنما التحرز منه في الثوب والبدن() متعذر. 
)١(‏ سقط في ج. 
(۲) في ج ممكن . 


0 (2 


١‏ كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 





مسألة ٠‏ قال الشافِجِيٰ : «وإن توضا جل نم َم وُضوءَهُ في إن يف ثم نضا به 
أو غير لَمْ يجزه انه اا ا ت ولیس پنچس, لان الي يلوْتَوضاً(" ولا شك 
ان ِن بَّل._الْوْضُوءِ ما يُصِيبُ ٿاب ولا نلم عَسَلَهُ ولا أحداً ه ِن المُسْلِِينَ عله ول يُوَضَا به 


ډ بے هچ يې ره م 
م 


لان عَلَى الناس تعدا في أنْفسِهمْ بالطهَارةٍ مِنْ غَيْرِنَجَاسَةٍ وَليْسَ عَلَى نَوْبٍ ولا اض تعد 
و ان ا ماءُ مِن غير نْجَاسَة) . 


قال الماوردي : اعلم ال الاه اتمستعمل قن «النطهارة على : ثلاثة أضرب: ضرب 
مستعمل في رفع حدث وضرب مستعمل في إزالة نجس» وضرب مستعمل في أمر نذب» 
فأما المستعمل في رفع الحدث فهو ما انفصل من أعضاء المحدث في وضوئه. از اة 
الجنب في غسله فمذهب الشافعي المنصوص عليه في كتبه القديمة والجديدة وما نقله عنه 
جميع أصحابه سماعاً. وؤؤاة أله طاق هن وحكى عيسى بن ابان فيما جمع من الخلاف 
عن الشافعي جواز الطهارة به وقال أبو ثور: سألت الشافعى عنه فتوقف فاختلف أصحابنا 
لأحل هذه الاي ونان ابو اسحا اررق ترجهد المرؤوى جاه الماء 
المستعمل على قولين : ظ 
أحدهما: أنه طاهر غير مطهرء وهو ما صرح به في جميع كتبه» ونقله جمهور 
أصحابه . ظ 
والثاني: انه طاهر مطهر» وهو ما حكاه عيسى بن أبان» ودلت عليه رواية أبي ثور وكان 
أبو العباس وابن ¿ أبي هريرة يمنعان من تخريج القولين ويعدلان عن رواية عيسى ؛ لأنه وإن 
كان ثقة فهو مخالف يحكي ما يحكيه أصحاب الخلاف ولم يلق الشافعي فيحكيه سماعاً من 
الماك PEE PO E FA‏ لي 
سف» فحمله على جواز الطهارة» وأما أبو ثور فليس في روايته دليلا لأن التوقف لا يكون 
ذأ ول توق عن اجو نما کان تماد على ما صرح به في كته ولسمري إن هذه 
الطريقة أ صح الطريقتين من تخريج ذلك على القولين فصار المذهب في الماء المستعمل انه 
طاهر غير مطهر. وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس ومن الفقهاء 
الأوزاعي والثوري ومحمد بن الحسن. وقال الحسن البصري وابن شهاب الزهري وداود بن 
علي ومالك في إحدى الروايتين عنه : إنه طاهر مطهرء وقال أبو حنيفة وأبو يوسف هو نجس» 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة ۲۱۷/۱ كتاب الطهارة باب من اغتسل من الجنابة (1777) وابن أبي شيبة في المصنف 
/١‏ . قال في الزوائد: هذا إسناد ضعيف . أبو علي الرحبي» اسمه حسين بن قيس أجمعوا على 
ضعفه» رواه أبوداود في المراسيل )۷٤(‏ عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن إسحاق بن سعيد عن 
العلاء بن سويد عن العلاء بن زياد عن النبي ية مرسلا. 


كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 14%۷ 


وأما من ذهب إلى جواز الطهارة به فاستدل بقوله تعالى : 9وَانْرَلْنَا مِنَ الْسَّمَاءِ مء طَهُوراً» 
[الفرقان: 58] وإنما ثبت له هذه الصفة إذا تكرر منه التطهير كما ثبت للقاتل اسم المقتول 
إذا تكرر منه القتلءٍ وبرواية ابن عباس ان النبي يل اعَْسَلَ قي على مَنْكبه لَمْعَة لم يُصِبْهَا 
الْمَاُ ر ص سس 00 


يهذه كلها صوص في جواز الطهارة به» قالوا 523 الطهور إذا لاقى طاهراً لا يخرج 
عن كونه مطهراً قياساً على الجاري على أعضائه تبرداء أو تنظفاء قالوا: ولأن للماء صفتين 
الطهارة والتطهيرء فلما لم يسلبه الاستعمال الطهارة لم يسلبه التطهير» وتحريره إن كل صفة 
كانت للماء قبل ملاقاة الأعضاء الطاهرة كانت له بعد ملاقاة الأعضاء الطاهرةء قياساً عل 
الطهارة. قالوا: ولأن الشروط المعتبرة في أداء الطهارة") لا يمنع استعمالها كرة(") من 
تكرارها في كل صلاة كالأرض والثوب. قالوا : ولأن رفع الحدث بالماء لا يمنع من رفعه ثانيا 
بذلك الماءء أصله: إذا جرى على البدن من عضو إلى عضي والدلالة على أنه لا يجوز 
التطهر به قوله تعالى : «إِذًا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجوهَكُمْ وَأيْدِيكُمْ» [المائدة: ]١‏ 
فأمر بغسل اليد بما أمر به في غسل الوجه فلما كان غسل الوجه بماء غير مستعمل , فكذلك 
سائر الأعضاء بماء غير مستعمل» وروي أن النبي كه نهى 3 ا بالْمَاء ا إليه 
الْجَنْبُ وكان ذلك فيخمولا على ما سبق الجنب إلى استعماله. ولأن ! إجماع الصحابة منعقد 
على المنع من استعمال الماء المستعمل . 

وبيانه من وجهين : ظ 

أحدهما: إجماعهم على من قل معه الماء في سفره أنه يستعمله استعمال إراقة 
وإتلاف ولو جاز استعماله ثانية لمنعوه من إراقته في الاستعمال ولا لزموه جمع ذلك لطهارة 


ڭا 


ا 





والثاني : أنهم اختلفوا فيمن وجد بعض ما يكفيه على قولين : 
وجوت سي" أعاد م بدنه فيكمل له الطهارة 
من هذين الوجهين أن إجماع الصحابة منعقد على المنع من استعمال المستعمل» وأما 


.)٠١١( كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبي ي‎ ۸١ /١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
. في أ الصلاة‎ )۲( 
5 في أ مرة‎ (۳) 


4۹۸ 





كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 


الدلالة من حيث المعنى فهو أن أعضاء المحدث طاهرة غير مطهرة» والماء طاهر مطهرء فإذا 
استعمل في تطهير الأعضاء انتقلت صفة المنع إلى الأعضاء. لأنه لما تعدى عنه التطهير زال 
عنه التطهير» كما لو تعدت عنه الطهارة جاز أن تزول عنه انطهارةء ولأنه ماء أدّى به فرض 
الطهارة فلم يجز استعماله في الطهارة كالماء المزال به النجاسة» ولأنه اتلاف مال في إسقاط 
- فرض. فلم يجز أن يعاد في إسقاط مثل ذلك الفرة ؛ قياسا على العتق في الكفارة لا يجوز 
أن يعاد ثانية في كفارة . 

فأما الجواب عن قوله ویر ب [المائدة: TT‏ 
قبل وجود التطهير. > فلم يلزم أن يتعلق بتكرار التطهير» كلاف a‏ فأما الجواب عن 
حديث ابن عباس أن النبي ية غَسَل لْمْعَةَ في مَنْكبهِ بمَا عَصَرهُ مِنْ شَعْرِهِ فمن وجهين : 

أحدهما: أن المستعمل ما انفصل عن العضوء وما عليه فهو غير مستعمل» ألا ترى 
أنه لو جرى إلى عضو آخر طهره فكذا إذا جرى من شعره على منكبه طهره . 

والثاني : أنه يجوز أن يكون من غسلة ثانية وماؤهما غير مستعمل. وكذا الجواب عن 
حديث الربيع ظ 

و وتا بخ ات الت وفوا اناه 
استرسل من اللحية لا يلزم إمرار الماء عليه في أحد القولينء فكان ما حصل في غسلها غير 
مستعمل فجاز أن يستعمل . 

وأما الجواب عن قياسهم على [المستعمل في تبرد أو تنظف فهو إن المعنى فيه إن لم 
يتعد عن التطهير فلم يس لبه حكم التطهير. 

وأما الجواب عن قياسهم عن ]27 الطهار ۾ فهو أنه لما لم يكن تأثيراً : فى الطهارة جاز9) 
ا ا u‏ 
الجواب عن قياسهم على التراب" والأرض فهو أن المعنى فيه أن ذلك غير مستعمل على 
وجه الاتللاف. فجاز() أن يعاد [كالطعام في الكفارة والماء يستعمل على وجه الاتلاف فلم 
يجز أن يعاد](°) كالعتق في الكفارة. وأما الجواب عن قياسهم على ما انحدر من عضر إلى 
عضو فهو ما ذكرناه باتع يرل من الأعضاء. وليس بمستعمل ما لم ينفصل 
عنها. 

)١١‏ سقط في ج. 
)۲( في ج إذا لا يزول. 
(۳) في أ الثوب . 


)٤(‏ في أ فلم يجز. 
,)20 سقط في أ. 
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E 
ا البول في‎ Ni ERE IETS 0 اع في الْمَاءِ‎ 
الماء والاغتسال فيه ثم كان البول سبباً لتنجسه فكذا الاغتسال به قالوا: : ولأن للماء صفتين‎ 
الطهارة والتطهير. فلما زال بالاستعمال له في التطهيرء وجب أن يزول به الطهارة. وتحريره‎ 
أنه أحد صفتي الماء فوجب أن يزول عنه بالاستعمال كالتطهير» » قالوا : ولأنه ماء مستعمل في‎ 
. فرض طهارة فوجب أن يكون نجس كالمزال به النجاسة‎ 


والدليل على طهارته رواية شعبه عن الحكم عن ا ل 5 
رسول لله يك الْهَاجرَةٍ فَدَعَا بماءٍ فَوصا فجَعَلَ الاس يُأخذون مِنْ فضل, وُضوبْهِ فيتَمَسَحُونَ 
E e‏ 


ا ت 


O E‏ و ادم قان شا شون ل قم ت عل 


ِنْ وُضوبِه فَأققْتٌ فَقلْتُ: يا رَسُولَ الله كيف اوصِي في مَالِي َيف اص في مالي فَلَمْ 


وو ل 


جن سول الله ية حتى رلت ا الْمَوَارِيث»60. 
فلو كان المستعمل في الطهارة نجساً لما نجس به جابرا» وما اعتمد عليه الشافعي 
رضي الله عنهء وهو أن النبي ية توضأ وأصحابه ولا شك إلا أنه قد أصاب ثوبه وثيابهم من 
بلله ولم یرو عنه. ولا عن أحدهم أنه غسله ولو كان ذلك نجساً لغسله وأمره بغسله وروي 
عنه ا أله انسل جين ذَكرَ الَْنابة في الصا نم عاد إلى مشج د وَالْمَاء يقطر مِنْ جَمْته 
وو كان جا لضان المسجد عنه ولأنه طاهر لاقاه طاهر» فوجب أن يكون طاهراء كمالو 
جرى على أعضائه تبردا أواتتظناء ولأن الطاهر لا يصير نجساً إلا أن يلاقي نجساً أو ينتقل عن 


وا فم خا كاضر الى ر و والبيض الذي يصير مذرة. والحيوان يموت 





)١(‏ أخرجه البخاري ۳٤1/١‏ كتاب الوضوء باب البول في الماء الدائم (۲۳۹) ومسلم 770/١‏ كتاب الطهارة, 
باب النهي عن البول في الماء ا (7387-45). 

(۲) وهب بن عبد الله ال بضم المهملة ومد الواو أبو جحيفة الكوفي له خمسة وأربعون حديثاً اتفقا 
على حديثين وانفرد د بحديثين ومسلم بثلاثة وعنه ابنه عون والشعبي وأبو إسحاق وطائفة توفى 
سنة أربع وسبعين وكان من كبار أصحاب علي وخواصة . انظر الخلاصة .)٠۳۷/۳(‏ ۰ 

(۳) أخرجه البخاري 707/١‏ كتاب الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس (۱۸۷) ومسلم ۳٦۱/۱‏ كتاب 
الصلاة باب سترة المصلي .)5١07-707(‏ 

(4) في ج لنحمس . 

)0( أخرجه البخاري ۰ كتاب المرضى باب عيادة الت ا ومسلم ع٠‏ رهم ١‏ كات 
الفرائض باب ميراث الكلالة .)۱٦۱٦1-7(‏ 


تفر تكسا والماء المستعمل لم يلاق نجساً ولا يتغير عن صفته فلم يجز أن يصير نجساً. 
فإن قيل: فإذا جاز عندكم أن يلتقي النجسان فيطهرا جاز أن يلتقي الطاهران فينجساء قبل : 
ولم صاراكذلك؟ وما العلة الموجبة لذلك على أنه لما كان التقاء النجسين موجباً للطهارة 
كان التقاء الطاهرين أولى أن يوجب الطهارة, وأما الجواب عن استدلالهم بحديث أبي هريرة 
فهو أن قوله : «ولا يغتسل فيه من جنابة» زيادة تفرد بها بعض الرواة من طريق. وایس بثابت ؛ 
ولو صحت لكانت محمولة على أنه لا يتوضاً منه» ولا يغتسل منه بعد التبول فيه على أن 
المنع منه لأنه بالاستعمال قد صار مسلوب التطهير دون الطهارة وأما الجواب عن استدلالهم 
بأنه لما سلبه الاستعمال إحدى صفتيه وجب أن يسلبه الصفة الأخرى وهو أنه منتقض بالماء 
إذا خالطه مائع , فإنه يسلبه التطهير. ولا يسلبه الطهارة ڈ ثم المعنى في التطهير أنه لما تعدى 
إلى غيره جاز أن تزول عنه الطهارة, لما لم يتعد إلى غيره لم يجز أن يزول عنه . 

وأما الجواب عن قياسهم على المزال به النجاسة قلنا فيه كلام نذكره وعندنا على 
الظاهر من المذهب أنه طاهرى ثم المعنى فيه لو کان نجساً أنه لاقى نجساً والله أعلم . 


فصل: ضايط الماء المستعمل 

فما وها متك ا ال رت ت حر اا ء حتى سقط 
في الإناء فأما إذا جرى من عضو إلى عضو فإن كان محدثاً صار بانتقاله من أحد أعضاء حدثه 
مستعملا فإذا انتقل إلى عضو آخر لم يطهره؛ لأن كل واحد من أعضاء الحدث قد ينفرد 
بحكمه. وإن كان جنبأ فهل يصير بانتقاله عن العضو إلى غيره مستعملا؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه صار مستعملا فلا يرفع جنابة العضو الذي انتقل إليه كالمحدث . 

والوجه الثاني : وهو الأصح أنه لا يصير مستعملاً بانتقاله إلى العضو الثاني حتى 
ينفصل عن جميع الجسد؛ لأن بدن الجنب كالعضو الواحد من أعضاء المحدث. ولذلك 

سقط الترتيب تيب فيه ثم ثبت أن العضو الواحد إذا انتقل الماء من بعضه إلى بعض حتى عم 
جميعه لم يصر مستعملا حتى ينفصل عنه كذلك في بدن الجنب» فلو غسل المحدث(١)‏ 
رأسه كان فيما سقط عن رأسه من الماء وجهان حكاهما ابن أبي هريرة أحدهما أنه غير 
تحمل ان المستحق في الرأس مسحه بالبلل الباقي عليه فلم يصير”" الفافضل من غسله 
ديلت قن 

َالو الثاني : أن يكون مستعملا؛ لأن الاكتفاء ببعض الماء إذا حصل متعدياً 
بالاستعمال إلى ما هو أكثر منه لا يمنع من كونه مستعملاً ألا ترى أن من كان يكفيه مد 








)١(‏ في أ الجنب. 
(۲) في ح يصل . 


۳۱ 





كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 
لوضوئه لوا ستعمل صاعاً فصار الصاع مستعملاً وإن كان ببعضه مكتفياً كذلك في غسل 
فصل: الماء المستعمل إذا بلغ قلتين 

فإذا بلغ الماء المستعمل قلتين» فإن كان قلتين وقت استعماله كجنب اغتسل في قلتين 
من ماءء فالماء طاهر. وخارج عن حكم المستعمل ؛ لأنه ليس رفع الحدث به بأغلظ من 
وقوع النجاسة فيه إذا كان قلتين لا يغير حكمه ما لم يتغير فكذلك الاستعمال. فأما إن كان 
وقت الاستعمال أقل من قلتين ثم جمع بعد استعماله قلتين فقد اختلف أصحابنا فيه هل 

أحدهما: وهو قول أبي العباس أنه غير مطهر ؛ لأنه حكم ثبت لقلته مع طهارته. فلم 
ينتف عن كثيره كسائر المائعات الطاهرة . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي اناق المروقق أله صي ها لأن حكم النجاسة 
أغلظ في الاستعمال من الحدث فلما كان جمع القليل حتى يصير كثيراً ينفي عنه حكم 
النجاسة فأولى أن ينفي عنه حكم الاستعمال. 

فصل: ثم إذا صار الماء مستعملاً فقد اختلف أصحابنا هل يجوز أن يزال به 
لنجاسة؛ لأن لماه حكمين في التطهير: 


والثاني : في إزالة النجس» 1[ 1 5 0غ 
الحكم الآخر في إزالة النجس . قيل لهم : فعلى هذا التعليل يلزمكم أن تقولوا إذا استعمل 
في إزالة النجس أنه يجوز استعماله في رفع الحدث فاختلفوا فقال بعضهم أقول بذلك» 
والتزم هذا السؤال. وقال بعضهم : لا أقول بذلك؛ لأن إزالة النجس أغلظ من رفع الحدث» 
فجاز أن يكون الأغلظ رافعاً لحكم الأخف» ولم يجز أن يكون الأخف رافعاً لحكم الأغلظ . 


والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي وأبي علي بن 
أبي هريرة وجمهور أصحابنا لا يجوز استعماله في إزالة النجس ؛ لأنه لما صار بالاستعمال 
مانعاً من رفع الحدث صار كسائر المائعات التي لا تزيل النجس» ولأنه لا يخلو حال التطهير 
بعد الاستعمال من أن ايكون حكمة باقيا عا فإن كان باقياً صح في الطهارتين» وإن 
| كان مرتفعاً زال عن الطهارتين . 


كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 
فصل: الماء المستعمل في إزالة النجس 

وأما الضرب الثاني من ضروب الماء المستعمل وهو ما كان مستعمل في إزالة نجس 
فلا يخلو حاله بعد انفصاله من أحد أمرين : إما أن يكون متغيرا بالنجاسة» أو غير متغير فإن 
كان متغيرا بالنجاسةع فهو نجس لقوله ٤‏ كل : «لا ينجسة إلا ما غير ونه أو طَّعْمَهُ أو ريح وإن 
كان غير متغير فلا يخلو حال النجاسة من أحد أمرين: إما أن تكون باقية في محلها أو زائلةء 
فإن كانت باقية فالماء المنفصل عنها نجس ؛ لأنه ماء منفصل عن محل نجس .ء وإن كانت قد 
زالت عن محلها بالماء حتى صار المحل طاهراً فذهب الشافعي أن الماء المنفصل عنها 
طاهر غير مطهر كالمستعمل في الحدث . وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابنا : هو 
نجس 2 وبه قال أبو حنيفة استدلالا بأنه ماء خالطته نجاسةء فخ أن تكو ليا كما لو 
وردت عليه نجاسة قالواء ولأنه لما كان المستعمل في رفع الحدث يسلبه ما خالفه فيه من 
التطهير وجب أن يكون المستعمل في إزالة النجس يسلبه ما خالفه فيه من الطهارة, والتطهير 
ودليلنا على طهارته قوله ب في بول الاغرابي ابوا عله ذيوبا می م02 فلو لم يصر الماء 
بوروده على النجاسة طاهراً لكان أمره بصب الماء على بول الأعرابي عبشاء ولأن الماء إذا 
ورد على التراب7" النجس كان طاهراً قبل انفصاله. وفاقاً فاقتضى أن يكون طاهرا بعد 
تفصاله حجاجاً إذليس له بعد الانفصال حال لم تكن قبل الانفصال؛ وقد يتحرر من هذا 
الاعتدال قياسان : 





أحدهما: اا لان ی بحم فرعم أن أكون ناس ن اند ا که 

والثشاني: أن كل عين لا ينجس الماء بملاقاتها لم ينجس بمفارقتهاء كالأعيان 
الطاهرة . 

فإن قبل : لا يجوزأ ن يجمع بين ما انفصل عن النجاسة إلى ما لم يتفصل عنها كما لم 
يجز أن يجمع بين ما انفصل عن الأعضاء ء إلى ما لم ينفصل عنها وكان الفرق المانع» والفرق 
بينهما في رفع الحدث هو الفرق المانع بينهما في إزالة النجاسة . 


فالجواب عنه أن الاستعمال ون ال وذلك لا يكون إلا بعد الانفصال» فوع 
الفرق بين د والتنجيس أ نه لو كان فبالملاقاة. وذلك قبل الانفصال كوي الحكم في 
الحالين . 

فأما الجواب عن جمعهم بين ورود النجاسة على الماء وبين ورود الماء على 56 
في تنجيسه في الحالين فهو أن الفرق وارد بينهما من وجهين : 





)١(‏ في أالثوب. 


۳۳ 
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أحدهما: السنة الواردة بالفرق بينهما حيث أمر النبي ية بصب الماء على بول 
الأعرابى(١)‏ » ولو صار نجساً لم يأمر به» وحيث نهى من استيقظ من النوم أن يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلهاء ولو كان الماء لا ينجس لم ينه عنه» فدلت السنة على الفرق بين الأمرين 
وأن ورود الماء على النجاسة, لا يوجب تنجيسه» لحديث الأعرابي » وأن ورود النجاسة 
على الماء يوجب تنجيسه لحديث المستيقظ من النوم . | 


والفرق الثاني : من طريق المعنى : أن الضرورة داعية إلى تطهير الماء لوروده على 
والمات آنه لسار سيا نيا انك تيدر ا عن المخل لآق اء ی رود غل 
ذلك المحل فحكم بطهارته. ولت الضرورة داعية إلى تطهير الماء بورود اللحاسة عليه 
فحكم بتنجيسه» وأما الجلواب عن استدلالهم بأن النجاسة تسلب الماء بما خالفها من 
الطهارة» والتطهير فهو أن التطهير صفة متعدية فجاز أن تزول عن الماء» والطهارة صفة لازمة 
فجاز أن لا تزول عن الماء؛ لأن المتعدي مفارق واللازم م مقيم . 

فصل: فعلى هذا لو أن ثوباً نجساً طرح 7(" في إناء ثم (4) صب عليه من الماء ما أزال 
00 ده ا a‏ الإناء اناد فلو عصر 
اانا ڈ ثم الق الثوب ا د الوب والماء والاناء نی کل لاني نجاسة وردت 
على ماء وفي ا 0 نحاسة . فلو بسط الشوب على رأس 00 أراق الماء 


وأما الضرب الثالث من ضروب الماء لش وهو ما كان مستعملا فی أمر ندب. 


كالمستعمل في تجديدك الطهارة. وغسل العيدين والجمعة؛ ۽ لأن الغسل في هذا مندوب إليه 
ولیس بواجب». فقد اختلف أصحابنا هل يصير الماء فيه مستعملا؟ على وجهين : 


أحدهما: أنه تفر معو لأنه تطهير شرعى فشابه رفع الحدث ودا وان 
وهذا قول أبي حنيفة. ٠‏ 
والوجه الثانى : وهو ظاهر المذهب أنه طاهر غير مستعمل» وأنه طاهر مطهر؛ لأنه لم 





)١(‏ أخرجه البخاري ۱۲۳/۱ كتاب الوضوء باب صب الماء على البول (۲۲۰) ومسلم ۲۳۷/۱ كتاب 
الطهارة باب وجوب غسل البول ۲۸٥/۱۰۰‏ . 
64 في ج ماء . 
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بین فا چ من ی انی ا با ال فز ی 
فعلى هذا لو توضأ المحدث مرة ثم جمع ماء المرة ة في إناء. ثم توضأ ثانية وجمع ماء الثانية 
في إناءء ثم توضاً ثالثة وجمع ماء الثالثة في إناءء ثم توضأ رابعة وجمع ماء الرابعة في 
الإناءء كان ماء الأولة مستعملا؛ لأن ماء الأولة مستعملا لارتفاع الحدث بهاء وماء الرابعة 
مطهراً؛ لآن الشرع وارد بکراهتهاء وفي ماء الثانية والثالئة وجهان؛ لأن تكرار الوضوء ثلاث 
قاد اراق مناء الأولة على ماء الرابعة» فإن كان ماء الأولة أكثر صار بع a‏ فإن 
کان ماء الرابعة أكثر صار الكل مطهراً. فأما النجاسة إذا غسلها مراراً فهذا على ثلاثة أقسا 

أحدها: أن تزول النجاسة بالمرة الأولة فيكون ماء الأولى مستعملاً. 

وفي الثانية والثالثة وجهان: لأنها ندب وما زاد على الثلاث مطهر. 

والقسم الثاني : أن تزول النجاسة بماء المرة الشانية فيكون ماء الأولة نجساًء وماء 
الثانية مستعملا. وفي ماء الثالثة وجهان, وما بعدها مطهر. 

والقسم الثالث : أن لا تزول النجاسة ! إلا بماء المرة الثالثة فيكون ماء الأوللة والثانية 
ES‏ وماء الثالثة مستعملا وما بعدها مطهر فأما الجنب إدا اغتسل مرة في | ماء قليل» ثم 
اغتسل تأنية في ماء قلیل'“ كان الماء الأول ھا والشاني مظهراً؛ لأن تکرار u‏ 
مأثور في الوضوء والنجاسة» وغير مأثور في غسل الجنابة والله أعلم.. 

مسألة : الكلب إذا ولغ في إناء 
قَالَ الشَافعِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: : «وَإِذًا ولع الْكَلْبُ في الآبَاءِ فَقَدْ تجسن الْمَاء وَعَلَيْهِ أن 





يهرقة) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال الكلب نجس. فإذا ولغ في الإناء صار وما فيه نجساً. 
وقال مالك وداود: الكلب طاهر فإذا ولغ في الإناء كان وما فيه طاهراً. IT RIE‏ 
وبه قال الزهري والأوزاعي والثوري استدلالا بأن الله تعالى أباح الاصطياد به فقال: #وما 
عَلْمْتمْ مِنَ الْجَوَارِح مُكَلْبِينَ 4 [المائدة : 4] ولو كان نا اكا هناف تمه ولما ورد 
الشرع بإباحته» وبرواية عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله يكل سَئِلَ عَنِ الْحِيّاضٍ التي بين 
مك والمدة) وقي إن لكلب وَالْسبّاع ق بها ققَالَ وَسْولُ الله كلل : لها مَا في بُطُونِهًا 
ولنا ما بي شَرَابٌ وَطْهُورٌ فدل هذا الحديث على طهارة الكلب من وجهين . 

أحدهما: : أنه جمع بينه وبين السباع فلما كان السبع طاهراً كان ما جمع إليه في 


الحكم طاهراً. 
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والثاني : أنه جعل ما بقي من شربه طهوراً. وقد يكون ااي قليلاً ويكون الباقي 
كثيراً» قالوا : ولأنه حيوان يجوز الاصطياد به فوجب أن يكون طاهراً كالفهد., قالوا: ولأنه لما 
كان الموت علماً على النجاسة كانت الحياة علماً على الطهارةء والدليل على نجاسته ما 
روي عن النبي َة أنه قال : «إِنْ الله تعَالَى حَرُمْ الْكَلْبَ وَحَرُمَ نَمنهُ ورم حرم تمتها 
ان أن يكون ار بن جميعه عاماً. وروی مطرف عن ابن المغفل أن ن رسول الله 5يا 
مر بل الكلاب نَم قَالَ مَا لهم ولَها فرخص في كلب الصيد وكلب الْعْتم فلما أمر بقتلها 
واجتنابها» ورخص في الانتفاع ببعضها كان ذلك دالا على نجاستها. وروی ابن سيرين عن 
أبي هريرة أن النبي ي قال: «طهور إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعْ فيه الْكَلْبُ أن يَغْسِلَ سَبْعَ مَرَاتِ 
الاولى بِالْترَابِ» وحدوث الطهارة : في الشيء إنما تكون بعد تقديم نجاسة وروي أن النبي ك4 
کان يڏخل علي فوم امع م اول لبهم ٠‏ فقيل لَه في ذلك : فقال: لان عِنْدَهُمْ كلب 
قيل : فإنك تذخل عَلَى فلانِ وَعِنْدَهُمْ هر فََال: إتها ليست بنجسَة إِنْهَا مِنَ الطوافِينَ عَلَيكَمْ 
وَالْطْوَّافَاتَ فكان تعليله للهر أنها ليست بنجس دليل على أن الكلب نجس» ويدل على 
نجاسة سؤره من طريق المعنى مع حديث أبي هريرة المتقدم أنه مائع ورد الشرع بإراقته 
فوجب أن يكون نجساً كالخمرء لأنه غسل بالمائعات موضع الاصابة فوجب أن يكون غسل 
نجاسته قياساً على ما حلته نجاسة ؛ لأن غسل التعبد مختص بالأبدان وغسل الأواني مختص 
بالنجاسة., ولأنه لو كان للتعبد لما أمر بإراقة المائع ما فيه من إضاعة المالء وقد يكون مكان 
الماء ما هو أكثر ثمنا من الماء . 

فأما الجواب عن استدلالهم بإباحة الاصطياد به فهو أنه لا دليل فيه؛ لأن النجس قد 
يجوز الانتفاع به في حال كالميتة» وأما موضع فمه من الصيد فقد اختلف أصحابنا فيه فذهب 
جمهورهم إلى نجاسته وتفرد بعضهم بطهارته؛ لأن الآية وردت بالاباحة. فلو حكم بتنجيس 
ما أصابه بفمه لخرجت عن الإباحة إلى الحظر؛ لأن لعابه يسري فيما عضة من الصيد. فلا 
يمكن غسله فصار معفواً عنه» وليس ينكر أن يعفى عن شىء من النجاسة للحوق المشقة في 
إزالته كدم البراغيث وأثر الاستنجاءء وأما الجواب عن الخبر فهو أن الحياض كثيرة الماء في 
الغالب وتنجيسها بالولوغ لا يحصل ثم الولوغ فيهاء ولو كانت قليلة المياه شك والشك لا 
يوجب التنجيس» وأما قياسهم على الفهد والنمرء فالمعنى فيه أنه لا يلزم غسل الإناء من 
ولوغه» وأما استدلالهم بأن الحياة علة الطهارة فغير صحيح ؛ لأنه لما كان في بعض الأموات 
طاهر ااا أن يكون في بعض الأحياء نجسا 

فصل: هل نجاسة الكلب نجاسة عين أم حكم؟ 

فإذا ثبت نجاسة الكلب» وولوغه فنجاسته نجاسة عين لا نجاسة حكم. وقال أبو حنيفة 

نجاسته نجاسة حكم. وليست عينه نجسة» وهذا خطأ؛ لأن نجاسة الحكم هي التي تحال 
الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م١٠‏ 
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بتنجيس المحل على ما طرأ عليه من نجس» وقد تزول عن المحل بعد أن نجس ونجاسة 
اكات يت لطوى و تون هده كيل جنات :دك عن أن عله تسد اذ 
تقرر نجاسة عينه ونجاسة ولوغه» فقد قال الشافعي » وعليه أن يهريقه فاختلف أصحابنا هل 
إراقته واجبة والانتفاع به خم ندحيه بعضهم إلى التمستك ا الحلام وأوجب إراقته 
وحرم الانتفاع به استدلالا بقوله اة : «إذا ولغ الكَلَتُ في إناءِ ادكه فار ولأنه لما كان 
الانتفاع بأجزاء الكلب كلها محرماً كان الانتفاع بما تعدت إليه نجاسة محرماً. وقال 
جمهورهم إن إراقته لا تجب» وإنما تستحب والانتفاع به من وجه مخصوص لا يحرم . لأنها ‏ 
نجاسة طرأت على عين طاهرة» فلم تكن المنفعة بها محرمة كالميتة» ويكون معنى قوله 
فأريقوه ليتوصل بالوراقة إلى غسله لا لوجوب استهلاكه وهذا أصح . 

مسألة : كيفية غسل الإناء 0 





قال الشافعِي رَضِيَ الله عَنُْ: بعل مِنْهُ الأبَء سَبْعَ مَرَاتِ أُولآهنٌَ راب كما قَالَ 
رَسُولُ الله ه20 . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا نجس الإناء بولوغ الكلب وجب غسله سبع مرات. 
فيهن مرة بالتراب, وبه قال مالك وداود. وقال أبو حنيفة يغسل ثلاثاً بغير تراب كسائر 
الأنجاس استدلالا برواية عبد الوهاب بن الضحاك22 عن اسماعيل بن عياش عن 
هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي مك قَالَ في الْكَلْبٍ يبغ 
فى الاناء یی تاثا او سیت اوسا . قال: فلو كان السبع واجبأ لم يخير بينه وبين 
الثلاث» وروى عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة أنه قال: اولع لكلب في إاء قارف 
م اغسِلْهُ لات مَرّاتِ قال : ولأنها نجاسة يجب إزالتها فوجب أن يكون العدد غير مستحق 
فيها كسائر الأنجاس» قال: ولأن كل عدد لا مدخل له في رفع الحدث لم يكن له مدخلا في 
إزالة النجس قياساً على ما زاد على على السبع > قال : ولو كان غسله سبعاً واجباً لما صار الإناء 


بإلقائه في النهر طاهراً. وقد اتفقوا على أنه يطهر فدل على أن السبع لا تجب . 


0: أخرجه البخاري ىى©”», كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (۱۷۲) ومسلم‎ )١١ 
كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب (۹۰- ۲۷۹/۹۱) والشافعي في المسند ۲۳/۱ حديث‎ 
.)10-55( 

فم عداو ا ا ری کی ايج و م 
الدارقطني : متروك مات سنة خمس وأربعين ومائتين . انظر الخلاصة (185/5). 

(۴) إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي بنون أبو عتيبة الحمصي عالم الشام وأحد مشايخ الإسلام عن 
E OG OT‏ أسلم وخلق وعنه الشوري والأعمش شيخاه 
وأبو اليمان وسعيد بن منصور وخلق وثقة أحمد وابن معين ودخيم والبخاري وابن عدي في أهل الشام 
وضعفوه في الحجازيين, قال يزيد بنهارون: مارأيت أحفظ من إسماعيل ما أدري ما الثوري وقال 
محمد بن مصفى مات سنة إحدى وثمانين ومائة عن بضع وسبعين سنة . انظر الخلاصة )47/١(‏ . 
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ودليلنا رواية الشافعي عن سفيان عن أيوب عن أبي تميم عن محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة أن رسول الله ع قال : «إذا ولغ لكلب في إِنَاء احَدِكُمْ فيسل سَبْعَ مَرّاتِ ولام و 


در ور ي 


آخِرُمُنَ بالشراب» . وروى مطرف عن عبد الله بن المخفل, أن النبي يو - قال : «إذا ولغ 
الكل في الإناء فاغسِلة سبع مَرَاتَ ا الثامتة بالترَاب)2©0. 


5 5 ض 5 م 8 - 6 مر . 2 3 9 7 8 
وروى هبيرة”"© عن علي قال: قال رسول الله اة : «إذا ولغ الكلب في إناءِ احديكم 
ليله سَبْعَ مَرَاتِ إِحَدَاهُنَ بالببطحاء»0© . 


وكل هذه نصوص فدل على ما قلناه فإن قالوا يحمل أمره بالسبع على من غلب على 
ظنه» أن نجاسة الولوغ لا تزول بأقل من سبع فعنه جوابان . 

أحدهما: أن نجاسة الولوغ ليست عيئاً مؤثرة فيرجع في زوالها إلى غلبة الظن فيها 

والشاني: اا وا يار 0 فالشرع 
لأن ا a‏ بالثلاث» nil as‏ 
على تفريق الأبدان؛ لأن ابن عمر فسره بذلك . قلنا: تفسير الراوي مقبول في أحد محتملي 
الخبر كما يقبل تفسير الراوي من الصحابة» فأما أن يقبل في نسخ أو تخصيص) فلا كما لم 


)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية ٠١١-٠١١/١‏ وعزاه للدارقطني -1٤/١(‏ 50) عن عبد الوهاب بن 
الضحاك عن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعأ فذكره وقال: . 
قال الدارقطني ا يي سين ام او ع الو كي 
بهذا الاسناد فاغسلوه ٠‏ سبعاً وهو الصحيح أ ه . وأخرجه الدارقطني أيضا عن عبد الملك د بن أبي 
سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال (إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات) وأخرجه 
بهذا الإسناد عن أبي هريرة» أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء 2 وغسله ثللاث مرات أ. ه. قال 
الشيخ تقي الدين في الإمام : وهذا سند صحيح . 

(۲) هبيرة بن يريم بفتح التحتانية الشيباني الكوفي عن عليّ وعنه أبو إسحاق السبيعي وثقه 
حبان . . . . انظر الخلاصة .)١77/7(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في المصدر السابق وإسناده ضعيف فيه الجارود بن يزيد وهو متروك . 

)٤(‏ التخصيص: فهو إخراج بعض ما يتناوله العموم قبل تقرر حكمه» وتحرزنا بهذا القيد من النسخ , لأنه 
بحد تقرر الحكم الأول . 
وأما المخصصات للعموم فضربان : متصلة» ومنفصلة . 
فالمتصلة : الاستثناء. والشرطء والصفةء والغاية. 
والمنفصلة : العقل. والحس» ومنطوق الكتاب والسنة. ومفهومهماء وفعل النبي َد وإقراره 
والإجماع 3 والقياس على خلاف فيه كل هذه تخصص الكتاب والسنة . 
ولا يخصص العموم وروده على سبب خاص خلافاً للشافعي , ولا يخصصه العرف والعادة على خلاف 
ذلك ولا مخالفة راويه له ولا عطفه على خاص» ولا عطف خاص عليه . 
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يقبل تخصيص ابن عباس لقوله : «من يدل دينة ه فاقتلوة)7١)‏ ذ في إخراج النساء من الجملة. 
وحديث الولوغ مفسر لا يفتقر إلى تفسير راو ولا غيره فوجب حمله على ظاهره» وأما 
المعنى : وإن لم يكن القياس فيها قويأ فهو أنه تطهير شرعي في شيء غير مرئي فوجب أن 
يكون العدد فيه معتبرا كالأعضاء الأربعة في الطهارة. ولأنه أحد نوعي الطهارة فجاز أن يكون 
العدد معتبراً فيه الحدث. > ولآن كل عدد ورد الشرع به في الولوع كان مستحقاً کالثلاٹ» ولا 
ما اختص بالفم من الأنجاس كان مغلظاً من بين سائر النجاسات كالخمر في اختصاص شربه 
ر الج 

اما لابه و و كلا أو مسا أذ اما قوسو اة ف الاه لان 
عبد الوهاب بن الضحاك متروك الحديث واسماعيل بن عياش فقد روى بهذا الإسناد أنه 
قال : فَاغْسِلُوهُ سَبْعاً على أنه لو صح لم يكن فيه دليل؛ لأن الأمر فيه بالسبع كالأمر بالثلاث 
فلم يكن حمل الثلاث على الإيجاب دون السبع بأولى من حمل السبع على E‏ 
الثلاث ؛ لأنه يحبر على الاستدلال ر علي درهم بل ثلاثة. وتكون أو بمعنى الواو 
كما قال تعالى : وَأرْسَلْاهُ إلى مَائةِ لف أو يَزِيدُونَ4 معناه ويزيدون. 


۳۰۸ 





وأما الجواب عن فتيا أبى هريرة بالثلاث فهو أنها متروكة بروايته ؛ لأن فتياه إذا تعذرت 
انيت وروا اا ف ا أو تكون محمولة على إناء غسل أربعاً. وبقي من 
السبع ثلاث فأفتى بالشلاث استكمالاً للسبع. وأما قياسهم على سائر الأنجاس فهو قياس 
يرفع النص» فكان مردوداء ثم المعنى في الولوغ أنه غلظ من بين جنسه. وأما قياسهم على 
ما زاد على السبع. فهو قياس يدفعه النص في الفرق بين الحالين ثم الإنجاس أغلظ من 
الأحداث لما ورد به الشرع من ذكر العدد فيهاء ٿم هم مختلفون في العدد الذي اعتبروه من 
الثلاث. فبعض أصحابهم يجعل الثلاث استحبابً. وبعضهم يجعلها واجبأً» فكذلك جعلنا 
العدد تار أضلا على قول هن أوسيف وتارة فرعا على قول من استحبه» وأما استدلالهم بإلقاء 
الوناء في نهر[ فقد اختلف أصحابنا في نجاسة الإناء إذا ألقي في نهر] أو بحر على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبى بن اام ج أنه ی رت للك متام عاب 
واحدة» فلزم غسله بعد ذلك ست مرات منهن واحدة بالتراب». فعلى هذا يسقط الاستدلال. 


ظ والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يطهر ويصير كأن الكلب ولغ فيه 
وهو كثير الماء لا ينجس بالولوغ , لأن العدد والتراب معتبر في الماء الذي يلقى فيه ويخرج 
منه. فإذا عدل إلى غيره صار بمثابة العادل عن الوضوء إلى الغسل فى سقوط الترتيب عنه. 


(۱) أخرجه البخاري 777/١١‏ كتاب استتابة المرتدين باب حكم المرتد (197557). 


تاا رات ا لقان ا ا gg‏ 
فصسل: موضع استحقاق التراب من غسلات الإناء 

فإذا ثبت وجوب غسله سبعاً فالتراب لها مستحق فى واحدة من جملتها ولا يلزم إفراده 
عنها وقال الحسن البصري وأجمد بن حنبل : يجب إفراد التراب عن السبع بثامنة لرواية 
عبد الله بن المغفل أنه ية قال : «وعفروا الثامنة بالتراب». 

ودليلنا رواية على أن النبى َة قال: «فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء». ورواية 
75 هريرة أنه قال: « فاغسلوه سبعا أولاهن أو آخراهن بالتراب». 

فأما حديث عبد الله بن المغفل فقد قال الشافعي هو حديث لم يقف على صحته» ثم 
AR E:‏ أحد أمرين إما أن يكون جعلها ثامنة ؛ عم كد 

لماء فجعل اجتماعهما في المرة ة الواحدة معدودة باثنين» وما أن كن فخ على من 
ORE VEEN‏ ه في تامنه» وإذا ثبت أن التراب في واحدة 
من جملة السبع. > فلا فرق بين أن يكون في الأولى والآأخرة. أو ما بينهما من الأعداد. لأنه 
لسع صرب سس يجي سا واختلف أصحابنا في قدر ما يلزمه 

أحدهما : أنه يتعمل مه م ينطق اسم اراب عليه من قلي أو یر ورود لخب 
بإاطلاقه . 

والوجه الثاني : أنه يستعمل منه ما يستوعب لمحل الولوغ؛ لأنه ليس موضع منه 
باستعمال التراب فيه بأخص من موضع فلزم استيعاب جميعه . 


اختلف فيه أصحابنا 7 ثللاثة 5-0 
أحدها : وهاه آي ي القاسم الأنماطي أن جميعه نجس بناء على أصله في أن ما 
والوجه الثاني : وهو مذهب أبى القاسم الداركى وطائفة أن جميعه طاهر؛ لأنه ماء 
والوجه الشالث: وهو قول أبى إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا أن ماء الغسلة 
السابعة طاهر؛ لأن بها طهر الإناء. وما قبل السابعة» من الأولى إلى السادسة نجس لانفصاله 





)١(‏ في أغير. 


۳1١ 
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عن الكل ع يناه لمجاو , فإذا قيل بنجاسة ذلك وجب غسل ما أصابه ذلك الماء من بدن 

أو ثوب وفي قدر غسله وجهان : 
) أحدهما : يغسله مرة واحدة؛ لأنه ماء نجس. ولأنه أيسر من سائر الأنجاس لتأثيره في 
تطهير غيره . 

والوجه الثاني : أن يغسل بعدد ما بقي إلى السبع من الغسلة التي أصابته. فإن كان من 
الغسلة الأول وت أن بغسلة سا لأن سبع الولوغ قد يسقط بالغسلة الأولى وهي ستة 
أسباعه. وإن كان من الغسلة الثانيةء وي أن ا یاون كان من الال عسلة ارا 
إن كان م الا عتا وإن كان من الخامسة غسله مرتين وإن كان من السادسة 
غسله مرة» ولأن الباقي سبع الولوغ» Ry‏ 
اقطان وحكم النجاسة باقياء هذا إذا قيل|إن المنفصل نجس» فأما إذا قيل إن المنفصل عن 
الإناء طاهر» ففي وجوب غسل ما أصاب وجهان : 

أحدهما : لا يجب؛ لأن غسل الظاهر لا يلزم . 

والوجه الشاني: يجب غسله لما تعلق عليه من غسل الولو المستحق الغسل فعلى 
هذا في قدر ع غسله وجهان : 

أحدهما(' والثاني : بعدد ما بقي إلى السبع من الغسلة التي أصابت على ما وصفناه. 


فصل: إذا ولغ كلب عدة مرات فكم يغسل الإناء؟ 

فأما الإناء المولوغ فيه مراراً فقد اختلف أصحابنا فى قدر ما يجب أن يغسله عل ثلاثة 
أوجه : 0 

أحدها: : وهو قول أبي سعيد الأصطخري أنه يغسل لكل ولوغ سبعاً سواء كان كلباً أو 
كلاباً وتنفرد كل مرة بحكمها لاستحقاق ق السبع بهاء فان ولغ مرتين َيل أربع عشرة مرة» 
وإنانولغ فشر عمل نة 

والوجه الثاني : وهو قول أبي ي العباس بن سريج ا إسحاق المروزي وأبي علي بن 
أل هرد ل امن ج رل عا سواء ولغ فيه كلب أو كلاب حتى لو ولغ فيه مائة 
كلب لاكتفى فيه بسبع ؛ لأن الأحداث لما تداخل بعضها في بعض كان تداخل الولوغ اعتبارا 
ب ا أولى بالتداخل . 

والوجه الثالث : وهو قول بعض المتأخرين أنه إن كان تكرار الولوغ من كلب واحد 


. كذابالأصل المخطوط‎ )١( 
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اكتفى فيه بسبع وإن كان من كلاب وجب أن يفرد ولوغ كل كلب بسبع ولا أعرف بينهما 
فرقاء والأصح هو الوجه الثاني , والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعي ‏ : وإ کان في خر لآ يد فيه تَرَابافعسَلهُ ما يقم مام 
الراب في اليف من شان اوخاه وما طبه فيو فلن أحَدُهُمَا أن لا طهر إلا بان 
يماسه ES‏ و امسا روس و وات 
إِنَقَاءَهَا َكَذَنِكَ ا أ بل ال الاشْنَانَ کاراب ينمي إنقاءَه رکب 
جَعَلَ ما عمل عمل اظ السك في الإا في مَمتى ارط الست كََلِكَ الاضنَا في 
تظهير الآبَاءِ في مَعْنَى الراب (قال الْمُرَنِيْ ) الست * لسر كرون بالحجَاز . 

قال الماوردي : قد دذكرنا أن افنتغمال التراب فى الولوغ مستحق » فأما غير التراب من 
المذرورات إذا استعمل بدل التراب فضربان: ضرب لا يقوم مقام التراب لنعومته ولزوجته 
ولأ عور أن عل يدلا من الراب وصرب : يفوم مقام التراب لخشونته وإزالته كالأشنان 
ومسحوق الآجر والخزف فقد قال الشافعى ها هنا: إنه فى استعماله عند عدم التراب قولين› 
فاختلف أصحابنا على ثلاث طرق : 
مع وجود التراب في جواز استعماله مع عدم التراب قولان وهو ظاهر نصه . 

والثاني : وهي طريقة أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أنه لا فرق بين 
وجود التراب وعدمه في أن غيره هل يقوم مقامه؟ على قولين» وإنما ذكره عند عدم التراب 
خوفا من أن يذكر القولين مع وجوده فيتوهم ” أن استعماله مع وجود التراب لا يجوز قولا 
ادا 

والثالث: وهى طريقة أبى 250 

أحدها: أن غير التراب لا يقوم مقام التراب لا مع وجوده ولا مع عدمه ووجهه شيئان : 

أحدهما: أنه قد نص في الولوغ على الماء والتراب فلما لم يقم غير الماء مقام الماء 
لم يقم غير التراب مقام التراب . ظ 

والثاني: أن النص على ق الولو كالنص على لزاب في انيم فلم ميقم 

والقول الثاني : أن غير التراب يقوم مقام التراب مع وجوده وعذمه وهو اختيار المزني › 
ووجهه شيئان : 
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أحدهما: أن ما نص عليه من الجامدات فى إزالة الأنجاس» فغيره من الجامدات إذا 
ساواه في عمله ساواه في حكمه قياساً على ما قام مقام الأحجار في الاستنجاء وما قام مقام 
الشث والقرظ في الدباغ . 

والثاني : أن التراب في الولوغ مأمور به على طريق المعاونة في الإنقاء وإنما ‏ 
المنصوص وهو الماء فما كان أبلغ من التراب في الإنقاء كان أحق في الاستعمال. 

والقول الثالث: أن غير التراب يقوم مقام التراب عند عدمه» ولا يقوم مقامه عند 
وحوده ؟ لأن الضرورة عند العدم داعية إليهء وعد وجوده مرتفعة عنه . والله أعلم . 

TT e E 

فان قلنا: إن سائر المذرورات لا تقوم مقام التراب فالماء أولى أن لا يقوم مقامه . 

أحدها: أن الماء يقوم في الثالثة مقام التراب المذرور؛ لأن الماء أبلغ في التطهير. 

والثاني : لا يقوم مقامه بحال» وبه قال ابوغلى بن أبن هريرة؛ ال رد 
المائع غيره لم يقم مقام الجامد غيره . 


والوجه الثالث: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه إن كان التراب موجوداً لم يقم 
. الماء مقامه وإن كان التراب معدوماً قام الماء مقامه. والأصح ما قاله ابن أبي هريرة من 7 
الماء لا يقوم فون التراب. ولا يقام غيره من المذرورات مقامه. 

مسألة : غسل الإناء من نجاسة ما سوى الكلب 

قال الشافعي رضي الله عله ويل الإناء من لا ة سوى ذلك ا | إلى 
ن عله جد انی عَلَيِْ طهرأ». 
غسله مرة واحدة 5 أن يكون ذا أثر فيغسل حتى يزول الأثر وقال أبو حنيفة : اا 
في حكم الولوغ بهد ثانا إا امانا واف واجبا على أن اختلاف أصحابه في الثلاث 
هل هي واجبة في الولوغ أو مستحبة وقال أحمد بن حنبل : سائر النجاسات كالولوغ في 
وجوب غسلها ثمان مرات . 

1 . . 1 0 9 0 3 ريه 
ودليلنا على جواز الاقتصار في غسلها على مرة واحدة قوله بي لأسماء بنت ابي بكر 
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وقد سات عَنْ دم الْحَيضٍ يُصِيبُ النَوْبَ سيم فرصي اماب “ ولم يوقت لها في ذلك 
ثلاثا ا سا وقال في بول الأعرابى : «صبُوا عَلَيْهِ ذُوبً مِنْ مَاوه؛ ولأن التكرار لما لم يزل 
في الحدث مستحقاً فأحرى أن لا يكون في النجاسة مستحقاً ولأنها نجاسة لم يرد الشرع 
بأنه يجمع فيها بين الطهورين» فلم تستحق العدد» وتطهيرها كالأعيان» لأن أبا حنيفة يعتبر 
العدد في النجاسة ا ولا يعتبره في النجاسة الى ھی کین ولأنها نجاسة متولدة 

عن أصل طاهر فلم + يستحق فيها العدد كدم الشاة فإذا ثبت أن الواجب مرةءِ فالمستحب 
غسله ثلاثا لقوله يل : ما اشتقط تدك ين وه فلا فس ينه في الإناهِ ى يياه 
ثلاثاً» فلما أمر بالثلاث مع الشك في النجاسة» كان الأمر بها مع نفس النجاسة أولى . 

فصل: أقسام النجاسات 

فإذا قت ما وصفنا قل التجاسة من وخرب غسلها مزة اتباب غسلها فلاا اقلا 
ال ا ات ا 

أحدها: أ أن لا يكون لها لون ولا رائحة كالماء القليل إذا حَصَلّت فيه نجاسة ثم أصا 
الاه ا فالواجب غسله مرة يغمره الماء فيها فيطهر . ظ 

والقسم الثاني : : أن يكون لها لون ورائحة كالخمر والغائط فالواجب غسله حتى يزول 
لونه ورائحته. فإن لم يزولا بالمرة غسله غسله ثانية. فإن لم يزولا غسلة ثالثة ورابعة. فإن زال 
اللون دون الرائحة أو زالت الرائحة دون اللون فهو على نجاسته» حتى تزول الصفتان اللون 
والرائيحة. 

والقسم الثالث : : أن يكون لها رائحة وليس لها لون كالبول فالواجب أن يغسل حتى 
تزول رائحته إما بمرة أو بأكثر اعتباراً بحال زوالها. فإذا زالت رائحته طهرت . 


اام : أن يكون لها لون وليس لها رائحة كالدم فالواجب أن تغسل حتى 
يزول لونها بمرة أو مرار فإن زال اللونء وبقي الأثر فإن تيسر زواله من غير مشقة فالنجاسة 
باقية حتى يزول الأثرى فإن تعذر زواله إلا بمشقة خالية من علاج أو صنعة كالأثر كان الأثر 


ا غ وحكم بطهارة المحل» بخلاف ما وهم فيه بعض أصحابنا حيث حكم ببقاء 
نجاسته لبقاء أثره لرواية يزيد أبي حبيب عن عيسى بن طلحة” عن أبي هريرة أنَّ حَولَة بنتَ 


01( أخرجه النسائي ١/١‏ كتاب الحيض باب دم الحيض يصيب الثوب والحديث أصله في البخاري 
٠ /١‏ كتاب الحيض باب غسل دم الحيض (۷ ۰) ومسلم /١‏ ا وا 
.)59١-1١١١(9‏ 

(۲) عيسى بن طلحة بن عبد الله التيمي أبو محمد المدني أحد العلماء عن أبيه وعائشة وعنه محمد بن 
إبراهيم . التيمي والزهري وثقة ابن معين قال ابن سعد: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. . . انظر 
الخلاصة .)۳١۷/۲(‏ 


۳1٤4‏ كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 





يَسَارِ قات لِرَسُول, الله عليه : رابت إن لَمْ يَخْرْج الم م مِنَ الوب قَالَ: «يكفيك الْمَاءُ وَل 
ق ش 
فصل: إذا أصابت نحاسة شعره أو بدنه 
فأما ذا بل خضاباً بنجاسة من بول أو خمر وخضب به شعره أو بدنه ثم غسله وبقي 
لونه فذلك ضربان : 


أحدهما : : أن كن لون النجاسة باقياًء فالمحل المخضوب دجس › ا ل 
حتى يزول اللون. | 
والضرب الثاني : أن يكون لون الخضاب باقياً دون النجاسة ففي نجاسته وجهان : 
أحدهما: نجس, لأن الخضاب قد صار نجساً فدل بقاء لونه على بقاء النجاسة . 
والوجه الثاني: أنه طاهر؛ لأن نجاسة الخضاب نجاسة مجاورة لا نجاسة عين» وهذا 
لون الخضاب لا لون النجاسة, واللون عرض لا تحله نجاسة» فإن قلنا: بطهارته صلى» 
ولم يعد وإن قلنا: بنجاسته» فإن كان الخضاب على شعر كشعر اللحية لم يلزمه حلقه. 
ومكث حتى ينصل لونه؛ لأن لون الشعر المخضوب ينصل لا محالة. والمستحق في 
النجاسة تطهير المحل منها لإزالة المحل بهاء فإذا نصل الشعر أعاد ما صلاه وإن كان 
ل يبا ريت O e DEE‏ ثم 
لب و عي ا بل سير ان لزب 7 
مفض إلى زوال النجاسة عنه. e sS‏ وإن كان يخاف 
التلف من كشطه. وإزالته» فإن كان غيره الذي أكرهه على الخضاب به, أقر على حاله وإن 
كان هو المختصب به ففي وجوب إزالهتوجهان دن الواصل بعلم ن وا أعلم . 
مسألة : قال الشافجِيٰ رضي الل : وما مَس لكلب وَالْخِنزير به الْمَءِ مَنْ انهم 
نَجِسَهُ ون لَم يكن فيهما قَذَرٌه. 
قال الماوردي : وأما ولوغ الكلب فيكون بإدخال فمه في الماء شرب منه أو لم یشرب . 
وحكمه ما مضى فأما إن أدخل الكلب غير فمه من أعضائه كيده أو رجله أو ذنبه. فهو في 
حكم ولوغه في نجاسة الاناء به ووجوب غسله E‏ . وقال داود بن علي : غسل الإناء 





0 أخرجه أبو داود ۱٥۳/۱‏ كتاب الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة (775) والبيهقي في السنن ٤٠۰۸/۲‏ 
وأحمد بإسناد صحيح عنه . 

(۲) سقط في ج. 

ا 


كتاب الطهارة/ باب ها :الها جيم سسب ولام 


مختص بوقوعه» فإن أدخل غيره من أعضائه في الماء لم يجب غسله لقوله 855 : : «إذا وَل 
الْكَلْبّ في إناء ادك ارو راعساو سَبْعا» فعلق الحكم بالولوغ» وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما: أنه لما نص على الولوغ وهو أصون أعضاء الكلب كان وجوب الغسل بما 
ليس بمصون منها أولى . . 

والثاني : أن ولوغه يكثر وإدخال غير ذلك من أعضائه يقل فلما علق وجوب الغسل”") 
بما يكثر كان وجوبه مما يقل أولى. لأن النجاسة إذا عم وجودها خف حكمهاء وإذا قل 
وجودهاء يتغلظ حكمهاء فإذا تقرر أن لا فرق بين الولوغ وغيره» من أعضاء الكلب فهكذا 
لو ماس الكلب ثوباً رطباً أو ماس ببدنه الرطب ثوباً يابسأ أو وطىء برطوبة رجله على أرض أو 
بساط كان كالولوغ في وجوب غسله سبعاً فيهن مرة بالتراب . 


فصل: إذا أدخل الكلب رأسه في الإناء 

فلو أدخل الكلب رأسه في الإناء ولم يعلم هل ولغ فيه أم لا؟ فلا يخلو حال فمه عند 
إخراج رأسه من أن يكون رطباً أويابساً. فإن كان فمه يابساً فالماء على طهارته. وإن كان 
رطباً ففي نجاسته وجهان : 

أحدهما: كل a‏ لآن رطوبة فمه شاهد على ولوغه فصار كنجاسة وقعت في ماء.. 
كثير ثم وجدت تغيرا ولم يعلم هل تغير بالنجاسة أو بغيرها حكم بنجاسة الما تغليباً لتغييره 
بها. 

والوجه الثاني : وهو أصح أن الماء طاهر؛ لأن طهارته يقين. ونجاسته شك. والماء لا 
ينجس بالشك. وليست رطوبة فمه شاهداً قاطعاً لاحتمالها أن تكون من لعابه أومن ولوغه 
في غيره » ا الماءء لأنه و النجاسة ا في الماء . 
وى كلك من اتات على أثر الي ل أشنا نت أي ير في تم الحيضنة يَضيِتث 
الوب أن حه 4 تقر صَهُ بِالْمَاءَ وَتُصَلَّي فيه وَلَم يوقت في ذَلِكَ سَبْعأه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال والخنزير نجس › وقال مالك. وداود: هو a a‏ 
في الكلب تعلقاً بالظواهر الماضية. وهذا خطأ. والدليل على نجاسته قوله تعالى : قل لا 
أجدُ فيما أوجيّ إِلِيّ مُحَرّماً عَلَى اعم يَطَعَمُهُ إل أن کون مَيْنَةَ اؤ دما مَسْفُوحاً أو لحم 
خنزير فَإِنْهُ رَجْس» [الأنعام : ١6‏ ]. 


)١(‏ سقط في ج. 


۳۱٦ 





كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 


والمراد بلحم الخنزير هو: جملة الخنزير؛ لأن لحمه قد دخل في عموم الميتة» فكان 
حمله على ما ذكرنا من الفائدة أولى على التكرار. 

وروي عن النبي وله أنّهُ قال : «إِنْ الله حرم لكلب وَحَرَمَ نَمَنهُ وَحَرم الجنزير وَحَرُم 
تمنه وحرم م الْحَمْرَ حرم لب 


ولأن الخنزير أسوأ حال من الكلب لتحريم الانتفاع اسه ی الأحوال ور الانتفاع 
د ثم ثبت بما نّا نجاسة الكلب فكانت نجاسة الخنزير أولى . 


فإذاثبت ET‏ الكل اق رعو ةب د 
بتراب. وروى أبوثور عن الشافعي في القديم أنه قال يغسل الإناء من ولوغ و أبو 
العباس د بن القاص في إطلاق الشافعي 9 العدد في القديم. فخرج له في القديم قولا ثانا 
أن ولوغ الخنزير يغسل مرة واحدة» وهذا خطأ منه؛ لأنه في القديم نص على وجوب غسل 
الوناء من ولوغه وأطلق ذكر العدد على ما قد عرف من مذهبه» وصرح به في سائر كتبه 
فيغسل سبع مرات إحداهن بتراب كولوغ الكلب سواء فأما احتجاج الشافعي بأن الخنزير 
أسوأ حالاً من الكلب فلأمرين : 

أحدهما: أن نجاسته بالنص ونجاسة الكلب بالاستدلال. 

والثاني : أن تحريم الانتفاع بالخنزير عام وبالكلب خاص» وأما قوله : «فقاسه عليه» 
فيقضي(") في وجوب غسل الإناء منه سبعاً لا في نجاسته. ثم هكذا في الحكم في كل 
حيوان نجس في حياته من المتولد بين كلب وخنزير أو بين أحدهما() فلو رأى حيوانا قد ولغ 
في إناء ثم شك في الحيوان هل هو كلب أوغيره فالماء على أصل طهارته حتى يتيقن أن 
الوالغ فيه كلب فلو كان له إناآن فأخبره من يسكن إلى خبره أن كلباً ولغ في الأكبر منه(؟» دون 
الأصغر. وأخبره آخر ثقة أن كلباً ولغ في الأصغر دون الأكبر. قال الشافعي ؛ كان والغا فيينها 
جميعاً؛ لأنه قد يرى كل واحد منهما ما غفل عنه الآخر, فلو أخبره من يثق بخبره أن هذا 
الكلب بعينه ولغ في إنائه هذا في وقت كذا من يوم كذا وشهد عنده عدلان أن ذاك الكلب ‏ 
بعينه كان في ذلك الزمان بعينه في بلد آخر. فقد اختلف أصحابنا في حكم الإناء على 
وجهين : 


)۱( اه وداه ۲ کتاب البيوع باب في ثمن الخمر .)۳٤۸٥(‏ 
(۲) فيي ج فيعني . | 

(۳) في أ وحيوان طاهر. 

ظ 05 في أمنها . 
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كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 


أحدهما: أنه طاهر. لأن الخبرين قد تعارضا فسقطا ووجب الرجوع إلى حكم 
الأصل . 

والوجه الثاني : أن الماء نجس ؛ لأن الخبر الأول موجب لتنجيسه والشهادة المعارضة 
له محتملةء لأن الكلاب قد تشتبه» ولأن تعيين(2 الكلاب في الولوغ لا يلزم . 

مسألة : قَالَ الْمَرْنِي : «واختج في جَواز الْوْضوءِ فصل ما سنوی الكلب والختزير 
بِحَدِيثِ رَسول, لله ية آنه سيل نضا ما قصلت الْحَمْر؟ قال : «نعم وَيِمَا قصلت الْسَبَمُ 
كلها “ وبحَدِيثٍ أبي قتادَةَ ذ في الهرة ارد الله ل قَالَ : «إنها ليست نجس وقول 
عَلَيه الصلاة والسلام ا الآبَاءِ فَامْقِلُوهُ فَدَلٌ عَلَى أله لف الأحيًا 
نَجَاسَة إلا ما ذَكَرْتَ مِنَ الْكلْب والخنزير» . 


7 عو ع و ررر او کے ا ا 26 - م ”0 
ا ا ا ق ارا ري 


وروي عن النبي بل أنه قال: «إذا ا فاسئرُوا»9” أي : فابقوا. 


نانت وقد اثارت في الفين. ا تلاق وخی الول مانفعًا 


يعني قد أبقت فى النفس حاجتها وإذا كان كذلك فالحيوان ضربان: طاهر ونجس› 
فأما النجس فقد مضى الكلام في ولوغه ونجاسته سؤره. وأما الطاهر فهو ما سوى الكلب 
لخر املد مق أحدهها وسور ج طا هر ماك لآ كان اوعس ماكتوله وه قال هن 
الصحابة عمر وعلي وأبو هريرة ومن التابعين عطاء بن أبي رباح وقاسم بن محمد والحسن 
البصري . وقال الأوزاعي والثوري وسؤر ما لا يؤكل لحمه نجس . وكذا لعابه. 

وقال أبوحنيفة: سؤر السباع نجس لا يعفى عنه» وسؤر حيوان الطين نجس» لكن 
يعفى عنه وسؤر الهر وحشرات الأرض كلها طاهر» وسؤر البغل والحمار مشكوك فيه يجوز 
استعماله مع عدم الماءء ولا يجوز استعماله مع وجوده. وانتخدلوا على ذلك في الجملة 
برواية عبد الله بن عمر قال : «سَيْلَ رَسُولُ الله بل عن الْمَاءِ يون بارض الملا وما ينُوبهُ مِنْ 


)١(‏ في ج تغيير. 
(۲) أخرجه الشافعي في الأم ٠ / ١‏ كتاب الطهارة باب الماء الراكد والدارقطني 57/1١‏ كتاب الطهارة باب الأسار 
والبيهقي في السنن ۱ / ۲٤۹‏ كتاب الطهارة باب سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير. 
(۳) حديث منكر وروي بلفظ لا خير في طعام ولا شرت ليس لاز ویار جنيك ملم عن ارتي الله 
عنه أن رسول الله َة أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. 


مدهب كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 


سباع وَالْدَّوَابٌ فقال: «إذا کان اقك لقن اق BE‏ أن لورود السباع 
تأثيرا في تنجيس الماء . 
وروی نافع عن ابن عمر قال : خرج رسول الله 4ة في بعض, أسْمَارِه فار ليلا فمرُوا. 
0 جايس عند مقراء لَه فقال مر با ضاف الْمِقراة َوْقَعْتَ السبَاع اللْيْله في مِقرَاتِكَ؟ 
له التي كه : "ضحت المقراة ل ر ذا كلف لوا نا سات ی غرم ار كنا 
قر وَطْهُوراًة9©. ظ 


قالوا : فلولا أن للأخبار بورودها تأثيراً : في المنع منه لما نهاه عن إخباره» قالوا: ولأن 
كن وان كان لله ناء كان سووه تحياء: اکا ق بون لکا کي اة 
العين وتحريم الأكل. فلما كانت السباع مساوية للكلب في تحريم الأكل اقتضي أن تكون 
مساوية له في نجاسة العين. وتحريره ا ا ا ري را ايم 
كالأكل . 

ودليلنا رواية الافين ين اغيم بن مد عن اود بن الحص ين عن يه عن جاير 
أن النبي يكل سئل أيتوضا بما أَفْضَلْتِ الحُمُرُ؟ قال نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلَتِ لسع كُلْهَاء وهذا نص» 
وروى الشافعي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله عن حميدة بنت عبيدة عن كبشة بنت 
كعب بن مالك“ وكانت تحت أبي قتادة أن أبا قتادة دحل فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة 
تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت فرآني ag E‏ 
0 الله يك قال : «إنها ليست بنجسٍ إِنْها مِنَ الطَوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالصّوّاقات»(. 


)١(‏ أخرجه أبوداود 14/١‏ كتاب الطهارة باب ما ينجس الماء (15/37) والشافعي في الأم ٤/١‏ كتاب 
الطهارة باب ما ينجس الماء والدارمى ۱۸۷/١‏ والترمذي 4۷/١‏ كتاب الطهارة باب الماء لا ينجسه 
(17) والنسائي 41/١‏ كتاب الظهارة باب التوقيت في الماء. . ظ 

(۲) ذكره السيوطي في جامعه الكبير (490/5). ٠‏ 

(؟) داود بن الحصين مولى عمرو بن عثمان أبوسليمان المدني عن أبيه وأبي سفيان مولى ابن أبي أحم د وعنه 

"اسن إسحاق ومالك ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وثقه ابن معين والنسائي» قال ابن حبان: كان يذهب 
مذهب الشراة قال الفلاسي : مات سنة خمس وثلاثين ومائة له في البخاري فرد حديث . انظر الخلاصة 
.(T*I/N)‏ 

)٤(‏ كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية:عى أبى فا وا اعا ج م ينص وا ابن حبان وصحح 
الترمذي حديثها. . . انظر الخلاصة 091/5 . 

(5) أخرجه مالك في الموطا 0١‏ كتاب الطهارة باب الماء الراكد وأحمد في المسند ٠/٠١‏ ۰ والدارمي 
۱ وأبو داود ١ /١‏ كتاب الطهارة باب سؤر الهرة (5/) والترمذي ١6/١‏ كتاب الطهارة باب 
سؤر الهرة (4۲) والنسائي 05/١‏ كتاب الطهارة باب سؤر الهرة وابنماجة ٠۳١/١‏ كتاب الطهارة باب 
الوضوء بسؤر الهرة .)۳١۷(‏ 


۳۱۹ 





كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 


وروی داود بسن صالح ”20 عن مه أنها جاءت عائشة يْشَة بصجيفة هريس » وهي قائمَة 
تصلي ا 
ا إّهَامنَ الطوافين ليم ول راا سول اللو وه 
رصا يلها ظ 
ب و ماوت HME‏ أصاب الماء 
e‏ والكلب عکساء ا ا و ا 

فأما لجات عن استدلالهم بالخبر الأول فمن وجوه : 

أحدها: أنه استدلال بدليل الخطاب وهم لا يقولون به. 

والثاني : أن نطقه دليل على طهارة القلتين» وهو عندهم نجس 

والثالث : أنه محمول على ورود الكلاب لأمرين : 

أحدهما: ٠‏ أن الک سعد سا والثاني أن ما وردته السباع مع توحشهاء وقلتها كان 
ورود الكلاب لها مع أنسها وكثرتها أكثر. 

وأما الخبر الثاني فهو دليل عليهم ؛ الأن الى ا ل يشم من الاياط في اندي 
وتوقي الأنجاس في الطهارة. فدل على أن ما سأل عنه لا يقتضي التنجيس»› > وقد روي أن 
عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وردا على ماء فسأل عمرو صاحب الماء هل ترده السباع 
فقال عمر لا تخبره فإنا نرد على السباع . وترد السباع علينا. 

وأما قياسهم على الكلب بعلة أن لبنه نجس» فقد اختلف أصحابنا في لبن ما لا يؤكل 
لحمه من الحيوانات الطاهرة هل هو نجس مع اتفاقهم على تحريم شربه على وجيهن : 

أحدهما: أنه طاهر وإن كان محرم الشرب كاللعاب فعلى هذا يبطل التعليل . 

والثاني: أنه نجس كاللحم فعلى هذا يكون القياس منتقضاً بالهرٌ لبنها نجس» وسؤرها 
م ا ا ا ا 0 ظ 





ا ll‏ ردم 539 
(۲) أخرجه أبو داود 1١1/١‏ كتاب الطهارة باب سؤر الهرة (74) والدارقطني 57/١‏ كتاب الطهارة باب سؤر 
الهرة .)7١-7١(‏ 


خض كتاب الطهارة/ باب ما ب الماء 





مسألة : : قال الشافعِيٰ : «وغمس اباب في الابَاءِ ليس يفل وَالبَابُ ل يول فإن 
عات دات ا ء أو نَحْوَهُمَا في إناء نجس (وقال في مَوْضم, آخل إن وقع في الْمَاءِ 
الذي نجه مثله إا كان مما ل تقس سابل (قال المُرني) ٠‏ هَذا اوی بقول. اللا وا 

مَعَهُمْ أولَى به من انفراده عَنْهُم) . 

قال الماوردي : اعلم أن الحيوان كله ضر بان : 

ضرب: له نفس سائلة كالدواب والبهائم والعصافير وسائر الطير وسيلان نفسه هو 
جريان دمه. فإذا مات كان نجساً إلا ابن آدم على ما سنذكره» فإذا مات في مائع أو ماء قليل 
صار نجسا 


والضرب الثاني : مالا نفس له سائلة. وهو ضربان مأكول وغير مأكول. فأما المأكول 
كالحوت والجراد فسنذكرهما ونذكر ما ماتا فيه. وأما غير المأكول فكالذباب والخنافس 
والزنابير والديدان والعقارب والحيات وما شاكله مما لا تسيل نفسه. ولا يجري دمه فكله إذا 
مات نجس » وأكله حرام سواء تولد في طعام أو شراب كدود النحل والفاكهة أم لا كالزنابير 
والعقارب . وقال مالك وداود كل ذلك طاهر وأكله حلال» وقال أبو حنيفة : كله طاهر وأكله 
حرام » وقال بعض أصحابنا من فقهاء خراسان ما تولد من طعام أو شراب فهو طاهر» وأكله 
حلال. وما لم يتولد منه فهو نجس وأكله حرام . واستدل من قال بطهارته بأن ما لا نفس له 
سائلة يستوى حكم موته وحياته كالحوت والجراد. قياساً مطرداء والدواب والبهائم . 

قلنا : : منعكسأًء ولأن ما لا نفس له سائلة أحد نوعي الحيوان فوجب أن يستوي حكم 
مأكوله وغير مأكوله بعد الموت قياس('» على ما لا نفس له سائلة . 


ودليلنا قوله تعالى : لفل لا أجدُ فِيما أوحِيّ إلَيّ) [الأنعام : : ٠٠١‏ إلى قوله: إل 
أنْ يَكُونَ ميته فکان قوله : اا کن كليل على کر وقوله: فإنه رجس دليل 
على تنجيسه» ولأن تفويت الروح إذا لم يقترن به جواز البيع مع عدم الحرمة أوجب 
.التنجيس. ونيم اكل قاس على موث مال س سائة؟ ولا كل تحربم تمق بمرت ل 
له نفس سائلة تعلق بموت نوع مالا نفس له قياساً على تحريم البيع» ولأنه أ حد نوعي 
الحيوان فوجب أن يتنوع مأكولاً وغير مأكول. قياساً على ما له نفس سائلة . 


وأما الجواب عن تسويتهم بين موته وحياته كالجراد والحوت فمن وجهين : 


أحدهما: أن الشرع مانع من التسوية بين موت الحيوان وحياته كالذي [لا نفس له]9) 
سائلة. 00 





)١(‏ سقط في ج. 
(؟) في ج له نفسي . 


كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء ۳۲١‏ 





والثاني : أن الشرع بتخصيص الحوت والجراد بعد الحظر مانع من ويه 
لا نفس له سائلة كما صح أن تقاس عليه ما له نفس سائلة(). 


وأما الجواب عن تسويتهم بين موت المأكول وغير المأكول» قياساً على ما له نفس 
سائلة» فهو أن موت ماله نفس سائلة لما استوى حكم جميعه في تحريم البيع استوى» 
حكم جميعه في التنجيس بعد الموت» وما لا نفس له سائلة لما اختلف حكمه في جواز 
2 اختلف حاله في التنجيس وتحريم الأكل . 


فصل: حكم المائع الذي مات فيه ما لا نفس له سائلة 
فإذا تقرر ما وصفنا من حال نجاسته بالموت انتقل الكلام إلى نجاسة ما مات فيه من 
مائع أو ماء قليل وهو على ضربين : ظ 
رت : تولد من نفس ما مات فيه كدود الخل واللين إذا مات في الخل» واللبن» فإن 
ذلك لا ينجس. لأن الاحتراز من موت ما تولد فيه من دود غير ممكن. > فكان معفوا عنه كدم 


ار EEE‏ لي جردي عاق ss‏ ألقي فيه نجساء 


والضرب الثانى : EE‏ أو شراب كالذباب والخنافس 


E ET. E E PEE 
خالد أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدّثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول إن رسول الله كه‎ 
قال: ذا سقط الْذبَابُ في العام فَامْقَلُوه إن في إختى جَنَاحَيْه سما في الآخَرِشِمَاءٌ‎ ٠ 


وان يقدم ا EY‏ “فلو كان ينجس بموته لما أمر بمقله ومقله سبب لموته. 
وروی نبيه عن سعيد بن أبي سعيد عن بشر بن منصور عن علي بن زيد بن جدعان عن 
ْ سعيد بن المسيب عن سلمان قال : قال رسول الله 5 : ويا سَلْمَانَ كل طَعامٍ وَشَرَابٍ وَقَِعَتَ 


عم golf‏ , ه قرع 


فيه باب ليس لَهَا دم فماتت فيه فهر خلال اكله ور زو وهذا اا هر 

يحتمل خلافه, ولأن في التحرز منه مشقة فعفى عنه. 

فم محمد بن اشحاطلين أن فديك. بالفاءء مصغراً الديلي مولاهم المدني أبو إسماعيل. صدوق. مات 
سنة ثمانين على على الصحيح . انظر تقريب التهذيب .)١55/5(‏ 


۳( أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ص 5805 حديث (51484) وأحمد في العدةد 17/۳ وابن ماحة 
1104/۲ كتاب الطب باب يقع الذباب في الوناء ٤(‏ 0° (. 


.)۳۱۸۹( والذهبي في الميزان ۲ / ۰ رقم‎ ١١57/7 وابن عدي في الكامل‎ Yor/1 أخرجه البيهقي‎ )٤( 
۲١م‎ /١ البحاه ». ف . الفقه/‎ 





قف كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 





| والقول الثاني : قاله في الجديد» وبه قال محمد بن المنكدر ويحيى بن أبي كثير أنه 
قد.ينجس بذلك؛ لأنها نعخاستة حلت ماء قليلاً قياساً على سائر الأنجاس. ولأن الاحتراز منه 

کن تخمير اا ل نجام الخبر بما رواه سبهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 'هريرة 
قال : «أمرنا رسو الله يكن نتغطية ا وإيكاءِ السَّقَاءِ وَإِكْمَاءٍ الإناء»" فكان أمره بذلك 
حفظاً للماء من وقوع ما ينجس به» وغالب ما يقع فيها هو الذباب والحشرات فدل على أنه 
موجب لتنجيس ما مات فيه» والأول من القولين أصح ء خإذا قيل بتنجيس:منا مات فيه:فسواء 
غير الماء أو يفضل فيه أم لا؟ قد نجس بموته في الحال. وإذا قيل بطهارة ما مات فيه فهو 
على الطهارة ما لم يتغير به ويفضل فيه. فإن ير ب الماء ويفصيل ينه لطول المكت قفي 
نجاسته حينئذ لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: أنه على طهارته ؛ لأن ما قل من الماء إذا لم ينجس بملاقاة العين لم ينجس 
بالتغيير والتقطيع وطول المكث. كالأشياء الطاهرة . 

والوجه الثانى : أنه حينئذ يصير نجساً؛ لأن الاحتراز منه وقت حلوله متعذر والاحتراز 
من طول مكثه ممكن وقد روي أن النبي كَل قال : في ذلك ما لَمْ يَمُضْلْ يعني ينقطع. فأما 
الحيات والوزغ فقد اختلف أصحابنا هل هي ذات نفس سائلة أم لا؟ فقال أبو القناسم 
الدراكى . وأبو حامد الإسفراينى : هى ذات نفس سائلة. فعلى هذا ينجس ما ماتا فيه وقال 
الاش وأبو القاسم الصميري ليست ذات نفس سائلة. فعلى هذا في تنجيس ما ماتا فيه 
قولان . 0 | 

مسألة : إذا وقعت في الماء جرادة أو حوت 

قال الشافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : ٠‏ وإ وع فيه راه مأو وت لم تبس انيما 
مَأكُولان ميتين) . 

قال الماوردي 2 هذا ما روي عن النبي كيد أنه: قال : تلات لنا میتتان ودمان)() 
فذكر في الميتين الحوت والجرادء وفي الدمين الكبد والطحال. فأما التجراد فمن صيد'البرء 
فهو مأكول. وموته ذکاته» فإذا مات في الماء أو وقع ف محا فالماء طياة لانن دة 
محلل أكله كاللحم الذكي الذي لا ينجس الماء بوقوعه فيه وأما الجواب:عن”"صيد البحر 
وصيد البحر ينقسم ثلاثة أقسام : قسم متفق على أكله. وهوالحوت,. فأما إذامات في الماء فهو 
طاهر وأكله حلال» سواء كان موته بسبب» أو غير سبب وقال أبو حنيفة : إن كان موته بسبب 





. والدارمي 577/7 كتاب الأشربة باب فى تخمير الإناء‎ ۳٦۷/۲ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

() أخرجه الشافعي في المسند 177/1 كتاب الصيد (107) وأحمد في المسند 41/7 وابن ماجة 
۲ کتاب الأطعمة باب الكبد والطحال (95”) والدارقطنى ۲۷۱/٤‏ كتاب الصيد )٠٠١(‏ 
والبيهقي في السنن ٠٠ ٤/١‏ كتاب الطهارة باب الحوت يموت في الماء والجراد. 





3 وإن كان بغير سبب لم يؤكل › وللكلام معه موصع غير هذا فأمادم الحوت فقد 
اختلف أصحابنا فيه على وجهين . 

أحدهما : نجس كسائر الدماء. وینجس ما وفع فيه . 

والوجه الثاني : أنه طاهرء لا ينجس .ما أصابه؛ لأن الحوت لما باين سائر الأموات 
باين دمه سائن الدماء . 

والقسم الثاني : : من حيوان.البحنر ما اتفق تى على تحريمه وهو الضفدع لنهي النبي يز 
مه » وكذلك سائر ذوات-السموم كحيات الماء :وعقاربه» فهذه كلها محرمه ة الأكل. وهي إذا 
ماتت نجسة» وهل ينجس_الماء بموتة فيه:أم:لا؟ على ما مضى في القولين» وقال أبو حنيفة : 
إنها طاهرة» وإن كانت محرمة» ولا ينجس الماء بموتها على أصله فيما لا نفس له سائلة» 
المحرمة من دواب الماء وکلابه وختازیره وسباعه فقل علق الشافعي القول فيه ما سنشرحه في 
موضعه»ء فاختلفت أصحابنا فيه على ثلاثة مذاهفٍ: 

TEE ۰ ۳‏ چ تاه ت رودم 

أحدها: أن جميعه حرام ما لم يكن حوتا لقوله َة : «اجلت لنا ميتتانٍ» فذكر الحوت 
والجراد فدل على أن ما سوئ:الحوت ليس بحلال. | ) 

و 7 أن جميعه 'حلال لقوله ية في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتتة» فكان 

والثالث: أم ما أشيه محرمات البرٌ كالكللات والخنازير والحمر والسباع كان خرافا 
وما أشيه المأكول مه مثل دواب الماء ونقزه كان خلال فعلى هذا إذا قلنا ٠‏ : بإحلال ذلك 
فهو طاهر بعد موته. والماء الذي مات فيه.طاهر. وإذا قلنا: آنه حرام » کان نخسا بعل مونه» 
وهل ينجس ما مات فيه؟ على قولين: وقال أبو حنيفة : ليس بنجس ولا ينجس والله أعلم 
مسألة : لعاب الحيوان وعرقه ‏ 

قَالَ الشَافِعِيٌ رضي الله عَنْهُ : «وَلْعَابُ الْذَّوَاب وَعَرَقُهَا قِيّاسأً عَلَى بني آدَمَ . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: كل حيوان طاهر فلعابه وعرقه طاهر» کان اک 
أو غير مأكول . 

وقد قال أبو حنيفة : ما کان غير مأكول فلعابه وعرقه نجس. د 
نجاسة سوّره بناء على ذلك الأصل» ثم اسعد لال بأنه بلل منفصل من حيوان غير مأكول | 
فوجب أن يكون نجسا قياساً على لبنه. 





Y4‏ كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 


که ليم 


ودليلنا ما روي عن النبي و أله أعر فَرّساً لأبي طلْحَة الأنْصَارِي وَأَجَرَاه نم قال إت 
وَجَدْنَاهُ بحرأ ومعلوم أن الفرس إذا جرى عرق لا سيما في حر تهامة» وابتلت ثيابه به إذ 
ليس دونها حائل . 

وروي أنه َو ركب جمارا پلا إكاف» ولأنه حيوان عينه طاهرة فرحب أن يكون لعابه 
وعرقه طاهراً قياساً على بني آدم فأما قياسه على لبنه فقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيه» وأن 
منهم من قال بطهارته كلعابه وعرقه. فعلى هذا يبطل الاستدلال. ومنهم من قال بنجاسته. 
وهو قول أبي سعيد الأصطخري. فعلى هذا يكون الفرق بينهما إذا سلم القياس من النقض 
بريق الهرة إمكان التحرز من لبنه وتعذر الحرز من عرقه والله أعلم . 

مسألة : 0 الإهاب 
قال الشافعيٌ رضي E‏ «(قال) واي ا بما يدغ , به 2 ال نوه 


رن قر 


قد طهر وَحَلَ بيع ضی٤‏ فيه إل جلد كلْب أو خنرير لانّهُمَانَجمَانِ وَهُمَا حيانِ» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح › »> وقد مضت هذه المسألة مستوفاة في باب الآنية . 

مسألة : قال الشَافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : : دولا طهر بالتباغ, E‏ 
أنه قبل الدّبَاغْ وبعذه سواءًة. ظ 

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة ای 





SE 111۲ COT T° 4 ۸ ۹۰ A (TATY YAT «YAOY‏ بي 
الفضائل )١5(‏ ويقال: لهذا الفرس المندوب . 


باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 


قال الشافِعِي : ارتا اله عن الود بن كث اْمَحْرُومِي عَنْ مُحَمّدٍ بن عَبّاد 
بن جَعْفَرِ عَنْ عبد الل ِن بد الله ِن مر عَنْ أبيه عن الي كك أنه ال: «إِذًا كان الْمَاءُ 
لين َم يمل نچس أو قال حَبَئأه عن أبيه أن الي يق قال : «إذا كان الْمَاءُ ٤‏ قلتين لَمْ تحمل 
نجَساً20 أو قَالَ حَبّئاً وهو صحيح » وللنجاسة إذا وقعت في الماء حالان. 


حال تغير أحد أوصاف الماء من لون أو طعم أو رائحة. فضي الماد جه تيا فل 


كان أو كثيراً وهو إجماع . 
والحال الثانية: أن لا تغير النجاسة شيئاً من أوصاف الماء فقد اختلف الناس في 
حكمه على ثلاثة مذاهب: 


أحدها : وهو مذهب مالك أن الاعتبار في نجاسته بالتغيير ما لم يتغير أحد أوصافه. 
فهو طاهر» وإن قل وبه فاك الحسن البصري وابراهيم النخعي وداود بن علي . 

والمذهب الثانى : وهو مذهب أبى حنيفة أن اعتبار نجاسته بالاختلاط. واختلاط 
النجاسة E‏ أدناه تحر أقصاه وقيل: ما التقى طرفاه فيصير الماء به 
نجساً وإن لم يتلق طرفاه» ولا تحرك أقصاه بتحريك أدناه كان مالم يتحرك من الماء 
بالنجاسة ظاهراء واختلفت عنه الرواية فيما تحرك فروى بعض أصحابه عته أنه نجس» 
وروى بعضهم أنه طاهر . ) 

والمذهب الثالث: أن اعتبار نجاسته بالقلة والكثرة فإن قل الماء كان نجساً وإن كثر 
كان طاهراًء واختلف القائلون بهذا في حد القليل من الكثير على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أنه محدود بقلتين» فإن بلغ الماء قلتين فهو كثير, لا 

ينجس إلا بالتغيدر. وإن كان دون القلتين؛ فهو نجس» وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمر ‏ 


2ر 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الام ٤/١‏ وأحمد في المسند ۲۷/۲ والدارمي ۱۸۷/١‏ وأبو داود (57) والترمذي 
(1۷) والنسائي 1/١‏ وابن ماجة ۱۷۲/۱ (018-51717). 


علس ل للللس كتاب الطهارة/ باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 


وعبد الله بن عباس وأبو هريرة ومن التابعين سعيد بن جبير ومجاهد ومن الفقهاء ابن جريح 
ومحمد بن إسحاق وأبو عبيد القاسم بن سلام وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وأبوثور. - 

والمذهب الثاني : أنه محدود بأربعين قلة» والقلة منها كالجرة» وهو قول عبد الله بن 
عبروين العاضن ولخعوين المكدر: 


والمذهب الثالث: أنه محدود بكرء والكر عندهم أربعون قفيزاً. والقفيز عندهم اثنان 
وثلاثون رطلاء وكان مقدار ذلك ألف رطل» ومائتي رطل . وكمانية رظلا وهو قزل خد ن 
سيرين ر ووكيع بن الجراح فهذه المذاهب المشهورة فيما ينجس من 
الماء ولا ينجس . | 

فصل: استدلال مالك على أن نجاسة الماء بالتغيير 

واستدل مالك ومن تابعه على أن نجاسة الماء معتبرة بالتغيسر بما روي عن النبي ية 
أنه قال: «خلقٌ الله الْمَاءَ طهوراً لا يُنَجسَهُ إلا ما عير لَوْنَهُ أو طَعْمَهُ أو رَائْحَتَهُم(1) قالوا: ولأن 
ما لم تغيره النجاسة. فوجب أن يكون طاهراً كالقلتين, قالوا: ولأن حصول النجاسة في 
الماء قد تكون تارة بورودها على الماء.. وتارة بورد الماء عليهاء فلما كان الماء إذا ورد على 
النجاسة لم ينجس إلا بالتغيير وجب إذا وردت النجاسة على الماء لا ينجس إلا بالتغيبر. 

فصل: استد لال آبي حنيفة على أن نجاسة الماء معتيرة بالاختلاط 

واستدل أبوحنيفة على أن نجاسة الماء معتبرة بالاختلاط برواية أبي هريرة أن 
رسول الله ية قال : دلا يبون أَحَدُكُمْ في الْمَاءٍ الْدَائِم ْم يتيل فيد فمنع من ذلك لأجل 
التنجيس بالاختلاط من غير اعتبار قذر فيه» وبما روي عن ابن عباس أنه نزح بكر رمرم من 
زنجي مات فيهًاء ومعلوم أن ماءها كثير. ولم ينقل التغييرء ولم ينكر ذلك أحد من علماء 
العصر مع ضنهم بماء زمزم أن يراق بغير حق» وأن يستعمل إلا في قربة. فصار إجماع 
العصر. قال : ولأن ما خالطته نجاسة فوجب أن يكون نجساً قياساً على ما دون القلتينء 
قال: ولأنه مائع تنجس قليله بمخالطة النجاسة قياساً على سائر المائعات. قال: ولأن العين ‏ 


الواحدة إذا اجتمع فيها حظر وإباحة فغلب حكم الحظر على الإباحة") على المتولد من بين 


() الإباحة: هي خطاب الله تعالى المخير بين الفعل والترك كالخطاب المبيج للسعي في الأرض وطلب 
) الرزق بعد الانتهاء من صلاة الجمعة المدلول عليه بقوله تعالى : «إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 


الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون» وكالخطاب المبيح للاصطياد بعد 
التحلل من الحج المدلول عليه بقوله تعالى , «إوإذا حللتم فاصطادوا» . 


mm 
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مأكول وغير مأكول» وكالولد إذا كان أحد أبويه وثنياً. والآخر كتابياً فاقتضى شاهد هذه 
الأصول في تغليب الحظر أن يغلب حكم النجاسة على الطهارة. ) 
فصل: دفع ما اعترض به الخصم عن حديث «القلتان» 

والدلالة عليهما رواية الشافعي رضي الله عنه عن الوليد بن كثير المخزومي عن 
عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله َة قال : «إذّا كان الْمَاء فين لَمْ يحمل خبشأ» فدل 
تنحديد القلتين على أن القدر معتبرء وأن لا اعتبار بالاختلاط فيما زاد. ولا اعتبار بعدم 
المعتبر فيما نقص . اعترضوا على هذا الحديث بسبعة أسئلة ثلاثة ثة في إسناده وأربعة في 
متنه : 

أحدها : أن قالوا إن الشافعي رواه عن مجهول ؛ لأنه قال أخبرنا الثقة. وقد يكون ثقة 
اة رونا عبد غك وجهالة الراوي تمنع من العمل بروايته وعن هذا جوابان 

أحدهما: أنه معروف وإن كنى عن اسمه فقال أبو يعقوب البويطي هو حماد بن أسامة 
الكوفي”'" . 

وقال أبو ثور وهو عبد الله بن الحارث المخزومي . 007 عن الربيع بن سليمان أنه 
قال: إذا قال الشافعى أخبرنا الثقة”") عن معمر فهو ابن عليةء وإذا قال أخبرنا الثقة عن 
الأوزاعي فهو ابن أبى سلمة . 

والجواب الثاني : أن الشافعي وضع هذا التصنيف بمصر. وكانت كتبه بمكة. فكان 
يورد الحديث ويعلم أنه قد حدثه به أحد الثقات عن رجل بعينه مثل أن يحدثه عن الزهري 
مالك 0 ويد تارة. ع نا اا وشك في الذي حدثه عنه هل هو مالك أو 


)١١‏ حماد بن أسامة الهاشمي مولاهم أبو أسامة الكوفي الحافظ عن إسماعيل بن أبي خالد والأعمش 
والأجلح وخلق وعنه أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وخلائق قال أحمد: : ثقة ما كان أثبته لا 
يكاد يخطىء ء قال البخاري: مات بالكوفة سنة إحدى ومائتين وهو أبن ثمانين سنة فيما قيل. انظر 
الخلاصة .)756١/١١(‏ 

(۲) قول الراوي: حدثني الثقة. أو من لا يتهمء هل هو تعديل ؟ ذهب الأكثرون إلى أنه لا يكتفى به في 
التعديل حتى يسميّه» لآنه وإن كان ثقة عنده. فلعله ممن جرح بجرح قادح عند غيره. بل إضرابه عن 
تسميته ريبة توقع ترذداً في القلب وقيل : إن قائل ذلك متى كان ثقة مأمونا فإنه يُكتفى به كما لو عينه. 
SE‏ ولو لم يذكره لكان غاشا في الدين» ولا يلزم من إبهامه له تضعيفه عنده» 
لأنه قد يبهم لصغر سنه أو لطبيعة المعاصرة أو المجاورة مما تقتضيه ظروف الزمان» والمحققون على 
الأول كما في التقريب وشرحه. 


۲۸ 
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والسؤال الثاني : إن قالوا في إسناده فدح من وجه ثان ل وهو الوليد بن كتير رواه تارة 
عن محمد بن عباد بن جعفر» وتارة عن محمد بن جعفر بن الزبير» وهذا اضطراب يقدح في 
الحديث. وعنه جوابان : 

أحدهما : ما حكاه أبو الحسن الدارقطني أن الوليد بن كثير سمع هذا الحديث من 
الرجلين جميعاً. فجاز أن يرويه عن أيهما شاء . 

والثاني : أنه لو كان ذلك شكاً في أحدهماء ا ا ل ا 
لأنه عن أيهما أسنده لزمه الأخذ به. 

والسؤال الثالث: إن قالوا إن في إسناده قدح من وجه ثالث» وهو أنه روى تارة عن 
عبد الله بن عمر. وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. ظ 

والجواب عنه أن الواقدي سكل عن ذلك فقال عبد الله وعبيد الله أخوان ابنا 
عبد الله بن عمر وهما ثقتان. زوا جا هذا اا ولقيهما محمد بن علي بن 
جعفر» وقد رواه محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه أيضاً. 

والسؤال الرابع : في متنه : إن قالوا والقلة اسم مشترك يتناول أشياء متغايرة فمنها 
الجرة التي تلقها اليد ومنها قلة الجبل. ومنها قامة الرجل. فلم يجز أن يصار إليه مع 
اشتراكه. وعنه جوابان : 


أحدهما: منع اشتراكه في المسميات يفيد تحديد الماء في النجاسات وهم لا يعتبرون 


والثاني : أنه وإن كان مشتركاً فلا يجوز أن يتناول إلا الأواني لأمرين أحدهما أنها أوعية 
الماء التى يقدر بها 


والثاني: أنها أشهر في الحكايات وأكثر عرفا في الاستعمال قال حميد بن معمر : 
2 س م 5 5 اس 5 طش 00 م“ 9 7 سے ام ۾ لت 
فظللنابيِعمة واتكانا وشربنا الحلال من قلله() 
وقال الأخطل7) : ظ 


)1( البيت من ديوانه (> )٠١‏ والقرطبي (۱۷۸/۹) وقوله ومشريدا مرشح لمعنى اتكأنا بأكلنا واللسان ء 
[قلل]. 

(۲) غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو. من بني تغلب أبو مالك. شاعر مصقول الألفاظ حسن 
الديباجة في شعره إبداع اشتهر شتهر في عهد بني أمية بالشام وأكثر في مدح ملوكهم وهو أحد الثلاثة المتفق 
على أنهم أشعر أهل عصرهم جرير والفرزدق والأخطل نشأ على المسيحية في أطراف الحيرة بالعراق 

واتصل بالأمويين فكان شاعرهم وتهاجى مع جرير والفرزدق فتناقل الرواة شعره وكان معجبا بأدبه تاها 
كثير العناية بشعره ينظم القصيدة ويسقط ثلثيها ثم يظهر مختارها وكانت إقامته طوراً في دمشق مقر 
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يمون حول مُكُدّم فَذْكَدَّحَت ميو حمل حَنَاتم وَقِلل() 

يعني : : ملخ الجلد من الكد. 

والسؤال الخامس: أن اسم القلة» وإن كان متناو لا للأواني. فقد يتناول اا 


وكبارها فيتناول الكوز؛ لأنه يقل بالأصابع. ويتناول الجرة؛ لأنها تقل باليدء ويتناول الحب؛ 
لأنه يقل بالكتف. وما كان مختلف القدر» لم يجز أن يجعل حداً وعن هذا جوابان : 

أحدهما : أنه لما جعله مقدارا بعد ومنها دل على أنه أشار إلى أكثرها؛ لأنه لا فائدة 
في تقديره بقلتين صغيرتين» وهو مقدر على تقديره بواحدة كبيرة . 

والجواب الثاني : أنه قد ميز ذلك بقوله ب : «بقلال هجر») ورواه محمد بن إسحاق 
غن العشر امن سقلا ' ظ 

والسؤال السادس: قالوا: فهو وإن يتناول قلالا متميزة من قلال هجرء فقد جاء 
الحديث مختلفاً فى العدد فروي «إذا كان الماء قلتين» وروي «إذا كان ثلاثاً» وروي «إذا كان 
أربعين قلة» فكيف لكم أن تستعملوا حديث القلتين وتسقطوا ما سواه من العدد. 

والجواب عنه من وجهين : ظ 

أحدهما: أن حديث الأربعين قلة رواه محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص موقوفاً عليه فلم يؤخذ به» وحديث الثلاثة القلال تفرد به بعض أصحاب حماد بن 
سلمة( )عن عاصم ب بن المنذر) وشك في قلتين أو ثلاث وسائر أصحاب حماد رووا قلتين 
من غير شك في ثلاث وهكذا من رواه من غير هذا الطريق بإسناد صحيح » والنقلة الثقات لم 
يشكوا فيها فلم يجز أن يكون شك لواحد معارضاً ليقين الجمع الكثير. 

والجواب الثاني : أن يجمع بين الأخبار كلها ويستعمل عل وجه يصح › کون وت 
تعارض فيكون القلتان محمولاً على قلال هجر» كما جاء فيه النص» والثلاث على قلال 
أصغر منها فتسع قلتين من قلال هجرء والأربعون قلة على صغارها التي تقل باليد تكون بقدر 
= الخلفاء من بني أمية وحيناً في الجزيرة حيث يقيم بنو تغلب قومه وأخباره مع الشعراء والخلفاء كثيرة له 


ديوان شعر. انظر الأعلام )١77/0(‏ الشعر والشعراء (۱۸۹). 

.)١(‏ البيت في ديوان الأخطل )١١١(‏ وروايته فيه. . . سحجت: :....عدل... واشطر البيت في لسان 
العرب م (قلل) . 

(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل )۳١۹/٦(‏ وقال أبو زرعة لا بأس به قال أبو حاتم صالح الحديث وتكلم 
فيه ابن عدي وإسناده. الميزان )١157/85(‏ لسان الميزان .)۷۸/١(‏ 

(۳) حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بآخره. مات سنة 
سبع وستين. . انظر تقريب التهذيب (۱۹۷/۱). 

.)787/١( عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني. صدوق. انظر تقريب التهذيب‎ )٤( 
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والسؤال السابع : إن قالوا: تسليم الحديث على لفظه فى القلتين يمنع من الاستدلال 
به» والتعلق بظاهر لفظه لقوله لم يحمل خبثا يعني أنه يضعف عن احتمال الخبث» كما يقال 
هذا الخل لا[يحمل]' الماء لضعفه عنهء وهذا الطعام» لا يحمل الغش يعني أنه يضعف ‏ 
عنه» ويفسد به وهذا E‏ جد هد المتاع إذا عجز عنه» وعنه لابه أوجه من 
الجواب : 
أحدها: إن هذا التأويل يمنع أن يكون لتحديد القلتين فائدةء وهذا فاسد. 
ا والثاني : أنه قد روي في أكثر الأخبار لم يسجس »2 وهذا صريح("© لا تأويل عليه. 


والثالث : أن معنى قوله لم يحمل خيثاً أي لم يقبل خبثاً كقوله تعالى : : لمل الّْذِينَ 
حملا التؤرَاةَ ثم لَمْ يَحْمِلُوهَا كمل الْجِمَارٍ يحمل اسفارا) [الجمعة : ] أي لم يقبلوها 
ولم يلتزموا حکمهاء حم لحي الصا و ا ريع الاحتجاج به على كل 
مخالف . 
فصل: الرد على الإمام مالك 
ومن الدليل على مالك خاصة بيحديث أبي هريرة أن النبي كل قال: «إذا استيقظ 
أحَدُكُمْ مِنْ تومه فلا يعمس يَذَهُ في الإناءِ حَتى يَعْسِلَهَا نَأ فمنع من غمسها خوفاً من 
تنجيس الماء بها فدل على تنجيس الماء القليل» وإن لم يتغيرء ولأن أصول الشرع موضوعة 
على الفرق بين القليل والكثير في مخالطة الحظر لهء فإن اختلط بالقليل كان حكم الحظر 
أغلب» وإن اختلط بالكثير كان حكم الإباحة أغلب» ألا ترى لو اختلطت أخت رجل بعدد 
من النساء حَرمُنَ كلهن عليه تغليبا لحكم الحظرء ولو اختطلت بنساء بلد حَلَلنَ له تغليبا 
لحكم الإباحة. كذلك النجاسة» وإن اختلطت بماء قليل وجب تغليظ7') الحظر في النجاسة 
وإن اختلطت بماء كثير وجب تغليب الإباحة في الطهارة» وهذا أصح استدلال بعد النص» 
وهو دليل على أبي حنيفة أيضاًء ثم من القياس أنه ماء قليل خالطه نجاسة» فوجب أن يكون 
نجساً قياساً على المتغير. 
فصل: الرد على أبي حذيفة 
ومن الدليل على 5 حنيفة ما رواه الشافعي عن ابراهيم بن محمد عن سليط. ن 
أيوب( عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يك قي لَه إن 
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سے م 00 
ا 


تتوضا مِنْ بثر بُضاعَةٍ وهي يُطرَحٌ فيها الْمَحَائْضٍ ولحو الكلاب. ای السام فقال: 
«الْمَاءٌ لا جد شي فلم يجعل لكخلاط الات الما اا في نجاسته وهذا نص يدفع 

0 

أحدهما: أن بئر بضاعة عين جارية إلى بساتين تشرب منها والماء الجاري لا يثبت 

والجوات ةة أن بر يضاعة اشهر خالا من أن يعترضن عليها لهذا ازال وهی بكر فى 
بني ساعدة» قال أبو داود في سننه : قدرت أنا بئر بضاعة بردائي أي E EE‏ 
فإذا عرضها ستة أذرع . وسألت الذي فتح لي البستان فأدخلني إليه : هل غير بناؤها عما 
كانت عليه؟ فقال: لاء ورأيت فيها ماءً متغير اللون .. 

ومعلوم أن الها الجارى» لأيقى 'قيه'القيير فال أبوذاؤة + يسحت فة من معد 
قال سألت قَيّم بئر بضاعة عن عمقهاء قال: أكثر ما يكون فيها الماء قال إلى العانة قلت : 
وإذا نقص.». قال: دون العورة. 

والسؤال الثاني : إن قالوا لا يجوز أن يضاف إلى الصحابة أن يلقوا في بكر يتوضاً فيها 
رسول الله َل أولى فدل على وهاء الحديث . ظ 

والجواب عنه أن الصحابة رضى الله عنهم لا يصح إضافة ذلك إليهم ولا روينا أنهم 
و وإنما كانت بئر بضاعة بقرب من مكان الجيف والمحائض › وملقى الأنجاس. وكانت 

تهب الريح. فكانت الريح "0 اة المحائض والأنجاس فيها. : ثم الدليل عليه من طريق 
المعنى أنه ماء كثيره فوجب أن لا نجس بوقوع نجاسة لم تغيره قياس على وقوع البعرة 
اليائسسة فيه . 

فإن قيل البعرة اليابسة لم تخالطه قيل الاعتبار بوقوع النجاسة لا بمخالطتهاء ألا ترى 
لا ا 0 
من حلول النجاسة فيه فوجب أن لا ينجس إلا بالتغيير قياسا على ما لا يلتقي طرفاه من بثر 
غدير» ولأن الماء الكثير لا يمكن حفظه بالأوعية, ولا يقدر على صونه من النحاسة . 0 
التحرز من حلول النجاسة فيه شاقاً فعفى عنه كدم البراغيث» والماء القليل يمكن حفظه. 
بالأوعية» ويقدر على صونه من النجاسة فصار التحرز من حلول النجاسة فيه ممكناً فلم يعف 
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عنه كسائر الأنجاس . ولأن مذهبهم يفضي إلى ما يدفعه المعقول من تنجيس الماء الكثير 
[إذا ضاق مكانه](١2‏ وتطهير القليل إذا اتسع مکانه وكثير الماء أدفع للنجاسة من قليله . 
فصل: الجواب عن استدلال المالكية ظ 

فأما الجواب عما استدل به مالك من قوله: «خلق الماء طهوراً» فهو أنه محمول على 
الماء الكثير؛ لأنه سببه بئر بضاعة ولو كان عاماً لخصصنه بما ذكرناء وأما الجواب عن قياسه 
على القلتين فهو أن المعنى في الكثير تعذر صونه عن النجاسةء وقلة التحرز من حلولها فيه 
وأما الجواب عن جمعه بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء ففرق 
من وجهين : شرع ومعنى . 

وأما الشرع فأمره َة بإراقة ولوغ الكلب» وقد يطهر بدون ما فيه » وأما المعنى فهو أن 
تنجيس الماء بوروده على النجاسة مؤدٍ إلى أن لا تزول نجاسته عن محل إلا بقلتين» وهذا 
شاق فسقط» وتخمير ما دون القلتين من الماء من حلول النجاسة فيه غير شاق فلزم» وصار 
ما دون القلتين ينجس بورود النجاسة عليه» لأن حفظه منها بتخمير الإناء ممكن» وصار 
وروده على الماء اضطراراً فلم ينجس 

فصسل: الجواب عن استدلال الأحناف 

وأما الجواب عما استدل به أبو حنيفة من الخبر فهو أنه نص : في النهي عن البول في 
الماء الدائم وليس فيه دليل على تجاسته به . 

فان قبل E‏ يكن ذلك مفضياً إلى تنجيسه: لم يكن للنهي فائدة. 

قلنا: التماس فائدة النهي اعتراف بأن لا دليل في ظاهره على فائدة النهي الخوف من 

تغيير الماء بكثرة الول فتضيوبالتخيين تكسا . 

وأما الجواب عن نزح ابن عباس زمزم من زنجي مات فيها فمن وجوه ذكرها الشافعي : 

أحدها: أنه قال إن زمزم عندنا بمكة ونحن أعرف بأحوالهاء ولا يعرف أحد من علماء 
مكة أن ابن عباس نزحهاء وقد حكي عن سفيان أن ابن الزبير نزحها فغلبه الماء لكثرته . 

والجواب الثاني : أنه يجوز, لو صح الحديث أن يكون نزحها لظهور دم الزنجي فيها. 

والجواب الثالث: أن يكون نزحها تنظيفاً لا واجبأء ألا ترى إلى ما روي عنه أنه قال: 
أربعة(") لا تنجس» الماء والثوب والأرض وابن آدم . 


)1( سقط في ج. 
(۲) في أ أربع . 


۳ 
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فإن قيل: فما معنى قوله : ولا ينجس»» قيل : يعني أن أعيانها لا تنقلب فتصير نجسة . 

فإن قيل : فلم خص هذه الأربعة بهذا الحكم» قيل قيل: إنما خصها بالذكر لاختصاصها 
بالصلاة وإن كان غيرها في حكمها ؛ ؛ لأن صحة الصلاة معتبرة بطهارة الماء والشوب والأرض 
والبدن . 

وأما الجواب عن قياسهم على سائر المائعات فمن وجهين : 

أحنهيناة أن المائعات لا تبلغ حدا لا يمكن حفظه بالأوعية واتار ف 

والثانى : أن الحاجة تدعو إلى استعمال الماء فى [مادون القلتين فالمعتبر فيه إمكان 
قهن لول النحاسة فة ول كذ لك ما زاد عل , 

وأما الجواب عن قياسهم على ]27 الطهارة والتنظيف ما لا يدعو إلى استعمال المائعات 
فيخفف حكم الماء؛ لكثرة استعماله وتغلظ حكم غيره لقلة استعماله. وأما الجواب عن 
استدلالهم بتغليب الحظر على الاباحة فهو أنه منتقض بما لم يلتق طرفاه من الماء وبالثوب 
إذا كان عليه يسير من دم البراغيث ثم المعنى فيما استشهدوا به من الأصول أن الشرع لم 
يأت بالعفو عن يسيره وقد جاء بالعفو عن يسير النجاسة والله أعلم . 

مسألة : مقدا ا 

شافجي ذكره أن رول الله يك قال . «إِذا كان الْمَاهُ نِم بشي اوقل في لحي 
ورتين بقلل هجر» وقال ابن جريج. وقذ يت لال هجرء فَالقلة تشع قربيْنِ وشياء 
قال شافع : وَالاحتياط أن کون الْقَلنَانٍِ حَمْسٌ قِرب» قال وَقِرَتُ الحجاز كبّار» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال قد مضى الكلام في أن القلتين حد لما ينجس من 

الماءء ولا ينجس› فلم يكن بذ من تحديد القلتين» ومعرفة درشا لنضير الحة ها ملا 
وإذا كان كذلك فالقلتان: هما من قلال هجر لثلاثة نه أشياء : 

أحدها: أن الشافعي روى عن ابن جريج بإسناد لم يحضر الشافعي ذكره أن النبي وله 
قال: «بقلال هجر» فإن قيل فهذا مرسل» والمراسيل عنده ليست بحجة» قيل : هو مسند عن 
الشافعي وإن نسي إسناده ومرسل عند غيره» فيلزم الشافعي العمل به لإسناده. وإن لم يلزم 
به لإرساله . ظ 

والثاني : أن قلال هجر هي أكبر قلال بالمدينة, روا بد المقادير حداً لم 
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يتناول إلا أكثرها؛ لأنه أقل في العدد. وأقرب إلى العلمء ألا ترى أنه قدر نصاب الزكاة 
خمسة أوسق ؛ لأن الوسق أكبر مقدار لهم ولم يقدره بالمد. ولا بالصاع . 

والشالث: أن قلال هجر متمائلة لا تختلف» وغيرها من القلال قد تخثلف بالصغر 
والكبر» وما يختلف لا يجوز أن يجعل حدا؛ لأنه لا يفيد العلم بالمحدود. والداجر على أن 
قلال هجر متمائلة ما روى قنادة عن أنس أن النبي يي قال في وَصفٍ سذرة المنتهى «رَايْتٌ 
أوْرَاقَهَا كَأَذَانِ الْفِيلَةِ وها كَقلال هجر" فلو كانت قلال هجر مختلفة المقدار لما علموا 
بهذا التشبيه قدر نبقهاء ولكان هذا القول:لغواً فإذا.” ثبت ما ذكرناه من النص والاستدلال أنها 
بقلال هجر فليست مجلوبة من هجر البحرين» وإنما هي معمولة بالمدينة واختلفوا في سبب 
نسبتها إلى هجر» فقال بعضهم : لأنها تعمل بقرية من قرى المدينةء تسمى هجرء وقال 
آخرون: بل سميت بذلك؛ لأنها:عملت على مثال قلال هجر» كما نقال: ثوب مروي وإن 
عمل بالعراق؛ 'لأنه على مثال ما يعلم بمرو. 

) فصل: احتياط الشافعي في تقديره للقلتين 

ثم إن الشافعي لم ير قلال هجرء ولا أهل عصره؛ لأنها تركت ونفدت فاحتاج إلى 
تقديرها بما هو معروف عندهم ومشاهد منهم فقدرها قرب الحجاز؛ لأنها متماثلة مشهورة. 
فوري عن ابن جريج أنه قال: .قد رأيت قلال هجر والقلة تسع قربتين» أو قال: قربتين 
وشا قال الشافعي : فالاجتياط أن تكون القلتان خمس قرب . 

فإن قيل : فهذا تقليد منه لابن جریج» بوالتقليد عنده لا پجوز» قيل: ابسن هدا قدا 
في حكم. وإنما هو قبول خبر في مغيب» وذلك جائز. 

فإن فيل : لم جعل. الشيء الزائد على القربتين نصفاً وزعم أنه احتياط, وقد يجوز أن 
يكون الشيء منطلقا على أكثر من النصف. قيل: الشيء ها هنا نصف في الاحتياظ لشلاثة 
اور 

أحدها : : أن ابن جريج شنك في القدر هل هو قربتان أو قبربعان.وشيء؟ فلم يجبز أن 
يكون الشك إلا يسيرأً هو أقل من النصف ليخفى ولا يكثر فيزول الشك فيه فلما جعله نصفاً 
' ومقتضى الحال يوجب أن يكون أقل من النصف كان احتياطاً. 


والشاني: أن الشيء إذا كان مستعماٌ في التبعيض كان مشاراً به في 'العرف إلى أقل 
البعضين فإذا كان البعض الزائد على الشيين أقل من النصف قالوا انين وشيء. وإذا كان 
أكثر من النصف. قالوا ثلاثة إلا.شيئاًء فلما جعل الشيء الزائد نصفاً كاملا كان احتياطاً . 
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والثالث : أنه لما كانت القربة الثالثة متبعضة فبعضها من جملة. القلة» وبعضها ليس 
منهاء ولم يكن تكثيراً أحد البعضين على الآخرء بأولى من عكسه. وجب التسوية بين 
البعضين › فجعل كل أحد منهما نصفاً مساوياً لصاحبه» وهو القليل لا يكون للاحتياط فيه 
تأثير فجعل الشافعي خمس قرب احتياطاً؛ لأن مجاوزة المقادير للاستيفاء احتياط لها أولى 
كما يتجاوز حد الوجه في غسله وحد العورة وإمساك شيء من الليل في طرف الصوم.ء ولم 
يتعرض الشافعي لتحديد القرب بالأرطال؛ ؛ لأنه اكتفى أهل عصره في بلده بالقرب المشهورة 
طب ع ادر علي للضي لجاعو GS‏ أظهرهم عن أن 
يقدر كل قلة لهم والله أعلم . 

فصل: هل تحديد القلتين تقريب آم تحقيق 

و ا Es‏ 
قرب الحجاز» وجهل العوام تقادير القرب التي أخبرهم بها حد اللماء ينجس من الماءء. ولا 

ينجس اضطروا إلى تقدير القرب بالأرطال» ليصير ذلك درا معلوماً عند كافتهم كما اضطر 
الشافعي . ومن عاصره عند عدم القلال» في تقديرها بالقرب فاتفق رأيهم بعد أن اختبروا 
قرب الحجاز على أن:قدروا كل قربة منها بمائة:رطل بالعراقي» فكان أول من قدر ذلك 
بالأرطال من أصحابنا ابراهيم بن جابر وأبو عبيد بن جَرَبوَيهِ ثم ساعدهم سائر أصحابنا موافقة 
لاختيارهم فصارت القلتان المقدرة عند الشافعي بخمس قرب خمسمائة رطل بالعواقي عند 
جميع أصحابناء وإنما اختلفوا هل ذلك تقدير تقريب أو تقدير تحقيق؟ على وجهين : 

أحدهما : وهو قول آي العباس بن سريج أنه حد تقريب لا يتغير الحكم فيه بزيادة 
رطل أو رطلين ولا بنقصانه؛ لأن تحديد a‏ احتياط وتحديد القرب بالأرطال 
استظهار فصار التحقيق فيه معوزاً. 

والوجه الثاني : وقد أشار إليه أبو إسحاق الروت الل ا بتغيو يتغير الحكم بزيادة 
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امن اوح ما وا ليسي AN N PEO‏ وليس 
مسألة : e‏ الكثير والقليل 

قال الشافعي : «اختح بن قبل ا َسُولَ الله إنك " صا ِن بر بُصاعة وهي نطرح 

فيها الْمَحايض ولحو الكلاب وما ينجي الناس فقال ٠‏ ول لە ا شيْءٌ) قال و ومعنی ل 

نجس شَيْء إا كان كثير ألم ييه انجس . وروي عن اللي يل أنه قَالَ : E‏ 

طَهُورا لا ينجسَهُ شَيْء إلا ما عير ريح أو طَعْمُه) وَقَالُ يما روي عَنِ ابن عَباس, له رح زمر 

ِن زجي مات فيه ا لا عرف ورمرم نڌنا وَروِي عَنْ ابن عباس, انه قَالَ : : بع لا غين 


55 كتاب الطهارة/ باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 





فدكر اْمَء وو لا حاف التي يك وقد كود ادم ظَهَرَِبهَافترَحَها إن كان فل أو تيا 5 
واجبا . وإِذا كان المَهُ حمس قِرَبٍ بار من قرب الْحِجَازِ. وفع فيه دم أو أي نَجَاسَةٍ كانت 
ظ فلم يه غير طعْمهُ ولا نهولا ريځةً]) ولم ينجس» وَهُوَ بحالِه طاهر لان فيه خمس قرب 
قَصَاعِداً وَهَذَا قَرْقُ ما بَيْنَ اشير الذي لآ يتُس إلا ما عر وَمِتَ ل الذي ل 
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يغيره) . 
قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا ثبت أن القلتين فرق بين قليل الماء وكثيره؛ وأن 
القلتين خمس قرب بما وصفناء وأن الخمس قرب خمسمائة رطل[بما بينا صار كثير الماء 
خمسمائة رطل]”'»وقليله ما دونها ذ ثم إن الشافعي ذكر في هذه المسألة حكم كثير الماء وما 
يتفرع عليه من أحكام النجاسة» وذكر بعده حكم قليل الماء وما يتفرع عليه من أحكام 
النجاسة. فإذا كان الماء كثيراً ووقعت فيه نجاسة مائعة أو متجسدة فلا يخلو أن يتغير بها الماء 
أو لا يتغير فإن لم يتغير بها الماء فهو طاهر مطهر, ثم لا تخلو النجاسة من أن تكون مائعة [أو 
متجسدة فإن كانت مائعة]( كبول أو خمر أهريق فيه فاستعمال جميع الماء شيئا بعد شيء 
حتى يستنفد جميعه جائز ولا يلزم استبقاء شيء منه. وقال بعض أصحابنا: لا يجوز أن 
يستعمل جميعه حتى يستبقى منه قدر النجاسة الواقعة فيه لعلمنا أنه باستعمال جميعه 
ا وهذا خطأ؛ لأن النجاسة لما لم يظهر لها أثر صارت مستهلكةء فعفى 
عنهاء ولأنه إذا استبقى من جملة الماء قدر النجاسة فنحن نحيط علماً بأن ما استبقاه ليس 
بنجاسة محضة تميزت عن المستعمل» وانحازت إلى المستبقى » وإنما الباقي ماء فيه جزء 
من النجاسة» فكذلك المستعمل فلم يكن لهذا القول وجه. ٠‏ 
فصسل: إذا كان في الماء عين نجسة 
وإن كانت النجاسة متجسدة كالأعيان النجسة من ميتة أو عظم خنزير فالأولى أن لا 
يأخذ في استعمال الماء إلا بعد إخراج الميتتة منه. وإزالة العين النجسة عنهء فإن فعل جاز 
أن يستعمل الماء كله باتفاق جميع أصحابنا شيئاً بعد شيء» حتى يستنفد جميعه» ولا يلزمه 
استيفاء شيء منه» فإن لم تزل النجاسة وكانت على حالها في الماء لم يجز أن يستعمل 
جميع الماء؛ لأنه إذا انتهى إلى حدّ نقص من القلتين صار نجسا نجسا وإنما يجوز أن يستعمل منه 
ما كان زائداً على القلتين, و اكرات ببح سا مده نيمانت وها اا د 
وجهين ٠.‏ 





)١(‏ سقط في ج. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) سقط في ج. 


كتاب الطهارة/ باب الماء الذي ينجس والذي لاينجس للد لسو 


أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يجوز أن يستعمل من هذا الماء إلا من 
مكان يكون بينه وبين النجاسة القائمة فيه قلتان فصاعداً وإن استعمل من مكان يكون بينهما 
أقل لم يجز اعتباراً بأن ما قارب النجاسة كان أخص بحكمها. 

والوجه الشاني: وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي سعيد الأصطخري وجمهور 
أصحابنا أنه يجوز أن يستعمل الماء من أي موصع شاء ولو من أقربه إلى النجاسة» وألصقه 
بها؛ لأن الماء الواحد لا يتبعض حكمه. وإنما يجري عليه حكم واحد في النجاسة» أو 
الطهارة فعلى هذا يستعمل منه إلى أن ينتهي الباقي إلى حد القلتين» فإن أراد أن يستعمل من 
الباقي بيده لم يجزه. لأن ما يغترفه بيده منه لا يوجب تنجيس باقيه فينجس من يده ما لاقى 
الباقي من الماء بعد اغترافه فأما إذا اغترف منه بدلو وإناء فعلى مذهب أبى إسحاق المروزي 
أن كلا الماءين نجس» ما اغترفه وما أبقاه. لأنه اغترف من موضع بينه وبين النجاسة أقل من 
قلتين » وعلى مذهب أبي العباس بن سريج يعتبر حال النجاسة» فإن بقيت في الماء. ولم 
تخرج في الدلو الذي اغترفه فما اغترفه من ماء الدلو طاهر» وظاهر الدلو مع الماء الباقي 
نجس» فإن خرجت النجاسة في الدلو الذي اغترفه فما في الدلو نجس» وظاهر الدلومع 
الماء الباقي طاهر. فإن نقطت من الدلو نقطة ماء فوقعت في الباقي من الماء. فإن نقطت من 
ظاهره كان الباقي من الماء على طهارته ؛ لأن ظاهر الدلو طاهر وإن نقطت من باطنه صار 
الباقي من الماء نجساً؛ لأن ما في داخل الدلومن الماء نجس فلو شك هل كانت النقطة من 
ظاهره أو باطنه فالماء الباقي على أصل طهارته ؛ لأنه طاهر شك في وقوع النجاسة فيه» فهذا 
حكم الماء الكثير إذا لم يتغير بوقوع النجاسة فيه. 

فصل: وإن تغير بالنجاسة الواقعة قعة فيه بلون أو طعم أو رائحة فهو نجس»› ولا يجوز 
استعمال الشيء منه ما كان التغير على حاله سواء كانت النجاسة مائعة أو متجسدة [فإن زال 
تغيره عاد إلى الطهارة. لأنه نجس لأجل التغيير ثم يكون على ما ذكرنا حكمه إذا لم يتغير 
على استعمال. وإن كانت النجاسة مائعة أو متجسدة](2© فإن عاد إلى التغيير بعد زواله نُظِرَ 
فإن كانت النجاسة قائمة فيه فهو نجس ؛ لأنه ماء متغير بنجاسة حكمية» وإن كانت النجاسة 
yy es‏ 


یں سے سے ا 
م 


لوا او راتا ات د كم ام 
) قال الماوردي : وهذا - وحكم ماء البئر فيما ينجس به› ولا نجس كحكم غيره 
من ميأه المصانع» والأواني 


)١(‏ سقط في ج. 
الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م 


ةلعل سس كتاب الطهارة/ باب الماء الذي ينحس و الذي لا ينحس 


0 وقال أبو حنيفة ماء البئر مخالف لغيره من مياه المصانع والأواني وإن ماتت في البئر 
عصفورا وفأرة نزح من البئر عشرون دلوا وكان باقي ماثها طاهراء وإن وقع ذنبها نزحت البثر 
كلها وإن مات فيها سنورا ودجاحة نزح منها أربعون دلواً, وكان باقي مائها طاهراً. وإن 
ماتت فيها شاة نزح جميع مائهاء وكذا إن وقع فيها بول أو عذرة» وكان من فرق بين ماء البئر 
وغيرها أن ماء البئر ينبع من تحتها فهو يدفع النجاسة إلى علوهاء وكأنه فرق بين الفأرة 
والستور» أن السنور يغوص في الماء أكثر من الفأرة فكان ما ينزح بموتها أكثر. والشاة تغوص 
إلى قعر البئر» فينزح جميع ما في البئر» وهذا مذهب إن لم يعضده نص» وليس فيه نص فهو 
أظهر فساد من أن يقام على فساده دليل ؛ ؛ لأن الماء النجس لا يطهر بأخذ بعضه فيكون 
العاخوة يده نخسا والمتروك طاهراً وكيف تميزت النجاسة حتى صار جميعها في المأخوذ. 
ولم يبق في المتروك شيء منهاء وتميزت الطهارة في المتروك, ولم يبق في المأخوذ شيء 
منهاء وما انفصل بينه وبين من قلب ما قاله فجعل المأخوذ طاهراً. والمتروك نجساً. 


فإن قال : لأن المأخوذ من أعلاه وما ينبع من ماء البئر يدفع النجاسة إلى أعلى . 


قيل : الدلو إذا نزل في البئر نزح جميع مائهاء ولم يترك طبقات الماء ف فى البغر على 
حالهاء ثم كيف انتهى رفع النجاسة بما يقع من أسفلها إلى عشرين دلواً في أعلاهاء ولم 
يرتفع عنه ولم ينخفض منه ثم يقال له : لو جاز أن يكون ما نبع من أسفل الماء يوفع النجاسة 
إلى أعلاه. أوجب أن يكون ما يصب عليه من أعلاه يحيط النجاسة إلى أسفله على قياس 
هذا القليل» وأنة نتم لا تقولون به» ثم يقال له: زعمت أن الفأرة لا تغوص في الماء بأكثر من 
عشرين دلوا ه ارق ار لس ان طابر ويراقا اسار 
بحجر حتى وصلت إلى قعر البثر ينبغي على قولك أن ينزح جميع مائها ولو شدت بخشبة 
حتى منعت من غوصها أن لا ينزح شيء منهاء وأنت لا تقول بهذين.وتوجب نزح عشرين دلوا 
في الأحوال كلها ثم يقال له : ذنب الفأرة أقل غوصا في الماء من جميع الفأرة وأنت تقول 
في ذنبها وهو أحد أعضائها أنه ينزح منه ماء البئر كله. وينزح من الفأرة مع ذنبها عشرون دلوا 
من جملته» ثم يقال له زعمت أنه لو سقط الدلو الأخير من العشرين إلى ماء البكر صار 
تسا فإن عاد فنزح منها دلوأ واحداً صار طاهراً فهل يتصور في المعقول أن الدلو النجس 
الذي سقط في الماء خرج جميعه في الدلو المستقى منه حتى تميز بعد امتزاجه به ولأجل 
ذلك قال الجاحظ : لم أر دلوأ أعقل من دلو أبي حتيفة يعني أنه يميز بين الماء الطاهر 
والنجس . والجاحظ غير معذور بمثل هذه الخلاعة في أبي حنيفة مع ذه فضله وتقدمه في علمه 
لکن تطرق باضطراب المذهب وذهابه إلى الاسترسال بهذا القول المستهجن فإن قال أبو 

حنيفة : إنما قلت هذا؛ لأنه روي عن علي رضي الله عنه» قيل قد روي عنه أنه مر بنَوْح 
وما وليست إحدى الروايتين في المصير إليها بأولى من الأخرى قال: إنه يجوز 
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كتاب الطهارة/ باب الماء الذي ينحس والذي لا ينجس 


على أن يكون أمر بنزحها ليزول تغيرها أو تنظيفاً لا واجبأ فلم تركت السنة الشابتة والأصول 
e‏ لهذا الأثر المحتمل والرواية المختلفة . 

فصل: فإذا ثبت أن حكم ماء البئر فيما ينجس به ولا ينجس كحكم غيره من المياه 
الراكدق .فلا يخلو حال [البئر إذا وقعت فيها النجاسة مائعة أو قائمة من أن يكون ماؤها قليلا أو 
كثيراً فإن كان ماؤها:قليلا فهو نجس سواء تغير بالنجاسة أولم يتغير لكنه إذا كان متغيراً 
فطهارته بالاجتماع , ومغير أحدهما المكائرة بالماء حتى يبلغ قلتين» والثاني زوال التغيير» 
وإن كان غير.متغير فطهارته 0 واحد وهو المكاثرة حتى يبلغ قلتين» فإن صب عليه الماء 
.فلا يخلوحال]() الماء الوارد من أن يكون أكثر من المورود عليه أو أقل فإذا كان أقل فالكل 
نجس ؛ لأن الوارد لقلته صار مستهلكاً في المورود عليه لكثرته› وإن کان أكثر فهو في حكم 
الماء المستعمل في إزالة النجاسة. فعلى مذهب الشافعي یکون اھر ا غير طهر وعلى 
Sa as‏ 
متغيراً أو غير متغير» فإن كان غير متغير فهو طاهر. والكلام في استعماله على ما مضى من 
كون النجاسة قائمة أو مائعة» وإن كان متغيراً فهو نجس» وطهارته معتبرة بزوال تغييره ولزوال 
تغييره ثلاثة أحوال : 


أحدها: : أن يزول بنفسه لطول المكث وتقادم العهد فيعود إلى حال الطهارة . 

والثاني : أن رل ت د اا بالماء فكوة ا شراء كتان اردع أن 
کثیرا. 

والشالث: : أن يزول تغييره بإلقاء شيء فيه لا يخلو حال الشيء ء المُلْقَى من أن يكون 
ثانا أو غير تراس فإن كان غير تراب» كالطيب وما جرى مجراه من ذي رائحته غالبة فالماء 
على نجاسته اتنا لم متيقن زوال التغيره وإنما غلب عليها ما هو أقوى رائحة منهها فنخفيت 
معه» وإن كان ترابا ففي طهارته قولان حكاهما المزني في جامعة الكبير: 

أحدهما: لا يطهر قياساً على زوال التغير بالطيب. 

والقول الثاني: أنه لا يطهر؛ لأن التراب لا ينفك من الماء غالباً» وهو قرار له فقد 
راتما تر جرال احص يرك ESE‏ امياد اوتاه روات 
تغييرها. وأن التراب قد جذبها إلى نفسه حتى لم يبق في الماء شيء منها . 

فصل: فأما نزح ماء البئر إذا كان نجساً فلا يطهر بالنزح» وهو بعد تزحه نجس كحكمه 

في البئر قبل نزحه فأما البئر يعد نزحها فلا يخلو أن ينبع فيها ماء أم لا؟ فإن لم ينبع فيها ماء 

فهي نجسة» لا تطهر | إلا بما تطهر به النجاسات من الغسل بالماء وإن نبع فيها ماء لم يخل 
حال التابع فيها من أحد أمرين : إما ايكون مرا أو غير ر فان كان غير مير نظ 
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كتاب الطهارة/ باب الماء الذي ينحس والذي لا ينحس 


فإن بلغ قلتين فهو طاهر مطهر. والبئر طاهرة. وإن كان دون القلتين فقد طهرت البئر» وهو 
ماء مستعمل في إزالة نجاسته. فيكون على مذهب الشافعي طاهر”' غير مطهر, وعلى 
مذهب الأنماطي نجساً. وإكان اجام الم حاير ولا ودار غير من ثلاثة أحوال : 
أحدها: أن يعلم أنه من النجاسة فيكون الماء نجساً 


والثاني : أن يعلم أنه من غير النجاسة إما لحمأة أولفساد التربة فلا حكم لتغييره ولا يؤثر 
هذا التغيير في تنجيسه , ويكون كحكمه لو كان غير متغير على ما مضى 2 

والثالث : أن يشك في سبب تغييره هل هو لأجل النجاسة أ ا مم 
حكم التغيير بالنجاسة فيكون نجساً؛ لأنه الظاهر من حال تغييره. 

وقال الشافعي OT‏ المي طن عر دون 
الظبي > أو لطول المكث كان الماء نجساً ؛ لأن ظاهر تغييره أنه لوقوع النجاسة فيه» فغلب 
حكمه. فهذا حكم الماء الراكد فى بثر أو غيرها ماء إناء أو غدير. 

فأما الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة» فلا يخلو حالها من أحد أمرين : 

إما أن تكون مائعة أو متجسدة» فإن كانت مائعة فلا يخلو أن يتغير بها شيء من الماء 
الجاري أم لا؟ فإن تغير بها شيء منه كانت الجرية التي تغيرت بها نجسة» وكان ما فوقها من 
الماء الأعلى وما تحتها من الماء الأسفل طاهرين. وإن لم يتغير بها فالجرية التي وقعت فيها 
النجاسة نجسة» وما تحتها وفوقها طاهرء. فإن كان الماء الجاري ينتهي إلى فضاء يقف فيه 
فماء الفضاء ء ما لم تنته إليه الجريةء التي وقعت فيها النجاسة طاهر فإذا انتهت الجرية النجسة 
إليه صار حكمه كحكم الماء الراكد إذا قلته نجاسة في اعتبار القلة والكثرة» فإن كان قلتين 
كان طاهراء فلوتوضاً رجل من تلك الجرية قبل اتصالها بماء الفضاء كان وضوءه باطلا 
لنجاسة الماء الذي توضاً به« ولو توضاً من تلك الجرية بعد اتصالها بماء الفضاء ء جاز وإن لم 
تغب فيه » وتخلط به ¢ لأن الاعتبار في طهارته بالاتصال لا بالاختلاط ؛ ألا ترى لو أن قلتين 
ماء غير رطل وقعت فيه نجاسة فهو نجس» ولو صب عليه رطل من ماء صار طاهراً وجاز 
استعماله » وإن استحال أن يغيب الماء كله فى الرطل الذي صب عليه وإن كانت النجاسة 
متجسدة كميتة وقعت فيه فلا يخلو حالها من أحد أمرين : إما أن تكون جارية معه 1 أوواقفة فيه 
فإن كانت جارية معه]('2 فحكمها على ما مضى من نجاسة الجرية التي هي فيهاء وطهارة ما 
قبلها وما بعدها. فإذا انتهت النجاسة إلى ماء الفضاء صارت نجسة في ماء راكد» فيكون 
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كتاب الطهارة/ ياب الماء الذي ينبجس والذي له ينحس 


على ما مضى من اعتبار قلته قلته وکثرته» فإن كان قلتين فصاعداً كان مَدَ الفضاء طاهرأء وكذلك 
ما ينتهي إليه من الماء الجاري طاهر أيضاً قبل اتصاله به وبعده» وإن كان ماء الفضاء دون 
القن فيق ننجي :والجناء الجارى قبل اتضاله بدا التضاء طاهر فة اتضل به ضار تيا 
ولم يجز استعماله» ولو لم يغب فيه ويختلط به اعتباراً بما ذكرنا من التعليل بالاتصال دون 
الاختلاط. وإن كانت النجاسة قائمة في الماء فعلى ضربين : 

أحدهما: أن ينسكن بها الماء ويقف عندها . 

والثاني : أن لا ينسكن بها ويكون على جريته فإن انسكن الماء بها ووقف عندها كان 
ما فوقها من الماء الجاري طاهراً ما كان على جريته» وكان ما وقف عندها من الماء» 
وانقطعت جريته في حكم الماء الراكد. فإن كان قلتين كان طاهراً وان كان دونه كان نجسأء 
وكان ما انحدر عنها من الماك عفنا وفي حكم الراكد» وسواء كان ما وقف عندها من الماء 
محكوماً بطهارته لكثرته أم لا؟ وإن كان الماء يمر بالميتة على جريته لا يقف عندهاء ولا 
ينقطع من جريته بها فلا يخلو حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون في غزر الماء كله من علوه إلى قراره فليس يجوزها شيء من الماء 
لم يمسها فإذا كان كذلك فما كان فوقها من الماء ما لم تنته جريته إليها طاهر ما تحتها 
نجس › وفي حكم الماء الراكد وإنما كان ما فوق النجاسة من الماء الجاري طاهرا ما لم ينته 
إليها استشهاداً بما أجمعوا عليه من أن ابريقاً لو صب من بزاله ماء على نجاسة كان الماء 
الخارج من البزال طاهراً ما لم يلاق النجاسة, وإن كان جاريا إليها كذلك كما جرى إلى 
لحاس 

والقسم الثاني : أن تكون النجاسة راسبة في أسفل الماء وغزاره فليس تمر بها الطبقة 
العليا من الماء وإنما تمر بها أسفل, فالماء طاهر ما لم ينته إليها فإذا انتهى إليها كانت الطبقة 
ا 1 اا ال ل ا اق 
على وجهين : 

أحدهما: أنها طاهرة؛ لأنها لم تجر على النجاسة ولا لاقتها فصار كالماء المتقدم 

والوجه الثاني : أنها نجسة أيضاً؛ لأن جرية الماء إنما تمنع من اختلاطه بما تقدم 
وتأخرء فأما ما علا منه وسفل من طبقاته فهو بالراكد أشبه. والراكد يتميز حكم أعلاه وأسفله 
في الطهارة والنجاسة . 

والقسم الثالث: أن تكون النجاسة طافية على رأس الماء ولا تنتهي إلى قراره» فليس 
يمر بها إلا أعلى الماء دون أسفلهء فالماء طاهر ما لم ينته إليها فإذا انتهى إليها كانت الطبقة 


E E‏ الطهارة/ باب الماء الذي ينبحس والذي لا ينبحس 


علي نجسة لمرورها بالنجاسةء وفي نجاسته الطبقة السفلى وجهان على ما مضى وان 
أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ : إا كان لماه حمس قرس كاين رب اججَاز فرع ي 
م أذ أي نْجَاسَةٍ كانت لم ت طَعْمَهُ ولا لون ول ريح لم نجس وَهُوَ بحَالِهِ طَاجِرٌلآنَّ فيه 
حمس قرب فصَاعِداً وَهَذَا فرق ما بَيْنَ الْكَثِيرٍ الي لآ يُنَجِسَّهُ إلا مَاغَيّرَهُ وَبيْنَ اليل الذي 
يسه ما لم ييه إن وفعت مَيَة في بر َرَت طَعْمَها أو ريخا أو ْنَا أرجت اة 
حت ار تى يذب ترما طهر بذك (قَالَ) وَإذَا كان الم فل ِن شس قرب 
فخالطتة ْجَاسَة لست بَِائِمَةٍ نجُه إن صب عَلَيِْ ماء أو صب عَلَى ماءٍ آحرَحتَى َون 
المَاءَان جَمِيعاً حَمْسَ قَرِبِ فصَاعِداً فطهُرا لَمْ نجس وَاجِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ (قَالَ) فَإِنْ فُرَهَا بَعْدَ 
ذَلِكَ لَمْ ينْجْسَا بَعْدَ مَا طَهرًا إلا بنَجَاسَةٍ تَحَدّتٌ فيهمًا» . 


2 


قال الماوردي : وهذا صحيح لما ذكره الشافعي حكم الماء الكثير ذكر بعده حكم 
الماء القليل, فإذا كان الماء دون القلتين فوقعت فيه نجاسة فقد نجس . سواء تغير الماء أم 
لا وسواء كانت النجاسة مائعة آم لاء وإنما يختلف حكم ذلك فيما سنذكره سوى الحكم 
بنجاسته » وهو أنه إن تغير فطهارته باجتماع وصفين بالمكاثرة. وزوال التغير وإن لم يتغير 
فطهارته بالمكائرة وحدهاء فلو كانت قلة نجسة. وقلة أخرى طاهرة فصبت إحدى القلتين في 
الأخرى صارا معاً طاهرين ما لم يكن فيه تغيير سواء صبت الطاهرة على النجسة أو النجسة 
على الطاهرة؛ لأن طريقة المكاثرة إزالة النجاسةء فاستوى الحكم في ورود الطاهر على 
النجس وورود النجس على الطاهرء فإن فرقا بعد ذلك نظِرَ في حال النجاسة فإن كانت 
مائعة صارت مستهلكة. وكان الماآن طاهرين» وإن كانت الجاسة قائمة. فإن أخرجت منه 
قبل تفريقه فهما طاهران وإن فرقا قبل إخراجها منه. نُظِرء فإن كان قد فرّقه بالاغتراف منه 
دفعة كان اغترف منه بناضح احتمل به إحدى القلتين» e‏ 
نجسة» والقلة الأخرى طاهرة على مذهب أبي العباس وجمهور أصحابناء وعلى مذهب أبي 
إسحاق نجس» وإن فرق بأن أمال الإناء الذي فيه القلتان حتى انصب منه في إناء آخر قلة» 
وبقي في الأول قلة. 5 فإن خرجت النجاسة حين أمال الإناء في أول جزء من أجزاء الماء 
كان الإناء الثاني الذي حصلت فيه النجاسة نجساً وكان ما بقي في الأول طاهراً وإن خرجت 
النجاسة إلى الإناء الثاني بعد أن تقدمه ما أصار به الثاني في الأول أقل من قلتين كانا جميعا 
نجسين» وهكذا لو بقيت النجاسة في القلة الباقية في الإناء الأول كانا جميعاً نجسين. وإذا 
* تأملت 'تعجيل ذلك وعدتة شرا فلو كان فخ قلة ها جف وقلة أخرى نجسة» فأراق 
إحديهما في الأخرى. وليس فهما تغيير فهما طاهرتان. 





فإن قيل: فكل واحدة من القلتين نجسة والنجاسة إذا اجتمعت مع النجاسة كان أغلظ 
لحكمها لكثرتها. فكيف صارت إحدى النجاستين مطهرة للأخرى» والنجاسة باجتماعها 

فيل : إنما كانا نجسين مع الافتراق؛ لأن قلة الماء تضعف عن احتمال النجاسةء وإذا 
اجمعا كثر فقوى على احتمال النجاسة وصارت لكثرة الماء مستهلكة عفى عنها فلو فرقا بعد ْ 
اجتماعهماء والنجاسة مائعة كانا طاهرين ؛ لأنه ماء طاهر فلم ينجس بالتفريق . 

فصل: فلو كان معه قلتان من ماء إلا رطلاً وقعت فيه نجاسة فهو نجس» فلو تممه 
برطل من بول أو خمر حتى صارقلتين وليس فيهما تغيير» فهو نجس ؛ لأنه ليس بقلتين من ماء 
فيحتمل دفع النجاسة. وإنما هو قلتان ماء ونجاسة» وهكذا لو تمم برطل من خمر أو لبن لم 
يطهر» وكان نجسا لتقصير الماء عن القلتين» ولكن لوتمم برطل من ماء نجس كان طاهرا 
لتمام الماء قلتين . 

فصل: فلو وقعت نجاسة في ماء شك في قدره هل هو قلتان أو أقل؟ فهو على القلة ما 
لم يعلم كثرته ويكون نجساء فلو علمه قلتین › ثم رأى كلباً قد ولغ فيه. E‏ سرب جه 
حتى نقص عن القلتين أم لا؟ فهو على الكثرة ما لم يعلم نقصه ويكون طاهراً. 

فصل: وإن كان معه قلتان من ماء وقعت فيه نجاسة فتغير بها ثم فرق فزال التغيير بعد 
التفريق فكلا الماءين نجس. ولو زال التغيير قبل التفريق فكلا الماءين طاهر . 

فصل: وإذا شهد شاهدان أن هذا الماء نجس لم يحكم بتنجيسه دون أن يخبرا عن 
السبب الذي صار به نجساً؛ لاختلاف الناس فيما ينجس به الماء ولا ينجس ألا ترى أن أبا 
حنيفة يجعل سؤر الحمار نجساً مثاله الشهادة بالجرح والتفسيق لا تسمع إلا بذكر ما صار به 
مجروحاً والله أعلم . 
23 مسألة : قال الشافعِيٰ رَضِيَ اللَّهعَلْهُ : «غإن وقَعَ في المَاء القليل, ما لا حط به مِثل 
لبر أو الْعُودِ او الْذهْن E‏ قلا باس به ا 

قال الماوردي : وهذا صحيح » لما ذكر الشافعي حكم النجاسة إذا وقعت في الماء ذكر 

بعده حكم الأشياء الطاهرة إذا وقعت وجملة ما وقع في الماء الأشياء الطاهرة ضربان: مائع 
598 فالمائع ضربان : ضرب يتميز عن الماء كالدهن فالماء مطهر سواء تغير أو لم يتغير؛ 
لأن الدهن لا يختلط بالماء وإنما يجاوره [وتغيير المجاورة لا يغير حكماً](' ألا ترى لو أن 
ماء في إناء جاورته ميتة فتغير برائحتها لم ينجس . 


)١(‏ سقط في أ. 


كتاب الطهارة/ باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 


والضرب الثاني : : أن لا يتميز عن الماء كالخل واللبن فينظر حال الماء فإن غير المائع 
لونه أو طعمه أو رائحته فهو غير مطهر؛ لغلبته عليه وإن لم يغيره. نظر فإن كان المائع أقل 
. من الماء كان الماء مطهراً؛ لغلبته بالكثرة. بوإن كان المائع أكثر من الماء فالماء غير مطه 
لغلبة المائع عليه بكثرته» وأما الجامد فضربان : مذرور» وغير مذرور. فإن كان غير مذرور 
كالعود والصندل وغيره من ذي ريح ذكي أو غير ذكي فالماء مطهر. وإن تغير به لأنه تغير عن 
مجاورة» وإن كان مذروراً كالزعفران والعصفر والحنا فإن تغير به لون الماء أو طعمه أو 
رائحته لان تغييره لاختلاط ممازجة. وإن لم يتغير لون الماء ولا طعمه ولا رائحته فهو مطهرء 
ويجوز استعماله ما لم ينجس به الماء» ويخرج عن طعمه في الرقة. والصفاء ولا فرق فيما 
ذكرنا من مخالطة الطاهرات بالماء بين أن يكون قلتين أو أقل بخلاف النجاسة. والفرق بين 
اعتبار القلتين في النجاسة. وترك اعتبارهما في مخالطة الأشياء الطاهرة من ثلاثة أشياء 

أحدها الا ناتك ES‏ روي ااه 
عن دفعها حتى يکش ولما كانت المائعات تسلب الماء التطهير دون الطهارة قوي قليل الماء 
على دفعها وإن لم يكثر. ظ 

والثاني : : أن حكم النجاسات لما تعدى إلى غير الماء تغلظ حكمها في الماء ولم يتعد 
حكم المائعات إلى غير الماء ضَعُفَ حكمها في الماء. 

والثالك : أن التحرز من المائعات متعذر, فخف حكمها في مخالطة الماء والتحرز 
من النجاسة أمكن فغلظ حكمها في مخالطة الماء. 


۳4٤ 





مسألة : قَالَ الشافعِي : «وإذا كان مَعَهُ في شمر إناآنِ بقن اا نچس» 
والأخر لم : اي تأي ارا اج على الأعْلب عنده ر بِالْطَهَارَةٍ لان الطهارة 


0 


ھک والماة على أصّلهطاف:: 

قال الماوردي : وهذا كما قال: وإذا كان معه إناآن أو أكثر» وبعضها طاهر» وبعضها 
نجس . وقد يل ب لير بو م 
اجتهاده إلى طهارته. وقال أبو ابرا هيم المزني وأبوثور: ولا يجوز أن يجتهد بل يتيمم 
ويصلي » ولا إعادة عليه لك الماجشون: يتوضاً بكل واحد منهما ويصلي بعد 
التوضي صلاة لا يعيدهاء وقال محمد بن مسلمة القعنبى صاحب مالك: يتوضأً بأحدهما 
ويصلي ثم يتوضاً بالآخر ويعيد تلك الصلاة» فأما المزنيفاستدل بأن اشتباه الطاهر بالنجس ‏ 
كاشتباه الماء بالبول. ثم لم يجز أن يجتهد في اشتباه الماء بالبول» 00 
اشتباه الطاهر بالنجس. واستدل ابن الماجشون وابن مسلمة بأنه إذا استعملها كان على يقين 





كتاب الطهارة/ باب الماء الذي ينجس والذي لا يتيس سس لس 468" 
من ارتفاع حدثه واستعمال ما أدى لمن رفع حدثه واجب عليه» والدليل على فساد ما دهب 
إليه المزني أن من قدر على ماء طاهر ووجد سبيلا إلى استعماله لم يجز أن يتيمم» ولزمه 
التوصل إلى استعماله» وهذا واجد لماء طاهر› وقادر على التوصل إن استعماله بالاجتهاد. 
فصار الاجتهاد واجباً عليه كما يجب عليه؛ لأجل التوصل إلى الماء بارتياد دلو وحبل 
وإصلاح مسيل وتنقية بئرء ولأن كل عبادة تؤدي باليقين تارة» وبالظاهر أخرى جاز التحري 
فيها عند الاشتباه كالقبلة» فأما استشهاده باشتباه الماء بالبول فالفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : :. أن اشتباه الماء بالبول نادر و فسقّط الاجتهاد فيه [كاشتباه القيلة في الحضر. 
واشتباه الطاهر بالنجس عام فجاز الاجتهاد فيه كاشتباه القبلة فى السفر. 

والثاني: أن البول لم يكن له مدخل في الإباحة بحال فسقط الاجتهاد فيه] إذا اشتبه 
بالمباح كالمذكاة إذا اختلطت بالميتة» والأخت إذا اختلطت بالأجنبية» والنجس قد كان له 
مدخل في الوباحة. فجاز الاجتهاد فيه إدا اشتيه بالمباح كاشتباه الثوبين والقبلتين . 

والدليل على فساد ما ذهب إليه الماجشون وابن مسلمة أن اجتناب العاية ى الصلاة 
ات الحدث وفي استعمالها حمل نجاسة بيقين كما أن فيها رفع حدث 

> فلأن كان اليقين في رفع الحدث موجبا لصحة الصلاة كان اليقين في حمل النجاسة 
0 لبطلان الصلاة. وى هذا دليل وانفصال. 


فصل: فإذا ثبت هذا فكل نجاسة طرأت على طاهرء واشتبه بما لم يطرأ عليه النجاسة 
من جنسه كأواني الماء إذا نجس بعضها واشتبه بالطاهر أو كالثياب إذا نجس بعضهاء واشتبه 
بما لم ينجس وجب أن يتحرى فيه ويجتهد سواء استوى عدد الطاهر والنجس أو كان عدد 
النجس أكثر من الطاهر أو عدد الطاهر أكثر من النجس. وقال أبو حنيفة : في الثياب بمثل 
هذاء ومنع من الاجتهاد في [ الأواني إلا أن يكون عدد الطاهر أكثر فإن كان متساوياً أو أقل لم 
يجتهد فيمنع من الاجتهاد في ]0 الوناءين وفي الثلاية إذا كان النجس اثنين» ويجوز إذا كان 
م Ppa‏ «دع مَا ريبك إلى مالا يَرِيبكَ)9) 

كثرة النجس مريب» فوجب أن يدع الاجتهاد فيه» والتراب غير مريب فوجب أن يعدل إلى 
اک قال: ولأن استواء الحظر والإباحة فيما لم ب يسمح به في حال الضرورة يمنع من 
الاجتهاد كالإناءين إذا كان أحدهما ماء والآخر بولا ولأن الأصول مقررة على أن أكثر الحظر 


)201 سقط في ]. 
(۳) أخرجه أحمد في المسند ٠٠١/1١‏ والترمذي 158/15 )١514(‏ وقال حسن صحيح والنسائي ۳۲۷/۸ 
في الأشربة باب الحث على ترك الشبهات وذكره الهيثمي في الموارد ص ۱۳۷ (017) والحاكم ٠١/۲‏ 
في البيوع وصححه وأقره الذهبي . 


5---ئ لل كتاب الطهارة/ باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 


يوجب تغليب حكمه في المنع. كالأاخت إدا اختلطت ا وكثرة الإباحة توجب تغليب 
حكمها في الإقدام كالأخت إذا اختلطت بنساء بلد. فكذا الأواني إن كان الطاهر أكثر غلب 
حكم الإباحة. وإن كان النجس أكثر غلب حكم الحظر. 


ودليلنا عموم قوله تعالى : طفَاعْتِرُوا يا أولي الأبضَار» [الحشر: ۲] ولأن كل جنس 
جاز التحري فيه إذا كان عدد المباح أكثر جاز التحري فيه إذا كان عدد المباح أقل كالثياب. 
ولأن كل عدد جاز فيه طلب الطاهر من الثياب» جاز فيه طلب الطاهر من الماء كالثلاث إذا 
كان أحدها نجساً وكالميتة إذا اختلطت بالمذكى عكساً. ولأن جهة الحظر إذا التبست بالجهة 
المطلوبة جاز التحري في ذلك ولم يعتبر فيه غلبة جهات الحظر كطلب القبلة؛ لأن 
الجهات الأربع » والقبلة في أحدها؛ ولأنه طريق يتوصل به إلى معرفة الطهور فجاز المصير 
إليه في الأواني كاليقين . 

فأما الجواب عن قوله : غ مانت إلى انريف فهو أن ما أدى الاجتهاد إلى 
طهارته قد زالت الريبة عنه. والتراب مع وجود الماء قد انتقلت الريبة إليه» فلم يجز 
استعماله» وأما الجواب عن قياسهم على إناءين أحدهما ماء والآخر بول» فهو ما ذكرنا مع 
المزني من الفرقين الماضيين» والمعنى في الماء والبول أنه لما لم ب 221006 
المباح لم يجز مع غلبة المحظورء ولما جاز التحري في الطاهر والنجس إذا غلب المباح 
جازء وأما استشهادهم بأن الحظر إذا غلب كان حكمه أغلب اعتبارا بالأصل المذكور. 
فخطأ؛ لأن التحري لا يدخل في الأصل الذي ذكره» وإن كانت الإباحة أغلب ألا ترى لو 
اختلطت أخته بعشر نسوة حرمن عليه ولم يجز أن يتحرى فيهن, ولو اختلطت بنساء بلد حل 
له من شاء منهن, ولم يلزمه أن يجتهد فيهن» ثم يقال: إنما يتغلب حكم الحظر بغلبة 
أماراته» وكذا يتغلب حكم الإباحة بغلبة أماراتهاء وليس للعدد تأثير في تغليب أحد 

فصل: فإذا ثبت جواز اجتهاده في قليل الأواني وكثيرها سواء كان الطاهر أقل أو أكثر» 
فمتى لم يجد من الطاهر إلا ما اشتبه بالنجس وجب عليه الاجتهاد: و إن وك اء اها 
بيقين ومعه إناآن قد يشتبه عليه الطاهر منهما من النجس› لم يجب عليه أن يجتهد في واحد 
منهما؛ لأنه سبيل إلى العدول عنهما باستعمال ما يتيقن طهارته. لكن اختلف أصحابنا همل 
EEE‏ ريس كاه E N‏ 


أحدهما: لا يجوز له أن يجتهد؛ لأن الاجتهاد إنما يجوز عند الضرورة إليه كما لا 
يجور الاجتهاد في القبلة مع القدرة على عينها ولا في أحكام الشرع مع وچو النص فيها. 
قال صاحب هتا الوجه : ودليل ذلك من نص الشافعي قوله : «ولو كان في السفر وكان معه 


كتاب الطهارة/ باب الماء الذي ينحس والذي لاسن ستت كه عم 


إناآن فيستيقن أن أحدهما نجس والاخر لم ينجس تأخحى) فجعل للد في 06 
الاجتهاد ولا يكون السفر شرطأً لماجا ماسر ين الجر 

| واللوصة الثانى: أنه يجوز له أن يجتهد؛ لأن أكثر أحواله في الاجتهاد أن ون 
مسغعملاً بماء طاهر في الظاهر مع وجود ماء طاهر بيقين» وذلك جائز؛ ألا ترى لو استعمل 
من إناء على شاطىء نهر أو بحر» جاز» وإن كانت طهارته من طريق الطاهر» وقد يجوز أن 
يكون نجساً بولوغ کلب» أو غيره» ولا يلزمه أن يستعمل ماء البحرء وإن كان على يقين 
الطهارة. قال صاحب هذا الوجه واشتراط لاني السفر إنما هو لوجوب الاجتهاد لا 
لجوازه . ظ 

فصل: ويتفرع على هذين الوجهين : إذا كان معه إناءان أحدهما ماء طاهر مطهرء 
والآخر ماء مستعمل لم يلزمه أن يجتهد؛ لأنه إذا استعملهما أدى فرض طهارته بيقين فإذا أراد 
الاجتهاد فيهماء نُظِرء فإن كان مضطر إلى شرب أحدهما جاز الاجتهاد فيهما؛ لأن لا يقدر 
علم على استعمالهماء وإن لم يضطر إلى شرب أحدهماء ففي جواز اجتهاده فيهما وجهان 
كما مضى : ) 

أحدهما: لا يجوز أن يجتهد إذا قيل إن من تيقن ماء طاهراً لم يجتهد 

والثاني : يجوز أن يجتهد إذا قيل إن من تيقين ماء طاهراً جاز أن يجتهد. 

فصل: فأما إذا كان معه إناءان أحدهما ماء والآخر ماء وردء فإن لم يحتج إلى شرب. 
أحدهما لم يجز أن يجتهد» ولزفة استعمالهما وجها واحذا بخلاف المستعمل ؛ : لأن:ماء الورد 
لا مدخل له في التطهير فلم يجز الاجتهاد فيه كالماء والخمر» ولزمه استعمالهما؛ لأنهما 
طاهران بخلاف الماء والخمرء وإن كان محتاجاً إلى شرب أحدهما جاز أن يجتهد فيهما 
لأجل الشرب. لا لأجل الطهارة؛ لأن الشرب يختص بالطهارة وحدهاء وهما طاهران فجاز 
الاجتهاد فيهما؛ لأجل الشرب لاستوائهما في الطهارة فلم يجز الاجتهاد فيهها؛ لأجل 
الطهارة؛ لأنهما يختلفان في التطهير. واجتهاده لأجل الشرب وأن يتاخي فيهما أيهما مساء 
الورد ليشربهء فإذا آذّاه اجتهاده إلى أن أحدهما ماء الورد أعدّه لشربه» بقي الآخر وقد خرج 
بالاجتهاد عن أن يكون ماء ورد فحكم بأنه ماء فجاز أن يستعمله فهذا فرق بين الاجتهادين . 

فصل ء 6 إذا كان معه ا او ق طيارة ها ا اا و ا 
فانقلب أحدهما أو أراقه ففي الباقي وجهان : 

أحدهما: : وهو قول أبي العباس هو طاهر ؛ لأنه ماء مشكوك في نجاسته رد إن أصله 

في الطهارةء فيستعمله من غير اجتهاد . 


والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا أنه لا يجوز أن يستعمله حتى يجتهد فيه 


لس سلس كتاب الطهارة/ باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 


ولا يحكم بطهارته قبل الاجتهاد؛ لأننا قد تيقنا حصول النجاسة فيهما وشككنا في زوالها 
بإراقة أحدهماء والشك لا يرفع حكماً ثبت بيقين . 


فصل: فأما دلائل ل فهي الأمارات التي يستدرك بها حال النجاسة» وقد تكون 
بأسباب مختلفة وجهات شتى > فمنها تغير أوصافهء ومنها حركة الماء واضطرابه. ومنها آثار 
نجاسته لقربه» ومنها انكشاف أحدهماء وتغطية غيره إلى غير ذلك من الدلائل والأمارات 
التي يغلب معها في النفس طهارة الطاهر ونجاسة النجس» فعلى هذا يصح اجتهاد الأعمى 
فيها بما عدا حاسة البصر من الروائح » والطعوم وسماع الحركة» والاضطراب لاشتراك 
الأعمى والبصير في إدراكها بالحس . 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا فلا يخلو حاله إذا اجتهد فيهما من أحد أمرين إما أن يتوصل 
بالاجتهاد إلى معرفة الطاهر من النجس أم لاء فإن توصل بالاجتهاد إلى طهارة أحدهما 
استعمله» ويستحب لو أراق النجس قبل استعمال الطاهر لثلا يعارضه الشك من بعده أو 
خوفاً من الخطأ في استعماله فإن لم يرقه واستعمل الطاهر جاز» وليس عليه الاجتهاد لصلاة 
أخرى بخلاف القبلة لما نذكره من الفرق هناك,. وإن اجتهد فلم يؤده الاجتهاد إ إل كي 
وكان الاشتباه باقياً فينبغي أن يريق أحد الإناءين في الآخرء فإن بلغا قلتين كان الماء طاهراً 
فيستعمله ويصلي وإن كان دون القلتين فهو نجس› فيتيمم ويصلي ولا إعادة عليه واختلف 
أضحابنا هل إراقة أحدهما في الآخر واجب عليه أو مستحب له. فقال بعضهم : هو واجب 
عليه ؛ لأنه م وإن عجز تيمم ولم يعد. وقال جمهورهم : لا يلزمه إراقة 
أحدهما في الآخر إلا أ ن يتيقن أنه يستكمل قلتين فيلزم . وإن لم يستيقن استكمال قلتين لم 
يلزم» وجاز له أن يتيمم ؛ لأنه لا يقدر على استعمال ماء طاهر وعليه الإعادة لوجود الماء 
الطاهر وإن أشكل. - 

فصل: فلو اجتهد رجلان في إناءين فأدى اجتهاد كل واحد منهما إلى طهارة ما نجسه 
صاحبه استعمل كل واحد منهما إناءه الذي بان في اجتهاده أنه طاهر كاجتهاد رجلين في 
القبلة إلى جهتين مختلفتين» ولا يجوز لأحدهما أن يأتم بصاحبه ؛ لأنه يعتقد فيه أنه يصلي 
بنجاسة » فإن جمعا بطلت صلاة المأموم دون الإمام وقد ذكر أصحابنا فرعا يغني شرحه عن 
التفريع على هذا الأصل» وهو في خمسة توضؤوا وسمعوا من أحدهم صوتاً فنفاه كل واحد 
منهم عن نفسهء ثم إن كل واحد من الخمسة أم جميع أصحابه في صلاة من الصلوات 
الخمس حتى أم الخمسة في خمس صلوات . ظ 

فالجواب أنه لا إعادة على جماعتهم في أول الجماعات وهي الصبح ولا في الثانية 
وهي الظهر ولا في الثالثة وهي العصر لجواز أن يكون الصوت من الإمامين الباقيين من 
المغرب والعشاءء فأما الصلاة الرابعة وهي المغرب فلا إعادة فيها على واحد من جماعتهم 


۳44 





كتاب الطهارة/ باب الماء الذي ينحس والذي لا ينحس 


إلا على الذي أمّ في الخامسة؛ لأنه لما نفى الصوت عن نفسه. وعن الثلاثة الذين اتم بهم 
من قبل فقد أضاف الصوت إلى الرابع» ونسبه إلى الحدث ومن ائتم بمن اعتقد حدثه لزمته 
الإعادة, فأما الصلاة الخامسة وهي العشاء فالإعادة فيها واجبة على المأمومين الأربعة 
لإضافتهم الحدث الى الخامس وهو الإمام. ولا إعادة على اللرمام فيها. وإنما 0 إعادة 
الرابعة التي كان فافوما فيه 

فصل: وإذا استعمل باجتهاده في الإناءين من ماء أحدهما ثم بان له نجاسة ما 
استعمله» وطهارة ما تركه لا يخلو حاله من أحد أمرين» إما أن يتبين له ذلك من طريق 
اليقين» أو من طريق الاجتهاد, فإن بان له من طريق اليقين اجتنب باقي ما استعملهء وكان 
خا واستعمل الإناء الآخرى وكان طاهرا ولزمته الإعادة لما صلى بالأول» وغسل ما أصابه 
الأول من بدنه وثيابه وإن بان له ذلك من طريق الاجتهاد. فقد قال أبو العباس بن سريج : 
يجتنب بقية الأول» ويستعمل ل اجتهاده الثاني ولا يعيد ما صلى بالأول؛ 
لأنها صلاة قضيت بالاجتهاد فلا تنقض باجتهاد» ومذهب الشافعى وما عليه جمهور أصحابه 
أنه لا يجوز أن يستعمل بقية الأول. لاعتقاده فى الحال أنه 0 ومن اعتقد نجاسة ماء 
حرم استعماله عليه ولا يجوز أن يستعمل شيئاً من الثاني بخلاف ما قال أبو العباس لما 
نفذ من الحكم بنجاسته» والحكم إذا نفذ باجتهاد لم ينقض بمثله» ولو جاز أن يكون 
الاجتهاد الثاني قد نقض الحكم الأول للزمه إعادة ما صلى بالأول وغسل ما أصاب من ثيابه 
وبدنه وهو لا يقول هذا فعلم ثبوت الحكم الأول. ولو لزمه استعمال الثاني وترك غسل ما 
أصاب الأول من بدنه لكان حاملاً لنجاسة يقين وذلك ممنوع منه. والله أعلم بالصواب . 


قال الشافِعِيٰ : ورا لعفي يغبي عبد اوعاب عَن الْمُمَاجِرٍ أي محل عَنْ 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بن ابي بَكرَةٌ عن أبيه أن رَسُولَ الله يله ارخ لِلْمُسافر ثَلانَةَ ایام وليالِيهن 
وَلِلْمُقِيم ا 0 


قال الماوردي : وهذا م والمسح على الخفين في الوضسوء :جائز» وهو قدول. 
الصحانة وجمهور الناس وحکي عن طائفة من الامامية والزيدية وعن مالكبن انس في 
إحدى الروايات عنه أنهم منعوا بن المع على الخفين استدلالا بقوله تعالى : «قاغسِلوا 


وجَوهَكُم واد دِيكُم إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا بروسكم وَأَرْجُلْكُمُ ِلَى الكغبين [المائدة: 1] 
فکانت. هذه الآية موجبة لتظهير الأعضاء ع او اج عم ميدي لساري يه 
من ترك الأمر بهاء وبما روي.عن النبي 3 أنه ضا فغسل وجهه وذراعیه ومسح بِراسِه 
وَعْسَلَ رِجْلَيُه وقال: هذا وضوء لا قبل اللّهُ الصلاة إلا به).. 

فكان هذا الخبر العامة قبول الصلاة بالمسح على على الخفين» لأنه ليس بمثل وضوئة». وقالوا 
وقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سأل أبا مسعودٍ-الببدري2©0 عق المسح 
على الخفينء فقال أبو مسعود: رآیت رسول الله ية يَمْسَحّ عَلَيْهِمَاء فقال .له علي كان ذلك 
قبل سورة الْمَائِفَةِ ل بَعْدَمَاء فسكت أبو مسعود قالوا : فكان علي برق ذلااة وجا بمردة 
المائدة2'9 . 


قالوا : وقد روي عن عائشة e‏ وقالت: لأن يقطع رجلاي بالموسى 
ا إلي من المسح على الخفين'. ظ 


)1( عقبة بن عمرو بن لعلبة ! بن أسيرة ! فى REE e‏ 











TS e 
(؟) قال اوو ال وما روي في إنكار المسح عن علي وابن ¿ عباس وعائشة من كراهة المسح‎ 
فليس بشابت بل ثبت في صحيح مسلم وغيره عن علي رضي الله عنه أنه روى المسح على الخف‎ 
) طبعة ط.‎ )007/1١( 

(۳) قال الحافظ في التلخيص )٠١۸/١(‏ باطل قال ابن حبان محمد بن مهاجر يضع الحديث . 


كتاب الطهارة/ باب الممسح على الخفين ۳o1 ESE SE‏ 


Lt 

والثاني : أن لا يمسحوا على الخفين . 

والثالث: أن يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيمء قالوا: ولأنكم أنكرتم المسح على 
الرجلين» وذلك أقرب إلى تطهيرهما من المسح على الخفين» فكيف وأنتم تنكرون ماهو 
أيسر وأقرب» ويجيزون .ما هو أعظم وأبعد» قالوا: ولأنه لما امتنع في سائر الأعضاء أن 
ا ا ا E‏ ص ا ل ا 
اهما كذلك الوضوه. 

ودليلنا على جوازه السنة نرو مز ارق 2 ا ی النبي ككل 
ا ير سبحي دل SE‏ جيب ETE‏ 
ذكره EY‏ 
بهذا 5 e UNE‏ ا 
20 وروى بكير بن عامر" عن أبي زرعة بن عمروبن جرير الجلى ان جيرا E‏ 
فْمسَحَ عَلَى الحخفين. وََالَ ما يَمْنعبِي أنْ مسح وقد رَأَيْتْ رَسُولَ الله هة يَمْسَحٌ قَانُوا: إِنْمَا 
کان ذلك قبل نزول الماد قال ها ألمت إلا بعد نزول الماقةة. دك أو داد 





(۱) أخرجه ا في الطهارة باب المسح على الخفين )٠٠١(‏ وأخرجه ابن ماجة ۱۸۲/١‏ في 
الطهارة ٤۹(‏ 5). 

5( احرجه أبو داود ١‏ في الطهارة باب المسح على .)١55( e‏ 

٠‏ (۳) بكير بن عامر البجلي أبو إسماعيل الكوفي عن الشعبي وأبي زرعة بن عمرو وعنه الشوري وا ضعفه 
ابن معين والنسائي . . انظر الخلاصة .)١77//1(‏ 

۲۲۷/۱ وهو عند مسلم‎ )١64( أخرجه أبو داود (١/۸۷):في كتاب الطهارة باب المسح على الخفين‎ )٤( 
. ۲۷۲/۷۲ في الطهارة باب المسح على الخفين‎ ۸ 


مم5 لل هسبل لح كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين 


ای 1 1 1 22012121711111 ا 
أن رَسُولَ الله اة ذَهَبَ لِحَاجَيهِ في عَرَوَةٍ تيوك قال المَيرة فَذَهَبْتَ مَعَهُ بِمَءِ فجَاء الي کا 
فسَكبْت عَلَْهِفعسَل وجه م ذَهْبَ يُخِْجُ يديه فلم يسْمَِْ مِنْ ضيتي كم جيه فََخْرَجَهُمَا من 
حت جيه فْسَلَ يديه وَمَسَح راه وَمَسَحَ عَلَى الْحْينِ فجاء رسول الله ك وعبد الرحمن بن 
عَوْفٍ قد صَلَى بهم رة فَصَلَى رسول الله يك مَعَهُمْ الرَكْعَة التي بَقِيتَء فَلَما سم فام 
اتم صَلاتَهُ فرع الاس فما فرع َسُولُ الله ق قال قد احسنتَمٌ›. 

فدلت هذه الأخبار على جواز المسح على الخفين وأنه بعد نزول المائدة؛ لأن غزوة 
تبوك بعد نزول المائدة وكذلك إسلام جريرء وقد قال الحسن البصري حدثني بالمسح على 
الخفين سبعون بدريا يعني : أن بعضهم شافهه وبعضهم روي له عنهم : لأن الحسن لم يلق 
ب وا 

فأما الجواب عن استدلالهم بالآأية فمن وجهين : 

أحدهما: أنها وإن أوجبت غسل الرجلين فالسنة جاءت بالرخصة في المسح على 
الخفين» فكانت الآية دالة على غسل الرجلين إذا ظهرتاء ا في المسح على 
الخفين إذا لبيسا. 

والثاني : أن في الآية قراءتين بالنصب والجر فيحمل النصب على غسلهما إذا كانتا 
ظاهرتین › ويل الجر على مسيدهها إذااكاضا في a‏ فتكون الآية باختلاف قراءتيها 
دالة على الأمرين. ظ ) 

وأما الجواب عن قوله «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» فهو أنه محمول على أول 
الإسلام قبل الرخصة في المسح على الخفين» على أنه قال ذلك وهو ظاهر القدمين» ومن 
كان ظاهر القدمين لم يجزه المسح على الخفينء وأما الجواب عما رووه من سؤال علي أبا 
مسعود البدري فمن وجوه : ) 

أحدها: أن الرواية الثابتة عن علي بالمسح على الخفين تمنع صحة الحديث. 

والثاني : أنه سأله استخباراً عن زمان المسح لا إنكاراً له. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند )١77( )57/1١(‏ أخرجه مسلم 770/١‏ في الطهارة باب المسح على 
الخفين )۲۷٤/۸١( )۲۷٤/۷۹(‏ (97/1”) في الصلاة باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر 
الإمام (ه١774/1).‏ ) 


For 


كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين 

والثالث : أنه إنما سأله('2 ليظهر فى الناس قلة ضبط أبي مسعود» وضعف حزمه»› 
وسوء فهمه؛ لأن أبا مسعود كان ممن توقف عن بيعته . 

وأما الجواب عن إنكار عائشة. وقولها ما قالت فمن وجهين : 

أحدهما: إنها لم تنكر المسح على الخفين» وإنما كرهت بذلك السفر المحوج إلى 
المسح عليهماء وقالت: لأن تقطع رجلاي فلا أسافر أحب إلي من السفر الذي يمسح فيه 

والثانى: أن إتكارها مع ثبوت السنة واشتهارها وعمل الصحابة بها مدفوع ليس فيه 

| ) ظ 





وأما الجواب عن إنكار ابن عمر على سعد بن أبي وقاص فقد قال سعد لابن عمر حين 
أنكر عليه سل أباك فسأله فقال أصاب السنة . 

او د ا رون الله ن لاق فهو 
أن جانا صح :ومتروك الحديث» وقد مسح علي وابن عباس على أنه روي عنه أنه قال : 
وأن تمسحوا على الخفين فروى عنهم جوازه. 

وأما الجواب عن قولهم إن كان المسح على لس الات من المسح على 
الخفين فهو أنه اعتراض على السنة في الموضعين» ثم منتقض بالمسح على الجبائر فإنه 
يجوز» وإن كان ظهور العضو يوجب غسله ويمنع من مسحه . 

وأما الجواب عن استدلاله اة الأعقداء فهو أن الس ات تثنت الرجلين في جواز 
الانتقال من غسلهما إلى الخفين دون سائر الأعضاء فلا يقاس على مخصوص ومنصوص. ٠‏ 

وأما الجواب عن استشهادهم بالغسل من الجنابة فقد فرقت السنة بينهما فهو أن غسل 
ما جاوز القدمين لما وجب عليه في الجنابة» ولم يمكن غسله في الخفين وجب خلعهما وإذا 
خلحييا نيرت لمجاو للم حجر الع على لتقي عي اوور قدا رو ديو بيع 
e‏ ۰ 

فصل: الخلاف في تحديد وقت المسح 

فإذا ثبت جواز المسح على الخفين في الوضوء بدلاً من غسل الرجلين فقد اختلف 
الناس هل هو محدود أم لا؟ فذهب مالك في إحدى الروايات عنه وبه قال الشافعي في 
القديم إلى جواز المسح على التأبيد من غير تحديد وهو في الصحابة قول أبي عبيدة بن 
الجراح وعبد الله بن عمر ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء» وفي اتتابعين قول 


0 في ج والسؤال أن سؤاله إنما كان. 
لحار ن لفقا ا م۳ 


„of 


كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين 


الحسن وعروة والزهري. وذهب الشافعي في الجديد إلى تحديده للمقيم یوما وليلة وللمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهن. وهو في الصحابة قول عمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن 
عباس وفي التابعين قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعطاء والشعبي. وفي 
الفقهاء قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق . | 

OS‏ ا ل د 
عمارة”” قال یحیی بن أيوب وقد كان صلى مع رسول الله لا القبلتين أ قَالَ: ل 
الله تمسح عَلَى الْحْشِيْنِ ٠‏ قال نعم قال يوم قال وَيَوْمَيْنِء قَالَ: وئه قَالَ: َعَم وَمَا 
. شئت7 وبرواية ابراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون”؟» عن أبي عبد الله الجدلي عن 
خزيمة بن ثابت قال رخص لتا رَسُولُ الله يكل في المح عَلَى الْحْمْيْنِ نة ايام وَلَيَالِيهِنُ 
لِلْمُسَافِرٍ ويوما ول ا 5 ولو استردناه َرَادَنَا»< 

فدل على أن الحد فيه غير محتوم مقدر وبما روي عن عقبة بن عمارة أنه َم بن 
اشام إلى الْمَدِينةٍ يوم جُمْعَقٍ»ِ وَعُمَر رَضِي الله عه عَلَى لمر ََالَ: كم عَهدك بِالْمَسْح . 
لحني البق فال اتال قالوا : ولأنه ممسوح في الطهارة فوجب أن يكون غير 
محدود ود كمسح الرأس والجبيرة . 

فصل: دليل من حدده بوقت 

01 والدليل على تحديده ما رواه الشافعي عن سفيان عن عاصم بن رزين بن حبيش قال : 
«اتيت صفوان بن عَسَالٍ فقال : مَاجَاءَ بك قلت ابْتَضَاءَ الْعِلّم > قال : إن الْمَلائْكةَ ضع 


جنها طالب الْعِلّم زا ا طا اقلت ما حاك في ضري المح على الخقين بذ 





(۱) ودين نفل لبنس لاطي عور ا عي د يزيد بن أبي زياد فيه لين . . 
HE‏ 

(۲) أبي بن عمارة بالضم أو بالكسر وقال اجر ا الأصح صحابي نزل مصر له فرد حديث 
قال ابن معين : إسناده مظلم وقال البخاري : إسناده مجهول وعنه عبادة بن نسي وأيوب بن قطن . انظر 
الخلاصة .)57/5١١(‏ 

(۳( أخرجه أبو داود ١‏ في الطهارة باب التوقيت في المسح )۱٥۸(‏ وأخرجه ابن ماجة ١85/١‏ (/001) 

وقال أبو داود ليس بالقوي وضعفه البخاري وقال لا يصح وقال أبو الفتح الأزدي هو حديث ليس بالقائم 

وقال الدارقطني لا يثبت ونقل النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعفه تلخيص الحبير 
(157/1). ظ 

)٤(‏ عمروبن ميمون الأودي أبو ب يحبى الكوقي عن عمر ومعاذ وله 00 الشعبي وسعيد بن جبير وأبو 
إسحاق وقال : حج ستين ما بين حجة وعمرة وروى إسرائيل عن أ بي إسحاق حج مائة حجة وعمرة وثقه 
ابن معين قال أبو نعيم مات سنة أربع وسبعين . . انظر الخلاصة (۲۹۷/۲). 

)519( ۱۱۱/۱ وانظر التلخيص‎ )١61/( في الطهارة باب التوقیت في المسح‎ 0١ أخخرجه أبو داود‎ )٥( 

! وأخرجه الترمذي ۱٥۸/۱‏ (40). 


Yoo 


كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين 





الْعائِطٍ وَالْبَوْلر كنت امرِءا مِنْ أَصْحَابٍ سول الله كلا اتيك سأك هَل سَمِعْتَ فِنْ 
سول الله ي سيا قال : ا و و 

لاه ايام وَليَلِِهِنَ إلا مِنْ جَنَابَةِ ِن مِنْ عَائْطٍ وبول, ونوم( 

وروى الشافعي عن سفيان بن يزيد أنه سمع القاسم بن محمد يحدث عن شريح بن 
هاني2'2 قال : سألت عَائِمَةَ عَنِ المح عَلَى الْحْفيْنِ فقالت: بعلي ننه كان يقرو مع 
رسول الله فسألته فقال: «كان النبى ية يقول: «يوم ية لِْمُقِيم وَنَلانَة يام وَلََالِيهِن 
لِلْمُسَافِر© , 

وبمارواه الشافعي من حديث أبي بكرة(*) فى أول الباب فدلت هذه الأخبار على 
تميحديك المسح والحد بمنع المحدود من مشاركة غيره في حكمهء ولأن المسح إذا كان على 
حائل يقدر بالحاجة من غير مجاوزة كالجبيرة وحاجة المقيم إلى لبس الخفين لا يستديم في 
الغالب أكثر من يوم وليلة والمسافر لا تستديم حاجته فوق ثلاث . 

فأما حديث أبى بن عمارة فدال على جواز المسح فا شاع وهذا صحيح . إذا نزع 
خفيه كل ثلاث ولم يأمره باستدامته ما شاء . 

وأما حديث خزيمة فلا دليل فيه ؛ لأنه ما استزاده. ولو استزاده لجاز أن لا يزيده بل هو 
ظن يقابل بمثله. وأما حديث عقبة بن عمارة فقد روي عن عمر بخلافهء ولو صح لكان 
الجواب عنه ما ذكرنا في حديث أبي بن عمارةء وأما قياسهم على مسح الرأس والجبيرة» 
فإن كانت الجبيرة أصلا فقد جمعنا بينهما بالمعنى الذي ذكرناء وإن كان مسح الرأس امتنع 
SBD‏ اواو ا 


1 اما و ا 0 
قال : a‏ الله هة سرية فَاصَابَهُمُ ال فلما قدموا على رَسول اله كه أمرَهُمْ أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي ٠١۹/١‏ في أبواب الطهارة باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم )٠١١(‏ وأخرجه 
النسائي ١‏ في كتاب الطهارة )١77(‏ وأخرجه الخطابي بسنده في المعالم )10/١(‏ وأخرجه 

الشافعي في المسند 57/١‏ (7؟7١).‏ 

)۲( شريح بن هانىء بن يزيد المذحجي أبو المقدام اليمني نزيل الكوفة من كبار أصحاب علي عن أبيه 
وعمر ويلال وعنه ابن المقدام والشعبي والحكم بن عتيبة وله ابن معين قال أبو حاتم السجستاني : 
قتل سنة ثمان وسبعين عن مائة سنة وأكثر . انظر الخلاصة .)٤٤۷/١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم ۳۲/۱ في الطهارة (۲۷۹/۸) والنسائي ۱ (۱۲۸) وابن ماجة ۱۸۳/۱ .)٥٥۲(‏ 

)0057( )۱۸٤/١( وابن ماجة‎ )41/١( أخرجه الشافعي كما في مختصر المزني ص (4) وابن خزيمة‎ )٤( 
.)777/١( والبيهقي‎ )١195/١( والدارقطني‎ 


#١‏ کاب الظهارة/ باب الفسم على 
يَمْسَحُوا على الْعَضَائِبٍ والس اجين» والتساخين: الخفاف, والعصائب العمائم» وقال 
الفرزدق : 

ورب كان اريخ تَطَلْبُمِنْهُمٌ ‏ لهَاتَرُةْمِنْ جذبها صاب“ 
يعنى : العمائم . ) 

وروي أن النبي ية بعث جيشاً وأمرهم أن يمسحوا على المشاوذ. قال :اجن عة 
المشاوذ : العمائم , وأنشد قول الوليد بن عقبة 

إِذْا ما شَدَدْتَ لرا ی بهشوذ ف دك مني تَغْلبُ ابنة وال 0( 

ودليلنا قوله ای : (فامشخوا بروْسِكُمْ» ا الرأس ر وقال 
لني يل حين توا وسح يِه روا ساو إلا بي e‏ 
ETE E TREE‏ و تف 
العمامّةّ) فلو جاز الاقتصار على مسح العمامة لما تكلف هذا وروی ابن سيرين عن 
عمرو بن وهب الثقفي() عن المغيرة بن شعبة أن النبي بي ت E‏ تع E‏ 
وعمامته(2) فدل على أن الاقتصار على العمامة لا يجزىء. ولان المسح على علن الاش 
ممكن. مع بقاء العمامة فلم يجز أن يقتصر على المسح عليها لعدم الحاجة إليه وغسل 
الرجلين غير ممكن مع بقاء الخفين. فجاز المسح عليهما؛ لأن الحاجة داعية إليهء ولأن 
العدول عن الغسل إلى المسح رخصة. والعضو الواحد لا يجتمع فيه رخصتان . ) 

فأما الجواب عن الحديثين فمن وجهين : 

أحدهما: أنه أراد عصائب الجراح» ولذلك خاطب أهل السرايا. 


والثاني : أنه عنى صغار العمائم التي يصل بالمسح عليها إلى مسح الرأس كما رواه 
المغيرة» وقد قال بعض أهل اللغة إن ما ذكر الفرزدق من العصائب في شعره فإنما أراد به 
الألوية والمشاوذ: هي عصائب تلف على الرأس في الحروب علامة والله أعلم . ظ 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : : «وَإِذًا طهر الرّجْلَ الْمقِيمُ بغشل, أَوْوْضوءٍ ل 


اذل .رجليه الْحُمَيْن وَهُمَا طَاهَرَتَانٍ ثم أحدَتٌ فِإِنهُ يَمْسَحُ عَلَيْهُمَا مِنْ وَفْتِ ما أحدَت يَوْما 
)1( البيت من الطويل في ديوانه ( *( الترة : الثأر ورواية الديوان. . . . عندهم : . . ... بالعصائب . 
(۲( البيت في غريب الحديث لابن قتيبة )٤1۷( ۳٤٤/١‏ ومن اللسان . م [شوذ]. 

(۳) أ.خرجه أبو داود 0١‏ في الطهارة باب المسح على العمامة .)٠٤١(‏ 

.)۲۹۹/۲( عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة وعنه ابن سيرين وثقه النسائي . انظر الخلاصة‎ )٤( 

(6) أخرجه مسلم 0١‏ في الطهارة باب المسح على الناصبة والعمامة )۲۷٤/۸۱(‏ (”707/5/87). 2 


2 


يدان 





كتاب الطهارة/ باب المسح على الخقين 


وَلْيلَة وذلك إِلَى الْوَفْتَ الَّذِي أحدَتٌ فيه فَإِنَ کان مُسَافِراً مَس ثَلانَة نه ايام وَلَيَالِيهنَ إلى الْوَقَتِ 
ِي أَحَْدَتٌ . 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ثبت تحديد المسح للمقيم بيوم وليلة وللمسافر ثلاثة 
أيام ولياليهن. فقد اختلف الفقهاء في أول زمانه فقال الحسن البصري أول زمانه من وقت 
لباسه الخفين» وقال الأوزاعى وأحمد وأبو ثور أول زمانه من وقت مسحه على الخفين» وقال 
اللاي واو ةة أول رات من رق عا عد لاي اين 

واستدل من اعتبر أول زمان حدثه من وقت اللباس بحديث صفوان بن عسال قال: کان 
رسول الله َة يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن. فجعل 
الثلاثة مدة اللباس . ) 

واستسدل من اعتير أول زمانه من وقت المسح بحديث أبي بكرة أن النبي ية قال: 

يمسح الْمَقِيم ا ويله والمسافر تان يام وَلَيَالِيهنَ فجعل ذلك مدة المسح . 

والدليل على أن أول زمانه من وقت الحدث إنك تجعل ما استدل به كل واحد من 
الفريقين حجة على الآخرء ثم تستدل بالمعنى الدال عليهماء وهو أن كل عبادة اعتبر فيها 
الوقت فإن ابتداء وقتها محسوب من الوقت الذي يمكن فيه فعلها وصفتها معتبرة بوقت أدائها 
كالصلاة إن كانت ظهراً فأول وقتها زوال الشمس. > وصفتها في القصر والإتمام بوقت الأداء 
والفعل. فإن كان وقت فعلها وأدائها مسافراً فص وإن كان مقيما أتم كذلك المسح أول 
زمانه من وقت الحدث؛ لأن أول وقت الفعل وصفته في مسح المقيم والمسافر معتبر بوقت 
فصل: فإذا ثبت أن زمان المسح من وقت الحدث» فإذا أحدث بعد لباس حفيه على 
طهارة مسح من وقت حدثه | .مثله من الغد إن كان مقيماً. وإلى مثله من اليوم الرابع إن 
كان مسافرأء وأكثر ما يمكڻ المقيم أن يصلي بالمسح ست صلوات مؤقتات إلا أن يجمع 
فيصلي سبعاً مثاله : أن يحدث بعد الزوالء وقد مضى بعض الوقت فيمسح ويصلي الظهر. 

ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح ثم الظهر. في أول وقتها ثم العصر يجمعها 

الا وأكثر ما يمكن المسافر أن يصلي بالمسح ست عشرة صلاة, إلا أن يجمع فيصلي 
سبع عشرة منهن عشر في يومين» وسبع في اليوم الثالث» على ما وصفنا من جمعه» ويجوز 
في زمان المسح أن يصلي ما شاء من الفوائت والنوافل؛ لأن وقت المسح مقدر بالزمان لا 
بالصلوات. فلو شك في وقت حدثه هل كان في وقت الظهر أو في وقت العصر؟ حسبه من 
وقت الظهر”“ احتياطاً. وقال المزني يحتسب من وقت العصرء لأنه متيقن حدوث حدثه. 


)١١‏ سقط في ج. 


o۸‏ ل اكه كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين 


وشاك في تقدمه» وهذا خطأ؛ ؛ لأن وفت المسح رخصة. والرخص تبنى على الاحتياط. 
وأحوط حالته أن يبني علىٍ أول زماني شكه. فعلى هذا لو شك هل صلی بالمسح خمساً أو 
ستأ حسبها في االمسح ستاً احتياطاً للمسح » وفي الأداء خمساً احتياطا للفرض › والله أعلم . 


مسألة: قال الشافعيُ رَضِيَ ل َه «وإذا جَاوَرَ القت فَقَدَ الْقَطمٌ الْمَسْحَ فان توا 
وَمَسَحَ وصاء بعد ذهَاب وقت المس اعاد غسل رجليه والصلاة) . 


إذا أنقضى المسح لم يجز أن يصلي بما تقدم من المسح شيت ولا أن يتأتف بعده 
مسا > فإن كان عند تقضي زمان المسح في صلاة» بطلت ل E‏ 
أن يستأنفهاء وقال الحسن البصري : يجوز أن يصلي بعد تة نتن ركان ا ا 
يحدث. وقال داود بن علي يجوز أ ن ينزع خفيه. وأن يصلي مالم يحدث. ولا يجوز إن كان 
لابسهما أن يصلي شيئاء واستدلا بأمرين : 


أحدهما: أن الشرع يمنع من أن يكون مرور الزمان حدثاً اعتباراً بسائر الطهارات . 


يي وم او وا فى انع أن ای > وهذا 
خطأ ؛ لاني ال تر زان المح » ولا يخا م ان يجعله من لزان عدا من أحدأمرتن 
إما أن يكون حدًا لفعل المسح أوحدًا لاستدامة حكمه فلما لم يكن حدًا لامرين بأن يكون 
مراداً أولى من صاحبه فحمل عليها وجعل مأخذه من الزمان وقتاً لفعل المسح. وحكمه 
جا ولا يصح جمعهم بين المسح على الخفين› وبين سائر الطهارات› وكذلك غسل 
الرجلين ؛ لأن المسح محدود الزمان فجاز أن يكون لمرور الزمان تأثير في نقضه. وليس 
لسائر الطهارات زمان محدود فلم يؤثر مرور الزمان في نقضه . 

فصل: فإذا ثبت أن تقضي زمان المسح بتقضي ظهور القدمين» فلا يخلو حاله عند 
تقضيه من أن يكون على طهر أو حدث» فإن كان محدثاً توضاً وغسل رجليه ثم استأنف لبس 
خفيه والمسح عليهما إن شاءء وإن كان متوضئاً فعلى قولين : 

أحدهما: يتوضاً. 

والثاني : يغسل رجلیهء بناء على ا و و المسح على 
ما سنذكره والله أعلم . ) 

مسألة : : قال الشافعِيٰ رَضِيَ الله عند ASAR‏ 
وَلَوْ مَسَحَ مُسَافِراً ڈ م اقام مَسَحَ مَس مُقِيم» . 


۹ 





كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين 

قال الماوردي : أما إذا ابتدأ بالمسح مسافراً ڈ ثم أقام مسح مسح مقيم' يوماً وليلة 
باتفاقي في الحكم» وإن كان مع اختلاف في العلةء فالشافعي يجعل العلة فيه أن الإقامة 
أغلظ حاليه. وأبو حنيفة يجعل العلة فيه أن الإقامة نهاية حاليه. فأما إذا ابتدأ بالمسح مقيما 
ثم سافر فقد اختلفوا لاختلافهم في ذلك» فمال الشافعي إلى أنه يمسح مسح مقيم ؛ لأنه 
أغلظ حاليه» وقال أبو حنيفة يمسح مسح مسافر؛ لأنها نهاية حاليه» وتعلقا بما روي عن 
النبي ب أنه قال: «يمسح الْمُسَافِرُ ثّلاثة ايام وَلَيالِيهِنٌ» وهذا مسافرء ولأنه ماسح جمع بين 
حضر وسفر» فوجب أنه يعتبر حاله بانتهائها كالمسافرء إذا أقام . 

ودليلنا قوله كَل «يمُسَح الْمُقِيمْ وما وليْلَهَ وهذا قد كان مقيماً فلزمه حكم الإقامةء 
ولأنه ماسح جمع بين حضر وسفر فوجب أن يغلب حكم الحضر على حكم السفر. كالمسافر 
إذا أقام. ولأنها عبادة تختلف بالحضر والسفر» فوجب إذا أنشأها في الحضر ثم سافر أن 
يغلب حكم الحضر كالصلاة إذا افتتحها مقيما ثم سافرء وفيما ذكرنا من الدلائل انفصال عن 
دلائلهم . 7 
فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا فلا يخلو حال من جمع بين الحضر والسفر من أحد أمرين: 
إما أن يكون مقيماً فيسافر أو يكون مسافرا فيقيم فأما الفصل الأول» وهو أن يكون مقيماً ثم 
يسافر فله أربعة أحوال: 

أحدها: أن يسافر بعد لبس خفيه» وقبل حدثه فله أن يمسح ثلاثاً مسح مسافر لا 
يختلف المسح فيه لأن مجرد اللبس لا يتعلق به حكم . 

والحال الثانية : أن يسافر بعد لبس خفيه» ونعد حدثه» وقبل مسحه فمذهب الشافعي ظ 
يمح ثلاثاً مسح مسافرء وأول زمان مسحه من وقت حدثه في الحضر. > وقال المزني يمسح | 
يوما وليلة مسح مقيم» لأن ابتداء مدة مسحه» موجودة في الحضر والحدث كالمسنح في 
اعتباره من زمان المسح ألا ترى لو أنه مر عليه بعد حدثه يوم وليلة ولم يمسح.ء فقد انقضت - 
المدة كما لو مسح وهذا الذي ذكره خطأ. لما ذكرناه من أن صفة العبادة معتبرة بزمان 
الفعل» لا بوقت العبادة كالصلاة في القصر والإتمام معتبرة بوقت فعله0" لا وقت وجوبهاء 
وكذا المسح» وإذا كان ذلك كذلك فلا يخلو سفره بعد الحدث وقبل المسح [من أن 
يكون قبل مضي وقت صلاة أو بعد مضي وقت صللاة]0*» فإن كان قبل مضي وقت صلاة 


e) 
. في أ الحدث‎ )۳( 


. في ج المسح‎ )٤( 


,02:2( سقط في أ. 


8 7 ,م سمس سمس سسس كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين 
مسح ثلاثاً مسح مسافرء وإن كان بعد مضي وقت صلا(" ففيه لأصحابنا وجهان : 
أحدهما: وهو محكي عن أبي إسحاق أنه يمسح يوماً وليلة مسح مقيم؛ لأن يقضي 
زك اة في الحضر في حكم فعلها في الحضرء او م 
المسح. 

ظ والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي علي بن أبي هربرة له سح ثلا مسح ساف 
لأنه 3 يبتذىء لسع | إلا وهو مسافر. 

E EE‏ بي ب جيه اماي 


والحالة الرابعة : أن يسافر ويشك هل مسح قبل سفره أم لا فينبغي أن يعمل على 
أغلظ حاليهء وإن ابتدأ بالمسح مسافراء ثم أقام بالمسح قبل سفره فيمسح يوماً وليلة» مسح 
مقيم ؛ فإن خالفه ومسح ثلاثاً مسح مسافر أعاد ما صلى بالمسح في اليومين الآخرين» لأنه 
على رخو ناك في Ss Sh SC GS‏ لكات تكن في في 
الثالثة أنه مسافر قبل مسحه جاز له المسح ة في اليوم الثالث فيستوفي مدة المسح في السفرء 
وعليه أن يعيد ما صلى بالمسح في اليوم الثاني ؛ لأنه حين صلى كان شاكاً في طهارتهء 
فصلی کمن صلی على شك من وضوئه ثم تيقن بعد فراغه أنه كان متوضئاً أعاد. 

فصل: وأما الفصل الثاني وهو أن يكون مسافراً ثم يقيم» فلا يخلو من أحد أمرين : 
أن يكون قد مسح في سفره شيئاً أم لاء فإن لم يمسح في سفره اع اموا 0 
مسح مقیم» وإن مسح في سفره فلا يخلو أن يكون قد استوفى مسح يوم وليلة آم لا فإن لم 
يستوف مسح يوم وليلة أتم بعد إقامة مسح يوم وليلة. وإن استوفى في السفر مسح يوم وليلة» 
لم يجز إذا أقام أن يمسح شيئاء ولو كان قد نوى المقام وهو في تضاعيف صلاة بطلت 
لتقضي مسحه بالإقامة عند مجاوزة اليوم والليلةء فلو نوى المسافر مقام ثلاثة أتم مسح خفيه 
ثلاثاً مسح مسافر لبقائه على حكم السفر ولو نوى إقامة أربع اختصر على يوم وليلة مسح ) 
مقيم ؛ لأنه صار مقيماً والله أعلم . 

فصل: وإذا سافر في معصية لم يجز أن يمسح ثلاثء واختلف أصحابنا هل يجوز أن 
يمسح يوماً وليلة؟ وكذلك لو كان مقيماً على معصية فأحد الوجهين لا يجوز أن يمسح شيئاً؛ 
لأن المسح رخصة والعاصي لا يترخص»› وهذا قول أبي سعيد الاصطخري . 

والوجه الثاني: يمسح يوماً وليلة مسافراً كان أو مقيماًء وإن كان عاصياً؛ لأن مسح 





0١ 


كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين 
الخفين ملحق بطهارة الأعضاء التي هي عبادات مفعولة فاستوى فيها المطيع والعاصي 
بالصلاة. وأن يترك فتمنع منه المعصية كالفطر والقصر وهذا فول أبي العباس بن سريج . 

مسألة : : قال الشافِعِي : إا صا قعل إحدَى رَجْليه : م الها الف م عَسَلَ 
الاخرى ثم لالخف َم جز ذا ادت أن يَمْسَحَ تی کون طاهرا كاله قبل لاه 
أحد َيِه إن رع الَف الأول الوس قبل َمَامٍ هاري ٿم لَه جار له أن يَمْسَح لان 
َامَهُ مع الذِي قله بعد كمال الطَهَارَةِ (قالَ الْمُرني) كَيْمَمَا صح لبس حْفَيْهِ عَلَى طهر جار لَه 
المسح عِندي». 

قال الماوردي : وهذا كما قال اعلم أنه لا يجوز أن يلبس خفيه للمسح عليهما إلا على 
طهارة كاملة فإن لبسهما محدثاً لم يجز أن يمسح عليهما فإن غسل إحدي رجليه فأدخلها 
الخف. ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز أن يمسح عليهماء حتى ينزع الخف الذي 
لبسه أولاً قبل كمال الطهارة. ويعيد لبسه قبل حدثه فيصير لابسا لهما بعد كمال الطهارة» 
زقال لين خا لا يجوز أن يمسح عليهما حتى ينزعهما معاً. ثم يلبسهما قبل حدثه 
وقال أبو حنيفة والمزني وأبو ثور: يجوز المسح عليهما وإن لم ينزع واحدا منهماء ولا فائدة 
في نزع الأول» ثم لبسه استدلا بقوله َي «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن» ولم يفرق. 
ولأنه حدث طرأ على طهارة ولبس فجاز له المسح قياساً عليه إذا لبسهما بعد كمال الغسل. 
قالوا ولآن نزع الخفين مؤثر في المنع من المسح › ٠‏ فلم يجز أن يكون شرطا في جواز المسح 
قالوا ا: ولأن استدامة اللبس تجري مجرى ابتدائه بدليل ما لو حلف لا يلبس خفا هو لابسه 
حنث كما لوابتدأ لبسه فصار استدامة لبسه في حكم من ابتدأ لبسه في جواز مسحه . 





ودليلنا ما رواه الشافعي عن سفيان عن يونس عن الشعبي عن عروة ابن المغيرة عن 
ال ين شةل لت يَارَسُولَ اللِّ مسح عَلَى الْحْيْنِ قَالَ: «نَعَمْ إن ألتما وَهُمَا 
ظ طَاهِرَنَانِ("» فجعل اللبس بعد طهرهما شرطاً في جواز المسح عليهماء ولأنه لبس قبل كمال 
ظ الطهارة فوجب أن يمنع من جواز المسح قياساً على لبسه قبل غسل قدميه» ولأن لبس 
الخفين يفتقر إلى الطهارة. وما كان إلى الطهارة مفتقرا كان تقديمها على جميعه. لازما 
كالصلاة يلزم تقديم الطهارة على جميع الركعات, ولأن المستباح بسبب [لا يجوز تقديمه 
على سببه» كالإفطار]( لا يجوز تقديمه على السفر والمرض» ولآن المسح مستباح 
لشرطين : اللبس والحدث» فما لزم تقديم الطهارة على الحدث لزم تقديمها على اللبس ؛ 
لأن كل واحد منهما شرط في جواز المسح» ولأن حكم أحد الخفين مرتبط بالآخر. الاخرف 


)١( -‏ أخرجه الشافعي في المسند .)١55( 57/١‏ 
(۲) سقط فيأ. ٠‏ 
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أنه لو نزع أحد الخفين انتقض مسحه., كمالونزع جميع الخفين فوجب إذا لبس أحد 
الخفين قبل كمال الطهارة أن لا يكون حكمه حكم من لبس جميع الخفين . 

فأما استدلاله بعموم الخبر فمحمول على نص الخبر الذي رويناه. 

وأما قياسه على ما بعد الغسل» فالمعنى فيه لبسه بعد كمال الطهارة . 

. وأما استدلاله بأن نزع الخفين مؤثر في المنع من المسح» فغير صحيح > بل قد يكون 
مؤثراً في جواز المسح أيضاء وهو عند تقضي زمان المسح. > فكذا في هذا الموضع . 

فأما استدلاله بأن استدامة اللبس تجري مجری ابتدائه فصحيح في الإتمام. واا 

ي اسح ل جراد سن ٠‏ ولو ابتدا اللبس(١2‏ بعد حدثه 

فصل: فلو لبس خفيه قبل غسل رجليه» وأدخلهما الخف ثم أ أحدث وقدمه في ساق 
يت Sg E‏ > لأنه لم يكن وقت حدثه لابساً لخفه لسا 
كاملا . والله أعلم . 

مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنَهُ: «وَإِن تخْرق مِنْ مُقَدّم الْخْفٌ شىء بان مله 

َعْض الْرجَل وإ قل لم يُجِْهِ أن ينسح عَلَى حف غَيْرَ سات لجَمِيع الْقدَم إن کان خرقة 
ل | 

قال الماوردي : اعلم أن خرق الخف لا يخلو من أن يكون في موضع القدم» أو في 
عرف 3 قلي بر مر CG RS‏ ساق الحناء 
و اواو ن اديوه لمعن صرق بال د 
وضوء رسول الله ية › فقال كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء. فيتوضاً ويمسح على 
عمامته وموقيه('2, والموقان: : خفان قصيران ليس لهما ساق» فإن كان الخرق في موضع ‏ 
القدم فقد اختلف الناس في جواز المسح عليه » فقال مالك : إن لم يتفاحش الخرق جاز 
المسح عليه » وإن تفاحش لم يجز» وبه قال الشافعي في القديم. وقال الأوزاعي وإسحاق 
SS‏ وقال أبو حنيفة يمسح إن كان 
الخرق أقل من ثلاث أصابع» فإن كان ثلاث أصابع فأكثر لم يجز وقال أبو يوسف : سألت أبأ 
حنيفة عن الفرق بينهما فقال: لأن الشلاث أكثر الأصابع . وقال الشافعي في الجديد: لا 











. في ج المسح‎ )١( 


6 أخرجه أبو داود 0١‏ في كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح .)١559(‏ 
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يمسح عليه إذا ظهر من ¿ الخرق شيء من القدم ‏ وإن قل» واستدل من أجاز المح عليه مع 
خرقه بحديث أب بكرة أن النبي ييو قال : «إذَا طهر فلس فيه أن يَمْسَمَ عَلَيْهِمَاه فكان 
وات ااا قالوا : ولأنه خرق لا يبيح لبسه في الإحرام. ٠‏ فلم 
ee‏ الوضوءء قياساً على خروق الخرزء ولأن إباحة المسح على 
الخفين» رفق وترفيهء لأن/الحاجة داعية إلى لبسه والمشقة لاحقة في نزعه» فلو كانت خروق 
الح فم بن اسه تعر إلى نوع وهو الكالب من أنتزام التحفاف لال مى الرين 
بالتغليظ والترفيه بالمشقة . 

ودليلنا عموم قوله عز وجل: لفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) إلى قوله: لوَأرْجُلَكُمْ إلى 
الْكَعْبين) [المائدة : 1] فكان عمومها يوجب غسل الرجلين إلا ما قام دليله من المسح على 
خفين صحيحين » ولأن اكور لضان بنع اين جوار المج كنا اودر أحد الخفين › 
ولأن كل حكم تعلق بجميع القدم تعلق(١2‏ ب ببعض القدم قياسا على غسلهما عند ظهورهماء 
ولأن ما يبطل حكم المسح يستوي حكم وجوده في بعض القدمين وفي جميع القدمين 
أصله : انقضاء مدة المسح عند غسل بعض الأعضاءء ولأن جواز المسح يتعلق بالطهارة 
وباستتار الرجلين في الخفين» فلما كان ترك بعض أعضاء ء الطهارة مانعاً من جواز المسح كان 
ترك بعض المستر مانعاً من جواز المسح ا أنه أحد شرطي المسح فوجب أن 
يكون ترك بعضه كترك جميعه في المنع من المسح كالطهارة. ا ير 
الرجلين مانعاً من جواز المسح على الأخرى تغليباً لحكم الغسل(" كان طهور بعض بعض الرجل 
بالمنع من مسح الباقي منهما أولى » فأما استدلالهم بالخبر فمخصوص . 

وأما قياسهم على خروق الخرز فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن خروق الخرز لا يرى منها خف. وليس كذلك ما سواه. 


0 اه خرق الخ ند بم يدها ثل الخيرط فلا يه مها شيء من الام 

وأما ما استدلاتهم ب بالحاجة A‏ ا e‏ الخف إذا 

ابا O‏ 
أن يكون في مقدمه أو مؤخره. وإنما ذكر الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ حرق المقدم, لأنه 
الغالب من خرق الخف. لا أنه مختص بالمنع من المسح هذا إذا كان في ظهارة الخف 
وبطانته . 


3( في ج المسح . 
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كتاب الطهارة/ باب المسح على ١‏ 
فأما إن كان في البطانة دون الظهارة لم يمنع من جواز المسح عليه؛ لأنه لو لبس خفاً 
بلا بطانة جاز له المسح عليه ولكن لو كان الخرق في ظهارة الخف دون بطانته. فإن كانت 


البطانة جلوداً جاز مسحه عليه وإن كانت خرقا لم يجز فلو لبس الخف مخرقاً ثم لبس فوقه 
خفاً صحيحاً جاز له المسح على الأعلى و-حجلهى وكان الأسفل كاللفافة ولو لبس خفاً صحيحا 


ثم لبس فوقه مخرقاً مسح على الأسفل وحده دون الأعلى . 

فوقه تشد بالتشري يج أم لا؟ وإن كان الشرج في القدم. فإن كانت فتوقه إذا شرج لم تسد ولم 

يتغط القدمان لم يجز المسح عليه وإن كانت فتوحه E EEN‏ ويتغطى القدمان أجزأه اع 

U PE‏ ا كي 

الْجَوْرَبَانِ 2 القدمين له لکننی حل يونا الْحَفِيْن» . ) 
أحدهما: ا اا عليه وا وة لاوزال 

عليه استدلالاً بأن ما لا ينطلق اسم الخف عليه لم يجز المسح عليه كالنعل . 

و رواية أبي قيس الأودي عن هذيل بن شرحبيل7) عن المغيرة بن شعبة أن 
النبي ا مَوَضاوْمسيتَ عَلَى الجوربين وَالْنعلَين9©. ولأن ما أمكن المشي عليه إذا استتر به 
محل الفرض جاز المسح عليه» كالخف. ولأن كل حكم تعلق بلباس الخف”” تعلق بلباس 
الجورب المجلد كالفدية على الحرم فأما النعل فلا يستر القدم فلم يجز المسح عليها . 

اوالضرب الثاني : أن يكون الجورب غير مجلد القدم فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الجورب غير منعل فلا يجوز له المسح عليه. ‏ 

وقال الثوري , وال وإسحاق. يجور ز المسح عليه استد لال بالخبر أنه مسح على 
الجوربين › وقياساً على المجلدين . 

ودليلنا هو أنه وارى قدميه بما لا يمكن متابعة المشي عليه فلم يجز المسح عليه 








)غ0( 0 مصغر أبن شرحبیل الأزدي الكوفي عن أخيه أرقم وابن مسعود وعنه الشعبي وطلحة بن مصرف: 
.. انظر الخلاصة )١١٤١/۳(‏ . 
(۲( اعرجه أحسد قي المسند 101/6 رانو هود 115/6 في اتی رزوی انع عن على الجوربين )١59(‏ 
والترمذي 151/١‏ في الطهارة (49) وقال حسن صحيح وابن ماجة ١86/1١‏ في الطهارة (069). 
(۳) سقط في ج. . 


۳“ 


كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين 
كاللفائف والخرق» والخبر محمول على ما ذكرنا من المجلدين والمعنى في المجلدين(١)‏ أن 
اب الجن ا ن 

) والضرب الثاني : ايكون كدل الأمقل تافل شرم : 

أحدهما: أن يكون مما يشف ويصل بلل المسح عليه إلى القدم» فلا يجوز المسح' 





E 

والثاني : أن يكون مما لا يشف ويمنع صفاقه من وصول بلل المسح إلى قدميه» فقد 
اختلف أصحابنا في جواز المسح عليه على وجهين : ) 

أحدهما: لا يجوز وهو رواية المزني » والثاني: يجوزء وهي رواية الربيع . 

ظ مسألة : شرائط المسح 

قال الشَافعِيُ رَضِى الله عن وما لس من خف حَسَبٌ أو ماقام مَقَامَه ابراه أن 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وجملته أن كل خف اجتمعت فيه ثلاث شرائط متفق 
عليهاء ورابع مختلف فيه. جاز المسح عليه» من جلود أو لبود أو خديد أو خشب أو 
جورب . ظ 

أحد الشرائط الثلاثة أن يكون ساتراً لجميع القدم إلى الكعبين حتى لا يظهر شيء لا 
من أعلى الخف وساقه» ولا من خرق في وسطه أو أسفله. فإن ظهر شيء من القدم من أي 
جهة ظهرء لم يجز المسح عليه . 
) والثاني : ااا ت ل ري رصح مور رقة حجم 
لم يجز المسح عليه. 

والشرط الثالث: أن يمكن متابعة المشي عليه لقوتهء فإن لم يمكن مشابعة المشي 
لضعفه. أو ثقله لم يجز المسح عليه . 

والشرط الرابع : مختلف فيه : : أن يكون مباح اللبس» فلا يكون سروقاًء ولا مخصويا 
أنه لا يترخص في معصية فان كان مسروقاً أومغصوب)؟) قفي جواز مسحه عليه وجهان 


AES‏ من ذه كان حرام اللبس كالمخصوب»› داري لس كد 
باطل . إن المعضية تينع من الرخصة . 





ري 


١ 


كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين 
والثاني: أن المسح عليه جائز؛ لأن العبادة لا يؤثر فيها مقارنة الخصب“ كالصلاة في 
الدار المغصوية. والثوب المغصوب . 
مسألة : قال الشافعِيّ رَضِيَ الله عة : ارود شح على ترس قال ف القريمر 
مسح عَليهِمَا (قال مرن فلت آنا ول لم ن 0 ء في ذلك اختلافا وقول م مَعَهُمْ أوْلَى 
به مِنْ انفِرَادِه عَنهُمْ وَرَعَمَ | ال e‏ عَلَى الْحْفْيْن الْمِرْفْقٍ فَكَذَلِكَ الجَرْمُوقَانٍ مِرْقَقٌ 
وَهُوَ بالْحْفٌ شي . 


قال الماوردي : وأما الجرموق فهو خف يلبس على خف. فإن لبسه دون الخف الذي 
تحته» جاز المسح عليه فإن لبسهماء فإن كانا مخيطين قد حرز أحدهما بالآخر جاز المسح 
عليه » كالخف المبطن» وإن لم يكونا مخيطين جاز أن يمسح على الأسفل منهماء وهل 

يجوز أن يمسح على الأعلى أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما ا وهو مذهب أبي حنيفة واختيار المزني أن المسح 
عليه جائز» > لعموم قوله كَل : : مسح الْمْقِيِمُ وما وليلّة» ولأن ما جاز المسح عليه - وإن لم 
يكن تحته ملبوس - جاز المسح عليه وإن كان تحته ملبوس كالخف إذا لبس على جورب. 
ولآنه لما جاز المسح على الأعلى إذا كان مخيطاً بالأسفل gE‏ ب وإن كان 
فا عن اال #الملسوس عل نه ندر قن ولأن المسح على مرفق9؟) 
للحوق المشقة في نزعه» فكذا الجرموق؛ لأن المشقة لاحقة في نزعه. . ظ 

والقول الثاني : قاله في الجديد أن المسح على على الجرموق الأعلى لا يجوز. لأن ما 
جعل بدلاً في الطهارة لم يجعله له بدلاً آخر كالتيمم. ولأنه مما لا.يعلم لبسه فلم يجز 
المسح عليه كالقفازين» ولأنه ساتر لممسوح فلم يقم في إسقاط الفرض مقام الممسوح 
كالعمامة› لمع ا و م سر يي ار 
فوق الخف . 


فصل: فإ قرر ما كرتا من ارين إن لنا: بوله في الجديد إن المسح علي ل 
يجوز فإن أراد المسح انتزع الأعلى » ومسح على الأسفل» سواء كان الأسفل منهما هو 
الخف > أو الجرموق. إلا أن يكون الأسفل قد تخرق أو انفتق فيجوز أن يمسح على الأعلى 

في القولين معأ فإن كان الأعلى مخرقاً فلا يمسح عليه ويمسح على الأسفل : فى القولين 
0 فإن أراد المسح على الأسفل نزع الأعلى ولا ثم مسح على الأسفلء ٠‏ فان مسح 


)1( في أ المعصية . 
(۲) في أمرفق. 








۳Y 


كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين 
على الأسفل من غير أن ينزع الأعلى » فقد كان أبو حامد الاسفرايني يمنع من جوازه» ويفرق 
بينه وبين مسح الرأس من تحت العمامة فإن مسح الرأس أصل بذاته» فكيف ما وصل إليه 
مسحه أجزأه. و الخف بدل فاختص بأكمل صفات المسح. والصحيح الذي يذهب 
إليه جمهور أصحابنا جواز هذا المسح كجواز مسح الرأس من تحت العمامة» وليس لى 
ذكرناه من الفرق في معنى المسح تأثير. 

فصل: وإن قلنا يجوز المسح على الأعلى فليس له المسح عليه إلا أن يلبس الأعلى ‏ 
والأسفل على طهارة» فإن لبس الأسفل على طهارة» والأعلى على حدث لم يجز المسح 
عليه » حتى يلبسهما على طهارة» فيمسح حينئذ على الأعلى . فلو مسح على الأعلى على ما 
وصفناه» ثم نزعه فقد اختلف أصحابنا في صحة طهارته على وجهين : 

أحدهما: أن طهارته صحيحة كمن مسح على خف مبطن» ثم كشط أعلاه. 

والثاني : أن. طهارته قد فَسَدَتَ بنزعه» لاختصاصه يحكمه. وصار كمن نزع خفه من 
رجله فيكون على قولين: ‏ 

أحدهما: يستأنف الوضوء والمسح على الخف الأسفل . 

والثاني : يقتصر على مسح الخف الأسفل وحده والله أعلم . 

ا ولع ع ا E‏ ا ار 
عضا ل بض في ل السنة ِل ِبالْحَدَث وإ لَص طهر امین لان الْمَْحَ عَلَيِهِمَا كان 
1 در 2 e‏ اور ك 


ي اي ا لا لا 





0 لضا سوى القدَمين 0 لآ عل عَيْهُمَا َيه 0 بحدث ثانِ» . 


قال الماوردي :. ويجملة ذلك أن من نزع خفه في مدة المسح أو بعد تقض لم يحل 
ha‏ أن يكون محدثا أو وض فان کان محداا توضاأًء وغسل رجليه. وإن كان 
متوضئا فعلى قولين : 


أحدهما : وهو قوله في القديم عليه استئناف الوضوء وره قال من الصحابة اين عمر» 
ومن التابعين الزهري والشعبي › وتن الفقهاء الحسن البصري › ووجهه أن مامنع من 
استباحة الصلاة بحكم الحدث أوجب استئناف الطهارة كالحدث . 

والقول الثاني : عليه غسل رجليه لا غير وبه قال من التابعين الأسود وعلقمة وعطاءء 

ومن الفقهاء الليث وأبو حنيفة» ووجهه أنه بدل زال حكمه بظهور مبدله» فوجب أن لا يلزمه 


۳۸ 





كتاب الطهارة/ باب المسح على 
إلا غسل ما كان بدلا عنه» كالتيمم لما كان بدلاً من غسل الأعضاء الأربعة كان انتقاضه 
يوجب غسل الأعضاء الأربعة» ومسح الخفين لما كان بدلا من غسل الرجلين كان انتقاضه 
- يوجب غسل الرجلين. 

فصل: فإذا تقرر ما يوجبه القولان. فقد اختلف أصحابنا في الأصل الذي بني عليه. 
فقال أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وجمهور البغداديين: هما مبنيان على 
اختلاف قوليه : في تفريق الوضوء» وقال أصحابنا البصريون: بل هما مبنيان على اختلاف 
قوله في طهارة بعض الأعضاء إذا انتقضت هل ينتقض بها طهارة جميع الأعضاء أم لا؟ لأن 
طهر القدمين انتقض بظهورهما. 

فصل : إذا أخرج رجله من قدم الحا اى اب فقد روى الربيع عن الشافعي صحة 
طهارته» وبه قال أبو حامد الاسفراينى ي استدلالاً بأن قدميه لم تظهر فلم ينتقض طهرهماء كما 
لو کان مستقره في موضع القدم من الخف» وقال أصحابنا البصريون: قد انتقض طهر قدمه؛ 
لزوالها عن محل المسح كمالوظهرت» ولأنه لما كان حدثه بعد إدخال قدمه في ساق 
الخف» وقبل استقراره في محل القدم كمن أحدث وهو طاهر الرجلينء وجب أن يكون 
ار ساق الخف كظهور الرجلين . ْ 

a‏ تيرك سرس بلسي 

الماء» فصار كمن لبس خفاً على حدثك7© . 

فصل: إذا لبست المستحاضة بعد وضوثها خفاً ثم أحدثت قبل أن صلت بوضوثها شيعا 
جازء إذا توضأت أن تمسح على خفها لفرض واحد وما شاءت من النوافل. ولو كانت قد 
صلت قبل حدثها فرضاً واحداً لم يجز إذا أحدثت أن تمسح على الخفين لصلاة الفرض› 
وجاز أن تمسح لصلاة التطوع» وجمع أبو حنيفة بين المسألتين وأجاز المسح فيهما على 
الخفين» والفرق بينهما أن وضوء المستحاضة يرفع حدثها لفرض واحد, ولسائر التطوع. 
فإذا أحدثت قبل صلاة الفرض صارت كلابس خف على طهارة فجاز لها المسح وإذا أحدئثت 
بعد صلاة الفرض كانت كلابس خف على حدث فلم يجز لها المسح . 

فصل: إذا ارتفع دم المستحاضة قبل صلاة الفرض لم يجز لها المسح على الخفين ؛ 
لأن انقطاع دمها يردها إلى الحدث الأول فصارت كلابس خف عل حدث . والله أعلم . 


باب كيف المع على الخفين 


قال الشَافِعِيُ : «أخْبَرَنا ابن أبي یحیی عن تور بن يی رَجَاءٍ بن حي و٩‏ عن 
كَايِبٍ الْمُغِيرَة عَنِ الْمُغِيرَة ة ن عة أن لني ب مسح أغلى ا 
ُمَر أنه كَانَ يَمْسَحْ أعْلَى eet‏ ) 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وقال أبو حنيفة : السنة أن يمسح أعلاه دون أسفله استدلالاً برواية الأعمش عن أبي 
إسحاق عن عبد خير عن علي قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظ 
أعلاه» وقد رأيت رسول الله ية يمسح أَعْلى ا "؛ قال: ولأنه موضع لا يجوز الاقتصار 
على مسحه» فوجب أن يكون مسحه غير مسنون كالساق . 

ودليلنا حديث المغيرة أن النبي كه كان يَمْسَحُ أعْلّى الْحْفٌ وَأسْفَلَهُ ولأنه موضع يلزم 
ستره بالخف» فوجب أن يكون مسحه مسنوناً على القدم0؟»» ولأنه محل ممسوح. فكان من 
السنة استيعاب مسحه كالرأس فأما حديث على فلا دلالة فيه لأنه يدل على أن أعلى الخف 
ار هر اا وا کی غاا الخدت هل فى ال ان ب نسم اعلا ا فت 
أسفله أم لا؟ وأما قياسه على الساق» ا الساق لا يلزم 
ستره» والله أعلم . 


0 م ر يورتو oO A SOF EL,‏ ا E EEE‏ 
مسألة : قال الشافعي رَضِي الله نه : «واحب أن يغيس يديه في الماءِ ثم يضح كفه 
ت قر م 9و 


رى تحت عَقِبٍ الْحْفٌ وَكَمَهٍ اليُمْنى عَلَى أطرَافٍ أَصَابعِهِ تم يمر الْيمْنَى إلى سَاقِهِ 
الى إلى أطْرَافِ أصَابعِه) . 


)١(‏ رجاء بن حيوة الکندی الفلسطيني أحد الأعلام عن معاوية والمشور بن مخرمة وأبي سعيد وقبيصة بن 
ذؤيب وأرسل عن معاد وعنه الزهري وعدي بن عدي وابن عون قال ابن سعد : كان ثقة فاضلا كثير 
العلم قال مطر الوراق: : ما رأيت شامياً أفضل منه إلا أنك إذا حركته وجدته شامياً قال خليفة مات سنة 
اثنتي عشرة ومائة . . . انظر الخلاصة )777/١(‏ . 

)۲(٠‏ أخرجه أبو داود 17/1١‏ في الطهارة باب كيف المسح )١15(‏ والترمذي 157/١‏ في الطهارة باب في 

المسح على الخفين أعلاه وأسفله (4۷) وابن ماجة ۱۸۲/۱ (200) والدارقطني 195/١‏ (5). 

(۳) أخرجه أبو داود 0١‏ في كتاب الطهارة باب كيف المسح )١57(‏ إسناده صحيح التلخيص .)١15١/١(‏ 


0 في أ كأعلى القدمين.‎ )٤( 
الحاوي في الفقه/ ج١/ م٤۲ ظ‎ 


ْ 


| 





ويد كتاب الطهارة/ باب كيف المسح على ال ظ 
قال الماوردي : وإنما خص اليمنى بالأعلى واليسرى بالأسفل لأمرين : 
١‏ 5 ف وم را 8 ار ر ار م عر هع رم عة 
أحدهما: أن عائشة روت» وقالت كانت يمنى رَسُول الله ية لما علاء فَدَل عَلَى ان 


راء لما مغل 

والثاني : أن ابن عمر هكذا كان يمسح» واختلف لطا ا 
الأعلى والأسفل أن يمسح حول العقب على وجهين : 

أحدهما: ارك انه المزني ها هنا أن مسحه ليس بمسنون وهو قول أبي 

و ا في مختصر الطهارة الصغرى أن مسحه 
مسنول» وهو قول أبي إسحاق المروزي, لأنه من بقايا محل الفرض . فلو مسح الأعلى 
باليسرى والأسفل باليمنى لكان مخالفا للأدب في الفعل ومؤديا لسنة المسح . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «َإِنْ مَسَحَ عَلَى بَاطِن الَف وَتَرَكَ الْظَاهِرَ أعَاد 
وَإِنْ مَسَحَ عَلَى الْظَاهِر وَتَرَكَ لْبَاطِنَ جرا . 

قال الماوردي ا آنا للبت عل الح اريت وان 

أحدها : حال كمال وهو أن يمسح أعلى الخف وأسفله على فا مضى . 

والحال الثانية : حال إجزاء. وهو أن يمسح أعلى الخف دون أسفله. 
الخف . 

والحال الرابعة : مختلف فيهاء وهو أن يمسح أسفل الخف دون أعلاه فالذي نقله 
المزني عن الشافعي أنه لا يجزئه. فاختلف أصحاينا فكان أبو العباس» وطائفة من أصحابنا 
يزعمون أنه هو المذهب. وأن مسحه لا يجزىء وكان أبو إسحاق يذهب إلى جوازه» ويزعم 
أنه مذهب الشافعي وأن المزني لم يحكه نصاً. وإنما أخذه من دليل كلامه؛ لأنه قال: ولو 
ممع على الظاهر. وترك الباطن. أجزأه» فظن بدليل كلامه أن مسح باطنه دون ظاهره لا ٠‏ 
يجزىء فكان أبو علي بن أبي هريرة يخرجه على قولين : 

أحدهما : لا يجزىء وهو قول أبي حنيفة واختيار أبي العباس بقول علي , بن أبي طالب 
لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله كل 
بيمسح على ظاهر خفيه. ومعی قوله: ولكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» لأنه 


كالأعلى . وأما مسح العقب وحله فإن قيل بأنه سنة أجزأه» وإن قيل : ليس بسنة ففي إجزائه 
وجهان : | 
٠‏ أحدهما: لا يجزىء قياساً على الساق. 

والثاني : يجزىء؛ لأنه يقابل محل الفرض كالقدم الأعلى . والله أعلم. 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَكَبِقَمَا أنّى بِالْمَسْح على طهر الْقَدَم بل 
اد ار سقيه ا 

قال الماوردي : وهذا كما قال الواجب من مسح ا بعضه » وإن قل بكل 0 
أو بعضهاء وقال أبو حنيفة : لواحي a‏ ثلا نة أصابع استدلالا بما روي جن النبي مي ات 
کان مسح على ظاهر الْحفين اا بالأصّابع )1( » قال ل: وأقل الأصابع ثلاث قال: 
ولأن المأمور به المسح . دون المس. وما دكرتموه نكن فسا ول كون يها ! لأن المس 
الملاقاة» والمسح أن ينضم إلى الملاقاة إمرار. 

ودليلنا قوله م : «(يمسح المقيم 7 وليلة» انبعل بره ت ا اسم المسح 
عليه من قليل وكثير» ولأنه أتى في محل المسح بما ينطلق عليه اسم المسح فوجب أن 
يجرثه . كما لو مسح ثلاث أصابع. ولأن التقدير ثلاث إما بنص أو إجماع . وليس في تقديره 
بثلاث أصابع واحد منهما فلم چ التقدير» ولأن الأصابع مختلفة في الطول والعرضص9) 
فصارت مجهولة» والمقادير لا ت تبت بمجهول فأما الخبر فمجهول. وهو موقوف على الحسن 
البصري. ولو صح مجر اله ل E‏ أن الاقتصار على ما دونه لا يجزىء كما 
روي أنه مسح أعلى الخف وأسفلهء ولم يدل على أنه مسح الأسفل ونحده لا يجزىء . 

وأما الجواب عما استدل به من أن هذا مس لا مسح( حتى ينضم إليه إمرار فهو أنها 
دعوى قد اجتمعناعلى إبطالها؛ لاتفاقنا أن الإمرار ليس بشرط؛ لأنه لو وضع عليه ثلاث 


)1( ا يي ل ا 
قال الحافظ بن حجر في التلخيص أخرج الأثر عن الحسن بن أبي شيبة . انظر التلخيص (15/4). 

(۲) في أ والغلظ . 

. في ج مسح لا مس‎ (T) 


باب الغسل للجمعة والأعداد 


قَالَ الشافعيُ : : «وَالإِتَِارٌ في الستة لكل مَنْ أرَاد صَلدةَ الْجْمْعَةٍ الاغْتِسَالٌ لها لان 
سول الله كه قَالَ: الْْلُ واب على كل مُحْمَلِم» يُرِيدُ وُججُوبَ الاتَارٍ لأ قال كَل : 
من توص فبهَ نعمت ومن اسل فَالْمسْل أفضَل» وَقَالَ عم مان رَضِيَ الله عنهُمَا جين 
راح وَالْوْضْوءٌ أَنِضاً؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَسُولَ الله كك كان يَأمُرْ بالْعّسل ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: : غسل الجمعة سنة وليس بواجب». وقال داود بن علي 
غسل الجمعة واجب وليس بسنة. وروى قوله عن مالك استدلالاً برواية مالك عن صفوان بن 
سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخْذرِيّ : أن رَسُولَ الله ية قَالَ: غسل الْجَمْعَةٍ 
اجب عَلَى كل متم ٠‏ وبرواية بكير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي يك قَالَ 
عَلَى كل مُحْتَلِم رَاحَ إِلَى الْجَمْعَ وَمَنْ رَاحَ إلى الْجْمْعَةِ الْعسل")ء وبرواية الزهري عن 
سالم عن أبيه قال : «سمعت رسول الله ية يقول: «مَنْ جَاءَ إِلَى الْجِمَعَةٍ فليغتسل». 

ودليلنا رواية همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله كه : دمن نضا 
فيها ونِعُمَت وَمَنْ اعْتسَلَ فهو فضل29». 

وروى يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: وكان الناس مها انفسهم 
فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم وقيل لهم لو اغتسلتم»” ©. 

وروى عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة أن ناساً من العراق جاءوا فقالوا ن اس 


9 ع واس 6 فق سس © ساسم 0 


SS E‏ لا ا رن لم يتل 


د 


08٠/7 أخرجه البخاري 51/7 في الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة (۸۷۹) ومسلم‎ )١١( 
.)855/60( 

(۲) أخرجه أبو داود )١51/1١(‏ في الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة (57؟). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند )٥۷/۲(‏ وأخرجه ابن ماجة )٠١48(‏ والطبراني في الكبير ٩۳/١١‏ والبيهقي 
في السبنن الكبرئ (585/1):. 

)٤(‏ آخرجه أحمد في المسند 777١77/0‏ والدارمي ۳٠۲/١‏ في الصلاة وأبو داود في السنن 701١/1١‏ في 
الطهارة ٤(‏ 70) والترمذي 514/7 في الصلاة (591) وقال حسن والنسائي ۳ في الجمعة باب 
الرخص في ترك الغسل يوم الجمعة. 

(۵) أخرجه أبو داود 0١‏ في الطهارة (01") . 


كتاب الظهارة/ باب الغسل للجمعة والأعياد __ ٣‏ 


في يوم 01 وَعَرِقَ لنَاسُ في بك ضوف حم ارت منم رياح EEE‏ 
يا فلما وَجَدَ سل الله كه تَلْكَ ريح » فقال 0 الناس إذا کان هَذَا اليو فاغتسلول 
EY‏ اعدف ال يداون ر قاله ابن عباس ثم جاء الله بالخبر ولبسوا غير 
الصوف وكفوا لمرو سدم وح رم كان نك سمش ا 
ذكره أبو داود. 

وروى معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: دخل عثمان بن عفان يوم الجمعة 
وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر: أي ساعة هذه؟ فقال: يا امير المؤمتين انقلبت من 
السوق فسمعت النداء ذ فما زدت على أن توضأت وأقبلت فقال عمر: الوضوء أيضاً. وقل 
علمت أن رسول الله لكان ا 

مسألة : قال الشَافِعِيٌ رضي الله عَنْهُ : «ولَوْ عَلِمَا وُجُوبَهُ لَرَجَمْ مان وما ركه عُمَره . 

قال الماوردي : ولأنه غسل لسبب مستقبل فاقتضى أن يكون سنة كالغسل لدخول 
مكة» والوقوف بعرفة» و عكسه غسل الجنابة . 

فأما الجواب عن أخبارهم فهو: أنها محمولة على وجوب الاختيار والاستحباب بدليل 
ما ذكرنا من الأخبار. 

فصل: فإذا ثبت أن غسل الجمعة مسئون فهو سنة لمن لزمه حضور الجمعةء فأما من 
و او ا و د 
أحدهما: م لأنه لما كان معدو را 1 التجينعة كان ا برك الغسل 
لها. 

والثاني : أن الغسل سنة ؛ لأن زوال عذره يجوز ولزوم الجمعة له ممكن . 

فأما غسل العيد فسنة لمن أراد حضور العيد أو لم يرده وجهاً واحداً . 

والفرق بينه وبين غسل الجمعة أن غسل العيد مأمور به لأخذ الزينة فاستوى فيه من 
حضر العيد. ومن لم يحضر كاللباس» وغسل الجمعة مأمور به لقطع الرائحة. لأن لا يؤذي 
بها من جاوره» فإذا لم يحضر زال معناه. والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعِيٌ رَضِىَ الله عَنْهُ : «ويُجزيه غَسْلَهُ لَهَا إِذَا كان بَعْدَ الْمَجَر» . 


83 ا البيهقي في السنن الكبرى ۲۹٤/١‏ في الطهارة باب الدلالة على أن الغسل يوم الجمعة سنة 
اختيار. 


۳٤‏ كتاب الطهارة/ باب الغسل للجمعة والأعياد 





قال الماوردي : وهذا كما قال وجملته أن للمغتسل في يوم الجمعة ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يغتسل لها بعد الزوال وقبل الصلاة فلا اختلاف بين الفقهاء أن غسله لها 
مجزىء . 

والحال الثانية : أن يكن لاقل الزوان وا الفجر فمذهب الشافعي وأبي حنيفة أن 
غسله مجزىء لهاء وقال مالك: لا يجزئه؛ استدلالاً بقوله کل : «من داح إلى اة 
ليَعْتسِلُ» واسم الرواح إنما ينطلق على ما بعد الزوال قال: ولأن مشروعات الجمعة لا يجوز 
فعلها قبل وقت الجمعة, كالأذان وكالغسل قبل طلوع الفجر. . 

وولا راان الأشعث عن أواس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله اة 
يقول: «مَنْ عسل يوم E‏ و واغتسل نم بكر وَابتَكَرَ وَمَشَى ولم ركت وَدَنَا مِنَّ الإِمَامَ 
وَاسْتمَع ولم يلع كا لَهُ كل حُطْوَةٍ عَمَلُ سَنةٍ اجر صِيَاِهًا وَقِيَاهَاه فجعل الغسل في البكور 
أفضل » وروي ابوضالح عن اي ر اد رول الله كك قال : «من اغتسل يوم الحمعَةٍ 
سل الْجمْعةٍ : ثم راح في الْسَاعَةَ ة الأولى َكنم قرب بَدَنهَ وَمَنْ رَاحَ في الْسَّاعَةَ الا فاا 
َرّبَ بَقَرَة١»»‏ ولأن هيئات الجمعة يجوز فعلها في يوم الجمعة قبل وقت الجمعة كالطيب 
واللباس., ولأن في المنع من الغسل لها إلا بعد دخول وقتها مشقة لاحقة وذريعة إلى 
الفوات ؛ لأن صلاة الجمعة تعجل في أول وقتها فلا تنفك من فوات الغسل أو الصلا 

فأما الجواب عن قوله «مَنْ راح إِلَى الْجْمْعَةٍ فليغتل» فهو أن الرواح الانصراف إلى 
الشيء قبل الزوال وبعده ألا ترى قوله ومن راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب 
بدنة» وقال عمر بن أبي ربيعة : 

من آل نهم أت غاومَكُرٌ غَدَاةَغَدامْرَفِمٌ هجر 

والتهجير قبل الزوال وجعله بعد الزوالء وجعله بعد الرواح وأما استدلاله بالأذان 
ففاسد لما ذكرنا من الطيب واللباس. على أن الآذان من مشروعات الصلاة» ولم يجز قبل 
دخول وقت الصلاة. وهذا من مسنونات اليوم فجاز قبل دخول وقت الصلاة. 

والحال الثالثة : أ أن يغتسل لها قبل الفجر فلا يجزئهء وقال الأوزاعي يجزئه؛ 
لأن ليلة الجمعة ت تبع ليومهاء وقياساً على غسّل العيد لما جاز قبل الفجر جاز بعد الفجر. 

ودليلنا قوله اة : «غسل د يوم م الْجَمْعَةٍ واب عَلَى کل مُحْتَلِم » فإضافة إلى اليوم فلم 
يجز تقديمه عليهء ولأنه إيقاع الغسل قبل يوم الجمعة يمنعه لإجزائه للجمعة كالغسل في يوم 
الخميس. فأما قوله إن ليلة الجمعة تبع ليومه فغير مسلم لاختلاف أحكامهاء وأما قياسه على 
غسل يوم العيد فقد اختلف أصحابنا في جوازه قبل الفجر على وجهين : 


0 أخرجه البخاري 00 في الجمعة )۸۸١(‏ ومسلم ۲ فى الجمعة .)868١/١١(‏ 





كتاب الطهارة/ باب الغسل للجمعة والأعياد 





أحدهما : لا يجوز فسقط السؤال. 

والثانى : يجوز» فعلى هذا الفرق بينه وبين الجمعة ضيق وقت الغسل في العيد بعد 
الفجر لتقديم الصلاة لها في أول اليوم فدعت الضرورة إلى التوسعة“ في تقديم الغسل 
والطيب قبل الفجر وها هنا بخلافه والله أعلم . 

£ سے د 0 5 صم رتم م هام م وير # 2 م همير > ر ر 2 یرم„ 

مسالة : قال الشافعي رضى الله عنه : «وإن كان جنبا فاغتسل لهما جميعا اجرّاه) . 

قال الماوردي : وصورتها فی رجل أصبح يوم الحمحة جا فعلة فسان وا جب : 
وهو الجنابة ومسنون: وهو الجمعة» فإن اغتسل لهما غسلين كان أفضل ويقدم غسل 
الجنابة» وإن اغتسل لهما غسلا واحدا ينويهما معا أجزأه. وقال مالك: لا يجزىء لاختلاف 
موجبيهماء وسائر أحكامهما وهذا أغلظ؛ لأن الغسل إذا ترادف تداخل كغسل الجنابة 
والحيض”2©. ولأنه لما ناب غسل الجنابة عن الغسل المفروض كان أولى أن ينوب عن 
المسنون وليس لاختلاف أحكامهما وجه في الامتناع من تداخلهما كالحيض والجنابة والله 
أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَإِنْ نوی بِالْغْسْل الجَمْعَة وَالْعِيدَ لَمْ يْجَزْهِ مِنَ 
الْجَنابة حتى ينوي مِنَّ الْجَنَابَةه . 

قال الماوردي : وصورتها: فيمن اجتمع عليه في يوم الجمعة غسل الجنابة والجمعة» 
فاغتسل أحد الغسلين فلا يخلو حاله من أحد أمرين إما أن ينوي الجنابة وحدهاء دون 
الجمعة» أو ينوي الجمعة وحدهاء دون الجنابة» وإن نوى بغسله الجنابة دون الجمعة أجزأه 
غسل الجمعة» وفى إجزائه غسل الجمعة قولان : 

أحدهما: رواه المزني في جامعه الكبير أنه يجزئه عن الجمعة بنية الجنابة كما يجزىء 
إذا نوى فى أحد الأحداث لجميعها. 

والقول الثاني : رواه الربيع في الإملاء أنه لا يجزئه عن الجمعة إلا أن ينويها لاختلاف 
الآخر. 2 0 

فصل: وإن نوى غسل الجمعة دون الجنابة ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه لا يجزئه عن واحد منهما إما الجنابة فإنه لم ينوهاء وإما الجمعة فلوجوب 
ما هو أمكن منها. ) 


)١(‏ في ج التوجه. 
(۲) في ج بغسل الجنابة والجمعة. 


0 
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كتاب الطهارة/ باب الغسل للجمعة والأعياد 


والوجه الثاني : يجزئه عن الجمعةء وهذا مذهب من يجعل الطهارة المندوب إليها 
قائمة مقام الطهارة الواجبة . 

والثالث: أن يجزئه عن الجمعة التي نواها دون الجنابة التي لم ينوهاء وهذا مذهب 
أبي إسحاق وأبي علي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا لقوله يكل : «وَإِنْمَا لكل امْرِىءٍ م 
نوی». 

فصل: وإذا اغتسل الرجل غسل الجمعة ثم اجتنب بعده عمداً أو غير عمد اغتسل 
للجنابةء ولم يعد غسل الجمعة وهو قول الكافة. وخالف الأوزاعي. وقال: يعيد سل 
الجمعةء وهذا خطأ؛ ؛ لأن غسل الجمعة تنظيف فإذا : تعقبه غسل الجنابة زاده ت م 
بعدهة , 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ: وواحب الغشل مِنْ غل الْمَيّتَء وَكَذَيَكَ 
اسل للاغياو سه ترا ون ترك الل لِلْجمْعَةٍ اليد أَجرَانهُ اْصّلاة وإنْ وى الْغسْلَ 
لِلْجَمْعَةٍ وَالْعِيدٍ لم يُجَزِهِ مِنْ الْجَنَابَةِ حتى ينوى الْجَنَابَةٌ وأؤلَى الغشل ان يچب عِنْدِي بُعْدَ 
غل الْجََابَةِ الْعْسلُ مِنْ عسل الْمَيّتِ وَالْوْضُوعءٌ من مَس مُفْضِيا إِليْه وَلَوْنَبَتَ الْحَدِيتْ بذَلِكَ 
عن النبي يل قلت به ثم عسل الْجمُعَةِ ولا رخص في تركه ول وچ إيجابا لآ يُجْرى؛ غير 
(قال الْمَرَنِي) إذا لم يبت ّت فَقَد بت ناويد عسل الْجُمْعَة َه وى وأجْمَعُوا إن مَس خنزيراً أو 


سے ت © 


َي مب أ عسل ولا وشو عليه إ9 عل ا أسَائَهُ فكت يجب عل يك في جي 
المومن؟!». 


قال الماوردي : أما غسل الميت فواجب» وأما اللاي حل راك و سه فقد 
روى صالج مولى التوأمة عن أبي ماج عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «من عسل ميت 


© 6- سا هن ناش ب بره 


فليختسل» و إليه WA‏ 
قال الشافعي رضي الله عنه: إن صح هذا الحديث قلت به» فلم يصح ؛ لأن في 
إبات ظيعفا فالخل من غيل الميت ».وال وة من من مفة »:وليسن براجت ونما كان 
سنة مع ضعف الحديث؛ لأن النبي له فعله» وكذلك صحابته. روى عبد الله بن الزبير عن 
عائشة أن النبي يلك كان يَعْتَسِلُ مِن اربع من الْجَنَابَة ويوم الْجَمعَة ومن الْحِجَامَة وَمِنْ ‏ 





)۳١١١( في الجنائز باب في الغسل من غسل الميت‎ 01١/7 وأبو داود‎ ٤٥٤ .۲۷۲/۲ أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن أبي شيبة‎ )١577( في الجنائز‎ 57١/١ والترمذي ۳۱۸/۳ (447) وحسنه وابن ماجة‎ )"١؟(‎ 
)۷٥١١( وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد‎ )11١١١ .11١١( وعبد الرزاق في المصنف‎ 7 
. )"176/ ١( وأخرجه ابن عدي في الكامل (777/7؟) وابن ¿ الجوزي في العلل المتناهية‎ 


كتاب الطهارة/ باب الغسل للجمعة والأعياد VV‏ 





غل ال وإن صح هذا الحديث» وثبت فإن من أصحاب الحديث من أخرج لصحته 
مائة وعشرين طريقا فقد اختلف أصحابنا في وجوبه على وجهين : 

أحدهما: يكون واجباً؛ لثبوت الأمر به وهو قول أبي إسحاق. 

والثاني : يكون مع ثبوت الأمر به استحباباً لاحتماله وهو قول أبي العباس . 

فصل: فإذا ثبت أنه مأمور به استحباباً وإما واجبأء فقد فقد اختلف أصحابنا فيه هل هو 
معقول المعنى أم لا؟ فقال بعضهم : لسن هو مقرل المعق ٠‏ وتا فعل انسيلاما للشرغ: 
وقال آخرون: بل هو معقول المعنى » فمن قال بهذا اختلفوا في معناه على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي الطيب بن سلمةء وأبي العباس أن المعنى فيه نجاسة الميت. 
والغسل من الأنجاس مندوب إليه إن كان يابساً وواجب إن كان رطباً. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس وابن أبي هريرة أن المعنى فيه حرمة الميت كما 
تلزم الطهارة لملامسة النساء الأحياء لحرمتين ليصلى على الميت على أكمل طهارة . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فإن قيل بوجوبه» فهو لا محالة مقدم على غسل الجمعة. 
وإن قيل باستحبابه ففي تأكيده على غسل الجمعة قولان : 

أحدهما: وهو قوله في القديم أن غسل الجمعة أوكد سنة؛ لثبوت الخبر فيه واختلاف 
الناس في وجوبه. 

والقول الثاني : ئ اتج اه اركسم غل اة لوقوف الخبر على الصحة 
ردهن الواحنب والسية: 

فصل: فأما المزني فإنه أنكره ومنع من ثبوت حكمه حتماً أو ندباً تعلقاً بن من مس كلب 
أو خنزيرا لم يتوضأ فكيف يتوضاً من أخيه المؤمن» وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما: أنه جمع ما فرقت السنة بينهما. 

والثاني : أنه استدلال يرفض الأصول؛ لأن من مس امرأة مؤمنة توضاً. ومن مس ميتة 
أو خنزيراً لم يتوضاً. ومن مسن دك ر مون توضاً ولو مس بولا أو عذرةلم يتوضأ فكيف يمنع 


من تسليم أن يكون الشرع واردا بالوصود من من الميتة دون الخنزير والله أعلم 


)١(‏ أخرجه أبو داود 758/١‏ في الطهارة )۳٤۸(‏ وفي 01١/7‏ في الجنائز "١١‏ وابن خزيمة ٠١١/١‏ في 
الوضوء (757) والدارقطني ١/١‏ في الطهارة (۸) والحاكم .)١57/١(‏ 


باب حَيْضٍٍ الْمَرْآَةِ وَطْهْرِهَا وَاسْتِحَاضْتِهَا ) 


مسألة : : قال الشافعي رجن الله تعالى : «قال الله بار وای عزو الْسَا في 
الْمَجِيضٍ ولا قر بُوهُنْ خَتى يطهُرنَ4«قَالَ الشافجي)«مِنَ المجيض فَإدَا تطهرن تومن من 
حيث مرکم لقال الشافعي) تطهرن ِالْمَاءِ . 

قال الماوردي : إعلم أن الحيض هو ما يرخيه الرحم من الدم إذا كان على وصف وقد 
ورد الشرع له بستة أسماء بعضها في اللسان مذكور وبعضها في اللغة مشهور. 

أحدها اور اشهرها عند اتان والعام الحيض» وفي تكلف الشاهد عليه في شرع 
أو لغة عناء مستهجن وسمي حيضا لسيلانه من رحم المرأة. مأخوذ من قوله : حاض السبيلء 
وفاض إذا سال ومنه قول عمارة بن عقيل : 
الصاف الدواري وَحَيّضت عَليْهِنْ حَيضات اليل اللطواح. 

السيول الدواري التي تدير(" التراب» وكذلك الذاريات والهواجم السيول العالية 
وحيضت أي سيلت» وحيضات السيول ما سال منها فسّمّى به دم الحيض حيضاً لسيلانه . 

والثاني : الطمث والمرأة طامث. قال الفراء: الطمث الدمء وكذلك قيل إذا 0 
الرجل البكر قد طمثها أ ي أَدْمَاهَا قال الله تعالى :طفن ارات الطرف لم يَطيهن | 
لهم ولا جَان4 [الرحمن 01]. ظ 

وقال الشاعر وهو الفرزدق: | [ 

ENE AO 

والشالث: العرك. والمرأة عارك والنساء عوارك روي عن النبي َيه قال 
المرأ ة فلا يحل أن ينظر | إلى شيء منها إلا إلى وجهها وكفيها ويروى إذا عاركت يعني : !| 
حاضت مأخوذ من عراك الرجال وقال الشاعر: ) 
الى الى EE E‏ وَغِلْطَةٍ | وَفِي الْحَرْبٍ أشْبَاهُ النْسَاءٍ الْمَوَارِكِ 9) 


(۱) ذكره ابن منظور في اللسان م [حيض]. 
() في ج ندور. 

)۳( ذكره ا منظور في لان العرب م[طمث]. 
)٤(‏ البيت للخنساء . انظر اللسان م [عرك] . 


كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها سس دس لا 


والرابع : الضحك والمرأة ضاحك قال الله تعالى ؛ إوامرأته قائمة فضحكت» وقال ‏ 
مجاهد حاضت, ومنه قول الشاعر: 
وَضْحِكُ الآرنِب فَوْقَ الصَّفَا كيمثل تم الحَرْقِيَوْمَ اللا 
والخامس : الإكبارء والمرأة مكبر قال الله تعالى هلما راينه أكبَرْنَه4[يوسف .]١‏ 
قال ابن عباس معناه حضن عند رؤيته قال الشاعر: 
فى ا مزولة ‏ اا اک 
والسادس : الإعصار. والمرأ أة معصر وقال ر 
ا قد عضرت أو قذ ننا إعَْارّهَا0 
ومنه اشتق للسحاب اسم الإعصار لخروج المطر منه كخروج الدم من الرحم قال الله 
تعالى : وَائْرَلْنَا مِنَ المُعْصِرَات مَاءً تَجحاجاً»[النباً ]١ ٤‏ . 
وقال عمر بن أبي ربيعة : ) ) 
فكان e‏ دُونَ مَنْ كنت أنقِي ثلاث شخوص كاعان وَمَعصَ (؛) 
آي : حائض. فالحيض في النساء خلقة فطهرهن الله تغال عليه وقد ذكر الجاحظ 
في كتاب الحيوان أن الذي يحيض من الحيوان أربعة المرأة» والضبع والأرنب والخفاش 
وحيض الضبع والأرنب مشهور في أشعار العرب قال الشاعر في حيض الضبع : 
تَضْحَكُ ا ا و 
فصل: وروی يعلى بن مسلم'' )عن سعيد عن ابن عباس قال لما أكل آدم من الشجرة 
التي نهاه الله تعالى عنها قال الله تعالى o a‏ زینته 
حواء قال: إني عاقبتها ألا تحمل إلا كرهاً ولا تد تضع إلا كرهاً ودميتها في الشهر مرتين» قال : 
فرأيت حواء عند ذلك فقال: 2*0 بناتك . 


فصل: وكان السبب في بيان حكم الحيض وما يلزم اجتنابه من الحائض ما روي أن 


(۱) البيت ذكره اث منظور في اللسان م [ضحك] . 

(۲) البيت في اللسان م [كبر]. 

(۳) البيت لمنظور بن مرتد. انظر اللسان م [عصر] . 

.)۱۱۳/۱۹( القرطبي‎ )٠١١( انظر ديوانه‎ )٤( 

. البيت في اللسان م [ضحك]‎ )٥( 

000 يهان بن مطل بن هرمو لسري اقم لمكن عن اي انا کر رع ان جرع وة برق قات 
وثقه ابن معين والنسائي . انظر الخلاصة .)۱۸١/۳(‏ 


۳۸۰ كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 





أسيد بن حضير وعباد بن بشر وثابت بن الدحداح سألوا رسول لله ية عن حكم الحيض 
والحائض. واختلف في سبب سؤالهم. فقال قتادة: كان سبب سؤالهم أن العرب» ومن في 
صدر الإسلام يجتلبون مساكنة الحائض ومواكلتها ومشاريتها فسألوا عنه ليعلموا حكم الشرع 
فيه » وقال مجاهد: بل كانوا يعتزلون وطأهن في , الفرج وياتومن في ادباركن عده ن 
فسألوا ليعلموا حكمه فيه فأنزل لله تعالى لوَيَسانُونَك عَنْ الْمَحِيضٍِ ل هو اذى فَاعْحَرْلُوا | 
لاء في الْمَحِيِضٍِ وَلَا : روُن تی يطْهُرنَ إا هرن فَأنومُنَ من حَيْتُ أَمَركُمْ الله إن 
الله يجب التَوَابينْ وَيُحِبُ الْمُمَظَهّرِينَ4[البقرة ۲۲۲]. 


فبدأ قفنت( )0 الأية. 


فأما قوله سبحانه : يالوك عَن الْمَجِيضٍ 4 البقرة 5 فالمحيض في هذا 
الموضع عبارة عن دم الحيض باتفاق أهل العلم . وقوله 00 فالأذى هو ما يؤذي فسمى دم 
الحيض أذى ؛ لأنه له لونا ورائحة منتنة ونجاسة مؤذية مع منعه من عبادات وتغير أحكام . 
وقوله فاعتزلوا النساء [البقرة ۲۲۲] فيه تأويلان : 

أحدهما: اعتزال جميع بدنها أن يباشره بشيء من بدنه وهذا قول عبيدة السلماني 
استعمالا لعموم اللفظ . | 


والتأويل الثاني : أن المراد اعتزال وطئها دون غيره » وهوقول الجمهور لرواية حماد 
عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منهن المرأة أخرجوها من 
البيت ولم يواكلوها. ولم يخاريوها ولم يجامعوها في البيت. فسئل رسول الله يق عن ذلك 
رك الله عز وجل «ويشالوئك عن المَجِِضٍ قل هو أذ [البقرة 200 آخر الآية. 
هذا الرجل أن يدع شيعا من أمرنا إلا خالفتا فيه(" وروت صفية عن عائشة نشة قالت كان سول 
اله يك يع رأسَهُ في حجري ففرا وأا حائض وروي عن النبي 6 أنه قال إنّى لذو إلى , 
الْحَاثض ¢ ومالي يها ضرورة أي : ميل إليها لحاجة وقوله في الْمَجِيضٍ في هذا المحيض 
الثاني ثلاث تأويلات : 

أحدها: أنه دم الحيض كالحيض الأول. 

والثاني : زمان الحيض ليعم زمان جريان الدم وما يتخلله من أوقات انقطاعه . 


)١(‏ أخرجه مسلم 75/1١‏ في الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها )7"07/١7(‏ وأبوداود 
ال 
۰ ف احرج البخاري 1/١‏ ۰ في الحيض (۲۹۷) ومسلم 5 )1/10 ۰ ) وأبو داود ( .)51٠‏ 


) 5 الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها ا 
والثالث؛ مكان الحيض وهو الفرج كما يقال: مبيت ومقيل لمكان البيتوتة. ومكان 
القيلولة» وهو قول أزواج رسول الله ية وجمهور المفسرين . 
وقوله ولا تقرَبُوهُنٌ [البقرة ۲۲۲] فيه قراءتان: 
إحداهما: أنه تأكيد لقوله «فاعتزلوا ١0»‏ بالتخفيف وضم الهاء. ومعناه: انقطاع الدم 
وهو قول مجاهد وعكرمة . 
والثاني : انه تحديد لأخر زمان التحريم وقوله«حتى يطهرن» فيه قراءتان 
ظ والثانية : بالتشديد وفتح الهاء . 
ومعناه: حتى يغتسلن . 
وقوله فإذا تطهرن [البقرة ۲۲۲] فيه قولان : 
أحدهما: تطهرن من الدم بانقطاعه وهو قول أبي حنيفة . 
والثاني : يطهرن بالماء. وهو قول الجمهور وهو الصحيح ؛ لأنه أضاف الطهارة إلى 
فعلهن وليس انقطاع الدم من فعلهن. فلم يجز أن يكون مرادا وفي صفة هذه الطهارة لأهل 
التأويل ثلاثة أقاويل : 
أحدها: غسل الفرج وهذا قول داود بن علي . 
والثاني : الوضوء وهو قول طاووس ومجاهد. 
والشالث: الغسل وهو قول ابن عباس وعكرمة والحسن وبه قال الشافعي وجمهور 


الفقهاء . ٠‏ 
و له : «فأتوهن من حيث أمركم الله# [البقرة: ۲۲۲] فيه تأويلان : 


أحدها: القبل المنهي عنه في حال الحيض دون الدبر وهو قول ابن عباس ومجاهد . 

والثاني : من قبل طهرهن لا من قبل حيضهن . وهذا قول عكرمة وقتادة . 

والثالث: فأتوهن من قبل النكاح لا من قبل الفجور وهذا قول محمد بن الحنفية . 

وقوله«إن الله يحب التوابين #[البقرة ۲۲۲] ويحب المتطهرين فيه ثلاث تأويلات : 

أحدها: المتطهرين بالماء وهذا قول عطاء . 

والثاني: المتطهرين من أدبار النساء أن يأتوهاء وهذا قول مجاهد. 

والثالث9'): المتطهرين من الذنوب أن يعودوا فيها بعد التوبة منها وهذا محكي عن 
مجاهد أيضا. ظ 
)0 سقط في ج. 
(5) ی ج 


۲۳ كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 


فهذا ما جاء في كتاب الله تعالى من حكم الحيض› وأما ا فمدار ايض لبها 
على ثلا ثة أحاديث : 
أحدها : حديث أم سلمة في المعتادة . 


والثانى : جدىث فاطمة بنت أبى حبيش فى المميزة . 

والثالث: حديث حمنة بنت جحش(' في | لمستحاضة . 

فأما حديث أم سلمة فرواه الشافعي عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم 
عليه ا تراه كانت تإراق ادلم فی هد رار ادهو نكت لها ا 


م 


نا 0 0 


لي صاب لرك الصّلاة د فيك من الم نذا حلت كيك لتيل م لشي يقرب 
م لت لو ¢ 


وما حديث فاطعة بنت أبي حبيش فرواء ابن شهاب عن عروة ابن الارن ل 
بنت أبي حبيش أنها كانت تسَتحاض» فقال لها النبي يلا : ذا كان دم الحَيِضَةٍ إن م 


Pe وتم‎ 


شو يعرف فإذا کان ذلك فَأمسِكي عَن الصَّلاةٍ َإِذَا کان الآخر فتوضئي وَصَلَي انما ُو 
0 
عرق 
وا جت ها ت نراقي عن ا ر مدعو عد ان 
محمد بن عقيل عن إبراهيم بن مح د بن طلحة” “عن عمه عمران بن طلحة” عن أمه 
حمنة بنت جحش قالت كنت اسْتَحَاض حيضة كثيرَة شَدِيدَةَ فَجئت إلى لني كل فجت في 
يت اني رَينبَ فَقلْتُ يا رَسُولَ الل صَلَى الله عَلَيِتَ إنَّ لي إِلَيِكَ حَاجة وَإنهُ لَحَدِيثْ ما بد 


0م م 


منه وبي أسْتحي مِنْهُ فال َك وما هويا هَننَاهُ فَقَالَتَ إني استحاض حَيْضَةً كَثيرَةَ شَدِيِدَة فَمَا 


)0 حَمنة بنت جحش الأسدية أخت زينب وهي التي كانت تستحاض وهي أم عمران بن طلحة لها حديث 
وعنها ابنها. . . انظر الخلاصة (۳۷۹/۳) . 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ )٠١5/77/١(‏ والشافعي في الأم ٠٠/١‏ في الحيض وأحمد في المسند 
3٠0١/5‏ والدارمي (۱۹۹/۱) وأبوداود 0١‏ في الطهارة (1/5؟) والنسائي ١١1/١‏ في 
الطهارة وفى الحيض (۱۸۳-۱۸۲/۱). 

(۳) أخرجه أبو داود )۱۹۷/١(‏ في الطهارة ۲۸١‏ والنسائي 185/١‏ في الحيض والاستحاضة والدارقطني 
)۲١۷/۱(‏ في الحيض (1-5) والحاكم یاواد الذهبي .)١75/١(‏ 

(9) إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد التيمي أبو إسحاق المدني عن عمه عمران وأبي أسيد وأبي هريرة 

ظ وعنه طلحة بن يحبى وسعد بن إبراهيم وعبد الرحمن بن حميد وثقه العجلي وكان يسمى أسد قريش 
مات سنة عشر, ومائة عن أربع وسبعين . انظر الخلاصة .)017/١(‏ 

6 عمران بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني من أولاد الصحابة سماه النبي َة عن أبويه وعنه 
إبراهيم بن محمد بن طلحة ومعاوية بن إسحاق بن طلحة وثقه ابن سعد. . انظر الخلاصة ١/1١7(‏ 001 


كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها ااا اس 19019 


ترى قذ منعتني الصّلاة وَالصَومَ َال النبي وك وأا مها ني الف للق الكر ست اله له 
الم قََتْ هو اکر من َلك قال انوي قَالتْ هو ار من َلك قال فاي توب قات هُو 
كر من ذلك نما نج تجا فال الي ل سارك مرن أيهُمَا قَعلْتِ اراك عَن الاخ فن 
بين ريات نام لزنا وى E A‏ معدي ينا را 
يام ۾ في عِلم الله م الي حَتَى إا رايت آنكِ قذ طهر وَاَْقَاتِ قصلي أزبَعا وَعِشْرِينَ 
يلة ويام ر تلات وعشرين ليلة وأيامها: وصومي انه يجزيك وكذا افعَلِي في کل شه كما 
٤‏ تجيض النسَاءً وَكما يَطْهَرْنَ ميقات حيضِهن وَطْهْرِهِنَّ فان قويتٍ عَلَى أن تۇخري الظَهْرَ ‏ 
علي الْمَطرَ فين م نصلْي الظهر والعَضر جه عانم تؤجرين المرب ثم يلين 
وَتَجَمَعِينَ بين المرب وَالِْشَاء ء فافعلي وتغتسلِينَ عند الْفَجَرِ ثم تصَلْينَ الصبْح وكذلِك 
فافعلي وصومي إن قويت عَلَى َلك قال وَهَذَا حت لامرن 597 
فصل: فإذا أوضح حكم ما ذكرنا من الكتاب والسنة فحيض المرأة ي ق به سبعة 
أحكام : 
أحدها: : أنه يمنع من الصلاة ويسقط القضاء أما ترك الصلاة؛ فلرواية الزهري عن 
عميرة عن عائشة ة أن حمنة بنت جحش كانت تستحاض فسأت الي َة عَنْ ذَلِكَ فَأمَرَهَا أن 
تَدَعَ الصلاة E‏ آفرائها وأما سقوط القضاء روا الشافعي عن عبد الوهاب عن أيوب عن 
بي قلابة عن معاذة العدوية(" أن امراة سَأْلَتٌ عَائْسَة َه أَتَقْضِي الْحَائِضٍ الصَّلاةَ فََالَتْ 
اخرؤوة الك قد E‏ لله هة فل َقَضِي الصّلاة ولا تُؤْمَرُ ر بقضائها. 
والثاني : اليم تن و لرواية يحي بن سعيد عن أبي سلمة عن 
عد الرحين من أنه سمع عائشة تقول : إن كان ليكو عَلّى الصّوْمُ في رَمَضَانَ فما اسيع أن 
ضيه حٌى ياتي شَعْبَانُ» يعني : صوم ما أفطرت بالحيض» > ثم فيه دليل على القضاء . 
والفرق بين الصلاة في القضاء والصوم في وجوب القضاء لحوق المشقة في قضائها, 
للصلاة دون الصيام فزادت المشقة في قضائها وقليلة الصيام وعدم المشقة في قضائه . 
والثالث: الطواف بالبيت لرواية الشافعي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم 0 





)١١١( في الطهارة‎ ١ وأبو داود‎ ٤۳۹/٦ في الحيض وأحمد‎ ٠٠ /١ أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 
والدارقطني‎ )١١5( 7٠١7/١ وقال حسن صحيح وابن ماجة‎ )١7( في الطهارة‎ 5١١/١ والترمذي‎ 
. ۳۳۸/۱١ فى الحيض (207-58) والبيهقى‎ ۱ 

(۲) معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية العابدة عن علىّ وعائشة وعنها أبو قلابة ويزيد الرّضْكَ 
وأيوب وعاصم الأحول وطائفة قال ابن معين ثقة حجة قال الذهبي : بلغني أنها كانت تحبي الليل 
وتقول : عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في القبور قال ابن الجوزي توفيت سنة ثلاث وثمانين . 
انظر الخلاصة (۳۹۳/۳) . 

(۳) أخرجه البخاري )٥٠۱/١(‏ في الحيض (۳۲۱) أخرجه مسلم 710/١‏ في الحيض (770/717) . 


TA 





كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 
أبيه عن عائشة ة قالت : قَدِمْتٌ مح وَأنا حائض ولم أطف لبت وَل بين الصَمَا والمروة 
فَشَكَوْت ذلك إلى رَسُول. الله يلل فقال : علي ما يَفْعَلُ الحَاحُ غير أن لا تطوفي بِالبَْتِ حتى 
تطهري2©. 

والرابع : دخول المسجد لما روي عن النبي يل قال: «أمّا الْمَسْجِدُ فلا أجِلَهُ جنب 
ولا لحائض » ولأن حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابة» ثم كان نص الكتاب يمنع 
الجنب من المقام فيه فكانت الحائض مع ما يخاف تنجيس المسجد بدمها أحق بالمنع وإذا 
منعت من المسجد فهي ممنوعة من الاعتكاف لا محالة . 


والخامس : : مس المصحف لقوله تعالى طلا يَمَسَّهُ إلا المُطَهّرُونَ» [الواقعة : ۷4 

والسادسة : قراءة القرءآن وإن خالف فيه مالك ولما دنا عليه من نهيه َة الجنب 
والحائض أن يقرءا شيا من القرء ا 

والسابع: الوطء لما ذكرنامن قوله تعالى : الوا النسَاءَ في 
المجيض 4[البقرة : ۲۲۲ ] فأما الاستمتاع بما فوق الإزار وهو ما علا عن السرة وانحدر عن 
الركبة فمباح لرواية حبيب عن ميمونة أن رسول الله ل كان يُبَاشِرٌالْمَرْاة ِن سئه وَهِيَ 
خائض إذا كان عَلَيهًا إِزَادَ إلى ضاف الفخذين او الوكين تختجر به(") وروی إبراهيم عن 
الأسود عو عالق + قالت: كان رسول الله يل يَأْمْرُ إِحَدَانًا ! إذا كانت انفضا 9 تتزر ثم 
يُضَاجِعها 9 . ظ 

فأما الأسسح ا او و إذا عدل عن الفرج فقد اختلف 
فيه أصحابنا على ثلاثة أوجه : 


أحدها: وهو ظاهر المذهب: : أنه محظور وبه قال من أصحابنا أبو العباس وعلي بن 
أبي هريرة ومن الفقهاء أبو حنيفة وأبو يوسف لرواية علي بن أبي طالب أن النبيّ َل سيل عَمَا 
يحرم عَلَى الرّجُلَ مِنَ المَرَاة وهِيّ حَاِض قَالَ : : ما تحت الاإزار۵). 

والوجه الثاني : أنه مباح وبه قال من أصحابنا أبوعلي بن خيران وأبو إسحاق ومن 
الفقهاء مالك ومحمد بن الحسن لما روي أن ثلائة رهط سألوا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه عما يحل من الحائض فَقَالَ: ما أَحْسَمٌ الْحِجْرَيْنَء ولأن الفرج هو المخصوص بالتحريم 
"دون ما حوله كالدبر. وتأولوا قوله ما تحت الإزار أنه كناية عن الفرج وهو مشهور أنهم يكنون 
عن الفرج بالإزار قال الأخطل : 





)١(‏ أخرجه البخاري في الحج .»)٠٠٠١(‏ وأخرجه مسلم ۸۷۳/۲ في كتاب الحج ( ااا 
(۲) أخرجه أبوداود ۱۱۹/۱ (7717). 

() أخرجه البخاري )٤۸۱/١(‏ في الحيض (۲*). 

66 أخرجه أبو داود من حديث معاذ )٠١ ٤/١(‏ في الطهارة (۲۱۳). 


Ao 





كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 


قوم إذا حَارَبُوا شَدُوا ماَزِرَهُمْ ‏ دُونَ النَْاءوَلُو بَانَتُ EEE‏ )0 

والوجه الثالث: وهو قول أبي الفياض: إنه إن كان يضبط نفسه عن إصابة الفرج إما 
لضعف شهوته أو لقوة تخرجه جاز أن يستمتع بما بين السرة والركبة» وإن لم يضبط نفسه عن 
ذلك لقوة سهوته وقلة تخرجه لم يجز فقد روى عبد الرحمن بن الأسود("» عن أبيه عن عائشة 
قالت : : کان رَسول الله كل يمنا في فور حيِضَينا أن نتزر نّم ارتا ويم يمك إرْبَهُ كما 
کان رسول الله َة يَمْلِكُ إربهً"». 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من هذه الأحكام السبعة فهي متعلقة بكل حيض وجد 
في كل امراة وقد يتعلق به حكمان يختصان ببعض النساء وهما: البلوع والعدة بالاقراء 
فصارت مع هذين تسعة أحكام فإن خالفت المرأة في حال حيضها من هذه الأحكام فهي 
عاصية بارتكابها ولا شيء عليها فيما سوي الوطء. وأما الوطء فإن كان فيما سوى الفرج مما 

بين السرة والركبة على ما ذكرنا في تحريمه على الصحيح من المذهب فلا شيء عليها فيه 

ولا على الواطىء. وإن كان في الفرج فقد روى الشافعي عن سفيان بن أبي أمية عن مقسم 
عن ابن امن يرفعه قال: ن أتى امأ وي حَائِض إن كان الم بيطا تصق يترون 
كان أَحَمَرَ تَصّدّقُ بِنِضْفٍ دِيئَار0؟). 

قال الشافعي : إن صح هذا الحديث قلت به لأنه كان واقعاً فيه فكان أبو حامد 
الإسفرايينى ني وجمهور البغداديين يجعلونه قولاً في القديم ومذهبنا وهو قول الأوزاعي وأحمد 
وإسحاق وكان أبو حامد المروزي وجمهور البصريين لا يخرجونه في القديم قولاً ولا يجعلونه 
مذهياً؛ لأنه جعل جعل الحكم فيه موقوفاً على صحة الحديث. وهو غير صحيح وكان أبو العباس 
يقول: لوصح الحديث لكان حمله على القديم استحباا لا واجباً؛ لاحتمال المتعلق به . 

ومذهب الشافعي في الجديد وما صح في سائر كتبه : أنه لا شيء على الواطىء في 
الحيض. ولا الموطوءة الحائض لقوله كي ٠:‏ ليس في المال حق سوى الزكاة. ولأن الوّطء إذا 
حرم لأجل الأذى لم يوجب ر كالوطءٍ في الدير ولد روي أن رجلا قال لأبي بكر رضي 
الله عنه : رايت في مَنَابِي كني ابول دما قَالَ: يُوشِكُ أن طا امْرَانَكَ وَهِيَ حائض قَالَ نَعَمْ 
قال : استغفر الله ولا تخد ولم يوجب عليه كفارة . 





015 البيت في ديوانه (۷۲/۱) ونوادر أبي زيد )١5١(‏ والمغرب (١/٠4)المغني‏ ۲۹۲ شواهد المغني 
(557) الحماسة الشجرية ."81/١‏ ) 

E E (۲(‏ ا ا ر 
في حياة النبي ييا عن أبي بكر وعمر وعنه مروان , بن الحكم وعيد ال ن عدي ن الخيار: قال 
العجلي ثقة له عندهم فرد حديث . .. انظر الخلاصة .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )٤۸١/١(‏ في الحيض )7١7(‏ . 

 )550( 5584 في الطهارة‎ 187/١ وأبوداود‎ 705/١ أخرجه أحمد في المسند ۲۷۲/۱ والدارمي‎ )٤( 

الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م18 


لس كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 


فصل: يوام مويو a‏ 
2 وعودها إلى حال الطهر. الم ا ا التسعة ثلاثة 
أقسام: ٠‏ 
قسم : : يجوز لها فعله قبل الغسل : اا ا ا ا 
لها الدخول فيه قيلها . 
والقسم الثاني : ما لا يجوز لها فعله قبل الغسل وهو الصلاة. والطواف. ومس 
المصحف. وقراءة القرآن. وفي دخول المسجد وجهان؛ إلا أن فرض الصلاة قد وجب 
عليها بانقطاع الدم وإن لم تغتسل ولا يجوز أن تصلي إلا بعد الغسل , فإذا اغتسلت قضت ما 
SSE i AE‏ دمي ريل BS CS‏ 5 : اذا اقبت الْحَيْضَةٌ فدَعي 
الْصَلاة وَإِذَا َدْبَرَتْ فاغتسلي وَصَلَي». 
فصل: والقسم الثالث : ما اختلف الققهاء فيه وهو الوطء . 
فذهب الشافعي ومالك وجمهور الفقهاء إلى بقائه على التحريم حتى تغتسل . 
وقال أبو حنيفة: إن انقطع انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عنده عشرة أيام جاز 
وطؤها قبل الغسل» وإن انقطع لأقل من العشرة ة لم يجز وطؤها إلا أن تغتتسل أو يمر عليها 
وقت صلاة استدلالاً بقوله سبحانه وتعالى : ولا د َفْرَمُوهُنَ ختى يهر د4 [البقرة : [YYY‏ 


٠‏ فجعل انقطاع الدم غاية . والحكم بعد الغاية مخالف لما قبلها قال: ولأنها أمنت معاودة الدم 


فجاز وطؤها كالمغتسلة. قال: ولأنها استباحت فعل الصوم فجاز وطؤها كالمتيمم . قال: 
ولأن حكم وجب بعلة زال بزوالهاء وعلة التحريم: حدوث الدم. فوجب أن يزول بانقطاع 
الدم قال: ولأنه لم يبق بعد انقطاع لدم إلا وجوب الغسل ويقاء الغسل لا يمنع من استباحة 
وطئها كالجنب. 


ودليلنا قوله سبحانه وتعالى : «ولا : رون حل يه ا طهر فون بن حي 
مَرَكُمْ الله [البقرة: 177] والاستدلال بها من وجهين : ظ 
ْ أحدهما : : أن في الآية قراءتين إحداهما: : بالتخفيف وضم الهاء . ومعناها: انقطاع 
الدم . والأخحرى بالتشديد وفتح الهاء معناها الغسل . واختللاف القراءتين كالا بتي فيستعملان 
معا. ويكون تقدير ذلك : فلا تقربوهن حتى ينقطع دمهن ويغتسلن . 


(517) والترمذي 514/١‏ في الطهارة )١75(‏ (۱۳۷) والنسائي 0۳/1 في الطهارة وابن ما 
0١‏ في الطهارة ٠ .)٠٤١(‏ 


كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها للب لم ميل للب “الم 


. والوجه الثاني : أنه قال تعالى : ظفَإِذًا تطهُرنَ فَأَنُوهُنَ 4 فجعل بعد الغاية شرطاً هو 
الغسل لأمرين : ظ 

أحدهما : إضافة الفعل إليهن وليس انقطاع الدم من فعلهن وإنما يفعلن الطهارة. 

والشاني : انه أ علنين رة سات وال : زان الله يجب الْتوابينَ وَيُحِبٌ 
الْمتطهرينَ» [البقرة: ۲۲۲] والثناء يستحق بالأفعال الصادرة من جهة من توجه الثناء إليه. 
فأما فعل غيره فلا يستحق عليه مدحأً ولا ذماً وإذا كان كذلك فكل حكم تعلق بغاية وشرط لم 
بجر ان متاح EC‏ عدم الشرط. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى : «وابتلوا 
اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح فإن آنْستم بِنهُمْ رشدا فادفعوا إلَيهم مْوَالَهُم » [النساء: ]١‏ 
فجعل بعد الغاية التي هي البلوغ للنكاح شرطاً هو إيناس الشرط. فلم يجز دفع أموالهم 
إليهم بعد البلوغ وقبل الرشد. والمعنى هو أن كل ممنوعة من الصلاة بحدث الحيض 
فوطؤها حرام . قياساً على زمان الحيض. ولأن كل ما حرم الوطءَ وغيره لم يحل الوطء مع 
بقاء شيء حرمه معه كالحج . ولأن محظورات الحيض يستوي حالها عند ارتفاع الحيض بين 
انقطاعه لأكثره وأقله كالصلاة والصيام. ولأن كل معنى شرط في إباحته الطهارة لم يستبح 
بغيرز طهارة كالصلاة . ) 

وأما ارات الآية فهو ما ذكرناه من الاستدلال بها. وأما قياسهم على المغتسلة 
بعلة أنها أمنت معاودة الدم فلا تأثير لهذا الوصف. لأنها لو اغتسلت قبل أن أمنت معاودة ‏ 
الدم فله وطؤها. ثم المعنى في المغتسلة استباحتها للصلاةء وكذا قياسه على المتيممة على 
أنه منتقض بالتي انقطع دمها لدون العشرة قبل طلوع الفجر فاستباحت الدخول في الصوم 
ولم تستبح تبحا الوطءَ. 

وأما الجواب عن استدلاله بأن ارتفاع العلة وقت لارتفاع حكمها: فهو أن لأصحابنا فيه 
خلافا . ولو سلم له ذلك لكان كذلك ما لم يخلف تلك العلة علة أخرى وقد خلفتها علة وهي 
المنع من الصلاة لحدث الحيض . وأما قياسهم على بقاء الغسل من الجنابة فالفرق في 
الع بح عن OL SD‏ كالما ل تعن E‏ يكن بعاد العتمدل عليه 
مانعا. ولما منع الحيض من الوطء كان بقاء الغسل فيه مانعاً. 


فصل: فإذا ثبت أن وطأها قبل ا نض کات ادر عا استعمال الماء 
فعليها استعماله والاغتسال به. وإن كانت عادمة للماء ء قام التيمم في استباحة الوطء مقام 
. الغسل لأن التيمم بدل منه عند عدمه. فلو أحدثت بعد التيمم منعت من الصلاة حتى تتيمم 
لأن حدث الحيض قد ارتفع وطرأ حدث غيره فلا يمنع من 'الوطء. ولكن لو رأت الماء بعد 
التيمم حرم وطؤها حتى تغتسل» لأنها بوجود الماء قد عادت إلى حدث الحيض المانع من 
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الوطء. فلو عدمت الماء والتراب7١»‏ حلت لحرمة الوقت ولم يجز وطؤها لعدم الطهارة. فإذا 
تيممت فوطأها ثم أراد وطأها ثانية فقد اختلف أصحابنا في جوازه بالتيمم الأول على 
وجهين . 

ا الشاني: e‏ حدث ا 59 المتقدم. فأما E‏ 
الحائض n‏ وقت صلاة ا فقد اختلف أصحابنا هل يجوز وطؤها بالتيمم 

أحدهما : ل ابن سريج : لواو افر الوقت فلا يجوز وطؤها في 
الوقت الثاني إلا باستئناف تيمم ثان . لأن التيمم أضعف حالاً من الغسل فقصر حكمه عن 
حك(" الغسل . | 

والوجه الثاني : وهو أصح عندي يجوز وطؤها بعد دخول الوقت الثاني من غير إحداث 
تيمم ثان؛ لأنه ليس خروج الوقت بأغلظ من الحدث . فلما لم يكن طروء الحدث على التيمم 
فخروج الوقت ودخول غيره أولى والله 0 

٠‏ مسألة : : قال الشافعيٌ : «وإذا اتَصلَ بالْمراة الدّم م نظرّت إن کان دما شنا مها 
يَضْرِبٌ إلى لاله رة فك الْحَيِصَهُ تَْسَهَا فلتدّع, الْصَّلاةَ فإذًا ذَمَبَّ ذلك الم وَجَاءَهَا 
لدم لمر ارقي الْمْشْرِقَ فهو عرق وَلَيِسَت الحضة َمُوَ طهر علب ان تَغَْسِلَ كَمَا 
وَصَفْتَ وَنُصَلَي EL‏ 

قال الماوردي : اعلم أن للحيض مقدمات ثلاث لا بد من تقديمها لتكون المسائل 
مبنية عليها . 

فالمقدمة 0 في 0 ان الحيض. 

والمقدمة الثالثة فى صفة الحيض . 

فصل: فأما زمان الحيض فأقل زمان تحيض فيه النساء تسع سنين وأكثره غير محدود ؛ 
لأن ما كان الحد فيه معتبرا ولم يكن في الشرع محدوداً كان الرجوع في حده إلى ما وجد من 

العادات الجارية يو جد ى جاري العادة حدوث الحيض لأقل من سے سئين . . قال 
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الشافعي : وأعجل من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة يحضن لتسع سنين وقد رأيت 
جدة لها إحدى وعشرين سنة . وقد يمكن على مذهبه أن يكون لها تسعة عشرة سنة وشي ء 
غير أن الشافعى أخبرنا بما وجد لا بما يمكن فكان أول زمان الحيض بعد اعتبار أقل العادات 
تسع سنين . واختلف أصحابنا هل التسع حد تحقيق أو حد تقريب على وجهين : 

أحدهما : : حد تحقيق متغير الحكم فيه بزيادة يوم ونقصانه . 

والثاني : ل ل ل وهذا كاختلانهم في تحديد 
القلتين . 

فأما أكثر زمان حيضهن فلم ينحصر بحد لاختلافه وتباينه» وهو يختلف باختلاف البلاد 
لحرها وبردها قال الشافعي : فإن رأت الدم قبل استكمال تسع سنين فهو دم فساد لا يقال له 
حيض ولا استحاضة لأن الاستحاضة لا تكون إلا على أثر حيض . 

وأما قدر الحيض فيتعلق به ومما لا يستغني عنه من الطهر خمسة فصول : 

فصل: في أقل الحيض وهو عند الشافعي يوم وليلة وسيأتي الخلاف فيه والحجاج 
عليه . ظ ' 

والثاني : في أكثر الحيض وهو عند الشافعي خمسة عشر يوما. 

والثالث: في أوسطه وهوستة أيام أو سبعة أيام فهو كالمتفق عليه لحديث حمنة بنت 
h‏ 1 : 

والرابع في أقل الطههر من الحيضتين وهو خمسة عشر يسوم والوفاق عليه أكثر من 
الخلاف فيه على ما نذكره. 

والخامس : في أكثر الطهر بين الحيضتين وهو غير محدود. فلو رأت الدم أقل من يوم 
وليلة كان دم فساد ولم يكن حيضاً ولا استحاضة . ولو تجاوز خمسة عشر يوم ففيه حيض 
واستحاضة . ۰ ۰ 
والسحدم: : هوالحار المحترق مأخوذ من قولهم ع« محتدم إذا كان * شديد لحر ساكن 
ا الاستحاضة إلى السواد. وإما لمرض طرأ أوغذاء E EEN‏ 
اختلفت فيعرف إذا تغير ولا يمنع أن يكون موصوفاً بهذه الصفة مع السلامة . والفرق بين دم 
الحيض ودم الاستحاضة مع افتراقهما في الصفة: أن دم الحيض يخرج من قعر الرحم ودم 
الاستحاضة يسيل من العادل : وهو عرق يسيل دمه في أدنى E‏ ل 
وقد قال النبي ية لفاطمة بنت أبي حبيش في دم الاستحاضة إِنْمَا هُوَ عرق. 
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فصل: فإذا تمهد ما وصفنا من مقدمات الحيض فالنساء على أربعة أضرب : طاهر. 
وحائض . ومستحاضة. وذات فساد. 
) نأما الطاهر فهي التي نرى الثقاء ومعناه أن تسشدخمل القطن فيخرج تقياً. وأما 
الحائض : فهي التي ترى الدم في زمان يكون حيضاً وأما المستحاضة : فهي التي ترى الدم 
في أثر الحيض على صفة لا تكون حيضا . وأما ذات الفساد: فهي التي تبتدىء بدم لا يكون 
يا وإذا كان النساء بهذه الأحوال فالطاهر منهن يتعلق عليها حكم الطهر. والحائض ‏ 
بتعلق عليها حكم الحيض . وأما المستحاضة فينقسم حالها أربعة-أقسام : | 

أحدها: أن تكون مميزة. 

والثانى : أن تكون معتادة. 

والثالث: أن تكون صاحبة تمييز وعادة. 

والرابع : أن لا يكون لها تمييز ولا عادة . 

فصل: فأما المميزة فهي مسألة الكتاب وصورتها في امرأة تصل بها الدم حتى تجاوز 
حي ةاعر وار اسرد ی وبعضه أحمر رقيق » فهذه هى المميزة. فتميز من دمها 
كان انود نكا فن عتقبيانونا کان ایر رقنا ذهو اناف 

وقال أبو حنيفة : لا اعتبار بالتميبز وترد إل عادتها استدلالا بحديث 1 سلمة أن 
النبي وك قال: ور دد الليالِي وَالايّام تي كانت نَحِيضْهُن مِنَ الْسَهْرِ َل أن يُصِيبَهَا 
الَنِي أصَابها فرك الصَّلاة َدْرَذَِكَ الْشْهْرِ» قال: ولأن الدم قد يوجد فيكون حيضاً وقد 
يوجد فلا يكون حيضاً مع كونه متميزاً أو أيام العادة إذا قاربها الدم" لا يكون إلا حيضاً. 
ودليلنا حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي بي قال لها: «إِذا كان دم الْحيض فإانة أسْوَدُ 
يعرف فَإِذًا كان لِك فَامْسِكِي عَنٍ الْصَّلاةِ» فردها إلى تمييزها واعتبار لونه وروى ابن عباس 

عن النبي كه أنه قال لِلْحَائْضِ دَفْعَات وَلِدَم الْحَيْضِ . ريح ليس لِغْيْرِهِ فإذا ذهب قدر 
الحيض فلتغتسل ولأن الحيض متعلق بدم وأيام فوجب أن يقدم الدم على الأيام كالعدة تقدم 
الأقراء على الشهور. ولأن ما خرج من مخرج واحد إذا التبس وأمكن تمييزه بصفاته كان 
التمييز بصفاته أولى كالمني والمذى. وأما الجواب عن حديث أم سلمة فهو أنه وارد في 
المعتادة دون المميزة . وحديث فاطمة بنت أبي حبيش وارد في المميزة دون المعتادة 

فتستعمل الخبرين فيما وردا فيه ولا يسقط أحدهما بالآخر. 1 
) وأما الجواب عن أيام العادة أنها لا تكون إلا حيضاً فكان أولى من اعتبار الدم فهو أنه 
استدلال فاسد؛ لأن أيام لعادة قد توجد خالبة من الدم فلا يكون حيضاً فكيف يجوز أن 


(1). ضفقط في ج 
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يجعل حكم الأيام أقوى من حكم الدم والدم قد يكون حيضاً في غير أيام العادة. 

فصل: فإذا ثبت أن التمييز معتبر فاعتباره يكون بثلاثة شروط : 

أحدها: : أن يكون الدم مختلفاً بعضه أسود ثخين وبعضه أحمر رقيق . فإن كان لوناً 
وأخدا فلا تمي وين فيه : فإن كان أسود فكله حيض إن بلغ يوماً وليلة ولم يزد على خمسة 
عشر يوم مبتدأة كانت أوذات حيض . وإن نقص عن يوم وليلة فهودم فساد. وإن زاد على 
خمسة عشر يوماً فهي مستحاضة فترد إلى ما سنذكره. وإن كان الدم أحمر رقيقاً فلها حالتان: 


مبتدأة» وذات حيض فإن كانت ذات حيض فهو كالسواد إذا انفرد يكون حيضا إن بلغ 2 
وليلة ولم يتجاوز خمسة عشر. واستحاضة إن تجاوز ذلك . وإن كانت مبتدأة ففيه وجهان : 


أحدهما: إنها كذات الحيض في أنه حيض . 

والثاني : أنه دم فساد ولیس بحيض على ما سنذكره مشروحاً في موضعه . 

والشرط الثاني : أن يكون سواد الدم قدراً يكون حيضاً وهو أن يبلغ يوماً وليلة ولا 
يتجاوز خمسة عشر. فإن قصر عن يوم وليلة أو تجاوز خمسة عشر فلا تمييز وكان حكم الكل 
واحدا في كونه دم فساد إن نقص عن يوم وليلة أو استحاضة دخلت في حيض إن تجاوز 
خمسة عشر. 

والشرط الثالث: أن يتجاوز الدم الأحمر خمسة عشر ليدخل الاستحاضة في الحيض 
فإن انقطع في خمسة عشر یوما فكلا الدمين سواده وحمرته حيض على ما سنذكره. 

فصل : فإذا استكملت هذه الشروط الشلاثة حكم لها بالتمييز ولزمها اعتباره في 
حيضها. فحينئذ لا يخلو دمها من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يتقدم السواد وتتأخر الحمرة. 

والثاني : أن تتقدم الحمرة ويتعقبها السواد. 

والثالث : أن يكون السواد في الطرفين والحمرة ة فى الوسط . 
2 والرايع: أن تكون الحمرة في الطرفين والسواد في الوسط. فأما القسم الأول وهو أن 
يتقدم el‏ نيه الحمرة وصورته أن ترى خمسة أيام من أول الشهر دماً أسود وباقي 
الشهر دما أحمر فحيضها الخمسة السواد تدع فيها الصلاة والصيام . وأيام الدم الأحمر فيما 
SE EL OS‏ ا بين دم الحيض 

من السواد إلى الحمرة لجواز انقطاعه في الخمسة ل e‏ . حتی 








. في ج من‎ )١( 
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ذاتساو ك غر و تتعقب استحاضتها فقضت ما تركت من الصلاة فيما تقدم من 
الحمرة واستقبلتها فيما تعقب . فإذا دخل الشهر الثاني فقد ثبتت استحاضتها . فتصلي وتصوم 
حتى ينتقل من السواد إلى الحمرةء لأنه لاعتبار حالها في الشهر الماضي قد صار في الأغلب 
استحاصة » وإن جاز لانقطاعه في خمسة عشر يوماً أن يكون حيضاً . وكذلك لورأت خمسة 
أيام دما أحمر وباقي الشهر دماً أصفر كان الخمسة الحمرة حيضاً تقوم مقام السواد عند عدته 
وكان الصفرة ة استحاضة تقوم مقام الحمرة عند تقدمها. فلو رأت في ابتداء الشهر الثاني عشرة 
أيام دماً أسود وباقي الشهر دما أحمر كان حيضها العشرة ة السواد. وإن زاد على حيضها في 
الشهر الأول؛ لأن الاعتبار بالتمييزء ولكل حيضة حكم» وهكذا لورأت في أول الثالث سبعة 
أيام دما أسود وباقي الشهر أحمر أو أصفر كان حيضها سبعاء ولا فرق بين أن تستديم الحمرة 

بعد السواد على خمسة عشر222 فى بقية الشهر كله وبين ن أن تبلغ قدراً يزيد مع السواد على 
ی عدر فى أنها ور . فإن لم يزد فليست مستحاضة . مشاله أن ترى خمسة 
0 دما أسود فإن اتصل الدم الأحمر بعده أحد عشر یوما فصاعدا كانت مستحاضة . وإِن 

العشرة فما دون كانت حائضاً وكان الزمان"» حيضاً . وإن اختلفا فلو رأت خمسة عشر 
7 دما أسود ثم رأت ا أحمر أو أصفر كان الخمسة عشر السواد حيضاً. واختلف 
أصحابنا فيما بعده من الصفرة هل تكون استحاضة أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس لا يكون استحاضة ويكون دم فساد وجعلت 
الاستحاضة ما دخلت على إثر الحيض في زمان ثم تجاوزت . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق يكون استحاضة وسوى بين الأمرين فيما دخل 
على زمان الحيض وما لم يدخل. ) 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن تتقدم الحمرة ؛ ثم يتعقبها السواد فهذا على أربعة 
ظ أقسام : 

أحدها: أن تنقص”2”2 الحمرة المتقدمة عن قدر الحيض» ويبلغ السرا المتعقب قدر 
الحيض» ا أقل من يوم وليلة. وترى السواد بعده ما بين يوم وليلة إلى 
خمسة عشر. فالحمرة المتقدمة دم فساد والحيض ما بعده من السواد وليس لها استحاضة 
ولأنه لما استحق ق التمييز باختلاف الدمين وكان الأول مخالفا لدم الحيض صار بانفر اده 

والقسم 5 أن تبلغ الحمرة المتقدمة قدر الحيض وينقص السواد المتعقب عن 
)201 سقط في ج. 


)۲( في أوكان الدم . 
2 في أ تتعقبه . 
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قدر الحيض . مثاله أن ترى ما بين يوم وليلة إلى خمسة عشر دما اً أحمراً وأصفر فإن الصفرة 
تقوم مقام الحمرة وترى أقل من يوم وليلة دما أسود فهذا على ضربين : 

أحدهما : : أن يکونا جميعاً لا يتجاوزان قدر أكثر الحيض مشل ما ترى عشرة أيام دما 
أحمر وأصفر أو أربعة عشر يوماً وترى أقل من يوم دما أسود فكلا الدمين يكون حيضا في غير 
المبتدأة وفي المبتدأة على وجهين : 

والضرب الثاني : أن يتجاوز جميعاً قدر أكثر الحيض مثل أن ترى خمسة عشر يوما دما 
أحمر أو أصفر وترى بعده أقل من يوم وليلة 5 أسود . فحيضهاما تقدم من الدم الأحمر 
والأصفر إن كانت ذات حيض غير مبتدأة وفي المبتدأة وجهان. وما يتعقبه من الدم الأسود 
استحاضة لأن استحقاق التمييز لمجاوزة أكثر الحيض ونقص السواد عن قدر الحيض . 

والقسم الشالث: أن تنقص الحمرة المتقدمة عن قدر الحيض وينقص السواد 
E‏ ا مثاله أن ترى أقل من يوم ولل هنا اخبير او اضفر وتزى آل 
من يوم وليلة بعده دماً أسود فهذا وإن خرج عن أقسام المستحاضة لما ذكرنا في شروطها أن 
يتجاوز دمها خمسة عشر فهو داخل في أقسام المميزة فكذلك ما أوردناه فإن كانت هذه ذات 
حيض فكلا الدمين حيض فإن كانت مبتدأة فعلى الوجهين . 

والقسم الرابع : أن تبلغ الحمرة المتقدمة قدر الحيض ويبلغ السواد المتعقب أيضا 
قدر الحيض فهذا على ضربين : ) 

أحدهما: أن يتجاوزا جميعاً قدر أكثر الحيض مثاله أن ترى عشرة أيام دما أحمر أو 
أصفر ثم ترى بعده عشرة أيام دا اند فإن كانت مبتدأة فحيضها العشرة السواد المتأخرة 
دون الصفرة المتقدمة لا يختلف أصحابنا فيه لأن السواد قد وجد بصفة الحيض بخلاف 
الصفرة وكذا الزمانين على سواء في الامكان وإن كانت ذات حيض فعلى وجهين لأصحابنا: ‏ 

أحدهما: وهو قول أبي العباس وأبي علي أن حيضها ما تقدم من عشرة الحمرة أو 
الصفرة دون ما تعقب من العشرة السواد. قال أبو العباس: لأن الاستحاضة تدخل على 
الحيض والحيض لا يدخل على الاستحاضة فلما كانت العشرة الأيام الصفرة أو الحمرة لو 
انفردت كانت حيضاً اقتضى أن يكون ما دخل عليها من السواد استحاضة لتميز الدمين 
وامتناع كونهما حيضا. 

والوجه الثاني ٠:‏ وهو قول أبي العباسر7© وجمهور المتأخرين أن حيضها ما تأخر من 





)1( سقط في ج. 
(۲) في أ القول. 
(۳) في | إسحاق. . 
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عشرة السواد دون ما تقدم من عشرة الصفرة لاختصاصه بصفة الحيض مع تساوي الزمانين 
فلم يجز أن توجد صفة الحيض في دم ممكن فيجعل الحيض فيما سواه ولأن من شأن 
الحيض أن يبدو قوياً أسود ثم يرق ويصفو وليس من شأنه أن يبدو رقيقاً صافياً ثم يقوى 
ویسود . وروي لاض ىعري اذه عيض تدر وكرة دما ازا تم يرق الدع يضفو . 
ثم يكون صفرة فإذا رأت القصة البيضاء ء فهو الطهر . 

والضرب الثاني : أن لا يتجاوز الزمان قدر أكثر الحيض . مثاله أن ترى عشرة أيام دما 
أصفر ثم ترى بعدها خمسة أيام دمأ أسود فمن جعل الصفرة ة هناك حيضا جعل كلا الزمانين 
ها هنا حيضا ومن جعل السواد هناك حيضاً جعل السواد الخمسة ها هنا حيضاً فهذا حكم 
المميزة الا الدم وحمرته مثل سواده وهو الثاني من أقسامها . 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يكون السواد في الطرفين والحمرة Ee‏ ة في 

الوسط فهذا على ثمانية أقسام : 

أحدها : أن يبلغ كل واحد من الدماء الثلائة قدرأً يكون حيضاً ولا يتجاوز جميعه قدر 
أكثر الحيض مثاله أن ترى خمسة أيام دما أسود وخمسة أيام أحمر أو أصفر وخمسة أيام دما 
أسود . ففي الصفرة المتوسطة بين الدمين الأسودين وجهان : 

أحدهما: أنه حيض وهو قول أبي العباس . 

والشاني : استحاضة في حكم الطهرين الدمين» وهو قول أبي إسحاق. فعلى هذا 
يكون على قولين من التلفيق : 

أحدهما : يكون في حكم الحيض . 

والثاني : في حكم الطهر وسواء في ذلك المبتدأة وذات الحيقن لأن المبتدأة بما تقدم 

من السواد قد صارت من ذوات الحيض . 

والقسم الثاني : أن يبلغ كل واحد من الدماء الثلاثة قدراً يكون حيضاً ويتجاوز جميعه 
قدر أكثر الحيض . مثاله: أن ترى سبعة أيام دما أحمر أو أصفر وسبعة أيام دماً أسود فعلى 
قول أبي العباس يكون حيضها السبع السواد والسبع الصفرة وما تعقبه من السواد استحاضة . 
وعلى قول أبي إسحاق يكون حيضها السبعة السواد الأولى والسبعة السواد 000 
السبعة الصفرة استحاضة ضة. ولا يكون على قولي التلفيق لمجاوزة قدر الحيض فلو رأت ثما 
أيام دما أسود وثمانية أيام فما أضف وتمان ايام دما أسود كان حيضها الثمانية السواد الأول وما 
بعدها من الدمين استحاضة على المذهبين معا لأنك إذا ضممت إلى السواد الأول واحداً من 
الدمين تجاوز أكثر الحيض فلم يضم . 

والقسم الشالث: أن ينقص كل واحد من الدماء الثلاثة عن قدر الحيض ولا يبلغ 
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جميعها قدر الحيض . مثاله أن تری ساعة دما أسود وساعة دما أصفر وساعة ذا أسود فهذا 
رجي يم المميزة ؛ لأن مقابلة التقسيم في هذا الفصل 
اقتضاه . 

والقسم الرابع :أن يمن قل وسو من انمد لانن قات اض فی يبل 
جميعها قدر الحيض . مثاله : أن ترى يوماً وليلة دما أسود وثلاثة أصفر وثلاثة أسود فعلى قول 
أبي العباس يكون حيضا. وعلى قول أبي إسحاق لا يكون حيضا؛ لأنه يخرج الصفرة ة فيكون 
باقي السواد ثلثي يوم وذلك لا يكون حيضا . فلورأت نصف يوم دما أسود ونصف يوم دمأ 
أصفر ونصف يوم دما أسود : فعلى قول أبي | إسحاق يكون حيضاً یوما ونصف"2 وعلى قول 
أبي الا ا کن حيضا يوها ,ضا وعلى قول أبي إسحاق كون خض ها نوما راخدا 
والنصف الصفرة استحاضة بين دمي حيض كطهر التلفيق . 

والقسم الخامس : أن يبلغ كل واحد من السوادين قدر الحيض وتنقص الصفرة 
المتوسطة عن تددر الحيضن يكال أن ترى خمسة أيام دماً أسود ونصف يوم دما أصفر وخمسة 
أيام ذم أسود . فعلى قول أ بي العباس حيضها عشرة أيام ونصف وهي الدماء الغلاثة كلها. 
وعلى قول أبي إسحاق حيضها عشرة أيام زمان السوادين وو بوم الصفرة طهر بينهما. 
0-00 قول ) التلفيق فلو رأت ثمانية أيام ذا أسود ونصف يوم دما أصفر وسبعة أيام 55 
أسود: فعلى قول أبي العباس حيضها ثمانية أيام ونصف وما بعده من السبعة(") استحاضة 
لمجاوزته أكثر الحيض . وعلى قول أبي | إسحاق حيضها خمسة عشر يوماً وهو السوادان دون 
الصفرة . 

والقسم السادس : ن بنقص كل واحد من السوادين عن قاد الحيض بلغ الصفرة 
المتوسطة قدر الحيض . 

مثاله : أن ترى نصف يوم او هت eT‏ كه أسود: فعلى 
قول أبي العباس حيضها ستة أيام وهي أيام الدم كله وعلى قول أبي إسحاق حيضها النصفان 
السوادان إن انضم إليهما مع اليوم ليلة والخمسة الصفرة المتوسطة استخاصة بين دعق ن 
فيكون كطهر التلفيق وإن لم ينضم إلى يوم السوادين ليلة صار السواد تبعا للصفرة فتصير 
الستة كلها وهي أيام الدماء الثلاثة حيضا في ذات الحيض وفي المبتدأة على وجهين . 


والقسم السابع : أن يبلغ كل واحد من السواد الأول والصفرة المتوسطة قدر الحيض 


)١(‏ سقط في ج. 
(۲) في أ قوي . 
(۳) في أ السبع السواد. 
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وينقص السواد الآخر عن قدر الحيض . مثاله أن ترى خمسة أيام دماً أسود وخمسة أيام دما 
أصفر ونصف يوم دما أسود فكل ذلك حيض على المذهبين معا وهو عشرة أيام ونصف . أما 
أبو العباس فعلى أصله في أن الصفرة في أيام الحيض حيض وإن تعقبهاسواد. وأما أبو 
إسحاق فلأن الصفرة ة لم يتعقبها من السواد قدر يكون حيضاً فصارت تبعاً وكان الكل حيضاً 
فلو رأت ثمانية أيام دما أسود وسبعة أيام دمأ أصفر ونصف يوم دما أسود : فعلى قول أبي 
العباس يكون حيضها خمسة عشر يوما الثمانية السواد('2 والسبعة الصفرة ويكون النصف يوم 
السواد دم فساد لمجاوزة أيام الحيض وتميزه عما قبل وعلى قول أبي إسحاق يكون حيضها 

ثمانية أيام ونصف وهو زمان الدمين الأسودين والسبعة الصفرة استحاضة محضة ة فلو رأت 
ا أيام دما أسود وثمانية أيام دما أصفر ونصف يوم دما أسود فعلى قول أبي العباس حيضها 
ثمانية أيام ونصف زماني السواد الأول والأخير والثمانية الصفرة استحاضة محضة . 


والقسم الثاني : ينقص كل واحد من السواد الأول والصفرة المتوسطة عن قدر 
الحيض ويبلغ السواد الأخير قدر الحيض”' . مثاله أن ترى نصف يوم دما اسورد ونصف يوم 
ذه أصفر وخمسة أيام ا أسود فعلى قول أ بي العباس حيضها ستة أيام زمان الدماء الثلائة 
وعلى قول أبي إسحاق حيضها خمسة أيام وهي السواد الأخير ولا يكون السواد الأول حيضاً 
لما تعقبه من الصفرة . فلو رأت نصف يوم دما أسود ونصف يوم دما اضفر وة مشر وسا 
ف أسوة: فحيضها على المذهبين معا الخمسة عشر السواد؛ لأن الرجوع إلى التمييز مع 
تجاوز أكثر الحيض ما لو انفرد كان حيضاً. فهذا ما في القسم الثالث من الأقسام الثمانية . 

فصل: وأما القسم الرابع : وهو أن تكون الصفرة ة في الطرفين والسواد في الوسط فهذا 
على ستة أقسام : ظ 

أحدها : "أن ييلغ كل واجدامن الام الثلاثة قدر الحيض مثاله ا 
أصفر وخمسة أيام دما أسود وخمسة أيام دما أصفر: فعلى قول أبي العباس حيضها خمسة 
عر وما أيام الدماء الثلاثة» وعلى قول أبي إسحاق حيضها عشرة أيام الخمسة السواد وما 
بعل ين الحجية الصعرة ة فلا تكون الخمسة الصفرة ة المتقدمة حيضاً فلو رأت ستة أيام دما 
أصفر وستة أيام دما أسود وستة ة أيام دما أصفر كان حيضها على قول أن العباس اثني عشر 
يوم الستة الصفرة المتقدمة والستة السواد المتوسطة وما بعدها من الستة الصفرة المتأخرة 
استحاضة» وعلى قول أبي إسحاق حيضها ستة أيام السواد المتوسطة وما قبله وما بعده من 
الصفرتين استحاضة . فلو رأت ثمانية أيام دما أصفر وثمانية أيام دما أسود وثمانية أيام دما 


(؟) في ج الثاني . 
(۳( سقط في ج. 
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ا تاغل المافيى مه الان الاد ولا تقس إلبها ولع هن العفرين ا 
يصير مجاوزا لأكثر الحيض . 


ظ والقسم الثاني : أن ينقص كل واحد من الدماء الثلاثة عن قدر الحيض مثاله أن ترى 
ثلث يوم دماً أسود وثلث يوم دما أصفر فيكون كله دم فساد وجميعه أقل من يوم وليلة فلو رأت 
نصف يوم دماً أصفر ونصف يوم دماً أسود ونصف يوم دما أصفر: فعلى قول أبي العباس 
حيضها يوم ونصف زمان الدماء الثلاثة وعلى قول 5 إسحاق حيضها يوم وليلة وهو النصف 
السواد وما بعده من النصف الصفرة ولا تكون الصفرة المتقدمة حيضاً. 


والقسم الثالث : أن يبلغ كل واحد من الصفرتين قدر الحيض وبنقص السواد المتوسط 
عن قدر الحيض مثاله أن ترى خمسة أيام دما أصفر ونصف يوم دعا اوه و أيام دما 
أصفر : فعلى قول أبي العباس حيضها عشرة أيام ونصف زمان الدماء الثلائة نة وهكذا يجيء 
على قول أبي إسحاق أيضاً لأن السواد المتوسط لا يكون انفراده حيضاً فصار تبعاأ للصفرتين . 
فلو رأت ثمانية أيام دماً أصفر ونصف يوم دما أسود وثمانية أيام دمأ أصفر. فعلى قول أبي 
العباس حيضها ثمانية أيام ونصف الأول والسواد المتوسط وتكون الصفرة المتأخرة استحاضة 
. تميزت عن الأول بما توسطها من السواد وعلى قول أبي إسحاق تكون مستحاضة لا تمييز لها 
لآن السّوادَ انراد لا يكون حَيْضاً لنقصه والصفرتان تزيد عن قدره. 


والقسم الرابع : أن ينقص كل واحد من الصفرتين عن قدر الحيض ويبلغ السواد 
المتوسط قدر الحيض ‏ مثاله أن ترى نصف يوم ذه أصفر وخمسة أيام دما أسود ونصف يوم 
دما أصفر فعلى قول أبي إسحاق حيضها ستة أيام زمان الدماء الثلاثة وعلى قول أبي إسحاق 
حيضها خمسة أيام ونصف السواد وما بعده من الصفرة دون ما تقدمه. 


و اس أن يبلغ كل واحد من الصفرة المتقدمة والسواد المتوسط قدر 
الحيض وتنقص الصفرة المتأخرة عن قدر الحيض . مشاله أن ترى خمسة أيام دماً أصفر 
وخمسة أيام دما أسود ونصف يوم دما أصفر فعلى قول أبي العباس حيضها عشرة أيام ونصف 
السواد المتوسط وما بعده من الصفرة دون ما تقدمه فلورأت ثمانية أيام دما أصفر وسبعة يام . . 
دما أسود ونصف يوم دما أصفر فعلى قول أبي الات خا اة عش ونا الصفرة 
الثمانية المتقدمة وما بعدها من السبعة السواد والصفرة الأخيرة دم فساد لمجاوزتها أكثر 
الحيض وعلى قول أبي إسحاق حيضها سبعة أيام ونصف وهي السواد المسوسط والصفرة 
المتآخرة فلو رأت : ثمانية أيام دما أصفر وثمانية أيام دما أسود ونصف يوم دماً أصفر فحيضها 
على الاه عا تمان أيام وهي السواد المتوسط والصفرة المتأخرة استحاضة فأما الصفرة 
المتقدمة فعلى قول أبي العباس تكون دم فساد لأنه لا يجعل الاستحاضة إلا ما كانت على 
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أثر حيض وعلى قول أبي العباس الصفرة الأولة استحاضة أيضاً كالصفرة ل 
الاستحاضة على الحيض كما يجوز تأخيرها عن الحيض . 

والقسم السادس : أن ينقص كل واحد من الصفرة المتقدمة والسواد و 
الحيض وتبلغ الصفرة المتأخرة“ قدر الحيض . مثاله أن ترى نصف يوم دما أصفر ونصف 
يوم دما أسود وخمسة أيام دما أصفر فعلى قول أ بي العباس كل ذلك حيض وهو ستة أيام 
وعلى قول أبي | إسحاق تكون جميعها كالصفرة المحضة لأن السواد المتوسط بنقصانه عن 
الحيض يكون تبعاً فإن كانت ذات حيض كانت الستة كلها حيضاً - وإن كانت .مبتدأة فدم 
فساد ‏ فهذا حكم المميزة لوا إليه الأقسام الأربعة والله أعلم) . 


مسألة: قال الشافعيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : وول سيور ليا إن تستظهر بِتَلانَةٍ م لان 
رصول آللّهِ كه قَالَ: «فإذا ذهب قَذَرهًا ‏ يريد آل - فَآغْسِلِي آلدّمَّ عَنكِ وَصَلّي» ولا 
يقول لها آلنِي يف إا َب درا لا وهي به عار فام وإ لم فصل مها بمَا وَصَفَتْ 
م ترف کان مُشْتبها َرَت إِلَى ما كان َلَيْ حيصا فِيمَامَضَى من هرما مركت الصّلاة 
لوقت لذي كانت تجيض فيه لِقَؤْل. رسول, آللّه ية «لَِنظرَ عد الليّالي وَآلأيام الى كانت 
تجيضهُنٌ ِن آلشهر قبل أن يَصِيبَها ما أصابها فَلمَدَع آلصّلاة فإِذَا حلفت ذَلِكَ فلتغتيل تم 
لتستثفر بكوب تم تصَلَي 20 . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا استحيضت المعتادة ردت إلى ET‏ 
استظهار بزيادة وهكذا المميزة ‏ وقال مالك : تستظهر بثلاثة أيام فوق عادتها إلى أن تبلغ 
عادتها اني عشر يوما فإن كانت ثلاثة عشر يوماً استظهرت بيومين تمام الخمسة عشر يوماً وإن 
كانت أربعة عشر يوم استظهرت بيوم استدلالاً بما بما رواه جاير بن عبد الله بن حزام الأنصاري 
أن رسول الله َة آمَرَ آالْمُسْتَخَاضَةً ان َستَظهر َة تة ايام . 


) ودلیلنا قوله تعالى : «إححافظوا عَلَى آلصَّلَوَات وَآلصّلذَةٍ الوسطى4 [البقرة: ۲۳۸] 
فكان أمره بالمحافظة عليها يوجب الاستظهار لفعلها ويمنع من الاستظهار من تركها وقوله و 
) في حديث أم سلمة «لتنظز عَدَدَآلَالِي وَآلأيُام آي كَانَتْ نَحِيضَهْنَ مِنَ آلشّهْرِ قبل أن 
يصِيبَهَا الذي اصابها فلتترّك آلصلاة قَدْرَ ذَّلِكَ مِنْ آلشهْر» كان ذلك مانعاً من ترك الصلاة أكثر ‏ 
من قدرها من الشهر ثم قال: : «فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بشوب ثم لتصلي» فكان 
أمره بفعل الصلاة بعد أيام العادة مانعاً من الاستظهار بشيء بعد بعد وبازوي ا فی عن 
عمسرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة ئشة قالت «استَجيضت أ 





) (۱) سقط في ج. 
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كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها ۳44 


حَبيبَة بنت خش هي تحت عَبْدِ الحم بْنِ عَوْفٍ سَبْعْ نين فشتكت ذلك إلى رسول 
آله بك َال لَهَا: , هَذِو ليست بِحَيضَةٍ وَلكِنّ هَذَا عرق فَإذًا أمُبََتِ آلْحَيِضَةُ فَدَعِي آلصلاة 
وَإِذا ديرت 6 وَصَلَ ) فدل هذا الحديث على المنع من الاستظهار بزيادة فأما حديث 
جابر إن صح فمحمول على الاستظهار للصلاة فيمن شكت في عادتها ثلاث هي أم أربع 
رم أن تستظهر بالرجوع إلى ثلاث وإنما حملناه على هذا التأويل لتأتلف الأخبار ولا | 

تختلف والله أعلم .. 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «(قَال) وَآلصفْرة وَالْكَدْرَة في ايام الْحَيْضٍ 
a‏ مإ إذا ذهب ذلك آغسلّت وة 


قال الماوردي : وهذا صحيح . ظ 
وقال أبو يوسف ومحمد: الخمرة والصفرة حيض› فأما الكدرة فليست حيضاً إلا أن 
يتقدمها سواد. وهذا خطأ > بل كل ذلك حيض تقدمه سواد أم لاء > لما روي عن عائشة أنها 
قالت : كنا د آلصفْرَة وَالْكذْرَة في ايام آلْحيض خا ولأن كلما كان حيضاً عند تقدم 
غيوو کان ضا وإن انصرف عن غيره كالصفرة والحمرة. 
فصل: فإذا ثبت أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض» فقد اختلف أصحابنا في 
مراد الشافعي بقوله «أيام الحيض حيض» فقال أبو سعيد الاصطخري : يعني : في أيام 
العادة. فإن تجاوزت أيام العادة لم يكن حخيضاًء وبه قال أبو إسحاق في قديم أمره. وذهب 
سا ثر أصحابنا إلى أنه أراد في الأيام التي يمكن أن تكون حيضاً وهي الخمسة عشرء وإن 
تجاوزت أيام العادة ورجع إلى هذا القول أبو العباس“ في آخر أيامه» وقال: كنت أذهب 
إلى القول الأول حتى وجدت للشافعي في كتاب العدد أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض 
حیض»› وسواء كان لها أيام قبل ذلك أو لم يكن فجعل حكم المبتدأة» وذات الحيض سواء» 
قال أبو إسجاق: والأول أصح في القياس لولاا ما وجدناه عن الشافعي ؛ واستدل من جعل 
الصفرة والكدرة حيضاً في أيام العادة دون ما جاوزها من الخمسة عشر يوماً برواية أم 
الهذيل) عن أم عطية©. ‏ وكانت بَايعَتَ لني 6 قَالَتَ: الا ند الصفرة والكدرة 
بَعْدَ آلطهر شيا“ يعي بَعْدَ يام آَلْعَادَةِ قال : : ولان كم الْحِيْضٍ ثبت بأنحد معنيين . 


)١(‏ في أإسحاق. 
259 حقصة نت سيرين الأنصارية أم الهذيل البصرية عن مولاها 5 وأم عطية وجماعة وعنها أخوها محمد 
وفتادة وأيوب وطائفة قال إياس بن قرة :ما أدركت أحدا أفضلهة على حفصة . . انظر الخلاصة(8/7/ا8) 


)۳ نُسيبة بضم أوله بنت كعب الأنصارية أم عطية صحابية جليلة لها أربعون حديثاً اتفقا على سبعة وانفرد 
كل منهما بحديث وعنها محمد وحفصة ابنا سیرین . . . انظر الخلاصة .)۳۹٤/۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري )۳۲١(‏ وأبو داود )۳٠۷(‏ والنسائي )١187/1١(‏ وابن ماجة )1٤۷(‏ والحاكم .)۱۷٤/١(‏ 





كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها - 


أما وجود شاهد فيه وصفة محلة وهو السواد أو مصادمة') أيام العادة» فلما تجاوزت 
أيام الصفة بتغيره إلى الصفرة والكدرة» وتجاوزت أيام ا ا ا لفقد 
العلم الدال عليه. 1 
والدليل على استواء حكم في أيام العادة وغيرها من أيام الحيض برواية علقمة أ 
علقمة أن النساء كن يرسلن إلى عائشة بالدرجة فيها شيء من الصفرة» فتقول لهن: لا 
تصلين حتى ترين القصة البيضاء» فدل إطلاقها على استواء الحكم في الحالين» ولأن 
بي معنيان يعتبر بهما الحيض عند إشكاله ومجاوزة أيامه. ثم كانت العادة غير 
فى الحيض إذا لم تجاوز أكثر أيامه» وجب أن يكون تمييز الصفرة والكدرة غير معتبر 
افيه ما ل يجاوز أكثر أيامه. ولأن المني هو الثخين الأبيض وقد يتغير إلى الصفرة والرقة لعلة 
تحدث, ثم لا يختلف حكمه باختلاف لونه؛ كذلك ما يرخيه الرحمن من الدم لا يختلف 
حكمه في أيامه باختلاف لونه فأما حديث أم عطية فوارد فيما وجد في الطهرء والطهر ما 
تجاوز أيام الحيض. وأما استدلاله بأن اعتبار الحيض بمعنبين فيقال: وبمعنى ثالث. وهو 
وجوده في زمان يجوز أن يكون ا 


فصل: فعلى هذِين المذهبين تكون فروع هذا الفصل فإذا كانت عادة امرأة أن ترى من 
أو لكل شهر خمسة أيام دمأ أسود. وباقي شهرها طهراًء فرأت في هذا الشهر خمسة أيام دمأ 
أسود وخمسة أيام دماً أصفر, وباقي الشهر طهرأً فعلى مذهب الشافعي وما عليه جمهور 
أصحابنا أن حيضها عشرة أيام وهو زمان الدمين معأ لوجوده في زمان يجوز أن يكون حيضاً. 
. وعلى مذهب أبي سعيد الاصطخري حيضها الخمسة السواد والخمسة الصفرة استحاضة 
لمفارقتها أيام العادة . 


ظ و : فلو بدأت وعادتها الخمسة e‏ أول الشهر خمسة أيام دما أسودءٍ وخمسة 
أيام د أحمرء وخمسه ة أيام شض أصفر» كان على مذهب الشافعي كل ذلك م وعلى 
مذهب أبي سعيد حيضها عشرة أيام الخمسة السواد. والخمسة الحمرة. لأنه يجعلها 
كالسواد بخلاف الصفرةء ويجعل الخمسة الصفرة استحاضة لمفارقتها أيام العادة . 

فرع : : فلو كانت عادتها الخمسة السواد من أول الشهرء واوا فرأت خمسة أيام 
دما اود ثم خمسة عشر يومأ طهراً ثم خمسة أيام دماً أصفر» كانت الخمسة الصفرة على 
مذهب الشافعي خرف لوجودها في زمان يجوز أن يكون : على مذهب أبي سعيد 
استحاضة لمفارقتها أيام العادة. 


فرع : فلو كانت عادتها عشرة أيام دما امنود من اول الشهر فرأت خمسة أيام من أوله دما 





(۱) في أ المصادفة. 


كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها ا 


أسود ثم عشرة أيام دما أصفر كان جميع الدمين حيضاً وهو خمسة عشر يوماً على مذهب 
الشافعي فأما أبو سعيد فيجعل حيضها من ذلك عشرة أيام ويفرق حكم الصفرة ة فيجعل خمسة 
منها حيضاً لوجودها ف أيام العادة وخمسة استحاضة9(" لمفارقتها أيام العادة. 

مسألة : قال الشافعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: ون لم مضل نموا مما ت لك ف 
وكان مشتبهاً نظرت إلى ما كان عليه حيضها فيما مضى من دهرها فتترك الصلاة للوقت الذي 
كانت تحيض فيه» وهذا صحيح » وهو القسم الثاني من أقسام الاستحاضة وهي المعتادة. 

وصورتها: في امرأة استمر بها الدم حتى يجاوز خمسة عشر يومأًء وكله لون واحدى لا 
يتميز بعضه عن بعض ولها عادة سالفة في حيضهاء فوجب أن ترد إلى عادتها السالفة» وقال 
مالك لا اعتبار بالعادة استدلالاً بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي ككل قَالَ لَهَا: «إِذًا' 
کان م م آلْحَيضٍِ انه ا يعرف فإذا کان ذلك فَأمُسكي عن الصلاة فإذا کان آلآخر 
نوضقي وَصَلَّى انما هو عرق» فَرّدها إلى التمييز ولم تعتبر العادة قال: ولأن ادر 
في غير أيام العادة فيكون عيضا وتوجد أيام العادة بغير دم » فلا يكون جا فلم يكن 

للعادة تأثير. 

ودليلنا حديث أم سلمة قوله ل لِتَنظرْ عَدَه اللاي وَآلايام التي كانت تجحيضهن مِنّ 
آلشهر مل أن يُصِيبْهًا آلّذِي أَصَابَهًا فرك آلصَّلاة قدر ذلك من الشهرء فدل على اعتبار 
العادة وروى أبو اليقظان عن عدي بن ابت عن أبيه عن جده عن النبي كله أنه قَالَ 
والمستحافة تذَعٌ آلصلاة ة ايام آفرائها م ِل وتصلي حتی ايام حیضها»() وروی العلا بن 
المسيب عن الحكم بن جعفر أن سود اخ نفام هنا زيول الله كك إذّا مَضْتٌ ايَامُهَا 
اغْتَسَلَتْ وَصَلْت. 


فدلت هذه الأحاديث الثلاثة على اعتبار العادة» ولأن الحيض يتعلق بدم وأيام فجاز أن 
يرجع إلى الأيام عند إعواز الدم كالعدة تنتقل عن الأقراء إلى الشهور. 


0( سقط في جد 
(۳( عي اا الكوفي عن أبيه وجده لأمه عبد الله بن يزيد الخطمي وعنه الأعمش ومسعر 
ويحفى بن سعيد الأنصاري وزيد بن أبي أنيْسة وثقه جماعة . وقال أبو حاتم صدوق إمام مسجد الشيعة 
قال ابن قانع مات سنة ست عشرة ومائة . . انظر الخلاصة .(TYT/Y)‏ 
(؟) أخرجه الدارمي ٠١7/١‏ في الوضوء 0 ١‏ في الطهارة (۲۹۷) والترمذي 77١/١‏ في 
الطهارة (0175 )١77‏ وا ااا ا ا ا 
الحاوي في الفقه/ج١/‏ م51 


.)لهسيل كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 

فأما حديث فاطمة بنت أبي حبيش فمستعمل في المميزة؛ لأنه لا يجوز أن يأمر 
ا لين اح لوا وعديث ام ا بل في ادان لا لها بيبطل 
كل واحد من الحديثين في موضعه . 

وأما ما ذكرنا من الاستدلال بأن أيام العادة لا تكون حيضاً TTT‏ 
الدم» فصحيح . وإذا أراد إذا ا يي ا 
للاستدلال. 

فصل: فإذا ثبت أن العادة معتبرة عند فقد التمييز» فللعادة ضربان : متفقة ومختلفة . 


فأما المتفقة : : فضربان : متفقة بالحيض والطهر [ومتفقة بالتمييز فأما المتفقة بالحيض 
والطهر]'“ فهو أن تحيض على مرور الشهور في كل شهر عشراًء وترى باقيه طهراً؛ فإذا 
أشكل حيضها في هذا الشهر وتجاوز أكثر الحيض ردت إلى العشرء وهي العادة المتفقة 
بالحيض والطهر وأعادت صلاة ما زاد عليهاء وكذلك لو كانت عادتها السالفة أقل الحيض 
يوم وليلة أو أكثر الحيض خمسة عشر يوماً أو أوسطه ستأ أو سبعاً رُدّتَ إلى عادتها من ذلك 
قليلاً كان أو كثيراً إذا كان قدراً يكون حيضاًء فلو كانت عادتها خمسة أيام دمأ وخمسة عشر 
يومأ طهر ردت إلى عادتها في الأمرين في الحيض والطهرء فيجعل حيضها خمسة أيام 
وطهرها خمسة عشر يوماً. 

فلو كانت مبتدأة فرأت عشرة أيام حيضاً وباقي الشهر طهرا ثم أشكل دمها في الشهر 
الثاني وتجاوز خمسة عشر يوماً وجب ردها فيما أشكل من شهرها الثاني إلى العشرة التي 
حاضتها من قبل» وإن لم يتكرر صارت المرة الواحدة لها عادة لا يختلف فيها أصحابنا؛ لأن 
فقد التمييز يقتضي اعتبار العادة» فكان اعتبار عادتهاء وإن كانت مرة أولى من اعتبار عادة 
غيرها * هكذا : تعتبر عادتها في الطهر فإن استدام بها الإشكال في الشهر الثاني والثالث 
والرابع ردت إلى ما ذكرنا من العادة فيما ثبت لها من الإشكال بالشهر الأولء ولا يلزمها 
الغسل في الشهر الأول عند مجاوزة أيام العادة؛ لأن حكم الإشكال ما به وانقطاع 
دمها. وإن جاوز قدر العادة مجوز في أقل من خمسة عشر. ظ 

وأما المتفقة بالتمييز فهو أن ترى المبتدأة عشرة أيام دماً أسود وباقي الشهر دما أحمر أو 
ا عشرة بالتمييز الحاصل لها ثم ترى كذلك في الشهر الثاني » ثم 


)21 سقط في ج. 


كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها .5 





في الثالث» فتستقر عادتها بالتمييز على عشرة فإذا أشكل دمها في بعض الشهور فقدمت 
التمييز ردب إلى العادة الحاصلة بالتمييز» وهي عشرة» وأعادة صلاة ما زاد عليهاء وهكذا لو 
. ميزت المبتدأة شهراً واحداً فكان حيضها من جملته عشرة» ثم أشكل دمها في الشهر الثاني › 
ردت إلى العشرة» وإن لم يتكرر [وصارت المرة]" لها عادة. والله أعلم بالصواب . 

فصل: وأما الضرب الثاني : وهي العادة المختلفة» فهي ضربان : مرتبة وغير مرتبة . 

فأما المرتبة فصورتها أن تحيض في شهر خمسة وفي الثاني سنعة» وفي الثالث عشرة. 
ثم تعود النوبة فتحيض في الرابع خمسة, وفي الخامس سبعة» وفي السادس عشرة» ثم 
هكذا في سائر دهرها يجري الأمر في حيضها على نوبة صحيحة وعادة مستقيمة ثم يشكل 
دمها في هذا الشهر ويتجاوز أكثر الحيض» فيُنظر ما كان تقتضيه نوبة عادتها في حيضها من 
هذا الشهر فترد إليه» فإن كان ما قبله خمسة جعلت هذا سبعة وما بعده عشرة» وإن كان ما 
قبله سبعة جعلت هذا عشرة» وما يعده خمسة, وإن كان ما قبله خمسة() جعلت هذا 
خمسة, وما بعده سبعة» ثم تدور النوبة كذلك أبداً ما كانت على إشكالهاء وإنما كان 
كذلك؛ لأن الترتيب قد قدر لها عادة مستقيمة» فصارت كالعادة المتفقة. فلو نسيت ما كان 
تقتضيه نوبة عادتهاء وترتب حيضتها ردت إلى أقل نوبتهاء وهي الخمسة؛ لأنها يقين. 
واحتياط» فتغتسل وتصلي . فإذا مضى عليها اليوم السابع. اغتسلت لجواز أن تكون نوبة 
شهرها سبعة» فإذا مضى عليها اليوم العاشر» اغتسلت لجواز أن تكون نوبة شهرها عشرة . 

وأما غير المرتبة» فصورتها: أن تحيض في شهر خمسة» وفي شهر سبعة وفي شهر 
عشرة» لا ينقص حيضها عن الخمسة ولا يزيد على العشرة وليس بها نوبة فصي "ابرلا 
عادة راتبةء وتتقدم الخمسة على العشرة تارة» وتتأخر عنها تارة» فإذا أشكل دمها في هذا 
الشهر وتجاوزت أكثر الحيض نظرت إلى عادتها في الشهر الماضي قبل إشكال دمهاء فإن 
كان أقل عادتهاء وهي الخمس رُدّت إلى عادتها. لا تختلف وأعادت صلاة ما زاد عليهاء 
وإن كان أكثر عادتها هي العشرء فإن تكررت قبل الإشكال بشهرين وثلاثة ردت إليهماء 
وأعادت صلاة ما زاد عليهاء وإن لم تتكرر فالظاهر من مذهب الشافعي أنها ترد إليها أيضاً. 
وإن كانت أكثر العادة نص عليها في كتاب الأم لقربه من شهر الإشكال. ولقوله َة «لتنظر 





(۲) في أعشرة. 
)۳( في أ تقدير صحيح 1 


عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك 
الصلاة» وقال أبو إسحاق المروزي : وترد الى أقل العادة وهي الخمسة» وحكاه الشافعي في 
كتاب العدد. وهو قول أبي حنيفة لدخولها في السبعة والعشرة؛ لأن من حاضت سبعة وعشرة 
فقد حاضت خمسة . مع ما فيه من ا والااستظهار. وهذا القول غير سديد؛ لأن مبتدأة 
لو حاضت في أول شهور حيضها خمساء وفي الثاني : عشراء ثم أشكل دمها في الثالث. 
وتجاوز أكثر الحيض ردت إلى العشرة اتفاقاً؛ لأنه أقرب إلى شهر الاستكمال ولم تكن 
الحمرة(١2‏ معتبرة» وإن كانت أحوط ؛ لأنها أبعد كذلك غير المبتدأة E‏ المعتادة وهو 
الثاني من أقسام المستحاضة . 

فصل: في القسم الثالث من أقسام المستحاضة وهي التي قد اجتمع لها تمييز وعادة» 
وصورتها: في امرأة قد استقرت لها عادة في حيضها فيما سلف من شهورها واستمر بها الدم 
في شهرها حتى تجاوز أكثر الحيض وهو متميز بعضه أسود وبعضه أحمر أو أصفرء فصارت 
جامعة بين التمييز في حيضهاء وبين العادة فيما") سلف من شهورها فمذهب الشافعي أنها 
ترد إلى تمييزها دون عادتهاء وقال أبو سعيد الاصطخري وأبو علي بن خيران: بل ترد إلى 
عادتها دون تمييزها استد لال بأمرين : 

أحدهما : ٠‏ أن العادة تأتلف , والتمييز يختلف». والمؤتلف أولى بالاعتبار من المختلف. 

م أن العادة متكررة» والتميز متفرد. وما تكرر أولى اعتباراً مما انفرد» وهذا 
ا ار 

أحدهما: أن امن 007 حيضص الإشكال والعادة في غيره والدلالة على الشيء 
بصفته أولى من الدلالة عليه لغيره. ظ ظ 

والثانى: أن التمييز دلالة حاضرة؛ والعادة دلالة ماضية, والدلالة الحاضرة أولى 

اعتبارا من الدلالة الماضية» كالمتداعيين داراً ولأحدهما يد حاضرة فهو أولى من الآخرء إذا. 
كانت له يد متقدمة» فأما ما ذكره من الاستدلالين فكلاهما مدخول أما الأول فإنهم یسوون 
| بين ما اثتلف من التمييز واختلف في تقديم العادة عليه . 


وأما الثاني : فلأنهم يسوون بين ما تكرر من التمييز وانفرد في تقديم العادة عليه على 


(۲) في ج يرمن ويصفو. 


كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستخاضتها ‏ ب اش 88 
هذين المذهبين يكون تفريع هذا الفصل فإذا اعتادت المرأة أن تحيض من أول كل شهر 
خمسة أيام دماً أسود» وترى باقيه طهراً فرأت في هذا الشهر عشرة أيام دما أسود وباقيه دما 
أصفرء فعلى مذهب الشافعي ترد إلى العشرة السواد اعتبارا بالتمييز» وعلى مذهب أبي 
سعيد ترد إلى الخمسة المعتادة اعتباراً بالعادةء فإن كانت عادتها أن ترى من أول الشهر 
خمسة أيام دماً أسود وباقيه طهراً فرأت في أول هذا الشهر خمسة أيام دماً أحمر وباقيه دما 
أصفر فحيضها الخمسة الحمرة على المذهبين معاً لاجتماع التمييز فيها والعادة» وإذا اعتادت 
خمسة أيام من أول الشهر يوماً دماً أسود وباقيه طهراً فرأت في هذا الشهر خمسة أيام دمما 
أحمر وباقيه دما أسود ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج أنها مميزة» وحيضها الخمسة الحمرةء 
انين مما ارز ةة وا كرون الاو حا 

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق أنها معتادة لا تمييز لها وحيضها الخمسة 
الحمرة اعتباراً بالعادة» وهذا قول أبي سعيد» فيستوي الحكمان» ويختلف المعنيان فتكون 
0 الوجه الأول ومعتادة على الوجه 0 
1 عه 

أحدها: وهو قول أبي العباس أن حيضها عشرة أيام الخمسة الحمرة» والخمسة 
السواد. ولتمييزها عما ليس بحيض من بعد. 

- والثاني: وهو قول أبي سعيد حيضها الخمسة الحمرة» لموافقتها أيام العادة. 

والثالث: وهو قول أبي إسحاق أن حيضها الخمسة السواد؛ لأنه أشبه بدم الحيض . 

فرع :ولو كانت عادتها خمسة أيام من أول الشهر دماً أسود وباقيه طهراً فرأت في 
شهرها خمسة أيام وما أسود في أوله› ثم خمسة عشر یوما طهرا ثم رأت الدم الأسود. فإن 
انقطع ما بين يوم وليلة وبين خمسة عشر يوما [فهو حيض وإن ٠‏ تجاوز خمسة عشر يومأ] 
فقد دخلت الاستحاضة في الحيض» ولها عادة بلا تمييز فترد إلى عادتها في القدر الذي 


TT‏ وهي ee‏ وهل تحيض فد العاذة من رمات العادة أو من زمان 


. سقط في ج‎ )١( 


e‏ كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 





أحدهما: من زمان الدم وهو الأصح . 

والثاني : من زمان العادة والله. أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ ون كان لدم متتل مغرقة لها به نسحت عن الا و ثم 
إذا جار رت حنية عد يها نحشت نياف اص 

قال الماوردي : وهذا القسم الرابع من أقسام المستحاضة. وهى التي لها تمييز ولا 
عادة. وهي امرأة مبتدأة وناسية في كل واحدة منهما أقسام تتعلق عليها أحكام . ظ 

فأما المبتدأة ف فهي التي بدأ بها الدم من غير أن يكون لها حيض من قبل» ولها سن 
يا وهو تسع سنين فصاعداً فعليها عند ابتداء رؤية الدم إذا كان 
كدم الحيض أن تدع الصلاة ة فإن استدام بها يوماً وليلة بان أنه دم حيض» ولا قضاء عليها 
للصلاة فيه فإن لم يدم يوما وليلة بان أنه دم فساد ولزمها إعادة ما تركت من الصلاةء وبه قال 
يعم e‏ ا وو ا ب ب ا ويه 
حینگذ» ل e E‏ ا OY‏ 
فساد تلزم فيه الصلاة فلم يجز إسقاط فرض الصلاة بالشك والتجويز» وهذا التعليل فاسد من 
وجهين: 0000 ظ ظ 5 
أحدهما: غير المبتدأة إذا بدأت برؤية الدم تدع الصلاة» وإن كان هذا التجويز 
موجود . ظ < ) 

والثاني: المعتادة إذا تجاوز دمها قدر العادة تدع الصلاةء وإن كان هذا التجويز 
موجوداً وإذا بطل بهذين ما علل به من هذا التجويز» وجب أن يعتبر الغالب من حالها» وهو 
أن ما ابتدأت برؤيته حيض . ) ظ 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا ودام بها يوماً وليلة فصاعداً فعلى ثلاثة أقسام : 

' والثانى: أن يكون دماً أصفر أو أحمر. 
والثالث: : أن يكون مختلفاً بعضه أسود وبعضه أصفرء ان گان چا اد فهو حفن ما 

لم يجاوز خمسة عشر يوماً. وإن كان دما أصفر ففيه وجهان : 

أحدهما: و لسري زالي ينان الورك ا كر توا 
ويكون 8 فساد» وأما أبو سعيد فعلى أصله في أنه موجود في غير أيام العادة. وأما أبو 
إسحاق فلأنه قد خلا من علامتي الحيض . 


{¥ 





كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 


والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس يكون حيضاً. وهو قول الأكثرين من أصحاب 
الشافعي لوجود الدم في زمان يمكن أن يكون فيه حيضاً وإن كان مختلفاً فعلى أربعة أقسام : 

أحدها: أن يتقدم السواد ثم تتعقبه الصفرة مثاله: أن ترى خحمسة أيام دما أسود وخمسة 
أيام دماً أصفر فمذهب الشافعي وجمهور أصحابه تكون العشرة كلها حيضاً لوجود الدمين في 
زمان يمكن أن يكون حيضاً. وعلى مذهب أبي سعيد الاصطخري يكون حيضها خمسة أيام 
زمان الدم الأسود. ولا تكون الصفرة حيضا؛ لأن المبتدأة ليست لها عادة فصارت الصفرة 
موجودة في غير زمان العادة . 

والقسم الثاني : أن تتقدم الصفرة ثم يتعقبها السواد مثاله : أن ترى خمسة أيام دمأ 
أصفر وخمسة أيام دما أسود فعلى مذهب أبي العباس تكون العشرة ة كلها حيضا ما تقدم من 
الصفرة. وما تعقب من السواد على مذهب أبى سعيد الاصطخري وأبى إسحاق المروزي 
يكون حيضها الخمسة السواد دون الصفرة المتليقة آنا أو سعد تان ا ای 
في غير أيام العادة» فأما أبو إسحاق فعلى أصله في أن الصفرة إذا تعقبها سواد لم تكن 

والقسم الثالث: أن يتوسط السواد بين دمي الصفرةء مثاله: أن ترى خمسة أيام دما 
أصفر وخمسة أيام ذا أسود» وخمسة ة أيام ا أصفر» فعلى مذهب اف العباس يكون حيضها 
حيري ونا زهان الذماء الثلاثة ئة لوجودها في زمان يمكن أن يكون E‏ وعلى قول أبي 
سعيد خمسة أيام هي زمان الدم الأسود. ولا يكون ما تقدم من الصفرة ولا ما تأخر حيضا 
لوجودهما في غير أيام العادة» وعلى قول أبي إسحاق حيضها عشرة أيام الخمسة السواد. 
والخمسة الصفرة المتأخرة. ولا تكون الصفرة المتقدمة حيضاً لما يعقبها من السواد. 


والقسم الرابع : أن تتوسط الصفرة بين دم السواد مثاله : أن ترى خمسة أيام دما أسود 
وج ة أيام دما أصفر وخمسة أيام 5 أسود» فعلى مذهب أبي ا عشر 
يوماً زمان الدماء الثلاثة ة لوجودها في زمان يمكن أن يكون حيضاً. وعلى قول أبي سعيد 
حيضها عشرة أيام زمان الدمين الأسودين الأول والآخر وزمان الصفرة المتوسطة طهر 
لمفارقتها أيام العادة» وعلى قول أبي إسحاق تكون الخمسة الصفرة لما تعقبها من السواد 
كطهر التلفيق . ظ 

فصل: فأما إذا تجاوز دم المبتدأة خمسة عشر يوماً فقد صارت حينئذ مستحاضة لا 
يخلو حالها من أحد أمرين إما أن يكون لها تمييز آم لا فإن کان لها تمييز عملت عليه على 
ما تقدم شرحه آنفاً وسالفاً. وإن لم يكن لها تمييز ففيما ترد إليه قولان : 


أحدهما: نص عليه كما هنا وهو اختيار أبي العباس بن سريج إنما ترد إلى أقل 


۸ ل[ ا___ ل _للمسنس كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها ‏ 


الحيض يوماً وليلة ؛ لأنه يقين واحتياط وما جاوزه شك فلم يجز أن يسقط بالشك فرض 
. الصلاة. | 

والقول الثاني : وهو اختيار أبي إسحاق المروزي أنها ترد إلى ستة أيام وسبعة أيام » 
لقوله اة لحمنة بنت جحش «تجيضِي في عِلم آللّه ستاً أو سَبْعاً» ولأن ذلك غالب عادات ظ 
النساءء فاقتضى أن تَرَدٌ إليها كما ترد إلى غالب عاداتهن إذا استدام الدم بها أن تحيض في 
كل شهر خيضة.ٍ وليس اليقين فيه معتبراً كذلك يعتبر في القدر غالب العادات. ولا يكون 
القن فة معشراء وقال أبو حنيفة : ترد إلى أكثر الحيض › وهو عشرة أيام عندهء. فخالف 

القولين معاً؛ احتجاجاً بأنها داخلة في حيض بيقين » فلم تخرج منه إلا إلى طهر بيقين. 

) ودليلنا مع الخبر أنه اختلط حيضها باستحاضتها فوجب ردها عن الأكثر إلى ما دونه 
كالمعتادة في ردها عن أكثر الحيض إلى أيام العادةء ولأن الاستظهار للعادة أولى من 
الاستظهار عليها فامتنع بذلك ردها إلى أكثره. ولم يبق ردهاء إلى اليقين» وهو الأقل أو إلى 
الأغلب وهو ست أو سبع . 

واختلف أصحابنا على هذا القول في الست أو السيع هل ترد لبها على طريق التخير 
- أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: أنها مخيرة [بين الستة أو السبعة -.. 

والثاني: أنها غير مخيرة] وإنما فرض الاجتهاد إليها في حيض نظائرها من أهلها فإن 
كان غالب حيضهن ستاً فما دون حيضت نفسها ستاً وإن كان على هذا القول في الست أو 
السبع نفسها معأ ثم تصنع كذلك في كل شهر فلو كان أول دمها الذي رأته أصفر ثم تعقبه 
سوادع ودخلت الاستحاضة في الحيض» ووجب ردها في أحد القولين إلى يوم وليلة» وفي 
الثاني إلى ست أو سبع فقد اختلف أصحابنا هل ترد في هذه الأيام إلى زمان الدم الأصفر أو 
إلى زمان الدم الأسود. على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج ترد إلى الدم الأصفر لتقدمه. 

والشاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي ترد إلى الدم الأسود؛ لأنه اختص بدم 
. الحيض. وإذا ردت إلى ما ذكرنا من القولين كان القدر الذي ردت إليه من اليوم والليلة أو 
الست أو السبع حيضا يقينا لا تة ی ما كت تددم الغئلاة وكان ما بد ال هة عر نود 
طهر يقيناً تصلى وتصوم اا وفيما بينهما من الزمان قولان نص عليهما في الأم : 


أحدهما: : أنه طهر بيقين تصلي وتصوم ولا تقضي ويأتيها زوجها؛ لأن ردها إلى هذا 
القدر يمنع من جريان حكم الحيض على ما سواه وهذا اختيار أبي إسحاق المروزي وهو 
أصح القولين . 


۹ 





كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 


والقول الثاني : أنه طهر مشكوك فيه لإمكان الحيض فيه مع وجود الدم. وهذا اختيار 
أبي العباس› فتصلي ولا تقضي وتصوم وتقضي ؛ لأن الحائض يلزمها قضاء ء الصيام ولا 
ظ يلزمها قضاء الصلاة ة قايرت بالصلاة والصيام ؛ ؛ لجواز أن تكون طاهراء امرت قتا ء الصوم ‏ 
حرفا قن أن تكون حاتفنا :وه يمنع الزوج من إتيانهاء وكذا تمنع من القراءة وحمل المصحف 
ودخول المسجد فهذا حكم المبتدأة . ) 

فصل: وأما الناسية فتنقسم حالها ثلاثة أقسام : 

القسم الثاني('2: أن تكون ناسية لقدر حيضها ذاكرة لوقته . 

والقسم الثالث: أن تكون ناسية لوقت حيضها ذاكرة لقدره. 

فأما القسم الأول وهو الناسية لقدر حيضها ووقته. فصورته في أسرأة اتل منیا 
واستدام وهو على صفة واحدة لا يتميز ولها عادة في الحيض سالفة» فد نسيت قدرهاء ولا 
تعلم هل كان يوماً أو خمساً أو عشراً أو خمسة عشرء ونسيت وقتها فلا تعلم هل كان في أول 
الشهر أو وسطه أو في آخره؟ هل كانت تحيض في كل شهر أو شهرين ¿ أو في كل سنة أو 
سستین » فهذه يسميها أصحابنا المتحيرة لإشكال أمرها وترددها بين أمرين متباينين» وإذا كان 
كذلك. فقد كان بعض أصحابنا يغلط في هذه المسألة فيخرجها على قولين كالمبتدأة لما 
اشتبه عليه كلام الشافعي حيث يقول في كتاب العدد «وإذا ابتدأت مستحاضة أو نسيت أيام 
حيضها تركت الصلاة لأقل ما تحيض له النساءء كط ب لا ا لتزع اه راكع اد 
وهذا غير صحيح ؛ لأن أول زمان حيضها مجهول» فلا معنى لاعتبار الاجتهاد مع الجهل 
بالزمان» ولأصحابنا عما ذكره الشافعي في كتاب العدد جوابان : 
| أحدهما: أنه جمع بين المبتدأة والناسية» وعطف بالجواب عليهما مريداً للمبتدأة دون 
الناسية وكثيراً ما يفعل الشافعي مثل هذا . 

والجواب الثاني : أنه أراد الناسية لقدر حيضها إذا كانت ذاكرة لوقته على ما سنذكره . 

ليسي ب لسريس وهي في محظورات 

ج00ظذظص 

فأما القسم الذي يلزمها اجتنابه فهو حمل المصحف أو دخول المسجد وقراءة القرآن 


aD 
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في غير الصلاة والتطوع بنفل الصلاة والصيام والطواف. فتمنع من هذا كله؛ خوفا من أن 
تكون حائضاًء ولیس يضرها تركه إن كانت طاهراً . 


فأما القسم الذي يازمها فغلة وغو كان فرضاً من الصلاة والصيام والطواف. فيلزمها 
ف وھ تكون س E‏ بالشك . 


أحدهما: وطء الزوج . 

والثاني : سنن الصلوات الموظفات. وفيهما وجهان : 

أحدهما: : أنها ممنوعة منهما وأما وطء الزوج فلريما حادق حيفيا ظرر ٠‏ فلم 
يجزأن تستبيحها بالشك. وأما السئن من الصلوات الراتبة. E‏ الحيض أغلظ من 
تركها في الطهر. 

والوجه الشاني : أنها ممكنة منهما غير ممنوعة من فعلهماء أما وطء الزوج فلأمرين : 

أحدهما: أنه مستحق الاستمتاع بها يقينا فلا يمنع منها شك . 

والثاني : ا ا لت يت وليست كالميتدأة 
إذا أشكل حالها؛ لأن زمان الشك يسير. 

وأما السنن من الصلوات فلأمرين : 

أحدهما: سانيم لمرو قات ف القع را فلما كانت مأمورة بفعل 
المفروضات صارت مأمورة بفعل المسنونات . 

والثاني : أن تعارض الشكين قد تقابلاء والأصل الأمر بالفعل . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من أحكام هذه الأقسام الثلاثة فالكلام بعدها في فصلين : 

والثاني : ا هيا 

فنا الطهازة فلك يخاو خالها من نخد ارين إما أن تعرف وقت غسلها حين كان ينقطع 
دمها فيما سلف من حيضها أم لا فإن عرفته» وإنه كان عند غروب الشمس [اغتسلت١(١2‏ في 
غروب الشمس] من كل يوم وتوضأت لما سوى المغرب من الصلوات ؛ لأن المغرب كل يوم 
يجوز أن يكون آخر حيضها فلزمها الغسل فيه» وما سوى المغرب لم تجر لها عادة بانقطاع ‏ 
الدم فيه فلم تغتسل فيهء وتوضأت ؛ لأنها مستحاضة., وقد روى أنس بن مالك وابن عمر أن 


)۱( سقط في ج. 


كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها ا 


النبي كك مر آلْمُسْتَحَاضَة أنْ تَعْتَسِلَ مِنْ ظُهرِ إلى ظهر بالظاء معجمة» يريد به ما وصفنا من 
مستحاضة ذكرت أنها كانت تغتسل عند الظهر فأمرها بالغسل في ظهر كل يوم» وكان بعضهم 
يرويه من طهر إلى طهر بالطاء غير معجمة» يعني : عند تقضي الحيض. وإقبال الطهر. 
ولكل رواية منهما وجه» وهي في موضعها دليل» وإن لم يذكر وقت غسلها حين كان ينقطع 
دمهاء ونسيت فعليها أن تغتسل لكل صلاة وتصبر إلى آخر وقتها لجواز أن يكون ذلك وقت 
انقطاع حيضها ويكون الغسل في آخره ف فى الوقت الذي لا يمكنها بعد الغسل إلا فعل الصلاة 
لجواز أن ينقطع دمها في آخره فلا يجزئها ما قدمت في أوله من الغسل والصلاةء وقدروى 
سليمان71؟ بن كدر عن ال ری عن عروة غن ع و اف خا نحت ج 
فقال لها النبي مي : : «اغْتَسِلِي لكل صَلاقٍ» فهذا الكلام في طهارتها . 

فصل: وأما إجزأ ما فعلته من العبادات فهي ثلاث عبادات الصلاة والصيام والطواف . 

فأما الصلاة فقد اختلف أصحابنا فيها فالذي عليه جمهورهم أنها تصلي في آخر كل 
وقت من أوقات الصلوات صلاة واحدة» لجواز أن تكون فيه طاهراًء ولا يلزمها إعادتها؛ لأنها 
إن كانت طاهراً فقد أدتها في وقتهاء » وإن كانت حائضاً لم يلزمها قضاؤهاء وقال ابن 
سريج : عليها أن تعيد الظهر والعصر عند غسل المغرب» وتعيد المغرب وعشاء الآخرة عند 

غسل الصبح . > قال : لأنه يجوز أن ينقطع دمها قبل المغرب بركعة فتجب عليها صلاة الظهر 
والعصر ولا يجزئها صلاتها من قبل» وكذلك قبل الفجر بركعة فيلزمها المغرب وعشاء 
الآخرة. وكلا المذهبين عندي مدخول؛ لأنها بالشك فى الحيض ملتزمة لصلاة الوقت 
مأخوذة بأدائها على اليقين؛ لأن الفرض الثابت في الذمة لا يسقط بالشك في الأداء» وهي 
إذا صلت في أول الوقت [جاز أن يكون الطهر في أوله وإذا صلت في وسط الوقت]“ جاز 
أن يكون الطهر في أحد طرفيه فيه فلم ينتقض فعل الصلاة ة الواحدة في شيء من وقتهاء إنها 
مؤدية لها بيقين» والصحيح أنها تترك تنزيلين هما أغلظ أحوالها في التزام فرض الوقت. 
وصفة أدائها أحد التنزيلين أن يستديم الطهر إلى دخول وقت الصلاة وإمكان أدائها ثم 
تحيض في باقيه فتلزمها الصلاة في أول وقتها بالوضوء دون الغسل ؛ لأنه آخر طهرها. 

والتنزيل الثاني : أن يستديم الحيض إلى دخول وقت الصلاة ثم تطهر في باقيه فتلزمها 

الصلاة في آخر الوقت بالغسل دون الوضوء؛ لأنه أول طهرها. فحصل من هذين التنزيلين 
أنه يلزمها إذا دخل وقت صلاة الظهر أن تصلي في أول وقتها بالوضوء دون الغسل لجواز أن 
يكون آخر طهرها ثم تصلي في آخر الوقت صلاة ثانية بالغسل لجواز أن يكون أول طهرها 
)١(‏ سليمان بن كثير العبدي أبو محمد البصري عن عمرو بن دينار وحصين بن عبد الرحمن وعنه أخوه 

محمد وابن مهدي وعفان قال النسائي ا 


أحاديث صالحة قال الحافظ أبو الفضل مات سنة ثلاث وثلاثين وماثة . . . انظر الخلاصة .)51١8/1١١(‏ 
)۲( سقط في آ. . 


۲۳ - كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 


فإذا دخل وقت العصر صلت في أوله بالوضوء دون الغسل؛ لجواز أن يكون آخر طهرها ثم 
أعادت الصلاة بالغسل في آخر وقتهاء وقد بقي منه قدرما يلزمها به صلاة العصر على ما 
اختلف فيه قول الشافعي ثم تعيد صلاة الظهر الئة في آخر وقت العصر بالغسل لجواز أن 
تبتدي بالطهر في آخر وقت العصر فيلزمها صلاة الظهر والعصرء فإن قدمت العصر الثانية 
على الظهر الثالثة كان غسل العصر لهما وتوضأت للظهر كالمستحاضةء وإن قدمت ثالثة 
الظهر على ثانية العصر فإن الغسل لهما وتوضأت للعصرء فإذا غربت الشمس صلت 
المغرب بالغسل صلاة واحدة؛ لأنه ليس لها إلا وقت واحد فإذا دخل وقت عشاء الآخرة 
صلتها في أول وقتها بالوضوء لجواز أن يكون آخر طهرها ثم أعادتها في آخر وقتها بالغسل 
لجواز أن يكون آخر طهرها وأعادت معها صلاة المغرب بغسلها العشاء الآخرة. لجواز أن 
تبتدىء بالطهر في آخر وقت عشاء الآخر فيلزمها صلاة المغرب وعشاء الآخر. وتتوضاً 
للآخرة منهماء فإذا طلع الفجر صلت الصبح في أول وقتها بالوضوء لجواز أن يكون آخر 
طهرهاء ثم أعادت في آخر وقتها بالغسل لجواز أن يكون أول طهرها فتصير مصلية للظهر 
ثلاث مرات وهي أغلظ صلاتها حكماً عليها مرة في ! خر('2 وقتها بالوضوءء وثانية في آخر 
وقتها بالخسل» وثالثة في آخر وقت ارال ال العصرء وتصير مصلية 
للعصر مرتين مرة في أول وقتها بالوضوءء وثانية في آخر وقتها بالغسل وتصير مصلية للمغرب 
مرتين مرة في وقتها بالغسل» وثانية في آخر وقت عشاء الآخرة بالغسل لهاء والعشاء الآخرةء 
وتصير مصلية لعشاء الآخرة. مرتين مرة بالوضوءء وثانية بالغسل ثم كذلك الصبح قتصير 
مؤدية لفرض الخمس يقيناً. 

فصل: وأما الصيام فإذا أهل شهر رمضان مات جیب اجوز اذ تكون طاهرة قال 
أصحابنا: فإذا صامته اعتدت منه بصيام لضفه خم عدر بها وأعادت اضرم حي عدر 
يوماً في شهر آخر؛ لأن أسوأ أحوالها أن تكون في نصف شهرها حائضاً وفي نصفه طاهراً 
فكذلك ا بوه خر عر يوما اه[ ل وغ ف وإعادة صوم خمسة 
روا 0 اكد ها فيه ورلن تي لها ما تمد يصون رمقعان: لأنه يجوزأن 2 
يكون من أوله» ويجوز أن يكون من وسطه. ويجوز أن يكون في آخره» ولا يكون جهلها 
بتعيينه مؤثراً في صحة الاحتساب به فهذا ما أطلقه أصحابنا من احتسابها خمسة عشر يوما 
منه. قلت أنا: وهذا الإطلاق عندي ليس بصحيح ؛ لأن لها حالين حال يعلم أن جو فد 
كان يبتدىء بها قبل الفجر فيكون الجواب على ما مضى من الاحتساب بخمسة عشر يوما من 
الشهر الكامل لما ذكره من التعليل» وحال يجهل الوقت الذي كان يبتدىء فيه حيضها ولا 


)01 في أ أول. 
( قطي جه 
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كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 


يعلم هل كان قبل الفجر أو بعده فهذه لا تحتسب من صوم شهرها الكامل إلا بأربعة عشر 
پو | ؛ لأنه قد يجوز أن يبتدىء بها الحيض في تضاعيف اليوم من نصفه. ويستديم خمسة 
غر وا فيكون آخره نصف السادس عشر فيبطل صوم اليوم الأول لوجود الحيض فيه. 
وصوم أربعة عشر يوماً بعده كاملة» وصوم اليوم السادس عشر باطل؛ لورود الحيض فيه. 
ويصح لها صوم ما سواه وهو أربعة عشر يوماً إن كان الشهر كاملا؛ وثلاثة عشر یوما إن كان 
الشهر تاقضاء ويلزمها قضاء ستة عشر يوما على ما وصفناء فإذا صامت شهرا للقضاء نظر» ‏ 
فإن كان كاملا احتسب منه بأربعة عشر یوما وبقي عليها قضاء يومين فتقضيهما على ما 
سنذكره فإن كان ناقصاً احتسبت منه بثلاثة عشر یوما وبقي عليها قضاء ثلاثة أيام , وأما صيام 
الأيام المفردة. فإن كان عليها صوم يوم واحد. قال أصحابنا صامت يوم واحدا وأمسكت 
أربعة عشر يوماً ثم صامت یوما ثانياً. ليكون أحد اليومين مصادف الطهر بيقين ؛ لأنها إن 
كانت في اليوم الأول حائضاً. فأ سوأ أحوالها أن يكون ذلك اليوم أول حيضهاء > وتستديم 
حجن عشرة يونا فكون الم الآخر الذي صامته بعد إمساك أربعة عر يوما طهر قر : وإن 
كانت في اليوم الأول طاهراً فقد أجزأها صومه. ولا يضرها صوم اليوم الأخر وإن صادف 
شا قال : فلو کان عليها صوم يومين صامتهما ثم أمسكت ثلاثة عشر يوما وهو عدد يكمل 

مع أيام الصوم خمسة عشر يوم ثم تصوم بعد ذلك يومين آخرين ليكون أحد الطوافين على 
ما تقدم ومن التعليلٍ مصادفاً لطهر بيقين فلو كان عليها صوم ثلاثة أيام [ثم أمسكت عن 
الصيام اثني عشر يوما ثم ٠]‏ صامت ثلاثة أيام بعدها فيكون أحد الطوافين مصادفا لطهر 
بيقين » فلو كان عليها صوم أربعة أيام صامتهاء وأمسكت أحد عشر يوماًء ثم صامت أربعة 
أيام أخر» ولو كان عليها صوم خمسة أيام صامتهاء وأمسكت عشرة أيام» ثم صامت خمسة 
أيام وأمسكت عشرة أيام» ثم صامت خمسة أيام أخرء وهكذا يكون فيما زاد من الأيام على 
هذا العدد تصومهاء وتمسك ما بعدها من الأيام ما يستكمل معها تمام خمسة عشر يوماء ثم 
تعيد صيام تلك الأيام من بعده. وهذا الإطلاق من أصحابنا لیس بصحيح اشا وإنما يصح 
ممن علمت أن حيضها يبتدىء بها قبل الفجر. ا د 
يكون ابتداء حيضها بعد الفجر فلا يجزئها في القضاء ما وصفوه؛ لأنها إذا صامت لقضاء يوم 
يومين بينهما أربعة عشر يوماً جاز أن يكون ابتداء حيضها من نصف اليوم الأول الذي صامتهء 
وآخره نصف اليوم [الأخخير]('2 الذي صامته تكملة خمسة عشر يوما؛ فلا يجزئها صوم واحد 
من اليومين» لجواز أن يكون الحيض موجوداً فيهماء فإذا كان كذلك فالوجه الذي يسلم به 
من هذا الاحتمال. ويؤدي فرض صومها بيقين أن تزيد في صوم كل واحد من الطرفين على 


)١(‏ سقط في ج. 


ههيب - كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 


العدد الذي يزيد قضاؤه من الأيام صوم يوم واحد زائداً على ذلك العدد لتجرية ما وصفنا من 
الاحتمالء فإذا كان عليها صوم يوم واحد صامت يومين» وأمسكت ثلاثة عشر يوماً"» ثم 
صامت يومين آخرين فيصح لها من هذه الأربعة أيام يوم واحد بيقين؛ لأنه إن كان حيضها في 
نصف اليوم الأول من الصيام الأول. كان آخره نصف اليوم الأول من الصيام الآخر أجزأها 
صوم ما بعده من اليوم الثاني ؛ لمصادفته طهراً أو إن كان أول حيضها نصف اليوم الثاني من 
الصيام الأول. كان آخره نصف اليوم الثاني من الصيام الثاني » فسلم لها نصف اليوم 0 
لمصادفته طهراًء فعلى هذا لو كان عليها صوم يومين صامت ثلاثة أيام , وأمسكت اثنى 
توما ثم صامت ثلاثة أيام فإن كان أول حيضها نصف اليوم الأول من الصيام وي نصف 
اليوم الأول من الصيام الآخر فأجزأها اليومان بعده الثاني والثالث وإن كان أول حيضها نصف 
اليوم الثاني من الصيام الأول فآخره نصف اليوم الثاني من الصيام الأخير فأجزأها صوم اليوم 
الأول. لتقدمه على الحيض [وصوم اليوم الأول من الصيام الأول؛ لتقدمة على الحيض]) 
وصوم اليوم الثالث من الصيام الأخير لتأخره عن الحيض» وإن كان أول حيضها نصف اليوم 
الثالث من الصيام الأول فآخره نصف اليوم الثالث من الصيام الأخيرء فأجزأها صوم اليوم 
الأول والثاني من الصيام الأول. فلو كان عليها صوم ثلاثة أيام صامت أربعة أيام [وأمسكت 
أحد عشر يوماً ثم صامت أربعة أيام]: ليسلم لها صوم ثلاثة أيام في.أحد الطرفين» ولو كان 
عليها صوم أربعة أيام صامت خمسة أيام» وأمسكت عشرة أيام ثم صامت خمسة: يام 
فيصح لها صوم أربعة أيام من عشرة أيام» ولو كان عليها صوم خمسة أيام صامت ستة أيام 
وأمسكت تسعة أيام» ثم صامت ستة أيام» فيصح لها صوم خمسة أيام من اثني عشر يوماء 
ثم على قياس هذا يكون الحكم في صوم ما زاد على هذا العدد بأن تصومه مع يوم زائد ثم 
تمسك تمام خمسة عشر يوماً ثم تعيد صوم تلك الأيام مع اليوم الزائد فيسلم لها صوم تلك 
الأيام والله أعلم . | ) ) 

فصل: فأما الطواف إذا كان واجباً عليها فأرادت فعليها أن تطوف ثم تمسك تمام 
خمسة عشر يوماً مع أول ساعة بدأت فيها بالطواف ثم تطوف عقيب ذلك طوافاً ثانياً فيصح 
لها أحد الطوافين مثال: أن تكون قد بدأت بالطواف مع زوال الشمس فتمسك إلى زوال 
الشمس من اليوم الخامس عشر ثم تطوف ثانية عقيب الزوال سواء علمت أن حيضها يبتدىء 
قبل الفجر أو لم تعلم بخلاف الصيام ؛ لأن صوم اليوم مع وجود الحيض في بعضه لا يصح ؛ 
والطواف في يوم قد كانت حائضاً فني بعضه يصح . فإذا فعلت ما وصفنا كان أحد الطوافين 
مصادفا لطهر بيقين. لأنه إن كان الأول في أول حيضها كان الثاني فو فى اول طهرها وإن كاد 


(۱) في أ تكملة ل لخمسة عشر. 
6 سقط في أ. 
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الأول فى وسط الحيض كان الثانى فى وسط الطهر. فإن كان الأول فى الطهر فهو 
المجزىء. ولا تضر مصادفة الثانى ال فأما إن أرادت طوافا ايه فذلك 
00 | ' 
202 أحدهما: أن تبتدىء به تطوعاً من غير سبب فلا يجوز على هذه الحال من الإشكال. 
كما لا يجوز أن تتطوع بالصلاة207 وإن كان مسنونا له سبب راتب فعلى ضربين : 
ظ أحدهما: أن يلزمه في تركه جبران دم كطواف الوداع في أحد القولين» فلها أن تطوفه 
على ما وصفنا ولا تمنع منه. لما يتعلق بذمتها من دم الجبران . 

والضرب الثاني : أن يلزم في تركه دم» كطواف القدوم فهل تمنع منه أم لا؟ على 
وجهين كالمسنونات من الصلوات الموظفات هذا حكم الناسية لقدر حيضها ووقته حتى حرج 
بناء الاستيفاء إلى الإطالة التي أنالها كاره لكن ما اقتضت إبانة المشروح كان إغفاله تقصيرا 
وتركة غا 

فصل: في القسم الثاني من أقسام الناسية وهي الناسية لقدر حيضها الذاكرة لوقته. 
وإذا قالت المرأة أعلم أن لي من أول كل شهر حيضة لكني ناسية لقدرها فلا أعلم أيوم هي 
أم خمسة عشر ي وما فهذه في حكم المبتدأة في أن يحيض في أو كل شهر حيضةء وفي 
قدر ما ترد إليه من أيام الحيض قولان كما ذكرنا في الممتدأة : 

أحدها: ترد إلى أقل الحيض يوم وليلة. . ) 

- والثاني: ترد إلى وسطه ست أو سبع . وقد مضى توجيه القولين» وقال أبو حنيفة ترد 

إلى أكثر الحيض. وذلك عشرة أيام عنده؛ لأن ما تجاوزها مختص بالاشكال دون ما حل 
فيهاء وهذا خطأ؛ لقوله ية لحمنة «تحيضي في علم الله ستاً أو سبعأً» ولأنه لما كانت عادتها 
معتبرة عند وجودها اقتضى أن تكون عادة غيرها معتبرة عند عدمهاء استدلالا بأقل الحيض 
وأكثره» ولأن الاحتياط لفرض الصلاة يقتضي أحد أمرين إما اعتبار اليقين» وذلك أقل 
الحيض» وإما اعتبار الغالب» وذلك أكثر الحيض فأما اعتبار أكثره فخارج عن الاحتياط؛ ‏ 
لفرض الصلاة ثم يكون التفريع على القولين على ما مضى في المبتدأة من أن الزمان الذي 
ردت إليه حيض بيقين» وما بعده خمسة عشر يوما طهر بيقين وفيما بينهما قولان : 

أحدهما: طهر بيقين . | 

والثاني : مشكوك فيه فيمتنع الزوج من وطئهاء فيه وجهاً واحداً؛ لقرب زمانه» وهل 
يمنع من فعل الصلوات المفروضات من المسنونات معها؟ على ما ذكرنا من الوجهين» فلو 
قالت أعلم أن لي في أول كل شهر ثلاثة أيام حيض وشك في الزيادة عليهاء فهذه أيضاً على 
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قولين إن اعتبرنا اليقين في رد هذه إلى ثلاثة لرا س ا دة 
سبع وهكذا لو قالت أتيقن خمساً من أول كل شهرء وأشك في الزيادة فأحد القولين ترد إلى 
خمس اعتباراً باليقين» والشاني ترد إلى ست أو سبع اعتباراً بالغالب» ولكن لو قالت أتيقن 
نيعا عن اول وأشك في الزيادة ردت إلى السبع على اليقين» فإذا أهل عليها شهر رمضان 
وحالها ما وصفنا تركت من أوله صيام القدر الذي رذت إليه وهو من أحد القولين يوم وليلةء 
ومن الثاني ست أو سبع » وصامت بقية الشهرء واحتسبت منه بما بعد خمسة عشر يوماً» وهو 
النصف الثاني منه؛ لأنها فيه طاهر بيقين وهل تحتسب بما بين القدر الذي ردت إليه من أيام 
الحيض › وهي الخمسة عشر على قولين إن قيل إنه طهر بيقين. احتسبت وأعادت صيام 
الأيام التي ردت إليها لا غير» وإن قيل إنه طهر مشكوك فيه» أعادت صيام الخمسة عشر 
كلهاء وهو النصف الأول من شهر رمضان. وقضته في اليوم(2 الثاني من شوال وأجزآها؛ 
لأنها فيه طاهر بيقين . ظ 

فرع : ولوقالت: أعلم أن لي من كل شهر حيضةء وهي إما في أول الشهر أو في أول 
النصف الثاني منه» وأنا ناسية لقدرهاء وفي أي الزمانين هي من الشهر. فهذه لها طهر. 
وليس لها حيض لأنك تنزلها تنزيلين, فتجعل في أحد التنزيلين حيضها في أول الشهر 
GS a‏ ريما تي الدولء ان ES‏ 
القدر بالوضوء وتغتسل عند تقضيه وهي فيما بعده إلى آخر النصف الأول طاهر إما طهر بيقين 
في أحد القولين» أو طهر شك في القول الثاني فهذا أحد التنزيلين. 

والتنزيل الثاني : أن تجعل حيضها أول النصف الثاني ٠‏ من الشهر فتحيضها يوما وليلة 
في أحد القولين وهو السادس عشر وحده وستاً ليما في القول الثاني وهي من السادس 

عشر إلى [الثالث]) والعشرين» فتصلى فى هذا الزمان بالوضوء؛ لأنه ليس بحيض متيقين 
لجواز أن يكون الحيض في النصف الأولء فإذا مضى هذا القدر اغتسلت في آخره وهي 
بعده إلى آخر الشهر طاهراً ما طهر بيقين في أحد القولين أو طهر شك في القول الثاني . 

فرع :ولو قالت أعلم أن لي في كل شهر حيضة لا أعلم قدرها ولا موضعها من الشهر 
هل هي أوله أو في وسطه أو في آخره؟ فهذه ليس لها حيض بيقين» ولا طهر بيقين» وحكمها 
أن تصلي من أول الشهر قدر ما ترد إليه فذلك يوم وليلة في أحد القولين» وست أو سبع في 
القول الثاني ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة إلى آخر الشهرء والكلام مما تحتسب به من 
صيام شهرها على ما مضى فهذا حكم الناسية لقدر حيضها الذاكرة لوقته . 


2 في أ الثاني . 
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فصل: في القسم الثالث من أقسام الناسية.. وهي الناسية لوقت حيضها الذاكرة لقدره. 
وإذا قالت المرأة أعلم أن حيضي عشرة أيام أنا ناسية لزمانه. فهذه ١‏ 5 
أحدها: : أن تنسى شهورها وموقع الحيض منهاء مثاله: أن تقول أعلم أن حيضتي 
- عشرة أيام وأنا ناسية هل هي في كل شهر أو شهور أو سنة أو سنتين وناسية هل هي أول الشهر 
أو في وسطه أو آخره؟ فهذا في حكم الناسية للأمرين المسماة المتحيرة على ما مضى من 
الطهارة والصلاة والصيام إلا من وجه واحد تحيض بالصيام» وهو أنها إذا صامت شهر 
رمضان احتسب به إلا قدر أيام حيضها التي علمتها('' وهي عشرة 00 
يوماً إن علمت أن ابتداء حيضها قبل الفجرء وإن لم تعلم قضت أحد عشر يوماً لجواز أن 
يكون: يوم من الجر ة مبعضاً من يومين فيبطل بالعشرة صيام أحد عشر يوساء وتقضيها في 
ثلاثة وعشرين يوم هي ضعغهاء وزيادة دزا لجبران التبعيض. فإن كان عليها صوم يوم واحد 
صامت يومين بينهما تسعة أيام إن علمت تقدم حيضها قبل الفجر. وإن لم تعلم صامت 
يومين بينهما عشرة أيام ليكون اليوم الزائد في الإمساك جبراناً للتبعيض » ولو كان عليها صوم 
يومين صامت يومين [وأمسكت”( تسعة أيام وصامت] آخرين» ولو كان عليها صوم ثلاثة أيام 
صامتها وأمسكت ثمانية أيام . > ثم صامت ثلاثة أيام أخر والطريق إلى معرفة ذلك أنك نك تزيد 
على أيام حيضها يوماً لجبران التبعيض» وتصوم ما عليها من الأيام ثم تسقطها من أيام 
حيضها مع اليوم الزائد» وتنظر الباقي بعده فيكون هو عدد الأيام التي تمسكهاء ثم تعيد 
صيام تلك الأيام بعدها وتكون في هذا بخلاف المتحيرة؛ لأن حيض هذه أقل من أيام 
حيضها مخالفتها في الحكم . 

فصل: والقسم الثاني : أن تذكر شهورهاء وتنسى موضع الحيض منها مثاله: أن تقول 
أعلم أن حيضي عشرة أيام من كل شهرء وأنا ناسية لموضع الحيض منها فهذه في حكم التي 
قبلها إلا في الطهارة وحدهاء وهو أن هذه تتوضاً من أول كل شهر عشرة أيام لكل صلاة لعدم 
انقطاع الحيض فيه ثم تغتسل بعد تقضي العشرة لكل صلاة إلى آخر الشهر؛ لجواز انقطاع 
الحيض عند كل صلاة إلا أن تبلم وقت غسلها 0 ؛ فتغتسل في مثله» من كل يوم ثم 
على قياس هذا يكون الجواب فيما زاد من أيام حيضهاء أو نقض في الفصلين معا. 

قصل: والقسم الثالث: أن تنسى شهورها وتذكر موضع الحيض منها مثاله: أن تقول 
أعلم أن حيضي عشرة أيام من أول:الشهر وأنا ناسية هل هي في كل شهر أو شهور. فهذه 
ختسل عند تقضي العشر الأول من كل شهرء وتتوضاً فيما سواه من الشهر وتحتسب بالشهر 
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من صومها إلا قدر العشرة التي بعد ايام تما وتقضيها فيما بعد العشرء ويجزئها؛ لأنها 
على يقين من انقطاع حيضها بعد تقضي العشرء فلا يلزمها إلا غسل واحد. 

فصل: والقسم الرابع : أن تذكر شهورهاء وأن الحيض مختص بأحد أعشار الشهرء 

مثاله: أن تقول أعلم أن حيضي في كل شهر أحد أعشاره بكماله» وأنا ناسية أي 
الأعشار هى » أما الأول بكماله أو الثانى بكماله أو الثالث بكمالهء فهذه تصلى العشر الأول 
بالوضوء» وتغتسل في آخره» وتصلي العشر الثالث بالوضوء. وتغتسل في آخره ؟؛ لأن تقضي 
حيضها مجوز في آخر كل شهر فلزمها ثلاثة اغتسالات. فلو قالت: حيضي أحد أخماس 
الشهر بكماله. وأنا ناسية له. لزمها ستة اغتسالات» الغسل الأول في آخر الخامس والغسل 
الثاني في آخر العاشر. والغسل الثالث فى آخر الخامس عشر» والغسل الرابع في آخر 
العشرين» والغسل الخامس في آخر الخامس والعشرين» والغسل السادس في الثلاثين» ثم 
على هذا القياس يكون الجواب فيما زاد ونبقص 5 

فصل: والقسم الخامس : أن تذكر حيضها في يوم من الشهر وتنسى حالها فيما سواه. 

ومثاله : : أن تقول أعلم أن حيضي عشرة أيام من كل شهر وأنا ناسية لها لكني أذكر أنني 
كنت حائضاً في العاشر منه فالأصل الذي يبنى عليه حال هذه في معرفة حكمها أن يجعل 
العاشر تارة في آخر حيضهاء وتنظر أين أوله تارة أول حيضها وتنظر أين آخره» وتجعل ماقبل 
أوله طهرا وما بعد آخره طهراء وما بينهما شك لكن ما تقدم يوم الحيض تصليه بالوضوء. وما 
تأخر عنه تصليه بالغسل فعلى هذا تكون هذه من أول الشهر في شك إلى آخر التاسع لجواز 
أن يكون العاشر آخر حيضهاء > لکن تصلي بالوضوء. لأن الحيض لا ينقطع فيه وتدع الصلاة 
في العاشر. ليقين الحيض فيه» وهي من الحادي عشر إلى التاسع عشر في شك لجواز أن 
يكون العاشر أول حيضها لكن تصلي [بالغسل صلاة“ لجواز انقطاع الحيض فيه] ثم هي 
من أول الشهر إلى العاشر منه طاهرا لقصور الحيض عن الابتداء فيه» ومن الحادي عشر إلى 
التاسع عشر في طهر مشكوك فيه لجواز ابتداء الحيض فيه لكن تصلي بالوضوء؛ لأن الحيض 
لا ينقطع فيه وتدع الصلاة في العشرين ليقين الحيض فيه. وهي في الحادي والعشرين إلى 
التاسع والعشرين في طهر مشكوك فيه لجواز انتهاء الحيض فيه إن كان يوم العشرين أوله. 
وتصلي بالغسل لكل صلاةء لجواز انقطاع الحيض فيه » وهي في دوع الثلاثين طاهر بيقين ؛ 
لأن دم الحيض لا ينتهي إليهء فلو قالت ‏ والمسألة بحالها ‏ كنت يوم الخ غر اا 


. سقط في ج وفي ج بالوضوءا لأن الحيض‎ )١( 
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فهى من أول الشهر إلى الخامس منه طاهر بيقين لقصور الحيض عن الابتداء فيه» ومن 
الناض إلى الرانة. عش فى اير مكرك فيد لجر ر اكد اذ الجن فده ولل دارو 
لآن الدم لا ينقطع فيه وتدع الصلاة في الخامس عشر ليقين حيضهاء وهي من السادس عشر 
إلى آخر الرابع والعشرين» في طهر مشكوك فيه لجواز انتهاء الحيض إليه» وتصلي بالغسل 
لجواز انقطاعه فيه » وهي من الخامس والعشرينٍ إلى آخر الشهر طاهر بيقين» ولو قالت: 
- والمسألة بحالها ‏ كنت في اليوم الخامس حائضاً فهذه من أول الشهر إلى آخر الرابع طهر 
مشكوك فيه» لكن تصلي بالوضوء» وهي من الخامس إلى آخر العاشر في حيض بيقين ؛ 
لأنها أيام لا تنفك في التنزيلين معا عن أن يكون حيضهاء وهي من الحادي عشر إلى آخر 
الرابع عشر في طهر مشكوك فيه لكن تصلي بالغسل لجواز انقطاع الحيض فيه ثم هي في 
الخامس عشر إلى آخر الشهر في طهر بيقين ؛ لأن الدم لا ينتهي إليه» ولو قالت: ‏ والمسألة 
بحالها ‏ كنت في اليوم الخامس والعشرين حائضا بيقين» فهي من أول الشهر إلى آخر 
الخامس عشر في طهر بيقين ؛ لأن الحيض لا يجوز أن يبتدىء منه» ومن السادس عشر إلى 
آخر العشرين في طهر مشكوك فيه لجواز ابتداء الحيض فيه لكن تصلي بالوضوء. وهي من 
الحادي والعشرين ¿ إلى الخامس والعشرين في حيض بيقين؛ لأنه لا ينفك في التنزيلين معا 
أن يكون حيضاً ثم هي في السادس والعشرين إلى آخر الشهر في طهر مشكوك فيه. وتصلي 
بالخسل» لجواز انقطاع الحيض فيه» فلو قالت: - والمسألة بحالها ‏ كنت في الثاني عشر 
الاش عثر ا او اول ا ج في ی الان ای .شير اول 
حيضهاء وتنظر إلى أن ينتهي » وفي الحال الأخرى الثامن عشر آخر حيضهاء وتنظر من أين 
يبتدىء ثم يجعل ما قبل الابتداء أو بعد الانتهاء و 
وبين الثاني حيضاً. وما بعد الثاني إلى الانتهاء شكاً بالغسل فعلى هذا هي من أول الشهر 
إلى آخر الثامن في طهر بيقين وهي من التاسع إلى لالحا ع ل رت 
لكن تصلي بالوضوء. ومن الثاني عشر إلى الثامن عشر في حيض بيقين» ومن التاسع عشر 
إلى الحادي والعشرين» في طهر مشكوك فيه لكن تصلي بالغسل» ومن الثاني والعشرين إلى 
آخر الشهر طهر بيقين . 


فصل: القسم السادس : أن تذكر طهرها في يوم من الشهر. وننسی حالها فيما سواه . 


مثاله : أن تقول أعلم أن حيضي عشرة أيام من كل شهر وأنا ناسية لهاء لكني كنت في 
العاشر مئه طاهرا . فالأصل الذي يبنى عليه جواب هذا الفصل» أن ننظر فإن كان آخر طرفي 
الطهر يقصر عن عدد أيام الخ كان سه ظيرا ونزلت حيضهاة في فى الطرف الآخر 
تنزيلين» واعتبرت حكمه على ما مضى» وإن كان كل واحد من الطرفين يتسع لعدد أيام 
الحيض نزلت كل طرف تنزيلين» فعلى هذا يكون الجواب في هذه المسألة أنها طاهر من 
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أول الشهر إلى آخر العاشر؛ لأن ما قبل العاشر أقل عدداً من عشر الحيض» فكان طهراً ثم 
هي من الحادي عشر إلى آخر العشرين في طهر مشكوك فيه لكن تصلي [بالوضوء» ومن 
الحادي والعشرين إلى آخر الشهر في طهر مشكوك فيه لكن تصلي ٠]‏ بالغسل فلو قالت 
- والمسألة بحالها ‏ كنت في اليوم العشرين طاهراً كانت من أول الشهر إلى آخر العاشر في 
طهر مشكوك فيه لكن تصلي بالوضوء. ومن الحادي عشر إلى التاسع عشر في طهر مشكوك 
فيه. لكن تصلي بالخسل» وهي طاهر فيما تيقنته من اليوم العشرين» ثم هي من الحادي 
والعشرين في طهر مشكوك فيه؛ لأنه قد يتسع هذا العدد أيام الحيض العشرة إلى آخر الشهر 
لكن تصلي بالوضوء وتغتسل في آخر الشهر. فلو قالت: ‏ والمسألة بحالها ‏ كنت في 
الخامس عشر طاهراً فهذه تصلي من أول الشهر إلى آخر العاشر بالوضوء. ومن الحادي عشر 
إلى آخر الرابع عشر بالغسل» وهي فيما تيقنته من الخامس عشر طاهر» ومن السادس عشر 
إلى آخمر الخامس والعشرين في شك تصلي بالوضوءء ومن السادس والعشرين إلى آخر 
الشهر بالغسل. فلو قالت: كنت في الثامن والثاني عشر طاهراًء فهذه من أول الشهر إلى آخر 
الثاني عشر ظاهر بيقين ؛ لأن ما قبل الشامن أقل من عشر الحيض»› ثم هي من الثالث عشر 
إلى آخر العشرين في طهر مشكوك فيه. لكن تصلي بالوضوء وهي في الحادي والعشرين› 
والغاني والعشرين حائض بيقين؛ لأنه لا ينفك في التنزيلين من أن يكون حيضاً» وهي في 
الثالث والعشرين إلى آخر الشهر في طهر مشكوك فيه لكن تصلي بالغسل. 

فصل: والقسم السابع : أن ET‏ يوم من الشهر حائضاً. وقي يوم منه 
طاهراً وتنسى حالها فيما سواه . 


مثاله: أن : تقول كان حيضي من الشهر عشرة ابام لا أعرفها لكني كنت في اشامن 
حائضاً. وفي الثامن عشر طاهراً. فهذه حيضها عشرة أيام من سبعة عشر يوماً؛ لأنها من 
الثامن عشر إلى آخر الشهر في طهر بيقين» فيكون لها ثلاثة أيام حيض بيقين» وتكون من 
أول الشهر إلى آخر السابع(") في طهر مشكوك فيه لكن تصلي بالوضوء وهي في الثشامن 
والتاسع والعاشر حائض بيقين» ومن الحادي عشر إلى آخر السابع") عشر في طهر مشكوك 
فيه » لكن تصلي بالغسل » فلو قالت: والمسألة بحالها كنت في الشامن اهبر ا وفي الثامن 
عشر حائضاً. فهذه حيضها عشرة أيام من اثنين وعشرين يوما؛ لأن ما قبل الشامن طهرء ولا 
يكون لها حيض بيقين غير اليوم الذي عرفته» فتكون من التاسع إلى آخر السابع عشر في 
طهر مشكوك فيه لكن تصلي بالوضوء وتدع الصلاة في الشامن عشر الذي تيقنت حيضها 


)01 سقط في ج. 
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فيه» وهي من التاسع عشر إلى آخر السابع والعشرين [في طهر مشكوك') فيه» لكن تصلي 
بالخسل» وهي فيما بعد السابع والعشرين] طاهر بيقين» فلو قالت: حيضي خمسة أيام من 
العشر» وكنت في الرابع حائضاء وفي STEELE‏ 
لأنها في السابع وما بعده طاهر فيحصل لها من الحيض اليقين أربعة ة أيام» ومن المشكوك فيه 
يومان أول بالوضوى. وسادس بالغسل ؛ لأن ابتداء حيضها إن كان من أول العشر كان آخره 
00 وإن كان من الثاني آخره السادس فكانت من الثاني إلى آخر الخامس حائضنا 
بيقين» واليوم الأول مشكوك فيه تصلي بالوضوء والسادس مشكوك فيه تصلي بالغسل» فلو 
قالت والمسألة بحالها كنت في الثالث طاهراء وفي الثامن حائضا فهذه في اليوم الأول 
والثاني والثالث. طاهر بيقين وفي الرابع والخامس مشكوك فيه لكن تصلي بالوضوء» وفي 
السادس والسابع والثامن حائض بيقين ؛ لأنه كان الثامن الذي علمت حيضها فيه آخره فأوله 
الرابع» وإن كان العاشر آخر فأوله السادس» ثم هي من التاسع والعاشر في شك لكن تصلي 
بالغسل فيكون اليقين من طهرها ثلاثة أيام واليقين من حيضها ثلاثة أيام» والشك أربعة أيام . 

فصل: والقسم الثامن : أن تذكر أنها كانت حائضاً في يوم من يومين لا تعرفه بعينه 
وتنسى حالها فيما سواه . 

مثاله : أن تقول أعلم أن حيضي من الشهر عشرة أيام. وأنني كنت إما في الخامس منه 
حائضاً أو من الخامس والعشرين فهذه يحصل حيضها تارة في الخامس» وتنزل تنزيلين 
وتارة من الخامس والعشرين» فتنزل تنزيلين فتصير منزلة أربع مرات» وإذا كان كذلك فهذه 
في شك من أول الشهر إلى آخر العاشر» لكن تصلي بالوضوء لجواز أن يكون ابتداء حيضها 
الخامس» لكن تصلي بالغسل» وهي في الخامس عشر طاهر بيقين ؛ لأنها لا تنتهي اليه في 
التنزيلين الأولين. ولا تبتدىء منه في التنزيلين الآخرين. ثم هي من السادس ع* عشر إلى 
الخامس والعشرين في شك» لكن تصلي بالوضوء لجواز أن يكون الخامس والعشرون آخر 
حيضهاء ومن السادس والعشرين إلى آخر الشهر في شك لجواز أن يكون ار 
حيضهاء لكن تصلي بالخسل؛ لأن انقطاع الدم فيه يجوزء فلو قالت: والمسألة بحالها كنت 
حائضاً إما في اليوم العاشر أو في اليوم العشرين فهذا على الأصل المقدر تكون في شك في 

جميع الشهر إلا في اليوم الأخير منه فإنها طاهر فيهء لكن تصلي من أول الشهر إلى آخر 
بالوضوء» ومن الحادي عشر إلى آخر التاسع عشر بالغسل» ومن العشرين إلى لت 
والعشرين بالوضوء وتغتسل في آخره. 
فصل: والقسم التاسع: أن تذكر أنها كانت طاهراً فى واحد من يومين لا تعرفه بعينه. 
وتش خالا نما سوا ۰ 
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ماله : أن تقول أعلم أن حيضي عشرة أيام من الشهرء وأنني كنت إما في الخامس منه 
طاهرا» أو في الخامس والعشرين» فهذه ممن لم يستفد بهذا القول لها حكماء ET‏ 
وحكمها حكم من قالت أعلم أن حيضي عشرة أيام من الشهر لا أعرفهاء > فتصلي عشرة أيام 
من أوله بالوضوء. وتغتسل بعده لكل صلاة لعن آخر الشهر. 

فصل: وأما القسم العاشر: أن لا تذكر حيضاً ولا طهراً وتتيقن أيام حيضها حكماً؛ 
وهذا إنما يكون إذا كانت أيام حيضها أكثر من نصف الأيام التي كان الحيض فيهاء فإن زاد 
الفئطن على التشقديونا لعن سرض ومين ثم كلما زاد يوم زاد يقين حيضها يومان . 

مثاله : : أن تقول أعلم أن حيضي ستة أيام من العشر لا أعرفها فهذه لها تنزيلان : 

أحدهما ٠:‏ أن يجعل أول حيضها أول العشر فيكون آخرها السادس . ) 

والتنزيل الثاني : أن يجعل آخر حيضها آخر العشر فيكون أوله الخامس» فيعلم أن 
ای وو ا ا ا و وأربعة أيام بعدها شك 

ولوقالت: كان حيضي في سبع من العشر كان يقين حيضها أربعة أيام من الرابع 
لجواز أن يكون آخر العشر آخره لجواز أن يكون أول العشر أوله ولها ثلاثة أيام قبلها شك 
تصلي بالوضوء وثلاثة أيام بعدها شك تصلي بالغسل . 

ولو قالت: كان حيضي ثمانية أيام من العشر كان يقين حيضها ستة أيام من الثالث 
لجواز أن يكون آخر العشر آخره إلى الثامن» لجواز أن يكون أول العشر أوله» ولها يومان 
قبلها شك تصلي بالوضوء. ويومان بعدها شك تصلي بالغسل . 

ولو قالت : كان حيضي تسعة أيام من العشر كان يقين حيضها ستة أيام من الشالث يوم 
شك تصلي بالوضوء. ومن آخره يوم شك تصلي بالغسل . 

فلو قالت: حيضي عشرة أيام من عشرين يوماً فليس لها حيض بيقين؛ لأن اا 
لا تزيد على النصف. ولكن لو قالت حيضي أحد عشر يوما من العشرين لا أعرفها كان لها 
- يومان حيض بيقين العاشر والحادي عشر» وما قبل العاشر شك تصلي [بالوضوء. ومن بعد 
الحادي عشر شك تصلي بالغخسل]'. 
فلوقالت: کا قن الى کر يريا من ار كان ينين ا ربعة أيام من 
التاسع إلى الثاني عشرء وما قبلها شك تصلي بالوضوء. وما بعدها شك تصلي بالغسل, 
وكذا حكم الأيام المتقدمة والمتأخرة. فلو قالت حيضي ثلاثة عشر يوماً من العشرين كان 
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E DC E ES‏ ا 
E‏ حيضي أربعة عشر يوما من العشرين كان يقين حيضها ثلاثة أيام من 
بالخسل]). 

فلو قالت: حيضي خمسة عشر يوما من العشرين كان يقين حيضها عشرة أيام من 
السادس إلى الخامس عشر وخمسة أيام قبلها شك بالوضوء وخمسة أيام بعدها شك بالغسل» 
والأصل الذي يؤديك إلى معرفة أيام حيضها وأيام شكها أن تلغي عدد أيام الحيض من جملة 
الأيام» وتنظر الباقي منها فتلقيه من أيام الحيض فيكون الباقي منها هو الحيض اليقين» وتلك 
الأيام هي عدد الشك في الطرفين فعلى هذا إذا قالت حيضي خمسة عشر يوماً من أحد 
لي ا ار ال sS‏ 
شك قبلهاء وشك بعدها فيكون أول التسعة من السابع» وآخرها الخامس عشر. 

فلو قالت : حيضي خمسة عشر يوما من اثنين وعشرين يوماء كان يقين حيضها ثما 
أيام من الثامن إلى الخامس عشرء وقبلها سبعة أيام شك بالوضوءء وبعدها سبعة يام شاك شك 
بالغسل . » فيصير كلما زاد عدد الأيام نقص من يقين حيضها يوم . 1 

0-000 على امسا عر ولا وري بي ااا ا 
NORA PEN‏ ووو POE‏ 

من العاشر إلى الخامس عشر وقبلها تسعة أيام شك بالوضوء وبعدها تسعة أيام شك بالغسل 

ولو قالت: حيضي خمسة عشر يوما من خمسة وعشرين يوما كان يقين حيضها خمسة أيام من 
الحادي عشر إلى الخامس عشر وقبلها عشرة أيام شك بالوضوء وبعدها عشرة أيام شك 
الفا ظ 

وه عا 
e‏ 

ولوقالت: حيضي خمسة عشر يوماً من سبعة وعشرين يوماً كان يقين حيضها ثلاثة أيام 
من الثالث عشر إلى الخامس عشر وقبلها اثني عش وما شك بالوضوء وبعدها إحدى عشر 
بسا ك 


)١(‏ سقط في ج. 


۲٤ 
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ولو قالت : حيضي خمسة عشرة يوماً من ثمانية وعشرين يوماً كان يقين حيضها يومين 
) راع ر وای ر وا و عخرريريا چ بالوصوه ا لان و 
| ولو قالت: حيضي خمسة عشر يومأ من تسعة وعشرين يومأ كان يقين حيضها يوما وهو 
ل 0 أربعة اا 
ا ا و E‏ 

فهذا آخر أقسام الناسية» وهو آخر ما قدمناه من أقسام المستحاضة. وقد يتعقب ذلك 
ا ا من أحوال المستحاضة : 

8 في الانتقال وهو من و 

والثالث: في الخلطة وهو من توابع الناسية . 

والرابع : في الغفلة وهو ملحق بذات الحيض والطهر. والله أعلم . 

الفصل الأول: في التلفيق 

ISG a 
أمرين إما أن يتجاوز ذلك خمسة عشر يوماً أو لا يتجاوزها وانقطع عند استكمالهاء فالذي‎ 
صرح به الشافعي في سائر كتبه أن كل ذلك حيض أيام الدم وأيام النقاى وقال في كتاب‎ 
الحيض » في مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن ما اقتضى أن تكون أيام الدم حيضاً.‎ 
وأيام لاط فرج خييوز أضكانا على درل‎ 

أحدهما: أن كل ذلك حيض أيام الدم وأيام النقاء» وبه قال أبو العباس بن سريجح 
لأمرين : 

أحدهما: اوا ظير ی عش يونا فاجو 

والثاني : . أن عادة النساء في ) الحيض مستمرة بأن يجري الدم زماناً ويرقا زماناً» وليس 
من عادته أن يستديم جريانه إلى انقضاء مدته» فلما كان زمان إمساكه حیضا؛ لكونه بين دمين 
كان زمان النقاء حيضا لحصوله ب بين كفين ) فعلى هذا تكون الخمسة عشر كلها حيضاً. يحرم 
عليها في أيام النقاء ما يحرم عليها في أيام الدم . 





)١(‏ سقط في ج. 
ر في أ ليكون. 
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- والقول الثاني : أن أيام الدم حيض» وأيام النقاء طهر وبه قال أبو إسحاق» لأمرين : 
أحدهما: أنه لما كان الدم دالا على الحيض» وجب أن يكون النقاء الاعلى الطهر. 


والثاني : لو جاز أن يجعل النقاء حيضاً لما تعقبه من الحيض لجاز أن يجعل الحيض. 
ان ميس اراي لوا O‏ ب ا 
الحائض › وتلفق أيام النقاء فتكون طهراً تستبيح ما تستبيحه الطاهر. ويكون حيضها ثما 
أيام هي الإفراد من أيامها الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر و الغاك 
عشر والخامس عشرء ويكون طهرها سبعة أيام هي الأزواج من أيامها الثاني والرابع 
والسادس والثامن والعاشر والثاني عشر والرابع عشر ثم على كلا القولين إن انقطع دمها عند 
تقضي الدم الأول اغتسلت وصلت وصامت لجواز أن يكون طهرا افا فإذا رأت الدم من 
اليوم الثالث أمسكت. فإذا انقطع عند تقضيه ودخول الرابع اغتسلت وصلت لجواز أن . 
يستديم الطهر ثم تفعل هكذا في جميع الأيام النقاء إلا أن يصير ذلك عادة لها في كل شهر 
فلا يلزمها أن تفعل ذلك في أيام النقاء إن قلنا : إنها حيض . ويلزمها ذلك إن قلنا: إنها طهر. 
وهكذا لو رأت يومين وما ويومين نقاء. ولم تتجاوز خمسة عقر برها لأنها كانت في 
الخامس عشر طاهرأء فإن لفقنا حيضها كان حيضها أيام الدم» وهي ثمانية وهكذا لو رأت 
ثلاثة أيام ا وثلاثة أيام نقاء. فإن لم نلفق كان حيضها خمسة عشر يومأ. وإن لفقنا كان 
حيضها أيام الدم وهي تسعة» وهكذا لو رأت يوم دما وثلاثة تة أيام نقاءء أو رأت ثلاثة أيام دجا 
ويوماً نقا فهو على ما ذكرنا من القولين في التلفيق .. 





والحال الثانية : أن يتجاوز دمها خمسة عشر يوماًء فقد حكي عن عبد الرحمن 

بنت الشافعي » مواد عع وو موا OE‏ 
التي انقطع دمها الخمسة عشر يوماً؛ لأنها من السادس عشر طاهر طهراً لم يتصل بدم 
الحيض» ومذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أن هذه مستحاضة ؛ لأنها بعد أيام 
الحيض على صفتها من أيام الحيض» وهذا حال المستحاضة» وإذا ثبت أنها مستحاضة فلها 
ثلاثة أحوال: حال تكون مميزة» وحال تكون معتادة. وحال لا يكون لها تمييز ولا عادة. فإن 
كانت مميزة ردت إلى تمييزهاء فإن قالت: رأيت خمسة أيام يتخللها النقاء دما أسود. وباقي 
ذلك دما أصفر ردت إلى الخمس»› فإن لم نلفق كانت الخمس كلها حيضاء وإن لفقنا كان 
التلفيق من الخمس فيكون حيضها ثلاثة أيام الأول والشالث والخامس. وإن لم يكن لها 
تمييزاً لكون دمها لوناً واحداً وكانت لها عادة : فى الحيض مستمرة» فوجب ردها إلى عادتهاء 
فإن كانت عادتها من كل شهر حمسا ردت إلى اة فإن لم نلفق كانت الخمس كلها 
خا وإن لفقناء فمن أين يكون التلفيق على قولين : 
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أحدهما: من أيام العادة» وهي اللخمس وسه قال أبو إسحاق : لأنها أخص فيكون ظ 
حيضها ثلاثة أيام: وهي الأول والثالث والخامس.. 
.والقول الثاني : من أيام الحيض وهي الخمس عشرة لأنها أمس» فيكون حيضها 
خمسة:من تسعة .2 وهي الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع. فلوكانت عادتها عشرا 
فإن لم نلفق كان حيضها تسعة أيام ؛ لأنها كانت في العاشر في طهر لم تتصل بدم :الحيض 
وإن لفقنا فمن أين يكون التلفيق؟ على القولين : 
أحدهما: من أيام الغاذة وهي العشرء فيكون-خيضها خمسة أيام » تسنعية . 
) والقول الثاني : من أيام الحيض. وهي الخمس عشرة فيكون حيضها ثمانية أيام ؛ لأنه 
DE AS‏ كرا ري ب لدي مط باتك وإن لم يكن لها 
تمييز ولا عادة وكانت مبتدأة ففيها قولان : ش 
أحدهما: ترد إلى يوم وليلة» وهو أقل Ee‏ هذا يسقط حكم التلفيق . 
والقول الثاني : ترد إلى ست أو سبع فان ردت إلى الست ولم لف كان حيضها 
ا لکونهافي السادس طاهراً وإن لفقناامن الست كان حيضها ثلاثاً. وإ لمقنا من أيام 
الحيض كان حيضها ستأ من إحدى عشرةء ولو ردت إلى السبع. ٠‏ فإن لم نللقق كان حيضها 
[وإن لفقنا من السبعة كان حيضها أربعة] وإن لفقنا من أيام الحيض كدان -حيضيها سبيعا 
من ثلاث عسرة . 


38 








فصسل: وإذا رأت نصف يوم دما ونصف يوم نقاء ونصف يوم دمأ ونصف يوم نقاء 
مستمراً بها هكذا فلها حالتان: ظ 

إحداهما: أن تتجاوز خمسة عشر يوماً. ) 

والثانية نازخ زذ Eh‏ [ [ ا iri‏ 
فيه على ثلاثة أوجه: 

أحدها : : إنه لا يكون حيضاً حتى يستديم في أوله يوماً وليلة دما ومن آخره یوما وليلة 
دمأ فيصير حينئذ ما بينهما من أنصاف الأيام حيضاً فيكون تبعاً لحيض في الطرفين : 

والوجه الثاني : : إن استدام في أوله يوماً وليلة كان ما تعقبه من أنصاف الأيام حيضاً 
) ولا تعتبر استدامة اليوم والليلة في آخره. لأن آخر اليوم تبع لأوله. ومالم يستدم في الأول 
يوماً وليلة دما فهو دم فساد. ولیس بحيض . 

. والوجه الثالث: وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق وجمهور أصحابنا: أنه متى تلفق 
من الجملة يوم وليلة فصاعدا. دما كان حيضاً وإن لم يتصل يتصل» ويستديم ؛ لأنها أيام حيض قد 


)١(‏ في «أ» ليكون. 


{¥ 
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وجذ فيها من الدم قدر الحيض» وهذا هو المذهب الذي يقع عليه التفريع فعلى هذا إن لم 
نلفق فحيضها أربعة عشر يومأ ونصف؛ لأنها في النصف الثاني منه في طهر لم يتضل بدم 
الحيض . وإن لفقنا كان حيضها سبعة أيام ونصف» فعلى هذا لو رأت ثلث يوم دما وباقيه 
نقاء حتى استكملت خمسة عشر يوماء ٠‏ فإن لم نلفق كان حيضها أربعة عشر يوماً وثلشا. > وإ 
لفقنا كان حيضها خمسة أيام:. 

والحال الثانية: أن ا ز الدم أنصاف الأيام خمسة عشر 57 فهذه مستحاضة قد 
دخلت استحاضتها في حيضهماء . فوجب أن ترد إلى تمييزها إن كانت« مميزة. د 
أنصاف خمسة أيام دما أسود وباقيه دمأ أصفرء فإن لم نلفق كان حيضها أربعة أيام ونصفاً 
وإن لفقنا كان التلفيق من الخمس فيكون.حيضها يومين ونصفاء وإن لم تكن مميزة ردت إلى 
عادتها إن كانت معتادة فإن كانت عادتها عشراً ردت إلى العشر. فإن لم نلفق كان حيضها 
تسعة أيام ونصفاًء وبإن:لفقنا فمن أين يكون التلفيق؟ على ما مضى من القولين : 

أحدهما: من أيام العادة فيكون حيضها خمسة أيام أيضاً('» من عشر العادة. 

والشاتي: من أيام القن فيكنون حيضها سبعة أيام وتصماء أنصاف أكثر الحيض 
خمسة عر يرما وتصير عادتها:في حكم. الناقضة. وإن لم يكن تمييز ولا عادة وكانت مبتدأة 
فقيما ترد إليه قولآن :: 

أحدهما: إلى يوم وليلة أقل الحيض» وإن لم نلفق ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: وهو قول المروزي أنه لا حيض لهذهء لأنها لم تر في اليوم والليلة كله دما. 

والوجه الثاني : وهو قول ابن سريج أنها تحيض يوماً وليلة من أوله» وإن لم تر الدم 
فو جميعه. لأن النقاء على هذا في حكم الدم» وإن لفقنا فإن قلنا: إن التلفيق من اليوم 
والليلة فلا حيض لهذه لا يختلف. لأنه لا يتلفق من اليوم والليلة حيض» فإن قلنا: إن 
التلفيق من أيام الحيض كان حيضها يوما وليلة من جملة يومين وليلتين . 

والقول الثاني : إنها ترد إلى ستة أيام أو سبعة أيام فإذا ردت إلى السبع فإن لم نلفق 
كان حيضها ستة أيام ونصفاًء وإن لفقنا فمن أين يكون التلفيق على ما ذكرنا من القولين : 

أحدهما: : من السبع فيكون حيضها ثلاثة ة أيام ونصفاً . 

والثاني: من أيام الحيض فيكون حيضها سبعة أيام من جملة ثلاثة عشر يوماً ونصف 
والله أعلم بالصواب . ش 

فرع : وإذا رأت المرأة يوماً وليلة دماً وثلاثة عشر يوماً طهراً ثم يوماً وليلة دماء وهو على 


(۱( في أ أنصاف . 


كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها وانتخا ا 


قولي التلفيق › ٠‏ فإن لم نلفق كان حيضها خمسة عشر يوماً. وإن لفقنا كان حيضها يومين الأول 
والخامس عشر» وهكذا لو رأت نصف يوم دمأ وأربعة عشراً يوماً طهراً ونصف يوم دما فإن 
لم نلفق كان حيضها خمسة عشر يومأء وإن لفقنا كان حيضها یوما وحداًء وهو نصف الأول 
ونصف الأخير. 


فرع :ولو رأت يوماً وليلة دما وأربعة عشر يوماً طهراً ويوماً وليلة دما > كان حيضها اليوم 
الأول وكان اليوم الأخير دم فساد» وهكذا لو رأت يومين ذا وثلاثة نر وا طهرا ويومين 
دما کان فا اليومين الأولين» وكان اليومان الآخران فساداً, ولا يجوز أن يلفق ما قبل 
الخمسة عشر يوماً إلى ما بعدها قولاً واحداً ولكن لوراك يونا وليلة .كنا رار رها 
طهراء ويوماً وليلة دمأء كان حيضها اليوم الأخير دون الأول؛ لأن الأول بفقد الليلة يقصر عن 
أقل الحيض»› فلوارات وا ا ليله دف وار ع يوا طهر وموم نلق ليل دنا فک 
اليومين الأول والأخير دم فسادء ولیس لها حيض ؛ لأن كل واحد منهما بانفراده لا يكون 
e‏ ولا يجوز لبعد ما بينهما عن قدر الحيض أن يلفق أحدهما إلى الآخر. 


فرع: : وإذا كانت عادتها من أول الشهر عشراً فرأت في يومين دماً وستة أيام طهرا 
ويومين دماء فإن لم نلفق كانت العشر كلها حيضاء وهي على عادتهاء وإن لفقنا كان حيضها 
أربعة أيام اليومان الأولان واليومان الآخران. وتصير عادتها ناقصة وحيضها متفرقا [ولو كانت 
عادتها خمسة مرات ثلاثة أيام دما وأربعة أيام طهراً. وثلاثة أيام دماًء فإن لم نلفق كان 
حيضها عشرة» وقد زادت عادتها ولم تفرق» وإن لفقنا كان حيضها ستة أيام الثلائثة ة الأولى + 
والثلاثة الأخيرة. وتصير عادتها زائدة.» وحيضها متفرقا]). 
فرع : فإذا رأت بين أثناء النقاء نصف اليوم الأول دماً. ونصف الخامس دما والخامس 
عشر والسادس عشر فإن كان النصفان الموجودان فى الأول والخامس ينقصان عن أقل 
الحيض لعدم الليلة مع اليوم والنقصان دم ا يوما الدم الخامس عشر والسادس 
عشرء وإن كان الناقصان يبلغان أقل الحيض لوجود الليلة معهماء فقد دخلت استحاضتها 
وحيضهاء ولم يجز أن يجمع بين الدمين لمجاوزة الثاني أكثر الحيض › والواجب إن لم يكن 
تمييزان ترد إلى عادتها فإن كانت عادتها حمسأ ردت إليهاء فإن لم تلفق نظرت فإن كان ما 
رأته من الدم ذ في اليوم الأول في نصفه الأول وما رأته في الخامس في نصفه الثاني فحيضها 
خمس للعادة من غير نقص › ولا زيادة وإن كان ما رأته من الدم في اليوم الأول في نصفه ‏ 
الثاني , وما رأته في الخامس في نصعه الأول كان ضا أريعاء وقد نقصت عادتها ا 
وإن كان الدم الأول في نصفه الأول والثاني في نصفه الأول» كان حيضها أربعة أيام ونصف 
وقد نقصت عادتها نصف يوم وهكذا لو رأته بالعكس فهذا إذا لم نلفق فأما إذالفقناء فإن 
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قلنا: إن التلفيق من أيام العادة كان حيضها يوماً هو نصف الأول ونصف الخامس, وإن قلنا: 
إن التلفيق من أيام الحيض كان حيضها يومين وهما نصفان مع اليوم الخامس عشر دون 
السادس عشرء لوجود الخامس عشر في أيام الحيض ووجود السادس عشر في غيرهاء فإن 
E,‏ أقل من الخمس أو أكثر فاعتبره بما وصفنا فلولا خوف الإطالة لذكرناه. 
الفصل الثاني: الانتقال 

والانتقال أن ترى المعتادة حيضها في غير أيام عادتها. وهو على ضربين انتقال في 
الزمان» وانتقال في القدرء فأما الانتقال في الزمان فهو ضربان: ضرب يتقدم فيه الحيض»› ' 
وضرب يتأخر فيه الحيض. فأما المتقدم فصورته : أن تكون عادتها أن الحيض عشرة أيام من 
وسط الشهر فتحيض في شهرها عشرة أيام من أوله» فيصير حيضها مقدماً على عادتها وأما 
المتأخر فصورته أن تكون عادتها أن تحيض عشرة أيام من أول الشهرء فتحيض في شهرها 
عشرة أيام من وسطه. فيصير حيضها متأخراً عن عادتهاء وقد. ربما يتأخر(") بعضه دون | 
جمیعه» وربما تقدم بعضه دون جميعه. وأما الانتقال في القدر فضربان: ضرب ينتقل إلى 
الزيادة» وضرب ينتقل إلى النقصان. فأما المنتقل إلى الزيادة فهو أن تكون عادتها في الشهر 
خمساً فتحيض في شهرها عشراً وأما المنتقل إلى النقصان فهو أن تكون عادتها في الشهر 
عشراً فتحيض في شهرها خمساً. وقد تجمع المنتقلة بين الانتقال في الزمان. وبين الانتقال 
في القدر. وقد تنتقل عادتها في الطهر كما تنتقل عادتها في الحيض › > فتكون عادتها أن ترى 
في طهر كل شهر حيضة» فتصير في طهر كل شهرين حيضة أو تكون في شهرين فتصير في 
شهر» فإذا ثبت ما وصفناء من حال الانتقال» فمتى تى انقطع دم المنتقلة في أيام الحيض» ولم 
يتجاوز خمسة عشر يوماً فهو حيض» وإن تكرر مراراً بطل حكم العادة الأولى إلى [ما انتقلت 
إليه من الآخرى. حتى إن استحيضت من بعد وجب رَذْها عند اعتبار العادة]() إلى ما 
انتقلت إليه» دون ما انتقلت عنه فأما انتقالها عن العادة المرة الواحدة. فقد اختلف أصحابنا 
هل يبطل ؛ به حكم ما تقدم من العادة في فى الزمان» والقدر على وجهين: 

أحدهما: : وهو قیاس قول أبي سعيد أذ حكم العدة الول لا يطل باتقال مرة واححدة. 
حتى تعود ثانية فتصير بعودها عادة يبطل بها سالف العادة . 

والوجه الثاني : ووجدت أبا إسحاق المروزي اختاره من كتاب الحيض له أن انتقال 
المرة الواحدة فقد أبطل ما تقدم من العادة» وصار ما انتقلت إليه عادةء قال: لأن المبتدأة قد 
بت ا عاد حرص ره فكذا عيرها عن ذوات العا 

فرع : وإذا كانت عادتها عشرا ا شير زات قال ای عبار س مچ 


)١1(‏ في أ يقدر تمام.. 
6 سقط في أ. 
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) حمسا في الشهرء فقد انتقلت بعض og ger! ul‏ 
'الدم حتى بلغ عشرا ة في الشهر فقد انتقلت عادتها بزيادة خمس في القدر تقدمت. ولم ينتقل 
زمان العادة في العش فإن تجاوزها الم حتى تميز العشر فقد دخلت الاستحاضة. في 
٠‏ الحيض لمجاوزة دمها خمسة عشر يومأ ووجب ردها عند عدم التمييز إلى ا وهى 
مشر السالفة» وفي ابتداء العشر الذي ترد إليه وجهان : 

acl‏ : وهو قول أبي العباس أن ابتداءها من حين رأت فيه الدم في منتهى | إشكالها 


کرو نع جما را وخمساً بعده» وما تعقه تعقبه استحاضة فترد إلى العادة» من 
القدر دون الزمان . ش 


والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق إن ابتداءها من أول الشهر الذي هو شهر عادتهاء 
لروسضياض ا وما تقدمه وما تعقبه استحاضة,. فترد إلى العادة فى القدر والزمان 
ما فعلى الوجه الأول تكون منتقلة في بعض أيامهاء وعلى الثاني لا تكون منتقلة . 


الفصل الثالث: الخلطة 


وإذا قالت أعلم أن جيضي من الشهر خمسة عشر يوماً وأعلم أني أخلط من أحد 
التصفين في الآخر بيوم واحد وَلَسْتَ أعلم هل هو النصف الأول إلا يوماً من النصف الثاني أو 
هو النصف الأول إلا يوماً من النصف الأول؟ فهذه تنزل على حالين و تلتزم الأغلظ منهما 
والأحوط فيهماء وإذا كان كذلك. فهذه لها يومان طهر بيقين أول الشهر وآخره» ويومان 
حيض بيقين الخامس عشر والسادس عشر؛ لأن حيضتها إن كانت فى النصف الأول فأوله 
الثاني وآخره السادس عشرء فكان الأول من الشهر طهرا بيقين وإن كان النصف الثاني فأوله 
الخامس عشرء وآخر التاسع والعشرين فكان اليوم الأخير من الشهر ظههرا يقيناء وصار في 
التنزيل معأ الخامس عشر والسادس عشر حيضاً يقيناً ثم هي من الثاني إلى الرابع عشر في 
طهر مشكوك فيه تصلي بالوضوء وتغتسل في آخر السادس عشر لجواز أن يكون آخر حيضها 
ثم هي في السابع عشر إلى الثامن والعشرين في طهر مشكوك فيه تصلي بالوضوء وتغتسل في 
آخر الثامن والعشرين لجواز أن يكون آخر حيضهاء فلو قالت أخلط من أحد النصفين في 
الآخر يومين كان لها أربعة أيام طهراً يومان في أوله ويومان في آخره وأربعة أيام حيض في 
وسطه من الرابع عشر إلى السابع عشر تغتسل غسلين أحدههما في Sg‏ 
في آخر السابع والعشرين». ولو قالت كنت أخلط من أحد النصفين فى الآخر بثلاثة أيام فلها 
ستة أيام طهر بيقين ثلاثة في أوله» وثلاثة من آخحره» وستة 5 بام خض ون ف وسطه. 
وتغتسل في آخر الثامن عشر وفي آخر السادس والعشرين» ثم على هذا كلما زاد من الخلطة 
يوم زاد في يقين الحيض يومان في الوسط» وفي يقين الطهر يومان في الطرفين فلو قالت 
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كنت أخلط من أحد النصفين في الآخر بنصف يوم كان لها نصف يوم من أول الشهر طهر 
بيقين ونصف يوم من آخره طهر بيقين» ويوم حيض بيقين من يومين نصف الخامس عشر 
ونصف السادس عشر فلوشكت هل كانت تخلط من أحد النصفين في الآخر شيئا أم لا؟ 
فهذه ليس لها يقين حيض ولا طهر» وتصلي النصف الأول بالوضوء› والشاني بالغسل فلو 
ثبت أنها كانت تخلط بيوم وشكت فيما زاد عليه كان الأول طهراء والخامس عشر والسادس 
عشر حيضاً. وتصلي ما قبلهما بالوضوءء وما بعدهما بالغسل» فلو قالت: أعلم أنني أخلط 
من أحد النصفين في الآخر بجزء يسير» فلهذه جزآن طهر بيقين أحدهما من أول الشهر. 
والثاني من آخره» وجزآن حيض بيقين من وسطه أحدهما من آخر النصف الأول والثاني 
من أول النصف الثاني » لكن لا تدع فيهما شيئاً من الصلاة؛ لأنه قد يكون الجزء الأول آخر 
.وقت العصرء. فلا تسقط عنها صلاة العصرء والجزء الثاني من أول وقت المغرب فلا تسقط 
عنها صلاة المغرب» فلو قالت حيضي من الشهر عشرة أيام» وأعلم أنني أخلط من أحد 
النصفين في الآخر بيوم» وقد أشكل فهذه لها ستة أيام من أول الشهر طهر بيقين وستة أيام 
من آخره طهر بيقين» ويومان من وسطه حيض بيقين» وتغتسل في آخر السادس عشر وفي 

آخر الرابع والعشرين». فلو قالت: حيضي تسعة أيام وأخلطها بيوم كان لها سبعة أيام من أول 
الشهر طهر بيقين وسبعة أيام من آخره طهر بيقين» ويومان من وسطه حيض بيقين» ثم هكذا 
كلما نقصت من أيام حيضها یوما زاد في يقين طرها من كل طرف يوم فلو كان حيضها 
خمسا من العشر الأول. وتخلط من أحد الود في الآخر بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام . 

فالجواب مبني على ما مضى . 

فرع : فلوقالت: حيضي من الشهر عشرة أيام لا أعرفها 55 عشرون يوماً متصلة. 
وأخلط منهما في أحد النصفين خمسة أيام فهذه في العشر الأوسط طاهر بيقين. وهي في 
العشر الأول في شك تصلي فيه بالوضوء. وتغتسل في آخره» وفي العشر الآخر في شك 
تصلي فيه بالوضوء» وتغتسل في آخره. ) 

فرع :لو قالت : حيضي من الشهر خمسة أيام. أعرفها وأخلط من الطهر المتصل من 
أحد النصفين في الآخر بخمسة أيام » فهذه في العشر الأوسط طاهر بيقين» وفي العشر الأول 
في شك تصلي الخمس الأول منه بالوضوءء لعدم انقطاع الدم فيه. والخمس الثاني بالغسل ِ 
لجواز انقطاع الدم فيهء وهي كذلك في العشر الآخر في شك تصلي الخمس الأول منه 
بالوضوء. والخمس الثاني منه بالغسل». ثم قس على هذا ما يرد عليك من أمثاله . 

الفصل الرابع: في الغفلة 


والغافلة هي التي تعلم من حالها ما يدل على يقين طهرهاء ويقين حيضها لكن قد 
غفلت جهلا من الاستدلال به. 
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ظ مغاله : أن تقول حيضي خمسة أيام من العشر الأول لا أعرفها وأعلم أنني كنت في 
اليوم الأول حائضاء فهذه حيضها الخمسة الأولى وطهرها الخمس الشانية» ولو قالت: كنت 
٠‏ في اليوم العاشر حاثضا فهذه حيضها الخمسة الثانية وطهرها الخمس الأولى ولو قالت كنت 
في اليوم السادس طاهراً كان حيضها الخمس الأولى'٠.‏ فلو قالت حيضي أحد الخمستين 

بكماله وكنت في الشالث حائضاً كان حيضها الخمسة الأولى ولو قالت: كنت في الثالث 
ظ طاهرا كان حيضها الخمسة الثانية ولو قالت كنت في السابع طاهراً"© كان حيضها الخمسة 
الأولى7 .فلو قالت: حيضي أربعة أيام من العشرء وأخلط من أحد الخمستين في الآخر 
بيومين فحيضها من أول الرابع إلى آخر السابع» ولو قالت كنت أخلط من أحد الخمستين في 
الآخسر إما بيوم أو بيومين» وكنت في السابع طاهراً كان حيضها من أول الشالث إلى آخر 
السادس» ولو قالت كنت في اليوم الرابع طاهراً كان حيضها من أول الخامس إلى آخر الثامن 
فقس على هذا نظائره والله أعلم . 

مسألة : : قال الشَافِعِي : «واشکل وَقْتُ الْحَيْض امن الانځاقة فلا بوذ لها 
ان نتر آلصّلاة إل أل ما تجيض لَه السام وََلِكَ يوم وَل عا أن َيل وتَْضِيَ آلصلاة 
ار 

قال الماوردي : وهذه المسألة مقصورة على الكلام في أقل الحيض وقد اختلف الناس 
فيه على مذاهب شتى فأما مذهب الشافعي فالذي نص عليه ها هناء وفي كتاب الأم أن أقل 
الحيض يوم وليلة وقال في كتاب العدد أقله يوم فاختلف أصحابنا في اختلاف هذين النصين 
على ثلاثة طرق: ظ 

أحدها: وهو طريقة المزني وان شريح أن أقل الحيض يوم وليلة وما قاله من كناب 
العدد أن أقله يوم يريد به مع ليلة. وهذه عادة العرب وأهل اللسان أنهم يطلقون ذكر الأيام 
يريدون بها مع الليالي . ويطلقون ذكر الليالي. ويريدون بها مع الأيام , وى 
لوَوَاعَدْنا مُوسَى نَلائينَ ليْلَةَ4 [الأعراف: ۲] یرید مع الأیام» وكقوله تعالى : لتوا 
في دَارِكُمْ تنه ايام 4 [هود : 6] يريد مع الليالي غير أن المزني علل لطريقته هذه تعليلا 
قدح فيه أصحابنا فقال؛ لأن اليوم والليلة زيادة علم. وقال أصحاينا : هذا خطأ لأن زيادة 
العلم وجود الأقل لا وجود الأكثر» ولو كان اليوم والليلة أزيد علماً من اليوم لكان الثلاث أزيد 
علماء وهذا الاعتراض على المزني خطأ في تأويل كلامه؛ لأن المزني إنما أراد به زيادة علم 
في فى النقل. > لا في الوجود. | 
)١(‏ كمشط. 


5( في | حائضاً. 
(۳) في أ الثانية . 


rr 
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والطريقة الثانية حكاها أبو إسحاق المروزي عن بعض متقدمي أصحابنا أن المسألة 
على قولين لاختلاف النص في الموضعين : 

أحدهما: أن أقله يوم وليلة . 

والثاني : أن أقله يوم » وهذه طريقة فاسدة؛ لأنه إن وجد في العادة تود لم يكن لزيادة 
الليلة معنى » وإن لم يجد لم يكن لنقصانها وجهاً. ) 

والطريقة الثالثة : أن أقله يوم. وإنما كان الشافعي يرى أن أقله يوم وليلة إلى أن أخبره 
عبد الرحمن بن مهدي“ أن عندهم امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية فرجع إلى قوله» وأصح | 
هذه الطرق الشلاث الطريقة الأولى أن أقله يوم وليلة» وهو المشهور من مذهبه, والمعول” 
عليه من قوله» وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر ومن التابعين عطاء 
ومن الفقهاء الأوزاعي وابن جريج وأحمد وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة : أقل الحيض ثلاثة أيام . 

وقال أبو يوسف: لعله يومان. 

وقال مالك : لا حدٌ لأقله. واستدل ناصر أبى حنيفة لمذهبه بما روي عن عبد الله عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن مكحول عن أبي أمامة أن النبي ية قال: أقل الحيض ثلا 
وليس فيما دون الثلاث حيض» وبرواية عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي ية قال في 
المستحاضة: «تَدَع آلصّلاة أَكْرَامَهَاه قال: وأقل ما ينطلق ذكر الأيام ثلاثة وأكشره عشرة» قال 
وقد روى الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال : قرء الحيض ثلاث أربع 
خمس حتى انتهى إلى عشر. 

وقال ابن مسعود: : أقل الحيض ثلاث. وهذان صحابيان لا يقولان ذلك» إلا عن 
توقيف؛ لأن القياس لا مدخل له فيه» قال : اا ا 
قياساً على ما نقص اليوم والليلة . 

دليلنا قوله تعالى : طوَآعْمَرِنُوا النسَاء التسيض ولا تَفْرَبُومُن ختى يَطِهُرْنَ4 
[البقرة : 1 فلما أطلق ذكره ولم يحد قدره فكان الرجوع فيه عند عدم حده في في الشرع 
إلى العرف والعادة.» وكالقصر واليوم والليلة موجود في العرف والعادة. وإن كان مختلفا 
م الأبدان والأسفار والبلدان. قال الشافعي : ووجدت نساء مكة وتهامة يحضن ا 


EET 21)‏ الأزدي مولاهم أبو سعيد البصري اللؤلؤي الحافظ الإمام العلم عن 
ظ عمر بن ذر وعكرمة بن عمار وشعبة والثوري ومالك وخلق وعنه ابن المبارك وابن وهب أكبر منه وأحمد 
وابن معين وعمرو بن علي قال ابن المديني : أعلم الناس بالحديث ابن مهدي وكان يختم في كل ليلتين 
وقال ابن سعد مات سنة ثمان وتسعين ومائة بالبصرة ة عن ثلاث وستين سنة وكان يحج كل سنة رضي الله 

عنه. . . انظر الخلاصة .)٠١٤/۲(‏ 
ا 
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وليلة. ويدل عليه قوله له لفاطمة بنت أبي حبيش : «فإذا اقلت اة فدعي الصلاة وَإِذَا 
ديرت فَأَعْتَسِلِي وَصَلَى» وأمرها ك الصلاة عند وجود صفة الحيض في دمها على الإطلاق 
من غير تقدير بثلاثة فوجب أن يكون محمولاً على إطلاقه إلا ما قام دليل تخصيصه, وروي 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : ما راد على خمسة عَشر يوما فْهُوَ اأسبتخاضة» ‏ 
وأقل الحيض يوم وليلة» وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: أدركت الناس 
يقولون أقل الحيض يوم وليلة» والصحابي إذا قال هذا فإنما يريد به أكابر الصحابة يدع 
فدل هذان الأثران على أن التوقيت باليوم والليلة موجود والوفاق عليه مشهور. ولأنه دم يسقط 
فرض الصلاة فجاز أن يكون يوماً وليلة كالنفاس» ولأن كل مدة صلحت أن تكون زمناً للمسح 
على الخفين شرعاً صلحت لأن تكون زمناً لأقل الحيض» ولا يدخل عليه الحمل. لأنه تقدر 
بالشهور دون الأيام . 

فأما الجواب عن روايتهم عن النبي له أنه قال اقل لْحَيْضٍ لات فهوانه بر 
مردود؛ لآن عبد الملك مجهول. والعلا ضعيف› ومكخول لم يلق أبا أمامة» فكان فزنلا 
ولو صح لكان محمولاً على سؤال امرأة كانت عادتها ثلاثاًء وكذلك الجواب عن قوله في 
المستحاضة «تدع الصلاة ة أيام أقرائها» وأما ابن مسعود فقوله معارض بقول علي » وهو أولى ؛ 
لأن عموم الكتاب والسنة يعاضده وأما أنس فلم يكن في الحيض أصلا. قال ابن علية 
استحيضت امرأة من آل أنس فسئل ابن عباس عنهاء وأنس حي» ولو كان أصلا فيه لاكتفوا 
بسؤاله عن غيره» وأما قياسهم على ما دون اليوم والليلة» فالمعنى في اليوم والليلة أنه 
مستوعب لأوقات الصلوات الخمس . 

فصل: e‏ : ناوك عَنِ الْمَجِيض 
فل هُوَ اذى [البقرة : 127] فجعل الأذى حيضا > ويسير الدم أذى فوجب أن يكون حيضاًء» 
ولقوله ك «فإذا اقلت اليف فدَعي الدب قال: ولأنه دم يسقط فرض الصلاة فوجب أن 


۳ یکو ن أقله غير محدود كالنفاس . 


ودليلنا قوله ية : فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فجعل زمان الحيض مسقطاأً لفرض 
الصلاة. وسقوطها يتعلق بزمان محدود, ولأنه خارج من الرحم يدل على براءته فوجب أن 


یکون دا كالحمل. فأما الآية فلا دليل فيها؛ لأنه جعل الحيض أذى» ولم يجعل الأذى 
حيضاء وأما حديث فاطمة فالمراد به إقبال حيضهاء وقد كان أياماء وأما قياسه على النفاس 


yT‏ العادة بيسيره. 
قال الماوردي : وهذا صحيح . 
وحكي عن أبي حنيفة أن أكثره عشرة أيام» وعن مكحول أن أكثره سبعة أيام» وعن 
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سعيد بن جبير أن أكثره ثلاثة عشر يوماً. وشكي عن فإلك في أكثره ثلاث روايات إحداهن 
خمسة عشرة 5 كقولنا والثائية سبعة عشر يوم كقول الماجشون» والثالث أنه غير محدود» 
واستدل أبو حنيفة بحديث أبي أمامة أن النبي َي قال : «واكئرٌ الْحَيْض عَشروء وبقوله َل 
«لتنظر عَدَدَ اللاي َآلأيام »» وهذا ينطلق على العشرة وما دون» وبقول أنس بن مالك قرء 
الحيض ثلاث إلى أن انتهى إلى عشر. 

ودليلنا ما روى زيد بن أسّلمَ عن عِياض, بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: 
اخ ع آل ا في ضح أو فطر إلى اْمُصَلَى وَآنْصَرَفَ فَقَالَ يا مَعْمَرَ آلنساء ءِ تَصَدَّكنَ ما 
رَاَيْتُ مِنْ ناقِصَاتِ عَفَل ودين أَدْمَبَ للب الرجل آلْحَازِم مِنْ داكن يا مَعْشَرٌ آلنسَاء 
لن ما نقصَانُعَفْلِنَا وويتنا يا رَسُولَ اللو قال يس شهَادة مرا صف شَهَادَةٍالرّجل, قَلْنّ 
بَلى > قَالَ قَذَلِكَ نقصَان عَمَلِهَاء ارايت إِذَا خاضت لَمْ تصَلٍ ولم تصم . ٤‏ 

رَوَى شطرٌ دهُرسًا قال : فَذَّلِكَ نقَصَانْ دینها»“. 

ومعلوم أنها لا تصير موصوفة بهذه الصفة إلا أن يكون نصف كل شهر حيضاً فدل على 
أن أكثره خمسة عشر يوماء ولأنه دم يسقط فرض الصلاة. جار نايك جم مدر بوي 


کالنفاس» ولأنه دم يرخيه الرحم جرت به عادة صحيحة .2 فجاز أن يكون ( “وين عر 
وها كالطهر. وأما استدلاله بما ذكره فقد تقدم الجواب عنه . 


فصل: وأما أقل الطهر بين الحيضتين فخمسة عشر يوماء فهو قول أبي حنيفة وأكثر 
الفقهاء . وقال مالك : أقله عشرة أيام » وقال أحمد وإسحاق لا حد لأقله. 


ودليلنا مع اعتبار العادة دة قوله يك عد شَطْرَ دَهْرِهَا لآ تُصَلَي»» بود عو 
نصاً بان الشهر في مقابلة قرء جامع لحيض وطهر؛ لأن الله تعالى جعل ثلاثة أ شهر على 
المؤيسة في مقابلة ثلاثة ئة أقراء في العدة. ولا يخلو ذلك من أربعة أحوال إما لأن الشهر يجمع 
أكثر الحيض» وأكثر الطهرء أو لأنه يجمع أقل الحيض» وأقل العطهر أو لاه يمع أكدر 
الحيض› وأقل الطهر أو لأنه يجمع أقل الحيض وأكثر الطهرء فلم يجز أن يكون جامعا لأكثر 
الأمرين؛ لأن [أكثر الطهر غير محدود ولم يجز أن يكون جامعاء لأقل الأمرين ؛]") لأنه 
يكون أقل من شهر» ولم يجز أن يكون جامعاً لأقل الحيض وأكثر الطهرء > لأنه يتجاوز الشهر 
ثبت أنه جامع لأكث الحيض وأقل الطهر» فلما كان أكثر الحيض خمسة عشر وما بها َل 

ثبت أن أقل الطهر خمسة عشر يوما. 





)1( أخرجه البخاري 1٠0/١‏ ف فى الحيض ٤(‏ ۳۰ ومسلم ۸۷/۱ في الإيمان (185/ ۸۰°( . 
2( في أ حيضاً كالقشرة ولأنه أحد طرفي الشهر فجاز أن يكون حنيفاً . 
(۳) سقط في أ. 
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مسألة : القول في [النفاس] 

قال الشّافعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «واكتر القاس ستون يَْمأه . 

قال الماوردي : أما النفاس فهو دم يرخيه الرحم في حال الولادة. ونغدذها مأخوذ من 
قولهم لان قا لمن لدم إذا أخرجه. وتنفس النهار إذا طال» وتنفس الصبح إذا ظهر قال الله 
تعالى : «والصبح إذا تتفس [التكوير: ]١18‏ أي ظهرء والنفاس كالحيض فيما يتعلق به 
من أحكام الحيض › » وهي السبعة المذكورة فيما يحرم بالحيض من الصلاة ة والصيام والطواف 
ودخول المسحك رشن المصحف وقراءة القرآن ووطء الزوج. ومخالف له في ثلاثة أشياء : 
أحدها: : أن الحيض قد يكون بلوغاً من الصغيرة والنفاس لا يكون بلوغاً. وإنما يكون 
البلوغ بما قبله من الحمل . 

والثاني : أن الحيض يكون استبراء في العدة. والنفاس لا يكون استبراء في العدة. 

والثالث: أن قدر النفاس مخالف لقدر الحيض في أقله وأكثره وأوسطه . 

فصل: فأما أقل النفاس فليس للشافعي في كتبه نص عليه وإنما روى أبو ثور عنه أنه 
قال أقل النفاس ساعة فاختلف أصحابنا هل الساعة حد لأقله أو لا على وجهين : 


۳٦ 





أحدهما: وهو قول أبى العباس وجميع البغداديين أنه محدود الأقل بساعة» ويه قال 
محمد بن الحسن وأبو ثور. 
الثاني : وهو قول البصريين أنه لا حد لأقله. بكو الع ةلقن تررق لاله 
جعلهنا دا وأقله مجة من دم» ونه قال مالك والأوزاعي او وقال أبو حنيفة : 
أقل النفاس خمسة وعشرون يوما. 
وقال أبو يوسف أقله أحد عشر يومأء وقال سفيان الثوري أقله ثلاثة ایا وكل هذه 
الحدود ليس فيها نص» ولا قياس على أصل. وإنما وجد قائلوها نساء كان أقل نفاسهن ما 
ذكروا فجعلوه حدا مستحسئاً ولیس هذا دليلا على من وجد أقل من حدهم ء وقد وجل نساء 
كان نفاسهن أقل من هذه الحدود. ) 
روي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله كل وَلَمْ تَر مَعَهُ دما قَسّمُيَْتْ ذَاتَ الْجِمَافٍ. 
وروى أبو أمامة أن آلنبيّ بل قَالَ إذَا طَهرتِ آلَّفْسَاهُ جينَ تضم صَلْتْ وهذا نص . 
فصل: وأما أكثر النفاس فقد اختلفوا فيه فذهب الشافعي الع أن اك سوت اون 
قال مالك والشعبي وقال الحسن البصري أ خن يونا 
وقال أبو حنيفة : أكثره أربعون ا وحكى الأوزاعي عن أهل د ب مشق أن أكثر النفاس 
من الغلام To‏ لحار ريغو رسا وكل م: دوم رح ميا روسن ٠‏ الحد إلى ما 
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وجد فاستدل أبو حنيفة على حده بالأربعين برواية أنس بن مالك أن النْبِيّ كه وَقَتَ لِلنفسَاء 
ْبَعينَ يؤماً. 

| و خوط جا و حو يوبا سوا ور بو وي 
ا فاسيا ار درها وكا كلاق على وف اال ا يعني : : من الكلف» ولأن الأربعين 
متفق عليهاء والزيادة مختلف فيهاء فلم يجز ترك يقين الصلاة ؛ بمختلف فيه . 

ودليلنا رواية أم سلمة أن النبي بل قال : «آلنقساءُ تجلس إلى E E‏ 

عمومه يقتضي أن يكون ما جاوز الأربعين يكون نفاساً. ولأن حد الحيض والنفاس مأخوذ من 
وجود العادة المستمرة فيه» وقد وجد الشافعي الستيخ في عادة مستمرة» وتحرر هذا قامياء 
فيقال لأنه دم أرخاه الرحم جرت به عادة مستقرة» فجاز أن يكون نفاساً كالأربعين» ولأن أكثر 
الدم يزيد على عادته في الغالب» كالحيض غالبه السبع » وأكثره يزيد على السبع» فلما كان 
غالب النفاس أربعين› وجب أن يزيد أكثره على الأربعين» ولأن النفاس هوما كان محتسبا 

من الحيض في مدة الحمل» فلما كان غالب الحمل تسعة أشهرء وغالب الحيض ست أو 
سبع » فإن اعتبرنا السبع كان النفاس ثلاثة وستين يوماء ار 
أربعة ؟) وخمسين يوماء وإن اعتبرناهما معا كان التفامن س نوفا وهو أن يجعل حيضها 
في ستة أشهر سبعاً. وفي ثلاثة نه مهرسا فض ا هنا زليه ان اویه < 
أنس بن مالك فهو أنه ضعيف» لأن رواية سلام بن مسلم عن حميد عن أنس وسلام قد 
أسقط حديثه ذكره الساجي . وقال كان ضعيفاء ولو كان صحيحا لحمل على من تجاوز دمها 
نکن ونا قرذهًا إلى اوس اريغين يونا کا رو حو حك جن ن أسديحيضيتةة آل 
أوسط الحيض ست أو سبع. وأما حديث أم سلمة فلا دليل فيه لأنه إخبار عن قدر عادتهن, 
وأما استدلاله بالوفاق فليس الوفاق على أن الأربعين نفاس. دليلا على أن الأربعين أكثر 
النفاس كالعشرين فأما أوسط النفاس فأربعون يوماً لأن غالب عادت النساء جارية به كالسبع 

في الحيض› ووجوده في العادة يغني عن دليل أصله . | 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حكم النفاس» وقدره. فل اراق المرأة في ولادتها ‏ 
من أحد أمرين : إما أن تضع ما فيه خلق مصور أم لاء فإن لم يكن فيما وضعته خلق مصور لا 
جلي ولا خفي » كالعلقة والمضغة التي لا تصير بها أم ولد ولا تجب فيها عدة لم يكن الدم 
الخارج مغه نفاساً وكان دم استحاضة أو حيض على حسب حاله؛ لأنه لما لم يحكم لما 


. 1٤/۲١ مَس بضم أولها والتشديد الأزدية أم بْسَّة بضم الموحدة والتشديد أيضاً مقبولة تقريب التهذيب‎ )١( 
. ف6 في أ النفساء‎ 

)۳( أخرجه أبو داود )١5/١(‏ في الطهارة .)۳١١(‏ 

)٤(‏ في ج أربعين. 
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انا فلا يخلو من I EEE‏ ا" ة 
هذا كثيرً في نساء الأكراد فقد اختلف أصحابنا في وجوب الغسل عليها على وجهين: 

أحدهما: وهو محكي عن أبي علي بن ابي هريرة انه لآ عسل عَلَيْهاء وبه قال أبو 
حنيفة, لأن وجوب الغسل متعلق بانقطاع الدم» فإدا عدم الدم لم يجب الغسل . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج . أن الغسل عليها عليها واجب به» وبه قال 
مالك؛ لأن الولد مخلوق من مائها وماء الزوج» فإدا ولدت فكأنما قد 55 فعلى هذاهل 
الوجهين» إن قيل لا غسل عليهاء فهي على صومها وإن قيل بوجوب الغسل عليها بطل 
صومهال'). | 

فصل: وإن رأت في ولادتها دما فعلى ضربين : 

أحدهما : : أن يبتدىء بها مع الولادة. 


والشاني : أن يبتدىء بها قبل الرلادةء فإن بدأ بها الدم قبل الولادة فلا يخلومن أن 
يتصل بدم الولادة أم لاء فإن لم يتصل إلى ما بعد الولادة» وانقطع قبلها لم يكن ذلك الدم 
نفاشا لا شلف أصحابنا ف رادي 1 المرأة من الدم على حملها هل يكون حيضا 
أم لا؟ على قولين : 0 

أحدهما: قاله في القديم وهو مذهب أبي د دم فساد, فلا يكون حيضاً . 

والقول الثاني : قاله في الجديد. وهو مذهب مالك يكون حيضاً وسنذكر توجيه القولين 
في موضعه من كتاب العدد. وإن اتصل الدم بما بعد الولادة فقد اختلف أصحابنا فيه على 
وجهين : | [ 

أحدهما: وق الطيب بن سلمة أنه دم نفاس( وات اول نتفناسها من حين 
بدأ بها الدم قبل الولادة لاتصاله بها وكونه أحد أسبابها . 
20 والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي أن ما تقدم الولادة ليس بنفاسء وإن 
أو ل النفاس صابعند 'الولادة؛ لأن دم النفاس ماءبقي من غذاء المولود من الحيض» فلم يجز 
أن يتقدم عليه » فعلى هذين الوجهين» لو ولدت ولدين ورأت مع الأول منهما دمأء واتصل 


)١(‏ من أ أوجب صومها: 
ف6 في ح فساد. 


{۳4 
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بولادة الثاني فعلى الوجه الأول يكون نفاسها من حين رأت الدم مع الأول» وعلى الوجه 
الثاني يكون أوله بعد ولادة الثانى . 

فصل: وإن رأت الدم بعد الولادة» ولم يتقدم على الولادة فهو دم نفاس سواء كان 
أستودا تخا أو كان أصفر رقيقاً في المبتدأة وغيرها لا يختلف. أصحابنا فيه بخلاف 
اللحيض ؛ لأن الولادة شاهر للنفاس» فلم يحتج إلى اعتبار شاهر في الدم» وليس كذلك 
الحيض فإن اتصل إلى ستين يوماً. ارجا جا بإ e‏ الذم فى الحا r‏ ول 
كأنها رأت یوما دماً ويوماً نقاة حتى بلغ ستين یوما ثم انقطع كان على قولين من تلفيقر 
الحيض : ظ 

أحدهما: : أن جميعه نفاس . 

والثاني : أن أيام. الدمنفاسء وأيام النقاء. طهر 57 خمسة أيام فا وخمسة ة أيام 
نقاء حتى بلغ ستين يوماً كان على القولين أيضاً. فإن اتصل النقاء في أثناء الدم حتى بلغ 
طهراً كاملا كأنها رأت ثلاثين یوما دما وخمسة عشر يوماً طهراً. وة غر ها جا فل 
اختلف أصحابنا فيه هل يكون طهراً فاصلا بين الدمين وقاطعاً للنفاس أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي, إسحاق أنه قاطع للنفاس» وفافضل ! بين الدمين + لأن النفاس 
معتبر بالحيض » فلما كان طون الكل في الحيض ناما بين النتمين وجا أن كوف في 
النفاس أيضاً فاصلا بين الدمين فعلى هذا يكون الدم الأول وهوثلاثون وها ا 
والخمسة عشر النقاء طهراء والدم الثاني وهو خمسة ة عشر حيضاً فإن زاد على الخمسة عشر 
فقد دخلت الاستحاضة في حيضها فصارت مستحاضة وهذا مذهب أبي ثور. ظ 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج أن هذا الطهر غير قاطع للنفاس ولا 
فاصل بين الدمين ؛ لأن النفاس لما خالف الحيض في أقله وأكثره خالفه في الطهر الذي في 
خلال دمه» فعلى هذا يكون الزمان نفاساً وهو مذهب مالك ويكون الطهر الذي بينهما على 
قولين من التلفيق . 

فصل: فإن اتصل دم نفاسها حتى تجاوز ستين یوما قلا يلخا من أحد أمرين إما 


ش أن يكون لها عادة قي الحيض والنفاس أو مبتندأة» فإن كانتت مبتدأة و في النفاس والحيض › 
فما تجاوز الستين ا استحاضة» ولیس بحيضص لا يختلف أصحابنا فيه» لأن يفين النفاس 


يغلب على شك الحيض» فعلى هذا تصير الاستحاضة داخلة في النفاس» ولها ثلاثة 
أحوال . 

الأول: حال يكون لها تمييز. 

الثاني : وحال يكون لها ولا عادة.. 

الثالث: وحال يكون مبتداه ليس لها تمييز ولا عادةء فإن كان لها تمييز وهو أن يكون 
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ظ تة نا أسود ثخين وبعضه أحمر رقيق› فيكو ارادم اسا والحمرة استحاضة». وإن 
كان لها عادة بلا تمييز وهو أن يكون كل الدم لوناً واحداً ولها عادة سالفة في نفاس مستمر فَمَرَدُ 
|إلى عادتها في نفاسها. ويكون ما تجاوزها استحاضة» وإن كانت مبتدأة ليس لها تمييز ولا 
- عادة» فقد اختلف أصحابنا فيما ترد إليه على ثلاثة أوجه : ظ 

أحدها: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنها ترد إلى أقل النفاس فعلى هذا تعيد جميع 
ما تركت من الصلوات سواء حددنا أوله بساعة أم لا؟ لأن الساعة حد لا يصادف وقت صلاة 
مستوعب» وهذا على القول الذي ترد فيه الحائض إلى أقل حيضها. 

والوجه الشاني: وهو قول ابن سريج أنها ترد إلى أوسط النفاس أربعين يوماً وتعيد 
صلاة ما زاد عليه» وهذا على القول الذي ترد فيه الحائض إلى أوسط حيضها . ) 

والوجه الثالث: وهو قول أبي ابراهيم المزني ذكره في جامعه الكبير أنها ترد إلى أكثر 
النفاس ستين يومأء وفرق بينه وبين الحيض أن النفاس يقين فجاز أن ترد فيه إلى اکر 
وليس الحيض بيقين» فلم يجز أن ترد فيه إلى أكثره. [ 

فصل: وإن كان لهذه النفساء ء التي قد تجاوز دمها ستين يوما حيض معتاد فقد اختلف 
أصحابنا هل يجوز أن يتصل دم الحيض بدم النفاس أم لا؟ على وجهين حكاهما أبو إسحاق 
المروزي في كتابه في الحيض : 

. أحدهما: لا يجوز أن يتصل, أن الات و عن e‏ ان كفا قن 
بحيض » فكذلك نفاس بحيض, فعلى هذا يكون الجواب على ما مضى من ردها إلى التمييز 

ثم إلى العادة ثم على الأوجه الثلاثة . 

والوجه الثاني : يجوز أن يتصل ؛ لآو لقان ماف ایی ا قله وأكثره. فجاز 
أن يتصل أحدهما بالآخرى فعلى هذا الوجه يكون التفرييع فينظر في قدر الدم الزائد على 
الستين. ٠‏ فإن لم يتجاوز خمسة عشرة يوما فأمرها غير مشكل» وتكوة المعو رها نافيا وما 
زاد على الستين حيض» فإن كان الدم سبعين يوم فحيضها عشرة ة أيام ؛ لأنك تستكمل 
النفاس ستين يوما؛ لأنه يقين» وتجعل الزيادة بعدها حيضاً وإن بلغ دمها خمسة وسبعين 
ھا فقد استكمل أكثر النفاس» وأكثر الحيض › فأما إذا تجاوز دمها خمسة وسبعين يوماء 
فقد صارت حينشذ مستحاضة» دخلت استحاضتها في القن والفاسن جخ :لايل 
1 حالها من أحد أمرين إما أن يكون لها تمييز أم لا؟ فإن كانت مميزة رُدّت إلى تمييزها ولا يخلو 
حال ما ميز به من سواد من أن يتجاوز الستين أو لا يتجاوزهاء فإن تجاوز الستين» > ولم یزد 
على الخمسة والسبعين» فقد استقرها نفاسها وحيضها بالتمييز» فيكون نفاسها ستين يوماً. 
والحيض ما زاد عليه وإن لم يتجاوز دمها ستين يوماً فقد حصل لها بالتمييز النفاس وحدى 
فيكون نفاسها ستين یوما وترد إلى عادتها : في الحيض» فإن كانت عشراً صار ما تتركه من 
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) عع OE‏ سيوم مسي يه ما تتركه من 
الصلوات مع عادتها في الحيض یوما فيستقر لها النفاس بالتمييز والحيضٍ بالعادة» 
وإن e‏ 000 لون راخدا ردت إلى عادتها في النفاس ال ج ولا يخلو 

أحدها : : أن ا عادة في النفاس والحيض جميعاً فترد إلى العادة فيهما. 
مثاله أن تكون عادتها في النفاس ثلاثون وا وفي الحيض عشرة أيام فتترك الصلاة أربعين 
يوماء وتعيد صلاة ما زاد عليها . 

والقسم الثاني : أن تكون لها عادة في النفاس دون الحيض . 

مثاله أن يكون عادتها في النفاس ثلاثون يوماً. وليس لها في الحيض عادة تعرفها فترد 
في نفاسها إلى الثلاثين المعتادةء وفيما ترد إليه من الحيض قولان : 

أحدهما: ترد إلى يوم وليلةء فعلى هذا تدع الصلاة أحد وثلاثين يوما 

ذ! والقول الثاني : ترد إلى ست أو سبع › فعلى [هذا] تدع الصلاة ستة أو سبعة وثلاثين 

يوما. 

والقسم الثالث : أن يكون لها عادة : فى الحيض دون النفاس . 

مثاله : أن تكون عادتها في الحيض عشراء وهي مبشدأة بالتفاس» فترد إلى عادتها 
العشر في الحيض› ويكون فيما ترد إليه من النفاس ثلاثة أوجه : 

أحدها : : إلى أقله فلهذا تدع الصلاة عشر الحيض وحدها. 

والثاني : إلى أوسطه فعلى هذا تدع الصلاة خمسين يوماً. 

والثالث : إ إلى أكثره فعلى هذا تدع الا ب يا 

والقسم الرابع : أن لا يكون لها عادة في النفاس . ولا في الحيض › ففيما ترد إليه 
ثلاثة مذاهب: ) 

أحدها : : ترد إلى أقل 0000 تدع الصلاة E‏ 

| والثانى : ترد إلى أوسط الأمرية» فعلى هذا تدع الصلاة ستة أو سبعة وأربعين يوماً 

[الثالث : ترد إلى أكثر النفاس وأوسطه فعلى هذا تضع الصلاة ستة أو سبع 
وسكين وما ] والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ : «والذي ييل بالمذي. فلا يفطم مل الْمسْتَحَاضةٍ ا 
لكل صَلاةٍ فريضة بَعْدَ عسل فَرْجِهِ وَيَعْصِبَهُ» . 
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قال الماوردي : وقد مضى آلكلام في الحائض والنفساء وفي حكم المستحاضة وذات 
الفساد فأما المستحاضة فحكمها فيما يلزمها من العادات» وتستبيحه من القرب حكم النساء 
الطاهرات إلا في الطهارة وحدهاء فقد اختلف الناس فيها على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: : وهو مذهب الشافعي أن عليها أن تتوضاً لصلاة كل فريضة. ولا يجوز أن 

تجمع بالوضوء الواحد بين فرضين . 

والمذهب الثاني : وهو قول أبي حنيفة» أنها تتوضأ لوقت كل فريضة» وتصلي بذلك 
الوضوء ما شاءت من الفروض والنوافل» ما لم يخرج الوقت. ظ 

والمذهب الثالث: وموتراد يالك اليا سرامن النساء لا وضوء عليها إلا من 
حدث,. غير الاستحاضة . 





فأما أبو حنيفة فاستدل بما روي عن النني يك أنه قال الْمُسْتَحَاضَهُ موصأ لوَفْتِ كل 
صَّلاةٍ ولأن كل طهارة صح أن يوْدّى بها النفل صح أن يؤدى بها الفرض قياساً على غير 
المستحاضة. ولأنها طهارة اه يتقدر بالوقت دون المعل. قياساً على المسح على 
الخفين . وأما مالك فإنه بنى ذلك على أصله في أن النادر لا وضوء فيه. ودم الاستحاضة 
نادر» والدليل على وجوب الوضوء لكل فريضة ما روى شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن 
ثابت عن أبيه عن جده عن النبي هة أنه قال في المستحاضة «تدع الصلاة أيام أقرائها ثم 
0 والوضوء عند كل صلاة وتصوم وتصلي وروى حبيب بن أبي ثابت عن عروة 
عن عا ئشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي يل فذكر خبرها قال ثُمْ عْتسِلِي ثم 
توضفِي لكل صَللَةٍ. 


ذكر هذين الحديثين أبو داود في سنه ولأنها طهارة صرورة» فلم يجز أن تجمع بها 
ین فرضين قباسا على فرضه في وقتين» ولأن كل من لم يجز أن يصلي بعد فرضه إذا لم يجز 
أن يصلي بعد فرضه قضاء كالمحدث . ) 

فأما الجواب عما استدل به أبو حنيفة من الخبر فمن وجهين : ) 

أحدهما : : أن للفائت وقتاً لقوله لل ؛ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍأوْنَِيهَا فَليُصَلّهَا إا ذَكَرَها 
فذلك وفتها» فصار أمره بالوضوء لوقت كل صلاة يتناول الفوائت وغيرها. 

والثاني : أن الصلاة تجب بالوقت» فصار أمره بالوضوء لوقت كل صلاة أمراً بالوضوء 
لكل صلاة؛ لأن المقصود بالوضوء الصلاة دون الوقت . 

وأما قياسه على المتنفلٍ ففاسد الموضوع ؛ لأن النفل أخف .الا 3 وا 
ا ا حالا وآكد شروطاً: > فلم يجز مع اختللاف موضوعهما بالتخفيف والتغليظ أن 
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يجمع بينهما فيما اختلفا فيه من تخفيف وتغليظ على أن ای اب المردود إليه من 
طهارة غير المستحاضة أنها طهارة يصلى بها الفروض المؤداة. 


وأما قياسهم على المسح على الخفين فلا يصح › لأن المسح طهارة رفاهية. وطهارة 
المستحاضة طهارة ضرورة» ثم المعنى في المسح أنها لما جاز أن يوْدّى به فرضين في وقتين 
جاز في وفت» وها هنأ بخلافە › وأما مالك فقد قدمنا من الدليل على الأصل الذي رده إليه 
ما أغنى عن إعادته . ) ) 

فصل: فإذا ثبت أنها تتوضأ لكل فريضة فعليها طهارتان : 

إحداهما: طهارة فرجها من دم الاستحاضة . 

والثاني : الوضوء من الحدث . فأما طهارة فرجها فهي متقدمة على الوضوء كتقدم 
الاستحاضة وصفته أن تغسل فرجها بالماء. حتى تنقيه من الدم. ثم تحشوه بالقطن. فإن 
كان الدم يحتبس من غير شداد لضعفه اقتصرت عليه ء وإن كان الدم لا يحتبس بالقطن وحده 
لقوته شدته بخرقة تتلجم بها مستثفرة من ورائهاء كما أمر رسول الله َو حمنة بنت جحش»› 
وكما قال َة من حديث أم لف افر وت وصوره ة الاستثفار أن تشد في وسطها 
حبلا ويا وا يي ووو e OO‏ و اي وعند 
ا GER‏ وبين I PSD‏ 
عاطفاً بذنبه على فرجه وبين فخذيه حتى يخرج | جيعد ييا ببس بيه 
من الخرقة جعلت مكان الخرقة جلداً أو لبدأ فهذه صفة تطهيرها لفرجها. 

فصل: وأما طهارتها من حدثها فتحتاج إلى شرطين: 

أحدهما: أن يكون عقيب طهارة الفرج وشده من غير تراخ» ولا بعد فإن توضأت بعد 
تطاول الزمان من غسل الفرج وشداده صارت متطهرة طهارة ضرورة مع كونها حاملة 
للنجاسة. فتكون كالعادم للماء إذا تيمم. وعلى بدنه نجاسة يقدر على غسلها فتكون على ما 
مضى من الوجهين : 

أحدهما: أن وضوءها باطل بكل حال» وتستأنف غسل الفرج . 
) والوجه الثاني : أنه جائز. ويعتبر حال النجاسة . فإن ظهرت إلى مكان يلزم تطهيره. 
وأمكن ذلك من غير حدث فوضوؤه على صحته . 

0-0 TDS ERE Gl 
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وصوءها قبل الوقت. وقل تقدم الكلام معه فإذا توضأت بعد دخول الوقت فهل يلزمها فعل 
الصلاة على الفور في الحال أم يجوز التراخي فيها على وجهين : 


٠‏ أحدهما: : وهو قول أبي العباس أنه يجوز فعلها على ديق الوقت؛ لأن 
أداء الصلاة في آخر الوقت كأدائها في أوله. 

والوجه الثاني : أنه يجوز تأخيرها وعليها المبادرة بها على الفور بحسب الإمكان» وهو 
ا عندي ؛ لأن وضوء المستحاضة إنما يرفع الحدث المتقدم عليه. ولا يرفع ما قارنه 
أو تأخرعنة: فلم يجز أن تؤخر الصلاة مع حدثها إلا بحسب ضرورتها التي لا يمكن 
الاحتراز منهاء وفيه وجه ثالث أنه يجوز تأخير الصلاة انتظاراً لأسباب كمالها كالجماعةء 
وقصد البقاع الشريفة» وارتياد سترة تستقبلها وما جرى هذا المجرى؛ لأن تأخير الصلاة لهذه 
الأسباب مندوب إليه» ولا يجوز تأخيرها لغير هذه الأسباب ؛ لأنه ليس بمندوب إليه . 

فصل: فإذا فعلت ما وصفنا من الطهارتين فجرى دمها من الشداد وظهر فهذا على 
صر بين : | ظ 

أحدهما : أن يجري لضعف الشداد وتقصيرها فيه فقد بطلت طهارتها وصلاتها إن 
كانت في الصلاة. 

والضرب الثاني: أن يجري دمها لغلبته وكثرته مع كون الشداد محكماً. فهذا على 
ضربين : 0 ظ 
أحبدهها؛ أن كزة جريان الدم وسيلانه في الصلاة فصلاتها صحيحة وتيممها 
لقوله ي لفاطمة بنت أبي حبيش حيث وصف لها حال الاستحاضة «صلي ولو قطر الدم على 
الحصير» . | 

والضرب الثاني : أن يكون جريان دمها في غير الصلاة ففي بطلان طهارتها وجهان: 

أحدهما: السال ع ساي ا العباس إذ إذلم يجعل 
صلاة الاستحاضة على الفور من طهارتها. 


والوجه الثاني : أن طهارتها قد بطلت كما يبطل التيمم» برؤية الماء قبل الصلاة, ولا 
يبطل برؤيته في الصلاة. وهذا قول من جعل صلاة المستحاضة على الفور من طهارتهاء 
وعلى هذين الوجهين يتفرع حكم من جرى دمها في الصلاة فأرادت أن تتنفل بتلك الطهارة 
بعد فراغها من الصلاة. فإن قيل : ببطلان طهارتها قبل الصلاة لم يجز أن تتنفل بتلك الطهارة 
إلا بطهارة مستأنفة» ل لس اع و ا 
شاءت من صلاة وطواف . 
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فصل: فأما إذا انقطع دم استحاضتها فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون انقطاعه لارتفاع الاستحاضة» فلا يخلو حالها من أحد أمرين إما 
أن تكون في صلاة أو غير صلاة» فإن كانت في صلاة ففي بطلان صلاتها وجهان : 

أحدهما: : وهو محكي عن أبي العباس أن صلاتها لا تبطل وتمضي فيها» وإلن د 
استحاضتها كالمتيمم لا تبطل صلاته برؤية الماء فيها . 

والوجه الثانى : وهو ظاهر مذهب الشافعى أن صلاتها قد بطلت بارتفاع الااستحاضة ؛ 
لارتفاع الضرورة والفرق بينهما وبين المتيمم من وجهين : 

أحدهما: أن المتيمم قد أتى ببدل الطهارة فجاز أن تصح صلاته بالبدل مع القدرة 
على الأصل» والمستحاضة لم تأت ببدل الطهارة مع كونها محدثه فلم تصح منها الصلاة 
والشاني أن مع حدث المستحاضة نجاسة لا تصح الصلوات معها مع القدرة على إزالتها 
فكانت أغلظ حال من المتيمم الذي لا نجاسة عليه فهذا حكم استحاضتها إذا ارتفعت في 
الصلاة فأما إن ارتفعت في غير صلاة فهذه على ضربين : 

أحدهما: 0 يكون وقت الصلاة ا ا فلا يختلف أصحابئنا أن 
طهارتها قد بطلت لارتفاع ضرورتها. 

والضرب الثاني : أن يكون وقت الصلاة قد ضاق عن فعل الطهارة ولم يبق له إلا قدرا 
لصلاة ففي بطلان طهارتها وجهان بناء على بطلان الصلاة بها : 

أحدهما: أنها باطلة إذا قيل: إن الصلاة بها باطلة» وهذا أصح لوجهين . 

والشاني : أنها صحيحة لصلاة وقتهاء دون ما سواها من فرض ونفلء إذا قيل إن 
الصلاة بها لا تبطل»› وهذا وجه ضعيف ؛ لأن التيمم يبطل برؤية الماء قبل الصلاة. وإن 
ضاق وقتها ولكن ذكر فذكرته . ) 

فصل: والضرب الثانى: فى الأصل» أن يكون انقطاع ذلك لرؤية الدم لا لارتفاع 
الاستحاضة, كأنه ينقطع ساعة ثم يجري ساعة فإن كان قد عرف بالعادة أنه ينقطع» ويعود 
كان وضوؤهاجائزا وإن كانت في الصلاة ماضية وإن لم يعرف ذلك بالعادة فلا يخلو حالها 

من أحد أمرين إما أن تكون في صلاة bl‏ اوس اوس PF‏ 

سواء عاودها الدم في الصلاة فضا ا5ا | م لا؛ ؛ لأنها عند انقطاعه شاكة في عوده. فلم 
ا اک وول ته دنین اجکی را تو مهام راد 
من صلاته كانت صلاته باطلة » الشك المتقدم , وإن تعقبه يقين طارىء. وإن كانت في غير 
صلاة . حكم في الظاهر ببطلان وضوئهاء فإن لم يعاودها الدم حتى توضأت لما يستقبل من 


الصلاةء استقر الحكم» وإن عاودها الدم قبل استئناف وضوئها صار عادة فيما بعد. وفيما 
تقدم من طهارتها وجهان : | 

أحدهما: باطلة للحكم ببطلانها بالشك المتقدم كالصلاة. 

والوجه الثاني : صحيحة للعادة الطارئة التي زال بها الشك كالمسافر إذا شك هل بدا 
بمسح مسافر جازء أو مقيم مسح مسح مقيم. فلو تيقن أنه ابتدأ المسح مسافراً جاز لزوال 
الشك أن يبنى على مسح مسافر والفرق بين الوضوء والصلاة أن الصلاة بطلت بالشك لأنه لا 
ا ا ارتفع » لأنه قد يتخلله ما ليس منه . 

[القول في دم الفساد] 

فصل: فأما ذات الفساد وهو الدم الذي ليس بحيض ولا استحاضة فقد اختلف 
أصحابنا فيها فكان أبو إسحاق يجعلها ك «الاستحاضة» في الطهارة وأحكامها . ولا يكون دم 
الفساد بأندر من المذي الذي يساوي حكم المستحاضة» وكان أبو العباس يجعل ذلك حدثا 
ES‏ إلى الفرض بعد ظهور الدم نفلا لأن 0 الفساد وإن لم يكن أندر 
من المذي فالفرق بينهما أ ن المذي. وسلس البول قد يدوم زهان إذا حدث بصاحبه فجاز أن 
يكون في حكم الاستحاضة التي قل ند تدوم بهاء وليس كذلك دم الفساد لآنه إن دام حرج عن 
دم الفساد فصار حيضا حيضاً أم استحاضة 

فصل: فأما المبتلى بالمذي قعلى ضربين : 


أحدهما: : أن يكون لحدوث سبب من لمس» أو نظر» اورا رار 
ا اميا د امع مدير ET E‏ وي E‏ 
في غسل فرجه وشده والوضوه من لكل فريضة وکا من به سلس البو أو استطلاق الريح 

52501110 منه لكل فريضة . 

قال الشافعي : «وقل من يستديم به المني. لأن معه تلف النفس» . 

فأما من به جرح یسیل دمه فلا يرقا فعليه أن يغسله عند كل فريضة ويشده مكتفياً به 
من غير وضوء لأن خروج الدم من الجسد يوجب غسل محله من غير وضوء. والله أعلم ! 
. بالصواب. 
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فصل : بما يكون الدباغ oa‏ م VIO OOS‏ خسان وز دا LE‏ 
مسألة : لا يطهر بالدباغ إلا الإهاب وحده CTE‏ ل يي E‏ 
الظاهر من مذهب الشافعي أن الصوف والشعر والريش والوبر ضربان: 
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.يبيبلل فهرس الجزء الأول من الحاوي 


باب نية الوضوء ل MELLE‏ ل ال AR DEE CRE DSA SEE‏ 
مسألة : لا يجزىء طهارة من غسل ولا وضوء إلا بنية O TE‏ 


فصل : إذا ثبت وجوب النية فى طهارة الحدث فقد 


ينقسم ثلاثة أقسام : وضوء » وغسل » وتيمم AE E E AS‏ 


مسألة : إن توضأ لنافلة أو لقراءة مصحف أو 


لجنازة أو لسجود قران أجزأه أن يصلي به الفريضة EET‏ 


فصل : فيمن تصح منه النية ا ا ا 


مسألة : لو نوى فتوضأ ثم عزبت نيته أجزأه نية 


واحدة ما لم يحدث نية أن يتبرّد أو يتنظف . o‏ 


باب سنة الوضوء RVI Aes hs‏ 
مسألة : : إذا قام الرجل إلى الصلاة من نوم أو كان 


غير متوضىء فيستحب أن يسمي الله تعالى و مود واد ودود E‏ 


فل ىة المقيضة والالستعان رها م ما 


غسل الوجه أول الأعضاء الواجبة في الوضوء .......... 


فصل : في أن الجبهة والجبين والنزعتين من الرأس اماف قبع نسو عع ETE‏ 


مسألة : : في كيفية غسل الأمرد وجهه ومن نبتت لحيته وعارضاه 
فصل : صفة الغسل TOTO NT TIENT TT‏ 
غسل الذراعين واجب بالكتاب والسنّة والإجماع 0 

مسح الرأس واجب بالكتاب والسنة والإجماع ETE‏ 
لبالا إلى سيق على ا ان ا 
فصل : استحباب مسح جميع الرأس ش22 
فصل: القول في المسح على العمائم 0 
مسألة : القول في مسح الأذنين 05# 
مسألة : القول في غسل الرجلين ET TY‏ 
مسألة : القول في تخليل الأصابع TTT‏ 


مسألة : استحباب أن يمر الماء على ما سقط من اللحية عن الوجه 
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فصل : جواز الاستعانة بمن يصب الماء على المتوضىء RE e ê SE‏ 
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: جواز الاستنجاء بحجر له ثلاثة ثة أحرف ك2 
: 0 بالعظم والنجس . A‏ 
يم الوضوء على الاستنجاء TT‏ 000 


0000 


اللمس فوق الحائل لا ينقض الوضوء 000 
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ع الجمؤق فة ٠‏ 
زرا لوی 
یروت ۔ لمان 
الطبعة الأول 


اھ م 


و( رس رن اروت 
ص .ب ٤:‏ )ا 4۹۔اکس :- Nasher 41245 Le‏ 


۰/۹1/1۰٩۱ ۲ ۲.۰/۱۸6 /٤۷۸۱ ۲۷ ۲: ولاکس‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
کتاب الصلاة 
باب وقت الصلاة والأذان والعذر فيه 


ص 


قال الشافعِيٌ رَضِيَ الله غ : «وَآلْوَقت للصلاة وَقْتَانِ : الم وَرفاهية ووقت 
عذر» وضرورة». 


قال الماوردي : الأصل فى فى وجوب الصلاة الكتاب. والسنة معا أنعقد به إجماع الأمة. 


أما الكتاب فقوله تعال #اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة#وهذا أمر بمداومة فعلها في 
e‏ و مروا إلا لِيَعبِدُوا آللَهَ مُخْلِصِينَ لَهُ آلدّينَ حُتفَاءَ وَيُقِيموا آلصلاة 
ويوتوا الرّكاة ذلك دين آلقيْمَة4 [البيلة : ]٥‏ فالحنفاء: المستقيمون على دينهم كقوله: 
لاقم وجهك بلدين حَنِيفاً» [الروم : °[ فأمر بعبادته بالأخحلاص مشروطاً بإقامة الصلاة 
و الزكاة وقال تعالى : #فاقتلوا الْمْشْرٍكينَ حَيْتْ»4 إلى قوله : #فإن تأيوا وَاقَامُوا الصلاة 
وَآتوا الرَّكَاةَ َحَلُوا سَِيلَّهُم 4 [التوبة : ه]» فجعل إقامة الصلاة والإذعان بإيتاء الزكاة شرطا 
في حقن دمائهم بعد التوحيد. 

وأما السنة حلي ابن عفر فال سمت وسول أله يول : ١بِيي‏ آلإسْلام على 
حمس : شَهَادَةَ انل له إلا الله وان م 1 رفوك آللّم وإقام الصَلاة وإيتاءِ الرّكاق 
وصوم شهر رمضان, وج م لبت من آستطاع | إلَيه سبياا)210 . 


وروى شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس أن وفد عبد القيس لَمّا توا آلنِيّ يك قَالَ 
مَرْحَبا بالقوم. غر حَرَايَا ولا ندَامَى قَالُوا او آلله إا لا نويع أنْ نايك إلا في آلشْهْرٍ 
آلْحَرَام. وبيننا وبينك هلما الي ِن كار مض فمُرْنا بار فصل تخل پو الجن رهم وري 
ونام عن ا أمرَهُمْ, بالإيمانٍ بآلله ؛ وَحَدمٍ قال درون ما الإيمانٍ بآلله وله قالوا: | 
ورسوله عَم قَالَ: شَهَادَة أن ل إِله إل الله وان مُحَمّدا وَسُولُ الله ونام E EE‏ 
وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطوا مِنَ لْمَغْنِم آلْحْمْسٌ)( فكان هذا قبل فرض الحج . 


فصل: فإذا تقرر وجوب الصلاة فأول ما فرض الله سبحانه على نبيه قيام الليل بقوله 





.)55/51١( في الإيمان‎ )55/١( في الويمان (۸) ومسلم‎ 14/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١17/15( أخرجه البخاري ۱۲۹/۱ في الإيمان (01) أخرجه مسلم (ر/ ۷ع _ 58) فى كتاب الإيمان‎ )۲( 


كتاب الصلاة/ باب و قت الصلاة والأذان 


تعالى و کی ر قا يل إلا قليلا فة وَانقص مِنْهُ فلبلا أو رذ عَلَيِْ رتل الْقَرَآنَ 
ترتِيلا4 [المزمل ظ 

والمزمل : الملتف. وفيه ”أويلان: يا أيها المزمل بثيابه متأهب للصلاة وهذا قول 
قتادة . 

والثاني: يا أيها المزمل بالنبوة والرسالة وهذا قول عكرمة . 
ٍ فقام رسول الله وك نَحُوا مِنْ قم شهر رَمَضَانَ وَعَلِمْ به قوم مِنَ آلْمُسْلِمِين فَقَامُوا مَعَهُ 
حتى الْتَفَحَتْ أَقْدَامُهُمْ شق عَليْهِمْ فروت عائشة ة أن النبي وق حرج كَالْمُعْضب وَحَشِيَ أن 
يكب عَلَيهمْ قيا اليل فقال : NE‏ الاعمال ر ما تطيقون فَإِنْ الله تَعَالَى ل 
َمل مِنَ آلثواب حَتَى تَمَلُوا م و 

قال ابن عباس : نسخ بقوله تعالى RT‏ 
يسر مِنْ آلقرآنِ» [المزمل : ]٠‏ قال: وكان بين أولها وآخرها سنة قال الشافعي : وقيل: | 
نسنخ بقوله تعالى : ومن آللَيّل فَتَهَجََدْ به نافلةَ لَك [الإسراء : HS‏ 
فرض الله تعالى الصلوات الخمس في اليوم والليلة وذلك على ما حكى في شوال قبل 
الهجرة بستة عشر شهرا. 

فروى الشافعي عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله 
قال : جَاءَ رَجُل إِلَى رَسُول آله لاء مِنْ أل جد يار آلراس يمع دوي صَوْتَِ ولا يمهم م 
یقول تی دل إا مُوَيَسْألُ عَنٍ آلإسلام فقال ا آللَّهِ اة حمس صَلَوَاتِ في لوم 
والليلّةٍ فال : هَل عَلَى غير هَذَا فَقَالَ: ل إلا أن تَطوّع 90> . 


وروی خالد بن قيس عن قتادة عن أنس قال : قال رَجُل يا رَسُولَ الله كَمْ أفَرَض آل 
على عِبَادِهِ مِنَ آلصّلْوَاتِ قال خمس صَلَوَاتِ قَالَ: هَل قيهن أو بَعْدَهُنَ شَيْءٌ؟ قال افتَرَض 
لله عى عادو صَلَوَاتٍ حمسا قلف آلرَجُلُ لآ بريد لبن ولا نْقْصُ نهن َال وك إن 


صدق دحل ال 


٤ 





.)٠٠١١( )٤۳( في الإيمان باب أحب الدين إلى الله أدومه‎ )١155/١( أخرجه البخاري‎ )١( 

أخرجه الطبری فى التفسير (۷۹/۲۹). 
أخرجه أحمد في المسند (01/3). 

(۲) أخرجه أبو داود ١١/١‏ في كتاب الصلاة (۱ ۳۹) وأخرجه الترمذي ٠ /١‏ في اللإيمان باب الزكاة في 
الإسلام (57) وبنحوه. 
أخرجه مسلم ( )/٠‏ في الإيمان. 

(۴) أخرجه 5 8/1 (554) وهو عند مسلم بنحوه )5٠/١(‏ في كتاب الإيمان باب بيان الصلوات 
التي هي أ حد أركان الإسلام .)١1١/48(‏ 
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يبا 


وروی ص معرب عن المخدجي عن عبادة بن الصامت قال: سمعت 


رسول الله يي قول : حَمْسُ صَلَوَاتٍ تبه الله َعَالَى عَلَى عبَادِهِ فَمَنْ ET‏ 
مِنهُنْ شيا فان آلا جَاعِل لَه عهدا يوم القيامة ان يبدل ا 


فصل: فإذا تقرر بما روينا أن الصلوات المفروضات خمس : في اليوم والليلة وهن 
ظ موقتات بقوله تعالى : إن آلصَّلاةَ كانت عَلَى الْمُوْمِنِينَ كتاباً مَوْقُوتاً4 [النساء : ۳ ثم 
ورد كتاب الله تعالى بذكر أوقاتها على الإطلاق ومن غير تحديد ثم جاءت السنة عن 
رسول الله َة بوصف أوقاتها على التحديد. فأما ما دل عليه كتاب الله من ذكر أوقاتها 
فخمس آيات إحداهن قوله تعالى : 9فَسْبحَانَ الله جينَ تَمْسُونَ وَحِينَ تَضْبِحُون وَل آلْحَمْدُ 
في آلسّمَوَاتِ وَآلأرْضٍ وَعَشِياً وَين تظهر ون» [الروم: 117]. فعبر عن الصلاة بالتسبيح 
E KSSE‏ كات جالي اا : صلوا لته » قال الله تعالى : فلولا انه 
كان مِنَ الْمُسَبّحِين» [الصافات: ]٠٤١‏ أي : من المصلين. وقيل: المستغفرين وقال 
الأعشى في النبي كَل : 

وَسَبّحْ عَلَيّ جِينَ آلْعَِيّاتٍ وآلضحَى ‏ ولا تَعبّدٍ آلشَيْطان وال اشا 


وقوله: «حين و يريد به المغرب. والعشاء «وحين تَصْبحُون)» بويك الصبح 
وای لر ر ت ا تالكر ات هه الآية على 
أوقات الصيلوات الخمس . ۰ ۰ 

والآية الثانية : قوله تعالى «تسبّخ بِحَمْدٍ ربك قبل طلوع الاين قبل آلغرُوب 
وَمِنَ اليل E‏ آلسجُود4 [ق: ٠5]قوله:‏ «وَسَبح) أي اوبدل نول علو 
الشمس - يعني - صلاة الصبح «وقبل لْغرُوب) الظهر والعصر «ومن اليل فسبخه» - يعني - 
صلاة المغرب والعشاء الآخرة وني از آلسجود» تأويلان : 


أخدهما :: "انها ركان دك السو وه ةانق ل اه 


(۱) ال اللدين د ريز الجميني أبو محيريز المكي نزيل الشام : عن ابن ماو وع اا ¿ الصامت وعنه 
عبد الملك بن أبي محذورة ومكحول الزهري وثقه العجلي قال الأوزاعي :من كان مقتدیاً فلیقتد بمثل 
محيريز قال خليفة : مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وقال ضمرة : في خلافة الوليد بن عبد الملك. 
انظر الخلاصة (۹۸/۲) . 

(؟) أخرجه البيهقي ۳٦٠/١‏ في كتاب الصلاة باب فرائض الخمس . 

(۳) البيت روايته في الديوان هكذا: 

وذ EE IE AEE EEE‏ ولاه تق لاان الله ينيدا 
انظر ديوانه ١(‏ 0) وشرح المفصل لابن يعيش ۳۹/۹ الانصاف )٦٥۷(‏ أمالي ابن الشجري e‏ 
الممتنع (۸ ET‏ 
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والثاني : أنها النوافل في أدبار المكتوبات» وهو قول عبد الرحمن بن زيد. 
4 گے دو 2 ا و ر 

والآية الشالشة: قوله تعالى : اقم الصلاة طرفي النهار وزلفامن آلليل 4# 
[هود: .]١١5‏ أما الطرف الأول من النهار فالمراد به : صلاة الصبح . 

وأما الطرف الثاني اراد a E E‏ فرافر و لاف 
اليل » روى الحسن البصري عن النبي 6 أنها صاة آلْمَغْرِبٍ وَعِشَاءُ آلآخرة. 

طب اللالتى زلنفنا وَرُلشا © ال 0100000 

والآية الرابعة قوله تعالى : اقم آلصّلاة لِدُلُوكِ الشمس إلى غق :اليل زوا آلفجر 


إن قَرَآنَ الفجر کان مشود : «[YA‏ أما دال اتسر فهو ميلها وانتقالها وفيه 
تأويلان : 





أحدهما: إن المراد به غروبهاء وأنه عنى صلاة المغرب وهذا قول ابن مسعود, 


والتأويل الثاني : أن دلوك الشمس زوالها وهو قول ابن عباس»› وأبي وجَرَة» والحسن. 
وقتادة» ومجاهد,. وإليه ذهب الشافعي رزواية أبي بكرين عرو بن حزم عن أبي مسعود 
عقبة بن عمرو قال : قال رسول الله یږ اولاني ريل ذاو ار جن الت صلی 
نّ آلظهر9©». 
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0 0 


)١(‏ عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي أبو الشعثاء ا 
في الجاهلية وقال الشعر فيها ثم أسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك ففلج وأقعد وه وأول من 
رفع الرجز» وشبهه بالقصيد وكان لا يهجو وهووالد رؤسة الراجز المشهور أيضاً له ديوان طبع في 
مجلدين . انظر الأعلام (87-85/5) الشعر والشعراء ص 71١‏ . 

(۲) صدر بيت وعجزه: 

ظ ملع م ءءء م م ءءء 0 :6660 سماوة الهلال حتى احقوقما 
انظر الديوان ۲۳۲/۲ والكتاب )۸٠/١(‏ واللسان م [حقف] و [زلف]. 0 

۳( ا القرآن للفراء ٠۲۹/۲‏ القرطبي )۱۹٦/٠١(‏ اللسان م[دلك] البحر المحيط (58/5). 

)٤(‏ أخرجه البيهقي 357-757/1١‏ في باب عدد ركعات الصلوات الخمس وقال البيهقي وأبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم لم يسمعه من أبي مسعود الأنصاري وإنما هو بلاغ بلغه وقد روي ذلك في 
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وأما غسق الليل ففيه تأويلان : 

أحدهما: اجتماع الليل وظلمته وهو قول ابن عباس . 

والثانى : إقباله ودبره وهو قول ابن مسعود» فالمراد به على التأويل الأول صلاة العشاء 
الآخرة» 5 [التأويل]“ الثاني صلاة المغرب . 

قلنا: قوله تعالى : (وقرًآن الْمَجْرِ» [الإسراء : ۷[ فيريد به صلاة ار اف 
قران الجر لما يتضيمتها من اقرا إن قران آلفَْجَرٍ كَانَّ مُشْهُوداً#. فروى أبو هريرة عن 
النبئ أنه :قال بوشهده ملائکة اليل رملائکة النهار»” '». وهذا دليل» وزعم أن صلاة 
اأص انوك مي عاذ اال ولاافن تة اهار 

وأما الآية الخامسة : قوله تعالى : «حَافِظُوا عَلَى آلصَّلَوَاتِ وَآلصَّلاةٍ آالْوْسْطَى وَقَومُوا 
لله قانتيين 4 [ البقرة : 778 ]. فهذه الآية وإن لم تدل على مواقيت الصلوات كلها ففيها حث 
على المحافظة عليها بأدائها في أوقاتهاء وذكر الصلاة الوسطى التي هي أوكد الصلوات, 
واختلف الناس فيها على خمسة مذاهب : 

أحدها: أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح › وهذا قول ابن عباس. وجابرء وأبي 
موسى الأشعري لقوله : «وَقومُوا لله قَانتِين»» وأن القنوت في الصبح ؛ ولأنها صلاة لا تجمع 
إلى غيرها في سفر ولا مطر لتأكدها عن غيرها من الصلوات ؛ ولأنه يجتمع فيها ظلمة الليل 
وضوء النهار» وتشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. 

والمذهب الثاني : أنها صلاة الظهر. وهو قول زيد بن ثابت. وعبد الله بن عمر. قال 
أبو عمرو: هي التي توجه منها رسول الله ی إلى القلةء ا 
كَانَ رَسُولُ الله ية يُصَلّي آلظهرَ بآلْهَاجِرَةٍ ولم تكن صله اشد عَلَى أَضْحَابٍ رَسُول. الله يله 
مها قالَ: فَنَزَلَتٌ «حافظوا عَلَى الصَلَوَاتِ وَآلصّلاةٍ آلْوْسُطى» 7 وقال: إن قبلها صلاة وبعدها . 
صلاة. ) 

والمذهب الثالث : 7 صلاة العصر» وهو قول علي» وابن مسعود. وأبي هريرة» 
وأبي سعيد الخدري» وأبى أيوب. وعائشة. وأم مةن وحفصة. وأم فة وجمهور 
التابعين لرواية عبيدة السلماني عن علي قال : ل يعن رسو الله كل الْعَصْرَ يَوْمَ آلْحَنْدَقٍ 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ٤۷٤/۲‏ ضمن مسند عن أبي هريرة والترمذي ٠ ٠/٠‏ في التفسير (810) 
وفال ححس مجع واب ماج 1/ ٠‏ في الصلاة .)17/١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (57/1) في كتاب الصلاة باب في وقت صلاة العصر )5١1(‏ والنسائي في الكبرى انظر 
تحفة الأشراف (۲۲۲/۳) .)۳۷۳١(‏ 

(4) عبيدة بن عمرو السلّماني بإسكان اللام » قبيلة من مراد. مات النبي 4ة وهو في الطريق عن علي وابن 
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© وروی عمرو بن رافع ود اق قَالت Ek‏ إذا بلَعْتَ إلى مواقي 


اللات وَآلصَّلاة سی وهي صلاة لش 


وروی أبو صالح ٩‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اة : «آلصّلاة الْوْسْطَى صلاة 


والمذهب الرابع : أنها صلاة المغرب وهو قول قبيصة ؛ لأنها في وسط العدد ليست 


بأقلها ولا بأكثرها ولا تقصر في السفر وأن رسول الله يك لم بجعل لها إلا وقتاً واحداً لا تتقدم 
إليه ولا تتأخر عنه. 


والمذهب الخامس : أنها إحدی الصلوات اللخمس› ولا تعرف بعينها وهو قول 5 


وسعيد بن المسيب» والربيع بن خيثم » لأن إبهامها وترك تعيينها أحب على المبادرة لجميعها 
وأبعث على المحافظة على سائرها فكان أولى من التعيين المفضى إلى إهمال ما سواهاء 
فهذه مذاهب الناس في الصلاة الوسطى على اختلافهاء فأما مذهب الشافعي فالذي يصح 
عليه أنها صلاة الصبح استدلالاً» لکن مهما قلت قول فخالفت فيه خبراً فأنا أول راجع عنه. 
وقد وردت الأخياز ل سحا انها صلاة العصر فصار مذهبه على الأصل الذي مهده. أنها 
صلاة العصر دون ما نص عليه من الصبح › ولا يكون ذلك على قولين كما وهم بعض 
أصحابنا فهذا ما ورد نفى كتاب الله تعالى وذكر مواقيت الصلاة» فأما ما جاءت به السنة من 
نل ان 0 واختياراً ا 


مسعود وعنه الشعبي والنخعي وابن سيرين قال ابن عيينة : كان يوازي شريحاً في القضاء والعلم قال أبو 
مُسهر مات سنة اثنتين وسبعين وقال الترمذي : سنة ثلاث. انظر الخلاصة (701/7) . 

أخرجه البخاري ۸/ ۱۹١‏ في التفسير )٤٥۳۳(‏ وفي المغازي )5١١١(‏ وفي ااا لا ا 
2/١‏ في المساجد (ه .(YV/Y:‏ 

أخخر جه مالك في الموطأ قرفا ۱ (۳). 

ذكوان المدني أبو صالح السمان عن سعيد وأبى الدرداء وعائشة وأبي هريرة وخلق وعنه بنوه سهيل وعيد 
الله وصالح وعطاء بن أبي رباح وسمع منه الأعمش آلف حديث قال أحمد: ثقة ثقة شهد الدار قال 
محمد بن عمر الواقدي : توفي سنة إحدى ومائة . انظر الخلاصة .)۳١١/١(‏ 

عبد العزيز بن محمد بن عبيد الجهني أو القضاعي مولاهم أبو محمد المدني الدراوردي أحد الأعلام 
عن زيد بن أسلم وصفوان بن سليم وسهيل بن ابي صالح وخلق وعنه ابن وهب وابن مهدي وسعيد بن 
منصور وخلق قال ابن سعد ثقة كثير الحديث يغلط . توفي سنة تسع وثمانين ومائة قرنه البخاري بآأخر. 
انظر الخلاصة .)١597/5(‏ 
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ا لبي يكل قال: ٠:‏ ي جثرمل جلد داب القت من صل الله جين كان انز يف 
آلشرّاك ؛ م صَلّى آلْعَضْرَ جين صَارَظِلَ كل شَيْءِ بِقَدْرِ د ِل نُمّ لى الْمَغْرِبَ جين أفطَر 
لكان نم على الهذاء الآخبرةَ جين غاب آلشْفقُ ثم صَلَى آلصّبْحَ جين حرم السطعام 
وَآلشْرَاب عَلَى آلصَّائِم ثم صلى المرة الآخرة الظهْرٌ جِينَ كان ظِل كل شيءٍ قد ظِلهِ دون 
ا الال ليا َل لبذ اام كر 0 
ین الوكين 00. 

فدلت هذه السنة على ما جاءت به من تحديد الأوقات . 

فصل: وأما قوله تعالى : #وَاقِيمُوا آلصَّلاة4 وغيرها من الآي التي تضمنها ذكر الصلاة 
فقد اختلف أصحابنا فى جملة العلماء هل ذلك من المجمل الذي لا يعقل معناه إلا بالبيان؟ 
أو هو ظاهر معقول المعنى؟ قيل : ورود البيان على وجهين : 


أحدهما : من المجمل المفتقر إلى البيان في معرفة المراد به. ان فجرد اللفظ لا يدل 
عليه » والبيان لا يستغنى عنه . 


والوجه الثاني : إن لهذا اللفظ ظاهراً يعقل معناه ما لم يرد البيان بالعدول عنه أو 
باستعمال شروط فيه ؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي تحدى الله به العرب» فلو كان فيه ما ليس 
بمعقول المعنى لأنكروه : ثم اختلفوا في الاسم هل جاء به الشرع كما جاء بيان الحكم أو كان 
معروفاً عند أهل اللسان والشرع المختص ببيان الأحكام على لاه مذاهب : 

أحدها: أن الى َة أحدث الأسماء شرعاً كما بِيّن الأحكام شرعاً. لأنه لما جاز أن 
برد الشرع بمالم يكن عبادة من قبل افتقر ما ورد ب الشرع ا اسما احا بالشرع › 
وهذا قول من زعم أن اسم الصلاة مسري سيار لأن العرب لم تكن 
تعرفه على هذه الصفة . : 


والمذهب الثاني : أن ل و الأحكام» فأما الأشياء فمأخوذة من أهل ا 
اللغة واللسان؛ لأن الأسماء لوردت شرعا لصاروا مخاطبين بما ليس من لغتهم. ولخرج 


)01( حامر كين عادر عت N E‏ بن الحارث بن عبد 
الله بن عياش وغيره ذكره ابن حبان فى الثقات. انظر الخلاصة .)758/١(‏ 

(۲) أخرجه الشافعي في الأم 7١/١‏ في جماع مواقيت الصلاة وأحمد في المسند ۳۳۳/١‏ وأبو داود 
0١‏ في باب ما جاء في المواقيت (۳۹۳) والترمذي ۲۷۸/١‏ في الصلاة )١59(‏ وابن خحزيمة 
١‏ فى الصلاة 76" والدارقطنى 708/١‏ . 

ذه سقط في ج. 
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القرآن كله من أن يكون بلسان عربي مبين وقد قال تعالى : وما كان صلاتهُم عند آلْبيْتِ إلا 
فكاء وَنَصِدِية 4 [الأنفال : °[ فأخبر أنهم كانوا يصلون ويعتقدونها عبادة وإن كانت مكاء 
ك اضفر ٠‏ وفي التصدية تأويلان : 


موي وا 00 

المذهب الثالث: وهو مذهب جمهور أهل العلم وكافة أهل اللغة أنها أسماء قد كان 
ا لحري كان 0 
الصلاة الشرعية صلاة على نة أقاويل» 

أحدها: : وهو أشهرها أنها سميت صلاة لما يتضمنها من الدعاء والذي هو مسمى في 
E‏ : صل عَلَيْهمْ إن صَلَوَانَكَ سَكَنْ لهم [التوبة: ٠ع‏ أي أدع 

تقول بنتي وقد قَرَبَتْ مُرْنَجَلا يا رب جنب أبي N‏ 

عَلَيْكِ مل الذي صَلْيْتْ فَاعْنَمِضِي وما فإ لِجَنب الْمَرْءٍ مُضطبعا(١)‏ 

والقول الثاني : أنها سميت صلاة لما يعود على فاعلها من البركة في دينه ودنياه 
والبركة وتسمى صلاة قال الشاعر: 

وصهاءَ ء طاق بهَايَهُوديها وَأَبرَرَمَا وعَليها 

وا آلرّيح في دَنْهَا EE ey‏ 

يعنى : أنه دعا لها بالبركة . ) 

والقول الثالث: أنها سميت صلاة لأنها تقضي إلى المغفرة التي هي مقصود الصلاة 
ومقصود الشيء أحق بإطلاق امه كليية نما اليل a‏ فيه » والمكصره واللاستغفار يسمى 
صلاة قال الله تعالى : «أولَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتَ مِنْ رهم وَرَحْمَةٌ) [البقرة : ۷[ یرید 
بصلوات الله : المغفرةء لأنه ذكر بعدها الرحمة. قال الشاعر: 


صَلى عَلَى يَحْيّى وَأَشْيَاِهِ رب ريم وَشَفِيمٌ مُطاع 
)١(‏ البيتان في ديوانه )٠١١(‏ والقرطبي (۱۹۸/۱). 


(۲) البيتان للأعشى وهما في ديوانه )١74(‏ وهما في اللسان م[صلا] . 
(۳) البيت في اللسان م [صلا] . 


١١ 





كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 
: ظ 2 : رفو م “ا وه مر 

ولذلك سميست الصلاة استغفارا قال الله تعالى : #والمستغفرين بالاسحار #يعني : 
المصلين . 

والقول الرابع: أنها سميت صلاة, لأن المصلي إذا قام بين يدي الله تعالى في 
الصلاة فأصابه من خشيته ومراقبته ما يلين ويستقيم إعوجاجه مأخوذ من التصلية يقال: صليت 
العود إذا لينته بالنار فيسهل تقويمه من الاعوجاج : 0 

قال الشاعر: 

كنا عاو هيع ا ا الدتات عبر 

والقول الخامس : أنها سميت صلاة. لأن المصلي يتبع فعل من تقدمه فجبريل أول 

تقدم بفعلها فكان النبي يكل تابعاً له مصلياً ثم المسلمون بعده. 

قال الشاعر: 


0000 eg DSI 

والقول السادس : أنها سميت صلاة وفاعلها مصلياً. لأن رأس المأموم عند صلوى 
إمامه والصلوان عظمان عن يمين الذنب ويساره في موضصع الردف قال الشاعر: 

تَرَكْت آلرّمُْحَ يَعْمَل في ضَلهُ وَيَكُبُوالِتَرَائِب وَالْجَبِيرٍ 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فقد قال الشافعي : «والوقت للصلاة وقتان وقت ع 
ورفاهية» ووقت عذر وضرورة» فقسم الشافعي أوقات الصلاة تنيسن تتيها جعلة وفنا 
للمقيمين المترفهين» وقسماً جعله وقتأ للمعذورين والمضطرين ¿ فاختلف أصحابنا في 
المقيمين المترفهين هل هم صنف واحد؟ وفي PP‏ وا نو اانا مات 
واحد؟ فكان أبو على بن خيران يذهب إلى أن وقت المقام هو أول الوقت للمقيمين الذين لا 
يترفهون» ووقت الرفاهية هو آخر الوقت للمقيمين الذي لا يترفهون المرفهين بتأخير الصلاة 
إلى آخر الوقت وأن المعذورين هم المسافرون والمضطرون في تأخير الصلوات للجمع وأن 
المضطرين هم من ذكرهم الشافعي من المجنون إذا أفاق» والحائض إذا طهرت. والصبي 
إا والحافر ذا أسلم» جل كر واتعيد هن الي را تو اصحفين ي 
استشهادا بأن اختلاف الأسماء تدل على اختلاف المسمى وما يختص به من الأحكام. وقال 
أبو إسحاق المروزي» وأبو علي بن أبي ر وور اضحانها بن ال العرنيين 
صنف واحد وهم : من صلى ما بين أول الوقت وآخره. وأن المعذورين المضطرين صنف 
واحد هم : الذين يلزمهم فرض الصلاة في آخر الوقت كالحائض إذا طهرت. والمجنون إذا 
أفاق» والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم ولم يرد بالمعذور المسافر» والممطورء لأن وقت 
الجمع وقت لصلاتي الجمع وقد ذكره من بعد والله أعلم . 


كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 





فصل: قَالَ الشافعيٌ : «فَإِذَا الا رلك آلظهْر وَآلادَانِ». 

قال الماوردي : أما الظهر فهي أول الصلوات. ولذلك سميت الأولى. وفي تسميتها 
بالظهر تأويلان : 
أحدهما: سميت بذلك. نا أول صلا هرت حين صلاها جبريل باي 36 وی 
حولت القبلة إلى الكعبة. 

والثاني : أنها سميت بذلك لأنها تفعل عند قيام الظهيرةء وأول وقتها إذا زالت 
الشمس» وليس ما قبل الزوال وقتا لهاء وحكي عن ابن عباس أن تقديم الظهر قبل الزوال 
جائز وقال مالك : لا يجوز اا مخف اواك يدن اللاراع وكاو القرليق مد حول . وما ذكرناه 
أصح لرواية بشير, بن أبي مسعود("” قال : سمعت أبا مسعود يقول: رایت رَسُولَ الله كد 
يُصَلَي آلظَهْرَ حِينَ ترُول آلشْمْسٌ». وهذا مع ما ذكرناه من تأويل قوله تعالى : اقم الصلاة 
لذلوك الششل 4 أل روالماء ران ركان تفت افا ol‏ ابن 
عباس» لجاز لكثيره» ولجاز في غيرها من الصلوات ولو لزم تأخيرها عن الوقت بذراع كما 
قال مالك لجاز بأذرع ولجاز في غيرها من الصلوات. ‏ 

فصل: فأما الزوال فهو ابتداء هبوط الشمس بعد انتهاء اندفاعها ومعرفته تكون بأن يزيد 
الظل بعد تناهي مقره؛ لأن الشمس إذا طلعت كان ظل الشخص طويلاٌ فكلما ارتفعت قصر 
ظل الشخص حتى تنتهي إلى وسط الفلك. فيصير الظل يسيراً لا يزيد ولا ينقص ثم إن 
الشمس تميل نحو المغرب هابطة فإذا ابتدأت بالهبوط ابتدأ الظل بالزيادة فأول ما يتبدىء 
الظل بالزيادة فهو حينئد زوال الشمس وقال الشاعر: 

ا إذا آنتَمَلّت بعد سير فليس غب عير الك والةه 

وأعلم : أن ظل الزوال قد يختلف في الزيادة والنقصان بحسب اختلاف البلدان ويتغير 
خب تقل الأزمان» يكرت غل الزوال في البلد المسائي لقبلة الفلك اقصر من قى غيره, 
لان التتميس فيه قدا سامت الاتشخص حتت قبل فينه أنه لا نى اللخ فى مك ظز وقت 
الزوال في أطول يوم في السنة وهو اليوم السابع من حزيران ثم يكون ظل الزوال في الصيف 
أقل منه في الشتاء» لآن الشمس في الصيف تعترض وسط الفلك ويكون زوالها في وسطه 
فيكون الظل أقصر. وفي الشتاء تعترض جانب الفلك فيكون زوالها في جانبه فيكون الفلك 
أطول وللشمس عند الزوال كالوقفة لإبطاء سيرها في وسط الفلك قال الشاعر: 





)١(‏ بشير بن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري المدني له رؤية وقال العجلي : تابعي » ثقة. انظر التقريب 
.)٠١*/1١(‏ 


كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 





تحن افيه لوق ار حيلم ااا ال الوه 

فصل: فإذا ثبت أن الزوال معتبر بما وصفنا فالناس ضربان : 

أحدهما: بصير قادر على الوصول إلى علم الزوال فعليه أن يتوصل إلى علم الزوال 
بنفسه ولا يسعه أن يقلد غيره. لأنه مما يستوي البصراء فيه فلم يسع بعضهم تقليد بعض › 
كالقبلة فإن كان غيماً راعى الشمس محتاطاً فإن بدا“ له ما يدل على زوالها وإلا تاخى مرور 
الزمان حتى يتيقن دخول الوقت ثم يصلي , > فلو سمع المؤذن لم يسعه تقليده ه حتى يعلم ذلك 
بنفسه إلا أن يكون المؤذنون عدداً في جهات شتى لا يجوز على مثلهم الغلط والتواطؤ فهذا 
ممايقع به العلم فيجوز له قبولهم في دخول الوقت› وقال بعض أصحابنا: يجوز تقليد 
المؤذن في الوقت إذا کات السيماء مصحية › ولا يجوز تقليده إذا كانت السماء مغيمة قال : 
لأنه في الصحو يخبر عن نظرء وفي الغيم يخبر عن اجتهاد ويستوي فيه المُخبر والمُخبرء 
و ب ا ا فلو خفي عليه الزوال فاجتهد 
وصلى د سم بان له مصادفة الوقت وما بعذه أجزأه إما فوقيا في الوقت» أو فاا بعد الوقت 
a‏ 

فإن قيل : أليس من بان له يقين الخطأ. فى القبلة لم يلزمه الإعادة في أحد القولين 
فهلا كان الخاطىء في الوقت مثله؟ قيل : الفرق بينهما في وجهين : 

أحدهما: أن الوصول إلى يقين الوقت ممكن بالصبر إلى يقين دخول الوقت وتبين 
القبلة لا يمكن إلا بالمصير إليها فالمصير إلى نفس القبلة غير ممكن . 

والثاني : أن الخاطىء فى الوقت فاعل للصلاة قبل وجوبها فلم يجزه. والخاطىء في 
القبلة فاعل لها بعد وجوبها فأجزأه ولو لم يبن له بعد الاجتهاد صواب ولا خطأ أجزأه. ولكن 
لوابتدأ بالصلاة شاكاً فى زوال الشمس لم يجزه وإن بَانَ له بعد زوالهاء لأن أداء الصلاة 

فإن قيل: أليس لو أفطر شاكاً فى غروب الشمس ثم بان له غروبها أجزأه فهلا كان إذا 
صلى شاكا في زوال الشمس ثم بان له زوالها أجزاه؟ . 

قيل: الفرق بينهما أن الصائم يكون مفطراً بغروب الشمس» وإن لم يأكل ولا يكون 
مصليا بدخول الوقت حتى يصلي . 

والضرب الثاني : أن يكون ضريراًء أو محبوساً لا يقدر على معرفة الزوال بنفسه فهذا 
بجررك ان كادي دول الروك بعيره من البصراء الثقات واحترز مع قوله: : دخول الوقت 


. في أ بدت‎ )١( 


١‏ كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 





كما يجوز له إن كان ضريراً أن يقلد في القبلة بصيراً فإن لم يجد بصيراً يقلده : فى الوقت 
فاجتهد لنفسه وصلى أجزأه إذا لم يبن له بعد ذلك التقدم على الوقت. فإن قيل: أليس 
الضرير إذا عدم بصيرا يقلد في القبلة فصلى باجتهاد نفسه لم يجزه وإن أصاب فهلا إذا 
اجتهد لنفسه في الوقت أن لا يجزئه وإن أصاب؟ قيل : الفرق بينهما أن تعين الوقت معلوم 
بمرور الزمان فأجزاه لاستواء البصير والضرير فيه والقبلة مدركة نحاسة البصر فلم يجزه 
الخدت ارو a.‏ ظ 

فال الماوردي : قد مضى أول وقت الظهر فأما آخر وقتها فهو أن يصير ظل كل شيء 
مثله سوى ما بان به الزوال من ظل الشخص وقال أبو حنيفة في رواية أبي يوسف عنه : : «وأن 
وقت الظهر ممتدٌ إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه» . وحكنى عنه الحسن بن زياد اللؤلؤي(› 
مثل قول الشافعي» وحكى عن طاوس ومالك . في رواية أبن وهب عنه : «أن وقت الظهر 
ممتد إلى غروب الشمس› وقال أبو يوسف. ومحمد: أول وقت العصر مشترك مع آخر وقت 
الظهرء وج نحوه عن المزني استد لال بعموم قوله تعالى : لاقم آلصلاة لِدُلُوك الشمس 
إلى عْسَقٍ اليل ) [الأسراء : 8/ا] وبما روي أن الى له وج بين الطهن وَالْعَصْر بالمد 
مِنْ غير خوفٍ ولا مُطر»("2 فدل على اڈ شتراك وقتهماء قالوا : ولآن.الأوقات لم تقف على بيان 
SE E GLE‏ ا 
ووقت العصر إلى غروب الشمس كذلك. وقت الظهر. 


ودليلنا على كافتهم حديث ابن عباس أن النبي بل قال: «جَاءَ جبْرِيلُ فَصَلَّى بي الطَهْرَ 
في اليم ارك حِينَ کان آلفيءُ ء مل آلشرَاكِ وفي يوم لاني حِينَ کان ظل کل شَيٍْ 
قَدْرَ ظله دون الْعَصر بآلامس, وَقال: ألوفت فِيمَا بيْنَ هين آلو لوقتين»» فاقتضى أن يكون ما 
بعد الزيادة على ظل كل شيء مثله بوقت لها كما أن ما قبل الزوال ليس بوقت لهاء فإن قيل : 
فتحمل صلاة جبريل به في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله على ابتداء الصلاة كما 
حملنا صلاته به في اليوم الأول عند الزوال على ابتداء الصلاةء قيل : لا يجوز أن تحمل 
صلاته في اليوم الأول إلا على الابتداء. وفي اليوم الثاني إلا على الانتهاء. لأن المقصود بها 
في اليوم الأول تحديد أول الوقت ولا يمكن تحديده إلا بابتداء الصلاة فيه والمقصود بها 
في اليوم الثاني تحديد آخر الوقت. ولا يمكن تحديده إلا بانتهاء الصلاة فيه وروى أبو هريرة 


eT EC )۱(‏ : ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد. 
aT 69‏ و اي ا 


كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 1٥‏ 


أن النبي وة قال : «إن لِلصّللاة EE‏ وا وخر وفت آلظهُر إِذَا ضار ظل كَل شَيْءِ م 
را آلعَّصر إِذَا ا مثلیه ٩»‏ . وهذا نص إن کان ثابتاً. 


وروى عبد الله بن عمرو عن النبي وُه قال: زوفت آلظهُر إِذَا زَالَتِ الس إلى أن 
ظ N‏ بطوله ما لَمْ تحضر الْعَضْرِه("2 وهذا نص» ولأن كل صلاتين جمعتا لحق 
الك فأولاهما أقصرهما كالمغرب مع العشاء. ثم الدليل على بن دحب إلى إشراك ا 
رواية فاده عن أيُوب عن عبد الله بن عمرء وأن النبي بل قال : «وقت الظهْر ما لَمْ يذل 
وَقْتٌ الْعَصْر إِلَى آصْفِرَارٍ الشمس »0). 

وروی عنه كك أنه قال : «ليس آلتفريط أن د ور الصا إلى خر وَقْتِها إِنَمَا التَمْرِيطٌ أن 
وخر حتی رفت الاخرَى40), فدلت هذه الأخبار على بطلان الإشراك, ولأنه لما 
افتتع إشراك الوقتين فيما سوى الظهر والعصر وامتنع من الاشر اوقت الظهن والحقسية» رلا 
قدر بما يشتركان فيه من الوقتين كثير محدود» وذلك مؤد إلى أن يصير وقت كل واحدة منهما 
غير محدود؛ لأن الظهر تصير غير محدودة الانتهاء اتير لما الابتداء()» وأما 
استدلالهم بالآية فمستعمل على أحد وجهين. إما في < جنس الصلوات من الظهر. والعصرء 
والمغرب والعشاء» وإما في أوقات أصحاب العذر» والضرورات» وأما استدلالهم بأن 
النبي بي جَمَعْ بالْمَدِينة مِنْ غَيْرٍ خوف ولا ممطر» فقوله : «ولا مطر» زيادة لم تعرف ثم لو 
سلمت لاستعلمت على أحد وجهين : . إما لأنه لم يكن مطر يصيبه وقت الجمع لخروجه من 
باب حجرته الذي إلى المسجد وإن كان المطر موجوداء وإما أن يستعمل على أنه إن جمع 
بأن صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها فار اا ا 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الات فة دهاع بان خر ا 

أحدها: أنه يزيد فيها بالنص» وليس فيما اختلفنا فيه من الظهر نص . 

والثاني : أنه وإن زيد في بعضها فالمغرب لم يرد في وقتها فليس هم في ردها إلى ما 
زيد في وقت بأولى من غيرهم في ردها إلى ما لم يزد في وقته . 

والشالث: أنه وإن وردت الزيادة في أوقات بعض الصلوات فقد اتفقوا أنه لا يجوز 





| وأحمد في المسند ۲۳۲/۲ والطحاوي في معاني‎ )٠١١( في أبواب الصلاة‎ 787/١ آخرجه الترمذي‎ )١( 
. ۳٦۲/۱ والدارقطني‎ ۳۷۱/١ والبيهقي في السنن الكبرى‎ "٠۷/١ وابن أبي شيبة‎ ٠٤۹/١ الآثار‎ 

6 أخرجه مسلم ۲۷/۱ في المساجد (1۱۲/۱۷۲) 0517/1174 

(۳) أخرجه مسلم (117/117) في المساجد ومواضع الصلاة وثبت في الأصل ابن عمر والصواب ما 
أثبتناه . 

)6( احرج سل بن روك الى ر ارارق فى اا اة 

:5( و 


1 كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 


النقصان من وقت شيء من الصلوات. اذا جل اترقك مه كا كان راد رفت الظهر 
نقصاناً من وقت العصر فليس لهم أن يحملوا ذلك على الجواز لما حصل في وقت الظهر من 
الزيادة إلا ولغيرهم أن يحمل ذلك على الفساد لما حصل فى وقت العصر من النقصان - والله “ 
أ 
ش ء٤‏ 50 0 5 000 000 راس مهاه ما رە مقر من رم 6م 
مسألة : قَالَ اشاي : ر جاوز ذلك لذ بال يادو فَقَدُ دحل وَقْتَ الْعَصر وَآلادَانِ». 
أول وقت ا وخرج وقت الظهر من غير أن يكون بينهما فصل . 


وقال أبو حنيفة : في أشهر الروايات عنه : أن أول وقت العصر إذا صار ظل كلم شيء 
مثليه استدلالاً برواية عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله َو قال : «وَقتٌ آلظهر ما 


َم يَدْخْلُ وَقْتَ آَلْعْصرء رفت اضر مالم ترب اشن 


وروي عن الني یڅ أنه قال : «مَلكُمْ [و] مل أل الكتاب ين فلكم رل استاج 
أجيراً من ألغداة ة إلى آلظهْر بقيرَاطٍ الا فعَمِلَتِ اليو وَآسْتَاجَرَ آخر من آلظهْرٍ إلى الْعَصرٍ 
بقِيراطٍ الا فَعَمِلّتِ آلنْصَارَى, وَآسْتَاجَرَ خر مِنَ الْعصْرٍ إلى لغرب بقبرَاطَيْنِ الا فلكم 
نكم قالَ: َْضِبتٍ الهو وَآلنصَارَى وَقَالُوا ما انا حن َر عَمَلا أل أجراء قيل : هَل 
لقص من اجر ف ذلك فضل الله ةن اف دل عل اندوقت العضين قمر 
وقت الظهر قال: ولأنها صلاة يكره ال أن بكرن :وده قصر من 
وقت ما قبلها. > كالصبح مع العشاء . 


' ودليلناحديث ابن عباس أن النبي اة قال: «آمُنِي جِبْرِيلٌ فَصَلَّى بِيَ آلْعَضْرَ حَتى صار 
ظل كل شَيْءِ بِقَدْرِ ظِلَّه) . وروی عطاء عن جابر أن رجلا سأل النبي ي عن وقتِ الصلاة 
مر رَسُولُ الله ها بلالا ادن بآلصَّلاةٍ جِينَ زَافَتِ الشمسٌ مل آلشرَاك مَصَلَى الظهِس ثم 
صَلَى الْعَضْرَ جِينَ صَارَ ظِل كَل شَيْءٍ مل الحديث. 
وروى الزهري عن أ: فى ان#التي كلذ كان على لتقن انق اس ية تم 
يذهب آلذَاِبٌ إِلَى الْعَوَالي TEE‏ 


وروى عروة عن عائشة أن النبي ل کان يُصَلَي الْعَصْرٌ وَآلشّمْس طَالِعَة بيه في حَجْرَته 





.)1/۲( وأحمد في المسند‎ )7١7748( أخرجه البخاري في كتاب الإجارة باب الإجارة إلى نصف النهار‎ )١( 
:)5960( تابع‎ )177/١( أخرجه أبو داود في السنن‎ (5 

وأخرجه مسلم بنحوه من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه (517/11/5) TINY)‏ ظ 
(۳) أخرجه البخاري ۲۸/۲ في مواقيت الصلاة )٠٠١(‏ ومسلم ٤۳۳/١‏ في المساجد .)571/١197(‏ 


كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان ۱۷ 


لم ي ظهر آلفَيْءٌ عَلَيّهَا(') أي : لم يصعد ويرتفع والظهور والصعود» ومنه قوله تعالى : 
«وَمَعَارِجَ عَليها يظهر ون [الزخرف : [TY‏ أي : يصعدون. 

وروی أنس بن مالك قال: ا کان خد اشد تعْجيلالِلْعَضْرِ مِنْ رَسول, اله يا إن كَانَ 
ا ِعَدُ آلرَجْلَيْنِ دارا مِنْ رَسُول. الله بك ابو َبَابَةَ وَأبُو عبس دَارُ أبي لباب بقباي وَدَارٌ أبي عبس 
يي ځار قايسلا تع دول الله صَلى الله عله وسَلمَ الْعصر وَيَاتِيَانِ قَومَهمَا وما 
صَلَوهًا لتبكير رسو آلله ی بها). 

وروی أنس قال: : صلا مع سول آله ل عضر فاه رَجُلْ مِنْ بني سَلَمَ فقا يَا 
رَسُولَ آله ِن لي جَرُورا ريد أن أنْحَرَهَا وَأَحِبُ أن نَحْضْرَهَا قَالَ: فحضرنامَع رَسول 
الله هة فجرت الْجَرُورُ وَقْطِعَتٌ وَطْبِحَتٌ وَأكَلْنَاهَا ننضيجاً قبل غرُوب N‏ 

فدلت هذه الأخبار كلها على تقديم وقت العصر وامتداده. ولأنها صلاة تجمع إلى ما 
قبلها فوجب أن يكون وقتها أمد من وقت التي قبلها كالعشاء مع المغرب . 

فاا الجرات عه حدية عي اللة بن مرون الحاص فيو أنه مستعمل» لان رقت 
اصفرار الشمس من وقت العصرء وإنما الخلاف فى أوله وليس فيه ما يمنع من تقدمه . 

وأما احتجاجهم بحديث الإجراء ففيه جوابان : 

أحدهما: أن قولهم نحن أكثر عملا يرجع إلى زمان الفريقين اليهود» والنصارى من 
الغداة إلى العصر لا إلى زمان أحدهماء لأنه إخبار منهما. ٠‏ ) 

فإن قيل : وقد قالوا ونحن أقل أجراً وليس الفريقان أقل أجرأً. وليس أحدهما أقل أجرا 

قلنا: الأجرة قد تستعمل لكثرة العمل وإن كانت مساوية لغيرها في الزمان القليل . 

والجواب الثاني : أنه يحمل على أنهم أكثر عملا رة العا لا طول الزسانة لأن 
الزمان بمجرده لا يكون عملا. ) 

وأما قياسهم. فمعارض بقياسنا على أنه مطرح مع ما ذكرناه من الصن - والله أعلم -. 

مسألة : قال الشافعي rh‏ اي اه e‏ 
فَمَنْ جَاوَره ذل فد فاته قت الاختيار ولا جور أن اقول فائتّة ل آلنبي 4ة قال: ٠‏ 
اَذَك رکا آلْعضر قَبْلَ أن رب لشيس ققد ادر آلْعَصرَ 0 ). 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱/۲) في كتاب مواقيت الصلاة )٥٤٩( )015( )٥٤٤(‏ ومسلم 455/١‏ في 
المساجد .)57١/159()51١/1١548(‏ 
(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲۳۷/۳). 
(۳) أخرجه مسلم 75/١‏ في كتاب المساجد (5714/1917). 
)٤(‏ أخرجه البخاري 5 في مواقيت الصلاة )٥۷۹(‏ ومسلم )٤۲٤/١(‏ في المساجد (158/151). 
الحاوي في الفقه/ ج/ م5 





كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 





قال الماوردي : وهذا صحيح . 
آخر وقت العصر في الاختيار: أن ر وفي الجواز إلى غروب 
التبمسن : 
وقال أبو حنيفة : آخر وقت العصر في الاختيار إلى غروب الشمس . 
وقال أبو سعيد الاصطخري : آخر وقت العصر في الاختيار» والجواز أن يصير ظل كل 
معدل ار رن لالخ يعت ربك طن اس ل 
آلغرُوب» [ق: ۳۹] - يعني صلاة العصر. 
وبما روي عن النبي بيه أنه قال : «لآ يفوت وَقتَ صلا حبَى يحل وَفْتُ آلاخری» 
ودليلنا حديث ابن عباس عن النبي اة أنه قال : ولي بى العصر في الوم الان ج ضار 
ظل كَل شَيْء مِتْلَيهه. 
وحديث عطاء عن عائشة نشة أن رجلا سال الني كه عن َف آلص ل َامَرَ بلالا فان 
آلصَّلاةٍ جينَ زَاعْتِ آلشمُس مِثْلَ آلشراك َصَلَّى ا الْعَضْرَ حِينَ صَارَ ِل كل 
ووا إلى أن قَالَ وَصَلَّى في الوم الاش الا كرشي ا 
وروى الشافعي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن قال دخلنا على أنس بن مالك 
بعد الظهر فقام يصلي CA CS A‏ كر عي اتاد أوذكرها فقال 
سمعت رسول الله وو يقول : «تلكَ صَلاة الْمُنَافقِينَ تلك صلاة آلْمُنافِقِينَ ثلاث فَجَلَسَ 
أحَدَهُمْ حَنّى إا آضْفْرتٍ آلشَّمْسُ وَكَانَتْ بَيْنَ َرنَيْ شَيْطِانٍ فام قر أَرْبَعاً لا َذْكُرُ الله فيهمًا 
إلا قليلا'). ولأنها صلاة عرف أول وقتها بالظل فوجب أن يعرف آخر وقتها بالظل كالظهر, 
ولأنها صلاة يكره التنفل في بعض وقتها فوجب أن ينفصل وقتها عن وقت ما بعدها كالصبح › 
ويحمل ما استدل به أبو حنيفة من الآية والخبر على وقت الجواز. 
فصل: وأما أبونيعية طرق فإنه استدل بحديث ابن عباس وجابر في تحديد 
وقت العصر بأن يصير ظل كل شيء مثليه» وهذا محمول على وقت الاختيار» فأما وقت 
الجوار قاف الى عرو ايفن لرواده بسر بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي كله 
قال : امنْ رك رَكْعَة من لصح قبلَ أن تَطلَعَ آلشمْس ففذ أذرَة آلصبْحَ» و كر 
ين انطو قل ان درت لشم فَقّد أدْرَكَ آلْعَصرَ» . 


)0 أخرجه مسلم في المساجد (1515). 
أخرجه أبو داود )١17/١(‏ في الصلاة (417) وأحمد فى المسند ١186 .۱٤۹/۳‏ وعبد الرزاق فى 
المصنف )٠ /6١(‏ مالك في الموطأ )۲٠٠(‏ وأبوعوانة )"50/١(‏ والترمذي ( ۰ والنسائى فى 
المواقيت باب (4) وابن خزيمة في الصحيح (*73”) والبيهقي ذ في السنن الكبرى .)555/١(‏ 0 


۱۹ 





كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 


فيال دن اقيض انوت الم دجا ال فو اال فقن أدركة فجل 
غروبف الشمس صلى أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر فقد أدرك صلاة ة العصر 
في وقتها. وكان مؤديا لها لا قاضياء وإن كان فعلها في وقت الاختيار أولى. وإن صلى ركعة 
منها قبل غروب الشمس وباقيها بعد غروب الشمسن: فإن كان لعذر في التأخير جاز وكان 
مؤديا لجميعها ولا حرج عليه وإن كان غير معذور فعلى وجهين . 

أحدهما :قول أبي العباس بن سريج وأبي علي بن خيران : : أنه يكون مؤدياً لجميعها 
خرعاض يتاخيرها لقولة 125 : اسن ارك رَكْعَة مِنَ آلْعَضْر قبل أن تَغْرْبَ آلشمْسٌ فقذ درك 
العض 4 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : ال E‏ 
دحل ريت آل ی» - والله أعلم ار 

مسألة : قال الشافعيٌ : «وَإِذا ر آلشمسش توويك المغرف 5 رلا وقت 
لِلْمَغْربٍ إلا وَقَتَ وَاجِدٌ . 

قال الماوردي : فهذا كما قال: «وأول وقت المغرب غروب الشمس وهو: أن يسقط 
القرص ويغيب حاجب الشمس وهو الضوء المستعلي عليها كالمتصل بها. وقال بعض أهل 
ال 0 ل ل ل بن الحطيم : 

ولا وجه لما ذهبت إليه الشيعة من أن أول وقتها إذا فتكت النجره احزرايه امه بن 
الأكوع قال: كان النبي ا يَصَلَى سَاعَة تغرت ال إذا غات ع 

وروی أبو محذورة قال: قال لي رسول الله كك : وإذًا أَدْنْتَ ت لِلْمَغرب فَآَحْدَرْهَا مَعَ 
اا حدذرا»0 © , 

وروی «أبو نعيم» عن جابر قال : كنا نُصَلَّى المرب لم تخزع تتاضل عن تلغ رد 
بنِي سَلْمَةَ فَْبْصِرَ مَوَاقِعَ الج من آلأسْفَارِ»0) فإذا ث ديت أن أول وقتها سقوط القرص فليس لها 
إلا وقت واحد. 


وقال أبو حنيفة : لها وقتان يمتد الثاني منهما إلى غروب الشفق وقد حكاه أبو ثور عن 


.)5١17( في كتاب الصلاة باب في وقت المغرب‎ )١77/١( أخرجه أبو داود‎ )١١ 

3( أخرجه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي ف ا ا إسناده حسن . 

٥/۱ وأخرجه البخاري ومسلم من حديث رافع بن خديج‎ )١65( ٥٣۳/١ أخرجه الشافعي في المسند‎ (Y) 
.)1۳۷/۲١۷( في المساجد‎ 55١/١ ومسلم‎ )069( 


۲۰ كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 





الشافعي في القديم» فمن أصحابنا من خرجه قولاً ثانياً وأنكره ه جمهورهم أن يكون قول 
محكياً عنه ؛ لأن الزعفراني وهو أثبت أصحاب القديم حكى عنه للمغرب وقتاً واحداً . ظ 

واستدل من قال بالوقتين برواية شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو. 
أن النبي بي قال : «وقت آلْمَغْربٍ ما َم يَسقَطُ بور آلشّمَقِ0') وبرواية علقمة بن مرشد”") عن 
سليمان بن بريدة(" أن رسول الله يك صلى ألْمَعْربَ في يوم الأول ین عربت الشمسء 
وفي يدم لاني جِينَ غَابَ لل أبي هريرة أن النبي يو قال : «إن لِلصَّلاةٍ أو 
وأخحرأ وإن اول وفت المرب إا عربت الس وار جين ت الفا . وبرواية 
زيد بن ثابت أن رسول الله َة قرأ الأعراف في المغرب» ولا يمكن قراءتها مع طولها إلا 
مع طويل الزمان فدل على طول المغرب, ولأنها صلاة فرض فجاز أن تكون ذات وقتين 
كسائر المفروضات,. ولأنها صلاة : تجمع تجمع إلى غيرها فوجب أن يتصل وقتها بوقت ما يجمع 
إليهاء كالظهر. والعصرء ولأن صلاة ة المغرب تجب على الصبي إذا بلغ » والحائض إذا 
طهرت . والكافر إذا أسلم قبل غيبوبة الشفق» gta‏ 
لأول وقتها. 

عو اي أن ابي 5 قال اني جربل فصَلى بي المرب في 


وروی مخرمة بن سليمان7*) عن البي په أنه قال: الي ريل ظهْرَيْنٍ وَعَصْرَيْنٍ 
وَعِشَاءَيْنِ ققدم وخر وَالْمَغْربَ لوقت واجد0). 





)01 سكير سو با ا 

2١‏ علقمة بن مرئد بمثلثة الحضرمي أ بو الحارث الكوفي عن أبي عبد الرحمن ¿ السلمي وسويد بن عَملة وعنه 
مسعر وشعبة والثوري وئقه أحمد والنسائي اس الس اك 
انظر تقريب التهذيب (091/1). 

69 أخر جه البخاري ۲۸۷/١‏ في كتاب الأذان (7754) أخرجه النسائي )۱۷١/١(‏ من حديث زيد وأخرجه 
أيضاً من حديث عائشة والبيهقي أيضاً ۳۹۲/۲ وأخرجه مسلم من.أوجه عن شعبة وفي بعضها لم يرفعه 
مرتين ورفعه مرة وقد رواه هشام N ES‏ 

)52( مخرمة بن سليمان الأسدي الوالبي بكسر اللام والموحدة المدني ثقة مات سنة ثلاثين . انظر تقريب 
التهذیب 775/7 . 

30( بنحوه أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة. 


۲١ 





كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 


وروی يزيد بن أبي حبيب عن مرئد بن عبد الله قال: قدم علينا أبو أيوب غازياء 
وعقبة بن عامر(') يومئذٍ على «مصر» فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال : ما هذه الصلاة يا 
عقة؟ فقال : شُعْلِنَا فقَالَ أمَا سَمِعْتَ رَسُولَ آله ل يقُولَ : الآ َال أي على تي تام 


عع لي 


يوخروا آلْمَعْبَ إل 3 شك آلنجوم»1"). 

فكان صريح الخبرء وإنكار أ ي ارد لعي أنها ليس لها إلا راكوا حدر 

وروت عائشة أن ال ييف ال لآ رال امي عَلَى ست ما روا بصَلاةٍ الْمغْرب . 

فدل على أن تأخيرها ليس مما جاءت به سنته ل . ) 

وروي أن عمر بن الخطاب مرضي ادعب - ار ليله آالْمَغْربَ حَتى طَلَّعٌّ نَجْمَانٍ 
اعت رقبتین قال : 0 هذه و آلصّلاة وَالْفْجاح مُسفرة»» وهذا بمشهد الصحابة فدل هذا مع 
إنكار أ بي أيوب على عقبة على أنهم مجمعون على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد. 

وأما القياس: وإن لم يكن في المواقيت أصلا معتبرأً ولكن يقابل به ما أورده فهو أنها 
صلاة فرض لا تقصر فوجب أن ينفصل وقتها عن وقت ما بعدها كالصبح , ولأنها صلاة فرض 
فوجب أن يكون وفتها في الشفع والوتر كعددها أصله سائر الصلوات لما كانت شفعاً في 
العدد كانت شفعاً في الوقت. والمغرب لما كانت وترا في العدد كانت وترا : فى الوقت› وقد 
قيل : في تأويل قوله تعالى : #وآلشفع وَآلْوِتَرٍ» [الفجر: ]٣‏ أنها الصلوات الخمس منها 

شفع كالظهر. ووتر كالمغرب . 

ا الراب عن درف عبن للدي عير فة ر اكه فى اخير اة مقف ا 
فقيل : إنك وصلته فقال إن كنت مجنوناً فقد أفقت 

وأما حديث سلمان بن بريدة عن أبيه فهو في الضعف عند أصحاب الحديث»› 
كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وقد أنكر هذا الحديث يحيى بن سعيد» وقال مسلم : 
لذ مدني هد وام من می ع 

وأما حديث أبي هريرة فقد غلط فيه ابن فضيل» وهو الذي رواه عن الأعمش عن أبي 
صالح » وقد روي عن أبي هريرة مسندا أن لها وقتا واحداء ثم لو سلمنا هذه الأخبار الثلاثة 
لجاز أن نستعملها على وقت الاستدامة دون الابتداء على مدهت او و أصحابناء 
وأما قراءة النبي اا «بآلأغرَافٍ في آلْمَغْرب» ففيه أجوبة : 
)١(‏ عقبة بن عامر الجهني e‏ أقوال أشهرها أبو حماد ولي إمرة 


مصر لمعاوية ثلاث سنين وكان فقيهاً فاضلاً مات في قرب الستين. . . انظر تقريب التهذيب ۲۷/۲ . 
(۲) أخرجه أبو داود ۲۹۱/۱ فى الصلاة .)51١8(‏ 


والبيهقي في السنن الكبرى (1/ )7١‏ في الصلاة باب وقت المغرب . 


كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 


أحدها: أن السورة كانت تنزل متفرقة ولم تكن تكامل إلا بعد حين فيجوز إن قرأها قبل 
تكاملها وكانت آيات يسيرة ألا ترى أن سورة المزمل مع قصرها عن الأعراف فكان بين أولها 
وآخرها سنة . 

والثاني : أنه قرأ منها الآي التي فيها ذكر الأعراف فقيل قرأ الأعراف كما يقول القائل 
شربت ماء المطر وأكلت خبز البصرة» وإنما أكل وشرب شيكاً منه. ٠‏ 

والثالث: أنه محمول على الاستدامةء وأما فياسهم على سائر الصلوات. فالمعنى 
فيها: أنها شفع في العدد. وهذا وتر في العدد. وأما قياسهم على الظهر والعصر. فمنازع 
فيه(!» بمعارضة قياسنا له . 

وأما الجواب عن استدلالهم بوجوبها على أصحاب الضرورات فهو: أن أصحاب 
الضرورات والأعذار يلزمهم فرضها إلى طلوع ااا 0 لأن وقت 
المغرب والعشاء ء في الضرورات واحد. 

فصل: فإذا تقرر أن ارت و اواد وه فقد اختلف أصحابنا هل يتقدر بالفعل أو 
بالعرف؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه مقدر بالفعل وهو أن يمضي عليه بعد غروب الشمس قدر ما يتطهرء 
ويلبس ثوبه» ويؤذن» ويقيم » ويصلي ثلاث ركعات على مهل» فهذا قدر وقتهاء الأنه لمالم 
يكن الوقت إلا نخدا وكان ابتداؤه اا اقتضى أن يكون بالفعل والامكان مقدرا. 

والوجه الثاني : أنه مقدر بالعرف لا بالفعل وهو أن يكون إذا اتی بالصلاة فيه لم ينسب 
في العرف إلى تأخيرها عند أول الوقت من غير أن يتحدد بالفعل» لأن الفعل يختلف فيه 
بالعجلة والابطاء. ولأن الصلاة ذات الوقتين يتقدر أول وقتها بالعرف لا بالفعل. ومنزلة 
المغرب في تفردها بوقت واحد. وإن منزلة المؤقت الأول من الوقتين فإذا ثبت تقرير وقتها 

بما وصفنا من الفعل أو العرف فقد اختلف أصحابنا هل هرونت لابتداء الصلاة واستدامتها 

أء هو وقت لابتدائها دون استدامتها؟ على وجهين : ) 

أحدهما : وهو الأشبه بمذهب الشافعى أنه وقت للابتداء والاستدامة» فمن تجاوز هذا 
الوقت قبل إتمام الصلاة صار متمماً لها في غير وقتهاء لأن سائر الأوقات المقدرة للابتداء 
والااستدامة . 


۲۲ 





والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد» واختاره أبو إسحاق أنه وقت للابتداء دون 
الاستدامة. وأنه إذا ابتدأ بها في هذا الوقت جاز أن يستديمها إلى غروب الشفق استعمالاً 
للأخبار كلها وتلفيقاً بين مختلفها والله أعلم -. 


۲۳ 





كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 


مسألة : قال الشافعيٌ : «فإذا غات الشف الحم فَهُوَاوَلُ و ون العشياء الآخرة 
ان 

قال الماوردي : يكره أن تصلى هذه الصلاة باسم العتمة ويستحب أن متم عفاد 
الآخرة لرواية الشافعي عن سفيان عن أبي ابيد عن أبي سَلَمَة عن ابن عمر أن النبي ڳل قال: 
اا آلاعْرَاتُ عَلَى اسم صَلايَكُمْ هي آلْعِشَاءٌ إلا انهم بعتمو بالإبل اك 

والعتم : الإبطاء والتأخير وإعتام الإبل هو تأخير علفها وحلبها قال الشاعر: 

فلار اا اعا ارق سسخيل ذكزنا ليله ارت راه 

ولا يأئم مسميها بالعتمة ولا يستحق وعيداً به لأن النني وله لم ينه عَنهُ هي تخحرِيم . 
وإنما قال: دلا عبنم آلاعرَابٌ عَلَيْهَاه وإذا كان كذلك فأول وقت عشاء ء الآخرة إذا غاب 
الشفق إجماعا إلا أنهما شفقان الأول وهو الحمرة» والثاني وهو البياض» واختلفوا هل يدخل 
وقتها بغيبوبة الشفق الأحمر أو بغيبوبة الشفق الأبيض؟ ا الشافعي إلى أن وقتها يدحل 
إذا غاب الشفق الأحمر وهو في الصحابة قول عمر» وابن عمر» وابن عباس» وأبي هريرة. 
وعبادة بن الصامت» ومن التابعين قول عطاء. ومجاهد. وسعيد بن جبيرء. والزهري. 
ومكحول ومن الفقهاء قول مالك. وابن أبي ليلى» والثوري» وأبي يوسف» ومحمد» 
وأحمد» وإسحاق» وذهب أبو حنيفة إلى أن دخول وقتها يكون بوبه ة الشفق الأبيض . وبه 
قال الأوزاعي » والمزني › استدلالا بقوله تعالى : اقم آلصلاة الوا اين إلى غسق 
آللّبل » [الإسراء: ۷۸] يعني : إظلامه» وذلك لا يكون إلا بغيبوبة البياض ولما روى 
اش د أي نوی ای کرات وراد ال ا ء آلآجرة جين يسود 
لاقن 0 ولأن صلاة العشاء تتعلق بغارب وصلاة الصبح بطالع » فلما وجبت الصبح بالطالع 
الثاني اقتضى أن تجب العشاء بالغارب الثاني واستدل المزني : أن الصبح أول صلاة النهار 
والعشاء آخر صلاة الليل فلما وجبت الصبح بالبياض المتقدم على الشمس اقتضى أن تجب 
الفا تالاص الونا يعن الكتمسن . 

ودلا حدیت اب غاس أن النبي َيه قال : yy‏ آلا حِينَ غاب 
آلشْفَقُ» وحمل إطلاقه على الأحمر أولى من وجهين : 

أحدهما: أن الحكم إذا علق باسم اقتضى أن يتناول أول ما ينطلق عليه أول ذلك 
الاسم 
)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند .)٠١۹( )٥٤/۱(‏ 

وأخرجه مسلم ٤٤٥/١‏ في المساجد (1414/17519). 


)۲(٠‏ البيت في لسان العرب م [عتم]. 
(۳) أخرجه أبوداود )١51/1١(‏ في كتاب الصلاة ٤(‏ ۳۹). 


1 كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 





والشاني : أن الاسم إذا تناول شيئين على سواء كان حمله على أشهرهما أولى . 
والأحمر من السفعين أشهر في اللسان والعرب تقول: صبغت ثوبي شفقاً وقيل : في قوله 
تعالى لا نسم بآَلشَمَقِ» [الإنشقاق : 5] أنه الحمرة قال الشاعر: 
رمقتها بِنَظرَةٍمِنْ ذِي عَلَقْ تد ارت في خدها لون الشفق 
وروی حبيب بن سالم''2 عن النعمان بن بشير2" قال : أنا أعلم الناس بوقت هذه 
الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله َة يُصَلَيهًا لسقوط لْقَمَر" لثلاثة» . ومعلوم أن 
القمر يسقط في الثالثة قبل الشفق الأبيض . 
وروی سليمان بن موسى عن عطاء ء عن جابر أن النبي هة صلى عِشَاءَ آلآخجر رة قبل 
عو لفق 29 وبالإجماع أنها لا تجوز قبل الأحمر فثبت أنه صلاها بعد الأحمر وقبل 
الأبيض . 
ٍ وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله َة قال آلشَمَقُ أل فإذا غاب 
الشف فقدْ وجَبّت آلصلاة» والشافعي رواه موقوفا عن ابن عمر وقد أسئدذة غيره» ولآن إجماع 
أهل الأعصار في سائر الأمصار أنهم على إقامتها عند سقوط الأحمر لا يتناكرونه بينهم ولا 
يختلمون في فعلك بع اخحتلافهم» ولأن الشفق الأبيض قد روعي في بعض الأزمان وبعض 
البلدان فوجد لابثا إن طلوع الفجر فروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: راعيته فلم يغب 
حتى طلع الفجر. وكان يتنقل من جوإلى جو. وحكى أبو عبيد عمن حدثه إذا راعاه في جبال 
اليمن فلم يغب حتى طلع الفجر وإذا كان الأبيض بهذه الحال لم يجز أن يكون وقتاً لصلاةء 
ولأن الطوالع ثلاثة الفجران. والشمس. والغوارب ثلاثة الشفقان» والشمس» فلما وجبت 
صلاة الصبح بالطالع الأوسط وهو الفجر الصادق اقتضى أن تجب العشاء بالغارب الأوسط 
- وهو الشفق الأحمر ‏ ولأن صلاة الصبح من صلاة النهار وصلاة العشاء من صلاة الليل» 
فلما وجبت الصبح بأقرب الفجرين من الشمس اقتضى أن تجب العشاء الشفقين من 
الشمس» ولأنها صلاة تجب بانتقال أحد النيرين فوجب أن تتعلق بأنورهما كالصبح . ) 
وأما الآية فتأويل الغسق مختلف فيه فأحد تأويليه أنه إقبال الليل ودنوه فسقط الدليل 
بهذا التأويل . ) 
01 حيب ين سال الأنضارق مول التعمان تن مير ركاه لا اسن بد انظر تقريب التهذيب ٠٤۹/۱‏ . 
(۲) النعمان بن بشير بن سعد بن علبة الأنصاري الخزرجي له ولأبويه صحبة ثم سكن الشام ثم ولي إمرة 
الكوفة ثم قتل بحمص سنة حمس وستين وله أربع وستون سنة. . . انظر تقريب التهذيب .)۳٠۳/۲(‏ 
0 أخرجه أحمد في المسند 77١/5‏ ۲ والدارمي ۲۷۰/۱ وأبوداود ۲۹۱/۱ فى الصلاة )5١9(‏ ` 
والترمذي 7١7/١‏ في الصلاة (٠١١ -٠٠١(‏ والنسائي 10-0١‏ "؟والحاكم في المستدرك ١15/١‏ 
| وصححه وأقره الذهبي . 
- (5) أخرجه النسائي 557/١‏ في باب أول وقت العصر. 





كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان ۲0 


والثانی : أنه اجتماع الليل وظلمته فعلى هذا قد يظلم الليل إذا غاب الشفق الأحمرء 
أو يحمل على وقتها الشانى . وكذا الجواب عن أسوداد الأفق. وأما استدلالهم فمدفوع 
بمعارضتنا له بما ذكرنا من استدلالنا ‏ والله أعلم بالصواب -. 





مسألة : قال الشافعيّ : رنه يرال وت الا فاا حي يدهت ثلث لل 

قال الماوردي : اختلف نص الشافعى على حسب اختلاف الرواية فيه فقال في 
القديم» والإملاء : آخره نصف الليل. وقال فى الجديد : آخره ثلث الليل فاختلف أصحابنا 
فكان جمهورهم يخرجون ذلك على قولين : 

أحدهما: أنه إلى نصف الليل وهو فى الصحابة قول ابن مسعود. وفي التابعين قول 
مجاهد. وقتادة» وفي الفقهاء قول أبي حنيفة وأبي ثور. 
نايت و ياي إلى يضف الأثل». 

والقول الثاني : أنه e‏ وهو في الصحابة قول عمر. وای هريرة». وفي 
الفقهاء قول الأوزاعي» والثوري . 

۳ ا م 0 و م رات 7 5 سم 7 

ووجهه حديث ابن عباس أن النبي َو قال : «امني جبريل فصلى بي عشاءَ الاخجرة في 
قولين. ويجعل اختلاف الرواية عن النبى َة فيما حكينا واختللاف النص عن الشافعي فيما 
ذكرنا على اختلاف حال الابتداء والانتهاء» فيستعمل رواية من روى إلى ثلث الليل على أنه 
آخر وقت الابتداء بهاء ورواية من روى إلى ا الليل عى أنه آخر وقت انتهائها حتى لا 
قاض ها ا eS‏ 


ووجهه رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله َة قال: «وقت آلمغرب ما 


فصل: فإذا تجاوز هذا القدر فقد خرج وقت الاختيار» ثم الظاهر من مذهب الشافعي 

أن وقتها في الجواز باق إلى طلوع الفجر وقال أبو سعيد الاصطخري الدخرج وني اختياراً 
واا ومن فعلها بعده كان قاضيا لا مودي وإنما يكون ما بعد ذلك وقتا لأصحات الأعذار 
دون الرفاهية» وقد أشار إليه الشافعي في موضع من كتاب «الأم»» لأن النبي ية لما جعل 
افر اكه فل عروت المي مدرك للخضر: والمدرك لركعة قبل طلوع الشمس مدركا 
للصبح . ولم يجعل المدرك لركعة قبل طلوع الفجر مدركا للعشاء دل على افتراق الحكمين 
بين هذه المواقيت› و بقاء وقتها في الجواز إلى طلوخ الفجر وقد نص عليه الشافعي 
في القديم لقوله ما : ولا تفوت صَلاة - ل نت الاخرّى». ولأنه لما كان ما بعد ثلث 


5-5 كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 





الليل وقتا لصلاة الوتر أداء ولا قضاء وهصى من توابع العشاء اقتضى أن يكون وقتا الفقاء أداء 
لا قضاء. لآن الصلاة التابعة إنما تصلى فى وقت المتبوعة كركعتى. الفجر. 

مسألة : قال الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلآ آذَانَ إلا بَعْدَ حول وَفْتَ آلصَّلةٍ ى 
الصبح فإنها بوذن قبلا ليل ليس فلك قياس كنا آتبغتا فيه لني لا قول كل : : «إن 
بلالا يتاي ليل فَكُلُوا ربوا حتى يناي أبن مڪتوم €« 
الصبح سي وما وات EE E‏ ات 
والأوزاعي. وأحمد: وإسحاق. وقال أبو حنيفة , والثوريٍ : لا يجوز الأذان لها إل وون 
وفتها لرواية شداد عن بلال أ ستول الله ل قَالَ : بللا َوْدْنْ حتى يَسْتَنِيِرَ لَك الْمْجَرُ هَكَذَا 


زور بذيه عرض . 


وروی أيوب عن نافع عن ابن عمر أل ل ان ل طلُوع الْفْجَر فَامَرَهُ رَسولٌ 
الله اة يرجم فینادی ألا إن e‏ فرجع فنادی ألا إن عبد قد تام . 


ےم 27ے اتن ر 


وروى أنس بن مالك أن بلالا أن قبل طلوع الجر فامره رسول الله يل أن برقي 
يناي ألا إل الْعَبْدَ قد نام قرا وهو يَقُولُ : 

يت بلالا لم تنه مه وال من نضح ثم جَبِيئُه© 

قال : ولأنه أذان للصلاة فلم يجز تقديمه قبل وقتها كسائر الصلوات قال: ولأن كل 
وقت لا يجوز أن يصلى فيه الصبح لم يجز أن يؤذن لها فيه قياسا على ما قبل نصف الليل . 

ودليلنا ما رواه الشافعي عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله لا 
قال: «إن بلالا يناي يليل لوا وَآشْرَيُوا حَتَى يُنَادِي أبن آم موم ). 

فإن قيل : فإنما كان بلال ينادي للسحور ولا يؤذن للصلاة فيه جوابان : 

أحدهما: أن لفظ الأذان مختص بالصلاة غير مستعمل فى جميعها. 

والشاني : أنه لو كان سحوراً لم يشكل عليهم ولا احتاجوا إلى تعريف النبي يل أنه 
قال : دل يَمْتعَنَكُمْ آذّان بلآلر من وركم فنا فلكم ليجع لمكم ويه اينک ٩‏ 


e (۱)‏ ۲ في الأذان (/1137) (170) ومسلم ۲ في الصيام ٩۲/۳۸(‏ م 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )۳۸٤/١(‏ وقال إإنما يعرف مرسلا وأخرجه أبو داود ۲/۱ 6 فى 
الصلاة (5784) وقال شداد مولى عياض لم يدرك بلالا . 

(۳) أخرجه أبو داود )١ ١/١١‏ في كتاب الصلاة (217) والبيهقي في السنن الكبرى .)۳۸۳/١(‏ 

(:) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )۳۸١ -۳۸٤/۱(‏ 





يف 





كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 


وهذا نص في موضع الخلاف ومنع لما تقدم من الراك 

وروى عبد الله بن زياد بن نعيم الحضرفي عن زياد بن الحارث الصدائي قال : قَدِمْتَ 
عَلَى آلبِيّ بك سارت مَعَهُ قط الاس عه ذَات لو وي مع يري فما كان أو 
آذانِ وقت الصبح. امرني ان اوذن لصح دت وَجَعَلْتٌ أقُولُ اقيم وهو قول لا وينظر إلى 
اة اشرق وَالْفَجرٍ فلم بر امَو زل عن رلته بصا فلاح آلناس به وجا لال 
لقم ققَالَ يا بل إِنَّ أا صَذَا أَدّنَ وَإِنما يُقِيمُ مَنْ أَذْن200. 


وهذا نص وروي عن سعد القرظ قال أذنا في زمن النبي ية بقباء. وفي زمن عمر 
بالمدينة.» فكان في أذاننا للصبح لوقت واحد في الشتاء» لسبع ونصف يبقى » وفي الصيف 
لسبع يبقى» ومعلوم أنه أراد لبقاء سبع ونصف من الليل لا من النهار فدل على تقديم الأذان 
على الفجر. 

فإن قيل : ااا قاد سيم وله إن لكر الغنيسن یه کات رن د لويم 
الفجرء فقيل : هذا بعيدء لأن ما بعد الفجر ليس من الليل فيضاف إليهء ثم لو كان كما قالوا 
لثبت استدلالنا به أيضاًء لأن ما بين طلوع الفجر والشمس يكون مثل سبع ذلك اليوم في 
طوله وقصره وهو كان يتقدم لسبع ونصف فدل على أنه تقدم على الفجرء ولأن الفجر يتعلق 
به عبادتان الصوم» وصلاة الصبح »› > فلما جاز في الصوم تقديم بعض أسبابه على الفجر. وهو 
النية للحاجة الداعية إلى تقديمها جاز في صلاة الصبح تقديم بعض أسبابها وهو الأذان 
للحاجة الداعية إليهء ليتأهب النانى لها فدركون فضيلة تعهياها فكذلكف هو الامغدلال فياسا 
أنها عبادة يدخل وقتها بطلوع الفجر فجاز تقديم بعض أسبابها عليه كالصوم . ولأنها صلاة 
جهر في نهار فجاز تقديم آذانها قبل جواز فعلها كالجمعة يؤذن لها قبل خطبتهاء ولأن الأذان 
إن جعل تنبيهاً على الوقت كما أن الإقامة جعلت تنبيهاً على الفعل» فلما جاز إيقاع الإقامة 
قبل الفعل جاز ارتفاع الأذان قبل الوقت . 


فأما الجواب عن قوله : ول حى يرك ابر ذا فهو أن المراد ب 
الإقامة» لأنه قد سمي آذانا قال النبى عة : «بين کل ذَاَيْن صَللاة إلا لْمَغْبُ»١‏ ') يعني : بين 
كل أذان وإقامة. ) 


)١(‏ أخرجه ادق المسند ١19/5‏ وأبو داود ٠٠۲/١‏ في الصلاة ES‏ الصلاة 
(99١)-وابن‏ ماجة ۲۳۷/١‏ في الأذان (10/) والبيهقي (۳۹۹/1). ٠‏ 

(۲) أخرجه البشارى 9 الأذان (1۲۷) ومسلم ٥۷۳/١‏ في صلاة المسافرين )۸۳۸/۳۰٤(‏ عن 
حديث عبد الله بن مغفل وبلفظ المصنف أخرجه البزار وقال الهيثمي ف في المجمع 775/١‏ في باب 
جامع فيما يصلي قبل الصلاة وبعدها وفيه حبان بن عبيد الله ذكره ابن عدي وقيل إنه اختلط . 


ررم رم 


فأما الجواب عن حديث ابن عمر» وأنس أن بلالا دن قبل الجر فَامَرَهُ رَسُولُ الله كل 
أن اوي عَلَى نَفْسِهِ الا إِنَّ آلْعَبَْ قد نام فمن وجوه : ش 

أحدها : أنه يقدم به على الوقت المعتاد. 

والثاني : أنه يقدم الإقامة. لأنها تسمى آذاناً. 

والثالث : ۽ أنه أخر الآذان حتى صار مع طلوع الفجر بعد الوقت اع ا ا 
قوله : 31 إن آلْعَبْدَ قَدُ نام والنوم يفتضي التأخير لا التقديم . 

وأما قياسهم على ساد ثر الصلوات. فالمعنى فيها تأهب الناس لها عند دخول وقتها 
لاستيفاء ء الظهر والصبح يدخل وقتهما ولم يتأهب الناس لها لتنومهم فافترقت الصبح مع 
غيرها من الصلوات . 

اا قات على ما قل ف ال وه أنه وقت العشاء الآخرة فلم يجز 
تقديم الأذان إليه» فإن قيل: فالشافعي حين جوز تقديم الأذان لها قبل الفجر قال: وليس 
الم 5 لا ا 
تبعاً ومؤكداً, ey‏ معي O‏ وإن كان القياس 


بقتضيه . 


والشاني : أنه أراد وليس ذاك بقياس على سائر الصلوات وإن كان قياساً على غيرها 
لمنع ذاك من تقديم الآذان لغير الصبح . 

فصل: فإذا نيت أن تقديم الأذان لها جائز فمن السنة أن يؤذن لها ادان أذان قبل 
ا وأذان بعده ثم يقام لها عند تصور فعلها آلا ترى إلى قوله «إِنْ بلالا ياي ليل فَكُلُوا 
وكير اي ينَادِي 0 1 كتوم »» ولا يحمل آذان ابن أم مكتوم على الأقافة لأن 
النبي ميد قال : «إنما يُقِيمُ مَنْ E‏ 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ : م لا يرال وقت آلصبح اما بعد الجر مالم بُ . 


قال الماوردي : ٠‏ أما أول وقت الصبح فهو طلوع الفجرء والفجر هو ابتداء تنة تنفس الصبح 
e e‏ إذا تنس ) [التكوير. أا 
O a‏ 





' البيت لعلقمة بن قرط . انظر مجاز القرآن (۲۸۸/۲) الطبري (74/70) القرطبي (775/19) روح‎ )١( 
.)٠١١( المعاني (28/70) وهو منسوب للعجاج. كما في شواهد الكشاف‎ 


۲۹ 





كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 


وسمي فجراً: لانفجار الضوء منه وهو فجران فالأول أزرق يبدو مشل العمود طولاً في 
السماء له شعاع ثم يهمد ضوؤه ثم يبدو بياض . 

الثاني عله عرض م منتشراً في الأفق قال الشاعر: 

ارق الجر قدو قل اة وول اليك فطخ 0 

وقد روي عن النبي بي في الفجرين أنه قال : «الفجر فَجْرَانٍ آلأوّلُ مُسْتَطِيلٌ وآلثاني 
مسي فإذا ثبت ما ذكرنا من صفة الفجرين فصلاة الصبح تجب بالثاني منهما دون الأول. 
لآن حديث المواقيت وإن لم يختص أحد الفجرين فقد روى محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان أن رسول الله ية قال: «الفجر فجرَانِ الأول كَذَنْبِ آلسَرْحَانٍ ذَقِيقٍ صَعْدٍ لا يحرم 
آلطول رلا يحل الصّلاة«(5). 

وروی ين بن حنظلة(") عن بجر بن جندب(4) قال: قال رسول الله اد : 
هتعنم مِنْ سُحُورِكُمْ آذَانُ بلذل, وَلَكِنَّ آلْمَجْرَ آلْمُسْمَطِيلَ في آلاقْقِو0© فدل هذان الحديشان 
على افتراق حكم الفجرين وتعليق ل ا بالثاني منهما دون الأول. 
والعرب تسمي الأول الفجر الكذاب» لأنه يزول ولا يثبت» وتسمي الفجر الثاني الفجر 
الصادق.» لأنه صدقك عن الصبح قال أبوذويب: 


لمن ال ا ا ب ب ل القن د زليه وه م و 52 دم 
سبع الكلاب أ لضاريات فواده فإذا بذا آلصبح ال لمصدق يفز بمرع 


يريد أن الصيد يأمن بالليل فإذا بدا الصبح فزع من القناص يجيء ء نهارا . 

قصل : فإذا ثبت أنها تجب بطلوع الفجر الثاني فقد اختلف فيها هل هي من صلاة 
الليل أو من صلاة النهار؟ فقال قوم اح بر ضاده الزل حجى E N‏ 
والشعبي » والحسن بن صالح لقوله ميا يه : «صلاة النهار عجما عَجَما إلا اللجمعة: وَالْعِيدَيْنَ). ولأنه 
لما كان ما بعد غروب الشمس من الليل اقتضى أن يكون ما قبل طلوعها من الليل. 

وقال آخرون : اح من لاه الوم وات N A‏ عدر 
تعالى : بولح الل في لار وَيُولِجٌ الَا في الل 4 [آل عمران: ۲۷] فاقتضى أن 


)01 تبني ايدام وهو من الكشاف (۳۸/۲). 
(۲) أخرجه البيهقي )1١7/5( )٤۷۷/۲( )151//١(‏ والدارقطني )۲٦۸/١(‏ والحاكم ٤۲١ » 0١‏ وابن 
خزيمة (707) وابن أبي شيبة (۳/ ۲۷) والخطيب في التاريخ (08/7). وانظر الدر: المنثور 7١١/١‏ . 
(۳) سوادة بن الحنظلة القشيري البصري صدوق. انظر تقريب التهذيب ۳۳۹/۱ . 
(4) سمرة بن جندب بن هلال الفزازي حليف الأنصار صحابي مشهور له أحاديث مات بالبصرة سنة ثمان 
اوحمسي انظر قري التهدب 77/1 
E )٥(‏ ۰ في الصيام )۱٠۹٤/٤۲(‏ (55). 
والترمذي 877/7 في الصوم )/١7(‏ وأحمد في المسند .)٠١/١(‏ 


ا 


م« 6ت ._رسهم٠شسشطهههطهس‏ سح كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 


بكرن زمان ارچ الیل في نهار وليس من الیل ولا م اهار ويكون الليل الذي لم يلج فيه 
من النهار ليلا وهو ما قبل الفجرء والنهار الذي لم يلج فيه شيء من الليل نهاراء وهو ما 
ار الشمس. ومذهب الشافعي ومالك. وأبي حنيفة » أنها من صلاة النهار» وأول 
صلاة النهار طلوع الفجر لقوله تعالى : لواقم آلصلاة طرَفى آلتهار4 [اللاسراء: ۷۸]. 
والمراد بالطرف الأول صلاة الصبح في قول - حدم اون أضافها إلى النهار ولأننا 
مجاعم ا NES‏ ل النهار 
في المغرب» فلما كان الحكم للطارىء في E‏ انر قدال وجب انا رككون اللحكك 
للطارىء في ي الفجر من الضياء لا للزائل, ولأنه لما لم يجز أن يكون ما بعد غروب الشهيو. 
زمانا لشن سن من الليل ولا من النهار وإن كان وقتاً لولوج أحدهما في الآخر لم يجز أن يكون ما 
قبل طلوع الجن زفانا لس من الليل ولا من النهار وإن كان وقتا لولوج أحدهما في الآخر. 
فصل: فإذا ثبت أنها من صلاة النهار فوقتها في الاختيار باق إلى أن يتكامل الإسفار 
لرواية ١ء‏ ي و أن النبي ية صلى في اليوم الثاني الصبح حين أسفر وفي حديث 
جابر «وَتَبِينَ و وجوه قوم » ثم يكون ما بعد الإسفار من وقتها في الجواز إلى طلوع الشمس 
قاله الشافعي ا وقال أبو سعيد الاصطخري : : قد خرج وقت الصبح بالإسفار في الاختيار 
والجواز حتى يكون فاعلها قاضياً. وهذا غير صحيح لرواية عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
e‏ له کل قال: ٠‏ «وَوفْت e‏ ا و | 
سوا eme‏ الله ي في ذَلِكَ» . 
قال الماوردي : وقد مضى الكلام في بيان مواقيت الصلاة الخمس فى أوائلها 
وأواخرها وما يتعقبها أوقات الجواز منهاء وهى أوقات المرفهين» وإذا كان كذلك مقدراً فقد 
اختلف الناس هل تجب الصلاة بأول وقتها أو بآخره؟ فمذهب الشافعي» ومالك. وأكثر 
الفقهاء أنها تجب بأول وقت ورفه بتأخيرها إلى آخر الوقت. وأما أبو حنيفة فقد اختلف 
) أصحابه في مذهبه فحكى عنه محمد بن شجاع(2 البلخي مثل مذهبناء E‏ 
الكرخي ”)2 ا الصلاة وقت لأدائهاء ويتعين الوجوب بفعلها أ و بضيق وقتهاء 





(۱) دن فج الألتكى تمع بوانت راك الل اقات قن اتن و انظر الطبقات 
للشيرازي ص )١ ٤١(‏ الجواهر المضيئة (۲/ .)5١‏ الفهرست .)۲٠١(‏ 

(۲) أبو الحسين عبيد الله بن الحسين الكرخي مات سنة أربعين وثلائمائة وكان مولده سنة ستين ومائتين 
وإليه انتهت رياسة العلم في أصحاب أبي حنيفة وكان ورعاً وعنه أخذ أبو بكر أحمد بن علي الرازي وأبو 
بكر الدامغاني وأبوعلي الشاشي وأبو عبد الله البصري وأبوقاسم علي بن محمد التنوخي . انظر| 
الطبقات للشيرازي ص 2.)١57(‏ الجواهر المضيئة ۳۳١۷/١‏ . 


كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان ۳١‏ 





وحكى جمهور أصحابه أنها تجب بآخر الوقت» واختلف أصحابه على هذا المذهب. 
فحكى بعضهم عنه أنها تكون نفلا تمنع من وجوب الفرض» وحكى بعضهم : أنها تكون 
موقوفة مراعاة. فإن بقي على صفة المكلفين إلى آخر الوقت تيقنا أنه كافك فرصنا وان ران 
عن صفة التكليف تبينا أنها كانت نفلاء وهكذا قال في تعجيل الزكاة. واختلف أصحابنا في 
تأخيرها عن أول الوقث إلى اجره هل بحب أن نكرت مشروطا بالعزء على اقغلها فينة؟ على 
508 ظ ظ 

أحدهما : لا يلزم اث شتراط العزم فيه ولا يقضي بتأخيرها من غير عزم . 


والثاني : يلزم اث شتراط العزم في تأخيرها لإباحة التأخير على صفة الأول قبل العزم فإن 
أخرها من غير عزم على فعلها في آخر الوقت كان عاصياًء وإن كان لها مؤدياء وقد اختلف 
أصحابه إذا بقي منه قدر الإحرام إلا زفر بن الهذيل. فإنه قال: تجب إذا بقي من الوقت قدر 
تلك الصلاةء فإن صح في أول الوقت استدلالا بأن ما وجب في زمان لم يجز تأخيره عن 
ذلك الزمان. كصيام رمضان» وما جاز تأخيره عن زمان لم يجب في ذلك الزمان» كقضاء 
رمضان» فلما جاز تأخير الصلاة عن أول الوقت إلى آخره دل على أنها لا تجب بأول الوقت 
وتجب بآخره» ولأن وقت الصلاة كالحول في الزكاةء لأنه يجوز تقديم الصلاة في أول 
ا ا 0 
ثبت أن الزكاة تجب بآخر الحول لا بأوله» وكذلك الصلاة يقتضي أن تجب بآخر الوقت لا 
9 

ودليلنا قول جبريل للنبي به حين بين له في اليومين أول الوقت وآخره بين هذين وقت 
- يعني وقت الوجوب والأداءء لأنه قصد بيان الأمرين, ولأنها من غناةات :الا دان 
المحضة» فوجب أن يكون وقت فعلها المتبوع | وقتا لها في الوجوب» كالصيام» ولأن كل 
وقت كان المصلي فيه مؤدياً كان الفرض به واجباً كآخر الوقت ولا يدخل عليه الجمع, » لأنه 
يقوم مقام الأداء» وليس بأداء على الإطلاق. ولأن ما يستفاد بالوقت من أحكام الصلاة 
شيئان. الوجوب والأداء فلما كان آخر الوقت يتعلق به الحكمان فعا اول الرقت أو أن 
يتعلق به اللحكمان ما لأن أوله متبوع › وآخره تابع» ولأن الوجوب أصل. والأداء فرع › 
فلما كان أول الوقت يتعلق به الأداء وهو فرع لم يجز أن ينتفي عنه الوجوب الذي هو أصل . 

فأما الجواب عن استدلال الأول بجواز التأخير فهو: إن ترك الصلاة في أول الوقت 
إنما هو وقت إلى بدل وهو فعلها فى ثانى وقت وترك الشىء إلى بدل لا يدل على أنه ليس 
بواجب» كالكفارة اراج فيا الخد فة ت الى ولاك ا أحد الثلاثة إلى غيره على أنه 
ليس بواجب. كذلك الصلاة على أن من أصحابنا من قال الواجب على ضربين . 


موسع الوقفت» ومضيق الوقت فما ضيق وقته فحده ما ذكروه. وما وسع وفته فليس حده 


۳۲ 
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ما ذكروه [والصلاة وسع وقتهاء ولم يضيق. وأما ما ذكروه]'“ من الجمع بين وقت الصلاة, 
وحول الزكاة فجمع فاسد. لأن الزكاة تجب بانقضاء الحول, والصلاة تجب قبل خروج 
الوقت فكيف يجوز أن يجمع بينهما في الوجوب . < ظ 
فصل: فإن ثبت أن وجوب الصلاة يكون بأول الوقت فاستقرار فرضها يكون بإمكان 
٠‏ الأداء. وهو: أن يمضي عليه بعد زوال الشمس قدر أربع ركعات» وعند غروب الشمس 
ثلاث ركعات. وبعد طلوع الفجر قدر ركعتين فيستقر حينئذ فرضها بهذا الزمان الذي أمكن 
فيه أداؤها بعد تقدم وجوبها بأول الوقت حتى لو مات من بعد هذا الزمان كان ميتاً بعد 
استقرار الفرض. ولو مات قبله وبعد دخول الوقت سقط عنه الفرض وقال أبو العباس: تجب 
الصلاة بأول الوقت» ويستقر فرضها بآخره قال: لأن فرضها لو استقر في أول الوقت بإمكان 
شياو وساي و فى آخر وقتهاء لاستقرار فرضها فلما جاز له القصر إذا 
سافر في آخر الوقت دل على أن الفرض لم يكن قد استقر وإن بآخر الوقت يستيقن» قال أبو 
بحيى البخلي  :‏ من أصحابنا ‏ أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً مستقراً وليس إمكان 
لأداء فيها معتبرً. وكلا المذهبين فاسد. واعتبار الإمكان في استقرار الفرض أولى وإن كان 
اوسا لأن حقوق الأموال لما كان الإمكان شرطاً في استقرار فرضها كانت حقوق 
الأبدان أولى وليس جواز القصر في آخر الوقت دليلاً على أن الفرض لم يكن مستقراء لأن 
القصر من صفات الأداء. فلم يجز أن يكون سمة في استقرار الفرض. كما أن الصحة. 
والمرض لما كانا من صفات الأداء لم يجعلا سمة في استقرار الفرض والله أعلم . ظ 
فصل: فإذا ثبت أن استقرار الفرض بإمكان الأداء فمتى أتى بالصلاة ما بين أول الوقت 
وآخره كانت أداءً مجزياً إذا كان الإحرام بها بعد دخول الوقت والسلام منها قبل خروج 
الوقت. ولو كان الإحرام بها قبل دخول الوقت لم يجزه لا أداءء ولا قضاء. وكان عليه 
إعادتها؛ ولو ا ل ل رار 
التأخير أجزأته أداءء فإن كان لغير عذر أجزأته» وهل يكون ما فعله منها بعد الوقت أداءء أو 
فقناء؟ على وعهدن ا راما في اخروت اله + فعلى هذا لوصلى ركعة من الصبح قبل 
طلوع الشمس والركعة الثانية بعد طلوع الشمس كانت الصلاة مجزئة [أما] إذا كان 
معذوراً وعلى وجهين إن لم يكن معذوراً ولا تبطل بطلوع الشمس في أثنائها . 
وقال أبو حنيفة : قد بطلت› > لأن النبي ية نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس . وقال : 
«إنها طلم وَمَعَها قَرْنُ ااا الصلاة ة في هذا الوقت منهيا عنها فلم يجز أن تقع 
موقع صلاة المأمور بهاء ولأن المفعول منها قبل طلوع الشمس [أداء والمفعول منها بعد 


(؟) سقط في ج. 


كتاب الصلاة/ باب 57 العياة: و الأداة ججج سب د 21 
طلوع الشمس قضاء]('2 والصلاة الواحدة لا يجوز أن تتبعض حكماً في الأداء والقضاء 

ودليلنا قوله كك : : «من ارك رَكْعَةٌ مِنَ لصح ا ا آلصبْحَ» 
جلد در اوحض 

وروي أن ابا بر رَضِيَ الله عه أطَالٌ صَلاةَ لصح ِ يوما فقيل لَه : نك أطت الصَّادة 
حتى کادت آل نَطلَمُ فال :لر طلَعَتْ ا آل غافلِينَ». وكان ذلك بحضرة 
الصحابة فلم ينكروا عليه فصار كالإجماع. ولأن خروج وقت الصلاة لا يوجب فساد الصلاة 
کار الضلوات» ولأن مالم يبطل غير الصبح لم يبطل الصبح كالعمل القليل طرداأء 
والحديث عكسا ¢ ولأن النهي عن الصلاة عند روب الشمس كالنهي عن الصلاة عند 
طلوعهاء فلما كان المدرك لركعة من العصر قبل غروب الشمس لا تبطل صلاته وإن صار 
خارجاً إلى وقت صلاة» فالمدرك لركعة قبل طلوع الشمس أولى . أن لا تبطل صلاته. لأنه 
ل بضر ارخا إلى وفت صلاة» وفي هذا دليل وانفصال عن حيزه واستدلاله ولآن طلوع 
الشمس لما لم يمنع من ابتداء الصلاة مع النهي فأولى أن لا يمنع من البناء على الصلاة مع 
ورود النهي > لأن ابتداء العبادة أغلظ شروظا من استدامتها - والله أعلم -. 

مسألة : قال الشافعِيٌ : «وآالوقت آلآخرٌ هُوَ وَقْت الْعُذْرِ وَآلضرْورَة فإذا أَغْمِيَ على 
رجل, فأفاقَ وَطَهُرَتِ آمْرَأة مِنْ حَيْض أو تاس ألم نَضْرَائِيُ ي وبلغ صَبِي قبل مَغِيبٍ 
اا بركعَةٍ اكوا آلظهْرَ وَآلْعَضْرَ وكذلك قبل الجر برَكعةٍ ااا آلْمَعْبَ وال 
كيك قبل طلس 6 بركقة عادو لصب وذلك وَقَتْ إدراك آلصلوات في الْعَذْرِ 

ےھ اور 07ر 2 ممء 0£ عه ور ع تن يبور عار طمرا” 

الْعَصْرَ وَمَنْ 5 ا 0 م قل أذ نط ال مذ درك اسبح ةا 
لَه اضر في وُت اهر بعرَقة وي ¿ آلْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ في وَقتٍ آَلعِشاءِ بمُرْدَلِفَةَ فَدَلُ 
عَلَى أن وَفَْهُمَا لِضَرُورَاتِ وَاجِدٌ وَقَدْ قَالَ الشَافِِي إن رك احا ف رلك اة 
صَلاهُما جَميعاً (قَالَ ي پشي ۽ وَزعَم آلشافِعِيٌ 2 مَنْ ارك مِنَ آلْجْمْعةٍ 
رَكعةسَجذَئَينٍ اها جمُعة ومن أذرك مِنهَاسَمْمة مها ظهْرا قول لني يله من درك من 
المالحة رة قدا آلصلاة» ومعنى قوله ى إن لَمْ تفتهُ وَإِذا لَمْ تمت صَلاهَا جمُعَة 
وآلركعة عند آلشافعي بسَجْدتين (قَالَ أَلْمُرَني) قُلْتُ وَكَذَلِكَ قَوْلْهُ عَلَيْهِ السلا «مَنْ أَخْرَكَ مِنَ 
ا 2 رهر2 عمو > که ممم ر م # ما و عم و گور 9ر و ر رھ م ي ى مر ت ر 


١)‏ سقط في ج. 
٠‏ الحاوي في الفقه/ ج۲/ م3 


م كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 


سَجْدَتَيْنِ َكيف يكُونُ مُذرِكاً لَهَا وآلظهْر مَعَهَا بِخْرّام َبْلَ الْمَغِيب فأحد قو لِه يقضِي عَلَى 
آلآخر» . 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في أصل وقت الإقامة والرفاهة. فأما وقت أهل 
العذر. والضرورة كالحائض› والنفساءء إذا طهرتاء وار والمغمى عليه إذا أفاقاء 
والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم في آخر وقت الصلاة فهم أهل العذر والضرورةء فإن قيل 
فكيف يجوز إدخال الكافر في جملتهم وهو غير معذور بالتأخر عن الإسلام ولا مضطر في 
المقام على الكفر. قيل : لأن الكافر لما لزمته الصلاة ة بإسلامه وسقط عنه ما تقدم في كفره 
كالحائض إذا طهرت› والمجنون إذا أفاق صار من المعذورين حكما في الإسقاط. 
والويجاب. وإن كان مخالفاً لهم من قبل في الإثم والعقاب فصار مجموع ذلك أن كلمن 
لزمه تكليف الصلاة ة في شيء لف ل ا لل لل 


أحدهما : بما يدركونه من الوقت . 


والشاني : ey‏ صلاة ذلك الوقت» فأما الفصل الأول فيما 
يدركون به صلاة ذلك الوقت فإن أدركوا من ذلك الوقت قدر ركعة أدركوا صلاة ذلك الوقت» 
فإن كان قبل غروب الشمس بركعة أدركوا صلاة العصرء وإن كان قبل طلوع الفجر الثاني 
بركعة أدركوا صلاة عشاء الآخرة. وإن كان قبل طلوع الشمس بركعة أدركوا صلاة ا 
١‏ وإنما لزمتهم صلاة ذلك الوقت بإدراك ركعة منه لحديث أبي هريرة أن النبي ل قال: مَنْ 


درك رَكعَةَمِنَ الح ِل أن طلم الشّمْسٌ ققد ارك الصبح ومن ارك يمه من الم 
of +‏ دوو 
فل ان هرت ال ققد اا اه فا ادرت من الوقت أقل من ركعة فيستوي 
حكم ما نقص عن الركعة بأن يكون أكثر الركعة أو قدر الإحرام منهاء والحكم فيها على سواء 
وفي إدراكهم لصلاة ذلك الوقت قولان : 
أحدهما: قاله في القديم كله 


وأحد قوليه في الجديد: أنهم لا يدركونها بأقل من ركعة واختاره المزني لأن 
النبي َة قدر الإدراك بركعة فوجب أن لا يتعلق بأقل من ركعةء لأن إدراك الجمعة لما تعلق 
بركعة ولم يتعلق بأقل منها وجب أن يكون إدراك غيرها من الصلوات مت متعلقا بركعة ولم يتعلق 
بأقل منها . 


والقول الثاني : في الجديد أنهم يدركون صلاة ذلك الوقت بأقل من ركعة وهو قول 
أبي حنيفة لرواية الزهري عن عائشة ات ا «مَنْ ارك مِنَ آلْعَضْرِ سَجَده 
قبل أن تَعْرْبَ آلشمس فَقَدْ أذرك وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ آلصبْح مد كن ا 
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ار 0 ون زورك الك ان رك إا لجا لك ااه ا و 
الزمان كحرمة كثيره فوجب أن يدرك صلاة ذلك الوقت بقليل الزمان» وكثيره» ولأن ما دون 
الركعة لما كان مساوياً للركعة في إدراك صلاة الوقت . 

فأما حديث أبى هريرة فالمراد به إدراك الصلاة فيكون بإدراك بعض وقتهاء وقد عارضه 
حديث عائشة ١‏ 

وأما الجمعة في أن إدراكها لا يكون بأقل من ركعة . 

فالفرق بينها وبين إدراك ما سواها بأقل من ركعة من ثلاثة أوجه 

أحدها : أن الجمعة لما لم يجز أن يأتي ببعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت تغلظ 
حكمها؛ فلم يدركها إلا بركعة. وسائر الصلوات لما جاز أن يأتي ببعضها في الوقت وبعضها 
خارج الوقت خف حكمها فأدركها بأقل من ركعة وهذا فرق أبي إسحاق المروزي . 

والثاني: أن الإدراك نوعان: إدراك إلزام. وإدراك إسقاط فأما إدراك الإسقاط فلا 
يكون إلا بركعة كاملة كمن أدرك الإمام ساجدا لم يسقط عن نفسه تلك الركعة» فكذا 
الجمعة لما كان في إدراكها إسقاط لم يدركها إلا بركعة . 

وأما إدراك الإلزام فيكون بأقل من ركعة كمسافر أدرك خلف مقيم أقل من ركعة لزمه 
الإتمام فكذا هک ال و و 
فرق أبي علي بن أبي هريرة . 

والشالث: أن صلاة الجمعة مدركة بالفعل» ولذلك تسقط بفوات الفعل فلم يصير 
مدرکا إلا بما يعتد به من أفعالهاء. وسائر الصلوات تدرك بالزمان فلذلك لم تسقط بفوات 
الزمان فصار مدركاً لها بقليل الزمان وكثيره وهذا ذكره أبو حامد» فعلى هذا ضير مارکا 
للعصر إذا أدرك قبل غروب الشمس بقدر الإحرام ودا لعشاء الآخرة إذا أدرك قبل طلوع 
الفجر الثاني بقدر اللإحرام» ومدركاً للصبح إذا أدرك قبل طلوع الشمس بقدر الإحرام . 

فصل: وأما الفصل الثانى فى إدراك الصلاة المجموعة إليها كإدراك الظهر بإدراك 
العصرء وإدراك المغرب بإدراك عشاء الآخرة. فإن قلنا: إنه يدرك العصر بقدر الإحرام على 
أحد قوليه فى الجديد فقد أدرك الظهرء لأن من مذهبه فى الجديد أن كل من أدرك العصر 
أدرك الظهر فعلى هذا بصي هدرك للظهر والغصر بعر الا حرام من وقت العصر. 

وإن قلنا: إنه يدرك العصر بركعة على القديم وأحد قوليه في الجديد فهل يصير مدرك 
للظهر بإدراك الركعة؟ على قولين : 


)0( أخرجه مسلم )٤۲٤/۱(‏ في كتاب المساجد )1١9/١55(‏ والبيهقي 1۸/1« TVA‏ 
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أحدهما: وهو قوله فى التجذيك يضيز سدركا للظهر والخضير بادراك ركعة من وقث 
الت 1 
والثاني : وهو قوله في القديم : إنه لا يصير مدركاً للظهر بالركعة التي أدرك حتى ينضم 
إلى زمان الركعة زمان آخر» وفيه قولان نص عليهما في القديم : 
أحدهما : زمان طهارة باذ ينضم إلى زمان الركعة حتى يصير بذلك مدركاً للظهر والعصر. 
لأن الركعة إنما اعتبر بها إدراك العصر لتكون قدراً معتدا به إنما يكون بطهارة . 
والقول الثاني : يصير مدركاً للظهر بإدراك للظهر بإدراك أربع ركعات تنضم إلى اک 
حتى بصي الك ناكا للظهر والعصر بإدراك خمس ركعات ليدرك زمان إحدى الصلاتين 
ل ور ار ار ا او ا اي 
على وجهين : 
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق أنها أربع ركعات هي العصر وركعة من الظهر فعلى 
هذا لا يدرك المغرب مع عشاء الآخرة إلا بخمس ركعات أربع هي العشاء وركعة من 
المغرب . 
الوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا أنها أربع ركعات 
هى الظهرء وركعة من العصرء لأن العصر تدرك بركعة نصاء وإجماعاء فلم يجز أن يتعلق 
إدراكها [بأربع ركعات](22 فعلى هذا يدرك المغرب مع عشاء الآخرة بإدراك أربع ركعات قبل 
طلوع الفجر ثلاث منها المغرب وركعة من عشاء الأخرة» فإذا وضح ما ذكرنا صار في إدراك 
العصر قولان : 
أحدهما : بركعة . 
والثاني : بالإحرام» وفي إدراك الظهر معها أربعة أقاويل : 
أحدها : بقدر الإحرام . 
والثاني : بركعة . 
والثالث: بركعة وطهارة. 
والرابع : بخمس ركعات» وكذا في إدراك عشاء وترم 
أحدهما : بالاإحرام . 
والثاني : بركعة. وفي إدراك المغرب معها أربعة أقاويل: 
أحدها : بالإحرام آنا 


(۱) سقط في ج. 
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والثاني : بركعة . 

والثالث: بركعة وطهارة. 

والرابع : فيه وجهان ل كول الى امان الجرووض مر کین کات وعلى قول 
أبي علي بن أبي هريرة هو أربع ركعات, وكذا في إدراك الصبح قولان : 

والثاني : بركعة ولا يدرك مع الصبح غيرهاء ٠‏ لآن صلاة الصبح لا تجمع إلى غيرها . 

فصل: فإذا نہ كيت یما ذكرتا ققد ضير :يما ذكترناه مدرك اللهر باإدراك شىء من وفت 
العم 

وقال أبو حنيفة : لا يصير مدركاً للظهر إلا بإدراك شي ء من وقتها استدلالاً بقوله كَل : 
«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ آلْعَضْر قَبْلَ أن تَغْوْتَ آلشَّمْسٌ فَقَدْ اَذَك آلْعَضْرَه فجعل ما تعلق بالركعة 
من الحكم إدراك العصر دون الظهرء ولأنها صلاة لم يدرك شيئاً من وقتها فوجب أن لا يلزم 
فرضهاء كما لو أدرك الصبح لم يدرك التي قبلها. ولأنه لما لم يلزمه العصر بإدراك الظهر وإن 
كان وقتاهما في الجمع واحدا لم يلزمه الظهر بإدراك العصرء وإن كان وقتاهما في الجمع 
واحدا. 
ر عد نع ب ا م 

ودليلنا قوله تعالى : #وواقم الصلاة طرفي النهار» [الإسراء : [YA‏ والمراد بالطرف 
الثاني على ما حكينا عن مجاهد صلاة الظهر والعصر. وعلقهما بطرف النهار. وطرفه آخره 
يدل على وجوب الظهر والعصر بإدراك شيء من طرف النهار. ولأن وقت العصر في 
[أداء] » المعذورين من المسافرين والممطورين وقت الظهر والعصر أداء لا قضاء فكان 
إدراك العصر إدراكاً لهما لاشتر تراك وقتهماء ولا يدخل على هذا الاستدلال وقت الظهر أنه لا 
يدرك به صلاة العصر› لاون كاو وف الائ و ن التعدد ورين فلن موقت 
للممطورين. وفيه انفصال ويتحرر من اعتلاله قياسان : 

أحدهما: أنه وقت لو أخرت صلاة الظهر إليه كانت أداء فيه فوجب أن 7 تصير لازمة به 
قياساً على وقت الظهر. 

والثانى : أنها صلاة يجوز تأخير أدائها إلى وقت فوجب أن يلزم بإدراك ذلك الوقت 
كالعضر. 

وأما الجواب عن استدلاله بالخبر فهو أن إثبات العصر به لا يوجب نفي الظهر عنه. 
لأن إثبات الشيء يرجيام عيدو ولا يوجب نفي غيره . 

ا جا ام للد بل رسا ل راو له 


)١(‏ سقط في ج. 





فصل: قد مضى الكلام في زوال ما ذكرنا من الأعذارء والضرورات في آخر أوقات 
الصلوات, فأما إذا طرأت هذه الأعذار على إنسان فى وقت من أوقات الصلوات فيجب أن 
يبدأ بحكم كل واحد منهما في إسقاط الصلاة به مدة بقائه» ثم يعقبه بحكم صلاة الوقت 
الذي طرأ العذر عليه في آثنائه. ٠‏ 

فأما الفصل الأول: وهو الحكم في إسقاط الصلاة به . 

فتقول: أما الحيض والنفاس فيسقطان فرض الصلاة لما ذكرنا في «كتاب الحيض»»› 
رأما الكفر إذا طرأ بالردة فلا يوجب سقوط الصلاة بخلاف قول أبي حنيفة» وسيأتي الكلام 
E a‏ وأما الجنون فيسقط فرض الصلاة إاعجاعا لفط ال كاف 
وقوله ل : : «رفع م الْقَلَم عَنْ ثلاث . ذَكرَ فِيهًا آلْمَجَنونَ کی ی وأما الإغماء فيسقط 
فرض الصلاة إذا استدام جميع وقتها وإن كانت صلاة واحدة . 

وقال أبو حنيفة: إن استدام أكثر من يوم وليلة حتى دخلت الصلاة في حد التكرار 
سقط فرضهاء وإن قصر عن اليوم والليلة حتى لم تدخل الصلاة في التكرار لم يسقط فرضها 
ولزم إعادتها استد لال بأن عمار بن ياسر أغمي عليه أ ربع صلوات ‏ الظهرء والعصر. 
والمغربس» والعشاءء - فلما أفاق قضاها قال: ولأن الخمس فى حد القلةء وليس في إعادتها 
مشقة» والزيادة عليها في حد الكثرة» وفي إعادتها مشقة قال: ولأن ل 
الصيام: وجب أن لا يسقط فرض الصلاة كالسكر. 

ودليلنا ما رواه الدارقطني في كتابه عن عَائْسْة سه انها قَالَتَ : سَاَلْتُ رَسُولَ آله يك الرجل 
يعْمَى عَلَيْهِ فيترك آلصلاة ة فقال : اليس بِشَيّْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءً إل أن ُغمى عليه فَفِيقُ في وها 
تقابها ا ت ولذ وال الا إذا لم يلزم معه قضاء ء المتروك في المدة الطويلة 
لم يلزم معه قضاء المتروك في المدة القصيرة كالجنون طرداء وال كسا ولأن كل صلاة 
لو مضى عليها وقتها في الجنون لم يقض فإذا مضى عليه وقتها في الإغماء لم يقض قياسا 
على ما زاد على اليوم والليلة طرداء وكوقت الظهر عكساء ولأن كل معنى يسقط معه أداء 
الصلاة يسقط معه قضاء الصلاة» كالصغرء ولأن زوال العقل ضربان : 


ضرب لا يسقط القضاء فيستوي قليل الزمان وكثيره كالسكر» وضرب يسقط القضاء 


ها/-55/١ والبيهقي‎ ١57/57 والحاكم في المستدرك 59/7., والنسائي‎ )٠٠١/7( أحمد في المسند‎ )١( 
وسعید بن منصور فى السنن (۰۲۰۸۰ ۰۲۰۸۱ ۲۰۸۲) وابن‎ )8١8- ٠٤١۸( وابن الجارود في المنتقى‎ 
٠ .)71/ الا قن ار الآثار(؟‎ )7١٠58٠( وابن خزيمة‎ ۲۹۸/٥ أبئ شيبة‎ 

(۲) أخرجه مسلم (185/1) في الصلاة باب بدء الأذان .)۳۷۷/١(‏ 
أخرجه أبو داود )۱۸۸/١(‏ في كتاب الصلاة باب بدء الأذان .)٤۹۸(‏ 


1 
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فيستوي قليل الزمان وكثيره كالجنون فوجب أن يكون ما اختلفا فيه من الإغماء ملحقاً بأحد 
هذين الأصلين . 
فأما الاستدلال بحديث عمار فقد خالفه إن عجر اي عليه فلم يفض › ويجوز أن 


وأما 5207 بأن القليل لا يلحق في إعادته مشقة فيعسر بالجنون لأنه يسقط إعادة 
القليل وإن لم يكن في إعادته مشقة وأما اعتبارهم الصلاة بالصيام ففاسد على قولناء 
وقولهم» لأن الصوم تجب إعادته وإن كثر» والصلاة عندهم لا تجب إعادتها إذا كثرت› 
فالمعنى الذي فرقوا به“ في الإغماء بين كثير الصلاة وكثير الصيام بمثله فرقنا بين كل 
الصلاة وكل الصيام» وثم يقال: لهم الصوم أدخل في القضاء من الصلاة» ألا ترى أن 
الحائض نوجب عليها قضاء الصيام ولا نوجب قضاء الصلاة. 

فصل: فإذا ثبت أن فرض الصلاة يسقط بالإغماء والجنون» والحيض والنفاس» 
فطل آن هذه الأ اض يعد درل رقت الفملاة: 

مثاله : أن يطرأ بعد زوال الشمس» نظر فإن مضى من حال السلامة بعد زوال الشمس 
قدر أربع ركعات لزمه صلاة الظهر وحدها دون العصرء لاستقرار فرضها بهذا القدر. 

وقال أبو العباس بن سريج : لا يلزمهم صلاة الظهرء > لأن عنده أن استقرار الفرض 
بآخر الوقت» وقد قدمنا الكلام معه فإن مضى من وفت السلامة بعد الزوال قدر ركعة وطرأت 
هذه الأعذار لم يلزمهم فرض الظهرء > لأن فرضها بزمان الإمكان يستقرء وقال أبو يحيى 
البلخي): قد لزمتهم صلاة الظهرء أن عك أن ال ت خي جر شر ا اول ات 
قال: وفى إدراك العصر معها قولان. فجعل أبويحيى إدراك ركعة من أول وقت الظهر 
: کارا وكمة من اخ وفع الت هذا لااوحة لد 


والفرق بينهما: أن البناء على ما أدرك من آخر وقت العصر ممكن فلزم به الفرص» 
والبناء على ما أدرك من أول وقت الظهر غير ممكن فلم يلزم به الفرض - والله أعلم -. 


)١(‏ في أ به فرقوا. 

(۲) زكريا بن أحمد بن يحي بن موسى القاضي أبو يحبى البلخي ولي قضاء دمشق أيام المقتدر وكان من 
كبار الشافعية وأصحاب الوجوه. وله اختيارات غريبه ة ذكره ه المطوعي في کتابه. المدذهت وقال فارق وطنه 
لأجل الدين ومسح عرص الأرض وسافر لين أقاصي الدنيا في طلب الفقه وكان حسن البيان في النظر 
عزب اللسان في الجدل. توفي بدمشق في شهر ربيع الأول وفيل الآخر سنة ثلاثين وثلاثمائة انظر 

الطبقات لابن قاضي شهبة ٠ /١(‏ الأعلام )۸١/۳(‏ طبقات الشافعية للسبكي (776/17). 


باب صفة الأذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذن 


مسألة : قال الشافعيّ : «ولآ أجِبُ أن يَكُونَ في أذَانه» وَإِقَامَيه إلا مُسْتقْبِلا الْقبْلهَ لإ 
لفاولا وجهة غا 

قال الماوردي : : أما الأذان في اللغة : فهو الإعلام قال الله تعالى : وان ِنَ الله 
ورسوله) [الحج : ۲۷] أي : أعلمهم به وقال الحطيئة : 

الإا الاي واا 

فسمي الأذان للصلاة أذاناً» لأنه إعلام بدخول وقتها وحضور فعلها. 

والأصل فيه قوله تعالى : هيا آيْهَا آلّذِينَ منوا إا نودي لِلصَّلاةٍ مَنْ يوم آلحمعَة 
فاسعوا إلى ذکر الله 4 [الجمعة : 4 وقال تغالي : «وإِذا ايم إلى الصّلاة آتَحَدومًا هُرُوا 
ولعبا) [فصلت: : ۳۳] وقال تعالى : ومن اخسن قَؤْلاً مِم دَعَا إلى آللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً» 
[فصلت: 77]. قبل في أحد تأويليها : أنهم المؤذنون» وكان السبب فيه أن رسول الله َا 
شاور أصحابه في علامة تكون لهم عند أوقات صلواتهم . فأشار عليه بعضهم بالناقوس 
فقال: ذاك مزمار النصارى» واا بالقرن فقال: ذاك مزمار اليهود» وأشار آخرون 
e‏ أن يعمل الناقوس . 
تين عد وا او اللا ورون لما مر ول اله 4 بالافوس يمل 
صرب به إلناس و الصلاة در لوحيو يع لع E‏ 
تا وخر من ل َقلتُ. E‏ عون لله بر الأ إلى اجر الان - من غير 
ترجيعٍ قال : م آسْتَحَر ني عير بهي ّم َال م تول إذا أقَمْتَ آلصّلاة ةلله أكبر آللهُ ار 
اسهد أن لا إلّه إل آللهُ إلى آخر الإَامَِ ُراَى فلا ضحت اتيت رَسول الله كك رنه بنا 
رايت فقَالَ : نها اروا تي إن شاءَ آللَهُ فَهمْ مَع م بلالر , فالْق عَلَيْهِ مَا رایت فلیوذن په فانة اندى 


۳ ر هه و س 4 


صَوتاً منك فَقَمْتَ مَعَ بالآل, ملت لقي عله يردن به قال: قَسَمِعَ عُمْرُ بْنْ آلخطاب وهو 


كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن مس !4 


في بيه فََرَجَ يچر راء وهو يقُول : الف ل ال ارول الله لخد ران مل ماراف 
فقال ll‏ الله ك فلله آلحمد فدل'٠‏ هذا الحديث على أن الأذان سنة . 


فصل: فإذا ثبت أن الأذان للصلاة سنة فالصلوات على ثلاثة أقسام قسم من السنة لها 
الأذان والإقامة وهي الصلوات المفروضات لما ذكرناء وقسم من السنة ينادي لها الصلاة 
جامعة من غير آذان ولا إقامة وهو ما يقام في جماعة من غير المفروض., كصلاة العيدين» 
والخسوفين» والاستسقاءء اقتداء بالسنة فيها وأن في الأذان لها إدخال شك على سامعيه في 
الدعاء إليها وإلى صلاة الوقت» وقسم ليس من السنة لا أذان لها ولا نداء إليها وهوما سوى 
السمين ي النذور» والسنن. والنوافل» فإن النبي كل كان يقوم إلى سننه وإلى نوافله من 
غير أذان ولا نداء. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من سنة الأذان والإقامة واستقبال القلة هجا اتساعا لمؤذني 
رسول الله ية ولرواية هشام بن زياد" عن محمد بن كعب عن ابن عباس أن رسول الله وك 
قال: (إن لكل شىء ت رفاوإن شرف اللي ما اسل يه الف إا ت اون 
الامَانة 0 ولأن الأذان دعاء إلى جهة القبلة فاقتضى أن يكون من سنته التوجه إليها. 

والفرق بينه وبين الخطبة حيث استقبل بها الناس واستدبر بها القبلة أن الخطبة موعظة 
وتخويف للمحاضرين فكان من إجمال عشرتهم الإقبال عليهم والأذان إعلام لمن بعد ودعاء 
لمن غاب ممن في سائر الجهات فكان من سنته استقبال القبلة» فأما المؤذن في المنارة إذا 
أراد الطواف فى مجالها فقد كانت المنارة على عهد رسول الله ية وعهد خلفائه من بعده 
زار ناح تا اورا ی ناذا ا و 
كان البلد لطيفاً والعدد يسيراً فليس للمؤذن أن يدور في مجالها لما فيه من ترك استقبال القبلة 
من غير حاجة داعية» ووقف إلى جهة القبلة حتى ينتهي آذانه وإن كان اليلد و والعدد 
اودر فقي جواز طوافه في مجالها وجهان لأصحابنا : 


والثاني : يجوز لما فيه من زيادة الإبلاغ والتسوية ب بين الجهات وإن عدا الأمصار أقروا 


)١(‏ أخرجه أبو داود ۱۸۹/۱ E E‏ ) آ 

(١‏ هشام بن زياد الأموي مولاهم أ 0 ي هشام البصري عن أ بي صالح السمان وعنه ادم بن 
فى انو بين ارام ته ات اور انظر اع ر ا 

(۳) أخرجه البيهقي ۲۷۲/۷ والحاكم في المستدرك ۲۷١/٤‏ والطبراني في الكبير ۳۸۹/٠١‏ وأبو نعيم في 

الحلية ١70/5‏ وابن سعد في الطبقات 77/0 وأخرجه العقيلي في الضعفاء ء 0 ) ضمن ترجمة 

هشام بن زياد وهشام هذا متروك المجروجيين ۸۸/۳ والتقريب (۳۱۸/۲). 

)٤(‏ عبيد الله بن زيادة بزيادة هاء البكري أبو زياد الدمشقي عن بلال مرسلا وأبي الدرداء وعنه عبد الرحمن 
أبن يزيد بن جابر وثقه دحيم . انظر الخلاصة (۱۹۲/۲). 


لس لل - كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 


المؤذنين عليه ولم ينكروه. لكن لا يطوف إلا في قوله «حي على الصلاة. حي على 
الفلاح». وهو الموضع النذئ لت شه نتا واا فلو خالف المؤذن واستدبر القبلة 
بأذانه فقد أساء وأجزأه 1 ٠‏ 

فإن قيل: فقد شرع في الخطبة استقبال جهة ولو استدبرها لم يجزه وشرع في الأذان 
استقبال جهة ولو استدبرها أجزأه فما الفرق بينهما؟ قيل: من أصحابنا من جمع بينهما فقال: 
حرم الح كما جزمن الأداه ولتي عل تصيرر الوا E‏ يجريه لي جاه 
بخلاف الأذان . 

والفرق بينهما من وجهين : 

أنحدهنا: أن اديه فا كانت وها كان سال الحية التمشرووعة فها فرضا» والأذان 
لما كان سنة كان استقبال الجهة المشروعة فيه سنة . 

والثاني : أن في العدول عن الجهة المشروعة في الخطبة e‏ أهلها المقصودين 
بها وليس في العدول عن الجهة المشروعة في الأذان عدول عن أهله المقصودين به . 

فصل: : ومن السنة أن يؤذد قائماً اقتداء بمؤدني رسول الله عد فإن أذن م أجرأه. 
ولو خطب في الجمعة جالساً لم يجزه لأن الأذان لما كان مسنوناً كان القيام فيه مسنوناء 
والخطبة لما كانت واجبة كان القيام فيها واجباً. فأما إن أذن ماشياً فإن كان قد انتهى في مشيه 
إلى حيث لا يسمع من كاناة في الموضع الذى ابتداء في الأذان فيه بقية آذانه لم يجزه وإن 
انتهى إلى حيث يسمعونه أجزأه. لأنه إذا انتهى إلى حيث لا يسمعه من كان في الموضع 
الأول صار الموضع كدان في ابتداء الأذان وانتهائه 5 يصرد أعيابه والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعي : «وتقول الله اكير لله ا الله ار الله اک ر أشْهَدُ أن لآ إل 
إل الله اشد أنَّ لا إل إل اله اشد أن مُحَمّدا رَسُولُ الله أشْهَدُ أن مُحَمُدا رول الله ثم 
رچ ُد صو يمول اشد أن لآ له إلا الله أشه د أن لا له إل الله أشهة أن مُحَمّدا 

رول الله أَْهَدُ أن ُحَمَدا َسُولُ الله حي عَلَى الْصَلاةٍ حَيّ عَلَى الصَّلةٍ حي عَلى الفلاح, 


اش 


حي على آلْمَلاح الله َر الله كبر لآ إل إلا أ ال واخنح ا رَسُولَ الله چو عل أب 
کن ا رو و ی 
محذورة هذا الاذان». 
قال الماوردي : اختلف الفقهاء في الأذان على ثلاثة مذاهب : 
أحدها: وهو مذهب الشافعي : أنه تسع عشرة كلمة على ما وصفه بترجيع الشهادتين . 
والثاني: وهو مذهب مالك: أن الأذان سبع عشرة كلمة بترجيع الشهادتين لكن 
بإسقاط تكبيرتين من التكبيرات الأربع في أوله . 
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والثالث: هو مذهب أبي حنيفة أن الأذان خمس عشرة كلمة بإثبات التكبيرات الأربع 
في أوله ا ترجيع الشهادتين › فصار مالك موافقا لنا في الترجيع مخالفا في التكبير. 
وصار أبو حنيفة موافقا لنا في التكبير مخالفا في الترجيع . 

واستدل أبو حنيفة بحديث عبد الله بن زيد وأنه أصل الأذان» وهو خمس عشرة كلمة 
فترك الترجيع وأمر النبي كك بلالا به فكان يؤذن كذلك في الصلوات كلها بمشهده قال: ولأنه 
دعاء للصلاة فوجب أن يكون الترجيع غير مسنون فيه كالإقامة قال: ولأن كلمة الإخلاص إذا 
تعقبت التكبير وجب أن يكون على الشطر من عدد ذلك التكبير. ٠‏ 

أصله : آخر الأذان يكبر فيه مرتين ويقول : لا إله إلا الله مرة واحدة ولأن لفظ الأذان إذا 
کان مسنون التكرار أزبعاً كان مستون الموالاة كالتكبيرات الأولى . 

ودليلنا : رواية الشافعي عن مسلم بن خالد عن أ ا ا 
عبد الملك وای ماو ازع اللدين رد وراه يما فى ا رای 
لور جن ج إل الشام قال: قلت لأبي محذورة أي عم إني خارج إلى الشام وإني 
أخشی أن ٠‏ أسأل عن تأذينك فأخبرني قال : نعم لما َرَج رَسول الله ل إلى غَرَاة خير حرجنا 
نر إل ادن مود لي ل ُصرختا نشكيه ونشتهزیءَ به فلم يُرْسِلَ سول الله ك إلا وقد 
حَدُونَا وَدَمَمُوا بنا لَه فقَالَ: يكم سَمِعْتٌ صوته مُرتَفِعاً فاشار آلْهَوْمُ كُلّهُمْ إِيّ وَصَدَفُوا 
فَاَرْسَلَهُمْ وَحَبْسَنِي وََالَ: م فَاذْن بَآلصَّلاةٍ قت وما ٿيءَ أكرهُ إَيّ ِن لني يك وَل مما 
مر په فَقَمْتُ بين يَدَيْهِ الى عَلَيّ الاين هُو َيِه قَقالَ: فل الله أكبر الله كبر إلى أنْ قَالَ 
ي ازجع وَآمْدْدُمِنْ صَوْتَكَ نَم قَالَ أَشْهَدُ أن لآ لَه ال الى أشْهَدُ أن لآ إلّهَ إلا آللّهُ إلى 
آخر آلآذانٍ. ٿم دَعَا لي وَأَعْطَانِي صر فيها شَيْءٌ مِنْ فضة وَوَضَعْ يَدَهُ عَلَى ناصِيتي › وقال : 
ارك آللّهُ فيك فَقَلْت : يا رَسُولَ آله مني بِآلتَاذِينِ مَك فَقَالَ: انف كل 
شيّءٍ كان لِرَسولٍ آله يله مِنْ كَرَاهِيّةِ وَعَادَ دَلِك مَحَبّةَظ قال الشافعي : «وأدركت 
إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة يؤذن كما حكى ابن محيريز» . 

وروى [محمد] بن سعد عن أبيه سعد القرظ أن النبي ية أمر بلالا بالترجيع 9 

وروي أن سعد القرظ دن وَرَجُمْ وَقَالَ: هَكذًا أَمَرَ رَسُولٌ اللّهِ يك بلالا أن يون ولأنه 
سنة أهل الحرمين ن ينقله خلفهم عن سلفهم . وأصاغرهم عن أكابرهم, من غير تنازع بينهم . 
ولا اختلاف فيه. فكان ذلك من دلائل الإجماع وحجج الوتفاق . ولأنه نوع ذكر في الأذان 
قبل الدعاء إلى الصلاة فوجب أن يكون من السنة تكراره أربعاً. كالتكبير فأما حديث 
)١(‏ عد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن جده وعنه ابنه إبراهيم . انظر الخلاصة (151//7). 


(۲) أخرجه الشافعي في المسند )594/١(‏ (/ا/9١).‏ 
(۳) إسناده ضعيف لضعف أولاد سعد هم عمار وسعد وعبد الرحمن وهم ضعفاء . 


هلل كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 
عبد الله بن زيد وأخذ بلال به من غير ترجيع فقد روينا أن النبي كل أمر بلالا بالترجيع على 
أنه لو تعارض الحديثان لكان حديث أبى محذورة أولى من أربعة أوجه : 

أحدها : أنه أزيدى والأخذ بالزيادة أولى . 

والثانى : أنه متأخر. والمتأخر أولى . 

والشالث: أنه مأخوذ من تلقين رسول الله ية وذلك من عبد الله بن زيد فكان هذا 
أولى . ظ ظ ظ 

والرابع : أنه يطابق فعل أهل الحرمين بمكة والمدينة فكان أولى . 

وأما قياسهم على الإقامة فالمعنى في الأذان أنه لما كان لأجل إعلام الغائبين أكمل 
هيئة كان أكمل ذكراء ل إعلام الحاضرين أنقص هيئة فكانت أنقص 
ا 0 ا N E‏ 
الانتقال من نوع إلى نوع ا أن هذا قياس أول الأذان على وو د لأن 
الأذان أكمل من آخره وأ ما قولهم لو تكرر أربعاً لكان متوالياً. 

كالخزات:عنة أن رة الأذان ليست رطا ف الأؤذان كال كير الأول والاخر وا 
علج 

مسألة : قل الشافعي : «وَيلْتَوي في حي عَلَى الصلاة ةِ حي على املاح ا 

فال الماوردي : وهذا صحيح › يستحب للمؤذن إذا قال : حي على الصلاة أن يلوي 
OTT‏ نينا وإذا قال حي على الفلاح أن يلوي راشية وع هالا من غير أن 
تزول قدماه عن القبلة ويكون فيما سوى ذلك من أذانه على حال التوجه إلى القبلة اقتداء 
بمؤدني رسول الله م فقد كان يلال وأبو محذورة يفعلانه» لأن ذلك خطاب للادميين 
فاقتضى أن يواجههم ليعمهم بالخطاب فأما قوله حي على الصلاة ففيه تأويلان : 

أحدهما: أن معناه يا أهل الحي هلموا وأقبلوا إلى الصلاة . 

والثانى : أن معنأه بادروا وأسرعوا إلى الصلاة, ومنه قول عبد الله بن مسعود «إذا دک 
الصالحون فحي هلا بعمر» أي : فبادر بذكره في أولهم . وقال لبيد : 

وأما قوله : حي على الفلاح ففي الفلاح تأويلان: 
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أحدهما: أنه إدراك الطلبة والظفر بالحاجة قال لبيد : 

ق اه مداه > دي ق ٍ وعد e‏ الو طقن کے ار اله 20 ر اه 

والثانى : أنه البقاء ‏ يعنى فى الجنة قال الأعشى 

ون كنا كفقوم هلوا مَالحي يالقويي ِن فلاح( 

گوس ا RE‏ ركم از و القن لي E‏ ہے ر © o2‏ 

مسالة : قال EEE‏ : ((وحسن ان يضع اصبعيه في صماخي أدنية) . 

قال الماوردي SE‏ : روى عمر بن حفص عن عمار بن سعد القرظ عن أبيه 
عن جده أن رسول الله ا كان يقول لبلالر إذا اڏت فاڏڃل أَصْبَعَيِْكَ في أَدُنَِكَ له 
لصوتك”» ولأنه إذا فعل ذلك أعلم الأصم بفعله والسميع بقوله. فكان أبلغ فى إعلامه. 
ولأنه إذا فعل ذلك استدت أذناه فاجتمع الصوت في فمه فكان أرفع لصوته وأبلغ في إعلامه. 
ويستحب أن يؤذن قائماً على ارتفاع من الأرض مثل منارة أو مئذنة. أو سطح اقتداء بمؤذني 
رسول الله كَل ولما فيه من زيادة الإبلاغ. فإن أذن جالساً على الأرض فقد ترك السنة من 
هيأته وأ- جزأه ‏ والله أعلم -. 

5 سي ل و تم ال o‏ کہ و2 ۶ د ويم عم ب 
مسألة : قال الشافعِيٌ : «ويكون على طهر فإن اذن جنبا كرهته واجزاه» . 
قال الماوردي : وهذا كما قال : يستحب للمؤذن أن يكون في آذانه على أكمل أحواله 
في الطهارةء واللباس» متهيئا متأهباً للصلاة فقد روى عبد الجبار بن وائل بن حجر( ) عن 
و الله َة قال : زک امون الان اح إلا ظاهراً(4), ولآنه 

داع إلى فعل الصلاة فاقتضى أن يكون على صفات المصلين فإن أذن على غير طهارة محدثا 
كان ]نكا فة ااا أذانه» ويعصي المؤذن بالدخول في المسجد ان کان خا 
ويجرثه أذانه, وهكذا لو أذن مكشوف العورة کان عاضا ركف غور والأذان مجزىء قال 


الشافعي «وإنا لترك الطهارة في الإقامة أكره مني لتركها في الأذانء لأن الإقامة يعقبها الصلاة 
فإن انام على عبر طهارة ١‏ جزأه كالأذان» لأن الأذان» و ليسامن شروط الصلاة 


)١(‏ البيت في ديوانه )4٠(‏ والفلح والفلاح واحد ومعناه النجاح والفوز. 

(۲) أخرجه ابن ماجة ۲۳۹٣/۱‏ في كتاب الأذان )۷٠١(‏ وإسناده ضعيف لضعف ا الزوائد 
للبوصيري . 

oe (۳)‏ أبو محمد الكوفي عن a‏ 
عن أخيه علقمة وعنه ابنه سعيد وأبو إسحاق قال ابن حبان مات سنة اثنتي عشرة ومائة . انظر الخلاصة 
؟77/5١١).‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي بإسناد منقطع )۳۹۷/١(‏ والدارقطني في الأفراد وأبو الشيخ ١‏ في الأذان وانظر التلخيص 
"١56/١‏ ). 


٦‏ لل كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 


. بخلاف الخطبة التي لا تصح على أحد الوجهين إلا بالطهارةء لأنها من شروط الصلاة والله 


العو 


قال الماوردي انها استحب له رة ل 
أبي هريرة عن النبي ب أنه قال: «آلموذن يُغفَرلَهُ مَدَى صَوْتو"2. 

وروى ابن أبي صعصعة عن [أبيه] عن أبي سعيد الخدري أن النبي وك أنه قال: «إذا 
كنت في بيك ادن بالصلاة ة فارفعٌ صوتك فإنة لآ يَسْمَع مَدَى صَوْتِكَ حجر ولا اس ولا 
جي ولا شجَر» إل E‏ الْقِيَامَةو0”). ولأنه | إعلام لمن غاب أو بعد فما كان أبلغ 
كان أولى فإذا ثبت أ ن رفع الصوت له فمن السنة أن يكون في, الشهادين الأوليين 
أخفض صوتاء وفي ترجیع الشهادتين ثانية أرفع عونا لأن النبي كله ا 5 ل 93 
يَخْفْض صوته بآلشْهَاتينِ ويرفعه بالترجيع ويشبه أن يكون المعنى فيه أن المقصود في 
الشهادتين شيئان : 

أحدهما : الإخلاص بالقلب. 

والثاني : الإعلام لمن غاب فأمره بخفض الأول ليعلم له الإخلاص بالقلب فإن شدة 
رفع الصوت به يصد عن حقيقة الإخلاص بالقلب وأمره برفع الصوت الثاني ليحصل له 
ار 
بالأذان أرفع من صوته بالإقامة, لأن الأذان إعلام لمن غاب. والإقامة إعلام للحاضرين» 
فلو خافت بالأذان مخافتة اسمع بها واحدا أجزأه فى الفرادى, والجماعة تتم بواحد ولواسر 
به لم يجزه إن كان يؤذن لجماعة لأنه لم يبلغ من تنعقد به جماعة وإن كان يؤذن لنفسه أجزاء 
والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعِي : ات لا يكلم في اا فان حلم َم يعل). 

قال الماوردي : وإنما اخترنا له ذلك اتباعاً لمؤذني رسول الله يك فإن نظم الأذان يزول 
بالكلام» فإن تكلم في اذان.لم يبطله فإن كان الكلام يرا بعلن آذان وإن كان كثيرا 
فالمستحب له أن يستأنف فإن بنى عليه أجزأه ألا ترى أن الخطبة التي هي فرض لا تبطل 
بالكلام فالأذان الذي هو مسنون أولى . أن لا يسطل بالكلام» ومن السنة للمؤذن أن يوالي ‏ 


)١(‏ أخرجه أبوداود ٤۱۱/۲‏ وأبو داود ۱ في الصلاة (015) والنسائي ۲ في الأذان وابن ماجة 
)١5٠/1١(‏ في الأذان )۷۲٤(‏ وذكره الهيثمي في الموارد ص ٩٩‏ (۲۹۲). 
"١‏ أخرجه البخاري )٤١(‏ في كتاب الأذان باب رفع الصوت بالنداء F147 1° ٩(‏ وانظر 


| التلخيص )4۳/۱( (586). 
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أذانه » ولا يفصله بالسكوت لما فيه من الإلباس وفساد الإعلام فإن سكت في أثناء أذانه بنى ‏ 
ويستحب لو أطال السكوت أن يستأنف, لأن أذان الوقت يرتفع حكمه بقراءته على الصحيح 
من المذهب . 

فصل: : فلو نام في أذانه أو غلب على عقله بجنون أو مرض» فالمستحب له أن يستأنف 
في طويل الزمان وقصيره ه لخروجه بذلك من أهل الأذانء فإن بنى عليه أجزأ لما ذكرنا من أن 
الموالاة ليست شرطاأ فيه فلو أكل أو شرب في خلال أذانه فبنى أجزأه. فلو أحدث فتيمم في 
أذانه أجزأه؛ لأن الظهازة ست شرطا فيه» فأما إذا ارتد عن الإسلام فى تضاعيف آذانه لم 
يجز أن يبنى عليه في حال ردته لخروجه عن أهل الأذان» فإن عاد إلى الإسلام فهل يجوز له 
البناء على ما مضى من أذانه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : لا يجوز لبطلانه بالردة . 

والثاني : : وهو ظاهر منصوص الشافعي أنه يوار أن البناء عليه لإسلامه في الحال 
وتفريقه لا يمنع البناء» فلو مات في أذانه لم يجز لغيره ه البناء عليهء وهكذا لو کان حياً لم يجز 
له استخلاف غيره في تمامه بخلاف الصلاة ة التي يجوز الاستخلاف فيها على الصحيح من 
المذهب» لأن المستخلف فى الصلاة يأتى بها كاملة وإن بنى على صلاة غيره. والمستخلف 
في الأذان إذا بنى لم يأت به كاملاً فلم يجزه فأما الاستخلاف في الخطبة فعلى وجهين : 

أحدهما: لا يجوز كالأذان. ‏ . ظ 0 

والثاني : يجوز كالصلاة والله أعلم . 


مسألة : قال الشافعيٌ ‏ : «وما فات وقته اقام ولم 0 وَأَحتح ب يان آلنبيّ ول حيس يوم 
حدقي َتَى بعد آلْمَْربٍ بوي من الل مر بالا ام لل صاةٍ َم بون وَج عرف 
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ادان وإقامتين ويمزدَلفة بإقامتينِ ولم دن فدل ان من جمع في وقت الاولى شما ادان 


وفي الآخرة فِبإقَامَةٍ وغير َذَانِ . 


قال الماوردي : وصورتها: فيمن فاته صلوات بعذر أو غير عذر فأراد أن يقضى بعد 
خروج الوقت» فلا يختلف المذهب أنه مأمور بالإقامة لكل صلاة ومنهي عن الأذان لما سوى ‏ 
الصلاة الأولة» وهل من السنة أن يؤذن للصلاة الأولة أم لا؟ على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : وبه قال في القديم أنه يؤذن للصلاة الأولة. ويقيم لما سواها لرواية ابن مسعود 
أن النبي بيا قفل من خيبر فعرس بالوادي فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس فأمر بلالا فأذن 


للصبح وصلى ركعتين ثم أمر فأقام للصبح وصلى بهم » ولأن الأذان من سنن الصلاة 
المفروضة فاستوى حاله في الوقت وغيره كالإقامة . 


لل كتب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 


والقول الثاني : وبه قال في الجديد. أنه يقيم للأولى وجميع ت ولا يؤذن وهذا 
قول مالك لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله اة حبس عام آلْحَنْدَقٍ حتى بَعْدَ 
آلمغرب لهويٰ من اليل ا آلظَهُرَ وَالْعَصْرٌوَآلْمَعْربَ فَأمَرَ بلالا اقام لل صَلاة ولم 


وع 9 


يوذن(') . 


وروی ابن عمر أن الني كك جَمَح بين لغرب وَآليشاء ء آلآجرَة بمزدلفة في وَقت 
الْعشاءِ ۽ قمر بال اقام لَهُمَا وَصَلاهُمَا("©, ولأن الأذان علم على فرض الوقت وليس› > بعلم 
على نفس الفرض› ألا ترف أن تقدم العصر إلى وقت الظهر للجمع لا يؤذن لها وهي فرض 
ولأن في الأذان للفوائت إلباسا على السامعين . 

والقول الثالث : وبه قال في الاإمااء: إن أمل اجتماع الناس أذن. وإن لم يؤمل 
اجتماع الناس لم يؤذن» لأن مقصود الأذان اجتماع الناس به. 


فصل: فأما الجمع بين الصلاتين في وقت إحديهماء فإن كان مقدماً للعصر إلى وقت 
الظهر والعشاء إلى وقت المغرب أذن وأقام للأولى ثم أقام للثانية ولم يؤذن. وإن كان مؤخحرا 
للظهر إلى وقت العصر والمغرب إلى وقت العشاء كان حكم الأولى منهما في الأذان لها 
كالفائتة فيكون على ثلاثة أقاويل في الثانية فيقيم لهاء ولا يؤذن» فلو أخر الأولى إلى وقت 
الشانية ثم قدم الصلاة الثانية حين دخل وقتها أذن للثانية وأقام. لأنه قد أبطل الجمع 
بتقديمهاء وفي أذانه للأولى ثلاثة ة أقاويل لأنها فائتة ‏ والله أعلم - 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ :ولا حب لاحو أن يُصَلَى في جماغة ول وده إلا باذان: 


موا ع 5-6 


وَإِقَامَة فإن لم ل اجرّاه) . 


قال الماوردي : إعلم أن الأذانء والإقامة» للصلوات المفروضات سنة في الجماعة 
والفرادى في الحضر والسفر وليس بواجب في حال» وقال مجاهد: الأذان والإقامة واجبان ‏ 
فعا 5 أحدهما عن الآخر. فإن تركهما أو أحدهما فسدت صلاته. 0 الأوزاعي : 
الأذان والإقامة واجبان» إلا أن أحدهما ينوب عن الآخر فإن أتى بأحدهما أجزأه عنهما وإن 
تركهما لم يجزه وأعاد إن كان وقت الصلاة باق ولم يعد إن كان فائتاًء وقال عطاء : الإقامة 
واجبة دون الأذان فإن تركهما بعذر أجزأه كد بغير عذر قضى . 

واستدلوا على وجوبه بقوله تعالى : إا نودي ي للصلاة مَنْ يوم الجمعة فآسعوا إلى 
ذكر الله »4 [الجمعة: 4]. فلما كان النداء سببا للسعي » وكان السعي اخ كنان النيداء 





)١١(‏ أخرجه الشافعي )١5١5(‏ والنسائي (۱۷/۲) وأحمد في المسند (70/7) وأبوايعلى في المسند 
)١١19(‏ والبيهقي .)750١/7(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (1774,. 1517/7) ومسلم (۱۲۸۷). 


كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 1 





زاجا مولآن النبي لاء كان بعت اصحابَُ في آلسَرَاياء يمرم إن لَمْ يَسمَعُوا آلذَانَ يشنو 
علَيهم الْغَارَة وَإِنْ سَمِعوا لدان كفواء ولم يَشْنوا لْغَارَة2١)‏ فصارت منزلة الأذان في منع 
"تحريم منزلة الإيمانء ولأن النبي ية مذ شرع الأذان داوم عليه لصلواته. ولم يرخص في 
تركه في حضر ولا سفرء ولو كان غير واجب لأبان حكمه بالترك له» ولو دفعه. 

ودليلنا: هو أن الأذان إنما ثبت عن مشورة أوقعها النبي ية بين أصحابه حتى تقدر 
روا عمل ا تيد فلل اد ومن هنا تعن عات ار كات اهر وات 
المندوبات المسنونات› انه اضوع بنفسه» وإنما أقره على فعل غيره فإن قيل فقد روي أن 
معاذاً جَاءَ فَدَحَلَ في صَلاةٍ آلنِيّ يك نَم َم قى ما عليه نها فال آلنبي ب «إن مَعَاذا قد 
سن کم فَاتَبعُوة7). 

قلنا: هذا دليلنا لأنه أمر به فصار شرعاً بأمره على أن وجوب قضاء الفوائت قد علم 
بالشرع قبل فعل معاذ وإنما معاذأول من فعله. ولأن الأذان لو وجب للصلاة وكان شرطً في 
صحتها وجب أن يكون زمانه مستثنى من وقتها فلما قال النبي ية : «بيْنَ هَذَّيْنَ وَقت» إشارة 
إلى أول الوقت وآخره من غير أن يستثني منه زمان الأذان دل على أنه ليس بشرط في 
صحتهاء وإنما هو سنة لها ولا يدخل عليه التيمم» لأنه حال ضرورة؛ ولا يعم . 

فأما الجواب عن استدلالهم بالآية فهو: أن السعي غير معتبر بالنداء لأن أهل البلد 
يلزمهم السعي وإن لم يسمعوه. وإنما يعتبر ذلك في الخارجين على أن هذا يفسد برد السلام 
هو واجب» ولیس أصل السلام الذي فرت الرد واا الاستدلال على أن 
الجمعة قد تفارق غيرها على ما يذكره. 

وأما أمره بشن الغارة على من لم يسمع أذانه فإنما كان ذلك لأنه كان أول الإسلام ودار 
0 لدار الإسلام. فلم يكن يمتاز الفريقان إلا به فأما الآن فقد تميزوا في الدار 
واشتهر شتهروا بالإسلام فلم يتعلق هذا الحكم به ألا تراه قال أيضاً : إذا رأيتم مسجد فلا تغيروا 
وكفواء ولم يدل هذا على وجوب بناء المساجدى وأما ملازمة النبي بَا فإنما يدل على 
تأكيده. ولا يدل على وجوبه كما لازم ركعتي الفجر لتأكدهما لا لوجوبهما على أنه قد ترك 
الأذان في السفر بعرفة وفي الحضر عام الخندق» ولم يقضه. ولو کان اقش ه كالصيام 
والله أعلم -. ) 

فصل: فإذا ثبت أن الأذان والإقامة ليسا بفرض على الأعيان فقد ذهب أبو سعيد 
الاصطخري إلى أنه فرض على الكفاية كصلاة الجنازة وغسل الموتى ورد السلام فإذا قام به 
)١(‏ أخرجه البخاري ۲ في الأذان باب ما يحقن بالأذان من الدماء )11١(‏ ومسلم 0/١‏ 

. (۳۸۲/۹) 


(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩۳/۳‏ 45 . 
ظ الحاوي في الفقه/ ج۲/ م4 





كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 
من فيه كفاية سقط فرضه عن الباقين» كذلك الأذان إذا انتشر فعله في البلد والقبيلة انتشارا 
ظاهراً سقط فرضه عن الباقين وإن لم يؤذنء أو أذن ولم ينتشر في البلد انتشاراً ظاهراً خرج 
الناس أجمعون» وأما أذان الجمعة فزعم أبو سعيد: أنه واجب بالإجماع. وذهب سائر 
أصحابنا إلى أن الأذان للجمعة وغيرها سنة. وليس بواجب. لأن ما يمنع من وجوبه على 
أعيان الجماعات وآحاد المصلين منع من إيجابه على الكفاية فعلى هذا إذا قيل بوجوبه على 
الكفاية فأطبق أهل بلد على تركه قوتلوا عليه وحوربوا لأجله وإذا قيل: إنه سنة على مذهب 
الجمهور من أصحابنا فلو أطبق أهل بلد على تركه فهل يقاتلون أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي ل ير لأن في إهمالهم وتركه 
ذريعة إلى إهمال السنن وحابطاً لها حتى إذا انقرض العصر عليه ونشأ بعدهم قوم لم يروه 
سنة ولا اعتقدوه شرعاً. 


والوجه الشاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنهم لا يقاتلون على تركه ولكن 
يعنفون بالقول ويزجرون بالإنكار. ا ى ا ل ل المسنون إلى حد 
ات 
فصل: فإذا تقرر أنه سنة في المفروضات كلها فهو سنة في الجماعة والفرادى في 
الحضر والسفر» لأن النبي ية أمر أبا سعيد الخدري به في تأذينه إلا أن الأذان في الجماعة 
أوكد وتركه في الفرادى أيسرء وهو في الحضر أوكد» وتركه في السفر أقرب. وإن كان سنة 
في هذه الأحوال كلها . 
روى أبو قلابة عن مالك ؛ بن الحويرث قال: «أنَيِتْ سول الله ل آنا ورل فوَدَعَنَا 
وَقَالَ: إِذَا سَافَرْتَما وَحَضْرَتَ اللہ OLS‏ كماو 
فصل: فلو أراد رجل صلاة وقته فسمع أذاناً من غيره فإن كان ذلك الأذان للجماعة 
التي يحضرها ويصلي معها سقط عنه سنة الأذان بسماع ذلك الأذان. وإن كان يصلي في 
منفرداً أو في جماعة أخرى فهل يسقط عنه سنة الأذان بسماع ذلك الأذان؟ على قولين : 
أحدهما: قاله في القديم قد سقط عنه بسماعه, كما لو كان مسموعاً من جماعة . 
والثاني: قاله في الجديد وهو أصح أن سنة الأذان باقية عليه لأن لكل جماعة أذانا 
مسنونا. 
فصل: وإذا حضر رجل ن ا فد اتيت ف ااا ا و 
يصلي 0 سر الأذان لنفسه. ولو أراد أن يصلي جماعة تخير بالأذان لها. فإن كان 


)1( أخرجه البخاري ۳۰/۱ فی الأذان (TOA FY 1° «1A)‏ على c1°°A 014884 4١5‏ 
65 ومسلم 557/١‏ في المساجد (775/5941). 


كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن سس 


هذا مسجداً عظيماً له إمام راتب بولاية سلطانية لم يجز لمن دخله أن يقيم فيه جماعة بعد 
جماعته. ولا أن يجهر بالأذان بعد آذانه » ؛ لما في ذلك من شق العصا وخوف التقاطع. وإن 
كان المسجد صغيرا من مساجد المحال والأسواق التي يم فيها جيرانها جاز إقامة الجماعة 
بعد جماعته» والجهر بالأذان بعد أذانه ‏ والله أعلم -. 


e 58‏ ۳ 8 رك يي .وده هاور ر رد هي سا مه هامى عهر ه طم رطس 

مسألة : قال الشّافعِيٌ :. «وَاحِبٌُ لِلْمَرَاةٍ أن تقِيمَ ولا تود ِن َم تمْعَلُ أَجَرَأهَاه . 

قال الماوردي : وإنما كره الأذان لھاء ي الإقامة رو 2 عن اا کں 
أسماء أن النبي لي قال : «ليس عَلَى آَلنْسَاءِ اا 0 إِقَامَة و ولا أغْتِسَال 
للجمعَةء ولا مرا لكن 7 تقوم م وَسطَهِنُ)() وعني بالإقامة ما يفعله مؤذنوا الجماعة 
من الجهر بهاء ولأن الأذان دعاه من غاب وبعذ. والمرأة منهية عن الاختلاط بالرجال مأمورة 
بلزوم المنزل وصلاتها فيه أفضل. وأما الإقامة فهي استفتاح صلاة قبل الإحرام فاستوى فيه 
الرجل والمرأة كاستفتاح الصلاة بعد الإحرام . ) 

فصل: قال الشافعي : «والعبد في الأذان كالحر» . 

فاحتمل مراده بذلك أمرين: 

أحذهما: يجوز أن يكون مؤذناً كالحر. 

والثاني : أن من السنة له الأذانء والإقامة لصلاته كالحر وكلاهما صحيح لأن مسنونات 
الصلاة ومفروضاتها يستوي فيها الحر والعبد, إلا أنه لو أراد أن يؤذن [لنفسه]( لم يلزمه 
استئذان سيده. لأن ذلك لا يضر بخدمته» ئن ا ادان يكو مدا للجماعة لم يجز إلا بإذن 
سيده» لأن في ذلك إضراراً بخدمته لما يحتاج إلى مراعاة الأوقات . 


of A 


٠‏ مسألة : : [القول مثلما يقول المؤذن] قال الشافِعِيْ : ومن سَمعَ آلْمُوْدنَ اتان 
يفول ِثْلَ مَا يَقُولُ إل أنْ يَكُونَ في صا ذا قرع فَالَهُ وَنَرْكُ آلآذَانٍ في آلسّفَرٍ ف مِنْهُ في 
لْحَضر» . 

قال الماوردي : هذا كما قال يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل قوله لرواية 


عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله لا قال : (َإذَا سي آلندَاءً فقولوا مِثْلّ 
ما ول لْمَوَذْنُ20, 


)١(‏ موضوع أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )508/١(‏ وابن عدي في الكامل )1۲٠/۲(‏ وأسماء : أسماء 
بنت يزيد والحكم هذا هو ابن عبدالله بن سعد الأيلي أحاديثه كلها موضوعة . 

(۲( سقط في ج . 

(۳) أخرجه مسلم ۲۸۸/١‏ في الصلاة ( ااا و ا 
العاص ۲۸۸/١‏ في الصلاة .)"85/1١١‏ 





o 





كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 


وروي ابو عبد اللرحين - يعني الحبلي, - عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: « 


رسول آللّه إن E)‏ فاا فغال رول الل كل قل كما يَقَولُونَ فإِذا هيت ف 
e:‏ 


فإذا ثبت هذا فيستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل قوله في الأذان كله إلا في 
الموضعين : 

أحدهما: حي على آلصّلاةٍ حي عَلَى لماح فول المستمع بَدَلَا مِنْ ذلك لا حول 
ولا فة إلا بآللهِ رواه عمر بن الخطاب عن النبي ی (5). ظ 

والثاني : قوله قَدْ قَامَتِ آلصّلاة يمول الْمُسْتَمِمُ بدلا مِنْ ذَلِكَ أَقَامَهَا آللهُ وَأدَامَهَا رواه 
أبو أمامة عن النبى ي ولأن ما سوى هذين الموضعين ذكر الله فاستوى فيه المؤذن 
والمستمع» وهذان الموضعان خطاب للآدميين فعدل المستمع عنه إلى ذكر الله في الاستغائة 
به والرغبة إليه في إمامة الصلاة. 

فصل: فإذا وضح ما ذكرنا فمن السنة لكل مستمع أن يقوله من رجل وامرأة وليس هذا 
كالأذان الذي يكره للمرأة لأن هذا [دعاء](*؟) وذلك نداء» وسواء كان المستمع ممن يحضر 
تلك الجماعة أو لا يحضرها إلا أن يكون المستمع على غائط أو بول» فإذا قضى حاجته 
قاله» ولو كان في قراءة القرآن قطع قراءته. وقال كقوله: فإذا فرغ عاد في قراءته. ولو كان 
في طواف قاله وهو على طوافه» لأن الطواف لا يمنع من الكلام فأما إن كان المستمع في 
صلاة أمسك حتى إذا فرغ من صلاته قاله فإن خالف وقاله في صلاته لم يخل أن يقوله على 
شه المستمع› أو على شبه المؤذن. فإن قاله على شبه لسان المستمع وأبدل من قوله « حي 
على الصلاة» «لا حول ولا قوة إلا بالله) كانت صلاته جائزة سواء أتى ذلك اها أو عامداء 
لأنه ذكر الله فإذا أتى به في غير موضعه من الصلاة لم تفسد صلاته. كالقارىء في ركوعه. 
والمسبح في قيامه وإن قاله على شبه المؤذن فقال: حي على الصلاةء وقال قد قامت 
الصلاة» فإن قاله ناسياً لصلاة أو جاهلاً. بأن ما قاله خطاب آدمي أجزأته صلاته» وكان عليه 
سجود و e ١‏ وإن كان ذاكراً لصلاته عالما بأن ماقاله خطاب آدمي بطلت 


صلاته کالمتکلم ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود اي الصلاة ادها عرد إذا سمع المؤذن (275) والنسائي ص ٠١۷‏ في عمل 
)۲( أخرجه مسلم ۲۸۹/۱ في الصلاة 01م . 
)۳( أخرجه أبو داود (oYA/|‏ في الصلاة باب ما يقول إذا سمع الإقامة )9۲۸( وإسناده ضعيف انظر 


.)7١١/١( التلخيص‎ 
2 


or 





كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 
. مسألة : قَالَ الشافعيٌ ‏ : «والإقامة هرای إلا أن يمول ذ امت آلصّلاة مين وكذيك 
کان بعل أو مَحدورَة مدن لبي كله إن َال قائ قد مر ادل بان وير آلإقَامَةَ قِيلَ لَه فَأنْتَ 


رمش م 


5 الله اكير الله اكبر فتجعلها مرتين» . 

قال الماوردي : اختلف الناس في الإقامة على ثلانه مذاهب : 

أحدها :وهو مذهب الشافعي أنه فرادى إلا قوله وقد قامت الصلاة» فإنه يقول: ده 
فتكون إحدى عشر كلمة» وبه قال من الصحابة عمر»› وابن عمر» واس ومن التابعين 
الحسن» وابن سيرين » ومن الفقهاء مك وإسحاق . 

والمذهب الثاني : : وهو مذهب مالك المي 0 ة فيكون عشر 
كلمات.» وبه قال الشافعي في القديم . ظ 

والمذهب الثالث: وهو مذهب أبى حنيفة : أنه مثنى مثنى كالآذان وزيادة قوله وقد 
قامت الصلاة» مرتين فيكون سبع عشرة كلمة . 

استدلالاً برواية عامر الأحول ل أن مکحولا حدّنه أن ابن محيريز أخبره أن أبا محذورة 
حدثه قال : لمق سول الله كله آلآدَانَ يسع عَشْرَ كلِمة يوم فتح. مَك وَآلإقَامَةَ سبح عَشرة 
َم وبرواية أبي حنيفة أن بلالا کان بوذن منتی می ویم [مّی ]02 می i‏ 

وروي أنَّ ابا طَالِبَ - رضي الله عه سَمِعْ رجلا يرد آلإقَامَة فقال: امّلك 
قل ولأنه دعاء إلى الصلاة فوجب أن يكون مثنى كالأذان قال ` ولأنه أحوط في الإقامة 
فوجب أن يكون كهو في الأذان كالطرف الأخير قال: ولآن في الإناية مالس ني الأذان فلا 
يكون ما فيها ما في الأذان أولى . 

ودليلنا : رواية سماك عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس : أمر بلال أن يسم آلاذَانَ 
وَيوترَ آلإقامة›. 

وروى يعمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة إلى قوله وقد قامت الصلاة»» قد قامت الصلاة. 


وروى شعبة عن أبي جعفر عن أ بي المثنى عن ابن عمر قال: إنما كان الأذَانُ عَلَى 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 504/7 والدارمي ۲۷۱/۱ وأبو داود ۳٤۲/١‏ في الصلاة (07) والترمذي 
۱ (۱۹۲) وقال حسن صحيح والنسائي ۲ في الأذان )/٠ ٩(‏ وذكره الهيثمي في الموارد 
(۲۸۸) والدارقطني ۲۳۸/١‏ في الصلاة (7) . 

(۳) أخرجه الحاكم والبيهقي في الخلافيات والطحاوي من رواية سويد بن غفلة انظر التلخيص (111/1) : 

)2 أخحرجه البخاري ۷۷/۲ في الأذان (557) ومسلم ١‏ في الصلاة (۳۷۸/۳) وأبو داود .)0١8(‏ 


Of 





كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 
َه رَسولر آله ا مرتيْنِ مرتَيْنه وَآلإقَامَةُ مره مره عَْرَ انه يول : قَذْ قَامَتِ آلصَّلاةٍ قد قَامَتِ 
الصلة(). | 

وروك عمار بن سعد القرظ عن أبيه أنه أَذْن مثنى مثنى . وأقام فرادى( ال 
الذي أمر رسول الله كيه بلالا أن يؤذن به لأبي سلمة بن الأكوع فإنه كان الأذان على عهد 
رسول الله م مثنى مثنى . والإقامة فرادى . 

وروی محمد بن علي عن أبيه على , بن أبي طالب أنه قال: نزل جبريل بالإقامة 
فرادى. ولأنه ثانِ لأول يستفتح بتكبيرات متوالية فوجب ب أن يكون الثاني أقصر من الأول. 
كصلاة العيدين في عدد التكبيرء ولأن الأذان أوفى صفة من الإقامة., لأنه يأتي به مرتلاء 
وبالاقامة قر اجا وهي أن يكون أوفى درا كالركعتيخ الأوليتين لما كانت أوفى صفة 
بالجهر كانت أوفى قدراً بالسورة. ولأن أسباب الصلاة إذا تحانست » ونی أحدهما على 
التخفيف بني على التبعيض› > كالتيمم لما جانس الوضوء a EO‏ 
بالتراب. والمسح بي على التخفيف في الاقتصار من الأعضاء ء على البعضص والرأس» لما 
قصر عن الأعضاء واب فا قضدر عا الف ج فلما كانت الإقامة مبنية على 
التخفيف أدراجاً اقتضى أن يكون على التخفيف تبعيضاً. 

وأما الجواب عن حديث أبي محذورة وبلال فمن وجهين : 

أحدهما: أنها كانت متقدمة تعقبها إخبارناء لأنه أمرهم بالإفراد بعد أن كانوا على 
خلافه . 

والثاني : أنها وإن عارضت أخبارنا فأخبارنا أولى لمطابقة فعل أهل الحرمين لها. 

وأما قياسهم على الآذان فالمعنى فيه أنه لما وضع للأعلام كان أكمل قدراً كما كان 
أكمل صفة. والإقامة لما وضعت للاستفتاح كانت أقل قدراء كما كان أقل صفة . 

وأمَا فياسهم على الطرف الآخر فلا يصح . لأن الأذان لما كان ا للوعلام وكان 
الإعلام بأوله كان أوله زائداً على آخره زائد الحصول الإعلام تأولة والإقامة لما كانت 
موضوعة للاستفتاح جاز أن يستوى أولها وآخرها. 


وأما قولهم : إنه لما كان في الإقامة ما ليس في الأذان فأولى أن يكون فيها ما في 
الأذانء ففاسد بالتثويب ثم بالترتيل فإن صح ما ذكرنا فالسنة فى الأذان التثنية بالترجيع وال 





)1١١‏ أخرجه أبو داود /١‏ 5 الصلاة )٥٠٠١(‏ والدارمي ۲۷۰/۱ في الصلاة والنسائي ۲۱/۲ في الأذان 
وابن خزيمة ۱۹۳/١‏ في الصلاة )۳۷٤(‏ وذكره الهيثمي في الموارد حديث (۲۹۰) والدارقطني ۳4/1 
في الصلاة )١5(‏ 
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كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 


في الإقامة الإفراد إلا في قوله : : «قد قامت الصلاة» وقال أبو العباس بن سريج : كل هذا من 
الاختلاف المباح ولیس بعضه بأولى [من]'“ بعض» وهذا قول مطرح بإجماع المتقدمين 
على الاختلاف في أفضله وأوله . 

مسألة : قال اموي قالَ الشَافِعِيٌ 57 ا يزيد في ادان آلصبح. التشويبٌ وَهْرَ 
«آلصلاة خير مِنَ الوم » مرتین ين وَرَوَاهُ عن بللالر مُوذن آلنبي كل وَعَنْ علي رَضِيَ الله عَنْهُ 
وکر في اليد لان َب مَحُذُورَة لَمْيَحْكَهِ عَنٍ الى كن (قال آلمُرَنيٰ) وقياس وليه ن 
آلرَيادةَ أولَى به في آلأخْبَارِ كَمَا أَحََ في آلتَسَهُدٍ بالرَيادة وَفِي دول آلني له ليت بزيادة 
انه صَلَّى فيه وَبَرَكَ مَنْ قَالَ لمم يفعل». 


قال الماوردي : : أما التثويب فهو [قول المؤذن]) بعك قوله لحي على الفلاح الصلاة 
خير من النوم» سمي وتبا من قولهم ثاب فلان إلى كذا اع ع إليه لأن المؤدل قاد رجع 
إلى دعاء الناس بعد قوله حي على الفلاح قال الله تعالى : لِوَإِذْ جَعَلْنَا آلبيْتَ مَتَابَةَ للناس, 
وامناً [البقرة : ]٥‏ أي : رجعا لهم فذهب الشافعي في القديم› إلى أن التشويب سنة في 
صلاة الصبح › وقال في الجديد: ليس بسنة» لأن أبا محذورة لم يحكه عن رسول الله ميد . 

لما روي عن ابن عمر أنه دحل مسجداً فسمع تثويب المؤدد. فقال: لمن معه أخرجنا 
من هذه البدعة» واعتبارا بهذه الصلوات› a‏ اندم أ "لمن ارت إن ما ثبتت 
الرواية به عن النبي ية فهو أول راجع إليه وأخحذ به. وقد ىتت الرواية بالتثويب من جهات . 

منها رواية أبي هريرة قال: : بجا بال إلى آلنبي ل يُوذنهُ بصلا ة الصبح. فقيل هو نائم 
فقال الملا ف آلنوم , وعاد وذ وراد في أذَانه الصلاة حر ين الوم 5 فقالٍ له 
لبي ما الذي زت في أَذَانِكَ قال آلصّلاة خير مِنَ النوم ْمَك يا رَسُولَ لله قَدْ نَقَلْتَ 
عن آلصلاة قال : «زدُهَا في أذَانِكَ20. 

ومنها رواية ابراهيم بن إسماعيل عن عبد الله بن أ فى جد ورة عن عله عبد E‏ بن 


5 محذورة أن البى ا لْقَى عَلَيْه آلاذَانَ قال: ف افر آلصلاة خير من آلنوم. ( 
(9). 





)۲( ا 
(۳) أخرجه ابن ماجة ۲۳۷/١‏ في الأذان )۷١١(‏ وإسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعا سعيد بن المسيب لم 
يسمع من بلال. ٠‏ 
)٤(‏ أخرجه النسائي ١5 -1١17/7‏ في باب التشويب في أذان الفجر والبيهقي )٤۲۲/۱(‏ وأخرجه ابن خزيمة 
ظ من حديث أنس (787) والدارقطني )۲٤۳/۱(‏ والبيهقي ٤۲۳/۱‏ . 


65 كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 





ومنها رواية سويد بن غفلة قال : «أمرَ بلال ان يعوب في ادان آلصبْح ولا يثوب في 
غیرو»(). 
ا أذان ا ونهاني 0 بهذه a‏ أذان 
الصبح . فأما ابن عمر فإنما أنكر التثويب في أذان الظهر وذاك بدعة" وأما ساء ئر الصلوات 
فقد كان إبرا هيم النخعي يذهب إلى أن التثويب فيها سنة كالصبح . وهذا خطأ بنص السنة 
التي رويناها عن سويد وابن أبي ليلى » ثم طريق المعنى : أن الصبح إنما يثوب فيها لكون 
الناس لياما عند دول وفتها. والأذان لها وسائر الصلوات تدخل أوقاتها والناس مستيقظون 


فلم يثوب لها. 
مسألة : قال الشافعيٌ ونا 3 للا يُجِعَل 1 آلْجَمَاعَةَ إل عَذَلد : 55 ِقَةَ لإشْرَافهِ 
على الناسٍ ). 


قال الماوردي : وإنما أخبرنا أن يكون المؤذن بهذه الصفة عدلا أمينا لرواية سهيل بن 
ا أبيه عن أبي هريرة أن الي اا ۰ قال : والاية ضاف الان اء فار 
لله آلائكةَ وأغفر لمرد 

وروى الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله لا ١‏ بوذن 
کم ڃیارکمْء وو أفرَأكم)00. 

وروی صفوان بن سليم قال: قال رسول الله كَل : «ِيَابَنِي خحطمة آجعلوا موذنكم 
أفُصَلَكُم20, ولأن الناس قد يرجعون إليه في أوقات صلواتهم. وربما أشرف في صعود 
المنارة على عوراتهم فإذا كان اا کت سل ر 

فصل: ويختار أن يكون بصيراً عارفاً بالأوقات ليعلم دخول الوقت فيؤذن في أوله فيدرك 
الناس فضيلة التعجيل, فإدأ کان وا أو بصيرا جاهاا بالأوقات لم يجز أن يتمرد بالآذان 
موي ع أو الفوات بالتأخير, إلا أن يكون تبعا لبصير عارف فيؤذن معه أو 

بعده فيجوز قد كان ابن أم مكتوم ضريراً يؤذن مع بلال. فأما غير البالغ فمكروه الارتسام 





(۱) أخرجه البيهقي )٤۲٤/١(‏ وفيه تدليس الحجاج بن أرطاه. 

(۲) ضعيف أخرجه ابن ماجة )۲۳۷/١(‏ في الصلاة .)۷٠١(‏ 

)۳( ا لي 0 

)٤(‏ أخرجه الشافعي في الأم ۸۷/١‏ وأحمد في المسند 55١/7‏ وأبوداود 0١‏ في الصلاة لاا 
4 والترمذي ):٠”7/١(‏ في الصلاة .)7١17(‏ ظ 

.)177/1١( أخرجه البيهقي‎ )٥( 

30 أخرجه البيهقي .)177/١(‏ 


باه 





كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 
دالاذان ماقا كان آو غ اف ا ن ا اما الم اقل جو ان کا مدنا 
للرجال. فإن أذنت لم يعتد بأذانها وقال أبو حنيفة : يعتد بأذان المرأةء وهذا خطأ؛ لأن كل 
من لا يصح اقتداء الرجال به لم يصح الاقتصار على أذانه كالكافر والمجنون . 

فصل: وأما قول الشافعي E‏ ب أن لا يجعل مؤذن الجماعة إلا عدلا ثقة 3) ففيه ثلاثة 
تأويلات : 

أحدها : أنه تأكيد لأن العدل لا يكون إلا ثقة: وليس التأكيد متكرراًء كما تقول صِدْقَ 

واا أن اة إلا عدا إن كيان عر 2 إن انع اة العحن لا بصب 
بالعدالة.» وإنما يوصف بالثقة والأمانة . 


والثالث : أنه أراد إلا عدلا - يعني - في دينه ثقة - يعني - في علمه بمواقيت الصلاة. 
a‏ 


والثاني : ا الصلوات› ورجوعِ الاس إلى وله بها وقد أشار إلى 
التأويل الأول في القديم» وور ان كن اراشا حمعا. 

مسألة: قال الشافعيٌ وب أن يحون سَيَْا ون يوذ سن لزت ارذ 
لسامعه» . 

قال الماوردي ا کی أن کون المؤذن صتا لقوله 35 ا 0 
مدَى صَويَهِ) ويستحب أن يكون حسن الصوت لقوله هة لعبد الله بن زيد: أله عَلَى بلآل, 
انه ادى را منك»” '»؛ ولأن حسن الصوت أوقع في النفس وادعى لسامعه إلى الحضور. 

مسألة: قال الشَّافِعِيُ N BE u‏ 
آلإقَامَة إذر اجا مُبيناً وَكَيْف مَا جَاءَ بهما أجَرَام . 

قال الماوردي يستحت لون أن يؤذن مترسلا ويقيم أدزانخا منيا لوا غنطاء ء عن 
جابر أن النبي بي قال لبلال إِذا ادت فَتَرَسّل وَإِذَا أَقَمْتَ فأحدرً»). ولأن الترسل في الأذان 
في إعلام الأباعد» والأدراج أعجل في استفتاح الحاضر فأما الترسل فهو ترك العجلة مع 


)١(‏ أخرجه ابو داود (5494) والترمذي (۱۸۹) وابن ¿ ماجة (5٠/ا)‏ وصححه البخاري وقال ابن خزيمة صحيح 
0 جهة النقل وقال الحاكم مشهور. 

(؟) ضعيف أخرجه الترمذي ۳۷۳/١‏ في الصلاة )١43( )١140(‏ والحاكم في المستدرك ٠١5/١‏ والبيهقي 
)٤۲۸/۱(‏ وانظر التلخيص .)5١١/١(‏ 


۸ نل كتب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 
الإبانة» وأما الأدراج فهو طي الكلام بسرعة» فأما قول الشافعى من غير تمطيط ولا تغني فيه 
ففى التمطيط تأويلان : 

أحدهما : أنه اللإعراب الفاحش . 

والثاني : أنه تفخيم الكلام والتشادق فيه» ويكره تلحين الأذان لأنه يخرج 55 عن 
حد الإفهام؛ ولآن السلف تجافوه وإنما أحدثه العجم في بلادهم » ولو خالف فيما ذكرنا من 
هيئته أجزأه , لأن مخالفة الهيئات لا تقد تقتضي الفساد كمن جهر في موضع الإسرار. أو أسر في 
موضع الجهر. 

) فصل: الأذان بالفارسية 

فأما إن أذن بالفارسية فإن كان أذانه لصلاة جماعة لم يجز سواء كان يحسن العربية أم 
لا؛ لأن غيره قد يحسن» وإن كان أذانه لنفسه فإن كان يحسن العربية لم يجزه» كأذكار 
الصلاة, وإن كان لا يحسن Sl‏ أجزأه» وعليه ا 

مسألة : قال الشافعيٌ 1 00 93 0106 لْمْصَلَى بهم فاضا قارئا ل 
ا ول ا 

قال الماوردي : وإنما اهن ذلك لأن الإقامة توم الاقتداء بصاحيها والاتباع لمن 
انتدب لها فاقتضى أن يكون فاضلا في دهت وأمائقة.عالما بالضلذة ومواقينها وأجكاميا فاا 
لما يحتاج إلى قراءته [فيها]('2 فإن كان حافظاً كان أولى فإن - هذه الأوصاف كان أحق 
بالإمامة والتقدم لها قال آلشافعی «وای الثاس, ان e,‏ ا عي ¢ إذا کان من 


يب 


المسلمين» ال كم لقوله ڪيا : «صلوا عَلَى مَنْ قال ل لَه إل آله وَحَلْفَ مَنْ َال 
لآ إِلَهَ إلا الله . 

مسألة : قال الشافعيّ : «وَأحِبُ أن یکول لْمُوْدُْونَ البق انه ِى سنت ه عن 
ا الله َة بال وَآبُْ ن آم موم فان کان اتون أكثر أذلوا واخدا بعد واجدة: 

قال الماوردي : وإنما أراد بذلك من ندبهم الإمام للأذان ورتبهم فيه على الدوام» 
وإلاء فلو أذن أهل المسجد كافة لم يمنعوا وإنما اخترنا أن يكونا اثنين» لأن النبي ية كان له 
مؤذنان بلال» وابن ن أم مكتوم ثم لأبي بكر - رضي الله عنه مؤذنان سعد القرظ. وآخر وإن لم 
يكتف باثنين لكثرة الناس جعلهم أربعة» فإن عثمان . - رضي الله عنه جعلهم حين اتسعت 
المدينة أربعة» فإن لم يكف جعلهم ستة فإن زاد فثمانية ليكونوا شفعاً. eh‏ 
يؤذنون واحدا بعد واحد. روت عائشة قالت ما كان بين أذان بلال» وابن ¿ أم مكتوم إلا أن 


ينزل هذا ويرقى هذاء ولأن الصوت يختلط باجتماعهم فلا يفهم | إلا أن يكون البلد كبيراً 
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الاو فلا بأس أن يجتمعوا في الأذان دفعة واحدة «كالبصرة». ولأن اجتماع 
أصوات تهم أبلغ في الإعلام ويتفقوا في الأذان إذا اجتمعوا عليه كلمة واحدة فإن اث شتراكهم في 
كلمة منه أبين وإدا اختلفوا فيه اخحتلط» وإدا أذنوا اعدا بعد واحد أذنوا على الولاءء ولا 
يتأخر أحدهم عن الآخر بكثير كما قالت عائشة إن كان ينزل هذا ويرقى هذا. 

فصل: فأما ما بين الأذان والإقامة فإن كانت الصلاة مغرباً وإلا بينهماء لأنه لا يتنفل 
قبلهاء وإن كانت غير مغرب أمهل قدر ما يتأهب لحان وو ا ل بالقدر 
الو ق روى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رَسول الله عله م 
عند كل اذانٍ ركعتين إلا آلْمَغْرتَ. 

ويختار أن يقيم للصلاة من أذن لها لرواية زياد بن الحارث السدائنق ( أن 

رسول الله به قال : إن أخخا صداء أذن وَإنمَا يقِيمْ م نأ فإن آقام غبر ن أن فلا باس قد 
روي أن النبي كل لَمَا قال لِعَبدِ آلله بْنٍ رَيْدِ القِهِ عَلَى بلال, إن أنتى صَوْناًمِنْكَ فَالْقَاهُ عليه 
اَن پال فَقَالَ عَبْدُ آللّه أنا رایت ؛ واا كنت أَرِيدَهُ فال اقم الت 


فصل: ا ب 
النهضة أن يقوم عند قوله: قد قامت الصلاة» ومن كان منهم شابا سريع النهضة أن يقوم بعد 
فراغه من اللإقامة. فيختلف ذلك بحسب اختلاف القاث مين ليستووا في صفوفهم قياما في 
وقت واحد» فلو أذن مؤدذن وحضر قوم لم يكن قد أذن. فلا پاس أن يصلوا جماعة بأذانه. 
روى عمر بن الخطاب قال : اسمع الِي ل أذانا ََالَ: كما قال وآنتهى إِليِْ وهو يقول : : حي 
على آلصلاة و فنرّل وقال : آنزلوا وصلوا ادان هذا الع ال شر فق 


وهذا يجوز على جواز أذان العبدي وَشكن) المذبر. والمكاتب». ومن فيه جزء من الرق. 


مسألة : قَالَ الشافعيّ : وولا يررقم آلإمام وهو جد متطوعا فان لم يَجِد متطوعا فلا 
9 95 رر ا 
قال الماوردي : : أما إذا وحد الإمام نقة ثقة يتطوع بالأذان مرا بالأوقات لم يجر أن 


يعطيه . ولا لغيره أجرة لرواية مطرف ب: SS e‏ العاص(" أنْهُ قال : يا 


)01 زياد بن الحارث الصدائي صحابي له حديث وعنه زياد ين ربيعة فقط انظر الخلاصة 041/١‏ . 

0( مطرّف بن عبد الله بن الشخير العامري الحرشي بفقح المهملتين أبو عبد الله البصري أحد سادة 
التابعين عن أبيه وعثمان وعليٌ وأبي ذْرٌ وجماعة وعنه أخوه أبو العلاء ويزيد السك وابن واسع وطائفة 
قال ابن سعد ثقه له فضل وورع وعقل وأدب ومن كلامه عقول الناس على قدر زمانهم > فضل العلم 
E‏ انظر 
الخلاصة (۳۳/۳- 75). 


(۳) عثمان بن أبي العاص الثقفي أبوعبد الله عامل الطائف والبحرين وعمان نزيل البصرة لكت 
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َسُولَ آللو َجَعَلَنِي إمام قومِي فَقَالَ : أت إِمَامُهُمْ قاقد بأضْعَفِهمْ وَآنَحِلْ مذ ليخد عَلَى 
ذاه وا ولأن ما بيد الإمام مرصد لوجوه المصالح الماسةء فإن لم جنك متطوغيا 
بالأذان فلا بأس أن يعطي عليه رزقاًء ومنع أبو حنيفة منه» ومن سائر القرب أن يؤخذ رزق 
عليها. والكلام معه يأتى في موضعه من كتاب «الحج» غير أن من الدليل على حسب ما 
يقتضيه ها هنا ما روي أن عثمان - رضي الله عنه ‏ رزق مؤذنه» ولأن ما بيد الإمام مصروف 
في وجوه المصالح › وهذا منهاء وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يعطي المؤذن أجرة. وإنما 
بجو وهر لأن أعمال القرب تنقسم ثلاثة أقسام > قسم لا يجوز أن يفعل عن الغير 
ولا يعود عليه نقعه ؛ كالصلاةء والصيام. فلا يجوز أن يؤخذ عليها أجرة» وقسم يجوز أن 
يفعل عن الغير» كالحج فيجوز أخذ الأجرة عليه بعقد الإجارة» وقسم لا يجوز أن يفعل عن 
الغير لكن قد يعود نفعه على الغير. كالأذان, [والاقامة]") والقضاء. فلا يجوز أخذ الأجرة 
عليه» ويجوز أخذ الرزق عليه» كالجهاد ‏ والله أعلم -. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ 1 : دولا يرق إلا مِنْ حمس ا سهم آلنبيّ يله ولا جور 
لين اا اتد مالكا رو 

قال الماوردي : ET‏ رزق المؤذن والإمام. والقاضي يكون من أموال 
المصالح » والمال المعد للمصالح هو خمس الخمس من الفيء والمغانم سهم النبي ية 
فإنه مرصد لمصالح المسلمين العامة فأما أربعة أخماس الغنيمة» فلا يجوز أن يعطوا منهاء 
لأنها مال الغانمين» وأما أربعة أخماس الفيء فعلى قولين : 

أحدهما : أنها للجيش خاصة فلا يجوز أن تصرف في غيرهم . 

والثاني : أنها لمصالح المسلمين العامة فعلى هذا القول يجوز أن تصرف في أرزاق 
المؤذنين. والأئمة» والقضاة. وأما أموال الزكاةء والكفارات فذلك لمستحقيها من الفقراءء 
وأهل السهم المذكورين لها لا يجوز أً ن تصرف في غيرهم . 

مسالة: قال الشَافعِيّ : داجب آلآذَانَ لما جَاءَ فيه قَالَ رَسُولُ الله ية : «الئمَةُ 


مه م E‏ 


OE 5‏ اء ا آللهُ آلائمةٌ وغفر lS‏ 


وعشرون حديثاً انفرد له مسلم بثلاثة وعنه ابن المسيب ونافع بن جبير وابن سيرين وموسى بن طلحة قال 
الحسن البصري : : ما رأيت أحدا أفضل منه قال محمد بن عثمان الثقفي امس حا رسي 
انظر الخلاصة (۲۱۷/۲). 
)١١‏ أخرجه ا في السك وأبو داود 0١‏ في الصلاة (١07).والنسائي‏ ۳/1 في الأذان 
زو سقط في ج 


كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن ٦۱‏ 





قال الماوردي : أما الأذان مر به فضيلة» وفي الانقطاع إليه والتشاغل به قربة 

روى سعيد بن أبي سعيد'“ عن أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ الله هة E‏ آلناس 
ما في التاذين لتنافسوا فيه)(2 . 

وروي عن النبي يو أنه قال : الد اطول الا ااا يوم م ألْقَيَامَة»" , 

وفيه ثلاثة تأويلات : 

لعو أكثر الناس رجاءوأملاً , ومن قولهم عنقي إليك ممدود. 


والثاني: أ نهم أكثر الناس جمعاً. وأظهرهم حزباً. من قولهم وايمستاين لاسن 
ا 
في السير. 


ذاليت إلا أجاهده ولا ا و أشر مح لای 


على شرام إل نبي لت سات ال قف الان لسن اين 5 
فصل: فإذا ثبت فضل الأذان بما ذكرناء فالاقامة فضيلة أيضا و ا روى 


ا عن أبن ا 1 عن أبي هريرة عن عن النبي ينه أنه قال : «الإمام ضامنْ»› الد 
ر الله فَأرْشْد آلائمة ل ل 
فإن قیل : : فأيما أفضل الأذان أو الإقامة ولا للإنسان فيها أربعة أحوال : 
أحدها: أن يمكنه القيام بهما والفراغ لهما والجمع بينهما أولى لحوز شرف المنزلتين» 
وثواب الفضيلتين . 
والحال الثانية : أن يكون عاجزاً عن الإمامة مة لقلة علمه بأحكام الصلاة وضعف قراءته › 
ويكون قادرا على الأذان. لعلو صوته. ومعرفته بالأوقات فأولى بمثل هذا أن ينفرد بالأذان» 
فهو أفضل له ولا يتعرض للامامة . 
والحال الثالفة: أن يكون عاجرا عن الأذان لضعف قوته وقلة إبلاغه ويكون قيما 
بالإمامة. لعلمه بأحكام الصلاة وصحة قراءته» فالأفضل لهذا أن يكون إماما ولا يتتدب 
للأذان. 
)1( سعيد بن الحارث بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري قاضي المدينة عن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر 
وعنه عمرو بن الحارث وفليح بن سليمان موثق . انظر الخلاصة .)717/6/1١(‏ 
٠‏ (۲) أخرجه البخاري 41/۲ في الأذان (116) ومسلم ۳۲٠١/١‏ في الصلاة (477/1179) أخرجه أحمد 
۳1/۲ والنسائي 5591/1١‏ وابن خزيمة(4 )١50‏ وعبد الرزاق )7١١17(‏ وأبو عوانة (۳۳۳/۱). 
(۳) أخرجه مسلم ۲۹۰/۱ في الصلاة باب فضل الأذان .)۳۸۷/۱٤(‏ 
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والحال الرابعة: و ولا يعجز عن أحدهما وليس يمكنه 
الجمع بينهما فقد اختلف أصحابنا أب يهما أفضل له أن ينقطع إليه وينفر به؟ على وجهين : 

أحدهما : أن الإمامة أفضل من الأذان» لأن النبي َو تفرد بالإمامة دود الأذان» 
وكذلك خلفاؤه الراشدون بعذه وهو لا ينفرد إل" بأفضل الأمرين وأعلى المنزلتين ؛ لأن الإمامة 
أكثر عملا وأظهر مشقة. وبه قال أبو علي بن أبي هريرة . 

والوجه الشاني: أن الأذان أفضل لقوله ل : «الإمَام NIS‏ 
فآرشد الاثم وأغفر لِلْمَوَدْنِينَ) فدل هذا الخبر على فضل الأذان على الإمامة من وجهين : 

أحدهما: أن منزلة الأمانة أعلى من منزلة الضمان. 

والثانى : أنه دعاء للومام بالرشدء وذلك لخوفه من زيغه. ودعاأ للمؤذن بالمغفرة وذلك 
لعلمه بسلامة حاله. وأما ترك النبى َة الأذان بالإمامة ففيها أجوبة : 

أحدها: أن فى الأذان الشهادة برسالته واعتراف غيره بذلك أولى . 

والثاني : أنه لو أذن لكان لا يحتاج أن يقول وأشهد أني رسول الله فلا يأمن أن يتبعه 
المؤذنون فيه . 0 0 
والشالث: أنه كان متشاغلاً بالرسالة, والقيام بأمر المسلمين عن الفراغ للأذان 
والانقطاع إليه » وكذلك قال عمر ‏ رضى الله عنه -: «لولا الخلافة لأذنت» . 

مسألة : : قال الشافعيٌ : EE‏ رمام جيل الصلاة لاول قتا إلا 3 بشت 
الحر فيبرد بها في مَسَاجِدٍ الْجَمَاعَاتٍ لان رسول آللّه لل قَالّ: «إذا آشتَدٌ لحر فََبرِدُوا 
بآلصّلاة) وقد قال اللي كلد ا اا : ان لوقت روان الله واه عقر الل واقل ما لِلْمُصلّي في 
اول وَقتِها 3 نيا ال الميخاط ة بآلنْسْيَانِ والشغل وَآلآفات خارجا» . 

قال الماوردي لوو يف و لأول وقتها أفضل من تأخيرها على ما 

وقال أبو حنيفة : تأخير الصلاة ة أفضلٍ إلا a‏ استدلالاً برواية محمود بن لبيد عن 
رافع بن خديج” '“ أن رسول الله کاو قال : «اصبخوا بالصبح, إن َعْظمُ لالجوركة»7). 


)01 رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد بن جُشم بن حارثة الأوسي صحابي شهد أحدا وما بعدها له 
ثمانية وسبعون حديئا اتفقا على خمسة وانفرد مسلم بثلاثة وعنه ابنه رفاعة. وبشير بن يسار وسليمان بن 
يسار وطاوس. قال خليفة : مات سنة أربع وسبعين انظر الخلاصة .)۳١٠٤١/١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند )٤٦٥/۳( ١4٠/4‏ وأبو داود (5؟57) وابن ماجة (1۷۲) والطبراني في الكبير 
a‏ الآثار (۱۷۹/۱). 
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وروي عن النبي ييه أنه قال : «لبلال, انور بِآلْمَجْرِ حَتَى تَرَى مَوَاقِمَ ا 

ولما روي أن النبي ب قال : ولا يرال أحَدُكُمْ في صَلاةٍ مَا كان ينْنَظِرٌ آلصااةَ»›. 

ودليلنا قوله تعالى : «إحَافِظوا عَلَى آلصَّلَوَاتِ)4 [البقرة: ۲۳۸]» والمحافظة عليها: 
هي المبادرة بفعلها لأول وقتهاٍ ليأمنٍ ضياعها. أو عارضاً يقطع عن أدائها. وروت أم فروة 
قالت: سئل رسول الله َة : 8 الأعْمَال أفضَلْ قَالَ: «الصّلاة في اول وقتهاو0") . وروی 
جرير بن عبد الله”» وعبد الله بن عمر أنَّ الي كل قَالَ: أُوّلْ آلْوَفْتِ رضوان آله وَآخرٌ 


لوقت عَفُوُ اللّه 9 . 
2 7 يك د 585 ار اله EL‏ ٥ر‏ م ر رمهره ° كَل 7 م 
مسألة : قال الشَافعي : «وَرضوَان لله إنما يكون لِلْمُحسِيِين وَالْعَفُو يُسْبهُ أنْ يَكَون 
هوه رم تتم ان 
للمقصرين وآلله اعلم)7 2. 


قال الماوردي ٠‏ وروى أبو محذورة أن النبي َل قال : اول الوت روان آللّم 
کک ل ۾ وآخره عمو اللّهِ. 


وروي ا ا ف عن ا عجرو قال سألت جابراً عن وقت صلاة 
رسول الله و فقال : كان يصلي آلظهر بالهاجرةء وَآلْعَضْرَ وَآلشمْسُ 0 وَالْمَغْرِبَ إذا 
عربت آلسْمْسٌء والعشاء إِذَا كثر آلناس عل وَإِذَا لوا خر وَآَلصّبْحَ علس 0 . 

وهذا إخبار عن مداومة فعله وهذه أول الأوقات› ولأنه إذا عجلها في أول أوقاتها أمن 
من فواتها ونسيانها.. 


وروي عن النبي وَل أن قال : برلا تنسوا أل طار: يريد أنك إدا و عمل 
الخير فلا تؤخره. مأخود من نسأت الشيء إدا أخرته . 


فأما الجواب عن قوله : «اصبحوا بالصبح » فمن وجهين : 


)544/7177( في المساجد‎ ٤٥۹/١ ومسلم‎ )7١194( )1٤۷( في الأذان‎ 17١/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
(5/ا55/51).‎ 

(۲) أخرجه أبو داود )١59/1١(‏ (17) وابن خزيمة(/71) وعبد الرزاق (۲۲۱۷) وابن أبي شيبة )۳١١/۱(‏ 
وذكره الهيثمي في الموارد (780). أخرجه من حديث ابن مسعود البخاري ٩/۲‏ فى مواقيت الصلاة 
)٥۲۷(‏ ومسلم ٩۰/۱‏ في الإيمان ٠ .)۸٥/۱۳۹(‏ 

(۳) جرير بن عبد الله بن جابر وهو السليل بن مالك بن : نصر البجلس القسري أبو عمرو أسلم سنة عشرة 
وبسط له النبي ية ثوباً ووجهه إلى ذي الخلصة فهدمها وعمل على اليمن في أيامه ية له مائة حديث 
قال خليفة : مات سنة إحدى أو أربع وخمسين . انظر الخلاصة .)١77/1١١‏ 

۲٤۹/١ في الصلاة وقال حديث غريب والدارقطني‎ ۳۲٠/١ إسناده ضعيف جَدا أخرجه الترمذي‎ )٤( 

. ٤٩٥/۱ والبيهقي‎ 

(5) ذكر ذلك في اختلاف الحديث )۲٠۹/۷(‏ والأم .)58/1١(‏ 

(1) أخرجه البخاري ٤۷/۲‏ (050) ومسلم 457/1١‏ في المساجد (157/777). 


اسح کات الضلاة/ بات صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 


أحدهما : أن الصبح صبحان صبح الفجر والثاني : صبح النهار . فأراد به الصبح 
الأول» لأن لا تقدم الصلاة مع الشك فيه ألا ترى ا أن النبي ية صلى شاكا 
في الفجر ثم أعاده. 


والثاني : أن الإصباح بها إنما هو استدامتها بعد تقدم الدخول فيها ليطول القراءة فيها 
فيدركها المتأخر عنها . 

وأما قوله لبلال : «نور بالفجر حتى ترى مواقع النبل»» فيحتمل أن يكون أراد الفجر 
الثاني , لأن له نوراً فربما رأى الناس معه مواقع النبل» أو يكون أمره بذلك دفعة حين أراد أن 
بين للسائل فواقيت الصلاه أول الوقت» وآخره. وأما قوله «لا يَرَالُ أَحَدُكُمْ في ضَلاةٍ ما كَانَ 
يَنْنَظِرٌ آلصَّلاة) فإنما عنى من أدى صلاة وقته وجلس لانتظار الأخرى. 


فصل: فإذا تىت أن الأفضل تعجيل الصلوات انتقل الكلام إل حال كل واحندة من 
الصلوات فنقول اما اليم وعيكلها في ال خوال كلها رقيو أفضل لرواية عمرة ة عن عائشة 
قالت ` (إن كان رسيو الله ية ليصلي لصب فينصرف ل مُتلَفُعاتَ بِمَرُوطِهِنَ ما يُعْرَفنَ 

مِنَ الغلس . 

فصل: وأما الظهر فون ا ي )اسان عن و غ المسيب عن 
أبي قريرة أن النبي وك قال : «إذا سل الجر ابروا بالصّلاق فإن شدة ة لحر مَنْ فيح جهنم 
قال : وَآشْتَكَتَ النارٌ ّى آللِّ تَعَالَى فَمَالَت : بي أكلَ بَعْضِي بَعْضاً ِن لها تسين نفساً في 
آلْشْبَاء ونفسا في آلصيف» فاشك ما تبعدون لحر فمن حَرّمَاء راكد ما عدون لْبْرَدٌ فمن 
زمهريرها('», فاختلف أصحابنا فى قوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة على وجهين : 

أحدهما: أنه وارد فى بلاد «تهامة» و «الحجاز» و «كمكة» و «المدينة»ء وأما غير ذلك 
من البلاد فلا؛ لااختصاص تهامة بشدة الحر. 

والشاني : أن ذلك وارد في كل البلاد إذا كان الحر بها شديداء وإذا كان هذا ثابتا 
فتأخيرها أفضل بشرطين : 

أحدهما: أن كون ادا 

والثاني : أن عام في جماعة يحضرها الأباعد. فأما إن کان ال والبلد ارد 
٠‏ أو كان يصليها منفرداء أو في جماعة حاضرة لا يأتيها الأباعد كان تعجيلها أفضل » فأما صلاة 
الجمعة فقد اختلف أصحابنا هل الأفضل تأخيرها في شدة الحر أ م لا؟ على وجهين : 
)01 أخرجه البخاري 59/57" في الأذان (/8571) ومسلم ٤٤1/١‏ في المساجد .)٠٤٥/۲۳۲(‏ 


)۳( ا هة E‏ ۱۸/۲ في مواقيت الصلاة )۳۲٠١( )٥۳۷(‏ ومسلم i‏ في المساجد 
(° 11۷/۱1۸( (11۷/۱۸7). 


كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 


أحدهما: أن تأخيرها أفضل كالظهر. 

والثاني : أن تقديمها أفضل في الحر وغيره» لأن الناس مندوبون إلى تقديم البكور 
إلنهناء فكان تعجيلها أرفق بالمتحظرين لها ليغودوا بعد الشراغ متها إلى .منازلهم ليقيلوا أو 
يستريحواء ثم إذا قلنا: بتأخير الظهر في شدة الحر لم يجز أن يؤخرها عن وقتهاء ولا 
يستحب أن يستوفى بها آخر وقتهاء بل يتأخى بها أن تقام وفي الوقت بقية بعد فراغه منها . 

ال ا 
لْعَصْرَيْنٍ . ل 0 لاقل لو الس وَصَلاة 
قبل غرُوبهَاء وروي سمي شو عر على رضي ال عن ان زنيوك الله 6 والبييوم 


وو ”ي م 


الخندق: «حَبَسُونًا عن آلصّلاةٍ الْوْسَطى صلاة الْعَصرِ ملا د الله بيوتهم وَفُبُورَهُمْ نارأ». 

وأما المغرب فتعجيلها أولى . 

وذ الحارث بن شب( عن أم النعمان الكندية عن عائشة قالت: قال 
رسول الله يكل : ول رال امت عَلَى سني ما بَكَرُوا بصلا ة آلْمَعْرب». 

وأما عشاء الآخرة ففيها قولان : 


أحدهما: قال في الإملاء: أن تعجيلها لأول وقتها أفضل له لروابة التعمنان بن بشير أن 
رسول الله ية کان يُصَلَى عِشَاءَ ألآخرة ا لْقَمَرِ ليله ثلاث»» واعتبارا بسائر الصلوات 
والقول الثاني أقاله فى الجديد » أن تأخيرها أفضل لرواية عطاء ء عن ابن عباس قال: وخر 
رَس ول الله َة دات لَيَِْ آلْحِشَاء ء فَحَرّجَ عُمَر ادى آلصّلاة 6يَارَسُولَ آلله قذ رَقَدٍَ النساء 
وَالولْدَانَ فَخْرَجَ رَسول ال وق وَهُرَيَمْسحْ ألما عَنْ شقه وُو قول إِنْهُ لَلْوَفْت لول ان اش 
عَلَى أمُتي». 

وروى آبو نضرة") عن أبي سعيد الخدري قال: اخر رَسُولٌ الله لل آلِْسَاء ذات ليل 

ختى إِلَى حو مِنْ شط آلليْلٍ ثم حرج قصلي فلّمُا فرع مِنْ صَلاتِهِ قال: خذُوا مَقَاعِدَكمْ 
فاا ااال إن آلناس قد صلواء وَأحَذُوا مَضاجِعَهُم وإنكم لا رالود في صَلاةٍ ما 
آنتظرتم آلصلاةء ولولا ضعفٌ الضعيفة: > وسقم السقيع. 5 ل ذي اة ت لاخرت هذه 
الصّلاة إلى هذه السَاعَةًَ) . 





)١(‏ عبد الله بن فضالة الليثي الزهراني عن أبيه وعنه حرب بن أبي الأسود وغيره وثقه ابن حبان. انظر 
الخلاصة (۲ /۸۸). 
(۲) الحارث بن شبل مكبراً المصري وهو من الضعفاء . انظر الخلاصة (187/1). 
)۳( المنذر بن مالك بن قطعة بكسر القاف وسكون المهملة الأولى العبدي العوقي بفتح الواو أبو نضرة 
الحاوي في الفقه/ ج۲/ م 


` <“ 


د دل كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 


وروی [عاصم بن] حميد السكو: ني عن معاذ بن جبل أن النبي ئة قال : «أَعْتِمُوا 
بهذِه الصلاة 6 فإنكم ة د مُضَلْتُمْ بها عَلَى سَائرِ آلامَم ول ايا قبِلَكم 20 

وكان أبو علي بن أبي هريرة يمتنع من تخريج الفضيلة فيها على قولين ويحمل ذلك 
على اختلاف حالين اعتبارا بأحوال الناس» فمن علم من نفسه الصبر على تأخيرهاء وإن 
النوم لا يغلبه حتى ينام عنها كان تأخيرها أفضل له» ومن لم يثق بنفسه على الصبر لها ولم 
يأمن سنة النوم عليه حتى ينام عنها كان تعجيلها أفضل له. ويجعل الأخبار المتعارضة 
محمولة على هذا التحريم ليصح استعمال جميعها. 

قصل: وأما قول الشافعي : «فالعفو يشبه أن يكون للمقصرين» فظاهر هذا يقتضي أن 
مؤخر الصلاة إلى آخر وقتها مقصر. وليس هذا محمولاً على ظاهره. ولأصحابنا فيه تأويلان : 

أحدهما : أنه مقصر عن ثواب أول الوقت. وإن لم يكن مقصرا : في الفعل . 

والثاني : أنه مقصر لولا عفو الله في إباحة التأخيرء N‏ 


ES SS‏ ن عباس وطائفة وعنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب 
(۱) او ا الكاف نسبة إلى لسكون بط من کنده وهو السكوف بن رس . انظر 
الخلاصة .)١١/۲(‏ 
(۲) أخرجه أحمد في المسند ۲۳۷/٠١‏ وأبو داود ١‏ في الصلاة )57١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
.)50١/1١١‏ ظ 


باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس 


لك ا ا ل وات عا N TE‏ ور ع رمك انون و 2 

00 0 e a مسالة‎ 
e ال‎ 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

وأصل هذا أن الله تعالى فرض الصلاة بمكة فاستقبل بها رسول الله و44 بيت 


٠ المقدس.‎ 

واختلف أصحابنا في جملة العلماء هل استقبل بيت المقدس برأيه أو عن أمر ربه عز 
وجل؟ على قولين: ‏ 

أحدهما: أنه استقبل بيت المقدس برأيه واجتهاده لما تقدم من تخيير الله سبحانه 


وَل مرق ارب فنا ولوا ق رج و4[ البقة" : ]١١‏ فاختار بيت المقدس › 
وهو قول الحسن» وعكرمة وأبي العالية والربيع 
a a e‏ ا 
اس : ۲ وهذا قول ابن عباس؛ ا ول و غلم عن يخ 
005 معناه إلا ليع رسولي وأوليائي » لأن من عادة العرب إضافة ما فعله اتباع 
ا ظ 
الم بکد ریه رة کان للم كما قل تل لا كيت قعل دبك باش 
والشالث : أن معناه إلا ليعلموا أننا نعلم» أن المنافقين كانوا في شك من علم الله 
سبحانه بالأشياء قبل كونها . 


)١(‏ في أ والقول. 


1A 
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والرابع : أن معناه إلا لنميز أهل اليقين من أهل الشك, وهذا قول ابن عباس» فأما 
قوله تعالى ول ارق المت فاو كوه اله يدر 65 ]١‏ فميه ستة 
ظ تأویلات : ا 

أحدها: ما قاله الأولون من تخبير الله تعالى لنبيه 4 أن يستقبل حيث شاء قبل استقبال 
الكعبة. 

والثاني : نا ثزلت في صلاة التطوع للسائر حيث توج وللخائف في الفرض حيث 
Tg‏ 

والسبب الراءٍ ع : أن سبب نزولها أن اله تعالى لما أنزل قوله تعالى : #آذعوبي 
E hE‏ ] قالوا إلى أين فنزلت #«فَايْنَمَا دلا نَم وجه ال4 

والخامس : أن معناه وحيثما كنتم من مشرق» أو مغرب فلكم جهة الكعبة تستقبلونها. 
فأنزل الله تعالى هذه الأية» وهذا قول ابن عباس . 

فصل: ا مت المقدى بد فجرت زان ا 
أو سبعة عشر شهراً ثم كره استقبالها وأحب استقبال الكعبة, واختلفوا في سبب كراهيته لها 
فقال مجاهد : إنما كرهها ليخالف اليهود فيها. ولا يوافقهم عليهاء الأنهم قالوا يتبع قبلتناء 
ويخالف دينناء وكانوا يقولون إن محمد َة وأصحابه ما دروا أين قبلتهم حتى هديناهم . 

وقال ابن عباس : إنما كرههاء لأنه أحب الكعبة قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام وكره 
ا ا ا aR‏ ل ل : قد نرَى تقلبَ 
وَجُهك في آلسّمَاءِ فلنوَليئكَ قِبْلهَ َرْضَامَا» [البقرة: 4] يعنى : الكعبة طِفْوَلَ وَجْهَكَ 
شَطرّ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام يما كم فَولُوا وُجوهَكُمْ شَطْرَه4 [البقرة : ]أي : : نحوه 
وجهته» وعنى بالمسجد الحرام الكعبة لقوله تعالى : #جَعَل آلله الكعبة آلبيت الْحَرَامَ قياماً 
للناس 4# [المائدة: ۹۷[ فنسخ الله بهذه الآية استقبال بيت المقدس. وفرص استقبال 
الكعبة. واختلفوا في زمان ا : كان ذلك في رجب قبل بدر بشهرين. وهذا 
قول من روى أنه اة استقبل بيت الْمَقيِسٍِ بَعْدَ آلْهَجْرَةٍ تة عَشْرَ شَهْراً [وقال آخحرون“ بل 
كان في شعبان وهذا قول من روى أنه ية استقبل بيت المقدس بعد الهجرة بسبعة عشر 
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ص 2 م 
كا 


قال ا وكان ذلك في يوم الثلاثاء النصف من شعبان في السنة الشانية من 
ا 
المسلمين فوم » » ونافق قوم » 56 ا إن ا فل اشتاق الف بلده» وقالت فريش : : إن 
محمداً ب قد علم أنّا على هدي وسيتابعناء ولذلك قال الله تعالى : إلا لِعلَمَ مَنْ يتمع 
آالرسول4 [البقرة : ٤۳‏ ] يعني : في استقبال الكعبة هِمِمنْينقَلِبٌ على عَقِبَيْهِ» 
۰ : ۳] بالردة, أو النفاق #وإن كانت لكبيرة ل على السذين هَدَى ا 
استقبل لني اة ى رفاعة بن قس: وكعب بن الأشرف. وابن أ ي الحقين. وم زعا 
e‏ َي السام ديت ارح إلى فوك البي كنت عَليها غك وَنصَدُفُكَ؛ وائ 
يُرِيدُون فتنتهُ عَنْ دِينِهِ فأنزل الله تعالى اقول السنهناء ِنَ آلناس مَا ولاهم عن لتم 
سسا حا بمو ياه و و TEY‏ 
فال الله تتا ٠‏ وما گان الله ضيح يمان [البقرة : ۳ يعني ١‏ صلاتکہ إلى 
بيت المقدس : «إن الله بآلناس لَرَوْوفٌ رَحِيم4 [البقرة : ۲ ] يعني : قوله : أنه لا يحبط 
لهم عملاء ولا يضيع لهم أجرأ» وروي عن ابن عباس : إن أول من صلى إلى الكعبة» 
وأوصى بثلث ماله وأمر أن يوجه إلى الكعبة البراء بن معرور ")4 اة :يقير بق السرا الدى 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور )١51/١(‏ وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الدلائل . 

(۲) البراء بن معرور بن صخر بن سابق بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن 
علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي السلمي أبوبشر قال 
موسى بن عقبة عن الزهري : كان من النفر الذين بايعوا البيعة الأولى بالعقبة وهو أول من بايع في قول ابن . 
إسحاق وأول من استقبل القبلة وأرليسن رصي 218 كاله رقو جداالنة. مر انظر الإصابة .)١59/1١(‏ 


)۳( بشر بن البراء بن معرور كان اد 00 ومات قبل الهجرة وأما بشر ف ةمع أيه وده ددرا ا ْ 


ا 


بسح كتاب الصلاة/ باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس 


فصل: فإذا ثبت أن استقبال الكعبة فرض لا يجزىء أحداً صلاة فرض» ولا ثفلء ولا 
جنازة» ولا سجود سهوء ولا تلاوة إلا أن يستقبل به الكعبة إلا في حالين استثناهما الشرع : 
أحدهما : حال المتابعة والتحام القتال. 


والثانية : المتنفل في سفره سائراً» وما سواهما يجب فيه استقبال الكعبة» ولا يصح مع 
العدول عنهاء وإذا كان كذلك. فالمتوجهون إليها على ستة أضرب : 

أحدها : من فرضه المشاهدة . 

والثانى : من فرضه اليقين . 

والثالث: من فرضه الخبر. 

والرابع : من فرضه التفويض . 

والخامس : من فرضه الاجتهاد. 

والسادس : من فرضه التقليد . 

فأما الضرب الأول : وهو من فرضه المشاهدة وهو من كان بمكة» وليس بينه وبين 
الكعبة حائل من مشاهدتهاء ففرضه في استقبالها المشاهدة. فلا تصح صلاته إلا أن يكون 
مشاهد الكعبة» وقد شاهدهاء لأن ظلمة الليل المانعة من المشاهدة لا تمنع من جواز الصلاة 
إليهاء لتقدم المشاهدة. ثم كل موضع من الكعبة يجوز الصلاة إليه. e‏ القىلة()» 
فأما الحجر ففيه وجهان : 

أحدهما: أن استقباله في الصلاة جائز كالبيت. لماروي أن النبي َة قال لعائشة 
رضي الله عنه : «صلي في آلحجر فإِنة مِنْ البيْت» . 

والوجه الثاني : أن استقباله وحده في الصلاة ة غير جائز وهو الصحيح › > لأن الحجر 
من كه ا وإحاطة ا ا و ا والنص 
لأجله . 

وأما الضرب الثاني : EG‏ فهو من كان 
بمكة أو خارجاً عنها بقليل» وقد منعه من مشاهدتها حائط مستحدث من دار» أو جدار» 
ففرضه اليقين بالأسباب الموصلة إليه فإذا تيقنها صار إليها وإن لم يتيقنها لم يجز؛ لأن 
الحائل المستحدث لا يسقط فرض اليقين» كما لو حال بينه وبين مشاهدة الكعبة رجل قائم» 
وهكذا المصلي إلى كل قبلة صلى رسول الله َة إليها بالمدينة» وغيرهاء وهو على يقين من 
صوابهاء لأن رسول الله َة لا يجوز أن يقر على الخطأ. 


وأما الضرب الثالث: وهو من فرضه الخبر فذلك على حالين : 





(۱( في ج الكعبة 1 


۷١1 





كتاب الصلاة/ باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس 


أحدهما: الضرير بمكة أو غيرها من الأمصارء فإن كان بمكة كان الخبر عن مشاهدة. 
وإن كان بغيرها من البلاد كان عن تفويض . 

والحال الثانية : البصير بمكة أو فيما قرب من ميقاتها إذا كان ممنوعاً بحائل غير 
مستحدث من جبل أو أكمة فإنه يستخبر من على الجبل الحائل من المشاهدين . 

وأما الضرب الرايع : : وهو من فرضه التفويض فهو الراحل إلى بلد كبير كثير الأهل قد 

تفقوا على قبلتهم فيه. كالبصرة وبغداد. فيستقبل قبلتهم تفويضاً لاتفاقهم. لأنه يتعذر مع 
he‏ الزمانء وتعاقب الأعصار. وكثرة العدد أن يكونوا على خطأ يستدركه 
الواحد باجتهاده. 

وأما الضرب الخامس ل ل ا أو 
بحرء أو فى قرية قليلة الأهل فعليه الاجتهاد في القبلة بالدلائل المنصوبة عليها وهل عليه في 
اجتهاده طلب العين أو الجهة؟ ففيه قولان : 

أحدهما: وهو الذي نقله المزنى أن عليه في اجتهاده طلب الجهة دون العين» وهو 
0 لأن n‏ ور الصف ا لو امتد حتى 
DS‏ 

والقول الثاني : قاله في «الأم» أن الواجب عليه فى اجتهاده طلب العين ؛ فإن أخطأها 
إلى الجهة أجزأ؛ لأنه لما لزم الداني من الكعبة مصادفة عينها لزم والنائي عنها في اجتهاده 
طلب عينهاء لأنه إنما يتوصل بالاجتهاد إلى ما كان يلزمه باليقين . 

وأما الضرب السادس : وهو من فرضه التقليد وهو الضرير في السفر يقلد البصير 
ليجتهد له في القبلة ؛ ا ل فصار كالعامي يقلد 
) العالم في الأحكام ؛ ؛ لفقده ما يتوصل به إلى علمها 

والفرق بين التقليد والخبر: أن التقليد يكون عن إخبار. والخبر يكون عن يقين . 

والفزق بين التقليد والتقري : أن التقليد يحتاج إلى سؤال وجواب» ا 
يحتاج إلى سؤال ولا جواب . 

فصل: فأما دلائل القبلة التي يتوصل بها المجتهد إلى جهة القبلة فهي الشمس في 
مطلعهاء ومغربهاء والقمر في سيره ومنازله. والنجوم في طلوعهاء وأفولهاء والرياح الأربع 
في هبوبها والجبال في مراسيها. والبحار في مجاريها إلى غير ذلك من الدلائل التي ييختصن 
كل ترب منها نال يله خاي : 9وَعَلامَاتِ وبالنجم هُمْ يدون [النحل : 75] وقال 
تعالى : وهو الي جَمْل لك الُم لتوا بها في لمات ابر والبخر) 


۳ سب كتاب الصلاة/ باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس 


' [الأنعام : ۹۷]. فإذا أداه اجتهاده إلى إحدى هذه العلامات أن القبلة فى جهة من الجهات 
استقبلها. وصلى إليهاء فلو كانوا جماعة واتفق اجتهاد جميعهم جاز أن يصلوا جماعة 
ويأتموا بأحدهم . وإن اختلف اجتهادهم . وکان كل واحد منهم یری القبلة في جهة غير جهة 
ش صاحبه صلی كل واحد منهم إلى جهته. ولم يجز أن يقلد غيره لتكافئهم» ولا يجوز أن يأتموا ٠‏ 
بأحدهم جماعة. وهو قول الجماعة إلا أبو ثور. فإنه جوز ذلك كأهل مكة يأتمون بمن في 
مقابلتهم وهذا خطأ؛ ؛ لأن المأموم يعتقد فساد صلاة إمامه لعدوله عن قبلته› ومن ن أثتم بمن 
يعتقد بطلان صلاته بطلت صلاته. كمن اعتقد حدث إمامه, وخالف أهل مكة. لأن 
جميعهم على قبلة واحدة لا يعتقد بعضهم فساد صلاة بعض, ثم إذا اجتهد الرجل لفرض 
صلاة وما شاء من النوافل ولم يجز أن يصلي فرضاً ثانياً إلا بالاجتهاد ثانياً. > كالمتيمم. > فان 
وافق اجتهاده الثاني للأول صلى » وإن اختلف الاجتهادان فكان الأول ان الشرق». والشاني 
إلى الغرب صلى الثانية إلى الغرب. ولم يعد الأولى التي صلاها إلى الشرق. لأن الاجتهاد 
لا ينقض الاجتهاد. فلو كان حين اجتهد أو تساوت عنده جهتان مختلفتان على كل واحدة 
منهما بأمارات دالة» ولم جرم عنذة أحدهها قفيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما يكون مخيراً في الصلاة ة إلى أ ي الجهتين شاء . 

والثاني : أنه يصلو في أحد | > لجهتير: ويعيد في الأخرى 

وأصل هذين الوجهين اختلافهم في العامي إدا أفتاه فقيهان بجوابين مختلفين فأحد 
الوجهين يكون مخيراً فكذا في الجهتين . 

والثانى : يأخذ بأغلظط الجوابين فعلى هذا يصلى إلى الجهتين . 

فصل: متى يسقط فرض القيلة 

فأما الحالتان سقط فرض التوجه فيهما فأحدهما حال شدة الخوف والتحام 
القتال يصلي فوا کت رکا ا وقائماء وقاعداً. ومومياً. إلى القبلة وغير القبلة 
حسب طاقته وإمكانه قال الله تعالى : فَرِجَالاً أو رُكباناً فَِنْ خم [البقرة: ۲۳۹] قال ابن 
عمر: مستقبلي القبلة» وغير مستقبليهاء > قال نافع : لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن 
رسول الله َة وقد روى ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر عن 
النبى ية أنه قال: «مستقبلي آلقبلة وغير مستقبليها»'». وإذا كان كذلك فصلاة شدة الخوف 
7 تسقط من فروض الصلاة ثلاثة أشياء بالعجز عنها : 

أحدها : التوجه إلى القبلة يسقط بالخوف إذا عجز عنه. 


.)1010( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة/ باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس A‏ 





والثالث: استيفاء الركوع» والسجود ويعدل عنه إلى الإيماء إذا لم يمكنه. فلو قدر 

على بعضها وعجز عن بعضها لزمه بما قدر عليه وسقط ما عجز عنه. فلو أمكنه أن يصلي 

قائماً إلى غير القبلة وواكا إلن القبلة صلى إلى القبلة راكباً ولم يجز أن يصلي إلى غير 

القبلة قائماً لأن استقبال القبلة أوكد من فرض القيام» لأن فرض القيام يسقط في النافلة مع 
القدرة من غير عذر» وفرض القبلة لاا يمسقط ممع القدرة من غير عذر. 


فصل: وأما الحال الثانية : فهي السائر في سفره يصلي النافلة إلى جهة سيره من قبلة 
وغيرها لرواية الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: : کان رَسول الله كل 
بلي عَلَى رَاحِلَتِهِ في آلسّفْرٍ حَيكُمَا وهب پ٠‏ . 

وروق الان عن عد الا عن ان جر عن الي ابر عر يتاب فا ات 
رول آلله 4 وهو يصَلي عَلى رَاحِلَتِ آلنوَافِلَ في كل جهة») ولأنه أحد تأويلات قوله 
تعالى : 9 فََيتَمَا ولوا َنَم وَجَهُ آللّه4 [البقرة : 65 ولأن المسافر لو منع من التنفل سائر 
الأداء إما إلى ترك التنفل أو إلى الانقطاع عن السيرء وفي تمكينه منه وفق في سفره» ووفور 
ثوابه بتنفله فإذا ثبت هذا فكل صلاة لم تكن فرضاً فله أن يصليها سائرا سواء كانت من السئن 
الموظفات» كالوتر وركعتي الفجر, أو كانت من النوافل المستحدثات» ومنع أبو حنيفة من 
صلاة الوتر سائراً لوجوبها عنده. وقد روينا أن آلنبيّ كل كان يُوتِرَ على رَاجِلَتِهِ. 

قأما اة الجنازة فإن تعين عليه فعلها لم يسقط فرض التوجه فيهاء ولم يجز أن 
يصليها سائراً حتى ينزل فيصليها على الأرض قائماً لكونها فرضاً. وإن لم يتعين عليه فرضها 
فعلى وجهين : 

أحدهما: وهو قول البصريين يجوز أن يصليها سائرأء لأنه متطوع بها. 

وال التاق و نول الخ دادن آل تحور أن سينا اترا سين قل نهنا 
القبلة» لأنها من فروض الكفايات فتأكدت» ولأنها نفل فتسهلت . 

فصل: : فإذا تقرر هذا فلا يخلو حال المسافر من أحد أمرين إما أن يكون سائراً أو غير 
سائر فإن لم يكن سائراً فلا يجوز إذا أراد التطوع بالصلاة ة أن يعدل عن القبلة ۽ لأنه لا يرتفق 
بالعدول عنها. وكان فرض التوجه فيها باقيا عليه. وإ كان مان ا فلا بكلوهن ان کون 


)١١‏ أخرجه الشافعي في المسند )519-55/١(‏ (۱۹۷) وأخرجه البخاري )٠١95 6٠٠٠١(‏ ومسلم 
ON ١‏ 

(۲) أخرجه الشافعي في المسند )10/1١(‏ (۱۹۳) وأخرجه البخارئى (* )£4١ 19594 415595 5٠‏ 
ومسلم )01٠(‏ وأبو داود (۱۲۲۷) والترمذي (59") والبيهقي .)٥/۲(‏ 


٤‏ كتاب الصلاة/ باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس 


وأكبا» اوماشا» ناما الات ف آلعف إلى ج ج لأن ال ای .من الرکرت: 
لكن عليه أن يستقبل القبلة في أربعة مواضع من صلاة أحدها عند الإحرام» لقرب الأمر فيه 
حتى ينعقد ابتذاء إلى القبلة . 

والثاني : في حال الركوع. لأن الركوع ا ل لاا لضا إلى 
القبلة والعدول عنها. ) 

والثالث : عند السجود لأنه لا يجوز إذا كان على الأرض أن يومىء به فاستوى الأمران 
عليه فى التوجه وغيره» فلزمه أن يتوجه وإذا كان كذلك فعليه أن يبقى على التوجه في 
سجدته والجلسة التي بينهماء لأنها إن كان لا يمكن فصلها بالقيام والسيرء وأما الرابع فهو 
وقت السلام. وقد اختلف أصحابنا هل يلزمه استقبال القبلة فيه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : وهو قول البصريين يلزمه التوجه عندهء لأنه أحد طرفي الصلاة كالإحرام . 

والثاني: وهو قول البغداديين لا يلزمه. لأن السلام خروج من الصلاة فكان أخف من 
أثناء الصلاة» وهو في أثنائها لا يلزمه التوجه» ففي حال الخروج منها أولى أن لا يلزمه 
التوجه» وليس كذلك حال الاحرام لأنه ابتداء الدخول في الصلاة» وبه تنعقد فكان حكمه 
أغلظ وهذا أصح الوجهين عندي فأما ما سوى هذه الأحوال من حال القراءة» والتشهد» 
والقيام الذي بين الركوع والسجود» فيسقط فرض التوجه فيه كله. فإن قيل: فهلا كان القيام 

بين الركوع والسجوة يلزمه التونجة فيه كالجلسة ااي بين السجدتين كلم : مشي القائم يسهل 
سقط عله ا کے من م قلازيها راق ار المسعتونا که رماي اجان 
لا يمكن إلا بالقيام » وقيامه غير جائز. فكان على حال التوجه فيه . 

فصل: وأما الراكب فضربان . ) 

اکت ) 

وراكب بهيمة . 7 

فأما راكب السفينة فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون مسيرا لها كالملاح» أو يكون 
جالساً فيها كالركاب» فإن کان من ركابها جالساً لم يسقط عنه فرض التوجه» ولم يجز أن 
يتنفل إلا إلى القبلةء لأنه يقدر على استقبالها ولا ينقطع عن سیره» وإن كان ملاحا مسيرا 
للسفينة سقط .عنه فرض التوجه في نافلته» وجاز أن يصلي إلى جهة سيره» لأنه لما سقط 
فرض التوجه عن الماشي» لأن لا ينقطع عن السير وحده» فالملاح أولى » لأن لا ينقطع 
بالتوجه عن السير هو وغيره . 

فأما راكب البهيمة فضربان : 

أحدهما : أنه يحتاج إلى حفظ نفسه في ركوبه كراكب السرج› أو القتب لا يستقر عليه 
انملظ ية وساقة قو لل هذا آن ل إلى جه سيد ركا ويكون 


Vo 





كتاب الصلاة/ باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس 


و التوجه عنه ساقطاًء لأن رسول الله کیا ذا كان يركب E.‏ هذه الال 


ر 


تتفل وسواء كان راكباً فرساء ؛ أوبعيرأًء أوحماراً لاستواء جميعها في المعنى » ولأن 
النبي يك قَدْ صَلَى عَلَى رَاجِلَيهِ تاره وَعَلَى مارو أخْرَى . 

والضرب الثاني : أن لا يحتاج إلى حفظ نفسه في ركوبه بنفسه وإنما هو محفوظ بالة 
ك «الهودج» و«المحمل» و «العمارية» ففيه وجهان : 

أحدهما : أن فرض التوجه لازم له > لأنه يقدر على استقبال القبلة وإن صار البعير إلى 
غيرها فصار كراكب السفينة . 

والوجه الثاني : Nee Em TT‏ 
تدرعلي عدون ع ج سوا مدو يدنه إلن القبلة ففيه إضرار بمركوبه وإدخال 
مشقة عليه فصار كراكب السرج . 


فصل: فإذا ثبت أن للراكب أن يصلي إلى جهة مسيره. فلا يخلو حاله من أحد أمرين 
إما اي لوي ال ال 201 
ي لى القبلة . من الانقطاع عن سيره 007 في ذلك حال [احرامه] وسحوده 
والحال الثانية : أن يكون مركوبه مفرد السير غير مقطور بغيره» فليس عليه أن يستقبل 
القبلة فيما سوى الإحرام. وهل عليه استقبالها في الإحرام؟ على وجهين : 
أحدهما : وهو قول البغداديين يلزمه ذلك كالماشي لسرعة فعله. 
والوجه الثاني : وهو قول البصريين لا يلزمه ذلك بخلاف الماشي › لأن الماشي أسرع 
حركة من البهيمة. ولأنه لما كان الراكب مخالفاً للماشي في سقوط التوجه فيما سوى الإحرام 
من الركوع .والسجود فكذلك الإحرام, وهذا أصح الوجهين عندي نم ۾ عليه الأيماء فى في 
ركوعه. وسجوده 2 ولا يلزم السجود على كفه. ولا على سرجه لأن النبي ب كان د يومىء 
بالركُوِع » وَآلسْجُودٍ عَلَى رَاجلَهِ لكنْ يون سبُوده أحْفَض مَنْ ركُوعه0؟». 
فصل: فلو كان الراكب في صلاته سائراً فعدل به المركوب عن جهة سيره إلى غيرها 
أحدها : أن يكون سائراً إلى جهة القبلة فيعدل به إلى غير القبلة . 





٠‏ (؟) في ج يجور. 
(N‏ في ج أدائه . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود )١771/(‏ والترمذي )١59(‏ والبيهقي .)٥/۲(‏ 


۷٦‏ كتاب الصلاة/ باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس 


والثاني : أن يكون سائرأ إلى غير القبلة فيعدل به المركوب إلى جهة أخرى غير القبلة . 
فأما الضرب الأول وهو أن يكون سائراً إلى جهة القبلة فيعدل مركوبه إلى غيرها فعليه 


أن يرد مركوبه إلى جهة سيره ويبنى على صلاته» فإن رده في الحال إلى جهة سيره بنى على 
صلاته» وفي سجود السهو وجهان : 

أحدهما : عليه سجود السهو, لأنه قد أوقع في صلاته عملا. ) 

والوجه الثاني : لا سجود عليه للسهو. لآن الفعل لم يكن من جهته فلا يلزمه سجود 
السهو بعمل مركوبه. وإن لم يرد مركوبه في الحال حتى تطاول الزمان» فإن كان قادرا على 
رده فتركة توانياً بطلت صا وإن لم يقدر على رده لصعوبة ركوبه فضعفه عن ضبطه ففي 
بطلان صلاته وجهان؟ مثل المتكلم في صلاته ساهياً إذا أطال الكلام . 

وأما الضرب الثاني : أن يكون سائراً إلى غير القبلة فيعدل به المركوب إلى جهة القبلة 
فهو بالخيار بين أن يتم صلاته إلى جهة القبلةء لأنها أغلظ. وبين أن يعدل بمركوبه إلى جهة 
مسيره ويتم صلاته ليترخص . 

وأما الضرب الثالث: وهو إذا كان سائراً لغير القبلة فعدل به المركوب إلى جهة أخرى 
غير القبلة فلا يجوز أن يقيم على الجهة التي عدل به المركوب إليها لأنها ليست جهة مسيره» 
ولا جهة القبلة. ويكزق محييرا : بين أن يعدل بمركوبه إلى جهة القبلة فيتم صلاته ويترك 
الرخصة في ترك التوجهء وبين أن يعدل بمركوبه إلى جهة مسيره؛ ويتم صلاتهء ويقيم على 
ما كان عليه من رخحصة» فإن عدل إلى إحدى هاتين الجهتين [في الحال](“ أجزأته صلاتهء 
وفي سجود السهو وجهان» وإن لم يعدل إلى إحدى الجهتين مع القدرة بطلت صلاته ومع 
العجز في بطلان صلاته وجهان . 
فصل: واعلم أن امعان بنائرا إلى ا ا القبلة في أربعة 
أحوال : | < 

أحدها: أن يدخل بلدة أو البلد الذي هو غاية سفره فيلزمه استقبال القبلة فيما بقي من 
صلاته لزوال المعنى المبيح لتركها فإن أقام على ما كان عليه من العدول عنها بطلت 
صلاتهء ولكن لو دخل بلدا غير بلده مجتازاً فيه بنى على صلاته إلى جهة سيره 

والحال الثانية : أن ينوي المقام فيخرج من حكم السفرء ويلزمه استقبال القبلة فيما 
بقي من صلاته فإن لم يفعل بطلت صلاته . 

والحال الثالثة : أن ينتهي إلى المنزل الذي يريد أن ينزله في سفره» لأنه وإن كان باقياً 
في الحكم فسيره قد انقطع فيلزمه استقبال القبلة فيما بقي منهاء فإن لم يفعل بطلت . 
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والحال الرابعة: أن يقف عن المسير لغير نزول إما استراحة عن كلال السيرء وإما 
انتتظاراً لو تأخر عن المسير فيلزمه استقبال القبلة فيما بقي منهاء لأن مسيره قد انقطع. 
واستقبال القبلة لا يؤثر في حال وقوفه» فإن سار بعد أن توجه إلى القبلة وقبل إتمام صلاته. 
فإن كان ذلك لمسير القافلة جاز أن يتم باقيها إلى جهة سيره ويعدل عن القبلة لما في تأخره 
عن القافلة لإتمام الصلاة مع الإضرار به وإن كان هو المريد لإحداث المسير من غير 
ضرورة لم يجز أن يسير حتى تنتهى صلاته, لأنه بالوقوف قد لزمه فرض التوجه في هذه 
الصلاة ة فلم يجز له إسقاطه من غير عذر ظاهر فيكون كالنازل إذا ابتداً بالصلاة ة إلى القبلة ثم 
ركب سائرا لم يجز أن يبني على هذه الصلاة ا ا 
بالدخول فيها نازلا فلم يسقط بما أحدثه من الركوب سائرا 

فصل: وأما المقيم في المصر إذا أراد أن يتنفل سائراً على مركوبه أو ماشياً على قدميه 
لم یجز» لأن ترك التوجه رخصة فعلها رسول الله ية في سفره» ولان في التوجه في السفر 
انقطاعاً عن السير الذي هو السفر. وليس في توجه المقيم انقطاع عن الإقامة. وقال أبو 
سعيد الاصطخري يت ال أو لا ينقطع 
تطوعه وهذا خطأ لما بيّنا من الفرق بين الحالين, ولأن الرخص لا يقاس عليها . 


٠‏ مسألة : قال الشَافِعِيٌ : «وطويل آلسفر وقصيره ع وروي عَنِ آبْنِ عُمَر ان رسول 
اله ية كان يُصَلَ عَلَى رَاجِلِهِ في السَفَر يما وُت به وان يك کان بور على ارون 
علا رَضِيَ الله عَنْهُ كان .يور عَلَى آلرَاجِلَةِ (قال الشافعي) رفي هذا دلآلة على أن الور ليس 
مَرْض ولا فض إلا ١‏ الحم اقول لني ل للاعرَابِيَ حِينَ قال: هَل عَلَى غَيَرِهَا فقال 
ال 2 : ولا إلا 93 تطوع) والْحالَة آلثازية فده الئان آللّه ه عر وَجَلُ فان حِفتمُ 
فرجلا أذ ركبانا» قال آبْنْ عَمَرَ مستقبلي آلْقبله ور مهافلا يُصَلَي في عير حاتي 
آلحالتين ل الى الت إن كان مُعَاينا فبالصواب وَإِنْ كنان مف مغيبا فبالاجتهاد بالڌلائل عَلَى 


ضراب جهة اليلق 
ا اى بجر تالق ذق وا سجر ا 

وقال مالك : لا يجوز إلا في سفر طويل يجوز فيه قصر الصلاة ة قال : لأن السفر إذا غير 
حكم الصلاة ترخيصاً احتاج أن يكون السفر فيه محدود كالقصر. وهذا خطأ. لأن النبي ييا 
O‏ امب اعون عت ميس قري اس يي ا 
فيه النافلة على الراحلة كالسفر الطويل» ولأن المعنى فيه اتصال السفر وأن لا ينقطع المسير 
لكثرة النوافل. وهذا موجود في طويل السفر وقصيره. كالمتيمم وبهذا المعنى وقع الفرق بينه 
وبين القصر الذي لأجل المشقة التي لا تدخل غالباً إلا في سفر طويل . 


لاملل لل _ لل لس كتاب الصلاة/ باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس 


السفر وقصيره ليسا 9 وأكل الميتة e e‏ 
يجوز إلا في سفر طويل» وهو ناته ة أشياء القصر, والفطر والمسح على الخفين ثلاثاء وفسم 
منها مختلف فيه › وهو الجمع بين الصلاتين وفيه قولان : 

أحدهما: لا يجوز إلا فى سفر طويل قاله فى الجديد كالقصر. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ : «وَإِنْ آختَلف آجْيَهَادُ رَجُليْن لَمْ يَسَعْ أَحَدُهُما أتَبَاعَ صاجبه». 


قال الماوردي : : إذا اجتمع رجلان في سفر واحتاجا إلى الاجتهاد في القبلة وكان 
أحدهما بصيراً يعرف دلائلها لم يخل حال الآخر من أحد أمرين. اما أكون ا 
ضويراء فإن كان ضريرا ففرضه في القبلة تقليد البصير الذي معه إذا لم يقع في نفسه كذبه 
منواء كان النصير رجلا أو امرأة حرا أو عد لأنه خبر يستوي جميعهم في قبوله منهم وليس 
بشهادة, وإنما كان كذلك» أن انصرح هر اح بعر لاحي وج للد وين 
فيه آلة الاجتهاد؛ كالعامي في تقليد العالم في الأحكام , فلو اجتهد الضرير لنفسه وصلى 
لزمه الإعادة أصاب أو أخطأء لأنه بفقد الآلة صلى شاكاء وللضرير فيما يكون فيه الاجتهاد 

من أسباب الصلاة ثلاثة أحوال» حال لا يجوز له الاجتهاد فيها وهى : القبلة» وحال يجوز له 

الاجتهاد فيها وهو الوقت» وحال اختلف قول الشافعي فيه وهو: الإناءان» أو الشوبان» وفي 
جواز اجتهاده فيهما قولان . 

فصل: فإن كان الآخر بصيراً فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون عارفاً بدلائل القبلة فهذا عليه أن يجتهد لنفسه» ولا يجوز أن يرجع 
فيها إلى تقليد صاحبه» لاستوائهما في حال الاجتهاد الموصلة إليها كالعالم لا يجوز له أن 
يقلد العالم . 

والحال الثانية : أن يكون غير عارف لدلائل القبلة لكن إذا عرف تعرف وعلم فهذا 
عليه أن يتعرف دلائل القبلةء ولا يجوز أن يقلد غيره فإذا تعرف دلائل القبلة اجتهد لنفسه؛ 
لأنه قادر على الوصول إلى معرفتها باجتهاده فصار كالعارف . 

والحال الثالثة : أن يكون غير عارف لدلائلها وإذا عرفها لم يعرفها لإبطاء ذهنه وقلة 
فطنته فهذا في حكم الأعمى يقلد غيره فيهاء لأنها قد عدم Eb‏ 
عمى القلب أعظم من عمى العين قال الله تعالى : «فإنها لآ تَعْمى الانِصَار وَلَكنْ تعْمى 
الْقَلُوبُ التي في آلصّدُورٍ» [الحج :1[ 

مسألة : قال الشَافِعِي : «فَإِنْ كان آلْمَيْمُ وَحَفِيتِ آلدَلآئِلُ عَلَى رَجْل فهو كالاغمى 


۷۹ 





كتاب الصلاة/ باب استقبال القبلة وآن لا فرض إلا الخمس 


وقال في موضع, حر ومن له هن لوين وكا أحتى وي سات 


قال 55 e‏ بصيرين اجتهدا في القبلة فوقف أحدهما على جهتها 
باجتهاده وأشكل على الآخر فإن كان الذي قد أشكل عليه ممن لا يعرفها إذا عرفه ولا ينتبه ‏ 
عليها إذا نبهه فهو [على 2١‏ ما ذكرنا كالأعمى بقلد صاحبه ولا يعيد. وإن كان ممن يعرفها 
وينتبه عليها. ولكن وقع الأشكال لحادثة صد عنها فإن كان رانا توقف ولم يقلد غيره 
وإن ضاق الوقت رجات الفوت تبع صاحبه في جين وصور إليها باجتهاده» فإذا فعل وصلى 
فقد قال الشافعي 7 وجوب الإعادة وسقوطها کلاما محتما فقال: ها هنا «ومن خفيت عليه 
الدلائل فهو كالأعمى» فظاهر هذا يقتضي سقوط الإعادة وقال: في موضع اع د ع 
المزني ها هنا «ولا يسع ا خفيت عليه الدلائل اتباعه» ا يقتضي سقوط وجوب 
الإعادة . 

واختلف أصحابنا على ثلاثة طرق : 


أحدها ٠:‏ : وهي طريقة المزني, وأبي الطيب بن سلمة» وأبي حفص بن الوكبل: أن 
وجوب الإعادة على قولين على اختلاف الظاهر في الموضعين أحدهما عليه الإعادة» لأن 
الإشكال عليه لتقصير يعود إليه 

والقول الثاني : لا إعادة عليهء لأن الجاهل بها لققد علمه كالجاهل بها لفقد بصره. 


والطريقة الثانية : هي طريقة أن العباس بن سريج أنه لا إعادة عليه قولا واحداء 
وحمل قول الشافعي «ولا يسع ا خفيت عليه الدلائل اتباعه عليه» إذا كان الوقت اسا 


والطريقة بقة الثالئة : وهي طريقة أبي إسحاق المروزي أن الإعادة : عليه واجية قولاً واحدا 
وحمل قول الشافعي «ومن خفيت عليه الدلائل فهو كالأعمى» على وجوب الاتباع لا على 
سقوط الإعادة - والله تعالى أعلم -. 


مسألة : قال الشافعيٌ : و 1 مشرك بحال ». 


. قال الماوردي : وهذا كما قال : «لا يجوز للضري ر أن يقلد مشركاً في القبلة ولا للبصير 
أن يقبل خبره فيها قال الله تعالى : ليا يا آلَّذِينَ اموا إا جَاءَكُمْ فاسق با فتبينوا) 
[الحجرات: 5]. والكفر أغلظ الفسق. وقال تعالىٍ : ا9وَمَا بَعْضَهُمْ بتاببع. ْلَه بَعْضٍ وليِن 
تَبَعْتَ َهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ العم إنك إذا لمن آلظالمين) الق ولان 





. سقط في ج‎ )١( 
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فسقة المسلمين إذا لم يجز تقليدهم في القبلة ولا قبول خبرهم فيها فالكفر أولى., ولأن 
الكافر قصده اختلال المسلم عن عبادته وفتنته في دينه. فإن قيل: فليس الكافر مقبول القول ِ 
في الأذن. وقبول الهدية فهلا كان مقبول القول في الأخبار عن القبلة؟ قلنا: الأذن. وقبول 
الهدية. أوسع حكماء ألا ترى أن قول الصبي فيه مقبول. وأمر القبلة أغلظ. لأن خبر الصبي 
فيه غير مقبول فأما إذا استدل مستدل من كافر مشرك دلائل القبلة كأنه سأله عن أحوال 
الرياح , ومطالع النجوم فأخبره ووقع في نفسه صدقه ثم اجتهد لنفسه عن : خبر المشرك في 
وجهات القبلة جازء لأن المسلم عمل في القبلة على اجتهاد نفسه, وإنما قبل : خر المشركء 
E‏ محري لي لجار ريه من رقع "١‏ ب ا 
ظ مسألة قال الشافعِي : «وَمَنْ آجَهَدَ فَصَلّى إلى الشف نم رى الفيلة إلى لْعَرْبِ 
NET‏ بتع ون ee el‏ 


قال الماوردي : وصورتها: في رجل اجتهد في القبلة فأدّاه اجتهاده إلى أنها فى الشرق 
فاستقبلها وصلى إليها ثم بان له الخطأ في جهتهء ولم يتعين له صواب القبلة في غيرها 
فالحكم في هذه الأحوال واحد, ولا يخلو حاله من أحد أمرين» إما أن يبين له الخطأ من 
طريق الاجتهاد. أو من طريق اليقين» فإن بان له الخطأ. من طريق الاجتهاد فلا إعادة عليه 
جراد د ا وإن بان له الخطأ من طريق اليقين ففي وجوب 
الإعادة قولان : 

أحدهما : قاله في القديم وفي كتاب «الصيام» من الجديد : أنه لا إعادة عليه. وبه قال 
مالك وأبو حنيفة . 

والقول الثاني : قاله في كتاب «الصلاة» من الجديد: أن الاعادة عليه عليه واجبة . 


ووجه القول الأول في سقوط الإعادة . 
رع بن عامر بن ربيعة”') عن أبيه قال . : كنامَمَ 


ظ صي فيهء لما ْنَا إا نحن قذ ينار اليل قل اسول الله لذ صا ليا 


هَذِِ لِغيْر أَلْقبلَة برل الله َعَالَى : وله الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبُ يتما ولوا فَنَمّ وَجَهُ الل 








)١(‏ عاصم بن عبيد الله ب بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي مدني ضعيف عن ابن عمر وجابر وعنه شعبة 
والسفيانان مات في أول خلافة السفاح. . انظر الخلاصة (۱۸/۲). 

)7١(‏ عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي بإسكان النون قبل الزاي أبو محمد المدني حليف قريش صحابي 
صغير وعن أبيه وعمر بن الخطاب وعنه عبد الرحمن بن القاسم والزهري قال ابن مندة : مات النبي يلا 
O‏ 0 انظر الخلاصة (1۹/۲) . 

)۳( أخرجه الترمذي (175/1) في كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الفيم = 


كتاب الصلاة/ باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس ١م‏ 


[البقرة: ]١١©‏ ولأن كل جهة صح صلاة المسايف إليها صح صلاة المجتهد إليها كالقبلة, 
ولأن كل صلاة صحت إلى القبلة جاز أن تصح بالاجتهاد إلى غير القبلة كالمسايف. ولأنه لو 
صلى باجتهاده إلى جهتين مختلفتين فاليقين موجود في حصول الخطأ في إحدى الصلاتين» 
فلو لزم القضاء بيقين الخطأ للزمه إعادة الصلاتين» لأن من علم أن عليه إحدى صلاتين لا 
يعرفها لزمه إعادة الصلاتين» فلما أجمعوا على سقوط القضاء فى هاتين الصلاتين دل على 
سقوط القضاء مع يقين الخطأ. ا 

ووجه القول الثاني : في وجوب الإعادة قوله تعالى : «وَحَيْثُمَا كنتم فَوَلُوا وجُوهَكُمْ 
شطره [البقرة: 5 2]١4‏ فأمر تعالى بالتوجه إليه فمن توجه إلى غيره فالأمر باق عليه» ولأن 
E AE LC NETL‏ 
في الصلاة يوجب القضاء. كأهل مكة. ولأنه تعين له يقين الخطأ فيما يأمن من مثله في 
القضاء فوجب أن تلزمه الإعادة. كالحاكم إذا خالت ها باجتهاده . 


وأما الجواب عن الخبر ما ذكرناه من الاختلاف فى تأويل الآية فهو: أنه يحمل على 
انعد أنويو ماعل هة النفل فون الفرقن» أو غل هط العين حون البحية: 

وأما قياسهم على مستقبل القبلة فمنتقض بالمكي » ثم المعنى فيه صواب الجهة . 

وأما قياسهم على المسايف: فالمعنى فيه: إن علم المسايف بعدوله عن القبلة لا 
يبطل صلاته. وعلم المجتهد بالعدول عنها لا يبطل صلاته. وأما المصلي إلى جهتين فإنما 
لم تجب عليه الإعادة؛ لأنه لم يتعين له الخطأ في إحدى الجهتين كالحاكم فإذا اختلف 
اجتهاده في الحادثة ة فحكم فيها بحكمين مختلفين لم ينقض واحد منهماء > لأن الخطأ لم 
ا سن 

فصل: فأما المزني فإنه يذهب إلى اختيار القول الأول في سقوط الإعادة. وضو 

حب ا بمذهب» وا ا بشبهه. فالفصل الأول من أسئلته أن 
الشافعي قال: في كتاب «الصيام»: «ولو تاخى القبلة ثم علم بعد كمال الصلاة أنه أخحطاًء أن 
ذلك يجزئه. كما يجزىء ذلك في خطأ عرفة. فنقل المزني عن الشافعي رواية أن لا إعادة 
عليه وهي لعمري أحد قوليه» ثم استشهد بعرفة حجاجأء > لأن من أخطأ فوقف بعرفة في 
اا لواقم بعلم تي وجل وو العاتير ا 
في القبلة. 


قلنا : بينهما فرقان يمنعان من تساوي حكمهما أحد الفرقين ¿ أن الخطأ بعرفة لا يؤمن 





(55") وقال إسناده ليس بذاك وأخرجه ابن ماجه )۳۲٣/۱(‏ في كتاب الصلاة وأخرجه البيهقي من طريق آخر 
)١١/5‏ والطيالسي في | لمسند( )۱١ ٤٥‏ . 
الحاوي في الفقه/ ج۲/ م1 
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مثله في القضاء فسقط عنه القضاء كالأكل ناسياً في الصوم لما لم يؤمن مثله في القضاء سقط 
عنه القضاء والخطأ في القبلة لما أمن مثله في القضاء فلزم فيه القضاء كالخاطىء في 
والفرق الثاني : أن إعادة الحج تشق فسقط عنه كما سقط عن المسافر قضاء القصور. 
وإعادة الصلاة التي أخطأ فيها لا يشق فوجب عليه كما وجب على المسافر قضاء الصوم . 
والفصل الثانى : من أسئلته ما حكاه عن الشافعى أنه قال فى كتاب «الطهارة» «إذا 
تأخى في أحد الإناءين أنه طاهر. والآخر نجس فصلى ثم غلب على ظنه أن الذي تركه هو 
الطاهر لم يتوضأ بواحد منهما ويتيمم ويعيد, لأنه ماء مستيقن الطهارة. وليس كالقبلة إذا 
تأخاها لصلاة ثم رآها لغيره في صلاة أخرى؛ لأنه ليس من ناحية إلا وهي قبلة لقوم يعني : 
بهذا الفصل أنه لما جاز أذاه اجتهاده فى القبلة إلى جهة ثانية أن يصلى إليهاء ولو أذاه إلى 
طهارة الإناء الثاني لم يجز أن يستعمله دل على أن الخطأ في القبلة لا يوجب القضاء . 
والجواب عن هذا الفصل أن نقول إنما جاز أن يصلي إلى الجهة الثانية بالاجتهاد . 
والثاني : أن عليه أن يعيد الاجتهاد ثانياً. ولم يجز أن يستعمل الإناء الثاني بالاجتهاد 
0 لأنه لا يجب عليه إعادة الاجتهاد اا فأما قوله والذي جعله المزني تعليلاً ودلیلا 
أنه ليس من ناحية إلا وهي قبلة لقوم ففيه تأويلان : 
أحدهما: أنه أراد ليس من ناحية إلا وهى قبلة لقوم فى حال المسايفة . 


والثاني : أنه أراد ليس من ناحية إلا وهي قبلة لقوم» لأن المشرق قبلة أهل المغرب» 
والمغرب قبلة أهل المشرق ثم مصادفة هذا المصلي جهة هي قبلة لغيره لا يسقط عنه فرض 
التوجه إلى جهة . 

والفصل الثالث : من أسئلته : أنه قال لما جاز صلاته فى هذين الموضعين. لأنه أدى 
دااكلك زلم جل عليه إصارة الغين المج غلها فى ال الما فالجراب أن قال له 
يكلف الاجتهاد وحده. وإنما كلف إصابة العين أو الجهة باجتهاده على حسب ما ذكرنا من 
اختلاف قوليه وهو إذا أخطأ الجهة. أو العين لم يؤد ما كلف فلم يسقط عنه الفرض فيه . 

203 وأما الفصل الرابع: من أسئلته أنه قال: احتجاجاً. وهذا قياس على ما عجز عنه في 
الصلاة من قيام» وقعود. وركوع. وسجود» وسنن أن فرض الله ساقط عنه يعني : : أنه لما 
سقط عنه فرض ما ذكره بالعجز عنه فكذلك فرض التوجه بالعجز عنه . 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن القيام والسير معنى معدوم مع العجز عنه فلذلك سقطت الإعادة فيه لعدمه 
والقبلة غير معدومة بالخطأ فيها فلذلك لم تسقط عنه الإعادة لخطائه . 
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والجواب الثانى : أن الأعذار التي تعجز عن فروض الصلاة على أربعة أضرب: 
ضرب يكون عام الوقوع» وإذا وقع جاز أن يدوم كالمرض فهذا يسقط معه القضاء» وضرب 
يكون.عام الوقوع وإذا وقع لم يدم ك «المسايفة» وعدم الماء فهو يسقط القضاء» وضرب 
يكون نادر الوقوع › وإدا وفع لم يلم كعدم الماء والتراب» وهذا لا قط اللاعادة» فلما كان 
الخطأ في جهة ة القيلة نادرا لا يدوم لم يسقط الإعادة. ولما كان العجز عن القيام » والركوع. 
والسجود عاما قد يدوم سقط معه الاعادة, وهذا تمهيد لأصول الأعذار في وجوب القضاء 


وسقوطه . 


ا SG e‏ 
E E‏ ا 1200 إلى غير القبلة دليا5 
as‏ 


وجهين . 


أحدهما : أنه لا يتوجه إلا إلى من علم به ومن لم يعلم به فهو على الفرضص ض الأول كما 
لا يكون منسوخاً عن النبي يل بما لم ينزل به جبريل عليه السلام فعلى هذا يسقط سؤال 
المزني» لأن أهل قباء قبل علمهم غير مخاطبين باستقبال القبلة . 

والوجه الثاني : أنه يتوجه النسخ إلى الجميع وإن لم يعلم به بعضهم» لأن فرضه 
متوجه إلى جميعهم فعلى هذا يكون الفرق بين أهل قباء وغيرهم أن أهل قباء صلوا بالنص 
على اليقين الأول فجاز أن تسقط الإعادة عنهم. ألا ترى أنهم لو أرادوا الاجتهاد قبل علمهم 
بالنسخ لم يكن لهم » وليس كذلك في القبلة؛ لأنه دخلها باجتهاد لا بنص» وعن ظن لا يقين 
فأما قول المزني «فتفهم» ‏ يريد به الشافعي -. 

قال أصحابنا: كل موضع يقول فيه المزنى تفهم ‏ يريد به أصحاب الشافعي ‏ وكل 
موضع يقول فيه «فافهم» ‏ يريد به أصحاب الشافعي - وكل موضع يقول فيه الشافعي 
«قال بعض الناس» - يريد به أبا حنيفة -» وكل موضع قال فيه : قال بعض أصحابنا - 
يويك جه ا إذا أراد غيرهما ذكره باسمه ثم ذكر المزني بعده فصلا لا احتجاج فيه 
ولا استشهادء وهذه إحدى مسائله الثلاث التي أطال الكلام فيهاء والأخرى المتيمم إذا 
رأى الماء في تضاعيف صلاته . 


والثالثة : ظهار السكران وكلامه فى هده الميالة أطول . 
0 506 2 7 وو و يك ها ا عو 
مسألة : قال الشافعي : «ويعيد الاعمى ما صلى معه متى اعلمه). 
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وهذا صحيح إذا صلى الأعمى باجتهاد بصير : ثم أخبر الضرير بيقين الخطأ المجتهد 
له ففي وجوب الإعادة عليه قولان كالبصير : 


أحدهما: لا إعادة عليه 





والثاني : عليه الإعادة. وإنما كان كذلك, لأن دلالة الأعمى على القبلة ة قول البصيرء 
كما أن دلالة البصير مشاهدة العلامات فإذا وقسع الخطأ في دلائل البصيرء وقع في دليل 
الأعمى» ثم استويا في حكم الإعادة وسقوطهاء فأما إن أخبره غر غير المجتهد له فذلك 
ضربان : | 

أحدهما: أن يكون خبراً متواتراًء ففي الإعادة أيضاً قولان كما مضى . 

والشاني : أن يكون خبر واحد وقع في النفس صدقه فقد اختلف أصحابنا فقال أبو 
إسحاق المروزي : لا إعادة عليه» لأنه لا يتيقن الخطأ. كما يتيقنه البصير بمشاهدته. وقال 
غيره من أصحابنا : : بل تكون الإعادة على قولين إذا كان المخبر غير مجتهد. 

مسألة : قَالَ الشافعِيٌ : «وَإِنْ كان شرقاً تم رأى انه مرف وَتِلْكَ جه واجدَة كَانَ 


o of 


عليه ان ينحَرف وَيَعْتدٌ ما مَضَى وَإِنْ كَانَ مَعهُ أعْمَی يَنْحَرِفُ بِنْحِرَافه». 


قال الماوردي : وصورتها: ليجل القن الغرق اه ب تبراك للق 
أثنائها أنه منحرف فهذا على ضربين : ظ 

أحدهما: أن يكون الانحراف والجهة واحدة. 

والثاني : ایکون الانحراف | إلى جهة أ خرى. فإن كان منحرفاء والجهة 0 
متيامناً عنها قلي وفتياسو ا خنهنان فلا يخلو أن يتبين له الانحراف من جهة اليقين» أ و من 
جهة الاجتهاد. فإن بان له الانحراف من جهة اليقين تحرف إلى حيث بان له من تيامن» أو 
تياسر. وبنى على صلاته. لأن الجهة واحدة فلم يكن الانحراف فيها مانعاً من جواز البناء 
نص عليه الشافعي » وإن بان له الانحراف من جهة الاجتهاد ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما : وهو مذهب الشافعى يلزمه الانحراف إلى حيث بان له ويبنى على صلاته . 

والوجه الثاني : لا يلزمه الانحراف ويبنى على حاله التي كان عليها؛ لأنه دخل في 
صلاته إلى الجهة بالاجتهاد فلم ينحرف عنها باجتهاد. 

فصل: وإن كان الانحراف إلى جهة أخرى إما مستدبراً. أو يمنةء أويسرة لم يخل أن 
0٠‏ يكون ذلك عن يقين» أو اجتهاد. فإن كان عن يقين استدار إليها وهل يبنى على ما مضى من 


Ao 
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أحدهما : يبنى إذا قيل أنه لو تبين الخطأ بعد الفراغ لم يعد. 

والقول الثاني : يستأنف إذا قيل: لوتيقن الخطأ بعد الفراغ أعاد. وإن كان على 
اجتهاد فعلى وجهين : 

أحدهما : يبنى على الجهة الأولى ولا يستدبر إلى الثانية ؛ لاستقرار حكم اجتهاده الأول 
بالدخول في الصلاة . 

والوجه الثاني : أنه يستد ين إلى الجهة الثانية. كما لو بان له صلاة نأنية . لأنه لا يجوز 
أن يقيم على استقبال جهة يعتقدها غير قبلة فعلى هذا إذا استدار إليها بنى على صلاتهء لأن 
a‏ 
الشرع ا حاله يبني على لاه إماما كان أ ا أو منفرداً [وإن بطلت صلاته9) 
استانئف اماما کان او غاا أو منفردا]» فأما إن لزمه الانحراف والبناء لم يخل حاله من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها : أن يكون منفرداً فينحرف ويبنى . 

ام الثاني : أن يكون مأموماً. فإن كان ال E‏ 
0 08 ازو ا ما اف جهته» وجهة إمامه . 

والقسم الثالث: أن يكون إماما فإن ينحرف لم ينظر في المأمومين. فإن بان لهم مثل 
ذلك تحرفوا بانحرافه» وبنوا معه على الصلاة وإن لم يبن لهم مثل ذلك أخرجوا نفوسهم من 
إمامته. فإن أقاموا على الائتمام به بطلت صلاتهم, لأنهم إن انحرفوا فهم لا يرون الانحراف 
قبلة وإن لم ينحرفوا فعندهم إن إمامهم إلى غير قبلة إلا أن يكون فيهم أعمى فينحرف 
بانحراف إمامه ويجزئه؛ لأن الأعمى لا بد أن يكون متابعا لغيره فى القبلة فكان اتباعه لإمامه 
أولى من اتباعه لغير إمامه» ولأنه دحل فى الصلاة في اجتهاد إمامه . 
ظ فصل: إذا دخل البصير في صلاته باجتهاد ثم شك في القبلة في تضاعيفها بنى على 
صلاته ولا حكم للشك الطارىء. لأنه على القبلة ما لم ير غيرهاء ولو دخل في صلاته شاکا 
في القبلة ثم علم صوابها في تضاعيف صلاته استأنفهاء لأن ما ابتدأ منها مع الشك باطل». 


)1( في ف الأجحياة: 
68 سقط في د ۾ 
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.أعاد. كالأعمى إذا صلى e‏ أصاب» ولو دحل البصير فى الصلاة بيقين 
القبلة ثم أطبق الغيم» والظلمة واشتبه فهو على الصواب حتى يعلم الخطأ فيعيد. 

مسألة : قال الشافعيٌ وإ لد ريل قل رمز قاق نضا 
َحَرَفَ حَيْتْ قال لَهُ وَمَا مَضَى مُجَزِىءٌ عَلْهُ لان اا قل آجتهاده (قال لْمَرْنِيَّ) 


عتم عه EEL‏ 


قد أحتج الشافعِيٰ في كتَاب آلصّيَام يم آجتَهد ثم عَم أنه اخطا أن َك يُجْرئَه بن َال 
ذلك اله لو تاج لل ثم عَم بعد كمال الصّلاة أله اطا رات عَنهُ كما يُجرَىء ذَلِكَ 


في خط عَرَفة راحتح أيْضاً في کتاب آلطهارَة بهذا الْمَعْنَى فقال إذا َأحى في أَحَدٍ الاين 
نه طاجِرٌ وَآلآحَر نچس فَصَلَى ثم ارا ن صا اة كن لاغ عند د آلَّنِي ترك هو 


2 َه 


الطاهرٌ لم يََوضَا واج مهما ونيم ييه كل صَلاةٍ صَلامًا يمم الان معَهُ مء متيقنا ولیس 
اة يتاخاحًا في مَوْضِع م راا ني عبر لاه ليس من اجية إلا وهي وبل لزم (قال 
لني ققد اجار صله إن اطا لبه في هذبن الْمَْضِعَيْنٍ لائ دى ما كلف ولم بعل 


ا اين لْمَجْرِعَنهَا في حال. آلصَلاةٍ (قال المرَنِي) وَهَذَ القاس عَلَى ما عجر َل 


اللحلى في اتا وم ی ن و ا ا ا قرة 
ما در عله من آلإيماء عُريانا ا َد من بعد لم يذ َلك إِذا عجَْ عن الموج إلى عبن 


اة كان عن اسقط وذ حولت الئل م صَلَى اهَل اء رَكمَة إلى عَْر لقب م اناه أت 


رُم أن اة هذ حولت فَآسْتَدَاُوا وبوا غد يتنهم أَنْهُمْ صَنُوا إلى عير فة وو كان 
صَوَابَ عين الْقِبلَةِ المُحَوّلٍ ها رضأ مَا أُجْرَاهُمْ جلف ألْفَرْض لِجَهْلِهِم په کما لا یجُزیءُ 
من َضَ يرما طاهرٍ هله پو ثم اتيف عير طا هم مَك الل َال مني 
وَدَخْل في قياس O‏ وما أمِرَ به فبا أو ها أن 
ذلك سَاقِط عَنْهُ لآ يد إا در وهو أوْلى باحدٍ د قوليه م ِن وله فِيِمَنْ صَلَى في عَلْمَة أو حَفِيِتَ 
عله لايل همل بج مَل به أرقا يوسا في لجس أله بلي كيت أن 
وَيَعِيدٌ إذا قَدَرَ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وصورتها: في أعمى اجتهد له بصير في القبلة ثم قال له آخر قد أخطأ بك في 
الاجتهاد فلا يخلو ذلك من أحد ثلاثة أقسام إما أن يكون قبل دخوله في الصلاة. أو يكون 
بعد خروجه من الصلاة. فأما إن كان قبل دخوله في الصلاة فلا يخلو حال الثاني من أحد 
أمرين : إما أن يخبر عن يقين أ و اجتهاد» فإن كان مخبراً عن يقين صار إلى قول الثاني إذا 
وقع في النفس صدقه. لأن ترك الاجتهاد باليقين واجب» وإن كان مخبرا عن اجتهاد لم يخل 
حال الثاني والأول من ثلاثة أحوال : 
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أحدها: أن يكون الأول أوثق وأعلم من الثاني فيعمل على قول الأول ويترك قول 
الثاني . ظ 

والحال الثانية: أن يكون الشاني أوثق وأعلم من الأول فيعلم على قول الثاني ويعدل 
عن قول الأول. 

والحالة الثالثة : أن يكونا في الثقة والعلم سواء فيكون كالبصير إذا تساوت عنده جهتان 
فيكون على وجهين ظ 

أحدهما: يكون مخيراً في الأخذ بقول من شاء منهما. 

والثاني : يأخذ بقولهماء ويصلي إلى جهة كل واحد منهما. 

فصل: فأما القسم الثاني : وهو أن يخبره بالخطأ بعد دخوله في الصلاة فلا يخلو أن 
يكون أخبره عن يقين» أو اجتهاد. فإن كان أخبره عن يقين صار إليه وانحرف بقوله. فإن 
كانت الجهة واحدة وإنما كان منحرفاً عنها يسيراً بنى على صلاته» وإن كانت جهة أخرى 
فهل يبني ١‏ أو يستأنف؟ على قولين» وإن كان خبره عن اجتهاد. فإن كان الأول أوثق وأعلم 
مضى على جهة الأول ولم يعمل بقول الثاني » وإن كان الثاني أوثق وأعلم رجع إلى قول 
الثاني وترك قول الأول. فإذا انحرف إلى جهة بنى على صلاته قولا واحداء لأن الاجتهاد لا 
ينقض بالاجتهاد وإن كانا في الثقة. والعلم سواء ففيه وجهان : 

ادها كرون على الیل على نول ازل دون الان 

والوجه الثاني : يرجع عن قول الأول إلى قول الثاني ويبني على صلاته . 





فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يخبره بالخطأ بعد خروجه من الصلاة» فإن كان 
حر عن اجتهاد فلا إعادة عليه بحال سواء كان الأول أعلم أو الثاني كالبصيرء ولا يلزمه 
الإعادة إذا بان له الخطأ باجتهاد وإن كان خبره عن يقين فقد اختلف أصحابنا فقال أبر 
علي بن أبي هريرة : : بوجوب الإعادة عليه على قولين» كالبصير إذا ته ش تيقن الخطأ بعد فراغه من 
الصلاة» وذهب أبو إسحاق المروزي آل غاد علفة وا واا وفرق بينه وبين البصير 
بأن البصير على إحاطة من يقين غيره. قال أبو علي بن أبي هريرة: قد كنت ذهبت إلى هذا 
حتى وجدت عن الشافعي ما يدل على التسوية بينهما 


فصل: وإذا دخل الأعمى في صلاة باجتهاد بصير ثم أبصر الأعمى في تضاعيف 
صلاتف فان وقعت عينه حين أبصر على القبلة بنى على صلاته. وإن خفيت عليه بطلت 
صلاته لما يلزمه من الاجتهاد فيها وتكون حاله كالمصلي عريانا إذا وجد و فإن كان 56 
١‏ ستتر به وبنى على صلاته» وإن کان بعيدا بطلت صلاته لما لزمه من ستر العورة» وان دخل 
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بصير باجتهاد نفسه ثم عمي في تضاعيفها بنى على صلاته مالم يستدبر فيهاء أو يتحول 
عنها. فإن استدار لزمته الإعادة أخطأ أو أصاب . 

مسألة: قَالَ الشافعي «ولَوْدَحَلَ غلم في صاو فلم هلها أو صم يوم فلم 
مل نی تمل حفس عة نة حب أن م وميد ول بي أن عليه عاد (قَالَ 
لْمُرني) لا يکنه صو يوم هو في اجره غير صَائْمٍ وَيُمْكِنهُ صلا في آخر وَقتِها غَيِرُ مُصل 
لا رى ان مَْ أذرك رَكعة من آلْعَضر قبل العرُوب أنه يِه آلْعَضْر مِنْ الها ولا يُمْكنْهُ في 
ا ان ىء صَوْمَهُ مِنْ أله فيعِيدُ آلصّلاة لإِمَكَانٍ آلْقَدْرَةٍ ولا يُعِيدُ لصوم 


| ِمْكَانٍ الْقدْرَةٍ ولا تكليف مَعَْ الْعَجْز». 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا دخل الصبي قبل بلوغه في صلاة وقته ثم بلغ في 
تضاعيفها باستكمال خمس عشرة سنة» أو دخل في صيام يوم من شهر رمضان ثم بلغ في 
تضاعيفها بالاحتلام» أو باستكمال خمس عشرة سنة لم تبطل صلاته» ولا صيامه؛ لكن قال 
الشافعي أحببت أن يتم ويعيد فاختلف أصحابنا على ثلاثة مذاهب» وخالفهم المزني خلافا 
رابعا : ) 
ٍ أحدها : وهو قول أبي العباس بن سريج : يتم صلاته , عافن اانا ويعيدهما 
واجبا فحمل الاستحباب على الإتمام والإيجاب على الإعادة . 


والمذهب الثاني ود فول أن إسحاق المروزي أنه يتم صلاته» وضبا عير اها 
ويعيدهما استحباباًء فحمل الإتمام على الإيجاب والإعادة على الاستحباب. 

والمذهب الثالث: وهو قول أبي سعيد الاصطخري : أنه إن كان وقت الصلاة باقيا 
أعاد واجباً و إن كان فائتا أعاد استحباباء ولا يعيد الصيام . 


والمذهب الرابع : وهو قول المزني أنه يعيد الصلاة واجباً في الوقت وبعد الوقت» ولا 
يعيد الصيام» e‏ وعلى جميع المذاهب لا تبطل صلاته وصيامه 
ببلوغه في انتهائها. وعند ا حنيفة استدلالا بأن بلوغه في وقت العبادة يوجب عليه فرضهاء 
وما فعله قبل بلوغه إما أن يكون نفلا أو لا يكون نفلاً. وأيهما كان فلا يجوز أن يسقط به 
| الفرض» ولأن بلوغ الصبي في حجه لا يسقط حج الإسلام عنه كذلك بلوغه في صلاته. 
وصيامه» لا يسقط فرض الصلاة والصيام عنه» ولأن التكليف قد تتعلق ببلوغ الصبي» وإفاقة 
المجنون فلما كانت إفاقة المجنون فى بعض الصلاة توجب استئنافها بحدوث التكليف 
وجب أن يكون بلوغ الغلام في تضاعيف الصلاة يوجب استثنافها بحدوث التكليف . 

ودليلنا هو أنها عبادة يبطلها الحدث فجاز أن ينوب ما فعله قبل بلوغه كما وجب عليه 
بعد بلوغه. كالطهارة. ولأن كل من صح منه الطهارة صح منه فعل الصلاة» كالبالغ. ولأنها 


عبادة على البدن طرأ البلوغ فيها على المتلبس بها في وقت يعرض لفواتها فوجب أن يجزئه. 
كالصبي إذا أحرم بالحج ثم بلغ قبل عرفة . < 

فأما استدلالهم أن النفل لا ينوب عن الفرض فهذا يفسر على أصلهم بالمصلي في 
أول الوقت عندهم» أن صلاته نافلة تنوب عن فريضة على أن ما يمنع من وجوب الفرض 
عليه إذا كان قد أداه قبل بلوغه. لا نقول أنها نافلة» وإنما نقول صلاة مثله 

ES‏ > فإن كان بلوغه قبل عرفة أجزأه باتفاق وإن كان بعد عرفة لم 
يجزه لأنه أ ى بلح a‏ ة أتى بها بعد دخول وقتهاء وأما المجنون فإنه لم يكن 
في صلاته» لأنه لا يصح منه منه مع الجنون أداء عبادة» ألا ترى أنه لو تطهر لم يجزه. وقد يصح 
ذلك من الصبي ‏ آلا ترى أنه لو تطهر أجزأه باتفاق منا ومن أبي ححنيقة : وإن خالفنا داود فمنع 
من صحة طهارته فأما المزني فإنه ذهب إلى وجوب إعادة الصلاة دون الصيام» وكان من فرقه 
بينها أن قال: إنه لا يمكنه صوم يوم فهذا هو في آخره غير صائم» ويمكنه صلاة هو في 
آخرها غير مصل . وكان أبو إسحاق المروزي يقول إنما أراد هو في أوله غير صائم . وأخطأ 
في العبارة فقال: في آخره وقال غير أبي إسحاق: العبارة صحيحة» ومراده أن يفرق بين 
الصلاةء والصيام بأن الصلاة لا يستوعب وقتهاء والصوم يستوعب وقته . 

والجواب عنه أن يقال: ليس کل يوم لا يمكنه صيام أوله لا يجب عليه صومه وقضاؤه. 
ألا ترى أن صوم يوم الشك لا يمكن صيام أوله ويجب عليه» وقد أمر رسول الله َة آهل 
العوالي في يوم عاشوراء أن من لم يأكل فليصمه فأمرهم بصيام آخره'). ولم يلزمهم صيام 
أوله. ثم يقال للمزني لو عكس عليك قولك في إيجاب قضاء الصلاة دون الصيام لكان 
أشبه. لأن الصيام أدخل في القضاء من الصلاةء لأن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة 
والمسافر يقضي ما أفطر دون ما قصر فكان ما ذكره ن القرق قامندا. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرناه من شرح المذهب واختلاف أصحابنا فلا يخلو الصبي إذا 
بلغ في وقت الصلاة من أربعة أحوال”' : 

أحدها: أن لا يكون قد صلى ولا هو في الصلاة فعليه أن يصلي اتفاقا. 

والحال الثانية : أنه يكون قد صلى وأكمل الصلاة قبل بلوغه فعلى قول أبي العباس 
يجب عليه إعادتهاء وعلى قول أبي إسحاق لا يجب عليه إعادتهاء وعلى قول أبي سعيد إن 
كان الوقت ا بعد بلوغه وجب عليه إعادتهاء وإن لم يبق وقت الإعادة لم يجب عليه 
إعادتها . 


.)5٠١١7( في كتاب الصوم باب صوم عاشوراء‎ 788/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
. في ج أوجه‎ (١ 
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والحال الثالثة : أن يكون في تضاعيف صلاته فعلى قول أبي العباس هو مخير في 
تركها وفي إتمامهاء وهر أولى ثم عليه قضاؤها واجبأ وإن كان قد أتمهاء وعلى قول أن 
إسحاق وهو ظاهر مذهب الشافعي أنه واجب عليه إتمامهاء ولا يجوز له تركها. ويستحب له 


إعادتهاء وعلى قول أبي سعيد الاصطخري إن كان وقتها بعد إتمامها باقياً وجب عليه إعادتها 
وإن خرج منها قبل إتماها لزمه استئنافها في الوقت وبعده. 

والحال الرابعة : أن يبلغ في تضاعيفها ويفسدها قبل إتمامها فعليه قضاؤها في قول 
جميعهم» فأما إذا بلغ في صوم يوم من شهر رمضان فله ثلاثة أحوال : ) 

أحدها: أن يكون مفطراً فعليه القضاء في قول جميعهم . 

والثاني : أن يكون فيه صائماً ويتممه فعلى قول المزني › وأبي سعييد و وأبي إسحاق 
يجزئه ولا يعيد. وعلى قول أبي العباس عليه الإعادة . 

والحال الثالثة : أن يكون فيه صائماً ويفسد صومه فعليه القضاء باتفاقهم ‏ والله عز 
وجل أعلم بالصواب -. 


باب صفة الصلاة 
ومايجزىء منهاوما يفسدها وعدد سجود القران 


مسألة: قال الشَافِعِيُ : «وإذًا أحْرّمَ إِمَاما أوْوَحْدَهُ نَوَى صَلانَهُ في حال آلتَكُبِير لآ 

قله ولا نىد6 

قال الماوردي : وإنما قال الشافعي نوی صلاته وإن کان معلوماً أنه لا ينوي صلاة غيره 
ردا على مالك وأبي حنيفة. حين منعا من اختلاف نية الإمام والمأموم . 

وأما النية : فمن شرائط الصلاة . 

والدلالة على وجوبها قوله تعالى : وما أمِرُوا إل عدوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ آلدينَ» 
[البينة : ]٠‏ والإخلاص في كلامهم : النية . 

وروی عمر بن الخطات رصي الله عنه أن النبي يه قال : «إنْمَا آلأْعْمَالُ بآلئيّاتِ وَإِنْمَا 
لکل آمْرىءٍ ما نوى». 

فإذا تقرر وجوبها فالكلام فيها يقع في ثلاثة فصول : 

أحدها: محل النية . 

والثاني : كيفية النية . 

والثالث : وقت النية . 

وأما الفصل الأول: وهو محل النية وهو القلب. ولذلك سميت به. اليل اناك 
عضو في الجسدء وهو القلب وإذا كان ذلك كذلك فله ثلاثة نه أخحوال: 

0 أحدها: أن ينوي بقلبه» ويلفظ بلسانه فهذا يجزئه. وهو أكمل أحواله. ‏ 

والحال الثانية : أن يلفظ بلسانه ولا ينوي بقلبه فهذا لا يجزئهء لأن محل النية الاعتقاد 
بالقلب؛ كما أن محل القراءة الذكر باللسان فلما كان لو عدل بالقراءة عن ذكر اللسان إلى 
الاعتقاد بالقلب لم يجزه وجب إذا عدل بالنية عن اعتقاد القلب إلى ذكر اللسان لا يجزئه 
لعدوله بكل واحد منهما عن جارحته . ) 

والحال الثالثة : : أن ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه فمذهب الشافعي يجزئه وقال أبو 
عبد الله الزبيري - من أصحابنا لا يجزئه حتى يتلفظ بلسانه تعلقأ بأن الشافعي قال في 
. كتاب «المناسك» ولا يلزمه إذا أحرم بقلبه أن يذكره بلسانه وليس كالصلاة التي لا تصح إلا 
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بالنطق فتأول ذلك على وجوب النطق فى النيةء وهذا فاسد. وإنما أراد وجوب النطق بالتكبير 
ثم مما يوضح فساد هذا القول حجاجاً: أن النية من أعمال القلب فلم تفتقر إلى غيره من 
الجوارح كما أن القراءة لما كانت من أعمال اللسان لم تفتقر إلى غيره من الجوارح . 

فصل: وأما الفصل الثاني : في كيفية النية فتحتاج أن تتضمن ثلاثة أشياء : فعل الصلاة» 
ووجوبهاء وتعيينهاء لأن العبادات كلها على ثلاثة أضرب . 

ضرب يفتقر إلى نية الفعل لا غير» وضرب يفتقر إلى نية الفعل والوجوب لا غير» 
وضرب يفتقر إلى نية الفعل والوجوب والتعيين» فأما الذي يفتقر إلى نية الفعل دون 
الوجوب والتعيين فهو الحج » والعمرة. والطهارة فإذا نوى فعل الحج. أو فعل العمرة, أو 
الطهارة للصلاة أجزأ. وإن لم ينو الوجوب والتعيين» اه لوعن :ذلك على الل وكان علبه 
فرض لا يعقد ذلك بالفرض دون النفل. وأما الذي به يفتقر إلى نية الفعل والوجوب دون 
التعيين فهو الزكاة. والكفارة يجزئه أن ينوي فيما يخرجه أنه زكاة. وإن لم يعين. وفي العتق 
أنه عن كفارة وإن لم يعين. وأما الذي يفتقر إلى نية الفعل والوجوب والتعيين وهو الصلاة. 
والصيام فينوي صلاة ظهر يوم ؛ لكن اختلف أصحابنا هل يكون تعيينها يغني عن نية 
الوجوب» حتى إذا نوى صلاة الظهر أغنى عن أن ينوي أنها فرض؟ وقال أب و إسحاق 
المروزي : لا تغني نيته أنها ظهر عن أن ينوي أنها فريضة» ولا في صوم رمضان عن أن ينوي 
أنها فرض قال : لأن الصبي قد يصلي الظهر» ويصوم رمضان ولا يكون فرضاء فعلى م هذا 
يحتاج أن ينوي صلاة ظهر يومه الفريضة» وقال أبو علي بن أبي هريرة إذا نوى أنها ظهر أغنى 
عن [أن ينوي 22 أنها فرض لأن الظهر لا يكون إلا فرضاء وليسن اي 
المكلف خرجت من أن تكون فرضاًء لأن سائر الفروض هكذا تكون, فعلى هذا إن نوى 
ظهر يومه أجزأه. فأما إن نوى صلاة الظهر لم ينوها ليومه أو وقته فإن كانت عليه ظهر فائتة 
لم تجزه حتى ينوي بها ظهر يومه لتمتاز عن الفائتة وإن لم يكن له ظهر فائتة أجزأه. فأما 
الصلوات الفوائت فلا يلزمه تعيين النية لأيامها وإنما ينوي صلاة الظهر الفائتة ء فأما أن ينوي 
E‏ ظ 

فصل : فأما الفصل الثالث: في وقت النية فقد قال الشافعي : «مع التكبير لا قبله ولا 
بعده» فإن نوى بعد التكبير لم يجزه» وإن نوى قبل التكبير لم يجزه إلا أن يستديم النية إلى 
وقت التكبير». ‏ 

وقال أبو حنيفة : إن نوی قبل التكبير بزمان قريب أجزأه وإن كان بزمان بعيد لم يجزه. 

وقال أبو داود: وأحب أن ينوي قبل التكبير فإن لم ينو قبله لم يجزه. فأما أبو حنيفة 
فاستدل على جواز النية بأنه لما جاز تقديمها في الصيام على الدخول فيه بطلوع الفجر جاز 


.. سقط في ج‎ )١( 
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تقديمها في الصلاة على الدخول فيها بالتكبير» لأن مراعاة النية مع ابتداء الدخول فيها يشق. 
وأما داود فإنه:.استدل على وجوبت تقديم النية بأنه لو قارن النية بالتكبير لتقدم جرع من التكير 
قبل النية» كما لو تأخى بنيته طلوع الفجر لم يجزه لتقدم جزء منه قبل كمال نيته . ) 

والدليل على أبي حنيفة في أن تقديم النية لا يجوز: أنه إحرام عرى عن النية فوجب _ 
أن لا يجزئه قياساً على الزمان البعيد» ويفارق ما استشهد به من الصيام من وجهين : 

أحدهما: أنه لما جاز تقديم النية فيه بالزمان القريب جاز بالزمان البعيد والصلاةء لما . 
لم يجز تقديم النية عليها بالزمان البعيد لم يجز بالزمان اليسير. 

والثاني : أن دخوله في الصيام لا يفعله بالزمان فشق عليه مراعاة النية في أوله ودخوله 
وا وااو AR‏ دا 
فلم كان وجوب الثية عند الإحرام معنا لم يكن تقديمها قبل الإحرام واجبأء فيه الفصال: 

فصل: باب سن ا ال ا ع 
يبتدىء الإحرام ناويا معه. فلو تيقن بعد شكه مقارنة النية لأحرامه فإن تيقن بعد أن عمل في 
صلاته بعد الشك عملا من قراءةء أو ركوع فصلاته باطلة. وإن تقين قبل أن عمل فيها عملا 
فإن كان الزمان قريباً فصلاته جائزة ويتممها وإن كان الزمان قد خرج عن حد القرب إلى حد 
البعد ففي صلاته وجهان : 

أحدهما : باطلة ويستأنفهاء لأن اللبث فيها عمل منها . 

والوجه الثاني : صلاته جائزة ويتممها. لأن اللبث مقصود لإيقاع الفعل فيهاء وليس 
هو المقصود من عملهاء وهكذا لو شك هل نوى ظهراء أو عصرا لم يجزه عن واحد منهما 
حتى يتيقنها فإن تيقنها بعد الشك فعلى ما مضى بن a e‏ 

مسألة : قال الشافعيٌ : رولا جره 1 قول الله اک أو الله اكير . 





قال الماوردي : وهذا كما قال: لا يصح دخوله في الصلاة محرماً إلا بلفظ التكبير وهو 

وقال مالك وداود سي الله أكبر فأما بقوله الله الأكبر فلا يصح . 

وقال أن توف نصحم بسائر ألفاظ التكبير [من قوله](١)‏ الله اکر أو الله الأكبر» 
أو الله الكبير. 


٠. سقط في ج‎ )١( 


4 كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 





ومالك " يوم ا ا ا استد لال قله ا ا افلح 
مَنْ ترّكى وَدذَكُرَ آم رَبَّهِ فَصَلّى» [الأعلى : :2 6١]قال‏ : ولأنه افتتح E‏ 
وتعظيمه فصح انعقادها به كقوله: «الله أكبر» قال: ولأنه لا يخلو أن يكون الاعتبار بلفظ 
التكبير أو بمعناه» فلما صح بقوله : «الله أكبر» دل على أن المقصود المعنى دون اللفظ . 

و رواية محمد بن علي ابن الحنفية عن أبيه أن رسول الله ية قال: «مفتاح 
الصّلاة : آلْوْضوءٌ وَبَحْرِيمُهًا التكبير وتخلاها ا 

وروى رفاعة بن مالك أنه سمع رسول الله 45 يقول : «إذا قَامَ أَحَدُكُمْ إلى الصلاة 
رشا کنا ره للا وجل ل ل 
بالتكبير ويب بالسليم يقال" لرا كما رر اصلّي»» n‏ ا 
الأذان به لا يصح افتتاح الصلاة به كقوله «حسبي الله»» ولأنها عبادة شرع في افتتاحها التكبير 
فوجب أن لا تصح إلا به كالأذان وإك الذكر المفروض لا يؤدي بمجرد ذكر الله تعالى . ولأنه 
ركن في الصلاة ة فوجب أكون عا ٠‏ كالركوع › والسجود . 

فأما الجواب عن الآية فمن ثلائة أوجه : 

أحدها: أن المراد بها الأذان والإقامة لأنه عقب الصلاة بذكر الله تعالى . 

والثاني : أنه مخصوص بما عينته النية من التكبير. 

والئالث: أن حقيقة الذكر بالقلب لا باللسانء لأن ضده نيك بالظاهر. 

د » فالمعن فيه صحة افتتاح الأذان به . ) 

وأما الجواب عن قولهم : لايخلو أن يكون الاعتبار باللفظ أو المعنى فمن وجهين : 

أحدهما: أن الاعتبار باللفظ وقوله : الله أكبر قد تضمن لفظ التكبير. 

والثاني : أنه وإن كان الاعتبار بالمعنى فهو لا يوجب إلا فيما ذكرنا دون غيره. وأما منع ۰ 
ذلك من افتتاحها بقوله «الله أكبر» فغلطى لأنه قد أتى بلفظ قوله «الله أكبر». ومعناه وزاد عليه 
حرفا فلم يمنع من الجواز كما لو قال: «الله أكبر وأجل». وأما إجازة أبي يوسف افتتاحها 
بقوله الله الكبيرء» فغلط؛ لأن الكبير وإن كان فى لفظ أكبر وزيادة فهو مقصر عن معناهء لأن 

فعل أبلغ في المدح من فعيل . 

فصل: فإذا ثبت أنه لا يصح الدخول فيها إلا بقوله «الله أكبر». أو «الله الأكبر». فزاد 
a a a‏ الله أكبر وأعظم . أو الله أكبر وأجلء أو الله أكبر 
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کک أجزأه, وإن لم نختره. فأما إذا أتى , بين ذكر الله تعالى والتكبير بشيء من صفات الله عز 
وجل ومدحه بأن کان يسيراً لا يصير به التكبير مفصولاً عن ذكر الله سبحانه ؛ كقوله : الله أكبر 
لا إله إلا هو أكبر, أو كقوله : الله عز وجل أكبر أجزأه وإن لم نستحبه وإن كان طويلاً يجعل ما 

اا ا لي لأنه خرج عن 
e‏ الشاء. والتهليل فإن قال : الله أكبر [الله] ففيه و- 

أحدهما: يجوز لأن تقديم الصفةعلى ا 

والثاني : لا يجوز وهو أصح لأنه أ وفع الإلباس, يحرج عن وات التكبير وصيغته. 
ولكن لو قال أكبر الله لم يجزه» لأنه لا يكون كلاماً مفهوماً. ولو ترك حرفا من التكبير لم يأت 
اا ا او و لمات ا 
يدور به كالألثغ فيجزثه . 

فصل: بس ااا ا و ف ا اتلد 
أحد الأركان فيها . 
بقوله َة : و ال وأضاف 7 الصلاة والشيء ا غييره 
كقولهم غلام زيد, وثوب عمرء ا e‏ 
اس 00 الصلاة إلا بعد كمال الإحرام. فإذا ا داحلا فرك 

يجز أن يكون فيها لتقدمه عليها. ْ 

ودليلنا قوله يك : «إنَّ لتا هَذِهِ لآ يَصْلّحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كلام آلْآدَمِيينَ إِنْمَا َي 
َير وَتهْلِيلُ» فلما جعل التكبير في الصلاة وليس يجب فيها إلا تكبيرة الإحرام دل على أنها 
في الصلاة» ولأنه ذكر من شرط صحة كل صلاة فوجب أن يكون من نفس الصلاة كالقراءة, 
ولأنها عبادة شرع التكبير في افتتاحها فوجب أن يكون التكبير فيها كالأذان» ولآن التكبير 
الذي لا ينفصل عن الصلاة فإنه من الصلاة كالتكبيرات التي في وسط الصلاة» ولآن كل ذكر 
لم يصح أن يتخلل بينه وبين القراءة ما ليس بالصلاة فإنه من الصلاةء كالتوجه . 

فأما الاستدلال بالخبر لا يصح لأن الشيء قد يضاف إلى جملته كما قد يضاف إلى 
غيره كما يقال: رأس زيد ويد عمر» وأما استدلالهم بأنه لما أتى به وراء إمامه لم يكن من 
صلاته » قلنا : إنما أتى به وراء إمامه. لأنه للا يدخل في الصلاة ة إلا به والركوع والسجود لم 
يأت به» لأنه قد دخل في الصلاة بغيره» وأما استدلالهم بأنه لما لم يدخل في الصلاة إلا 
بكماله لم يكن من الصلاة لتقدمه فغير صحيح › لأنه استفتاح الصلاة وابتداؤها ا 
الشيء يكون بعد ابتدائه ولا يدل ذلك على أن ابتداء الشيء لبيننفنتة:. 


55 لل سس س كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القران 
فصسل: قال فإذا ثبت أن الإحرام من الصلاة فإن كانت الصلاة فرادى أسر المصلى 
بالتكبيرء وإن كانت سي كران بالتكبين و سر كه بز إلا أن يكون الجمع كثيراء 


ص لس 
ص 


00 
قال الماوردئ :. أما إن كان يخسن التكبير بالعربية قلا يجوز له أن يكر بير العرنينة 
وهو قول الجماعة إلا أبا حنيفة فإنه انفرد بجواز التكبير بغير العربية لمن يحسن التكبير 
بالعربية» استدلالاً بأنه لما صح ذكر الشهادتين بخ بغير العربية» وصار به مسلماً وإن كان يحسن 
العربية كان في التكبير مثله وهذا خطأ لقوله علا : وملا اراو اصلّى»» وكانت 
صلاته بالتكبير العربي. ولأن الصلاة ة تشتمل على أذكار, وأفعال فلما لم يجز العدول عن 
الأفعال إلى أبدالها مع القدرة لم يجز العدول عن الأذكار إلى أبدالها مع القدرة. فأما لفظ 
الشهادتين فقد كان أبو سعيد الاصطخري يقول: لا يصح ممن يحسن العربية إلا بالعربية 

بالفارسية ممن يحسن العربية . ظ 
والفرق بينه وبين أذكار الصلاة : أن أذكار الصلاة مشروعة على وصف لم يعقل معناه 
فلزم الإتيان به على الصفة المشروعة. والمقصود بالشهادتين الإخبار عن التصديق بالقلب. 
وهذا المعنى يستوي فيه لفظ الفارسية والعربية. ) 
فصل: فأما إن كان لا يحسن العربية فكبر بلسانه فيجزئهء لأن العجز عن أذكار الصلاة 
يوجب الانتقال إلى أبدالهاء فلو كان لا يحسن العربية» ويحسن الفارسية والسريانية فقد 
اختلف أصحابنا بأيها يكبر على ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه يكبر بالفارسية ؛ لأنها أقرب اللغات إلى العربية . 
والوجه الثاني : أن يكبر بالسريانية لأن الله تعالى قد أنزل بها كتابه وما أنزل بالفارسية 


2 


كتابا . 

والوجه الثالث : أنه يكبر بأيها شاء وإن كان يحسن الفارسية والتركية فأحد الوجهين 
يكبر بالفارسية [والثاني بالخيار. لو كان يحسن السريانية والنبطية فأحد الوجهين يكبر 
بالسريانية]2'0. 

والثاني: أنه بالخيار» ولو كان يحسن التركية » والهندية فهما سواء. وهو بالخيار فيهما 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن ۹۷ 
وجهاً واحدأء فإن قيل: فلم جوزتم له التكبير بغير العربية إذا كان لا يحسن العربية ومنعتموه 
من القراءة بغير العربية ولو كان لا يحسن العربية . 

قلنا: الفرق بينهما أن للقرآن نظماً معجزاً يزول إعجازه إذا عبر عنه بغير العربية فلم 
يكن قرآناً وليس في التكبير إعجاز يزول عنه إذا زال عن العربية . 

“فصل: قال الشافعي : «وكذلك الذكر» . ظ 

يعني : ما سوى القراءة من أذكار الصلاة كالتسبيح » والتشهد. والصلاة على النبي كله 
إذا كان لا يحسن ذلك كله بالعربية [قاله بلسانه وإن كان يحسن العربية قاله بالعربية]2 فإن 
ا ا 
يجزه. وما كان منه مستحباً مسنوناً كالتسبيح والتوجه أجزأه وقد أساء . ظ 

فصل: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : وغل أن عل . 


يعني : هذه الأذكار من التكبير وغيره إذا كان لا يحسنها بالعربية فذكرها بلسانه فعليه 
أن يتعلمها بالعربية » فإن أمكنه أن يتعلمها بالعربية فلم يفعل وذكرها بلسانه لم يجزه وعليه 
الإعادة. وإن لم يقدر على تعلمها إما لتعذر من يعلمه جازت صلاته إذا ذكرها بلسانه ثم 
فرض التعليم باق عليه إذا قدر» وليس عليه إذا عدم في موضعه من يعمله أن ينتقل إلى بلد 
آخر ليجد فيه من يعلمه كما ليس عليه إذا عدم الماء في موضعه أن ينتقل إلى ناحية يجد 
الماء فيهاء وإنما عليه أن يطلب في موضعه من يعلمه كما يلزمه إذا عدم الماء أن يطلب في 
موضعه ماء يستعمله . 





مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله غ : رولا يكر إذا کان امانا س أن تستويٰ الْصَفوف 
خلفه): 


قال الماوردي : وهذا كما قال: ينبغي للإمام إذا وقف في محرابه بعد فراع م المؤذن من 
إقامته ألا يحرم بالصلاة ة إلا بعد استواء الصفوف خلفه يمينا فيقول: استووا رحمكم الله 
ويلتفت يسارا فيقول كذلك. وأين رأى في الصفوف خلا أ مرهم بالتسوية» فإذا استووا أحرم 
بهم ولم ينظر استواء صفوفهم . ) 

ودليلنا رواية شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله ية : «سووا صفوفكم فن 
تسوية آلصفوفِ مِنْ تَمَام الصّلاة9 . 


(۱) سقط في ج . 
(۲) أخرجه مسلم ۳۲٤۲/۱‏ في الصلاة .)177/١75(‏ ظ 0 
الحاوي في الفقه/ ج۲/ Ve‏ 
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وروی سماك بن حرب عن النعمان بن بشير كان رسول الله يك يسوي الصف حتى 


لا رياس 


عله مل اداح أو الماح 1 الله يكن صَدْرَ جل قَائِماً فَقَالَ : «عِبَادَ آله لَتَسَونٌ 


صَفُوفَكُم او لِيُحَالِمَنٌ الله بين وجوه . 
وروی كثير بن مرة عن ابن عمر أن رسول الله و قال : «أقِيمُوا الصّمُوفَ وَحَادُوا ين 
تكب وا لرا اجات لطن ومن وَل مص لذ وو لع سق 
الله عَرَّ وَجل»0) ولآن الإمام إذا أحرم قبل استواء الصفوف اختلفوا في الإحرام فتقدم به 
بعضهم وتأخر به البعض» والأولى أن يكونوا متفقين في اتباعه في الإحرام كما يتفقون في 
ئر الأركان . 


ص اس و م اص 


مسألة : قال الشافعيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : : «ويرفع يديه 4 إا كبر حدذو منكبيه» . 


قال الماوردي : أما رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فمسنون باتفاق لكن اختلفوا فى حَدّ 
رفعهماء فمذهب الشافعى أنه يرفعهما إلى منكبيه . 

وقال أبو حنيفة : يرفعهما إلى شحمة أذنيه استدلالاً برواية عبد الجبار بن وائل قال : 
رأيت رسول الله َة يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه9”. ) 

ا a‏ بيه عن وائل بن مجر كد : رأث رَسُولَ الله كله 


2 5-5 2 سے ص 


في ا الصلاة 327 5 ر 

ودليلنا رواية عبيد الله بن أبي افع على ابن ي طالب رضي الله نه عن 
رسول لله ر نهان إذا قام إلى آلصلاة يكبر ويرفم ار وَيَصنع مثل ذلك | إِذا 
فا ادان ركع » وَيَضْنَعُهُ إِذَا رفع من آلركوع . 


)۳۲٤/۱( في الأذان باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها (۷۱۷) ومسلم‎ ٠١7/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
.)575/1١748( في الصلاة‎ 
.)555( وأبو داود في السنن‎ )١551( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ (1) 
. في الافتتاح‎ ١١7/7 في الصلاة (۷۳۷) والنسائي‎ ١ أخرجه أبو داود‎ )۳( 
عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي الكوفي عن أبيه وأبي بردة ومحمد بن كعب وعنه عبد الله بن عوف‎ )( 
والسفيانان وزائدة وثقه ابن معين والنسائي قال خليفة : توفي سنة سبع وثلاثين ومائة. انظر الخلاصة‎ 
.)7١/5( 
وائل بن حجر الحضرمي . وفد على النبي ية فأطلعه على المنبرء له أحد وسبعون حديثاً انفرد له مسلم‎ )5( 
.)١7ا//7( بستة وعنه ابناه عبد الجبار وعلقمة . انظر الخلاصة‎ 
. )۷۲۸( في الصلاة‎ ١ أخرجه أبو داود‎ )5(: 
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۹۹ 





وروى ابن عمر وأبو هريرة وأبو حميد الساعدي والبراء بن عازب أن رَسُولَ الله كه 

فأما الجواب عن حديث وائل بن حجر فمن وجهين : 
أحدهما: ترجيح . 

والثاني : استعمال. 

فأما الترجيح فمن وجهين: - 

أحدهما: أن حديثنا أكثر رواة وأشهر عملا فكان أولى . 

والثاني : ا أنه روف إلى الأذنين » وروى إلى الصدر فكان 
عضنه ار ا وحديثنا مؤتلف فكان أولى . 


وأما الاستعمال فهو: أن يستعمل من روى إلى الصدر على ابتداء الرفع. ومن روی 
الكفين في مقصود الرفع فتصير مستعملين للروايات على وجه صحيح » وكان أبو العباس بن 
سريج يقول: كل هذا من اختلاف المباح وليس بعضه أولى من بعض . 

فصل: فإذا ثبت بما ذكرنا أن السنة رفعهما إلى المنكبين فسواء في ذلك الإمام, 
والمأموم [والرجل]» والمرأةء والقائم. والقاعد في المريضة, والنافلة فإذا رفعهما نشر 
أصابعه فقد روى أبو هريرة أن النبي َه كان إذا كبر رفع يديه ونشر أصابعه» فلو كان بيديه 
مرض لم يقدر على رفع إحدى يديه دون الأخرى رفعهاء ولو كان أقطع الكفين رفع زنديه 
إلى منكبيه› ولو ركع لم يبلغ بزنديه إلى ركبتيه لأنه إن فعل ذلك حالف هيئة الركوع وليس 
كذلك في رفعها للتکبیر» لأنه لا يصير مخالفا هيئة شي ء . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِىَ AP PER FREE E‏ 
تحت صدره». 

قال الماوردي : وإنما استحب له ذلك لروايبة علي بن أبي طالب عليه السلام أن 


قو 1 


النبي كل قال : «ثَلاتْ مِنَ سنن الْمرْسَلِينَ تغجيل آلفطرء ا الور روضح آل ال 
على آلشمّال في آلصّلاة)29 . 


(۱) أخرجهمن حديث ابن عمر البخاري ۲۱۸/۲ في الأذان )۷۳١(‏ ومسلم ۲۹۲/١‏ في الصلاة 
(۳۹۰/۲۱) ومن حديث أبي حميد الساعدي أخرجه البخاري ٠٠/۲‏ في الأذان (۸۲۸). 

(8) رجه 5 حبان )١751(‏ والطيالسي (۳۹۳) والطبراني في الكبير ۲۸٤/۱‏ والدارقطني 584/١‏ 
والبيهقي ٤(‏ /۲۳۸) بلفظ إنا معاشر الأنبياء اا أن اخ جرا تعد فاون بساك ا اکل ) 
شمائلنا في صلاتنا. 


٠‏ كاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعده سجود القرآن 


2 
ر “^ ” ےم اس روو 


وروی أبو عثمان ا O‏ 
اليمُنى فرآه آلنبي يك وضع يده اَلْيْمُنى عَلَى الْيْسْرَى0 

وروي أن آلنبي كله مر برل ل وق أشدل نه تال ل شقع تك لقن 
يدك وامره يوضم الى على السرى 

فصل: فإذا ثبت وضع اليمنى على اليسرى فمن السنة أن يضعها تحت صدره. 


وقال أبو حنيفة : تحت سرته» لأن أبا هريرة كان يضعها تحت سرته . 


TE 


دليلنا رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي بَا كان يَجَعَلَهَا تخت صَدْرِهٍ 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تأويل قوله سبحانه: فصل ربك وَآنحَر4 
[الكوثر: ۲] أن يضع اليمنى على اليسرى عند النحر في الصلاةء ولأن ما تحت السرة 
عورة» وتحت الصدر القلب وهو محل الخشوع . وکان وضع اليدين عليه أبلغ في الخشوع 

من وضعها على العورة . ظ 
مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ: ْم يَقول: وََهْتَ وَجُهي لِلَذِي فَطَرَ آلسَمَوَاتِ 


سے سے © ~~ م اص2 


والأزض حَنيفاً مُسْلِما ونا أن مِنَ آلْمُضْرِكِينَ إن صَلاتِي وَنسكي وسحياي وناي اورت 


لالد > كا ا 
قال الماوردي : وهذا صحيح » أما لفظ التوجه فمسنون بإجماع وإنما الاختلاف في 


أحدهما: فى صفته . 
والثانى : فى محله فأما صفة التوجه فهو ما ذكره الشافعى . 


وقال أبو حنيفة: بمارواه أبو الجوازء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله ما إذا استفتحَ آلصلاة قال سبحَانك اللهم و خمد وارك اسمتك» :وتعالي 
جك وَل إله كاتفلا جه الرواية واستد لال بقوله سبحانه سبح بِحَمْدٍ رَبك جين 


)١1١‏ عك امن ابن فل بلام د قيلة الذي مان وتران ا او ا مشهور بكنيته 
مخضرم نقة ثبت عابد» مات سنة خمس وتسعين وقيل بعدها وعاش مائة وثلاثين سنة وقيل أكثر : 
انظر التقريب )549/١(‏ . 

(؟) أخرجه ابن ماجة 5١7/١‏ في إقامة الصلاة )۸١١(‏ . 

(۳) ويشبه هذا الحديث الموضوع الذي أخرجه الحكيم الترمذي عن أبي هريرة ارا درس سيف د 
في صلاته فقال : «لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه» وأخرجه ابن المبارك بإسناد منقطع موقوفاً في 
الزهد (7١؟).‏ ) 

)٤(‏ أخرجه أبو داود 0١‏ في الصلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك )۷۷١(‏ والترمذي 


- 
e 
ا‎ 


٠١١١ 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


ودليلنا : روايه الشافعي عن مسلم بن خالدا عن ابن جريج عن موسى بن 4 عقبة9) 

3 
عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن رافع عن علي بن ابي 
طالب عليه o‏ أن رسول الله 4ل كان إذا افتَحَّ الصلاة قال: وجهت وجهي للذى 


مه 


فطرالسّمَواتِ ارم حي تلم ونا ار لْمُشْرِكِينَ؛ إن صَلاتِي » ونشكي : ومحيايء 
وَمَماِي ء SS‏ ل E‏ ب اول المسلجين, لي أت 


2و م م 


. كن‎ E 
کک » لياف ونيك و مَنْ هَدَيْتء 0 أنا بك وك تبرقت كت‎ 
الشافعى من هذه الرواية ثلاثة ا‎ u نکان ما ذهب‎ 


أحدهما: أنه أصح رواية وأثبت إستاداء وأشهر عتد أصحاب الحديث متنا . 


والثاني : أنه موافق لكتاب الله عز وجل ومشابه لحال المصلي , ولأنه يشتمل على 
أنواع وذاك نوع فكان ما ذهبنا إليه أولى » وأما قوله سبحانه : : «وَسَبَحٌ بِحَمَدٍ رَبك جين تقوم 
فيحمل على أمرين إما على القيام من النوم وإما على التسبيح في الركوع والسجود. 

فصل: وأما محله ففي الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وبه قال أبو حنيفة, قال مالك: 
E‏ وهذا خطأ ##ارواية على وأبي هريرة أن 
e‏ اذا افتتحَ الصلاة قال وجهت وجهي لِلْذِي ل ارات لال E‏ ولأن قوله 
ا حت ن معناة ست وج الد ساهو ا ا 


۲ في الصلاة )۲٤۳(‏ وابن ماجة 715/١‏ في إقامة الصلاة (805) والدارقطني ۲۹۹/۱ في الصلاة 
(5) (17) والبيهقي في السنن الكبرى ۳٤/۲‏ في الصلاة . 

01 مسلم بن خالد المخزومي مولاهم أبو خالد المكي الفقيه الإمام المعروف بالزنجي قال إسحاق الحربي 
لأنه أشقر بالضد قال ابه شعن فة وففقه أبواداود وقال ابن عدي حسن الحديث وقال أبو حاتم : إمام. 
في الفقه تعرف وتنكر قال الأزرقي : مات سنة ثمان ومائة. انظر الخلاصة (7/ 70). 

(۲) موسى بن عقبة الأسدي مولاهم المدني : عن أم خالد بنت خالد وعروة وعلقمة ابن وقاص وطائفة وعنه . 

بحيى الأنصاري وابن جريج ومحمد بن فليح وخلق قال مالك عليكم بمغازي أبن عقبة فإنه ثقة وهو 

2 المغازي وقال ابن معين ثقة ووثقه أحمد وأبو حاتم قال القطان مات سنة إحدى وأربعين ومائة. 
انظر الخلاصة (758/7). 

(۳) عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث الهاشمي المدني ع أنس وأبي سلمة وعنه 
موسى بن قن ومالك وثقه أبو حاتم . انظر الخلاصة ۲ /۸۸. 

)٤(‏ أخرجه الشافعي في الأم ٠١7/١‏ في الصلاة باب افتتاح الصلاة وفي و 
مسلم 075/١‏ في صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (۷۷۱/۲۰۱) .)۷۷١/۲٠۲(‏ 


0 كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 





ارال ابا لنت فة اااي 

يعني : إليه القصد» والعمل وإذا كان معناه قصدت بوجهي الله فهو قبل الإحرام غير 
قاضد بوجهه لله تعالى وإنما هو عازم على العقد وبعد الإحرام قاصد, لأنه يخبر عن حقيقة 
توجهه› فكان ذكره في حقيقته أولى منه في مجازه . 1 

فصل: : فإذا ثبت أن ال لوي ريا بجا جرم يبوه لي الفرضء والنفل 
للرجل والمرأة إلا أن يكون إماما فيقتصر فيه إلى قوله: «وأنا من المسلمين». ولا يقول ما 
بعده لثلا تطول الصلاة ويقطع الناس عن أشغالهم. ويتأذى به المريض منهم › ولا يقول. 
وأنا من المسلمين فإن ذلك لرسول الله م . 

مسألة : : قال الشافعيُ رَضِيَ الله عَنَهُ : : م لوك اعود بآللّهِ مِنَ آلشْيْطَان 
آلرجيم ( 

قال الماوردي : وهذا كما قال. السنة أن يتعوذ فى صلاته بعد التوجهء وقبل القراءة. 

وقال أبو هريرة: e‏ القوله تعالى : و قَرَاتَ a‏ فَآسْبَعِذْ 
القرآءة .. 

ودليلنا رواية احير ين مطع "عن أبيه أنه ا آللّه َال : «أعُودُ بآلله مِنَ 
آلشْمْطَان آلرجيم مِنْ نَفْحْتِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْرْوِ» قال: نفثه الشعرء ونفخه الكبر» وهمزه 
الجنون' . 

r E ام و‎ 

فصل: 2 000000 ا 
والإمام والمأموم في الركعة الأولى وحدها. 


)١(‏ البيت من سواهد شيبوية )۱۷/١(‏ وابن يعيش ٦۳/۷‏ الخصائص )۲٤۷/۳(‏ السمع ۸۲/۲ والدرر 
)٠١5/5(‏ العين 7١/7‏ التصريح 585/١‏ الدرر اللوامع ٠١5/57‏ الأشموني ۱۹٤/۲‏ . 

(۲( جير بن مطعع بن عدي بن نوكل بن عبد داف اوي مف رهد ابد ان ل از 
يوم اله تح » له ستون حديثاً توفي سنة تسع أو ثمان وخمسين بالمدينة. انظر الخلاصة ٠١١/١‏ . 

() أخرجه أحمذ في المسند ۸٠ / ٤‏ وأبو داود ٤۸4٦/١‏ في الصلاة (7514) وابن ماجة 550/١‏ في إقامة 

. 770/١ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (57 4) والحاكم في المستدرك‎ )۸٠۷( الصلاة‎ ٠ 

5( علي بن دؤاد بضم أوله وفتح الهمزة الناجي بنون أبو المتوكل البصري عن عائشة وأبي هريرة وعنه قتادة ‏ 
وثابت قال ابن المديني ثقة له خمسة عشر حديثاً قال ابن قانع : مات سنة اثنتين ومائة وهوالأصح . . 

انظر الخلاصة .)۲٤۸/۲(‏ 

(5) أخرجه أبو داود 750/١‏ في الصلاة .)۷۷٥(‏ 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القران 1۳ 





وقال ابن سيرين : يتعوذ في كل ركعة وهذا خطأء انما قبل القراءة من الدعاء مخله 

في الركعة الأولى كالاستفتاح. ويسر به ولا يجهر في فة الجهر واا رار ا فإن جور ب 

لفو ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهو أولى من قوله: أعوذ بالله العلي من 

الشيطان الغوي. وأولى من قوله : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ؛ لأن ذلك 

موافق لقوله : طفَآسْتَعِذٌ يآللّهِ مِنَ آلشيْطَانٍ آلرّجِيم 4 وقوله: أعوذ بالله السميع العليم من 

الشيطان الرجيم أولى من قوله أعوذ بالله العلى من الشيطان الغوي لرواية أبي سعيد الخدري 
له وار a‏ باريد روا الور 


مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: : وتم يقرا مرتلا بام الْقَرَآنِ» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح أما القراءة فى الصلاة ة فواجبة لاا تصح الصلاة إلا بها. 

وقال الحسن بن صالح بن حي . والأصم : القراءة سنة كسائر الأذكار» ولما روف أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى المغرب بالناس فلم يقرأ فيها فقيل له : نسيت القراءة 
قال: كيف كان الركوع والسجود قالوا: حسنا قال: فلا بأس إذاء وهذا خطأ خالف به 


الإجماع لرواية أبي عثمان النهسدي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية أخرَّحٌ فَنادٍ في 
آلمدينة إن لي صل إلا بِقَرْآنٍ . ولو بفَاتِحَةٍ آلکتاب» : فمازاد9). 


وروی ابن مسعود أن التي كه سيل انه قرا في آلصَّلةٍ؟ فَقَالَ أو گرد صا بلا رانو 
ولعل أمر رسول الله كَل أبا هريرة بالنداء لأجل هذا السؤال فأما حديث عمر رضي الله عنه 
فک أن ركون تركها اسا راو 

فصل: فإذا ثبت وجوب القراءة فهي معينة بفاتحة الكتاب لا يجزي غيرها . 

وقال أبو حنيفة : المستحق من القرآن غير معين والواجب أن يقرأ آية من آي القرآن إن 
ءاعدلا بقوله'تعالى + فاق اوا ها ر مر القزآن» والسزمل + 8 .وتعيين السرزاءة 
بالفاتحة يزيل الظاهر عن حكمه. وبحديث أبي عثمان النهدي عن أبي ر ذکره» 
وبرواية أبي سعيد الخدري أن النبي كَل قال: ولا صلاة إلا بِمَاتِحَةٍ الكتاب»22. أوغَيْرِهَاء 
قال : ولأنه ذكر من شرط الصلاة ات أن بجر فيه اطق الان عاب اكير ال 
ولأنه ذكر فيه إعجاز فوجب أن يتم به الصلاة كالفاتحة» قال: ولأن:الخطبة تجري عندكم 
مجرى الصلاةء فلما لم تتعين القرآة فيها لم تتعين في الصلاة. 


: في أ الإجابة‎ (١١ 

)۲( ار ابن حبان كما في الإحسان ١51١/7‏ (۱۷۸۸) وأبو داود )۸۱14( E‏ المسند ٤۲۸/۲‏ 
والدارقطني (۳۲۱/۱) والحاكم ۲۳۹/۱ والبيهقي (۳۷/۲). 

ِ 7( أخرجه الترمذي (۳/۲) في كتاب أبواب الصلاة (۲۳۸) وقال حسن . 


١ 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


ودليلنا رواية الزهري عن محمودا, بن الربيع” )عن عبادة بن الصامت أن رسول 
الله مَل قال لا صلاة لِمَنْ لَمْ يقرا فيها بِفَاتِحَةٍ آلكتاب»”" وروى سفيان عن العلاء ء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي كك قال: «لآ صَلاة لِمَنْ لَمْ يقرا فيها بِمَاتِحَةٍ 
آلكتاب فهيّ خدَاج» يعني : ناقصة . ظ 

وروى شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي كه قال: «لا تَجَزِى؛ 
صل ل 0 فيها بفاتحة آلکتاب»5) ذكره ابن المنذر؛ ولأنه ذكر في الصلاة فوجب أن يكون 
معيناً كالركوع والسجود. ولأن ركان العبادة المتغيرة متعينة كالحج . 

فأما الجواب عن الآية فمن ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن المراد بها قيام الليل على ما ذكرنا في e‏ 

والثاني : أنها مستعملة في الخطبة أو فيما عدا الفاتحة 

والثالث : أنها مجملة فسرها قوله كل لا صلاة إلا بِمَاتَحَةٍ ة الكتاب, لأن ظاهرها متروك 
بالاتفاق. لأنه لو تيسر عليه سورة البقرة لم يلزمه» ولو تيسر عليه بعض آية لم يجزه» وأما 
حديث أبي هريرة» وأبي سعيد ففيه جوابان : 

أحدهما: أن قوله يل أو بعَيْرِهَا يعني : وبغيرها على معنى الكمال. 

والثانى: إن معناه لا صلاة إلا بفاتحة [الكتاب]“ لمن يحسنها أو بغيرها لمن لا 
بحا أوزلان ذلك لم ركن السخصيمن الات الد معت . 

وأما قياسهم على التكبير» فالأصل غير متفق على حكمه عندنا وعندهم فلم نسلم» 
لأنهم يقولون يجوز بما لا ينطلق اسم التكبير على صفة مخصوصة, وأما استدلالهم بالخطبة 

لبوامل ي تراه ونم يرد باكرا SS SE‏ 
أركانها لم تتعين القراءة فيها بخلاف الصلاة التي تتعين أركانها. 

مسألة : قال الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ ا الم ف اعون لان 
النبىّ بل قرأ آم آلْقرْآنَ وَعَدَّهَا آية». 


)١(‏ محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو بن زيد بن عبدة بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج الأنصاري 
أبو محمد المدني نزيل بيت المقدس عن النبي بي وعين عبادة بن الصامت وحفظ عن النبي ية أنه مح 
فى وجهه من دلو وهو ابن خمس سنين وعنه أنس أ بر منه والزهري قال الواقدي : مات سنة تسع 
وتسعين. انظر الخلاصة .)١5/7(‏ 

(۲) أخرجه البخاري 777/5 في الأذان (757) ومسلم 745/١‏ في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في 
كل ركعة (5915/75). 

(9) أخرجه مسلم 0١‏ في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (78/ 845*) . 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان كما في الإحسان ٠۲۹/۳‏ (1785) وابن خزيمة ۲٤۸/١‏ (110) والطحاوي في 


مشكل الأثار ۲۳/۲ وفي شرح معاني الأثار .)71١7/1١(‏ 
6 سقط في ج . 







قال الماوردي : وهذا كما قال بِسُم_آللَّهِ آلرّحْمَّن آلرّحِيم عندنا آية من كل سورة من 
الفاتحة وغيرها إلا من سورة التوبة فليست آية منها. ) 

واختلف أصحابنا هل هي آية من كل سورة حكماً أو قطعا؟ فالذي عليه جمهورهم أنها 
آية من كل سورة حكماً إلا سورة النمل فإنها آية منها قطعاًء وحكي عن ابن أبي هريرة أنها 
آيةافن كل سورة قطعا كسورة التمل إلا التوبة: وقال مالك : ليست أية من الفاتحة. ولا من 
غيرها إلا من سورة النملء ولا يجوز أن يستفتح بها القراءة في الصلاة إلا في قيام شهر 
رمضان» فأما أبو حنيفة فالمشهور عنه أنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل كقول مالك» ‏ 
وحكى بعض أصحابه أنها آية في كل موضع ذكرت فيه إلا أنها ليست آية من السورة. 
واستدل من منع أن تكون آية من الفاتحة ومن كل سورة بأمور. 

0 : رواية حميد الطويل عن أ نس أن رسول الله يل وَأبَا بَكرِء وَعُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا 
كانوا يفتِتِحُونَ الصلاة بِالْحَمَدُ لله رب ا 

وروى أبو الجوزاء عن عائشة ۾ رضي الله عنها قالت : كان رَسول الله اة يَفْنَيحُ آلصلاة 
بالتكبير وَآلْقِرَاءَةٍ بَآلْحَمَدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالْمِينَ” قار : ولان أول ما نزل جبريل عليه السلام 
على النبي ية قال: له اقرأ قال: وما أقرأ؟ قال (افرا بآسم, رَبك آلَّذِي حَلَّقَ» [العلق: ]١‏ 
EES‏ ار ا يا قالوا : ولأن محل القرآن لا 

يثبت إلا بما يثبت به لفظ القرآن فلما كان لفظ القرآن لا يثبت إلا بالتواتر والاستفاضة كذلك 
9 ينبت إلا توانر والاستفاضة قالوا: 0 مدت الو ار 
فاا 00 فلوكانت بسم ان الرحمن الرحيم مها لكانت خخمساً وكذلك الملك 

ايه ل أب ي مليكة عن أم سلمة أنها قالت: راسو لله هه 
اي اة مالك : يوم 5 آية» E‏ إِهْدِنا ll‏ لات 
أية صراط الذي نْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غير آلْمَغضوب عَلَيْهِمُ ولا الا ية وهذا نص . 

وروى أبو سعيد عن أبي هريرة أن النبي كل قَالَ: آلْحَمْدُ ِل رَبّ آلْعَالْمِينَ سَبّْعَ آيَاتِ 


.)19497/55( ومسلم ۲۹۹/۱ في الصلاة‎ )۷٤۳( أخرجه البخاري ۲۲۹/۲ في الأذان‎ )١١( 

(۲) أخرجه أبوداود 5717/١‏ في الصلاة (۷۸۳) . 

(۳) أخخصرجه أبو داود )٤۳۳/١(‏ في الحروف )5٠٠٠(‏ والترمذي )17١/0(‏ في القراءات (۲۹۲۷) وقال . 
حديث غریب . 


٦‏ كاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 


۶ة هه س م ههه م اام ته ب مار 2 و 2 
اولاهن بسم الله الرحمن الرجيم وهى السبسع المثاني و فاتحة الكتاب. وام 
لْقَرآنِ0" , 

وروى عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي كل قال : لذ نزت علي اب ن رن على 
احَڍ قيلي إلا عَلَى أخي سُلَيْمَانَبْنِدَاوْدِ فقال: : مَاهِيَ يا رَسُولَ آلله؟ فقال هُ آلنبي بل بم 
تستفتح قِرَاءَة الفاتخة فقال ببسم آلله e‏ ارج فقال يله : : «هي هي» . 

وروی أبي بن کعب نحوه. 

وروی فصل | بن عياض عن المختار بن لفل عن أنس يقول قال رسول الله 4 
ا يا الرجيمٍ نا أعطيناكَ ا e‏ 
اة . 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «كان آلنبي يل لا يَعْرفُ فضل آلسورَة جين 
رل ابم الله 4 آلرَحمَن آلرجيم, ) ذكره أبو داود() . 

وهذا دل على ا «من ترك يسم 
الله لخم من آلرجيم ف فَقَدُ ترك مَائَةَ ولات عشرة آيَةِ) يعني : أنها آية من كل سورة ويدل على 
a‏ أله لماك O‏ ياوس بوي PF‏ 
رسول الله کل وإنى اوا اه ا oT‏ اوا ا ا 
ليَزيك بن ثابت اجمعه فجمعه زيد بن ثابت بمحضر من الصحابة ورفاقهم في مصحف فكان 
وي ا ام RAE‏ وا ا 
له اختلاف الناس ذ فى 301111 مقنان ی معطت دن حقو ,كت نارين 
سخ » الك ممت إن بلدى وأمر الناس بالرجوع إليه فأجمعوا على أن ما بين الدفتين 
قرآن وكانت بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة في أول كل سورة بخط المصحف دل إجماعهم 

فإن قيل : فقد أثبت فى المصحف أسماء السورء وَذكر الأعشار ولم يكن ذلك دالا 
على أنه من القرآن ففيه جوابان : 


.)7/١( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٤٥/۲( أخرجه البيهقى‎ )١( 

() مختار بن فلفل مولى عمرو بن حريث الكوفي عن أنس وإبراهيم التيمي وعنه زائدة والشوري قال ابن 
إدريس كان يحدث وعيناه تدمعان وثقه أحمد. انظر الخلاصة )٠١/۳(‏ . 

(۳) أخرجه مسلم ٠٠١/١‏ في كتاب الصلاة (017/ )5٠٠‏ وأبو داود .)۷۸٤(‏ 

. )۷۸۸( في الصلاة‎ 574/١ أخرجه أبو داود‎ )٤( 


1۰¥ 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 
أحدهما: أن هذا أحدثه الحجاج في زمانه فلم يكن به اعتبار. 
والثاني: أنهم فصلوا بين هذاء وبين السورة فأثبتوا الأسماء» والأعشار بغير خط 
المصحف ليمتاز عن القرآن لعلمهم أن ما كان بخطه فهو من ¿ القرآنء فإن قيل : فلو كانت 
من القرآن لكان جاحدها كافر كمن جحد الفاتحة تحة قيل: فلم لم تكن من القرآن لكان من 
أثبتها منه كافر كمن أثبت غير ذلك ومع هذا فإن ابن مسعود أنكر المعوذتين(2 أن تكون من 


DD يصرح بذلك وتارة يبهمه. ام اع و‎ )١( 
الله بن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه» وأخرج أحمد عن أبي بكر بن عياش عن عاصم‎ 
بلفظ «إن عبد الله يقول في المعوذتين» وهذا أيضا فيه إبهام» وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات‎ . 
المسند والطبراني وابن مردوية من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال‎ 
: «كان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول إنهما ليستا من كتاب الله . قال الأعمش‎ 
وقد حدثنا عاصم عن زر عن أبي بن كعب فذكر نحو حديث قتيبة الذي في الباب الماضي » وقد أخرجه‎ 
البزار وفي آخره يقول وإنما أمر النبي ية أن يتعوذ بهما» قال البزار. ولم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد‎ 
من الصحابة. وقد صح عن النبي كل أنه قرأهما في الصلاة. قلت: هو في صحيح مسلم عن عقبة بن‎ 
عامر وزاد فيه ابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر «فإن استطعت أن لا تفوتك قراءتهما في صلاة‎ 
فافعل» وأخرج أحمد من طريق أبي العلاء بن الشخير عن رجل من الصحابة «أن النبي ية أقرأه‎ 
المعوذتين وقال له : «إذا أنت ضليت فاقرأ بهما» وإسناده صحيح ولسعيد بن منصور من حديث معاد بن‎ 
جبل «أن النبي يه صلى الصبح فقرأ.فيها بالمعوذتين» وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب‎ 
«الانتصار»وتبعه عياض وغيره ما حكي عن ابن مسعود فقال : لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن‎ 
وإنما أنكر إثباتهما في المصحف. فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئاً إلا إن كان النبي كله‎ 
أذن في كتابته فيه وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك قال : فهذا تأويل منه :ئيس جحداً لكونهما قرآناً.‎ 
وهو تأويل حسن إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها : ويقول إنهما‎ 
ليستا من كتاب الله . نعم يمكن حمل لفظ كتاب الله على المصحف فيتمشى التأويل المذكور. وقال‎ 
غير القاضي : لم يكن اختلاف ابن مسعود مع غيره في قرآنيتهماء وإنما كان في صفة من صفاتهما‎ 
انتهى . وغاية ما في هذا أنه أبهم ما بينه القاضي . ومن تأمل سياق الطرق التي أوردتها للحديث استبعد‎ 
هذا الجمع . وأما قول النووي في شرح المهذب : أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من‎ 
القرآنء وان دمت شنا كين وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح » ففيه نظر» وقد‎ 
مانقل عن ابن مسعود من إنكار قرآنية‎ :٠ سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزم فقال في أوائل «المحلى»‎ 
المعوذتين فهو كذب باطل . وكذا قال الفخر الرازي فى أوائل تفسيره : الأغلب على الظن أن هذا النقل‎ 
ن ابن ميعرد كلت باط القن فى الروايات الم حير ةد لا كلو الوا هة‎ 
والتأويل محتمل» والإجماع الذي نقله إن أراد شموله لكل عصر فهو مخدوش» وإن أراد استقراره فهو‎ 
مقبول. وقد قال ابن الصباغ في الكلام على مانعي الزكاة: وإنما قاتلهم أبو بكر على منع الزكاة ولم‎ 
يقل إنهم كفروا بذلك» وإنما لم يكفروا لأن الإجماع لم يكن استقر. قال: ونحن الآن نكفر من‎ 
جحدها. قال: وكذلك ما نقل عن ابن مسعود في المعوذتين» يعني أنه لم يثبت عنده القطع بذلك. ثم‎ 
حصل الاتفاق بعد ذلك. وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي فقال: إن قلنا إن كونهما من القرآن‎ 
كا موا في عصرابن مسعود لز نکر من انكرهما. وإن قلنا إن كونهما من القرآن كان لم يتواتر في‎ 
- عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر. قال: وهذه عقدة صعبة. وأجيب باحتمال أنه كان‎ 


46 ملس سس كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القران 


القرآن فلم يكفر» ولم يدل هذا على أنها غير قرآن». ولأن الفاتحة سبع آيات بالنص» ‏ 
والإجماع فمن أثبت بسم الله الرحمن الرحيم منها جعل أول الآية السابعة صراط الذين 
أنعمت عليهم , ومن نفاها جعل أول الآية السابعة غير المغضوب فكان إثباتها أولى من 
وجهين . 

أحدهما: ليكون الكلام في السابعة تاماً مستقلا. 

والثاني: أن لا يكون الابتداء في السابعة بقوله غير المغضوب عليهم ؛ لأنه لفظ 
استشناء» وليس فى القرآن آية مبتداة به . ) 

فأما الجواب عن حديث أنس بن مالك وعائشة رضى الله عنهما فالمراد به سورة 

ره أن السورة قد 
كانت تنزل في مرات وبسم الله الرحمن الرحيم في أوائل السور تنزل بعد نزول كثير من 
4 اتاد اا ا احادات حلي لا يكوه إل 

جد أنه قد ثبت محلها تلاوة 0 بع 
وجهين . ) 

أحدهما: أنهم أشاروا إلى ما سوى بسم الله الرحمن الرحيم . 

والثاني : أنه يجوز أن يكونوا جعلوها مع الآية الأولى واحدة. 

فصل: فإذا ثبت وجوب الفاتحة وأن بسم الله الرحمن الرحيم أية منها فحكمها في 
ا اا ا الفاتحة في صلاة ة الجهر. ويسربهامع 

وقال احمد بن حيل. ا التجهروالانيراق. 

ا ا مدان الى ب كان بسر يسم اا 


آلرجيم في المكتوبَات قالوا : لأن النبي ل لو جهر بها لكان النفل بها مستقيضاً كالجهير 
بالقراءة. ولما كان على أحد من الصحابة . 


متواترا في عصر ابن مسعود لكن لم يتوتر عند ابن مسعود فانحلت العقدة بعون الله تعالى . إفادة الحافظ 
من الفتح (015-515/8). 


۰۹ 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 


ور ا 0 بن عباس اس ت ر وابن عمر رصي الله 

الاي E SL‏ جهر فقر فقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم لفاتحة الكتاب» ولم يجهر بها للسورة قَنَادَاهُ المهَاجِرُونَ والانصار مِنْ كل 
مَكَانٍ اف آلصلاة يَا معَاوية» e‏ آلله ه الرحمن عن ال ی 00 

فدل هذا الإنكار منهم على الإجماع في الجهر بها وإن ما ثبت أنه من الفاتحة كان 
الجهر بها كسائر آي الفاتحة . 

فأما حديث ابن مسعود فيحمل على صلاة الإسرار وأما استدلا لهم أن الجهر بها لو كان 
سنة لكان نفلة مستفيضاً فيقال : ولو كان اللأسوار هاستة لكان ذلك فضا كال كن ` 
الأخرتين . 

فصل: فإذا تقرر أن ((بسسم الله الرحمن , الرحيم» من الفاتحةء وفي حتكمها في الجهر 
وال سرار» فتركها وقرأ الفاتحة بعدها لم يجزه قراءة الفاتحة واستأنف الفاتحة مبتدئاً بها ببسم 
آللهِ الرّحْمَنَ الرجيم ولو ترك انين ااا ا قا ا ا ا ترك وأعاد ما بعده 
ليكون ن على الولاء. فان الترتيب في قراءة الفاتحة مستحق » ولو أخذ في قراءة الفاتحة ونوى 
قطعها وهو على قراءته ع ا ا ا لي ل 
التلاوة لها حلاف الصلاة ة التي تبطل بنية القطع. دن القراءة لا : نتشر إلى : E‏ 
تغيير النية والصلاة تفتقر إلى نية فأثر فيها تغيير النية. ولكن لو کان حين نوی قطعها أخذ في 
قراءة غيرها كان قطعاً لهاء ولو سكت مع نية القطع فإن كان سكوتاً طويلاً كان قطعاً. وعليه 
أن يستأنفهاء ولو كان سکوتا قليلا ففيه وجهان : 

يبي المع ا دا 
[الزمل : ]٤‏ قال الشافعي : وأقل الترتيل ترك الول الإبانة. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من وجوب الفاتحة وما يتعلق بها مع الأحكام فعليه أن يقرأ 
بها في كل ركعة فإن تركها في واحدة من ركعات صلاته بطلت. 200 

وقال داود: الواجب عليه أن يقرأ في ركعة واحدة. ولا يجب عليه في غيرها. 

وقال أبو حنيفة : عليه أن يقرأ ذ في ركعتين لا غير . 


.)۲۲٤ »۲۲۳( )8١/١( أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 





وقال مالك : عليه أن يقرأة في أكثر الصلاة فإن كان ظهراً ة قرأفي ثلاث ركعات وإن 
كانت مغرباً قرأ ذ فى ركخنين : وإن كانت صبحاً قرأ في جميعها. واستدلوا بحديث إبن عباس 
أن النبي يك کان يقرا في بَْض, آلصَّلاةٍ وَيْمْسِك فِي بَعْضِها فَقِيلَ لَهُ : فَلَعَلّهُ كان يقرأ في 

e‏ ولأن ااا ا أن تكون القراءة مختصة 
بركعتين قالوا: ولأن أذكار الصلاة ة الواجبة لا تكون في كل ركعة كالإحرام والسلام, ودليلنا 
رواية الشافعي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : : سمعت أبا هريرة يقول في كل رك | 
ةما أسمَعتا سول الله يك أسْمَعنَاكي» وما أحْفَى ما أَخَْيْنا منك Ea‏ 
فيها يام القرآن هي خدَاجٌ نڌنا َال رَجُل ارايت إِنْ قرات پا وَْدَهَا يُجْزِي عي فَقَالَ: إن 
نَهِيتَ إِلَيْهَا أجَرَاتكَ وَإِنْ زدتٌ عَليها فهو حَسَنٌ». 

وروى رفاعة بن مالك أن رسول الله ية لما وصف للرجل الركعة الأولى. وأمره بقراءة 
فاتحة الكتاب فيها قال ثم اصنع ذلك في كل ركعة. 

وروى عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه بيه أن النبي َة كان يقرا : في الظهر في الاوليين 
َة الكتاب وَسُورة في كل رة في الارن بقانحة الكاب في كل ركعة وكذلك في 
العصر» ولأن كل ذكر شرع ذ في الركعات فإنه يثبت فيهما على سواء كالتسبيح » وأماماتكرر 
داكن ادا ل كل لو ترد ره ىكل ركد كرتوم بو السو ولأن ما لزم في 
الثانية لزم في الثالشة والرابعة كالقيام. ولأن ما استحق ق له من محل القراءة استحقت فيه 
القراءة كالأوليين» ولأن تكرار القراءة مستحق بتكرار الركعات كالصبح 

فأما الجواب عن حديث ابن عباس فمن وجهين : 

اشا أن التهمة لا تتوجه إليه إذا قرأ فيه ؛ لأنه في صلوات الإسرار د يقرأ في نفسه. 
.ولا يكون متهماً. 

والثاني : أنه نفي قد عارضه إثبات فكان أولى منه . 

وأما احتجاجهم بالجهر بالأوليين فكذلك القراءة فخطأ. لأن صلوات الإسرار فيها 
القراءة وإن لم يكن فيها جهر فكذلك الأولتان . 

وأما قياسهم على الإحرام والسلام. فالمعنى فيه: أنه لما لم يتكرر نطقاً لم يكن 
تكراره مستحقاً والقراءة لما تكررت نطقاً كان تكرارها مستحقاً. 

مسألة : قال الشافعيّ رضي EN‏ : «فإذا قال رولا َلْضَالَينَ» قال هين فَيَرفَعٌ بها 
صوتهُ لِيَقتَدِيَ به من خَلْفَهُ لِقَول آلنبيّ اة «إِذا 0 الإمام أمنوا» وبالدلالة عن رسول الله علا 


o~ «۵‏ و 


ا و کے 2 20 ١ o‏ 
أنه جهر بها وامر الإمام بآلجَهْرِ يها 0 الشافعي) رجمه الله - : وليسمع من:خلفه انفسهم) . 
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قال الماوردي : وهذا كما قال وإذا فرع الإمام من قراءة المفاتحة فقال: ولا الضالين › 

فمن السنة أن يقول بعده : آمين ليشترك فيه الإمام والمأموم جهرا في صلاة الجهر على ما 
نذكره. 
وقال أبو حنيفة : : يسر به الإمام والمأموم في صلاة الجهر والإسراء . 
وقال مالك : : يقوله المأموم وحذه دول الإمام اعد لذلا a‏ عبد الجبار بن وائل بن 
و أبيه أن النبي ية قال : إا قال آلإِمَام ولا الغالين فقولا آمِينَ قال : لان من 

سنة آَلدّعَاءِ أن ل يدعو به . 

بابسا بو تر TEE‏ 
EE‏ 

وروى الشافعي عن سفيان عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان النهدي عن بلال أنه 
قال: قال النبي كله : ولا تسيقني بآمِين» . 

وروی قيس بن وائل بن حجر عن أبيه بيه أن آلنبيّ يه کان يجهر باهي(“ 

وروي ان البى كه كان إا صلی قال بين حى بع ارط | 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: «ما حسدتكم النصارى على شيء كما حسدتكم 
على قول آمين)”' . 

ومعناه اللهم استجب . 





)١(‏ في السنن عبدالجبار بن وائل الحضرمي أبو محمد الكوفي عن أبيه وقال ابن معين ثقة لم يسمع من أبيه 
عن أخيه علقمة وعنه ابنه سعيد وأبو اسحاق قال ابن حبان مات سنة اثنتي عشرة ومائة. انظر الخلاصة 
.)١١ 77/5‏ 

(۲) أخرجه أبو داود )۳٠۹/۱(‏ من كتاب الصلاة (۹۳۲) واي (۱۲۲/۲) والبيهقي )٥۷/۲(‏ وله طرق 
أخرى . انظر التلخيص 75/١‏ (7017) . 

(۳) أخرجه البخاري 755/7 في الأذان باب جهر المأموم بالتأمين (۷۸۲) وأحمد في المسند ۲۳۳/۲ 
والنسائي 155/7 . u EEE‏ 

)٤(‏ عاصم بن سليمان التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن البضري الأحول عن أنس وعبد الله بن سَرجِس 
والشعبي وأبي عثمان النهدي وخلق وعنه قتادة وحماد ابن زيد وزائدة وشريك قالاابن المديني له نحو . 
مائة وخحمسين حديثاً ووثقه ابن معين وأبو زرعة قال أحمد ثقة من الحفاظ قال ابن سعد مات سنة إحدى 
وأربعين ومائة . انظر الخلاصة .)١7/7(‏ 

(5) أخرجه أبو داود ۳٠١/١‏ في كتاب الصلاة (۹۳۷). 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد (4۸۸) وابن ماجة (805) (/851) وعبد الرزاق في المصنف 
(5559). 
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فأما استدلالهم برواية وائل بن حجر فقد روينا عنه ما عارضناء وأما استشهادهم بأن 
التأمين على الدعاء يكون من غير الداعي فهذا مستمر في غير الصلاة» وأما الدعاء فى 
الصلاة فمخالف له. 

فصل: فإذا ثبت أنه سنة للإمام والمأموم فلا فرق فيه بين الفرض والتفلء لكن لا 
تخلو الصلاة من أحد أمرين إما أن تكون صلاة إسرارء أو جهر» فإن كانت صلاة إسرار 
خافت بها الإمام ولم يجهر مخافة أن يدلهم عليها حتى يتبعوه في رادها إن كانت 
صلاة جهر جهر بها ارمام فأما المأموم فقد قال الشافعي في القديم ESS‏ وفي 
القول الجديد يسره ولا يجهر به بخلاف الإمام . 

واختلف اوا : فكان أبو إسحاق المروزي» وأبو علي بن ان هريرة. يخرجولن 
جهر الإمام به على قولين. وكان غيره من أصحابنا يمنعون من تخريج القولين ويحملونه على 
اختلاف حالين يقول في القديم : انه يجهر به إذا كان المسجد كبيراً والجمع كثيراً فيجهر به 
المأموم ليسمعه من لا يسمع الإمام فنقول قال في الجديد : إنه يسره ولا يجهر به إذا كان 
المسجد صغيراً والجمع يسيراً يسمع جميعهم الإمام فيسرون ولا يجهرون. 

فصل: فلو تركه المصلي ناسياً ثم ذكره» فإن ذكره قبل قراءة السورة قاله وإن ذكره 
بعد أخذه في الركوع تركه. ولو ذكره بعد أخذه في القراءة وقبل اشتغاله بالركوع ففي عوده 
إليه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه فيمن نسي تكبيرات العيد حتى أخذ في القراءة ولو 

فصل: فأما قول آمين ففيه لغات : 

والثانية : آمين بالمد والتخفيف قال الشاعر: 

حار ا تسلبي بي ا ويرحم آللّهُ علدا قَالَ آمينا<) 

فأما تشديد الميم فيه فينصرف معناه عن الدعاء إلى القصد قال الله تعالى : ولا آمين 
لْبَيَتَ الْحَرَام» يعني : فاصدين البيت الحرام . . والله تعالى أعلم . 

ولا ارون نو وص 7 د نر 

مسألة : قال الشافعِيُ رضي الله عَنْهُ : «نم يقرا بعْدَ ام آلْقَرْآنِ بسورة». 

قال الماوردي : وهذا كما قال قراءة السورة بعد الفاتحة سنة» وحكي عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه وعثمان بن أبى العاص أن قراءة شيء بعد الفاتحة واجب» لماروى 





)1( الت للمجنون انظر ديوانه (۲۸۲) وشرح المفصل لابن يعيش )6/<( أمالي أبن الشجري 
.)5969/1١(‏ 
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جعفر بن ميمون عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال : امرني رَسُول الله ية أن أنادي أنه للا 
صلا إل بقِراءَةٍ فاتحة اب فَمَا را٠‏ . 


ودليلنا حديث محمود , ناليع عن عبد بن الصامت عن لني جك أنه قال ام الْقَرَآنِ 
عضا عَنْ عَيرهَاء ولیس غَيْرُهَا مِنْهَا عض . 

ولأن ما لم يتعين من القراءة لم يجب في الصلاة كسائرا السور. 

وإذا ثبت أن قراءة السورة سنة ابتدأنا «بسم الله الرحمن الرحيم» لأننا قد بينا أنها آية 
من كل سورة فيقرأ بالسورة في الركعتين الأوليتين» وهل من السنة أن يقرأ بهما في 
الآخرتين؟ على قولين نذكرهما من بعد. 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا من وجوب الفاتحة واستحباب الصورة فلا يجوز أن يقرأ 
بالفارسية ولا بلغة غير العربية وأجازه أبو حنيفة إن أحسن العربية أو لا يحسنهاء وأجازه أبو 
يوسف ومحمد. لمن لا يحسن العربية دون من يحسنها . ٠‏ 

واستدلوا بقوله تعالى : إن مدا في لصحف الآولَى صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى» 
[الأعلى : ]١97‏ وبقوله: هوَإِنَهُ لَفِي رُبرِ آلاوّلِينَ4 [الشعراء : 7 فأخبر أنه كان في 
صحفهم وزبرهم» ومعلوم أنها لم تكن بالعربية وإنما كانت بلغتهم فبعضها عبراني . وبعضها 
سرياني وقال تعالى : راو جي لي هَذَا الَْرْآنُ لانذِرَكُم په وَمنْ بَلغْ أئِنَكُمْ» [الأنعام 1] 
فأخبر أنه إنذار للكافة من العرب» والعجم» ولا يمكن إنذار العجم إلا بلسانهم» ولا يكون 
نذير إليهم إلا بلغتهم فدل على جواز قراءته بغير العربية ليصير نذيرا للكافة وروي أن 
عد للقي تيدر كان يدل عي «(إِنَّ شَجَرَّة الرّقُوم طَعَامَ الأثيم 4 [الدخان : ۳ ] فكان 
الصبي يقول: طعام اليتيم فقال له: قل طعام الفاجرء لأن معناهما واحد. فدل على أن 
المقصود هو المعنى قالوا: ولأن الذكر المستحق في الصلاة قرآن. وغير قرآن». فلما جاز أن 
يأتي بالأذكار التي ليست بقرآن بغير العربية جاز أن يأتي بالقرآن بغير العربية» ولأن العجز 

عن القرآن يوجب الانتقال إلى مثله [فكان معنى القرآن أقرب إليه من التسبيح والهابل]” 

فكان أولى أن لا يكون بدلا منه. 

ودليلنا قوله تعالى : طقُلْ لن آجتَمَعَتِ الإنْسُ وَآلْجِنُ عَلَى أن يأو بهل هَذًَا لفان 
لا يَأنُونَ بمثله» [الإسراء : ]٨۸‏ وهذا القار ىء نخر العربية لا مكار اله هن دة أحوال» 
إما أن يكون هو القرآن بعينه. وهذا محال. أويكون مثل القرآن. وهذا رد على الله تعالى 


.)87١( )819( أخرجه أبوداود‎ )١( 
.)۳۲۲/۱( والدارقطني‎ ۲۳۸/١ (؟) أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
. سقط في ج‎ (2 
Ae /٣ج الحاوي في الفقه/‎ 
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وعناد له» أو يكون ليس بقرآن» ولا مثله فمن قال لم تجز صلاته لأنها إنما تجزىء بالقرآن لا 
بغيره وقال تعالى : سان عَرَبِي مُبِينٍِ» [الشعراء : 0 فنفى عنه غير العربية» وقال 
تعالى : «إنا جَعَلنَاه قرآنا عَرَييا4 [التخرف: ۳] وأبو حنيفة يجعله قرآناً فارسياً ويروى عن 
النبي وك أنه قال : أ لْعَرَبٌ ثلاث لار ولان لْقَرَآنَ عَرَبِيٌ . لان سان أل 
لْجَنةِ عَرَبِّ و( . 
وروی عبد الله ؛ بن أوفى قال : جاءَ جل ل إلى آلنبِيّ ل فَقالَ : لآ أسْتطيع أن اخ مِنَ 
آلْقرْآنِ شيا فَعَلَمُني مَا بَجُزيني قَالَ: فل سْبْحَانَ أله وَآلْحَمْدُلِلَّهِ ول إل إلا الله وال أكبر 
ولا حول ولا قو إلا اله قالَ. يا رَسُولَ آله هَذَا لِلَّهِتعَالَى قَمَا لِي قَالَ: قل آللّهُمٌ آرْحَمْنِي 
وَعَافِنِي وَاَهُدِي وأررقني, e E‏ اما هَذًا فَقَدُ ملا يده 
مِنَ الخير”)» فموضع الدليل [منه] : أنه لو جاز العدول من القرآن إلى معناه لأمره 
النبي ييه به ولم يعدل به إلى التحميد, والتكبير» ولأن كل كلام لم يكن في جنسه إعجاز لم 
يجز أن ينوب مناب القرآن» كالشعرء ولأنه لو أبدل ألفاظ القرآن بما في معناه من الكلام 
العربي لم يجز فإذا أبدله بالكلام العجمي أولى أن لا يجزثه . 
فأما الجواب عن قوله سبحانه: ٠‏ إن هذا في الصّحُفٍ الأولى صحف إِْرَاجِيم 
a‏ : 14 19] طوَإنَهُ في رَبْرِ آلأوَلِينَ4 [الشعراء: ]۱۹١‏ فهو ا 
جع إلى القرآن, لأن القرآن لم ينزل إلا على محمد ية بالرسالة. 


وأما الجواب عن قوله تعالى : بواجي إلَيّ هَذَا آلْقَرَآنْ رك به ومن من بل 
ضكر : ۹[ فالجواب عنه من وجهين : 
أحدهما: وإن كان إنذاراً للكافة. فالتحقيق به إنما توجه إلى العرب الذين هم أهل 
الفصاحة باللسان دون العجم» الآنهم إذا عجزوا عن لسانهم كانت العجم عنه أعجز فصار 
إنذاراً للعرب بعجزهم , وإنذاراً للعجم بعجز من هو أقدر عليه منهم . 


والجواب الثاني : أن الإنذار به يكون بالنظر فيه وتأمل إعجازه. والعجم إذا أرادوا 
ذلك لتوصلوا إليه بمعاطاة العربية ليتوصلوا بمعرفتهاء فإن قيل فعلى هذا الجواب يلزم جميع 
العجم أن يتعلموا العربية» لأنها إنذار لهم قلنا: إنما كان يلزمهم أن لو لم يكن للنبي ييا 
معجزة غيره» وأما وله غير من المعجزات التي يستدلون بها على نبوته» وصدق رسالتهء وإن 
كان عجماً يفقهون العربية فلا يلزمهم 





)١(‏ موضوع أخصرجه الحاكم في المستدرك ۸۷/٤‏ وفي معرفة علوم الحديث ١1١‏ والعقيلي في الضعفاء 

. وفيه العلاء بن عمرو متروك قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال وله آفات أخر غير هذا‎ ۳٤۸/۳ 

(۲) أخرجه أبوداود (۸۳۲) والنسائي )۱٤۳/۲(‏ وابن حبان (۱۷۹۹- ۱۸۰۰) (۱۸۰۱) والحاكم 55١/١‏ 
والدارقطني ۳۱۳/۱ .)۳۱٤(‏ 

(۳) سقط في ج . 
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وأما استدلالهم بحديث ابن مسعود فكان مقصوده التنبيه على المعنى ليفهم اللفظ 
على صيغته ؛ لأننا أجمعنا أن إبداله باللفظ العربي لا يجوز. 

وأما استدلالهم بجواز الذكر بالفارسية فقد تقدم الفرق بينهماء إذليس في سائر 
الأذكار إعجاز يزول بنقله إلى غير العربية . | 

وأما استدلالهم أن معنى القرآن أقرب إليه وأولى من التسبيح » والتكبير ففيه جوابان : 

أحدهما: أن يقلب عليهم فيقال لهم التسبيح بالكلام العربي أقرب إلى القرآن من 

والثاني : : يقال نحن لم نجعل التسبيح بدلا من القرآنء وإنما أسقطنا به فرض ض القراءة 
في الصلاة للعجز عنها. 

مسألة : قال الشافعِي رضي الله عَنْهُ : «وإذا فرع مِنْهَا وَرَاد أن ركع ادا 5 
قَائْماً فکان فيه وَهُوَيَهْوِي رَاكِعَأ» . 


قال الماوردي : أما الركوع فهو الخضوع لله تعالى بالطاعة» ومنه قول الشاعر: 

بِكَرلَهمْوَآسْتَعَاتَ بها ِنَالْمُرَال أَبُومَابَْدَمَارَكمَا 

يعني : : بعد ما خضع من شدة الجهد والحاجة» والركوع في الصلاة ركن من أركانها 
المفروضة قال الله تعالى : يا ايها آلَذِينَ آمنوا آرْكمُوا وَآسْجدُوا4 [الحج : لالا] وقال 
تعالى : طهر بتي للطائفين وَآلْقَائِمِينَ والركيع. آلسجُود4 [الحج : ]ورک 
رسول الله اه في صلاته وقال : «صلوا كما رايتموني اصَلَي» . 

فإذا ثبت وجوبه فمن السنة أن يكبر له وهو قول الكافة, وحكي عن عمر بن عبد العزيز 
وسعيد بن جبير أنهما قالا: لايكبر في ركوعه. ولا في شيء من صلاته سوى تكبيرة الاوحرام . 

ودليلنا رواية الشافعي عن مالك» عن ابن شهاب» عن علي بن الحسين قال: ركان 


ور او 


رول الله يك يُكَبرُ كُلّمَا حَفْض وَرَفْعَ فَمَا زَالَتْ صَلائهُ حتى لِقِي الله سَبحَانَةُ(). 


وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة ب كاي 
ا فإذا انضرف قال : «وآلله إني اتيك صنل بِصَلاةٍ سول 
آلله کل . 

فإذا ثبت أنه يكبر لركوعه» فالسنة أن يبتدىء بالتكبير قائمأً» ويهوي في وكتوعة مكيراً 
حتى يكون آخر تكبيرة مع أول ركوعه لتصل الأذكار بالأذكار. 


.)۲٤٤( )87/1١( أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
.)150( 87/1١ أخرجه الشافعي في المسند‎ )۲( 
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كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القران 

مسألة: قال الشافِعِيُ دفي الله E EEE‏ 
التكبيرٌ . 

قال الماوردي هذا اال مو ال أن يرفع يديه إذا كبر لركوعه. وإذا كبر لرفعه 
منه كما يرفع يديه لتكبيرة ة الإحرام وفي تكبيرة ةالركوع, وفي تكبيرة ة الرفع من الركوع ولا 
يرفعها في غير ذلك من تكبيرات الصلاة وهو قول الأكثر من الصحابة والتابعين» وفعل أهل 
الحرمين والشام وقال أبو حنيفة» والكوفيون: لا يرفع يده إلا في تكبيرة الإحرام وحدها 
وحكوه عن علي » وابن مسعود رضي الله عنهما استدلالا برواية ابن مسعود قال: «رََعَ رَسول 
الله يك ييه جين فح الصّلاة نم َم يمذ وبرواية جابر عن سمرة أن الي ييه حرج 
إلى الصَحَابَةٍ فقال: «مَا لى ر اکم رافعي ا انها َدْنَابُ َيل شمسٍ أسكسوا فى 
صَلاتَكُم)20. 

فرق وو التكبيرات التي في أثناء الصلوات ليس بمسئون فيها 

وليل رولية الشافعي عن سفيان عن الزهري عن سا عن أبيه أن رَسُولَ للك كان 
رفع يَدَيهِ إِذا آفتتح آلضّلاة إا أراد أن يرك وإِذَا َع راه ِن الركوع لا يَرَفْعُ في 
السجود). 

RR EE py‏ ل بم e‏ : رایت 
e e‏ الصلاة وجي بريد أن ركع و 

قال الشافعي : وقد روى رقع | : لسرن كيو ی 
E nS‏ 
لتكبيرة الإحرام كان هيئة لتكبيرة الركوع كالجهر. ولأن كل صلاة تكرر فيها التكبير تكرر فيها 
الرفع كالعيدين» وأماحديث ابن مسعود فقد عارضه ما ذكرناء وقد روي عنه خلافه» راان 
حديث سمرة فيجوز أن يكون نهاهم عن رفع أيديهم [يميناً وشمالاً أو لا يكون نهاهم عن رفع 
أيديهم ]2*0 في كل رفع وخفض كما يقول طاوس . وأما قياسهم فمدفوع بالنص . 


راع 2 ارج 


مسألة : قال الشافعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : : وضع راحتیه على ركبتيه ويفرق بين 
اا 


و ا ا و ر 





)0 أخرجه مسلم ۳۲۲/۱ في الصلاة (470/119). 
(؟) أخرجه الشافعي في المسند ۷۲/۱ .)5٠١ ,5١9(‏ 
(۳) أخرجه الشافعي في المسند .)۲٠٤/۷۳/۱(‏ 

. سقط في ج‎ )٤( 
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كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 
قال الماوردي : مسا اعنم E AARNE‏ 
وهذا الذي قاله صب ا 
EL‏ ابن مسعود قال صدق أخي كنا نفعل هذا ثم أمرنا 
بهذا يعنى : الإمساك على الركبتين . 
اه ا صَلَيْتُ إلى جَنْب أبي فطقت فَنَهَانِي قال: ١‏ : 


وروی مجاهد عن ابن عمر أن النبي ب قال. ِذَا رَكعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيِكَ عَلَى رَكبتيك 
ا ج أَصَابعَكَ تم آمك حَتَى ياح کل عضو ماده . 
فصل: فإذا ثبت أن السنة أن يضع راحتيه على ركبتيه ويفرق بين أصابع كفيه» وإن 
كان عليل الیدین» ولا يمكنه وضعهما على ركبتيه ابتداءا بهما وانتهى في ركوعه إلى حيث 
يمكنه القبض على ركبتيه لو قدر, لأن هذا حدّ الركوع الذي لا يجزىء أقل منه. فلو كان 
أقطع اليدين لم يبلغ بزنديه إلى ركبتيه» ويبلغ بهما في الرفع إلى منكبيه . 

والفرق بينهما: أن في تبليغهما إلى الركبتين في الركوع مفارقة لهيئة» وليس كذلك 
في الرفع . 

مسألة : قال الشافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: : «وَيْمِدُ ظَهُرَهُ وَعُنقَهُ ولا يخفض عُنْقَهُ عَنْ 
هره ولا برقع ويكوت ويا ويباف مرفقيهِ عن جَبينه) . 


ye 


قال الماوردي : وهو صحيح . 
اعلم أن صفة الصلاة وهيئات أركانها مأخحوذة من خبرين هما العمدة في الصلاة . 


أحدهما: حديث ابن حميد الساعدي . 
. والثاني: تعليم رسول الله با الصلاة الأعرابي 


فأما حديث أبو حميد فلم يروه الشافعي › ولكن رواه أبو داود من طرق شتی عن 
محمد بن عمرو بن عطاء العامرني 2 قال كنت في مجلس من أصحاب رسول الله َة فقال 


. فى التطبيق‎ )۱۸٤/۲( أخرجه النسائى‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجة ۲۸۳/۱ (۸۷۳). 

(۳) أخرجه الشافعي في المسند (٠4؟)‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (477) وأحمد في المسند 
(AV/1)‏ . 

.)4557( أخرجه أبوداود ۳۱۹/۱ كتاب الصلاة باب من ذكر التورك من الرابعة‎ )٤( 


۱۱۸ كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القران 





أبو حميد : أن ا أعْلِمكُمْ, صله سول الله كله قالوا: فلم قال : فَوآللِمَاكُنْتَ كاله تبعأول 
افا صحبة قال : بَى قَالُوا : قأغرض قَال: كان رَسُولَ الله إذا قام إلى الصلاة رفع 


£ 
ام @ ور سو 2 2 اس 0 o‏ 


نه حلى ایی بهم ميك مكبر حلى قر کل ضوفي موجه فدلا بغرا كم بج 


2 60 او سے ام 2 Q~‏ و ~0 فوت ير 0 م 


نم يرقع + َيه تی يحَاذِي هما مكب م يرك اضعا رَاحتَيه عَلَى رتيو يرج بين أَصَابوه 


م َل فيصر هره غير فنع رَاسَهُ ولا صافح ببخذوء لم يرهم فقول ب م اللة ل 


سه ”تي لاله ل 26 O‏ 


e‏ م يع نه حلى يحاي يومنتلا لم يول الل برك يي 


2 
^~ 0 0 و © ص 


على کله وره وصور فيه ومو ساج یکر راس بن رج ری 


يي ييي يي ي يي يي 


ارلنتن فد على إن قذمه رى واش الب فا كله في الذابمة شر جل ري 
وَقَعَدَ متوركاً عَلَى شقه شِقَهِ آلأيْسَر قَانُوا : صَدَقَت هَكَذًَا كان يُصَلَى رَسُولُ الله كل . 


وأما حديث الأعرابي فرواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن عجلان عن علي بن 
بی ابن جا ا : جَاء فصَلَى في المَشْجدٍ قَرِيباً مِنْ 


ص 
ا 
5 سے ص 


رسول: الله لا نم جاء فسَلَمَ على اللي يك فال أ لَه آلنبي كله : اذ صَلاتَكَ فَإنكَ لَمْ صل 


م 


قال: عَلَمِي يا رَسُولَ الله كيف أصَلَي قَالَ: ذا نوهت إلى الْقبلةِ فكبر ثم آفرا بام لقان 
واش الله أن قرا بی فإذا ركعت أجل راحتيك على َبتك وَمَكَنْ كُوعَك وَآمْدُْ 
ظهرك» إا رفغت اقم صب وآزَْع راسك حى بجع لظام إلى مَفَاصلهَاء وَإِدا سَجَذْتَ 
فَمَكَن سوك وإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرّى, * م آفعَل ذَلِك في كل رة 
Ey‏ 

فهذان الحديثان هما أصل في الصلاة فلذلك نقلناهما مع طولهما. 

فصل: فإذا ثبت هذان الحديثان فصفة الركوع وهيئته أن ينتهي راكعاً إلى حيث يقبض 
براحتيه على ركبتيه ويمد ظهره وعنقه» ولا يخفض عنقه عن ظهره ولا يرفعه ويكون مستوياً. 
فان النبي 5ة كان يفعل ذلك قال الراوي : حتى لو صب على ظهره ماء لركد يعني : لاستواء 
في الركوع . 


)١١‏ علي بن یحی بن خلاد بن راة فع الزرقي المدني عن أبيه وعم أبيه رفاعة بن رافع وعنه نعيم المجمر وابن 
ل النسائي قيل مات سنة سبع وعشرين ومائة . انظر الخلاصة (7 /7097). 

6 رقاعة بن براقع تق دال ن ا الو E‏ ع وك 
الزرقي أبو معاذ المدني بدري جليل له أحاديث انفرد له البخاري بثلاثة أحاديث وعنه ابناه معاذ وعبيد. 
مات في أول خلافة معاوية . انظر الخلاصة ٠۳۲۷/١‏ . 

(۳) أخرجه الشافعي في المسند .)5١8( 7١/١‏ 
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كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


وروى أبي معمر عن ابن مسعود البدري قال: قال رسول الله كَل : دلا تَجْرَىءٌ صلاة 
لا يُقِيمُ الرّجُل فيها صَلْبَهُ في الركوع وال < 

قال الشافعي : «ولا يخفض عنقه فیتنازع» ولا يرفعه فیحدودب» ويجافي مرفقيه عن 
جنبيه لرواية عائشة رضي الله عنها أن النبي ية كان إِذَا ركم وضع يَذَيَهِ عَلَى ركبتيه وَيَجَانِي 

فهذا صفة الركوع في الاختيار المسنون وأقل ما عليه أن ينتهي راكعاً إلى حيث يمكنه 
القبض براحتيه على ركبتيه على أي صفة كان . 

فصل: فأما الطمأنينة فهو أن يغبت على ركوعه الذي وصفنا زماناً وإن قل مطمئنء وهو 
ركن واجب لا تجزىء الصلاة إلا به. 

وقال ابو فة و لطا تست واجة ابعدلالا ماه قولة تدان نايا انها الذي 
آمنوا آَرْكَمُوا وَآسْجُدُوا» [الحج : ۷۷] فكان الظاهر يوجب اسم ما انطلق عليه اسم الركوع 
والسجود من غير زيادة طمأنينة تضم إليه 

يناع ماقام اح وول معدي أي سد عن أ ع أي هري ل 
TT‏ كم حي مون زاكماء كم آزفخ ی كتيل فاا 
آسْجدُْ حتى نَظمَئْنٌ ساجداً تم آجلس حتى تَطمَيِن جَالساًء نّم آفْعَلْ ذَلِكَ في صَلْوَاتِكَ كَلْهًا. 

وروی أبو هريرة قال : قال رسول الله َة : وشَرٌ الثاس سَرقة آلَّذِي يَسْرِقُ في صَلاتهِ 
قالوا : َكيف يَسْرِقٌ في صَّلاتِهِ؟ قَالَ : لآ يُقِيمُ ركوعَها وَل سجُودَمّا وروي عن حذيفة بن اليمان 
أنه رأى رجلا لا يعدل ظهره ذ في الركوع, ولا يطمئن فيه فقال: مُذْ كم هذه صلاتك قال مذ 
ار نة قال الك ها ليك زيفين س ولوضت على هذا لمق على غير الفط 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حال الركوع ووجوب الطمأنينة فيه فأراد الركوع فسقط 
من قامته إلى الأرض عاد فانتصب قائماًء ثم ركع فلو قام راكعاً لم يجزه. لأن الإهواء للركوع 

يجب أن يكون مقصوداء فلو كان قد انحنى إلى الركوع فسقط إلى الأرض قبل استعانته 
تعليه أن يترد رن لنب وضع ا د ويبني على ركوعه . 

مسألة : قال الشافعيُ رَضِيَ الله ع : «وَيَقول إِذَا ركع سْبْحَانَ رَبِي ب العَظيم نا 
وذلك 5 الكمال » : 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٠۲۲/٤‏ وأبو داود ٥۳۴/١‏ في الصلاة (855) والترمذي 51/7 في أبواب 
الصلاة (514) والنسائي م في التطبيق وابن ماجة ۲۸۲/۱ في كتاب إقامة الصلاة )۸۷٠١(‏ . 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القران ظ 


) قال الماوردي : وهذا كما قال: الصبى فى دراي E E‏ 
بواجب وهذا قول كافة الفقهاء وقال أحمد بن حنبل حنبل : التسبيح فيها واجب لرواية عقبة بن عامر 
قال : ما نزل قوله تعالى : فسح باشم يك اليم © [الراقعة: ل 
«اجْعَلُوهَا في ركوعِكم)” '“ولمانزل هوم سبح آسم ربك الأغْلَى» قال يل : «آجَعَلُوهَا في 
سجودكم) . 

وروی صلة بن زفر عن حذيفة نه صل مع رول الله ية وَكَانَ يَقُولُ في رُكوعِهِ : 
«سبحان ربي العظيم ٠‏ وفي سجوده سال 2 نّ الأغلّى0©. 


ودلیلنا: قوله كيه للأعرابي في حديث أبي هريرة ثم ركم حتی نَطْمَئْنَ رَاكعاًء َه 
رفع حَتى تَعْتَدِلَ قَائِماً. فَاَقتصِر به عَلى بیان المفروض. ولم يكن في بيان التسبيح » ع 
حين وصف أبو حميد الساعدي صلاة رسول الله اة ولأن أفعال الصلاة ة ضربان : 


أحدهما: لم يكن خضوعاً في نفسه كالقيام» والقعود لاشتراك فعله الخالق والمخلوق 
فهذا مفتقر إلى ذكر فيه ليمتاز به عن أفعال المخلوقين . 
والثاني : : ما كان خضوعاً في نفسه كالركوع والسجود. لأنه لا يستباح إلا للخالق دون 


المخارق عاد يسك إلى دكير ر لا ل فأما الخبر فعلى طريق 
الاستحباب . 


فصل فإذا تقر تقرر أن التسبيح سنة فأدنى كماله ثلاث لرواية ابن مسعود أن نبي كك قال : 
«إذا رک َحَدكُمْ وقال سان ربي > العظيم ثلانا فقد تم ا وهو أدناه [وإدا سجد وقال 
«سبحان ربي الأعلى» فقد 7 سښسجوده وهو أدناه] فأما أتم الكمال فإحدى عشرة» اوش 


وأوسطه خمس ولو سبح مرة أ جزأه قال الشافعي واخت حب أن يقول في ركوعه بعد التسبيح ما 


حدئنيه إبراهيم بن محمد بن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: کان 
آلنبي يلي إا ركع قَالَ الهم لَك رَكَعْتَ وَلَكَ َسْلَمْتُ ويك آمَنْتُ وَنْتَ رَبّي حَشَعْ لَكَ 


سمعي وَبَصَرِي وَعِظَامِي وَشْعْرِي وَبَشْرِي وَمَا استقلت په قدي لل رب الین فإن كان 
إماما اقتصر على التسبيح وحده ليخفف على من خلفه. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ١00/5‏ ا 0 في الصلاة 84 والدارمي ۲۹۹/١‏ وابن ماجة 
86/١ ٠‏ في إقامة الصلاة ۸۸۷ وابن ن حبان في الصحيح ۲۸۳/۳ والحاكم في المستدرك ٤۷۷/۲‏ . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۳۸۲/١‏ وأبو داود والطيالسي في المسند 7 )]١5(‏ والدارمي ۲۹۹/۱ في 
العساذة وبق داد ١‏ في الصلاة )۸۷١(‏ والترمذي ٤۸/۲‏ في إبواب الصلاة ۸۷١‏ والنسائي 
۱1۹۰/۲ في التطبيق واين ماحة ۲۸۷/۱ 2 إقامة الصلاة (AAA)‏ . 

(۳) أخرجه الشافعي في الأم ١١١/١‏ في باب القول في الركوع أخرجه مسلم في صلاة المسافرين 070/١‏ 
من حديث علي رضي الله عنه وأحمد في المسنذ 45/١‏ والترمذي في الدعوات 480/0 وقال حسن 
صحيح والنسائي ۲ / ١‏ في الافتتاح وابن حبان كما في الإحسان ٤۸0/۳‏ . 








۲۱ 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 


فصل: : فأما القراءة في الركوع والسجود فمكروه لرواية ابن عباس أن النبي يه كشفَ 


السار الاس صُمُوفٌ حل أبي بكر رَضِيَ الله عن ال ايها الاس نهم يبق من 
مُبشرَاتِ النبوة ة إلا الرؤيا الصادقة يَرَاهَا المُسلِم اؤ ترى لَه وإني نهيت أن اقرا رَاكعا. ۳ 
سَاجداً فام الركوعٌ فغظموا فيه الرتء 2 ال فاجتهدوا فيه من آلدّعَاء0) . 

وَإِن حالف وقرأ ذ فى زكوعه» فلا يخلو أن يكون قرأ فاتحة الكتاب أو غير الفاتحة, فإن 
قرأ غير الفاتحة أجزأته صلاته وإن أساءء وفي سجود السهو وجهان» وإن 6 الفاتحة ففي 
بطلان صلاته وجهان : 

أحدهما: قد بطلت صلاته, لأنه أتى بركن منها في غير محله فصار كمن سجد في 
موضوع الركوع . 

والوجه الثاني : أن صلاته جائزة» لأن القراءة ذكر فخفت عن حكم الأفعال في إبطال 
العيلاةع لكايه سيه دين جلها سج دال وجا اجا ) 


فصل: فأما المأموم إذا أدرك الإمام بعد استيفائه تكبيرة الإحراء فاا ا بتلك الركعة 
وإن لم يقرأ فيها. لراوية زيد بن" أبي عَتاب عن أبي هريرة قال: قال رَسُولُ الله يله : «إذا 
زرا او ا ولا اعا ا ر الع َد رك الصَّلاة ولأنه 
بإدراك الركوع يدرك أكثر الركعة فجاز أ ل ينوم مقام إدراك جميع الركعة. وهذا قوج 
عليه» فلو لم يستوف تكبيرة الإحرا لحي للا ا يكن داخلا في 
فرض» لأن من شرط الفرض استيفاء الإحرام به قائما . 


واختلف أصحابنا هل يصير داخلاً في نافلة أم لا؟ على وجهين : 


أحدهما: يكون داخلا فى نافلة ويعتل بهذه الركعة» لآنة لما كان داخلا في الصلاة 
على صفة يصح النفل عليها وخرج عن الفريضة لما فاتها صارت نفلاء وإن لم تكن فرضا. . 
والوجه الثاني : لا تكون فرضاء ولا نفلا لأن النفل لم يقصده والفرض لم يصح منه» 
ولو استوفى تكبيرة الإحرام قائماً ثم هوى للركوع وقد تحرك الإمام للرفع من الركوع فإن 
أدرك ما يرى من الركوع قبل أن يخرج الإمام من الحد الذي يجزىء من الركوع واعتد بهذه 
الركعة وهو أن يكون المأموم قد انتهى إلى حيث يمكنه أن يقبض براحتيه على ركبتيه ولم 
)١(‏ أخرجه البخاري 5 في التعبير باب المبشرات )544٠(‏ والشافعي في المسند )٠٠١۲( ٩۰/۱‏ 
وآبو داود 417/5 ومسلم )٤۷۹/۲۰۸(‏ في الصلاة أخرجه أبو داود ۲۹۸/۱ في كتاب الصلاة ۸٩۳‏ . 


(۲) زيد نا عتاب بمثناة الشامي عن سعد ومولاه معاوية وعنه سعيد ابن أبي أيوب وموسى بن يعقوهب 
وثقه ابن معين انظر الخلاصة .٠٠۳/١‏ 


۱۲۲ كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 





يرفع الإمام حد لا يمكنه أن يقبض براحتيه على ركبتيه فهذا في حكم من أدرك إمامه مستقرا 
في ركوعه في اعتداده بهذه الركعة معه. ولو لم يكن المأموم قد أدرك ما يجزىء إلا بعد 
خروج الإمام عن الحد الذي يجزىء لم يعتد بهذه الركعة معه وإن كان دخوله في الفرض 
ضا باشفاء ء الإحرام . 
فصل: فلو رفع من ركوعه قبل أن يطمئن : > فإن عمد عالماً فصلاته باطلة» وإن جهل أو 
بن أخزاته علخ ه عاد راا طف > فلو أدركه حين عاد إلى الركوع ليطمئن فيه مأموم 
فأدرك الركوع معه اعتد بهذه الركعةء و قبل التسبيح أجزأته صلاته ولم 
يعد» فإن عاد کم لح يطلت ضا إن كان غالا عامداً وإن كان جاه ار انیا اجر انه 
صلاته» فلو أدرك في هذا الركوع الثاني مأموم لم يعتد بهذه الركعة. 
والفرق بينهما: أنه إذا أعاد الركوع الثاني للطمأنينة فالركوع الثاني هو الفريضة فصار 
المأموم بإدراكه مدرکا للركعة» وإذا أعاد الركوع للتسبيح فالركوع الأول هو الفريضة, فلم 
يكنم المأموم بإدراك الثاني مركا للركعة . 
فإن قيل : فليس لو أدرك الإمام في خامسة سها بلقا إليها صار مدركاً للركعة وإ لم 
تكن الخامسة من فرض الإمام فهلا إذا أدركه في إعادة و ت كارن درا كمه 
وإددلم يكن ذلك الركوع من فرضن امام : 
قلنا الفرق بينهما : أن في إدراك الخامسة مع الإمام لم يتحمل الإمام عنه شيئاً فجاز أن 
يعتد بما لم يعتد به الإمام. وفي إدراكه راكعا يصير الإمام متحملا عنه القراءة فلم يجز أن 
يعتد بما لم يعتد به الإمام . 
ومثال هذا من الخامسة أن يدركه راكعاً فيها فلا يعتد المأموم بها والله تعالى أعلم . 
مسألة : قَالَ الشَافعِي رَضِيَ الله عَنهُ: ناذا راد أن رقع بدا فول م مَعَ الرّقْع سَمِعَ 
الله لِمَنْ حَمِدَه» وَيَرقعيَدَيِْحَْوَ منيو ذا آستوى فَائِماًَالَ أيضاً ربا لَك آلْحَمْد مِلءَ 
ا EE‏ فا شعت يڻ شيء بغ وها مَْ له وروي هذا القرل 
عن آلنبي ڳا . 
قال الماوردي : أما 537 والاعتدال قائماً فركن مفروض في الصلاة. 
وقال أبو حنيفة : اهو ن تفرص ولو أهوى من ركوعه إلى السجود أجزأه 
استدلالاً بقوله تعالى : يا ايها الْذِينَ آمنوا آَرْكَمُوا وَآسْجُدُوا» [الحج : ۷۷] فاقتضى 
الظاهر إيجاب الركوع والسجود دون غيره من القيام والاعتدال قال: ولأن هذا القيام لو كان 
ركنا واجباً لاقتضى به ذكراً واجباً كالقيام الأول» وفي إجماعهم على أن الذكر فيه غير واجب / 
دليل على أنه في نفسه غير واجب. قالوا: ولأنه انتقال من ركن إلى ركن فلم يجز أن يكون 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران ۱۲۳ 





فيه ركن كالانتقال من السجود إلى القيام ودليلنا مع ما قدمنا من حديث أبي حميد الساعدي . 
والأعرابي حديث أن هريرة أن النبي بي قال للرجل انم آرْفَعْ حتى تَعْتَدِلَ قائما ولأن كل 
ركن يعقبه قيام وجب أن يتعقبه انتصاب كالإحرام. ولأنه قيام مشروع في الصلاة ةفوجب أن 
يكون واجبا كالقيام في حال القراءة» فأما الجواب عن الآية فهو: أن ما تضمنه من الركوع لا 
اا ا 

وأما الجواب عن استدلالهم : أله لما کان رکا واا عشم دک واج فهر انه لسن 

وأما الجواب عن استدلالهم من أن ا لي 
أنه فاسد بالانتقال من القيام إلى السجود بينهما ذكر» وهو الركوع على أن الرفع من السجود 


9 القيام ذكر أيضا . 

فصل: فإذا ثبت أن الرفع من ا والاعتدال قائماً ذكر واجب» فالسنة إذا ابتداً 
بالرفع أن يقول : سمع الله لمن حمده» إمآما کان أوماموها : ويرفع يديه حذو منكبيه فيكون 
في رفعه سنتان : 


إحداهما: قوله سمع الله لمن حمده. 

والثاني: رفع يديه حذو منكبية فإذا استوى قائماً قال: «ربنا ولك الحمد ملء السموات . 
وملء الأرض» وما شئت من شىء بعذ» إماما كان. أو ماموماء وقال أبو حنيفة : يختص الإمام 
بقول: سمع الله لمن حمده والمأموم بقول «ربنا ولك الحمد» استدلالاً برواية سمي عن أبي 
6 أبي هريرة أن رسول الله كله قال : رإذا قال الإمَامُ سَمِعَ آله لِمَنْ حَمِدَهُ فقولوا 
الهم ربا وَلّكَ الْحَمْدُ فَإنهُ مَنْ وَافْقَ قَوْلَ المَلائِكَةِ غَفِرَ لَه مَا تدم مِنْ ذَنبه)90©. قال : : ولآن 
قوله سمع الله لمن حمده موضوع لرفع» وقوله : ربنالك الحمد. موضوع لرفع أيضاًء 
والانتقال من الأركان إلى الأركان إنما سن بذكر واحد لا بذكرين كالتكبيرات فعلم أن 
أحدهما مسنون للإمام, والآخر مسنون للمأموم قال: ولأن قوله سمع الله لمن حمده إخبار 
- عن إجابة الدعاء وقوله ربنا لك الحمد شكر لله عز وجل على قبول الدعاء فلم يجز أن يجمع 
بينهما الواحد. لأن أحدهما جواب الآخر. 

ودليلنا رواية الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي يك كان إذا 
رفع رَأَسَهُ مِنْ الركوع. قال: سَمِعَ آللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا لَك الحمدُ. 

وروي عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان 


. 1094/11 في الصلاة‎ 707/1١ أخرجه البخاري (97/) ومسلم‎ )١( 


۱۲٤‏ كتاب الصلاة/. باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


انبي يل إِذَا رفع رَأسَهُمِنَ ال روع َقَولٌ : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَالَكَ آلْحَمْدُ مِلء 
السمواتك وَمِلُءَ ارقن وما شعت شئت مِنْ شيء بعد( . 


وروى عطية عن قرَعَة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري : : أن رسول الله يك کان قول 
جين يقول : سَمِعٌ الله لِمَنْ حمده آللّهُم ربا لَك َلَخَد مء ءَ السمواك» وء الأزض. وما 


شف E‏ لاء وَآلْمَجْدَ حَقّ ما قال الد كلا َك عَبْدء لآ مَنَِ لما أعطيْتَ 
ولا مي ا ولا نفع ذَا السك آلا ولأن أذكار الصلاة إدا سنت للمأموم 
سنت للإمام كالتكبير: والتسبيح . 

وأما الجواب عن حديث أبي هريرة فهو: أنه ليس نهي للمأموم عن قول: سمع الله 
لمن حمده» وإنما فيه أمر له بقول ربنا لك الحمد. وإنما أمره بهذا أولم يأمره بقول 
سمع الله لمن حمده. لأنه يسمع هذا من الإمام فيتبعه فيه ولا يسمع قوله: ربنا لك الحمد 
فأمره به » وأما قولهم أنهما ذكران فلم يجتمعا ۳ الانتقال. فالجواب أن قوله سبحم الله لمن 
حمده موضوع للانتقال وربنا لك الحمد مسنون في الاعتدال فصارا ذكرين في محلينء وأما 
قولهم أن أحدهما إخبار والآخر جواب فلم يجز أن يجمع الواحد بينهما فهو فاسد بقوله آمين 
هو فى مقابلة قوله تعالى : هدنا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ4 [الفاتحة : ]٦‏ ثم قد يجمع بينهما في 
الصلاة. ) 

فصل: فإذا ثبت أنهما معاً مسنونان للإمام والمأموم» فإن الإمام يجهر بقول سمع الله 
لمن حمده. ولآنه موضوع للانتقال ليعلم به المأموم كالتكبير. ويسر بقوله ربنا لك الحمد. 
لأنه ذكر ف في ركن كالتسبيح > فأما المأموم فيسر بهما جميعاً ويختار للمصلي إن كان منفرداً أن 
يقول ما رواه أبو سعيد الخدري , ولا يختاره الإمام, لأن لا يطيل الصلاة. ولا يختاره المأموم 
لغلا يخالف الإمام فلو قال بدلا من ذلك حمد الله من سمعهء أو كبر أجزأه. وإن حالف 
السينة: ظ 





سال : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عد ٠‏ إا هَوَى لِمَسْجد ادا اكير قَائِماء ثم 
هوی مَعْ آبْتِدَائْهِ ختى يكو القِضَاء تكبيره مَعْ سجَودِو وول مَا يَهَمُ مِنْهُ عَلَى الأزض. 
رک ل ل e‏ 

قال الماوردي : وهو كما قال أما السجود فهو الانحناء والاستسلام . 


قال الأعشى : 


)01 أخرجه مسلم ١‏ في الصلاة (5 ١5/17لا4).‏ 
(؟) أخرجه مسلم 0 في الصلاة )47/7//7١5(‏ وقزعة بن يحبى ثقة من الثالثة . 


١6 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 

يراوح من 0 الجاك. يك ب ورا سبوا 4 جزانا 
وآسحدذوا [ [الحج e‏ 

وروي أن النبي َة فعله في صلاته وقال : OT‏ اصلّي» ا 
نه » فإذا ثبت وجوب السجود فمن السنة أن يكبر لسجوده» ارس الله ی كان يكبر في 
كل رفع وخفض فيبتدىء بالتكبير حتى يهوي للسجود ثم يهوي فيكبر حتى يكون القضاء 
تكبيرة مع أول سجوده على الأرض ليصل الأركان بالأذكارء ميم الأرض ركبتاه» 
ثم يداه ثم جبهته وأنفه . 

وقال مالك: يقدم وصع يديه قبل ركبتيه. ونه قال الأوزاعي, اسعد لال برواية أب 
الزناد"» عن الأعرج عن أبي هريرة : أن رسول الله َا قال : «إذّا سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا يرك كما 


ق 2 ن o2‏ ع 0 س مد مص 


البعير ولْيِضْعْ ركبتيه بعد یدیه» . 
ا 


وروي أن ابن عمر کان إذا سَجَدَ وضع ديه قبل ره ونال . فاا كان فل ر سول 
الله عة( . 
ودليلنا رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن رسول الله يلي كان إذا 


- م ا 


سَجَدَ وضع وَكبَيْه ثم يَذَيْهِ وَِذَا نض رفع يَدَيْهِ قبل اليتيو»(. 


وروی سلسة بن كهبل عن مصعب بن سعيد بن آي وقاص عن سعد أن قال: و 


e‏ به » ٠‏ ولأن e‏ اا رقا كات آخرها 58 وجب إدا كان 


الركبتان ار الاعف ا ءرقا | ن تكون أا ولأن كل عضو يرفع قبل صاحبه فإنه يوضع 


E 





. البيت من قصيدة يمدح فيها قيس بن معد يكرب . انظر ديوانه (5/) والجؤار: 8 الصوت اثنا الصلاة‎ )١( 

(۲) عبدالله بن ذكوان الأموي مولاهم أبو الزناد المدني يكني أبا عبد الرحمن كان أحد الأئمة عن أنس وابن 
عمر وعمر بن أبي سلمة مرسلا وقال البخاري : أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال 
الواقدي : مات فجأة سنة ثلاثين ومائة . انظر الخلاصة 07/79 6). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند 781١/57‏ والدارمي 7١7/١‏ وأبو داود 075/١‏ في الصلاة )۸٤١(‏ والترمذي 
0867/80 أبواب الصلاة باب (۲۰۰) (759) والنسائي ۲٠۷/۲‏ كتاب التطبيق (۳۸) والطحاوي في 
شرح معاني 0 وأخرجه الدارقطني ٠٤٠ ۳٤٤/۱‏ كتاب الصلاة (۳) والبيهقي 44/57 كتاب 
| الصلاة . 

)2 أخرجه الحاكم ۲۲٣/۱‏ والبيهقي .)٠٠١/7(‏ 
هم أخرجه الدارمي في السنن ۳٠۳/١‏ وأبو داود 0 في الصلاة ۸۳۸ والترمذي 05/7 في أبواب 

الصلاة (758) والنسائي ٠١5/7‏ في التطبيق وابن ماجة 787/١‏ (۸۸۲) وابن خزيمة .)179(119/1١‏ 
() أخرجه ابن خحزيمة١94/1١”7‏ والحازمي في الاعتبار ۷۹- 8١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١١/7‏ وفي 
بون کی و د و كرد ررك وفيه ها اغا ين جي مترولة اها 


۱۲٢ 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


بعد صاحبه كالجبهة مع اليدين؛ فلما كانت اليدان مرفوعتين قبل الركبتين وجب أن تكون 
الركبتان موضوعتين قبل اليدين . | 
فصل: فإذا ثبت هذا فهو مأمور أن يسجد على رکبتیه» وقدميه ویدیه» وجبهتهء وأنفه. . 
فأما الجبهة والأنف» ففرض السجود متعلق بالجبهة دون الأنف. فإن سجد على جبهته 
أجزأه» وإن سجد على أنفه لم يجزه. وقال عكرمة» وسعيد بن جبير: فرض السجود متعلق 
بالجبهة, والأنف. وإن سجد على أحدهما لم يجزه حتى يسجد عليهما معاً. 

وقال أبو حنيفة : فرض السجود متعلق بكل واحد منهما على البدل. فإن سجد على 
جه دون آنه اجن آم وإن سجد على أنفه دون جبهته أجزأه واستدل من أوجب 000 
على اشام الجبهة برواية عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عة قال: « 
صَلاة ةلمن لا يوضع انمه عَلَى ان "2 واستدل من جعل السجود د على اا 
الجبهة مجزئا بما روي عن النبي بلا أنه قال للدي عَلْمَهُ آلصّلاة 1 : «مَكنْ جَبْهَنَكَ وَانْفَكَ من 
آلأض» فلما لم ب يكن الجمع بينهما مستحقا وكان لو سجد على جبهته دون أنفه أجزأه 
كذلك لو سجد على أنفه دون جبهته أجزأه . 

ودليلنا رواية الشافعي عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: أُمِرَ 
رَسُولٌ الله يك أنْ جد مِنْهُ على يديه وريه وَاطرَافٍ أصَابعهِ وَجَبْهَِهِونهِيَ ف اش 
وَآلثيّاتَ0) وعند أبي حنيفة : أن كل عضو كان محلا للسجود كان مغنياً ولم يكن مخيراً بينه 
وبين غيره كاليدين» وخبر عائشة رضي الله عنها يحمل على الاستحباب ونفي الكمال. 

فصل: فأما السجود على الركبتين» واليدين. والقدمين ففي وجوبه قولان : 

اهيا أ أنه لين بواجب» لأن كل موضع ذكر السجود في الشرع فزما جسن بالوجه 
دون غيره من الأعضاءء قال الله تعالي : 9سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مِنْ أئر السجُودِ د4 
[الفتح E‏ تعالى : #يَخْر ونَّ لِلادْقَانِ سُا [الإسراء: »]٠١/‏ وقال النبي ية : 
(رسجد وجهي ِلْنِي خحلقه»» ولأنه لو لزمه السجود على هذه الأعضاء كما يلزمه السجود على 
اة لاه الا اها فن جا ال كاله الاعات ال د ابا عة ا 
عند عجزه سقط وجوب السجود عليها مع قدرته. 


ل د امو ا O‏ ب 1 





. ٠٠٤/۲ والبيهقي في السنن الكبرى‎ "88/١ أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)5660(941١/1١ أخرجه الشافعي في | لمسند‎ 6 
في ج حى.‎ )۳( 


- كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران ۱۲۷ 





أرَاب وَجَهُهُ وَكَماه وراه وَقَدَمَاُء ولأن أعضاء الطهارة هي أعضاء السجود كالجبهة . 

فصل: فإذا ثبت أن هذه الأعضاء السبعة هى فرض لمحل السجود في أحد القولين 
انتقل الكلام إلى المباشرة بها في السجود فنقول أما الجبهة فالمباشرة بها واجبة» وعليه 
إلصاقها بمحل السجود من أرض أو بساط» فإن سجد على كور عمامته» أو على حائل دون 
e‏ إن كان بين جبهته وبين الأرض كحد السيف» اك 
على كور عمامته أ- جزأه ؟ استدلالاً بما يروى أن لني كه سَجَدَ عَلَى كور عِمَامَتِ؛ ولأنه 
عد ا ا ا حائل دونه كالركبة . 

ودليلنا رواية يحيى بن خلاد” “ عن أبيه عن رفاعة بن رافع أن النبي كله أَمَرَ رجا إذَا 
سجَدَ أن يُمَكنَ وَجْهَهُ مِنَ الأزض وَنَطَمَيْنّ مَفَاصِلَهُ:؟». ولأنه فرض تعلق بالجبهة فوجب أن 
يلزمه المباشرة بها كالطهارة» فأما الخبر فضعيف ولو صح لاحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون فعل ذلك لعلة بجبهته . 

والثاني : ما قاله الأوزاعي أن عمائم القوم كانت لفة أو لفتين لصغرهاء فكان السجود 
على كورها لا يمنع من وصول الجبهة إلى الأرض» وأما قياسهم على الركبتين فالمعنى فيهما 
مفارقة العادة بكشفهما وظهور العورة بهماء فإذا ثبت وجوب المباشرة بالجبهة فسجد على 
جميعها أو بعضها أ جزأه» فلو كان على جبهته عصابة فسجد عليها فلا يخلو ذلك من أحد 
أمرين» إما أن يكون ذلك لعلة» أولغير علة» فإن كان وضعها لغير علة فمس الأرض بموضع 
من جبهته أو من خرق في العصابة أجزأه. وإن لم يماس الأرض بشيء من جبهته لم يجزه. 
وكذا لو سجد على جبهته أو رأسه. وإن وضع العصابة لعلة أجزأه ولا إعادة عليه إذا باشر 
بالعصابة الأرض.» وكان بعض أصحابنا يخرج قولا آخر في وجوب الإعادة من المسح على 
الجبائرء ولیس بصحيح » فلو سجد على ثوب هو لابسه لم یجزه» ولو جعله وسجد عليه 
أجزأه. ولو كان بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها وأمكنه السجود ی أو 
محاذاة الأرض بجبهته قال الشافعي : «كانت محاذاة الأرض بجبهته أولى» . 

فصل: وأما المباشرة بما سوى الجبهة من الأعضاء الباقية فالركبتان لا يلزمه مباشرة 

الأرض بهماء ولا يستحب له خوفاً من ظهور عورته, وأما القدمان فلا يلزمه مباشرة الأرض 
بهماء لأن ل ال ا ا 
المباشرة بهما قولان : 


.)891١( أخرجه مسطنم حديث (541) وأبوداود‎ )1١ 

(؟) يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي المدني عن عمر وعمه رفاعة وعنه حفيده 
يحبى بن علي انظر الخلاصة ٠٤١۷/۳‏ . ' [ 

(") أخرجه الشافعي في المسند ٩۱/۱‏ (105). 0 





۱۲۸ كتاب الصلاة/ باب ضفة الصلاة وعدد سجود القرآن 


أحدهما : : ذكره في كتاب السبق والرميء أن المباشرة بهما واجبة لرواية خباب بن 
الأرت قال : شكونا إلى رسو الو لوعو م ا إن سد هن هاف 


واكَنًا). 
1 وروى ابن مسعود قال : ترسوك الله ك : «إن آللة لا ينظرٌ إلى صلا غك لا ایر 
الارض بكفيه) 70 . 


والقول ا بواج أن المباشرة بهما غير واجبة لقوله تعالى : #سِيماهم في 
وُجُوهِهِمْ مِنْ َر السحود» ذ فخص الوجه قدا لاختصاصه 


موم حوس موا من 


مسألة : قال الشَافعيُ رضي الله عَنهُ : 0007 سجوده ا زربي آلاغلى ادا 
وذلك َدْنَى الكمال: ). 


قال الماوردي فك:دذكرنا ع في الركوع والسجود سنة. وأنه يقول في سجوده 
سبحان ربى ي الأعلى وأدنى كماله ثلاثاً لرواية عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال: 
0 ل الله ادا ا N‏ أ 5 ذلك دنا راذا 

اا : «إذا ركع کم فلیقل لائ ن رَبيَ الْعَظِيم ودل د وإد 

سَجَدَ فليقل سبحان ربي آلاعلی تلاناء وذلك ادناه() ويختار أن يضيف إلى تسبيحه من 
الذكر إن کان منفرداً ما رواه صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال : كان 
رسول الله َة إذا سَجَدَ قال: «آللّهُمَ لَك سَجَدْتَء َك أَسْلَمْتُ وك آمنْت وأنْتَ ري 
سَجَدَ وَجُهي لِلّذِي حَلَقَهُ او نار الله ا آلْحَالِقِينَ . 


فهذا الذكر المسنون في السجود. لما للع اموه فد وري بعالم عن أبن هريرة 
أن رسول الله ية قال : «أقرَبُ ما يَكُونُ الْعبدُ مِنْ رَه عر وجل وهو سَاجِدُ فأكيروا آل دعا(“ 
فيختار له أن يدعو بعد الذكر ا إن لم يكن إمنافاً يطل الضنلدة ولأفاهونا شالف 
الإمام. وكان عرد يما روت غا ئشة رضي الله عنها أن النبي ية كان يقول في سجوده : 


.)519( والطبراني في الكبير (5 ۳۷۰) وأصله عند مسلم‎ ٠١5-١١ 5/7 أخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) أخرجه الديلمي . انظر جمع الجوامع للسيوطي 0008 

(۳) أخرجه ابن ماجة ۳۲۹/۱ في إقامة الصلاة )1١77(‏ وفي إسناده انراق بن اغ الأشهلي منكر 
الحديث . 

)٤(‏ أخرجه الشافعي في المسند ۸۹/١‏ في الصلاة 48 وأبو داود /١‏ 5 في الصلاة 885 وقال مرسل 
عون لم يدرك عبد الله وأخرجه الترمذي 57-57/7 أبواب الصلاة 75١‏ وقال ليس إسناده بمفصل عون 
لم يلق ابن مسعود وابن ماجة ۲۸۷/١‏ في إقامة الصلاة )84٠(‏ والدارقطني 757/١‏ (۸) . 

.)587/175١15( في الصلاة‎ "50/١ أخرجه مسلم‎ )٥( 


۹ 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القران 


7 کي د 7 هاعد 7~ oF‏ مر بے 
«اللهُم 5 اعود براك مِنْ سَحَطكَ وَبِمُعافَاتِكَ مِنْ عُمَوبتِكَ واعوذ بك منك لا احصی ثناء 
عَلَيِكَ كما ايت عَلَى نَفيِكَ». ظ 


وروى أبو هريرة أن النبي َيه كان يقول في سجوده : : «اللهم آغفِر لي ذنبي كله دقه 
ل ار وآخره» عللا نيته و 


فلو جمع بين دعائه في ذلك كان حسناء ولو دعا بغير ذلك من الأدعية المستحبة» أو 
المباحة كان جائزاء ولراك كديع aS‏ أجزأته صلاته» ولا سجود للسهو عليه . 


مسألة : قَالَ الشافعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَيْجَافِي رقي عن جنه حتى إن لم يكن 


عَلَيْهِ ما يسترهرؤيت عفرة إبطه ويفرج بين رجليه يه ويقل بطنه عن فخذيهء lS‏ 
القيلة). 


قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على صفة السجود وهيئته وهي سبعة ت أشياء : 
أحدها: أن يجافي مرفقيه وذراعيه ومرفقيه عن جنبيه لرواية ميمونة بنت الحارث 


عا © جهو ت 


قالت: كان النبي ية إذا سَجَدَ جافى يديه حتى يَرَى مَنْ حَلْفَهُ وَفتح إبطيیا . 


٠ 


2 


والثاني : أنه يقل بطنه وصدره عن فخذيه. لما روى أن ابي ب كان يَفعل ذلك حتى 
5ه ذه دوجي -*ه -م جات 0 0 
إن نيمه ارادت أن تمر تح لمرت» 
والثالث : أن يكون على بطون أصابع قدميه لرواية أبي حميد لذلك . 


والرابع : أن يضم فخذيه ويفرق رجليه لرواية أبي هريرة أن الني لا قال: «إذا سج 
دک فلا يفرش يديه ؛ آفتراش الكلب ب وَلْيَضْمٌ فخذَيه)2 . 

والخامس : أن يضع يديه حذو منكبيه لرواية أبي حميد الساعدي لذلك. 

والسادس : e A PRENSA RN‏ 
فيفرقهما. والفرق بينهما: أنه إذا رفع يديه للتكبير كان مستقبلا للقبلة بباطن كفيه فلم يكن 
في تفريق أصابعه عدول عن القبلة وإذا وضعهما على الأرض للسجود صار مستقبلا للقبلة 
بأطراف أصابعه فإذا فرقها عدل بعضها عن القبلة . 


والسابع : : أن يرفع ذراعيه عن الأرض ولا يبسطهما لرواية أبي سفيان عن جابر قال: 
قال رسول الله ع : : «إذا خد ادكه فلیعتدل» ول e‏ ذراعيه بسط السبع_ 250 





.)587/15١5( في الصلاة باب ما يقال في الركوع‎ ٠٠٠/١ أخرجه مسلم‎ )١( 

7( أخرجه مسلم 0١‏ في الصلاة ٤41/۲۳۷‏ وأبو داود ١‏ في الصلاة (۸4۸). 

)۳( أخرجه أبو داود ٠٠١/١‏ في كتاب الصلاة )4١ ١(‏ وابن خزيمة (107) والبيهقي )١1١5/5(‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن خزيمة 05 11042) وبتحوه أخرجه الترفدى )۲۷٠( ٠/١‏ وأبو نعيم في الحلية چ 
الحاوي في الفقه/ ج1/ مم4 


۱۳۴۰ 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 


فهذه صفة السجود وهيكته في الاختيار والكمال» ولیس في الإخلال بشيء منها فدح 
في الصلاة ولا منع من إجزاء. فأما الطمأنينة فيه فركن واجب لا تصح الصلاة إلا به . 

وقال أبو حنيفة : الس رودم العام مع فى ادر Ca‏ فلو أن سانا حرق 
للسجود د فسقط على جنبه ثم انقلب ساجدا فإن كان انقلابه قصدا للسجود أجزأه. وإن كان 
انقلابه من غير قصد للسجود لم يجزه. 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عه : نم يَرْهُمُ مُكَبراً كَذَلِكَ حى يَعْتَدِلَ جَالِساً عَلَى 

جله المُسْرَى وَينِصِبَ رجله اليمنى». 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا فرغ من السجود والطمانينة فيه على ما وصفنا رفع 
KOT‏ والرفع منه واجب. والتكبير مسنون. فيبتدىء بالتكبير مع أول رفعه وينهيه مع آخر 
رفعه ليصل الأركان بالأذكار ثم بعلي نكر مطمكناء وهذه الجلسة والاعتدال فيها ركنان 
مفر وضان . 

وقال أبو حنيفة : هما سنتان لا يجبان» والواجب أن يرفع رأسه من السجود قدر حد 
الس ظ 

ودليلنا حديث أبي حميد الساعدي أن النبي وله كان إا رَفُحَ رَأسَهُ مِنَ السود 


رو و 


رجله الیسرّی يعد عَلَيّْهَا حنّى يَرْجِعَ کل عَظم إلى موضعه». 
وروى رفاعة بن رافع أن النبي ية جين عَلّمَ الرَجُلَ آلصّلاة قال : «فإذا رفغت فاجلس 
عَلَى فخذك اليْسرّى». 
وروى أبوهريرة أن النبي ية قال للرجل جين عَلمه أ لصلاة ثم أجل حتى تطمئن ‏ 
جَالِساء ولأن كل جلسة لو ابتداء لها بالقيام بطلت بها الصلاة وجب أن تكون مفروضة في 
الصلاة كالجلوس الأخير للتشهد. 
فصل: فإذا ثبت وجوب هذه الجلسة والاعتدال فيهاء فمن السئة وإن لم يذكره 
الشافعي أن يقول فيها ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي َة كان يقول إذا جلس 
بين السجدتين : «آللْهُم أغْفْر لي وأرحمني وَأَهدِنِي وعافِني ري" ف" 
مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَضِى الله عَنْهُ : و 
۷ وعبد الرزاق في المصنف (۲۹۳) )٤1۲۳(‏ وابن أبي شيبة ۲١۸/١‏ وابن ماجة (841) وأحمد 
في المسند .)7١5/7(‏ ظ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۳۷١/١‏ من حديث ابن عباس وأبو داود 070/١‏ في الصلاة (850) والترمذي 


5 في أبواب الصلاة (585) وابن ماجة 51١/١‏ في إقامة الصلاة (۸۹۸) الحاكم في المستدرك 
1١‏ في الصلاة والبيهقي ١57/7‏ في الصلاة. 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران ۳۱ 





قال الماوردي : وهذا كما قال. 

يسجد السجدة الثشانية كما يسجد السجدة الأولى کو ا اكير الت و 
ادا ولا يرفع يديه. ويفعل ما ذكرنا فى صفة السجود وهيئته لاستوائهما في الوجوب 
فاستويا فى الصفة . ) ) 

مسأل : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «فاذا آسْتَوَى قاعدا نض مُعْتَمِداً عَلَى الأازض 

به تی يعتدل قَائما 3 يرفع يڏيه في السحزد ولا في آلْقِيَام م ال ْ 

قال الماوردي : إذا راقم وه ااا على بارا فد اکل الركعة الأولى 
فيستحب له بعدها أن يجلس قبل قيامه إلى الثانية جلسة الاستراحة» وهي سنةء وليست 
واجبة» وقال أبو حنيفة : ليست هذه الجلسة مستحبة» ولا سنة وساعده بعض أصحابنا؛ لأن 
من وصف صلاة النبي يو لم يحكهاء > ولعله کان فعلها في مرضه أو عند كبره . 

و اللاي عن عيد الوهات عن ا الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن 
الحويرث أنه صلی ونال َالِ ما ريد صلا ون أريكُمْ كيف رايت رَسُول الله ية بصي 
حى إِذَا رفع رَأْسَهُ مِنَّ السَجِدَةٍ ة الأخيرة آسْتَوَى قَاعِدا تم قَامَ وَآعْتَمَدَ عَلّى الأض ‹ لل 
القيام إلى الركعة بعد ركعة يقتضي أن يكون بعد جلسته كالثالثة بعد الثانية فإذا تقرر أن هذه , 
الجلسة سنة فقد اختلف أصحابنا فى كيفية جلوسه فيها على وجهين : 

أحدهما: أنه يجلس على صدر قدميه غير مطمئن» فعلى هذا يرفع من سجوده غير | 
مكبر فإذا أراد النهوض من هذه الجلسة اعتمد بيديه على الأرض ثم قام مكبرا. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه يجلس مفترشاً لقدمه اليسرى 
مطمئناً ٠‏ كجلوسه بين السجدتين» فعلى هذا يرفع من سجوده مكبرأء فإذا أراد النهوض من | 
هذه الجلسة قام غير مكبر معتمداً بيديه على الأرض» وإنما أخترنا أن يقوم معتمداً بيديه على . 
الأرض اقتداء برسول الله ب ولأن ذلك أمكن له فسواء كان شابا ١‏ أواشيكا قري اا 


مسألة : قال الشافعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: دنم يَفْعَل في الرٌكُعَةٍ الثانيّة مِثْلَ ذَلِكَ» . 
قال الماوردي : وهذا كما قال. 


وحكم الركعة الثانية فيما يتضمنها من فرض وسنة وهيئة كحكم الركعة الأولى إلا في 

خمسة أشياء مختصة بالركعة الأولى لاختصاصها بافتتاح الصلاة فهي النية» والإحرامء ورفع 
ا والاستعاذة ثم هما فيما سوى هذه الخمسة سواء في كل 
فرض » فشنة وة لأن النبي مي حين علم الرجل الصلاة فقال: هس آصنع كذلك في 
كل رَكعَة) . 


(۱) أخرجه البخاري ۱۹۲/۱ فى الأذان (/ال31, 5 2٠١‏ ۰۸۱۸ء 875). 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القران 


مسألة : : قال الشافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : : «وَيَجَلِسُ في الثابَةٍ عَلَى رِجلِهِ المْرَىء 
ويَنصِبٌ الى وط يَدَهْ رى على فَحَذِه ليْرَى وَيَفيضٌ أََايعَ يد الى عَلَى فَحدِه 
اليمنى إلا المسبحة وَيشِير بها متشّهدأً)». 

:قال ال «ينوي بالمسبحة الإخلاص لِلَّهِ تَعَالَى» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال أما التشهد الأول فهو سنة ليس بواجب» وبه قال أبو 
حنيفة .2 ومالك وحكى عن الليث بن سعد. وأبي نور اوأحمدءٍ وإسحاق: أنه واجب 
استدلالاً بأن رسول الله کي فعله في صلاتهء وقال : ولوا كما راسمو أصَلَّي ». ولأنه 
عد نندت ة فاقتضى أن يكون واجباً كالتشهد الثاني . 

ودليلنا حديث عبد الله بن بحيئة 2١7‏ أن الى ا 2 الاس ركعتينٍ وقام إلى الالة 
ويي اسهد قم بل جر آلصَلاة سَجَدَ سه و پا 

وروي أن آلِيّ لا قَام إلى الله فسح په فلم يَرَجِعْ فَلَوْ كان وَاچبا لَرعَّ» ولأن كل 
فعل تصح الصلاة بتركه ناسیا تصح الصلاة قعلة غامد کالمسنونات طرداء والمفروضات 
عكسا وبهذا ننفصل عن قياسهم على التشهد الثاني . لأن تركه سهوأً يمنع من صحة الصلاة 
E e e‏ 
بان چاو ای درد ای ادي ا e‏ 
مفترشاء وفي الثاني متوركاً. 

e‏ الح ا 

وصورة ای NY‏ اليمنى ويضجع اليسرى ويخرجهاعن 
وا ا اا و 
برواية ابن ا 0 الله کی جلس متوركاً. ا 


۳۲ 








)١(‏ عبد الله بن مالك بن القشيب: بكسر القاف وسكون المعجمة بعدها موحدة الأزدي أبو محمد حليف 
بني المطلب يعرف بابن بحينة بموحذدة ومهملة مصغراً صحابي معروف مات بعد الخمسين انظر 
التقريب ٤٤٤/١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري 4۲/۳ في السهو )١17075(‏ ومسلم ۳۹۹/١‏ في المساجد ٥۷١/۸٦‏ . 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران. ۳ 





كالتشهد الثانى . واستدل أبو حنيفة على افتراشه فيهما برواية وائل بن حجر أن رسول الله بيا 
جلس مفترشاً ولأنه جلوس للتشهد فكان من سنته الافتراش كالتشهد الأول والدلالة عليهما 
حديث أبي حميد الساعدي أن رسول الله ئة قعد في الركعتين على بطن قدمه اليسرى 
ونصب اليمنى ٠‏ فلما كان في الرابعة أخر رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسرء ولأن 
التشهد الأول أقصر من الثاني لما يتضمنه من الدعاء والذكر أطول فافترش في الأول لقصره 
وتورك في الثاني لطوله. ولأن كل فعل يتقرر في الصلاة إذا خالف بعضه بعضاً في القدر 
خالفه في الهيئة كالقراءة. 

فأما أخبارهم فمستعملة على ما ذكرنا من حمل الافتراش على الأول والتورك على 
الثاني .. 

وأما قياسهم فَمَترُوك بالنص أو معارض بالقياس . 

فصل: فأما وضع كفيه على فخذيه وأنه يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى ويضع 
كفه اليمنى على فخذه اليمنى » وفيما يصنع بأصابعه قولان : 

أحدهما : : أنه يقبض بها إلا السبابة فإنه يشير بها كأنه عاقد على ثلاث وخمسين لرواية 
عبد الله بن عمر أن رسول الله ةوضع كه يمى عَلَى فَحْذِهِ الى وفيض أَصَابعَهُ كلها 
قارا آلټي تل الإبهام ووضع كف اليسرئ عل فخذه ال 

والقول الثاني : أنه يقبض ثلاث أصابع ويبسط السبابة والإبهام قاله في الإملاء لخبر 
روى فيه» وهل يضع السبابة على الإبهام كأنه عاقد على تسعة وعشرين فيه وجهان أحدهما 
يضعها كذلك. والثالى أن مسكظيها تجرادر كين aS‏ 
الإخلاص لله تعالى بالتوحيد واختلف أصحابنا في تحريكها على وجهين : 

أحدهما : : يحركهما مشیراً بهماء روى ابن عمر أن رسول الله يك قال: «هي مَذْعَرَة 
للشيطان». 

والوجه الثاني: أنه يشير بها من غير تحريك وهو أصح لرواية عامر بن عبد الله بن زبير 
عن أبيه أن النبى ييه كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركهماء وإذا ثبت ماذكرنا من حال 
التشهد وسنته فهل من السنة أن يصلي فيه على النبي كَل أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : أنه مسنون فيه لقوله يك «إِذَّا تشَهذَْم فََولوا للم صل عَلَى مُحَمّدء ولأن 
كل موضع كان ذكر عز وجل الله واجباً كان ذكر رسول الله َة واجباً وکل موضع كان ذكر الله 
و الله اة مسنونا . 


a ا ا‎ 508/١ أخرجه مسلم‎ )١( 


a:‏ كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القران 


والقول الثاني : أنه ليس بمسنون لأن التشهد الأول موضوع على التخفيف . 

وقد روى ابن مسعود أن النبي ييه كان يقعد في التشهد الأول كأنه على الرضف. 
فعلى هذا القول أن ترك الصلاة على النبي بي فلا سجود للسهو عليه » وعلى القول الأول أنه 
مسنون ففي سجود السهو وتركه وجهان : 

أحدهما: يسجد لتركه» وإن كان مسنوناء لأنه تبع للتشهد فلم يسجد لتركه وإن سجد 
لترك التشهد . 

مسألة : قَالَ الشافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : اذا ق من اسهد فام مكبر متمد عَلَى 
لاض د ل قَائما». 





قال الماوردي : وهذا! كما قال إذا فرغ من التشهد الأول وأراد القيام إلى الشالثة قام 


وقال الأوزاعي : لا يكبر إلا بعد قيامه» وحكي نحوه عن مالك. وهذا غلط لما روي 
ا ا سي E‏ ا ا 
الركعة الثانية قياساً على تكبيرات الركوع والسجود. ولأنه قيام من ركعة إلى أخرى فوجب أن 
يتبدىء بالتكبير كالركعة الثانية وينهض معتمداً على الأرض بيديه اقتداء برسول الله ميو ولأن 
ذلك أسهل عليه وأسرع لنهضته. ولا يرفع يديه» لأن رفع اليدين إنما يختص بالإحرام 
والركوع والرفع منه. 


مسألة: قال الشَافعِي رَضِيَ اله عَْهُ: م يصَلَي ارين الأخرَيَين كذيك يقرا 
فيهما بام القرآنٍ سرا) . ) 

قال الماوردي : وهذا كما قال حكم الركعة الثالثة والرابعة فيما يتضمنها من الفروض 
والسنن حكم الركعة الأولى » والثانية إلا في شيئين : 

أحدهما: الإسرار بالقراءة في الثالثة والرابعة» وإن جهر بها في الأولى والثانية. 

والثاني : أنه إذا قرأ بالفاتحة فهل من السنة أن يقرأ بعدها بسورة في الثالثة والرابعة أم 
لا؟ على وجهين : 

أحدهما: ليست بسنة في الأخريين» وإن كانت سنة في الأوليين» وهو في الصحابة 
قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما وفي التابعين قول مجاهد» والشعبي » وفي الفقهاء 
قول مالك» وأبي حنيفة» لرواية عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله كك كان يقرا في 


كتاب الصلاة/ ياب صفة الصلاة وعدد سحود 5 1o‏ 


الظهر في الرَكْعَتيْن اولي 1 الكتاب. وة وفِي ارين ع بام الكتاب» وكذلِك في 
العَصر. ظ 

والقول الثاني 1 : إنها سنة في الأخريين كما كانت سنة في الآوليين» وهو في الصحابة 
قول أبي هريرة» وان روي اماعتهدا أزواية رفاعة بنرا ا قال 
للرجل جين عَلَمَهُ آلصّلاة : نم آفرا بام القَرَآنَ وما شَاءَ آللَّهُ عر وَجَل أن تقرَا به» ثم آصنع 
َلك في كل رَكْعَةِ . 
) وروى جابر بن سمرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسعل د بن أبي وقاص : 
قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة قال : : أما آنا فأمد في الأوليين: وأحذف في 
الأخحريين› وما ألوما اقتديت من صلاة رسول الله َة فقال: ذلك الظن بك . 

ع ت ت لد 7 ور ره م ا عد e‏ عر ت م جه 

مساألة ٠:‏ قال الشافعي رصي الله عنة . «فإذا قعد في الرابعة اماط رجليه جميعا 
o EA aR "8 22‏ وی 8م ر > e‏ و38 وبري ع لابقا اعت ا بن 
واخرجھما جميعا عن ورګ اليمنى وافضى بمقعده لون الارض واصجع السرى وصبي 
نى وَوَجَهَ أضَابعَهًا إلى ابل وَبسَط فة رى عَلَى فَحَذِءِ المْسرَى وَوضَعْ َة الى 
علي فخذه تالف وَقَبَض أصَابعَها إا لماه وشار بها مُتَشَهدأ . 

قال الماوردي: التشهد [الثاني]”2 واجب» والقعود له واجب وإن ترك واحدا منهما 
فصلاته باطلة. وبه قال من الصحابة عمر» وابن عمر رصي الله عنهما ومن التابعين عطاء 
ومجاهد» ومن الفقهاء الأوزاعى. وأحمد. 
رضي الله عنه والزهري والنخعي . 
مسعود أن رسول الله عة قال : «إذا صلى الإمام بعد قدر التشهد ثم أحدث قبل أن يسلم فقد 
تمت صلاته»» وهذا نص . وروی عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله د قال : «إذا 
2 لام دهم o‏ هعم کے كر ےد ی #قور قر عه یق ۵ ر اک بي لياع برد مه سس بي 
: قال: ولأنه ذكر يتكرر فى الصلاة فإذا لم يجب أوله لم يجب ثانية كالتسبيح , ولأنه وکر 
)١١‏ أخرجه البخاري ۲۸۷/۲ في كتاب الأذان باب القراءة في العصر (777) وأخرجه مسلم ۱ باب 
) القراءة في الظهر والعصر (5 .)50١/1١00 1١٠١‏ 
(۲) جابر بن سمرة بن جنادة السوائي نزيل الكوفة صحابي مشهور له مائة وستة وأربعون حديثا اتفقا على 

حديثين وانفرد مسلم بثلائة وعشرين روى عنه الشعبي وتميم بن طرفة قال خليفة : : مات سنة ثلاث وقال 


الذهبي في الكاشف: اثنين وسبعين . انظر الخلاصة ٠١١/١‏ . 
(۲) سقط في ج . 


.)117/( أخرجه أبو داود ۲۲۳/۱ في الصلاة‎ )٤( 





۱۳۹ 





سنته الإخفاء في كل صلاة فوجب أن يكون a‏ كالاستفتاح به » ولأنه ذكر يختص بالقعود 
فاقتضى أن يكون غير واجب كالتشهد الأول . 
ا pee‏ ا 0 ا رسول, الله كله 


ص 


سے عي بے بے ا صمل 


رل فول 0 ن قول التحيّات» وهذا ا 


وروى علقمة قال: أخذ عبد الله بن مسعود بيدي. وأن رسول الله ڳلا أَحَد بيد عبد 
اله فعَلَمَهُ التشَهَدَ في آلصّلاةٍ» وقال : «إِذا قَضِيّتْ صَلائكٌ فإن شت أن نَقُومَ فَقُمْ وَإِنّ شِْتَ 
إن فد ادل يا ل ا ولأنه ركن مقدر بذكر فوجب أن 
يكون الذكر فيه مفروضاء كالقراءة. ولأنه ذكر ممتد يشترك فيه العادةء والعبادة فوجب أن 
يتضمنه ذكر واجب كالقيام . ولأن كل ما تضمنه الأذان من أذكار الله عز وجل كان شرطا في 
[صحة]“ الصلاة كالتكبير. ولأن الصلاة بعد عقدها تشتمل على نوعين من ذكر معجز. 
وغير معجز» فلما انقسم المعجز إلى مفروض ومسنون ؛ وجب أن ينقسم غير المعجز إلى 
مفروض ومسنون . 

فأما استدلالهم بحديث عبد الله بن مسعود : E‏ و 
قضيت هذا فقدْ قضيّت صلاتك»» ويحمل قوله يكل فَإِذًا فَعَدْتَ قَدْرَالتشَهَدٍ فَقَدْ مُت 


صَلاتك إن كان صحيحاً على مقارنة التمام كقوله سبحانه : تعالى : ادا بَلَعْنَ أجَلَهْنَ» ٠‏ 


[البقرة: 75؟] أي : فإذا بلغن أجلهن لإجماعنا أن صلاته لم تتم إلا بالخروج منها. 

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فليس بصحيح » وإنما المروي فقد تمت 
. صلاة من معه وليس فيه ذكر صلاة الإمام» ولو كان ما قالوه مرويا لكان محمولا على الوقت 
الذي لم يكن السلام والتشهد فيه مفروضاًء لأن فرضها متأخر. 
ظ ابد صب يب ا ا 
الافتتاح . 
) وأما قياسهم على التشهد الأول فالمعنى فيه ا تعر ي 
في نفسه واجباً. 

فصل: فإذا تقرر وجوب التشهد والقعود فذكر التشهد يأتي من بعد وأما القعود له 
فيكون فيه متوركاً كما وصفناء ويكون في الأول مفترشاً على ما ذکرنا» ويضع يديه على 
فخذيه في هذا التشهد كما وضعهما في التشهد الأول على اختلاف القولين» فإن تشهد غير 


. 1١٠5/57 في الصلاة‎ ۳٠۳/١ أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القران 


ننه > 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن بايا 1997 


قاعد وقعد غير متشهد لم يجزه حتى يكون التشهد في فعوده ؛ لأنه مستحق في محله كالقراءة 
1 فلو قرأ غير قائم أو قام غير قارىء لم يجزه حتى تكون قراءته في قيام والله 

مسألة 1 : ئم يُصَلَّ عَلَى آلنبيّ 6ة». 

اعفان 

الصلاة على النبي ية واجبة في الصلاة في التشهد الآخر. وبه قال من الصحابة 
عبد الله بن مسعود» وأبو مسعود البدري »› ومن التابعين: محمد بن كعب القرظي › ومن 

د ومالك وسائر الفقهاء : هي سنة وليست بواجبة استدلالاً بحديث ابن 
مسعود د أن النبي ية حين علمه التشهد قال له : : «قَإذًا قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضيت صَلاتك, فإن 
شع شِعْتَ ان تقوم فَقَمْ وا ال تَقَعُدَ فَافَحُذُ» قالوا : ولأنها جلسة موضوعة للتشهد فوجب 
أن لا تجب فيها الصلاة على النبي إل كالتشهد الأول قالوا : ولأنه ذكر في قعود فاقتضى أن 
يكون غير واجب كالدعاء. قالوا : ولأن أصول الصلاة موضوعة على آنه لمجي ذكران ف 
رکن» فلما زعمتم أن التشهد واجب اقتضى أن تكون الصلاة على النبي 255 غير واجبه . 

وذليلنا قوله عر وجل : «إنَّ الله وَمَلاتِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى آلنِّيّ يا أيْهَا الذِينَ آمنوا صَلُوا 
E‏ تشليما»: 

قال الشافعي : فأوجب علينا أن نصلي على النبي ية وأولى الأحوال أن يكون في 
الصلاةء وقال أصحابنا: أوجب علينا الصلاة على النبى ية وقد أجمعوا أنه لا يجب في غير 
الصلاة فثبت أنه في الصلاة . 

قال الكرخي : إنما الواجب الصلاة ة على النبي ية في غير الصلاة وهو أن يصلي 
عليه في العمر مرة واحدةء فيقال له الكلام مع أبي حنيفة, وهولا يوجب الصلاة ة عليه 
حال 


وروی ا ن ارس لله يله سو رَجُلا يعو في صَلايَهِ فلم يحم ربه 
وجل ولم بُصل عَلَّى نه يق فقال: وڏا صَلّى أَحَدُكُمْ قليف بِالحَمْد لله والثاءِ علي ثم 
امعان ا اة(“ وهذا أمر. 





٠ £‏ £ 
)1( أخرجه أبو داود )۱٤۸١(‏ والترمذي )۳٤۷۷(‏ وأحمد في المسند 5 والحاكم في اله تدرك ۲۳۰/۱ 


عن كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 


وروى سهل بن سعد الساعدي أن النبي ية قال: «لآ ضَلاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلُ علي 
فيها)() . 

وروی ابن أبي ليلى غن كعب بن جرة قال: فلا يا رول الله أمرْتنا أن نصلى 
عَلَيِكَ وَأنْ نُسَلُمَ عَلَيْكَ فَأمّا السَّامُ فَقَدْ عَرَقَْاه وَكَيْف اد فأخبر أن الصلاة عليه 
مأمور بهاء ولأنها عبادة تفتقر تقر إلى ذكر الله عز وجل فوجب أن تف تفتقر إلى ذكر رسول الله كه 
كالأذان . 





اھ كوف اتن ا و 
أحدهما: أن قوله «فإن شئت فقم » وإن شئت فاقعد» من قول ابن مسعود. وإنما 
أدرجه بعض الرواة هكذا قاله أصحاب الحديث. 


والثاني : أن نسلم لهم ذلك عن النبى ل ويحمل على ما قبل فرض التشهد والصلاة 
على النبي ية لأن ابن مسعود قال: «كنا قبل أن يفرض علينا التشهد نشير بأيدينا» . 

وأما قياسهم على التشهد الأول فالمعنى فيه: أن محله غير واجب وأما استدلالهم أن 
أحوال الصلاة موضوعة على أنه لا يجب ذكران منها في ركن فهو أصل لا يستمرء ودليل لا 
يسلم لأن القيام ذكرء وفيه ذكران مفروضان الإحرام. والقراءة» فكذلك القعود. فإذا ثبت 
555 الصلاة على النبي ول بما ذكرنا فسيأتي ذكر ذلك وصفته من بعد في «ذكر التشهد» . 


rE 2 


مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ الل “وو يذ كر اللة سبحانته راو ويدعوقدرا اقل 
من التشهد. وَالصَلاةٍ على لبي وك وَيُحَمْفُ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ. 


قال الماوردي : أما الدعاء بعد الصلاة على النبى ية وقبل؟»السلام سنة مختارة قد 
جاءت بها الأخبار ووردت بها الآثار. 


والبيهقي ۲٤۸/۲‏ وابن خزيمة ۷٠١‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد )01١(‏ والطحاوي في 
المشكل ۷۷/۳ . 

EE e وقال:‎ 714/١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
وقال عبد المهيمن و‎ ٩ المهيمن وتعقبه الذهبي بقولهعبد المهيمن واه وأخرجه الدارقطني في السنن‎ 
. بالقوى وقال ابن حبان لا يحتج به . انظر نصف الراية‎ 

(۲) كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث القضاعي البلوي حليف القواقل الم 
قال خليفة: مات سنة إحدى وخمسين . انظر الخلاصة ٠٠٠/۲‏ . 

)۳( أخرجه الببخاري ۷/۱ في أحاديث الأنبياء ( ۳۳۷۰ ۷۹۷٤ء (1۳٥۷‏ ومسلم ۳۰٥/۱‏ فی الصلاة 

nan 

)٤(‏ في ج وبعد. 


۳۹ 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القران 


ا ل ا 
يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو»(' . 

وروى محمد بن أبي عائشة ئشة عن أبي هريرة: أن رسول الله َة قال : إذا فرغ 
أحَدُكُمْ مِنَ التَّهُد الأخير َليَعَود بالل وجل من اربع ِن عَذَابٍ جَهَنم, وَمِنْ عَذاب 
القبرء NEN‏ وَمِنْ شر المسيح الدّجال © . 

فصل: فإذا ثبت أن الدعاء مسنون فكل دعاء جاز أن يدعو به في غير الصلاة جاز أن 
يدعو به في الصلاة . ظ 

وقال أبو حنيفة : : لا يجوز أن يدعو في الصلاة إلا ما ورد به القرآن تعلق بقوله كله : «إِن 


صَلاتنا هَذِهِ لا صح فيها شىء مِنْ كلام الآدميين ااه تَكبيرٌ» EY‏ وتسبيح )۰ ولأن 
ما لم[يكن] 9 ذكرا لم تصح معه الصلاة ة كالكلام . 


ودليلنا مع ماقدمنادکره من خبر ابن مسعود وأبي هريرة ما نذكر من الدعاء المروي فيه . 


روى جامع عن أبى وائل عن ابن مسعود قال : ريل ا و لما اا 0 


يكن لماه كما يلما الشَّهُدَ الُم لف بين وء وَأَضْلِحْ دات بب ا واه اسيل 
السلام» وجنا من الات إلى الور وجا راجش ما متها ونا نم وبا ل ي 
سناع وانصارنا وفلونا و ازو اجا ود اتا وت غاا زك انت العواث الر ج 


Sa Oa و‎ 


التشهك: «اللَهُم ني اعود بك مِنْ فتنة ة الدّجال » ا بك مِنْ فتنة المحيا والممات» . 


وروی عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أ بي طالب أن رسول الله يل کان مِنْ ار 


سه قير 


قول في التشهِ والتسَلِيم . : الهم آغْفِرٌ لِي ما قدت واخرت وما أَسْرَرْتٌ وَأعْلَنتَ وما 


٤ 5-5 of 


اشرفته وما انت اغلم ب به 4 مني » أنْتَ المقدم وَأنْتَ ا إلة ا ا وروی الصنابحي 

عن معاذ بن جبل أن رسول الله لله ب قال : «ألا أَعَلمُكَ كَلِمَاتِ تَفُولُهُنَ في كل صلاةٍ الهم 

اعني على ذكرك» وشكرك, وحسن عِبَادّتكي 27 ولأن كل دعاء ساغ في غير الصلاة ساع 

فى الصلاة كقوله: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات . 

() أخرجه البخاري (870) ومسلم .)4٠5(‏ 

)( محمد بن أبى عائشة ة أو محمد بن عبد الرحمن بن أبي عائشة الأموي مولاهم المدني نزيل دمشق عن 
أي هريرة وجابر وعنه أبو قلابة وجماعة وثقه ابن معين» انظر الخلاصة ٤۱۸/۲‏ . ) 

(۳) أخرجه مسلم .)088/١5(‏ 

20 سقط فى ج. 

.)459( في الصلاة‎ ۳۱۸/١ أخرجه أبو داود‎ )٥( 

() أخرجه أبو داود ۳۲۳/۱ في الصلاة (485). 

(۷) أخرجه أبو داود ٤۷۷/١‏ في كتاب الصلاة .)٠١۲۲(‏ 


f‏ كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القران 


فأما استدلالهم بقوله ية إِنْمَا هي تحير وَقِرَاءَةَ وَتَسْبيح فهو أنه جعل الصلاة ما 
ذكره» والدعاء ليس من الصلاةء وأما قياسهم على كلام الآدميين فليس الدعاء من كلام 
الآدميين» وإنما هو ابتهال ورغبة فكان بالذكر أشبه 

فصل: فإذا ثبت إباحة الدعاء فله أن يدعو بأمور دينه. ودنياه والدعاء بأمور دينه 
مستحب » ار مباح . ويختار أن يكون من دعائه ما جاءءت الوا ناهين ونا دكرة 
اقتداء بالنبي ييا وتبركاً بدعائه فأما القدر الذي يدعو به فلا يخلو أن يكون في جماعة. أو 
منفرداًء فإن كان في جماعة دعا قدر أقل من التشهد والصلاة على النبي ا لأن الدعاء تبع 
هما فكان دون قدرهما سراء كان إماما أوماموماء لأن الإمام يؤمر بالتخفيف على المأمومين, 
'والمأموم منهي عن مخالفة الإمام فأما إن كان منفرداً فله أن يدعو بما شاء ما لم يخف سهواً. 





فصل: فإذا جلس الإمام في التشهد الأخير فأدركه في هذه الحالة مأموم فأحرم خلفه 
بالصلاة لزمه إذا أكمل تكبيرة الإحرام قائما أن يجلس معه فى التشهد. فإذا جلس لزمه أن 
يتشهد. لأنه بالدخول في صلاة الإمام قد لزمه اتباعه. والتشهد مما يلزم اتباع الإمام فيه كما 
يلزمنا الأفعال فإذا سلم الإمام قام هذا المأموم إلى صلاته غير مکبر» لأن الركعة الأولى ليس 
فيها قبل التكبير إلا تكبيرة ة الإحرام . وقل أتى بها وإنما جلس اتباعاً ثم صح في أثناء قراءته 
فقام ليتم قراءته قام غير مكبرء لأنها حال لم يشرع فيها التكبير؛ وهكذا لو أدرك مع الإمام 
ركعة ثم تشهد الإمام وسلم فأراد هذا المأموم أن يقوم إلى الثالثة قام غير مكبرء لأن القيام من 
الأولة إلى الثانية إنما سن فيه تكبيرة واحدة. وقد أتى بها مع الإمام حين رفع من السجود إلى 
التشهد. وهكذا لو أدرك معه ثلاث ركعات وسلم الإمام فقام المأموم إلى الرابعة قام غير 
مكبر لما ذكرنا من إتيانه بالتكبير لها مع رفعه من السجود إلى التشهد. ولكن لو أدرك معه 
ركعتين وسلم الإمام قام المأموم لوتمام باقی الصلاة ة قام مكبراء لأنه فيما بين رفعه من سجود 
الثانية إلى قيامه إلى الثالثة تكبيرتين : 

إحداهما: في رفعه من السجود إلى التشهد وقد أتى بها . 

والثانية : في قيامه إلى الثالثة فكان نامور بالإتيان بها. فأما إدراك الإمام في التشهد 
الأول فقام معه مكبرا اتباعاً لإمامه في التكبير وإن تكن هذه التكبيرة ة من صلاة المأموم والله 
ألم 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عن : «ويفعَلُونَ مغل فعله إل أنه اسر قرا مَنْ حل 
وَإِذا هر َم يقرا من َلْفَُ وال المُرَنِي» رم اله فد رى أَصْحَابََا عَن الاي انه قال 
قرا من حَلْفَهُ إن جهَرَ َم الفُرآن (قال) محمد بْنُ عَاصِم راهيم ولان سينا الرييعَ 
قول (قال الشافعي) يقرأ خَلْفَ الإمَام حر اذك واه القرَآنٍ قَالَ مُحَمُدُ وَسَمِحْتٌ الرَبِيمَ 


١:١ 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القران 


يول (قَالَ الشَافِِيٌ) وَمَنْ أَحْسَنَ قل مِنْ سَبْع آيَاتِ مِنَ القُرْآنِ فام أو صَلَّى مُتْفَرِدا ردد بض 
الآي. حَنَى يرا په سَبْعَ آيات فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ يَعْنِي إِعَادَةَ (فَالَ الشافعِي) وَإِنّْ كَانَ 
وَحَدَهُ لَمْ ره أن يُطِيلَ ذِكْرَ آللّهِ وَتَمْجِيدَهُ وَالدُعَاءَ رَجَاءَ الإجَابَة» . 
٠‏ قال الماوردي : هذا كما قال اعلم أن الصلاة تشتمل على أل ا انا اسان 

فوا جب على المأموم اتباع إمامه فيها لقوله مي : «إنمَا جَعِلَ الإمَام م به) . 

فأما الأذكار فتنقسم ثلاثة أقسام قسم يتبع إمامه فيه» وهو التكبير» والتوجه» والتسبيح › 
والتشهد. وقسم لا يتبع إمامه فيه» وهو السورة بعد الفاتحة في صلاة الجهر فينصت المأموم 
لها ولا يقرؤهاء وقسم مختلف فيه وهو قراءة الفاتحة» فإن كانت صلاة إسرار وجب على 
المأموم أن يقرأء بها خلف إمامه» وإن كانت صلاة جهر فهل يجب آم لا؟ على قولين : 

أحدهما: قاله في القديم » وبعض الجديد لا يلزمه أن يقرأ بها خلفه في صلاة الجهرء 
وإن لزمه في صلاة الإسرارء وهو في الصحابة قول عائشة: وأبي هريرة» وعبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهم وفي التابعين قول عمر بن عبد العزيز, وسعيسد بن المسيب. والقاسم بن 
محمد» وفي الفقهاء قول مالك وأحمد. 

والقول الثاني : قاله في الجديد والإملاء. رورا من مذهبه 25 أن يقرأ 
خلف الإمام في صلاة الإسرار والجهر جميعاً» وبه قال من الصحابة: عمر وأبي بن كعب» 
وأبو سعيد الخدري, وأبو عبادة بن الصامت رضي الله عنهم ومن التابعين سعيد بن جبير» 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن» والحسن البصري. ومن الفقهاء الأوزاعي» والليث بن سعد 
وو ا عات ا يجان لای صلذة الجهير ولا فى ضلذة الا ران نويه 
قال من الصحابة على بن أ بى طالب كرم الله وجهه وعبد الله بن مسعود [وزيد بن ثابت]7) 
وعبد الله من عمر. ا الله رضي الله عنهم ومن التابعين الأسودء وعلقمة. وابن 
سيرين» ومن الفقهاء الثوري : + نذالا شل اه : #وإِذا قرىة الْقَرْآن فَآسْتَمِعُوا لَهُ 
وانصتوا لَعَلَكُمْ َرْحَمُونَ4 [الأعراف: 4 ]٠١‏ والقراءة تمنع مما أمر به من الإنصات . 

وروي عن النبي ب [أنه قال] : «إِنْمَا جَعِلَ الإمَام وو فإذا كبر فكبرواء َإذّا قَرَا 
انش فكان أمره بالإنصات نهيا عن القراءة”“. ) 


INE RDA pA Pg a 2 1‏ 
وروی جابر بن عبد الله أن النبى كل صَلَى صلاة فقرا رجل حلفَه مهاه آخر فَلّما فرعا 


(۲) متفق عليه من رواية أنس بن مالك \VT/۲‏ في الأذان (386) ومسلم A‏ الصلاة ٤١١/۷۷‏ 
وأخرجه أبو داود ۲۲۰/۱ في الصلاة (: )5١‏ واللفظ له . 


14۲ 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 
مِنْ الصّلاةٍ تَنارَعَا فبلَعْ آلنبيّ ية فَقَالَ مَنْ كان لَه إِمَامُ فَقرَاءَة الإمّام لَهُ قراعةٌ“ . 

وروی علي بن أ ي ارتي اف غه أن رجلا سال ااي يو ال EE‏ 
iy‏ كفيك ف الإمام | 0 

رو او ا ا E‏ القِرَاءَةٍ حَلّفَ الإمَام © » قال: 
ولأنها ركعة أتى بها على سبيل الاقتداء فوجب ااا أصله إذا أدركه راكعاء 
و و القراءة لجهر بها كالاإمام . 

والدليل على وجوب القراءة خلف الإمام رواية مكحول عن محمود؛ وا 
عبادة بن الصامت: قال : كنا لف آلنِيّ يك في صلا كي و 
ليه القراءة» فلم فرع َالَ: َعَلَكُمْ تَقَرَوونَ حَلْفَ إِمَامِكُمْ قُلْنا: نعم يَارَسُولَ آللَّهِ قَالَ: ل 
فعَلُوا إلا بِمَاتِحَةٍ الكتاب فَإِنهُ ل صَلاة ِمَنْ لم يقْرَا با٠“‏ وروى أنس بن مالك قال: صلی 
رسول الله و أَحَدَ الْعِساَينٍ فَقََابَْضْهُمْ لَه ٠‏ فما فرغ قال: فيكم مَنْ قَرَا حَلْفِي فَقَالَ 
بعضهم أن فقال ١‏ علا إلا 1 القَرَآنِ فإنه د صَلاة إلا بها)0” . 

وروی سلمان الفارسي قال: فزت ٠‏ اول الله وات للك فال «ِيَافَارِسِيٌ لا 
ترا خَلْفِي إلا بفَاتحة الكتاب». لأن من ساوى الإمام في إدراك الركن ساواه في إلزامه 
كالركوع › ولأن من لزمه القيام بقدذر القراءة لزمته القراءة مع الإمكان e‏ ولأن من أدرك 
محل الفرض لزمه الفرض كالصلاة تلزمه بإدراك الوقت. 

فأما الجواب عن الآية فمن وجوه: 

أحدها: أنها نزلت في الخطبة» وهو قول عائشة رضي الله عنها وعطاء . 

والثاني : أن المراد بها ترك الجهرء وهو محكي عن أبي هريرة. 

الك مر ا ا بر اص ربكا بي 





٠١١/۲ والبيهقي‎ 7١7/1١ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار‎ )80١٠( أخرجه ابن ماجة‎ )١( 
وفي إسناده جابر الجعفي ضعيف جدا لا يحتج به وله طرق أخرى حسنها الشيخ‎ 777/١ والدارقطني‎ 
. )٥٠۰( ۲۹۸/۲ ناصر في الإرواء‎ 

(۲) أخرجه الدارقطني )١15(‏ وقال تفرد به غسان وهو ضعيف وقيس ومحمد بن سالم ضعيفان . 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن ٠٠١ ٠۲٤‏ وانظر نصب الراية ٠۸/۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان كما في الإحسان ١7/7‏ (۱۷۸۲) والحاكم في المستدرك ۲۳۸/١‏ والدارقطني 
0١‏ وأحمد في المسند ۳٠٠/١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 5١5/١‏ وأبو داود ۸۲٣‏ 
والترمذي ۳۱١‏ والبيهقى ۱۱٤/۲‏ . 

(5) أخرجه ابن حبان في الصحيح ۷/۵/ ۲۰/۱۵/ 7/1١‏ والدارمي ۲۸۳/١‏ في الصلاة وأبو داود 

) .)۸٤٤( 71/5/1١ وحسنه وابن ماجة‎ )70١( ۳۰/۲ في الصلاة والترمذي‎ 4۲/١ 
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فلان» سلام على فلان فجاء القرآن:ٍ إا قُرِىء الْقُرْآنُ فَاسْتَِمُوا لَه وأنصوا) 
[الأعراف : ٤‏ وأما قوله بك وَإِذَا قرا فأنصتوا فيحمل على أحد أمرين» إما على ترك 
الجهر. lt E‏ وأما قوله ئة بعد الفاتحة. وإما قوله َة مَنْ كان 
لَه إِمَام َقِرَاءَة الإمام له قفيه انان 

أحدهما: أن الكناية في قوله «له» راجعة إلى الإمام دون المأموم . لأنه أة قرب مذكور. 


والشاني : أنه يحمل على ما عدا الفاتحة؛ وإذا أدركه راكعأء وكذا الجواب غن 
قوله ئا توكتك أ الإمام ). 

وأما حديث عمران أنه َة نهى عن القراءة خلف الإمام. فيحمل على أحد أمرين؛ 
إما على النهي عن الجهر. وأما على النهي عن السورة ليصح استعمال الأخبار كلها . 

وأما قياسهم عليه إذا أدركه راكعاً فلا يصح» لأن ذلك مدرك بعض ركعة وإن جعله 
الشرع نائباً عن ركعة لا سنة على أن المعنى فيمن أدركه راكعا أنه لما لم يدرك محل القراءة 
وان وي موي بلي اود E EE‏ 
لم يجهر بها المأموم, فإذا ثبت أن أصح القولين وجوب القراءة على المأموم فيختار له أن 

يقرأ عند فراغ الإمام منهاء لأنه مأمور بسكتة بعدها ليقرأ المأموم فيها . 

روى سمرة بن جندب قال: حَفِظْتَ مع رسول الله ل سكتة بعد التكبير وسكتة بعد 
3 الزن . | 

مسألة قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عله انم يُسَلَمُ عن يوين نه السَّلامُ عَلَيكم وَرَحْمَة 
ل السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الل حَتَى يُرَى حَدَا) . ظ 


قال الماوردي : أما الخروج من الصلاة فواجب لا تتم إلا به لكن اختلفوا في تعيينه 
فذهب الشافعي إلى أنه معين بالسلام» ولا د يصح الخروج منها إلا به. وهو قول الجمهور. 
| وقال أبو حنيفة : الخروج من الصلاة امین بالسلام» ويصح خدروجه منها بالحدٹ. 
والكلام استدلالا بحديث ابن مسعود أن النبي يله حينَ عَلمه التشهد وإذا قضيت هذا فقد 
َم صلاتك» إن شعت فَقَمْ ون شعت ا EE‏ 
رسول الله يل قال: «إِذًا رفع الرّجَل رَْسَهُ مِنَ السّحِدَةٍ :الأخرة وعدن أخدث فيل أن سل 
فقد تمت صلاته» وهذا نص. قالوا : ولأنه سلام للحاضر فاقتضى أن يكون غير واجب في 
الصلاة كالتسليمة الثانيةء قالوا: ولأنه كلام ينافي الصلاة فوجب أن لا يتعين وجوبه في 
الصلاة كخطاب الآدميين» وذلك لرواية محمد بن علي ابن الحنفية عن أبيه أن 








(۱( أخرجه أحمد في المسند ه//!1/ ۲۳/۲١ /70/1١٠6‏ والدارمي ۱ في الصلاة وأبو داود 5577/1١‏ 
في الصلاة والترمذي ۲ / ۰ )۲٣۱(‏ وحسنه وابن ٠‏ ماجة .)۸٤٤( ۲۷٥/۱‏ 
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رسول الله َة قال: « بق آلصّلاةٍ الطهُورٌ وتحريمُها التكبيرٌء وَتَحُلِيلَّا التَسْلِيم» . 

وروى مسعر بن كدام'') عن ابن القبطية) عن جابر بن سمرة قال : كام 
رسول. الله كه فإِذَا سَلْمّ قَالَ: حَدَنَا پد عَنْ يميه وَعَنْ شَمَاله السَلامُ عَلَيكُم السلام 
ليم وشار بيده عَن َه وعَنْ شَمَالِه َال آلب يل : اما كم َرَمُونَ دِيم كانها أَذْنَابُ 


م کے بي ر 


ڙل شل ء واا في اڪڌ أن صم يده على مذ م سل عن وده لمكه 2 ا 
لسلام علیکم ورحمة الله. السلام عَلَيْكُمُ ورحمة الله» فجعل الاكتفاء بالسلام فاقتضى أن 
لا يجوز الاكتفاء بغيره» ولأنه أحد طرفي الصلاة ة فاقتضى .أن يكون من شرطه النطق كالطرف 
الأول ولأن الخروج من الصلاة ركن فوجب أن يكون معيناً كالركوع والسجودء ولأن كمال 
العبادة لا يحصل بما يضادها كالجماع في الحج . ولأن الصلاة عبادة تبطل بالحدث في 
وسطها فوجب أن تبطل بالحدث في آخرها كالوضوء. ولأن ما يضاد الصلاة ةلا يصح أن 
يخرج به من الصلاة ة كانقضاء مدة المسح » ولأن الصلاة ة عبادة فلم يصح كمالها بما لا يتعلق 
به التعبد كسائر العبادات . ظ 

وأما الجواب عن حديث ابن مسعود فمن وجهين : 

أحدهما: : أن قوله كك : «فقدٌ قضيْتَ صَلاتكَ) يعني : مقاربة قضائها وقوله : «إن شئت 
قم واشت شئت فَآفَعُدٌ» من كلام ابن مسعود. 

والثاني : أن هذا الحديث متروك الظاهر, لأن الخروج من الصلاة باق عليه» وإنما 
الخلاف فيما يخرج به منها. 7 

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فلا يصح » ولو صح لكان محمولاً على ما 
بعد التسليمة الأولى .وفيا بالقانية, 

وأما قياسهم على التسليمة الثانية لم تجب التسليمة الثانية ولس اناف التسليمة 
الأولى . 

وأما قياسهم على خطاب الآدميين» لأنه ينافي الصلاة فوصف غير مسلم» ثم المع 
في خطاب الادفيية» لأنه لو تركه وما قام مقامه لم تفسد صلاته والسلام إذا تركه وما قام 
مقامه عندهم فقد بطلت صلاته . 

فصل: فإذا ثبت أن السلام معين في الصلاة لا يصح الخروج منها إلا به فهو عندنا من 
الصلاة. ) 
)١(‏ مسعر بن كدام بكسر أوله رسي ا و ا ی 
الرواسي أبو سلمة الكوفي أحد الأعلام عن عطاء وسعيد بن أبي بردة والحكم وخلق وعنه سليمان 
التيمي وابن ¿ إسحاق وشعبة والثوري وخلق قال محمد بن بحر: كان عنده ألف حديث وقال القطان ما 
رأيت مثله كان من أثبت الناس قال الفلاس: مات سنة ثلاث وخمسين ومائة . انظر الخلاصة 77/7 . 


(۲( عبدالله بن القبطية كوفي عن أم سلمة وجابر بن سمرة وعنه عبد العزيز بن رفيع ومسعر وثقه ابن ) 
معين . انظر الخلاصة ۱۹۷/۲ . 
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وقال أبو حنيفة : اليس السلام من الصلاة ة دللا سروانة عبات بق سهل عن أنية أن 
النبي ككل كان يُسَلْمْ ذا فَرَعْ مِنْ صَلاتِهِ سَلَّمَ عَنْ يَمِنِه ؛ وَعَنْ يَسَارِه('» فجعل السلام بعد 
الفراغ من الصلاة قال: ولأن كل شيء ينافي الصلاة لم يجز أن يكون من نفس الصلاة 
كالحدث والكلام . 

قال: ولأنه لو كان من الصلاة لكان من شسرطه استقبان القبلة فلما كان معدولا عن 
القبلة دل على أنه ليس من الصلاة . 

ودليلنا ما روي عن ابن مسعود أنه قال : ما نَسِيتُ مِنَ الأشْيَاءِ لآ أنْسى سَلُمَ الي كله 
ا السلام عَلَيَكُمْ وَرَحَمَة الله المَلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحَمَةَ الله»“ فأخبر أن من 
الصلاةء ولأنه نطق شرع في كل صلاة فوجب أن يكون من نفس الصلاة كالقراءة. 

وأما الجواب عن قول سهل كان إذا فرغ من صلاة فبمعنى » قارب الفراغ منهاء وأما 
الحدث والكلام فغير مشروع في الصلاة فلم يكن من الصلاة. 

وأما قولهم إنه له كان من الصلاة لكان استقبال القبلة شرطاً في الصلاةء فاستدلال 

فاسدء. لأنه قد يعدل عن القبلة خفضاً بوجهه في أركان من صلاته وهو الركوع وا ولا 
يمنع ذلك أن يكون من الصلاة فكذا السلام. ٠‏ 


فصل: فإذا تقرر أن السلام معين من نفس الصلاة ة فالكلام بعده في ثلاثة فصول : 

أحدها: عدد السلام وهيئته . 

والثاني : صفة السلام وكيفيته . 

والثالث: وجوب النية فيه . 

فأما الفصل الأول: في عدد السلام وهيئته . 

فإن كان المصلي إماماً في جمع كثير ومسجد عظيم فالسنة 250 
المصلي مفردا أوعافوها أو إماما في جمع يسير ومسجد صغير ففيه قولان : 

أحدهما: قاله في القديم » وهو مذهب مالك : أنه يسلم تسليمة واحدة من يمينه وتلقاء 
وجهه. وبه قال ابن عمر. وعائشة رضي الله عنهما والأوزاعي لرواية هشام بن عروة عن أبيه 


بال ير 


عن عالشه رصي الله عنها أن رسول الله ا كان يُسَلَُمُ في ضَّلااتِهِ تَسَلِيمَةَ وَاجدَة تَلْقَاءَ وَجَههِ 
متد إلى د شقه الاين قَلِيادٌ0©. 





ا (۱) أخرجه الشافعي في المسندا / ۹۸ (۲۸۳) . 
EE 6‏ والترمذي )١40(‏ والنسائي 57/7 وابن ماجة 2 والدارقطني 
0/١‏ لاه”. 
(۳) أخرجه الترمذي )۲۹١(‏ وابن ماجة (419) والدارقطني ٠٠۷/١‏ والحاكم ۳۰/۱ وابن حبان ١985‏ 
والبيهقي ۱۷۹/۲ . 
الحاوي في الفقه/ ج۲/ م٠‏ 
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والقول الثاني : قاله في الجديد» وهو مذهب أبي حنيفة: أن من السنة أن يسلم 
تسليمتين إحداهما عن يمينه» والثانية عن يساره» وبه قال أبو بكر» وعمر» وعلي رضي الله 
عنهم ولرواية سعد بن أبي وقاص» وابن مسعود» وابن عمر» وعبد الله بن زيد وسهل بن 
سعد وجابر بن سمرة رضي الله عنهم أن الى :وه كان يسلم عن بمب يميه وعن يسارو ) 
وهذا أولى لكثرة رواتهء وقد روى عمار بن أبي عمار”) قال: كان مشيخة المهاجرين 
يسلمون تسليمة واحدة» ومشيخة الأنصار يسلمون تسليمتين» والأخذ بفعل الأنصار أولى 
لتأخرهم فإذا ثبت هذا فالواجب منهما تسليمة واحدة لا يُخْتَلَّفُ فيها. فلو اقتصر عليها أجزأته 
صلاته. وإنما الكلام في التسليمة الثانية هل هي مسنونة أو لا فأصح القولين أنها سنةء فعلى 
هذا لو تركها الإمام واقتصر على تسليمة واحدة أجزأه ويأتي ي المأموم بالثانية., لأنه من سنن 
صلاته وهو بسلام الإمام قد خرج من إمامته فكان مأموراً بها كما لو قالها الإمام . 

فصل: وأما الفصل الثاني في صفة السلام وكيفيته. فالأكمل المسنون أن يقول 6 
عليكم ورحمة الله لرواية أبي الأخوّصٍ .عن ابن مسعود أن النبي ية کان يُسَلّمْ عَنْ يَمِنِه : 
السّلامٌ عَلَيكمْ وَرَحْمَةُ الله حتی یری بَيَاض ده وَعَنْ ساره حتَى یری بَيَاض دو( . 

وأما اقفر الاح رو السلام عليكم» فأماقوله: «ورحمة الله» فمسنون 
لخن بواجب لصحة الخروج من الصلاة بقوله: «السلام عليكم» وإن اسقط من السلام 
الألف واللام واستبدل بها التنوين فقال سلام مني عليكم ففيه وجهان : 

أحدهما: لا يجزئه لنقصه عما وردت الأخبار به. 

والثاني : يجزئه » لأن التنوين بدل من الألف واللام ولذلك لم يجتمعا في الكلام . 

وقد روي ذلك عن أنس بن مالك فأما إن قال عليكم السلام فقدم وأخر فقد قال 
الشافعي في القديم : «كرهنا ذلك ولا إعادة عليه» وقال: في موضع آخر: «لا يجزئه» فخرجه 
أصحابنا على قولين : 
) أحدهما: يجزئهء لأنه قد استوفى لفظ السلام وإن لم يرتب. 

والقول الثاني : لا يجزئه» لأنه بخلاف المشروع منهء ويحمل قول الشافعي في 
القديم : «لا إعادة عليه» على أن الصلاة لا تفسد به. 


فصل: وأما الفصل الثالث فهو وجوب النية في السلام فالظاهر من مذهب الشافعي » 





)1( انظر النسائي 1۳/۳ وما بعذها والدارقطني م وما بعدها والمصادر السابقة . 
(١‏ عمار بن أبي A TEC‏ و سا راع 
(۴) أخرجه الترمذي ۲۹۰ ۳ وابن ماجة ٩۱٤‏ . 
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وهو قول جمهور أصحابنا وجوب النية في السلام. وأنه لا يصح الخروج من الصلاة حتى 
يقترن بسلام الخروج منها . 

وقال أبو حفص بن الوكيل: يصح الخروج من الصلاة بمجرد السلام» وإن لم يقترن 
به نية الخروج» قال: لأن النية إنما تجب في الدخول في الصلاة لا في الخروج منها 
كالصيام ‏ والحج » وهذا الذي قاله أبو حفص وإن كان مطرداً على الأصول من وجوه فهو 
مخالف له من وجوه» لأن الصلاة لما خالفت سائر العبادات في أن الخروج منها لا يصح إلا 
بنطق كالدخول فيها خالفتها في أن الخروج منها لا يصح إلا بنية تقترن بالنطق كالدخول 
فيها. فإذا ثبت أن النية في السلام مستحقة فلا يخلو حال المصلي من أن يكون إماما أو 
اموا أو منفرداء فإن كان منفردا نوى بالتسليمة الأولى الخروج من صلاته ومن على يمينه 
من الحفظة» ونوى بالتسليمة الثانية من على يساره من الحفظة» ولم يحتج إلى نية الخروجِ 
من صلاته» لأنه قد خرج منها بالتسليمة الأولى وإن كان إماما نوى بالتسليمة الأولى شلاثة 
شتا الخروج من صلاته. ومن على يمينه من الحفظة» والمأمومين» ونوى بالتسليمة 
الثانية شيئين» من على يساره من الحفظة» والمأمومين» وإن كان المصلي اما فإن لم 
يكن على يمينه أحد من المصلين نوى بالتسليمة الأولى شيئين» الخروج من الصلاة ومن 
على يمينه من الحفظة ونوى بالتسليمة الثانية ثلاثة أشياء من على يساره من الحفظة والإمام 
الاو ا ان ج غل فيك ولس على سار اعد توف بالسليوة الأرلى ار 
أشيناء بكرو ف ملام ومن على يمينه من الحفظة. والامام. والمأمومين, ونوى 
بالتسليمة الثانية شيئا واحداء وهو من على يساره من الحفظة. وإن كان نظا فإن كان الإمام 
إلى اليمين أقرب نوى بالأول أربعة أشياء اي ومن على يمينه من الحفظة. 
والإمام والمأمومين» ونوى بالثانية شيئين من على يساره من الحفظةء والمأمومين وإن كان 
الإمام إلى اليسار أقرب نوى يد ثلائة أشياء» الخروج من صلاته» ومن على يمينه من 
الحفظة» والمأمومين» وبالثانية ثلاثة أشياء من على يساره من الحفظة والإمام والمأمومين 
فهذا هو الكمال من نيته» والواجب من جميعه أن ينوي الخروج من صلاته لا غير» فإذا نواه 
دون ما سواه في التسليمة الأولى أو الثانية أجزأته صلاته. لكن إن نواه في الثانية كان في 
التسليمة الأولى كالمسلم في صلاته ناسياً فيلزمه سجود السهوء فلو سلم غيرنا وللخروج من 
صلاته لم يجزه على مذهب الشافعي وأجزأه على مذهب أبي حفص بن الوكيل . 

فصل: SL‏ ل ل ا ل ا الله عنها أن 
رسول الله اة قال : «إذا سل احَذك وين ان قال : الله أت السلام» ونك السّلام 
تبارکت یا ذا الجلال. وَالإكرَام 2306 . 


. ٥۹۲/۱۳١ في المساجد‎ ٤٠٤/١ أخرجه مسلم‎ )١( 


۸ لس كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 


وروى عبد الله بن الزبير أن النبي َيه كان قول في أَدْبَارٍ الصَلَواتِ: واا أن لآ إل 


لا الله وَحَدَهُ لا شرِيك لَه لَه المُلْك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَى كل شَيْءٍ دی . 


1 

ويستحب أن يجمع في دعائه بين الخبرين يبدأ بدعاء ابن الزبيرء ثم بدعاء عائشة 
رضي الله عنها د ئم إن أحب أن يزيد على ذلك ما شاء من دين ودنيا فعل. ويسر بدعائه ولا 
يجهر إلا أن يكون إماماً يريد تعليم الناس الدعاء» فلا بأس أن يجهر به قال الله تعالى : ولا 
َجْهَرْ بصَلاتِكَ ولا حافت بها) [الإسراء : ]قال الشافعي : معناه لا تجهر بصلاتك 
جهرأ لا يسمع » ولا تخافت بها إخفاتاً لا يسمع . 

مسألة : قال الشافعيٰ رضي الله عَنْهُ: اتش ضف أذ قله لذ أن وكرن فنا با 
يبت لَِنصَرفْنَ قبل الرجَالد». 

قال الماوردي : وهذا صحيح » إذا فرغ الإمام من صلاته فإن كان من صلى خلفه 
BB‏ ة فيهم وثب ساعة يسلم ليعلم الناس فراغه من الصلاة» ولآن لا يسهو فيصلي . 
GSS‏ اا و ا واد افر 
بالنساء . 

وقال أبو حنيفة : EE‏ ولا يلبث وهذا خطأ لرواية الزهري عن هند بنت 
الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله كل إِذَا سَلّمَ مَكَتٌ فليا () وكانوا 
يرون أن ذلك كيما ينفر الرجال قبل النساء. وإذا وثب الإمام فإن كانت صلاة لا يتنفل بعدها ‏ 
كالصبح والعصر استدبر القبلة واستقبل الناس ودعا بما ذكرنا وإن كانت صلاة ينتفل بعدهاء 
كالظهر. والمغرب» والعشاء فيختار له أن يتنفل في منزله . 

هد رزوی ناقع عن ابن عير قال قال رول الله 8 اجعَلُوا في بيُوكُمْ مِنْ ضصَلايَكُمْ_ 
ولا تتَحِذُوهًا وراه وروی بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي با قال: «صلاة المَرَءٍ ‏ 
في بيه أل مِنْ صَلاتِهِ في مَسْجِدِي هَذَا إلا المَكُْوبَة0؟) ويستحب للمأموم أن لا يتقدم 
إمامهء أو يخرج معه» أو بعده. ظ 

مسألة : قال الشافعيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ : اصرف حيث شان تين ع ال عر امال 


وهذا صحيح كما قال. 





)1( أخرجه مسلم 4١15/١‏ في المساجد 0۹ . 

(7) أخرجه البخاري 775/١‏ في كتاب الأذان باب التسليم ۸۳۷ (849,. .)85٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري ٥۲۸/۱‏ في الصلاة )٤۳۲(‏ ومسلم ٥۳۸/١‏ في صلاة المسافرين .)۷۷۷/۲٠۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ١‏ في الصلاة )٠١ ٤٤(‏ وبنحوه عند البخاري ومسلم البخاري ف ومسلم 
AOE) o4/1‏ 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القران 2-7 ت ا )ا 
سكن أن تصرف من الصا يمنا وقتيالا : وقال قوم : لا يجوز أن ينصرف إلا عن 
n‏ نلا ؛ لرواية أبي هريرة أن النبي كل کان نرف مِنْ الصلاة عن يمِينِه وعن 
شماه وروى الأسود عن عبد الله بن مسعود أنه قال ل يعن أَحَدُكُمْ لِلشَيْطَانِ مِنْ ضَلَاته 
جَرْءا یری أن حتما عليه أن لا ينتقل إلا عن يمينه فلقد رأيت رسول الله َة أكثر ما ينصرف 
عن شماله فإذا ثبت جواز الأمرين فيستحب إن كان له في إحدى الجهتين غرض أن 
عيرق إلى قرف يميا أ رقيات وان لم يكن له غرض فَيَسْتَحْبٌ أن ينصرف عن يمينه 
لأن رسول الله َة كان يحب التيامن في كل شيء . 
و 2 و م ا مات هام 
مسألة : قال الشَافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : ورا كل نورل اع الله الرحمن 
الرجيم » فعله أبن غر 
قال الماوردي : وهذا صحيح قد مضى الكلام فيه ء وذکرنا أن بسم الله الرحمن ن الرحيم 
ا الفاتحة ا ومن قل سور بجهر بهامع السورة فى م ة الجهر. ويسر بها في 
صلاة الإسرار اقتداء بالسلف واتباعا لرسم المصحف . ) 
مسألة : قال الشافعِيُ رَضِيَ اله عن : «قإِنْ كانت آلصلاة ظهراً. عضرا سر 
بِالقِرَاءَةٍ في جَمِيعِهًا فإِن كانت عِسَاءَ الآخرَةَء اما هر في الان ناوارف 
باقيهماء وَإِنَ كانت صُبْحاً جَهَرَ في جَمِيعِهَا» . 
قال الماوردي : وهذا كما قال والأصل فيه ير السنة» وإجماع الأمة من غير تنازع . 
ولا تمانع أن رسول الله يو صلى الظهر والعصر ا يسر في جميعها بالقراءة. والمغرب 
ثلاث يجهر في الأوليين منهما ويسر في الآخريين» والصبح ركعتين جهر فيهماء لا اختلاف 
CO‏ ال ا ا ل تت 
أنه قال : «رصلاة النهار عجمًا إلا ل والعيدّين». 
وروي عنه َه أنه قال : «مَنْ جَهَرَ في صَلةٍ النهار فَآرْجُمُوهُ بالبَعغرو9©. 
فصل: فإذا ثبت أن الجهر مسنون فيما ذكرنا فهو سنة فى الجماعة والانفراد. 
وقال أبو حنيفة : الجهر سنة الإمام دون المأموم» والمنفردء لأن المأموم لما لم يسن له 
الجهر. لأنه ليس بإمام لم يسن للمنفرد الجهر. لأنه ليس بإمام , وهذا غلط مع ما تقدم من 
عموم الخبرين أن الجهر والإسرار هيئة للذكر فوجب أن يستوي حكمه فى الجماعة والانفراد 


)0ع( أخرجه البخاري ۲ في الأذان (AO)‏ ومسلم ۹/۱ في صلاة المسافرين N V/0۹‏ 


() قال النووي في شرح المهذب باطل لا أصل له وقال القارىء وهو وإن كان باطلاً لكنه صحيح المعنى . 
(۳) أخرجه الخطيب البغدادي في التاريخ ٠٠٤/٠٤‏ . 


.مالسطل هطح كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 


قياسا على هيئكات جميع الأذكار. ولأن المعنى في الجهر الاعتبار بتلاوة القران وتذبر 
إعجازه» وهذا في المفرد أظهر. لأنه أكثر اعتبارا بقراءته وأقدر على التدبر لإطالته. فأما 
المأموم» فإنما س له الإسرار لأنه مأمور بالإصغاء ال قراءة الإمام . 


فصل : وعلى هذا لو أن جماعة فاتتهم صلاة نهار من ظهر. أو عصر فقضوها في الليل 
أسروا القراءة. ولو تركوا صلاة ليل من مغرب أو عشاء فقضوها نهاراً. جهروا بالقراءة اعتبارا ۰ 
بصفتها حال الأداءء لكن ينبغي أن يكون جهره بها نهاراً دون جهره في الليل خوفاً من 
التهمة. وإيقاع الإلباس . 

وحد الجهر: هو أن يسمع من يليله 

وحد الإسرار: دوسي عب لرا خن ت ليما سير او ار فاجو 
اجات م a‏ وحكي عن أبي حنيفة أن عليه سجود السهوء 
وهذا خطأ. لرواية عبد الله بن أ ي كاذ عن E‏ «كان الني وك يُصَلَي ينا يرا في 

إل 

الظهر وَالَعَضْرِ في ي الركعتين لين بفاتحة الكتاب و وسورتین ويسيعنا الا احا 
فلما فرع قبل له يلك نل کد كاذ لع لوداو كان حاقل شر 
عي ارد أجد ميج على عزف اتدل حلي مدنا سیک یا کیب ا 
ولأن الجهر والإسرار هيئة.» ومخالفة الهيئات لا تبطل الصلاة. ولا توجب السهو قياساً على 
و ظ 
SE‏ ل لمن حبتة يك الف ال واي له ل 
َدَيْتَ وَحَافنِي فِيمَنْ عَافيت وتوليي فيمَن تَوَلَيْتَ وَبَارك لي فيمَا أَعْطَيْتَ وَقبي شر ما قَضَيْتَ 
نك ت o‏ ريا وعالت» والقلسة ها 
كَالجَلْمَةٍ في الرَابِعَةٍ في غَيْرهَا (قالَ) حَدَثا رايم فال حا محمد بن عفرو العُرَي قَالَ 
الإجاها ا A SE‏ ا عن انس ار 
EE‏ اهل فر وة ئم نت بذهم في اشا اها تَر الوت في وا 
وَقَنْتَ عمر وَعَلى بَعْدَ الركعَة الآخرة». 

قال الماوردي : أما القنوت فى اللغة: فهو الدعاء بالخير والشر يقال : قنت فلان على 
فلان إذا دعا عليه» وقنت له إذا دعا له بخير» لكن صار القنوت بالعرف مستعملا في دعاء 


١6١ 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


مخصوص» وهو عندنا سنة في صلاة الصبح أبداًء وفي الوتر في النصف الأخير من شهر 
رمضان . 

وقال أبو حنيفة : ليس بسنة في الصبح وهو سنة في الوتر أبداًء والكلام في الوتر يأتي 
من بعد وإنما يختص هذا الموضع بالقنوت في الصبح وبما ذهبنا إليه من كونه سنة في 
الصبح › وبه قال أبو بکر» وعمر» وعلى رضي الله عنهم وهو مذهب الأوزاعي . ومالك. 
واستدل أبو حنيفة بما روى ابن عباس أن النبي كله قت شهرا ثم ترَكَه90) . 


وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال القنوت في الصبح بدعة, ولأنها صلاة مفروضة 
فوجب أن لا يقنت فيها كسائر الفرائض . 

قال: ولأنه لو كان في الصبح مسنوناً لكان نقله متواتراًء ولم يخف على ابن مسعود» 
وابن عمر لعموم البلوى به . 

ودليلنا رواية الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي وك لما رقع رَس من 
الركعَة الثاني مِنْ صلا ة الصبح_ قال: الهم نج ج الوليد بن الوَليد"© وَسلمة ! ِن شام 


اشن بن ابي روالد یی بک اللّهُه ادد وظائك على مره الي 


م o07‏ نا 


على عن E‏ 
وروی الحارث بن خفاف عن أبيه ماف بن إيماء”” قال ركم رَسُولُ 000 


٣ے‏ ق ٣‏ رم رة ر ررر كب توت 


راسه فقال: عفار عَفَرَ الله لها وَاسْل سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله. اللهم العن 
بني ليان ورَغلاء ر a‏ نما كان هَذَا 0 


م 2 ر ~ ^O‏ م 


SQ e (1)‏ الو داود ۳/۲ ا ا e‏ باب تسرك 
00 

هم الوليد بن أبي الوليد القرشي مولاهم أبو عثمان المدني عن ابن عمر وجابر وطائفة من التابعين» وعنه 
حيوة بن شريح والليث وخلق وثقه أبو زرعة انظر الخلاصة ٠٠٤/۲‏ . 

(۳) عياش بن أبي ربيعة عمروبن المغيرة المخزومي هاجر إلى الحبشة له أحاديث وعنه أنس 
وعبدالرحمن بن سابط قتل يوم اليرموك أو اليمامة . انظر الخلاصة 5 

.)٦۷١/۲۹٤( في المساجد‎ 457/1١ أخرجه البخاري ۲۲۹/۸ (1510) ومسلم‎ )٤( 

)0( خفاف بضم أوله وتخفيف الفاء ابن إيماء بكسر الهمزة ة ابن رحضة بكسر المهملتين ثم المعجمة 
الغفاري سيد قومه وإمامهم شهد بيعه الرضوان له خمسة أحاديث انفرد له مسلم بحديث وعنه ابنه 
الحارث مات في خلافة عمر. انظر الخلاصة ۲۹۹/۱ . 


)3 أخرجه مسلم /١‏ ع في المساجد (57/4/08) وهو عند البخاري ومسلم من حديث ابن عبر 
فالبخاري 057/5 في المناقب ۳٠۱۳‏ ومسلم ١407/5‏ في فضائل الصحابة .)5018/1١41/(‏ 


١6 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 


َقَنَتَ رَسُولُ الل ية في الصَّلَوَاتِ الجَمْسٍ اي ل عاو انس لابين لامر ا 
يتُوبَ عَلَيْهمْ أو يُعَذََّهُمُ فَإِنهُمْ ظَالِمُونَ» فكف قيل : إنما كف بعد شهر عن ذكر أسمائهم» 
وعن القنوت فيما سوى | بح من الأربع الباقية روى الربيع بن انس عن آبية أن بن مالك 
ان رسول اله کل اَم برل ينت في الح إلى أن توف الله مجان ولأنه دعاء مسنون في 
ا فوجب أن يكون مسنوناً في صلاة مفروضة كقوله «اللَهُم آغَفِر لِلْموْمِنِينَ 
وَالمُومِنات»» ولأنها صلاة نهار يجهر فيها بالقراءة فوجب أن تختص بذكر لا يشاركها فيه 
غيرها كالجمعة في اختصاصها بالخطبة . 

فأما حديث ابن عباس فقد روينا عنه أنه كان يقنت في الصبح » ولذلك ذهب إلى 
الصلاة رسك الصو > لأن القنوت فيها والله تعالى يقول: «حَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ 
وَالصَّلاةٍ الْوْسطى وَقُومُوا لله قاين [البقرة ما ري «القنوت بِذْعَة) 
فقد قال ابن المسيب: كان ابن عمر يقنت مع أبيه. ولكن نسيه» وأما قياسه على سائر 
الصلوات فلا يصح » لأن الصبح مخالفة لها لما يختص من تقدم الأذان لها والتثويب في 
أذانها وكذلك القنوت» وأما قولهم لو كان القنوت في الصبح سنة لكان نقله متواتراً لعموم 
البلوى به فيرجع عليهم في الوتر ثم يقال إنما يجب أن يكون بيانه مستفيضاًء ولا يلزم أن 
كوق ك ى أن النبي, ية حج في خلق كثير فبين لهم الحج بيانا مستفيضاً ولم 
EN E‏ ار ب ا 
وثلاثة أنه ي قرن . 


ل وس ا Sm‏ وأذاما سوى الصبح, ا 


E الله‎ Sku i 
يقنت الإمام في سائر الصلوات حتى يكشفها الله تعالى كما قنت رسول الله ي حين أسرت‎ 
. قريش من أسرت» وقتل من الصحابة عند بئر معونة من قتل‎ 

فصل: فإذا تقرر فالكلام بعد ذلك يشتمل على ثلاثة فصول : 

أحدها: في لفظ القنوت . ) 


فأما الفصل 0 في ا 0 ل قنوت ا روا 


)1( يزيد بن أبي مريم وقيل : ابن ثابت بن أبي مريم الأنصاري مولاهم أبو عبد الله إمام جامع دمشق عن 


ا 


1o 
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الله بلا كلمات أقولهن في القنوت الُم اهدني. فمن هَدَيتَ وعافني فِيمَنْ عافیت» 
توي فيمن وليت وَبَارِكُ لي فيا أغطيْتَء رقني شر ما قَضْيْتَء إنك تقضي ولا يُقضى 
عَليك ا تار كت وَتَعَالْيتَ(1) فهذا القنوت الذي اختار الشافعي به في 
قنوت الصبح وفي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان . 

قال الشافعي : «ولو قنت بسورتي أبيّ كان جيدأ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن 
بك» ونثني عليك الخير نشكرك ولا نكفرك» ونخلع ونترك من يهجرك عند أبي بن كعب 
سورة» والثابت اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك 
وف عارك ان عاف الخد الارن ملحو كير الا ق الا 

قال الأصمعي : لا يجوز غيره وحكاه عن أبي عبيدة. وكان أبي يعتقد أنهما سورتان 

من القرآنء فإن جمع بين قنوت الحسن بن علي عليه السلام وسورتي اف كان خا وان 

تقرر أحدهما فقنوت الحسن بن علي أولى . 


وروي عبد الرحمن بن الحارت بن عشام عن على رصي الله عنه أن النبي وك كان 
كول فى الكو رارم «اللَّهُم إني َعُودُ برضَاكَ مِنْ سيك ويافانك و فوك ا 
بك منك لا ا“ خصىي ثناء غليك ات كما القت على تنيلك © 


e a‏ أنه كان يقول في القنوت : «اللهم ابرم لهذه الأمة أمرأً رشيدا 
تعز فيه وليك وتذل فيه عدوك, ويعمل فيه بطاعتك» وتنهي عن معصيتك»» فإن قنت بهذا 
جاز» والمروى عن النبي ية في القنوت أحب إلينا من غيره وأي شيء قنت من الدعاء 
المأثور وغيره أجزأه ه عن فنوته » فأما إذا قرأ آية من القرآن ينوي بها القنوت فذلك»صيربات: 

الخنطماة: أن كن الا دعا ار ية الدع كاضر سيور ة ال ور ال تسدنا 
إن نَسِينا أو أخطانًا) [البقرة : 57 إلى آخره أو ما في معناها وهذا يجزىء عن قنوته . 


والثاني : أن يقرأ بما لا يتضمن معنى الدعاء كآية الدين. وسورة تبت يدا أبي لهب) 
ففيه وجهان : 


أحدهما: يجزئه إذا نوى به القنوت. لأن القرآن أشرف من الدعاء . 


قزعة بن يحبى وأبي إدريس وعنه صدقة بن خالد ويحبى بن حمزة وثقه أبو حاتم ودحيم وقال: مات سنة 
أربع وأربعين ومائة له في البخاري فرد حديث . انظر الخلاصة ٠۷۷/۳(‏ . 

)١5765( في الصلاة‎ ١77/7 في الصلاة وأبو داود‎ ۳۷۳/١ أخرجه أحمد في المسند ۱۹۹/۱ والدارمي‎ )١١ 
والترمذي 1 أبواب الصلاة (575) والنسائي ۳ وابن ماجة ۱ في إقامة الصلاة‎ 
. والحاكم ۱۷۲/۳ في معرفة الصحابة من المستدرك‎ )١١78( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 41/١‏ وأبو داود ٠١٤/١‏ في الصلاة )١٤۲۷(‏ والترمذي e‏ 
اا والنسائي ۲٤۸/۳‏ في قيام الليل وابن ماجة ۳۷۳/١‏ في إقامة الصلاة .)١11/4(‏ 
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والوجه الثاني : لا يجزئهء لأن القنوت دعاء وهذا ليس بدعاء. 

فصل: وأما الفصل الثاني : من هيئة الجهر والإسرار. فإن كان المصلي منفردا اسو يفخ 
وإن كان إماماً فعلى وجهين : 

أحدهما: : يسر به» لأنه دعاء وموضوعه رك الله تعالى : #ولا تجهَرٌ بصلاتِك 
ولا تخافت بها) [الإسراء: .]١١‏ 


والوجه التاني eT‏ سمع الله لمن حمده» لكن دون جهر القراءة 
فلا قيل إن الإمام يسر في القنوت قنت المأموم خلفه سر E‏ 
مستمعا لم تفسد صلاته» لأنه ذكر مشروع»› ولو سكت وقد أ مر بالقنوت لم يلزمه سجود 
السهو. لأن خلف الإمام ولكن لو تركه الإمام والمنفرد ناسياً فعليه سجود السهو ولوتركه 
عامدا كان في سجود السهو وجهان : 

أحدهما: لا سجود عليه للسهو, لاف لمي سا 

التي A‏ 
ا ل 

وقال أبو حنيفة » ومالك» والأوزاعي : يقنت قبل الركوع ET‏ القراءة إلا أن 
أبا حنيفة يقول يكبر ويقنت . 

وقال مالك : يقنت من غير تكبير» واستدلوا بما روي أن النبي ية قَنَتَ قَبْلَ الركوع » 
وبأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قنت قبل الركوع . 

وار أو صو محمد ون شيرق ع ا أنه سثل هل قدت رسول الله ب فئ 
E E e‏ قال : بعد الركوع بيسير. 

وروى أبو هريرة وخفاف بن إيماء أن النبي ية قنت بعد الركوع» ولأن القنوت دعاءء 
. ومحل الدعاء بعد الركوع فوجب أن يؤتي به في محله. ولأن ما شرع من الذكر قبل الركوع 
فمحله قبل القراءة كالتوجه والاستعاذةء فلما ثبت أن القنوت لا يتقدم القراءة ثبت أنه لا 
ا سانا ردي لماز قت در اريم لم ل 
أن يكون القنوت قبل الركوع ليلحق الناس الزكعة ولا تفوتهم : اا اموق 
قنت أبو بكر« وعمر رضي الله عنه بعد الركوع . فإذا ثبت أن محل القنوت بعد الركوع فإن 
خالف وقنت قبل الركوع فإن كان مالكياً يرى ذلك مذهبه أح جزأه ولا سجود للسهو عليه وإن ٠‏ 
كان شافعياً لا يراه مذهباً ففي أجزائه وجهان : 
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أحدهما : أنه يجزئه» ولا سجود للسهو عليه لموضع الاختلاف فيه . 
والوجه الثاني : لا يجزئه لتقديمه قبل محله كتقديمه التسبيح » فعلى هذا يعيد القنوت 
بعد الركوع » وفي سجوده للسهو وجهان : 
أحدهما: عليه سجود السهوء لأنه اع الورك في عر با ار کین قد ارد 
الأول قبل محله. ) 
والوجه الثاني : لا سجود للسهو عليه لأنه ذكر فلم يلزمه في تقديمه على محله سجود 
السهو كالتسبيح . 
مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ اللَهُ: : «والتشهدٌ 3 قول | التحيّات المَارَكَاتَ الصاوات 
الات ِل سام عَلَيِكَ ايها التي وحم الله ركان سلا عا ينا وعَلَى عبَاد اله الضَّالِجِينَ 
أَشْهَدُ أن لآ ِل إل الله وَأضْهدُ أن مُحَمّدا رَسُولُ الله يول هَذَا في الجلْسَةٍ الى في آخر 
صااته» . 





قال الماوردي : وهو كما قال . 
وقد مضى في وجوب التشهد . 
وأما الحلا ف أفضله فمختلف فيه لاختلاف رواته فروى ابن مسعود('» رضي الله عنه 

تشهداء وروى عمر بن الخطاب9») رصي الله عنه تشهداء وروى ابن عباس رضي الله عنه 
تشهدا72” . 

فأما تشهد ابن مسعود فرواه سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال: 
كنا إا َلْسْنامَعَ سول الله ية في الصَّلاة قلا : السَّلامُ علي الله قبل عادو السلام على 
فلان وفلان فقال رول الله : ولا تقولوا السلام عَلَىٍ الله فإن الله عر وجل هو السلامء ولکن 
ذا جَلْسَ أحَدُكُمْ ليل التجيات | ل اللات وَالطييَاتُ السام ليك يها لبي ورَحْمَةٌ 
الله ؛ وبرَكاتة السلام علب عليها وعلى عباد الله ه الصالحين أشهَدُ أن لآ إل إلا الله واش أ 
مُحمُدا بده وَرَسولّةُ) . 


فأخذ بهذا التشهد أبو حنيفة والعراقيون . 


وأما تشهد عمر رضي الله عنه فرواه الزهري عن عروة ! بن الزبير عن عبد الرحمن بن 
عبّد القاري أنه قال: سمعت عُمَرَبْنّ الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ وَهُوَ عَلَى المثر بعلم الناس 


. ٤٠٠/٠١ في الصلاة‎ ۳٠٠/١ ومسلم‎ )1۲۳١( ۱۳/۱١ البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ 40/١‏ في الصلاة (07) والشافعي في الرسالة (FA) ۲٦۸/۲‏ وقال الزيلعي 
في نصب الراية ٤۲۲/۱‏ إسناده صحيح . 

(۳) أخرجه مسلم ۳٠/۲‏ في الصلاة .)5٠7/55(‏ 
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لهد ! «قولوا الَحِيّاتُ لله الرَاكِيَات لله الصّلوَاتُ الطَيَاتُ لله السَلامُ عََيكَ عَلَيِكَ ايها لني 
وَرَحْمَة الله وبركانة السام لينا وَعَلَى عبَلدٍ الله الصَّالِحِينَ اشهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله واشهد 
ايا عبذه وَرَسُولهُ) . 
فأخذ بهذا التشهد مالك. والمدنيون. 
افأما تشهد ابن عباس فرواه الشافعي(“ عن يحبى بن حسان عن الليث بن سعد عن 
بي الْبيْر المكي عن سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس قال: كان رسول الله َة يعلمنا 
000 يعلمنا القران فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام 
عليك أيها النبي ورحمة ة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله 
له الله أذ أن محا رسول الله) . 
فأخل بهذا التشهد الشافعي, والمكيون وهذا بإسقاط الألف واللام من السلام في 
الموضعين ورواه أبوداود بإثبات الألف واللام» وما اختاره الشافعي من تشهد ابن عباس 
أولى من وجوه . 
منها: زيادة على الروايات بقوله المباركات» ولتعليم النبي لل له كتعليم القرآن 
ولتأخره عن رواية غيره» والأخذ بالمتأخر أولى ولقوله تعالى : «تجيّة مِنْ عند الله مباركة 
طَيْبَة4 [النور: ]١‏ وما وافق كتاب الله عز وجل أولى » وبأي هذه الروايات تشهد أجزأه وكان 
أبو العباس بن سريج يقول: كل ذلك من الاختلاف المباح الذي ليس بعضه أولى من بعض 
كما قال في الأذان وليس كما قال. 
فصل: فأما القدر الذي لا يجزىء أقل منه فست كلمات» وهى قوله التحيات لله 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عاد :الله الطب احير انوت 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والكلمة السادسة هي الصلاة على النبي ييا 
وإنما كان هذا القدر واجبا دون ما سواه لأنه متفق على فعله في الروايات كلها وما سواه 
مختلف فيه فلزم منه القدر المتفق عليه دون المختلف فيه ثم هل يلزمه ترتيب التشهد على 
ما وصفنا أم لا؟ على وجهين : ظ 
أحدهما: : يلزمه ترتيبه على اللفظ المنقول. كالقراءة ون اقم يقن مذ الكلمات 2 
على بعض لم يجزه. 
والوجه الثانى : لا يلزمه ترتيبها بخلاف القرآن» لان فى القرآن إعجاز إذا خالف نظمه 
زال إعجازه. وليس كذلك سائر الأذكار. 


.)775( ٩۹۷/۱ انظر المسند‎ )١( 


\o¥ 
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فصل: فأما قوله التحيات ففيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن معناه البقاء لله تعالى » ومنه قول زهير بن جناب الكلبي (1) : 

٤ 8 ٤‏ دام ا 0 مه ر اس لس 7 08ل ادا 

ازور بهااباقابوس حتى انيخ على تحجيتوبجيد 

والشاتي : أن التحية السلام» ومعناه سلام الخلق على الله قال الله تعالى : «تجيتهُم 
يوم يَْقَونَهُ سَلامُ4 [الأحزاب : [٤‏ 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «فإذًا نَسَهَدَ صلى على لنب فيقول: الله 
مل على ا مُحَمَّدٍ كما صَلَيْتَ عَلَى إِبرَاهِيمَ َال إبْرَاهِيمَ وَبَارِك عَلَى مُحَمد 
على آل, محم كما بارکت عَلَى إبرَاجيم وآل, راهم إنْكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ (قَالَ) حا عب 
الأتلى بْنُ واصِل, ن عبد الاعلى كرفي قال حدقا أو نييم. عن خالد د بن إِلْيّاسَ عَن 
لغري عن أبي مير أذ سول اللو هد قان تان چښریل ‏ ايه السام لني الصا 

قال الماوردي : هذا هو الكلام في وجوب الصلاة على النبي ية فأما صفته فالأكمل 
المختار فيه ما وصفه الشافعي . 
الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله ية في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشر بن سعد : 
ل وأو يوي ير و بي 
لحب كنا سيك على ارا ارك على محمد على آل وكا ا ل 
إبراهيم في العالمين إنك جل مجيد والسلام كما علمتې). 

زووى الشافعي عن إسراعيم بق مةد فن ميد بن إتستحاق قن انق أن للق 
كعب بن عجرة عن النبي ية أنه كان يقول في الصلاة: «اللهم صل على محمد وآل محمد 
| وآل إبراهيم إنك خميد مجيد» . 


)0( زهير بن جناب بن هبل الكلبي من بني كنانة بن بكر: خطيب قضاعة وسيدها وشاعرها وبطلها ووافدها 
إلى الملوك في الجاهلية كان يدعى «الكاهن» لصحة رأيه وعاش طويلا وهو أحد الذين شربوا الخمر 
صرفا حتى ماتوا وهو من أهل اليمن قيل إن وقائعه تناهز المائتين أشهرها أيامه مع بكر توفي نحو سنة 
)1١(‏ قبل الهجرة انظر الأعلام (21/7) الشعر والشعراء .)١57(‏ ظ 
(؟) أخرجه أبوداود ۳۲۲/۱ في الصلاة (48). 

(۳) أخرجه الشافعي في المسند ۲۷۹/۱ (۲۷۹) وأبوداود (877). 


فى 
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فأما القدر الواجب من ذلك فهو قوله اللهم صل على محمد وما سواه مستحب وليس 
بواجب». وكذلك الصلاة على الآل ليست بواجبة» فلو قال: صلى الله على محمد ففيه 
وجهال : 

أحدهما: يجزته . 

والثاني : لا يجزئه كالوجهين في قوله عليكم السلام . 

ا ا ل لي م ا فرع ي و لا اونا د لقني “افاي قم + 

مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه: «ومن ذكر صلاةٍ وهو في اخرى اتمها ثم فضى 
(قال) حدثنا إبراهيم قال الربيع م أحبَرنَا اشَافِِي قال الََّهُدُ بهم ماح فَمَنْ أذ يَتشَهُدُ أبن 
مُسَعُووٍ لم يُعَنْفْ إلا ان فى تشهد ابن عبان زيَادَة) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وأصل هذه المسألة : اختلاف الفقهاء في ترتيب الصلوات هل يلزمه في القضاء أم لا؟ 
فمذهب الشافعي أن الترتيب [منها]('» مستحب وليس بواجب في قليل الصلاة وكثيرها مع 
العمد والنسيان وأنه إن أحرم بفرض وقته ؛ ثم ذكر فائتة مضى في صلاته وقضى ما فاته . 

وقال أبو حنيفة : إن ترك ال ا أجزأه» وإن تركه عامدا فى حمس صلوات فما 
دونها لم يجزه. وإن تركه في[ أكثر من ٠]‏ خمس صلوات أجزأ فكأنه يرى وجوب الترتيب في 
صلاة يوم وليلة مع الذكر. وإن أحرم بفرض وقته ثم ثم ذكر فائتة نة بطلت صلاته التي هو فيها 
ولا م SL‏ أن يكون وقتها مضيفاً فيمضي في صلاته» ثم 
يقضي ما فاته . ظ 

وقال مالك : الترتيب واجب في صلاة يوم وليلة فما دون كقول أبي حنيفة. لكنه إن 
N RSS‏ تصني بايا رعاو AN‏ 
واجباً. 

وقال أحمد بن حنبل : لترتيب واجب في قليل الصلوات وكثيرها مع العد والسهو» 
وإن ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها واجباً وقضى ما فاته وأعاد تلك الصلاة واجبا. 

فأما أبو حنيفة فاحتج بقوله يل «مَنْ نَامَ عن صَةٍ أو نَسِيَهًا فَلمُصَلَهَا إا ذَكَرَهَا فَذَلِكَ 
وفتها لا وقت لَهَا غيْرُه» فجعل وقت الذكر وقتا للفوائت فاقتضى أن يلزمه ترتيب قضائها كما 
ب ak aa‏ وما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله اة حبس 
و الى ى ا ب وی من اكل E‏ والقصر 


(۱( سقط في ج . 
(TT)‏ سقط في ج . 
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وَالْمَغِْبُ الا قمر بلالا اقام ا 7 م قا العصِرّى 2 اقام لِلْمَغْبء 4 اقام لِلْعِشَا 
فرتب قضاء ما فاته فاقتضى أن يكرن :ذلك لازم لأر 
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أحدهما: أنه بيان ما ورد مجملاً فى الكتاب من قوله تعالى : لوَاقِيمُوا الصّلاة» . 
ا A O‏ ره 

والثاني : لقوله َيه وصلوا كما رايتموني اصلي» . 

واحتج أيضاً بقوله كله : ولآ صَلاةَ لمن عَلَيّهِ صلاة» فاقتضى بطلان صلاته وقضاء ما 
فاته » قال : ولأنهما صلاتا فرض يفعلان على وجه التكرار يجمع بينهما في وقت إحديهما 
فوجب أن يستحق الترتيب فيهما كالظهر» والعصر بعرفة» ولا يدحل على هذا التعليل إدا 
ضاق وقت [التي فيها]'“ لأنه غير جامع بينهما قال: ولأن الترتيب يلزم في الصلاة من 
وجهين . 

أحدهما: في الفعل . 

والثاني : ف الزفان فلما لم يسقط بره لاا a‏ 
ركن لم يسقط ترد SE‏ نادي عضر عا شوو 

واحتج مالك بن أنس» و ل واي عبة: الله بن عور عن لاف كن ابن در 
أن رسول الله وك قال : دمَنْ ذَكَرَ صَلاةٌ وَهُوْ في رى فَلَييِمٌ التي هُو فيا ولمُصَل آلتِي ذَكَر ثم 
يُعِيدُ الي صَّلاهَاء . 

0 

وروي عن النبي كك أنه قال : إن اليْطانَ يأئِي أَحَدكُمْ في صَلاته فح بين يي َل 
صرف حَبَّى يَسْمَعْ صَوْئاً أو يج د رِيحأ» فأمره َة بإتمامها أمراً عاماً في كل حال إلا في 
00 
N‏ ر بالإقاة. ET‏ 
على صلاة الفرض بعد خروج وقتها كان تقديم الفرض على الفرض أولى بالجواز . 

وروی مكحول عن ابن عباس أن رسول الله َة قال : : من ذَكَرَ صله وهو في أَخْرَى 
َنَمّهَا نم قَضَى المَائتة» . 

وهذا نص فيما اختلفنا فيه» ولأنه ترتيب لا يستحق مع النسيان فوجب أن لا يستحق 


)1( في ج الذي هو . 
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مع الذكر أصله إذا كان الوقت ضيقاًء فإن قيل: اعتباركم حكم العامد بالناسي مع فرق 
الأصول بينهما وتخفيف حكم النسيان غير صحيح » لأن سهو الكلام لا يبطل الصلاة وعمده 
يبطلهاء وعمد الأكل يبطل الصوم ونسيانه لا يبطله. قبل اعتبارهما في الموضع الذي وقع 
الفرق بينهما غير جائز» فأما في الموضع الذي استوى حكم العمد والسهو معا فلا يمنع › 
وقد استوى الحكم فيهما في معنى الأصل فكذلك في الفرع . ولأنها صلوات تثبت ت في الذمة 
فوجب أن يسقط الترتيب فيها أصله إذا فاته ست صلوات فصاعدأء ولأن كلما لم يرتب 
قضاؤه على قلته كصوم رمضان. أو تقول كل صلاة ة صارت بخروج الوقت قضاء لم تترتب 
قياسا على ما زاد على اليوم والليل. ولأن كل عبادتين تقدم وقت وجوبهما لم يتعين عليه 
تقديم إحديهما كالصلاة والصيام , ولأنهما عبادتان إذا ضاق وقت أداء الثانية سقط الترتيب 
فيهما فوجب إذ ثبتا في الذمة أن يسقط الترتيب فيهماء » أصله إذا كان عليه صوم رمضانين. 
ولأن الترتيب معتبر من وجهين من حيث الفعل» ومن حيث الزمان بفوات وقت كقضاء 
رمضان وثبت ما اعتبر من حيث الفعل كصوم الظهارء وإن كان الصلاة فلا يقدم سجود على 
ركوع ثم وجدنا ترتيب الصلوات من حيث الزمان فاقتضى أن يسقط بفوات وقتها. 


وأما احتجاجهم بقوله كَل «مَنْ نَم عَنْ صَلاةٍ أو نَسِيّهًا. .» - الحديث ‏ فليس المقصود 
بعين وقت المائتة تة بالذكر دون غيرها وإنما قصد به النهي عن تركها في وقت الذكر بدليل ما 
0 عاك عي اله سي قال : 
فأخرهاء TT‏ 

ثم الجواب الثاني : أنه لو ذكر في ثلاث صلوات فوائت كان ذلك وقتاً لها. وكل صلاة 
منها قد يستحق قضاؤها فيه فلم يكن إتيانه بالأولى قبل الفائتة بأولى من الثانية قبل الأولى 
لاشتراكهما في الوقت› وأما تعلقهم بيحديث الخندق ففيه جوابان : 

أحدهما: أن النبي إا أخر الصلاة ذاكراً أوقتها قاصداً للجمع بينها إذا انكشف عدوه 
وزال خوفه فلزمه الترتيب كالجامع , بين الصلاتين في وقت أحديهما. 

والجواب الثاني : أن هذا الفعل من النبي يل منسوخ بصلاة الخوف وبالمبادرة 
بالصلاة ة في وقتها من غير تأخير حسب الطاقة والإمكان فلا يصح الاحتجاج ؛ به مع ثبوت 
نسخه وقولهم أنه بيان مجمل من قوله تعالى : «أقِيمُوا آلصّلآة4 غير صحيح لأن الصلاة اسم 
للأفعال دون الأوقات فتوجه البيان إلى الفعل المجمل دون الوقت. 

وأما تعلقهم بقوله ية : «لآ صلا لِمَنْ عَلَيْهِ صلا مع ضعفه واضطرابه وإنكار 
ظ أصحاب الحديث له وقال أبو على النيسابوري هذا حديث ما لقى رسول الله َل وتعذر 
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القول بموجبه لا وجه له لأنه لو ذكر الصبح في وقت الظهر فقضى الصبح فكان ظاهر هذا 
الخبر يقتضى بطلان صلاته لما وجب عليه من صلاة الظهرء وكذلك لو فاتته صلوات 
واشتغل بقضاء أحدها اقتضى أن تكون باطلةء لأنه في صلاة وعليه غيرها فلما كان الإجماع 
يبطل القول بموجبه صرف عن ظاهر وحمل على أن المراد لا صلاة نافلة لمن عليه فريضة». 
ويؤيد ذلك ما روي عن عائشة رضى الله عنها أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن أتى بها 
كاملة وإلا قال الله تعالى : قاروا بع و ا فإذا وجدوها كمل بها الفرض فدل 
على أن [النفل]“ لا يحتسب به إذا كان عليه فرض. وأما قياسهم على الجمع بين صلاتي 
عرفة فالمعنى فيه : | أنه لما لم يسقط الترتيب بعرفة مع النسيان لم يسقط مع العمد فافترقا من 
يوا عت لبوا ب سيا ود باو E‏ ود يات ES‏ 
فعقير | .7 فال کرات آنا ی الافال لما كان يا مع الذكر والنسيان فيما قل وكثر ثبت 
وجوبه مع الفوائت. Es e gE‏ 
وجوبه مع الفوات» فإن قيل : يجب أن تكون صفة القضاء كصفة الأداء كما قلتم فيمن أحرم 
'بالعمرة من بلده ثم أفسدها وأراد قضاءها أن عليه الإحرام بها من بلده لتكون صفة قضائها 
على صفة أدائها فيلزمكم مثل ذلك في الصلاة. قيل: إذا كان هذا لازما لنا من هذا الوجه 
فقلبه لازم لكم من هذا الوجه لأنكم تقولون إنه في صلاة العمرة مخير بين الإحرام من بلده 
ا و ميقاته فخالفتم صفة الآداء فيلزمكم مشل ذلك في الصلاة ة فيكون انفصالكم عنه انفصالاً 
لناء ودليلا على الفرق بين ما جمعواء ثم نقول لو ألزمناكم هذا لكنا في المعنى سواى لأن 
وزان العمرة ومثالها من الصلاة عدد ركعاتها فإذا فسدت الركعة الأخيرة.منها لزمه الابتداء بها 
من أولهاء ووزان الصلاة ومثالها من العمرة أن يحرم بثلاث عمر متواليات فيفسدها ثم يريد 
القضاء فهو مخير بين الابتداء بما شاء من غير ترتيب فكذا الصلاةء فأما تعلق مالك. وأحمد 
بحديث ابن عمر فراويه الترجمان. وهو ضعيف عن سعيد بن عبد الرحمن» وهو متروك 
الحديث على أنه إن صح فلا حجة لهم فيه. لأنهم يقولون يمضي فيها استحباباً ويقضي ما 
عليه ويعيدها استحبابا فتساوينا في الخبر وتنازعنا دلالته فلم يكونوا في حمله على ما ذكروا 
بأولى منا في حمله على ما ذكرنا . 

مسألة: قال الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : دولا فرق بين الرّجَالد رامنا فى عسل 
الصلاة إل أن المَراة سحب لَهَا أن تضم بَعْضَها إلى بض وَأن تَلْصِئْ بها ديا في 
السّجُودٍ اسر ما كود وخب ذلك لها في الركوع » وَجمِيع تكثف جِلْبَابَهَا وَنجَافِيهُ رَاكِعَة 
ا ااا ا 
قال الماوردي : وهذا صحيح . 
)١(‏ سقط في ج . 5 
ظ الحاوي في الفقه/ ج؟/ م١١‏ 
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قد ذكرنا أفعال الصلاة وصوابها من الواجبات والمسنونات والهيئات» والمرأة كالرجل 
في واجبها ومسنونها» وهيئاتها إلا في شيئين : ) 
أحدهما: قدر ستر العورة ويأتي ذكره وتفصيله . 
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والثاني : هيئات وهي نوعان : 

أحدهما: هيئات أقوال . 

والثاني : هيئات أفعال . 

وإنما هيئات الأقوال فثلاثة : 

أحدها : : ترك الأذان وخفض الأصوات بالاقامة . 

والثانية : الإسرار بالقراءة في صلاة الجهرء والإسرارفي خا وفرادى . 

والثالث: أن يصفقن لما ينوبهن في الصلاة بدلاً من : تسبيح الرجال» وإنما خالفن 
الرجال في هيئات الأقوال وترك الجهر بها لقوله يي : «مَنْ 0 شَيْءٌ في صلاته فلَيُسَبْحْ) 
وإنها التسبيح للرجال والتصفيق للنساء“ ولأن صوتهن عورة, وربما افتتن سامعه» ولذلك 

نهى رسول لله كه أن يصغي الرجل إلى ل يت را وريه جار 
فإن زيغ القلب ممحقة للأعمال وقد قال الشاعر: ظ 

لو يسْمَعُونَ كما سَمِعْتَ حَدِيتَهَا خروا تعد كا ليوا 

فجعل سماع الكلام كمشاهدة الأجسام في الافتتان به والميل إليه؛ وأما هيئات 
الأفعال ضرب في اعمال الصلاة وضرب في محل الصلاة. فأما التي في عمل 
الصلاة فثلاثة 

أحدها : كشافة جأْمَابهنء والزيادة في لبس ما هو أستر لها من السراويل» وخمار, 
٠ 99‏ وإزار» واعتماد لبس ما جفا من الثياب لقوله تعالى : ليا ايها آلِي فل لأرْوَاجَكَ ‏ 
ايك وَيسَاءِ الوم يدي عله من اهن َك أذتى أن رفن قلا يون 
[الأحزاب: .]٥۹‏ 


3 والثانية : e‏ وسجودهن ولا يتجافین › لأن ذلك امسر لهرة وأبلغ 


والثالث: أ نهن إن صلين قعوداً جلسن متربعات» وأما التي في محل الصلاة فأربعة : 





)١718( )1۸٤( أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد ضمن حديث طويل 1717/17 في الأذان‎ )١( 
)٠١١۳( ومن حديث أبي هريرة البخاري ۷۷/۳ في العمل في الصلاة‎ )۷۱۹۰( )۲۹۹۰( ۳ 
.)177/١١5( في الصلاة‎ ۳۱۸/١ ومسلم‎ 


_- ۳ 
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أحدها: : من السنة لهن الصلاة في بيوتهن دون المساجد لقوله عار : «صلاة المَرأة في 
بيتها أفْضَلٌ من صلاتها في مسجدها»() . 
2 والثانية: أنهن إذا صلين جماعة وقف الإمام منهن وسطهن ولم يجز له التقدم عليهن 
كالرجل . 07 
والثالثة: أن المراحم إذا ائتمت وحدها برجل وقفت خلفه. ولم تقف إلى يمينه 
كالرجل . ظ ظ 
والرابعة : أبن اسان بت الركل جاع الأراسر e a‏ الفبل RS‏ 99 


وم مم 


«(خير صفوف النْسَاءِ آخِرها وشرها اولها. وخير صهموفٍ الرجال. اولها وشرها آخرهًا»(" . 

فهذه الهيئات التي يقع الفرق فيها بين الرجال والتشاء في الصلاة. فإن خالفن هيئاتهن 
وتابعن الرجال فقد أسأت. وصلاتهن مجزئة فأما ما يبطل الصلاةء أو يوجب سجود السهو 
فالرجال والنساء فيه سواد لا فرق بينهما في شيء منه ‏ والله تعالى أعلم - 

مسألة قال الشافعِي رَضِي اللَهُ عنَهُ: وون نابا شَيْءُ في صَلاتِهَا صَفْقَتَء واا 
التتسبيح للرّجَال وَالَتَصضفِيقٌ للنسَاءِ كما ذكر نول الله علد ) . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

قد ذكرنا أن من سنة الرجال إذا تابه نائب في صلاته أن يسبح اماما گان أو فأميوفاء 
ومن سنة المرأة أن تصفق ولا تسبح . 

وقال مالك : التسبيح لها سنة . 

وروي عن أبي حنيفة من وجه ضعيف : أن تصفيق المرأة يبطل صلاتها والدليل عليه 
ما روي عن النبي كله لما مَرض مر ابا بكر ِصْوَانُ آلله عََيْهِ َصَلَى بالناس, دم وبکر 
رضوان الله عليه نم وَجَدَ رَسول الله َة في نَفْسِهٍ حِفَة فَحَرَج مُسْندا بَيْنَ اعباس بن عبد 
المُطلِب وَأَسَامَةَ بن رَيْدِ رَضِيَ الله عَنْهُما فلما رآه المسلمون صفقوا إلى أبن كشن رضي الله 
عنه ٳِيعلِموه بمچيءِ رسول. اله كله فلَمّا قَضَى رَسُولُ الله َه صَلاتَهُ قال : «مَنْ نابه شيٰءُ ) 
في صلاټه فليسبّح ٠‏ فَِنْمَا التسبيح لِلرّجَالء وَالتَضْفِيق لِلسَاء» فبطل بهذا الحديث قول 
مالك حيث جعل سنة النساء ء التسبيح دون التصفيق. او و ابي بحنيدة بعيث ال 
صلاتهن بالتصفيق . 

فأما صفة التصفيق» فقد اختلف فيه أصحابنا على وجهين : 
)١(‏ أخرجه أبو داود من رواية عبد الله بن مسعود 787/1 في الصلاة (010) والحاكم في المستدرك 

. وصححه ووافقه الذهبي‎ )5١94/1١( 
(° /٠١۲( في الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها‎ ۳۲٠۹/١ ليسي هريرة‎ 5 


٤‏ كاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 

أحدهما: وهو ظاهر مذهب الشافعى : أنها تصفق كيف شاءت إما بباطن الكف على 
اهن ااي آل ناطق ات على ا اا ماد الكل عار لاهن لاد رف 
كل ذلك سواء لتناول الاسم له. 

والوجه الثاني 5 أبي سعيد الاصطخري أنها تصفق بباطن الكف على ظاهر 
الأخرى. أو بظاهر الكف على باطن الأخحرى» وإما بباطن أحديهما على باطن الأخرى فلا 
يجوز لمضاهاته تصفيق اللعب واللهو. فإن خالفت المرأة فسبحت. أو خالف الرجل فصفق 
فصلاتهما مجزئة » ولا سجود للسهو. ) 

وقال بعض أصحابنا: تسبيح المرأة جائز وتصفيق الرجل عامداً يبطل صلاته» وساهيا 
لاا يبطلها ولكن إن تطاول سجد للسهو كالعمل الكثير» وإن لم يتطاول فلا سهو عليه» وهذا 
غير صحيح » لأن رسول الله اة لم يبطل صلاة من صفق خلف أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ولا 
أمرهم بالاعادة ولا سجود السهى وإنما أمرهم بالسنة وندبهم إلى الأفضل . 

فصل: فأما تسبيح الرجل في صلاته تنبيهاً لإمامه وإعلاماً له بسهوه ا والعمل به 
سنة وأما أن يسبح قاصداً لرد جواب ؛ كرجل استأذنه في الدخول فقال : : سبحان الله كفيك انه 
الإذن. أو سلم عليه فقال: سبحان الله قاصد الرد عليه» أو أومأ إليه بيده أو رأسه. أو رأى 
ضريراً يتردى في بئر فقال سبحان الله تنبيهاً له ليرجع عن جهته» فصلاته في كل ذلك جائزة. 
ولا سجوذ للسهو عليه . 

وقال أبو حنيفة : متى قصد في صلاته خطاب آدمي بإشارة» أو تسبيح بطلت صلاته إلا 
أن يسبح لسهو إمامه تعلقا بما روي عن ابن مسعود أنه قال: «قدمت من الحبشة فَدَخلت 
عَلَى آلنبيّ يه وُو يُصلٰي فَسَلّمْتْ عليه فم برد فَأَحَدَنِي مَاقَوْبَ وَمَابَعْدَء فلم فرع مِنْ 
صَّلاتِهِ قال إن الله عر وَجَل يد يكاين امو عاشناء وقد اخندث. أن لآ يراق اللاي 
فلو جاز رد السلام بتسبيح rE o‏ 
قال: ولأنه نطق في صلاته بقران وقصد به إفهام آدمي [على سبيل الجواب]“ بطلت 
مود حي اموي ER‏ 0 أ فال اا ع 
هذاه فلأن تبطل صلاته بالتسبيح إذا قصد به الإفهام , أو التبيه أولى » وهذا خطأ. 

ودليلنا رواية سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ي قال: «مَنْ نابه شَيْءٌ في صَلاتِهِ 
فلْيُسَبَحْ» فكان على عمومه في كل ما نابه في صلاته من سهو إمام أو رد سلام» أو تنبيه» أو 
44 , 

وروی زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: وَدَخَلّت الأنْصَارٌ عَلَى رَسُولٍ الله 6د 


. سقط في ج‎ )١( 
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كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 
وَمَعَهُْ ضيب هبصي في مسد قا قلت : كيف قعل رمل الله هة فال : رد عله 
ظ السلام وَأَضشَارَ ا بیده» . 
لما فعله النبي وك ولنهى عائشة O E ONC‏ 
الصلاة لوجب أن يبطلها إذا قصد به إفهام إمامه لسهوه في صلاته ؛ وفي جواز ذلك دليل على 
جوازه بكل حال فأما تعلقهم بحديث ابن مسعود فلا حجه فيه لأن الرواتي امح 
ولیس e‏ ل :يا يى خذٍ الكِتّابَ#اوقوله : #يوسف ارش 

أحدهما الجسم نري كران افك سان رن عد الا والتنبيه ‏ 
والتسبيح › سواء وعلى هذا المعنى روى حكيم بن سعد أن رجلا من الخوارج نادى علي بن 
1 بي طالب رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح هلمن أشْرَكْتَ لَيَحْبَطنعَمَلكَ ولتونن مِنَ 
الخابرينَ قال فاجابه علي ا يود اند لإفاصير إن وعد الل ولا 

والثاني : أن يقصد به ايا والتنبيه لا القراءة فتبطل صلاته . 

والفرق بينه وبين التسبيح : أن هذا خطاب آدمي صريح» والتسبيح إشارة بالمعنى 
والتنبيه فافترق حكمها في إبطال الصلاة. 


مسألة 0 ا 00 لسري در 
الصلاة» 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

ستر العورة واجب فى الصلاة . 

وقال مالك : ستر العورة مستحب في الصلاة. ولیس بواجب فمن صلى مكشوف 
العورة وكان الوقت باقياً أعاد وإن كان فائتا لم يعد. وكل موضع يقول مالك أنه يعيد فيه مع 
بقاء الوقت يريد به استحباباً لا واجبا . 

واحتج بأنه لما كان واجباً لغير الصلاة لم تجب للصلاة كالصوم والزكاة لما وجبا لغير 
الصلاة لم يجبا للصلاة ولم يكونا من شرط صحتها . 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 





قال ° : ولأنه لو كان واجبا في الصلاة ة لكان له بدل يرجع لص امو لقم والقراءة 
فلما لم يكن له بدل دل على أنه ليس بواجب كالتسبيح . وهذا غلط . 

ودليلنا قوله تعالى : ليا ّي آدَمَ خذوا يكم عِنْدَ كل مَسْجِدٍِ) [الأعراف: ١*]وقد‏ 

تفقوا على أن غير اللباس لا يجب فثبت وجوب اللباس وهو قوله تعالى : «عِنْدَ كل مَسْجِدِ) 
السجد بسي ل٥یل‏ ا تعالى O o‏ ك 00 

فإن قيل: E‏ الآية في الطوافء وکان سببها أن المشركين كانوا E‏ بالبيت 
e‏ الوكتيا ريا ينكل لشب برجي سمل اللي على مها لي[ 
في الطوات كاذ الأمر به في الصلاة ة أولى 0 أن الطواف يسمى صلاة لقوله اة : «المَلوَاكٌ 
ٌ0 . ظ 

وروي عن امه بن الأكواع قال : قلت * : يارسول آللّه ؛ إني اشر ا الصّمِدٍ وَاصَلَّي 
ولیس على م فقال کل : وزرة غلك أو ازبظة بشَوْكةِ فَأمرَهُ بره خوفاً من 
ظهور عورته في رکوع» أو سجود» فدل على وجوب سترتها. 

وروی نافع عن ابن عمر أن رسول الله ميه قال : «مَنْ کان مَعَهُ توْبَانِ فيصل فِيهماء 
وَمَنْ لَمْ يَكنْ مَعَهُ إلا توب واجد فليتّزر به». 

وروت صنية تج الجارت كن ا نشة رضي الله عنها أن رسول الله َة قال: «لا يبل 
الله صلا ا ا إا بحَمَارٍي9) أي : بلغت حال الحيض . 

وروي دلا يبل الله صلا ا بخماں»(). 

وأما قوله لما كان واجباً لغير الصلاة لم يجب للصلاة. 

فالجواب أن من أصحابنا من قال: ليس بواجب في غير الصلاة وإنما عليه في غير 
الصلاة أن يتوارى بما يحيل بين عورته وعيون الناس فإن توارى بجدارء أو دخل بيتا جازء 
فعلى هذا يسقط هذا السؤال. ومذهب الشافعي وجوبها لغير الصلاة. ولا يدل على أنها لا 





۲٠۷/۲ » ٤٥۹/۱ والترمذي (450) والحاكم في المستدرك‎ ٤٤/۲ أخرجه النسائي 06 والدارمي‎ )١( 
وعبد‎ ۸۷/١ والبيهقي في السنن الكبرى‎ ٠۲۸/۸ والهيثمي في الموارد (448) وأبو نعيم في الحلية‎ ٠ 
والطحاوي في معاني الآثا, ق‎ "5/1١١ والطبراني في الكبير‎ )57١( الرزاق في المصنف‎ 
. ٠١١/١ التلخيص‎ 
. ۲۳۰/۲ في الصلاة (141) وابن ماجة 4+ وابن أبي شيبة‎ ۲۲۹/١ أخرجه أبوداود‎ )۲( 
: .)ا/لا/6١ أخر جه ابن خزيمة في الح‎ (۳) 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القران ۱1۷ 





تجب للصلاة. لآن ترك الردة واجب لغير الصلاة. وللصلاة والإيمات واجب لغير الصلاة 
وللصلاة وأما قوله لو كان واجبا لاقتضى بدلا يرجع إليه عند العجز فيبطل بالتيمم ؛ لآنه 
واجب للصلاة ولا بدل له . 


فصل: فدات أن :مر الغورة واجب انتقل الكلام إلى تقدير العورة وتحديدها فنبداً 
بعوره ة المرأة الحرة لبداية الشافعي بها فالمرأة كلها عورة في الصلاة ة إلا وجهها وكفيها إلى 
TT‏ وقال داود بن علي . و 0 لوده 0 والدبر 
ا السبعة وأحمد بن حتبل جميع المرة مع كفيها ووجهها عورة فما داود فاستدل بقول 
تعالى : طفَبَدَتُ لَهُمَا سَوْنَاهُمَا وطفقَا يَحْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجن قال : فلما غطيا القبل 
والدبر علم أن ما سواهما ليس بعورة› وبما روي أن النبي ي کان جَالِسا في بَعْض, حوائط 
المدِينة ذه مَْسُوفة دحل بو بكر رَضِيَ الله عه لم يط نم حَلَ حمر رضي الله عن 
E E E e‏ 
اار0 قالوا ا 0 نكي عدن يحضرة ت أبي بک 


وعمر رصي الله عنهما . 


NE‏ يؤل ريك ورقية ا ا اور ۱] قال 
دوت آم سلمة أن رسول لله ا ول قلأ صي المرأةٌ في رع وخمار ليس 


عَلَيْهَا إِزَار؟ فقال: نعم إِذا كان الدَّرْعٌ سابغا يغطي قَدَميها“ . 
| وروى مالك بن أنس عن أ بي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال : 
مر بي ول اله يك عند بر حمل اا الفخذ فَقَالَ : عط فَحَذَكَ فإنها عَورَة»2©. 


)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل ٨۸ A a‏ والحاكم في 
المستدرك 40/7 والبخاري في الأدب المفرد ٠ ٣(‏ والتاريخ م 5/60 او لازي تعضخ ا 

ظ #57“ 7. 

(۲) أخرجه أبو داود 747/١‏ في الصلاة ( ٠‏ ) والحاكم في المستدرك ۲٠٠/١‏ وأعله عبد الحق وغيره 
انظر نيل الأوطار ۲/ 1۹ وانظر الموطأ ٠٤١/١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد ٤۷۸/۳‏ وأبو داود ٥۷/٤‏ حديث ٤١١٠٤‏ والترمذي ه/ r‏ وإسناده غير 
متصل قال الشوكاني في نيل الأوطار ٠١۳/۲‏ أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن 
وأخرجه ابن حبان وصححه وعلقه البخاري في صحيحه 478/١‏ وضعفه في تاريخه للاضطراب في 
إسناده قال لت وقد ذكرت كثيراً من طرقه في تغليق التعليق وأخرجه الحاكم ٤‏ ۱۸۰ 
وقال صحيح ووافقه الذهبي وأورده الهيثمي في الموارد 1 ٠‏ حديث (707). 


ملكتا الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 


وقد روى عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله عد 
قال : «يَا على لآ تنظر إلى فخدٍ حي ولا ميت فإنها عورة0). 

فأما الآية فلا دلالة لهم فيهاء لأن قوله تعالى : ظيَحْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقٍ الجنة4 
[طه : ١؟١]‏ المراد به على أبدانهماء وأما الخبر فقد رواه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
أنه كان مكشوف الساق فلما دخل عثمان رضي الله عنه غطاه والساق ليس بعورة على أنه لو 
صح ما رواه لاحتمل أمرين : 

أحدهما: ل ا ی ا 
من جهة يشاهد فخذه. ) 

والثائي : أن يكون قد كشف قميصه عن فخذده وسترة بسراويله اساسا بهما لأنهما 
صهراه» فلما دخل عثمان عليه استحى فغطاه. لأنه كان رجلا كثير الحياة ألا تراه ئة وصفه 
بالحياء فقال علا : «إن عَثمان رضي الله عَنه حَىٌ» على أن المقصود ر 


عثمان وإبانة فضله . : 
فصل: وأما أحمد بن حنبل فاستدل بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت 


دل إِلَينَا جارية فنظرٌ يها سول الله ية وهي عِنْدَنا فأغرض عَنْهَا فَقلْتُ: ادر سول لله 
ااا فال ورلن قا قال: فَلَوْلَمْ يَكنْ وَجَهُهًا عَورة فكان النظر إليها"“ جائز 

لما أعرض عنها رسول الله ب والنظر إليها كنظره إليها قبل برها فال وفك روي عن 
رسول الله يَف أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : هيا علي لا تتيع. النظَرَة األة فن 
الأولى لك والآجرة عَليك)27 , 

والدلالة عليه قوله تعالى : ولا يُبْدِينَ زَيتَتهُنَ إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا4 [النور: ]۳١‏ قال ابن 
غاس الرسية و الكفات. 

وفال تال : لا جل لَك النسَاء من بعد وَل أن تَبَدَلَ بهن من اواج وَلَوْ أَعجَبَكَ 
ET‏ : 07] ولا يعجب حسنهن إلا بالنظر إليهن وقال تعالى : لفل لِلْموِمِنِينَ 

مِنْ أبْصَارِهمْ) [النور: ] ولم يقل أبصارهم فدل على أن الغض عن بعض دون 

بعض . 

وتآ ت ربعا ام 0 سا ا ين الحياء» . 





)0( ضعيف جدا أخرجه أبو داود 577/1 في كتاب الجنائز ٠‏ وأحمد في المسند ١55/١‏ وابن ماجة 
5١ ۱‏ ) والبيهقي .)178/١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود 0١‏ في الصلاة باب المرأة تصلي بغير خحمار 1٤١‏ . 

(۳) أخرجه أبوداود 49 والترمذي ۲۷۷۷ وأحمد في المسند ٠٠۳‏ ۷ والبيهقي 37 / ٠5‏ والحاكم 
ET‏ 


۱۹۹ 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


1 


ا مه کا ه*” of‏ < 2 ال 4 O RL‏ م 
وروي عن رسول الله َو قال: «إذا عركت المراة او قال: خاضت لم يجز النظر إِليها 
إلا إلى وجهها وكفيها»7 . 
ر ع کے ر يع وگه ر ورگ E E‏ اھ ل 2 ع اه کر 97 
وقال ب : «إذا اراد احدكم خطب امُراةٍ فلينظر إلى وجهها وكفيها فإن ذلِك ادوم لِمَا 


وأما حديث عائشة رضى الله عنها فيه عنه جوابان : 


أحدهما: أنه امتنع من النظر إليها وهي فضل . 

والثاني : أنه فعل ذلك تنزيهاً لما رفع الله سبحانه من قدره وأبان من فضله . 

وأما حديث علي عليه السلام فللناس فيه تأويلان : 

أحدهما: معناه لا تتبع نظر قلبك نظر عينك . 

والثاني : لا تتبع النظرة الأولى التي وقعت سهواً للنظرة الثانية التي تقع عمداً. 

فصل: فإذا ثبت أن عورة المرأة في صلاتها ما ذكرنا فعليها ستر جميع عورتها في 
الصلاة فريضة كانت أو نافلة» قال الشافعى : وأقل ما يمكنها أن تصلي فيه درع سابغ يغطي 
انكشف بعض عورتها وإن قل مع القدرة على ستره فصلاتها باطلة. ووافقنا أبو حنيفة في قدر 
العورة» وخالفنا في حكم ما انكشف منها فقال العورة ضربان مخففة ومغلظة. فالمغلظة 
السوأتان القبل والدبرء والمخففة ما عداهماء فإن انكشف من المغلظة قدر الدرهم ومن 
المخففة دون الربع صحت الصلاة وإن زاد على ذلك بطلت الصلاة . 


واستدل بأن كشف العورة معنى يجوز في حال العذر» وهو الخوف وقع الفرق بين 
قليله وكثيره في ذلك الاختيار قال: ولأن الكشف الكثير في زمان قليل كالكشف القليل في 
الزمان الطويل لا يبطل الصلاة فكذلك الكشف القليل فى الزمان [القليل] 297 والدلالة على 
فساد هذا رل ما اعدا عل فلن شاه س د المعتى أن كشف سن 
عورته في صلاته ما يقدر على ستره فوجب أن تبطل صلاته» أصله إذا كشف من المغلظة 
أكثر من الدرهم » ومن المخففة أكثر من الربع» ولأن كل عضو إذا انكشف منه الربع يبطل 
الصلاة فوجب إذا انكشف منه دون الربع أن يبطلها كالسوأتين ثم يقال لأبي حنيفة ليس 
تحديدك بالربع أولى من تحديد غيرك بالثلث. أو النصف فبطل تحديدك بمعارضة ما قابله 
على أن أبا حنيفة لا يأخذ بالتحديد قياساء وليس معه نص يوجبه فعلم بطلانه. 


.,/7/1 والبيهقي‎ ٠٤١ ٤ إسناده ضعيف أخرجه أبوداود‎ )١( 
سقط فى ج.‎ (۲) 


١‏ .كاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 

وأما قوله لما جاز تركه في حال العذر وجب أن يقع بين قليله وكثيره في حال الاختيار 
فبطل بالوضوءء ويجوز تركه مع العذر ولا يفرق بين قليله وكثيره في حال الاختيار على أن 
المشي فعل وحركه» والاحتراز منهما في الصلاة غير ممكن إذ ليس في الممكن أن لا يترك 
في صلاته» فلذلك وقع الفرق بين قليله وكثيره» وليس كذلك السترة» وأما قوله أنه لما جاز 
الترك للتكبير فى الزمان اليسير فكذلك الترك اليسير فى الزمان الكثيرء قلنا: هما في 
الحكم. والمعنى سواء إنما جازت صلاته في الكشف الكثير في الزمان اليسيرء لأنه غير قادر 
على ستره» ولو قدر عليه بطلت صلاته [وإذما أبطلنا صلاته] في الكشف الكثير في الزمان 
الطويل» لاق فرغل رور ل رعا اشير قافن نري لا سلما س جات 
صلاته فلم يفترق الحكم في الموضعين . ظ 

تل کرت الحيلة فلتي ا جال فر ال اة امال 
الإباحة فمع زوجها فليس بينهما عورة وله النظر إلى سائر بدنها. ) 

واختلف أصحابنا هل له النظر إلى فرجها؟ على وجهين: 

أحدهما : وهو قول أبي عبد الله الزبيري : لا يجوز له النظر إلى فرجهاء ولا له النظر 
إلى فرجه لما روي أن النبي بيو قال : «لعْن الله النَاظِرَ وَالْمَنَظُورَ إلَي»٠.‏ 

راوج الثاني . يجوز له النظر إلى فرجهاء ويجوز لها النظر إلى فرجه لقوله تعالى : 
لمن لباس لَكمْ وان م لباس لهنْ [البقرة : /141ع» ولأنه قد استباح جملتها بعقد النكاح 
وفرجها هو المقصود بالاستمتاع فلم يجز أن يكون الاستمتاع به e‏ بغيره» ولو 
تنزه عن ذلك كان أولى . 

وأما العورة فضربان صغرى وكبرى» فأما e‏ إلا الوجه والكفان وام 

الصغرى فما بين السرة والركبة وما يلزمها ستر هاتين العورتين من أجله على ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يلزمها ستر العورة الكبرى» وذلك في ثلاثة أحوال: 

أحدها : : في الصلاة وقد مضى حكمها. | 

والثاني: مع الرجال الأجانب» ولا فرق بين مسلمهم» وكافرهم. وحرهم. وعبدهم. 
وعفيفهم. وفاسقهم, وعاقلهم » ومجنونهم في إيجاب ستر العورة الكبرى من جميعهم . 

والثالث: مع الخناثى المشكلين, لأن جملة المرأة عورة فلا يستباح النظر إلى بعضها 
والقسم الثاني : ما يلزمها ستر العورة الصغرى وذلك مع : ثة أصناف أحدها مع النساء 
كلهن» ولا فرق بين البعيدة والقريبة» والحرة والأمة. والمسلمة والذميه. ظ 


.)5١9( والأسرار المرفوعة‎ ٥۷١ /۲ باطل انظر كشف الخفاء‎ )١( 


۱۷۱1 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 
- والثاني: مع الرجال من ذوي محارمها كابنهاء وأبيهاء وأخيها» وعمها من نسب أو 
رضاع . 
) والثالث: مع الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم. ولا تحركت عليهم الشهوة. 
والقسم الثالث: مختلف فيه وهم ثلاثة أصناف : 
SS NEDE‏ 
الاصطخري لقوله تعالى i‏ لين ملكت مان4 اتور TR‏ 


والثاني : العورة الصغرى كذي الرحم وبه قال أبوعلي بن أبي هريرة. وقد حكي نحوه 
عن أبي العباس لقوله تعالى : وما ملكت ايمَائْهُنَ 4 [النور: .]"١‏ 


والثالث: وهو تقريب أنها تبرز إليهم وهي فضل بارزة الذراعين والساقين» لكن لم 
يختلف أصحابنا أنه لا يلزمهم الاستئذان إلا في وقت مخصوص بخلاف الحر فأما عبدها 

والصنف الثاني : الشيوخ المسنون الذين قد عدموا الشهوة وفارقوا اللذة ففي عورتها ٠‏ 
معهم وجهان : 

أحدهما: الكبرى كالرجال الأجانب . 

والثاني : الصغرى كالصبيان . 

للم المجبريون دون المخصين قفي عورتهامعهم وجمان 

وود ا ا لقوله 50 أولي الإرية من الرجال# فأما العنين 
والمأيوس من جماعة كالخصي والمؤنث المتشبه بالنساء فكل هؤلاء كغيرهم من الرجال في 
حكم العورة منهم ولهم . ) 

ع 0 2 5 ر تم رمب م © رت ريه ب اسم ل ىم رر 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «فَإِنْ صَلَّت الامة مَكْسُوقَةَ الرّاس أجْرَاهَاء . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

لا يختلف المذهب أن ما بين سرة الأمة وركبتها عورة في صلاتها ومع الأجانب, ولا 
يختلف أن رأسها وساقيها ليس بعورة في الصلاة ولا مع الأجانب لرواية قتادة عن انس أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بأمة أل ا قد تََعَت في ضَلاتِهَا فضرَبَها وقال: . 


۴ كاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


«اكشفِي راف لا 27 تشبهين بالحرائر)(2. وفي رواية أخرى أنه جر قناعها وقال: بويا لكعاء 
تشبهين بالحرائر» . 

فأما ما بين سرتها ورأسها [من صدرها ووجهها]" ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق وعليه أصحابنا أنه ليس بعورة ويجوز نظر الأجانب إليه 
عند التقليب . 

والوجه الشاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن ذلك عورة في الصلاة ومع 
الأجانب ليس لهم النظر إليها لحاجة» ولا لغيرها فأما الأمة نصفها حر ونصفها مملوك ففي 
عورتها وجهان : ظ 

والثاني : كالإماء في صلاتها ومع الأجانب وكأمة الغير مع سيدهاء والأول أصح . لأنه 
إذا اجتمع تحليل وتحريم كان حكم التحريم أغلب. ) 

فأما المدبرة» والمكاتبة» وأم الولد: فكلهن عورة سواء» لأن حكم الرق جار عليهن, 
لوست لم مكوفة ری ٹم لمت أنه كانت قد عقت ويب عليه اعانا مات 
فعليه الإعادة عزلاك الأمة لأنهما : فى ا سواء وقد جرج فى الأمة قول آخر: ا لعا 
عليها من المصلي وفي ثوبه نجاسة لا يعلم بها EE‏ 

مسألة : قال الشافعِيٌ رضي اللَهُ عنهُ: اجب أن صلی لجل في قَمِيصِ ورداءِ» 
إن صَلَى في إزار واحد» ا واحدة 00 

قال الماوردي : وأما الرجل فعورته ما بين سرته أل ركبتيه » 56 السرة وار 
العورة؛ لرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله وك قال : مروا صِبْيَانكم 
بالصلاة ة سبع وآضربُوهُم عَلَيْهَا لِعَشْرِ وَفرقوا بِيْنهُمْ في المضاجع ¢ ذا روج أَحَدكُمُ ا 
فلا ينظ إلى شيءٍ مِنْ عَورَتِهِ)(2 . 

وأما من السرة إلى الركبة من العورة . 

وروی عطاء بن يسار عن أبى أيوب أن رسول الله َة قال: «مَا دون الركبة مِنَ العَوْرَقٍ 
رامو ا 2 7 م 1 
وما اسفل السرة من العورة». 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 551/7 . 
(۲) سقط في ج 
(۳) أخرجه أبو داود ۳۳٤/۱‏ في كتاب باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (595) (510). 


۳ 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


وروي لت عر كال a‏ : «أرني المَوْضِعْ الَّذِي كَانَ رَسول الله كا 
يبه فَكشف عَنْ سرت بها أبُو هَرَيرَة» . 

فدلت هذه الأخبار على أن السرة والركبة ليسا بعورة ء غير أنه لا يقدر على ستر عورته 
الا كر بعض السرة والركبة ليكون ساتراً لجميع العورة, كما لا يقدر على غسل وجه إلا 
بالمجاوزة إلى غيره . 

وإذا تقرر هذا فالمستحب له أن يصلي في ثوبين» فيض ورد وسراويل ورداء. 
لروائة نافع عن ق ن كان ت ارام قشل فا ومن لم 
کن مع إلا ثوب واحدٌ فلیتزر ٠»‏ . 

وإن صلى الرجل في ثوب واحد ستر به ما بين سرته وركبته أجزأه. 

وقال أحمد بن حنبل : الا م a‏ يضع على عاتقه نقه شيئاًء ولو حبلا تعلقاً 
برواية أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «لا د َي دك في قوب ليس على عانق د ؛ 
نًم . 

وقال كك : : وإذا صَلَّى أحَدُكُمْ في نَوْبٍ فَلْيَضْنَعْ عَلَى عَاتقِِ تِه شيعا ولو حبلا وهذا 
خطأ لقوله كَل : من گان مه وان قصل هما ومن لم يكن مع إلا َب واج لتر يه . 

وروی محمد بن سيرين أَنَ رجلا َادَى رَسُولَ الله يكل يصلّي أَحَدٌ في الوب الواجد؟ 
فقال كل : : «اوکلكم جد وت0 

وروي أنه يق صلی في توب بَعْضْهُ عَلَيْهِوَبَْضْهُ عَلَى رَوْجَته ميِمُونَة. 

ات اجو من لحار لمحيوك عا ا 

فصل: فأما صلاة الرجل في قميص واحد فجائز إذا صنع أحد ثلاث خصال إما أن 
يزره عليه» أو يربطه بشيء» أو يشد وسطه فوق سرته على قميصه. وإن لم يصنع شيئاً من 
هذا وصلی فيه كما لبس لم يجزه. 

وقال أبو حنيفة : يجزئه أن يستر العورة بما قابلها ولا اعتبار بالطرفين ألا تراه لو صلى 
في مئزر جاز وإن كان ما قابل الأرض من عورته ظاهراًء وهذاخطا لماروى عن سلمة بن * 


.١58/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١ 
.)017( في الصلاة‎ ۳٦۸/١ في الصلاة ومسلم‎ 471١/١ أخرجه البخاري‎ 0 
. ولیس فيه «لو حبلا»‎ 05 21١6/7 أخرجه بنحوه أحمد فى المسند‎ )۳( 
_ )٦۲١( ۳۳۹/۱ أخرجه البخاري ۷۰/1 في الصلاة (۳۰۸» 50") ومسلم ۳۹۷/۱ (07/5؟) وأبو داود‎ )٤( 
.)3١( ٠٤١/١ ومالك في الموطأ‎ 


14 كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


6 م را ري ات # اغوي د وه ار نر ري کت و ا ل 
الأكوع(2 قال: قلت يا رسول آلله إني اخرج إلى الصيدٍ فاصلي وليس علي إلا قميص واجد 
فقال ية : «زره عَليك او آربطه بشوكة)(2 فدل أمره بذلك على أن الصلاة لا تجزىء إلا به 
فأما قولرأبي حنيفة لا اعتبار بالطرفين إذا ستر ما قابل عورته فغير صحيح ., لأن سوأته لو 
شوهدت من أعلى المئزر لم تجزه صلاته» وإن شوهدت من أسفله أجزأته فافترق حكم 
الطرفين في سترهاء فلو فصلى في قميص لم يزره عليه وكان ذا لحية قد غطت موضع إزراره 
وسترت ما يظهر من عورته لم يجزه؛ لأنه لا يصح أن يستر عورته بشيء من بدنه . 

فصل: وعورة الرجل مع الرجال كعورته في صلاته ما بين سرته وركبته. وكذلك عورته 
مع النساء إلا مع زوجته وأمته فلا عورة بينهماء فلو أراد النظر إلى عورته» أو أراد كشفها في 


بيته حيث لا يراه أحد ففيه وجهان : 





أحدهما: يجوز له ذلك إذ لا عورة بينه وبين نفسه . 

والوجه الثاني : لا يجوز له. 

وروي عن النبي كيه أنه قال : دلا يحي أَحَدَكم بوبه مُفْضِياً بفَرْجهِ إِلَى السمَاءِ ء فان 
الله مجان اشن ن وا فعلى هذا لو تجرد في الماء في نهر. أو غدير على 
وجهين . | 

أحدهما: يجوز» لأن الماء يقوم مقام الثوب في ستر عورته . 
والثاني: لا يجوز لما روي أن النبي ي نهى أن يرل المَاءُ بغَيْر مزر وَقَالَ: «إن لِلْمَاء 

وعورة العبد كعورة الحر. وعورة الذمي كعورة المسلم . 

فأما الخنقى المشكل فعورته في صلاته ومع الرجال كعورة النساء قال الشافعي : أمر 
بلبس القناع ‏ وأن يقف بين صفوف الرجال والنساء . 

وأما الأطفال فلا حكم لعورتهم فيما دون سبع. فلو بلغ الغلام عشر سنين». والجارية 
تسع سنين كانا كالبالغين من الرجال والنساء في حكم العورة وتحريم النظر إليهاء لأن هذا 





SERE e 0‏ 
مسلم المدني بايع تحت الشجرة أول الناس وأوسطهم وآخرهم على الموت وكان شجاعاً رامياً يسابق 
الفرسان على قدميه محسناً خيراً له سبعة وسبعون حديثاً مات سنة أربع وسبعين عن ثمانين سنة . انظر 
الخلاصة ٤١٤/١‏ . 
(۲) أخرجه الشافعي في الأم 40/1١‏ في الصلاة باب الصلاة ذ في القميص الواحد وأحمد في المسند 49/5 
م I‏ ۲ فى القبلة 
باب الصلاة في قميص واحد والحاكم في المستدرك ٠٠١/١‏ وصححه وأقره الذهبي . 


Ve 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


زمان يمكن فيه بلوغهم فجرى حكمه لتغليظ حكم العورات, فأما الغلام فيما بين السبع 
والعشرء والجارية فيما بين السبع والتسع يحرم النظر إلى وا 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنَهُ: «وكل توب يَصِفُ مَا تَحْنَهُ تحتۀ ولا يُستر لم تجز 
الصلاة فيه» . ) 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

والثياب كلها على ثلاثة أضرب : 

أحدها: ما يستحب لبسه للنساء وللرجال في الصلاة» وهو كل ثوب صفيق لا يصف ما 
تحته كالمئزر والوذارّة0) . ظ 

والضرب الثانى : ما لا يجوز لبسه فى الصلاة للنساء ولا لال وهو گل فوت عنيك 
يصف لون ما تحته من بياض» أو سواد کالشرب» أو التوري . 

والضرب الثالث : ما يجوز لبسه للرجال ويكره لبسه للنساء فإن لبسنه جاز» وهو كل 
ثوب ناعم يصف لين ما تحته وخشونته ويصف لونه كالدبيقي. والنهري . 

فصل: فأما العريان إذا لم يجد ثوباً يستر عورته في صلاته فإن قدر على لباس ظاهر 
من جلود أو فرى لبسه وصلى » وكذا لو وجد ورق شجر يخصفه على نفسه صلى » ولا إعادة 
عليه وإن وجد طيناء وكان ثخيناً يستر العورة ويغطي البشرة لزمه تطيين عورته. [وإن لم يفعل 
بطلت صلاته]”ء وإن كان رقيقاً لا يستر العورة» ولكن يغير لون البشرة فالمستحب له 
تطيين عورته» ولئن لم يفعل فصلاته جائزة فلو وجد ثوباً يواري بعض عورته لزمه الاستتار به 
وستر قبله أولى من دبره لأمرين : ظ 

أحدهما: أن القبل لا يستره شيء» والدبر يستره الإليتان . 

والشاني : أن القبل مستقبل القبلة» ومن اما ان تا رار أولى الفحش 
ظهوره في ركوعه وسجوده وإن لم يجد ما يستر عورته ولا شيئاً منها صلی عرياناً قائماً. ولا 
إعادة عليه ء فإن صلى جالساً فعليه الإعادة. 


وقال أبو حنيفة : هو بالخیار إن شاء صلی قائماأء وإن شاء صلی قاعداًء وهو أولى به 000 


لأن قعوده أستر لعورته. وستر العورة E‏ 


والنوافل . 


. الوُذَارَة: قوارة الخياط» وهي ما يقطعه من جوانب الثوب المخيط‎ )١( 


7 كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 


والثاني : أن القيام له بدل يرجع إليه وهو القعود. وليس لستر العورة بدل. وهذا خطأ. 

ودليلنا قوله تعالى : لوَقُومُوا لِلِّ قاين [البقرة: ۲۳۸]. 

وقوله َه : دصل قائما فان لم تستطع فقَاعداً إن لم تستطع فعلى جنب»» ولأن 
القيام ركن فوجب أن لا يجوز تركه مع القدرة عليه لفقد الستر كالركوع» RT‏ ولأن كل 
ما لا يؤثر في الانتقال من القعود اف الويماء لم يؤثر في الانتقال من القيام إلى القعود كالقبلة 
طرداًء والمرض عكساً. وأما قوله في جلوسه ستر العورة فليس كذلك بل عورته ظاهرة وإنما 
خفي بغمضها وصار بجلوسه تاركاً للستر والقيام جميعاً على أنه لا يصح أن يستر عورته 
دنه 

فصل: قال الشافعي : «وإذا كانوا عراة ولا نساء» معهم فأحب أن يصلوا جماعة ويقف 
الومام وسطهم» ويغضوا أبصارهم» قال: «وإن كانوا رجالا ونساء صلوا منفردين بحيث لا 
يرى الرجال النساء ولا النساء الرجال فإن لم يمكن ذلك ولى النساء إلى غير القبلة ووقفوا 
حتى يصلي الرجال. فإذا صلوا ولى الرجال إلى غير القبلة حتى يصلي النساء فلو كان مع 
أحدهم ثوب كان أولاهم به ولا يلزمة إعارتهم , لكن المستحب له والأولى له أن يعيرهم ثوبه 
بعد صلاته ليصلي فيه جميعهم واحداً بعد واحد» فإن خافوا خروج الوقت إن انتتظر بعضهم 
بعضا صلوا عراة قبل خروج الوقت. وعليهم الإعارة نص عليه الشافعي. ولو كانوا في سفينة 
لا يقدرون على الصلاة قياما لاخدا يعن :وائحد واا خروج الوقت صلوا قعوداً ولا إعادة 
عليهم» ومن أصحابنا من نقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وخرجها على 
قولين» ومنهم من حمل جواب الشافعي على ظاهره في المسألتين» وفرق بينهما بفرقين : 

أحدهما : أن فرض القيام قد سقط مع القدرة عليه في النوافل» وفي اه 
مريضاً يقدر على القيام بمشقة» وستر العورة لا يسقط مع القدرة عليه بحال. 


والثاني : أن القيام بدل يرجع إليه عند العجز عنه. وهو القعود وليس لستر العورة بدل 
فلذلك قدم الشافعي فرض ستر العورة على الوقت وأوجب الإعادة على العراة» وقدم فرض 
الوقت على القيام وأسقط الإعادة عن المضايقين في السفينة» وهو أصح من تخريجهما على 

فصل: وإذا وجد العريان ثوباً نجساً صلى عريان وأجزأه. و ا 
نجساً تيمم ولا يستعمله. فلو وجد العريان ثوباً لغيره ه لم يلبسه إلا بإذنه حاضراً كان الغير» أو 
غائباء فإن لم يقدر على استئذانه صلى عرياناً ولا إعادة عليه فإن لبسه بغير إذنه وصلى فيه 
كان غاضبا بلبسه وصلاته مجزئة› لأن المعصية في اللباس لا تقدح في صحة الصلاة 
كالمصلي في دار مخصوبة» أو ثوب ديباج» فلو قدر العريان على ثوب يستتر به بثمن مثله» أو 





VY 
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يستأجره بأجرة مثله» وكان قادرا على الثمن› أو الأجرة لزمه ذلك كالمسافر إذا بذل له الماء 
بثمن مثله. فإن صلى عريان أعاد. لأنه في حكم الواجد للثوب. كلو اهار الاد نويا 
لصلاته فمنعه المالك من إعارته وقال: خذه على طريق الهبة والتمليك لا العارية فقد اختلف 
أصحابنا هل يلزمه قبوله؟ على ثلاثة مذاهب: 

أحددا لله قر له كما يلوه فيزن الماك ذا ره له 
| والثاني : اا لاق وريه مو اتوك اوت ون ا ا ا 
المال للحج » وفارق هيئة الماء لعدم المنة فيه . 

والمذهب الثالث : يلزمه قبوله ناويا به العاريّة» وإذا صلى فيه رده إلى ربهء فلو استعار 
ثوباً ليصلي فيه فلبسه وأحرم بالصلاة ثم استرجعه مالكه بنى على صلاته عريان وأجزأته. ولو 
أحرم بالصلاة ل را الي ة استتر به وبنى على صلاته . 

مسألة : قال الشَافعِي رَضِيَ اله عن : وون سَلَم ْتَكَلَم سَاجِياً. e‏ شيا من 
صلب الصّلاة ّى ما لَمْ يََطاوَل ذَلِكَ وَإِنْ تطاول استَانَف الصّلاة» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح .. 

وجملة الكلام في الصلاة ضربان عمد ونسيان» فأما المتكلم في صلاته ناسياً 
فصلاته جائزة ما لم يتطاول كلامه. وعليه سجود السهو فى احدهما. 

وقال أبو حنيفة : جنس الكلام عمذه وسهوه يبطل الصلاة إلا أن يسلم افيا قل 


وقال عبيد الله بن الحسن العنبري' : تبطل الصلاة بالكلام كله. وبالسلام في غير 
موضعه . 
ار وار عو ي الله و ةلا كن نَل لبي بك قبل أن ناج إلى 
ازضٍ الحبشة ٠‏ فلم قَدمنَامِنَ الحبَضَةٍ خلت عَلَى الي 8 فَسَلَمْت عليه وهو يصلي فلم 
يرد عَلَيّ فحني ما قرب وما بَعْدَ ما فَرَعٌ قَلْتَ: :لم ترد على > قال: إن الله يُحْدِتْ مِنْ 
DN EE‏ على re N‏ 


ِنَ الهَوْم فَقُلْتَ ذلك يمك اله قم ای غلى ا اوهن» فزني بص ارهن فلن 
صَلَيْتُ دعَانِي رَسُولُ الل يك فما ضري وَل که رني - بأبِي مو واي من ملم وقال : إن 
صَلاتَنَا هَذِهِ لآ يَصْلّحُ فيها شَيْءٌ مِنْ كلام الآدَمِيينَ : إنما هي التسبيح والتكرير وَالقَراءة. 


)0 جين و الحبون و مات سنة ثمان وستين ومائة انظر الطبقات للشيرازي .)1١(‏ 
الحاوي في الفقه/ ج۲/ م١١‏ 
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۶ ترج 


وروي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله َو قال : «الكلام يطل الصّلاة ولا يطل 
ا قالوا : ولأنه جنس يبطل عمده الصلاة فوجب أن يبطل سهوه الصلاة كالحدث. 
قالوا: ولأنه كلام يبطل كثيره الصلاة فوجب أن يبطلها قلينه كالعمد. ظ 

ودليلنا قوله تعالى : ربا لا تواخدنا إن ينا أو أخطانا» [البقرة : [YAT‏ 


وروي عن النبي ييا أنه قال: «رَفِعَ عن أمتِي الخَطَا وَالنْسَيَانٌ وما اسْتَكْرِهَتٌ عليه 
فإن قيل : المراد به رفع الإثم. قيل : رفع الخطأ يقتضي رفع حكمه من الإثم وغيره . 

وروى الشافعي عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة قال: 
اصلى بنا رسو الله كه العَصرَ سم ِن اين قال ذو ادبن أقصرت الصا م يت ي 
رسول آلله؟ فقال: احق ما قال ذو اليديْنٍ قاُوا َعم اتم مَا بهي عَلَيْهه وَسَجَدَ لِلسَهْوِوَهُوَ 
فَاعِدٌ بَعْدَ أن سَلّمع00©. 


ورو الشافعي عن عبد الوهاب الثقفي عن خحالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي 
المهلب عن عمران بن الحصين قال: سَلْمَّ رول الله يكل في ثلاث مِنَ العضر ودل 
الحجرة فنادی الخرباق وُو رجُل بَسْط اليدِينِ أقَصَرْتَ الصلاة 6 حرج مُعْضَبا يَجُرُ ردا قال 
الاس فَاخْبِرَ قَصَلّى الرَكْعَة اي كانت عَلَيْهِ وَسَلَّمَ > ثم سَجَدَ في السَّهُوء وَسَلّم"2. فلو کان 
الكلام إذا وقع عن سهو أبطل الصلاة لوجب عليه يي أن يستأنف صلاته. فإن قيل حديث 
ذي اليدين لا يصح., لأنه رواه أبو هريرة وكان إسلامه سنة سبع من الهجرة قبل يوم بدر بعد 
الهجرة بسنتين على ما حكاه الزهري» قيل : هذا خطأ. لأن الذي قتل يوم بدر ذو الشمالين 
واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي حليف بني زهرة» وذو اليدين الذي نقل أبو 
هريرة قصته اسمه الخرباق عاش إلى أيام معاوية وقبر بذي خشب””" على ميل من المدينة 
على أن عمران بن الحصين متقدم الإسلام وقد روى حديثه. فإن قيل فحديث ذي اليدين 
انضط به فين ويه تان ع ايح الا عر ثنتين ثم 
بنى قبل آنصرَافه ورواية عمران بن الحصين أ نه سلم من ثلاث وانصرف إلى حجرته ثم عاد 
وبنى على صلاته وفي احتلافهماء والقصة واحدة دليل على اضطرابه وبطلانه» قيل هذا 
خط لأنه قول يؤدي إلى القدح في أصحاب النبي يَيةٍ والطعن عليهم مع قوله وك : 





(۱) أخرجه الشافعي في المسند ۱٠١/١‏ في الباب التاسع في سجود السهو ٠٠١‏ وهو عند البخاري 

ظ ٠‏ في الأدب 500١‏ ومسلم 5٠7/١‏ في المساجد 0۷۳/۹۷ . 

(۲) أخرجه الشافعي في المسند ۲۲/۱ (01”) وأخرجه مسلم )٥۷۳/۹۷( 7١5/١‏ وأبوداود )٠١١8(‏ 
والترمذي .)۳۹٩(‏ 

(۳) ذي خحشب: وهي اا و ال ور و ی بها رر 1 سج سن ميان ا دن 


انظر السيرة النبوية لابن هشام 5 ٥٠١‏ . 


۱۷۹ 
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«أصحابي كالنجوم بِيْهُم اقيم اهْتَدَيْتَم» فلم يجز أن يقوم عليهم برد أقوالهم» وإبطالها ما 
أمكن استعمالها مع اتفافهم في الحكم المقصود. وهو إتمام الصلاة. والبناء عليه مع وقوع 
aE E OG‏ 
بالقبول» kT‏ رو زل رر 8 ای ا 
مد ب ل ا هذا لا 


أحدهما: أن اجتماع اشر رااان لم يكن . 


والثاني : إن كل ذلك لم يكن عندي » فان قيل : لوسلم الحديث من الاضطراب ولا 
من شوائب القدح لم يكن فيه دليل, > لأن الكلام قد كان مباحاً في الصلاة ثم حظر بدليل 
عليث ابن سعود: وبما روي عن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة ة إلى أن نزل قوله 
سبحانه : : #وقومُوا لله قاين [البقرة : 174] فنهينا عن الكلام فسكتنا فإذا حظر الكلام بعد 
إباحته حمل حديث ذي اليدين على حال الإباحة ؛ قيل : هذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن حديث ذي اليدين رواه أبو هريرة» وكان إسلامه في السنة السابعة من 
الهجرة. وابن مسعود روى تحريم الكلام قبل الهجرة ة بمكة عند عوده من أرض الحبشة . 

والثاني : ان التي و جد للسهتو يعد سلامه» ولو كان الكثلام احا لم يجا 
لأجله. فإن قيل : بعد تكلم ذي اليدين في الصلاة ةعاذا واشت ت أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما فقالا له نعم أو قالا صدق ذو اليدين› وكانا عامدين, 200 أن عمد الكلام يبطل 
الصلاة فكيف يصح لكم الاحتجاج بهذا الحديث. ومذهبكم يدفعه» قيل: أما كلام ذي 
اليدين فهو على وجه السهوء لأنه ظن حدوث النسخ وقصر الصلاة 7 أربع إلى ركعتين 
فتكلم وعنده أنه في غير الصلاةء وهذا صورة الناسي ثم استظهر بسؤال رسول الله بء خحوفا 
الي ا ا االات بس امه العمل 
الأمر فيه على النسخ دون النسيان» وأما وك الله e‏ اعتقد إتمام صلاته ولم 
0-0-0035 


أحدهما: أن - روى عنهما أنهما أومآ إليه برؤوسهماء وأشار إليه من غير نطق ومن روى 
عنهما أنهما قالا فغمزا فمعناه بالإشارة قال الشاعر: 
ونالتا الا يارا Ls,‏ لالد لمي سني 


والجواب الشاني: أنه لوصح أنهما أجابا رسول الله 4ء فلا؛ بل أن إجابة 
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رسول الله ية واجبة في الصلاة وغيرها فلم يسعهما ترك إجابته» ولو كانا في الصلاة ألا ترى 
5 ا 0 ّ 


مه و اوش ص 





إن ا eT‏ لجرك زلدون تالكا نا e‏ 
لا أعود» (). 
ون الال على مما ني ا مر ان جات أن اكم ااا ف اه 
عمدا وسهواً. ثم نسخ عمد الكلام وبقي سهوه» فمن ¿ أبطل الصلاة به فقد أثبت نسخه 
والنسخ لا يجوز بخبر محتمل» وهذه دلالة قوله لا اعتراض لهم عليهاء ولأن كل ما يختص 
من إبطال الصلاة وجب أن يفارق عمده لسهوه في إبطال الصلاة. كتقديم ركن على ركن, 
ولأنها عبادة لها محظورات تخصها فجاز أن لا ينقطع بعض محظوراتهاء كالصوم والحج. 
ولأن الكلام مباح في غير الصلاة فلم تبطل بسهوه الصلاة . 

أصله : إذا أراد القراءة فسبق لسانه بالكلام» ولأنه خطاب آدمي وقع في الصلاة على 
وجه السهو فوجب أن لا يبطلها أصله إذا سلم في خلالها ناسياء فإن قيل إنما لم تبطل صلاة 
بالسلم » لأنه من أركانهاء قيل: لو كان من أركانها لم يقع الفرق بين عمده وسهوه على أن 
من أركان الصلاة ة في موضعه . فأما في غير موضعه فلاء وليس كون ذلك ذكر في موضعه 
دليلا على أنه ذكر في كل موضع ألا ترى أن حلق المحرم في موضع نسك وعبادة وفي 
موضع آخر غير عبادة. بل يأثم ويضمن لتعديه, كقتل الصيد وغيره» ولأن سهو الكلام لا 
يمكن الاحتراز منه. ولا يوقن مثله فى القضاء فسقطت فيه الإعادة» وصار كالخطأ فى وقوف 
لان ف الغا ١ ١‏ 

فأما ا يبحديتك این تسعوة قفية راان 
أحدهما: أن حديث ذي اليدين أولى منه لتأخره . 

والثاني : أن النهي وارد في عمد الكلام دون سهوه. لأن السهو غير مقصود فلم يجز 
أن يتوجه النهي إليه مع تعذر الاحتراز منه. 

وأما حديث معاوية , بن الحكم وقوله : دلا يَصْلَحُ فِيهَا شَيّءٌ مِنْ كلام الأَدَمِيينَ» يقتضي 
فساد الكلام لا الصلاة على أن الحديث حجة لناء لأنه تكلم جاهلا بتحريم الكلام فلم تبطل 
صلاته» ولا أمره بإعادتهاء ار بتحريم الكلام في حكم المتكلم نا ناشيا. 





.۳۷٦/۲ والبيهقي‎ ۳٤/١ والدولابي في الكنى‎ ۲۸۷١ أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 
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وأما قياسهم على الحدث» فلا يصح» لأن الحدث لا يبطل الصلاةء وإنما يبطل 
الطهارة ثم تبطل الصلاة ببطلان الطهارة على أن الحدث لما لم يكن في سهوه ما لا يبطل 
الصلاة بحال استوى حكم عمده وسهوه في بطلان الصلاة به» ولما كان من سهو الكلام ما لا 
يبطل الصلاة وهو السلام بها اقترن حكم عمده وسهوه فكان جنس السهو لا يسطلهاء وان 
العمد يبطلها. 





وأما قولهم . لأنه كلام يبطلها كثيره. فالجواب : أن في سهو الكلام إذا طال وجهين : ظ 
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق : لا تبطل الصلاة وهو الصحيح وحمل قول الشافعي : «وإت 
تطاول E‏ الأعمال دون الكلام» فسقط هذا السؤال. ) 


والثاني : د يبطلها والمعنى فيه : قطع الخشوع في كثيره وعدمه في قليله . 
فصل: N‏ تاغل ا ا قدا که اا 
أحدها: : بما تبطل الصلاة بترکه» وهو النية ء والإحرام . 


والقسم الثاني : مالا تبطل الصلاة بتركه ولا يلزمه سجود السهو لأجله وهو: التوجه. 
والاستعاذة. وقراءة السورة بعل الفاتحة. والتسبيح في الركوع. وتكبيرات الأركان وهيئكات 
الأفعال. 


والقسم الثالث: ما لا تبطل الصلاة بتركه ويلزم سجود السهو من أجله. وهو التشهد 
الأول» والقنوت . 

القسم الرابع : ما لا تصح الصلاة بتركه ويلزمه الإتيان به عن قريب مع سجود السهو» 
وهو الركوع . والسجود إن ذكره بعد زمان قريب أتى به وسجد للسهوء وإن تطاول الزمان 
استأنف الصلاة وليس لقرب الزمان وبعده حد, وإنما هو على عرف الناس» وعاداتهم. 
وحكى «البويطي» عن الشافعي : أنه قدر ذلك بركعة معتدلة لا طويلةء ولا قصيرة» وليس 
ROE aa‏ يبنا لوبي 
العادة . 

والقسم الخامس: ما اختلف قولة فيه» وهو أن يشرك فائحة الكتاب من أحد ركعاته 
ففي صلاته قولان : 

أحدهما : وهوقوله في القديم صلاته جائزة وعليه سجود السهو؛ لماروي عن بي سلمة بن 
عبد الرحمن قال: صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه المغرب فترك القراءة» فلما فرغ 
قيل له تركت القراءة فقال : كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسناً قال: فلا بأس إذأ . 


قال الشافعي : وهذا من الأمر العام المشهور. 
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والثاني : ENS‏ لا صلاة لِمَنْ لم 
يقرا فيها بمَاتِحَةٍ الكتاب»» ولأنها أحد أركان الصلاة بيد انها السو وي 
اس لم أجاب الشافعي في الجديد عن حديث عمر رضي الله عنه بجوابين 

أحدهما: أنه ترك الجهر بالقراءة قال الشافعي : وهو الأشبه بعمر رضي الله عنه . 


والشاني : أن الشعبي روى عن عمر رضي الله عنه أنه أعاد تلك الصلاة, 5 
لخدن أن لم يذكر الفاتحة بعد صلاته حتى تطاول الزمان استأنف الصلاة وإن ذكرها قبل 


تطاول الزمان اتی بركعة كاملة وتشهد وسجد للسهو وسلم . 


مسألة : قال الشافعي رَضِيَ الل : إن تكلم أوْسَلُمَ يدا O‏ 
إحرامه وبين سلامه e‏ ل النبي ل قال : لاا ا 


قال الماوردي : ا E‏ 
فصلاته باطلة بكل حال سواء كان مما يصلح للصلا ة أم لاي وقال مالك : عمد الكلام 
لمصلحة الصلاة لا يبطلها كإعلام الإمام بسهوه. وما بقى من صلاته وعمده لغير مصلحة 
الصلاة ة يبطلها وقال الأوزاعي : : إن كان كلامه لمصلحة ما لم تبطل صلاته سواء لمصلحة 
صلاته أم لا كإرشاد ضال هالك. أو تحذير ضرير من بئر» أو سبع استدلالاً بقصة ذي 
اليدين» وکلامه» لرسول الله كَل وجواب رسول الله يك له واستثباته أبا بكر» وعمر رضي الله 
عنهما وجوابهما له. وقوله لبلال: «أقم الصّلاة), وكل ذلك كلام عمد يصلح الصلاة» و 
بنى 4٤‏ على صلاته مع جميع أصحابه. قالوا : ولأنا قد أجمعنا على إباحة عمد الكلام في 
الصلاة سواء أصلحها د ثم نسخ منه ما لا يصلحها إجماعاء وكان الباقي على e‏ 
فمن أبطل الصلاة فقد أثبت نسخه. وذلك لا يكون إلا بدلالة قاطعة . 





ودليلنا حديث ابن مسعود» وقوله ميه وقد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. وهذا حظر 
وروي أن النبي ڳل استخلف أبَا بكر رَضِيَ الله عن علَى الضصّلاة وَمَرَ مضل بين بتي 


مرو عرق 2000003 اعون 


شی في مايه سي 200 اغا N‏ 
ففي الخبر دليلان : 
أحدهما: أن الصحابة صفقت إلى أبي بكر رضي الله عنه ولم يتكلم . 


1A۳ 
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والثاني: قوله ب : «إذا ناب دك شَيْءٌ في صَلاتِهِ فَليسبْح» فجعل بي التنبيه 
بالتسبيح دون الكلام . ) 

وهذا الخر عمدة المسألة. ولأنه خطاب أدمي في الصلاة على وحه اعفد فوجب أن 
يبطلها قياساً على ما لا يصلحها 
كلهم ناس لكلامه غير عامد لاعتقادهم الخروج من الصلاةء فإن قيل: فأنتم تقولون إن 
صلاة المأموم باطلة إذا قال لإمامه قد نسيت صلاتك أو قصرت كقول ذي اليدين» قيل : 
لاستقراب حكم الصلاة. وعدم النسخ الذي كان مجوزاً على عهد رسول الله بء وأما 
قولهم إن النسخ لا يكون بأمر محتمل» وإنما يكون بدلالة قاطعة فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما ا ا : رفع ما ثبت بالشرع إما قولآ أوفعلاء ولیس 
شرب اید بح لام طرق الع ولكن استصحاب حال الإياحة فجازرفه لمحتل 
كونه مسوا بأمر محتمل كما قال 88 . نما حل الام يعي فإ كير فكوا وق 
اروا وَإذَا صَلّى فَاعِداً َصَلُوا فُعُوداً جْمَعِينَ» ثم صلى رسول الله يك بأصحابه جالسا في 
مرضي وصاق :من خلفة اما فعلم بهذا الفعل تقديع الخ 

فصل: فإذا تقرر هذا فالكلام في صلاته له خمسة أحوال : 

أحدها : أن يكون عامداً لكلامه ذاكراً لصلاته. فصلاته باطلة . 

والثانی : أن يكون ناسياً لكلامه ساهياً عن صلاته. فصلاته جائرة. وعليه سجود 
السهو. 

والثالث : أن يكون عامدا لكلامه اا لصلاته فصلاته جائزة. وعليه سحود السهوي 
ولآنه إن عمد الكلام فلم يقصد إيقاعه في الصلاة EE‏ 

والرابع : أن يكون عامداً بكلامه ذاكراً لصلاته جاهلاً بتحريم الكلام فيهاء لقرب 
عهده و م اي فصلاته 0 وعليه شر 
ke‏ سو ليو 20 
الحد كمالوعلم به. 


(۱( معاوية ب بن الحكم السلمي صحابي له ثلاثة عشر حديثاً انفرد له مسلم بحديث وعنه ابنه كثير وعطاء بن بن 
يسار. انظر الخلاصة ۳۹/۳. 
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فصل: : فأما العالم بتحريم الكلام إذا شمت في صلاته عاطساً أو رد سلاماً فصلاته ٠‏ 
الاك ارتدييي يانه لوكي ريال A‏ طبرا بصع في 

لهجاء فييطل حينئذ. 

وقد روى مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أن رسول الله يل كان بصي وجوه 
ا من البكاو90» . 

هل العلم يعني : غليان جوفه بالبكاء ية . 

00 فأما إن نظر في كتاب يفهم ما فيه لم تبطل صلاته» 
قال الشافعي : لأنا لو ابطلناها به لأبطلها ما يخطر على باله» وإن حرك به لسانه بطلت صلاته 
يعني » حركة مفهومة, فلو قرأ في صلاته من مصحف جازء ولم تبطل صلاته . 

وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته» لأن تصفح الأوراق عمل كثير» وهذا حطأء لأن بطلان 
صلاته إما أن يكون لأجل النظر, أو التصفح , > فلم يكن لأجل النظرء لأنه لو قرأ في مصحف 
بين يديه لم تبطل صلاته وليس التصفح عملا كثيراً لما بين تصفح الأوراق من بعد المدى 
فدل على صحة صلاته فأما المحدث فى صلاته فله حالان : 

أحدهما : أن يقصد الحدث زت فا باطلة إجماعا فعليه تجديد الطهارة. واستئناف 
الصلاة . ظ 

والحال الثانية : أن يغلبه الحدث ويسبقه من غير قصد فطهارته قد بطلت» وفي بطلان 
صلاته قولان : 

أحدهما : 0 وبه قال أبو حنيفة رحمه له يتوض ويبني على صلاتهما لم 
يتطاول الفصل» أو يفعل ما يخالف الصلاة من أكل. أو كلام» أو عمل طويل . 

والقول الثاني: وبه قال في الجديد: وهو الصحيح قد بطلت صلاته ولزمه استكئنافها . 

وقال مالك : إن كان ذلك في أول الصلاة ة بنى » وإن كان في آخرها استأنف وكذا 
الكلام في النجاسة إذا أصابت جسدهء أو خرجت من جسده مثل قیء» أو رعاف. أو دم 
خراج فحصلت على ظاهر جسده فعلى قوله في القديم يغسل النجاسة ويبني على صلاته ما 
لم يتطاول الزمان. وعلى الجديد يستأنف ولكن لو فار دم جرحه فلم يصب شيئاً من بدنه 
مضى على صلاته في القولين معاء وخالف أبو حنيفة مذهبه في خروج النجاسة فقال يستأنف 
اة اتان لآ قاف فإذا قيل يبني على صلاته في القديم وهو قول أبي بکر» وعمر» 





۳10 والترمذي في الشمائل‎ ٠١ :3 في الصلاة‎ ٠٥۷/١ وأبوداود‎ Yo /o أخرجه أحمد في المسند‎ (١) 
. 571 والنسائي 17/7 في السهو وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد‎ 
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وعلي » وابن مسعود. وابن عباس» وعائشة رضي الله عنهم وهو قول أبو حنيفة» وأكثر 
الفا 

ودليله ما رواه ابن أبي مليكة وعروة عن عائشة 3 ة رضي الله عنها أن رسول الله َا قا 
ا قحك ب ای زعت لديف بلص على نا نض ين صل مالم كل 
ولأنه حدث في صلاته بغير فعله فوجب أن لا يبطلها قياسا على حدث المستحاضة» وسلس 
البول وإذا قيل : تبطل صلاته في الجديد» وهو قول عثمان بن عفان» والمسور بن مخرمة ٩‏ 
رضي الله عنهما فدليله ما روي عن النبي كك قال: إن الشَّيِطانَ ياد ني أَحَدَكُمْ وَهُوَ في الصا 
فینفخ بين نإ لذ يَنصَرِفُ حى يسْمَعَ صوتأء أو يد ريحأه فأمره بالانصراف حين حدوث 
الصوت والريح » فإن قيل : نحن تأمره بالإنصراف فيهما للطهارة فقد استعملنا ظاهر الخبرء 
قيل: هذا خطأ لأنكم تقولون ينصرف وهو في الصلاة والانصراف من الصلاة يقتضي 
الخروج منهاء ولأنه حدث في الصلاة يمنعه من المضي فيها فوجب أن يمنعه من البناء 
عليها . 

أصله حدث العامد وعكسه سلس البول وحدث المستحاضة» ولأن «كل ما أبطل 
الطهارة أبطل الصلاة» كانقضاء مدة المسح » ولأن ما استوى عمده وسهوه في إبطال الطهارة 
استوى عمده وسهوه في إبطال الصلاة كالاحتلام» ولأن ما منع من ن الصلاة بالحدث العامد 
Rl a‏ الخدت الاق اسا غل المضي فيهاء فأما قوله كَل : «إذَا قَاءَ أحَدُكُمْ في 
و الحديث» فضعيف. لأنه رواية إسماعيل ؛ Ee‏ 
أبي مليكة» وعروة» وعلى أنه لو صح لكان قوله یو وبنى على صلاته يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن معنى البناء الاستئناف كما تقول العرب بنى الرجل داره إذا استأنفها . 

والثاني: أنه محمول على مسافر أحرم بالصلاة ينوي الإتمام ؛ ثم أحدث فعليه البناء 
على حكم صلاته على وجوب الإتمام فيحمل على أحدهما بدليل ما ذكرناه. 

وأما القياس على المستحاضة» وسلس البول فالمعنى فيه : ااا ي 
لم يمنع من البناء عليها. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الل عه وإ عل في الا ملا يل يل تفي 
لمَرَيْنَ يديو أو قل حي ارما شق لِك لم يَضِرهُ» . 


(۱( الور ا نوفا بدا أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري اما حك عدا ا 
عوف له اثنان وعشرون حديثاً اتفقا على حديثين وعنه علي , بن الحسين وعروة وطائفة أصابه حجر 
المنجنيق وهو يصلي في الحجر في محاصرة أبن الزبير فمكث خمسة أيام ومات . انظر الخلاصة 


TF 
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قال الماوردي : وهو كما قال. 

وجملة الأعمال الواقعة في الصلاة من غير جنسها ضربان : 

أحدهما ادر اعد واي اا اللا ا لآنه 
فإن قيل : فلم لا كانت الصلاة جائزة مع العمل الطويل كما جازت مع كلام الناس» وإن طال 
قيل: في كلام ااناس إذا طال وجهان : 

أحدهما: تبطل صلاته. فعلى هذا قد استويا. 

والثاني : وهو أصح لا يبطلها. 

والفرق بينهما: أن حكم الأفعال أغلظ من حكم الأقوال ألا ترى أن المكره على القتل 
يلزمه القود في أصح القولين» والمكره على الطلاق لا يلزمه الطلاق.فلما افترقا في تغليظ 
الحكم افترقا في إبطال الصلاة. 

والضرب الثاني : من العمل ما كان قليلا فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يقصد به منافاة الصلاة اقل ا و انرو امن غير 
إحداث عمل بطلت صلاته فلأن تبطل بالقصد مع العمل أولى . 

والثاني : أن لا يقصد منافاة الصلاة فصلاته جار ئزة لقوله 2 : : «صلاة المؤمن لا يقطعها 
شيء وادرؤا ما استطعتم). فم ذلك أن يدفع في صلاته مار أويمنع مجتازاً فلا تبطل 
o a‏ يي ل ادا مر 


سے ص 
9 3 7 


خطوة فلا تبطل صلاته لرواية عائشة ة رضي EEA‏ قالع «(استفتحت الله ل 
صي فح لي»0©. 

ومن ذلك أن يستند على حائط. أو يعتمد على عصا فلا تبطل صلاته . 

ا وي وي اا ا ور بده 
a‏ ا 0 ومن ذلك ل e‏ و أو سربتين 


لحي رالعفّ ب . 


(1١)‏ أخرجه الببخاري 0 في الصلاة 83 ومسلم في الصلاة 37 ومسلم 5١‏ في ات 
6008 . 
(۲) أخرجه أحمد في المسند 7١/7‏ وأبو داود 0١‏ في الصلاة 477 والترمذي ٤4۷/۲‏ في الصلاة 
٠ ١ |‏ والنسائي ١١/7‏ في السهو باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة . 
)۳( أخرجه أحمد في المسند ۲٤۸-۳۳۳/۲‏ والدارمي 705/١‏ وأبو داود 0١‏ في الصلاة والترمذي = 
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ومن ذلك أن يحمل في صلاته صبياً فلا تبطل صلاته لرواية أب فتادة ان رَسُولَ 
آله ية صَلَّى وَعَلَى عاتقه حاف بت ابن العاص (. فكان إذا ركع و َإِذَا رفع 
حَمَلهًاي9 . 


وروي أنه يك كان يحمل الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ عَلَيهِمَا السام في صَلاتِهِ. 


وفي ذلك دليل على جواز الصلاة في ثياب الصبيان ومن ذلك أن ن يصلح ثوبه ويعبث 
بلحيته فلا تبطل صلاته لرواية مجاهد عن ابن عباس أن الني كلك مس لحيته في الصلاة. ٠‏ 


فصل: فأما الالتفات في الصلاة نما الا قضوتان: 

أحدهما أن يلتفث بجميع بدنه ويحول قدميه عن جهة القبلةفإن فعل ذلك لم يخل حال 
من أحد أمرين» إما أن يكون عامداء أو ناسياء فإن كان عامدا فصلاته باطلة سواء طال ذلك 
أو نقص. لأنه فارق ركناً من أركان صلاته عامداً مع القدرة عليه . 


وقد روى أبو الشعثاء("© عن عائشة ثشة رضي الله عنها قالت: الت آلنبيّ يليه عن 
الاليفاتِ في الصلاة قال : هو اختلاس يختلِسه الشْيْطان مِنْ صلا العبد)9؟) إن كان ناسياً 
فإن تطاول الزمان بطلت صلاته » وإن قرب الزمان وقصر كانت صلاته جائزة» لأنه عمل يسير 
أمرين» إما أن يقصد به منافاة الصلاةء أو لا يقصد فإن قصد منافاة الصلاة بطلت صلاته. 
لأنه لو قطع الصلاة من غير التفات بطلت صلاته. وإن لم يقصد منافاة الصلاة فصلاته جائزة 
ما لم يتطاول ويمنعه ذلك من متابعة الأركان ولا سجود للسهو عليه . 

وقد روى عكرمة عن ابن عباس قال: كان رَسُول الله كك يفت في صَلاتِهِ يمينا 





١540 في السهووابن ماجة 744/1 في إقامة الصلاة‎ ٠ / والنسائي‎ ۳۹١ في الصلاة‎ ۲١ 
في الصلاة.‎ 707/١ والحاكم‎ 
أمامة بنت أبى العاص , بن الربيع بن عبد العزي بن عبد شمس ابن عبد مناف العبشمية وهي من زينب‎ )١( 
بنت رسول الله يك قال الزبير في كتاب النسب كانت زينب تحت أبي العاص فولدت له أمامة وعليًا.‎ 
. ٠٤/۸ انظر الإصابة‎ 
| . )٥٤۳( في المساجد‎ ۳۸١/١ في الصلاة (017) ومسلم‎ ۷٠۳/١ أخرجه البخاري‎ )۲( 
سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي أبو الشعثاء الكوفي عن عمر وابن مسعود وحذيفة وأبي در وعنه ابنه‎ (۳) 
. ٤٨۷/١ أشعث وإبراهيم يم النخعي قال خليفة : مات سنة اثنتين وثمانين . انظر الخلاصة‎ 
احرج البخاري ۲۷۳/۲ في الأذان (1هل9).‎ (O 
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ا ا سي و 
تقول لم ET‏ ال عر جز مف َلك وات رض غ 


فصل: فأما الأكل في الصلاة ة فضربان : 
أحدهما أن يكون ذاكراً لصلاته عامداً في أكله فصلاته باطلة إلا أن يكون مما يجري به 


الريق. ولا يفسد الصوم فلا تبطل به الصلاة. 

والشاني: أن يكون ناسياً. فإن تطاول أكله بطلت صلاته. لأنه عمل طويل يقطع 
الموالاة» وإن قل أكله فصلاته جائزة . ولا سجود للسهو عليه . لأن العمل اليسير معفو عنه . 

فصل: في النواهي 

روي عن النبي ية أنه نهى عن القرآن ‏ يعني - والله أعلم القرآن بين أذكارها كالقرآن 
بين الإحرام ‏ والتوجه. ونين التوجه» والاستعاذة. وبين الاستعاذة. والقراءة. والتكيير: 

روي عن النبي ية أنه «نهى عن الشكال في الصلاة» وهو: أن يلصق قدميه بالأخرى» 

١‏ ل ل ل ا مانن 5 ظ 
فأماما روي عنه ية انه كره الشكال فى الخيل 297 فهو أن يكون بثلاث قوائم مخجلة» وواحدة 
للقة. ) ' 
وروى عبد الرحمن بن شبل عن النبي يي أنه نهى عَن افتِرَاش السبع في الصلاة. 
قال أبو عبيدة: هو أن يلصق ذراعيه بالأرض في سجوده كافتراشس السبع . 
و" 5 ع واه ٠‏ 7 : م ا ا +18 ر 8 

وروى أبو الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أن آلنيّ ية هى عَنْ عَقِبٍ الشَّيْطَانٍ في 
الصلاة). 
قال ابن قتيبة : : وهو أن يضع إليتي ليتيه على عقبية في الصلاة بين السجدتين . 





وروي مععدين سصرين عن ابي رة أن الى كله الى أذ ار ال جيل 
مُختضر )00 , 


)١(‏ أخرجه اعد ف الخد ۷0/۱ والترمذي 14۳/۲ في الصلاة 0417 وابن حبان ذكره الهيثمي في 
الموارد الاه. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ٥‏ في مسند أبي ذر رضي الله عنه والدارمي ۳۳۱/۱ وأبو داود ٥٦۰/۱‏ 
في الصلاة ٠ ٩‏ والنسائي ۸/۳ في السهو. 

)( أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة .)1١7( )۱۸۷٥/۱۰۱( ۱٤۹٤/۳‏ 

0( أخرجه مسلم ٠١۷/١‏ في كتاب الصلاة 148/51٠‏ . 

(5) أخرجه البخاري ۸/۳. (۱۲۲۰) ومسلم ۳۸۷/١‏ في المساجد (0145/55). 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


1١868 ۔-‎ 





قال أبو عبيدة: هو هو أن يضع يديه في خصره . 
وروي احراهيم بن حين عن على عليسه السسلام أن البي يله هى عَنٍ القَعَاءٍ في 


الصلاة() . 


ورواه قتادة عن النبي يي . 

قال أبو عبيد : هو أن يجلس على إليتيه وقدميه كإقعاء الكلب . 

وروي عن النبي اة أنه قال لا إِعُدَادَ في الركوع والسجُود. 

وقوله ية «ولا تسَلِيم» أي : لآ يسلم عليه فيها. 

وروي عن النبي اة أنه نهى أن يَدْبّح الرّجْلُ في الصا كما يذب الجمار. 
قال أب عبيد: هو أن يطأطىء رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره. 
ددوى ابن قتببة أن النبي َكل ّى عن التدبيج في الصلاة. ظ 

وفسره بهذا التفسير وروي عن الى E‏ 
وال ماه سس كناو توك إن كات ار اوجرخ عليه إن كان قبت 

وروي عن النبي كله أَهُ نَهَى عَن اشْتِمَال الصمّاءِ©2). 

قال أبو عبيد: هو أن يشتمل بثوبه على منكبه ويسدله على قدميه ويلقي ما وصل من 


(2 
(5 


وروي عن النبي ا 8 نھی عن السذل: 5 الصَلاة 9 ), 
قيل: أراد سدل اليد. ظ 

وروي عن النيي ل أنه نَهَى أن صي لجل وَهُوَ راء( . 
قال أبو عبيد : : يعني حاقناً. 


أخر جه أحمد فى المسند ۲۳۳/۳ والحاكم في المستدرك ۲۷۲/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١١/۲‏ 


والإقعاء نوعان : أحدهما: أن يلصق ركبتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء 
الكلب كما فسره أبو عبيدة معمر , بن المثني والقاسم بن سلام وآخرون وهذا هو الذي ورد فيه النهي 
والنوع الثاني : أن يجعل أليتيه على عقيبه بين السجدتين وهذا سنة. 

أخرجه أحمد فى المسند 2177/57 والبيهقى ۲٤۲١/۲‏ . 

أخرجه البخاري ٤۷1/١‏ في الصلاة 771 والنسائي ۲٠١/١‏ في الزينة ٥۳٤١‏ . 

أخرجه أبو داود 740/١‏ في الصلاة 1٤١‏ والترمذي ۲٠۷/۲‏ في الصلاة ۳۷۸ والحاكم ۲٠۳/۱‏ 
وصححه ووافقه الذهبى . 37 

بنحوه أخرجه ابن ماجة في السئن 5117 . 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 

وروي عن النبي ئة أ نه كره ان صي الرجل ويه طَوْفٌ. 

قال قطرب : الطوف الحدث من الغائط والبول. 

وروي عن النبي ييا 3 نهى عَنْ كفل الشْيْطَانِ في الصَّلاة©. 

قال قطرب : هو أن يصلي الرجل وهو عاقد شعره من ورائه. 

وروي عن النبي كله أنه َهَى عَنْ قَعْدَةٍ الَّيْطانٍ في الصّلااةٍ. 

قال العراقيون : هي الجلسة قبل القيام إلى الركعة الثانية. e‏ 
غريب الحديث فسر ذلك بشيء. 

وروى عبد الرحمن بن شبل أن النبي كَل نَهَى عَنْ تفر العُراب0). 

وهو أن ينقر إذا سجد من غير أن ن يطمئن . 

وروى عبد الله بن أبي قتادة(" عن أبيه أن النبي ية هى عَن النَفْخْ في الصّلاة9». 

وهو أن ينفخ موضع سجوده. 

وروى مجاهد عن أبي هريرة أن النبي يي هى عَنِ الْيََاتِ الثعْلّب في الصّلاةٍ. 

وهو أن يلتفت يمينا وشمالاً بسرعة . 





وروی زياد بن صبيح عن ابن عمر أن لني يكل نَهَى عن الصّلْب في الصا , 
وهو. لحاس يا سان م 
وروى أبو منصور عن ابن عباس 51 ان رفع ع لجل صا وهو في الصلاة. 


وروي عن اي كله أ هى عن الاب في الصلاةء وَقال : ليمك يده على فيه انه 
طا ) 





)1( بنحوه عند أبي داود 17 

69 أخمرجه أبو داود 857 وأحمد في المسند 06 والحاكم ان وابن سعد ۸۷/۲/٤‏ والبيهقي 
1۸/۲ . 

2 عبدالله بن أبي قتادة الأنصاري أبو إبراهيم عن أبيه وعنه عبد العزيز بن رفيع, وثققه النسائي, قال ابن 
حبان: مات سنة خمس وتسعين . انظر الخلاصة 7 /۸۸. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ذكره الهيثمي في المجمع في باب النفخ في الصلاة ۸1/۲ وقال فيه 

خالد بن إلياس متروك. 

(08) أخرجه أبوداود 7٠١/١‏ فى الصلاة 407 وأحمد في المسند .٠٠١/7١/57‏ 

(1) بنحوه ا الترمذي 7 ٠‏ في الصلاة ٠۷١‏ . 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 4١‏ 


وروي عن الحسن البصري أن النبي يك ّى عن الل في أض, مزبلة. 
وروي عن النبي ية أنه نهى عَنْ صَلاةٍ العَجَلانٍ . 


وروي عن النبي كَل أنه تى أنْ يُوَطِنَ الرَّجَلُ بصلاةٍ و في المسجد كمايوطن 
المَعير02). 
وروي عن النبي کی نھی عن د الال 


قال الله تعالى : ق أ الؤيتُون انين مم في ايهم اوذ 
[المؤمنون: ١؟؟]‏ فكان ترك الخشوع دالا على عدم الفلاح. 

وروي التق عن شداذين أو )قال قال رول الله كلل ازل ما يرقم مر الان 
الحْشُوحٌ9»: وهذا كالمشاهد, لأنهم يقتصرون على الجائزء والمباح» ويعدلون عن الأفضل 
والأولى . | 

وقد روي عن النبي َة أنه قال ل ا E‏ 
أَهُوَنُ» فعماد الصلاة وعلامة قبولها كثرة الخشوع فيها فمن خشوع المصلي بعد فعل ما أمر به 
ااب ما نهى نه أن يكن خالا مق دی النفس. وإنكار الدنيا مصروف القصد إلى 
أداء ما افترض عليه فقد روي عن علي کرم الله وجهه أنه كان إذا دخل عليه وقت الصلاة 
يصفر وجهه تارة ويخضر تارة» ويقول أتتني الأمانة التي عرضت على السموات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها. فلا أدري السيء فيها أم الحسن . 

ومن الخشوع أن ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده. وفي حال جلوسه إلى 
حجره . ش ٠‏ 

قال مالك: الخشوع أن ينظر تلقاء وجهه وما ذكرناه أولى من وجهين : 

أحدهما: أنه مروي عن النبي ية وعن خلفائه رضي الله عنهم أنه أغض لطرفه» وأحرى أنه 
لا یری ما يشغله عن صلاته. ومن الخشوع أن لا يرفع رأسه إلى السماءء إذا دعا في صلاته 





. ۳۲۹/۲ البيهقي‎ ۳۸۳/١ بنحوه أخرجه الطحاوي في معاني الأثار‎ )١( 

ف أخرجه ابن أبي شيبة ٩۱/۲‏ . 

)۳( شاد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري ف أبو يعلى المدني ابن أخي حساك بن 
ثابت له خمسون حديثاً انفرد له البخاري بحديث ومسلم بآخر وعنه ابنه يعلى ومحمود بن الربيع قال 
عبادة بن الصامت : شدّاد من الذين أوتوا العلم والحلم مات سنة تمان وخمسين ببيت المقدس . انظر 
الخلاصة ٤٤٤/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 874/7 ۸٤١‏ والطبراني في الكبير ٠٠٤/۷‏ تاریخ أصفهان 
aS 0‏ 


۹۲ 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


لرواية ا أن النبي بيا قال : هين اقام عَنْ رفع أبْصَارهُمْ عِنْدَ الدعَاء 
في الصلاةٍ. او و لحطف أبْصَارَهُمُ»(٠.‏ 

ومن الخشوع أن يكون المصلي قريباً من محرابه ليصده عن مشاهدة ما يلهي ويمنعه 
RSS‏ ئشة رضي الله عنها أن النبي كل قال: 
«ازهقوا القبلة») يعنى : ادنوا منهاء فإن لم يكن في محراب اعتمد القرب من الحائط أو 
سارية. aA‏ ري وي ES‏ 


ومن الخشوع أن لا يلبس ثوباً يلهيه ويعتمد لبس البياض . 

وكا روي كاه بر سروه عن عابلية رصي الله عنها فالتا «صَلَى رَسُولٌ الله في 
خميصة ة لها أغلام فال قد هتني اغلام هذه واذْهَيُوا بها واثتونى لجاب ا جهم 6 , 

ومن الخشوع أن لا يضع رداءه من عاتقه بين يديه ولا دكي کت ول كش الشركة 
والالتفات, ولا يقصد عمل شيء ابيح له فعله في الصلاة . 

ومن الخشوع أن لا يصلي متلثماًء ولا مغطى الوجه فإن ذلك مكروه؛ لما روي أنَّ 
رَسول الله اة رای رجلا يُصَلَ وَقَدْ غَطَى لِحْيَه َال : «اكشف وَجهك» . 


وفي هذا دليل على أن اللحية من الوجه يجب إمرار الماء عليها في الوضوء . 


ومن الخشوع أن لا يتدخع في ت واف فقد روي زر بن حبيش عن حذيفة بن 
اليمان أن رَسُول آلله اا قال : «من تفل تجاه القبلة حاءَ يوم م القيامة له و ع 5): 


فن غَلَبَ عَلَيْهِ النَحَامُ او الصاف اذه فى ثيه فإن القا على الأرض ل 

وقد روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أول من رسم الخلوق في المساجد ليمحي 

به أثر البصاق . ظ 
وأما العدد باليد وعقد الأصابع به فلا تفسد به الصلاة لكونه عملا يسيراً» لكن إن عد 

آي القرآن قطع خشوعه» وكرهناه لأنه مأمور بقراءة ما تيسر عليه وإن عد ركعات الصلاة لم 


. ٤1۲۹/۱۱۸ في الصلاة‎ ١ أخرجه مسلم‎ )١1١ 
ضمن ترجمة مصعب بن ثابت ومصعب هذا لين الحديث وأخرجه‎ ١47/85 أخرجه العقيلي في الضعفاء‎ 2 
. ۲۳ 094/5 ۰٤٤۹/۲ ابن عدي في الکامل‎ 
ومالك ف ا‎ 551/5١ في المساجد‎ ۳۹١/١ أخرجه مسلم‎ )۳۷۳( ٤۸۲/١ أخرجه البخاري‎ )۳( 
1/لاةت5(98).‎ 
)۳۳۲( وابن حبان ذكره الهيشمي في الموارد‎ )۱۳۱٤١( ۳ E أخرجه ابن خزيمة في الصحيح‎ )٤( 
. 85 ۷٦/۳ والبيهقي‎ 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران ۹۳ 





يقطع خشوعه» لأن معرفة ما مضى من صلاته وما بقي منها واجب فجاز عقد الأصابع به . 


£„ ا ل ال ار ان 2 عر ل وان 
وقد روی أن النبى َة كان يعقد في صلاتِه عقد الاعراب. 
0 0 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِىَ الله عَنْهُ : : «وَيَنْصَرفٌ حَيْتْ شَاء عَنْ يَمينه» وَشِمَالِهِ فإن 
E TT‏ مذ 
لم يكن له حاجة حَبْتٌ اليمِينَ لِمَا کان عَلَيْهِ السام يُحِبّ مِنَ التَيامُنِ» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 
لما روي عن النبي كك أنه قال : «لا يَجْعْلُ أَحَدْكُمْ حَبْماً عَلَى نَفْسِهٍ أن لا نضرف 


إلا عَنْ يَمِينِهِ) . 
و ت 2 ەو 9 ل 2 ی ب د ىم ا ره 3 الك ٣ھ‏ 7 7 
وروي أنه كان اكثر انصراف النبى ييل عن يساره نحومنزل فاطمة. او عائشهة 
رضي الله عنهما. 


والأولى إذا لم تكن حاجة أن ينصرف عن يمينه فقد روت عائشة رضي الله عنها أن 
النبي ككل کان يُحِبُ التيَامُنَ في كل شَيْءٍ حتى في وضوئه وَانْتِعَالِهِ. 


ال قال الشافعيٌ رضي الله عة“ : «وإن فات لام الإمام رَكعَتَانِ من الظهر 
© م 2 ۶ و قر 0 
قضَامُمَا بأ اوور تشالت و ا القرانِ وسورة 


وَقَعَدَ). 


قال الماوردي : وصورتها في رجل أدرك مع الإمام ركعتين من الظهرء وكان الإمام قد 
سبقه بركعتين وأدرك معه من المغرب ركعة, وكان الإمام قد سبقه بركعتين فعليه أن يقوم بعد 
سلام الإمام ويأتي بركعتين بدلا مما فاته يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة. قال المزني : هذا 
غلط ينبغي أن لا يقضيهما بالسورة. لأن عند الشافعي ما يقضيه آخر صلاته, وما أدركه مع 
8 أولها. وهذا متناقض لأنه جعل ما بقضيه أولاً في أنه يقرأ فيه بالسورة وجعله آخرا في 
أنه يقعد فيه للتشهد والجواب عن هذا: أن يقال قد اخد ا قول الشافعي في قراءة السورة 
في الركعتين الأخرتين فقال في «الاملاء» و«الام ية مأ فيهما بالسورة في الأوليين فعلى هذا 
يسقط اعتراض المزني . 
وقال في القديم : وفيما نقله المزني يقتصر على الفاتحة ولا يقرأ فيهما بالسورة . فعلى 
هذا القول عن اعتراض المزني جوابان : 


أحدهما: وهو قول أبي إسحاق وأكثر أصحابه : أنه إنما لا يقرأ بالسورة في الأخرتين 
إدا كان قد أدرك فضيلة السورة في الأوليين إما منفرداً اماتا أدرك مع الإمام أو 

صلاته » وأما هذا فعليه قراءة السورة فيما يقضيه ليدرك فضيله ما فاته . 
الحاوي في الفقه/ ج؟/ م١‏ 


؛4ردد لله لح كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 
والجواب الثاني : أن الشافعي قال قضاهما بالسورة على القول الأول. وأما على هذا 
القول فيقضيهما بأم القران . 
0 مسألة - قال الشافعيُ رَضِىَ الله عله روما ارك مِنَ | , لصلاة ا ا (قال 
لاش قل هن ا ا ر أو -. ف لقا قد وتان .اها ع نو يو لبو ا دو ره 
SF‏ هدو ارد في مدي اراي ce SUIS‏ 
لثالَةِ وَجَعلَهَا في مَعْنَى الال ِنَ المَغْرِب بالقعود ولس هَذَا ِن كم لازا فاا 
9 هذا مَناقض وَإِذا قال ما اَذَك رل صَلاته فَالبَاقِي عليه آخر صَلاته وقد قال بهذا 
المعْنَى في مضع ار (قَالَ المُرني) وقذ روي عَنْ عَلِي بْنِ أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ ما 
رك فَهُ اول صله وَعَنِ الأورَاعِيّ أله َال ما درك فهو أل صله (قالَ المُرني) يرا في 
اال ب قران وير وعد ومسل يها ها صح لقوله وس على أطي أنه مل كل 
بلإشرَام بها قن همع الاما ضا ذلك الثاتى عله ها حدما 


ظ قال الماوردي : وصورتها فيمن أدرك الإمام وقد صلى بعض الصلاة فصلى معدماً 
أدرك وكام بعد سلامه لقضاء ما فاته» فمذهب الشافعي أن ما أدرك مع الإمام أول صلاته 
حكماً وفعلا وما يقضيه آخر صلاته حكماً وفعلل. 


وقال أبو حنيفة ما أدركه مع الإمام أول صلاته فعا وآخرها حكماً» وما يقضيه بعد فراغ 
الإمام هو أول صلاته حكماء وآخرها فعلا تعلقا بقوله كل : «ما ارتم فُصَلُواء وما فاتکم 
فاقضوا» فكان في أمره َيه دليل على أن ما يقضيه أول صلاته» ولو كان آخرها لم يكن. 
قاضياً ؛ بل كان مودیاء قالوا : ولأنه لو أدركه في الركعة الأخيرة اتبعه في تشهد ويسر ذلك 
من حكم أول صلاته» ولو قنت معه في هذه الركعة لم يقرأ القنوت فيما يقضيه» وفي 
إجماعهم على ذلك دليل على أن ما أدركه مع إمامه من أول صلاته . 


رقو مي قن ا ق 

والدليل على فساده قوله علد : رما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا» وإتمام الشيء لا 
يكون إلا بعد أوله. وبقية آخره. ولأنه فعل صلاة لم يل تكبيرة الإحرام فوجب أن يكون من 
أولها كالإمام , ولأنه لو كان ما يقضيه من أول صلاته لكان من سنته الجهر بالقراءة. ولوجب 
أن يعتد بالتشهد الأخير إذا فعل مع الإمام. ولا يلزمه الإتيان به قبل سلامه. وفي إجماعهم 
على ترك الجهر» ووجوب التشهد قبل السلام دليل على أن ذلك من آخر صلاته» ولأن 
المعقول. ولأن ما فيه تحريم وتحليل فالتحريم في أوله. والتحليل في آخره كالصوم. 
والحج. وصلاة المنفردء فأما تعلقهم بقوله يكل : «ومَا فاتكم فاقضوا» فقد روينا ما يخالفه 


. كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن امك 48! 


على أن معناه» وما فاتكم فأدوا كما قال تعالى: ادا و ِت الصا فان نتشرُوا في 
الأرْض » [الجمعة : ]٠١‏ بمعنى فإذا يي إذا أديت . 

وأما قولهم أنه يتبعه في التشهد. والقنوت. قلنا: لأن عليه اتباع إمامه كما يتبعه فيما لا 
يعتد به من السجود. وأما القنوت فعليه إعادته في آخر صلاته فسقط اعتراضهم . 

مسألة : قال الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عله : «ويَصَلَّي الرَّجُلُ ق صَلّى مره مَعَ الْجَمَاءَةٍ كل 
2 ا ا 1 د ا اورف - مو و ا mS‏ ال REE e‏ يم 
صلاةٍ الاولى فرضة والثانية سنة بطاعة نبيه ميو لانه قال إذا جئت فصل وإن كنت قد 
صَليت»: ) 

فل ار و ف ا الفريضة ف فاع اراقع ا 
تلك الصلاة جماعة فالمستحب له والاختيار أن يصليها معهم آي صلاة كانت» وهو قول 
علي عليه السلام وحذيفة» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير رحمهم الله . 

وقال بعض أصحابنا: إن صلى الأولى مفرداً أعادها في جماعة وإن صلى الأولى في 
جماعة أعادها إلا ما يكره التنفل خلفها كالصبح › والعصر.. 

وقال مالك والأوزاعي : كل الصلوات إلا المغرب . 

وقال الحسن وأبو ثور: يعيد كل الصلوات إلا الصبح والعصر. 

وقال أبو حنيفة : يعيد الظهر وعشاء الآخرة ولا يعيد الصبح » والعصر. والمغرب . 

واستدلوا في الجملة على منع الإعادة برواية عبد الله بن عمر أن رسول الله 5 قال: 
الا تَصَلَى صَلاة يوم مر 

ويما روي عن النبي ئي قال : رلا فَرْضَانٍ في وَقت)2 . 

والدليل على فساد ما ذهبوا إليه رواية يزيد بن الأسود أن رسول الله يله صَلَى في 
مَسْجِدٍ الْجِيفِ مِنْ نى صَلاة البح ّما لتقت مِنْ سَلاِه إذَا ِرَجَُيْنِ لم يُصَلَيَا مَعَهُ في 


ريات المَسْحِدٍ فَقَالَ مَا مَنعَكُمَا أن تَصَلَيَا ققالا: صَلْيْنَا في رِحَالِنَا فقال كل : إِذَا جِتتمَا 
لا َإِنَ كنتما د ا صل يَكُونٌ لَكُمَا [نافلة]20 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (01/4) والنسائي ١١5/7‏ وأحمد في المسند رقم 68 وابن خزيمة ١151١‏ وابن حبان 
٠‏ ذكره الهيئمي في الموارد 577 . 
(۲) بنحوه انظر التلخيص ١57/١‏ وقال عنه لم أره بهذا اللفظ . 
(9) أخرجه أبوداود ۲٠۳/١‏ في الصلاة هلاه وأخرجه النسائي ١١7/75‏ (808) وأحمد في المسند 
)1١/5(‏ والترمذي (۲۱۹) والحاكم 744/١‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد 475 وعبد الرزاق 
والدارقطني 5١١/١‏ وابن أبي شيبة 71/6/١7‏ . ( 


دان سس كات العلا بات سفة القلة وغدد سرد القران 


وروي فالأولى هي صلاته. والثانية تطوع”" . 

وروی بسر بن مححجن عن أببه أنه كان مع رسول الله ٤‏ في مَجلس, فام آلنِي كلد 
وَرَجَعْ إلى الْمَجلسٍ ويحجن قاعِدٌ لم يصّل فقال: ما يَمْنحُكَ ان تصلي معنا الست برَجُل 
مسلم قال ٠‏ ات ف أخلن فقال لا : وإذا صَلَّيْتَ في أَمْلِكَ درتت الصلاة 00 
فكان على عمومه في جميع الصلوات . 

وروي عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله يك صَلَى بن الل ضَلاةٌ المغْرب 
ر ولأنها صلاة ة راتية في وقت أدرك لها الجماعة بعد فعلها فوجب أن يستحب له 
إعادتها. 

اسلمى إلى a E‏ من عازه الجتازة. 

وأما ما قوله «لآ' تَصَلّى صَلاة يوم مرتين» فيعني : خا و بعرم يذ نتاف اجات 

وأما قوله ل : لآ فَرْضَانٍ في يوم » فلا دليل فيه › لآن إحدى الصلاتين فرض والأخرى نفل 

فإذا تقزر أنه مأمور بإعادة ما أدرك فمذهب الشافعي أن فرضه الأولى لقوله يل : «قالاولى هي 
صلاته وَالثانية تطوعٌ ). ا القديم إلى أن الله تعالى يحتسب له فريضة ما شاء 
منهماء وهو قول ابن عمرء والأول أصح للخبرء ولأنه لولم تكن الأولى فريضة لوجب عليه 
صلاة ثأنية . 

مسألة قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ ومن لم مشت إلا أن وهی وما وبل 
السجود ا من ن الركوع «. 


قال الماوردي : وَهَذَا صجيح . 

إذا عجز المصلي عن القيام في صلاته صلى قاعداً» وإن عجز عن القعود صلى موميا 
00 : #الَذِينَ يَذْكرُون الله قيَاماً وَفُمُودا وَعَلَى جُنوبهِمْ» [آل عمران: ۱ ] قال 

هل العلم : معناه الذين يصلون قياما مع القدرة عليه وقعودا مع العجز عن القيام , وعلى 
e‏ 


وروی عمران بن الحصين أن رجلا شَكَى إلى آلنبيٌ يكل الناصورٌ فال E‏ 
فإ لم تستطع فقاعدا إن لَمْ نَسْتَطِعْ فَعَلَى جنب 2900 فإذا قدر المصلي على القيام صلى 
| قائماء وركع قائماء فإن قدر على الانتصاب ولم يقدر على الركوع قراء منتصباً. فإذا أراد 


(۱)( أخر جه أبو داود في المصدر السابق .)٥۷۷(‏ 

(۲) أخرجه النسائي )۸٥۷( ١١7/١‏ والبيهقي ۲ والدارقطني ٤٠١/١‏ ومالك في الموطأ ١١١‏ 
وأخرجه أحمد في المسند ٤‏ /778. 

(۳) بنحوه أخرجه أبوداود 500/١‏ (1748). 

©( أخرجه البخاري ۲ / ”٠‏ طبعة دار الفكر وأبو داود ۲ والترمذي ۳۷۲ وابن ماجة ۱۲۲۳ وأحمد في 
المسند ٤۲٦ / ٤‏ والدارقطني 6١/١‏ وابن خزيمة ة ۷۹ والبيهقي TEY‏ 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرأن ب 18# 


e‏ اك NE 5ê‏ وك 


يعني : o Es‏ قاعداً في كيفية قعوده قولان : 


أحدهما: متربعاء ا 

قال الشافعي : لأن القعود متربعاً يسقط الخشوع» ويشبه قعود الجبابرة إلا أن يكون 
المصلي امرأة فالأولى أن تتربع في قعودهاء لأن ذلك أستر لها وقال بعض أصحابنا : يقعد 
فى توضع القيام متربعأً» وفي موضع الجلوس الأول مفترشاًء وفي مومع الجلوسن الأخير 
متوركاء وهذا حسن وكيف ما قعد أجزا. فإذا أراد الركوع انحنى قوفي بجسده فإذا أراد 
السجود. وقدر على كماله اتی به وإن لم يقدر على كماله اتی چ إمكانه» وإن سجد 
على فخذه جاز ولا يحملها بيده فقد روي عن أم سلخة رض الله فیا انها كان تنك على 
مِحَدةٍ مِنْ ادم لِرَمَدِ كان بها. 

قال الشافعي : فإن قدر أذ اغا و ی ی كان عليه ان نقد ت 
لاصيا ب ا ا بر وأجزأه إن كان ينسبه 
العامة إلى أنه فى حد الساجد فى انخفاضه» فأما إن كانت الوسادة عالية لا تنسب العامة إلى 
أنه منخفض ا ال يجزء فإن لم يقدر إلا أن يومىء أومأ وجعل السجود 
اخفض من الركوع » وجملته أنه لا يحتسب له بالركوع حتى يأتي بالقيام كما يطيق. ولا 
يحتسب له بالسجود حتى يأتي بالركوع كما يطيق » وكذا القول في السجود فأما إن لم يقدر 
على القعود فصلى مضطجعا يشير بما قدر عليه. وفي كيفية اضطجاعه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما : : على جنبه الأيمن مستقبلا بوجهه القبلة لقوله تعالى : لوَعَلَى جُنوبِهِم 4 [آل 
عمران: ١‏ وقوله َة إن لم سطع فَعَلَى جنب . 

والوجه الثاني: مستلقياً على قفاه ورجلاه مما يلي القبلة؛ لرواية جعفر بن محمد عن 
أبائه عليهم السلام أن رسول الله ية قال : يلي الْمَريض قَائْما ِن لم يَسْمَطِعْ معدا فإن 
لم يستطع فعَلى قفاه وَرِجَلاه مِما لي القِبْلَة يُوبِي بطرْفه»2©20. ظ 

فصل: فإذا فتح الصلاة قائماً فقرأ بعض الفاتحة› ثم مرض وعجز عن القيام قعد» 
وتمم قراءته وأنهى صلاته. فلو قرأ في حال انخفاضه جاز» فلو افتتح الصلاة قاعدا لمرضه 
فقرأ بعض الفاتحة. ثم صح قام وتمم قراءته. وأنهى صلاته» ولو قرأ في حال ارتفاعه لم 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .701//1١‏ 





 نآرقلا سس سس كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعده سجوة‎ ٣-۸ 


والفرق بين أن تجزئه قراءته في حال الانخفاض ولا تجزئه في حال الارتفاع أن في 
الانخفاض لزمته القراءة قاعداً. والانخفاض أعلى حالاً من القعود فأجزأته القراءة» وفى 
الارتفاع لزمته القراءة قائماء والارتفاع أنقص حالاً من القيام منتصباً فلم تجزه القراءة . 0 

فصل: ولو صلى قاعداً لعجزه ه عن القيام ثم قدر على القيام قبل ركوعه قام منتصباء ثم 
ا لي ال CS‏ ولو صلى قائما لقدرته على القيام 

ثم انحنى ليركع فوقع على الأرض فقام راكعاً قبل اعتداله قائماً أجز زأه. 

والفرق بينهما: أن المصلي قائماً يلزمه الاعتدال قائماً قبل ركوعه فلما لم يأت به لم 
يجزه. والواقع في انحنائه فرضه الركوع وليس عليه الاعتدال فإذا قام راكعا أجزأه. 

فصل: قال الشافعي : «وإن كان يقدر أن يصلي قائما بأم القرآن «وَقلٌ هر الله ا 
ولا يقدر أن يقوم خلف الإمام » لأنه يقرأ سوراً طوالاً. ويثقل أمرته أن يصلي منفرداً فكان له 
عذر في ترك الصلاة مع الإمام. فإن صلى مع الإمام جاز له أن يجلس إذا لم يستطع القيام. 
فإن قدر بعد ذلك على القيام قام فأتم قراءته ولا يجب عليه إعادتها . 

فصل: و إذا افتتح الصلاة قاعداً لعجزه. ثم أطاق القيام فأبطأ متثاقلاً حتى عاوده العجز 
فمنعه من القيام نظر في حاله حين أطاق القيام, فإن كان قاعداً في موضع جلوس من صلاة 
المطيق كالتشهد والجلوس بين السجدتين فصلاته جائزة. ولا إعادة عليه لأنه استدام فعلا 
رر الط ادا وإن كان قاعداً في موضع قيام من صلاة المطيق فصلاته باطلة» 
وعله الإعادة, لأنه لما استدام القيام في موضع القعود صار كالمطيق إذا قعد في موضع 
ا فإن قيل : : فلم لا كانت صلاته جائزة كالمطيق إذا أخر الصلاة ة حتى مرض ثم صلاها 
ناعدا لعجزه؟ قيل : لأن الفرق بينهما يمنع من تساوي حكمهماء وهو أن صفة الأداء معتبرة 
حال الدخول في الصلاة راض مهام تعراها فى عرس ليل SS‏ 
القيام» فإذا حدثت له الصحة في أثنائها وجب عليه القيام فيها وصار ركنا من أركانها إن أخل 
E‏ 

وال ذلك من شر العورة أن يكون قادراً على ما يستر العورة به فيؤخر الصلاة عن 
الوقت حتى يتلف الثوب ويعدم ما يستره فيصلي عرياناً وتجزئه صلاته ولو دخل في الصلاة 
عرياناً ثم وجد ما يستر عورته فأبطأ في أخذه حتى تلف بطلت صلاته. فكان هذا كمن 
حدثت له الصحة في أثناء صلاته» وكان ذلك كمن آخر الصلاة في صحته ثم قضاها في 
مرصة . 

ما : قال الشافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : اجب إذا قرا آية رَحْمَةٍ أن يال واي 
عذاب أن دالا وبلغنا عن رول الله كه أنه فَعَلَ ذَّلِكَ في صَلاتِهِ» . 


۱۹4 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القران 
قال الماوردي : وهو كما قال . 
قد دللنا على جواز الدعاء في الصلاة بما يجوز الدعاء به في غير الصلاة ويستحب في 
صلاته إذا مر بآية رحمة حمة أن يسأل الله رحمته وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله عز وجل من 


العذاب فقد روى حذيفة عن النبي كَل أنه كان يُصَلّي ٠‏ إا مر اة وَحْمَةٍ سَالَ الله عر وَجَلَ 
الرحمةء َإذَا مر آي عَذَابٍ سَأَلَ الله تَعالَى واستعَاد» ذا مربي تيو سح , 


وروي أن النبي ية قَرَا في صلاته «أليْسَ ذَلِك قاور على نا لحي الموتى فقال 
بلّی»(۰. 

وروی جابر عن النبي كيه أنه قال : ذا قرا في صَلات َلَبْسَ ذَلِكَ بقار عَلّى ااي 
الحو فقل ب إا قرات أَلَيْسَ الله بأحكم الحَاكمِينَ فقل بَلَى . 

مسألة : قال الشافعيُ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ: وإ صت إلى جن المأ صله وفيا َم 
تفسد عَلَيه) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال من السنة للنساء ااا ا ل فإن 
تقدمن على الرجال كانت صلاة جميعهم جائزة . 

وقال أبو حنيفة : إن صلى الرجال والنساء خلف إمام اعقد إمامته جميعهم» وتقدمت 

مرأة ة فوقفت أمام الرجال كانت صلاتها جائزة. ووكك ما من على SD‏ بد 

0 يسارها دون من يليه ومن خلفها دون من يليه. وجازت صلاة من تقدمهاء وإن 
صلوا فرادى» أو صلوا جماعة ونوى الرجال غير صلاة النساء أو لم يعتقد 47 إمامة النساء 


واستدل في الجملة بقوله مَل : «أخْرُوهُنَ مِنْ حَيْتُ اخرهُنٌ الله سا فأمر الرجل 
بتأخير المرأة عن نفسه فإذا لم يؤخرها فعل منهياً فاقتضى بطلان صلاته. ولما روي عن 
النبي عله أنه قال: «يقطع صَلاة الرجلٍ الي كلت الأسْوَدُ» ”2 وفي 57 
الروايات. واليهودي , والمجوسي »قال :ولأنهممنوع من هذه الصلاة فوجب لخديام 
أصله إذا صلى عريانا» وهذا خطأ. 


E‏ أبي سعيد الخدري أن رسول الله َا قال : «لا يَقطمٌ صَلاة المومِن شىء 


وَادروًا ما اسْتَطعْتم)20©. 

)01 أخرجه أحمد في المسند ۲44/۲ وأبو داود 55٠/١‏ في الصلاة۸۸۷ والترمذي 0 في التفسير 
TEY‏ 

0 أخرجه مسلم في الصلاة 55 وابن خزيمة ۸۲۲ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد 5١7‏ وأبو داود 
۴۳ والطحاوي في معاني الأثار ٤٥۸/١‏ والبيهقي 775/7 والطبراني ۲۳۷/۳ وعبد الرزاق 770٠‏ . 

۳ د أبو داود ۷1۹١‏ وابن أبي شيبة 78١ /١‏ والبيهقي ۰۲۷۸/۲ ۲۷۹ والدارقطني ۳۹۷/۱ ۳۹۸. 


ا ا ا کات الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 

وروي عن ابن عباس في قوله تعالى : ولذ عَلِمْنَا المُستقدِمِينَ مم ولد عَلِمنَا 
المُسْتَاخِرِينَ4 [الحجر: 4 أنها نزلت في صحاب رسول لله ية كانت تصلي مَعَهُم 
امراة جَمِيلَةَ فَكَانَ بَعْضْهُمْ يَتَقَدّمُ لكي لا يَرَاهَا وَيَتَاَخْرٌ عَنْهَا بَعْضْهُمْ لِيَرَاهَا فلم ييطل 
رسول الله كَل صلاة من تأخر ولا أمره بالإعادة. ولأنها صلاة تصح للرجل إذا تدم فيها على 
النساء فجاز أن تصح إذا وقف فيها مع النساء . 

أصله صلاة الجنازة . 

د 589 *# م وم هى ىم اترو دو 5 ٤‏ 

فأما قوله هة : «واخروهن من حيث اخرهن الله» فالأمر بالتأخير والنهي عن التقدم 
لا تعلق له بصحة الصلاة وفسادها على أن المراد بالإقامة. | 
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وأما قوله َة : «يقطع الصلاة الرجل المراة». 

فالمراد به الاجتياز وهو منسوخ بإجماع . 

وإما قولهم إنه ممنوع من الصلاة لمعنى يختص بها. فلا يصح » لأنه لم يمنع لمعنى 
يختص بها وإنما هو ممنوع لمعنى غيره. 

مسألة : قَالَ الشَافعي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِذَا قرأ السَّجَدَةَ سَجَدَ فيها» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال يستحب لمن قر أ السحدة: أو سمع من يقرأها أن يسجد 
لها في صلاة كان. أو غير صلاة. اتتا فلي قارنا كان أل مها وبه قال عمر. » وهو 
مذهب مالك . 

وقال أبو حنيفة : . سجود التلاوة واجب على القارىء. والمستمع في صلاة وغير صلاة. 
فإن كان في غير صلاة سجد في الالء ل ل ا ا 
الحال. وإن شاء سجد بعد السلام . 


ودل عا وان انو ون A‏ ورة ارد » 
[الانشقاق: ١؟].‏ 00 السجود ووبخهم عليه فدل على وجوبه. قال : E‏ 
مفعول في الصلاة نويحي أن کن واا دات الاك 

ودليلنا رواية عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قرا عِنْدَ رَسُول. الله كل بسورَة الننجم 
لم جد ولوكان واجبا لسجد رسول الله ية وأمر به زيداً وروي أن رجلا قرا عَنْد 
ا الله يك آية سَجَدَةٍ فَسَجَدَ وَقَرَاهَا آخر فلم يَسَجِدْ فقال ئة : وكنت إِمَامَنَا فلو 
ا ود" 


(1) روي موقوفاً على ابن مسعود وهو الأصح انظر نصب الراية ٠٠/۲‏ . 
(۲) أخرجه البخاري 555/57 في سجود القرآن ٠١/7‏ ومسلم ٤٨1/١‏ في المساجد ٥۷۷/٠١١‏ . 
(۳) ضعيف أخرجه الشافعي في المسند ۱۲۲/۱ (09”) وأخرجه البيهقي "۲٤۲/۲‏ . 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 





وفيه دليلان : 

أحدهما: أنه لم يأمره بالسجود وأقره على تركه . 

والثاني : قوله كل : «لو سَجَذْت ير 

وروى الشافعي أَنَّعُمَوَبْنَ الحَطَابٍ رَضِيَ الله عَنَهُ قرأ السَّجَدة عَلَى المِنبرٍ يوم 


ی ميا سياس سن 


لجُمْعَة َسَجَدَ ورا في الجُمْعَة اة ها الاس لِلسجُودٍ فال ايها اناس ع على رسلحة 
إِنَّ الله عَرّ وَجَلَّ لَمْ ينها عَلَينَا إلا أن نّشَاة00© . 

وروی عنه الشافعي أنه قال فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَحْسَنَّ» ومن لم يسجد فلا إثم عليه 

فدل قوله رضي الله عنه بحضرة الملاً من المهاجرين. والأنصار. وعدم مخالفتهم له 
على إجماعهم أنه ليس بواجب» ولأنه سجود يجب للمسافر فعله على الراحلة في الأحوال 
فاقتضى أن لا يكون واجباً. 

أله ستهرة التافل: ولانها سلا غير راح قرحي أن لآ يكون السجوة لها واجا. 

أصله إذا أعاد تلك الآية, ولأنه لما لم يجب عند العود إلى التلاوة لم يجب عند ابتداء 
التلاوة. كالطهارة. ولأن كل سجود لا تبطل الصلاة بتركه فهو مسنون كسجود السهوء وأما 
قوله تعالى : ودا فرىءَ عليهم القرَّآنْ لا يَسْجدُونَ» فالمراد بها الكفار بدليل ما تعقبها من 
ود ار O RE O‏ ولون 
[الانشقاق:. Ie‏ 
اا 

مسألة: قال الشافعي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَسجُودُ القرَآنٍ اربع عَشْرَةَ سَجَدَةٌ وى 
سَجدَةٍ «صل» فَإِنّها سَجْدَةُشْكْرٍ وروي عَنْ عُمْرَرَضِيَ الله نه له سج في الحَج سين 
وال قصلت بن يها سَجدََيْنِوَكَالَ بن تُمَرَيَجَدُ فيه سَجِدَئَيْنِ (قَال) وَسَجَدَ آلنبي له 
في «إذا الا انَضَقَتْ) وعمر في «والنجم ( (قال الشافيي) وذلك ليل على 3 في 
المفصل سواون لم يج لت يفص واشت بان الي يكل سد وتر فال حمر 
ابْنُ الحَطَابٍ رَضِيَ الله عله إن الله عر وَجَلَ لَمْ بها عََينَا إل أن نَشَاءه . 


قال الماوردي : وهذا كما قال الصحيح من مذهب الشافعى وهو قوله فی اللجديد: إن 


)١(‏ أخرجه البيهقي 77١/١‏ في الصلاة باب من لم ير وجوب سجدة التلاوة والبخاري (/ا1١٠)‏ وتغليق 
التعليق ٤١٤-٤١۳/۲‏ . 


۰۲ كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 





سجود القرآن أربع عشرة سجدة. «التححيا E‏ وأربع في النصف الأول فأولاهن 
في آخر الأعراف» وهي قوله سبحانه : إن الّْذِينَ 20 عند رَبك لآ يَستَكبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِه 
وَيسَبِحُونه وله يَسَجُدُونَ» [الأعراف : ١‏ ] والثانية : في الرعة وهي و0 وبخل : ولل 
يَسجَدُ مَنْ في السَّمُوَاتٍ وَالأرْض طوْعاً وكَرْهاً وَظِلانهُمْ بِالشُدُوٌ وَالآصَالٍ 4 الع 1 
والثالئة : في النحل وهي قوله عز وجل : لوَلِله جد مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الأرض مِنْ 
داب والملاتكة وَهُمْ لا يَسْتَكرُون» [النحل : ]] والرابعة : ال 
وجل : : الوَيَخْرُونَ لِلاذْقَانِ ييَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خضوعاً» [الإسراء /ا .]٠١‏ فهذه رسع 
سجدات في النصف الأول . 

والخامسة : : في النصف الثاني وهي قوله عز وجل في سورة مريم : «إذًا تتلى عَلَيْهِمُ 
آیات الرّحْمَنِ خَرُوا جد وَبُكيا4 [ مریم :0۸[ . ۰ 

والسادسة : : في أول الحج وهي قوله عزوجل : الم تر أن الله جد لَه مَنْ في 
السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الأرْض الشمس والقمَر وَالنجُوم وَالجبال وَالشّجَرُوَالدُوَابُ» 
[الحج : 8١]الاية.‏ 

8 5 : ف ر الورك > و همرم 

والسابعة : آخر الحج. وهي قوله عز وجل : #يا ايها الذين امنوا اركعوا واسحدوا» 
[الحج : /الا] الآية. 

والشامئة : في آخر الفرقان وهي eT‏ ذا ثيل لهم اجو للرَحمن » 
[الفرقان: ]٠١‏ الآية. 

والتاسعة : في سورة النمل وهي قوله عز وجل : ولا جوا لله الذي برح الْحَبْءَ 

في السَمَوَات» [النمل : ]٥‏ الآية. 

والعاشرة : فى تنورة الم اا وي 57 3نا يوبن بايا اين إا 
ذُكُرُوا پها خَرُوا سُجّداً4 [السجدة : ]١6‏ الآية. 

والحادية عشرة : في حم السجدة وهو قوله عز وجل : «وَمِنْ ياه اليل وَالنْهَارُ 
ظ والس وا إلى قل : لِوَآسْجدُوا لِلهِ الذي حَلَقَهُنَ إن كنم إِياهُ تَعْبْدُونَ»4 
[فصلت : ۷ 

والشانية عشر: في المفصل في سورة النجم وهي قوله تعالى :ا« فَاسَجدُوا لله 
وَاعْبِدُوا» [النجم : 17 ].. 

والثالثة عشر: في المفصل في سورة: إا السّمَاكُ انشقت وهي قوله تعالى : ودا 
ری ء عَلَيهِمُ القرآنَ لآ يَسْجُدُونَ» [الانشقاق: ١؟).‏ 


۳ 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


الراب عقت : الف فی نر راا ر وَآسْجد وَافْمْرِثْ» 
[العلق : o‏ العام فأما ص وهي قوله سبحانه : : #وَظَنٌ داو انما فاه 
٤ EE‏ ] فهي سسجدة ة شكر لا عزيمة» وبذلك قال أكثر 

هل العلم . 

وقال مالك سجوداالقرآن إحدى عشرة سجدة وليس في المفصل سجودء وبه قال . 
الشافعي في القديم . 

وقال أبو حنيفة: سجود القرآن أربع عشرة سوى السجدة ة الأخيرة من الحج وأثبت 
مكانها سجدة «ص» :فأما مالك فاستدل للإسقاط السجود في المفصل برواية عطاء بن 7 
عن زيد بن ثابت انه َرأ عند رسول الله يلخ سُورَة النجم. فلم يَسْجَدُه وبرواية عكرمة عن ابن 
عباس أن رسول الله يي لم يَسجَدٌ في شيءٍ م مِنَ المفصل ون لجرل ال المَدِينة2'» قال: 
ولأنه قول ثلاثة من الصحابة يلزم.الرجوع إلى قولهم في ذلك فأحدهم زيد بن ثابت. وهو 
الذي جمع كتاب الله عز وجلل وثانيهم أبي بن كعب وهو الذي قرأ مرتين على 
رسول الله عله › ووالنهم غيد الله بن عياض وهو اندي قرأ على أبي وأخذ عنه والدلالة على 
إثبات السجود في المفصل رواية ابن مسعود أن رول آله كله سد في سُورَةٍ النجم 
جد کل مَنْ كان عِنْدَهُ إلا رجا وان أحَدَ كفا مِنْ تراب وروي مِنَ الحَضًا قَدَفَْهُ إلى وجه 
َال يَكْفِي هَذَا فقيل يدر" وكان هذا بمكة . 

ورؤى أبوهريرة أن النبي يله سَجَدَ في وَالنْجُم فُسبجد الناس كلهم إلا رَجُلَيْن أرادا 
الشهرة . 

وروى عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله اة سَجَدَ في ذا السَمَاءُ القت 
وفي سورة افر اشم رَبك فأما ما روي عن النبي 6 انه قرا بسورَةٍ والنجم فلم يسح 
فلا يدل على نفى السجود. وإنما يدل على جواز الترك» وما ذكر أنه قول ثلائة من الصحابة 
دحال م الحا ةعم وعثمان. وعلي » وابن مسعود رضي الله عنهم كلهم 
يقول في المقصل سجود فكان الأخذ بقولهم أولى لكثرتهم» وكون الآئمة منهم . 

فصل: فأما أبو حنيفة فالكلام معه في فصلين : 

أحدهما: إثباته سجدة ص في العزائم برواية ابن عباس أن ر الله ية سجد في 


)1( شیف اکت ردا ٤/1‏ في الصلاة باب من لم ير السجود في او ات 
01 

(۲) أخرجه أبوداود ٤٤۷/١‏ في الصلاة ٠٤١١‏ . 

. (6۷۸) ومسلم‎ ) ۸ c\1°VE cC VIA Y1) أخرجه البخاري‎ (۳) 


٤‏ كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 


سورة ص« '». والدلالة على أنها سجدة شكر لا عزيمة رواية الشافعي عن سفيان بن عيينة 
عن عبدة عن ذر عن ابن مسعود أن رسول الله ية سجَدَ في سورَةٍ ص »ء وقال سجدها داود 
للتوبة» ونحن نسجدها شكرا لله سبحانه على قبول توبة داود عليه السلام”"2 قال ابن عباس : 
سد فيها رول اللّهِ ب وَليْبَتْ مِنَ العَرَائِم 

ْ والفصل الثاني : في إسقاط السجدة الثانية من الحج استد لال بأن سجود العزائم 
القران إنما ورد بلفظ الإخبار. أو على سبيل الذم. والسجدة ة الشانية من الحج وردت يلف 
الأمر فخالفت سجود العزائم وشابهت قوله تعالى : #فاسجدوا» [النجم ٠‏ 47] وکن مِنّ 
السَاجِدِينَ 4 وقوله تعالى : ومن اليل فاسجد لَه [الإنسان: ٦‏ ] لوَسَجَدَ ليلا طويلا» 
[الإنسان: 56].» فلما ورد ذلك بلفظ الأمر سقط السجود له كذلك السجدة الثانية من الحج 
والدليل على إثباتها في سجود العزائم E‏ أن رسول آلله اة سبل في الح 
سَجَْدَتَانٍ قال: «نعم مَنْ لم يَسجِذْهُمَا لم يَقَرَاهُمَا20) ولأن السجدة الثانية أوكد من الأولى 
لورودها بلفظ الأمر وورود الأولى بلفظ الوخبار فكان السجود لها أولى » فأما اعتبار أبي حنيفة 
فلا يصح» لأن قوله تعالى : فَاسْجُجِدُوا لله وَاعْبُدُوا4 [النجم : a [VY‏ تند بن 
سجود العزائم, وقد ورد لفظ الإخبار فيما ليس بعزيمة وهو قوله تعالى : #فسَحَدَ الملائكة 
كُلْهُمْ أَجْمَعُونَ» [ص : : ۷۳] فعلم فساد اعتباره . 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من سجود العزائم فمن السنة لمن قرأها أو سمعها من رجل» 
أو افا أن “يعد لها ف ارد الخد لها غا كان أو قارئا لم تخل حاله من أحد أمرين ) 
0 ل ا ا 
لسجوده ورفعه أ م لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يسجد 01 ويرفع مکبراء ولا يرفع يديه 
حذو منکبيه › وهو ظاهر قول الشافعي . ) 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: يسجد غير مكبر» ويرفع غير مكبر 
وإن كان في غير صلاة استقبل القبلة مستور العورة على طهارة» وكبر وسجد» وسبح في 
سجوده ده كتسبيحه في صلاته ويستحب أن يقول في سجوده ما رواه ابن عباس أن 
رسول لله يك قال : «اللّهُمَ الا وَضَعْ عَني بها وزرا وَاجْعَلْهَا لي عندَك 
خر وَتَعبلْهَا مني کما تَعبَلمَها مِنْ دَاوٌد»)» ثم يرفع مكبراً بلا تشهد ولا سلام نص عليه 
)0( أخرجه البخاري 5 في سجود القرآن باب سجدة ص ٠١594‏ . 
(۲) أخرجه النسائي ٠١۹/۲‏ والدارقطني ٤٨۰۷/١‏ والبيهقي ۳۱۸/۲ . 
)۳( أخرجه اخجد في المحد ٥ 5١/٤‏ وأبوداود (۲ ٠‏ ) والترمذي ٥۷۸‏ والحاكم في المستدرك 
١ / 7/١ |‏ ومال إلى تصحيحه ابن الجوزي مع تضعيف الترمذي والبيهقي له. 
)٤( ْ‏ أخرجه الترمذي ٤۷۲/۲‏ في الصلاة (01/4) وفي الدعوات ۳٤۲٤‏ وابن ماجة ااا إقامة الصلاة 
ظ ١57‏ وابن خزيمة (2057) وانظر التلخيص ٠١/7‏ . 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران ‏ ب 888 


الشافعي ذ في البويطي وفيه وجه آخر: نه بعتاع إلى تيو ريات کا ت رو 
آخر: أنه ا ولا يتشهد كصلاة الجنازة فأما سجود الشكر فمستحب [القول في سجود 
ا ا ا و و 
سا عن ذَلِكَ ققَالَ: ون جيل عل السام اني فَبَُرني پا من صل َي وَاجدة صل 
الله عَلَيْهِ عَشْراً فَسَجَدْت لِلَّهِ سَبْحَائَهُ شرا . ظ 

وروي عن النبي كك آنه رَأى اشا والنغاش: الناقِصٌ الخْلق فَسَجَدَ شك راً لله 
e‏ ) 

وروي عن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة(© عن أبيه عن جده أبي بكرة قال: كان 


رسول الله يي عند بعض أزواجه فَأتَى بره راضحاب لَه فَالَ قحم رَسُولُ الله كه 
سَاجدا9) . 


وروي عن أبي بكر رضي الله عنه لما بلغه فتح اليمامة وقتل مسيلمة أنه قال السين لله 


الكو 
1 / کو ړ رر #مره تم 2 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه سجد شكرا لله عز وجل حين بلغه فتح 
القاداسية وال ك 


. وروي عن علي بن أبي طالب رضي لله عنه أنه لما َأَى دا الثدية بِالنْهِرَوَانِ قتيلا سَجَدَ 

وقال: : لز فل اَل ب لمعت وفي استفاضة ذلك وتسميتها وشاهد العقول 
لها من حيث أن الواحد يعظم من أنعم عليه عند إدخال نعمة عليه مطابقة لقولنا وإبطال قول 
من جعلها بدعة من مخالفيناء فإذا أراد سجود الشكر صنع ما يصنع في سجود التلاوة سواء» 
ولا يجوز أن يأتي بسجود الشكر في صلاته. ولا إذا قرأ سجدة ص فإن سجد في صلاته 
شكراً بطلت صلاته» وإن سجد عندما قرأ سجدة ص ففي بطلان صلاته وجهان : 

أحدهما: باطلة. لأنها سجدة شكر. 





٤۷۹ وأحمد في المسند ۲٦٦۱ء 217737 1555 والبزار كما في الكشف‎ ٤1۷/۳ أخرجه العقيلي‎ )١( 
. والحاكم ۲۲۳-۲۲۲/۱ وقال: ولا أعلم في اة الشكر أصح منه‎ 

(۲) أخرجه البيهقي سود عن و و مي 1 . 

٠٠٠١/١ بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة بصري يكنى أبا بكرة صدوق يهم انظر تقريب التهذيب‎ )۳( ٠ 

(5) أخرجه أبو داود 84/7 في الجهاد باب سجود الشكر وابن ¿ ماجة ٤٤1/١‏ والترمذي ١51١/15‏ في باب ما 

جاء في سجدة الشكر وقال حسن غريب والدارقطني ٤٠١/١‏ والبيهقي 717١/7‏ وأحمد في المسند 

. 2 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القران 


والثانى : وهو أصح صلاته جائزة لتعلقها بالتلاوة . 
مسألة : قال الشافعيُ رَضِىَ الله عَنْهُ : «وَيْصَلَّى فى الكَعْبَةِ الفريضة وَالتَافِلَةَه . 





قال الماوردي : وهذا صحيح وبه قال أبو حنيفةء قال ابن عمر: لا يصلي في الكعبة 

فرضاء :ولا نفل وه قال ابن جرير الطبري » وقال مالك بن أنس لا يجوز أن يصلي الفريضة. 
والوترء ويجوز أن يصلي النافلة» واستدلوا بقوله تعالى : لوَحَيُْمَا كم فَوَلُوا وُجوهَكمْ 
شَسطرَة4 [البقرة: ]١44‏ وإذا صلى فيه لم يقدر على التوجه إليه ولرواية صهيب بن سنان 
الرومي“ أن رسول الله ل دحل البيت فلم يُصَل فيه”؟2. [ 

وروى أسامة بن زيد أن النبي كَل دَحَلَ البيّت» وَوَقَفَ عَلَى البَاب وَصَلَّى وَقَالَ: هذه 
القبلّة: ولأنه حول ظهره لشيء من الكعبة فوجب أن لا تصح صلاته . 

أصله : إذا صلى فيها متوجهاً إلى الباب» والدلالة على جواز صلاة الفرض فيها قوله 
تعالى : لوَطَهَرْبَِِيّ للطائفينَ وَالَْائِمينَ وَالرُكع السّجُود» [الحج : +1], فإن قيل: المراد 
بذلك خارج البيت. لأن الطواف لا يكون في البيت قيل : الآية عامة» وتخصيص بعضها 
بالحكم لا يدل على تخصيص جميعهاء لأن الاقتران في اللفظ لا يدل على الاقتران في 
الحكم» فإن قبل فلم لا منعتم الصلاة في البيت كما منعتم من الطواف فيه» أو جوزتم 
الطواف فيه كما جوزتم الصلاة فيه » قيل : لأن الطواف يستغرق جميع البيت فإذا أوقعه فيه لم 
يستغرق جميعه والصلاة تفتقر إلى جزء من البيت فإذا صلى فيه فقد صلى إلى جزء منه وهو 
الحائط . ظ 

وروی بلال» وجابر» وابن عباس» وأنس أن رول آللَهِ ين دل البَبْتَ وَصلى 

وروي أنه صلى بِيْنَ الحمودين . 
) وروي عن عائشة رضي لله عنها أَنهَا فَالَتْ يا رَسُولَ الله إني PE EE‏ 

البيْتِ فلم يمتح بي البَابُ فقال ية : «صَلي في الججر فَإِنَّ الججْرَ مِنَ الْيّت»» ولأنه مستقبل 

بجميع بدنه شيئا من البيت فوجب أن تصح صلاته. 

أصله إذا صلى خارج البيت فأما تعلقهم بقوله تعالى : 9وَحَيْكُمَا كم َولُوا وُجُوهَكُمْ 
شطره» [البقرة: .]٠٤٤‏ < < 
)١(‏ صهيب بن سنان الرومي أبو يحي النمري سبته الروم فابتاعته كلب فقدمت به مكة فابتاعه ابن جدعان 

فأعتقه صحابي مشهور شهد بدرا له أحاديث انفرد له البخاري بحديث ومسلم بثلاثة وعنه ابن عمر وابن 

أبي ليلى وابن المسيب قال ابن-سعد : مات بالمدينة سنة ثمان وثلاثين وقال يعقوب بن سفيان سنة أربع 

وصلى عليه سعد. انظر الخلاصة .)41/5/١(‏ 
)1( أخرجه أبوداود ٠٠١ /١‏ في كتاب الحج . 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران ۰۷ 





اراد جره ومن صلى في البيت فقد توجه نحو البيت» لأن حائط البيت من 
ال فأما حديث أسامة وصهيب فقد روينا عن غيرهما أنه ية صَلَى في الْبيْتِ والأخحذ 
بالزيادة أولى . 

وأما قياسهم على من استقبل الباب فمذهبنا إن كان للباب عتبة واستقبلها جازت 
صلاته» وإن لم يكن له عتبة أو كانت فلم يستقبلها فصلاته باطلة, > لأنه لم يستقبل شيئاً من 
البيت في صلاته. فلو كان الباب مغلقا فصلى إليه جاز» لأن الباب من أبعاض البيت» فلو 
كان أحدهما مغلقاء والآخر مفتوحاً فإن صلى إلى المغلق جازء. وإن صلى إلى المفتوح لم 
يجز. ظ 

م صلی فن ل يكن لم صل إلى برشي ء من البيت» . ) ظ 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا صلى على ظهر الكعبة فله حالان: 

i O PSC Pe لصوا‎ 

5200 اسنات عن ابن عمر أن رسول الله ته نيصل في 
سبعة مواطن : في المَجَرْرَة وَالمَرْبَلَة والمق 3غ وقارعَة الطريق» وَالحَمَام 4 0 
الإيل « وَقَوْقَ ظهر بْيْتِ الله تَعَالى . 

والحالة الثانية : أن يكون أمامه سترة يستقبلها فهى على ثلاثة أضرب : 

أخدهاء أن تكون مشة مضل بالجدران قصئلاته جنائدة» لأثه فد استقبل شيا من 
اليس ظ ا 
والضرب الثانى : غير مبنية ولا متصلة. وإنما هى أحجار مجتمعة» أو خشب فصلاته 
باطلة» لأنه استقبل ما تجاوز البيت ولم يستقبل بنيان البيت. 

والضرب الثالث: أن تكون السترة مغروسة كخشبة قد غرسهاء أو رمح قد ركزه.ففي 
صلاته وجهان : 

أحدهما : جائزة كالبناء . 


والثاني : باطلة › وهو الصحيح > لأنه استقبل ما ليس من البيت ولا متصل به. 
6 0 اي بالله ناء الكعبة. استحب أن کک TT‏ 
ا ا الناس مکان الكعبة وتجزئهم الصلاة. 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القران 





فلا ا : إذا انهدم بناء الكعبة سقط فرض التوجه إليها. 

وقال جميع الصحابة» والفقهاء : فرض التوجه باق وإن انهدم البناءء لأن المكان أصل 
والبناء تبع فلم يجز أن يسقط حكم الأصل بفقد التبع » وإذا كان فرض التوجه باقياً وجب أن 
يستقبل مكان الكعبة ويقف خارجا عنه وإن وقف في عرضة الكعبة ومكانها كان في صلاته 
وجهان : ۰ 

أحدهما: وهو قول أبى Cs‏ 

والوجه الثاني : وهو مذهب الشافعي صلاته باطلة, لأنه غير متوجه إليهاء لأن من هو 
في الشيء لا يقال إنه متوجه إليه . 

فصل: وإذا صلى على سطح يعلو الكعبة ويشرف عليهاء وتوجه إليها في صلاته جائز 
كما لو صلى على أبي قبيس» أو جبل المروة نص الشافعي على ذلك. 

فصل: يستحب لمن صلى في صحراء, أو على جبل أن ينصب بين يديه عصاء أو 


يضع حجراء وق ا لما روي عن النبي ككل أنه قَالَ: ذا صَلَى أَحَدَكُمُ وَمَعَهُ 
عَصاً فلينصب الْعَصَاء وَيُصَلَ إلَيْهَاء إن َم يكن حط خطاء ؛ ولأنه إذا فعل ذلك امتنع 


الناس و دف فإن لم يفعل شيئا من ذلك وصلى جاز؛ وكذلك لومر به أمام 
صلاته إنسان كانت صلاته جائزة؛ المطلب بن وداعة ٠‏ قال : : وَأَيْتُ لني يا 
صل وَالبَاس يوون بين يديه لين به بيْنّ الطْوًاف ,* شٽرة مما بلي باب بني سهم . 

ومسي سسا أو نجس كانت صلاته جائزة 

وقال الحسن البصري »› وأحمد بن حنبل إن مر به امرأة, أو كلب» أو حمار بطلت 
صلاته لرواية ابن عباس أن رسول الله َة قال: «يقطع صلاة المرء المرأةء والحمارء 
والكلب الأسود» فقيل له : ما بال الكلب الأسود من الأبيض؟ قال: «إنه شيطان» . 

ظ وهذا قول يخالف إجماع العحابة رصي اند ينيع واتدلالة على فيان ءا روي عن 
أبي سعيد الخدري أنه قال : «صلاة الْمَرءِ لا يقطعها شىء 0 

وروي عن عائشة ة رصئ: الله عنها قالت: : كان رسول الله كل يُصَلي وأنَا مَعَْرصَة بن 
يدي القِبلَةِ كاغيراض, الْجََارَةٍ فَكَانَ إِذَا اراد أن يَسْجْدَ غَمَرَني برِجْلِهِ لأفبض رجلي» . 


وروي عن الفضل بن العباس أنه قال : أتاني رسول الله ية ونحن بالبادية رت 


وم ره 


اعباس رضي لل عن فصلَى إلى صخرا لس ين بده مره وَِمَارة ليان بن 





)01( ال وا السهمي أبو عبد الله من مسلمة الفتح له أحاديث وعنه نوه كثير وجعفر وعبد الرحمن 
لاك (0/5”. 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القران 





م م 


فيل ee‏ أو كان بين يديه سترة أن يدنو منها؛ راي 
نافع بن جبير بن مطعم(" عن سهل بن أبي حثم ة٩‏ أن رسول الله و قال: : «إذّا صَلَى 
سا ب معديو جا 0 ويجب أن يكون بينه وبين القبلة 
لاله ادر a‏ سالب بلالا مادا صَمَعَْ رَسُولُ الله اة جِينَ 


ل ستر of‏ 


OE‏ على رجا ري الجا تلان ايمر 

مسألة : قال الشّافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَيَقضِي المُرْتَدُ كل ما ترك في الردّةه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إدا ارتد المسلم عن الإسلام زمانا ثم عاد إلى إسلامه 
لزمه قضاء ما تركه من الصلاة والصيام› وما فعله قبل الردة من الصلاةء والصيام» والحج 

وقال أبو حنيفة : قد أحبطت الردة جميع عمله. فإن عاد إلى الإسلام استأنف الصلاةء 
والصيام» والحج» ولم يقض ما تركه في زمان ردته كالكافر الأصلي. فإن كان قد حج قبل 
ا ا لأن 0 سيدا ا ظ 
[الزمر: 0 فدل على 3 ار ند الت عله وقول تعالى ل يليت روا إن 
مؤاخحذته بإنم» أو قضاء . 

وبقوله ملد : «الإسلام يجب ما قَبلَهُ)ا (. 

قال : ولأنه أسلم بعد كفر فوجب أن لا يلزمه قضاء ذلك كالحربي › والذمي . 

ودليلنا قوله يك : «مَنْ نَم عَنْ صَلاة اوها صلا إا ذَكرَهَاه. 


وفيه دليلان : 





. في الصلاة (1/18) والنسائي 50/7 في القبلة‎ 559 /١ أخرجه أحمد في المسند ۲۱۱/۱ وأبو داود‎ )١( 

6 نافع بن جبير بن مطعم المدني عن أبيه وعليّ وعائشة وعنه الزهري وعمرو بن دينار وثقه أبو زرعة قال 
أبو الزناد مات سنة تسع وتسعين . انظر الخلاصة 887/7. 

() سهل بن أبي حثمة عامر بن ساعدة الأنصاري الحارئي صحابي صغير له خمسة وعشرون حديثاً اتفقا 
على ثلاثة وعنه صالح بن خوات اوعروة بن الزبيروالزهري قيل مرسلا وقال أبو حاتم : بايع تحت الشجرة 
قال الحافظ الذهبي : : أظنه توفي زمن معاوية . انظر الخلاصة ٤٠٠١/١‏ . 

. ٠٠١۱/۱ والحاكم‎ ٦۲/۲ في الصلاة 146 والنسائي‎ ٤٤1/١ وأبو داود‎ ۲/٤ أخرجه أحمد في المسند‎ (٤( 

60 أخرجه أحمد في المسند ١119/5‏ وابن سعد ١491/7/1‏ وأخرجه أبو عوانة ۷٠/١‏ والحاكم ٤٥٤/۴‏ . 

أالحاوي في الفقه/ ج۲/ م١‏ 


5 كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 





أحدهما: أنه الناسي وهو التارك كما قال سبحانه : سوا الله فتسِيَهُمْ4 [التوبة: 1۷] 
اى تركهم ٠‏ والمرتد تارك فوجب أن يلزمه القضاء بحق هذا الظاهر. 

والدلالة الثانية : أنه أوجب القضاء على الناسي ونبه بايجابه على العامد, لأنه أغلظ 
حالاً من الناسي , ولأنه تارك صلاة بمعصية بعد الإسلام فوجب أن يلزمه قضاؤها كالمسلم. 
ولأن ما التزمه بإسلامه لا يقدر على إسقاطه بردته كغرامة الأموال, وحقوق الآدميين» ولأن 
كل من لم يكن بينه وبين الصلاة إلا شرط هو مطالب بالإتيان به فإنه مطالب بالصلاة 
كالمحدث. ويخالف الكافر الأصلي. لأنه وإن كان مكلفا فهو غير مطالب به. والمرتد 
مخالف للإسلام ومطالب به ولأن للكفر الأصلي حكمين : ظ 

أحدهما: يفارق بهما الإسلام, وهما مفارقة الإيمان وترك الشرعيات وللإسلام 
حكمين يفارق بهما الكفر وهما مفارقة الكفر وفعل الشرعيات. ثم كانت الردة تقتضى التزام 
أحدهما وهو مفارقة الكفر وفعل الشرعيات فوجب أن تقتضي الالتزام الآخر وهو فعل 
الشرعيات . 

وتجريرة تايبا : أنه أحد حكمي الإسلام المختص به فوجب أن يلزم المرتد 
كالويمان. ولأن من كلف تصديق الغير ولم يقدر على تكذيبه كلف المصير إلى مقتضى 

أصله المدعى عليه إذا شهد عليه شاهدان بالحق لما كلف تصديق الشهود كلف 
المصير إلى مقتضى تصديقهما وهو الغرم لما شهدا به ولما ثبت أن المرتد مكلف لتصديق 
ابي 4 وجب أن يكلف مقتضى تصديقه ومقتضاه قضاء ما ترك من صلاته» ولأنه مسلم 
أحدث ما استبيح به دمه فوجب أن لا تسقط عنه الصلاة كالقاتل, والزاني. والمحارب» ولأن 
أحكام الإسلام جارية عليه في حال ردته في المنع من استرقاقه» وقبول جزيته» وهدنته. 
ومؤاخذته بجناياته فوجب أن يجرى عليه حكم الإسلام في قضاء صلواته» ولأنه قد اعترف 
بشرائع الإسلام. والتزم القيام بها فلم يجز أن يكون عصيانه بالردة عمذرا له في إسقاط ما 
لزمه» وقضاء ما تركه كالعاصي بشرب الخمرء أو فعل الزنا فأما قوله تعالى : لن اشْرَكْتَ 
لِيَحْبَطَنَّ عَمَلّكَ4 فالمراد به من مات على ردته لأنه عقبها بقوله تعالى : #وَلَتَكُوننٌ من 
الخابر ين » [الزمر: 56ل ودلك من أحكام الأخرة؛ مهار فسره بقوله عز وجل : #ومن 
يرد مكُمْ عَنْ دين فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ اوليك حط أَعْمَالّهُمْ4 [البقرة: 5137]. 


وأما قوله تعالى : #قل لِلَّذِينَ كَمَرُوا إن يَنتهُوا يعفر لهم ما قَدْ سَلّفت» [الأنفال: ۳۸]. 
فالمراد به غفران المأئم دون القضاء. لأن القضاء فرض مستأنف على أن المرتد مخصوص ‏ 
من هذا العموم بدليل ما ذكرناه؛ وكذا الجواب عن قوله كل : «الإسلام يجب مَا قله . 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن ۱۱ 


) o 





فصل: فإذا ثبت أ أن المرتد يقضي ما ترك من الصلوات فجن زمانا في ردته» أو أغمي 
عليه حيناً لزمه قضاء ما ترك من الصلوات في زمان جنونه وإغمائه» ولو كانت امرأة فحاضت 
في ردتها زماناً لم تقضي ما تركت من الصلوات في زمان حيضها. ظ 

والفرق بينهما: أن الجنون» والإغماء سقط بهما القضاء ترفيهاً ورحمة» ولو اقترن به 
معصية لم يسقط القضاء كالسكران فلما اقترن بجنون المرتد وإغمائه معصية؛ وهي الردة 
ثبت القضاءء لأن العاصي لا يترخحص»› والحيض إنما أسقط وجوب الصلاة لا على وجه 
الرخصة. بل على سبيل الاستثناء فلم يكن لاقتران المعصية به تأثير في ثبوت القضاء ألا 
ترى أن صلاة الحائض معصية» وصلاة المجنون والمغمى عليه طاعة فمن حيث ما ذكرنا 
افترق حكمهما في القضاء ‏ والله أعلم -. 


باب سجود السهو وسجود الشكر 


قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَمَنْ شك في صَلاتِهِ فَلَمْ يَذْرِ اثلاثاً صَلَى ام اربعا 
عله أن يبي عَلَى ما اسْتَيْقَنَ وَكَذَلِكَ قال رَسُولُ الله اة 
ظ قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أحرم بالصلاة ثم شك في ركعاتها فلم يدر أركعة 
صلى » أو ركعتين بنى على اليقين وحسبها ركعة» ولو كان الشك بين ركعتين أو ثلاث بنى 
على ركعتين» ولو كان الشك بين ثلاث أو أربع بنى على ثلاث وهو اليقين» وسواء كان ذلك 
أول شكه. أو كان يعتاده. وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهما ومن الفقهاء مالك. والأوزاعي . وسفيان الثوري . 

وقال أبو حنيفة : إن كان ذلك أول شكه أو كان يشك في أقل أوقاته فصلاته باطلة. وإن 
كان شاكاً ويعتاده الشك كثيراً تحرى في صلاته واجتهد. وعمل على غالب ظنه بالاجتهاد. 
فإن أشكل عليه بني على اليقين حينئذ واستدل لبطلان صلاته بأول شكه بقوله َك : ولا غرَارَ 
في الصلاة» قال: ومعناه: لا شك فيها فدل على بطلانها بحدوث الشك فيهاء واستدل في 
جواز التحري فيمن اعتاده الشك برواية عبد الله بن مسعود عن رسول الله ل أنه قال: «إذا 
شك أَحَدُكُمْ في صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أنّلاناً صَلَّى أمْ ااغافل اتن إلى الصواب». 

وبما روي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ي قال : دا شك أحَدُكُمْ في صلا 
فلم يَذْرِ ألاثاً صلی أمْ ربعا کان أكثر ظَنْهِ أنه صلی ربعا قعل شه وَسَجَدَ سَجِدَنَين) . 

قال : ولأنه لما جاز التحري في القلتين» والثوبين» والإناءين» والوقتين» وكل ذلك 
من واجبات الصلاة جاز التحري في إعداد ركعاتهاء لأنه أمر مشتبه قد جعل له طريق إلى 
التخلص منه. وهذا خطأ. 

والدلالة عليه ؛ واية زيد , بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كك 
قال : ذا شك أحَدُكُمْ بي صَلايِ فلم يدر أغلاثاً صَلَى ا ليلغ الشك ون على 
اليقين ويسجد سجدتي السهو وهو جَالِس»(›. 





(۱) أخرجه البخاري ٠١٤/۳‏ في السهو ۱۲۳۲ ومسلم ۳۹۸/۱'في المساجد ۳۸۹/۸۲. 
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كتاب الصلاة/ باب سحود السهو وسحود الشكر 

وروي أيضا : «فليبن عَلَى ما استيقر E‏ سسجتي | لسهو» قبل السلام . 

وروی ابن عباس أن النبي وك قال : «إِذَا شك أحَدُكُمْ في صَلاتهِ فم يَدْرِ اثلاث صَلَى 
ام أزبعاً فليم ركع وليمعَدُ وَيَتشْهُدُ وَيَسَجَدُ سَجدَتيٍِ السه فان كانت خمسا شَفْعْتهًا 
السجدتان؛ ون ک کانت ا کانت السبحدتان ريما للشيْطان)20 . 
ن اجو وان بی على واجدةء إن شك بن اَن لث بََى على اثنتين ؛ وان شك 
الات ازع بی على ثلاث» فن الزيادة في الخلا و دا 

قال ابن المنذر: وأصح هذه الأحاديث الثلاثة حديث الى مع لري ولأنها 
صلاة وجب عليه فعلها فوجب أنه لا يجوز له التحري فى أدائها. 

أصله إذا ترك صلاة من خمس صلوات لا يعرفهاء ولأن أركان العبادات المفروضة لا 
تسقط بالتحري كأركان الحج والوضوء» ولأن كل ما شرط اليقين في أصله شرط اليقين في 
بعضه 2 كالطهارة. والطلاق». ولأن كل ما لم يود من الطهارة بالتحري لم يود من الصلاة 
بالتحري كأصل العبادة. وأما الدليل على أن الصلاة لا تفسد بالشك أول مرة مع ما تقدم من 
الأحاديث أنه شك طراً في عدد ما صلى فلم تفسد به الصلاة ة كالمعتاد الشك» ولأن ما يؤثر 
في الصلاة ة فحكم الابتداء. والعادة فيه على سواء كالحدث والعمل لخر يا 
ولأن ما لا يبطل كثيره الصلاة لا يبطل قليله الصلاة كالتسبيح . 

فأما قوله َة : «لآ غْرَارَ فى الصّلاةٍ» فمعناه: لا نقصان فيها وهو إذا بنى على اليقين 
فقد أزال النقصان منها. 

0 س E‏ ا 22 م 

وأما قوله ية : «فليتحر اقرب ذلك إلى الصواب». 

فالجواب عنه : أن تحري الصواب يبين له يقين الشك. أو يبني على اليقين مع بقاء 
الةم 

فأما الحديث الآخر إن صح فكان معارضاً بما رويناه فروايتنا أولى من وجهين : 

أحدهما: كثرة الرواة والبناء على الاحتياط . 

والثاني : : أنه يأمن بهذا النقصان ويخاف الزيادة. وروايتهمٍ نو اف والزيادة 
فكانت روايتنا أولى لقوله ڪا : «قإن الزْيَادَة في الصلاة ة خير من النقصَان» . 


(N)‏ أخرجه مسلم ١‏ في المساجد ٥۷1/۸۸‏ ومالك في الموطأ١/‏ 44 حديث (1۲) رھ عر تدك 
عطاء . 


فم ضعيف أخرجه الترمذي ۳۹۸ وابن ٠‏ ماحة 94 ١‏ انظر التلخيص ٥/۲‏ . 


٤‏ ظ كتاب الصلاة/ باب سجود السهو وسجود الشكر 

وأما ما ذكر من جواز التحري في القبلة والإناءين والشوبين فيفارق أفعال الصلاة من 
90 ْ 

أحدهما: أن الرجوع في هذه الأشياء إلى اليقين متعذر. وفي أفعال الصلوات غير 
متعذر فجاز التحري فيما تعذر اليقين فيه ولم يجز فيما لم يتعذر اليقين فيه . 
والثاني: أن لهذه الأشياء دلائل وعلامات يرجع إليها في التحري» والاجتهاد. وليس 
لما يقضى من أفعال الصلاة دلالة يرجع إليها في التحري فافترقا من هذين الوجهين . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «إِذا َع مِنْ صَلتَهِ بَعْدَ التشَهّدٍسَجَدَ 

تي السو قبل التشليم اح في َلك بحَدِيثٍ أبِي سَعِيدٍ الذي رضي الله عد 

حيبت ی بح عن ال کا جد قلي ل 

قال الماوردي: وهذا كما قال لا خلاف بين الفقهاء ء أن سجود السهو جائز قبل 
السلام» وبعده وإنما اختلفوا ذ في المسنون والأولى فمذهب الشافعي وما نص عليه في 
القديم. والجديد: أن الأولى فعله قبل السلام في الزيادة والنقصان. وبه قال من الصحابة» 
أبو هريرة» ومن التابعين : سعيد بن المسيب» والزهري ومن الفقهاء ء ربيعة, والأوزاعي. 
والليث بن سعد. 

وقال أبو حنيفة» والثوري ا فل و فى الزيادة والنقصان. وبه قال 
علي بن أبي طالب, وعبد الله بن مسعود. وعمار بن ياسر رضي الله عنهم . 

وقال مالك : : إن كان عن نقصان فالأولى فعله قبل السلام. وإن كان عن زيادة فالأولى 
فعله بعد السلام» وقد أشار إليه الشافعي في كتاب «اختلافه مع مالك». والمشهور من 
مذهبه في القديم والجديد ما حكيناه ه في فعل ذلك قبل السلام في الزيادة والنقصان . 





فأما أبو حنيفة فاستدل برواية ثوبان أن رسول الله ية قال : : لكل سَهْو سَجَدَنَانٍ بَعْدَ 
السلام )230 . 

وبما رواه أبوهريرة في قصة ذي اليدين أن رَسُولَ آللَّهِ كله تى عَلَى صَلاتِهِ وَسَجَدَ 
لِلسَهْوبَعَدَ السّلام . 

قال : :زا اسجره لوو ]بها أعر ا جو بی الى ررب تن کے ی فاقتضى- 
أن يكون فعله بعد السلام أولى لتصح نيابته عن جميع السهوء الأنه إذا فعله قبل السلام لم 
يخل هذا السهومن أحد أمرين. إما أن يقتضي سجوداً ثانياً. أو لا يقتضي . فإن اقتضى 
0 سجودا ثانياً لم يكن الأول نائباً عن جميع السهو. 


(۱) أخرجه أبو داود م١٠‏ وأحمد ه/ 8 وعبد الرزاق ۲٠۳۳‏ وابن أبي د شيبة 17 والطبراني في الكبير 
.AV/Y‏ 
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كتاب الصلاة/ باب سجود السهو وسجود الشكر 
وأما مالك فاستدل أن رسول الله ية سجد في قصة ذي اليدين بعد السلام» وكان 
| سببه زيادة الكلام» وسجد في حديث ابن بحينة عندما ترك التشهد الأول قبل السلام» وكان 
سيبه النقصانء فدل على اختلاف محله لاختلاف سببهء قال: ولأن سجود السهو جبران» 
فإذا كان لنقصان اقتضى فعله قبل السلام لتكمل به الصلاةء وإن كان لزيادة أوقعه بعد 
السلام لكمال الصلاة. 
والدلالة عليهما رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله يك قال: إا شك أحَدُكُمْ في 
صَلاته فلم يَذْرِ لاا صَلَى آم أَزبعا ين عَلَى ما ايقن وَيَسْجَهُ سَجَدَئي, السهو قبل 
السلام ). ظ 
وزوى ابن عباس أن رسول الله كد فال ددا سَهَا حدم في صله فلم يدر قثا 
صلی أم ربعا دلي ركوعَة وَيقَعَدٌ ویتشهد» ويسجد سجدتيِ السهوء يسم فن كانت 
a‏ شفعتها السجدَتان» وان کات أربعا كانت السجَدَتَان يا للشَيْطًان» . 


وروى عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبد الله .بن بحينة الأسدي حليف بني عبد 
مناف أن النبي كل ترك الجُلُوس الال في صَلاةٍ الظهرء و قَاكَ العَضْرٌ إِلَى أن قَامَ فَمَضْى في 
صَلاتِهِ فلما جس وتشهدَ سَجَدَ سَجَدَتي . السَهْو قبْلَ أنْ يُسَلمّ» ولأنه سجود عن سبب وقع في 
صلاته فوجب أن يكون محله في الصلاة قياساً على سجود التلاوةء ولأنه سجود لو فعله في 
الصلاة سجد عند موجبه فوجب أن يكون محله في الصلاة قبباسا غلن سار شدات 
الصلاة» ولأنه جبران للصلاة فوجب أن يكون محله في الصلاة كمن نسي سجدة» ولأن كل 
ما كان شرطاً فى سجود الصلاة كان شرطأً فى سجود السهو كالطهارة والمباشرة» ولأنه لو كان 
E ET‏ أل العلة تاا السلا أن يسجد لأجله بعد السلام» وفي 
إجماعهم على ترك السجود له بعد السلام دليل على أن محله قبل السلام » ولأنه سجود 
للسهو وجبران للصلاة» وما كان جبراناً للشيء كان واقعاً فيه . 

وأمااهاوووةي الآخان ففيه خوانان: 

أحدهما: أنها منسوخة . 

والثاني : مستعملة فأما نسخها فمن وجهين : 

أحدهما: : ما رواه الزهري أن رسول الله اة سجَدَ لِلسَهْو قبل السلام ء ا 
السام » وَكَانَ آخِرٌ الأمْرَيْنِ مِنْ رَسُولَ آله هة سبد السو قبل السّلام . 

والثاني : ار أخبارنا وتقدم أخبارهم . لأن e‏ نااك 
وهو متقدم الإسلام قد هاجر الهجرتين» وابن عباس, وأبو سعيد الخدري رويا سجود السهو 
قبل السلام» وكان لابن عباس حين قبض رسول الله َة ثلاث عشرة سنة» وقيل: سبع سنين 
وكان أبو سعيد من أحداث الأنصار» وأصاغرهم . 





كتاب الصلاة/ باب سجود السهو وسحود الشكر 
وأما استعمالها فمن وجهين : 
عباد الله الصالحين . ْ ْ 
) والثانى : أنها محمولة على أنه نسي السهو ثم ذكره بعد سلامه فأتى به وأما قولهم أنه 
إذا فعله قبل السلام ثم سها بعده لم يخل حاله من أحد أمرين : | 
قلنا: فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 
أحدهما: أنه سجود واقع عن السهو الذي قبله. والذي بعده. 
والثاني: وهو قول أبي إسحاق إنه يسجد لهذا السهى ولا يؤدي ذلك إلا أن السجود 
الخالب ووقوع السهو بعد السجود وقبل السلام نادر فجاز السجود له. وأما استعمال مالك فلا 
E‏ لأن حديث ابن عباس يوجب سجود السهو قبل السلام مسع الزيادة والنقصان. وأما 
قوله إن الزيادة تمنع من سجود السهو قبل السلام فغلط لأن الزيادة فيها نقصان بدليل أنه لو 
ترك منها ركعة عامدا أو زاد عليها ركعة عامداً أبطلت صلاته فيهاء وإن كان ذلك نقصاناً 
وجب أن يكون السجود له فى الصلاة جبراناً. 
عون ت 2 و ل ع و رمم م © e g2‏ یا اام كو هودق ل 
مسالة : قال الشافعى رضي الله عنه: «وإن ذكر انه في الخامِسةٍ سجد اولم يُسجد 
ا ي گە ده ا e 0 5 yy‏ 32 هم 
فعد في الرابعةٍ او لم يقعد فإنه يجلس لِلرَابعَة ويتشهد. ويسجد للسهو» . 
قال الماوردي : صورتها في رجل قأم اف خامسة من صلاة الظهر يظنها رابعة ثم ذكر 
سهوه وعلم أنه في خامسة فعليه أن يعود إلى جلوسه في الرابعة سواء جلس فيها أم لاء سجد 
وقال أبو حنيفة : إن كان لم يسجد يجلس فى الرابعة ولم يسجد في الخامسة عاد إلى 
جلوسه في الرابعة بناء على صلاته وإن سجد في الخامسة قبل جلوسه فى الرابعة فصلاته 
باطلة لبطلان عمله وإن كان قد جلس في الرابعة ولم يسجد فى الخامسة فقد تمت صلاته 
وهو بالخيار إن شاء خرج من الخامسة. وإن شاء بنى عليهاء ويصلي ركعتين. وإن جلس في 
الرابعة وسجد في الخامسة فقد تمت صلاته» ووجب عليه أن يضم إلى هذه الركعة ركعة 
ثانية يكونان له نافلة بناء على أصلين له : 
ظ أحدهما: أن الجلوس فدر التشهد هو الواجب فى الصلاة دول التشهيك والسلام» فإذا 
والثاني : أنه إذا سجد في الخامسة صار داخلا فى نافلة ومكن . 


1¥ 
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e 

الو LOE‏ ا و 
وما ذاك فقالوا ا 5 0 ولیس في هذ اليد تر اسا 
رموس ا قل اا ذل نا خجها سد سحل السَّهُو وقال : «إنمًا اله 
مم م ى o‏ 
متلكن انس كما تون فلا يخلو حال رسول الله يَكةِ من أن يكون قعد في الرابعة. أولم 
يقعد فإن كان قعد فلم يضف إليها أخرى كما قال أبو حنيفة : وإن كان لم يقعد فلم تبطل 
صلاته كما قال أبو حنيفة. فإن قالوا: يجوز أن يكون النبى اة أعاد صلاته . 

فالجواب عنه من وجهين : ظ 

أحدهما: أنه لم ينقل عنه الإعادة» ولو أعادها لأمر من خلفه بالااعادة . 


والثاني : أنه لو كانت صلاته باطلة لم يسجد لها سجود السهو. لان جود الستهنو لا 

يجبر الصلاة الباطلة فإن قالوا فيجوز أنه ذكر أنه في الخامسة قبل سجوده فيها قيل : هذا خطأ 
من وجهين : 

أحدهما: ما روي أنه ية صَلَّى الظهْرٌ حَمْساً وَاْمَتلَ مِنْ صَلااتِهه وذلك لا يكون إلا 
بعد سجوده وسلامه . 

والثاني : أنه تكلم فقال ما بالكم» كه الكانى فلم بد أن نون اذك ف حال 
الصلاة وقبل السجود» ولأنها زيادة في الصلاة من جنسها على وجه السهو فوجب أن لا 

أصله إذا ذكر سهوه قبل سجوده., ولأن ما كان من أعداد الصلاة لا يبطل سهوه الصلاة 
کمن سجد ثلاث سجدات, أو ركع ركعتين» فأما ما ذكره من بنائه على أصله فقد مضى 
الكلام معه في أحدهما وسيأتي الكلام معه في الثاني إن شاء الله . 

فصل: فإذا ثبت صحة صلاته وأنه يعود في الرابعة إلى جلوسه لم تخل حاله من أحد 
أمرين» إما أن يكون قد تشهد في الرابعة أو لم يتشهد فإن لم يتشهد في الرابعة وجب عليه 
أن يتشهد ويسجد سجدتي السهو ويسلم وإن كان قد تشهد في فى الرابعة قبل قيامه ففي وجوب ظ 
إعادة التشهد بعد جلوسه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس عليه إعادة التشهد ثم سجود السهوثم السلام» لأن 
0 السلام أن يتعقب أمرين : القعود. والتشهد., فلما لزمه إعادة القعود وإن 
كان قد أتى به لزمه إعادة التشهد. وإن كان قد أتى به . 
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والوجه الثاني a Ey‏ ليس عليه إعادة التشهد. بل يسجد للسهو ثم 
) يسلم. ؛ لأن أصول الصلاة مبنية على الاعتداد بما فعله قبل السهو وترك إعادته كالسجود وغيره 
فكذلك التشهد . 

فصل: وأما إذا صلى نافلة فقا م إلى ثالثة ناسياً فلا حلاف بين العلماء أنه يجوز أن 
مھا ربعا ويجوز أن يرجع إلى الثانية ويجوز أن يكمل الثالثة. ويسلم وأي ذلك فعل 
سجد معه سج ود السهوء أما الأول فمذهب الشافعي أن الأولى أن لا يمضي في الشالشة 
ويرجع إلى ا ا ا أو صلاة النهار, 
باسارعي ا أن يتمها أويها . 

وقال آخرون : إن كانت صلاة فالأولى أن يتمها أربعاً وإن كانت صلاة ليل فالأولى أن 

مسألة : قال الشافِعِي رضي آل2 : «فإن نسي الجُلوس م من الركعة الشانية ة فَذَْكْرَ فى 
ارتفاعه وَقبل انتِصَابهِ فَإِنْهُ : يرجع إلى اللحلوسن ا I‏ 


- #م م 


فإنه يمضي ) . 


قال الماوردی : قد مضى الكلام في أن التشهد الأول سنةء TT‏ 
ناسياً وقام إلى الثالثة ثم ذكره نظر في حاله. > فان ذكره قبل انتصابه عاد فأتى به ثم سجد 
السهو قبل سلامه» وإن ذكره بعد انتصابه مضى في صلاته ولم يعد إليه وسجد للسهو قبل 
السلام» وهو قول أكثر الفقهاء. . 

وقال إبراهيم النخعي » وإسحاق بن راهويه: يعود إليه في الحالتين . ظ 

وقال آخرون : م ير 0 ارا عاك 


۲1۸ 





سے ج۱ نے صن 


في فرض فجاز له الرجوع إلى لسن 
فصل : فإذا صح أنه يعود إليه قبل انتصابه ولا يعود إليه بعد انتصابه فانتصب قائماً ثم 
عاد إليه فذلك صربان : 


أحدهما: أن يكون ناسياً فصلاته مجزئة وعليه سجود السهه . 
مجر و یه سجور 
والثاني : أن يكون عامداً فعلى ضربين : 
أحدهما: أن يكون عالماً بتحريم ذلك فصلاته باطلة . 
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والضرب الثاني : أن يكون جاهلا بتحريم ذلك مقدار جوازه ففي بطلان صلاته 
وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق صلاته باطلة» لأنه أتى بعمل طويل في الصلاة على 
وجه العمد. 

والوجه الثاني : وهو أصح صاؤانة جاتر لأنه لم يقصد بعمله منافاة الصلاة فصار كمن 
قام إل خامسة. فلو كان المصلي ااا فعاد | اف الجلوس بعد انتصابه لم يجز للمأمومين 
اتباعه. لأنهم يتبعونه فى أفعال الصلاةء وليس هذا من أفعالهاء فلو اتبعوه مع العلم بحاله 
اتباعه ما لم ينتصبواء فإن كانوا قد انتصبوا في القيام قبل انتصاب الإمام ففيه وجهان : 

أحدهما: لا يتبعونه في الجلوس. لأنه يتقابل عليهم فرضان فرض أنفسهم ومتابعة 

والوجه الثاني : وهو أصح عليهم اتباع إمامهم في الجلوس لما عليهم من اتباعه في 
أفعال الصلاة ة لاقتدائهم به؛ كما لو أدركوه ف فى الركعة الأخيرة لزمهم الجلوس معه في 
التشهد. فإن لم يكن من فرضهم اتباع لإمامهم كذلك في ترك القيام ومتابعته في الجلوس . 

E‏ 7 0 ر متم رفم اه يام ير اس سمه ر ل رر ا 

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه: «ووإن جلس في الآولى فذكر قام وبنى وعليه 
سجدتا السهو» . 

قال الماوردي : إذا جلس في الأولى مستريحا أو لعارض من مرض فصلاته مجزئة ولا 
سجود للسهو عليه وإن جلس فيها للتشهد ناسياً يظنها ثانية فليقم إلى الثالثة. ويجلس فيها 
للتشهد ويبنى على صلاته ويسجد للسهو قبل سلامه. لأنه نقل سنة على البدن من محل محل إلى 

وأصل ذلك : قصة ذي اليدين 

مسألة : قال الشَافِعيرَضِيَ الله عَنَهُ: : وإ َر في الاي آنه ناس, لسجذة من 
0 
١‏ الاولى بعدما اعتَدّل قائماً لوول حتی تم قبل الثانية» . 

قال الماوردي : وصورتها: في رجل قام إلى ركعة ثانية ثم ذكر أنه ترك من الركعة 
الأولى سحذدة اما لدان يعود فيأتي بالسجدة التي نسيها سواء كان قائما في الثانية أو 
راكفا اع الأفعالء ولقوله ية و رلا صلا لِمَنْ عَلَيْهِ صَلاة) فإذا أراد السجود 
فهل يجلس قبل سجوده أم لا؟ على ثلاثة أوجه : 

أحدها: وهو قول أبي إسحاق عليه أن يعود فيجلس» ثم يسجد سواء جلس قبل قيامه 


۲۰ كتاب الصلاة/ باب سجود السهو وسجود الشكر ‏ 


أم لاء لأن عليه أن يأتي بالسجود عقيب الجلوس فإذا عقب جلوسه بالقيام لم يجزه الاعتدادٍ 
به ولزمه فعله ليكون السجود عقيبه كالسعي لا يجوز إلا على عقيب الطواف, فلو طاف وصبر 
زمانا ثم أراد السعي لم يجز حتى يستأنف الطواف» ثم يعقبه السعي . 

والوجه الثاني : ليس عليه أن يجلس بل ينحط من فوره ساجدا سواء جلس قبل قيامه أم لا 
لأن الجلسة غير مقصودة في نفسهاء وإنما أزيدت للفصل بين السجدتين» والقيام فاصل 
بينهما ونائب عن الجلسة . 

والوجه الثالث : وهو ظاهر مذهب الشافعي وعليه أصحابنا : أنه إن كان قد جلس قبل 
قيامه انحط ساجداً من فوره من غير جلوس. وإن تو يكن بد جلس عاد جلت ثم سجن 
لأن هذه الجلسة ركن في الصلاة مقصود لقوله بيا : «ثمم اجلس حتى تَطمَئْنٌ جَالِساً» فإذا 
فعله لم يلزمه إعادته كسائر أركان الصلاةء وما قاله أبو إسحاق من وجوب تعقب السجدة 
بالجلوس ففاسد لمن لم يذكر سهوه عن السجدة حتى يسجد في الثانية,» لأن هذه السجدة 
تجزئه عن الأولى وإن لم يكن عقيب جلوس وإن ذكر فرقاء فإن الفرق اعتذار بعد وجود 
النقص» فإذا ثبت هذا فأصح الوجوه : أنه إن كان جلس قبل قيامه لم يأت به وانحط ساجدا 
من فوره» وإن لم يجلس قبل قيامه عاد فجلس ثم سجد» فعلى هذا لو كان قد جلس قبل 
قيامه جلسة الاستراحة غير قاصد بها الجلسة بين السجدتين فهل ينوب ذلك مناب الجلسة 
بين السجدتين؟ على وجهين : ظ 

أحدهما: وهو قول أبي العباس: لا تنوب مناب الجلسة بين السجدتين» لأن هذه 
فويض ولي الاستراحة والنفل سنةء والنفل لا تنوب مناب الفرض» آلا ترى أنه لو نسي 
سجدة وسجد سجدة التلاوة لم تنب عن سجدة الفرض . 

والوجه الشاني: أن جلسة الاستراحة تنوب مناب الجلسة بين السجدتين» لأن نية 
الصلاة تبسط على أفعالهاء ولس رحبي اه عد كل فل ها فإذا وجل الق عل 
صفة الفعل N E OEE‏ أنه لو تشهد التشهد الأخير وعنده 
أنه التشهد الأول أ- جزأه عن فرضه وإن لم ينوه لوجود ذلك على صفته» ومن قال هذا الوجه 
oT‏ في أنها لا تنوب عن سجدة الفرض وبين جلسة الاستراحة في أنها 
تنوب عن جلوس الفرض بأن قال: سجود التلاوة عارض» والعارض لا ينوب عن الراتب 
) وجلسة الاستراحة راتبة فجاز أن تنوب عن الراتب. 





مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ ل «وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ أن رع من الاي أنه بي 


الاولّىء ان عَمَلَهُ في اة كلا عَمَلَ: فإذا سَجَدَ فِيهًا كانت مِنْ حم الأولَى 
وتمت ت الأولى بهذو الخد وَسَقطت الثانيَة) . 


۲۲١ 





كات الجدة/ o‏ ا ووو ر 


ظ قال الماوردي : صورتها : في رجل أحرم بالصلاة وصلى الركعة الأولى والشانية ثم 
جلس فيها متشهداً وذكر أنه ترك من الركعة الأولى سجدة ناسياً فمذهب الشافعي أن عمله في 
الثانية ملغى كلا عمل إلا سجدة يجبر بها الأولى . ثم يقوم فيأتي بباقي صلاته ويسجد للسهو 
قبل سلامه . ْ 
وقال مالك: يلغي ما فعله في الأولى ويكون عمله فيها كل عمل لتكون الثانية له 
ا ا لي ع وه من قيام ورکوع 
FP ORE‏ الركعة الأولى لبطلان ما سواه من القيام والركوع. 
فإذا ثبت أن الأولى مجبورة بسجدة من الثانية ففيها ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها مجبورة بالسجدة الأولى من الركعة الثانية» وهذا على قول من زعم أنه لو 
ذكر السجدة في قيامه انحط من فوره ساجدأً من غير جلوس . 

والوجه الثاني : أنها مجبورة بالسجدة الثانية. وهذا على قول من زعم أنه لو ذكر 
السجدة في قيامه انحط من فوره ساجداً منها في قيامه وعاد جالساً ثم سجد. 

والوجه الشالث: أنه إن كان قد جلس قبل قيامه إلى الثانية فهي مجبورة بالسجدة 
الأؤلى. وإن كان لم يجلس فهي مجبورة بالسجدة الثانية وهذا على المذهب الثالث. 

مسألة : قال الشَافِعِي رضي اله عَنْهُ : «وَإِنْ ذْكْرَ في الرّابِعةٍ أنه نَيِيَ سَجَدَةَ مِنْ كل 
كل نا ار E‏ صَحِيحَةٌ إلا سَجدَة وعَمَلهُ في الشانية كلا عَمَل, ESE E‏ ا 
کانت مِنْ حکم الو وتعث الاولىء ورطلت الثانية وکانت الثالة اة فما قام في الثَالعَة 
قبل أن يم اَي اي کات عِندَهُنَلََِ کان عَمَلَهُ كلا عمل فَلَما سَجَدَ فيا سَجْدَةَ كانت 
من حکم الثانبة تمت الثاني وبطلْتٍ الثالِهُالِي كانت عِنْدَهُ رابع فو قات يكاين 
وَيَسجَدُ لِلسّهْو بَعْدَ التشَهد وَقَبْلَ السام » وَعَلّى هذا الاب كله وَقياسه». 


قال الماوردي : وصورتها: في رجل صلى أربع ركعات وجلس للتشهد, ثم ذكر أنه 
ترك من كل ركعة سجدة فالذي يحصل له على مذهب الشافعي ركعتان ركعة من الأولى 
والغائية ورور كفنةانين القالفة والر عابو ععاق ذتكف ان الزكعة الارى عسي ا ا 
وعمله في الثانية باطل إلا سجدة تضم إلى الأولى فيتم له ركعة» وعمله في الثالثة صحيح إلا 
سجدة وهي في التقدير ثانية وعمله في الرابعة باطل إلا سجدة ت : تضم إلى الثالثة التي هي 
ابو اعرد امي اي ENR‏ في الرابعة قام مقام 
تشهده في الثانية» وإن لم يكن تشهد في الرابعة تشهد في الثانية وقام فيأتي بالركعتين تمام 
صلاته وتشهد فسجد للسهو وسلم . 
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وقال أبو حنيفة : PE‏ وو E‏ 
وما اذرکتم ان وما فاتکم فأقضوا» قال: وهذا قد أدرك جميع الصلاة إلا أربع سجدات 
فوجب أن يلزمه قضاؤها لا غير قال: ولأن كلما يفعل على وجه التكرار لا يعتبر الترتيب في 
فعله كصوم رمضان إذا ترك صوم اليوم الأولى منه وصام الثاني لم يقع عن الأول منه. ووقع 
عن الثاني ؛ كذلك الصلاة قال: ولأنه لو أحرم خلف الإمام ثم سها عن اتباعه في الأولى 
حتى دخل في الثانية صلاها معه وصحت هذه الركعة له وإن حصلت له الأولى. كذلك إذا 
وك بها جا ان ےه اا مع قا سج من از 

والدلالة عليه قوله َد : ولآ صَلاةَ لِمَنْ عَلَيْهِ صَلاة؛ ومعناه: لا ركعة ثانية لمن عليه 
اذى يلاله شرع في الركدة الزئيه قبل كمال الأرلى: فرحب دالا يمد له بالعايه عبال كمال 
الأولى . 

أصله إذا ترك من الركعة الأولى سجدتين» لأنه واقفنا أن بر ع رن ع الثانية» 
وكذلك في السجدة الواحدة. ولأن كل ترتيب إذا تركه ا بما فعله بعده فقكذلك 
إذا تركه ناسياً. 


أصله إذا تقدم الركوع على السجود. ولأن كل ما شرط فعله في الصلاة مع الذكر لم 
يسقط بالسهو كالطهارة . 
2 عي وأما 3 الال عا وت 00000 لترتيب كصوم بعاد 
انه لوتر تونيه اعدا لم يطل ما صا ارسيو مادم يابو عد 
وأما قوله إن الركعة أوكد من السجدة فمنكسر به إذا ترك سجدتين على أن هذا لا 
يصح على مذهبناء لأننا نقول: إنها تكون له أولى » وإنما يصح على مذهبهم . 


فصل: وإذا صلى أربع ركعات ثم ذكر قبل سلامه أنه ترك منها سجدة لا يدري كيف 
تركها فإنه ينزل ذلك على أسوأ أحواله ويعمل على الاحتياط فيه فأحسن حالته أن يكون قد 
تركها من الركعة الرابعة فتصح له أربع ركعات إلا سجدة» فأسوأ حالته أن يكون قد تركها من 
أحد الركعات الثلاث. إما الأولى أو الثانيةء أو الثالثة فتصح له على العبرة المتقدمة ثلاث 
ركعات فيبني عليها ويتم صلاته. ولوذكر أنه ترك سجدتين لا يدري كيف تركهاء فأحسن 
أحواله أن يكون قد تركها من الركعة الأخيرة فتصح له أربع ركعات إلا سجدتين يأتي بهما 
ويبني على صلاته» وأسوأ أحواله أن يكون قد ترك من الأولى سجدة وأتى بالثانية كاملا وترك 


Y۳ 
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من الثالثة سجدة وأتى بالرابعة كملا فيحصل له ركعتان الأولى مجبورة بالثانية والثالثة مجبورة 
بالرابعة فيأتي بركعتين تمام صلاته» ولو ترك ثلاث سجدات لا يدري كيف تركهن فأحسن 
أحواله أن يكون قد ترك من الثالثة سجدة ومن الرابعة سجدتين فيحصل له ثلاث ركعات إلا 
سجدة وأسوأ أحواله أن يكون قد ترك من الأولى سجدة وأتى بالثالشة كاملا وترك من الثالثة 
سجدة ومن الرابعة سجدة ؛ فتحصل له ركعتان الأولى مجبورة بالثانية والثالثة بالرابعة فيأتي 
بركعتين تمام صلاته . 1 

فلو ترك أربع سجدات لا يدري كيف تركهن». فأحسن أحواله أن يكون قد ترك من 
الثالثة سجدتين ومن الرابعة سجدتين فيحصل له ثلاث ركعات إلا سجدتينء وأسوأ أحواله 
أن يكون قد ترك من الأولى سجدة وأتى بالثانية كاملا ولم يأت في الثالثة بسجود أصلاً وترك 
من الرابعة سجدة فيحصل له ركعتان إلا سجدة الأولى مجبورة بالثانية وركوع الشالثة مع 
سجدة من سجدتي الرابعة فيأتي بسجدة تمام الركعتين» ثم يتشهد ويأتي بركعتين تمام 
صلاته» ثم على قياس هذا وغيره في الخمس والست وما زاد. 

ولو صلى المغرب أربعاً ناسياً ثم ذكر قبل سلامه أنه ترك من كل ركعة سجدة لفق له 
من جملة ذلك ركعتان الأولى مجبورة بالثانية والثالئة مجبورة بالرابعة وإنما احتسب له بسجود 
اونا اا أنه فليا ا نه الويف تاس أنها رابعة فلذلك ما حسبت له 
TIE‏ ولكن !لو دکر أنه ترك من صلاته سجدة وكان قد سجد 
للتلاوة سجدة لم تنب سجدة التلاوة عن سجدة الفرض» لأن سجدة التلاوة سنة غير راتبة في 
الصلاة فلذلك لم تنب عن الفرض. وكذلك لو ترك في صلاته سجدتين وكان قد سجد في 
آخر صلاته للسهو سجدتين لم تنب عن فرضه» لما ذكرنا من كون سجود السهو سنة مقصودة 
فلم يجز أن تنوب عن الفرض . 

مسألة : قال الشافعيُ رضى الله عله : دوَإِن شك هَل سا ام لا؟ قلا سَهْوَ عَلَيْهِ». 


اكيم وموم و رض لوو ا اه 
سلام» أو ركع ركوعين» أو سجد سجدة زائدة أوقام إلى خامسة؟ فشكه مطرح» وما توهمه 

من السهو غير مؤثر وصلاته مجزئة, ولا سجود للسهو عليه لقوله وله : «وليبْنِ عَلَى 
ما استيقن»» ولقوله يك : : إن الشيِطانَ ياي أحَدَكُمْ ينف بين ييه فلا صرف حتى يسْمَع 
موا ار ا ر ق ولأنه لو شك في الحدث أو في الطلاق» أو في 
العتق طرح شكه» وبني على اليقين أمره كذلك إذا شك في السهوء »> فعلى هذا لو سجد 
للسهو نظر في حاله» فإن علم أن ذلك لا يجوز فصلاته باطلة» وإن جهل جوازه فصلاته 
جائزة ويسجد سجدتي السهو لأجل ما فعله من سجود السهو. فأما إذا كان الشك هل أتى 
بالتشهد الأولى » أو هل قنت في الصبح؟ أو هل قرأ الفاتحة أم لا؟ أوهل سجد سجدتين؟ 
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فإنه يطرح الشك ويبني على اليقين ويأتي ق ی 
لقوله اة a‏ فاقتضى أن يكون الشك مطرحا والبناء على اليقين 
واجب» e‏ 

م ا؟ تما وة ق ل سج ةو جتن سج نري 


قال الماوردي : صورتها في رجل تيقن أنه أتى في صلاته بما يوجب سجود السهو مثل 
سلام. أو كلام أوترك تشهد أو قنوت» ثم شك هل أتى بسجود السهو لأجله أم لا؟ فهذا 
شك حصل في نصان فعليه الإتيان به ليكون على يقين من فعله. وكذلك لوتيقن أنه سجد 
إحدى السجدتين» ثم شك في الثانية فعليه الإتيان بها ليكون على يقين من فعلها. 

فصل: ولو سها في سجود السهو كان سجد إحدى السجدتين ثم سلم أو قام ساهياً قبل 
أن يأتي بالسجدة الثانية فليس للشافعي نص في حكم هذا السهو. ولكن مذهب سائر 
أصحابنا وهو قول كافة الفقهاء إنه لا حكم لهذا السهو؛ بل يأتي بالسجدة الثانية ويسلم. لأن 
سجود السهو نفسه جبران فلم يفتقر إلى جبران كصوم المتمتع لما كان جبرانا لم يفتقر إلى 
جبران في تأخيره ولزمه ذلك في قضاء رمضان» لأنه ليس بجبران. 

وقال بعض أصحابنا: وبه قال قتادة وحده: يسجد لهذا السهو سجدتين» ويكون 
حكمه حكم السهو في غيره فتكون السجدة الأولى من هاتين السجدتين نائبة عن السهو 
الأول والثاني سجدت الثانية نائبة عن السهو الثاني » ونظيره المعتدة إذا وطئها الزوج بشبهة 
وقد بقى من عدتها قرء فعليها أن تعتد بثلاثة أقراء من هذا الوطء فالقرء الأول نائب عن العدة 
الأولىء والثاني. اناتب عن العندة الثائية من وطة الشبهةء وهنذ! التشبييه يضح بحد تبك 
الحكم» فأما مع فساد ما ذكرنا فلاء اا ا ی ا ا 
وجهان لأضحابنا محتملان : 

أحدهما : لا سجود للسهو عليه للمعنى المتقدم . 

والوجه الثاني : وهو أصح عليه سجود السهو. الاسهرترط ري اديب 
من جبرانه» وإنما وقع في نفس الصلاة ة فكان بالساهي قبل سجوده أشبه 

مسألة : قال الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنُْ: «وَإِنْ سَهَا سَهْوَيْنَ او أكُثرَ فلَيْسَ عَلَيْهِ إلا سَجْدَنَا 
السهو» . 

قال الماوردي وعدا قال کر سروس کا قنع ام شرب عن ديه 
سهوه وهو قول الفقهاء . 
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وقال الأوزاعى : إن كان السهو من جنس واحد نابت السجدتان عن جميعه. وإن 
اختلف كان عليه لكل سهو سجدتان ؛ واستدلوا برواية ثوبان عن رسول الله ية أنه قال : 
لكل سه سَجْدَنَانٍ بَعْدَ السَّلام ». ولأنه جبران لم يتداخل فوجب أن لا يتداخمل جبرانه 
كالنقص المجبور في الحج . وهذا خطأ والدلالة عليه قصة ذي اليدين أن رَسُولَ الله كله 
حلم ين انحن اا وتلم اا و اتا نّم سد لكل ذُلِكَ سَجَدَتَيْنِ ولأن 
سجود السهو لما أخر عن سببه وجعل محله آخر الصلاة دل على أن ذلك من أجل نيابته عن 

جميع السهو المتقدم » ولو وجب لكل سهو سجدتان لوجب أن يفعلا عقيب السهوء ألا ترى 
ااسعوة ااانه كر جد و فلما كان سجود السهو مخالفاً له في 
محله وجب أن يكون مخالفاً له في حكمه . 





وأما حديث ثوبان ففيه جوابان : 
أحدهما: أن معناه لكل سهو وقع في الصلاة سجدتان, لأن «كل» لفظة تستغرق 
الجنس . ظ 

والثاني : أن المراد به تسوية الحكم بين قليل السهو وكثيره» وصغره وكبره في أن فيه 
سجود السهو. وأما الحج فإنما تكرر جبرانه لآن محله عقيب سببه فكذلك لم يكن الجبر أن 
E re‏ يي aah‏ 
ير في دوع رده لقعم يتا ت اواس فينا به قلا سو 
لِلسَّهْوإلاً في عَمَلِ البدن» . 

قال الماوردي : وهو كما قال . | ) 

أما قصد الشافعي بهذه المسألة بيان ما يجب له سجود السهو. وجملته ضربان : 

أحدهما : ما وجب لزيادة» فمثل أن يتكلم ناسياً. أو يركع ركوعين. أو يقوم إلى 
خامسة أو يتشهد في ثالثة ناسيا في كل ذلك فصلاته جائزةء وعليه سجود السهو. 

أصله قصة ذي اليدين. ظ 

أحدهما: ما كان ركنا مفروضاً. 

«قراءة الفاتحة). والركوع » والسجود. والتشهد الأخير فيلزمه الإتيان به على ما دکرناء 
ثم يسجد للسهوء فأما تكبيرة الإحرام فركن مفروض غير أنه إن تركها بطلت صلاته» ولزمه 
استئناف النية والإحرام. لأن تكبيرة الإحرام تمنع من انعقاد الصلاة. 

الخاري في ا 
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والضرب الثاني : ما كان مسنوناً مقصوداً في نفسه» وليس يمنع لمحله» وذلك التشهد 
الأول. والقنوت في الصبح » والقنوت في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان. فإن ترك 
شيئاً من ذلك فصلاته جائزة» وعليه سجود السهوء فأما الصلاة على الني 5 في التشهد 
الأولى فعلى قولين : 

أحدهما: سنة فيسجد لتركها سجود السهو في أصح الوجهين . 

والقول الثاني : ليس بسنة فلا سجود لتركها. 

والضرب الثاني : ما كان هيئة لفعل أو تبعاً لمحل فأما ما كان تبعاً لمحل» كالتوجه. 
والاستعاذة. وقراءة السورة بعد الفاتحة. وتكبيرات الركوع والسجود. والدعاء بين 
السجدتين» فهذا كله تبع لمحله» وليس بمقصود في نفسه» وما كان هيئة لفعل كرفع 
اليدين » ووضع اليمنى على اليسرى» والافتراش في الجلوس الأول. والتورك في الجلوس 
الثاني » والجهر فيما يسر والإخفاء فيما يجهر» وهذا كله ونظائره لا يوجب سجود السهو. 
ووا وج ف جیه إلا فى ا اء ارحب ا نجوه اله رى را السورة 
بعد الفاتحة. والجهر فيما يسر. والإسرار فيما يجهر إذا كان المصلي إماما وتكبيرات 
العدين. 

وقال مالك: يجب سجود السهو في ترك تكبيرات الركوع والسجود تعلقاً برواية ثوبان 
«لكل سهو سجدتان» . 

والدلالة على أن لا سجود في الجهر والإسرار رواية أبي قتادة. وأنس بن مالك أن 


رسول آلله ية کان يقرا ذ في الظْهْر في الْأولييْنِبمَائِحَةٍ الكتاب. وسورة» وفي ا 
بفاتَحة الكتاب» وان يَسْمَُ ايان للابة والآيتين» . 


فدل على أن الجهر فيما يسر لا يوجب سجود السهو. 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اسر بِالقِرَاءَةٍ في صَلاةٍ المرب فلما 
فرغ قيل له في ذلك قال : ناا إت فدل على أن اا 
السهو. ولأنه صفة للقراءة فاقتضى أن لا يوجب سجود السهو كالمنفرد . 

والدلالة على أن لا سجود فى تكبيرات العيدين قرات كتير فى الا ي ان 
يلزم مسو الو قاتا على کرات سائر الصلوات» والدلالة على أن لا سجود في 
قراءة السورة هو أنه ذكر مفعول في حال الانتصاب على وجه التبع فوجب أن لا يلزم فيه 
سجود السهو كالتوجه والاستعاذة. فأما حديث ثوبان فخ رر ا علي سهو دون 
سهوء فلم يصح الاحتجاج بظاهره سيما مع قوله يق : : «رْفِعَ عَنْ امي الخطا وَالنْسْيّانُ وَمَا 
اسْتَكْرهُوا عَلَيْهوى فأما قوله الشافعي : «ولا سجود إلا في عمل البدن» : أراد به لا سجود في 
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الذكر إلا أن يكون الذكر مقصوداً به عمل البدن كالتشهد الأول. لأن القعود فيه من أجله والله 
تعالى أعلم . 

مسألة قال الشافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : : «وإن ذكر سجدتي السّهْوبَعْدَ أن سَلّمَ ِن ذْكَرَ 
قريباً َعَادَهَا وَسَلّمَ ون تطاول لم يعد . 


قال الماوردي : وأصله هذه المسألة: أن سجود السهو عندنا سنة . 





وقال أبو حنيفة : واجب». لكن لا يقدح تركه في الصلاة . 
وقال داود» وإحدى الروايتين عن مالك سجود السهو واجب» فإن تركه بطلت صلاته . 


واستدلوا بقوله كل : «وَلْيَسجَدْ سَجْدَنَي السَّهُوه. وهذا أمر يقتضي الوجوب قالوا: 
ولأنه جبران نقص في عبادة فاقتضى أن يكون واجباً كالحج . 

والدلالة على أنه سنة وليس بواجب ما روي عن رسول الله يكل أنه قال: : إِذّا شك 
حَدُكُمْ في صاب فلم يدر تلاا صلی 1 ربعا فلن عَلَى لين وَلْيْسْجُدُ سَجَدََيْنِ؛ فإن 
کات صادته تَامّةَ کات الركعة والسجدتان نافلتين وإن کا اف کات اا لصلاته 
وكانك السجدَتان تر غیما للشيْطان» . 


ولأن سجود السهو ينوب عن المسنون دون المفروض. والبدل في الأصول على حكم 
ندل أو اف فلا كان المملال سوا وخب أن يكون الال ماروا و قعل 
سب حادت في الصلاة فوجب أن يكون كوا كود التلاوة, فأما قوله صو : وا سد 
سجدتي السهو» فظاهره الأمرء لکن صرفنا عنه بصريح ما رويناه من كونه نفلا . 

وأما الحج فلما وجب جبرانه لكونه نائباً عن واجب» وليس كذلك سجود السهوء فإذا 

تمهد ما ذكرنا من كون سجود السهو مسنوناً فمحله في الاختيار قبل السلام. فإن سلم قبل 
فعله عامداً, أ والاطائم اربع ا فإن كان الزمان قريبا سجدهماء د الزمان 
بعيداً فعلى قولين : ظ 

أحدهما: وهو قوله في الجديد وأحد قوليه في القديم : لا يسجدهما وصلاته مجزئة. 
لأن سجود السهو جبران للصلاة.» وما كان من أحكام الصلاة لا يصح فعله بعد تطاول 
الزمان» ألا تراه لو ترك شيئا من صلب صلاته ثم ذكره بعد تطاول الزمان لم يصح البناء عليه 
فلأن يكون ذلك في سجود السهو أولى . 

. والقول الثاني : وهو أحد قوليه في القديم يسجدهماء وإن تطاول الزمان قياساً على 
جبران الحج وركعتي الطواف. لأن الدماء الواجبة في الج زمانها يوم النحر ثم لم تسقط 
ا ا 
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o 12 o Og لش لل دقفن ...مها‎ E SC E o 
مسألة : قال الشافعي رَضِيَ الله عَنه: «وَمَنْ سَها خَلّف إِمَامِهِ فلا سجود عَلَيْهِ».‎ 


قال الماوردي : وهذا صحيح وإنما سقط حكم سهوه خلف إمامه لقوله عة : «الائمة 
صُمَنَاء يريد والله أعلم - ضمناء السهو؛ ولما روي أن معاوية بن الحكم شمت عَاطسا 
خلّف رَسُول, الله لما فَرَعْ مِنْ صَلاتَهِ هاه عن لِك وَلَمْ يمره سود السَّهْيٍ لله 
ضامِن لِسَهُوو ولأن سجود السهو مسنون» والامام فد تحمل عن السامرم المشنون الا تر 
أن المأموم لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فصلى بعد الثانية والثالثة كانت له ثانية» ثم عليه 
ترك التشهد واتباع إمامه. ويكون الإمام قد يحمل عنه التشهد فكذلك في السهو. ولأن 
الإمام لما لم يحمل عنه القيام والقراءة إذا أدركه راكعاً مع كون ذلك ركناً واجباً كان بتحمل 
السهو أولى . 


مسألة : قَالَ الشافعِي رضى ل : «وإن سها إمامه سَجَدَ معه) . 





قال الماوردي 00 
وهو إجماع العلماء أن الإمام | إدا د سهوه بصلاة المأموم ولزمه ال 


والدليل على ذلك قوله م : «الإمَامُ ضَامِنٌ فَمَا صَنَعّ فَاصْتَعُواء . 

وقال لا : : نما جُعِلَ الإمَام لیوتم په قدا كبر كبوا ودا ركع اروا وإذا سَجَدَ 
فاسجدوا»» ذخات على عموقة في برد ار س و رت ون سول آلله ية سَهًا في صَللَةٍ 
فَسَجَدَ لِسَهُوهٍ ه وسجد الاس مَعَهُ ولأنه لما سقط سهوه بالإمام جاز أن يلحقه سهو الإمام ألا 
ترى أنه لما سقط عنه القيام والقراءة بالائتمام لزمه بالائتمام ما لا يلزمه في حال الانفراد 
فهو أن يذركة ماحد ولآن صلاة المأموم محمولة على صلاة الإمام في حكمه. لأنه لو سها 
خلف إمامه سقط عنه حكم السهو لكمال صلاة إمامه فاقتضى أن يدخل النقص في صلاته 
بدخول النقص فى صلاة إمامه . | 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُعَنْهُ : «فَإنْ لَمْ يَسْجُدُ إِمَامُهُ سَجَدَ مِنْ خَلْفَه. 

وكيا نا ظ 

ادا سها الإمام في صلاته فلم دسحد ا إما اا ااا فعلى ا سجود 
ای وبه قال مالك. والأوزاعي. وأكثر الفقهاء . 

وقال أبو حنيفة : لا يسجد المأموم إذا لم يسجد الإمام. وبه قال المزني» وأبو حفص 
ابن الوكيل من أصحابنا. 

واستدل المزني بأن قال المأموم لم يسه في صلاته وإنما سجد تبعاً لإمامه. فإن لم 
يسجد الإمام سقط حكم الاتباع . 


۲۹ 





كتاب الصلاة/ باب سجود السهو وسجود الشكر 


واستدل ابن الوكيل بأن قال: المأموم قد ترك المسنون إذا تركه الإمام ألا ترى لو أن 
الإمام قام إلى الثالثة قبل التشهد قام المأموم معه ولم يتشهد., فكذلك يترك سجود السهو 
ترك الإمام لهء وهذا خطأ. 
- والدليل على خطأه أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام. ومتصلة بها في إدراك 

فضيلة الجماعة وسقوط سهوه بكمال صلاة اللإمام فكذلك إثما يجب أن يكون النقص 
الداخل في صلاة الإمام داخلاً في صلاة المأموم . وإدا كان النقص داخلا في صلاته وجب 
ظ أذ تلاق جيرا نه سجر التدهو كما بان سكير اند لو کا ولا يسقط عنه بترك الإمام له 
صلاته من النقص الداخل عليها من صلاة إمامه فسقط استدلاله بها . 

وأما قول ابن الوكيل أنه يترك التشهد اتباعاً لإمامه فكذلك سجود السهو. 

فالجواب عنه أن يقال : إنما ترك التشهد لأن اتباعه فيما بقي من الصلاة فرضص» 
والتشهد نفل فلم يجز الفرض بالنفل» ولأن سجود السهو قد سقط عنه فرض الاتباع بسلام 
الإمام فلم يكن فيما يأتي به من جبران صلاته ترك لفرض اتباعه فلذلك أتى به . 
واا او 0 0 ا + o‏ و ر ف رع و 
سجذهما بعد القضاء باصعا ار ناوه ا لما عي ون ماو رقا SSC ca‏ الى E‏ 


مر 


انه ل بد مع ما َْسَ من فَرْضِي فِيمَا اورت مَعَهُ ماعا عله ذالم بعل سقط ني 
انبَاعَهُ وکل يُصَلَّى عن نَفْسِه . 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في رجل أحرم بالصلاة خلف إمام . أو كان الإمام 
بصلاة المأموم . فإن كان هذا الإمام حين تمم صلاته ممن يرى سجود السهو بعد السلام قام 
المأموم بعد سلام الإمام فأتى به 2 ضلاته ولم يتبع الإمام فى سجوده بعد السلام» فان تبعه 
فسجد معه عالماً بتحريمه فصلاته باطلة» وإن سجد معه جاهلا بتحريم ذلك فصلاته جائزة» 
ثم يقوم فيأتي بباقي صلاته» فإذا تمم صلاته سجد حينئذ للسهو قبل سلامه» فعلى هذا لو 
كان المأموم قد سها فيما قضاه بعد سلام الإمام ففيه وجهان : 

أحدهما : أن سجدتى السهو تجزئه عن سهوه وسهو إمامه. لأن جميع السهو يجبر 

والوجه الثاني : أن عليه لسهو إمامه سجدتين فيأتي بأربع سجدات متواليات لأنهما 
جنسين لم تتداخل» والأول أصح › لأنه لو كان اختلافهما يمنع من تداخلهما فوجب أن 


كتاب الصلاة/ باب سحود السهو وسحود الشكر 


يكون تغايرهما يمنع من تداخلهماء وهو أن يكون أحدهما لزيادة» والآخر لنقصان. وفي 
إجماعهم على تداخل السهو مع التغاير دليل على تداخله مع الاختلاف, وهذا كله إذا كان 
الإمام يرى سجود السهو بعد السلام » فأما إن كان ممن يرى سجود السهو قبل السلام فعلى 
المأموم أن يتبعه في السجود فيسجد معه فإذا سجد وسلم الإمام قام المأموم فقضى ما بقي 
عليه من صلاته ثم هل يعيد سجود السهو أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: وهو قوله في القديم » واختاره المزني : لا يقضي, لأن سجود السهو إنما 
لزمه باتباع إمامه» فإذا سجد معه سقط عنه حكمه., ولأنه لو أعاد السجود كان قد جبر التشهد 
بأربع سجدات, وذلك غير جائز» لأن جبران السهو سجدتان لا غير. ) 

والقول الثاني : قاله في الجديد وهو الصحيح عليه إعادة سجود السهو بعد تشهده 
وقبل سلامه. لأن سجود السهو قد لزمه بسهو إمامه. ومحله آخر الصلاة فوجب أن يلزمه فعله 
في محله» وما فعله خلف إمامه» وإنما فعله على وجه التبع له وقد يتبع إمامه فيما لا يحتسب 
له كما لو ارک ساعد ا ا ا > فإن قيل: لا 
يعود سجود السهو فعليه أن يسجد لسهوه ه سجدتين » وإن قيل يعيد سجود السهو كان على 
لا 


خرف 





ED GY : فصل‎ 


عليه حكم سهو الإمام؟ على وجهين : 


أحدهما: لا يتعلق عليه حكم هذا السهو, لأنه إنما يلزمه حكم سهو الإمام في 
مواضع التي يسقط عنه السهو بالائتمام » وقد تقرر أنه لو استفتح الصلاة فصلى ركعة وسها 


< فيها ثم علق صلاته بصلاة الإمام ولم يسقط عنه حكم هذا السهو باتباع إمامه فكذلك لا 
ظ يتعلق عليه في هذه الحال سهو إمامه. فعلى هذا إن سجد الإمام قبل السلام سجد معه اتباعا 


له > فإذا قام معه لقضاء اا ا ا ل و اي لل 
ولا في آخر الصلاة بحال . 

والوجه الثاني : يتعلق عليه حكم هذا السهو, لأنه إذا علق صلاته بصلاة ة الإمام فقد 
علق فا الحكم الذي تعلق بصلاة الإمام فلما كان النقص داخلاً في صلاة ة الإمام وجب 
أن يكون داخلا في صلاة المأموم, > فعلى هذا يكون حكمه حكم سهو الإمام فيما أدرك معه 


| فإن سجد الإمام بعد السلام سجد المأموم بعد قضاء ما عليه. وإن سجد قبل السلام سجد 


معه ثم في الإعادة قولان. فأما إذا دخل مع الإمام وقد سبقه بركعة فصلى الإمام ییا ساهيا 


فتبعه وهو لا يعلم بسهوه أجزأت المأموم صلاته. فإن تبعه وهو يعلم أنه سها بطلت صلاته. 


۳١ 





كتاب الصلاة/ باب سجود السهو وسجود الشكر 


ولو أن إماماً مسافراً أحرم بالصلاة ينوي القصر فصلى أربعاً ساهياً لزمه سجود السهوء لأنه فى 
معنى الزائد في صلاته ولو ذكر سهوه وهو في الثالثة عاد جالسا وتشهد وسحد للسهو وسلم» 
فأما من خلفه من المأمومين فعليهم اتباعه إذا قام إلى الثالثة ما لم يعلموا بخلاف قيامه إلى 
الخامسة, لأن الظاهر من قيامه إلى الثالثة أنه أحدث فيه الإتمام. فإن علموا أنه قام ساهيا 
0 007 مع العلم GT‏ ا 
مسالة: قال الفرني ١‏ «سمعت الشافيي رمه الله يمول إذا كانت سَجدنا اله 
اليم مهد لَهُمَا وَِذَا كاتا قبل اميم اا الد الأول رفاك الشافعي) فَإِذًا َكَل 
عَايدا طت صَلاتَه ون كلم سَاهِيا تی وَسَجَدَلِلسَهوٍلن اهرضي اله عن روى عَنْ 
ls‏ الله 5 تکل بالمدِينة ا فبنی وکان ذلك لیا على ما روف ابن مسعوٍ 
ِن نهيه عن الكلام. وة لما يم نأض َة ويك قبل الهجرة أن ذلك 
الأزض وَيَرفعُ يديه عدر كي نر زه بد ا 2 رال ف 
E E a. a E AEE E ES‏ 
النبيّ يله انه رای اشا فَسَجَدَ شكراً لله وَسَجَدَ أو بر حَينٍ بَلَعَهُ نح اليَمَامَةِ شُكراً (قَالَ 
المُرَنيّ) النغاش الناقِص الحَلق». 
قال الماوردي : هذا صحيح » لا خلاف بين العلماء أنه إن سجد للسهو قبل السلام 
أجزأه التشهد الأول. فأما إن سجد له بعد السلام فمذهب الشافعى ‏ رحمه الله وجماعة 
الفقهاء أنه يتشهد بعد سجوده ويسلم سواء كان ممن يرى سجود السهو بعد السلام» أو كان 
يراه قبل السلام فأخره ساهيا . 
ظ وقال بعض أصحابنا : إن كان يرى سجود السهو بعد السلام تشهد وسلم. وإن كان 
رو بودي ود د او جار ل و E‏ ص 


اى ا ر 8 وسجد 0 وَتَشهّدَ ن ل 557 
سجود السهو أن يكون بتشهد وسلام فوجب أن يصله بذلك إذا فعله بعذ السلام, فأما الكلام 


: في الصلاة فقد مضى حكمه. وأما سجود الشكر فقد تقدم ذكره ‏ والله تعالى أعلم - 


گے ي © ضع ,- 
تاب اقل ما یجزیءَ من عمل آلصلاة 


مسألة : : قال الشافعِيّ رَضِيَ الله نه : «واقل ما يُجْزِىه ِن عمل آلصّلاة أن 7 
راب ران يهاب وينم e‏ الأجیم» إن خسنا ويرك تى طمن راو 
م يمد الأخزى كما وَصفت ق يم حلى يمل يك في ل رمس في الزاة 
تشه وبصي عل النبي كه ويسم شيم يقول: «السَّلامُ عَلَيكُمُ» فَإذَا فَعَلَ ذَلِكَ اجرانة 
صَلاتَهُ وَضَيّمَ حَظ نَفْسِهِ فيما تَرَك» . 

قال الماوردي : إنما أفرد الشافعي فروض الصلاة في هذا اللات وان ذكرها نما 
تقدم» لأنه ذكرها في جملة سنن وهيئات فأحب إفرادها باختصار وإحصاء ليكون أبلغ في 
الاحتياط والتعريف» فإن قيل : فلم أغفل ذكر النية في الفروض وهي العمدة والمدار؟ قيل : 
لأصحابنا عن ذلك جوابان : 

أحدهما: أنه قصد أعمال الصلاة التي تفعل بجوارح البدن لا جارحة القلب ألا تراه 
قال : وأقل ما يجزىء من عمل الصلاة . 

والجواب الثاني : أن النية مذكورة فيما أورده لأنه قال : ewite ab,‏ 
الصلاة أن يحرم ولا كو عونا E‏ بالنية» وجملته أن فروض الصلاة ضربان : شرائط 
وأفعال. 

فالشرائط ما يتقدم الصلاةء والأفعال ما ينطلق عليه اسم و 

شروط صحة الصلاة ٠‏ 

فأما الشرائط فخمسة: 

الأول: طهارة الأعضاء من نجس وحدث . 

| الثاني : ستر العورة بلباس طاهر . 

الثالث: فعل الصلاة على مكان طاهر. 


الرابع : العلم بدخول الوقت . 
الخامس : استقبال القبلة. 


يفف 





كتاب الصلاة/ باب أقل ما يجزىء من عمل الصلاة 


وأما أفعال الصلاة وفرائضها خمس عشرة : 

الأول والثاني: تكبيرة الإحرام مع النية. 

الثالث: القيام .. 

الرابع : قراءة الفاتحة يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم . 
الخامس : الركوع . 

السادس : الطمأنينة فيه . 

السابع : الرفع من الركوع . 

الثامن : الاعتدال فيه . 


الثانى عشر : الطمأنينة فيها. 

الثالث عشر : التشهد الأخير والقعود فيه . 

الخامس عشر: لتسليمة الأول EE es‏ اندها 
فقد فعل فضلا وحاز أجراًء ومن تركها فقد ضيع حظ نفسه في رغبته من طلب الفضل› 
وصلاته مجزئة والله تعالى أعلم . 

ء ر و م تو رة م هداع < A gE» op‏ وس ol‏ و ت 

مسألة: قال الشافعي رَضِيَ الله عَنة: «ؤإن كان لا يحين أم القرآن فيخيد الله 
وک د م قراو بجر غ إن قلا تشين غر ام اران قرأ ترقا سبع آبنت لا 
يَجُزئه دُون ذُلِك» . 


٠‏ قال الماوردي : وهذا صحيح, مضى الكلام في وجوب قراءة الفاتخة إذا كان 
یحسنهاء فإن كان لا يحسنها قرأ غيرها من القرآن. وعليه أن يتعلم الفاتحة, فإذا أراد أن يقرأ 
في صلاته بدلا من الفاتحة قبل أن يتعلمها قرأ سبع آيات من القرآن وفيها وجهان : 


أحدهما: سبع آيات مثل آيات الفاتحة» وأعداد حروفها ليكون البدل ا ر 
ولأن الفاتحة تشتمل على أعداد الآي وأعداد الحروف,. فلما لم يجز النقصان من عدد الآي 
لم يجز النقصان من عدد الحروف . 

والوجه الثاني : أن الاعتبار بعدد الآي دون الحروف. فإذا قرأ سبع آيات طوالاً كن أو 
قصارا أ- جزأته. لأنه لوقرأ آية عدد حروفها كعدد حروف الفاتحة لم يجز فعلم أن عدد الأي 

معتبر دون عدد الأحرف. والأول أصح » لأن الاعتداد بهما جميعا . 


۳٤‏ كتاب الصلاة/ باب أقل ما يجزىء من عمل الصلاة 





قال الشافعي : «واستحب أن يقرأ ثماني آيات لتكون الآية الثامنة بدلا من السورة». 
فلو كان يحسن أية من الفاتحة ففيه وجهان : 

أحدهما: : يكررها سبع مرات. لأن حرمة الفاتحة أوكد من غيرهاء ولقوله يكل : وقائحة 
الكتاب عض عَنٍ القرًآن» فلما جعلها عليه السلام عوضاً عن القرآن» ولم يجعل القران 
عوضا عنها دل على أن تكرارها أفضل . 

والوجه الثاني : أنه يقرأ الآية من الفاتحة ويقر أمعها ست آيات من غيرها. 

وهذا صحيح ل ف ار و اص رون 

بعضها أن يكون بدلا مما يحسنه منها. 

فصل: فإذا لم يحسن الفاتحة ة ولا شيئاً من القرآن فعليه أن يسبح الله سبحانه ويحمده 
ندل مرج القواءة : 

وقال أبو حنيفة : قد سقط عنه فرض الذكر, E‏ ل a‏ 
مالك أن رسول الله ل قال ٠‏ اقام أحَدُكُمْ إلى آلصلاة و لوصا كما مره الله عر وَجَلَ ف 
ليكبر ون کان مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ ن¿ القرآنِ فايرا په وَإِنْ لم يكن مَعَهُ شَيْءٌ م ِن اران لبمد الل 
سا ولیک كبر رك تی يطعن احا ل 0 أن ای 
را2 مال : 0 سان ال a‏ لل ر إل 31 الأ الك ا وَل 00 EEF‏ 0 
إلا باللّه» قال : هَذَا لله فما لي فَقَالَ: قُلْ الهم ارتي واڙزفني» واي فَالْصَرْفَ 
الل ت ر إلى يديه فقال رَسُولٌ الله كله : «أما هذا ققد ملا ييه حير : 

فإذا تقرر هذا فعليه أن يقول بدلا من القراءة ما علمه رسول الله ا الأعرابي ثم فيه 
وجهان : 

أحدهما: يقول ذلك بعد كلمات الفاتحة وحروفها. 

والوجه الثاني : أن كل كلمة من ذلك تقوم مقام آية وهي حمس كلمات تقوم مقام 
خمس آيات فيأتي بكلمتين ويجزئه. فلو كان يحسن أية من القرآن ففيه وجهان: 
يوحي اياي PY‏ بياس يايو يري بن 
تعليم الفاتحة ولم يتعلم فعليه الإعادةء لأن القادر على التوصل إلى الشيء في حكم ادر 

عي ی انحن رن اوران مادام يبر له تيو مون دز على تمن ارا 


كتاب الصلاة/ باب أقل ما يجزىء من عمل الصلاة _ ٣‏ 


على تعليم الفاتحة كان في حكم القادر عليها فوجب عليه إعادة الصلاة إذا تعلم الفاتحة 
سواء طال الزمان أو قصر وفيه وجهان: 

أحدهما: يعد كل ف فان رت فر عل اکا إلى ان 

والوجه الثاني : أن يعيد ما صلى من وقت قدرته إلى أن تعاطى التعليم وأخذ فيه لأن 
أخذه ذ في التعليم قد ا ا صر سدور 
أعلم . 

ار : «فإن ترك م ِن آم اران حرفا وُو في الرعَةٍ جع له انها ون َم 
يڏک حتى خَرَجَ من ٠‏ الصلاة ة وتطاؤل ذلك tT‏ 


قال الماوردي : وقد مضيت هذه المسألة واستوفينا الكلام واستوفينا فروعهاء فنقول : 
إذا ترك آية من الفاتحة ناسياً ثم ذكرها قريباً أعاد. وأتى بها وبما بعدها لما عليه من موالاة 
القراءة» فلو شك في الآية التي تركها استأنف القراءة من أولها لجواز أن يكون المتروك أول 
آية منهاء فلوذكر ذلك بعد الركوع فإنه يأتي بالآية التي تركها وما بعدها ثم يركع ويسجد 
للسهو في آخر صلاته. فلو ذكر ذلك بعد سلامه من الصلاة, فإن كان الزمان قريباً أتى بما 
ترك وصلى ركعة كاملة وسجد للسهوء وإن كان الزمان بعيداً كاد على القولين الماضيين . 

فصل: فأما إذا نوى قطع القراءة فعليه استثنافهاء وكذلك لو أخذ في غيرها لزمه 
ال تفتقر إلى النية فلم يكن تغيير 

مؤثراً فيهاء فأما إذا سكت عنها غير ناو قطع القراءة فإن طال سكوته استأنف القراءة وإن. 
e‏ 

فأما تشديد آيات الفاتحة فهي أربع عشرة تشديدة فإن ترك التشديد لم يجز لأن 
الحروف المشددة تقوم مقام حرفين فإذا ترك التشديد صار كأنه قد ترك حرفا فلذلك لم 
يجز» فإن حكي عن الشافعي غير هذا فليس بصحيح» ولكن لو شدد المخفف جاز وإن أساء 
- والله عز وجل أعلم بالصواب -. 


بَابُ طول القِرَاءةٍ وَقِصَرِهَا 


[ قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى ل في الصبح. 0 القرآنِ بطوال. 
المفصل, وفي لظهْر شيا قرَاءَةٍ الصبح وَفِي العَصرِ نخوا مِمَا يقر في العشاءِ اجب أن 
قرا في العشاء ء بسورة ال ة و «إذا ا المتافقون» وما اف الطرل وفي المّغرب 
بالعاديات وما أشْبَهَهَا . 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الأوليين» وفي الآخريين 
على أحد القولين» فإذا كان كذلك فالاختيار له أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل . 

«الطور» و«الذاريات»» و«قاف» و«المرسلات» وما اسه ذلك؛ فقدروى سمرة بن 
جندب أن رسول الله بيا قرأ فيها بالواقعة قعة() . 

وروي أنه يل قرا سور قاف(" . 

هو را سيرع وه 7 

وروي انه َة قرا بالمرسلات”" . 

ولق 1 بن مالك أن رَسُولَ الله لا كرأ : في الصبْح بسورَة «قذ أفْلَمَ ارف 
فما بلغ إلى قصة موسى وغیسی ا لآن وقت الصبح متسع فاحتيج فيه 
إلى سور طوال ليدرك الناس الصلاة, فأما أما الظهر فيقرأ فيها قريبأ مما هو في الصبح لکن دونه 

في الطول قليلا. 

فقد روى ابن عمر أن رسول الله َة صَلَى الظهرٌ فَسَجَدَ فيها». فقدرناء ترك 

السجدة . ٠‏ ظ 


6 أخرجه الترمذي ۸/١‏ ولاق ازات الصلاة ٠ ٦‏ وقسطبة بضم القاف وسكون الطاء المهملة وهو من 

اتا دنا رسول الله الذي سكو الف 

(۲) أخرجه مسلم ۳۳۷/۱ في الصلاة .)١159( )558/1١4(‏ 

(۳) أخرجه البخاري 1/1 في الأذان )٤٤۲۹( ۷٦۳‏ ومسلم ۳۳۸/١‏ في الصلاة ھک 

)٤(‏ أخرجه البخاري معلقاً 01١‏ في الأذان باب الجمع بين السورتين في الركعة وأخرجه موصولاً مسلم 
۳/۱۰ فى الصلاة ٤٥٥/٠۱١۳‏ . 

(0) أخرجه أبو داود ۲۷۳/۱ في الصلاة ۷ 


كتاب الصلاة/ باب طول القراءة وقصرها ضف 


قال الشافعى : وروى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي كل كان يقرا : في الظَهْرٍ «إذا 
الشماة القتذ ١‏ وتيدوهاء قاد احص دا ان نهنا ارط الل على الجر فلن 
يقرا فى عشاء الآخرة. | 





ظ فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري 
رحمه الله أن يقرأ في الظهر بطوال المفصل»› وفي العصر بأوسطها ) 

فأما و ید ا فيها بقصار المفصل › ایوا 
بالعاديات, ولأن وقتها أضيق الأوقات فلذلك اختصت بقصار السور. 

فأما عشاء الأخرة فيختار فيها أوسط المفصل نحو سورة الجمعة. «وإذًا جَاءَكُ ظ 
الْمْتَافْقونَ», وقد روي عن رسول الله 4ة أنه قرا في صلا الْعِشَاءٍ ء من ليله الجمعَة بسورة 


تر تير 


الجمعة . 
ل د 2 ى ا َه م رهم 
وروي أنه بي قرا فيها «بالشمسن وضحاهاء والليل إذا يغشى» 
وهذا كله على طريق الاختيار وكيف ما قرأ جاز» وكذلك لو قرأ أواخر السور الطوال 
ا | 
ماز . 


وقد روي عن رسول الله يكل أنه قرأ ذ N E RE EA‏ 
قال قرأ - جميع السورة ومنهم من قال بالآي التي فيها ذكر الأعراف والله تعالى أعلم 


"١5/0 والنسائي 57 وأحمد‎ 0١4 والترمذي‎ ٥۳۹ وأبو داود‎ ۱۹١ أخصرجه مسلم في الصلاة‎ )1١ 
. 7١-7١ /7 والدارمي ۲۸۹/۱ والبيهقي‎ 


دعبي 2 و ا ال َ وچمه هاده ده 
باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره 


قال الشافعيٌ : س الله تعالى إا صَلَى الْجبٌ يفوم أعَاد وَل يعيدوا واځحتح في 
لِك بِعْمَرَ بْنِ الْخَطاب وَالْعَبّاسٍ «قال الْمَرَنِي) قول كما لا يُجَرِىءُ ني فعْل إمَامِي فكذلِك 
لآ يد علي فسَادُ مامي ولو کان ماي في فاده مَعْنَاُ لما از أن بيت فينصرف وَأبْني 
ولا انضرف وَقَدْ بطل إِمَاممهُ واتباعي لَهُ ولم تبطل صَلاتَي ولا طهارټِي بانتتقاض. طهره». 

قال الماوردي : وصورتها : في إمام صلى بقوم ثم علم بعد فراغه من الصلاة أنه جنب 
فعليه الإعادة وحده فأما المأمومون فلا إعادة عليهم إذا لم يعلموا بحاله قبل صلاتهم . 

وقال أبو حنيفة : عليهم الإعادة بكل حال كالإمام» وكذلك لو أحدث الإمام في 
تضاعيف اا ا وصلاة ا يع ود ا الومام في 
الصلاة . ظ 

وقال مالك : إن عمد الإمام أن يصلي بهم جنا فعليهم الإعادة ا 
فصلاتهم جائزة وعلى الإمام الإعادة. واستدلوا بقوله علد : «الائمة E‏ 

والضمان يقتضى أن يكون للحق المضمون تعلقاً بالضامن والضامن تعلقاً بالق 
کک ا م به O EH‏ تابعة ‏ 
eG erg‏ أن لا تصيم صلاته قياساً عليه إذا صلى خلف امرأة؛ 
خطأ ودليلنا رواية الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله اة دحل في صَلاةٍ ة الصبح واوا إلى 
لقم أن مَكَانَكُمْ ثم جاءَ وراس يَقطرٌمَاءَ: وَصَلَى بهم . 

وروى أبو هريرة أن رسول الله ية كبر في صَّلاةٍ مِنَ E OT‏ 
للقوم امكثوا ثم رَجَعَ وَاغْتَسَلَ وَجاءَ TS‏ 

فوجه الاستدلال فيهما من وجهين : 

£ ر ع - مس و لت و رت سه 

أحدهما: أن النبي ب قال: «إذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني». 

والثاني : أنه َة أشار إليهم بالوقوف, ولو كان ذلك قبل إحرامهم لأمرهم بالقعود فدل 
أمره َي بالوقوف على تقديم إحرامهم» فإن قيل: فقد روى جابر البياضي عن سعيد بن 


يوه 


خرف 





كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 


المسيب: أن رسول الله وك صَلَى بِقَوْم وَمُوجَنْبٌ فَأعَادَ وَأعَادُواه قيل هذا متروك, وجابر 
البياضي متروك الحديث بإجماع أهل الحديث على أن الإعادة محمولة على الاستحباب» 
لأنا نقلنا صحة صلاة المأمومين مع بطلان صلاة الإمام . 

٠‏ وروى جويبر عن الضحاك عن البراء بن ن عازب أن رسول لله کا قَال: «أيمَا إِمَام سه 
فَصَلَى قوم م فإن صلاة القوم ا ولعتنا هروغد صلاتة»» وهذا نص في 
موضع ا 


وروفى عن النبي کا أنه قال في الإمام : : إن ات لَه وَلَكُمْ وَإِنْ ATH‏ 
فكان على عمومه في كل حال. 

ورو اتن عير أن سول اه 25 على باص نه َم َع بن صَلاَبِهٍ نَظَر إلى 
کسائه» وفيهِ شيءٌ مِنْ دم فبَعَتُ به إلى عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا ومر بغسله وَأعَاد الصّللاة ولم 


ا 0 


يامرهم ر بالإعادة. 


وروی كتين ن د للت قال“ صليت مع عمر رضي الله عنه صلاة الصبح › > فلما فرع 
أخذ بيدي فخرجنا نحو الصحراءء فلما صار في بعض الطريق نظر إلى ثوبه وفيه شيء من 
مني فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون إنا أكلنا ودكاً فلانت مفاصلنا فأجنبناء ثم غسله ورجع 
فأعاد الصلاة وحده» ولم د يعيدوا وفي الخبر: المح اي ا ب 


ووو لجرو عر عتما بن عجان رصي الله عنه أنه صَّلَى بالناس, راقن ار 
الاحتلام فقال: أرانى قد كبرت اتلم ولا عْلَمُ فعا ولم يرهم , بالإعَادَة» وليس لهما في 
الصا مالف فال غل أنه إجماع» ولان کل من بطلت صلاته لمعنى انفرد به وجب أن 
لا تبطل صلاة غيره ببطلان صلاته أصله إذا كان المأموم جنباً لم تبطل صلاة الإمام» ولأنه لو 
كان بطلان صلاة الا مام بالحدث يوجب بطلان صلاة المأموم لوجب إذا طرأ عليه الحدث في 
تضاعيف صلاته فأبطلها أن تبطل صلاة المأموم لبطلان صلاة الإمام بالحدث» وفي إجماعه 
على صحة صلاة المأموم» وإن بطلان صلاة الإمام بالحدث الطارىء دليل على بطلان 


صلاته بالحدث المتقدم ل يبطل صلاة المأموم . 


وتحريره 5 : أن بطلان طهارة الإمام لد توجب فساد صلاة ة الامو إذا لم يعلم 


بحدثه عند متابعته كمن سبقه الحدث. ا ل ا ا ا 
الطهر برجوعه كالمرأ ة إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها ثم رجعت . 


فأما احتجاجهم بقوله يل : الائ صَمَنَاءٌ) . فالمراد به ضمان الإمامة لا ضمان 
الائتمام , أ لاتراه قال یلا في الخبر «فإن ا هوكم إن تقض فعليه در فكان هذا 


الخبر دلالة له عليهم لا لهم . 


3 





كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنحاسة ومواضع الصلاة 


وأما تعلقهم بقوله ية : «إنما جيل الإمام ليؤتم به) فالمراد ما ظهر من أفعاله دون 
طهارته لتعذر معرفتها على أنه قد أبان ذلك بقوله به : «فإذا كبر فكبروا وإذا ركم فاركعوا». 

وأما قياسهم على المرأة فلا يصح » لأنه قد كلف معرفة حال الإمام في كونه رجلا أو 
امرأة لقدرته على معرفة ذلك بظاهر الزي والهيئةء ولم يكلف معرفة طهارة إمامه لتعذر 
معرفتها وعدم إمارة تدل عليهاء ألا ترى أن الحاكم لو حكم بشهادة نفسين» ثم بان له أنهما 
فاسقان بعد القضاء لم ينقض حكمه. ولو بان أنهما امرأتان نقض حكمه» وإذا فرق مالك 
بين عمد الإمام ونسيانه فغلط. لأن ما نقض الطهر فحكم العمد والسهو فيه سواء . 

فإذا تقرر أن الإعادة على المأمومين». وإن كان إمامهم حرفا فبان حدث الإمام في 
صلاة د فإن كانوا أربعين مع إمامهم لم تصح الجمعة لنقصان عددهم» ولهم البناء 
على الظهرء وإن كانوا أربعين سوى الإمام فعلى وجهين : 

أحدهما: لا تصح لأنه لما جاز أن تصح لهم صلاة الجمعة وأن تصح لإمامهم جاز أن 
تصح لهم الجمعة ويبنون على الظهر. لأن انعقاد الجمعة بالإمام فإذا لم تصح الجمعة له لم 
تصح ا 

والوجه الثاني : تصح لهم الجمعة لأنه لماجاز ااا ا ور 

جازأن تصحلهم الجمعة وإن لم تصح لإمامهم . 


مسألة : قال الشافعِي رَضِيَ الل : صلی رجُلُ في وه اسا من م ا 
قبح کان فلبلا مثل دم لبَرَاغِيثِ وما يَتَعَافَاهُ اشاس لَمْ بذ وَإنْ کان كثيراً اوقلا بولا از 
رة أوْحَمْرا وما كان في مَعْنَى ذَلِكَ أعَادَ في الوَقْتِ وَغَيْرِالوَقْتِ (قَالَ المرَنِيُ) ولا يعدو مَنْ 
صلی ببَاسَةٍ ِن أن يكو مودي فَرْضَهُ او غير مود ولیس ذَمَابُ الوَقتِ بمُزِيل مِنْهُ فَرّضا لَمْ 
ود إِمْكَانْ الوقت بموجب عليه إِعَادَة فرضٍ قل ذاه . 


قال الماوردي : هذا صحيح توقي الأنجاس واجب في الصلاة. وبه قال الفقهاء. وإن 
صلى بالنجاسة فصلاته باطلة وقال ابن عباس» وابن مسعود. وسعيد بن جبير» وابن أبي 
ليلى :إن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة فصلاته جائز ة قلت النجاسة أو كشرت أي نجاسة 
تبكر ا 

وو مسعود انه حر جَرُورأ وَأضَابٌ ثيابه مِنْ فرثِها وديِها فقام 596 
وروي عن ابن عباس أنه قال : لين على ارب جا 

وقال سعيد بن جبيرء اتلوا علي الآية التي فيها غسل الثوب من النجاسة والدلالة على 
ما ذهبنا إليه قوله تعالى : طوثيابك فطهر وَالرَجْرَ فاهْجْرٌ» [المدثر: 4 5] والرجز: 
النجاسة وأما قوله تعالى : «وثيابك فطهرٌ» ففيه تأويلان: 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة ۲٤١‏ 





والمعاصي » والعرب تقول لمن غدر دنس الثوب» ولمن وفى بعهده طاهر الشوب وقال امرؤ 
القيس: 
ظ تات وف 1 طهارَى : ۴ ا َاوْجَهُهُمْ عند المشاهد غرَّانْ(1) 
والثاني : أنه أراد وثيايك فقصر كي لا تنجر كبرء أو خيلاء قال رسول الله اد : «إزرة 
المؤمن إلى أنصاف ساقيه» وما بين ذلك إلى الكعبين فمباح وما فوق الكعبين في النار» . 
والتأويل لالت قاله الحكم» ومجاهك: أن معناه وعملك فاصلح قال 


0 مه 


رسول الله كَل : : ويحشر المرءُ في تُوبيه اللذَيْن مات فيهما» يعني : عمله الصالح » والطالح . 

والتأويل الرابع : قال الحسن معناه: أن خلقك فحسن . 

والتأويل الخامس : أن معناه وقلبك فطهر قال الشاعر : 

وان تك ند ماس دي ت ول ای اك ا 

يعني : قلبي من قلبك . 

والتأويل السادس ا د لي الي : إن معناه 
وَئِيَابكَ فَظهّر» [المدثر: 5] من النجاسة بالماء» وهو المعمول عليه» لأن حقيقة الثياب ما 
لبست» وحقيقة الطهارة عن النجاسة فلا وجه لحمله على غير الظاهر إذا كنا فرخلا 
وقال عز وجل : وهر ي لطائفيَ وَالْقَائِِينَوَالرع. السحود» فيه تأويلان : 

أحدهما: : من الأصنام . 

والثاني : من المشركين فإذا وجب تطهيره ع اا وا كين ت ار ان 
تطهيره من الأنجاس أولى . 

وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن ابي 4 فال (أكْثْرَ عَذَاب الْقَبْرِ مِنَ 
الول » وما وجب العذاب من أجله فاجتنابه واجب . 

وروت أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله يا قال في دم الحييض. «حتيه ثم أفَرَضِيهِ 
م اغسليه بالْمَاءِ» وروت أم قيس بنت محصن”22 أنها سَألت النبي كَل عن دم الحيض 
يُصِيبُ الثوبٌ فقال : «اقَرَضِيه وَاعْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسَدْرِ» فدل أمره بغسله على وجوب إزالته . 





. انظر اللسان م [طهر]‎ »)١71( البيت في ديوانه‎ )١( 

(۲) البيت في ديوانه .)١١١(‏ شرح القصائد العشر للتبريزي .)1١(‏ 

)۳( أم قيس بنت محصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن كثير بن تميم ابن دودان الأسدية أخت عكاشة من 
المهاجرات الأول لها أربعة وعشرون حديثا اتفقا على حديثين وعنها وابصة بن معبد وعمرة بنت عبد 
الرحمن . انظر الخلاصة 7/7 1٠‏ . 

. الحاوي في الفقه/ ج؟/ ما 
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فإذا تقرر هذا فالنجاسة ضربان : 

أحدهما: a‏ ی دا ورا 
والبول والخمرء وما لا رث يشق التحرز منه . 

YEA nT‏ البغلي افيا موه قال لأنها نجاسة يسيرة 

وقال مالك : إن كان وقت الصلاة باقياً أعاد ا فى طبل ا وكثيرها وإن 

واستدل بما روي أن رسول اله 8 لی رای ني زو َا ن جاو بك ب إلى 
عائشة ا ااا 
الاحتراز منها فوجب 0 

أصله مع أبي حنيفة ما زاد على الدرهم ومع مالك ما لم يخرج الوقت. ولأن التطهير 
اس سي الوسر ع وو ارم مر الطهارة في 
الحدث . 

فأما فياس أبي حنيفة ة على أثر الااستنجاء ء فغير جائز» لان الاستنجاء عنده غير واجب 
فكيف يكون أصلاً لواجب» لأن الحرا م لا يجوز أن يقنص من أصل حلال». ولا الحلال من 
أصل حرام على أن موضع الاستنجاء ء معخصوص بالرخصة معدول عن حكم النجاسة فلم 
يجز أن يقاس عليه غيره وكيف قدره أبو حنيفة بالدرهم , وقد يختلف على اختلاف الناس في 
خلقتهم وأما ما استدل به مالك من الخبر ففيه جوابان : 

أحدهما : أنه وإن لم يقض الصلاة في الحال فيجوز أن يكون قضاها بعد زمانء لأن 

والثاني : أنه لم يعد لأنه لم يعلم النجاسة إلا بعد فراغه من الصلاة والإعادة عندنا 
ل ا ل اي أفسد مذهبه بما ذكره المزني من أن لا يعدو من صلى 
بنجاسته من أن يكون مؤديا فرضه» أو غير مؤد وليس ذهاب الوقت بمزيل عنه فرضاً لم يؤده 
ولا إمكان الوقت بموجب عليه إعادة فرض قد أداه. 

والضرب الثاني : من النجاسة ما عفى عن قليله ولم يعف عن كثيره. وذلك مثل دم 
البراغيث وماء القروح. والبثور, والمدة إذا لم يختلط كل ذلك بدم» لأن في التحرز من 
قليل ذلك مشقة غالبةء فأما سائر الدماء سوى دم البراغيث ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا أحدها 
كالأبوال لا يعفى عن قليلها وكثيرها لدفع المشقة في التحرز منها. 


Er 
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والوجه الثاني : : كدم البراغيث يعفى عن قليلها دون كثيرها. 

والوجه الثالك: وهوقول أبي العباس› وكأنه أصح يعفى عن قليل دم الإنسان من 
قصادة., أو حجامه. أو رعافه» أو جرحه ولا يعفى عن دم غيره من بهيمة» أو آدمي فأما الفرق 
بين قليل ذلك وكثيره فلا حد له إلا ما يتعارفه الناس من القليل والكثير» وقد قال الشافعي في 

وقال في القديم : إذا كان كقدر الكف وجبت إزالته» وليس ذلك مختلفاً بل هو تقريب 
على معنى الفرق والعادة» فإن فحش وجبت إزالته» وإن قل عفى عنه . 

فصل: إذا سلم الرجل من صلاته ثم رأى على ثوبه نجاسة أو بدنه نجاسة فذلك 
ربا 

أحدهما : : أنه يمكن حدوثها بعل السلام فالصلاة مجرته ة لا قضاء عليه لاستقرار الأداء 
وعدم ما يوجب القضاء . 

ب الثاني : أن يتين تقدم النجاسة قبل الصلاة. وفي الصلاة فذلك ضربان 
اشا : 

ای کو ا ار ا مد ی کی د 
الإعادة عليه قولان : 

أحدهما : : قاله في القديم . وبه قال ابن عمرء والزهري› والأوزاعي : لا إعادة عليه 
لرواية أبي نضرة عن ابي سعيد الخدري أن رسول الله يك صَلَّى في عليه ٿم حَلََهُمَا فحَلَمَ 
الناس بعالم ٠‏ فلم فرع قَالَ: : مَاحَمَلَكُمْ عَلَى أن حَلَعْتُمْ ِعَالَكُمْ الوا خَلَعْتَ فَحَلَْنَا فَقَال 
آلنبي كله اتاني جبريل فأخبرني أن بها قَذْراً. 

وفي رواية أخرى أن فِيهَا دم جِلْمَةِ ولأن المصلي مأمور بفعل أشياء. كالركوع, 
والسجود. وستر العورة. وبترك أشياء كالنجاسة» والكلام > ثم كان ما أمر بفعله تبطل الصلاة 
الح تيا O‏ ير ا أن تكون 
وتصح مع النسيان . ) 

والقول الثاني : قاله في الجديد وبه قال أهل العراق : عليه الإعادة. لأنها طهارة لو 
سيا ا ا لبي بل 
الحدث» ولأنه حامل نجاسة لو كان عالماً بها لم تصح صلاته فوجب إذا كان ساهيا لها أن لا 
تصح صلاته . 
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أصله إذا تطهر بالماء النجس . 

والضرب الثاني: أن يكون قد علم بالنجاسة قبل الصلاة ثم يسهى عند دخوله في 
الصلاة ة فعلى قولين في الجديد عليه الإعادة. وعلى قوله في القديم على وجهين : 

أحدهما : عليه الإعادة ؛ لتفريطه فى إزالتها . 

والثاني : خرجه القاضي أبو حامد لا إعادة عليه . 

فصل: فأما إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً ولم يجد ما يغسله صلى عريان, ولا إعادة عليه 
سواء كان نجسا كله. أو بعضه. وإن صلى فيه أعاد. ٠‏ 

وقال مالك والمزني : صلى فيه» ولا إعادة عليه 

وقال أبو حنيفة : د أن يصلي فيه. ولا إعادة عليه وإن 
كان جميعه نجساً كان بالخيار بين أن يصلي فيه ولا قضاء عليه وبين أن يصلي عريان ولا 
قضاء عليه أيضاء والدلالة عليهم هو: أنه معنى يتوصل به إلى أداء شرط من شرائط الصلاة 
فوجب إذا كان نجسا أن لا يسقط معه أصله الطهارة بالماء النجس › ولا يدخل عليه دم 
البراغيث› لأن قولنا نجس يقتضي تنجيس جميع البدن. وع البراغيث لا ينجس جميعه. 
ا لل ا اي د معهاأصله: 
إذا كان ثوب طاهر. ) 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رضن الله عة روان كان مه وتان ادما طا وا 
نجل ولا فإ يَتَحرَىأحد لقنن صل فيه ويره وكيك إِنَاءَانٍ من ماء أحَدُهُمَا 
طاهِرٌ والآخر نجس فإنه ا بَحَدِهِمَا عَلَى التحَرّي وَيُجِزْئهُ) . 

قال 00 أما E‏ في الوناعين فة فقل مکی في كتاب E‏ وام ا 
اب ههان ا 
الآخر. 
صلاة من جملة خمس صلوات لا يعرفها بعينها لما لزمه إعادة الخمس صلوات ليكون مؤدياً 
0١‏ أن يكون في الثوبين . كذلك قال: : ويفارق هذا الوناءعين حيث جاز له 
الاجتهاد فيهما أنه لو أمر أن يتطهر بكل واحد منهما لكان حاملاً لنجاسة بيقين, وهذا خطأ. 
والدلالة على فساده من طريق المعنى أن ستر العورة في الصلاة عبادة تؤدي باليقين والظاهر» 
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فجاز دخول التحري فيها عند الاشتباه قياساً على القبلة والأواني» ومعنى قولنا: تؤدى باليقين 

هو: أن يصلي في ثوب قد غسله . 

وقولنا: تؤدى بالظاهر هو: جواز الصلاة في ثياب المشركين واليقين في القبلة أن 
يعانيها » والظاهر أن كو غاا عنياء<زالنقيق فى 'الساء أن خرصا بماء التهبر و اظاهر يما 
الزات فما ما ذكرة من .وقيولة إلى آذاء قرضه بقن فقن عليه جات القبلة يجوز له 
الأنقياد فراولا يلوت الا إلى حا وان کار اداد و ن ن ثم الفترق بين 
تركه لصلاة من خمس صلوات وبين الثوبين من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن ما سوى فرضه من الصلوات الخمس نافلة وفعلها على وجه العمد طاعة. 
وفعل الصلاة على وجه العمد في ثوب نجس معصية فافترقا من هذا الوجه. 

والوجه الثاني : هو أن عليه تعيين النية في الصلاة المتروكة من الخمس فلا يمكنه 
تعيين النية لها إلا بقضاء الخمس» وليس عليه تعيين النية في الظاهر من الثوبين فافترقا من 
هذا الوصة أيضا : 

والفرق الثالث: عدم المشقة في إعادة الصلوات الخمس إذا تراد أحدهاء لأن أكثر ما 
يلزمه إعادة خمس سواء ترك صلاة» أو صلاتين › أو ثلاثاء يا وإذا نال المشقة في إعادة 
الصلاة في الثياب لأنه قد يكون معه ثوب نجس في جملة ألف ثوب طاهر لا يعرفه بعينه» فلو 
كلف إعادة الصلاة في كل ثوب مرة للزمه إعادة تلك الصلاة ألف مرة وهذا أعظم مشقة . 

فصل: فإذا ثبت جواز التحري في ثوبين» فكذلك في الكثير من الثياب سواء كان 
الطاهر أكثر فون الي أو النجس أكثر من الطاهر > فإذا بان له بالاجتهاد والتحري طهارة 
أحدهما صلى فيه ما شاء من الصلوات ولم يلزمه إعادة الاجتهاد عند كل صلاة» فإن قيل : 
فهلا وجب عليه إعادة الاجتهاد عند كل صلاة كالقبلة؟ قيل : الفرق بينهما أن القبلة في 
موضعها لا تنتقل في أحوالها ويكون مهب الشمال في وقت قبلة له» ومهب الجنوب في وقت 
قبلة له» وقد يكون ضدهما فى وقت قبلة له لتغيير أحواله وتنقل أماكنه فلأجل ذلك وجب 
عليه تكرار الاجتهاد لتكون الصلاة والثوب الطاهر محكوم له بالنجاسة في كل زمان فلأجل 
ذلك لم تلزمه إعادة الاجتهاد. فلو أعاد الاجتهاد عند صلاته في الثوبين ثانية فبان له نجاسة 
ما صلى فيه وطهارة ما تركه. فإن بان له علم ذلك قطعا من طريق اليقين أعاد صلاته الأولى ء 
لأن العلم القاطع قاض على العلم الظاهر فجوز له الصلاة في الشوب الثاني ليقين طهارته. 
وإن علم نجاسته من طريق الاجتهاد والتحري لم يعد ما صلى فيه ولم يجز أن يستأنف 
الصلاة فيهء لأن اجتهاده الثاني قد أثبت له حكم النجاسة» وإذا كان كذلك فمذهب 
الشافعي : أنه يصلي عريان» وعليه الإعادة» وعلى مذهب أبي العباس بن سريج يصلي في 
الثاني » وليس عليه إعادة على نحو ما قاله في الإناءين» وقد تقدم الكلام معه» وعلى مذهب 


ف 


المزني : يصلي في أحدهما ويعيد في الآخر على أصله المتقدم. فلو لم يبن له باجتهاده 
. الطاهر من النجس وكان الشك باقياً فمذهب الشافعي أنه يصلى عريان ويعيد إذا وجد ثوب 
طاهراً ومذهب المزني وقد ساعده بعض أصحابنا في هذا العيوشيم عند بقاء الإشكال أنه 
يصلي في أحدهما ويعيد في الآخرء ولو فعل ذلك لأجزاه على مذهب الشافعي أيضاً وإن 
كال لأ روح فلي ظ ظ 
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فصل: إذا كان معه ثوب طاهر بيقين وثوبان أحدهما طاهر. والآخر نجس وقد أشكلا 

أحدهما: لا يجوز. لأن الاجتهاد متروك مع وجود النصء واليقين . 
وجود اليقين» ألا تراه لو وجد إناء ماء على شاطىء دجلة جاز له استعماله وترك ماء دجلة وإن 
كانت طهارة الإناء من طريق الظاهر وطهارة دجلة من طريق اليقين › كذلك في اللوي 
عليه فتحرى فيهما وغسل ما غلب قلبه أنه نجس» جاز له أن يصلي في كل واحد منهما على 
الانفراد, فإن لبسهما وصلى فيهما جميعا ففيه وجهان ٠‏ ظ 
طاهر باجتهاده . ش 

والوجه الشاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز له. لأنه قد تيقن حلول ‏ 
النجاسة في أحدهما وهو شاك في زوالها فلم يجز أداء الصلاة فيهما. | 0 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عن : دوَإِنْ حَفِيَ مَوْضِعٌ النْجَاسَةٍ مِنَ الوب غَسَلَهُ 
کله لا یجزئه يره . 

) قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان معه ثوب واحدا أصابته نجاسة لا يعرف موضعها 

فعليه غسلهاء وليس له الاجتهاد فيه لأن كل موضع من الثوب مساو لغيره في جواز طهارته 
وحلول النجاسة فيه. ولأن الحظر والاباحة إذا اختلطا غلب حكم الحظرء ولم يسع فيه 
الاجتهاد. وإذا تميزا وأشكلا ساغ فيهما الاجتهاد فعلى هذا لو شق الثوب لم يجز له الاجتهاد 
لخواز أن يصادف الثوب محل النجاسة فتحصل النجاسة فيهما جميعاً. فلو كان الثوب قميصاً 
فعلم أن النجاسة فى أحد كميه فأراد الاجتهاد بينهما وغسل ما يؤديه الاجتهاد إلى نجاسته 
ففيه وجهان : ظ 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج يجوز لأن أحد الكمين طاهر بالاجتهاد. 


¥ 
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ال الأ وفر رة أي اعحق العرورى ل ب اه و ر ا 
في أحدهما وهو شاك في زوالهاء فلو أخبره ثقة بحلول النجاسة في أحدهما فهل يجوز له 
قبول خبره أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يجوز إذا قيل : إن الاجتهاد فيهما لا يجوز. 
والوجه الثاني : يجوز إذا قيل إن الاجتهاد فيهما يجوز . 
مسألة : قال الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ: «وَإِنْ أصَاب نَوْبَ المَرْأةٍ مِنْ دم حَيْضِها فَرَضتَهُ 
بالْمَاءِ 3 حتى نميه ثم تَصَلّ فيه) . 
قال الماوردي ا انو اا ان ب تة 
للصلاة لقوله يك لأسْمَاء بنتِ أبِي بر وقد سَالتَهُ عن دم الحييض . تيه ثم افرضيه ثم 
اغسليه بالمَاءِء فان غسلته وأزالته بلا حت» ولا قرض جاز. 
وقال داود بن علي : لا يجوز للخبرء وهذا خحطأًء لأن أمره بالحت والقرض من صفات 
الغسل» ومخالفة الصفة لا تبطل الحكم مع وجود الإزالة المقصودة بالغسل على أنه قد روي 
عن .النبي ب أنه قال لأم قيس بنت محصن : «ندیه بالمَاءِ كيه بِصَلْع واف بماءِ 
وء وليس هذا شرط لازم في الخسل كذلك الحت والقرضء فإذا غسلته بالماء فزال ونه 
وأثره وريحه فقد طهر وجاز لها الصلاة فيه وإن بقي لونهء أو ريحه لم يطهر. وإن بقي أثره 
دون لونه وريحه ولم يمكن إزالته فقد نص الشافعي في كتاب «الأم» على جواز الصلاة فيه 
لرواية أبي هريرة أن ميمونة بنت يسار سألت الني ڳل عن دم الحيض إذالَمُ يرج من 
الب فقال النبي كل : : «اغسليه بالمَاءٍء انر وقال ية لبعض النساء في مثل. 
هذا: الْطْجْيهِ بوس »» ولأن ما لا يقدر على إزالته في حكم ما لا يمكن الاحتراز منه من دم 
الات وأثر الاستنجاء في كونه معفوا عنه» ومن غلط من أصحابنا ومنع من الصلاة فيه 
فقد خالف منصوص الشافعي مع السنة الواردة فيه . 


عه ور 


مسألة ا الله عة و الحائض ات 

a‏ وأما ثوب الحائضض. والنفساء فاا إن لم يعلم فيهما نجاسة. 
والصلاة فيه جائزة والدلالة على ذلك ما روي عن رسول الله ية أنه قال لعائشة ة: «ناوليني 
الْحَمْرَة فَقَالَت: أنا حَائِض َقَالَ ية : لَيْسَتِ الحَيْضَةٌ في يَدِكِ» فأما ثوب الجنب الذي جامع 
فيه أهله فطاهر أيضاًء والصلاة فيه جائز زة ما لم يعلم فيه نجاسة لرواية ميمونة رضي الله عنها 
أن رسول الله اة كان يُصَلَّى : في الثوب الذي يجَامِع اهل فة 

وروي عن التي أي بض الصا مدل دة صافحة فاع لجل بن 


۲٤۸‏ كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنحاسة ومواضع الصلاة 


مصافخته» وقال إني جنب فَقَالَ آلنبی کا َيِه : 4: امون لس بنجس ». 
مسألة : قال «وَإِنْ صَلَى في توب نَصرَانِيٌ ّْ اجره مَاَم يَعْلَمْ فيه قر وَغَيْرُُ حت إل 





م٥‎ 


أما اليهود, والنصارى فيجوز الصلاة في ثيابهم والطهارة بمائهم. لأن الكفر والإيمان 
إنما هو معتقدات القلوب. وهم في الأبدان سواء. والاعتقادات لا مدخل لها في التطهير 
والتنجيس › وكذا الكلام في المجوس وعبدة الأوثان الذين لا يستعملون الأبوالء فأما من 
يعتقد منهم استعمال الأبوال ففي جواز الصلاة في ثيابهم وجهان: 

أحدهما : : هو منصوص الشافعي حكاه حرملة عنه نصًا أن الصلاة ة في ثيابهم جائزة ما 
لم يعلم فيها نجاسة» لأن الأصل الطهارة ما لم يعلم بعض النجاسة. 

والوجه الثاني : لا تجوز الصلاة في ثيابهم» لأن الظاهر منها حلول النجاسة فيهاء 
وعلى كلا الوجهين لو تنزه عن لبس ثيابهم والصلاة فيها كان أولى . 

مسألة : قال الشافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : E‏ الاتزال وما شرج ين كات حي مما 
كل لخم أو لا يكل مُه َكل يك نجس إلا ماقت عل اسن من لش على ؤل 
الصبِي مَالَم يأكل. الطعيام ولا يتين لى فرق ينه وتن بول الصية وار عسل كان اح 
إلي». 

قال الماوردي : وهذا كما قال أما بول الآدميين فنجس إجماعاً صغيراً كان, أو كبيراً. 
ذكراً كان أو و ننى » اسرواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: 
«أكثرُ عَذَابِ القبر من الول 16" ولولا أنه نجس يلزمه اجتنابه ما استحق عذاب القبر عليه . 

وروى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 

يرة: أن أعرابيا دخل المسجد فقال: اللهم ارحمني ومحمد أو لا ترحم معنا أحداً. فقال 
ابي 26 1: «لقذ تَحَجُرت وَاسِعَاً َم لَبتَ أن بَالَ فَعَجِلَ الاس عَلَيِْ فَنهَاهُمْ رَسُولُ الله ب 
. وقال: : يسروا وَل تعَسرُوا صبوا عَلَيّْهِ دَنُوباً مِنْ مَاءِ» فإذا ثبت نجاسة بول الآدميين بما ذكرناء 
ص ال a‏ 
'عليه» فأما بول الصبية فلا يطهر إلا بالغسل قبل أكل الطعام وبعده. 


وقال مالك» وأبو حنيفة : لا يطهر بولها جميعاً إلا بالغسل . 
وقال الأوزاعي : يطهر بولهما جميعاً بالرش والدلالة على الفريقين في جواز الرش 


)0 أخرجه ابن ماجة )۳٤۸(‏ والحاكم في المستدرك ۱۸۳/١‏ وأحمد في المسند ۳۲۹٣/۲‏ ۰ ۳۸۸ 
والدارقطني ١١8/١‏ ونصب الراية ٠۲۸/١‏ وكشف الخفاء ٠١/١‏ ۰ 
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كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنحاسة ومواضع الصلاة 


عا يوك العلا وجرت شيل يول لساري E‏ الاذالب عليه البواام إن 
رسول الله كله قال : الو الجَارِيَة وينضح عَلَى بول الغلام مَالَمْ يأكل. الطعَامً) . 

RT‏ ابن المنذر. 

وروت لبابة بنت الحارث) أن رسول الله لا الس الحَسَنَ في جره قَبَالَ علَيهِ 
َقَالت: قُلْتٌ لَه : لوأخذت وبا وأغطيتيي إِرَارَكَ لأغْسلة فال له إِنمَا يَُسَّلُ مِنْ بول 
الأنتَى , وَيِنضحٌ عَلَى بول الذكر» وهذا نص أيضاً ذكره أب و ذاود59), 

وروي عن أم قيس بنت محصن أنها جاءت إلى رسول الله يي بطفل, كن قال 
في حِجْره فَنْضَمّ عَلَيّْهِ الْمَاء) فثبتت سنة رسول الله ية قولاً وفعلا بصحة ما ذكرناه من جواز 
ارت على برل المي مالم وال الت را يرل الب قبل اللا و ام الفرق 
. بينهما في المعنى من وجهين : 

أحدهما: أن بول الجارية أحر من بول الغلام» ومني الغلام أحر من مني المرأة على 
ما تعارفه الناس في غالب العادةء فمن هذا الوجه خف الحكم في بول الغلام» وغلظ في 
A‏ 


والثاني : أنه لما جاز بلوغ الغلام بمائع طاهر وهو المني . وبلوغ الجارية بمائع نجس 
ونون الک جاز ]نا را فى کک ظهارة الوك على أن الام کر اکر الناس فكتان 
حكم بوله أخف. فإن قيل : فما معنى قول الشافعي «ولا يبين لي فرق بينه وبين الصبية» وقد 
فرقتم بينهما قيل: يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن السنة قد فرقت بينهماء ولا يبين لي معنى الفرق بينهما من طريق السنة . 

والثاني: أن فرق المشاهدة بينهما في كون بول الصبي أبيض غير متغير وبول الصبية 
بضده لا يبين لي المعنى فيه فأما أبوال ما عدا الآدميين وأرواثها فقد أختلف الفقهاء ا 


أربعة مذاهب : 


أحدها: : وهو مذهب الشافعي أن أبوال جميعها وأروائها نجسة بكل حالء وبه قال من 
الصحابة اند عهرج من الا الح :وب الفا انق تون 


)١‏ لبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل زوجة العباس وأخت ميمونة لها ثلاثون حديشا اتفقا على حديث 
وانفرد كل منهما بحديث قيل هي أول امرأة أسلمت بعد خديجة وعنها ابنها عبد الله وعبد الله بن 
الحارث بن نوفل وكانت تصوم الاثنين والخميس . انظر الخلاصة ۳۹۲/۳ . 

(۲) أخرجه أبو داود )۳۷١(‏ والبيهقي 4١5/7‏ وأحمد في المسند "1٠ ۳۳۹/١‏ والحاكم في المستدرك 
١١0/١‏ وتلخيص الحبير ۳۸/۱ . 

(۳) أخرجه البخاري ۳۲۹/۱ كتاب الوضوء باب بول الصبيان 7177 ومسلم ۲۳۸/١‏ كتاب الطهارة باب 
حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (۲۸۷/۱۰۳). 


o۰‏ كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنحاسة ومواضع الصلاة 





والثاني : وهو مذهب النخعي : أن أبوالها وأرواثها كلها طاهرة. 

والثالث: وهو مذهب عطاءء ومالك. وسفيان الثوري» أن بول ما يؤكل لحمه وروثه 
طاهر› وبول ما لا يؤكل لحمه وروثه نجس . ا < 

والرابع : وهو مذهب أبي حنيفة أن أبوال جميعها وأروائها نجسة إلا مالا يمكن 
الاحتراز منه من ذرق الخفاش والطير وغيره فأما ما يمكن الاحتراز منه فإن كان غير مأكول 
اللحم فهو كالعدرة يعفى عن قدر الدرهم منه في الصلاة, وإن کان مأكول اللحم فذرقه 
كالعذرة أيضا يعفى عن قدر الدرهم منه. 

وقوله : يعتبر فيه التفاحش . وقدر التفاحش ربع الثوب ففرق بين بوله وروثه وسوى أبو 
يوسف. ومحمد بين بوله وروثه في اعتبار التفاحش فيهما جميعا. وقدر ذلك الربع. 
واستدلوا في الجملة على طهارة ذلك مع اختلاف مذاهبهم برواية البراء بن عازب : أن 
رسول الله مَل قال : «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله» 

وبرواية حميد عن أنس : أن فما ِن عُرنة َمُوا على اللي ل بالْمَييتة فَاسْمَوْحَمُوا 
الْمَدِينَة فانتفخت أجوْافهُم عَم إلى لقاح الصدّقة لكر وام هن الي 

قالوا : ولأن النبي ية طاف بالبيت راكباً على راحلته يومي ا البيت بمحجنه ومعلوم 
من حال الراحلة أنها لا تخلو من البول والروث». فلركاة س لاس من س الس 
به قالوا: : ولأنه إجماع أهل الحرمين لا يمتنعون من الصلاة ة على ذرق الحمام مع كثرته فدل 
هذا الفعل على طهارته . 

قالوا: ولأن عسل النحل من المخرج وليس بنجس. ولأن الأنفخة كرش وهي طاهرة. 

والدلالة على تنجيسه قوله تعالى : وإ لَكُمْ في الأنعَام لَعِبْرَةَ نسْقِيكُمُ مما في بُطونه 
مِنْ بين فَرّثِ وَدَم لبا حالصا سَائِغاً للشار بين [النحل : : 57] فامتن الله سبحانه علينا 
بإخراج اللبن من بين فرث ودم . 

وفائدة الامتنان إخراج طاهر من بین نجسین . 

وروى ابن عام أن رسول الله اة مر بقبرين فقال إنَهُما يعَذَبَانٍ وما يُعَذَبَانٍ في كبر 
ا حدما سی بالنّمٍَ وأا الآَرُ كان ل يه فن البول 29 





.)0585( كتاب الطب‎ ١55/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
۲٤١١ 271٠/١ ومسلم‎ )١١15( أخرجه البخاري ۳۱۷/۱ كتاب الوضوء باب الكبائر أن لا يستتر من بوله‎ )۲( 
.)۲۹۲/۱۱۱( كتاب الطهارة باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء مه‎ 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة سس 883 
فكان على عمومه في جميع الأبوال» ولأنه نجس من الآدمي فكان نجساً من البهائم . 
أصله : الدم ولأنه حيوان دمه نجس فوجب أن يكون بوله نجساً كالآدمي. فأما 

استدلالهم بحديث البراء بن عازب فراويه أبو جهم» وهو مجه ول لا يعرف على أن 

قوله لا : «لا بأس به» يدل عَلَى طَهَارَتِه بل فيه تنبيه على نجاسته. وأنه أخف حالا من 

غيره . 
وفائدته جواز الانتفاع به عند الحاجة فرقاً بينه وبين الخمر. وإنما نص على ما يؤكل 

لحمهء لأنه أنفع في التداوي من بول غير المأكول. فأما حديث العرنيين فلا حجة فيهء لأنه 

يدل على جواز شربه عند الحاجة إليه فإن قيل: جواز شربه دليل على طهارته قيل: باطل 

e PSE POA EE ES ال‎ 

النجاسة» وما لا يتحقق منه النجاسة فلا بأس بفعله ألا ترى أن النبي يي كان يحمل أما 

بنت العاص في الصلاة . والطفل أسوأ حالاً من البهيمة في إرسال النجاسة على أن عادة 

الوبل أنها لا ترسل النجاسة في سيرهاء وأما إجماع اهل الخرمين فلا دابل فشن وجهين: 
أحدهما : أن هذا ليس فعل جميعهم فيصح الاحتجاج به. 
والثاني : أنه لو كان فعل جميعهم لم يلزم» لأنهم ليسوا كل الأمة؛ ولو كانوا كل الأمة 

لم يكن ! إجماعاًء > لأن ابن عمر» والحسن يخالفان في المسألة» وأما العسل فخارج من فم 

النحل لا من دبرها على أن النحل حيوان لا يؤكل لحمه» وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه 
نجس بإجماعناء وإياهم. وأما الأنفخة فلبن جامد. ولذلك حل أكله وساغت طهارته. ومن 
أصحابنا من قال: هو نجس. الحخركي لاما جر عير E‏ قم يجترها قاد 

يختلف أصحابنا في نجاستها كالقيء سواء . 
مسألة : قال الشافِعِي رَضِي الله عله فرك الم إن د صَلَى په وََم يفره فلا باس ) 

لان عائشة نشة رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَت: | كنت ارك الْمَِيّ مِنْ َوب رَسُولَ الله هة ثم يُصَلّي فده 

وروي عن ابن عَباسِ اله قَالَ أمظ عَنْكَ بإذْخِرَةٍ فما هو َْصَاقٍ أو ماص . 


قال الماوردي : وهذا كما قال المني طاهر في أصل ا وعلى كل أحواله وهذا 
مذهب الشافعي » وبه قال من الصحابة عائشة ثشة» وار بن عباس » ومن التابعين سعيد بن 
المشيبيه وعطاء . 


قال ا المني نجس في جميع حالاته إلا أنه إن كان يابساً طهر بالفرك وإن 
كان رطبأ نجس بالغسل . 


وقال مالك : المني طاهر في أصل خلقه وإنما تنجس في ظهوره بمروره في الذكر بمر 
الأنجاس. ولا يطهر إلا بالغسل رطباً كان أو يابساً. 


YoY 





كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 


واستدلوا بما روي عن النبي 5 أنه قال: وِإنْمَا يُغْسَلُ الْمَنىّ والده »29 فدل 
صع يي السك على اماع في السامة؟ وبما روي عن النبي َة أنه قال لعائشة 
رضي الله عنها : «اغسليه رظباء وَافْرَكِيه انا 


ولأنه مائع ينفض الطهارة فأشبه البول. ولأنه خارج وجب الغسل فاشبه 2م الحيض › 
ولانه مائع يحرج على وحه اللذة فأشبه المذي, ولأن المني في الأصل استحال ويستحيل 
دماً في ثاني حال فوجب أن يكون نجساً إلحاقاً بأحد طرفيه وهذا خطأ. 


والدلالة على صحة ما ذكرناه قوله تعالى : وهو الَّذِي خَلَّقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً قَجَعَلَهُ 
نسَبا وَصِهْرا» [الفرقان : ٤‏ ] فأطلق على المني اسم الماء فوجب أن ينطلق عليه حكمه في 
الطهارة. ` 


ال Ln‏ فانم e e‏ طا 
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حکمه» وأمر بإماطته بالأذخرة. والأنجاس لا تطهر بالحشائش› فدل من هذين الوجهين على 
طهارته . 


وروى القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كنت افر المي مِنْ 
توب رَسُولَ آله يكل ثم يُصَلَى فيه“ وهذا دليل على مالك. لأ أبا حنيفة يجيز فركه يابساً 
وروی ميمون بن مهران”) عن ابن عباس عن غائشة ئشة رضي الله عنها قالت : كت افرك الم 
ا وهذا دليل عليهما. لأن أبا حنيفة يرى أن 


)01 اخرجه الدارقني 0١‏ وأبو نعيم في تاريخ خ أصفهان 9/5 ا ٠‏ الدارية 
(۹۲/۱) (۸۲) التلخيص .)۳۲/١(‏ 
(9© قال الحافظ بن حجر في الدارية )۸١( )41/1١(‏ لم أجده بهذه الساقية وهو عند البزار والدارقطني من 
حديث عائشة قالت: : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ب إذا كان يابساً وأغسله إذا كان رطبا انظر 
) نصب الراية١١9/1١7).‏ 
(۳) منكر أخرجه الدارقطني في السنن )١١5/1(‏ والبيهقي 418/7 وأخرجه الشافعي موقوفاً (۲۹/۱) على 
ابن عباس (20) قال البيهقي : لا يصح رفعه وإنما هو موقوف. . . < 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (۳۷۲) والنسائى ٠٠١١/١‏ وأحمد فى المسند ١7/5‏ وأبو عوائة )3١ 5/1١(‏ والطحاوي 
- في معاني الأثار (44/1) والشافعي في المسند (55/1). 
)٥(‏ ميمون بن مهران الرقي عن أبي هريرة وابن ¿ عباس وابن عمرو وطائفة وعنه ابنه عمرو والحكم وأيوب 
وخلق وثقه النسائي قال أبو المليح : ما رأيت أفضل منه ومن كلامه "من اتاد فلع سا ومن اسا 
) علانية فليتب علانية . . مات سنة سبع عشر ومائة. انظر الخلاصة )۷٤/۳((‏ . 
(1) أخرجه مسلم )۲۳۸/١(‏ في كتاب الطهارة باب حكم المني )۲۸۸/٠٠١(‏ وأخرجه الشافعي في المسند 
)04()55/١(‏ وأبوعوانة )5١5/١(‏ والطيالسي )٠٤٠١١(‏ وأحمد (5/ه*) والنسائي .)05/1١(‏ 2 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة ۲ 





يزوف كيك الاين موادي عمير الليثي 27 عن عائشة 4 رضي الله عنه قَالّت: کان رَسُولٌ 
اله كله يَسْلِتٌ المَِيّ مِنْ توه عرق الأَذْخِر نم صلی فبهء ls,‏ نم يُصَلي 


فبه)(). 


وهذا آخر دلالة عليهماء ولأن كل الا حب غ انبا ليحن غسلة رطا 


أصله : سائر الطاهرات» ولأنه أصل خلق الإنسان رب ان کون طا اطي 
ولآنه متولد من حيوان طاهر فوجب أن يكون طاهراً کالبیض؛ ولأنه مائع ينشر الحرمة فو جب 
أن يكون طاهراً ك«اللبن» فإن فيل : المني لا ينشر الحرمة. قيل : إذا استدخلت الماء لزمتها 
العدة» وحرمها ما بقيت فى عدتهاء فأما أخبارهم إن صحت فمحمولة على الاستحبات . 

وأما قياسهم على البول» فالمعنى فيه: كونه نجساًء ووجوب غسل يابسه كوجوب 
غسل رطبه. 

لالس ل مسرن الم o‏ اي 
للغسل. وإنها المطاع الذم يوحيو وأما قولهم لدوم استجال فكب هر أن يستحيل منيا 
كما يستحيل لبنا طاهرا قال الله تعالى : لوَإِنَ لَكُمْ في الانْعام لعبرة شق باقن انه 
مِنْ بين فَرْثِ ودم لَبَناً خالصأً سَائِغاً شار بين [النحل : 1 ا]. 

فصل: فإذا وضح طهارة المني بما ذكرنا فلا فرق بين مني الرجل ومني المرأة» وحكى 
ابن القاص في كتاب «المفتاح» عن ابي العباس في مني المرأة قولين» وحكى الکرابیسی 
نص عليه ولا إشارة ٠‏ بل صح ER‏ القديم الا إل إلا اعون قدا 
إن كان رطباً. وفركه إن كان يابسا للخبر. 

فأما العلقة ففيها وجهان : 

أحدهما : طاهرة e‏ وقد حكاه الربيع عن الشافعي عن المعنى ا 
لطهارة المني موجود فيها ظ 

ا الثاني : وهو قول 5 e‏ انها نجسة ؛ لان ا 2 ۳ 
وكذلك البيض إذا E‏ 50 الآدميين من الحيوانات الطاهرات ففيه ثلاثة 
أوجه : 

(1) عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي الجُندعي بضم الجيم أبو هشام المكي عن أبيه وابن عمر وعنه بُديل بن 
ميسرة والضحاك بن عثمان وثقه أبو حاتم قال عمرو بن علي : مات سنة ثلاث عشرة ومائة انظر الخلاصة 
(5/5/). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (5/7؟) والبيهقي .)٤۱۸/۲(‏ 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنحاسة ومواضع الصلاة 





أحدها: أن منيها طاهرء لأنه يتولد من حيوان طاهر. 
والوجه الثاني : أن منيها نجس » لآنه اكان تجا إذا مات بعد خا ونين أن بكرن 
ا في حال 40 ل سات لأن حكم الموات الأول كرحكم) الموات الثاني قال الله 
تعالى : : ربا امتا اين ينا الي 4 [غافر: ]١١‏ آلا ترى ابن آدم لما كان طاهراً بعد 
بواص ا الطيارة بل ام ظ 
والوجه الثانى ي: أن مني ما يؤل لحمه طاهر ومني ما لا يؤكل لحمه نجس اعبار 
مسألة قال الشَافعِي رضي الله عه مضل على جلو نال لخلة اف . 
رفي صوفه وَشَعْره وَرِيشِه إِذَا اخ من وهو ی 


قال الماوردي ا0 ا ة في جلود ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى , 
وإن لم يدبغ. لأن الزكاة أبلغ مما يعمل فيه من الدباغة لتطهيرها جميع أجزاء الحيوانات. 
E‏ الدباغة بتطهير الجلد وحده وليس المقصود في دباغه طهارته. وإنما يقصد منها 

تنشيفه وامتناع فساده» فأما الطاغس من الصوف والشعر ران والوبر فلا بأس بلبسه. 
والصلاة فيه وعليه لقوله تعالى : ومن اضوافها وَأوْبَارهَا وَأْمارها شائ ماع إلى جينٍ» 


[النحل: .]8١‏ 
وروى المغيرة ة بن شعبة أن رسول الله ٤ل‏ كان عَلَيهِ في عَرَاة تا جة شا س 
الكمام يعني صوف . 


وقال الحسن البصري :كان إذا جاء الشكاء فل اكات سيول لله ل رَوَائِحُ 
کروائح . الضأنِ مِنْ لِبَابِهِمْ الوقن ولأنه مأخوذ مما يؤكل لحمه لنفعه فوجب أن يكون 
مباحاً كد اللين» . ظ 

وقولنا: لنفعه احتراز مما قطع من أعضا 

مسألة CES ٠‏ ما کل لَحْمُهُ دكا إن َقعَهُ بطم 


<0 4 


ميتة ا السلطان عَلَى قَلْعْه فإن مات صار ميتا كله وَاللهُ حسيبة) . 





)1( هي بفتح التاء وضم لاود قن یا صانه الله تعالى من جهة القبلة وبينهاوبين مدينة 
النبي ية نحو أربعة عشر مرحلة وبينها وبين دمشق احدى عشرة ة مرحلة وكانت غزوة رسول الله كه 

| تبوك سنة تسع من الهجرة ة ومنها راسل عظماء ء الروم وجاء إليه َة من جاء وهي آخر غزواته بنفسه . قال 
الأزهري أقام النبي وك بتبوك بضعة عشر يوماً والمشهور ترك صرف تبوك للتأنيث والعلمية ورويته في ظ 
صحيح البخاري في حديث كعب في أواخر كتاب المغازي عن كعب ولم يذكر عن رسول الله وَل حتى . 

بلغ تبوكا هكذا هو في جميع النسخ تبوكاً فيه أيضاً توج بالجيم . 


Yeo 


. كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 





ا قال الماوردي : وهذا كما قال دا اندرت سن إنسان Sia‏ هيد فذلك نجس 


كوه : ما سقط ِن حي فهو نجس . 

فأما موضع العظم من جسده» وموضع السن من فيه فطاهر بإجماع» فإن أراد أن يصل 
عظمه أو يرد سنه لم يجز إلا بعظم طاهر قد أخذ من مأكول اللحم بعد ذكاته, فأما بعظمه 
النجس› وسنه النجس فلا يجوز له لما عليه من ترك النجاسة في صلاته» فإن وصله بعظم 
نجس فقد عصى الله سبحانه بفعله» ثم نظر في حاله» فإن كان يأمن التلف من قلعه. أو 
زمانه عضو من أعضائه أمر بقلعه واجبأًء فإن أبى أجبره السلطان عليه سواء ركبه اللحم 
وتغشاه آم لا . 


وقال أبو حنيفة» ومالك : إن ركبه اللحم لم يقلع كدشارب الخمر»» لا يؤمر باستقاء 
ما شربه» وهذا خطأ؛ بل عليه قلعه؛ لأنه حامل لنجاسة في غير معدنها ليس به ضرورة إلى 
تنقيتها» فوجب أن يلزمها إزالتها كما كانت على ثوبه أو بدنه. وفارق شارب الخمر لحصول 
الخمر في معدن الأنجاس ومحل المستقذرات مع استهلاكه وسرعة زواله على أننا نأمره 
باكققاء الخو امان هذا الكلام فيه إذا أمكنه فعله من غير تلف., أو زمانة» فأما إن خاف 
من فعله تلف نفسه» أو عضو من أعضائه أقر على حاله. ولم يؤمر بقلعه لحراسة نفسه التي 
هي أولى من تطهير جسده؛ لأن حراسة النفس واجب واستعمال النجاسة عند الضرورة 
جائز. 


وقال بعض أصحابنا: يجبر على قلعه. وإن تلف من أجله؛ لأن الجاني بفعل 
المعاصي مؤاخذ بها وإن تلف كالقاتلء والزاني» وهذا غلط؛ لأنه لا خلاف أنه لولم يجد 
في الابتداء عظماً طاهرا. وخاف التلف إن لم يصله بعظم نجس جاز له أن يصله به فوجب 
إذا خاف التلف أن يقر على حاله لحراسة نفسه. وليس كذلك فعل الزنا وقتل النفوس ؛ 
لأنهما لا يحلان في ضرورة ولا غيرها على أن الفرق بينهما: أن حد الزناء والقصاص ردع 
له إن عاش وزجر لغيره إن مات وقلع ما وصل من نجاسة لأجل صلاته وتبلخه تسقط عنه ) 
الصلاة فكان تركه حيأ يؤدي ‏ الصلاة حسب إمكانه أولى . 


فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من ترك ذلك إذا خاف التلف. وقلعه إذا أمن من التلف فلم 
يفعله حتى مات قال الشافعي : «صار ميتاً كله والله حسبه» يعني : يحاسبه على ما ضيع من 
صلواته بالنجاسة. ولا يجوز أن يقلع ذلك بعد موته لسقوط فرض الصلاة». وزوال التكليف 
ليلقى الله تعالى بغير معصية فأما من تحركت أسنانه ولم تفارق موضعهاء فلا بأس أن يقرها 
على حالها أو يشدها بحسب إمكانه» ويربطها بفضة أو ذهب فقد روي عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه أنه ربط أسنانه بالذهب . ) 





ل٥۲‏ كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنحاسة ومواضع الصلاة 
و 0771 ا عل ت 2م رتو ا وو راوع > ومس هم 9 ع 0ه 
مسالة ٠‏ قال الشافعي رضى الله عنه : «ولا تصل المراة شعرها بشعر إنسانٍ ولا شعر 

ما لا يؤكل لحمه بحالٍ». 


قال الماوردي : وهذا كما قال . 
[القول في وصل الشعر بشعر نجس] 
لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر نجس بحال» وسواء في النهي شعور الآدميين› 
وشعور ما لا يؤكل لحمه من الحيوان أوغير ذلك من الشعور النجسة لما على المصلي من 
اجتناب الأنجاس . 
اوقد روت فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابلك الى بكر أن امرأة قالت : يا رَسُولَ آله إن 
ابنټي اميا الحصباءُ فتمَزق شَعْرَُهًا فَأْصِلْهُ؟ قال : دلا لَعِنتِ الْوَاصِلَة ال 


وقد روي من طريق آخر عن النبي وَل أنه عَنَ الوَاصِلَة وَالمُسْتَوْصِلَة: EE E‏ 
والمش وش والمراشرة والمستتيو رةه وَالنامِصَة والمتنمصةء والعاضهة. 
والمستعضهة“) . 

فاا الوا وال م فق ا ن 

أحدهما: أنها التى تصل بين الرجال والنساء بالفاحشة. 

والثاني: أنها التي تصل شعرها بشعر نجس فأما التي تصل شعرها بشعر طاهر فعلى 
صربين : 

أحدهما: : أن تكون أمة مبيعة تقصد به غرور المشتري أوحرة تخطب الأزواج تقصد به 
تدليس نفسها عليهم. > فهذا حرام لعموم النهي > ولقوله علا لش ما من ع 


والضرب الثاني : أن تكون ذات زوج تفعل ذلك للزينة عند زوجها أو أمة تفعل ذلك 
لسيدهاء فهذا غير حرام لأن المرأة مأمورة بأخذ الزينة لزوجها من الكحل والخضاب ألا ترى 
إلى ما روي عن النبي ية أنه قال: «لْعِنَ السَّلنَاكُ والمَهراء»» فالسلتاء التي لا تختضب» 
والمرهاء الى« لحل يسنن جلت ولك كرام اروجهاء فأمرها بذلك زينة له فكذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري ٩‏ في اللباس )٥۹۳۰(‏ (59475- 0451) ومسلم 1171/1 في ب اللبباس 
(1609١1/؟١7١ .)5١‏ 

(۲) أخرجه بنحوه البخاري ومسلم فالبخاري ۳۷٤/۱٠١‏ باب وصل الشعر )٥۹۳۷(‏ ومسلم ۱٣۷۷/۳‏ في 
اللباس )71١75/١1١194(‏ وقول الواشمة والمستوشمة|قال الرافعي في الترتيبأ إنهاإفي غير الروايات 
المشهورة وكذلك قوله العاضمة والمستعضمة وقوله العاضمة والمستعضمة ذكرهما ابن الأثير في النهاية 
00/۳ . 

)۳( أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة ١‏ في كتاب الأيمان TT ١/١١٤(‏ 
وأحمد في المسند ۲٤۲/۲‏ والبيهقي ۵| °" 





Yo¥ 





ظ كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنحاسة ومواضع الصلاة 


صلة الشعر لاجتماع ذلك في الزينة وحكي عن أحمد بن حنبل : أنه منع من ذلك بكل حال ؛ 
لأن النهي عام , وما ذكرناه أصح ظ 
وأما الواشرة, والمستوشرة : هي التي تبرد الأسنان بحديدة لتجديدها وزينتها . 
وأما الواشمة: وهي التي تنقش بدنها و: تشمه بما كانت العرب تفعله من الخضرة في 
غرز الوبر فيبقى لونه على الأبر 
وأما الوشم بالحناء والخضاب فمباح» اس النهي . 
50 النامصةء والمتنمصة: فهي التي تأخذ الشعر من حول الحاجبين وأعالى الجبهةء 
والنهي في هذا كله على معنى النهي في الواصلةء والمستوصلة. ‏ 
وأما العاضهة» والمستعضهة : فهي التي تقع في الناس . 
قال الشاعر: 
إن الف تت يدل شرا 
وأما خضاب الشعر فمباح بالحناء» والكتم ومحظور بالسواد إلا أن يكون في جهاد 
العدو؛ ولرواية الحسن البصري قال نهى رسول لله 25 عن الخضاب بالسواد وفال إن الله 


َر وجل مض لِلشْيْخْ_الغَزبيبٍ الآ لا تَعْيّرُوا هَذَا الشيْبَ RE‏ » فْمَنْ كان لا 
مَحَالةَ فاعلا فبالجناءِ والكتم . 


مسألة : [القول في تطهير الأرض إذا أصابها نجاسة ]قال الشافعيّ رضي الله عَنْهُ: 


إن بَالَ رل في مُسَجِدٍ أو ازض, طهر بان بصب عليه دوا ِن مَاء وله كل في بول 
لمرَابِيّ جين بَالَ في المَسْجِدٍ «صبُو دياش 0 . قال الشافعِي ودار 


o‏ 2# 7 وبر 


العَظِيم) ون بال ننَانٍ لم يطهرْهُ | با دَلْوَان) . 

قال الماوردي : هذا صحيح إذا أصاب الأرض بول صب عليه ما يغمره ” حتى أزال لونه 
أو ريحه فقد طهر المكان والماء جميعاً لا يختلف فيه أصحابناء وإنما اختلفوا في طهارة 
الماء المنفصل عن الثوب النجس إذا زال عنه النجاسةء فمذهب الشافعى : أنه طاهر أيضا 
كالأرض»› ومن أصحابنا من حكم بتنجیسه» وفرق بينه وبين الأرض بأن قال يطهر الشوب مع 
الحكم بنجاسة ما انفصل عنهاء لأن الماء إذا اندفع عن محل النجاسة نجس المحل الثاني » 
فكانت الضرورة داعية إلى تطهير ما انفصل عنه. 

رال أو اة :كل ما اق عن ا وا ل نها وكين كر حال و 
أصاب الأرض بول لم تطهر إلا بكشط ما أصاب البول منهاء فإن صب عليه الماء حتى غمره 


.)758( ۲۸۹/۱ والديلمي كما في الكشف‎ ٠١١5/7 أخرجه ابن عدي في الكامل‎ )١( 
الحاوي في الفقه/ ج۲/ م۱۷‎ 


0۸ كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 


) لم تطهر إلا أن يندفع الماء عنها إلى بحر أو نهر» وبني ذلك على أصله في أن الماء المزال 





وقد تقدم فيه الكلام في كناب «الطهارة» ومما استدل به في فلك أنه قال روي عن 
< النبي ككل انه مر في بول الأعْرَابِيّ َّ بكشطٍ المَوضع وإرّالة المكان. وهذا نص قال: ولأنه 
لما نجس الماء بورود النجاسة عليه وجب أن ينجس بوروده على النجاسة» لأن كل ذلك ماء 
قليل حلته نجاسة وإذا ثبت تنجيسه بما ذكرنا ثبت ت تنجيس المكان أيضاً. 


والدلالة على صحة ما ذهبناإليه من طهارة المكان بصب الماء عليه: رواية الشافعي 
عن سفيان بن عيبنة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن أعرابياً دخل المسجد فقال: 
الم احَمْنِي وَمُحَمّداء وَل رم معنا أحداء قال الي كل لَقَدُ حجرت وَاسِعا ما لت أن 
بال في المسڄدِ فعجل الناس عَلَيُهِ > فَنهَاهُم عَنْهُ وقال : صبوا عَلَيْهِ دنوبا مِنْ مَاءٍ» ومعلوم أنه 
أمرهم بصب الذنوب عليه لأجل طهارة المكان» وزوال النجاسة بما ورد عليها من الماءء 
فعلم بذلك طهارة ما الفصل عنها من الماءء ولأنه لو كان الماء المنفصل عن الشوب نجساً 
لكان ما بقي من بلله نجساء ولو كان :حا توي غ ولو وجب غسله لتعذرت طهارته 
لبقاء بلله في الغسلة الثانيةء والثالثة فدعت الضرورة إلى طهارة بلله. وإذا كان البلل طاهرا 
كان المنفصل عنه طاهراء لأن العاء ل مكون اه وة نا وبهذا 
المعنى فرقنا بين ما ذكره من الجمع بين ورود الماء على النجاسة» وورود النجاسة على 
الماء. 


لعن ج لورودهنا فى ای و ا وإذا 
ثبت ما ذكرناه ا الدلو الك قال ر 


و 007 


لنا دنوب فک شي فإن ا ERIE‏ 
أَصْحَابهِمُ 3 جارد ا 84 يعني : 2 . ومنه 00 اا 
EE‏ وال ات اغالات NEE‏ 5 5 يننا نون 
واختلف أصحابنا في الذنوب من الماء هل هو حد في طهارة البول أم لا؟ فقال أبو 
القاسم الأنماطي . وأبو سعيد الاأصطخري : الذنوب حله في طهارة البول لأمر النبي د فإن 
كوثر البول بدون الذنوب لم يطهر» وإن بال اثنان لم يطهره إلا دلوان . 


)١( )‏ البيت في اللسان م (ذنب) والطبري ٠٤١/۲۷‏ البحر المحيط ۱۳۲/۸ زاد المسير ٤٤/۸‏ . 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنحاسة ومواضع الصلاة 





"4 


بالمكاثرة» عو لاخر قرول 596 و تراه قال : «(ويشبه الماء أن يكون سبعة 
أمثال النجاسة». وليس سبعة أمثالها ادا في طهارته اشا وإنما هو تمثيل على طريق 
20 والدلالة على أن الذنوب ليس بحد في طهارته هو أن اعتبار طهارة البولة بالذنوب 
تؤدي إلى تطهير كثير النجاسة بقليل الماء وقليل النجاسة بكثير الماء؛ لأنه ربما كان بول 
الرجل الواحد مماثلا لبول ثلاثة رجال فمتفق على قدر نجاستهاء ويختلف قدر الماء في 

فصل: فأما إذا لم يغسل البول عن الأرض حتى تقادم عهد جايو 
e‏ اراح جا | للك عليها غير جائزة 
حكى 0 القول عن الشافعي في القديم ا 

والدلالة على ما ذكرنا من نجاسة الأرض هوأ نه محل نجس فوجب أنه لا يطهر بطلوع 
الشمس» وطول المكث قياساً على الثوب والبساط . 

فإن قيل: الفرق بين الأرض. والبساط أن الأرض بطلوع الشمس عليها تجذب 
النجاسة الرطبة إلى قرارها فيطهر ظاهرهاء وليس للثوب قرار تنزل إليه نداوة النجاسة . 

قيل : هذا يفسد بالبساط النجس إذا جف وجهه ونزلت النجاسة إلى أسفله هو نجس 
وإن كان معنى الأرض فيه موجوداً» ولأنه تراب لا يجوز التيمم به لأجل النجاسة فوجب أن لا 
تجوز الصلاة عليه قياسا على ما قرب عهد نجاسته» فإن قيل إنما لم يجز التيمم» لأن الطبقة 
فنا إليها وبإثارة التراب في التيمم تصل إليها. 

قلنا : : فيجب على هذا إذا كشط وجه الأرض وأخذ أعلى التراب أن يجوز التيمم به» 2 


وفي وا و ا انا التعليل وتسوية الحال في المنع من التيمم 
دا عليه . 


2 2 
e @‏ سس تن 


رحه . 


قال الماوردي : فأما الخمر فنجس بالاستحالة وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم . 


وقال الحسن ليس بنجس› لأن الله سبحانه أعده في الجنة لخلقه فقال تعالى : 
««وانْهَارٌ مِنْ حمر لَذّةِ ِلشاريين» [محمد: ٥‏ ] والله فال دا ا 


۰ كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومو ف الصلاة 


وَالَأنصَابُ وا رجس من ll‏ الشَبْطان4 الا CS‏ 


والأرجاس : أنجاس إلا ما قامت الدلالة على طهارتها. ولأنه مائح ورد الشرع بإراقته 
فوجب أنبيكوة تحبا کال الذائب إذا وقعت فيه فأرة فأما الآية فتقتضي طهارة الخمر في 
الجنة. وهذا مسلم وإنما الخلاف معه في طهارتها ونجاستها في الدنيا وغير منكر أن تكون 
ااي رن الات وجا ميات SIGS‏ فإذاثبتت 
نجاسة الخمر بما ذكرناه فمتى أصابت الأرض فقد نجست فإن كشط الطبقة التي لاقاها 
الخمر فقد طهر المكان أيضاً. وإن زال ريحه وبقي لونه فالمكان نجس ؛ لأن اللون عرض › 
والعرض لا يقوم بنفسه. فكان بقاؤه دلیلا على بقاء عينه. فلو ذهب لونه وبقي ريحه فان كان 
ذلك لتقصير الغاسل لغسله, ويعلم أنه إن أعيد غسله زالت الرائحة فالمكان نجس وإن كان 
بقاء الرائحة من غير تقصير في الغسل ففي طهارة المكان قولان منصوصان : 

أحدهما: نجس لأن رسول الله عة قال : فخلق.الماءُ طهورا لا ينجسة إل ما غير 
ارا اران الراسدة ئحة كاللون في التنجيس للماء كذلك رائحة الخمر كلونه 
في تنجيس الأرض به. 

والقول الثاني : إن المكان طاهر مع بقاء الرائحة؛ لأن الخمر ذكي الريح» فإذا جاوز 
أرضا تعدى ريحه لقوة ذكائه فيما جاوره واتصل به من غير حلول جزء من العين فيه ؛ فصار 
ذلك ك «الميتة» على حافة بئر طال مكثها. وراح الماء بها لتعدي رائحتهاء فلما كان الماء 
طاهر» 550 لأن التغيير بمجاورة الميتة وتعدي الرائحة وجب أن يكون بقاء ريح 
ا ا لأن اللون لا يتعدى إلى ما جاوره 
والرائحة متعدية.. 

فأما الثوب إذا بقيت فيه رائحة الخمر [فهوعلى نجاسته حتى تزول الرائحة عنه بخلاف 
الأرض لأن حكم النجاسة فيها أخف لكونها معتدية للأنجاس ولأن رائحة الخمر]( لاتتعدى 
إلى الثوب إلا بحلول أجزاء الخمر فيه لبعده منه فشابه لون الخمر في الأرض» فأما الإناء إذا 
بقيت فيه رائحة الخمر فلم تزل بالغسل فهو أخف حكماً من الأرض» فمن أصحابنا من قال : 
يطهر قولا واحدا؛ لأن بقاء الرائحة ئحة فيه لطول المكث وكثرة المجاورة» ومنهم من قال: هو 
على قولين كالأرض سواء فأما النيل والحناء إذا بلا ببول وخضب به اليد أو ثوب ثم غسل 
فلم يبق إلا لونه فقد حكي عن الشافعي طهارته. لأن اللون عرض والنجاسة لا تخالط 
العرض. وإنما تخالط العين فإذا زالت العين التي هي محل النجاسة زالت النجاسة بزوال 
محلها. 





كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة ٣۹۱‏ 





مسألة : قال الشَافِِيُ رَضِيَ الله لَه : قل صلی فَوْقَ قبِرٍ أو إلى جنب وَلَمْ ينبش 
حرأ . 
) قال الماوردي : فأما الصلاة على المقبرة» أو على قبر مكروهة لما روي عن الني كله 
بي ا قبر لم يخل من ثلاثة أقسام : 


00 211111 
قال: كل مسجد إل الْحَمَامَ وَالمَقيرَةن(”2. ولأن تراب المقبرة قد خالطته النجاسة 
إذا نبش رميم الميت» فلو قيل فالميت عندكم طاهر. قيل: هو وإن كان طاهراً فما في جوفه 
ليس بطاهر. 

والقسم الثاني : أن يتحقق أنه لم ينبش فالصلاة فيه جائزة 

وقال بعض أصحاب الحديث : باطلة لعموم النهي . 


00 أن التي جل صَلَى عَلَى َر سُكَيَْةُ ولأنها بقعة طاهرة فجازت 


EE oN‏ والشك فيه محتمل ففي جواز الصلاة فيه 
وجهان: , 

أحدهيا: TT‏ وهو قول أبي إسحاق المروزي لعموم النهي › ولأن الغالب منها 
النبش فكان الحكم له. 

والثاني : 520005000507 : إن الصلاة عليه جا ئزة مالم يعلم يقين 
نبشه؛ لأن الأصل طهارة المكان والنبش مشكوك فيه فلم يجز أن يعترض شك النجاسة على 
بفين الطهارة . 

فصل : روي عن النبي 6 أنه نَهَى عن آلصَلاة في الحَمام ن عن ال في 
المَجَرْرَةٍ ونهى عَن الصلاة عَلَى فَارِعَةِ الطريق) فأما نهيه اة عن الصلاة في الحمام 
والمجزرة» فقد اختلف أصحابنا في معنى النهي عنها على وجهين : 
)١١‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ۲۷۷/١‏ لم أره بهذا اللفظ وفي مسلم من حديث أبي مرڻد الغنوي 
0 ا ا اد 
(۲) مضطرب أخرجه الترمذي )۳١۷(‏ وابن ماجة )۷٤٥(‏ وأحمد في المسند (۸۳/۲)وعبد الرزاق )١685(‏ ` 
) وابن خزيمة )۷4١(‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۳۷۹) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (۳۳۸) العام تي 


.) 1770 )۲۷۷/۱( التلخيص‎ Mee 
.)۷٤١( أخراجه الترمذي ۱۷۷/۲ في الصلاة (757) وقال إسناده ليس بذاك القوى وابن ماجة‎ )۳( 


۲ 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 





أحدهما: خوف النجاسة, لأن داخل الحمام محل الأقذار» والمجزرة معدن الأنجاس 
فعلى هذا تكون الصلاة في ذلك كالصلاة في المقبرة ة في التقسيم والجواز سيما إن تيقن 
نجاسة المكان فصلاته ياطلة. > وإن تيقن طهارته فصلاته جائزة [مع الكراهة وإن شك فعلى 
وجهين]2"9. ( 

والوجه الثاني : أن نهيه ية عن الصلاة ة في الحمام لأجل مأوى الشياطين» وفي 
المجزرة خوف نفور الذبائح فعلى هذا الصلاة فيها مكروهة لأجل النهي , وهي جائزة مالم 
يعلم يقين النجاسة . 

فأما نهيه ية على قارعة الطريق. فالمعنى فيه: إيذاء iS‏ 
المصلي بهم . وقلة خشّوعه باجتيازهم , فعلى هذا الصلاة ة جائزة مع ما فيها من الكراهة . 


مسألة : قال الشافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «ومًا الط التَرَابٌ مِنْ چس لا تنَشْفُهُ الارض 
إِنْمَا مرق فيه فلا يُظَهْرهُ إلا المَاهُ). 

قآل«المأررض» هذا ججح وجا الجا ران ما كالرل رالخجر: والماء 
النجس› وقد مضى الكلام في طهارة الأرض منها ومستجسدة» وهي كل عين قائمة وجسد 
مشاهد كالميتة » والعذرة» والعظم النجس» الل و و 
وجل في الا ا جو فليا ا 

أحدهما: أن يكون ظاهراً على وجه الأرض نظر فيه» فإن كان يابساً أزيل عنها 
والأرض طاهرة» ولم يغسل المكان» وإن كان رطباً أزيل عنها وغسل المكان بمثل ما يغسل 
به البول من المكاثرة بالماء فإن غسل المكان قبل إزالة النجاسة لم يطهر وإن كانت النجاسة 
مختلطة بالتراب وهي مسألة الكتاب فلا طريق إلى طهارة المكان بإيراد الماء عليه لاختلاط 
عن اللعذانية ب وإنما لطيو باج أبرين إيا نذلم العراب عن مدل العجاية حتى تددن 


. ذهاب جميعها وظهور ما لم يلاقه شيء منهاء وهذا أحد الأمرين‎ ٠ 


والثاني : أن رط اللا ا ا سبوا ا و 
ظاهر المكان وجازت الصلاة عليه . 
1 قال الشافعي «وأكرهها» كأنه جعلها كالمقبرة إذا تحقق قق أنها لم تنبش . 
فصل: وإذا نجس موضع من الأرض فأشكل الطاهر من النجس فإن كان ذلك في 
صحراء أو فضاء صلى في أي موضع شاء منها من غير اجتهاد ما لم يعلم يقين النجاسة في 


0 موضع صلاته. وإن علم أن النجاسة في أحد بيتيه وقد أشكلا عليه اجتهد فيهما كالشوبين» 


وإن كانت في بيت قد أشكل عليه موضعها منه فقد اختلف أصحابنا على وجهين : 


)1( سقط في ج . 





كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنحاسة ومواضع الصلاة ۳ 


أحدهما: : أنه كالصحراء يصلي في آي مضع شاه من من ضر اجتهاد مالم يعم يقن 

افا ا ارت الاح مر ال فى کردا إل ةل ج 
قالوا: كمن اختلطت أخته في عدد من النساء يسير فلم يكن له التزويج بواحدة منهن إلا بعد 
علمه أنها أجنبية» ولو اختلطت أخته بعدد من النساء كثير وجم غفير منهن جاز له التزويج 
بأيتهن شاء ما لم يعلم أنها أخته. وكان هذا مثال الأرض إذا اتسعت»› أو ضاقت . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله غه وواد ضرت لبا فيه نجاسة بول لم يَطهرٌ إلا 
اط اا ن الوك والنار لا نهر شيئ . 

قال الماوردي : وهو كما قال . 

إذا د نجس التراب ببول. أو خمرء أو دم » أو أي نجاسة كانت». ثم ضربه لبش فھو على 
ثاب ب يما الله من ان لآن الماء لم يقهره ولا يغلب عليه > فإذا جف لم تجز 
الصلاة عليه إلا بأحد أمرين. ان مط مان ل ولا بأ زوق اا 
فيعلم أن الماء قد غمر ظاهر النجاسة فيطهر ظاهره دون باطنه. وتجوز الصلاة عليه» ولا 
تجوز الصلاة وهو حامله لنجاسة باطنة . 


والطريق إلى طهارة باطنة أن يع في الماء حتى يتات فيه ويغلب الماء على أجزاء ظ 
نجاسته . ثم يضرب لبنا فيطهر ظاهرا وباطنا إذا كانت النجاسة مائعة. وإذا كانت مستجسدة 
كالروث,. والعذرة. فلا طريق إلى طهارته بالماء. فإن طبخ آجرا فهو على نجاسته والنار لا 
تطهره . 

قال ابن القطان‹“: إذا ضرب اللبن. وفيه الروث ثم طبخ بالنار طهرء لأن النار تأكل 
الروث ويبقى الطين فيصير خزفاء وقد روي عن الشافعي أنه سئل عن هذه المسألة بمصر 
فقال: «إذا ضاق الشيء ء اتسع» وليس يريد بذلك الطهارة. وإنما يريد والله أعلم ‏ إباحة 
استعماله في غير الصلاة ة إذا لم يمكن التحرز منهء وإنما لم يطهر ذلك بالطبخ ؛ لأن النار لا 
مدخل لها فى طهارة الأنجاس. وليس وإن أكلت النار ما فيه من الروث ما يدل على طهارته . 
لأن اتاد تجن مار الروث عند حلول الماء فيه فإذا زال الروث بالنار المحرقة له . 
بقيت نجاسة التراب الحادثة عن مجاورة الروث فلم يجز أن يحكم بالطهارة قال الشاقعي : 
ولو فرش المسجد بلبن مضروب ببول أو نجاسة لم تصح الصلاة عليه؛ لأنه مصلى على 

نجاسة» ولو بنى به حائطأ في المسجد وصلى إليه جازت صلاته وإن كرهنا ذلك كله . 





)١(‏ أبو الحسن أحمد بن محمد البغدادي المعروف بابن القطان هو آخر أصحاب ابن سريج وفاة أخذ عنه 
العلم علماء بغداد.» ومات بها في جمادى الأولى سنة تسع وخمسين وثلاثمائة وله مصنفات فى أصول 
الفقه وفروعه الطبقات لاسن هداية الله ص (80). 


“٤ 





كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 
) مسألة ٠‏ : قَالَ الشافعيٌ تي رضي الل : «وَالِْسَاطٌ كلض . فَإِنْ صَلّى في مَوْضِعٍ 37 
لاجر واي نج ل اخلط I‏ 

قال الماوردي م e‏ ةي E‏ 
صلاته على المكان الطاهر ولم يماس النجاسة بشيء من بدنه. أو ثيابه فصلاته جائزة. لأنه 
ليس بمصل على نجاسة. ولا بحامل لها فشابه من صلى على مكان طاهر من أرض نجسة . 

وقال أبو حنيفة : وإن كان البساط متحركاً بحركته لم يجز» وهذا خطأء الايد ل 
aS‏ ا LO‏ ل ا 
ولأنها حركة لا تمنع من صحة الصلاة إذا كان المتصل بمحلها طاهرا فوجب أن لا يمنع من 
صحة الصلاة. وإن كان المتصل بمحلها نجسا كالسرير» والسفينة فأما إذا صلى في ثوب 
عليه أحد طرفيه» والطرف الآخر عليه نجاسته فصلاته باطلة والفرق بين البساط والشوب أنه 
حامل للثوب فصار حاملا لنجاسة؛. ألا ترى أن الثوب يتبعه وينجر معه» والبساط لا يتبعه ولا 
ينجر معه . 

فصل : ا ف و ر بكم عليه جر ن فان 
أصاب في صلاته شيء من بدنه» أو ثيابه موضعا نجسا فصلاته باطلة قال الشافعي في 
القديم : فإن كان الموضع الذي يحازي صدره نجسا ER‏ 
صلاته فصلاته جائزة . 

وقال أبو حنيفة: في رواية محمد عنه : تفتقر الصلاة ة إلى طهارة موضع القدمين 
والجبهة حسب ولا يضر نجاسة ما يلاقيه باقي الحسد. | 

وقال في رواية أبي يوسف عنه : يفتقر إلى طهارة موضع قدميه دون جبهته وسائر بدنه 
فجعل عنه روایتان . ) 

والدليل على فساد هذا القول: هو أنه موضع من جسده لو كان عليه نجساة لم تصح 
صلاته فوجب إذا كان على نجاسة أن لا تصح صلاته كالقدمين» ولأن كل طهارة وجب 
اعتبارها فى القدمين وجب اعتبارها فى الكفين كالنجاسة والحدث» ولأنه محل نجس يلاقي 
بدن المصلى فوجب أن تبطل صلاته كالقدمين» وإذا صلى ومعه علاقة كلب أو خنزير» فإن 
كانت العلاقة تحت قدمه أجزأته صلاته كالساط. وإن كانت بيده. أو مشدودة بيديه فهى 
صلاته وجهان : 

أحدهما: جائزة» لأن للكلب اختياراً ينصرف به فلم يكن مضافاً إلى نجاسة . 

والوجه الثاني : أن صلاته باطلة لاتصال النجاسة به. 

فأما إذا أخذ في صلاته رباط ميتة » فإن تركه تحت قدمه فصلاته جائز وان اده ده 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنحاسة ومواضء الصلاة ۲0 
> باب بالن- ومواصع 





أو ربطه بيديه فصلاته باطلة وجهاً واحداً بخلاف الكلب الذي له اختيار ينصرف به» فلو 
أمسك بيده رباط سفيئة فيها نجاسة وكانت صغيرة تنصرف بإرادته فصلاته باطلة كما لو أمسك 
رباط ميتة» وإن كانت كبيرة لا يقدر على تصريفها نظر في رباطهاء فإن كان ملقى على 
النجاسة فصلاته باطلة ؛ لاتصال النجاسة به. وإن كان طرف رباطها مشدودا بمكان طاهر 


منها ففي صلاته وجهان» أصحهما: جائزة 


فصل: القول في حمل المستقذر في الصلاة 

إذا حمل في صلاته طائراً أو حيواناً طاهراً فصلاته جائزةء ولو حمل قارورة فيها 
نجاسة» فإن لم يكن رأسها مضموما أو كان ضما ضعيفاً فصلاته باطلة؛ لأنه حامل لنجاسة 
ظاهرة. وإن كان رأسها مضموماً ضماً وثيقاً برصاص وما في معناه فمذهب الشافعي أن 
يلايد أرضا باطلة, 

وقال أبو علي بن أبي هريرة : es‏ 
مستبطنة فكذلك إذا حمل قارورة فيها نجاسة» وهذا غلط. 

والفرق بينهما: أن نجاسة الطير في معدتها فجرت مجرى النجاسة في جوف المصلي 
ونجاسة القارورة مستودعة فجرت مجرى النجاسة الظاهرة . 

a‏ ا 

ت و 7 ر ق و رس رار يه رم ي مام o‏ ات لوت بم ابر 
O‏ 

قال الماوردي : وهذا كما قال . 

الجنب ممنوع من المقام في المسجد. ويجوز له الاجتياز فيه ماراء وبه قال من 
الضحانة جابر» ومن ع التابعين ابن المسيب» والحسن › ومن الفقهاء مالك . 

ا لابيهر اوهو ا وا تعلقا روا ا 

' 0 4 ف را ا اه 0 
رضي الله عنها أن النبي بل قال: «لا أجل المَسْجِدَ لا لِجنبء ولا لِحَائْض ٠»‏ قال: ولأن 

0006 : جا يها اين انوا 9 قروا الل وَأ ازى عى تنغو 


.)5147-4147/5( ضعيف أخرجه أبوداود (۲۳۲) والبيهقي‎ )١( 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 


تَقَولُونَ وَل جُنباً إلا عَابِرِي سيل حتى توا [النساء : ]٤٣‏ يعني : بالصلاة موضع < 
اليد الات ة قال الله تعالى : ولْهَدُمَت صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتَ» 
[الحج : ] والصلاة ةلا تهدم وإنما يهدم مکانهاء وإن كان الاسم واقعا عليه كان النهي 
مصروفاً إليه بدليل قوله سبحانه في سياق الآية : «إلا عابي سيل © [النساء ور 
على فعل الصلاة ة لا يصح وإنما يصح العبور على مكانها فصار تقدير الآية : «لا تقربوا 
الصلاة وام سكارى4 [النساء : ٤١‏ ] ولا موضع الصلاة ة وأنتم جنب إلا عَابرِي سَبيل »# 
ستثنى الاجتياز من جملة النهيء وهذا التأويل قد روي عن علي - عليه السلام - وابن 
EE‏ يحتمل قوله تعالى : ول جنباً إلا عَابِرِي سَبيل 4 
[النساء : ٤۳‏ ] مسافراً عادماً للماء فیتہ فيتيمم » ويصلي فيحمل أول الآية على الحقيقة وآخرها 
على الائتمار» وأنتم حملتم آخر الآية على الحقيقة وأولها على المجاز فيستوي التأويلان» 
ویتقابلاء وكان هذا التأويل أشبه بالحال» وهو أيضاً مروي عن علي - عليه السلام - وابن 
عباس رضي الله عنهما قلنا: إذا تقابل التأويلان على ما ذكرتم واحتيج إلى الترجيح . 
فتأويلنا أولى من وجهين : 
أحدهما : أنه إذا حملوا إضمار الصلاة على فعلها لم يستفيدوا بالآية إلا إباحة الصلاة 
للجنب المتيمم. وإباحة الصلاة للجنب إذا تيمم مستفاد بآية أخرى» وحمل الآيتين على 
حكمين مختلفين أولى من حملهما على حكم واحد. ظ 
والشاني : أن الاستثناء يكون من جنس المستثنى منه فلما كان المراد بقوله تعالى : 
طولاً جنب الجنب الذي لم يستبح فعل الصلاة ة بالتيمم وهو المستثنى منه» ويجب أن يكون 
قوله تعالى : «إلا عَابِرِي سَبيل © [النساء : 47] المراد به جنباً لم يستبح فعل الصلاة 
بالتيمم. لأنه الاستثناء فكان تأويلنا أولى بهذين الوجهين من الترجيح . 


۲٦ 





فإن قيل : لايصح أن يكون المراد بالآية موضع الصلاة بدلالة قوله تعالى : «إحتى 
تعلموا ما د تقَولُونَ» [النساء : 5] وهذا مما لا يوصف به المجتاز» وإنما يوصف به المصلي 


كل للمروضية يا المدتار BN‏ إذا سكر لم يؤمن منه تنجيس المسجد إذا 


دخله فنهى عنه كما قال لد : «جنبوا مَسَاجِدَكُمْ أطْفَالَكُمْ وَمَحَارِيبَكُم) لأنهم يرسلون البول 
0 الي رماس لديا اسه 


55 0 0 
أوقولنا :عن فته ت المخد ارا الحائض» وصاحب النجاسة فأما تعلقهم 


1¥ 





كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنحاسة ومواضع الصلاة 


بالحديث فضعيف › لأن راويه ابن خليفة عن جسرة عن عائشة رضي الله عنها والأفلت بن 
خليفة ضعيف متروك» على أنه إن صح كان محمولاً على المقام واللبث. 

وأما قياسهم على الحائض وصاحب النجاسة فمنتقض بمن احتلم في المسجد يجوز 
له الاجتياز فيه إجماعاً. ثم المعنى فيه: ما يخاف على المسجد التي هي من الجنب ما 
كن ظ 

وأما قياسهم على المقيم فغير صحيح من وجهين : 

أحدهما: إن أمر الاجتياز اق كما مو انر المقام بدليل المحتلم في المسجد فلم 

يصح الجمع بينهما ورد الأخف منهما إلى الأصل . 

والثاني : الف الم اده ار رات ل س ب أفعال القرب 
في المسجد؛ لأنه لا يقدر على القراءة والصلاة» وإنما يمكنه الذكر في نفسه وذلك ممكن 
في غير المسجد, فمن أجل هذا لم يبح له المقام فيه والعبور في المسجد إنما يكون لغرض 
أو لحاجة, والجنب فيهما كالمحدث فاستويا في حكم الاجتياز. 

القول في دخول الحائض المسجد 

قال الماوردي : وهذا صحيح أما مقام الحائض في المسجد ولبثها فيه فغير جائز 
لقوله اة : «لآ أجِلَّهُ جب وَل حَائْض » فأما مرورها فيه وعبورها منه فعلى حسب حالها إن 
لم يأمن من تنجيس المسجد لغلبة دمها وسيلانه وضعف شدادها واسترخائه منعت من دخول 
المسجد» وحرم عليها العبور فيه. وإن أمنت سيلان الدم لضعفه وقوة شداده جاز لها العبور 
فيه من غير كراهة كالجنب» لأن تحريم المقام عليهما سواء وإنما اختصت الحائض بتحريم 
الاجتياز فيه لما يخاف من تنجيس المسجد بدمهاء فإذا متته زال مااختصت به من 
تحريم الاجتياز فيه لزوال المعنى الموجب لهء وقد كان أصحابنا البصريون يطلقون القول 
فيها ويمنعونها من اجتيازهاء وإطلاقهم محمول على ما ذكرناه من التفصيل في اعتبارها 
حالهاء لأن الحجاج يقتضيه مع تصريح أكثر أصحابنا به. ( 
) ذخول المسكحاضبة: المستحد 

فأما المستحاضة إذ أمنت سيلان الدم جاز لها دخول المسجد والمقام فيه كالمحدث» 
وإن لم يأمن من سيلانه منعت من دخول المسجد والاجتياز خوفاً من تنجيس المسجد 
بدمهاء كالأطفال والمجانين الذين ا يؤمن منهم تنجيس المسجد لإرسالهم النجاسة قال 
رسول الله كل : «جَنْبُوا مُسَاجِدَكُمْ مَجَانِيئَكُم وَاطْفَالَكُم . 


. في ج أمنت‎ )١( 


۲۹۸ كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 


د خول المشرك المسجد 

5 1 2 د 5 مم رمعم ره رر طهر 7 وه 2 م ر ت 

مسالة : قال الشافعي رضى الله عنه : «ولا باس ان يبيت المشرك في كل مسجد إلا 
المسجد الخرَام قول الله جل وَعَرْ: «قلا يَقَرَبُوا المَسْجَدَ الحرم بَعْدَ عَابِهمْ مدا 


ر مھ 


[التوبة : ۸] (قال المْزني) إذًا بات فيه ۾ المشرك فالمسلم التب اوی أن لس فيه ويَتَ 
0 إعظام المَسجد عَنْ أن بيت فيه المشرك Î‏ فيه) . 





قال الماوردي : وهذا مح : 


وجملة المشركين ضربان : 

أحدهما : ال كرو ههن قلا شرط عليهم في عقد ذمتهم وقول حريتهم آنل بحاو 
مساجدنا فهؤلاء ليس لهم دخول مسجد بحال. 

والضرب الثاني : ارات يشرط ذلك عليهم فق اختلف اناس في ذلك 
على ثلاثة مذاهب: 


أحدها : : وهو مذهب الشافعي أنه يجوز لهم أن فغ مسا عدن بإذننا إلا الحرم 
ومسأاحده» فلا يجوز لهم دخوله . 

والثاني : وهو قول مالك لا يجوز لهم دخول مسجد بحال لا الحرم ولا غيره. 

والثالث : : وهو قول أبي حنيفة : يجوز لهم دخول المسجد كلها في الحرم وغيره. 


ا غلا وان : لا يَفُرَبُوا المَْجد الْحَرَام بَمدَ عَابِهمْ هذا 
[التوبة : ۲۸] فسقط بصريح الآية قول أبي حنيفة » لأن الله تعالى منعهم من دخول المسجد. 
وأبو حنيفة أجازه لهم» وسقط بدليلها قول مالك» لأنه خص منعهم بالمسجد الحرام يعني : 
الحرم فدل على أن غير الحرم مخالف له في الحكم المعلق به. وليس نصه على الحرم 
تنبيها على غيره. لأنه لو أراد ذلك لنص على ما دونه في الحرم. » ثم من الدليل على مالك 
رواية عثمان بن أبي العاص أن النبي كل نَل َد قي في المَسْجِدِه وروي أن مشركي 
قريش لما قَدِمُوا عَلَى اللي ي في فدي أسرا هم أنزلهم في المسجد. قال جبير بن مطعم : 
فكنت فيهم حيث أسمع قراءة رسول US‏ أكَال على سارية 
من سَوَارِي المسجد» فأما المزني فإن منع المشرك من دخول المسجدء والمبيت فيه بكل 
قال: لآنه لوجاز ذلك له لكان الجنب المسلم أولى به لموضع حرمته وتشريفه فلما لم يجز 
للمسلم المبيت فيه كان المشرك أولى . ظ 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 7 _ ا 8964 

والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما sg CT GE‏ تجا : وولا جنباً إلا 
عَابِرِي سَبيِلٍ حتى تعْتلوا) [النساء : 87] وقال تعالى : وان أخحداً مِنَ المشركين 
اسْتَجَارَكٌ فَاجِرْهُ حى يسْمَعْ كلم اللّ4 [التوبة : ل ا ل 
أن يجمع بينهما. 

والشاني : أن معنى المشرك الذي هو ممنوع من أجله يرجى زواله بدخول المسجد 
ومقامه فيه إذا سمع كلام الله تعالى وظهور حجته فربما أسلم من شركه ولا يرجى لمقام 
الجنب.فيه زوال جنابته وارتفاع حدثه باحس ا وإنما بنت 
' لذكر الله سبحانه والصلاة . 

القول في الصلاة في اعطان الإيل ومرا الات 

مسألة ٠‏ : قال الشَافعِيٰ رضي 0 : «والنهيُ عن الصّلاةٍ في اقطان الإبل اختَيَارٌ 
لقول. الي ل «فَِنْهَا جن مِنْ جن حلفت وَكمَا تالح N‏ 
هذا الْوَادِي فَإِنْ به شَيْطانا» ذكرة به لا لِنَجَاسَةَ الإبل لا موضعا فينه شيطان وقذمَرٌ 
لني يه شَيْطان نق ولم تفس عليه لته ومر الغنم ِي جور فيه آلصلاة الذي ل 
بول فيه ولا بعر وَالَطنُ موْضعْ * قرت اثر الي يتنحى اليه ه الإبل ليرد غَيِرُهَا الْمَاءَ لآ المَرَاحٌ 


الْنِي تبيت فيه) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 

ثبت عن رسول الله اة أنه نهى عن الصلاة ة في أعطان الإبل وأباح الصلاة في مراح 
الغنم فأما العطن» فهو: موضع يكون قريب البئر تنحى إليه الإبل إذا صدرت من الماء لترد 
غيرها وأما مراح الغنم فهو: موضع عال يقرب من الغنم يأوي إليه الراعي لحراستها ومنع 
الوحش منهاء فإن كان 0 والمراح قد نجسا بالبول والبعر فالصلاة فيها باطلة» وإن كانا 
طاهرين فالصلاة جائزة غير أنها في العطن مكروهة؛ وفي المراح مباحة . 

الیل على ذلك روي حد اله بن المغفل أن رسول الله وك قال : ذا أفرم آلصّلاة 
في ع الغنم 9 فإنها سَكِيئة وبر وَإِذا ركنم آلصلاة في أَعْطَانٍ الإبل فاخرجوا 
م صَلَوا فَإنّْهَا جنّ مِنْ جن لقت ألا رونا كيف تَشْمَحْ بآيفهًا إذا رت٠٠‏ . ظ 


57-05 54/5 )85/5( ومن طريق البيهقي 554/7 وبنحوه عند أحمد‎ )١77( أخرجه الشافعي‎ )١( 
.)/59( والنسائي 05/7 وابن ماجة‎ -۷ 


7" كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنحاسة ومواضع الصلاة 


والفرق ينهما من طريق المعنى : من وجوه: 
أحدها: أن أعطان الإبل مأوى الشياطين؛ لأن النبي ب شبه الإبل بهاء وليس مراح 
الغنم مأوى الشياطين» لأن النبي يا أخير اها دات ال 


والثاني : O‏ ا ا ا 
من فور الل واس الجع كور فاته المضاى لياط a‏ لا تراه يه شبه قوما 
بالوبل e‏ وشبه آخرین بالغنم فمدحهم» وقال: «منل المُومِنُ مل العم لَيْنّ مَشْيهَا لآ 
توذِي مَنْ جاورها) . ) 

والثالث: أن أعطان الإبل ليست على استواء من الأرض بل يرتاد لها الرفع والوسخ 
والمكان الحززء لأنها عليه أصلح . ولا يرتاد للغنم من الأرض إلا أجلسها تربة وأعلاها 
بقعة» وأسواها موضعاًء وألطفها مربعاً؛ لأنها لا تصلح إلا فيه ولا تنجب إلا عليه . 


فإن قيل: فإذا ورد النهي عن الصلاة في أعطان الإبل على ما ذكرتم فلم جوزتم 
الصلاة فيها وهلا أوجب النهي بطلان الصلاة فيها؟ قيل : لأن النبي ية نهى عن الصلاة ة في 
أعطانها ؛ لأنه شبهها بالشياطين. وهذا المعنى لا يبطل الصلاةء لأن النبي ي قد مر به في 
صلاة شيطان ولم تفسد صلاته - والله تعالى أعلم . 





باب الأوقات التي يارد کا سبلا التطوع ويجوز فيه الفويضة والقضاء 


© سم 


قال الشافِعِي رَضِيَ الله نة حبرا مَالِك عَنْ مُحَمَّدٍ بْن يَحْيَى بْنِ بان عَنٍ 
الأغرّج. عَنْ أبي هُرَيِرَة أن آلنبيّ يكل قَالَ : دلا صَلاة بَْدَ العضر حَتَى تَغُرْبَ امس ولا 
صَلاة بْعْدَ الصيْح ی تلم الشمْسُ» وَعَنْ أبي هر عن الي كل مغل ديك وال النبي كل . 


م 


ت 


«إلا بمكة إل بِمَكةَ إلا ِمَكَمَ وعن الصنابحي ن رول آلله َة قال : «إن الشْمْس تطلعُ 


سے سے سے کے 


وَمَعَهَا رن الشْيْطَانٍ فَإِذّا ارتَمَعَتَ فارَقَها فَإذَا سوت قارا إا رات قارفا إا دنت لِلْْرُوبٍ 
قَارَنَهَا فَإِذًا عربت فارقها» ونهَى 0 الله ية عن آلصّلاة في ِلك السَّاعَاتِ وَعَنْ ا 
الخذرىّ أن ُو لل هى عن الصا زت التهار نى ؤو الس إل ذم الج 
وَعَنْ جير بن مُعُمٍ أن رَسُولَ آل بل ال : يا يي عبد ماف مَنْ ولي منم ِن مر الناس, 
َي لا يمن أحداً طاف بهذا ايت أو صَلَى أيه سَاعَةٍ شَاء من ليل, ْنَا (قال الشافعي) 
وبهذا اول وَالنهْي عَنِ آلصّلاة ةِ في هَْهٍ اقات عَنِ التطوع. إلا يم الجُمعَةٌ إلتهجير حتى 
َرَج الإمَام اما صَلاة رض جاو أو مَأمُوٍ ها مُوْكدَةٍ ون لَمْ تَكُنْ َرْضاً اؤ كان يُصَلَيَه 


o 2 قم شتير‎ HF 


غفلها غَمَلَهَا فتصلى في هَذِهٍ الأوقَاتٍ بالدَلآلةٍ عَنْ رَسُولد الله كك في قَوَلِهِ: : «مَنْ نسي صَلاة او 
م عناص ره وب عله اشام تل بيصي نة شنج فَقَالَ ما هَاتانِ 
لركتان؟ قَالَ ركعت الفجر فَلَم ينكره وان علي السلا صَلَّى رَكْعَتَيْن بَعْدَ العصر فَسَاَلتَهُ 


ي ر 6م o‏ 


عَنَهُمَا ام سَلَمَة فقال: «هُمَا رمان كُنْتُ اصَليهما فَمَغَلنِي عَنهُما افده وتيت عن عليه 


2 
و 
م 


لي 


السلام نه قَالَ: «أَحَبٌ الأعْمال. إلى الله أدْومُهَا وَإِنْ »قحب فصل الدّوَام وَصَلَّى الناس ٠‏ 


عَلَى جََائِهمْ بَْدَ العَضْر وَبَعْدَ الصَبْح. فلا يجوز أن يون نَهْيهُ عن آلصَّلاة ة في السَاعَاتِ 
ّي تی فيه عَنْهَ إ9 على ما وصَفْتُ وَالّْيّ فيا سوَى َلك ابت إلا َة ويس من هذه 
الأحَادِيث شىء مُحتَلِفُ (قَالَ المُرَنيُ) قُلْتْ آنا هَذَا جلاف فَوْلِهِ يمَنْ يي ركعي الفجر 
حَتى صلی الظهر الور تی صلی الصّبْحَ انه لا يُجِدُ وَالَِّي قَبْلَ هَذَا اوی عله راكب 
عدي بأَصْلِه» . 
قال الماوردي : وهذا كما قال . ) 
ثبت عن رسول الله كَل أنه نهى عن الصلاة في خمسة أوقات» منها: وقتان نهى عن 


فف كتاب الصلاة/ باب الأوقات التي يكره فيها صلاة التطوع . . إلخ 





الصلاة فيهما لأجل فعل الصلاة لا للوقت. وثلاثة أوقات نهى عن الصلاة فيها لأجل الوقت 
لا لفعل الصلاة . 

فأما الوقتان اللذان نهى عن الصلاة فيهما لأجل فعل الصلاة لا للوقت. فهما بعد فعل 
صلاة العصر. وبعد فعل صلاة الصبح . وذلك أن ا ا ال ا 
بع ع رين ار 
دکره عن عن أبي هريرة اذل أل که تی شن آلا بغ العضر حل و عر ب الشّمْسٌ00. 


ميد ا مي الوح E‏ 
قال: : «لا صلاة بد العَضّرٍ حتى تغرْبٌ الشِمْسٌ ولا صَلاة بعد الصّبْح حتى تطلع 
الْشْمْسٌ)2©9. 

ا ل الوقت: أن رجلين لو 
صلى أحدهما العصرء ولم يصل الآخر أنه يجوز لمن لم يصل أن يتنفل» ولا يجوز لمن 

صلى أن يتنفل فَعَلِمَ أن النهي للفعل لا للوقت؛ لأن الوقت موجود فيمن لم يصل العصر وهو 
غير ممنوع من التنفل . 


وأما الأوقات الشلاثة ئة التي نهى عن الصلاة فيها لأجل الوقت» فهي من حين تطلع 
الشمس إلى أن ترفع ولط وإذا استوت للزوال إلى أن تزول» وإذا دنت إلى الغروب إلى 
أن تغرب . 

والدلالة على ذلك رواية الشافعي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء 0 
الصَناببحي9) أن رسول الله ميو قال : إن الشمس تطلعُ وَمَعَهَا رن الشْيْطانٍ فإذا ارسیت 
فارقهاء َإِذا انوت فارقهاء فإذا دنت لِلْغْرُوبٍ قارنهاء فإذا غت فر نھی 1 
الله اة عن آلصلاةٍ a‏ الأؤقات (). 





(۱) أخرجه الشافعي في المسند )١50( )05/١(‏ وأخرجه البخاري (0۸۸) . 

؟) أخرجه البخاري 51/7 في مواقيت الصلاة (208) ومسلم 077/١‏ في صلاة ة المسافسرين 
.(ATV/ A۸)‏ 

(۳) الفقيه أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة المرادي ثم الصنابحي نزيل دمشق قدم المدينة بعد وفاة 
النبي يي بليال, وصلى خلف الصديق وحدث عنه وعن معاذ وبلال وعبادة وشدّاد بن أوس وطائفة وعنه ‏ 
مرشد اليزني وعدي بن عدي وعطاء بن يسار ومكحول وأبو عبد الرحمن الحُبُلى وعدة وروى عنه 
ربيعة بن يزيد فسماه عبد الله قال ابن معين بقي إلى زمن عبد الملك وكان يجلس معه على السرير انظر 
سير أعلام النبلاء 2/19 00). 

)٤(‏ أخرجه الشافعي في المسند )١15( 50/١‏ وابن خزيمة 1774 والبيهقي (151/5) والبغوي في شرح 
السنة )۳۲١/۳(‏ وابن عبد البر في الاستذكار )١۳١/١(‏ ومالك في الموطأ .)۲٠۹(‏ | 


يرقف 





كتاب الصلاة/ باب الأوقات التي يكره فيها صلاة التطوع . : إلخ 


وروى عامر بن عقبة الجهني أنه قال : تھی رَسُولُ الل كي عن آلصّللاة و في ثلا وْقَاتِ 
وان نَذْفِنَ فيهن موتاناء جين تَطلعُ اسمس بازغة تی ترتع » وحين تقوم الظهيرة e‏ 
تزول» وَحِينَ تَضَيتُ الشمْسٌ لِلْعْرُوبٍحَتى تَغْرْبَ ٠١‏ 

قال أبو عبيد قوله : حين تَضَيْفُ مالت للمغيب» وقد سمي 520 لأنه مال 
إليك ونزل عليك . ا 

فإن قيل : فما معنى نهي النبي ية عن الصلاة في هذه الأوقات قيل: فيه تأويلان : 

أحدهما : أن نهيه عن الصلاة بعد الصبح ليكون أقوى لهم على صلاة الضحى وبعد 
العصر ليكون أقوى لهم على صلاة الليل» وعند نصف النهار لأجل القائلة والاستراحة . 

والتأويل الثاني : أنه ية نهى عن الصلاة فيها؛ لأنه عليه السلام كان يجلس فيها 
لمعالم دينهم وتلاوة الوتحي عليهم فكانوا ينقطعون عن ذلك بالصلاة ا ا 
الظهيرة لقوله م يله : «قيلوا فان الشْيّاطِينَ لا تقيل»9 . 

والتأويل الثالث: ! إن المعنى فيه ما صرح به الني إل من مقارنة الشيطان للشمس في 
هذه الأوقات . ا 

فأما قوله كل وَمَعَهَا قَرْنْ الشيْطَانِ ففيه تأويلان : 

أحدهما: قرن الشيطان من الأنس الذين يعبدون الشمس في هذه الأوقات 
كالمجوس » وغيرهم . ۰ 

والثاني : افو ان خر ر عا وا 
هذه الأوقات . 

والثالث: أن الشيطان يستقبل الشمس في هذه الأوقات فيبرز ببروزها وعند قيامها. 
ا SS SE‏ والقرن : عبارة عن 
الارتفاع . 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من النهي عن الصلاة د فالمراد 
بالنهي بعض البلدان دون بعض» وبعض الأيام دون بعض . وبعض الصلوات دون بعض»› 
فأما تخصيص بعض البلدان فمكة مخصوضة من سائر البلدان بجواز الصلاة فيها في سائر 
الأوقات ا 
)١(‏ أخرجه مسلم -578/١‏ 074 في صلاة المسافرين وقصرها (۸۳۱/۲۹۳). 
0( أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصفهان )١40/١(‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع ١١١/١‏ 

باب القيلولة وقال الهيثمي فيه كثير بن مروان وهو كذاب وذكر الشيخ ناصر في الصحيحة .)١5259(‏ 

الحاوي في الفقه/ ج؟/ مم4 


V٤‏ كتاب الصلاة/ باب الأوقات التي يكره فيها صلاة التطوع . . إلخ 


والدلالة على تخصيصها من النهي رواية أبى ذر الغفاري : أنه قال : من عرفني فقد 
عرفني ١‏ ومن الم بر فاا جتنت دحت وسول الله کی عن الد في الأوقات التي 
نهى عن الصلاة فيها إلا بمكة . 


وروی جير بن مُطعَمٍ عن النبي ا أنه قال : يا ني َد ماف مَنْ ولي هكم من امور 


2 


الناس, شيعا قلا يَمنَعَنّ أحدا طاق بهذا اليك وصلن ايه سَاعَةٍ ضَاءَ مِنْ ليل أو نهار 0 
فإذا ثبت تخصيص مكة فقد اختلف أصحابنا في تخصيصها على وجهين : 
أحدهما: وهو قول أبي بكر القفال: إنها مخصوصة بركعتي الطواف. وجواز فعلها في 
جميع الأوقات دون سائر النوافل . 
والوجه الثاني: وهو أصح. وبه قال أبو إسحاق المروزي» وجمهور أصحابنا إنها 
مخصوصة بجواز فعل النوافل كلها في الأوقات المنهى عنها لعموم التخصيص» وعلى هذين 
الوجهين اختلفوا في تنفل الرجل في E‏ الحرم فأحد الوجهين. وهو قول أبي 
بكر القفال لا يجوز. 
والثاني : هوقول أبي إسحاق يجوزء فإن قيل : فما المعنى في تخصيص مكة من سائر 
البلاد وتمييزها من غيرها . 
قبل حراسة الله سبحانه لها من أن يختطفها شيطان فقد روي عن البي ب أنه قال: 
«وكلَ الله عر وجل بأَطْرَافٍ الحرم سن الات الا سر مِنَّ الشيّاطين»”“. 
وا تجن بعض الأيام فيوم الجمعة عند قيام الظهيرة وانتصاف النهار مخصوص 
بجواز التنفل فيه دون باقي الأوقات الأربعة المنهى عنها لرواية سعيد بن 5 سعيد المقبري 
عن أبي هريرة أن رسول الله علا نھی عن آلصَّلاة نِصفَ النْهَارٍ إلا , يوم وه الح ولان 
اشتغاله بالصلاة يطرد عنه النوم المفضي إلى نقض الطهارة لصلاة الجمعة . 
فصل: وأما تخصيص بعض الصلاة بالنهي فهي صلاة نافلة ابتدأ بها المصلي من غير 
سبب» فأما ذوات الأسباب من الصلوات المفروضات, والمسنونات فيجوز فعلها في جميع 
هذه الأوقات كالفائتة» والوتر» وركعتى الفجرء وتحية المسجد. وصلاة الجمعةء والعيدين, 
والاستسقاء. ٤‏ 
)١(‏ أخرجه الشافعي في السنن ۷/١‏ في الصلاة (170) وأحمد في المسند ٤‏ / *۸ والدارمي )۷٠/۲(‏ في ٠‏ 
المناسك وأبو داود ٤٤4/۲‏ في المناسك )١1844(‏ والترمذي ١ ٠/۳‏ في الحج (878) وقال حسن 
صحيح والنسائي 0١‏ في المواقيت وابن ماجة ۳۹۸/۱ )١١514(‏ وابن حبان ۷۰/۳ )٠٥٤٥(‏ 
والحاكم في المستدرك .)٤٤۸/١(‏ 
(؟) بنحوه أخرجه ابن ماجة 986/١‏ (۲۹۵۷) . 
(۳) ضعيف أخحرجه أبو داود ١‏ في الصلاة باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال )٠١87(‏ والبيهقي 
(5755/5) والبغوي في شرح السنة (۳/ ۳۲۹) وانظر التلخيص (۱۸۹/۱). 





Vo 





كتاب الصلاة/ باب الأوقات التي يكره فيها صلاة التطوع . . إلخ 


وقال أبو حنيفة : الأوقات الشلاثة المنهي عن الصلاة فيها لأجل الوقت لا يجوز فيها 
صلاة فرض» ولا نفل إلا عصر يومه فأما صبح يومه فلا يجوز؛ لأنها تبطل بطلوع الشمس . 
وأما ا ¥ نهي 6 الصلاة لأجل 0 فلا يجوز فيهما عل النوافل 


الأربعة حديث ای قر ey‏ ا ار 


قال: ولأن كل وقت منع من نوافل عبادة منع من فرائضها قياساً على يوم الفطر. ويوم 
النحر لما لم يجز فيهما صوم التطوع لم يجز فيهما صوم الفرض . 

والدلالة على صحة ما ذكرناه رواية عمران بن الحصين عن النبي وَل أنه قال : «مَنْ نام 
عَنْ صَلاةَ ار نميه بصلا اذا ذَكْرَهَا قَذَّلِكَ وَقَتَهَاو وكان هذا على یوت في جمينع 
الأوقات. فإن قابلوا هذا الخبر بقوله يل : ولا صلاة بعد العصر حتى EET‏ اسن ولا 
صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس› وقالوا: خبركم عام في الأوقات. وخاص في 
الصلوات المفروضات» وخبرنا عام في الصلوات» خاص في الأوقات فتساوى الخبراد . 

قلنا: خبرناأولى؛ ؛ لأن عمومنا لم يدخله التخصيص» وعموم خبركم دخله 
التخصيص › لأنكم د تقولون إلا عصر يومه. والفرائض كلها في الأوقات المنهى عنها لأجل 
الفعل. ثم من الدلالة على صحة ما ذكرناه م ما روي عن فيس بن قَهْد قال: صَلْيْنَامَعَ 
را الله يه الصَبْحَ. ٠‏ مُا قرغا قُمْتَ وَصَلَيْتَ ركعَتيِ الصبح . فَقَالَ آلنبي يكله: «مَا 
هاتان الرَكْعََانِ يَا قَيْس؟ فَقَلْت: رکعتي الصبح فلم ينكرة)22 . 

وروت أم سلمة قالت: َل رَسُولُ الله ية بَعْدَ العَضر فصَلَّى ركعتيْنِ قلت ما هَانَانٍ 
الرَكعََانِ؟ فَقَالَ : : رَكْعنانِ كُنْتُ أصَلَهمَا بعد الظهْر فسني عَنْهُمَا الود مِنْ تيم فَنسِيتهُمَا 
وروى أبو هريرة أن النبي كَل قال: «إذًا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكَعَةَ مِنَ الصبحِ فط اهال ) 
يتم صلاته» . 

وهذا نص بطل به قول أبي حنيفة» ولأنها صلاة بابو كر سيان ارد 
المنهى عن الصلاة فيه . 


أصله عصر يومه . 


أحدهما: أنها محمولة على النوافل التى لا أسباب لها بدليل ما ذكرناه. 

)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند ٥۷/١‏ في الصلاة )١59(‏ وأحمد في المسند ٥‏ وأبو داود ٥۱/۲‏ في 
الصلاة )١771/(‏ والترمذي ۲۸٤/۲‏ في الصلاة (577) وابن ماجة "50/١‏ في إقامة الصلاة )١١55(‏ 
وابن خزيمة )١١/5( ١55/7‏ وابن حبان ۷٤/۳‏ في الصلاة )١5055(‏ والبيهقي ٤۸۳/١‏ 
والدارقطني(١/85”)‏ والحاكم ۲۷٤/۱‏ . . 


۲۷٦ 


كتاب الصلاة/ باب الأوقات التي يكره فيها صلاة التطوع . . إلخ 


والجواب الثاني : أنها محمولة على من قصد تأخيرها وإيقاعها في هذه الأوقات 
المنهى عنها بدليل ما روي عن ابن عمر أن رسول الله كك قال: : «لا تعْمِدُوا بالصلاة ةٍ طُلُوعَ 
الشمْس وَعْرُوبَهَا وأما فياسهم على يوم الفطر والنحر فمنتقض بشهر رمضان يجوز فيه صوم 
الفرض› ولا يجوز فيه صوم النفل. وينتقض أيضاً بعصر يومه على أن المعنى في يوم النحر 
ويوم الفطر أن العبادة لا تنعقد فيهما بحال» وقد تنعقد في هذه الأوقات بعض الصلوات 
إجماعا وهي عصر يومه وسائر الفرائض في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها لأجل الفصل 
فلم يصح اعتبار الأصل بالفرع» وأما اعتراض”'“ المزنى بالوتر وركعتي الفجر فسنشرح 
المذهب فيهما ونوضح الحجة عليه في اعتراضه عند ورود ذلك في بابه إن شاء اله. 





مسألة : قال الشافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : : ومن ذَكرَصَلاة وُي أحْحرَى مها نم قَضَى 
إن َر حارج آلصَلاة بدأ بها إن حاف فوت وَفْتٍ التي صرت بأ بام قضَى . (قال 
المُرني) قال أضحابنا يول اساي التطوعٌ وَجْهَانِ. ا : صَلاة جَمَاعَةٍ مُوْكَدَةٍ لا أجيرٌ 
ae‏ ا صَلاة العِيدَيْن وَكُسُوفُ الشمْس, وَالقَمَرِ وَالاسْتِسْقَء وَصَلاة مُنمَرِدٍ 

صَلاة بَعَضِها اود ِن بَْضٍ, كد َلك الور يشي أن يكُونَ صل جد لم رمتا الفَخر 
تن ترد اق تما انوا حال من قزق" جَميح النوافِل وَقَالُوا إن فاته الور ختى تقَام 
الصبح لَمْ يَقَّض إن نة رتا الجر حتى نام طهر لم يض ولا ارحص لِمْسْلِم في 
ترك وَاحِدَةٍ نهم وَإِنْ لم أوجِبهُمَا (وَقَالَ) إن فاته لوتر لَمْ يَقضٍ ون فاته رکعتا 
تام صلاة لر َم يَقْضٍِ ًالوا اما صا فَرِيضَةٍ جار امور ها مؤكدَةٍ ون لم تَكُنْ 
فضا أو كان بصَلَيها فلا فيصل في الأوْقاتٍ التي َه تھی رَس ول الل كل بالدَلآلةٍ عَنْ 
رصول, الله كلا في قَوَلِهِ: من يي صَلاة اوتام نها فيصلا ذا كرا واه عله السام 
رای قَيْسا يصَلّي بعد اصح قَقَالَ: دما اتان الركعتان»؟ فقَالَ: رعا الفجر فلم ينره هُ وبانه 
صَلَى ركعتين بعد العَصر فَسَالهُ عنما أم سلَمَة فقَالَ: ما قتان كنت أصَلمِهِمَا فشني 
عنهما الوفد» وَتَبَبَ عَنْهُ كله أنه قال وخ لاان إلى الله ؛ مها وان قَل» حب فَضْلَ 
الذوام (قَالَ المُرني) مال لَهُمْ دا سيم في القَضَاءِ : يْنَ التطوع ِي ليس بأؤكد وَين 
الفرْض لِدَوًا م التطوع الذي ليس بود فلم أ قضاء م الور الي هواود تم ركعي 
الجر لين تيان في التاكيد د الَينِ هنا أوْكَدُ؟ فتَقُضُونَ ال اسن ساركة رلا و 
هُوَأَوْكرُ؟ َهَذَا مِنّ القول. غير مشکل, وبالله التوفيق وَمِنٍ الاجم قَوْلُ رَسُولٍ الله كله 
في قَضَاءٍ التطوع : «مَنْ يي صَلاة أو ام عَلَْا يلها ذا ذََرَهَاء مذ حَالفكُمْ ما احج 





)١(‏ في ج إعتبار. 


كتاب الصلاة/ باب ا التي 7 فيها صلاة م ا يفف 


ی کے کے ےا ے۱ 


يفي على فت ما قا أن لهي دقتني ريشت کا نض یتام علو 
الجر وتم تقون فضي مالم صل اله ودا تاد كان يي أن ذو لوا إن صلی 
«صللاة ؤم اليل مق منتى ذا بي أذ ل ر َه قريب من القت وأ ك 
تَقَولُونهُ في ذَلِكَ إِِطَالُ ما اعتَللتُمْ به». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . | 

وقد مضت هذه المسألة. وذكرنا اختلااف الفقهاء فيها. وأن مذهينا أن تريب الفوائت 
من الصلوات غير واجب في القضاء. وأن من ذكر صلاة فائتة وهو في فرض وقته فجائز أن 
التوفيق . 


باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 


ا 2 3 1 2 2ع 7 ً۶ رګ o‏ مدن َه 559 گم ر ب 

قال الشافعي رصي الله عنه : «الفرض خمس في اليوم والليلة لقوله عله للاعرابي 
علد FEN GE E SM ra Oa o‏ 
e mS‏ 
الشافعي أنها سنة» ويةاقال ا كافة ‏ 

وقال أبو حنيفة : الوتر واجب . 

قال ابن المنذر» ولم يذهب إلى هذا غير أبي حنيفة . 

وامتدل من نصر كولة برواية خارجة بن حذافة أن النبي كل قال: ١إِن‏ الله سِبْحَانَةُ 
أمْرَكُمْ بِصَادةٍ جي خير كم يِن حمر لتقم وهي الوتر جَعَلَّهَا بين العِشَاءٍ والجره. 

وبرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ية قال : إن الله عر وجل زَادَكمُ 
صلاة هي خير لَكُمْ مِنْ حمر انعم ألا وهي الور حَافِظوا ليها . ٠‏ 

قالوا: وفيه دليلان : 

أحدهما: إخبياره 5 أن الزيادة من - 8 a‏ 


2 أن ب دة تضاف إلى شيء محصور, والنوافل غير محصورة فدل أنها مضافة 


anl TE (1)‏ 
كعب بن لوؤي أمه فاطمة بنت عمرو بن بحيرة العدوية وكان أحد الفرسان قيل كان يعد بألف فارس وهو 
من مسلمة الفتح وأمد به عمر عمرو بن العاص فشهد معه فتح مصر واختط بها وكان على شرطة عمرو 
ابن العاص فيقال إن عمرو بن العاص استخلفه على الصلاة ليلة قتل على بن أبي طالب فقتله الخارجي 
الذي انتدب لقتل عمرو بن العاص وقال أردت عمراً وأراد الله خارجة له حديث واد ف الور وروی 
المصريون من طريق عبد الرحمن بن جبير قال رأيت SKS‏ صاحب رسول الله َة توضاً 
ويح على ا a O‏ نرق عند عبر E e‏ 

(۲) أخرجه أبوداود ١18/57‏ في الصلاة )١514(‏ والترمذي ۳٠٤١/۲١‏ في أبواب الصلاة (405) والدارقطني 
)۳١ ۲(‏ والحاكم )"١57/١(‏ والبيهقي (559/5). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند )۲٠۸/۲(‏ والدولابي في الكنى 2/١‏ والطيراني في الكير ۳۱۲/۲ وعبد 
الرزاق في المصنف (1587) وابن ن أبي شيبة (۲۹۷/۲) وأبو نعيم في الحلية (570/9). . 


كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان ۲۷۹ 


وبرواية عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي بي قال: «الوتر حى فمن لم وتر فليس 


ه تر of” o‏ © فى اه 


مناء نل وتر فلس عن تن لم ور ا 
قالوا : فنفى تارك ع ا ل ل ل 
وروا عي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي اا قال ٠‏ ١إِن‏ الله ودر الود 
َاَوتِرُوا يا أَهْلَ القَرْآنْ)29) . 
وها آم 
وبرواية أبي أيوب أن النبي كل قال: «الوتر حَقٌ على كل مُسلم » ولفظه على لفضه 
وجو 
وبرواية في بعص الأخحبار: «الوتر حق واجبٰ على كل مسلم » ولأنها صلاة وتر فو حب 
أن تكون واجبة كالمغرب . 
والدلالة على أن الوتر سنة قوله تعالى : 9حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَآلصَّلاةٍ الوسطى» 
[البقرة : e‏ و TS‏ لكانت اء ھک أن ES‏ 
طلحة بن عبيد الله رضي اغ وا ا إلى Fr‏ نا السام قال: خمس 
صَلَوَاتِ في اليوم. والللَة» قال : فهل عَلَيَّ غَيْرهَا؟ قال: ل إلا أن تطوع فقال: اللو أ 
عَلَيْهَا ولا افص منهاء فَقَالَ ع عد ملح إن صَدَقَ)20© فكان في هذا الخبر ثلاثة أ 
أحدها: أنه سأله عن الفرض الذي عليه فقال يا : وخمسٌ في اليوم وَاللْيلّةو 5 
والثاني : قوله : : «هل عَلَيّ غَيرَهَاء . فقال 5 : «لا) فنفى عنه وجوب غيرهاء ثم أكد 
النفي بقوله ميد : : د ن تطوع) . ) 
والثالث: قول الأعرابي «والله لا أزيد عليهاء ولا د فقال النبي عََيِهٌ : «أفلح 
إن صدق). فلو كان الوتر واجباً لم يكن بتركه مفلحاً. 
)1( أخرجه أحمد في المسند (ه//اه") وأبوداود (450/1) )١414(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
۲ والحاكم )7١0/١(‏ والبيهقي 7 . 
(۲) أخرجه أحمد في المسند ١٠١١/١‏ وأبوداود ٠۲۷/۲‏ في الصلاة )١515(‏ والترمذي )٠٥۳١( ۳۱١/۲‏ 
| والنسائي ۲۲۸/۳ واد بن ماجة .)١1١59(‏ ) 
2 أحمد في المسند 65 وأبو داود ۱۳۲/۲ )١57(‏ والنسائي ۸/۳ وابن ماجة ۳۷۹/۱ (۱۱۹۰) 
والدارقطني يا والحاكم 7/١‏ 1 
ا E‏ وغيره قال : هلك في ا 0 العياس . . 500 00 
)0١‏ أخخرجه البخاري ٠١5/1١‏ في الإيمان (55) ومسلم .)١١/8( )5* /١(‏ 








م" كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 





وروی عبد الله بن مسيعود أن النبي كك قال : «إن الله تعَالَى وتْريُحِبُ الور فَأوْتَرُوا ا 
اهل الَْرَنِء فَقَامَ أغرابيٌ فقال هَل تب عَلَيَّ يَا رَسُولَ آللّه؟ فَمَالَ: إنها ليست لَك وَل 
لقَوْيِكَ» فلو كان الوتر واجباً لعم وجوبه جميع الناس كالصلوات الخمس. 

وروى عبد الله بن محيريز أن المُخدجي سمع رجلا بالشام يدعى بأبي محمد يقول إن 
الوتر واجب قال المخدجي : فوجدت عبادة بن الصامت فقلت: إن أبا محمد الأنصاري(© 
يزعم أن الور واجب فقال: : كذب أبو محمد سمعت رسول الله يل يقول: «خمس کتبهن 
الل علَى عاد فمن أنى بهن ولم يُضَيّعْ مهن شيعا اسْيَفَافا بهن كانت لَه عَلَى الل عر 
وَجَلَ عَهَدُ أن بذجل الج وَمَنْ لَمْ يَأتِ پهن لَمْ ين لَه عَلَى الله عر وَج عَهُدٌ إن شَاءَ 
به َإِنَ شاءَ عَمَر له" وروى الزهري عن أنس بن مالك حديث المعراج قال لما عرج 
البي يق رض عَلَى امه مسون صله قال له مُوسَى عَله السام سل رَبك افيف 
امك قال: فترددت ب بين يدي الله عر وجل حتى رَدّهًا إلى خمس وسمعت مُتادِياً يُنَادِي إلا 
آي هذ مََيْتُ فريضتي وَحَقَْتُ عَنْ بَاِي وَجَعَلْتٌ لَه ڀل حَسة اال :ما يبدل القولٌ 
لدي وما ئا پظلام يد4" [ف: ۹[ ۱ 

وروى عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله وك قال : وكتت على الور ول يكب 
يكم » وَكتِبتْ عَلَيّ الاضَجِيَةُ ولم بعكم ولانها صلاة لم يسن لها الأذان فوجب 
أن لا تكون واجبة على الكافة ابتداءً بأصل الشرع قياسا على سائر النوافل» ولأن الصلوات 
صراك فرص جواعل» ولمسا كاد ف جسن ای و و د وكوك في جي اال ور 
كالفرائض 

ا : أنه أحد نوعي الصلاة ة فوجب أن يكون في جنسه وتر كالفرائض» 
ولأفاصلاة ا آن کون تنا له او جب أن تكون نفلا قياساً على الركعتين بعد 
الظهرء ولأنها صلاة لا يكفر جاحدها ولا يفسق تاركهاء ولا يقل من توانى عنها فكانت 
بالنوافل أشبه لاشتراكهما فيما ذكرنا. ) 

فأما الاحتجاج عن جوابهم بقوله ية : «إن الله تعَالَى امَركمْ» فهو فهو أن يقال لا حجة لهم 
فيه؛ لأن الله عز وجل أمرنا بصلاة ة النفل كما أمرنا بالواجب . 





)١(‏ أبو محمد الأنصاري اسمه مسعود الكوفي صحابي شهد بدرا ومات في خلافة عمر انظر الخلاصة 
517/5). 

(۲) أخرجه أبو داود ٠ /١‏ في الصلاة )١57١(‏ والنسائي 5٠/١‏ والطحاوي في المشكل ۲۲۳/٤‏ وعبد 
الرزاق (40170) والبيهقي 51/١‏ وأحمد ه16" . 

(۳) اخرجه البخاري ١//ا1ه‏ في الصلاة(۹٤۳)‏ (217175 .)۳٤۳۲‏ 

)۱۸-١۱۷/۲( والدارقطني (۲۱/۲) وانظر التلخيص‎ )"١ 50( ضعيف أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 
. ۲٠/۲ والبيهقي‎ ۳٠٠/١ والحاكم‎ 


لاسلس س س 


كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 54١‏ 





أما قوله اة : درَادَكُم) فهو دليلناء لأنه زاد لنا لا عليناء وقولهم الزيادة لا تكون إلا 
على محصور فيقال لهم النوافل ضربان : مؤكدة» وغير مؤكدة, فالمؤكدة محصورة القدرء 
كركعتي الفجر. والنوافل الموظفات قبل الصلوات وبعدها على أن من أصلهم أنها غير مزيدة 
على شيء, لأنها ليست عندهم فرضاً تزاد على الوظائف, ولا نفلا تزاد على النوافل فسقط 
من حيث أوردوه. ْ 

وأما حديث ابن بريدة وقوله يل #بومن لم بر فلس م فمتروك الظاهر بإجماع ؛ لأن 
تارك الوت ر لا يكون كائرا ازجا عن الطلة قاجا وإياهم إلى تأويل يحمل عليه ظاهر 
الحديث» ونحن أقدر على تأويله منهم. فنقول : معناه من لم يوتر معتقدا أنهاغيرسنة» ‏ 
فليس منا على أن هذه اللفظة قد تستعمل في ترك المندوب إليه قال النني يَكه: «مَنْ لم 
يرحم را ووو را فل واا ووفر ارتو إليه وليس بواجب . 

وأما حديث علي رضي الله عنه ففيه جوابان : 

أحدهما: أن قوله كله : «إِن الله ول و الوترً فلا يدل على وجوبه. وإنما 
يدل على فعله واستحبابه . 

والثاني: أن في تخصيص أهل القرآن به. ظ 

وقوله ية للأعرابي 1 «إِنْهًا لَيِسَت لَك ولا إقويك» دليل على كونه سنة وندبا. 

وأما حديث أبي ابوب فقد روينا عنه في الخبر أنه يك قال : «الوترٌ حى مَسَنُونَ عَلَى كل 
مَسْلِم » فسقط الاستدلال به. 

وأما قياسهم على المغرب. فالمعنى فيه: أنها صلاة سن لها أذان وأقامة» ثم يقال 
لأبي حنيفة : ما تعم البلوى به لا يثبت على أصلك بالقياس» ولا بخبر الواحد وليس معك 
فيه تواتر فلم أثبت وجوبهء وفيه مخالفة أصلك فإن ذكر جوابا كان توقيفا واعتذارا تفصحه 
اتير - والله أعلم -. 

مسألة: قال الشافعيُ رضي الله عَنْهُ : «وصلاة التطوحٌ ضبان اخدهما: صلا 
جَمَاعَةٍ مُؤكدَةٍ لآ أجيرُ تَرَكَها لِمَنْ قَدَرَ عَليْهَاك وَهِيَ صلا الِيدَيْن» وَكْسُوفٍ الشّمْسٍ 
وَالْقَمَرِِ والاسْتِسَقَاِ وَصَلاة منْفردَة بض وْكَدُ مِنْ بَعْض » فَأوْكَدُ ذَلِك. الوثر ويشّبه أن 
یکول صلاة التهجدء م رَكْعَنَا الفجرء ولا رخص لِمُسْلِم في تك وَاحِدَةٍ مِنهمَاء وَإِنَ لم 


ال REE TER‏ خالاً مِنْ ترك جَمِيمَ النوافل». 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في كامله (۲۰۹۸/7) وأخ رجه أبو داود ۲ في الأدب (51547) وأحمد فى 
المسند ۲۲۲/۲ والحاكم ٤‏ /۱۷۸ والبخاري فى الأدب المفرد (707). . 


YAY 





كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 


قال الماوردي : وهذا صحيح والصلاة على ضربين : 
فرض 
وتطوع 
فالفرض کب ی .ابوه راا مح حجان نقد كن ل ل 
فسق فأما التطوع فضربان : ظ 
أحدهما: ما سن فعله في جماعة» وهو خمس صلوات العيدان» والخسوفانء 
والاستسقاء . 
والضرب الثاني: ما سن فعله مفرداً. وهو الوتر» وركعتا الفجرء وصكدة الفح 
والسنن الموظفات مع الصلوات المفروضات على ما سنذكره . ظ 
فأما ما سن في جماعة فهو آكد. وأفضل مما سن منفرداً لثلاثة معان : 
أحدها: أنها أشبه بالفرائض, لاشتراكهما في الجماعة . 
والثاني : أنه لما كانت الفرائض ضربين» ضرب فرض في جماعةء وهو الجمعة, 
وضرب لم يفرض في جماعة. ٠‏ 
ا ا 
ضرب في جماعة . 
وضرب لم يسن في جماعة» ثم وجدنا ما سن في جماعة من المفروض أوكد 
وأفضل » ووجب أن يكون ما سن في الجماعة من المسنون أوكد وأفضل . 
والثالث : أنه لما كانت الى نين الج أداؤها جماعة أفضل من أدائها فرادى 
وجب أن تكون النوافل التي سن لها الجماعة أفضل من النوافل التي لم تسن في جماعة . 
فإذا تقرر أن المسنون في جماعة أفضل وآكد ففيها لأصحابنا وجهان : 
أحدهما: أنها فرض على الكفاية لقوة سببهاء وظهور شرائع الإسلام بهاء فعلى هذا 
الوجه يستوي حكم جميعها في الفضل وليس بعضها أوكد من بعض . 
والوجه الثاني : وهو مذهب الشافعي : أنها سنة مؤكدة ؛ لقول النبي ب : هلا إلا أن تَطوْعَ» 
فجعل ما سوى الخمس تطوعاً > فعلى هذا المذهب وهو الصحيح فيها وجهان : 
أحدهما : أن جميعها في الفضل سواء» وليس بعضها أوكد من بعض لاستواء أمره وك 
وفعله لها وحمله عليها. 
. والوجه الثاني: وهو أظهر أن بعضها أوكد من بعض؛ لأنه لما كان ما سن فعله مفرداً 
بعضه أوكد من بعض وجب أن يكون ما سَّنَّ في الجماعة بعضه أوكد من بعض» فعلى هذا 
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أوكد ذلك صلاة العيدين ؛ لأن لها وقتاً راتباً في السنة معيناً في اليوم فشابهت الفرائفض» ثم 
ل لل ثم خسوف القمر لورود القرآن بهماء ثم يلي ذلك 


صلاة الاستسمقاء . 
فصل: فأما النوافل التى سن فعلها منفرداًء فأوكدها صلاتان الوترء وركعتا الفجرء 
وفي أوكدهما قولان : ) 


أحدهما: وهو قوله في القديم ركعتا الفجر أوكد من الوتر. 

والثاني : : هو قوله في المكديذ الوتر أوكد من ركعتي الفجر. 

ووجه قوله في القديم أن ركعتي الفجر أوكد؛ 12000 الله ا أنه قال: 
«رَكعَنًا الجر حير مِنَ الدَّنْيَا وما فِيِهَا»2'7 فكان ظاهراً يقتضي تفضيلها على جميع الصلوات, 
لکن قام الدليل على أن الفرائض أفضل . 

وروي عن رسول الله يل انه حت عَلَيها وَامَرَ بفِعْلِهًا. 

وقال يك : دلا تتركوهًا ولو دَهَمْتَمُ الخيل». 

وروي عن النبي وَل أنه جينَ نَم عَنِ السلا ة حى طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشمْسٌ بِالْوَاِي خرَّجَ 
منة فَابنَدَا برک الفَجَرٍ وَقَدَّمَهَاعَلى صَلاةٍ امرض . فدل على تأكيدهاء ولأن 
رسول الله ية قد أوتر على راحلته ولم يصل ركعتي الفجر إلا على الأرض. وجعلها في حيز 
الفرض فدل على تفضيلها؛ ولأنها صلاة محصورة بالعدد لا يزاد عليها ولا ينقص منها فوجب 
أن تكون أوكد من الوتر التي ليس لها عدد محصور» وكانت أوكد من النوافل التي لها عدد 
محصورء ولأن ركعتي الفجر تتبع الصبح » والوتر يتبع العشاء. والصبح أوكد من العشاء لآنها 
صلاة الوسطى عند الشافعي فوجب أن يكون متبوعها أوكد من متبوع العشاء. 

ووجه قوله فى الجديد : أن الوتر أوكد ما استدل به أبو حنيفة على وجوبها من الأخبار 
المقدمة في صدر الباب» ولأن الوتر مشروعة بقول النبي كل وركعتا الفجر مأخوذة من 
فعله 3 وقوله 356 ان نجل" ٤‏ ولأن الوتر مختلف في وجوبها وركعتي a‏ 


.)710/95( في صلاة المسافرين‎ ٠ ١/١ أخرجه مسلم‎ )١( 
اختلفت أقوال الأصوليين في : القول. أيهما أقوى دلالة؟‎ 6 
أحدها يقول: القول أدل من الفعل.‎ 
الثاني يقول: الفعل أدل من القول.‎ . 
0 | الثالث يقول : بالتفصيل فيهما.‎ 
3 N وحجج الرأي الأولالحجة الأولى : وله عبيذة )لمكن أن يطل الجر ايان‎ 
والتعبير به عن كل ما يجول في النفس, سواء كان نصا في المطلوب, أو ظاهرا فيه بما للألفاظ من‎ 
. تركيبات تدل على المراد: عاماًء أو خاصاً. بدرجته التي يستدل منها على الحكم‎ 


YA“ 
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على أنها غير واجبة فاقتضى أن يكون ما اختلف فى وجوبه أوكد فمن قال بالقول الأول 





أما الفعل : فلا يقع لعل سور راعلا ولا يتعداها بنفسه. و تم درجة الحكم منه. ولا 


'قدر انسحابه على غير الفاعل. ولا غير الحالة التي وقع عليه . 


الثانية : أن الفول يمكن أن يدل به على أنه بيان للمجمل» بخلاف الفعل فإنه لا يدل بنفسه على ذلك 
فلا يعلم ذلم ذلك إلا) بدليل خارجي غير فعل : إما بالقول وإما بالعمل. ا 
من قصذه. كما حكاه الأسنوي نقلا عن صاحب المحصول. 

الثالثة : إن القول والفعل لا يقوم كل منهما مقام الآخر في البيان إلا في لیوات بخلاف القول» 
فإنه يدل على المحسوس وغيره. 00 

الرابعة : إن الفعلء قد يلازمه أوصاف. وكلها أو بعضها غير مراد به البيان. وبالاستقراء والتتبع يعرف 
ذلك. 

وهذه الاحتمالات لا يمكن رفعها إلا بالنص عليها: سواء كان ذلك بتكرار الفعل» على أن يكون خالياً 
من تلك الأوصاف ؛ أو النص بالقول على ذلك. أو بقرينة أخرى من القرائن الى ترك اعبات حدما 

كأن يقف النبي ية بعرفة في مكان مخصوص. فحتى لا يظن خصوصية المكان. قال: ووققت هنا 
وعرفة كلها موقف» وقال في النحر بمنىّ مثل ذلك : «نخرت هناء ومنى كلها منحر وفي بعض الروايات 


«وكل فجاج مكة طريق ومنحر. . 

أما القول : فيمكن تخليته مما ذكرء لأنه يمكن معرفة المراد بدرجته التي يستدل منها على الحكم . 
وحجج الرأي الثاني : 

الحجة الأولى : أن الأفعال أدل - على معرفة التفاصيل ل اتن بالقول. فإنه 
ليس الخبرأكالمعاينة . ْ 


ولهذا كان الاتيان بأفعال الصلاة الع > أدل على مرها من الاخبار عنها. . 
الحجة الثانية : إن البيان بالفعل أقوى عند النفس وأثبت | 
ولذلك نری أن الصنائع تنضبط بمشاهدة الأفعال دون ٠‏ الأقوال المجردة كك التجارة. والصياغة. 


ومن السئة: ما روى البراء بن غارب أن الد اة أمرأ اتات بفسخ الحج إلى العمرة. فردوا عليه 


القول» فغضب. ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان, فقالت من أغضبك. أغضبه الله؟ فقال: وما 
لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع . 
قال عطاء : حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهماء إنه حج مع رسول الله يو عام ساق 
الهدى معه. وقد ال ا أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت. وبين 
الصفا والمروة» وقصروا وأقيموا حلالاأء حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج» واجعلوا لني قدمتم 
بها متعة . قالوا: كيف نجعلها نع وقد سمي الجج؟ ال : افعلوا ما آمركم بهء فإني لولا أني سقت 
الهدي٠‏ لفعلت مثل الذي أ ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدى محله. ففعلوا. 
فقول النبي كك لهم« فإني لولا أني سقت الهدى, لفعلت مثل الذي أمرتكم به ثم علل تركه للفعل 
بقوله RE‏ ل SS‏ ل Ss EE‏ 
فكانت النتيجة : «ففعلوا» . 
الحجة الثالثة: أن القول يؤكد بالفعل. إذا عرف أن المتقدم هو القول. والتأكيد أقوى من المؤكّد . على 
اختلاف فيه. 
الحجة الرابعة : أن القول محتمل للمجاز والنقل. بخلاف الفعل . 

حُججّ المفضّل : 


YAe 
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انفصل عن الاستدلال بأن الوتر مشروعة بقوله ية وركعتي ار ل فإن قال: 


٠‏ يقول الامام الشاطبي » مشيراً إلى الغاية في البيان : «إذا حصل البيان بالقول. والفعل المطابق للقول. 
فهو الغاية فى البيان . 

ثم يقول: «فإن حصل بأحدهماء فهو بيان أيضاًء إلا أن كل واحد منهما على انفراده قاص رعس 

غاية البيان من وجه. بالغ أقصى اياك من وج آخر) . ْ 

ثم يشرح ذلك قائلا: 

. فالفعل بالغ من جهة بيان الكيفيات المعينة المخصوصة. التي لا يبلغها البيان القولي‎ ١ 

ولذلك : بين عليه الصلاة والسلام الصلاة بفعله لأمته. كما فعل به جبريل حين صلى به؛ كما بين 

الحج ؛ والطهارة كذلك . 

فإنه إذا عرض نص الطهارة ذ کی اران غل .ضبن بها تل اقل من ورل ا ر كان اهرك ما 
من الفعل فوق المدرك بالعقل من النص لا محاتلة «ولو تركنا والنص»› لما حصل لنا منه كل ذلك بل 

أمر أقل منه . وهكذا تجد الفعل مع القول أنه | 

فإن القول مهما كان مستطيلا في البيان. لا يفي ببيان الهيئات الجزئية. والكيفيات المخصوصة التي 

تظهر من الفعل بتحذيد المحل الذي لا يفي فيه القول وفاء الفعل في ضبط كيفياته ضبطاً لا يدع نقصاً 

ولا زيادة وذلك في الأفعال ال لمركبة من أركان وشروط ومستحسنات وتلحقها مبطلات وعوارض غير 

مستحسنة» ولم يجر بها عادة بين الناس تحددها تخا افا [ 

وذلك : كالصلاة. والحج . فمجرد ال بحيث إذا ار a‏ 

زيادة عن المطلوب. ولا نقص عنه . 

فكل الصلاة والحج معتاد. ومجرد هدا لا يكفي القول فيه لضبط تفاصيل كيفياته. للتفاوت بين 

الضتلوات: الى عدوا وك وير ور وور وق وة فالفعل أبلغ من هذا الوجه. 

ثم أخذ الامام الشاطبي يشرح الوجه الآخر للقول. الذي يجعله بالغا أقصى البيانء قائلا: 

وهو (أي الفعل) يقصر عن القول من جهة أخرى: وذلكاأن القول بيان للعموم والخصوص. فى 

الأحوال والأزمان والأشخاص. بخلاف الفعل؛ فإنه مقصور على فاعله. وعلى زمانه» وعلى 

ولیس له تَعَدٌ عن محله ألبته . 

فلو ركنا والفعل الذي فعله الني وك مثا لم يحصل لنا منه غير العلم بأنه فعله في هذا الوقت المعين. 

وعلى هذه الحالة المعينة . فيبقى علينا النظر : es‏ أو في 

هذه الحالة؟ أو يختص بهذا الزمان. أو هو عام جميع الأزمنة؟ أ كد أو يكون حكم أمته 

حكمه؟ 

ع اس صخري كم ددر لفل O‏ من أي نوع هو من الأحكام 

الشرعية؟ 

وجميع ذلك» وما كان مثله لا يتبين من نفس الفعل . 

و الايام الشاظى .مالم الثالك: الذى: يتتوى ف ليان من تحهنة القول ومن جه الفغا: 

قائلا : | 

«وإذا ثبت هذا لم يصح إطلاق القول e‏ نالياس 

فلا يقال: أيهما أبلغ في البيان؟ القول أ م الفعل؟ 

إلا يصدقان على محل واس إلا ف الع ابسيط اماد مله إن اتفق . فيقوم ا الآخر. 

وهنالك يقال: يهما أبلغ؟ أو أيهما أولى؟ كمسألة الغسل من التقاء الختاتين مثلاء فإنه يبين من جهة 

ل عند من جعل هذه المسألة من ذلك . 


۲۸٦ 
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فعل رسول الله ية عن أمر الله تعالى كما أن قوله بيه فاستويا على أنا قد روينا فيه قولاً فلم 
يكن لهذا الاستدلال وجه. وانفصل عن الترجيح بالاختلاف في وجوبهاء فإن قال: قد قامت 
الدلالة عندنا على أن الوتر غير واجبة فلم يصح الترجيح علينا بمذهب غيرنا. 

فصل: فإذا أوضح ما ذكرناه من توجه القولين» فصلاة الوتر على قوله الجديد أوكد من 
ركعتي الفجرء فأما قول الشافعي «ويشبه أن تكون صلاة التهجد» فلأصحابنا فيه تأويلان : 

أحدهما: أن صلاة التهجد هي الوتر نفسهاء وقد صرح به الشافعي في «الأم» وقال 
المزني في «جامعه الكبير» وأوكد ذلك الوترى ويشبه أن تكون هي صلاة التهجد . 

والتأويل الثاني : أن صلاة التهجد غير الوتر وهي صلاة يصليها الإنسان في الليل وردا 


وأصل التهجد في اللسان من الأضداد يقال: تهجدت إذا نمت قال لبيد : 

قَدذهَجدنافقَدطال السرّى وَفَدَرْنَا إِنْ خَنَاالدَهْرٌغَمَلَ0') 

ويقال: تهجدت إذا سهرت قال الله تعالى : ومن الل فَتَهَجَّدْ به نَافِلَكَ لَكَ»ي 
[الإسراء: 74] فالتهجد على هذا أن يصلي وقت يكون الناس فيه نياماً. فعلى هذا التأويل 
أجل خرن ساد اليج كاي تراه الجديد ارد من N‏ علي ومين 
) أحدهما: أن صلاة التهجد أوكد, لأن قيام الليل قد كان نائباً عن الفرائض فوجب أن 
يكون أوكد من ركعتي الفجر التي لم تنب عن فرض قط› وقول الشافعي «ويشبه أن تكون 
صلاة التهجد» معناه: ويشبه أن يكون الذي يتبع الوتر في التأكيد صلاة التهجد . 

والوجه الثاني : وعليه أصحابنا: أن ركعتي الفجر أوكد من صلاة التهجد لما تقدم . 

والدليل في تأكيدها على الوترء فأما ما عدا الوتر» وركعتي الفجر من النوافل 
الموظفات من الصلوات المفروضات› فقد حكى البويطي عن الشافعي أن النبي يه كان 
يصلي قبل الظهر ركعتين › وبعدها رکعتین › وركعتين قبل العصر. E‏ 
ظ اتدل الت وركعتين بعدها. 


فصل: القول في صلاة الضحى 


وأما صلاة الضحى فسنة مختارة قد فعلها رسول الله ية وداوم عليها واقتدى به السلف 
فيها وروي أن أقل ما كان يصليها أربع ركعات وأكثر ما كان يصليها ية ثماني ركعات وروي 


)1( البيت في اللسان العرب (55171/5) م (هجد). 
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ركعات وداوم عليها إلى أن مات اا( . 

ويختار أن يصليها ثمان ركعات اقتداء برسول الله مَل . 

ووقتها في الاختيار إذا مضى من النهار ربعه. 

7 و الما RE‏ ر ره Es‏ 0 ر ر 
وقد روي عن رسول الله َة انه كان يصلي بين المغرب وعِشاءٍ الآخرةٍ عشرين ركعة. 
ل ع ف ا لوي ا دهن ل ا 
ويقول: ((هذه صلاة ١ة‏ الاوايين فمن صلاها ا 0 00 من السلف 
والنوم . د والمداومة عليها أفضل»ٍ قال الله س 139 الضف ته عن 
الفحشاء هِ والمنكر4 [العنکبوت : ٥‏ ] وقال اة : «أفضل ا عند الله ماه ادي 
ون قَلّ» فيختار فضل الدوام فإن الله سبحانه معين . 
القول في قضاء الوتر وركعتي الفجر 

مسألة : قال الشّافِعٌِ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ فَانَهُ الور حتى يُصَلَيَ الصبح لَمْ يقض . 

> امع o‏ و م ol‏ مد اموي أه as‏ 8 ا ثم هم 
ىما ره 000 لاع ا r‏ ا MS‏ ريه # ا م 
لم يقضٍ لان با هريره قال إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . أما إذا د نسى الوتر وذكرها قبل طلوع الفجر فيصليها 
وتكون أداء لا قضاء. فأما إذا : قن ال و رها بعد طلوة الفجري أو نسي ركعتي الفجر ثم 
ا ا 0 E‏ ا 
EN‏ 

أحدهما: أن الشافعى قصد بذلك الرد على أبي حنيفة حيث أوجب قضاء الوتر بعد 
طلوع الشمس وإعادة الصبح وبني ذلك على أصلين له قد تقدم الكلام عليه فيهما وهما. 

الأول: إيجاب الوتر. 

والثاني: إيسجاب ترتيب الفوائت 

فقال الشافعي : «لا يقضي» يعني EE‏ ا ا 

فيقضى ولو بعد نوم» ويكون ذلك صلاة وتر» وركعتي فجر فهذا جواب . 


.)7175/8( في صلاة المسافرين‎ )541//١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)510/0( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )۲( 


AA 
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والجواب الثاني : وهو قريب من معنى الأول: أنه لم يُأمر بقضاء ذلك أمراً لازماً من 
أجل ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : «الوترٌ فيما بين العِشَاءِ والمَجر» . 

وما روي عن أبى هريرة أن النبى ميو قال : «إذا قِيمَتِ الصّلاةٌ فلا صَادَةَ إل المكتوية) 
فصرقه رجرب الها من أجل هذاء وأن يكون اشتغاله بالفرض أولى من قضاء ما فاته من 
النفل فيكون النهي على هذا الجواب متوجهاً إلى من ذكر ذلك عند إقامة الفرض» 0 
أبي إسحاق. وعليه عامة أصحابناء وهو الصحيح . 

وقال آخرون من أصحابنا: في قضاء الوتر بعد الفجر» وركعتي الصبح بعد الزوال 
قولان : ظ 
أحدهما : أنها لا تقضى . 
ووجهه : أنها صلاة نافلة فوجب أن تسقط بفوات وقتها كالكسوف. والخسوف ولأن 
الصلاة إنما تفعل لتعلقها بالوقت. أو لتعلقها بالذمة أو تبعاً لفعل فريضة» والوتر. وركعتا 
الفجر لم يتعلقا بالوقت. ولأن وقتيهما قد فاتا وهي غير متعلقة بالذمة. لأن النافلة لا تتعلق 
بالذمة وليس يفعلان على طريق التبع » لأن متبوعها قد سقط فعلم أنهما لا يفعلان. 

والقول الثاني : تقضى وهو الصحيح . 

ووجهه عموم قوله عل من نَامَ عَنْ صَلاةٍ أو نَسِيّهَا فَلْمُصَلَّهَا إذَا ذَّكَرَهَا فَذَلِكَ وَقْتهَاء 
ولأنها صلاة لها وقت راتب فوجب أن لا تسقط بفوات وقتها كالفرائض فعلى هذا لودخل 
المسجد وقد أقيمت صلاة الصبح ولم يكن قد صلى ركعتي الفجر» قال الشافعي : دخل مع 
الإمام في صلاة الصبح. ولم يشتغل بركعتي الفجرء فإذا أكمل فرضه ركعهما. 

وقال أبو حنيفة : يركعهما قبل فرضه. وهذا غلط لقوله مه : «إذا أقِيمَت آلصَّلاة فل 
صَلاة إل المُُويَة» فأما إذا قبل لا يقضي فهل يسقط فعلها بعد الصلاة الأخرى و 
وقتها؟ على وجهين : ) 

اا يرل الوقت فعلى هذا تسقط صلاة الوتر بطلوع الفجر وركعتا الفجر 
بزوال الشمس . ظ 

والثاني : بفعل الصلاة فعلى هذا يصلي الوتر بعد الفجر وقبل صلاة الصبح فإذا 
صلاها سقط فعل الوتر ويصلي ركعتي الفجر بعد الزوال وقبل صلاة الظهر. وإذا صلاها 
سقط فعل ركعتي الفجر. 

مسألة: قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عة : وروي عَنْ ابن حمر أن وَسُولَ الله وك قَالَ: 
«صلاة الل مثتى مى وفي ذلك دلالتان: : أحذهمًا: أن النوافل من مَثنَى يسَللام. مقطو 
والمكتوبة موْصُولَةٌ والاخرى أنَّ الور وَاجِدَةٌ قصلي النَافِلة مى مى قَائِماً وَقَاعِداً إا كَانَّ 
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مُقيماً وَإنْ کان مُسَافرأ فَحَيْتْ تَوَجهتْ په َة كان رَسُول الل ل بلي يُصَلَى الوثرٌ عَلَى رَاحِلَيه 
اينما توَجَهْثْ به . 

قال الماوردي.: وهذا كما قال. 

00 القول في كيفية قياس الليل 

الأفضل في نوافل الليل والنهار مثنى مثنى » يقطع كل ركعتين» بسلام» ثم يستأنف ما 
بعدهما بإحرام وأي عدد صلى بتسليمة واحدة أجزأه ولا يكره . 

وقال أبو حنيفة : الأفضل في صلاة الليل والنهار أربعاً بسلام وأكده أن يزيد في النهار 
على أربع . وفي الليل على ثماني ت تعلقاً برواية أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله كيو قال : 


ا مسوا و طيوس يو e E‏ ا 3 وما روي 


و ا سمي سيبس 


آخِرهِنٌْ2 . 
و روق ا ع عن غ النبي َيه قال : وصللاة اليل و 


وھ 


فإن خشِي أَحَدكُمْ الصبح لو بواحدةٍ قىلها»("› . 


وروى شعبة عن يغلي بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر أن النبي ب قال 
وصَلاة اليل وَالنَهَارٍ مَثْنَى مَعْنَى )247 فإن قيل : المراد بقوله ية مثنى : أن يتشهد في كل 
م قبل : ايكون مشى إل بسلام لان الما بها جمع الصلاة اماد ةما اشتمل على 
سلام وإحرام . 


وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي اة كان يُصَلَّي بِاللَيّل TE‏ 


ولأنه لما كانت النوافل المسنونة في الجماعة أوكد. وكانت ركعتين ركعتين اقتضى 
ووجب أن يكون ما لم يسن لها الجماعة من النوافل أفضلها ركعتين اعتبارا بالأصل من 
جنسهاء وليقع الفرق بين غالب الفرائض وبينها . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٤٨۷/۱‏ في الصلاة )١770(‏ والبغوي في الشرح ۳ وانظر نصب الراية 
)١57/9(‏ وابن عدي .)١198١/5(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند(١ )۳۲٠/‏ والطحاوي في معاني الآثار(١‏ / .)78١‏ 

9 أخرجه البخاري EVV/Y‏ في الوتر )44٠(‏ ومسلم ١/ه‏ فيأصلاة المسافرين )۷٤۹/١٠٤٠٥١(‏ . 

65 أبو داود (۱۲۹۵) أخرجه الترمذي 2١‏ فى أبواب الصلاة )٥۹۷(‏ والنسائى ۲۲۷/۳ وابن ماجة 
(۱۳۲۲) وأحمد ٤٤ 24٠ ۳۴۳ 0/١‏ والطبراني في الكبير 775/١5‏ والصغير ٠۲١ ۲٢ .1/١‏ 
وابن خزيمة(١١١١)‏ وابن أبي شيبة (۲۷۳/۲. )۲۹١‏ والدارقطني ٤١۷/١‏ وعليّ الأزدي هو على بن 
عبد الله البارقي تابعي وثقه العجلى وقال ابن عدي ليس عنده كثير حديث وهو عندي لا بأس به . : 

ْ . ٤4۲/۲ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٥( 





الحاوي في الفقه/ ج۲/ م١‏ 


۹۰ 
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سيا 77 
) فصل: القول في فعل النافلة قاعداً 
فأما صلاة النافلة قاعداً مع القدرة على القيام فجائز. وو قائما فكان أولى » ولو 
. صلاها قائماً مضطجعاً من غير مرض ولا سفر جاز؛ لقوله يل : دصَلاةٌ القَاعِدٍ في الأجر عَلَى 
اا صلا القائم )(20, وهذا وارد فى النفل مع القدرة على القيام دون الفرض 
لأمرين : 
- أحدهما: أن الفرض لا يجوز فعله قاعداً مع القدرة على القيام . 

والثاني : أن العاجز عن القيام في الفرض والنفل ااي ا خی ات کا 
كالمصلي قاعدا في التمام والأجرء لقوله 2 کي : «ما مِنْ أَحَدٍ يَعْمَلُ في صِحته عَمَلا فَعَجَرَ عن 
عند مَرَضِهٍ إلا وکل الله عَرَوَجَل به ملكا يكتبُ لَهُ نَوَابَ مَا ترك مِمّا عجَرَ عن فعلم أن 
المراد بالخبر المتقدم النوافل مع القدرة على القيام . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اله عه : ووا َم شَهْرِرَمَضَانَ فصَلاة لمشْرِد حب 
َي من رايهم المي ومون يقشع وََلائِينَ وأَحَبٌ إِليّ عِشْرُونَ لاه روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عَنْهُ وَكَذَلِكَ يَقَومُونَ بمكة وَيُويَرُونَ بعَلانَةه . 


قال الماوردي : أما الأصل في قيام شهر رمضان» وهي صلاة الشراويح ری أن 
رو إلى الناس في أو َة مِنْ شَهُرٍ رَمَضان فُجَمَعَهُمْ وَصَلَى بهم نَم خر 

في اللي الثاني َجَمَعَهُمٍ وَصَلّى بهم فما كال اليل الشَالعة ؛ اننظروة فلم يرج لبهم 
8 متفرقين لما أصْبَحُوا الله «قذْعَلمْث بِاجْتِمَاعكُمْء وَإِنْمَا تاخرت لاني خفت ان 
َفْرَض عَلَيْكُمْ» 2 وكان أي بن كعب بعد ذلك في عهد رسول الله َة وأبي بكر وأول خلافة 
عمر رضي الله عنهما يَجْمَعٌ الناس في مَسْجِدٍ سول الله ية فيصلي , بهم العشر الأول» 
والعشر الثاني وَيَتَحَلَى لنضيسه في العشر الغالثء إلى أن بوذا مد ا الله 
عنه وجمع الناس عليها. وكان السبب فيه ما روي أن الاس كانوا ل المسجدء فإذا 


.470/# ۱۹۳/۲ وأحمد فى المسند‎ )١70( )۱۲۲۹( أخرجه النسائى ۲۲۳/۳ وابن ماجة‎ )١9 
وابن أبي شيبة‎ ١51/7 والصغير‎ 775/١8 والطبراني في الكبير‎ )١7١75( ال وابن خزيمة‎ 65 
. . ٤4۱/۲ والدارقطني ۳۹۷/۱ والبيهقي‎ ٣ 

(۲) أخرجه البخاري ١5/7‏ في التجهد )١١79(‏ ومسلم 074/١‏ في صلاة المسافرين(۷۷٠١/١٦۷)‏ ومالك 
في الموطأ .)١( ١١7/١‏ 


سَمِعُوا قِرَاءَةَ طيبة تبعغواء فقال عمر رضي الله عنه عاتم القَرآنَ أَغَانِيَ ف فُجَْمَعَهُْ إلى أي 
فصارت سية قائمة» ثم عمل بها عثمان» وعلي رضي الله عنهما والأئمة في سائر الأعصار 
وهي من أحسن سنة سنها إمام . 

فإذا تقرر هذا وثبت فالذي اختار عشرون ركعة خمس ترويحات 5-07 
كل شفع ركعتين بسلام ثم يوتر بثلاث؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس 
على أبي بن كعب فكان يصلي بهم عشرين ركعة جرى به العمل وعليه الناس بمكة . 

- قال الشافعي : «ورأيتهم بالمدينة يقومون بست وثلاثين ركعة بسبع ترويحات»› 
ويوترون بثلاث» وإنما خالفوا أهل مكة في ذلك وزادوا في عدد ركعاتهم ؛ لأن أهل مكة 
كانوا إذا صلوا ترويحة طافوا سبعا إلا الترويحة الخامسة فإنهم يوترون بعدهاء ولا يطوفون 
فيحصل لهم خمس ترويحات وأربع طوافات» فلما لم يمكن أهل المدينة مساواتهم في 
الطواف الأربع› وقد ساووهم في الترويحات الخمس جعلوا مكان أربع طوافات أربع 
ترويحات زوائد فصار لهم تسع ترويحات. تكون ستا وثلاثين ركعة لتكون صلاتهم مساوية 
لصلاة أهل مكة وطوافهم » وقيل: بل كان السبب فيه أن عبد الملك بن مروان كان له تسع 
أولاد فأراد أن يصلي جميعهم بالمدينة فقدم كل واحد منهم فصلى ترويحة فصارت سنة 
وقبيل: بل كان السبب فيه أن تسع قبائل حول المدينة سارعوا إلى الصلاة واقتتلوا فقدم كل 
قبيلة رجلا فصلى بهم ترويحة ثم صارت سنة» والأول أصح . 

فأما قول الشافعي : «وقيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه» ففيه تأويلان : 

أحدهما: أنه أراد بذلك أن قيام شهر رمضان وإن كان في جماعة ففي النوافل التي 
تفعل فرادى ما هو أوكد منه» وذلك الوتر» وركعتا الفجر» وهذا قول أبي العباس بن سريج . 

- ووالتأويل الثاني : أن صلاة المنفرد في قيام شهر رمضان أفضل إذا لم يكن في انفراده 

تعطيل الجماعة. فهو قول أكثر أصحابناء وإنما كان ذلك كذلك. لرواية زيد بن ثابت أن 
النبي ية قال: اي ءِ في بيه أفضَلَ مِنْ صَلاتِهِ في المَسْحِدٍ إلا 
المكتوبةً». | 

فأما إن تعطلت الجماعة بانفراده فصلاته جماعة أفضل لما في تعطيلها من | إطفاء نور 
المساجد وترك السنة المأثورة . 


مسألة : : القول في قنوت النصف الأخير من رمضان 

قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عله رولا نت إل في شَهْر رصان إل في النضْفِ الأجير 
مه وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ ابْنُ عْمَرَ وَمُعَاذ القاري». 

قال الماوردي : وهو صحيح . 
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وأما القنوت في صلاة الصبح فقد ذكرنا أنه سنة في جميع الدهر ودللنا عليه. 

فأما القنوت في الوتر فغير سنة في شيء من السنة إلى في النصف الأخير من شهر 
رمضان . ظ 


ارول يونس بن عيد عن الحسن صر أن عمر بن الطاب رضي ا ع 
فصلى بهم في العشر الأول والعشر الثاني ؛ وتخلف في منزله في العشر الثالث فقالوا ابق أي 
وقدموا معاذاً فصلى بهم بقية الشهر وقنت في العشر الأواخر. فدل ذلك من فعلهم على أن 
ال 00 
ا 

a حي‎ r ES ماس‎ 

مسألة :فق الشافين زفي الله عة : «وآخر اليل اا من ألو ٍن جر اليل 
ثاثا ا حب إِلَىّ اد 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أحب المصلي أن يجزىء ليله جزأين أحدهما: لنومه 
أو لشغله لشغله والآخر لصلاته. فالجزء لاحر اا أن يجه لمات لرل ا 
ارين شار [ال مراد SW:‏ ولما روي عن ابن عباس قال بت عِنْدَ 
خاي ميمُونة فَجَاءَ آلنبي ياقام بَعْدَ العَشَاء ء إلى أن اضف اليل وَقَام مِنْ صف اليل إلى 
93 جاءَ بلآل» ولأنه إذا قدم نومه كان ذلك أسكن لجسده» وأخلى لقلبه. وأنقى لروعه. 
وأمكن له في عادته وأما إن اختار أن يجزىء ليله أثلاثاً فيجعل ثلث نومه وثلشاً لصلاته وثلثا 
لنظره في أمره فالثلث الأوسط أحب إلينا أن يجعله لصلاته لقوله سبحانه : «إِنّ ناشتة َه اليل 
مي َد وَطأ ووم قبل [المزمل : 1] يعني اا وخا الاوزااد عار متها 

وروي عن النبي كه أنه سيل عَنْ أُفُضَلٍ الأعمال فَقَالَ آلصَّلاةٌ ذ في اليل الب 


يعرى ي * يعنى : الأسود. 


AE a‏ *ه - بم ه soc‏ 2وی ق و ا ق 
وروي عن النبي َيه انه قال : «افضل الصوم صوم اخي ذَاودَ كان يصوم يوماء ويفطر 


"١ 
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ره ۶ گەت هر - رام شاع ر ور ا م م رم هر ّمه هه ررك ر الى سس 50086 م راس 

يوماء وافضل الصلاة صلاة اخجي داود كان ينام الثلث ويقوم النصف. وينام السدسر(١)‏ ولأن 

أوسط الليل أهدأه وأخخلاه فلذلك ما اخترناه :1 ٠‏ 
مسألة : القول في عدد الركعات 


ر ٥۴‏ م 


مسألة : قال المُرّنيٌ : «قلت انا 7 كتاب اختلافِه وَمَالِكِ لت لِلشَافِيَ يجو ان یور 
واجدَةٍ ليس قبلا شي؟ قَالَ نَعَمْ وَالْذِي ااه ما فل رَسُولُ الله اة كان يُصَلَىي إحدى 


يي م م 3 ر 


عشرة E‏ موقم مها رادو ولج في الوثر بواج دة الب وال نار روي عَنْ 
رسول, الله كلل أنه قال: «وصللاة اليل مثنى مثتى فَإذًا - ی اک الصبحَ صلى ركَعَة توتِر 


َه ما قد صلّى» وَعَنْ عَائِشة زو اله دكا بلي إختى عفرا ع وت نا اجن 
ون ابْنّ عُمَرَكَالَ يسم بين الركعةٍ الوكين مِنَ الوتر حَتى a‏ اجو وال ن عُشْمَانَ 
کان يحي اليل رَكعةٍ هي وَرهُوَعَنْ س بن أبي وَقاص, أنه كان يور بوَاحدَةٍ وان مُعاويَة 
اور واد فقا ابْنُ عَبّاسِ او المُرني) فلت آنا فاب ای م قزل وبر تلات 


وقد ٠‏ أْكرعلَى مالك قول ل يْحِبٌ أن يور بقل ِن قلات وسل بن لرْمَةٍ ورين من 
الور وا خدج أن من سَلْم ِن ان فة فصَلَهُمَا مُا بَعدَهُمَا وأنكر على الحُوفِي أن يُوتِرَ 
ثلاث كَالمَْرب الور وَاحدة اوی به (قَالَ المُرَنِيٌ) وَلا أعْلَمُ السَافعِيّ ذَكَرَ مَْضِعَ القنوت 

ِنَ الوتر ويُشيُ قول بعد الركوع كما قَالَ في فقنو الصبح وما کان مِنْ رفع ا 
'الركوع يقول: 00 الله لِمَنْ حَمدَة» وهو دحَاء کان هَذَا المُوضع بالقنوتِ لني هو دعَاءُ 


به ولان من ال يقت قبل لكوع امه أن یکر یمام دعو نما حم من كبر بد 
ليام نما هُو للركوع فَهَذِهِ تكبيرة َائِدَة في آلصّلاة لم ت كيت باشل ولا قياسٍ». 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 

أقل الوتر عندنا ركعة واحدة وأكثره أحد عشر ركعة. فإن أوتر بركعة, أو ثلاث,. أو 
خمس. أو سبع » أو تسع» أو إحدى عشرة موصولة بتسليمة أجزأه» أو مفصولة بتسليمتين 
جازء وأفضل ذلك إحدى عشرة ركعة مفصولة بتسليمتين» يسلم من كل اثنتين ويوتر 
بالأخيرة» وهو مذهب أن بكر» وعمرء وعثمان. وسعد بن أبي وقاص. وابن عمر. 
وعبد الله بن عباس. وكثير من الصحابة رضي الله عنهم لا يحصى عددهم . 

وقال مالك : أقل الوتر ثلاثة لكن بتسليمتين . 


)۲٤٤۸( وأبو داود‎ )١١59/١89( ومسلم في الصيام‎ )۳٤٠۲( )۱١۳١( أخرجه البخاري في التهجد‎ )١( 
. )۱۷١۲( وأحمد في المسند (۲/ ١6١)وابن ¿ ماجة‎ ٠١ /3 والدارمي‎ 


أ -كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 

وقال أبو حنيفة : الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا تجوز الزيادة عليها ولا النقصان 
منهاء وبه قال علي » وابن مسعود» وجماعة من الاب رصي لله عنهم تعلقاً بما روي عن 
النبي كك أنه قال : ١المَغْرب‏ وتر تقار فصَلُوا فر أل » فأمر أن يكون الوتر على صفة صلاة 
المغرب. وبما روى ابن مسعود أن النبي ية نهى عَن الصلاة ة البتراء َكعَةٍ واجِدَةٍ؛ وبما 
روي عن ابن مسعود وربما وصلوه برسول الله ل أنه قال: «مَا أَجَرَاتْ رَكْعَةٌ قط قالوا: ولأن 
کل قدر لا يصح أن يكون وترا قياسا على بعضن ركعة: ظ 

رالدلالة على صحة ما ذعبن لي رواية ابن عمر أن رسول الل و قال: «صَللاة اليل 
مَتْنى می فإذا ‏ خب ا الصبح فليوتر بركعَةٍ) . 

ا كان يُويرُ بركعَة وَاجِدَةٍ ويقول هَذَا وترٌ رَسُولٍ الله ية وأبي 
بکر» وَعْمَرَرَضِيَ الله عَنْهُمَا. ٠‏ 

وروی عطاء بن يزيد الليثي عن أ بى أيوب الأنصاري أن رسول الله ية قال : «الوتر 
خی عَلَى کل مُسْلِمء ولیس بوَاجب د اع أن نر فقن ارو ينل اعت E‏ 
بواجدةٍ فليوتر) فكان في هذا الحديث دلالة على ثلاثة أشياء على أن الوتر سنة. وعلى أن 
الركعة تجزىء وأن الزيادة على الثلاث سائغ . 


وروي عن الزهري عن عائشة نشة رضي الله عنها أن النبي 9 كان بُصلّي في اليل 
إِحْدَى عَشْرَةَ رَكعة و كل ان وَيوتِر بوَاحِدَةٍ . 

وروي عن النبي بَا أنه قال: «إن الله سبحانه وتر يجب الوترً) فدل ما رويناه قولاء 
وفعلا عن رسول الله ية وعن أصحابه رضي الله عنهم على ما ذكرناه» ولأن كل عدد كان 
صلاة جاز أن يكون شطره صلاة كالأربع» ولأن أقل نوعي العدد فجاز أن يكون صلاة. 
كالشفع الذي أقله ركعتان» ادر أن يفعل بين التشهدين جاز أن يكون صلاة 
كالركعتين . " 

فما تعلقهم بما رووه عن التي يك أنه قال : «المَعرِبُ ور التهان اراو اللّْبْل ٠۲‏ 
فحديث مجهول لا يعرفه أحد من الرواة وأصحاب الحديث» فإن سلم لهم جاز أن يكون 
معناه اشتراكهما في الأفراد دون الأزواج» لأنه أراد بذلك تساويهما في العدد, لأنه لما كان 
افتراقهما في غير العدد إذا صح اللشريك بيهم والوجه الذي لخي أنه قد روي عن 
رسول الله اة ما يعارضه أنه قال : دل توتِرُوا لاو ولا تشبهوا بالمَعْرِب وَأوْتَرُوا حمس 1 
اشع ٠‏ وأما نهيه ية عن الصلاة البتراء وقوله َة : «ما الات e i‏ 
او بابل ها و 
NET 09 ۰‏ الرزاق (۷٦٤ء‏ 1 ) وأبو نعيم في الحلية ۳٤۸/١‏ . 
(۲) أخرجه الدارقطني )۲٤/۲(‏ والحاكم ٠١ ٤/١‏ والبيهقي ۳۱/۳ ورجاله ثقات . 


140° 





كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 


فأما قياسهم على بعض الركعة, فالوصف به غير مسلم لهم لأن الركعة قد تكون 
فرضاً إذا نذرها على أن المعنى في بعض الركعة أن اسم الصلاة لا ينطلق عليهاء ولا يصح 
أن يكون قربة بانفراده فلذلك لم يجز ظ 
) فأما قول مالك إن أقله ثلاث بسلامين فلا وجه له لأنا لا نجد في الشرع صلاة لا 
يكون السلام فيها قطعا فإن كان مالك يعني بقوله إنها ثلاث لا يجزىء أقل منها فينبغي أن 
تكون موصولة كقول أبي حنيفة» وإن زعم أن الوتر هي المفردة فهو كقولناء ثم الذي يدل 
على ما قلناه اتفاق الجميع على أن الثلاث ركعات يجهر فيها كلها بالقراءةء فلو كان حكمها 
حكم الصلاة الواحدة لكان من حكمها أن ليس في الثلاثة ا ا 
. وكالمغرب. فبان بهذا أن الركعة المفردة لها حكم نفسها لا تف تفتقر إلى ما تقدمهاء وإن وصل 
ذلك بها لم يقدح في صححتهاء > فإن قيل: فإذا كان الوتر عندكم ركعة فلم لا كانت الزيادة 
تبطلها كسائر الصلوات. فيل : لظهور الخلاف فيهاء وورود السنة بالزيادة عليها 

وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عا نشة رضي الله عنها أن رَسُولَ آللّهِ ية كان 


وو 9م ي 


۰ صي لات خشرة ركة يدهن بسر 3 خلس إلا في اليس ر 
المدينة أنهم يوترون بشلاث ظن أن هذا قول له ثان» وليس 0 
مذهب الشافعي أن الوتر واحدة . 


فصل: القول في استحباب تأخير الوتر 

إذا أراد صلاة الليل ينبغي له أن يؤخر الوتر ليختم به صلاته لقوله لا : : اصَلاة اليل 
مَتْنَى مَتْتَىء فَإِذا شي أَحَدُكُمْ الصبْح فَلْيُوتِرْ برَكْعَة» فلو أراد أن يقوم إلى صلاة الليل بعد 
نومه» وعند استيقاظه فالاختيار). والأولى أن يؤخر الوتر حتى إذا استيقظ من نومه وصلى ‏ 
أوتر حينئذ» فإن أوتر ثم نام» وقام بعد ذلك إلى صلاته جاز فقد روي أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه كان وير وينام ثم يقومُ فِيَتَهجَدُ. 

و عتمان ير عفان رصي الله عنه وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينام ؛ 


قوم فيتهجد ويوتر بعْدَه. 


ومثله عن علي بن أ ې ى طالب رضي RD‏ وين الله بن Cn‏ قلغ ذلك رسول 
لله يك َقَالَ لبي بر أ أنت خد بالحزم » وَقَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ واما انت فَتَعْمَل 


)01 أخرجه مسلم 007/155 
(۲) في ج للاختيار. 


۲۹٦ 





كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 


عَمَلَ الأخجلاودا» فلو أوتر ونام ثم قام وصلى لم يلزمه إعادة الوترء وهو قول مالك» وأبي 
حنيفة » وحكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر» وهو مذهب أحمد بن حنبل 
أن ركعة وتره قد انتقضت فيشفعها بركعة ثم يتهجد, بما أراد أن يوتر ثم يوتر بركعة . 

والدلالة على صحة وتره وأن الإعادة لا تلزمه ما رويناه عن رسول الله ية في حديث 
آبي بكر رضي الله عنه ما روي عنه يه أنه قال : دلا وترَانِ في لَيْلَقِه"© فلو أو تر قبل عشاء 
الآخرة لم يجزه لتقديمها قبل وقتها. فلزمه إعادتها بعد صلاة العشاء. فأما موضع القنوت 
ومع ددم العول ييه افلم تع إلى hs‏ 

وأما القراءة ذ في الوترء فأبو حنيفة» ومالك يختاران أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة 
ey‏ وفي الثانية : #قل يا يها الكَافِرُونَ» [الكافرون : ]١‏ وفي الثالثة : : قل هُوَ الله 
خد [الإخلاص: ]١‏ وقد رواه.ابن عباس عن رسول الله 6 وحکی ابن المنذرعن 
الشافعي أنه اختار أن يقرا في الأولى ب «سبح) وفي الثانية : «قل يا ايها الكافرون» وفي 
الثالئة : «قل هو الله أحدٌ» «والمعوذتین» › وقل روته عائشة رضي الله عنها عن 
رسول الله يَليه2؟». وهذه الرواية أولى لزيادتها- والله أعلم -. 


. وقال صحيح على شرط مسلم.‎ )701/١1( والحاكم في المستدرك‎ )١574( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والترمذي (/87) والنسائى (7797/7) وابن حبان ذكره الهيثمى فى الموارد‎ )١579( (؟) أخرجه أبوداود‎ 
0 ١ VID) 
.)577( أخرجه الترمذي ۳۲۹/۲ في أبواب الصلاة‎ )( 
والترمذي في آبواب الصلاة (577) وابن ماجة‎ )١574( في الصلاة‎ ٠۳۳/۲ أخرجه أبو داود‎ 4 
. .7١0/١ والحاكم في المستدرك‎ )١117/7”( في إقامة الصلاة‎ 0 


باب فضل الجماعة والعذر يتركها 


مسألة : : قال الشافعِيٰ رَضِيَ الله عة : حرا ماك عَنْ افع عا 8 
رسول آللّه هة قال : «صلاة الجَمَاعَةٍ تفضل عَلَى صلاةٍ لذ سبع وَعِشْرِينَ دَرَجَة» قال 
لشاف : « ولا ارحص لمَنْ قَدَرَعَلَى صَادَة الجَمَاعَة في ترك إنيانهاإلامنْعُذر» . 


قال الماوردي : لا اختلاف بين العلماء أن الجماعة للجمعة من فروض الأعيان, ولا 
يصح أداؤها إلا في جماعة فوجب أن تكون الجماعة لها فرضاً على الأعيان فأما الجماعة 
لسائر الصلوات المفروضات فلا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أنها لست ف ضا 
على الأعيان. واختلف أصحابنا هل هي فرض على الكفاية أم سنة؟ فذهب أبو العباس بن 
سر۰ وجماعة من أصحابنا إلى أنها فرض على الكفاية. وذهب أبو علي بن أبي هريرة». 
وسائر أصحابنا إلى أنها سنة . 

وقال داود بن علي . هي فرض على الأعيان كالجمعة. ونه قال عطاء ااب 
الحديث» ومن أ این مسعود» وغيره واستدلوا بقولهة تعالى : وا كنت فيه ات 


سے اع 9 


لهم الصلاة فلتقم طائِفة ت مهم مَك [النساء : 5 ٠]الاية.‏ 


فأمر بالجماعة في حال الخوف. والشدة ولم يرخص في تركها فدل كغ 
وجوبها. 


م 
مه سمه 


و 


sS E‏ ثم مر ألصّلاة E‏ ار فيوم م الاس ؛ ثم احالف إلى رجال 
ل وا لصَّلاة وَأحَرَق عَلَيهِم ييُوتَهُمٌ»2'0 فلما تواعد على التخلف عنها دل على 
وجوبها. 


وبما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي كَل قال: دعق اذا فلم باح 
قلا صَلاة لَهُ إلا مِنْ عُذّري2©. 


.)151١/50١1/١( في المساجد‎ 0١ في الأذان (545) ومسلم‎ ١75/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
فى المساجد (۷۹۳) والهي‎ 7٠١/١ وابن ماجة‎ (00 ١( ا الصلاة‎ (7 
( في 9 في‎ 
.)١51/١( والحاكم‎ )5( )57١/١( في الموارد (577) والدارقطني في السنن‎ 


۸ہ كتاب الصلاة/ باب فضل الجماعة والعذر بتركها 


وروي أن عتبان بن مالك الضرير قال: يا سول آله إلى رَجُل ضَرِيرٌ شامع الذّارِ فل 


af 2 


جد لي رخصّة إن صي في بَنتي؟ حال ل الله كك : أتَسْمَعٌ السَّدَاءقَالَ تقال 
جد قائِداً قال : : لا فقال عل : ولا اد لَك رخصّة»22. 


وروي عن النبي كله 3 قال : وتا وبين ن المنافقِين ا المَعْرِبَ وعكباء 


الآجرةء ولو عَلِمُوا ما فِبِهِمَا لاتوهُمَا وَلَوْ حَبوأَ ولو رخفا . 

وروي عنه َو أنه قال : الوصلت فق ويك ال : 
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «لآ صله لِجَارٍ المَسْجِدٍ إلا في 
المشجد»" . | 

وهذا الخر عند أعل العلم أنه عن الي ا ولم يرو عنه ستاولا صحيحاًء ولا 
فاسداء وت مومرا تعن عاو بن | یی ی ابن و 


ر تراس 


قال: وقد ا إذا كا فرصي ونحن هادي إلن صَلاة الجمعة د ه بين ثنِين): ولأنها صلاة 
مفروضة فوجب أن تكون الجماعة لها واجة كالجمعة . 


والدلالة على ما قلناه: ما رواه الشافعي في صدر الباب عن رسول الله كيل أنه قال : 
«صااة الجماعة ة تفضل على صَلاة الْمَلٌ سبع وعشرين رة , 

وروی أبوهريرة أن رَسُولَ آللَّهِ هة قال: «صَلاةٌ الجَمَاَة أَفْضَلٌ مِنْ صَادَةٍ الم“ . 

ووجه الدلالة من هذين الخبرين أن لفظة أفضل موضوعة للاشتراك"؟ فيما لأحدهما ‏ 





)01 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 107/١‏ في المساجد باب يجب إتيان المسجد على من سمع 
النداء (ه65؟007/5) أخرجه أبو داود (060) وبنحوه أخرجه البخاري )11° 10« ١كآلاء (TIAA‏ 
ظ ومسلم ۱ في الصلاة )٤۳۷/۱۲۹(‏ . 
(۲) أخرجه مسلم ۱۲٤/۲‏ وأبو عوانة (۷/۲) وأبو داود )٠٠١(‏ والنسائي )11/1( (VVV)‏ ا 08/1 
ظ والطيالسي (۳۱۲) وأحمد ۳۸۲/۱١‏ . ۔ 
(۳) آخرجه البيهقي ۷٠/۳‏ والدارقطني 5" ۰ والحاكم i ١15/١‏ سليمان بن داود اليامي قال 
ابن معين ليس بشي ء وقال البخاري منكر الحديث. . 
رى البخاري 11١/7‏ في الأذان باب فضل صلاة ة الجماعة (٥٤ا)‏ ومسلم ا في المساجد 
..)0*/۲٤۹(‏ 
(0) أخرجه البخاري 5-55 0١ (EV)‏ في المساجد .)1٤۹/۲٤۷(‏ 
)0( المشترك هو اللفظ الذي له أكثر من معنى » وقد وضع لكل منها بوضع خاص كلفظ «العين» فإنه يطلق 
على الجاسوس» وعين الماء والباصرة والذهب» وقد وضع لكل معنى منها بوضع على حدة, وكلفظ 
«القرء؛ فإنه يطبق على الحيض والطهر الفاصل بين الحيضين وقد وضع لكل منهما بوضع خاص» | 
وكلفظ «المولى» فإنه يطلق على كل من السيد والعتيق» وقد وضع لكل منهما بوضع خاص . 
ولوجود المشترك في اللغة أسباب كثيرة منها : 


4۹ 





 ىرخأ اختلاف القبائل العربية: فقد تصطلح قبيلة على إطلاق لفظ على معنى معين وتصطلح قبيلة‎ - ١ 
على إطلاقه على معنى آخر وقد لا يكون بين المعنيين مناسبة ما فيصير اللفظ موضوعا لمعنيين وينقل‎ 
إلينا مستعملا فيهما من غير نص على اختلاف الواضع‎ 

اا لمدى د و س ور بن الع رجو لتحت 
EET DR DO SO‏ 
كما قيل ذلك في «القرء» فإنه في اللغة اسم لكل وقت اعتيد فيه أمر خاص. فيقولون للحمي قرء أي 
دور معتاد تكون فيه؛ وللمراً ة قرء أي وقت تحيض فيه ووقت تطهر فيه . 
۳- أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى › ويستعمل في معنى آخر مجازاً لعلاقة من العلاقات. ثم يشتهر 
استعمال هذا اللفظ في المعنى المجازي حتى يصير حقيقة عرفية فيه. وينقل إلينا على أنه حقيقة في 
المعثيين.: 
وحكم المشترك اعلم أن المقرر بين العلماء أن الاشتراك خلاف الأصل» فإذا احتمل اللفظ الاشتراك 
وعدمه كان عدم الاستراك هو الراجح » وإذا تحقق الاشتراك فلا يحكم بإرادة أحد معاني المشترك إلا إذا 
ترجح هذا المعنى بالقرائن والأمارات . 
ومثال ذلك لفظ «قرء» في قول الله تعالى #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) فإنه مشترك بين 
الحيض والطهر بين الحيضتين» وقد اتفق أئمة الاجتهاد على أن المراد منه أحد هذين المعنيين» ثم 
اختلفوا في تعيين المعنى المراد منه في آلآية الكريمة . 
فقال الشافعية وبعض الفقهاء : إن المغنى المراد هو الطهر الفاصل بين الحيضتين لوجود القرائن والأدلة 
على ذلك . 
من هذه القرائن تأنيث اسم العدد. رعوثلاة. والتأنيث يدل على أن المعدود مذكر, والمذكر هو الطهر 
لا الحيضة . 
) وقال الحنيفة وبعض الفقهاء: إن المعنى المراد هو الحيض لوجود القرائن على ذلك منها أن لفظ 
«ثلاثة» خاص فيدل قطعا على أن مدة العدة ثلاثة قروء من غير زيادة أو نقصان. وهذا لا يتحقق إلا إذا 
كان المراد بالقروء الحيض لا الطهر على ما سبق إيضاحه فى بحث الخاص . آ 
فإن لم يترجح أحد معاني 00 يصح أن يراد به كل واحد من معانيه بحيث يكون الحكم 
المتعلق به ثابتا لكل واحد منهاء ولا يصح ذلك ويجب التوقف في العمل به حتى يقوم الدليل على 
تعيين معنى معاني؟ 
اختلف الأصوليون في ذلك» فقال أكثر الحنفية : ا ا 
سواء كان واردا في النفي أو |الاثبات . 
وحجتهم في ذلك : أذ مسوك د حافت ا ا 
خاص. فإذا أريد من المشترك جميع المعاني في نص واحد كان ذلك مخالفا لوضع المشترك. ومخالفة 
الوضع لا يجوز. 
وقال الشافعية وبعض العلماء : إن المشترك يجوز أن يراد به في نص واحد جميع معانيه سواء أكان واردا 
في النفي أو الإثبات وقد استدلوا على ذلك بقول الله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السموات 
ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس# فإن السجود من 
الناس إنما يكون بوضع الجبهة على الأرض» ومن غيرهم بالخضوع والانقياد القهري للسنن الإلهية. 
وهماً سعنيان مختلفان. وكلاهما مراد من قوله تعالى : يسنج فيكون ذليلاً على استعمال المشترك في 
معنييه معأ في نص واحد . 


لكو كتاب الصلاة/ باب فضل الحماعة والعذر بتركها 


صلاته منفرداً قيل : : حمله على المريض» لأن صلاة المريض مفرداً كصلاته الصبح جماعة 


فى الفضل. لما روي عن رسول الله كه أنه قال : «إذَا كان العَبِدُ يَعْمَلَ عَمَلا تم مَرَض أمَرَ 
الله سُبْحَائَهُ مَلَكيْنِ أن يكبا أ لَه اجر عَمَلِهِ في صِحتِه'"© . 


فإن قيل : فيحمل على صلاة النافلة هي في الجماعة أفضل منها منفدراً. 

قيل : لا يصح حمله على النافلة. لآن صلاة النافلة في البيت أفضل منها في الجماعة 
لقوله ا وصلاة ال ء في بيه أَفضَلُ مِنْ صَلاْتِه في الجَمَاعَة إلا المكتُوية» . ) 

ومن الدلالة على ما قلناه رواية أبي بن كعب عن النبي كك قال: «وصللاة ة الرجل, 
الرجل. كي مِنْ صله وَحْدَهُ وَصَلاة الرجل مع الرجلين أكى مِنْ صَلدْتِهِ مَمَ الرّجل كلما 
كَثْرَثْ كان أَحَبٌ إلى الله عر وَجَلّ0'© فجعل النبي يل بين صلاة الجماعة والانفراد من 
الصلاة مثل ما بين كثرة الجماعة وقل: من الفضل . فدل ذلك على أن الجماعة غير ترون 
لآن العدول من قليل الجماعة إلى كثيرها غير فرض . 


وروي عن رسول الله م أنه قال : «مَنْ لم يُصَلْ في عُمُره صَلاة وَاحِدَةَ في جَمَاعَةٍ 
قي الله عر وَجَلَ كانه َم صل قط فخرج ذلك منه على طريق الترغيب فيها لا من زعم 
يجري عات عات روحي اراد صل بر برها سه دا 


وروي أن رسول الله 8 رای رجلا قد دحل المَسْجِدَ بَعْدَ فَرَاغْ الاس مِنَّ الصَّلقٍ 








وأجاب الحنفية عن هذا 5 بأن السجود في الأية الكريمة معناه غاية الخضوع والانقياد سواء 
أكان قهرياً أم اختياريً. وهذا كما يتحقق في الإنسان يتحقق في غيره» فهو من قبيل المشترك المعنوي 
لا اللفظى . والخلاف إنما هو في المشترك اللفظي دون المشترك المعنوي . 
وقال بعض العلماء :أ يور اد اديه كل :راح من ما فى الى د ای :لاه ورو 
النفي يكون نكرة وردت بعد النفي» والنكرة إذا وردت بعد النفي تفيد العموم. أما إذا وردت بعد 
الوثبات فلا تفيد العموم» وهذا القول اختاره بعض فقهاء الحنفية › وبنوا عليه ما جاء في باب الوصية من 
«أن من أوصى بثلث ماله لمواليه.» وكان له أموال أعتقوه وموال أعتقهم ومات الموصي قبل البيان بطلت 
وصيته» ووجهوا ذلك : بأن اسم المولي مشترك يحتمل أن يكون المراد به المولي الأعلى وهو المعتق. 
ويحتمل أن يكون المراد به المولي الأسفل. وهو العتيق. ولا تصح إرادة كل واحد منهما من لفظ 
الموالي لأنه من قبيلالمشتر > وهو وارد في الإثبات والمشترك إذا ورد في الإثبات لا يفيد العموم. بل 
يكون المراد منه واحداً من معانيه فقط› ولما لم يعين الموصي المراد من الموالي في هذه و 
الموصي له مجهولاء والوصية للمجهول لا تصح . 
وما جاء في باب الأيمان من «أن من حلف لا يكلم موالي فلان» حيث قالوا : إن هذه اليمين تشمل ٠‏ 
المولي الأعلى والأسفل. فأيهما كلمة حنث في يمينه؛ لأن لفظ الموالي في هذه المسألة وارد في سياق 
النفي , والمشترك إذاهورد في سياق النفي يشمل جميع معانيه. 

)0 اة البخاري ١08/57‏ في الجهاد والسير (497؟) وأبو داود ٠۹۱‏ . 

0) أخرجه النسائي ٠١5/7‏ والبيهقي 58/7 وأحمد في المسند I AE‏ 
والحاكم )۲٤۷/۱(‏ وأبو داود (0084). 


كتاب الصلاة/ باب فضل الجماعة والعذر بتركها ١‏ 





فقال: من يَتَصَدَّقُ عَلَى هذا يْصلي مَعَّه»“ فلو كانت الجماعة واجبة لأنكر عليه تأخره» 
ولنهاه عن مثله. ولما أخبر أن الصلاة معه صدقة عليه ولأنها صلاة تؤدى جماعة وفرادى 
فوجب أن لا تجب الجماعة فيها كالنوافل . 

فأما الجواب عن قوله تعالى : لوَإِذًا كنت فِيهمُ فَأقَمْتَ لَهُمُ الصّلاة4 [النساء: ]٠١١‏ 
فالمراد بها تعليم صلاة الخوف. وبيانها عند ملاقاة العدو؛ لأن ذلك أبلغ في حراستهم ؛ 
لأنهم لو صلوا منفردين اشتغل كل واحد منهم بنفسه» فلم يؤمن سطوة العدو بهم عند انتهاز 
الفرصة منهم لشغلهم» ولو أمروا أن يصلوا معا لأذى ذلك إلى الظفر بهم وأمر الله تعالى 
نبيه يه أن يفترقوا فريقين فيصلي بفريق ويحرسهم فريق فلم يكن في الآية دليل على وجوب 
الجماعة . 

وأما الجواب عن قوله هة : منم احالف عَلَى رجَال لَمْ يَشْهَدُوا آلصّلاة فَأحَرّقَ عَلَيْهِمْ 
أ بيوتهم» هو أن تحريق بيوتهم لنفاقهم لا لتخلفهم عن الجماعة غير أنه استدل بتخلفهم على 
نفاقهم . 

والدليل على أن الوعيد لأجل النفاق لا لأجل التخلف عن الجماعة شيئان : 

أحدهما: أنه لا يجوز حرق 0 ونهب الأموال بالتخلف عن الجماعة والإجماع . 


والثاني : قوله مي ذ فى الخبر: 2 حالف إلى رجال لم يَشهَدُوا الصلاة» ولا خلاف 
أن من لم يشهد الصلاة بنفسه وأداها جماعة في منزله أنه قد أدى فرضه من غير إثم ولا 


“e 


معصة . 


e 


وأما الجواب عن قوله َكَل : مَنْ سمح الداء فلم يفا صله لَُ إل مِْ مُه فالمراد 
' به نداء الجمعة الذي قال الله تعالى : يا أيها الْذِينَ آمنوا إذا نودي للِصَّلاةٍ مِنْ يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الل [الجمعة : 4] وأما الخو ندعم عدي كد ن ومالك فيحمل على 
أحد أمرين : إما على صلاة الجمعة» ا ا ا إجماعنا . 


أن الضرير معذور بالتخلف عنها . 
رو ممه م بع ” م ۴ بم مه عم :9 ا ا بي 
وأما الجواب عن قوله ية : «بيننا وبين المنافِقِينَ ان لا يحضروا المُغرِبَ وعشاءَ 
e‏ 


وأصحابه yT‏ المغرب و ON‏ ا کل eT‏ 


(۱( 556 أبو داود ٠١۷/١‏ في الصلاة )٥۷٤(‏ والدارمي ۸/۱ وأحمد «0Y‏ 56 58> والحاكم 
۱ وشرح السنة بتحقيقنا )٤۱۹/۲(‏ . 





كتاب الصلاة/ باب فضل الجماعة والعذر بتركها 


والثاني : أنه أخمرج ذلك على جهة الحث والترغيب كقوله 4ا : شر المَشَائِينَ في 
الظلّم. إلى المساجد ب بالنور التام يوم م القيامة»'٠‏ فكذا الجواب عن قوله اة : ولو صليتم في 
وتک لَلْتَمْ» كالجواب عن الخير المتقدم فأما EEE‏ الله عنه : رلا 
على آل م فى ر الا ی ت 


وأما الجواب عن خبر ابن مسعود فمقصوده به التنبيه على فضل الجماعة» وتحمل 
المشقة لها. وليس فيه دليل على وجوبها. ظ 

وأما قياسهم على الجمعة فالمخالف يبطل القياس على أن المعنى في الجمعة.أن 
الجماعة إنما وجبت لها؛ لأن الجماعة من شرط صحتهاء لع الصا 
سائر الصلوات لم تكن الجماعة واجبة لها. ظ 

فإذا تقرر ما ذكرنا أن الجماعة ليست فرضاً على امعان ننه ا يها سحي 

أحدهما: هو قول أبي علي بن أبي هريرة» وجماعة من أصحابنا أنها سنةء ودليلنا ما 
تقدم» فعلى هذا لو أطبق آهل بلد. أو قرية على ترك اف ا ولم يأثموا 
ويؤمروا بهاء ويؤاخذوا على تركها. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج ٠‏ وأبي إسحاق المروزي» وغيرهما 
أنها فرض على الكفاية ودليلنا ما رواه أبو الدرداء أن النبي يك قال: دمَا مِنْ ثلائة في قَريَةٍ لم 
تفم يهم آلصّلاة إلا اتود عَلَيْهُمُ الشيْطانء عَلَيْكمْ بالجَمَاعَة وَإِنَ الذئبَ ياخذ 
القاصِية) 2 فعلى هذا إن أجمع أهل بلد على تركها فقد عصوا وأثئموا بقعودهم عنهاء 
ووجب على السلطان قتالهم على تركها وإن قام بفعلها من تقع به الكفاية منهم وانتشر 
بورع ايع يلكا فرك SR‏ وم فإذا كانت قرية صغيرة» وأقيمت الجماعة في 
مسح رحد امير ت وظهرت سقط الفرض › وكان لباقي أهلها أن يصلوا منفردين وإن كان 
البلد واسعاً لم يسقط الفرض بإقامتها في مسجد واحد. ولا بإقامتها في المنازل والبيوت 
لعدم ظهورها وانتشارهاء حتى تقام في عدة مساجد تظهر بها الجماعة وتنتشر فيسقط ار 
عن الباقين ويجوز أن يصلوا منفردين . 

مسألة : قال الشافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : وون جح في بيو ومشچ وإنْ صَعْرَ اجا 

غنه وال الأَعْظَم ت کرت الْجَمَاعَاتَ س إلى منة) . 





.)۲۲۳( 70/١ أخرجه أبوداود 714/0 في الصلاة (211) والترمذي‎ )١( 
. . 757/١ والحاكم‎ ٠١۹/۲ والنسائي‎ ١45/5 في الصلاة (0417) وأحمد‎ ١ /١ أخرجه أبوداود‎ )۲( 


۳۴۳ 





كتاب الصلاة/ باب فضل الجماعة والعذر بتركها 


قال الماوردي : أما أقل العدد الذي يدرك به الجماعة فهو اثنان يأتم أحدهما بالآخر 
فيدركان فضيلة الجماعة لقول النبي ككل : «الإثنانِ فما فوقَهُمَا جَمَاعَة» . 
وإذا تقرر هذا فالجماعة في المسجد الأعظم وحيث كثرت الجماعة أولى وأفضل منها 
في الجمع اليسير والجماعة اليسيرة في المسجد أفضل منها في المنزل فأما الدلالة على أنها 
في الجمع الكثير أفضل ما رواه أبيّ بن كعب أن رسول الله اء قال : وصلاة الرجلينِ ازى 
مِنْ صَلاتِهِ منفردا وصلاة الرجل مع الرجلين أوْلَى مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الْوَاحِدٍ كُلْمَا كثْرَ کان 2 
إلى الله تَعَالَى» وأما الدلالة على أنها في المسجد أفضل منها في المنزل ما روى عمر بن 
ار الله عنه قال : eT‏ الي يك فال بر لابين في الم إلى 
المساجدٍ ي بنور تام في القيامة» . ظ 
وروي عن النبي بي قال: «يُكُتَبُ لَه پکل * خطوةٍ حَسَنَة وأما إذا لم يكن في المسجد 
قبيلته. أو محلته من يقيم بالجماعة اليسيرة غيره وكان في ذهابه إلى المسجد الأعظم. 
والجمع الأكبر تعطيل لجمع مسجده اليسير فصلاته في مسجده وجمعه اليسير فيه أفضل 
من صلاته في الجمع الكثير في المسجد الأعظم» لما في ذلك من قوة ظهورهاء وكثرة 
انتشارهاءأوعمارة المساجد بإقامتها . 
فصل: وإذا أقيمت الصلاة جماعة في مسجد ثم دخله قوم لم يدركوا الجماعة فأرادوا 
أن يصلوا فيه تلك الصلاة جماعة كرهنا ذلك إذا كان للمسجد مؤذن ثابت وإمام منتدب قد 
رسم لصلاة الجمعة فيه لأن ذلك يؤدي إلى اختلاف وتفريق الجماعة('2 وتشتت الكلمة. 
فأما إذا كان المسجد يظهر طريق قى تصلي فيه المارة» والمجتازون فلا يأمن أن يصلي فيه ضلاة 
العجماعة رار لأن العادة جارية به والله تعالى أعلم . 


مسألة : : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ روي أن الي كل كان يام ماي في اليل 
. الْمَطيرَة وَاللَيْلّة ذَاتِ الديح, أل صَنُوا في رِحَالِكُمْ رات كفل : إا وجدَأحَدُكمْ الاب ظ 
يبدا به قبل الصّلاقِ» قَالَ فيه اقول لان الائ يَشَْلهُ عن الْحُشُو قال اذا حمر ا 
عام مطر وي إل حَاجَة وكَاَْ تسه شييدة التوان ِو أنحضت له في تَرْك تيان الماع 


(قال المُرَني) وَقَلٍ احتح في چ أ 3 الي كلد قال : «إذا وضع م الْعَشَاءٌ فَاقِيِمَتَ 
الصّلاة فَائْدَهُوا بِالْعَسَاءِ (قَالَ المُرَنئٌ) وله عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لعلا يَشْغْلَهُ مُتَارَعَةُ نَفْسِهِ عَمّا 


اا فرض الصلاةٍ. ظ 
قال الماوزدي : قد ذكرنا في فضل الجماعة.» والحث عليها ما فيه مقنع وغنى » وذكرنا 


ام كتاب الصلاة/ باب فضل الجماعة والعذر بتركها 





أن من تركها كان مسيئاً على قول من یری أنها سنةء أو عاصياً على قول من يرى أنها فرض 
إلا أن يكون معذوراً بالتخلف عنها فلا يكون مسيئاً ولا عاصياً. والعذر على ضربين . 


[الأول]: خاص . 

[الثاني] : : عام » » فالعذر العام المطر الشديد. والريح الشديدة الباردة. الا المانع 
إلا أن المطر عذر في جواز التخلف عن الجماعة وجواز الجمسع بين الصلاتين › 
والريح ليبس بعذر في جواز الجمسع بين الصلاتين. ومن ذلك الزلزلة. والخوف العام من 

والدليل على جواز ترك اللحباعة بماد كرا من الأعذار العامة ما رواه نافع 0 مر 
أن رسول الله ل كان يأر ماويه في الللّة الْمَطِيرَةٍ وَاللَيَة ذَاتٍِ الريح أ لرا 
ِحَالِكُمْ ”2 وروي عنه 4 أنه قال : إذا ابتلّت الال فَالصَّلةٌ في الرّحَال, 0 

وفي النعال ثلاثة تأويلات . 

أحدها: أنه عنى بها النعال المعهودة في اللباس . 

والثاني : أنه عنى بها الأرجل والأقدام . ) 

والثالث : أنه عنى بها حجارة صغاراً: فيو أن کن شرا أومشكولا کرش ت 
له أو نسيب» لأن رسول الله كك قد تر صلاة الاي وريم أو يدافع الأخبثين ئ 
الغائط والبول فقد قال عة : ,لا يُصَلَىي أحَدكُمْ وهو يِدَافِعٌ الأخبتين»2©. 

وقال ككل : لا صل حدم ومو رن أو يكُونَ نَائِقُ النفس إِلَى الطعَام عِنْدَ خضور 
الْجَمَاعَةِ شَدِيدَ الوم ليه لِعْلبةٍ الجوع عليه فيد دا ما يفي لَهَبَ جُوعِه وَيَسْكِنْ توان نَفْسِهٍ 

: من اکل رة ورتين أو َْمةٍ ومين ٠‏ قان عَلِمَ بعد دَلِكَ أنه يدرك صَلاة الْجَمَاعَةٍ ادر 
إليها ولم يستوف كله فإن فاتته الجماعة » وكان وقت الصلاة باقياً كان له أن يستوفي أكله . 

وأصل ذلك في رواية أنس بن مالك أن النبي كانه قال: | إِذا حضرٌ الْعَشَاءٌ اف 

الصلاة فَائِدَءُوا ِالْعَشَاءِ (°) , ش 





)001 أخرجه البخاري (1۳۲) ومسلم (1۹4۷/۲۲). . 

)۲( غريب وفي فسخ كك الحاكم عن سعيد مرفوعا ودا كان مطر وابل فصلوا في رحالكم» وصححه وفي 
إسناده نظر المستدرك (۲۹۲/۱): 

(۳) أخرجه ابن حبان كذلك (5 ۰ )1١6‏ وبنحوه عند مسلم (/517/ 055). ظ | 

: والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا (۳۷۷/۲) والزناء‎ )1٠/۲( أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده‎ )٤( 
. الحاقن بوله.‎ 

2 202 أخرجه البخاري 071 ومسلم ۳4۲/۱ في المساجد (17/55هه) وس حديث ابن عمر 
البخاري في الأذان (1/7”) ومسلم ١‏ في المساجد (509/55). 


۳.6 





كتاب الصلاة/ باب فضل الجماعة والعذر بتركها 
وحکم العَشَاءٍ وَالْعَدَاءِ في ذلك سواء» وكذلك حكم صلاة العشاء» وغيرها من 
الصلوات» في ذلك واو اندر اها أن يخاف على نفسه أو ماله من سلطانء أو ذا 
جر أو يكون ذا عسرة يخاف ملازمة غريم شحيح » أو يكون مسافراً ويخاف إن صلى جماعة 
إن رحل أصحابه وينقطع عن صحبتهم . فهذا وما أشبهه عذر في ترك الجماعةء لأن كل ذلك 
خوف» ورسول الله كك يقول : من سم الندَاء فلم ياه فلا صَلاة لَهُ إل مِنْ عُذْرِ فقيل : وما 
اْعَذْرٌ قَال: الْمَرَّض وَالْخوف. ولأن هذه أحوال تمنعه وتبعشه على العجلةء وتدعوه إلى 
الهو فعذن رك الجماعة من أجلهاء وكذلك نظائرها وأشباهها والله أعلم بالصواب - 


الحاوي في الفقه/ ج۲/ م٣۲‏ 


باب صَّلاةٍ الإمَام قاعداً بقِيَام وَقَائِماً بقَعُودٍ 


ع 2 E‏ 2 58 م مى رر م © سس يج ا > اظطهروىمه ر ه 
مسالة : قال الشافعي واحب للامام إذا لم يستطع القيام في الصلاة ان يستخلف فإن 
ر کر FOR 2 REE‏ ا ق اتر 
صَلَّى قاعداً وَصَلَّى الّذِينَ حَلْفَهُ قياماً أجَرَائهُ وَإيَاهُمُ» وَكَذَلِكَ فَعَلَ رول الله ها في مَرَضِهِ 
رر ا 000 هو 75 5 ره رام م مرا رات رمي ا م 57 72 a É‏ 
الذي توفي فيه وفعله الآخر ناسخ لفعله الاول. وفرض الله تبارك وتعالى على المريض ان 
E |‏ 8 ف دودو 2 سا2 2 ور ر AS‏ 1م كم 7 .> 2 
يُصَلَّى جَالِساً إذَا لم يَقَدِرْ قَائِماً وَعَلَى الصّجِيح أن يُصَلَيَ قَائِماً فكل قَذْ ادى فَرَضهُ . 
قال الماوردي : وهذا كما قال. 
يستحب للإمام إذا لم يقدر أن يصلي قائماً لمرضه وعجزه أن يستخلف عليهم من 
يصلي بهم قائما لأمرين. 
أحدهما: : أن رسول الله يك اسْتَحَاَف أبا بكر عَلّى الصّلاة في مَرَضِهِ قال مروا بلالا 
ردن ووا ب بكر فيصل بالناس . 
والثانى : أن صلاة القائم أكمل من صلاة القاعد من الالباس على الراجل فلا يدري 
إذا راه جالسا أهو في مكان قيام» أو جلوس . 
فإن قيل: فقد صلی رسول الله ية بأصحابه قاعداً في موضعه . 
فالجواب عنه من ثلاثة أوجه . 
- أحدها: أن أكثر فعل رسول الله ي فى مرضه الاستخلاف في الصلاة» وإنما صلى 
قاعداً مرتين أو ثلاث فكان الاقتداء بأكثر أفعاله الأولى . 
والثاني : أن خروج النبي 4يا في مرضه وصلاته قاعداً بأصحابه إنما كان ليعهد إليهم . 
ألا تراه هة قال : اخملوني حتى أَعْهَدَ إلى النّاس . ظ 
والثالث : أنه َي مباين لسائر أمته فى فضيلة الائتمام به. لأنه معصوم من أن يقر على 
خطأ فكانت الصلاة خلفه..وهو قاعد أفضل من الصلاة خلف غيره وهوقائم فإن صح أن 
الأولى للإمام أن يستخلف فصلاتهم جائزة» وعلى المأمومين أن يصلوا قياماً إذا قدرواء وبه 
قال أبو حنيفة » وسفيان الثوري . 
وقال مالك : إمامة القاعد غير جا ا عار ع د 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام قاعدا بقيام. . . إلخ ۳۰۷ 





وقال أحمد بن حنبل والأوزاعي إمامة القاعد جائزة» ويصلي من خلفه قاعدا وبه قال 


| من الصحابة أربعة جابر بن عيد الله وأبو هريرة ا a‏ فمن قال 
بقول مالك استدل برواية جابر الجعفي عن الشعبي, أن رسول الله ية قال : دلا يَوُمْنَ أحَدٌ 
َْدِي جَالِساً» ولأن إذا أكمل ما إمامه e‏ ا باي 


كاه سود ور فا لع ب ل د ان سأي ادوصلا خان 


اكوا ا قائماً فصوا ودا ا 


وبما روی جابر بن عبدالله ان البي #6 ريب قرسا فصع فوح على جز ع انلق 
فانفکت قَدَمُهُ تناه وده وهو في بَيْتِ عَائِشَة ة رضي الله عنهَافصَلَى التطوع فَصَلَينا له كم 
جاه مره الى وو بصي المختوبة فصلا لف يام yT‏ 
ا ا را لا ن ا 

والدلالة عليه ما رواه أصحاب الحديث من الخبر المشهور رواية مستفيضة(٠‏ وا 
متواترا : أن رسول الله كك أمرَ أب بكر في مَرَضِهٍ صلی پاناس رم وج عَلَيِْ السلام خفة فة 
رج يتوا على اعباس بن عَبْد للب والفضل بن العبّاس E‏ 
الثاس ابا بكر فَتََحَرٌ قلي وكان هذا في مرضه الذي مات فيه. بل روي أ نه صلی وَمَاتَ في 
يَوْمِهِ فكان الأخذ به والعمل عليه أولى وذلك سنه على أن قوله منسوخ» لأنه لا يجوزنآن 
يأمرهم بالقعود خلف القاعد ثم يقرهم بالقيام خلفه. ويدل على ذلك خاصة أن يقال: كل 
من صح منه الصلاة صح منه أن يكون إماماً كالقائم قياساً على القائم» ويدل عليه أيضاً بما 
استدل به أحمد علينا من قوله عليه السلام : «وَإِذًا صَلَى قاعداً فصلوا قععوداً a‏ 
فموضع الدليل منه تجوز إمامة القاعد» وليس على وجوب القيام على المأمو م مانع من 
الاستدلال بالخبر في جواز إمامة القاعدى ويدل على أحمد خاصة. وهو أن يقال : ولأنه قادر 
على القيام فلم يجز له أن يصلي قاعدا . 

أصله : إذا كان إمامه قائماء أو كان منفرداً. ولا اتباع الإمام لا يسقط عنه ركنا مقررا 
عليه ولا يلجئه إلى ما لا يلزمه في حال العجز كالركوع والسجود ولا يسقطهما اتباع الإمام ولا 
يحملهما إلى الإيماء . 
201 لمُسْتَفِيض : هو المشهور. على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. سمي بذلك لانتشاره» مِن : فاض الماء 


فض يفا ومنهم من غاير بين المستفيض 0 المستفيض يكون من ابتدائه وانتهائه سواء 
والمشهور أعم من ذلك» ومنهم من غاير على كيفية أخرى. 





۳۰۸ كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام قاعدا بقيام. . . إلخ 
وأما الجواب عما استدل به مالك من قوله عليه السلام : «لآ ومن أحَدُكُمْ بَعْدِي 
جَالسأً» فحديث مرسل رواه جابر الجعفي')» وكان ممن يقول بالتناسخ والرَّجْعَة ويتظاهر 
بسب السلف الصالح» > فلم يجب قبول خبره» ا لأنه 
مرسل» ولو سلم وجوب العمل به كان محمولا على أحد أمرين» إما على الاستحباب أو 
على من قدر على القيام . 


وأما الجواب عن قياسه على صلاة القارىء خلف الأمي . 


قلنا : : في الأمي كلام » ولو سلمنا لم يصح قياسهء لأن الإمام قد تحمل القراءة موثراً 
في إمامته» ولم يكن فقد القيام مؤثراً فيها. 
فصل: فأما المضطجع إذا صلى مؤمنا بقيام قعرد فصلاته وصلاة من خفه من الا 
جائزة . 
eT‏ شر yT‏ لأنه لا يخلو إما أن يأتم به في 
جميع الصلاة أو في الفعل الذي يصح منه. فإن اثتم به في جميع أفعالها لم يصح الصلاة 
دول بعض . ظ ظ 
والدلالة عليه هو: أن عجز الإمام عن الأركان الكاملة لا يمنعه من جواز الإمامة. ولا 
ما اشتملت عليه الصلاة من الأركان المفروضة, إذا عجز عن الاتيان بها انتقل إلى بدلها 
وصار البدل مع العجز قائماً مقام الركن المفروض فجازت إمامته. وصلاة من أمه . 
فإن قيل : الإيماء لا يصح أن يكون بدلا من الركوع والسجودء لأن بدل الشيء يكون 
من عيره. ولا يجوز جزءا من أجزائه كالتراب مع الماء. والكفارات, فلما كان الأنمساء جا 
من أجزاء الركوع والسجود لم يجز أن يكون بدلاً منها. 
والجواب عنه من وجهين . 
أحدهما: اا ی و أن وتال فا وشن ددع 
اا لأنه ليس يقدر على الزيادة عليه كما أن من لا يقدر على الانحناء في ركوعه 2 
وهو راكع. وإنما كان ركوعه دون ركوع القادر على الانحناء. ولا يقال إنما يأتي به من 
الثاني : أنه ليس يمنع أن يكون الجزء من الشيء بدلا عنه كالقعود هو جزء من القيامء 
)1( جابر بن يزيد د بن الحارث الجعفي الكوفي أحد كبار علماء ء الشيعة عن عامر بن وائلة والشعبي وعله 


شعية ة والسفيانان وخلق وثقه الثوري وغيره وقال النسائي : متروك مات سه ة ثمان وعشرين ومائة. انظر 
الخلاصة (١1//ا6١).‏ 


(۲) انظر ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي (۱/ ۳۸۰ ۳۸۱). 





كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام قاعداً بقيام. .. إل ننس سس بم 


لأن القيام هو الانتصاب بأعلى البدنء ثم كان القعود بدلاً عن القيام كذلك الإيماء بدل من 
الرجوع والسجود. 

اا يو ع ا ا لوي حي 9 
منها فهو أن يقال بل ائتم في جميع أفعاله. دجما ري مدو نير اد ES‏ يمتها رم 
قدر عليه اتی به. وما عجز عنه أتى ببدله. اڪ ڪا وإجماعنا على صحة 
اثتمامه به فسقط عنا . 

مسألة : قال الشافعِيٰ رَحِمَهُ الله : ٠‏ وإ صَلَى الام فيه جالسا ركعة . ئم قَدَرَ عَلَى 
القيّام 3 اتم اهن فان ترك القيام أَفْسَدَ عَلَى نشيلة ولت صلاتهم | إل ان يَعْلْمُوا بصِحته 
وتر که ليام في الصَلاة فَيتبعُوة) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال . 

إذا صلى الإمام ركعة جالساً لمرضه وعجزه ثم قدر على القيام فعليه أن يقوم ويبني 
على صلاته وقال محمد بن الحسن : إدا قدر على القيام بطلت صلاته. ولزمه استئنافها» 
وهذا غلطء لأنه بقيامه قد انتقل من حالة النقض إلى حالة التمام وانتقال المصلي من أنقص 
حالته إلى أكملها لا يبطل صلاته كالمتنفل راكباً إذا نزل فبنى على صلاته» فإن قيل: يسطل 
هذا بالمستحاضة إذا انقطع دمها في الصلاة قد انتقل من حالة النقص إلى حالة الكمال» ولا 
يجوز لها البناء» وصلاتها باطلة . ظ 

فالجواب أن يقال: هذا السؤال في المستحاضة غير صحيح» لأن المستحاضة 
بانقطاع دمها قد انتقلت من حالة الكمال إلى حالة النقص. لأنها ودمها جاري أحسن حال 
منها بعد انقطاعه ألا تراها مع جريان دمها لا يلزمها إزالة نجسه عنهاء وإذا انقطع لم يجز لها 
الصلاة إلا بعد طهارتها وإزالة نجاستها فهذا الجواب على مذهب الشافعيء فأما أبو 
العباس بن سريج فإنه يقول: تبني المستحاضة على صلاتها فإن انقطع دمهاء فسقط عنه 
الجواب» ولأن كل حال جاز أن يبن المصلي فيها لانتقاله من حال الكمال إلى حال النقص 
جاز أن يبنى من حالة الانتقاص إلى حالة الكمال. 

أصله: | لمستور العورة إذا سلب في صلاته ما كان مستوراً به . 

فصل: فأما المصلي مضطجعاً مؤمناً إذا قدر على القعود في أثناء صلاتهء فعليه أن 
يقعد ويبني ١‏ وكذلك لو قدر على القيام لزمه أن يقوم ويبني على ا ا 
ارا ١‏ 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام قاعدا بقيام . .. إلخ 


وقال أربي إذا قدر المومىء على القيام أو القعود بطلت صلاته» وكذلك العريان 
ذا ويك توياء والأمي إذا تعلم الفاتحة قال: لأنه قدر على شرط من شرائط الصلاة عجزه عنه 
فوجب أن تبطل صلاته كالمستحاضة إذا انقطع دمها. 

والدلالة عله وهو أنهاقدر على ركن عن أركانة الفا ند عدر عن رجب انالا 
تبطل صلاته أصلا . 

أصله : إذا قدر على القيام» ولأن القعود بدل عن القيام» والاضطجاع بدل عن 
القعود. فلما تقرر أن القاعد على القيام ينتقل إلى المبدل. ويبني على صلاته كذلك 
المضطجع إذا قدر على القعود ينتقل إلى مبدله» ويبني على صلاته . 

فأما الجواب عن قياسه على المستحاضة فهو منتقض بالقاعد إذا قدر على القيام . 

والمعنى في بطلان صلاة المستحاضة» كونها محدثة في تضاعيف الصلاة فخالفت 
العاجز إذا ميج فدات انغ العاجز المضطجع أن يقوم إذا قدر ويبني على صلاته. 
وأنه إذا لم يقم فصلاته باطلة لأنه تعمد الجلوس في وضع القيام فوجب أن يبطل صلاته. 
كما لو كان قائماً فقعد في غير موضع القعود» ون أصحابنا من قال: لا يبطل صلاته لکن 
تصير نفلا ولا وجه لقوله. فإذا بطلت صلاة الإمام بترك القيام ولا يعلم المؤموم بحاله حتى 
فرغ من صلاته فلا إعادة عليه وصلاته مجزئة. لأن قدرة الإمام على القيام أمر يخفى عليهم 
فلم يكلفوا الوصول إلى معرفته فصاروا كمن صلى خلف جنب وهم لا يعلموا بحاله» وإن 
علموا قدرته على القيام أخرجوا أنفسهم من إمامته وبنوا على صلاتهم» فإن لم يخرجوا من 
ا 


gg 2‏ 7 داس 
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أذ اسان لمم أ بشم ويي عار ضاي 

قال الماوردي : وهذا كما قال . 

إذا أحرم الإإمام بالصلاة قائما لضحته وقدرقه: ثم عجز عن القيام في أثناء صلاته لعلة 
أصابته أو لضعف غلب عليه فله أن يقعد ويبني على صلاته جالساً ويجزئه. لأنه لو افتتحها 
خالا لخ كان له | إتمامها وهو جالس فكان ما افتتحه قائماًء ثم طرأ العجز في بعضه أولى 
بإتمامه. فإن عجز عن القعود لغلبة عليه ووهي قواه اضطجع ويتم لذت موه وأجزأه . 


2ه #رمم ره 


مسألة : قال : «وإن صلت امة ركعَة مكشوفة الرّأس وركعت نَم عقت فَعَلَيْهَا أن 
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تَسْعَيِرَ إن كان الوب قريباً مِنهَاء وبني عَلَى صَلااتِهَاء فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ذلك أو كان الشّوبُ بجيدا 

قال الماوردي: قد ذكرنا فيما تقدم حكم العورات وتفصيلها ودللنا على إيجاب _ 
سترهاء وذكرنا عورة الرجل» وعورة المرأة الحرة» وعورة الأمةء فإذا تقررت تلك الجملة 
فقد علم أن رأس الأمة وشعرها ليس بعورة وأن صلاتها مكشوفة الرأس جائزة. لأن المصلي 
يلزمه ستر عورته ورأس الأمة ليس بعورة ولم يلزمها ستره» فإذا صلت الأمة بعض الصلاة 
وراسها مكنوف كم أصقت قبل تمابها نقد وجب عايها تغطية راسها لكتونها جرة فلا تهج 
صلاتها إلا مستورة. 

وإذا تقرر الأمر على هذا فليس يخلوا حالها من أحد أمرين, إما أن يكون واجدة لما 
تستر رأسها أو عادمه. فإن عدمت ما تستر به بنت على صلاتها وأجزأتها سواء علمت بعتقها 
أم لاء لأنها ليست أسوأ حالاً من العريان الذي لا يجد ثوباً فيصلي عريان, ولا إعادة عليه 
للم لفون فليا الا ` 1 

أحدهما: أن تعلم عتقها في الصلاة . 

والشاني : أن لا تعلم به إلا بعد تقضي تلك الصلاةء فإن علمت بعتقها في الصلاة 
فليس يخلو الثوب من أحد أمرين» إما أن يكون قريبا أو بعيدأء فإن كان الشوب قريب وجب 
عليه تناوله والاستتار به فإذا استترت به في الحال بنت على صلاتها ما لم يكن في أخذه 
استدبار القبلةء لأنه عمل قليل فأما إن استدبرت القبلة فى أخذها فصلاتها باطلةء لأن 
الاستدبار في جال الاختيار يمنع صحة الصلاةء وإن كان الشوب بعيداًء أو كان قريباً فلم 
تأخذ خذه مضى تطاول الزمان وبعده فصلاتها باطلة . 

واختلف أصحاينا بماذا بطلت صلاتها على وجهين . 

إنما بطلت صلاتها برؤية الثوب كما يبطل,تيمم إبرؤية الماء وهذا غير صحيح . لأنه لو 
كان رؤية الشوب تبطل الصلاة ة كالمتيمم لوجب أن تبطل صلاتها وإن كان الشوب قريباً 


کالمتیمم› وفي إجماعهم على جواز صلاتها وإن كان الثوب قريباً دليل على أن رؤية الثوب 
لا تبطل الصلاة. 


والوجه الثاني : امت أن صلاتها إنما بطلت بالمضي لأخذ الثوب وتطاول 
العمل فيه . 


إن يل فلزمكم على هذا انها سا لم تمضي فهي على صلاتها حنى تمضي وان د 
الثوب إليها فاستتر ت به بنت على ما مضى من صلاتها وأجزأها. 
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والجواب: أنها تمضي لأخذ الثوب ولا انتظرت من تناولها إياه فصلاتها باطلة وإن لم 
يمض فهو في حكم من مضى ٠‏ لكن إن انتظرت من تناولها الشوب فناولها إياه من غير فعل 
شيء في الصلاة ولا إحداث عمل فيها طويل فقد اختلف أصحابنا على وجهين . 

أحدهما : قد بطلت صلاتهاء ولأن الانتظار عمل طويل. 


والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق أن صلاتها لا تبطل» وتبنى على مما مضى 
ويجزئهاء لأن الانتظار ليس بفعل يبطل الصلاة كالراكع إذا أحس بالداخل|فانتظره جازء ولم 
تبطل صلاته فإن قيل ما الفرق بين الثوب في وجوب أخذه. وبطلان الصلاة بتركه» وبين 
المتيمم إذا رأى الماء في ا ا كلا لشي ولا بطلت برؤيته صلاته؟ قيل : 
الفرق بينهما من ثلاثة أوجه . 


أحدها: : أن فعل الطهارة يجب قبل الإحرام بالصلاة. فإن أحرم بها سقط فرضهاء فإن 
أحرم بها ثم وجد الماء في وقت سقط عنه فعل الطهارة فيه ولم يلزمه استعماله» وستر العورة 
يجب في جميع أجزاء الصلاة. فإدا وحد الثوب في شيء منها وجب عليه استعماله ؛ لأنه 
وجد في زمان يجب عليه ستر العورة فيه. فإن قيل : لافرق بينهما؛ لأنه يلزمه استصحاب 
الطهارة في جميع أجزاء الصلاة كما يلزمه ستر العورة في جميع أجزائها. 

قيل : ووسع وريدن ين الصلاة لا الطهارة. وهو في الثوب يستعمل 

والفرق الثاني : هو أن استدامة ر بدلة أ هالو حلت لا يليد 
هذا الثوب » وهو لابسه حلث واستدامة الطهارة مخالفةالابتدائهافي الحكم بدلالة أنه لو حلف 
لا يتطهر وهو متطهر لم يحنثء. وإذا كان كذلك كان وجود الثوب في خلال الصلاة كوجوده 
في ابتدائهاء فلزمه استعماله ولم يكن وجود الماء في خلال الصلاة ة كوجوده في ابتدائها فلم 
يلزمه استعماله . 

والفرق الثالث: هو أن المتيمم قد أتى ببدل الماء فجاز ا ا 
لم يأت بالستر ولا ببدلهء لأن العري ليس ببدل عن الستر فلزمه استعماله لعدم البدلء 
كالمستحاضة إذا انقطع حيضها لما لم تأتي بالطهارة عن النجاسة» ولا ببدل الطهارة لزمه 
استئناف الطهارة والصلاة . 

والحال الثالشة في أصل المسألة, أن لا تعلم الأمة بعتقها إلا بعد إتمام الصلاة 
فمذهب الشافعي ومنصوصه أن الإعادة عليها واجبة. كمن صلى وهو جنب». أو محدث» 
- فلم يعلم حتى فرغ من صلاته. وقد حرج في المسألة قول آخر: أنه لا إعادة عليهاء ثم 
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فقال بعضهم : من اختلاف قول الشافعي ذ في المتيمم ذا عا AD‏ ثم 
علم به أنه في رحله . 
وقال بعضهم : من احتلاف قوله: في المسافرين إذا رأوا سواداً وظنوهم عدوأ فصلوا 
صلاة شدة الخوف ثم بان لهم أنهم إبل أو وحش والله أعلم . 
مسألة : قال المُرَنِيَ : د«وَكَذَلِكَ E‏ 0 
م امن وَالْمُصَلْي مُريضاً يُومِىء َم صح أو يْصَلْي ولا ُحِنُ ام القرآن ثم يحي ن إن مَا 
مَضَّى جائرُعلَى ما كلف وََابَض عَلَى ما كلف وَمُوَمَْنَى قول الشَافِِي». 
قال الماوردي : هذه ال فين الي بإيرادها نص قوله في المتيمم إذا رأى الماء 
في صلاته أنها تبطل والجواب فيها على ما ذكره. والجمع بينهما وبين التيمم لا يسم . والفرق 
بينهما قد مضى » فإذا وجد المصلي عريان في تضاعيف صلاته ثوباً فعليه أخذه. كالأمة سواء 
على ما مضى من التقسيم والجواب. وكذلك النشانت إذا سان منوهيا : ثم أمن بنى على 
صلاته آمناء وأجزأه ؛ فأما الأمي إذا تعلم الفاتحة في بعص الصلاة ة فيما مضى ا 
وعليه أن يقرأ بها في بقية الصلاة. فأما الركعة التي تعلم فيها الفاتحة فليس يخلو حالها من 
ثلاثة أقسام : 
[القسم الأول(222 إما ايك ا قراءة الفاتحة فيها لأنه تعلمها بعد 
فوات وقتهاء فصار كما لو تعلمها بعد الركوع والسجود. ) 
والقسم الثاني : أن يتعلمها قبل الركوع وقبل الإتيان ببدلهاء فعليه قراءة الفاتحة فيها 
لإدراك محلها مع القدرة عليها. ۰ 
والقسم الثالث : أن يتعلمها قبل الركوع وبعد الإتيان ببدلهاء فعليه قراءتها كما لو لم 


يأت ببدلها لاستوائهما في إدراك المحل والقدرة على المبدل «المتيمم» إذا رأى الماء قبل 
دخوله في الصلاة» 





۳1۳ 


مسألة : قال الشافعيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : ووَعَلَى الآبَاءٍ والامَهَاتِ أن يدوا ولآدَهُمْ. 
وَيَُلّمُوهُمُ الطَهَارَةٍ وَيَضْرِبُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذَا عَقلوا». 

قال الماوردي : وهذا كما قال يلزم الآباء حتماً واجباً أن يعلموا صبيانهم الطهارة 
والصلاة إذا عقلوا وهم إذا اكوا سم ميو وبازسرهم يفير برهم على تهنا حين 
البلوغء زعوي الجراري ابيع والخلمان ي 

وأصل ذلك قوله تعالى : ليا أَيّهَاالَّذِينَ آمُوا قُوا أنْفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمْ ناراي 
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تر ير تراه 


[ التحريم : [٦‏ ورو عمروبين فس غ اغ جه أن ر ا فل : «(مروهم 
بالطهارَة وَالصلاةٍ ة سبع » واضربُوهُم عَلَيهَالِعَشْرِء وفرقوا بَْنهُمْ في الْمَضَاجِع »٠ء‏ ولأن في 
تعليمهم ذلك قبل بلوغهم إلفاً لها واعتياداً لفعلهاء وفي إهمالهم وترك تعليمهم ما ليس 
يخفى ضرره من التكاسل عنها عند وجوبهاء والاستيحاش من فعلها وقت لزومهاء فأما 
تعليمهم ذلك لدون سبع سنين. فلا يجب عليهم في الغالب لا يضبطون تعليم ما يعلمون. 
ولا يقدرون علم, فعل ما يؤمرون. فإذا بلغوا سبعا ميزوا وضيطوا ما علمواء وتوجه فرض 
التعليم على آبائهم » لکن لا يجب ضربهم على تركهاء وإذا بلغوا عشراً وجب ضربهم على 
تركها ضربا غير مبرح ولا ممرض» في المواضع التي يؤمن عليهم التلف من ضربهاء فإذا 
بلغوا الحلم صاروا من أهل التكليف وتوجه نحوهم الخطاب» ووجب عليهم قعل الطهارة 
والصلاة وجميع العبادات. 


مسألة : قال الشافعِيٌ رَضِيَ الله عَدْهُ : «فْمن احتلم CEE‏ شاو E‏ 
سنة لَرِمَهُ الُرض». ) 0 ظ 

قال الماوردي : وهذا صحيح . ما البلوغ في الغلمان و بق 
فأما الاحتلام فهو الإنزال, وهو البلوغ لقوله تعالى : [وإذا بلغ الأطمَال مِنْكُم الْحْلَمَ 
فَليَسَتَاذِنُوا4 [النور: ۹] . وأما السن فإذا امتتكمل تمس عغشرة نة ضار الغا لحديك ابن 
عمرء وخالفه أبو حنيفة في سن البلوغ» وسيأتي الكلام معه في كتاب «الحج» إن شاء الله » 
فأما غلظ الصوت» واخضرار الشارب» ونزول العارة ین» فليس ببلوغ لا يختلف. ا 
إنبات الشعر في العانة فإن كان زغباً لم يكن بلوغاً. وإن کان شعرا قوياً کان بلوغاً في 
الارن ولما روي أن رسول الله ي حَكمْ سَعْدَ ُن مُعَاذ في بي قُرَيطَة فَحَكَمْ بقل من 
جت المواسي» وسبى الذرارى فأمر رسول الله ية بذلك. وقال: e‏ 
الله عز وجل من فوق سبع أرقعة. يعني : سبع سموات . قال وکنا نکشف مؤتزرهم فمن أنيت 
قتلناه » ومن لم ينبت جعلناه في الذراري”"'. فأما حكمنا في بلوغ المشركين بالإنبات فهل 
هو بلوغ فيهم حقيقة أو دلالة على بلوغهم» على قولين : 

أحدهما : أنه بلوغ فيهم . 

والشاني : أنه دلالة على بلوغهم. فإن قلنا: إنه بلوغ فيهم كان بلوغاً في المسلمين 
كالاحتلام» وإذا قلنا دلالة فيهم فهل يكون دلالة في المسلمين أم لا؟ على وجهين : 
(۱) أخرجه أبوداود 54/١‏ في الصلاة (440). . 


32( متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري البخاري ۳/۷ في مناقب الأنصار (5 6 ومسلم 
۴۳ في الجهاد (19779/575). . 
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أحدهما : يكون دلالة فيهم . 

والثاني : وهو أصح لا يكون دلالة ولا يحكم في بلوغهم . 

والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن التهمة تلحق المسلم في الإنبات إذا جعل بلوغاً. لأنه يستفيد فيه 
ئ تخفيف أحكامه فله حجره والتصرف في ماله. وقبول شهادته وكونه من أهل الولايات. 
9 5520 لأن أحكامه تغلظ فيقتل إن كان ا ولا يقر على دينه إن كان وا 
وتؤخدذ جزيته إن كان كتابياً. 


والثاني : أن الضرورة داعية إلى جعل الإنبات بلوغاً في المشركين» لأنه لا تقبل 
شهادتهم على أنسابهم التي لا تعرف إلا من جهتهم. وتقبل شهادة المسلمين فلم تدع 
الضرورة إلى جعل الإنبات بلوغا فيهم» فأما الجارية فتبلغ بجميع ما يبلغ به الغلام وتبلغ 
أيضاً بشيئين آخرين : وهما الحيض والحمل . 

ناما الحيضن فيلو »لما روي عن برسيوك اه كاد إل كال» «إذّا حاضت الْمَوَأَةٌ قلا جل 
أن يمظن إلى شَيّءٍ مِنهًا إلا وَجَهَهَا وكفيهاء . 

وأما الحمل فيعلم به سن البلوغ إلا أنه في نفسه بلوغء قال الله تعالى : لطر 
الإنسَان مِمّ حَلِقَ حُلِقَ مِنْ مَاءٍ افق يَحْرُْجُ مِنْ بَيْن الصّلْبٍ وَالتَرَائبِ» [الطارق: ١٤ء‏ 
1]]. فأخبر الله تعالى أن الحمل يخلق من ماء يخرچ من بين أصلاب الرجال وترائب 
النساء» فعلم بالحمل وجود الإنزال منها . 


فأما الخنثى المشكل فيكون الغا بالسن» فأما ا والإنزال فله ثلاثة أحوال : 


أحدهما : أن يحيض . 





والثاني : أن ينزل. 

والثالث: أن يجمع الأمرين الحيض والإنزال. ا ا رت نو کن را ب 
بحال» سواء خرج دم الحيض من فرجه أو ذكره أو منهماء وأما الإنزال وحده» فإن كان من 
ذكره لم یکن بلوغاً لجواز كونه امرأة؛ وإن كان من فرجه لم يكن بلوغاً لجواز كونه رجلا ؛ 
وإن کان من فرجه وذكره معا كان بلوغا يقينا ؛ لأنه إن كان رجلا فقد بلغ بالإنزال من ذکره» 
وإن كان امرأة فقد بلغت بالإنزال من فرجهاء وأما الإنزال والحيض إذا اجتمعا فإن كانا معا 
من فرجه لم يكن بلوغاً وإن كانا معاً من ذكره لم يكن بلوغاً. وإن كان الإنزال من ذكره ودم 
الحيض من فرجه فمذهب الشافعي أنه بلوغ لجمع بين بلوغ الرجال والنساء . وقال الشافعي 
في كتاب «الأم») «إن أنزل وحاض لم يكن بلوغا» وليس هذا قولاً ثانياء وإنما له أحد 
تأويلين: إما أن يكون قال أنزل أو حاض» فأسقط الكاتب ألفاوإن كانامعامن أحد الفرجين 


باب اختلاف نية الإمام والماموم وغير ذلك 


قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ : e‏ ا الومام بقوم الظهْرَ في وقت العَضْرِ وَجَاء 
7 ارا ون صر اجْرَاتهُمُ الصلاةَ جمِيعاً وَقَدْ ا اجار رسُول 
[ الله يكل ِمُعَاذٍ ِن جَبَل نيصل عه لتکو ل شل بز من ل ته وله مثو وة 
کان عطاء يُصَلي مَمَ الإقام, FARM‏ 
ِن اَمَو (قَالَ المُرَنيُ) وَإذا جار أن يَأنمَ المُصَلَيَ نَافِة حَلفَ المُصَلّي فر يضة فَكَذَلِكَ 
المُصلي فَرِيضَة حل المُصَلَي نَافََِ وَقَرِيضَةً وباللهِ التوفِيقُ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: قد اختلف الفقهاء ء في اختلاف نية الإمام والم اموم 
على ثلاثة مذاهب : 


والمفترض بالمفترض. في فرضين مثلين» أو مختلفين. مثل الظهر خلف العصرء أو العصر 
خلف الظهر. وهذا أوسع المذاهب.». > وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم وبه 20 
التابعين عطاء وطاوس . ومن الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق. 

والمذهب الثانى : وهو قول مالك والزهري وشعبة. لايرو أن اف لبن الإمام 
والمأموم بحال لا في فرض ولا في نفل. فلا يأتم المفترض بالمتنفل. ولا المتنفل 
بالمفترض» ولا المفترض بالمفترض في فرضين مختلفين. حتى يكونا مثلين. في فرض أو 


نفل وهذا اضق المذاهب . 


والمذهب الثالث : ارام ير يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض» ولا يجوز أن 
ظ يأتم المفترض بالمتنفل . ولا المفترض بالمفترض في فرضين مختلفين» إلا أن يصلي خلف 
مفترض » واستدل من منع من اختلاف نية الإمام والمأموم على تباين مذاهبهم بقول رسول 
الله کیا : «إنمًا جعل الإِمَام لیوتم به» فكان مر بالإتمام على عمومه فيما ظهر من أفعاله أو 
خفي من نيته» وبقوله ڪي : «لاتَخْتَلفُوا عَلَى عَلَى أَبْمَتَكم فَتَْتَلِف قُلُوبكم» . وفي اختلاف النية 
اختلاف القلوب ؛" قالوا ولأنها صلاة لا يجوز أداؤها بنية صلاة ة الإإمام فوجب أن لا يجوز 


الاقتداء فيها بالإمام كالمصلي الجمعة خلف المصلي الظهر. 


۴1¥ 





كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم 

قالوا: ولأنه قد حالف إمامه فى مفروض صلاته فوجب أن يكون ذلك قادحاً فيها. 
قاتا عاق اة فن رغه وجرد ) 

والدلالة على صحة ما قلناه ما روي عن الشافعي عن إسماعيل بن علية عن يونس 

عن الج ٠‏ ي ر ا إلى بَطنِ النخل إلإصلاح بين بي 
سل ٠‏ فَمَرَقَ أصْحَابَهُ فَرِيقَيْنِ قَصَلَى بطا فَةِ رَكْعَتَيْن وَسَلَّم وَصَلَى بالطائِقَةٍ ِمَةٍ الثانية ركعتين 
وَسَلّمو(") . وقيل : إنها كانت صلاة الظهرء وقيل صلاة العصر. _ ) 

وروي أنه َة صَلَّى بِطَائِفَةِ الْمَغِْبَ تلات رَكَعَاتِ وَسَلمَ وصَلَّى بِالطَائفَة لكي دت 
رَكَعَاتِ وَسَلُمَ » ومعلوم أن فرضه ية إحدى الصلاتين والأخرى نافلة» وكلاهما للمأمومين 
فريضة» فإن قيل: يجوز أن يكون في هذا الوقت الذي كانوا يصلون الفرض في كل يوم 
مرين. 

قلنا: إعادة الفرض غير معروف» ولا مروي» لأن الله تعالى فرض على خلقه خمسين 
صلاة أمر بها رسول الله يك ثم ردها بشفاعته في تلك الليلة إلى خمس» ثم استقر الفرض 
عليهاء ولم يفرضها عشراء ولا أمر بإعادة فرض منها بعد صحة أدائهاء ألا ترى إلى ما روي 
ان رو لها م ار وی ا ليل 00 e‏ 
الغد؟ قال: «إن الله تعالى نهاكم عن الربا : لم يامركم به» . وروى الشافعي عن سفيان بن 
عبينة عن عمرو بن دينار عَن جابر بن عبدالله أن مُعَاذاً كان يُصَلّي مَعْ رَسُول, الله لغ 
شا َم يرجم إلى بي سَلَمََ قِصَلهَا بَويهء فَأرَرَسُولَ الل ية الْعِضَاء ءَ ذات ليلة» 
َصَلَى مَعَهُ َرَج إلى قَومهء فَصَلاهَا بهم واستفتح بسورةٍ ر ابقر ة فخرج جل مِنْ لات 
ام نفو ٠‏ فلا قيل لَهُ نافقت؟ فقال: آتي سول الله ي اله ااه فقَال: إن مُعَاذَا 
صي مَعَكَ م صلي بن وَإنْكَ أخرت اليشاء فَصَلَى مَعَكَ تم صَلَى بناء واستفتح بسورة 
َة وحن أضْحَابُ نوَاضِح| تعمل بِايدِيناء 2 أقتان ااا 9 
اا مو ةد نانم ربك الاغلى ؛ اليل إِذَا يَعْشى (7) 

و ب O TT‏ 
بقومه» فتكون لهم فريضة وله نافل . 

فإن قال أصحاب أبي حنيفة aT‏ د وبقومه 
فريضة. قيل : هذا لا يصح لثلاثة أشياء : 


(۲) أخرجه الشافعي في الأم ١77/١‏ باب اختلاف نية الإمام والمأموم . . 
(۳) أخرجه البخاري ۲٠٠/۲‏ الأذان ),/١5(‏ وفي الأداب )51١7(‏ ومسلم ۳۳۹/١‏ في الصلاة 
.)550/1١/8(‏ 


ملا لغلغت _ لل ل سس كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم 


أحدها : : أن جابر بن عبدالله وهو راوي الحديث يقول : کان مُعَاذَ بن جَبَل يُصَلَ 
حل رول الله َة العشَاءً الآجرة ثم ينصرف فيصلي بِقَوْمِه هي لهم فريضة وله نافلة»() 
وجابر لا يقول هذا إلا عن علم . 

والثاني: أن رسول الله بل يقول: «إِذًا أَقِيمَتِ الصَّلاةٌ فالآ صَلاة إلا الْمَكُْوبَة» فكيف 
يجوز لمعاذ مع سماع هذا أن يصلي النافلة عند قيام المكتوبة . 

والشالث: ا ل ا 
بقومه . و الميل الحاين» ولا يجوز أن يظن به اختيار أنقصهما. 

وروي أن النبي لا حين قال : يكم افر ُكُمْ لكاب الله عر َوَجَلَ0("" قالت بنو وة 
هلا اف روا با رول اللوة ون ل سلف وَكَانَ صَغِيرا لم يبلغ . 

فقال كك : يوُمُكمْ معاد إن ضَلاةَ غَيْر الْبَالِغْ نَافِل لَه َمَدْ جور ِْمُمْتَرِضِينَ أن 
يُصَلُوا حَلْفَهُ ولان ما ذكرناه | إجماع الصحابة . دابل بها روي أن عُمَرَبْنَ اْحَطَابِ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ صَلّى بالشاس فَسَمِعٌ مِنْ خَلَفِهِ صَوتاء قال عَرَمْتُ عَلَى مَنْ كان من هَذَا إلا قَام 
موا وَأعَادَ صلا فَلَم َُمْ خد كم عاد اة َلمَُمْ خد فقال له في الشالثةٍ 


2 او 0 يي ~0 


الاس بن عَبْدِ الْمُطلِب وقيل بل قَالَ لَهُ جَرِير بن عَبْدِ اللَّهِ: لَوْعَرَمْتَ عَلَينَا كلنا مما 
قال عُمَر رَضِيَ الَهُ عن : قد كنت سَيّداً في الْجَامِليّة وَسَيّداً في الإشلام . انم قال عُمَرٌ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ: : ق عَزَمْتَ ليم لم وائا مَعَكُمْ نمَو فووا وَعَاُوا فصَلّى بهم عُمَرُ 
رَضِي الله عَنهُ» فَكَانَتَ صَللة ة عَم رَضِي الله نة نافِلةٍ» وَصَلاة مَنْ خََرَجَتْ مِنْهُ ارح 
فُريضة» َم ير أحَدُ منَ الصّحَابَة ذلك فَدَلَ عَلَى إِجْمَاعِهِمْ ولأنهما صلاتان متفقتان في 
الأفعال الظاهرة تؤدى جماعة وفرادى فجاز أن : وى حامج ات اوري ظ 

أصله : مع أبي حنيفة صلاة المتنفل خلف المفترض . 

وقولنا: متفقتان في الأفعال الظاهرةء احترازا من المفترض يصلي خلف من يصلي 
«الكسوف». وقولنا: فرادى احترازاً من الجمعة خلف الظهر, ولأن الجماعة لما اشترطت 
للفضيلة لا للفريضة جاز أن يختلفا في النية. > كالنوافل المختلفة» ولأنه لو كانت المساواة في 
النية شرطاً معتبر المنع المتنفل من الصلاة خلف المفترض. لاختلافهما في النية» وفي ذلك 
دليل على أن المساواة في النية غير معتبرة . 

فأما الجواب عن قوله كَل «إنما جعل الإمام ليؤتم به». 





)01 اتات الشافعي في المسند )١57”/1(‏ والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا (418/5). 
(۲( أخرجه 5-7 (0۸0). . 
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قلنا: المراد به الاقتداء بما يظهر من أفعاله دون نيته وما خمي من أفعاله لأن في 
الابتداء بها تكليف ما لا يطاق وذلك غير مستطاع. فلم يصرف الخبر إلا إلى أمكن تكليفه(“ 
من أفعاله الظاهرة» ألا تراه قال a‏ ل ا 
وكذلك الجواب عن قوله عة : ولا تَحْتَلِفُوا على امد (a‏ 
وأما قياسهم على الجمعة. فالمعنى في الجمعة : أنه لما كان من شرطها الإمام كان 
من شرطها أن يوافق نية الإمام» ولما لم يكن الإمام شرطأ في سائر الفرائض لم تكن موافقة 
الإمام في النية شرطا فيها وأما قياسهم على اختلافها في أفعال الصلاة من الركوع والسجود. 
فان كان المستدل به حنفياً : انتقض عليه بالمتنفل خلف المفترض› إن كان هالک : قيل 
قياسك هذا يعترض عليه بالسنة الثانية واللإجماع المنعقد. وينكسر بصلاة ة المقيم خلف 
المسافر قد اختلفت نياتهما وتفاضلت أفعالهما؟ وقد تت المسلمون وأنت معهم على 
جوازها. 
ثم يقال لأبي حينفة قد ناقضت أصلك في ثلاثة مواضع . 
أحدها : أنك منعت من اختلاف الفرضين وأجزت النذر خلف المفترض 
وإن قال صلاة النذر واجبة وليست فرضاً قيل لا فرق بينهما عندناء ثم في المنع من 
اختلاف الفرضين هو أن نية المأموم :د تضمنت زيادة لم تتضمنها نية إمامه» وذلك موجود في 
المنذورة. ) | 
< والثاني : أنك قلت إذا سجد الإمام بعد صلاة الظهر لسهو وقع فيها ثم أدركه مؤتم 
فأحرم خلفه بصلاة ة الظهر أن ذلك جائزء وليس سجود السهو بصلاة الظهر. وفي هذا نقض 
لأصلك . فإن قال س امهو عند وات فقد صلى مفترض خلف مفترض . 


)١9‏ اختلف قول أ بي الحسن الأشعري في جواز الكلف :نيال ينطاق قاو اانا وذلك كالجمع بين 
الضدّين» قلت الأجناس . وإيجاد القديم وإعدامه ونحوه . وميله في أكثر أقواله إلى الجواز» ورلا 
على أصله في اعتقادٍ وجوب مقارنة القدرة الحادثة للمقدور بهاء مع تقدّم التكليف بالفعل على الفعل. 
وأن القدرة الحادثة غير مؤثرة في مقدورهاء بل مقدورها مخلوق لله تعالى . 

ولا يخفي أن التكليف بفعل الغير» حالةَ عدم القدرة عليه تكليفٌ بما لا يطاق. 

وهذا هو مذهب أكثر أصحابه وبعض معتزلة بغدادء حيث قالوا بجوازٍ تكليف العبدٍ بفعلٍ في وقت علم 
ل ع لو RG‏ ع الإيمان 
مع التكليف به : غير أن من قال تجوز ذلك مر أصحابه اختلفوا في وقوعه نفيا وإثباتا. ووافقة على 
القول بالنفي بعض الأصحاب. وهو مذهبٌُ البصريين من المعتزلة وأكثر البغداديين. وأ جمع الكل على 
جوازٍ التكليف بما علم الله أنه لا يكون عقلاً وعلى وقوعه شرعاً. كالتكليف بالإيمان لمن عل ال أنه لا 
يؤمن كأبيٍ جهل» خلافاً لبعض, الثنوية . 

لاا هو امتناع التكليف بالمتحيل لذاتِه كالجمع بين الضدّين ونحوو. 

وجوازه في المستحيل باعتبار غيره. وإليه ميل الغزالي» رحمه الله . انظر الأحكام للأموي ٠١٤١/۲‏ . 


مد علس هلل لل كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم 


قيل : له سجود السهو وإن كان واجبًا عندي فلا نقول إنه فرض› ولو جعلته فرضًا لم 
يكن ظيرا: وأنت تمنع من اختلاف الفرضين . 
والثالث: el ES‏ 
فصلاها كانت فرضةً وكان ما تقدم من صلاته بالجماعة نافلة فأجزت صلاة الفريضة خحاف 
النافلة. 
فإن قيل كانت لهم فرضاً حين أمهم. وإنما صارت نافلة لفعله الجمعة فقد سقط 
الفرض بالفرض. - 
قيل: هذا غلط. لأن الفرض إذا صح لم ينقلب نفلاء ولو جاز لك أن : تقول هذا جاز 
لالداتكرك تجو مقط حو يارت ملاو لاله را اع | 
مسألة : قال الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : : «وَإذًا أَحَْسٌ الإمَامُ برَجُل وهو راكع لم يننظره 
وَلتَكنْ صَلائَهُ خالصة لِلّهِ تعالى». ظ 
قال الماوردي : قال المزني : ورأيت في رواية بعضهم عنه أنه قال: لا بأس بانتظاره» 
والأول عندي أولى بالصواب ؛ 0-00 من قصر في إتيانهاء وهذا كما قال انتظار الإمام 
في صلاته قوماً يدركون الجماعة على ثلاثة أضرب: ضربان يكرهان وضرب مختلف فيه. 
فأما الضربان المكروهان: ظ 
فأحدهما: أن ينتظر في صلاته اجتماع الناس وتكائرهم» فيسطل ركوعه وسجوده 
وفراءته وتسبيحه ليكثر جمعهم , ويتلاحق آخرهم بأولهم . 
والثاني: اناتيكون تطاول ل ضيه مه إما إكراماً لذي مودة أو قرابة أو | 
إعظاماً لذي زياس ة أو فهامة ) فهذان الضربان من الانتظار مكروهان اد باطح ظ 
السابق الحاضر بانتظار من ليس بحاضرء وترك الخشوع بقضاء الحقوق . ظ 
وأما الضرب الثالث: فهو مسألة الكتاب . 
وصورته: أن يحس الإمام وهو راكع برجل يريد الدخول معه في الصلاة وإن لم ينتظره 
ومضى في صلاته» كان أولى وأفضل . وإن انتظره ليدرك الركعة معه جاز. وهل يكره له 
ويكون مسيئاً به أم لاء على قولين : 
أحدهما: وهو قوله في القدیم : لا یکره له ولا يكون مسيئاً بل هو مباح . والقول الثاني 
قاله في الجديل('2 وهو الصحيح وبه قال أبو حنيفة ؛ فقد أشرك بين العمل لله سبحانه وتعالى 
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وبين العمل للمخلوقين. ولم يرد به الإشراك الذي هو الكقرء بوهم بض أسمباينا واش 
بشركه وإباحة دمه» فأخرجه عن الملة بوهمه. ولم يفهم معنى قوله وكيف يكون مشرکا 
بالانتظار وقد استحبه له كثير من الفقهاء. وكان أصحابنا البصريون يخرجون القولين في 
الاستحباب ولیس چ e‏ القولان في الح فإذا قيل بقوله في ا : فوجهه ما 
روي عن النِيّ وك أنه صَلَى وَأَجْلْسَ الْحَمَنَ عند قَدَمَي فلْمَاسَجَدَ َكِب الْحَسَنُ عَلَى - 
ظهره» ََطَالَ الوذ لما فرع قِيلَ لَه أطت السجود. فَعَالَ ية : «إن ابيي ركبني فَأطَلْتٌ 
السجود د ليقضي وطره»('›. فلما استجاز بطويله ليقضي الحسن عليه السلام وطره جاز انتظار 
الداخل ليدرك فضيلة الجماعة. ولأن رسول الله ية صلى صلاة الخوف ب«ذات الرقاع» 
وانتظر الطائفة الأولى قائماً في الركعة الثانية من صلاته ليتم صلاتهاء ثم انتظر الطائفة الثانية 
جالساً في الركعة الثانية, لتم صلاتها ثم يسلم بهاء فلما اتنظر الطائنتين في موضعين دل 
على جواز الانتظار لإدراك فضل الجماعة وأنه غير مكروه . 

وإذا قيل بقوله في الجديد فوجهه قوله َة : «من 3 قَومَا فَلْيُحَفْف فَإِنَّ في فيهم السقيم 
والضعيف وَذا الحاجة»١).‏ وفي انتظاره تطويل على من خلفه وتثقيل» ولأله سقط کي 
بانتظاره وتوقع مجيئه, وإتيان ما يسقط الخشوع مكروه؛ ولأن انتظاره ليدرك الصلاة معه 
يدعوه إلى ترك المبادرة والتواني عن الإسراع إلى الجماعةء وإذا لم ينتظره تخوف فوت 
الجماعة فارتدع عن الإبطاء وانزجر عن التواني فكانت المصلحة فيه أتم. ولأنه لو أقيمت 
الصلاة لم يحل للإمام انتظار من لم يحضرء لا يختلف فيه المذهب فلأن لا يجوز الانتظار 
في وسط الصلاة أولى : 

مسألة : قال الشافعيٌ رمه الله تسالى: «ويؤتم بالأعمى والعقة: 
. قال الماوردي : وهذا صحيح . 

أما العبد فلا تكره إمامته. قال الشافعى لا أوثرها ولا أكرههاء ولا أوثر إمامته على غيره 
ولا أكره إمامته وأوثر غيره عليه. يريد أن 527 الأعمى والبصير في عدم الكراهة سواء. غير 
أن إمامة البصير أفضل. ولو كانت إمامة الأعمى لا تكره. وحكى عن قوم منهم ابن سيرين 
وربما أضيف إلى أنس بن مالك أنهم كرهوا إمامة الأعمى » لامرن 

أحدهما : أنه لا يكاد يتوقى الأنجاس . 

والثاني : ل صواب جهة القبلة حتى يقام عليها ويصوب نحوهاء فاعتوره - 


النقص بهذين . 


.)577/7( )٤۹٤/۳( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)577/145( في الصلاة‎ ۳٤١ /١ أخرجه البخاري ۲ في الأذان (۷۰۲) ومسلم‎ )۲( 
الحاوي في الفقه/ ج ١؟/ م51‎ 


؟الًللل ل لس سبلل كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم 


ودليلنا: ما رُوِيّ أن النبي ية اسلف ابن ام مسوم على ا ل 
الاس وَكَانَ ضریرا). وكان عتبان بن مالك يصلي بقومه فى عهد رسول الله يله ويعلمه 
وكتان ردا لا شهاء ولا نات قومه أن ل و ولاه احرف و 
المحارم» ل ل ولأن العمى فقد عضو وفقد الأعضاء ء لا تمنع من 
الإمامة كالأقطع . 

فأما قولهم إنه لاا يتوقى الأنجاس فلا تأثير لهء لأن الظاهر طهارته والشيء متي علي 
أصله وظاهره ولو اعتبرنا هذا لرأينا كثيرا بوداي سح اس يجيد 
نه . 

٤‏ وأما قولهم إنه يرشد إلى القبلة ويوجه نحوهاء فذاك E‏ في الصلاة فأما في 
وقت ائتمامهم به فإنه على ثقة من القبلة ويقين كالبصير. 

فصل: فأما العبد فإمامته جائزة ولا تكرهء وإمامة الحر أفضل منه» وجكي عن ابن 
مجلز أنه كره إمامته» وحكي عن مالك أنه كره أمامته في الجمعة والعيدين لنقصه بالرق. 

والدلالة على جواز إمامته قوله ية : «اسمعوأ اوأطيعوا من ولي عَليكُمْ ولو ولي عَلَيكُمْ 
حبش مُجَدّعٌ ماقام بكم الصّلاة9) . وروي أن النبي ية صلى خلف مَوْلَى لَه وروي أن 
عمرَ بْنَ الخطاب رضي الله عنه أمَرَ صَهَيْبَ بْنَ سِنَانٍ الرُومِيَ فَصَلّى بِالْمُهَاجِرِينَ والأنصار 
وكان عبداً لأنس بن مالك . فلم يكره ه إمامته أحد من الصحابة» وروى المسور بن محزمة 
قال: كنا نختلف إلى عائشة شة رضي الله عنها أنا وعبيد بن عمير قال ابن أبي مليكة وجماعة 
فتأمر عبداً لها يقال له أبو عمرو فيصلي بنا عند وقت الصلاة. ٠‏ 

فإذا تقرر أن إمامته جائزة وغير مكروهة فإمامة الحر أفضل منه»ء لنقصه برقه وكمال 
الحر بحريته» وثبوت ولايته وجواز شهادته» وإمامة الحر الضرير أفضل من إمامة العبد 
البصيرء لأن الرق نقص. فإن قيل يلزم العبد استئذان سيده في الإمامة» قيل إن كانت إمامته 
بقدر صلاته في الانفراد لم يلزمه استكذانه. تعرس عي اراد كا حدم ادرف 
استئذانه لما فيها من تفويت خدمته . 


فصل: قَالَ الشافعيٌ رحمه الله تعالى : وأكره إمامة ولد الزنا وإمامة من لا يعرف أبوه. 
لما روي أن عمر بن عبدالعزيز نهى رجلا كان يصلي بالناس لأنه لا يعرف أبوه9©». فإن آَم 


)١(‏ أخرجه من طريقة انس أحمد فى المسند ۱۹۲/۲ وأبو داود (0460) ومن حديث ابن عباس الطبرانى فى 
الكبير ۱۸۳/۱۱ )١١4765(‏ ومن حديث عائشة ابن حبان 541/7 (7170). 0 

0( أخرجه الشافعي في الأم ١50/١‏ باب إمامة العبد. 

)۳( أخرجه البخاري من رواية أنس ١7١/17‏ في الأحكام .)۷٠٤۲(‏ 

. في صلاة الجماعة.‎ ٠١١/١ باب إمامة ولد الزنا مالك في الموطأ‎ ١ أخرجه الشافعي في الأم‎ )٤( 


كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم ۲۳ 





قوماً صحت صلاتهم» لرواية صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر أن رَسول الله يك قال: 
«يَؤْمكُم َفْرَوْكُمْ ون كَانَ وَلَدَ زنا22. وقد روي أن التابعين الفضلاء صلوا خلف زياد 
بالبصرة وخراسان» وهو ممن في نسبه نظر» قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولا يحل لرجل 
لع بيات رح للا عرز الوا بي الخبر عنه يك ولا صل أحَدكم ْم 
وهم له كارهون»! وروي ولد لرن من صل بقوم كد فإن أمهم أجزأه | 
ذلك وإياهم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَجِمَهُ اللَهُ نَعَالَى : «وأكرَة إمَامَة مَنْ يخن لأنه فذ جيل . 
المَْنَى > فن لِحَنَ أو لَمَظَ بِالْعَجَمِيّةِ في أمَ الْقَرَآنٍ أَجَرَانَهُ دُوتَهُم وَإِن كان في غَيّرها 


ھەم م 


جْرَانَهُم) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

أما اللّحَنَة في القرآن فإمامته مكروهةء ل «يوُم الْقَوم 
َكْرَوُهُمْ لتاب الله عر وَجَلٌ)» . واللحنة لا يستحق هذه الصفةء ولأنه ريما سمعه بعض العامة 
ومن لا معرفة له بالعربية فظن أن هذا مما يجوز وتشرع القراءة به» فيستمر عليه في قراءته . 

عزن ام من يلحن وصلى ا خلنيه جماعية لم يكل ی ن إما أن 
يكون في الفاتحة» أو في غير الفاتحة ة. فإن كان في غير الفاتحة : فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يحيل المعنى بلحنه . 

والثاني : أن لا يحيله فإن لم يحل المعنى بلحنه كانت صلاته وصلاةمن خلفه جائزة. 
وينبغي له أن يقوم لسانه بقصد الصواب. ومعاطاة الإعراب وإن أحال المعنى بلحنه فله ' 
حالان: | 

ظ أحدهما: أن يسبق به لسانه من غير قصد ولا تعهد سهواً أو جهلاء فصلاته وصلاة من 
خلفه جائزة. لأنه قد أد تى بما وجب من القرآن سليماً وكان النقص فيما لا يضر تركه» فلم 
n‏ 


) وئه لأن إحالة لحت ا إعجاز اللفظء كيس م إلى 
جب ادر فيصير كالمتكلم عامداً في صلاته. فلذلك بطلت. ا ا 


) .)۲۱۷۲/۲( أخرجه ابن عدي في الکامل‎ )١( ٠ 
. . ۱۲۸/۳ أخخرجه الترمذني 4۳/۲ في الصلاة (77) وقال حسن غريب والبيهقي‎ )۲( 


مض كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم 


المأمومين فإن علموا بحاله بطلت صلاتهم وإن لم يعلموا فصلاتهم جائزة كالمصلي خلف 





2259 اسل ا أن يكون لحنه في الفاتحة فهو على ضربين : 

والثاني : أن لا يحيلهء ا وصلاة من خلفه كقوله' 
«إياك نغبد» [الفاتحة : 5] بفتح الدال«وإياك نستعين اهدنا الصراط» [الفاتحة: 5. 5] 
بكسر النون من نستعين وفتح الألف من إهدناء فهذا اللحن وأشباهه لا يحيل المعنى ولا 
يبطل الصلاة. وإنما لم تبطل الصلاة؛ لأنه قد أتى بالمعنى المقصود بلفظه وإن أساء في 
E e‏ 
الظالين بالظاء وتشديد يمل انا می افر لا من الضلال إلى ما أشبه ذلك من 

أحدهما : أن يكون قاضدا لإوحالة ان س الصواب والقدرة على الإتيان به » 
فهذا فاسق بل إن فعل ذلك عناداً كان كافراً وصلاته باطلة؛ لأنه مستهزىء بكتاب الله عر 
وجل في صلاته. عادل عما وجب عليه فيهاء وكذلك صلاة من خلفه باطلة إن علموا بحاله. 
وإن لم يعلموا بحاله 0 ب إلا أن يحكم سم عم د الإعادة. 
وا 
ايا و و 
وصلاته مجزئه » فإِن لم يعدها فصلاته et‏ لأنها عريت عن قراءة اا مع القدرة 
عليهاء وإن ذكر ذلك بعد سلامه وقدتطاول الزمان. ففي صلاته قولان مضيا. 

أحدهما: باطلة. ) 

والثاني : جائزة . 

وآما من صلی خلفه فإن جوزنا صلاته فصلاتهم جائزة وإن أبطلنا صلاته كانت 

والضرب الثانى : أن لا يقدر على الصواب إما لبطء ذهنه وقلة ضبطه., أو لاضطراب 
لسانه وتعذر استقامته» فصلاته فى نفسه جائزة ؛ لأنه قد أتى بما لا يمكنه الزيادة عليه. فأما 


كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم ‏ ببس لاي 


باكر a‏ ال وا ال خاله المح Aah CS‏ 
فى النقص» ومن کان منهم قادرا على إتمام القراءة بإصابة المعاني واجتناب اللحن فهو في 
حكم القارىء إذا صلى خلف الأمي فيكون في بطلان صلاته قولان على ما سنذکره» فلو 
اختلف لحن الإمام والمأموم فأحال الإمام بلحنه معنى كلمة أصاب ل معناهاء وأحال 
معنى كلمة سواها ففي صلاة المأموم وجهان : 
أحدهما : جا ئزة لاشتراكهما ف في اللحن وإن اختلف . 


رال الان راغا رج الجخ لاله ر عل اه ا لضا تان ون ار 
النقص من غيره» وكذا لو كان المأموم لا يحسن الفاتحة ويحسن سبع آيات لا يلحن فيهن أو 
لا يحسن من القرآن شيئا ولكنه يسبح ولا يلحن» ففي إيجاب الإعادة عليه إذا صلى خلف 
من يحيل بلحنه معنى الفاتحة وجهان على ما ذكرنا. 

فصل: فأما الأعجمي إذا لفظ بأعجمية فأحال معنى الكلمة بعجميته كأنه قال الحمد 
لله بالهاء أو الحمد لله بالحاء معجمة. فهذا محيل للمعنى بكل حال» وهى اللكنة, لأن 
اللكنة أن يعترض على الكلام الله اا عة والطسطية »أن بكرن الكلام مشبهاً بكلام 
العجم» والكلام فيه كالكلام فيمن أحال المعنى على ما مضى من الجواب سواه. وقد روی 
عبيد بن عمر أن رجلا من آل السائب كان يصلي بالناس بمكة وكان أعجمي اللسان فأخره 
المسور بن مخرمة وقدم غيره» فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهم بالمسور فقال 
يا أمير المؤمنين إن الرجل كان أعجمي السان فكان في الحج فخشيت أن يسمع بعض 
الحاج فيأخذ بعجميته فقال له : أصبت . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ حال ال وا هَن به تَمتمة أو قاقاة» فإ 3 
اجا إذا قرا ما يجزىءُ في الصلاة» . 

ا 

أما التمتمة : فهي التردد في التاءء وأما الفأفاأة ‏ فهي التردد في الفاء» فتكره إمامة التمتام 
والفأفاء ؛ لزيادتهم على الكلمة ما ليس منهاء فإن ما جاز وصحت صلاته من ائتم بهم. 
لإتيانهم بالواجب من القراءة وما أتوه من الزيادة على وجه الغلبة لا يمنع صحة الصلاة» كمن 
كرر الفاتحة ) 

وأما العقلة فهي : التقاء اللسان عند إرادة الكلمة ثم تأتي الكلمة سليمة بعد جهد فهذا 
كالتمتام تجوز إمامته وإن كرهت؛ وكذلك الردة وهي : تكرر الكلمة الواحدة عند إرادتها من 
غير تمالك للإمساك عنهاء فأما الغنة فهي : أن يشرب صوت الخيشوم» والخنة أشد من 
الغنة» وذلك غير مانع من صحة الإمامة» لأن الكلمة تأتي سليمة. 


۹ كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم 





مسألة : قال الشافعيٌ ره الله تان : دولا يوم الأرّت وَل لالت . 

قال الماوردي : أما الأرت فهو: الذي لا يقدر على | الكلمة إلا بإسقاط بعضهاء وأما 
الألتغ فهو: الذي يعدل بحرف إلى حرف فيجعل الراء ع غيناً واللام ياء والسين شيناء > فإمامة 
هذين غير جائزة إلا لمن كان في مثل حالهما؛ وإنْما لم تجز إمامتهماء > لأن على الإمام أن 
يستوفي قراءة الفاتحة بجميع حروفها. فإذا عدل بحرف منها أو تركه كان كمن ترك جميعهاء» 
فإن ائتم بهما قارىء سليم اللسان كان كالقارىء المصلي خلف أمي» فيكون في وجوب 
الإعادة عليه قولان. فلو اختلفت لغة رجلين فقلب كل واحد منهما حرفا أتى به الآخر سليما 
لم يجز لواحد منهما أن يأتم بصاحبه في أحد الوجهين؛ لادكل E‏ يعجر عن 
م الحرف الذي اتی به» فكان ذلك نقضا قد ويجوز في الوجه الثاني » لاستوائهما 
في فى النقص. فأما الحبسة في اللسان فهو تعذر الكلام عند إرادته  ,‏ 

وأما اللفف فهو: إدخال حرف في حرف . 

ا الصرت ولا ين لك ف ار والكادم فى إتابته هبر 
كالكلام : في الأرت» والألتغ سواء . فأما الأخرس فعليه أن يحرك لسانه بالقراءةء ولا يجوز أن 
يؤم ناطقاً ويجوز أن يؤم مثله أخرس . 

[القول في إمامة الرجل المرأة] 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «وَل جل سامراء ولا بی فإ نل 
أعَادَ . ظ ظ 
قال الماوردي : وهذا صحيح » لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة بحال» فإن فعل أعاد 
صلاته» وهذا قول كافة الفقهاء افو بو وال واي ا ا 
تعلقاً بقوله كل : : يوم الوم أَْرَاهُمْ ». قال: ولأن من يصح أن يأتم بالرجال صح أن يكون إما 
ما للرجال كالرجال. قال: ولأن نقص الرق أشد من نقص الأنوثية» بدلالة أن العبد يقتل 
بالمرأة الحرة» ولا يجوز أن تقتل المرأة الحرة بالعبدي فلما جاز أن يكون العبد إماماً للأحرار 
كانت المرأ ة بإمامتهم أولى وهذا خط لقوله تعالى : 9الرَّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى السَاءِ ما فصل 
لله َْضَهُمْ عَلَى بعص [النساء : ٣‏ ] قال الشافعي فقصرت من أن يكون لهن ولاية ) 
وقيام» ولقوله ميا : أَْرُومُنَ ِن حَيِتُ َحَرَهْنَ الله مبان فإذا وجب تأخيرهن حرم ) 
تقديمهن ؛ ولقوله مَل : «ما فلح قوم أسْنَدُوا ار إلى امرأةِ)<١'‏ © ولأن المرأة عورة» وفي 
اا اد بها وقد جمل الي 85 التصفيق ليا ايراس ت سه 





)0 احرج | البخاري ۳/۸ في المغازي (5560غ5).. 
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خوفاً من الافتتان بصوتهاء وكذلك في الائتمام بهاء ولأن الإمامة ولاية وموضع فضيلة وليست 
المرأة من أهل الولايات. ألا تراها لا تلي الإمامة العبظمى ولا القضاء ولا عقد النكاح 
فكذلك إمامة الصلاة. 
) فأما ر ا كر ان 

١ OP E MAP‏ فلو دحل النساء فى في 
القوم لم يعد ذكرهن فيما بعد« وقد قال الشاعر: 

وما أدري وسوفٌ ا أذْري قوم الحصن 1 تسا( 

فأما الرجل : فالمعنى فيه كونه من أهل الولايات» وممن لا يخشى الافتتان بصوته ؛ 
وأما العبد فلأن نقص الرق دون نقص الأنوثية» لأنه عارض يزول والأنوثية نقص ذاتي لا 
يزول على أن المعنى في العبد أنه ممن لا يخشى الافتتان به . 

فصل: [القول في إمامة الخنثى] 

لا يجوز للرجل أن يأتم بالخنش » ا أن يكون امرأة, ولا للخنثى أن يأتم بالمرأة. 
لوار أن كرون رچ لكن يجوز للخنثى أن يأتم بالرجل والمرأة والخنش . » فلو ائتم رجل 
بخنثى وهو لا يعلم بحاله حتى فرغ من صلاته ثم علم فعليه الإعادة, لأنه ائتم بمن لا يجوز 
له الائتمام به. فلو لم يعد حتى بان أن الخنثى رجل فعليه الإعادة على الصحيح من 
المذهب. لأنه لو ائتم به وهو يعلم أنه خنثى فلم يعد حتى بان أنه رجل لم تسقط عنه 
الإعادة. وكذلك إذا علم بحاله بعد فراغه . ٠‏ 
ظ وقد خرّج فيها قول آخر: لا إعادة عليه من اختلاف قول الشافعي فيمن رأى سوادا 
فظن أنهم عدو فصلى صلاة شدة الخوف ثم بان لهم أنهم غير عدو. ون وات جى 
بامرأة فلم يعد حتى بان أن الخنثى امرأة لم تسقط عنه الإعادة؛ لأن إحرامه انعقد فاسداء فلو 
لم يعلم أن إمامه امرأة فرغ من صلاته ثم علم فلم يعد حتى بان امرأة فالصحيح أن عليه 
الإعادة, كما إذا علم بحالها عند إحرامه, ويجيء تخريج قول آخر أنه لا أعادة عليه؛ فلو أن 
خنثى مشکلا زال عنه الإشكال وبان امرأة كرهنا له أن يأتم بامرأة ة فإن ائتم بها جاز» لأناقد 
حكمنا بکونه امرأة. ولو بان رجلا كرهنا لغيره من الرجال أن يأتم به فإن اث ثتم به رجل لم يعد 
لآنا قل كما ركونة ريلف والله تعالى أعلم بالصواب . 

مسألة : : فأما الصبي فتصح صلاته. ويجوز الائتمام به في الفرائض كلها إذا كان 
راتا إلا الجمعة في أحد قوليه. 


۸ہ کكتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم 
وقال أبو حنيفة : لا تصح صلاته ولا تجوز إمامته . 
ال ا ا GG‏ اا 


وو 


سول ينك أ قرو الوا هذا رونا يوني فكت الي , بهم على جارهم وا 
ابن يسع َو نَمَانِ سنين220. وَرَوَتْ حَائِمَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كنا لاجد الم اد 


لكاب لِمُصَلُوا بنا في شَهْرِ رَمَضَانَ وَتَعْمَلُ لَهُمْ اليه والْحَسَكَاتِ . 
مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «وَأكرَه إمَامَةَ الْمَاسِقِء وَالْمُظْهِر لِلْبِدَعَ » وَل 
١‏ من ات نتم بهما)». 


سی عن أثر ريه [الكهف: اا e‏ 1 إذا 
كان عريان قد تجرد من أثوابه» وتقول : فسقت الرطبة إ إذا خرجت من قشرها؛ فالفاسق في 
8 : هو الخارج من طاعة ربه عز وجل» فكره ه إمامته» ويمنع منها لقوله ميد : ومک 
افروکم» فأجهر بالفضل في الذكر ونبه على الفضل في غير الذكر. فكأنه قال: أصلحكم 
وأودعكم وأرشدكم . وروي عن النبي كيه أنه قال: «لیؤمکم خی ارکې» ٩0‏ وقد روي عن 
النبي ا أنه قال : «انتقدوا اتک انتَقَادَ الدَرَاهِم وَالدَنَانير) . 

فإذا تقرر أن إمامة الفاسق ممنوع منها فالفسق على ضربين : 

أحدهما: أن يخرجه من الملة ويباين به أهل الشريعة ويضير.به كافرا» كشارب الخمر 
بعينها ويعتقد إباحتها وتحليلها. أو من زنى أو لاط مصرا لا يرى ذلك حراماء ولا أنه عند الله 
عظيم» وإذا استحل الأموال المحظورة استخفافاً بحق الله سبحانه» أو استباح سفك الدماء 
المحقونة اجتراء على الله تعالى.» فمن كان بهذه المثابة من الفسق فهو كافر وإمامته غير 
جائزة» فمن ائتم به كان كمن ائتم بكافر على ما نذكر الحكم فيه . 

والضرب الثانى : من الفسق ما لا يخرج من الملة. ولا يباين به أهل الشريعة» وهر 

أحدهما : أن يكون فى الفعل . 

والثاني : أن يكون في الاعتقاد. فالفاسق بفعله ك«شارب الخمر» نادماً» والمقدم على 
55 أخرجه البخاري ٦1١/۸‏ في المغازي )٤۳۰۲(‏ وأبو داود )١58/ ١(‏ في الصلاة(٥۸٥)‏ . 


(۲) أخرجه أبو داود وابن ماجة والبيهقي «ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم) أبو داود )0٠٠(‏ وابن ماجة 
)۷۲١(‏ والبيهقي )577/1١(‏ وبلفظ المصنف أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده 7//7. 
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المحظورات خائفاً مستنفرأء والفاسق باعتقاده كمن يرى سب الصحابة رضي الله عنهم 
وتكفيرهم كالخوارج7!) وغيرهم . 

فهذان الضربان من الفسق لا يكون بهما كافرا وإمامة من هذا وصفه مكروهة ولا إعادة 
على من ائتم به. 


قال مالك : الفاسق بغير تأويل لا تجوز الصلاة خلفه. وفى المتأول عنه روايتان . 


)0( الخوارج : هم أشد الفرق الإسلامية دفاعاً عن اعتقادهم وحماسة لرأيهم وقد دفعهم التعصب لفكرتهم 
الاستهداف المخاطر وقسوة القلب على غيرهم والرغبة في الموت إ إخلاصا لعقيدتهم. ‏ 
وقد نشأت هذه الفرقة بسبب التحكيم في الخلاف بين عليّ ومعاوية رضي الله عنهما ذلك أنه لما نشب 
القتال بينهما في موقعة صفين > وطلب معاوية وصحبه تحكيم كتاب الله تعالى خوفاً من الهزيمة, 
واختلف أصحاب علي في إجابة طلب معاوية» ثم كانت نهاية الجدل قبول التحكيم . 
فاختار علي كرم الله وجهه أبا موسى الأشعري ليكون ممثلا له ولقومه. واختار معاوية عمرو بن العاص 
ناثباً عنه وعن صحبهء ثم قام فريق من جند علي وقالوا: التحكيم خطأ لأن معنى هذا الشك فيما قمنا 
بالحرب لأجله مع أن قيام كل فريق بالحربالتيقنه أن الحق في جانبه وقالوا ( لا حكم إلا الله) . 
وطلبوا من الإمام على الإقرار على نفسه بالخطأ بل بالكفر لقبوله التحكيم فلم يستجب لهم . فأجمعوا 
أمرهم على الخروج من الكوفة إلى قرية تسمى (حروراء) وسموا حينئذ بالحرورية وأطلق عليهم اسم 
الخوارج لأنهم خرجوا على الإمام وهم قد سموا أنفسهم بالشراة“أخذاً من قوله تعالى : #ومن الناس 
من يشري نفسه ابتغاءع/مرضاة الله 4 . 


وأهم مبادئهم : 

١‏ - صحة خلافة أبي بكراوعمر وعثمان في أول ولايته وكان يجب عزله عندما غير طريقة أبي بكر وقدم 
أقاربه . 

١‏ صحة خلافة عليّ ألى وقت التحكيم» ولما أخطأ في التحكيم كفروه مع الحكمين» وطعنوا في 
أصحاب الجمل . 


۳ الخلافة يجب أن تكون باختيار حر بين المسلمين سواء كان المختار قرشياً أو عبداً حبشياً وليس من 
حق الإمام أن يتنازل أو يحكم ويجب عليه أن يخضع خضوعاً تامأ لأوامر الدين وإلا وجب عزله . 

٤‏ العمل بأوامر الدين جزء من الإيمان. وكل من عصى الله يكون كافراً والذنوب جميعها كبائر. 

0 وجوب الخروج على الإمام الجائر ولا يقولون بالتقية مثل الشيعة: أهذه هي المبادىء العامة للخوارج . 
وقد انقسمت اكرات إلى 4 ر والمتغالي 00 انحرفوا ف الجادة د وخصرجوا 
والميمونية 5 أباحوا نکاح بنات 0 وبنات الإخوة والأخوات» وأنكروا أن سورة يوسف من 
القرآن. 

وأعدل طرائقهم وأقربها إلى الملة هي فرقة الاباضية «ولهذا كتب لها البقاء إلى اليوم أما باقي الخوارج 
فقد حاربهم الأمويون والعباسيون إلى منتصف القرن الثالث الهجري وكانت نهايتهم 

وقد عرف عن الخوارج أنهم عباد زهاد يصومون النهار ويقومون الليل ويقرأون القرآن. كما عرف عن 
مجموعهم مبالغتهم في التشنيع على سيدنا علي وقسوتهم في معاملة مخالفيهم وقد قال الإمام علي «لا 
تقاتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فناله» وقال عمر بن عبد العزيز 
لهم «إني قد علمت أنكم لم تخرجوا مخرجكم هذا لطلب دنيا أو متاع ولكنكم أردتم الآخرة فأخطاأتم 
سبيلها» هذا القول هو للمعتدلين منهم . 


مم _ -كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم 


رہق ع“ 


والدلالةعلى ما ذهبنا إليه» رواية العلاء بن , الحارث٠‏ عن محكول عَنْ أبي هُرَيْرَة أن 
رَسُولَ الله ب قال : : «الْجهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَمَ امیر بر أو قَاجر(1» والصلاة واجبةعليكم خلف 
كل بر أو فاجر. وروي عن رسول الله َه أنه قال : وتلا لت نال له ل الي 
ا ا ل 
مأموما صح أن يكون إماما كالعدل . 
[القول في صلاة القارئ خلف الأمي] 


مسألة : قال الشافعِيٰ رجن الله نَعَالَى : «فإن 3 را أعَادَ الْقَارىءٌ وإِنْ ادم 
به مغل راه (قَالَ المُرني) قد اجار صَلاة من اثتم جنب وَالجُنب ليس في صَلاةٍ َيف لآ 
يجوز من انتم امي َالامّيُّ في صَاة و وقذٌ وْضِعَتِ الْقِرَاءة عَن المي ولم يوضع م الطهَرٌ عن 
لصي وله أن ك صل عن ته كيت بر َل التاصي برك الل ولا يُجَرِئُ 

خلف الْمْطِي ِي َم يقر وقد اتج بان الي كل صَلَى قَاعِدَا يام وقد ايام َد مِنْ 
قد القرَاءةٍ فَََهُمْ (قالَ المَرَني) قياس أن كل مضل خلف جن وَامرَاوَمَجْنُونٍ وكاو 
يُجِئهُ صَلاتَهُ إذا لم بعلم بحَالِهمْ لآل ن کل مُصَل لِتَفيِه لا تسد عليه صَلاتهُبَسَاوِهًا عَلَى 
عبر قاسا على ال ولد الشافِي في صَلة اْحَوْفٍ للطَائِمَةٍ الييةٍ متها م الإمام, إذا 
نسي سَجْدَةَ ِن الأوى وقد بطل هَذٍِ الرَكعَةٌ الثانية عَلَى وراتم عِنْدَهُ (قال) ولا 
کون هذا امن ر ا لان قفذ جا ن صَلَى رفع ير بها م اران ون لم بغرا 
بها إمَامهُ وهو في مَْنَى مَا وَصَفْتَه . 

قال الماوردي : أما الأمي في اللسان فهو: الباقي على أميته يعني : على خلقته الأولة 
لا بعلم شیا وکل من جهل شيئاً ولا يغلمه جاز أن يقال له: : أمي من ذلك الشيء لكن الذي 
أراد الشافعي بقوله أمي هو الذي لا يحسن الفاتحة» فلا يجوز أن يأتم به قارىء يحسن 
الفاتحة. فإن ائتم به وكان عالما بحاله عند إحرامه فلا يختلف مذهب الشافعي أن صلاته 
ال ا 





ففي وجوب الإعادة عليه ثلاثة أقاويل : 

أحدهما:وهو اسي وعليه نص في الجديد؛ أن صلاته باطلة وعليه الإعادة 02 
صلاة الجهر والاسرار معا 
)١(‏ سقط في ج . 


(۲) أخرجه جو وال (Tor)‏ والدارقطني 5,/_ والبيهقي ۱۲۱/۳ 180/8 وانظر نصب ا E‏ 
ومكحول لم يسمع من أبي هريرة. 
)( أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان 1۷/۲ والدارقطني )١18(‏ وسنده واه ا . 


كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم ا و 

والقول الثاني : وعليه نص في القديم أن عليه الإعادة في صلاة الجهر ولا إعادة عليه 
في صلاة الإسرار؛ لأنه أسقط في القديم القراءةعلى المأموم فى صلاة الجهر وأوجبها في 
صلاة الإسرار. 

والقول الثالث : وهو مخرج على الجديد تعليله في القديم أنه لا إعادة عليه في صلاة 
الجهر والإسرار معا؛ لأنه علل في القديم فقال: لأن المأموم يأتي بفرض القراءة في صلاة 
يسر فيها ولا تلزمه القراءة في الصلاة التي يجهر فيها. وهو في الجديد يرى وجوب القراءة 
على المأموم في صلاة الجهر والإسرار معا 

فإن قيل: بصحة صلاة المأموم وسقوط الإعادة فيه؛ فوجهه ما ذكر المزني وهو أن 
الصلاة لما صحت خلف الجنب والجنب عاص لا طهارة له. ولا يصح له شيء من أركان 
صلاته » فالأمي الذي ليس بعاص وهو متطهر يصح منه جميع أركان صلاته » إلا القراءة التي 
قد انتقل إلى بدلها أولى بالجوازء ولأنه عاجز عن ركن من أركان الصلاة فجاز أن يكون اناما 
لمن هو قادر على ذلك الركن . 

أصله : ائتمام القائم بالقاعد وهذا نكتة هذا القول. ولأن الإمام في صلاة الخوف لو 
نسي سجدة من الركعة الأولة حتى قام إلى الثانية ثم أحرمت الطائفة الثانية خلفه كان عمله 
في الثانية كلا عمل. إلا السجدة يجهر بها الأولى . وصحت للطائفة الثانية ركعتهاء وإن لم 
يعتد بالقراءة فيهاء فكذلك المصان ا تصح صلاته. لأن فقد قراءة الومام لا تؤثر 
في صلاة المأموم . 

ووجه القول الثاني في بطلان الصلاة ووجوب الإعادة هو أظلهر الأقاويل وأصحها رواية 
ابن مسعود البدري أن رسول الله ييو قال : «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل» . 

وروی عمرو بن سلمة أن رسول الله با قال : «يؤمكم أقرأكم» فكان ذلك شرطاً فيها. 
ولان الإمام قد يتحمل القراءة عن المأموم إذا أدركه راكعاً وقراءة السورة بعد الفاتحة وإذا كان 
ق > لأنه ليس من أهل التحمل» وإذا لم يصح تحمله لم تصح إمامته وبهذا 
المعنى فرقنا بين الأمي والجنب. والقاعدة؛ لأن الطهارة والقيام لا يتحملها الإمام فلم يكن 
فقدهما قادحاً في صلاة المأموم» وأما إذا نسي سجدة من الأولى من صلاة الخوف ثم ذكرها 
في الثانية قائما اعتد بها للمأموم لأن الإمام من أهل القراءة وإن لم يقرأ. ااي ا 
أهل القراءة وليس العلة في بطلان الصلاة عدم القراءة وإنما العلة فيها أن الإمام ليس من 
أهلها ألا ترى لو كان الإمام قارئا فنسي القراءة جازت صلاة المأموم» لأن إمامه من أهلها وإن 
لم يأت بها. 

فصل: فأما الإمام الأمي فصلاته جائزة . 

وقال أبو حنيفة : صلاته وصلاة من ائتم به باطلة استدلالاً بأن الإمام قد يتحمل القراءة 


۴ كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم 


عن المأموم وإذا تضمنها وجب عليه الإتيان بها والأمي عاجز عنها ومن وجب عليه القراءة في 
الصلاة فلم يأت بها بطلت صلاته. . 

ودليلنا: هراد كل تن امم بحر وي باز فرت فاده رجي ]ذا أيه في الت 
الصلاة ة أن تصح صلاته . 

أصله الإمام الأمي بدلا من القارىء بالقارىءء ولأن كل من صحت صلاته منفردا 
صحت صلاته إذا ائم بمن لا يجوز أن يكون إماماً له. 

أصله : إمامة المرأة بالرجل ولأن الأصول كلها مبنية على أن فساد صلاة الإمام تتعدى 
إلى صلاة المأموم ولا يتعدى فساد صلاة المأموم إلى صلاة الإمام ألا ترى لو صلى خلف 
جنب لم تصح صلاته عندنا إذا علم بحاله» وعند أبي حنيفة مع العلم والجهل» ولو كان 
الإمام متطهرا صحت صلاته وإن كان جنباً علماً بجنابته أو لم يعلم. وإذا كان كذلك دل على 
أن فساد صلاة القارىء خلف الأمي لا تبطل صلاة الأمي فأما استدلاله بوجوب القراءة عليه 
لأنه تضمن تحملها بالإمامة فالجواب عنه إذا سلم لهم ضمان تحملها أن يقال: إنما وجب 
تحملا عن صلاة المأموم لا ركناً مفروضاً من صلاته فوجب إذا لم يأت بها أن تبطل الصلاة 
التي وجبت فيها الصلاة متحملهاء ألا ترى أن من ضمن شيئاً ضماناً فاسداً أن الحق لازم 
للمضمون عنه دون الضامن فلذلك هذا. ٠‏ 

فصل: إذا صلى من يحسن الفاتحة خلف من لا يحسنها ويحسن ما عداها من القرآن 
لم يج وكان کیا ة القارىء خلف الأمي لأن قراءة الفاتحة شرط في صحة الصلاة والعاجز 
عنها وإن كان قادرا على غيرها مع من يحسن الفاتحة كالأمي مع القارىء ألا تراه لو كان 
يحسنها فقرأ غيرها لم تجزه ولو كانا معاً لا يحسنان الفاتحة. إلا أن أحدهما يحسن سبع 
آيات والآخر أكثر منها فأولاهما بالإمامة أكثرهما قراءة لقوله يي : «يؤمكم أقرؤكم» فإن أم من 
يحسن سبع آيات صحت صلاتهما؛ لأنهما قد تساويا في فقد القراءة المفروضة, وانفراد 
أحدهما بما ليس من شرط صحة الصلاة» فصارت منزلته منزلة من يحسن الفاتحة وحدها إذا ٠‏ 
أم من يحسن القرآن كله» وذلك جائز؛ فلوصلى قارىء خلف رجل لا يعلم أقارىء هو أم 
أمي“فإن كانت صلاة إسرار صحت صلاته ؛ لأن الظاهر أنه قد قرأ وتستحب الإعادة لجواز أن 
كرون أمياء ل را 
اجر ا ون جار أن کون عا ها او اميا لهاء وعليه الإعادة بغلية الحكم 
الظاهر. [ 

فإن قال الإمام قد قرأت سرا في نفسي وصدقه فلا إعادة عليه» وإن كذبه كان أولى . 

قال الشافعي والاختيار في الإمام أن يكون فصيح اللسان» حسن البيان. مرتلا 
للقرآن. 


كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم بس ب ل 111 
[القول في إمامة e‏ 


لاما مله عر 5 العاف لير إِمَامَا 5 507 کن إِمَامَا في لاسرال 
الظاهِرَة) . 


۰ قال العازردي مد م" ' ' 
5 إذا صلى الكافر إماما أو مأموما أو منفردا في مسجد أو غيره لم يكن ذلك إسلاما منه. 
وقال أبو حنيفة : إن صلى جماعة كان ذلك إسلاماً منه إماماً كان أو مأموماًء وإن صلى 
منفرداً فإن كان في مسجد كان ذلك إسلاماً منه في إحدى الروايتين عنه. وإن كان في غير 
مسجد لم يكن ذلك إسلاماً منه» واستدل بقوله تعالى : E OT LD‏ 
الوم الآخِرٍ وََقَامَ الصَّلاة وَآتَى الرَّكَاة وَلَمْ خش إلا الله فعسى اولئك ان يکونوا من 
الْمُهَْدِينَ 4 فجعل عمارة المسجد دلالة على الإيمان. ولت عمارة المسجد بئيانه. وإنما 
عمارته بإقامة الصلاة فيه . 
£ 56 م 9ے reg‏ رر ج د الا 
وبرواية أنس بن مالك أن النبي َة قال : «منِ e SEE SE‏ 
ذبيحتنا فلهُ ما لنا وَعَلِيهِ ما عَلينا»٠‏ “وروي «فهو مَسَلِمْ لَه ما لنا عليه ما علينا» والأول أشهر 


هھ گم 


والمعنى فيهما واحد. وبما روي عن النبي كله آنه قال : «من رايتموه ملازم د ا 
لَه ۾ پالریمان؛ وبقوله کا : hs‏ إني هيت عَنْ فل المُصَلَينَ؛ . فلما حقن دمه بالصلاة 

. أن يحكم بإسلامه. وبقوله میا : «بین الكفر وَالإِيمَانٍ ترك الصلاة)20 . قالوا: ولأنها 
وي ا كايا ويم أن يحكم بإسلامه قياساً على الآذان. لأن 
من سنته استقبال القبلة وقولهم أتى بهاعلى كمالها احترازا من صلاة المنفرد. لأن الجماعة 
من كمال الصلاة. ولا يدخل على قياسهم الحج ؛ لأنهم يجعلونه مسلماً ويستدلون به على 
تقدم إسلامه. وكذا الصلاة يستدلون بها على تقدم إسلامه . 


والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : 9وَاقتلوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتمُومُم 
وَحذُوُمْ وَاحْصَرُوهُمْ وَافْعُدُوا لهم كل مَرْصِدٍفَنَ تَبُوا اموا الصّلاة وَآنُوا الرّكَاة قحلو 
سَبِيلهم ) [التوبة: .]٥‏ فرفع حكم الشرك واستباحة القتل بالتوبة والصلاة معنا فاقتضى أن 
يكون فعل الصلاة وحدها باقيا على حكم الشرك حتى توجد التوبةء وهي الشهادتان. 





)١(‏ أخرجه البخاري ٤41/١‏ في الصلاة (۳۹۱). ظ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 58/7 والدارمي ۲۷۸/١‏ في الصلاة 5-2 ٥‏ في الإيمان (550137) / 
وفي التفسير )۳٠۹۳(‏ وابن ماجة 777/١‏ في المساجد (5 .)8١‏ . 

م2 أخرجه مسلم ١‏ في الإيمان )87/١75(‏ والترمذي (7575). 


۳٤ 





كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام 


وبقوله 5 : «أمِرْتُ أن قال الاس حَتَى يووا لآ إلة إلا الل إن قَالُومَا عَصَمُوا مِنى 
دمَاءَهم مالم إلا بحقهَاء وجسابهم ا الله ۾ تغالى»٠٠.‏ فجعل الشهادتين علما في 
تحريم قتالهم وحقن دمائهم دود الصلاة. وروي أن رجلا مر پرَسول,ِ الله ل فَمَالَ اغدل یا 


ay‏ فإك لَمْ غدل فَعَالَ وإذالَمْ أغدل أنا فَمَنْ يغد بغدِل» وبعَتٌ أبَا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ وَرَا 


قله فوجَدهُيُصَلّ فَرَجَع. قال ما َه لاني رايت يُصَلَي وَقاذْ نهيت عَنْ فل الْمُصَلْينَ؛ 
فبعٹ عُمَرَ رضي الله عنه وراه ليقَتلَهُء فَرَجَعْ كذَلِك, فبَعَتّ بِعَلِيٌ وَرَاءَهُ وَقَالَ إنك لَنّ تذركة 


2 ا 9 ور >> هق 


فَذَهَبَ علي رضي الله عنه فلم يجذّه9"' . 


فموضع الدليل هو أن الرجل لو كان مسلمأً بالصلاةء وقد أخبره أبو بكر رضي الله عنه 
بصلاته لم يأمر عمر وعلياً رضي الله عنهما بقتله. 

فإن قيل: لعله صلى منفرداً فلم يكن ذلك إسلاماً منه . 

قبل : ترك رسول الله َة السؤال عن كيفية صلاته دليل على اتفاق الحكم مع اختلااف 
الأحوال. ولان كل مالا يكون مسلماًبفعله منفرداً لا يكون مسلما بفعله جامعاً كالمصلي في 
السفر. ولأن كل فعل لا يكون كافراً بتركه فلا يحكم بإسلامه عند فعله. اس اض 
منفرداء ولأن كل فعل لو فعله منفرداً لم يحكم بإسلامه يجب إذا فعله في جماعة ألا يحكم 
بإسلامه کالجهاد. ولأنه فرع من فروع الدين فوجب أن لا يستدل به بحاي إسلامه كالزكاة 
والصيام . 

فأما الجواب عن احتجاجهم سينا ابعر مساج الله مَنْ آمَنَ بالله 
وَاليوم الآخر» [التوبة : ] فمن وجهين : 

أحدهما : أن المراد ا البناء دون إقامة الصلاة ا ن وعرفه» 

كيف وقد قال تعالى فيها : اقام الله وآنَى الرّكاة» [التوبة: .]١18‏ فلو كان المراد 
بالعمارة إقامة الصلاة ةلم يعد ذكر الإقامة ثانية . ظ 

والجواب الثاني : أن لوسلمنالهم أن المرادبها إقامة الصلاة لم يكن فيه حجة, لأنه لم 
يجعل من عمر مساجد الله مؤمنا بالله وإنما قال المؤمن من يعمر مساجد الله؛ فجعل 
الإيمان دلالة على العمارة ودلالة على الإيمان . ظ 

وأما الجواب عن قوله بك : «مَن اسْتَقْبلَ قِْلَتنَا. . الحديث» فنحن نقول بموجبه. وإن 
صلى صلاتنا كان له ما لنا وعليه ما عليناء غير أن الكافر لا صلاة له؛ ء لأن الصلاة ة لا تصح إلا 
بعد تقديم الإيمان. وكذلك الجواب عن قوله يا ١‏ :لآ إلي هيت عن قل المُصَأمن». 


0 .)۲۲/۳۳١( في الإيمان‎ ١ ومسلم‎ )٠٠( في الإيمان‎ ۷٠/١ أخرجه البخاري‎ )١١ 
. كتاب قتال أهل البغي وصححه وتعقبه الذهبي‎ )١55/١( بنحوه أخرجه ام في المستدرك‎ )۲( 


كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم يي رت العم 
ا 

وأما قوله ية : «فمن راد يلازم المسجد اشوا له بالإيمُانِ» فمتروك الظاهر. . 
باتفاق» لأنه بملازمة المسجد لا يكون مؤمناً. 

فإن قالوا: أراد به إذا لازم المسجد مصلياً. 

قيل لهم : إن أراد به إذا م المسجد متشهدا بالشهادتين . 

وأما قوله ية : «بِينَ الكفر وَالإِيمَانٍ تر الصلاة» فالمراد به تثبيت حكم تاركها دون 
فاعلهاء أ لا تراه قال بعد ذلك «فمن تركها فقد كفر» على أن الصلاة ة لا تصح من الكافر. 


وأما قياسهم على الأذان فنبين أولاً مذهبنا فيه» ثم نتكلم عليهم. فإذا أتى الكافر 
بالشهادتين وإن قال على وجه الحكاية فلا يختلف أصحابنا أنه لا يحكم بإسلامه. مثل أن 
يقول قالوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله أو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله ء وإن قال ابتداء لا على سبيل الحكاية» كأنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول اللهء فقد اختلف أصحابنا: ) 


فقال بعضهم لا يكون مسلماً حتى يأتي رجلا مسلماً بنية الإسلام» ويأتي بالشهادتين 
قاصدا بإتيانه إظهار الإسلام , وأما على غير هذا الوجه فلا بحم بإسلامه كما لو قال حاكياً. 
قال أبو إسحاق وهو الصحيح وعليه المعول في المذهب أنه يكون مسلما إذا أتى 
بالشهادتين. إما في صلاة أو أذان بقوله اة حتى يَقَولُوا لآ إله إلا الله > فعلى هذا المذهب. 
يصير الأذان أصلا لهم. والكلام عليهم أن يقال: قوله: عبادة يختص بالبيت أن لا يسلم في 
الأذان. لأنه يصير مسلما بالشهادتين في الأذان لا بالأذان والإتيان بالشهادتين لا يختص 
بالبيت» ساي اديس وقولهم أ تى بكماله لا تأثير له في الأصل وهو 
الأذان لأنه إذا أ تى بالشهادتين في الأذان مار سا بالإجماع. وإن لم يكمل الأذان وإذا 
سقطت هذه الصفة لعدم تأثيرها انتقضت العلة بالمصلي منفرداء على أن تعليق هذا الحكم 
على هذه العلة لا يمكن . 

لأنهم إن قالوا فوجب أن يكون مسلماً لم يصح في الصلاة؛ لأنه يستدل بها على 

وإد الوا فوجب أن يستدل بها على إسلامه لم يصح في الأصل. لأنه بالشهادتين فى 
الأذان يصير مسلماً. على أن المعنى ذ في الشهادتين إنما صار بها مسلماً؛ لانەلوات ب 
منفرداً كان مسلماًء ولما تقرر أن الصلاة ة لما آئی بها مرد لم بسكم باللافة: على أنها لا 
تدل على إسلامه والله تعالى أعلم . 
فصل: فأما صلاة من ائتم به وهو لا يعلم بكفره» فلا يخلو حال إمامه الكافر من أحد 
أفرية > ) ) 


۳۳٦‏ كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم 


إما أن يكون مظهراً لكفره كأهل الذمة والمعاهدين» فصلاة من ائتم به باطلة» وهو 
مذهب الفقهاء كافة» وقال المزني صلاته جائزة كالمصلي خلف جنب وهذا غلط. والفرق 
بينهما من وجهين : 

أحدهما : أن الكافر معه علم ظاهر يدل على كفره., لأنه يوجد لا يدين بلبس الغيارء 
وشد الزنار» وتغيير الهيئة » فإذا خفي عليه فلتفريطه وقلة تأمله . 

والثاني : أن إمامة الكافر مع العلم بحاله لا تجوز بحال» وإمامة الجنب قد تجوز 
بحال» وهو المتيمم إذا صلى بالمتطهر, لأن التيمم لا يرفع الحدث وكذلك لو أجنب جماعة 
:ولا محدون ناعرولا انا وخافوا فوات الوقت جاز أن يأتموا بأحدهم مع العلم بجنابته» فمن 
أجل ذلك وجب اختلاف حكمهما في الإتمام بهماء وبطلت صلاة من ائتم بالكافر منهما. 

وإن كان مستتراً مستترا بكفره كالزنادقة» فمذهب الشافعي وعامة أصحابنا وجوب الإعادة 
على من ائتم به. 

وقال بعض أصحابنا لا إعادة عليه لزوال العلم ان كفره. وهذا غلط لما ذكرناه 
من بطلان إمامة الكافر بكل حال. فلو ائتم بمن لا يعرف بالكفر ولا بالإسلام فصلاته جائزة» 
لان الظاهر من الدار إسلام أهلها إلا أن يخبره بكفره من يسكن إليه وثيق به فيعيد صلاته. 
فلو اد تتم بمرتد يظنه مسلما فعليه الإعادة فلو شك في | إسلامه بعد تقدم ردته لم تسقط عنه 
الإعادة اعتباراً باليقين فلو ائتم برجل كانت له حالان: حال ردة وحال إسلام» وأشكل عليه 
في أي الحالين أمّهِ. 0 ظ 

قال الشافعي : «أحب أن يعيد» ولا تجب عليه الإعادة, لأن ثبوت الإسلام له في 
الحال يرفع حكم ردته» ويدل في الظاهر على صحة إمامته» ولو أن كافرا أسلم ثم جحد 
إسلامه وقد ائتم به مسلمون. فمن تم به منهم بعد إسلامه وقبل جحوده فصلاته جائزة ؛ لأنه 
صيد في الطاهزء رومن ن أئتم به بعد جحوده فعليه الإعادة لأنه بالجحود مرتد. 
03 مسألة: قَالَ الشافِعِيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَمَنْ أخرَم في مسجد او غَيرَهُ ثم ججاء الإمَام 
فتَقَدّمَ بِجَمَاعَةٍ فاخب ٳلي ان يُكمِلَ رَكْعَتَين وَيُسَلُمَ ونان لَه نَافلة ىء الصَّلةَ مَعَهُ 
وكرت لَه أن يها صله اراد يجعلا صل جما َا الف صلا الّذِينَ افتتح 
بهم النبي يل الصّلاة ثُمَ ذَكَرَ فَانْصَرَفَ فَاغْتَسَلَ نَم رَجَعَ فَامهُمْ لأنْهُمْ اقتَنَحُوا الصّلاةَ جَمَاعَةَ 
قال في اقيم قال قال يَدْخل مَمَ الإمّام. وَيَعنَدّ بمَا مَضَى (قَالَ المُرني) هَذَا عدي عَلَى ظ 


م وني هم 2 


صله افيس لان ال يك لم يكن في صَلاة كلم يَضرَهُمْ وصح إخرامهم ولا إِمَامَ لَهُمْ ثم 
انتا بهم وقد سو پا حرام ذل سبق وبکر ينض عدم يوون 





يان 





كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم 


قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أحرم الرجل منفرداً بفرض وقته من ظهر أو عصر 
في مسجد أو غيره. ثم دخل الإمام فأنشأ الإحرام بتلك الصلاة جماعة» فيختار لهذا المنفرد 
أن يتم صلاته ركعتين ويسلم» يكونان له نافلة» ويبتدىء الإحرام بتلك الصلاة خلف الومام 
ليؤدي فرضه في جماعة» وإن قطع صلاته وابتدأ الإحرام خلف الإمام جاز. وقد بطل حكم 
ما ابتدأه منفرداً. وإن بنى على صلاته منفرداً ولم يتبع الإمام جاز» وإن تبع الإمام بإحرامه 
المتقدم وعلق صلاته بصلاته فقد أساء. وفي بطلان صلاته قولان : 
أحدهما : قاله في القديم والإملاء صلاته باطلة . 
- والقول الثاني: هو الذي نقله المزني ويقتضيه مذهبه في الجديد لماعلل به في 
القديم أن صلاته جائزة لأنه قال في القديم 5 أجاز الصلاة ا أجاز هذاء ومذهبه في 
الجديد جواز الصلاة بإمامين» وبه قال أبو حنيفة . 
ومن أصحابنا من خرج في صلاته قولاً الث. إن كان قد سبقه بقدر الإحرام فصلاته 
جائزة» وإن كان قد سبقه بقدر ركعة:فصلاته باطلة» ومنهم من أنكر هذا القول. وجعل 
المسألة على قولين في الموضعين . 
فإذا قيل ببطلان صلاته» فوجهه ما روي عن النبي إا أنه قال: «ِإِنْمَا جَعِلَ الإِمَامُ 
يتم به فإذا كبر فكبّرُوا» فأمر أن يكون تكبير المأموم عقيب تكبير الإمام» فوجب إذا سبقه 
بالتكبير أن تبطل صلاته لمخالفة أمره َء ولأنه عقد صلاته قبل صلاة الإمام فوجب أن لا 
يجوز له الائتمام فيها بالإمام أصله ما نص عليه الشافعي فيمن وقف خلف الإمام ليحرم معه 
فسبق إمامه بالإحرام نص الشافعي على بطلانه كذلك في مسألتنا لعلة ما ذكرناء ولأن 
المأموم يلزمه اتباع إمامه في موقفه وأفعاله» ثم تقرر أنه إن تقدم إمامه في موقف الصلاة لم 
يجزى فكذلك إذا تقدمه في أذ فعالها. 
وإذا قل ChE‏ القول الثاني ترجه ها روف أن الى ا ا اا 
م ذَكَر ائه جب فَقَالَ لَهُمْ «كونوا كما اشم ودخل واغتسل وخرج, ورأسه يقطر ماء واستأنف 
الإحرام('2 وبنى القوم على إحرامهم» فلما سبقوه بالإحرام ولم يأمرهم باستثنافه وقد خرجوا 
بالجنابة من إمامته دل على صحة صلاة المأموم إذا سبق الإمام ببعض صلاته» ولأن رسول 
الله اة استخلف أبا بكر رضي الله عنه على الصلاة» فأحرم بهم» ثم وجد رسول الله ما 
خفة فتقدم وتأخر أبو بكر رضي الله عنه» وصلى الناس خلف النبي ية وقد سبقوه بالا حرام » 
ولأن صلاة الجماعة لا تنعقد إلا بإمام ومأموم فلما جاز للإمام أن يفتتح صلاة انفراد ثم يأتم 


)١(‏ أخخصرجه مالك في الموطأ ٤۸/١‏ والبخاري )15٠ ء٦۳۹( (710( 155/١‏ ومسلم 477/١‏ في 
المساجد )5١5/1١6/(‏ وأبو داود (۳۳۳) . 


الحاوي في الفقه/ ج۲/ م۲۲ 


۳۳۸ كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم 





به رجل فتصير جماعة» جاز للمأموم أن يفتتح الصلاة منفرداً ثم يأتم برجل فتصير صلاة 
جماعة . | 

وتحريره قياساً أن نقول: إنها صلاة افتتحها منفرداً فجاز أن تصير صلاة جماعة 
كالإمام ولأن الصلاة طرفان ابتذاء وانتهاء. فلما جاز أن يكون في ا ES‏ وفي 
ظ انتهائها ردا إذا أحدث إمامه أو مات جاز أن يكون في ابتدائها منفردا وفي انتهائها 
چان ولأن صلاة الانفراد أنقص من صلاة اللحفاعة وبناء الأفضل على الأنقص جائز ; فيماأ 
يصح إتيانه منفردأً. كبناء صلاة المسافر على صلاة المقيم . 

فصل: وأما قول الشافعي : «وأحب أن يكملها ركعتين ويسلم يكونان له نافلة» فظاهره 
يقتضي جواز نقل نقل الفرض إلى النفل وتفصيل مذهبه في نقل صلاة إلى صلاة ما أنا ذاكره؛ لا 
يختلف قوله أنه لا يجوز نقل فرض إلى فرض› كظهر إلى عصر. لوقتل م بجر من 
فرضه الأول. لتغيير النية. ولا عن الثاني لأنه لم يبتدئه بالنية. ولا يجوز نفل نفل إلى نفل. 
لأنهما إن كانا مثلين فلا معنى لتغيير النية, وإن كانا مختلفين كانتقال من وتر إلى ركعتي 
الفجر لم يجب. لأن افتتاحها بالنية واجب» ولا يجوز نقل نفل إلى فرض لعدم النية في 
ابتذائها. 


فأما نقل فرض إلى نفل فذلك ضربان : 

أحدهما : : انتقال حكم. والثاني : انتقال فعل» فأما انتقال الحكم فجائز» كمن أحرم 
بفرض الوقت قبل دخوله» فهي له نافلة وإن نواها فرضاًء فأما انتقال الفعل فهو أن ينعقد 
إحرامه بفرض» ثم يغير النية وينقل صلاته من الفرض إلى النفل . ظ 

ففيه قولان. منصوص الشافعي منهما بطلانه لما ذكرناه من التعليل» او 
فرض ولا نفل» وهو الصحيح . 

والثاني: وهو مخرج من قوله وأحب أن يكمل ركعتين ويسلم تكونان له نافلة: فيجوز 


نقل الفرض' إلى النافلة, ومن أصحابنا من امتنع من تخريج هذا القول وحمل كلام الشافعي 
على أن صلاته انتقلت في الحكم نافلة» لا أنها انتقلت بتغيير النية كالضرب الآول. 


باب موقف صلاة المأموم مع الإمام 


قال الشافعِي رضي الل : «وإذا 1 جل ربحلا فام ماموم عن وينه إن كان 
نی مُشْكلا و مرا فام كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا حَلْمَهُ وَحْدَُهُ وَرُوِيَ 3 لن کل أ ساروا 


قال الماوردي : وهذا صحيح ادا أم رچ رجلا فالسنة للمأموم أن يقف عن يمين 
الومام , وهو قول أكثر الفقهاء. وقال سعيد بن المسيب: يقف المأموم عن يسار الإمام. وقال 
النخعى : يقف خلفه إلى أن يركع , فإن أدركه آخر وقفا خلفه. وإن لم يدركه تقدم ووقف 
والدلالة على صحة ما قلناه رواية أنس أن النبي ية أمه وامرأةء فأقامه عن يمينه 
والمرأة وراءه(١2‏ ولأن النبي ول لما وجد خفة من مرضه خرج ووقف على يسار أبي بكر 
ت الله عنه» ولرواية عطاء عن ابن عباس أنه قَالَ بت عِنْدَ التي مَيْمُونَةَذَات ليله فلا كان 


66> و„ 


في اليل قام لي يل فتوضا وَقَام ِيْصليء فت وترضات مكل وضرب 


ع ا 


نارف فاحذڼي بيمينه بيمينه يميه وَأَدَارَني من ورائه وَاقامَني على يمینه") › ولأن الإمام يبدأ بالسلام عن 


- 


يمينه وينوي به التحية للمأمومين» فاقتضى أن يكون في الجهة التي يحبي فيها. > فلو حالف 
المأموم ذلك فوقف خلفه أو عن يساره كانت صلاته جائزة؛ لأن ابن عباس وقف عن يساره 
فنقله النبي با إلى يمينه» ولم ينقل أنه أنشأ الصلاة فدل على جوازه . 

فأما إن ام رجلين فالسنة أن يقفا صفاً خلفه. لما رَو أن أن الي كه أمَهُ نتيا 


سے م 70و ےھ کہ 80ت بياس 


فوقفا خلفه. وَوَقَفَْتَ جَدة انس خلفهماء وروي عَنْ سول الله كل انه ام جَابِرَ بن عبد الله 


وخباب بر الارت ۳ اا حاف 9 فلو وقفا على يمينه ويساره أو وقف أحدهما عن 

(۱) أخرجه مالك في الموطاً 0۳/1 والبخاري (۳۸۰) (۷۲۷» 859) ومسلم ٤٥۷/١‏ في المساجد 
(508/7515). 

(۲) أخرجه البخاري ۲ في الأذان (519) ومسلم ٥۳۲/۱‏ في صلاة المسافرين وم . 

)۳( خاب بن الأرت بن جَندَلة بن سعد التيمي حليف بني زهرة أبوعبد الله له اثنان وثلائون حديشا اتفقا 
OR ES‏ د E SEDGE‏ 


ال ا الا را 


۳4 كتاب الصلاة/ باب موقف صلاة المأموم مع الإمام 





يمينه والآخر عن يساره(”© فصلاة جماعتهم جائزة» فلو أم رجا فوقف على يمينه ثم جاء آخر ٠‏ 
ليأتم به فالأولى أن يتأخر المأموم ليقف هو والجائى صفل ولا يتقدم الإمام عن موقفه لأن 
ابي 5 نقل ابن عباس عن يساره إلى يمينه ولم ينتقل هو بنفسه. وروي عن جابر بن 
عبدالله أنه قال اتيت رَسُوَلَ الله بي وهو يصلي وحده فقمُت عَنْ يميه فذحل أبُو صخ 
ب مور 2ق سمس ر سمه رة 0“ هو 5 
ووقف عن يساره. فاخرنا بيديه حتى صرنا خلفه. ولأن المأموم تابع والإمام cah‏ فإذا لم 
فصل: فلو أن رجلا أم امرأة وحدها وقفت خلفه ولم تقف إلى جنه » لقوله كل : ير 
و۶ 7 گے لاك قل اس برس “هم وك اک ٤ےد‏ 
صفوف الرجال اولها وَشَرُّهًا اخرهاء وخير صفوف النساءِ آخرها وَشَرهَا أولها»٠.‏ وكذلك 
لوأم خنثى مشكلا وقف خلفه. فلو أن رجلا أم رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة 
خلف الرجل المأموم ؛ لأن رسول الله بل أم أنساً وعجوزاً مفردة خلف أنس» فلو أم رج 
وخنثى وامرأة وقف الرجل عن يمين الإمام والخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى فلو أم 
رجالا وصبيانا فأصح مذهب أصحابنا أن الرجال يكونون أمام الصبيان» ثم يقف الصبيان 
۴ ےو د اسم ارات و رمم ار تر اس اس 
و ى ٤ى‏ د گی ر ر 
«لبليني منكم اهل الاحلام والنھیى» وقال بعض أصحابنا الأولى أن يقف كل صبي بين 
رجلين؛ لأن ذلك أدعى لهم إلى تعليم أفعال الصلاةء فلو أم رجالا وصبياناً وخنائى ونساء 


Io 


ر ر 2 ّ # ر 0 م 
الركعة وذكر ذلك للنبي ي فلم يامره بالإعادة». 


قال الماوردي 1 وهذا كما قال ادا اصطف الناس خلف إمامهم في الصلاة. ثم جاء رجل 
يريد الدخول معهم. فالمختار له أن يقف في صفهم ويجذب إليه فيقفان جميعاً خلفه» 


ا ا م ل ل ہےر کڪ ا او لل e‏ د 
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : «وركع ابو بكر وحذه وخاف ان تفوته 


فإن أبى ووقف وحده منفرداً فقد أساء وصلاته مجزئة ‏ وبه قال أبوحنيفة وفقهاء الأمصاروقال | اهيم 
ظ النخعي والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق لا تصح صلاته إذا انفرد تعلقاً برواية أبي سالم بن أبي الجعد() 





۱۷۱/۱ وأبوداود ۱ في الزهد (۳۰۱۰) وأبو داود‎ )۳٠٠١( أخرجه مسلم 4 في الزهد‎ )١( 
) ) .)1۳٤( في الصلاة‎ 

(۲) أخرجه مسلم ١‏ في الصلاة (۱۳۲/ )٤ ٤١‏ . 

)۳( أخرجه مسلم ۳۲۳/۱ في الصلاة .)٤۳۲/١۲۳(‏ . . 


)٤(‏ سالم بن أبي الجعد رافع الأشجعي الكوفي أرسل عن عائشة وجماعة وعن عبدالله بن عمرو وابن عمر 
وجابر وعنه عمرو بن مرة وقتادة والحكم بن عتيبة وخلق قال أحمد لم يلق ثوبان وقال البخاري لم يسمع 
| منه قال أبو نعيم : مات سنة سبع وتسعين وقيل سنة ثمان وقيل سنة ماثة . ) 
انظر الخلاصة ۳٠١ _ ۳٣۹/۱‏ 





کتاب الصلاة/ باب موقف صلاة المأموم مع الإمام ۳4١‏ 





عم م اس بيو 


عرص a‏ يه صَلَّى فا ETILE EEE‏ 
الصلاة")ء وبرواية عبد الرحمن بن علي بن يبان عن أبيه أن الي يل صل » لما انضرف ظ 
سروه يشي ا ا : «أعذ صلاتك فَإنْهُ لا صَلاة لف حَلفَ 
الصف( . 

والدلالة على صحة ما ذكرناه رواية الحسن عَنْ أبي بكر اه حل الْمَسْجِدَ وَمُوَيَلْهَتُ 


فما 2 قال e‏ الله ه عل من الْنِي ركع E‏ وحده؟ فَقَلْتَ انل قال: 7 الله 
حِرصًا ولا تَعلٌ»(6) فلو كان انمراده دنا في صلاته لأمره بالإعادة . 


ا :لا تعد قلا : في معنى نهيه ثلاثة ثة أجوية : 


أحدهما : أنه عن السعي واللهث. وذلك ممنوع منه لنهيه مد e‏ 
واي وو وج وبا ونوج ل ب 
الرجال . 

فأما حديث عبدالرحمن بن علي فدلالة عليهم. لأنه وقف عليه حتى فرغ من صلاته 
ولو كانت باطلة لأمره بالإعادة قبل إتمامهاء وأما قوله ية فإنهُ لآ صلاة لمنفرو لف الصف 
فر امل 0 
فصل: فأما إذا تقدم المأموم على إمامه في الموقف فوقف قدام إمامه فذلك ضربان : 
أحدهما: أن يكون بمكة. 


والضرب الثاني : بغيرها فإن كان بغير مكة ففي ب صلاة الا المتقدم على 
إمامه قولان : 


أحدهما: قاله في القديم : صلاته جائزة لأنه ليس في التقدم على الإمام أكثر من 
مخالفة الموقف المسنون. ومخالفة الموقف المسنون لا يمنع من صحة الصلاة» كالمأموم 
الواحد إذا وقف على يسار إمامه أو الجماعة إذا وقفوا على يمينه ويساره . 


)١(‏ وابصة بواحدة مكسورة ابن معبد الأسدي صحابي وفد سنة تسع وله أحاديث وعنه ابناه عمرو وسالم 
الشعبي . انظر الخلاصة ۱۳۹/۳ . 

7( تشه أبو داود ١‏ في الصلاة 1۸۲ 0١ Ee.‏ في أبواب الصلاة )77١(‏ وأحمد في 
المسند 77/5 كلهم من طريق هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد. ) 

(م) عبدالرحمن بن على بن شيبان الحنفي عن أبيه وعنه ابنه يزيد وثقه ابن حبان. انظر الخلاصة 
. 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان ذكره الهيثمى فى الموارد )5٠١(‏ وابن أبى شيبة ۱۹۳/۲ وابن ماجة ٠٠١‏ وأحمد 
٤‏ والبيهقي ٠١5/7‏ . 0 1 ظ 

(ه) أخرجه البخاري ۳٠۲/۲‏ في الأذان ۷۸۳ وأبو داود ۱۸۲/١‏ في الصلاة 587 والنسائي ١١8/7‏ في 
الامامة . 


2222 كتاب الصلاة/ باب موقف صلاة المأموم مع الإمام 


والقول الثاني : قاله في الجديد وهو الصحيح : صلاته باطلة لقوله كلا إِنْمَا جُيلَ 
الإِمَام يتم به والائتمام الاتباع» والمتقدم على إمامه لا يكون تابعاً بل يكون متبوعاً. ولآأن 
على المأموم اتباع إمامه في موقفه وأفعاله» فلما لم يجز له التقدم عليه في إحرامه وأفعال 
صلاته لم يجز له التقدم عليه في موقف صلاته . 
وإن كان بمكة فله حالان: ‏ - 
أحدهما: أن يصلي في مسجدها. 
والثاني: في غير مسجدها في منازلهاء فإن صلى في غير مسجدها فحكمه حكم 
المصلي في غيرهاء وفي بطلان صلاته إذا تقدم على إمامه قولان كما مضى» وإن صلى في 
مسجدها فالسنة أن يستدير الناس حول الكعبة وراء اللإمام وتجاهه. ويكون موقف الإمام عند 
المقام مستقبلا لباب الكعبة» مستدبراً لباب بني شيبة» وإن وقف مستقبللا للكعبة أجزاه. 
ويجب أن يكون الإمام أقرب إلى الكعبة من المأمومر ن» فإن كان الإمام منها على نحو 
الذراع تأخر المأمومين نحو الذراعين» فإن فعل هذا الذين هم وراء الإمام كان في بطلان 
صلاتهم قولان كما مضى . وإن فعله الذين هم في مقابلته فقد قال الشافعي أيضاً في كتاب 
«الأم» إن صلاتهم جائزة . وقال في «الجامع) : إذا توجه الإمام إلى الكعبة فائتم به قوم على 
ظهر الكعبة أجزأتهم صلاتهم. ومعلوم أن من على ظهر الكعبة أ قرب لبها من الإمام. 
واختلف أصحابنا في ذلك على وجهين : 
أحدهما: قاله أبو إسحاق ان في صلاتهم قولين كما مضى. وحمل منصوص الشافعي 
على أحدهما. 
والوجه الثاني : وهوقول جمهورهم ان صلاتهم جائز ة قول واحداً ال لاهن عه 
والفرق بينهم وبين غيرهم من وجهين : 
أحدهما: : أنهم وإن كانوا إلى البيت أقرب من الإمام فإنهم غير موصوفين بالتقدم 
عليه ؛ ؛ لأنهم في مقابلته ومحاذاته وغيرهم إذا كان إلى القبلة أقرب ضار فما عليه فخرج 
بالتقدم من أتباعه» وسرى ذلك في صحة صلاته . 
والفرق الثاني : أنهم وإن كانوا أقرب إلى البيت من الإمام فيمكنهم مشاهدة أفعاله 
والاقتداء به» وغيرهم إذا تقدم إمامه لم يقدر على اتباعه» ولا على فعل الصلاة بفعله, 
فافترقا من هذين الوجهين في صحة الصلاة وبطلانها. 
فصل: وإذا سبق المأموم إمامه في أفعال الصلاة فركع قبل ركوعه وسجد قبل سجوده . 


فإن سبقه قاصداً لمخالفته معتقدا إخراج نفسه من إمامته فقد أساء وصلاته باطلة, لأنه 
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غير مؤتم به لمخالفة أفعاله, ولا منفرداً عنه لاعتقاد إمامته» وإذا لم يكن مؤتماً ولا منفردا 
كانت صلاته باطلة . 

وإن لم يقصد بذلك مخالفة إمامه فإن سبقه بركن واحد كأن ركع قبل أن يركع اما 
واستدام الركوع معه فقد أساءء لقوله مَل : «أمَا يَحْشَى الّذِي يرفع رَاسَهُ قبل راس الإمام ان 
بخول راس رامن مان 0 وتر ته لان لأنه قد حصل مقتدياً بإمامه في الركن الذي سبقه 
فيه فاقتضى أن يجزئه. كما لو فعله معه. وإن سبقه بركنين من الركعة كأن ركع ورفع ثم ركع 
الإمام رفع وسجد ثم رفع الإمام . 

قال الشافعي لم تصح له تلك الركعة؛ أنه لم ينع إمامه في معظم عله قال الشافمي 
ولو جاز هذا لجاز أن يقال: إذا أحرم مع الإمام ثم سبقه بالقراءة والركوع والسجود أن 
تجزئه› وهذا غير جائز بإجماع . 


که مر 


0 : قال الشافِعي ولعي : «وإن صت ن َه ارا اجزانة ضلانة. 


فعي 


4 
2 م تر or‏ 


الْجنارّة» . 


قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة وما يتفرع عليها وذكرنا اختلاف أبى حنيفة فيها 
ودللنا له وعليه بما يغني عن الإعادة . 


مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله الى : وان صلی رَجُل في طرف الْمَسْجدٍ والإمام 
في طَرَفهِ وَلَمْ صل الصَفُوفُ بيه وب أو قَوْقَ ظَهْرٍ اْمَسْجِدٍ بصلا الك الو 


م ور“ 


هريرة وق ظهر المسجد بصلاةٍ الإمام في المسجل». 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا صلى المأموم في طرف المسجد بصلاة الإمام في 
طرفه لا أن يكون عالماً بصلاة ة إفامة+ :وطريق ا 
أربعة أوجه . 

إما بمشاهدة وبسماع تكبيره E‏ فإن كان بصلاته 
غالبا حت و سواء كان المخد ضرا أو كبيراء قرب ما بينهما أو بعد. حال ما 
بينهما حائل أو لم يحل» اتصلت الصفوف إليه أو لم تتصل» وإنما صحت صلاته لأن 
المسجد الواحد إنما يبنى لجماعة واحدة؛ e,‏ أو كبيراً لقلة جماعتهم 
وكثرتها فصغرت مساجد المحال لقلة جماعتهاء وكل من أحاط به المسجد فهو في جماعة 





)0 أخرجه البخاري ۱۸۲/۲ في الأذان 54١‏ ومسلم "5١/١‏ في الصلاة 177/1١4‏ . 
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واحدة. وإذا كان المأموم مع إمامه في جماعة واحدة صحت صلاته» كما لو كان وراءه, ولو 
كان غير عالم بصلاة ة إمامه فصلاته باطلة, لآن عليه اتباعه في أفعاله. وعدم العلم بها يمنع 
من اتباعه فيها. فلوصلى الماموم في رخاب المسجند أو مصطفاً به أوعلى مسطحةه: وكان 
عالماً بصلاة إمامه فصلاته جائزة؛ لما روي أن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة 
الإمام في المسجد. ولأن سطح المسجد ورحابه كالمسجد» بدليل أن الجنب ممنوع من 
اللبث في شيء منه . 

فصل: ولو صلى الإمام في سطح المسجد والمأموم في أرضه صحت صلاته. وكذلك 
لوأراد الإمام أن يصلي على علو من الأرض ليعلم المأمومين أفعال الصلاة كان جائزا 
قدا وصلاة جماعتهم جائزة» وإن لم يرد تعليمهم فالأولى أن يكون وإياهم على سطح 
الأرض سواء. 

وكره رحدل رات ا أن يعلو على المأمومين, وقال الأوزاعي تبطل صلاتهم 
تعلقاً برواية الأعمش عن إبراهيم عن [همام] قال: صلى بنا حذيفة بن اليمان فصعد دكة 
فجذبه ابن مسعود حتى أنزله. ا الله ابن مهرد أمااعلمت أنه هي عن و قال 
لو أعلم ما قبلت منك7©. 

ودليلنا رواية أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: صَلَى بنا رَسُولُ الله كل وهو 
على الْمنبرِ قر e GS‏ فلما فرَعْ مِنَ الصَّلاةٍ قال: 


إنما فَعَلْت هَذَا لِتَاتَمُوا , بي». ويحمل حديث حذيفة على أ ا يمر 
الظاهر لأنهم صحابة وقد علموا الصلاة ة مثل علمه . 


مسألة : قال الشافِجِيٰ راا ل : «فإن صَلَّى قُرْبَ الْمَسْجِدِء ورب ما يَحرِفهُ 
لتاس مِنْ أن يتل بِشَيْءٍ بالْمَسْجِدِ ٠‏ ل حائِل دونه فيصلي مُنقطِعَاً عن الْمَسْجِدٍ أو فَنَائِهِ عَلَى 
قذرِ مائتي ذراع أو ثَلانمَائَة ذرَاع أو نحو ذلك فإذًا جاور ذلك لم يجزو» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال قد ذكرنا حكم المأموم إدا صلى مع إمامه في المسجد. 
فالاعتبار في صحة صلاته بثلاث شرائط : 

أحدها : : العلم بصلاة الما وى ا دا همت 

والثانى : القرب وأبعده على وجه التقريب بثلاثمائة ذراع أو نحوها وذلك أبعد رمية 
سهم» وغلط بعض أصحابنا فجعل الثلاث مائة ذراع حداً. وليس بصحيح » بل ذلك تقريب 


.7١١/١ والحاكم‎ )٥۹4۷(« ۱ أخرجه الشافعي في المسند ۱۳۷/۱ - ۲۳۸ وأبو داود‎ )١( 
. ۳4/٥ أخرجه أحمد في المسند‎ (۲) 
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وأصله -- إحدى الطائفتين للنبي ية وأصحابه ف صلاة الخوف ليدفعوا عنهم أذى 
عدوهم وأ بعد أذاهم رمي السهام , وغايته في الغالب ما ذكرنا. 

والثالث: أن لايكون بينهما حائل» E TT‏ 
بطلت صلاته» وإن حال بينهما سور المسجد فقد ذهب أبو إسحاق المروزي إلى جواز 
صلاته » وإن كان ذلك غير حائل يمنع من صحتهاء لأن سور المسجد من مصالحه وبعض 
من أبعاضه فصار كالسواري التي تحول بين من في المسجد وبين الإمام وذلك لا يمنع من 
صحة الصلاةء وقال عامة أصحابنا وهو الصحيح : إن ذلك حائل يمنع من صحة الصلاة. 
وكذلك أبوابه المغلقة سواء كانت مصمتة أو مشبكة, لقول عائشة رضي الله عنها لنسوة صلين 
في سترة لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب» ولم يكن بين منزلها والمسجد إلا 
سور المسجد لأن باب منزلها كان ينفذ إليه فإذا كملت هذه الشرائط الثلاثة صحت صلاة من 
خارج المسجد على ما بينته وإن عدم شرط منها بطلت صلاتهم › وقال عطاء بن أبي دا 
والنخعي وحكي نحوه عن أنس والحسن البصري يصلي بصلاة الإمام من علمها قريبا كان أو 
بغيدا حال هما خائل أ م لاء وهذا غلط وبما ذهبنا إليه قال [به] سائر الفقهاء والدلالة على 

صحة قوله تعالى 0 نودي لِلصَّلاة مِنْ يوم الْحمعَةَ فأآسعوا إلى ذكر اللّه» 
[الجمعة: 4]. وما قاله من إيجاب السعي إليها إذا كان لهم سبيل العلم بها ولقوله َي وهو 
ثابت عن علي عليه السلام «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» معناه: والله أعلم لا 
صلاة له في منزله بصلاة ة الإمام في المسجد وإلا فصلاته منفرداً في منزله جائزة ولقوله ككل : 
«لو صليتم في بيوتكم لضللتم» يعني : بصلاة الإمام ولقول عائشة رضي الله عنها للنسوة 
اللائي صلين في منزلها : ولا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب» . 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من الشرائط فليس يخلو حال المأموم الواقف خارج المسجد 
من ثلاثة أمور: إما أن يكون عن يمينه الإمام أو على يساره أو وراءه فلا تصح صلاته في هذه 
الأحوال كلها إلا أن يكون محل ذيل الباب مفتوح يشاهد من المسجد وصلاة من فيه ويكون 
على قرب» واعتبار القرب من سور المسجد لا من موقف الإمام ولا من انتهاء الصفوف 
الداخلة فيه» فإذا كان اا لباب المسجد مشاهداً له ولأصله وكان بينه وبين سوره دون 
الثلاث مائة ذراع صحت صلاته وصلات من اتصل به يمينا وشمالاً ووراء ولم تصح صلاة 
من يقدمه إمامه؛ لأن المتقدم إذا لم شاه السحد صارقا لمن شاهده. فإذا تقدم على 
متبوعه كان كالمتقدم على إمامه فلو اتصل الصف عن يمينه أميالاً ويساره أميالاً ووراءه أميالاً 
صحت صلاة جميعهم ما لم يحل بينهم حائل من سترة أو جدار» ولا يبعد بعضهم عن بعض 
ثلاثمائة ذراع فإن حال بينهم حائل فصلات من وراء الحائل باطلة. وإن بعد بعضهم عن 
بعض ثلاثمائة ذراع فصلاة المنقطع البعيد باطلة واعتبار القرب والبعد من أواخر الصفوف 
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الخارجة وليس الطرق النافذة حائلا بين بعضهم وبعض بل حكمها حكم غيرها من المرفوع 
شواء., 

ظ وقال أبو حنيفة : الطرق النافذة حائلا يمنع من صحة الصلاة وذهب إليه بعض أصحابنا 
وهو خطأ لما روي أن أنسا صلى في بيوت حميد بن عبدالرحمن بن عوف والمسجد طريق» 
ولأنه لو كان الطريق يق حائلا يمنع الاثتمام لم تصح الجمع في الصحراء» لأن جميعها طرق 
وقد ثبت بالإجماع أن صلاة الجماعة لو اتصلت ذ في الصحراء اسل چان وفي ذلك دليل 
على بطلان مذهب من قال إن الطريق ق حائل . 

مسألة : قال الشافجِيٰ رضي NT‏ : «وكذلك الصحرَاءُ والسَفِينة والإمَام في أخرّى 


وات بعد من هَدا جرت ان يُصَلَى على میل, وَمَذْهَبٌ عَطَاءِ ان يِصَلَيَ بصَلاة 00 
من عَلِمَها ولا اقول بهذا (قال ال اا لقب في الإبل بلا تاقيت وَمْوَ عدي اوی 
لان التَاقِيتَ لآ يُدْرَكُ إلا حبر . 


قال الماوردي: فى أخرى أما المصلى : في الصحراء فقد ذكرنا حكمه وجواز صلاته إذا 
کان عالماً بصلاة ااه أو بصلاة ة من ائتم به» وكان على قرب واعتبار القرب في أواخر 
الصفوف . فإن كان ادعام وحذه فاعتبار ذلك من موقفه. فأما المصلي في سفينة فعليه أن 
يصلي الفريضة قائماء فلولم يقدر على القيام لكثرة ة الزحام» أو صغر السفينة صلى كيف 
أمكنه ‏ وأعاد إذا قدر في أظهر قوليه» كالمربوط على خشبة قال: فلغ 
رجل بلوح ودخل عليه وقت الصلاة مان ا ال و وإن 
صلاها إلى غير القبلة أعاد . 


قال الشافعي والفرق بين أن يصلي مومياً إلى القبلة ولا يعيد وبين ا إلى 
غير القبلة ويعيد وهو مضطر إلى ترك القبلة كما هو مضطر إلى الويماء. أن غير الخائف قد 
سقط فرضه بالايماء وهو المريض› فجاز أن يسقط ها هنا غير الخائف لا تصح معدم 
ترك القبلة فلم تصح ها هنا. ظ ظ 

فصل: فلو أراد أهل السفينة أن يأتموا بأحدهم ويصلوا جماعة جاز. لأن كل مكان 
جازت فيه الصلاة ة جازت فيه الجماعة كالأرض» ولوكانت السفينة ذات طبقتين علو وسفل 
فإن صلوا جميعاً في إحدى الطبقتين علو أوسفل صحت صلاتهم جميعهم. وإن صلى 
بعضهم في سفلها وإمام جميعهم واحد: فإن كان بين العلو والسفل منفذ يرى بعضهم 
بعضاء e‏ بعض» صحت صلاة جميعهم » وإن لم يكن بينهم منفذ يشاهد 
الأسفلون منه الأعلون أ و بعضهم» والأعلون منه الأسفلين أو بعضهم. فصلاة من في طبقة 
الإمام جائزة دون غيرهم» فإن كان الإمام في علوها صحت صلاة أهل العلو. وبطلت صلاة 
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أهل السفل. وإن كان فى سفلها صحت صلاة أهل السفل وبطلت صلاة أهل العلوء لأن 
ظ الخال بحم س مالاا 
) فصل: ل ل ل الك 
حال السفينتين من ثلاثة أحوال : 

إما أن يكونا مغطاتين» أو مكشوفتين., أو إحداهما مغطاة والأخرى مكشوفةء فإن كانتا 
- مغطاتين أو إحداهما لم تصح صلاة المأموم في السفينة الأخرى, كما لو صلى الإمام في دار 
والمأموم في أخرى. وإن كانتا مكشوفتين أو كانا على ظهر سفينتين مغطاتين فلا يخلو حالهما 
من أحد أمرين : ا ظ 

إما أن يكونا مشدودتين أو مرسلتين» فإن كانت كل واحدة من السفينتين مشدودة 
بالأخرى صارتا كالسفينة الواحدة» وصحت صلاة المأموم» وإن كانتا مرسلتين ليس فيهما 
ربط ولا شداد. 

فمذهب الشافعي أن صلاة المأموم في السفينة الأخرى جائزة إذا علم بصلاة الإمام. 
وكان بينهم قرب وكان اعتبار القرب من موقف الإمام إن كان وحده 6 9 
به إن كان في جماعة» وكذلك لو صلى في سفينة والمأموم على الشطء أو الإمام على الشط 
والمأموم في سفينة, أو الإمام في أحد جانبي نهر والمأموم في الجانب الأخر» فصلاة 
المأموم جائزة إذا علم بصلاة إمامه وكان بينهما قرب, ولیس الماء حائلا يمنع من صحة 
الصلاة؛ سواء كان راكداً أو جارياً. 

وقال أبو حنيفة. وهو قول أبي سعيد الاصطخري من أصحابنا إن الماء حائل يمنع من 
صحة الصلاة, لأنه لما منع من الإقدام عليه فيه كان حائلاً كالحائط. وهذا خطأ؛ لأن الحائل 
ما اتدل حائلا ومنع من المشاهدة» والماء ليس بحائل» وإنما لا يقدم عليه خوفاً من الهلاك, 
فصار كالنار والحسك الذي يمنع من الإقدام عليه خوف الهلاك» 7 صحة الائتمام 
بالإجماع ولو جاز أن يكون الماء حائلا؛ لأنه يمنع من الإقدام عليه لوجب أن يقع الفرق بين 
السابح وغيره» فلا يكون حاثلا للسابح ؛ لأنه يمكنه الإقدام . عليه ويكون حائلا لغير السابح ؛ 
لأنه لا يمكنه الإقدام عليه» وفي 2 ان ال تند أن الماء غير 
حائل والله أعلم . ) 

مسألة : : قَالَ الشَافعِيُ زتحمة الله : «فإن صن في دَاءِ قرب لمجي لم : يجزه إل ان 
عْصِلَ الصُّوفُ ولا حَائِلَ بيه وَييتها اما في عُُوها فلا ُجُزىء بحَال, انها بَئَِةَ مِنَ المَسْجدٍ 
وروي عَنْ عَائِضَةَ أن سوه صَلَيْنَ في حَجْرَتِها قال لآ تُصَلَينَ بصَلاةٍ الإمام, كن دُونَهُ في 


قال الماوردي : وهذا كما قالء إذا صلى رجل فى دار تجاور المسجد بصلاة الإمام ٠٠‏ 


ل تت كتاب الصلاة/ باب موقف صلاة المأموم مع الإمام 


في المسجد لم يجز إلا أن تتصل الصفوف من المسجد إلى الطريق» ومن الطريق إلى 
الدهليزء ومن الدهليز إلى صحن الدار فتكون حينكذ صلاة من فى الصحن وصلاة من 
وراءهم جائزة» وصلاة من تقدمهم ووقف أمامهم باطلة ؛ aS‏ ابسن جاعم ليم 
فأما صلاة من في علو الدار وسورها فباطلة بكل حالء لتعذر اتصال الصفوف. وإنما جوزنا 
صلاة من في الدار إذا اتصلت به الصفوف لرواية أنس بن مالك أن الناس كانوا يصلون في 
حجرة النبي َة بصلاة ة الإمام في المسجد. 

وروي أن الناس كانوا يصلون في المسجد بصلاة لني يكل في حجرته: فلو كانت 
الدار تلاصق المسجد ليس بينهما إلا سور فصلى بها قوم بصلاة الإمام في المسجد 
والصفوف غير متصلة فعلى مذهب أبي ان لي تل yS‏ 
ليس بحائل . 

وقال سائر أصحابنا ا ر الصحع ا اط لما روي أل عائشة ئشة رضي الله عَنْهَا 
َال للنسوة و اللات صَليْنَ فى حجرتها لآ تصلين بصلاة ة الإمام . فَإِنْكنّ دُونَهُ في ججَاب» 
ولم يكن بين حجرتها وبين المسحد الأ وره فلو اتصلت الصفوف من سطح المسجد إلى 
سطح الدار الملاصقة كانت صلاتهم جائزة. ولا وجه لقول من أبطلها؛ لأن اتصال 0 

e‏ قارو حم لو اللي المعرب في ارصن المرسجه إلى من 

في الدار. 


قال الشافعي ولو صلى رجل على جبل الصفا أو جبل المروة أو على أبي قبيس بصلاة 
الإمام في المسجد الحرام جاز؛ ا م ير رار 
مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله : : «وَمَنْ خرَح مِنْ إِمَامَة الام اتم تفه لم ين أن 
بعِيدَ من قبل ان الرّجُلَ َرَج من صَلاةٍ مَُاِبَعْدمَ فسح مَعَهُ فصَلَّى لتقي وَعْلمَ اللي كه 
ا بالإعادة) . 
. قال الماوردي : وهذا صحيح وجملته أن من أخرج نفسه من صلاة إمامه وأتم متفردا 
لنفسه فلا يخلو حاله من أحد أمرين : 
إما أن يكون معذورا أو غير معذور» فإن كان معذورا جاز أن يبنى على صلاته 
ويجزئه ؛ لأن النبي يك حين صلى بذات الرقاع صلاة الخوف فرق أصحابه فريقين» فصلى 
بالطائفة الأولى ركعة. ثم خرجت فبنت على صلاتها فأتمت لأنفسها فدلت على صحة صلاة 
المأموم إذا أخرج نفسه من صلاة إمامه وأتم منفرداً لنفسه. فلا يخلو من أن يكون معذوراء 
وإن كان غير معذور فقد أساء في بطلان صلاته قولان : 
أحدهما: باطلة. لأن صلاة الانفراد تخالف صلاة الجماعة في الأحكام. لأن المنفرد 


۳4۹4 





كتاب الصلاة/ باب موقف صلاة المأموم مع الإمام 


يلزمه سهو نفسه ولا يلزمه سهو غيره وإذا اختلفت أحكامهما جريا مجرى الصلاتين 
المختلفتين. فلذلك لم يجز الانتقال من الجماعة إلى الانفراد كما لم يجز نقل ظهر إلى 
ر ظ 

والقول الثاني : وهو الصحيح . صلاته جائزة؛ لأن الرجل أخرج نفسه من إمامة معاذ 
غير معذور فلم يأمره رسول الله ئا بالإعادة» ولأن كل عبادة لا تقضي بالخروج من غير 
عذر» أصله صلاة النافلة وصوم النافلة» وعكسه صلاة الفرض وصوم الفرض ولأنه يجب أن 
يعدم بمفارقة إمامه ما استفاده من الائتمام وهو فضيلة الجماعة لا جواز الصلاة . 

فصل: فأما إذا أحرم بالصلاة منفرداً لا ينوي إمامة أحد فجاء رجل فأحرم خلفه ينوي 
الائتمام به» أو فعلت ذلك امرأة فصلاته جائزة» ونص الشافعي عليه . 

وقال أبو إسحاق: صلاة المؤتم باطلة. 

وقال أبو حنيفة : إن كان المؤتم رجلا صحت صلاته» وإن كانت امرأة بطلت صلاتها . 

والدلالة على صحة صلاته ما روي عن ابن عباس أ قال بت عند حَالَِي مَيمُونَةَ جا 
رَسُولُ الله كه فصا وَقَامَ لِيْصلّي فَقَمْتُ عَلَى يَسَارِه فَأَحَذَني بيمينه وَأدَارَني مِنْ وَرَائِه 
واقاني عَلى يميه فصحح رسول الله يه صلاته ولم ينو إمامته. وروى ثابت عن الأعمش 
أنه قال انيت يت النيي كه في رَمَضانَ وبصي قَقَمْتْ ٻجنپه فجَاء ار وَقَامَ بجَنِي حتي صرت 
ظا ' َا اخس تجوز في صَلاتهحَتَى سلما م دَحلَ رل لما كان مِنَ الع قلْتَ فَطِنتَ 


بنا؟ قال نعم ما صنعْت الذي صَنَعْنْهُ إل جلك وإِنّهُلَوْأَخْرَم بعَشْرَة امس مج آخر 
َنم په صخت صَلاتَهِ وإن لم ينو إمامته كذلك المنفرد. 


فصل: إذا ائتم برجلين لم تصح صلاتهء لأنه لا يقدر على الائتمام بهما إذ قد يركع 
أحدهما ويسجد الآخر فإن تبع الساجد خالف الراكع» وإن تبع الراكع خالف الساجد. 
والمأموم إذا اعتمد خللاف إمامه بطلت صلاته» فلو ائتم بأحدهما وهولا يعرفه بعينه لم تصح 
صلاتهء لأنه إذا لم يعرف إمامه لم يمكنه الائتمام به . 


فصل: لو ائتم برجل هو مؤتم بآخر لم تصح صلاته؛ لأن الإمام من كان متبوعاً ولم 
يكن تابعاً فان قيل فقد روي أن الي كله جينَ وَجَدَ الحِقَّةٌ في مَرَضِهِ حرج وُو بر رضي 
ال عن يُصَلي بالثاس ء ذم فَأمرَأبَا بكر 2 م ابو بر الناس» قيل له كان رسول الله ڪا 
بای بكر رقي اد کسی ای د زرب رفي اعد دراي أفعال 
صلاته ويبلغهم تكبيره في ركوعه وسجوده» لأنه كان إماما تما 

فصل: فلو أن رجلين اتم أحدهما بالآخرء. ثم شك كل واحد منهما بعد فراغه من 
الصلاة هل كان إماماً أو مأموماً؟ فعليهما الإعادة؛ لاختلاف حكم الإمام والمأموم» وشك كل 


o:‏ كتاب الصلاة/ باب موقف صلاة المأموم مع الإمام 


واحد منهما في فعل ما لزمه من حكم صلاته. فلو أن رجلين ائتم أحدهما بالآخر ثم اختلفا 
فقال كل واحد منهما أنا الإمام كانت صلاتهما جميعاً جائزة ولو قال كل واحد منهما لصاحبه 
كنت أنت إمامي وأنا المؤتم ذلك فلاا حمها باطلة: لأئة قد يضير كل واحد متها ثاينا 
لتابعه وذلك متناقض . 





باب صلاهة الإمام وصفة الأئمة 
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ای حلت ات قا ت و1 م فين شر a‏ 2 


ەي ء۶ 


«فليخفف فان فيهم السقيم وَالضعيف» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح » يحتاج الومام أن يخفف ٠‏ الصلاة على لحا بعد أن 
يأتي بواجبات الصلاة ومسنوناتها وهيئاتها. لرواية أن بن مَالِكِ قال ما صَلَيْتُ حَلْفَ أحَدٍ قل 
أخفٌ ول 0 0 صَلاة رسول, الله ك1 6 وروی ا عن أبي هريرة 95 رسول الله كله 
قال: «إذا صلی دكم بالناسٍ يفف إن حلم السقيم لعفف فإذا صلی لنفيه 
فيطل كيف شاء وروي 3 ا و كان اح الان صَلاة في تمّام ٠‏ وروي عنه کیا 0 


عم رم ع م 


قال : «إني لاهم أن أطِيلَ القَرَاءَة فاسمع ا الصبي مِن آخِرٍ | الل فاخففٌ رَحْمَة ل0©. 
بالللردرك ان او ار ا اين انت من 
سور سبح اسم رَبك الأعْلّىء وَالنَيْل إِذَا يَعْشّى ؛ فأما إن صلى منفرداً فالخيار إليه والإطالة 
به لی لرل 14 فى حلديث أنى هريرة وزإذًا صلى لله العلل عدت تا وكذلك إذا کان 
إانا تصلى سجماعة فى شيع SSG‏ جاز أن 


يطيل الصلاة بهم إذا | ختاروا. 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : : يمهم هم أفرَوُُمْ وَافعهُهُمْ وله كه مم 
لقم أفرم إن لم تيع ديك في واجڍ من قم مهه إا کان يرا ما يكتََى به في 
الصلاة ةِ فَحَسَنٌ َإِنْ قُدّمَ أقْرَوُهُمْ إِذّا عَلِمَ ما يلرَمُهُ فُحَسَنْء RT‏ 
يل يمهم فرعم أن من مَضَّى انوا يُسْلِمُونَ كباراً فيََقَهُونَ قبل أن يُقروُوا ومَنْ بعد 
كان يُفْرَؤُونَ ارا قبل أذ هوا إن استوذا TT‏ 


. ٤1۹/۱۹١ في الصلاة‎ "57/١ ومسلم‎ )٠ ۸( في الأذان‎ ٠١١/5 أخرجه البخاري‎ )١١ 
. ٤۷١/٠۹۲ في الصلاة‎ ۳٤۳/١ ومسلم‎ ۷٠۹ أخرجه البخاري ۲ في الأذان‎ )۲( 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام وصفة الأئمة 





oY 


قال الماوردي : وهو كما قال : أن يتقدم إلى الإمامة من جميع أوصافهاء وهي 
خمسة: القراءة والفقه والنسب e‏ و ل ددا الدين وحسن الاعتقاد. فمن 
جمعها وكملت فيه فهو أحق بالإمامة ممن أخل ببعضها؛ لأن الإمامة منزلة اتباع واقتداء 
فاقتضى أن يكون متحملها كامل الأوصاف المعتبرة فيهاء فإن لم تجتمع في واحد فأحقهم 
بالامامة من اختص بأفضلهاء وأولها الفقه والقراءة أولى بالإمامة. وأحق بالتقدم من الشرف 
والسن والهجرة» وإنما كان الأقرأ والأفقه أولى بالإمامة من الشرف والسن وقديم الهجرة إذا 
لم يكونوا فقهاء ولا قراء» لما روى عمرو بن سلمة أن النبي بَا قال : : ايم ۾ القَوْم اروم 
كناب الل عَزَوجَلّ» ولما روى أبو مسعود بن عتبة بن عامر البدري أنَّ رَسُول الله يك قَالَ : 
حر النابن, بالإمامة أفْرَوُهُم لکتاب الله 4 عر وجل فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة» وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة»). وإن الفقه والقراءة يختصان بالصلاة 
لآن القراءة من شرائطها والفقه لمعرفة أحكامها والنسب والسن لا تختص به الصلاة» فكان 
تقديم ما اختص بالصلاة أولى فإذا ثبت صح بما ذكرنا تقديم الأقرأ أو الأفقه. فالفقيه إذا كان 
يحسن الفاتحة أولى بالإمامة من القارىء؛ لأن ما يجب من القراءة محصور وما يحتاج إليه 
من الفقه غير محصور؛ لكثرة أحكامهاء ووقوع حوادثها. 


وإن قيل هذا يخالف قوله ككل : «يؤمكم أقْرَوْكُم» قلنا هذا غير مخالف له؛ لأن ذلك 
خطاب للصحابة رضي الله عنهم وهو خارج على حسب حالهم» وكان أقرؤهم في ذلك 
الزمان أفقههم . بخلاف هذا الزمان؛ لأنهم كانوا يتفقهون ثم يقرؤون ومن في زماننا يقرؤون 
ثم يتفقهون . 


لي لل ا I‏ 
الله كك إلا ونعلم أمرها وزجرها ونهيهاء والرجل اليوم يقرأ السورة من أولها إلى آخرها ولا 
يعرف من أحكامها شيئاء وقال ابن مسعود : ما كنا نجوز على عشرة أيام حتى نعرف حلالها 
وحرامها وأمرها ونهيهاء فإذا تقرر تقديم الأفقه ثم الأقرأ فاستووا في الفقه والقراءة فلا يختلف 
المذهب إن ذا النسب الشريف أولى من ذي الهجرة القديمة . 


أحدهما قاله في القديم إن ذا النسب الشريف أولى من المسن لقوله و : «اليِمةٌ مث 





0( أخرجه مسلم ٤10/۱‏ في اة باب من أحق بالإمامة > وأبو داود (085) والترمذي 4 
والنسائي ۷1/۲. 


or 





كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام وصفة الأئمة 


ج يو 


تراك 6 وقوله کا : «قدموا فرشا ولا تتقدموهَاء و منها ولا تَعَلَّمُوها9) . 

والقول الثاني قاله في الجديد: إن المسن أولى من ذي النسب لرواية مالك عن 
الحويرث أن الي بل قال للرجلين للدي E E AE‏ ارما وقال كلا : 
«الشيبُ وار وان | الله وتعالى قول (إني r.‏ ود يسوي 
2 فاك ا أحوالهم واتفقت n‏ 

ومن أصحابنا من قال يقدم أحسنهم وجهاً لرواية إسماعيل بن عياش عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة ة رضي الله عنها قالت قال رسول الله وك : : «يومكم أَحْسَنَكُمْ وَجهَاً 
تو ع ىار عه رم g~‏ 
فإنه احری ان یکون ی خا 0. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ نَعَالَى : «وَإن ام مَنْ بَلَعْ غاية في جلاف الْحَمْدِ مِنَ 

قال الماوردي : وهذا صحيح »› ا ادامر الم امو تم رع 
و صلاتە» إدا الم يخرح نفسه من الملة. قال النببى و «سياټي من بَعَدِي امراء 
يَتَخَرون الصلاة عَنْ أَوْقَاتِهَا فصوا الصلاة لوقتهاء و e‏ 
الصلاة خلفه ومؤخر الصلاة عمدا فاسق . دل على صحة إمامته وجواز الائتمام ده » ولأن كل 
من صحت إمامته في النافلة صحت في الفريضة كالعدل. 

وروى جعفر بن محمد أنه قيل له أكان الحسن والحسين عليهما السلام إذا صليا خلف 
مروان بن لحكم يعيدان الصلاة فقال : ل ال ا 

مسألة : قال الشافعِيٌ رمه الله تَعَالَى : : رولا يتقدم خد في ابت رجل ل بإذنه ولا 


جد 


في ولاية اا ا ولا في بيت رجلِ او یرو لان ذَلِكَ ۇدى إلى اديه . 
قال الماوردي : وهو كما قال . 


۱(۰) أخرجه أحمد في المسند ۱۲۹/۱۸۳/۳ ٤۲۱/٤‏ 40" والبيهقي ۱۲۱/۳ء ١17/8‏ رالطبراني في 
الكبير ١157/١‏ وفي الصغير ١157/١‏ والدولابي في الكبير ٠١5/١‏ والحاكم 75/5 وابن أبي عاصم في 
السنة 0١/7‏ وأبو نعيم في الحلية 8/5 وابن ¿ أبي شيبة /١١‏ ناسين مدر 

. ۲١۹۰ المنحة‎ 

(۲) أخرجه الشافعي في المسند 405/7 والبيهقي ١1١/7‏ وابن أبي عاصم في السنة ٠۳۷/۲‏ والخطيب 
في التاريخ خ ٦۱/۲‏ وانظر التلخيص ٠٣/۲‏ . 

() أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ٠٠١/۲‏ . 
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كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام وصفة الأئمة 


إذا حضر جماعة بيت رجل فليس لهم الصلاة فيه إلا بإذنهء لأنه أحق بالتصرف في 
منزله. فإن آذن لهم في الصلاة فهو أحقهم بالإمامةء وإن كان دونهم في القراءة والسن 
والشرف» ا ا وليس لأحد منهم لقم علوملا 
بإذنه» فإن أمهم أ و آذن لواحد منهم جمعوا ولا صلوا فرادى ولم يجمعوا. 

والدياله علي ذلك رواية أن مسعود البدري أن النبي مي قال : « احق الثاس بالإمامة 
افرَوُهُمُ لکتاب الله ا فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة 
سواء 'فأقذمهم حجرة: فإن كانوا ذ E‏ ة سواء فأكبرهم سناء ولا يؤم رجل رجلا في بيته 


ولا في ولاية ' و ولا يجلس على 0 إلا إن . ب نضرة ت عن أبي 


حضرت الصلاة تقدم أبو ذر فقال خذيفة : وذا كرب د بالصلاةء فقال: كذلك 
یا ابن مسعود؟ قال : نعم رب البييكة: 
9 را غم مام ر 1 dg‏ 
| وروي عن رسول الله يو انه قال صاجب الذارٍ احق بالدار. 

فصل: فلو كان صاحب الدار أمياً اعتبرت حالهم » فإن كانوا مثله فهو أحق بإمنامتهم. 
وإن كانوا أقرأ فلا حق له في الإمامة وليس لهم أن يجمعوا إلا بإذنه. فإن أذن لأحدهم فهو 
أحق بإمامتهم» وإن لم يأذن صلوا فرادى» ولو كان صاحب الدار أمرأة فلا حق لها في 
00 إلا أن يكونوا نساء ليس لهن أن يأموا بإحداهن إلا بإذنهاء ولو كان صبيا أو مجئوتا 
سيذه eS‏ فهو أولى بالامامة؛ لأن الملك له وان كان غائياً فالعيد ال بالامامة لان وإن 
لم يكن مالكاً فهو أولى بالتصرف من غيره. فأما المكاتب فهو أحق من سيده لأنه أملك 
بالتصرف منه. فلو حضر رب الدار ومستأجرها فمستأجرها أولى بالإمامة من ربهاء لأنه أملك 
منه لمنافعها. فلو حضر إمام الوقت أو سلطان لبلد منزل رجل ففي أحقهم بالإمامة قولان : 

أحدهما: : رب الدار أحق بها لقوله بيا رَبُ الارا بالدارِ» لاه E‏ راح 
الان بمَنافعها فوجب أن يكون أحق الناس بالامامة فيها لكون الإمامة تضرنا فيها. 

والقول الثاني وهو أصح وعليه نص في الجديد وأشار إليه في القديم أن الإمام 
والسلطان أولى بالإمامة من رب الدار؛ لأن ولاية الإمامة عامة وولاية رب الدار خاصة, ولأن 
الإمام راعي الجماعة ووال على الكافة» ورب الدار من جملة رعيته. وداخل تخت وا 
فلم يجز أن يتقدم عليه في الإمامة التي هي عمود الولاية . 


.)1۷۳/۲۹۰( 150/١ تقدم وهو عند مسلم‎ )١( 
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كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام وصفة الأئمة 


فصل: فأما إمام العصر فهو أولى بالإمامة في أعماله من سائر رعيته» وليس لواحد منهم 
التقدم عليه إلا بإذنه» وكذلك واني البلد وسلطانه أحق بإمامته من جميع أهله لقوله كَل : 
دولا في سلطانه إلا بإذنه» ولما ذكرناه من عموم ولايته وكون الجماعة من رعيته» وكذلك 
| ليس لواحد من رعيته أن ينصب نفسه إماماً لجامع البلد إلا بإذن سلطانه لما في ذلك من 
الاستهانة به. وإلا فتيان عليه في ولايته وإن عدم السلطان فارتضى أهل البلد بتقديم أحدهم 
جاز» فأما مساجد العشائر والأسواق فيجوز لأحدهم أن يندب نفسه للإمامة فيها وإن لم 
يستأذن السلطان. لما فى استئذانه من التعذر المفضى إلى ترك الجماعة, فإذا انتتدب 
أحدهم لعاف مجلم عرفت نه زوفي الجماعة اا فليو لكيرة التقدم عليه إلا بإذنه. 
وروي أن ابن عمر حضر مسجد مولى له فقيل له تقدم فقال لمولاه تقدم فإنك إمام المسجد. 


ياب إمامة المرآة 


مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رمه الله تعَالَى : «اخبرنا إبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ عَنْ لَيْتْ عَنْ عَطَاءٍ 
عَنْ عَائِصَةَ ألْهَا صلب بِِسْوَةٍ الْعَضْرَ فَقَامَتْ وَسَطَهُنٌ وروي عن ام سَلَّمَة انها مهن فَقَامَتٌ 
لشن ل كر لو مقط N‏ باخلوفى فاه 
وَعَنْ صَفْوَانَ بن سُلَيْم قال مِنَ السنة أن تَصلي الْمَرَةٌ بنسَاءِ نَهُومُ وَسَطَهُنَّ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال واختلف الاب فى ليناد المرأة بالنساء جماعة على 
ثلاثة مذاهب . 

فمذهب الشافعي أنه يستحب لها أن تؤم النساء فرضاً ونفلا. 

وقال مالك وأبو حنيفة يكره لها أن تؤم في الفرض والنفل . 

وقال الشعبي والنخعي يكره لها الإمامة في الفرض دون النفل» ' تعلقاً بقوله كك : 
«أخَرُومُنٌ مِنْ حَيْتُ أَحَرَهُنَّ الله . 

ودليلنا رواية و أ 3 ورقة بنت نوفل( “تسول الله ۾ يكل لما أرَادَ غرّاة بَدْرِ 
قَالت اح مَعَكْ او ا المرضى فَلَعَلَّ اللّهُ أن يَرَزْقَني الشْهَادَة فَقَالَ عل 
دقري في بيك وَأنْتِ شَهِيدَة: قال فَسُمُيّت الشهيدة9©, وكان رسول الله َة يزورها في وقت 
فأمرها أن تؤم بمن في منزلهاء وجعل لها مؤذناً. قال عبدالرحمن ورأيت مؤذنها شیا كبيراً 
وروي أن عائشة ئشة رضي الله عنها أمت النساء وقامت وسطهن» وكذلك أم سلمة» وروي مثل 
ذلك عن سلمة بن الحسين وصفوان بن سليم . ) 

وقوله يك : أخَرُوهُنٌ مِنْ حيبت خرن الله يُريدُ به اتاجير عن إمامة الرجال المخاطبين 
بهذا القول» فإذا تقرر أن جماعتهم مستحبة فالأولى لمن أم منهن أن تقف وسطهن › لأن 
ذلك أستر لها وهل جماعتهن في الفضل والاستحباب كجماعة الرجال على وجهين : 


() أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث بن عويمير الأنصارية» صحابية كانت تؤم أهل دارهاء وماتت فى 
خلافة عمرء قتلها خدمهاء وكان النبي ية يسميها الشهيدة. تقريب التهذيب 1۲١/۲‏ . 

(؟). أخرجه أبو داود 041١‏ وابن أبي شيبة ٥۲۸/١١‏ وأخرجه البيهقى فى دلائل النبوة 87/5 وأحمد فى 
المسند ٤٠٥/١‏ 


كتاب الصلاة/ باب إمامة المرأة _ لاه 





أحدهما: أنهن كالرجال» بفضل جماعتهن على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» 
لعموم الخبر. 

والثاني : وهو أظهر أن جماعة الرجال أفضل من جماعتهن لقوله تعالى : #وللرجال 
عليهن درجة» [البقرة: ۲۲۸]. 


باب صلاة المسافر والجمع في السفر 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ اللّهُتعَالَى : ذا سَائرَ لجل سَفَرَايكُونُ سخة وبين 
مياد بِالْهَاشِمِيّ فل أن يقَصِرَ الصلاة ةسائر وَسُولَ الله 5 ميلا فصر وَقَالَ ابن عباس ادر 
إلى جَدَّة وإلى الطائف وَعَسَمَان قال الشَافِِي أرب َك إلى مَكَة نة وَأْبُْونَ يلا 
الْهَاشِمِيَ وَسَافْرَ ابْنُ عَمَرَ إلى ريم فَقَصَّرَّ قَالَ مالك وَذَلِكَ حون أرْبَعَةٍ برذ . 


قال الماوردي : وهذا ا جملة الأسفار على أرية أضرت» واجب› وطاعة. 


ومباح ومعصيه . 

فالسفر الواجب كالحج والعمرة والجهاد والطاعة» والسفر في ا وزيارة 
الرالدت: / 

والمباح سفر التجارة. 0 0 

والمعصية السفر في قطع الطريق وإخافة السبل. - ظ 7 


فأما سفر المعصية فلا يجوز أن يقصر فيه ولا يفطرء والكلام فيه يأتي فيما بعد. 

وأما السفر الواجب والطاعة والمباح فيجوز فيه القصرء وقال داود بن علي : وهو مذهب 
عبد الله بن مسعود لا يجوز القصر والفطر إلا في افر الواجيه وهو الج والعمرة والجهاد. 
00 : إا ضرم في الأرْض, فليس عَلَيكُمْ جُتاح أن تَقصرُوا مِنَ الصَّلاة إن 

خِنُمْ أن يَفْتدَكُمْ الْذِينَ كفروا) [النساء : Sa a SE. .]١٠ ١١‏ 
من الكفار» وقصر رسول الله ية في حجه وعمرته» فلم يجز القصر في غيره قالوا ولأن 
الصوم والإتمام واجب» وترك الواجب لا يجوز إلى غير واجب. وإنما يجوز تركه إلى واجب 
كترك التستر للختان. وهذا غلط . 

ودليلنا رواية يعلى بن أمية0 قال سَأْلْتٌ مر ن الطاب رَضِيَ اله ع فلت باح 
الل اى لْقَصْرَ في الْحَوْفٍ فما بالا صر في غَيْرِ الْحَوْفٍ؟ فَقَالَ قَدْ عَجِبْت مِما قد عَجِبْتَ 





)1( يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد 
مناة بن تميم مولى قريش المكي من مسلمة الفتح وشهد حنيناً والطائف له ثمانية وأربعون حديثا اتفقا 
على ثلاثة وعنه ابنه صفوان ومجاهد وعطاء بقي إلى قرب الخمسين . انظر الخلاصة 185/7 . 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر ۹ 





ا 
حصة 


مه فَسَألْتُ رَسُولَ الله يك فقَالَ : «القصر ر تے دَق الله بها عَلَيَكُمْ فَاقبَلُوا صَدَقَتَهُ)' 
فأخبر أن القصر فى غير الخوف صدقة من الله سبحانه على عباده» وروي عن رسول الله مها 
أنه سافر أينا فقصر الصلاة0). 

فأما تعلقهم بالآية فهي وإن اقتضت جواز القصر في الجهاد فالسنة تقتضي جوازه في 
غير الجهادء فاستعملناهما معأء وأما قولهم لا يجوز ترك الواجب إلى غير واجب فمنتقض 
بشيئين أحدهما الفطر. لأن داود يجوزه في السفر المباح وهو ترك واجب إلى غير واجب. 
والثاني الجمع بين الصلاتين في المطر جائز وهو ترك واجب إلى غير واجب . 

فصل: فإذا تقرر جواز القصر في بع ودح لبد وي فى الواجب فلا يجوز إلا 
في سفر محدود؛ لأن الرخص المتعلقة بالسفر على ثلاثة أضرب : ضرب منها يتعلق بسفر 
محدود» وهو ثلاثة أشياءء القصر وآلفطر والمسح على الخفين ثلاثاًء وضرب منها يتعلق 
بطويل السفر وقصيره. وهو شيئان التيمم والصلاة على الراحلة أينما توجهت» وضرب 
اختلف قوله فيه وهو الجمع بين الصلاتين وله فيه قولان. 


قال في القديم : : يجوز في طويل السفر وقصيره الاتقا بالتيمم وصلاة 5 
الراحلة. وقال في الجديد9): لآ يجوز إلا في سفر محدود إلحاقا بالقصر والفطر. ا 


وقال داود بن علي يجوز القصر والفطر في طويل السفر وقصيره» تعلقأ بقوله تعالى : 
لِوَإِذًا ضَرَيْتَمْ في الاض فليس عَلَيْكُمْ ناح أن تَقَصُرُوا مِنَ الصَّلآة» [النساء: ]٠١١‏ 
فأطلق ذلك على ظاهره. ولم يقدرة جد اي ورواية بي سعيد 
الخدري أن رسول الله ية سافر فرسخا فقصر. وروي عن علي بن ا بي طالب كرم الله وجهه 
أنه خرج إلى الحلبة فرجع من يومه وقصر. ااا داه اب 0 

والدلالة على ما ذهبنا إليه رواية عطاء عن ابن عباس أن النبي ية قال : اقل مك 
لا تقصرواة في اقل مِنْ ا برد( وذلك من مكة إلى الطائف وعسفان . 


فإن قيل : او ا ابن عباس . قيل قد رويناه مسنداً عنه من مذهبنا أن الخبر 
إذا روي مقا وا خم الموقوف على أنه مذهب الراوي» ا أنه قول 


۳٠١/١ والشافعي‎ )۳٠۳٤( ۲۲۷/۰ والترمذي‎ 1۸1/٤ في صلاة المسافرين‎ ١ أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠١560( ۳۳۹/۱ وابن ماجة‎ 

)۲( أخرحه الترمذي ٤۳١/۲‏ في الصلاة باب ما جاء في التقصير في السفر ٤۷‏ ه٠‏ وأخرجه الان 11۷/۳ 
وأحمد في المسند ۲٠٠/۱‏ . 

™( في ج القديم . 

)٤(‏ موضوع أخرجه الطبراني في الكبير ٩4۷/١١‏ والبيهقي ٠۳۷/۳‏ وافقه عبدالوهاب بن مجاهد كذبه 
الثوري . 


٠‏ للب كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 


النبي عَكِْدِ , ولأنه إجماع الصحاية, وذلك أن الصحابة رصي الله 000 اخحتلفوا ذ في القصر 
على قولين : 
فقال ابن مسعود لا يجوز في أقل من أربعة أيام . 
وقال ابن عمر وابن ن عباس لا يجوز في أقل من يومين» فقد أجمعوا على أنه محدود 
وإن اختلفوا في قدر حده. ولأن النبي كَل علق القصر بالسفر ومنع منه في الحضرء. فكان من 
الفرق بينهما لحوق المشقة في السفر وعدمها في الحضرء والسفر القصير لا تلحق المشقة 
فيه غالباء فاقتضى أن لا يتعلق به القصر. فأما عموم الآية فمحمول على السفر المحدود 
وأما الخبر فالجواب عنه أن النبي يي كان سفره طويلاء وإنما قصر في الفرسخ الأول 
ليعلم جوازه قبل قطع المسافة المحدودة, لاحي ا فالمروى عنه غيره. 
فلم يصح الاحتجاج به للروايتين . 
فصل: فإذا تقرر أن سفر القصر محدود فحده على مذهب الشافعي أربعة بردي وهو 
ستة عشر فرسخاً لأن البريد أربعة فراسخ وهو ثمانية وأربعون ميلاً؛ لأن الفرسخ ثلاثة 
أميال» والميل اثنا عشر ألف قدم » وذلك على سير النقل ودبيس الأقدام مسافة يوم وليلة ير 
متصلاً وقد ذكره الشافعي في مواضع متفرقة بألفاظ مختلفة ومعان متفقة. فقال في هذا 
الموضع ستة وأربعين ميلا بالهاشمي يريد إذا لم يعد الميل في الابتداء والميل في الانتهاء . 
وقال في القديم أربعين ميلاً يريد أميال بني أمية. وقال في «الإملاء» ليلتين قاصدتين 
يريد سوى الليلة التى بينهما فهذا وإن اختلفت ألفاظه فمعانيه متفقة وليس ذلك بأقاويل 
مختلفة وتحقيق ذلك مرحلتان كل مرحلة ثمانية فراسخ على غالب العادة في سير النقل 
ودبي الأقدام وبه قال من الصحابة ابن عمر وابن عباس وإسحاق . 
وقال أبو حنيفة» والثوري : لا يجوز القصر في أقل من ثلاث مراحل وهي مسيرة ثلاثة 
وفك الها ء مالك والليث وأحمد وبه قال من الصحابة ابن مسعود استدلالا برواية أ 
0 2 عم 
هريرة أن رسول الله ية قال : ولا جل لإمرأة : تومن باللّه وَاليوم الآخر أن تسافر تلان ايام | 
مع ڏي محرم ٩)‏ . 
قال الماوردي : فلما جعل المحرم شرطاً في الثلاثة ولم يجعله شرطاً فيما دونها علم 
)1( أخرجه البخاري 7 في تقصير الصلاة ة باب في كم يقصر الصلاة (۸۸ )٠١‏ ومسلم ٩۷۷/۲‏ في 


الحج )١۳۳۹/٤۲۱(‏ برواية يوم وليلة وأما رواية الشلاث فهي عند البخاري أيضاً في نفس المصدر 
۱٩۸۷ 1‏ ومسلم ۹۷71/۲ (۸۲۷/۳۱۷) .)۱۳۳۹/٤۲۱(‏ 


! 
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أن اماس لحري سن سر إذ لا يجوز أن تسافر بغير ذي محرم . وبماروي 
ad‏ الله ا أنه قال : : مسح المسافر ثلاث يام ولياليهن» فقصد بإدخال الألف واللام 
جنس المسافر فأباحهم المسح ثلاثاء فعلم أن من لا يكرر المسح كاذنا ا باد قالوا: 
ظ ولان اللات ر بو ولا يجوز له القصر في قليل السفر. » فوجب أن يكون 
ودليلنا عموم قوله تعالى : #وَإِذًا ضربتم في الارض فليس عَلَيكم جناح ان تَقصَروا 
مِنَ الصّلاة» [النساء: ]٠١١‏ فاقتضى هذا الظاهر جواز القصر في جميع السفر إلا ما خصه 
الدليل من مسافره دون ا 
رة دولك من ا E‏ 
ولأنها مسافة تلحق المشقة في قطعها غالباًء فوجب أن يجوز القصر فيها كالثلاث» 
ولأنها مسافة تستوفى فيها أوقات الصلوات الخمس على وجه التكرار في العادة. فجاز له 
القصر فيها كالثلاث. ولأنه زمان مضروب المسح فجاز أن يكون حد السفر للقصر كالثلاث› 
ا ا ند ا لقنن 
الجمعتين . 
فأما الجواب عن قوله ل : دلا يجل لإمْرَأةٍ تؤْمِنُ باللَهِ والَّوْم الآخر أن تساف اة 
يام إل مَعَ ذِي مَحْرَم ». 
فقد روي مسافة يوم » رو ا "رميق و 
الاستدلال به. 
وأما حديث المسح فلا حجة فيه لنه يقدر على مسح الثلاث في مسافة يوم وليلة إذ 
وأما الجواب عن قوله الثلاث أقل حد الكثير فلا يصح من وجهين : 
أحدهما: أن الشلاث في الشرع معتبرة بحكم ما دونها لا بحكم ما زاد عليها كشرط 
الخيار» وحد المقام» واستتابة المرتد فاقتضي أن يعتبر بها في السفر حكم ما دونها ونحن 
اقول 
والثانى : أن اعتبار الثلاث فيما يتعلق بالزمانء والاعتبار في السفر بالسير لا بالزمان. 
فلم يكن لاعتباره في الثلاث وجه. 
فصل: فإذا ثبت أن اضر يج ف ازا برد وشويةة عد ورا وهو: ثمانية 
ا ميلا فلا اعتبار بالزمان معها إذا كان قدر المسافة ما ذكرنا لأن الزمان قد يوجد خالياً 
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۳۹۲ 


من السير فلم يصح تعليق الحكم. فلو أسرع في سيره وسار هذه المسافة في يوم أو بعضه 
جاز له القصر لوجود المعنى المبيح وهو المسافة المحدودة. 

مسألة : قَالَ الشافعِيٰ رَحِمَهُ الله تعَالّى : «واكره ترك اضر رَعْبَةَ عن السنة فَأمّا آنا 
لا اجب أن فصر : في أكَلَّ من ثَلانَةِ يام احْيبَاطا عَلَى نَفْبِي ون ترك الْمَضْرِ مُبَاحٌ لَوْقَصَرٌ 
رَسُولٌ الكل وام 


قال المارودي: وهذا كما قال. 

والمسافر عندنا بالخيار بين قصر الصلاة ة في سفره وبين إتمامها أزيعا كاضر فكون 
ما أتمه من سفره صلاة حضر لا صلاة سفر هذا مذهبناء وبه قال من الصحابة عثمان بن عفان 
وسعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك ومن التابعين أبو قلابة ومن الفقهاء أبوثور. ٠‏ 

وقال أبو حنيفة ومالك القصر في السفر واجب» وبه قال من الصحابة أبو بكر» وعمر» 
وابن عمر» وابن عباس رضي الله عنهم ‏ فإن أتم الصلاة أفسدها وأجمعوا: أنه لو صلى 
خلف مقيم أتم ولم يقصر واستدلوا برواية مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله سبحانه 
على لسان نبيكم ية في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين“ فأخبر أن فرض السفر ركعتان لا 
غير . 

وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها أأنها قالت: فرض الله الصلاة ركعتان فزيد في 
صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. ) 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: صلاة الفطر ركعتان وصلاة 
الأضحى ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان 
نبيكم لاز" . 

وروي أن أبا بكر رضي ا و س الله كار : : «للظاعن 


رَكَعَنَانِ وَلِلْمُقِيم أرْبّعو249. 
وروي عن رسول الله َه أنه قال : «خَيْرُ عِبَاد الله الّذِينَ سَافَرُوا قَصَرُوا اللا 

واقطر وا 0 
)1( أخرجه مسلم ١‏ في صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين 587/5 وأبو داود ١7/17‏ في الصلاة 

باب من قال يصلي لكل طائفة ركعة .)١7851/(‏ ) ظ 
(۲) أخرجه البخاري 577/7 في تقصير الصلاة )۱٠۹۰(‏ ومسلم ٤۷۸/۱١‏ (5806/571). 
(۳) أخرجه أحمد في المسند ۳۷/١‏ وابن ماجة ۳۳۸/۱ .)1١55( )١١57(‏ ْ 
(:) أخرجه ابن عدي في الكامل ٠١77/7‏ وأبو نعيم في الحلية ٠١۲/۲‏ . 
(0) أخرجه عبدالرزاق في المصنف 055/7 وابن 00 المصنف 554/7 وبنحوه أخرجه البغوي 
14/۲ والبخاري في التاريخ ٠٠١/۳‏ والعلل لابن أبي حاتم وانظر تلخيص الجبير .)۷٠١(‏ 
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فاقتضى أن يكون شرهم من أتم الصلاة ولم يفطر. 
وهذا وصف لا يستحقه من ترك المباح وإنما يستحقه من ترك الواجب . 


قالوا: ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم وذلك أن عثمان رضي الله عنه أتم 
الصلاة بمنى فأنكر عليه ابن مسعود والصحابة فاعتذر إليهم وقال : قد تأهلت بمكة() . 


فلما تبين المعنى الذي أتم لأجله وهو أنه كان مقيماً علم أن القصر واجب لاعتذاره, 
قالوا ولأنها صلاة ردت إلى ركعتين فوجب أن لا يجوز الزيادة عليها كالجمعة. قالوا: ولأنه لا 
يخلو أن تكون الزيادة على الركعتين واجبة أو غير واجبة : فبطل أن تكون واجبة لأنه لوتركها 
جاز والواجب لا يسقط إلى غير واجب» وإذا قيل إنها غير واجبة لم يجز فعلها كالمصلي 
الصبح أربعا. وهذا خطأ. 

0 قوله تعالى : اونا فلع جح أن : تقصروا من الصلاة» لد ١‏ 0 
الواجب» فإن قيل : فقد قال الله تعالى و وي ل 
أو اعتمَرَ قلا جنَاحَ عَيْهِ أن يطوف بِهِمَا» [البقرة: 1°0۸[ . والسعي واجب. 

قيل : a‏ س 


عسي 5-9 


اناق وعلى ا اسمه نائلة ا الصفا والمروة ا الصتمية 
فظن المسلمون أن السعى حول الصفا والمروة غير جائز فأخبر الله سبحانه بإباحته وأنه وإن 
شابه أفعال الجاهلية فإنه مخالف له؛ لأنه لله تعالى وذلك لغير الله تعالى» فكان السعي الذي 
وردت فيه الآية مباحاً وغير واجب لأن السعي الواجب: بينهما والآية وارده بالسعي بهما. 


والجواب الثاني : أن الآية وإن تضمنت السعي بين الصفا والمروة فالمراد بها المباح 

لا الواجب؛ لأنها نزلت أول الإسلام قبل وجوب الحج والعمرة ولم يكن واجبا وإدما كان 

مباحاً ألا ترى إلى ما روي عن عروة أنه قال: إن لآ أرَى أن لا جاح عَلَيّ إِذَا َم أطف 

بهماء فَقَالَتَ عائشة ِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : بشن ما ُْتَ إنما كان يك في أولي الإسلام » شم سنه 
انی 8 بنذ رك 

فإن أراد [به]9) قصر هيئات الصلاة وتحقيق أفعالها لا تة تقصير أعداد ركعاتها قيل هذا 


5060/7 وبنحوه عند البخاري‎ )١1975( في المناسك باب الصلاة بمنى‎ ۱۹۹٩/۲ أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)195/١17( في صلاة المسافرين‎ 0١ متك ۵ وأخرجه مسلم‎ 

(۲) أخرجه البخاري (081/7) في الحج باب وجوب الصفا والمروة )۱۹٤۳(‏ وأخرجه مسلم ٩۹۲۸/۲‏ 
(0۹ - 0١55/لالا؟١).‏ 

)۳( سقط في أ. 
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تأويل قبيح يدفعه ظاهر الآية, ويبطله إجماع الصحابة لأن يعلى بن أمية قال لعمربن. 
الخطاب رضي الله عنه : أباح الله ا القصر في الخوف فما بالنا نقصر في غير الخوف؟ 
فقال عمر رضي الله عنه ' ت ا عل فسألت رسول الله َة فقال: «القصر 
صدقة تصدق الله بهاعليكم فاقبلوا صدقته» فقد فهمت الصحابة رضي الله عنهم من الآية مع 
ظهوره على أن قصر الهيئات لا تختص بالخوف أ و السفر المشروط في الآية. فعلم أن المراد 
SE‏ اك وراد ل على حجر ونا رواب لا صر ا ة رضي الله عنها قالت : 
كان رسول الله ضلى الله عليه وسل فى شفرة يتم وتقصر وَيَصُوم وف . 


وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سَافرنا مع رَسُول. الله ية لما انصرفنا َال 


لى يا عائشة ةَمَاذًا صَنَعْتِ في سفرك فلت أنْمَمْتُ مَا قَصَّرْت وَصمْتُ ما أَفْطَرْت2" فقال 
ات 

ذل من ر كله عل أن القصبر والقطن رش 

وروي عن أنس بن مالك قال: سافرنا مع رصولر الل كه قن لون افص ر. 
وهنا الصَّائِموَمِنا المُفْطرٌ. فلم يحب الْميِمُ عَلَى عَلَى المْقَصِرٌ ولا الْمُقَصِرٌ عَلَى الْمْتمُ وَل الصَائِمْ 
على المفطر وَل الْمْفْطِرٌ عَلَى الصَائِم 29 ولأنه أتى بغرض الإقامة فيما يصح فعله منفردا 
فوجب أن يجز به . 

أصله : التمام في الصلاة خلف المقيم . 

ولأنه عذر بغير فرض الصلاة ة فوجب أن لا يمنع من الإتيان بتغرض الرفاهية كالمرض 
ا فى السفر فرض الحضر. 

صله : الصلوات التي لا تقصر وهي المغرب والصبح . ولا يدخل عليها صلاة الجمعة 

لأن ا الما لو صلا في سغر لم تجه من فونه ولأن الأعذار المؤثرة في الصلاة تخفيفاً 

نما تود نؤثر فيها رخصة لا وجوباً كالمرض» ولأن السفر إذا اقتضى رفقاً في الصلاة كان ذلك 
عو E ah‏ ولآن من جاز منه القصر صح منه الإتمام كالمسافر 
الى lsa a GS OL SE‏ انفرد أن 
تكون تلك الركعات فرضه كالمقيم . 


)١(‏ أخرجه الشافعي ١١5/١‏ والدارقطني ۲١۲١/١‏ والبيهقي ١57/7‏ والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا 
1 وفي طلحة بن عمرو المكي متروك . 

(۲) أخرجه البيهقي ١57/7‏ . 

(۳) أخرجه مسلم 5 في الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ١١١5/97‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري وحديث أنس أخرجه البخاري ۲۱۹/٤‏ في الصوم )۱۹٤۷(‏ ومسلم 787/17 
في الصيام .)١١١8(‏ ظ 
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فأما الجواب عن استدلالهم بحديث أبي بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهم ففيه 
جوابان . 

أحدهما: أن ظاهر الأحاديث يقتضي جواز صلاة المسافر ركعتين» وهذا مسلم 
بإجماع وإنما تقول إن المسافر بالخيار بين أن حت ة السفر ركعتين أو بصلاة الحضر 
ا ) 

الجرات ان ان اراي هاا ر اتاد ر رطان فى اترا 
في الحضر. 

وأما احتجاجهم بما رواه من قوله : : «خير عِبَادٍ الله ه الذين إذا سَافروا أفْطرُو وقصروا». 
فهذا حديث موقوف على سعيد بن المسيب فلم يلزم . » على أنه لو كان صحيحاً لم يكن فيه 
حجة لأنه جمع , بين الفطرء والقصر ثم لو صام جاز» كذلك إذا أتم . 

وأما ما ذكره من الإجماع فخطأ كيف يكون إجماعاً وعائشة رضي الله عنها وسعد بن 
أبي وقاص»› وأنس وابن مسعود رضي الله عنهم خالفوا. 

أما عائشة رضي الله عنها فإنها أتمت وأما أنس فأخبر أن من قصر لم يعب على من 
أتم . 0 

وأما سعد فلم يكن يقصر في سفره. 

وأما ابن مسعود فروى الشافعي امعان على عبان رقي Se‏ 
صلى فأتم . فقيل له إنك تعيب على عثمان رضي الله عنه الإتمام وتتم فقال الخلاف شر, 
فعلم أن إنكارهم عليه ترك للأفضل لا الواجب . 

لأن الصحابي لا يتبع إمامه فيما لا يجوز فعله . 

وأما قياسهم على الجمعة. فالمعنى فيه : أنه لما لم تجز الزيادة فيها بالإتمام وجب 
الاقتصار على ركعتين» ولما جاز للمسافر الزيادة فيها بالإتمام لم يجب الاقتصار عل 

وأما قولهم إن الزيادة فيها على ركعتين غير واجبة» فاقتضى بطلان الصلاة بها. 


فالجواب: أنا لا نسلم أن الزيادة غير واجبة لأنها لو كانت غير واجبة لم تجب عليه 
الإتمام . ألا ترى أن المصلي الصبح خلف المصلي الظهر إذا صلى ركعتين سلم ولم يتبع 
إمامه في الزيادة لأنها غير واجبة . 

ولما كان المسافر يجب عليه اتباع إمامه المقيم في الزيادة على ركعتين» علم أنها 


واجية . 
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فإن قيل : إذا كانت الزيادة عليه واجبة فلم جوزتم تركها إذا قصر. 

قلنا: لوطي ل ري بام الود 
حضر أربع ركعات وبين أن تأتي بصلاة سفر ركعتين وأيهما فعل فقد فعل الواجب وأجزاه عن 
الآخر كما تقول في كفارة اليمين والله تعالى أعلم . 

فصل: فإذا ثبت أن إتمام الصلاة ة في السفر جائز فقد اختلف أصحابنا في الأفضل 
والأولى على مذهبين. 

أحدهما: : القصر أفضل اقتداء بأكثر أفعال رسول | لله ية وأكثر أفعاله القصرء وليكون 
من الخلاف خارجاً وهذا هو ظاهر قول الشافعي وعليه جمهور أصحابه . 

والثاني : وهو قول كثير منهم ‏ إن الإتمام أفضل ؛ لأن الإتمام عزيمة والقصر رخصة 
والأخذ بالعزيمة أولى . ألا ترى أن الصوم في السفر أفضل من الفطر وغسل الرجلين أفضل 
من المسح على الخفين . فأما قول الشافعي : وأكره ترك القصر رغبة عن السنةء والراغب 
عنها على ضربين : 

راغب بتأويل وهذا غير كافر ولا فان كين لا بور بأخبار الأحاد وله أراد الشافعي 
ورغب عنها زاهدا فبها بغير تأويل بعلم ورود السنة بالقصر ولا يقول بها فهو كافر, فأماقول 


الشافعي : فأما أنا فأحب أن لا أقصر ذ في أقل من ثلاثة أيام ولياليهن احتياطاً على نفسي وإن 
ترك القصر مباح لي فهذا صحيح لأنه أفتى بما قامت عليه الدلالة عنده ثم اختار لنفسه 


0 لا في أقل من ثلاثة أيام ليكون من الخلاف 

مسألة : قال الشَافعِيٌ رضي الله عَنْهُ : «ولاً يُقْصِرٌ إلا في ا 
الآخرَةٍ اما الصبح وَالْمَغرب فلا يَقَصِرَان». ي ١‏ 
الرباعيات وهي ثلاث الظهر والعصر وعشاء الآخرة» فأما المغرب والصبح فلا يقصران . 

والدلالة على ذلك ما روى مسروق عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: فرصت الصّلاة 
تين ركعي لما َم الي و صلّى إلى كَل صَلاةٍ مها إلا المَغْرب فنا ونر والح 
لطول. الْعَرَاءَةَ فيها فيها وكان إدا سافر ردها ان اصلها. 

ولأن القصر تنصيف الصلاة والإتيان بشطرها. 

قال رسول الله ي يقول الله عز وجل: «وَضَعْتٌ عَنْ عِبَادِي شَطرَ الصَّلاةٍ في 
ا 


2 


۳٦٦ 





۳۹۷ 





كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في لسقر 


فلم يكن قصر المغرب» لأن نصفها ركعة ونصف ركعة وركعة ونصف لا تكون صلاة 
فإن أضيف إليها نصف ركعة صارت شفعا. وإن اقتصر على ركعة لم يكن شطر المغرب . 

فأما الصبح فلم يجز قصرها إلى ركعة لأنها مقصورة والمقصور لا يقصر. وإنما يصح 
قصر الرباعيات لا مكان تنصيفها بالقصر بعد إتمامها والله تعالى أعلم . ظ 

مسألة: قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَّهُ أن يُفْطِرَ في يام رَمَضَان في سره 
وي يَقضِيّ . فإِن صَامَ فيه جرا وقد صَامَ الى ية في رَمَضان في سَمْر(0) 

قال الماوردي : وهذا كما قال كل من جاز له القصر في بعر جار ابطر فيه درم 
تعالى : فمن كان نكم مريضاً او عَلَى سَمَرٍ فَعِدَة مِنْ ايام أخرَ» [البقرة : 8١]ء»‏ ولما - 
روى حمزة بن عمرو الأسلمي”2© قال كنت رجلااً أسرد الصوم فقلت يا رسول الله أصوم في 
سفري أو أفطر فقال ية إن شئت فصم وإن شئت فافطر9” . 

ظ : ع م او يس £۴ 

فإن أفطر في سفره فعليه القضاء لقوله تعالى : طفَمِدَّةَ مِنْ أيّام آخَرَ» [البقرة: .]١84‏ 
وإن صام فيه أجزأه ولا إعادة عليه وهو قول جمهور الفقهاء . وقال داود بن علي لا يصح 
الصوم في السفر فإن صام [فيه] لم يجزه ووجب عليه القضاء . 

وبه قال من الصحابة عمر ر بن الخطاب وعبدالله ر بن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم 
وا السام 2 في السفر”؟». وإذا لم يكن الصوم برأ لم يجزه عن فرضه 
لأن الصوم قربه. 

وبما روي عن ابن عباس أن رسول الله ي قال : الصا في افر افير في 
الحضر)0©». ش 
E Per‏ ووو وح بو E ONE‏ 
القضاء yS‏ ا 
e‏ شعت فافطر» . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۰۳٤۷/٤‏ ۲۹/۰ وأبو داود ۷۹1/۲ في الصوم ۲٤٠۸‏ والترمذي ٩٤/۳‏ في 
الصوم ۷٠١‏ وقال حسن والنسائي ۱۹١/٤ 1۱۸٠/٤‏ وابن ماجة ٥۳۳/١‏ في الصيام ٠١١۷‏ . 

)۲( خدرا وروی عر لیے عات ار اوھ الا ماي کا مات کت ااه 
وستين وله إحدى وسبعون وقيل ثمانون تقريب التهذيب ۲۰۰/۱ . 

)۳( أخرجه البخاري ۱۷۹/٤‏ في الصوم ۱۹٤۳‏ ومسلم 5 في الصيام ۱۱۲۱/۱۰۳ . 

. ۱۱۱١/۹۲ ومسلم ۷۸1/۲ في الصيام‎ ٩ E أخرجه الخارى 11971 في‎ )٤( 

(5) أخرجه الدولابي في الكنى 1717/١‏ والخطيب في التاريخ ۳۸۳/١١‏ وابن أبي حاتم في العلل 5714 
وابن الجوزي في العلل 451/١‏ والمنذري في الترغيب 14/7 وانظر التلخيص 0/7 ا 


۸ كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 
ولقول عائشة رضي الله عنها کان رَسول اللَهِ ي في سَفَرِهِ يَصُومُ ويم ويقَصِرٌ. 
ولحديث أنس بن مالك, ولأن الفطر رخصة والصوم عزيمة وفعل العزيمة أولى من 

eS‏ السفر فلا يختلف أصحابنا أنه نه أولى من الفطر 

وأفضل ؛ لأن الفطر مضمون بالقضاء وفواته غير مأمون. فأما قوله علا لبس مِنَ الب الصيام 
في في السفر» فهذا ورد على سبب وهو أن النبي يه : مر برجل وقد أحدق به الناس. فسأل عنه 
فقيل مسافر قد أجهده الصوم فقال ية : «لَيْسَ مِنَ الْبرّ الصّيَامُ في السَّفْرِه وعندنا أن من 

أجهده الصوم ففطره أولى به . 

يا «الصائم في لسر ا في الْحَضر» فالمراد به من لم ير الفطر في 
السفر جائزا 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «وإن ر السَفْرَ فلا يَقَصِر حتى يفارق امازل 

إن کان حضريا وَيُقَارِقَ مَوْضِعَهُ إن کان بَدَوِيّاه . 
قال الماوردي : وهو كما قال.  ٠‏ 
إذا نوى سفراً يقصر في مثله الصلاة ة فايس اله أن يقصر في بلده بمجزة النية قبل إنشاء 

السفر وهو قول كافة الفقهاء . 


قال عطاء والأسود الات ين آي ربيعة إذا نوى السفر جاز له القصر في منزله 
بمجرد النية قالوا : لأنه لما صار مقيماً بمجرد النية من غير فعلء وهذا خطأ. 


والدلالة على فساده قوله تعالى : «وَإِذًا ضْرَبْتمُ في الأض, ااا 
تَقصَرٌوا مِنَ الصّلاة» [النساء: .]٠١١‏ 

فأباح الله تعالى القصر للضارب في الأرض والمقيم لا يسمى ضارباً. 

وروى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة”') عن أنس بن مالك أن 
رسول الله 4ة لما حرج في حُجّةٍ الْوَدَاعٍ صَلَى اله الْمَِينة فانم وصَلَى الْعَضْرَّ بذِي 


o7 و‎ © 


ال ا 


ومعلوم أن رسول الله َة قدم النية لسفره قبل الزوال ثم أتم الظهر لأنه صلاها قبل 
خروجه. ) ٍ ! 

ولأنه لما وجب عليه الوتمام إذا دخل بنيان بلده عند قدومه من سفره إجماعا وجب أن 
لا يجوز له القصر في ابتداء خروجه قبل مفارقة بنيان بلده حجاجاً. 





)1( إبراهيم بن ميسرة الطائي نزيل مكة ثبت حافظ مات سنة اثنتين وثلاثين . تقريب التهذيب 114/١‏ . 
32( أخرجه البخاري 5 في تقصير الصلاة باب 5 قصر الصلاة إذا خرج من موضعه ٠ AQ‏ ومسلم 
٠ /١‏ في صلاة المسافرين 0/٠‏ . 


~~ ت 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 


ولأن الله تعالى أباح القصر في السفر والسفر مشتق من الأسفار وهو الخروج عن 
الوطن» وقيل بل سمي سفراً لأنه يسفر عن أخلاق السفر والمقيم في بلده وإن خرج عن 
منزله لا يسمى مسافراً لأن المقيم قد يخرج من منزله للتصرف في أشغاله وإن لم ينو سفرا 
فكذلك إذا انتقل من أحد طرفي البلد إلى الطرف الآخر لم يسم مسافراً لأنه قد نسب إلى 
البلد بالمقام في الطرف الذي انتقل إليه كما ينسب إليه بالمقام في الطرف الذي انتقل عنه 
وإذا لم ينطلق اسم السفر عليه قبل مفارقة بلده لم يجز له القصر لعدم الشرط المبيح له. 

فأما ما ذكره من أنه قيضي ا جره الي فغلط بل هما متفقان في المعنى لأنه 
لا بد من الإقامة من الفعل مع النية وهو اللبث لأنه لو كان سائراً ماشياً أوراكباً أو في سفينة 
ونوى الإقامة كانت النية لغوا وجازله القصر حتى ينوي الإقامة مع اللبث فكذلك في السفر. 


فإذا تقرر أنه لا يجوز له القصر قبل مفار قة بلده فإن كان بلده ذا سور ففارق سوره أولم 
يكن له سور ففارق آخر بنيانه وإن قل جاز له القصر. 

وقال مجاهد : إن كان سفره نهاراً لم يقصر حتى يدخل الليل وإن كان ليلا لم يقصر 

حتى يدخل النهار, والدلالة على فساد هذا القول:مع فا تتم ذكرة ما روي عن ايوب ين 
موسى7!) عن سعيد بسن العاضن” أن النبي ككل كان يُقصِرٌ الصّلاة بالْعقِيق إذا خرج مِن 
المدينة ة إلى هر بذِي طوّى إذا خرج ا إلى المديتة" , 

فإذا ثبت جواز القصر بعد مفارقة البنيان فلا يخلو حال المسافر من أحد أمرين : إما أن 
يكون حضريا أو بدويا. 

Aa تيوس لايد ةقانا‎ a 


۳۹۹ 





والفرق بين اتصال البنيان بالعمران وبين اتصاله بالخراب لأن بين جامع البصرة 
a‏ اي الور الحو ومنسوب 
الك ل الو وإ كانت با البساين متصلا بلسور. 


)١(‏ أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص أبو موسى المكي الأموي ثقة مات سنة اثنتين وثلاثين. 
انظر التقريب ۹۱/۱ . 

2( سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أميةرين عبد شمس الأموي صحابي صغير عن عمر وعشمان 
. وعائشة وعنه ابنه عمرو وعروة وأقيمت عربية القران على لسانه وكان شريفاً سخياً فصيحاً ولي الكوفة 
لعلي وافتتح طبرستان قال البخاري : مات سنة سبع أو ثمان وخمسين وقال خليفة : : سنة تسع . . انظر 
الخلاصة ۳۸۲/۱ . 

(۳) أخرجه الطبراني في الصغير ۲۷/۲ وذكره الهيثمي في المجمع ٠١١/۲‏ . ) 

الحاوي في الفقه/ ج ۲/ م٤۲‏ 


۷۰ كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 





لأن هذه البنيان لم تبن للاستيطان وإنما ست للانتفاع والارتفاق فهي ک «أرض البساتين» › 
وإنما يكون مقيماً إذا كان في بنيان يلبث فيه للاستيطان آهل البلد. 


فأما إذا كان في قرية متصلة بقرية أخرى. فإن كان بين القريتين انفصال ولو كذراع 
جاز له القصر إذا فارق بنيان قريته» وإن لم يكن بينهما انفصال واتصل بنيان أحدهما بالآخر 
لم يجز له القصر حتى يفارق منازل القريتين » لأنهما بالاتصال كالبلد الجامع لقبيلتين. 
) فأما آهل البساتين ومكان القصور كساكني دجلة والبصرة وأنهارها الذين لا يجمعهم 
بلد ولا تضمهم قرية وإنما يستوطنون قصور البساتين فلهم القصر إذا فارقوا الموضع 
المعروف بينهم. ٠‏ 

فصل: وأما البدوي فله حالان. 

أحدهما: في صحراء. . 

والثاني : أن يكون في واد. فإن كان في صحراء اعتبرت حال الخيم» فإن كانت حياً 
واحدً وبطدا متفردا لم يقصر حتى يفارق جمیع خيام الحي سواء اجتمعت أو تفرقت. لأن 

جميع الحي دار لأهله. وإن كانت الخيم أحياء مختلفة مختلفة وبطوناً متفرقة فإن تميزت خيمهم 
فكان لكل بطن منهم حي منفردا وخيام متميزة قصر إذا فارق يام قومه وبيوت حيه. وإن 
اختلطت البطون ولم تتميز الخيام لم يقصر حتى يفارق الخيام كلها فإذا فارقها قصر حينئذ 
كما قلنا في القريتين إذا اتصلتا . 

لكان فير قن اراك aS OE‏ ال 
يسلك عرضه. قال الشافعي : لم يقصر حتى يقطع عرض الوادي» فمن أصحابنا من حمل 
الجواب في ظاهره ومنعه من القصر حتى يقطع عرض الوادي» وإن فارق خيام قومه وهو قول 
أصحابنا البصريين وتعليل الشافعي يدل عليه, لأنه قال: لأن عرض الوادي دار لهم أو 
كالدار لهم » ومن أصحابنا من قال يقصر إدا فارق خيام قومه وهو قول البغداديين. وحمل 
قول الشافعي حتى يقطع عرض الوادي : إذا كانت خيام قومه متصلة بعرضه . 
| فصل: إذا فارق المسافر بنيان بلده ثم عاد إلى منزله لحاجة ذكرها أو أمر عرضي 
وأدركته الصلاة لم يجز له القصر في منزله أو بلده حتى يفارق آخر بنيانه لأنه استقر برجوعه 
في دار إقامته فلو سافر من البصرة ة وهي وطنه إلى الكوفة ينوي المقام بها فحين قرب من 
الكوفة بدا له من المقام شيئاً وأراد الاجتياز فيها إلى بلد آخر جاز أن يقصر بالكوفة لأنها ‏ 
ليست له دار إقامة» فلو رجع إلى البصرة وهي وطنه يريد الاجتياز فيها إلى بلد آخر لم يجز له 
القصر بالبصرة وإن كان غير المقام فيها لأنها دار إقامته . 

فأما إذا حرج من بلده بنية الحج ثم بدا له في سفره من التوجه في حجه لم يجز له أن 


کتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر ا ب 


يقصر في موضعه الذي عين النية فيه حتى يفارقه لأنه بتغير النية صار مقيماً والمقيم إذا نوى 
السفر لم يجز له القصر إلا بعد مفارقة موضعه., فإذا أرق مرصيعه وكات نوين بتارو i‏ 
القصر جاز أن يقصر والله تعالى أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : : «فان نوى السّفَرَ فَأقَام ا يام 4 م الصّلاة 
اتكك يكن قله انين يذ باذ ار NSE‏ يخا ولد قضاء تشعو ثانا يذ 
الب يق اقام می تلات صر وم مَك َم قبل ُرُوجه إلى عرقة قلا ْوَل خيب 
لمم ِي قم فيه لان کان فيه سَائِرَا ولا يم لوي الذي حرج فيه سَائِرا وَأ عَم جلى 
آهل لمن الْحجَازِ وضرب لِمَْ يقَدِمُ نهم تَاجرا مام كلانه يام فََشبه مَاوَصَفْتُ أن 
يَكُونَ ذَّلِكَ مَقَام السفر وما جاوَره مام اة وروي عَنْ عُْمَلَ بن عفان مَن َا ا 
وَعَن ابن المسيب إقامَة اريم نَم . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

وأما المسافر إذا قصد بلدا وكان البلد غاية سفرء فلا خلاف بين الفقهاء أنه متى دحل 
ذلك البلد لم يجز له القصر لأن سفره قد انقطع بدخوله وإن لم ينو المقام فيه» وكذلك إن 
استطاب بلدا في طريقه فنوى الاستيطان فيه لزمه أن يتم ولم يجز له أن يقصرء فأما إذا لم 
ينته سفره ولا نوی الاستيطان فيه لکن نوی أن يقيم فيه مدة» فإن كانت تلك المدة دون أربعة 
أيام جاز له القصر وإن نوى مقام أربعة أيام سوى اليوم الذي دخل فيه واليوم الذي يخرج منه 
لزمه أن يتم لم يجز له أن يقصرء وبه قال من الصحابة عثمان بن عفان رضي الله عنه ومن 
التابعين سعيد بن المسيب ومن الفقهاء مالك . 

وقال أبو حنيفة : يقصر إلا أن يجمع مقام خمسة عشر يوماً وقد روي نحوه عن ابن عمر 
استدلالاً بما روي عن النبي يك اله دَحَلَ مَكَةَ في حُجُة اوداع يوم الرابع مِنْ ذي الس 
وخرَج مِنها يوم التروية وهو اليو الثامِنٌ وكان يقصر بمَكة('2. 

) فعلم أن الار ةة لبت خدا لد الاقامة: 

قالوا: ولأنه تحديد لمدة الإقامة التي يتعلق بها إتمام الصلاة» ولا يصار إليها إلا 
بالتوقيف. والإجماع . والتوقيف معدوم والإجماع حاصل في خمسة عشر يوماً وما دونه 
مختلف فلم يجعله مدة للإقامة قالوا: ولأنها مدة يتعلق بها إلزام الصلاة فجاز أن يكون أقلها 
خمسة عكريوفا فاسا على أفل الظهر . 

ودليلنا قوله تعالى : ظوَإِذًا ضَرَبتمُ في لأر ض فليس عَلَيكُمُ جناح أن تقصٌرٌوا من 
)0( أخصرجه البخاري 51 في تقصير الصلاة .2٠١80(‏ 17) ومسلم ٤۸١/١‏ في صلاة المسافرين 

6 وانظر التلخيص ٤٤/۲‏ . 





فض كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 


الصلاة. . . » [النساء: .]٠١١‏ فأباح القصر بشرط الضرب والعازم على إقامة أربعة غير 
ضارب في الأرض فاقتضى أن ن لا يستبيح القصرء. ولأن الأربعة مدة الإقامة وما دونها مدة 
ار لأن الله تعالى حين أوجب الهجرة سور قال النبي كَل : 
«يقيم الْمْهَاجِرُ بمكة بَعْدَ قَضَاءٍ نُسّكه نامء فا ستثنى الثلاث وجعلها مدة السفر. فعلم أن 
ما زاد عليها مدة الإقامةء وأجلى E‏ الله عنه أهل الذمة عن الحجاز 
وجعل لمن قدم منهم تاجرا مقام ثلاثة أيام 27 فدلت السنة والأثر على أن الثلاث حد السفر 
وما فوقها حد الإقامة. ولأنها أيام لا يستوعبها 0 بالمسح الواحد فلم يجز القصر إذا 
أقامها كالخمسة عشر يوماء ولأنها أيام e‏ فل الحم نلك بكو ينها عاذ ا 
كالخمسة عشر» ولآنها مدة لا يجوز للذمي أن يقيمها في جزيرة العرب فصارت كالشهر. 


فأما استدلالهم بقصر النبي ا في حجة الوداع . فغير حجة لأنا نجيز القصر أربعا 
لی کار ثلاث سو بوم کرت وروم خری فييظن اسای به أما قولهم: إن 
تحديد مدة القصر لا يصار إليها إلا بتوقف أو إجماع . فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن هذا حجة عليهم لأن الخلاف في المسافر إلى كم يقصر وإجماعنا 
وا ل ري ل لي ار 
عليها إلا بتوقيف أو إجماع . 

والجواب الثاني : أن معنا في المسألة توقيفاً . وهوقوله يك : «يقيم الْمْهَاجِرٌ د ظ 
قضاءِ نسكه ثانا . ظ 

وأما قياسهم على أقل الطهر. فلا يصح » لأن أقل الطهر دون خمسة عشر يوماً وهو أن 
تطهر من حيضها ثم تضع حملها بعد يوم وترى دم النفاس» فيكون طهرها اليوم الذي بين 
حيضها ووضعها وإنما أقل الطهر خمسة عشر يوماً إذا كان بين حيضين على إلزام الصلاة. 
وإتمامها لا يتعلق بمدة وإنما يتعلق بالعزم على أن لا يعد. والله تعالى أعلم . 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرناه فكل من نوى مقام أربعة أيام كوامل سوى يوم دخوله ويوم 
E‏ الصلاة. وإنما يحسب عليه يوم دخوله ويوم خروجه لأن السفر 

يجمع السير والنزول والترحال فلم يحسب عليه يوم دخوله لأنه فيه نازل ولا يوم خروجه لأنه 

فيه راحل» ونا مسار لا يتمد عسي فى E‏ سرك العادة A‏ 

والمناخ والاستراحة في بعضه» فمن ن أجل ذلك لم يحتسب يوم دخوله ويوم خروجه لوجود 
السير في بعضه فلو دخل البلد ليلا ونوى مقام اق رح م أنه لا 
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كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 
يحتسب عليه ليلة دخوله ولا اليوم الذي بعدهاء وإن الشافعي نص في «الأم» على ما یدل 
عليه فقال: وإذا نوى مقام أربعة أيام بلياليها أتم. وإنما كان كذلك لأن الليلة تابعة ليومها 
سد عون يو ا ات اا اا ا لا 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عله «فإِذًا جاور ربعا ِحَاجَةٍ أوْمَرَضٍ وهو عَازِم 
على الْخْروج. تم دن قصرَ أا إلا أن ون في سوي أوحَرْب قيقر ضر الي 6ل غا 
لزب موان س رة و ماني عد ر اي ان e‏ و يجح 


ری ع م ل نق 


عفراو ماني عَْرة صر حى حرج إلى دين وال لني ام 
م هرم 

ااا اشر يَقْصِرُيَقُولَ اخرج ليو ورج عدا (قال المَرَنِيّ) فإذا فصر الني كله 
في ريه سَبِمٌ عَشْرَة أو ثَمَانِي عَشْرَةَ مُه ابن عُمَرَ وَل عَرْمٌ عَلَى وَفْتٍ إِقَامة فَالْحَرْبٌ وَعْيوُهَا 
سَوَاءٌ عِندِي في القاس وقد قال الشافعي لو قَالَهُ قَائْل كان مَذْهَبَاه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا دحل المسافر بلدا أو قرية أو نزل أرقا أن قبيلة ولم 
ينو الإقامة بل كان ينتظر حالا يرجوها راط بجو مدر اهموجه ان ل 
الزمان وكثيره فهذا له حالان : 

أحدهما: أن يكون محارباً. 

ا 
مان عر يمايص الصا . 

فإذا جاوز ذلك ففي جواز القصر قولان : نص عليهما في «الإملاء» : 

أحدهما: يقصر ما دامت الحرب قائمة» لأن النبى ية إنما قصر فى هذه المدة لبقاء 
الحرب» ولأنه مذهب ابن عمر وأنس بن مالك وعبدالرحمن بن سمره وعبدالله بن عباس ولا 
مخالف لهم من الصحابة. أما ابن عمر فأقام بأذرييجان ستة أشهر يقصر الصلاة2009 وأما 





. ١1١/7 والنسائي‎ ١777 في الصلاة باب متى يتم المسافر‎ ٠ / ۲ أخرجه أبوداود‎ )١( 
. ٥۳۸/۲ والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا‎ ١١7/7 أخرجه عبدالرزاق في المصنف ۹ والبيهقي‎ (0,0 
أخرجه ا الا‎ )۳( 


4 الهس هسل كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في أ 


اي وبا ییا و و و أفنقصر 
فقال أقصر وإن بقيت عشر سنين 

والقول الثاني : مع O‏ عشر يوما؛ لأن إتمام الصلاة 
عزيمة» والقصر رخصة في السفر والمقيم غير مسافر فلم يجز له القصر إلا في المدة التي قام 
الدليل عليها فكان ما سواهاعلى حكم الأصل في وجوب الإتمام» وإنما قصر ابن 
عمربأذربيجان؛ لأنه إقليم يجمع بلداناً شتى وقرى مختلفة كالعراق فكان ينتقل من بلد إلى 
ربلد ومن قرية إلى قرية» فمن أجل ذلك كان يقصر» فهذا الكلام في المحارب إذا لم ينو 
الإقامة. فأما إن نوى في الحرب إقامة أربعة أيام ففيه قولان : 

أصحهما : لا يقصر وعليه أن يتم ؛ لأنها مدة الإقامة وقد نواها O,‏ 
جاز أن يقصر إذا كان مقيماً ؛ لأنه محارب لجاز للمستوطن في بلده أن يقصر إذا كان محاريا. 

والقول الثاني : يقضرة لأن أغذان الحرت: تخالف ما سواهاء. فغلى هذا يكون علن 
القولين : ٍ 

أحدهما: يقصر إلى سبعة عشر يوما. 

والثاني : يقصر ما دامت الحرب قائمة . 

والحال الثانية : أن لا کون مارا را کا اف سروس اا ار ارد بيع متاع 
) أو زوال مرض ثم يخرج فهذا يقصر تمام أربعة أيام كوامل سوى يوم دخوله . 
وإنما قلنا يقصر أربعة أيام لأن ا و 
الإقامة . | 

فإذا لم يعزم على الإقامة قصر إلا 5 يوجد منه فعل الإقامة وذلك أربعة أيام . 

وإذا أكملها سوى يوم دخوله فهل يقصر آم لا على ثلاثة أقاويل : 

منها قولان منصوصان ؛ وقول ثالث مخرج . 

اخ ااال ص عليه فى هاا لر لبي اله إن مرا اد على اا 
فعل الإقامة أكد من العزم على المقام لأن الفعل إذا وجد تحقق» وقد يعزم على المقام ولا 
rr‏ فإذا تقرر أنه بالعزم على إقامة أربع يلزمه الإتمام ولا الل د بإقامة 
أربعة أولى أن يلزمه الإتمام . 

والقول الثاني : وهو قوله في «الإملاء» يقصر إلى سبعة عشر يوماً أو ثمانية عشر يوما 
لأن رسول الله ية قصر هذه المدة توقعا لانجلاء الحرب عند اشتغاله بها. وهذا المعنى 
موجود في غير المحارب إذا توقع إنجاز أمره وتقضي أشغاله . ظ 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠١١/۳‏ . 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/7 0: . 
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كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 


والقول الثالث : : وهو تخريج المزني : له أن يقصر ما كان مقيماً على تنجيز أمره وإن 
طال الزمان لحديث ابن عمر قياساً على أحد القولين في المحارب بعلة أنه مسافر عازماً على 
الرحيل عند تنجيز أمره فجاز له القصر ك«المحارب» أو قياساً على ما دون أربعة أيام . 


فهذا الكلام في المقيم لعذر يرجو زواله . 

فأما إذا أقام غير محارب ولا مشغول ولا نية له في إقامة ولا رحيل فهذا يقصر تمام 
أربع ثم عليه أن يتم فيما زاد عليها قولاً واحداً لأن إقامته بعد أربع أوكد من عزمه على مقام 
أربع لأنه قد حقق ذلك بفعله . 

فصل: فإذا مر المسافر في طريقه ببلد له فيها دار أو مال أو ذو قرابة جاز له القصر فيه 
لأن رسول الله ية قصر في حجة الوداع مدة مقامه بمكة ومعه أكثر أصحابه ولهم بمكة دور 
ومال وقرابة. فإن دخل بلداً أو نوى إن لقي فلاناً أن يقيم فيه شهرا فإن لقيه قبل أربعة صار 
مقيماً ووجب عليه إتمام الصلاة ة لأن سفره قد انتهى بلقائه فلم يجز له القصر بعد انتهاء 
سفره» وإن لم يلقه ولا رآه كان له أن يقصرها تمام أربعة ثم يتم فيما بعد. 

ولو سافر في ضالة له أو عبد آبق ليرجع أين وجده فبلغ غاية تقصر في مثلها الصلاة لم 
يكن له أن يقصر لأنه لم ينو في سفره بلوغ هذه الغاية. وإنما علقه بوجود الضالة وجعل 
موضع وجودها غاية سفره وقد يجوز أن يجدها مع الساعات فصار کمن سافر إلى مكان لا 
يقصر في مثله الصلاةء فإذا وجد ضالته وأراد الرجوع إلى بلده جاز له القصر إذا أخذ في 
الرجوع وكانت المسافة يقصر في مثلها الصلاة» ولكن لو كان حين سافر في طلب ضالته ورد 
أبقه نوى القصر إلى بلد تقصر إلى مثله الصلاة كان له القصر. فإن وجد ضالته في الطريق 
وعزم عل الرجوع كان ا بدا له في طريقه من إتمام سفره. 0 


فلو كان ساد ثرا في ا و O PSE‏ 
أو أقامت انتظار السكون للريح وإمكان السير فهذا في حكم التاجر إذا أقام لبيع متاعه أو 
. إنجازه أمره فله أن يقصر تمام أربعة أيام كوامل وفيما بعد الأربع على الأقاويل الثلاثة. وإن 
استقامت لهم الريح فسارت السفينة على مكانها جاز له القصر عند ابتداء سيرهاء فإِن 
رجعت الريح فركدت إلى موضعها الأول قصر تمام أربعة أيام» ثم فيما بعد على الأقاويل 
الثلاثة لأنه لا فرق بين أن تحبسها الريح في الموضع الأول أو في غيره نص الشافعي على 
ذلك في «الآم». 

مسألة : قال الشافعِيٰ رَضِيٍِ الله عَنْهُ : : «قإنَ َرَج في آخر وت الصلاة ة قَصَرَ إن كان 
غد لوت لم فصر رقا المرِيٌ) شب وله أن يهم لأ يول إن كنت المَراة الصَلاة فلم 
قصل حى حاضت أو أعْمِيَ عَلَيْهَا لَرمنْها وَإِنْ َم تُمْكِنْ لَمْ تَلْرَمْهَا فكَذَلِكَ إِذَا حل عَلَيْهِوَكتَهَا 


۳۷٦ 





كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في 


وهو ميم رمت صَلاة مُقِيم وَإِنْمَا تَجبُ عِنْدَهُ باوّل. الوت والإنكان ونم ويح له الأ إلى 
آخِر الوقت» . ظ 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا الرجل المقيم لا يخلو حال سفره من ثلاثة أقسام : 
إما أن يسافر قبل وقت الصلاة» أو يسافر بعد الوقت» أو يسافر فى الوقت فإن سافر قبل دخول 
الوقت ثم دخل عليه وقت الصلاة في سفره فله قصر تلك الصلاة إجماعاً» وإن سافر بعد 
خروج الوقت وجب عليه إتمام تلك الصلاة في سفره فله قصر تلك الصلاة إجماعاء وإن 
و ا العداده وام ا و 
في موضعه . 

اسا رت اد ة فعلى أربعة أضر 

أحدها : أن يسافر في أول وقت TT‏ إمكان أدائها فله أن يقصرها في سفره. لا 
خلاف بين أصحابنا إلا على قول أبي ؛ يحيى البلخي . 

وإنما جاز له القصر؛ لأنه أدى الصلاة ة في وقتها ساف فجاز له القصر باس على من 
دخل عليه وقت الصلاة في سفره . 

والضرب الثاني : أن يسافر وقد مضى من الوقت أربع ركعات» مذهب الشافعي وكافة 
ا ا لعزي علب ادها ولا يجوز له اتقبيرها ملكا 
سيین . 

أحدهما: أن الصلاة تجب عند الشافعي ل الوقت وإمكان الأداءء فإذا أمكنه . 
الأداء بعد دخول ان وهو متيب فقد وجبت عليه الصلاة تامة» وإذا وجبت عليه الصلاة 
تامة لم يجز له القصر. 

والشانى : أنه قال: الحيض أقوى فى إسقاط الصلاة من السفر؛ لأنه يسقط الصلاة 
بأسرها ال فلما تقر أن الحو طرأ بعد دخول الوقت وإمكان الأداء 
وجبت الصلاة عليها ولم يكن الحيض مغيراً لحكمهاء كان حدوث السفر بعد إمكان الأداء 
أولى أن لا يغير حكم الصلاة الا با سس كر رمام : «وَإِذًا ضَرَبتم في 
الأض ليس عَلَيكُمْ جنا ان نه تقصروا من الصلاة [النساء : ]٠ ١‏ ولأنه سافر يحل لمثله 
القصر فوجب أنه إذا كان مؤدياً للصلاة أن يجوز له قصرهاء أصله إذا سافر قبل دخول 
الوقت. ولأن وجوب الصلاة أول الوقت واستقرار وجوبها بإمكان الأداء وقدر الصلاة. وكيفية 
أدائها معتبر بحال الأداء. ألا ترى لو زالت الشمس على عبد أو مريض كان فرضهما الظهر 
أربعا فإن عتق العبد وبرأ المريض والوقت باق لزمهما الجمعةء ولو دخل الوقت وهو صحيح 
كان فرضه الجمعة» فإن مرض في الوقت قبل حضور الجمعة كان فرضه الظهر أربعاً اعتبارا 
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كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في لسفر 
بحال الأداء فى الموضعين معأ وكذلك إذا كان فى حال أدائها مسافراً يجوز له القصر وإن 
وجبت عليه وهو مقيم › وفي هذا جواب لما استدل به من وجوب الصلاة. وما ذكره من 
الحيض فغير لازم لأن الحيض إذا طرأ منع من الأداء وإذا ظهرت وجب عليها القضاءء 
والسفر | إذا طرأ لم يمنع من الآداء. لمر و الأداء وعدم القضاء 
فافترقا. 

والضرب الثالث: أن سان وة ق من رفت الصلاة قدر أدائها فمذهب الشافعي 
وعامة أصحابه جواز قصرهاء وقال أبو الطيب بن سلمة يتم ولا يقصر لآنه قد تعين عليه 
الأداء ليتعين عليه التمام وفارق أول الوقت لأنه لم يتعين عليه الأداءء وما قدمناه من الدليل 
حجة عليه وليس لفرقه بين أول الوقت وآخره مع وجود الأداء في الموضعين وجه . 

والضررت الرابع : أن يسافر في آخر وقت الصلاة وقد بقي منه مقدار ركعة ففيه قولان : 

ادها : وهو المنصوص غليه فى كتبه وعليه عامة أصحابه يتم الصلاة ولا يقصرها 
لصلاة قد تجب بآخر الوفت في Fi e E‏ كَ فاقتضى أن 

مسألة : :قال اشَفعي رفي لله عَنْهُ : : ولیس لَهُ أن يُصَلَي رَكعَميْنِ في السمّر إلا أن 
ينوي ب القضْرَ مَعْ الإخرام. ن حرم ولم ينْو الْمَصْرّ كان عَلَى أضل. فرضِه ب ولو كان فرّضها 
رَكعَتَيْنِ ما صَلَّى مُسَافِرٌ لف مُقِيمٍ (َالَ المُرْنيَ) ليس هَذًا بحْجُة ويف کون حُججة وهو 
جير صَلاةَ فريضّة حَلْف نَافِلَةِ ليست النافِلةُ فَرِيضَةً وَل بَعْض فَرِيضَةٍ وَرَكْعَنَا الْمَسَافِرٍ فض 
وفِي الأربع مثل الركعتين فرض». ظ 

قال الماوردي : هذ كما فال لآ و قصير العلا: إلا ثلاث شرائط › السفر لأن 
الحاضر لا يقصرء وأن يكون مؤديا للصلاة لا قاضيا وأن ينوي القصر مع اللإحرام » فمن أخل 
بشرط منها أو لم ينو القصر عند الإحرام بها لم يجز له القصر ووجب عليه الإتمام . 


وقال المزني القصر لا يفتقر إلى النية مع الإحرام بل إذا أطلق ا ركعتين 
دالو نارنا ا سار ».ون سل غير ا ركان ا تفتقر إلى 
النية مع أول العبادة» ألا ترى لو نوى الطهارة عن غسل وجهه كان له المسح على على الخفين 
وإن لم يقدم النية وهذا الذي قاله غلط لأنا متفقون على وجوب النية › وإنما الخلاف في 


محلهاء. وكل صلاة افتقرت إلى النية فإن محل تلك النية فيها الإحرام. قياساً على نية 
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الصلاة. ولأنها صلاة ة مقصورة من أربع إلى ركعتين فوجب أن يكون الشرط في انتهائها 
ررد ا واخذاقها كالجمفة . 

فصل: إذا أحرم بالصلاة ينوي الإتمام لم يجز له القصر ولزمه الإتمام. وقال المغربي 
يجوز له القصر وإن نوى التمام » قال لأن السفر يتعلق به رخصة القصر والفطرء فلما جاز أن 
يفطر فيه وإن نوى الصيام جاز أن يقصر فيه وإن نوى الإتمام, والدلالةعلى فساد قوله وإن 
خالف فيه إجماع الفقهاء هو أنه أحرم بصلاة الحضر فلا يجوز له صرفها إلى صلاة السفر. 

أصله إذا أحرم وهو مقيم ثم صار مسافراً بسير السفينة, وما ذكره من الصوم فلا يصح 
الجمع بينهما؛ لأن الفطر مضمون بالقضاء ء فلم يتحتم عليه الصوم بدخوله فيه والقصر لا 
يضمن بالقضاء ء فتحتم عليه الاوتمام بدخوله فيه فلو أحرم ناوياً للقصر ثم نوى الإتمام لزمه أن 
يتم» لأن نية الإتمام قد رفعت حكم الرخصة, فلو أحرم بالصلاة ثم شك هل دخل فيها بنية 
القصر أو الإتمام لزمه أن يتم» لأن ما عليه من الصلاة متردد بين الزيادة والنقصان فوجب أن 
ا ا كما لو شلك بول ين غايه من فاته ركع رركتا فإن ذكر ذلك قبل 
خروجه من الصلاة أنه كان قد دخل فيها بنية القصر لزمه أن يتم ولم يجز له القصر لأنه 
امعد روا نجام ومن لزمه إتمام صلاة هو فيها لم يجز له قصرها. 

مسألة : قال الشافعِي رَحِمَهُ الله عَاَى : «وإن ني صَلاة في سَفْرِ فَذَكَرَمَا في حَضَرٍ 
َع أن يُصَليهَاصَلاة حر لان عله اضر جي له َر دهت الله َب الْقَضْرٌ 
إا يي صَلاةَ حَضَرٍ فذكرها في سَفَر عليه أن يُصََيهَا ربعا لان أضْلّ الْفَرْضٍ ازع فلا 

۴َ 

يُجَزئهُ اقل مها وإِنْمَ ارخص لَهُ في الْمَصرِ ما دام وقت الصَّلاة ة قَائِمَا وَهُوَ مُسَافِرٌ فَإِذَا زَالَ وفتها 
ذَهَبَت الرخصة». 

قال الماوردي : وهو كما قال. 

وهذا الفصل يشمل أربع مسائل: ٠‏ 

أحدها: أن ينسى صلاة ثم يذكرها في حضر ففيها قولان : 

وبه قال مالك وأبو حنيفة لقوله بل ماأدركتم فصلوا وما فاتكم فأقضواء ولأنها صلاة 
تؤدى وتقصر فوجب أن يكون قضاؤها مثل أدائها أصله إذا نسيها في الحضر وذكرها في السفر 
فإنه يقضيها تامة لأنها وجبت عليه تامة . ) 

ولأن القضاء بدل والأبدال في الأصول مثل مبدلاتها أو أخف 

والقول الثاني : وهوقوله في الجديد ونص عليه في «الأم» و«الإملاء» عليه إتمامها 
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أربعة, وبه قال الأوزاعي لأنها صلاة مردودة إلى ركعتين فوجب أن يكون الوقت من شرط 
صحتها كالجمعة ولأن العذر المغير للفرض يقتضي أن يكون حكمه مع وجوده كالمرض. 
ولأنه مقيم فوجب أن لا يجوز له أن يصلي صلاة مسافر أصله إذا نوى الإقامة في وقت 
. الصلاة, ولأن المسافر إنما جوز له القصر تخفيفاً عليه لما يلحقه من المشقة في التمام» فإذا 
صار مقيماً فقد زالت المشقة فوجب أن يزول التخفيف كالمضطر لما جوز له أكل الميتة 
لأجل الضرورة حرم عليه أكلها عند زوال الضرورة ك«المتيمم»» ولآن السفر يبيح قصر 
الصلاة إلى شطرها كما يبيح بالتيمم قصر الطهارة إلى شطرها. فلما لم يستبح تيمم السفر 
والمسألة الثانية : أن تفوته في سفر ثم يذكرها بعد خروج وقتها في السفر ففيها قولان : 
أحدهما: وهو قوله في القديم والإملاء له قصرها إن شاء وهو أصح. لأنه لا يخلو أن 
يكون الاعتبار إما بحال الوجوب أو بحال الأداء وأيهما كان جاز له القصر لأنه مسافر في 
الحالين معاء ولأنها صلاة تؤدى وتقصر فوجب أن يكون قضاؤها مثل أدائها أصله ما ذكرنا. 
1ب ووو A‏ لو وا سود اي E PPE‏ 
ع ره واا صلاة م مردودة ة إلى ا فوجب أن يكون Ty‏ 
والمسألة الثالثة : أن ينسى صلاة في حضر ثم يذكرها في حضر فلا خلاف أن عليه 
إتمامها وإن سافر فيما بعد لأنه إن كان الاعتبار بحال الوجوب فهو فيه حاضر وإن كان بحال 
الأداء فهو فيه حاضر ولا اعتبار بحالة حادثه فيما بعد. ظ 
والمسألة الرابعة: أن ينسى صلاة في حضر ثم يذكرها بعد خروج وقتها في السفر 
فعليه إتمامها أربعاً لا يختلف فيه مذهب الشافعي وسائر أصحابهء وكان بعضهم يغلط فيجيز 
له قصرها اعتباراً بحال الأداء وهذا خطأء لأن الصلاة قد استقر عليها فرضها أربعاً بخروج 


ودنام جره وبري رو عابو اكه اام و الور ا د ا 
بصلاة الجمعة. 2 


فصل: قال الشافعي رضي الله عنه في «الإملاء» : وإذا نسي الظهر في الحضر فلم 
احاح كاي الععرام NS SI LSC‏ 
قصر الظهرء لأن وقتها قد فات في الحضر ومن خرج عليه وقت الصلاة وهو حاضر لم يجز 
أن يقصرها إذا سافر» قال : وإن نسي الظهر في السفر حتى صلى العصر ثم صار حاضرا 
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فذكر في الحضر أنه نسي الظهر ووقت العصر بعد باق لم يجز أن يقصر الظهرء قال لأن وقت 
العصر في السفر وقت العصر والظهر جميعاً فإذا ذكرها في وقت العصر وهو حاضر كان كما 
ذكرها في وقتها وهو حاضر فصلى أربعاً صلاة حضرء لأنه مؤد لا قاضي » فلو نسي صلاة 
ظهر لا يدري أصلاة سفر آم صلاة حضر فعليه أن يصليها صلاة حضر ليكون على يقين . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالّى : «وإن حرم ينوي الْقَصْرَ ثم ب المَقَام اها 
ربعا وَمَنْ خَلْفَهُ مِنَ الْمَسَافِرِينَ» . 


قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين : 

أحدهما: أن المسافر إذا استفتح الصلاة بنية القصر ثم نوى المقام فإنه يلزمه إتما 
الصلاة ولا يجوز له قصرها. 

وقال مالك : ل يجوز أن يني على التسام بنية القصرء وإن كان قد صلى ركعة ضضم 
إليها أخرى وكانت نافلة ؛ ثم استفتح صلاة الإقامة أربعاً وهذا غلط والدلالة على صحة صلاته 
ووجوب إتمامها يا أن القصر رخصة سببها السفر فوجب إذا زال سببها وهو السفر أن نزول 
رخصة القصر كالمريض يصلي قاعداً لعجزه ثم يلزمه القيام لزوال مرضه وكالأمة تصلي 
مكشوفة الرأس لرقها ثم يلزمها تغطية رأسها لعتقها. 

فإن قيل: فهلا قلتم إن له أن يصلي قصراً اعتباراً بحال الإحرام كالمتيمم إذا وجد 
مامضى من صلاته فجاز أن يلزمه التمام» ولأنها صلاة تتم وتقصر فوجب إذا زال سيب 
قصرها أن يلزمه البناء على التمام . أصله إذا أحرم الجمعة ثم خرج وقتها. 

والفصل الثاني : أن المسافر إذا صلى خلف مقيم وجب على ا ات 
أرقا وبه قال أبو حنيفة ومالك . 

وقال داود بن علي وهو قول الشعبي وطاوس أن المبدائر يفصو ول يلزمه التماء بصلاته 
خلف مقيم . 

لأنه لو وجب على المسافر أن يتم إذا صلى خلف مقيم اعتباراً بحال إمامه لجاز للمقيم 
أن يقصر إذا صلى خلف مسافر اعتبارا بحال إمامه. فلما لم يجز للمقيم أن يقصر الصلاة 
خلف المسافر اعتبارا بحال نفسه وجب أن لا يلزم المسافر أن يتم الصلاة ة خلف المقيم 
افا لمجال يف ولأنه مؤد للصلاة ة في السفر فجاز أن يقصرها كالمنفرد . 


ودليلنا قوله + «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبّروا وإذا ركع فاركعوا». 
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وفال ابن عباس : إن صلينا معكم صلينا أربعاً وإن صلينا في بيوتنا صلينا ركعتين ذلك 
سنة أبي القاسم يل . 

ولأنه مؤتم بمقيم فوجب أن يلزمه التمام كمن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر. 

فأما الجواب عن قولهم : لو وجب على المسافر أن يتم خلف المقيم لجاز للمقيم أن 
يقصر خلف المسافر. 

فهو أن يقال الاتمام عزيمة والقصر رخصة على صفته فلم يجز للمقيم ترك العزيمة 

والأخذ بالرخصة تبعا لامامه ووجب على المسافر ترك الرخصة والأعل بال ية اماف 
عند عدم الصفة» وأما قياسهم على المنفرد فالمعنى فيه أنه غير مؤتم بمتمم فلذلك جاز له 
افش 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من الفصلين فصورة مسألة الكتاب في مسافر صلى خلف 
مسافر واستفتحا الصلاة خش ا القصر ثم إن الإمام نوى الإقامة في حال صلاته» فعلى 
الإمام وعلى من خلفه من المأمومين أن يتموا الصلاة أربعاً. وقال مالك لا يلزم المأمومين ٠‏ أن 
SE SS SG‏ ا 


لقوله ڪا «إنما جعل الإمام لیوتم د بة) . ولأنه مونم ik‏ فوجب أن يلزمه د ا أصله 
إذا عرد بالصلاة ة خلف مقيم . 


مسألة : قال الشافعيٌ رَجِمَهُ اللَهُ تعَالَى :ول أ في تقب قم نوی شفرف ين 
ا 

قال الماوردي وصورتها ی برعل دان و کی نات وال کارا و وا 
للسفن وأحرم بالصلاة ثم خطف المركب وسار فصار الراكب مسافراً في حال صلاته فعليه 
إتمام الصلاة وليس عليه قصرها وهو مذهب الفقهاء ء كافة إلا من شذ منهم فجوز له القصر 
وهذا خطأ. لأن الصلاة عبادة تختلف بالحضر والسفر فوجب إذا اجتمع فيها الحضر والسفر 
أن يغلب حكم الحضرء أصله إذا أنشأ صوم في الحضر ثم سافرء ولأنه إذا اجتمع في 
الصلاة حكم الإقامة والسفر وجب الأخذ بالأكثر كما لو شك هل صلى ثلاثا أو أربعا. 

ليس لراكب السفينة أن يصلي الفريضة قاعدأء فإن لم يقدر على القيام لكثرة الزحام 
صلى قاعدا لحرمة الوقت وأعاد إذا قدر. 

وقال أبو حنيفة : إن كانت السفينة مربوطة لم تجز الفريضة إلا قائماً وإن كانت سائرة 

جزأته الفريضة قاعدا تعلقاً بقوله كلل : «وضصلاة الْقَاعِدٍ عَلَى النصفِ مِنْ صلاةٍ ة الْقَائِم » فجوز 


. 1۸۸/۷ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها‎ ٤۷۹/١ أخرجه مسلم‎ )١( 


TAY 
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في الظاهر صلاة القاعد وجعل القيام أفضل منهء قالوا: ولأنها إذا كانت سائرة فهو غير مستقر 
وفرض القيام يسقط بزوال حال الاستقرار كالراكب في صلاة الخوف يصلي راكباً ويجزيه . 

ودليلنا قوله تعالى : طوَقُومُوا لِلّهِ قانتین [البقرة: ۲۳۸]» ولأن كل من لزمه فرض 
القيام في غير السفينة لزمه فرض القيام في السفينة» أصله إذا صلى في سفينة مربوطة › ولأنه 
ركن من أركان الصلاة» فوجب أن لا يسقط في السفينة كالركوع والسجود والقراءة. 

فأما استدلاله ير ا النافلة» لأن صلاة القاعد على النصف من صلاة 
9 فأما | الفريضة فلا لأنه إذا كان قادرا على القيام لم يجز وإن کان عاجزا أجزأه كالقائم ۰ 

5 قوله : وإن كان غير مستقر كالخائف» e‏ 500000 
قبل غيره دون أن ينسب الخوف إلى فعله» وركوب السفينة من فعلهء والعذر الداخل عليه 
من قبله فلما افترقا في المعنى افترقا في الإعادة والله أعلم , 

مسألة : قال الشَافِعي رَحِمَهُ الله تعالى : وون حرم لف مُقِيما أو حَلْفَ مَنْ لآ 
يڏري فَأحَدَتَ و کان على الْمُسَافِرِ أنه يتم اربعا وان أَحَدَتَ ِمَام مسافر ِمُسَافِرِينَ فَسَدَتَ 
صا إن عَلمَ اموم شل ن لم يكن عله إلا ركان ورن سك ل تج إل 
ربع . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن المسافر إذا ا بالصلاة خلف مقيم فعليه أن يتم سواء 
أدرك معه جمع الصلاة ة أو أدرك قدر الإحرام» وهو قول أبي حنيفة . ) 

وقال مالك : إن أدرك ركعة أتم. وإن أدرك دون الركعة قصرء قال: لأنه أدرك معه ما 
لا يعتد به. فوجب أن لا يلزمه التمام كالجمعة . 

وهذا خطأء والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : الس ين ا فر انانب 
التمام» أصله إذا أدرك معه ركعةء ولأن كل معنى إذاطرأ في أثناء الصلاة لزمه التمام يقتضي 
أن ايكود إذا طرأة في آخر صلاته أن يلزمه التمام . 

أصله : إذا نوى الإقامة. وما ذكره من الجمعة والفرق أن في إدراك الجمعة انتقالاً من 
الكمال إلى النقصان . وهو ركعتان بعد أن كانت ا ارا فاعتبر فيه إدراك كامل وهو 
ركعة وفي التمام انتقال من النقصان إلى التمام» ويتعلق به إلزام الصلاة فاعتبر فيه إدراك جزء 
وإن قل كإدراك الوقت لما تعلق به إلزام الصلاة اعتبر فيه إدراك جزء وإن قل . 
فصل: فإذا ثبت أن على المسافر خلف المقيم أن يتم فليس يخلو حال المسافر إذا أتم 


AY 
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[الأول] إما أن يعلم أنه مقيم [والثاني] أو يغلب على ظنه أنه مقيم. ‏ 

الثالث أو يعلم أنه مسافر الرابع أو يغلب على ظنه أنه مسافر. 

فإن علمه مقيما كان عليه التمام لما ذكرنا. 

وإن غلب على ظنه أنه مقيم كأن رآه مسافراً أو عليه لباس الحضر فالظاهر من حاله أنه 
مقيم وإن جاز أن يكون مسافراً فعليه أن يتم ولا يجوز له القصر سواء كان الإمام مقيماً أو 
مسافرا بقصر؛ لأنه لما كان ظاهر أمره الإقامة انعقد إحرامه بنية التمام والصلاة إذا انعقدت 
تامة لم يجز قصرها. 

O OT TT To 
قافر م ال امات زان خا أن كو ات فى خا الا أن وی‎ 
السفر أو القصر قطعاًء أو يقول إن قصر إمامي قصرت» فإذا نوى أحد هذين ثم وجد إمامه‎ 
متما فعليه أن يتم» وإن وجده قد قصر جاز له أن يقصرء لأنه لما كان ظاهر حال الإمام في‎ 
هذين الحالين أنه مسافر كان داخلا على جواز القصر بالاستدلال والظاهر» ومن دخل على‎ 
جواز القصر بالاستدلال والظاهر جاز له القصر كما لو دخل بالعلم» لأن الوصول إلى معرفة‎ 
حاله من غير ذلك متعذر» ومن هذا الوجه وقع الفرق بين هذا وبين أن يغلب على ظنه أنه‎ 
مقيم فيلزمه التمام وإن بان مسافرا الأنه لم يدخل على جواز القصر بالاستدلال والظاهر ألا‎ 
ترى أنه لو أخبره برؤية الهلال في ليلة الشك امرأة أو عبداً فدوى صيامه ثم صح أنه من‎ 
) رمضان أجزأه لدخوله فيه باستدلال» ولو صامه بغير استدلال لم يجزه.‎ 

فصل: [مسالة الكتاب] ٠‏ 

فإذا تقرر ما وصفنا من حال الأئمة فصورة مسألة الكتاب في مسافر صلى خلف مسافر 
ثم أحدث الإمام قبل تمام الصلاةء فلا تخلو حاله من ثلاثة أحوال: ظ 

إما أن يكون مقيماً بالعلم أ بتر وإما أن يكون مجهول الحال فليس يغلب على 
الظن إقامته من سفرهء فإن كان هذا الإمام مقيما أو مجهول الحال فعلى المأموم أن يتم 
الصلاة أربعاً وإن كان الإمام اف ا ا أن الإمام نوى التمام e‏ 
يتم» وإن علم أنه نوى القصر جاز له أن يقصرء وطريق العلم بحاله أن يخبره إما قبل إحرامه 
أو بعد حدثهء وإن لم يعلم بحاله هل نوى القصر أو التمام فمذهب الشافعي ومنصوصه أن 
عليه أن يتم وليس له أن يقصر وبه قال عامة الأصحاب» وقال أبو العباس بن سريج » يجوز له 
أن يقصر لأن الظاهر من حال إمامه المسافر أنه قد نوى القصر فجاز أن يستدل بظاهر حاله 
ويقصر. ظ ظ 
قال أبو العباس : ولو كان المحدث هو المأموم ولم يعلم حال إمامه وجب عليه أن 


ما 


يبا 


٤‏ سل سح كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 


قال : والفرق بين أن يحدث المأموم فيلزمه التمام وبين أن يحدث الإمام فلا يلزمه 
التمام أن الإمام فعل فعلا يستدل به به على إتمامه من قصره وهو ما يظهر من حاله عند ملامه 
فإذا أحدث المأموم وهو شاك في إمامه لزمه التمام لوجوداما يکوت الابغدلال به وإذا حدق 
الإمام لم يكن الاستدلال بفعله لعدم العلم به. وكان الاستدلال بظاهر حاله. وهو السفر. 
فجاز له أن يقصر. > وهذا الذي قاله خطأء والتمام على المأموم واجب في كلا المسألتين؛ 
لأنه قد يجوز أن يكون نوى الإتمام فلا يجزئه القصر. ويلزمه الاتمام» ا 
القصر فوجب أن يلزمه الإتمام كمن شك هل نوى القصر أم لا. 

سالة: فل الطابعي رجه الله على : ون رقت يكلف مساو شرن فقا 
یما کان عَلَى جَمِيعَهُمْ وََلَى الرّاعِفٍ أن يُصَلَوا أزبَعا أنه َم ؛ يكل وَاجِدٌ مِنهُم الصلاة 
تی کان فبها في صَلاةمُقِيم قال المرَنِيّ) هَذًاعَلَطُ الرَاعِفٍ ببتيىء ولم َنم ميم م 

عله ولا عَلَى المْسَافِرٍ إتمَام ولو صلی الْمُسْتَحُلَفُ بَعْدَ حه ربا َم صل هُوَ إل ركعمَانِ 
ل 0 

قال الماوردي : وصورتها في مسافر صلى بمسافرين ومقيمين فرعف في تضاعيف 
صلاته وقبل سلامه فعلى مذهب الشافعي في القديم والإملاء أن صلاته لا تبطل بالرعاف». 
وإن غسل رعافه وعاد قريباً بنى على صلاته» وعلى قوله في الجديد - وهو الصحيح ‏ قد 
بطلت صلاته بالرعاف فعلى هذا لهم حالان : حال يستخلف عليهم من يصلي بهم بقية ' 
صلاتهم وحال يتموا الصلاة لأنفسهم . فإن صلوا لأنفسهم صلى المقيمون أربعا والمسافرون 
ركعتين إن شاؤوا القصر وكان الإمام الراعف بالخيار إذا استأنف الصلاة بين أن يتم أو 
يقصر . 

وإن صلوا بإمام مستخلف فله حالان. 

أحدهما: أن يستخلفه الإمام الراعف. 

والثاني : أن يستخلفوه لأنفسهم . فإن استخلفه الإمام الراعف لم تخل حاله من أحد 
أمرين: - ظ ظ 

إن أن اد قفا : فإن كان مسافراً ونوى القصر صلى هو ومن خلفه من 
المسافرين ركعتين › وصلى المقيمون أربعا وكان للإمام الراعف أن يصلي ركعتين إن شاء 
القصر. > وإن كان مقيما وجب عليه وعلى من خلفه من المقيمين والمسافرين أن يصلوا اغا 
لائتمامهم بمقيم. فأما الإمام الراعف: فقد قال الشافعي : عليه أن يتم الصلاة أربعاً. 

قال المزني : هذا غلط يجب أن يلزمه الإتمام لأنه مسافر لم يدخل في صلاة مقيم . 

فأجاب أصحابنا عن ذلك بثلاثة أجوبة . 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر ۸ 


أحدها : وهو جواب أبي GG SE RL‏ 
له القصر كما قال المزني 

قال ٠‏ وتعليل الشافعي يدل على هذا وهو قوله لآن كل واحد منهم لم يكمسل الصلاة 
حتى حمل فيها في صلاة مقيم . فهذا جواب وعليه أكثر أصحاينا . 

والجواب الثاني : وهو جواب أبي العباس بن سريج أن الشافعي إنما لزمه الإتمام على 
قوله في القديم إن الرعاف لا يبطل الصلاة ة فإذا استخلف مقيماً في صلاة هو فيها لزمه أن يتم 
لأنه صار مؤتماً بمتمم . وأما على قوله في الجديد فلا يلزمه الإتمام . 

٠‏ والجواب الثالث: وهو جواب E‏ أن الشافعي أوجب عليه الإتمام على القولين 
معأ سواء عاد فدخل معه في الصلاة أم لا وإنما وجب عليه الإتمام ‏ لأنه أصل والإمام 
المستخلف فرعه والفرع لا يكون أوكد حالاً من أصلهء فلما وجب على الفرع الإتمام كان 
الأصل به أولى . 

وإذا كان الراعف قد استخلفه القوم مكانه ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: أن الجواب على ما مضى من استخلاف الراعف له سواء . 

والوجه الثاني : أن الراعف إذا لم يستخلفه فله أن يقصر بكل حال أعني الراعف لأن 
المستخلف وإن كان مقيماً فليس بفرع للراعف فيلزمه حكم صلاته في الإتمام > فعلى هذا لو 
استخلف المقيمون مقيماً والمسافرون مسافراً جاز وصلى المقيمون مع إمامهم انعا وضان 
المسافرون مع إمامهم رکعتین »› وجدلك لو ف ا فرق وأكثر وقدمت كل فرقة منهم ) 
اماما جاز ولو کان CE‏ وانخدا إدا إذا قيل بجواز الاستخلاف . . نص الشافعي 
عليه . 

فصل: قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب صلاة الخوف: «وإذاصلى الإمام 
ا بطائفة ركعة من صلاة الخوف ثم أحدث فاستخلف مقيماً لم يحضر الركعة أتمت الطائفة 
الأولى والطائفة الشانية أربعاء فإن قيل فلم ألزم الطائفة الأولى الإتمام وقد فارقت الإمام 
وخرجت من صلاته في الركعة الثانية قيل: المسألة مصورة في الإمام إذا أحدث قبل 
الاعتدال والطائفة الأولى معه لأنهم يفارقونه بعد الاعتدال فلذلك لزمهم الوتمام لحصولهم 
خلف مقيم . فأما إن كان حدثه بعد الاعتدال لم يلزم الطائفة الأولى لخروجهم من إمامته . 

فصل: قال الشافعي رحمه الله تعالى في الإملاء : وإذا دخل المسافر بلدا وصلى صلاة 
السفر خلف إمام يصلي الجمعة لزم المسافر أن يتم أربعاًء قال لأنه صلى خلف مقيم لأن 
الجمعة وإن كانت مقصورة فهي فرض الإقامة والإمام فيها مقيم فعلى هذا التعليل لو صلى 

الحاوي في الفقه/ ج۲/ م 


۹ 


المسافر الظهر خلف إسام مقيم يصلي امج لبج السائر لمر ويب ليه اهم 
صلاته أربعأً لانه حصل مؤتماً بمقيم . ش ش 

فصل:.قال الشافعي رحمه الله تعالى في الإملاء: وإذا استفتح ب اويا 
ا ا در ا 
ا اع امحل ا ا اه أذ نم ا اميد إعراه مع الحدث ل بين 
EE EIEN‏ 

قصل : قال الشافعي في الام ل ی 
الإمام فصلى أربعاً ساهياً يظنها ركعتين كان عليه سجدتا السهو لأن فرضه ركعتان والزيادة 
عليهما سهو. ولو ذكر سهوه في الثالثة أتى دسحود السهو وسلم ووجب على المأموم أن يتم 
صلاته أربعاً لأن إتمامها قد وجب عليه باعتقاده أن إمامه قد نوى الإتمام. وإن علم المأموم 
أن الإمام قام إلى «امت ب ب يي إلى 


خامسة») . 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في 








مسألة : : قال الشافعي رضي الله عَنْهُ: إا كان لَه ران يمر في حدما و 


يَقِصَرٌ في ا الاهرَبٍ فصر ولا لم يَقَصِرْ وَفي 
الإملاءِ إن سَلَكَ الابْعَدَ قصر» (قال المزني) «وَهَذًا عِنْدِي ا انه سَفْر مبَا» . 


ال افاررت: رورا را ازاك تة كله لله الا أحدهما قريب 
المسافة لا يقصر في مثله الصلاة. والآخر بعيد المسافة يقصر في مثله الصلاة فإن سلك 
الأقضر لم يجز له أن يقصر لقرب مسافته» وإن سلك الأبعد فله حالان : 

احدهما: أن ييلكه لخر او غرضن مقن غنندو قن الأقرب اف على فة أو لضن 
اهل ا ار طالب ا ر ع كيده رخاف قله ماك رم ان رن له 
في الأبعد غرض كزيارة قرابة أو قضاء حاجة أو يعرف خير متاع فهذا يقصر في سلوك الأبعد 
إن شاء لا يختلف كمن لا طريق له سواه. 

والحالة الثانية : أن لا يكون له في الأقرب عذر ولا في الأبعد غرض» ففي جواز قصره 
قولان : 

أحدهما : وهو قولة: في الزملاء واختاره المزتئ a‏ ار لعموم قوله تعالى : 
هوَإِذَا ضَرَبْتَمُ في الأرض فليس عَلَيَكُمْ ناح أن تة تقصٌرُوا مِنَ الصَّلاةٍ» [النساء: ,]٠١١‏ 
ولأنها مسافة يقصر مثلها الصلاة فجاز أن يقصر. 


FAV 
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أصله : إذا كان له عذر أو غرض» ولأن صحة الأغراض وحدوث 5 تعتبر في ) 
الأسفار إذا كانت مباحةء ألا تراه لو سافر للنزهة والشهوة واختار لذة قلبه وطلب مراده جاز له 
القصر وإن لم يكن فيه معذوراً كذلك هذا. 

والقول الثاني : لا يجوز له القصر في سلوك الأبعد لأن البلد الذي قصده في حكم 
الإقامة لقرب المسافة. وإذا سلك الأبعد صار كأنه قد طول المسافة لأجل القصر وتطول 
المسافة لأجل القصر يمنع من القصرء ألا ترى أنه لو قطع مسافة لا.يقصر في مثلها الصلاة 
في مدة تقصر في مثلها الصلاة ة لم يجز له القصر وهو أن يقطع عشرة أميال في عشرة أيام. 
تحت رصا إلى بلحل جعراي جاه العباد في طريق يقضبر في مغل الصلاة ةلم يجز له 
القصر والقول الأول أصح . ظ ظ 

مسألة : : قال الشافِعِي رَحِمَهُ الله اى E‏ 
يمْسَحُ مَسْحَ اْمُسَافِرِ قن فعَلَ عاد ول تَحْفِيف عَلَى مَنْ سَفَرهُ في مَعْصِيَدِه. 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا سافر منشأ لسفر في معصية الله سبحانه كقطع 
الطريق وإخافة السبيل والسعي بالفساد أو خرج باغياً على مسلم أو معاهد أو أبقأ من شدة أو 
ای وغير للفو على وال إلى را من ساس ا 
يت رخص بشي ء من رخص السفر بحال . | 

قال : لا یقصر من صلاته:ولا يفطر في صيامه ولا يمسح ثلاثاً على خش ولا يتتفل على 
الراحلة حيث ما توجهت ولا يأكل الميتة إن خاف على نفسه وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو 
حنيفة والثوري والأوزاعي والمزني : العاصي في سفره كالطائع في استباحة الرخص تعلقا 
بقوله تعالى : إا ضرَبْتُمْ في الأض, َيس عَلَيكُمْ جاح ان ضرا مِنَ الصَّلاةِ4 
[التسياء: ١‏ ل ا فى كل فارص يمن طائع ارعان ولعموم قوله ا : «إن 
الله وَضحَ عَنْ الْمُسافر شَطرٌَ الصّللاة) قالوا: ولأن كل صلاة لبح اوح ين 
استوى في فعلها الطائع والعاصي كالجمعة والصبح . 0 

قالوا: ولأن للمقيم رخصة وللمسافر رخصة فلو منعت المعصية من رخصة المسافر 
لمنعت من رخصة المقيم» فلما جاز للمقيم أن يترخص أيضاً وإن كان عاصياً جاز للمسافر 
أن يترخص أيضاً وإن كان عاصياًء وقالوا: ولأنه لو أنشأ سفراً في طاعة من حج أو جهاد ثم 
جعله معصية لسعيه بالفساد جاز أن يستبيح رخص السفرء كذلك إذا أنشأ سفره عاصيا. _ 

وتحريره قياساً أن يقول: لأنه مسافر فجاز أن يستبيح الرخص مع المعصية كمالو 
طرأت المعصية في سفره قالوا : ولأنه لما جاز للعاصي أن يتيمم في سفره إجماعا ولم تمنعه 
. المعصية من التيمم كذلك لا تمنعه من سائر الرخص كالقصر وغيره. 


»+ لل كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 

قالوا: ولأن المعصية لو منعته من أكل الميتة عند الضرورة في سفره لاستباح بالمعصية 
قتل نفسه لانه إذا امتنع من أكلها أفضى به الجوع إلى التلف وقتل النفس محرم عليه لقوله 
0 اي ۹[ ولآن معصيته لما لم تبح له قتل غيره لم تبح 

اداد نمال : حرمت عَلَيكُمُ الْمَيَْةَ وَالدّمُ4 
[المائدة : ]١‏ فأطلق تحريم الميتة عموماً ثم | ستثنى من جملة التحريم مضطرا ليس بعاصٍ 
فقال تعالى : لفَمَنِ اضْطْرٌ في مَحْمَصَةٍ غَيِرَ مُتَجَانِفٍ لإنْم © [المائدة : ]٣‏ أي غير مرتكب 
: واي اي اا يي اا 


وقال سبحانه : EAE‏ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرٍ وَمَا اهل ؛ په غير الله 
فَمَنِ اصْطرٌ عير باغ ول عاو فلآ علب إل لله فور رجيم [لبقرة : 1/7]. فحرم 
الميتة تحريما عاماء واس: ستئنی منه مضطرا غير باغ ولا عاد. قال الشافعي : غير باغ على الإمام 
ولا عاد على المسلمين» فإن قيل إنما أراد بقوله تعالى : #غيْرَ متجانف نّم 4. [المائدة: ] 
أي : غير مرتكب لتناول ما زاد على سد رمقه» وبقوله غير باغ أي غير طالب لأكل ما لا حاجة 
له إليه وبقوله» ولا عاد. أي : لا متعمد فيها بعد سد رمقه . 


قيل عن هذا جوابان : 

أحدهما: استعماله في الأمرين وحمل على العموم في الموضعين . 

والجواب الثاني: وهو المرضي أن هذا التأويل لا يصح لأن الله تعالى أباح الميتة 
لمضطر غير باغ ولا عاد فلم يجز حمله على من زاد على سد رمقه» ا 
لمضطر على حق. فعلم أن المراد بها عدم المعصية. 

ومن الدليل على ما ذكرنا: هو أن رخص السفر متعلقة بالسفر ومنوطة به فلما كان سفر 
الها ممكوغا عه ا ا وحن أن يكون ما تعلق به من الرخص ممنوعا منه لأجل 
المعصية . 

فإن قيل: هذا باطل بما إذا جرح نفسه فعجزه عن القيام» يجوز له أن يصلي قاعدا 
وإن كان الجرح معصية» وكذلك المرأة إذا ضربت بطنها فألقت ما فيه فإنه تسقط عنها 
الصلاة فى مدة النفاس وإن كان الضرب معصية » قلنا جواز القعود إنما يتعلق بالعجز عن 
القيام والعجز في نفسه غير معصية وإنما هو متولد عن الضرب الذي هو معصية» وكذلك 
الصلاة إنما تسقط بوجود النفاس وليس النفاس معصية وإنما هو متولد عن الإسقاط الحادث .2 
عن سبب هو معصية فلذلك ما جوزناه وسبب هذه الرخص هو السفر لا غير وهو في نفسه 


۴۸۹ 





كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 


معصية لأن السفر حركاته التي هو عليها معاقب فلم يجز أن يجلب التخفيف والرخص» ولأن 
ما يتعلق بالسفر من رخصة تخفيف من الله سبحانه على عباده لما يلحقهم من المشقة فيه 
ليكون ذلك معونة لهم وقوة على سفرهم, والعاصي لا يستحق المعونة فلم يجز أن يستبيح 
الرخصة, ولأنه لما كان سفر المعصية مانعا من صلاة الخوف لأجل المعصية وجب أن يكون 
مانغا مق مان الرخض أجل المعصية» .وتخريرة فاا أن الست المحظور لا قط شيامن 
فرض الصلاة كالخوف بالقتال المحظور لا يبيح صلاة شدة الخوف. ولأن الرخص إذا 
استبيحت بشرط وكان الشرط مردوداً بالشرع صار مفقوداً كالمطلقة ثلاثاً لما شرط في عودها 
إلى الأول نكاح زوج تان ثم كان نكاح الزوج الثاني لورود الشرع بفساده كان وجوده كعدمه 
في تحريمها على الأول كذلك القصر لما كان مشروطأ بالسفر وكان سفره لض رودا 
بالشرع صار كالمعدوم وإذا عدم السفر حرمت الرخصة . 


فأما تعلقهم بالآية والخبر فأدلتنا مخصصة لهماء وأما قياسهم على الجمعة والصبح 
فوصف العلة غير موجود في الأصل عندنا وفي الأصل والفرع عندهم» على أن المعنى في 
الجمعة وفي الصبح أن الاقتصار فيهما على ركعتين لا يختص بسبب من جهته فلا يقع الفرق 
بينهما من طاعته ومعصيته ولما كانت رخص السفر بسبب حادث من جهته وهو السمر وقع 
الفرق فيه بين طاعته ومعصيته فاستباح الرخص مع الطاعة ومنع منها مع المعصية وأما 
جمعهم بين معصية المقيم والمسافر في جواز استباحة الرخص فقد كان أبو سعيد 
الاصطخري يمنع المقيم منها كما يمنع المسافر ويجمع بينهما في حظر الرخص عليهما 
فعلى هذا بطل استدلالهم به وذهب سائر أصحابنا إلى أن المقيم يجوز له أن يترخص وإن 
كان عاصياً بخلاف المسافر. 

والفرق بينهما أن الإقامة نفسها ليست معصية لأنها كف وإنما الفعل الذي توقعه في 
اا و قلما لم تكن ا ا قبع ا والشتر الى و ا 
فعل وحركة يتوصل بها إلى المعاصي فكانت معصية, وإذا كان السفر معصية لم يجز أن يبيح 
الرخص . 

فإن قيل: قد تكون نفس الإقامة معصية وهو أن ينوي الإقامة لزنا أو قتل إنسان . 

و المي رساود وإنما المعصية هو العزم على الفعل وما نواه من الزنا 
والقتل. ألا تراه يعاقب على عزمه. لماعي اراس راح جات بسر عدر 
معاقب فعلم أن السفر معصية والاقامة ليست بمعصية . 


وأما الجواب عمن أحدث المعصية فى سفره وقد أنشأة طائعاً فليس للشافعى فيه نص 
ولأصحابنا فيه وجهان : 


اوع ل سس بل كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 


أحدهما: وهو قول أبو القاسم الداركي وعزاه لأصحابناء لا يجوز له أن يترخص 
كالمنشىء لسفره في معصية فعلى هذا سقط استدلالهم به. ظ 

والوجه الثاني : وهو قول عامة أصحابنا يجوز أن يترخص لأن الذي جلب له هذه 
a‏ إحداث السفر وإحداثه لم E‏ مسالا EL‏ ل في 


اه س للم فلا يضف في جرا ابم واكن مل با اماد 
الصلاة أم لا على وجهين: ظ 

أحدهما: يعيد فعلى هذا لا تخفيف . 

والثاني: لا إعادة عليه والفرق بينه وبين سائر الرخص أن الرخص يخير بين فعلها 
د PET‏ اك 

110 11117111اا0ظ2ظ2ظ 
واجب. قلنا: إذا اضطر إلى أكلها وهو عاصي وجب عليه أكلها لإحياء نفسه غير أنه لا يجوز 
أن يأكل إلا بعد إحداث التوبة» يا لاض ESS E‏ 
عليه فعل الصلاة. غير أنه لا يجوز له فعلها محدثاً إلا بعد الطهارة لأنه قادر عليها كما أن 
المضطر العاصي قادر على التوبة . 

قت اك إلقامى عدر ان ENA‏ 
يوماً وليلة وجهان : 

أحدهما: : يجوز لأنه ممنوع من رخص السفر والمسح يوماً وليلة رخصة للمقيم. 

والوجه الثاني : لا يجوز أن يمسح على خفيه أصلاء لأنه عاصي في سفره فلم يجز أن 
يترخحص : 

ولیس من حيث كان للمقيم أن يفعل ما يدل على أن له أن يفعله ألا ترى أن المضعطر 
يأكل الميتة وهو مقيم ثم إنه لا يدل على أنه يأكلها مسافرا عاصياً بسفره. 

مسألة : : قال الشافِعِيٰ رجه اله عَالَى: : «َإِنْ صَلّى مُسَافِربمقِِمَينٍ وَمُسَافوَيْنِ فإنه 

دمو 6ه م ع 

بصي وَالْمُسَافِوُونَ كتين م يُسَلَمُ بهم ومر مقن أن يوا روك مَس افر له أن م 
جار خض لان ا ة إل شَاءَ فَإِنْ أَنَمَ فَلهُ الإِنْمَامُ وَكَانَ عُثْمَانُ بن عَمَّانَ يتم 
الصلاة» 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 


۱ 





إذا اجتمع مسافرون ومقيمون فأرادوا الفلاة حجاعة قن كال تيم a‏ 
سلطان البلد فهو أولاهم بالإمامة مقيما كان أو مسافراء وإن لم يكن فيهم إمام ولا سلطان 
واستووا في الفقه والقراءة فإمامة المقيم أولى لأمرين 

أحدهما: أن يتم الصلاة والإتمام أفضل . 

والثاني : لأنه يستوي من خلفه فيكون فراغهم على سواء. فلهذين كانت إمامة المقيم 
أولى فإن قدموا اا جاز وإن كان المقيم أولى » وهل تكره إمامته أم لا على قولين : 

أحدهما: نص عليه في الأم أنها مكروهة لهم لخروجه من الصلاة قبلهم . 

والقول الثاني: نص عليه في الإملاء لا يكره لهم لأن المسافر بخلاف المقيم في 
إا ولیس اا اماماي فإذا د ا A‏ 


ان يقصروا لان فرضهم الإنمام. وقد روي أن ا E‏ 
مک( 


وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : انه صلی بِقَوْم لما فْرَعٌ قَالَ اموا ايها 
الْمُقِيمُونَ فإنا قوم سَفَرُه). 

وروي نحوه عن عثمان رضي الله عنه» فإذا سلم الإمام قال الشافعي» اختيروا أن يأمر 
المقيمين بإتمام الصلاة ة أربعاً» فلو أمرهم بذلك قبل إحرامهم كان أولى لأنه ريما جهل 
اك ا OI‏ فإذا أراد المقيمون 
0 صلاتهم أربعا بعد فراغ امام فاستخلف الإمام عليهم واحداً منهم ليتم بهم أو قدموا 
أحدهم وقيل بجواز الاستخلاف على قوله في الجديد ففي جواز هذا وجهان : 

أحدهما: وهو أشبه بقوله يجوز لأنه لما جاز أن يستخلف إذا حرج منها قبل تمام 
صلاته جاز أن يستخلف إذا خرج منها قبل تمام صلاتهم . 

والوجه الشاني: لا يجوز الاستخلاف عليهم ويتمون الصلاة فرادى؛ لان النبي ي 
فافع ال بن شعبة وقد صلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بالناس ركع فَصَلَى 
النِي ككل ركَعَة فلَمّا فرع عَبْدُ الرحمن انم الي يي نمه وَلَمْ يوم الْمُغِيرة0© فدل على أن 
الاستخلاف بعد فراغ الإمام غير جائز, والفرق بين هذا وبين جواز الاستخلاف قبل فراغ 


)۱( أخترجه الطيالسي ذ في المسند ٠٠١‏ من حديث عمران بن حسين وأحمد في المسند ٤‏ / ۰ وأبو داود 
۲ في الصلاة 5 والترمذي / في أبوب الصلاة ٤٥‏ ه٠‏ . 


00 أخرجه مالك في الموطأ 44/١‏ (19) والبيهقي ٠٥۷/۳‏ والترمذي .)٥٤٤( ٤۲۸/۲‏ 


(۳) تقدم: وهو عند مسلم 77١/1١‏ في كتاب الطهارة .۸١‏ 


ووم لبس للب كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 


الإمام هو أن كمال الجماعة لم يحصل بخروج الإمام قبل الفراغ فجاز أن يستخلف لتكمل 
الاستخلاف بعد الكمالء فأما جواز إتمام الصلاة في السفر فالكلام فيه مع المخالف قد 

فأما صلاة النافلة في السفر فمستحبة وغير مكروهة» وقد حكى الشافعي عن شاذ من 
الفقهاء كراهتها لآنه لما رخص للمسافر في ترك بعض الفرض منع من النفل وهذا غلط لأن 
a‏ وو او ااا 
e‏ مودو سيا 

ما ا ا تن لش في اشن رشو له عه نة في ر 
ET u‏ 5 1 أ ال ار اله كل في 
لسري كان إذا ات الشَمْسُ وَهْرَ في مره جَمََ ينَ الطُهْرِولْعَضْرٍ في وَقْتٍ الزوال وَإِذا 
سَافرَ قبل الزوال, خر اهر حى يَجْمَعَ ينها وبين الْعَصْرِ في وَقتِ الْعَّصر (قال الشافِعِيٌ) 
َأحْسَيهُ في الْمَغْربٍ والْعِشَاء ء مل ذلك وكا فعَلَ عرف لاه أرقن په تقديم العَصر ليتصِل لَه 
لعا أرق به اة تار امب لِينصِلَ له السّْرَ فاد بقع بالترول. لِلْمَغربٍ لما في 
ذلك ين التضييق على الاس دلت هة زول ال ع غلى اد له ا ال 
ا والجمع بين الصلاتيْن في أي الوقتين ا ) 


قال الماوردي : وهذا كما قال: إا سافر ال جل سرا تقصر في مثله الصلاة جاز 
الجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء وبين ¿ المغرب والعشاء ذ في أي وقت شاء وهو 
قول أكثر الفقهاء . 


وقال أبو حنيفة : لا يجمع إلا بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفات وبين المغرب 
والعشاء الآخرة في وقت عشاء الآخرة بمزدلفة مسافراً كان ن أو مقيماً حاضراًء ولا يجوز الجمع 
في غير ذلك» استدلالاً بقوله تعالى : إن الصَّلاةَ كانت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مُوْقُوتَاً» 
[النساء ١‏ م NT‏ وسم بين تأخيرها ولتديمهاء N‏ تأخير أو تقديم 
فوجب أن يكون ممنوعا منه» ورواية قتادة أن رسول الله وك قال : دلا تفريط في الوم إنمًا 
التفْرِيط أن يُؤْحْرَ صَلااةٌ حى يحل وَقْتُ صَلاةٍ أخرى) فأخبر أن تأخير الصلاة إلى غير وقتها 


تفريط . 
قال: ولأنهما صلاتان لا يجوز للمقيم E‏ العذر. فيجب أن لا 


۳4۲ 





كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 


يجوز للمسافر الجمع بينهما بالسفر كالعصر مع المغرب ولأنها صلاة مفروضة فوجب أن لا 
يجوز للمسافر أن يجمع بينها وبين غدِها كالصبح . قال وقد روي عن عمر بن لخطاب رضي 
الله عنه أنه قال : الجمع بَينْ الصلاتين من الكَبًائر. قال : وعمر لا يقبل ذلك فيما يحتمل 
التأويل أو يسوغ في الاجتهاد مع مشاهدة النبي ئي في أسفاره ومعرفته بأحوال صلاته رأيا 
واجتهادا وإنما قال ذلك إما توقيفا أو إجماعاً. وهذا الذي قالوه خطأ والدلالة على صحة ما 
ذهبنا إليه رواية ابن عباس قال: الا أخيرَكُمْ بصَلاةٍ سول اله كله في السَّمَرٍ كان إذا زَالَتَ 
الشمس وَهُرَ في مَنزلِه جَمَع بين الظهْر وَلْعَضْرِ في الزّوَال ار اللو حي بج اون 
الْعصر فى وقت العَصر” . 

وروى الليث بن سعد عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن عمرو بن دينار قال: غربت 
الشمس ونحن مع عبداله بن عمر فسار فلما أمسى قلنا الصلاة ة فسار حتى غاب الشفق 
و ا تم درل ومع ين المخرت والعضاءة وقال: رات رَسُولَ الله يه إِذّا جد به 


مبي تر و نھ 


السَيْرٌ يُصَلَي صَلاتِي هَذِهِ ويقول: يجمَعٌ بنهُمَا بَعْدَ ليل © أي بعد مضي هوي من الليل . 


ولأنه سفر يجوز فيه القصر فجاز فيه الجمع كالحج . ولأن كل رخصة جازت في سفر 
الحج جازت في السفر المباح ك«القصر» لأن فعل الصلاة أكد من وقتها ولأنه لما كان للسفر 
تأثير في ترك بعض الصلاة فلأن يكون له تأثير في ترك الوقت أولى » ولأن العبادة قد تتحتم 
الوقت في صوم رمضان وهو الفطر كذلك الصلاة وإن تحتم وقتها في الحضر فلا يمتنع أن 
يجوز تأخيرها عن ذلك الوقت في السفر. ۾ 

[النساء 5 معد يوب e PEE‏ آلا تراه يكون مؤديا لا 

اتا 

وأما حديث أبى ي قتادة فخبرنا خاص إذ الوصف غير مسلم . لان الكقلم ا 
وأما قياسهم على | لصبح والعصر فغير مصحيح امن و حهين . 
أحدهما: أن الوصف غير مسلم لأن المقيم قد يجمع بينهما. 

)1( أخرجه ١79/7‏ في كتاب الصلاة وقال الشافعي وليس هذا بثابت عن عمر هو مرسل وعقب البيهقي 
على ذلك فقال هو كمال قال الشافعي والإسناد المشهور لهذا الأثر مرسل أبو العالية لم يسمع من عمر 
رضي الله عنه بتصرف . 

(۲) أخرجه البخاري ٥۸/۲‏ ومسلم ٤۸4/١‏ في صلاة المسافرين ۷٠٤/٤٦‏ وأخرجه الترمذي من حديث 
معاذ ٤۳۸/۲‏ في الجمع بين الصلاتين في الحضر ٥٥۳١‏ والنسائي في المواقيت باب )5٠(‏ وأحمد في 
المسند ۲٤۷/۳‏ والدارقطني ۳۸۹/۱ - ۳۹۰ والبيهقي ۱٩۱/۳‏ وأبوداود 2117١4‏ ۱۲۱۹ . 

)۳( مضطرب أخرجه البيهقي في السنن الكبرى / ٠5‏ . 


۳4٤ 
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والثاني : أن خلافنا في السفر هل له تأثير في الجمع أم لا؟ وكيفية الجمع فرع له ولا 
يجوز أن يرد الأصل إلى فرعه» على أن الرخصة المتعلقة بالصلاة لأجل السفر رخصتان 
القصر والجمع فلما اختص بالقصر بعض ض الصلاة دون بعض كذلك الرخصة الأولى وهي 
الجمع, ثم نقول إن المعنى في العصر والمغرب أن كل واحدة منهما يجوز جمعها إلى 
. غيرها فلم يجز الجمع بينهماء وكذلك الصبح لم يجز أن تجمع إلى غيرها لأن التي قبلها 
العشاء وهي تجمع إلى المغرب والتي بعدها الظهر وهي تجمع إلى العصرء فأمامارواه عن 
عمر رضي الله عنه أنه قال : الجمع بينهما من الكبائر. فهذا غير ثابت وإنما الثابت عنه أنه 
قال الجمع بينهما لغير عذر من الكبائر والسفر عذر فكيف يصح ما رووه عن عمر رضي الله 
عنه» وحديث الجمع مستفيض في الصحابة برواية كثير منهم عن رسول الله ب فلا يدفعونه 
ولا ینکرونه حتى رواه معاذ بن جبل وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وأنس بن مالك» 
فدل على أن الثابت عن عمر رضي الله عنه ما رويناه . 

فإذا تقرر جواز الجمع في سفر القصر ففي جوازه في قصير السفر وجهان : 

أصحهما: وهو المنصوص عليه في الجديد والقديم لا يجمع لأنه سفر لا يجوز فيه 
القصر فلم ا کر ا 

والشاني : وهو تخريج بعض أصحابنا في القديم يجوز له الجمع في قصير السفر 
كجوازه في طويله وكثير من أصحابنا يمنع من تخريج هذا القول. فإن صح فوجهه أن يقال 
GE EEN CREE‏ يوي 
السفر وقصيره كالتيمم وأكل الميتة. 

مسألة : قال الشافعِيٰ رَحِمَهُ لله تعَلَى : ولا يور الأولى عَنْ وفيا إلا َة اْجَمْم 
إن صَلّى الاولى في اول ًا َم ينوم التشليم الْجَمْعَ لم يكن له الْجَمْعُ فن نَوَى مَعَ 
الك الجمْعَ كان لَه الجَمْعُ(قال المُرَني) هَذَا عندِي أو من فول في الْجَمْع في الْمَطر 
في مَسْجِدٍ الْجَمَاعَاتٍ بين الظهر ولْعضْر وَالْمَغْرِبٍ وَالِْشَاءِ ل يَجْمَعٌ إلا مَنْ اح الأولى بي 
) الْجَمُع ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أراد المسافر الجمع بين الصلاتين فهو بالخيار إن 
شاء أخر الظهر إلى وقت العصر والمغرب إلى وقت العشاءء وإن شاء قدم ارا وقت 
الظهر والعشاء إ إلى وقت المغرب . 

فإذا أراد تأخير الأولى منهما إلى وقت الثانية لم يجز له تأخيره إلا بنية الجمع. لا 
يختلف فيه مذهب الشافعي وسائر أصحابه ؛ لآن تأخير الصلاة عن وقتها قد يكون تارة 
معصية › وهو أن يؤخرها عامداً لغير جمع. وقد يكون تارة مباحاً وهو أن يؤخرها للجمع 





كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 


وصورة التأخيرين سواء فلم يكن بد من نية الجمع مع التأخير ليميز بين تأخير المعصية وغير 
المعصية. ١‏ إذنوى الجمع بتأخير الظهر إلى وقت العصر قدم الظهر قصلاها لول العصر 
) بعدها ولم تتفل بينهما بل يأتي بالعصر عقب الظهر من غير تطاول ولا فصل فإذاأنى به ذین ) 
- الشرطين أعني تقديم الظهر وقرب الزمان صح له الجمع وكان مؤدياً لكلا الصلاتين» لأن 
وقت الجمع وقت الصلاتين المجموعتين . 

وإن أخل بأحد الشرطين وهو قرب الزمان فصلى الظهر أربعاً ثم تنفل أو صبر زمناً . 

طويلا ثم صلى العصر لم يكن جامعاً بينهما وكان قاضياً للظهر مؤدياً للعصر ولا يكون بذلك 
عاصياً ؛ لآنه قد صلى العصر في وقتها والظهر قد كان له تأخيرهاء وإن كان إخلاله بالشرط ‏ 2 
الآخر: E DAE‏ سس سي 
ويجزئه الصلاتين معا 


۴۹٥ 


ثم ينظر فإن صلی TE‏ وكان بمنزلة من 
نسي صلاة الظهر ثم ذكرها وقد دخل وقت العصرء الأولى أن يقدم صلاة الظهر. وجائز أن 
يقدم صلاة العصر. وإن تطاول الزمان كأنه صلى العصر ثم صبر زماناً طويلاً ثم صلى الظهر 
فهذا عاص لتأخير الظهر بعد العصر إذا تطاول الزمان؛ لأن له تأخيرها إلى وقت العصر بنية 
الجمع . ويجوز له تقديم العصر عليها إذا ترك الجمع ولا يجوز له تأخيرها بعد صلاة العصر 
فإن أخرها كان عاصياً وعلى هذا التفصيل يكون الجواب من إخلاله بالشرطين معاً فهذا 
الكلام في تأخير الظهر إلى وقت العصر وكذلك المغرب إلى وقت العشاء الآخرة . 
فصل: فأما إن أراد تقديم الفضبر إلى وقت الظهر فلا يصح له الجمع بينهما | إلا بثلاث 
شرائظ: 
أحدها: تقديم صلاة TT‏ العصر بعدها لأن وقت الظهر ليس بوقت 
للعصر لا في الأداء ولا في القضاءء وإنما تقديم العصر إلى وقت الظهر في الجمع تبعاً لها 
فإن قدم العصر على الظهر أجزأته صلاة الظهر ولم تجزه صلاة اك الجمع 
يمنع من تقديم الصلاة على وقتها. 
والشرط الثاني : أن ينوي الجمع بينهما في الأولى منهما. 
وقال المزني هذا الشرط غير معتبر والنية في الجمع غير واجبة وإنما يعتبر قرب الفصل 
بينهماء قال: لأن السفريرفع نية الجمع ويقطع حكم الصلاة غلم يكن لتقديم النية وجها 
يصح اعتباره قال: ولأن سجود السهو مع كونه جبر للصلاة لو سها عن الإتيان به قبل السلام 
كان المعتبر فيه قرب الفصل ولم يفتقر إلى تقديم النية قبل السلام» فلأن يكون ذلك في 
الجمع بين الصلاتين أولى . ظ 


_ كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 
وهذا الذي قاله غلط : ونية الجمع في الصلاة الأولى واجبة والدلالة على ذلك هو أن 
الصلاتين المجموعتين في وقت إحداهما في حكم الصلاة الواحدة» بدلالة أنه إذا طال 
الفصل بينهما لم يجز الجمع والصلاة الواحدة لا بد من وجود النية في ابتدائهاء ولأنه لما لم 
يجز تأخير الصلاة عن وقتها مع إمكان فعلها في الحال إلا بنية الجمع كان تقديم الصلاة عن 
وقتها مع تعذر فعلها أولى بإيجاب نية الجمع لها. وإن شئت حررت ذلك قياساً فقلت : 
لأنهما صلاتان مجموعتان في وقت إحداهما فوجب أن لا تصح إلا بنية الجمع . | 
أصله : إذا جمع بينهما في وقت الثانية منهما. 
فأما ما ذكره من رفع نية الجمع وانقطاع حكم الصلاة ب ال 
ا e O‏ ويشاركها في 
حكمهاء ألا تراه لو نسي من PY E EAL NE‏ 
لحكمه . كذلك أيضاً لا يكون السلام رافعاً لنية الجمع. وأما سجود السهو فإنما لم يفتقر 
النية لأنه قد أت تى بالنية مع الإحرام. لأنه ينوي الصلاة بفروضها ومسنونها وسجود 00 
على المسنون. فلم يفتقر إلى نية مجردة. لأن نية الصلاة قد تضمنته وليس كذلك الجمع 
بين الصلاتين . 


فإذا تقرر ان الخ ناعارات قن مها رة ارا 

أحدهما: مع الإحرام. فإن نوى الجمع بعد إحرامه لم يجزه لأن الرخصة المتعلقة 
بالصلاة ة في السفر رخصتان قصر وجمع فلما لم تجزئه نية القصر إلا مع الإحرام لم تجز نية 
الجمع إلا مع الإحرام وتحريره قياساً أن يقول: لأنها رخصة متعلقة بالصلاة في السفر 
فافتقرت إلى النية مع الإحرام كالقصر ولأن الجمع جمعان. جمع هو تأخير الأولى إلى 
الثانية» وجمع هو تقديم الثانية إلى الأولى . فلما وجبت نية أحد الجمعين مع التأخير اقتضى 
أن تجب نية الجمع الثاني مع التقديم . 

والقول الثاني : أنه إن نوى بعد إحرامه وقبل سلامه أجزأه. لأن الجمع هو الضم 
والمتابعة ووقت الضم حال السلام» فلما جاز أن ينوي الجمع في غير وقت الضم وهو وقت 
الإحرام. كان يجزئه إذا نوى الجمع في وقت الضم وحين الفراغ أولى . ولا يلزم عليه إذا 
نوى بعد الفراغ من الأولى لأنه ليس بوقت الضم ليقضي الأولى بالفراغ منها فلا يكون جامعاً 
بينهما فهذا توجيه القولين في محل النية . 

والشرط الثالث: الاتصال والموالاة من غير أن يتراخى فعل الثانية منهما عن فعل 
e‏ الضم والمتابعة وإن تراخى فعل الثانية أو تطاول أو تنفل بينهما أو أذن بطل 
ست أجزأته الأولى ولم تجزه الثانية ووجب عليه تأخير ما إلى وقتهاء ولكن لو أقام بينهما 





۳4%۷ 
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جاز لأن الإقامة عمل يسيرء فلو كان متيمماً وجب عليه طلب الماء بعد فراغه من الأولى. 
فإن قرب عليه زمان الطلب جاز له الجمع وإن تطاول بطل الجمع. . ظ 

مسألة : واج بان لَك جم اَي في خَيْرٍحَفٍ ول سر َال مالك اى ذلك 
في مَطر (قال الشافعي) والسنة في الْمَطرِ كالسنة في السّفَرٍ إقال المُرَني) وَالْقِيَاس عِندِي إن 
سل ول و الْجَمْعَ فجَمَمْ في قرب ما سَلَمّ بر مالو ارا الْجَمْعْ كان َلك فصلا قريب 
هما أله الجَمْعَ لاه ل يكو جَمَْ الصَّلاتيْنٍ إلا ويها انفصال فَكَدَلِكَ كل جَمْع 
َكذَلِكَ كَل من سَها فسَلَمَ مِنَ الي فلم بل بطل فصل ما يما أنه يم كما م الي كل و 
"قصل وَلَمْ يكُنْ ذلك قطعاً لاتصّال. الصّلاةٍ في الحكم َكَذَلِكَ عِندِي إيصال جَمْع الصلاتين 
ان لا يكوت التفريق هما إلا بَمِمْدَار ما لآ يطول 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

الجمع بين الصلاتين في الحضر في حال المطر جائز وهو قول مالك . 
وثآن ار اجيم فى ار غير اتن ا ا كال و بد اليه 
في السفر. ظ 

والدلالة على جوازه في الحضر: رواية الشافعي عن مالك عن | بي الزبير عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أنه قال : جَمَعَ رَسُولَ الله يك , يْنَ الظهْرِ وَالْعَضْرٍ وَالْمَمْرِبٍ وَالْعَِاءِ 
جمیعا مِنْ غير خوفٍ ولا سفر. قال مالك أرى ذلك في المطر'. 


ْ وروی موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: جَمَعَ رَسُولُ اله ن ار 
عضر في الْحَضْر في الْمَطرِه» . 

فإن قيل : فقد روي أنه جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر. 

قيل: يجوز أن يكون صلى الأولى و في آخر أوقاتها وصلى الشانية في أول أوقاتها. 
فاتصل فعلهما في وقتيهما جميعاً فقيل جمع ) 

نا و ا اموا سيل ريا اام 
هذا التأويل لما استدللنا به من الجمع في المطر لما روي من نقل السبب في جواز جمعه 
وهو المطرء والمطر لا يختص بجواز فعل الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها بل 
يجوز ذلك في المطر وغيره على أن هذا التأويل ساغ لنا في روايتهم لآن الإجماع يمنع من 
جواز الجمع في الحضر في غير المطر فتأولنا بهذا استعمالا للرواية وليس الإجماع مانعا من 





)1( أخرجه مسلم 484/١‏ في صلاة المسافرين 49 . 
(۲) أخرجه البيهقي موقوفا عل أبن عمر ١58/7‏ ومالك في الموطأ توقرفا 0/1 في قصر الصلاة في 
السفر .)١(‏ 


۳۹۸ كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في 


ا المع هن ا فلم ن التأويل في روايتنا على أنه لا يجوز أن يكون 





ظ معنى قول الراوي ولا مطر. أبى لا يصيبه المطر لكونه مستظلا تحت سقف . 


) وهو من أهل غير ال 


فإذا وضح ما ذكرناه من جواز الجمع في المطر: فيجوز الجمع بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء . .وقال مالك : يجوز الجمع في المطر بين صلاة المغرب والعشاءء ولا 
يجوز الجمع بين الظهر! والعصر لإدراك المشقة في مطر الليل وعدمها في مطر النهار, وهذا 
غلط يوضحه رواية ابن عباس وابن عمر أن رسول الله لل جَمَعَ بين الظهر وَالْعَضْرٍ في 
الْحَضْر و وفي الْمَطَرا) ولأنهما صلاتان ' يجوز الح بينهما في السفر فجاز الجمع بينهما في 


| الحضر كالمغرب والعشاء . 


| فصل: فإدا ثبت جواز الججمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جاز له تقديم | الثانية 
منهما إلى وقت الأولى بأربع شرائط : منها الثلائة الماضية في - جمع السفر والشرط الرابع 


استدامة المظر وقت إحرامه بالأولى إلى دخوله في الثانية » فإن انقطع المطر قبل ا في 


الثانية لم يجز أن يجمع بينهماء ٠‏ فلو أحرم بالأولى ولا مطر ثم جاء المطر في تضاعيفها قبيل 
خروجه منها واستدام ذلك إلى وقت الخروج منها وأمكنه الدخول في الشانية مع بقاء المطر 


ففي جواز الجمع و ماد علي جواز نية نيدت فی حال الصلاة : 


أحدهما : : يجوز لوجود العذر حال الجمع . 
والثاني : وهو الذي نص عليه الشافعي في هذا ا أنه لا يجوز لأنه شرع فيها 
ع ؛ ولكن لو افتتح الأولى والمطز قائم ثم انقطع في خلالها ثم اتصل 
ال أن دخل في الثانية: کک له الجمع 2 العذر في الطرفين فهذا إذا أراد ديم الثانية 
منهما إلى وقت الأولى . . 00 

فأما إذا أراد تأخير الأولى ينا إلى وقت الثانية ففي جواز ذلك قولان : أحدهما: : وهو 





قوله في لقديم يجوز لأن كل معنى جواز الجمع بينهما في وقت الأولى منهما جوز في وقت 
١‏ الثانية كالسفر. 


ظ والقول الثاني: قاله في الجديد ونص عليه في كتاب «الام؛ : لا يجوز الجمع بينهما 
في وقت الثانية منهما لأن الجمع لا يصح إلا بالنية مع وجود العذر في حال الجمع وهو عند 
شروعه في الثانية وهو يتيقن بقاء المطر إلى وقت الجمع لأن انقطاعه ليس إلى اختياره فجاز 
تأخير الأولى إلى وقت الثانية في السفر ولم يجز تأخيرها في المطر. 

قصل: : قد مضى الكلام في الجمع بين الصلاتين لأجل المطر في المسجد فأما إذا 


۷٠٠/٠٤ في صلاة المسافرين‎ 54٠/١ أخرجه مسلم‎ )١( 


۳44 
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راد الجمع بنها في منزه أوفي المسجد وكان بينهما ساباط رفع عن أذى المطر قفي جواز 
ذلك قولان : 


ظ أحدهما : وهو قوله في «الإملاء» : يجوزله الجمع في جماعة وفرادى لرواة ابن 
عباس أن النبي ية جمع بين الصلاتين فو في المظر وقد كان منزله في المسجد. 0 

والقول الثاني : نص عليه في كتاب «الأم» ارا ر حماعة ولا 
منفرداً؛ لأن الجمع بينهما يجوز لأجل المشقة وما يلحقه من أذى المطر وإذا عدم هذا 
المعنى امتنع جواز الجمع» وما روي من جمع رسول الله َة فلعله كان وهو في غير منزل 
عائشة كل ا بار ا رس سنديرسه 
وإنما كان منزل عائشة ثشة رضي الله عنها وحدها فيه . 


فصل: ان يو ل لسار ركني جبواز المع ,ذا اناقل ينال ای 
لحصول الأذى بهء فأما إذا لم يبل الثوب لقلته كالطل والرذاذ لم يجز الجمع لعدم 0 
وأما الجمع في الثلج فإن كان يذوب مع سقوطه جاز كالمطرء وإن كان لا يذوب لم يجز 
الجمع» لأنه كالغبار وأما البرد فقل ما يكون إلا مع المطر الذي بل الثوب وإن قل . فإن كان 
كذلك جاز له الجمع . بل هو بجواز الجمع أولى لان الاتی به أعظم : 

فأما الجمع في الزلازل والرياح العاصفة والظلمة المتدلهمة فغير جائز وكذلك في 
العتمة والأمراض والخوف العام لوجود كل ذلك كان على عهد رسول الله كَل ولم ينقل 
عنه ية أنه جمع في شيء غير المطر وأما الوحل فقد جوز مالك الجمع فيه وإن لم يكن مطر ‏ 
وعندنا الجمع لأجل الوحل لا يجوز لأن عذر المطر يؤذي من جهتين: من أعلى » ومن 
أسفل. والوحل من جهة واحدة» والرخصة إذا اسيم ا ا والله 
تعالى أعلم . 


كتاب الجمعة وغيرها من أمرها 


ر هقر لع 


e e ار‎ Leh سياه‎ 


8 و مه 


قال يق 3 : «تجبٌ الْجُمُعَةُ عل ا 7 1 اا اممو 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

الجمعة 3 فروضص الأعيان بدلالة الكتاب. والسنة» والإجماع: وقال تعالى : «ويا انه 
الّذِينَ آمَنوا إذا نوڍي ي للصَّلاةٍ مِنْ يوم اة 2 فْاسعَوا إلى ذكر الله ۾ وَدْرُوا الْببِعَ» 
[الجمعة: ۹ فأوجب السعي إليهاء وأوجب ترك البيسع لأجلها ثم قال عز وجل بعد ذلك 
على سبيل الذم لمن تخلف عنها طوَإِذًا رَأوا تِجَارَةَ أو لَهُوَا الْمَضوا إلََْا وتركُوك قائماً قُلْ ما 
عند الله خيْر مِنَ اللو وَمِنَ التجارةٍ واللّهُ خَرُ الرازِقين» [الجمعة : .]١١‏ 

وكان سبب ذلك ما روي أن رباح بن ربيعة بن صيفي 0 وهو ابن أخي أكثم بن 
صيفي 29 قال للنبي كل لليهود يوم. وللنصارى يوم» فلو كان لنايوم» فلزلت سورة 
الجمعة0) . ٠‏ 
قال أهل التفسير : الشاهد : : الجمعة, والمتتهيرةة ٠‏ يوم عرفة. وقد رواه عطاء وابن اليب 


عن النبي ه00 , 
فهذا دليل الكتاب . 
)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند ١7١٠/١‏ (780) والبيهقي ١77/7‏ والبغوي في التفسير 417/17 والشرح 
,. 


(۲) رباح , بن الربيع الأسدي أخو حنظلة الكاتب صحابي له حديث . تقريب التهذيب ۲٤۲/۱‏ . 
)۳( أكثم بن صيفي بن رباح بن الحارث بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن 
تميم التميمي الحكيم المشهور وهو عم حنظلة بن الربيع بن صيفي الصحابي المشهور قال ابن 

2 ذكره ابن السكن في الصحابة قال أبو حاتم : عاش أكثم ثلاثمائة وثلاثين سنة . الإصابة 
١/١‏ . 

. ٤۸٦1/۲ انظر الاستيعاب لابن عبدالبر‎ )٤( 

(6) أخرجه الشافعي في المسند )۳٣۸( ١١5/١‏ في باب صلاة الجمعة وأحمد في المسند 5908/19 
والترمذي 576/0 في التفسير (۳۳۳۹). 


كتاب الجمعة ١١‏ 





وأما السنة. تروف الحافسي ع سماد عن 2 بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة 
أن النبي ا قال : نحن الآخرون السَابِقَونَ سك نهم أوُوا اتاب مِنْ قبلناء E‏ 
َعدهم» فهذا الوم الذي ضل عَنْهُم. فَهَدَانا الله له الناس لنا فيه تبع » فاليوم لناء وَلِليَهُود 


ا ١‏ 
ع وَلِلِتصَارَى بَعْدَ غد 5 


و إلى 0 رسا ادوا إلى 57 ان بالأغمال السالحة 
وَاعلَمُوا ان الله سبْحَاَهُ رض عَلَيكَم الَجُمُبة في عَابِي هَذَاء في شَهْرِي هَذَاء في سَاعټيِ 
هذى فَرِيضَة مكتوبّة من رها في حَيَائِي أو خد مَمَاتِي لى يوم القِيَامَةِ جُخودا بهَاء 
واسْتِحْفَافا بحََهَاء لا جَمَعَ الله تََاَى َه شَمَاا ولا بار لَهُ في نمر آلا لا صَّلاة لَه J.‏ 
لا صوم لَه الآ لا حح لَه ال لا َكَاةَ لَه الل دة أل وَل رل E‏ 
عليه . 

وروی لوال بر عن جار اد و «مَنْ کان يُؤْمِنُ بالل امم الآخرٍ 


و رر 


فَعَليْهِ الْجَمُعَةُ في كل يوم جَمعَةٌ إلا مُريضاً ارادا lh‏ او أو ممَلوكاً0© . 


وروى أبو الجعد الضمري وكانت له صحبة عن رسول الله بلا أنه قال: ولا يرك 
الْجْمُعَةَ رَجُلّ تلاا تهَاوناً بها إلا طَبَعْ الله عَلَى قَلْبهو9». 

وروي عن رسول الله َة أنه قال : «من ترك الْجَمُعَةَ تلاا مِنْ غير عذر فقد نب الإسلام 
وَرَاءَ ظهْرٍ )00 . 

و ا 5 0" 

وكان ابتذاء أمر الجمعة ما حكاه اهل السيز 6 ونقله أصحاب الحديث9 2 ان رسول 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند )۳۷١( ١١5/١‏ والبخاري 755/7 في الجمعة 81/5 ومسلم ۹۸۹/۲ في 
الجمعة .۸00/١۹‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجة 57/١‏ في كتاب إقامة الصلاة )١١81١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ١7١/7‏ وفي 
إسناده عليّ بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي وهما ضعيفان . 

)۳( أخرجه البيهقي ۱۸٤/۳‏ والدارقطني ۲ وابن أبي شيبة ٠١4/17‏ وابن عدي في الكامل 5575/7 وأبو 
نعيم في أخنار ايان 40/۲ والدارقطني ۲ وضعفه عبد الحق وابن القطان . 

6 أخرجه أحمد في المسند 474/7 والدارمي 0١‏ في الصلاة وأبوداود 1۳۸/١‏ في الصلاة ٠٠٠١‏ 
والترمذي ۲ في أبواب الصلاة 6٠٠‏ والنسائي 8 في الجمعة وابن ماجة N‏ إقامة 
الصلاة ١١76‏ والحاكم ۲۸٠/١‏ في الجمعة. 

(0)” أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۳٠٠۷( )٠٠١٠١( ٠١/١‏ وذكر الحافظ ابن حجر في المطالب 
0١‏ موقوفاً على ابن عباس (178) وابن أبي شيبة ١54/7‏ وعزاه الهيثمي لأبي يعلى وقال : : رجال 

(1) انظر السنن لأبي داود )٠١5١9( )۱١۹۸( ۳٤۸/١‏ والحاكم في المستدرك ۳۸٠/١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى ۱۷۷/۳ . 

0 الحاوي في الفقه/ ج۲/ ۲ 


4 . كتاب الك لجمعة 





الله لَه بك قبل مره إلى الْمَدِيئةٍأْقدَ إلا وَُوِمَكَة مُصْعْبَ ُن عُمَيْر يرا علَيَْا؛ اك 


ا يقِيمَ الْجْمْعَة: وكان يُذُعَى اْقَارىء. فَخَرَجٍ مُضْعْبُ مِنْ مَكَةَ حى ورد الْمَدِينَة) فنرّل عَلَى 
أسْعَدَ ُن رُرارة 1 وكا مِنّ النقبَا اخ مر الْجَمْعَةِ وَأحَبّ مُضْعَبُ أَنْ سرف | افا 
ظ أن يتولَى الصَّلَوَاتَ بِنَفْسِهِ فَصَلَّى أَسْعَدُ بالناس الْجْمْعَة في حي بني بَيَاضَةَ بأمر مُصعَّبه ‏ 
وكانت أول جمعة صليت في الإسلام» فإن قيل فلم أمر مصعباً بإقامتها بالمدينةء ولم يصلها 
هو وأصحابه بمكة؟ قيل يحتمل أمرين : أحدهما: : قلة أصحابه عن العدد الذي تنعقد به 
. الجمعة؛ ؛ لأنهم كانوا دون الأربعين حتى تموا بعمر رضي لله عنه . والثاني : وكأنه أشهر أن 
من شأن الجمعة إظهارها وانتشار أمرهاء وقد كان رسول الله يكل خائفاً من قريش لا يقدر 
على مجاهرتهم بهاء فلذلك لم يصلهاء على أنه يجوز أن تكون الجمعةء قبل الهجرةء لم 
ظ تفرض على الأعيان» ثم فنرضت على الأعيان بعد هجرة رسول الله كَل ؛ ؛ لأن جابراً سمع 
رسول الله َة يقول على منبره بالمدينة «إن الله عَرَ وجل فَرَضَ عَلَيكُمْ الجْمُعَةَ في عَايِي 
هذاء ل لي لوس سارل لايع 


وقد كان يوم ا قال الشاعر: 

سے - ١‏ هم م 0 عم 
نفس الْفِدَاءِ لافوام هم خلطوا يسوم اا اورادا باورادِ9') 
وکانوا يسمون الأحد أول» والاثنين أهون. والثلاثاء جباراً. والأربعاء دباراً. والخميس ‏ 
مۇنساء والجمعة عروبة.. ش 


و في م عه £ ) 3 ظ 7 
امل أن اعيش ول يَوْمِي rE‏ د امون او ea.‏ 
o #E‏ 0 
أو التالي دبار فإن < افته ب 1 1 عَروبَة 3 شيار 
فصل: فإذا تقرر أن الجمعة من فروض الأعيان» فوجوبها معتبر بسبع شرائط» وهي ٠‏ 


١‏ البلوع, e‏ والحرية» کک والصحة» ااا لت 





)0 ا عدس ا من الخزرج أحد: الشجعان الأشراف في الجاهلية والإسلام من 
٠ E‏ سكان المدينة قدم مكة في عصر النبوة ومعه ذكوان بن عبد قيس فأسلما وعادا إلى المدينة فكانا أول من 
قدمها بالإسلام وهو أحد الفقهاء الاثنى عشر كان نقيب بني النجار ومات قبل وقعة بدر فدفن في البقيع 
3 الأعلام ۳۰*/۱ طبقات الصحابة لابن سعد ۳ القسم الثاني م7١‏ . ش ١‏ 
ا 22 البيت للقطامي انظر ديوانه ص ۲ 
ف البيتان في الإنضاف (590) صبح الأعشى 805/1٠‏ 57 راع ۳۷/۱ وأنظر از التكت والعيون 
للمصنف 4/7 وهما في اللسان م (عرب) . ١‏ 


كتاب الجمعة 





۳ 
. شرائط تعتبر في وجوب الجمعة اثنان منهما شرط في وجوب الجمعة وجوازها والخمسة 
الباقية شرط في وجوبها دون جوازها. ظ 
. فأما الشرطان اللذان هما شرط في وجوبها وجوازها فيهما: العقل والإسلام ؛ ؛ لأن فقد ٠‏ 


0 العقل يمنع من التكلف. وعدم الإسلام يمنع من جواز العمل . ثم الناس في الجمعة على 


لاحر SE CS GL CAE‏ ا 
يم وضرب © a a‏ 
) فأب الضرب الذي تجب علبهم» وازمهم انها وتتعقد بهم إذا حضروا نهم" الذين 
قد وجدت في فيهم الشرائط السبعة. | ) 
اا تھی لی تی عل 3ل تكد رهم ف ال ا 
كرجل دخل بالبصرة فنوى أن يقيم فيها سنة لطلب علم. > أو تجارة ثم يعود إلى وطنه» فهؤلاء 
تجب عليهم الجمعة لمقامهم. وقد اختلف أصحابنا في انعقاد الجمعة بهم فقال أبو علي بن 
أبي هريرة : ل الس ES‏ 
كالمستوطن . 00 
وقال أبو إسبحاق المروزي تجب عأيهم الجمعة ولا تتعقد بهم؛ لأن ابي 6 لما حي 
د e‏ اجيم ااا ولا أمر بها أهل 
مكة . 0 ظ 
وقد حكي أن الشافعي 558 e‏ اتبا e‏ اا 
محمد بن الحسن عن صلاة رسول الله يك بغرفة» هل كانت جمعة أو ظهرا؟ فقال: جمعة: 
لأنه خطب قبل الصلاةء ولو كانت غير جمعة لأخر الخطبة . ثم سأل الشافعي رضي الله عنه. 
فقال: كانت ظهرا؛ لأنه أسرٌ فيها بالقراءة» ولو كانت جمعة لجهر, فقال الرشيد: صدقت. 
| وقد نقلت هذه الحكاية عن مالك رضي الله عنه وأبي يوسف رحمه الله. ظ 


EY 20‏ شالم بب علي 





)01( هارون الرشيد ل ابن eT‏ الدولة العباسية فى ظ 
ظ العراق وأشهرهم ولد بالرىٌ لما كان أبوه أميراً عليها وعلى خراسان ونشا في ذار الخلافة ببغداد وولا 
[ أبوه غزو الروم في القسطنطينية فصالحته الملكة إيريني وافتدت منه مملكتها بسبعين ألف دينار تبعث بها 
إلى خزانة الخليفة في كل عام وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الهادي سنة 117٠١‏ ه فقام بأعبائها وازدهرت 
الدولة في أيامه . اا ال 


of‏ كتاب الجمعة 





أصناف : النساء. والعبيد» والمسافرون» لأن رسول الله ية استثناهم في حديث جابر 
وغيره. في أنها لم تنعقد بهم إذا حضروها خلاف المريض ؛ لبقاء ا ا 
وهو الأنوثة والرق. والسفر.ى وزوال عذر المريض إذا حضر. ` 

مسألة : قال الشافِعِي رَحِمَهُ الل الى : «وتجبٌ الْجْمْعَةَ عَلَى أهل, المضر وَإِنْ كثْر 


٤ن‏ بمو 


هله حتی لا ب ْمَع أكتَرهُمْ الندَاء لآن الْجُمْعَةَ جب عَلَى اهل الْمِضْرٍ الْجَامِع وَعَلَى كل مَنْ 


کان خارجافلن المصر إ اذا يع ر النَذَاءً وَكان الْمُنَادِي صَيتاً وَكَانَ أ ا سينا 
وَالاصْوَاتٌ هاده زالريح ساكئة ولو قَلْنَا حتى يَسْمَعَ جَمِيعْهُمْ ما کان عَلَى لصم جُمُعَة ولكنْ 


ير ير تتنيرهى ”رن بير 9 برب 


إا كان لَهُمْ السبيل إلى عِلّم النداءِ بِمَنْ يَْمَعُهُ مِنّْهمْ فعَلَِهمُ الجُمُعَة قول الله تَبَارَكَ 
وَتَعالى «إذا : نودي للصّلاة4 الآية) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 

أما أهل البلد فعليهم الجمعة ولا اعتبار بسماعهم النداء؛ لأن كل موضع من البلد 
6 للنداء» 0 لإقامة الجمعة فيه » ويس الها اختصاص 77 دول موصع ¢ فلأجل 

وأمامن كان خارج المصر فعلى ثلاثة أضرب: [الأول] ضرب تلزمهم الجمعة 
بأنفسهم فحسب. [الثاني ] وضرب لا تلزمهم بأنفسهم وتلزمهم بغيرهم . [الثالث] وضرب لا 
تلزمهم بأنفسهم ولا بغيرهم . 

فأما الضرب الذين تلزمهم بأنفسهم : فهم أهل قرية مستوطنون, فيها أربعون رجلا 
أخوارا بالغين تند. .د بهم الجمعة. فهؤلاء عليهم إقامتها. وسواء قربواه من المصر أو بعدوا 
سمعوا النداء أولم يسمعوا؛ لأن شرائط الجمعة قد كملت فيهم» فإن تركوا إقامتها في 
موضعهم» وقصدوا البلد فصلوا الجمعة مع أهله فقد أساؤوا بترك إقامتها في موضعهم 
وأجزاهم ذلك؛ لأنهم قد أتوا بالصلاة الواجبة عليهم . 

وأما الذين لا تلزمهم الجمعة بأنفسهم ولا بغيرهم ا ربک 
على مسافة لا يبلغهم سماع اللداءء ا وا ا الأربعين, ولا 
بغيرهم. لأن نداء الجمعة لا يبلغهم . 

ومسا د بود وي e‏ نهو أديكوار أقل من | ربعین › 
في المصرء. واعتبار سماع النداء بأن تكون اريم ساكنة. والأصوات هادئة. ويقف المؤذن 
في طرف البلد أو على سورة من جانبه» ويكون صيتاً ولا يكون المستمع أصماً. فإذا سمعوا 


= 


٥ 


كتاب الحمعة 





النداء عل هذا الوصف فقد لزمهم حضور الجمعة. هذا مذهبنا وبه قال من الصحابة 
عبدالله بن عمرو بن العاص. ومن التابعين سعيد بن المسيب» ومن الفقهاء أحمد بن 

وقال الأوزاعي : إن كانوا إذا صلوا الجمعة في المصر يمكنهم أن يأووا بالليل في 
منازلهم لزمتهم الجمعة. وإن لم يمكنهم أن لا يأووا ليلا في منازلهم فلا جمعة عليهم وبه 
قال من الصحابة ابن عمر وأبو هريرة وأنس بن مالك . 

وقال الزهري : إن كانوا على ستة اال ن الج وان كانوا على أكثر لم 

وقال ربيعة: إن كانوا على أربعة أميال لزمتهم الجمعةء وإن كانوا على أكثر لم 7 
وقال مالك والليث بن سعد : إن كانوا على ثلاثة أميال لزمتهم الجمعة» وإن كانوا على أكثر 
لم تلزمهم . وقال أبو حنيفة. : لا جمعة على من كان خارج المصر بحال قرّب أو بعد تعلقا 
بقوله کا : ولا هة ولا ت يق إلا عَلَى أل مِصر جامِع ٠»‏ فنفى وجوب الجمعة عمن 
كان في غير مصر جامع. قال: ولأن النبي َة كان يقيم الجمعة بالمدينة فلا يدعو أهل 
العوالي والسواد. ولو وجبت عليهم لوجب عليه أن يأمرهم بها قال: ولأن كل موضع لا 
تجب فيه صلاة الجمعة لا تجب على أهله الجمعة. قياساً على من لم يسمع النداء . 

لو امن ا راي بويا 
عليهم وإن لم يسمعوه. وجب أن ن يبطل الاعتبار به فيمن حارج البلدء فلا تجب عليهم 
الجمعة وإن سمعوه. قال: ولأن ما قرب من البلد في حكم ما بعد عنه» آلا ترى أنه لو نوی 
9 وفارق بنيان البلدء جاز له القصر والمسح ثلاثاً كما لو بعد عنه» فلما لم تجب 
اعد على هن ل 

E,‏ موده نولت قات كر : قنوله تعالئ : يا يهُا الّذِينَ آمَنوا إِذَا نودي 
للصلاة مِنْ يوم الحمُعَة فَاسَعَوا إِلَى ذكر الله ودروا لبح4 [الجمعة : 4]. فكان عموم 
الظاهر يقتضي إيجاب السعي إليها عند سما النداء؛ لأنه جعل الندام علما لھاء 
ذلك عموم قوله َي : «تجبُ الْجُمُعَةُ على كل مُسْلِمٍ إلا امراة أو صَبيًا أو مَمَنُوكَا . فاستثنى 
بعد عموم الإيجاب من لا تلزمه الجمعة من المرأة والصبي. والمملوك.. فدخل من كان 
خارج المصر في عموم الإيجاب, ولم يدخل خصوص الاستثناء, والاعتماد على هذه 
الدلالة جيد. ويدل على ذلك أيضاً ما روى قبيصة عن سفيان عن محمد بن سعيد الطائفي 





)١(‏ ضعيف جداً أخرجه عبد الرزاق في المصنف 0184 وابن عدي في الكامل ۲۸۷/١‏ والأصح أنه موقوف 


fe‏ کتاب الحمعة 





عن أبي سلمة بن نبيه عن عبدالله بن هارون7 عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن 
النبي ي قال: : تچب الْجُمْعَةُ َلَى كل من سمح اد»0٠‏ . . وهذا نص فيمن كان خارج 
GEE a‏ ا للح يسيس سيم 
) قلا" ا 1 1 1 1 1 21101111 
قبيصة وهو ثقة. والخبر عندنا إذا رواه راو تارة موقوفا وتارة مسنداء حمل الموقوف على فتواه 
وحمل المسند على روايته . 
ويدل على ذلك أيضاً ما روي عن النبي َك أنه قال: نهين أقوَامُ يَسمَعُونَ الندَاءَ ق 
يَحْضِرُونَ الْجَمُعَة أو لبح الله الى على قُلُويهم0. ولآن أبا حنيفة خالف إجماع 
الصحابة رصي الله عنهم ؟ لأن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : الاعتبار بسماع النداء وابن 
عمر وأبا هريرة وأنس قالوا: | إن الاعتبار بالويواء إلى الوطن . ولم يرو عنهم غير هذا. 
ْ . والصحابة إدا أجمعت على قولين في مسألة فإحداث قول ثالث محرم » كما إذا أجمعوا على 


. قول واحد كان إحداث قول ثان محرماًء ولأنه متمكن من سماع النداء مع ارتفاع العوارض» 


فوجب أن تلزمه الجمعة كأهل المصرء ENS‏ فلم يتين بهنا أخل الامصبار 
الاير ولأنها عبادة على البدن شرط فيها الحرية فجاز أن يشتر ط فيها قطع مسافة كالحج . 
فأما الجواب عن قوله «لآ جُمُعَةَ إلا عَلَى أَمْل ر مِصرٍ جاع » فهو مروي عن علي رضي 
اله عنه وموقوف عليه» ولو صح مسنداً لحمل على من لم يسمع النداءء وخص بقوله كلق 
٠‏ «الْجَمْعَةَ عَلّى كل مَنْ سَمِمْ الندَاء» لأنه عام» وهذا خاص منه. 
وآما | قولهم أنه َة لم يأمر أهل العوالي والسواد بها فبهت مع نص كتاب الله تعالی) 
وسنة رسول الله يك ؛ ؛ لأن الله تعالى قد أمرهم بها بقوله تعالى : القَاسْمَوًا إلى ذِكْرٍ الل 


ر © تر بر 


[الجمعة: : 9] ورسول الله كيا قد ندبهم إليها في قوله يه : «تجبٌ الْجَمُعَة عَلَى كل 
مسلم». 

٤‏ واناتي E‏ لالع لمم فار ال . وأما قولهم لما بطل 
اعتبار النداء في البلد بطل اعتباره حارج البلد وهو نداء الجامع فلا يعتبر في أهل البلد ولا 
) في 0 عنه» والنداء الذي اعتبرناه خارج البلد اعتبرناه في البلد وهو النداء في كل 





e (1)‏ أو ابن ات هارون حجازي مجهول تقريب التهذيب 0۷/۱ . 


(5) ضعيف أخرجه أبوداود 14٠/١‏ في الصلاة باب من تجب عليه الجمعة )٠١ ٠03(‏ والبيهقي ۱۷۳/۳ . 


ارم ) أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم 041/7 في الجمعة ° / Alo‏ 


كتاب الحمعة 0V‏ 





اأنااقرليم ای اا کک ا ر ی لاله ا ۰ 
قرب لم یقصر» ولو نوی سفر ما بعد جاز أن يقصر» aS‏ 
ا تخد . فإذا صح ما ذكرناه فهو حجة على جميع من خالفنا. | 

فصل: قال الشافعي في كتاب «الأم»: «وإذا خرب البلدء وتهدم بنيانه 5 فيه من 

تنعقد بهم الجمعة» وهم مقيمون على عمارة ما خرب . e‏ الجمعةء 

لأنهم مستوطنون» . اا 

فصل: قال الشافعى ‏ رحمه الله : وإذا كان فى البلد دون ا القرية ‏ 
اا ا الت : وكان يبلغ آهل البلد النداءء لزمهم السعي إلى القوية ؛ لأن . 

الاعتبار بسماع النداء» فلو كان في البلد دون الأربعين» وفي القرية دون الأربعين وكانوا إذا 

اجتمعوا أربعين فصاعداً, لم تلزمهم الجمعة, لأن كل فريق منهم إذا سعى إلى الآخصرين 
خرجوا من أن يكونوا مستوطنين» فلم يصح انعقاد الجمعة بهم . ) 

مسألة : قال الشَافعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : ورا ات تك متيف E‏ وَكَانَ 
ا بون علي شتا ولا سينا إل ف ركان اهلها زيفين الحلا خرا الها عبر ٠‏ . 
مَْلُوبٍ عَلَى عله وجَبّت عليه الْججمْعةُ حح با لا نْب أل الْحَدِيثِ ان النهيّ اة جين | 
يم المَدبئة جَمع باهي رجا وَعَنْ ع داله ِن عبد الل أنه قال ول رة فيها يون 


”م ر #ورعي 


رجلا فعَليْهم الْجَمُعَة» وَمِثلَهُ عَنْ عْمَرَ بن عَبْدِ االْعَزِيزٍ. 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

هذه المسألة تشتمل على فصلين : أحدهما: في المكان الذي تتعقد فيه الجمعة» 
والثاني : في العدد الذي تنعقد به الجمعة. 


فأما المكان : فمذهبنا أنها تنعقد في الأمصارء والقرى إذا كانت القرية مجتمعة البناء». ) 
وكان لها عدد تنعقد به الجمعة. وهم أربعون لا يظعنون عنها شتاءً ولا صيفاً إلا ظعن حاجة». 
وبه قال من الصحابة عمر وابن عمر وابن عباس ومن الفقهاء مالك وأحمد بن حنبل» وقال ‏ 
أبو حنيفة : لا تجب الجمعة على أهل القرى. ولا تصح إقامة الجمعة فيهاء إلا أن يكون 

قير ا اا فيلزمهم إقامتها. وحد المصر عنده :: أن يكون فيه إمام يقيم الحدود. وقاضٍ 


ينفذ الأحكام. وجامع ومنبر. وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن نص قوله يي 
استدل بما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله يقال : ولا جمعةولا ٠‏ ش 


َشْرِيقَ إلا في مِصر جَامِع » قالوا : ولآن فرض الجمعة على أهل السواد والقرى مما تعم به | 
البلوى. وما عمت به البلوى لا يجوز أن يبينه النبي ية بياناً خاصأً. بل يشرعه شرعا عامأء 
ولا ينقل أحاداً بل ينقل نقلا متواترًء وذلك معدوم . 


£۰۸ كتاب الجمعة 





0 قالوا: ولأنه موضع لا تقام فيه الحدود في الغالب. فوجب أل تصح إقامة الجمعة فيه. 
كالمفاوز والبوادي . 

ودليلنا مع ما ذكرناه من الظواهر المتقدمة قوله وَل : «جَمُعُوا حَيْتُ كُنْتَمُ2'0» ولم يخص 
بلدأ من قرية» فكان على عمومه» وروي أن النبي ية كتب إلى قرية مزنية أن يصلوا الجمعة 
والعيدين وروي أن أسعد بن زرارة صلى أول جمعة في الإسلام بالمدينة» في حرة بني 
بياضة» بموضع يقال له؛ الخضمات ولم يكن مصراء وكانوا أربعين رجل”© وروی ابن 
عباس أن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد المدينة بقرية من قرى البحرين تسمى جواثا“ ' 
ولأنها إقامة صلاة» فوجب أن لا يكون من شرطها المصر» كسائر الصلوات» ولأنها معقل 
يستوطئه عدد تنعقد بهم ألجمعة» فجاز أن يقيموا الجمعة قياساً على أهل الأمصار. 
موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه على وهاء في إسناده ثم لا يصح لأبي حنيفة 
الاستدلال به لأنه يقول لو أن إمامأ أقام الحدود» وقاضياً نفذ الأحكام في قرية وجب إقامة 
الجمعة فيهاء ولوخرج عن المصر الإمام والقاضي ولم يستخلفاء لم تلزمهم إقامة الجمعة, 
ود يعدو على ظامير الخو في اعجار ار وبطل أن يكون له فيه دلالة ثم يستعمله. 
فنقول لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع العدد الذي تنعقد به الجمعة. 

وأما قولهم إن ما يعم به البلوى يجب أن يكون اا ولا يرد به النقل الخدادا: 
فيقال لهم يجوز عندنا أن يكون انه خاضياء ويرد النقل به احاداء فلع نسلم لكم ها 
الدلالة. على أنهم يقولون ما تعم به البلوى يجب أن يكون بيانه عاما إذا كان من جهة 
الرسول يك ولم يرد له في الكتاب ذكر ولا بیان حكم. وقد ورد کتاب الله تعالى بإيجاب 
الجمعة. > فلا يلزمهم على مذهبهم أن يكون بیان رسول الله يك عام على أنه َة قد عم 
البيان. فقال َة على منبره : «اعْلَمُوا أن الله تعَالّى فَرَضَ عَلَيكُمْ الْجَمْعَةَ في عَامِي هَذًَا في 
شهري هَذَاء في سَاعَتِي هذه فريضة مَحتوبة» وليس في البيان أعم من هذا . 

وأما قياسهم على البوادي : فالمعنى فيه : انهم غير مستوطنين . ) 

| فإذا ثبت إقامة الجمعة في القرى إذا استوطنها عدد تنعقد بهم الجمعة وكانوا مجتمعي 
المنازل اعتبرت حال منازلهم : فإن كانت مبنية بالآجر والجص أو باللبن والطين» أو بالخشب 
الوثيق» فعليهم إقامة الجمعة» وإن كانت منازلهم خياما أو بيوت شعرء أو من سعف. أو 


. ٠١١/۲ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف موقوفاً‎ 0١ 


(۲) أخرجه أبوداود ٠١589‏ . 
(۳) أخرجه البخاري كتاب الجمعة (841. )٤۳۷١‏ والبيهقي ١75/7‏ وأبوداود ٠١54‏ . 
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قصبء فلا جمعة عليهم» لأن هذه المنازل ليست أوطاناً ثابتة» وكذلك إن كانوا أهل منازل 
متفرقة وبنيان متباعدة غير مجتمعة» ولا متصلة. > لآن هؤلاء في حكم المقيمين» 0 
المستوطنين» لأن الأوطان ما اجتمعت» والجمعة لا تنعقد بالمقيم حتى يكون مستوطنا . 

فصل: فأما العدد الذي تنعقد به الجمعة فأربعون رجلا مع الإمام على الأوصاف 
المتقدمة هذا مذهب الشافعى» وبه قال عمر بن عبد العزيز» وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبه بن مسعود<') وأحمد وإسحاق وقال الأوزاعي والزهري» وربيعة» ومحمد بن الحسن, 
تنعقد باثني عشر رجلاء لأن العدد الذي بقي مع رسول لله بي بعد انفضاض الناس عنه اثنا 
عشر رجلا ان بهم اج ٠‏ على ما رواه جابر وفي ذلك نزل قوله تعالى : إو إذا راوا 
تخار او لَهُواً انَقَضوا إلَيهًا وترکوك قَائماً» وقال أبو حنيفة رحمه الله تنعقد بأربعة أو ثلاثة. 

وبه قال الليث بن سعد. والمزني» لأنها جماعة واجبة » فافتقرت إلى أقل الجمع» وهو 
ثلاثةع امه فصاروا أربعة» وقال سفيان الثوري وأبو يوسف : تنعقد بثلاثة: إمام . 
وائنان. لأنهم أقل الجمع مع الأمام» وقال الحسن بن صالح وأبوثور: تنعقد باثنين إمام 
وآخر» كما تنعقد بهما صلاة الجماعة وقال مالك : لا حد في عددهم معتبر» وإنما المعتبر 
بأوطانهم. فإذا كانت قرية مجتمعة المنازلء لها أزقة, وفيها أسواق ومسجد. فعليهم 
التحيطة: قلوا أو كثرواء لأنه لما لم يصح فعلها في غير الأوطان وإن كان العدد موجوداً علم 
أن الاعتبار بالأوطان . فهذه جملة مذاهب من خالفنا ف عددهم» وتعليل مذهب كل واحد 
منهم» ثم استدلوا جميعاً على إبطال مذهبنا بما روي عن النبي بَا أنه قال: «تجب الجمعة 
في جماعة»» وهذا الذي قالوه غير صحيح» والدلالة على جماعتهم : ما روى محمد بن 
إسحاق عن محمد بن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال : 
كنت قائد أبي بعد ذهاب بصرهء فكان إذا سمع النداء يوم الجمعة قال: رحم الله أبا أمامة 
أسعد بن زرارة» فقلت: يا أبت إنك تترحم على أبي أمامة أسعد بن زرارة إذا سمعت النداء 
فقال: نعم إنه أول من صلى بنا الجمعة في حرة بني بياضه» في نقيع يقال له نقيع 
الخضمات. فقلت: : كم كنتم يومئذ؟ قال : كنا أربعين رجلا. وموضع الدلالة من هذا : هو أن 
مصعب بن عمير قد كان ورد المدينة قبل ذلك بمدة طويلة. وكان في المسلمين قلة. > فلما 
استكملوا أربعين أمر أسعد بن زرارة فصلى بهم الجمعة على ما بين له رسول الله كو فعلم ‏ 
أن تأخيرها إنما كان انتظاراً لاستكمال هذا العددء وأنه شرط في انعقادهاء لأن فرضها قد 
كان نزل بمكة. فإن قيل : هذا الحديث مضطرب» لا يصح لكم الاحتجاج به» لأنه يروى 


وقيل سنة ثمان وقيل غير ذلك. تقريب التهذيب 40/١‏ . 





اك اما ار ويروى تارة أخرى أن أسعد بن زرارة صلى بهم . وروي تارة 
بالمدينة, وتارة ببني اض فلأجل اضطرابه واختلاف روايته لم يصح لكم الاحتجاج به» 
قيل الحديث صحيح لا اضطراب فيه » لأن مصعباً كان الآمر بهاء وأسعد الفاعل لهاء فمن 

مهاستس الال قر ون سوال لبش E‏ 
فعين موضع فعلهاء ومن روى بالمدينة فنقل أشهر مواضعهاء لأن بني بياضه من سواد 
الا `“ 00 
وأما المزني فإنه غلط على الشافعي» وغلط أصحابنا على المزني» فأما غلط المزني 
على الشافعي : : فهو قوله واحتج بما لا يثبته أصحاب الحديث» أن النبي بي حين قدم المدينة . 
جمع بأربعين, وهذا لعمري') حديث ضعيف› ذكره الشافعي في كتاب الأم غير أنه لم 
يحتج به. وإنما احتج بحديث محمد بن إسحاق هذا المقدم . 

وأما غلط أصحابنا على المزني فهو أنهم ظنوا أنه أراد بالحديث حديث محمد بن 
إسحاق. لأن محمدا كان ضعيفاً. طعن فيه مالك وغيره فقالوا الحديث صحيح» وإن كان 
محمد بن إسحاق ضعيفاء لأن أبا داود قد نقله وأحمد بن حنبل قد اتقنه وقد روي هذا 
الحديث من جهة عبد الرازق” ., 

فلم يكن ضعف محمد بن إسحاق قادحاً في صحته» وهذا غلط منهم على المزني. 
حيث ظنوا أنه أشار بضعيف الحديث إلى حديث محمد بن إسحاق» وغلط المزني حيث ظن 
أن الشافعي استدل بذلك الحديث Ee‏ ظ 


ثم من الدليل على صحة ما ذهبنا إليه : ما ووی سليمان بن طريب عن مكخول عن 
بي الدرداء عن النبي كك أنه قال : « إذا اجتمعَ أرْبعُونَ رجلا فعَلَيهمْ لْجمُعَةُ سيون بَعْدِي 
امَرَاء يتواضعون الْحَدِيتٌ 206 ولأن فرض الجمعة قد كان في أول الإسلام ظهرا أربع 
وتاك تم نفل ن ض إلى ركعتين على شرائط وأوصاف من غير أن ينسخ الظهرء وإذا كان 
الأصل شرعاً ثابتاً لم يجز الانتقال عنه إلا بدلالة التوقيف أو الإجماع. ولا توقيف معهم فيما 
دون الأربعين ولا إجماع . فوجب أن يكون فرضه الظھں ولآن العدد شرط معتبر في الجمعة 
عياف لأنهم لا يختلفون أنها لا تصح بواحد. وإذا كان العدد شرطاً معتبرأًء وليس لبعض 
الأعداد مزية على بعض› كان ما اعتبرنا من عدد الأربعين أولى من وجهين: أحدهما: أنه 


. ٠۸١/۳ وانظر السئن الكبرى‎ )170( 51/1١ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: لم أره هكذا‎ )١( 

(۲) عبد. الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الأصفهاني ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر 
عمره فتغير وكان يتشيع مات سنة إحدى عشرة وله خمس وثمانون. تقريب التهذيب .000/١‏ 

(۳) ذكره الحافظ في التلخيص ١/5ه‏ وقال أورده صاحب التتمة ولا أصل له 577 . 
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۰ مجمع عليه في تعليق الحكم. وما دونه من الأعداد مختلف فيه . والثانى : أنه ف فز 
في الشرع جمعة انعقدت به» وهو حديث أسعد ولم يوجد في الشرع جمعة انعقدت بأربعة» 
فكان العدد الذي طابق الشرع أولى » وبهذا يبطل ما اعتلوا به لمذهبهم . 


ثم من الدليل على فساد ما اعتبره ه من العدد: أن يقال: أنه عد لا تبنى لهم الأوطان 
غالبا فوجب أن لا تنعقد بهم الجمعة كالواحد والاثنين 





فأما ما اعتبره مالك في الأوطان فغير صحيح » لأن الأوطان والعنده د شرطان معتبران» 
فلم يجز إسقاط أحدهما بالآخر. على أن فاو يداني لأنه معنى يختص بمن وجب 
الفرض عليه . 

فأما ما استدلوا به من قوله عه : « تب الْجَمعَةَ في جَمَاعَة فلا حجة فيه لأننا 
نوجبها في جماعة . ولكن اختلفنا في عددها. والخبر لا يقضي على أحد الأعداد دون غيره. 
فلم يصح لهم الاحتجاج به. 

وأماماذكروه أن ابي و صلى باثي عشر رجلا حين انفض عده أصحابه فلا حجن 
فيه » لأن انفضاضهم كان بعد الإحرام . ) 

وقد كانت انعقدت بأربعين» ا ا ب ار ا الله 
تعالى . | 
مسألة : قال الشافعِيٰ رَضِي الله عن طب يننا لبش للبت 
رجعوا مکانهم صلاة ا ل 93 يمتدىء ا فإن 
لم يَفْعَلْ صَلاهًا بهم ظهراً». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 
< وأما الخطبتان فواجبتان. وشرائط الح مو ها قا و ان يما( بعاد 
الزوالء إذا حضرها أربعون شاعنا ووجب أن الخطبة أربع كلمات. نذكرها في مواضعها 
وما سواهن من سننها. 

فإن خطب فأتى بواجبات الخطبة أو بعضهاء والعدد أقل من أربعين» لم يجز أن 
يصلي بهم الجمعة. وإن كانوا عند إحرامه أربعين» حتى يبتدىء الخطبة على أربعين» 
ويحرم العلاوام ا وقال أبو حنيفة : : يسن الخد معتبرا فى الخطبة» وإن كان معتبرا 
في الصداؤة :: تعلق بأن الأذكار التي تتقدم الصلاة لا يشترط فيها الاجتماع كالآذان وهذا 
خطأ . E‏ £ 

ودليلنا: أن النبي ية خطب بحضرة أصحابه» وقال: «صَلوا كما رايتموني اصلي». 
ولأن كل من افتقر إلى حضوره في الصلاة افتقر إلى حضوره في الخطبة كالإمام» ولأنها أذكار 


£1۲ ااا ا کتاب الجمعة 


من شرائط الجمعة» فوجب إذا اختص بها الإمام أن لا ينفرد بها عن العدد كالقراءة» ومن 
هذا الوجه خالفت الآذان» لأنه إعلام» فجاز تقدمه قبل حضور العدد. لحصول الإعلام به. 

فصل : فإذا وضحت هذه الجملة. فصورة مسألة الكتاب : : أن يخطب بهم وهم أربعون 
اغا ثم ينفضوا عنه. لعارض من فتنة أو غيرهاء > فلهم حالان : 

حال : يعودون بعد انفضاضهم . 

وحال لم عو DE O E‏ أقل من 
ياه E E‏ بدلا فلهم حالان: 


أحدهما أن يعودوا بعد زمان فريب. 
والثاني : أن يعودوا بعد زمان بعيد. 


فإن قرب زمان عودتهم : بنى على ما مضى » وصلى بهم جمعة, ولم يكن الفصل 
اليسير مانعا من جواز البناء؛ لأن رسول الله َة قد أوقع في خطبته فصل يسير فإنه كلم سليكا 
وقتلة ابن أبي الحقيق . 

لم ينىء ولم يجعل للفضل اليسير حكمًء ولانة مالم يكن الفضل ايسر قي لمنلا 
مانعاً من البناء عليهاء كان في الخطبة أولى أن لا يمنع من جواز البناء عليها. 

فأما إن بعد زمان عودتهم» اعتبرت ما مضى من واجبات الخطبة» فلا يخلو من 
أمرين : إما أن يكون قد مضى - جميع الواجبات» أو قد مضى بعضهاء وبقي بعضها. فإن 
مضى بعض واجباتها: فغرض الخطبة باق؛ لأنه لم يأت به. ولا يجوز له البناء على ما 
مضى ؛ لآن بعد الزمان قد أبطله كالصلاةء وعليه أن يستأنف خطبتين» ويصلي الجمعة | 
ركعتين › إذا كان الوقت متسعاً > لا يختلف فيه المذهب وإن مضى جميع واجباتها : 0 
ظ اللاي رصي ا ابي ا و يب 


واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة مذاهب: 


أحدها: وهو أصحها وأولاها أن يحمل كلام الشافعي على ظاهره. ا 

لا واجباً ؛ لأن فرض الخطبة قد أقامه مرة. فلم يلزمه إقامته ثانية» فعلى هذا إن لم يخطب 
صلاها ظهرا أربعاً ؛ ؛ لأن الخطبة شرط في إقامة الجمعة فإذا لم يلزمه استثناف الخطبة لإتيانه 
بهاء ولم يجز له البناء على الخطبة المتقدمة لبعد زمانهاء وجب عليه أن يصليها ظهراً أربعاً 
وإن استأنف الخطبة فقد وجب عليه أن يصلي الجمعة ركعتين» ولم يجز أن يصليها أربعا 


كتاب الجمعة ۳ 





وإنما لزمه ل لوجود شرائطها. وهي الخطبة مع بقاء الوقت وكمال العدد. فهذا أحد 
المذاهب الثلاثة » وبه قال أكثر أصحابنا . 

والمذهب الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج 1217111 
ويصلي الجمعة لا ظهراً؛ لأن الوقت باق» والعدد موجودء قال: وقد أخطأ المزني في نقله 
عن الشافعي رحمه الله في قوله: «أحببت أن يبشدىء الخطبة» وإنما أوجبت ويصلي بهم 
جمعة. قال: وقول الشافعي «فإن لم يفعل صلى بهم ظهرا أريعاء أراد به: إن لم يعقد حتى 
خحرج الوقت وهذا المذهب وإن كان له وجه. فالأول أظهر منه. وقد أخطأ في تخطنئته 
المزني, لأن الربيع هكذا نقل عن الشافعي أنه قال: أحببت. ولم ينقل عنه أحد «أوجبت»» 
فعلم أن المزني لم يخطىء في نقله. وإنما أخطأ أبو العباس في تأويله . 

والمذهب الثالث: أنه إن كان العذر باقياً خطب استحباباً. وإن زال العذر خطب 
واجباًء وهذا القول لا وجه له؛ لأن ما لم يكن عذراً في سقوط الخطبة ابتداء لم يكن عذرا 
في سقوطها انتهاء . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالّى : «فَإِنْ انفضوا 1 إِخْرَامِه بهم شيا درن 


م 7م 


َحَدُهُمًا إِنْ بق مَعَهُ الان حى تَكُونَ صَلاتُهُ صَلاةَ جَمَاعَةٍ أجرَانهُم الْجمعة . اقول الآخبر 
ل جرهم بحال, تی یون مَعَهُ ربمون مل بهم الصلاة فالا فلت اا 
لقوله ِنْ بَقِي مَعَهُ اثنانِ اج لمعه نى أنه م الاج الاين في الاسْتِقبَال 2 
معن الْمُمْردِ في الْجمَُةٍ وَل جماعة تج يهم لمع عندَهُ أل مِنَ الأَْعِينَ فلو ارت 
باڻنين لاه حرم بالأرْبَعِينَ جَارْتٌ بنقْسِه لاه حرم بالازبعينَ فَلَيْسَ لهذا وجه في مَعَنَاهُ هَذَا 
واي موه په إن كان صلَى َعم لصوا صلی أخرَى مُْفْرةا كمال افر مع رَجُلٌ 
رة صلی ری مرا ول ةل لا بهمْ ولا لهم إلا په اداو رة بهم کادائهم رة به 
عِنْدِي في القاس E SE O‏ أخدث درا وعدم 
ركعة وأجزاتهُم» . 

قال الماوردي : وصورتها: أن يحرم الإمام بصلاة ة الجمعة مع أربعين رجلا فصاعداء 
م سروه يما ارام لعارض من فتنة أو غيرهاء بعد سلامة الخطبة» ففيها ثلاثة 
أقاويل : أحدها: : أن العدد شرط في افتتاحها واستدامتهاء فمتى نقص من الأربعين واحدا 
بنى على الظهر. والقول الثاني : أن العدد شرط في افتتاحهاء فإن بقي معه بعد انفضاضهم 
اثنان فصاعداً بنى على الجمعة . 


وهذان القوللان نص عليهما في كتاب «الأم»» ونقلهما المزني اف هذا الموضع . 


€1€ - كتاب الجمعة 





والقول الثالث : يون اسه : أنه إن بقي معه بعد انعقادها بالأربعين واحدا 
ى عل الجيعة وإن بقى وحده صلى ظهرا أربعاً. 
فإن قيل إن اذد شرط في افتتاحها واستدامتها وهو أصح الأقاويل وأولاها فوجهه 


٠: شيكان‎ 


أحدهما: أن كل شرط اختض بالجمعة في ا فإنه يجب 5-7 دال إثباتهاء 
كسائر الشروط من الوقت والاستيطان وغيره . 


والثاني : لاحر سي TE‏ ؛ لأنه يجوز أن يصلي 
الجمعة من لم يسمع الخطبةء فلما كان العدد شرطاً في استدامة الخطبة كان أولى أن يككون - 
شرطا في استدامة الجمعة. | 

فإن قيل إن العدد شرط في افتتاحها دون استدامتها ومتى بقى معه اثنان جاز أن يبني 
على الجمعة فوجهه: تقديم الدلالة على أن ا بشرط في استدامتهاء ثم الدلالة 
على اعتبار الاثنين. 

فأما الدلالة على أن العدد ليس بشرط في الاستدامة فهو: ) 

. أن الإمام لا يمكنه الاحتراز منه ويشق عليه ضبطه فلم يكن من أجزائه, وا أحرم 
لم يمكنه الاحتراز من انفضاضهم, ويمكنه اعتبار العدد عند الإحرام ؛ فلذلك كان العدد 
شرطاً في افتتاحها؛ لعدم المشقة في اعتباره ولم يكن شرطاً في الاستدامة لادراك المشقة 
فيه» وتعذر الاحتراز منه» فشابه النية لما لم يشق عليه اعتبارها مع الإحرام كان مؤخذا بهاء 
ولما د شق عليه استدامتها في جميع الصلاةء لأنها قد تعذب عنه لم يكن مؤخذاً بها إذا عذبت 
في أثنائها. ولهذا المعنى فارق الوقت. لأن اعتبار استدامته يمكن. ولأن الشيء قد يكون 
شرطا في ابتداء الصلاة دون استدامتها وإثباتهاء ألا ترى أن عدم الماء شرط في افتتاح 
الصلاة ة بالتيمم » وليس بشرط في استدامتها. كذلك العدد في الجمعة . 


فإذا ثبت أن العدد المعتبر في افتتاحها ليس بشرط في استدامتها فالدلالة على اعتبار . 
الاثنين» وجواز.إتمام الجمعة بها هو ظ 

أن الجمعة تفتقر إلى الجماعة وأقل الجمع الكامل ثلاثة . 

وإذا قيل إنه متى بقي معه واحد جاز له البناء على الجمعة فوجهه : أنه لما بطل أن 
يكون العدد المعتبر في افتتاحها شرطاً في استدامتها. وافتقرت إلى الجماعة. كان 0م 
الشرع اثنين؛ لقوله لل : «الاثنان فما فوقهما جماعة»(٠.‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة ۳۱۲/۱ في كتاب إقامة الصلاة باب الإثنان جماعة 4۷١‏ والبيهقي 54/7 والحاكم 
4 والطحاوي في معاني الآثار ١‏ /م والدارقطني ١ /١‏ والخطيب في التاريخ ٤٠١/۸‏ 
وانظر نصب الراية ۱۹۸/۲ والتلخيص 81/7. 


كتاب الجمعة o‏ 
فعلى هذا هل يحتبر في الواحد أو الاثين وصف من تجب عليه الجمعة أم لا؟ على 
وجهين : < ) ) اا 
” . أحدهما: أنه لا ند أن يكون مين تحب عليه الجمحة جرا بالا مها فان كان 
عبد أو صبياً أو مسافراً أو امرأة بنى على الظهرء وإنما كان كذلك لأنه عدد معتبر في صلاة 
الجمعة. فوجب أن يعتبر فيه أوصاف من تجب عليه الجمعة كالأربعين . 

٠‏ والوجه الثاني : لا يلزم اعتبار هذا الوصف. ومتى كان الباقي عبداً أو امرأة أو مسافراً 
جاز له البناء على الجمعة؛ لأنه لما عدل به عن حكم العدد المعتبر في افتتاح الجمعة إلى 
العدد المعتبر في صحة الجماعة لم يعتبر وصف من تجب علينه الجمعةء ا 
تصح به الجماعة . 

فأما المزني فإنه خرج قولا رابعاً: أنه إن كان الإمام قد أدرك معهم ركعة بنى على 
الجمعة» وإن أدرك أقل من ركعة بنى على الظهر» وهو مذهب أبي حنيفة . 

ومن أصحابنا من أثبته. وعده قولاً رابعاً ومنهم من أنكره. وامتنع من تخريجه قول 
ااه فين الس جيه أن الجمعة لا تنعقد إلا بإمام ومأموم. فلما جاز للمأموم أن يبني 
على الجمعة إذا الام ركعةء جاز للإمام أن يبني على الجمعة إذا أدرك مع 
المأمومين ركعة . 

ومن أنكر هذا القول وامتنع من تخريجه انفصل عن هذاء وفرق بين حال الإمام 
والمأموم. وقال: إنما جاز للمأموم أن يبني على الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام لانعقاد 
الجمعة وحصولها للإمام. فكان تابعاً لمن كملت به» ولم يجز للإمام أن يبني على الجمعة 
بإدراك ركعة مع المأمومين ؛ لأنها تكمل بعدد يصح أن يكون لهم تابعاً ولا صحة لهم فتصح 
له والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الل الى : و ركع مع الإمام. ا ثم زَحَمَ فلم يقير عَلَى 
السجودٍ حتى ة قضى الإمَامُ سْجودهُ تي م الإمَامُ إا قام وَاعْتَدَّ بها فن كان ذَلِكَ في الى َم 
يْكنهُ السجُود تى يرك الام في الاي َم ين لَه أن ن يد عة الاولى إل أن يحرج 
ا لان أضحَات النبيّ يل إنمَا سجدزا عدر قبل ركوع الثائية فيركع مَعَهُ في الثانية 
سمط الآخرَى وَقَالَ في الإمْلاءٍ فيها قَوْلآنِ : حَدُهُمًا لا عة ولو ركع حى يفرع مما قي 
عليه لَه اقول الثاني : إن قضَى ما ات لم يد به وغه فيا سواه ال المُرَِيَ) قُْتْ أنا الأول 


عنڍي شه به پقولو اسا على 93 ا نما یسب له إذا حاءَ ارک 





ل 


مار اا ان SC‏ 


i‏ كتاب الجمعة 





قال الماوردي : صورة المسألة: في رجل أحرم مع الإمام بصلاة الجمعة» وركع 
برکوعه» ثم زحم عن السجود معه. فله حالان : ) 

أحدهما: أن يمكنه السجود على ظهر إنسان. فيلزمه السجود عليه» نص الشافعي 
رضي الله عنه عليه في القديم. لما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : إذا زحم 
أحدكم في الصلاة فليسجد على ظهر آخر('2 ولیس له في الصحابة مخالف, ولأن صفة 
السجود في الأداء معتبرة بالإمكان كالمريض . 

والحال الثانية : أن لا يمكنه السجود دعلى ظهر إسان کی يرم الإمام من سجوده 
فهذا على ضربين : 

أحدهما: : أن يكون متى سجد أدرك ركوع الثانية مع الإمام» E‏ 
ثم يركع مع الإمام. سواء أدركه قائماً في الثانية» أو راكعاً فيها؛ لأنه لم يؤخذ عليه مفارقة 
الإمام في أفعالهء وإنما اط ورا الذين حرسوا النبي ية في صلاته 
بعسفان سجدوا بعد قیامه () 
وقد روي عن النبي وك أنه قال: «مَهُمَا أسْبََتَكُمْ به إِذَا رَكَعْتُ تذركوني إِذَا رَقَعْثٌ 
لانني بَذنت)07) أي كبرت 

فإذا سجد نظر في حاله : فإن أدرك قراءة الفاتحة في الثانية» والركوع مع الإمام قبل 
رفعه منه» صحت صلاته . وإن لم يدرك قراءة الفاتحة : 

اقل لبس على الان افا عاف امه قد اة افا وان قا عا 
أن يقرأ خلف إمامه فعلى وجهين : أصحهما يجزئه. ويصير بمثابة من أدرك إمامه راكعا 
فيحتمل عنه القراءة فيها. والوجه الثاني : لايجا لأنه قد أدرك محل القراءة. فصار 
كالناسي . 

والضرب الثاني : أن ركرة م سعد :ناته ركوس لقان م اا فهل يأتي بالسجود 
أو يتبع الإمام ذ في الركوع؟ على قولين : 

أحدهما: : نص عليه في الجديد وهو أحد قوليه في «الإملاء» وبه قال أبو حنيفة : بأتي 
اسرد الذي عليه من الأولى . ولا يتبع ارمام في ركوع الثانية ووجه هذا: قول النبي عب : 
ولا صلاة لمن عليه صلاة»(*) وقوله كَل : «إنمًا جيل الإمام ليؤتم , به فإذا سجد فاسجدوا) 
)١(‏ أخرجه البيهقي ۱۸۳/۳ . 
(؟) سيأتي في صلاة الخوف . 
)۳( أخصرجه أبوداود 1١١4 )114( 754/١‏ وأحمد في المسند ٠/١‏ ىلا CEFA‏ 907 


التاريخ ۹۳/۸ وأ بن ماجة ”457 وار بن أبي شيبة ۳۲۸/۲ والحميدي ۲ ٠١‏ والبغوي في شرح السنة 
40/۳ . ) 


(5) أورده ابن الجوزي في العلل 557/١‏ . 


كتاب الحمعة ۱۷ 


فأمر باتباعه » واتباعه أن يفعل مثل ما فعل. وقد فعل السجود. فوجب أن يتبعه فيه. فيأتي 
به؛ ولآن في اتباع الإمام موالاة بين ركوعين» وإيقاع زيادة في الصلاة لا يعتد بهاء فلم يجز 
أن يتبعهء ولزمه أن يأتي بما فاته ولأنه إذا اشتغل بقضاء ما عليه فقد انتقل من فرض إلى 
فرض» وهو من الركوع إلى السجود. وإذا اشتغل باتباع الإمام فقد انتقل من فرض إلى ما 
ليس بفرض» ولا نفل» وهو الركوع الثاني . 

والقول الثاني ا انه يتبع الإمام في الركوع ولا يشتغل بالسجود ووجه 
هذا قوله مي : «لا تختلفوا فَتحَتلِف قُلُوبكُمٌ» فمنع من مخالفته في أفعاله الظاهرةء وفي 
اشتغاله بالسجود مخالفة في أفعاله» فوجب أن يكون ممنوعاً منه. ولأن ترتيب الصلاة قد 
سقط خلف الإمام و الاعف ا وا لو أدوكة سادا أن ها أحرم وتبعه» وإن لم 
يكن من فرضه عقب الإحرام» ولا يجوز أن يفعله لو كان منفردأًء فكذا أيضاً يلزمه اتباعه في 
الركوع وإن فاته السجود. ولأنه لا خلاف بين أصحابنا أنه لو لها عن السجود وسها حتى ركع 
الإمام أن عليه أن يتبعه فيه. ولا يشتغل بالسجود. اا ا ا 
بينهماء > مع كونه معذورا فيهما. 

فصل: وإذا قلنا: عليه أن يأتي بما فاته من السجود فسجد نظر في حاله: فإن سجد 
قبل سلام الإمام : فقد حصلت له ركعة يدرك بها الجمعة. ويآتي بركعة ثانية» وقد تمت 
صلاته . وإن سجد بعد سلام الإمام أو شك : : لم يكن مدركا للجمعةء وأتمها ظهرا أربعاً. 

وإذا قلنا عليه أن يتبع الإمام في الركوع فتبع وركع معه وسجد: فقد حصلت له ركعة. 
وهل هي الثانية بكمالها أم الأولى مجبورة بسجود الثانية؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو ظاهر نصه ها هنا أنها الثانية بكمالها دون الأولى رار 
لا يتخللها ركوع مقصود ولا يعتد به. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر نصه في سجود السهو أنها الأولى مجبورة بسجود الثانية ؛ 
لن ما فعله في الأولى قد كان معتدا به قبل زحامه» ولأنه قد أتى في الأولى بقيام وقراءة لم 
يأتِ بهما في الثانية» فكانت الأولى أولى في الاعتداد بها من الثانية . 

اقل الأول إنها الركعة القانة الا فد مات له رک يدر بها 
الجمعة. فيأتى بركعة. وقد تمت صلاته . 

وإذا فيل إنها الأرلى عرو مجروالا مل د ل ا على عن 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي يدرك بها الجمعة؛ لقوله ية : «من أدرك 
ركعة من الجمعة فقد أدرك الح | 





)١(‏ أخرجه الدارقطني ١/7‏ وهو عند البخاري ومسلم بلفظ «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام» 
فالبخاري ۷/۲ ( 08) ومسلم 75/١‏ في المساجد 1٩۷/۱٦۲‏ . ) 
الحاوي في الفقه/ ج۲/ م۲۷ 


41۸ كتاب الجمعة 





فعلى هذا يأتي بركعة أخرى» وقد تمت صلاته . 
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يدرك الجمعة بركعة ملفقة من 
ركعتين» واد ا E‏ روا لأن الجمعة كاملة الأوصاف. فاعتبر فى 
إدراكها ركعة كاملة» فعلى هذا لا يكون مدركاً للجمعة, وکود ظهرا فى وق ت الجمدة. 
ومذهب الشافعي : أن من صلى الظهر في وقت الجمعة معذورا جاز وإن كان غير معذور 
فعلى قولين» وإذا كان ذلك كذلك فقد اختلف أصحابنا في الزحام هل هو معذور به أم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما: أنه معذور به» فعلى هذا يتم صلاته ظهراً أربعاً. 

والوجه الثاني : أنه غير معذور به؛ لأن أعذار الجمعة أمراض مانعة» وليس الزحام 
منهاء فعلى هذا في صلاته قولان: أحدهما : وهو القديم جائزة, ويبني على الظهر أربع 
ركعات . والثاني : وهو الجديد باطلةء وعليه أن يستأنفها ظهراً أربعاً. 


فصل: : فأما إن أمرناه أن يأتي بما عليه من السجود فخالف وتبع الإمام في الركوع فله 
حالان: أحدهما: أن يكون عالما بفرضه. والثاني : أن يكون جاهلا به. فإن كان عالما 
بفرضه وإن ما فعله مع الإمام لا يجوز فصلاته باطلة ؛ الإخلاله بركن من صلاته عامداً. ثم 
عليه أن يستأنف الإحرام وراء الإمام اذفان ور زاكع وچا مه :لقن در له ركع ونير كا نهنا 
الجمعة ٠‏ فيأتي بركعة أخرى وقد تمت صلاته . فإن لم يدركه راكعاً وأدركه ساجداً أو متشهدا 
لم يكن مدركا للجمعة» وصلاها ظهراً اغا ) 


وإن كان قد تبع الإمام جاهلا بالحكم مقدراً جواز ذلك ألغى هذا الركوع» ولم يعتد 
به؛ لأن فرضه السجود» ولم تبطل صلاته به؛ لأنها زيادة من جنسها على وجه السهوء فإذا 
سجد معه احتسب له بهذا السجود. وقد حصلت له ركعة ملفقة بركوع من الأولى وسجود من 
الثانية فعلى قول أبي اسان بكو مدرك لح وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة لا 
يكون مدركاً للجمعة» ويكون الجواب فيه على ما مضى في الفصل قبله. 

فصل: فأما إن أمرناه باتباع الإمام في الركوع» فخالف واشتغل بقضاء ما فاته من 
السجودء لم تخل حاله من أحد أمرين: إما أن يكون جاهلاً بفرضه أو عالماً به. فإن كان 
جاهلاً بأن فرضه اتباع الإمام لم تبطل صلاته؛ لأنها زيادة من جنس الصلاةعلى وجه 
السهوء ولم يعتد بما فعله من السجودء وتبع الإمام فيما بقي من الصلاةء فإذا تبعه نظر فيما 
أدركه معه» فلا يخلو فيه من ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يدركه راكعاً فيركع معه ويسجد. فهذا يكون كمن أمر باتباع الإمام فتبعه» 


كتاب الحمعة 4 
فتحصل له ركعةء ولا يحتسب له السجود الذي فعله. كع هون عن ا الثانية 
بكمالها أو الأولى مجبوره بسحود الثانية؟ على الوجهين الماضيين : 

أحدهما: أنها الثانية» فعلى هذا يدرك بها الجمعة. 


والثاني : وح سر سير ادا بتري عادر كيرا اجيف د 
على الوجهين. ثم الجواب فيه على ترتيب ما مضى . 

والحال الثانية : أن يدركه في السجود فيسجد معه : فهذا تحصل له الركعة الأولى 
مجبورة بالثانية وجهاً واحداً. ثم هل يدرك بها الجمعة أ م لا؟ على وجهين: أحدهما: وهو 
قول أبي SE‏ . والثاني : وهو قول أبي علي لا يدرك بها الجمعة. 
ويكون الجواب فيه على ما مضى 

والحال الثالئثة: أن ل و لي > فإذا سلم 
الإمام فقد بقي من الركعة سجدتان, فعليه أن يسجدهما بعد سلام الإمامء وقد حصلت له 
ركعة. ؛ أدرك بعضها مع الإمام» فهذا غير مدرك للجمعة وجها واحداء وهل يبني على الظهر 
أو يستأنفها؟ على ما مضى ذ في الجواب والتفصيل . 

فإما إذا اشتغل بالسجود عالما أن فرضه اتباع الإمام فله حالان: أحدهما: أن يقصد 
بذلك إخراج نفسه من إمامته» والثاني: أن يكون مقيما على الائتمام به. 

فإن كان مقيماً على الائتمام به : فصلاته باطلة ؛ IEA yS‏ 
عليه أن يستأنف الإحرام بالصلاة» فإن استأنفه بعد سلام الإمام صلى ظهرا أريها وإن أ حرم 
قبل سلام الرمام. ونوى الائتمام به فإن أدركه في الركوع فقد أدرك معه ركعة يدرك بها 
الجمعة وجها واحداً؛ لأنها ركعة غير ملفقة» وإن أدركه بعد رفعه من الركوع بنى على الظهر 
قولا واحدا. 





وإن قصد إخراج نفسه من إمامته : فإن كان لعذر غير الزحام فصلاته جائزة: ويبني 
على لزي بيدا 1 e‏ لطتو سارحو ارد هي كرا ارود سرام 
آم لا؟ على وجهين مضيا : 

أحدهما: يكون عذراً له. فعلى هذا صلاته جائزة» ويتمها ظهراً أربعاً 

والوجه الثاني : أنه ليس بعذر» فعلى هذا قد اختلف قول الشافعي فيمن أخرج نفسه 
من صلاة إمامه غير معذور, فله في صلاته قولان : 
- أحدهما: باطلة القن لذ البرك ل أذ مع انف و ا والقول 
الثاني : جائزة» فعلى هذا القول يكون هذا مصلياً للظهر في وقت الجمعة من غير عذر. 
فيكون مبنيا على اختلاف قوليه فيمن صلئ الظهر في وقت الجمعة غير معذور: أحدهما: 


{۰ 





کتاب الحمعة 


وهو القديمء صلاته جائزة. ويتمها ظهرا أرقيعا . والقول الثانى : وهو الجديد. صلاته باطلة 
وعليه أن يستأنفها ظهرا انيع 


فصل: : فأما إدا زحم عن السجود في الأولى > فلم يقدر على السجود حتى سجد الإمام 
في الثانية : فهذا يتبعه في السجود قولاً واحداء ويكون له ركعة ملفقة بركوع من الأولى 
وسجود من الثانية فيكون الجواب على ما مضى . فإن أحرم معه في الركعة الأولى ٠‏ فزحم 

عن الركوع فيها مع الإمام حتى ركع في الثانية E Ce‏ بعر 
وتحصل له ركعة. وهي القاية كمالها وجه بادا فك ةو مدرك للحدسة ها وليس هذا 
أسوأ حالاً ممن أدرك الإحرام معه في ركوع الثانية . 

فلو أدركه راكعاً في الثانية فركع معه» ثم زحم عو مسجو نينا سنن ا نا 
متشهدا الحا سير ولا يتبع الإمام في التشهد. فإن سجد قبل 

وأما المزنى فقد اختلف أصحابنا فى اختياره من القولين : فقال أبو العباس بن سريج 
وأبو علي بن خيران: اختياره قضاء ما فاته. وقال أبو إسحاق المروزي : اختياره اتباع الإمام . 
وكلامه محتمل . والله تعالى أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله َعَالَى : «وَإِنْ أَحدَتٌ في صَلاةٍ الْجَمُعَةٍ فََقَدّمَ رجُل 
أمره أو بعر مرو وق كان كل مع الام قبل حت انه صل بهم رين ون لَم يكن 
ارك مه التكبيرة صَلاهًا ظَهْرا لانّهُ صَارَمُ مبتَدِئاً (قَالَ المُرَني) قُلْتُ آنا يُسْبِهُ أن يَكُونَ هَذًا ذا 
كان إحرامة بعد حَدّث الإمام . 


قال الماوردي : مقدمة هذه ال وأصلها: الا ال وصحة 
أدائها بإمامين قال الشافعي في ذلك قولان : 

أحدهما: لا تجوز الصلاة بإمامين» ولا أن يخطب إمام ويصلي غيره» وبه قال في 
القديم. ووجهه: ما روي عن النبي ية أنه أحرم بأصحابه» ثم ذكر أنه جنب» فانصرف 
واغتسل › ورجع ورأسه يقطر ماء. ولم ستخلف.». ولأن المأمومين لو أدركوا الركعة الثانية مع 
الإمام من صلاة الجمعة ثم سلم لم يجز أن يستخلف عليهم من يتم بهم. ولا جاز لهم أن 
يستخلفوا على أنفسهم إجماعاء بل يتمون فرادى. كذلك إذا حرج الإمام من خلالها. وفي 
سائر الصلوات. وتحر بره قياساً أن يقال: لأنه إمام ا ا فوجب أن لا 
يصح › أصله ما ذكرنا . 

والقول الثاني : جراد يخوت بى الا ويجوز أداؤها بإمامين › وبه قال في 


£ 


الجديد ووجهه: ما روي أن الي يكل اسلف أا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ في مَرَضِهِ؛ٍ لِيُصَلَي 


کتاب الحمعة ۳ 





الله عه ”م با ایب 2000 Oh‏ 


2 


لكي 


فدل على جواز الصلاة بإمامين» ولأن الصلاة لا تصح إلا بإمام ومأمومء ٠‏ ثم تقرر أن 
حكم الجماعة لا يتغير ببدل المأموم » كذلك لا يتغير ببدل الإمام» وتحريره قياسا أن يقال: 
لأنه شخص من شرط صحة الجماعة, فجاز أن يتبدل في الصلاة كالمأموم . فعلى هذا القول 
يجوز أن يخطب إمام ويصلي غيره إذا كان من شهد الخطبة أو عهد الواجب منهاء فأما إذا لم 
يشهد الخطبة فلا يجوز استخلافه فيهاء ومن أصحابنا من قال: يجوز استخلاف من لم يشهد 
الخطبة كما لو أحدث الإمام في الصلاة ة جاز أن يستخلف من أحرم قبل حدثه وإن لم يكن قد 
شهد الخطبة والأول أصح . لأن الإمام لا يجوز أن يستخلف إلا من اتصل عمله بعمله. كما 
لا يجوز أن يستخلف في الصلاة إلا من أحرم قبل حدثه. ومن لم يشهد الخطبة لم يتصل 
عمله بعمله» ولهذا المعنى جاز أن يستخلف المحدث في الصلاة من أحرم قبل حدثه وإن 
لم يكن قد شهد الخطبة ؛ لاتصال العملين› فكان فرقاً , بين الموضعين . 

فصل: وإذا تقرر توجيه القولين في جواز الصلاة بإمامين» فلا يخلو حال الصلاة التي 
أحدث الإمام فيها من أحد أمرين إنا أن كرون ضاةة الحم أرغررها فزن كانت هيد 
الجمعة: وهي مسألة الكتاب فإن قلنا إن الاستخلاف في الصلاة لا يجوز لم يخل حدث 
الإمام من أحد أمرين: إما أن يكون في الركعة الأولى أو في الثانية. فإن كان حدثه في 
الركعة الأولى : بنوا على الظهرء لا يختلف مذهب الشافعى وسائر أصحابنا. وإن كان فى 
الركعة الثانية: فمذهب الشافعي أنهم يبنون على الظهرء لإخلالهم باستدامة الجماعة التي 
هي شرط في صحة الجمعة» وعلى قياس مذهب المزني في مسألة الانفضاض يبنون على 
الجمعة . فإذا قلنا يجوز الاستخلاف في الصلاة : فلو بدو ان ا اعم بد سد 
لا يختلف ؛ لأنه لم يعلق صلاته بصلاته» وإنما يستخلف من أحرم قبل حدثه, ثم لا يخلو 
حدث الإمام من أحد أمرين : إما أن يكون في الركعة الأولى أو في الثانية . 

فإن كان في الركعة الأولى : جاز أن يستخلف من أحرم قبل حدثه سواء كان قد أدرك 

معه الاحرا م أو الركوع. ويبني هذا الإمام المستخلف ومن خلفه من المأمومين على 
الخ 

فإن كان حدثه في الركعة الثانية : لم تخل حاله من أحد أمرين : إما أن يكون حدثه 
قبل الركوع أو بعده. فإن كان قبل الركوع : جاز أن يستخلف من أحرم قبل حدثه. سواء 
أدرك معه الركعة الأولى أم لاء ويبني هو ومن خلفه من المأمومين على الجمعة؛ لأنه قد 
يدرك معهم منها ركعة. وإن أحدث بعد الركوع من الثانية: فإن استخلف من أدرك معه 


EY 





كتاب الحمعة 
) - الركعة الأولى أو أدرك معه الركوع من الثانية جازء وبنى هذا المستخلف ومن خلفه من 
المأمومين على الجمعة. 

وإن استخلف من أحرم معه بعد ركوعه فى الثانية وقبل حدثه : فقد اختلف أصحابنا 
في جواز استخلافه فقال بعض البغداديين: لا يجوز؛ لأنه لا يكون مدركا للجمعة. وقال 
آخرون: وهوقول الأكثرين إن استخلافه حوب 0 الثانية . 


ا ا مان لين ويتم صلاته أربعاً. وبنى المأمومون على 
الجمعة. وكانوا بالخيار بين أن ينتظروه لتكمل صلاته ثم يسلم بهم. وبين أن يقدموا رجلا 
يسلم بهم › وبين أن يسلموا لأنفسهم . 

فصل: فأما إن كانت الصلاة فرضاً غير الجمعة : جاز أن يستخلف فيها من أحرم بعد 
حدته. والفرق بينها وبين الجمعة : أنه لما صح أداء الفرض منفرداً صح استخلافه من لم 


يعلق صلاته بصلاته. ولما لم يصح أداء الفرض منفردا لم يصح استخلافه من لم يعلق 
صلاته بصلاته . 


فإذا ثبت هذا نظر في حدث الإمام : فإن كان في الركعة الأولى قبل أن يركع فيها: 
فاستخلف من أحرم قبل حدثه أو بعده جاز. وإن كان حدثه في الركعة الشانية أو بعد ركوعه 
ل الأولى : فإن استخلف من أحرم بعد حدثه لم يجز. والفرق بين أن يستخلف من أحرم 
عد حدثه في الركعة الأولى فيجوز وفي الركعة الشانية فلا يجوز هو: أن هذا المحرم بعد 
حدثه يبني على صلاة نفسه لا على صلاة الأول. وإذا كان ذلك في الركعة الأولى فقد اتفق 
فعله وفعل الإمام المحدث فجاز استخلافه. وإذا كان في الركعة الثانية وبنى على فعل نفسه 
- فإنه خالف فعل الإمام المحدث؛ لأنها له أولى » فلذلك لم نجزه . 

1 وكاندين احم دن جدنة بتي على رعيلاة الميجدرة تجلسس فى بوسع E‏ 
موضع قيامه فجاز استخلافه . 

فصل: إذا صلى الإمام الجمعة بأصحابه ثم ذكر بعد سلامه أنه جنب نظر: فإن كان 
خلفه أربعون فصلوا أجزأتهم الصلاةء وأعاد الإمام ةط :ونيا مع القن أنه ا 
تجزئهم . 

فإن كانوا مع الإمام أربعين لم تجزهم الصلاة وجهاً واحداً؛ لأنها لم تنعقدء واستأنفوا 
الجمعة؛ لأن فرضهم لم يسقط . 


کتاب الحمعة {YY‏ 





مسألة : : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الل تَعَالَى OS‏ ووو 


مريض ولا من لَه ذْر إن حَضَرُوهَا أجرَاتَهُمْ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 
کان يؤمن باه والبم غر ا اج يزه الجمعة إلا امرأة أو مسافراً ل وميالا 
مملوکا» . 

ثم من لا جمعة عليه ضربان: ضرب لا يتعين عليهم إذا حضروها: وهم الصبيان. 
والنساءء والمساقرون». ومن فيهم الرق. وإنما لم يتعين عليهم إذا حضروا لبقاء المعنى 
الذي به سقطت عنهم الجمعة وهو: الرق. والأنوئية. والسفر فإن صلوا الجمعة سقط 
فرضهم ؛ لأن المعذور إذا أتى بفرض غير المعذور أسقط فرضه. كالمسافر إذا أتم الصلاة 
وصام . ظ ظ 

والضرب الثاني : من يتعين عليه الجمعة بحضورها وإن كان معذوراًء بالتأخير عنها: 
وهو المريض › ومن له عذر بإطفاء حريق .2 أو إحفاظ مالء أو خوف من سلطان. وإنما يتعين 
ساك ا بي 
على بار نراف الإمام صل ناض فتن ضلى من الذي لا جنم لهف 
الإمام اجَرَانَهمُ وَإِنْ صَلَّى مَنْ عَلَيْهِ الجُمْعَة قبل الإمام ااا ظهرا بَعْدَ الإمّام ( . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. المتأخرون عن حضور الجمعة ضربان : ضرب تأخروا 
عنها لعذر. الا 0ن 
زوال رقه. والمسافر الذي یر ھی زوال سفره» والمريض الذي یر جی ا اا 
لهم أن لا يصلوا الظهر إلا بعد انصراف الإمام من صلاة الجمعة؛ لأنه ربما زالت أعذارهم 
فحضروهاء فإن صلوا الظهر قبل انصراف الإمام أجزأهم, فلو زالت أعذارهم بعد ذلك 

٠‏ وضرب لا يرجى زوال أعذارهم : كالنساء لا يرجى لهن زوال الأنوثية. فيختار لهم أن 
تضبلوا الظهر لول وقتهاء ولا ينتظروا انصراف الإمام ؛ ليدركوا فضيلة ١‏ لوقت . 

وأما المتأخرون عنها بغير عذر: فلا يجوز لهم أن يصلوا الظهر قبل انصراف الإمام من 
صلاة الجمعة؛ لأن فرضهم الجمعة لا الظهر. فإن صلوا الظهر بعد انصراف الإمام أجزأهم 


۲٤‏ كتاب الجمعة 


ذلك قضاء عن فرضهم» وإن صلوا الظهر قبل انصراف الإمام : فإن قدروا على حضور 
الجمعة لزمهم حضورها؛ لبقاء فرضهم » وإن فاتهم حضورها فهل تجزئهم صلاة الظهر التي 
صلوها قبل انصراف الإمام أم لا؟ على وجهين: أحدهما: : وهو قوله في القديم تجزئهم . 
والثاني : وهو قوله في الجديد لا تجزئهم . وعليهم أن يعيدوا ظهراً بعد فراغ الإمام. وهذان 
القولان مخرجان من قول الشافعي رضي الله عنه في صلاة الجمعة هل هي ظهر مقصورة 
بشرائط أو هي فرض مشروع بذاته؟ فأحد قوليه وهو القديم : إنها ظهر مقصورة بشرائط. 
بدلالة أن من فاته اللخ تضأها ظهرا ا ولو كانت فرضا بذاته قضاها جمعة كالآداء. 
فعلى هذا تجزئه صلاة الظهر قبل فراغ الإمام . والقول الثاني وهو الجديد: إن صلاة الجمعة 
فرض مشروع بذاته» وليست بدلا من صلاة الظهر؛ لأن الأبدال على ضربين : بدل مرتب لا 
يجوز العدول إليه إلا بالعجز عن المبدل كالتيمم والرقبة في الكفارة» وبدل هو مخير بينه 
وبين الأصل كالمسح على الخفين وجزاء الصيد. فلو كانت الجمعة بدل من الظهر لم يكن 
عاصيا بتركها إلى كير زلكان :يرا مهما فعلى هذا لا تجزئه صلاة ة الظهر قبل فراغ 
ون 





فصل: إذا صلى المعذور ظهراً قبل فراغ الإمام سا امه وكان ذلك 
مك ا له لكن تكره له المظاهرة بفعل الجماعة خوف التهمة. سواء كان عذره ظاهرا 
كالسفر والرق» أو كان باطنا كالمرض والخوف. وكره أبو حنيفة أن يصلى جماعة ظاهرا 
واا ظ ١‏ 
a‏ سي ا اد الْجمُعَةَ وَكَذَلِكَ ك إن َم يكن ل رة وان اما لا قي 


له غير أو لَه قم يره لَه عل عَنْهُ في وَقْتِ الْجَمُعَةٍ فالا باس أن يَدَعَ لَهُ الْجْمْعَةَ تَركهَا ابن 
عدر لول به ). 

ا ات 
ا للا 

والعذر ضربان : عام وخاص . 

فأما العام : فكالأمطار. وخوف الفتن» وحذر السلطان ان الخاص : د 
ظلم ذي يد قوية من سلطان أو غيره. أو يخاف تلف مال هو مقيم على حفظه. أو يخاف 
موت منزول به. يدي نسب أو سبب أو مودة» وسواء كان له قيم أم لاء قد روي عن 





)۱( تقدم وهو عند الدارقطني ۲ / 5 ٠‏ ماجة .75١/١‏ 


م 





كتاب الحمعة 


عبدالله بن عمر أنه كان يستحم للجمعة فاستخرج على سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
فترك الجمعة وذهب إلى سعيد(). 

فأما إن لم يكن منزولا به» وكان مريضأء فإن لم ب يكن المرض شديداً مخوفاً لم يكن 
ذلك عذراً في التأخيرء وإن كان مرضاً شديداً فإن كان والداً أوولداً كان ذلك عذراً في 
التأخير عن الجمعة» سواء كان له قيم أم لا؛ لاختصاص الولد بفضل البرء والوالد بفضل 
الحنو. ظ 

وإن كان ممن عدا الوالد والولد فإن لم يكن له قيم بأمره كان ذلك عذراً له في ترك 
الجا وإ كان لهاقيم سنواة لم يكن :ذلك عر ووت عله الجر 

فأما إن كان عليه حق ثابت فهو على ضربين : أحدهما : أن يكون في الذمة كالآموال : 
فإن كان قادراً على أدائه لم يكن معذوراً. وكان اا غاص وإن كان عيبي ا بن واف 
من يد صاحب الحق ومقاله كان ذلك عذرا في التأخير عنها . 


والضرب الثاني : أن يكون الحق على يده فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون مما لايجوز العفو عنه. ولا الصلح عليه. كحد الزناء وقطع 
السرقة. فليس ذلك عذرا في التأخير. وعليه الحضور. والثاني : أن يكون مما يجوز العفو 
عنه» والصلح عليه. والمفاداة بالمال» فهذا عذر في التأخير» ليقع الصلح على مال. 

وجملة ذلك: إن كل ما كان عذراً في التأخير عن الجماعة كان عذرا في التأخير عن 
الجمعة . 

مسألة: قال الشَافعِيٌ رَحِمَهُ الله َعَالَى : ومن طلَمَ لَهُ الفَجْرٌ فلا يُسَافِرْ حى 
ل ظ 

قال الماوردي : وهذا كما قال . فمن أراد إنشاء السفر يوم الجمعة فله أربعة أحوال: 
حالان يجوز له إنشاء السفر فيهماء وحال لا يجوز له إنشاء السفر فيهاء وحال مختلف فيها. 

NS‏ سر السفر: 

فأحدهما: قبل طلوع الفجرء لأنه ليس من اليوم . والثانية بعد صلاة الجمعة ليقضي 
الفرض» فإذا بدأ بإنشاء السفر في هاتين الحالتين جاز. 

وأما الحال التي لا يجوز له إنشاء السفر فيها: فهي من وقت زوال الشمس إلى أن 
يفوت إدراك الجمعة. لتعين فرضهاء وإمكان فعلها. 


. ۱۸٥١/۳١ أخرجه البخاري وأخرجه البيهقي‎ )١( 


4٦‏ ا ا ا کات الحمعة 


وأما الحال المختلف فيها: : فهي من بعد طلوع اا ا ففي جواز 


إنشاء السفر فيه قولان : 
اها رو فى ن اهو افر اللا عدي ورين ا 

والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وأكثر التابعين والفقهاء: يجوز أن يبتدىء فيه السفر. 
لرواية مقسم' عن ابن عباس أن رسول الله يك جَهَرَ جيش مو يوم الْجْمُعَةِ وَأذنَ لَهُمْ في 
و قبل الصلاةء تحر عَنهُم عَبْدُ اله بن روَاحَة للصلاة فقا رَسول الله ية ما الذي 
رك عَنهُم؟ قال صَلاة ee‏ فقال ڪا : غُزوة في سيل اللو وجل حير ِنَ اليا و 
فيهاء فَرَاحَ منطلقا". 

٠‏ وروی أن رسول الله وك سَافر يوم الجمعة0) وروي a‏ الخطات رصي الله 

عنه أنه نه رای رجلا هة لسر وَُوَيقُولُ: ولا الجمعة لَسَافرت .ا كقال: اخرّح. فإن الْجْمُعَةَ 
لا تمنع مِنَ السفر0». 
عنهماء ومن التابعين سعيد بن المسيب: لايجوز له إنشاء السفر فيه حتى يصلي الجمعة» 
لآن هذا زمان قد يتعلق حكم السعي فيه لمن بعدت داره عن المسجد في المصر أوما قاربه 
إذا كان لا يدرك الجمعة إلا بالسعي فيه. فكان حكم هذا الزمان من طلوع الفجر إلى وقت 
ا ا ا ا ااا ا ان و 
السفر فيهما والله أعلم . 


)١(‏ مقسم بن بُجرة ويقال نجدة أبو القاسم مولى عبد الله بن الحارث ويقال له مولى ابن عباس للزومه له 
صدوق كان يرسل مات سنة إحدى ومائة وماله فى البخاري سوى حديث واحد تقريب التهذيب 
ا ) 

7) ضعيف أخرجه الترمذي ٠٠٥/۲‏ (077) ويحمد في المسند مختصراً 707/١‏ (1817) والبيهقي 
٠ .AV/Y‏ 

(۳) أخرجه البيهقي ۱۸۷/۳ . 

5( انظر التصدر السا 


باب الغسل للجمعة والخطية وما يجب في صلاة الجمعة. 


قَالَ الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «والسئة أن يِل للُْمُعَةٍ كل مُختلم, وَمْنِ اغتسل بَعْدَ 
طلوع الجر من يوم ا الل لم بوذ لان الي صَلّى الله عَلَيْهِ ولم 
قال : «من وا فا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغتسل فالغسل أفْضَلٌ» . 

قال الماوردي : هذا كما قال. غسل الجمعة» سنة مختارة لقوله ية : مَنْ غسَّل 
وَاعْتَسَلَء وَبَكْرَ وَابتَكَرِ وَشَهِدٍ الْحَطَبَةَ غَفِرَ لَه مَا بَيْنَ الْجِمُعَتيّن. 

وفي قوله يك غسل واغتسل تأويلان : 

أحدهما: غسل أعضاء وضوئه» واغتسل في جميع بدنه. 

والثاني : غسل زوجته لمباشرتهاء واغتسل هو لنفسه. وزمان الغسل من طلوع الفجر 
إلى رواحه إلى الجمعة» ووقت الرواح أفضل» وقبله يجزىء» وقبل الفجر لايجزىء . وقد 
دللنا على جميع ذلك في كتاب «الطهارة» وذكرنا الخلاف فيه فأغنى عن إعادته . 

مسألة : قَالَ الشّافعِ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «فَإذًا زَالَتِ الشمس وَجَلَسَ الإِمَامُ عَلَى 
بوذن امُؤذْنون ف انقح الرُوعٌ فلا يرع أحد إلا أن ياتِي وَل لم ين ركع فيك . 
وروي E‏ الْعطمَانِيّ َل الْمَسْجِدَ والنِيّ صَلَى الله عله وَسَلَمَ يَخطبٌ فَقَالَ لَه 
دأرَكَعْتَ؟» قَالَ: لا قال: صل ركْعتَينِ» وان أا سَعِيدٍ الحُدْرِيّ رَكَمَهُمَا و مَرْوان يطب 


وَقَالَ ما كنت لإدْعَهُمَا بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رسول الله لله يه . 


قال الماوردي : وهذا صحيح › 
وجملة هذا الفصل أ له:يشتمل على :مسالتين : 
أحدهما: وقت الجمعة . 


والثانية : جواز التنفل فيه . 


)١‏ أخرجه أحمد في المسند ٠١5/4‏ وأبو داود 557/١‏ (50”) والترمذي ۲ )٤۹٩(‏ والنسائي 
۳ في كتاب الجمعة وابن ماجة ۳٤٦/١‏ في إقامة الصلاة )١٠١81/(‏ والحاكم ۲۸۲/۱ . 


۸ - كتتاب الحمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة 

فأما وقت الجمعة فهو وقت الظهر سواء : من بعد زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل 
شىء مثله» فإن صلاها قبل الزوال أو خطب لها أو أذن لم يجزه» وأعاد ذلك بعد الزوالء 
وحكي عن عبد الله بن عباس وبه قال أحمد بن حنبل : أن صلاة الجمعة قبل الزوال جائزة . 

ادلا ينا رواد اناس و ل + بن الأكوع عن أبيه قال : كان رسول الله َة يصلي 
e‏ 
فَاءً في الخطان ذْرَاعاً 9 7 

ولأنها ظهر مقصورة فوجب أن لا يجوز فعلها إلا في وقت يجوز فيه فعل الإتمام. 
قياسا على صلاة السفر. 

وأما الجواب عن حديث سلمة : فلا دلالة فيه لأن الشمس تزول في الصيف بالحجاز 
وليس للشمس في الحيطان ظل» وإن كان فهو شيء يسير. فأما قول الشافعي رضي الله 
عنه. «فادا جلس الإمام على المت وأذن المؤذنون» چ 4 وأراد به الأذان الثاني الذي 
يجب به السعي ويحرم عنده البيع e ٠‏ : 9إذَا نودي للصَلاة مِنْ يوم الْحَمعَةَ 

فأما الآذان الأول فهو محدث» لم يكن على عهد رسول الله يِه ولا عهد أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما. واختلف في أول من أحدثه وأمر به : ) 

فحكى عن طاوس اليمانى والسائب بن يزيد أن أول من أمر به عثمان بن عفان 
رضى الله عنه حين كثر الناس فى أيامه(*“ وحكى الشافعى عن عطاء أنه أنكر أن يكون عثمان 


.85* /7١ في كتاب باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس‎ ٥۸۹/۲ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ٤٤4/١‏ في الجمعة .4٠ ٤‏ 

)۳( الط دن عة اة وى ي ا رر ال جن أ هو اة ران و اا ةا د 
والحكم والأوزاعي وثقه أبو زرعة والدارقطني وقال ابن سعد: كان كثير الحديث ولا يحتج بحديثه وقال 
أبو حاتم : لم يدرك عائشة ولم يسمع من جابر. الخلاصة ٠٤/۳‏ . 

.)5١١( ١77/1١ أخرجه الشافعي في المسند‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري ۳۹۳/۲ في كتاب الجمعة باب الأذان يوم ا °AY)‏ 1( ` 
والترمذي رساي ٠/۳‏ وابن ماجة ١١75‏ وأحمد في المسند ۳۲٣/۲‏ . 


۹ 





كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة 
قل تاب حرو الال ,بوم لتحت و ف ف مظهر اويا وای عل ال 
فمستحب لمن ابتدأ دخول المسجد, ولمن كان مقيماً فيه أن يتنفل قبل الزوال وبعده. 

ظ فأما إذا جلس الإصام على المنبر فقد حرم على من في المسجد أن يبتدىء بصلاة 
النافلة» وإن كان في صلاة خففها وجلسء وهذا إجماع لقوله تعالى : إا قر الْقَرْآنَ 
فاستمعوا لَه وَ انصتوا)[الأعراف > اا نزلت في الخطبة» فسمى الخطبة فا لما 
يتضمنها من القرآن . 

فأما من ابتدأ دخول المسجد في هذه الحالة والإمام على المنبرء فالسنة عندنا أن 
يصلي ركعتين» ولا يزيد عليهماء تحية المسجد فيمن يجلس منه وقال أبو حنيفة ومالك : لا 
يجوز له أن يركع والإمام على المنبر تعلقا بقوله تعالى : #وَإِذًا قرىة الْقَرْآنْ فَاسْتَمِعُوا لَه 
وَنْصِنُوا4[الأعراف ]۲٠ ٤:‏ والصلاة تضاد الأنصات» وبما روي عن ابن عمر أن النبي 26 
قال: «مَنْ دخل وَالإمَامُ يَخْطبُ فلآ صلاة وَل کلام حتى فرغ( . 

قالوا: ولأنه معنى يمنع من استماع الخطبة» فوجب أن يكون ممنوعاً منه كالكلام 
قالوا::ولأن كل من حتضر الخطبة كان ممنوعا من الضئلاة كالخالس إذا اتن بشحية المسجد. 

وولا مارو أبو ذر قال: خلال وَوَسُولَ اله ية جايس فَضَرَّب يِه 
ہیں كبفي قال لی : «ٳن لكل شَيْءٍ تَجيّة وجي المد أن تُصَلْيَ رَكْعتَيْنٍ إا خلت كُمْ 
فص فكان هذاعلى عمومه. ٠‏ 

قوفف E‏ أن سليك الخطفاني دخل يوم الْجمَعّة 
ورسول لله يك يَخطبُي فجَلْسٌ فقال.له: 5 قم فار كع رکعتین تجوز فیهمًا". 

وروی محمد بن المتكدر عن جابر عن رسول الله لا أنه قال: «إذا جَاءَ أحدكم يوم 

وروي أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب. فقام ليركع, فقام إليه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير كذا في المجمع ۱۸۷/۲ وقال الهيثمي فيه أيوب بن نهيك وهو متروك ضعفه 
جماعة وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطى ء e‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ٠۷۸/١‏ . 

م2 أخرجه مسلم ۲ في كتاب الجمعة ۸۷٥0/0۹‏ . 

۱۸۳۰ ء۱٤٥۳ أخرجه البخاري 7 / ومسلم ۷/۲ (/8/5/01) وأحمد ۳۱۷/۳ وابن خزيمة‎ )٤( 
.)٠١( والطيالسي كما في المنحة 1۹۷ وأبو داود ۷ والنسائي في الجمعة باب‎ 


۰ كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة 


الأحراس» فأبى عليهم قائماً. فلما فرغ قيل له : اا ا فقال ما كنت لأدعهما 
بعد شيء رأيته من رسول الله ل 2١‏ . 

وروي عن الشافعي »في هذا الخبر أنّه قِيلَ لَهُ: ا الله يك؟ فَقَالَ: 
حل رَجُل يوم اْجْمْعَةٍورَسُول الله ية يَحْطبُ . عليه هيه بذ وقد اس ستترٌ بخرقةٍ, فقال : 

قم فاركغ, ٠‏ لما صَلَى قَالَ: قا عل اموا الاب ٠‏ طامنا تون لما كان في 

الْجْمُعَةٍ الاي حَتْ الاس عَلَى الصَدَقَِ فََصَدَقَ الرّجُلُ بأحَدٍ بوبه فَعَضِبَ رَسُولُ الله ل 
وَقَالَ ألا تروق إلى هَذًا. ظ ) 

فإن قيل: إنما أمره بالصلاة ليتصدق الناس عليه إذا رأوه. ظ 

قيل: هذا فاسد بفعل راوي الحديث أبى سعيد. ولأن الأمر بالصدقة لا يبيح فعل 
الخخظور. ) | 

فأما استدلالهم بالآية فمخصوص. وأما الحديث فمجهول. وإن صح كان مخصوصاً. 

وأما قياسه على الجالس» فالمعنى فيه أنه إنما أمر به من تحية المسجد. فإذا ثبت أن 
الداخل يأتي بتحية المسجد فلا فرق بين أن يكون الإمام في الخطبة الأولى أو الثانية فإذا 
دعل يدر اغ الإمام من الخطيتين وقد أقيمت الصلاة ةلم يجز أن يركع. لقوله لا : «إذا 
أقيمَت الصا فلا صلاة إل المكتوبة) . ظ 

مسألة : قال الشافعيٌ a‏ الله َعَالَى : رضت الثامس» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

ليس يختلف قوله في الإنصات أنه مستحب». وإنما اختلف قوله في وجوبه. فله في 
ذلك قولان : 

أحدهما: : وهو قوله في القديم أن الإنصات واجب» فمن تكلم عامداً كان عاصياً. 


ومن تكلم جاهلا كان لاغياً لقوله تعالى : إا قرىة الْقَرْآنُ فَاسْتَمِمُوا لَه وَأَنْصِمُوام 
[الأعراف ٤‏ '1] ولرواية الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يا قال: إذَا قلت لِصَاحِبِكٌ يوم 





الْجَمُعَةِ وَالإمَام يَخْطبٌ أنْصِتٌ فَقَدْ لَعَوْتَ©. 
ا روي عنه اة 5 قال: الام رارم E‏ الحمغةفقدلغا وَمَنْ غا 
فلا حمعَةً لَّهُ(), 





(۱) اخرجه الترمذي 5 في الصلاة 7 والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا 0۸٤/۲‏ . 
)۲( أخرجه الشافعي في المسند ۱٤١/١‏ (417). 
(۳) أخرجه البخاري 5 في الجمعة ٤‏ ۳۹ ومسلم 5 في الجمعة .80١/١١‏ 


(4) الحديث في تهذيب ابن عساكر ١85/١‏ أخرجه وأحمد في المسند مطولاً ٩۳/١‏ والبيهقي / ٠‏ 1 


كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة سس 8# 
وروی جابر بن عبد الله أن ابن مسعود دحل والنبي لويخ طب فجلس إلى أبي بن كعب. 


َكلْمَُ َم جيه فط اه عَنْ مُوجدة فَلَماقَضَيْتَ الصّلاة ةقان مَاحَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ: 
إل تكلَمْتَ وَالإِمَامُ َحْطبُ فلا جُمْعَةَ لَك فَدَحْلَ عَلَى النبي. كل فََخْبَرَهُ بو فَقَالَ يله : 
صَدَقٌ أبي» أو قَالَ اطع اً). ) 

وروی الشافعي عن ابن عباس أن رسول الله َة قال: مَنْ تَكَلَمَ وَالِمَام يَخطبٌ كَانَ 
كالحُمَار يحمل شمارا وَمَنْ قَالَ انْصِتْ فلآ جَمُعَة لَه ولأنه لايجوز أن يتعلق على 
الخاطب إظهارها | إلا وتعلق عليهم وجوب استماعهاء. ألا ترى أنه لما حظر على الشاهد 
كتمان الشهادة كان ذلك علما على إيجاب استماعها . 

والقول الثاني : قاله في الجديد إن الإنصات مستحب وليس بواجب. لأن 
كمدوفيوه EE‏ روس E O E‏ 
Er hr TREN‏ فلما رآ هم مقبلين قال : أ 
الوْجوه. قَالَوا : يَارَسُولَ اللو وَوَجَهُكَ فلم . فقال: َقَتلَدْمُوه؟ قَانُوا َعَم فقال: 7 
س فنظر إِلَيّه وقال: هَذَا طَعَامُهُ في ذبابه("). 

وروى أنس بن مالك أن رجلا قام والنبي ية يخطب فقال متى تقوم الساعَة؟ . 
فقال يل ا دوت 0 السَاعَة؟ فقال لا شيء الله عير ان ا الله تعالى 


وَرَسُولّه بكو فال تكله: أت مَمْ مَنْ حت 0). 


ولأنه لو كان الإنصات لها واجباً لكان إبلاغها برفع الصوت بها واجباً. فلما لم يجب 
على اللإمام إبلاغهاء > لم يجب على المأمومين الإنصات لها ولأنها عبادة لا يفسدها الكلام» 
فوجب أن لا يحرم فيها الكلام كالطواف والصيام . 

فصل: وإذا تقرر توجيه القولين فأول زمان تحريم الكلام إذا ابتدأ الإمام بالخطبة. 
بخلاف الركوع الذي يحرم عند ظهور الإمام . 





. ۲۲۰/۳ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 77١/١‏ وابن أبي شيبة ١15/7‏ والدولابي في الكنى 4/١‏ والسيوطي في 
الدر ۲٠٠/١‏ وذكره الهيثمي في المجمع 184/7 والمنذري في الترغيب .000/١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي ۲۲۲/۳ وعبد الرزاق فى المصنف ٤٠۷/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي ۲۲٠/۳‏ وهو عند البخاري ٤۸/۸‏ طبعة دار الفكر ومسلم ۲٠٠۲/٤‏ في كتاب البر 
والصلة )١١۲( ١‏ والحميدي ۱۱۹١‏ وعبد الرزاق )٠١١09(‏ وابن أبي شيبة ١194/١6‏ 
والطبراني في الكبير 5/7 ٠١‏ والدارقطني ۱۳۲/۱ وأحمد ”5/7 ٠١‏ وابن خزيمة ١59/7‏ . 


۳ - كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة 


قال: لأن الصلاة قربة وطاعة. والكلام ليس بقربة ولا طاعة» فإذا حرم الركوع عند 
ظهور الإمام على المنبر كان تحريم الكلام عند ظهوره أولى . 

ودليلنا : إجماع ا د ا لا قول وفعل أما الفمل: 
ال ,ذا معد توا لرشوع. سو سوه ا TT‏ عد لا 
الكلام('). 

3 

522 فما روي عنهم رضي الله عنهم أنهم قالوا: إذا أذ الإمَامُ في الْكلام 
حرم الْكُلام» ولأن الركوع لا يمكن قطعه مع الخطبة إلا بعد تمامه. فقدم تحريم الركوع 
ah‏ وو i‏ والكلام يمكن قطعه مع الخطبة. فلم 
يفتقر تحريمه إلى زمان يتقدم الخطبة . 

ولا فرق في تحريم الكلام , بين القريب والبعيد» والأصم والسميسع. > كلهم في 
الأنصات سواءء وروي عن عثمان بن عفان رصي الله عنه أنه خطب فقال : انصتوا فان حظ 
المنصت الذي لم يسمع كحظ المنصت السامع 7( والله أعلم . 
جَلْسَةٌ حَفِيفَة إلا ان يون مَريضاً فيَحَطبُ جالساً ول باس بالكلام مَالَمْ يَحْظبُْ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. خطبة الجمعة واجبة. وهي من شرط صحتهاء لا 
يصح أداء الجمعة إل بهاء فهو مذهب الفقهاء كافة إا الحسن البصري فإنه شذ عن الإجماع 
وقال : إنها ليست واجبة» لأن الجمعة قد تصح لمن لم يحضر الخطبة. ولو كانت واجبة لم 
يصح إدراك الجمعة إلا بها. وهذا خطأء E‏ جما i a Ca A‏ وقال 
تعالى : يا انها الْذِينَ آمنوا إذّا نودي لِلْصَلاةٍ مِنْ يوم الْجمْعَةِ فَاسْمُوا إِلَى ذكر الله 
[الجمعة : 4] فكان في هذه ا مق وجهية : 

أحدهما: أن أمره بالسعي إلى كاله شمن اة كن فاقتضى أن يكون 
الأمو ينها واخا. 

والثاني :أن الذكر مجمل يفتقر إلى بيان. وقد بين رسول الل يل ذلك : بأن خطب 
خطبتين › وصلى ركعتين وأكده بقوله َا N‏ أَصَلَّي) . 

وأماقوله: إنها لو كانت واجبة لتعلق إدراك | لجمعة بحضورها فغير anc‏ لأن 





. ۲۲۰/۳ أخرجه البيهقي‎ )۲( .)۷( ٠١7/١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة ۳ 


الركعتين واجبتان بإجماع . ٠‏ ثم لا يتعلق إدراك الجمعة بهاء لو أدرك ركعة صخت له الجمعة: 
فكذلك الخطبة . 





ee a 

والثاني : فعل وهو ثلاثة أشبناء: قيام في الأولى . وجلسة بعد فراغعه منها. وقيام في 
الثانية إلى انقضائها. فإن ترك القيام فی الأولى أو فى الثانية. أو ترك الجلسة بينهما. لم يجز 
أن يصلي جمعة قال الشافعي رحمه الله : فلو أتى بالقيامين ولم يجلس وسكت لم تجزهم 
الجمعة . 

وقال أبو حنيفة : لا ته ل وكيف ما خطب 
قائماً أو قاعدا أجزأه» واستدل على أن القيام ليس بواجب : بأنه ذكر للصلاة يتقدمها. فوجب 
أن لا يكون من شرطه ا واستدل على أن الجلسة ليست بواجبة بأن قال: 
الخطط 35 وم | على جا 5 

إحداهما: : متقدمة والثانية متوسطة. لما لم تجب الأولي منهما لم تجب الثانية. وهذا 
خحطأ . ودليلنا: : قوله تعالى : إو إِذَا رَأوَا يَجَارَةَ أو لَهُواً القضوا إِليْهَا وتركوك قَائماً» 
[الجمعة : 065] . 

قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ اللَهُتَعَالَى : «ولم أعلم مخالفابين أهل العلم أنهم انفضواعنه ولد في 
و فاقتضی لكيه الجا باجا يباه يستحقوا الذي بشرك فب 
5-5 َة . 

وروی جابر بن سمرة قال: كان ا ا کل يطب قائماء ثم يَجَلِسء ثم قوم فَيَخطبٌ 
2 ا SE r,‏ 9 ا الما فر لض ۶ نو ر مر امه اعم ى رم روگ ر هو 
قائما» ومن حدثك ان النبى َة خطب قاعدا فقد كدب فوالله لقد صليت معه اكثر من 
الف صلاة"› ولأن الخطبتين أقيمتا مقام ركعتين › والقيام من شرط الصلاة. فوجب أن يكون 
NE‏ 

فأما الجواب عن قياسه على الآذان : فالمعنى : أنه لما لم يكن واجباً لم يكن القيام فيه 
واجباء ولما وجبت الخطبة وجب القيام فيها. 


وأما جمعه بين الجلسة الأولى والثانية فقد كان ذلك يوجب الأولى دون الثانية. وأبو 
)١(‏ أخرجه البخاري 47١/7‏ في كتاب الجمعة باب القعدة بين الخطبتين 4۲۸ . 


2( أخرجه مسلم ۲ في كتاب الجمعة باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما م/م 
الحاوي في الفقه/ ج۲/ Ae‏ 


۳4 كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة 


حا قورافو والصحيح وجوب الثانية دون الأولى » لأن ۳ OE‏ 
الخطبة» وإنما هي جلسة استراحة, والثانية من الخطبة وأزيدت للفصل بين القيام» فكانت 
واجبة كالجلسة بين السجدتين . 

وقد حكى ابن المنذر أنه لم يقل بمذهب أبي حنيفة وغيره وحكى الطحاوي آنه لم 
يقل مدعب الشافعي رحمه الله غيره . 





فن : فإن كان مريضاً عاجزاً عن القيام خطب جالساً وفصل بينهما بسكتة بدلا من 
الجلسة. ٠‏ فإن لم يسكت ووصل الثانية جالسا فعلى وجهين : 

أحدهما: ا اي اياي ا ا 
- بواجب في خطبته لم تجز الجمعة. ٠‏ 

والوجه الثاني جر قد ل بوت ات غر م فلو كان قادرا على 
القيام فخطب قاعداً لم تجزه وإياهم إذا علموا بحاله. فإن لم يعلموا بحاله أجزأتهم دونه. 
فلو خطب جالساً وذكر مرضاً يعجزه عن القيام فقوله مقبول» وهو على نفسه مأمون. ولهم أن 
يصلوا معه الجمعة إلا أن يعلموه ه قادرأًء ويعتقدوا حلاف قوله. ٠‏ فلا يجوز لهم اتباعه. 

مسألة: قال الشافعيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَيحَوَلٌ الناس وُجُوهَهُمْ إلى الإمَام , 
وَيَسْتَمِعُونَ الذَكرٌه . 

وهذا صحيح . وإنما اخترنا ذلك لمن قرب منه أو بعد عنه اتباعاً للسلف» ولأنه مقبل 


عليهم » فكان من الأدب إقبالهم عليه. ولأن مقصود الخطبة الموعظة ظة والوصية. وفي | 


إعراضهم عنه فوات هذا المعنى ss‏ 
٠‏ مسألة : َال الشافعِيٰ رمه الله ال : ودا ف َقِيِمَت الصَّلاةٌ قصلي بالنّاس 


ركعي يرا ي لوی قران ينها بشم ال من السرّجيم» ويسورة الْجْمُعَةٍ . 
يقرا في الاي بام لمران و«إذا جَاءَكَ المنافقون» ثم يهد وَيُصَلَّى على الى كله وَيَجْهَرٌ ' 


الإمَام بِالْقرَاءَةٍ ولا 2 من ل 
قال الماوردي : وهذا كما قال . 
لا اختلاف بين العلماء أن صلاة الجمعة ركعتان مفر وضتان لا يجوز الزيادة عليهماء 


ولا النقصان منهما > للخبر المروي . والفعل المحكي . والإجماع العام . 
ويستحب أن يقرأفى الأولى بعد الفاتحة بسورة الجمعة. وفى الشانية إذا جاءك 


كتاب الحمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة fo.‏ 





المنافقون. لرواية أبي هريرة لذلك. ولأخذ الصحابة به ولأن في الأولى فرعلا المؤفين: 
وفي الثانية تحذيراً للمنافقين. 

فإذا قرأ في الأولى بسبح » وفي الثانية بالغاشية جاز» وقد روى النعمان بن بشير أن 
رسول الله َة كان يقرأ بهما في الجمعة والعيدين . والأولى أولى » وبما قرأ جاز. 

قال الشَافِعِيرَحِمَهُ الله نَعَالَى : «ولا أحب أن يخالف ترتيب المصحف فيما يقرأه من 
السورتين . 

ويجهر الإمام بالقراءة» لما روي عنه لل أنه قال: «صلاة لنهَارِ عَجْمَاء إل الح 
وَالْعِيدَيْنِ) وقد روي هذا الحديث موقوفً”) . 

فأماالمأمومون فأحد قوليه فيهم : أنهم ينصتون ولا يقرأون والقول الثاني : وهو الجديد 
أنهم يقرأون الفاتحة لا غير وقد مضى توجيه القولين . 

مسألة : قال الشافعِي رَحِمَهُ الله تعالى : متى دَخَلَ وفت عضر قبل أن سل ات" 

ون الجمعة فعلية إن ا 

قال الماوردي : وهو كما قال. إذا أحرم الإمام بصلاة الجمعة في وقتهاء ثم دخل عليه 
وقت العصر قبل سلامه منهاء فقد اختلف الفقهاء فى ذلك على أربعة مذاهب: ) 

أحدها: وهو مذهب الشافعي لا يجوز أن يتمها جمعةء لكن يتمها ظهراً أربعا بتحريم 
الجمعة. ) ظ 

والمذهب الثانى : وهو مذهب عطاء وأحمد بن حنبل يجوز أن يتمها جمعة إذا دحل 
وقت العصر» ولا يجوز أن يستأنفها فيه . ظ 

والمذهب الثالث : وهو مذهب مالك وابن القاسم يجوز أن يتمها جمعة» ويجوز أن 
يستأنفها فيه. 

والمذهب الرابع : ا لاا ل لوطل فاك 
ا حيعة. 

فصل: : فأما أحمد بن حنبل فاستدل بقوله ل : : «ما فصلوا ومافاتكم فاقضوا). 

قال: ولأن العدد شرط كما أن الوقت شرط› فلما جاز أن يأتي ببعض الجمعة مع 
العدد وباقيها بلا عدد جاز أن يأتي ببعضها في الوقت وبباقيها في خارج الوقت. والدلالة 


.)878/75( 598/5 أخرجه مسلم‎ )١( 
. أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 547/7 وقد تقدم‎ )۲( 


الضد كتاب الحمعة/ باب الغسل للحمعة والخطبة 


ناناجد وا كلو لم مع فه كل لسع لم سح ف زمه قا 
على الزوال: فأما الجواب عن الخبر: فهو محمول على غير الجمعة. وأما مادكره من 
العدد: فإن قاسه على المأموم إذا أدرك ركعة فإنما جاز له البناء على الجمعة لآداء الجمعة 
بالعدد الكامل. ٠‏ فكان بالغا لهماءوفي مسألتنا لم يؤد الجمعة في وقتهاء > فلم يجر البناء 
عليهاء وإن قاسه على الإمام قلنا فيه قولان : 

أحدهما: يبني على الظهرء فعلى هذا قد استويا. 

والثاني : يبني على الجمعة فعلى هذا الفرق بينهما : 1ف الالجراز من افا ال 
غير ممكن فلم يكن مفرطاً في فواته. فجاز أن يتمها جمعة» والاحتراز من خروج الوقت 
ممكن» فكان مفرطاً في فواته فلم يجز أن يتمها جمعة. 

0 فأما مالك فإنه يبي كي أصله في أن وقت ES‏ 5 ال 
ا 





فصل: فأما أبو حنيفة فاستدل من نص قوله بأن قال: بأنها تحريمة أوجبت الجمعة, 
فلم يجز بناء الظهر عليهاء أصله إذا كان الوقت باقياء قال: ولأنهما صلاتان ممختلفتان: 
ليست إحداهما هي الأخرى ولا بعضهاء بدلالة أن الجمعة يجهر بالقراءة فيهاء وتختص 
بشرائط لا يختص اللهر ها وإذا صح أنهما صلاتان مختلفتان لم يجز بناء أحدهما على 
تحريمة الأخرى, كالصبح والظهر. اا 

وهذا خطأ. والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: SS‏ 
بفعل الأخرى. فجازأن يبنى التمام منهما على المقصور. أصله صله إذا أحرم بالصلاة ة مسافراً ثم 
صلى مقيماء ولان الجمعة ظهر مقصورة بشرائط فوجب إذا انخرم بعض شرائها أن لا 
تبطل» وتعود إلى حكم أصلها أربعاء كما أن صلاة السفر إذا انخرم بعض شرائطها لم 
تبطل» وعادت إلى حكم أ ضلها أربعاء ولان العده قرط كنا أن الوقت شرط› ٠‏ فلمالم تبطل 
الجمعة بفقد أحدهماء وهو العدد إذا نقتص. > لم تبطل بفقد الآخرء وهو الرقت ا ر ظ 
لم تبطل لم يصح له البناء على الجمعة لأن فعل الصلاة بعد الوقت قضاءء والجمعة لا 
ی 

وأما الجواب عن قياسهم إذا كان الوقت باقيا: فالمعنى فيه أنه سو اف الجمعة 
فيه فلذلك لم يج يجز أن يبني على الظهرء ولما لم يجز استئناف الجمعة بعد الوقت جاز البناء 
على الظهر. 


كتاب الحمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة ۷ 


وأما قولهم إنهما صلاتان مختلفتان ف دك بمانع من بناء احدهما على الاخرى 
كصلاة السمر. 

فصل: إذا شك وهو فى الصلاة هل دخل عليه وقت العصر أم لا؟ بنى على الجمعة 

ولو طرأ الشك بعد فراغه منها لم تلزمه الإعادة» كمن تيقن الطهر ثم شك في الحدث 
والله أعلم . 

£ 2 ر وام و م + > ا م : ر ع e‏ مم 

ق و کا هد رد تر اق El‏ ۴£ ت مر طى ا EEL E E‏ ى ري ت 
جمعة وإن ترك سجذة فلم يدر امن التي ادرك ام اللاحرّى حسبها ركعة واتمها ظهرا لأن 
النبيّ بلا قَالَ : لل ادر هر الصلاة ركه فد اذرك الصلاةه ومشى قولة إن لم تمه ومن لم 

قال الماوردي : وهذا كما قال. قال إذا أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة فقد 
أدرك بها الجمعة فيأتي بركعة أخرى وقد تمت صلاته. وإن أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا 
للجمعة, وأتمها ظهرا انيف هذا مذهبنا وبه قال من الصحابة ابن مسعود وابن عمر» 
وأنس بن مالك» ومن الفقهاء الزهري والثوري ومالك وأحمد. وزفر. ومحمد بن الحسن . 

وذكر عن عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول أنه لا يكون درك اليس إلا بإدراك 
الخطبة والصلاة. بل ا سر ارسي الله عنه . 
بقوله که ا E E‏ او 
أدركه . 

قالوا: ولأنه أدرك الإمام في حال هو فيها باق على الجمعة. فوجب أن يكون مدرکا لها 
كالركعة. قالوا: ولأن كل من تعين فرضه بالإتمام فإن إدراك آخر الصلاة مع الإمام كإدراك 
أولهاء أصله المسافر خلف المقيم يلزمه الإتمام بإدراك آخر الصلاةء كما يلزمه الإتمام 
بإدراك أولها . 





)١(‏ ياسين بن معاذ الزيات عن الزهري وحماد بن أبي سليمان وعنه على بن غراب ومروان بن معاوية وعبد 
الرزاق وكان من كبار فقهاء الكوفة ومفتيها يكنى أبا خلف قال ابن معين: ليس حديثه بشيء وقال 
البخاري : منكر الحديث وقال النسائي وابن الجنيد: متروك وقال ابن حبان: يروي الموضوعات ميزان 
الاعتدال ١ .708/ ٤‏ ) 


۳۸ كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة 





هريرة قال. قال رسول الله وك ااا ا ا 
منها صَلاهًا ظهْرَا(20. 

وروی ابن شهاب الزهري عن سعيد المقبري عن أبي E2‏ أن رسول الله كه قال: 
«إذا ارك أَحَدُكْ رکعتين د يوم م الجمعة فقدٌ ارك الصلاة ومن ار ا فلاف إِلَيهَا 
ا وإ لم يرك رَكعَة فلمِصَلٌ أذ ٠ er‏ ولأنه لم يدرك من الجمعة ما يعتد به» فوجب 
أن لا يكون مدركاً للجمعة. أصله الإمام إذا انفضوا عنه قبل أن يصلي ركعة . وقال أبو حنيفة 
- وهو أحد أقوالنا - : يبي على اذهل وأما الجواب عن قوله َة «وَمَا فَانَكُمُ فاقضواء فهو 
أن يقال وقد روي روما فاتکم اموا فإن كان القضاء حجة علينا فالتمام حجة عليكم» 
IEE‏ س أو سفن ها فيكون معنى قوله ميو «فاقضواء إذا أدركوا ركعة. 
و«أتموا» إذا أدركوا دون الركعة. | 

وأما قياسهم على الركعة : فالمعنى في إدراك الركعة : أنها مما يعتد به وأما قياسهم على 
صلاة المسافر خلف المقيم ففيه جوابان : 

أحدهما: أن التمام خلف للمقيم لا يفتقر إلى الجماعة. فلم يعتبر فيه إدراك ما يعتد 
به في جماعة» والجمعة من شرطها الجماعة. فاعتبر فى إدراكها إدراك ما يعتد به فى 

والثاني: أن المسافر خلف المقيم ينتقل من إسقاط إلى إيجاب» ومن نقصان إلى 
كمال. فكان القليل والكثير في الإدراك سواء. كإدراك آخر الوقت. وفي الع روسن 
إيجاب إلى إسقاط» ومن كمال إلى نقصان. فلم ينتقل إلا بشيء كامل فسقط ما قالوه. 

فصل: فإذا تقرر ر أن إدراك الجمعة يكون بركعة فلا فرق بين أن يدركه قارئاً في قيام 
الثانية زاكع ها 2 أنه يكون مدركا لر عة يورك ها الجمحة: 

فأما إن أدركه رافعاً من ركوع الثانية فهو غير مدرك للجمعة. ولا يعتد له بهذه الركعة. 
فإذا سلم الإمام صلى ظهراً أربعاً. 

فلو أدرك ركعة مع الإمام. وقام فأتى بركعة بعد سلام الإمام. ثم تيقن أنه ترك سجدة 
من إحدى الركعتين» فإن علم أنه تركها من الثانية أتى بها» وسجد للسهو. وسلم من جمعة» 
وإن علم أنه تركها من الأولى , كانت الأولى مجبورة بسجدة من الثانية» وتبطل الثانية» وعليه 
أن يأتي بثلاث ركعات تمام أربع. ويسجد للسهو ويسلم من ظهر. 

وإن شك هل تركها من الأولى أو الثانية؟ عمل على أسوأ أحواله. وأسوأ أحواله أن 

يكون قد تركها من الأولى . فيجبرها بالثانية» ويبني على الظهر. والله أعلم . 





. ٠۲/۲ أخرجه الدارقطني‎ 6 . ٠١/۲ ضعيف أخرجه الدارقطني‎ )١( 


كتاب الجمعة/ ياب الغسل للحمعة والخطبة ۹ 





مسألة : قال الشافعيٌ رخ الله تعالى : : «وحكى في 5 اة ة استواءً لني - 
على الدَرَجَِ التي قلي الْمُسَْراحَ ؛ ابام دل بلي على لارام ختى ف الْموَدْنُونَ ثم 
ام فَحَطبَ الاولى تم جس م ام د ا 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

يختار للإمام أن يأتي الجمعة في الوقت الذي تقام فبة آل ولا نک اثاها 
لرسول الله يك واقتداء بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ويدخل المسجد من أقرب 
أبوابه إلى المنبرء فإذا دخل توجه نحو منبره من غير ركوع ولا تنفل , وحار آذ يكرد الدر 

من القبلة على يمين مستقبلها ويسار مستدبرها فإذا انتهى إليه رقا خاشعاً مستكيناء غير عجل 
ولا مبادر» فإن كان المنبر صغيراً وقف منه على الدر التي تلي المستراح وإن كان كبيرا وقف 
على الدرجة السابقة. وقد كان منبر رسول الله َة ثلاث درج فكان يقف منه على الدرجة 
الثالثة التي تلي المستراح» ثم أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقف على الثانية» دون موقف 
رسول الله بدرجة» ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوقف على الأولى . دون موقف 
أبي بكر رضي الله عنه بدرجة» ثم جاء عثمان رضي الله عنه فصعد إلى الثانية ووقف عليهاء 
وهو موقف أبي بكر رضي الله عنه ثم جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فرجع إلى 
الثالثة فوقف عليهاء وهي موقف رسول الله مي . 

م روان الك فلع الدر في ن جاو وزادييه سجر در , فصار عدد 
درجه تا وكان الخلفاء يرتقون إلى الدرجة السابعة. الستة التي زادها مروان» والسابعة 
هي أول مراتب الخلفاء الراشدين . 

وأين وقف من المنبر جاز» فإذا انتهى الإمام إلى موقفه استدبر القبلة» واستقبل 
اللا» وسم قائماء تم خلس 

وقال مالك وأبو حنيفة : السالام على تمد عير فود وهذا خطأً؛ روا نافع عن 
ابن عمر قال: کان رَسُولٌ الله يك دا دنا مِنَ الْمَْبْر صلم > نّم صَعَدَ وَأقْبَلَ بوجهه عَلَى الناس, 
ا N,‏ ذا جس أخَدّ الْموَدنُونَ في الآذَانِء قال الشافعي رحمه الله : وأحب 
أن يؤذن واحد. فإذا أذن جماعة جاز. 

وهذه الجلسة مستحبة وليست واجبة. 


وحكي عن مالك : أنه أوجبها. 


)١(‏ ضعيف أخرجه البيهقى 7٠١0/7‏ وابن عدي 1897/65 وله شاهد عند ابن بناج 8 والمصنف 
۱۹۳-7۳ وابن أبى شيبة ١١8417‏ . 


5 كتاب الجمعة/ باب لاحي رهم 





وعن أبي حنيفة : أنه منع منهاء وما ذكرناه أصح . 

فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام فخطب قائماً خطبتين» يجلس بينهما جلسة خفيفة. ‏ 

فإن خطب على غير منبر جازء لكن يقف من القبلة على يسار مستقبلها ويمين 
مستدبرها. » بخلاف خطبته على المنبر» وأين وقف جاز. 

مسألة : قال الشافعِي رَحِمَهُ الله عى َي نه كان ا طب امد على 
عَدْدَ ته اعمادا وقیل على قوس )(قال) ري 1 بعتم على ذلك من أشْبَهَهُ فإن لم 


ھن هل ع م بر 


قعل أحييِتُ أن بسكن جَسَدهُ يديه إا أن يمل الى على الْمُرَى أو برها في 
موضِعهما» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وإنما اخترنا له الاعتماد على شيء لرواية البراء بن عازب قَالَ كَانَ رَسُولُ الله يك إذا 
خطبٍ الْعِيدَ اعْتَمَدَ عَلَى قَوْسٍ اوعض لأن ذلك أمكن لروعهء وأهدأ لجوارحه. وأمد 
لصوته. فإن لم يفعل ادل يديه أو حطهما تحت صدره جاز. 

فأما لبس السواد والبياض فكلاهماجائز» قد كان رسول الله ية يلبس البياض› 
وكذلك خلفاؤه الأربعة رضي الله عنهم. وروي أن النبي َيه كان يعتم بعمامة سوداء. 
ويرتدي برداً أسحمي ! 6 وأول من أحدث السواد ر بنو العباس في خلافتهم شعاراً لهم . ولأن 
الراية التي عقدت للعباس رضي الله عنه يوم فتح مكة ويوم حنين كانت سوداء. وكانت 
رايات الأنصار صفراء فينبغي للإمام أن يلبس السواد إذا كان السلطان له مؤثراً لما في تركه 
دو سمط القه و 

مسألة : : قال الشَافعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : قبل وجه قَصْدَ وهي وَل يقت بويا 
ولا شمّالاً». 


قال الماوردي وھا كما قال من سنة الخطيب أن ر ا ويستقبل بها 


الناس ؛ لرواية البراء بن عازب قال : وكان 1 الله ل إا خطب يستقبانا بوجهه ونستقبلة 
بوجوهنا ولأنه يعظهم بخطىته » زيوصيهم بتقوى الله سىحانه» ومراقبته. وكان إقباله 





0 NL O RE (۱( 

(۲) أخرجه أبو داود من حديث الحكم بن حزن ۲۸۷/۲ )٠٠۹١(‏ والطبراني في الكبير كما في المجمع 
0/1 . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ٤‏ /۲۸۲. 

05( کک ۲/ ١‏ في الحج باب جواز دخول مكة بغير إحرام 159/1557 . 

(9) ضعيف أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 14/87 . 
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عليهم أبلغ في الانتفاع بها واستقبالهم بوجهه أبلغ في الاستماع لهاء وينبغي أن يقصد 
بوجهه قصد وجهه. ولا يلتفت يمينأ ولا شمالاً ولا يفعل ما يفعله أئمة هذا الوقت» من 
الالتفات يميناً وشمالاً في الصلاة على النبي عند ۰ کا اذا وين اا 
- لأن في إعراضه عمن أقبل إليه» وقصد بوجهه إليه. قبح عشرة» وسوء أدب» ولأنه إذا أقبل 
وجه قصد وجه غم الخاضرين جا وإذا التفت يمينأ قصر عن سماع يسرته. وإذا 
التفت شمالاً قصر عن سماع يمنته . 

ئن عاف ال دافن عنهس داسف القبلةء أجزاهم وإياه بحصول تبليغهاء 
والغرض المقصود منها كالأذان الذي من سنته استقبال القبلة به» ويجزي وإن استدبر القبلة 


r 





ر ا و ق )8 aE‏ موده عه روعت e‏ 
مسألة : قَالَ الشافعي رَحِمَهُ الله تعالى : «واجب أن يرف صوته حتى يسمع وان يكون 
> > يرم م 


كمه مرس ميا معْبَا بير ما يُْهُ المي َير التمطبط وتقطيع, اكلام وَمَدّهِ ولا ما يستنكر 
منه وَل الْعَجَلَةَ فيه عَلَى الأفهام ولا : ترك الإفصاح ِالْقَصَدٍ وليَكن کلامة تصزيرا ا ا 
قال الماوردي : وهذا كما قال . المقصود بالخطبة شيئان: الموعظة» والإبلاع » فينبغي 
للإمام أن يرفع صوته بالخطبة ليحصل الابلاغ , ويقصد بموعظته ثلاثة أشياء: إيراد المعنى 
الصحيح » واختيار اللفظ الفصيح واجتناب ما يقدح في فهم السامع» من تمطيط الكلام 
ومده» أو العجلة فيه عن إبانة لفظه» أو ركب ما يستنكر من غريب الكلام وإعرابه . ولا يطيل 
إطالة تضجرء ولا يقصر تقصيراً يبتر» ويعتمد في كل زمان على ذكر ما يليق بالحال بعد أن 
يحمد الله تعالی» ويصلي على نببه 55و في خطبته؛ فقد روى الشافعي أن رَسُولَ الله له 


خطت فقال : إن لدل وا e‏ ونستغفره » ونستهديه وهر ونعوذ د ز بالله 


و 20 م 


من شُرُور ناء وَمِنْ سات أعمالتاء من هده الله فلا مضل لَه ومن يُضْلِلٌ فلا هادي لَه 
ا أن لآ إل الله وَحَدَهُ وأشَهدٌ دُ أن مُحَمُداً عبد وَرَسُولَه مَنْ بطع الل وَوَسُولَهُ قد رَضَدَ 
ومن يع ص الله ورَسُولَهُ مذ وى حتى يفي ءَ إلى مر الود وقال في خطبة أخرى عنه كل : 
i‏ إن لديا عرض حَاضِرء يأكل مِنه لبر والقَاجرٌ ألا ون الآخرة أجل صادق» يَقضِي فِيها 
ملك قار ألا وَإِنّ لخر كله بَذَافِيره في انق Hesse‏ 
فَاعْمَلُوا وام مِنَ الله عر وجل عَلَى حدر اعلموا e‏ 
يعمل مثقال ذْرَةٍ خيرا يره و ل ال در شرا يره 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَجِمَهُ اللَهُ تَعَالَى اقل مايق عليه اشم مطل هما أ 


. 7355/79 والبيهقي‎ )۲٤۷( ١577/1١ أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
. 7١7/79 والبيهقي‎ )٤۲۹( ١58/1١ أخرجه الشافعي في المسند‎ )۲( 
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خمد الله ويْصَلَى عَلَى الي ل ويُوصِي بتَقوَى الله َطَاعَتِ ويقرا | ا لا ا 
01 £ “قر ل ع اف 
ويْصَل عَلَى الي يل ويُوصِي قوی الله ي ويذعوفي الآجرة لان مَعْقولا أن الخطبة جَمْعُ 
بعض الكلام من وجوه إلى بَعْضٍ وَهَذَّا مِنْ أَوجَزة» . 
قال الماوردي : وهذا كما قال. أقل ما يجزي من الخطبة, ولا يجوز الاقتصار على ما 
دونه أربعة أشناء : حمل الله على والصلاة ة على نبيه لا والوصية بتقری الله سبحانه. 
وقراءة أية . 
فال بو حنيفة : إذا ذكر الله سبحانه فقال ETT‏ أو سبحان الله » أو الله أكبر, فقد 
ا استد لال بقوله تعالى : إا نودي للعلاو ين يوم ال الْحْمُعَةَ فَاسعَوًا إلى ذکر الله 


فكان المراد بقوله «ذكر الله سبحانه الخطبة» فاقتضى العموم جواز أي ذكر كان. 
وروي أن النبي كل سمع رجلا يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد 
غوى. فقال رسول الله 4 : «بنْس الْحَطِيبٌ أنت» فسماه خطيباً بهذا القدر. قال: وقد 
روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صعد المنبر ليخطب فقال: الحمد لله. ثم ارتج 
عليه. فنزل درجة وقال إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يعدان لهذا المقام مقالة. وإنى 
ما أعددت له مقالاء وإنكم إلى إمام فعال» أحوج منكم إلى إمام قوال. وسأعد ما اقفو 
وأستغفر الله لي ولكم» > ثم صلى على النبي ڪي وصلى الجمعة2'2, فما أنكر عليه أحد من 
الصحابة . ولآن أي ما ذكرناه غير مجز ولأنه ذكر من شرط صحة الصلاةء فوجب أن يجزي 
منه ما يقع عليه اسم الذكر كتكبيرة الإحرام . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: فعل رسول الله ب الوارد على وجه البيان لقوله 
تعالى : لفَاسَعُوًا إلى ذكر اللّوي سبحانه» وفعله المنقول خطبة بجميع ما ذكرناه وصلاة 
ركعتين» فلم يجز الاقتصار على ما دونه ولأن الخطبة عند العرب والمتعارف في الشرع 
| إنما هي جمع كلام اختلفت ألفاظه ومعانيه. وهو بمجرد الذكر لا يكون خطيباً عرفا ولا 
شرعاء ولأن الجمعة ظهر مقصور بشرائط» فوجب أن يكون الرجوع في شرائطها إلى أحد 
أمرين : أما فعله علي أو ما يجمع على كونه شرطاً. وها كر ناه تباث نيما خی ولأنه ذكر 
لصلاة مفروضة مقدم عليها» فوجب أن لا يجزي منها ما يقع عليه اسم الذكر كالآذان. 


الجواب : أما الآية فقد ثبت أن الذكر فيها مجمل . E‏ ل «يئس الْحَطِيبٌ - 








)01( أخرجه مسلم 1 في كتاب الجمعة .۸۷١ / ٤۸‏ 
3( غريب انظر نصب الراية 7 . 
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نبو فحجة لناء ؛ لأنه نفى أن يكون خطيباً. وإنما سماه ليصح اقتران الاسم به. كما 
نهى و عن نكاح الث أا سمه اغا لن الفسافية: 

وأما حديث عثمان رضي الله عنه ففيه جوابان : 

أحدهما: أنه ارتج عليه بعد إتيانه بالواجب. . 

والثاني : أن ذلك كان في خطبة البيعة» وليست واجبة . 

وأما قياسهم على تكبيرة الإحرام : فلا يصح الجمع بينهما لاختلاف المقصود بهماء 


. فالمقصود من الإحرام : انعقاد الصلاة. والمقصود من الخطبة : الموعظة» وبمجرد الذكر لا 


يكون واعظاً والله أعلم . ) 

فصل: فإذا ثبت أن الذكرلا يجزىء فلا بد في الخطبة الأولى من أربعة أشياء وهي : 
حمد الله سبحانه. والصلاة على نبيه ياء ال كتوم الله سبحانهء وقراءة أية. وقال في 
Ds‏ القرآن؛ وقال في الإملاء: إن حمد الله تعالى » وصلى 
على نبيه وَل ووعظ. أجزأه. وليس ذلك بأقاويل مختلفة» وأكثر ما ذكره في القديم | 
والإملاء مجمل › وما ذكره في الأم مفسر. وأما الخطبة الثانية فتجمع أرعة شيا اشا : حمد 
الله سبحانه» والصلاة على نبيه يلاو والوصية بتقوى الله سبحانه»ء والدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات بدلا من القراءة في الأولى . 

وإنما لم يجز أقل من ذلك ؛ لأن خطبة رسول الله ولأ كانت تجمع الحمد» والصلاة 
على النني كك والوعظ؛ والقراءة في احديهما والدعاء في الأخرى» فاقتصرنا من كل نوع 
من ذلك على أقل ما يقع عليه الاسم . ويستحب أن يقرأ في الأخيرة باية؛ لتكون ممائلة 
للأولى, ويقول استغفر الله لي ولكم ء فإن قرأ في الأولى وترك القراءة في الأخيرة جازء ولو 
قرأ في الأخيرة وترك القراءة في الأولى جازء فقد غلط بعض أصحابنا وقال: لا يجزئه. وقد 
نص الشافعى فى المبسوط على جوازه فقال: ولو قرأ فى الأولى أو قرأ فى الثانية دون الأولى 
أز قرا ببق :ظيراى:<للق هر واحقة اجا راا روا قبل ال أرب راغا اجر 

ليحو بود وو دن ا ةا الع 


فصل: فأما aT‏ فإن خطب على غير طهارة فقد أساء وفي 
إجزائه قولان: 


والشغار: ا م جح ا سك شد 


{4٤ 





أحدهما: وهو قوله في القديم يجزئه؛ لأنه قال في القديم : «وإذا أحدث الإمام على 
المبر احبيت أن ينل ويتطهر. ويعود ليبنيى على خطبته» وإن لم ينزل ومضى على خطبته 
1 . ووجه ذلك أن يقال* لأنه ذكر يتقدم عليهاء فوجب أن لا تكون الطهارة 


والقول الثاني : وهو ظاهر قوله في الجديد لا تجزئه إلا بطهارة؛ لأن الخطبتين أقيما 
مقام ركعتين » ثم كانت الطهارة من شرط الركعتين» فوجب أن تكون من شرط الخطبتين . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وإذا حصِر الإمام لقن . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . والإمام إذا حصر في خطبته وارتج عليه فله حالان : 

أحدهما : أن يكون ممن ذا فتح عليه زال حصره ومضى في خطبته أو في قراءته فهذا 
يلقن. e‏ أن الني ا كان يرا في العلا 2 0 
له کل 
ET‏ ا إذا Tp‏ 

والحال الثانية: ES‏ فإذا ترك استدرك 
غلطه» فهذا يترك ولا يلقن» وهو معنى ما روي عن النبي ية أنه قال لعلي بن أبي طالب 
عليه السلام إِذا حصر الإمام فاا تله .)١‏ 

مسألة : قال الشَافِعِي رَجِمة الله على : «وإذا قرا َه وَل َسَجَدَلَمْ يكن په باس 
كما لا يَقْطمُ الصّلاة (قالَ) وَأحبٌ أن يرا في الآجرة بابو مول أسْتَِْرُ اله بي ولم». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . والأولى بالإمام أن لا يقرأ في خطبته آية سجدة» فإن 
قرأ وأمكنه السجود على منبره فعل» وإن لم يمكنه السجود على منبره فإن نزل وسجد جاز» 
E SE‏ الا اي 
وسحد» ثم قرأ بعد ذلك سجدة فتأهب الناس للسجود د فلم يسجد. وقال : على رسلكم. إن 
الله تعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. 





)١(‏ أخرجه أبو داود 778/١‏ 4 في كتاب الصلاة باب الفتح على الإمام في الصلاة ٠۷‏ ۰ والطبرانی في 
الكبير ۳٠۳/١١‏ والبغوي في شس / ٠‏ والحاكم 507/14 والبيهقي 7١7/7‏ . 

(۲) أخرجه البيهقي ۳ وابن أبي شيبة ۷۲/۲ . 

ف جا أ أخرجه أبوداود ٩۰۸‏ . 
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فإذا ثبت جواز الأمرين فالأولى أن لا ينزل للسجود؛ لأن السجود سنة والخطبة واجبة. 
فلا ينبغي أن يترك الواجب اشتغالا بالسنة . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِىُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «وَإِنْ سَلْم رل وَلإِمَامُ يطب كَرِهتهُ 
ورايت أن برد َيه َْضْهُمْ لان ارد فَرْض ويي نَشْمِيتَ الْعَاطِس, لأنها سَنة قال في 
اقيم Eb‏ لا إشارة (قال المزني) رَحِمَه الله قلت نا اْجَدِيدُ أولَى به 
ل د نه والدرض ا ا وهو ار ا 
أبي الْْمَيتٍ في الحطَِ َكل سيك اْمطفَانِيَ وهو يقوذ يكلم لجل فيما ييه ويقول لو 
كانت الْحُظبَةُ صله َا تكلم فيا سول ال اة (قال المزني) وَفِي مدا ليل عَلَى مَا 
وَضَفْتَ وَبالله التوفيی». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . قد ذكرنا حكم الإنصات في حال الخطبة وأنه على 
قولين : < 

أحدهما: وهو قوله في القديم واجب. 

والثاني : وهو قوله في الجديد أنه استحباب وليس بواجب واختاره المزني» وهو 
الصحيح» وحكم الإمام والمأموم في وجوب الإنصات أو استحبابه سواء. نص عليه 
الشافعي . 

فإذا تقررت هذه الجملة فالكلام كله على ثلاثة أضرب 

أحدها: ما يلزمه في غيره. 

والثاني : ما يعنيه في نفسه . 

والثالث: ما لا يلزمه في غيره ولا يعنيه في نفسه . 

فأما ما يلزمه في غيره: كإنذار ضرير قد كاد أن يتردى في بثر أو الإنذار من سبع أو 
حريق . ) 

وأما ما يعنيه في نفسه : كالرجل الذي قام إلى رسول الله َي وهو يخطب فقال هلكت 
المواشي » وانقطعت السبلء فادع الله سبحانه لنا. 

فهذان الضربان غير محرمين في حال الخطبة لا يختلف . 

فأما ما لا يلزمه في غيره ولا يعنيه في نفسه: كالمحادثة والاستخبار فهذا الضرب من 
الكلام وما جرى مجراه هو المقصود بالنهي وهو قول الشافعي . 

فأما رد السلام وتشميت العاطس ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الرد والتشميت غير محرم وهو قوله في الجديد. 


كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة 

والثاني: أن الرد والتشميت حرام وهو قوله في القديم لكن يرد عليه إشارة بيده . 

فإن قيل: الكلام كان محرماً ورد السلام واجب» قيل: لأن الإنصات واجب على 
الأعيان. والرد فرض على الكفاية. وفروض الأعيان أوكد من فروض الكفاية . 

والثالث: أن رد ل محرم وتشميت العاطس غير محرم» لأن السلام وضعه في غير 
موضعه باختياره فلم يستحق يستحق الرد عليه » والعاطس عطس بغير اختياره فلم يكن منسوباً إلى 
وضعه في غير موضعه فاستحق التشميت . 

مسألة : قال الشافعِي رَجِمَهُ الله تال : «وَالْجْمْعَةُ لف كل إمَام صَلاهَا مِنْ امير 
ومَأمور ومتغلب ۽ على بي وير امیر جَائزَةوحَْف عبد وَمْسَافٍ كما ُجړی: الصلاة ة في غيرهًا) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال . 


صلاة الجمعة لا تفتقر إلى حضور السلطان» ومن ا ا د 
انعقدت به» وذهب أبو حنيفة إلى أن الجمعة لا تنعقد إلا بحضور السلطان أو من ينوب عنه 
من قاض أو شرطي » وبه قال الحسن. والأوزاعي. استدلالاً بأن رسول الله ی كان يقيمها 

بنفسه أو بمن يوليه إقامتها من قبله, وبه جرى العمل في عهده مء وعهد خلفائه رضي الله 
عنهم» فكان ذلك بياناً لقوله تعالى : #فاسعوا إلى ذكر الله قالوا: ولأنه فرض يلزم الكافة 
لا يقيمه إلا واحد. فوجب أن لا يقيمه إلا السلطان كالحدودء قالوا: ولأنه لو استوى السلطان 
وغيره في جواز إقامتها لاستويا في الاختيار» وفي إجماعهم على إمامة السلطان أولى دليل 
على عدم تساويهما في جواز الومامة . 

ودليلنا : قوله كه وضلوا خلف كل بر وفاجن وقيل إن علا بن أبي طالب رضي الله عنه 
صلى بالناس الجمعة والعيد وعثمان رضي الله عنه محصور, ولم يكن حين صلاها إماماً ولا 
أمير أ "2 وقد أخرج الناس سعيد بن العاص عن المدينة وكان أميرا عليهاء وقدموا أبا موسى 
الأشعري. فصلى بهم الجمعة وأخرجوا الوليد بن عقبة عن الكوفة. وكان افوا عل 
وقدموا ابن مسعود. فصلى بهم الجمعة”2 فكان ذلك إجماعاً منهم على جوازها بغير 
سلطان, ولأنها عبادة على البدن. فوجب أن لا تفتقر إقامتها إلى سلطان. م العبادات 

من الحج والصلاة. 
وأما الجواب عن إقامته ية بنفسه : فذلك بيان لأفعالهاء لأن البيان إذا وقع بالفعل لم 
تعتبر فيه صفات الفاعل . ولو اغقير دونه سلطانا لاعت کته نیا 


وقياسهم على الحدود لا يصح › لما يتخوف من التحامل في الحدود لطلب التشفي. 


. 175/7 أخرجه البيهقي 774/7 . (۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 








كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة ۷ 


ولك مامون في الجمعة» على أن الجمعة قد استوی في الإمام والمأموم وليس 
كذلك في الحدود. 
) وأما قولهم إنه لما كانت جمعته أولى دل على أنها لا تصح إلا به: فغلط؛ لأننا قدمنا 
حي جا ف الأولى » فلم يدل ذلك على نفي الجواز من غيره. فإذا تقرر أن 
إتيانها يصح من غير سلطان فقول الشافعي «خلف كل أمير) أراد به: الإمام» وقوله «أو 
مأمور» أراد به من يقيمها بإذن الإمام. وقوله «أو متغلب على بلد» أراد به: الخارجي ومن 
تغلب على الإمام العادل» وقوله «وغير أمير» أراد به: العامي الذي ليس بإمام ولا نائب عن 
إمام ولا متغلب عليه . 





فصل: فأما الجمعة خلف العبد فجائز عندناء وبه قال أبو حنيفة» وقال مالك : لا تصح 
الجمعة خلف العبد لعدم كماله. ودليلنا: ما روي أن عبدا كان يصلي بالناس الجمعة 
والصلوات بالربذة فى في زمن عثمان رضي الله عنه. ولم ینکر إمامته أحد من الصحابةء ولأن 
كل من اک اا لی حيس ا جار ا ل 
كالحر. ) 
فصل: فأما الصبي المراهق ففي جواز الائتمام به في الجمعة قولان منصوصان : 

أحدهما: وهو قوله في الإملاء يجوز الائتمام به لقوله ميا و فرَأكُم) . 

والثاني : نص عليه في الأم لا يجوز الائتمام به في الجمعة وإن جازت في غير 
الجمعة ؛ لوجوب الجماعة لهاء فلم تصح إقامتها إلا بكامل يلزمه الفرض . فإذا جازت إمامة 
العبد وإمامة الصبي في أحد القولين لم تنعقد الجمعة إلا بأربعين أحرار بالغين سوى العبد 
والصبي اور عاق الامام اال انت بار يسن ا م اما 

قال وغل يرن أي رين الا ع اللحماة إلا أن يكدون الإننام راا على 
الأربعين» ومذهب الشافعي رضي الله عنه ومنصوصه في جميع كتبه خلاف هذا . 

قال الماؤردىق : وخذا كما قال ا تقذ نهنا اق مص ولا يجوز إقامتها إل فن 
اكه وهو قول مالك وأبي حنيفة . 1 1 

وقال أبو يوسف: إذا كان البلد حارتين انعقدت فيه جمعتان. وقال محمد بن الحسن : 
تنعقد جمعتان في كل بلد ولا تنعقد ثلاث جمع . وأجروا ذلك مجرى صلاة العيد. وهذا ( 


. ۲۲٤۲/۳ أخرجه البيهقي‎ )١( 


ا للب كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: أن الجمعة وشرائطها مرتبط بفعل النبي بي ومحدود 
فيه » فلا يتجاوز حكمها عن شرطه وفعله» فكان مما وصف به الجمعة وجعله شرطاً لها أن 
ظ عطل لها الجماعات وأقامها في مسجد واحد في أول الأمر وعند انتشار المسلمين وكثرتهم 
ثم جرى عليه الخلفاء رضي الله عنهم بعده. ولو جازت في موضعين لأبان ذلك ولو مرة 
واحدة إما بقوله أو بفعله» ولأنها لا تخلومن أحد أمرين: إما أن يصح انعقادها في كل 
مسجد إلحاقا بصلاة الجماعة, أولا يصح انعقادها إلا في مسجد واحد اختصاصا لها بتعطيل 


الجماعة إذ ليس أصل ثابت ترد إليهء ا ا ل يسنك انو امح 
انعقادها إلا في مسجد واحد. 


افر ات الجمعة فوجب أن لا ينعقد فيه غيرها كالجمعة الثالثة. ولأن 
الله تعالى أمر بالسعي عند إقامتهاء > فلو جاز إقامتها في موضعين لوجب عليه السعي إليهماء 
إذ ليس أحدهما أولى بالسعي إليه من الآخر. وسعيه إليهما مستحيل › وإلى أحدهما غير 
جائز» فدل على فساده. ‏ 

ولأن الجمعة من الأمور العامة التي شرط فيها العدد والجماعةء فوجب أن لا تنعقد في 
موصعين »› كما لا ندال لإمامين . 

ق ال لي و 


أحدها: ما كان مدنا متقاربة وقرى متدانية اتصلت بنيانها واجتمعت مساكنها كبغداد 
فيجوز أن تقام فيه الجمعة في موضعين وأكثر اعتباراً بحكم ارك الشافعي بغداد 
فلم ينكر ذلك عليهم . 

والضرب الشانى من البلاد: ما كان مصراً لم يضم إليه غيره» ويمكن جميعهم إقا 
الجمعة في موضع منه كالكوفة فهذا الذي لا يجوز أن تقام الجمعة في موضعين منه . 

والضرب الشالث من البلاد: ما كان مصراً لم يضم إليه غيره ولكن لا يمكن جميعهم 
إقامة الجمعة في موضع واحد منه لسعته وكثرة أهله كالبصرة فقد اختلف أصحابنا في إقامة 
) أحدهما: لا يجوز لما سبق من الدلالة» ويصلي الناس إذا ضاق بهم في الشوارع و 
الأفنية. ٠‏ ) < 
والوجه الثاني : قاله أبو إسحاق المروزي وأفتى به أبو إبراهيم بم المزني تجوز إقامة 
لمر و يه؛ لأنه لولم يجز لأهل هذا المصر المظيم أن 


۹ 





كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة 


يصلوا إلا في موضع واحد لطال اتصال الصفوف. ولخرج عن حد المتعارف» وخفي عليه 
اتباع الإمام ؛ لأن الإمام إن كبر على العادة لم يصل التكبير إلى آخرهم إلا بعد تكبيره لركن 
ثان» فيلتبس عليهم التكبير» وتختلط عليهم الصلاةء وإن كبر وانتظر بلوغ التكبير إلى 
10 طال الزمان. وتفاحش الانتظارء فدعت الضرورة إلى إفامتها في مواضع . . فزعم 

بعض البصريين أن الجوين غير البصرة وأنها كانت في الأصل دسكرة وأضيفت إلى البصر: 
وإن كان ذلك جاز إقامة الجمعة بها وجها اجدا وا أعلم . 


مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى #ووانا حت انيع جد نهنا نذا دوا فهي 
لجمُعَة وما َعْدَها َإِنْمَا هي طهر يُصَُونهَا ربعا لان الي 2 ومن بَعَْهُ لوا في مچيه 
وَحَوْلَ الْمَدِينةٍ مسَاجدُ لآ نَعلَمْ ادا مِنْهُمْ جَمَعَ إل فيه ولو جار في مَسڄديْن لَجَارَ في مَسَاجد 
العشائر». 


قال الماوردي : وهذا كما قال . 

الس مر ا ابوس مه 

أحدهما: أن تتفق أوصافهما. والثاني: أن تختلف . ) 

فإن اتفقت أوصافهما فكانا سواء فى الكثرة. واذن السلطان» حون نا تعد أو 
لم يأذن لهم السلطان» ولا حضر من ينوب عنهء فهما حينئذ في الأوصاف سواء» فيعتبر 
السبق. ولا يخلو حالهما في السبق من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكونا فيه سواء . 

والثاني : أن يسبق أحدهما الآخر فيتعين. 

والثالث: أ أن يعلم أن أحدهم قد سبق وقد أشكل . 

والرابع : أن لا يعلم هل صليا معا أو كان أحدهم أسبق . 

فالقسم الأول : أن يستويا فلا يسبق أحدهما الآخر: فقد بطلت الجمعتان معا 
وعليهم إقامة الجمعة قولاً واحداً لا يختلف, وإنما بطلتا معأ لأنه لما صح إقامتها ولم يكن 

أحدهما أولى من الآخر أبطلناهما معا > کمن تزوج أختين في حاله. 

) والقسم الثاني : أن يسبق أحدهما ويتعين فالجمعة للسابق» ود الآخر طهر رسا 
لأن انعقاد الجمعة للسابق يمنع من انعقادها للثاني» كالوليين إذا انكحا وسبق بالعقد 
أحدهما. ) 

والقسم الثالث: أن يسبق أحدهما ويشكل السابق منهما فعليهما جميعاً إعادة الصلاة, 

الحاوي في الفقه/ ج۲/ ۲۹۶ 


0٠۰ 





كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة 
وقال المزني : لا إعادة عليهما لحصول الجمعة لهما فى الظاهر. فلم يجز إبطالها بالشك 
الطارىء وهذا خطأ؛ لأن اليقين ثبوت الجمعة في الذمة. والشك طارىء فى سقوطها عن 
الذمة» فوخب أن يكون الفرض باقيا لا يسقط إلا بيقين.. 

فإذا ثبت أن الإعادة واجبة عليهما فهل يعيدان جمعة أو ظهرا؟ على قولين نص عليهما 
في كتاب الأم : 

أحدهما: عليهم إعادة الجمعة؛ لأن فرضها لم يسقط . 

والقول الثاني : عليهم إعادة الظهر؛ لأن الجمعة قد أقيمت مرة. وليس جهلنا بأيهمنا 
بدت ويا 0 
الأخرء PHO E FS‏ ود 8 ااا فلا تنعقد 
الجمعة لواحد منهما. 


فصل: وإذا اختلفت أوصافهما فكان أحدهما أعظم لحضور السلطان أو من يستنيبه فلا 

يخلو حالهما في السبق من أربعة أقسام : 
1 أحدها : أن يسبق الأعظم ثم يتلوه الأصغر: فالجمعة للأعظم السابق» ويعيد الأصغر 

ظهرا أربعا. ) 

والقسم الثاني : أن يسبق الأصغر ثم يتلوه الأعظم ففيه قولان : 

أحدهما: أن الجمعة للأصغر السابق؛ لأن السلطان ليس بشرط في انعقادهاء فلم 
يكن حضوره مؤثراً ووجب اعتداد الجمعة للأسبق منهماء فعلى هذا يعيد أهل الأعظم . 

والقول الثاني : أن الجمعة للأعظم وإن كان مسبوقاً؛ لأن في تصحيح جمعة ة الأصغر 
إذا كان اقا افتياتاً على السلطان» وط لخ وإشكالا على الناس في قصد ما تصح 
به الجمعة. ولأدى ذلك إلى إفساد الصلاة بالمبادرة إلى السبق طمعاً في حصول الجمعة. 
ولكان ذلك مؤديا لين أنه لو اجتمع أربعون فأقاموا الجمعة في مسجد لا تظهر إقامتها ظهورا 
غاا أن یمتح السلطان وباقي الناس ص إقامتها. فلهذه الأمور المفضية إلى الفساد وجب 
تصحيح جمعة الأعظم وإن كان مسبوقا. 

والقسم الثالث : ا اغا فعا ولا بم أحدهما الآخر فعلى القولين : 

أحدهما: أن الجمعة للأعظم وعلى أهل الأصغر أن يعيدوا ظهرا a‏ 

والقول الثاني : أن لا جمعة لواحد منهماء وعليهم أن يستأنفوا إقامتها فيه ثانية . 


كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة د 


القسم الرابع "أن سق أعدهها يدك : فأحد القولين الجمعة للأعظم إذا اعتبرنا 
حضور السلطان دون السبق . والقول الثاني : لا جمعة لواحد منهما إذا اعتبرنا السبق» فعلى 
هذا تلزمهم الإعادة. قرلا واا لجواز أا فدهلا مع 

فصل: فأما ما يعتبر في السبق ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو 1 أبي إسحاق وذكره المزني في «جامعه» أن اعتبار السبق : 
بالإحرام. فأيهما أحرم أو كان ساسا وإن كان الآخر أسبق سلاماً؛ لأن الجمعة تنعقد 
بالأحرام , لمحت ام ا 





والوجه الثاني : أن الاعتبار بالسلام» فأيهما سلم أو كان سانقا وإن كان الأخير أسبق 
إتخرافا؛ لأن سقوط لووف .كرون هح لد وذلك يكون بالفراغ دول الإحرام . والأول 
أصح . 


سے 


باب التبكير إلى الجمعة 


قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعالّى : «انبانا سيان ن عَيينةَ عن الزُّهْرِيٌ عَنْ ابن الْمْسَيّبِ 
عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اله اة «منٍ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجْمُعَّة عسل الْجَنابة 
َم راح كما َو بده ومن راحَ في السَاعة اة فكانما َب رة ومن راح في السّاعَةٍ 
اة كنم رب كبشا رن ومَْ راح في السَاعَة الرَابعة كانم قرب باج ومَنْ راح في 
السَاعَة 2 ا قرت هة قال فإذا خرج ج الإمَام حضرت الْمَلائِكَة ستمعون 
الذكرَّه٠.‏ ظ 
قال الماوردي :وعدا ضحي : . والبكور إلى E‏ ستيه اليل هد اديت بے 
قوله تعالى : اوليك يسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سابقون) إو .]"١‏ وروي 
عن النبي ب أنه قال : «من سسا واغتسل وغدًا وار وانضت وَل بلغ كانت 
كنار له ف الجمعة» وقوله ي «بكر» يعني ذ فى الزمان . ودابتكر» يعني في المكان . وروي 
عن النبي كَل أنه قال : «إذا كان يوم الجُمَْةٍ َضَرْتٍ المَلايكة يحون لآوّلَ فالاو تى 
ذا جَلَسٌَ الإمَامُ طويّتِ الصحف») يعني الصحف التي يكتب فيهاء ولأنه إذا بكر منتظراً 
للصلاة كان في حكم المصلين. لقوله كله : «فإن أحدكم في الصلاة ما كان يعمد 
للصلاة»). فلذلك اخترنا له البكور إلى الجمعةء واختلف أصحابنا في أول زمان البكور 
على وجهين : 
أحدهما: من طلوع الفجرء وهو أول اليوم الثاني . 
والشاني : وهو أصح من طلوع الشمس؛ ليكون ما قبل ذلك من طلوع الفجر زمان 
غسل وتأهب . 
فإذا بكر في الزمان فيختار أن يبكر في المكان» فيجلس في الصف الأول. قال 


)١١‏ أخرجه البخاري 4177/7 في كتاب الجمعة باب الاستماع إلى الخطبة (۹۲۹) )۳۲١١(‏ ومسلم 


۲ في الجمعة 80١/75‏ والشافعي في المسند ١150/١‏ . 

(۲) أخرجه مسلم ٠١ ۰ /۲٤( ٥۸۷/۲‏ ) وبنحوه عبد الرزاق في المصنف 0577 وأحمد ۲۷۲/۲ . 

(۳) أخرجه مسلم 57١/7‏ في المساجد 207/١57‏ وأحمد في المسند ١‏ / 5 وجالك في E‏ 
وابن خزيمة )١١75(‏ والبيهقي ۲۲۸/۳ . 


كتاب الجمعة/ باب التبكير إلى الجمعة ا 


الشافعي : ولا فضل للمقصورة على غيرها؛ لأنه شيء محدث» قيل إن أول من أحدثه 

معاوية وإنما اخترنا الصف الأول لقوله مل : كه : «ليلني منكم أولُو الأخلام والنهى» . وروی ۶ 

صالح عن أبي هريرة عن النبي با أنه قال : ليع لتاس ما في النداءِ الصف الأول تم 

لم يَجِدُوا | إلا أن هموا عليه لاسْتَهَمُواء. 
وروي عنه وك أنه َالَ: «إِن الرَّحْمَة تنزل عَلَى الإمَام نم على الصف الَذِي يَلِيهِ ثم 

عَلَى الّذِينَ يَلُونَهُم ثُمْ الَذِينَ يَلُونَهُمع90©. 
مسألة : قال الشَافِعِيرَحِمَهُ الل على : وجب اكير إلا أن لا ونی إلا مشي ل 

يزيد عَلَى سَجية مَشْيْيِهِ وَرَكُوبِهِ ولا سبك بَيْنَ أصابعه لِقَول الي «قَِنَ أحَدَكُمْ في صَلاة 

ما كان يعمد إلى الصلاة» 
قال الماوردي : وهذا كما قال. کو ی ا و ا 

روى الزهري أنه قال : «ما رَكبَ رَسُولَ الله بك في عِيدٍ ولا جَنَازَةٍ قَط0"©) . ولما فيه من أذى 

الناس ومزاحمتهم, ويختار إذا مشى أن لا يزيد عل سجيته في مشيته» وقد حكي عن ابن 

عمر أنه كان يسعى إلى الجمعة با لقوله تعالى #فاسعوا إلى كر الله 4 و 

الصحابة عير سحب وهو عندنا مكروه لما روي عن النبي وَل أنه قال : «إنكم اتون إلى 

ا لا ا وعَليکم السكينة وَالْوقَارَ فما ارتم ا وما فَانَكُمُ E‏ 

وروي عنه يه أنه قال لجابر بن عتيك : «ائت الْجْمُعَةَ عَلَى هِينيّك» فأما الآية فقد كان 

عمر بن الخطاب رضي ا a‏ : فامضوا إلى ذکر الوك ومن قرأها «فاسعوا» قال 
أراد به القصد كقوله تعالى : وان ليس لِلإنْسَانٍ إلا مَاسَعَى» [النجم : ۹] وقال قيس بن 

الأسلت: 

البعى ان ا فى اك رای تسن تابو و 
وقال عبدالله بن عباس : لو كان معناه السعي لسعيت حتى يسقط ردائي . ويختار لمن 

توجه إلى الجمعة أن لا يشتغل بغير قصده» ولا يعبث بيده» ولا يشبك بين أصابعه لما روي 

عن النبي ية أنه قال: «إذا انتظر أحدكم الصلاة فلا يشبك بين أصابعه فإن أحدكم في صلاة 

ما كان يعمد إليها» . 

ل ا _لننس| ظ 

(۱) أخرجه أبو الشيخ كما في كشف الخفاء ۰۱٤/۱‏ (1175) وانظر كنز العمال ۲٠۳۷۹‏ . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1۲۸٤‏ . 

)۳( أخرجه الشافعي في المسند ١0/١‏ (۳۹۸) على هينتك أي : على رسلك أي متمهلاً غير مسرع لأن 
سرعة المشي في هذه الحالة قد تشعر بالرياء المتهي عده وفضلاٌ عن ذلك فإنها تذهب ببهاء المؤين 
قأره.' 

. ۳۳۱/۲ والمحتسب‎ Ra 25 

(ه) البيت في ديوانه (۷۸) واللسان م (سعا). 


باب الهيئة إلى الجمعة 


قال الشَافعِيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى واا مالك عَن الزْمَرِيٌّ عن ابن السَبّاق ان 
e E e N Pe‏ 


a o0 2‏ 7 ام وار ّ 
الراك a i‏ الله على ست واج e‏ 
وَعِلاجٍ يما يقطم تير الريح. مِنْ جميع وو شاك ودح ا بظيبها 


ات ترم 


اتَاعَا للسنة هة ولعلا يؤذى أحَدَا قارية) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال. قد ذكرنا استحباب غسل الجمعة والبكور إليها لكن 
يختار ذلك بعد حلق الشعرء > وتقليم الأظافر وتنظيف a oS‏ وعلاج ما يقطع 
الرائحة المؤذية من الحسد» والسواك ومس الطيب.». ولتت أا نظف الثياب ليكون على 
أحسن هيئة وأجمل زي » لما روى الباق بن الحديت المتقدم , ولرواية أبي هريرة وأبي 
سعد الخدري أن التي ل قال «من اغتسل يوم ال واستاك» ول ا 
ومس طِيباً ن وَجدَهُ وای المع ٠‏ ولْمْ خط رِفَابٌ الاس وَأنْضَتَ حَتى يَخْرّجَ الإمَامْ 
کات كفارتة شس اال إلى ا E:‏ 

قال أبو هريرّة: وزيادة ثلاث يام > لآنَّ الله سبحانه يقول: مَنْ جَاءَ بالْحسَنة قَلَهُ عَشْرٌ 
الا [الأتعام : 611 00 0 

05 م ام 2 و ا ا اف ل 2ر ت ار تي ر بوه يم عي اهم ل م 680 ع ےر 

مسالة : : قال الشافعي رحمه الله تعالى : : وواحب ما يلبس إلي البياض فان 0 
عضب اَن واْمَطرِي وما َه ِا بُ عله ولا يصع بغ ما يج فسن وأكرهُ نا 
اليب وَمَا هون پو اجب للإمام مِنْ حسن الْهيئة أككر وان د يعتم ويرتڍي مُه قاذ 


2 
0 سے سق“ 


کان النبي كَل عتم ويرندِي بره . 5 


ا 


)001 عبيد بن السباق المدني الثقفي يبو سعيد ثقة . تقريب التهذيب ٥٤۳/١‏ . 

)۲( أخرجه مالك في الموطأ 0/١‏ والشافعي في المسند ۱۳۳/۱ (۳۹۱) والسباق بتشديد المهيلة والباء 
بعدها قاف هو حماد بن سلمة رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه' أحمد1/١2‏ والحاكم .3780/١‏ 


{o6 





كتاب الجمعة/ باب الهيئة إلى الجمعة 


قال الماوردي : بعدما ينسح » فحسن . الباب ا آخره كد كسا فال يستحب 
وات اح أجل من ب في سار أ 000 وفد روي 


e‏ الثياب البياض. 8 57 وكفنوا 97 سناكم" استحسن لشن 
غير البياض فالمختار منه ما صبغ غزله قبل نسجه كالحلل» والأبراد والقطري . وعصب 
الجن فقد كان النبى مي يرتدي برداء اسحمى . ويستحب له أن يعتم» ويرندي ؛ اقتذداء 
برسول الله ية » ولقوله عل : «الْعَمَائِمُ ان ا 

ويستحب أن يستعمل من الطيك ف ا دكن الرائحة خفى اللون؛ لقوله مو : ) 
الرجل مأظهر ونه وط ل وطیب َراو ما ظهر لوه وَبَنَ ريه . 

ويستحب للإمام من حسن الهيئة وجمال الزي أكثر مما يستحب للمأموم لأنه متبع . 

فأما النساء فمن كانت ذات هيئة وجمال منعت من الخروج إن الجمعة ؛ صيانة لها 


وتوا ف الافتتان بها فأما غير ذوات الهيثات كلا ن ويخرجن غير متزینات › ولا 
متطيبات ؛ لقوله َة : رلا تمنعوا | اماء الله مساجد اللّه وَلْبَخْرَجنَ تفلات)20 . 


فصل: يكره للرجل أن يتخطى رقاب الناس. إلا أن يكون إماماً لا يصل إلى مصلا إلا 
بالتخطي » أو يكون مأموما لا يجد موضعاً ويرى أمامه فرجة» ا ر 
صفاً أو صفين . 

وإنما كرهنا التخطي لما فيه من الأذىء وسوء الأدب» ولما روي عن النبي 5ة أنه 
أبصر رجلا يتخطى الناس وهو على المنبر فقال له : انيت واذنت0). يعنى ۲ يعنى أنه أبطأ بالمجيء 


01 ل ن ماجة ٠١90‏ وأبو داود ۲۸۲/۱ وه717/7. 

(۲) انظر سنن أبي داود 64 في اللباس 1٠5١‏ والترمذي 7١9/7‏ في الجنائز 6 44 . 

(9) قال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص (۱۸۷) ضعيف وأخرج البيهقي معناه من قول الزهري وذكره 
السخاوي في المقاصد وضعفه (۲۹۱) )/١9(‏ وعزاه للديلمي من جهة أبي نعيم ثم من جهة ابن عباس 
به مرفوعا. 

٤٤١/٤ وأحمد في المسند‎ )١١( أخخرجه الترمذي ۲۷۸۷ والنسائي 01/7 وأبو داود في اللباس باب‎ )٤( 
۸٠/١١ والبغوي في شرح السنة‎ )١١( والبيهقي 7۳ والترمذي في الشمائل‎ ۱٤۷/۱۸ والطبراني‎ 
. ۱۹۱/٤ والحاكم‎ 

١١/۲ وأحمد‎ )0377( ٠٠٠ وأبو داود‎ ١5 أخرجه البخاري ۷/۲ طبعة دار الفكر ومسلم في الصلاة‎ )٥( 
وعبد الرزاق‎ ٩۷۸ وأبو عوانة 094/5 والحميدي‎ ۳1۳/٠١۲ والطبراني في الكبير‎ ١7174 وابن خزيمة‎ 

) ۱ وابن أبي شيبة ۳۸۳/۲ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد 775 ۳۲۷ . ٠‏ 

(5) أخرجه أبو داود ١‏ في الصلاة ١١1١4‏ والنسائي ٠١7/7‏ في الجمعة باب النهي عن تخطي رقاب 

الاب وابامام علي ا 


0٦‏ كتاب الجمعة/ باب الهيئة إلى الجمعة 


وآذى الناس بتخطي رقابهم وقال أبو هريرة: «لأن أصلي بحرة رمضاء أهون علي من أن 
أتخطى رقاب الناس»“ وأغلظ في الكراهة أن يتخطى رقابهم بنعله. 

فصل: قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وأكره أن يقيم غيره من مجلسه ليجلس في 
و ا حق السبق» ولما فيه من سوء الأدب. ولما روي عن النبي ية أنه 
قال : «لا يقیمن اك الا ا بحالدة فيه وليل توسخوا وتفستحيوا 297 :فان 
قام الرجل له مختاراً عن مجلسه من غير أمره لم يكره له الجلوس فيه» وكرهنا ذلك للقائم إلا 
أن يعدل لمثل مجلسه أو خير منه لقربه من الإمام» فلو بعث رجلا يأخذ له في الصف الأول 
موضعاً لم یکره له ذلك» فقد روي عن ابن سيرين أنه كان يبعث بغلامه ليأخذ له موضعاء 
فإذا جاء جلس فيهء فلو أن رجلا جلس في موضع ثم أراد الانتقال منه إلى غيره كرهنا له 
ذلك إلا أن ينتقل إلى موضع أفضل من موضعهء أو يكون قد غلبه النعاس فأراد الانتقال لطرد 
النوم عن نفسه فلا يكره له» فلو أن رجلا جلس في موضع من المسجد» ثم خرج من 
المسجد لعارض» ثم عاد وقد سبقه غيره إلى موضعه فالسابق إلى الموضع أحق به من العائد 
إليه. اح سحي ان للحي لعن ت ا «إذا قَامَ الرّجلَ مِنْ 
لبون اال الى بدو 

فصل: فأما البيع قبل أذان الجمعة فلا بأس به.ء فأما بعد الأذان فمكروه لنهي الله 
تعالى عن ذلك لمن لزمه الذهاب إلى الجمعةء أما من لم يلزمه الذهاب إليها فمباح له 
البيع . وإن باع لمن لزمه الذهاب إليها فمكروه. ويكره لا يلزمه من حيث أنه عاونه على 
محظورء إلا أنه يحرم عليه في نفسه والبيع لا يبطل بحال وإن كان محظوراء لأن الحظر غير 
متعلق بنفس البيع » وإنما يتعلق باشتغاله عن الذهاب . 

فصل: روى سمرة بن جندب أن رسول الله َة قال : لال علد ودر 
4 





امو ديار 
ويستحب لمن ترك الجمعة غير معذور أن يتصدق بهذا القدرء ولا يلزمه. لأن الحديث 
ليس بثابت. ولأن الصلاة لا تجب فيها الكفارة بحال. 


. ١50/١ وأخرجه ابن أبي شيبة‎ ۲٤۲/۳ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
777/7 ابن أبي شيبة ۳۹۹/۸ والطبراني والبيهقي‎ )۲۱۷۸/۳۰( ١7١6/5 أخرجه مسلم‎ 6 
والبخاري في الأدب المفرد ا"‎ ١74/7 وأحمد‎ 
والنسائي 84/7 في الجمعة باب‎ ٠١57 في الصلاة‎ 7728/١ وأبو داود‎ ١5/50 ضعيف أخرجه أحمد‎ )۳( 
حديث‎ ١67 وابن حبان ذكره الهيثمي‎ )١١78( ۳٥۸/۱ كفارة من ترك الجمعة من غير عذر وابن ماجة‎ 
. ۲۸۰/۱ والحاكم‎ ۲ 


, fo¥ 
فصل: وتختار الزيادة من عمل الخير» والإكثار من الصلاة على النبي 5 في ليلة‎ 
الجمعة ويومها لقوله كي : إن أفربكم مني في الْجَنة أكتركُم صَلاةٌ علي الا فَأَكبْرُوا من الصا‎ 
عَلَيّ في اللَيَْةِ الغرّءِ وَاْيْْم الأرْمَره(. قال الشافعي : يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة..‎ 
ويستحب قراءة سورة الكهف ليلة الجمعية ويوم الجمعة لما روي عن النبي ية أنه‎ 
.) قال: مَنْ قَرَأَهَا وَقِيَ فِْنَةَ الال‎ 


والله المعين وبألله التوفيق . 





كتاب الجمعة/ باب الهيئة إلى الجمعة 


. 1/5 أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن الضريس وابن حبان والحاكم والبيهقي في سننه 
وابن مردوية عن أبي الدردراء عن النبي مي بلفظ قال: من حفظ عشر آيات مسن أول سورة الكهف 
عصم من فتنة الدجال. ) 


باب صلاه الخوف 


قال الشافعيٰ رَضِيَ الل : «وإذا صَلُوا في سَفْرٍ صله اْحَوفٍ يِن عدو غير امون 
صلی ا بطائِفة رَكعَة وَطَائِفَة اك الْعَدُو فإذّا فرع مِنها قَام بت قَائْماً وَاطَالَ الْقِيَام امت 
لطاب الركمَة ابي يت عَليّهَا ترا با م اران سحلت كم لم صرت قف وجاء 


ع 
٥و‏ م Ks‏ م 


العدو وتاي الطائفة لاخرى فيْصَلي ا الثانبة ابي E‏ 
تيم بام الْقرَآنٍ وَسُورَةٍ قَصِيرَةٍ ويثْبْتَ جَالِساً وتوم الطائفة تم لامها الركعَة التي بَقِيَتْ 


ليها بم اران وَسورَةٍقصِرة نجس مع الإمام قن يمه هدوا PE‏ 


2 


صلت الطائفة جمِيعا مع الامام ادت كل وَاجدَةٍ هما مع إمامها ما ارك اف 


واحتج بقول. ارسيو ا جسن يبي ورت 0 


ر 


e . ا وا باد ال 3 قل تحر للق‎ ٠ e 
فك الماوردي : وهذا كما قال زاك صل لي اده الخوف: قوله تعالى : ودا كنت‎ 


ہے م عر ل سس تير 


يهم فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاة لتقم طائِفة م: منهم معسك* [النساء : الآية. وروي عن رسول 
الله ية أنه صلى صلاة الخوف في مواضع ذكرها أبو داود< '© في كتابه عشر صلوات . 
والصحيح ل نه ء منهم ثلاثة: وهى صلاته ب «ذات 
الرقاع» وصلاته ب «عسفان» وصلاته ب «بطن النخل» . 
فأما صلاته ب «ذات الرقاع» فرواها مالك وجماعة عن يزيد بن رومان22 عن صالح بن 
خوات ٩‏ عن أبيه أو قال عن سهل بن أبي حثمة9؟» . 


| . انظر السنن ۳۹۳/۱ باب صلاة الخوف‎ )١( 
يزيد بن رومان مولى آل الزبير ثقة مات سنة ثلاثين وروايته عن أبي هريرة مرسلة . تقسريب التهذيب‎ )۲( 
1/۲ 
مح بن خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري المدني ثقة وخوات بفتح المعجمة وتشديد الواو وآخرء‎ (۳ 
. ٠٥۹/۱ تقر يب التهذيب‎ .6 
في صلاة‎ 0160/١ اا 1/۷ في المغازي باب غزوة ذات الرقاع ۹ ومسلم‎ e 6 
.857/75٠١ المسافرين باب صلاة الخوف‎ 


۹ 





باب صلاة الخوف 
وأما صلاته بعسفان: فرواها جابر بن عبد الله وأما صلاته ببطن النخل فرواها 
الحسن بن أبي بكرة.. 
فإذاثبت هذا فصلاة ارف اة لى وين بدن أمته وقال اريف 
ومحمد والمزني صلاة الخوف مخصوصة بالنبي َه دون أمته وهي اليوم aN‏ | 
E‏ اب ا لِوَإِذًا كُنْتَ فيه فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلااة لتقم 
فة مِنهُمْ مَعَكَ) [النساء: ]٠١‏ فدل على تخصيصه بفعلها . 


والدلالة عل جرا فا إلى الي اقحال رر الله رن و و كينا 
راو اصلي». ظ 
ولأن ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم .. 


روي أن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه «صَلّى الححَوْف بِأَصْحَابهِ لَه الْمَرِير في قال 
أهْل_الْسَام»” 

وروي عن أبي موسى الأشعري أنه صلاها بأصحابه““ وروي عن حذيفة بن اليمان أنه 
صلاها بالناس بطبرستان” 2 وليس لهم في الصحابة مخالف . 


فأما قوله تعالى : ودا كنت فِيهمُ فَأقَمْتَ لَهُمْ الصّلاة4 [النساء : 7 ]٠١‏ فهذا وإن كان 
النبي ية مواجهاً بهاء فهو وسائر أمته شركاء في حكمه إلا أن يرد النص بتخصيصه كقوله 
تعالى : ظخَالِصَةَ لَك نظير ذلك قوله تعالى : حُذْ مِنْ أمْوَالِهمْ صَدَقَة4 وقوله تعالى : ي 
بها الي ذا طلم الا [الطلاق : ]١‏ وقوله تعالى : ا ايها الي ِم حرم ما حل الله 
لك تبتغي» [التحريم : ]١‏ وقوله تعالى يا ايها الب اق ي الله [الأحزاب : ]١‏ فكان هو 
وأمته في ذلك سواء. وإن كان هو المواجه به» وكذلك 18 تعالى : «وَإِذًا كنت فيهم » ولو 
ساغ لهذا القائل تأويله في الصلاة لساغ لأهل الردة في الزكاة وقد أجمعت الصحابة رضي الله 
عنهم على رد قولهم وإبطال تأويلهم . 
)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين 857 وأبو داود ١١/5‏ في الصلاة باب صلاة الخوف ١575‏ 

ان -178 في صلاة الخوف. 


(۲) أخرجه أحمد في المسند 44/0 والنسائي ١78/7‏ وأبو داود في الصلاة ١١٤۸‏ وصحح إسناده الزيلعي 
في نصب الراية ١557/5‏ وأخرجه جابر أيضاً عند النسائي ۳ والدارقطني )١١( ٠۰/۲‏ والبيهقي 
04/۳ . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 507/7 وليلة الهرير واقعة بين سيدنا على وأهل الشام في صفين 
وسميت بذلك لعجزهم عن القتال حتى صار بعضهم يهر على بعض . انظر التلخيص ۷۸/۲. 

. 707/7 أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى‎ )٤( 

)٥(‏ ا ادر السايق.. 





فصل: فإذا تقرر جواز فعلها إلى اليوم فلا تأثير للخوف في إسقاط عدد الركعات بل 
يصليها أربعاً إن كان مقيماً أو ركعتين إن كانمسافراء وإنما يؤثر في صيانتها وتغير صفة أدائها 
وحكي عن جابر بن عبد الله أن صلاة الخوف في السفر ركعة وبه قال الحسن وطاوس. 
استدلال بظاهر الآية وبرواية مجاهد عن ابن عبان أنه قال : «فرَض الله الصلاة على لِسَانٍ 
ظ نيكم ب في الْحَضر أربعاً في السَمرٍ ركعتين وفِي الحوفى ركمة): فلا ولآله لما سقط عط 
الصلاة لأجل المشقة» وجب أن محقم لل ار المشقة. 
ودليلنا ما نقل من فعله ية بالأماكن التي صلى فيها صلاة الخوف على ما سيأتي 
شرحه. فلم ينقل عنه ية ولا عن أحد ممن معه أنه اقتصر على ركعة من فرضه وسلم منها 
فلم يجز أن يسقط ما ثبت بالشرع إجماعاً بما لم يرد به الشرع ولا انعقد به الإجماع ولأن 
المأموم إذا ساوى الإمام في صفته وحاله ساواه في قدر الصلاة وكيفيتها كما لو كانا حاضرين 
أو مسافرين فلم يجز للإمام أن يقتصر على ركعة وإن كان خائفاً لم يجز للمأموم أن يقتصر 
على ركعة إذا كان خائفاً. 0 
الجواب : أما الآية فليس في ظاهرها دلالة على ما ذكروه وأما ابن عباس فلم ينقل ذلك 
عن النبي يي وإنما روى ذلك عن نفسه وما نقلناه عن النبي بُ خلافه فلم يلزم» وأما ما 
ذكره من السفر أنه لما سقط به شطر الصلاة لأجل المشقة كذلك بالخوف: فيبطل بالإمام. 
على أن للخوف انيرا في الاد إذا اشتد لهاي رتب ونازلاً إلى قبله أو إلى غير قبله 
حسب الإمكان . 
فصل: فإذا ثبت أن انقرف ا عند ات الصلاة شيئاًء انتقل الكلام إلى 
كيفية الصلاة وصفة أدائهاء فإذا كان العدو غير مأمون وقد استقبل القبلة بوجهه واستدبرها 
المسلمون ولم يأمن الإمام نكاية العدو إن ولاه ظهره واستقبل القبلة فينبغي أن يفرق أصحابه 
فريقين : فريق تجاه العدو ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة. فإذا قام إلى الثانية فارقوه وأموا 
لأنفسهم والإمام قائم في الثانية. فإذا فرغوا وقفوا تجاه العدو. وجاءت تلك الطائفة فصلى 
الإمام بها الركعة الشانية ثم قاموا فأتموا صلاتهم والإمام جالس في التشهد ينتظرهم. فإذا 
فرغوا من الركعة الثانية سلم بهم وهذه صلاة النبي يي بذات الرقاع 5 الشافعي عن مالك 
عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن جبير عن أبيه أن رسول الله ية صلى صلاة 
الخوف بذات الرقاع ووصف ما ذكرناه» ورواه صالح بن خوات عن سهل بن أبي خيثمة 
أيضاً . ) ظ 
وقال أبو حنيفة : يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم تمضي فتقف بإزاء العدو ثم يصلي 
بالطائفة الأخرى ركعة ويسلم. ثم تمضي هذه الطائفة وتقف بإزاء العدو ثم تخرج تلك فتتم 
| 
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صلاتها وتقف بإزاء العدو ثم تتم الطائفة الشانية صلاتها ونسبت هذه الصلاة إلى ذات 
السلاسل وذي قرد ورواها سالم عن ابن عمر أن رسول الله ية صلى صلاة الخوف وساق ما 
حكاه . ش 

وإذا تقابل الحديثان وجب الاستدلال بترجيح الأخبار وتقديم أحد المذهبين بشواهد ٠‏ 
الأصول. فأما أبو حنيفة فرجح مذهبه بشواهد الأصول من وجهين : 

أحدهما: أن قال: وجدت الأصول مبنية على المأموم لا يخرج من الصلاة قبل إمامه 
ولا يحصل له من أفعالها ما لم يحصل له. ومذهبكم يؤدي إلى هذا في الطائفة الأولى . 

والوجه الثاني : من الترجيح أن قال: والأصول مبنية على أن المأموم ينتظر الإمام ولا 
يجوز للإمام أن ينتظر المأموم , ومذهبكم يؤدي إلى هذا في الطائفة الثانية . 


وما ذهينا إليه أصح لأن الكتاب يقتضيه» والسنة تدل عليه. والأصول تشهد له وأما 
الكتاب فيقتضيه من وجهين : 


أحدهما : : لقوله تعالى وا كنت يهم امت لَهُم الصّلاة َم طَائفة ة متهم مَعَكَ4 
[النساء : ۲ ]٠‏ فأضاف الفعل إليه. ثم قال تعالى : إا سَجَدُوا فَلييكونوا مِنْ وَرَائْحُم4 
[النساء: ؟١٠]‏ فأضاف فعل السجود عليهم, فاقتضى الظاهر انفرادهم بهء ثم أباحهم 
الانصراف بعد فعله فصار تقدير قوله تعالى : «فاقَمْت لَهُمُ الصلاةء صَلَْيت بهم ركعة»#. 
فعبر عنه بالقيام الذي هو ركن فيها وقوله تعالى : «فإِذًا سَجَدُوا فليكونوا مِنْ ورَائكم) 
[النساء: ]٠١١‏ أي : صلوا الركعة الثانية فلينصرفوا. فعبر عنه بالسجود الذي هو ركن فيهاء 
فسقط به مذهب أبي حنيفة في الطائفة الأولى . 


والثاني : قوله تعالى ولات اة أخرَى ل يُصلُوا بصلا عك [النساء. ۲ 7 
فظاهر قوله تعالى : لم يُصَلوا» أي لم يصلوا شيئاً منهاء وظاهر قوله تعالى : قصلو 
مَعّك# أي جميع الصلاة بکمالهاء فسقط به مذهب أبي حنيفة في الطائفة فة الثانية . 


وأما السنة فما رويناه أولى من وجهين : 
والثاني: أن رواته أكثر. 


وأما الاستشهاد بالأصول: فهي تشهد على فساد مذهبه من وجهين» وعلى ترجيح 
مذهبنا من وجهين. - 
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فأما الوجهان فى إفساد مذهيه. | 
فأحدهما: أن المشي والعمل إذا كثر فى الصلاة فى حال الاجتياز أبطلها ومذهبه 
والثاني : أن استدبار القبلة في حال الاجتياز يبطلها ومذهبه يقتضيه . 
وأما الوجهان في ترجيح مذهبنا: 
وإحرام والثانية ركعة وسلام فتساوت الركعتان وكان الإحرام مقابلاً للسلام. | 
والثاني : أن ما كان أبلغ في الاحتراز من العدو كان أولى ومذهبنا يقتضيه من وجهين : 
أحدهما : لسرعة الفراغ 
والثاني : أن من يحرس غير مصل يقدر على خوف العدو وقتاله فأما ترجيحه الأول: 
فيفسد بالإمام إذا سبقه الحدث فاستخلف وأما ترجيحه الثاني فيفسد بالإمام إذا كان راكعاً 
فانتظر داخلاً في الصلاة . 
فصل: فإذا صح أن ما وصفناه من صلاة الخوف أولى وأصح فينبغي للإمام إذا صلى 
بالطائفة الأولى ركعة أن يقوم إلى الركعة الثانية منتظراً لفراغ الطائفة الأولى ودخول الطائفة 
الثانية فإن اعتدل قائماً في الركعة الثانية أخرجت حينئذ الطائفة الأولى نفسها من صلاته 
وأتموا لأنفسهم ولابد أن ينووا الخروج من صلاته عند مفارقته فإن فارقوه بغير نية بطلت 
صلاتهم لآنه لا يجوز للمصلي أن يسبق أمامه في أفعال الصلاة وهو مؤتم به فإذا نووا إخراج 
أنفسهم عند قيامهم أتموا الصلاة وأجزأتهم . 
فلو خالف الإمام فانتظرهم جالساً بطلت صلاته لأن فرضه القيام ومن استدام الجلوس 
في موضع القيام بطلت صلاته. فأما الطائفة الأولى فصلاتهم جائزة لأنهم أخرجوا أنفسهم من 
إمامته قبل بطلان صلاته, لأن صلاته بطلت باستدامه الجلوس لا بابتدائه وهم أخرجوا 
أنفسهم مع ابتداء جلوسه فأما الطائفة الثانية فصلاتهم باطلة إن علموا بحاله وجائزة إن لم 
يعلموا بحاله . 
فإذا صح أن الإمام ينتظرهم قائماً في الثانية » فهل يقرأ في انتظاره قائمآ أم لا؟: على 
قولين : 
) أحدهما : وهو قوله في الأم : E‏ ري د مانت ظ 
معه ايسوي بين الطائفتين تين في القراءة ولا يفضل . 
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والقول الثاني : قوله في الإملاء بأنه يقرأ. لأن القيام محل للقراءة لا للإنصات والذكر 
وكان أبو إسحاق المروزي يمتنع من تخريج ذلك على قولين ويقول المسألة على اختلاف 
حالين فقول الشافعي في الأم لا يقرأ: إذا علم أنه إن قرأ لم تدرك الطائفة الثانية معه القراءة 
وقوله في الإملاء يقرأ: إذا علم أنهم يدركون معه القراءة وعلى كلا الحالين لا ينبغي أن يركع 
قبل دخول الثانية ومعه فإن ركع وأدركوه راكعاً أجزأتهم الركعة . 

وإن كان الإمام مخالفاً صلاة الخوف, مفضلا للطائفة الأولى على الثانية فإذا رفع رأسه 
من السجود وجلس للتشهد. فهل يفارقونه قبل تشهده أو بعده على قولين : 

أحدهما: بعد تشهده لأن عليهم اتباعه إلى آخر صلاتهم كغيرهم من المأمومين. ‏ . 

والقول الثاني: وهو أصح يفارقونه قبل تشهده لأن ذلك أسرع في الفراغء فعلى هذا 
إذا فارقوه قبل التشهد فهل يتشهد قبل فراغهم أم لاء على وجهين من القولين في القراءة . 

أحدهما : يتشهد في انتظاره» فإذا أتموا تشهد بهم وسلم وهو الصحيح . 

والوجه الثاني : أن يجلس متتظرآ يذكر الله تعالى ويسبحه فإذا أتموا تشهد بهم وسلم 
ولا يجوز لهم إذا فارقوه لإتمام صلاتهم أن ينووا الخروج من إمامته بخلاف ما قلنا في الطائفة 
الأولى . ظ ظ 

فالفرق بينهما: أن الأولى تريد سبق الإمام ولا يمكنهم سبقه مع الإتمام به. والثانية 
تريد لحوق الإمام فلم يجز لهم الخروج عن إمامته . 

فصل: إذا صلى الإمام بأصحابه صلاة الخوف كقول أبي حنيفة فصلاة الإمام جائزة. 
وفي بطلان صلاتهم قولان: نص عليهما في كتاب الأم . : 

أحدهما : باطلة لما وقع فيه من العمل المنافي لها. 
والقول الثاني: جائزة وقد نص عليه في كتاب الرسالة لأن ذلك من الاختلاف 
المباح.. ا 
003 مسألة: قال الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عله : «والطائفة لاله وأكتر وأكره أن يصلي باقل من 
طائفة وان نره اقل من طا 





قال الماوردي : أما الطائفة فقد ورد القرآن بها في مواضع يختلف المراد بها من 
الأعداد لاختلاف ما اقترن بها من الأحكام . 


والمراد بقوله تعالى : لتقم طَائقَةَ مِنهُمْ مَعَكَ» [النساء: .]٠١١‏ 


55 باب صلاة الخوف 


وقوله تعالى : ولات طائِفَة أرَى لَمْ يُصَلُو فاا مَعَكْي [النساء: *١٠ع‏ أقلها 
ثلاثة: لأن المأمور فيها أن يصلي بجماعه وأن تحرسه جماعة فكانت الطائفة عبارة عن 
الجماعة: وأقل الجمع في الإطلاق ثلاثاً وإنما يعبر عن الاثنين بلفظ الجمع بدليل لا بمطلق 
العبارة وظاهرها. 

وقال تعالى: #وإن طَابِمَمَانٍ مِنَ الْموْمِنِينَ اقتتَلُوا4 [الحجرات : 4] فحمل على 
الفريقين والقبيلتين من الناس» وقال تعالى : ©وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طائفة مِنَ الْموْمِنِينَ 4 
[النور: ؟] فحمل على الأربعة في الآيات لتعلقه بالزنا ولا يث يثبت بأقل من أربعة . 


وقال تعالی : «فلولا نفر مِنْ كَل رة مِنْهُمْ طَائِفَة يفوا في الدينِوَلِيْذِروا َومَهم »4 
[التوبة : 177] فحمل على الواحد لآن الإنذار يقع به فكان ذكر الطائفة في هذا الموضع 
يختلف حملا على ما يليق بها ويقارنها في موضعهاء > فإذا صح أن المراد في صلاة ت الخوف 
ااا يار ارسي ١‏ مو a‏ : لقم 
فة منهم مَعَكَ وقال تعالى : ولات طَائِفةُ احرَئ لَمْ يُصَلُوا ذَلمُصَنُوا مَعَكَ4 فإن صلى 
يويد أو صلى بثلاثة وحرسه أقل من ثلاثة فقد أساء وصلاتهم مجزئة . 
مسألة : : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِن كانت صَلاة المرب فَإِنْ صَلّى بالطائقة 





الاولى دكين وت فَائِما وَأَهُوا نميهم قحس ون ّت جال واوا أيهم جاوز 
تي الا لاخر صي پها ما بهي بيت ج السا حى فضي ما بقي ليها م بُ 
بهم). ) ظ 

قال الماوردي : وهذا صحيح فأما صلاة المغرب فثشلاث ركعات في الحضر والسفرء 
فإذا أراد الإمام أن يصلي في الخوف بأصحابه صلاة المغرب: فالأولى والمسنون أن يصلي 
بالطائفة الأولى ويتموا لأنفسهم ركعة. ويصلي بالطائفة الثانية ركعة وتتم لأنفسها ركعتين . 

واا كان هدارا ار 

أحدهما : أنه أخف انتظاراً وأسرع فراغاً . 

والثاني : أن الحال كانت تقتضي التسوية , بين الطائفتين فلما تعذرت التسوية بينهما لأن 
الركعة لا تتبعض كان تكميل ذلك للطائفة الأولى أ خف من وجهين : 

أحدهما : لما لها من حق السبق . 

والثانى : أن أول الصلاة أكمل من آخرها لما بت يتضمنها من قراءة السورة بعد الفاتحة. 
فلما اختصت الطائفة الأولى بأكمل الطرفين وجب أن تختص بأكمل البعضين» فلو خالف 
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الإمام الأولى في المستحب: وصلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين لو كان مسيئاً وصلاة 
جميعهم جائزة لأن مخالفة الأولى فى الصلاة لا يبطلها ولا سجود عليها. 

فصل: فإذا فعل الإمام ما أمر به وصلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة. 
انتقل الكلام إلى محل الانتظارء فلا يختلف أنه إن انتظرهم جالساً في تشهد الثانية جازء 
وإن انتظرهم قائماً في الثانية جاز وفي المستحب قولان : 

أحدهما: أن ينتظرهم جالسا في تشهد الثانية لأنه أقرب إلى المساواة بين الطائفتين 
وهذا قوله فى الإملاء . 

والقول الثاني : قاله في الأم ينتظرهم قائماً في الثالثة وهذا أصح لأمرين : 

أحدهما: أن قيامه فى الصلاة أفضل من قعوده. 

والثاني: أن تخفيف التشهد الأول أولى من إطالتهء فإن انتظرهم قائماً فعلى الطائفة 
الأولى أن تتشهد معه. فإذا اعتدل قائماً فارقوه وأتموا ثم دخلت الطائفة الثانية معه. وإن 
انتظرهم جالساً تشهدت الأولى معه ثم فارقوه جالساً بعد تشهده. فإذا أتموا أحرمت الطائفة 
الثانية خلفه وهو جالس قبل قيامه فإذا كبر لقيامه كبروا معه بعد إحرامهم تبعاً له. 

مسألة: قال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَإِنْ كانت صَلاةَ حضر فَلْيشَظِرٌ جَالِساً في 
کے گنو دس هم اع اراس اباي الت وت ررم مي لظ هَ لمع © هار عور 2 كس 
الثانية او قائِماً في الثالثة حتى تيم الطائفة التي مَعّه ثم تاتي الطائفة الاخرى فيصلي بها كما 
م 6 ور 
وصفت في الاخری» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال : 

يجوز للإمام أن يصلي صلاة الخوف في الحضر كما يجوز له أن يصليها في السفر 
لعموم' الآية وإن كانت صبحاً صلى ركعتين كصلاة الحضر. وإن كانت مغرباً صلى ثلاثاً 
على ما مضى وإن كانت أربعاً كالظهر والعصر والعشاء فرق أصحابه فرقتين وصلى لكل فريق 
ركعتين» ثم هل يستحب له الانتظار جالساً فى الثانية أو قائماً في الثالغة على قولين: فإن 
صلى بالأولى ركعة وبالثانية ثلاثاً أو بالأولى ثلاثاً وبالثانية ركعة كان مسيئاً وصلاة جميعهم 
جائزة وعلى الإمام وعلى الطائفة الثانية سجود السهو. ولو فعل في المغرب لم يلزمه سجود ‏ 
السهو. 
والفرق بينهما أن المغرب فى العدد تنصيفها إلى تفضيل إحدى الطائفتين اجتهاداً 
فسقط سجود السهو لمخالفته ولما استويا فى الظهر شرعاً لا اجتهاد ألزم سجود السهو 
1 الحاوي في الفقه/ ج۲/ م٣٣‏ 
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0 و يو لي وره ازع فرق صل فرق موت 
بفرقةٍ ر ال ٠‏ کان ا E E‏ 0 إعَادة عليه وَالثانى 9 
ر صت ۶ . ر # ر تي ر ا ر ات شم تھے ا ےر ب ا مق م مم 9 ع 2# دم 
صلاة الإمام فاسدة وتم صلاة الاولى والثانية لانهما خرجتا من صلاته قبل فسادها لان له 
انتبظارآ واجدا بَعْدَ آخر وتسد صَلاة من عَلِمَ ِن القن بمَا صَنَع وام به دُوْنَ من لم 


ر ). ش 
5 قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أراد الإمام في الحضر أن يفرق أصحابه أربع فرق 
فيصلي بكل فرقة ركعة. فمنع من ذلك. فإذا فعل فقد أساء وفي بطلان صلاتهم قولان : 

أحدهما: باطلةء لأنه قد أوقع في صلاته أربع انتظارات ورد الشرع باثنين منها فصار 
كمن زاد في الصلاة ما ليس منها. 

والقول الثاني : وهو أصح أن صلاته جائزة لأمرين : 

أحدهما: أنه قد ثبت أنه لو انتظر في ركوعه داخلا في صلاته في غير صلاة الخوف لم 
تبطل صلاته وإن لم يرد الشرع به. فلأن لا تبطل بانتظار قد ورد الشرع بمثله أولى . 

والثاني: أنه ليس في انتظاره أكثر من تطويل الصلاة لأنه إن انتظر جالساً يسبح » وإن 
انتظر قائما قرأ وتطويل او ا ألا ترى أنه ية سئل عن أفضل الصلاة فقال : دأطَوَلُهَا 
قنوتاً» . ) 
فصل: فإذا قيل ببطلان صلاة الإمام فمذهب الشافعي أن صلاته تبطل بانتظار الثالئة 
والرابعة لأنه القدر الزائد على ما ورد به الشرع» فعلى هذا صلاة الطائفة الأولى والثانية جائزة 
لخروجها من صلاته قبل فسادها. وصلاة الطائفة الثالثة والرابعة باطلة إن علموا بحاله لأنهم 
دخلوا في صلاته بعد فسادها. فإن لم يعلموا بحاله فصلاتهم جائزة كما صلى خلف جنب لا 
يعلم بجنابته . 

وقال أبو العباس بن سريج : تبطل صلاة الإمام بانتظار الطائفة الرابعةء لأن الانتظار 
الزائد هو الثالث والرابع.وبه.بطلت صلاته والطائفة الثالثة خرجت من الصلاة قبل الانتظار 
الثالث لأن الانتظار الأو ل للطائفة الثانية والانتظار الثاني للطائفة الثالثة والانتظار الثالث 
والرابع للطائفة الرابعة وحدها عند دخولها والآخر عند خروجهاء فوجب أن تكون صلاة 
الطائفة الثالثة جائزة لخروجها من الصلاة قبل فسادها وهذا وإن كان قوياً في الاجتهاد فما 
ذكره الشافعي أصح لأنه لم تبطل صلاته بالانتظار الثالث وإنما أبطلها بانتظار الطائفة الثالشة 
لمخالفته فعل رسول الله َة في تفريق أصحابه وانتظارهم . 
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وإذا قبل بجواز صلاة ة الإمام فصلاة ة الطائفة الرابعة جائزة لخروجهم من . الصلاة 
بخروجه. فأما الأولى والثانية والثالثة فقد اختلف أصحابنا فيهم. سند بذلك أم ‏ 
لا: على وجهين : 

أحدهما : أنهم غير معذورين لأن لكل طائفة أن تخرج:نفسها بعد ركعتين» فلم يعذروا 
بإخراج أنفسهم بعد ركعه. فعلى هذا في بطلان صلاتهم قولان مبنيان على اختلاف قوله 
فمن أخرج نفسه من صلاة الإمام غير معذور. 

أحدهما: باطلة . 

والثاني : جائزة فهذا أحد الوجهين وهو أشهر 

والوجه الثاني : وهو أظهر أنهم معذورون لأن 5ط ارم 
ولو أرادوا المقام على الإتمام لم يمكنهم وكان ذلك عذراً لهم. فعلى هذا صلاتهم جائرة 
قول واحدآً والله تعالى أعلم . 

وإذا أراد الإمام أن يصلي الجمعة بأصحابه صلاة الخوف. فإن كان مقيماً لكن أراد أن 
يصليها خارج المصر وفي ظاهره لم يجز لأن الجمعة لا يصح إقامتها إلا في مصر. وإن كان 
مقيماً متوطناً في مصر فله أن يصلي فيه الجمغة صلاة الخوف» وإذا أفرد أصحابه فريقين فلا 
بد أن يكون كل واحد من الفريقين أربعين رجلا أهل الجمعة فإن كانت الطائفة الأولى » أقل 
من أربعين لم يجز» وإن كانت الطائفة الثانية أقل من أربعين لم يجز» فإذا أكملت كل طائفة 
. منهما أربعين» خطب على الطائفة الأولى فصلى بهم ركعة كمد ا يه 
خطب على الأولى وصلى بالثانية لم يجز أن يبن على الجمعة لأنه صار مبتدثاً بالجمعة 
جماعة لم يحضروا الجمعة. فإن أراد أن يصلي في الخوف صلاة العيد والكسوف صلى 
بالأولى ركعة وأتموا وبالثانية ركعة وأتموا وخطب بهم والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافِعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عله : «وَأجِبُ لِلْمُصَلَي أن ياح سِلاحَهُ في الصّلاةٍ م 
َم يكن نجساً أو يَمََعُهُ مِنَ الصّلاةٍ أو يودي په أَحَدَآ ولا يد الرُمْحَ إلا أن يَكُونَ في حَاشِيَةٍ 
الناس ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح ليس يختلف مذهبه في استحباب أخذه والأمر به وإنما 
قوله في إيجابه فقال في القديم: أخذه في الصلاة واجب» وقال في الجديد: أخذه في 
الصلاة استحباب . ظ 


وذكر أكثر أصحابنا أن المسألة على قولين : 
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أحدهما: أن أخذه واجب لقوله تعالى : ©وَلْيَاحْدُوا أسْلِحَتَهُمْ» [الساء 5 كاد 
الأمر بأخذه دالا على وجوبه : ثم أعاد الأمر تأكيداً وحذر من العدو به فقال تعالى : «وَلْيَاحْدُوا 
جِذرَمُم وَأَسْلِحَتَهُمْ4 [النساء 7 اا وک الام ين ا : «ولا جاح 
ار A‏ [النساء: ؟ ]٠١‏ فدل 
على أن الجناح لاحق بتاركه من غير عذر. 

والقول الثاني: أن أخذه استحباب لأن الله تعالى أمر بأخذه لعذر فقدم حظرة لأنه عمل 
في الصلاة والأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة كقوله تعالى : 9وَإِذًا حَلَلْتَمْ فَاصْطَادُوا» 
[المائدة: ؟]. ولآن الطائفة المصلية مع الإمام محروسة بغيرها والقتال غير متعين عليها 
وحمل السلاح يراد إما لحراسة أو قتال وإذا لم يجب ذلك عليهم لم يجب حمل السلاح 
عليهم » ولأنه لو كان واجباً في الصلاة لوجب أن يكون تركه قادحاً في الصلاة وفي إجماعهم 
على صحة الصلاة بتركه دليل على أنه غير واجب . 

ومن أصحابنا من قال: ليست المسألة على قولين: وإنما هي على اختلاف حالين. 
والموضع الذي أوجبت فيه حمل السلاح هوما يدفع به عن نفسه كالسكين والخنجر» 
والموضع الذى ا اتوت هوالموضع الدي يدفع به عن غيره كالقوس 
والنقنات: 

فصل: فإذا تقرر هذا فالكلام في كيفية السلاح يترتب على طريقين : فمن قال المسألة 
على اختلاف حالين جعل السلاح على خمسة أضرب ضرب حرم حمله فيها وضرب كره 
حمله فيها وضرب يجب حمله فيها وضرب يستحب حمله فيها وضرب يختلف باختلاف حال 
المصلي . ) 

ا يح ەة د : نجس ومانع . 

ا ا ی چ را 
البيضة السابقة على جبهتهء والنور المانع من ركوعه وسجوده» وأما الذي يكره حمله فيها: 
فهو السلاح الثقيل الذي يتأذى بحمله فيهاء وأما الذي يجب حمله فهو السكين والخنجر وما 
يمنع به عن نفسه. وأما الذي يستحب حمله فيها: فهو القوس والنشاب وما يمنع به عن 
غيره» وأما الذي يختلف باختلاف حال المصلي فكالرمح إن كان في وسط الناس كان 
مكروهاً لأنه يؤذي به من جواره. وإن كان في حاشية الناس كان مستحبا لأنه يدفع به عن 
ا غيره. [ 
ومن قال المسألة على قولين جعل السلاح على أربعة أضرب : 
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محرم وهو ما دکرناه» ومكروه وما وصفناه. وعلى اختلااف حالين وهوما بينأه. وما 
اختلف قوله فيه وهو ما دفع به عن نفسه أو دفع به عن غیره. 
و ةم 2 و ر اتيم ره بي وه اط چ ر اعم ار م رق 0 5 
مسألة: قال الشافعيٌ رَضِىَ الله عنه: «ولو سها فى الاولى اشار إلى من خلفه بما 
با ع و ماع 2 جه ت م 8 7م6سما بي بم مع م بم ها مهم 5 
ساس في o‏ مسبج برهي ميم هر لاع قت يا ص © ع2 
سجدوا لسهوهم وتسجد الطائفة الاخرى معه لسهوه في الاولى». 





قال الماوردي : وهذا كما قال السهو في صلاة الخوف كحكمه في صلاة الأمن فإذا 
حدث في صلاة الخوف سهو لم يخل حاله من أحد أمرين : أما أن يكون من قبل الإمام أو من 
قبل المأموم . فإن كان من قبل الإمام فلا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يكون في الركعة 
الأولى أوفى الركعة الثانية ء فإن كان سهوه في الركعة الأولى فعلى جماعتهم سجود السهو أما 
الطائفة الأولى فلائتمامهم به في حال سهوه. وأما الطائفة الثانية فلدخولهم في صلاته بعد 
سهوه» ولكن ينبغي للإمام أن يشير إلى الطائفة الأولى بما يعلمهم أنه قد سها أن كان سهوه 
خفياً حتى يسجدوا للسهو عند فراغهم لأنهم يخرجون من الصلاة قبل خروجه فربما لم 
يعلموا بسهوه» فإن كان سهوه ظاهراً لم يحتج إلى الإشارة» فأما الطائفة الأولى فلا تحتاج 
معهم بحال إلى الإشارة: قال: سواء كان سهوه ظاهراً أو خفياً لأنهم يخرجون من الصلاة 
بخروجه فهذا حكم سهوه إذا كان في الركعة الأولى . 


فأما إذا كان سهوه فى الركعة الثانية فلا سجود على الطائفة الأولى لخروجهم من 
صلاته قبل سهوه. وعليه وعلى الطائفة الثانية سجود السهوء فإن قلنا: أنهم يفارقوه قبل 
تشهده قاموا فأتموا ما عليهم ثم سجدوا للسهو. وإن قلنا: إنهم يفارقونه بعد تشهده فالأولى 
أن لا يسجد الإمام إلا بعد فراغهم ليسجدوا ومعه فإن سجد قبل فراغهم وفراقهم جاز وعليهم 
اتباعه في سجود السهو فإذا أتموا ما عليهم فهل عليهم إعادة سجود السهو عند فراغهم أم لا؟ 
على قولين مضيا فيمن أحرم مع الإمام بعد سهوه. 

فأما إن كان السهو من قبل المأمومين فذلك ضربان : 

أحدهما: أن يكون من قبل الطائفة الأولى . 

والثاني : أن يكون من قبل الطائفة الثانية. فإن سهت الطائفة الأولى . نظر فإن كان في 
الركعة الأولى قبل فراق الإمام فلا سجود عليهم لأنهم مؤتمون بمن يتحمل السهو عنهم. وإن 
كان سهوهم في الركعة الثانية بعد فراق الإمام ف فعليهم سجود السهو لأنهم سهوا ولا إمام لهم 
فعلى هذا إذا كان الإمام قد سها في الركعة الأولى قبل فراقه وسهوا هم في الركعة الثانية بعد 
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فراغه» فهل يتداخل السهوان أم يلزم لكل سهو منهما سجدتان» على وجهين مضيا أصحهما 
قد تداخلا وعليه لهما سجدتان لا غير. 


والثاني: يسجد لكل سهو منهما سجدتين لاختلاف موجبهماء فهذا حكم سهو الطائفة . 
الأولى » وأما سهو الطائفة الثانية فإن كان في الركعة الأولى قبل فراق الإمام فلا سجود عليهم 
لأنهم خلف إمام . وإن كان في الركعة الثانية بعد فراق الإمام فمذهب الشافعي وما عليه عامة 
أصحابه أنه لا سجود عليهم . وإن سها الإمام لزمهم لأنهم مقيمون على الائتمام وقال أبو 
علي بن خيران : «عليهم السجود لسهوهم». 

وهذا خطأ لما ذكرنا من إقامتهم على الاتهام به. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: ر کان حرا أ من ذلك وَمُوَالمَُايقه 
اَم القتال, وَمُطاردَة العَدُوَ حَتَى يُحَافُوا إن ولوا أن يركوا تفُم كود هَزِيمَمهُمْ فيصَلُوا 
كيف أنكتهُم مشتقيلي ال ور تيلها وفمودا على انهم وقيَامآ في الأض, على 
أَقُدَامِهمُ يومئون برءُوسهم واختح بقول. ال وا فن متم فرجلا أو ركبَاناً» 
[البقرة: ۲۳۹] وقال ابن عُمَرَ مستقيلي الْقبِلَةَ وغَيْرَ مستقبليها قَالَ نافع لا أرَى ابْنَ عُمَرَ َر 
ذَلِكَ إلا عَنْ رَسُول اله صَلّى الله عليه وَسَلّم) . 

قال الماوردي : وهو كما قال: والخوف ضربان : 

أحدهما: ما يمكن معه الصلاة جماعة على ما وصفنا . 

والضرب الثاني : ما لا يمكن معه الصلاة جماعة لشدة الخوف ومطاردة العدو والتحام . 
القتال والمسايفة والتقاء الصفين واختلاط العسكرين فلهم أن يصلوا كيف أمكنهم قياماً 
وقعوداً أو ركباناً ونزولاً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ولا إعادة عليهم وبه قال كافة 
الفقهاء . 

وقال أبو حنيفة : إن لم يقدروا على استقبال القبلة أخروا الصلاة ة إلى وقت قدرتهم على 
استقبالها لأن رسول الله مَل أخر الصلاة ة يوم الخندق حتى أمن ثم قضى . 


ودليلنا قوله تعالى : إن خِفْتم فَرِجَالاً أو ركباناً4 [البقرة: 73789 ] قال أبن عير بعاد 
«مُسْتَقلو الْقِبْلة وَغَْرُ مُستقبليها» قال نافع : لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن رسول الله کا 
وقد رواه الشافعي عن محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه 


عبد الله بن عمر عن رسول الله ية فكان ذلك قضاءً مر ويا( ولأن شدة الخوف عذر يغير 





.)0٠١( ۱۷۹/١ أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
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صفة الأداء وذلك لا يوجب تأخير الصلاة کالمرض › وأما تأخير الصلاة يوم الخندق . فروى 
أبو سعيد الخدري أنه منسوح بأية الخوف فلو قدر على استقبالها راكباً وعلى استدبارها از 
لاستقبلها راكباً لأن فرض الاستقبال أوكد من فرض القيام . 


مسألة : قال الشافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : : «وَلو صلى عَلَى فَرَسِهِ في شِدَةِ الْحَوفٍ ركعة ثم 
من رل َصَلَى أخْرَى مواج َه ابل إن صلى رة آبنا ثم سار إلى شِنَةِ الْحَوْفٍ فرب 
ندا لآن عمل الول ال كنوت ل وله (قال المزني) قُلْتٌ آنا قد يون 


عدت تدهم 


لار ا را واف کا وم ول ثقِيلِ غير فارس ». 
فال الماوردض + وإذا اعدا الميلوة ع ثفاً على فرسه فصلى بعضا إلى القبلة وإلى غير 
قبلة ثم أمن فعليه أن ينزل ويبني على ما مضى من صلاته كالمريض الذي يصلي جالسا 
لعجزه ه ثم يصح فأما إذا افتتح الصلاة آمنا مستقبلا للقبلة وأظله العدو فخاف فركب فرسه . 
قال الشافعى : ها هنا استئناف الصلاة. وعلل بأن قال الركوب عمل كثيرء وقال في 
كتاب الأم : بني على صلاته . | 
وكان أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي وأكثر أصحابنا يحملون ذلك على 
اختلاف حالين فالموضع الذي أبطل صلاته واجب عليه استثنافها إذا ركب مختاراً من غير 
ضرورة داعية » والموضع الذي لم يبطلها وأجاز له البناء عليها إذا دعته الضرورة إلى الركوب 
وشدة الخوف وهجوم العدو. فهذا قول أكثر أصحابناء فأما المزني فإنه اعترض على تعليل 
الشافعي ليفسده» فقال: «قد يكون ركوب الفارس السريع النهضة أخف من نزول غيره» . 
وهذا الاعتراض يفسد من وجهين : 
أحدهما: أن الشافعي لم يعتبر ركوب واحد ونزول غيره وإنما اعتبر ركوبه بنزوله ومن 
حق ركوبه كان نزوله أخف. | 
والثاني : اذ نافع هة عا غات ار ای و اک ران قات 
أحوالهم ثقل ثقل ركوبهم وخفة نزولهم فصح تعليل الشافعي وبطل اعتراض المزني . 
ء 20 2 8 م #م رمم راع eof‏ حي و ا یر رر ےر 
مسألة : قال الشافعيٌ رَضِىَ الله عنه: دولا باس أنْ يَضْرِبَ في الصَّلاةٍ الضربة وَيَطعَنَ 
الطَعْنَة اما إن تاب الضَرْبٌ أو ردد الطعْنَة في المَطْعُونٍ أَوْعَمِلَ ما يطول بَطَلَتْ صَلاتَهُ» . 
قال الماوردي : أما إذا ضرب ضربة أو ضربتين أو طعنة أو طعنتين دافعاً عن نفسه 
وناكياً في عدوه فصلاته جائزة لأنه يسير يجوز مثله في غير صلاة الخوف فكان جوازه في 
صلاة الخوف أولى فأما إن تابع الضرب وكرر الطعن حتى طال وكثر فعلى قول أبي عبا 


¥۲{ 
وأبي إسحاق أن فعله لغير ضرورة بطلت صلاته وإن فعله لضرورة لم تبطل على معنى قولهما 
في مسألة الركوب» وحملا جواب الشافعي على فعله لغير ضرورة؛ لأن صلاة الخوف مفارقة 
ل «صلاة الأمن» من الضرورة ألا ترى إلى جواز استدبار القبلة فيها عند الضرورةء وإن لم 
يجز استدبارها في صلاة الأمن مع الضرورة. 
وقال غيرهما من أصحابنا : قد بطلت صلاته مع الضرورة والاختيار اعتباراً بظاهر نصه 
. وأخذ بموجب تعليله على معنى قولهم في مسألة الركوب وأما إذا تكلم في صلاته مهيبا أو 
مستنجداً أو محذراً أو مختاراً أو مضطراً فصلاته باطلة على المذهبين معا لأن يسير العمل 
مباح ويسير الكلام غير مباح . ) 
مسألة : قال الشافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : : وولو روا سادا ا أذ إبلا فظوم عدر 
قَصَلُوا صلاة شِدَةٍ ة الخوف يُوسُونَ يما ثم بان لهم آنه لیس عدو او شَكُو تادُوا قال في 
الإمْلاءٍ لا يُعِيدُونَ لانَهُمْ صَلُوا َالْعِلهُ مَوْجُودَة (قال المزني) فلب أنا أَشبْهُ بقَوْلِهِعِمْدِي أن 


م م 
يعيدوا) . 
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قال الماوردي : وأصل هذا أن صلاة شدة الخوف بالإيماء رخصة للضرورة والعجزء 
فإذا كانوا في أرض العدو فرأوا سواداً مقبلاً أو إبلاً سائرة فظنوا أن العدو قد أظلهم فصلوا 
صلاة شدة الخوف إيماء إلى قبلة وإلى غيرها : ثم بان لهم خلاف ما ظنوا ففي وجوب الإعادة 
عليهم قولان: 

أحدهما: وهو قوله في الإملاء لا إعادة عليهم لأن الله تعالى أباح هذه الصلاة عند 
وجود الخوف لا عند وجود العدو وقد كان الخوف المبيح موجوداً وإن كان العدو معدوماً. 

والقول الثاني : قاله في الأم : عليهم الإعادة وهو الصحيح. لأن ما كان من أفعال 
الصلاة وشرائطها فتركه على وجه السهو والخطأ كتركه عمداً فى الإيجاب وقد ترك استقبال 
القبلة واستيفاء الركوع والسجود خاطتاً فوجب أن يكون للصلاة قاضياً . 

قال أصحابنا ولو كان ببلاد الإسلام فرأوا سواداً فظنوا عدواً فصلوا صلاة شدة الخوف 
ثم بان لهم أنه غير عدو فعليهم الإعادة قولا واحدآً لأن ظنهم في أرض العدو أقوى من ظنهم 
في بلاد الإسلام فهذا قولهم ولم أر من أصحابنا من خالف ولا وجه للشافعي يعضده أو 
يعارضه إلا الحجاج وأنه يقتضي تسوية الحكم في الحالين. 
ظ فلو غشيهم العدو فظنوا أنه لا مانع منه فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان لهم أن بينهم . 
وبين العدو نهراً أو جيشاً حائلاً من المسلمين مانعاً ففي وجوت الإعادة عليهم قولان» ولكن 
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لو صلوا كصلاة ذات الرقاع أو عسفان أو بطن النخل في هذه المسألة ومسألة الكتاب فلا 
إعادة عليهم قولاً واحدآً لأنهم لم يسقطوا فرضاً ولا غيروا ركنا . 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنَهُ : «وإن كان الْعَدُو قليلاً مِنْ ناجية اة 
الوذ كيرا بام في تنشو لا ينرم يه إن شلوا لبهم اوم َل الإا 
بهم جَمِيعاً وَرَكمٌ َسْجَد بهمْ جَويعاً إلا صَفًا يليه او بض صف ينظرُونَ الْعَدُوٌ فإِذَا قاموا بَعْدَ 


ماع و شم 


ES‏ و لأ صف E‏ د ار 


صا ان صلی ال تلم م متا تر لشت ابي عزنة إلى تاثا 
وتقَدَم الثاني فحرسة فلا ا 

قال الماوردي a‏ ا بو الزبير عن جار 
سلون اينهم على ُشتوى بن از قا انی بهم اشر ال الكو 
قذ أصَبْنَا نهم رة قذ أصَبْنَا مِنْهُمْ عَفْلة جم عَلَيْهِمْ وَهُمْ في الصَّلاة ة قال بَعْضهُمْ إِنهُ نهم 
صَلاة هي ي اع عليه من ماله وَأوْلآدهمْ يُيدُونَ ْعَصْرَ فر الوَحِي عَلَى النِيّ يل فلم 
صَلّى الْعَضْرّ صف الاس كُلَهُم وَأَحْرَمَ بهم. ورك فرَكعُوا ورف فقوا وَسَجَدَ َسَجَدُوا إلا 
الصف الي يليه فَإِنهُمْ لم يسْبُدُوا لِحِرَاسَتهمْ َم رَفْعَ سَجدُوا وتأخروا وَتقَدُم لعي 
الأخيرٌ ركم بهم ورف وَسَجََدَ بِهِمْ إلا الصف الَذِي يليه ٠‏ فإنهم لم يسجدوا لِْحِرَاسَةَ 
الناس » فَلْمًا رفع سَجَدُوا وَلَحِفَوه ه فهذه صَلاة رسول الله اة بعسفان . 


فأما إن أراد الإمام أن يصلى فى الحرب بأصحابه مثلها احتاج إلى ثلاثة شرائط : 

أحدهما : أن يكون المسلمون أكثر من المشركين . ظ 

والثاني : أن يكون العدو من جهة القبلة . 

والثالث : أن يكون العدو على مستوى الأرض ليس بينهما ما يمنع من . المشاهلة. فإن 
E‏ ل بل E UR NSIC LE‏ 
جميعاً ولم يتأخروا قال الشافعي كان حسناً» وإن حرس الصف الثاني في الركعتين معا جاز 
وحراسة الصف الأول أولى لأمرين : 


)١(‏ حديث ابن عباس أخرجه البخاري ٤۲۲/۷‏ في المغازي 4١7١‏ ومسلم )۳٠١( 515/١‏ ومالك في 
الموطأ ۱۸۳/۳ . 
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أحدهما: أنه أقرب إلى العدو. 


والثاني: أنهم أقدر على حراسة الجميع . 

مسألة : قال الشافعِي رَضِيَ الله عله لو صَلَى في الْحَوْفٍ بِطَائِمَةٍ رمن ثم سل 
ثم صَلَى بالطائقة ة الاخْرَى رَكعتيْنِ ثم سَلُمَ فهكَذَا صااة لني وك طن تخل (قال المزني) 
وَهَذَا عنڍي يدل عَلَى جَوَاذِ فَِيضَةٍ لف مَنْ يُصَلي اة أن النبيّ بل صَلَّى بالطائفة الانية 
فريضة لَهُمُ وَنَافِلَة لَهُ ية . 


فال الماوردي : وهو صحيح روى الحسن عن أبي بكرة ه أن الني يه َرَج لِيضْلِح بين 
طائِفتينِ مِنَ عرب فخاف فَصَلَى حاب به الحصر فقسمهم فرقتين» َصَلَى بفرقةٍ رَكعتَينٍ 
وسل وبفرقةٍ ۾ كتين وَسَلَم فكان ل از رَكعَاتَ ولم رَكعَنَانٍ وَصَلَى بهم الْمَغرب كذلك له 
ست وَلَهُم لاٹ فإذا 2 الإِمَام 93 يُصَلَىَ في الخوف كصَلاة رمل الله علا ببَطن النخل 
كان العَذُو في عير هة اله قعل فلو فصلَى كل وَاجِدَة مِنَ الاين جَمِيَ الصّلاة 
وسلم. 

فصل: فإن صلى الإمام بأصحابه في الأمن كصلاة رسول الله َة في الخوف فإن كانت 
كصلاة بطن النخل» فصلاة جميعهم جائزة وإن كانت كصلاة:عسفان, فصلاة الإمام ومن لم 
يحرس من المأمومين جائزة وفي صلاة من انتظر منهم رفع الإمام وجهان : 

أصحهما : وهو قول 5 إسحاق وأكثر أصحابنا: صلاتهم جائزة» لأنهم تأخروا عن 
الإمام بركن وذلك لا يمنع صحة الصلاة. وإن كانت كصلاة ذات الرقاع ففي صلاة الإمام 
قولان : 

أحدهما: باطلة لطول انتظارهم . 

والثاني : جائزة؛ لأن انتظاره. قد تضمن ذكراً فلم يقدح في صلاة. 

فإذا قيل ببطلان صلاة الإمام. فصلاة الطائفة الشانية باطلة إن علموا بحاله؛ لأنهم 
ائتموا به بعد بطلان صلاته» وإن لم يعلموا بحاله فصلاتهم جائزة 

فأما الطائفة الأولى ففي صلاتهم قولان مبنيان على اختلاف قوليه فيمن أخرج نفسه من 
صلاة أمامه غير معذور أحدهما: باطلة . والثاني : جائزة . 

وإذا قيل بجواز صلاة الإمام ففي صلاة الطائفة الأولى قولان: 

أحدهما: باطلة . 


باب من له أن يصلى صلاة شدة الخوف 


مسألة : قال الشافعِي رَحِمَهُ اله تَعَلَى ل قاد کان فرصا أو مُبَاحاً لال الكقر 
وَالبَغْي وقطاع الطريقي ومن أراد م ملم ماله اريه فد الي فق ال من ِل دون 
اله فهو هيده فمن قَائَهُمْ أن يُصَلِيّ صَلاة الْحَوْفٍ وَمَنْ قال عَلَى مال يَجِلُ له له فليس لَه 
َلك فَإِنْ فَعَلَ أعَادَ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

القتال على أربعة أضرب: واجب. وطاعة. ومباح. ومعصية . 

فأما الواجب فقتال المشركين والبغاء . فللمقاتل أن يصلي فيهما صلاة الخوف وأما 
المباح : فقتال الرجل عن ماله وحريمه . وله أن يصلي فيه صلاة الخوف. وأما الطاعة : فقتال 
الإمام اللصوص وقطاع الطريق. وتجوز فيه صلاة الخوف». وإنما جازت صلاة الخوف في 
هذين الموضعين: لأن صلاة الخوف رخصة, والرخص تستباح في المباح كاستباحها في 
الواجب قياساً على القصر في السفر فأما المعصية كاللصوص وقطاع الطريق إذا طلبوا فخافوا 
فليس لهم أن يصلوا صلاة الخوف. لأن المعصية تمنع من الرخص» فإذا صلوا صلاة الخوف 
كانوا كالآمنين إذا صلوا صلاة شدة الخوف أعادواء وإن صلوا غيرها من صلوات الخوف كان 
على ما ذكرنا من الأمن . 

مسألة قال الشَافعِيرَضِيَ الله عن وو انوا مولن مركن أدْبَارَهُمْ عير حرفن 
لقتال ولا محري ينَ إلى فئة .وكاتوا 0 أعَادُوا انه حيتئذ عَاصون والؤخصة ١‏ 
کون عاص ٠‏ 

قال الماوردي : : وهذا صحيح » وأصل هذه المسألة أن الله تعالى كان قد أ وجب في أول 
الرسلام على كل رجل من المسلمين أن يقاتل عشرة من المشركين فقال تعالى : «إِنْ يَكُنْ 
نکم مرون صَايرون نوا ماين وإ يكن نحم مال ييا ألا بن الذي گن واي كلى 
كثر المسلمون نسبخ الله تعالى ذلك وخففه عنهم وأوجب على كل واحد منهم أن يقاتل اثنين 





(۱) أخرجه البخاري ١١7/60‏ في المظالم ٩‏ ومسلم ١١0 ۱۲۲٤/۳‏ في الإيمان 1٤١/۲۲١‏ . 
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والثاني : جائزة . 

فأما الطائفة الثانية فصلاتهم باطلة ؛ لأنهم أقاموا على الائتمام بمن خالفوه في أفعاله» 
وفيها وجه أخر أن صلاتهم جائزة علئ قياس قول أبي علي بن خيران قال: لا تلزم الطائفة 
الثانية سهو إمامهم .. ) 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الل عله : «ولَيِسَ لأحَدٍ أن يُصَلْيّ صَلاةَ الْحَوفٍ في طلب 
الْعَدُوٌ لاله من وطلبهم تطوحٌ وَالْصَلاة ا لاضلا كذلك ل خائفاً) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال صلاة الخوف مباحة مع وجود الخوف والطالب أمن فلم 
يكن له أن يصلي صلاة الخوف إلا أن يكون بقرب العدوء أو في أرضه يخافون هجوم العدو 
عليهم إن اشتغلوا بالصلاة قال الشافعي فلهم أن يصلوا صلاة الخوف . 


باب من له أن يصلي صلاة شدة الخوف د 


اا : «الآن فف الله عم وعم أن فيكم صا إن ين منم ماك 

برَة يلموا ماتتين وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ الف يَغْلِبُوا ألْفيْنِ بِِذْنِ الله وَاللَهُ مَعَ الصابرين) 
[TT‏ 

وإن كان المسلمون في وجه العدو فانهزموا من أكثر من مثليهم جاز لهم أن يصلوا 
صلاة الخوف» وإن او فما دون نظر في حالهم. فإن انهزموا ليتحرفوا لقتال 
أو يتحيز وا اھ فئة جاز لهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف. وإن انهزموا غير متحرفين لقتال ولا 
متحيزين إلى فئة لم يكن لهم أن يصلوا صلاة الخوف لأنهم عاصون قال الله تعالى : #ومن 
بُوَلْهِمْ يَوْمَفِذٍ دُبْرَهُ إلا متَحَرفاً لقتال اوا آ إلى فة فَقَدْ اه عضب مِنَ الل 
[الأنفال: ]١5‏ ولا فرق فى الفئة التى تنحاز إليها بين أن تكون بعيدة أو قريبة فقد روي عن 
عمر بن الخطاب رضي le ECON a‏ 

واختلف أصحابنا في حكمهم إذا لم يطيقوا قتال مثليهم. هل يجوز أن يولوا من غير أن 
يتحرفوا لقتال أو يتحيزوا إلى فئة على وجهين : 

أحدهما : يجوز لقوله تعالى : لآ يكلف الله فسا إل وسْعَهَا4 [البقرة: +18]. 

والثاني : لا يجوز لأن لهم طريقاً إلى ما لا يجوزء إذ لا يعدم الانحياز إلى فئة قربت أم 
بعدت واعتمد الشافعي على نص القرآن في ذلك وقال أبو حنيفة : كان هذان الحكمان في 
ابتداء الأمر ثم نسخا معاً وعليهم أن يقاتلوا ما أمكن . ظ 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَلَوْ غَشِيَهُمْ سَيْلُ ولا يَجِدُونَ نجوة ارا ون 
عدوا على َدَامِهمُ ورکابهم». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا غشيهم سيل أو ظلهم سبع أو ضال عليهم فحل أو 
أظلهم حريق ولم يجدوا نجوة عالية ولا جبلا منيعاً وخافوا على أنفسهم وأموالهم أو على 
أموالهم دون أنفسهم فسعوا لصلاحها فلهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف فإن غشيهم غرق إدا 
وك سير سا وى يووا ان ا انك 
سلموا لم تجزهم إلا صلاة لو كانت في ع غير الخوف أجزأتهم 





)١(‏ أخرجه البخاري 71/9 وروي مرفوعاً أيضاً في نفس المصدر. 
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ا و ا ا ا ار ر 9م پە ل له 6 0 2 00 
قال الشافعيّ رضي الله عَنْهُ : «واكره لبس الدَيْبَاجٍ والدرع المنسوجة بالذهب وَالْقبَاء 
عور مر 50 1 1 1 
باررار الذهب فان فاجاته الحرب فلا باس» . 


روي عن الني حرج وفي yT‏ الأخرى ذهب فقال: Ft‏ 
ذکور متي خلال لإناٹها»(› 


وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رأى حلة تباع في السوق فقال يا رسول 
الله لو اشتريتها فلبستها للجمعة والوفود. فقال: «هُذا لباس مَنْ لا خلاق لَه وروي عن 
النبي يا أنه قال «مَنْ أبس الْحَرِيرَ في انال سدقي ا اا ل رن 
فرق بين لبسه وافتراشه . 


وحكي عن أبي حنيفة جواز افتراشه لورود النهي عن لبسه. 

وهذا غلط لعموم قوله َة «هَذَانٍ حَرَامُ عَلَى دُكُور امي حَلالُ لِإنَائِهَاه ولأن في افتراشه 
من الإسراف في الخيلاء أكثر مما في لبسه. فاقتضى أن يكون بالنهي أولى . ) 

فصل: EN‏ وتطن هاوه ا 

أحدها: أ أن يكون الابريسم أكثر وأغلب فلا يجوز لبسه . 

والثاني : أن يكون القطن أكثر فيجوز لبس 


7705/7 والبيهقي‎ ١1١/8 وقال حسن صحيح والنسائي‎ ١7٠١ في اللباس‎ 7١7/54 أخرجه الترمذي‎ )١( 
.۳۹۲/ ٤ واه ب ا اووس أبنت 4 وأحمد في المسند‎ 

(۲) أخرجه البخاري ۲۸٠/٠١‏ في اللباس باب ليس الحرير للرجال ٥۸۳۲‏ ومسلم ٠٠٤٠/۳‏ في اللباس 
۱ ومن رواية عمر البخاري 0 ٠ 4/1١‏ ومن رواية عبد الله بن الزبير البخاري 
۳ ومن رواية أبي أمامة مسلم .)۲٠۷٤/۲۲( ١517/7‏ 

)01 ا وا انين البخاري 784/١٠١‏ باب لبس الحرير للرجال ٥۸۳۲‏ ومسلم ١745/7‏ وفي 
اللباس 7١/7/7١‏ ومن رواية عمر البخاري ٥۸۳٤‏ ومسلم ١ 591/١١‏ ومن رواية عبدالله بن الزبير 
البخاري ٥۸۳۳‏ ومن رواية أبي أمامة مسلم .(TVE/ ۲) ٠١٤١/۳‏ 


2⁄۹ 
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والشالث: أن يكون سواء فمذهب البغداديين من أصحابنا جواز لبسه مغلياً لحكم 
الإباحة ومذهب البصريين منهم تحريم لبسه تعليقاً لحكم الحظر وهذا الأصح لأن الإباحة 
والخطر إذا استويا غلب حكم الخطر فأما الجبة المحشوة بالخز والأبريسم فلا بأس يلبسها 
ولكن لو كان أحد جانبيها حريراً والآخر قطناً لم يجز لبسه سواء كان الحرير ظاهره أو باطنه ‏ 
لأن لابس له. ) | 
فصل: وار O POP‏ إل السة 
فلا بأس» لما روي أن النبي ئة أرخص للزبيرابن العوام» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنهما في لبس ذلك لعلة كانت بهماا“. 

فصل: فأما الذهب فمحرم على الرجال قليله وكثيره خالصاً منفرداً أو مشوباً مختلطاً 
بخلاف الحرير الذي يجوز استعمال يسيره إذا كان مستهلكاً . 

والفرق بينهما: أن الذهب يظهر قليله كظهور كثيره يغلب لونه على لون ما اختلط به 
ولا برسم يخللاف الزن طلى لدعي ير حتي لم يعور رصيق حتى SS ME‏ 
كالقز إذا كان حشو الجبة . 

فإن استعمل الذهب لضرورة داعية جاز ولم يحرم عليه» لرواية عبد الرحمن بن 
طرفة27 أن عرفجة بن اعد أصيبت أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفاً من ورق 
ا غا و الله كل أن تد افا مِنْ ذهب وروي أن عثمان بن عفان رضي 
الله عنه شد أسنانه بالذهب“ قال الشافعي ا 
زي النساء ولا أكره الياقوت والزبرجد. 

مسألة : قال الشّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلا أكرَه لِمَنْ كان يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ في الْحَرْب 
بلاءً ان يُعَلّمَ ولا أنْ يركب الْأبلَقَ د غلم حَمْرْةُ رضي الله عَنْهُ يَوْمَ بدْرِ) . 


قال الماوردي : وهذا صحيح ولا بأس بمن علم من نفسه بأساً وإقداماً أن يشهر نفسه 


٠ ومسلم‎ )٥۸۳۹( في اللباس باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة‎ 740/٠١ أخرجه البخاري‎ )١١ ٠ 
. 5١75/50 في اللباس‎ ۱/۳ 
. ٤۸٥/۱ عبد الرحمن بن طرفة بن عَرَفجَة بن أسعد التميمي وثقه العجلي . تقريب التهذيب‎ 6 
. ۱۸/۲ عرفجة بن أسعد بن كريب التميمي صحابي نزل البصرة. تقريب التهذيب‎ (۳) 
في اللباس‎ ٠ / ٤ وأبو داود 574/4 في الخاتم ۲ والترمذي‎ r/o أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 
. والنسائی ۱۹۳/۸ فى الزينة باب من أصيب أنفه‎ ٩۰ 
.۷۳/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )٥( 
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بالأعلام وركوب الأبلق » لما روينا أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أعلم بريش نعامة 
يوم بدر غرزها في صدره» وروي أن أبا دجانة(22 كان يعلم بعصابة حمراء . 

وروي أن أبا محجن كان يركب الأبلق. وروي أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان 
يعلم بذاؤبةملونة» فأما من علم من نفسه الاحجام عن لقاء عدوه فيكره له الأعلام خوفاً من 
هزيمة المسلمين . 

مسألة : قال الشافعي رَضِيَ الله عَنْهُ : دولا کر ه يراز قد پار ُيده وحم ولي بأ 
الي ه2250 . 

قال الماوردي : وهذا صحيح أما إذا استدعى المشرك البراز فلا بأس أن يبارزه من 
المسلمين من يعلم من نفسه قوة عليه قد برز أبي بن خلف الجمحي يوم أحد وقال: رز 
إلي محمد فأني قد حلفت أن أقتله, فقال الني يه «بَل آنا تلك وَبَرَرَ النبي وَل إِليْهِ رما 
بحري في صَدَرِهِ فحَدَشْهُ بها قَمَاتَ مِنهاء ٠‏ فقيل لَه وَهُوْيَحُودُ بِنَفْسهِ يفتك بمثل هذا الخدّش 
فقالٌ - اله تفل علي لبي . 

فأنزل الله تعالى : «وَمَا رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ وَلَكَنَّ الله رَمَى4 [الأنفال: ]۱۷١‏ وروي أن 
عتبة بن أبي ربيعة وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة استدعيا البراز يوم بدرء فبرز إليهم ثلاثة 
من الأنصار. فقالوا: من أنتم» فقالوا: الأنصار قالوا: ما نعديكم. ليقم إلينا أكفاؤناء فبرز 
حمزة بن عبد المطلب إلى عتبة بن ربيعة فقتله» وبرز علي رضي الله عنه إلى الوليد بن عتبة 

الاي 
فمات بالصفراء بين بدر والمدينة وروي أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بارز عمرو بن 
ود العامري بيوم الأحزاب فقتله وقد كان أكثر قتال الأنصار فرسان ورجالة وأما إذا بدا الرجل 








)١(‏ أبو دجانة الأنصاري اسمه سماك بن خرشة وقيل ابن ن خرش او هدر شهوده بدراً وعلى أنه 
استشهد باليمامة وأسند ابن إسحاق من طريق يزيد , بن السكن أن رسول الله ب لما التحم القتال ذب 
عنه مصعب بن عمير يعني يوم أحد حتى قتل وأبودجانة سماك بن خرشة حتى كثرت فيه الجراحة وقيل 
إنه ممن شارك في قتل مسيلمة وثبت ذكره : في الصحيح لمسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس أن النبي ييي أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ هذا السيف بحقه فأخذه أبودجانة نة ففلق به هام 
المشركين الإصابة ٥۷/۷‏ . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۱۱۷/۱ وأبو داود ١١9/7‏ في الجهاد ۲٠٠٠‏ والحاكم في المستدرك ٠۸٦/۲‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة 57/7 . 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في المصنف 064 وابن كثير في البداية ٤‏ / 75 وابن سعد في الطبقات ۳۲/٠۱/۲‏ 
والسيوطي في الدر ١‏ / 5 والطبري في التفسير ٠۳۷/۹‏ . 


م١‎ 
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المسلم فاستدعى البراز فمن أصحابنا من كره ذلك لما روي أن علي بن أبي طالب قال لا 
تبرزن محمداً ولا تدعون إلى البرازء فإن دعيت فأجب فإن الداعي باغ والباغي بمصروع . 

ومنهم من لم يكرهه لأن أكثر ما فيه أن يكون معرضاً نفسه للشهادة» وذلك مباح. قد 
روي أن النبي ية حث على القتال يوماً وشوق إلى الجنة فقام رجل فقال: يا رسول الله إن أنا 
خرجت فقاتلت حتى أقتل صابراً محتسباً أيحجزني عن الجنة شيء فقال وله : لا إلا الدين 
قال : فخرج فانغمس في العدو فقاتل حتى قتل(١)‏ 

وحكي عن أبي حنيفة : أنه كره البراز داعياً ومجيباً . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عنهُ : «ويلبس و 0 جلد ما سوی الكلب 
ازير من جلد قرو فيل وَس وَنحْوَذَلِكَ لاله نه قرس وَل عبد على الْفَرس». 

قال الماوردي : أما الجلود الطاهرة الذكية والمدبوغة فلا بأس بلبسهاء والصلاة فيها 
وعليهاء وإن كان لبس غير الجلود أولى. لأن رسول الله َة قد أمر بنزع الخفاف والفراء عن 
شهداء أحد) فأما الجلود النجسة من الحيوانات الطاهرة فلا بأس أن يجعلها جنة لفرسه» 
وآلة لسلاحه» لأنه لا تعبد على فرس» ويجوز أن يلبسهاء لكن لا يصلي فيها. لأن توقي 
النجاسة إنما يجب للصلاة» فأما جلد ما كان نجساً في حياته كالكلب والخنزير وما تولد 
بينهما فلا يجوز استعماله بحال لا في آله السلاح ولا في جنة فرس» لأن الكلت:والقددي لا 
يجوز الانتفاع بهما بحال» إلا ما خص به الكلب من جواز الانتفاع حياً في الصيد. 
والماشية. فكان باقي الانتفاع به على جملة التحريم». 


)1( صحيح أخرجه أحمد في المسند 6١5٠/0‏ طبعة الشيخ شاكرء والترمذي 185/5 (۱۷۱۲). 
(۲) أخرجه ابن ماجة 485/١‏ والبيهقي .)١15١10( ۱٤/٤‏ 
الحاوي فى الفقه/ ج/ م1" 


باب صلاة العيدين 


و يد م 


قال الشافعِيُ رَضِى ا PO PE TE‏ وس O A‏ 
الْعِيدين». 


قال الماوردي : الأصل في صلاة العيدين قوله تعالى قصل ربك انحن 
[الكوثر: © قيل في التفسير: إنها صلاة العيد» روى حماد عن حميد عن أنس بن مالك أل 
رسول الله علا قم المدينة وللانضار ومان يَلعَبُونَ فیهما فقال ما هَذَانٍ اليو مان فَقَالُوا يُومَانِ 
كنا لعب فِيهِمًا في الجَاجلِية: قَقَالَ عله : وإِنَ الله قذ بكم بهما حَبْرآ مِنْهُمَا الِْيدَينِ الْفطرَ 
ا '“ وروي أن أول عيد صلاه رسول الله كله صلاة العيد يوم الفطر في السنة 
الثانية من الهجرة”) وفيها فرضت زكاة الفطر» وسمي عيداً لأنه يعود في E‏ وقيل بل 
سمي عيداً لأن السرور يعود فيه إليهم . 

فصل: لا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أن صلاة العيد ليست من فروض 
الأعيان» ولكن اختلفوا هل هي سنة أو من فروض الكفايات . 

فذهب أبو سعيد الأسطكري لق أنها من فروض الكفايات, لأنها من شعائر الإسلام 
الظاهرة» فاقتضى أن تكون فرضاً على الكفاية ك «الجهاد» فعلى ت أهل بلد على 
تركها قاتلهم الإمام حتى يقيمها من يسقط الفرض بإقامته. . 

وقال أبو إسحاق المروزي وهو أشبه بمذهب الشافعي . إنها سنة لقوله يله ول فض 
إلا الْحَمْسَ» فعلى هذا لو اجتمع أهل بلد على تركهاء الح ا 
تعنيفاً بليغاً» وقيل بل يقاتلهم. لاستخفافهم بالدين. 

فأما قول الشافعي «ومن وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين» هذا 
نقل المزني في القديم في كتاب الصيد والذبائح » وفيه لأصحابنا تأويلان على اختلافهم في 
الصلاة : 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند م/م ٠‏ وأبو داود 1۷٥ /١‏ في الصلاة باب صلاة العيدين ١١4‏ والنسائي 


۳ في الصلاة العيدين . 
(۲) قاله أهل السير انظر خلاصة البدر المنیر ۲۲۹/۱. 


{AY 





باب صلاة العيدين 


اش : وهو قول أبي إسحاق» من وجب عليه حضور ااا ا 
جر 

والثاني : وهو قول أبي سعيد ومن وجب عليه حضور الجمعة في عينه وجب عليه 
حضور العيدين في جملة غيره. 

فصل: لا يختلف مذهب الشافعي أن كل من لزمته الجمعة فهو مأمور بصلاة العيدين. 
إما ندباً أو على الكفاية. فأما من لا تلزمه الجمعة من العبيد والنساء والمسافرين والمعذورين 
فهل هم مأمورون بصلاة العيدين أم لا؟ على قولين : ) 

أحدهما: نص عليه في القديم في كتاب الصيد والذبائح» أنهم غير مأمورين بهاء 
وكل موضع تصلي فيه الجمعة يصلى فيه العيدانء وما لا تصلى فيه الجمعة لا يصلى فيه 
العيدان. لأن النبي ية - ثم الأئمة ‏ رضي الله عنهم ‏ بعده حضروا منى فلم يرو أن أحداً 
منهم صلى العيد» فدل على أن حكمها حكم الجمعة في سقوطها عن المسافر والعبد والمرأة 
والمنفرد. وإن من أحب منهم أن يتطوع منفرداً صلاها كسائر النوافل بلا تكبير زائد . 

والقول الثاني :انص عليه في صلاة العيدين من الجديد وهو الصحيح, أنهم مأمورون 
بهاء لعموم أمره ية ولذلك ما ارتاد لها مكاناً واسعاًء لأنها يحضرها من لا يحضر الجمعة. 
فمن صلى منهم منفرداً صلى كصلاة الإمام بتكبير زائد. فأما تركه ية ذلك بمنى فلانعكافه 

على الحج واشتغاله به لا لكونه مسافراً . 

قال الشافعي رضي الله عله را الل كد الْمَجْر لِلعْدُو إلى المضلى فان ترك 
الغسل تار ا | 

قال الماوردي : اا ل ادن فة خان لقوله ب في جمعة من الجمع إن 
هَذَا يوم جَعَلَهُ اللّهُ تَعَالَى عيدا آ فاغتلوا»( فنبه على غسل العيد لتشبيهه به ؤيختار أن يغتسل 
بعد الفجر الثاني . فإن اغتسل قبل الفجر ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق لا يجزئه كالجمعة. 

والثاني : وهو قول ابن أبي هريرة يجزئه بخلاف الجمعة. لأنه مأمور بالبكور بعد 
الغسل. ولا يمكن البكور غالباً على هذه الحال إلا بتقدم الغسل قبل الفجرء ولأن وقت العيد 
يضيق على المتأهب للصلاة بعد الفجرء فجاز تقدمه قبله. 





١١۷/١ وذكره الحافظ في المطالب العالية‎ ١٠١94 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 45/7 وابن ن¿ ماجة‎ )١١ 
5 . وقال البوصيري : رواه مسدد والبيهقي بسند رجاله ثقات‎ ۲٤۳/۳ والبيهقي‎ 


باب القول في تكبير العيدين و إظهاره 


مسألة : قال الشافعيُ رَضِيَ الك ور هار التخيبر E‏ ورای في َيل 
00 ويله النخر مُقِيِمِينَ وَسُمْراً في مَنازِلِهمُ وَمَسَاجدِهِم رانم وَيَغْدُونَ ذا صَلُوا البح 
ظ يَأحْدُوا مَجَالِسَهُمْ وينتظرون الصلاة ويكَبرُون بعد اللا خرچ ٠‏ إلى الصلاة وقال 
في غير هذا ا الإمام الصلاة (قال المزني) هَذَا فيس لان من لَمْ يكن في 


صَلاةٍ ولم : يحرم | أمامة َم خط فَجَائرٌ أن يكلم واخ بقول. الله ا رتصاد 


«ولتكملوا الْعدَّة وَلِتكيروا الل عَلَى ما هَدَاكُم وَعَن ابن المُسَيّب وَعُروَة وبي اوي کر 
يكَبُرُونَ لَيلةَ الفطر في الفسوين a‏ الت روه اللو ضري لانن فاشك نوك 
التلبية». 


قال الماوردي : وهذا كما قال أما التكبير في ليلة النحر فسنة إجماعاً, فأما في ليلة 
الفطر. ويوم الفطرء فمذهبنا أنه سنة أيضاً» وحكي عن أبي أنه سئل عن رجل كبر يوم 
الفطرء فقال كبر إمامه قيل لاء قال ذاك رجل أحمق وحكي عن إبراهيم يم الننخعي أنه كان 
التكبير يوم العيد من عمل الحوكة . 
) والدلالة على ذلك رواية علي وابن عمر رضي الله عنهماء أن رَسُولَ الل ل كان 
يخر يوم الفطر والأضحى دافا ونه ee‏ فإذا صح أن التكبير يوم الفطر سنة 
فابتداؤه من غروب الشمس من ليلة شوال. 
وقال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق يبتدي بالتكبير يوم العيد. 
. والدلالة على صحة ما ذکرناه» قوله تعالى : ولِتَملوا الْعدَةَ وَلِتَكَبَرٌوا الله عَلَى مَا 
هَدَاكُمْ 4 [البقرة: ]١86‏ فأمر بالتكبير بعد إكمال الصوم» وذلك لغروب الشمس من ليلة 
شوال» فاقتضى أن کون ذلك أول زمان التكبير» فإذا ثبت أنه سنة في العيدين من غروب 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند )٤٤٤( ٠١١/١‏ وأخرجه اليهقي ۲۷۹-۴۳ وانظر خلاصة البدر المنير 
(YA) °/۱‏ . 


{Ao 





باب القول في تكبير العيدين وإظهاره 
الشمس من ليلتهما فقد اختلف قول الشافعي أي العيدين أوكد في التكبير» فقال في القديم : 
فيها. قال الله تعالى : #ولتكملوا العدَّةَ وَلِتكيرٌوا اللَّهَ عَلَى ما هَدَاكُمْ 4 [البقرة ]۱۸١‏ . 

فصل: فأما هذا التكبير» فقد قال الشافعى هاهنا في الأم إلى أن يخرج الإمام» وقال 
في القديم إلى انصراف الإمام. وقال في موضع آخر إلى أن يفتتح الإمام الصلاة فاختلف 
أصحابنا فكان بعضهم يخرج ذلك على ثلاثة أقاويل : 
أحدها: إلى أن يخرج الإمام. لأنه زمان التأهب للصلاة . 
والثانى : إلى إحرام الإمام , لأن الكلام لا يحرم قبل إحرامه» فكان الاشتغال بالتكبير 
أولى . ْ 

والثالث : ا انصراف الإمام , لأن حكم العيد ينقضي بفراغه من الصلاة وقال آخرون 
من أصحابنا: إن كل ذلك يرجع إلى قول واحد وليس باختلاف أقاويل» وإنما المراد في 
جميع ذلك أنهم يكبرون ما لم يتعلقوا بالصلاة. فتارة عبر عنه بالإحرام. وتارة عبر عنه 
بخروج الإمام لأن خروجه يوجب الإحرام وتارة عبر عنه بانصراف الإمامء لأن انصرافه يتعقب 
الإحرام . ) 

فصل: التكبير على ضربين : مطلق ومقيد. 

فالمقيد: ما انتظر به أدبار الصلوات. 

والمطلق : ما لم ينتظر به حال دون حال» فالتكبير المقيد بالصلوات مسنون في عيد 
الأضحى وأيام التشريق على ما سيأتي . وتكبير ليلة الفطر والأضحى مطلق غير مقيد. فيكبر 
في الأحوال قائماً وقاعدا أو ماشياً والفرق بينهما أن تكبير ليلتي العيدين متعلق بالزمان» فلم 
يختص به بعضه دون بعض» وتكبير أيام التشريق متعلق بالصلوات» فلم يعتبر لغيرهاء فإن 
كبر في أيام التشريق تكبيراً مطلقاً جازء وإن كبر في ليلتي العيدين تكبيراً مقيداً. ففيه 
وجهان : 

أحدهما: أن يكون مضياً للسنة قياساً على يوم النحر» وأيام التشريق . 

والوجه الثانى : أن لا بكرن ممعلا لما آمر هة من مينة التكير. 

فصل: القول في رفع الصوت بالتكبير 


ويختار أن يرفع صوته بالتكبير كما يرفع الحاج صوته بالتلبية. ويختار له الإكثار من 
القرب وأعمال البر ليلتى العيدين» فقد روي عن أبى الدرداء إما مسنداً أو موقوفاً. أنه قال : 


4۸٦ 





باب القول في تكبير العيدين وإظهاره 


جح م 0 


من ميتي اهيدي | إيماناً وَاحْتِسَابا لم مُت قله جين نموت الْقَلُوبُ7'© وروي عنه كلل ) 
أنه قال: «مَنْ عَصَى الله في لَيْلةِ عِيدٍ فَكأنْمَا عَصَاهُ في َة الْوَعِيدِ وَمَنْ عَضَاهُ وَهُوَيَضْحَكُ 
دخل النارَ وَهُوَيبْكي) ويختار له البكور إلى المصلى ليحوز فة فضيلة السبق. وليرتاد كر 
البقاع ‏ وأقربها إلى الإمام . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِىَ الله عَنْهُ : : اجب لإمَام N‏ 


ا 

قال الماوردي : وهذا صحيح لأن الإمام راع عليهم فينبغي له أن يصلي العيد بهم في 
أرفق المواضع بهم » وإذا كان كذلك فلا يخلو حال البلد من أحد أمرين 

إما أن يكون واسع المسجد يسع جميع أهله والصلاة فيه» مثل مكة وبيت المقدس 
فالأولى أن يصلي الإمام بهم في المسجد, لأن أهل مكة على عهد رسول الله ب وإلى اليوم 
يصلون العيد في مسجدهم» ولأن المسجد أفضل من الصحراء ولذلك أمر بتحيتهء ولأنه 
أصون من الأنجاس . 

والضرب الثاني من البلاد ما اتسعت وضاق سجاها عن سعة جميعهم » فهذا الأولى 
بالإمام أن يصلي بهم العيد في جنابه ومصلاه» ويستخلف في المسجد من يصلي بضعفة 
الناس. وقد روى أبوسعيد الخذرى أن رَسُولَ الله يل كان يُصَلَي الْفِطرَ والأضحى في 
الصَحَرَاءٍ طلا لِلسْعَّة وقد صار مصلى المدينة اليوم داخل البلد؛ لأن العمارة زادت 
واتصلت حتى غيرت الجبال فصار مصلاهم اليوم في وسطه عند رحبة دار عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه ‏ فإن لم يقدر الإمام على الخروج إلى المصلى لعذر من مطر أو ريح 
صلى بالناس في المسجد. روي أن أبان بن عثمان رضي الله عنه صلى الفطر في مسجد في 
يوم مطيرء طلا قرع من آلا ا لدا رح عادر خت الا يما کک ينه فن عدر 
رضي الله عنه فقال عبد الله: صلى عمر رضي الله عنه الفطر فى المسجد في يوم مطير(” . 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله ص وان يَمْشِيّ إلى المضا ولان عمامة ويمشي 


)١(‏ .أخرجه الدارقطني في العلل من رواية مكحول عن أبي أمامة وقال ورواه ثور عن مكحول وأخرجه ابن 
ماجة 177 وأورده ابن الجوزي : فى العلل 05/17 وانظر التلخيص ۸*/۲. 

(') أخرجه البخاري 75 في العيدين باب الخروج إلى المصلى (4507) ومسلم 5/7 ٠‏ في صلاة 
العيدين ۸۸٩ /۹٩‏ . 

(۳) ويروى مثله بإسناد ضعيف مرفوعاً من حديث أبي هريرة عن أبي داود ۳١٠/١‏ في الصلاة (1170) 
وابن ماجة 5١5/١‏ في إقامة الصلاة ٠١١۴۳‏ . 
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باب القول في تكبير العيدين وإظهاره 
الناس وَيَْبَسُونَ الْحَمَائمَ وَيَمَسُونَ مِنْ طِيبهمْ قَبْلَ أن يَعْدُوا وَرَوَى الزُهْرِي أن رَسُولَ الله بق ما 
رَكبَ في عِيدٍ وَل جَنارَةٍ قط (ثَالَ الشَافِِيُ) وَأجِبٌ ذَلِكَ إل أنْ يَضْعْفَ يركب . 

فال الماؤردى + راا كما قال يب لمن هة لمعل لهد اليد ان رة 
ماشيأ لا راكباً. لرواية الزهري قال ما ركب رسول الله َة في عيد ولا جنازة قط ولأنه إذا 
مشى قصرت خطاه فكثر ثوابه. ولأن لا يؤذي بركوبه من جاوره أو خالطه. إلا أن يضعف عن 
المشي لمرضه أو لطول طريقه فلا بأس أن يركب» وكذلك لو كان البلد ثغراً لأهل الجهاد 
يقرب من بلد العدو فركوبهم وإظهار زيهم وسلاحهم أولى» لما فيه من إعزاز الدين وتحصين 
المسلمين» فأما الراجع إلى منزله بعد فراغه من الصلاة فإن شاء ركب وإن شاء مشى . 

فصل: المختار للناس في هذا اليوم من الزينة» وحسن الهيئة ولبس العمائم. 
اتل او اليد ك الشعر واستحسان الثياب» ولبس البياض ما يختاره 
في يوم الجمعة وأفضل ». لأنه يوم زينة» ولأن رسول الله ية قال في جمعة من الجمع ١إن‏ هَذَا 
يوم جعَلَهُ اللّهُ سُبْحَائهُ عيدآ لَكُمْ فَاهْتَِلُوا فلما أمر بذلك في الجمعة تشبيهاً بالعيد كان فعله 
في العيد أولى . 
| مسألة : القول في وقت العيد 


of 


مسألة : قال الشافعيُ رضي الا ار ان 10 خرو الإمام في الوقت 
الذي يوافي فيه الصّلاة ولك جين تبر الشمس وَيسوخرٌ الحَرُوج في لطر عَنْ ذلك فليا 
وَرُوِيّ أن النبيّ ين كنب إلى عمرو بن حزم «أن عَجُل الا خر الْفِطْرَ وذكر الناس) 
وروي انه پڌ کان يپس برد برو وََغْتَمُ في كل عِيل) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال أداء صلاة العيد هو إذا طلعت الشمس.» وتمام طلوعها 
فذلك أول وقتهاء وآخره إلى زوال التمن: وما بعد الزوال ليس بوقت لهاء وقد روي أن 
النبيّ بل كان يُصَلَى اليد وَالشْمْسٌ عَلَى ارات الال كالما على روسن 
الرّجَال > . وروي أنه َة صَلاهًا والشمس قَيْدَ رمح « '» وروي قيد رمحين( فإن صلاها مع 
طلوع الشمس سواء لم يجزء لأنه وقت نهى عن الصلاة فيه, فأما الوقت الذي يختار فيه 





. ۲۳۲/۱ انظر الأم للشافعي‎ )١( 

0 عي ا لدي م ل ل‎ 1١١ 
أخبرني الثقة أن الحسن قال: إن النبي َيه كان يغدو إلى العيدين الأضحى والفطر حين‎ ۲۳۲/١ الأم‎ 
. تطلع الشمس فيتتام طلوعها وهذا مرسل‎ 

(۳) انظر نصب الراية ۲۱۱/۲ . 


AA‏ باب القول في تكبير العيدين وإظهاره 


البكور إلى المصلى فمن بعد صلاة الصبح إلى أن يكون إماماء فيأتي المصلى في الوقت 
الذي تقام فيه الصلاة. 

قصل: يختار للإمام أن يعجل صلاة الأضحى ويؤخر صلاة الفطر عنها قليلاً لما روي 
أن النبي ية كتب إلى عمرو بن حزم «أنْ عَجّلٍ E‏ وأخر الْفِطرَ١)‏ وذكر الناس». ولأن 
الناس في الفطر قد أمروا بتفريق زكاتهم قبل صلاتهم فوسع لهم في زمانها لاشتغالهم وأمروا 
في الأضحى باامبادرة إلى نحر أضاحيهم فقدم فعلها لإعجالهم . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: : «ويطعم يوم الفِطر قبل ادو وروي عَنٍ 

نبي يكف آنه كان ْم قبل الخُرُوج إلى الجَبّان يوم الفطر وَيَأمُرُ به وَعَنْ ابْنِ المُسَيّب قَالَ 
کان المُسلِمُونَ ياود َم الفطر قبل الصّلاةٍ وَل يفْعَُونَ ذَلِكَ يَوْمَ الْخر وَرُوِيَ عَنْ ابن عُمَرَ 
ته انعدو إلى المُصَلَى في يم لطر إذا لت الس كبر حى ياي المصَلَى يكير 
بالمُصلى حَتى إا لس الإمَام على الوتبر ترك ادر وحن ُْوة وأبي LEC‏ 
E‏ الُصلى (قلم واب أذ بای أخنئ ئا جنه 


طعبون في اأضحى إلا بعد راتهم» لرواية عبد الله بن بُريدّة عن أيه أن رول الله هه 
كان يطعم في الفِطر قبل الصَّلاةٍء وفي الأضحَى إذَا انصَرَفَ م مِنَ الصلا() وروی انس بن 
الپ أن َسُول الله كه كان يكل + في الْفطر قَبْلَ حرُوجه إِلَى الصَّلةٍ تَمَرّات لاتا حمسا 
سبع (1). 

والفرق بين الفطر والأضحى من وجهين : 

أحدهما: أن الأكل قبل يوم الفطر كان محرمآً فاستحب الأكل فيه قبل الصلاة ليعلم 

والثاني: أنه لما كانت تفرقة الأضحى بعد الصلاة كانت السنة في الأكل بعد الصلاةء 
وعالاستترة التتطر قل ا ة كانت السنة في الأكل قبل الصلاة ليساوي الفقراء في 
اكلهم مما وصل إل في يومهم . 








(۱) ا الشافعي في المسند ١07/١‏ في صلاة العيدين ”157 وفي الأم ۲۳۲/۱ والبيهقي | 
وقال: هو مرسل . 

)۲( أخرجه الطيالسي في المسندص 4۹ )۸١١( ١‏ وأحمد في المسند 06 والدارمي 0١‏ في 
الصلاة والترمذي ٤۲١/۲‏ في أبواب الصلاة ۲ وابن ماجة 088/١‏ في الصيام ٠۷٠١‏ وابن حبان 
7 الهيثمي في الموارد 547 وابن خزيمة 747/17 والدارقطني 10/7 . 

(۳) أخرجه البخاري 5 في العيدين 407 والترمذي 1 في أبواب الصلاة 57 ه . 





باب القول في تكبير العيدين وإظهاره ۸٩‏ 
مسألة : قال الشّافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «قإذًا بلع الإمَامُ المُصَلَى نودي الصّلاة جَامِعَه 
بلا ادان ولا إقامة» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال ليس من السنة أن يؤذن لصلاة العيدء ول أن يقام لها 
وإنما ينادى لها الصلاة جامعة أو الصلاة رحمكم الله » لرواية ابن عباس ان سول الله يله 
کان بلي صلاة الْعِيدِ بلا أذَانٍ وا إقاه مَِ2ا) وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما0'» وروی 
الزهري أن رسول الله ية كان E A E NOE E‏ 00 وقد كان 
بعض الولاة أحدث الأذان لصلاة العيد» فروى أبو قلابة أن أول من أذن لها عبد الله بن 
الوت ل ل أذن لها معاوية » وخطب لها قبل الصلاة0*؟) وكان 
مروان من قبله على المدينة فقام بعض الصحابة إلى مروان وقال لقد أدركت رسول الله كا 
وأبا بكر وعمر وعثمان وعلياً رضي الله عنهم يصلون العيد بلا أذان ولا إقامة ويخطبون بعد 

الصلاة. قال تلك سنة متروكة» فقام أبو سعيد الخدري فقال: أما هذا فقد أدى ما عليه. 
يا ل ا ا ع 
فبقلبك وَذْلِك لِضعْفٍ الإيمَانِ( ثم جرى عليه بنو أمية أيام ملكهم إلى أن ن ولى بنو العباس» 
وردوا الأمر إلى حاله» وهو اليوم سيرة الأندلس وبلاد المغرب من أعمال بني أمية 

قال الشافعي فإن قال هلموا إلى الصلاة» أو حي على الصلاة» أو قد قامت الصلاة 
رهن اقرع ار 

مسألة : قال الشافعيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ : : ثم حرم بالتكبير» فیرفع ETE‏ 
یکبر سَبْعٌ تَكبيرَاتِ» سوى تكبيرة ة الإحرام ». 

قال الماوردي : : أا ضيلاة اليك فر كتاف إجماعة مونم کیا افير قن اتعلن 
الناس في عدده فعند الشافعي أن التكبير الزائد فيها اثنتا عشرة تكبيرة» سبع في الأولى سوى 
الإحرام وخمس في الثانية سوى الإحرام وكل التكبير من قبل القراءة وبه قال أكثر الصحابة 
والتابعين . 


وقال مالك : التكبيز الزائد إحدى عشرة ست في الأولى وخمس في الثانية . 





)١(‏ أخرجه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح في الصلاة ١١141‏ وأخرجه من رواية جابر مسلم ٠٠ ٤/۲‏ في 
صلاة العيدين ۸۸۷/۷ وأبو داود ۲۹۸/۱ فى الصلاة548١١‏ والترمذي ١١/7‏ فى الصلاة؟ 07 . 

١ 2711/1 وأحمد رقم‎ ۱۱٤١ أخرجه أبوداود‎ (١ 

(۳) أخرجه البخاري 5594/57 )٠١57(‏ ومسلم .)4١01١/5(77١/7‏ 

.)505( ٠١١/١ انظر شرح السنة للبغوي بتحقيقنا 501/5 ومسند الشافعي‎ )٤( 

. ٤۹4/۷۸ في الإيمان‎ 54/١ 884/9 أخرجه البخاري (407) ومسلم‎ )0١ 
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وقال أبو حنيفة : يزاد في الأولى ثلاث تكبيرات قبل القراءة ويزاد في الثانية ثلاثاً بعد 
القراءة استدلالاً بخبرين : ظ 
ادها دري eT e‏ اا 0 1-5 ام 


بير الْجَتَارَة: الى ين اقرا وک ا eT‏ قال دة 
€ 
صدق 


والخبر الثاني : ما رواه ابن مسعود أن النبيّ كه كبر في الْعِيدٍ ربعا وَالَْمَتَ وال بلغ 
َكبيرٍ الْجََارَ 2505 , 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ما قاله الحابضي بويت وان برعي كول 
سمعت عطاء بن أبي رباح يقول سمعت عبد الله بن عباس يقول أَشْهَدُ َلَى رَسُول, الله ية 
انه كبر ني صَلاةٍ الْعِيدَيْن في الآولى سَبْعآ وی تَكبيرَة الإخرّام » وَفِي الشانية خمساً سِوَى 
لكبيرة و القيّام » وهذا أصح إسناداً وأوثق خالا رافك لكك زان جاء E‏ وروى 


ور ع و 


الزهري عن عَائِشة رَضِي الله عَنها أن رَسُولَ الله ل كَانَ كَبَرٌ في الفِطر وَالأَضْحَى في 
لاوأ سَبْعا وَفي الثاني حمسا وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مسندا أن ل 
الله يك قال : التكبيرٌ في لأوْلَى في الفطر سَبْعاً وَفي الآخِرَةٍ حمسا كِلتَاهما قبل القرَاَة”) 
وهذا نص قد روي E‏ وروی نافع عن ابن عمر أن رَسُولَ الله يك كبر في لاو سَبْعآ 
وفي الثانية ل '©» وروی أبو سعيد الخدري وأنس اتوھ ار رول الله يكل مله 


4۰ 





فکان ما رويناه أولى من وجهين : 





)۱( ااا اقفن الصلاة باب التكبير في العيدين )١١57(‏ وأحمد في المسند ٤١١/٤‏ 
والبيهقي ۲۸۹/۳ . 

(۲) انظر البيهقئ ۲۹۱/۳ . 

(۳) أخر جه الشافعي في الأم 77/١‏ باب التكبير في صلاة العيدين . 

)2 أخرجه أبو داود ۳۹۸/۱ في الصلاة )١١49(‏ وابن ¿ ماجة ٤0۷/١‏ في إقامة الصلاة ۱۲۸١‏ والدارقطني 
۱ . 

(5) أخرجه أبوداود -758/١‏ 54" في الصلاة ٠٠١١‏ . 

(9) أخرجه مالك ٠ /١‏ والبيهقي ۲۸۸/۳ . 

)۷( أخرجه أحمد من رواية أبي هريرة قولاً وعائشة ئشة فعلاً وفيها ابن لهيعة قال البيهقي في خلافياته : ولا شك 
في صحته موقوفاً على أبي هريرة خلاصة البدر ۲۳٦/١‏ والتلخيص ٤/١‏ وانظر مسند أبي داود والحاكم 
0١‏ والبيهقي 787/7 أخرجه مسلم 57 في صلاة العيد باب ما يقرأ به في صلاة العيدين 5 -١‏ 
6 وأبو داود ٠٠/١‏ في الصلاة والترمذي 517 في أبواب الصلاة والنسائي ۱۸۳/۳ وابن 
ماجة ٠ ۸/١‏ ومالك في الموطأ ٠ / ١‏ وأحمد في المسند 00 
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أحدهما : زيادة تكبير. . 

والثاني : كثرة رواته . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِي الله عَنْهُ : : «ويَرقعُ كلما كبرَيَدَيه ځذو مَنكبيّه ويف بين 
كل تك تن قدو واف اب لاتعويل لأ تصيرة ليل الله و11 كيده مجك 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أحرم لصلاة العيد نواها مع إحرامه» ورفع يديه حذو 
منكبيه» ثم قال قبل التكبيرات الزوائد» وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ثم يكبر 
بعد ذلك سبعاً ثم يتعوذ ثم يقرأ وقال محمد بن الحسن يأتي بالتوجه بعد التكبيرات الزوائد 
مع الاستعاذة. وقال أبو يوسف يتعوذ قبل التكبيرات الزوائد مع التوجه. وما ذكرناه من تقديم 
التوجه وتأخير الاستعاذة أولى . لأن التوجه يتعقب تكبيرة الإحرام والتعوذ يتعقبه القراءة . 

فصل: ويرفع يديه في التكبيرات الزوائد حذو منكبيه» وقال مالك يرفع يديه مع 
الإحرام ولا يرفع يديه مع الزوائد وهذا غير صحيح . 

ودليلنا هو أنها تتبع تكبيرة الإحرام ويستوفى في حال القيام . فوجب أن 500 
رفع اليدين كتكبيرة الإحرام . 

فصل: ويقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية وسطاًء يهلل الله تعالى ويكبره ويمجده 
ولينتهي تكبيره إلى آخر الصفوف. وقال أبو حنيفة» يكبر تسعاً متواليات» وقال مالك يقف بين 
كل تكبيرتين ساكناً. وما ذهبنا إليه أولى » لأنها تكبيرات في حال القيام فوجب أن يتخللها 
الذكر كتكبيرات الجنازة» ويضع يمني يديه على اليسرى بين كل تكبيرتين. - 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عله : «قَإذًا فرع مِنْ سَبْع_تَكبِيِرَاتٍ قرأ بام الْقرْآنِ ثم 
DE OS‏ تاف الاي كار سر 
كيرات سو تَكبرَةٍ ليام مِنّ الجُلوس, قف بين کل كرتن كدر قِرَاءَةٍ آيَةٍ ل طويلةٍ 
وَلَآ قَصِيرَةٍ كَمَا وَصَفْتَ فإِذًا قرع ِنْ حمس خیرات قرأ بام لمران وب واقمَرَبَتٍ السّاعَه 
وانشقٌ قمر ثم يرك ويسجد ويتشهد ويسم ولا قرا من فة واخ يان الي وك واب 
بكر وَعُمر روا في اَن سَبْعا ومسا وَصَلُوا قبل الحطبَةٍ وَجَهرُو بِالْقِرَاءَةٍ وروي أن 
ا كي کان يرا في لا وَالْطر ب «ق * وَالْقَرْآنٍ الْمَجِيدِ4 و «اقَْرَبتِ الساعة وَانْسَقٌّ 
القَمر4». 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا فرغ من التكبيرات السبع استعاذ وقرأ الفاتحة مبتدثا 
«بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بعدها سورة «قاف والقرآن المجيد» فإذا ركع وسجد قام 
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إلى الثانية فكبر خمساً. وقرأ الفاتحة #وَاقْترَبَتِ السَّاعَة وانشق الْقَمَرٌ» [القمر: ]١‏ وإنما 

اخترنا له القراءة بهاتين السورتين بعد الفاتحة لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
. سال با واقد اللي بمَاذًا قرا رَسُولُ الله هة في صَلاةٍ الْعِيدِ؟ فَمَالَ في الأولَى ب «قاف» وَفِي 
لاي ب «اقعرَبَثْ السَّامَةُ» فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عه : صَدَقتَ فلو قرأ ذ في الأولى بسبح وفي ظ 
الثانية بالغاشية. أو اقتصر فيهما على الفاتحة أجزأه. ولا سجود للسهو عليه» ويجهر الإمام 
بالقراءة» لما روي عنه َك أنه قَالَ صلاة النهار عَجِمَاءٌ ء إلا الْجمْعة ودين فإن أسر فقد 
خالف السنة وأجزاه. وأما ااا ) 


والقول الثاني : ۾ يقرأ الفاتحة 

فصل: فإن نسي الإمام تكبيرات العيدين حتى أخذ في القراءة فهل يعود إلى التكبير أم 
لا؟ على قولين: 

أحدهما : وهو القديم وبه قال مالك يعود فيكبر, لأن القيام محل للتكبير. فإذا ذكره في 
محله فعليه الإتيان به فعلى هذا إن ذكر ذلك قبل فراغه من الفاتحة فعاد إلى التكبير فعليه أن 
يستأنف الفاتحة بعد التكبير وليس له البناء على ما مضى . لقطعه ذلك بأخذه في التكبير» وإن 
ذكر بعد القراءة فالمستحب له أن يعيد القراءة بعد التكبير» فإن لم يفعل أجزأه. 

والقول الثاني : وهو الجديد وبه قال أبو حنيفة يمضي في القراءة ولا يعود إلى التكبير» 

فصل: قال الشافعي رضي الله عنه وإذا أدرك الإمام وقد فاته بعض التكبير كبر معه ما 
بقي» ولم يأت بما فات؛ لأن اتباع الإمام فرض والتكبير هيئة مسنونة» والفرض لا يترك 
بالسنة. فإن أدرك الإمام فى الركعة الثانية كبر معه خمساً. وإن كانت أولية لأنه تابع الإمام كبر 
خمسأء فإذا قام 9 الركعة الفائتة كبر خمساً, لأنها ثانية والركعة الثانية من صلاة العيد 

مسألة : : قَالَ الشَافعِي رَضِيَ الله عن : ثم يَحْطبُ فَإِذًا ظَهّرَ عَلَى المنبر يُسَلْم ويرد 
انام عليه أن ذا يوی الب يصون يهود نه وَيَسْطبُ قَائِما طبن بيس بيهن 
جَلْسَةَ حَفِيَةٌ واب أن يَعْتَِدَ عَلَى شَيّءٍ وَأَنْ يكيّتَ يبت يَدَيِهِ وَجَمِيمَ بَدَنْهِ فَإِنْ كان انف طر أَمَرَهُمُ 
بطَاعَةٍ الله وَحَصَهُمْ عَلَى الصتةة اقرب إلى الله جل ناوه وَالكفٌ عَنْ مَعْصِيتِهِ ثم بزل 
فَيَنصَرِفُ». 
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قال الماوردي : وهذا كما قال الخطب المشروعة عشر خطب: خطبة الجمعة. 
والعيدين. والخسوف, والكسوف, والاستسقاء» وأربع خطب في الحج يوم السابع» ويوم 
العاشرء والثاني عشرء وهو النفر الأولء ثم هي نوعان نوع منها يتقدم الصلاة» ونوع يتعقب 

الصلاةء فأما الذي يتقدم الصلاة» فخطبتان الجمعة وعرفة, وأما التي تتعقب الصلاة 
فالثماني الباقية. وما يتقدم الصلاة واجب» وما يتعقبها سنة فإذا تقررت هذه الجملة فخطب . 
العيدين سنة تفعل بعد الصلاة. لرواية ابن عباس أن رسول الله َة خطب للعيد بعد 
الصلاة('2 فإذا أراد الإمام أن يخطب بعد فراغه من الصلاة توجه إلى منبره فرقأً عليه بالسكينة 
والوقار» فإذا انتهى إلى موقفه استقبل الناس بوجهه وسلم قائماء قال الشافعي لأن هذا يروى 
غالباً يعني السلام وفيه تأويلان : 





أحدهما: أنه أراد غالباً في الصحابة منتشراً فيهم . . 
والثاني : يريد فعل السلام يروى غالبآ على المنبر والسام نيل رجاس جاب يه 
للاستراحة أ م لا؟ على وجهين : 
أحدهما: وهو منصوص الشافعي يجلس بعد سلامه ثم يقوم إلى خطبته . 
والشاني: وهو قول أبي إسحاق ليس من السنة أن يجلس» لأنه في الجمعة يجلس 
انتظاراً للآذان. ولیس للعيد آذان» والصحيح أ نه يجلس للاستراحة. ليكون ذلك أسكن 
لجسده وأمضى لخاطره ثم يقوم فيخطب قائماً حطبتين » لأن رسول الله ئة خطب قائماًء فإن 
خطب جالساً مع القدرة على القيام أجزاه بخلاف الجمعة لأن خطبة الجمعة فرض كالصلاة. 
فلم يجز أن يفعلها جالساًء وخطبة العيدين سنة كالصلاة فجاز أن يفعلها جالساًء فإذا أراد أن 
يخطب ابتدأ الخطبة الأولى فكبر تسعاً تسعاً. فإذا فرغ منها جلس جلسة خفيفة» ثم قام إلى 
الثانية فكبر سبعاً لرواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال «من السنة أن يكبر في 
الأولى تسعاً وفي الثانية سبعاً»(') وقوله من السنة يحتمل أن يكون أراد به سنة رسول الله كه 
أو سنة الصحابة رضي الله عنهم. وأيهما كان فالاقتداء به حسن, ولأن الخطبتين أقيمتا مقام 
ركعتين » فالأولى تتضمن تسع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام والركوع , والثانية سبع تكبيرات مع 
تكبيرة القيام والركوع » فكذلك في الخطبتين» قال الشافعي ولا أحب أن يدخل بين ظهراني 
)1١(‏ أخرجه البخاري 4۸› 2945 2.3457 £ 41< ملاق E1 < 4۷4 «AVY‏ 1664(« 484460, 201154 
° ۳ 9 ومسلم (۸۸€) . 
(۲) أخرجه الشافعي (207) والبيهقي 544/7 ٠٠١‏ وفي إسناد الشافعي 000000 
قال ابن الملقن: : وعبد الله تابعي وهو إذا قال من السنة كذا كان موقوفاً على الأصح وقيل مرفوعاً مرسلا 


فإن قلنا بالأول فهو قول صحابي لم يثبت انتشاره فلا حجة فيه على الصحيح وإن قلنا بالثاني فهو مرسل 
لا يحتج به خلاصة البدر ۲۳۹/۱ . ظ 
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التكبير التحميد والثناءء فإن فعل فهو حسن» وتركه أولى » ويختار أن يعتمد في خطبته على 
شي ء٠‏ ليكون أسكن لجسده. فإن ابعدل يليه أو تركهما تحت صدره جاز. وينبغي أن يقرأ 
في خطبته الأولى بعد واجباتها بأمانة ما يليق بزمانه. فإن كان العيد فطراً بين حكم زكاة 
الفطرء وأنها واجة. على من وجدها فاضلة عن فوته» ويبين لهم زمان وجوبهاء. والحبوب 
التي يجوز إخراج الزكاة منهاء وقدر الصاع المؤدى» ومن يستحق أخذه ومن يجب عليه 
أداؤى وإن كان العيد أضحى بين لهم حكم الضحاياء وأنها سنة من الوبل والبقر والغنم. 
وبين لهم أول زمان النحر وآخره» والعيوب المانعة والأسنان المعتبرة. وقدر ما يأكل 
ويتصدق» وحكم التكبير في يوم النحر وأيام التشريق» وإن كان فقيهاً ذكر خلاف الفقهاء فيما 
يتعلق بالضحايا وزكاة الفطر» ليعلم ببيانه العالم والجاهل فيعلم الجاهل ويتذكر العالم . 

2 2 2 7 7 رم ره م e ES‏ ۴ رعس سس 507 و نت ر ت 0 

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه: «ولا باس ان يتنفل الماموم قبل صلاة العيدِ 
7 +8 لته رو كوي را يع و العو ا ا ق ا 88 
وبعدها في بيته والمسجدٍ وطريقه» وحيث امكنه كما يصلى قبل الجمعَة وبعدَهَا وروي ان 
سهل بن السَاعِدِيٌّ وَرَافِعَ بْنّ خدج كانا يَصَلَيَانٍ قبل الْعِيلٍ وَبَعذَه) . 

قال الماوردي : أما الإمام فلا يختار له أن يتنفل بعد خروجه» لا قبل صلاة العيد. ولا 
بعدها؛ لأنه قبل الصلاة منتظر وبعدها خاطب, فأما المأموم فيجوز له أن يتنفل قبل الصلاة 
وبعدها إذا فرغ من استماع الخطبة. وبه قال من الصحابة سهل بن سعد ورافع بن خديج 
رصي الله عنهماء وقال علي بن أبي طالب ليس له أن يتنفل قبل الصلاة وبعدها كالإمام . 

وقال أبو حنيفة يكره له التنفل قبل الصلاة ولا يكره له بعدها. 

ودليلنا عموم قوله تعالى : إن الصّلاة تنهى عَن الْمَحْشَاءٍ والْمّنكر 4 [العنكبوت: 45] 
وقوله کا «الصلاة خير موضوع ( والفرق نير الإمام والمأموم أن الإمام متبع في أفعاله. فلو 
جوزنا له التنفل لتبعه الناس فيه وصار ذلك مسنوناًء وليس كذلك المأموم 

مسألة : قال الشافغي رَضِىَ الله عَنْهُ : «وَيصَلَّى العيدين المُنْفْردُ فى بيه وَالْمَسَافِرٌ 
م ەگ ©9نسوبي 
والمراة والعبد» . 

قال الماوردي : قد ذكرنا حكم الصلاةء وحكم من يؤمر بها ومن لا تلزمه الجمعة هل 

يؤمر بصلاة العيد أم لا؟ على قولين : 

وقال في الجديد وهو أصح : يؤمر بها وذكرنا توجيه القولين فأغنى عن إعادته . 

ع 00 ت 7 9 2م رتو 3 و ا ل 5 2م ت” 8ر“ اه 
مسألة : قَالَ الشافعي رَضِىَ الله عن : «واجبٌ حضور الْعَجَائز غَيْرَ دات الْهيْئَة العيدين 
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م إذا ES‏ العِيدين أ نظف بالْمَاءِ ر ل 0 من الشيّاب و الان 
بالصبغ, وَالْحَلِيَ » . 


قال الماوردي E e‏ اي الا غير دوات الهيئات أن يحضرن 
صلاة العيد» لقوله کیا «ل تَحْرِمُوا إِمَاَ الله مَسَاجِدَ الله لحرن تفلاتِ». 





وروی جابر أن رَسُول اللي َم قرع مِنْ حصيو جَاء إلى النساء ء مايا متكئا عَلَى 
قوسِ فوقف عَليهنْ فَوَعَظَهنٌ وَذَكْرَهُنٌ الله تعالى » وَحَئهُنَ عَلَى الصَدَقَةٍء قال جَابرٌ فَتَصَدَّقت 
هَذْهِ بثوبها وَهَذْهِ يعض حليها وهُذِه ببْعْض ماسح هاا قأما حضور النساء ء الشباب فقد 
اه يقن أمحابها الخد تعلق بحديث أم عطية أن رشول الله عله مر بإخراج 
الْمُخَدَّرَاتِ إلى الْمُصَلَى فقيل إِنْهنّ يحض فَقَالَ رَسُولُ الله كل لِيَسْهَدَنَ الدّعَاء وَالْخَير"2, 
وهذا غلط. بل خروجهن مكروه. لما يخاف من افتتانهن بالرجالء وافتتان الرجال بهن . 
وحديث أم غطية فيجوز أن يكون متقدمآ لقوله كك في حِجةٍ اوداع ِِسَائِهِ مي َذِهِ نم على 
طهر الت عاف لز راق رمو اللدكة ينا الخدت اللساء يكذ لمسون اا ومن 
اخترنا حضوره من النساء فيكره لهن الطيب والزينة» ولبس الشهوة من الثياب, لقوله ميا 


9ر ترق 


وَلْيَخْرِجنَ تفلات. 
فصل: وأما الصبيان فيستحب إخراجهم ذكراناً وإناثاً» ويختار زينتهم بالثياب والحلي» 
وهل يحرم على ذكورهم لبس الحرير والحلي من الذهب؟ على وجهين : 
أحدهما: يحرم لإطلاق النهي بتحريمها على ذكور الأمة من غير تخصيص صغير من 
والوجه الثاني : يجوز؛ لأن النهي ورد فيمن يصح تكليفه وتتوجه العبادة نحوه . 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «وَرُوِي عن التي كل أنه كان يَعْدُو من طريق 


مه م و E‏ ور 
ویر من اخرى(» واجب ذلك للامام, والماموم ». 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤11/۲‏ في العيدين باب موعظة الإمام النساء يوم العيد ٩۷۸‏ ومسلم ٦٠۳/۲‏ في 
العيدين 886/7 . 

(۲) أخرجه البخاري ٠٠٤/١‏ فى الحيض باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ۳۲٤‏ 8019 
الاق كلاف 48٠‏ ۱ 1707) ومسلم 5 في صلاة العيدين 840/٠١‏ والترمذي 579 . 

(۳) أخرجه البخاري من حديث جابر 51/7/17 (487) ومن حديث أبى هريرة أخرجه الترمذي 475/7 
(041) وأبو داود ٠٠١١‏ وابن ماجة ۱۲۹۹ والحاكم 597/١‏ والبيهقي ۳٠۹/۳‏ وأحمد في المسند 
۲ والهيثمي في الموارد ص )٥۹۲( ١55‏ . 
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N E Re O قال الماوردي‎ 

إلى العِيدِ مِنْ طريق الشَجَرَةٍء وَيدخل مِنْ طريتٍ المُعَرّس © 
) قال أصحاينا : : فيحتمل فعل النبي ية وجوهاً منها E u‏ 
محرفه وممره بين ¿ القبيلتين الأوس والخزرج» لأنهم كانوا يتفاخرون بذلك في محالهم. 
التراره عر با رضرك الله 4ل في ا دكان إذا ی الى المصلى في أحد الحيين رجع 
في الحي الآخر ليساوي بينهماء ومنها أنه يه كان يتَصَدُقٌ على مَسَاكِينٍ الطريقٍ» فأحب أن 

يرجع من غيره ليتصدق على مساكينه ومنها أنه ية كان يَقَصِدَهُ الْفقَرَاءُ بِالسُوَال ولا يحضره 
ما يغنيهم » فكان يرجع في طريق آخر توقياً لمسئلتهم. ومنها أنه َيه كان سئل في طريقه عن 
معالم الدين وأحكام الشرع فأحب أن يعود في آخر ليعلم أهل الطريقين» ومنها أنه يَكةٍ كان 
يفعل ذلك للسعة وقلة الزحام. وقيل بل فعل ذلك لينتشر المسلمون في الطريق ليزداد غيظاً 
لليهود. وقيل بل فعل عليه السلام ذلك تجنباً لمكر المنافقين» وإبطالاً لكيدهم, لأنهم ربما 
ترصدوا له بالمكر في الطريق الذي ذهب فيه وقيل بل لتشهد البقاع» فقد جاء في الخبر من 
مشى في خير وبر شهدت له البقاع يوم القيامة» وقيل في شهادة البقاع تأويلان : 

أحدهما: : أن الله عز وجل ينطقها فتشهد بذلك» كما روي أنه قال ية في الجر 
السود انه سهد لَه مَائْكَةٌ الْمُوْضِع 

والثاني : أنه يشهد له سكان الموضع من الجن والإنس كما قال تعالى : فما بکت 
عَليهم السَّمَاءُ وَالارْض» [الدخان : ٩4‏ ] يعني سكان السماء والأرض. وقد قيل فيه ما يكثر 
تعداده ويطول ذكره. فإذا ثبت ذلك عن النبي ييه لما ذكرنا من المعاني . فقد قال أبو إسحاق 
المروزي يحتمل أن يكون رسول الله ب فعله لمعنى يختص به ويحتمل أن يكون لمعنى 
يشاركه فيه غيره» فإن علمنا أنه لمعنى يختص به لم يستحب ذلك لمن بعده من الأئمة 
والمأمومين» وإن علمنا أنه لمعنى يشاركه فيه غيره استحببناه لمن بعده من الأئمة 
والمأمومين» وإن شككنا هل فعله لمعنى يختص به أو يشاركه فيه غيره كان المستحب أن 
يفعل مثل فعله ية اقتداء به» وقال أبو علي ابن أبيى هريرة سواء فعله لمعنى يختص به أو 
يشاركه فيه غيره» فالمستحب للناس أن يفعلوا ذلك لأن النبي يي قد يفعل الشيء لمعنى 
يختص به ثم يصير ذلك سنة لمن بعده» كالاضطباع والرمل. إلا أن أبا إسحاق وأبا علي قد 
اتفقا أن ذلك يستحب في وقتنا. 





o‏ اي ة هي TT‏ الحليفة وده : موصع معروف 
بقرب المدينة على ستة أميال منها. 
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) وإنما اختلفا إذا علم أن ذلك لمعنى يختص به هل يكون مستحباآً في وقتنا أم لا؟ فعند 
1 بي إسحاق لا يستحب» وعند أبي علي يستحب لقول الله تعالى . 

مسألة : ا يي رَضِيَ الله عَنْهُ: E‏ 
في المَسَاجِدٍ وروي أن + عُمَرَ صَلّى بالناسٍ في يوم مَطير في الْمَسْجِدٍ في يوم الفطر (قال) 
ولا أرئ باس أن يار الإمام مَنْ يصلي بضعفة النّاس. في مَوضِعٍ مِنَ المصر» . 
قال الماوردي : قد ذكرنا حال البلادب ا 
فيه الصلاة للعيد. ل ا د هله أقيمت صلاة العيد في 
مصلاه. فإن بعدت أقطار البلد وأطرافه وشق على ضعفة أهله الخروج إلى مصلاه استخلف 
في جامعه من يصلي بالعجزة ومن لا نهضة فيه ولا حركة» فإن لم يقدر الإمام على الخروج 
إلى المصلى لعذر من مطر أو خوف صلى بالناس في الجامع» فإن ضاق بالناس استخلف في 
بعض المساجد من يصلي بباقيهم والله سبحانه أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَمَنْ جَاءَ وَالإمَامُ يَحْطبُ جَلَسَ حتى يفرع ذا 
o E E‏ ول ل م ف لو دا E‏ ب لاني يي ی و 
عن عد اعافد ها لوو لعي و عام 2 2 0 
ليجب وك تر لاقم عم 
كلها 0 وكذلك قال 00 ا 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة فى رجل توجه لصلاة العيد فأدرك الإمام في 
الخطبة بعد فراغه من الصلاةء فلا تخلو حال الإمام من أحد أمرين» إما أن يكون في 
المسجد أو في المصلى » فإن كان في المسجد فينبغي له أن يستمع الخطبةء ولا يصلي حتى 
إذا فرغ الإمام من خطبته صلى حينئذ إن شاء في موضعه بالمصلى » وإن شاء في منزله. لأن 
وقتها باق إلى زوال الشمس. وليس بعض المواضع أحق بها في الانفراد من بعضء. فإن 
خاف فوات الوقت صلى وإن كان الإمام في الخطبة. لأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها مع 
إمكان أدائها وتعذر قضائها بعد الوقت فى أحد القولين» وإن كان الإمام في المسجد فينبغي 
له أن يشت بالصلاة» حتى إذا فرغ منها استمع باقي الخطبة. 

والفرق بينهما أن الداخل إلى المسجد مأمور بالصلاة فيه تحية له وكذلك أمر الداخل 
ثبت أنه يصلي وإن كان الإمام يخطب فقد اختلف أصحابنا هل يصلى صلاة العيد أو تحية 

الحاوي في الفقه/ ج م۳ 
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المسجد؟ فقال أبو إسحاق المروزي: يصلي صلاة العيد بتكبير زائد وينوب عن تحية 
المسجد. كمن دخل المسجد فأدرك الإماء في صلاة فريضة» فإنه يصلي معه» وينوب عن 
تحية المسجد. 

وقال أبوعلي بن أبي هريرة: يصلي تحية المسجد ثم يجلس لسماع الخطبة» حتى 
إذا فرغ الإمام صلى العيد, لأن المأموم تبع لإمامه في الصلاة. فلم يجز أن يقضي ما فاته من 
الصلاة إلا بعد اتباعه فيما بقى من الخطبة ٠‏ كما لو أدركه في صلاة فريضة . والأول أصح . 

مسآلة : قال الشَافِِي رَضِيَ الله عنَه: وم لآ رال يبَر حف كل صَلةٍ رة من 
الْظَهرِ مِنَ النّحْرِ إلى أن يُصَلَيَ الصّبْحَ مِنْ آخر أيّام الشريتي فَيكبر بعد الصبْح ثم يقطع 
وبلغنا نحو ذلك عن ابن عَبّاس قال والصبح ا اا بدن رالاس لهم لعف 


بالزمان وتشريفه وعظيم حرمته» وهذا يشترك فيه الأضحى والفطرء ولا يختص به صلاة من 
غيرهاء وقد مضى تفصيله. وإن أول زمانه من غروب الكنمسن ح وآخره إلى عند ظهور الإمام , 
فأما المقيد فهو ما تعلق بالصلوات وأ تی به في أعقابهاء فهذا يختص به الأضحى دون الفطرء 
لما يتعلق به من حرمة الحج» ويتصل به من أحكام النحرء فإذا تقرر أنه مختص بالأضحى › 
فقد نص الشافعي في القديم والجديد أنه يبتدىء بالتكبير من بعد صلاة الظهر من يوم النحرء 
يقطعه بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. فيكبر عقيب خمس عشر صلاة وبه قال من 
الصحابة ابن عمرء واد بن عباس › ومن التابعين عمر بن عبد العزيز والزهري › ومن الفقهاء 
اوغ ا دك و ظ 

وقال الشافعي في موضع آخر إنه يبتدىء بالتكبير من بعد المغرب من يوم عرفة إلى بعد 
صلاة الصبح من آخر أيام التشويق:؟ فتكون ثماني عشرة صلاة» وقال في موضع آخر حكاه 
يام التشريق. فتكون ثلاثاً وعشرين صلاة ثم قال واستخير الله سبحانه في ذلك . 
واختلف أصحابنا في ذلك فكان بعضهم يخرج ذلك على ثلاثة أقاويل : 

PC E EP E E E 
) ااا بذلك» وا او وقيل ا رانا‎ 
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والقول الثاني : يبتدؤن بالتكبير من بعد المغرب من ليلة النحر إلى بعد الصبح من آخر 
أيام التشريق. ووجهه أن يقال لأنها ليلة عيد فوجب أن يكون التكبير فيها مسنوناً كالتكبير 
المطلق . 
والقول الثالث: إنه يبتدىء بالتكبير من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى بعد صلاة 
. العصر من آخر التشريق» ووجهه أن يقال: لآن يوم عرفة يختص بركن من أركان الحج فوجب 
أن يكون التكبير فيه مسنوناً كيوم النحر. 

وقال أبو إسحاق المروزي» وأبوعلى بن أبى هريرة: ليست المسألة على أقاويل. 
وإنما هو مذهبه أنه يبتدىء بالتكبير من بعد ار يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من 
أخر”" أيام التشريق قولا واحدآً. وقوله في موضع آخر إنه يبتدىء من بعد المغرب من ليلة 
النحرى فإنما أراد التكبير المطلق وقوله في موضع آخر من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة. 
فإنما قاله حكاية عن مذهب غيره, والله تعالى أعلم . 


۹ 





)١(‏ سقط في ج. 


باب التكبير 


قال الشافعِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ عنه: (الكير كنا حر رول الله هة في الصَّلَوَاتِ (قال) 
ناح ان ذا لإِمَام فقول الله أكبرُ تلاا نَسَقا وَمَا راد م مِنْ ذكر اللَّهِ فَحَسَنٌ) . ) 

قال الماوردي : وهذا كما قال السنة المأثورة عن النبي ية في هذه الأيام أ نه يكبر ثلاث 
نسقاً فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا يفصل بينهن بشىء. فإن زاد على ذلك فقال الله أكبر 
كجر اواو شين يل كنس ا رسخن الله كرو ف “لا اله لاله ودف “صق وغ 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون'“› كان خا ٤‏ وما زاد من ذكر الله سبحانه فحسن . 

وقال أبو حنيفة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إِلّه إلا الله والله أكبر ولله الحمدء وبه 
قال عمر وعلي رضي الله عنهما وعليه عمل الناس فى وقتناء وما ذكرناه من الشلاث النسق 
أولى» لأننا روينا عن النبي بار أنه قال عَلَى الصَّمًا مَعَ ما ذَكَرْنَا من الزيادة» ولأنها تكبيرات 
زيدت شعاراً للعيد فكانت وتراً كتكبيرات الصلاة» وكيف كبر جاز. 


م 


كبر). 

قال الماوردي : وهذا 2 وقال ا اض ليلى : يكبر مع الإمام ثم يقضي مافاته 
اتباعاً لامامه» وهو قول محاهد ومكحول وما ذكرناه أصح لأمرين . , 

أحدهما: أنه يلزمه اتباع إمامه في أفعال صلاته وليس التكبير منها . 
بعد قضاء ما فاته فصلاته جائزة ما لم يقصد منافاة الصلاة باتباع الإمام, لأن التكبير مزاده 


ت 


كارهاً . 





)1( أخر جه الشافعي في الأم ۲٤٠/١‏ ص ۱۲۴۳۸ باب كيف التكبير ورواه مسلم من حديث جابر الطويل . 


0*١ 


باب التكبير 
مسألة : قال الشافعيٌ رَضِىَ الله عَنْهُ : «وَيُكَبّرٌ حَلْف الْمَرَائْضِ وَالنْوَافْل » قَالَ المزني 
الذي قَبْلَ هذا عِنْدِي أولَى به لآ يبر إلا حَلْف المْرَائْض ». 
قال الماوردي : وهذا صحيح أما ال لتک فسن للمقيم والمسافرء والرجل والمرأة. 
. وقال أبو حنيفة التكبير سنة للرجل المقيم دون المرأة» والمسافر وما ذكرنا أولى » لعموم 
قوله تعالى : «وَلِتَكُبُرُوا الله عَلَى ما هَذَاكُمُ 4 [البقرة: 180]. 
وإذا صح أن ذلك سنة للكافة فقد قال الشافعى فى هذا الموضع يكبر خلف الفرائض 
والنوافل» وقال في موضع آخر خلف الفرائض» فاختلف أصحابنا فكان المزني مع بعض 
أحدهما: يكبر خلف الفرائض والنوافل . 
والقول الثانى: يكبر خلف الفرائض دون النوافل» وقال آخرون من أصحابنا: مذهب 
الشافعى يكبر خلف الفرائض دون النوافل قولاً واحدآ. وبه جرى العمل توارثاً في الأمصار 
بين الأئمة» فمن قال تمهيداً لهم عما نقله المزني من د تكبيره خلف الفرائض والنوافل 
أحدهما : أنه غلط فى النقل من التنبيه إلى التكبير. 
والثانى : أنه غلط فى المعنى دون الرواية» وإنما أراد بالتكبير خلف الفرائض والنوافل 
ما تعلق بالزمان فى ليلتى العيدين» دون ما تعلق بالصلوات في أيام النحر» وقال أخرون» بل 
النوافل على ضربين : ْ ظ 
أحدهما : ما سن منفرداً فلا يكبر خلفه . 
تشبيهاً بالفرائض . فمن قال بهذا اختلفوا هل يكبر خلف صلاة الجنازة؟ على وجهين : 
والثانى : لا يكبر. لآنهنا ليست ضلاة شرعية دات ركوع وسحود» وإنماهي دعاء 
وترحم فلو نسي صلاة من أيام التشريق فقضاها بعد أيام التشريق لم يكبر خلفهاء ولوذكر في 
أيام التشريق صلاها فائتة قضاهاء وكبر خلفهاء لأن التكبير من سنة الوقت . 
عبى ال اه 2 2 8 و ره مم تن > + 8 Rs‏ 5۴ هم ا 
مسألة : قال الشافعحي رَضِىَ الله عنه : «ولو شهد عذلانِ فى الفطر بان الهلال كان 
که م هاما م م م دوم 5 201 2 0 O‏ ص ده و تت مم 
بالامس فإن كان ذلك قَبَل الزّوَال صَلَى بالناس العِيدَ وإن كان بعد الزوال لم يصلوا لانه 





باب التكبير 
عمل في وَقْتٍ ذا جاور َم يمل في غير عرق َال في کناب الصّيام راج إن و ف 
شتا إن لم يکن تاتا أن يُْمَلَ ِن الد وهن بد الد قال المزني) قول الول أولى به أنه 
احتح فقال وجار أن يَعَضِيَ كان بعد الظهر جود إلى وقته فت (قال المزني) و 
قَوْلِهِ عَلَى صاب أحد ب قوليه عِندِي دَلِيل وباللّه التوفيقٌ) . ) 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا شهد شاهدان عند الإمام يوم الثلاثين من رمضان وقد 
أصبحوا صياماً على الشك في رؤية الهلال بأنهما رأيا الهلال من الليل. فإن صحت 
عدالتهما قبل الزوال أفطر وصلى بالناس. لأن ذلك وقت للصلاة» ما لم تزول الشمس. فأما 
إذا لم تصح عدالتهما إلا بعد الزوال» فإنه يفطر ويأمر الناس به. وفى إعادة الصلاة من الغد 
قولان : 

أحدهما: وهو قول أبي حنيفة واختاره المزنى لا تعادء لأنها صلاة نافلة سن لها 
الجماعة فوجب أن تسقط بالفوات كصلاة الخسوف. 

والقول الثاني : أنها تعاد من الخد لأنها صلاة دائبة فوجب أن لا تسقط بفوات وقتها 
كالفرائض› وقد روى أنس بن مالك أن رَسُولَ الله كلا أمَرَبِقَضَائِمًا مِنَ الْعَدِء اانا 
الحديث اضطراب ولولا اضطرابه لأعيدت الصلاة من الغد قل واحداً : ظ 

فعلى هذا اختلف أصحابنا فى علة تأخيرها إلى الغد على وجهين . : 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق أن العلة في تأخيرها تعذر اجتماع الناس لتفرقهم وعدم 
علمهم. فعلى هذا إذا كان البلد لطيفاً يمكن اجتماع أهله بعد الزوال من يومهم صليت في 
اليوم» لأنه أقرب إلى وقتها الغالب . 

والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعي أن العلة في تأخيرها إلى الخد أن يؤتى بها 
في وقتها المسنونة فيه. وذلك بعد طلوع الشمس وقبل الزوال» فعلى لوي ع 

في اليوم بحال. 

فصل: إذا كان العيد في يوم الجمعة فعلى أهل المصر أن يصلوا الجمعة, ولا يجوز 
لهم تركهاء كما قال به أكثر أصحابنا والفقهاء كافة. وا ابن عاس وابن ¿ الزبير قد سقط 
عنهم فرض الجمعة» وهذا غير صحيح »› ٠‏ لعموم قوله كك «الْجْمُعَةٌ عَلَى كل مُسْلِم » ولأن ظ 
العيد سنة والجمعة فرض › ولا يجوز ترك الفرض بالسكة فأما أهل السواد فلي عبرم 
الجمعة عنهم وجهان : ش ظ 

أحدهما : : أنها واجبة عليهم كأهل المصر. 


مه 





.قم 


باب التكبير 


والوجه الثاني : وهو نص الشافعي أنها سقطت عنهم ء لما روي عن الي كه ان قال 
لال العَولِي «في مثل. هَذَا ايوم قد اجَتَمَعَ في يمك هذا عيِدَان» فَمَنْ شاءَ رف 
صرف فإِنا مَجَمعُونَ)()والفرقٌ بين أهل المصر والسواد: أن أهل السواد إذا انصرفوا بعد 
صلاة العيد شق عليهم العود. لبعد دارهم ولا يشق على أهل المصر لقرب دارهم. . 





(۱) أخرجه ابو داود ۳۴ والحاكم (۲۲۸۸) وابن الجارود في المنتقى ١”‏ والبغوي في الشرح ۲۲۲/٤‏ 
وا ہہ لبيهقي 0 


باب صلاه خسوف الشمس والقمر 


u‏ ل ور م تتم ره م ET 7 9 ٤‏ ۵ ۶ و 
قال الشافعي رصي الله عنه: «في أي اح ا SS‏ 
العصر فسواءً ويتوجه الإمام إلى حيث حيث يصلي الْجْمْعَةٍ ا بالصلاة a‏ 


قال الماوردي e‏ الخسوف فقوله تعالى :ومن ايان 
اليل والنهار والشمس وَالقَمَرُ تَسْجُدُوا للشمس ا قمر وَاسْجْدُوا لله الي حَلقَهنَ إن 
كنم ِا تعبدون4 [فصلت: ۳۷] فاحتمل ذلك أمرين 

أحدهما: أن يكون ورد في المنع من السجود لغير الله سبحانه وتعالى . 

والشاني : أن يكون أمراً ورد بالسجود عند حدوث معنى هاتين الآيتين» فاحتيج إلى 
بيان» فبين ذلك رسول الله كله بصلاته عند خسوفها دون سائر الآيات. وروى ابن مسعود 
الأنصاري قال : خسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم سن رسول الله ية فقال 
المنافقون خسفت بموته. نضاى رر الله اة ثم خطب وقال «إن الشّمْسَ وَالَْمَرُ آينَانٍ مِنْ 
آيات الله لآ يَحْسِفَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَل لِحَيَاتِه لدا رينم ذَلِكَ فافْرُعُوا إلى ذِكْر الله سْبْحَانَهُ 
وَالصَّلاة)27 فإذا تقرر هذا فأي وقت خسفت فيه الشمس من نصف النهار أو بعد العصر صلى 
فيه» لأنها صلاة لها سبب تصلى في المسجد حيث تصلى الجمعة» لا حيث تصلى الأعياد. 
ولأن رسول الله َيه صلى في مسجده. ولأنه لا يؤمن من فوا تالصلاة بتجلي الخسوف إذا 
خرج .2 فإذا أراد الصلاة نادى «الصلاة جامعة» بلا أذان ولا إقامة والله تعالى أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَضِيَ اله عه «نم يكير ويقرا في الْقِيَام الأول دام لقان 
بسورة الْبَقرَةٍ إن كان يحفظها أو قَدْرَعَا + ِنَ الان إن كان لآ يَحفْطَهَانُم يرك فيطيل وَيَجَعل 
رَكوعَهُ قَدْرَ قَِاءَةِ مِائَةِ آيَِ مِنْ سُورَةٍ الْمَقرةٍ ثم رفع قَيَقُولُ سَمِعْ الله لَمَنْ حمده ربا لَك الْحَمدُ 
م يرا بام الرآنِ وَقدَرِ ماني آي مِنَ الََْرَةِ ئم يرك در ما لي رُكُوعَه ااا 


01 في الكسوف 911/16. ظ 





م oro‏ اوت دي #. ت 2 ٤ e‏ ور ده عه RE,‏ ا 
سجدتين ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرا بام القرآنٍ وقدر مائة وخمسين أية من البقرة ثم يركع 
o‏ ا ا رد 9 -ى 2ت “o‏ تر عرق Be ٤‏ دن ه ع هن حسمن 0 © a‏ 0 مە # o‏ 
بقدرٍ سبعين اية من البرة ة ثم يرفع فيقرا بام القرانٍ وقدر ممائةٍ أيةٍ من البقفرة ثم يركع يقدرٍ 
ا من ابقر م يرقم ٿم يبد وَإِنْ جاور هذا أو فصر عَنْهُ فإِذ قرأ بام الْقَرآنُ جرا . 


قال الماوردي : وهذا كما قال صلاة الخسوف ركعتان» في كل ركعة منهما ركوعان. 
وره قال مالك وإسحاق. 


وقال ابوج : ركعتان كسائر الصلوات من ع غير ركوع زائد استدلالاً برواية الحسن 

عن أبي بكرة ة أن الي يك صَلّى صَلاة الْحْسَوفٍ رَكْعَْيْنِ كَصَلايكُمْ َو وبما روي عن 
ابي كك أنه صَلَى هَذِه الصَّلاةَ كَْحَدٍ صَلاةٍ صَلَيتْمُوهَا قال" ولأن هذه الصلاة إما أن تكون 
فرضاً أو نفلا وعلى كلا الحالين ليس لها نظير فيهما بركوع زائد قال : ولأن الصلوات 
تختلف في أعداد ركعاتها ولا تختلف في زيادة أركانهاء فكان مذهبكم مخالفاً للأصول 
المقررة فيها 

والحادد على تسح يا وجح E‏ بن عباس أن الشَمْسَ 
حُسِفَتَ» فَصَلَّى رَسُولُ الله ب والس مَعَهُفَقَمَ يام طَويلا قَدْرَ رة الةم ركم ركوعا 
طويلا ثم رف وام يام طويلا وَهُوَدوْنَ الأول نّم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول 
i E SE‏ أ طویلا وهو دون القيام(" الأول ثم ركع ركوعآ طويلا وهو دون( الأول 
ثم رع ثم سَجَدَ فم فام إلى الانيةء كام قيَامآطويلاً ون قيا الود ثم ساق الخبر إلى 
آخره(*» وروت عمرة عن عائشة ئشة أن الى ية صَلَى الْخْسُوف ركَعتين في كل ركَعَةٍ رُكوعَيْنٍ0) 
وروي مثل ذلك عن جابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري رضي الله 
عنهم وسمرة بن جندب, ولأنها صلاة نفل يسن فيها اجتماع الكافة فوجب أن تختص بمعنى 
تباين به غيرها من النوافل كالعيد والاستسقاء المختص بزيادة التكبيرات . 


. ۳۳۷/۴۳ والبيهقي‎ ١51/7 0هلاه) والنسائي‎ ,.٠١7 0٠١571٠١58 .٠١ :0( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) سقط في ج 

(9) في ج ركوعه . 

. سقط في ج‎ )٤( 

(0) أخرجه الشافعي في المسند )٤۷۷( ٠٠١/١‏ والبخاري ٥٤١/۲‏ في الكسوف )٠٠٠١۲(‏ ومسلم 1۲١/۲‏ 
فى الكسوف 407/117 ومالك فى الموطأ 1877/١‏ فى الكسوف. ظ 

(7) أخرجه البخاري 775/7 في الكسوف باب التعوذ من عذاب القبر )٠١50(‏ ومسلم 711/7 في 
الكسوف 4٠۰۳/۸‏ ومالك في الموطأ ۱۸۷/۱ (۳) وحديث اش موسى عن الشافعي في المسند ١57/١‏ 
)٤۸۲(‏ وحديث جابر عن أبي داود (۱۱۷۸) . 





فأما الخوات عن روايتهم فمن وجهين : 
والثاني :. استعمال فأما الترجيح فمن ثلاية أوجه . 


أحدهما: أن إخبارنا أكثر رواة وأصح إسناداً . 

والثاني : أنها أزيد وأكثر عمال 

والثالث: أنه عمل الأئمة وفعل أهل الأمصار» قد عمل به عمر وعلي رضي الله عنهما 
بالمدينة وعبد الله بن عباس بالبصرة وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب بالمدينة. فكان 
العمل بأخبارنا أولى لما تضمنها من الترجيح › وأما الاستعمال فمن ثلاثة أوجه : 

أحدهما: استعمال لفظ الراوي وقوله كصلاتكم هذه أي : يتضمنها ركوع وسجود 
بخلاف الجنازة. وقوله في الخبر الآخر «كأحد صلاة صليتموها» يعني : من صلاة الخسوف . 

والثاني : تسليم الرواية على ظاهرها وحملها على الجواز» وحمل ما رويناه على 
الأفضل والمسنون» كما توضاً مرة ليدل على الجواز, وثلاثاً ليدل على الأفضل . 

والشالث: حمل روايتهم على أن الخسوف تجلى سريعاً ولم يطل. فركع ركوعاً 
واحداً. وحمل روايتنا على أنه أطال فركع ركوعين» قال أبو إسحاق المروزي فإن قيل إنه 
ركع ركوعاً واحداً ليدل على الجواز, والسنة. فالأولى أن يركع ركوعين في تطويل الخسوف 
وتجليه فالسنة في طويل الخسوف ركوعان وفي قصيره ركوع واحدء وقال أبو العباس بن 
سريج كل ذلك من الاختلاف المباح» ليس بعضه بأولى من بعض . 

وأما الجواب عن قولهم إن الخسوف إما أن تكون فرضاً أو نفلاء وليس في أحدهما 
ركوع زائد. فيقال الصلوات قد تختلف في هيئاتها وأركانهاء ولكل صلاة هينة تختص بها 
فلصلاة العيد هيئة. ولصلاة الخسوف هيئة ولو جاز أن يكون هذا مبطلا لما ذهينا إليه في 
صلاة الخسوف تغيير هيئاتهاء لوجب أن يكون مبطلاً لصلاة الجنازة لتغيير هيئاتها واختللاف 
أوصافها . 

وأما الجواب عن قولهم إن الصلاة تختلف في أعداد ركعاتهاء إلا في زيادة أركانها 
فواضح الفساد؛ لأن زيادة أعدادها توجب زيادة أركانهاء وليس في ذلك مي يقنضي 
الانفصال عنه . 

فصل: وأما صفة الصلاة وكيفيتهاء فهو أن يبتدىء بالإحرام ناوياً صلاة ew‏ 7 
يتوجه ويستعيذ. ويقرأ الفاتحة يبتدئها ببسم الله الرحمن ن الرحيم» ويقرأ بعدها بسورة البقرة 1 
كان یحسنها» أو بقدرها من غيرها على ما قرره ابن عباس رضي الله عنه في روايته. أن 
رسول الله َة أطال القيام الأول بنحومن سورة البقرة. ثم يكبر ويرفع بقدر مائة آية» يسبح 


باب صلاة خسوف الشمس والقمر باهم 


في ركوعه ولا يقرأ. ثم يرفع فيقول الله أكبر» ثم يقرأ الفاتحة يتبدئها ببسم الله الرحمن 
اما سي ال يي ا ا اي 
بقدر ثمانين آية دون الركوع الأول. ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده فيكون فى في رفع رأسه 
من الركوع الأول مكبرآء وفي الثاني قائلاً سمع الله لمن حمده. نص الشافعي عليه ثم يسجد 
سجدتين لا يطيل فيهماء ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيستعيذ. ثم د يقرأ الفاتحة يبتدئها ببسم 
الله الرحمن السو ا اي و 
يرفع مكبراً» وهل يستعيذ أم لا على وجهين؟ ثم يقرأ مائة آية من البقرة» ثم يركع بقدر 
خمسين آية يسبح » ثم يرفع يقول سمع الله لمن حمده» ثم يسجد سجدتين لا يطيل فيهماء 
ثم يتشهد ويسلم. هكذا روى ابن عباس عن رسول الله بء وقد حكى البويطى عن 
الشافعي أن ابن عباس صلى بالبصرة لخسوف القمر”"2, وقرأ في القيام الأول بسورة البقرة» وفي 
الان سرن آل عر اه روشق انالف سور الا دوق لرام سيور الان وهر قر 
من الأول. وكيف قرأ أجزأه. ولو اقتصر على الفاتحة جاز» ولو نسي أن يقرأ في القيام الثاني 
من الركعة الأولى حتى سجد عاد فانتصب قائماً وقرأ وركع وسجد ثم قام إلى الثانية» وسجد 
للسهو» فلو أدركه مؤتمر في الركوع الثاني لم يعتد له بهذه الركعة, لأن ما فاته منها أكثرهاء 
فصار بخلاف من أدركه راكعاً في فرض» فلو صلى ركعتين كسائر النوافل من غير ركوع 
زائد. فإن تأول مذهب أبي حنيفة فليس عليه سجود السهو. وإن سها وكان شافعياً فعليه 
E‏ 

فصل: فإذا فرغ من الصلاة على ما وصفنا خطب خطبتين : 

وقال مالك». وأبو يوسف, ليس من السنة أن يخطب لها. 

ودليلنا رواية عائشة رضن الله عنها وسمرة بن جندب 07 رول الله ا صلی اللو 
ل ختلت ا ولانها سحل تفل سين لهذا انماع اة تی آنا کرت دا ا 
كالعيدين. ` 
صَلاةٍ النهَارٍ واخ م بأد بن عباس قال سف الف ی سول لله واس ممه 
فَقَامْ قِيَاما طَوِيلاً قَالَ نحوامِنْ صُورَةٍ البقرة ثم رَكُمَ رکوعاً طويلا ثم رَهمَ ام قِيَامَا طويلا وَهُوَ 
دُونَ الْقِيَام الأول تم رك رُكُوعا طويلا وَهُوَدُونَ الركوع الأول ثم سجَدَ ثم ام يام طَويلا 





.)٤١١( ٠١٤-۱۹۳/۱ أخرجه الشافعي في المسند‎ )١١ 
. )۱۱۸٤( ۳۷۹/۱ أخرجه أبوداود‎ )۲( 


س ل أي ا ی ای و 
لس ا که اع ال ا اا و الم ع 2 ا 
وهو دون القَيّام الاول. ثم ركع ركوعاً طويلا وهو دون 6 الاول. ثم رفع ل فياماً طويلا 
وهو دون ايام الأول : ركع ُكوعَاً طويلا وهو دون الركوع. الأول مدن ا وقد 
تلت الشمس فال «إِن ال َالْقَمْرَ آيَنَانِ مِنْ آيات الله ١‏ فان لوت ا 1 
الحياته فإذا ر ذلك فَافْرَعوا إلى ذكر الله ووصف عن ابن عباس أنه قَالَ كنت إِلى جنب 


تو ع 


رَسول., الله ية فما سَمِحْتٌ مِنْهُ حرفا لانه اسر وَلَوْ سَمِعَهُ ما قَدَّرَ قِرَاءَنَهُ وروي 5 ابن عباس 
صلی في خُسُوف افر رين في كَل رة رين فم ركب طت قال نما صَلَيْت كما 
رايت النْبي که بصي قال وَبَلْْنَا عَنْ عنما ائه صل في ڪل رة رَكْعَينه . 

قال الماوردي : أما صلاة كسوف القمر فالجهر فيها مسنون إجماعاً لأنها من صلاة 
الليل» فأما صلاة خسوف الشمس فمذهب الشافعي وأكثر الفقهاء. أنه يسر فيها بالقراءة . 

ال ترت جد و اتاق هي ها لرا انع ةلالا واه عا أن 
رسول الله ية صلى لخسوف الشمس فجهر بالقراءة» ولأنها صلاة نفل كالعيدين . 

ودلیلنا ما روي عن ابن اقباس أله قال صليت إلى عن رشول الله كه اة 
خسو اال فلم e‏ حرفاً")» وروي نحوه عن سمرة بن جندب» ولأنها صلاة 
نهار يفعل مثلها في الليل فوجب أن يكون من صفتها الإسرار كالظهر والعصرء ولأنها صلاة 
لخسوف أحد النيرين فوجب أن تكون سنتها كسنة الصلوات الراتبة في وقتها. 

أصله: خسوف القمر. ظ 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها. فقد روينا عنها خلافه. على أننا نحمل قولها جهر 
على أحد وجهين : ) 

إما على أنه جهر بالآية والآيتين» أو على أنه أسمع نفسه وذلك يسمى جهراً. قال ابن 
مسعود : ما أسر من أسمع نفسه. وأما قياسهم فمعارض بقياسنا وهو أولى لشهادة الأصول له . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي E‏ : «وَإِنٍ اجِتمَعَ عِيِدُ وخسُوف واقاء وجتازة 
ىء بالصَلاة على الجناذة كر رم قوم بها وبي ار 


2 مه 


منها إلى EY‏ ت للعید r ET‏ 





)١(‏ أخرجه البيهقي ۳۳٠١/۳‏ وفيه ابن لهيعة وبنحوه أخرجه أبو داود ١/١۱۱۸۹(۳۸)وأخرجه‏ أحمد من 
طريق سمرة بن جندب في المسند 5/05 وأبوداود )١184( ۷٠١/١‏ والترمذي ٤٥۱/۲‏ فى أبواب 
الصلاة (271) والنسائي ۳ وابن ماجة ٤٨۲/۱‏ والحاكم ۳۲۹/۱. 
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باب صلاة خسوف الشمس والقمر 
إن كان في وُت المع بدا صلا لحُسُوب وَحَقف قرافي كل َع بام اران ول هو 
ÎÎ‏ م يَحطبَ لِلْجْمَعَةَ وَيَذْكِرُ فيها الْخسُوفَ ُمّ بصي الجْمْعَقٍه. 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة : أن يجتمع عيد وخسوف, واستسقاء» وجنازة» 
فالأولى تأخير الاستسقاء؛ لإمكان فعله في كل زمان» ثم يبدأ بالصلاة على الجنازة إن 
' حضرت, لتأكيدهاء ولما أمر به من المبادرة بهاء مع ما يخاف من تغيير الميت والتأذي به. 
ثم يصلى الخسوف. ثم العيد يفيت لأن اوقت العا مقن إلى زوال الشمس» وبقاء 
الخسوف غير متي متيقن. وربما أسرع تجليه. > فإن ضاق وقت العيد وعلم أنه إن اشتغل بصلاة 
الخسوف لم يدرل نلك د او اا ثم صلى الخسوف بعدها؛ لأن فوات 
العيد متيقن.وبقاء الخسوف مجوزء فكانت البداية بما يتيقن فواته أولى» فإذا صلى العيد لم 
يخطب» وصلى للخسوف. ثم خطب لهما بعد الزوال» لأن خطبة العيد سنة» فجاز فعلها 
في غير وقتهاء وليس كذلك خطبة الجمعةء لأنها واجبةء فلم يجز فعلها في غير وقتها . 

فإن قيل : تصور الشافعي اجتماع الخسوف والعيد محال, لأن العيد إما أن يكون في 
أول للشهر إن كان فطراًء أو في العاشر إن كان نحراًء والخسوف إما أن يكون في الثامن 
والعشرين إن كان للشمس» وفي الرابع عشر إن كان للقمرء فاستحال اجتماع الخسوف 
والغيد: | 

قيل عن هذا أجوبة . 

أحدهما: أن الشافعي لم يكن غرضه في هذا تصحيح وقوعه., وإنما كان غرضه 
الكشف عن معاني الأحكام بإيقاع التفريع في المسائل ليتضح المعنى » ويتسع الفهم» 
وبذلك جرت عادة العلماء ء في تفريع المسائل. حتى قالوا في الفرائض مائة جدة وخحمسون 
أختا اک وجو ذللك وجا 

جواب ثان وهو أن الشافعي تكلم على ما يقتضيه قول أهل النجوم الذي لا سو قول 
قولهم » وقد نقل الواقدي وأهل السير أن الشمس خسفت في اليوم الذي مات فيه إبراهيم بن 
النبي َة وكان اليوم العاشر من الشهر. وروى ذلك علقمة عن ابن مسعود» وقيل كان اليوم 
العاشر من رمضان» وقيل العاشر من شهر ربيع الأول» وقيل ا ا مات 
الحسن بن علي عليه السلام» وكان يوم عاشوراء . 

جواب ثالث : أنه وإن كانت العادة فيما ذكروا فقد ينتقص عند قيام الساعة ووجود 
أشراطهاء فبين فبين الحكم فيها قبل وجودهاء تر ل رسيت ري وو 
الجميع ذا بلقي او لتعجيل فواته» ثم الجمعة؛ لأنها من فروض الأعيان» ثم الخسوف, 


لولم لس سسسب باب صلاة خسوف الشمس والقمر 
فلو تعجل وقت الخسوف بدأ بالصلاة له ولم يخطب» ثم صلى العيد. ثم خطب للجمعة 
وذكر فيها الخسوف والعيد. ثم صلى العيد» ثم خطب للجمعة وذكر فيها الخسوف والعيد. 
ثم صلى الجمعة . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَإِن خسف لمر صل كَذَلِكَ إلا آنه يَجْهر 
القراءة لأنها صله اليل ل 
) لمر ون اتا لانن صَللاة E i CR NEE‏ 
على احير ويام م بالوبة اقرب إلى الله جل وع بعلي حبك بصي اة لا حي 
يُصَلَّ الأعُيّاده . < ظ ) 

قال الماوردي : وهذا كما قال. السنة في كسوف القمر أن يصلي لها جماعة.كخسوف 
امس 

وقال مالك وأبو حنيفة يصلي الناس أفراداًء لأنها من صلاة الليل . 

ودليلنا أن َسُولَ اله اة صَلّى لِْسُوفٍ الشّمْس جَمَاعَة» لمال بعد فراغه: "إن الشّمْس 

وَالقمر آيتانِ مِنْ آيَاتِ الللا سن لفوت ا ولا لِحَيّاتهء فإِذا 5 ذلك قافرغوا إل كر 
الله ه وإلى الصلاة» وأشار إلى الصلاة التي فعلها في جماعة» وكانت بياناً لقوله تعالى : 
وَاسْجُدُوا لِلَه الذي حَلَقَهُنَ 4 [فصلت: /ا7]. 

وروى الحسن البصري أن ابن عباس صلى بالبصرة لكسوف القمر في جماعة» ثم 
ركب بعيره وخطب. فقال: أيها الناس لم أبتدع هذه الصلاة بدعة. وإنما فعلت كما رأيت 
سول الله كك يفعل. ولأنه خسوف سن له الصلاة فوجب أن يكون من سنتها الجماعة 
كخسوف الشمس.» ولأنهما صلاتان يتجانسان» فإذا سن الإجماع E‏ للأخرى 
کالعیدین»› ويجهر بالقراءة لأنها من صلاة الليل» ويخطب بعد الصلاة كما يخطب في 
خسوف الشمس . 
ظ مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عن ا ةر 
خف الفَمَرٌ َم صل حتى جلى أوْنظلمُ الس لم يصَلَ ِلْحْسُوفٍ قن عاب تايف 
صَلَى ِلْحْسُوفٍ بعد اصح مالم تظلّع الشّمْسُ وَيُحَقْفُ لِلْفراغْ قَبِلَ ليع الشّمْس فن 
طَلْعَتْ أو حرم جلت أتموهاء. 


0 قال الماوردي : وهذا كما قال إذا لم يصل لخسوف الشمس حتى غربت لم يصل لها 
لفقد ١١‏ بب الموجب لها بذهاب زمان الشمس وسلطانهاء فإن لم يذهب زمانها لكن لم يصل 


باب صلاة خسوف الشمس والقمر ب سس [81 
لها حتى تجلت سقطت الصلاة لها لفقد الصفة الموجبة لهاء فإن تجلى عن بعضها وبقي 
بعضها صلى لما بقي» لوجود السبب الموجب لهاء ال ل ل ل 
غاب كاسفاً فله ثلائة ة أحوال: 

أحدهما: أن يغيب كاسفاً قبل طلوع الفجر. فهذا يصلي لبقاء سلطان الليلء لأن 
الاعتبار ببقاء الوقت لا ببقاء الطلوع, ألا ترى أنه لو بقي خاسفاً حتى طلعت الشمس لم يصل 
له لفوات وفته» وإن كان المكبيوف موجوداً . 

2 إنه لاحو د ع فقد سقطت الصلاة لفوات الوقت 

اكات 2011111110 ففيه 
قولان : 

أحدهما: : وبه قال في القديم لا يصلي له لأن القمر آية الليل كما أن الشمس آية 
النهار. قال الله تعالى : «وَجَعلنًا اليل وَالنَهَارَ آيتينٍ فمحَونا آبة اليل وَجَعَلْمَا آية النهار 
وعدي ا : تقضي النهار. لم يصل لخسوف 

يي 55 أنه يصلي له ما لم تطلع الشمس. لبقاء سلطانه والانتفاع 
الفجر وهو على كسوفه ففي الصلاة له قولان أيضاً. كما لوغاب خاسفاً, فلو أحرم بصلاة 
الخسوف فتجلى قبل إتمام الصلاة» أو طلعت الشمس فإنه يتمم الصلاة ولا تبطل بفوات 
الوقت . 

مسألة: قَالَ الشَافعِيٌ رَضِىَ الله عَنْهُ: «فإن جَلَلهَا سَحَابٌ ااا على 
الخشوفٍ حَتَى يسفن جلى مها وإذا جم أمران فخاف فوت أحدهما بدا بالذي 
2 و ٤و٣‏ و اق للم > ج م ° 702ر ركان 0 »ع ا 
يُخاف فوته ثم رَجَمْ إلى الآخر وَإِن لم يقرا في كل رَكعَةٍ مِنْ الخسوف إلا بام القرآنٍ 
؟م اعم لات ريو و اه 7 انرس حي N‏ 7 7 ٍ 
اجزاه ولا يجور عِندِي تركها لِمسَافِرٍ ولا لمقيم بإمام ومنفردين». 
ظ قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا تيقن الخسوف ثم جلله سحاب أو حال دونه حائل 
يمنع من النظر إليه فلم يعلم هل تجلى أمر لا يصلى لهء لأن الأصل بقاء الخسوف إلا بعد 
تيقن تجليه» فلو كان القمر طالعاً غير كاسف فغاب ضوءه فلم يعلم هل ذلك لكسوفه أو حائل 
تجلله من سحاب أو غيره لم يصل له. لأن الأصل أنه غير كاسف . 


61 





باب صلاة خسوف الشمس والقمر 

قال الشافعي : «فإن اجتمع أمران فخاف فوات أحدهماء بدأ بالذي يخاف فوته ثم 
رجع إلى الآخر» وقد ذكرنا ذلك فيما مضى وقد ذكرنا أنه لو اقتصر في صلاة الخسوف على 
فاتحة الكتاب وحدها أجزأه . 

وصلاة e‏ الحضر والسفر للحر والعيد. والرجال دون النساء في جماعة 
وفرادى . لتعلقها بأية عامة يشترك ت فيها الكافة. فإن صلاها النساء فلا بأس» وإن صلاها 
الرجال فرادى لم يخطب بعدها؛ لأن الخطبة للغير». 03 

مسألة : قَالَ الشافعيرَضِيَ الله عنه: «ولا آمر بصلاةٍ في سواهما وآمر بالصلاة 
مُنفَرِدِيْنَ) . ظ | 

قال ا 0 ا لمعل لت ان الاك ا 
يصلي لشيء منه» كصلاة ة الخسوف في جماعة ولا فرادي. 

وقال ابن مسعود ويصلى جماعة فى كل آيةء وبه قال أحمد وإسحاق» وقال آهل 
العراق يصلي فرادى . 

ومذهبنا أصح ؛ لأنه قد كان على عهد رسول الله َة آيات. منها انشقاق القمرء 
والزلازل و والصواعق › فلم يصل لشيء ء منها. وصلى للخسوف. وروی ابن عباس أن 
رَسُولٌ الله يكل كانت إِذا هَبْتْ ريح عَاصِفٌ اضفر لَونهُ «وَقَالَ الهم اجَعَلْهًا رياح ولا تَجَعَلَهَا 
ا قال ذلك لأن الله تعالى جعل الرياح رحمه ة والريح نقمة» وقال خا 
#ومِن آياته ا يرل الرَيَاحَ شرا ت4 [الروم : ١‏ ] فكانت رحمةء وقال تعالى : فارسا 
عَليهم ريحاً وجنوداً لم تر وها [الأحزاب : 4] فكانت نقمةء فإن تنفل الناس بالصلاة لهذه 
الآيات جازء فإن الصلاة خير موضوع» وقد ذكر الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين أنه 
روي عن علي عليه السلام أنه صلى جماعة في زلزلة . 

فقال الشافعي فإن صح قلت .به. فمن أصحابنا من قال إن صح عن النبي ية قلنا به» 
وإلى وقتنا هذا لم يصح » ومنهم من قال إن صح عن علي رضي الله عنه قلنا به» فمن قال 
بهذا اختلفوا على مذهبين : ا 

أحدهما: إن صح قلنا به في الزلزلة . 


والئانى : إن صح قلنا به في سائر الآيات . 





)1( أخرجه الشافعي في المسند ٠۷١/١‏ (005ه) ا ا ب و 
1 ( 10۳( . 


باب صلاة الاستسقاء 


قال الشَافعيُ رَحِمَهُ الله نَعَالَى 5-0 لإِمَامُ حَيتْ 5 العيد ورج مُتنظِفاً 
مء وما يقطع تعر الرَائْحٍَمِنْ سوَاك َي في ثاب تواضع وَفي اسْتكَاَةٍ وما حه لإمَام 
من هَذَا أخبيشة لِلنّاسكَافَةوَيُرْدَىَعَنْ رَسّول الله عل | وت ا رَالْعيدَينَ 


م 
ر 2 


بأحُسَن هة وروي أن كله خَرَجّ في الاسْتِسْقَاءِ مُتَوَاضعاً وَقَالَ ا الذي روه متسل لآ» . 


قال الماوردي : الأصل في 'لاستستاء قوله تعالى : وهو الَّذِي رل الْعَيْتْ مِنْ بَعْدٍ مَا 
قنطوا وَيَنْشرٌ رَحْمَتَهُ وهو لْوَلِيّ الحَمِيْدُ)4 [الشورى: 49] وقال تعالى : «وَإِذًا اشتسقى 
مُوسَى لِقَوْمِهِ فلت اضرب بِعَصَاك الْحَجَر فَالْمَجَرَتْ مه ْنَا عَشْرَةَ عَيْن4[البقرة: ]1١‏ وقال 
في موضع آخر قَانبجَسَت منه4 [الأعراف: ٠‏ فقد قيل إن الانبجاس أضيق من 
الانفجار وقال تعالى : #استَغْفْرٌ را ربكم إِنْهُ كان غَفَاراً يريل السّمَاء عَلَيكُمْ مِذْرَاراً» 
[نوح: ١ .٠١‏ وروي أجدبوا على عهد رسول الله يك فَقَالَ رَجَل مِنَ الود إن بني 
إسرائیل أجدبوا(" فَسَألُوا مُوسَى ان عنقي لي فصوا فلو سَالْتُمْ صَاحِبكُمْ فَدَعَا كم 
جیب له الوا با رَُولَ الل ك رى الْجَدْبَ وما رل بء فافع اله ناء قال يك أما إني 
كنت أَرَدْتُ السّئة يعني الْجَدْبَ لان أسْتَنْصِرَ به عَلَى اهل جد فَأما إِذًا ايم فسافعل 
اشتشقی رسو الله کڈ سرا كفو الى" وروی شريك بن أبي ذه les‏ 
نما رَسُولَ الله ية يَحْطبُ لِلْجمُعةٍ إِذ فام رَجُل ققَالَ: لكك العو اقبي قَطْعَت السبل قل 


الله عَاَى نا دعا رَسول الله ية فَمُِرْنَا مِنْ الجُمُعَةٍ إلى الجمعةء قا رل لدت 
اتب 5357 الس فاع الله تَعَالَى لناء فقال ر الله اا على رءُوس الجبال, 


. سقط في ج‎ )١( 

2( أخرجه الشافعي في المسند .)٤4١( ۱۷١-۱۹۹/۱‏ 

)۳( شريك بن عبد الله بن أي تمن القرشي ابو عدا المد عن اسن وابق ن المسيّب وريب وعنه مالك 
والثوري ومحمد وإسماعيل ابنا جعفر بن كثير وسليمان بن بلال قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث وقال 
النسائي : ليس بالقوى قال ابن عدي : إذا حدّث عنه ثقة فلا بأس به قال الواقدي : مات سنة أربعين 
ومائة . الخلاصة ٤٤۹/١‏ . 

الحاوي في الفقه/ ج۲ 8 
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وَالآكَام ون الأوْدِيَةِ وَمََايتِ الشجر قَالَ فَانْجَابَ كَانْجبَابِ وبا ا وروی أبو مسلم 
الملائي عن أنس بن مَالِكِ قال: ی اغراي ْ إلى النبيّ كله قال : تا زسون: الله لق اونا 
نابر ِب ولا صي يصيح ثم أنشد 


يناد وال رتت لبي وقد جلت أم الصَبِىّ عن الطفل 

ولا شيْءٍ مما اَل الناسٌ عِنْدَنَا سِوّى الحَنْظَل العَامِىٌ واليلهز العْسل 

ولشى الا إلا اليك ا وى راز اناس الا إلى ا 

ام رَسُولٌ الله يك ير ردَاءءُ تى صَعَدَ الِْْبَرِ فَحَمد الله وى َلَيْه وَقَالَ: الله 
اسقنا غيثاً مغيثاً» سا طبقا َير رائٹ تنبت به الرَرعء وملا به اضرع نحي به الازْض 
بعد موتِهَاء وكذلك تخرجون فمَا استتم الدّعَاءُ ختى لقث السَّمَاءٌ بأدرافها E‏ اهل الْمَادِية 
فال با رَسُولَ الله ارق فال كه حَوَاينا ولا علَيْنَا فَانْجَابَ السَّحَابٌُ عَنِ الْمَدِينَة 
كالإكليل » وَصْحِكٌ رَسُول الله يك حتى بدت نَوَاجِدُهُ وَقَالَ له رُ أبي طالب لو كان حا 
قرت عينا ِن الذي داش فام علي بن أبي طالب فَقَالَ يَا رَسْولٌ الله كاك أَرَدْتَ 


24٥۵ 2 


قوله : 

وابیض لشفي النقام هة مالالا عشمة للارامل 
َوه الهُلال مِنْ آله هاشم فَهُمْ دة في حي رقب اويل 
كَدَبِتم وَبَيْتَ الله دزىئ مخمدا E‏ قال دوه ولساضدل 
وَنْسْلِمهُ حَتَى نَضُرَّع غ ور اناك وَالْحَلائِلٍ 
فقام رجل من كنانة فأنشد رسول الله ية في ذلك : 

له الخد وَالححَمَدُ من شر قسا بس بوالاس E‏ 
دعا الله حالف ادعو 
فلم ك إل كبالهياة الوا واشرع خسن RE‏ 
رقاق العّوَالِي جم الينان اغات بِوٍاللَهُ تُلَامضَرَ 
TEE RENE‏ | طالب 9 ذو ع 


و ~9 


به الله يسفي صوبت الْعَمَام وعدا اتخان لذاك ا 


o 
١ 
o 
و‎ 





(1) أخرجه البخاري 584/7 في الاستسقاء )1١١5(‏ ومسلم 5 في الاستسقاء ۸۹۷/۸ والشافعي في 
المسند .)55١( ١59/1١‏ 
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فقال النبي ا إن يَكُنْ شَاعِرا خير ا OE‏ 
وروي أن عمر بن الخطاب) رضي اله عنه حرج يستسقي بالعباس فقال: الآ إنا 
رب لِك بم نيك له وبي آبَائِهوَكبِر رجَالِهفَاحفظ لله يك يي في عَمهء فقَذ 


دون إليك مستعفين إليك ومستغفِرين؛ فقال الاس رضي الله عَنْهُ وعيناه تنضجَانِ» الله 


انت الراعي لآ تهيل, الضالف فقا الضرعَ الصخير روق الكبير» وارتفعت الشكوّى. وات 
َعَم السر وَأ . الهم انهم , بغيائك مِنْ قبل إن ا هلکوا إن لا بياس مِنْ ْح 


2 ينا 


الله إلا الْقَوْم لكَافِرونَ. قال فسأت السحات وَمَطْلَتَ أ ء فطبق الاس بالْعَبّاس 


يمسحون ادكه ا هَنِيعًاً لك ساقي الحرمين فقال حسان بن ثابت : 


م م 6ق“ 


َا امام وَقَدَ تاع جدنا فسقی الإمام بغرَةٍ ي الْعَباسٍ 
E‏ َصِنْوِوَالِدِه الذي ورت النبي بذاك دون الان 


)0 0 ص 


8 الإله به البلا Ea‏ ب الاج اب تة ليان 

فصل: فإذا كان الجدب ومنع الناس القطر فينبغي للإمام أن يخرج للاستسقاء إلى 
الجبانة» وحيث يصلي للأعياد. اتباعاً لرسول الله ياء واقتداء بخلفائه رضى الله عنهم. 
رادت جلك ارسي واوا بالناس» لكثرة - ss‏ لمات راك ويقطع 

تغيير الرائحة عن بدنه» ويخرج مبتذلاً في ثياب تواضع واستكانة نظاف غير جدداًء اقتداء 
برسول الله ية فقد روى ابن عباس أن رسول الله و كان د يخر م لِلاسْتِسْقَاءٍ مذلا 
متواضِعا(" ولأنه يوم اعتذار وتنصل وسؤال واستغاثة وترحم» فلا معنى للتعظيم في تحسين 
الهيئة ددن العيد لأنه 0 سرود وزينة . 5 -- 0 0 م ا كافة . 


عه كي 0 


وکبار ل ومن ل 5 0 مِنْهن) . 
52008 و ےک فى وتي بطرم 2 وات و 
قال الماوردي : لما روي عن النبي َة أنه قال لولا مشايخ ركع واطفال رضع › 


ل ص ص | الى عا 


وبهائم رت لصب عَلَيَكُمْ الْعَذَابُ صب ولأن الصبيان أحق بالرحمة» وأقرب إلى إجابة 








)١( ۰‏ أخرجه البخاري في دلائل النبوة ١5٠/5‏ وما بعدها وذكره الحافظ فيي الفتح ۲ وأخرجه ابن كثير 2 
في البداية والنهاية ٠١٤/١‏ والأبيات بتمامها في الدلائل وبعضها في لسان العرب م [عذر] وعلهز. 

(۲) أخرجه البخاري )71٠١١()٠١١٠١١١(‏ وابن سعد فى الطبقات 78/5 والبيهقي ٠٠۲/۳‏ . 

(۳) أخرجه أحمد فى المسند "500/١‏ وأبو داود )١١75( ٦۸۸/۱‏ والترمذي (254) والنسائي ١677/7‏ 
وابن ماجة ۳/1 )١1855(‏ والهيثمي في الموارد (7507) والدارقطني )١١( 1A/۲‏ والحاكم 

۱ 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 750/7 وعزاه ابن الملقن لأبي يعلى . انظر خلاصة البدر ٠٠١/٠‏ 
والتلخيص ۹۷/۱ . ظ 


61 ب ا ات صلاة الاستسقاء 
الذعوة. وقلة دنوبهم » وروي أن موسی عليه السلام خرج يستسفي لقومه فما أسقى . فقال 
من أذنب ذنباً فليرجع فانصرفوا كلهم › إلا رجلا واحداً: فالتفت فرآه أعور» فقال أما سمعت 
قولي. قال قد سمعت وإنه لا ذنب لى إلا واحدء نظرت إلى امرأة فقلعت عينى هذه. 
فاستسقى به فسقى . 

فصل: قال الشافعي - رصى الله عنه ‏ «ولا آمر بإخراج البهائم ا الصحراء للاستسقاء 
ولم يأمر به ولم ينه عنه» قال أبو إبراهيم : إخراجهم أولى من تركهم. وإن لم ترد السنة 
بإخراجهم» لأنهم ممن يتأذى بالجدب فكانوا كغيرهم» وقد روي أن سليمان بن داود عليه 
من خلقك فارزقنا أو أهلكناء فسقوا فقال للقوم ارجعوا فقد كفيتم بغیرکم(. 

.وقال سائر أصحابنا الأولى ترك البهائم. وإخراجها مكروه. لما فيه من تعذيبهم. 
واشتغال الناس بأصواتهم» وأنهم من غير أهل التكليف . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنهُ : «وَأَكرَهُ إِخْرَاجَ مَنْ يحالف الإسلاء للاسيسقاءِ 


0 عم>و مره 


في مُوضِعٍ مسقي المشلمين وامعهم فن ذلك وإن جرا متميرين لم ام من ذلك 
قال الماوردي : وإنما كرهنا إخراج, أهل الذمة معنا لقوله تعالى : هيا ايَهَا الّذِينَ آمَنوا 


لا تتخدٌوا لبود وَالنصَارَى أُوْلِيَاءَ بَعْضْهُمْ أوليَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ سولهم مِنَكُمْ فَإِنْهُ مِنهُمْ» 
[المائدة: ١ه]‏ وفي إخراجهم معنا رضى بهم وتولي لهم ولأن الكفار عصاة ة لا يرجى لهم 
إجابة دعوتهم» وربما ردت دعوة المسلمين بمخالطتهم والسكون إليهم. فإن خرجوا إلى 
بيعهم وكنائسهم لم يمنعواء لأن ذلك طلب رزق ورجاء فضل» وما عند الله واسع . 
قال الشافعي لكن ينبغي للإمام أن يحرص على أن يكون خروجهم في يوم غير اليوم 
الذي يخرج فيه المسلمون, لأن لا تقع بينهم المساواة والمضاهاة في ذلك فإن خرجوا فيه 
فمن أصحابنا من منعهم ومنهم من تركهم . 
n f‏ و اي ا ق ا قير مغدم ق اا ا وات د که ےق ٣و‏ ا 
مسألة : قال الشّافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَيَامُرٌ الإِمَامُ الاس قَبْلَ ذَّلِكَ أن يَصُومُوا تلائ 
ويخرجوا من المظالِم ويتقربوا إلى ا استطاعُوا ِن خير يحرج بهم في الوم 
الرابع اف اوت ما يجد». ) 
قال الماوردي : وهذا كما قال يستحب للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يأمر الناس أن 
يصوموا ثلاثاً ويخرجوا ذ في اليوم الرابع إما صياماً وهو أولى » وإما مفطرين لأن الصوم أفضل 


.77 1750/١ أخرجه الدارقطني ۲ والحاكم في المستدرك‎ )١( 
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أعمال القرب» ولأن رسول الله َيه يقول: يقول الله تعالى«كل عمل ابن آدم هو له إلا الصوم 
فإنه لي وأناأجازي به لأن الصوم معونة على رياضة النفس وخشوع ا 
للطاعة. والدعاء فيه أقرب إلى الإجابة. قال J‏ الله لا «صَمت الصائم : اتسبيح وو 


م رن“ 


عِبَادَةٌ ودعاوه مستجاتٌ . عمل مضاعَفٌ)7() . 

فإن قيل : هانعمو من نيام يوم الرابع ليكون أقوى له على الدعاء كما منعتم من 
a e E e‏ ل 3-0 
والإصلاح ب الا والمشاجر» ا إلى الله سبحانه بأداء الق الواجبة: والتطوع 


بالبر والصدقة» وقد روي عن النبي اة أنه قال : «حصنوا مراکم بالرّكاة» راا 
بالصدَقة»0). 





مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ ر رضي ن الله عَنْهُ : «وَيْنَادِي «الصلاة جَاِعَة» ثم يُصَلي بهم الما 
كما يُصَلي في العِيدين سَوَاءٌ ويهر فيهما وروي عَنْ رَسولِ الله ي وبي بكر وَعْمَرَ 
ا لله عم أن كاو يَجهَوُونَ باَراءة في الامعلماء وَيُصَنُونَ ِل الطب 
ورون في الاسْسْفاء عا وسا ون عُدْمَانَ بي عفان أنه كبر با ومسا وعَنٍ ابن 


مو - بير ° 


عباس رضي الله عَنْهُمَا أنه قال كبر مثْلَ صَلاةٍ الْعِيدَيْن سَبْعآ وَحَمْساً» . 


قال الماوردي : يكبر في الأولى سبعاً سوى تكبيرة الإحرام. ويقرأ بالفاتحة وسورة. 
قاف» ويكبر في الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام» ويقرأ بالفاتحة واقتربت الساعة وانشق 
القمر» ويجهر فيهما بالقراءة» وبه قال أكثر الفقهاء . 

وقال أبو حنيفة : الصلاة للاستسقاء بدعةء فإن صلى كانت نافلة» سا بالقراءة من 
غير تكبير زائد. 

وال ا ا روات اق وات ان رسيو ل :اله كه ناهر فيال فلكت 
المواشي وتقطعت السبلء فادع الله لناء فدعا النبي ية ولم يصل”" . 


)١(‏ ضعيف جداً ذكره الحافظ في الفتح ٠١١/۷‏ والمتقي الهندي في الکنز (۲۳۹۰۲» 777721) وذكره 
السيوطي في جامعه الكبير ص (7770) وعزاه للديلمي عن أبي عمر وفي الصغير ورمز له بالضعف . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳۸۲/۳ والطبراني في الكبير ٠١۸/٠١‏ وأبو نعيم في الحلية 
۲۳۷/١ ٠/۲‏ وابن عدي في الكامل 775٠/5‏ وذكره ابن الجوزي في العلل ۳/۲ . 

(۳) أخرجه البخاري ٠١/5‏ ومسلم ۸٩۹۷/۸‏ . 
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والدلالة عليهما رواية ابن عباس أن رَسُولَ الله يل صَلَّى لِلاسْتِسْقَاءِ َصَلاةٍ الْعِيدَيْن 
وروى عبد الله بن زيد أن النبي َة خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين» جهر فيهما 
بالقراءة» وحول رداءه» واستقبل ورفع يديه ودعا واستسقی'). وقد روى الشافعي عن أبي 
بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أنهم صلوا للاستسقاء كصلاة العيدين» وجهروا بالقراءة» 
وروى أصحابنا عن عثمان وابن عباس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أنهم صلوا 
للاستسقاءء وليس لهذه الجماعة مخالف» فثبت أنه إجماع» ولأن ما سن له الإجماع والبراز 
سن له الصلاة كالعيدين والخسوف. فأما حديث أنس فلا يعارض بما رويناهء لأننا نجوزه 
ونستعمل أحاديثنا على فعل الأفضل» والمسنون في الاستسقاء لزيادتها وكثرة رواتهاء 
ومعاضدة فعل الصحابة رضي الله عنهم لها . 


فصل : القول في وقت صلاة الا ستسقاء 
فإذا ثبت ما ذكرنا من صفة الصلاة فوقتها فى الاختيار كوقت صلاة العيد. لاجتماعهما 
في الصفة» فإن صلاها في غير وقت صلاة العيد إما قبل طلوع الشمس أو بعد زوالها أجزأه. 
بخلاف العيد. لاستواء الوقتين ذ في المعنى المقصود بالصلاة», فإذا أراد أ 3 يصلي . نادى 
الصلاة جامعة بلا أذان ولا إقامةء ثم صلى على ما وصفت فى صلاة العيد بتكبير زائد . 


وقال مالك يصلي بغير تكبير زاثدء والرواية عن ابن عباس عن النبي ب تدفع قوله. 

قال أصحابنا ولو قرأ فى ايا aaa omi‏ 
تيزف فلو قرا هراد و اقتصر على الفاتحة. أو زاد في التكبير» أو نقص منه جاز» 
رلا سجود للسهو عليه . 

مسألة : قال الشافعي رَضِي الله عَلهُ. يطب الحم اوی كم بج كا بء 
. فَيَخطبٌ ب صر اْحَطْبَة الأجرة تفيل الاس في الحطبتين وَيُكئِرٌ فيهما الاستِعْمَار ويول 


سر © ر ير 


كثيراً #استغفروا رکم إن كان غَفَارا * يُرْسل السَمَاءَ ء عَليكمْ ِذرَار» لم حول وجهَهُ إلى 


الِب ْول دا جل طَرْفهُ الأسمَلَ الي عَلَى شِقٌه شِفَهٍ الأيْسَرِ عَلَى عَاتِقه تق اليم وَطَرْفَهُ 
الاتثل ابي الى جل O TS‏ 


اللو ےا 2 





(۱) البخاري ۲ )٠١١1(«<‏ ومسلم 55 وأخرجه أبوداود )١1١177( 588/١‏ والبيهقتي 
۳ والشافعي في المسند ۱۹۸/۱ (587). 
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باب صلاة الاستسقاء 


6ه بير 0 0 0 کو ص اع © ادس 7 ر ۴ of‏ 
ا و 2 ١‏ د ا ا تھ و و or‏ م IS aOR‏ له 
ا ود سي ا نا 
A‏ 


قال الماوردي : وهذا كما قال خطبة الاستسقاء مسنونة بعد الصلاة. وقال ابن الزبير 
قل العيلاة؛ والحجية هليه .رواينة انق عاق أن رسرل الله كلة على للانتسفاء سل صلا 
العيد. فإذا فرغ من الصلاة وصعد المنبر لأجل الخطبة سلم قائماً ثم جلس للاستراحة» ومن 
أصحابنا من قال لا يجلس على معنى قولهم في خطبة العيد يبتدىء الخطبة الأولى 
الجن ويقول ”م د rg‏ 


ليك زارا يرك ل تان يد رك ااه 
[نوح:'*٠› ]١ 7 ١١‏ ويبالغ في الزجر والوعظ . والتخويف. وذكر نعم الله عز وجل »؛ 
وسالف أياديه» والاعتبار بالأمم السالفة. والقرون الخالية. ثم يجلس › ثم يقوم فيخطب 
الخطبة الثانية ويستغفر في ابتدائها سبعاً نسقاً. ويدعو جهراً. ثم يستدبر الناس ويستقبل 
القبلة. ويدعو الله عزوجل سرا ويجهر في استقبال الناس. لأنه خاطب. ويسر في 
E‏ وقد قال الله تعالى في قصة نوح على نبينا وعليه السلام ئم إني أَعُلَنتَ 
لَهُمْ وَسْرَرْتٌ لَهُمْ إسْرَاراًم [ مرح : 8 فكان الجمع بين الجهر والإسرار أولى . 

فصل: ويستحب له إذا أراد استقبال القبلة أن يحول رداءه وينكسه. وتحويله أن يجعل 
ما على عاتقه ا ا ا : أن 
يجعل أعلاه أسفلهء وأسفله أعلاه . 

وقال مالك: يحول ولا ينكس . 

وقال أبو حنيفة : لا يحول ولا ينكس . 

والدلالة عليهما ما رواه عبد الله بن زيد أن الي يل اسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خميصة سَوَدَاء 
گے عه هاس ” مار 0٤‏ من ممعم 0© ےن رر مغر ي رتو 
فاراد ان يَجِعَل اسفلها اعلامًا فثقلت عليه فخولها') فثبّت عنه التحويلء ونبه على التنكيس 
لأنه تركه لعذر. ولأن فى التحويل تفاؤل بالانتقال من حال إلى حالء لعل الله أن ينقلهم من 
حال القحط إلى حال السعة والخصب. 

500 و رفوم ر ر ق 5 وي ذه د ریت وے م ررر همس 

قال الشافعي رضي الله عنه : «ويكون من دعائهم «اللهم انت امرتنا بدعائلك ووعدتنا 
ِجَابنَكَ فَقَدْ دَعَوْنَاكَ كما أمرْتَنا قاتا كما وعدا الُم فَامْيْنْ عَلَْنا بمَغْفِرَةٍ ما قارفا وَإِجَابنَكَ 


١67/7 والنسائي‎ ١١75 وأحمد 55/5 وأبوداود‎ )٤۸۸( ١78/١ أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 


والبيهقى 61/7". 


¥ 
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يان في قينا و وسعة E‏ يشا من دين ودنيا دهن يدا وا ا 


على الي ل تخر لمن الات ا آية زاین ويول اتر الله لى ولك ده 
دردة: ) 

قال ا 0 ل 
عليه الرزق ومعه مفاتيحه. ا 
الجفاة أنه استسقى فقال : 

رب الْعِبَاوِمَالَنَاوَمَالَكَا 7 فد كت انتا نذا لكا 

نل عَلَيْنَا العَيتَ لا أبالَكا 

قال أ, الاين اسيم أشهد أن لا أبا لك فهذا وإن كان في لفظة جفاء فهو في 
معی الدعاء er‏ > فإذا فرع من الدعاء استقبل الناس وأ تی بباقي الخطية : ثم قال استغفر 
الله لي ولكم. وهو على ما كان عليه من الرداء وتحويله. وكذلك ا نزعوها متی' 

1 ور و و 
نزعهاء ويختار أن يقرأ عقيب دعائه بقوله : قد اجيبّت دَعوَتكمَا فَاسْتَقِيمَا» [يونس: ]۸٩‏ 
وقوله تعالى : فَاسِتجَبنا لَه فكشفنًا ما به مِنْ ضر4 [الأنبياء: ]۸٤‏ وقوله تعالى : [فاستجبنًا 
له ونجيناه مِنَ الغم وَكَذَلِك ننجي الْمُوْمِنِينَ4 [الأنبياء : 4 وما أشبه ذلك من الآيات تفاؤلا 
لإجابة الدعوة. 

فصل: (ِقَالَ الشافجي) ان نادم الله وَل عَادُوا مِنَ الْمَدِ لِلصَّلاةٍ وَالاسْتِسْقَاءٍ حى 
يَسْقِيَهُمْ الله (قال) وَإذّا حَوَلُوا رديه اروها مُحَوْلَةٌ كما هی حَتَى يَنْرِعُوهًا می َرْعُوهَاء . 

قال الماوردي : وذلك في الاختيار ثلاثة أيام متواليات والزيادة عليها حسن» لما روي 
عن النبى بي أن الله تعالى يحب الملحين فى الدعاء(" . 

8 2 ت ت ر رتو © م م هاه ر oll og‏ و ا 

مسألة : قال الشافعي رضى الله عنه : «وإت كانت ناحية جدية واخرى خصبة فحسن 
۴ رن ٣ن‏ ر گر o‏ ها gf‏ ا و o‏ ےم ريم ےر ور رك ههراه ر ر 72 
ان يستسقي اهل الخصة لاهل الو ي سال الله الزيادة للمخصبين فإن ما عند 
الله وَاسِع) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح لقوله تعالى : إإنما الْمُوْمِنُونَ إخوّة» [الحجرات: ]٠١‏ 
و و ا 50 اه TT‏ لق 1 
وقوله تعالى : #وَتعَاوَنوا عَلَى ابر وَالتقوّى» [المائدة: ؟] ولقوله ل «الْمُسْلِمُون تَتَكَافا 


. ٠٥١/۲ وانظر التلخيص‎ ۲٠۲۱/۷ موضوع أخرجه العقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل‎ )١( 
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دِمَاوَمُمْ0" وَيَسْعَى بِذِمتهمْ أذناهُمْ وَهُمْ َد عَلَى مَنْ سِوَاهُمٌ» وإن دعوتهم لتحفظ من 
وراءهم, فلذلك ما اخترنا لأهل النواحي الخصبة أن يستسقوا لأهل النواحي الجدبة» رجاء 
لإجابة دعوتهم. ورفع الضرر عن أحوالهم . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : ووي حَيْتْ ل يجمع من بَادِية وقريَة 
وَيَفعَلَهُ الْمُسَافِرُونَ لاه سنه وَلَيِسَ بإِحَالَةِ وض وَيَفْعَلُونَ ما يَفْعْلُ أَهُلُ الأمْصَارِ مِنْ صَللاة 
رخا وشو أن E‏ شال لمت امار ايد 

قال الماوردي : وهذا كما قال صلاة الاستسقاء في الحضر والسفرء والمسافر والمقيم, 
والحاضر والبادي» لاشتراك جميعهم في الإضرار بامتناع القطر ونزول الغيث» فلم يختص 
بذلك فريق دون فريق» ولا مكان دون مكان, فكان الناس فيه شركاء والبقاع فيه سواء. 
ويختار للإمام إذا رأى من الناس كسلا وافتراقا وقلة رغبة في الخروج أن يخرج بنفسه 
فيستسقي وحده» لأن الغرض فيه الدعاء والابتهال. فلو استسقى الإمام بغير صلاة ودعاء في 
أدبار الصلوات أجزأه» قد استسقى رسول الله ية في خطبة الجمعة ودعا فسقي . 

فصل: وإذا كان جدب أو قلة ماء في نهر أو عين في حاضر أو باد لم أحب للإمام أن 
يتخلف عن أن يعمل عمل الاستسقاءء فإن لم يفعل فقد أساء وترك السنة. فجعل قلة ماء 
العين والنهر كامتناع القطر في الاستسقاء لهماء وكذلك لو ملح الماء فمنع شربه والانتفاع به 
استسقى لذلك كله. لأجل الضرر به وخوف الجدب منه . 

فصل: قال الشافعي رضي الله عنه «وإذا تهيأ الإمام للخروج فمطروا مطراً قليلا كان أو 
کر أحببت أن يمضي الناس حتى يشكروا الله عز وجل على سقياه» ويسألونه الزيادة من 
الغيث لسا الكل رل كر ويضرا كا بضر اتقات وة كارا يمتطرون فن 
الوقت الذي يريد بهم الخروج اجتمعوا في المسجد للاستسقاء إن احتاجوا إلى الزيادة, 
وأخروا الخروج للشكر إلى أن يقلع المطر». 

قال الشافعي : «وإن استسقى الإمام فسقوا لم يخرجوا بعد ذلك لأن النبي ية لما 
استسقى وأجيب لم يخرج ثانياً . 

قال الشافعي : «وإذا خافوا الغرق من سيل أو نهر أو خافوا انهدام الدور دعوا الله عز 
وجل أن يكف الضرر عنهم» وأن يصرف المطر عما يضر إلى ما ينفع منرؤوس الجبال, 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ١١7/١‏ وأبوداود 557/4 في الديات 157٠‏ والنسائي ۲٤/۸‏ في القسامة 
باب سقوط القود من المسلم للكافر. 


o۲ 


ومنابت الشجر والآكام من غير صلاةء لأن النبي ية لما سأله الرجل أن يدعو بكف المطر 
عنهم قال اللهم حوالينا ولا عليناء فدعا ولم يصل» وقال : حوالينا يعني : الجبال ومنابت 
الشجر» حيث ينفع فيه دوام المطرء وكذلك نازلة تنزل بالمسلمين أو بواحد منهم. مشل تعذر 
الأقوات وغلاء الاسغار وبين المكاسب» فينبغي لهم أن يدعوا الله سبحانه کک 
أو مفترقين › فقد روي ا ل كلل قال : «الظوا في الذعاء اذا الجلال والإکرام 6. 

قال الشافعي : فإن نذر الإمام أن يستسقى وجب عليه ذلك بنفسه فإن نذر أن يستسقي 
بجماعة المسلمين استسقى وحده» وليس عليه أن يطالبهم بالخروج معه؛ لأنهم لا يمكنهم 
ولكن يستحب له لو خرج بمن أطاعه منهم أو من أهله وقرابته. 

قال الشافمي : «فإن نذر أن يصلي الاست ستسقاء ويخطب صلى وخطب جالسا» . لأنه 
ليس القيام للخطبة» ولا في ركوب المنبر به إلا | إذا كان هناك جماعة. فإن لم تكن جماعة 
ذكر الله سبحانه جالساً وسقط عنه ما سوى ذلك» وكيف خحطب أجزاه . 


باب صلاة الاستسقاء 





قال الشافعي : «ولو نذر الإمام أن يستسقي فسقى قبل خروجهم» وجب على الإمام أن 
يوفي بنذره» وإن لم يفعل فعليه قضاؤه» ويخرج من أطاعه. وإذا نذر أن يستسقي أحببت أن 
يستسقي في المسجد» ويجزئه أن يستسقي في بيته» فلو خرج والناس معه لم يف بنذره إلا 
بالخطبة قائما» لأن الطاعة إذا كان معه ناس أن يخطب قائماًء ولو خطب راكباً لبعير جاز. 


باب الدعاء في الاستسقاء 


1-7 ل EC‏ ۴و 9۴ےے هس ر ومر هالص اس لس مي 1 ومع مم 
قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ: «أخبرناإِيرَاهِيم بن محَمَدٍ قال حَدَئِي الد بن ريج 


عن المُطلِب : بن حَنْطب أن الت بك كان | إذا اسْتسْقَى قال «اللّهُم سْفيَارَحْمَةٍ ولا سيا عَذَابٍ 


2 م م 6 1ه” 


لا مق ولا با5 ول ذم ول عرق الهُ على الراب وَمَنَايتٍ الجر الهم ينا وا 
لينا“ (قال الشافعي) وَرُوِيَ عَنْ سَالِمَ عَنْ أيه أن رَسُولَ الله ية كان إِذَا استسقى قال 
الهم انيا كا فيا مين يت ربعا دة مَل غائ طبه سحا دام لَه اهنا ليت 
ول نجنا ِنَ انين اللّهُمْ إن بالا والبادد وَالبَهَائِم. وَالْخَلْق ه مِنَ البلا وَالْجَهْدٍ والضنك 
ا َشكُوإلا إِلَيِكَ الله نْب لَنا الزْرْعٌ وور لَنَا اضرع واسقنا من بَرَكَاتِ السَمَاءِ وََنْتَ آنا 
SNE‏ الهم افع عن اجه جوع وَالمَرى افيف عا من البلا ما لا يحتف 
غيرك ل إنا نستغفرك نك كنت عَمارا فاسل السّمَاء عَلَيْنَا ذرَارآ»0" وَأَحِبٌ أن يَفْعَلَ هَذا 


کله کله ولا قتا فى الذعاء لا يجَاورٌ. 
قال الماوردي : وهذا كما قال : 


عنهم وليس في ذلك حد لا يجوز مجاوزته ولا التقصير عنه» وبما دعا جاز. 


فصل: حكي عن بعض الفقهاء ء أنه كره أن يقول المستسقي في دعائه اللهم أمطرناء 
وز أن الله تعالى لم يذكر المطر في كتابه إلا للعذاب» فقال تعالى : : لوَآمْطَرْنا علَيْهِمْ مطرأ 
فَسَاءَ مَطرٌ الْمُنَذَرِيْنِ» [الشعراء NE‏ عندنا غير مكروه لرواية اد أن 


6 0٤ ام‎ 


الح ية قال في الاسيسقاء ء ومد يديه بسطاً اللهم امطرنا» . 


(۱) خالد بن رباح الحجازي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب وعنه أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة 
وإبراهيم بن محمد بن يحيى وغيرهما. تعجيل المنفعة .)١١١(‏ 

(۲) أخرجه الشافعي في المسند قينا (58499). 

() أخرجه الشافعي في الأم تعليقاً ۲۲۲/۱ وانظر التلخيص (48/5- .)٠٠١‏ 
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و ا : وقد روي عن النبي ييا أنه قال بالْحَدَيييّة في كر سَمَاءٍ E‏ 
اليل : «أتدْرُونَ ما قال رَيُكُمْ عَرَّوَجَل؟» قالوا الله ورسوله أعلمء قال: يقول: أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر بالكواكب. ومؤمن بالكواكب وكافر بي» فأما من قال: مطرنا بفضل الله عز 
وجل ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب. ومن قال مطرنا بنوء كذا في دركم مؤمن 
بالكواكب وكافر بي( 

قال الشافعي : معناه على ما كانت الجاهلية تعتقد أن النوء هو المطر فكانوا كفاراً 
بذلك. والنوء : هو النجم الذي يسقط في المغرب ويطلع مكانه في المشرق» فعلى هذا إذا . 
قال: العبد مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك إيمان بالله تعالى» لأنه لا يمطر ولا يفعل إلا بالله 
سبحانه» وأما من قال مطرنا بنوء كذا على ما كان أهل الشرك يعتقدونه من إضافة المطر إليه 
وأنه هو الماطر فهذا كافر. كما قال رسول الله َة لأن النوء وقت أو نجم. وهو مخلوق لا 
يملك لنفسه ولا غيره شيئاً من ضرر أو نفع فأما من قال مطرنا بنوء كذا يعني : أنا مطرنا في 
وقت نوء كذاء فإن ذلك لا يكون كفراً. كقوله مطرنا فی شهر كذاء لأن الله تعالى قد جعل 
العادة أن يمطر في هذه الأوقات» كما روي عن النبي كك أنه قال: إذا أنشأت نجدية ثم 
استحالت شاميه فذلك عين عذيقة» يعني فيما أجراه الله تعالى من العادة . 

فصل: يختار للناس أن يستمطروا الغيث أول نزوله فيبرزون له حتى يصيب ثيابهم 
وأبدانهم لرواية أنس بن مالك أن رسول الله ية كان ينزع ثيابه في أول مطرةء إلا الازار يتتزر 


به. 
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه _ أنه أمر جاريته بإخراج رحله لفن المطرء وقال: 
إنه حديث عهد بربه عز وجل . 
وروي عن النبي ييه أنه قال ووا الإجَابَةَ عند الْيمَاءِ اليوش > وإقامَة الصَّلاةٍ 
وَنْزُول لْعْيْتْء وكان السلف يكرهون الإشارة إلى الرعد. ويقولون عند ذاك لا إله إلا الله 
وحذه صح فدوس› فيختار الاقتداء بهم فی ذلك والله أعلم . 





)١(‏ أخرجه البخاري ۳۸۸/۲ (28147 11474 ۳) ومسلم )9١/1١70( 87/١‏ ومالك في 
الموطأ 0/١‏ باب الاستمطار بالنجوم . . 


لأس 


باب الحكم في تارك الصلاة متعمد 


قال الشافعيٌ رَضِيَّ الله عَنْهُ : : قال لمن ترك الصّلاة حَنَى حرج وفتها بلا عُذْرٍلآ 
يُصَلَيهَا عَيرْك فَإِنْ صَلَّيْتَ وَإلا اسْتََبنَاكَ فَإنْ تُبْتَ وَإلا َناك كما يكفر ف قول إن آمَنْتَ ولا 
قتلناكَ وقد قيل يستتَابُ ثلاث إن صَلّى فيها إلا َل وَذَلِكَ حَسَنّ إن شَاءَ الله (قال المزني) 
قڏ قال في الْمُرتَدٌ ِن لَم يتب قبل ولم ينتظر به ثلانآ قول لبي کل «مَنْ ترك دِينَهُ فاضربوا 
عُنْقَهُ وَقَدْ جُعِلَ تار الصَّلاةٍ بلا عُذر كارك الإيمَان فَلَهُ حَكمُهُ في قياس وله للآنه عِنْدَهُ مله 


و6- ب ر 


ولا ينتظر به ثلاثآ».. 

قال الماوردي : وهذا كما قال تارك الصلاة على ضربين : 

أحدهما : أن يتركها جاحداً لوجوبها. 

والضرب الثانى : أن يتركها معتقداً لوجوبهاء فإن تركها جاحداً كان كافراً» وأجري 
عليه حكم الردة إجماعاً. وإن تركها معتقدآ لوجوبهاء قيل له لم لا تصلي؟ فإن قال أنا مريض 
قيل له صل كيف أمكنك, قائماً أو قاعداً أو مضطجعاًء فإن الصلاة لا تسقط عمن عقلهاء 
وإن قال لست مريضاً ولكن نسيتها قيل له صلها في الحال فقد ذكرتهاء وإن قال لست أصليها 
كسلا ولا أفعلها توانياً فهذا هو التارك لها غير معذور» فالواجب أن يستتاب فإن تاب وأجاب 
إلى فعلها ترك فلو قال أنا أفعلها في منزلي وكل إلى أمانته› ورد إلى ديانته» وإن لم يتب 
وأقام على امتناعه من فعلها فقد اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي ومالك أن دمه مباح وقتله واجب» ولا يكون بذلك 
كافراً . 

والمذهب الثانى : هو مذهب أبى حنيفة والمزني أنه محقون الدم لا يجوز قتله» لكن 
يضرب عند صلاة كل فريضة أدباً وتعزيراً . 

والمذهب الثالث: وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنه كان كافر 
كالجاحد. تجري عليهم أحكام الردة . 


باب الحكم في تارك الصلاة متعمداً 





فصل: وأما أبو حنيفة ومن تابعه فإنهم اداو على حقن دمه بقوله ل مرت 93 ابل 
الاس يََولُوا لا إل إلا الله وده فإن قَالُوا عَصَّمُوا مني دِمَاءَهم وَامُوَالَهُم إلا بحَقهَا. 
وَحِسَابهُمْ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ» وهذا قد قال لا إله إلا الله فوجب أن يكون دمه محقوناًء وأيضاً 
و وواة جتمات بن عفان - رضي الله عنه - أنه قال لا يحل دم امْرِىءٍ مُسَلِمٍ إلا بإحْدى ثلاث 
کفر د إيمنان: EE‏ . بِغيْرِ نفس ٠»‏ وهذا لم يفعل أحد هذه 
فوجب أن يكون محقون الدم» قالوا: ولأنها عبادة تؤدى وتقضى» فوجب أن لا يقتل بتركها 
كالصوم. قالوا: ولأنها عبادة شرعية فوجب أن لا يستحق القتل بتركها كسائر العبادات . 

والدلالة على إباحة دمه قوله تعالى : «فاقتلوا المُضْرِكِينَ حي جومم 
[التوبة: ]٠‏ إلى قوله تعالى : «فإِن تابوا وَأقَامُوا الصلاة وَآتوا الرَّكَاةَ لوا لم4 
[[التوبة : : ] فأمر بقتلهم ثم استئنى منهم من جمع شرطين : التوبة» وإقامة الصلاة. فعلم أن 
من اتی بأحدهما وهو التوبة دون الصلاة كان الأمر بقتله باقياً . 


وروي عن النبي كله أنه قال : «ألا إني نهيب عَنْ نل م 0 
لجقن دمه کان کا سبباً لإراقته» »ولأنها أحد حد أركان الإسلام الذي لا يدخله النيابة ببدل ولا 
مال. فوجب أن يقتل بتركها كالايمان. ولأن الصلاة والإيمان يش يشتركان في الاسم والمعني: 
فأما اشتر اكهما في الاسم فهو أن الصلاة تسمى إيماناً قال الله تعالى : وما كَانَ الله لِيْضِيعَ 

إيمَانَكُمْ 4 [ البقرة : ١‏ ] يعني : صلاتكم» وأما اشتراكهما في المعنى فمن وجهين : 
أحدهما: : أن من لزمه الإيمان لزمه فعل الصلاةء وقد لا يلزمه الصيام إذا كان 
) كينا ما ومن لم يلزمه فعل الصلاة ة لم يلزمه الويمان كالصبي والمجنون . 

والثاني : انهه هيئات الصلاة ما لا يقع إلا طاعة لله سبحانه كالإيمان الذي لايقع إلا 
لله عز وجل» فلما وجب اشتراكهما في الاسم والمعنى وجب اشتراكهما في الحكم. ولأن 
الشرع يشتمل على أوامر ونواهي » فلما قتل بفعل ما نهي عنه وإن كان معتقداً لتحريمه 
اقتضى أن يقتل بترك ما أمر به("2 وإن كان معتقد] لوجوبه . 

فأما الجواب عن الخبر الأول فقد قال ية فيه «إلا بحقها». والصلاة من حقھاء كما 
قال أبو بكر رضي الله عنه في مانعي الزكاة. 





)01( 00 الترمذي 1 32 في (Y10۸)‏ وقال حسن وبنحوه أخحرجه أبو داود (ro)‏ اند 


8 


باب الحكم في تارك الصلاة متعمداً o۷‏ 


وأما الجواب عن الخبر الثاني وقوله ولا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ئلاث : کفر ش 
بعد إيمان» فأباح دمه بالكفر مع الإسلام . ولا يكون ذلك إلا ترك الصلاة. لأنه يكون مسلماً 
وأحكاء الكفر جارية عليه في إباحة الدم . 


وأما الجواب عن قياسهم على الصوم والعبادات فالمعنى فيه: أن استيفاء ذلك ممكن 
منه» واستيفاء الصلاة غير ممكن كالويمان . 

فصل: فأما أحمد بن حنبل ومن تابعه فاستدلوا على إثبات كفره برواية جابر عن رسول 
الله ا أنه قال : «بِينَ الكفر وَالإِيمَانِ رك الصلاة فمن تَرَكَهَا فَقَدْ كم . 

والدلالة على إسلامه أن الشرع يشتمل على أوامر ونواهي » فلما لم يكفر بفعل ما نهي 
عنه إذا كان معتقداً لتحريمه. لم يكفر بترك ما أمر به إذا كان معتقداً لوجوبه. ولأنه لو كان 
كافراً بتركها لكان مسلماً بفعلهاء فلما لم يكن مسلماً بفعلها لم يكن كافراً بتركها . 

فأما الجواب عن قوله ب «فمن تركها فقد كفر» ففيه جوابان : 

دهم : أت قال ذلك غل طريق اجى كمال ول سان لمن ا 





والثاني : أنه أراد بذلك أن حكمه حكم الكفار في إباحة الدم . 

فصل: فإذا ثبت إسلامه وتقرر وجوب قتله فقد اختلف أصحابنا بعد ذلك في فصلين : 

أحدهما: في زمان وجوبه. 

والثاني : في صفة قتله . 

فأما اختلافهم في زمان وجوبه فعلى وجهين : ) 

أحدهما: وهوقول أن إسحاق المروزي وأصحابنا: أن قتله يجب إذا ترك صلاة 
واحدة ودخل وقت الأخرى وضاق حتى لم يمكن إيقاع غيرها فيه. 

والوجه الثانى : وهو قول أبى سعيد الأصطخري أن قتله يجب إذا ترك ثلاث صلوات 
ودخل وقت الرابعة» وضاق حتى لم يمكن إيقاع غيرها فيه» فإذا ثبت هذان الوجهان فهل 


يقتل لما فات أم لصلاة الوقت إذا ضاق وقتها؟ على وجهين : 


أحدهما: وهو قول بعض أصحابناء يقتل لما فات. فعلى هذا إن نسي صلوات ثم 
ذكرها فامتنع من فعلها قتل . 

والوجه الثاني : أنه يقتل لصلاة الوقت إذا ضاق ويعلم فواتهاء استدلالاً بما ترك من 
الصلوات وعلى هذا إن نسي صلوات فوائت ثم ذكرها فامتنع من فعلها لم يقتل . 


کل 





باب الحكم في تارك الصلاة متعمداً 
فصل: وأما اختلافهم في صفة قتله على وجهين : 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق وأكثر أصحابنا أنه يقتل صبراً بضرب العنق . 

والقول الثانى : وهو قول أبى العباس واختيار أبى حامد أنه يضرب بالخشب حتى . 


يموت طمعاً في عوده. ثم إذا أريد قتله فهل يقتل فى الحال أو ينتظر ثلاثاً؟ على قولين 
كالمرتد. فإذا قتل كان ذلك حداً لا يمنع من غسله والصلاة عليه والله تعالى أعلم . 


الحاوي في الفقه/ a‏ م 





اس 


فهرس الجزء الثاني من الحاوي 


کتاب الصلاة 


باب وقت الصلاة والاذان والعذر فيه ER E ONECART‏ 
في قول الشافعي الوقت للصلاة وقتان وقت مقام ورفاهية ووقت عذر وضرورة . 
معرفة وقت الزوال ل ا TC PET TOD PO‏ 1 
هل يتقدر المغرب بالفعل أو بالعرف؟ و 0 
باب صفة الأذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذن ل م 
فصل : لو نام في أذانه أو غلب على عقله بجنون أو مرض ASS‏ 
فصل : إذا حضر رجل مسجداً قد أقيمت فيه الصلاة جماعة بأذان وإقامة 

فأراد أن يصلى فيه منفردا أسرٌ الأذان لنفسه 0 
فى قول الشافعى : العبد فى الأذان كالح ص5 
فصل : الأذان بالفارسية .. 000 
قل ف 2 ا و بده ديد 1515778 
تعجيل العصر أفضل فى الحرّ وغيره ........ ل e‏ 
باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس ل يي 
فصل : في استقبال النبي بي بيت المقدس بعد هجرته إلى المدينة 

ركه الم لتقيو ا بج SERS‏ 8 577010 
دلائل القبلة التي يتوصل بها المجتهد إلى جهة القبلة E TY‏ 
فصل : متى يسقط فرض القبلة PO TOT TTT TT TOTTORI ETT‏ 
فصل : المصلي سائراً إلى جهة غير القبلة يلزمه العدول 

إلى القبلة في أربعة أحوال ا E‏ 

فصل : المقيم في المصر إذا أراد أن يتنفل سائراً على مركوبه 

أو ماشياً على قدميه لم يجز TEE‏ ا ل OT‏ 


فصل : إذا دخل البصير في صلاته باجتهاد ثم شك في القبلة 
في تضاعيفها بنى على صلاته مواد او جع واوا INSIDE‏ 


ضف 


فصل : إذا دخل الأعمى في صلاة باجتهاد بصير ثم أبصر الأعمى 


في تضاعيف صلاته .. إلخ الي به اس و اج ادي ل ل رو ركه ا ل 


باب صفة الصلاة وما يجزىء منها وما يفسدها وعدد سحود القران 


فصل : إذا أحرم ونوى ثم شك ا ل ور 


ن ات ا و 33# 
ا في زجزب القراء: رعا بفائحة اکان لا بجی قرم 
فصل : اللغات في قول : ASS‏ 
فصل : في صفة الطمأنينة EELS LECE el OS‏ 


بياد أن التسبيح في الركوع والسجود سنّة مأثورة 0 


الرفع من الركوع والاعتدال قائماً ركن مفروض في الصلاة ..... 


بيان صفة السجود وهيئته SE DOST‏ 
إذا فرغ من السجود والطمأنينة فيه رفع منه مكبرأء والرفع 

منه واجب والتكبير مسنون E RASC DER‏ 
إذا رفع من السجدتين فقد أكمل الركعة الأولى e E‏ 
حكم الركعة الثانية فيما يتضمنها من فرض وسنة وهيئة كحكم 
الركعة الأولى» إلا في خمسة أشياء مختصة بالركعة الأولى . .. . 


الصلاة تشتمل على أفعال وأذكار. .... O‏ 
الخروج من الصلاة واجب لا تتم إلا به STE‏ 
بيان عدد السلام وهيئته وصفته وكيفيته ووجوب النية فيه EE‏ 
مسألة فى القنوت ل OL‏ ل م 
فصل : في لفظ القنوت وهيئته مجاه TIT TETTT‏ س1 
المرأة كالرجل في واجب الصلاة ومسنونها وهيئاتها إلا في شيئين 
بيان وجوب ستر العورة فى الصلاة ITE‏ ني واد رواب ا ا 
اة ا هة ارا اند آنا a‏ 
فصل : الالتفات في الصلاة يمينا وشمالاً ضربان ا 
فصل : في النواهي ا اا ا ITT‏ 
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فهرس الحزء الثاني 


فصل: في الخشوع ا 1000000001000 
باب سحود السهود وسحود الشكر ETE‏ م 
باب أقل ما يجحزىء من عمل الصلاة ا الو ار د 
شروط صحة الصلاة CETET‏ ل ال اق ل بف ا ل 
أفعال الصلاة وفرائضها SEDE SAE‏ 
باب طول القراءة وقصرها . . . . ooo ٠...‏ 
باب الصلاة بالنجاسة وموانع الصلاة من مسجد وغيره 507006 
القول في وصل الشعر بشعر نجس TT TE‏ 
فصل : القول في حمل المستقذر في الصلاة SSO‏ 
القول في دخول الحائض المسجل ...........2.2.2.2... “ش12 
وقول السكتحافة اللسحة وو ةة ا 00( 
دخول المشرك المسجد ECT ETT TET ISTE‏ 00111 


باب الأوقات التي يكره فيها صلاة التطوع ويجوز فبها الفريضة 


والقضاء والحنازة وغيرها EY‏ ل 0 
باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان ا 0 
القول في صلاة الضحى TT‏ 
القول في قضاء الوتر وركعتي الفجر 06 ش51 
القول في فعل النافلة قاعدا 00 0 0 170ظظ1 
القول في قنوط النصف الأخير من رمضان o EASE‏ 
القول فى عدد الركعات SEL A NN OLS‏ 
القرل فى ابتتحبات تأخير اة ESS‏ 
باب فضل اللجماعة والعذر بتركها اسان و وق ف فيو وج حم ا ل 34 1 
باب صلاة الإمام قاعداً بقيام وقائماً بقعود................... 
باب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك ا 0 
القول:فن إعاقة الرجل المرأة e TT‏ 
القول :فى إفاعة الك ee a‏ 7 ششظ 
القول في صلاة القارىء خلف الأمي ل 
القول في إمامة الكافر O O O‏ 
باب موقف صلاة المأموم مع الإمام MES‏ 
باب صلاة الإمام وصفة الأئمة E O‏ 
باب إمامة المرأة O O‏ 
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باب صلاة المسافر والجمع في السفر eR ES‏ 000 
فصل : مسألة الكتاب E ONO‏ 
كتاب الجمعة 
الجمعة من فروض الأعيان بدلالة الكتاب والسنة والإجماع . . . 
فصل : وجوب الجمعة معتبر بسبع شرائط ل ري ا ب 
أهل البلد عليهم الجمعة ولا اعتبار بسماعهم النداء 516 
المكان الذي تنعقد به الجمعة ع اباب اب لاسي ا ا 
العدد الذي تنعقد به الجمعة ........ EE‏ 
الخطبتان واجبتان وشرائط الجمعة معتبرة فيهما 510000 
المتأخرون عن حضور الجمعة ضربان TTT‏ 
حضور الجمعة يسقط بالعذر ....... 2 
من أراد إنشاء السفر يوم الجمعة فله أربعة أحوال ECO‏ 
باب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة 2 


فصل : الطهارة للخطبة مأمور بها i NE aR‏ 
الأولى بالإمام أن لا يقرأ في خطبته آية السجدة 0 TT‏ 


صلاة الجمعة لا تفتقر إلى حضور السلطان ع سن اس O‏ 
الجمعة خلف العبد جائز عند الشافعية والحنفية 

وغير جائز عند مالك OTT TTT TTT ETT ET‏ 
لا تنعقد جمعتان في مصر ولا يجوز إقامتها إلا في مسجد واحد 


باب التبكير إلى الحمعة . . . . . . . N O‏ 
باب الهيئة إلى الجمعة را و ين لاسو لتر ان ET‏ 


فصل : یکره للرجل أن يتخطى رقاب الناس إلا آن يكون إماما 


لا يصل إلى مصلاه إلا بالتخطي TTT OTE‏ 
البيع قبل أذان الجمعة لا بأس بهء فأما بعد الأذان فمكروه . . . 


بيان الأصل في صلاة الخوف TTT‏ 


لا تأثير للخوف فى إسقاط عدد الركعات اك 


بيان أن الخوف ضربان ا ا O‏ 
باب من له أن يصلي صلاة شدة الخوف ل 
باب في كراهية اللباس والمبارزة nane san‏ واه و و وه وا ودود و واه 
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فهرس الحزء الثاني 





باب صلاة العيدين 
من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين ... ْ ل ا 5 AY‏ 


فصل : لا يختلف مذهب الشافعى وسائر أصحابه أن صلاة العيد 
ليست من فروض الأعيان» ولكن اختلفوا هل هي سنة أو 


من مفروض الكفايات ااا ا SED SL‏ ا 
باب القول فى تكبير العيدين وإظهاره م 
القول في رفع الصوت بالتكبير E I Se‏ 
القول فى وقت العيد ا ا ا اا ا و دي ا 4 7ل ليا ارط ا ني للع AE‏ 
باب التكبير فج وا أت لطا لانو TT‏ عع فاقيا 16 شغ م 1 طق و و اي اي 

باب صلاة خسوف الشمس والقمر 
بيان الأصل في صلاة الخسوف ملع ورا جنع لح ابوب 0 بل ها وال الور لمي لو 
صلاة الخسوف ركعتان» في كل ركعة منهما ركوعان و ا ا N‏ 
اة سوق القهن الجهر فيها خرن اجماعا E SSS‏ 
باب صلاة الاستسقاء 

بيان الأصل في صلاة الاستسقاء N OSES‏ 
استحباب أن يخرج الصبيان ويتنظفوا للاستسقاء وكبار النساء ) 

ومن لا هيئة لها منهن . ا ER EOE‏ تم O0‏ 
كيفية صلاة الاستسقاء SEG AEE‏ 000001 0 اا 
القول فى وقت صلاة الاستسقاء BOCAS ANOS‏ م 
تحب لد إذا أراد استقبال القبلة أن يحول رداءه وينكسه 12170110001 O nii‏ 
باب الدعاء في الاستسقاء 0 0 


باب الحكم في تارك الصلاة متعمداً ‏ عع كان اا CS‏ لاا ل ا ب OTO‏ 





0 0 


E‏ ل 


- ص علي : 
اد المسع ل رڪ رج تحبا ما ورد الي 
تحقيق وتعمليق 0 
اتیل بض اليؤعاراأ جر روجور 


Aa‏ ا 


الايْمَارْ اكير ارژستاز ا لكسور 

7 ص ص ل 5 ا ا 
کر رر را سرا عبل ع لماع ابوسئة 
اسئناذ يحَايعَة الأزهر جحامحة الآأزهر 


ا1 SEE‏ احالف 


دارالكنب العلمية 


يعرويت ‏ لہ نتان 


سبع اموق رة 
رر (لوليئ) 
سيروت - تان 
الطبعة الأول ظ 


1م - 4ودام 





7 و ل 
ولاش لن روت - ینان 


ص .ب ١ے‏ ا -__تلكس : Nasher 41245 Le‏ 
ھا : ويم NOOYY-ATA‘O01-1-1\ YF‏ 
ف اکس :۴۲ ۷۸1۳۷ 4/ “۰/۹1/1۰٩٩ ۲ ۳ ۰/۱٩۸٩‏ 


کتاب الجنائز 
باب إغماض الميت 


52 ا ل ر وره عي "# ا ے انه م گن ر o£‏ رم رت کی ره 
قال الشافجي ري الله عَنه : «اول مَا يبدا به اولِيَاءٌ الميتِ ان يتولى ارفقهم به 


ee 9 626‏ ولي 


ض . عينيه ييه بأسهّل ما يَقَدِرٌ عَلَيْهِ وان يَشُدٌ لَحيهُ الأسْفَلَ بِعِصَابَةٍ عَرِيضَةٍ وَيَرْيِطْهَا مِنْ فَوْقٍ 
ل بتري لے لشفل ين ی نا افد حل ا ا هما 
ِعَضدَيه أو يرَدُهُمَا إلى فَحْذَّيْهِ وَيَفْعَلَ ذَلِكَ بمفاصِل ركبنيهِ ويرد فَخْذَيه إلى بَطيه ثم يمد يدها 
ون أصَابعَهُ نی بتباقی ليه على اسه ويَخْلع عن تابه وَل عَلَى بطبه سيف أو يي 


ويسجى بثوب يغطى به جَمِيعٌ جَسَدِهِ وَيُجَعَلَ عَلَى لوح أو سَرِيره . 

قال:الماوردي : إن الله سبحانه جعل الموت حتماً على عباده» ومصيراً لجميع خلقه. 
خحقتم. به أعمال الدنيا وافتتح به جزاء الآخرة» وسوی فيه بين من أطاعه ومن عصاه يجري 
الَّذِينَ أسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَحْرِيٍ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْتَى» [النجم : ]"١‏ فينبغي لمن يقر 
بالموت أن يتعظ به ولمن اعترف بالآخرة أن يعمل لها فمن يعمل َال در حبرا هومن 


- ع ار 


َعْمَلَ مِتعَالَ َر شرا يره [الزلزلة : ۷ء 8] . 
وزو عند الله من مو أن رول الله كيد قال «استَحَيُوا من الله عر وجل حَقّ ي الْحَيَاءِ» 
ِل يا رَسُولَ الل كيف نَسْتَحِي مِنَ الله عر وجل حَقُ الْحَياءِ فال: ومن حف الرأس وتنا 
حوىء وَالْبَطنَ وَمَا وَعَىء ورك زِيئة الدَنيَاء وَذْكَرَ الْمَوت وَالْبلَى» فَقَد استحى مِنَ الله حَقّ 
الْحَيّاءِ»” '». ويختار الإكثار من ذكر الموت لأنه أبعث على الطاعات وأمنع من المعاصي . 
فصل: القول في عيادة المريض وثوابها 


E LE SE‏ فقد روي عن النبي َة أنه قال : «عَائِدُ الْمَرِيضٍ في محرفٍ 
من مُحَارِفٍ لير إلى أن یعود»). 





)١(‏ أخرجه الترمذي (10/8؟) وأحمد فى المسند ۳۸۷/١‏ والطبراني في الكبير 757/7 )188/٠١١(‏ وفي 
الصغير ١717/١‏ وأبو نعيم في الحلية 7٠١4/54 ,708/١‏ وابن حجر في المطالب )١517(‏ والسيوطي 
في الدر 711/1١‏ . 

0( أخرجه مسلم من حديث ثوبان ۱۹۸٩ / ٤‏ في البر والصلة باب فضل عيادة المريض 7018/4١‏ . 


۾ كتاب الجنائز/ باب إغماض الميت 


الحا 0 من عاد مريضا شَيْعَهُ سَبْعُونَ ألف مَلَكِ إلى ان 
يَعود0), 

وندغاة رسو الله ية سعدا وجابراً وعاد غلاماً يهودياً . 

ويستحب أن يعود لعيادته جميع المرضى . ولا يخص بها قريباً من بعيد ولا صديقاً من 
عدو» ليحرز بها ثواب جميعهم. وينبغي أن تكون العيادة غباًء ولا يواصلها في جميع الأيام» . 
لما روي عن النبي كه أنه قال : ا عِيَادَةَ الْمَرِيضٍ انر إل 93 كون مَغْلُوبع 459 
ويكره إطالة العيادة» لما فيها من إضجار المريضء فإن رأى في المريض إمارات الصحة. . 
وعلامات البرء دعا له بتعجيل العافية» لتقوى بذلك نفسهء فقد عاد رسول الله 2 سعدا 
ووعده بالعافية والعمر وإن الله سيفتح على يديه» وإن رأى فيه علامات الموت ذكره الوصية._ 
وأمره بالتوبة» وحثه على الخروج من المظالم بالرفق والكلام اللطيف ثم يعجل الانصراف 
فإذا قارب أن يقضي حضره أقوى أهله نفساًء وأثبتهم عقلاء ولقنه الشهادتين من غير عنف 
ولا إضجارء لما رو ابو هريرة وأبوسعيد الخدري عن رسنول الله كن أنه قال : «لْقَنُوا مَوتَاكُمُ 
شهادَةَ أن لا إِلَهَ إلا الل . 

وروی معاذ بن جبل عن رسول الله يك أنه قال : من كَانَ آخر كاذه قول ل إلة ال 
مُخلصاً وَجَبَتَ له الجن 5) : ثم يوجهه نحو القبلة وفي كيفية توجهه وجهان : 


أحدهما: أنه يلقى على ظهره وتكون رجلاه في القبلة . 
والثاني : لمحيس سا سيدرب القبلة ٠‏ فإذامات تولى منه سبع 
خصال: 
أولها: إغماض عينيه» لما روي أن النبى 8 وض عن ان سَلَمَةَ بن َد الس 
وَقَالَ إن الْمَصَرَ ينبم الرُوَ»(“. زلآن ذلك اح في كرامته وأبلغ ا عصرنةج زلان ل 
يسرع إليها الفسادء فقد قيل إنها آخر ما يخرج منه الروح وأول ما يسرع إليه الفساد. 
والثاني : أن يطبق فاه ويشد لحيه الأسفل بعصابة عريضة ويربطها من فوق رأسه. لأن 
لا يفتح فاه فيقبح في عين الناظر إليهء ولآن لا يلج فيه شيء من الهوام 





. ٠١١/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

.)١55( ذكره ابن القيسراني في تذكرة الموضوعات‎ )۲( ٠ 

م أخرجه مسلم ۲ في الجنائز باب تلقين الموتى لاإله إلا الله .415/1١‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲٤۷/١‏ وأبو داود ٤۸٦/۳‏ في الجنائز ۴٠٠١‏ والحاكم في ا 
وصححه١/١56.‏ 

(6) أخرجه الشافعي في المسند )٥٥( ۲٠٠/١‏ ومسلم ۲ في الجنائز ۷/ 47١‏ وأبو داود (۳۱۱۸).. 


كتاب الجنائز/ باب إغماض الميت 0 





والثالث: أن يلين مفاصله من يديه وعضديه ورجليه وفخذيه فيمدها ويردها من له رفق 
وسهولة لئلا تجسو فتقبح » ولأن تبقى لينة على غاسله 

e‏ لأنه ربما خرجت منه نجاسة. ولأنه ربما جمر فيها فتغير. 
تسرع إليه عفونه الأرض وعد عن الهوام 


حبرة»(“ ولأن ذلك ا ا ert‏ في e‏ وينبغي أن يعطف ما سوه درك 
تحت رأسه ورجليه ؛ لكي لا ينكشف عنه إن هبت ريح . 


والسابع : أن يوضع على بطنه سيف أو حديدة أو طين مبلول؛ لأن لا يربو فينفخ بطنه 
فيقبح » ويختار أن يتولى الرجال أمر الرجال» والنساء أمر النساءء فإن تولى خلاف مر 
الرجال والنساء من ذوي المحارم جاز. 

فصل: اختلف أضحا اهل بحب الانةاز بالميت وإشاعة موته في الناس بالنداء 
والإعلام؟ فاستحب ذلك بعضهم ؛ لما في إنذارهم من كثرة المصلين عليه والداعين له. 
وقال بعضهم : لا يستحب ذلك إخفاء لأمره ومبادرة به» وقال آخرون يستحب ذلك للغريب 
ولا يستحب لغيره» وبه قال عبد الله بن عمرء لأن الغريب إذا لم ينذر الناس به لم يعلم به. 


)01( أخرجه مسلم ۲ في الجنائز ٩ ٤۲/٤۸‏ والحبرة : ثوب مخطط موشى ومعناه: غطى جميع بدنه 
وهي ضرب من برود اليمن . 


باب غسل الميت وغسل الرجل امراته والمرأة زوجها 


7 ر 58 و ره وه مهرم - مي 2-06 و وهر ل 
قال الشافعيٌ رَضِىَ الله عنه: «ويفضى بالميت إلى مغتسّله» ويكون كالمنحدَرٍ 
قليلا» . 


ذو 


قال الماوردي : وهذا كما قال أما غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم 
ففرض على كافة المسلمين» والكل به مخاطبون» فإذا قام به بعضهم سقط الفرض عن 
باقيهم » وإن لم يقم البعض خرج الكل لأن فروض الكفايات وفروض الأعيان قد يشتركان في 
الابتداء ويفترقان في الفعل» فما كان من فروض الكفايات لم يلزم الكل» ويسقط عنهم بفعل 
البعض» وما كان من فروض الأعيان يلزم الكل. م aE‏ ل 

والدلالة على إيجاب غسله ما روي عن النبي ل أنه قال: «فرض عَلَى امي عُسْلُ 
واا والصلاة عَلَيْهَا وَدَفنَهَاه . 

فصل: ذا ثبت أن غسل المرتى فرض على كاف المسلمين فالقضل لمن قام به دون 
من تخلف عنه. 

قال الشافعي : فلو أن رفقة في طريق من سفر فمات منهم ميت فلم يواروه نظر فإن كان 
ذلك في طريق آهل يخترقه الناس والمارة» أو بقرب قرية أو حصن من المسلمين فإنهم قد 
أساءوا بتركهم الفضل» وتضييع حق أخيهم» وكان على ما يقرب منه من المسلمين أن 
يواروه» وإن كانوا لم يواروه وتركوه في صحراء أو موضع لا يمر به أحد ولا يجتاز به آهل قرية 
اللا E E A‏ يي O‏ 
واستخفافهم بما يجب عليهم من حق أخيهم المسلم. اللهم إلا أن يكونوا في مخافة من 
عدو. ويخافون إن اشتغلوا بالميت أظلهم. فالذي يختار أن يواروه ما أمكنهم» فإن تركوه لم 
يحرجوا لأنه موضع ضرورة . 

فصل: قال الشافعي رضي الله عنه: ولو أن مجتازين مروا على ميت في الصحراء فقد 
لزمهم القيام به رجلا كان الميت أو امرأة. فإن تركوه حرجوا أو أثمواء ثم ينظر في الميت 
فإن كان بثيابه وليس عليه أثر غسل ولا كفن فقد وجب عليهم أن يغسلوه. ويكفنوه. ويصلوا 


كتاب الجنائز/ باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ۷ 


عليه » ويدفنوه ما أمكن» وإن كان عليه أثر الغسل والكفن والحنوط فإنهم يدفنوه» فإن اختاروا 
الصلاة عليه صلوا على قبره بعد دفنه لأن ظاهره أن قد صلى عليه . 

فصل: فإذا أريد غسله لم يعجل به حتى يتحقق موته بعلامات تدل عليه. افتراق 
الزندين » واسترخاء العضدين. وميل الأنف. وتغيير الرائحة. وإن كان غريقاً أو حريقاً أو 
عي ارس ام CS‏ 
منه عقله فیثوب» فإذا علم موته على اليقين بودر بغسله. وأفضى به إلى مغتسله» ولا ينتظر به 
قدوم غائب» ويختار أن يكون أسفل المغتسل منحدراً ورأسه أعلى » لكي ينفصل عنه الماء . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عله : ثم يعاد تليينْ مَفَاصِله ويُطرَحٌ عَلَيْهِ ما يوَاِي ما 
بين ركبتيه إلى سرت . 

قال الماوردي : a‏ امار عدف لال 
من كتبه إلا فيما حكاه المزنى فى مختصره. وهذا دون جامعه» وترك ذلك أولى من فعله. 
لتماسك أعضائه» وإنما قال الشافعي أعاد تليين مفاصله عند موته» لا وقت غسله» لتبقى لينة_. 
على غاسله» فإن أعاد تليين مفاصله وقت غسله جازء ويستحب أن يغسل في قميض زفيق» 
لأن ذلك أصون له. ٠‏ 

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لما مَاتَ رَسُولُ الله اة حملت الناس 
في عُسْلِه َال قوم يسل في يابهء وَقَالَ قوم لآ عسل فيه قشنا التعاس» فَسَمِعْنا افا 
هيف في الْبَيْتِ ولا نَرَاهُ يَقَولٌ ألا عَسَّلُوهُ في قَمِيْصِه الذي مَاتَ فيه فغْسّل في القَميص › 
فإن لم يكن غسله في القميص لصفاقته ستر منه قدر عورته» وذلك ما بين سرته وركبته. لأن 
ل ل ل ل ري رب : «لا تنظرٌ لِمَحْذٍ حي 
ولا میت». 

وروي عن النبي ية أنه قال : «حَرْمَة الْمُسْلِم بَعْدَ موه كحرميه قبل مَوتِهِ وَكْسْرٌ عَظمه 
بعد موټه ككسرو قبل موټه». 

مسألة : قال الشّافِعِيُ رضي الله عَنْهُ : «وَيَسئْر مَوْضِعَهُ الذي يَعْسل فيه فلا يَرَاُ أَحَدٌ إلا 
عَاسِلَه ون لا بُ له ِن مويو عليه وَيَعُصونَ أبْصَارَهُمْ عة إل فيا لا كن غيِرْهُ يرق 
الْعَاسِلُ مَا عُسِلَ وما بْقِىَ) . 
)١‏ أخرجه مالك في الموطأ ۲۳۸/١‏ في الجنائز باب ما جاء في الاختفاء )٤٥(‏ وأحمد في المسند ١78/5‏ 


وأبو داود 57/7 0 في الجنائز )۳۲٠۷(‏ وابن ماجة ١/5١ه‏ في الجنائز )١15١5(‏ والهيثمي ف في الموارد 
ص 195 (5//). 


 _ +‏ ل ل كتاب الجنائز/ باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها 

قال الماوردي : وهذا كما قال ينبغي أن يرتاد لغسل الميت موضع مستور ليخفى عن 
أبصار الناس فلا يشاهدوه . ظ 

واختلف أصحابنا هل يختار غسله تحت سقف أو سماء؟ فقال بعضهم : تحت سقف؛ 
لأن ذلك أصون له وأحرى» وقال آخرون: تحت السماء لتنزل عليه الرحمة» ويستحب 
للغاسل إن أمكنه ترك الاستعانة بغيره أن يفعل, فإن لم يمكنه استعان بمن يثق بدينه وأمانته» 
ويقف حيث لا يرى الميت» فإن لم يمكنه إلا الدنو منه دنا وغض طرفه وبصره» فأما الغاسل 
فينبغي أن يكون موثوقاً بدينه وأمانته » عارفاً بغسله ونظافته » غاضاً طرفه وبصره حسب طاقته 
وإمكانه. لكيما يشاهد من أحوال الميت ساتراً عليه . 

مسألة: قال الشافِعِيُ رضي الله عَنْهُ: «وَيتَجِدٌ إِنَاءيْنَ: إِنَاءٌ يعرف به مِنَ الْمَاءٍ 
الْمَجْمُوع يصب في الإناءِ الذي يَلِي الْمَيّتِء فَمَا تَطَايَرَ مِنْ غل الْمَيِّتِ إِلَى الإناء الَْذِي 
يليه لم يَصَبٌ الآخر» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح يختار اتخاذ إناءين كبير بالبعد» وصغير بالقرب» وإناء 
يغترف به من الكبير ويصبه في الصغير» حتى لا يفسد الماء بما يتطاير من غسله» ووجه 
فساده إما بكثرة ما يتطاير مما ينفصل من غسله حتى يصير مستعملاء وأما لنجاسة تخرج منه 
تنجس ما انفصل عنه وقال أبو القاسم الأنماطي وأبو العباس بن سريج بل ذلك لنجاسة 
الميت» فذهبا إلى تنجيسه استدلالا بذلك من مذهبه, ولأن ما مر ن أعضائه في حال 
الحياة نجس لفقد الحياة» فكذلك جملته بعد الوفاة. 


وذهب أبو إسحاق العروري وسائر أصحابنا: إلى طهارة الميت كطهارة الحي» وهو 
ظاهر نص الشافعي في كتاب الأم استدلالاً بقوله تعالى : «وَلَقَدْ كرما بني آدَمَ» 
[الإسراء: ]۷١‏ فلما طهروا أحياء لأجل الكرامة رباد يخصوا بها أمواتاً لأجل الكرامة 
قال ی «لا تنجسوا موتاكم)( وقال يل «المُومِنُ لآ ينجْسُ» وقبّل رسول الله باو عثمان بن 


مظعون يعد موټه ودموعه تجري عَلَى خد فلو كان نجساً لما قبله مع رطوبته» ولأنه لو 
كان نجساً لما تعبدنا بغسله» لأن غسل ما هو نجس العين يزيد تنجيساً ولا يفيده الغسل 


تطهيراً» فأما ما انفصل من أعضائه في حال الحياة فقد كان الصيرفي يحكم بطهلارته أيضاً. 


.۷١/۲ والدارقطني‎ ۳۸٠/١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١١ 

(۲) أخرجه أبو داود ۱/۳ ٠‏ باب تقبيل الميت 7”17377) والترمذي ۳٠٤١/۳‏ في الجنائز (484) وقال حسن 
صحيح وفي الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة أن أبا بكر قبل النبي ية وهو ميت وبكى . انظر 
البخاري 0۳/۷ (5405-550600., /51غ 5). 


كتاب الجنائز/ باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها 
والصحيح أنه نجس ولا يصح اعتبار الميت به لضعفه عن حرمة الميت» ألا ترى أنه لا يصلى 
عليه إذا انفصل من الحي , ولو وجد للميت طرف منفصل صلى عليه . 

مسألة : : قال الشافعيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ : عي امسن من الما حب َي إل أن يوذ 
ا ل E N‏ وَل يمس عَورَة 
المت يِه وعد جرفتن نيفين للك قبل عَسْلِو . 

قال الماوردي : وهذا كما قال : 


إنما اخترنا المسخن اتباعاً للسلف» ولأن ال يرخي 5 الميت. والبارد يشد 
لحمه ويقويه. إلا أن تكون به ضرورة لتسخينهء لشدة البرد المانع من استعماله. أو يكون 
بالميت من الوسخ ما لا يعمل البارد في إزالتهء فلا بأس بتسخين الماء وتغييره» ويختار أن 
يكون الماء ملحا من موضع واسع كثير-الحركة والجريان» ويغسل في قميص لما ذكرناء فإن 
لم يكن ستر ما بين سرته وركبته» ولا يمس الغاسل عورته بيده» ويغسلها بالخرقة التي يلفها 
على يده ويعد خرقتين نظيفتين قبل غسله» إحداهما لعورته والأخرى لجميع بدنه» وقيل بل 
الخرقتان معا لعورتهء ليكون إذا ألقى أحديهما واتخذ الأخرى غسل الأولى ؛ ليعود إلى 
استعمالها ولا ينتظر غسلها فيطول . 

مسألة: قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «ويلقِي المَيّتَ عَلَى ظَهْره كم دا اسل 
سه إجلاسا رَفيقا يمر يده على بيه إمُرَارا بَلِيعَاوَالْمَاءُ يصب عليه ليَحْفَى شَيْء إن 
رج نه وَلَى و إختى القن حى بي ما مالك كم بها عسل ثم باح اى 
دا يذل أضبَعَهُ في فيه بين ستيه ولا يعر َه رها على اسان ۾ بالْمَاءِ وَبْدْخِلَ طَرّفَ 
إِصْبَعَيْهِ في مِنْحَرَيْهِ بِسَيْءٍ مِنْ مَاءٍ فينقى شيعا إِنْ كان هُنَاك» . 








قال الماوردي : وهذا كما قال: أول ما يبدأ 22000000051 
أشياء . 

أولها: 1 ز وو ج ااا 
ظهره» ولا يكون معتدلاً فيحتبس الخارج منه» ثم يمر يده على بطنه إمراراً بليغاً في التكرار 
لا في شدة الاجتهادء والماء يصب من خلفه . 

قال الشافعي ليخفي شيء إن خرج منه» فمن أصحابنا من قال معنى قوله «ليخفي» 
ليظهر شيء إن خرج منه. وهذا تكلف وعدول عن معنى الظاهرء ثم يأخذ إحدى الخرقتين 
فينجيه بها من قبله ودبره. فإن أنقى ذلك ألقى الخرقة تخ وأخذ الأخرى واستعملها على 


۹ 


١‏ كتاب الجنائز/ باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها 


أحد الوجهين في إنقاء أسفله, وأنجا قبله ودبره وعلى الوجه الذي يلقى على يده. 
بسو ا ال ل لل ولا يفغر فاه 


. مسألة u ٠‏ با الل و الصلاة. يعمل را ولق 


حتی هما وَيْسَرحَهُمَا تسريحاً رَفيقاً» . 
وهذا يتضمن ثلاثة أشياء أيضاً : 
فأحدها: وهو أول ما يبدأ به بعد ما ذكرنا أن يوضئه وضوءه للصلاة فيمضمضه وينشقه 
من غير مبالغة فيهما جميعاً. ويغسل وجهه وذراعيه ويمسح برأسه وأذنیه» ويغسل رجليه 
اقتداء بالسلف وتشبيهاً بالحي» ثم يغسل شعر رأسه ولحيته» لأن رأسه أشرف جسده وأولى 
ما ابتدیء به ثم يسرح لحيته تسريحاً رفيقاً بمشط واسع | الأسنان» وإن كان شعر رأسه ملبداً 
سرحه أيضاً لقوله يك اصتعُوا مَيبَكمْ ما َضْنعُونَ بِعَرُوسِكم20. 


مج ومس دو 0 


مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : الم يعْسَلهُمِنْ صَفْحةٍ نه انى وَشِقّ صَذْرِه 





م “دي 


وجنه وَفَحِه وَسَاقه ثم يَعُودُ إلى شِقه الأيْسَر فيصم به به مل ذَلِكَ ثم يَحْرِفَهُ إلى جنه الاير 
غيل هره قحد واه اتی وَمُوَ َه مكنا كم خر إلى سه لثمن يض به 
ثل ذلك ويغيل ما نحت فَدميه وما بن فخي وليه اة ويتفصِي يك ثم يب 
على جَمِيعِهِ الْمَاءَ القرَاح وَأحِبُ 9 يكُونَ فيه كَافُورٌ (قال) وأقل عُسْلٍ الْميّت فيمَا أحِتٌ ثلا 
إن ل يلع الإنقَاة حمسا لان النبىّ هة قال لِمَْ غَسَّلَ النَهُ «اعْسِلْتَها تلاا أو حمسا أو ار 
إن ران لِك بمَاءِ ويڏ وَاجعَلنَ في الاجر اورا أو شَيْنا ِن كاوه (قال) ويَجمَلُ في كل 


جو هه عام و اي ا م رف RO‏ رم 
ماءٍ قراح كاقورا وإنلم يتغل از قي aC‏ ما بين أظَافِرِه بعُودِ ولا يرح حَتى 
رح ما تتا من الْوَسَخ كلما صب عَلَيْهِ الْمَاه الْقَرَاحَ بَعْدَ السَّدْر حَسَبَهُ عسل واجدا 


مم 
ےم ا E‏ ق ۴ے 


ويتعاهل مسح ؛ بطنه في كل غَسلة وَيقعده عند آخر غَسْلَةِ . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 
إذا أراد أن باخداني ع سروم رأسه ولحيته فالمستحب أن يبدأ بميامن جسده» 


مل - 


لما روي عن رسول الله كله أنه قال لام عطية حين غَسَلْتَ بنته : «ابذئي بميامنها ومواضعٍ 
الْوْضوءٍ مِنْهَا9©. 





(۱) أخرجه ابن أبي د شيبة 505/7 والدارقطني 727/15 وانظر نصب الراية ۳۲١ ۳۲۰ /١‏ . 
(۲) أخرجه مالك في الموطأ 0١‏ في الجنائز باب غسل الميت. والبخاري ٠٠١/۳‏ باب غسل الميت 
)١165(‏ ومسلم في الجنائز ٦٤٦1/۲‏ في غسل الميت ۹۳۹/۳۰۹ . 


كتاب الجنائز/ باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها د١١‏ 


ويلقيه على جنبه الأيسر ويغسل الأيمن ويبدأ بصفحة عنقه اليمنى ويده وشق صدره 
لاح ا E‏ ا 
'على ما وصفت» ويغسل ما بين أليتيه حتى يأتي على جميع جسده. وما كان يغسله حياً في 
جنابته» وكل ذلك بماء السدر. وهو أحب إلينا من الخطمى » لأنه أمسك للبدن وأقوى 


قال الشافعي : فإن كان به وسخ متلبد رأد بع فاا ويرفق في جميع ذلك» 
فإذا غسله بالسدر صب عليه حينئذ الماء القراح : وكان الاجتناب بماء القراح دون ماء السدرء 
فإن احتاج إلى غسله ثانياً بالسدر فعل» وإن اكتفى بالأول لم يعد إليه واقتصر على غسله 
بالماء القراح. فإن غسله بالسدر في كل دفعة وأفاض بعده ماء القراح جاز» وكان الاجتناب 
بماء القراح دون ماء السدر. والواجب غسله مرة واحدة. وأدنى كماله ثلاثاً وأوسطه حمسا 
وأكثره سبعاً. والزيادة عليها سرف . ظ 

فصل: ويستحب أن يستعمل في الماء القراح كافوراً يسيراً لا يغلب عليه فيمنع من 
جواز استعماله. فإن غلب عليه لم يحتسب به في عداد غسلاته . 

والدلالة عليه ما روي عن اللي نل ام عي عَطِيْة الحَماضِيّةِ جين عَسَلّت بِنَهُ 
أغسِلِيهًا لث أو حمسا أو أكثرَ مِنْ ذَّلِكَ إن راي ذَلِكَ بماءِ وَسِدَرِ وَاجِعَلِي في الآخرّة كافوراً 
أو شیا مِنْ كَافُور»93©. 


قال الشافعي : ويتبع ما بين أظفاره بعود لا يجرح» حنى يخرج ما تحتها من الوسخ؛ 
وإنما استحب هذا لما فيه من تنظيف الميت لقوله وك «اصْتَعُوا يمَييكُمْ ما تَضْنُونَ 
بعروسِكم). 
قال الشافعي : ويتعاهد مسح بطنه في كل غسله. فمن أصحابنا من حمل هذا على 
ظاهره وأمر أن يتعاهد مسح بطنه بيده وهو غير ما عليه الناس في وقتناء والصحيح أنه أراد 
بالتعاهد تفقد الموضع الممسوس» لأن لا يخرج منه شيء فيفسدهء ولم يرد معاهدة مسحه 
بيده . 

مسألة : قال الشافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : وإ حرج مه شَيْء | أنقَاه رة كما وَصَفْتَ 


وَأعَاد عليه عَسلَهُ ئم يَف في تَوْبٍ كُمْ يَصِيرٌ في أَكْفَاِِ ون َسَلَ بالْمَاِ القرَاح ا 


33 انظر المضافز السابقة : 


۱۲ 





كتاب الجنائز/ باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها 

قال الماوردي : وصورة ذلك : أن يخرج منه بعد كمال غسله خارج ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعد غسلة: وبه قال ابن أبى هريرة وهو ظاهر نصه في هذا الموضع › لأن 
الخارج ناقض لحكم غسله» وليس للميت طهارة غير غسله . 

والوجه الثانى : أن يغسل النجاسة ويوضئه كالحى . 

والوجه الثالث: يغسل موضع النجاسة لا غير. ونه قال أبو إسحاق المروزي وهر 
مذهب مالك وأبى حنيفة لاستقرار غسله واستحالة الحدث فيه . 

قال الشافعي : ثم ينشفه في ثوب» ثم يصير في أكفانه» وإنما أمر بذلك» لأن رسول 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : ووم أصحابنا من رای حَلقَ الشغر وَتَقَلِيمَ 
م E ea‏ 0 هو عور و مت کو بر < م Jon‏ را 
الاظفار ومنهم من لم يره (قال المزني) وتركة اعجَبٌ إلي لانه يَصِير إلى بلى عَن قليل ونسال 
الله حَسَنَ َلك المطنيرة: 

قال الماوردي : أما أخذ شعره وتقليم ظفره فغير مأمور به إذا كان يسيراً» وإن طال ذلك 
وفحش فأخحذه غير واجب» وفي استحيايه قولان : 

أحدهما: وهوقوله فى القديم : أن أله مكروه وتركه أولى . وهو مذهب مالك 
والمزني ؛ لأنه لما كان الختان الواجب فى حال الحياة لا يفعل بعد الوفاة كان هذا أولى. 
ولأنه لو وصل عظمه بعظم نجس كان مأخوذاً بقلعه في الحياة ولا يؤمر بقلعه بعد الوفاة. فهذا 


والقول الثاني : وهو قوله في الجديد أن أخذه مستحب وتركه مكروه لقوله ية اصنعوا 
بِميدكُمْ مَا تَصْعُونَ بعَرُوسِكُمْ ولأن تنظيف سن في حال الحياة من غير ألم» فوجب أن 
يستجب بعد الوفاة كإزالة الأنجاس. فعلى هذا يختار أن يؤخذ شعر عانته وإبطيه بالنورة لا 
بالموسى , لأن ذلك ارفق به» ويقصر شعر شاربه ولا يحلق» ويترك لحيته ولا يمسهاء فأما 
شعر رأسه فإن كان ذا جمة في حياته ترك» وإن لم يكن ذا جمة حلق ويقلم أظفار أطرافه» ثم 
حكى عن الأوزاعي أن ذلك يدفن معه» والاختيار عندنا أنه لم يرد فيه خبر يعمل عليه ولا أثر 
يستند إليه . 
مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : دولا يقرب المُحْرِمٌ الطيبَ في غَسْلِه ولا خنوطه 


1 ا 7 ِ- هو را دنم 2 جور ر ل اي 2 
ولا يخمر راسه لقول النبى ية «كفنوه فى تَوبِيهِ اللْذَّيْنَ مات فِيهمَا ولا تخمروا راسَة) 


1 





كتاب الجنائز/ باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها 


وله «لا بوه طيبا إن مث يم E‏ امن رو قرم ل كار 


لم مده 2 


راسه ولم يقربه طيباً» . 
قال الماوردي : وهو كما قال : 


الآحرا م لا ينقطع بالموت. فإذا مات المحرم لم يغط رأسه. ولم يمس طيباً. 
يلبس مخيطأاً. وبه قال من الصحابة : عثمان. وعلي . وابن عباس رضي الله عنهم . 

ومن التابعين : عطاء . ظ 

ومن الفقهاء : سفيان الثوري, وأحمد» وإسحاق. 

e‏ ومالك : ENE‏ د د 
رسول الله كل قال : لر موقم ل ته ار وبا روي عن اني فل انه قال 
«إذا مات ابن آم انطع عَمَلّهُ إلا مِنْ ثلاث : صَدَّقَةٍَ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ ينتفع به وُوَلْدِ صالح 
O‏ فدل على انقطاع إحرامه. 

قالوا ولأنها عبادة شرعية فوجب أن يسقط حكمها بالموت كالصلاة. قالوا ولأنها عبادة 
يتعلق بها تحريم الطيب فوجب أن ينقطع حكمها بالموت كالعدة» قالوا ولأنه لو كان حكم 
واوا ارا ا ال اا 0 
لل ة قر رل عن ويره فرقم فُمَات ل اله السو ار 


- 2ع و 2 جايس و 7 ص )۳( 


في لَوبَيْه الَلذَيْن مَاتَ فيهماء ولا تَقربوه طَيبا فإنه يبعت يوم الْقِامَةِ ملبيً» 

فإن قيل: فقد علل رسول الله ية ذلك بأنه قال: «بْعّث يوْمَ الْقَيَامَةٍ ملْبّياً» وعلق 
الحكم به. ولیس يعلم هل يبعث غيره ملبياً أم لا؟ قلنا : إنما علق رسول الله اة هذا الحكم 
بموته محرماً لا لأنه يبعث ملبياً > على أنه قد روي عن النبي َل أنه قال : «مَنْ مات محرماً 
ينك بن الوا ليام وروي من الي ل أنه قله کرت ای ا ارك سول 


. 751/157 بنحوه أخرجه البيهقي وقال النووي : سنده صحيح انظر نصب الراية‎ )١( ٠ 

(۲) أخرجه مسلم ٠٠٠١/۳‏ في الوصية ٠١۳١/١٤‏ . 

(*) أخرجه البخاري ۱۳۷/۳ في الجنائز باب كيف يكفن المحرم )١7717(‏ ومسلم 850/1 في الحج 
5/9 . 


14 ل ل كتب الجنائز/ باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمزأة زوجها 


موت وَكَسَرْ عَظمِهٍ بَعْدَ مُوْتِهِ کسه قَبْلَ مَوْتَهِه فسوی بين حرمتهما فاقتضى تساوي 
ووو وشا الخدري أن النبي ييا قال «يحشر المرءُ في ثوبيه اللذين مات فيهما» 
قال أهل العلم يحشر في عمله الصالح والطالح» فدل ذلك على ثبوت إحرامه بعد موته. 
ولأنه عقد الا يخرج منه بالجنون فجاز أن يبقى بعض أحكامه بعد الموت كالنكاح. ولأنها 
عبادة ثبتت حكماً, يفعله تارة ويفعل غيره أخرى فوجب أن لا يبطل حكمها بالموت 
كالإيمان, ولأنه معنى يزيل التكليف فوجب أن لا يبطل حكم الإحرام كالإغماء والجنون» 
. ولأنه ليس محرم في جياته فوجب أن لا يزول تحريمه بوفاته"كالحرير والثوب المخصوب . 

فأما الجواب عن قوله ية «خمروا رُءُوس مُوْبَاكُمْ» فالمراد به من سوى المحرم لأنه قال . 

لا تشبهوا باليهود وليس في اليهود محرم . 

ونا الجواب عن قوله كَل «إذَامَاتَ ابْنُ آدَمْ انقَطْعَ عَمَلْهُ إل مِنْ َلآث» فهو أن هذا لو 
لزمنا في سائر المحرمين للزمهم في المحرم الذي حكم فيه.رسول الله كك أن لا يغطى رأسه. 
فلما لم يمتنع لهم تخصيص ذلك المحرم لم يمتنع لنا تخصيص سائر المحرمين» على أنه 
فد روي في خبر انقطع عمله إلا من خمس.ذكر فيها حج يؤدي ودين يقضى., فثبت بنص 
الخبر تخصيص المحرم . 

وأما قياسهم على الصلاة» فالمعنى في الصلاة: أنها تبظل بالجنون والإغماى وأما 
قياسهم على المعتدة فليس للشافعي فيها نص» ولأصحابنا فيها اختلاف. على قول أبي 
إسحاق أن حكم العدة باق. فعلى .هذا يسقط سؤالهم. وعلى قول غيره من أصحابنا قد 
انقطع حكم العدة. 

والفرق بينها وبين الإحرام أن العدة حق لآدمي على بدن فانقطع حكمه بالموت 
والإسلام. وأما سقوط العدة فلأجل عدم الاستمتاع» وتحريم الطيب باق لأجل الإإحرام» 
كالميت يحرم تكسير عظمه لبقاء حرمته» وسقط إرشه لزوال منفعته . 

مسألة : : قال الشافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : ا 93 يكن يقرب الت مجر ل تيلم 


ىم وه 


تی يفرع من عله إا وى من الت يتا لحد به ماعل ِنْ يوه . 


قال الماوردي : أما استحداث المجمر من حين غسله إلى وقت الفراغ منه : فلقوله 35 
«اصْنعُوا بِمَييكُمْ مَا نَصْنَعُونَ روسكم وليقطع رائحة | إن :نندرت منه» صيانة له. ومنعاً من 
أذى من ححضره. وأما كتمانه لما يرى من تغيير الميت وسوء أمارة فمأمور به لا يحل للغاسل 
أن يتحدث به» لما روي عن النبي ل أنه قال :من عسل ميا كم عله عقر ل 


١6 





كتاب. النجنائز/ باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها 
مرةَ() فأما ما e‏ محاسنه فقد کان بعص أصحادنا يأمر بسترها وتسم من الإخبار بها. 
لأنها ربما كانت عنده محاسن وعلد غيره مساوىء والصحيح أنه مأمور بإداعتها ومندوب إلى 
الإخبار بها. لأن ذلك مما يبعث على كثرة الدعاء له والترحم عليه» وقد كان علي امن 
طالب کرم الله وجهه يذكر من أحوال رسول الله يه في غسله ما رآه من النور وشمه من روائح 
الجنة وما كان من معونة الملائكة . 

مسألة : قال الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عله : «وَاوْلآهُمْ بِعَسَلِهِ ولاهم بالصّلاةٍ عَلَيْه . 

قال الماوردي : أما إذا كان الميت رجلا فأولى أهله أن يغسله أولاهم بالصلاة عليه لا 
يختلف فيه.. فيكون أقرب عصابته أولى بغسله من زوجائه. وإن كان الميت امرأةة:. فإن كانت 
غير ذات زوج فأحق عصابتها بغسلها أحق بالصلاة عليهاء وإن كانت ذات زوج فعلى 
وجهين . ظ 

أحدهما: أن العصبة من ذوي محارمها أولى بغسلها من الزوج لأنهم أولى بالصلاة 

والوجه الشاتي : وهو أصح وبه قال: أن الزوج أنحق بغسلها وإن كان عصبتها أحق 
بالصلاة عليهاء لآن للزوج أن ينظر منها'ملاليس للعصبات النظر إليه 
مسألة : المرأة تغسل زوجها الميت 

مسألة : قَالَ الشافعِيٰ رضي , الله عَنْهُ : «ويخسل النرجل امراب و اغَسَلَتَ 
أسْمَاه پت َيس رَوجها با بكر الصديتي رَضِيَ الله عَنهُ . وعلي اة فقاطنة .يلت رسيو 
الله اة وقَالَتْ عَائْسَةَ لو استقبلتا ِن مرا ما اسْتَذيَرْنَا مَا غَسَّلَ رَسُولَ الله ية إلا ناوه (قال) 


ليس لِلْعِدَةِ مَعْنى جل لأَحَدِجِمًا فيها ما لا جل لَه مِنْ صَاحبه. 


قال الماوردي : وهذا صحيح : أما الزوجة فلها أن تغسل زوجها إذا مات. لا يعلم في 


ذلك حدقي لما روي عن بعد عن ا قال «أوْصَى ابو بكر رَضِيَ الله نه ان يُعْسَلهُ 


glo‏ © س 


زوجته اسماء بت ع 9 وقال : إن كنت صَائمَة تأفُطري»» ويعينك عبد الرحمن بن أبي 


1 ألخرجه الحاكم والبیهقي ۳۹۰/۳ . 

(۲) أسماء ء بنت عُمَيس الْحْتْعَمِيّة من المهاجرات: الأول وأخت ميمونة لأمها لها ستون حنديثاً انفرد لها 
البخاري بحديث وعنها ابناها عبد الله وعون ابنا جعفر وجماعة هاجرت .مع جعفر إلى الحبشة ثم إلى 
المدينة ثم تزوجها أبو بكر ثم.علىٌ وماتت بعده الخلاصة ۳۷٤/۳‏ 77/0. 


۱٦‏ كتاب الجنائز/ باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها 


بكر قالت عائشة رضي الله عنها فغسلته وهي صائمة“ ثم ذكرت عزمة أبي بكر فدعت بماء 





. فشربته وقالت: كدت أتبعه معصية‎ ٠ 


م س س 


وروي عن عائشة ئشة رضي الله عنها أنها قالت : ولو استَقبلنَا مِنْ أمْرنَا ما اسْتَذْيَرْنَا ما حل 
رَسُولَ الله يكل إلا ساو فأما إذا ماتت الزوجة فقد اختلف الناس هل لزوجها أن يغسلها 
أم لا؟. 

فذهب الشافعي ومالك إلى جواز ذلك . 

وقال أبو حنيفة» والثوري : لا يجوز له غسلها استدلالاً بقوله 46 : ولا يَنْظرٌ اللّهُ إلى 
امریءٍ ء ينظرٌ إلى فرج مرَأةٍ وبنتها»"' قالوا فلما جاز له العقد على بنت امرأته إذا ماتت قبل 
الدخول واستباح بالعقد النظر إلى فرجها دل على أن الأمر قد حرم عليه النظر إليها؛ لأن لا 
يكون ناظراً إلى فرج امرأة وبنتهاء قالوا ولأن كل من جاز له العقد على أخت زوجته لم يجز 
له النظر إلى زوجتهء كالمطلقة قبل الدخول. قالوا: ولأنه لما حل له أن ينكح غيرها لم يحل 
له أن يخسلهاء ولما لم يحل لها أن تنكح غيره حل لها أن تغسله لارتفاع العصمة بموتها وبقاء 
العصمة بموته . 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الشافعي ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت : : «دخل عَلَيّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَْهوَسَلَّمققالَ: ورانا ف بل راا فل 
مَا عَليْكْ لَوْ مت قبي لَعْسَلْئكَ وكَفنتك» 0 فلما أخبرها أنها لو ماتت قبله لغسلهاء وقد أخبره 
الله تعالى أنه سيموت : دل على أنه قصد بذلك بيان حكم غيرها من الأزواج مع غيرها من 
الزوجات. وروت أسماء بنت عميس أن فاطمة عليها السلام أوصت أن يغسلها عليٌ رضي 
الله عنه» قالت أسماء فغسلها علي عليه السلام وأنا معه( ثم لم يكن من الصحابة منكراً 
فعله فدل أنه إجماع . 

فإن قيل : نما جاز له أن يغسلها لبقاء التكاح بينهما لقول الني 9 ول سب وب 


ينقطع : يوم م الْقيَامَة الاس وَنْسَبِي ) قلنا قد بين معنى ذلك» وأنه في الآخرة يوم القيامة. 





)01 و ا ا ا ا السنة ۲۲٤/۳‏ 
بتحقيقنا . 

0( أخرجه أبو داود ۱۹۷-۱۹۹/۳ في الجنائز )۳٠١١(‏ وابن ماجة 47١/١‏ في الجنائز وإسناده صحيح 
ورجاله ثقات . 

37( أخرجه الدارقطنى 7597/7. 

6 أخرجه أحمد في المسند .١414/5‏ 

(0) أخرجه البيهقي. 97/7 وانظر التلخيص ٠٤١/۲‏ . 


(6) أخرجه الطبراني في الكبير 27/7 ١‏ والحاكم ١57/7‏ والبيهقي ١١5/1‏ وأبو نعيم في الحلية 


۲ وتاري: يخ أصفهان 144/١‏ والخطيب في التاريخ خ 187/5 وانظر التلخيص ٠٤١/۳‏ . 


- كتاب الجنائز/ باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها 9 


والنكاح في الدنيا مرتفع بالموت. ألا ترى أنه عليه السلام تزوج أمامة بنت أبي العاصي بعد 
فاطمة وهي بنت زينب بنت-رسول الله كك وتزوج عثمان رضي الله عنه بنتي رسول الله ككل 
واحدة بعد أخرى» فلو كان سبب النكا اح باقياً لحرم على على عليه السلام تزويج أمامة, 
وعلى عثمان تزويج أم كلثوم بعد رقية» ولأنها زوجية زالت بالوفاة فوجب أن لا يتعلق بها 
تحريم النظر قياس على موت الزوج» ولأنه معنى تزيل التكليف فوجب أن لا يحرم 
كالجنون» ولأن أصول النكاح مبنية على أن كل شيء أوجب تحريم نظر أحدهما لم يوجب 
تحريم نظر الآخر كالإيلاء والظهار, فلما كان العرت بوجي تخريم ور الروع انض أن 
لا يوجب تحريم نظر الزوجة. ١‏ 000 

فأما الجواب عن قوله يك دلا ينظ اللّهُ إلى امرىءٍ ينظر إِلَى فرج امْرَاة وَبنْتِهَاه فقد قال 
أهل العلم : المراد به أن يجمع بينهما في النكاح» على أنه قد يمنع من النظر إلى فرجهاء 
ماناس عي لادان وتيك و د اا بجر انار إليهاء ولما 
جاز لها النظر في الموت إليه جاز له النظر إليها . 

وأما الجواب عن قولهم أنه لما كان له أن يتكح غيرها لم يحل له أن يغسلها: فدعوى 

ب EE‏ ليس تفردها بالعدة موجباً لتفردها لعصمة الزوجية, لأن العدة لا مدخل لها 
في إناحة النظر وحظره ألا ترى أنه لو طلقها ومات في عدتها لم يحل لها النظر إليه» وإن 
٠‏ كانت في عدة منه. ولو مات منها وهي حامل فوضعت قبل غسله جاز لها النظر إليه وإن لم 
تكن في عدة منه» فعلم أن ثبوت العدة كعدمها في إباحة النظر وحظره . 

. فصل: فإذا ثبت أن للزوج أن يغسل زوجتة فيستحب أن يغستلهاذات محرم من ناء 
أهلهاء فإن لم يكن فذات رحم منهن. فإن لم يكن فامرأة من المسلمين» لأن النساء أولى 
بالنساء» والزوج أولى الرجال بزوجته. فلو أن مسلما ماتت له زوجة ذمية جاز له أن يغسلها إن 
رضي أولياؤها من أهل ملتهاء ولو أن مسلماً مات وله زوجة ذمية. | 

قال الشافعي كرهت أن تغسله» لأن ذلك فرض على أهل دينه المسلمين» فإن غسلته 
ك RAN‏ ) 








و ورن انع ما لم ووا و غسله واجب لما ذكرنا فإن قيل 
فهلا وجبت النية في غسل الميت لأنها طهارة واجبة قلنا فيه لأصحابنا وجهان : 
أحدهما: أن النية واجبة لأنها طهار واجبة . 
والوجه الثاني : أن النية غير واجبة وهو أشنبه بنصن الشافعي » لأنه فرض على الكفاية لا 
| يتعين على شخص دون شخصء فلما لم تجب فيه النية وإن وجبت في غيره. 
ظ الحاوي في الفقه/ ج */ م ۲ 





1» لل كتاب الجنائز/ باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها 
فصل: يجوز للسيد أن يغسل أم ولده إذا ماتت. وكذلك أمته ومدبرته. لأن حكم الرق 
في جميعهم باق» ألا ترى أنه يلزمه موؤنة دفنهم بعد الوفاة كما كان يلزمه الإنفاق عليهم في 
الحياة» فإن مات السيد لم يكن لأمته ولا لمدبرته ولا لأم ولده أن تخسلهء أما الأمة فلأنها 
صارت ملكا لورثته. وأما المدبرة وأم الولد فلزوال الرق عنهماء وارتفاع العصبة بين السيد 
وبينهما. | ) 
30 فإن قيل: فالنكاح يرتفع بالموت كما أن الرق يرتفع بالموت ثم لم يكن ارتفاع النكاح 
مانعاً من جواز الغسل» كذلك أيضاً لا يكون ارتفاع الرق مانعاً من جواز الغسل؟ قلنا وجود ‏ 
النكاح موجب للاستباحة» فإذا اتصلت الاستباحة بالموت جاز أن يبقى لها حكم بعد 
الموت» وليس دوام الولده والمدبرة موجب لاستباحتهاء لأنه قد يجوز أن يكون الرق فيها 
موجوداً وهما في إباحة زوج» فضعف الرق عن معنى النكاح ولم يلحق به في بقاء الاستباحة 
بعد الموت . 
فصل: فأما الختثى المشكل فقد حكي عن أبي عبد الله الزبيري من أصحابنا أن 
الواجب فيه التيمم دون الغسل. وهو قول أهل العراق» ولأن الوجه وا ليدين ليس بعورة في 
الرجال ولا في النساء فجاز لكلي الفريقين النظر إليه > ولم يجز لها النظر إلى جسده. لأنه قد 
يكون رجلا فيحرم على النساء؛ وقد يكون امرأة فيحرم على الرجال. ظ 


وهذا غلط والواجب عليه لعموم قوله َة «فرض عَلَى امي عُسْلُ مَوْنَامَاه ولو جاز أن 
يمنع من غسله لإشكال عورته لوجب أن يمنع بذلك من تيممه. لأن التيمم في الوجه 
والذراعين» وعورة المرأة في ذراعيها كعورتها في سائر جسدهاء وإنما الوجه والكفان ليس 
بعورة» على أن ذلك ليس مباشرته بحرام كمباشرة سائر الجسدء فكان التيمم في تحريم 
المباشرة مساوياً للغسل» فإذا تساويا فاستعمال الغسل الواجب أولى » فإذا ثبت أن غسل 
الخنثى واجب فالمستحب أن يغسل في قميص» ويكون موضع غسله مظلماًء يول غسله 


أرق مو تور فلي هن الرجال والنساء . 

فصل: فأما المرأة إذا ماتت في موضع ليس به إلا الرجال الأجانب ففيه وجهان: 

أحدهما : وهو قول المزني وكثير منهم » تيمم ولا تغسل . 

والوجه الثاني : تغسل في قميص › ويلف على يده خرقة كي لا يمسها. ويعض بصره 
وهذا أصحهما عندي» ولو كان الميت رجلا في موضع ليس به إلا النساء الأجانب فقد نص 
الشافعي على أنهن يغسلنه, ولا يجوز أن ييمم» وهذا يؤيد إيجاب غسل المرأة. 


۱۹ 





كتاب الجنائز/ باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها 
«مسألة : قال الشافِعِي رَضِيَ الله عَنَهُ : ٠‏ «ویخسل المسلم قرابتة مِنْ المشركين ويتبع 


ّ 
wa 
2 


ازو يُصَلَي عَلَيْهِ لان الى يله أمَرَ عَلِيًا فَغَسّلَ با طَالِبِ7©) . 


2 


و 


قال الماوردي : وهذا كما قال «إذا مَاتَ المشرك وله اة فون فلهم 93 بل 
و وتا جنار يه وكره مالك ذلك . 

ودليلنا قوله تعالى : «وَصَاجِيْهُمَا في الدّنيَا مَعْروفاً4 [لقمان : 6 وروي عن تاجية بن 
تع عن على ی ق لما مات أَبُو طالب قُلت با رسو الله ذ مات عمك 
الضال فقال: غسله وَبَفْنْهُ وواره ولا تصل علیه؛› فإذا ثبت جوازء غسله ودقنه فليس لهم أن 
يضرا وو فيز ولا يدعوا له 'لشؤل الله تعالى : ولا تل عَلَى اد مِنَهُمْ مات 
بدا وَل نهم عَلَى بره و 1[ التوبة : 5 وقال تعالى : ما كان لبي وَالَذِينَ آمنُوا أن يَسْتغْفِرُوا 
ِلْمْضْرِكينَ وَلَوْ كَانُوا اولي مُرْبَى» [التوبة : ]١١7“‏ فأما إن ترك المشرك قرابة مشركين 
ومسلمين. فالمشركون أولى :به من المسلمين › لاستوائهم في القرابة وزيادتهم بالملة والله 
أعلم : ظ 


)1( أخرجه أحمد في المسند 4۷/١‏ وأبو داود ۲۱٤/۳‏ (7515). 
8 ناجية ا اف الأسدي العَنزي عن علي وعمار وعنه أبو إسحاق السبيعي قال اوا 


باب عدد الكفن وكدف الحنوط 


قَانَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَأجِبُ عَدَدَ الْكَفْنِ إلى اة أنْوَابِ بيض رياط ليس 
فيا قَمِيصٌ وَل عِمَامَةٌ لان رَسُولَ الله ية كُمْنَ في ئة أَلْوَابٍ بيض سُحُولِيّةٍ ليس فِيهَا 

قال الماوردي : وهو صحيح آنا كين المرق واجب إجماغاء به زروت الل وعلية 
جرى العمل» إذا كان واجباً انتقل الكلام إلى عدده وصفته» فأما عدده فالمختار فيه وما جرى 
العمل به به ثلاثة أثواب» لرواية عائشة رضي الله عنها قالت: كُمَُنَ رَسُولُ الله ل في نَلاثَةٍ 
اواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة' . 

قال الشافعي : وإن كفن في خحمسة أثواب جاز ولا يزاد على الخمسةء لرواية علي بن 
أبي طالب عليه السلام أن رسول الله يك قال : دلا تَغَالُوا ة في الْكَمْنِ نة يُسَلْبُ سلب سَرِ ریا 


ء٤‎ or ” or f ~^ م © ساس‎ 


إن كفن في ثوب واحد يستر جميع بدنه جاز ؛ لما روي أن مُضْعْبَ بن عُمَيْرِفقِل يوم اح 


اس 6 


وَكَانتَ لَه رة وَاحدَة إن ی بها را بوت رجلا : إن عى بها رجاه بدَا رَْسْهُ فَقَالَ 
الي يك :غَظُوارَسَهُ وَاطرَحُوا عَلَى قَدَمَيْهِ شَيّْاً مِنَ الإذجر»"“ فإن غطى من الميت قدر 
عورته. وذلك ما بين سرته وركيتة: قال الشافعي فقد أسقط الفرض» ولكن أخل بحق 
الميت. وإنما أجيز؛ لأن نمرة مصعب لم تستر جميع بدنه فلم يأمر رسول الله كله أن يكفن 
في غیره» ولأنه يجب من ستره بعد موته ما كان يجب من ستره قبل موته» ا 
فصل: اما صنفة الأكنان وخر إن كود يها . لما روي عن النبي با أنه قال: ٠‏ 


0r, 


ثيابكم البياض فَالْبِسُوهَا أحْيَاءَكُمْ وکفنوا فا مَوْتَاكُم)٠0)‏ وروت عائشة رضي الله غنها أن 3 


)١(‏ أخرجه البخاري ١70/7‏ في الجنائز باب الثياب البيض للكفن )١771(‏ ومسلم 5 في الجنائز 
باب في كفن الميت 4546 سحولية : أي يض إنقية من القطن وهي منسوبة ا 
قرى اليمن. 

(۲) ضعيف أخرجه أبوداود 508/7 في الجنائز (5 ١0‏ 7) والبيهقي 15٠7/7‏ في الجنائز. . 

() أخرجه البخاري 5٠١/7‏ في كتاب المغازي باب غزوة أحد (57 ٠‏ 4). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود 77/5 في اللباس )5١٠5١(‏ والترمذي ۳۱۹/۳ (445) وقال حسن صحيح وابن ماجة 
۲ في اللباس (7075). 


۲١ 





كتاب الجنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحنوط 


الله يك كُفْنَ في اة أنُواب بيض, رياط سحولية فالرياط هي الأزر البيض الخفاف التي 
لا فق فيها ولا خياطة. وارك التنسيوية إلى قرية امن وى البحن يقال لوسرل ويختار 
أن تكون الثياب البياض حلدا آ لیس فيها قميص ولا عمامة» واختار مالك العمامة للميت رجلا 


كانت أو امرأة» واختار أبو حنيفة القميص . 

فأما مالك فإنه عول على أنه فعل أهل المدينة('© وإن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
ر ) 

وأما أبو حنيفة فإنه استدل بما روي عن «النبى ا E‏ في قميصٍ ¢(„ لان 
اجمل زي الأحياء فاقتضى أن يكون ذلك سنة في الموتى كالإزار. 


وكلا المذهبين غير صحيح . » لرواية عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كلا «كمْنَ في 
لا ة أثواب ليس فِهًا قَمِيصٌ وَل عِمَامَة» ولأنه ملبوس منع منه المحرم فوجب أن يمنع منه 
الميت كالسراويل» فأما تعميم علي عليه السلام فغير صحيح » وإنما كانت عصابة شد بها 
رأسه لأجل الضربة التي كانت به وأما ما روي أنه كفن في قميص فأما الرواية أنه غسل في 
قميص» لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت بخلافه . ٠‏ 


و 7 
قل الشافعي َي اله عن بجر بالود ئی بق يها م ت کک 


قوق اليا نها تلفي هم أذ يا ِن قن روح الح جل فيه الوط والك اور ل 


)١(‏ |لم يكن الإمام مالك رحمه الله تعالى يشترط في العمل بأخبار الآحاد التي صح سندها إلا شرطا واحدا 
وهو ألا يخالف الحديث عمل أهل المدينة. فإن خالف عمل أهل المدينة الم يعمل به» وذلك كحديث 
«المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا» فإن مالكاً لم يعمل به . ولهذا لم يقل 
بخيار المجلس . وقد روي عن مالك أنه قال - بغد روايته هذ !الحديث - وليس لهذا حد معروف أي مدة 
معلومة ولا أمر معمول به فيه : : يعني أنه مخالف لما عليه العمل عند أهل المدينة في زمنه فلا يعمل به. 
ومن أمثلة هذا أيضاً ما روي «أن النبي كل كان إذا أراد الخروج من الصلاة سلم سلامين أحدهما عن 
يمينه وثانيهما عن يساره قائلاً السلام عليكم ورحمة الله»» فإن الإمام مالكاً لم يعمل به ورأى الاكتفاء 
بسلام واحد» استناداً إلى عمل أهل المدينة فإنهم كانوا يسلمون سلاماً واحداً. 
وحجة ة مالك في تقديم عمل أهل المدينة على أخبار الآحاد أن عمل آهل المدينة بمنزلة روايتهم عن 
رسول الله كيلو ورواية جماعة عن جماعة أولى بالتقديم من رواية فرد عن فرد. وقد خالف أكثر الفقهاء 
مالكا في ذلك ولم يروا في عمل أهل المدينة حجة . لأن أهل المدينة يجوز عليهم الخطأ كما يجوز 
على غيرهم من أهل البلاد الإسلامية الأخرى فلا يكون هناك فرق بين عملهم وعمل غيرهم» وقد كتب 
الليث بن سعد إلى مالك في ذلك رسالة طويلة وناقشه مناقشة قيمة ممتعة» وكذلك صنع الإمام الشافعي 
في كتاب الأم . 

(۲) أخرجه أبوداود 5١7/57‏ في الجنائز ۲ ۳٠١‏ وانظر نصب الراية 5751/5 . 


۲۲ 





كتاب الجنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحنوط 
بذجل بين إت إفخالا ليغا ويك ليرد شتا إن جَاء من عن ريك إا حمل وَرُعْزِعَ وَيَشْدٌ 
عليه خرقة مشقوقة مشْعُوَة الزفٍ تاخ ليد عات كم يَشْدُ علب كما شه الا لْوَابِعٌ (قال 


نه هټ 


المزني) لآ أجبٌ ما ال من إنلاغ. احضو لان في لك قحا ياو به حرم وکن جل 
كالْمُورَةٍ ء ِن القطن يما بن إل سرف تتا م ب صم إلى ليت والشدا ِن فزي ديك 
الان يعد عليه إن جَاء م شَيْء ينه لِك , من أن يهر ينه قدا اخسن في گرام ين 

انتهاك حرمته . 0 الشافعي) وياخدً القن فيضم عَلَيْهِ الحنوط وَالْكَافُورَ قيَضْعُهُ ء فيه 


ومنْحَرَيْه ويه ود ووضع وي وَإِنْ كنت به جرَاحٌ افده وْضِعَ عَلَيْهَا وَيْجنط راه 
ولحي بالكافور وََلَى مَسَاجده وَُوضعُ الْمَيْتُمِنَ اَن بالْمْضِع اللي فى فاق عند 
رلب قل مما قى من عند رأ كم لهي عله يق الوب الذي ليه عى ف أن كم 
يني ضيقَ الوب الآحرِ عَلَى شِفَه 2 سقو الأيَْرِكَمَا وَصَفْت كما يَفْمَِلُ الْحَي اساج بم 
الاو كلما ِكنم بجع ما عند َأ من ااب جنع العامة كم يه على ويه كم 
یرد مَا عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى ظَهُورٍ رجْلَيْه به إَى حَيْت ب إن خافوا أن ت نتشر الأكْمَانُ عَقَدُومَا عَلَيّْهه . 

قال الماوردي: وهذا كما قال وقال الشافعي في كتاب الربيع ويجمر بالند. وإنما 
اخترنا ذلك لقوله عل : «اصنعوا ِموْتَاكُمْ مَا تَصْتَعُونَ بِعَرُوسِكم) ولأن ذلك أبلغ في كرامة 
الميت» وأجمل في عشرة الحاضرين» ثم قال الشافعي ويبسط أحسن الأثواب الثلاثة 
وأوسعهاء ثم يبسط فوقه الذي يليه في الحسن» ثم يبسط فوقه الذي هو دونهاء وإنما اخترنا 
أن يكون أحسنها أظهرهاء لآن ذلك أبلغ في جمالهء لأنه لو كان حياً لاختار له ذلك. قال 
الشافعي : ويذر بينها الحنوط. وهذا شيء لم يذكره غير الشافعي من الفقهاء. وإنما اختاره 
. لآن لا يسرع بلى الأكفان. وليقيها عن بلل يمسها. 

قال الشافعي ثم يحمل الميت فيوضع فوق العليا منها مستلقياًء ويأخذ شيئاً من قطن 
منزوع الحب فيجعل فيه الحنوط والكافور» ثم يدخل بين إليتيه إدخالاً بليغاًء ويكثر ليرد شيعا 
إن جاء منه عند تحريكه إذا حمل ورغر غ( ويشد عليه كما يشد التبان الواسع. فإن كان به 
إنزال يخشى على الثوب منه فاحتاج أن يجعل فوق الخرقة مثل السفرة من لبود فعل ذاك» 
وإنما اختار هذا كله اتباعاً للسلف. وإكراماً للميت. وحفظاً للأكفان. 

ولم يرد الشافعي بقوله ويدخله إدخالا بليغآ في الحلقة كما توهم المزني. لأن في ذلك 
انتهاك حرمته» وإنما أراد إدخالا بليغاً بين الإليتين من غير انتهاك حرمته . 





)1( سقط في ج . 


قال الشافعي ويأخذ القطن فيضعه على الحنوط والكافور فيضعه على فيه ومنخريه 
وعينيه وأذنيه وموضع سجوده وجميع منافذه» وإن كانت به جراح أو قروح وضع عليهاء 
ويحفظ رأسه ولحيته بالكافور. وإنما اخترنا أن يفعل ذلك بمساجده وهي أعضاؤه السبعة لما 
روي في الحديث أن الله تعالى يوكل يذ فين لاحي عن موجع يعجرت تار a‏ 
لِسِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ اثر السحود4 [ [الفتح : ۲۹] واخترنا أن يفعل ذلك في منافذه 
وجراحه حفاظاً الخارع ر للأكفان . ظ 

فصل: فأما الطراز : وهو طيب ومسك يخلط ويداف فيوضع على جبينه فلا يختاره. 
لأنه لم يرو عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم» ولا جرت به عادة الأحياء من أهل الصيانة 
مع ما فيه من تشويه البشرة. وتغيير اللون. 

قال الشافعي في الأم وأكره أن يجعل في عينيه الزاووق» وأن يجعل على بدنه 
المرداسنج » والزاووق هو شيء لزج كالصمغ يمسكه ويحفظه. وإنما كرهته لأنه غير منقول 
عن أحد يتبع . 

وكذلك يكره استعمال الصبرء قال الشافعي في الأم ولا يجعل الميت في صندوق وهو 
التابوت» وإنما نهى عنه لأن النبي ية وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوه» وقد روي عن 
سعد بن أبي وقاص أنه أوصى فقال: لا تجعلوني في الصندوق . 

فصل: قال الشافعي : ويوضع الميت من الكفن بالموضع الذي يبقى من عند رجليه 
أولى مما يبقى عند رأسه»ء وإنما اختار ذلك لأن نمرة مصعب لما قصرت عنه أمر رسول 
الله َة أن يكون أكثرها من قبل رأسه ليغطى بها جميع وجههء ولأن الرأس أشرف من جميع 
الجسد. ) ظ 
قال الشافعي ثم يثني عليه ضفة الشوب الذي يليه على شقه الأيمن» ثم يثني ضفة 
الثوب الآخر على شقه الأيسر كما يشتمل الحي» وهذا صحيح إذا أراد أن يدرجه في أكفانه 
بدأ بما يلي شقه الأيسر فألقاه على شقه الأيمن» وما يلى شقه الأيمن فألقاه على شقه الأيسرء 
ثم يفعل بالثاني والثالث مثل ذلك فإذا فرغ من ذلك ا فألقاه على وجهه. 
لأن لا يكشفه الريح وأخذ ما عند رجليه فألقاه على رجليه» ثم ينظر فإن كان الطريق بعيداً 
يخاف أن يكشفه الريح فينبغي أن يخرق منه ضفة دقيقة فيشدها عليه » فإذا أدخل قبره حلت» 
ا 

مسألة : : قال الشافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : : «فإذًا دحلو ار وما َوه على جنه 
الاين وَوَسَدُوا رأسَهُ بل وَأسْندُوهُ للا يلقي عَلَى ظَهْرهِ وَأَدنَُْ إلى اللْحَدٍ مِنْ مُقَدَمِهِ لكلا 


۴٤‏ کاب الحنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحنوط 
رقن #6 2د ده وەت و تور کو ا لعا جر ق وي ا اج ب .خا ابه 
E E‏ و اللحد د ويس َس اللينٍ ۳ يهال ا عليه 00 ان 


رین ربو لد تيع جد وشحم عن رجه الأض ارم بون و 
لَه الْحَصْبَاءُوَيُوضَعٌ عِنْدَ رَه صخرة أ او علامة ما كَانتُ». 


قال الماوردي : أما دفن الموتى فواجب. وهو من فروض الكفاية» وكان أصله أن قابيل 
لما قتل أخاه هابيل لم يدر ما يصنع به لقَبَعَتَ الله عراب حت في الآرْض, ليريه كيف 
يُوَارِي سوا اخیه ۾ قال يَا وَيلَټي عجرت أن أكُونَ مِثْلَ هَذَا الراب فَأوَارِي سوا اخي » 
[المائدة : ۱ فتنبه قابيل بفعل الغراب على دفن أخيه فدفنه. وقال الله تعالى : «ألم نْجْمَل 
الآرْض كِفَانا أحيَاءً وَامُوان4 [المرسلات : ]٥‏ يعني تجمعهم أحياء وتضمهم أمواتاً. وقال 
تعالى : ينها خَلَفناكمْ وَفيها نِيدُكُمْ وَمِنها نُخْرِجكُمْ تاره أخْرَى 4 [طه : 6 فإذا دفن الميت 
وجا خر رر وأن يكون نحو القامة والبسطة. لما روي عن النبي كله قال 
«عَمُقَوا قور هواک ا عَلَيكُم) . 

فصل: اللحد في القبور أحب إلينا من الشق الضريح في وسطه. بخلاف مذهب أبي 
حنيفة» لما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي يل أنه قال: «اللَّحَدُ لَنَا والشق 
إغيرنا» وقد كلف عادة أهل مكة الضريح» وكان يتولى ذلك لهم أبوعبيدة بن الجراح. 
وكانت عادة أهل المدينة اللحد. وكان يتولى ذلك لهم أبو طلحة الأنصاري «فلما نات رول 
الك قال قوم اجعَلوا له ضرِيحا وال آحَرُونَ لخدا فأنفذ الياص رضي الله عه وَسولا 
إلى ابي عبد ورسلا إلى أبي طلحة وَقَالَ الْعَبّاس اللّهُمّ خر ليك فَسَبَقَ الرَسُولُ إلى أبي 
طَلْحَةَ فَجَاءَ په فَالْحَدَ لَهُ له ه20 . 

فصل: فأما إذا أدخل الميت قبره أضجعوه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» اتبا 
لرسول الله يله ويوسد رأسه بلبنة ويكره المخدة والمضربة9؟» لأن ذلك من تفاخر الأحياء 
وفعل المتنعمين» فإذا انصب في اللحد قرب منه لأن لا ينكب, وأسند من ورائه للا 
يستلقي » ثم ينصب عليه اللبن نصباً قائماً لا بسطاً. لأن رسول الله ية كذلك فعل به. ولأنه 
)١(‏ أخرجه البيهقي ٠٤/٤ ٤۱۳/۳‏ . 
6 أخرجه أبو داود 54/7 في الجنائز )٠١ ٤٥(‏ وقال حسن غريب والنسائي ‏ / ١م‏ وابن ماجة 5135/1١‏ 

. ٤٨۸/۳ والبيهقي‎ )١555( 
في الجنائز باب‎ ٤٠۷/۳ والبيهقي‎ ١774 في الجنائز باب ذكر وفاته ودفنه َة‎ ٥۲٠/١ أخرجه ابن ماجة‎ )۳( 

السنة في اللحد. ْ 
)٤(‏ سقط في ج. 





Yo 





كتاب الجنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحنوط 
أحكم في عمارة وأبعد في بلي أكفانه» فإن كان في اللحد فرج سدوها بقطع اللبن» ثم يهال 
عليه التراب» والإهالة أن يطرح من على شقه شقه الأيمن التراب بيديه جميعاً. ويستحب أن 
يفعل ذلك ثلاثاًء لرواية جعفر بن محمد بن علي «أنّ رول الله يه اهال عَلَى قَبْرِ مَيْتِ 
كَفْيّهِ نلانَا»200 ثم يهال عليه بالمساحي ‏ لأن ذلك أسرع في عمله . 

قال الشافعي ولا أحب أن يزاد في القبر أكثر من ترابه» لأن لا يعلو جدآء ويختار أن 
يرفع القبر عن الأرض قدر * شبر أو نحوه ليعلم أنه قبر» فيترحم عليه » ولأن لا ينساه من يجهل 
أمره . 

فصل: المختار من مذهب الشافعي أن تسطح القبور ولا تسنم» والمختار عند أبي 
جينة Ces a‏ واختيار الشافعي أولى . لأن رسول لذ 6 ستل قر انه م 
عليه السلام» وروي وان الي كلق قر مان بن مَظْعُونٍ فسَطح , قبره وروي عن 
القاسم بن محمد قال : «دَخَلْتَ عَلَى عَائَِة رَضِي الله عَنهَا لت لها: يا امه اكشِفِي عَنْ فر 
رول الله اة فَكَسَفْتَ رايت بره وك وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما مسطحة”"2. 

فصل: فإذا سطح القبر وفرغ منه فينبغي له أن يرش عليه الماء لأن رسول الله بلا رش 
على قبر ابنه إبراهيم عليه السلام الماءء ولأن في ذلك نقاءء ولا يبركه الماءء وإن الله 
سبحانه يبرد عليه مضجعه. ولأن ذلك أحفظ للقبر وأبقى لأثره ثم يوضع على القبر حصاً. 
وهو الحصا الصغارء لأن رسول الله بء وضع على قبر ابنه إبراهيم عليه السلام من حصباء 
العرفى ثم يوضع عند راس الت مير أو علاية يعرف بها وفللة رجلبه أيضنا ل 
ذلك؛ لال سول اللي َم بر عكْمَانَ بْنَّ مَظمُونَ وَضَعَ عند برو حَجَرَيْنِ أحَدُهُمَا عند رأ 
وَالآخر عند رجليهء فَقَالَ : اَل ِمَبْرٍ أخي علق اذ ع ا 


فصل: قال الشافعي وأحب أن يكون الدفن في الصحراء لا في البيوت واا لأنه 
أقرب إلى رحمة الله تعالى لكثرة الداعي له إذا درس قبره» وقد روي عن النبي كله أله قال : 
«اللّهُم عفر لهل لبور الدّارِسَة» ويختار لمن مر بالقبور أن يدعو لأهلها 0 ويسلم 


)١(‏ أخرجه الشافعي ۲٠٠١/١‏ في صلاة الجنائز وأحكامها )1١1/5919(‏ وفي إسناده إبراهيم بن محمد 
صعيف . 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ۳۹۹/۱ وصححه وأبو داود ۲۱٣/۳‏ (۳۲۲۰). 

(۳) أخرجه البيهقي ٤١١/١‏ باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ۲۱۲/۳ فى الجنائز ١١١‏ وابن ماجة 1571/١‏ فى الجنائز باب ما جاء فى العلامة فى 
القبر وإسناده حسن ۰ ۰ ۰ 
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كتاب الحنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحنوط 


عليهم ويقول أنتم لنا سابقون ونحن بكم لاحقون. فقد روي ذلك عن النبي كخ') فأما 
القراءة عند القبر فقد قال الشافعي : ورأيت من أوصى بالقراءة عند قبره وهو عندنا حسن . 
فصل: قال الشافعي ولا أحب إذا مات الميت في بلدة أن ينقل إلى غيرها وبخاصة إن 
كان مات بمكة أو المدينة أو بيت المقدس. اللهم إلا أن يكون ل لا 0 
بيت المقدس فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها فقد روي عن النبي إل أنه قال: وم 
مَاتَ في أَحَد الْحَرَمَينِ بحت من الآمِنينَ يوم الْقيَامَة» رواه ابن عيساس”© وأنس . زادالزهري 
3 الى مه قال من قير بِالْمَدِينة كَنْسْعَلَيه شاهدا وله شافِعاً ومن انا انا مات 
بسماءِ الذنيًا» . 


فصل: قال الشافعي فلا بأس أن يدفن الميت ليلا وقد كره الحسن ذلك . 

والدلالة على جواز ذلك ما روي أن فاطمة بنت رسول الله هة دفنت ليل وروي أن 
أبا بكر رضي الله عنه دفن ليلا وروي أن عثمان رضي الله عنه دفن ليلا. 

فصل: قال الشافعي : ولو أن قوماً في مركب مات منهم ميت كان عليهم أن يغسلوه 
ويكم: ه ويصلوا عليه › ثم ينظرون فإن كانوا بالقرب من الأرض» ولم يكن فى صعودهم 
مخافة من عدو ولا سبع › كان عليهم أن يقدموه إلى قبره في الأرض » فأما إن كان بينهم وبين 
الأرض بعد يخاف أن يف د الميت إلى البلوغ» أو كان بينهم وبين الأرض قرب ولكنهم 
يخشون من صعودهم أن يظفر بهم عدو أو سبع فإنهم يشدونه بين لوحين ويلقونه في البحر 
بعد الصلاة عليه > فإن ألقوه في البحر رجوت أن يسعهم . 

مسألة : قال الشَافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ ذا َع من القبر قد كمل وَيَنْصَرِفُ مَنْ شا 


*ه ره 
ومن ا أن نرف إذاووري فذلِك لَه وَاسِمٌ (قال) وبلغنا عن رَسولٍ الله كه أنه سمح قَبْرَ 
به إبراهيم ليه السلامٌ وَوْضعْ عليه حَصْبَاء e‏ ء العَرْضَةٍ أنه عليه السام رش عَلَى 
قبره وروي عَن الْقَايِم قال رایت كبر النبي 54 وابي بكر وَعُمَرَ مُسطحَة) . 


قال الماوردي : : ووري» فذلك له واسع (وهذا صحيح) ثبت عن رسول. الله يلل انه 
قال : ١مَنّْ‏ شَيُعَ جَنَارَّة وَصَلَى عَلَيْهَا فلَهُ قيراط. وَمَنّ انْتَظرَّمَا حَتى تَذْفَنَ فَلَهُ قيرّاطان(2), فلا 





)01 أخرجه مسلم 1۷۱/۲ في الجنائز ٤(‏ اهلا (۲ 1° 471). 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/ 0ه وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان وضعفه . 

™ اخترعقة أبو ددا ٠١‏ في الجنائز (1748") وأخرجه النسائي 55/5 وأحمد في المسند 7/7. 
. 





كتاب الجنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحنوط ۷٠‏ 
تت سار ا ق قيراطاً. واختلفوا ذ فى التبراط الاجر من 


أحدهما: إذا ووريفي لحده. 


والثاني : وهو أصح إدا فرع من قبره. ويختار لمن يحضر دفنه أن يقرأ سورة يس ويدعو 
له ويترحم عليه.» وقد روي أن النبي با «مر بقوم. يڏفنون ميا فَقَالَ تَرَحَمُوا عليه فَإِنهُ الآن 
سال 


0و 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : : دولا تبنى القور ولا تحخصص». 

قال الماوردي : أما تجصيص القبور فممنوع منه فى و لرواية أبي 
الزبير عن جابر أن رَسُولَ الله َة هى عَنْ تَخْصِيصٍ القبور قال أبوعبيسد يعني 
تجصيصهاء وأما البناء على القبور كالبيوت والقباب. فإن كان في غير ملكه لم يجز, لأن 
رسول الله كه نهى عَنْ بناءِ القبور. ولأن فيه تضييق على غيره. 

قال الشافعي ورأيت الولاة عندنا بمكة يأمرون بهدم ما ييسون منهاء ولم أر الفقهاء 
يعيبون ذلك عليهم» وإن كان ذلك في ملكه فإن لم يكن محظورا لم.يكن مختاراً. 

فصل: قال الشافعي وإن كانت المقبرة مسبلة على المسلمين فتنازع اثنان في موضع 
منها لدفن ميت فإن كان أحدهما سابقاً فهو أولى » وإن تساويا أقرع بينهما. 

قال الشافعي.: وإذا دفن ميت فى أرض مسبلة فليس لأحد أن ينبشه وينزل عليه ميته. 
إلا أن يكون قد بلى وصار رميماء فإن استعجل فی نبشه وكان أثر الميت باقياً فعليه رددترابه 
وعظامه إليه. وإعادة القبر إلى ما كان عليه . ۰ 

فصل: قال الشافعي : وإذا أعاره بقعة للدفن فدفن فيها فليس له أن يرجع في إعارتهاء 
مالم يت يتحقق أنه قد بلى وصار رميماًء فإذا تحقق قق ذلك كان له التصرف فيهاء وإن دفن في 
ملكه بغير أمره فموضع الدفن غصب. قال الشافعي وأكره أن ينقلهء لأنه نهك حرمته. فإن 
ا ا و رعاو صر ا 
الكفن قيمته . ش 

والفرق بينه وبين الأرض من وجهين : 

أحدهما: أن حرمة الأرض أوكد؛ لأن الانتفاع بها مؤبدء والانتفاع بالثوب مؤبدآ . 


)0 بنحوه أخرجه أبو داود (۳۲۲۱) والحاكم وصححه ۱/ ۳۷۰ . 
(۲) أخرجه مسلم 7۲ في الجنائز ٩۷۰/۹٤‏ . 


كتاب الجنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحنوط 


والثاني: أن الكفن ربما تعين على صاحبه بتكفين الميت به إذا لم يوجد غيره. 
والأرض المملوكة لا يتعين الدفن فيها لوجود غيرها من المباح. فكان حكم الأرض أغاظ | 
ويحتمل غير هذا القول ويمكن قلب الفروق بما هو أولى منها. 

مسألة : : قال الشَافِعِيّ رَضِيَ الله عله مرا في ِلها کالرجُل, عه بار ا 
هد په لجل وأ صف رابا گل رون يقن خف لن الي 8 أمر بيك أ 
ية في ابه وپامرهِ غَسَلَتْهَاء . 

قال الماوردي وھا اال 9 تا اتراي يساما بحيين ارا فى غا 
ميتين» لكن ينبغي لغاسل المرأة أن يزيد في تفقد بدنها ا ومن العكن التي 
يعدل الماء عنها ثم يجعل شعر رأسها ثلاث ضفائر خلفها. 

الا ج يسعل ف تان على ر وما ذكرناه أولى : لما روي عن 
م عطية رضي الله عنها نها فَالَتْ : ظَفْرْنَا شَعْر ام کشوم َة رَسول الله هة تُلانَة قرونٍ 
ْنَا لاء وأم عطية لم تفعل ذلك إلا عن أمر من رسول الله 6ا 

مسألة : : قل الشافِعي رَضِيَ الله عَْهُ: نكف بحس اواب جما وَإزَارٌ ونان اواب 
(قال المزني) وَأَحِبٌ 9 يون حدما زعا ِمَا ريت فيو من قوْلد العُلَمَاءِ وَقَدْ قَالَ به الشافِي 
مره مَعَهَا م خط عَلَيْهه . 

قال الماوردي : أما الواجب من كفن المرأة فهو ثوب يستر جميع بدنها إلا وجهها 
شية انا السك ةنع وما جرى حلت عمال ا اعد اله ی ای و 
أثواب. لأن حكم عورتها أغلظ ولباسها في الحياة أكمل. وقد روت أم عطية في غسلها بنت 
رسول الله اة أنه لم يزل يناولها بيده ثوباً ثوباً حتى دفع إليها خمسة. فأما صفة هذه الأثواب 
الخمسة فهي مثزر وخمار وإزاران» وفي الخامس قولان : 


۲۸ 





أحدهما: إزار ثان. 

والقول ااي وهو اصخء واختاره المزني ي أنه درع لما روت ليلى الثقفية أنها قالّت: 
وکت فیمن غسل 0 کشوم نت رَسول, الله کل فاولمَا اول ارول الله لد رار ثم 
الدَرْعَ. 4 الْجْمَار ثم المِلْحَفَة التُوْبٌ الَّذِي أَدْرَجْنَاهَا فیه»› فعلى هذا تؤزر أولا ثم 
تدرع ثم تخمر ثم تلف في ثوبين» وقد حكى المزني في جامعه یا 
على صدرها بثوب» فاختلف أصحابنا هل هذا الثوب من جملة الخمسة أو زائد عليهاء فقال 


(۱) آخرجه أبو داود ۲۱۷/۲ في كتاب الجنائز باب في كفن المرأة .)١٠١۷(‏ 


كتاب الجنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحنوط ۲۹ 





أبو العباس بن سريج هو ثوب من جملة الخمسة يشد على صدرها ويدفن معهاء وقال أبو 

إسحاق المروزي وأكثر أصحابنا أنه ثوب سادس غير الخمسة يشد على صدرهاء فمن قال 

ل E GD‏ 
مسألة: قال الشافِعِي رَضِيَ الله عَنَهُ : ر الت ف راس ماله دون وَرَنْتِهِ 





وغْرمًائه» . 5 
قال التاوردي : وهذا صَحِيح_وإنما كانت من أصل تركنه مقدمة على غرمائه وورشه 
لأمرين : ش 
) “أخدهما: أنه ن لما کان أولى متهم فته في حباته وجب أذ يكون أوى منهم عزوت 
بعك وفاته 


والثاني : أنه لما لزم جماعة المسلمين نفقته إذا مات معدماً لزم ذلك في ماله إذا كان 
موسراًء فأما الزوجة إذا ماتت فقد اختلف أصحابنا فى نفقتها: فقال أبو إسحاق المروزي وبه 
قال مالك إنها على الزوج؛ لأنه ممن يلزمه الإنفاق ا الحياة» فوجب أن يلزمه الإنفاق 
عليها بعد الوفاة» كالمناسبين من الوالدين والمولودين. 

وقال أبوعلي بن أبي هريرة وهو ظاهر مذهب الشافعي وبه قال أبو حنيفة : أن مؤونتها 
واخبة فى تركها دون زوجهاء لان هيا مبتحقة بالكاح أجل التمكن دن امعان 
وبموتها قد ارتفع النكاح» وزال التمكن. فوجب أن يزول موجبها من النفقة» ولهذا المعنى 
وقع الفرق بينها وبين المناسبين . 

فصل: فإذا ثبت وجوب تكفين الميت من رأس مالهء فقد اختلف أصحابنا في الكفن 
هل يكون باقیا ياً على ملكه أو على ملك وارثه؟ على وجهين : 

أحدهما: : أنه باق على ملكه. لأنه مقدم على ورثته . 

والثاني : أنه قد انتقل إلى ملك وارثهء لأن الموت لما منع من ابتداء الملك منع من 
استدامة الملك . 

فصل: 5 إذا كفن الميت من رأس ماله ودفن وأقسم الورثة تركته ثم نبش وسرقت 
أكفانه وترك عريان فالمستحب لورثته أن يكفنوه ثانية» ولا يلزمهم ذلك لأنه لو لزمهم ذلك 
ثانية للزمهم إلى ما لا يتناهى فيؤدي إلى ستيعاب التركة. وإلى الخروج من أموالهم. وما 

مسألة: قال الشافعِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ : «فإن اشْتَجَرُوا في الْكمْن نة اواب إِنْ كان 

شقا لا مورآ ولا اَن الْحوط الْمَمْرُوفٍ لآسْرَنا ولا تفصيراء. 000 


كتاب الجنائز/: باب عدد الكفن وزكيف الحنوط 





قال الماوردي : وهذا كما قال إذا مات رجل وترك ما لا يضيق عن قضاء دينه فاختلف 
الورثة والغرماء في. كفنه ومؤونة دفنه فلا يخلو حال اختلافهم من أحد أمرين . 

إما أن يكون في صفة الأكفان أو في عددهاء فإن كان في صفة الأكفان فدعا الورثة إلى 
تكفينه بأرفع الثياب وأعلاها كالسرب ا ودعا الغرماء إلى تكفينه بأدون الثياب كالناف 
وغليظ البصري. فينبغي للحاكم أن يلزم الفريقين التعارف لمشل الميت في مثل حاله من 
يساره وإعساره وسطا للا مادعا اليه السرف» ولا ما صنع منه الشحيح قال الله تعالى : 
لِوَالْذِينَ نا انفقو 2 رفوا ولم يتر وا وکان بین ذلك قواماً» [الفرقان : ⁄۷] وقال تعالى : 
(ولا تجعل يدا د مَعلُولة إلى عنقك رلا تسطها ؛ ثل البَسْطِ)4 [الإسراء: ۲۹] فذم الحالين» 

وإن اختلفوا في عدد:الأكفان فقال الورثة نكفنه فى ثلاثة أثواب وقال الغرماء ما نكفنه 
إلا فى اتوب واحده ففيه وجهان: ۰ ظ 

أحدهما: يصار إلى قول الغرماء ور 
الواجب:و ما زاد عليه تطوع » وللغرماء منع الورثة:من إخرابج المال في التطوع . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي يصار إلى قول الورئة ويكفن في ثلائة 
أثواب لا ينقص منها إتباعاً للسنة ورجوعا إلى ما جترت به العادة, ولأنه لو كان حياً مفلساً 
لقادم ثلاثة أثواب على الغرماء. فكذلك يقدم بها ميتآ.. ولو قال الورثة في خمسة أشواب وقال 
الغرماء في ثلاثة أثؤاب فالقول قول الغرماء لا يختلف.: ولو قال الوارث في ثوب واحد وقال 
الغرماء في خرقة تستر عورته فالقول قول.الورثة لا يختلف. فأماءالحنوط فقد اختلف أصحابنا 
في وجوبه علق وجهين :. ) 











فن فى ثوب واحد لا يزاد عليهء. لأنه القدر 





5 فعلى هذا ليس للغرماء أن يمنعوا منه. 
اا واجب» لأن طيب الحي غير واجب فكذلك طيب الميت فعلى هذا 
EN‏ فال لشفي َضِيَ الل : «ويغسل السقط وَيُصَلَى عَلَيْهِ إن اسْتَهَلٌ وَإِنْ لَه 

ظ سول عسل ركفن د ال لني تواريه لِقَافَةَ تکفینه». 
قال اوري وهذا كما قال لا يخلو حال السقط من أحد أمرين : 
إما أن يستهل صارخاً أو يسقط ميتاً» فإن استهل صارخاً غسل وكفن وصلى عليه 

ودفن» وبه قال كافة الفقهاء وقال سعيد بن جبير لا يصلى عليه» لأن رسول. الله َة لم يصل 





كتاب الجنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحنوط "١‏ 





على ابنه إبراهيم عليه السلام» وكان له حين مات ستة عشر وقيل ثمانية عشر شهراًء قال: 
ولأن الصلاة شفاعة ودعاء لأهل الذنوب والخطايا والطفل لا ذنب له وهو مغفور له. 

والدليل 3 يحوت الصلاة عليه مع الظاهر العامة ما روى ابن عباس وان الي کا 
قال إذا استهل موود و وَرِثْ وورث» وَصَلْو عَلَيّه)0'© وروى أنس والمغيرة أن رسول الله يه 
قال: «إذا استهل الول صَلَى عليه كالكبير في ميرائه وإيجاب القود على قاتله. 
د يكون كالكبير في الصلاة عليه 


وما استدل به من أن رسول الله يل «لّمْ يُصَلّ عَلَى ابه إبراهيم عليه السلا فقد فقد 
روي عن ابن أبي أوفى وعائشة ئشة رضي الله عنهما أن رسول الله يك صلی على ابنه 279 وكلا 
الروايتين صحيحة فمن روى أنه صلى يعنى أنه أمر بالصلاة عليه» ومن روى أنه لم يصل عليه 
فعنى بنفسه لاشتغاله بصلاة الخسوف. ا 

وأما قوله إن الصلاة شفاعة لأهل الخطايا فغير صحيح لأنه لو كان الأمر كما زعم لكان 
المجنون والأبله ومن لا عقل له لا ينبغي أن يصلي . لأنه ممن لا ذنب عليه» ولكان الأنبياء 
عليهم السلام لا يحتاجون إلى الصلاةء لأن الله سبحانه قد غفر لهم, فلما قال الجميع إن 
النبي ية صلى عليه المسلمون أفواجاً وزمراً بغير إمام دل على بطلان ما قاله . ) 

فصل: فأما إذا سقط الجنين ميتاً من غير حركة ولا استهلال فله حالان : 

أحدهما: أن يسقط لدون أربعة أشهر قبل نفخ الروح فيه» فلا يختلف المذهب أنه لا 
يغسل ولا يصلى عليه» بل يلف في خرقة ويدفن. 

والحال الثانية : أن يسقط وقد بلغ الزمان الذي ينفخ الله سبحانه نميه الروح وذلك أربعة 
أشهر الرواية عبد الله بن مسعود أن رسول الله وك قال وبلق أحَدكُمْ ّى في طن أله 
بين وما نطفة م َع يؤما علق م وين وما مُضغة. كم يأتي مَك فيح فيه الوح 
ENE E‏ شي أو سَعِيدٌو9©) وإذا بلغ الحد الذي ينفخ فيه الروح ففي إيجاب 
الصلاة عليه قولان : 


)1( أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة ) CAT‏ والحاكم oV‏ و/۳1۳ والبغوي في شرح 
| السنة 1۳۹/۸ والبيهقي 8/5 من حديث جنابر واب بن ماجة من حديث المغيرة 3 )١١‏ ومن حديث 2 
جابر )١16١1(‏ وحديث ابن عباس أخرجه ابن عدي في الكامل عند ترجمة شريك القاضي . 
(۲) أخرجه أبو داود ۲۲٤/۲‏ في الجنائز» باب الصلاة على الطفل ۳٠۸۷‏ . 
(۲) أخرجه أبو داود من طريق البهيّ ۳۱۸۸ وروي أيضا من طريق ابن عباس والبراء بن عازب وأنس وأبي 
سعيد الخدري . انظر نصب الراية ۲۷۹/۲ . ء١‏ 
)٤(«‏ أخرجه البخاري ۲۳ في بدء الخلق (۳۲۰۸) )٤۷۷/١١(‏ في القدر ٠ i Ei )٠٥۹ ٤(‏ في 
القدر ۲٠٤۳/۱١‏ . 


ا كاب الجنائز/ باب عده الكفن وكيف الحنوط ٠‏ 


أحدهما: : حكاه ابن أبي هريرة تخريجاً عن الشافعي من القديم أنه يغسل ويصلى 
عليه لأنه قد ثبت له حكم الحياة قبل وضعه فصار كثبوت الحياة له بعد وضعه . 
والقول الثاني : وهو الصحيح نص عليه الشافعي في القديم والجديد أنه لا يصلى 
عليه لأنه لما لم تجر عليه أحكام الحياة في الصلاة» فعلى هذا هل يجب غسله أم لا؟ على 
وجهين . ظ 
| قل وح بصلى على نيصل عل اله والاعتبار بالرأس قياساً على ما 
521111111 > فعرفت بالخاتم» 
'فصلى عليه الناس» وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد» وروي أن أبا عبيدة بن 
e‏ وروي أن E‏ رصي e‏ 
الإنسان فقد اختلف أصحابنا في وجوب غسله والصلاة عليه على وجهين 
أحدهما: ادل رس نا المح لماي ا : لا يغسل ولا 
يصلى عليه» وهو أصح . 
والفرق بينهما: أن عضو الحي إنما لم يصل عليه لأنه لا يصلى على جملته الباقية». 
ولما صلى على الميت صلى على بعضه» فإذا ثبت أنه يصلي على ما وجد من أعضاء الميت- 
وأبعاضه فقد اختلف أصحابنا هل ينوي الصلاة جملة الميت أو ما وجد منه؟ على وجهين : 
أحدهما: ينوي بالصلاة ما وجد من أعضائه لا غير بعد غسل العضو وتكفينهء فإن لم" 
يكفنه جاز» إلا أن يكون العضو من عورة الميت فلابد من تكفينه ودفنه بعد الصلاة عليه 
والوجه الثاني : أنه ينوي بالصلاة جملة الميت؛ لأن حرمة العضو لزمته لحرمة جملته» 
إلا أن يعلم أن جملة الميت قد صلى عليه» فيخص بالصلاة العضو الموجود-وجهاً واحداً 


والله أعلم . 


باب الود ومن يهى عليه وجل 


قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله َعالَى : «وَالسُهِدَاءٌ الّذِينَ عاشوا وَأَكَلُوا الطعَام أو بوا مده 
ينْقَطِمُ فيها الْحَرْبُ وَإِنْ لَمْ يُعِمُوا كَغيرِِمْ مِنَ الْمَوْتَى وَالَّذِيْنَ قعلّهُمْ الْمُشْرِكُونَ في الْمُْمَرَكٍ 
يُكَمْنُونَ بثيابهم التي لوا بها إن ضَاءَ أَولِيَاوَهُم وَتنْرَعٌ نهم الجِمَافٌ وَالْفِرَاءُ وَالْجَلُودُ وَمَالَمُ 
ين من عام ناس الاس وَل يسود ولا صلی عليه وروي عن جار بن عد اله واس 
بن مالك عن الب اه صل نهم وََمُْْسْلهُمْ (قال) وحمو هيد بر ا لما م يفنل 

في الْمُعتَرَكِ عسل وصلي ء عَلَيْهِ وَالعَسل وَالصَّلاةٌ سه لا يحرج مها إلا مَنْ أخرَجهةُ رَسُول الله 

لا . 

قال الماوردي : وهذا كما قال الشهداء الذين قتلوا فى معترك المشركين ليس من السنة 
أن و يسان غي "هنذا لاان ومالك وأكثر أهل اس 

ایا ایا ی یوز ا سا امن 
وهو قول ابن عمر. 

وقال أبوحنيفة بقولنا في ترك 98 وبقول سعيد في إيجاب الصلاة عليهم» 
استدلالاً برواية مقسم عن ابن عباس أن النبي يك صلى على قتلى أحد» وكان يصلي على 
عبار عدرة E‏ معي 111 حر كبر على حمزة سبعين تكبيرة» وروى عقبة بن عامر أن 
رسول الله يك «صَلَّى عَلَى لى أحد بَعْدَ ماني سنين0(6) . ظ 

وروی عبد الله بن شَدّاد بن الها" أن رابا أنى الي له فَبَابَعَهُ وآمَنَ به وَقَالَ 
إني مُهَاجِرٌ مَعَكَ َم زا رَسُول الله قف وَغَيم قشم له فقال ما هَذا؟ ال هَدًا حَظكَ من 


.١7١ ١١94/5 بنحوه أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
وانظر التلخيص‎ ١66/7 أخرجه البخاري في المغازي 57 '*) البغوي في شرح السنة بتحقيقنا‎ )۲( 
. ۱/۲ 
فيه عبد الله بن شدّاد بن الهاد الليثي أبو الوليد المدني ولد على عهد النبي ية وذكره العجلي من كبار‎ 
التابعين الثقات وكان معدوداً في الفقهاء مات بالكوفة مقتولا سنة إحدى وثمانين وقيل بعدها . تقريب‎ 
| ظ‎ . ٤۲۲/۱ التهذزيب‎ 
الحاوي في الفقه/ ج / م۳‎ 


۳٤ 





كتاب الجنائز/ باب الشهيد ومن .يصلي عليه ويغسل 


ية فقال ما عَلَى هذا بيتك إنْما بَايعْتكَ عَلَى أن أذي هذا وَأشَارَ إلى حلقَة» م هضوا 
صاب سَهُمٌ في الْمَوْضِع الْنِي اشار إل فَمَاتَء فكفئهُ وَصَلَى عليه فَالَ وَلأنه قتل ظلماً 
فوجب أن يصلى عليه كمن قتل في غير المعترك. قال ولأن الصلاة على 'الميت'استغفار له 
وترحم عليه والشهيد بذلك أولى . 


والدلالة على آنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم قوله تعالى ول تخس الذي لو 
في سَبيل. الله مواقا بل أَحْيَاء عند َبّهمْ مُرْرَفُونَ4:[آل.عمران: 4 فأخبر بحياتهم . 
والحي لا يغسل ولا يصلى عليه. وروی جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأ رَسُولَ الله بك 
جمَعَ نی اح وَقَالَ : زملُوهُمْ لوهم انهم يعون يوم الْقِيَامَةِ وَأودَاجَهُمْ تشب دما 
اللُون لَونْ الم وَالريح ريح الْمِسكِ»7" قال جابر وأنس ثم لم يغسلهم ولم يصل عليهم وفي 
رواية بعضهم عنه ية أنه قال في الحديث «ولا تُخَسَلُوهُمْ ولا ُصَلُوا عَلَيْهمُ ولأننه ميت لا 
يجب غسله فوجب أن لا تجب الصلاة عليه كالسقطء: ولأن كل ما لا يلزم فعله في السقط لا 
يلزم فعله في الشهيد» كالغسل فلا تجب الصلاة عليه كالسقط. ولأنها صلاة قرنت بطهارة 
فوجب إذا سقط فرض الطهارة أن يسقط فرض الصلاة كالحائض . ) 

وأما الجواب عن حديث ابن عباس فهو حديك قي ل اف د اصخات 
الحديث» لأنه رواية الحسن بن عمارة( عن الحكم بن عقبة عن مقسم عن ابن عباس» قال 
أبو داود الطيالسي قال لي شعبة ألا ترى إلى هذا المجنون جرير بن حازم جاءني يسألني 
أن لا أتكلم في الحسن بن عمارة وهو يروي عن الحكم بن عبينة عن مقسم عن ابن عباس 
أن الي يل صل عَلَى نى اح هذا حماد بن أبي سليمان حدثني عن إبراهيم يم النخعي 
عن علقمة عن ابن مسعود أن لِك م مَل على فى أده على أنه لو صح لكان 
الجواب عنه من وجهين : 


أحدهما : ترجيح . 


. ١٠٠١/٤ في الجنائز باب الصلاة على الشهداء 1457., انظر التلخيص‎ ٠٠/١ أخرجه النسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 1/0 وسعيد بن منصور في السنن 75085 ان VAI‏ 4/1 
والبيهقي ۱۱/٤‏ . ) 

() قال الحافظ في التقريب 174/١‏ متروك وقال ابن معين ليس بشيء وقال الجوزاني ساقط وتركه مسلم 

وأبو حاتم والدارقطني . الميزان 51/١‏ والتهذيب .٠٠٤/۲‏ 

)٤(‏ جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي أبو النضر البصري والد وهب ثقه لكن في حديثه عن قتادة 
ضعيف وله أوهام إذا حدث من حفظه مات سنة سبعين بعدما اختلط. لكن لم يحدث في حال 
اختلاطه . تقريب التهذيب ۱۲۷/١‏ . 





كتاب الجنائز/ باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل. 
والثاني : استعمال» فأما الترجيح فمن ثلاثة أوجه : 
يشاهف. الحال. لأنه كان له عام أحد سنتان. ومات النبي ية وله تسع سنين . 
والثاني : متفق على استعمال بعضه وهو الصلاة وخبرهم مختلف في استعمال جميعه . 
ثالش: أن.خبرنا ناقل لما ثبت من حكم الضلاةء وخبرهم مبق لحكم الصلاة» فكان 


والناذل 
خبرنا أولى لما ذكوّناه من الترجيحء .وأما الاستعمال فمن وجهين . 


أحدهما : : أن نحمل روايتهم على الدعاء لهم دون.! 
ْ منها بسلام م 
والثاني : eS‏ 
وأما الجواب عن حديث عقبة بن عتامر فمحمول على الدعاء لهم بإجماعنا وإياهم 
على أن الصلاة عليهم بعد:ثمان سنين غير جائزة» وأما حديث الأعرابي فلأنه قتل في غير 
المعترك, وأما قياسهم فمنتقض بالذي إذا قتله قطاع الطريق هو مقتول ظلماً ثم لا يصلى 
عليه» على أن المعنى فيمن قتل في غير المعترك أنه يغسل. فلذلك صلى عليه ولما كان 
المقتول في المعترك لا يغسل فلذلك لم يصل عليه وأما قولهم إنها استغفار فيفسد بالسقط . 
فصل: إذا تقرر أن المقتول في المعترك لا يغسل ولا يصلى عليه فتكفينه ودفنه واجب 
على حكم:الأصل» وثيابه التي مات فيها حق لوليه» إن شاء نزعها عنه وإن شاء كفنه فيها. 
وقال أبو حنيفة لا يجوز لوليه أن ينزع عنه ثيابه. لقوله يك «رَمَلُوهُمْ في كُلُومِهم». 
اودليلنا ما روي أن حَمْرَة بن عبد المُطلِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ وَحلِيفآ له لَمَا فيل يَومَ أَحُدٍ 
هم الي كله ليها ٻټيابهما فَمَنْعَتْ صَفِيْهُ نت عَبْدٍ الْمُطلِبِ مِنْ ذَلِكَ وَجَاءَتْ ينويين 
RE‏ 0 
فعليه أن يكفنه في غيرها ویدفنهاء وإن تركها كان أولى إلا أنه ينبغي أن ينزع عنه الخفاف 
والفراء وما ليس من لباس الناس غالباً لو سي و طني اراس يحي 
کان أو غير مخیط: . 


فضل: قد ذكرنا حكم القتيل:في معترك المشركين» وسواء قتل بالحديد أو بحجر 
المنجنيق » أو رفس حيوان» أو تردي من جبل» أو سقوط في بئر أو عصر في زحم» على أي 
حال كان» أو مات بين الصفين بسبب من مشرك أو غيره فهو قتل شهادة لا يغسل ولا يصلى 
. عليهء إلا أن يموت بين الصفين حتف أنفه فهو كغيره من موتى المسلمين يغسل ويكفن 
ويصنلى عليه» فأما من جرح في حرب ثم خلص حياً فمات من جراحته والحرب قائمة» أو 














۳ كتاب الجنائز/ باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل 


مات بعد ته 2 تقضي الحرب بزمان قريب لم يغسل ولم يصل عليه كالقتيل في المعترك» سواء 
أكل الظعا ا زان مات بعد قفي الخرت واكقافها ترهانة رود غل وال ع 


الام او لماكل لط ترسو وإن كان بعد أكل الطعام غسل»› 
والاعتبار بقرب الزمان وبعدذه.. 

والدلالة عليه ما روي أن عبيدة ابن الحارث22 أصيبت رجله ببدر فحمل وعاش حتى 
مات بالصفراء» فخسله النبي يك وصلى عليه فلو أسر المشركون رجلا وقتلوه بأيديهم صبراً 
ففي غسله والصلاة عليه وجهان : 

أحدهما: اقا ا واا و كلك 
غير المعترك . 

والوجه الثاني : لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه قتل ظلمآ بيد مشرك حربي كالقتيل في 
المعترك» فأما من مات شهيدآ بغرق أو حرق أو تحت هدم أو قتل غيلة أو قتله اللصوص 
وقطاع الطريق فكل هؤلاء لا يغسلون ويضلى عليهم فقد قتل عمر وعشمان وعلي رضي الله 
ا ) 

فصل: إذا قتل الصبي Ea o.‏ 

كغيرهم من الرجال البالغين» ووافقنا أبوحنيفة في المرأة, وخالفنا في الصبي . فقال يغسل 
ويصلى عليه. لأن ترك الغسل تطهير من الله سبحانه» والصبي لا ذنب له فلا يلحقه التطهيرء 
فوجب أن يغسل» وهذا غلط. لأن البالغ مخاطب في حياته بطهارتي الحدث وإزالة النجس 
ولا يلزم الصبي واحداً منهماء فلما سقط للشهادة الغسل فيمن تلزمه الطهارتان في حياته 
فلآن تسقط بها عمن لا تلزمه في حياته أولى » ولأن حكم الصلاة والغسل يجريان في الصغير 
ا او ا ا 

فصل : 1 1 522270000 لکن اختلف ‏ 
أصحابنا فيه بعد اتفاقهم أنه لا يصلى عليه» فا ق 
للموت» ونه قال مالك فمن أوجب غسله استدل بما روي ا ن الراهب (' فيل : يوم 
)١(‏ عبيدة بن سفيان الحارث الحضرمي المدني عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعنه ابنه عمرو ويسر بن ' 

سعيد وثقه النسائي الخلاصة ۲٠۷/۲‏ . ) 


(۲( حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن زيد بن أمية بن عوف الأنصاري الأوسي رضي الله عنه وهو المعروف 
بغسيل الملائكة وأبوه يقال له الراهب واسمه عمرو وكان من رؤوس الكفرة وابنه حنظلة من خيار = 


كتاب الجنائز/ باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل 5 


اد فرَاى رَسُول اله #4 الْملذيكة نسل بحت إلى هله فَسَأَلَ عَنْ سَأنِهِ فَقَانُوا لآ عِلْمَ ّا به 
َير أنه كان وَاقَمَ أَهْلهُ نّم حَرَجّ إلى الْحَرّب جُبا»٠‏ فلما غسلته الملائكة والملائكة لا تغسله 
إلا عن أمر الله سبحانه دل على أن غسله مأمور به ولأنه لزمه غسل جميع بدنه في حال حياته 
فوجب أن لا يسقط بالقتل» كما إذا كان على جميع بدنه نجاسة ثم قتل شهيداً . 

ومن قال لا يجب غسله استدل بأنها طهارة عن حدث فوجب أن تسقط بالقتل كالطهارة 
الصغرى» ولأن الحي الجنب إنما ينسل لأن يصلي والميت إنما يغسل لأن يصلى عليه. وإذا 
كان هذا الت الجن ابل غل فد م الك فأما إزالة النجاسة من بدنه فإن كانت 
من جهة الشهادة لم يجب إزالتهاء وإن كانت من غير جهة الشهادة كالبول والخمر وجب 
إزالتهاء والفرق بينها وبين الجنابة أنه لما وجب إزالة قليل النجاسة وجب إزالة كثيرهاء ولما 
لم يجب إزالة الحدث الأصغر لم يجب إزالة الأكبر. 

فصل: قد مضى الكلام فيمن قتل في معركة أهل الحرب» فأما من قتل في معركة آهل 
البغي فله حالان : 

إنا أن کن ا ا فإن كان باغياً غسل وصلى عليه. وقال أبو حنيفة: لا 
يغسل ولا يصلى عليه استهانة به» لأنه باين جميع المسلمين بفعله فوجب أن لا يغسل ولا 
يصلى عليه كالحربي . 

والدلالة على وجوب غسله والصلاة عليه ما روي عن التي يل أنه قال صلا على من 
N‏ ال 

مِنْ أل كم وَإِنْ عَمِلُوا الكبَائِرَ وَجَاهِدُوا مَعَ كل أميرء وَصَلُوا عَلَى كَل مَيّته("ولأنه 

مسلم مقتول فوجب أن يغسل ويصلى عليه ك «الزاني» المحصن, والقاتل العامد. 9 
الصلاة استغفار ورحمة والباغي إليها أحوج فأما قياسهم على أهل الحرب فغلط لوقوع الفرق 

فصل: وإن كان المقتول عادل ففى غسله والصلاة عليه وجهان : 





المسلمين واستشهد بأحد وقال النبي ية فيه | إن صاحيكم لتفسله الملاة. روى عن كعب. وروى 
محمد بن المنكدر عن رجل عنه . قلت روايته عن كعب ينظر فيها تعجيل المنفعة .)١4(‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١0/5‏ في الجنائز باب الجنب يستشهد في المعركة والحاكم في 
المستدرك 5/7 ٠١‏ من حديث ابن الزبير ومن طريق ابن إسحاق أخرجه البيهقى ٠٠١/٤‏ وانظر السيرة 
لابن هشام ۱۳۳/۲ . ۰ 

(۲) ضعيف جدا أخرجه ابن ماجة في الجنائز باب الصلاة على أهل القبلة (0؟151١)‏ والدارقطني ۱۸١‏ انظر . 
نصب الراية ۲۷/۲ وابن الجوزي في العلل ٤٠٠١/١‏ . 


مدعل ل كتاب الجنائز/ باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل 

أحدهما: يغسل ويصلى عليه» وبه قال أبو حنيفة لما روي أن علياً عليه السلام صلى 
على قتلاه. ولأنه مسلم قتله مسلم فوجب أن يغسل ويصلى عليه كالمقتول غيلة . 

والوجه الثاني : لا يغسل ولا يصلى عليه" لما روي أن عمار بن ياسر لما قتلى بصفين 
لم يغسل ولم يصل عليه بوصية عمار» وأمر علي عليه السلام» ولأنه مسلم قتل في المعركة 
ظلماً فوجب أن لا يغسل ولا يصلى عليه كالقتيل في معركة المشركين . 

فصل: إذا اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين صلى على جماعتهم واحداً 
واحداً. ونوى بالصلاة المسلمين منهم. وسواء اختلط مسلم بمائة مشرك» أو مشرك بمائة ‏ 
2 وقال أبوحنيفة إن كان المسلمون أكثر صلى عليهم. وإن كانوا أقل أو كانوا سواء لم 
يصل عليهم. اعتباراً بحكم الأغلب» وهذا غير صحيح. لأنه إن كان يصلى عليهم إذا كان 
المسلمون أكثر رجاء أن تكون صلاة على كل مسلم فهذا المعنى موجود إذا كان المسلمون 
أقل» وإن كان لا يصلى عليهم إذا كان المسلمون أقل خوفاً من أن تكون صلاة على كل كافر 
فهذا المعنى موجود إذا كان المسلمون أكثرى فعلم فساد ما اعتبروه والله أعلم . 


باب حمل الجنازة 


قال الشَافِعِيُ رضي الله عَنْهُ ‏ «وَرُوِيّ عَنْ رَسُول. الله ي انه حَمَلَ في جَنَارَةٍ سَعْدِ ن 
معَاذٍ بِينَ الْعَمُودَيْنٍ وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَا ص أنه حَمَلَ سَرِيرَ نَعَو بَيْنَ الْمَمُوديْنِ عَلَى 
كَاهِلِهِ وان مان حمل بين عَمُودَيْ سَرِير امه فلم يره حى وم وَعَنْ أبي O‏ 
بين عَمُودَيّ سَرِيرٍ سَعْدِ ن أبي وقاص واد ابن ابر حَمَلَ بيْنَ عَمُودَيْ سرير المِسْوَرٍ (قال) 
وَوَجَهُ حَمْلِهَا من الْجَوَانِبِ أن يصع يَاسِرَةَ السّرِيرٍ المُقَدّمَةَ عَلَى عَاتَقِهِ الأيْمَن َم يَاسِرَتَهُ 
المُوخرَة َم يَامَِةَ السرير المُقَدْمَةَ عَلَى عَاتِهِ الاسر تم يام اة إن كر الاس أُحْيَئِتُ 
ان يون اتر مله بن الْحمُودَْنٍ ومن أن حمل فَحَسَنه. 

قال الماوردي : السنة في حمل الجنازة أن يحملها خمسة. أربعة في جوانبها وواحد 
بين العمودين. ِ 

وقال أبو حنيفة السنة أن يحملها أربعة في جوانبهاء وليس من السنة حملها بين 
العمودين . ) 

ودليلنا في ذلك : ما روي عن النبي اة أنه حمل جنازة سعد بن معاد( بين العمودين0) 
وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه حمل سرير ابن عوف بين العمودين على كاهله(") وأن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه حمل بين عمودي سرير ابنه فلم يفارقه حتى وضع » وعن 
أبي هريرة أنه حمل ين عَمُودَيْ سَرِيرٍ سعد بْنِ أبي وَقَاص <“ وأنَّ ابْنّ ازير حمل بَيْنَ عَمُودَيْ 
سرِيرٍ المسور [ابن مخرمة] ولأن ذلك أمكن وأحصر للمحمول» فإذا تقرر هذا فوجه حملها 
من الجوانب, أن يوضع بأسرة السرير من مقدمة على عاتقه الأيمن ويتأخر. ويوضع بأسرة 





)١(‏ سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلي أبو عمرؤء سيد الأوس شهد بدراً واستشهد من سهم 
أصابه بالخندق ومناقبه كثيرة . تقريب التهذيب ۲۸۹/۱ . | 

(۲) ضعيف أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 471/7 ضمن ترجمة سعد بن معاذ والبغوي في شرح 
السنة ١ , ۳۳۷/٥١‏ 

)۳( أخرجه البيهقي ؛ / 7٠١‏ . )2( أخرجه البيهقي ٠۰/٤‏ . 

. ۲۰/٤ أخرجه البيهقي‎ )7( . ۲۰/٤ أخرجه البيهقي‎ )٤( 


6 لس سس هسل لس ل كتاب الجنائز/ باب حمل الجنازة 


السرير من مؤخره على عاتقه الأيمن» ثم يتقدم ويضع السرير من مقدمه على عاتقه الأيسرء 
ثم يتأخر ويضع ثامنة السرير من مؤخره على عاتقه الأيسر. ثم يتقدم» ثم يحمل الخامس بين 
العمودين المقدمين على كاهله, فإن ثقلت الجنازة فلا بأس أن يحملها ستة. وثمان» وعشر» 
وأن يجعل تحتها أعمدة معارضة تمنع الجنازة» كذا حمل عبيد الله بن عمرء لأنه كان مبدناً 
ثقيلاً. فأما النساء فيختار لهن إصلاح النعش كالقبة على السرير لما فيه من الصيانة» وكان 
الأصل فيه أن زينب بنت جحش زوج النبي ية ماتت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما» وكانت خليقة ذات جسم فلما أخرجوها رأى الناس جثتها فاشتد ذلك على عمر 
رضي الله عنه فقالت أسماء بنت عميس : قد رأيت في بلاد الحبشة نعوشاً لموتاهم فعملت 
نعشاً لزينب فلما عمل قال عمر رضي الله عنه نعم خبا الظعينة('. 

قال الشافعي : وليس في حمل الجنازة دناءة ولا إسقاط مروءة» بل ذلك مكرمة وثواب 
وبر» وفعال أهل الخير» قد فعله رسول الله ية ثم الصحابة والتابعون. ويتولى حمل الجنازة 
الرجال دون النساء ما كانوا موجودين» سواء كان الميت رجلا أو امرأة» وكيف ما حملت 
الجنازة جاز. 0 


. في الجنائز باب ما ورد فى النعش للنساء‎ ۳٤/١ أخرجه البيهقي‎ )١( 


باب المشي بالجنازة 

َال الشّافِعِيٌ رَجِمَهُ الله : «وَالْمَشْيُ بالْجَنازَةٍ الإِسْرَاعٌ وَهُو قوق سَجِيّةٍ الْممشي». 

قال الماوردي : وهو كما قال 

المختار لحامل الجنازة أن يزيد على سجية مشيه كالمسرع., ولا يسعى لرواية ابن 
المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله مه قال : واوا بالْجَارّة إن كان خيراً تَعَدَمُونْهَا 
يه ون کان َير ىء وَضَعْكمُوه عَنْ نایگ  .‏ 

وروي عن ابن مسعود قال سألنا نبينا ك عن الإسراع بالجنازة فقال : i E‏ 
كان خيراً تعجل إليه. وإن كان غير ذلك فبعد الأهل النار». 

قال الشافعي رحمه الله : وإن كان بالميت علة يخاف النجاسة يعني انفجاره ترفق به في 
ا 

مسألة : : قال الشافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : : «والمشي ماين ل أن ی نا بخ 
وک وان كانوا ون امام الْجَنَارّة . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . ) 

وبه قال أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم ومالك وأحمد. 

وقال أبو حنيفة : المشي خلفها أفضل› ورواه عن عمر رضي ألله عنه . 

وقال الثوري : إن كان راكباً فالمشي أمامها أفضل» وإن كان ماشياً كان بالخيار ورواه 
عن أنس . ) 

واستدلوا على فضل المشي خلفها بما روي عن ابن مسعود أن النبي يا قال: 
)١(‏ أخرجه البخاري ۱۸۲/١‏ في الجنائز باب السرعة بالجنازة ٠١٠١‏ ومسلم 101/7 في الجنائز 


Eo 
. ٠٠١/۲ وانظر التلخيص‎ ۳۱۸٤ أخرجه أبو داود وضعفه ۲۲۳/۱ في الجنائز باب الإسراع بالجنازة‎ )۲( 


«الْجنَارَة متبُوعَة لا تيع لبان تَقَدْمَهَا»« '» وبما زرا عن اي أمامة عن على E‏ الله 
عنه ‏ أنه قال ل: «فضل المي . خلف الْجَنارَةِ عَلَى الْمَسْي مام الْجَنارَةِ كفضل المحتوبة عَلَى 
النافلة E‏ الله 7 . 

وروي عن على رضي الله عنه أنه كان يمشي خلفهاء وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
أمامها” , فقال: إن أبا بكر وعمر يعلمان أن المشي خلفها أفضل. ولكنهما يسهلان على 
الك | 

قالوا: وروي عنه يك أنه قال: «إن الْجَنَارَة تقول قَدَّمُونِي قَدّمُوني». 

ودليلنا على فضل الشيء رواية سالم عن أبيه أن رسول الله ية وأبا بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم كانوا يمشون أمام الجنازة“ ولفظة كان عبارة عن دوام الفعل والمقام عليه. 
والنبي 5 يفعل الجائز مرة ولا يدوم إلا على الأفضل . E E‏ عه 5 جه متي خلت 
الجنازة . 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للناس في جنازة زينب بنت جحش 
امشوا أمام أمكم ”2 وعمر رضي الله عنه لا ينهي بفعل الشيء إلى غيره إلا لفضل ما أمر به 
على ما نهى عنه» ولأن أفضل من مشى مع الجنازةخاملها لأن له أجرين. والماشي مع 
الجنازة أجر. ثم كان من حمل قدام الجنازة أفضل من حمل من مؤخرهاء كذلك من مشى 
أمام الجنازة أفضل ممن مشى خلفها. 

ل ا 
يحمل على من تباعد عنها وانقطع منها. ظ 

وأما حديث أبي أمامة فأضعف من الأول لأنه رواية مطرف بن يزيد وكان كذاب(”) يضع 


لحديث ( 0" على أن خبرنا أولى منه» لأنه يفعل فعل داوم عليه . 


)١(‏ أخرجه الترمذي ۲۳ )٠١١١(‏ وأبوداود ۳۱۸٤‏ وأحم- في المسند ۳۹٤/۱‏ 6 والبيهقي 

. 60 لد‎ ٤ 

(5) د ضعيف أخرجه عبد الرزاق في المصنف انظر نصب الراية ۲۹۱/۲ . 

)۳( عبد الرزاق في المصنف انظر نصب الراية ۲۹۲/۱ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ۸/۲ وأبو داود (811/94) والترمذي 759/7 )٠١١7(‏ والنسائي 07/4 في 
لتر وان ¿ ماجة )۱٤۸۲( ٤۷٥/۱‏ والبيهقي 77/5 وانظر نصب الراية ۲۹٤/۸‏ . 

. ۲۹۰/۲ أخرجه البيهقي ”> وانظر نصب الراية‎ )٥( 

(1). مجمع على ضعفه انظر الميزان 14 )۸٥۸*(‏ الضعفاء للعقيلي اال ا 
المجروحين 75١/7‏ الميزان ١77/5‏ . 

7( الموضوع : هو الحديث المختلق المصنوع . 

ويعرف الوضع بأمور: 
)١(‏ إقرار واضعه بأنه وضعه . 





- كتاب الجنائز/ باب المشي بالجنازة ۳ 


ظ وأما حديث علي - عليه السلام -. وقوله إن أبا بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ يعلمان 
فضل المشي خلفها ولكنهما يسهلان على الناس» فحديث غير ثابت» لأنه رواية بحر بن 
جابر وكان ضعيفاً. وقد قيل : إن بحرا قيل له من حدثك فقال : طائر مر بنا. 





وأما قوله َة «إن الجنازة تقول قدموني» فمعناه: أسرعوا بي 


فصل: يكره لمن تبع الجنازة» أن يركب إلا أن يكون ضعيفاًء أو يكون الطريق بعيداًء 
فإن رسول الله يَليةٍ «ما ركب فى عيد ولا جنازة قط» . 





)١(‏ ما تزل منؤلة قراره» کان يحدث بحديث عن شيخ » ویسال عن مواد فيذكر تاريخ تملم وف ذلك 
الشيخ قبله» ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده. 

(۳) ما يؤخذ من حال الراوي» كأن يكون رافضياً والحديث في شأن أهل البيت. 

(5) ما يؤخذ من حال المروي» كأن يكون ركيك اللفظ والمعنى . أو يكون مخالفاً للعقل بخيث لا يقبل 
التأويل» أو يكون مخالفاً للسنة المتواتر ة كذلك. أو الإجماع القطعي ‏ أما المعارضة مع إمكان 
الجمع فلا تدل على الوضع أن یک دما كديب جمع المتواترة. أو يكون مخبراً عن أمر 
جسیم تتوافر اا لقلا ر و ا و أو يكون فيه إفراط 
بالوعيد الشديد على أمر معين صغير. أو الوعد العظيم على فعل حقير وهكذا. 

والحامل على الوضع أمور: ‏ 

)١(‏ قصد الحسبة إلى الله تعالى والتقرب إليه. كالأحاديث الموضوعة في الزهد أو الحث على قراءة 
القرآن أو بعض سوره . 

(۲) قصد الإفساد فى الدين وتشويه محاسنه . 

(۳) قصد الانتصار لمذهب خاص . 

. التقرب لبعض الخلفاء والأمراء‎ )٤( 

(5) قصد التكسب بذلك والاسترزاق به في قصصهم . 

(5) الالتجاء إلى إقامة الدليل على ما أفتوا به بآرائهم . 

(۷) قصد الإغراب في الحديث ليسمع فيقبلون سنده. 

(۸) حالات تحدث في أوقات تحمل على الوضع. . 

(9) وهناك قوم ابتلوا بأولادهم. أو ربائبهم أو وراقيهم فوضعوا لهم أحاديث دسوها عليهم فحدثوا بها 
من غير أن يشعروا. / 

)٠١(‏ وربما وقع الراوي في شبه الوضع غلطا منه. 

أنواع الحديث الموضوع : 

)١(‏ يخترع الواضع كلاماً من عند نفسه ثم ينسبه للرسول بل وهو أكثر الموضوعات. 

(۲) يأخذ الواضع كلام غيره كبعض كلمات السلف الصالح. > أو قدماء الحكماءء أو الإاسرائيليات» أو 
غير ذلك ثم ينسبه للرسول ميا . 

(۳) يأخحذ الواضع يدا ضعيف الإسناد فيركب عليه إسناداً ما ليروج الحديث.. 


وي كتاب الجنائز/ باب المشي بالجنازة 


وروى ذلك الزهري. فإذا عاواض إلدن جار ان يركب » ولم يكره ذلك له. وروى 


سمرة بن جندب لما مات نابت بن الدَحْدَاح. بع رَسُولُ الله ل جَنَارَتهُ مَاشِيآ فلَمّا فرع مِنْ 


سام صما م ١8 ofa‏ 
دنه أي بفَرَسٍ فر كِب ورج عليه 


۸٥ / ٤ باب ركوب المصلي على الجنازة 550/84 وأبو داود (۳۱۷۸) والنسائی‎ ١50/7 أخرجه مسلم‎ )١( 
۰ .)5١؟5(‎ 


باب من هو أولى بالصلاة على الميت 


قال ا الله عَنهُ : : «والولي احق بالصّلاةٍ مِنَ الوَالِي لان مالاو 

الخاصة». 

مذهب الشافعي في الجديد: أن الولي المناسب أولى بالصلاة على الت در رال 
البلدء وسلطانه وقال أبو حنيفة والي البلد وسلطانه22 أولى بالصلاة على الميت من سائر 
أوليائه» وبه قال ا في القديم . استدلالا بما روي عن النبي ي قال : : «لا يُومُنَ رل 
رجلا في سلطانه ل بإذنه) . 

وروي عن الحسين بن عليّ ‏ عليهما السلام ‏ قدم سعيد بن العاص حتى صلى على 
أخيه الحسن بن علي وقال: «لولا السنة لما قدمتك”2 ولأنها صلاة سن لها الجماعة» 
فوجب أن يكون اراي 0 أولى من الولى» كسائر الصلوات ووجه في الجديد عموم قوله 
تعالی : واوو الأرْحَام ب بَعْضْهُمْ أوْلى بَعْض 4 [الأنفال: ه/ا] ولأنها مستحقة بالنسب» 
فوجب أن يكون الولي ا من الوالي كالنكاح» ولأن كل من تقدم على غيره في النكاح تقدم 
عليه فى الصلاةء كالقريب على البعيدء ولأن المقصود من صلاة الجنازة الاستغفار والترحم 
والاستكثار من الدعاء . 0 

ولهذا كان الأب أولى من غيره» لأنه أشفق وأحنى وأرقهم عليه» قلنا فاقتضى أن يكون 
الرلن أولى لاتختصاضة هاا المعترن . ظ 

فأما الخبر فمحمول على الصلوات المفروضات . 

وأما تقديم الحسين عليه السلام لسعيد, وقوله : لولا السنة لما قدمتك. يعني : أن من 
السنة تقديم الولاة على طريق الأدب لا الواجب» ألا ترى أن سعيدآ استأذن الحسين رضي 
الله عنه في الصلاة عليه» ولو كان حقاً له لما استأذن فيه وأما قياسه على سائر الصلوات». 
فالمعنى فيها ثبوت الحق فيهاء بالولاية دون النسب. 





(۲) أخرجه البيهقي 74/15 في الجنائز باب من قال الوالي أحق بالصلاة على الميت من الولي . 


٤٦‏ كتاب الحنائز/ باب من هو أولى بالصلاة على الميت 





مسألة : قال الشافعي رضي الله عَنْهُ: : وحن قراو الأب م اْجَدُ م قبل الاب 
الود وول ا م الاح للات د والام. نم الخ للاب ثم أَقرَبهُمْ به عصبة» . 
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا ثبت أن أولياء الميت أحق بالصلاة عليه من الوالي. 
فأحق الأولياء بالصلاة عليه الأب لأنه قد شارك الابن في العفضيف واختص بفضل الحنو 
والشفقة. ثم الجد أبو الأب .ومن علا منهم لمشاركتهم الأب في هذا المعنى, ثم الأب 
لاختصاصه بالبعضية وقربه بالتعصيب» ثم بنو الابن وإن سفلوا لمشاركتهم الابن في هذا 
لاختصاصهم المعنى. ثم الإخوة للأب والأم تتقدم على الإخوة للأب» بالرحم مع 
مشاركتهم في التعصيب. ولا وجه لمن حرج من أصحابنا قولا ثانياًء أنهم سواء من ولاية 
ا لأن أكثر أصحاينا امتنعوا من تخريجه في الصلاة» احتجاجاً بما ذكرت. وأن للإمام 
مدخلا في الولاية على الميت في غسلهء فقوي الأخ بها ولا مدخجل لها في النكاح» فلم يزدد 
الأخ بها قوة. فهناك ثم الأخوة للأبء ثم بنو الإخوة للآب. والأم. ثم بنو الإخوة للأب ثم 
الأعمام ثم بنوهم يترتبون على .تبرتيب العصبات, فيإن لم تكن عصبة» فالسلطان ولي من لا 
ولي له. 
لة: .قال الشافِعِيٰ رضي الله عَنْهُ: «قَإِن الجتمع له واه في درجة احم إلي 
ب إن لم يحَمَدُ حال صله ومهم فان استوواء افرع بيهم والولي الال 
ف الولى الل قال إذا كان له ثااثة ة أولياء قد استووا في الدرج» كالبنين 
e‏ فإن كان بعضهم يحسن الصلاة» وبعضهم لا يحسنهاء فالذي يحسنها منهم أولى 
بالصلاة عليه من باقيهم . وإن كان جميعهم يحسنهاء فأسنهم إذا كان محمود أولى بالصلاة 
عليه وإن كان فيهم أفقه منه» وإنما كان المسن أولى من الفقيه بخلاف إمامة الصلوات, لأن 
المقصود من الصلاة على الميت. الاستغفار له والترحم عليه والدعاء له. وذلك من 
المسن أقرب إلى الإجابة» لما روي عن النبي ية أنه قال (مِنْ إجَلال, الله سبْحَانهُ كرام ذي 
الشَية ة المسلمينَ) فإن استوت أحوالهم في السن» وتشاحنوا أقرع بينهم» فمن خرجت 
قرعته. کان أولى» فأمنا العبد المناسب» فلا ولاية له في الصلاة ة على الميت. > لأن الرق يمنع 
من ثبوت الولايات . 
فصل: لو أن رجلا أوصى قبل موته أن يصلي عليه رجل بعينه من غير أوليائه. فقد 
حكي عن عائشة رضي الله عنهاء وأم سلمة» وأنس بن مالك. رضي الله عنهم. وابن 
سيرين» وأحمد بن حنبل: أنه أحتى بالصلاة عليه من جميع الأولياءء وهو قياس قول مالك. 


كتاب الجنائز/ باب من هو أولى بالصلاة على المت ااي 04# 

وعند الشافعي وسائر الفقهاء أن الأولياء أولى بالصلاة عليه لأنه حق لهم فلم تنفذ فيه 
وصية الميت لانقطاع ولايته» مع ما فيه من دخول النقص على أوليائه» ومثال هذا: وصية 
الميت لتزويج بناته والله أعلم . ظ 


باب وقت صلاة الجنازة 


قال الشافعِيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَيْصَلَى عَلَى الْجَتَائِزِ في كَل وَقْت» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح. الصلاة على الميت» لا يختص بها وقت دون وقت» 
ولا تكره في وقت دون وقت. ويجوز فعلها في الأوقات المنهى عن الصلاة فيهاء وكره أبو 
حنيفة فعلها في الأوقات المنهى عن الصلاة فيهاء بناء على أصله في الصلوات التي لها 
آ بات ا لذلا روف تن افر قال انا سول اله أن لي لات شَاعَاتِ, 
أن قير ا مانا جين تلع امس بَازِغَةحنَى تيع وحن تقوم الظهيرة حَتى تَمِيلَ 
الشمس. وَجِينَ تضفر لِلْعْرُوبٍ حتى تَغْرْبُ» . ظ 

قال الماوردي : والدلالة عليه ما قدمناه معه من الكلام في أصل هذه المسألة» ثم من 
الدليل على عين هذه المسألة: ما روي أن عقيل بن أبى طالب رضى الله عنه مات فصلى 
عليه المهاجرون والأنصار عند اف ارال نل ع ا أنكر ذلك فكان إجماعاً. 
ولأنها صلاة لها سبب» فجاز فعلها في جميع الأوقات كالمفروضات» فأما حديث عقبة فلا 
حجة فيهء لأنه نهى عن قبر الموتى في هذه الأوقات. وذلك غير ممنوع منه إجماعاً . 

مسألة : : قَالَ الشافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : : رن الجتمعت جَنَائِرُ الرّجَال والساء وَالصَيَان 
َأاُوا اماد جوا السَاء ما يلي اة م الصَبيَانَ يهم نم ارال مما لي الإمَام 
(قال المزني) لت أا وَالْحنَاَى في مناه يحون النساء بيهن وَبْيْنَ الصّبِيّانِ كَمَا جَعَلَهُمْ في 
الصّلاة بِيْنَ الرّجَال وَالْنْسَاءِ . 


ماب هل بسن القيام عند ورود الجنازة للصلاة وفي كيفية الصلاة والدفن 


(قال) حَدكَنَا يراصم َال حدقا لري ن دا ا في جائ 7 
ل ان بن محلب عن ان رنج ال أخبرني شوت ن َة ن ليس ن موو بن 
الحم عن بيه اه هة جا َع علي بن أبي طالب فَرأَى الناس تام يتَظِرُون أن وضع 


شار يهم بدرَةٍ أو سَوْط اجلِسوا فَإِنْ ابي کل هذ جََسٌ بد ما كان قوم قال ابن جرج, 
واخبري افع بن بير َنْ مَسْعُودٍ عَنْ علي مِْلَهُ. 


ثم إذا اجتمعت عدة جنائزء فينبغي أن يخص كل جنازة بصلاة منفردة» وتقدم الصلاة 
على السابق, فإذا جاءوا على سواء ولم يتشاحنوا فالصلاة على أفضلهم نسباً وديناً. إلا أن 
يخاف من غيره الفساد. فيبدأ بالصلاة عليه فإن تشاحنوا ‏ في التقديم. أقرع بينهم ١‏ وبدأ بمن 
خرجت له القرعة» وإن كان أنقصهم. فإن لم يتمكن من الصلاة عليهم منفردين» ا 
يصلي عليهم مجتمعين» فإن كانوا جنساً واحداً رجالا غير أو نساء كذلك, فالمختار أن يكون 
أفضلهم أقرب إلى الإمام. ثم بعده من يليه في الفضل» حتى يكون أقلهم فضلا أبعدهم من 
الإمام وأقربهم القبلة» كما يختار أن يكون أقرب الأحياء أقرب إلى الإمامء لقوله َة ليليني 
منكم أولو الأحلام والنهى » هذا إذا لم يكن قد سبقت إلى الموضع جنازة غيره» فأما إن 
سبقت جنازة غيره ممن ليس بأفضل ووضعت مما يلي الإمام» لم يجز أن تؤخر لجنازة من هو 
أفضل منه» كالحي إذا سبق إلى الصف الأول. لم يكن لمن هو أفضل منه أن يؤخره عن 
موضعه. فأما إن كانوا أجناساً بدأ فقدم الرجال مما يلي الإمام. ثم بعدهم الصبيان» ثم 
بعدهم الخنائى ڈ ثم بعدهم النساء. وهو أقرب الجماعة إلى القبلةء وأبعدهم من الإمام. 
واختار الحسن البصري ضد هذاء فقال: يكون الرجال أقرب إلى القبلة» والنساء أقرب إلى 
الإمام كالدفن. وما ذكرناه أولى في الاختيار, لما رواه نافع أن ابن عمر صلى على تسع 
ئزء فجعل الرجال مما يليه» والنساء صفوفاً وراء الرجال. 
الحاوي في الفقه/ ج ۳/ م ٤‏ 
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وروی عمار مولى الحارث بن نوفل7) أنه شهد جنازة أم كلشوم بنت علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنهاء وابنها زيد رضى الله عنه. 
وكانا ماتا في يوم واحد» فوضعا جميعاً في المصلى . والإمام يومئذ سعيد بن الغاهر وهو 
الأمير. وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة» فوصع الغلام مما 
يلي الإمام؛ قال: فأنكرت ذلك. فنظرت إلى هؤلاء فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هذه السنةء 
ولأنهم إذا صلوا خلف الإمام» کان الرجال أقربهم ال الإمام , كذلك إذا صلى عليه الإمام . 
فأما الدفن, فيختار أن يكون الرجال أقرب إلى القبلةء ثم الصبيان› ثم الخناثى » ثم النساء. 
أبعد الجماعة منهاء ٠‏ لقوله وليه (أخَرَُوَمُنٌ مِنْ حَيْتٌ أَحَرَهُنَّ الله وكان هذا بخلاف الصلاة 
عليهم » لأن الفضل في القرب من الإمام. فإذا لم يكن إمام ؛ كان الفضل في القرب من 
القملة, فإن خولف ما اخترناه أجزأ والله أعلم . 

فصل: فأما موقف الإمام من الميت؛ فليس للشافعي فيه نص» لكن قال أصحابنا 
البصريين : يقف عند صد رالرجل. وعند عجز المرأة. وهو قول. أحمد بن حنبل . 

وقال البغداديون : يقف عند رأ س الرجل وعجز المرأة. 

وقال أبو حنيفة: : يقف عند صدر الرجل والمرأة جميعآ. يما دكرناه الى . > لرواية 
SG Lo‏ قال : صَلَيْتٌ ورَاء لني بل عَلَى امُرَاوٍ مَانَتْ التق اس € قال لَهَا م كَعْبِء 
فوَقف عند وَسْطِهَاء وبر أريّع2'1» ولأن عجزها أعظم عورتها فاخترنا أن يقف عنده ليستره : 

فصل: القول في الصلاة على الميت في المسجد 

كره مالك وأبو حنيفة أن يدخل الميته المسجد., وأن يصلى عليه فيه» رولك عند 
الشافعي غير مكروه. بل مستحب» لما روي أن سعد بن ابي وقاص حين مات» دل 
المج لِيِصَلَى علي انكر ذلك بْعْضٍ النّاس, 3 فَقَالَتَ عَائْسَةُ رضي الله عَنها وَاللّهِ ما صَلَى 
رسؤل الله ل عَلَى 5 سهيلٍ واجباً إلا في المسجد)»© . 


وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى على صهيب في المسجد. وكان ذلك 
بحضرة المهاجرين والأنصار . 





)١(‏ والحارث بن نوفل هو الحارث بن عبد الله المطلب الهاشمي المكي صحابي له حديث وعنه ابنه عبد 
الله يستعمله النبي ية على بعض أعمال مكة قال أبو حاتم : مات في آخر خلافة عثمان. الخلاصة 
۷/۱ 

(۲) أخرجه البخاري ۱/۳ ۰ (۱۳۳۲) ومسلم 11٤/۲‏ في الجنائز 41٤/۸۷‏ . 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً ١‏ في الجنائز ۲۲ ومسلم 559/5 (4۷۳/۱۰۱) وأبو داود ۳۱۸۹ وابن 
ماجة ٤۸1/١‏ (151) والبيهقي ٥۱/٤‏ . 

. ٥۲/٤ أخرجه البيهقي‎ )٤( 
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فصل: القول في صلاة الغائب 

يجوز لأهل البلد أن يصلوا على ميت مات ببلد آخر. 
وقال أبو حنيفة لا يجوز ذلك. وذلك رد للسنة لاسن نارق بم بن الور 


ظ 78 هريرة أ ا کا نعى النجَاشِيّ إلى الثاس يوم مات ورج بهم بهم إلى الْمصَلَى وکر 
ار . 


فصل: القول في الصلاة على المقتول في حد 

المقتول في جد وقصاص يجب غسله. والصلاة عليه وقال الزهري : المقتول حداً 
بالرجم» لا يصلى عليه» والمقتول قوداً لا.يصلى عليه وقال مالك: كل مقتول بحد في 
قود» أو حد لا يصلي عليه اللإمام.؛ ويصلي عليه أولياؤه : 

وقال الحسن : إذا ماتت المرأة في نفاس من .زناء لم يضل عليهاء ولا على ولدهاء 
وقال الأوزاعي : لا يصلى على من قتل نفسه . 

و على جميعهم في وجوب الصلاة عليهم : قوله بَا Ie‏ عسل 
موتاهًا وَالصلاة عَلَيها . 


.)۱٤( ۲۲۹/۱ ومالك‎ )4681/57( ٦٥٦/۲ ومسلم‎ )١740( ۱۳۹/۲۳ أخرجه البخاري‎ )١١( 


باب التكبير على الجنائز ومن أولى بأن يدخله القبر 


قا الشلِيي رمي اد 6 ع و دعا ا 
الى" وروي عن ان عباس انه كرا اة الكتاب وهر بها َال ات ر انها 
سنه وعَنْ ابْنِ حُمَرَ اه کان يرهم يَدَيِْ كما كبر عَلَى الْجَازَةِ وَعَنْ ابن المُسَيّب وعُروة مثله» . 


قال الماوردي : : اَم الصّلاة على الموتى : فمن فروض الكفايات» لقوله كله : «فرض 
على متي غسل مُوْتَاهَاء والصلاة عَليها) فإذا ثبت وجوبها فهى صلاة رن يحت فيا لبا 
الأعضاء. وستر العورة واستقبال القبلة» وهو قول الكافةء إلا أن الشعبي وابن جرير الطبري . 
فإنهما قالا: ليست صلاة شرعية. وإنما دعاء واستغفار» يجوز فعلها بغير طهارة» هذا قول 
خرقا فيه الإجماع. وخالفا فيه الكافة . مع ما ورد به الکتاب من تسميتها صلا في الشرع» 
لقوله تعالى : ولا صل عَلَى أَحَد مِنْهُمْ مَاتَ ادا ولا تقم عَلى قبره) [التوبة : ]٤‏ وإذا ورد 
الشرع بأنها صلاة لم تجز إلا بطهارة» لقوله كك دلا قبل الله صا بغْير طهُور» ولأنها عبادة 
تفتقر إلى إحرام وسلام » فوجب أن تفتقر إلى الطهارة كسائر الصلوات, ولأنها لما اعتبر فيها 
شروط الصلاة» كستر العورة. واستقبال القبلة» وجب اعتبار الطهارة فيها. 

فصل: فأما ما يتضمنها فشيئان تكبير وإذكار فأما عدد تكبيرها: فقد اختلف فيه على 
أربعة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب أكثر الصحابة» وجمهور التابعين» ومذهب لني أجمعين» أنها 
أريع کات 

والمذهب الثاني : وهو قول ابن عباس» وأنس» ومحمد بن سيرين» يكبر ثلاثا . 

والمذهب الثالث : وهو قول حذيفة بن اليمان وزيد بن أرقم : يكبر خمساً . 

والمذهب الرابع : وهو قول عبد الله بن مسعود يكبر ما شاء من غير عدد محصور» 
ولكن مذهب من هو خبر مروي والأربع أصحها وأولاها؛ لأمور ثلاثة : 


. ۲٠۹/۱ أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
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أحدها: أ أكثر رواية في أموات شتى ٠‏ فروى أبو هريرة أله كبر على النجَائِي لقا 
وروی سهل بن حنيف(١)‏ أنه اة كبر على قبر سكينة ربع , 

وروی انس أنه يكل كبر ّى ابه راهيم عليه السام أزبعاء آخِرَ فلو يق فكَانَ 

وروی ابن عباس وابن أبي اوی أن خر ما كبْرَ رَسُولُ الله يه عَلَى الْجَنَائِرْ أزبعاً. 





)11( سهل بن حُنِيْف بن واهب بن العُكَيْم بن تعلبة بن مَجْدَعة الأنصاري أو ثابت المدني البدري شهد 
العشاهد وله أربعون حديثاً وعنه ابنه أبو أمامة وأبو وائل ولي فارس لعلي وشهد معه صفين ومات سنة 
ثمان وثلاثين بالكوفة وصلى عليه على رضي الله عنهما وكبر عليه ستا . الخلاصة 275/١‏ . 

(۲) أخرجه بنحوه البيهقي ٠٠/٤‏ . 

(۳) أخرجه البيهقى ٠٠/٤‏ . 

)٤(‏ أما حديث ابن عباس» فله طرق : أحدها: عند الحاكم في المستدرك . والدارقطني في سننه عن 
الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن عباس» قال : آخر ما كبر النبي بَا على الجنائز 
أربع تكبيرات» وكبر عمر على أبي بكر أربعاً. وكبر ابن عمر على عمر أربعاًء وكبر الحسن بن علي 
على علي أربعاً, وكبر الحسين أربعاً. وكبرت الملائكة على آدم أربعاً. انتهى . قال الدارقطني: 
والفرات بن السائب متروك» انتهى . وسكت الحاكم عنه. 
طريق آخر : أخرجه البيهقي في سننه. الطبراني في معجمه عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن لبن 
عباس» قال : آخر جنازة صلى عليها النبي ية كبر عليها أربعاًء انتهى . قال البيهقي : تفرد به النضر بن 
عبد الرحمن أبو عمر الخراز عن عكرمةء وهو ضعيف. وقد روى هذا من وجه آحر» كلها ضعيفة, إلا 
أن اجتماع أكثر الصحابة رضي الله عنهم على الأربع, كالدليل على ذلك انتهى كلامه . 
طريق آخر: رواه أبونعيم الأصبهاني في «تاريخ أصبهان ‏ في ترجمة المحمديين» حدثنا أبو بكر 
محمد بن إسحاق بن عمران ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثناشيبان بن فروخ ثنا نافع أبوهرمز ثنا 
عمطاء عن ابن عباس أن التبي 8ل كان يكبر على أهل بدر سبع تكبييرات؛ وعلى بني هاشم خمس 
تكبيرات » ثم كان آخر صلاته أربع تكبيرات, إلى أن حرج من الدنياء انتهى . 
طريق آخر : رواه ابن حبان في كتاب الضعفاء مط د ل ل 
أبي المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس» وأعله بمحمد بن معاوية» وقال: إنه يأتي عن الثقات 
بما لا يتابع عليه» فاستحق الترك» إلا فيما وافق الثقات» فإنه كان صاحب حفظ وإتقان» قبل أن ظهر 
منه ما ظهر»› انتهى . 
وأما حديث عمر: فأخرجه الدارقطني في سننه عن يحبى بن أبي أنيسة عن جابر عن الشعبي عن 
مسروق»› قال: صلى عمر على بعض أزواج النبي ياء فسمعته يقول : لأصلين عليهاء مثل آخر صلاة 
صلاها رسول الله ية على مثلهاء فكبر عليها أربعاًء انتهى . ويح بن أبي أنيسة . وجابر الجعفي 
ضعيمان . 
طريق آخر : رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبوحنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن 
إبراهيم النخعي أن الناس كانوا يصلون على الجنائز : خمساً. وستأ. وأربعاً. حتى قبض النبي بلق ثم 
كبروا كذلك في ولاية أبي يكر الصديق. ثم ولي عمر بن الخطاب, ففعلوا ذلك. فقال لهم ER‏ 
معشر أصحاب محمد متى تختلفون يختلف الناس بعدكم» والناس حديث عهد بالجاهلية» فاجمعوا - 
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والشالث : عل ف رصي الله عنهم ده و اعفاد حي عي عليه فأماعمل 
الصحابةء فهو ما روي أن أبا بگر رَضِيَ الله عَنْهُ كبر عَلَى رَسُول الله ي اربعاء كبر علي 
على أبي بكر ربعا وكير ُهَيْبٌ على عمَرَرَضِيْ اله َنْهُماأبعاء وير الْحَسَن عَلَى علي 
ابن ابي طالب عَليّهما السلام ارش 





على شيء يجمع عليه من بعدكم. > فأجمع رأي اا إلى آخر جنازة كبر عليها 
النبي وق حين قبض› فيأخذون , ويتركون ما سواه فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول الله کل 
أرتعاء انتهى . . وكان فيه انقطاعاً بين إبراهيم وعمر. 

وأما حديث ابن أبي حثمة. فرواه أبو عمر في «الاستذكار » عن عبد الوارث بن سفيان عن قاسم عن ابن 
وضاح عن عبد الرحمن بن إبراهيم ‏ دحيم - عن مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله , بن الحارث عن 
أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه, قال : كان رسول الله َة يكبر على الجنائز ارا مها 
وشا و فثمانياً حتى جاءه موت النجاشي» فخرج إلى المصلى . فصف الناس وراءهء وكبر عليه 
ازا نم ليت ایی لذ على أريع را اله بعر واه انتهى . 

وأما حديث ابن عمر : نرواه الحارث بن أي اسا في «متنده» حا حه :بن من آنا قرات ين 
السائب أنبأ ميمون بن مهران أن عبد الله بن عمرء قال: آخر ما كبر النبي ية فذكره بلفظ حديث ابن 
عباس» وزاد: : وكبر على علي يزيد بن المكفف أربعاء وكبر ابن الحنفية عى ابن عباس بالطائف أربعاًء 
انتهى . 

وأما حديث أنس: فأخرجه الحازمي في «كتاب الناسخ والمنسوخ» عن أبي بكر أحمد بن عليّ بن 
سعيد القاضي المروزي ثنا شيبان الأيلي أنا نافع أبو هرمز ثنا أنس بن مالك أن رسول الله َة كبر على 
آهل بدر سبع تکبیرات» وعلى بني هاشم سبع تکبیرات» وكان آخر صلاته أربعاً حتى خرج من الدنياء 
انتهى . قال: وإسناده واءٍ» وقد روي : آخر صلاته كبر أربعا. من عدة روايات. كلها ضعيفة» وكذلك 
جعل بعض العلماء الأمر على التوسع. وأن لا وقت ولا عدد. وجمعوا بين الأحاديث. قالوا: كان 
ابي يك يفضل أهل بدر على غيرهم» وكذا بني هاشم فكان يكبر عليهم خمساًء وعلى من دونهم 
أربعاء وأن الذي حكى آخر صلاة النبي كل لم يكن الميت من بني هاشم» ولا من آهل بدرء وقد جعل 
بعض العلماء حديث النجاشي ناسخأ. > فإن حديث النجاشي مخرج في الصحيحين من رواية أبى 
هريرة» أن رسول الله عة نعاه ذ في اليوم الذي مات. وخرج بهم إلى المصلى . قصف بهم» وكبر أربع 
تكبيرات 6 قالوا : : وأبو هريرة متأخر الإسلام» وموت النجاشي كان بعد إسلام 5 هريرة بمدة» فإن 
قيل : إن كان في حديث أبي هريرة ما يدل على التأخيرء فليس في تلك الأحاديث المنسوخة ما يدل على 
التقديم» فليس أحدهما أولى بالتأخير من الآخرء قلنا : قد ورد التصريح بالتأخير من رواية عمرء. وابن 
عباس ». وابن خ أن أوفئ . وجابر, انتهى كلامه . وأما ما روي عن علي أنه صلى بعد ذلك على سهل بن 
حنيف ست فلأنه كان بدريا والبدريون في التكبير. رواه ابن أبي شيبة » وعبد الرزاق في «مصنفيهما» 
حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أ بي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن مغفل أن علياً صلى على سهل 
ابن حنيف. فكبر عليه ستأء ثم التفت إليناء فقال: إنه بدري. انتهى . ورواه البخاري في «تاريخه» 

حدثنا حجاح ثنا أبو عوانة عن ابن أبي خالد به قال النووي في «الخلاصة»: ورواه البرقاني في 

اصحيحه) › ا فعزاه للترمذي. ويؤيد هذا ما أخرجه الطحاوي 
والدارقطن . د ثم البيهقي عن عبد خير. قال : كان علي يكبر على أهل بدر ستاے وعلى أصحاب رسول 
له اة حمسا وعلى اتر لس ا اا اي و 
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فأما انعقاد الإجماع, فهو ما روي أن إبراهيم يم النخعي قال: اختلف أصحاب 
رسول الله َة بعد موته في التكبير على الجنازة» فقال قوم : يكبر أربعاً. وقال قوم ثلاثاً. 
وقال قوم : خمساً. فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم, فاستشارهم فأجمعوا 
على أن يكبر فيها أربعاً فكان انعقاد الإجماع مزيلا لحكم ما تقدم من الخلاف. وكان أبو 
العباس بن سريج يجعل ذلك من الاختلاف المباح» وليس بعضه بأولى من بعض» وهذا 
قريب من مذهب ابن مسعود» وما ذكرنا من انعقاد الإجماع يبطل هذا المذهب. فهذا جملة 
القول في أعداد التكبير» فأما الأذكار فيأتي فيما بعد إن شاء الله . 


فصل: فإذا ثبت ثبت أن تكبيرات الجنازة أربع لا يزاد عليهاء ولا ينقص منهاء وكبر الإمام 
أكثر من أربع, > لم يجز للمأمومين اتباعه فيما زاد على الأربع» وهل يسلمون أو ينتظرون 
بلامه على زوين : 

أحدهما: يسلمون» لأن الإمام يفعل ما ليس من صلاتهم . 

والثاني : : ينتظرون فراغه ليسلموا معه» حتى يكون خروجهم بخروجه. 

مسألة : قال الشافعِيٰ رَضِيَ الله نه : «ويكبر المصلي عَلَى المَيّتِ ويرفم تيه ذو 

قال الماوردي : وهذا صحيح أول ما يبدأ به المصلي أن يفتتح الصلاة بالتكبيرة 
الأولى » ناوياً الصلاة على الميت» فإن لم ينو لم تجزه. لقوله به «إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرىء ما نوى» ويرفع يديه كلما كبر حذو منكبيه . 

وقال أبو حنيفة : يرفع يديه في التكبيرة الأولى لا غير» وما ذكرناه أولى» لما روي عن 
الو اعناض أذ الى كله E‏ كدر ولك ريو قال مرق الصبعابة ان عهرة زان 
الزبيرء رضي الله عنهماء ومن التابعين عروة» وابن المسيب» ثم من الدليل من طريق 
المعنى : أنها تكبيرة في صلاة الجنازةء فوجب أن يستحب فيها رفع اليدين» كالتكبيرة 
الأولى » ولأن ما سن في التكبيرة الأولى سن فى الثانية» كما يجهر بالتكبير» ولأن التكبيرات 
الزوائد في القيام من سنها رفع اليدين كتكبيرات العيدين. 


قال المارردي : يبتدثها ببسم الله الرحمن الرحيم وهي وأاجبة فيهاء وبه قال علي وابن 
عباس رضي الله عنهما. 





)١١‏ أخرجه البخاري معلقاً ۲۲۹٦/۳‏ وقال الحافظ في الفتح ۳ وصله البخاري في رفع اين والأدب 
المفرد . 


د١و»لعلل‏ لل لل ل كتاب الجنائز/ باب التكبير على الجنائز. . إلخ 

وقال مالك» وأبو حنيفة» ليست واجبة ولا مستحبة » وه قال ابن عمر وأبو هريرة» 
لحاقاً بالسجود والركوع وإن ذلك إن كان واجباً ليكون مع كل تكبيرة . 

والدلالة على وجوبها: : رواية جابر بن عبد الله أن رَسُولَ الله كبر على الْجَمارَة 
لك ورا بِفاتَحةٍ الكتاب بَعْدَ التكبيرة الى وروي عن أبن عباس أله جَهْرَ بِالْقِرَاءَةٍ في 
5 دو لجاز وقال: نما جَهَرت لتعلموا ان فيها قِرَاءَة0؟) ولأنها صلاة تتضمن القيام فوجب 

تتضمن القراءة كسائر الصلوات . 

فصل: : فإذا تقرر أن قراءة الفاتحة فيها واجبة فيبتدىء بالتعوذ قبل القراءةء فأما قوله: 
«وَجَهْتَ وَجهِي) فعلى وجهين : 

أحدهما: مس خب كالتقوة: 

والثاني : ليس بمستحب كالسورة, ثم إن صلى على الجنازة نهاراً. أسر بالقراءة» وإن 
صلى عليها ليلاء ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: يجهر؛ لأنها من صلاة الليل. 

والثاني : يسر بها ولا يجهر. كما يسر للدعاء ولا يجهر. 

مسألة : لام سو و الله عَنْهُ : a‏ ر م يحي 

ذكر ت 550 وإذا كبر الثانية ذكر الله تعالى» وصلى على النبي بء ودعا 
ذكره فر فى المختص TT‏ نين اعا اموس العرن إلى الغلط 
اتان اليم > ولم يخيره. ومنهم من قال هذه الزيادة من التحميد مأخوذ بهاء 
والمزني لم ينقلها من كتاب» وإنما رواها سماعاً من لفظه» فحصل من هذا أنهم لا يختلفون 
أن التحميد في الثانية ليس بواجب. واختلفوا في استحبابه على وجهین» ولا يختلفون أن 
الصلاة ة على النبي َه واجبة. لقوله 5ة «لآ صَلاة من َم يل عَلَيّ يهاه ولان الصلاة على 
العوت :دعاء يرج إا وقد روي عن النبي ية أنه قال : دكل دُعَاءٍ فَهُوَ مَحجوبٌ عَن الله 


تَعَالَى حَتَى حكن على محمد وعلى آله( ولا يختلفون أن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات 
استحباب » ولیس بوا جب فيه» ويحمد الله عز وجل ولا وبالصلاة على نيه يغ ثانياً, 


. ۳۹/٤ أخرجه البيهقي‎ )۲( . ۳۹/٤ أخرجه البيهقي‎ )١( 
. فيه أخرجه الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي ف في المجمع 1/1۰ زجاله ثقات‎ 
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كتاب الجنائز/ باب التكبير على الجنائز. . إلخ 
وبالدعاء للمؤمنين والمؤمنات ثالثاً. فيقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وألف بين قلوبنا وقلوبهم على الخيرات». واجعل فى 
قلوبهم الويمان والحكمة. وثبتهم على ملة نبيك محمد يلي وإنما اخترنا الدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات عقيب الصلاة على النبي يكل ليكون أسرع إلى الإجابة» فقد روي عن النبي ييا 
8 م ~E,‏ طرو »وى sa.‏ ا عهرم £ وام رمي سم ف رات TE‏ 

أنه قال «إذا سال احدكم ربه في حَاجَتِهِ فليبدا بالصلاةٍ علي فإن الكريم إذا سكل في حاجتين 
ده 1 9 4„ ٤‏ رت £ هر . 
لم يجب في احدها وترك الاخحرى» فلو قدم بعض هذه الثلاثة على بعض جازء ولو اقتصر 
بعد التكبيرة الثانية على الصلاة على النبى ية جاز. 

مسألة : قال الشافعِيّ رَضِيَ اللَهُ عن : «ثُمْ يكير لاله وَيرْهمُ يديه كلك ويَدعُو لِْمَيْتِ 


فيقول «اللْهُمٌ عَبْدُكٌ وَابْنُ عَبْدِكَ حَرَجَ مِنْ روح الدُنيَا وَسعَتِهَا وَمَحَيُوبَهُ وَأَجِبّاوهُ فيها إلى ظَُلْمَةٍ 
لبر ما ُو لاقيه وَكَانَ يَشْهَدُ أن لآ إِلَه إلا أنتَ وََنْ مُحَمّدآ عَبِدُكَ وَرَسُولَكَ وات أَعْلَّمْ به 
للّهُمُ نَرَلَ ك وَأنْتَ خير مثرُولٍ به وَأَصْبّحَ فقيرآ إلى رَحْمَتِكَ وََنْتَ عي عَنْ عَذَابِهِ وَقَدْ 
جثناك رَاغِِينَ إِلَيِكَ سْفَعَاء لَهُ الهم إن كان مُحْسِنا فز في إِحْسَانِهِ وَِنْ كان مُسِيئا فَتَجَاوَرْ عَنَهُ 
َه برَحْمَِكَ رضَاكٌ وَقِهِ فة ابر وَعَذَابَهُ وَافْسَحْ لَهُ في قَبْرِِ وَجَافٍ الأرْض عَنْ نبي وله 
برَحْمَتِكَ الآمْنَ مِنْ عَذَابِكَ حََى به إلى جنيك يا أَرْحَمَ الراجمين» َم كبر اراب كم لم 
عن يمينه وشماله يفي الْقرَاءَةَ والدعَاءَ ويجهر بالسلام ». 

قال الماوردي : وإن كان الميت امرأة قال: اللهم أمتك. وابنة عبدك» وأتى بجميع 
الدعاء بلفظ التأنيث» ولو كان الميت طفلاء دعا لأبويه فقال: اللهم اجعله لهما فرطاً وسلفاً. 
وذخراً وعظة واعتبارآء وثقل به موازنيهماء وافرغ الصبر على قلوبهماء ولا تفتنهما بعده. 
وإنما اخترنا هذا الدعاءء لأنه مأثور عن السلف وبأي شيء دعا ولو اقتصر على أن قال اللهم 
ارحم جاز» ثم يكبر الرابعة ويسلم» ولم يحك عن الشافعي في الرابعة ذكر غير السلام» 
وقال البويطي : إذا كبر الرابعة قال: اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وحكى أبو 
علي بن أبي هريرة أن المتقدمين كانوا يقولون في الربعة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي 
الآخرة حسنة, وقنا عذاب النار. وليس ذلك بمحكي عن الشافعي فإن فعل كان حسناً ويسلم 
تسليمتين إحداهما عن يمينه» والثانية عن شماله» وعلى قياس قوله القديم إن كان الجمع 
يسيراً سلم تسليمة واحدة عن يمينه وتلقاء وجهه . 


. ٠١۸/١ بنحوه أخرجه الطبراني وقال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح‎ )١( ٠ 
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كتاب الجنائز/ باب التكبير على الجنائز. . إلخ 
فصل: شروط صحة صلاة الجنازة 

قد ذكرنا أن شروط الصلاة معتبرة في صلاة الجنازة» وهي طهارة الأعضاء من حدث 
ونجس » وستر العورة بلباس طاهر. والوقوف على مكان طاهرء واستقبال القبلة» فمن أخل 
بشرط منها لم يكن مصلياً عليهاء فلو أن قوم صلوا على جنازة» وكلهم على غير طهارة لم 
تجزهم. وأعادوا الصلاة عليه بطهارة كاملة» وكذلك لو صلوا قعوداً أجمعين مع القدرة على 
القيام» فإن كان بعضهم على طهارة وبعضهم على غير طهارة» أو كان بعضهم قياماً وبعضهم 
قعودآًء فإن كان القائم والمتطهر منهم ثلاثة وأكثر أجزأ ولم يحتج إلى إعادة الصلاةء لوقوع 
الكفاية بهم» وإن كان القائم المتطهر واحداً أو اثنين. لم يجزهم وأعادوا الصلاة عليه لأن 
الكفاية لا تقع بأقل من ثلاثة إذا وجدوا. 

فصل: إذا مات رجل بموضع ليس به إلا النساء صلين عليه فرادى بغير إمامء لأن 
النساء لا يجوز أن يتقدمن على الرجال. نص عليه الشافعى فإن صلين جماعة جازء فلو 
حضر الرجال فيما بعد لم تلزمهم إعادة الصلاةء ا الميت امرأة» وليس هناك من 
يصلي عليها إلا النساء صلين عليهاء لأن النساء يجوز أن يتقدمن على النساء. 

مسألة : : قال الشافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : : ومن فاته بَعض الصَّلاةٍ الْتمَحَ ولم ينَظِر تيبر 
الإمام نم قَضى مَكَانَه) . 

قال الماوردي : وهو قول مالك ای يوسف . 

وقال أبو حنيفة ومحمد: ينتظر تكبيرة الإحرام ولا يكبر قبله» فإذا كبر الإمام كبر معه 
فإذا سلم الإمام. قضى ما فاته» احتجاجاً بأن تكبيرات الجنازة جارية مجرى ركعات الصلاةء 
فلما كان الرجل إذا سبقه الإمام بركعة لم يجز أن يصليها : م يحليعة كذلك إذا فاته 
تكبيرة» لم يجز أن يبتدئها ثم يكبر معه. 

والدلالة على ما قلنا: ا a‏ 
بتقديم التكبير» ولأنه أدرك جزءاً مع الإمام بتقدم التكبير» فجاز أن يأتي به كما يأتي بالتكبير 
قياساً على سائر الصلوات . ظ ) 

فأما ما احتج به أبوحنيفة فلا يصح لأنه يودي إلى أن يلزم المأموم أن يكون تكبيره 
مقارناً لتكبير الإمام» وقد أجمعوا على أنه لو كبر بعد تكبيرة الإمام جازء وإذا جاز جاز لمن 
أتى بعده. 

فإذا تقرر أن يكبر ولا ينتظر تكبيرة الإحرام. فإن كان الإمام قد سبقه بتكبيرة واحدة» 
افتتح الصلاة وقرأ الفاتحة. فإن أدرك قراءة جميعها قبل التكبيرة الثانية فذلك جائزء وإن قرأ 


۹ 





كتاب الجنائز/ باب التكبير على الجنائز. . إلخ 
E E‏ كر الماع فطع القراءة وكبر الثانية معهى وفد يحمل الإمام عنه ما بقي من القراءة 
وإن كان أدركه في التكبيرة الثانية فدخل معه. كانت له أولة يقرأ فيها الفاتحة. ويينى على 
صلاة نفسه وهي للإمام ثانية يصلي فيها على النبي د فإذا سلم الإمام 5 الصلاة a‏ 
كانت الجنازة موضوعة أو مرفوعة . 


مسألة : : قال الشافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ: «وَمَنْ لَمْ يُدْرِكُ صَلَى عَلَى الْعَبِرِ. وروي عن 
رول الله 5 أنه صَلّْى عَلَى الْقبْرِوَعَنْ جُمْرَ وَائْن عُمَر وَعَئِشَة مله . 

قال الماوردي : وهذا صحيح أما من صلى عليه مرة» فلا يجوز أن يصلي عليه ثانية. 
وأما من لم يصل عليه من أوليائه وغير أولياثه» فله أن يصلي عليه ثانية قبل السدفن على 
جنازته» وبعد الدفن على قبره» وهو أولى بل قد كره الشافعي الصلاة عليه قبل الدقن لما 
يخاف من انفجاره» واستحبها بعد الدفن . 


وبه قال من الصحابة على وعمر وابن عمر وأبو موسى وعائشة رضى الله عنهم . 

وص التابعين الزهري وغيره . ومن الفقهاء الأوزاعي وأحمك وإسحاق. وقال أو حنيفة 
ومالك إذا صلى على الميت وليه مرة لم يجز أن يصلي عليه ثائية سواء دفن أو لم يدفن تعلق 
بما روي عن التي 46 أله ّى عَنِ الصّلاة في المعبرة وروي عنه وق أهمنَح من اللاو 
على القبر وغلظ الامر فيه وقال: لعن الله اليَهُودٌ ادوا اور ائه مساجد»20 'قنالوا ولو 
جازت الصلاة على القبر» لجارت على قبر رسول اللله » قالوا : ولآنه إذا صلي عليه مرة فقط 

سقط الغرض وصارت الثانية نفلا والتنفل عل الميت لا يجوز. بدلالة أن من صلی عليه 
مرة لم يجز أن يصلى عليه ثانية 

والدلالة على جواز الصلاة على القبر» ثبوت الرواية عن رسول الله هة بذلك من ستة 
أوجه : ) ) 

أحدها: رواية سهل بن حنيف أنه َة صَلَى عَلَى بر مسكيتة). 


وثانيها: رواية ثابت البناني 50 أن رسول الله ية صَلَّى عَلَى قب رَجَلٍ اسرد كَانَ 
نظف نظف الْمَسَجِدَ فَدفِنَ ج03 
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)١(‏ أخرجه البخاري o‏ 111/۲ طبعة دار الفكر ومسلم في المساجد حديث ١ -١94‏ وأحمد في 
المسند ۲٠۸/۱‏ وأبو عوانة ۳۹۹/۱ وابن أبي شيبة ۳۷١/۲‏ والنسائي 07/5 وابن سعد ٠٠/۲/۲‏ . 

(۲) أخرجه الشافعي في المسند ٠١94/١‏ (لالاه). 

)۳( أخرجه البيهقي 0/< أخرجه البخاري ۲ في الآأذان باب وضسوء الصبيان ومسلم ني 
الجنائز وانظر شرح السنة بتحقيقنا ۲٠٠/۳‏ والبيهقي ٤‏ / 40 . 


كتاب الجنائز/ باب التكبير على الجنائز. . ا 





1ن قر يلسيي ول شرفت ر رک ات e‏ 
ورابعها: رواية الشعبي عن ابن عباس أنه ل صَلَى عَلَى بر مبُوء وكير اربع . 
وخامسها : دواية الشعبي عن ابن عباس أنه 8 صلی على قب حت بد اب" . 
وسادسها: رواية الشعبي عن ابن عباس أنه يك صَلَّى عَلَى قَبْرِ بَعْدَ شَهْرِ 2( فكانت سنة 

رسول الله يل ثابتة بذلك من هذه الأوجه» فمن أنكرها كان مباهتاء ولأنه من لم يصل على 

الت اران ل غل اترما له ييل کار 
فأما | الجواب عن نهيه يلا عن الصلاة ذ في المقبرة. فالمقصود به بیان الطهارة للمكان. 
وأما روايتهم أنه له هى عن الصلاة على القبر. فغير ثابت بوجه» وقوله ية لَعَنَ الله 
لهو اتخذوا بور ائه مساجد. فإنما قال ذلك خوفاً من الافتتان بقبره » وأن يؤديهم 
تعظيمه إلى عبادته وأما الصلاة على قبر رسول الله بلا فالصحيح من مذاهب أصحابنا أنها 

غير جائزة. لما ذكرناه وأما قبر غيره فأصح مذاهبهم أيضاً أنه يصلى عليه ما لم يصر رميماً. 

وقيل بل يصلي عليه من عاصره وقيل بل يصلي عليه أبدآً وليس بصحيح » وأما قولهم إن 

التنفل على الميت لا يجوز» فيفسد بصلاة المرأة لأنها نافلة» ثم لم تكن ممنوعة . 
مسألة: قال الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «ولآ بذجل الميّت قَبْرَهُ إلا الرّجَالُ ما كانوا 

ودن وَيُْخلهُ م أْقَهُهُم أفرم به رجما وَيُدخلَ الَأ زوه وفرَيهُمْ بها جما 


ل ار اج بر 


ويستر عَليهًا ب بثوب إذا َنْزلْتْ لْقبْرَ (قال الشافعي) ع أن كوو وتراً لان O‏ 

قال الماوردي : وهذا صحيح لأ يفش أن شرل إتتخال:الميث قن إلا الرجنال رجا 
كان الميت أو امرأة. لأن الرجال بذلك أعرف وعليه أقدر, وتنزلهم فيه أهون وقرابات الميت 
ون رحمه أحق به من الأجانب» كالصلاة عليه » فإن استووا في النسب . 


الشرع› فان كان اليك امرأة . 


قال الشافعي : يتولى إدخالها القبر زوجهاء ثم أبوها وهذا على أحد الوجهين . 
)١(‏ أخرجه البخاري ۲٤۳/١‏ في الجنائز ٠۳۳١‏ والبيهقي ٤٥/۳‏ . 


(5) أخرجه البيهقي ٤1/٤‏ . 
(۳) أخرجه البيهقي ٤1/٤‏ . 


كتاب الجنائز/ باب التكبير على الجنائز.. إلخ هل 


والوجه الثاني : الأب أحق من الزوج كالخسل» فإن لم يكن فابنها فإن لم يكن 
فأخحوهاء فإن لم يكن قال الشافعي فخادم لها مملوك» فإن لم يكن فخصيان» فإن لم يكن 
فرجال من المسلمين ويستحب أن يكونوا وتراً ثلاثاً» فإن زادوا فخمسة, لأن الذي تولى ‏ 
إدخال رسول الله اة ثلاثة» العباس بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء 
واختلفوا في الثالث فقالوا: الفضل بن العباس» وقيل: أسامة بن زيد. ثم جاءت بنوزهرة ظ 
فسألوا إدخال رجل منهم. فقيل: إنه لم يدخلوا أحداً منهم. وقيل: بل أدخلوا عبد 
الرحمن بن عوف» فصاروا أربعة» فدعوا مولى لرسول الله اة يقال له شقران('» فأدخلوه 
معهم حتى صاروا خحمسة» ويختار أن يستر الميت بثوب عند إدخاله القبرء لا سيما إن كانت 
امرأة لما فيه من الصيانة . 


E 


0 3 ب ر اص 
مسألة : : قال الشافعي رَضِي اله عنه. و لميت سلا من قبل راه وروي عن 
ابن عباس أن رَسُوَ الله يك سل ِن قبل رأسه(قال) دنا إبِرَاهِيمُ بْنُ مُحَمّدٍ قَالَ حدتّا 
لَضْلْ بن أبي الصاح ال دنا يَحْيَى عَنْ المنهال. عَنْ خليفة عَنْ حجاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عن 
ابن عباس أن الي هة حل برا ليلا قأشرج له دة َل من الب إقال» حدقا باهم 
e‏ عن هديو عَنْ حال الْحَذَاءِ عَنِ ابن يرين أن رجلا مِنَ الأنْصَارِ مَاتَ 
َسَهِدَهُ انس بن مَالِكِ فَأذْخَلَه مِنْ قبل جل القبر .(. 


قال الماوردي اوهل الستحيم. 
وهو. أن توضع الجنازة عند رجل القبر» ثم يسل من قبل رأسه سلاء واختار أبوحنيفة 
أن توضع بعيداً من القبر عند ناحية القبلة» ثم تحط عرضاً . 


روي عن إبرا هيم النخعي أن رَسُولَ الله يلل قم إِلَى امّبر مُعترض9©. 

وحكي عن مالك أنه قال: لا بأس أن يسل من قبل رجله., وما ذكرناه أولى فى 
الاختياره اة ادو عياض ان رَسُولَ الله يل سل مِنْ قبل م سلا ولآن الحائط في 
قبره قبلة» قال الشافعي : «ومن شاهد الموضع علم أنه لا يمكن تقديم ا إليه عرضاً) 


والله ف 


ظ ا ل 

(۲) مرسل وإبراهيم لم يدرك النبي كَل . 

(۳) أخرجه الشافعي في الأم ۱ وفي المسند 7١5/١‏ (248) والبيهقي 0/4 وفي اا 
٠‏ عطاء ضعفه يحيى والنسائي . 


1 





كثاب الجتائز/ باب التكبير على الجنائز. . إلخ 
فصل: حكم نبش القبر 
قال الشافعي.: إن دفن الميت ولم يغسل ولم يصل عليهء فلا بأس أن يماط عته:التراب 
ويضسل ويكة 





ن ويضلى عليه. وذلك واجب ما لم يتغيرء فإن تغير وراح لم ينبش. وترك. 
ومن أأصحابنا من قال: ينبشن.وإن تغير» وليس بصحيح فإن كان قد غسل وكفن ولم يصل 

قال الشافعي : لم ينبش وصلى على قبره قبل الثلاث وبعدها. 

وقال. أبو حنيفة : يصلى على قبره:قبل الثلاث ولا يصصلق عليه بعدهاء وهذا خطأ لرواية. 
مب ا اا 

والوجه ااتي: ‏ نرك ولا یش لان .المقصود بالكفن المعلاازاة». وقد.-حصلت. فإن 








قال الشافعي : لا بأس أن:ينبش ونيوجه إلى القبلة ما لم يتغير ويريح » وقد روت أن:أول 
من وجه إلى. القبلة في قبره البراء بن معرور أوصى بذالك-ثم صار سنة. 


قضل: القول في استخزاج الجنين من بطر 


3ا امي د أمرأة: وفي جوفها ولد حي فليس للشافعي فيه نص »2 كب قال أبو العباس بن 
سمح ياج بد تر قول أن -حنيشة ة وأكثر الفقهاء .. يەخزج جوفها ويخرج ولدهاء لأن حر مه ة الحي أوكد 











من حرمة الميت. 
وقال غيره من أضحابنا: إن کان الولد دة يجوز أن يعيش ا أشهر وصاعدا شق 
جوفها وأخرج»:وإن ان-لمدة لاد يجور ز أن يعيش وذ k‏ تر 1 





فصل: إذا ابتلع الميت جوهرة في حياته» فإن كانت لغيره أخرجت من 508 وإن 

أحدهما : لا تخرج ويكون ذلك في حكم ما قد أتلفه في حاجاته وشهواته . 

والوجه الثاني : تخرج لأن ذلك ملك لورثته لبقاء عينه والقدرة على أخذه. 

فصل: فإن ماتت امرأة نصرانية وفي جوفها ولد مسلم. فقد حكى الشنافعي أنها تدفع 
إلى أهل دينها ليتولوا غسلهاء ودفنها» وحكي عن أصحابنا أنها تدفن بين مقابر المسلمين 


كتاب الجنائز/ باب التكبير على الجنائز. . إلخ 


والمشركين. وكذلك إذا اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين» لكن قد روي عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه أن نصرانية ماتت وفي جوقها ولد مسلم فأمر بدفنها في مقابر 


المسلمين. 








.04-0۸/ ۱ أخرجه البيهقي‎ )١( 


باب ما يقال إذا أدخل الميت قبره 


م قر 


قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وإذا أجل المت فة تال الاي بلحل يسم الله 
1 وغل فة رول الله ۾ الهم سَلَْمَهُ يك الا اء من ولد أله وراب وَِحَاه وََارقَ مَنْ 


مو 2 ول بر ص مس 


كان يحب قَرَبَهُ وخرج مِنْ سَعَةٍ اليا وَالْحَيَةِ إَى ظلْمَةٍ الْمَيْرِ وَضبِقِهٍ وار ل سل رات حر 


صيفعة - 


مرول RSE‏ خن عن مذي بو لير د 
رَحَمتِكَ الله اشکر حستاټه واغفر ساته عله مِنْ عَذَابِ القبر وَاجْمَعْ لَه ِرَحمَتِكَ الآمْنَ مِنْ 
عَذَّابكَ وَاكْفِهِ کل هول دون الجنة ة الله اله في تركته في الْعَابِرِينَ وَارْفَعْهُ في عَليينَ وعد 
عليه بفَضْل_رَحْمَتِكَ يا ارح الراحمين». 

قال الماوردي : وإنما اخترنا هذا الدعاى ا عن ا للحال» 
وليس فيه حد لا يتجاوز ولا نقص عنه وبأي شيء دعا جاز. 


التعزية وما يهياً لأهل الميت 


قَالَ الشافعيٰ رَضِيَ الله عَنَهُ : راع عر أل الْمَيْتِ رَجَاءَ الأخر بتشريتهم وأ 
يخص بها جيارهُم وَصعَفَاوَهُمْ عَنِ اخمًال, مصیبتهم وَيعَزَى المسلم اس ه النصراني 1 
يمول «أَعظمَ الله ارك ا لاعل ةلف وه النصراني لَِرَابته 8 اللّهُ عَلَيْكَ 
ولا نقص عَدَدَك». 

وهذا صحيح واعا sS E SK‏ لور ا 
عبد الله عن النبي كَل أنه قال «مَنْ عَرَّى مُصَاباً لَه مل أجريي). 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما مات رسول الله ية سمعنا هاتفاً في 
البيت يسمع صوته. ولايرى شخصه. ألا إن في الله عزاء عن كل مصيبة» وخلفاً من كل 
هالك» e‏ فبالله ك1 وعليه توكلواء فإن المصاب من حرم الثواب» فقيل 

فيستحب تعزية فا البيت ا ثلاثة أيام 22557 ومن شيع الجنازة وأراد 
الانصراف قبل الدفن عزى وانصرف» ومن صبر حتى يدفن عزى بعد الفراغ من دفنه» إلا أن 
یری من أهله جزعاً شديداً وقلة صبرء فتقدم تعزيتهم , ليسلوا. ويخص التعزية أقلهم صبراً 
وأشدهم جزعاً. ويخص أكثرهم فضلا ودينآء أما القليل الصبر فليسلواء وأما الكثير الفضل. 
فإنما يرجى من إجابة رده ودعائه . ) 

فصل: القول فى ألفاظ التعزية 

فأما ألفاظ التعزية. فإن كان المعزي مسلماً على مسلم قال: أعظم الله أجرك. 
نقص عددك, ولم يذكر الميت بخير ولا شرء أما الخير فإنه ليس من أهلهء وأما الشر 
:لقوله ميه عد عن ذي قبر. ولأنه يؤذي الحي . 
)١(‏ ضعيف جداً أخرجه الترمذي */ 580 في الجنائز )١١7*(‏ وابن ماجة 11/1١‏ في الجنائز .)٠١١۲(‏ 
(۲) إسناده ضعيف أخرجه الشافعي في المسند 7١17/١‏ في الجنائز ٠٠٠‏ والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا 

.44/۳ 

الحاوي في الفقه/ ج */ م ه 


1٦‏ كتاب الجنائز/ باب التعزية وما يهيّاً لأهل الميت 


روي أن الناس كانوا يسبون أبا جهل بحضرة ابنه عكرمة فقال النبى ية «لا سوا 
ا رو ٤‏ 1 
الموتى لِتَودُوا به الاحيّاء)() , 
وإن كان المعزي مسلماً على كافر قال: أعظم الله أجرك. وأحسن عزاك واخلف 
عليك. وإن كان المعزي كافراً على مسلم قال: أخلف الله عليك ولا نقص عددك وغعفر 


0 





E E ۰‏ م ر ي رهي 3 ےر هرك > ؟ه ےنرك يى 
مسألة : قال الشافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَاجبٌ لِقَرابة الْمَيّتِ وَجيرَاِه أن يَعْمَنُوا لهل 


الْمَْتَ في يومهم وَلَيلَتِِمْ طَعَاما يَسَعْهُمْ فاه سنه وَفعْلُ هل ا 


قال الماوردي : وكره سفيان الثوري ذلك وقال هو فعل أهل الجاهلية. 

والدلالة على استحبابه أن النبي کي لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب حين موته قال: 
لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاماً قد جَاءَهُمُ امر شغلھم” ثم استدعى عبد الله بن جعفر 
إل منزله فأقام عنده ثلائة إلى انقضاء المصيبة. وحلق رأسه» قال الراوي : وكان أول من 





. ۱۹۸۷ وابن خبان ذكره الهيثمى فى الموارد‎ ۲٠۲/٤ أخخرجه الترمذي ۱۹۸۲ وأحمد في المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود 4417/7 في الجنائز ۳۱۳۲ والترمذي ۳۲۳/۳ (448) وابن ماجة 014/١‏ فى الجنائز 
٠‏ والدارقطني ۲/ ۷۹ وأحمد في المسند 0١‏ والحاكم في المستدرك ۳۷۲/١‏ والطيالسي كما 
في المنحة ۸٠۸‏ والبيهقي ٦١/٤‏ . 


باب البكاء على الميت 


قال الشافعِي رَحِمَُ الله تَعالى : «وارخصٌ في البح بلا ذب وَل َة لماي الوح 
مِنْ تَحدِيدٍ الْحَرْنٍ و ومنع الصبر ر وعظيم. الإم وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عه أنه قَالَ : قَالَ 
رَسول الله ل «إن المت لَيُعَذْبُ ببكاءِ أَهْلِه عَلَيْهِه وَذَكَرَ ذَلِكَ ابن ا لعَائشة فَقَالَت ر جم 
الله ُ حمر وَاللّهِ ما حَدَّتَ رول الله يك إن للات الْمَيْتَ ببكاءِ هله عَلَيْهِه وَلَكنْ قَالَ «إن 
الله يَزِيدٌ الْكَافِرَ عَذَابا بُِكَاءِ أَمْلِه عل (قال) وَقَالْتْ عَاِشَة حَسبكم القرآن 9لا : تز ر وازِرة وزر 
أخر یئ وقال ابْنُ عَبّاسٍِ عند دَلِك الله اضحك و وأبکی (قال الشافعي) ما روت عَائْمَةُ عَنٍ 
الي كلل أَشْبَهُ بدلآلَةٍ الكتاب وَالسّنَةٍ قَالَ الله جل وَعَرَّطِلا تَزِروَازِرَة رر أخْرَى4 وَقَالَ 
لِتجَرّى كل فس بِمَانَسْعَى »وَقَالَ عَلَيِْ السّلامُ رل في ابه ونه لا يجني عَلَيِكَ وَل نَجنِي 
a‏ في عدب الگافر ِيجَابهِ للا بدْبٍ َب (قال المزني ‏ بني أ انو 


يُوصون بالْبكاءِ ع له وَباليَاحة أو بهمًا وهي مَعْصِيَة وَمَنْ أمَرَ بها فعمآتْ بَعْدَهُ كانت لَه نبا 
فان يراد دنه عَذَابا - كما قَالَ الشافعي - لا بذّنب غَيْرِه» . 


قال الماوردي : وهو صحيح . 


أما النوح. والتعديد. ولطم الخدود. والدعاء بالويل والثبور. وجل محظور 
حرام rg‏ الاسم “10 لمم 0 
وت عند a‏ المراد به النياحة عند المصيت E‏ عند النغمة . 


وروت امرأة أبي موسى أن النبي مي قال : ولس مِنا مَنْ حلَىَ أو سَلَقَّع© فالحلق هو 


)1( ضعيف أخرجه أبو داود ۱۹۳/۳ )1۲۸( وأحمد 10/Y‏ وابن عدي ام ١‏ عت الزوائد 
١8/7‏ . 

(۲) أخرجه البزار كذا في المجمع ١7/7‏ باب في النوح وقال الهيثمي رجال ثقات . 

(۳) أخرجه البخاري معلقاً 170/7 في الجنائز ومسلم موصولاً .)1١ 4/1737 ٠٠١/١‏ 


۸ كتاب الجنائز/ باب البكاء على الميت 


حلق الشعر» والسلق هو أن ڌ تنوح بلسانهاء قال الله سبحانه : 9سَلَقَوكُم | بِالْسِنَةٍ ة جذاد» 
[الأحزاب: 194]. 

وروى قتيبة في غريب الحديث أن رسول الله يل لَعَنَّ من النسَاءٍ السَالِقَة وَالْحَالِفَةَ 
والخارقة والممتَهشة. ) 

فالسالقة : التي ترفع صوتها بالصراخ عند المصيبة» والحالقة: التي تحلق شعرهاء 
والخارقة : التي تخرق ثوبهاء والممتهشة : أن تخمش وجهها فتأخذ لحمه بأظفارها منه. 
وقيل نهشة الكلاب. والممهشة : التي تحلق وجهها بالموسى للتزين. 

- فصل: البكاء على الميت 

فأما البكاء بلا ندب ولا نياحة فمباح» عي يب تخفيف الحزن وتعجيل السلو» وقد 
روی ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك أن سول اله وغ م إِبرَاهِيمَ عَليِْ السلام في 
حجر وهو جود نفس فال لول أنه مَوْعِدَ ايق ووعد جاع . وان الْمَاضِيَ فَرَط لباقي » 
وآ الآحَرَ لآجقّ بالأوّل . ٠‏ َحَرِنا عَلَيِكَ ا اجيم م دمعت عَينهُ فقال: دمع لعن 
يخرن الْقَلُْ ولا تقول إل ما يَرْضَاء رجه و رك نا ابرا رون الغن بالا 
الالح عُثْمَانَ بن مَظْعُون”©. 


وروى أبو أمامة قال: جاءَ جل إلى رَسَول لل ل جين مَاتَ | 5 إبراهيم عليه 
السلامء وعيناه تذْمَعَانِ» فقال یا نبي الله تبكي على هذا الشخل, ٤‏ وَالْذِي بعك بالْحَقٌ لْقَدُ 
ذفنت اتی عر ودا كله أف ينه كلهم دنهم في لتراب أحياء فال الي ك : «فْما نبي 
. کانتِ ال دتم وروى ان عبان قال لما مَانَتَ رقيّة بنْت رَسولِ الله وك نوجه 
بن مَظعُون بالحصبة» قال رَسُولٌ الله يكلا الحق لبلغنا الخير أيجهر عثمان بن مظعون 
قال : E‏ الْخَطاب يضْرِبْهُنٌ بسَوْطِ ََحَدَ التي ڳل َي وقال 
دَعهِنْ يا مر َال إياكن وَنِِيقَ الشْيطانٍ نة مَهُمَا يَُنْ , ِنَ لعي وَالْقَْبٍ فَمِنَ الله َر وَجَل 


ومن الرَحمّةٍ وَمَهُمَا يكن مِنَ اللَسَانِ اليد َمِنَ الشيطان. َال وَبَكَتْ فَاطِمَة رَضِيَ الله عن 
مم ع 


على شفير ال َمل رَُولُ الل نسح المع عَنْ عَينها زف زيو وقيل إنه كه 
ال ال 








, ثمامة بن عبد الله بن أنس الأنصاري قاضي البصرة عن جده والبراء بن عازب وعنه ابن أخيه عبد الله بن‎ )١( 
. ٠١٤/١ المثنى وابن عون وأبو عوانة وثقه أحمد والنسائي توفي بعد العشر ومائة . الخلاصة‎ 

(۲) بنحوه أخرجه البخاري ۷۲/۳ في الجنائز باب قول النبي ية إنا بك لمحزونون ومسلم ۱۸٠۸/۲‏ . 

(۳) بنحوه أخرجه النسائي ١1/85‏ وابن ماجة /١(‏ '0) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ۷٤۷‏ والحاكم 
في المستدرك .۳۸۱/١‏ 
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كتاب الجنائز/ باب البكاء على الميت 


اما رواية عمر , بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله اة أنه قال: إن الله ليُعَذّبُ 
الْمَيْتَ ببْكاءِ أَهْلهِ عَلَيْه فقد ذكر ذلك ابن عباس لعائشة رضي الله عنها بعد موت عمر بن 
الجطو CE‏ لديا DG a‏ محرا الو اد الها 
المیت ببكاء أهله عليه «حسبكم القرآن» الآ نَرْرُ وَازْرَةٌ وِزْرَ أخرَى274 [فاطر ۱۸] وكلا 
الحديثين يفتقر إلى تأويل. وام يمك حل و علي ظاهره» فلأصحابنا ثلاثة 
تأويلات : 

أحدها : ما روته عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن الي ف اناز على نر بودي 


دو تون د 2 َه 


وَأهْلَهُ يبون عَلَيْهِ فقال إنه كى عَلَيْه وَِنْهُ لَبُعَذبُ في بره" فقال ذلك إخبارآ عن حاله. 


والتأويل الناني: أنه أراد بذلك ما يبكي به الجاهلي من حروبه. وقتله. وغاراته. 
فيظنون أن ذكر ذلك رحمة له فيكون عذاباً عليه . ظ 

والتأويل الثالث: ذكره المزني : أنه وارد فيمن وصل بالبكاء. فقد كانوا يفعلون ذلك 
وقال شاعر منهم : 

فلن مت فائهي بِمَاأَنَااَمُلهُ وقي عَلَّ الْجَيْبَيَاامٌ مد" 


فإذا عمل بذلك بعده كان زائدآ في عذابه لقوله يك من سن سنه سيه کان عليه رما 


fo‏ سه 


وَوِزْرُ مَنْ عَمِل بها إلى يوم الْقِيَامَة) 
فصل: يكره الوطء على القبرء والاستناد إليهء والجلوس عليه وإيقاد النار عنده لنهي 
رسول الله ووه فإن كان لا بد له من المشي عليهء خلع نعله من رجله» ومشى ما أمكن. 
وروي أن اني كك کان يمني الور رای رَجُلا يمْشِي بَينَ المَقَابرِ بعلي فَقَالَ: يا 
صَاجِبَ السبتين احْلَمْ سيك قال : قَنظَرٌ الرّجُلُ فإِذًا بِرَسُول الله يق فَحَلَعَهُمَا قَرَمَى با. 
قال الشافعي : 0 المبيت عند القبور لما فى ذلك من الوحشة وإزعاج القلب. 


.)4178/1715( ومسلم 510/1 أحمد‎ ١787 في الجنائز‎ ۱۸١/۳ أخرجه البخاري‎ )١( 

,)2 أخرجه البخاري ۱۸١/۳‏ (۱۲۸۹) ومسلم 1۳/1 (ATYT/YV)‏ ومالك في الموطأ 75/١‏ (۳۷) . 

۳( لحت لطرلة بن اليك وهر صخر جعراء المعلقات يقال ابن العشرين الظراليت قن دن ابنه 
معبد بن العبد شقيق الشاعر. 

. ٠١٠۷/٠٦۹ في الزكاة باب الحث على الصدقة‎ ۷٠٠/۲ أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد في المسند 87/0 وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ۷۹١‏ النسائي ۷۷٤‏ والحاكم. 
١‏ وابن ماجة ١578‏ والبيهقي 8١/5‏ وابن أبي شيبة ۳۹٦/۳‏ . 


7/6 كتاب الجنائز/ باب البكاء على الميت 





فصل: وأما زيارة القبور فقد كرهها مالك. وهي عندنا مستحبة» لما روي عن النبي 255 
: 58 رن مم رن رر 28م گے ي ي ر لام ت ر م هاس ١‏ 
أنه قال إني نهيتكم عن زيارة القبورٍ الا فزوروهاء ولا تقولوا هجراً”" . 
قال الشافعى : الهجر فى هذا الدعاء بالويل والثبور. 
وروي عن النبي ية «رُوروا قبور مُوتاكم فإن لكم فيها اعتبارا»"“ والله تعالى أعلم . 


(۱) يلد 1/7 في الجنائز )١575( ٦۷٣‏ والنسائي < /64 وأبو داود م والطبراني في الكبير 
| والبيهقي .VV/‏ 
(۲( بنحوه أخرجه مسلم ة في فى الجنائز باب ۳١‏ رقم ٠١8‏ والبيهقي ٤‏ /۷۷. 


كتاب الزكاة 


أما الزكاة في اللغة فهي النماء والزيادة» يقال: زكا المال إذا نما وزادء وزكا الزرع إذا 
زاد ريعه ويقال: رجل زاك إذا كان كثير الخير والمعروف. قال الله تعالى : طقتلت نفساً 
رَاكِية غير نفس » [الكهف: 74] أي نامية كثيرة الخير وقال الشاعر: 

با سَئِع انتم ئلا وِلسَبِعُ أذكى بِنْ ثلاث وَأَكْفَرٌ 

وقال الراجز المنقري: 

اا ااا ا ل أطَرَافٌ الفا“ 


غير أن الزكاة ذ في الشرع. اسم صريح لأخذ شيء مخصوص › من مال مخصوص › 
على أوصافه مخصوصة لطائفة مخصوصة”© وقال داود بن على : الزكاة. اسم ما عرف إلا 
ig eri‏ اا ی ا ا ل 

في أحكام الزكاة. 

فصل: والأصل في وجوبها الكتاب» والسنةء وإجماع الصحابة. 

ا : وما مروا إلا يبوا اله مُخلِصِينَ لَه دين تا ومُقِيمُوا 
الصّلاة ويُوتوا الرَكاة وَذَلِكَ دين الْقيَةِ4 [البينة: ٥‏ وقال تعالى : «وَاقِيمُوا الصلاةَ وَآنُوا 
الرّكاة» [النور: 05] واختلف أصحابنا في هذه الآية هل هي مجملة أم لا؟ فقال أبو إسحاق 
مجملة, لأن الزكاة لا تجب إلا في مال مخصوص إذا بلغ قدراً مخصوصاء والآية لا تتضمن ٠‏ 
شيئاً من هذاء فعلم أنها مجملة. وبيانها مأخوذ من جهة السنة. إلا أنها تقتضي الوجوب» 
وقال عدة من أصحابنا ليست مجملةء وذلك أن كل ما يتناوله اسم الزكاة فلأنه يقتضي 
وجوبه. فإذا أخرج من المال ما يقع عليه اسم الزكاة فقد امتثل الأمر. والزيادة عليه مأخوذة 
من السنة» ويدل على وجوب الزكاة أيضآ قوله تعالى : طوَنِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ للسائل 
)۱( البيت لرجل من بني سعد انظر معجم الشعراء 14٠‏ وطبقات فحول الشعراء 01/7 الأغاني ١14/١18‏ 

Ca E nS‏ شوك البهمي» والبهمي : الشوك 


TT 











وَالْمَحْرُوم » [الذاريات : ]٩‏ وقوله تعالى : وذ من أمْوَالِهمُ صَدَقَة تَطهْرَهُمُ وَتَرْكيِهِمُ 
بھا) ا E‏ ام تعالى خذ صريح في الأخذ. وتنبيه على الوجوب» وقوله تعالى : 
«وني موَلِهِمْ حَقّ مَعلُوم» ا [YT‏ صرخ في الوجوب . وة علو الأحذ. وقال 
تعالى : لوَالْذِيْنَ يَكْبِرُونَ الذَهَبٌ والفضة ولا يُنفقونهَا في سَبيل الله َبَشّرْهُمْ ِعَذَاب أليم 4 
[التوبة : 75] والكنز من الأموال ما لم ت تؤد زكاته. سواء كان مدفوناً أو ظاهرآ). وما أدى 
زكاته فليس بکنز» سواء كان مدفوناً أو ظاهراً هكذا قال الشافعي » وقد اعترض عليه في هذا 
التأويل ابن جرير الطبري» وابن داود الأصبهاني › فأما ابن داود فقال: الكنز في اللغة هو 
المال المدفون. سواء أديت زكاته أم لاء وهو المراد بالآية. 
وأما ابن جرير فقال: الكنز المحرم بالآية. ا سل الات 

في الغزو والجهاد. وكلا التأويلين غلط. وما ذكره الشافعي أصح. لأن الكتاب يشهد له. 
والسنة تدل عليه وقول الصحابة يعضده. فأما ما يشهد من كتاب الله سبحانه. فما ورد فيه 

الو ss‏ ای : 9قَبشَرْهُم, بِعَذَاب ب أليم 4 [التوبة : 4" إلى قوله سبحانه: ما 
كرتم لأنفْسِكُمْ قَذُوقُوا مَا كم يرود [التوبة : ه"] ولا يجوز أن يكون هذا الوعيد وارداً 
في حرز الأموال ودفنهاء كما قال ابن داود لإباحته ذلك. ولا في إنفاقها في الغزو والجهاد. 
وكما قال ابن جرير» لأن فرضه لم يتعين» وليس في الأموال حق يجب أداؤه إلا الزكاة فعلم 

أنه المراد بالاية. 

ظ وافااها ندل عليه من e Ca a‏ عالت ارول ان 
لي أوْضَاحاً مِنْ ذََبِء اکر ِيّ ؟ فقال ية« كل مال بلع الرّكاة فزكي فليس يكنز ومَالم 
رکه فهو نر٠‏ . 

وأما ما يعضده من قول الصحابة رضي الله عنهم » فما روي عن ابن عمر أنه قال: كل 
مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن لم يدفن» وکل مال أذى زكاته فليس بكنز ون دفن» وروي عن 
ل هريرة قال: أيما رجل لا يؤدي زكاة ماله جاء يوم القيامة شجاع أقرع. يطلب صاحبه. 
فيقول: أنا كنزك. أنا كنزك» وليس لهما في الصحابة مخالف, فهذا الذي ذكرنا من الكتاب 
دال على وجوب الزكاة» وإن كان ما ورد به الكتاب أكثر مما ذكرنا . 

وأما الدلالة على وجوبها من طريق السنة: فما روى عمر أن رسول الله بي قال: «بني 
الإِسَْلامُ عَلَى حَمْس ‏ شَهَادَة أ لآ لَه إلا الله وأني رَسُولُ الله وَإِقَامِ الصَّلاةٍء وَإِينَاءٍ 
الركاةي وصوم شهر رَمَضان» وج النِت امن استطاع إليه سَبيلاً» . 





. 1١١ في الزكاة‎ 777/١ أخرجه الشافعي عن ابن عمر‎ )١( 
.۸۳/ ٤ أخرجه البيهقي‎ )۲( 


كتاب ال كاة برف 





ا 0 ”مهھ ل بي e r RE‏ 

وروي عن رسول الله كل أنه قال : «صلوا خمسكم. وصوموا شهركمء. وادوا زكأة 
گور ل بماك وى > گم ن2 26 
اموالكم » وحجوا بيت ربكم . تدخلوا الجنة»(' ‏ . 

وروی أبو وائل عن ابن مسعود قال: سَمِعْتَ رَسُولَ الله يك قول E‏ 
يودي رکا ماله إلا مثل لَه : يوم الا شبجاعاً افرع اوهو ف يطوقة في عنقه» 
م را سول الله له سَيْطْوَقُونَ ما بَخِنُوا به يوم الْقيامَةٍ4) [ آل عمران : ] وروي 
عنه ي أنه قال : وات ان أخيلٌ لصدقة بن نايك دا في رايم 0 . 

وروي او أن رسول الله ياد قال : ات تلات ات أن قال الناس حتى 
يَقَولُوا لا إِلَهَ إلا الله وَيُقِيمُوا الصادةء ويوتوا الرّكَانَ» . 

وروي أن معاذ بن جبل بعثه رسول لله كل إلى اليمن قال: اذم إلى شَهَادَةٍ أن ل 


إل إلا الله إن أَجَابُوكَ فَأعْلِمُهُمْ أن ن عَلَيْهم صَدَقَة وخ ِن غناي وتر عَلّى فقَرَائِهِم) . 

ودوى ابن عمبر عن رسول الله کل أنه قال : یم صَاحِبٍ إبل, أو بق وغنم, لم بود 
زَكاتهًا طح : يوم م الْقَيامة بقاع قرقر» ا بقَرَونِهَاء وتاه باظلافهاء لات حرام 
عاذت عليه ه أولآهَا»© , 

فهذا من طريق السنة . 

فأما طريق وجوبها من إجماع الصحابة» فهو أن رسول الله ية لما قبر» واستخلف أبو 
بكر رضي الله عنه» كفر من العرب من كفرء وامتنع من آداء الزكاة من امتنع» فهم أبو بكر 
رضي الله عنه بقتالهم , E‏ الو يهم ال عهر رقي الله عنه لاتيم 
وقد قال رسول الله كلا : ارت 93 اال اناس حَتى ولوا لآ إِلَهَ إلا الله فإذًا قَالُوهَا عَصَمُوا 
مني دمحُم َامْوَالَهُمْ إ إل بها وَحِسَابِهُمْ على الله ان قال : فور أبو بكر في صَذري 
وقال: وَهَل هَذًا إا حن حَفَهَاء وَل لا رفت بن الصّلاةٍ اراق وقد جمَع اله عر وجل 
هما في تابه َم ال اله لو منعُونِي عِقَالاً أو عتاقا ِا أغطوا رَسُولَ الله بل لقَاتلتهُم 
عَلْيْهء قال عمر :وَشْرّحَ الله تَعَاَى صَدْرِي لِلّذِي اراي بکر» فأجمعت الصحابة 
ا عن وجرا ا ع اوا ناعرو على فال ا ا اا عله فثبت 
وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع . 


. ٠٠٠/۲ أخرجه أحمد في المسند 701/05 وابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 
.)٠٠١( ۲۲۲/۱ والشافعي في المسند‎ )۲١٤١١( ١١/5 (؟) أخرجه النسائي‎ 
. 1۹٥۷ 24509 246586 2١5٠7" وأخرجه البخاري من حديث أبى هريرة ۲۹۸/۳ فى الزكاة‎ 
) .)٠٠٠( ۲۱۹/۱ في معناه عدة أحاديث صحيحة وانظر مسند الشافعي‎ )۳( 
. 4۸۷/۲٤ في الزكاة‎ 1٠۸/۲ وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة‎ 6 


باب فرض الإبل السائمة 

قال الشَافِعِي رَضِيَ اله عَلْهُ: : دبرا الام بن عد الله ِن ُمَرَ عن الى بن 
اش أو ابْنِ فُلانٍ بْنِ انس شك الشافعي عَنْ انس بن مالك قال هَل الصَدَقَة يشم الله 
الرحمَنِ الرجيم عه قريضة الصََة التي َرْضهَا رسو اله هة علَى الْمسْلِِينَ التي أَمَرَ لل 
جل وعو بها قن سيلا عى وَجهها يلها ومن سيل قا لا يه في زع وَعِشْرِينَ من 
الإبل فما دُونَهَا لنم في كل حمس جا بلنحميا e‏ وثلاثين 
يها پنت مُخَاض إن لم تكن بنتَ مَحَاضٍ, فَابِنُ لبون كر فَإِذًا بلَعَتْ سِنا ولاثير سن إلى 
حمس وَرْبعِنَ قَِيهَا بْب لبون أنقى فَإِذَا بَََتْ سا وبين من إلى سين فَفِيهَا * حقة طروقة 
الْجَمَلُ ًا بَلَقْتْ حى وَسِبِينَ إلى حمس وَسَبِعِينَ فَفِيهَا جِذْعَةٌ فَإِذًا بَلَمْتْ ستا وَسَبْعِينَ إلى 
سين ففيها اتتا لَسُونٍ فَإِذَا بَلَعْتْ إحدى وَيِسْعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمَائَةِ يها حُقَنَانٍ طَرُوقنا 
الجمل ». 

قال الماوردي : إنما بدأ الشافعى بزكاة الإبل لأمرين 

أحدهما: أنها غالب أموالهم» فبدأ بها لعموم الحاجة إليها. 


والثاني: أن أعداد نصبها أسنان الواجب فيها فصعب ضبطهء فبدأ بذكره لتقع العناية 
بمعرفته» ثم روى الشافعي ما قدره رسول الله ية من نصبهاء وأبانه من فرضهاء وأثبته في 
صحيفة ‏ وأخذ بها عماله في حياته» واقتدى بها خلفاؤه رضي الله عنهم من بعده كل وجملة 
من روى فريضة الصدقة عن رسول الله يله مستوفاة أربعة : علي بن أبي طالب عليه السلام» 
وعبد الله بن عمر» وعمرو بن حزم » وأنس بن مالك رضي الله عنهم فأخذ الشافعي برواية 
أنس وابن عمر, دون حديث علي وعمرو بن حزم لثلاثة أشياء . 


أحدها: : أن حديث أنس وابن عمر أصح سنداً من حديث علي وابن حزم ولأن 
حديث أنس وارد من طريقين . 


Vo 
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أحدهما: ما رواه الشافعي في صدر الباب عن المثنى بن أنس عن أنس بن مالك7١)‏ 

والشاني : رواه محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك 
وحديث ابن عمر”"2 رواه أيضاً من طريقين ثابتين 

أحدهما: عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر 

والثاني: عن سفيان بن حسين(” عن الزهري عن سالم عن ابن عمر» وأما حديث 
علي(“ رضي الله عنه» فوارد من طريقين ضعيفين. 

أحدهما: عن عاصم بن ضمرة» عن على رضي الله عنه» وكان عاصم ضعيفاً. 
والآخسر الحارث الأعور عن علي رضي ألله عنه» وكان الحارث ضعيف]© وكان الشعبي إذا 
روى عن الحارث قال: أخبرني الحارث الأعور وكان والله كذاباً» وحديث عمرو بن حزم وارد 


وق et‏ 
والثاني : : يونس بن يريد لايل« قال ي سالم كتاب النبي ا الذي عند آل 


عمرو بن حزم في ذلك» مببحاير A‏ سنداً من حديث علي عليه 
السلام وابن حزم كان الأخذ بهماء والعمل عليهما أولى . ٠ ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند )1٤١( 775/١‏ وأخرجه البخاري ۳٠۷/۳‏ في الزكاة باب زكاة الغنم 
4 وفيه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله به الخ وأبو داود ٠١١۷ 4٦/۲‏ 
والنسائى .)۲٤٤٥( ١8/٠4‏ ۰ 

(۲) أخرجه أبو داود 48/7 في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ۸٠١٠ء‏ والترمذي في الزكاة 1۲١‏ وانظر 
نصب الراية ۳۳۸/۲ . ٠‏ ۰ 

(۳) سفيان بن حسين بن حسن السلمي مولى عبد الله بن خازم الواسطي أبو محمد عن ابن سيرين 
والحكم بن عتيبة وعنه شعبة وعباد بن العوام وهشيم وثفه ابن معين والنسائي والناس إلا في الزهري . 
مات في خلافة المهدي . الخلاصة ۳۹٥/۱‏ . 

)2 اة ابن أبي شيبة في المصنف ١١/7‏ وحسنه الحافظ في الدراية + وأخرجه البيهقي ۹۲/٤‏ 

. "+7" وأبو عبيدة في الأموال‎ ١ 

(5) قال الحافظ ابن حجر في التقريب 784/١‏ صدوق . 

() في حديثه ضعف. انظر التقريب ٠٤١/١‏ . 

)۷( اه النسائي ٥۷/۸‏ وما بعدها والشافعي في المسند مع الأم 01/١/14‏ وأبو داود في المراسيل ٠١5‏ 
وعبد الرزاق في المصنف .۳۱٦/۹/ ٤/٤‏ وابن أبي شيبةء. ١55/7‏ وابن الجارود )۲٠٣-۲۹٣۰۵(‏ 
والدارمي ۳۸۱/۱ والحاكم ۳۹۰/۱ وابن حبان ۲/ ۱۸۰ والدارقطني 8١/١‏ والبيهقي ۰۸۷/۱ ۰۳۰۹ 
٤‏ . ) 

(۸) يونس بن يزيد الأموي مولاهم أبو يزيد الأيلي بالفتح عن عكرمة والقاسم ونافع وطائفة وعنه الأوزاعي 
وعمرو بن الحارث والليث وخلق . قال ابن مهدي كتابة صحيح وقال أحمد بن صالح : نحن لا نقدم 
أحدأ على يونس في الزهري ووثقه النسائي وغيره وقال ابن سعد ليس بحجة ربما جاء بالشيء المنكر 
قال البخاري توفى سنة تسع وخمسين ومائة . الخلاصة ۱۹۰١/۳‏ . 


۷٦‏ كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة 


والثاني : أن حديث أنس وابن عمر عمل عليه إمامان» أبو بكر وعمر كرم الله وجهيهماء 
ولم يعملا على رواية علي عليه السلام وابن حزم أحد من الأئمة. 

والشالث: أن في حديث علي عليه السلام ما اتفق ق على ترکه» وهو في خمس 
وعشرين: خمس شياه» وحديث أنس وابن عمر مجمع على العمل به. 

فإن قيل: لما خص رسول الله 4ة الزكاة بأن كتبها في صحيفة دون سائرها من 
الفروض» من الصلاة ومواقيتهاء والصيام وأحكامه. والحج ومناسكه» ولا اقتصر على القول 
كما اقتصر على القول في غيره. 
ظ قيل: يحتمل أن يكون فعل ذلك. لأن الزكاة ونصبهاء ومقاديرهاء الواجب فيها وأسنان 
المأخوذ منهاء لما طال وصعب احتاج إليه بعض الناس» دون سائرهم» في كل عام مرة. 
بخلاف الفروض المترادفة على الكافة» أودع ذلك كتاباً ليكون أحفظ له. وأضبط. فكانت 
نسخة ذلك في قراب سيف رسول الله َة فلماقبض رسول الله َة وقام بالأمر بعده» أبو بكر 
اا ا ساح وا و ليومت ثم مات رضي الله عنه» 
فعمل بها عمر رضي الله عنه مدة حياته . ظ 

فصل: ا ا الرحيم) 
فدل ذلك على إثبات التسمية في ابتداء الكتب» ودل على نسخ ما كانت عليه الجاهلية» من 
قولهم باسمك الهم ودل على أن الابتداء بحمد الله تعالى ليس بواجب في ابتداء الكتب» 
وأن معنى قوله كل «كل أَمْرِ ذِي بَال, مسا ان ار ل لس يرنه 
بحمد الله سبحانه. ثم قال هذه فريضة الصدقة, فبدأ بإشارة التأنيث, لأنه عطف عليها 
مؤنشآء وقوله فريضة» يعني نسخة فريضة الصدقة» فحذف ذكر النسخة وأقام الفريضة 
مقامها. فدل ذلك على أن اسم الصدقة والزكاة واحدى بخلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة ثم 
قال: التي فرضها رسول الله ككل على المسلمين» يعني : التي قدرها رسول الله كه كما 
يقال فرض القاضي النفقة أي قدرهاء بدليل قوله ية فيما بعد ذلك. التي أمر الله سبحانه 
بهاء فكان في ذلك بيان واضح على أن الله سبحانه أوجبها. ورسول الله يك قدرهاء 0 
ذلك ما روي عن ضمام بن ثعلبة أنه فا ل ا 
أَغْنِيَائنا فتردشًا في فَقَرَائنًا؟ فَقَالَ: الله امَرَني بلك وقوله على المسلمين» دل E‏ 
الكفار لا زكاة عليهم. ٠‏ ثم قال لل : فمن يسألها فليعطهاء يريد من سألكم الزكاة من الولاة 
على الوجه الذي أثبته» وكان عدلاً. فأعطوه ثم قال يك : «وَمَنْ سَعْلَ فَوقَهَا فلا يُعْطِهِ» يريد من 


)١(‏ أخرجه البخاري ١74/١‏ في العلم باب القراءة والعرض على المحدث”57. 
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سكل فوق الواجب عليه؛ والحكم فيه أن ينظرء فإن كان طالب الزيادة متأولاً بطلبهاء 
كالمالكي الذي يرى أخذ الكبيرة من الصغارء فلا يجوز أن يمنعه القدر الواجب» ويكون 
معنى قوله ية «فلا يعطه» راجعاً إلى الزيادةء وإن كان طالب الزيادة غير متأول فيهاء والزيادة 
لا وجه له في الاجتهاد بقوله َة «فلا يعطه» فيه لأصحابنا جوابان : 





أحدهما : أنه راجع إلى ل يعطيه القدر الواجب عليه اا روي عن 
رسول الله و أنه قال: مَنْ ولي عَلَيْكُمْ فَاسْمَعُوا لَه وَأطيعُواء وَإِنْ کان عدا حَبَشِيًا ما أَقَام 
فيكم كاب الله سبحاتة : 


والجواب الثاني : أنه راجع إلى الجملة من الواجب والزيادة» فعلى هذا لا يجوز أن 
يعطي الواجب ولا الزيادةء لأنه بطلب الزيادة فاسق» والفاسق لا ولاية له» قال النبي کا 
«أطِيعُوهُمْ مَا أطاعُوا الله سُبْحَانَهُ فإذًا عَصُوا الله تَعَالَى فلا طاعَة لَهُمْ عَلَيَكُمُ ثم ابحدا يله 
بذكر الإبل فقال: «في أربعة وعشرين من الإبل فما دونها الغنم». فكان هذا تفسيراً من 
ته راا ف وم فال أنه لا بحت : فى أربعة وعشرين فمادونها إلا الغنم. 
والإجمال أنه لا يدري قدر الواجب فيهاء ثم قال ية بعد ذلك مفسراً لهذا الإجمال» «في 
کل حمس شَاة» فكان هذا بياناً لا بتداء النصاب. وقدر الواجب فيه . 


فصل: لا اختلاف فر العلماء أن أول النصاب في الإبل خمس» وأن الواجب فيها 
شاة» لقوله َل : : «في کل حمس شاة» ولرواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله ية قال : 
ليس فِيمَا دون خمسٍ ذو مِنّ الإبل. صِدة َة“ والذودمن الثلا” ثة إلى التسعة فإذا صارت عشراً 
فما فوق صرة من لال فإذا بلغت مائة قيل هنيدة. ويقال هنيدية» فإذا نقصت إبل الرجل 
عن خمس فلا شيء فيها. فإذا بلغت خمساً ففيها شاة إلى تسع» فإذا بلغت عشراً إلى أربع 
عشرة ففيها شاتان فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه» إلى تسع عشرة» فإذا بلغت 
عشرين ففيها أربع شياه» إلى أربع وعشرين» وهي غاية العدد الذي يجب في فريضة الغنم . 

فأما صفة هذه الشياه» وهي كل شاة يجوز أضحيتها إما جذعة من الضأن أو ثنية من 
المعزء ولا وجه لمن قال من أصحابناء كل ما انطلق عليه اسم شاة أجزأت وإن لم تجز في 
الضحاياء لأن مطلق هذا الاسم في الشرع يتناول ما قيد وصفه من الضحايا كالدماء الواجبة 
في الحج . ثم لأصحابنا في هذه الشاة ثلاثة أوجه : 


أحدها: : أنها تجزي ذكراً وأنثى كالضحاياء وهو قول أبي إسحاق المروزي . 


. ۹۷۹/۱ ومسلم 1۷۳/۲ في الزكاة‎ ١554 أخرجه البخاري 777/7 في الزكاة‎ )١( 
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والثاني : أنها لا تجزي إلا أنثى كالواجبة في الزكاة. 

والثالث: وبه قال بعض متأخري “ أصحابنا البصريين» أنه إن كانت الإبل إناثاً لم 
تجز الشاة إلا أنثى » وإن كانت ذكوراً أجزأ ذكراً وأنثى » اعتباراً بوصف المال. كما يؤخذ من 
الكرام كريم. ومن اللشام لثيم » فأما الوقص فهو ما بين النصابين كالأربعة إلى الخمس 
والعشرة» ففيه قولان منصوصان: 

أحدهما: وبه قال البويطى. وإليه ذهب محمد بن الحسن, أن الفرض مأخوذ من 
جميعه. فتكون الشاة ون دن ا 

والقول الثاني : وبه قال في القديم والجديد. وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف» أن 
الشاة مأخوذة من الخمس. والوقص الزائد على ذلك عفو» وسنذكر توجيه القولين» وما يتفرع 
عليهما في موضعه إن شاء الله سبحانه. وإذا صارت الإبل خمساً وعشرين» انتقل الفرض من 
الغنم إلى الابل» ووجب فيها بنت مخاض» وبه قال كافة أهل العلم. إلا ما حكي عن علي 
رضي الله عنه. وعامر الشعبي» أن في خمس وعشرين خمس شياه» فإذا بلغت ستاً 
وعشرین» ففيها بنت مخاض» استدلالاً برواية شعبة وزهير عن أبي إسحاق عن عاصم بن ْ 
صمرة ي الله وجهه أن النبي ل قال: «في حمس وَعِشْرِينَ من الإبل حمس 
شِيّاو» وَفِي سِتَةٍ وَعِشْرِيْنَ بنت مَحَاض 0”' وهذه الرواية عن رسول الله ية غير ثابتة7) 
والحكاية عن علي والشعبي غير صحيحة, ولو سلمنا هذه الرواية لكانت رواية أنس وابن عمر 
أن رسول الله ا قال:إدففي حمس وَعِشْرِينَ بنت مَحَاضٍِ» أولى من وجوه . 

أحدها: ثقة الرواة» وصحة الإسناد. 

والثاني : اتفاقهم على أن حديث أنس وابن عمر متصل بالنبي يِل وشكهم في حديث 
علي عليه السلام هل هو موقوف عليه أو متصل برسول الله كَل لأن زهيبراً يقول: أجبته عن 
رسول الله يكل فكان الحديث المتصل برسول الله اة إجماعاً أولى . 

والشالث: أنه رواية أنس وابن عمر معول على جميعهاء وحديث علي عليه السلام 
متفق على ترك بعضه . 

والرابع : أن حديث أنس أشبه بأصول الزكاة من حديث على عليه السلامء لأن سائر 
النصب لا : تقترن حتى يتخللها وقص لا يؤثر في الزكاةء فأما صفة بنت مخاض. فهي : التي 
لها سنة كاملة وقد دخلت في الثانية» وإنما سميت بنت مخاض, لأن أمها قد مخضت 





ا م8 سقط في ج. 
(۳) انظر نصب الراية ٠٤٠/۲‏ . 


)۲( أخرجه أبو داود o‏ 
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بغيرهاء أي : حملت» والماخض : الحامل» وهذا السن هو أولى للانتفاع بالإبل» لأن ما 
دون ذلك لا انتفاع به في الغالب» وجملة ذلك أن الناقة إذا وضعت ولدها لدون وقته وأوانه 
قيل خدجت الناقة وقيل: سمي خديج إذا وضعته لوقته وزمانه» غير أنه ناقص الخلق في 
نفسه» قيل: أخدجت الناقة» وسمي مخدوج» فإذا وضعته تاماً قيل له هبع وربع» ثم 
فصيل» ثم مليل» ثم حوار» ثم جاسر فإذا تم سنة قيل ابن مخاض للذكر» وبنت مخاض 
للأنثى . 





فصل: فإذا ثبت وجوب بنت مخاض في خمس وعشرين فهي فرضهاء إلى خمس 
وثلاثين» فإذا لم يكن في إبله بنت مخاض وكان في إبله ابن لبون ذكراً, أخذ منه ابن لبون 
ذكرء ولا يجوز أن يؤخذ منه مع وجود بنت مخاض, وهذا غلط . 

وقال ابو حنيفة يجوز أن يأخذ منها ابن لبون مع وجوة.بنت متخناضء والدلالة على أنه 
لا يجوز أن يؤخذ ابن لبون مع وجود بنت مخاض في ماله» قوله َي : «في خمس وعشرين 
بنت مخاض إلى خمس وثلاثين» فإن لم يكن فابن لبون ذكر» فشرط أخذ ابن لبون مع عدم 
بنت مخاض» فاقتضى أن لا يؤخذ مع وجودهاء فلولم يكن في ماله بنت مخاض. ولا ابن 
لبون فابتاع ابن لبون. جاز أن يؤخذ منه. وقال مالك يلزمه أن يبتاع بنت مخاضء فإن ابتاع 
ابن لبون لم يؤخذ منه» وهذا غلط. لعموم قوله َة فإن لم یکن فابن لبون ذكرء ولآن كل من 
يجوز إخراجه إذا كان له مالكاً يجوز إخراجه إذا ابتاعه» قياساً على ابن مخاض» فلو لم يكن 
في ماله جميعاً, وأراد الساعي مطالبته بالواجب عليه ففي كيفية مطالبته بالواجب عليه 
وجهان : 

أحدهما: شرق انا بين نك کان ران رة د لأنه مخير في الأداء . 

والوجه الثاني : يطالبه ببنت مخاض لأنه الأصل. فإن جاء بابن لبون از منه» فلو 
أعطى حقاً ذكرآ بدلا من بنت مخاض عند عدمهاء ففي جواز قبوله منه وجهان» أصحهما 
يقبل منه» لأنه أعلى سنا من ابن لبون وأنفع. والوجه الشاي وهو مذهب ضعيف. لا يقبل 
منه» لأنه لا مدخحل له في الزكاة. 

فصل: فإذا زادت الإبل واحدة وبلغت ستاً وثلاثين» ففيها ا إلى خمس 
وأربعين» وهي التي لها سنتان كاملتان ودخلت في الثالثةء وإنما سميت بذلك, لأن أمها قد 
وضعت ودر لبنهاء وليس ذلك شرطاً فيهاء ولا في بنت مخاض» بل الاسم واقع عليهما وإن 
لم تكن الأم ماخضا ولا لبون فلولم يكن في ماله بنت لبون فأعطى بدلها حقاً لم يجز» وقال 
بعض أصحابنا: يجوز إخراجه قياساً على ابن لبون» وهذا خطأ. 
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والفرق بينهما: أن الحق مقارب لبنت اللبون في المنفعة والحمل» ثم يختص ببعض 
الزكاة فلم يجز أخذه بدلاً منها لنقصه, وابن اللبون وإن كان فيه بعض الذكورة ففيه من القوة 
والمنفعة والامتناع من صغار السباع ما ليس في بنت مخاض» فجاز أخذه بدلا منها. 

فصل: فإذا زادت الإبل واحدة, فبلغت ستاً وأربعين» ففيها حقة. إلى الستين» 
والحقة : التي لها ثلاث سنين وقد دخلت في الرابعة وسميت بذلكء لأنها قد استحقت أن 
يطرقها الفحل» وقيل بل سميت بذلك لأنها قد استحقت أن تركب» ويحمل عليها الحمولة. 
فإذا زادت واحدة فبلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسر وسبعين . والجذعة: التي مالها 
أربع سنين"“ وقد دخلت في الخامسة وقد خرج جميع أسنانها. ٠‏ 

قال الأصمعي وإنما سميت جذعة لأن أسنانها لم تسقط فيبدل عليهاء والجذعة أعلى 
الأسنان الواجبة على الزكاة. ويقال لما زاد على الجذع ثنى» ثم رباع. ثم سديس» ثم 
بازل» ثم مخلف عام» ومخلف عامين» والجذع هو نهاية الإبل في الحسن والدر والنسل 
والقوة. وما زاد عليه وجوع » كالكبر والهرم» فإذا زادت الإبل واحدة فبلغت ستاً وسبعين »› 
ففيها بنتا لبون إلى تسعين, فإذا زادت واحدة فبلغت إحدى وتسعين» ففيها حقتان طروقتا 
الفحل» ثم لا يزال ذلك فرضها إلى مائة وعشرين» فإذا زادت على المائة وعشرين» تغير هذا 
الاعتبار على ما نذكره» وهذه الجملة التي ذكرناها فهي نص الخبرء وإجماع فقهاء الأمصار. 
فحصل من ذلك أن في خمس وعشرين بنت مخاض» إلى خمس وثلاثين» فإذا بلغت ستاً 
وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين» فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقه إلى ستين» 
فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنت 
لبون إلى تسعين» فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين» ثم يستقر الفرض 
لما زاد على الحقاق وبنات اللبون. 

فصل: قَالَ الشَافِعِيٌ فَإذا َد عَلَى عِشْرِينَ وَمائة ِي كَل أريَعِينَ نت لبونِء وني كل 
وهو صحيح. 

وهو نص الحديث فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين» ففيها ثلاث بنات لبون»ء وبه قال 
أبو ثور وأبوعبيد القاسم بن سلام . 

وقال حماد بن أبي سليمان» والحكم بن عيينة : لا اعتبار بالزيادة حتى تكون خمساً. 
فتبلغ مائة وخمساً وعشرين» فيكون فيها حقتان وبنت مخاض» فالحقتان في مائة» وبنت 
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مخاض في خمسة وعشرين وقال مالك في رواية القاسم عنه: لا اعتبار بالزيادة حتى تكون 
عشراً فتبلغ مائة وثلاثين. فيكون فيها حقتان وبنت لبون . 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: يستأنف الفرض بعد مائة وعشرين في كل خمس شاة. 
فيكون في مائة وخمس وعشرين حقتان وشاة» وفي مائة وثلاثين» حقتان وشاتان» وفي مائة 
وخمس وثلاثين حقتان وثلاث شياه» وفي مائة وأربعين حقتان وأربع شياه» وفي مائة وخمس 
وأربعين حقتان وبنت مخاض» وفى مائة وخمسين ثلاث حقاق» كقولنا ثم يستأنف فرض 
الشياه بعد ذلك . ۰ 

واستدل على ذلك برواية زهير عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه 
السلام أن النبي ية قال: فإذا زادت الإبل على المائة وعشرين استؤنفت الفريضة» في كل 
خمس شاة» ولرواية أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي ية كتب 
إليه في الكتاب الذي كتبه إلى اليمن: وفيه العقل. والأسنان. ونصب الزكوات فإذا زادت 
الإبل على مائة وعشرين ففي كل خمس شاة» قالوا ولأن الشاة فرض يتكرر قبل المائة فوجب 
أن يتكرر بعدها كالحقاق وبنات اللبونء قالوا: ولأنكم إذا أوجبتم بالواحدة الزائدة على 
المائة وعشرين ثلاث بنات لبون لم تنفكوا من مخالفة الخبر ومخالفة أصول الزكوات» لأنكم 
إن قلتم إن ثلاث بنات لبون تجب في مائة وإحدى وعشرين» فقد خالفتم الخبرء لأن 
النبي َة قال : «في كل أرْبعِينَ بْب لون وأنتم أوجبتم في كل أربعين وثلث. وإن قلتم إن 
بنات اللبون مأخوذة من مائة وعشرين وأن الواحدة الزائدة وقص لا يتعلق بها الفرض» خالفتم 
أصول الزكوات لأن كل مغير للفرض في أصول الزكوات يتعلق الفرض به. ويكون الفرض 
مأخوذآ منه ومن المزيد عليه» كالسادس والثلاثين والسادس والأربعين والواحد الزائد على 
) ا والدلالة عليه رواية أنس وابن عمر أن رسول الله َة قال : ادا بلغت د وَيِسْعِينَ 
يها ُفمانٍ إلى ماه sS‏ 
ر كل فی ف والدلالة في هذا الخبر من 

أحدهما: قوله ية حَُقَنَانٍ إلى مائة وَعِشْرِينَ ۴ غاية وحد فوجب أن يكون الحكم 
بعد الحد والغاية بخلافه قبله . ۰ 

والثاني : قوله َة : «فإذا رادت عَلَى عِشْرِينَ وَمائةٍ فهِي كل أرْبَعِينَ بت لَبُونِء وَفِي كَل 
حَْمْسِينَ حقَةً» فاقتضى ظاهر هذا اللفظ أن يكون قليل الزيادة وكثيرها مغيراً للفرض على ما 
أبانه من وجوب بنت لبون في أربعين وحقة في خمسين.ٍ فإ قيل المراد بقوله 275 :«فإذا زادث 
عَلَى الْمَائةِ وَعِشْرِينَ في كل أرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِء وفي کل حَمْسِينَ حقَة لأن حكم الزيادة 


على المائة والعشرين إذا بلغت أربعين ففيها بنت لبون» وإذا بلغت خمسين ففيها حقة. لأنه 
الحاوي في الفقه/ ج /١‏ م1 


۸۲ كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة 


أراد بذلك جملتها من الزيادة والمزيد عليه أن يكون في كل أربعين منها بنت لبون» وفي كل 
خمسين حقة. فالجواب أن هذا التأويل يبطل من وجهين : 

أحدهما : انعقاد الإجماع بخلافه» لأنه يقتضي أن يكون في مائة وستين حقتان وبنت 
لبون» فالحقتان في مائة وعشرين› وشت اللبون في الأربعين ين الزائدة» وفي المائة وسبعين 


ثلاث حقاق» وهذا قول قد أجمع المسلمون على خلافه» فكان التأويل المؤدي إليه باطلاً 
بالإجماع . 





والثاني: أن قوله يل «فإذا زَادَتَ) شرط» وقوله ب «ففي کل وت وفي 
کل حَمْسِينَ حفةٌ حكم والحكم راجع إلى الجملة عند وجود الشرط» وليس له اختصاص 
ببعضها دون بعض . ومما يؤيد ما ذكرناه رواية يونس بن يزيد وسفيان بن حسين عن الزهري 
عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي ككل قال: «فإذًا رادت الإبل عَلّى الْمَانَةِ وَعِشْرِينَ 
وَاجِدَةَ فَفِيهَا تات بات لَبُونِ» فكان هذا نصا يبطل كل تأويلء ومما يدل على ذلك من طريق 
القياس» هو أن الشاة أحد طرفى الإيجاب فى الإبل قبل المائةء فوجب أن لا تكون بعد 
المائة كالجذعة. اا ت كام سيق ل کور قبل الما تر أن لا بعره يفده الات 
كالجذعة. فثبت بهذين القياسين انتفاء وجوب الشاة وبنت المخاض بعد المائة» ثم نقول 
بابتداء لما ذكرناء ولآنها نصب مختلفة الترتيب في استفتاح الفريضة» فوجب أن لا يعود 
ترتيبها الأول فيما بعد كالغنم» ولأنا وجدنا النصب التي قبل المائة ئة أقرب إلى فرض الغنم من 
النصب التي بعد المائة» فلما لم تعد الشاة إلى النصب التي هي أقرب إليهاء فالتي لا تعود 
إلى النصب التي هي أبعد منها أولى» فأما الجواب على ما استدلوا به من الخبر فمن 
5908 ظ 

أحدهما: ترجيح . 

والثاني : استعمال» فأما الترجيح بينهما وبين ما روينا من الأخبارء فمن أربعة أوجه : 


أحدها : أن فا ووتناة أصح إسناداً وأوق ا 

والثاني : أن به عمل الإمامان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ‏ 

والثالث: أن خبرنا متفق على استعمال بعضه. فالمتفق على ما استعمل منه فيما دون 
المائة والعشرين» والمختلف منه فيما زاد على ذلك» وغيرهم متفق على ترك بعضه .2 
مختلف فى استعمال بعضه. فما اتفق على تركه منه: إيجاب خمس شیاه وما اختلف في 
استعماله منه فما زاد على المائة وعشرين . ) 


AT . 





كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة 


والرابع : أن خبرنا مسند» وخبرهم يوقف مرة» ويسند آخری» فكان خبرنا أولى وما 
الاستعمال فمن وجهين : 

أحدهما: أن الذي رواه علي عليه السلام عن النبي ي أنه قال:«استونِقت الْمَرِيضة» 
وقوله «في کل حَمْسٍ SEG‏ 
ابتداء الفريضة فلا يكون له حكم., وقوله استؤ حت التريضة » برد بع ايتجانهنا على غير 
ا وهو الذي أبانه بقوله يكل : فى كل ار يلت تيون وَفِي كَل حَمْسِينَ 


۰ والثاني : أن المراد بقوله اسَتَونِفَتِ الْمَرِيضَة في كل حمس اه اا من غير اغات 
كانه ملك سا وغشرين ثم استانقت فى حولها حمسا او عشرا من غير بثاتهناء فعلیه آن 
يستأنف بهذا الحول ويخرج من كل خمس شاةء وهذا الاستعمال ذكره أبو حامد وفيه نظرء 
وأما قياسهم فلا يصح. لأنا نقول إن الشاة قد تؤخذ بعد المائة بين الستين» على أنا 
عارضناهم بمثله. 

وأما قولهم إنكم لا تنفكون من مخالفة الخبر وأصول الزكاة الراب أن مدعت 
الشافعي أن ثلاث بنات لبون مأخوذة من الكل أعني من المائة ئة والإحدى والعشرين. ولم 
يخالف الخبر لكن خصصناه. ومذهب أبي سعيد الأصطخري. أنها مأخوذة من مائة 
وعشرين» والواحدة الزائدة عليها لا يتعلق الفرض عليهاء تمسكآ بالخبر» وليس في ذلك 
مخالفة للأصول» لأنا قد وجدنا في الأصول من يغير فرض غيره» ولا يغير فرض نفسه. 
فمنهم الأخوان يغيران فرض الأم من الثلث إلى السدس» ولا يغيران حال نفسيهما والعبد إذا 
وطىء حرة بنكاح حصنها وجعل فرضها الرجم» ولم يغير فرض نفسه في الحد. 

فصل: : فأما ولاك ESE U‏ : «قإِذًا رادت الإبل عَلّى مائة وَعِشْرِينٌ 
في كَل أرْبَعِينَ بنْتٌ لبون وَفِي كَل حَمْسِينَ حفّةٌ» وكان المعتبر في الزيادة اجتماع الشلاث 
حقاق وبنات اللبون. وذلك لا يجتمع في أقل من مائة وثلاثين» وهذا خمطأ بدلالة ما روا 
الزهري: عن سالم عن أبيه عبد اللهزن عمر أن رنحول الله ب فال ذا رادت الإبل عَلَى 
عِشْرِينَ وَمانَةٍ وَاحِدَةَ قَفِيهًا نَلاآثْ بْنَاتٍ لَبُونِ ثم يسطل ما ذكره من اجتماع الحقاق وبنات 
اللبون بمائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق لا غير» وبمائة وستين ففيها أربع بنات لبون لا غير» 
وأما حماد بن أبي سليمان فلا يرجع إلى خبر ولا أثر ولا نظر» فبطل قوله وأما ابن جرير 
الطبري فله مذهب خامس أن المصدق بالخيار فيما زاد على المائة وعشرين بين ثلاث بنات 
لبون» كما قال الشافعي وبين حقتين وشاة» كما قال أبو حنيفة وهذا خطأ فاحش لأننا قد 
أسقطنا ما رواه أبو حنيفة» وأسقط أبو حنيفة ما رويناه» وأسقط ابن جرير الخبرين جميعاً. 
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لأنه إن ثبت أن فرضه بنات اللبون لم يجز اعتبار الشاةء وإن ثبت أن فرضه الشاة لم يجز 
اعتبار بنات اللبون فاعتبارهما إسقاطهما. 


فصل: فإذا ثبت أن الواحدة الزائدة على مائة وعشرين بغير الفرض موجبة لثلاث بنات 
لبون» فقد اختلف أصحابنا في الزائدة إذا كانت بعض واحدة. هل تغير الفريضة أم لا فقال 
أبو سعيد الأصطخري يتغير بها الفرض» ا ی ولاس الات بنات لبون 
لقوله 4 في حديث أنس «فإذا رادت الإبل عَلَى مَانَةٍ وَعِشْرِينَ فی كل اربعین بنث لبون 
وفي كل حَمْسِينَ حفّةٌ فجعل تغير الفرض معتبرا بالزيادة والزيادة لا تختص بكثير دون قليل» 
وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي وعامة أصحابنا وهو أصح أن الفرض لا 
يتغير إلا بتغيير كامل. إن كانت الزيادة على ماله وعشرين يعض تخير لم عير القركين بهناء 
ووجب فيها حقتان. لقوله يي في حديث ابن عمر: «فإِذًا رادت عَلَى مائَةٍ وَعِشْرِينَ وَاحِدَةَ فَفِيهَا 
لاٹ بنات لبونٍ»» ولأنه وقص محدد في الشرع فوجب إذا كانت الزيادة عليه أقل من بعير 
كامل أن لا يتغير الفرض بها كسائر الأوقاص . 

فصل: فإذا ثبت أن الفرض يتغير بما زاد على مائة وعشرين على اختلاف هذين 
المذهبين في اعتبار كثير الزيادة وقليلهاء واعتبار بعير كامل يزيد عليهاء ففيها بعد وجوب 
الزيادة ثلاث بنات ت لبون إلى مائة وثلاثين» فإذا استكملت مائة وثلاثين ففيها بنتا لبون وحقة. 
أما بنتا لبون ففي ثمانين» وأما الحقة ففي خمسين, ثم ذلك فرضها إلى مائة وأربعين فإذا 
بلغت ماثة وأربعين ففيها بنت لبون وحقتان إلى مائة وخمسين» فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق 
إلى مائة وستين» فإذا بلغتها ففيها أربع بنات لبون إلى مائة وسبعين» فإذا بلغتها ففيها حقة 
وثلاث بنات لبون إلى مائة وثمانين» فإذا بلغتها ففيها حقتان وبنتا لبون إلى مائة وتسعين» فإذا 
بلغتها ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون إلى مائتين» فإذا بلغتها ففيها أربع حقاق أو خمس بنات 
واه | ) 

مسألة : قال الشافعيُ رضي الله عله : : «ومن بَلَّفْت صَدَكَتَهُ اة ولیست عنده E‏ 


وَعِندَهُ حقة فَإِهَا َل ينه ويُْعَلَ مََهَا شَائيِْ إن ميسرت علي أوْعِشْرِينَ رها فا بَلََتْ 
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عليه اق ليست عِندَهُ حقة ونه جَذعةً اَل ينه الْجَدَعَةُ ويه الْمُصَدّقُ عِشْرِينَ 
دِرهماً أو شَائَيْن (قال الشافعي) حَدِيْتُ أن بن مَالِكِ نَابتَ مِنْ جهة حَمَادٍ بن سَلَمَةَ ويره 
عَنْ سول الله كل وروي عَنِ ان عُمر أن ميو بسح ڪاپ عُمَرَ في الصَدَقَةٍ التي ان بأد 
ليها فكي هَذا الى من وله إلى فلو ِي ڪل بهي نت َون في كل حَمْسِينٍ 


وم 


(قال الشافعي) بهذا 8 نأا حذ) . 


كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة ۸ 





قال الماوردي : وهو صحيح . 

وأصله : أن من وجبت الفريضة في ماله وليست عنده» فله الصعود في السن والأخذ أو 
النزول والرد وقال مالك : عليه أن يبتاع الفرض الواجب عليه والدلالة عليه رواية أنس بسن 
مالك قال: كان في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ومن بلغت صدقته جذعة وليست 
عنده وعنده حقة أخذت منه» ويجعل معها إن استيسر شاتين» أو عشرين درهماً» ومن بلغت 
صدقته حقة وليست عنده وعنده جذعة أخذها وأعطاه المصدق شاتين» أو أعطاه المصدق 
عشرين درهماًء وذكر مثل هذا في كل فريضة, ولأن أمر الزكاة مبني على المواساة والرفق 
برب المال والمساكين» فإذا لم يكن الفرض موجودا في ماله جعل له الصعود والتزول تخفيقاً 
عليه ورفقاً به» إذ في تكليفه ابتياع الفرض مشقة لاحقة. فإذا ثبت جواز الصعود في السن 
والأخذ والنزول فيها والردء فالواجب في كل سن شاتان أو عشرون درهما وبه قال كافة 
الفقهاء إلا ما حكي عن حماد بن أبي سليمان وهو قول على عليه السلام: أنه أوجب في كل 
سن شاتین › أو عشرة دراهم خلفاً بأن نصاب الدراهم لما كان مائتي تي درهم ونصاب الغنم 
أربعين كانت قيمة كل شاة منها خمسة دراهم. فوجب أن تكون الشاتان في مقابلة عشرة 
دراهم» وهذا مذهب يدفعه نص الحديث الثابت عن رسول الله يخ على ما رويناه عن 
أنس بن مالك فكان مطرحاً. وليس نصب الزكوات بعضها مقدراً بقيمة بعض. لأن نصاب 
البقر ثلاثون. والغنم أربعون. وقد تقرر أن البقرة في الشرع مقدرة في الضحايا بسبع من 
الغنم» ونصاب الوبل خمس . وهي في الضحايا كالبقر فعلم بذلك فساد اعتباره وعدوله عن 
النص لسوء اختياره . 


فصل: إذا تمهد وجوب شاتين أو عشرين درهماً في كل شيء زائد أو ناقص. انتقل 
الكلام إلى شرح المذهب والتفريع عليه فنقول: إذا وجبت عليه الفريضة وكانت في ماله 
موجودة» فليس له العدول عنها إلى الصعود في الأسن والأخذ, ولا النزول فيهاء ولا الرد لأن 
رسول الله وك شرط في جواز العدول عن الفريضة عدمها في المالء فقال مَل : «وَمَنْ بلغت 
صَدَقَتهُ جَذَّعَةَ ولَمْ تكن عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حه أَخِذَتْ من فلو وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده 
بنت لبون أخذت منه» وأخذ معها شاتان أو عشرون درهماً. والخيار إليه في دفع ما استيسر 
عليه من الشاتين أو العشرين درهماً» لتخيبر رسول الله وَل ولو وجبت عليه حقة وليست 
عنده وعنده جذعة أخحذت منه» ودفع إليه المصدق شاتين أو عشرين درهماً. وله الخيار على 
وجه النظر للمساكين في دفع ما كان فقده أقل ضرراً عليهم» فلو وجبت عليه بنت مخاض 
. وليست عنده فأعطى ابن لبون ليقوم مقام بنت مخاض» وأعطى الجبران كان على وجهين : 


كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة 


أحدهما: يجوز لأن ابن اللبون في حكم بنت المخاض عند عدمهاء فصار كمعطي 
بنت مخاض › والجبران بدلا من بنت لبون. 

والوجه الثاني : لا يجوز لأن ابن اللبون أقيم مقامه بنت مخاض إذا كانت هي 
الفرض» والفرض هاهنا بنت لبون فلم يجز أن يؤخذ مكانها ذكر أو جبرها. 

فصل: فلو اختلف المصدق ورب المال في الصعود في السن الول فا فال 
المصدق أصعد إلى السن الأعلى وأعطي شاتين أو عشرين درهماً وقال رب المال أنزل إلى 
السن الأدنى وأعطى شاتين وعشرين ووه ]10 فته ا ظاهر مذهب الشافعي فيهما: أن 
الخيار للمصدق فيأخذ الأعلى ويعطي شاتين أو عشرين درهماً, لأنه أقوى يدآ في أخحذ 
الأفضل. والوجه الثاني أن الخيار لرب المال فيعطى الأدنى في السن ويعطي شاتين أو 
عشرين درهماً, لأنه أقوى تصرفاً في ماله» ونظير هذه المسألة اختلاف المصدق ورب المال. 
في أخذ الحقاق. وبنات اللبون من ثمانين من الإبلء ومذهب الشافعي في ذلك وأبي 
العباس بن سريج على ما نذكره» فلو قال المصدق آخذ الأدنى وآخذ شاتين أو عشرين 
درهماً. وقال رب المال أعطي الأعلى وآخذ شاتين أو عشرين درهماً. فإن لم يكن المصدق 
واجداً لما يعطيه فالخيار له ويأخذ الأدنى مع شاتين أو عشرين درهماً؛ ولرب المال الخيار 
في الشاتين والعشرين درهماً. فإن كان المصدق واجداً لما يعطيه إن أخذ الأعلى كان على 
الوجهين الماضيين أحدهما الخيار للمصدق. والثاني لرب المال. 

حو عر ا د إلى بنت مخاض» كما جاز لهما النزول من 
الحقة إلى بنت لبون» ولا يجوز لهما النزول من بنت مخاض إلى سن هو أدنى منهاء ولكن 
يجوز الصعود من بنت مخاض إلى بنت لبون» كما يجوز الصعود من بنت لبون إلى حقة 
ويجوز الصعود من حقة إلى جذعة, فأما الصعود من الجذعة إلى الثنية فإن دفعها رب المال 
متطوعاً بفضلها قبلت منه لا يختلف» كما يقبل في الغنم فوق الجذاع والثناياء وإن دفعها 
ليأخذ فضل السن الزائد فعلى وجهين : 

أحدهما : : وهو منتصوص الشافعي جوازه . 

والثاني : لا يجوز لتقاربهما في المنفعة والفضيلة . 

فصل: إذا كانت إبله إحدى وستين بنت مخاض ٠»‏ فأعطى وعد اہی پت خاش 


فعلى وجهين : 


أحدهما: توخذ فرضاً. ولا يكلف غيرها جبراناًء لما فيه من الإجحاف به. 


۸٦ 








)١(‏ سقط في ج 
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والوجه الثاني : أنها لا تؤخذ منهء لأنها فرض بعض هذه الجملة إلى أن يعطي جبرانا 
من الجذعة فتؤخذ حينئذ مع الجبران. 

فصل: إذا لم تكن الفريضة موجودة في ماله وأراد أن يصعد سنين ويأخذ أربع شياه أو 
أربعين درهماًء أو أراد أن ينزل سنين ويعطي أربع شياه أو أربعين درهماً. أو أراد أن يصعد 
بثلاثة أسنان أو ينزل بثلاثة أسنان. فهذا على ضربين. 

أحدهما: أن يكون السن الذي يلي الفريضة غير موجود في ماله. كمن وجبت عليه 
ج نک کن عد دع رلا حقه وكا دى تطح وك لبوق ةا ل فاا 
أنها تؤخحذ منه ويؤخذ معها إما أربع شياه أو أربعون درهماًء وكذلك لو وجبت عليه بنت 
مخاض فلم يكن عنده بنت مخاض ولا بنت لبون فكان عنده حقة فإنها تؤخذ منه» ويعطيه 
المصدق أربع شياه» أو أربعين درهماًء هذا ما لم يختلف فيه المذهب. لأن رسول الله َا 
قدر جبران السن الواحد بشاتين أو عشرين درهماً تنبيهاً على السنين والثلاثة توخياً للرفق 
روطت الجواساة: ) 

والضرب الثاني : أن يكون ذلك مع وجود السن الذي يلي الفريضة» ففي جواز 
الانتقال إلى السن الثاني وجهان . 

أحدهما : جوازه اعتباراً بالتنبيه على معنى المنصوص عليه . 

والوجه الثاني : وهو أصح لا يجوز لوجود ما هو أقرب إلى الفريضة كما لم يجز العدول 
عن الفريضة إلى غيرها مع وجودها. 

فصل: قد ذكرنا أن الخيار في دفع الشاتين أو العشرين درهماً لمعطيها دون آخذهاء 
فإن كان المعطي رب المال فهو بالخيار بين دفع شاتين أو عشرين درهماً. وإن كان المصدق 
كان بالخيار على معنى النظر للمساكين» ليس على دفع شاتين أوعشرين درهماًء وإن كان 
المعطي رب المال أو المصدق. فإن أراد دفع شاة وعشرة دراهم لم يجز, لأن رسول الله كله 
خيره بين شاتين وعشرين درهماًء فلم يجز أن يجعل لنفسه خيارا ثالثاء وكما لا يجوز للمكفر 
أن يبعض كفارة. فيخرج بعضها كسوة» وبعضها طعاماً» لكن لو انتقل إلى سنين جاز أن 
يعطي شاتين وعشرين درهماً, لأنهما فرضان, ولكل واحد منهما حكم نفسه» کمن وجبت 
عليه كفارتان فكفر عن أحديهما بالكسوة وعن الأخرى بالإطعام) . 

مسألة : قال الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «ولآ تَجبُ الرَّكَاةٌ إلا بالْحَوْل» . 





قال الماوردي : وهذا كما قال. 


۸ كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة 





الأموال على ثلاثة أضرب : مال نام بنفسه. ومال مرصد للنماء» ومال غير نام بنفسه» 
فأما النامي بنفسه. فمثل المواشي والمعادن والزرع والثمار» وأما المرصد للنماء والمعد له 
فمثل الدراهم والدنانير وعروض التجارات» والفرق بين هذين المالين: أن النماء فيما هو نام 
بنفسه تابع للملك لا للعمل» والنماء فيما كان مرصد النماء تابع للعمل والتقلب لا للملك. 
ألا ترى: أنه لوغصب ماشية فنتجت أو نخلا فأثمرت كان النتاج والثمرة لرب الماشية, 
والنخل دون الغاصب. ولو غصب دراهم أو دنانير فنمت بالتقلب والتجارة كان النماء الزايد 
للغاصب دون رب الدراهم والدنانير» وأما الذي ليس بنام في نفسه ولا مرصدآ للنماء. فهو 
كل مال كان معداً للقنية» كالعبد المعد للخدمة, والدابة المعدة للركوب» والشوب المعد 
للبس» فأما ما لا يرصد للنماءء ولا هو نام في نفسه فلا زكاة فيه إجماعاً. لقوله ية اليس 
عَلَى المُسْلِم في عَبّدِهِ ولا فْرَسِهِ صَدَقَة»2'0 فنص عليها تنبيهاً على ما كان في معنى حكمهاء 
وأما المال النامي بنفسه» فينقسم قسمين: قسم يتكامل نماؤه بوجوده» وقسم لا يتكامل نماؤه 
إلا بمضي مدة بعد وجوده» فأما ما يتكامل نماؤه بوجوده فمثل الزرع والثمرة. فلا يعتبر فيه 
الحول إجماعاً. وعليه أداء زكاته بعد حصاد زرعه» ودياسه. وجداد ثمرته. وجفافهاء والتزام 
المؤن فيهاء وما لا يتكامل نماؤه إلا بمضي مدة بعد وجوده» فمثل المواشي والحكم فيها 
وفيما أرصد للنماء مثل الدراهم والدنانير وعروض الفعارات راعد لا ن 
يحول عليه الحول» وهو قول أكثر الصحابة وكافة التابعين والفقهاء . 

وقال عبد الله بن عباس : إذا استفاد مالا بهبة» أو بميراث أو بالعطاء لزمته زكاته من 
غير حول يعتبر. 

وقال عبد الله بن مسعود :يزكي العطاء وحده دون غيره. قالاء لأن نماء ذلك متكامل 
بوجوده فلم يفتقر إلى حول كالركاز وغيره . 

والدلالة عليهما رواية عائشة ثشة رضي الله عنها : أن رسول الله يك قال : «لا رّكاة على مال 
تى يحول عَلَيْهِ الحؤل »20 . 

وروی ابن عمر أن رسول الله َو قال : «ليس في امال المستفادٍ رَكاة حتی يحول 
عَلَيْهِ الول . 


۷٥ /۲ ومسلم‎ ١5515 آخرجه البخاري ۳۸۳/۳ كتاب الزكاة باب ليس على المسلم في عبده صدقة‎ )١( 
. ۹۸۲/۹ ۰۹۸۲/۸ كتاب الزكاة‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجة ۱۷۹/۳ وأبو عبيد في الأموال ٤١١‏ والدارقطني ٩۱-۲‏ والبيهقي ۰۹٥/٤‏ ۱۰۳ . 

(۳) أخرجه الترمذي ۲٠/۳‏ في الزكاة ۳۲ وأبو داود من رواية علي , بن أببي طالب )٠٥۷۳( ٠٠١/7‏ 


.٠١ 5/5 والبيهقي‎ ٠ / ۲ والدارقطني‎ 


۸۹ 
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ولأن زكاة الأموال وجبت لنمائها فاقتضى أن يكون زمان النماء وهو الحول معتبراً فيهاء 
ولأن الزكاة وجبت على المسلمين نعمة وتطهيراً والجزية على المشركين نقمة وصغاراً. فلما 
لم تجب الجزية إلا بالحول لم تجب الزكاة إلا بالحول» وإذا ثبت أن النصاب والحول معتبر 
في وجوب الزكاة فهل يتعلق وجوب الزكاة بهما أو بشرط ثالث ينضم إليهما؟ على قولين : 

أحدهما: : قاله في الإملاء : أن الزكاة واجبة بهما وبشرط ثالث» وهو إمكان الأداء 
فيكون وجوبها بثلاثة شرائط. بالنصاب» والحول» وإمكان الأداء. 


والقول الثاني : 
قاله في «الأم»: أن الزكاة واجبة بشرطين لا غير: النصاب والحول, فأما إمكان الأداء 
فمن شرائط الضمان» وسنفرع على هذين القولين بما يوضح عنهما إن شاء الله.. 


مسألة: قال الشافعي: رضي الله عنه: ولیس فِيمَا دون خمس من الإبل شىء ولا 
يما بين المَرِيْضتَيْنِ شَيْء وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيهِ نت مَخَاض قَلْمْ تكن عِندَهُفَابِنُ لَبْوْنٍ كر فن 
ن الزن واب ای الم انا ابن ون ذَكْرَ وَابنَةَ مُخْاضٍ مركو وان أن 
في كل اُربعينَ بنت لبون وَفِي كل مسين حمّة أن تكو اليل ماله وإحدى وَعِسْرِيْنَ فيَحونَ 
ها ثلاث بناتٍ لبون ويس في بادا قيءَ حتى تحمل مائة و ونلا لائينَ فإذًا كملتها يها حه 
وابتتا لبون ول في زيَادَتهًا شىء حَتَى تكمل مائة وأرَبَعِينَ فإذًا كَمَلَتَها ففِيها حُقَنَانٍ وابنة لبون 
ويس في زِيَادتها سء حتى تمل مائةَ وَحْمْسِيْنَ فَإِذَا كَمَلْتَهَا قَفِيْهَا ثلاث حقاقٍ ولا شَيْءٌ في 
اها حنّى تحمل مائة وسين ذا مها يها بع بَنَاتِ َيون ويس في زيَادنَهَا شَيْءٌ حى 
کيا ما وسبِْينَ فإذًا لها يها ف وت بات لبون وَل َيٰءِ في زتها حتى تبلغ 
مائة ماين ذا بها يها حَُتَانِ لبون وليْسَ في زيادَتها شَيْءٌ حتى بلع ماة وَتِسْعِيْنَ فإذا 
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بلْعْتَهَا فَفِيهًا تلات حقاق وابنة لبونٍ». 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن نصاب الإبل خمس ولا شيء. فيما دونهاء ودللنا عليه» 
فإذا بلغت كالوبل خمساً ففيها شاة» وهي فرض إلى تسع» والأربعة الزائدة على الخمس 
تسمى وقصاء وقد اختلف قول الشافعي في الشاة هل تجب فيها وفي الخمس.» أو تجب في 
الخمس وري والوقص عفوء وكذا كل وقص بين فرضين» ففيه للشافعي قولان : 

أحدهما: قاله في الإملاءء والبويطي, وإليه ذهب محمد بن الحسن: أن الشاة واجبة 
في الخمس» وهي النصاب , والوقص الذي عليها عفو. وكذا فرائض الزكوات في المواشي 


۰ كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة 
كلها مأخوذة من الأوقاص والنصب» والأوقاص الزائدة عليها عفو ليس لها في الوجوب 
مدخل . 

ووجه هذا القول: قوله ب : «في حمس شات وفيه دليل من وجهين : 

أحدهما: أوجب الشاة فيها فاقتضى أن تكون غير واجبة في الزائد عليها. 

والثاني: أن الشاة في خمس والوقص الزائد عليها دون خمس» وروي عن النبي 6 
أنه قال في فرائض الغنم في مائتين وواحدة ‏ ث شياه. وليس فيما دون المائة شيء. وهذا 
نص صريح ولأنه وقص قصر عن النصاب فوجب أن لا تتعلق به الزكاة كالأربعة» ولأنه لو 

تعلق به الوجوب لكان له تأثير و لساري او ا ا 
بالوجوب , ووجه قوله الأول وهو اختيار أبي الاس رواية أنس أن رسول الله ية قال : 
اربعم وَعِشْرِينَ مِنّ الإبل فما وها الْعَنم في كل حَمْسٍ اه فا بلغت مسا وعشرين إلى 
خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض وفيه دلالة من وجهين : 

أحدهما: قوله يك : في أَرْبَعةٍوَعِشْرِينَ من الإبل فَمَا دُونَها لنم في كَل حمس شاي 
فإذا وجبت الغنم في الأربعة والعشرين كلها فوجب أن لا يختلف الإيجاب ببعضها. 

والثاني : قوله ا فإذا بلغت حمسا وَعِشْرِينَ إلى حمس وَثَلائِينَ ن فيه نت مخض » 
فذكر النصاب والوقص. وأضاف الفريضة الواجبة إليهماء ولأنها زيادة من جنس ماله الذي 
يجزي في حكم حوله فوجب أن تكون الزكاة في جميعه كالخامس والعاشر. ولأن تعلق 
الحكم بمقدار معلوم لا يمنع الزيادة عليه من تعلق الحكم به» وبالزيادة معها ألا ترى أن 
المحرم ايجار لتقم ان بطي يدف ولو حلق جميع رأسه وجب عليه ذلك الدم» 
ولو سرق ربع دينار قطع » ولو سرق ألف دينار قطع ذلك القطعء ولم يجز أن يقال إن القطع 
وجب في ربع دينار دون الزيادة لعدم تأثيرهاء ولأن الدم وجب في ثلاث شعرات دون ما زاد 
عليها» كذلك الوقص الزائد يتعلق به الوجوب, وإن لم يكن له في الزيادة تأثير. 





فإذا تقرر توجيه القولين. انتقل الكلام إلى التفريع عليهما وعلى اختلاف قوليه في 
إمكان الأداء هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط الضمان؟ لأنهما أصلان متفقان» وفي 
كل أصل منهما قولان. وليس لهذين القولين تأثير مع بقاء المال وسلامته» وإنما تأثيرهما مع 
تلف المال وعطبه. وليس يخلو حال تلفه من أحد أمرين إما أن يكون قبل الحول أو بعده» 





. سقط في ج‎ )١( 
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فإن كان تلف المال قبل الحول. فحكم التألف منه حكم ما لا يوجد. فإن تلف جميع المال 
فلا زكاة. وإن تلف بعضه اعتبر حكم باقيه إذا حال حوله» فإن بلغ نصاباً زكاه» وإن نقص 
عن نصاب فلا زكاة» فهذا حكم التالف قبل الحول. 

وأما التالف بعد الحول فعلى ضربين . 

أحدهما: أن يتلف بعد الحول وبعد إمكان الأداءء فهذا الزكاة عليه واجبة» سواء تلف 

بعض المال أو جميعه. سواء قيل إن الإمكان من شرائط الوجوب أو من شرائط الضمان., لأنه 
بإمكان الأداء قد وجب عليه إخراجها وحرم عليه إمساكهاء. وصار بعد الأمانة ضامناً 
ك «الوديعة» التي يجب ردها فيضمنها المودع بحبسها . 

وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه لأن إخراجها عنده على التراخي لا على الفورء 
فيخرجها متى شاء وهذا غلط» بل إخراجها على الفورء لأن ما وجب إخراجه وأمكن أداؤه لم 
يجز تأخيره. كالودائع وسائر الأمانات. 

والضرب الثاني : أن يكون التلف بعد الحول وقبل إمكان الآداء. فذلك ضربان : 

أحدهما: إن تلف جميع المال فلا زكاة عليه على القولين جميعاً لا يختلف» سواء قيل 
إن الإمكان من شرائط الوجوب أو من شرائط الضمان. لأنا إن قلنا إن إمكان الأداء من شرائط 
الوجوب فقبل الإمكان لم تجب الزكاةء وإن قلنا: إن الإمكان من شرائط الضمان فقد وجبت 
الزكاة بالحول غير أنها في يده أمانة للمساكين لا يضمنها إلا بالإمكان. وإذا كانت في يده 
أمانة لم يلزمه ضمانها بالتلف ك «الوديعة». 

والضرب الثاني : أن يتلف بعض المال ويبقى بعضه» فعند ذلك يتضح تبيين القولين 
في كل واحد من الأصلين» وسنذكر لفروعهما وبيان تأثيرهما فصلين . 

أحدهما: : في الغنم . | 

والثاني : ای ایا یں ایی کی ن و ی أن يكون 
معه ثمانون شاة يحول عليها الحول ثم تتلف منها أربعون قبل إمكان الأداء وتبقى الأربعون» 
فهذا ترتيب على الأصلين في إمكان الأداء وعفو الأوقاص. وإن قلنا: إن إمكان الأداء من 
شرائط الوجوب فعليه شاة كاملة لوجود الإمكان وهو يملك أربعين» وما تلف قبل الإمكان كما 
لم يكن. وإن قلنا: إن الإمكان من شرائط الضمان. وأن الوجوب بالحول انبنى ذلك على 
اختلاف قوله في الوقص هل له مدخل في الوجوب أم لا؟ فإن قلنا: لا مدخل له في 
الوجوب ., وأن الشاة مأخوذة من الأربعين والزيادة عليها عفو فعليه شاة أيضاً. لأن مالا يتعلق 
به الوجوب وجوده وعدمه سواء. وإن قلنا: إن الوقص داخل في الوجوب وأن الشاة مأخوذة 
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من الكل فعليه نصف شاة, لأن الشاة وجبت فى ثمانين» فتلف نصفها أمانة لتلف نصف 
المال» ووجب نصفها لبقاء نصف المال. فحصل فى قدر الزكاة من هذه المسألة وجهان : 

أحدهما : شاة. 

والثاني : نصف شأة. 

0 -- رمه as‏ فتلف منها قبل الحول ستون» وبقي عترون جرع 

أحدها: لا زكاة فيها إذا قلنا إن الإمكان من شرائط الوجوب. 

والوجه الثاني : أن فيها نصف شاة إذا قيل أن الإمكان من شرائط الضمان» 0 الشاة 
وجبت في الأربعين والزيادة عليها عفو. 

والوجه الثالث: أن فيها ربع شاة إذا قيل إن الإمكان من شرائط الضمان, وأن الشاة 
وجبت في الثمانين لبقاء ربعها وتلف ثلاثة أرباعهاء فهذا فصل في الغنم يوضح جمييع 
فروعه. وإنما ذكرناه وبدأنا به وإن لم يكن هذا موضعه» لأنه أبين والتفريع عليها أسهل . 

وأما الفصل في الإبل فينقسم قسمين : قسم يكون فريضة الغنم» وقسم يكون فريضة 
الوبل. وجواز كل واحد منهما دال على وجوب الآخر. لكن في ذكرهما زيادة بيان . 

فأما فريضة الغنم » فكرجل كان معه تسع من الإبل حال حولهاء ثم تلف منها أربع قبل 
إمكان الأداء وبقی خمسة. فإن قلنا: إن الإمكان شرط في الوجوب فعليه شاة لأن الوجوب 
حدث وهو يملك خمساًء وإن قلنا: إن الوجوب بالحول والامكان من شرائط الضمان فإن 
قلنا: إن الشاة مأخوذة من الخمس والزيادة عليها عفي فعليه شاة أيضاء وإن قلنا إن الشاة 
مأخوذة من التسع فعليه خمسة اتساع المال» فحصل في قدر زكاتها وجهان : 

أحدهما: : شاة كاملة . ظ 

والشاني : خمسة أتساع شاة» فلوحال حول على تسع من الإبل ثم تلف منها بل 
ش الإمكان خمس وبقي أربع» ففي زكاتها ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا زكاة فيهاء إذا قيل إن الإمكان من شرائط الوجوب. ‏ 

والثاني : فيها أربعة أخماس شاة إذا قيل إن الإمكان من شرائط الضمان. لأن الشاة 

' والوجه الثالث: أن فيها أربعة اتساع شاة إذا قيل إن الشاة مأخوذة من التسع . 
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اا الى رفاسا ل مک لاون هن اال وال وا 
تلف منها قبل الإمكان عشرةء وبقي خمس وعشرون» فإن قلنا: إن الإمكان من شرائط 
الوجوب فعليه بنت مخاض» وإن قلنا إنه من شرائط الضمان: فإن قلنا إن بنت مخاض 
وجبت في خمس وعشرين» والزيادة عليها عفوء فعليه أيضاً بنت مخاض. وإن قلنا إنها 
جت الخمس والثلاثين فعليه خمسة أسباع بنت مخاض › لبقاء خمسة أسباع المال» 
وفي قدر زكاتها وجهان : 

أحدهما: بنت مخاض . 

والثاني : خمسة أسباع بنت مخاض فلو حال حوله على خمس وثلاثين من الوبل» ثم 
تلف منها قبل الإمكان خمسة عشر وبقي خمس وعشرون. ففي قدر زكاتها ثلاثة أوجه : 

أحدها: أربع شياهء إذا قيل إن الإمكان من شرائط الوجوب . 





والثاني : أربعة أخماس بنت مخاضء إذا قيل إن الإمكان من شرائط الضمان وأن بنت 
مخاض وجبت في خمس وعشرين . 

والثالث: أربعة أسباع بنت مخاض» إذا قيل إنها وجبت في خمس وثلاثين لبقاء أربعة 
أتساع المال وعلى هذاء وقياسه يكون جواب ما يتفرع من المسائل على هذين الأصلين وبالله 
تعالى التوفيق . 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: رولا شَيَءَ في زَيَادَهَا حتى بلع مائتين فإذا 
ْنَا قن گات أَربَمُ حقّاقٍ نها حيرا مِنْ فس بات لون دما المُصَنقُ وَإِنْ كانت 
مهو ر کو ول هر ےر یر 2و توو 
خمس بنات لبون خيراً منها اخذمًا لا يحل لَه غير ذلك». 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن الإبل إذا بلغت مائتين إما أربع حقاق أو خمس بنات 
لبون فإن لم يوجد في المال إلا أحد الفرضين أخذه المصدق. وإن كان غيره أفضل منه, لا 
يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه» حقاقاً كانت أو بنات لبون فأما إذا اجتمع الفرضان 
معا في المال: فمذهب الشافعي أن الفرض في أحدهما إما أربع حقاق أو خمس بنات لبون 
وخرج بعض أصحابنا قولا ثانياً للشافعي من كلام ذكره في القديم : أن المصدق يأخذ 
الحقاق لا غير» وليس تخريج هذا القول صحيحاء بل مذهبه في القديم والجديد لم يختلف 
في جواز أخذ كل واحد من الفرضين مع وجود الآخرء لتعليق النبي ية الفرض بهماء ثم 
مذهب الشافعي أن على المصدق أن يجتهد في أخذ أفضلهماء فإن كانت الحقاق أفضل 
أخذهاء وإن كانت بنات لبون أفضل أخذها وليس لرب المال أن يمنعه . 
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وقال أبو العباس بن سريج الخيار إلى رب المال في دفع الحقاق إن شاء أوبنات 
اللبون إن شاء. كما كان له الخيار فيما بين السنين بين شاتين» أو عشرين درهماًء وما قاله 
الشافعي أصح. لأن المال إذا اشتمل على صنفين جيد ورديء لم يجز إخراج فرضه من 
الرديء. ولزم إخراجه من الجيد, كما لو اجتمع في ماله صحاح ومراض أو صغار وكبار» فأما 
ما ذكره أبو العباس بن سريج في الخيار على الدراهم, أو الشاتين فالفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : أن العشرين درهما أو الشاتين متعلقة بذمة رب المال دون ماله. ومن لزمه 
في الذمة أخذ حقتين كان مخيراً في دفع أيهما شاءء والفرض في الحقاق أو بنات اللبون 
متعلق بالمال لا بالذمة. فكان الخيار في الأخذ إلى مستحقه. 

والثاني : أنه لما جاز لرب المال العدول إلى العشرين درهما أو الشاتين إلى ابتياع 
الفريضة الواجبة عليه كان مخيراً بين الدراهم أو الشاتين» ولما لم يجز لرب المال العدول 
عن هذين الفرضين إلى غيرهما لم يكن مخيراً فيهما. 

مسألة: قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَإنْ أخدّ مِنْ رب الْمَال الصّنْفَ الأذنى كَانَ 
حَمَا عليه أن يُحْرِجَ الْمَضْلَ فَبْعَِهُ أل السهْمَانِ إن وُجَدَ أحَدَ الصَنْمَيْنِ ولم جد الآخَرَ الذي 
وجد». 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن مذهب الشافعي أن على المصدق أن يأخذ أفضل 
الفرضين من المال إذا اجتمعا فيه فإن أخذا دونهما أو أقلهما دفعه للمساكين فله حالان : 

أحدهما: أن يأخذ عن اجتهاد. 

والثاني : عن غير اجتهاد فإن أخذه عن اجتهاد فقد أجزأ رب المال. لا يختلف فيه. 
وهل عليه إخراج الفضل أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : إخراج الفضل الذي بين السنين» لأنه أعطي دون الواجب عليه فكان كمن 
أعطاه شاة وعليه شاتان : 

والوجه الثاني : ليس عليه إخراج الفضل وقد أجزأه ما أداى لأنه لو وجب عليه إخراج 
الفضل بعد أداء الغرض لاقتضى أن لا يقع المؤدي موقع الآخر. ولولم يقع موقع الآخر 
لوجب رده» فلما لم يجب رده دل على أجزائه» ومن قال بالأول انفصل عن هذا بأن قال : 
إنما لم يلزمه رده لأنه بعض ما وجب عليه. والمصدق إذا أخذ بعض الواجب كان له المطالبة 
بالباقي ولم يلزمه رد ما أخذ وإن كان المصدق في الأصل قد أخذ ذلك عن غير اجتهاد» فهل 
يجزي ذلك رب المال أم لا؟ على وجهين : 
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أحدهما: لا يجزئه. لأنه أعطى غير ما وجب عليه › فكان كمن دفع ابن لبون مع وجود 
بنت مخاض» فعلى هذا عليه دفع الأفضل. وله استرجاع ما دفع. فإن كان باقياً أخذه. وإن 
كان مستهلكاً أخذ قيمته من مال من استهلكه . 

والوجه الثاني : يجزئه ذلك. لأن أخذ الأفضل وجب من طريق الاجتهاد فلم يجز أن 
بيبطل حكماً ثبت بالنص» فعلى هذا يلزمه إخراج ما بينهما من الفضل أم لا؟ على وجهين 
مضيا أحدهما يلزمه إخراج الفضل والثاني لا يلزمه. 

فصل: فإذا أراد إخراج الفضل الواجب عليه بين الفريضتين» لم تخل حاله من أحد 
أمرين إما أن يقدر على إخراجه من الحيوان, أو لا يقدر» فإن لم يقدر على إخراجه من 
الحيوان إما لقلة الفضلء أو لتعذر الحيوان, أجزأه إخراجه دراهم أو دنانير» لأنه موضع 
ضرورة وإن قدر على الحيوان ففيه وجهان : 

أحدهما: لا يجزئه غير الحيوان» لأن ذلك يؤدي إلى إخراج القيم في الزكاةء فعلى 
هذا يصرف الفضل في شاة أو بعير إن قدر عليه كاملاء ولا يصرفه في جزء منه على حسب 
الفضل» ولا يجوز صرف الفضل في بقرة لأنها ليست من فرائض الإبل . 

والوجه الثاني : يجوز إخراج الفضل دراهم أو دنانير إن قدر على الحيوانء لأن ذلك 
تلافي نقص وليس بقيم كالشاتين والعشرين درهماً المأخوذة بين السنين» فعلى هذا لا يجوز 
أن يعدل عن الدراهم أو الدنانير إلى العروض والسلع» ولكن لو عدل إلى الحيوان أجزاه لا 
يختلف . والله تعالى أعلم . 

قال الماوردي : وهذا نقل المزني ونقل الربيع عن الشافعي في كتاب «الأم» ولا يفارق 
الفريضة. فاختلف أصحابنا فى اختلاف هاتين الروايتين على وجهين : 
الألف منه استخفافاً كما حذفت من صالح وعثمان» فيكون معنى نقل الربيع «ولا يفارق 

والوجه الغانى : من قول أصحابنا وهو الصحيح أن النقلين صحيحان» ومعناهما 
مختلف » فمعنى قول الربيع ما ذكرناء ومعنى نقل المزني «ولا يفرق الفريضة» إذا كان معه 
مائتان من الإبل » لم يجز أن يفرق فرضها فيأخذ بعضه حقاقاً وبعضه بنات لبون» بل إما أن 
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يأحذ أربع حقاق» أو خمس بنات لبون. فتكون رواية الربيع من المفارقة» ورواية المزني من 
التفريق . 

فصل: فأما إذا كان معه مائتان من الإبل فيها خمس بنات لبون. وثلاث حقاق. أخذت 
منه حمس بنات لبون فإن أعطى ثلاث حقاق وبنت لبون مع شاتين أو عشرين دزهماً لم 
يجز؛ لأن فى ذلك مفارقة قة الفرض إلى غيره مع وجوده ولو كان في ماله أربع بنات لبون وحقة 
واخ ولس ف بال غير ذلك فإن أعطى هذه الأربع مع الحقة وأخذ شاتين مع عشرين 
درهماً جاز, لأنه لم يعدل عن الفرض الموجود في ماله» وإن أعطى حقه وثلاث بنات لبون 
بي جح ارح ترعنا ا 

أحدهما: يجوز. 

والثانى : لا يجوز فأما إذا كان معه أربع مائة من الإبل. فإن أعطى ثماني حقاق جاز» 
وإن أعطى عشر بئات لبون جازء وإن أعطى أرنح حقاق أو خمس بئات لبون جاز ايضاً على 
منصوص الشافعي ومذهب عامة أصحابه . ظ 

وقال أبو سعيد الأصطخري : لا يجوز ذلك» كما لا يجوز في المائتين؛ لأن فيه تفريق 
الفريضة. وهذا غلط . 


والفرق بينهما: أن المائتين نصاب فرضه أخذ نسق فلم يجز أن يفرق كالكفارة الواحدة 
التي لا يجوز أن يفرق بعضها كسوة وبعضها طعاماً. والأربع مائة نصابان لها فرضان فجاز 
تفريقهما كالكفارتين ١‏ فرنهما قاطت عن اا وكيا عن ی 
مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : وون کان الفرضان مجيين برض ويام 
0 أذ غير ذَلِكَ وَسَائِر الإبل. ا جئت الصاح وال َحَذْنَا منك السَّنَّ تي 
بي أخلى وَرَدَدْنا أو اسن الي هي أسْفَل وَأَحَذَنَ وَالْخِيَارُ في الان ضري درهما ؟ إلى 
ِي أغطى ولا يَحْتَارٌ اسَاعي لما مُوَخَيْرٌلأمل, السَّهُمَانٍ وَكَذَّلِكَ إن كانت أعلى بسَنين أو 
انل لار ت ارم ارا د 
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كان معه مائتان من الإبل صحاحا وكان الفرضان 
حقاً فيهما معيبين بمرض أو هيام» وهو داء يأخذ الإبل في أجوافها فلا تزال تكرع الماء 
عطاشاً حتى تموت قال الشاعر: 
ال مي لادا يِس إن تروالماء بنا اي 
أو جرب» وهو الداء المعروف» لم يجز أن يخرج الفرض معيباً مع صحة ماله» قال 


”ر 


الله تعالى : ولا تَيَمُمُوا الْحَبِيتَ منه تنفقون وَلَسْتَمْ بآخِذِيهِ4 [البقرة: ۲۹۷] وروى أنس بن 


۹۷ 
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مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما كتب له إلى البحرين». ا 


هرمة. ولا ذات عيب . 


وروی الزهري عن سالم عن أنيه عن عبد الله بن عمر أنه كان في كاب رسول الله 16 
إلى عمرو بن حزم» ولا اح هَرِمَة وَل ذَاتَ عَوَا ولأن أمر الزكوات مبني على المعادلة بين 
المساكين» وأرباب الأموالء والرفق بهماء فلما لم يأخذ من المعيب صحيحاً رفقاً برب 
المالء لم يأخذ من الصحيح معيباً رفقاً بالمساكين. فإذا تقرر أنه لا يجوز أخذ المعيب فيهاء 
قيل لرب المال أنت بالخيار أن تأتينا بفرضها من غيرهاء إما أربع حقاق, أو خمس بنات لبون 
تشبه مالك. وبين أن نأخذ منك السن الأعلى » أو تعطي السن الأدنى وتأخذ. فإن صعد إلى 
السن الأعلى وهو الجذاع» صعد إليها من الحقاق لا من بنات اللبونء لأنه إذا صعد من 
بنات اللبون صعد إلى الحقة وهي و اللبون إلى بنات 
المخاض. ولا ينزل من الحقاق إليها لما ذكرنا. 

فأما قول الشافعي : فإن كان الفرضان معيبين بمرض أو هيام أو غير ذلك» وسائر 
الربل صحاح» فيعني وباقي الإبل صححاح, لأن لفظة سا ا فى مرصع قل على 
وجه المجاز. وإلا فهي مستعملة فيما بقي حقيقة. قال رسول الله اة «إذًا أَكلتُمْ فَاسْعَرُواء أي 
فبقوا وقال الأعشى : 

بَانت وَقَدْ سارت في لن حاجتها بعد اناف حر اقول EE‏ 

ولذلك يقال لما بقي في الإناء سؤر. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «ولا يأحدٌ مَريضاً وَفِي الإبل عَدَدٌ صَحِيحٌ)». 

قال الماوردي : وهو كما قال : 

إذا كانت إبله صحاحاً ومراضاً لم يجز أن تؤخذ زكاتها مراضآ لما تقدم من الدليل. 
ووجب أن تؤخذ زكاتها من الصحاح اعتباراً بقدر ماله . 

مشال ذلك: أن يكون معه ثلاثون من الإبل نصفها صحاح ونصفها مراض» يكون 
فرضها بنت مخاض › فقال: كم تساوي بنت مخاض من مراضهاء فيقال: مائة درهم. 
ريقال: كم تساوي بنت مخاض من صحاحهاء فيقال ثلاثمائة درهم» فيؤخذ نصف المائة 
وهو خمسون ونصف الثلاثمائة وهو مائة وخمسون فتضيفهما فيكونان مائتين» فيؤخذ منه بنت 
مخاض من الصحاح» وثمنها مائتا درهم. ثم على هذا الاعتبار فيما زاد ونقص. ٠‏ 





دم 
الحاوي في الفقه/ ج "/ م ۷ 
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مسألة : قَالَ الشافعيّ رَضِيَ الله عَنهُ 

وان کات امت لم ا جا ي او اا اليب 

قال الماوردي:: وهذا كما قال إذا كان جميع ماله معيباً لم يكلف زكاتها صحيحاً 

سليماً. وأخذت زكاتها منهاء وقال بلي اجن ا إلا الصحيحة عن المراض» 
والكبيرة عن الصغار. احتجاجاً بقوله ول ولا تح هرم ولا ذات عَوَارِ» وهذا غلط لقوله 5 
وو بعثه إلى اليمن «يسر وا تخسر وبشرولا مر إن أطاعُوك ِالصَدَقَةٍ فخذ مِنهْم 
وتوف كرَاء نم ماهم ٠»‏ ولرواية جبير بن قير 9) عن عبد الله , بن معاوية الغاضري”9) آنه قال 
سمعت رسول الله ية يقول: «ثَّلاثْ مَنْ عَمِلَهَا طْعِمَ طْعْم الإيْمَانِ: من عبد الله سبحانه لا إله 
غيره» وأخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يخرج الدرنة ولا الشرط اللثيمة 
ولكن أخرج وسط المال» فإن الله تعالى لم يسلبكم خيره. ولم يأمركم بشره)(*4) ولأن كل ما 
تؤخذ زكاته من جنسه لا يكلف إخراج زكاته من غير كالحبوب والثمار لا يكلف من التمر 
الرديء إخراج الجيد. فأما قوله َل : رلا تاح هَرمَةَ ول دات عَوار فالمراد به المال السليم . 


فصل: فإذا تقرر أنه لا يكلف زكاتها صحاحاً:من غيرمفله فقد قال الشافعي «يأخذ خير 
المعيب» واختلف أصحابنا في مراده فمنهم من أجرى الكلام على ظاهره وأوجب أخذ خير 
المعيب من جميع ماله» وهذا غلط. لأنه لا يطرد على أصل الشافعي. :ومنهم من قال أراد 
بذلك أخذ خير الفرضين وهي الحقاق وبنات اللبون ولم يرد خير جميع المال وهو الصحيح › 
وبه OE af‏ الله 


5-5 o 


E‏ ويك جملا أنه س4 [البقرة: 147] ومن قال بهذا السهم في 
اعتبار الأوسط وجهان : 


(۱) أخرجه البخاري في الجهاد ١88/5‏ (۳۰۳۸) ومسلم ۱۳۰۸/۳ في الجهاد ۱۷۳۲/۲ . 
وأخرجه البخاري من حديث ابن عباس ۳٠۷/۳‏ في الزكاة »۲٤٤۸ ۱٤۹٩ ۱٤0۸ ۱۳۹٩‏ 
۷ ۷۳۷۰» ۷۳۷۲ ومسلم ٥٠/۱‏ في الإيمان 14/79 والترمذي ۲۱/۳ . ) 

(9) جبير بن نير الحضرمي أبوعبد الرحمن الشامي مخضرم أسلم في زمن أبي بكر عن عبادة وناد بن 
جر خاد بن الوليق وات الدرداء وأبي ذَرّ. وعنه ابنه عبد الرحمن ونخالد بن معدان ومكحول وطائفة 
. وثقه وأبوحاتم قال أبو حسان الزيادي : : توفي سنة خمس وسبعين . الخلاصة ٠١١/١‏ . 

(۳) عبد الله بن معاويةالغاضري القيسي صحابي له حديث وعنه جبير بن نفير. الخلاصة ٠١١/۲‏ . 

٠٠/١ والبخاري في التاريخ‎ 7١١/١ والطبراني في الصغير‎ ٠١۸١ في الزكاة‎ 5475/١ أخخرجه أبو داود‎ )٤( 
.717/ ونصب الراية؟‎ ١١5/7” وانظر التلخيص‎ ٠١4 .47/15 والبيهقي‎ 


كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة ۹۹ 





أحدهما: أوسطها عيباً. 

مثال ذلك : أن يكون ببعضها عيب واحد» وببعضها عيبان» و عيوب. 
فيأخذ ما له عيبان. 

والثاني : أوسطها في القيمة . 

مثال ذلك : أن تكون قيمة بعضها معيباً خمسين(2 وقيمة بعضها مائةء وقيمة بعضها 
معيباً مائة وخمسين. فيأخذ منها ما قيمته مائة من الإإبل» لأنه أوسطها قيمة فحصل لهم في 
ذلك أربعة مذاهب_أصحها وأولاها ما قاله ابن خيران أنه يأخذ خير الفرضين لا غير» وقد نص 
عليه:الشافعي في «الأم» فقال: يأخذ خير المعيب من السن التي وجبت عليه. ٠ ٠‏ 

والمذهب الثاني : وهو أظهرها غلطاً. وأضعفها: يأخذ خير المال كله . 

والمذهب الثالث: يأخذ أوسطها عيبا . 

والمذهب الرابع : يأخذ أوسطها قيمة» قال الشافعي نصا في كتاب الأم: وإذا كان 
جميع ماله مراضاً والفرض منها موجوداً. لم يحل له العدول عنه إلى الصعود وأخذ الجبران» 
ولا إلى النزول ودفع الجبران. لوجود السن المفروض» ولو كان الفرض معدوماً في ماله. 
فإن أزاد أن ينزل إلى سن أدنى ويعطي معها شاتين أو عشرين درهمآً جبرانا للسن الناقص 
جازء لأنه إذا جاز قبوله في الجبران عن سن صحيح جاز قبوله عن سن مريض» وإن أراد أن 
يصعد إلى سن أعلى ويأخذ الجبران لم يجزء لأن ذلك جبران في سن صحيح» فلم يجز 
للمصدق أن يجعله جبراناً في سن مريض. فإن أعطى الأعلى متطوعاً بالزيادة جاز قبوله. 
والله تعالى أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِذَا وَجَبَتَ عَلَيه جَذَعَة لَمْ يكن لَه ا 
ماخضاً إل ان يتطوع» . ظ 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان فرض أبله جذعة لم يجز للساعي أن يأخذ 
ماخضاً. سواء كانت إبله حوامل» أو حوائل إلا أن يتطوع بها فيجوز أن تؤخذ منه لزيادتها. 
وقال داود بن علي لا يجوز الماخض بحال لقول عمربن الخطاب رضي الله عنه لساعيه : لا 
تأخذ الرباء ولا الماخض» ولا فحل الغنهم”2. ولأن الحمل نقص في الحيوان» ألا تراه لو 
دفع الغرة حاملا في دية الجنين لم تقبل منه» ولو اشترى أمة فظهر بها حمل كان للمشتري 
ردها به. وإذا كان عيباً يوجب الرد لم يجز قبوله في الزكاة وهذا خطأ . 


)١(‏ في ج خمسة. 
(۲) أخرجه مالك في الموطأ )۲١( ٠٠٠١ / ١‏ وأخرجه الطبراني في الصغير (055). 
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ودليلنا ما روى أبيّ بن كعب قال: بي رَسُولُ الله ل مُصَدّقآ. ايت رجلا فجَمَعَ 
لي ماله فوَجَدَ قد وَجَبْتَ فيه بنت محا ضٍ ء فلت لَهُ: صَدَقتكَ بنت مخض » فقَالَ: إنة لا 
در فيا ول َل حذ هه الاق ية الكوماء يهار سل قلت لم يمري ل 
الله يك وهو منك قَرِيبٌ فان وَاسألَهُ ااه وَسَألَهُ َال الي ل : داك الْوَاجِبٌ فإن تطوغت 
بير مِْهُ جر الله وَقَلَناه» فدل على أ نه أفضل الأمرين» وأن قبوله جائز» ولأن الحمل في 
البهائم زيادة» ألا ترى أن ديات الإبل تتغلظ به وتتخفف بعدمه, وإن كان تزايدآ وجب أن 
يكون قبوله جايزاًء فأما نهي عمر رضي الله عنه عنها فمعناه : إذا لم يرض مالكهاء وأما قوله 
إنه نقص في الحيوان» فهو نقص في الآدميات. وزيادة في البهائم » ولهذا المعنى فرقنا بين 
قبول الماخض في الزكاة» وبين قبول الغرة ذ في في الحامل في دية الجنين» فإذا صح أن قبول 
الماخض إذا تطوع بها جائز: فليس للساعي أخذها من غير أن يتطوع رب المال بها ولرب 
المال أن يعدل عنها إذا لم يكن في ماله غيرها إلى سن أعلى» ويأخذء أو إلى سن أسفل 
ويعطي . وكذلك لو طرقها الفحل لم يلزمه دفعها كالماخض. وكان له أن يعدل عنها إلى سن 
غيرهاء ولو دفع في الغرة أمة موطوءة لزم قبولها فإن قيل: لم جعلتم طرق الفحل للجذعة 
كالحمل» ولم تجعلوا وطأ الأمة في الغرة كالحمل؟ ظ 

قيل : الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن ضراب البهائم غالبه العلوق» فكان وجوده كوجود الحمل» وليس الغالب 
من وطىء الآدميات العلوق فلم يكن وجوده كوجود الحمل. . 

والثاني : أن الحمل في الغرة نقص نكن الرلى تدر اكه یو فی ولکیل 
الجذعة يدرت المال استدراكها إذا ظهرت,. لاقتسام المساكين لها والله تعالى 
أعلم . 

مسألة : قال الشّافعِيٌ رَضِيَ الله عَنَهُ: «وَلو كانت إبلَهُ معِيبةَ وفريضتها شَاة وَكَانَتَ 
ار تمُا مِنْ بير مها قِيِلَ لَكَ الْجيَارٌ في أن نعطي بَجيرآ مِنهَا تطعا مَكَائَهَاء اؤ شاه مِنْ 


of, ىو‎ 


عهلك ا اس 
قال الماوردي : وصورتها: في رجل معه خمس من الإبل مراض أو عجاف لا تساوي 
جماعتهاء أو واحد منها شاةء فهو بالخيار بين إخراج شاة» أو واحد منها. 


884/1١ والحاكم‎ ۷۹٩ وأبوداود وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد‎ ١57/5 أحمد في المسند‎ )١( 
. 714/8 وابن خزيمة‎ 4٦/٤ وأخرجه البيهقي‎ 


كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة ۱۰۱ 


وقال مالك وداود: عليه إخراج شاة عنهاء ولا يجزئه إخراج واحد منهاء تعلقاً بقوله َو 
«في كل خمس مِن الإبل شاة» قالوا: ولأن البعير بدل من الشاةء والإبدال في الزكوات لا 


2 
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه قوله ية ومُحذ الْبَعِيرَ مِنَ الإبل » والشاة مِنَّ الْغَتَم ٠0»‏ 
فكان نص الخبر واعتبار الأصول يقتضيان إخراج الفرضين من جنس المالء أخذت الشاة من 
الخمس على وجه الترفيه والرفق. فإذا لم يختر الترفيه بإخراج الشاة» وأراد الرجوع إلى حكم ‏ 
الإبل. كان ذلك له. ولأن كل فريضة تؤخذ من جملة جاز أخذها من بعض تلك الجملة. 
كأخذ الجذعة بدلا من بنت مخاضء وأما قوله يل «في كل حَمْس شاة» فقد ذكرنا أنه على 
وجه الترفيه والرفق» وأما قولهم إن ذلك بدلء والبدل قيمة؛ فغلط لأنا لسنا نقول أنه بدل 
وإنما نقول إنه فرض ثان, وله إسقاطه بما هو مثله» فيكون في الخمس فرضان» أعلى وهو 
بعير» وأدنى وهو شاةء فإذا أخرج بعيرآ فقد أخرج أعلى فرضه» سواء كان البعير أوسطها أو 
أدونهاء لأنه وإن كثرت عيوبه فهو أكثر منفعة من شاةء ثم اختلف أصحابنا في هذا البعير 
المخرج من الخمس هل جميعه واجب؟ أو خمسه والباقي تطوع؟ على وجهين : 
أحدهما: أن جميعه واجب» فعلى هذا لو كانت إبله عشراً كان مخيراً بين شاتين أو 





بعيرين . 

والوجه الثاني : أن خمسة واجب وباقيه تطوع, فعلى هذا لو كانت إبله عشراً كان 
| الخيار بين بعير واحد أو شاتين» وهذان الوجهان كاختلافهم في التمتع إذا أخرج في هدي 
تمتعه بدنة بدلا من الشاة» فأحد الوجهين أن جميع البدنة واجب» والثاني أن سبعها واجب 
وباقيها تطوع . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ: «قَإِنْ كانت عَتَمَهُ مجزا ية أو ضَانا فَجَذَعَةٌ ولا 
أنْظرٌ إِلَى الأغلّب في الَْلَدِ لاله إِنْمَا قِبلَ إن عَلَيْهِ شاه مِنْ شَاءِ بلَدِهِ تجُورُ في صَدَقَةِ العم ». 


قال الماوردي : الكلام في هذه الشاة المأخوذة من الخمس» أو بين الشاتين يشتمل 
على ثلاثة فصول : 

أحدها: في السن. 

والثاني: في الجنس. . 

والثالث: في النوع . 





)١( .‏ أخرجه أبو داود 9 وابن ماجة ١5494‏ والدارقطني ٠٠١/۲‏ والحاكم .۳۸۸/١‏ والخطيب في التاريخ 
۲۹/۱۳ وانظر التلخيص ۱۷۰/۲ .)۸٤٤(‏ 
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كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة 


فأما السن الذي لا يجوز دونه فهو ما و إن كانت ضأناً فجذعة. وإن كانت 
معزى فثنية » لما روي عن سويد بن ل أنَانَا مُصَدَّقُ رَسُولٍ الله كل وقال : هيا عَنْ 
اذ ل الراضِع » ٠‏ وَمِرْنَا ِالْجَذّعٍ ا وَالثيّ مِنَّ الْمَمز"» وقال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه لساعيه : وخحذ الجذعة والثنية . 

وأما الجنس فالمراعى فيه غنم البلد لا غنم المالك. فإن كان مكياً فمن غنم مكة ضأناً 
أو معزى» فإن أخرج غير المكية لم تجزه. إلا أن تكون مثل المكية أو فوقهاء وإن كان بصرياً 
فمن غنم البصرة ضأناً أو معزى» فإن أخرج من غير البصرية لم تجزه. إلا أن تكون مثل 
البصرية أو فوقهاء وإنما كان كذلك. لأن ما أطلق ذكره من غير وصف فوصفه محمول على 
غالب البلدان كأثمان المبيعات 

وأما النوع yT‏ والمعزى. ولا 25-2112 البلدء وقال 
مالك اعتبار غنم البلد واجب في النوع كما كان واجباً في الجنس. فإن كان غنم البلد الضأن 
لم آخذ المعز. وإن كان الغالب المعز لم آخذ الضأن» وهذا غلط؛ لأن النوع قد ورد الشرع 
بتحديد أصله والتسوية بين جميعه. فلم يحتج مع ورود الشرع به إلى اعتبار غالب البلد. 
وكان هذا الخلاف الجنس المطلق ذكره في الشرع . 

مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإذًا كان إِبْلهُ كرّاما لَمْ يَأَحْذْ مِنْهُ الصَّدَفَةَ 
دُوتهَا كما لو كانت لاما لَم يكن لتا أنْ ناخد مِنْهَا كرّامآ» . 

قال الماوردي : إنما أراد كرام الجنس» كالبخت النجارية والعراب المجيدية» 
فالواجب أن تؤخذ زكاتها كراما؛ لقوله تعالى : «ولاً تَيَمُمُوا الْخَبيتُ مِنه تنفقون» 
[البقرة: /771] ولأنه لو كان ماله لثاماً لم يكلف زكاتها كراماًء كذلك إذا كان ماله كراماً لم 
يؤد زكاتها لثاماً. وكذلك لوكانت كرام الوصف فكانت سماناً لم تؤخذ زكاتها إلا سماناء فأما 
إن كانت كرام السن فكانت جذاعاً وثنايا وكانت خمساً وعشرين» لم يؤخحذ منها إلا بنت 
مخاض من جسهاء ولا يؤخذ منها جذعة ولا ثنية» ولأن زيادة السن تجري مجرى زيادة ‏ 
العددء فلو أخذت الجذعة من خمس وعشرين إذا كانت جذاعاً لبطل اعتبار النصب. ولا 
يستوي فرض قليل الإبل وكثيرهاء وكرامة الجنس لا تجري مجرى زيادة العدد. ولا تأثير له 
في زيادة الفرض» فلذلك وقع بينهما الفرق . ) 


)١(‏ سويد بن غفلة الجعفي أبو أمية الكوفي قدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفنة ية وشهد اليرموك عن 
أبي بكر وعمر وعلي وعثمان. وعنه النخعي والشعبي وعبدة بن أبي لبابة وثقه یحی بن معين قال ابو 
نعيم : مات سنة ثمانين وقيل بعدها نة فن مائة وثلاثين سنة . الخلاصة 237/5١‏ . 

(۲) أخرجه أبوداود 540/1١‏ في الزكاة ٠١۸١‏ . 


كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة نس يي ٠#‏ 
مسألة: قال الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإذًا عد عَلَيْه السَاعي فَلَمْ ياخذ مه حى 
نق نقصَت فلا شيى ء عَلَيّْه». 

قال الماوردي : قد ذكرنا اختلاف قولي الشافعي في الإمكان هل هومن شرائط 
الوجوب» أو من شرائط الضمان. 

فأحد قوليه هو مذهبه في القديم إمكان الأداء من شرائط الوجوب . 

0 التي ف في الجديد أن إمكان الأداء من شرائط الضمان.ء ووجه قوله 
أحدهما: أن الإمكان معنى إذا تلف المال قبل وجود سقط ضمان الزكاة فوجب أن 
يكون من شرائط الوجوب كالحول . 

والشاني : أن إمكان الأداء في جميع العبادات من شرائط الوجوب لا من شرائط 
الضمان» كالصلاة التي تجب بدخول الوقت. وإمكان الأداء والحج الذي يجب بالاستطاعة. 
وإمكان الأداءء وكذلك الزكاةء ووجه قوله فى الجديد: أن الإمكان من شرائط الضمان 
شیئان : | 

أحدهما: قوله ية «ل رَكَاةَ عَلَى مَل حى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُه فجعل الحول غاية في 
الوجوب. والحكم بعد الغاية بخلافه قبلها. 

والثاني : أنه قد ثبت لو أتلف ماله قبل الحول لم يضمن زكاته. ولو أتلفه بعد الحول 
وقبل اللإمكان ضمن زكاته. فعلم أن الإمكان لا مدخل له في الوجوب . 

فصل: فأما صفة الإمكان, فإن كان مالا باطناً كالفضة والذهب» فإمكان الأداء بأحد . 
شيئين : إما بمطالبة الإمام العادل» أو بحضور أهل السهمان وإن كان مالا ظاهراً كالمواشي 
والثمار. فعلى قولين : 

أحدهما: وهو قوله في القديم «أن إمكان الأداء فيه بمطالبة الإمام العادل لاغير». 

و والقو ل الثاني فو في الجديد: أنه ار الباطنة e‏ إمكان أدائه بأحد شيئين : إما 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله : «وَإِنْ فرط في دَفْعِهًا فَعَلَيّةِ الضمَانُ. ‏ 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن إخراج الزكاة بعد الإمكان على الفور» فمتى أمكنه 
إخراجها فلم يخرجها حتى هلك فعليه ضمانها. 


ا وءنشسشس سس م سب هس سب ل ل كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة 

وقال أبو حنيفة إخراجها على التراخى فإن تلف المال فلا ضمان عليه إلا أن يكون 
تلفها بجناية منه. أو يكون 2 e‏ قال: لأن الزكاة إذا وجبت عليه 
٠‏ كانت في يده أمانة كالوديعة» والودائع لا يضمنها إلا بجنايةء أو بمطالبة ربها بهاء فيمنعه 
فكذلك في الزكاة.ء قال: ولأن الزكاة حق للمساكين فهم غير معينين وله أن يحبسها عن قوم 
ويصرفها في آخرين». وإذا لم يتعين مستحقها لم يلزمه الضمان بحبسهاء وهذا خطأ. 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : هو أنه حق يتعلق وجوبه بوجود المال» فإذا وجب لم 
يسقط وجوبه بعد الإمكان بتلف المال» كصدقة الفطر عن عبيدهء إذا ماتواء وكالحج إذا تلف 
ماله بعد إمكان أدائه. ولأنها زكاة قدر على أدائها بعد وجودهاء فوجب أن يلزمه ضمانهاء كما 
لو طالبه الساعي بهاء ولأن تعيين المستحقين بالوصف يجري مجرى تعيين للمستحقين 
بالاسم. فإذا ألزمه الضمان بمنع مستحقيها بالاسم وجب أن يلزمه الضمان بمنع مستحقيها 
بالوصف. فأما قوله : إنها كالوديعة لا يضمن إلا بجناية» أو منع بعد المطالبة. 

فالجواب عن ذلك أن يقال: تأخيرها بعد إمكان أدائها جناية منه عليهاء على أن من 
الودائع ما يجب ضمانها من غير مطالبته» وهي ما لم يعلم رضا مالكها بإمساكهاء كالثوب إذا 
طار به الريح إلى دار رجل عليه الضمان. إذا لم يبادر برده» وإعلامه» وكموت رب الوديعة. 
يوجب على المودع ردها على الوارث» فإن لم يردها أولم يعلم بها ضمنهاء كذلك الزكاة 
ليس يعلم رضا مستحقها بحبسهاء فوجب أن يلزمه ضمانهاء وأما قوله إن مستحقها غير معين 
وله أن يحبسهاعن قوم ويصرفها في آخرين فغير صحيح » لأنه إنما يجوز أن يصرفها عن قوم 
إلى غيرهم إذا حضر جميع المساكين» وما ا ی يحزان وهنا عمن ر 
ليدفعها إلى من لم يحضرء فإن فعل ذلك ضمن. والله تعالى أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَمَا هلك أو نَقَص في يدي الساعي فهو أمِينٌ 

ڌنا يريم ن محمد قال دنا زهي بن پوس بْنُ مُحَمدِ عن أبيه عَنْ ماد بن َلَمَةَعَنْ 

ثُمَامَةُ بْنُ عد الله انس عَنْ انس مثلة) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال : 

إذا أخذ الساعي زكاة الأموال فتلفت في يده فلا ضمان على أرباب الأموال» وقد برئت 
ذممهم فيهاء لأن الساعي وكيل للمساكين في قبض الزكاة, لأن حقه في أموالهم . والوكيل 
إذا استوفى في حق موكله برىء من كان عليه الحق. سواء وصل ذلك إلى الموكل أم لاء فأما 
الساعي فإن كان لم يفرط فيما بيده وإنما حبسها لجمع الفقراء أو للكشف عن أحوالهم فلا 
ضمان عليه» وإن فرط أو تعدى أو حبسها مع وجود مستحقيها لزمه ضمانهاء كتفريط الأمناءء 


كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة 00 





فإن قبل فالوكيل إذا حبس مال موكله من غير أن يطالب به لم يضمن, فهلا كان الساعي 
كذلك؟ قلنا: لأن الموكل له المطالبة بمالهء فإذا أمسك عن المطالبة به استدل بذلك على 
الرضا بتركهء وليس للمساكين مطالبة الساعي بما في يده فلم يكن إمساكهم دليلا على 
الرضا بتركه. فأما رب المال إذا أخرج زكاة ماله فتلفت من يده بعد إمكانه وقبل دفعه لم يجزه 
ذلك ولزمه الضمان. لأنه فائت عن نفسه والزكاة متعلقة بذمته . 


باب صدقة البقر السائمة 


قال الشافعِي رضي الله عَنْهُ : :خرن اك عن ميد بن فيس عن اوي أنْ مُعَاذآ 
اخ ِن تاين بره بيع ومن يجين قر مي (قال) وروي أ ن الي ف مر ناذا أنْ ياد 
من ثلائِينَ تبيعا ومن E E‏ ااي 003 يدون ر 
أل العلم يته خلا وروي عَنْ طَاوْسٌ أن عاذ كان يَأَحُدُ ِن تاين رة تييع ومن 
رين بر م ونه أت بدن ذلك فى أن يمد نه يوقا لم ْم فيه شيا من 
رسپول, لله به نى الْقاهُ سال وقي اله كله قبل أن يُقَدُم EEE‏ 
بوقص . ابقر فقال لَمْ يَأمُرْنِي فيه الي كل بِسَيْءه . 

قال الماوردي : أما زكاة البقر فواجبة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى : و#وخذ 
من أموالهم صدة قة) وقال تعالى :. لوفي أموالهم حق للسائل» وروى مالك بن أوس بن 
الجا عن الي ذر أن النبي ية قال: «فِي الإبل. صَدَقَتَهًا وفي ابقر صَدَقَتَهَا وفي انم 
صَدَقَتَهًا وفي البرّ صَدَقتَهَا0 بالزاي معجمة فإذا ثبت وجوب الزكاة فيهاء فأول نصابها 
ثلاثون» وفيها تبيع » وما دون الثلاثين وقص لا زكاة فيه» وهو قول العلماء» وحكي عن أبي 
قلابة أنه قال: في كل خمس شاةء | إلى عشرين فيها أربع شياه» ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 
ثلاثين» فيكون فيها تبيع, وحكي عن سعيد بن المسيب أن نصبها كالابل في كل خمس 
شاة» وفي كل خمسة وعشرين بقرة» بدلا من بنت مخاض» ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ستاً 
وسبعين فيكون فيها بقرتان بدلا من بنتي لبون استدلالا بخبر ومعنى . 





)21 أخرجه الترمذي ۰/۳ في الزكاة تفن وأبو داود ۱۰1/۲ في الزكاة كوم ١‏ والنسائي 1/0 )۲:0۱( 
وابن ماجة ٥۷٦/۱‏ (۱۸۰۳) والحاكم ۳۹۸/۱. 

(۲) مالك بن أوس بن الحدثان النصري أبو سعيد المدني مخضرم عن عمر وعثمان وغيرهما وعنه الزهري 
وابن المنكدر وطائفة وثقه ابن خراش قال الواقدي : مات اثنتين وتسعين . الخلاصة 7/7. 

(۳) أخرجه الدارقطني ٠١٠١/7‏ والبيهقي ١517/1‏ بأسانيد فيها مقال والحاكم ۳۸۸/۱ بإسنادين صحيحين 
على شرطهما. البز بفتح الباء وبالزاي كذا رواه وخرج بالزاي الدارقطني ثم البيهقي» وانظر التلخيص 


. ۱4/۲ 


كتاب الزكاة/ باب صدقة البقر السائمة ۱1۰۷ 


فأماالخبر : فروىعمرو بن حزم أن رسول الله ية لما فرغ من ذكر صدقات الإبل قال 
في آخره: وكذلك البقر. 
وأما المعنى : فاشتراكها في اسم البدنة والأضحية والإجزاء عن سبعة تساوي حكمها 
في نصب الزكاة وفرائضها. 
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : رواية عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أن 
الى لله ذَكْرَ الْفْرَائْض, وقال في ابقر في کل تَلابِينَ تبيع » وفي کل أرْبَجِينَ نة وروى 
طاوس اليماني أن معاذاً كان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاء ومن أربعين مسنة» وأتى بدون 
ذلك فأبى أن يأخذ منها شيئاًء وقال لم أسمع من رسول الله َة شيئاً حتى ألقاه وأسأله» 
فتوفي رسول الله ا قبل أن يقدم معاذ"ء وأن معاذاً أتى بوقص البقر فقال: لم يأمرني فيه 
قال الشافِعِيُ رضي الله عَلهُ: : «الوقص مالم يبلغ الْمَرِيضَة (قال) وهالو ناخد 
ويس فِيمَا بين الْمْرِيضَئَيْن شَيْءٌ وَإِذَا وَجَبْتْ إحدى السنين وَهُمَا في بَقَرَةٍ أَحَذَ الأفضَلّ وَإِذَا 
وَجَدَ إِحَدَاهُمَا لَم يُكَلَفْهُ الآخرى ولا يح الْمَعِيبَ وَفِيهًا صِحَاحٌ كَمَا لت في الإبل ». 
قال الماوردي : والشناق: ما بين الفرضين» وقد يتجوز بالوقص فيستعمل ما بين 
الفريضتين أيضاً. فإن قيل حديث طاوس عن معاذ مرسل» لأن طاوس ولد في زمان عمر 
رضي الله عنه وكان له سنة حين مات معاذ. والشافعي لا يقول بالمراسيل» فكيف يحتج بها 
قبل الجواب عنهء من ثلاثة أوجه : 
أخذها :ان هدا وة كان مرم ف السب وة وهذه قضية مشهورة في 
اليمن خصوصاً وفي سائر الناس عموماً وطاوس يماني » فکان اوخا بان طريق اشتهاره لا 
من طريق إرساله. 
والجواب الثاني : أن الشافعي يمنع من الأخذ بالمراسيل إذا كان هناك مسند يعارضه. 
وإن كان مرسلا لا يعارضه مسند فالأخذ به واجب . 





والجواب الثالث: أن هذا الحديث وإن أرسله الشافعى فقد أسند له غيره فكان الأخحذ 
به من طريق الإسناد. ظ 


(۱) أخرجه أبو داود ۲۲۸/۲ في الزكاة ۲ وفي إسنادهما عاصم والحارث وقد مضى الكلام عليهما. 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ 704/١‏ في الزكاة ۲٤‏ والبغوي في شرح السنة ۳۳٤/۳‏ بتحقيقنا. ‏ 


كتاب الزكاة/ باب صدقة البقر السائمة 


روى المسعودي() - عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس أن لني ل بعت مُعَاذا إلى 
لبن وان ان بان من هلين ارو تيم تييععاء ومن كل أرْبَعِينَ مُسنَ الوا له فَالأوْقاص؟ 
قال م يمني رول الله فيها بِشَيْءٍ حى الف شاه فرج م إلى النْبِّ ب فَسَأَلْهُ فَقَالَ 
لاشِيّءَ فيه . 

فأما حديث عمرو بن حزم وقوله وكذلك البقر فمعناه إن صح وكذلك البقر في إيجاب 
زكاتها لا في مقادير نصبهاء فأما قياسهم على الإبل في اشتراكها في الأجزاء عن سبعة في 
الضحايا فيفسر بالخنم » لأن السبعة عن سبعة» ويقتضي على قياس هذه العبرة أن يكون في 
خمس وثلاثين منها شاة» فعلم بالنص في الغنم فساد هذا الاعتبار وبطلان هذا الجمع . 

فصل: فإذا ثبت في ثلاثين من البقر تبيع » فلا شيء فيما دونه» فالتبيع ذكر وهو ما له 
سنة. وسمي تبيعاً لأنه قد قوى على اتباع أمه. فإن أعطى تبيعة قبلت منه. ثم لا شيء في 
زيادتها حتى تبلغ أربعين» فإذا بلغتها فهي مسنة» وهي التي لها سنة كاملة وقد دخلت في 
الثانية» فإن أعطى مسناً ذكراً نظر في بقره» فإن كانت أناثاً كلها أوذكوراً كلهاء ففي جواز 
قبول المسن وجهان : 

أحدهما: لا يقبل لنصه ية على المسنة . 

والثاني : يقبل ؛ لأن في مطالبته بمسنة من غير ما له إضرار به. ثم لا شيء في زيادتها 
حتى تبلغ ستين» فإذا بلغتها ففيها تبيعان. هذا قول الشافعي ومالك . 

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : 

أحدها : کر ئی الا تر قن اما کی حن کت فيكون فيها تبيعان؛ وبه 
قال أبو يوسف ومحمد. 

والرواية الثانية : نهد ند كلا ردت ع ا ا ت 


ستين() ففيها تبيعان تعلقاً بأن بنت لبون لما لم تعد في الإبل إلا بعد فرض الحقة والجذعة 








)1( عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي الكوفي أحد الأعلام عن حبيب بن أبى ثابت وعيد 
الرحمن بن الأسود وجامع بن شداد وخلق وعنه ابن المبارك ويزيد بن زريع ووكيع قال أحمد ثقة كشير 
الحديث اختلط ببغداد وقال اين معين : ثقة أحاديثه عن الأعمش مقلوبة وقال ابن المديني : ثقة يغلط في 
عاصم بن بهدلة وسلمة بن كهيل وقال أبو حاتم : تغير قبل موته بسنةأو سنتين قال سليمان بن حرب : 
مات سنة ستين ومائة . الخلاصة ٠٤١/۲‏ . 

(۲) أخرجه الدارقطني )۲٠۲(‏ والبيهقي 44/5 والبزار في مسنده وقال البزار: لا نعلم أذ أسنده عن ابن 
عباس إلا بقية عن المسعودي وقد رواه الحافظ عن الحكم عن طاوس مرسلا ولم يتابع بقية عن 
المسعودي على هذا أحد. انظر نصب الراية ١ . ۳٤۸/۲‏ ش 

(۳) في ج ستة . 


كتاب الزكاة/ باب صدقة ة البقر السائمة ۹ 





اقتضى أن لا يعد التبيع في البقر إلا بعد فرضين» فالأول مسنة, والثاني مسنة وربع» قال: 
ولأن الوقص في البقر تسع» والفرض يتعين بالعاشر فيما قبل الأربعين» وبعد الستين» 
فاقتضى أن يكون مثل ذلك في الخمسين» وهذا خطأء والدلالة عليه: رواية سلمة بن 
SIGE GD GS as‏ «في اين تبيعٌ2 وفي 
eh‏ تين فإِذًا بلَعْتَهَا ففيها تبيعًانِ» م لا شيْءَ فيا دُونَ ذَلِك» ولأنها زيادة 
على نصاب في نوع من الحيوان فوجب أن لا يتغير فرضها ابتداء إلا بسن كامل» كالبل 
والغنم» ولأنها زيادة لا يجب بها جبران كامل» فوجب أن لا يتغير بها الفرض. قياساً على ما 
دون الخمسين وفوق الأربعين» فأما احتجاجه بأن بنت اللبون لما لم تعد إلا بعد فرضين 
فكذلك التبيع فيبطل بالشاة فو فی أول فرض الوبل» وبنتي لبون تجب في ستة وسبعين» ثم 
يجب بعدها نان ل اى وتسعين» ثم بعده بنات اللبون في مائة وإحدى وعشرين» 
وليس بينهما إلا فرض واحد وهو الحقاق, وأما قوله إن أوقاص البقر تسع فباطل بالوقص 
الأول. لأنه تسع وعشرون. 


فصل: فإذا ثبت أن المسنة : وهي التي استوى قرناها فريضة الأربعين إلى الستين» فإذا 


)١(‏ سلمة بن أسامة عن يحبى بن الحكم وعنه يزيد لا يعرفان قاله الحسيني فوهم فقد ذكره أبو سعيد بن 
يونس في المصريين فقال روى عنه يزيد بن أبي حبيب ثم ساق حديثه من طريق حيوة عن يزيد بن أبي 
حبيب عن يحبى بن الحكم أن معاذ بن جبل قال: أمرني رسول الله َة أن آخذ من كل ثلاثين بقرة 
تبيعاً يعني في الزكاة قال ابن يونس يحي بن الحكم هو أخو مروان بن الحكم الخليفة . تعجيل المنفعة 
10٩۹ 4۸‏ . 

10 یک تعن ا ر اا ی اا را ت ل مورت ر ان اک ابن 
العاص بن أمية ابن عم عثمان بن عفان وأخو مروان بن الحكم وقع له ذكر في الصحيح وقد ذكر أبو 
سعيد بن يونس في ترجمة سلمة بن أسامة الراوي عنه أنه روى عن يحبى بن الحكم بن أبي العاص 
وكذا قال ابن عساكر وأخرج في ترجمته الحديث الذي في المسند ساقه ابن عساكر من مسند محمد بن 
هارون الرويانى ي قال حدثنا ابن أخي ابن وهب عن عمه وقال بعد تخريجه رواه أحمد عن معاوية بن 

. عمرو عن ابن وهب‎ ٠ 
قال ابن عساكر: أمه مليكة بنت أوفى بن خارجة بن سنان العر: ذكر ذلك الزبير بن بكار وولاه ابن‎ 
أخيه عبدالملك بن مروان في خلافته إمرة المدينة سنة ثلاث وسبعين ثم ولى إمرة حمص وسكن دمشق‎ 
وذكره أبو زرعة الدمشقي في كتاب الأخوة فقال لما ذكر مروان بن الحكم وأخوته حدث يحمى بن‎ 
الحكم عن معاذ بن جبل وذكر غيره أنه لم يدرك معاذا لأن وفاته قديمة وهو كذلك ومات يحبى هذا سنة‎ 
بضع وستين وذكر يعقوب بن سفيان أن یحی , بن الحكم غزا بالناس الروم في سنة سبع وسبعين وقال‎ 
ابن عائذ : غا نضا سح ثمان وسین وقال جنادة بن مروان : قدم عبد الملك حمص فقام إليه رجل‎ 
فقال : يا أمير المؤمنين أعزل عنا سفيهك يحي بن الحكم وإلا بعثنا إليك بأكثره سفهاً. قال عبد‎ 
الملك: يا يحبى قد سمعت فارتحل عن القوم . وكان له نظم جيد في الغزل ورثى أهل البيت لما قتلوا‎ 
ظ‎ . ٤٤١ »55١ بالطف . تعجيل المنفعة‎ 


١٠ 


بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين» فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين» فإذا 
بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين» فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة إلى مائةء فإذا 
بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان إلى مائة وعشرة» فإذا بلغت مائة وعشرة ففيها مسنتان وتبيع إلى 
مائة وعشرين» فإذا بلغت مائة وعشرين ففيها ثلاث مسنات أو أربعة أتبعةء يجتمع فيها 
الفرضان جميعاً كالمائتين من الوبل. ثم كلما زادت ففي كل أربعين مسنة. وفي كل ثلاثين 
تبيع » فإن كان في المال أحد الفرضين أخذم. وإن اجتمعا كان كاجتماع الفرضين في الإبل» 
فيكون على ما مضى في الوبل سواء. فإن لم يكن في ماله الفرضان ولا أحدهما كلف أن 
يبتاع أحدهماء أو يتطوع بسن هو أعلى منهماء وليس له إذا صعد إلى السن العالية أن يطالب 
بشاتين أو عشرين درهماً جبراناً..ولا له أن ينزل ويعطي شاتين أو عشرين درهماً جبراناً. 
والفرق بينهما وبين الإبل بعد التوقيف» أن الغنم لما وجبت في ابتداء فرض الإبل جاز أن 
يدخل جبرانها فيما بين أسنانهاء فلو وجب عليه تبيع في ثلاثين فأعطاه مسنة قبلت, لأنها 
تقبل في أكثر منهاء ولو وجب عليه مسنة:في أربعين فأعطاه:تبيعين قبلاء لأنهما يقبلان في 
أكثر منهاء فأما الجواميس ففيها الزكاة قياساً على البقر من طريق السنة وقد قيل إن الجواميس 
ضأن البقر» فلو كان ماله جواميس وبقرآً عواناً ضم بعضها إلى بعض. وأخذ زكاة جميعهاء 
كضم الضأن إلى المعز والله تعالى أعلم . 


كتاب الزكاة/ باب صدقة البقر السائمة 





باب صدقة الغنم السائمة 


يك وش م سم لاثم 2 # رقو ا ر.لواعه : e‏ روه ال او هس 
قال الشافعي رجمه الله: «ثابت عن رسول. الله يه فى صدقة الغنم معنى ما اذكر 
هاس کو مر م برهو #ه مو سس مام ر ر ك گور ر ع م ر ے لح ل > ل 
إن شاءَ الله تعالنى. وهو ان ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ ارَبَعِينَ فإذا بلغتها ففيها شاة ولا 
تيء في يلها فى تلم مق وإختى شرن فإذا نها يها سانانا ويس في يعدم 


ش٤‏ حتى تبلغ مائتين ين وَشَاةٌ فَإذًا انها قَفِيهًا ثلاث : ياو ئم لشي في زيادټه ا حتى بل 
انق ذا تایا از و في ل مائ اوتا تق عن ساق فلا شئء ي 
e‏ 


قال الماوردي : أما زكاة الغنم فواجبة لعموم كتاب الله ا وتبيان رسول الله كلل 
زودى مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر أن رسول الله هة قال: «في اليل صَدَقتَهَا وفي 
ليتر صَدَقَتَهَا في الْعَنَم صَدَقَتْهَا وَفِي البو صَدَقَتهَا بالزاي معجمة وقال كَل في سَائِمةٍ ت اعنم 
زكَاةً'» وأجمع المسلمون على وجوب زكاتهاء وأن أول نصابها أربعين وأن لا شيء فيما 
دونهاء وإن فيها إذا بلغت أربعين شاة واحدة. وأن لا شيء في زيادتها إلى مائة وعشرين» 
pere‏ يا را ا .٠‏ فإذا بلغت 
مائتى شاة وشاة ففيها ثلاث شياه. ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعمائة» فإذا بلغتها 
اد وكلما زادت مائة كاملة ففيها شساقت. ولا شيء فيما دون المائة من الزيادة. 
وهذا لاس الخلفاء. وحكي عن الحسن بسن صالح بن حي والنخعي أنهما 
قالا : : في مائتي شاة وشاأة ثلاث شياه» كقول الجماعة» فإذا بلغت ثلاثماية ففيها أربع شيا 
خلافاً للكافة, i‏ بحديث روي فيه عن النبي ل «فإذا رادت عَلَى المائت تين ففيها 
لذت شِيَاوِ إلى ثلاثماية». قالوا: فهذا حد, والزيادة عليه توجب تغيير الحدء كما قال ڳل : 
«قَِذًا زَادَثْ عَلَى مانَةٍ وَعِشْرِينَ» قفي كل اربَعِينَ بنت لَبُونٍ. رفي کل حَمْسِينَ حَقَةٌ وهذا 
مذهب يبطل بإجماع من تقدمه. ووفاق من تعقبه › جع ماي بن الم العفل جاريب 
والنص المروي من طريق ابن عمر عن النبي ية أنه قال فو ار ع شا : شَاة إلى مَائَةٍ 





. ٠٠١/٤ تقدم في حديث أنس وبهذا اللفظ أخرجه ابن عساكر كما في التهذيب‎ )١( 


۱1۲ كتاب الزكاة/ باب صدقة الغنم السائمة 





وَعِشْرِينَ» فَإذَا راث وَاجدَة قَفِيهَا شَانَانٍ إلى ماين » فَإذَا رَادَتْ َفِيهَا نَلآاتُ شِيّايء إلى 
00 فإن كانت أكثر من ذلك ففي كل مائة : ار قينا دوة الات فر وقد 

مضى أنس وابن حزم عن رسول الله وك مثلهء وقد روي من طريق آخر أنه َة أنه قال «فإذا 
بَلَغْتَ اا ففيهًا اربع شياو فكانت هذه الأخبار كلها توضح معنى الحديث الأول وتفسر 
إجماله . 

مسألة : : قَالَ الشافعي رَضِيَ الله عَنْهُ : ووعد علَهمْ الله قال عمَرُبنُ الْحَطابٍ 
رضي اله عه اعيو اغد لهم سخ روح بها الراعِي ولا حدما ول تاح الأكولة ول 
الربي وَل الْمَاجض ول فل العم وَل الْجَذَّعَةَ وَالدنيّةَ وَذَلِكَ عَذْلَ بين ذا امال وَخِيَارِه 
(قال الشافعي) وَالربي جي لبي ته وَلْدُمَا وَالْمَاخِضِ الْحَامِلُ لکول ا ت للذبح 
(قال الشافعي) وَبَلَعْنا أن رَسُولَ الله َة قَالَ لِمُعَاذِ «إيّاكَ وكَرَائ تم أَموَالِهِم» (قال الشافعي) 
فبِهُذًا أل . ظ 
قال الماوردي : فزكاه السخال بحول أمهاتهاء ولا يستقبل بها الحول» وهوقول جمهور 

وقال داود: يستأنف حولهاء وهوقول اين البصري وإبراهيم يم النخعي , لقول 
النبي وك «لآ رَكَاةَ عَلَى مال حى يحول عَلَيْهِ الْحَوْلُ . 

ودليلنا ما رواه محمد بن إسحاق بن مخرمة عن النبي ل أنه َال لِسَاعِيْ : «عدٌ عَلَيهِم 
صِعَارُها وَكِبَارُها ولا تاح هَرمَة وَل ذَاتَ عوار . 

روى عبد الله بن عمر أن أباه عمر رضي الله عنهما استعمل سفيان بن عبد الله الثقفي 
على الطائف» ومخاليفها فعد عليهم المال عدا وصغاره» فقالوا له: إن كنت تعد علينا عدا 
المال وصغاره فخذ منه. فلقي عمر رضي الله عنه بمكة. وقال له إنهم يقولون إنا نظلمهم,. 
نعد عليهم هذا المال ولا نأخذ منه. فقال له عمر اعتد عليهم بالسخلةء يروح بها الراعي ولا 
تأخذهاء ولا تأخذ الأكولة. ولا الربي ولا الماخض› ولا فحل الغنم ¢ وخذ اللحذعة()» 
والثنية» وذلك عدل بين المال وخیاره» قال الشافعي : : الأكولة: السمينة تعد للذبح . 





.)101( . 778/١ والشافعي في المسند‎ )۲١( 515/١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


١ ١1“ 

والفحل : الذكر المعد للضراب» فجعل ما عدل عنه من عدا المال بإزاءما تركه عليهم 

من خياره» ولأن زكاة الأصل وجبت لأجل التتاج فلم يجز أن يجب فيهاء وسقط في النتاج 
والخبر محمول على الأمهات . 

مسألة : قال الشّافعِيُ رَضِيَ الله عه : «وَلَما لَمْ يَحْتَِفْ آهل الْعِلْم فيمَا عَلِمْتَ مَعَ ما 





كتاب الزكاة/ باب صدقة الغدم السائمة 


رار #8 عع gro Lo © ELA‏ ام م مه ل vre‏ كم 5ه م رر عتم م 
صفت فى ان لا يوخذ اقل من جذعة او ثنية إذا كانت فى غنيه او اعلى مها دل على انهم 


ر 0 م 


ما أرَادُوا ما تَجورُ أضجية ولا يُوْحَدُ على إلا أن يَطَوَعَْ وَيَحْتَارَ الساعِي السَنْ التي وَجَبْتْ لَه 
إا كانت العم كلها واجدة فن كات كلها قوق التي حير يها إن جَاء ية إنْ كانت مجزاً أو 
ِجَدّعَةٍ إنْ كانت ضأنا إلا أنْ يَطَوَعَ فَيْحْطِيَ مِنْهًا إلا أن يكُونَ بها نفص لا تجوز أضجِية وإ 
كانت أرقي ِن اَن الي وَجَبتْ عَليِْ لت ينه إن جَارتْ أَضْجِيَة إلا أن تون تيس قلا 
قبل بحال, لاه س في فرص لنم ذُكُورٌ وََكَدًا الْبَقَرُ إا أن يَجِبَ فِبها تبح لبر يران 
عطي نور فَيْقْبَلُ مِنْهُ إا كان حيرا من تبيع وَكَذَلِكَ قَالَ في الإبل بِهَذًا الْمعْتَى لآ ناخد دَكرا 
مَكَانَ انی إلا أنْ تَكُون مَاشِينه كلها ذكُورآ» . 

قال الماوردي : السن المستحقة في زكاة الغنم هي الجذعة من الضأن» وهي التي لها 
ستة أشهر وقد دخلت في السابع» والثنية من المعز وهي التي قد استكملت سنة ودخلت في 
الشانية» وقال أبو حنيفة المستحق الثني من الضأن والمعزء وقال مالك الجذع من الضأن 
والمعز. ) 

ودليلنا ما رواه سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله ية وقال: «نهينا عن. 
الراضع . وأمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن. والثنية من المعز. ولأن كل سن تقدرت بها 
الأضحية تقدرت بها زكاة الغنم كالثنية» فإن أعطى فوق الجذعة أو الثنية قبلت منهء إلا أن 
تبلغ حد الهرمة فلا تقبل. وإن أعطى دون الجذعة والثنية لم تقبل منهء إلا أن تكون كلها دون 
الجذعة والثنية تقبل منهء لأن الزيادة مقبولة. والنقصان مردودء ثم إن كانت غنمه أناثاً» أو 
فيها أناث لم تؤخذ الشاةء وإن كانت كلها ذكورآ أخذ منها الذكرء ولم يكلف زكاة ماله من 
غيره» كالمريضة من المراض . 

قال الشافعي : ويختار الساعي السن التي وجبت له إذا كانت الغنم واحدة, إذا وجب 
في ماله جذعة من الضأن. إن كان ماله ضأناً أو ثنية من المعز إن كان ماله معزى, كان له أن 
يختارها من خيار غنمه» وليس لرب المال أن يمنعه من اختيار إذا لم يتجاوز الجذاع والثناياء 
كما كان له الاختيار في أخذ الحقاق وبنات اللبون . 


الحاوي في الفقه/ ج "/ مم 
| 


الس غيب يبيل كتاب الزكاة/ باب صدقة الغنم السائمة 

مسألة: قال الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنَهُ: دولا يُعْتَدُ بِالسّخْلَةِ عَلَى رَبِّ الْمَاشِيّةِ إل أن 
ما فيه الصَدَقَُ فلا يعمد باسحل حتى نيم باسحل بين كم تفيل بها اَْوْلَ . 

قال الماوردي : ذكرنا أن السخال تزكى بحلول أمهاتها إذا جمعت ثلاث شرائط . 

أحدها: أن تكون أمهاتها أربعين فصاعداً. 

والثاني : أن تكون السخال من نتاج غنمه التي في ملكهء لا من غيرها. 

والثالث: أن تكون الولادة قبل حلول حولهاء فإذا اجتمعت هذه الشرائط الثلاث في 
السخال. وجب ضمها إلى أمهاتها.. 

فصل: نأما الشرط الأول في اختيار النصاب. فقد خالف فيه مالك فقد قال: لا اعتبار 
بكون الأمهات نصاباً» بل تضم السخال وإن كانت الأمهات دون النصاب. واستدل بأنه نماء 
مال في أثناء الحول فوجب أن يكون كالموجود في أول الحول. 

أصل ذلك: إذا كانت الأمهات أربعين قال: ولأن أصول الزكوات227 مبنية على أن 
النماء الحادث من المال لا يعتبر في إيجاب زكاته أن يكون تابعاً لنصاب مزكى» ألا ترى أن 
الأصول تشهد له من وجهين: 2 

أحدهما: عروض التجارات. إذا اشترى عرضاً بمائة درهم. فربح فيه مائة درهم. زكا 
الأصل والنماءء لأنهما نصاب» وإن لم يكن النماء تابعاً للنصاب. 

والثاني : إن ملك مائة درهم أحد عشر شهراً. ثم وجد مائة درهم ركازاً زكاهماء لأنهما 
نصاب وإن لم يكن الركاز والنماء تبعاً لنصاب» كذلك هاهنا. 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة : إلى أن كون الأمهات نصاباً شرط في وجوب ضم السخال 
إليهاء فإن كانت الأمهات دون النصاب» لم يجب ضمهاء > فإذا كملت مع السخال نصاباًء 
استؤنف لها الحول من يوم كمالها . 

والدلالة على ذلك قوله َة ولا ركاة عَلَى مال ر حتی يحول عَلَيِهِ الحول» وهذا مال لم 
يحل الحول على الأمهات منه ولا السخال. فاقتضى أن لا يتعلق به وجوب الزكاةء ولأنها 
زيادة كمل بها نصاب الحيوان فوجب أن يكون حولها من يوم كمالهاء كما لوملك السخال 
من غير نتاجها من بيع أو غيره» ولأن السخال من الأموال التي لا تجب الزكاة [فيها](2 إلا 
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بالحول. إلا أن حولها تارة يكون بنفسها وتارة يكون بغيرهاء ولا يجوز ان يتبع الغير في 
الحول. ولا حول للغير» فثبت أن حولها معتبر بنفسها. 
فأما الجواب عن قياسهم على النصاب» فالمعنى فيه أن الحول ثابت للأمهات» فجاز 

أن تتبعها السخال في حولهاء وليس كذلك ما دون النصاب» وأما استشهادهم بالأصول في 
زكاة العروض» ومسألة الركاز فالجواب عنه. أن يقال: أما مسألة عرض التجارة إذا اشتراه 
بدون النصاب ثم باعه بنصاب. فقد كان أبو العباس بن سريج يسوي بينه وبين السخال. 
ويقول: لا زكاة فيه إلا أن يشتري العرض بنصاب» أو تكون قيمته يوم الشراء نصاباً. فعلى 
هذا سقط السؤال. 0 

وقال سائر أصحابنا: : وهو ظاهر مذهب الشافعي أن زكاة العرض واجبة إذا كانت 
قيمته عند الحول نصاباً» وإن كان قد اشتراه بدون النصاب. فعلى :هذا الفرق بينه وبين 
السخال أن اعتبار تقويم العرض بنصاب يشق غالباًء ولا يشق أن يعتبر كون الأمهات نصاباًء 
فلذلك سقط اعتبار النصاب في الأمهات» لارتفاع مشقته» توضيح ذلك أنه لو اشترى عرضاً 
بنصاب» ثم نقصت قيمته في تضاعيف الحول عن النصاب» .ثم عادت القيمة عند الحول 
إلى النصاب, لزمته الزكاة ولم يسقط حكم ما مضى من الحول بنقصان القيمة» 0 
أربعين شاة فتلف منها في تضاعيف الحول شاة» ثم ملك مكانها شاة ببيع أو هبة استؤ 18 
الحول» وبطل حكم ما مضى منه بنقصان الشاة. فقد وضح بماببيناه الفرق بين ا 
والسخال. 

وأما مسألة الركاز فقد اختلف أصحابنا فيهاء فكان بعضهم يوجب الزكاة في المائة 
الركاز دون غيرها لأن الركاز مما يعتبر فيه النصاب ولا يعتبر فيه الحول» والمائة الأخرى يعتبر 
فيها النصاب والحول» فلذلك وجبت زكاة الركاز لوجود النصاب» ولم تجب زكاة المائة 
الأخرى لفقد الحول. فعلى هذا القول السؤال ساقط. وقال آخرون من أصحابنا بل زكاتها 
واجبة» لأن النصاب فيها موجود» والحول فيما يعتبر فيه موجودء فوجب أن تلزم الزكاة فيها 
لوجود شرط الويجاب فيهاء فعلى هذا الفرق بينه وبين السخال أن الركاز لا يعتبر فيه الحول» 
والسخال يعتبر فيها الحول» إما بنفسها أو تبعاً لأمهاتهاء فافقرق حكمهما في الزكاة لافتراق 
معناهما في الوجوب . 

فصل: وأما الشرط الثاني : وهو أن تكون السخال من نتاج غنمه» فقد خالف أبوحنيفة 
ومالك في اعتبار هذا الشرط فقالا: كل ما استفاد من جنس ما ضمه إليه في حوله. وإخرج 
زكاته تبعاً لماله. سواء كان من نتاج ماله. أوملكه بابتياع أو هبة وقد ذكر الشافعي هذه 
المسألة فيما بعد. لكن تقدم الكلام فيهاء لأن هذا الوضع أليق بهاء فأما مخالفنا فاستدل 


برضستسسمسس هبلح كتاب الزكاة/ باب صدقة الغنم السائمة 


برواية ابن الزبير عن جابر أن رسول الله كك قال : «اعلموا شهراً ردول فيه ركاة مالم د 
حَدَتٌ بَعْدَ ذَلِكَ فلا رکا فيه حَتَى يجيء رامس ن السنة(“ فقد بين أن السنة تجمع لزكاة المالين 
جميعاً من الأصل المستفاد, وبما روي عن النبي ييا أنه قال «في خمسِ E‏ 
في زِيَادَتِهَا حتى بلع عَشرآ» فاقتضى الظاهر أنها متى بلغت عشراً بنائدة ا اومن ردا 
وجب تغيير الفرض بهاء وقال ييه لساعيه وعد عليهم صَغِيرَهَا وَكبيرهًا» ولم يفرق» ولأنها 
زيادة من نفس ماله. فوجب إذا لم يزل بدله أن يضمه إلى حول ما عنده» كالنتاج وأرباح 
التجارات. ولأن الزكاة تفتقر إلى عدد وأمد. فالعدد النصاب. والأمد الحولء. فلما لم يعتبر 
في المستفاد النصاب لم يعتبر فيه الحول. 

والدلالة على أن كل مال مستفاد من غير التناج يجب استئناف حوله ولا يكون تابعاً 
لحوله قوله ي «لا زَكاة عَلّى مال حتى يحول عَلَيْهِ الْحَوْلَه فكان عاماً وروی زيد بن أسلم 
عن نافع عن ابن عمر أن النبي ي قال «ليس في الْمَال ر الْمُسْتَفادٍ زْكَاة حتى يحول عليه 
الحَول» وهذا نصء وقد رواه أيضاً جابر بن زيد عن ابن عمرء ورواه أبو سعيد الخدري عن 
رسول الله كك ولأنه أصل في نفسه تجب الزكاة في عینه» فوجب أن لا يعتبر حوله بغيره . 

أصله : إذا كانت الفائدة من غير جنس مالهء ولأنها فائدة غير متولدة مما عنده تجب 
الزكاة في عينهاء فوجب أن يكون حولها معتبراً بنفسهاء أصله ما وافقنا عليه أبو حنيفة فيمن 
معه مائتا درهم. قد أخرج زكاتهاء وأربعون من الغنم من بقي شهر من حولهاء فاشترى 
بالمائتين إحدى وثمانين شاة. 

قال أبو حنيفة: لا يجب أن يزكيها بحول الأربعين» Ss‏ مر جزم 
ملكهاء لأنه قد زكى افوا ا ولولم يزك أصلها ضمهاء وهذا حجة عليه مقنعة 
ولآن في ضم المال المستفاد من غير النتاج ما يؤدي إلى مخالفة أصول الزكوات» لأنها تجب 
في الحول مرة. وذلك يؤدي إلى إيجابها فى الحول مراراً . < 

مثال : فيمن معه حمس من الإبل قد بقي من حولها يوم . فابتاع حمسا من الا بل فزكاها 
بعد يوم ثم باعها على رجل معه خمس من الإبل قد بقي من حولها يوم فزكاها الثاني بعد يوم 
ثم باعها على ثالث حاله كذلك» ثم على رابع وخامس فيؤدى زكاة الخمس في السنة 
الواحدة مرارآء وهذا مناف لأصول الزكوات المقدرة على إيجابها في كل حول مرة . 

فأما الجواب عن استدلالهم بقوله يك اموا شَهْرا تُوْدُونَ فيو ركاه نولك فما 
حَدَتٌ بَعْدَ ذلك فلا ركاه فيه حَتى 00 السنة» فلا حجة فيه» لأنه يحتمل رأس السنة 
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المستفاد فيها. حي رأس سنة ة الأصل ومع هذا الاحتمال فحمله على سنة المستفاد 
أولى . لقوله ية «لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول» وأما قوله وك «في خمس من 
الإبل شَاةَء ثم لآ شَيْءَ فِي زِيَادََهَا حتى تبلغ عشرآ» فهذا إنما أراد به بيان المقادير دون ضم 
المستفادء فلم يجز حمله على غير المراد وكذلك قوله لساعيه: «عَدٌ عَلَيهِم صَغِيرَها وكبيرمًا» 
أراد به بيان الحكم في الصغار والكبار» فلم يجز حمله على غيره» وأما قياسهم على نتاج 
ماله» فالمعنى فيه أنها متولدة مما عنده. وأما قولهم إنه لما لم يعتبر في المستفاد النصاب لم 
يعتبر فيه الحول. فينكسر عن اتباع ماشيته بمال قد زکاه» فلا يجب عندهم أن يضمه إلى 
حول ماشيته» ويستأنف حوله من يوم ملكه. فكان الحول معتبراً وإن لم يكن النصاب 
معتبراً. على أن الفرق بين النصاب والحول, أن النصاب اعتبر ليبلغ المال قدراً يتسع 
للمواساة» وهذا حاصل بوجود ما استفاده» والحول اعتبر ليتكامل فيه نماء المال» وهذا غير 
حاصل بوجود ما استفاده حتى يحول حوله. ‏ 

فصل: فأما الشرط الثالث في اعتبار الولادة قبل الحول. فلأن السخال تابعة لأمهاتها 
في الإيجاب» فلا بد من وجودها قبل الإيجاب. فإن نتجت قبل الحول بيوم أو بعضه ضمت 
إلى أمهاتهاء وأخرج زكاة جميعهاء وإن نتجت بعد الحول فذلك ضربان : 

أحدهما : أن يكون بعد الحول وقبل الإمكان . 

والثاني : أن يكون بعد الحول وبعد الإمكان. فان نتجت بعد الإمكان» لم تضم إلى 
الأمهات في الحول الماضي» لاستقرار الوجوب» وضمت إليها في الحول الثاني» وإن 
ننجت قبل الإمكان, ففي إيجاب ضمها إلى الأمهات قولان مبنيان على اختلاف قوليه في 
الإمكان. قيل هو شرط في الوجوب أو في الضمان, فعلى قوله في القديم إن الإمكان شرط 

في الوجوت وتضم إلى الأمهات. وبه قال مالك» لاستقرار الوجوب بعد وجودهاء وعلى قوله 

في الجديد: إنه شرط في الضمان دون الوجوب لا تضم إلى الحول الماضي, لاستقرار 
الوجوب قبل وجودهاء والله أعلم . 

مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَالْقَوْلُ في ذَلِكَ فول رَبِّ الْمَاشِيَةِ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

إذا اختلف الساعي ورب المال في الشرائط الثلاثة المعتبرة في ضم السخال. فادعى 
الساعي وجود جميعها وإيجاب ضمها إلى أمهاتهاء وادعى رب المال عدم بعضها وسقوط 
ضم السخال إلى أمهاتهاء وكان الساعى ادعى أن السخال من أعيان ماله» وادعى رب المال 
أنها مستفادة من غير ماله » أو أدعى الساعي أن الأمهات أربعون. وادعى رب المال أنها دون 
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الأربعين» أو ادعى الساعي أن الولادة قبل الحول» وادعى رب المال أنها بعد الحول. وما 

أدعياه ممكن في الظاهر. فالقول قول رب المال مع يمينه., لأنه أمين يرجع إلى ظاهر. ولا 

ظاهر مع الساعي وهذه اليمين هي يمين استظهارء فإن نكل عنها فلا شيء عليه» وكذلك كل 

موضع أدعى رب المال ما تسقط به الزكاة وكان الظاهر معه فيمينه استظهار. وإن كان الظاهر 

مع الساعي كدعوى رب المال بيع ماله في تضاعيف الحول» ثم ابتياعه ففي اليمين وجهان : 
أحدهما: استظهار أيضاً . 


والثاني : واجبة » وفائدة قولنا استظهار أنه إن نكل عنها لم تؤخذ منه الزكاة. وفائدة قولنا 
واجبة أنه إن نكل عنها أخذت منه الزكاة جبراً» لا بنكوله لكن بالأمر المتقدم» والظاهر 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلّو كانت لَه أرْبَعونَ فامكنه أن يُصَدَّقَهَا فلم 
عل حتی مانت أو بعْضْهَا عله شاه ووم ُن نی ماقت بنا شا ی 
انها 0 من أرْبجِينَ شا ولو أَخرَجَهًا بَعْدَ حَوَلِهَا فَلَمْ يمكنه دَفعَهًا إلى هلها أو الْوَالِي حَتَى 
هٽ لَمْ جز نه ٍن کان فيا قي ما تَجِبٌ في مه الراة رى إلا فلا شَيْء علي . 

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة فيما تقدم من التقسيم . وقلنا إنه إن تلف ماله 
بعد الحول وبعد إمكان الأداء فالزكاة عليه واجبة. سواء أمكنه أداء زكاتها إلى الساعي. أو 
المساكين» وقال أبو حنيفة إن أمكن أداؤها إلى الساعى ضمنها وإن أمكن أداؤها إلى 
المساكين لم يضمنهاء لأن عنده أن مجي ء الساعى شرط في الوجوب. وقد مضى الكلام 
معه» وإن تلف ماله قبل إمكان الأداء فلا زكاة عليه وإن أمكنه الأداء بعد الحول فبادر 
بإخراج زكاته فتلف منه قبل حصول ذلك في يد الساعي أو المساكين من غير تفريط ولا جناية 
فلم يلزمه ضمانه» ثم ينظر في باقي ماله فإن کان نصاباً زکاه» وإن كان أقل من نصاب ففي 
إيجاب زكاته قولان مبنيان على اختلاف قوليه فى إمكان الأداء هل هو شرط في الوجوب أو 
في الضمان» فإن قيل هو شرط في الوجوب فلا زكاة عليه فيما نقص عن النصاب وإن قيل هو 
شرط في الضمان فعليه زكاته بحساب الباقى وقسطه. ويكون التالف من ماله ومال المساكين 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وكل فَائِدَةٍ مِنْ غير نِنَاجِهَا فهِيَ لِحَوْلِهَاء . 

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة وذكرنا أن المستفاد من غير النتاج يستأنف 
حوله» ولا يجب ضمه إلى حول ماله ودللنا عليه. فعلى هذا لو كان معه أربعون شاة قد أتى 
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تايابع اقنور نباك سين کد راک کت ایی فان فصار جميعها 
مائة وعشرين شاة» فقد حكى أبو العباس بن سريج فيها وجهين : 

أحدهما : أنه زكى في السنة الأولى كل أربعين بحولها ويخرج عنها شاة كاملة» فيكون 
عليه في العام الأول ثلاث شياه» لأنها لما افترقت في حكم الحول وجب أن تفترق في حكم 
الخلطة . 

والوجه الثاني : إن زكى الأربعين الأولة لحولها فيخرج منها شاة كاملة» ثم زكى 
الأربعين الثانية لحولها فيخرج منها نصف شاة» لأنها من جملة ثمانين» هذا إن كان قد أخرج 
الزكاة من غير الأربعين الأولى » وقيل: إن الزكاة في الذمة وإن أخرجها من المال. وقيل: إن 
الزكاة في العين أربعين جزءاً من تسعة وسبعين جزءاً من شاة» ثم زكى الأربعين الشالثة 
لحولها فيخرج منها ثلاث شياه. لأنها أربعون من جملة مائة وعشرين› هذا إن كان قد أحرج 
زكاة المالين من غيرهماء وقيل إن الزكاة في الذمةء وإن كان قد أخرج الزكاة من المالين» أو 
قيل إن الزكاة من العين فعليه أربعون جزءاً من مائة وثمانية عشر جزءاً ونصف جزء من شاة» 
فهذان وجهان حكاهما ابن سريج . 

وفيها وجه ثالث: لبعض أصحابناء أن في الأربعيد الأولى شاة, ولا شيء في الثانية 
والثالثة » وتكون تبعاً؛ لأنها لم تبلغ نصاباً ثانياً. فإن بلغت نصاباً ثانياً حتى صارت مائة 
وإحدى وعشرين فعليه شاتان . | 

وفيها وجه رابع وهو ضعيف. أنه إن خلط الجميع وسامها في مرعى واحد كانت تبعا. 
وإن فرقها فلكل واحدة حكم نفسها والله أعلم . 
لمات م ججاه المُصَدَقُ وهي اعود ذبا أَوْبَهْمَة أن جَذير وبهمَةٍ أو كان هَذَا في 
ايل فَجَاءَ اصق وجي فِصَالُ أو في بر وهي عُجُول اد ن ڪل صنب مِنْ هدا واد من 
الإبل. والغنم, 8 وَمِنَ الْبَمَرذَكَرآ وَإِنْ لَمْ جذ إلا وَاجداً إِنْ كَانْتِ ا وَإِنْ كانت 
أدبن ای قدا انت لعجل نان وَوَجَبَ نبيع قبل إن ِنْب ها ©نْتِ بذَكرٍ مئل, أحدمًا وَإِنْ 
ل غت أَغطيت ينها أثتى وأنْت مت الفضل امع الشافمي في أنه لم يِل عَنِ الصَغَار 
الصدَقة َة لان حَكُمَهَا حم الآمّهَاتِ مَعَ الامْهَاتَ فكذلك إذا حال ايا حول الامّهَاتٍ ولا 
كله كبر ِن قبل أله لما فيل لي تع ار وَالمَاض وَدَاتَ الذرٌ قحل العم ll,‏ 
اْجَذَعَةَ وَالئِيةَ عقَلْتُ أنه قيل لي دع حيرا مما تاح إِذا كان عِنْدَهُ خير مه ودُونة وذ الْعَدْلَ 


۲۰ كتاب الزكاة/ باب صدقة الغنم السائمة 





ن الصخبر اير وما يغه ُب عُشر مَالِهِ فإذًا كانت عنده أربعُون سوي عِشْرِينَ رهما 
رة ق سوي عِشْرِينَ دِرْهَما فَلَمْ آحُذْ عَذلاً بَلْ ذب قِيمةَ مَالِه كله فل آحُذٌَ صَغِيرآ ٠‏ 
وَعِسْدَهُ كبيرٌ فإ لم يَكنْ إلا صَفِيرٌ ادت الصَّغِيرَ كَمَا أَحَدْتٌ الاوْسَط مِنَ السَمُر ولا آححَدُ 
الْجَعْرُورٌ فإِذًا لَمْ يكن إلا الْجَعْرُورُ أَحَذْتُ مِنْهُ الْجَعْرُورَ ولم مص مِنْ عَدَدٍ الكل ولَكِنْ 
نقضنا مِنَ الجودةٍ لما لمْ جذ الْجَيدَ كذَلِك نَقضْنا مِنَ السَنْ ذا َم نَجِدْهَا وَل نص مِنّ 
الْعَدَّدِه. 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة: فى رجل معه نصاب من الماشية نتجت نصاباً . 
ثم ماتت الأمهات قبل الحول وبقي النتاج اء الساعي فوجدها سخالاء إن كانت الأمهات 
غنماًء أو فصالاً إن كانت الأمهات إبلاء أو عجولاً إن كانت الأمهات بقرآء فمذهب الشافعي 
أنه يبني حول السخال على حول الأمهات. ويأخذ منها الزكاة ولا يبطل حولها بموت أمهاتهاء 
وبه قال مالك : 

وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابنا: إن بقى من الأمهات نصاب زكيت السخال 
بحول النصاب الباقي من أمهاتهاء وإن نقصت عن النصاب بطل حكم الحول المارء ولم 
تجب في السخال الزكاة إلا بعد استئناف حولها . 

وقال أبو حنيفة : إن بقي من الأمهات واحدة زكيت السخال بحول أمهاتهاء وإن ماتت 
جميع ال ولم يستأنف للسخال الحول. إلا أن تصير ثناياء فإذا صارت 
نايا استؤنف حولها حينئذ. استدلالاً برواية جابر الجعفي عن الشعبي أن رسول الله كك قال : 
يس في السّخَال صَدَقَةَ0(). وبما روي عن النبي ككل أنه قال: دليس في راضِعٍ لبن 
شيّءٌ» قال: ولأن الصغار إنما ثبت لها حكم الحول تبعاً للأمهات. فإذا سقط حكم المتبوع 
بموته سقط حكم التابع . قال: ولأن الفرض قد يتغير بالزيادة والعدد. وبالزيادة ذ في السن. ثم 
كان نقصان العدد عن النصاب يوجب إسقاط الزكاة» وتغيير الفرض» وجب أن عون 5 
السن مؤثر آ في إسقاط الزكاة وتغيير بير الفرض » وتحرر ذلك قياساً أنه أحد نوعي ما يتغير له 
الفرض» فجاز أن يكون لنقصانه تأثير في تغيير الفرض كالعدد . 

والدلالة على صحة ما ذهب إليه الشافعي : ماروي عن النبي ب أنه قال لساعيه: 
٠‏ عك عَلَيْهِمْ صَخِيرَهَا وَكَبيرَمَا فكان على عمومه» ولأنه إجماع الصحابة» روي أن أبا بكر 
)١(‏ إسناده ضعيف لضعف جابر تركه النسائي . 


)۲( أخرجه أبو داود ۲/۲ ٠‏ والنسائي 05 في الزكاة باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع. 
وأحمد ۳٠١ / ٤‏ وابن أبي شيبة 177/7 البيهقي a ١/٤‏ 


۱۲۱ 
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رضي الله عنه قال في أهل الردة: «وَاللّهِ لَوْ مَتَعُونِي عِنَاقاً مما أدُوا إلى رَسُول الله لَقَائَلتَهُمْ 
عَلَيْهِ»('© وبإجماعنا وأبي حنيفة أن العناق لا يؤدى فى الزكاة من مال فيه كبار. فثبت أن ذلك 
مؤدى من الصغار. لع وال هه يده امهنا لجرو ا ا فكل رجع إلى قوله فثبت 
إجماعهم عليه. اال يا ار ل يي :ا 
موجباً لبطلان الحول. 


أصله : موت السخال ولأن كل ولد حكم له بحكم الأم لم يبطل حكمه بموت الأمء 
أصله ولد الأضحية» وولد أم الولدء فأما حديث الشعبي فرواية جابر الجعفي وكان منسوباً 
إلى القول بالرجعة والتناسخ ٠”‏ مع مظاهرته بسبب السلف الصالح» ثم مع هذا فالحديث 
مرسل على أنه محمول على أن لا زكاة فيها قبل الحول فرقاً بينها وبين الثمار التي لا تفتقر 
وأما قوله «ليس في راضع لبن شيء» يعني إذا انفردت عن أمهاتها بدليل ما ذكرناء وأما 
قولهم إنها تبع فيقال لهم هي تبع في الابتداء جارية مجرى الأصل في الانتهاء؛ ثم يفسد 
ذلك عليهم بولد الأضحيةء وولد أم الولد وأما قياسهم بفضل السن على نقصان العدد فقد 
رضينا بقياسهم حكماً علينا وعليهم, وذلك أن زيادة السن لا تؤثر في زيادة الفرض› ألا ترى 
أنه لو ملك أربعين حقة كما لو ملك أربعين جذعة في استواء فرضهماء ولا يكون زيادة من 
الجذاع موجبا لزيادة الفرض فيها فلما لم تكن لزيادة السن في زيادة الفرض تأثير وجب أن لا 
0 لنقصان 0 تأثير في إسقاط الفرض» والعدد بخلاف هذا > إنه يوا نر في الزيادة 
فصل: فإذا ثبت أن موت الأمهات لا يبطل حق السخال» فزكاتها بعد حول أمهاتها 
مأخوذ منهاء ولا يكلف إخراج الزكاة من الكبار, إلا أن يكون فيها كبار وبه قال أبو يوسف . 
وقال مالك لا آخذ الزكاة إلا كبيراً» ولا يجوز إخراج السخال بحال تعلقاً بقول 
سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله ية وقال: «نهينا عن راضع لبن وإنما حقنا في 
)1( أخرجه البخاري ۳ في الزكاة هو 4٤ 255175 «IE‏ ومسلم 0١‏ في الؤإيمان 
“ا . 
5( والتناسخ وهو خروج الروح من جسد وحلولها في جسد آخر» وهذا الرأي مأخوذ من الفلسفة الهندية. 
E o‏ القول: ويقولون أن الروح تعذب بانتقالها إلى حيوان أدنى » وتثاب بانتقالها من 


ا كاب لز كناك دة العم السنائمة 


المال» فوجب إذا كان جميع ماله لئام السن ودون الجذاع والثنايا أن لا يؤخذ منها رفقاً 
الا 

ودليلنا عموم قوله تعالى : طخ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة4 [التوبة : ]٠١‏ فلم يجز لحق 
هذا الظاهر أن يكلفوا الزكاة من غيرهاء وقال رسول الله ية لمعاذ: «إياك وكرائم أموالهم» ٠‏ 
فلما نهاه عن أخذ الكريم من المال الذي فيه كرام فلأن لا يأخذ الكريم من المال الذي ليس 
فيه كرا م أولى . ولأنه مال ت تجب الزكاة في عينه فوجب أن تؤخذ زكاته من عينه. كالتمر 
الرديء . إن قل ااه تراج الج ار اة لشو ن لاه خراج 
الجيد ولما تقرر أن المواشي لو كانت كرا م السن لم يلزمه إخراج الزكاة لثيماً قيل: هذا 
حجتنا لأنه لما جاز أخذ الرديء من المال الذي لا يؤخذ من جيده الدون. فلآن يجوز أخذ 
الدون من المال الذي يجوز أخذ الدون من جيده أولى » فأما قوله ية «حَقَنًا في الْجَذّعَةٍ 
رال افمحمول غلق الال الذى فيه جذعة أرفة. وأما قول عمر رضي الله عنه «اعتد 
عليهم بالسخلة ولا تأخذها» فقد قال «ولا تأحذ الأكولة» : ثم قال «وذلك عدل بين عدا المال 
وخياره» فأخبر أن الفرض المطلوب هو وسط المال» وليس أخذ الكبار من ا 
وأما ما ذكره من الاستدلال فغير صحيح > لأنه قد يرتفق برب المال بما لا يرتفق المساكين 
بمثله» ألا ترى أنه لو كانت ماشيته حوامل لم يكلف الزكاة منها رفقاً به. وليس يرتفة 
المساكئن ل 

فصل: فإذا ثبت جواز أخذ السخلة من السخال فقد قال الشافعي فجاء المصدق وهو 
أربعون جديا أو بهمة » أو بين جدي وبهمة أو كان هذا في إبل» فجاء المصدق وهي فصال. 
أو في بقر وهي عجول, أخذ من كل صنف من هذاء فهذا قول الشافعي ونصه. ولم يختلف 
أصحابه أن محل الغنم يؤخذ منها سخلة, ولم يكلف عنها كبيرة» فلو كان ماله أربعين سخلة 
من نتاج يومها وحال حولها أخذت زكاتها سخلة منهاء ولو كانت مائة وإحدى وعشرين أخحذت 
زكاتها سخلتان منهاء فأما الإبل إذا كانت فصالا والبقر إذا كانت عجولاء ففيه لأصحابنا ثلاثة 
أوجه : ْ ء' 1 

أحدها: : وهو ظاهر نصه أنها كالخنم فيؤخذ من خمسة وعشرين فصيلاً فصيل› > ومن 
ستة ولا ين فصيلا فصيل» ومن ستة وأربعين فصيلا فصيلء ومن أحد وستين فصيلا فصيل» 
ومن ست وسبعين فصيلا فصيلان ويؤخحذ من ثلاثين عجلاً عجلء ومن أربعين عجلا عجل 
ومن ستين عجلا عجلان ومن سبعين عجلاً عجلان27 ثم هكذا فيما زاد ونقص قياساً على 


الغنم . 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الغنم السائمة ۱۲۴۳ 


والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي أن حكم الوبل 
والبقر مخالف لحكم الغنم» فلا يؤخذ من فصلان الإبل وعجول البقر فصيل ولا عجل 
بحال» بل يؤخذ منها السن الواجب لقيمة ماله» مثال ذلك: أن يكون معه خمس وعشرون 
بعيرآ» فالواجب فيها بنت مخاض» فيقال: لو كانت كباراً وكانت قيمتها مائة دينار لوجب فيها 
بنت مخاض قيمتها خمسة دنانيرء وذلك نصف عشر المال فوجب إذا كانت فصالاً قيمتها 
عشرون ديناراً أن يؤخذ منها بنت مخاض قيمتها دينار» لتكون الزكاة بقدر نصف عشر المالء 
ثم كذلك البقرء وفرقوا بين الغنم وبين الإبل والبقرء بفرقين : ظ 

أحدهما: أن أسنان فرائض الإبل والبقر منصوص عليه فلم يجز تركه لمخالفة النص» 
وأسنان فرائض الغنم لم يرد النص به» كوروده في الإبل والبقرء فجاز تركه عند فقده. 

والفرق الثاني : وهو العمدة: أن فرائض الإبل والبقر تتغير بزيادة السن» وفرائض الغنم 
تتغير بزيادة العدد. فلم يجز أن يؤخذ من صغار الإبل صغيرء لأن فيه تسوية بين قليلن المال 
وكثيره» وجاز أن يؤخذ من صغار الغنم صغيرء لأنه لا يستوي فرض قليل المال وكثيره» 
وتأولوا قول الشافعي على ما تمهد من أصوله وتقرر من مذهبه . 

والوجه الثالث: وهو ضعيف: أن ما كان من الإبل يتغير فرضها بزيادة العدد لا بزيادة 
السن فهي كالغنم يؤخذ من صغارها صغير كالستة والسبعين والإحدى والتسعين» وما كان 
منها يتغير فرضها بزيادة السن لا بزيادة العدد لم يؤخذ منها صغير» كالستة والثلاثين والستة 
والأربعين» ومنها مذهب لا يتحصل لوضوح فساده من الاعتبار والله أعلم . 





مسألة : قال الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: : وولو كانت ضانا وَمَعِزَآ كانت سَوَاءٌ أو بَقَراً 
وجواميس وعراباً ووربانية وإبلا مُحْتَلفة فَالْقَيَاس أن اح من كل بََدَرِجِصّبهِ فإِنْ ان | ايله 
فسا وَعِشِْينَ عفر مي عفر جي ومس عبد فم قال ياد ِن كل بقذر جصَيه 
ال ياد بن مَخَاضٍ ية حمسي مُهْرِية وَحمْسَيْ أرْحَية ومس عَيِْيَة. 

قال الماوردي : أما إن كانت ماشيته نوعاً واحدا لا تختلف ولا تتنوع فالواجب أن تؤخذ 
CS‏ ا فإن أعطى عن الجيد رديئاً لم يقبل قال الله تعالى : #ولا 

تيَمُمُوا الْحَبِيتٌ مِنْهُ تنفقونَ4 [البقرة : ۷ ] وإن كان ماله أنواع] مختلفة كأن كانت غنما 
ظ ضأن» وبعضها معزى» أو كانت إبلاً بعضها مهرية وبعضها أرحبية» أو كانت بقراً 
بعضها درباسة وبعضها عراب فذلك ضربان : 

أحدهما: أن يستوي النوعان في العدد. 
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۱۲4 
والثاني : أن يتفاضل النوعان في العدد. فإن استوى النوعان في العدد» فكان معه 
أربعون شاة عشرون منها ضأن» وعشرون منها معزى» فعليه إخراج شاة من أيهما شاء على 
قدر المالين» كأنا نقول قيمة جذعة من الضأن عشرة دراهم , وقيمة ثنية من المعزى عشرون 
درهماً فتؤخذ نصف القيمتين فتكون خمسة عشر درهماًء إما جذعة من الضأن أو ثنية من 
المعزى» وكذلك الإبل والبقرء وإن تفاضل النوعان في العدد فكان معه أربعون شاة, ثلاثون 
منها ضأن وعشر معزى., أو كانت إبلا أو بقراً مختلفة الأنواع متفاضلة الأعداد. ففيها ا 


أحدهما: : تؤخذ زكاتها من الأغلب والأكثر اعتبارآً بما تمهد من أصول الشرع في 
الجرح والتعديل» فيقضي على العدل بغالب أحوالم وإن أساء على الغالب بغالب فسقه. 
وإن أحسن» وكما تؤخذ الزكاة من السائمة وإن علفت في الحول مرة أو مرتين اعتباراً 
بالغالب, ولأن في إخراج الزكاة من سائر أنواعها مشقة لاحقة بأرباب الأموال يخرج من 
موضوع المواساة, فعلى هذا القول تخرج الزكاة من غالب ماله جيداً كان الغالب أو رديئاً . 


والقول الثاني : وهو أصح : أن عليه أن يخرج من كل نوع بحسابه على اعتبار القيمة. 
ليقع الاشتراك في النقص والكمال. لأن حق المساكين شائع في الجملة» وليس أحد الأنواع 
أولى من الآخرء ولأنا إذا علقنا ذلك بالأكثر لم يؤمن أن يكون خياره في الأقل. فنكون قد 
بخسنا المساكين حقهم وأبَحْنَا رب المال إعطاء خبيث ماله» وهذا خروج عن النص المانع 
من ذلك. وقياساً على ما لم يختلف مذهبه فيه من الفضة إذا وجبت فكان بعضها جيداً 
وبعضها رديئاً لزم إخراج زكاتها من سائر أنواعها دون غالبهاء كذلك في الماشية» ويجوز 
ذلك قياساً أن يقال إنه جنس قد اختلفت أنواعه فوجب أن يؤخذ من كل نوع بحصته كالفضة» 
فعلى هذا القول لا اعتبار بالغالب ويؤخذ من كل نوع بحسابه وقسطه. مثال ذلك أن يكون 
معه خمس وعشرون من الإبل عشرة منها مهرية» وعشرة أرحبية» وخمسة محتدية» فقال قيمة 
بنت مخاض مهرية ثلاثون ديناراً فيؤخذ خمساهاء لأن خمسي إبله مهرية فيكون إثني عشر 
ديناراً» ويقال قيمة بنت مخاض أرحبية عشرون دينارآً» فيؤخذ خمساهاء لأن خمسي إبله 
أرحبية فيكون ثمانية دنانير ويقال قيمة بنت مخاض محتدية عشرة دنانير فيؤحذ خمسهاء لأن 
خمس إبله محتدية فيكون دينارين» ثم تجمع الاثني عشر والثمانية والدينارين فيكون اثنين 
وعشرين » فيؤخذ من بنت مخاض بقيمة اثنين وعشرين ديناراً» أما مهرية أو أرحبية, أو 
محتدية» ثم كذلك في البقر وفيما زاد أو نقص من الوبل على هذا الاعتبار والله - 
بالصواب . 
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عرق كرت لأر وعلى صاب للد الآخر أن يُصَدُقه إن اة أخلفة». 

قال الماوردي : أما الزكاة فلا يجوز إخراجها إلا في بلد المال وجيرانه سواء كان رب 
المال مقيماً أوبائناً عنهء لقوله يله : «أمِءتُ أن خد الرَكاة مِنْ أَغنِيَائِكُم فَرُدُهَا في فُقَرَائْكُمٌ» فإن 
أخرج زكاة ماله في غير بلده وجيرانه» كان مسيئاً. وفي الآخر قولان : 

أحدهما: أنه يجزئه . 


والثاني : : لا يجزئه وسنذكر توجيه القرليوقى موضعهما م كاب قم الفيداقات إن 
شاء الله فإذا : تقررت هذه الجملة فصورة مسألة الكتاب في رجل معه أربعون شاة عشرون منها 
بالبصرة وعشرون ببغداد, فعليه إخراج نصف شاة بالبصرة عن العشرين التي بهاء ونصف 
شاة ببغداد عن العشرين التي بهاء فإن قدر على إخراج نصف شاة باقيها للفقراء أو المساكين 

من أهل الصدقات أجزاه وإن لم يقدر على ذلك فأخرج نصف شاة باقيها له أو لرجل من غير 

أهل الصدقات أو فعل ذلك مع القدرة على ما سواه. فالصحيح أنه يجزئه ولا اعتبار بوصف 
مالم يجب عليه إخراجه. ومن أصحابنا من قال لا يجزيه حتى يكون باقي الشاة ملكا لأهل 
الصدقات فيكمل لهم نفعهاء > لأن في تبعيض الشاة إيقاع ضررهم» وإدخال نقص في 
حقهم» وهذا تعسف يؤدي إلى تكليف ما يتعذر» واعتبار وصف ما لا يلزم فإن عدل عن 
جميع ما ذكرنا وأخرج شاة كاملة في أحد البلدين عن جميع المالين فقد إجزأه نصفها عما 
فيه » واختلف أصحابنا في أجزاء النصف الآخر فكان ابن الوكيل وكثير منهم يخرجون ذلك 
على القولين الماضيين في نقل الزكاة من بلد المال إلى غيره» أحدهما يجزئه. والثاني لا 
يجزثئه, وكان باقي أصحابنا يقولون يجزئه ذلك علي القولين معا: لأن في تبعيض الشاة مشقة 
لاحقة» ولا فرق في هذا بين أن يكون والي البلدين واحداً أو اثنين» فعلى هذا إن طالبه والي 
البلد الآخر بإداء زكاته فأخبره بأدائها فالقول قوله. فإن لايد وإن اتهمه أحلفه. 
وفي هذه اليمين وجهان : 

أحدهما : ا e‏ 

والوجه الثاني : أنها واجبة فعلى هذا إن نكل عنها أخذت منه الزكاة لا بتكوله ولكن 
بالظاهر المتقدم وإن ما ادعاه من الأداء مخالف له وقال أبو العباس بن سريج لا يجوز أن 
تؤخذ منه الزكاة بنكوله لكن يحبس حتى يحلف» أو يؤدي» لأن في أخذ الزكاة منه حكماً 
عليه بالتكول, ولا يجوز ذلك على مذهب الشافعي», وهذا الذي قاله أبو العباس غلط على 
الشافعي » وعلى نفسهء فأما غلطه على الشافعي» فمن وجهين : 


أحدهما: أنه خالف نص مذهبه. 
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والثاني : أنه جهل تعليل قولهء لأن العلة في أخذ الزكاة منه الظاهر المتقدم لا النكول 
الطارىء, وأما غلطه على نفسه فإنه أوجب حبس رب المال بنكولهء والتكول لا يوجب 
الحبس» كما لا يوجب الحكم بالحق فكان ما ارتكبه مساوياً لمثل ما أذكره . 

مسألة : قال الشّافِعِيُ رَضِيَ الله نه «وَلَوْقَالَ الْمُصَدَّقُ هي وَوِيعَة أوْلم يِل عَلَيْهَا 
الول صَدَّقَهُ وَإِنْ انَهَمَهُ أخْلَقَهُ». 





قال الماوردي : وأصل هذا أن لا زكاة على من بيده مال إلا بأوصاف ورد بها الشرع 
منها الملك والسوم والحول. فإذا كان بيد رجل أربعون من الغنم فطالبه الساعي بزكاتهاء 
فذكر أنها ليست له وإنها بيده وديعة فينبغي للساعي أن يسأله عن مالكهاء فإن أخبر به ووقع 
في نفس الساعي صدقءقوله لم يحلفه. لأنه أمين مصدق» وإن اتهمه وارتاب بقوله أحلفه 
استظهاراً وجهاً واحدا» لأنة أمين قل استند إلى ظاهر. فإن امتنع من الإخبار بمالكها فعلى 
وجهين : 

أحدهما: 5555 أن قوله مقبول ولا زكاة عليه» فإن ن صدق لم يحلف وإن اتهم 
أحلف استظهاراً كما لو أخبر بمالكها. 

والوجه الثاني : وهو ضعيف» يؤخذ منه الزكاة إذا امتنع من الأخبار بمالكها. لأن لليد 
اليد فأما مع إنكاره فلا اعتبار بيده» ولو قال صاحب اليد هي ملكي لكن لم يحل عليها 
00 -0 قوله» وإن صدقه الساعي يمرن عليه › ٠‏ وإن عا أحلفه ا لأنه 
20 ل تا ذل علوي 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنَهُ : ولو سهد الْسَاهِدَانِ :1 هُذِهِ الْمَانَةِ بعَيْنِها مِنْ 
راس الْحَول قال قد تم بعتها اشْتَريتُهَا صَدّقَ» . 


قال الماوردي : وصورتها في رجل معه أربعون من الغنم طالبه الساعي بزكاتهاء فذكر 
أن حولها لم يحل فقبل الساعي قوله» ثم إن شاهدين شهدا عليه أنها كانت معه من أول 
الحول إلى آخره . 

قال الشافعي : لا أقبل شهادتهما حتى يقطعا الشهادة عليها بأعيانها بأن يقولا كانت هذه 
الغنم ويشيرا إليها لهذا الرجل ويشيرا إليه من أول الحول إلى آخرهء فإن زادا أو تمما الشهادة 
لوقالا لا نعلم أنها خرجت عن ملكه كان أحوط فإن صحت شهادتهما فعلى الساعي أن يرجع 


١ 
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قيل: ولم أجزتم ايم وقد شهدا من غير أن يستشهدا ورسول الله كله و 
اة فزني الذي نا فِهمْ. مالين وهم تم اين َلُوَهُم م اين وهم ثم يفشو 
الكذّبٌ في الناسٍ ختى يَشْهَدُ الشهود من قبل ان يَسْتَشهِدُوا(' . 

قيل: إنما اجتزينا بهذه الشهادة ؛ لأنها تتعلق بحق الله تعالى يستوي فيه الشاهد 
والمطالب فحسن أن يشهد فيه قبل أن يستشهد. وكذلك حقوق الأيتام والضعفاء ومن لا ناصر 
له ولا معاضد. وقد روي عن النبي ية أنه قال : «خَيْرٌ اساد ما شَهِدَ به السَّهُودُ قبل أن 
يَسْتَشْهدُوا(" فيها»» فكان هذا الحديث موافقاً لمعنى ما ذكرناء ويحمل ذلك الحديث على 
دعاوى الخصوم في حقوق الآدميين» فيكون الحديثان معا مستعملين » فإن قيل: فما تقولول 
في الشاهدين إن كانا فقيرين من أهل الصدقة تقبل شهادتهما أم لا؟ قيل إن كانا من جيران 
العاللك املك BE NE E‏ لقعا إلى E‏ > وقد 
ورد عن النبي لل أنه قال: رلا لور هاده الْحَائِْنِ ولا ذي غمر» ولا شا القانع اهل 
البيْت»٠‏ يعني بذي الغمر العدوء والقانع : السائل لأهل البيت الذين كانوا يتعاهدونه بالبر 
والصدقة» وإت كان من غير جيران المالك» وممن لا تفرق بينهما تلك الزكاة لبعدهما ففي 
قبول شهادتهما وجهان : ) 

أحدهما: تقبل لانتفاء الريبة عنهما 

والشاني : لا تقبل خوفاً من التهمة بأن تؤول الصدقة إليهماء فإذا قامت عليه البينة 
العادلة بأنها في يده من أول الحول إلى آخره. طولب بأداء الزكاةء فإن أكذب البينة لم يلتفت 
إلى إكذابه» وأخذت منه الزكاة جبرآء وإن أصدق البينة وادعى أنه قد كان باعها في تضاعيف 
الحول شراء ثم ابتاعها فالقول قوله مع يمينهء لأنه أمين وما بالسسجمل كن اختلف أصحابنا 
هل هذه الدعوى توافق الظاهر أو تخالفه؟ على وجهين : 

أحدهما: أنها موافقة للظاهر فعلى هذا تكون اليمين استظهاراً فإن نكل عنها لم تؤخذ 

منه الزكاة . 
والثاني : ان کر اتن ا 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳/۷ في فضائل أصحاب النبي ب ٠٠٠١‏ ومسلم ۱۹1۳/٤‏ في الفضائل 
20001 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۱۹۲/١ .۱١۷/ ٤‏ والطبراني في الكبير 717/65 ال ف فتلت 
8/١‏ . 

(۳) الهروي في غریب الحديث ١57/7‏ وبنحوه آبو داود ۳٠۰۱‏ والبیهقي 100/١٠١‏ ۰۲۰۱ ۲۰۲ . 
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مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْمَوَتْ به سه وهي ارْبَجُونَ فنَتَجَتْ شاة 
الت عَليهَا سَنة ناي َي إخدى وَأرْبعُونَ فجت قاة فَحَالت عَلَيْهَا سنه َة وجي | اتان 
وَأَرْبَعُونَ فَعَلَيِْ ات شيأو) . 

قال الماوردي : وأصل هذه المسألة ونظائرها وما بني عليه سائر فروعهاء اختلاف قولي 
الشافعي في الزكاةء هل تجب في العين أو في الذمة وله في ذلك قولان : 

أحدهما: : وهو قوله أن الزكاة واجبة في ذمة المالك لا في عين ماله . 


ووجه ذلك قول النبي ي في حمس من الإبل شاة وليست الشاة في عين المال فدل 
على ثبوتها في الذمة. ولأنها لو وجبت في المال وكان المساكين فيها شركاء لم يكن لرب 
المال إبطال شركتهم والانتقال من عين المال إلى غيره إلا باختيارهم» كسائر الشركاء في غير 
الزكاة.» فلما كان له الانتقال من عين المال وإخراج الزكاة من غيره. دل على وجوبها في 
دمته . 

والقول الثاني : وهو الصحيح وبه قال في الجديد وأشار إليه في القديم : أن الزكاة 
واجبة في عين المال لا في الذمة لقول الله تعالى «#والذين في أموالهم حق معلوم) 
[المعارج : 4 a‏ دا للع رصريجه CE e‏ مين العا دون E‏ 
وقال كلا «في أرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌه فأوجب الشاة في عينها ولم يوجبها في ذمة ربها ولأن كل حق 
ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال كالدين والفرض وكل حق تعلق بالعين يبطل بتلف المال 
كالوديعة والمضاربة وإرش الجناية» فلما بطلت الزكاة بتلف المال بعد الحول من غير تفريط 
ولا تقصير. دل على وجوبها في عين المال دون ذمة المالك . ظ 

فصل: قال فإذا تقرر توجيه القولين في وجوب الزكاة في الذمة أو في العين» فعلى 
القول القديم: أن الزكاة واجبة في الذمة. واختلف أصحابنا هل العين مرتهنة بها أم لا على 
وجهين : ظ ظ 
أحدهما: لا تعلق لها بالعين في الوجوب» ولا تكون العين مرتهنة بها لأن العين لو 
كانت مرتهنة بها ما جاز تصرفه في العين قبل أداء زكاتهاء كما لا يجوز تصرفه في الرهن قبل 
نكاحه فلما جاز تصرفه فيها دل على أنه لا تعلق للوجوب بهاء والوجه الثاني وهو أصح وعليه 
فرع الشافعي أن العين مرتهنة بما وجب في إلذمة» كالعبد الجاني رقبته مرتهنة بجنايته» وإن 
كان للسيد أداء ذلك من غير رقبته» فإن أخرج الزكاة من ماله» وإلا أخذ الساعي ذلك من 
EES‏ 0 وسيرة خلفائه رضي الله عنهم» فأما على 
الجديد: أن الزكاة واجبة في العين ففي كيفية وجوبها قولان : 
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أحدهما: وجوب استحقاق وملك فيكون الفرض الواجب ملكا للمساكين هم فيه 
شركاء» لكن سومح رب المال بأن أبيح له إعطاء البدل عنه من غيره» ونظير ذلك مال 

والقول الثاني : وجوب مراعى لا وجوب استحقاق ونظير ذلك تعلق الجناية يشمن العبد 
وإثبات الخيار لمالكه والله تعالى أعلم . 

فصل: فإذا وضح ما ذكرنا وتمهد ما قررنا وكان مع رجل أربعون من الغنم لم يؤد زكاتها 
ثلاثة أحوال فإن قيل إن الزكاة واجبة في العين وجوب استحقاق وملك. فعليه شاة واحدة 
للسنة الأولى ولا شيء عليه للسنة الثانية والثالثة» لنقصانها عن النصاب وإن قيل: إن الزكاة 
وجبت في العين وجوباً مراعى نظرت فإن أخرج الزكاة من عين المال فعليه زكاة سنة واحدة 
وأن أخرج من غيره فعليه زكاة السنين الثلاث. وإن قيل: إن الزكاة واجبة في الذمة. فإن كان 
موسراً يملك غير هذه الغنم من عرض أو عقار ذ فعليه ثلاث شياه للسنين الثلاث. وإن كان لا 
يملك غير هذه الغنم ففي قدر ما عليه من الزكاة قولان مبنيان على اختلاف قوليه فيمن معه 
مائتا درهم وعليه مثلها هل عليه زكاتها أم لا؟ فعلى قوله في القديم لا زكاة عليه فعلى هذا 
القول يخرج ثلاث شياه للسنين الثلاث. فصار فيما پار ركانها اريم الاريل: 

أحدها : : زكاة سنة واحدة . 

والثاني : زكاة السنين الثلاث 

والثالث : إن أخرج الزكاة منها وجبت عليه الشلاث زكاة سنة واحدة وإن أخرجها من 
غيرها وجبت عليه زكاة السنين الثلاث . 

والرابع : إن كان موسراً بغيرها وجبت عليه زكاة الثلاث سنين» وإن كان معسراً بغيرها 
وجبت عليه زكاة سنة واحدةء فلو كان معه حمسون شاة لم يؤد زكاتها ثلاثة أحوال فعليه ثلاث 
شياه على القولين سواء قيل إن الزكاة في الذمة» أوفى العين لكمال النصاب بعد أداء الزكاة» 
ولو كان معه أربعون من الغنم فلم يؤد زكاتها حتى حال الحول الأول فنتجت شاة ثم حال 
الحول الثاني فلم يؤد زكاتها حتى نتجت شاة» ثم حال الحول الثالث فهذا عليه ثلاث شياه 
للسنين الثلاث على القولين معاًء لأن الشاة المستحقة في كل عام قد خلفتها شاة من النتاج 
والله أعلم بالصواب . ظ 
أُحْوَالِهًا والإبل التي فَرِيضَئهَا مِنَ الْعَنَم فَفِيهَا فلن أَحَدُّهُمَا أن الشَّاة الي فيهَا في رثَابهَا 
يع منها بير نوخد مه إن لم أت بها وَهَدًا أب الَْوْليْن وَالنئِي إن في حمس من الإ 
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“ملل لس سس سي يلل لب كتاب الزكاة/ باب صدقة الغنم السائمة 
حال عَلَيْهَاَلانهُأحوَالٍ تلت شِيّاءٍ في كُلَّ حول شَاةٌ (قال المزني) الأول الى به لان يمول 
في حَمْس مِنَ الإبل لا يسوي وَاحِدَهَا شَاةَ لِعيُوبها إن سَلِمْ واجدا مِنها فلس عَلَيْهِ شاة» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال . 

إذا كان في ملكه نصاب وكان من ورق أو ماشية فضل منه أو غصب» أودفنه في 
موضع فنسيه» أو غرق في بحر لم يجده فلا زكاة عليه قبل عوده إليه» فإن عاد الضال, 
واسترجع المغصوب, ووجد المدفون. ووصل إلى الغريق بعد حول أو أحوال» ففي إيجاب 
زكاة ما مضى من المدة قولان : 

أحدهما : قاله في القديم : لا زكاة عليه ووجه ذلك اثنان . 

أحدهما: أن الزكاة واجبة في الأموال النامية كالمواشي والزرع وعروض التجارات 
دون ما ليس بنام كالدور والعقارات فلما كان المغصوب معدوم النماء وجب أن تسقط عنه 
الزكاة . 

والثاني : أن وهاء الملك ونقصان التصرف يمنعان وجوب الزكاة» كالمكاتب الذي لا 
تلزمه الزكاة. لوهاء ملكه. ونقصان تصرفه» ورب الضالة» والمغصوب واهي الملك ناقص 
التصرف» فوجب أن لا تلزمه الزكاةء والقول الثاني قاله في الجديد إن الزكاة واجبة فيما 
مضى من المدة. لعموم قوله ية : «لا زَكاة على مال حتى حول عَأَيْه الحَوْلٌو. ولأن ملكه فيما 
ضل أو غصب باق» على حكم الأصل فوجب أن تلزمه الزكاة على حكم الأصلء ولأن جنس 
المال إذا كان نامياً وجبت فيه الزكاةء وإن كان النماء مفقوداً. ألا ترى أنه لو حبس ماله عن 
طلب النماء حتى عدم الدر والنسل وأرباح التجارات لم تسقط عنه الزكاة» كذلك فيما ذكرناء 
وهي النكتة وفيها انفصال عن الاستدلال الأول فأما الاستدلال الثاني فرده إلى المكاتب غير 
صحيح » لأن المعنى في سقوط الزكاة من المكاتب نقصان ملكه لا نقصان تصرفه ألا ترى أن 
الصبي ناقص التصرف» والزكاة في ماله واجبةء لأن ملكه غير تام والله أعلم . 

فصل: إذا تقرر توجيه القولين وكان المال المغصوب ماشية فلهذا أربعة أحوال. 

أحدها: أن تكون معلوفة عند مالكها وغاصبها . 

والثاني : أن تكون سائمة عند مالكها وغاصبها . 

والثالث : أن تكون معلوفة عند مالكها سائمة عند غاصبها . 

والرابع : أن تكون سائمة عند مالكها معلوفة عند غاصبهاء فإن كانت معلوفة عند 
المالك والغاصب ذ فلا زكاة فيها قولاً واحداً. وإن كانت سائمة عند المالك والغاصب فلها 
حالان : 


n 
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أخذ : أن ترجع إلى المالك بلا در ولا نسل » فهذه مسألة القولين. فعلى قوله في 
ار ا عليه e‏ 


قولاً واحداً ا علة القديم في 50 الزكاة فقد النماء فاقتضى أن رن وجود النماء 


موجب لهاء وعند أبي علي بن أبي هريرة أنها على قولين أيضاً لأن علة القديم في سقوط 


الزكاة وهاء الملك. ونقصان التصرف.» وذلك موجود وإن كان النماء مردوداً وهذا على حسب 
اختلافهم في العلة وإن كانت معلوفة عند المالك سائمة عند الغاصب فمذهب الشافعي : أنه 
لا زكاة فيهاء لأن السوم إنما يكون له حكم إذا كان مقصوداًء فأما ما لم يقصده المالك فلا 
حكم له ألا ترى أن الماشية لو خرجت من يده ورعت من غير قصده لم يكن ذلك سوماً 
يوجب الزكاة. كذلك سوم الغاصب وقال بعض أصحابنا يكون سوم الغناصب كسوم المالك 
فتكون الزكاة على قولين» قال: لأن من غصب حنطة فزرعها كان على المالك زكاتها كذلك» 
إذا غصب ماشية فسامها وجب أن تكون على الملاك زكاتهاء وهذا الجمع غير صحيح . 

والفرق بين السوم والزراعة أن السوم لا بد فيه من قصد, لأن الماشية لو رعت بنفسها 
لم يكن له عليها حكم. والزراعة لا تحتاج إلى قصد. ألا ترى أنه لو نقل طعاماً ليحرزه فانتثر 
بعضه ونبت وبلغ خمسة أوصق حباً لزمته زكاته» وإن لم يقصد زراعته . 

فصل: فلو كانت سائمة عند المالك معلوفة عند الغاصب» فمذهب الشافعي أن لا زكاة 
فيها قولا واحدا» لأنها غير سائمة. وكان بعض أصحابنا PRE N‏ 
الغاصب» فتكون الزكاة على قولين» قال كمن غصب فضة فصاغها حلياًء لم يكن 
مسقطاً لزكاتها عن الملاك» ولو كان المالك صاغها سقط عنه في أحد القولين زكاتهاء كذلك 
إذا غصب سائمة فعلفها لم تسقط عن المالك زكاتهاء لأنه لما لم تكن صياغة المالك 
كصياغة الغاصب في سقوط الزكاة كذلك علفه لا يكون ك «علف المالك» في سقوط الزكاةء 
وهذا الجمع غير صحيح . 

والفرق بينهما: أن علف الغاصب ك «علف المالك» لأنه طائع فيه وإنما هوعاص 
لغصبه وصياغة الغاصب بخلاف صياغة المالك لأنه عاص في الصياغة كمعصيته في 
الغصب. وصياغة الحلي المحظور غير مسقط للزكاةء فلذلك لم تكن صياغة الغاصب 
كصياغة المالك. وكان علف الغاصب كعلف المالك . 

فصل: فأما إذا غصب المالك عن طلبه كأن أسر وحمل إلى دار الروم > ثم أطلق بعد 
حول أو أحوال فمذهب الشافعي أن عليه زكاة ماله قوللا واحداً. وكان بعض أصحابنا يخرج 
الزكاة على قولين› كنا لھ عنة هال وهذا غير صحيح . 
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والفرق بينهما: أنه لو غصب عنه ماله لم يقدر على التصرف فيه بنفسه ولا بغيره» وإذا 
غصب عن ماله ولم يقدر على التصرف فيه بنفسه أمكن أن يتصرف فيه من يقوم مقامه من 
وكيل أو حاكم . 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا وكان مع رجل أربعون شاة فضلت منه أو غصبت ففيها ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها: لا شيء عليه أصلاً إذا قيل: إن زكاة المغصوب غير واجبة . 

والثاني : عليه زكاة اا ا إذا قيل إن المغصوب يزكى وإنها في الذمة 
وهو موسر بها. 

- والقول الثالث: عليه زكاة السنة الأولى إذا قيل إن الزكاة : في العين» فلو كان معه 

خمسون شاة ضلت ثلاثة أحوال. 

فأحد القولين : لا شيء عليه . ) 

والثانى : عليه زكاة السنين كلها لوجود النصاب بعد أداء الزكاة منها فلو كان معه خمس 
من الإبل ضلت ثلاثة أحوال فإن قيل : إن الضال أو المخصوب لا زكاة فيه فلا وإن قيل فيه 
الزكاة. فعليه زكاة السنين الثلاث ثلاث شياهء إذا قيل إن الزكاة في الذمة. وإن قيل إنها في 
العين فعلى قولين ذكرهما الشافعي في هذا الموضع . 

أحدهما: شاة واحدة للسنة الأولى لا غير على ما مضى » واختاره المزني 

والقول الثاني : ثلاث شياه للسنين الشلاث» لأن فرضها من غير جنسها فلم يتعلق 
وجوبه بغيرهاء ثم على قياس هذا يكون جميع فروعه . ) 

فصل: إذا كان معه أربعون شاة فضلت منها شاة قبل الحول ثم عادت» فعلى قوله 
القديم حيث أسقط زكاة المال» يستأنف الحول من يوم عودهاء وعلى قوله الجديد حيث 
أوجب زكاة المال يبني على الحول الماضي» ويزكي عند آخره» فلو كان معه أربعون شاة 
فمات منها في تضاعيف حولها شاة» فإن كان موت الشاة أسبق من النتاج استأنف بها الحول 
من وقت ما نتجت. وإن كان النتاج أسبق من موت الشاة بنى على الماضي من حولهاء وإن 
كان موت الشاة ونتاج الأخرى في وقت واحد بنى على الحول وزكى لأن النصاب لم ينقص 
في الحول كله. 

فصل: إذا كان معه أربعون شاة مضى من حولها ستة أشهر ثم ضلت أو غصبت وردت ِ 
إليه بعد ستة أشهر, فإن قلنا إن زكاة المغصوب واجبة فالزكاة فيها واجبة» لحلول حولها في 


۳۴۳ 
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يده ويد الغاصب, وإن قلنا إن زكاة المغصوب غير واجبة فهي تبنى على الستة الأشهر 
الماضية قبل الغصب أو يستأنف الحول بعد رجوعها من الغصب على وجهين . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عة : «وَلَوْ ارْنَدّ فَحَالَ الْحَوْلُ عَلَى عَتَمِهِ أوقمْتهُ فَإنْ 
نَابَ أَحَذْتُ صَدَقَتَهَا وَإِنْ قُبِلَ كانت قينا حْمْسُهَا أل الخمس وَأرْبَعَةُ أَحْمَاسِهًا لهل 
الْمَيءِ) . ظ 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ارتد رب المال عن الإسلام فله حالان: 

أحدهما: أن يكون بعد الحول. ظ 

والثاني : أن يكون قبله فإن كانت ردته بعد الحول فالزكاة عليه واجبة» سواء مات أو 
قتل» وسواء قيل إن إمكان الأداء من شرائط الضمان أو من شرائط الوجوب. وإن كانت ردته 
قبل الحول» ثم بقي مرتداً حتى حال الحول ففيه قولان منصوصان وقول ثالث مختلف في 
تخريجه» وكل ذلك بناء على ملكه هل يكون ثابتآ أو موقوفآً, أو زائلا؟ فأحد الأقاويل وهو 
المنصوص عليه في هذا الموضع . أن ملكه موقوف. فإن عاد إلى الإسلام أخذت منه الزكاةء 
وإن قتل مرتداً أو مات كان ماله فيئاً لأهل الفيءء والقول الثاني أن ملكه ثابت فإذا حال حوله 
أخذت زكاته سواء تاب أو قتل . 

فأما القول الثالث: وهو زوال ملكه فقد اختلف أصحابنا في تخريجه. لاختلافهم في 
تأويل لفظة ذكرها الشافعي في كتاب التدبير فقال: لأن ملكه خارج عنه فكان أبو العباس 
يقول معناه انه خارج من تصرفه ويمتنع من تخريج قول ثالث». وكان أبوإسحاق المروزي 
يقول : «إن معناه أنه خارج عن ملکه» ويخرج قولاً ثالث إن ملكه زائل فعلى هذا لا زكاة عليه 
وقد بطل حكم ما مضى من الحول, فإن عاد إلى الإسلام وتاب, ٠‏ تاتف حول وکر 
توجيه الأقاويل في موضعه إن شاء الله . 
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مسألة : : قال الشافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : ووَلَوْغْلَ صَدَقَتَهُ عُذّرَ إن كان الإمَام عَذّلا إلا ان 
يدعي م إذَا لم يكن المَامُ عَذْلاً» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كتم الرجل ماله أو بعضه عن الساعي وأخفاه عنه ولم 
يعطه زكاته. ثم ظهر عليه» فلا يخلو حال الإمام من أمرين : 

إما أن يكون عادلاً في الزكاة. أو جائراً فيهاء فإن كان جائرآ» يأخذ فوق الواجب أو 
يأخذ الواجب ويصرفه(“ في غير مستحقيه فلا تعزير عليه» لأنه معذور بكتمه وإن كان عادلا 
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فلرب المال حالان أحدهما أن يدعي شبهة فيقول لم أعلم بتحريم كتمها وهو حديث العهد 
بالإسلام فهذا معذور ويؤخذ منه قدر الواجب عليه من غير تعذير» والثاني : أن تكون له شبهة 
كتمها ومنع الإمام منها لعلمه بوجوبها فيكون بكتمها عاصياً. آثمآاًء ويعزره الإمام أدبا 
وزجراً. ويأخذ منه زكاته من غير زيادة . 

وقال مالك وأحمد : تؤخذ منه الزكاة وشطر ماله تعلقاً برواية بهز بن حكيم' عن أبيه 
عن جده أن رَسُولَ الل َل : من عل داه نا اوها وَشَطَرٌ ماله عَزْمَة ِن رمات وين 
ليس لآل محمد فيها نصِيبٌ”''وَهَذَا خطأ لقوله ككل «ليس في الْمَال حى سِوى الرّكاة. 

وروي عن النبي به أنه قال :« ل ثنيا في الصَدَقَة»أي : لا تؤخذ في السنة مرت( 

اما تعلقهم بالحديث ققد قال الشافعي : إن صح إسناده وثبت نقله عمل عليه وصير 
إليهء > لآن رواية بهز بن حكيم ضعيفة . 
) وقال أبو العباس بل معناه إن صح ثبوت حكمه وأنه غير منسوخ ولم يكن أصل يدفعه 
ولا إجماع يخالفه عمل عليه وأصول را تدفعه وإجماع الصحابة على ترك العمل به فلم 
يكن فيه مع صحة إسناده حجة والله أعلم . 

مسألة : : قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عله : : «وَلّو ضربَتٌ عََمُهُ فَحَوْلَ الظباء, ْم يکن حَُكُمُ 
ولآدِمًا كحم العم 5 كُمَا لَمْ يكن لِلْبَغْل في السهُمَانِ حكم الخيْل ». 

قال الماوردي: أما الظباء وجميع الصيد فلا زكاة فيها إجماعاً. لاستواء الأغنياء 

والفقراء في تملكهاء والقدرة عليها وأما المتولد من ظباء وغنم» أو من بقر وحش وأهلية فإن 
كانت الأمهات ظباءء والفحول غنماً فلا زكاة فيها إجماعاً, وإن كانت الأمهات غنماً 
والفحول ظباء فلا لا ا سي تاي وك ويكون حكمها حكم الظباء 
في الضحايا والجزاء . 


وقال أبو حنيفة : حكمها حكم الغنم تجب فيها الزكاة. وتجوز فيها الضحاياء ولا يجب 


)1( بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري أبو عبد الملك البصري عن أبيه عن جده وعنه الثوري وابن 
علية وثقه ابن معين وابن المديني والنسائي توفي بعد الأربعين ومائة وقيل قبل الستين. | . الخلاصة 
. 

(۲) أخرجه أبوداود 145/١‏ في كتاب الركاة . وأحمد في المسند 4.7/0 والنسائي في الزكاة 
.)١555( 65‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجة (۱۷۸۹) وأخرجه الطبراني من حديث فاطمة بنت قيس وفيه أبو حمزة ميمون الأعور 
راويه عن الشعبي عنها وهو ضعيف . انظر التلخيص ٠١١/١‏ . 
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كتاب الزكاة/ باب صدقة الغنم السائمة 
في قتلها الجزاء استدلالاً بأن الولد لما كان تابعاً لأمه في الملك وجب أن يكون تابعاً لأمه في 
الزكاة» ألا ترى أن ولد الأمة ملك لسيدهاء ولو نزا فحل رجل على شاة لغيره كان الولد 
لصاحب الشاة دون الفحل . 

قال: ولأنه لو ضربت فحول الغنم المعلوفة أناث الغنم السائمة وجبت الزكاة في 
أولادها تبعاً لأمهاتهاء ولم يكن سقوط الزكاة في الآباء بمسقط للزكاة في الأولاد. كذلك إذا 
كان الفحول ظباء والأمهات غنماً. قالوا: ولأنه لما وجب الجزاء فيما تولد مما فيه الجزاء وما 
لا جزاء فيه ك «السبع» المتولد من الذئب والضبع» تغليباً لحكم الجزاءء اقتضى أن تجب 
الزكاة فيما تولد مما فيه الزكاة وما لا زكاة فيه تغليباً لحكم الزكاة. 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: هو أنه متولد من خسيس ليس في أحدهمازكاة 
بحال» فوجب أن لا تكون فيه زكاة. أصله إذا كانت الأمهات ظباء والفحول غنماً. ولا يدخل 
على ذلك المتولد من السائمة والمعلوفة ء لأن المعلوف جنس تجب فيه الزكاة, ولأنه إذا 
اجتمع الإيجاب والإسقاط غلب حكم الإسقاط كما لو علفها بعض الحول وسامها البعض» 
ولآن الخيل يسهم لها بالإجماع. وتجب فيها الزكاة عند أبي حنيفة» والحمير لا يسهم لها ولا 
زكاة فيهاء ثم البغل لا يسهم له ولا زكاة فيه اعتباراً بحكم أبيه في الإسقاط. كذلك فيما 
تولد من ظباء وغنم. وبهذا يسقط جميع ما اعتبروه من لحوق الولد بحكم أمه. ثم قد يتبع 
الولد أباه أيضاً دون أمه في النسب» وقد يجمعه في الإسلام فلم يكن اتباع الولد لأمه في 
الملك دالا على اتباعه لها في جميع أحكامهاء وأما ما تولد بين معلوفة وسائمة فلأن المعلوفة 
من جنس تجب فيه الزكاة» والظباء لا زكاة في شيء من جنسهاء وأما قولهم إنه لما غلب في 
الجزاء الإثبات دون الإسقاط كذلك فى الزكاة. فباطل بالبغل غلب فيه الإسقاط دون 
الإثبات» وذكر في الدرس جواباً آخر وان ألحقناه بالصيد في وت الحا ل الحا 
أيضاً في تحريم أكله فوقف الدليل فيه ثم لا يصح اعتبار الزكاة بالجزاء لأنه ليس بينهما معنى 
جامع وبالله التوفيق . 


باب صدقة الخلطاء 

قَالَ الشافِعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنَهُ : : جَاء الْحَدِيتُ «لا يُجْمَعُ بين مرق ولا مرق بين 
مُجْتَوِع حَشْيَة الصَدَقَةِ وما كان مِنْ خليطين فَإِنهُمَا يََرَاجَعَانِ بيهم بِالسَويْةِ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح الملكة من المواشى ضربان : [الأول] خلطة أعيان . 

[والشاني] وخلطة أوصاف» والحكم فيهما سواءء إذا كانت شرائط الخلطة فيهما 
موجودة» على ما سنذكره» وقد اختلف الفقهاء هل يراعى فى زكاتها المال أو الملاك» على 
ثلاثة مذاهب: 

أحدها: : وهو مذهب الشافعي أن المراعى فيه المال دون الملاك فإذا كانت أربعون. 
من الغنم بين خليطين أو : خلطاء زكوا زكاة الواحد. وكان على جماعتهم شاة» ولو كانت مائة 
وعشرين شاة بين ثلاثة أنفس. كان عليهم شاة» على كل واحد منهم ثلثهاء وبه قال عطاء. 
والليث بن سعد» والأوزاعي. وأحمد. وإسحاق. 

المذهب الثانى : قاله أبو حنيفة والثوري : أن المراعى الملاك وأن الخليطين يزكيان 
زكاة الاثنين» فإذا كان بينهما أربعون من الغنم فلا زكاة على واحد منهماء » لأن ماله دون 
ل E RR‏ ا 

ثلاثة وجب عليهم ثلاث شياه. وليس لخلطهم تأثير في الزكاة. 

والمذهب الثالث: قاله مالك : إن كان لكل واحد من الخليطين نصاب زكيا زكاة 
الواحد» كقول الشافعي» وإن كان لكل واحد منهم أقل من نصاب فحكمه حكم الانفراد 
ر E e‏ 1 عليهماء ولو كان بينهما 
ثمانون كان عليهما شاة. 0 ظ ) 

فيه واابعفان ننسو فل الى طم برو لاق بو عالت آذ ا کر الم رشي 
الله عنه لما ولاه البحرين كتب له كتاب الصدقات» وقال فيه إذا لم تبلغ سائمة الرجل أربعين 

عه رم 

فلا شيء فيها إلا ان يَشَاءَ رَبْهَاء فدل على أن الخلطة لا تأثير لهاء وما روي عن النبي ذل أنه 
قال «لآ خلاط وَل ورَاط» يريد أن الخلطة في المواشي لا تأثير لها في الزكوات» ولآن ملك 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الخلطاء ۱۳۷ 


كل واحد منهما ناقض عن النصاب وجي أن لآ تار زكاة كالمنفرد. ولأن الزكاة تجب 
بالحول والنصاب» فلما لم يكن للخلطة تأثير فو فى الحول ووجب اعتبار حول كل واحد منهما 
على انفراده» وجب أن لا يكون لها تأثير في النصاب» ويعتبر نصاب كل واحد منهماء على 
انفراد» وتحرير ذلك قياساً أنه أحد شرطى الزكاة» فوجب أن لا يتغير بالخلطة كالحول» ولأن 
النصاب الذي يقطع فيه السارق مقدر كما أن النصاب الذي تجب فيه الزكاة مقدر» فلما كان 
الشركاء في سرقة نصاب لا قطع عليهم حتى تبلغ سرقة كل واحد منهم نصاباً. وجب أن 
يكون الخلطاء في المال لا زكاة عليهم حتى تبلغ حصة كل واحد منهم نصاباًء وتحرير ذلك 
قياساً أنه حق تعلق بقدر من المال فوجب أن يستوي فيه حكم الاشتراك والانفراد كالقطع في 
السرقة . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه عموم قوله يق في ارين شا شاة» وي خمس, من 
الإبل شات وفي ثُلائِينَ بَقَرَةٍ تببسع. ولم يفرق بين أن يكون ذلك لمالك أو ملاك وروی 
الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن مر أن رسول الله 76 قال : دلا مرق بين مجتمع . 
ولا يمع بين مُفترق حشْيّة الصّدَقَة وَمَا كان مِنْ خليطين فإِنهُمًا يَترَاجَعَانٍ بينهما بالسوية» . 


وفيه تأويلان : 





أحدهما: قوله «لا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» أي : لا 
يجمع بين الأملاك المتفرقة » وهو أن يكونوا ثلاثة لكل واحد منهم أربعون مفردة» فلا تجمع 
ليؤخذ منها شاة» وتكون على تفريقها ليؤخذ منها ثلاث شياه. ولا يفرق بين الأملاك 
المجتمعةء وهو أن يكونوا ثلاثة بينهم مائة وعشرون مجتمعة» فلا تفرق ليؤخذ منها ثلاث 
شياه وتكون على اجتماعها ليؤخذ منها شاة» فيحمل قوله لا يجمع بين متفرق على الأملاك, 
ولا يفرق بين مجتمع على الأملاك, وقال أبو حنيفة أحمل قوله لا يجمع بين متفرق على 
الأملاك كقول الشافعي » ولا يفرق بين مجتمع على الملك الواحدء لا على الأملاك وهو أن 
يكون لرجل مائة وعشرون شاة» فلا تفرق ليؤخذ منها ثلاث شياه» وتكون على اجتماعها في 
المال ليؤخذ منها شاة» وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن هذا معلوم بقوله «في أربعين شاة شاة إلى مائة وعشرين» فكان حمل 
الحديث على استفادة حكم آخر أولى . 

والثاني : أن النبي يي نهي عن تفريق, ما نهى عن جمعه» فلما كان : نهي الجمع في 
الأملاك لا في الملك. وجب أن يكون نهي التفريق في الأملاك لا في الملك. فصحت هذه 
الدلالة من الخبر. 


۱۳۸ كتاب الزكاة/ باب صدقة الخلطاء 


والدلالة الثانية : قوله «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» والتراجع 
يكون في خلطة الأوصاف دون الأعيان. يؤيد ذلك ويؤكده. رواية سعد بن أبي وقاص أن 
رسول الله ك قال : «وَالْحَلِيطَانٍ ما اجتَمَعَا في الْحَوض 1 والجقيى” والرعغي 2 وروى: 
ولرل ولت ملك لوانتف نه اهماو كاله فجاز إذا اشتركا فيه أن تجب زكاته 
لوجود النصاب كما أن كل مال سقطت عنه الزكاة لا لنقصان النصاب لم تجب فيه الزكاة 
بوجود النصاب. كمال الذمي والمكاتب. ولأن إيجاب الزكاة يفتقر إلى مالك ومملوك» فلما 
وجبت الزكاة وإن افترق الملك اقتضى أن تجب الزكاة وإن افترق الملاك وأما الجواب عن 
قوله: «وإذا لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فلا شيء فيها» فهو دليلنا: لأنه قال الرجل فأدخل 
الألف واللام الداخلة للجنس أو للمعهود. فلم يصح حملها على المعهود لفقده. فكانت 
محمولة على الجنس. NE‏ الرجال أربعين فلا شيء فيها. وأما قوله: 
ولا خلاط2؟) ولا وراط» فهذا حديث ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث» أن النبي یو كتب 
لوائل بن حجر الحضرمي » ولقومه: «من محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة من أهل 
حضرموت بإقام الصلاة. وإيتاء الزكاةء على البيعة شاة واليتيمة لصاحبهاء وفي السيوب 
الخمس لا خلاط. ولا وراطء ولا شناق, ولا شغار في الإسلام». قال أبوعبيد في تفسير 
هذا الحديث أن الأقيال ملوك باليمن دون الملك الأعظم., والعباهلة الذين قد أقروا على 
ملكهم لا يزالون عنه. والبيعة أربعون من الغنم» واليتيمة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ 
الفريضة الأخرى» والسيوب الركاز» قال أبو عبيد ولا أراه أخذ إلا من السيب وهو العطية 
والخلاط الشركة في المواشي. والوراط الخديعة والغش. والشنق ما بين الفريضتين» 
والشغار عقد النكاح الخالي من الصداق. فهذا تفسير أبي عبيد وليس في قوله لا خلاط دلالة 
على ما ذكرواء لأنه يقتضي النهي عن نفس الخلطة, وليس للزكاة ذكر» والخلطة جائزة 
باتفاق. وإنما أريد بها خلطة الجاهلية الواقعة على صفات حظرها الشرع» وأما قياسهم على 
المنفرد فالمعنى فيه عدم النصاب» وأما جمعهم بين الحول والنصاب, فالمعنى فيه سواء؛ 
لأننا نعتبر النصاب من حين الخلطة لا فيما قبل» وأما قياسهم على السرقة فالمعنى فيه أنه لما 
لم تضم بعض سرقاته إلى بعض لم تضم سرقة غيره إلى سرقته» ولما ضم بعض ماله إلى ' 
بعض ضم مال غيره إليه . 

فصل: وأما مالك فإنه استدل بأن قال إذا كانا خليطين في أربعين وكان لكل واحد منهما 
عشرون فهو غير مخاطب بالزكاة كالمكاتب والذمي. فلم يجز أن تكون الخلطة موجبة 





. ٠١٤/۲ وانظر التلخيص‎ ٠١5/5 والبيهقي‎ ٠١ 5/7 ضعيف أخرجه الدارقطني‎ )١( 
انظر شرح السنة بتحقيقنا.‎ )۲( 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الخلطاء ۱۳۹ 


للزكاة.» لأن مال كل واحد منهما لم يزد» وهذا فاسد» وعموم ما استدللنا به على أبي حنيفة 
يبطلهء ثم يقال له ليس يخلو حالك من أحد أمرين: إما أن تعتبر الملاك كاعتبار أبي حنيفة. 
وقد دللنا على فسادهء أو تعتبر الملك كاعتبارنا فلا يصح ما ذكرته» فأما استدلاله بأن كل 
واحد منهما غير مخاطب بالزكاة» فيقال له إن أردت مع اجتماع المالين فغير مسلم. بل هما 
مخاطبان. وإن أردت مع انفرادهماء فالمعنى فيه عدم النصاب,. وإذا اجتمعا كان النصاب 





فوووا : 

فصل: قال الشافعي : «وَانَّذِي لآ أشّكَ فيه أن الْشَّرِيكيْنِ مَالَمْ يَقَسِمَا الْمَاشِيَةَ 
خليطانٍ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح › لأنا قد ذكرنا أن الخلطة نوعان» خلطة أوصاف وخلطة 

أعيان» فخلطة الأعيان الشركة. وخلطة الأوصاف. ما تعين مال كل واحد منهما بصفة. 
واختلف أصحابنا هل تسمى خلطة لغة أو شرعاً فقال بعضهم تسمى خلطة شرعاً. لا لغة؛ 
لأن الخلطة في اللغة ما لم يتميزء وقال آخرون بل يسمى ذلك لغة وشرعاً. وقد جاء القرآن 
بمثله في قصة داود إن هذا أخي4» إلى قوله تعالى : ون كيرا مِنَ الْحُلَطَاءٍ لعي بَعْضْهُْ 
عَلَى بَعْضِ » [ص: ]۲١‏ فسماهم خلطاء وإن كانت النعجة متميزة عن النعاج» فإن قيل فقول 
الشافعي والذي لا أشك فيه أن الشريكين ما لم يقسما الماشية خليطان» يقتضي أن يكون 
شاكاً في خلطة الأوصاف. قيل إنما قال هذا لأن خلطة الأوصاف قد ورد الشرع بهاء ثم لم 
يشك في أن الشركة خلطة فاقتضى أن يكون ما لم يشك فيه لاحقاً بما ورد الشرع به والله 
أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِي رَضِيَ الله عله : «وَتَرَاجَعِهِمًا بِالسّويّةِ أن يكوا حَلِيطَيْنِ في الإبل. 
فيها الْعَنمُ فتُوجَدُ الإبل في يدي أَحَدِهِمًا فيُوْحَدُ مِنْهُ صَدَقَتَهَا فَيِرْجِمُ عَلَى شَرِيكه بِالسَوِيةٍ 

قال الماوردي : أما خلطة الأوصاف. إذا أخذ الساعى الزكاة من أحد المالين» فلربه 
أن يرجع على شريكه بحصته» فإن لم يظلمه الساعي رجع عليه بقيمة حصته مما أخذ» وإن 
ظلمه رجع بقيمة حصته من الواجب ولم يرجع عليه بالزيادة التي ظلم بهاء وأما خلطة 
الأعيان : فإن كانت فريضتها الغنم. فالجواب في التراجع على ما ذكرنا في خلطة الأوصاف› 
وإن كانت ماشية فريضتها منها فلا تراجع بينهماء سواءً كان عدلا أو حيفاً لأن المأخوذ منهما 
على قدر ماليهماء ولكن تطوع أحدهما في هذا بأن أعطى زيادة على الواجب» فإن كان بأمر 
شريكه فلا شيء عليه وإن كان بغير أمره ضمن حصة شريكه من الزيادة والله أعلم . 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الخلطاء 

مسألة: قال الشافعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنَهُ: «وَلا يَكُونَانٍ حَلِيطَيْنِ حَنى يريخا وَيْسْرَحَا 
يخلب معا وَيسْقِيَا مَعَآ وَيَكُونَ فَحَوْلتهُمًا مُخْتَلطَةٌ ذا كَانَا مَكَدًا صَدَمَا صَدَفَةَ الْوَاجِدٍ كل 
حال وَل يوان خَلِيطَيْنٍ تى يحول عَلَيِْمَا الْحَوْلُ مِنْ يوم اخْتلْطَا وَيَكُونَاتِ مُسْلِميْنِ فن 
قرا في مرَاح, أو سرح أو سَفيٍ أو فل قَبِلَ أن يحول الْحَوْلُ َيْسَا حَلِيطَيْنِوَيُصَدُكَنِ 
صَدَقَة الاين وَمَكَذًَا إِذا كانا شَرِيَكَيْنِ (قال) وَلَمالَمْ أعْلَمْ مُخَالفَاً إا كَانَ اة حُلَطَاءِ لو 
كانت لَهُمْ مائة وَعِشْرُونَ شَاهَ أَحَذْتُ مِنْهُمْ واجدة وَصَدّهُوا صَدَقَةَ الْوَِجِدٍ فَنَقَصُوا الْمَسَاكِينَ 
شاتين مِنْ مال الْحُلَطَاءِ اة الَدِينَ لو فرق مَالْهُمْ كانت فيه تله شيا لم يَجَرْ إل أن يَقُونُوا 
لو كانت أَرْبَعُونَ شَا مِنْ تة كات عَلَيْهِمْ شاه لاهم صَدّقُوا الحْلَطاءَ صَدَقَة الْوَاحِدِه . 

قال الماوردي : أما خلطة الأعيان فزكاتها معتبرة بخمس شرائط» وهذه الخمس معتبرة 
في زكاة المنفرد. شرطان منها في المالك. وثلاثة في الماشية . 

فأما الشرطان في المالك: فأحدهما: الإسلام. لأن الكافر لا زكاة عليه» والثاني 
الحرية لأن العبد والمكاتب لا زكاة عليهما. 

وأما الثلاثة التي في الماشية : فأحدها النصاب» 

والثاني : الحول : 

والثالث: السوم» فهذه خمسة شروط معتبرة في زكاة المنفرد وخلطة الأعيان جميعاً 
والله تعالى أعلم بالصواب . 

فصل: وأما خلطة الأوصاف فتعتبر فيها الشروط الخمسة المعتبرة في الانفراد. وخلطة 
الأعيان» ثم تختص بست شرائط أخرى تعتبر في خلطة الأوصاف لا غير. 

أحدها: أن يكون المراح الذي تأوي إليه واحداً . 

والثاني : أن يكون المسرح الذي ترعى فيه واحداً . 

والثالث: أن يكون السقي الذي تشرب فيه من نهر أو بثر أو حوض واحداً . 

والرابع : أن تكون الفحول التي تطرقها واحدة. 

والخامس : نقله المزني ولم يروه الربيع أن يكون حلابهما واحداء فاختلف أصحابنا 
في نقل المزني هذا الشرط على وجهين : ظ 

أحدهما: أنه غلط من المزني في نقله» وليس ذلك شرطآ معتبراً بحالء لأن غيره لم 
- يروه عن الشافعي . 
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والوجه الثا'ي : أن نقله صحيح » وقد ساعده حرملة فروي عن الشافعي مثله فعلى هذا 
في كيفية هذا الشرط ثلاثة وجه : 

أحدها: أن يكون موضع حلابهما واحداً . 

والثاني: أن يكون الحالب واحداً. 

E والثالث: ل‎ ٠ 

المسافرون أزوادهم. اذ اجتمعوا للأكل . ولا يكون ربا والتأويل الأول أصح وهوأن معناه : 
مكان واحد فإن تفرقا في مكان الحلاب قبل الحول زكياه زكاة الاثئنين» فقد أفصح بصواب 
هذا التأويل» وصحة نقل المزني ) 

والشرط السادس : مختلف فيه وهو نية الخلطة فأحد الوجهين : أنها معتبرة لا تصح 
الخلطة إلا بهاء لأن للخلطة تأثيراً ة اا ا ت إن نا ال :فا هنذا إن ا 
الرعاة المواشي بغير أمر أرباب الأسوال لم ثبت حكم الخلطةء والوجه الثاني أن النية غير 
الأوصاف» فعلى هذا لو خلط الرعاة المواشي بغير أمر أرباب الأموال على الشرائط المعتبرة 
ثبت حكم الخلطة. فهذه ست شرائط تختص بخلطة الأوصاف أربعة منها متفق عليهاء وهي 
المراح والمسرح والسقي والفحول» وشرطان مختلف فيهما وهما الحلاث والنية . 

وأصل هذه الشرائط قوله ككل «وَالْحَلِيطَانٍ ما اختلّطا في الرغي والسّقّي وَالفحول» 
فنص على بعضها ونبه على باقيها. فلو انخرم شرط منها بطل حكم الخلطة وزكياه زكاة 
الانفراد. فعلى هذا لو كان أحد الخليطين عبداً أو مكاتباً أو كاتباً زکی الحر المسلم زكاأة 
المنفرد. ولو افترقا في مراح أو مسرح أو سقي أو فحول زكيا زكاة المنفرد. 
ظ فصل: فأما قول الشافعي «ولا يكونان خليطين حتى يحول عليهما الحول من يوم 
اختلطا» فهي مسألة تأتي» ونذكر ما فيها من الخلاف» فأما قول الشافعي : ولما لم أعلم 
مخالفاً إذا كانوا ثلاثة خلطاء لو كان لهم مائة وعشرون شاة أخذت منهم شاة وصدقوا صدقة 
الواحد. فنقصوأ المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلائة الذين لم يفرق مالهم. كانت فيه 
ثلاث شیاه لم يجز, إلا أن يقولوا: لو كانت أربعين شاة بين ثلاثة كانت عليهم شاةء لأنهم . 
صدقوا الخلطاء صدقة الواحد وهذا أرد به مالكآ حيث قال لا حكم للخلطة حتى يملك كل 
واحد منهم نصاباً» فرد عليه بأن قال لما كان ثلاثة شركاء في مائة وعشرين يلزمهم شاة واحدة 
صدقة الواحد رفقاً بهم » ولو كانوا متفرقين لزمهم ثلاث شياه» وجب إذا كانوا ثلائة شركاء في 


۱4۲ 


أربعين شاة أن تلزمهم شاة صدقة الواحد رفقاً بالمساكين, ليرتفق ۳ ماكر ف ا 
ما ارتفق به أرباب الأموال. 
مسألة : : قال الشافعيٰ رضي الله : «وبهذًا فول في الْمَاشِية كلها وَالرّرْع والحائط 


م ررم 


ارات وأ حاط صق جز على ماق نتان ليس ف إا عفر وشي أت كات فيه دة 
الواجد؟ وما فلت في الْحُلطاء ٍ معنى الْحَدِيثٍ فيه ثم قول عَطاءِ وَعَيْرِه , مِنْ أل الْعِلم 
وروي عَنِ ابْنِ جرج ال سات عَطَاء عن الاين أو ليون لهم أرْعُونَ شا قال عليه 
is <‏ لزي شك «قال) ومغنى ولو «ل برق بن مجم ولا يجمع بين مرق 

خشية الصدَقة» لا يفرق بَيْنَ اة خلطاء ء في عِشْرِينَ وَمانَةٍ شاو وَإِنْمَا عَلَيْهِمْ شَاةً لآأنهًا إذَا 
فرت کان فيه لات شياو ول َم بن مرق َل له ماق شاو وشا ورل له مال او فإ 
ترك رين لبها شان داعا فيه لت شا وَاْحَفْية فيا السُاعي أن قل 
الو ة رت المال ا الاه فام ان ر ا حا 

قال الماوردي : أما الخلطة في المواشي فلا يختلف مذهب الشافعي في جوازهاء 
وتصح من وجهين خلطة وصف. وخلطة عين » فأما الخلطة فيما عدا المواشي من الزروع 
والثمار والدراهم والدنانير ففي صحة الخلطة فيها قولان : 

أحدهما : وهو قوله في القديم. أن الخلطة فيها لا تصح, وبه قال مالك وأكثر الفقهاء 
ووجه ذلك قوله َة وَالْحْلِيِطَانٍ مَا اجُتَمَعَا في الرّعْيٍ والسقي الول > فلما جعل هذا 
شرطأ في صحة الخلطة» وهو معدوم في غير المواشي . دل على أن الخلطة لا تصح في غير 
المواشي» ولأن الخلطة إنما جازت في المواشي لما يعود من رفقها على المساكين تارة 
وعلى رب المال أخرى ورفق الخلطة فيما سونى المواشي عائد على المساكين والاستدرار بها 
عائد على أرباب الأموال فلذلك صحت الخلطة في المواث شي“ لارتفاق الفريقين بها ولم 
تصح فيما عدا المواشي لاختصاص المساكين بالارتفاق ا وأرباب الأموال بالاستضرار 
بها والقول الثاني قاله في الجديد: : إن الخلطة تصح في جميع الأموال المزكاة كما تصح في 
المواشي, ووجه ذلك عموم قوله وك هلآ مرق بين مجتمع, ولا يجَمَعٌ بين مُفَرَّق» ولأن 
الشروط المعتبرة في زكاة المواشي معتبرة في زكاة الدراهم والدنانير» والزروع والثمار, 
لوجت أن تكون الخلطة الجائزة في المواشي جائزة في الدراهم والدنانير والزروع والثمار. 
فإن قيل يسطل بالسوم هو معتبر في المواشي دون غيرهاء قيل قد يعتبر مثله في الدراهم 
والدنانير» وهو أن يتخذها حلياً فلا تجب زكاتها. 
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فصل: فإن قيل : إن الخلطة في غير المواشي لا تصح فلا زكاة على واحد من 
الخليطين حتى يكون ملكه نصاباًء وإذا قيل إن الخلطة في غير المواشي جائزة كهي في 
الماشية صحت فيها خلطة الأعيانء وهو أن يكونا شريكين في أرض ذات نخل وزرع أخرج 
الله تعالى فيها خمسة أوسق., أو يکونا شريكي: في عشرين ديناراً أو مائة درهم» فأما خلطة 
الأوصاف فهل تصح فيها أم لا على وجهين. وهو أن تكون أرض أحدهما تلاصق أرض 
الآخر ويكون شربهما واحداً والقيم بهما بهما واحدآء أو يكون لهذا مائة درهم ويكون لهذا مائة 
درهم في كيس» ويكون حافظهما واحداً وحرزهما واحداً.ء فأصح الوجهين أن هذه الخلطة 
لا تصح لأنها مأخوذة من الاختلاط. وهذه مجاورة. 

والوجه الثاني: أن هذه الخلطة تصح» لأن معنى الخلطة ارتفاق كل واحد من 
الخليطين بصاحبه, وقد يرتفقان في هذه الخلطة لقلة المؤونة . 

فصل: فأما قول الشافعي أرأيت لو أن حائطآ صدقته مجزئة على مائة إنسان ليس فيها 
إلا عشرة أوسق أما كانت فيه صدقة قة الواحد؟ وهذا أراد به مالكاً حيث منع من الخلطة في غير 
المواشي , وقال في وقف على جماعة : أخرج الله تعالى فيه خمسة أوسق أن عليهم الركاة. 
فأورده اا إفساداً لمذهبه وكسراً لأصله»ء فإن قيل هذا يلزم مالكاً, لأن الوقف عنده لا 
يملك» قلنا: الوقف وإن كان عنده غير مملوك فالثمرة مملوكة» فكان ما ذكره الشافعي قدحاً 
داخلا عليه وللشافعي في رقبة الوقف قولان : 





أحدهما: ملك للموقوف عليه غير أن ليس له بيعه ك «أم الولد». 

والقول الثاني : أنه غير مملوك بل قد زال الملك عنه وصار خالصاً لله تعالى كالعبد 
المعتق» وعلى كل القولين الزكاة في زرع الوقف وثمرته واجبة» فإن قيل إن الخلطة فيه لا 
تصح فلا زكاة حتى تبلغ حصة كل واحد منهم خمسة أوسق. وإن قيل إن الخلطة فيه تصح 
على قوله الجديد ففيه الزكاة إذا بلغ جميعه خمسة أوسق إذا كان على قوم معينين» فإن كان 
ل ا ل ا ا 
والمصانع فلا زكاة فيه. لأن الزكاة تجب على ملك من أهل الزكاة» فعلى هذا لوأن رجلا 
وقف رقاب أربعين من الغنم سائمة. فإن قيل رقبة الوقف لا تملك فلا زكاة فيهاء وإن قيل إن 
رقبة الوقف مملوكة ففي إيجاب زكاتها وجهان : 

أحدهما: واجية لأنها ملك لمن تلزمه الزكاة . 


كالمكاتب» 9 ل بيعها ورهنها. والله ty‏ بالصواب . 
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فصل: قال الشافعي : ومعنى قوله «لا يفرق بين مجتمع . ولا يجمع بين متفرق خشية 
الصدقة» لا يفرق بين ثلاثة خلطاء في عشرين ومائة شاةء وإنما عليهم شاة, لأنها إذا فرقت 
كان عليهم ثلاث شیاه ولا يجمع بين متفرق. رجل له مائة شاة وشاة» ورجل له مائة شاة. 
فإذا تركتا متفرقتين ففيها شاتان وإذا جمعا ففيها ثلاث شيا فالخشية خشية الساعي» أن تقل 
الصدقة وخشية رب المال أن تكثر الصدقة. فأمر أن يقر كل على حالهء ذكر الشافعي في هذا 
الموضع خشيتين : خشية قلة الصدقة في تفريق ما كان مجتمعاً في مائة وعشرين» وهي عائدة 
إلى الساعي دون أرباب الأموال. وخشية أرباب الأموال في مائتي شاة وشاة مجتمعة بين 
خليطين يجب فيها ثلاث شیاه وإن فرقت وجب فيها شاتان فلا ينبغي لهما أن يفرقاها خشية 
أن تكثر الصدقة. بل ينبغي أن يقر كل مال على حاله في الجمع والتفريق . 


مسألة : : قال الشافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : : وجب عليه فاه مهما راء مطل 
السَاعِي وَأَحَدَ مِنْ عَم أحَدِجِمًا عَنْ غتَِه وم الآخر شاة ربي ا الْمَأحُودٌ مله الشَّاةً 
جوع على ليه ينف قِبمةٍ ما أذ عن عنما َم يكن له أن زجع علب إل قي يضف 
ما وَجَبٌ عَلْيْهِ إن كا ل أو كيه لان الزْيَادَةَ ظلُمُ (قال) وَلّو كانت». 


قال الماوردي : وهذا ليم ٠:‏ ا الخلطة ضربان: خلطة أوصاف» وخلطة 
أعيان» فأما خلطة الأوصاف مع تعيين المالين فالكلام فيها في فصلين : 

أحدهما : في كيفية الأخذ. 

والثاني: في كيفية التراجع» فأما كيفية أخذ الساعى الزكاة من مالهما فلا يخلو حال 
المال من أحد أمرين : إما أن يمكن أخذ الزكاة من المالينء أو لا يمكن أخذها إلا من أحد 
المالين. فإن لم ب يمكن أخذها إلا من أحد المالينء كمائة وعشرين شاة بين خليطين. 
فللساعي أن يأخذ الشاة الواجبة عليهما من أي المالين شاءء لأن أخذها من المالين متعذر, 
وإن أمكن أحذ الزكاة من المالين» كمائتين بين خليطين لكل واحد منهما مائة فعليهما 
شاتان» يلزم كل واحد منهما شاة. أو يكون بينهما أربعمائة يكون لكل واحد منهما مائتان» 
فعلى كل واحد منهما شاتان» ففيها وجهان : 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي: أن على الساعي أن يأخذ زكاة كل واحد 
a‏ از ن أحدهماء لم يكن له الرجوع بها 


١ © 
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والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أن للساعي أن يأخذها من مالهماء 
ويتراجعان بينهما بالسوية فهذا الكلام في كيفية الأخذ. 

فصل: فأما الكلام في كيفية التراجع فذلك ضربان: 

. أحدهما: أن يكون الساعي قد أخذ قدر الواجب من غير زيادة‎ ٠ 

والضرب الثاني : أن يكون قد أخحذ زيادة على E‏ فإن كان قد أخحذ الواجب 
فذلك ضربان أيضاً : 

أحدهما: أن يكون قد أخذ غير الواجب من غير أن يعدل في القيمةء فللمأخوذ منه أن 
يرجع على خليطه بقيمة حصته من الزكاة» كأن بينهما أربعون شاة أخذ الساعي زكاتها شاة 
من مال أحدهماء فله أن يرجع على شريكه بقيمة نصفهاء فإن اختلفا في القيمة ولا بينة. 
فالقول قول الخليط الغارم مع يمينه . 

والضرب الثاني : أن يكون الساعي قد أخذ منه قيمة الواجب دراهم أو دنانير 
كالحنفي الذي يرى أخذ القيم في الزكاةء ففيه وجهان: أحدهما وهو قول أبي إسحاق 
القيم في الزكوات لا يجوز عند الشافعي . 

والوجه الثاني : : وهو قول أبي علي بن ابي هريرة. 5007 الشافعي في كتاب 
«الأم» أن ذلك مجزىء. وله أن يرجع على خليطه بحصته من القيمة, لأن ذلك حكم من 
الساعي يسوغ في الاجتهاد فلم يجز نقضه» هذا كله إذا أخذ منه قدر ا 
فأما إذا أخذ منه زيادة على الواجب فذلك على ضربين . 

أحدهما: : أن يأخذ الزيادة متأولاً. كالمالكي الذي یری أحذ الكبار من الصغار. فهذا 
يرجع عليه بقيمة حصته مما أخذ مع الزيادة. 


والضرب الثانى : أن يأخذ الزيادة غير متأولء كأخذ الربا والماخض والأكولة» وما 
أجمع على أن دفعه لا يلزم . فهذا يرجع على خليطه بقيمة الواجب من غير زيادة لأنه مظلوم ظ 
) بالزيادة فلم يكن له أن يرجع بها على غير من ظلمه. فهذا الكلام في خلطة الأوصاف . 
فصل: فأما خلطة الأعيان . فلزكاتها حالان: 
أحدهما: أن تكون من غير جنس المال كالإبل التي فريضتها الغنم» فالكلام في هذا 
كالكلام في خلطة الأوصاف» سواء في كيفية الأخذ والتراجع 
الحاوي في الفقه/ ج ۳/ م ٠١‏ 


٦‏ ل سحي کتاب الزكاة/ باب صدقة الخلطاء 

والحال الثانية : أن تكون زكاتها من جنسهاء فلا تراجع بينهما فيما أخذه الساعي من 
ماشيتهما سواء حاف أو عدلء لأن المأخوذ منهما يقسط على قدر ماليهما والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافِعِي رَضِيَ اللَهُ عله : «وَلَوكَانَتْ لَه أَرْبعُونَ شَاة فَأَقَامَتْ في يَدِهِ ستة 
ككل BSS‏ نا Ao‏ دور اعدف eg‏ ع 2 o‏ لق مام 
اشهر ثم باع نِضْفَهَا ثم حال الْحول عَلَيْهَا خد مِنْ نَصِيب الأول نِضْف شَاةٍ لِحَوْلِهِ الأول فَإذَا 
خال حر الائ اخل يه يشت نا رك 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في رجل معه أربعون شاة» ستة أشهر باع نصفها 
فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون المبيع مشاعاً في الجملة غير متميز. 

والثاني : أن يكون المبيع متميزاً عن الباقي غير شائع في الجملةء فإن كان النصف 
المبيع مشاعاً. فالكلام فيه يشتمل على فصلين : 

أحدهما: في زكاة البائع » والثاني في زكاة المشتري فنبداً اول بزكاة البائع » لأن حوله 
على حاله مشاع فقد تم حول البائع ولزمه إخراج نصف شاة» ولا يكون بيع النصف مبطلا 
لحول الباقي» هذا منصوص الشافعي وقول جمهور أصحابه كأبي إسحاق وغيره» لأن نصيبه 
الآخر كان خليطاً لغيره» فكان نصيبه في جميع الحول شائعاً في نصاب فلذلك وجبت عليه 
الزكاة» وكان أبو العباس وأبو علي بن أبي هريرة وابن خيران يخرجان قولاً ثانيا: إن البيع 
تعتبر في جميع الحول أو في آخره. فعلى قوله في القديم» تعتبر في آخره» وعلى قوله في 
الجديد تعتبر في جميعه» فعلى هذا القول أبطلا ما مضى من الحول» وأوجبا استئنافه» 

أحدهما: ما تقدم من التعليل بوجود الخلطة فى الحول كله. 

والثاني : أنه نص على جواب هذه المسألة في الجديد. حيث اعتبر الخلطة في جميع 
الحول. فعلم أنها لا تبتنى عليه فهذا الكلام في زكاة البائع . 

فصل: فأما زكاة المشتري إذا مضى عليه حول كامل من يوم الشراء فينظر في حال 
البائع» فإن كان أدى زكاته من جملة المال فلا زكاة على المشتري لنقصان المال عن 
النصاب» وإن كان قد أدى زكاته من غيره فإن قيل إن الزكاة واجبة في الذمة فعلى المشتري 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الخلطاء 4V‏ 


الزكاة نصف شاةء لأن له عشرين شاة من جملة أربعين. وإن قيل إن الزكاة واجبة في العين 
فعلى قولين» مبنيين على اختلاف قوليه هل تجب في العين وجوباً مراعى أو وجوب 
استحقاق؟ فإن قبل إنها تجب وجوباً مراعى » فعلى المشتري الزكاة أيضاً. وإن قيل إنها تجب 
في العين وجوب استحقاق فلا زكاة عليهء فإن قيل لم قلتم إن استحقاق المساكين جزء من 
غير المال يبطل بحكم زكاته وقد صاروا خلطاء به قلنا لأن الجزء الذي استحقوه لا يتعلق به 
إيجاب الزكاة» لأنه مستحق لقوم غير معينين» ألا ترى لو اجتمع بيد الساعي أربعون شاة 
سائمة فلم يقسمها على الفقراء حتى حال حولها لم تجب فيها الزكاة» لأنه مال مشترك بين 
أقوام غير معينين. فهذا الكلام في المبيع إذا كان مشاعاً وأقبضه البائع وقت العقد ما لم 
يستلمه من غير تأخير» فأما إن تأخر القبض عن وقت العقد زماناً كالشهر 0 
القبض بعد ذلك. وميك ارح م دو اح وس مسري 
لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يحتسب من حوله لوجود ملکه» فعلى هذا يكون الجواب لما مضى . 

والوجه الثاني : لا يحتسب به من حوله لعدم تصرفه وأن الملك لم يتم إلا بعد قبضه 
فعلى هذا يستأنف البائع الحول أيضاً من يوم القبض لأنه حصل في ذلك الزمان مخالطاً لمن 
لا زكاة عليه . 





فصل: وأما إن كان النصف المبيع معيناً متميزآء فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يعلم عليهاء ويشير إليهاء ويقبضها قبض مثلها من غير أن يفردها عن 
الجملة. فهذان يزكيان على ما مضى في بيع المشاع سواء . 


والقسم الثشاني: أن يقبض المشتري ما ابتاعه مفرداً ويخرجه من المراح ثم يرده 
ويخلطه. فهذان يستأنفان الحول من وقت الخلطةء E E‏ 


المراح . 
والقسم الثالث: أن يقبضها مفردة متميزة في المراح من غير أن يخرجها منه ثم 
يخلطهاء. ففيه وجهان : ) 


أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي قد بطل حكم ما مضى ويستأنفان الحول 
لافتراق المالين» كما لو أخرجها من المراح» 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» فإن ما مضى لا يبطل, لأن المراح 
يجمعهما ويكون الحكم في زكاته كالحكم في زكاة المشاع والله أعلم بالصواب . 


۱4۸ 





كتاب الزكاة/ باب صدقة ة الخلطاء 
روي ا E UR‏ 
رکا رکا الخليطين في العام الْنِي اختلطا فيه فَإِذَا کان قابل وها خانطان كنا مها ركا ركاه 
الْحَلِطينٍ لَه فذحا ليها الَْوْلُ من يوم اختلطا فان كانت ماشهها تَمَانِين وول 
أحَدِهِمًا في الْمُحَرُم ول الآحَرِ في صقر أحَدَ مهما ضف شا في المخرم وَنِصف شا 
في صَفْرِ) . 


قال الماوردي ارسررط لسكالا و رو مع كل ا 
خلطاهاء فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون حولهما متفقاً . 

والضرب الثاني : أن يكون حولهما مختلفاً. 6 اة فلك را 

أحدهما: أن يتخالطا بعضهما من أول الحول إلى آخره فهذان يزكيان زكاة الخليطين 
لا يختلف . 

والثاني : أن يتخالطا بعضهما بعد مضي الحول. وهي مسألة الكتاب» كأن مضى من 
حول كل واحد منهما ستة أشهر ثم خلطا غنميهما خلطة أوصاف من غير تبايع فصارت 
غنمهما ثمانين شاة» فإذا مضت عليهما بعد الخلطة ستة أشهر فقد تم حولهما جميعاً. وقد 
كانا في نصفه الأول منفردين وفي نصفه الثاني خليطين. الول ا جا لام رك 
الخلطة آم لا على قولين : 

أحدهما: وهو نصه في القديم يزكيان زكاة الخلطة اعتباراً بآخر الحول» لأنه لما كان 
اعتبار قدر الواجب عند حلول الحول لا بأوله» وجب أن يكون اعتبار الخلطة التى بها يتغير 
قدر الواجب بآخر الحول لا بأوله . | 

. والقول الثاني: وهو الصحيح وعليه نص في الجديد أنهما يزكيان زكاة الانفراد اعتباراً 
بجميع الحول في صحة الخلطة., وإنما كان كذلك لأن الخلطة معنى يغير به فرض الزكاة 
فوجب أن يعتبر به جميع الحول كالسوم» ولأنهما لو كانا خليطين في أول الحول منفردين في 
آخره زكيا زكاة الانفراد لوجود الخلطة في بعض الحول دون جميعه» فكذلك إذا كانا منفردين 
في أول الحول خليطين في آخره يجب أن يزكيا زكاة الانفراد لوجود الخلطة في بعض الحول 
دون جميعه» فإذا حال الحول الثانى وهما على خلطتهما زكيا زكاة الخلطة قولاً واحدا لا 
يختلف لوجودها في الحول كله ٠‏ 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الخلطاء ۹ 





فصل: وأما الضرب الثاني : وهو أن يكون حولهما مختلفاً كان حول أحدهما في 
المحرم وحول الأخر في صفرء فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يخلطاها بعد أن مضى لكل واحد منهما مدة من حوله. كأنهما خلطاها 
في غرة رجب وقد مضى من حول صاحب المحرم ستة أشهر» ومن حول صاحب صفر 
خمسة أشهرء فمذهب الشافعي أن هذه المسألة كالتي قبلهاء غير أن حولهما مختلف. فإذا 
تم حول كل واحد منهما فهل يزكي زكاة الخلطة أم لا على قولين : على القديم يزكي زكاة 
الخلطة, وعلى الجديد يزكي زكاة الانفراد. وقال أبو العباس بن سريج : لا تصح خلطتهما 
مع اختلاف حولهما حتى يكون حولهما متفقاً. فجعل اتفاق الحول شرطاً في صحة الخلطة, 
وهذا خطأ. لأنه لو كان اتفاق حولهما شرطا في الخلطة يوجب أن يكون تساوي عمالهما 
شرطاً في الخلطة أيضاًء وفي ذلك دليل على فساد ما اعتبره. فإذا قيل إنهما يزكيان على كل 
واحد منهما نصف شاة, وعلى قوله الجديد على كل واحد منهما شاة. 

والضرب الثاني : أن يمضي لأحدهما مدة من حوله دون صاحبه كأن أحدهما ملك 
أربعين شاة في غرة المحرم» وملك الآخر أربعين شاة في غرة صفر»ء وخلطها في الحال بغنم 
صاحب التي قد مضى من حولها شهر, فإذا كان كذلك فصاحب المحرم الذي قد مضى من 
حوله في الانفراد شهر هل يزكى زكاة الخلطة أو زكاة الانفراد. على القولين» على القديم 
يزكي زكاة الخلطة نصف شاة» وأما على الجديد فعلى وجهين أصحهما يزكي زكاة الخلطة 
نصف شاة لوجود الخلطة في الحول كله. 

والوجه الثاني : يزكي زكاة الانفراد شاة لأنه لما لم يرتفق خليطه به لم يرتفق هو 
فصل: رجلان مع كل واحد منهما أربعون شاة» باع كل واحد منهما نصف غنمه مشاعاً 
بنصف غنم صاحبه بعد ستة أشهر من حوله. وخلطا المالين فصار جميعه ثمانين شاة بينهما 
منها أربعون شاة قد مضى من حولها ستة أشهر, وهما التي لم تدخل تحت المبيع وأربعون 
شاة لم يمض من حولها شيء وهي المبيعة» لأن ما مضى من حولها قد بطل بالبيع» فعلى 
قول أبي العباس بن سريج وتخريجه في المسألة المتقدمة أنه إذا بطل حول ما بيع بطل حول 
غير المبيع » يقول يستأنفان حول الثمانين من وقت التبايع » وعلى قول أبي إسحاق المروزي 
وسائر أصحابنا: أن بطلان حول ما بيع لا يوجب بطلان حول غير المبيع» فعلى هذا إذا تم 
حول غير المبيع بعد ستة أشهر من بعد التبايع فقد كانا في نصفه الأول منفردين وفي نصفه 
الشاني خليطين» فعلى قوله القديم عليهما نصف شاة على كل واحد منهما ربعهاء وعلى 
الجديد عليهما شاة على كل واحد منهما نصفهاء لأن الخلطة لم توجد في جميع الحول. 


٠‏ كتاب الزكاة/ باب صلقة الخلطاء 


فأما الأربعون المبيعة إذا تم حولهاء فعلى القديم عليهما نصف شاة» على كل واحد منهما 
ربعهاء وعلى الجديد على وجهين : 

ااام م او وبي يي 
كله . 

والوجه الثاني : ET‏ سد ييا نينا لأنه لما لم ترتفق تلك 
الأربعين الأول بهذه الأربعين لم ترتفق هذه بتلك. 

مسألة : قَالَ الشافعي رَضِيَ الله عَنْهُ: دوَلَو كَانَ بين رَجلينِ ازن اة ایی 
اا ا من الشَّريكَيْن سا تنه ربعا عَنْ صَاحِب الأرْبَعِينَ 
الْغَائِيةِ ورْبعُهَا عَنِ الّذِي لَهُ عُشْرُونَ لأني أضم مَالَ كَل رَجُل إلى مَالِ». 


قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في أربعين شاة بين رجلين» ولأحدهما ببلد آخر 
أربعون شاة مفردة» ففي قدر الزكاة لأصحابنا أربعة مذاهب. 

أحدها : وهو نص الشافعي وبه قال أبو إسحاق وجمهور أصحابنا أن عليهما شاة ثلاثة 
أرباعها عن صاحب الستين» وربعها عن صاحب العشرين» لأن ملك الرجل يجب ضم 
بعضه إلى بعض وإن افترق» فإذا ضمت الغائبة إلى الحاضرة صار كأنه خليط بجميعه وذلك 
ستون شاة من جملة ثمانين شاة» وهذا أصح المذاهب. ظ 

والمذهب الثاني : وبه قال أبو علي بن أبي هريرة أن على صاحب العشرين نصف 
شاة» لأنها من جملة أربعين وعلى صاحب الستين شاة كما لو انفردت, قال: لأنه لو كانت 
الخلطة ببعض المال خلطة بجميعه لوجب إذا كان بينهما ثلاثون شاة ولأحدهما ببلد آخر عشر 
أن تضم إلى الثلاثين ليكمل النصاب وتؤخذ منه الزكاة» وفي إجماعهم على أن لا زكاة في 
هذا المال. دليل على أن الخلطة ببعض المال لا تكون خلطة بجميعه» وأن ما انفرد من مال 
الخلطة له حكم نفسه. 

والمذهب الثالث: أن على صاحب العشرين نصف شاة» وعلى صاحب الستين شاة 
إلا نصف سدس شاة» لأنه إنما يرد تفق بالخلطة فيما هو خليط به دون غيره يزكي عن المنفرد 
- زكاة المنفرد» وعن المختلط زكاة الخلطة» فيقال لو كان منفرداً بجميع ماله وهو ستون لكان 
عليه شاة» فيكون عليه في الأربعين ثلثا شاةء لأنها ثلثا الستين» ولو كان خليطاً بجميع ماله 
لكان عليه ثلاثة أرباع شاةء لأنها ستون من جملة ثمانين» فيكون عليه في العشرين التي هو 
خليط بها ربع شاة» لأنها ربع الثمانين ثم يجمع الثلثين الواجبين في لأر بعين إلى الربع 
الواجب في العشرين» فيكون خمسة أسداس ونصف. 


كتاب الزكاة/ باب عيلاقة الخلطاء ا ے١٠‏ 


والمذهب الرابع : أن على صاحب العشرين نصف شاة. وعلى صاحب الستين ثلاثة 
أرباع شاة» ليرتفق صاحب الستين بضم ماله الغائب إلى الحاضرء إذ لا يجوز تفريقهء ولا 
يرتفق صاحب العشرين إلا بمال الخلطة دون ما انفرد. 

فصل: وإذا كان لرجل ستون شاة خالط بكل عشرين منها رجلا معه عشرون فصار 
مخالطاً لثلاثة أنفس وجميع ماله ومالهم مائة وعشرون» لكل واحد من الثلاثة عشرون» 
وللأولستون» فعلى مذهب ابي إسحاق : على جماعتهم شاة» نصفها عن صاحب الستين» 
لأن لها نصف المال» ونصفها عن الثلاثة الخلطاء على كل واحد سدسهاء لأن لهم ستين 
لكل واحد منهم عشرون» وعلى مذهب أبي علي بن أبي هريرة عليهم شاتان ونصف» على 
الثلاثة منها شاة ونصف على كل واحد منهم نصف شاةء لأن له عشرين من جملة أربعين» 
وعلى صاحب الستين شاة كالمنفرد بستين» وعلى المذهب الثالث والرابع معا عليهم شاتان 
وربع» منها على الثلاثة شاة ونصف» على كل واحد منهم نصف شاة» لأن له عشرين من 
جملة أربعين› وعلى صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة. فكأنه خليط بها مع عشرين . 

فصل: ولو كان معه خمس من الإبل خالط بكل بعير منها رجلا معه أربعة أبعرة فصار 
جميع المال خمسة وعشرين بعيراً بين ستة لأحدهم منها خمسة, ولكل واحد من الباقين 
أربعة» فعلى مذهب أبي إسحاق عليهم بنت مخاض» على صاحب الخمسة خمسهاء وعلى 
كل واحد من الباقين أربعة أجزاء من خمسة وعشرين جزءآ من بنت مخاض» ثم على مذهب 


أبي علي والباقين يكون على قياس ما مضى » والله تعالى أعلم بالصواب . 


باب من تجب عليه الصدقة 


ا 3 و م #م ا رشبي ر 7 و ر رت لھ 1ے م ع بوه کچ 

قال الشافعي رضي الله عنه : «وتجب الصدَقة على كل مَالِكِ تام الملكِ مِنَ الاحرارٍ 
فب و ا ف رو ےگ o £0 o7 J, flo‏ ا ا ات و 7 ا ممه مس 
وإن كان صغيراً او معتوهاً او امراة لا فرق بينهم في ذلك كما تچب في مال كل واجد منهم ما 
ل ميم له ع ا م دم طم ملي رم 7 گھ ا بم م ” ماع على 0 
رم ماله وجه مِنَ الوجوو جناية او مِيرَاث ومع ران يه وسوا ذلك في 
الماشية والزيع, وَرَّكَاةٍ الفطرة وروي عَنْ رَسُولِ الله لل نه قال «ابتَغوا و فى مال ليم 8 
ال في ارال لیام - لآ ناكلا لكان و شمر تع الطاب انل عكر رايد أنَّ الرّكاة 
في أموال. الْيتَامَى» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال: كل حر مسلم فالزكاة في ماله واجبة» مكلفاً كان أو غير 
مكلف». وقال أبو حنيفة التكليف من شرط وجوب الزكاة. فإن كان صغيراً أو مجنونا فلا زات 
عليه إلا زكاة الفطر والأعشار استدلالا بقوله ل «رفِم الْقَلمُ عَنْ نَلآثِ عَن الْمَجَنُونٍ حَتى 
يفِيقَ وَعَن الصَّبِيّ حتى يحْتَلِمَ وَعَن لايع حتى ينتبة»“ ولأنها عبادة محضة لا تلزم الغير 
على الغير» فوجب أن لا تلزم غير مكلف كالصلاة والصيام» ولأن زكاة المسلم تقابل جزية 
الذمي لاعتبار الحول فيهاء غير أن الله تعالى جعل الزكاة تطهيراً ونعمة والجزية صغاراً 
ونقمة» فلما لم تجب الجزية على غير المكلف, اقتضى أن لا تجب الزكاة على غير 
المكلف . 


o 2 


والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : «خدّ من أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةٌ تَظهِرُهُمُ 
وَترْكيهمُ بها» [التوبة: ]٠٠١‏ والهاء والميم في أموالهم كناية ترجع إلى مذكور تقدم وهو قوله 
تعالى: و السايقو ن الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» 
[التوبة: ]٠٠١‏ قيل: اتبعوهم في الإسلام من الذراري والأطفال. 


)١(‏ أخحرجه البخاري معلقاً 49 في الطلاق باب الطلاق في الإغلاق وأبوداود ٠٠١ / ٤‏ في الحدود 
° والترمذي ٤‏ في الحدود 7 ١‏ وابن ماجة 58/١‏ والهيثمي في الموارد ۰ حديث 
14¥ والحاكم ۸/۱ وصححه والنسائي 10/٦‏ وأحمد 1°/1 < 100 والبيهقي 0/۱ وابن 
الجارود في المنتقى ۸ وابن أبي شيبة ۲٠۸/٥‏ وابن خزيمة 58 ۳۰ والدارقطني ۱۳۹/۳ . 


كتاب الزكاة/ باب من تجب عليه الصدقة ١6‏ 





وروی عمرو بن شعيب عن أبيسه عن جسده عبد الله بن عمرو بن العساص أن 
رسول الله كله قال : ابتغوا ذ في امال مى كيلا تاها الرّكاةده» . 


وروی المثنى , و ااانا "عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده أن رسول الله 5 
قال: «مَنْ وَلِيَ يتما ليچر لَه ولا يره حى ناكله لَه . 

روق نخ مر غيل الع شعو رق یت عن غین جت أن رسول الله كود فال: 
«في مَال الْيَتيم رَكاة» فإن قيل: هذا خطاب, والخطاب تكليف. ولا يتوجه إلى غير مكلف. 
قيل الخطاب ضربان : 

أحدهما: خطاب مواجهة» وذلك لا يتوجه إلى غير ما كلف. وخطاب إلزام كمسالتنا 
وذلك يتوجه إلى غير المكلف كتوجهه إلى المكلف. ولأن ذلك مذهب عمر وابن عمر وعلي 
وعائشة رضي الله عنهم وليس يعرف لهم في الصحابة مخالف› ولأنه من أصل الفطرة فجاز 
أن تجب الزكاة في ماله كالبالغ, ولا يدخل عليه العبد. لأنه لا مال له. ولأن كل زكاة تجب 
على المكلف جاز أن تجب في مال غير المكلف كزكاة الفطرء ولأن الحقوق ضربان: حق لله 
تعالى وحق للآدمي» وحق الآدمي ضربان أفعال أبدان كالقصاص. وحد القذف» وحقوق 
أموال كالمهر والنفقات وأروش الجنايات» فما كان من أفعال الأبد أن يختص به المكلف من 
غيره» وما كان من حقوق الأموال يستوي فيه المكلف وغيره. كذلك حقوق الله تعالى 
ضربان, أفعال أبدان كالصلاة والصيام ‏ وذلك يختص به المكلف دون غيره » وحقوق 0 
كالزكوات يجب أن يستوي فيها المكلف وغيره» فأما الجواب عن قوله كك : : رفع الْقَلّمُ فمعنى 
[رفع القلم] “عن نفسه» لا عن ماله . 

آنا اشيم غان ا ر اقلا يم لأنهم إن قالوا فوجب أن لا يجب على 
الصبي» قلنا ليست واجبة عليه وإنما هي واجبة في ماله. وإن قالوا: فوجب أن لا تجب في 
ماله لم يوجد هذا الوصف في الأصل المردود إليه من الصلاة والصيام» على أن المعنى في 
الصلاة والصيام أنهما من أفعال الأبدان والزكوات من حقوق الأموال وحكمهما مفترق 
بالاستدلال المتقدم. فلم يصح الجمع بينهماء ألا ترى أنهم فرقوا بين زكاة الفطر وبين 
)١(‏ أخرجه اتی يعن روا رو E‏ ر 
(۲( المثنى بن الصاح الأبناوي أبو يحيى اليماني د ثم المكي عن طاوس وعطاء وعنه ابن المبارك وهقل بن 

زياد وضعفه ابن معين قال یحیی بن بكير: لي E‏ الخلاصة ۹/۳ . 
(۳) أخرجه الترمذي 55١‏ والدارقطني 1١4/7‏ والبيهقي ٠١5/5‏ وفي إسناده لأن المثنى بن الصباح 


يضعف في الحديث . 
)٤(‏ بياض بالأصل . 


١65‏ كتاب الزكاة باب من تحب عليه الصدقة 


الصلاةء وبمثله يفرق بين زكوات الأموال وبين ن الصلاةء وأما ما ذكروه من الجزية فلا يصح 
الجمع بينهماء لأن وجوب الجزية أضيقء ووجوب الزكاة أوسع» ألا ترى أن الجزية تجب 
على الرجال دون النساءء والزكاة تجب على الرجال والنساء فلم يصح الجمع بينهما والله 
أعلم بالصواب . 





القول في زكاة المكاتب 

مسألة : : قال الشافعي رَضِيَ الله عله : : هما مال الْمَكَائبِ فَحَارجٌ مِنْ مِلْكِ مَوْلاهْ إل 
عجر وملک عب تام عليه إن عق فكَاْهُ سا ِن سَاعتِ ون جر كان مول افا من 
ساعيّه) . ظ 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

لا زكاة في مال المكاتب. وبه قال فقهاء الأمصار. وحكي عن عكرمة وأبي ثور أن 
الزكاة في ماله استدلالاً بعموم الظواهر من الكتاب والسنة. قالوا وليس في المكاتب أكثر 
من نقصان التصرف, وذلك غير مانع من وجوب الزكاة كالمحجور عليه لسفه أو فلس» وهذا 
غلط . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الصحابة» لأن عمر رضي الله عنه وعنهم قال : 
ولا رَکاة في مال المكاتب»“ وليس له في الصحابة مخالف . 


وقد روي هذا الحديث عن جابر عن رسول الله يل ولأن المكاتب ناقص الملك, 
لأنه لا يورث ولا يرث فلم تلزمه الزكاة» لأن من شرطها تمام الملك. ولهذا المعنى فرقنا بينه 
وبين السفيه والمفلس» لأن ملكهما تام. ألا ترى أنهما يرثان ويورثانء فإذا ثبت أن لا زكاة 
عليه فإن عجز عاد الملك إلى سيده ويستأنف الحول من وقت عوده وإن عتق ملك مال نفسه. 
واستأنف الحول من يوم عتقه. 

فصل: فأما العبد إذا ملكه السيد مالا فهل يملكه أم لا؟ على قولين: فإن قيل لا يملك 
وهو الصحيح › فعلى السيد زكاته. وإن قيل يملك فلا زكاة على السيد. لخروجه من ملكه. 
ولا على العبد لرقهء ومن أصحابنا من قال : تجب زكاته على سيده لأن له انتزاع المال من 
يده» وهذا غلط. والأول أصح ؛ لأنه ليس له جواز الرجوع فيه بموجب بقائه على الملك. 
لأن للوالد أن يرجع فيما وهب ولده له. ولیس بباق على ملكه ولا هو مخاطب بزکاته» كذلك 
السيد مع عبده. والله أعلم بالصواب . 





)١(‏ أخرجه الدارقطني ٠٠۸/۲‏ والبيهقي ٠١9/15‏ وقال رفعه ضعيف والصحيح أنه موقوف على جابر.. 


باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة وآين بآحخذها المصدق 


قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : : واب أن يَبْمَتَ الْوَالِي المْصَدَقَ فَيوافي اهَل الصَّدَقَةٍ 
م لول الول فاح صدَقاتهم ا ذلك في الحرم وَكذا رايت السَّعَاَ عِنْدَمَا كان 
الْمْحَرْمُ م شتاءً ا 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وجملة الأموال ضربان: 


ضرب لا يعتبر فيه الحول كالزروع والثمار» فينبغي أن يكون مجيء الساعي لأخذ 
زكاتها في وقت إدراكهاء وقد يختلف إدراك الثمار على حسب اختلاف الزمان»ء فلم يمكن 
تعيين وقته» وضرب يعتبر فيه الحول كالمواشي . فينبغي أن يكون وقت مجيء الساعي 
معروفاً. ليتأهب أرباب الأموال لدفعهاء ويتأهب الفقراء لأخحذهاء ويختار أن يكون ذلك في 
المحرم ؛ لما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: «هذا شهر زكاتكم فمن كان 
عليه دين فليقضه وليترك بقية('2 ماله» ولأن العمل جار بهء ولأنه رأس السنة ومنه التاريخ › 
وقد كان المسلمون يؤرخون من ربيع الأول لوقوع الهجرة فيهء ثم رأوا تقديمه إلى المحرم 
لأنه أول السنةء فإذا تقرر أن المحرم أول فينبغي للإمام أن ينفذ السعاة والجباة قبل المحرم 
بزمان يعلم أنهم يوافون أرباب الأموال في أول المحرم» وذلك يختلف بحسب قرب المسافة 
وبعدهاء فإذا وصل الساعي في المحرم فمن حال حوله من أرباب الأموال أخذ منه الزكاة» 
ومن لم يحل حوله تعجل منه الزكاة إن أجاب رب المال إليهاء وإن أبي أن يعجلها لم يجبره 
على تعجيلهاء وكان الساعى بين أن يستخلف من يأخذ منه عند حلولهاء وبين أن لا 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَيَأحَدَُهَا عَلَى مِنَاهِ أَمْل الْمَاشِيَةِ وَعَلَى رب 
الْمَاشِيَةِ أن يُورِدَهَا الْمَاء يود صَدَقَتهَاعََيْهِوَإذَا جَرَتْ الْمَائِيَةُعَنِ الْمَاءِ فعَلَى المُضَدُقٍ أن 


. ۸/٤ أخرجه البيهقي‎ )1١ 


65 +دعدلل لغ _ لل ليس كتاب الزكاة/ باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة 


a ~~ e~ ©‏ تر قر هو 


اذا ني بوت أله هم ولس عله أن ينها اة يرا إلى مَضِيق تخرج منه 
واحَدة واد فَيَعْدُهًا كذلك حَتَى على عِذَتِهَا». 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في المسألة الأولى في زمان الأخذ. والكلام في هذه. 
المسألة في كيفية الأخذ. وفي موضع الأخذ. فلا يخلو حال الماشية من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يجدها في بيوت أهلهاء فهناك يأخذ زكاتها. 

والقسم الثاني: أن يجدها على مياه أهلهاء فلا يكلف رب المال أن يسوقها إلى بيتهء 
ويأخذ زكاتها على ماء شربهاء لما روي أن النبي وك كَتَبَ لِحارنة بن قطن ومن بدومة 
الجندل بِنْ كلب أن نا الضّاِيَة ِن الل وَلَكُمُ الضَاجِيَّة مله مِنّ النخل يات 
سَارِحَتَكُمْ ولا عد فَارِدتَكُمْ . 

قال أبو عبيد : فالضاحية هي النخل الظاهرة ذ في ا والبعل ما و غير 
سقي » والضاحية ما تضمها أمصارهم وقراهم» وقوله : «لآ نَجْمَعٌ سَارِحتَكُمْ» أي : لا يجمع 
المواشى السارحة إلى الصدقة, وقوله ولا عد فَارِدَتَكُم) : لا تضم الشاة الفاردة إلى الشاة 
الفاردة ليحتسب بها في الصدقة . 

والقسم الشالث: أن يجدها راعية» فلا يكلف الساعي أن يتبعها راعية لما يناله من 
المشقة في اتباعهاء ولا يكلف رب المال أن يجلبها إلى فناء داره لما عليه من المشقة في 
جلبها. بل على رب المال أن يجمعها على الماء. فإن ذلك أرفق بهماء وقد روي عن 
النبي بل أنه قال «لآ جَلْبَ ولا جَنْبَ» يعني : أنه ليس على أرباب الأموال جلبها إلى بيوتهم» 
ولأنهم أن يجانبوها فيتبعها الساعي في مراعيهم. وقال قتادة الجلب والجنب في الرهان وقد 
كان للسعاة فيها طبل يضربون به عند مخيمهم ليعلم أرباب الأموال فيتأهبوا لجمع مواشيهم. 
وفي ذلك يقول جرير: 

تاا أو الْحَطاب يَضْربٌُ طَبلَهُ ‏ فَرْةُوَكمْ يَأََدْعِفَلا ول تقد« 

قيل إن العقال الماشية, والنقد الذهب والورق» وقيل بل العقال القيمة, والنقد 
لبوا يو يوادي روات واو اي 


د ال ادا 7 يجذوا عند د الق فى ت جا 


)1( البيت ليس في ديوانه طبعة دار الكتب العلمية . 
(۲) البيتان في اللسان م (عقل) وهما لعمرو الكلبي . 


كتاب الزكاة/ باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة 





/ضه ١‏ 
فأما كيفية الأخذ: فهو: أن يبدأ الساعى بأسبق المواشى وأقربها إليه. فيأمر بضمها إلى 
مضيق من جدار أو حظار أو جبل» ويحضر الكاتب فيكتب اسم مالكهاء ويقف العاد في 
أضيق المواضع ليعدها. والحشار يحشرها ليعدها العاد بعيراً بعيراء ويكون بيده عود يشير به 


إليها ويرفع صوته بالعدد لتؤمن عليه الخيانة والغلط. حتى يأتي على جميع الماشية 8-6 ثم يثبتها 
الكاتب على رب المال. 


قال الشافعي وهذا أخصر العدد وأوحاه. وبه جرت العادة» فإن ادعى رب المال غلطأ 
على الساعي أو ادعى الساعي غلطاً على رب المال أعيد العدد ليزول الشك . 


فصل: ولا يجوز للساعي أن يستعمل أرباب الأموال. ولا أن يلزمهم جعل اتباعه. لأنه 
وهم وكلاء أهل السهمان دون أرباب الأموالء وقد جعل الله تعالى أجورهم في الزكاة. 
وفرض سهماً للعاملين › فلم يجز أخذ أجورهم إلا من المال الذي أذن الله أن يصرف فيهم». 
ولا يجوز للساعي أن يقبل من أرباب الأموال هدية. لأنهم يهادونه إما لأن يترك عليهم حقاً. 
أوليدفع عنهم ظلماً. فيصير مرتشياً على ترك حق أو دفع ظلم» در" 

وقد روى أبو إدريس عن ثوبان أن رسول الله ية «لْعَنْ ا وَالْمُرْنشِي والرائش 
ذكره ابن قتيبة في «غريب الحديث»'“ فالراشى ي دافع الرشوة. ارتاي قابل as‏ 
والرائش المتوسط بينهماء وروي أن رسول الله يل بَعتَ مُصَدقا ِن الأ يقال له ابن اليه 
َجَاءَ يشا قعل بَعْضَهَا وَقَالَ: هذا َم وَعرَل بَعْضها وقالَ: هذا أهُذي إِلَيَّ فَعَضِبَ سول 
اللي عضب ديد ورف لر وَقَالَ ما بال وام نَفِدَمُمْ إلى الصدّقة ولون هذا اكم 
وَهَذَا أَهْدِيَ ی اما ان يَجلِسُ في يټ امه تم نط هَل تان يهى له شَيْء م لآ الذي 
فيي بيد لا ياح مِنها شيا إل جَاء يوم الِْيمَةيَحمِلهُ عَلَى عَاتِتِِ 4 قد إن كان بویرا له رعَاء. 3 


ےم و م ا ٤‏ م ۶ و م 
بقرة لها خوار. او شاة تبعل » د لم رفم يديه تی رَأَيْتُ عَفَرَةَ إبطيه * م قال : اللّهُمّ هَل 
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وروي عنه يله أنه قال : لا الط الصَدَقَةٌ مال إلا هلت0 . 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ۷/۲ والحاكم ٠٠۳/٤‏ وانظر تحقيق القضية بتحقيقنا. 

)۲(٠‏ أخرجه البخاري ۲٠٠/١‏ في الهبة ۷ ومسلم ١577/7‏ في الإمارة ۱۸١۲/۲٠‏ . أخرجه الدارمي 
۲ والبيهقي ۱۳۸/۱۰ . 

) أخرجه الشافعي 1٤١‏ والبيهقي ٠١۹ / ٤‏ والبغوي في شرح 487/0 . 


كتاب الزكاة/ باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة 





قال الشافعي : يعني أن خيانة الصدقة تهلك الْمَال الْنِي تخالطه. وقال ل ونا اد 
الْعَامِلُ مِنْ عمَالَتِه فَهُوَ غَلُول»٠‏ فإن قبل الساعي هدية على ترك حق أو دفع ظلم فعليه ردها 
وإن قبلها لشكر كان في إنعام كان منه» قال الشافعي : كانت في الصدقات لا يسعه عندي 
غیره» إلا أن يكافئه بقدرها عليها فيسعه تمولهاء والله أعلم بالصواب . 





| )201 أخرجه أبو داود 707/7 ٤۳(‏ ۲۹) والحاكم 1/١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


باب تعجيل الصدقة 


قال الشافِعِيٰ رَجِمة الله تعالَى : یرتا مالك عن زب ن ْم عن اء بسار ن 
پي ذَافِع, ن رَسُولَ الل سكت من رجُل, بكرا ف َنَهُ بل مِنْ إبل. الصَّدَقَةِ قَالَ أبو 
رافع امز أن انه إِيَاهَا (قال الشافعي) لمل بط أنه لا يْضَى ء مِنْ إبل الصدَقة 
العيلدقة لآ ا ل إا وق تَسلْف لامها ما ضيه من ماله وََالَ ل في الْحَالِفٍ بالل 
الات الى فرك ,ا عن ن ينه وَعَنْ بض أضحَاب الى يكل أنه كان يَحَلِفٌ وَيُكفرٌ 
م خث ون ابن عُمَرَ أنه كان يمتُ بِصَدَفَةٍ انر إلى الي تمع مده قبل افظر يمين 
(قال) فبهذًا اَذ (قال المزني) وَل في هَذَا الموضع ا هرای به ان رل الله ل 


تَسَلْفَ صَدَقَةَ الْعبّاس قَبْلَ حُلُولِهَاء. 
قال الماوردي : وهذا كما قال: 


يجوز عندنا تقديم الزكاة قبل الحول. والكفارة قبل الحنث . 
وقال ربيعة وداود: لا يجوز تقديمها جميعاً . 


وقال أبو حنيفة : يجب تقديم الزكاة دون الكفارة . 


وقال مالك : يجوز تقديم الكفارة دون الزكاة. وبه قال أبو عبيد من أصحابناء واستدل 
من منع من تقديم الزكاة بقول النبي كله «لآ رَكَاةَ عَلَى مَالٍ حى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) فنفى 
وجوب الزكاة واسمها وإذا كان الاسم منفياً لم يكن الإجزاء واقعاً قالوا: ولأنه تعجيل زكاة 
قبل وجوبها فوجب أن لا تجوز كالزروع والثمار» لأنها عبادة محضة تفتقر إلى النية. فوجب 
أن لا يجوز فعلها قبل وجوبها كالصلاة والصيام» ولأن الزكاة تجب بعدد وأمد. فالعدد 
النصاب, والأمد الحول. فلما لم يجز تقديمها على العدد لم يجز تقديمها على الأمد. ولأن . 
الزكاة تفتقر إلى من تجب له وإلى من تجب عليه فلما لم يجز أن يتعجلها من تجب له وهو أن 
يعطي غنياً وينتظر فقره كذلك لا يجوز أن يعجلها من تجب عليه» والدلالة على صحة ما 


٠ہ‏ كتاب الزكاة/ باب تعجيل الصدقة 


ذهبنا إليه ما رواه حجية بن عدي(١)‏ عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن العا شال 
رَسُولَ الله يكل عَنْ تغجيل صَدَقَتهِ قبل أن تجل فَرَخصٌ لَهُ في ذلك(" وروى أبو البختري0© 
عن علي عليه السلام أن انبي ية استسلف ِن اعباس صَدَقَةَ امین ' وروى مقسم عن 
ابن عباس أن النبي يك قال : أسُلَفْنَ اعباس صَدَقَة الْعَام والْعَام المُقَبِلَ)» فإن قسل فتعجيل 
زكاة عامين عندكم لا يجوز قلنا فيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: وهو الأظهر جواز تعجيلها أعواماً إذا بقي بعد المعجل نصاب استدلال 
بظاهر هذه الأخبار. 1 


والثاني : : لا يجوز تعجيل أكثر من عام واحد فعلى هذا عن حديث العباس جوابان : 

أحدهما: أنه تعجل ذلك فى عامين متواليين أحدهما بعد الآخر. ) 

والشاني : أنه أخبيل منه في اك الحول زكاة العام الماضي وهي واجبة وزكاة العام 
المقبل وهي تعجيل. فنقل الراوي أنه استسلف منه زكاة عامين» ويدل على ما ذكره الشافعي 
في صدر الباب من حديث أبي رافع أن رسول الله ية استسلف من رجل بكراًء فلما جاءته 
إبل من إبل الصدقة فأمرني أن أقضيه(2 ذ فلما رد القرض من مال الصدقة دل على أنه كان قد 
اقترض لأهل الصدقة, لأنه لا يجوز أن يصرف مال الصدقة في غير أهلهاء مع أن الصدقة لا 
تحل له وإذا كان كذلك فالدلالة فيه من وجهين : 

أحدهما : أن الصدقة إذا وجبت على أرباب الأموال وجبت لأهل السهمانء فإذا جاز 
أن يتعجلها من تجب له قبل وجوبها له» جاز أن يعجلها من تجب عليه قبل وجوبها عليه . 

والثاني : أن القرض المعجل بدل والزكاة مبدل» فلما جاز تعجيل البدل عن الزكاة كان 
تعجيل المبدل وهي الزكاة أولى » لأن المبدل أكمل حالاً من البدلء فكان في هذا الحديث 
دلائل . a.‏ 


Ow )۱(‏ الكندي الكوفي . . عن علي وجابر وعنه الحكم وسلمة بن كهيل قال آبو حاتم : 
شيخ لا يحتج بحديثه . الخلاصة ۲۹۸/۱ . 
69 أخرجه أبو عبيد بإسناد حسن ١886‏ وأخرجه أبو داود ١»:‏ والترمذي 8ه وابن ماجة ۱۷۹١‏ 
والدارقطني ۲ والحاكم ۳۳۲/۳ والبيهقي ١١1/5‏ وقال الدارقطني وغيره : إرساله أصح . 
(؟) سعيد بن فيروز الطائي مولاهم أبو البختري بن أبي عمران الكوفي تابعي جليل عن عمر وعليّ مرسلا 
وعن ابن عباس وابن عمر فرد حديث في الجامع وعنه عمرو بن مرة ومسلم البطين وثقه أبو زرعة وابن 
معين وقال أبو نعيم : مات في الجماجم سنة ثلاث وثمانين. الخلاصة ."88/1١‏ 
)٤(‏ أخرجه البيهقي ١١١/15‏ في الزكاة باب تعجيل الصدقة وقال وفي هذا إرسال بين أبي البختري وعلي 
ظ رصي الله عنه . 
(5) ضعيف أخرجه الدارقطني ١10 -١175/7‏ وانظر التلخيص ٠١۳/۲‏ . 
300( أخرجه مسلم ٠۲۲٤/۳‏ في المساقاة ۱۹۰۰/۱۱۸ )١١4(‏ والبكر: الكل من لايل ا 
الأدميين والأنثى . بكرة . 
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كتاب الزكاة/ باب تعجيل الصدقة 

أحدها: جواز تعجيل الصدقة . 

والثاني : جواز قرض الحيوان . 

والثالث : : جواز السلم فيه. 

والرابع : أن من اقترض حيواناً فعليه رد مثله لأن من أصحابنا من قال : عليه رد قيمته ‏ 
كالغصب» > فإن قيل ففي الحديث أنه اقترض بكراً فرد رباعياً وذلك أزيد ولا يجوز أن يصرف 
مال الصدقة في غير حقه. قيل إن كان ذلك أزيد في السن فيجوز أن يكون أنقص في الجودة 
فتكون زيادة السن مقابلة لنقصان الجودةء فهذا جواب» أو يجوز أن يكون الرجل ممن تحل 
له الصدقة. فكان ما قابل دينه قضاء وما زاد عليه صدقة. وهذا جواب ثان» أو كان فعل ذلك 
ليرغب الناس في قرض الفقراء أو يجوز للإمام أن يفعل مثل هذا لما فيه من المصلحة 
العامة» وهذا جواب ثالث, ثم من الدليل في أصل المسألة من طريق المعنى : أنه حق في 
مال يجب لسببين يختصان به جاز تقديمه على أحد سببيه كالكفارة التي يجوز تقديمها بعد 
اليمين وقبل الحت. 

وقولنا: حق في مال احترازاً من صوم الكفارة . 

وقولنا يجب بسببين احترازاً من الأضحية» وقولنا يختصان به احترازاً من الإسلام 
والحرية» لأنهما لا يختصان بالزكاة» والحول والنصاب يختصان بالزكاة» ولأنه حق يتنوع 
نوعين» يجب بالحول ويجب بغير حول» فوجب أن يجوز تقديم ما يجب بالحول قبل حوله 
كالدية التي يكون عمدها حالاً وعطاها مؤجلاً يجوز تقديمه قبل أجله, ولأن الحقوق ضربان 
حق لله تعالى » وحق لآدمي» وحق الآدمي ضربان: حق على بدن. وحق في مال» فما كان 
على البدن كالقصاص وحد القذف لا يجوز تقديمه قبل وجوبه» وما كان في مال كالديون 
يجوز تقديمه قبل وجوبه. كذلك حق الله تعالى ضربان» حق على بدن كالصلاة والصيام لا 
يجوز تقديمه قبل وجوبه. وحق في مال كالزكاة والكفارة يجوز تقديمه قبل وجوبه» وتحرير 
ذلك قياساً : أن كل مال يحل بانقضاء مدة يجوز تقديمه قبل انقضاء تلك المدة كالديون 
المؤجلة, ولأن الآجال إنما ته تثبت رفقاً بمن عليه الحق. فإدا أراد أن لآ يرتفق به ويقدئ الحق 
قبل أجله, aT‏ صاحب الحق به» فوجب أن يقع الإجزاء في موقعه 
الجواب» أما قوله ية دلا رَكاةَ على مال حتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُه فالمراد به نفي الوجوب 
دون الإجزاء بدليل ما مضى . ) 

وأما قياسهم على الزرع والثمار» فقد كان أبوعلي بن أبي هريرة يجمع بينهماء ويجيز 
تعجيل زكاة الزرع والثمار إذا علم أن فيها على غالب العادة خمسة أوسق» وكان أبو إسحاق 
المروزي يمنع من تعجيل زكاتهاء ويفرق بينهما بشيئين : 0 

الحاوي في الفقه/ ج ۳/ م 1١١‏ - 


کتاب الزكاة/ باب تعجيل الصدقة 





۲ 
أحدهما: أن الزروع والثمار تجب زكاتها بسبب واحد وتلك بسببين : 
والثاني : أن حال الزروع والثمار عند تعجيل الزكاة مخالف لحاله عند وجوب الزكاة» 
لأنه عند التعجيل قصل وبلح والمواشي في الحالين سواءء وأما قياسهم على الصلاة والصيام 
فالمعنى في الصلاة أنها من أفعال الأبدان» وأما قياسهم على النصاب فإنما لم يجزء الأنه قدم 
الحق قبل وجود أحد سببيه» وجاز قبل الحول وبعد النصاب لوجود أحد سيبيه ككالكفارة» وأما 
قولهم إنه لما لم يجز دفعها إلى .من تجب له قبل الاستحقاق لم يجز أخذها ممن تجب عليه 
قبل استحقاقهاء 9 لا يجوز دفعها إلى من تجب له قبل استحقاقها على أن دفع الزكاة إلى 
الأغنياء عيب لأنه مال مصروف في ذوي الحاجات» وهو مال مأخوذ من أربابه على وجه 


المواساة. وقد توجد المواساة في التعجيل ولا توجد الحاجة في الغنى» فأما تعجيل زكاة 
الفطر فلا تجوز قبل روا »: وتجوز في شهر رمضان.ؤقبل شوال» والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قال الشَّافِعِي رَضِيَ الله عه : دوَإِذًا تَسَلّفَ الْوَالِي لَهُمْ هلك مِنْهُ قبل فيه 
لبهم وذ فرط أذ لم برط فهو ضَامِنَ في مال لان يهم أل رشب لا يُولى عليه وَس كوي 
اليم الّذِي ياد لَهُ مَا لآ صَللاحَ لَهُ إلا به». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا تعجل والي الزكاة زكاة رجل من ماله قبل حوله فله حالان : 

أحدهما: أن يتعجلها باختياره ونظره من غير مسألة . 

والثاني : أن يتعجلها بمسألة فإن تعجلها من غير سالة بل غلب في اجتهاده لما رأى 
من حال المساكين أن يستسلف لهم من غير إذنهم رجاء لمصالحهم فهذه مسألة الكتاب. ولا 
يخلو حال ما تعجله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: إما أن يكون قد فرقه في أهل السهمان عند أخذه. 

والثاني : أن يكون باقياً في يده . 

والثالث: أن يكون قد تلف في يده فأما إن كان قد فرقه في أهل السهمان. فللدافع 
أعني رب المال» وللمدفوع إليه أعني أهل السهمان عند حلول الحول أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون الدافع ممن تجب عليه الزكاةء والمدفوع إليه ممن يستحق الزكاة» 
فإذا كان كذلك فقد وقعت الزكاة موقعهاء وأجزأت رب المال. 


والحال الثانية : أن يكون الدافع ممن لا تجب عليه الزكاة لافتقاره والمدفوع إليه ممن 
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كثاب الزكاة/ باب:تعجيل الصدقة 
لا يستحق الزكاة لاستغنائة عنه فعلى الوالي استرجاعها ممن دفعها إليه وردها على من أخرها 
فار , 
والحالة الثالثة : أن يكون الدافع ممن تتجب عليه الزكاة لبقاء ماله والمدفوع إليه ممن لا 
يستحق الزكاة والاستعانة فعلى الوالي استرجاعها ممن دفعها إليه(2 لأنه لا يستحقها ولا يردها 
ا لأنها واجبة عليه لكن يففرقها في أهلها و متحقيها 
والحالة الزابعة؟ ' أننيكؤن: الداع .معن لا تجب عليه الزكاة لافتقار ٠‏ والمدفوع إليه 
ممن يستحق الزكاة لبقاء فقره. فللدافع أن يرجع بها على الوالي» ويرجع الوالي بها على من 
دفعها إليهء وهذا إذا كان السوالي قد فرقها حين أخذهاء فأما إن كانت باقية في يده فعليه 
تفريقها في أهل السهمان إن كان رب المال ممن تجب علينه الزكاة» وإن كان ممن لاأ تجب 
عليه الزكاة ردها عليه فأما إن تلفت في يده قبل الحول فعليه ضمانهاء فإن كان رب المال 
ممن تجب عليه الزكاة ضمنها لأهل السهمان. وإن كان رب المال ممن لا تجب عليه الزكاة 
ضمنها لرب المال»٠وسواء‏ تلفت بتفريط منه أو غير تفريط. هذا مذهب الشافعي. وإن تلفت 
في يد الساعي بعد الحول ينظر في حال رب المال, فإن كان من أهل وجوب الزكاة عليه فلا 
ضمان على الساعي لرب المالء ولا لأزباب السهمان, لأن يده بعد الحول يد المساكين. 
وما'تلفف.فني يده من غير تفزيط قبل صرفه إليهم لا يضمنه. ولا يضمن لرب المالء لأنه من 
آهل وبجوب.الزكاة عليه وإن حال الحول ورب المال من أهل وجوب الزكاة لكن الساعي لم 
يصرفها إلى مستحقيها حتى افتقر رب المال وتلفت الزكاة في يد الساعي فإن لم يطالبه برده 
إليه بعد فقره:حتى تلف فلا ضمان على الساعي لرب المالء لأن الحول قد حال» ورب 
المال.من أهل وبجوب الزكاة. ولا يضمن للفقراء لأنه أمينهم. وإن طالبه رب المال فلم يرده 
أو تعذر.الرد حتى_تلف في يد الساعي لزمه ضمانه لرب المالء وقال أبو حنيفة لا ضمان عليه 
إلا بتفريط في الأحوال كلهاء ويكون من مال أهل السهمان. ويجزىء ذلك رب المال 
احتجاجاً لشيئين . 
أحدهما: : أن يد الوالئ .كيد أهل السهمان بدليل أن الزكاة تسقط عن رب المال بدفعها 
إليه كما تشقط عنه بدفعها إليهم» فلما لم يكن ما تلف في أيدي أهل السهمان مضموناً لم 
يكن ما تلف في يد الوالي مضموناً . ) 
) والشاني : أن الوالي في حق أهل السهمان بمنزلة الولي في حق اليتيم» ثم كان ولي 
اليتيم »ذا تعجل له حقاآ.مؤجلا لم يضمنه»ء كذلك والي أهل e‏ إذا تعجل لهم حقاً 
مۇجلا لم يضخمنه ‏ 0 غلط. ودليلنا شيئان : 
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٣۴٤‏ كتاب الزكاة/ باب تعجيل الصدقة 

أحدهما: أن عْمَرَيْنَ الْخَطَاب رضي الله عله أنَى رَسُولَ الله يكل ضَاكياً فَقَالَ بل «أما 
لباس فَصَدَقَتَهُ عَلَيَّ وهُا“ فأخبر أنها في ضمانه وهو ممن لا يفرط فثبت أنها مضمونة 
عليه وإن لم يفرط . 

والثاني : وهودليل الشافعي أن أهل السهمان أهل رشد لا يولى عليهم . لأنهم 
يتصرفون فيما بأيديهم تصرف غيرهم. والإمام والولي متصرف بإذنهم» وليس كولي اليتيم 
الذي يتصرف بغير إذنه ولا يتفرق اليتيم في ماله إلا بإذنه» فصار والي أهل السهمان كالوكيل 
يضمن ما أخذه بغير إذن» فأما الجواب عن قوله إن يدهم كيده قبل صحيح . لكن بعد 
الوجوب على ما أذن له. فأما فيما قيل فلاء فأما الجواب عن جمعه بين ولي اليتيم ووالي 
تعجيل حقه لم يلتفت إلى نهيه. لأنه مولى عليه» وليس كذلك أهل السهمان. لأنهم غير 
مولى عليهم فثبت بذلك ما ذكرناه فهذا الكلام في أحد شطري اا وا ا 
غير مسألة . 

فصل: ا ف جلها سأ فلا يخاو حال من سأك من تلت اام 
0 السهمان فلها ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يكون قد صرفها في أهل السهمان. 

والثانية : أن تكون في يده. 

e‏ الاي ا 

أنه ايكون اا ممن تجب عليه الزكاة والمدفوع إليه ممن يستحق الزكاة فلا 

والحال الثانية : أن لا تجب على الدافع ولا يستحقها المدفوع إليه» فللدافع أعني رب 
المال أن يرجع بها على المدفوع إليه أعني أهل السهمان, وليس له أن يرجع بها على 
الوالي» لأنه لما سأل الوالي أن يتعجلها منه صار الوالي في الدفع نائباً عنهء فإن كانت باقية 
في يد المدفوع إليه استرجعها بعينهاء وإن كان قد استهلكها نظرء فإن كانت ذهباً أو ورقاً 


)١( 2‏ أخرجه البخاري ۳۸۸/۳ )١1578(‏ ومسلم 577/7 في الزكاة باب تقديم. الزكاة ومنعها ۹۸۳ . 
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O‏ أورد قیمته) اا 


والوجه الثاني : اا جم بت 

والحال الثالثة.: أن يكون الدافع ممن تجب عليه الزكاة والمدفوع إليه ممن لا يستحق 
الزكاةء فللدافع أن يرجع بهاء وعليه صرفها في أهلها ومستحقيهاء فإن كانت باقية استرجعها 
بعينهاء وهل يتعين عليه دفعها في الزكاة أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يدفعها بعينها ليعينها بالتعجيل. 

والثاني : أنه بالخيار بين دفعها أو دفع غيرها: لأنها بعد الاسترجاع من جملة ماله وإن 
كان المدفوع إليه قد استهلكها استرجع منه مثلها وجهاً واحدا . 

والحال الرابعة: أن يكون الدافع ممن لا تجب عليه الزكاة والمدفوع إليه ممن يستحق 
الزكاة» فللدافع أن يرجع بها على المدفوع إليه» فإذا رجع بها كان له تملكها ولم يلزمه 
إحراجهاء لأنها لم تجب عليه فإن كان المدفوع إليه قد استهلكها رجع عليه بمثلها إن كانت 
ذهباً أو ورقاً. وإن كانت حيواناً فعلى وجهین» لأنه يسترجعها في حق نفسه كالقسم الثاني 
وخالف القسم الثالث الذي يكون استرجاعه لها في حق الفقراءء وإن كانت الزكاة باقية في 
يد الوالي فلرب المال أن يرجع بها قبل الحول ما لم يفرقها الوالي» فإن فرقها فلا رجوع له 
إلا أن يتغير حاله» أو حال المدفوع إليه على ما مضى » وإنما كان له الرجوع بها على الوالي 
قبل الحول ما لم يفرقهاء لأنه إذا سأل الوالي تعجيلها فالوالي نائب عنه» فجاز أن يرجع في 
استنابته وإن تلفت الزكاة من يد الوالي فلا ضمان على رب المال إلا بتفريط, لأنه لما سأله 
واستنابه صار أمينه» والأمين غير ضامن ما لم يفرط» وعلى رب المال إخراج الزكاة عند 
وجوبهاء لأن ما عجله لم يصل إلى أهل السهمان, ولا إلى من استنابه أهل السهمانء فإن 
كان الوالي قد تعدى فيها أو فرط فعليه ضمانها في حق رب المال» ويضمن قيمة الحيوان 
وجهاً واحد. لأنه يضمنه ضمان غصب فهذا الكلام فيه إذا سأله رب المال. ) 


فصل: وإن سأله أهل السهمان أن يتعجل لهم دون رب المال فعلى الأقسام الماضية. 
لأن الأقسام فيها متماثلة وإنما الأجوبة مختلفة؛ فلم يكن بد من إعادة الأقسام وإن تكررت 
ليصح تقسيم المسألة. ويبين جواب كل قسم» فأحد الأقسام الثلاثة: أن يكون الوالي قد 
صرفها في أهل السهمان . 

والثاني : أن تكون في يده. 
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والثالث: أن تكون قد تلفت من يده. فإن كان قد صرفها في أهل السهمان فللدافع 
والمدفوع إليه عند حلول الحول أربعة أحوال على ما مضى» أحدها: أن يكونا معا من أهل 
الزكاة فلا يرجع . 

والشاني: أن يكونا معا من غير أهل الزكاة فلرب المال أن يرجع بها على الوالي» 
ويرجع بها الوالي على أهل السهمان. بخلاف ما مضى قبل؛ لأن الوالي هو الآخذ وليس 
بنائب عن رب المال فيلزمه رد ما أخذهء فإن كانت باقية استرجعها بعينهاء وإن كانت تالفة 
فإن كانت ورقاً أو ذهباً استرجع مثلهاء وإن كانت حيواناً فعلى وجهين كالقرض؛ لأنه 
يسترجعها في حق نفسه لا في حق أهل السهمان. 

والثالث: أن يكون الدافع من أهل الزكاة والمدفوع إليه غير مستحق للزكاة فعلى 
الوالي استرجاعها من المدفوع إليه» وصرفها في غيره ممن يستحقهاء وليس لرب المال 
استرجاعهاء لأن إخراجها واجب عليه» فإن كانت باقية استرجعها الوالي بعينها وصرفها في 
مستحقيها من أهل السهمان. وإن كانت تالفة استرجع مثلها وإن كانت حيواناً, لأنه 
يسترجعها في حق أهل السهمان فوجب أن يسترجع ما يصرف مصرف الزكاة وهو العين دون 
القيمة. 

والرابع : أن يكون الدافع ممن لا تجب عليه الزكاة والمدفوع إليه ممن يستحق الزكاةء 
فلرب المال أن يرجع بها على الواليء وللوالي أن يرجع بها على المدفوع إليهء فإن كانت 
باقية استرجعها بعينهاء وإن تلفت وهي حيوان فعلى وجهين کالقرض» لأنه يسترجعها في حق 
رب المال لا في حق أهل السهمان. 

أحدهما: يسترجع القيمة. 

والشاني: يسترجع المثل» اذ انت كان دران بان از 
السهمان. وليس لرب المال أن يرجع بها بخلاف ما لو سأله أن يتعجلها إلا أن يتغير حاله عند 
الحول. لأن يد الوالي هاهنا يد لأهل السهمان» وهناك يد لرب المالء وإن كانت الزكاة قد 
تلفت من يد الوالي فلا ضمان عليه ما لم يفرط وهي تالفة من مال أهل السهمان, لأنه نائب 
عنهم» وقد أدى ذلك رب المال» فإن تغيرت حال رب المال عند الحلول كان له أن يرجع بها 
. على الوالي. ويرجع بها الوالي في مال أهل السهمان, فإن كانت باقية استرجعها بعينهاء وإن 
كانت تالفة وهي حيوان فعلى وجهين» لأنه يرجع بها في حق نفسه لا في حق أهل السهمان 
فهذا الكلام فيه إذا سأله أهل السهمان» ولو رأى الإمام بأطفال المساكين حاجة إلى التعجيل 
وكانوا أيتاماً فاستسلف لهم فتلف في يده من غير تفريط فقد اختلف أصحابنا في استسلافه 
وضمانه على وجهين : 
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أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي : ليس للوالي أن يستسلف لغير البالغين من 
الفقراء والمساكين › فإن فعل كان ضامناً. لأن لهم حقآً في خمس الخمس وسهماً فيه 
ليستغنون به عن غيره . ظ 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: ليس له أن يستسلف لهم ولا ضمان 
عليه إن تلف. لأنهم ممن يستحقون أخذ الزكاة عند وجوبها فجاز تعجيلها فيهم قبل وجوبها ‏ 
كالبالغين» ولأنه لما كان للوالي النظر على البالغين منهم فلأن يكون له النظر على أيتامهم 
أولى. ويقوم نظره لهم عند الحاجة مقام إذنهم في التعجيل ومسألتهم . 

فصل: وإن سأله رب المال أن يتعجل منه وسأله أهل السهمان أن يتعجل لهم فقد 
اختلف أصحابنا على وجهين : ) 

أحدهما: أن المغلب فيه مسألة رب المال» كما لو تفرد بمسألته» فيكون على ما مضى 
من التقسيم والجواب. لأن التعجيل كان باختياره» ولأنه لو امتنع لم يجبر عليه» فوجب أن 
نغلب فيه مسألته . 

والوجه الثاني : أن المغلب فيه مسألة أهل السهمانء كما لو تفردوا بالمسألة. فيكون 
على ما مضى من التقسيم والجواب» لأنهما قد يتناوبا بالمسألة وانفرد أهل السهمان بالارتفاق 
فوجب أن يغلب فيه مسألتهم والله أعلم . 

بسح الله الرحمن الرحيم 


صلى الله على سيدنا محمد و آله 


م و - - تم رمعم دوه ,0 07 2(7 Ary,‏ لس گەت ولس م مم 9ہ 2 

قال الشافعيٌ رَضِىَ الله عنه : «ولّو استسلف إرجلين بير فاتلفاه ماتا قبل الحول فله 
عه ر يمو وى گور 3 ا تور دم E‏ گر اس سدس تو 
ان ياخذه مِن اموَالِهِمَا لاهل السَهمَانٍ لانهمًا لما لم يلغا الحول عَلمنا انه لا حى لهما في 
صَدَقَةٍ قد حَلْتَ في حول لَمْ يغه ولَوْمَانَا بَعْدَ الْحَوْل كانا قَدِ اسْتَوقيًا الصَدَقَة . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . ١‏ ظ 


أما قوله : «لو استسلف لرجلين ا فليس بشرط في المسألة. بل لا فرق بين أن 
يستسلف لرجلين أو رجل أو أكش» ولا فرق بين أن يستسلف بعيراً أو بقرة أو شاة» والجواب 
فى ذلك سواءء وجملته : أن الوالي إذا تعجل من رجل بعيراً» ودفعه إلى فقيرء لما رأى من 


يبا 


حاجته وشدة خلته» ثم مات الفقير» لم يخل حال موته من ثلاثة أقسام . 


ب كتاب الزكاة/ باب تعجيل الصدقة 
إما أن يكون قبل موته أو بعده. أو شك هل كان موته قبل الحول أو بعده. فإن مات بعد 
الحول فلا تراجع . والزكاة مجزئة. لأنه قد كان من مستحقي الزكاة عند وجوبهاء وإن مات 
قبل الحول: وجب استرجاعها من تركته. لآن تعجيل الزكاة موقوف بين الإجزاء 
والاسترجاع» وذلك لا يجزي رب المال. فكان له الاسترجاع» وقال أبو حنيفة لا يجوز له 
استرجاعهاء بل تكون صدقة تطوع» فجعلها موقوفة بين الإجزاء عن الفرض أو التطوع . 
وهذا غلط. لأن المقصود بتعجيل الزكاة إسقاط الفرض» فإذا لم يسقط وجب استرجاعهاء 
كمن دفعها إلى رجل ظاهره الإسلام فبان كافرآً» كان له استرجاعهاء لأن إسقاط الفرض 
المقصود بالدفع لم يحصلء كذلك فيما عجل وإن شك في موته هل كان قبل الحول أو بعده 
فقي جواز استرجاعها وجهان: ‏ - | ظ 

أحدهما: تست منه اعتباراً باليقين في التعجيل» لأنه متردد بين أن يموت بعد 
الحول فتجزي» وقبل الحول فلا تجزي» وفرض الزكاة لا يسقط بالشك. 

والوجه الثاني : لا تسترجع منه اعتبارآً باليقين في الاسترجاع» لأنه متردد بين أن يموت 
قبل الحول فتسترجع. وبعد الحول فلا تسترجع. وما قد ملك بالقبض فلا يجوز استرجاعها 
بالشك. فعلى هذا يجزي ذلك رب المال. لأن الاسترجاع إذا لم يجب بالإخراج ثانية لا 
يجب» فهذا الكلام في وجوب الاسترجاع . 

فصل: فأما كيفية الاسترجاع , فلا يخلو حال ما تعجله للفقير من أحد أمرين: إما أن 
يكون موجوداً أو معدوماً. فإن كان معدوماً قال الشافعي : يعود بمثله» فأطلق هذا على 
صربين : | ) 

أحدهما: أن يستحق الرجوع في حق أهل السهمان» فيستحق الرجوع بمثله من 
الحيوان لآن الرجوع مستحق بما ينصرف في الزكاة والزكاة لا تنصرف فيها إلا غير الحيوان 
دون قيمته. فلم يجز الرجوع إلا بالحيوان دون قيمته . 

والضرب الثاني : أن يستحق الرجوع في حق رب المال. فقد اختلف أصحابنا فيه 

على وجهين : ظ 
أحدهما : يعود بمثله حيواناً. وهو ظاهر نصه. لأن المقصود بتعجيل الزكاة الرفق 
والمواساة» فجرى مجرى فرض الحيوان الذي يرجع فيه بالمثل لا بالقيمة . 

والوجه الثاني : وهو أقيس يرجع بقيمته كسائر المتلفات. وحملوا قول الشافعي يعود 
بمثله على ماله مثل» فإذا وجبت القيمة على هذا الوجه ففي اعتبار زمان القيمة وجهان : 
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أصحهما: وقت الدفع والتعجيل لأنه بالدفع ملك. 

والثاني: وقت التلف» لأنه لو كان موجوداً بعد الدفع لرجع بهء فإذا كان تالفاً رجع 
بقيمته» وإن كان ما تعجله الفقير موجوداً بعد موته» لم يخل حاله من ثلاثة أحوال: 

إما أن يكون زائداًء أو ناقصاً, أو بحاله لم يزد ولم ينقص» فإن كان بحاله استرجع 
منه» فإن رأى الوالي أن يرده على وارثه وهو من أهل السهمان جاز وإن كان زائداً فالزيادة 
ضربان: متميزة» وغير متميزة» فإن كانت غير متميزة كالسمن والكبر» فإنه يرجع به وزيادته ؛ 
لأن الزيادة تميزت ر بمنع العين» > وإن كانت الزيادة متميزة كاللبن والنتاج» رجع به دون زيادتهء 
وتكون الزيادة لوارثه لأن الفقير قد ملك العين بالدفع › فكانت الزيادة حادثة عن ملكه, 
فكان أملك بها من غيره» كالمبيع إذا رد بعيب» وإن كان ناقصاًء فالنقصان ضربان: متميزء 
وغير متميز» فإن كان غير متميز كالمرض والهزال» رجع به ناقصا» ولم يستحق أرش 
نقصانه. لأنه تطوع بتعجيله, فإن رأى الوالي أن يرده على وارثه لم يجز لنقصه. إلا أن يكون 
بعد النقص على وصف مال الدافع» وإن كان النقص متميزاً كبعيرين تلف أحدهما وبقي 
الآخرء رجع بالباقي وبمثل التالف في أحد الوجهين» وبقيمته في الوجه الثاني » وفي اعتبار 
قيمة زمانه وجهان على ما مضى والله أعلم . 

مسألة قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عله وول انضرا فا لرل إن کان يُسرَهُمَا مما 
دقع هما فإنما بورك لها في حقهما فلا بوخد منهما وإن كان يُسْرُهُمَا من غير ما اش مهما 
مَا دف إِلَيْهِمَا لان ْول لم يت إلا وَهُمَا من عير اهل الصدّقة». 

قال الماوردي : وهذه المسألة معطوفة على التي قبلهاء وهو أن يتعجل الوالي الصدقة 
لأهل السهمان, ويدفعها إلى فقير أو فقيرين» فيستغني من تعجيلهاء فلا يخلو حال استغنائه 
ويساره من أحد أمرين: إما أن يكون قبل الحول» أو بعده» فإن كان بعد الحول فلا يسترجع 
منه ما تعجله» سواء كان يساره مما تعجله» أو من غيره» لأنه قد كان من أهل الصدقة وقت 
الوجوب. وإن كان يساره قبل الحو > فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون مما تعجله . ) 

والثاني : أن يكون من غیره» فإن كان يساره مما تعجله لم يسترجع منه لأمرين . 

أحدهما: أنه لو كان عند الحول فقيرآًء جاز أن يدفع إليه من الزكاة ما يستغني بهء فإذا 
كان غنياً به فلا معنى لاسترجاعه . 

والثاني : أنه إذا استرجع منه صار فقيراً يستحق أخذ الزكاةء فلا معنى لأخذها منه 
وردها علیه» وإن كان يساره من غير ما تعجله وجب استرجاع ما أخذه» بخلاف قول أبي 
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حنيفة» لأنه تعجل الزكاة لكونه من أهلهاء ويساره يمنع أن يكون مستحقاً لهاء ثم الفرق بين 
أن يكون يساره مما تعجله أو من غيره. المعنيان اللذان ذكرناهما قبل» فلو تعجلها وهو فقير 
فاستغنى من غيرها قبل الحول ثم افتقر عند حلول الحول ففي استرجاعها وجهان : 

أحدهما : لا تسترجع لأنه فقير حال الدفع وحال الوجوب . 

والثاني : تسترجع لأنه قد خرج من أهل الزكاة باستغنائه فلم يجز إقرارها في يده 
والأول أظهر» ولكن لو تعجلها وهو غنى وشرط أنه إن افتقر عند حلول الحول فهي له. فحال 
اسوك وهو تقبس لم بخ ورت جرجاعها ننه ان اقفو جل اكا ارق 
بأخذهاء والغني لا ترتفق بها فلم تقع الزكاة موقعهاء فإن قيل : لو أوصى لوارث فلم يمت 
الموصي حتى صار الموصى له غير وارث صحت الوصية, اعتباراً بحال الوجوب. فهلا قلتم 
لمن عجل زكاته لغني ثم افتقر عند حلول الحول بجواز التعجيل اعتبارآ بحال الوجوب» قيل 
هما في المعنى سواءء لأن الوصية تملك بالموت» فاعتبر حاله عند الموت» والتعجيل يملك 
بالدفع » وإنما يستقر الملك بالحول. فاعتبر حاله وقت الدفع والله أعلم.. 

مسألة : قال الشافعيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ: ووَلَوْ عَجَلَ رَبُ المَال زْكَاة ماني دِرْهُم قبل 
الول وَمَلَكَ ماله قبل الْحَوْل فَوَجَدَ عَيْنَ مَلِهِ عند المُعْطِي لَمْ يَكُنْ لَه الرجُوعٌ به لاه أغطى 

قال الماوردي : وهذا كما قال وجملة ما يتعجله الفقراء ضربان : 

أحدهما: أن يتعجله الوالي لهم. فقوله في التعجيل مقبول عليهم سواء شرط التعجيل 
أم لاء لأن الوالي أمين عليهم» فكان قوله مقبولاً عليهم. . 

والضرب الثاني : أن يتولى رب المال تعجيله إليهم» فله حالان: 





أحدهما : أن يشترط عليهم أنه تعجيل. فيقول هذا تعجيل زکاتي» فمتى تلف ماله قبل 
الحول كان له الرجوع عليهم بما عجلهء سواء شرط عليهم الرجوع به عند تلف ماله أم لا لأن 
حكم التعجيل وموجبه الرجوع به عند تلف ماله. فلم يفتقر إلى اشتراطه . 


والثاني : أن لا يشترط عليهم أنه تعجيل» فليس له الرجوع به إذا تلف ماله. إلا أن 
يصدقه الفقير المدفوع إليه وأن ذلك تعجيل» فيستحق الرجوع» ولا يكون قول رب المال 
مقبولاً عليه لأن ظاهر عطيته التمليك, لأنه إن قال: هذه زكاتى فظاهر الزكاة ما وجبت» وإن 


قال صدقة تطوع فبالدفع قد ملكت. فإن أطلق فوجه إطلاقه إلى أحد هذين., فإذا ثبت أن 
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القول قول الفقير إن كان حياً أو قول وارثه إن كان ميا« فهل يقبل قوله بمجرده؛ أو ممع يمينه 
بالله تعالى؟ على وجهين : 

والنوخة الغاني : : وبه قال 0 يحيى البلخي أن القول قوله مع يمينه؛ لأن الدعوى 
محتملة() وما فى يده مدعى › فافتقر إلى دفع الدعوى بيمين» فعلى هذا يحلف هو أووارثه 
على نفي العلم. لا على البت؛ لأنها يمين على فعل الغيرء فإذا ثبت أن القول قول المدفوم 
ليه إذا لم يشترط التعجيل» إما مع يمينه في أحد الوجهين» أو بلا يمين في الوجه الثاني . 
فاختلفا في الشرط» فقال رب المال شرطت التعجيل فلي الرجوع» وقال المدفوع إليه لم 
تشترط التعجيل فلا رجوع لك. ففيه وجهان : 

أحدهما : القول قول رب المال مع يمينه وله الرجوع , لأنه على أصل ملكه ما لم يقر 
الثاني : أن القول قول المدفوع إليه مع يمينه على النت وجهاً واحداً. لأنه قد ملك بالأخذ. 
وادعى عليه الاستحقاق». فكان ذلك على أصل تملكه ما لم تقم بينة بخلافه . 

فصل: إذا كان معه مائتا درهم فعجل زكاتها خمسة دراهم ثم أتلف قبل الحول درهماًء 
فلا زكاة عليه لأن ماله نقص عن النصاب عند الحول»ء ثم ينظر فإن لم يشترط التعجيل فلا 
رجوع له. وإن شرط التعجيل فهل يرجع به أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يرجع لنقصان ماله عن النصاب . 

والثاني: لا يرجع لأنه متهم في إتلاف دِرْهَم لاسترجاع خمسة والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قال الشافعِي رَضِيَ اللا : ولو مات غي قبل الحول, وني يَذَى رب 
الْمَال ماتا وهم إلا حَمْسَةَ دَرَاهِم لا ركاه عل وما أغطى كما دق به أ أنققَهُ في هذا 
الْمَعْنى) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال : 
الحول. ونه د انحل انان دو ياب ا يخ جا رن لقال د عله عن ا د 


)01 في أ مختلفة . 
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ترط التعجيل» أو لا يشترط فإن لم يشترط التعجيل فلا رجوع له ولا زكاة عليه, لأن 
لباقي معه دون النصاب» ويكون ما عجله كالذي وهبه أو أنفقه. فإن شرط التعجيل رجع بما 
عجله في تركة الفقيرء وصار ماله مع ما استرجعه نصاباً كاملاء فإن كان ما استرجعه دراهم 
عن دراهم» ؛ أو دنانير عن دنانير» فعليه يه الزكاة» سواء استرجع عين ماله أو مثله. لأن التعجيل 
لمالم يجز صار قرضاً في ذمة الفقير» والقرض دين يجب ضمه إلى المال الناض» 
ويزكيان. وإن كان ما استرجعه ماشية عن ماشية فذلك ضربان: 





أحدهما: أن يسترجع الذي عجله نفسه . 

والثاني : أن يسترجع مثله على الوجه الذي يوجب فيه الرجوع بمثل الحيوان المعجل. 
فان استرجع مغله ولم يسترجفة بعية فلا زكاة عليه فيما مين ويستأنف الحول فيما يأتي بعد 
استرجاع ما عجل. لا البدل المأخوذ عن التعجيل. كالبدل المأخوذ عن البيع» وقد ثبت أنه 
لو كان معه أربعون شاة فباع منها شاة بشاة استأنف الحو > فكذلك فيما عجل» فإن استرجع 
ما عجله بعينه ففي إيجاب زكاته وجهان : 

أحدهما: أن الزكاة واجبة عليه» لأن ما عجله مضموم إلى ما بعده» وحكم الحول جاز 

عليهماء ألا تراه لو عجل شاة من أربعين فحال الحول على تسعة وثلاثين» والشاة المعجلة 
لزمته الزكاة» وكانت الشاة المعجلة مضمومة إلى المال الباقي. كذلك إذا وجب استرجاع 
الشاة المعجلة ضمت إلى المال الباقي . 

والوجه الثاني اقل ركا ةليف ل حب لي ا 
ما عجله إما أن يكون زكاة لا ترتجع أو قرضاً يرتجع. فلما بطل كونه زكاة ثبت كونه قرضاً. 
ومن أقرض حيواناً لم تلزمه زکاته» ولو أقرض دراهم أو دنانير لزمه زكاتهاء فلذلك قلنا إنه لو 
كان ما ارتجعه دراهم عن دراهم ضم وزكى ۰ ولو كان حيواناً عن حيوان لم يضم ولم يزك . 

والفرق بينهما: أن زكاة المواشي لا تجب إلا بالسوم. والسوم لا يتوجه إلى بما في 
الذمة» وليس السوم معتبراً في الدراهم. فصح إيجاب زكاة ما كان منها في الذمة» فهذا 
الكلام في موت آخذ التعجيل قبل الحول وهو الفقير. ‏ 

فصل: فأما إذا مات دافع التعجيل قبل الحول وهو رب المال فقد اختلف قول الشافعي 
هل يبني ورثته على حوله أم يستأنفون الحول بعد موته على قولين : 

أحدهما: وهو قوله في القديم يبنون على حوله» لأن كل من ملك مالا بالإرث فإنه 
بملكه بحقوقه» ألا ترى أن الرجل إذا مات وله شقص قد استحق به الشفعة فإن ورثته 
يملكون الشقص مع حقه من الشفعة» ولو مات وله دين برهن انتقل الدين إلى ملك ورثته مع 
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حقه من الرهن» فكذلك الحول من حقوق ملكه. فإذا انتقل الملك إلى ورثته وجب أن ينتقل 
بحقه وهو الحول . 

والقول الثاني : وهو أصح وبه قال في الجديد أنهم يستأنفون الحول ولا يبنونء لأن 
الحول ثبت مع بقاء المالك. ويرتفع بانتقال الملك. ولا يبني من استفاد ملكا على حول من 
كان مالكاً. كمن اتهب مالا أو ابتاعه, فمن قال بهذا أجاب عن احتجاج القول الأول بأن قال 
حقوق الملك ضربان: حق للمالك كالشفعة والرهن» وحق على الملك كالحول. فما كان 
حقاً للمالك انتقل للوارث مع حقه, وما كان حقاً على الملك انتقل الملك إلى الوارث دون 


سحمه . 

يوضح ذلك أن من مات عن عبد جنى عليه قبل أخذ إرشه انتقل العبد إلى ملك 
الوارث مع استحقاق أرشهء لأنه حق هو له. ولو أعتق عبده بصفة فقال: إن دخلت الدار فأنت 
حر ثم مات قبل وجود الصفة فانتقل العبد إلى ملك الورثة ثم وجدت الصفة لم يعتق» لأنه 
حق عليه» كذلك الحول هوحق على المالك فلم ينتقل إلى الورثة بانتقال الملك . 
ظ فإذا تقرر هذان القولان فللورثة حالان : 

أحدهما: أن يقتسموا المال قبل حوله . 
20 والثاني: أن يكون شائعاً بينهم إلى انقضاء حوله» فإن اقتسموه قبل الحول نظرت فإن 
كانت حصة كل واحد منهم أقل من نصاب فلا زكاة عليهم, ثم ينظر فيما عجله الميت» فإن 
شرط فيه التعجيل كان لهم استرجاعه والاقتسام به» وإن لم يشترط فيه التعجيل لم يكن لهم 
استرجاعه. وإن كانت حصة كل واحد منهم نصاباً فأكثر لزمتهم الزكاة» فإن قيل إنهم يبنون 
على حول ميتهم؛ كان ما عجله الميت مجزئآ عن زكاتهم» وإن قبل إنهم يستأنفون الحول 
فهل يجزيهم تعجيل ميتهم أم لا؟ على وجهين : ظ 

أحدهما: وهو منصوص الشافعي في «الأم» أن ذلك يجزثهم, لأنهم لما قاموا مقامه 
في قضاء دينه واقتضاءه قاموا مقامه في تعجيل زكاته . 

والوجه الثاني : وهو قول بعض أصحابنا أنه لا يجزثهم . لأنهم لما استأنفوا الحول بعد 
الموت لم يجزهم ما تقدم من التعجيل قبل الموت. لأنه يصير تعجيلا قبل وجوب النصاب 
والحول. فعلى هذا إن كان الميت قد شرط التعجيل كان لهم استرجاعه والاقتسام به» وإن 
لم يشترط التعجيل لم يكن لهم استرجاعه. هذا إذا اقتسم الورثة المال قبل الحول. فأما إذا 
لم يقتسموه حتى حال حوله فإن كان حصة كل واحد منهم نصاباً فعليهم الزكاةء ويكون 
الإجزاء فيما عجله الميت على ما مضى, إن قيل إنهم يبنون أجزأهم» وإن قيل: إنهم 
يستأنفون فعلى وجهين» وإن كانت حصة كل واحد منهم أقل من نصاب» وإنما المال 
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المشاع بينهم نصاب». فلا يخلو حال المال من أحد أمرين ¿ إما أن يكون ماشية أو غيرهاء فإن 
كانت ماشية وجبت عليهم الزكاةء لأنهم خلطاء في نصاب فيكون الإجزاء فيما عجله الميت 
على ما مضى إن بنوا أجزأهم. وإن استأنفوا فعلى وجهين» وإن كان المال غير ماشية فهل 
عليهم الزكاة أم لا؟على قولين مبنيين على اختلاف قوله في الخلطة في غير المواشي» فعلى 
قوله في القديم أن الخلطة لا تصح في غير'المواشي لا زكاة عليهم» فإن كان الميت شرط 
التعجيل استرجعوه. وإن لم يشترط التعجيل لم يسترجعوه» وعلى قوله في الجديد إن 
الخلطة تصح في غير المواشي عليهم الزكاة» ويكون الإجزاء في التعجيل على ما مضى إن 
قيل إنهم يبنون أجزأهم . ااا يستأنفون فعلى وجهين . 

أحدهما: يجزئهم . 

والثاني: لا يجزئهم فإن كان الميت شرط التعجيل فلهم استرجاعه. وإن لم يشترط 
التعجيل فليس لهم استرجاعه. والله أعلم . 

مسألة : : قال الشافعِي رَضِيَ الله نه : ولو كان رَجُل لمال لآ ِب في مثله الرّكاة 
ارج نة درام و إن E e‏ لا نها يلا 





شاج ال فوس 


قال القن وهذا صحيح . 

إذا ملك أقل من.غصاب فعجل زكاة نصاب» كأن ملك أقل من مائتي درهم عجل 
خمسة دراهم زكاة مائتي درهم . أو ملك أقل من أربعين من الغنم فأخرج شاة زكاة أربعين من 
الغنم» ثم ملك بعد التعجيل تمام النصاب لم يجزه التعجيل عن زكاته, .لأن.تعجيل الزكاة 
يجزىء إذا كان أحد سببي وجوبها موجوداً وهو النصاب» فإذا لم يوجد لم يجزه» كما لو 
أخرج كفارة يمينه قبل حنثه ويمينه, قإذا ثبت هذا صار أصلاً مقرراآ تستمر عليه جميع فروعه. 
فمن ذلك إذا اشترى سلعة بمائتي درهم فعجل زكاة ألف عنها.وعن ربحها فباعها عند الحول 
بألف أجزأه ما عجله عن الألف. لأن أحد السببين وهو النصاب موجود., والربح الزائد تع 
للنصاب في حوله فجاز ما عجله عن النصاب وعن ربحه» فلو كان قد باع السلعة في أثناء 
الحول بألف. فإن قيل إنه يستأنف بالربح الحول لم يجزه 'التعجيل عن الربح » لأنه لا يكون 
تبعاً وإن قال" يبني على حول المائتين أجزأه التعجيل الأول عن الربح لأنه يكون تبعاً فلو 
ملك ألفا فعجل زكاتها ثم تلفت فملك بعدها ألا لم يجزه التعجيل الأول عن الألف الثاني 





Vo 
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لأنه تعجيل قبل الملك. ولو كان معه ألف ثم ملك ألفاًء وعجل زكاة ألف» ثم تلف أحد 
الألفين أجزأه ما عجله عن الألف الباقيةء لوجودها قبل التعجيل . . 

فصل: ومن فروع هذا الأصل . رجل معه ماثتا شاة. فعجل أرييع شياه عن أربعمائة 
شاتين منهما عن هاتين المائتين وشاتين عن نتاجهاء إن بلغ مائتين» فحال الحول وقد نتجت Ù‏ 
مائتين » تمام أربعمائة. فقد أجزأته الشاتان عن المائتين المأخوذة» وهل يجزيه الشاتان 
الأخريان عن المائتين النتاج أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يجزئه لأن السخال إذا نتجت في أثناء الحول كانت كالموجودة في ابتداء 
الحول» ثم ثبت أن الأربعمائة لو كانت موجودة قبل الحول أجزأه تعجيل أربع شياه. فكذلك 
إذا نتجت في أثناء الجول . 





والوجه الثاني : لا يجزئه. لأن التعجيل عنها سابق لوجودهاء. كما لو كان معه دون 
الأربعين فعجل شاة منها ثم تمت أربعين بنتاجها لم يجزه كذلك هذا لا يجزئهء لأن التعجيل 
عنها سابق لوجودها كما لو كان معه دون الأربعين فعجل شاة منها ثم تمت أربعين بنتاجها لم 
يجزه هكذا(')فإن قيل ما الفرق بين النتاج والربح » حيث جوزتم تعجيل الربح قبل وجوده. 


ومنعتم من تعجيل النتاج قبل وجودهاء وكلاهما تبع لأصله في حوله؟ 

قيل: هما مستويان في الحول. ويفترقان. في التعجيل . 

ووجه افتراقهما فيه أن التصاب في مال التجارة يعتبر عند الحول لا فيما قبل» ألا ترى 
لو نقصت قيمة السلعة عن النصاب قبل الحول ثم تمت نصاباً عند الحول لم يكن النقص 
المتقدم مانعاً من إيجاب الزكاةء وليس كنذلك الماشية, لأن النصاب فيها معتبر في أثناء 
الحول. ألا ترى, لو نقصت عن النصاب قبل الحول ثم تمت نصاباً عند الحول لم يكن 
النقص المتقدم مانعاً من إيجاب الزكاة» وليس كذلك. الماشية لأن النصاب فيها معين في 
أثناء الحول. ألا ترى لو نقصت عن النصاب قبل الحول ثم تمت نصاباً عند الحول كان 
النقص المتقدم مانعآ من إيجاب الزكاة». فلذلك ما افترقا في التعجيل» فلو كان معه أربعون 
شاة فعجل زكاتها شاة» ثم نتجت أربعين» ثم ماتت الأمهات وبقي النتاج» فإن قيل فيما قيل 
بجواز التعجيل عن الأصل والنتاج»› كانت الشاة التي عجلها عن الأمهات مجزئة عن النتاج» 
فإن قيل بإبطال التعجيل فيما تقدم لم تكن الشاة التي عجلها عن الأمهات مجزية عن النتاج. 
ولزمه إخراج زكاتهاء. ولكن لو كان معه أربعون شاة فنتجت أربعين سخلا فعجل منها شاة ثم 
ماتت الأمهات وبقيت السخال أجزأته الشاة المعجلة عن السخال الباقية على الوجهين 
جميعاً ؛ لوجودها قبل التعجيل والله أعلم . 
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0 مسألة: : قال الشافِعِي رَضِيَ الله عن : «وإذا عجل شاتين مِنْ مائتي اة فحال الول 
وقذ زات شَاةأحَدَ نها اَل يجري عة تا أغطى بن ول مقط ية الاين الح 
علب في الشاة الث لان احق نما يَجبُ عَلَيِْ بعد الْحَوْلد كُمَا لوخد مِنْهَا شَائَيْنَ فَحَالَ 
الْحَوْلَ وَلَمْسَ فيها إلا شاه رَد عَلَيْه شاي . 
) قال الماوردي : وهذا كما قال : 


إذا عجل بزكاة ماله قبل الحول فقد ملكها المساكين بالأخذ ويستقر ملكهم عليها 
بالوجوب» لكنها في حكم ملكه قبل الحول حتى يستقر عليه الوجوب» فإذا حال الحول ضم 
ما عجل إلى ما بيده وزكاهما معاً. فلو كان معه أربعون شاة عجل منها شاة ثم حال الحول 
عليه تسعة وثلاثين والشاة المعجلة لزمته الزكاة ولو كان معه مائتا شاة فعجل زكاتها شاتين ظناً 
منه بأنهما فدر زكاته فلم يحل الحول حتى نتجت شاة وصارت مع التعجيل مائتي شاة وكناة 
كان عليه إخراج شاة ثانية اعتباراً بقدر ماله عند الحول ولو كان معه(2 مائتا شاة وشاة فعجل 
زكاتها ثلاث شياه فلم يحل الحول حتى تلف من غنمه شاة وبقي معه مع ما عجله مائتا شاة. 
كان له أن يسترجع من التعجيل شاة» اعتباراً بقدر ماله عند الحول . 

وقال أبو حنيفة : ما عجله كالتالف لا يجب ضمه إلى ما في يده ولا يجوز إذا كان معه 
أربعون شاة أن يعجل منها شاة» لأن الباقي يقل عن النصاب. فإن عجل منها شاة كانت 
كالتالفة ولا زكاة عليه فيما بقي لنقصه عن النصاب» فإن كان معه إحدى وأربعون شاة» جاز 
أن يعجل منها شاة» لآن الباقي نصاب» وكذا نقول في نصب الزكوات كلهاء احتجاجاً بأن 
التعجيل خارج عن ملكه داخل في ملك آخذه. لجواز تصرفه فيه وانتفاعه به فلم يجز أن 
يلزمه زكاة مال هو في ملك غيره. الا 0 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: أن اباس سَأل رَسُولَ الله يك أن يرخص لَهُ في 
تعجيل صدَقته ۾ رخص لَه وَلَم اله َل الباقي بَعْدَ التتغجيل صاب أو دون النصَابِ فدل 
على تساوي الحكم فيهماء ولأن التعجيل إما أن يكون كالأموال المتلفة فلا يلزمه زكاتهاء أو 
الموجودة في ملكه فيلزمه زكاتهاء فلما أجزأه التعجيل عن زكاته ثبت أنها كالموجودة في 
ملكه. لأن ما أتلفه غير مجزي في الزكاةء ولأن الزكاة إنما تعجل للمساكين رفقاً بهم ونظراً 
الهم وفي إخراج القدر المعجل من الزكاة إضرار بهم , لأنه إذا عجل شاة عن مائة وعشرين 


۱۷٦ 
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ثم نتجت شاة. فقد أسقط عليهم على قياس قوله شاةء لأنه لولم يعجل لزمته شاثان» وإذا 
عجل لزمته شاة» فيصير إضراره بالنقص أكثر من نفعه بالتعجيل» وذلك خارج عن 
الموضوع . | 

فأما الجواب عما احتج به من خروج ذلك عن ملكه فهو أن يقال: التعجيل وإن كان 
خارجاً عن ملكه فهو في حكم ملكه. لإجزائه عن فرضه. وقد يلتزم زكاة ما في ملكه حكماً 
وإن لم يكن في ملكه قبضاً كالدين الثابت له في الذمم الملية» هوفي ملكه من طريق 
الحكم» وزكاته لازمة له كذلك فيما عجل ‏ والله أعلم وهو الموفق للصواب -. 





الحاوي في الفقه/ ج "/ م ١1‏ 


باب النية في إخراج الصدقة 


قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «إذا ولي إِخْرَاجٍ ركاه لَم يزه إلا بنية أنه فرض». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

إخراج الزكاة لا يصح إلا بنية» فإن أخرجها بغير نية لم يجزه» وبه قال كافة العلماء إلا 
ما حكي عن الأوزاعي : أن إخراجها لا يفتقر إلى نية» استدلالاً بأن الزكاة إذا وجبت صارت 
دين في الذمة» والديون في الذمم لا تفتقر إلى نية في الأداء كديون الآدميين» ولأن ولي اليت 
يخرج الزكاة عنه واليتيم لا نية له والوالي يأخذها كرهاً من مال من امتنع والمكره لا نية له. 
فلو كانت النية واجبة ما أجزأت الزكاة عن هذين لفقد النية منهماء وفي إجزائهما عنهما دلبل 
على أنها غير واجبة . ) 

والدلالة عليه قوله تعالى : وما أمرُوا إلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ لذن [البينة: ]٥‏ 
فجعل الإخلاص وهو النية شرطاً فى صحة العبادة . 

وروي أن النبي يكل قال «إِنّمَا الأمُمَالُ باليات وَإِنْمَا لكل امرىء ما ما نَوَى» ا 
ليس له ما لم ينوه ولآنها عبادة تتنوع فرضاً وهو الزكاة ونفلا وهو التطوع» فوجب أن تفتقر 
إلى النية كالصلاة والصيام . ) 

فأما الجواب عما استدل به من قضاء الدين فالمعنى فيه أنه ليس بعبادةء وإنما هوحق ‏ 
لاحق لآدمي فلم تلزم فيه النية» والزكاة عبادة لله تعالى فوجب فيها النيةء ألا ترى أن ما كان 
من حقوق الآدميين متعلقآ بالبدن كالقصاص» وحد القذف. لا يفتقر إلى نيق» فكذلك ما 
تعلق بالمال وما كان من حقوق الله تعالى متعلقاً بالسر كالصلاة والصيام ي يفتقر إلى نية فكذلك 
ما تعلق بالمال وأما ما ذكروه من إخراج الولي زكاة اليتيمء وأخذ الوالي زكاة الممتنع. 
فالجواب عنه أن ولي اليتيم هو المخاطب بالإخراج. فأجزأت نيته» والوالي العادل لا يأخذ 
من المال إلا ما وجب أخذه فلذلك أجزأه أخذه. فإذا ثبت وجوب النية ففي محلها وجهان : 


أحدهما: عند إخراجها ودفعها. فان نوى قبله أو بعده لم يجزه كالطهارة والصلاة . 


والثاني : عند عزلها وقبل دفعها كالصيام ‏ وكذا في محل نية الكفارة وجهان. فحصلت 
العبادات على ثلاثة أ صرب : عبادة تهتة تفتقر إلى ية في ابتدائها كالطهارة والصلاة. وعبادة لا 
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تفتقر إلى نية في ابتدائها بل يجوز تقديمها كالصيام» وعبادة مختلف فيها وهي الزكاة 
. والكفارة» وعلى كلى الوجهين لونوى عند الدفع أجزأه. ولو نوى بعده لم يجزه» ولكن لو 
نوی بعد دفعها إلى وکیله» فإن كانت نيته قبل صرفها إلى أهل السهمان أجزأه وإن كانت نيته 
بعد صرفها إليهم لم يجزه. لأنها صارت مستهلكة والله أعلم . 


ا الى وا ر ر امم مه بي وبع الاي 4 وا نر زه ةل دبي لع م ه63 
مسألة: قال الشافعيٌ رَضِىَ الله عنه: «ولا يجزئه ذهب عن ورق» ولا ورق عن 





ذهَّب؛ لاه غير ما وجب عليه» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال : 

إخراج القيم في الزكوات لا يجوزء وكذا في الكفارات حتى يخرج المنصوص عليه 
بدلا أو مبدلاً. 

وقال أبو حنيفة : يجوز إخراج القيم في الزكوات والكفارت. إلا أن يكون عتقاً. فكل 
مال جاز أن يكون متمولاء إلا أن يكون سكنى دار» أو من جنس منصوص عليه» كإخراج 
نصف صاع تمر بدلاً عن صاع من زبيب» واختلف أصجابه في إخراج القيمة» هل هي 
الواجب أو بدل عن الواجب؟ على مذهبين: ٠‏ 

وقال مالك: يجوز إخراج الورق عن الدع والذهب عن الورق لا غير بادا 
بما روي عن النبي بي أنه قال في صدقة قة الفطر: «اغْنُوهُمْ عن المَسألَة في مِثل, هذا 
يوم ٠»‏ والإغناء قد يكون بدفع القيمةء كما ذكول دم الأصل» وبما روي عنه ية أنه 
قال: «قي خمسٍ وَعَشْرِينَ بنت مخاضء فن لَمْ يَكنْ فَابِنُ لبون ذَكَره فنص على دفع 
ال 

وبما روي عن معاذ أنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله كلا والب عليهم : «اتشوني 
بخمیس, أو لبس خد مِنْكُمْ مان الذُرَةٍ وَالشْعِيرَ فَِنهُ هود عَلَيكُم وَأْقَعُ لِلْمْهَاجرِينَ 
وَالأنْصَار بالْمَدِيئَة»0*) فأمرهم بدفع الات بدلا عن الذرة والشعير» وهو لا يقول ذلك في 
حياة النبي يي إلا توقيف. قالوا: ولأنه مال مزكى فجاز إخراج قيمته كمال التجارة . 

قالوا: ولأن القيمة مال فجاز إخراجها في الزكاة كالمنصوص عليهء قالوا: ولأنه لما 
جاز في الزكاة العدول عن العين إلى الجنس» وهو أن يخرج زكاة غنمه من غيرها جاز 


)١(‏ قال الزيلعي غريب بهذا اللفظ وأخرجه الدارقطني في سننه ۲۲٠‏ عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر 
قال: فرض رسول الله َة زكاة الفطر وقال (أغنوهم في هذا اليوم) وأخرجه ابن عدي وأعله بأبي معشر 
وانظر نصب الراية ٤۲۲/۲‏ والبيهقي ۱۷١ / ٤‏ والتلخيص ۱۸۳/۲ . | 

(۲) أخرجه البيهقي ١١7/15‏ في الزكاة باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات . 
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العدول من - جنس إلى جنس» ألا ترى أن في حقوق الأدميين لما لم يجز العدول من العين 
إلى الجنس لم يجز العدول من جنس إلى جنس . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ادزوابة عا بن بار عن مغنلا بن جيل أن 
رسول الله لا «أمَرَهُ ان TT‏ ومن انم غنماً. ومن الإبل إبلا ومن ن البَقَرِ 
بقراً» فاقتضى ظاهر أمرة أن لا يجوز الأخل من غيرة. . وروى عبد الله بن عمر قال: فرَض 
رول الله يل ده الْفِطرٍ مِنْ رَمَضان صَاعاً مِنْ تمر أو صاعاً من شَعِيرِ على کل حر وَعَبد 
ذکر أو انی من المسليي” © فخ بين التمر والشعير دون غيرهماء والمخالف فخيره بينهما 
أو بين قيمة أحدهماء وظاهر الخبر يمنع منهما. 

وروي عن النبي َيه قال : «فإذا بَلَعْتْ حمسا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بنت مَخاض » فَإِنْ لَمْ 
َكنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرِه وفيه دليلان : 

أحدهما : أنه أمر أن يأخذ ابن لبون على وجه البدل عند عدم بنت مخاض» وأبو حنيفة 
يجيز أخذه على وجه القيمة مع وجود بنت مخاض . 

والثاني : أنه نص على شيئين على الترتيب وأبو حنيفة يجيز ثالثاً وهو القيمة» ويسقط 
الترتيب» وروي عن رسول الله ية أنه قال: «وَمَنْ بلغت صَدَقَتَهُ جَذَعَة وليت عِنْدَهُ جَذَّعَة 
وَعِنْدَهُ حقة فإنها توخد من وجل معا شَائيْن إن اتسر أو عِشْرِينَ درهما» وفيه دليلان 
كالذي قبله. ثم قدر البدل من الدراهم ا درهماء والقيمة غير مقدرة بالشرع كقيم 
المتلفات» وإنما البدل مقدر بالشرع کالدیات» وهذا ذا دليل ثالث من الخبرء وهو أقواهاء + 
عدل عن المنصوص عليه إلى غيره فلم يجزه كسكنى كسكنى داره. وهو أن يسكنها الفقراء مدة : 
أجرتها قدر زكاته» ولأنه إخراج قيمة في الزكاة فوجب أن لا يجزئه. ع يو 
تمر وسطاً عن صاع تمر رديء» أو أخرج شاة منمينة عن شاتين مهزولتين» ولأنه حق في مال 
يخرج على وجه الطهرة فلم يجز إخراج قيمته كالعتق في الكفارة» فإن قيل هو باطل بجزاء 
الصيد يجوز عندكم إخراج قيمته» قيل غلط. لأن القيمة ليست مخرجة» وإنما يتعذر بها 
البدل المخرج» ألا تراه يقوم الجزاء دراهم ثم تصرف الدراهم في طعام ولا تخرج الدراهم» 
ولأن الزكاة تشتمل على مقدر مأخوذ وهو الزكاةء ومقدر متروك وهو النصاب» فلما ثبت أن 
القدر المتروك لا يقوم مقامه ما كان في معناه» وهو أن يكون معه أربعة من الإبل ثنايا تساوي 
خمساً من الإبل دون الثنايا وجب أن يكون المقدار المأخوذ لا يقوم مقامه ما كان في معناه. 


)١(‏ أخرجه البخاري 477/7 في الزكاة باب صدقة الفطر على العين ٠٠١٤‏ ومسلم 1۷۷/۲ في الزكاة 
. 
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وتحرير ذلك قياساً أنه أحد مقدري الزكاة فوجب أن لا يقيم غيره مقامه» وإن كان في 
معناه كالنصاب» ولأن الزكاة تشتمل على مال مزكى وقدر مؤدی» فلما كان المال المزكى 
مخصوصاً في بعض الأموال دون بعض وجب أن يكون القدر المؤدى مخصوصاً في بعض 
الأموال دون بعض . | 

وتحرير ذلك قياساً : أنه أحد نوعي الزكاة فوجب أن يكون في مال مخصوص كالمال 
المزكى » فأما الجواب عن قوله «أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم» فهو مجمل ؛ لأنه لم يذكر 
قدر ما يستغنون به» ولا جنسه» وقد رواه ابن عمر مفسراً. فكان الأخذ به أولى . 

وأما الاحتجاج بقوله «فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر» فهو دلالة عليهم من 
وجهين ذكرناهما. ) 0 

وأما احتجاجهم بحديث معاذ فلا دلالة فيه» لأنه وارد في الجزية لا في الزكاة» ألا ترى 
أن رسول الله هِ أمره أن يأخذ في الزكاة من الحب حبآء ثم عقب ذلك بالجزية فقال: خذ 
من كل حالم ديناراً أوعد له من معافر اليمن» فإن قيل : فقد قال معاذ «أخذه منكم مكان الذرة 
والشعير» وذلك غير واجب في الجزية» قيل: يجوز أن يكون معاذ عقد معهم الجزية على 
أخذ الشعير من زروعهم» يوضح أن ذلك من الجزية لا من الزكاة إن معاذاً قال فإنه أنفع 
للمهاجرين والأنصار بالمدينة» والزكاة لا يجوز نقلها من جيران المال إلى غيرهم» سيما عند 
معاذ الذي يقول أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته 
في مخلاف عشيرته . فثبت أن ذلك في الجزية التي يجوز نقلها. . 

وأما قياسهم على مال التجارة فغير صحيح » لأن الزكاة تجب في قيمة الفرض» وتخرج 
زكاة القيمة إلا أنها تجب في الفرض وتخرج قيمة الغرض» وإن قياسهم على المنصوص 
عليه فباطل بإخراج نصف صاع عن صاع» وشاة عن شاتين» ثم المعنى في الأصل أنه 
منصوص عليه» فلذلك جاز إخراجه. وليست القيمة منصوصا عليها فلذلك لم يجز 
إخراجهاء وأما قولهم لما جاز العدول من العين إلى الجنس جاز العدول من جنس إلى 
جنس» فهذا قياس العكس» على أن الواجب عليه أن يزكي من جنس ماله لا من عين ماله 
فلم يكن في ذلك عادلاً عما وجب عليه إلى غيره. 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَو ارح عَشْرَةَ دَرَاهِم فَقَالَ إِنْ كان مَالِي 
الْعَائِبُ سَالِما فَهَذهِ ركاه أو اة فَكَانَ ماله سَالِما لم يرنه له لَمْ يَقْصِدْ بالئيّة قَضدَ فض 
حَالِصٍإِنمَا جَعلَهَا مُشَْرَكَة بن فرْضص,وَنَافلٍَوَلَوْقَالَ عَنْ مالي الْخَائِبٍ إن كَانَ سَالِما فَإنْ لم 
َكَل سَالِما فنَافِلَة أَجَرَاتْ عَنْهُ لان إِعْطَاءَهُ عن الْعَائْبٍ هَكَذًا وَإِنْ لَمْ يَقلهُ. 


الس ضياع مه 
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قال الماوردي : وهذا كما قال : 

المال الغائب عن مالكه حالان: 

أحدهما: أن يكون مستقراً في بلد مع وکیل أو نائب» فعليه إخراج زكاته عن حوله في 
البلد الذي هو به. 

والثاني : وهو مسألة الكتاب: أن يكون المال غير مستقر ببلد. وإنما هو سائر في بر أو 
بحر لا يعرف مكانه ولا تعلم سلامته. فليس عليه إخراج زكاته قبل وصوله» فان قيل لو کان له 
عبد غائب لزمته زكاة فطره وإن لم يكن عالماً بمکانه . | 

قیل : الفرق بينهما أن فطرة العبد في ذمة سيده من غير جنسه فلزمه إخراجها مع غيبته 
وزكاة المال في عينه أو من جنسه فلم يلزم إخراجها مع غيبته'2 ولو كان في فطرة العبد ترتيب 
يذكر في موضعه فإذا ثبت أن إخراجها لا يلزمه فتطوع به وجب اعتبار نيته لتعلق الحكم بها 
فنبدأ بما نقله المزني ثم نعقبه بفروعه. نقل المزني مسألتين : 

إحداهما: أن يخرج عشرة دراهم ويقول إن كان مالي الغائب [سالماً فهذه زكاته أو 
نافلة فكان](5) سالماً لم يجزه. لأنه أشرك في نيته بين الفرض والنفل ومن شرط الزكاة 
إخلاص النيةللفرض. - ظ 

والمسألة الثانية : أن يقول هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالماًء فإن لم يكن سالماً 
فنافلة » فكان ماله سالماً أجزأه لأمرين : 

أحدهما: أنه أخلص النية مع سلامة المالء وبنى ذلك على أصل لأن الأصل بقاء 
المال. ) | < 

والثاني : أنه لو أخرجها بنية الفرض أو أطلق من غير شرط وقال هذه زكاة مالي الغائب 
كان موجب ذلك أنه عن مالي الغائب إن كان سالماً, وإذا كان هذا الشرط من موجبه كان 
ذكره تأكيداً أو لم يكن مؤثراً في الإجزاء . 

فصل: إذا كان له مائتا درهم غائبة ومائتا درهم حاضرة» فأخرج خمسة دراهم وقال: 
هذه عن مالي الغائب إن كان سالماً. فإن لم يكن سالماً فعن مالي الحاضر كان كما نوى. 
وكان عن أحد المالين على ما شرط. فإن كان ماله الغائب سالماً كانت الزكاة عنه. وإن كان 
تالفاً كانت عن الحاضرء وكذا أيضاً لو قال هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالماً أو عن 
الحاضر أجزأه عن أحدهماء وإنما كان كذلك لأنه قد أخلص نية الفرضء. وإلا جعل 


)١(‏ سقط في ج . (۲) سقط في أ. 


١3 





كتاب الزكاة/ باب النية في إخراج الصدقة 
الاشتراك في نقلها من فرض إلى فرض وذلك غير مؤثر في الزكاةء لأن تعيين الفرض فيها لا 
يلزم وبهذا المعنى فارقت الصلاةء لأن تغيير الفرض فيها يلزم» فلو جعل نية الصلاة مشتركة 
بين فرضين لم يجز. فلو قال هذا عن مائي الغائب فتلف المال الغائب لم يجزه عن الحاضر. 
لأنه لم يشركه في نيته . 

فصل: إذا كان له ذو قرابة يرثه من والد أو ولد وكان بعيداً لغيبة فقال: إن كان مات 
وورثت ماله فهذه زكاته لم يجزه» لأنه لم يبن ذلك على أصل» كالمال الغائب, لأن الأاصل 
في المال الغائب البقاء , وفي دي القرابة الحياة. ولهذه المسائل أمثلة في صيام يومي الشك 
الأول والأخير نذكرها في كتاب «الصيام» إن شاء الله تعالى . 

فصل: إذا ورث مالاً فلم يعلم به سنين كثيرة فعليه يه زكاته من يوم ورثه. لأنه داخحل فى 
ملكه. وإذ اكه يكن تاف ا ا ا ا محال چ ن قله ا 
ومات فوضعت حملها لأربع سنين ملك المال. وفي زكاة ما مضى وجهان : 

أحدهما: يخرج زكاة ما مضى . 

والثاني : لا زكاة فيما مضى ويستأنف حوله من وقت الوضع › وک 
من اختلاف قوله في الوصية هل تملك بموت الموصي أو بالموت والقبول. 

مسألة : قال الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «ولَوْ أحرَجَها يسمه ا وهي خَمْسَةٌ حَرَاهِمٍ 
فيا فهلك ماله کان له حبس الذراهم ». 

yS 

إما أن يكون قبل إمكان الأداء أو بعده. فإن كان بعد إمكان 55506 
من الزكاة» ولیس له حبسه» لأنه بتأخيرها بعد الإمكان مفرط فلزمه ضمانهاء وإن كان قبل 
الإمكان حبس ما بيده وجمعه إلى باقي مالهء فإن بلغ نصاباً أخرج زكاته لا غير لأنه دون ما 
هلك وإد و ا ای تلن و على اک و الات 

مسألة : : قال الشافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : سيان ار راي 
رَجَمَ إِلَى مَا بَقِيّ من مَالِه فَإِنْ كَانَ في مله الركاة ركاه إلا فلا شَيّْء عَلَيْهِ . 


قال الماوردي : وهى فى معنى المسألة الماضية» لكن في تلف الزكاة المخرجة دون 
الأصل المتبقي » كأنه أخرج زكاته بعد الحول فتلفت من يده. فإن تلفت بعد الإمكان فعليه 
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إخراج زكاته كاملةء وإن تلفت قبل الإمكان لم يضمن ما تلف. فاعتبر ما بقي» فإن کان 
نصاباً زکاه» وإن کان أقل من نصاب فعلى قولين : ظ 
أحدهما: لا شيء عليه . 
والثاني: عليه من الزكاة بقسط ما بقي على اختلاف قوليه في الإمكان. 
مسألة : : قال الشَافِعِي رَضِي الله عَنهُ: إا خد الْوَالِي من َجُل, زَكَاتَهُ بلا نيو في 


و٣‏ 2 ير 


ها إل أجرّأت عَنْهُ كما ىء في الق RE‏ ل أو السُلطاق وَل يا 


E 

٭. 

في 2 
ص 


قال الماوردي : قد ذكرنا إيجاب النية في دفع الزكاة. فإذا ثبت وجوبها فلا يخلو حال 
ثلاثة أحوال : ش 

إما أن يفرقها بنفسه» أو يدفعها إلى وكيله ليدفعها عنهء أو يدفعها إلى الواليء فإن 
فرفها بنفسه فلا بد من نية عند دفعهاء أو عند عزلها على الوجهين الماضيين فإن لم ينو لم 
يجزه» فإن دفعها إلى وكيله فلها أربعة أحوال: ) 

إما أن ينويا معأ أو لا ينويا أو ينوي الموكل دون الوكيل»› أو ينوي الوكيل دون 
الموكل» فإن نويا معاً فنوى الموكل عند دفعها إلى الوكيل» ونوي الوكيل عند تفريقها على 
المساكين أجزأته الزكاة. وإن' لم ينويا ولأحد منهما لم يجزه ذلك عن زكاته. لفقد النية. وإن 
دفعها يحتمل أن يكون فرضاً ونفلاًء وإن نوی الموكل دون الوكيل ففي إجزائهما وجهان: 

أحدهما : لا يجزئه. وهو قول من زعم أن محل النية عند الدفع والتفرقة . 

والثاني : يجزثه ‏ وهو قول من زعم أن محل النية عند العزل وهو أصح الوجهين › لأن 
الكل قد أجمعوا على جواز النيابة في تفريق الزكاة. فلو كلف الموكل النية عند تفرقة الوكيل 
لشو عليه وأداه إلى إلى المنع م الاستنابة وإن نوى الوكيل دون الموكل لم يجره » لأن دفعه 
إلى e‏ فرضاً ونفلاء فافتقر إلى نية يفرق بها بين الدفعين؛ وإن رفعها إلى الإمام 

e 9‏ 
والثاني : أن ينوي رب المال دون الإمام فيجزئه وجهاً واحداً, لأن يد الإمام يد 
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والثالث: أن ينوي لإمام دون رب المال فيجزئه أيضاء لأن الإمام لا يأخذ من المال 
إلا ما وجب» بخلاف الوكيل . 

والرابع : أن لا ينوي رب المال ولا الإمام ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو الصحيح وهو منصوص الشافعي أنه یجزئه › لأن أخذ الإمام يتوجه إلى 
الفرض› لأنه لا يأخذ إلا ما وجب. | 

. المع النية يكم الأداء‎ e e 
TT الله‎ E نوی الإمام 7" ينو»‎ 

وقال أبو حنيفة : إذا امتنع من أدائها لم يجبر عليهاء ولم يجز أن تؤخذ كرهاً بل يحبس 
حتى يؤديها. فإن أخذت كرهاً لم يجزه. واستدل بشيئين 

أحدهما : أن الزكاة عبادة لا يصح أداؤها إلا بنية» ومع الإكراه لا تصح منه النية . 

والثاني : أن أخذها a‏ لطالب معين › ومستحق الزكاة غير معين › وهذا 
خط . 

ودليلنا قوله تعالى : «حذٌ مِنْ أمْوَالِهِمْ صَدَقَة 4 [التوبة ١‏ ود الأسربا لاجد 
على عمومه في المطيع والممتنع» وقد روي عن الي ول أنه قال «في كل سَائِمَة إل في 
َْبَعِينَ نت لبون ولا تفر إل عَنْ حِسَابهَا مَنْ أَعْظاهًا مورا له جما ومن مها إن 
عدوا وَشَطْرَ مَالِهِ عَرْمَةَ مِنْ عَرَمَات ر لسن لآل محمد فيها نصِيبٌ)» ولأنه حق في ماله 
يقدر على أدائه فوجب أن يجبر عليه عند امتناعه كالديون. ولأنه مال يتولاه الإمام لأهل 
السهمان» فجاز أن يجبر عليه عند الامتناع منه كالأعشار. 

فأما الجواب عن استدلاله الأول بفقد النية» يقصد بها الفرق بين التطوع والفرض» 
وهذا المعنى موجود في الإكراه. وأما قوله: إن مستحقها غير معين › قيل أوصافهم معينة ) 
وإن كانت أشخاصهم غير معينة » ولولا تعيين أوصافهم لما جاز أن يفرقها فيهم لجهله به. 

مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عن وواجب أن يول الرّجل فَسْمَتَهَا عن تفه 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

والأموال ضربان ظاهرة كالمواشي والزروع وباطنة كالدراهم والدنانير» فأما الباطنة فلا- 
. يلزمه دفع زكاتها إلى الإمام» ويجوز أن يفرقها بنفسه» أو يدفعها إلى وكيله؛ أو إلى الإمام 
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العادل» وهو مخير في الجواز بين هؤلاء الغلاثة بين نفسه » أو وكيله › أو الإمام . فأما الأولى 
والأفضل فهو أولى من وكيلهء لأنه على يقين من فعل نفسه» وفي شك من فعل وكيله› 
والإمام أيضاً أولى من وكيلهء لأن الزكاة تسقط عنه بدفعها إلى الإمام وإن لم يدفعها إلى 
المساكين ولا تسقط عنه بدفعها إلى الوكيل حتى يدفعها إلى اسن فأما هو والإمام ففي 
أولاهما بتفريقهاأ إذا كانت باطنة وجهان : 

أحدهما: أن دفعها إلى الإمام أولى من تفريقها بنفسه. لأمرين : 

أحدهما: أنه أعرف بمستحقيها منه . 

والثاني : أنها تسقط عنه في الظاهر والباطن. ا م لالت 
دون الباطن . 

والوجه الثاني : أن يفرقها بنفسه أولى » لما علل به الشافعي من أنه على يقين من فعل 
نفسه » وفي شك من فعل غيره» فأما الأموال الظاهرة فللإمام أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون عادلاً في الزكاة وفي غيرها . 

والثاني : أن يكون جائراً في الزكاة وفي غيرها. 

والثالث: أن يكون عادلاً في الزكاة جائراً في غيرها . 

والرابع : أن يكون جائرآً في الزكاة عادلاً في غيرهاء فإن كان جائرآ في الزكاة وفي 
غيرها. أو جائراً : في الزكاة عادلاً في غيرهاء لم يجز دفعها إليهء وفرقها رب المال بنفسه. فإن 
دفعها اف الإمام الجائر فيها لم نجزه» وسنذكر ذلك في موضعه من قسم الصدقات». وإن كان 
عادلاً في الزكاة وفي غيرها فعلى قوله في القديم يجب دفع الزكاة إليه» فإن فرقها رب المال 
بنفسه أو وكيله وهو قول مالك وأبي حنيفة» وعلى قوله في الجديد لا يجب دفعها إليه وإن 
فرقها بنفسه أو وكيله جاز» لكن دفعها إليه في المال الظاهر أولى من تفريقها بنفسه أو وكيله 
وجهاً واحدآ. ليكون خارجاً من الخلاف في الإجزاء. وعلى اليقين من أدائها ظاهراً وباطناًء 
وإن كان عادلاً في الزكاة جائرآ في غيرها وجب على قوله في القديم دفعها إليه ولم يجز 
تفريقها بنفسه . ظ 

روي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت سعد بن مالك فقلت: عندي مال 
مجتمع يعني ٠‏ من مال الصدقة. وهؤلاء القوم کماتری»› فما أصنع به ؟ قال: ادفعه إليهم 
قال : وسألت أبا سعيد الخدري فقال مثل ذلك وسألت أبا هريرة فقال مثل ذلك . وسألت 





كتاب الزكاة/ باب النية في إخراج الصدقة 1A۷‏ 
فأما على قوله في الجديد, فلا يجب دفعها إليه» ويجوز أن يفرقها بنفسه» وفي الأولى 
كبا 


أحدها: دفعها إلى الإمام 1 ى 


ظ والثاني : تفريقه بنفسه أولى » وهذا مبني على اختلاف الوجهين في تأويل قوله علي 
السلام في أول كتاب الزكاة «ومن سال فوقها فلا يعْطه» وقد مضى توححيه ذلك في موضعه والله 


ال اغ 


باب ما يسقط الصدقة عن الماشية 


قال الشافعِيُ رَضِيَ الله عه رر رسيول: اله يكف أنه قال «في سايم اَم 
رَکاة» وَإِذَا كَانَ وا حاب رَسُول. الله كل أنْ 


یس في ارال الْعَوَامِلِ اة َة حتى کون سائمة وَالسَائْمَة الرَاعِيَةٌ وَذْلِكَ أن يَجِتَمِعٌ 
فيها أمْرَانٍ أن لآ يكُونَ لها مُوهُ في الْعََفٍ ويكُونَ لَه ناء الي اما إن علقت العف مون 
تخبط بِفْضْلِهًا وقد كَانَتْ النوَاضِح عَلَى عَهْدِ رَسُول الله يي م حُلَمَائِهِ فلم أعْلَمُ أحداً رَوَى 
ان رَسُولَ الله به أَحَذّ منهًا صَدَفَةَ ولا أحدآ مِنْ حُلَفَائه . 

قال الماوردى : وهذا كما قال: 

الا را راقم و ا ا م ریت ما هات اا 
برعيهاء والسمة العلامة ولهذا قيل لأول المطر وسمي. لأنه يعلم الأرض بإثاره» فالسائمة من 
لماشية فيها الزكاة إجماعاً . < 

فأما المعلوفة من الغنم والعوامل من الإبل والبقر فلا زكاة فيها عند الشافعي» وبه قال 
على بن أبي طالب» وجابر بن عبد الله» ومعاذ بن جبل» وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة 
وجمهور الفقهاء . 

وقال مالك : الزكاة فيها واجبة كالسائمة . 

. وقال داود بن علي : معلوفة الغنم لا زكاة فيهاء ومعلوفة الإبل 500 الزكاة» لقوله 
في سائمة الغنم زكاة» فخصها بالذكر فوجب اختصاصها بالحكم» واستدل من أوجب زكاة 
المعلوفة بعموم قوله ود «في أرْبَعِينَ شا شات : ولم يفرق قالوا: ولاه يوان يجوز في 
الأضحية فجاز أن تجب فيه الزكاة كالسائمة» قالوا: ولأنه لا فرق بين السائمة والمعلوفة إلا 
في قلة المؤنة في الان وكثرتها في المعلوفة. وقلة المؤنة وكثرتها لا تؤثر في إسقاط 
الزكاة. وإنما تؤثر في قدر الزكاة, ألا ترى أن الزروع والثمار إذا كثرت مؤنتها بالسقي قلت 
زكاتهاء وإذا قلت مؤنتها كثرت زكاتهاء فكان تأثير المؤنة في تغيبر القدر لا في إسقاط 
الفرض . 


كتاب الزكاة/ باب ما يسقط الصدقة عن الماشية سس فقا 

ودليلنا ما روى أنس بن مالك أن النبي ككل قال: «في سَائِْمَةٍ الْغْنَم الركاة» فقال 
الشافعي للغنم صفتان السوم , والعلف. فلما علق وجوب الزكاة بإحدى الصفتين انتفت عن 

ظ الأخرى . فصرح بدليل الخطاب في هذا الموضع . وروى عاصم بن ضمرة عن علي عليه 

السلام أن رسول الله ية قال: «ِلَيْسَ في الْعَوَامِل صَدَقَة» وروى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده: أن رسول الله كه قال : «ليس في العوامل صدقة)(0) . 

وروی مجاهد عن طاوس عن ابن عباس“ أن النبي ية قال : «ليس في لبر العوايل 
صَدَقَة فهذه الأخبار الثلاثة نصوص لا يمكن دفعها. فإن قالوا إنما لم تؤخذ منها زكاة لأنها لم 
تبلغ نصاباً في الغالب. ففيه جوابان : ) 

أحدهما: أنا إن سلمنا ذلك لهم غالباً في البقر فليس بغالب في الإبلء وقد يملك دون 
النصاب سائمة» وتمام النصاب معلوفةء فيصيران نصابا كاملاء فعلم أن نصه على العوامل 
لسقوط الزكاة فيها لا غير. 

والشاني : أنه حص المعلوفة بنفي الزكاة عنهاء وحمل الخبر على ما دون النصاب 
يسقط فائدة التخصيصء لأن المعلوفة والسائمة يتساويان فى ذلك . 

وروي عن النبي با أنه قال : «لا صَدَقَةَ في الإبل الجَارَة ولا الْمَتَوبَة» . 

والجارة التي تجر بأزمتها وتقاد . ) 

والقتوبة : التي يوضع على ظهورها الأقتاب» هكذا قال ابن قتيبة في «غريب الحديث» 
ولأنه جنس تجب الزكاة في عينه بحول ونصاب» فوجب أن يشرع نوعين نوع تجب فيه 
الزكاة. وبوع لا تجب فيه الزكاةء كالذهب والفضة. ولأنه مبتذل في مباح فوجب أن لا تجب 
فيه الزكاة. كالثياب والعقار. ولأن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية كالمواشي 
والزروع. | 

[وتسقط في غير النامية كالآلة والعقار“] والعوامل مفقودة النماء في الدر والنسل» 
عنها الزكاة كسقوطها عن العقار. ) 
(۱) أخرجه البيهقي ۱11/٤‏ والطبراني في الكبير ٤١/١١‏ والدارقطني ٤۹/۱‏ وانظر التلخيص ٠١١۷/۲‏ . 

. ٠٠١۷/۸ التلخيص‎ 


ظ (۳) في أ الثابتة كالاله والعقار. 
)0( سقط في أ.. 


۱4۰ كتاب الزكاة/ باب ما يسقط الصدقة عن: الماشية 


فأما استدلالهم بعموم الخبر فأخبارنا تخصه» وأما قياسهم على السائمة فالمعنى فيها 
حصول الدر والنسل» وأما قولهم إن كثرة المؤنة تؤثر في قدر الفرض لا في إسقاطه» ‏ 
ey‏ المؤنة» ا والله أعلم 

ت 2 و رم هو رمب ر © صا E‏ ل وار وج ەو ەر ٤‏ 

ا قال اللشافعي رضي الله عنه: «وإن كانت العوامل ترعى مذة وتترك اتخرى أو 
e E CE ES e a E‏ 
كانت غنما تعلف في جين وترعى في أخر. فلا يبين لي ان في شي ءِ منها صدقه»:. 

قال الماوردي : وهذا كما قال: الماشية على ثلاثة أضرب : 

سائمة في الحول كله ففيها الزكاة. 

ومعلوفة في الحول كله فلا زكاة فيها. 

وسائمة في بعض الحول معلوفة فى بعضه فال اجب أن ينظر في العلف. فإن كان 
سيرآ يقوم البدن بفقده كيوم أو بعضه وهي في باقي النحول كله سائمة» فالحكم للسوم» 
والزكاة. فيها واجبة. ولا تانر لهذا القدر ذ فى المعلوفية» وإ كثرت SS‏ 
البدن بفقدها. فيه كشهر أو أسبوع أو ثلاثة يام » لأنهيا إن لم ت كم 8 مت .فك فلا رزكاة فيهاء 
سواء كان زمان السوم أقل أو أكثر. ض 

وقال أبو حنيفة إن كان زمان السوم أكثن ففيها الزكاة. وإن کان زمان العلوفة اک فلا 
زكاة فيهاء اغتباراً ببحكم الأغلب كالزرع:المسقي بماء السماء وماء الرشاء وهذا غلط من 
وجهين : 0 

أحدهما: أن في السوم إيجاباً وفي العلوفة إسقاطاً. وهما إذا اجتمعا في .الزكاة غلب 
حكم الإسقاط. ) 

والثاني: أن سوم جميع: الماشية في بعض الحول كسوم بعض الماشية في جميع ‏ 
الحول. فلما ثبت أن سوم بعضها في جمينع الحول مسقط للزكاة من غير أن يعتبر فيها 
الأغلب وجب أن يكون سوم جميعها في بعض الحول مسقطاً للزكاة من غير أن يعتبر فيها 
الأغلب. بيان ذلك أن من معه أربعون شاة» منها تسعة وثلاثون سائمة في الحول كله» وشاة 
معلوفة في الحول كله. فلا زكاة عليه وإن كان السوم أغلب اعتباراً بحكم الإسقاط. كذلك 
) من معه أربعون شاة» إذا سمت كلها في بعض الحول. وعلفت في بعضصه» لا زكاة عليه» 
وإن كان السوم أغلب اعتباراً بحكم الإسقاط. فأما ما ذكره من الزروع فللشافعي فيها قولان : 

أحدهما : لا اعتبار بالأغلب والفرق بينهما الاعتبار بالأغلب فعلى هذا السوآل ساقط . 














۱۹۱ 





كتاب الزكاة/ باب ما يسقط الصدقة عن الماشية 


والشاني: الاعتبار بالأغلب والفرق بينهما أن الزرع لا يتردد بين إسقاط وإيجاب» 
فلذلك اعتبر حكم الأغلب فيه, والماشية مترددة بين إسقاط وإيجاب» فلذلك غلب حكم 
الإسقاط والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «رُوِيّ أنه يك قال ليس عَلَى الْمُسْلِمِ في عَبْده 
ولا فْرَسِهِ صَدَقَة» (قال) وَل صَدَقَةَ في خيّل وَل في شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ عَدَا الإبل وَالْبَقَرِ 

وَالْعَنَم بدلالّة سْةِ رَسُولٍ الله هة في ذَلِكَ (قال المزني) قَالَ اود في الإبل. والبقر وَالغتم 

المستعملة وغير الْمسْتَعْمِلَة وَمَعْلوفَة وغير مَعْلُوقَةٍ سَوَاء فَالرَّكَاةٌ فِيهًا لان الى ا فرَض فِيهًا 
الركاة وهو قَوَل الْمَدَنِيِينَ يمال لهم وبالله التؤفيقُ وَكَذَلِكَ فَرَض رَسُولُ الله ل الركاة في 
الذَّهْبِ وَالْوَرقٍ كَمَا فَرَضَهًا في الإبل. وَالْبَهَرِفَرَعَمْتمْ أن مَا اسْتَعْمِلَ مِنَّ الذّهَبِ الوق ل 
زكاة فبه وجي دهن روف كما أن الاد یل وبقر ذا ار ركاه عَمّا اسْتعْمِلَ مِنَ الذَّهَبِ 
وَالْوَرقٍِ فَأَزِيلُوهَا عَم اسْتَعْمِلَ مِنَ الإبل وَالْبَقرِ لان مَخْرَجَ رل النبِيّ ينه في ذَلِكَ وَاجِدٌ . 

قال الماوردي : وهذا كما قال : 

أما الرقيق فلا يختلف العلماء أن لا زكاة في أعيانهم إلا أن يكونوا للتجارة فتجب الزكاة 

- في قيمتهم. أو في الفطر فتجب زكاة الفطر عنهم. ولهذا موضع فأما الخيل فلا زكاة فيها 
بحال كالحمير والبغال» سواء كانت سائمة أو معلوفة ذكوراً أو إناثاً هذا مذهب الشافعي» وبه 
قال من الصحابة عمر» وعلي» وعبد الله بن عمر. وهو مذهب مالك والليث بن سعد 
والأوزاعي والثوري . وأبي يوسف ومحمد. ‏ 
وقال أبو حنيفة وزفر: إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها كالماشية» وإن كانت سائمة: فإن 
كانت ذكوراً فلا زكاة فيها. وإن كانت إناثاً أو ذكوراً وإناثاً ففيها الزكاةء وربها بالخيار إن شاء 
أخرج عن كل فرس ديناراً وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر القيمة من غير اعتبار نصاب, 
احتجاجاً برواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله َه قال : في كل قرس 
سَائِمَةٍ دينار, ليس في المرابطة شي ء” ويروا عليه عن ابن حر عن رسو لله كل أنه 
قالادالْخَيل تلات جل اجر وَلحَرَ شين وعَلى آخر ورْرء ا الَّذِي لَه الاجر الذي 
يُمْسِكهًَا َعَفَْا وتجملاء فلا ت حى الله 4 في ظَهُورِهًَا وَرقابهَا»2"9 ومماروي عن النبي كيد أنه 


14/۲ والطبراني في الأوسط وقال الهيثمي في المجمع‎ ۱۹/٤ أخرجه الدارقطني 15 والبيهقي‎ )١( 
وقال: لا يصبح وغورك‎ ٥/۲ في الليث بن حماد وغورك وكلذهينا خاو ابن الجوزي في العلل‎ 
ليس بشيء وقال الدارقطني : فو شعن دا‎ 

(۲) أخرجه مسلم 38*/7., 58 في كتاب الزكاة 4۸۷/۲١‏ وابن ماجة ۳۷۸۸ء والبيهقي .۸١/ ٤‏ 


4۲ 





كتاب الزكاة/ باب ما يسقط الصدقة عن الماشية 


قال : «حَير الْمَال سكة مَأَبُورَة وَمُهْرَةَ مَأمُورَ"ء وإذا كان ذلك من خيار المال كان 
وجوبها فيه أولى من وجوبها في شراره» قالوا: ولأنه ذو أربعة أهلي يؤكل لحمه 
فوجب فيه .الزكاة كالغنم. قالوا ولأن الزكاة إنما تجب في الماشية لظهرها ونسلهاء 
وفي الخيل السائمة هذا المعنى موجود فيهاء فاقتضى أن تجب الزكاة فيها. 

ودليلنا رواية عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال :«الَيْسَعَلَى الْمْسْلِم 
في عَبْدِِ وَل في فَرَسِهِ صَدَقَة2'0 وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ككل قال : 
عاصم بن ضمرة عن علي أن رسول الله كك قال: «عَفَوْتٌ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيل »0. 

وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يكل قال : دلا صَدّقة في فرّس 
َلآ عَبْده. ۰ 
وروي عن النبي كاه أنه قال: اليس في الجبهة ولا في اللخة ولا في الكسعة 
صذقة» (°) ظ | 

فالجبهة : الخيل. والكسعة: الحميرء فأما النخة فأبو عبيدة يرويها بضم النون وهي 
الرقيق» والكسائي يرويها بفتح النون» وقال هي البقر العوامل بلغة الحجاز» وقال الفراء 
النخة أن يأخحذ المصدق ديناراً بعد فراغه من الصدقة وأنشد: 


2 1 ا ا ر ا ري يا م 
عمي الذِي منع الدينار ضاجية2 دينار نخة كلب وَهومشهود0) 


وروي أن أهل الشام كتبوا إلى عمر فقالوا: قد كثر عندنا الخيل والرقيق فزكه لنا فقال: 
لا آخذ شيئاً لم يأخذه صاحباي . وسأستشير فاستشارهم فقالوا: حسن وعلي عليه السلام 
ساكت» فقال: ما تقول يا أبا الحسن. فقال: لا بأس إن لم تكن جزية راتبة من بعدك") 


)١(‏ أخرجه أحمد والطبراني كذا في المجمع 75١/١‏ ورجال أحمد ثقات» السكة: الطريقة المصطفة 
: من النخل والمأبورة : الملقحة. وقيل السكة: سكة الحرث والمأبورة: المصلحة له أراد خير المال نتاج 
أوزيع . ش 
(۲) أخرجه البخاري 7 ١5154 ,)١1577(‏ ومسلم (۲/ )1۷٥‏ في الزكاة 487/48 ۹۸۲/۹ وأبو داود 
)١1545( ۱۰۸/۲‏ والترمذي ۲۳/۳ في الزكاة 1۲۸ والنسائی )۲٤۷۲-۲٤۷۱( ۰۲٤۷۱۳۹/١‏ وابن 
ماجة 0۷۹/۱ (18117). ٠ ١‏ 
ف أخرجه مسلم 7۲ في الزكاة باب لا زكاة على المسلم في فرسه ۹۸۲/۱۰ . 
)٤(‏ أخرجه أبوداود ۲۳۲/۲ في الزكاة ٠١١١‏ والترمذي ١5/7‏ (570) والنسائي ۳۷/١‏ وابن ماجة 
اداه (NV)‏ وأحمد في المسند ١٤١ ۲١/١‏ والبيهقي & VA/‏ ومعاني الأثار ۲۲۸/۲ . 
(0) أخرجه الطبراني في الكبير ٦۷/١‏ وأخرجه البيهقي ١١18/5‏ وانظر نصب الراية ٠٠۷/۲‏ والكنز 
مهل 15897 . / 
(5) البيت في اللسان م (نخخ). (۷) أخرجه البيهقي .1١١9-١١8/5‏ 


كتاب الزكاة/ باب ما يسقط الصدقة عن الماشية ۱۹۳ 





فأخحذ عمر من كل عبد عشرة دراهم » ورزقه جريبي:,» ومن كل فرس عشرة دراطم » ورزقه 
عشرة أجربة شعيراً. 

قال أبو إسحاق: فأعطاهم أكثر مما أخذ منهم» قال أبوإسحاق ولم تكن جزية» ثم 
صار جزية راتبة في زمن الحجاج تؤخذ منهم ولا يعطون. 

فالدلالة فى هذا الحديث من وجوه: ) 

أحدها: أنهم سألوه ولو كانت واجبة لبدأهم . 

والثاني : أنه قال لم يأخذ صاحباي , ولو كانت واجبة لأخذاها. 

والثالث : أنه استشار ولو كان نص ما استشار. 

والرابع : أن علياً عليه السلام قال: إن أمنت أن لا تكون جزية راتبة فافعل» ولو وجبت 
لكانت راتبة. 

والخامس : أن عمر أعطاهم في مقابلتها رزقاً. ولو كانت واجبة لم يعطهم شيئاً . 

ويدل على ذلك من طريق المعنى : أن يقال كل جنس من الحيوان لا تجب الزكاة في 
ذكوره إذا انفردت لا تجب في ذكوره وإناثه كالحمير والبغال» وعكسه المواشي» ولأنه حيوان 
يسهم له فشابه الذكورء ولأنه حيوان لا يضحى به فأشبه الحميرء ولأنه ذو حافر فشابه 
الذكور. ولآنه حيوان لم يجب فيه من جنسه فلم يجب فيه من غير جنسه كالدجاج . 

فأما الجواب عن حديث جابر فرواية غورك السعدي وهو مجهول عند أصحاب 
الحديث» فلا يصح الاحتجاج به» ولو صح لكان الجواب عنه من وجهين استعمالا 


سر 


وترجيحا . 0 
فأما الاستعمال ففي زكاة التجارة , ويكون ذكر الدينار على وجه التقريب. فإن قيل: قد 
نص على السوم والسوم غير مؤثر في زكاة التجارة» قيل إنما ذكره والله أعلم ليفرق بينه وبين 
الخنم» فلا يظن أن سومها مسقط لزكاة التجارة كما أسقطها من النعم على أحد القولين» وأما 
الترجيح : فقد عارضه قوله : «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» وهو أولى من وجهين : 
أحدهما: أنه متفق على استعمال بعضه وهو الرقيق مختلف في استعمال بعضه وهو 
الخيل» وخبرهم مختلف في استعمال جميعه» فكان خبرنا أولى . 
) والثاني: أن خبرهم متقدم وخبرنا متأخرء لأن قوله «عفوت» يدل على إيجاب متقدم. 
' والمتأخر اولى» وأما حديث ابن مسعود فالجواب عنه قريب من جواب ما تقدم» أو يحمل 
الحاوي في الفقه/ ج / م ١‏ 


۱۹٤‏ كتاب الزكاة/ باب ما يسقط الصدقة عن الماشية 


على الجهاد. لأنه قال «ولا تنس حق الله في ظهورها ورقابها» والزكاة لا تجب في الظهر 
وإنما الجهاد:على الظهر. وأما قوله «خير المال سكة مأبورة» فالمراد به الإخبار عن فضل 
الجنس دون إيجاب الزكاة. وقد لا تجب الزكاة في خيار المال كالمعلوفة» وتجب في شراره 
كمراض السائمة. 

وأما قياسهم على النعم فالمعنى فيه: أن الزكاة واجبة في ذكورهاء فلذلك وجبت في 
إناثها ولما لم.تجب الزكاة في ذكور الخيل:لم تجب في إنائهاء وأما قولهم : إن زكاة الماشية 
وجب لظهورها ونسلها فغير صحيح » وإنما وجبت لدرها ونسلهاء والنخيل لا در لها فلم تجب 
الزكاة فيها والله أعلم بالصواب . 
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قا الشَافِعِي رَضِياللَهغله. دوَإذًَا بَادَلَ إبلاً بإبل . أوعَتما بَعَنَم أوْبَقَرآ يبَق رو صِنْفا ظ 
بصنف غَيْرهَا فلآ رکا حتى يحول الحول. لن الثانيّة مِنْ يوم يَمْلْكُهَاء. 





قال الماوردي : وهذا كما قال: ‏ | 

أما المبادلة فهو مبايعة الشيء بمثله» كما أن المناقلة من مبايعة الأرض بأرض مثلهاء 
والمصارفةء والمراطلة : هي مبايعة الذهب أو الفضة بذهب أو فضة, فإذا بادل نصاباً تجب 
الزكاة في عينه بنصاب تجب الزكاة في عينه استأنف الحول من وقت المبادلة سواء بادل جنساً 
بمثله أو بغير_جنسه. وسواء كان ذلك في الماشية أو غيرهاء وقال أبو حنيفة : إن كان في غير 
الأثمان استأنف. كقولناء وإن كان في الأثمان مثل الذهب والفضة بنى» لأن الأثمان لا تتغير 
عنده» وقال مالك : إن بادل جنساً بجنس اخركال اف وإن بادل جنا a‏ كرتل 
بإبل . أو بقر ببقر بنى على حوله. استدلالا بقوله کي وي رْبَعِينَ شَاوٍ شَاةٌ وَفي حَمْسٍ من 
الإبل. شامع ولم يفرق بين ما بادل أو لم يبادل» ولأنه ملك نصاباً من جنس حال حوله فوجب 
أن تجب زكاته. أصله مالم يبدلءبه» قال ولأنه قد ثبت أنه لو بادل سلعة بسلعة في مال 
التجارة بنى على الحول 1 يستأنف . فكذلك في غير التجارة . 

ودليلنا رواية عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ية قال: ولآ راه عَلَى مال حتى 
يحول عَلَيْهِ الْحَولُ والمال الساسل بالمبادلة لم يحل عليه الحول فلم تجب فيه الزكاة . 

وروی ابن عمر أن رسول الله ي قال: «لا رَكاة في مَالٍ حَتَى يحول عَلَمِهِ الْحَوْلُ عِنْدَ 
ربه» وهذا أظهر نصاً وأنفى للاحتمال من حديث عائشة» ولأنه أصل في نفسه تجب الزكاة في 
عينه فوجب أن يكون حوله من يوم ملکه» [كما لو بادل إذا اتهب أو اشترى إبلاً بذهب» ولأنه 
بادل ما تجب الزكاة في عينه فوجب أن يكون حوله من يوم ملکه]'“ كما لو بادل جنساً بجنس 
غیره» فأما استدلاله بالعموم فمخصوص بما ذكرناء وأما قياسه على ما لم يبادل فالمعنى فيه 
حلول الحول وتكامل النماءء وأما مال التجارة فالفرق بينهما من وجهين : 





)١(‏ سقط في أ 
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أحدهما: أن زكاة مال التجارة في قيمته لا في عينه» والقيمة موجودة في الحالين لم 
تنقطع بالمبادلة» وزكاة هذا المال فى عينه » والعين قد زالت بالمبادلة . 

والثاني : أن نماء التجارة لا يحصل إلا بالبيع والتصرف» فإذا بادل لوفور النماء» ونماء 
المواشي يفوت بالبيع وإنما يحصل بالحول» فإذا بادل استأنف لفقد النماء والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافعِيُ رَضِىَ الله عَنْهُ : «وَأكْرَهُ الْفِرَارَ مِنَ الصّدَقَةَء وَإِنْمَا تجبٌ الْصَدَقَة 
بالْملكِ وَالحَول لآ بِالْفِرَار. 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 


إذا ملك الرجل نصاباً في الحول» ثم أخرج بعض النصاب عن ملكه قبل حلول 
الحول» لم يخل حاله من أحد أمرين . 

إما أن يفعل ذلك فراراً من الزكاة» أو غير فرار» فإن لم يفعل ذلك فراراً وإنما فعله 
معذوراً» كمن معه مائتا درهم وعليه دين درهم قضاه قبل الحول. أو معه أربعون شاة أكثر 
الحول وعليه شاة من سلم حلت قبل الحولء قضاها من الأربعين فلا زكاة عليه لنقصان 
النصاب. ولا يكره عليه لوجوب ما فعله. وإن فعل ذلك فراراً كمن معه أربعون شاة باع منها 
قبل الحول شاة» أو مائتا درهم أنفق منها درهماً هربا من الزكاة وفراراً من الوجوب» ففراره 
مکروه» وهو مسي ء به» ولا زكاة عليه . 

وقال مالك بن أنس عليه الزكاة ولا تسقط عنه لفراره استدلالاً بشيئين 


أحدهما: أن الله تعالى تواعد لمن تعرض لإسقاط حق الله تعالى ومنع الواجب فيه 
بإتلاف ماله كاك على : إا يوام كما ونا أضْحَابَ الْجَِْ إذ أقسَمُوا رها 
مُصِبِحِينَ ولا يَسْتَنُونَ قَطاف عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبك وَهُمْ نَائِمُونَ فأصَبَحت كَالصّرِيم فتناذوا 
مَصَبِحِينَ # [القلم : ۷ إلى ]۲١‏ وذاك أن القوم أرادوا أن يتعجلوا أخذ بارعا تل عم 
الان بها ليمنعوهم الواجب فيهاء ألا ترى أنه تعالى قال : «فانطلقوا وهم يتَخَاقَتونَ أن 
لا يَدْخْلَنْهَا ايوم عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ 4 [القلم : ۳ ۲١‏ ] فإذا كان الوعيد عليه مستحقاً كان فعله 
محرماً وفعل المحرمات لا يمنع حقوق الله تعالى الواجبات . 

والثاني : أن إسقاط المال كاجتلاب المال. فلما كان اجتلاب المال لا يحمل بوجه 
محرم» مثل أ: يقتل مورثاً فلا يرئه» كذلك إسقاط المال لا يحصل بوجه محرم . 

ودليلنا قوله با «لآ َكَاةَ في مَالٍ حَتَى يحول عَلَيهِ الْحَوْلُه وما أتلفه لأجل الفرار لم 
يحل عليه الحول, والباقي دون النصاب» فاقتضى أن لا تلزمه الزكاةء فإن قيل لا نسلم أن 


` ۷ 
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الباقي لا زكاة فيه إذا نقص عن النصاب. دللنا عليه بأن نقول: لأنه مال تجب الزكاة في عينه 
نقص عن النصاب قبل الحول فوجب أن تسقط عنه الزكاة» كما لو كان الناقص لعذر. فإن 
قيل: لا نسلم أن ما أتلفه لا زكاة فيه دللنا عليه بأنه مال زال ملكه عنه قبل الحول» فوجب 
أن لا تجب فيه الزكاة كما لو أتلفه قبل الحول بشهر. 

فأما الجواب عن الآية فمن وجهين : 

أحدهما: أنه عاقبهم على تركهم الاستثناء» وهو قول إن شاء الله . 

والثاني : أنهم عزموا على الفعل ولم يفعلواء والماي إن ايضار تساي لا رفوم 
فلم يكن في الأية دلالة . 

ا اا بخن یی تر > لأن تصرف الرجل في ماله غير 
محرم » وإنما قصذه مكروه. ظ 

مسألة : : قال الشَافِعِي رَضِي الله عله CIEE‏ اد استَائف بها 
حول ولو مٽ في يد حول ثم راد ردا لعي لم يكن له رما َاقصة عَم حدما له 
وَيرجِع بِمَا نَقصَهًا الْعَيْبُ مِنَ الشمن» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 


إذا بادل نصاباً من الماشية بنصاب من الماشية مبادلة صحيحة. 5 أصاب أحدهما بما 
صار إليه عيباً فأراد رده به فذلك ضربان : 


أحدهما: أن يكون ظهور العيب قبل الحول. 

والثاني : بعده فإن كان قبل الحول فله الرد به» فإذا استرجع كل واحد منهما ماشيته 
استأنف لها الحول من حين رجعت» لأن الرد بالعيب فسخ يقطع الملك» ولا يرفع العقد. 
بدليل أن المشتري يرد العين المعيبة دون النماء الحادث». فيصير كل واحد منهما مستحقاً 
الملك ما ارتجعه» ومن استحدث ملكا استأنف حوله» وإن كان ظهور العيب بعد الحول فله 
حالان : 


أحدهما: أن يكون قد أخرج زكاتها قبل ظهور العيب. 

والشاني: لم يخرجها فإن كان قد أخرجها لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قد 
آغ را هن نس الال وم أو من غيره. فإن كان قد أخرجها من نفس المال فهل له رد 
ما بقي أم لا؟ على قولين من جواز تفريق الصفقة في المردود بالعيب إذا تلف بعضه. فأصح ) 
القولين يرجع بإرش العيب ولا رد له. 
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والثاني : يرد ما بقي ويرجع من الثمن بما قابله» وإن كان قد أخرجها من غير المال فله 
الرد قولاً واحدآء سواء قيل بوجوب الزكاة في الذمة أو في العين. 

[لأن وجوبها في العين غير منبرم » فلا وجه لمن خرح وجهاً آخر في المنع من الرد إذا 
قيل بوجوب الزكاة في العين]0©. 

فهذا إذا رب زكاتهاء وإن لم يخرج زكاتها حتى ظهر على العيب فلا رد له؛ لأنا إن 
قلنا بوجوب الزكاة في الذمة فالعين مرتهنة بهاء ورد المرهون بالعيب لا يجوزء وإن فلنا 
بوجوبها في العين فالحق إذا وجب في عين لم يجز ردها بعيب» لا كمن ابتاع عبد فجنى ثم 
وجد به عيباً. فإن أخرج زكاتها بعد ظهور العيب نظر: فإن تطاول الزمان بعد إمكان الرد فلا 
رد له ولا إرش» وإن لم يتطاول الزمان بل بادر إلى إخراج زكاتها عند ظهور العيب فهل له 
الرد أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يرد لقرب الوقت ووجود الرد عقيب العيب . 

والثاني : لا يرد لأن إخراج الزكاة اشتغال بغير الرد"). 

مسألة : قال الشافعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَلَوْ كانت المُبَادَلَّةُ فَاسِدَة رّكى كل وَاجِدٍ 

E‏ اراسي 

إذا كانت مبادلتهما فاسدة فملك كل واحد منهما لم يزل عما خرج عن ید« فيبني على 
حوله ويزكي عند حلوله. فإن قيل : هلا كان ذلك كالمال المغصوب هو باق على ملكه ولا 
يزكيه في أحد القولين» قيل الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : أن المال المغصوب ممنوع منهء وهذا المال غير ممنوع منه. 


والثاني: أن المغصوب ليس في مقابلته عوض ينتفع به» وهذا في مقابلته عوض ينتفع 


مسألة: قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنَهُ : لوحال حول عام َال بها أو باع 
فقيها قَوَلانٍ اخذهما ان مُبْتَاعَهَا بالخبار بن ان برد ليع يتقصٍ العدقة اذ : يجي البيعَ وَمَنْ قال 
بهذا َال إن أغى رب الْمّال, لايع المُصَدّق ما وَجَبَ عليه فيا مِنْ اة برها فلا جيار 
للمبتاع لاه لَم ينْقْصٌ من اليم شىء وَالْقَوْلُ الثاني ؛ 5 الي فَاسِدٌ لاله بَاعَ مَا يَمْلِكُ وَمَا ل 
LS‏ 
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قال الماوردي : صورة هذه المسألة: في رجل معه نصاب باعه بعد وجوب زكاته 
كأربعين شاة. أو ثلاثين بقرة» أو خمسة أوسق» أو عشرين ديناراً أو مائتي درهم . فهذا على 
ثلاثة أقسام : ) 

أحدها : e‏ الزكاة عنها . 

والثاني : أن يبيعها بعد اشتراط الزكاة منها . 

والثالث: أن يبيع جميعها بيعاً مطلقاًء فأما القسم الأول إذا باعها بعد أداء الزكاة عنها 
فالبيع في جميعها جائزء لأنه قد أسقط حق المساكين منهاء وصار جميعها ملكا له خالصاً . 

والقسم الثاني : أن يبيعها ويشترط على المشتري أداء الزكاة منهاء فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يبيعه الجميع ويشترط عليه دفع الزكاةء فهذا بيع باطل» وشرط باطل. 
لأنه شرط على المشتري تحمل الزكاة عنه» وذلك ينافي م.جب العقد. 

والضرب الثاني : أن يستثني قدر الزكاة من البيع» ويوقع العقد على ما سوى قدر 
الزكاةء فهذا على ضربين : ) ) 

أحدهما: أن يكون المبيع مما تتماثل أجزاؤه كالحبوب والدراهم والدنانير» فهذا بيع 
جائز سواء كان قدر الزكاة معيناً أو شايعاً . 

والضرب الثاني : أن يكون مما تتفاضل أعيانه ولا تتفاضل أجزاؤه كالماشية» فذلك 
ضربات: - 

أحدهما: أن يعين ما استثناه للزكاة . 

والثاني : أن لا يعين» فإن عين قدر الزكاة منها وقال: قد بعتك هذه الأربعين الشاة إلا 
هذه الشاة وأشار إليها فهذا بيع جائز لتميز المبيع من غيره» وإن لم يعين قدر الزكاة بل قال 
بعتكها إلا شاة لم يشر إليها لم يخل حال الغنم من أحد أمرين إما أن تكون مختلفة لأسنان أو 
متساوية. فإن اختلفت الغنم فكان بعضها صغاراً وبعضها كباراً فالبيع باطل» للجهل 
بالمعقود عليه. وإن تساوت الغنم في الأسنان وتقاربت في الأوصاف. فكان جميعها كباراً أو 
صغاراً ففي البيع وجهان : 

أحدهما: أن البيع جائز لأنها إذا كانت بهذا الوصف شابهت الحبوب . 

والشاني : وهو أظهر أن البيع باطل؛ لأنها وإن تساوت في الأسنان فقد تختلف في 
السمن» وليس كذلك الحبوب المتماثلة الأجزاءء وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قولي 
الشافعي في جعل إبل ال اا 
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) والقسم الثالث : أن يبيع جميعها بيعاً مطلقاً . فهل الأداء من غير ما استثنى فهي مسألة 
الكتاب» وهي مبنية على أصلين» كل أصل منهما على قولين : 
أحد الأصلين اختلاف قول الشافعي في الزكاة» هل تجب في الذمة أو في العين؟ 
والأصل الثاني : اختلاف قول الشافعي في جواز تفريق الصفقة إذا جمعت شيئين 
متغايرين حلالاً وحراماً. أو ملكا ومغصوباًء فإذا تقرر هذان الأصلان فالمسألة تشتمل على 
فصلين : 
أحدهما: قدر الزكاة. 
والثاني : ما عدا قدر الزكاة فأما قدر الزكاة ففي بيعه قولان بناء على اختلاف قوله في 
الزكاة هل وجبت في الذمة أو في العين. 
أحدهما: باطل إذا فيل إنها وجيت في العين وجوب استحقاق . 
والثاني : جائز إذا قيل إنها وجبت في الذمة وجوباً لا تعلق للعين بهاء فإذا قيل بجواز 
البيع في قدر الزكاة فهو في الباقي أجوزء وإذا قيل ببطلان البيع في قدر الزكاة, ففيما عدا 
قدر الزكاة قولان بناء على تفريق الصفقة . ) 
أحدهما: جائز. ) 
والثاني : باطل » ولبطلانه علتان : 


إحداهما: أن اللفظة جمعت حلالاً وحراماًء فعلى هذا لا فرق بين أن يكون المبيع 
ماشية يتقسط الثمن على قيمتهاء أو حبوباً يتقدّر الثمن على أجزائها . 

والعلة الثانية : أنه باطل لجهالة الثمن» فعلى هذا إن كانت ماشية بتقسط الثمن على 
قيمتها فالبيع باطل» وإن كانت حبوباً يتقدر الثمن على أجزائها فالبيع جائزء لأن من باع 
قفيزين أحدهما مملوك الا خر قفرت بدرهمين» فمعلوم أن ثمن المملوك درهم» وليس 
فيه جهالة» ولو باعه عبدين أحدهما مملوك والآخر مغصوب بألف درهم فثمن المملوك 
مجهول» لأن الألف يتقسط على قيمتهماء فإذا قيل ببطلان البيع في الجميع ارتفع العقد 
- وكان المبيع على ملك البائع وإذا قيل ببطلان البيع في قدر الزكاةء وجواز البيع في الباقي» 
فانمشتري بالخيار بين الإقامة والفسخ لدخول النقص وتفريق الصفقة» فإن فسخ رجع المبيع 
إلى البائع والثمن إلى المشتري» وإن أقام فهل يأخذ الباقي بجميع الثمن أو بحساب ما بقي 
وقسطه على قولين : 


كتاب الزكاة/ باب المبادلة بالماشية والصدقة منها ۲۰۱ 


أحدهما : بجميع الثمن كمن ابتاع عبدآ فقطعت يده قبل القبض» فللمشتري أخذه 
بجميع الثمن» وإلا فسخ . 

والقول الثاني : له أن يأخذه بحساب ما بقي وقسطه من ثمنه» کمن ابتاع قفيزين فتلف 
أحدهما أخذ الباقي بنصف الثمن» وإذا قيل بجواز البيع في الجميع نظر فإن أخرج البائع 
الزكاة من ماله لزم البيع في الكل» وإن لم يخرجها من ماله حتى أخذها الإمام من المال 
المبيع بطل البيع حينئذ في القدر المأخوذء واختلف أصحابنا فيما بقي فقال بعضهم يكون 
على قولين من تفريق الصفقة على ما مضى وهو مذهب أبي إسحاق لأنه يجعل حدوث تفريق 
الصفقة بعد القبض كالمقترن بالعقد. وهذا مذهب تفرد به» وذهب سائر أصحابنا إلى أنه لا 
aE aS aC e.‏ لمق بل لا تفرق الصفقة في الحادثء 
قولا واحدآ لعدم العلتين في جواز بطلانهء ثم على ما مضى . 

وقال آخرون: بل البيع فيما بقي جائز قولاً واحدآء لأننا أبطلنا بيع »ما بقي هناكء إما 
لجهالة الثمن, أو لأن اللفظة جمعت حلالان وحراماً وهما معدودان في هذا الموضع لآن 
العقد جمع حلالاً كله والثمن في وقت العقد معلوم وإنما سقط بعضه. 

فصل: فلو باع بعض ماله الذي وجبت زكاته» فإذا قيل بجواز البيع في الجميع فهاهنا 
أولى بالجوازء وإذا قيل ببطلان البيع في الجميع فهاهنا وجهان : 

أحدهما: جائزء لأن قدر الزكاة غير ممتنع . 

والثاني : باطل» لأن حق المساكين متعلق بجميع المال وشائع فيه لا يختص ببعضه 
دون بعض» فكان حكم بعضه كحكم جميعه. 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «ولو أصدَفها أربي شاة بأعَانِهَا فَقَبَضََهَا أو لم 
غنم وَبِنِضف قِيمَةِ الي وَجَبْثْ فيها وَكَانَتَ الصَّدََ مِنْ حِصّتَهَا مِنَ النضف وَل ادت عَنْهَا مِنْ 
ها ربع لضفه لاه م بوخد نها شيْء هذا إا لم رذ وَل تقض وكات يحَاليهَا يد 
صقا اويم نها ا من لولم رجا بعد الول حى أَحَذْتَ نِضفِهًا فَاسْتَهْلَكتَهُ أَحَدّ من 
الصف الذي في يَدَيْ روجها شَاة ورَجَعَ عَلَيْها بقِيمَتِهَا» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال : 





إذا تزوج امرأة وأصدقها أربعين من الغنم فذلك ضربان : 


أحدهما: أن تكون موصوفة . 


۰۲ 





كتاب الزكاة/ باب المبادلة بالماشية والصدقة منها 

والثاني : أن تكون عيناً حاضرة فإن كانت موصوفة بالذمة» فلا زكاة على الزوجةء وإن 
ملكت جميع الصداق بالعقد. ولو أصدقها مائتي درهم وكان الزوج ملياً بها لزمها الزكاة. 

والفرق بينهما: أن السوم شرط في زكاة الغنم لا يصح وجوده في الذمة. فلم تجب 
. فيها الزكاة. وليس السوم شرطاً في الدراهم فوجبت فيها الزكاةء وإن كان الصداق عيناً 
حاضراً كأنه أصدقها أربعين بأعيانها فقد ملكتها الزوجة بالعقد ملكا تاماء لأن الزوج قد ملك 
عليها ما في مقابلته وهو البضع. فاقتضى أن تملك عوضه. وإن ملكت جميع الصداق 
بالعقد. جرى عليه حكم الزكاة. واستؤنف له الحول من يوم العقدء سواء كان في قبض 
الزوجة أو في يد الزوج. 0 

وقال أبو حنيفة : لا يلزمها زكاته ما لم تقبضه. فإذا قبضته استأنفت حوله., وهذا غلط» 
لآن يد الزوج على الصداق لا يمنع من تصرفها فيه ببيع أو هبة أو غيره كالمقبوض» فوجب أن 
لا يمنع وجوب الزكاة كالمقبوض. فإذا ثبت أن حكم الحول جار على صداقها سواء كان في 
يد الزوج أو في يدها فما لم يطلقها الزوج فلا مسألة» وإن طلقها الزوج لم يخل حال طلاقه 
من أحد أمرين : إما أن يكون قبل الدخول أو بعده» فإن كان بعد الدخول فلا رجوع له بشيء 
من الصداق والغنم التي أصدق على ملكهاء وإن طلقها قبل الدخول فله الرجوع بنصف ما 
أصدق لقوله تعالى : [وإن طَلَْتمُومُنْ مِنْ بل أن تَمْسُوهُنٌ وفذ فَرَضْئُمْ لّهُنَّ فَرِيضَةً فَنضفٌ 
مَا فرَضتم ‏ [البقرة : ۷] فإذا وجب له الرجوع بنصف الصداق لم يخل حال طلاقه من 
أحد أمرين إما أن يكون قبل حلول الحول أو بعده. فإن كان قبل الحلول فقد ملك الزوج 
نصف الصداق وبقي لها نصفه. وبطل حكم ما مضى من الحول إن اقتسماء ولا زكاة على 
واحد منهما فيما حصل له من نصف الصداق» لأنه أقل من نصاب» إلا أن يكون مالكاً لهما 
من النصاب» وإن لم يقتسمها كانا خليطين في نصاب يزكيانه بالخلطة, إلا أن حول الزوجة 
أسبق من حوله فتكون كمن له أربعون شاة أقامت بيده لستة أشهر ثم باع نصفها وقد ذكرناه. 
فهذا إن كان طلاق الزوج قبل الحولء وإن كان طلاقه بعد الحول فقد وجبت زكاة الغنم على 
الزوجة. لحلول الحول. ولا يخلو حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تخرج الزكاة من مالها. 

والثاني: أن تخرج الزكاة منها. 

والشالث: أن لا تخرج عنها. فالقسم الأول أن تخرج الزكاة من مالهاء والثاني أن 
تخرج الزكاة منهاء والثالث أن لا تخرج الزكاة من مالها. فللزوج أن يرجع بنصف الأربعين 
التي أصدق لوجود الصداق بكماله واستحقاقه نصفه بطلاقهء فإن قيل فقد استحق المساكين 


۹۳ 





كتاب الزكاة/ باب المبادلة بالماشية والصدقة منها 
منها شاة إذا قيل بوجوب الزكاة فى العين. فإذا أعطت بدل تلك الشاة من مالها فقد 
استحدثت ملكها بغير صداق فلم ارو اع بنصفهاء كالأب إذا وهب لابنه مالا 
فباعه ثم ابتاعه لم يرجع الأب به على أحد الوجهين 
قيل : الفرق بينهما أن الأب يرجع بما وهب إن كان موجوداً ولا يرجع ببدله إن كان 
تالفاًء وبيع الابن إتلاف يبطل الرجوع, وابتياعه استحداث ملك فلم يوجب الرجوع وللزوج 
أن يرجع بما أصدق إن كان موجوداًء وببدله إن كان تالفا. فإذا كانت العين موجودة والرجوع 
لم ييطل کان الرجوع بها أولى من العدول إلى بدلها. ) 
ا الثاني : أن تكون الزوجة قدأ دت الزكاة منهاء فطلق الزوج وهي تسعة وثلاثون 
شاة» ففي كيفية رجوع الزوج ثلاثة أقاويل 
ا : أن يأخذ من الموجود بقيمة نصف الأربعين» وهو الذي نقله المزني في 
المختصر لأن الرجوع إلى القيمة طريقه الاجتهاد. فإذا أمكن الرجوع إلى العين 
الصداق منها فلا معنى للاجتهاد والعدول إلى القيمة. 
والقول الثاني : أنه يرجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الشاة التالفة» نص عليه 
في كتاب الزكاة من «الأم» لأنه لو كان جميع الصداق موجوداً رجع بنصفه. ولو كان تالف رجع 
بنصف قیمته» فوجب إذا كان بعضه موجوداً وبعضه تالفاً أن يعتبر حكم ما كان موجوداً 
بحكمه على الانفراد فيرجع بنصفه» وحكم ما كان منه تالفاً بحكمه على الانفراد فيرجع 
والقول الثالث: أنه بالخيار بين الرجوع بنصف الموجود ونصف قيمة التالف» وبين أن 
يعدل عن نصف الموجود ويأخذ نصف قيمة الجميع» نص عليه في كتاب الصداق» وإنما 
كان مخيراً بين ذلك. لأن فى رجوعه بنصف الموجود ونصف قيمة التالف تفريقاً لصفقته. 
فصار ذلك عيبآ يثبت به الخيار. 
والقسم الثالث: أن تكون زكاتها باقية لم تخرجها بعد فيمنعان من القسمة حتى تخرج 
عنها الزكاة. لتعلق حق المساكين بهاء فإن أخرجت زكاتها من غيرها اقتسماها على ما 
مضى » فإن أخرجت زكاتها منها كان على ما ذكرناهء وإن اقتسماها قبل إخراج زكاتها ففي 
القسمة وجهان مخرجان من اختلاف قوله في الزكاة هل وجبت في الذمة أو في العين؟ 
' أحدهما: القسمة باطلةء إذا قيل بوجوبها في العين؛ لأن المساكين شركاء بقدر 
الزكاة» وإذا اقتسم شريكان من ثلاثة لم تصح القسمة» فعلى هذا يوقف أمرها حتى تؤدى 
زكاتهاء ويكون الحكم فيها على ما مضى . 


٤‏ كتاب الزكاة/ باب المبادلة بالماشية والصدقة منها 





والوجه الثاني : أن القسمة جائزة إذا قيل بوجوب الزكاة في الذمة وارتهان العين بها؛ 
لأن الرهن لا يمنع من القسمة إذا لم يكن فيها ضرر بالمرتهن› فعلى هذا لا تخلو حالهما عند 
مطالبة الوالي بالزكاة من أربعة أحوال: 

إما أن يكون ذلك باقياً في أيديهما جميعاًء أو تالفاً منهما جميعاًء أويكون ما في يد 

فالحالة الأولى : أن يكون باقيً في أيديهما جميعاًء فيأخذ الوالي الزكاة مما في يد 
الزوجة دون الزوج, لأن الزكاة عليها وجبت. فإذا أخذ الزكاة منها استقر ملك الزوج على ما 
حصل له بالقسمة . | 

والحالة الثانية : أن يكون ذلك تالف منهما جميعاء فأيهما يطالب بالزكاة على وجهين : 

أحدهما: أن الوالي يطالب الزوجة بها دون الزوج» لأن الوجوب عليها استقر. 

والثاني : أن للوالي مطالبة كل واحد منهماء لأن الزكاة وجبت فيما كان بأيديهماء فإن 
طالب الزوجة لم يرجع بها على الزوج» وإن طالب الزوج وأغرمه رجع بها على الزوجة . 

والحالة الثالثة : أن يكون ما في يد الزوجة باقياً وما في يد الزوج تالفاً فيأخذ الوالي 
الزكاة مما في يل الزوجة. ولا مطالية له على الزوج . 

والحالة الرابعة: أن يكون ما في يد الزوجة تالفاً. وما في الزوج باقياً. فيأخذ الوالي 
الزكاة مما في يل الزوج. لأنه إذا تعذر أخحذ الزكاة ممن وجبت عليه وجب أخذها من المال 
الذي وجبت فيه» فإذا أخحذ الزكاة مما بيده فهل تبطل القسمة بذلك أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: أن القسمة تبطل بذلك., لأن الوالي إنما أخذ ذلك بسبب متقدم فصار قدر 
الزكاة كالمستحق منها وقت القسمة» فعلى هذا إذا بطلت القسمة فهو بمثابة وجود الزوج 
بعض الصداق وعدم بعضه فيكون على الأقاويل الثلاثة . 

والوجه الثاني: أن القسمة لا تبطل؛ لأن الوجوب كان في ذمة الزوجة وأخذ الوالي كان 
بعد صحة القسمة فلم يكن الأخذ الحادث مبطلا للقسمة المتقدمةء كما لو أتلفت الزوجة 
شاة فما حصل في يد الزوج بالقسمة. فعلى هذا للزوج أن يرجع على الزوجة بقيمة الشاة 
المأخوذة إن كانت مثل ما وجب عليهاء فإن كان الوالي قد أخذ منه أفضل من الواجب لم 
يرجع عليها بالفضل الذي ظلمه الوالي به. 


باب رهن الماشية التي تجب فيها الزكاة 


قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله ع : ولو رَه مَاشِيَةُوَجَبْتْ فيها الزّكَاهُ جت ينها وما بهي 
قال الماوردي : وهذا كما قال : 
إذا كان مع رجل نصاب وجبت زكاته» كأربعين شاة حال حولهاء فرهنها قبل أداء 
زكاتها فهو كالبيع على ما مضى » فيكون الرهن في قدر الزكاة على قولين : 


أحدهما: باطل إذا قيل بوجوب الزكاة في العين . 

والقول الثاني : جائز إذا قيل بوجوب الزكاة في الذمةء فإن قلنا إن الرهن في قدر الزكاة 
جائز فهو في الباقي أجوزء وإن قلنا: إنه في قدر الزكاة باطل فهل يبطل في الباقي آم لا؟ 
على قولين» بناء على تفريق الصفقة» فإن قيل بجواز تفريق الصفقة فالرهن في الباقي جائزء 
وإن قيل تفريق الصفقة لا يجوز ففي ببطلان رهن الباقي وجهان بناء على اختلاف علة هذا 
القولء فإن قيل العلة فيه جهالة الثمن فالرهن جائزء لأنه لا ثمن فيه» وإن قيل العلة فيه أن 
العقد جمع حلالاً وحراماً فرهن الباقي باطل» فلو أخذ الوالي الزكاة منها بطل الرهن في 
الشاة المأخوذة قولاً واحدآ» ويكون الرهن في الباقي على نحو ما مضى في البيع . 


مسألة : قَالَ الشافعيُ رض الله عَنْهُ : ولو بَاعَهُببّعآ عَلَى أن يَرْعَنَهُإيَاهَا كان لَه فسخ 
لم کمن رهن ينا له وفيت يس له». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

إذا شرط رهن الغنم التي حال حولها في عقد بيع فإن قيل رهن الجميع جائز فالبييع 
جائز» ولا خيار للبايع لحصول الرهن له على ما شرطه. وإن قيل الرهن في قدر الزكاة باطل 
وفي الباقي جائز فالبيع جائزء لكن للبائع الخيار بين أن يمضي البيع برهن الباقي وبين أن 
يفسخ لنقصان الرهن. وإن قيل ببطلان الرهن في الجميع ففي بطلان البيع قولان : 


كء؟ءل كتاب الزكاة/ باب رهن الماشية التي تجب فيها الزكاة 
أحدهما: باطل كبطلان الرهن, بلأن الرهن ملحق بالبيع كالأجل» وفساد الأجل مبطل 
والقول الثاني : أن البيع لا يبطل» لأنهما عقدان من حيث أنه يجوز إفراد كل واحد 
منهما. ونطالانت أحد العقدين ل يفتضي بطلان الآجر. فعلى هلا يكون: البائ بالخيار بين أن 
يقيم على البيع بلا رهن, وبين أن يفسخ لفوات الرهن . 





مسألة ٠‏ قل الشافِجِي ري ال الله عله : : محال علا ولتت فيا الصَدَقة إن 


قال لافار وهذا كما قال إذا رهن ماشية 5205 E‏ صحيسح.. :وتجري في 
الحول» فإذا حال حولها وجبت فيها الزكاةء لأن ملك الراهن عليها تام وإنما هو ناقص 
التصرف. ونقصان التصرف لا يمنع ويجوب الزكاة» كالصبي والمجنون. فإذا ثبت أن الزكاة 
فيها واجبة لم يخل حال الدين المرهون به من أحد أمرين إما أن يكون حالاء أو مؤجلاً. فإن 
كان حال وجبت الزكاة. فدفعها الراهن من مالهء كان الرهن بحاله وإن أبى الراهن أن 
يخرجها من ماله وامتنع المرتهن أن يخرجها من رهنه» فإن كان الراهن موسيرا .بها أجبر على 
دفعها من مالهء لأنها من مؤنة الرهن. وإن كان معسراً.يها فعلى قولين: إن قيل الزكاة فى في 
العين بدىء بإخراج الزكاة وقدمت على حق المرتهن» وإن قيل إنها في الذمة بدأ بحق 
المرتهن وكانت الزكاة ديناً في ذمته. وإن كان الدين مؤجلا لم دعن 0 والدين من 
ثلاثة أقسام : 


أحدها: “أن يكون حول الزكاة أسبق من حول الدين» فييدا بإخراج الزكاة منها قبل 
الدين» إلا أن يتطوع الراهن بدفع الزكاة من غيرهاء 'فيكون الرهن على جملته. وإن أبى 
الراهن أخحذت الزكاة من الرهن . لأن وجوبها ای من وجوب الدين › فكانت أحق بالتقدمة. 
وإذا أخحذت الزكاة بطل الرهن فيها. وكان الرهن ,ثابتاً في الباقي . ولا خيار للمرتهن في فسخ 
البيع لنقصان الرهنء لأن هذا النقصان بسبب حادث في يده» كما لواارتهن عبداً فقتل في 
بذه بردة» أو قطع بسرقة . 

والقسم الثاني: أن يكون حلول الدين أسبق من حلول الزكاةء فيقدم الدين لتقدم 
استحقاقه » فإن بيع الرهن قبل الحول فلا زكاة» وإن بقى على حاله حتى حال الحول ففيه 
الزكاةء ويطالب بها الراهن لأنها من مؤنة الرهن كالسقي,. والعلوفة. وأجرة الرعاة. 
ال 


۹¥ 





كتاب الزكاة/ باب رهن الماشية التي تجب فيها الزكاة 


والقسم الثالث: أن يكون حلول الدين وحلول الزكاة معاً لا يسبق أحدهما الأخر» 
فالزكاة واجبة» فإن كان الراهن موسراً بها قادرا على دفعها من غير الرهن أخذت من ماله 
وكان الرهن معروفاً في دينه» وإن كان الراهن معسراً لا يجد غير الرهن ولا يملك سواه فهل 
يبدأ بإخراج الزكاة أو بدين المرتهن؟ على قولين مبنيين على اختلاف قوله في وجوب الزكاة 
في الذمة أو في العين.. فإذا قيل بوجوب الزكاة في العين وجب تقديم الزكاة» وإذا قبل 
بوجوبها في الذمة وجب تقديم المرتهن. وقد خرج قول ثالث أنهما سواء ويقسط ذلك 





مسألة: قال الشافِعِيٌ رضي الله عَنْهُ : «وَما َج مِنْهًا ارجا مِنَّ الرَّْن ولا يبا منهَا 
مَاخض حَبَّى تَضَمَ إلا أن يَشَاءَ الرَاجِنٌ» . ) 

قال الماوردي.: وهاتان. المسألتان من غير الزكاة وإنما ذكرهما في غير الموضع 
لتعلقهما بما قبلهماء فإذا رهن جارية فولدت أو ماشية فنتجت فالولد والنتاج خارج من 
الرهن» وقال أبو حنيفة يكون ذلك رهن تبعاً لأصله وسنذكز الحجاج عليه في كتاب الرهن إن 
شاء الله . 


فإن قيل فإذا كان النتاج تابعاً للأمهات في الزكاة فهلا كان تابعا لها في الرهن؟ قيل : 
لأن الرهن عقد والنتاح لم يدخل في العقد, والزكاة لأجل الملك والنتاج داخل في الملك. 
فإذا ثبت أن النتاج لا يدخل في الرهن انتقل الكلام إلى المسألة الثانية وهو قوله ولا تباع 
ماخض حتى تضع ولهبا مقدمة. وهي اختلاف قول الشافعي في التحمل هل يكون تبعاً أو 
يأخذ قسطاً من الثمن؟ فأنحد القولين أنه يكون تبعاً لا حكم له بنفسه كسائر الأعضاء؛ لأن 
عتق الأم يسري. إليه كما يسري إلى جميع الأعضاء ولا يسري إليه إذا كان منفصلا فعلم أنه 
قبل الانفصال يكون تبعاً. 

والقول الثاني :. أنه يأخذ قسطاً من الثمن ويفرد حكمه بنفسه. لأن عتق الحمل لا 
يسري: إلى عتق أمه» ولو كان كسائر أعضائها لسرى عتقه إلى عتقها. 

فإذا تقرر هذان القولان فصورة المسألة: أن تكون: الماشية المرهونة حوامل ويأبى 
الراهن البِيع حتى تضع» ثم يبيعها حوامل. فلا يخلو حالها عند عقد الرهن وحلول الحق من 
أربعة أقسام إما أن تكون حوامل في الحالين» أو حوايل في الحالين» حوامل في الوسط أو 
حوامل عند عقد الرهن. حوايل عند حلول الحق, أو حوايل عند عقد الوهن حوامل عند 
كلاف 


كتاب الزكاة/ باب رهن الماشية التي تجب فيها الزكاة 


فالقسم الأول: أن يعقد عليها وهي حوامل ويحل الحق وهي أيضاً حوامل فالواجب أن 
تباع وهي حوامل» سواء قيل إن الحمل تبع أوله قسط من الثمن لأنه إن كان.تبعاً في العقد 
كان تبعاً للبيع, وإن كان داخلا في العقد كان داخلا في البيع , لاستواء الطرفين . 

والقسم الثاني: أن يعقد عليها وهي حوايل ثم تحمل وتضع ويحل الحق وهي حوايل. 
فالواجب أن تباع الأمهات دون النتاج على القولين معاًء لاستواء الطرفين. 

والقسم الثالث: أن يعقد عليها وهي حوامل ثم تضع ويحل الحق وهي حوايل فهل 
تباع مع الأمهات أم لا؟ على قولين: إن قيل: إن الحمل تبع فهي خارجة عن الرهن لا تباع 
مع الأمهات؛ لأنها دخلت في العقد عند اتصالها تبعاً. فإذا انفصلت لم تكن تبعاً وإن قيل إن 
الحمل ينفرد حكمه بنفسه ويأخذ قسطاً من العقد بيعت مع الأمهات لاشتمال العقد عليها. 

والقسم الرابع : أن يعقد عليها وهي حوايل ويحيل الحق وهي حوامل فهل تباع وهي 
حوامل أم حتى تضع؟ على قولين : إن قيل إن الحمل تبع بيعت حوامل» فإن تأخر بيعها حتى 
وضعت لم يبع الحمل معهاء وإن قيل : إن الحمل يأخذ قسطاً من العقد وينفرد حكمه بنفسه 
لم تبع وهي حوامل حتى تضع» فإذا وضعت بيعت لأنه لا يمكن بيعها دون حملهاء ولا 
يستحق المرتهن أن يبيعها مع حملهاء فوجب الوقوف إلى حين الوضع والله أعلم . 


۲۰۸ 





باب زكاة الثمار 


قال الشّافِعِيُ رَحِمَهُ الله : «أخبَرنَا مَالِك بْنُ أنس عَنْ مُحَمْدِ بْنِ عَبّدٍ الله بن عَبْدٍ 
هه واه م هاعد لات 7 9 مده o‏ 7 وى ام گرو 2 CO‏ 

الرّحْمْنٍ بن ابي صَعْصَعَة المَازنِي عَنْ أبه عن أبي سمي الْحُذِْي أن وَسُولَ الل قَالَ 
«لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوسُقٍ مِنّ التمْر صَدَة َة . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: ‏ 

الأصل في وجوب الركاة في الثمار الكتاب والسنة والإجماع . فأما الكتاب فقوله 
تعالى ال وى سات ا 
[البقرة : [YY‏ فأوجب مر الإنفاق مما أخرج من الأرضء والثمار خارجة منهاء ثم 
ولا تَيِمُمُوا الْحَبِيتٌ مِنْهُ تنفقونَ4 [البقرة عي يو وب 


رار 


يحرم احرج الخبيث فيهاء ولولم يرد الصدقة لجاز إخراج خبيثها وطيبها وقال تعالى : وهو 
الذي انشا جنات ت مَعْرَ وشات وَغْيرَ مر وشاتٍ الل وَالزّرْعَ مُخْتلغا أكله وَالرَ يون وَالرّمَانَ 
ابا وَغيْرَمََابهِ كوا من مره إذا لْمَرَ وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حصَّادِوِ» [الأنعام : .]١١‏ 


وأما السئة . 


فرواية جابر وابن عمر أن رسول الله كيه قال : وما سقّت السَمَاءٌ ففيه الْعشْرٍ وما سقي 
بنضح أو غَرْبِ فنصفُ الْعشْرو7 © . 


المسلمون على وجوبهاء وإن اختلفوا في فدر ما يجب فيه. 


)0 الخرحه الشافعي 71١/١‏ في المسند 77 وأخرجه مسلم 1۷٤/۲‏ في الزكاة ١‏ / ۹۷۹ والنسائي 5٠/5‏ 
في الزكاة باب زكاة الحبوب وأحمد | في المسند 48/7 وابن خزيمة ۲۲۹۹ والبيهقي Af/٤‏ ۷ 
٠ ,‏ والترمذي 1۲۷ وابن أبي شيبة ۱۲٤/۳‏ . 
(۲) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر ۳٤۷/۳‏ في الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء ١5817‏ . 
وابن أبي شيبة ۱٤٤/۳‏ وحديث جابر أخرجه مسلم ۲ في الزكاة /4801/1. 
. والبيهقي ١١١/15‏ والطحاوي في معاني الآثار ۲ / ٠٠‏ والطبراني في الكبير 777/١‏ . 
الحاوي في الفقه/ ج ۳/ م ١4‏ 


ا سس تاب الزكاة/ باب زكاة الثمار 


فصل: فإذا ثبت وجوبها في الثمار فهي واجبة في ثمر النخل [والكرم دون ما عداهما 
من الثمارء إذا بلغ كل واحد منهما خمسة أوسق تمراً أو زبيباً» ولا شيء فيما دون ذلك (). 
هذا مذهب الشافعي وبه قال من الصحابة جابر وابن عمر. 

ومن الفقهاء مالك. والليث بن سعد والأوزاعي وأبو يوسف» ومحمد, وأحمد بن 
0 / 

وقال أبو حنيفة : العشر واجب في قليله وكثيره من غير اعتبار نصاب استدلالا بقوله 
تعالى : طوآتوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» [الأنعام : ]١4١‏ فكان على عمومه في قليله وكثيره وبعموم 
قوله َا : «فيما سَقَتٍ السمَاءٌ العشر) . 

وروايته عن أبان ؛ بن أبي ا عن رجل أن النبي يك قال «مَاسَفَتٍ السَمَاءٌ ففيه 
العشرء وما سقّي بنضحٍ او عرب فِنِصفٌ الحشر»") في قليله وکثیره» ولأنه حق في مال ليس 
من شرط وجوبه الحول فلم يكن من شرط وجوبه النصاب» كخمس الغنائم والركاز» ولأن 
ارك ترطين الحرل» واللعيات فلج ل كن الفعوقلى: امار تراك كن الاب ا 
وتحريره قياساً : أنه أحد شرطي الزكاة فوجب أن لا يعتبر في الثمار كالحول ولأنه لو 
كان في ابتدائه وقص يعفى عنه لكان في انتهائه وقص يعفى عنه كالماشية, فلما لم يكن في 
أثنائه عفو اقتضى أن لا يكون في ابتدائه عفو. 

ودليلنا: ارواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله ية قال : يس فيا ون َة سق 

من التمر صَدَقَة) فتعلق الخبر بنفي الصدقة فيما دون خمسة أوسق وهو موضع الخلاف 007 

7 في خمسة أوسق فما زاد» وهو موضع وفاق. وروی عد وجابر أن رسول الله كك 
قال : «لا رَکاة فى ا ولا نخل ولا کرم حتى ييلع حَمْسَة أَوْسُق70), 


وروی أبو الزبير عن جابر أن رسول الله ل قال: دلا زكاة في شي ۽ ٠‏ مِنَ الْحَرْثِ حَتى 


, 2 2 


يبلغ خمسة سق فا بلغ حمسة أو ۳ ست قفِيه الرّكاة» والوسق ستول راغا وهذه نصوص لا 


)١(‏ سقط في أ 
(۲) قال الزيلعي في نصب الراية : وهذا الإسناد لا يساوي شيئاً أما أبو مطيع (أحد رجال السند) فقال: بن 
معين ليس بشيء وقال أحمد: لا ينبغي أن يروى عنه وتركه أبو داود» آم اتان فضت عدا ف 


03 


شعية . 

ف الدارقطني ۸/۲. 

١65٠ ضعيف أخرجه الدارقطني ۲ وقوله في الحديث الوسق: ستون صاعا فهو عند أبي داود‎ )٤( 
(V3 ( وعبد الرزاق في المصنف‎ ٠۲٠/٤ وأحمد ۸۳/۳ والبيهقي‎ (1A۳ «1۸۳۲( ا ماجة‎ 


.)۸٤١( »)۱١۹۹/۲( وانظر التلخيص‎ : 


كتاب الزكاة/ باب زكاة الثمار 51١‏ 


احتمال فيها. فإن قيل: مادون الخمسة لا تجب فيه الزكاة. وإنما يجب فيه العشر ألا 
تأخذه من المكاتب والذمي وإن لم تؤخذ منهما الزكاةء قيل هذا فاسد من وجهين : 

أحدهما : أن الشرع قد ورد بتسمية العشر زكاة» وهو قوله في حديث جابر لا زكاة في 
شيء من الحرث إلى قوله : فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة. 

والثاني : أنه نفى عما دون الخمسة ما أثبته في الخمسة., فلم يصح تأويلهم ولأنه جنس 
مال تجب فيه الزكاة فوجب أن يعتبر فيه النصاب كالفضة والذهب» ولأنه حق مال يجب صرفه 
في الأصناف الثمانية فوجب أن يعتبر فيه النصاب كالمواشى, ولأن كل حق تعلق بمال 
مخصوص اعتبر فيه قدر مخصوص كالذهب والفضة وعكسه الادميين» ولأن النصاب 
إنما اعتبر في المواشي ليبلغ المال حدآ يتسع للمواساة وهذا موجود في الثمار» فأما 
احتجاجهم فعام وما ذكرناه أخص . وأما الخبر وهو قوله (فيما سقت السماء العشر) فعنه 
جوابان : ترجيح واستعمال» فأما:الترجيح فمن وجهين: 

أحدهما: أن قوله «فيما سَقَتِ السَمَاءِ العْشْر» بيان في الإخراج ” مجمل في المقدار, 
وقوله : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» بيان في المقدار مجمل في الإخراج» فكان بيان 
المقدار:من .خبرنا قاضياً على إجمال المقدار من خبرهم» كما أن بيان الإخراج من خبرهم 
قاض على إجمال الإخراج من خبرنا . 

والثاني : أن خبرهم متفق على تخصيص بعضه. اح بوي SS‏ 
والقصب والحطب ولا في أرض الخراج شيئاً» وخبرنا خبر مة متفق على تخصيص بعضه. فكان 
أولى من خبرهم . 

وأما الاستعمال ففي الخمسة الأوسق. لأنه أعم as‏ 
قياسهم على خمس الغنيمة والركاز, فالمعنى في الغنيمة: أنه لما لم يعتبر النصاب في شيء 
من جنسها بحال لم يكن معتبراً فيها بكل حال ولما كان النصاب معتبراً في بعض أجناس 
الزكاة كان معتبراً في جميع أجناسها . 

وأما الركاز فالمعنى فيه: أنه مأخوذ بغير عوض ولا تعب» فلم يعتبر فيه النصاب» 
وليس كذلك الثمار التي يلحق فيها تعب ويلزم فيها عوض. وأما قياسهم على الحول 
نيتم على املو بزكاة الفطر» يعتبرون فيها النصاب ولا يعتبرون الحول على أن المعنى 

في الحول أنه قصد به تكامل النماء. والثمار يتكامل نماؤها قبل الحول. فسقط اعتبار الحول 








. في أ الأحرام‎ )١( 


ع 77777 1 77ر کات الزكاة/ باب زكاة الثمار 
في الثمار [وإن كان معتبراً في غيرهاء والنصاب إنما اعتبر ليبلغ المال قدراً يتسع للمواساة. 
وهذا المعنى موجود في الثمار]<١2‏ كوجوده فى غيرها . 

وأما قولهم لو كان في ابتدائها عفو لكان في انتهائها عفو فمنتقض على أصلنا بالذهب 
والفضة» على أن المعنى فى المواشى حيث دخل العفو فى أثناء نصبها لأن إيجاب الكثير في 
جميع الزيادة مشقة تلحق أرباب الأموال وأهل السهمان وليس كذلك في الزروع والثمار. - 

عبى ا لاه 2 07 ر اسم رهو ره م مر ووم E,‏ ر 
مسألة : قال الشافعي رَضِي الله عنه : «فبهذا ناخذ والوسق ستون صاعاً بصاع رسول. 
5 ت 1 ا ان ْ 

الله اا والصاع اربعة امداد يمد النبي ا «بابى هووامى)». 

قال الماوردي : وهذا صحيح : ظ 

إذا ثبت أن لا زكاة فيما دون خمسة أوسق فهى واجبة فى الخمسة فصاعداء واعتبارها 
وقت الادخار لا وقت الوجوب. لأن زكاة الثمار تجب ببدو الصلاح» والخمسة الأوسق تعتبر 
بحال الادخار. وهو أن تكون الثمرة مما تصير خمسة أوسق تمراً. والكرم مما يصير خمسة 
أوسق زبيباً» والزرع ما يصير خمسة أوسق حباً. فإن كان خمسة أوسق رطباً وعنباً يصير أقل 
من خمسة أوسق تمراً أو زبيباً فلا زكاة فيه فأما الوسق فهو فى اللغة: حمل البعير والناقة قال 
الشاعر: : 

َه 2 TF‏ لهام م 0رر ° احم ر دهم بير 2 ر مهم ا لق 

بن اللسظاطان واد لقم NLN SS O‏ 

إلا أن الوسق في الشريعة: ستون صاعاً بصاع النبي ية والصاع أربعة أمداد بمد 
النبي كَل والمد: رطل وثلث بالعراقي» فتكون الخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع» وهي ألف 
مد ومائتا فل وألف وستمائة رطل بالعراقي » واختلف أصحاينا هل ذلك تحديد يتغير الحكم 
بزيادة رطل ونقصانه أو تقريب لا يؤثر فيه نقصان رطل أو رطلين؟ على وجهين : 

أحدهما: تقريب؛ لأن الوسق عندهم حمل الناقة وإنما قدر بالآصع تقريباً . 
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والثاني : وهو أصح أن ذلك تحديد؛ لأن رسول الله ي قال «والوسق ستون صاعاً» 
فحده بذلك. ظ 

وأما أبو حنيفة فإنه وافقنا أن الوسق ستون صاعاً, والصاع : أربعة أمداد, وإنما خالف 
في فدر المد والصاع › فقال الصاع ثمانية أرطال» والمد رطلان» وسنذكر الحجاج له وعليه 
في موضعه من زكاة الفطر إن شاء الله . 


. سقط في أ. (؟) البيت في اللسان م(شظظ)‎ )١( 


11۳ 





كتاب الزكاة/ باب زكاة الثمار 

مسألة : قال الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَالْحَلِيطَانٍ في أضل النْخْل يُصدِقَانٍ صَدَقَة 
الْوَاجِدِ) . 

قال الماوردي : قد ذكرنا اختلاف قول الشافعي في جواز الخلطة فيما عدا المَواشي من 
الثمار والزروع والدراهم والدنانير» فقال في القديم لا تصح الخلطة فيهاء وإنما تصح في 
المواشي دون ما عداهاء وقال في الجديد الخلطة في غير المواشي كالخلطة في المواشي. 
وذكر توجيه القولين» فإذا قلنا إن الخلطة لا تصح في غير المواشي روعي ملك كل واحد من 
الشركاء . فإن بلغ نصاباً وجبت زكاته. وإن نفص عن النصاب لم تجب فيه الزكاة. وإذا قلنا 
إن الخلطة تصح في غير المواشي من الثمار والزروع صحت فيها خلطة الأعيان وهي 
الشركة . وهل تصح فيها خلطة الأوصاف أم لا على وجهين : 

أحدهما: أنها لا تصح حتى يكونا شريكين في أصل النخل . 

والوجه الثاني: تصح إذا تلاصقت الأرضان وكان شربهما واحدآً والقيم بهما واحداً 
وفحول لقاحهما واحدة» وهذا الوجهان من اختلاف أصحابنا في الخلطة في الماشية 
بالأوصاف مع تميز الأموال» هل سموا خلطاء لغة أو شرعاً؟ فمن قال سموا خلطاء من طريق 
اللغة منع من الخلطة هاهنا. 


مسألة : قَالَ الشافعِيُ رضي الله عَنْهُ : «فَإن ورتوا خلا فَاقْتَسَمُومَابَعْدَمَا حل بيع 
مرها في جَمَاعَتِهَا خمسة اوس َعَليهمُ الصَدَفَةٌ لان اول وَجوبِهًا کان وَهُمْ شركاء اقْتَسَمُوهَا 
كل أن يجل بيع مرا فلا َة على أحَدٍ مِنْهُمْ حى بل جه حَْسة اسي (قال المزني) 
هذا عنڍي غير جائز في اضله لان الح ا ولا يجوز قَسْمُ التمرِ جُرافا ون كَانَ 
E aE‏ مع کل عَرْضٍ هب تَبَع له أو عير تب ». 

فال الماورض ١:‏ وضيوزة هله الاك فى رجل مات وخلف نخلا مثمراً قدر ثمرتها 
عنمي وق اکن فا بار ال هته من اخ ار ا انا رده رالا ارق 
فإن مات بعد بدو الصلاح فقد وجبت عليه زكاتهاء وعلى الورثة إخراجها عنه وقت صرامهاء 
وليس للورثة الاقتسام لها قبل إخراج الزكاة عنهاء لتعلق حق المساكين بهاء فإن اقتسموا قبل 
إخراج زكاتها كان في القسمة وجهان : 

أحدهما: باطلة إذا قيل بوجوب الزكاة في العين . 
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والثاني : جائزة إذا قيل بوجوب الزكاة في الذمة» فإذا جاء الساعي مطالباً بالزكاة لم 
تخل حال حصصهم من الثمر من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تكون حصص جميعهم باقية . 

والثاني : أن تكون حصص جميعهم تالفة. 

والثالك: أن تكون حصص بعضهم باقية وحصص بعضهم تالفة, فإن كانت حصة كل 
واحد منهم باقية في يده أخذ من كل واحد منهم الزكاة بقسط ما حصل له من الثمرةء وإن 
كانت حصة بعضهم باقية وحصص الباقين تالفة أخذ الزكاة من الحصة الباقية ورجع صاحبها 
على ما في يد شركائه بقدر حصصهم من الزكاة, وفيها وجه آخر: أن ذلك مبطل للقسمة 
على ما ذكرنا في الصداق» وإن كانت حصة كل واحد منهم تالفة نظر» فإن كان للميت تركة 
سوى الزكاة يتسع لأخذ الزكاة منها أخذ الزكاة من تركتهء ولا مطالبة له على ورثته لأن وجوب. 
الزكاة في ذمته» فكان الرجوع بها في تركته أولى من الرجوع بها على ورثته. وإن كان تلف 
المال المزكى من جهتهم» لأن أخذها من تركته أنقص كمالوترك ديناً وعيناً وجب الرجوع بها 
فيما ترك من العين دون ما خلف دون الدينء وإن لم يترك الميت سوى الثمرة التي اقتسم بها 
الورثة نظرء فإن كان جميع الورثة موسرين بها أخذ من كل واحد منهم قدر حصته منهاء كما 
لو كانت باقية في أيديهم. وإن كان بعضهم موسراً بها وبعضهم معسراً أخذ من الموسرء 
وكان ديناً للموسر على شركائه بقدر حصصهم كما لو بقيت حصة أحدهم . 

فصل: وإن مات قبل بدو الصلاح فلا زكاة عليه» ثم للورثة حالان : 

أحدهما : أن يقتسموا الثمرة. 

والثاني : أن لا يقتسموها فإن لم يقتسموها وهي خمسة أوسق فعلى القديم حيث منع 
من الخلطة في غير المواشي لا زكاة فيها على واحد منهم» وعلى الجديد حيث جوز عليهم 
الزكاة لوجود الخلطة في نصاب. وإن اقتسموها فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يقتسموها قبل بدو الصلاح قسمة جائزةء فقد بطل حكم الخلطة ويراعى 
حصة كل واحد منهم على انفراده» فإن بلغت نصاباً فعليه الزكاة» وإن كانت أقل من نصاب 
فلا زكاة عليه . 

والضرب الثاني: أن يقتسموها بعد بدو الصلاح» فعلى القديم لا زكاة عليهم» لأن 
ملك كل واحد منهم أقل من نصاب» فعلى هذا القسمة جائزة إذا وقعت على وجه صحيح . 
وعلى الجديد عليهم الزكاة لوجود الخلطة في نصاب» فعلى هذا في قسمتهم قبل أداء زكاتها 
وجهان مخرجان من اختلاف قوله في وجوب الزكاة في الذمة أو في العين على ما مضى . 
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فصل: فأما المزني فإنه لما رأى الشافعي ذكر حال قسمتهم قبل بدو الصلاح وبعده 
اعترض عليه وقال: هذا غير جائز على أصلهء لأن القسمة عنده بيع وبيع الثمار بالثمار جزافاً 
لا يجوز» فكذلك القسمةء ٠‏ قال ولأن أجازها لأن معها جذوعاً لم يجز أيضاً كما لا يجوز عنده 
كارع رات ورم CS‏ رايا لماو CS‏ 
والجواب عن ذلك أن للشافعي في القسمة قولين : ظ 

أحدهما : أنه إقرار حق وتمييز نصيب قاله في كتاب الصرف, فعلى هذا يجوز قسمة 
الثمار بالثمار كيلا ووزناً وجزافا» فعلى هذا القول سقط اعتراض المزني . 

والقول الثاني : أنها تبع فعلى هذا قد تصح قسمة ثمار النخل بينهم من وجوه يسقط بها 
اعتراض المزني وإنكاره على الشافعي تصور هذه المسألة وتصحيح القسمة. فإن كانت 
الثمرة بادية الصلاح صحت القسمة بينهم من خمسة أوجه : ظ 





أحدها : أن يكون في التركة نخل مثمر وعروض» فيبيع أحدهم حصته من العروض 
ل فيصير لأحدهم - جميع النخل والثمرة وللآخر جميع 
العروض . 

والثاني: أن تكون النخل نوعين حاملا وحائلاً فيبيع أحدهما حصته من النخل الحائل 
بحصة شريكه من النخل الحامل والثمرة فيحصل النخل الحامل بثمرته لأحدهما والنخل 
الحائل بانفراده للآخرء وهذان الوجهان غير مقنعين لأنهما بيع جنس بغيره» وليسا قسمة 
جنس واحد ولكن ذكرهما أصحابنا فذكرناهما. 

والثالث: وهو في معناهما: أن تكون النخل في التقدير نخلين شرقي وغربي فيبيسع 
أحدهما حصته من النخل الغربي وثمرته بدينا. ويبتاع من شريكه حصة من النخل الشرقي 
وثمرته بدينار» فيحصل النخل الشرقي مع ثمرته لأحدهما وعلى الشركة دينار والنخل الغربي 
مع ثمرته للآخر وعليه لشريكه دينار فيتقاضيان الدينار. ظ 

. والرابع : أن يبيع أحدهما حصته من النخل الشرقي بحصة شريكه من ثمرة النخل 
الغربي , ويبتاع حصة شريكه من النخل الغربي بحصته من ثمرة النخل الشرقي » فيصير 
النخل الشرقي مع ثمرته لأحدهما والنخل الغربي مع ثمرته للآخر. 

والخامس : أن يبيع أحدهما حصته من النخل الشرقي بحصة شريكه من ثمرة النخل 
الشرقي» ويبتاع حصته شريكه من النخل الغربي بحصته من النخل الغربي» فيحصل 
لأحدهما النخل الشرقي مع ثمرة النخل الخربيء وللآخر النخل الغربي مع ثمرة النخل 
الشرقي. فتحصل ثمرة كل واحد منهما على نخل شريكه» وله تبقيتها إلى وقت الصرامء إلا 
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كتاب الزكاة/ باب زكاة الثمار 
أن يشترطا في القسمة قطعها في الحال. فهذا في الثمرة إذا كانت بادية الصلاح فأما التي لم 
يبد صلاحها بعد فتخريج هذه الوجوه في صحة قسمتها يبنى على أربعة أحوال : 

أحدها: أن يبيعها مفردة من غير شرط القطع لا يصح 

والثاني : أن يبيعها تبع للنخل من غير شرط القطع يصح 

والثالث: أن شرط القطع مع الإشاعة فيها لا يصح . 

والرابع : أن يبيعها مفردة من صاحب النخل من غير شرط القطع على وجهين . 

أحدهما : لا يصح كغيره. 

والثاني : يصح لحصول الثمرة والأصل في ملك رجل واحد فيصير تبعاً للأصل» فإذا 
تقررت هذه الأصول صح في قسمتها الوجه الأول والثاني والثالث والرابع على وجهين 
والخامس لا يصح وذلك يتبين بالتأمل والفكر فتأمله تحذه صحيحاً ‏ وعلى ما قررناه جارياً إن 
شاء الله . 

مسألة : قال الشافعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وثُمَرَ ر النخل, يَحْتَلِفُ فَثَمَرُ لحل يَجِدُ بتهامة 
وهي ند بسر وبح قيضم بَعْض ذلك إلى بعْض, انها تَمرَهَ عام واج ولو كان يها الشهرٌ 
وَالشهْرَانِ وَإذَا نْمَرَتْ في عام قابل لم يضم». 

قال الماوردي : وهذا صحيح : 

أجرى الله تعالى العادة فى الثمار أن تدرك حال بعد حال» ولا تدرك دفعة واحدة. لما 
في إدراكها دفعة واحدة من الإضرار بأربابهاء وإذا أدركت حالاً بعد حال كان أمتع بها وأنفع 
لأربابهاء وأجر ى العادة في ثمار البلاد الحامية كتهامة والحجاز أن يتعجل اطلاعها وإدراكهاء 
لغلظ الهواء وشدة الحر. وفي ثمار البلاد الرطبة كنجد والعراق أن يتأخر اطلاعها وإدراكها 
لرقة الهواء وقوة البرد» لمصلحة علمها وحكمة استأثر بهاء وأجرى في عادة النخل أن يكون 
من بدو إخراجها واطلاعها إلى منتهى نضجها وإدراكها أربعة أشههر. وقيل: إن النخل يحول 

ا E‏ الواحد بعضها إلى بعض › سواء كانت في بلد 
واحد أو بلدان ش: شتى ٠‏ فثمر النخل يجد بتهامة وهو بنجد بسر وبلح وجملته» > وهو أنه لا يخلو 
حال النخلين المتغايرين من أحد أمرين 

إما أن يتفق اطلاعهما. 





كتاب الزكاة/ باب زكاة الثمار اه 


أو يختلف إطلاعهماء وتغايرهما من وجهين : 

إما في النوع كالنخل البري والنخل المعقلي . 

وإما في الموضع كالنخل التهامي والنخل النجدي. وإن اتفق اطلاع النخلين ضم 
أحدهما إلى الآخر سواء اتفق إدراكهما أو اختلف لأنها ثمرة عام. وإن اختلف اطلاعهما لم 
يخل حال الثانية من ثلاثة أقسام : 1 

إما أن تطلع قبل بدو الصلاح الأول. 

أو تطلع بعد جداد الأولى . 

أو تطلع بعل بدو صلاح الأولى وقبل حدادها. 

فأما القسم الأول إذا اطلعت الثانية قبل بدو صلاح الأولى أو معه» كان نخل تهامة 
اطلع وصار بسراً لم يبد صلاحه بصفرة ولا حمرة. ثم اطلع نخل نجد فهذا يضم لأنها ثمرة 
عام ولآن اتفاق اطلاعهما متعذر. بل النخلة الواحدة قد يختلف اطلاعهاء فكيف بنخل 
متغاير. < 

وأما القسم الثاني : إذا اطلعت الثانية بعد جداد الأولى كان نخل تهامة اطلع وصار تمراً 
يابسأ وجد عن نخله وصرم» ثم اطلع النخل الآخر» فلا تضم هذه الثانية إلى الأولى » لأن 
العادة لم تجر في ثمرة العام الواحد بهذاء وإن اختلفت أنواعها وبقاعهاء ومن قال من 
أصحابنا تضم فقد أخطأ نص المذهب, وجهل عادة الثمر. 

وأما القسم الثالث: إذا اطلعت الشانية بعد بدو صلاح الأولى وقبل جدادهاء كانت 
الأولى اطلعت وصارت رطباً ثم اطلعت الثانيةء فقد اختلف أصحابنا في ضمها على 
وجهين : ) 

أحدهما : وهوقول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أن هريرة: لا تضم ويكون 
بدو الصلاح علماً في ضم الثمار» استدلالاً بمذهب وحجاج . 

أما المذهب فما رواه حرملة عن الشافعي أنه قال: وإذا كان لرجل ثمر مختلف فبدا 
الصلاح في بعضها وبعضها بسر وبلح » ضم بعضها إلى بعض»› لأنها كانت موجودة عند بدو 
الصلاح» فجعل علة الضم بدو الصلاح . 

وأما الحجاج فهو أن ضم الثمار كضم السخال» فلما اعتبر في ضم السخال وجودها 
قبل الحول لأن بالحول تجب الزكاةء وجب أن يعتبر في ضم الثمار بدو الصلاح, لأن ببدو 
الصلاح تجب الزكاة. 


كتاب الزكاة/ باب زكاة الثمار 


والوجه الشاني: تضم فيكون جفاف الثمرة وأوان جدادها علما في غم التسار 
استد لال بمذهب وحجاج أما المذهب فما قاله الشافعي فى كتاب الأم. ولو كان له نخل في 
بعضها طلع » وفي بعضها بلح . وفي بعضها بسر» وفي بعضها رطب» فأدرك الرطب فجده. 
وأدرك البسر فجده. ثم أدرك البلح فجده» ثم أدرك الطلع فجده. ضمت بعضها إلى بعض. 
لأنها ثمرة عام واحد. وأما الحجاج فهو أن للثمرة حالين حال ابتداء وهو الاطلاع وحال انتهاء 
وهو الجفاف. فلما لم يكن الضم معتبراً بالابتداء وجب أن يكون معتبراً بالانتهاء» فمن قال 
بالوجه الأول وهو الصحيح انفصل عما قاله الشافعي في كتاب «الأم» بأن قال إنما جمع 
الشافعي في الضم بين الطلع والرطب ولم يجمع بين الاطلاع والرطب» وقد يجوز الجمع 
بين طلع ورطب كأن ابتداء اطلاعه قبل الاإرطاب» وانفصل عن الحجاج بأن قال للثمرة حالة 
ثالثة هي بدو صلاحهاء واعتبارها أولى لأن الوجوب بها يتعلق . 

فصل: قال الشافعي إذا أثمرت في عام قابل لم تضم. يعني : أنه إذا تقدم اطلاع 
التهامي ثم اطلع بعد النجدي فجد التهامي والنجدي بسر وبلح ثم اطلع التهامي ثانية قبل 
جداد النجدي. كان هذا الاطلاع الثاني من النخل التهامي ثمرة عام ثان, لا يضم إلى 
النجدي. وإن اطلع قبل إرطابهء لأن هذا النجدي قد ضم إلى التهامي الأول فلم يجز أن 
يضم إليه التهامي الثاني لأنه يكون ضما بين التهامي الأول والتهامي الثاني . 

مسألة : : قال الشافعِي رَضِيَ الله عن : «وإذا کان اجر إطلاع ا نمر أطْلَعْتَ قَبْلَ أن جد 
فالإطلاعٌ تي بعد بلوغ الاجر کإطلاع تلك النخل عاماً انرقم إلا طِلاعَة إلى العام 
قبلْهَان. 

قال الماوردي : وهذا كلام غلق. والرواية في نقله مختلفة» فروي فإذا كان آخر اطلاع 
ثمر اطلعت قبل نجد يعني قبل أن تجد» وروي قبل نجد يعني ناحية نجد» فعلى الرواية 
الأولى التي هي بمعنى قبل أن تجد وتقطع » يكون معنى الكلام : وإذا كان اطلاع آخر ثمر 
اطلعت بنجد قبل عام أن تجد ثمر تهامة فما اطلع بعد ذلك من ثمار تهامة فهو ثمرة عام ثان لا 
يضم. لأنك فد ضممت النجدية إلى التهامية الأولة. فلم يجز أن تضم التهامية الثانية إلى 
النجدية لأنك تصير بمنزلة من ضم التهامية الثانية إلى التهامية الأولة» وهي الفرع الذي 
قدمناه وهذا تأويل من جعل الجفاف على الضم. وعلى الرواية الثانية التي هي بمعنى ناحية 
نجد» يكون معنى الكلام وإذا كان آخر اطلاع ثم اطلعت بنجد فما اطلع من ثمار نجد بعد 
بلوغ هذه النجدية فهو ثمرة عام آخر لا يضم إليه» وهذا تأويل من جعل بدو الصلاح علم 


الضم . 
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كتاب الزكاة/ باب زكاة الثمار 

مسألة : قال الشافعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَيترَكُ لِصَاحِبٍ الْحَائِطٍ جَيْدُ التمْر مِنَ الْبَرْدِيٌ 
والکبيس وار الجعرور ولا مصران رة ولا عِذّقُ ابن حبيقٍ وَيُوْحَدُ وَسَطُ من الثَمْرِ إل 
اذ حون ره ا ل ده وا کله قر خل ههه 

قال الماوردي : وهذه أسماء التمر بالحجاز» وجملة ذلك أنه لا يخلو ثمر الرجل من أن 
يكون نوعاً أو أنواعاً. فإن كانت نوعاً واحدآ أخذ منه الزكاة جيداً كان أو رديئاً» وإن كانت 
أنواعاً مختلفة فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تكون أنواعاً قليلة متميزة» كنوعين أو ثلاثة» فعليه إخراج الزكاة من كل 
نوع منها. 

والضرب الثاني : أن تكون أنواعاً كثيرة ليمكن يرما ويشق أخذ الزكاة من كل 
نوع منها فهذا على ضربين : ) 

أحدهما: أن تتساوى الأنواع في القدر فيكون كل نوع منها عشرة أوسق, لايزيد 
بعضها على بعض › فعليه إخراج زكاته من وسطه لا من جيده ولا من رديئه. لأن في أخذها 
من جيده إضرار به» وفي أخذها من رديئه إضراراً بالمساكين وفي أخذها من كل نوع مشقة. 
فدعته الضرورة إلى أخذها من الوسط. 

والضرب الثاني : أن تتفاضل الأنواع في القدر ويزيد بعضها على بعض» فيكون نوع 
منها عشرة أوسق . ونوع آخر عشرين وسق. ونوع آخر ثلاثين وسقآ. ففيه وجهان : 

أحدهما: أن يأخذ من الأغلب والأكثر» ويكون الأقل تبعاًء سواء كان الأغلب جيداً أو 
رديئاً . ) 

والوجه الثانى : يؤخذ من الوسط لأنه أعدل . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِنْ كان لَه نحل مُحْتَلِفةٌ وَاحدٌ يحَمِلَ في وَقْتِ 
0 ع هده گن رمي وحم دعوم OR‏ 
والآخر جملينٍِ او سنة جملين فهما مختلفانِ» . 

قال الماوردي : أما العادة الجارية في النخل والأشجار فهي : أن تحمل في السنة حملا 
واحداً فإن شذ بعضها عن الجملة وفارق مألوف العادة وحمل في السنة حملين لم يضم كل 
واد مهما إلى الآخر. وتميز كل واحد منهما بحكمه ؛ لأنهما ثمرتان» فلو کان له نخل آخر 
فحمل حملا واحداً على ما جرت به العادة ضمه إلى ما وافقه من حملي تلك الشاذةء فإن 
وافق الحمل الأول ضم إليه دون الثاني » وإن وافق الثاني ضم إليه دون الأول. 


باب كيف تؤخذ خذ ركاة النخل والعنب بالخرص 


قَالَ الشافعيّ رَحِمَهُ الله تعَالّى ا بن نافع عَنْ محمد بن صَالِحٍَ 
التمار )١(‏ 2 ن الَْري عن اين المُسَيْبٍ عَنْ تاب بن سيد" أن رَسُولَ للق قا في زكة 


د0 * وو 


الل كما لخر النخل تم ودی رات زا كما وى ركاه الل مرآ 
وَبِإِسْنَادِِ أن لبي يك كان يبعت مَن يُحْرِصٌ عَلَى الاس كرُومَهُمْ بارحم واخ بان حول 
الله 4 قال لبود خير جين اتح حر اورم على ما أفرم الله على أن لمر نتا وينم 
فال فان بث عبد الله ان َوَاحةَ قيَحَرْصٌ عليه ثم يَقُولُ إن ِم فلكم إن ِم فلي 


رمي سم 


فکانوا ياخذونه) . 


قال الماوردي : وهذا يم . 


إذا بدا صلاح ثمار النخل والكرم فقد تعلق وجوب الزكاة بهما» ووجب خرصهما 
للعلم بقدر زكاتهماء فيخرصهما رطباً وينظر الخارص كم يصير تمراً فيثبتها تمراًء ثم يخير 
رب المال فيهاء فإن شاء كانت في يده أمانة إلى وقت الجداد وليس له التصرف فيهاء وإن 
شاء كانت في يده مضمونة وله التصرف فيها ضمنهاء فيستفاد بالخرص العلم بقدر الزكاة 
فيهاء واستباحة رب المال التصرف في الثمرة إن شاء بشرط الضمان, هذا مذهبنا وبه قال من 
الصحابة أبو بكر وعمر كرم الله وجوههماء ومن التابعين عطاء والزهري ومن الفقهاء مالك 
وأبو ثور. 


)0 محمد بن صالح التمّار الأنصاري مولاهم أبو عبد الله المدني عن القاسم وعمر بن عبد العزيز والزهري 
وجماعة وعنه ابنه وابن حبان . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي. قال ابن أبي عاصم : مات سنة ثمان وستين 
ومائة 0 

)۲( غنات بن سی أبي الْجيص الأموي أبو عبد الرحمن من مسلمة الفتح . ولي للنبي َة مكة وله 
عشرون سنة. وعنه ا المسيب وعطاء مرسلا لأنه مات يوم مات الصديق» وذكر الطبراني أنه عمل 
لعمر. وفي صحيح مسلم حديث يدل على ذلك إلى سنة إحدى وعشرين . الخلاصة ۲٠۸/۲‏ . 

(۳) أخرجه الشافعي في المسند ۲٤۳/١‏ (551) وأبوداود )١11١7(‏ والترمذي 75/7 )٠٤٤(‏ والنسائي 
)7١١8( 06‏ وابن ماجة 587/١‏ (۱۸۱۹) . 


كتاب الزكاة/ باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص ۲۲١‏ 





وقال ا والثوري: خرص الثمار لا يجوز احتجاجاً برواية جابر أن النبي يد نھی 
عن الحَرْص ٠‏ ورواية جابر أن النبي ية نَهَى عَنْ بيع كَل ذِي نَمْرَةٍ بخَرْص» قالوا ولأن 
الخرص تخمين وحدس. لأن الخارص لا يرجع فيه إلى امل تورلا يعجل على يال 
متقدم» وإنما يرجع فيه إلى ما يقوي في نفسه ويغلب على ظنه» وقد يخطىء في أكثره وإن 
أصاب في بعضه فلم يجز الأخذ به ولا العمل عليه ثالرا وله اويا ع کار به 
قدر الصدقة لجاز خرص الزروع ليعلم به قدر الصدقة, فلما لم يجز في الزروع لم يجز في 
الثمار. 

وتحريره قياساً : أنه جنس تجب فيه الصدقة فلم يجز تقدير ثمرته بالخرص كالزرع؛ 
قالوا: ولأن خرص الثمار بعد جدادها أقرب إلى الإصابة من خرصها على رؤوس نخلهاء 
فلما لم يجز في أقربهما من الإصابة لم يجز في أبعدهماء قالوا ولأن الخرص عندكم يتعلق 
به حكمان : 

أحدهما: : العلم بقدر الصدقة وذلك غير موجود, لأن رب المال لكر غلطاً أو 
نقصاناً صدق . 


والحكم الثاني : تضمين رب المال قدر الصدقة» وذلك غير جائز من وجهين : 

أحدهما: أنه بيع رطب بتمر. 

والثاني : أنه بيع حاضر بخائب» اذا كان ماس[ فس ارس م الکن ااا 
ثبت أن الخرص غير جائز. 

والدلالة على جواز الخرص ورود السنة به قولاً وفعلا وامتثالاً . 

فأما القول فما رواه الشافعي في صدر الباب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله يك قال 
«في الكرم اض ی التخل نم وی زا زا كما وى زكاة اللخل. ترا 
فجعل الخرص علماً لمعرفة الحق. وجعل لأرباب الأموال أن يودوا زبيباً وتمرآ على ما خرج 
بالخرص» ولم يجعل ذلك من المال ولا من غيره. ‏ 

وأما الفعل فما روي أن رسول الله ب خرص حَدِيقة ا بوادِي القَرّى عشرة ةوسق 
فلَمْ ترد ولم تْمَص (1) وأما الامتشال فما روي أن رسول الله بك كَانَ لَه خَرَاصونَ مَسْهُورُونَ 
)١1١‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .)5١/7(‏ 


(۲) أخرجه البخاري 7/7 :٠‏ في الزكاة(581١)‏ وأخرجه مسلم ۱۷۸١/٤‏ في الفضائل ٠۳۹۲/۱۱‏ 
وأخرجه البيهقي ٠۲۲/٤‏ في باب خرص التمر. 


يفف كتاب الزكاة/ باب كيف تؤخذ زكاة النخكل .والعتب بالخرص 





ُنفِذُهُمْ بْحَرْص الثْمَارِء منهم حويصة» ومحيصة» وسهل بن أبي حثمة وعتاب بن أسيدء 
وعبد الله بن رواحة وأبي برده وابن عمر» وقيل عمر بن الخطاب أيضاً فكانوا يتوجهول 
لخرص الثمارر امتغال الأمره واتباعاً لرسمه. وروی سهل بن أبي حثمة أن النبي ياو قال «إذا 
خرصته م فدَعُوا لهم ثلث فإن لم تدّعوا لهم الثلتَ فدَعوا لهم الرَبعَ2'76 وفيه تأؤيلان : 

أحدهما : : وهو تأويل الشافعي في القديم أ نه يترك لهم الثلث اوا فين الزكاة ليتولوا' 
إخراجه في فقراء جيرانهم . ا في بعص الأخبار أنه قال لا «قَإِن في الْمَال . الْوصِيَةٍ 
والعرية». 

والثاني : أن e‏ إليهم ال أو البح ليتصرفوا فيه ويأكلوه. 
وهو قوله في الجديد. 

وروی جابر بن عبد الله أن رسول لله ب كان يقول للخراص : «إذَا بعتم اختاطوا 
لأمْل الأموَال, في النائبة وَالوَاطَِةِ وَمَا يجب في الَمَرَة ِن الْحتق»0"© وف النائبة تأويلان :' 

أحدهما: الأصناف.. 

والثاني : ما ينوب الأموال من الجوائح 

وفي الواطئة ثلاثة تأود لت : 


أحدهما: أن الواطئة المارة والسابلة» سموا بذلك لوطئهم الطريق» وهذا قول ابن 


والثاني :: أن الواطئة سقاطة الثمر وما يقع منه في الأرض فيوطأ» حكاه أبو سليمان 
الخطابى واختاره. 


والثالث: أنها الوطايا واحدها وطية وهي. تجري مجرى العرية» وسميت وطئة» لأن 
صاحبها وطأها لنفسه أو لأهله. فلا تدخل في الخرص» وهذا قول أبي سعيد الضرير. 

وروت عائشة رضن لله عنها أن رسول الله كك بعث عة الله ِن رَوَاحة إلى خير 
خارصا خرص بهي آلف وشي كم خر ليود ب TS‏ َ 


وبين ي اذَه ويذفع ايهم عشرین ا وسق» فالواهاجوال كات ارات 
الف 


)١(‏ أخرجه أبو داود 5 في الزكاة ٠٠٠٠١‏ والترمذي ٠٠/۳‏ في الزكاة ٠٤۳‏ والنسائي ٤۲/١‏ في الزكاة 
۲٤۹۱‏ وفيه عبد الرحمن بن مسعول لا يعرف ووئقه ابن حبان. انظر التقريب ٤1۹۷/١‏ . 

فم أخرجه ابن عبد البر ذكره الحافظ في التلخيص YVT/۲Y‏ وفيه اا 

00 أخرجه أبو داود (41") والدارقطني . 





كتاب الزكاة/ باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص 

وفى رواية الشاف © أنه قال إِنْ شت ف فلكم رن فلي ومعناهما واحد . 

الي NE‏ 
الخرص ويأخذ منهم الحلي فأبى عليهم وقال: إن الرشوة سحت» وإنكم أ بغض الناس إلي 
وإن بغضي لكم لا يحملني على الحيف عليكم” "وروي أنه كان رضيعاً منهم وحليفاً لهم . 
'فإن قالوا اللاستدلال بهذا الخبر لاا يصح , ولا يجوز أن يكون حجة في جواز الخرص.». لأنه 
ورد عام خيبر سنة سبع قبل بدو تحريم الرباء ثم نزل تحريم الربا ناسخاً له. لأن تحريم الربا 
نزل أخيراً» بدليل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه صعد المنبر فخطب ثم قال: إن آخر 
اونا اي اي سي م 
97 ع دموام ار ای بذهب.ء كر 
رسول الله يا فقال لآ تی تَمِيزَه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مشلا بمثل. على أنه 
ليس تحريم الربا مانعاً من جواز الخرص»› ولو كان مانعاً منه ما عمل به أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما» وقد روي عن أبى بكر رضى الله عنه أنه كان يبعث ابئه عبد الرحمن خارصاً على 
آهل خيير. ظ 

وروي عن عمر رضي الله عنه ابنه بعث أنه عبد الله خارصاً على أهل خيبر فسحر حتى 
تكوعت يده ثم أجلاهم عمر عدها وليس لها في الصحابة مخالف فثبت أنه إجماع . 

فإن قيل فعبد الله بن رواحة إنما خرص على أهل - خيبر ثمار المساقاة لا ثمار الزكاة» 
لأن رسول الله يك حين فتحها ساقاهم على النصف من ثمرهاء وأنتم تمنعون من الخرص 
في المساقاة» فكيف يصح استدلالكم به على جواز الخرص في الزكاة؟ قيل خرص ثمار 
خيبر كان لأجل الزكاة, ولأجل المساقاة, لأن نصف ثمارها كان لهم بالمساقاة» ونصفها 
للمساكين بالخنيمة » والزكاة في أموال المسلمين واجبة» وتضمينها لليهود العاملين فيها جائزء 
فكان الخبر دالا على وجوب الخرص في الزكاة. ودالا على جواز الخرص في المساقاة. ولنا 
فيه كلام نذكره» ويدل على جواز الخرص من طريق المعنى والنظر وجود الرفق به» ودخول 
الضرر بفقده. لأنه لا يخلومن أن يمنع أرباب الأموال من التصرف في ثمارهم. أو يمكنوا 
فإن منعوا منها أدى ذلك إلى فوات البغية العظيمة في إتمامها ومن الناس من ابتياعها وفوات 
شهوتهم من أكلها وإن مكنوا لم يخل من أحد أمرين إما أن يمكنوا بخرص أو بغير خرص فإن 
مكنوا بغير خرص أدى ذلك إلى إدخال الضرر على المساكين, لما فيه من إضاعة حقوقهم. 
)01 ا لشاف الى ال ا م الا اللا 
(۲( أخرجه البيهقي EL ١77/5‏ 


٤‏ - كتاب الزكاة/ باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص 


وتمحيق صدقتهم » وإن مكنوا بخرص ارتفق أرباب الأموال بتعجيل المنفعة» وارتفق 
المساكين بحفظ الصدقة» فكان الخرص رفقاً بالفريقين وفي المنع منه ضرر من وجهين» فأما 
الجواب عن خبر ابن جابر فهو وارد في البيع» بدليل نهيه عن المزابنة وإرخاصه في العرايا أن 
تباع بخرصها تمراً فيما دون خمسة أوسق» وأما قولهم إن الخرص تخمين وحدس لاختلافه 
فغلط. إنما هو اجتهاد وليس وجود الاختلاف فيه لأنه اجتهاد. وأما قولهم لما لم يجز الخرص 
في الزروع لم يجز في الثمار» فالفرق بينهما من وجهين : < 

أحدهما: أن للزرع حائلا يمنع من خرصه. وليس لثمر النخل حائلا يمنع من خرصه.. 

والثاني : أن الحاجة غير داعية إلى خرص الزروع. لأن الانتفاع بما قبل الحصاد غير 
مقصود» وأما قولهم لما لم يجز خرصها على الأرض بعد الجداد لم يجز قبله. فالجواب عنه 
من وجهين : ظ ظ 

أحدهما: أن ما على الأرض يمكن كيله» فلم يجز خرصه» لأن الكيل نص والخرص 
اجتهاد. وما على النخل لا يمكن كيله فجاز خرصه. لأن فقد النص مبيح للاجتهاد. 

والشاني: أن ما على الأرض يمكن أخذ زكاته في الحال فلم يحتج إلى تقديره 
بالخرص» وما على النخل لا يمكن أخذ زكاته في الحال فاحتاج إلى تقدير بالخرص» وأما 
قولهم إن ما يقصد به من معرفة القدر باطل ومن التضمين فاسد» فالجواب عنه أن يقال إنما 
أبطلتم الخرص. لأن رب المال لو ادعى غلطاً أو نقصاناً صدق وهذا فاسد بَعَدٌ الماشية لأنها 
تعد على ربها ولو ادّعى غلط("2 يمكن مثله صدق» وأبطلتم التضمين لأنه بيع رطب حاضر 
بثمن غائب» وهذا ليس ببيع من وجهين : 

أحدهما : أن الزكاة تخرج من تمرها لا من رطبها . 

والثاني : أن ما ضمنه من الزكاة هو الواجب فيهاء لا أنه بدل الواجب منهاء فثبت جواز 
الخرص بما ذكرنا والله أعلم . | 

فصل: فأما ثمار البصرة فقد أجمعت الصحابة رضي الله عنهم وعلماء الأمصار على أن 
خرصها غير جائز» لكثرتها وما يلحق من المشقة ويلزم من المؤنة في خرصهاء ولما جرت 
عادة أرباب الثمار بها من تفريق عظم ما يرد إليهم الثنيا منها وتجاوزهم فيه حد الصدقة» 
ولإباحتهم في تعارفهم الأكل منها للمجتاز بهاء فرأى السلف رضي الله عنهم أن تؤخذ 
صدقتها من الكرٌ حتى عند دخول ثمرها البضرق فيكون ذلك أرفق بأربابها وأحظى الاکن 


وأخذ الصدقة تمرآ مكنوزاً منها وقد قيل إنهم جعلوا الظروف ومؤنة العمل فيها عوضاً عن 


كتاب الزكاة/ باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص ٣٣.‏ 


الشيء الذي لا يضايقون في قدره» ولا يمنعون رمي الثنيا من جملة» هذا في ثمار النخل» 
فأما الكروم فهم وغيرهم فيها سواء تخرص عليهم كما تخرص على الناس والله أعلم . 

مسألة : قال الشافِعِيٌ رَحِمَهُ الله : «وَوَقْتُ الْحَرْص إِذَا حل الم وَذْلِكَ جين يُرَى في 
الحائط الحمرة او الصفرة وال يي اال اف ارىل 

قال الماوردي : وقد مضى الكلام في جواز الخرص» فأما وقت الخرص فهو حين 
- تجب الزكاة» ووجوب الزكاة يكون ببدو الصلاح» وبدو الصلاح في الثمار أن تحمر أو 
تصفرء وفي العنب أن يتموه أو يسود إذا استطيسع أكله» وبدت منفعته, وإنما وجبت الزكاة. 
ببدو الصلاح» ولم تجب فيما قبل لأمرين : 

أحدهما: أن المقصود بالزكاة المواساة بالمال المنتفع به وما لم يبد صلاحه لا ينتفع 
به غالباً» فلم تجب فيه الزكاة. 

والثاني : أن الزكاة استحداث حق شائع في الثمرة» وما لم يبد صلاحه لا يمكن 
استحداث حق شائع فيه» لأنه لا يصح إلا باشتراط القطع. واشتراط القطع لا يصح في 
المشاع. فلأجل ذلك لم تجب فيه الزكاة ثم لم يجز الخرص قبل وجوب الزكاة لأمرين : 

أحدهما: ورود السئة وهو ما روت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ي وكان يبعث 
عبد اللهدبن رواحة إلى خيبر خارصاً إذا حان أكل الثمار» . ظ 

والثاني : أن المقصود بالخرص حفظ الصدقة على المساكين وانتفاع أرباب الأموال 
بالتصرف. وقبل بدو الصلاح ليس للمساكين حق يحفظ عليهم, ولأرباب الأموال التصرف 
في ثمارهم. فلأجل ذلك لم يجز الخرص قبل وجوب الزكاة ببدو الصلاح» فلو خرصها 
الساعي قبل بدو الصلاح كان خرصه باطلاً. وأعاد الخرص بعد بدو الصلاح» فلوكان لرجل 
حائطان بدا صلاح أحدهما ولم يبد صلاح الآخر ففيه وجهان : 

أحدهما : يخرصان معا ويكون حكم الصلاح جارياً عليهما. 

والوجه الثاني: يكون لكل واحد منهما حكم نفسه فيخرص ما بدا صلاحه دون ما لم 
يبد صلاحه إلا أن يكون ما بدا صلاحه أقل من خمسة أوسق فلا يخرص حتى يبدو صلاح 
الآخر فيخرصان معا والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: دراك خارص النخلة فيْطِيفُ بها حتى يَرَى 
کل ما فيا نم يَقُولُ حَرْصُهَا رَطبآ كذا وَكَذَا وَينْقَصٌ إا صَارَ َمْرآ كَذَا وَكَذًا فينيهًاعَلَى كله 
E‏ سيم الفط ركنا اله ظ ظ 

الحاوي في الفقه/ ج / م ١١6‏ 


٩ہ‏ - كتاب الزكاة/ باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص 


ل الجاورضي  a‏ الحرون تامااكيية احرص تعاى ما بوص 
الشافعي , وهو: أن يأتي الخارص فيطيف بكل نخلة حتى يرى ما فيهاء ويقدره رطباً 
اجر جص قر ناك ريل بت حي O‏ فإن كان النخل نوعاً واحداً جاز أن 
يخرص جميع ثمارها رطبأ ويحصيه» ثم ينظر كم يصير تمراً ويثبته. وإذا كان النخل أنواعاً 
لم يجز أن يحصي جميع خرصه رطباً ثم يجعله تمرآ» حتی يخرص كل نوع منها رطباً ثم 
. يجعله تمرأ حتى يخرص كل نوع منها رطباً ويرده إلى القدر الذي يصير تمراً. لأن الرطب قد 
يختلف في نقصانه لاختلاف أنواعه. فمنه ما يعود إلى نصفه ومنه ما يعود إلى ثلاثة أرباعه. 
فإذا أخصى - جميع الأنواع رطباً ثم جعلها تمراً ونقصانه مختلف أشكل عليه ولم يصح له وإذا 
كان نوا صح له واختلف أصحابنا في قول الشافعي ويطيف بكل نخلة هل هو شرط في 

صحة الخرص أو استظهار على : ثلاثة مذاهب : 

أحدهما : أنه استظهار واحتياط وليس بواجب ولا شرط لازم لما فيه من المشقة لا سيا 
مع كثرة النخل . 

والثاني: أنه شرط في الخرص لا يصح إلا به لأن الخرص اجتهاد يلزم بذل المجهود 


والثالث : او د ا امت اف من الجريد على ما 
جرت به عادة العراق في تدلية الثمار لم تكن إطافة الخارص بكل نخلة شرطاً. بل كان ذلك 
استظهاراً واحتياطاً. لأن جميع ثمرها مرئي » وإن كانت الثمرة مستترة بالسعف مغطاة بالجريد 
على ما جرت به عادة الحجاز كان إطافة الخارص بالنخلة شرطاً في صحة الخرص لأن ثمرها 
فصل: فإذا عرف الخارص مبلغ قدرها بالخرص رطباً وعنباً وما تصير إليه تمراً وزبيباً. 
فقد كان الشافعي في القديم يرى أنه يترك عليهم من زكاتها الثلث أو الربع. لخبر سهل بن 
أبي حثمة المقدم ذكره ليتولوا إخراجه في فقراء أهلهم. وأهل الحاجة من جيرانهم» ويثبت 
عليهم ما بقي» ثم رجع عن ذلك في الجديد وقال: لا يدرك عليهم شيئاً من زكاتها ويثبت 
عليهم جميعها تمرأ على ما خرج به الخرص . 
<٠‏ مسألة : قال الشافعيٰ رَضِيَ اللَّهُ عَلهُ: وم ُي بين أله وينه قدا ضار ترا أو 
بي أَحَذَ الْعثْرَ عَلَى خرصي . 


قال الماوردي : وهذا @ ي 





كتاب الزكاة/ باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب..بالخرص, 


إذا خرص الثمار على أربابها وعرف قذرها بعد جفافها أثبت قدر الزكاة عليهم وخلى 
بينهم وبين,ثمارهم, ليقوموا بحفظها ويتولوا أمر الإنفاق عليها فإن اختاروا أن تكون بأيديهم 
أمانة فعل» ولم يكن لهم التصرف فيهاء وإن اختاروا أن تكتون مضّمونة عليهم ضمنهم قدر 
زكناتها.. وجاز لهم النصرف فيهاء فإذا تصرفوا ضمنها'فيكوين: التضمين مبيحاً للتفسرف.. 
والتضرف موجباً للفسمان.. إلا أن يون رب الواوسن لا يضح ضمانه لصغر أو جضون أو 
له وليه.. 





سفه فلا يجوز تضمينه*إل أنديض. 
منسألة : : قال الشافعي رَضِيَ اللَماعَنَهُ : «فإن ر له انه اينه جَائِحَةٌ آذه اشيا 


منةٌ صقا فان اتهوا حلفا . 

قال الماوردي : وهغ! كما قال: إذا خرص الختارص : ثمرة رجتل وسلمها إليه أمانة أو 
مضمونة فادعى 'تلفهاء أو تلف شي ءمنها بجائحة سماء كبرد :أو جراد أو جناية آدمي كسرقة أو 
حزيق لم تخل دعواه من ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن.يعلم استحالتها وكذبهاء فلا تسمع بحال» وتؤخذ منه الزكاة. 

والحال الثانية: أن يعلم صدقها وحدوثهاء فهي مسموعة وقوله فيها مقبول ولا يمين 
عليه.. ولا زكاة,» سوا اء أخذها أمانة أو:ضماناً, لأنه إن أخذها أمانة فالأمين لا يضمن إلا 
بالتعدي ‏ وإن أخذها مضمونة فالضمان لا يلزمه إلا بالتصرف. وإنما لم يلزمه الضمان وإن 
شرط عليه :إلا بالتصرف. لأن أصل الزكاة أمانة غير مضمونة» وما كان أصله غير مضمون لم 
يلزم فيه الضمان بالشرط فإن قيل ما الفائدة فى ضمانة قلنا: جواز التصرف المؤدي إلى 
الضمان.. ١‏ 

والحالة الثالثة : أن يكون ما ادعاه مجوزاً لا يقطع بصدقه ولا كذبه فالقول قوله فيما 
ادعاه» لأنه أمين وما ادعاه ممكن بهء فإن اتهم أحلف وفي اليمين وجهان : 

أحدهما: استظهار» فإن نكل عنها لم تؤخذ منه الزكاة . 

والثاني : واجبة فإن نكل عنها أخذت منه الزكاة بالوجوب المتقدم لا بالنكول فإذا ثبت 
أن دعواه مسموعة وقوله مقبول نظر فإن لم يبق من الثمرة شيء فلا مطالبة عليه وإن بقي 
بعضها نظز في البعض» فإن كان نصاباً ففيه الزكاة» وإن كان أقل من نصاب فعلى قولين 
مبنيين على اختلاف قوليه في الإمكان هل هو من شرائط الضمان أو من شرائط الوجوب؟ فإن 
قيل هو من شرائظ الضمان ففيه الزكاةء وإن قيل من شرائط الوجوب فلا زكاة» ومن أصحابنا 
من قال: عليه زكاة ما بقي قولاً واحدآ» وجعل وجوب الزكاة في الثمار معتبراً ببدو الصلاح 
دون الإمكان. 


لل كتاب الزكاة/ باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص 

ال قاتشاه رن الله عد ورن كال كذ اش فة نا أخذت وف كن 
وَمَا بهي كَذَا وَهَذَا خطأ في الْحَرْص صَدَّقَء لأنها ركاه هُو فيها أَمِينٌ». 

قال الماوردي : وصورتها في رجل خرصت عليه ثمرته وسلمت إليه أمانة أو مضمونة 
فادعى غلطاً في الخرص أو نقصاناً في الثمرة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يذكر قدر الغلط والنقصان. 

والثاني : أن لا يذكر قدره فإن لم يذكر قدره وقال: أنا أعلم بالغلط لكن أجهل قدره لم 
تسمع دعواه للجهل بها وأخذت منه الزكاة على ما ثبت به الخرص» وإن ذكر قدر الغلط 
والنقصان فذلك ضربان : 

أحدهما: أن يكون يسيراً يغلط بمثله في العادة كأنه قال خرصها على مائة وسق وهي 
تسعون وسقاً فالقول قوله مع يمينه وإن كان متهماً . 

والضرب الثاني : أن يكون ما ادعاه كثيراً لا يغلط بمثله في العادة كأنه قال خرصها مائة . 
وسق وهي خمسون وسقاً فهذا على ضربين : ) 

أحدهما: أن يقول غلط الخارص عليّ بهذا فلا يقبل منه ولا يسمع قوله» لأنه ادعى 
على الخارص ما لا يغلط بمثله فقد نسبه إلى الخيانة والكذب بعد الأمانة والصدق» ورام 
نقض حكم ثابت بدعوى مجردة . ظ 

والضرب الثاني : أن لا يقول غلط الخارص عليّ بهذا ولكن يقول: لم أجد إلا هذا 
فقوله مقبول. لأنه ليس فيه تكذيب للخارص. لأنه يحتمل أن يكون قد تلف بعد الخرص 
فيكون الخارص مصيباً والنقصان موجوداً. 

مسألة : قال الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنهُ «وَإِنْ قَالَ سرق بَعْدَ ما صَيْرْتَهُ إِلَى الْجَرِينَ فَإِنْ 
کان بَعْدَ ما يبس وَامْكنَهُ أن يُودّيَ إلى الْوَالِي أو إلى َمل السَّهُمَانٍ فَقَدُ ضَمِنَ ما أمْكَنَهُ أن 
يودي فرط ون َم يُمكِنْهُ قلا ضَمَانَ عَلَيِْ وَقَالَ في مَوْضِع بَعْدَ هَذَا ولو اسَْهْلِكَ رل لمر 
وقد حرص عََيْهِ خد من عُشْرِوَسَطهَا الول قله . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ادعى رب المال أن ثمرته قد سرقت. فذلك على 
صربين: ١‏ 

أحدهما: أن تسرق على رؤوس النخل بسرآً أو رطباً فالقول قوله مع يمينه وإن كان 

متهماًء ولا زكاة عليه . 


54 





كتاب الزكاة/ باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص 

والضرب الثاني: أن تسرق بعد يبسها وإحرازها وتخزينها في جرينها فهذا على 
صربين 1 | | 
) أحدهما: أن يمكنه أداء زكاتها فعليه ضمانها وفي كيفية إمكانه قولان : 

أحدهما: وهو قوله في القديم أنه القدرة على دفعها إلى الوالي وحده دون أهل 
السهمان. ظ ) 

والثاني : وهو قوله في الجديد إنه القدرة على دفعها إلى الولي و“ م ده أو إلى أهل 
السهمان227 كما قلنا في زكاة المواشي . لأنها من الأموال الظاهرة -- 

والضرب الثاني : أن لا يمكنه أداء زكاتها فلا زكاة عليه» سواء كانت في يده أمانة أو 
ضماناً. فإن بقي شيء بعدما سرق» فإن كان نصاباً زكاه. وإن كان أقل من نصاب فمن 
لخاد ين ذال على ارتو وميم ا E‏ قروا راودا على E‏ 
والجرين بلغة أهل الحجاز هو: ا الذي تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها ويسمونه 
المربد أيضاًء وهو بلغة الشام لأندَرٌ وبلغة العراق الجوخار والبيدر وبلغة آخرين المسطاح 
وبلغة آخرين الطهَاره . 

مسألة : : قَالَ الشافعيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ : دون اسْتهْلكَهُ رطب أو بُسرآ بَعْدَ الْحَرْصٍٍ 
ضَمِن مَكمِلة خرصه». 

قال الماوردي : إذا خرصت عليه ثمرته وتركت في يده لتصير تمراً فاستهلكها بسراً أو 
رطبأ فعليه ضمانها ثم ينظر. فإن سلمت إليه مضمونة عليه أخذ منه عشرها تمراً من أوسطها 
نوعاً على ما مضى. فإن اختلفا في أوسطها فالقول قول رب المال مع يمينه إلا أن يأتي 
الساعي ببينة أقلها شاهد وامرأتان. فإن أقام شاهدآ لم يكن للساعي أن يحلف معه ولا أحد 
من أهل السهمان. لأنها ليست لمالك دون غيره وإن سلمت إليه أمانة في يده فعلى وجهين : 

أحدهما: أنه يطالب بأكثر الأمرين من قيمتها رطباً أو مكيلتها تمرآء لأن لهم أوفر 
الحظين من الرطب والتمر» كمن أوجب على نفسه أضحية ثم أتلفها لزمه أكثر الأمرين من 
قيمتها أو مثلها. 

والثاني : أن يطالب بمكيلتها تمر لأن هذا هو الواجب عليه. . 


)١(‏ سقط في ج 


علس سل كتاب الزكاة/ باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص 


مسألة : قال الشافِجِيٰ : وإ أصَابَ حَائِظهُ طش بعلم أنه إن ترك مره صر باشل 
إن قطعَهَا بهد أن خرص بطل عليه كير من مها گان لَه مها ويد َم عُشْرِهَاأَوْ 
عَشرهَا مُقطوعَة . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا أصاب حائطة عطش بعد بدو صلاحه» ووجوب زكاته» وكان في ترك الثمرة على 
النخل إضرار بها وبالنخل. أو بهماء فله قطع ما أضر بنخله من الثمرة بعد مطالعة العامل 
واستئذانه أنه قدر عليه لتزول عنه التهمة. فإن استضر بجميع الثمرة قطعهاء وإن استضر 
ببعضها. »> قطع ما استضر به منهاء وإنما كان له ذلك لان في قطمها نظرً لرب المال فى حتفا 
ماله» ونظراً للمساكين» لآن لا يضر بالنخل لم تحل حاله من أحد أمرين . 

إما أن يقطعها بإذن العامل أو بغير إذنهء فإن قطعها بإذنه وأراد العامل أخذ العشر منها 
خرصا فعلى قولين مبنيين على اختلاف قوله في القسمة. ظ 

أحدها: تجوز إذا قيل إن القسمة إقرار حق وتمييز نصيب فعلى هذا يخرص ثم يأخذ 
العامل عشرها من ثمرات نخلات بعينهاء ويفعل ما هو أخطى للمساكين» من تفريقه عليهم 
أو صرف ثمنه فيهم . 

والقول الثاني : لا يجوز إذا قيل إن القسمة بيع فعلى هذا ينبغي للعامل أن يقبض حق 
المساكين مشاعاً في - جميع الثمرة ليتعين حقهم فيهاء لأنه قبل القبض غير معين سواء قلنا إن 
لزكاة في الذمة أو قي المي > لأنا إن قلنا إن الزكاة في الذمة فالحق لم يتعين فيها. وإن قلنا 
إنها في العين فلرب المال إسقاط حقهم بالدفع منها أو من غيرهاء »> فإذا قبض العامل حقهم 
مشاعا فيهاء فقد تعين ولم يجز لرب المال نقل حقهم إلى غيرها بحال فإذا ثبت أن العامل 
يقبض حقهم مشاعاً في - جميع الثمرة ة على هذا القول الثاني فقبضه يعين حق المساكين فيها. 
فإذا قطعت الثمرة اليا کر اميل فى س ا فإن كان الحظ لهم في بيعه مع 
جملة الثمرة وصرف ثمنه فيهم» وكل رب المال في بيعه إن كان ثقة أو وكل أمينا ثقةء ويقدم 
إليه بصرف ثمنه فيهم بعد يبسه وإن كان لهم الأخص ف في في إيصاله رطباً أو بسراً إليهم قاسمه 
العامل عليهم كيلا أو وزناً. وفرق فيهم ما حصل من حقهم بالقسمة بعد الاستظهار فيما 
أخحذه ليكون على يقين من أخذ الحق أو فوقه. فإن قيل فعلى هذا القول لا يجوز قسمة 
الرطب كيلا ولا وزنا فلم جوزتموه؟ قبل إنما لم يجز لأجل الرباء وحصول الرباء والتفاضل 
غير معتبر بين رب المال والمساكين» لأنه لو أعطاهم مكان وسق وسقين جاز» فإن قيل فإذا 
كان الربا غير معتبر بينهما فلم منعتم من قسمتها خرصا وهلا أجزتموه كما أجزتموه كيادٌ؟ 
قيل: ما يمكن كيله لا يجوز خرصه» لأنه قادر على أن يصل بيقين إلى معرفة ما يطلب بالظن 
والتخمين. ٠‏ 
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فصل: وإن قطع رب بالمال الثمرة .بغير إذن العامل فقد أساءء ثم لا يخلو حالها من 
أحد أمرين» إما أن تكون باقية أو تالفة» فإن كانت باقية نظر العامل في أحظ الأمرين 
للمساكين من قسمتها وأخذ ثمن عشرهاء فإن كان قسمها أحظ لهم قسمها وفرق العشر 
عليهم. وإن كان بيعها أحظ باعهاء أووكل في بيعها وصرف ثمن عشرها فيهم » وإن كانت 
الثمرة تالفة فعليه قيمة عشرها حين أتلفها رطباً. لأن الرطب لا مثل له فلزمته القيمة» فإن 
قبل : لو أتلفها رطب من غير عطش لزمه عشرها تمراً فهلا لزمه في إتلاف العطش عشرها 

تمرأً. قيل الفرق بينهما أنه إذا لم يخف العطش ولم يكن في تركها ضرر لزمه تركها وأخذ 
العشر من ثمرهاء فإذا حاف العطش كان له قطعها ولم يلزمه تركها فلم يطالب بعشرها تمراء 
لأنه غير ما لزمهء فأما قول الشافعي ويؤخذ منه ثمن عشرها أو عشرها مقطوعة» ففيه تأويلان. 

أحدها: أ أن يأخذ منه ثمن عشرها إن رأى حظ المساكين في أخذ عشرها منه . 

والثاني : أنه يأخل منه تمن عشرها إن تلفت بع : قيمة العشر. فعبر عن القيمة بالثمن 
أو عشرها رطباً إن بقيت» فالأول من التأويلين في الثمرة الموجودة. 

قي و 





مسألة : قال الشَافِعِي : مم فع من تَر تخل قل أن جل مُه لمكن عليه في 


- O0 
6 سه‎ 


مشر واكره ذلك له إلا إن ياكله او يطغ أو يتقف عن تكله 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

قد ذكرنا أن وجوب الزكاة ببدو الصلاح» فإذا أقطع ثمرة نخلة قبل بدوة صلاحها 
ووجوب زكاتها فلا شيء عليه کمن أتلف ماله قبل حولهء لكنه إن قطعها لتفيد في التخفيف 
عن نخلها لحاجة في أكلها لم يكره ه له وإن قطعها مرارا من الزكاة كرهنا ذلك له ولا شيء 
عليه في الحالين, اووس ا فأما طلع الفحول فلا يكره له 
قطعه بحال» لأن الزكاة : تجب في الثمرة. وطلع الفحول لا يصير ثمرة. 

a os‏ صرام النخل ليلا 
ليكون الصرام نهارا بسبب فيسأل الناس من ثمرتهاء فيستحب ذلك فيما وجبت زكاته أو لم 


جل , . 


وحكي عن مجاهد والنخعي : أن الصدقة من المال وقت الصرام والحصاد واجبة لقوله 
تعالى : راتوا حَقَهُ يوم حَصادو) [الأنعام : 0١‏ والدلالة عليهما قوله عليه السلام : 
«ليس في الْمَال حى سِوى الرَكَاة» . والمراد بما ذكروا من الآية الزكاة . 


اي م 0 ر © طم م ره مام ار ٠ E‏ 
مسألة : قال الشافعيٌّ : «وإن اكل رَطبا ضمِنَ عشره تمرا مثل وَسَطِه . 
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قال الفاورق : افد مضت هته الال وقلا إن من الل ثمرة فته رطا بعد خرصا 
عليه وتركها في يده لزمه عشرها تمرأ إن أخذها مضمونةء فإن أخذها أمانة فعلى وجهين : 

أحدهما : يلزمه أكثر الأمرين من عشرها تمرأ أو قيمتها رطبا. 

والشاني: وهو الصحيح : عليه عشرها تمرا وإنما أعادها الشافعي لأن الأولى بعد 
الخرص وذكر هذه قبل الخرص وهما يستويان في كيفية الضمان» وإنما يختلفان في أن من 
ا بت ا ا فغ ی او انلو نبل ا ی رحد إلى قوله في قدرها. 

مسألة : قَالَ الشافعيّ : «وَإِنْ كَانَ لآ يَكُونُ تمر أعْلَمَ الاي لامر مَنْ يم مَعَهُ عُشره 
رَطباء ف لَمْ يَفْعَلُ حَرْصَهُ لِيَصِيرَ عليه عشْرَهُ تم صَدَّقَ رَبهُ فيما بلع رَطَبَهُ وأَحَذّ عُشْرَ لَمَنِهه. 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

ما لا يتميز من الثمار ضربان : 

ضرب لا يصير تمرا لضعفه . 

وضرب يصير تمراً لكن لا يجفف لقلة منفعته» وكلاهما سواء يؤخذ عشرها رطباًء أو 
ثمن عشرها فإن كانت ثمرة الرجل لا يصير تمراً أو كرمه لا يصير زبيباً أعلم الوالي وطالعه به 
لتزول تهمته عنه» ثم يكون الجواب فيما يصنعه الوالي معه على ما مضى فيمن أراد قطع 
ثمرته لأجل العطش سواء لا فرق بينهماء فإن أراد أن يقاسمه عليها خرصا كان على قولين 
وإن أراد بيعها كان بالخيار بين أن يبيعها عليه أو يوكله في بيعهاء أو يبيعها على غيره» أو 
يوكل الغير في بيعها في نصابها وجهان : 

أحدهما: فت غمسية ارسق رطا وخ كاه أن ما لايجفف من الرطب 
فالرطب غايته فوجب اعتبار الأوسق في حال غايته . 

والوجه الثاني : نصابه أن يبلغ قدرا يجيء من ثمره خمسة أوسق» لأن هذا نادر من 
وار EEE‏ ياه فى e‏ ريدس يناه الخالب 
من جنسه؟ على وجهين : 

أحدهما: : أن يعتبر قدر نصابه بجفافه في نفسه دون غيره فإذا بلغ قدرا يجيء من رطبه 
خمسة أوسق تمرأ فهو النصاب ووجبت فيه الزكاةء وإن نقص عنه فلا زكاة. 

والوجه الثاني : يعتبر قدر نصابه بجفاف غيره من جنسه لتعذر جفافه في نفسه كجراح 
الحر. وشجاجه الذي لم يقدر إرشه لما تعذر تقويمه حرا قوّم لو کان عبداًء فإذا بلغ هذا 
الرطب قدراً يجيء من غيره من الأرطاب خمسة أوسق تمراً ذ فهو النصاب. ولا شيء فيما 
دونه . 


ّنه مو ا افد ع د E‏ ي o‏ ا 
مسألة : قال الشَافِعِيُ : «فإن اكل اخذ منه قيمة عشره رطبا» . 


برضف 
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قال الماوردي : وهذا صحيح : 

كانت ثمرته لا تضيراتمراً فانتهلكها رطا فاد بازمه مكل عشرها رطا لأن الرطب لا 
مثل له فإن أكلها قبل خرصها عليه رجع في قدرها إليهء فإن اتهم أحلف استظهاراء وإن 
أكلها بعد الخرص أخذ منه قيمة عشر خرصها رطبأ. فإن ذكر زيادة عن الخرص أو ادعى 
نقضانا مكيل كان القول قوله فيه. لأنه أمين» فإن اتهم أحلف وفي هذه اليمين وجهان : 

أحدهما: واجبة. ٠‏ 
0 والثاني : استظهار. 

مسألة : قال الشافعِي : دوا قَلْتَ في الم فَكَانَ في الِب فَهُو مِثلّه» . 

قال الماوردي : وهو كما قال. 

حكم التمر والعنب سواء في الزكاة وأحكامها وما تقدم من مسائلهاء لأن رسول الله ما 
جمعهما في الخبر وشبه أحدهما بالآخر. 

مسألة : قال الشافعِيٰ : وذ روي عن النِي يكل أنه بعك مَعَ ابن رَوَاحَة َيِه (قال 
الشافهِيٌ) وَفِي كَل اب ن يكُونَ حَارصَانٍ أو كر وذ ټيل بجو خارص وَاجد ما جو 
حاكم واجد». 

قال الماوردي: اعلم أن قوله: «وأحب أن يكون خارصان أو أكثر» دليل على أن 
الخارص الواحد يجزىء, وقوله: وقد قيل يجوز أن يكون خارص دليل على أن الخارص 


الواحد لا يجزىء. فاختلف أصحابنا فيمن يصح الخرص به» فكان أبو العباس بن سريج 


وأبو سعيد الاصطخري يقولان: يجوز خارص واحد وليس في المسألة قول آخرء وكان أبو 
إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة يقولان المسألة على قولين» وهو قول جمهور 
أصحابنا أحد القولين إنه لا يجزىء إلا خارصان لما روى أن النبي ب كان يبعث مع ابن 
رواحة غيره» وقد قيل بعث معه سهل بن أبي حثمةء فإذا كان جواز الخرص حُكماً مستفادا 
بالشرع وجب المصير إليه على ما ورد الشرع به» ولأن الخرص اجتهاد في معرفة القدر 
وتمييز الحقوق فشابه التقويم وخالف الكيل والوزن. لأنهما يقين لا اجتهاد فيهماء فلما ثبت 
أن التقويم لا يجزىء فيه إلا مقومان فكذا الخرص لا يجزىء فيه إلا خارصان . 


والقول الثاني : يجزىء خارص واحد لما روي أن النبي ية بعث ابن رواحة خارصاً 
فخرص خيبر وقال: «إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي». 
وروي أنه بعث معه غيره» فلو ان الاثنان شرطاً لما بهاء منفردأً» ولو كانا شرطاً في عام 


لكانا شرطاً في كل عام» ولأن الخارص مجتهد في تقدير الحقوق وتنفيذ الحكم موقوف عليه 


۳4 
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ظ ا ل وخالف المقوم حيث لم ينفذ الحكم به إلا بتنفيذ الحاكم له. ثم 

ثبت أنه يجزىءحاكم واحد, فكذلك يجزىء خارص واحد» سواء كان رب المال صغيراً أو 
کا لا كج علط رم مجان شر الو > فلم يجوز خرص مال الصغير إلا 
باثنين» وجوز خرص مال الكبير بواحد, لأنه رأى الشافعي في «الأم» فرق بينهماء وهذا غلط 
لأن الخرص إما أن يكون كالحكم يجزىء بواحد في مال الصغير والكبير أو يكون كالتقويم. 
والتقويم لا يجزىء إلا باثنين في مال الصغير والكبير. 

والشافعي إنما فرق بينهما في «الأم» في جواز تضمين الكبير ثماره بالخرص دون 
الصغير فومهم عليه فهذا التأويل في إعداد الخرص 

فصل: فأما صفة الخارص فلا بد من اعتبار شروط فيهم : 

أحدها : البلوغ . 

والثاني : العدالة. لأن الفاسق غير مقبول القول على غيره. 

والثالث: العلم بالخرص. لأن الجاهل به ليس من أهل الاجتهاد فيه . 

والرابع ال ل ا ال د 
واحدا كالحاكم لم يجز أن يكون امرأة ولا عبداً واعتبر فيه كونه رجلا حرا وإن قلنا لا يجوز 
NE‏ لا اطي ٠‏ فلم يجز 
تفرد العبيد والنساء بها ولكن هل يجوز أن يكون أحدهما امرأة أو عبدا ليكون الرجل مختصا 
بالولاية والمرأة أو العبد مشاركا له في التقدير والحزر؟ ؟ على وجهين : 

أحدهما : : يجوز كما يجوز أن يكون كيالاً ووزاناً. 

والثاني لا يجوز أن ف في الخراص اجتهاد يفارق يقين الكيل والوزن فشابه الحكم . 

. مسألة : : َال الشافِعِي : «ولآ تخد صَدَفَةَ شَيْءٍ مِنَ , الجر عير التب والتُخل, فَإِنْ 
سول الل كه أذ الصدَقة مهما وَِلاهُمَا قوت ول شَيْء في ي الويُْونٍ أنه يكل أذماً وَل في 
لجز ولا ي اللَؤز وَغَيِِْ ما يكو ادما فيتس وخر لاله فاكهة لاله کان بالحجَازٍ قوتاً 

عَلِمَنَاهُ ولان الحَبْرَ في النخل. وَالْعِنَبِ خاص» . 


قال الماوردي : اعلم أن سا تبت الرض نوعان زوع وشجر. فالزرع يأتي حكمه. 
والشجر ينقسم ة في الحكم ثلاثة أقسام > قسم لا يختلف مذهب الشافعي وغيره أن كانه 
واجبة» وهو النخل والكرم وقد مضى الكلام فيهماء وقسم لا يختلف مذهب الشافعي أن لا 
زكاة فيه وإن خالفه غيره وهو الرمان. والسفرجل. والتفاح. والمشمش› والكمثري › 
والجوز. والخوخ. واللوز. وما عدا ما ذکر في القسم الماضي وما يذكر في القسم التي 
وقسم اختلف مذهب الشافعي في بعضه وعلق القول في بعضه» وهو أربعة أجناس الزيتون» 
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والورس» والزعفران والقرطم» وعلق القول في خامس ليس من جنسها وهو العسل» فأما 
الزيتون فله في إيجاب زكاته قولان : 
5 أحدهما: اوعر تولك فى E‏ ويدكال ما و ای وُو الْذِي انشا 
جنَاتِ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْر معْرُوشَاتٍ وَالَخْلَ والرْرْع مُحلِفاً كله وَالْيُْونَ والرمان مُتشَابِهاوَغَيْر 
مُشَايه كلُوا مِنْ تمر إِذَا لمر وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ الحَصَادِ» [الأنعام : .]0١‏ فاقتضى أن يكون 
الأمر باتيان الحق راجعا إلى جميع المذكور من قبل . 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى عامله بالشام أن يأخذ زكاة الزيتون. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الزيتون العشرء ولا مخالف لهما في 
الفنيارة فكان اجماغا: ولأن عادة أهل بلاده ا اا واقتنائه كالشام وغيرها مما يكثر 
نبات الزيتون بهاء فجرى مجرى التمر والزبيب» فاقتضى أن تجب فيه الزكاة. 

والقول الثاني : نص عليه في الجديد وهو الصحيح . 

ويه قال ابن ابي ليلى والمسي بن ١‏ ا وی أن النبي بل لما 
بعت مادا الى الْيَمَنْ قال لَهُ : ولاز الْعْشْرٌ إلا م ا الحنطة والشعيرٍء, والنخل » 
والْنب»)» فأثست الزكاة في الأربعة ونفاها فيما عدا ذلك. ولأنه قد كان سرا على عهد 
رسول الله ي فيما افتتحه من مخاليف اليمن زاطراف الشام فلم نيتقل أنه أخل زكاة شي ء نة 
ولو وجبت زكاته لنقلت عنه قولاً وفعلا كما نقلت زكاة النخل والكرم قولا وفعلاء ولأنه وإن 
كثر من بلاده فإنه لا يقتات منفرداً كالتمر والزبيب» وإنما يؤكل إدماء والزكاة تجب في 
الأقوات ولا تجب في الإدام. فإذا ثبت توجيه القولين فإن قلنا إنه لا زكاة فيه فلا مسألة. وإن 
قلنا فيه الزكاة فلا شيء فيما دون خمسة أوسق للخبر» فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة 
حينئذ. ولا يجوز خرصه. لأن الزيتون مستتر بورقه لا يمكن الإحاطة بمشاهدته. وليس 
كالنخل والكرم البارز الثمر الذي يمكن الإحاطة به ثم له حالان : | 

أحدههما + أن کرد مها ضر زينا . 

والثاني : أن يكون مما لا يصير زيتاً. فإن كان مما لا يصير زيتاً اعتبر فيه خمسة أوسق 
منه» وأخذ عشره زيتوناً: دان کان مما يضمونزينا فعلى ولین: 

أخدهما: عكر فة هة اوو زيتاء لأن الزيت حالة ادخاره كالتمرء فعلى هذا يؤخذ 
عشره زيتاً لا غير. ) 

والقول الثاني : محر فيه خم اوسن زكرا لآن الزيت مستخرج من الزيتون بصنعة 
وبلاج ذلم يكن ا فعلى هذا يأخذ عشره رز يقونا لا ر 


. ٠۲۸/٤ والبيهقي‎ ٤٠١/١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 





ابملكطد للد لم كتاب الزكاة/ باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص 


فصل: وأما الورس فقد علق الشافعي في القديم القول فيه فقال إن صح الحديث قلت 
به» والحديث ما رواه هشام بن يوسف عن محمد بن يزيد الخفاشي أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه كتب | إلى اهل ا يخط مي نسم الله الرحمن الرحين من عبدالله ابي 
بکر | إلى اهل خماش ٤‏ اا فن عَلَيكُمْ أن تُحَرِجُوا العْشْرٌ مِنَ الوزس, والذرَةء فإن 
فَعَلتَمْ ذْلِكَ قلا سيل لأحَد عَلَيْكُم. فلق فن الذي يجاب ركا الووسن عان ضح هذا 
الحديث.». فان صح كانت زكاته على القديم واجبة في اا رت دن 
: لعموم الأثر فيه. 

وقال في الجديد لا زكاة فيه بحال لضعف الأثر المروي واحتماله التأويل لوصح والله 
أعلم . 

فضال: وأما الزعفران فقد قال الشافعي في القديم إن كان العشر في الورس ثابتاً احتمل 
أن يقال في الزعفران العشرء > لأنهما طيبان وليسا كثيراًويحتمل أن يقال: لا شيء في 
الزعفران. لأن الورس شجر له ساق وهو ثمرة والزعفران ينبت فجعل الورس لا شيء فيه 
فالزعفران أولى » وإن قلنا في الورس الزكاة فالزعفران على قولين وعلى الجديد لا زكاة فيهما 
بحال. 

فصل: فأما القرطم وعصفره فقد قال الشافعي في القديم : ولو قال قائل فيه العشر كان 
مذهباء فعلق القول فيه. وقد روي عن أبي بكر أنه كان يأخذ ل والصحيح أن 
لا زكاة فيه كالزعفران لخروج كل ذلك عن الأقوات . 


فصل: فأما العسل فقند علق الشافعي في القديم القول فيه فجمل ذلك قول له في 
اجات مشر وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وبه قال أبو حنيفة فيما أخذ من غير أرض 
الخراجء تعلقاً بما روي أن قوم مِنْ بني سَلْمَة أنّوا الي يل بعُسُورِ نخر لهم فَأَحَدَهَا مِنْهُمْ 
وَحَمَى لَهُمْ وادياً. 
وروي عَن عبدالله بن رياب قال: «قَدِنْتَ عَلَى رَسُول لله REE‏ 
رَسول الله : : أجعلُ لقي ما أسْلْمُوا عَلَيِْ ِن ماله قال ٠‏ ففعَل وَاسَتَعْمَلَني عَلَيْهم. > ثم 
اسْتَعمَلَنِي بو بكر وعم قال: فكلمت قومي في العسل وقلت لهم زكوه فإنه لا خير في ثمرة 
لا تزكى » فقالوا: كم ترى فقلت: العشر. فأخذت منهم العشر فأتيت به عمر فأخبرته 


فقيضه وجعله في صدقات المسلمين» والصحيح على القديم وصريح قوله في الجديد أنه 
لا زكاة فيه لما قدمنا من الدليل في إسقاط زكا: الزيتون. 


وروی أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن وما توا رَسُولَ 
لل 4ة بِعُسُورٍ حل لَهُمْ وسَلُو ه ان يحمي وديا لَهُمْ يُقَالُ لَّهُ: : سَلَمَة فَحَمَاهُ لمم فلما كان 
في زمن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه كتب إليه سفيان بن وهب(© في ذلك ذكتب إليه إل 


يضف 





كتاب الزكاة/ باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص 
ع عن راطم > رو ات > اه و ا م و و رن - 

ادواإليك ما ادوا إلى رَسُول الله يله فاخم لهم. وإلا فهو غيث دباب ياكله من شاءَ» . فلو كان 
عشره واجباً لأمر بأخذه منهم. وإن لم يحم لهم ثم قد أخبر في حكمه وإباحته انه غيث ذباب 
يأكله من شاء ولم يعلق على الآكل حقا يؤدى فدل على أنه لا شيء فيه والله أعلم بالصواب . 


وعمرو بن العاص وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم رصي الله عنهم وكانت له وفادة وصحبة وشهد فتح 
مصر تعجيل المنفعة .)٠١١(‏ | 


باب صدقة الزرع 


قال الشَافِعِي في فَوْلِهِ نَعَالَى : «#وآتوا حَقَهُ يوم حصَادِهِ» [الأنعام : ]١‏ ذَلآلَةَ على ' 
نه إِنْمَا جَعَلَ الركاة عَلَى الرَرّع «. ) 


أما الزروع فمن الأموال المزكاة واحتلف الناس في أجناس ما تجب فيها االزكاةي 
فللفقهاء ء في ذلك سبعة مذاهب: ظ 


أحدها: : وهو مذهب الشافعي ‏ أن الزكاة واه فيما زرعه للأعميوين رن خر ونه :قال 
الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم . 


والمذهب الثاني : أن الزكاة واجبة في الحنظة :والشعير لا غير» قال به الحسن وابن 
سيرين والشعبي والحسن بن صالح . 


والمذهب الثالث : أن الزكاة واجبة :فى الحنطة والشعير والذرة لا عير» قال به البواثور. 


والمذهب الرابع : أنها واجبة في كل زرع نبتممن بزره وأخذ بزره من زرعه قال به 


والمذهب الخامس: أنها واجبة في الحبوب المتأكولةغالباً من الزروع قال به مالك. 
والمذهب السادس : أنها واجبة من الحبوب المأكولة . والقطن أيضاً قال به أبو يوسف . 


والمذهب السابسع : تھا واجبة في كل منزروع ومغروس من فراکه وبقال وحسوب 
وخضر. وهو مذهب أبي حنيفة استدلالا بعموم:قؤله تعالى : ليا ايها الّذِين آمَنُوا فقوا مِنْ 
يات ما كسم وهم حرجا كم مِنَ الأرْض 4 [البقرة: ۷]. وبعموم 'قوله : «وَالرَّيتون 
والرمّان» [الأنعام : .].١‏ إلى قوله: : 9وآتوا حَقَهُ يوم حضاوو [الأنعام : ١:مع].‏ وبما 
روي عن النبي ييا أنه قال: «فيمَا سَقَتِ السَّمَاءٌ العشْرٌ» وهو على عمومه. ولأنه مزروع 
فاقتضى أن يجب عشره كالبر والشعير. 

والدلالة على صحة ما ذهب إليه الشافعي ما رواه عبدالله بن عباس عن علي عليه 


۳۹ 





كتاب الزكاة/ باب صدقة ة الزرع 


ا ورواه موسى بن طلحخة عن أبية ظا أن رسول الله ية قال: ولیس فى 
الخضراوات صدقة» . 
وروی أبان عن أنس أن رسول الله َه قال : «ليس في شي ء م مِنَ البُقول. a‏ 


وروى الأسود عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله َا قال : لين فاا نتت الارض 
مْنَ الحضرَّاوات رَكاة(). 

وروى موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أن رسول الله 5 قال : واه الما 
[ففيه العشر وما سّقَيَ بنضحٍ : غرب]) فيه نَضْفُ العغشر». يكون ذلك في التمر والحنطة 
والشعير والحبوب.. فأما البطيخ والقثاء والخضراوات فعفو عفا الله عنهاء ولأنه نبت لا يقتات 
غالبا فاقتضى أن لا يجب فيه العشر كالحشيش والحطب. ولأن الزكاة إذا وجبت في جنس فيه 
العشر كالحشيش والحطب. ولأن الزكاة إذا وجبت فى جنس تعلقت بأعلى نوعيه وسقطت 
عن أدونهماء كالحيوان لم تجب الزكاة إلا في أعلى نوعيه وهو النعم السائمة» وكالمعادن لا 
تجب الزكاة إلا في أعلى نوعيها وهي الفضة والذهب» وكالعروض ولم تجب الزكاة إلا في 
أعلنى نوعها وهي عروض التجارات, فاقتضى أن تكون زكاة الزروع متعلقة بأعلى نوعيه دون 
الآخرء وتحرير ذلك قياساً: إنه جنس مال تجب فيه الزكاة فوجب أن تختص الزكاة بأعلى 
نوعين من جنسه کالحیوان . ) 


(۱) موسى بن طلحة ف عبد الله الي المدني , عن أبيه وعثمان.. وعنه ابن أخيه طلحة بن يحيى وسماك 
وجماعة . 
قال العجلي : ثقة رجل صالح . قال عثمان بن موهب: مات في آخرسنة ثلاث ومائة . له في البخاري 
فرد حديث . الخلاصة 5717/7 . 

(۲) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم بن مرة التيمي أبو محمد المدني» أحد.العشرة 
والستة الشوري. وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام... وضرب له النبي يي بسهم يوم بدر وأبلى يوم 
أحد بلاءً شديدا . له ثمانية وثلاثون حديثاً. وعنه مالك بن عامر والسائب بن يزيد وقيس بن أبي حازم 
وأبو عثمان النهدي.. عن عائشة, كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال : ذلك يوم كله لطلحة. وسماه 
النبي ب طلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفياض» استشهد يوم الجمل سنة ستة وثلاثين وخلف 
نلاثين ألف ألف درهم.. ومن العين ألفي ألف.ومائتي ألف دينار» رضي الله عنه. الخلاضة 2١١/7‏ 
1 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ۷۱۸٥‏ وأخرجه الدارقطني ۲/ ٩٦-٩٥‏ وأخرجه ابن عدي في الكامل ۲ / 1 
وأعله بالحارث بن نبهان وانظر نصف الراية ۲ //81” . 

: أخرجه الدارقطني 5 وقال مروان بن محمد : ذاهب الحديث,. وقال ابن حبان فى كتاب الضعفاء‎ )٤( 
٠ .۳۸۸/ ۲ لا يحل الاحتجاج بهء وانظر نصب الراية‎ 

(5) أخرجه الدارقطني في المصدر السابق وفي إسناده: صالح بن موسى ليس بشيء. وقال البخاري : منكر 
الحديث. وانظر نصب الراية. ://78. 

() سقط في أ. 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الز رع 


ناذا لحب عق ترق ا : افوا مِنْ عبات مَا كَسَبْتُمْ وما حرجنا لَكُمْ من 
الأرْض 4 [البقرة : /171] فهي عامة ولا بد من دعوى الإضمار فيهاء فأما أبو حنيفة يقول إلا 
الفضة ونحن نقول إلا ما يقتات. وليس أحد الإضمارين أولى من الآخر فتعارضاء على أن 
قوله ليس في الحَضرَوَاتِ شَيّءٌ يخصه» وبهذا الجواب ينفصل عن قوله تعالى : #وآتوا حَقَهُ 
يوم حَصَادِهِ» [الأنعام : ]١5١‏ وينفصل عنه أيضاً بجوابين آخرين : 

أحدهما: أنه محمول على غير الزكاة من صدقة يتطوع بها يوم الحصاد لأمرين : 

أحدهما: أنه أمر بإيتاء حقه» ولم يقل حق الله منه» زا ى لشيء مما ذكر حق» وإنما 
الحق لله تعالى علينا. 

والثاني : وو ونوا ابو ووو a‏ جار الحصاد إلا بعد 
الجز والدياس فبهذين الأمرين سقط الاستدلال بظاهر الآية» فهذا أحد الجوابين 

والجواب الثاني: أنه محمول على الزكاة إلا أنه علق ا 
والحضاد غير مستعمل في الأشجار والقثاء والخيار» فإن قبل الحصاد هو الاستعمال قال الله 
تعالى : وجَعَلْاهُم حَصِيداً خَابِدِينَ4 [الأنبياء: ]٠١‏ وقال ية : «احْصّدْهُمْ خصيداً حى 
تلقني عَلَى الصفا»7) . وإذا كان الحصد هو الاستئصال صار تقدير الآية وآتو حقه يوم 
استئصاله . وهذا لا يختص بزرع من غيره. قيل : عن هذا جوابان : 

أحدهما : أن ةةة حقيقة الحصاد في الزروع. وقد يستعمل مجازاً في غيره. يقال حصد 
الزرع وجذ التمرء وقطف العنب وجد البقل وجنى الفاكهة قال علي عليه السلام : 

هَذَا جناي وَِيَارَُهُفِيهٍ إِذْكُلَجَانٍيَكُهُ إلى فيو 

وقال الشاعر: 

إِذالَمْ يكُنْ فيك ِل ولا جنا فَابِعَدَكُنٌ الله مِنْ شَجَرَاتِ 

والجواب الثاني * تتا وان شلمنا أن الحصاد هو الاستئصال فلا دلالة في الآية لأن 
الثمار لا تستأصل بل تترك أصولها وتجنى ثمارهاء وإذا لم يكن ظاهر الآية مستعملاً تكافاً 
النزاع فيها وسقط الاحتجاج, بهاء فأما قوله فِيمَا سَمَّت السَمَاءُ العْشْرٌ فجوابه كجواب الآية 
الأولى فنقول قد رواه معاذ تامأ فقال: وأما البطيخ والقثاء والخضراوات a‏ الله عنهاء 
فكان هذا مخضا لم م ما تقدم . 
وأما قياسه على الحنطة والشعير فالمعنى فيه: أنه مقتات فلذلك وجبت فيه الزكاةء 
والخضراوات لما كانت غير مقتاتة شابهت الحشيش والحطب فلم تجب فيها الزكاة. 





)1( أخرجه مسلم YA° /A0O‏ في الجهاد والبيهقي 49 . 
(۲) البيت لعمرو بن عدي اللخمي انظر فتح القدير ١5١1/6‏ النكت والعيون 44/0 . 
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مسالة : قال الشَافِعِي : «قَمَا جَمَعَ أن يَزْرعَهُ الادهبُونَ ويس ودر وَيقنَاتُ مأكولاً 
ُخيزاً وَسَويقاً أو يخا فيه الصَّدَقَةُ وَرُوِيَ أَنَّ وَسُولَ آللَّهِ لله أُحَذَ الصَّدَقََ مِنَ الجنطَةٍ والشجير 
والذرَة وَهَذَا مما يزرع وَيقَنَاتَ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال . 

إذا ثبت بما ذكرنا وجوب الزكاة ف في الزروع المقتاتة فوجويها معتر بأريخة تروط 

أحدها: أن يزرعه الآدميون. 

والثانى: أن يكون مما ييبس بعد حصاده . 

والثالث : أن يكون مما يدخر بعد يبسه . 

والرابع : أن يكون مما يقتات حال ادخاره وإن اختلف وجه اقتنائه بخبز أو طبيخ . فإذا 
ممما ام الأربع في ور ا وف لجتيع ي البر والشيير 
وَالعَلْس والسَلْت والذرّة والارزٌ والدَخن والْجاورس وَالَْاقِلَي واللُوبيّاء والحمص والعَدّس 
الاش والمحلان وهو كالماش» فهذه الأصناف التي تجب فيها الزكاة دون سواها لاجتماع 
الشرائط فيها. 

مسألة : قال الشافعيٌ : «ويؤّخذ من الخلسن وَهُوَ الحنطةء والسّلّْت وَالقْطَبِيَة كُلْهًا إذَا 
بلع الصّنْفٌ الوَاحِدٌُ حَمْسَة أوسّق, والعَلَسُ والقَمْحُ صِنْفٌ وَاجِدَه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال . 

لا زكاة في شيء من الحبوب المزكاة إلا أن يبلغ الصنف منها خمسة أوسق» وأوجب 
أبو حنيفة الزكاة في قليلها وكثيرها وقد مضى الكلام معه في الثمار فلا معنى لإعادته. فإن 
كان الصنف دون خمسة أوسق فلا زكاة فيه. وإن كان خمسة أوسق. ففيه الزكاة إلا العلس 
فإنه صنف من البر وعليه قشرتان تذهب بالدياس. إحداهما وتبقى الأخرى لا تذهب إلا أن 
يدق بالمهراس» قال الشافعي : وأخبرني ا ين ا ق به أن القشرة التى عليه مثل 
ضعفه» فلا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ عشرة أوسق مع قشره» تدمع اجان اا 
ومن بيع بعضه ببعض» وأما الأرز فعليه قشرتان, القشرة الأولى التي لا يطبخ بهاء ولا يؤكل 
معها لاحتساب بها كقشرة العلس التي لا يطبخ بها والقشرة السفلى الحمراء اللاصقة به فقد 
كان أبو علي بن أبي هريرة يجعلها كقشرة العلس لا يحتسب بهاء ولايجعل فيه الزكاة حتى 
يبلغ عشرة أوسق 
) وقال سائر أصحابنا: لا تأثير لهذه القشرة. وإذا بلغ خمسة أوسق وجبت في الزكاة» ‏ 
لالتصاق هذه القشرة بهاء وإنه ربما طحن معها بخلاف قشرة العلس الجافية عنهاء ولم تجر 
العادة بطحنها معهء وأما الذرة ES‏ قال الشافعي أخبرني من أثق به أن عليه 

الحاوي في الفقه/ ج / م ١١‏ 
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قشرة خفيفة لاصقة بها تطحن معهاء فلا تأثير لها ولا اعتبار بهاء وهذا يوضح ما ذكرنا في 
الأرز. والله أعلم . 
مسألة : قَالَ الشافين ا 0 إلى صني و شَهِيرٍ إلى 


رت بر 


£ 
9~ 2 م ى 


ر اجا کو صَاجبه وذ ها ام اشرب قل اغد م نروز 
النبط في القَطية قبل وَأحَد الي كه اشر م ِن التْرٍ والرٌبيب وأحَدَ عُمَرٌ اشر من 
والربيب أقَيِضَمْ ذَلِكَ كله . 


قال الماوردي : : أما القطنية وهي الحبوب المقتاتة سوق البر والشعير كالحمص 
والباقلي والعدس واللوبياء. وروا دكرناء د ا قاطنة في المنزل أربابها إدا 


ايما 


ادخرت أي : مقيمة . 


وحكي عن مالك : أنه ضم القطنية بعضها إلى بعض وجعلها جنساً واحداً. واعتبر 

خمسة أوسق من جميعها وجعل البر والشعير جنساً واحداً أو اعتبر خمسة أوسق امنيا علق 
بأن اسم القطنية جامع» وإن كانت أنواعاً كما أن اسم التمر جامع وإن كان أنواعاً ثم : ثبت أن 
أنواع التمر يضم بعضها إلى بعض فكذلك أنواع القطنية يجب ضم بعضها إلى بعض» 0 
عمر رضي الله عنه أخذ العشر من القطنية, وهذا خطأ لما روي عن النبيّ كله أنه قال: 
رّكاة فى ي الزيع. في أرب ر الجر والشثر وليب و جب الإا يها حل يتم كك 
واج مِنهَا خمسة أؤسق. ولأنها جنسان لا يحرم التفاضل في بيع أحدهما بالآخر فلم يجز 
ضم أحدهما إلى الآخر كالتمر والزبيب. ولآن الزكوات لا تخلو من أن تكون متعلقة بالأسامي 
الجامعة أو الأسامي الخاصة. فإن كانت بالأسامي الجامعة وجب أن تضم الحبوب كلهاء لأن 
اسم الحبوب يجمعها والماشية كلها لأن اسم الحيوانات يجمعها والتمر والزبيب لأن اسم 
الثمر يجمعهاء فلما بطل هذا ثبت ثبت أنها متعلقة بالأسامي الخاصة التي تجمع أنواعاً مختلفة 
كالتمر يجمع أنواعاً مختلفة يقع على جميعها اسم التمر» والعنب يجمع أنواعاً مختلفة يقع 
على جميع اسم العنب» كذا كل صنف من القطنية له اسم خاص يجمع أنواعا مختلفة, 
وبهذا يفسد ما استدل به وما رواه عن عمر فلا دلالة فيه لأنه قد أخذ الزكاة من الماشية * ثم لم 
يكن فيه دليل على ضم بعضها إلى بعض» فكذا في القطنية فإذا ثبت هذا فالبر وأنواعه 
صنف . والعلس نوع منه والشعير وأنواعه صنف» والسلت نوع منه ومن ¿ أصحابنا من قال هو 
صنف على حياله» والدخن وأنواعه صنف» والجاروس نوع منه. ثم ما سوى هذه مما تقدم 
ذكره أصناف مختلفة » وإن تنوعت فلا ضم صنف منها إلى صنف. 








YE 
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مسألة : قال الشّافِعِيٌ : «قَالَ ولا يَبِينُ أنْ يُوْحَذَّ مِنَ الْمَتْ وَإِنْ كان قوتاً ولا مِنْ حب 
الحَنظلٍ وَل مِنْ حب شَجَرَةِ َي كما لا يوحذمِنْ بر الْوَحخش, ولا من الظَباء صَدَقَةٌ ولا مِنَ 
لاء ء ولا الاسفيوش ولا مِنْ حبوب اقول وَكَذَّلِكَ القِثامٌ والبطيخ وَحَبّهُ وَل ِن الْعُصْفْرِ ولا 
مِنْ حب الفجل ولا من السميم ول ِن ترس ئي لا غلم يُوْكَلُ إل دوا أوْتَفَكَهَا وَل 
مِنَ البذَار . 


قال الماوردي : قل ذكرنا ما يجب فيه الزكاة وما لاايجب» ثم حص الشافعي بالذكر أشياء 
كيلا تشتبه وإن كانت مقتاتة فمن ذلك الفث قال ابن أبي هريرة: هو حب الغاسول وهو 


الأشنان . 
وقال غيره : هو نبت بالبادية يشبه الشعير له رأسان يقتاته الناس في الجدب. ey‏ 


وكذلك حب الحنظل ونبت شجر البر» وكذلك الثماء وهو: حب الرشاد وقد روي عن النبيّ ب أنه 
قال: تؤدي ٠‏ في الأمرين الثفاء والصبر» والثفاء والصبر قيل إنه البقل الحريف. ولا زكاة في 
الأسبيوش وهو بزر القطوناء رلا في حب الفجل والقئاء والبطيخ » وفي حب العُصفر» وهوالقرطم. 
وقد ذكرنا ما خرج فيه من قوله في القديم . ولا في الترمس وهو أصغر من الأسبيوش يضرب إلى 
الصفرة فيه ضرب من المرارة» يكسر بالملح » يأكله أهل الشام تة تفكهاً. وأهل العبراق تداوياً ولا زكاة 
في الحلبّة . ولافي الشهدانج . ولافي بزرالكتان » ولافي الكزبرة والكمون والكراوياقال الشافعي : 
ولا زكاة في الحلوان ولا في الجلجلان فسره ابن قتيبة في «غريب الحديث» فقال الحلوان : العيدق.» 
والجلجلان السمسم . وجملة ذلك أن ما أكل من النبات ضربان : : مزروع › وغير مزروع »› فماكان 
غير مزروع لا زكاة فيه وماكان مزروعا على أربعة أضرب ضرب يؤكل قوت كالبر والشعيروما ذكرنافيه 
واجبة وضرب يؤكل تفكها كالجوز واللوز والرمان والسفرجل وغیره» ولازكاة فى شيء منه . وضرب 
یگل إبدارا نوادما كالكراويا والكزيرة» ولا زكاة فيه وضرب وکل تذاويا کار شاد 
والآهليلج» ولا زكاة فيه» وإنما اختصت الزكاة بالأقوات» لأنها مواساة فاختصت بما 
عم نفعها ودعت حاجة الكاقة إليها . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ زولا خد ركا ی فنا نس واا :ومس مره وريه 
و 

قال الماوردي : وهذا صحيح قد ذكرنا أن زكاة الثمار تجب ببدو الصلاح وأداؤها بعد 
اليبس والجفاف. فإذا صار الرطب ا والعنب ا أخحذت زكاتهما. فأما الزرع فتجب 
زكانة إخلايسن واكعد وق ى واد 5 تؤدى زكاته بعد دياسه وتصفيته إذا ضار خالا 
ومؤنته من وقت حصاده إلى حين تذريته وتصفيته على رب المال دون أهل السهمان» وقال 
عطاء : المؤنة من وسط المال لا يختص بها رب المال دون أهل السهمان لاشتراكهم في 


)١(‏ في أماذا. 
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الملك. وهذا غلط لأن تأخير الأدآء عن وقت الحصاد إلى وقت التصفية إنما وجب لتكامل 
منافعه» وإذا وجب الأدآء بعد تكامل المنافع فالمؤنة عليه. لأنها من حقوق التسليم» فإذا ثبت 
هذا لميجز أخذ شيء ا ی و 
إحدى قشرتيه فإن الشافعي قال : اخروت الال سن أن خط يفن كل عشرة ار مه وتا : 
لأنه بهذه القشرة أبقى» وبين أن يخرجه من هذه العشرة وأخذ من كل خمسة أوسق العشرء 
فأما الحنطة فلا يجوز أخذها في سنبلها وإن كانت فيه أبقى لتعذر كيلها. 

مسألة : قال الشَافِعِي : «وإِنْ أَحَدَّهُ رَطباً كان عَلَيْهِ رده أو رَد يميه إن لم يُوجَدْ وَحَدَهُ 
يابسا» . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن إخراج زكاة الثمار بعد اليبس والجفاف. والزروع بعد 
الدياس والتصفية. ٠‏ فلو أخذ الوالي زكاة النخل رطباًء والكرم عنباً والزرع سنبلا كان مسيئاً به 
ولزمه رده. وأخذ الزكاة بعد الجفاف ف والدياس. فإن تلف من يده قبل رده ولزمه رد قيمته على 
ربه» والمطالبة بالزكاة بعد اليبس والجفاف» فلو كان ما أخذه رطباً باقيا فيبس في يذله. فان 
كان بقدر الزكاة لم يرده على رب المال وقد أجزأته عن زكاته وإن كان ناقصاً عن قدر الزكاة 
طالبه رطبه بما بقي منها لا غير. 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ ولا أجيرٌ بيع بَعْضِه بِبَعْضٍ رَطباً لاختِلافٍ نقصانه وَالْقَسْدُ 
مقاب مَقَاسَمَة كَالْبيع ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح » كل تمرة لا يجوز بيعها بيابس من جنسهاء ولا يجوز 
بيع رطبها برطبهاء ولا يجوز بيع الرطب بالرطبء. ولا بيع التمر بالرطب» ولا بيع العنب 
بالعنب» ولا ر بيع الزبيب بالعنب» وهذا ياتي في كتاب البيوع مستوفى ويذكر الخلاف فيه إن 
شاء الله. قال الشافمي بعد هذه المسألة ة والعشر مقاسمة كالبيع » وقد ذكرنا أن في القسمة 
قولين : 

أحدهما: أنها كالبيع . 

والثاني: أنها إقرار حق ونمييز نصب» وسيجيء توجيه ا GS N‏ 
البيوع. فإذا قيل إنها كالبيع» ٠»‏ لم يجز أن يقتسم الشركاء ثمارأ رطبةء > وإذا قيل إنها إقرار حق 
جاز اقتسامهم لها كيلا ووزناً ولم يجز جزافاً. لان حق كل واحد لا يتيمز وأما قسمة أرباب 
الأموال وأهل السهمان فقد مضى الكلام فنا مقا والله أعلم . 

مسألة : : قال الشَافِعِي : ولو أده مِنْ نْب لآ يَصِيِرٌ بيبا ومن رطب لآ يَصسِرُ قرا 
مره برد لما وصَفْتُ وكَانَ شرِيكاً فيه سه ولو سمه با ماو رفم لَه َم يكن َه 
غرم). 
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قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة وذكرنا حكم ما لا يصير من الرطب تمراً» ومن 
العنب ا ثم أعاد المسألة في هذا الموضع وقال: «إن أخحذه أمرته برده» ثم قال عقيبه: 
«ولو قسمه عنباً موازنة كرهته له ولم يكن عليه غرم» وهذا متناقض في ظاهره» ولكن للكلامين 
تأويل وهو: أنه أمره برده إذا لم يتحر فيما أخذه ولا يتعين أنه استوفى في حقه» ثم قال يجزئه 
إذا أخذه بعد الاستفضاء والتحري وكان على يقين من استيفاء الحق وزيادة فاختلف جوابه 
في الرد والتقاضي لاختلاف معنى الأخذ والله أعلم . 


باب الررع في أوقات 


قال الشَافِعِيُ رَجِمَة الله تَعَلَى ال تع مره خوج تحصد لم للخل في 
بض الْمَوَاضِع فخْصَدُ أخْرَى فَمُوَ رع واج وإ تا ت نَهُ الا خرّى وَهَكَذَا ا 
ر وَبَذْرُ بَعْدَ شهر لان وقت وَاجِدٌ للزرع وتلاحقه فيه متقارت» . 
قال الماوردي : اعلم أن الله تعالى أجرى العادة في الذرة أنها تستخلف بعد حصادهاء 
ولم تجر بذلك العادة فيما سواهاء فإذا استخلفتا الذرة بعدما حصدت فهذاعلى ثلاث 
أقسام : ا 
أحدها: الذرة حين استحصدت تساقطت من قصبتها فنبتت» فهذا زرع ثان 
يعتبر بنفسه» ولا يضم إلى الأول. لآن بذره بعد حصاده الأول فلم يجتمعا في بذر ولا 
حصاد. فإدا بلغ 0 الزكاة. وإن نقص عن النصاب فلا زكاة فيه . 
والقسم الثاني : أن تكوت الثرة قد حصدت فيستخلف قصبها وتحمل حباً فانياً فيه 


وجهان لأصحابنا : 

أحدهما : لا يضم إلى الأول ويعتبر حكمه بذاته كالنخل لحيل في السنة حملين لم 
يضم أحدهما إلى ب 

والوجه الثاني : د يضم إلى الأول لأنهما زرع واحد عن بذر واحد. 


والفرق بينه وبين النخل إذا حمل حملين» هو: rl‏ 
وتوالي ثمره» وكل حمل منه منفرد عن غيره» فإذا حمل في السنة حملين كان كمالو حمل 
في عامين» فلم يضم أحدهما إلى الآخر وليس كذلك الزرع» لأنه غير ثابت الأصل ولا 
مزروع للبقاء وتوالي النماءء وإنما زرع لأخذه بعد تكامله فخالف النخل ووجب ضم بعضه 
إلى بعض . 

والقسم الثالث: أن تكون الذرة حين بذرت تعجل نبات بعضها واستحصد وتأخر 
حصاد البعض الآخر فذلك ضربان . 

أحدهما: أن يكون بينهما قريباً وفصل حصادهما واحداً. كأنه نبت دفعة واحدة ثم 
زحم بعضه بعضاً فتعجل حصاد ما قوى وتأخر حصاد ما ضعف» فهذا زرع واحد يضم ما . 
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تقدم منه إلى ما تأخر كثمر النخل إذا طلع بعضه وأبر بعضه وزها بعضه وأرطب بعضه فجميعه 
ثمرة واحدة يجب ضم بعضها إلى بعض فكذا الزرع . 

والضرب الثاني : أن يبعد ما بينهما ويختلف فصل حصادهما كأنه بذر فنبت بعضه 
وتأخر بعضه حتى حصد الأول في الصيف وحصد الثاني في الخريف فهذا زرع قد اتفق زمان 
بذره واختلف زمان حصاده» فيكون على قولين : 

أحدهما: يضم . 

والثاني : لا يضم وسنذكر توجيه ذلك فيما يليه . 

مسألة : قال الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَإِذًا زَرَعَ في السََّةِ مَلاتَ مرّاتِ في أَوْفَاتِ 
مُخََِةٍ في حَرِيفٍ وَربيع. وَصَيْفٍ فيه اويل منْها أل َر واج | اذ َع في س ون ار 
بعْضَهُ في غَيهَا ونا أن بصم ما فرك في سَةٍ واج وما َك في الس الآحرَى ّم إلى ما 
دك في الاخرى وينه أ محف لآ يُضَمْ رقال الشافعي) في مَوْضِع, آخرّ وَإِذا كان الزْرْعَانِ 
حَصادهما مََاً في سنق فهمًا كالزّرع, الْوَاجِدِ وَإِنْ كان بَذْرُ ادها قن ال وَحَصَادٌ الآخر 
ماخر عَنِ السََة َهُمَا زرْعَانٍ لآ يُضَمانِ وَل يُضَمُ رع سَنَةٍ إلى ززع سن غيرهًا) . 


قال الماوردي : وهذا مما يختص بالذرة أن تزرع في السنة مراراً في الربيع والصيف 
والخريف. ولم تجر العادة بذلك في غيرهاء فإذا زرعت مراراً ففي ضمها أربعة أقاويل ذكرها 
الشافعي . 

أحدها: أنه يضم زمان ما اتفق بذره وإن اختلف زمان حصاده ولسنا نريد باتفاق الزمان 
أن يكون بذرهما في يوم واحد وإنما نعني أن يكون بذرهما في فصل واحد وإن كان بينهما 
شهر وأكثرء ووجه هذا القول: أن البذر أصل والحصاد نوع فكان اعتبار الزرع بأصله أولى 
من اعتباره بنوعه لأن البذر من أفعالنا والحصاد من فعل الله تعالى فيه. فإذا لم يكن بد من 
اعتبار أحدهما فاعتبار ما تعلق بفعلنا أيسر. وتعليق الحكم به أجدر. 

والقول الثاني : أنه يعتبر ما اتفق زمان حصاده وإن اختلف زمان بذره لأن باستحصاد 
الزرع وجوب زكاته. فكان الضم باعتباره أولى كالثمار. 

والقول الثالث: يضم ما اتفق زمان بذره وزمان حصاده فيراعى الضم باتفاق الطرفين» 
فإن اتفق زمان بذرهما وزمان حصادهما ضما » وإن اتفق زمان بذرهما واختلف زمان 
حصادهما أو اتفق زمان حصادهما واختلف زمان بذرهما لم يضماء [هذا هو الصواب» ورأيته 


۸ کاب الزكاة/ باب الزرع في أوقات 
في الأصل إلا ما ذكرها هنا]"'). لأن البذر شرط في الابتداء والحصاد شرط في الانتهاء 
والوجوب متعلق بهماء فوجب أن يتعلق الضم باعتبارهما. 

والقول الرابع : أنه يضم ما جمعت السنة الواحدة بذره وحصاده. ولسنا دعني بالسنة 
تلن فر هرا وإنما نعني عام الزراعة الذي هوفي العرف ستة أشهر أو نحوهاء فعلى هذا 
لا يعتبر اتفاق الطرفين ويكون الاعتبار بالعام الجامع لهماء لأنه لما وجب ضم ثمار العام 
الواحد بعضه إلى بعض اقتضى أن يجب ضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض والله أعلم . 


.] سقط في‎ (1١) 


داب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض 


ا اد 0 ق ومع ارال MI‏ ل ل ل ER‏ 
قال الشافعيٌ رَضِىَ الله عنه: «بلغنى ان رسول الله ية قال قولا معناه. ما سقي 


۶ه ۹ 2 0ق کو9 سس( لے ره او له م 1 9ر في ري اس داس ° 
بنضحِ او غرب ففيه نصف العشر وما سي بغيره من عينٍ او سماء فيه العشر وروي عن ابن 


ر ساس بم“ 


عمر معنى ذلك» ولا غلم في ذَلِكَ مخالفاً وبهذا از 
قال الماوردي : وهذا كما قال الزرع ضربان : 
أحدهما: ما يصل إليه الماء بطبعه وجريانه . 


والثاني : ما يصل إليه بآلة وعمل . 

فأما ما وصل إليه بطبعه وجريانه. فهو ما سقي بماء سماء أو سيح من نهر أو عين أو كان 
بعلا أو عثريا ففيه العشر. 

وأما ما وصل إليه الماء بآلة وعمل فهو ما سقي بغرب أو نضح أو دولاب أو زرنوق ففيه 
نصف العشر. 

وأصل ذلك السنة والعبرة» فالسنة ما رواه أبو الزبير عن جابر أن النبي يك قال مَا سَفَتَهُ 
الانهار ول ال وما سمه السواقي فَنِصفٌ الْعْشْرٍ 
ظ وروى الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي ب قال: مَا سَقَتَهُ السَمَاءُ 
َالانْهَار وَالْعُيُونُ أو كان بعل قفيه الْعُشْرٌء وَمَا سُقِيَ بِالسّوَانِي والنضح ففِيه يضف الْعْشْرِ 
والبعل من النخل ما شرب بعروقه» وقد قال عبد الله بن رواحة هنالك لا أبالي على سقي ولا 

وروي أن البي 48 کب لقن بن الحارث كايا ذكر فيه ًا سق بالكو من 
لين المَهينٍ العُضْرٌ من ها وما مرح أرْضْهَا وني العذي سَطَرْهُ بِقِيمَةٍ الأمين لا يراد 
عَلِيهم و ظِيفَةَ ولا يُفْرّقُ» قال الأصمعى : العذي ما سقته السماء وهذا تفسير يخالف ما يقتضيه 
الخبر» وقال أبو عمر والعذي., والعدي واحد. والسيل ما جرى من الأنهار والعلل الماء بين 
الشجر. 


o.‏ كتاب الزكاة/ باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض 

وأما العبرة فما تقرر من أصول الزكوات أن ما كثرت مؤنته قلت زكاته» وما قلت مؤنته 
كثرت زكاته, ألا ترى الركاز لما قلت مؤنتها وجب فيها الخمس» وأموال التجارات لما كثرت 

مسألة : قال الشافعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : وتا قي من هذا بتقر اسيل أو ما يكو ف 
ار ميخت به نی يقي ارب القاس أن نط إلى ما عاش في القن نعاض 
هما مين فيه قلالة رباع الْعْشْرِ ون عاش بالسّيل وو 
اال په كر يون صق به واس ما وَصَفْت الول ول رب لزع مه 

قال الماوردي : وهو صكيع : 

لا يخلو حال الزرع من ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يكون جميع سقيه بماء السماء والسيح فهذا فيه العشر. 

والثاني: أن يكون جميع سقيه بماء الرشا والنضح » فهذا فيه نصف العشر. 

والثالث: أن يكون سقيه بهما جميعاً فذلك ضربان: ٠‏ 
واحد منهما يعتبر حكمه ينفسه ذا ضما في ملك رجل واحمد أعذ عشر أحدهما ونصف 
عشر الآخر. | 

والضرب الثاني : أن يكون زرعاً واحداً سقي بالنضح تارة وبالسيح أخرى فهذا على 

أحدهما: أن يكون كل واحد من السقيين معلوماً. ' 

والثاني : أن يكون مجهولا : ا اا ل 


بجا المع فذلك ضربان: 
أحدهما: «الاعا يبا عد هي لب رن يانه ظ 


فالواجب فيه ثلاثة ئة أرباع العشر» لأنه إذا ضم العشر إلى نصفه وأخذ نصف مجموعهما كان 
والضرب الثاني : أن يتفاضلا فيكون أحد السقيين أكثر ففيه قولان : 
أحدهما: يغب حكم الأكثرى فإن كان أكثر سقيه بماء السيح ففيه العشرء وإن كان 
أكشر سقيه بماء النضح ففيه نصف العشر استشهاداً بأصول الشرع في حكم الأغلب في 





العدالة والجرح. وفي الماء إذا اختلط بمائع » ولأن في اعتبارهما مشقة فر وعي حكم نت 


والقول الثاني : را يعتبران معا ويؤخذ من الزرع بحسابهما؛ لان لني كد 

8 العشر فِيمَا سفَته الْسَمَاءٌ و ونصف ٠‏ الْعْشْر فِيمَا سَقَنَهُ النواضِحٌ » فوجب أن يعلق كل واحد 
من الحكمين على ما علقه عليه النبي ية وفي اعتيار حكم الأغلب تغليب لحكم الأقل 

عليه» وذلك غير جائز» ولأنه ما اعتبر فى الزرعين وإن كان أحدهما أغلب وجب أن يعتبرا 
في الزرع الواحد وإن كان أحدهما أغلب» فعلى هذا القول إن كان ثلث سقيه بالسيح وثلشا 
سقيه بالنضح ففيه ثلشا العشر. وإن كان ثلث سقيه بالنضح وثلشا سقيه بالسيح ففيه خمسة 
أسداس العشرء ثم على هذه العبرة فيما قل وكشر واعتبار ذلك بأعنداد السقيات التي يحيي 
الزرع بهاء فإذا سقي بالسيح خمس سقيات وبالنضح عشر سقيات كان ثلثه بالسيح وثلثاه 

فصل: وإن جهل قدر السقيتين وشك فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يعلم أن أحدهما أكثر ويشك في اينما هو الأكثر فإن قيل بمراعاة الأغلب 
واعتبار الأكثر ففيه نصف العشرء لأنه اليقين» وإن قيل بمسراعاتهما واعتبار حسابهماء قلنا 
على يقين من قدر واجبة. غير أننا نعلم أنه ينقص عن العشر ويزيد على نصف العشر» فيأخذ 
قدر اليقين ويتوقف عن الباقي حتى يستبين . 

والضرب الثاني : أن يشك هل هما سواء أو أحدهما أكثر. فإن قيل باعتبار الأكثر ففيه 
نصف العشرء لأنه اليقين وإن قيل : باعتبارهما فعلى وجهين : 

أحدهما: : وهو قول أبي العباس بن سريج . فيه ثلاثة أرباع العشرء لأنه أعدل ال ْ 
وأثبت لحكم السقيين . 

والوجه الثاني : تؤخذ زيادة على نصف العشر بشىء» وإن قل وهو قدر اليقين ويتوقف 
عن الباقي حتى 5 اعتباراً ببراءة الذمة» وإسقاطاً 2-8 الشك فأما زرع النواضح إذا 
سقته السماء مرة أو مرتين غير مقصودة فلا اعتبار به فلو اختلف رب المال والوالي وادعى 
الوالي ما يوجب كمال العشر» وادعى رب المال ما يوجب الاقتصار على نصف العشر فالقول 
قول رب المال مع ب ل ل 

مسألة : را رمي الع وراشا الْعْشْرِ أن يكال لِرَبّ الال اا 
ul.‏ الْعَاشِرِ وَمَكَذًَا صف العشر». 





طلس سح كاب الزكاة/ باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض 
| قال الماوردي : وهذا صحيح . 
إذا أراد الساعي مقاسمة رب المال بدأ أولا نصيبه لكثرة حقه. فإن نصيب المساكين لا 
' يعرف إلا به. فإن وجب في ماله العشر كأن له تسعة أقفزة وأخحذ ل العاشر وإن وجب فيه نصف 
العشر كأن له تسعة عشر قفيزاً وأخذ قفيزاً وإن وجب ثلثا العشر كان له أربعة عشر قفيزاً. 
وأخذ قفيزاً ثم على هذا القياس فيما قل وكثر» ولا يجوز إذا وجب العشر أن يكتال له عشرة 
الكيل» فقد قال الشافعي بلا دق ولا زلزلة ولا تحريك, لما فيه من الميل وأخذ الفضلء ولا 
يضع يده فوق المكيال. ويضع على رأس المكيال ما أمسك رأسه من غير دفع زيادة. فإن 
ذلك أصح الكيل وأولاه 5 ظ ٠‏ 
P0 2‏ ر رمم ET‏ و 9 ي رر 2ر ٤ه‏ 
مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «ويُوْحَدُ العْشْر مع حراج الأزض ». 
قال الماوردي : وهذا كما قال: 


أرض الخراج من سواد كسرى يجب أداء خراجها ويكون أجرة ويؤخل عشر زرعها 
ويكون صدقة , لا يسقط أحدهما بالآخر. 


وقال أبو حنيفة : الخراج جزية يؤدى ولا يؤخذ العشر من زرعهاء ولا يجوز أن يجتمعا 
استدلالا بروايته عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم يم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود أن 
النبي َي قال الْعُشْرٌوَالْحْرَاجُ لا يمان في شين مسلم 20 وبرواية أبي هريرة أن 
رسول الله َة قال «مَنْعَتِ الْعِرَاقَ قَفِيرَهَا وَدِرْهَمَهَاه2"0 فالدرهم الخراج» والقفيز العشرء وقد 
أخبر أن العراق هي أرض الخراج يمنع منهاء وبما روي أن دهقان نهر الملك وهو: فيروز بن 
يزدجرد لما أسلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سلموا إليه أرضه. وخذوا منه الخراج» 
فأمر بأخذ الخراج» ولم يأمر بأخذ العشرء ولو وجب لأمر به. قالوا ولأن الخراج يجب 
بالمعنى الذي يجب به العشر» وذلك لأن الخراج يجب لأجل منفعة الأرض والعشر لهذا 
المعنى وجب. يدل على ذلك أن الأرض لو كانت سبخة لم يجب فيها خراج ولا عشرء لأنها 
لا منفعة لهاء فإذا كان كل واحد منهما يجب بما يجب به الآخر لم يجز اجتماعهماء ألا ترى 


)١(‏ أخرجه البيهقي ١77/4‏ وقال: حديث باطل وصله ورفعه ابن القيسراني في الموضوعات 418 وابن 
الجوزي في الموضوعات ٠١١٠/۲‏ وابن عدي ۷/ ۲۷٠١‏ واللالىء as‏ ا 

6 أخرجه مسلم ٠ | ٤‏ في الفتن ۲۸۹٦/۳۳‏ . 
والبيهقي في دلائل النبوة ۳۲۹/۰۱ وأبو داود في الخراج باب ۲۹ وأحمد في المسند ۲٠۲/۲‏ والقفيز: 
مكيال معروف لأهل العراق. قال الأزهري : هو ثماني مكاكيك صاع ونصف . 





كتاب الزكاة/ باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض 
أنه لو ملك للتجارة خمساً من الإبل سائمة لم تجب فيها الزكاتان معآء ولأن الخراج يجب 
ا ل ا ل و و يجز أن يجتمعا. 


والدليل على ما قلناه من جواز اجتماعهما قوله كك فِيمَا سَقَتِ السّمَاءٍ الْعُشْرٌ فعم ولم 
يخص ولأنه حكم يتعلق بالمستفاد من غير أرض الخراج فجاز أن يتعلق بالمستفاد من أرض 
الخراج كالمعادن. ولأن العشر وجب بالنص والخراج | [وجب بالاجتهاد. وما ورد به النص 
انت ت حكماً فلم يجز إبطاله بما هو أضعف منه حكماً. ولأن الخراج]'“ أجرة لا جزية. 
لجواز أخذه من المسلم. وإذا كان أجرة لم يمنع وجوب العشر كالأرض المستأجرة ولأنهما 
حقان مختلفان وجبا بسببين مختلفين فجاز اجتماعهما كالمحرم إذا قتل ا ا 
واختلاف حقهما أن العشر يجب لأهل السهمان والخراج دارهم تجب لبيت المال. 
واختلاف موجبهما أن الخراج واجب في رقبة الأرض وجدت المنفعة أو فقدت» والعشر 
واجب المنفعة» ويسقط بفقد المنفعة فلم يجز إسقاط أحد الحقين بالآخر تشبيهاً بما ذكرنا. 


وأما الجواب عن قوله العشر والخراج لا يجتمعان في أرض مسلم فهو حديث ضعيف 
رواية إسحاق بن عنبسة» وقيل إنه يضع الحديث» ولو صح لم يكن منع اجتماعهما دالا على 
إبخاط المخر باري با عل د يي و و 
SAEED‏ را با مع يواسي 
المنع ما ذكره و امام يكن مهاه تك دا على سبع ملحا با 

وأما الجواب عن حديث عمر في دهقان نهر الملك. فلا يدل على إسقاط العشرء 
وإنما يدل على إيجاب الخراج» فإن قيل لو وجب العشر لأمر به» قيل العشر إنما يجب في 
الزرع ولعله لم يكن له زرع»› أو لم يكن وقت حصاد الزرع. اا ل 
الخراج» واليآ على جباية العشر. 


أما قوله إن الخراج يجب بالمعنى الذي يجب به العشر فغير صحيح › لأن الخراج 
يجب في رقبة الأرض والعشر يجب في الزرع . 


)١(‏ سقط في أ. 


۴٤‏ كتاب الزكاة/ باب قذر الصدقة فيما أخرجت الأرض 


وأما قوله إن الخراج من أحكام الشرك» والعشر من أحكام الإمسلام فغير صحيح على 
مذهبه لأنه يوجب العشر على الذمي ثم غير صحيح على مذهبناء لأن الخراج ليس من 
ألحكام الشرك لجواز أخذه من المسلمين . 

فصل: فأما الأرض المستأجرة فعشر زرعها واجب» وهو عندنا على المستأجر مالك ٠‏ 
الزرع . 

وقال أبو حنيفة : على اللمؤجر مالك الأرض بسببين. 

أحدهما: أن العشر مقابلة: المنفعة فوجب أن يلزم مالك الأرض كالخراج . 


والثاني : أن العشر من مؤن الأرض فوجب أن.يختص بمالك الأرض كحفر ا 
وكرى ارو على فساد ما اه من هذا المذهب قوله تعالى : اا 
الُذِين آمنوااالقشواامِنْ طَيْبَاتِ اسيم وَمِمَا حرجنا لكُم من ن الأرضن »> [البقرة: ]۲١۷‏ 
والزرع مخرج للمستأجر وجب أن يتوجه: حق الإنفاق عليه الى أنه أمر بالاتقاق من من عليه 
بالإخواج وقال تعالى :. #كلُوا مِنْ تَمَرِه إذَا نمر وآتوا حَقَهُ يَوْمَمِحَصَادو» [الأنعام : ]٠١١‏ فأمر 
بإيتاء الحق من أباح له الأكل. والأكل مباح اللمستأجر فوجب أن يكون الحق واجيا :على 
المستأجر دون المؤاجرء. ولأنه زرع لو كان لمالك الأرض يوجب عليه العشسر فوجب إذا كان 
ملكا لغيره أن يكون العشر على مالكه كالمستعير» ولأننه-حق في مال يجب أداؤه عن مال 
كون على مالك المال كالخراج » فأما الجواف عن جمعه بين العشر والخراج فغير 
صحيح» لأن: الخراج عن رقبة الأرضن.فوجب على مالكهاء والعشر عن الزرع: فوجب على 
مالكه» والجواب عن جمعه بين العشر والمؤنة فمثله سواء . 

فصل: فأما الذمى فلا يجب في زروعه ولا ثماره العشر. 

وقال أبوحنيفة بوجوب العشر في زروعه وثماره تعلقاً بعموم قوله هة «فيما سَقَتِ 
اا و ی وجب لأجل منفعة الأرض فوجب أن يستوي فيه المسلم والكافر 
كالخراج» وهذا غلط ولنا في المسألة طريقان: 

أحدهما: أن يدل على أن. العشر زكاة بقوله في الكرم رم كنا شرم النخل ثم 
تؤدى زكاته زبيباً كما تؤدى زكاة النخل تمرأ. فإذا ثبت أنه زكاة دللنا على أنه لا يجب في مال 
الذمي بأنه حق مأخوذ باسم الزكاة فوجب أن لا يجب على الذمي كسائر الزكوات» والطريقة 
الأخرى أنه حق يصرف في أهل الصدقات فوجب أن لا يجب على الذمي كالزكوات, فأما 
' عموم الخبر فمخصوص بما ذكرنا. 








فوجب اني 


كتاب الزكاة/ باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض ...١ه‏ 


وأما قياسه على الخراج فما ذكرنا قبل من اختلاف موجبهما مانع من صحة الجمع 

فصل: فلو ابتاع ذمي من مسلم ثمرة قبل بدو صلاحها فبدأ صلاحها في ملكه لم يجب 
فيها زكاة» لأنها ملك ذمي » فلو ابتاعها من مسلم بعد بدو صلاحها لم يجب عليه زكاةء لأن 
بدو صلاحها سابق لملكه . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَّ الله عله : «ومًا راد مما كَل أو كر فبِحِسَابه» . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن لا زكاة فيما دون خمسة أوسق. فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه 
الزكاةء وما زاد على ذلك ففيه بحسابه وقسطه» قليلا كان الزائد أو كثيراًء وهوإجماع لا 
خلاف فيه لقوله 4 «فِيمَا سَفَتِ السَمَاءُ الْعْشْرٌه فاقتضى عموم هذا الخبر وجوب العشر فيما 
قل وكثر فلما استثنى منه ما دون خمسة أوسق بقي ما زاد عليها على عموم الخبر» ولأن عفو 
الزكاة عفوان أحدهما في ابتداء المال ليبلغ حداً يحتمل المواساة وهذا موجود في الزرع فلم 
يعتبر فيه» فثبت أحد العفوين لوجود معناه» وسقط العفو الثاني لفقد معناه. 

فصل: إذا وجب العشر في الزروع والثمار لم يجب فيها بعد ذلك شيء. وإن بقيت 
في يد مالكها أحوالاً. وبه قال جميع الفقهاء وقال الحسن البصري : على مالكها العشر في 
كل عام كالمواشي والدراهم والدنانير» وهذا خلاف الإجماع مع قوله ككل «فِيمًا سَقَتٍِ السَمَاءِ 
الْعْشْرَ» فاقتضى الظاهر نفي ما سوى العشر؛ لأن الله تعالى علق إيجاب عشره بحصاده 
والحصاد لا يتكررء فوجب أن يكون العشر أيضاً لا يتكررء ولأن الزكاة تجب في الأموال 
الناميةء وما اذخر في الزروع والثمار منقطع النماء معرض للنفاد والفناء فلم تجب فيه الزكاة 
كالأثاث والقماش وفارق المواشي والورس التى هي مرصدة للنماء والله أعلم . 


«ياب صدقة الورق» 


قال الشافِعِي رَحِمَهُ الله علَى : ارتا مالك عنْ عرو بن يَْيَى ماني عَنْ أيه 
ل نفك ووي ل 0 ارا ن 
الإشلام وکل عَشرَةٍ راه من دراي الان رن ايز َب يقال ااام 
قال الماوردي : أما زكاة الورق وهي الفضة فواجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


25 ير تر ه 


فأما الكتاب فقوله تعالى : «[خذ يِن أمْوالِهمْ صَدَقَةَ هرم [التوبة : : 3 ]1١‏ وقوله 
تعالى : في أَموَالِمْ حقَ علوم [المعارج : 4] وقوله تعالى : «وَالّذِينَ يرون الذَّمَبَ 
وَالْفضة ولا ينفقوتها في سيل الله فبشرهم م بِعَذَابٍ اليم 4 [التوبة: 54] والكنز المراد 
بالآية ما لم یژد زكاته ظاهراً کان أو مدفونا وما أديت زكاته فليس بكنز ظاهرآً كان أو مدفوناًء 
وقد دللنا عليه في أول الکتاب» وذكرنا خلاف ابن داود وابن جرير. ) 

وأما السنة: : فما روي عن الني كه أنه قال وما مِنْ ضَاحِبٍ فضة ولا دعَب لا يودي 
حَفَهَا إلا جُعِلتْ لَه يوم الْقَِامَةٍصَمَائْحَ ' م أخمي عَلََِا في َارِ جهنم تو ها باه في يوم 
كان مِقدَارُهُ حمْبِينَ لف سَنَةٍ حتى يُفضى بين الناس, رى سَِيلَه ما إلى الْجَنْةٍ وما إلى 
الثار» وروي عن النبي ية أنه قال «في الرقة ريم الْعْشْر) وفي الرقة تأويلان : 

ظ أحدهما: أنها اسم للفضة قاله ابن قتيبة واستشهد بقول العرب إن الرقين يعطي أفن 
الأفين قال: والرقين جمع رقة وهي الفضة . 
200 و«التأويل الثاني: أن الرقة اسم جامع للذهب والفضة قال ثعلب وهو أصح التأويلين لما 
روي عن النبي كَل أنه قال «نحو من نبراس ذهب وفضة» وما ذكره ابن قتيبة لاا شاهد فيه 

وأما الإجماع فشائع في خاصة أهل العلم وعامة أهل الملة لا يختلفون فيه كإجماعهم 
على الصلوات الخمس . 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الورق باه" 





فصل: فإذا ثبت وجوب زكاة الورق فلا زكاة فيما دون خمس أواقي لرواية أبي سعيد ) 
: : 2 ق لبد اده 
الخدري أن رسول الله َة قال «ليس فيما دون حمس اوافي صدقة)(١)‏ وروى أبو الزبير عن 
ا لات » م ب د لي ا 7 ي ”لم 
جابر أن رسول الله َة قال «ليس فيما دون حمس اواقى مِنْ الورق صدقة)2' . 


)١1(‏ أخرجه البخاري ١584 2١504 ء۱٤٤۷ 21١508‏ ومسلم ۹۷۹/١‏ في الزكاة. 


(۲) أخرجه مسلم 1۷٥/۲‏ في الزكاة ۹۸۰/٦‏ . ْ 
الحاوي في الفقه/ ج ٣‏ م۱۷ 


باب تفسير الاوقية 


فإذا ثبت ذلك فالأوقية أربعون درهماً» فتكون الخمس أواقى مائتي درهم من ضرب 
الإسلام التي كل عشرة منها سبعة بمثاقيل الإسلام. يدل على ذلك خبران . 

أحدهما: : مروي عن عائشة ة رضي الله عنها قالت ما راد رَسول الله ل في صَدَات اح 
ِن سائ عَلَى اى عَشَرَ أوْقَِة ونا أَنَْرُونَ ما النش؟ النش نصف أوقية عشرون درهم](©. 

والخبر الآخر: رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يك قنال: ل 
فما دون خمس دود مِنّ الإيل صَدَقَة وَل فيمَا دُونَ عِشْرِينَ ديناراً مِنّ الذهَب صَدَقَة ولا 
فيما دون مائتي دِرْهُمٍ مِنَ الور صَدَّقَة(). وحكي عن المعري وبشر المريسي أن 
الاعتبار بمائتي درهم عدداً لا وزنآ» حتى لوكان معه مائة درهم عدداً وزنها مائة درهم لم 
تجب عليه الزكاة. ولو كان معه مائتا 00 عدداً وزنها مائة درهم وجبت عليه الزكاة. وهذا 
جهل بنص الإخبار وإجماع الأعصار وما تقتضيه تقتضيه عبرة الزكوات . 

مسألة : قَالَ الشافعيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ : «ولّو كانت لَهُ مائتا رهم تقض حب أو اقل او 
تجوز جوا الوازنة او لهاافضل على الرازة خي هافك رَكَاءَ فا كما لر كانت [ له أربعَة اوق 


ص © م 


بردی خير قي ِيمَةٍ مِنْ مائةِ وَسْقٍ غَيرِه لَمْ يَكنْ فيها زُكاة» . 

قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين : 

أحدهما: أن يكون ورقه ينقص عن المائتين › ولقلة نقصانها تجوز جواز المائتين › 
كأنها تنقص حبة أو حبتين» فهذه لا زكاة فيها. سواء كانت تنقص في جميع الموازين أو في 





. ٠٤١۹/۷۸ في النكاح باب الصداق‎ ٠١57/7 أخرجه مسلم‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه أبو عبيدة في الأموال ١١١7/1404‏ والدارقطني 44اوإسناده ضعيف فيه عبد الكريم هو ابن أبي 
المخارق وهو ضعيف . 

(۳) بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي, العدوي بالولاءء أبو عبد الرحمن. فقيه معتزلي 
عارف بالفلسفة, يرمى بالزندقة وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء وإليه نسبتها. وكان جده مولى 
لزيد بن الخطاب قيل : كان أبوه يهودياً. وهو من أهل بغداد ينسب إلى درب المريس عاش نحو ۷١‏ 
عاماً وتوفي سنة ۲۱۸ ه. الأعلام 00/7 وفيات الأعيان 41/١‏ وتاريخ بغداد 07/1 وميزان الاعتدال 
٠6١/١‏ . 


0۹. 





كتاب الزكاة/ باب صدقة الورق.- تفسير. الأوقية 


بعضها دون بعض» وقال مالك إذا نقصت هذا القدر ففيها الزكاة» لأنها في معاملات الناس 
تجوز جواز المائتين» وهذا غلط. اعديث عبرو ين اتعيوعن الدع جلء امن دراه 2 
دولا فيما دُون. مائتي درم من ن الورق صَدَقَة وقد روى علي بن أبي طالب عليه ا عن 
النبي بل أنه قال «هَاتوا إل بع الْعُشْرِ مِنْ كل أرْبعِينَ دِرْهَماء ولیس عَلَيكُمْ شَيْءٌ حى َم 
مائتي رهم ٠‏ ولأن نقصان المزكى عنه يوجب سقوط الزكاة فيه كسائر النصب» وما قاله 
من جوازها بالمائتين فيفسد من وجوه منهاء أن أخذها بالمائتين على وجه المسامحة لوقام 
مقام الماثتين لوجب مثله فيي جميع النضب وفيما يخرجه من حق المساكين. ولقيل إذا أخرج 
خمسة إلا حبة أجزاهء لأنها تقوم مقام الخمسة, ولقيل في الربا إذا باع درهماً بدرهم إلا حبة 
جاز. لأنه يقنوم:مقام: الدرهم. وفي إجماعنا وإياه على فساد هذا كله دليل على فساد قوله. 
فصا الثاني : أن يكون. ورقه ينقص عن المائتين وهي لجودتها تؤخذ بالمائتين كأنها 
تنقص عشرة وقيمتها لجودة جوهرها تزيد عشرة» فلا زكاة فيها لنقصان وزنها عن المائتين» 
وقال مالك فيها الزكاةء لأنها تقوم مقام المائتين» وما ذكرنا في الفصل الأول كاف في الدلالة 








رم 4 


مسألة : قال ١‏ فعى ر رضي الله غ : «وَلَو كانت لَه ورق ردِيئة وَوَرِق جيْدَة اخذمن 
كل وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِمَاء . 

قال الماوردني: وهذا صحيح إذا كانت ورقه مختلفة الجنس فكان بعضها جيداً 
وبعضها رديئاً وكلاهما فضة ضم الجيد إلى الرديء كما يضم جيد التمر إلى رديئه وأخذت 
الزكاة من كل واحد منهسا بحسابه لتميزه فإن أخرج زكاة الكل من جيذه کان أولى» وإن 
أخر ج زكاة الكل من رديئه أجزأه.من ذلك ما قابل الرديء وكان فيما قابل الجيد وجهان : 

أحدهما: يكون.متطوعاً به وعليه إخراج زكاة الجيد» مستأنفاً. 

والوجه الثاني : يجزشه ويخرج قيمة ما بينهما ذهبا كما لو أخرج ردأ الصنفين من 
الحقاق وبنات اللبون. أخرج نقص ما نهنا ورا والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «واكرَهُ الْوَرِقَ الْمَعْسُوشٌ للا يربو أحدآء . 

قال الماوردي : أما ضرب الورق المغشوش فيكره للسلطان وغيره لقوله َكِةِ «من غَشْنَا 
فليس منا» ولما فيه من إفساد النقود وغبن ذوي الحقوق وغلاء الأسعار. وانقطاع الجلب 





+٠١ والترمذي‎ ١78/5 أخرجه أبوداود ۲ وابن خزيمة ۲۲۹۷ والدارقطني ۹۲/۲ والبيهقي‎ )١( 
. ۰ والنسائي 7 وابن ماجة‎ 


٣‏ کاب الزكاة/ باب صدقة الورق - تفسير الأوقية 


ا ع ذلك إلى اختلاف الأمور. وفساد أحوال الجمهور فأما جواز المعاملة بها 
ووجوب الزكاة فيهاء فهما فصلان : 
0 نبدأ بأحدهما: وهو جواز المعاملة بها : اعلم أن المغشوش ضربان: ضرب يكون غشه 
لرداءة جنسه» فتكره المعاملة به لمن لا يعرفه إلا بعد إعلامه. لما فيه من الغرور والتدليس 
وفي مثل ذلك قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : من زافت دراهمه فليأت السوق فليشتري 
ها افر اليق» وقد ذكرنا وجرت الركاة قية؛ 

والضرب الثاني : ما كان غشه من غيره لا من جنسه كالفضة المختلطة بغيرهاء فهذا 
على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قدر فضته معلوماً» وجنس ما خالطه وغش به معروفاً. قد اشتهرت 
خاله عند الكافة وعلمه الخاصة والعامة لا يختلف ضربه ولا يتناقض فضته» فالمعاملة به 
جائزة حاضراً بعينه وغائباً في الذمة. 

والضرب الثاني : أن يكون قدر فضته مجهولاء فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون ما خالط الفضة مقصوداً له قيمة كالمس والنحاس . 

والضرب الثاني : أن يكون مستهلكا لا قيمة له كالزئبق والزرنيخ » فإن كان مقصوداً 
فعلى ضربين : 

أحدهما: :أن تكرت الفغنة وال غر مي حين. 

والثاني : أن يكونا ممتزجين, فإن كانت الفضة شر ما ا د النحاس والمس 
وإنما الفضة على ظاهرها والمس فى باطنهاء فالمعاملة بها غير جائزة» لا معينة ولا في 
الذمة. لأن الفضة وإن شوهدت فالمقصود الآخر غير معلوم ولا مشاهد» كمالا تجوز 
المعاملة بالفضة المطلية بالذهب. لأن أحد مقصوديها غير معلوم ولا مشاهد» وإن كانت 
الفضة ممازجة للغش من النحاس والمس لم تجز المعاملة بها في الذمة للجهل بهاء كما لا 
يجوز السلم. في المعجونات للجهل بهاء وفي جواز المعاملة بها إذا كانت حاضرة معينة 
وجهان: ٠‏ 
اخدهما» لا يسور للل ها كرات امعان 

والوجه الثاني : يجوز وهو أظهر وبه قال أبو سعيد الأصطخري وأبو علي بن أبي هريرة 
كما يجوز بيع الحنطة المختلطة بالشعير إذا شوهدت وإن جهل قدر كيل واحد منهماء وكما 
- يجوز بيع المعجونات إذا شوهدت وإن لم يجز السلم فيهاء وخالف بيع تراب المعادن لأن 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الورق - تفسير الأوقية ۲۹۱ 





التراب غير مقصود. فهذا الكلام في الغش إذا كان مقصوداً, فأما إن كان غير مقصود فعلى 
صربين : 

أحدهما: أن تكون الفضة والغش ممتزجين فلا تجوز المعاملة بهاء لا معينة ولا في 
الذمةء لأن مقصودهما مجهول بممازجة ما ليس بمقصود كتراب المعادن. 

والثاني : أن تكون الفضة والغش غير ممتزجين وإنما الفضة على ظاهرها والغش في 
باطنها كالزرنيخية فتجوز المعاملة بها إذا كانت حاضرة معينة» لأن المقصود منها مشاهد. ولا 
تجوز المعاملة بها في الذمة للجهل بمقصودهاء فهذا حكم الورق المغشوشة في المعاملة» 
لكن لا يجوز بيع بعضها ببعض ولا بيعها بالفضة, لأجل الرباء وقد روي عن ابن مسعود أنه 
باع سقاطة بيت المال من المغشوش والزائف بوزنه من الورق الجيد» فأنكر ذلك عمر بن 
الخطاب ورد البيع. فلو أتلفها رجل على غيره لم يلزمه مثلهاء لأنه لا مثل لها ولزمه رد قيمتها . 
ذهبأ والحكم في الدنانير المغشوشة كالحكم في الورق المغشوشة . 

وقال أبو حنيفة : إن كان غشها مثل نصفها أو أكثر فلا زكاة فيها حتى تباع قدر حصتها 

فصل: فأما وجوب زكاتها فلا شيء فيها حتى يبلغ قدر فضتها نصاباً وإن كان غشها أقل 
من نصفها ففيها الزكاةء وإذا بلغت نصاباً بناء على أصله في أن الغش إذا نقص عن النصف 
سقط حكمه» حتى لو اقترض رجل عشرة دراهم فضة لا غش فيها فرد عشرة فيها أربعة دراهم 
غش لزم المقرض قبولهاء وفساد هذا القول ظاهر, والاحتجاج عليه تكلف» وقوله كل «ليس 
فِيمَا دُونَ حَمْس أوَاقٍ مِنَ الْوَرِقٍ صَدَقَة يمنع من وجوب الزكاة فيما ليس فيه خمس أواق من 
الورق» فإذا ثبت أن لا زكاة فيها حتى يبلغ قدر فضتها نصاباً فإذا علم قدر الفضة يقيناً أو 
احتياطاً وأخرج زكاته جاز» وإن شك ولم يحتط ميزها بالنار فإن أخرج زكاتها فضة خالصة 
جاز» وإن أخرج زكاتها منها أجزأه. إذا علم أن فيما أخرجه من الفضة مثل ما معه أو أكثر 
وسواء تعامل الناس بها أم لاء لأنها من جملة ماله. 

ظ مسألة: قال الشّافِعِيٌ رَضِيَ الله عل : ولو كانت لَهُ فِضّةٌ حَلَطَهَا بدَهْبٍ كَانَ عَليِهِ أن 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كانت له فضة قد خالطها ذهب وأراد إخراج زكاتها 

فله حالان : 


أحدهما: أن يتولى إخراجها بنفسه فإن علم قدر الفضة والذهب يقيناً وكان كل واحد 
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منهما يبلغ بانفراده نصاباً أو بإضافة إلى ما عنده نصاباً أخرج زكاته . وإن لم يتيقن قدر الفضة | 
والذهب وعمل على الاحتياط وأخرج زكاة ما يعلم قطعاً أنه لا يزيد عليه أجزأه. وإن لم يتيقن 
ميزهما بالنارء وأخرج زكاة كل واحد منهما إن بلغ بانفراده أو بالإضافة إلى غيره نصاباً 
فصاعداً. 

والحالة الثانية : أن يتولى الإمام أخذ زكاتها منه. فإن أخبره بيقين ما فيها من الفضة 
والذهب وقال أعلم ذلك قطعاً وإحاطة, كان القول قوله. وإن اتهمه أحلفه استظهاراً. وإن لم 
يتيقن ولكن قال الاحتياط إن ما فيها من الفضة كذا ومن الذهب كذا لم يقبل قوله؛ لأن ذلك 
ظ اجتهاداً منه والإمام لا يلزمه العمل باجتهاد غيره» فإن انضاف إلى قوله قول من تسكن النفس 
إلى قوله من ثقات أهل الخبرة عمل عليه» وإنما جاز له العمل على احتياطه إذا تولى 
إخراجها بنفسه لآن المرجع فيه إلى اجتهاده. فإن أشكل الأمر ميزت بالنار وخلصت بالسبك» 


وفي مؤنة السبك وجهان : 

أحدهما: من وسط المال, لأن المساكين شركاؤه في المال قبل السبك فلم يجز أن 
يحتص بمؤلته دونهم . 

والوجه الثاني : وهو أظهر أن المؤنة عليه. لأنه لا يمكن أخذ الزكاة إلا بها كالحصاد 
والصرام . 


عه م 2 ا 


مسألة : قال الشافعيٰ رضي الله عَنْهُ : «وَلّو كانت لَهُ فضة ملطوحة عَلَى جام أو مموه 
FR,‏ يت وكانت تمر کون يتا إن جعت بالثار, ليه حراج الصَّدَقَة عنهاء وإ 
قال الماوردي : أما تمويه السقف والأروقة بالذهب والفضة فحرام» لما فيه من 
الإسراف والخيلاء والتحاسد والبغضاء, فإن موه رجل سقف بيته أو حائط داره بفضة أو ذهب 
كان آثمآ ونظر فإن كان لا يمكن تخليصه ولا مرجع له فهو مستهلك. ولا زكاة فيه قليلاً كان 
أو كثيراً. فإن كان تخليصه ممكناً فزكاته واجبة إن بلغ نصاباً. فإن علم قدره أو احتاط له وإلا 
ميزه وخلصه» وأما حلية اللجام فإن كانت ذهباً لم یجز» وزكاته واجبة» وإن كانت فضة فعلى 
وجهين : 

والوجه الثاني : a‏ في وجوب زكاته قولان لأنه حلي 
مباح والله أعلم . 


۳ 
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مسألة : قَالَ الشافعِيٌ رَضِيَ الله عنه : «وإذا كان في يديه اقل من حمس اواقيٍ وما يدم 
او ل اللا یھ و أو 2 لمعم عم م ر رم ر © مر 8م ارام م ي اهما م اي 37 ره سس 
خمس اوای دينا له او غائباً عنه احصى الحاضرة وانتظر الغائسة فان اقتضاها ادى ربع | 
قال الماوردي ايد المسألة تشتمل على فصلين يجب تقديم الكلام فيهما ثم 
بناء المسألة عليهما. 


فأحد الفصلين: وجوب زكاة الدين وهو على ضربين: معجل . ومؤجل. والمعجل 
على أربعة أقسام : ظ 

أحدها: أن يكون على مليء معترف يقدر على أخذه منه متى شاء فعليه أن يزكيه. 
سواء قبضه أو لم يقبضه كالوديعة . 

وقال أبو حنيفة لا يلزمه إخراج زكاته قبل قبضه كالمغصوب . 

والقسم الثاني : أن يكون على مليء معترف في الباطن'مماطل في الظاهرء فليس عليه 
أن يزكيه قبل قبضه. خوفاً من جحوده ومطله. فإذا قبضه زكاه لما مضى قولاً واحداً . 

والقسم الثالث: أن يكون على مليء منكر. 

والقسم الرابع : أن يكون على مقر معسر وجوابهماسواء. وهو في حكم المخصوب لا 
يزكيه قبل قبضه» فإذا قبضه فهل يزكيه لما مضى أو يستأنف به الحول؟ على قولينء وأما 
المؤجل فقد اختلف أصحابنا هل يكون مالكاً له قبل حلول أجله؟ على قولين» وهو قول أبي 
إسحاق المروزي يكون مالكا له» ولو حلف لا يملك ما لا حنث فيه ومن حلف من عليه 
الدين أن لا دين عليه حنث قال: لأنه لما صح أن يبرئه قبل حلول الأجل ثبت أنه مالك له قبل 
حلول الأجل. ی تر كر حيزي لداجت ا 
وجوب زكاته على قولين : 

والوجه الثاني : وهو كول آي عا :ون الى هرن لا كردا لدم زارات 9 اك 
مالا بر ولو حلف من عليه الدين أن لا شيء له برء قال لأنه لما لم يملك المطالبة به ولا 
المعاوضة عليه وذلك ثمرة الملك. ثبت أنه لا يملك. فعلى هذا الوجه يستأنف حوله إذا حل 
أجله . 

والفصل الثاني : وجوب زكاة المال الغائب وهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون مستقراً في بلد يعرف سلامته فعليه إخراج زكاته في البلد الذي هو 
فيه » فإن أخرجها في غيره كان على قولين من نقل الصدقة أحدهما. يجزئه. 
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والثاني : لا يجزثه . 

والقسم الثاني : أن يكون سائر غير مستقر لکن يعرف سلانته فليس عليه زکات قبل 
وصوله. فإذا وصل زكاه لما مضى قولا واحدا .. 

والقسم الثالث: أن يكون سائراً غير مستقر ولا معروف السلامة فهو كالمال الضالء لا 
يزكيه قبل وصوله. فإذا وصل هل يزكيه لما مضى أو يستأنف حوله على قولين. . فإذا ثبت 
هذان الفصلان فصورة المسألة في رجل معه مائة درهم حاضرة» ويملك مائة درهم أخرى 
ديئاً أو غائبة, فإن كانت دیا وقد حال الحول فلا يخلو حال الدين من ثلاثة أقسام 

أحدها: أن يكون مما تجب زكاته قبل قبضه فعليه إخراج زكاته وزكاة المائة الحاضرة 


والقسم الثاني : أن يكون الدين مما تجب زكاته بعد قبضهء فإنه ينتظر بالمائة الحاضرة 
فيصير دينه» فإن قبضه زكاها مع الدينء وإن لم يقبضه فلا زكاة عليه فيهماء وكذا الجواب 
في الغائبة سواء . 
مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَمَا زَّاد ولو قيراطاً فَبِحِسَابهه. 
قال الماوردي : وهذا كما قال الوقص في الورق معتبر في ابتدائه غير معتبر في انتهاثه 
فما زاد على المائ: ثتين ففيه الزكاة بحسابه» قليلاً كان أو كثيراً وهو قول علي وابن عمر رضي 
الله عنهما وجمهور الفقهاء . 1 
وقال أبو حنيفة: لا شيء فيما زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهماً فيجب فيها 
درهم » ولا شيء فيما دون الأربعين» وخالفه صاحباه ووافقه الحسن البصري وابن شهاب 
الزهري تعلقا برواية الحارث الأعور عن علي عليه السلام أن النبي ول قال: هاتوا ربع الْعْشْرِ 
مِنَّ الْوَرَقٍِ مِنْ كل أربَعِينَ دِرْهَمآً دِرْمَماً» وبزواية حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن 
معاذ بن جبل أن الني كل لما بعثه إلى اليمن قال: دلا نَأ من الْكَسرِ شَيْا وَل من الوق 
حتى بلع ماني دِرْهَم ولا نحل مما راد شَيْئَا حى بلع أَرْبعِينَ فَإِذًا َلْهَا َفِيهَا د رهم)202 قال 
ولأنه جنس مال في ابتدائه وقص فوجب أن يكون في أثنائه وقص كالمواشى شي . 
ودليلنا: عموم قوله ككل في «الرَقَةِ رُم العُشْرِه فكان ما استثنى منه خارجآء وما سوى 
) الاستثناء على حكم العموم باقياً» وروى عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أن النبي وَل 


)١(‏ ضعيف أخرجه الدارقطني ٠٠١‏ والبيهقي ٠١١ / ٤‏ قال الدارقطني : المنهال بن الجراح هو أبو العطون 
متروك الحديث . 
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قال : انوا ربع عر من الوق مِنْ كل بين مما وَل شَيْءٍ فبا حتى تبلغ ماين فإذا 
ظ بلَختها قَفِيهًا حَمْسَةَ راهم وما راد فعلي جساب ذلك» وهذا نص وروی عبد الله e‏ 
عن النبي و أنه قال في مائتين ين حَمْسَة وَمَا زَا ففِحَسَابٍ ذَلِبك» ولأنه مال مستفاد من الأرض 

فوجب أن لا يكون له وقص بعد وجوب زكاته كالزروع» ولآنها زيادة على نصاب في جنس 
مال لا ضرر في تبعيضه فوجب أن تجب فيه الزكاة كالأربعين» أو كالذهب» ولان الوقص في 
الزكاة وقصان : وقص في ابتداء المال ليبلغ حداً يحتمل المواساة» وهذا موجود في الورق» 
فاعتبر فيه وقص في أثناء المال. لأن لا يجب كسر يستضر بإيجابه فيه» وهذا معدوم في 
الورق فلم يعتبر فيه. فثبت أخذ الوقصين لوجود معناه. وسقط الوقص الثاني لفقد معناه 

فأما الجواب عن حديث علي عليه السلام فهو أن يقال: نحن نعمل بموجبه وهو أن في 
كل أربعين درهماً درهماً . وليس فيه أن لا شىء فيما دون الأربعين؛ فإن قيل المحدود عندكم 
بحب أن بكرن جک فان لكو با ع عدوا قن عن الأزبعيح فارج رضنا اا 
بالأربعين ووجب أن يكون حكمه مخالفاً له قبل ذلك قيل كذلك نقول إلا أنا نوجب في 
الأربعين درهماً كاملا ولا نوجب فيما دونها درهماً, وإنما نوجب بعض درهم » وبهذا يجاب 
عن حديث معاذ في قوله ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعين» أي : لا شيء فيها كامل هذا 
إن صح الحديث من قدح فيه وهو غير صحيح من وجهين : 

أحدهما: أنه رواية محمد بن إسحاق عن المنهال بن الجراح عن حبيب بن عبادة. 
والمنهال بن الجراح هو أبو العطوف الجراح بن المنهال'). وإنما قلت محمد بن إسحاق 
باسمه لضعفه واشتهاره بوضع الحديث. 

والثاني : أن عبادة لم يلق معاذاً فكان الحديث منقطعاً, وأما قياسهم على المواشي 
فالمعنى فيها أن في تبعيضها ضرراًء فلذلك ثبت في انتهائها وقص» والورق ليس في 
Sh‏ تالت لم يبت ثبت في أثنائها وقص والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيُ رضي الله عَنْهُ : ون ادنم حال الول يها ولان أَحَدُهُمَا 
أن فيه الرّكَاة الثاني يُوقَفٌ فن أُسْلْمَ فيه الزَّكَاهٌ ولا يَسْقَطُ عَنْهُ الْمَوْض بِالرَدَةٍ ون فيل لم 
يكن فيه رَكَاة وَِهَذَا اقول (قال المزني) أَوْلَى بِقَوْلِهِ عدي الْقَوْلُ الأول عَلَى مَعنَاهُ.. 

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في باب زكاة الغنم. وذكرنا أنه إن ارتد بعد 
الحول فالزكاة لا تسقط. وإن ارتد قبل الحول وقتل أو مات فالزكاة لم تجب» وإن بقي على 
ردته حتى حال الحول على ماله ففيه قولان منصوصان, وقول ثالث مختلف في تخريجه . 





, 5١١/١ الجراح بن المنهال الجزري رجل سوء يشرب الخمر ويكذب في الحديث. الضعفاء الكبير‎ )١( 
."84٠/١ المجروحين ۲۱۸/۱ الميزان‎ 
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أحد القولين : وجوب الزكاة في ماله . 

والقول الثاني : وقوف الأمر على مراعاة حاله. فإل أسلم وجبت وإن قتل لم تجب» 
i E iS‏ بحال سواء أسلم أو قتل» 

مسألة : قال الشافعِي ر ا : ورام أن بوي الرّجَلُ لزاه ن شر ماله 
قول الله جل وَعَزَِوَلاََمُمُو لحت ينه تقون ولتم بآخِذِيهٍ إلا أن تُخْمِضُوا فيه يَعْنِي 
وَاللهُ أعلَم ل توا في في الزَّكاةٍ مَا خت ان تَأَحَدُوهُ لأنفُسِكُمْ وب تتركوا الطيّب عِنْدَكُمْ) . 

: قال الماوردي : وهو كما قال المزني : 

وقد مضى ذلك في غير موضع. وقلنا إن إخراج الرديء عن الجيد لا يجوز وإخراج 
الجيد عن الرديء لا يجب وقوله تعالى ولا تيمُمُوا الْحَبِيتَ مِنه : 8 تنفقون4 [البقرة : [YTV‏ 
فيه تأويلان : ا 

أحدهما: الحرام في صدقة ة التطوع . 

والشاني : الرديء في الفرض والتطوع وهو أصح التأويلين لأنه تعالى قال «وولستم 
بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه [البقرة: ۰ والجبرام لا يجوز ان يعض ي أحذه على أن 
سبب نزول هذه الآية. منقول وهو ما روي أن البي يك حل الْمَسْجدَ َرأ فب عَذْقَا حسفا 
فقال: ما هَذًا؟ فقالوا: صَدَقَةَ فلان. يعنون رجلا مِنَ الأنْصّارء فَعْضِب وقَال: إن الله غَنيُ 
عَنْ فلن وَصَدَقِتَهِ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقد روي أن مصدقاً للنبي وك ناه بَصِيل مَخلُولِ في الصَّدَقَةِ فقال النبي ييا انظرُوا 
إلى فلان ن آتانا صل ملول E IEE‏ بَدَلْهُ لديم قال أبوعبيد المحلول هو 
ا ى دخا عسي ظ 


باب صدقة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة 


قال الشافعي ره الله تعالى : «ولا اعلم اخحتلافاً فى ان ليس فى الذهب صدقة 
or 2‏ 9 7 م e a‏ ف ا م ا نے رع aoc Eo‏ 
حتى يبلغ عشرين مثقالا جيداً كان او رديئاً او إناءً او تبرأً فإن نقصت حبة او اقل لم يوخذ 
منها صدقة)» . 


قال الماوردي : وقد مضى في باب زكاة الورق ما يدل على وجوب زكاة الذهب» مع 
أن الإجماع على وجوب زكاة الذهب» منعقد. ونصابه عشرون مثقالاء الواجب فيها نصف 
مثقال» فإن نقصت عن العشرين ولو حبة فلا شيء فيهاء وإن زادت على عشرين ولو حبة 
وجبت الزكاة فيهاء وبه قال أبو حنيفة : وجمهور الفقهاء . 

وقال الحسن البصري : لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالاً فيجب فيه مثقال. 
قال: لأنه ليس في الزكوات استفتاح فرض بكسر» وقال ابن شهاب الزهري نصاب الذهب 
معتبر بقيمته من الورق فإن كان معه عشرون مثقالا قيمتها أقل من مائتي درهم فلا زكاة فيهاء 
وإن كان معه أقل من عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم ففيها الزكاةء قال لأن الورق أصل 
والذهب فرع» فاعتبر نصابه بأصله. وقال مالك إن نقصت عن العشرين حبة وجازت جواز 
الوازنة وجبت فيها الزكاة كقوله في الورق» وقال عمر بن عبد العزيز إن نقصت ربع مثقال 
وجبت فيها الزكاة» وإن نقصت ثلث مثقال لم تجب فيها الزكاة. 

والدلالة على جميعهم وصحة ما ذهبنا إليه رواية عاصم بن ضمرة عن علي عليه 
السلام عن النبي ية أنه قال «لَيْسَ فِيمَا دون عِشْرِينَ ديناراً مِنَ الذهّب شىء فإذا بلغ 
عِشْرِينَ دِينارآ فَفِيهِ نِضْفٌ یتار» وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ب قال : 
«لَيْسَ فِيمَا كُونَ حمس ذَوْدِ مِنَ الإبل صَدَقَةٌ ولا فيا دُونَ عِشْرِينَ يارا مِنَ الذّهَبِ 
صَدَقَة ولا فِيمَا دُونَ ماني دِرْمَم مِنَ الوَرَقٍ صَدَفَة» لأن ذلك مذهب علي وعائشة وابن 
مسعود وأبي سعيد الخدري وليس لهم في الصحابة رضي الله عنهم مخالف فكان إجماعاً. 
وعليه اعتمد الشافعي لأنه قال ليس في الذهب خبر ثابت» لكن لما انعقد الإجماع عليها جاز 
الاحتجاج بها . 


۲۸ كتاب الزكاة/ باب صدقة الذهب وقدر ما لا تحب فيه الزكاة 





فصل: فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالا بمثاقيل الإسلام التي وزن كل سبعة منها عشرة 
دراهم من دراهم الإسلام, ففيها الزكاة» وفيما زاد عليها بحسابه» وسواء كان الذهب جيداً 
أو رديثاً أو إناء أو تبراً أو دنانير مضروبة إذا كان جميعها ذهباً واسم الجنس عليه منطلقآ؛ لأن 
الاعتبار بجنسه لا بوصفه كالورق والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : ولو كانت لَهُ مَعَهَا حَمْسُ أوَاقٍ فِضّة إلا قِيِرَاطاً 
أو اقل لم يكن في وَاجِدٍ مِنْهُمَا رَكاة وَإِذَ لَمْ يَجْمَمُ الَمْرَ إلى الرّبيب وَهُمَا يُخْرَضَانٍ وَيُعْشَرَانٍ 
وَهُمَا حُلَوَانِ مَعَا وَأشَدُ ارُب في امن وَالْجِلْقَةِ وَالْوَرْنِ مِنَ الذهَّب إلى الْوَرقٍ فَكَيِفَ يَجْمَمُ 
جَامِعُ بَيْنَ الذّهَبٍ وَالْفِضَةٍ وَل يَجْمَعٌ بين التَمْرِ والربيب؟ وَمَنْ فَعَلَ لِك فد حالف سنة 
النبي يه لاه قال «ليس فِيمَا دون حمس أوَاقٍ صدَقة» فادها في اقل فإن قال ضمَمُت إِلَيْهَا 
َيرَهَا قي تضم إِليَْا بر إن قَالَ لَيْسَتْ مِنْ جنها قيل وَكَذَلِكَ فَالذَّهَبُ ليس مِنْ جنس, 
الورق». 


قال الماوردي : وهذا كما قال: 


إذا كان معه أقل من عشرين ديناراً ولو بقيراط وأقل من مائتي درهم ولو بقيراط لم 
يضما ولا زكاة في واحد منهماء وبه قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وأحمد وأبو 
ثور. ) 1 

وقال مالك» والأوزاعي , والثوري» وأبو حنيفة» وصاحباه يضم الذهب إلى الورق› 
واختلفوا في كيفية ضمه فقال مالك : يضم بالعدد فيجعل كل عشرة بدينار فإذا كان له عشر 
دنانير مائة درهم ضمها وزكى » سواء كانت العشرة تساوي مائة والمائة تساوي عشرة أم لا. 

وقال أبو حنيفة : تضم بالقيمة » فإذا كان له مائة درهم وخمسة دنانير تساوي مائة ضمها 
وزكى إلا أن يكون العدد أحوط للمساكين فيأخذ به . 


واستدلوا على جواز الضم 9وَالَّذِينَ يَكْبِرُونَ الذَهَبّ وَالْفْضة» [التوبة: 4"] الآية 
فموضع الدلالة من الآية أن الله تعالى ذكر الذهب والفضة ثم قال: ولا يُنَفِقَونَهَا» 
[التوبة : 75] وذلك راجع إليها فلو لم يكونا في الزكاة واحدآ لكنانت هذه الكناية راجعة 
إليهما بلفظة التثنية فيقول ولا ينفقونهما فلما كنى عنهما بلفظ الجنس الواحد ثبت أن 
حكمهما في الزكاة واحد» وبقول النبي ي «في الرٌقَةِرَبْعُ الْعْشْرِهِ والرقة اسم يجمع الذهب 
والفضة قالوا: ولأنه لما كان حكمهما واحداً في كونهما أثماناً وقيماً وإن قدر زكاتهما رسع 
العشر وجب أن يكون حكمهما واحداً في وجوب ضم أحدهما إلى الآخر كأجناس الفضة 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة ۹۹ 





والذهب» وتحرير ذلك أن قالوا إنها من جنس الأثمان والقيم فوجب أن يضم أحدهما إلى 
الآخر كأجناس الفضة وأجناس الذهب. 

وولا ووائة عرو تسب صن اه فن ناذه أن زرل اة هه قال :ريس فيما ذون 
حَمْس ذَُوْدٍ مِنّ الإبل صَدَقَةُ وَل فِيمَادُونَ عِشْرِينَ دِينارآ مِنّ الذهَب صَدَقَةَ وَلا فِيمَا دون 
مِائَيْ دِرْهُم مِنَّ لورت صَدَقَة فكان نص هذا الحديث مانعآ من وجوب الزكاة فيما نقص 
عن النصاب ودالاً على بطلان الضم. ولأنهما ما لان نضابهما مختلف فوجب أن لا يضم 
أحدهما إلى الآخر كالبقر والغنم» ولأنهما جنسان تجب الزكاة في عينهما فوجب أن لا يضم 
أحدهما إلى الآخر كالتمر والزبيب» ولأن ما اعتبرت قيمته مع غيره اعتبرت قيمته وإ 
انفردت عن غيره كعروض التجارات» وما لم تعتبر قيمته منفرداً لم تعتبر قيمته مع غيره 
كالمواشي» فلما ثبت أنه لو كان معه خمسة عشر ديناراً لا غير لم تعتبر قيمتها وإن بلغت 
نصاباً» وهذا الاعتلال(2 يتحرر من اعتلاله قياسان . 

أحدهما: أن نقول لأنه مال لا تعتبر قيمته بانفراده فوجب أن لا تعتبر قيمته [مع غيره 
كالمواشي] . 

والثاني : أن نقول لأنه مال تجب الزكاة في عينه فلم يجب اعتبار قیمته ٩]‏ كالمنفرد . 


الجواي : أما الآية فلا دلالة فيهاء لأنه إن جعلها دليلاً على تساوي حكمهما من كل 
وجه لم يصح لاختلاف نصهاء وإن جعلها دليلاً على تساوي حكمهما من وجه قلنا بموجبها 
وسوينا بين حكميهما في وجوب الزكاة فيهماء وأما قوله في «الرقة ربع العشر» فهو اسم 
للفضة والذهب على قول ثعلب وقد خالفه ابن قتيبة ولو صح لم يكن فيه حجة لأن المقصود 
به إبانة قدر الزكاة الواجبة فلم يجز أن يعدل به عما قصد له ولو جاز ضمهماء لأن الاسم 
يجمعهما لجاز ضم الإبل والبقر لأن اسم الماشية يجمعهاء وأما قياسهم على أجناس الفضة 
وأجناس الذهب فالمعنى فيه أن الفضة جنس وإن تنوعت» فلذلك ضم بعضها إلى بعض› 
وليس الذهب من جنسها فلم يجز أن يضم إليها والله أعلم . 

مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «ولا يجب عَلَى رَجل زَْكَاة في ذَهَبٍ حَتَى 
يكُونَ عِشْرِينَ ممالا في أوّل, الخرلو ةاعرو ناذ: عضيف E‏ 3 تل مدرو بثثالا زلا 
ای ل ا مدرو 

قال الماوردي : وهذا كما قال . 


)1( في أ الاستدلال . 7( سقط في أ. 
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كل مال وجبت الزكاة في عينه وجب اعتبار نصابه في الحول كله» فإذا كان معه 

عشرون ديناراً نقصت قيراطاً ثم تمت» أو كان له.ماثتا درهم نقصت درهماً ثم : تمت؛» أوكان 
له أر بعون.من الغنم نقصت شاة ثم تمت استأنف لجميعها الحول من حين تمت نصاباء 
ويبطل حكم .ما مضى من حولها. 

وقال أبو حنيفة : النصاب معتبر في طرفي الحول ولا اعتبار لنقصانه في أثنائه . 

وقال مالك الما في آخر الحول دون أوله وأثنائه احتجاجاً بقوله ب في 
الورق «فإِذًا بلغت خمس راق م الصّدَقَةُ» فجعل كمال النصاب غاية لوجوب الزكاة فيهاء 
ولأ أن كل اير OE‏ ا 
التجارات إذا نقصت قيمتها في أثناء الحول ثم تمن 

ودليلنا قوله يك «لآ رَكَاة في مال حتى يَحُولَ عَلَيّْهِ الْحَوْلُه والمال الذي كمل به 
النصاب لم يحل عليه الحول فلم تجب فيه الزكاة وإذا لم تجب فيه الزكاة لم تجب في 
الباقي لأن حكمهما بالإجماع واحد» ولانه مال تجب الزكاة في عينه.نقص نصابه عن جوله 
فاقتضى سقوط زكاته قياساً على نقصانه في أحد طرفى حوله» ولأنه مال لا تعتبر زكاة قيمته 
انقطع نصابه في أثناء حوله» فوجب أن لا تجب فيه الزكاةء قياساً على تلف جميعه في أثناء 
الجول واستفادة مثله» ولأن النصاب شرط في ابتداء الحول فوجب أن يكون شرطاً في 
استدامته كالجزية والإسلام. ولأن ما اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه كالسيوم . 

فأما الجواب عن الخبر فهو أن يقال المقصود به بيان قدر النصاب» واعتبار الحول 
مستفاد من قوله ولا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول» فلم يكن فيه دلالة على عروض 
التجارات. فالمعنى فيها أن الزكاة وجبت في قيمتهاء وفي اعتبار القيمة في أثناء الحول 
مشقة» وليس كذلك ما وجبت الزكاة في عينه, لأنه لا مشقة في اعتبار كماله في الحول كلهء 
ولأن عرض التجارة لو باعه بعرض التجارة بنى على حوله فكذلك لم يعتبر كمال نصابه في 
أثناء حوله. ولو باع إبلا ببقر لم يبن واستأنف بها الحول» فكذلك اعتبر كمال :نصابها في 
أثناء حولها والله أعلم . 


باب زكاة الحلي 


قال الشافجي رجن اناري o‏ لشو ا القايع در اه 
عن عائة نة انها كانت تحلي بئات أجيها ايام في حِجرهًا فلا تحرج ونه رَكاة ' وروي عَنِ 
بن مرآ گا حلي َه وا ذهب م لا مُخوح را فال) وروی عن شت وعد الله 
ابن عمرو بن الْعَاص أن في الْحلَي الزكاة وَهَذا مما ا الله فيه) . 

قال الماوردي : الحلي ضربان: 

أحدهما : ما كان من جنس الأثمان ذهباً وفضة . 

والثاني : مل كان من غيره من الجواهر كاللؤلؤ والمرجان فهذا لا 5 فيه. وما كان ذهياً 
وفضة ضربان: محظور ؤمباح ونذكر تفصيلهماء فالمحظور زكاته واجية» والمباح على 
قولين : 

أحدهما: نص عليه الشافعي في القديم لا زكاة فيه» وبه قال من الصحابة عبد الله بن 
عمر وجابر بن عبد الله.وعائشة رضي الله عنهم » ومن التابعين الحسن البصري وابن المسيب 
والشفيى : ظ 


ومن الفقهاء مالك وأحمد وإسحاق . 
والقول الثاني : أشار إليه الشافعي في ل به أن فيه الزكاة. ويه 
قال من الصحابة عمر بن الخطاب. رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن 
مسعود وابن ¿ عباس ». ومن الققهاء الزهري والثوري وأنو حنيفة وصاحباه . 
واستدل من أوجب فيه الزكاة بعد الظواهر هي العامة برواية عطاء عن أم سلمة قالت 
ُت الب أؤْضاحآ مِنْ ذهب فَقَلْتُ يَارَسُولَ الل ر يَ؟ قفَالَ ما لَب رَكاتة فرْكيَ فيس 
يكنز . 


)0 5 الشافعي في المسند ۲۲۷/۱ (577).. 
(۲) أخرجه أبوداود )٠١٦٤( 588/1١‏ والحاكم ١‏ / ۰ والدارقطني 7 والبيهقي ۸۳/٤‏ . 


اللاالسعل لي للح كتاب الزكاة/ باب زكاة الحليّ 


وروى عبد الله بن شداد بن الهاد قال: : دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت: 
دحل عَلَيّ رَسُولَ اله يك وَفِي يدي فَنَحَاتَ مِنْ ورت قََالَ ما هَذَا يا ان شة؟ فقت صَنَعْتهنٌ 


رد م 


رن َك پا رسو الله قال نوين ذكائَهن؟ فقت . لا قال : هع حَْيِكِ هن النارا"» قال 
ظ TTT‏ 5 و ىوه 
إن لم ايل فاكسواني بُرْقُمَا وَنَنَحَاتٍ في الْيَدَيْنٍ أَرْبَعَا 


سے جي ا ا 


وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مره من لمن ات الي 95 وَمَعَهَا بت 
لهاء وني دما مسکتانِ عَلِيِظَتَانٍ مِنْ ذب فال لها ا زكاء هذا؟ قَقَالتَ لا فقال 


۵ھ م 


يسرك أن يُسَوْرَك الله بهم يوم الْقِامَةِسِوَارَيْن ِن ناري قال : حَلَعتَهُمَا وَاَْْهُمَا وَقَالَتْ هُمَا 

ِل ولرسوله" وروي أن زينب امرأة ابن مسعود قالت : يا رَسُولَ الله إن بي حلا ون عَبَد 
الله حفيفٌ دات اليد إن في ججري بِنت أح لي . زيي أن أجل رکا حلي فبهم؟ 
قال نَعَمْ فَقَالَ الب كه : لفقي عَلَيْهِمْ فلك في ذَلِكَ اَجُرَانا“. 


وروى الشعبي أن امرأة جاءت إلى اني و فقالت َا لني وون ويا كذ 
حى الله تعَالَى مِنْهُ فاخد النبيّ ل ديتارآ أو تمه رباع دِينَارٍ(» وروي أن النبي كك انى(“ 
امراة E‏ ارس N‏ كأ حي ال جد من اء كلت 


لا قال ادي ر کات () قال أبو الا الحلي المكلل بالفصرص › ولأنه من جمس 
الأثمان فوجب أن تجب فيه 0 كالدراهم والدنانير 


واستدل من أسقط الزكاة منه وهو أظهر المذهبين وأ صح القولين برواية هشام بن عمار 
عن سويد بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي َة قال «لا زكاة ف في الحلي “ وروى 


أخرجه أبوداود ٤۸۹ -٤۸۸/ ١‏ في الزكاة باب الكنز ما هو. . . )١1575(‏ والحاكم ٠ /١‏ ۰ والدارقطني 

1۰0/۲ والبيهقي «14/٤‏ ۹/۱۰ وابن سعد في الطبقات ۲/۸ والخطيب في التاريخ 1 

. ٠١١/1١١ 

(۲) أخرجه الترمذي من طريق ابن لهيعة ٦۳۷‏ اواد 57 والنسائي ان 552000 ظ 

(۳) أخرجه البخاري ۳۲۸/۳ في الزكاة ٠١١١‏ ومسلم 14٤‏ في الزكاة ٠٠٠٠/٤٥‏ والدارقطني ه 0 
وأخرجه الطيالسي 110۳ والترمذي To‏ والبيهقي YA/Y‏ والنسائي ۳۱/۱ والدارمي ۳۸۹/۱ وأحمد 
.o°/۳‏ 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني ص )5١0(‏ وقال أبو بكر 'لهذلي متروك وقال ابن الجوزي وقال غندر ا 

(5) في أرأى. 
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)۷( باطل لا يصح مرفوعاً انظر نصب الراية ۲ / ۳۷١‏ . 
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كتاب الزكاة/ باب زكاة الحليّ 


E‏ أبو الزبير عن جابر مثلها('؟ وروت فرَيعَة بنت أبي أمامة(" قَالْتْ حَالانِي 
ود الله كه رعَاثا وَحَلَى أختي , وکنا في حجرو فما أذ ما ركاه حلي قط قال انوعد 
a‏ وهو القرط› وقال الاي تول : 

كل عل عله الرعباث رالخيلات ضيف ملق 

الات كن ما تزتها به المر اه عن ن التحلى ولأنه عن مال تحب ر كات 
بشرطين فوجب أن يتنوع نوعين : 

والثاني : لا تجب فيه كالمواشى التي تجب الزكاة في سائمتها وتسقط في المعلوفة 
منهاء ولأنه مبدل في مباح فوجب أن تسقط زكاته كالأثاث والقماش» ولأنه معدول به عن 
ظ النماء السائغ إلى استعمال سائغ» فوجب أن تسقط زكاته كالابل العوامل» ولأنه معد للقينة 
کالعقار» ولأنه حلي مباح كاللۇلۇ. 

اا انی ر 

أحدهما: : أنها محمولة على متقدم الأمر حين كان الحلي را لأن النبي م ا 
في أول ل لارام يك E ER‏ ا9 
ا بل رونا 3 a‏ أن ا «من كاذ أن ا 
حبيبةُ حَلْقَةَ مِنْ نار فليُحَلَقَهُ حَلْقَةَ مِنْ ذَهَّب» ومن ن أحبٌ أن يطوق حَبِيبَهُ طوقا مِنْ نار فلَمطوقَه 
طوقاً مِنْ ذْهَّب» ومن رقا سواراً م مِنْ نار فلیسوره سواراً مِنْ ذه , 


والثاني : أن زكاته E e‏ عن النبى كك أنه قال زكاة الحلي 





)١(‏ باطل أخرجه ابن الجوزي في التحقيق من طريق إبراهيم بن أيوب وفي إسناده: عافية ضعيف وأخرجه 
البيهقي وقال: لا أصل . له انظر التلخيص ١77/7‏ ونصب الراية ۳۷٤/۲‏ . 

6 فريعة بنت أبي أمامة أسعد بن زرارة الأنصارية . الإصابة ١571/4‏ . 

)۳( النمر بن تولب بن زهير بن أقيش العكلي : شاعر مخضرم اق ا وة 
شاعر (الرباب) ولم يمدح أحدأولا هجا . وكان من ذوي النعمة والوجاهة. راا وهاباً لماله يشبه شعره 
بشعر حاتم الطائي أدرك الإسلام وهو كبير السن ووفد على النبيّ بل فكتب عنه كتابا لقومه فيه «هذا 
كتاب رسول الله كله لبني زهير بن أقيش : إنكم إن أقمتم الصلاة وآتي تيتم الزكاة وأديتم خمس ما غنمتم 
إلى النبي ية فأنتم آمنون بأمان الله عز وجل» SAA‏ . الأعلام ٤۸/۸‏ . 

(5): أخرجه أحمد في المسند 55١/1‏ . 

(ه) أخرجه أحمد فى المسند ۳۳٤/۲ ٥٥۷/۱‏ ۳۷۸ والبيهقى ۱٤١/٤‏ . © 

٠۸ الحاوي في الفقه/ ج ۳/ م‎ ۰ ٠ 


إعارته(20 على أنها قضايا في أعيان يستدل بها على الإطلاق مع إمكان حملها على حلي 
محظور أو للتجارة. وأما قياسهم على اليراهم والدنانير فالمعنى فيهما إرصادهما للنماء 
ست للنماء وجيت E‏ رایت ا a‏ للاك وحيت 
زکاتهاء وكذا الحلي والله أعلم . ٠‏ 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «فَمَنٌ قال فيه الركاة رَكَىَ خَائَمَهُ وَجِلَيَةَ سَيْفَهِ 
ومنطقتة وَمطْحَفَهُ وَمَنْ َال لا ركاه فيه قال لآ ركا في حاتم وَل حلْيَة سَيْفِِ ولا منطَفيِهِ ذا 
كانت يِن وق إن انحذهُ من َع أو نخد فيو حلي لمر فب الرّكاة لمر أن لى 
ذهَباً أو وَرَقاً وَل أَجَعَلُ في حلَيهَا ركان . 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن ماكان من الحلي محظوراً فزكاته واجبة. وما 
i EDE‏ قولان. ونحن الآن نذكر المباح من المحظور. والمباح على 

والثانى : ما أبيح للنساء دون الرجال . 

والثالث: ما أبيح لهماء فأما المباح للرجال دون النساء فحلية السيف والمنطقة بالفضة 
دون الذهب. لأن رسول الله ية كان لسيفه قبيعة من فضة. ولأن في ذلك غيظاً للمشركين 
وإعزازاً للمسلمين وكذا حلية الدرع والجوشن بالفضة دون الذهب» فهذا كله مباح وفي 
زكاته قولان. فإن كان من ذهب كان محظورا وزكاته واجبة. فأما حلية اللجام بالفضة فقد 
ذكرنا فيه وجهين : 

والشاني : e erg Ca‏ وبه قال أبو الطيب د بن سلمة لماروي أنه كان 


لرسول الله اة حمل في انفه ١‏ برة مِنْ ذهب وقيل من فضة» وكان الجمل لأبي جهل. ولأن 
في ذلك غيظاً للمشر كين فهذا كله مباح للرجال دون النساء فإن اتخذه النساء كان محظوراً 
ووجبت فيه الزكاة . 





. 080/١ وكشف الخفاء‎ ٠١ والتذكرة والموضوعات‎ ۲٠١ لا يصح مرفوعاً انظر الأسرار المرفوعة‎ )١( 


¥0 





كتاب الزكاة/ باب زكاة الحلي 


فصل: وأما المباح للنساء دون الرجال فالخلاخل» والدمالج » والأطواق والأسورة من 
الذهب والفضة, وما كان فى معنى ذلك مما جرت عادتهن بلبسه. وأما المباح فإن كان مما 
جرت عادة النساء به كان 00 وإن كان مما لم تجر عادة النساء مما يلبسه عظماء الفرس 
كان محظوراً, فأما الثياب المثقلة بالذهب المنسوجة به فعلى وجهين : 

أحدهما: أنه مباح لهن كالحلي . ظ 

والشاني : أنه محظور عليهن لما فيه من كثرة الإسراف وعظم الخيلاء فأما تعاويذ 
الذهب فمباح لهن» فأما نعال الذهب والفضة فمحظورةء وكل ما أبحناهن من ذلك ففي 
زكاته قولان. فإن اتخذه الرجال للتحلي به كان محظوراً عليهم وزكاته واجبة. ولكن في 
تحلية الصبيان به وجهان : 

أحدهما: محظور فعلى هذا فيه الزكاة . 

والثاني : مباح فعلى هذا في زكاته قولان. 

فصل: وأما المباح للرجال والنساء فخواتم الفضة وحلية المصحف,. فأما حليته 
بالذهب فعلى وجهين : 

أحدهما: مباح لما فيه من إعظام القرآن. ظ 

والشاني : SS E E e‏ لا 
يختلف. ويجوز للأجدع من الرجال والنساء من أن يتخذ أنفاً ف لكيه فضة أوذهب» فقد روي 
أن عزج بن َد أصِيب أن يو لكلاب في الْجَاهِلِيُةِ فَانْحَدٌ افا مِنْ فضة فان عَلَيْهِ 
مره ا ا 9 يتخذ نف مِنْ ذَهَبِء ويجوز للرجل والمرأة أن يشدا أسنانهما بالذهب 
e‏ فقد فعل ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وإذا كان ذلك مباحا نظرء فإن نشب 

فى العضو وتراكب عليه اللحم صار كالمستهلك ولا زكاة فيهء وإن كان بخلاف ذلك بحيث 

يمك نزعه ورده فزكاته على قولين . 

مسألة : قال الشَافِعي رَضِيَ الله عَنْهُ: «فَإِن انَحَدَ رَجَلّ أو امْرَأة إِناء مِنْ ذَهَّب أو وَرَقٍ 
رکا في الْقَوَْيْن جَمِيعا لاه ليس لواجد مِنْهُمَا اناده . 

قال ا وهذا كما قال: اتخاذ أواني الذهب والفضة حرام لرواية محمد بن 
سيرين عن أنس أن النبي ية نهى عن استعمال أواني الدب CS UR‏ 
والخيلاءء وأنه من زي الأكاسرة والأعاجم وقد قال ية «مَنْ تشبة بقوم فهو و ينه( وإذا 


. ٠٤۷/٤ وابن أبى شيبة 279/64 وانظر نصب الراية‎ 47 ۰٥۰/۲ وأحمد‎ ٤۰۳۱ أخرجه أبو داود‎ )١( 
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كتاب الزكاة/ باب زكاة الحليّ 
كان محظوراً فزكاته واجبةء فأما اتخاذها للادخار لا للاستعمال فعلى وجهين مضيا. 

مذهب الشافعي منهما: أنه محظور. لأن إدخاره يدعو إلى استعماله . 

والوجه الثاني : وهو قول بعض أصحابنا أنه مباح» لأن النهي توجه إلى الاستعمال وما 


سواه مباح فعلى الأول فيه الزكاة» وعلى الثانى على قولين فأما تعليق قناديل الفضة والذهب 
في الكعية وسائر المساجد وتمويهها بالذهب والفضة فعلى وجهين : 


أحدهما: مباح. كما أبيح ستر الكعبة بالديباج وإن كان حراماً. ولأن فيه تعظيماً 
للدين وإعزازاً للمسلمين فعلى هذا إن كان ذلك وقفاً للكعبة فلا زكاة فيه. وإن كان ملكا 
لربه فعلى قولين: ظ 

والوجه الثاني : أنه محظور وهو قول أبي إسحاق وكثير من أصحابناء لأنه لم ترد به 
السنة ولا عمل به أحد الأئمة. مع ما فيه من إضاعة المال. فعلى هذا إن كان وقفاً فلا زكاة 
فيه وإن كان محظوراً, لأنه ليس لمالك من المسلمين وإن كان ملكا لربه ففيه الزكاة لأنه 
محظور. - ظ ظ ظ 
فصل: فأما المضبب بالذهب فمحظور وزكاته واجبة, وأما المضبب بالفضة فإن كان 
يسير الحاجة كحلقة أو زرة كان مباحاً. قد كان لرسول الله ية قصعة فيها حلقة من فضة› 
وزكاته على قولين» وما سوى ذلك محظور تجب زکاته» وكذا لو اتخذ ميلا أو مکحلا أو 
مدهناً أو مسعطاً من فضة أو ذهب كان محظوراً وزكاته واجبة, إلا أن يستعمل الميل على 
وجه التداوي لجلاء عينه فيكون مباحاً. كما لو استعمل الذهب لربط أسنانه فيكون فى زكاته 
قولان : 1 ۰ 

مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «فإن كان وره الفا يمه مَصوغا الْمَيْنِ فَإِنْمَا 
َكانه عَلَى ونه لا عَلَى قيميه». 

قال الماوردي : أما الأواني المحرمة فزكاتها على وزنها لا على قيمتهاء فإذا كان وزن 
الاناء ألفاً وقيمته لصنعته ألفين فعليه زكاة ألف اعتباراً بوزنه» وسواء كسر الإناء وأخذ زكاته 
من عينه أو أخرج عنه الزكاة من غيره» وأما الحلي المصوغ فإن كان محظوراً فزكاته على 
وزنه لا على قيمته كالأواني. وإن كان مباحاً وزنه ألف وقيمته ألفان فقد قال أبو العباس بن 
سريج نعتبر الصنعة ونوجب الزكاة شائعة في جملته ثم يتبع قدر الزكاة فيه مشاعاً. إلا أن 
يعسطي المالك قيمة الزكاة ذهباً أو يعطي من هذا الألف خمسة وعشرين درهماً مصوغة 
تساوي خمسين درهماًء فإن أعطى خمسين درهماً قال: لا يجوزء وإن أراد المالك كسر 


كتاب الزكاة/ باب زكاة الحلى يفف 





حليه وإخراج زكاته من عينه منعه» لأن فيه إتلاف ما اعتبره من الصنعة. وهذا الذي قاله أبو 
العباس عندي غلط. فإن الزكاة في الحلي إذا وجبت فإنها تجب في عينه لا في قيمتهء ألا 
ترى أنه لو كان وزن الحلي ماثة وقيمته لصنعته ماثتان لم تجب فيه الزكاةء لأن وزنه لم يبلغ 
نصاباًء وإن بلغت قيمته نصابآء وإذا وجبت زكاة الحلي في عينه لم يجب اعتبار قيمته» ولأن 
زيادة القيمة في مقابلة الصنعة. وليست الصنعة عيناً تجب فيها الزكاة. فلم يجز اعتبارها 
ولأنه لو وجب اعتبار الصنعة لوجب المطالبة بزكاة جميع القيمة حتى إذا كان وزنه ألفاً وقيمته 
ألفاً طولب بزكاة ألفين. فإن قال أبو العباس: لست أجعل الصنعة عيناً وإنما أجعلها من 
صفات العين وأجعل الزكاة فى العين على مثل تلك الصنعة كما أقول في الدنانير المضروبة 
تجب الزكاة في عينها على مثل صفتها وضربهاء فإن دفع ذهباً خالصاً غير مضروب مثل 
ذهب الدنانير المضروبة لم يجز. فكذا في الحلى المصوغ تجب زكاته في عينه على مثل 
صفته في صنعته» فإن دفع مثل جنسه غير مصوغ لم يجزء قيل له الفرق بينهماء أن ضرب 
الدنانير وطبعها أقيم مقام صفات الجنس من الجودة والرداءة لجواز ثبوته في الذمة كثبوت 
ضمان الجنس فوجب اعتباره في الزكاة كما وجب اعتبار صفات الجنس وليست صفة الحلي 
جارية مجرى صفات الجنس»ء ا ا ا ا 
يوضح ما ذكرت. أن من أتلف على غيره دنائير مضروبة لزمه م؛ مثلها ولو أتلف حلياً مصوغاً لم. 
يلزمه مثله مصوغاًء على أن أبا العباس يجيز أخذ القيمة في زكاة الحلي ويمنع منها في زكاة 
الدنانير» فخالف المذهب في جواز أخذ القيم. وفرق بينهما من حيث جمع فلا بالمذهب 
أخذ ولا للحجاج انقادء فإذا وضح ما ذكرنا فلا اعتبار بصفته ولا معول على قيمته ويزكيه 
على وزنه إما منه أو من غيره. 

فصل: وأما إذا اشترى حلياً مباحا للتجارة» فإن قلنا لا زكاة : في الحلي ال فى 
هذا زكاة التجارة وتعتبر قيمة الصنعة بخلاف ما تقدم. لأن زكاة هداق تيمك الأ فن نه 
وإن قلنا في المستعمل زكاة فهل يزكى هذا زكاة التجارة أو زكاة العين على قولين : 

أحدهما: زكاة العين فعلى هذا لا اعتبار بالصنعة . 

والقول الثاني: زكاة التجارة فعلى هذا يجب اعتبار الصنعة لوجوب الزكاة في القيمة . 

رخال قروا تعر مله مان زیت مر وسواء کان تال این 
ا إذا كان الحلي مما يستباح لبسه بحال» فإذا كان وزنه ألفاً وقيمته ألفين 

ضمن الفين وفي كيفية ضمانها وجهان : 

أحدهما: يضمنها دراهم فيلزمه ألفين درهم ألف منها في مقابلة الألف والألف 
الأخرى في مقابلة الصياغة. . 


الس بيب بي ململ يبيل سح كتاب الزكاة/ باب زكاة الحلي 

والوجه الشاني: يضمن ألف درهم بإزاء الألف ويعطى مكان الصنعة ذهباً. لأن لا 
يكون قد أخذ ألفين مكان ألف فمن قال بالأول انفصل عن هذا بأن قال: ليست الألفان مكان 
آلف وإنما ألف مكان ألف والألف الأخرى بإزاء الصنعة» ألا ترى أنه لو كسره فأذهب صنعته 
ولم ينقص وزنه ضمن ألفاًء ولو كان كما قال الأول لما جاز أيضاً أن يأخذ ألفاً وذهياً مكان 
ألف كما لا يجوز أن يأخذ ألفين مكان ألف. وأما إن أتلف إناء مصوغا وزنه ألف وقيمته 
ألفان» فإن قلنا إن ادخاره محظور ضمن وزنه دون صنعته. لأن الصنعة المحظورة إلا قيمة لها 
فتكون ألف» وإن قلنا: إن ادخاره مباح ضمن قيمته مع صنعته كضمان الحلي لإباحة صنعته 
فيلزمه ألفان . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإن انكَسَرٌَ حُليهًا فلآ ركا فيه». 

قال الجاوردق + آنا الكسر قران ظ 

أحدهما أذ يكون يسا يدكن لبس الحلي معه لهذا في حكم الصحيخ ولا نایر 
لهذا الكسر»ء ويكون في زكاته قولان. 

والضرب الثاني : أن يكون الكسر كثيراً يمنع من لبسه فللمالك ثلاثة أحوال أحدها: 
أن يعده كنز ويقتنيه مالا ويصرفه عن حكم الحلي فهذا كنز تجب زكاته قول واحداً. 

والحالة الشانية : أن ينوي إصلاحه ويزيد عمله فهذا في حكم الحلي وفي زكاته 
قولان. 

والحالة الثالثة : أن لا يكون له نية في إصلاحه ولا في اقتنائه ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو منصوص الشافعي يكون في حكم الحلي وفي زكاته قولان. 


والوجه الثاني : وهو قول ا و عو الحلي وصار مالا مقتنى فتجب 
فيه الزكاة ا 


كوه n‏ ا و ا ي يم رةو ركو ر م رورا و و۶ک هشر م کن م ورګ هى 

م اتاق ردي الله عنه : «ولو ورث رجل حليا او اشتراه فاعطاه امراة من 

أله ود بد ُو اة أوأرصدَهُ لِك لم يكُنْ َيِه ركه في قول مَنْ قال لا ركاة فيه إذا 
ظ أَرْصَدَه لِمَايَصْلُحُ لَه إن أَرْصَدَهُ لِمَا لا يَصْلُمُ لَه فلي الّكَاةُ فر فی القرلن ونيا : 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 


كتاب الزكاة/ باب زكاة الحلىّ ۹ 





إذا ملك الرجل حلياً بابتياع أو ميراث» أو وصيةء أو هبة» أو مغنم فإن اقتناه لنفسه» أو 
أعده للتجارة به ففيه الزكاة وإن حلى به نساءه أو جواريه ففي زكاته قولان» ولو اتخذ رجل 
حلياً للاعارة کان فا وفي زكاته قولان . 


وقال أبو عبد الله الزبيري وكان شيخ أصحابنا في عصره: اتخاذ الحلي للكرى 
والإجارة محظور وزكاته واجبة. قال: وإنما كان محظوراً لأنه خرج عن عرف السلف 
بالوجارة وعدل عما وردت به السنة والإعارة والحلي إذا عدل به عما وضع له كان محظوراً 
وزكاة المحظور واجبة. وعلى الأول جمهور أصحابناء وإن كان لقول الزبيري وجه»ء ويختار 
أن يكرى حلي الذهب بالفضة وحلي الفضة بالذهب فإن أكرى حلي الذهب بالذهب وحلي 
الفضة بالفضة ففيه وجهان : 


أصحهما : ا لأنه أجرة . 

والثاني: لا يجوز خوف الربا وهذا لا وجه له لأن عقد الإجارة لا يدخله الرباء ولو جاز 
أن يمنع من إجارة حلي الذهب بالذهب خوف الربا لمنع من إجارته بدراهم مؤجلة خحوف 
الرباء وقد أجمعوا على جوازه فدل على فساد هذا الاعتبار والله أعلم. . 

فصل: قَالَ المزني رضي الله عَنْهُ : «وقدٌ قال الشافعي في غير كتاب الزكاة له 


في الحلى زَكاة ودا ابه بأصله لأن أضْلَّهُ أن في الْمَاشِية ة زكَاة ولیس عَلَى المستغملٍ منها 
7 فكلك اذهب وَالْورِق فيهمًا الركاة ولس في المُستغمل مِنهمًا رَكَاة». 


قال الماوردي : وهذا الذي قاله المزني لعمري حجة من أسقط زكاة الحلي» أنه لما 
كان في الماشية زكاة وليس في المستعمل منها زكاة وجب أن يكون في الذهب والورق زكاق» . 
وليس في المستعمل منها زكاة ولمن قال بوجوب زكاة الحلى أن ينفصل عن هذاء بأن زكاة 
المواشي تجب بوصف زائد» وهو السوم فإذا استعمل فقد عدم الوصف الموجب فسقطت 
الزكاة وليس كذلك الذهب والورق. لأن زكاتهما تجب من غير وصف يعتبر فإذا استعملا لم 
يمنع استعمالهما وجوب الزكاة فيهما أو لا ترى أن ما استعمل من المواشي فيما لا يحل من 
قطع الطريق. وإخافة السبيل لم تجب فيه الزكاة» وما استعمل من الذهب والورق فيما لا 
يحل من الأواني والحلى وجبت فيه الزكاة فوضح الفرق بين ما استعمل من المواشي وبين ما 
استعمل من الحلي والله أعلم . 


مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : وما كان من لول و جد ا تفوت ان 
وجِلية بحر فلا زَكَاةٍ فيه ولا في مسك ولا عنبر قال ابن عَباس, في لبر نما هوَشَيْءٌ سره 
البحر ولا زَكاة في شىء مما خالف الذّهَبٌ وَالْوَرقَ والماشية ؛ وَالْحَوْتُ عَلَى ما وْصَفْتَ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: كل ما استخرج من البحر من حلية وزينة وطيب. فلك 
زكاة في عينه ‏ وهوقول الصحابة وجمهور الفقهاء . 

وقال أبو يوسف: في العنبر وحلية البحر الخمس . 

وبه قال من التابعين الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز. 
< ومن الفقهاء عبيد الله بن الحسن العنبري وإسحاق بن راهويه استدلالا بقوله تعالى : 
في مَوْالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومْ» [المعارج: 4 قالوا: ولأنه نماء يتكامل عاجللً فاقتضى أن يجب 
فيه الخمس كالركاز قالوا: ولأن الأموال المستفادة نوعان من بر وبحر فلما وجبت زكاة ما 
استفيد من البر اقتضى أن تجب زكاة ما استفيد من البحر. 

والدلالة على أن لا زكاة فى شىء من ذلك : 

رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي َي قال لا ركاة في حجر( 
اللؤلؤ حجر, والجواهر أحجار فاقتضى أن لا تجب فيها الزكاة. 0 

وروی ابو الريس عن جاب أن النبي َو قال : «الْعَثِْرٌ ليس بِعْنِيمَة هلمن اليد 
فكان قوله اال بغنيمة» ينفي وجوب الخمس فيه كالغنيمة› وقوله «هُوَلِمَنْ أَحَدَّهُ» ينفي 
أن يكون فيه حق لغيره من أخذه . 





١581/5 ونصب الراية ۳۸۲/۲ وابن عدي‎ ١8١/7 وانظر التلخيص‎ ١55/85 أخرجه البيهقي وضعفه‎ )١( 
ك‎ 
ف ور ان كو جرد هد قد‎ 


۲۸۱ 





كتاب الزكاة/ باب ما لا يكون فيه زكاة 


وروي مجاهد عن ابن عباس أن سئل عن العنبر أفيه الزكاة فقال: «لا إنما هو شيء 

دسره البحر» أي يعني : قذفه وألقاه» وليس يعرف له في الصحابة مخالف» ولأن ما استفيد 
من البحر نوعان: حيوان» وجماد فلما لم تجب زكاة حيوانه من سموكه وحيتانه لم تجب زكاة 

جماده من حلية وزينة» وبعكسه البر لما وجبت زكاة حيوانه وجبت زكاة غير حيوانه» من 
زروعه وجماده. ظ 

وأما عموم الآية فمخصوص بما ذكرنا. 

وأما قياسهم على الركاز فالمعنى فيه :. أنه من جنس الأثمان ولو سلمنا وجوب خمس 

جميع الركاز على أحد القولين» لكان المعنى فيه أنه من دفن اا و ا 
كالغنيمة وليس كذلك حلية البحر. 

وأما قولهم : لما وجبت زكاة ما استفيد من البر» وجب أن تجب زكاة ما استفيد من 
البحرء فالمعنى فيه ما ذكرنا من أنه لما وجبت زكاة حيوان البر جاز أن تجب في غير حيوانه . 
ولما لم تجب زكاة حيوان البحر لم تجب في غير حيوانه والله أعلم بالصواب . 


باب زكاة التجارة 


ٌو“ كك 3 5 5 ا و ے ب ۴ رر يو © * وم بيرهتب نارم 5 5 
مسالة : قال الشافعي رجمه الله تعالى : «اخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سَعِيد 


خر ا اي ا ای ر ای اوا ا فل علن ر 
ابن الْخْطاب وَعَلى عنقي أدَمَةَ أجمْلُهَا فَقَالَ ألا يودي رَكَايَكَ بَا حماس فَقُلْتُ يَا امير 
الْمُؤْمنِينَ مَالِي عَيْرُ هَذِهٍ وَأَمَبُّ في القُرْظِ فَقَالَ ذَاكَ مَل فضَعْ فَوَضَعْتُهَا بيْنَ يديه فَحَسَبَه 
فال الماوردي : وهذا كما قال : 
الزكاة واجبة في أموال التجارة في كل عام هذا مذهبنا. 


وبه قال من الصحابة عمرءوابن عمر. وجابر» وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ والفقهاء 
السبعة. وأهل العراق. 
وذهبت طائفة إلى أنه لا زكاة فيه بحال. 
“ويه كالمو الفا ]بن عا ظ 
ومن الفقهاء : داود احتجاجا بقوله يك : «ابتغوا في امال لْيْتَامَى ل ناكا الرّكَاة . 
فأخرجها بالتجارة عن الحال التي تجب فيها الزكاة"). ) 


ولو كان وجوب الزكاة في التجارة وغيرها سواءء لم يكن لأمره بالتجارة معنى » 


بقوله ية : «عفوت كم عَنْ صَدَقَةٍ اليل وَالرَّقِيَ» فكان العفو على عمومه في التجارة 
وغيرها. 


قالوا: ولأن الأموال التي تجب زكاتهاء فالزكاة في عينها دون قيمتها كالمواشي والثمار 
وما لم تجب الزكاة في عينها لم تجب في قيمتهاء كالأثاث والعقار فلما كان مال التجارة لا 
تجب الزكاة في عينه» لم تجب الزكاة فى قيمته. 
)١١‏ أخرجه الشافعي في الأم 675/57 وأخرجه البيهقي ٤‏ وقوله أدمة يوزن أفعله جمع أديم كرغيف 
وأرغفة وأهبة كذلك جمع إهاب كسوار وأسورة . 
(۲) سقط في آ. . 


كتاب الزكاة/ باب زكاة التحارة - YAY‏ 





قالوا: ولأن ما فيه الزكاة من الأموال لا تأثير ! ليه في سقوط زكاتها بحال» كالمواشي 
والثمار فلما سقطت زكاة التجارة إذا نوي بها القنية» علم أن زكاتها غير واجبة. 

قالوا: ولأن ما لا زكاة فيه قبل إرصاد النماءء فلا زكاة فيه وإن عرض للنماء كالعقار ' 
إذا اؤجر والمعلوفة إذا استعملت فلما كانت عروض التجارة لا زكاة فيهاء قبل إرصادها 
للتجارة فلا زكاة فيهاء وإن أرصدت للتجارة فهذا احتجاج من أسقط زكاة التجارة . 

وأما حجة من أوجب زكاتها مرة» فهو أن قال: المقصود بالتجارة حصول النماء 
بالربح » والربح إنما يحصل إذا نض الثمن. فوجب أن تتعلق به زكاة عام واحد» كالثمار. 

قالوا: ولأن في إيجاب زكاتها قبل أن'ينض ثمنها رفقاً بالمساكين وإجحافاً برب المالء 
لأنهم تعجلوا من زكاتها ما لم يتعجل المالك من ربحها وأصول الزكوات موضوعة على 
التسوية بين المساكين وبين رب المال في الارتفاق. وقد كان يجب تقديم هذه الدلالة على 
تلك» لآن هذه تدل على تأخير الزكاة؛ إلا أن ينض الثمن وتلك تدل على أنه إذا نض ثمنه لم 
يلزمه إلا زكاة عام واحد» لكن سنح الخاطر بالأولى ثم أجاب بالثانية فجرى القلم بهما 
كذلك . 

و على وجوب زكاة التجارة قوله تعالى : لوخد من موَالِهِم صَدَقَة» [التوبة: 
]٠١‏ #في أمْوَالِهِم حق مغل ا 7 وأموال التجارة أعم الأموال فكانت أولى 
بالويجاب. وقال النبي ع : : لين في الْمَال حَقَّ وی الركاقع فلما کان اناه الحق في 
جمیع الأموال دل على أن ما أثبت في الزكاة عاماً في جميع الأموال. لأن الزكاة المثبتة 

مستثناة من الحق المنفي . 

وروي أن النبي ورف عمر إن الخطات تسدنا فَرَجَعٌ م شَاكيا مِنْ خاد : بن الوليد 
اعباس بْن عَبدٍ المُطلِبٍ وَابنْ جَميل فقال الني كله أمّا حَالِدٌ فَقَدْ ظَلَمتموه آنه حبس أَذْرُعَهُ 
وأغتڌه في ييل الله والأعتد: الخيلء ومعلوم أن الأمرع والخيل لا تجب فيها زكاة العية 
فثبت أن الذي وجب فيها زكاة التجارة . 

وروى مالك بن أوس بن الحدثان قال: كنت عند عثمان بن عفان رضي الله عنهى 
فدخل عليه أبوذر فقال له: كيف خبرك يا أبا ذر؟ فقال بخير ثم قام إلى سارية من سواري 
المسجد فبادر الناس إليه واحتوشوه وكنت فيمن احتوشه فقالوا له: حدثنا عن رسول الله وك 
فقال معت رسول الله 4ة يقول: «فِي الإبل صَدَقَتَها وفِي الْبَمَر صَدّقتها وَفِي الْعَدم صَدَقَتَها 
وني البرّ صَدَقتَهُ) قاله بالزاي معجمة ومعلوم أن البز لا تجب فيه زكاة العين فثبت أن الواجب 
فيه زكاة التجارة . 


٤‏ كتاب الزكاة/ باب زكاة التجارة 


الاوك ان و جير عن اه ج بن حطلاب فال كان رل اد يدبا ا أن 
نحْرِج الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي يُعدُ لِلْبيّم٠٠.‏ 

وروى ابن لهيعة عن عراك بن مالك عن النبي ي أنه قال: الس عغاين على المسلم في 
عَبدِه ولا في فَرَسِهِ د إلا رَكاة التجارَة». 

وروی الحكم عن مجاهد في قوله تعالى : افوا ِن طَّات ما سيم [البقرة: 
۷] قال: زكاة التجارة» ولأن الذهب والفضة إنما خصا من بين سائر الجواهر بإيجاب 
الزكاة فيها لإرصادهما للنماء» وطريق النماء بالتقلب والتجارة فلم يجز أن يكون الموضوع 
لويجاب الزكاة سببا لاسقاطهاء وأما الدلالة على من زعم أنه لا يجب إخراج زكاتها إلا إذا 
نض ثمنهاء فحديث حماس قال: «مررت على عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وعلى 
عنقي أدمة أحملها فقال: ألا تؤدي زكاتها يا حماس فقلت يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه 
وأهب في القرْظ فقال: ذاك مال فوضع فوضعتها بين يديه فحسبهاء فوجدها قد وجبت فيها 
الزكاة. فأخذ منها الزكاة»220. فكان في هذا الخبر دليلان : 

أحدهما: على وجوب زكاة التجارة . ظ 

والثاني : على وجوب إخراجها قبل أن ينض ثمنها. 

والدلالة على أن عليه زكاتها في كل عام» هو أنه مال يعتبر فيه الحول فوجب» أن 
يزكي في كل حول كالفضة والذهب فهذه دلالة على الفريقين» ولولا أن هذه المسألة أصل 
من أصول الديانات لاقتصرت على بعض هذه الدلائل» ولكن ليس إذا قل أنصار المخالف 
وضعف حزبه ما ينبغي أن لا يوفى العلم حقه. 1 

وأما الجواب عن قوله: «ابْتَمُوا في أَمْوَال الْيَنَامَى لآ تأكُلّها الصّدَفَةُ فهو إنما أمر 
بالتجارة ليكون ما يعود من ربحها خلفاً عما خرج من زكاتهاء ولم يأمر بها لإسقاط زكاتهاء إذ 
ليس من شأنه أن يأمر بما يسقط لله تعالى حقاً أو يبطل له سبحانه واجباً. 

وأما قوله : «عَفُوت لَكُمْ عَنْ صَدَفَةٍ اليل وَالرْقِيِقَ» فلسنا نوجب اة فا را 
نوجبها في قيمتها على أن عراك بن مالك قد استثنى فى حديثه زكاة التجارة» فدل على أن 
المراد بهذا الحديث ما لم يكن للتجارة . | 
)١(‏ أخرجه أبو داود ١6717‏ والبيهقي ۱61/٤‏ والدارقطني ۱۲۷/۲- ١78‏ والطبراني 74 ۷۰٤۷ .7/١٠‏ وانظر 

التلخيص ۱۷۹/۲ . 


)۲( حماس بن عمرو الليثي مخضرم كان رجلا كبيرا في عهد عمر وذكره ابن حبان في الثقات : تعجيل 
المنقعة ٠١۲‏ . 


(۳) الشافعي عن سفيان وأحمد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارقطني انظر التلخيص ۱۸١/۲‏ . 


كتاب الزكاة/ باب زكاة التجارة »> 





وأما قولهم : إن ما وجبت زكاته فالزكاة في عينه دون قيمته قلنا: الزكاة وجبت في 
القيمة دون العين» وإخراجها من القيمة دون العين فما وجبت فيه الزكاة فمنه يؤدى لا من 
غيره وليس إذا لم تجب في العين يقتضي أن لا تجب في القيمة» هذا مما لا يرجع فيه إلى 
أصل» ولا يعتبر بنظير ولا يقصد بدليل» فلم يكن فيه حجة على أن القيمة عين» والزكاة فيها 


م 


وجبت . 

وأما قولهم : إن ما فيه الزكاة لا تأثير للنية فيه قلنا: ليست النية مسقطة, ولا موجبة. 
وإنما إرصاده للنماء بالتجارة موجب لزكاته» كما أن إرصاد الفضة والذهب للتحلي به مسقط 
لزكاته. فلما لم يجز أن يقال: إن النية في الحلي مسقطة لزكاته كذلك لا يقال : ار 
التجارة موجبة لزكاته . 

وأما قولهم : إن ما لا زكاة فيه قبل إرصاده للنماءء فلا زكاة فيه» وإن أرصد للنماء 
ففاسد بالحلى لا زكاة فيه » وإذا أرصد للنماءء ففيه الزكاة والماشية المعلوفة لا زكاة فيها. 
ادت اا بالسوم» وجبت فيها الزكاة على أنه لا يجوز أن يعتبر ما أرصد للنماء بما 
لم يرصد له. لأن الزكاة تجب بإرصاده للنماء وتسقط بفقده» وسائر الأصول يشهد به . 

وأما من منع من إخراج زكاتها قبل أن ينض ثمنها اعتباراً بالثمرة» ففاسد بمانض من 
ثمنها قبل الحول وما ذكره من ارتفاق المساكين قبل ربه» ولو كان هذا معتبراً فيما له حول 
لمنع المالك من تعجيل الارتفاق قبل المساكين» فلما جاز أن يتعجل الارتفاق بربح ما 
حصل قبل الحول» وإن لم يرتفق المساكين بمثله جاز أن يتعجل المساكين ما لم ينض ثمنهء 
ل ER RI RRS‏ 

: قال الشافِعِيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإذًا اجر في مائتي رهم ا ت وا 
قبل الول : ثم حال عَلَيها الول کی المائتين لخولها والمائة الع رادت لِحولهَا رل يضم 
تا ربح لها لاه س مها وما صَرَفَهَا في عَمرِهَا ٠‏ م باع ما صرفها فيه وَل يشب أن ينيك 
مائتي رهم ية اهر نم : شري بها عَرضا للتجَارة فَيَحُولٌ الول وَالْعَرَض في يديه فيقوم 
الْعَرَض بزياده أو بنْقصِه لان الرَكاةَ جِيئذٍ تَحَولَتَ في الْعَرَضٍ َة اجار وَضَارٌ الْعَرَض 
ق يُحْسَبُ عَلَيْهًا لِحَوْلِهًا فإذَا ص تمن الْعَرَض EE‏ اخدّت الركاة من ثمقة 
اغا ما بَلَغْو. 


قال الماوردي : صورة هذه المسألة في رجل اشترى عرضاً للتجارة بمائتي درهم ثم 





۲۸٦‏ كتاب الزكاة/ باب زكاة التجارة 
أحدهما: أن يبيعه مع حلول الحول. 
والثاني : أن يبيعه في تضاعيف الحول. فإن باعه مع حلول الحول» فهذا على ثلاثة 
أقسام. ٠‏ ظ 


أحدها: أن يبيعه بثمن مثله فعليه أن يزكي الأصل» والربح فيخرج زكاة ثلاثمائةء لا 
يستانف للربح حولاً بل يكون تبعاً لا يختلف سواء ظهر الربح في الحول كله» أو في آخزه. 
لأنه نما أصله. فضم إليه في حوله كالسخال. 

والقسم الثاني : أن يبيعه بأقل من ثمن مثله أو يحابى أو يغبن بما لم تجنر العادة بهء. 
كأنه. كان يساوي أربعمائة فباعه بثلاثمائة لمحاباة» أو غبنه:فعليه زكاة أربعمائة. لأنه أتلف 
حق المساكين فلزمه ضمانه.. ) 

والقسم الثالث: أن يبيعه بأكثر من ثمن مثله-كأنه كان يساوي مائتين فباعه بثلاث منائة 
إما لرغبة أو غشه فعلى وجهين : 

أحدهما: يزكي جميع الثمن ويخرج زكاة ثلاثمائة لأنه أفاد الزكاة: بالحرض › كما لو 
أفادها بزيادة القيمة . 

والوجه الثاني : لا زكاة في الزيادة على القيمةء ويستأنف بها الحول كالمال المستفاد 
فهذا الحكم في بيع العرض عند دخول الحول. ٠‏ 

فصل: وإن باعه في تضاعيف الحول» وهي مسألة الكتاب. فالكلام فيها يتعلق بالمائة 
الزائدة. هل يستأنف لها الحول من وقت حضصولها أو يبني حولها على حول أصلها؟ فقال 
الشافعي ها هنا: « يستأنف لها الحول ولا تضم إلى أصل» وقال في كتاب «القراض» ما 
يقتضي أنها تضم إلى الأصل لأنه قال: «وإذا قارضه بألف فاشترى سلعة فحال الحول. وهي 
تسوي ألفين» ففيها قولان : 

أحدهما: أن زكاة الجميع على رب المال. 

والثاني : أن زكاة رأس المال وحصته من الربح على رب المال - إلى آخر الفصل - 
فكان هذا القول دليلاً على ضم الزيادة إلى الأصل فاختلف أصحابنا على ثلاثة مذاهب. 

أحدها: وهو قول أبي العباس بن سريج أن المسألة على اختلاف حالين» فالذي قاله 
هنا أنه يستأنف بالزيادة الحول» ولا يضمها إلى الأصل هو إذا ظهرت الزيادة وقت البيع. 
والذي قاله في القراض أنها تضم إلى الأصل ولا يستأنف لها الحول إذا ظهرت الزيادة» وقت 
الشراء فاختلف قوله لاختلاف الحالين في ظهور الزيادة. 





كتاب الزكاة/ باب زكاة التجحارة ا VY‏ 


والمذهب الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يستأنف بالزيادة الحول ولا 
يضمها إلى الأصل قولاً واحداً سواءً ظهرت وقت الشراء أو وقت البيع وهو ما نص عليه 
ها هناء وما قاله في «القراض» موافق لهذاء لأنه قال: «يزكي رأس المال أو ربحه إذا حال 
الحول» يعني : كل واحد منهما فحول الربح من يوم نض» وحول رأس المال من يوم ملك» 
وهذا أشبه بتأويل قوله : 

والمذهب الثاني : وهو قول أبي القاسم الأنماطي وأبي إسحاق المروزي : : إذ المسألة 
على قولين : 

أحدهما: أن تضم الزيادة إلى الأصل ولا يستأنف لها الحول على ما قاله في 
القراض» وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني » لأنه لما وجب ضم الزيادة إلى الأصل إذا 
وجدت عند حلول الحول وجب أن تضم إلى e‏ وإن وجدت في تضاعيف الحول. 
لأنها في كل الحالين من نماء الأصل . 

والقول الثاني : يستأنف لها الحول ولا تضم إلى الأصل على ما قاله ها هنا لقوله كك 
دلا زْكَاةَ في مَالٍ حَتَى يحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ولأنها زيادة حصلت باجتلابه» فوجب أن يستأنف 
لها الحول كالمستفاد بمغنم أو هبة» والقول الأول أصح. لأنها عندي إذا أضمت الزيادة 
الموجودة عند حلول الحول فهلا ضمت الزيادة الموجودة في تضاعيفه . إذ هما سواءً لا فرق 
بينهما ومن تكلف الفرق بينهما کان فرقه واهياً وتكلفه عماء. فلو اشترى عرضاً بمائتي درهم 
ثم باعه بعد ستة أشهر بثلاثمائة درهم» > ثم اشتر ترى بالثلائمائة ئة عرضاً ثم باعه بعد شهر 
بأربعمائة» فإن قيل تضم المائة ئة الحاصلة إلى أصله بالربح الأول ضمت المائة الحاصلة 
بالربح الثاني فإذا حال حول المائتين أخرج زكاة أربعمائة. ظ 

مسألة : قال الشافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلّو اشترى عرضاً للتجارة برض فَحَالَ 
الول عَلَى عرض التجَارَة قوم بالأعلب مِن نه بده دَنَانِيرَأوهرَاهمَوَإنّما َه بالألب 
لان اشَْرَاهُ لَجَارة بعرض ». | ظ 

قال الماوردي : أما إذا اشترى عرضاً للتجارة بدراهم أو دنانير أوماشية وما أشبه فيها 
الزكاة» فيأتي مسطورا فيما بعد وأما إن اشترى عرضاً للتجارة بعرض للقنية وهي مسألة 
الكتاب ففيه الزكاة إذا حال حوله . ۰ 

وقال مالك : لا زكاة فيه اعتباراً بأصله . 


والدلالة على وجوب زكاته قول سمرة : «كان رل الله ا يمرا بإخرّاج الصَّدَقَةِ مِنَ 
الذي يعد بيه ولأنه مال اشتراه للتجارة. فوجب أن تجب زكاته كما إذا اڈ شتراه ناض من 
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ذهب أو ورق» فإذا ثبت وجوب زكاته قوم بعد حوله بغالب نقد البلد في مثل ذلك العرض 
كان دنانير قومه بالدنانير» لأنه لا أصل له يقوم به لكان أولى الأمور تقويمه بغالب النقد في 
مثله» فإن لم تبلغ قيمته بالغالب نصاباً وبلغ بغير الغالب نصاباً فلا زكاة فيه لأن غير الغالب 
في حكم المعدوم فإن كان نقد البلد بهما واحداً. ولم يكن أحدهما غالب. فلا يخلو حال 
العرض من أربعة أقسام: ‏ _ ) 

أحدها: أن يكون بأيهما قوم لم يبلغ نصاباً فلا زكاة فيه . 

والقسم الثاني : أن تبلغ قيمته بالدراهم نصاباً. وبالدنانیر لا تبلغ نصاباً فيقوم بالدراهم 
وتخرج زكاته . ظ 

والقسم الثالث: أن يبلغ قيمته بالدنانير نصاباً وبالدراهم لا تبلغ نصاباً فتقوم الدنانير ‏ 
وتخرج زكاته وقال بعض أصحابنا: لا يقوم بالدنانير ولا تجب فيه الزكاةء إلا أن يفعل ذلك 
بأيهما يقوم على ثلاثة مذاهب: 0 

أحدها : وهو قول أبي إسحاق المروزي : هو بالخيار بأيهما شاء قومه» لأنه لا مزية 
لأحدهما على الآخر. 

والوجه الثاني : يقوم بالدراهم لأنها أكثر استعمالا وأنفع للمساكين» ولأن زكاتها 
مأخوذة بالنض وزكاة الذهب باجتهاد لا بنص. وذاك الوجه المخرج في القسم الشالث من 
هذا. 

والوجه الثالث: يقومه بأحظهما للمساكين وأنفعهما لأهل السهمان. 

مسألة : قال الشافعيٌ رضى الله عَنْهُ : «ویخرح رکاته من الْنِي قوم بهِ). 

قال الماوردي : وقد مضى الكلام فيما يقومه به. فأما ما يخرجه في زكاته فقد اختلف 
) أحدها: ذكره في القديم أنه يخرج ربع عشر العرض حتماً لا يعدل إلى غيره لأن سمرة 
قال كان رسول الله ل : «يَامرًا بإخرَاج الصّدَقَة مِنَ الَّذِي يعد لِلْبّم» وإذا أمر بالإخراج منه 
لم يجز العدول عنه ولأنه مال مزكى فوجب أن تخرج زكاته منه كسائر الأموال. 


۸4 
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والقول الثاني : ذكره في بعض القديم أيضا أنه مخير بين إخراج ربع عشر العرض› 
وبين إخراج ربع عشر القيمة . لأن في تخييره توسعة عليه» ورفقاً به. 

والقول الثالث: نص عليه في الجديد وهو الصحيح Rk‏ 
حتماً فإن أخرج ربع عشرة عرضاً لم يجزه. 

ووحه هذا: أن عمر بن ا الله عنه ‏ أخذ من حماس «قيمة متاعه» ولأن 
الزكاة وجبت في قيمته لا في عينه» فوجب أن تخرج الزكاة ها وجبت فيه وهو القيمة لا من 
عينه وسنوضح معاني هذه الأقاويل بما نذكره من التفريع . 

فصل: إذا اشترى مائة قفيز حنطة بمائتي درهم فحال الحول وقيمته ثلاثمائة درهم, 
فعلى القول الأول عليه إخراج قفيزين ونصف حنطة» وعلى القول الثاني فهو مخير بين 
إخراج قفيزين ونصف حنطة» وبين إخراج سبعة دراهم ونصف» وعلى القول الثالث عليه 
إخراج سبعة دراهم ونصف لا غير فلوحال الحول وقيمته ثلاث مائة فلم يخرج زكاته حتى 
زادت وبلغت قيمته أربع مائة» فالجواب على ما مضى» يخرج على القول الأول قفيزين 
ونصف حنطة» وعلى القول الثاني هو بالخيار بين قفيزين ونصف أو سبعة دراهم ونصف. 
وعلى القول الثالث يخرج سبعة دراهم ونصف لا غير لأن الزيادة الحادثة بعد الحول هي في 
ملكه لاحظ للمساكين فيهاء الارخل E CS‏ 
فيمته فصارت مائتين» فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يكون نقصان القيمة كنقصان السلعة فلا اعتبار به سواء كان قبل الإمكان 
أو بعده ويكون الجواب على ما مضى ., على الأول يخرج قفيزين ونصف وعلى الثاني هو 
بالخيار بين قفيزين ونصف وبين سبعة دراهم ونصف. وعلى الثالث عليه إخراج سبعة دراهم 
ونصف لأن النقصان حادث بعد وجوب الزكاة ذ يؤثر كما لو حدثت زيادة لم يجب فيها 
سي ء . 

والضرب الثاني : ييه عبد ا ان ستل في اا ار 
فهذا على ضربين . 

أحدهما : ١‏ افر ولك نعو إلى و فيلزمه ضمان النقص 
فعلى القول الأول عليه إخراج قفيزين ونصف حنطة منها ودرهمين ونصف للنقص. فإن عدل 
إلى حنطة جيدة مثل حنطته قبل فسادها أخرج قفيزين ونصفاً لا غير» وعلى القول الثاني هو 
مخير بين هذا أو سبعة دراهم ونصف» وعلى القول الثالث يخرج سبعة دراهم ونصف لا 
فير ظ 
۰ ظ الحاوي في الفقه/ ج ۳/ م ١9‏ 
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والضرب الثاني : أن يكون النقص غيرمنسوب إليه فهذاء على ضربين : 

أحذهما: أن يكون حادثاً بعد إمكان الأداء فيكون ضامناً للتقص كما مضى . 

و ا ب الثاني : أن يكون حادثاً قبل إمكان الأداء فلابيكون له ضسامنا. فعلى القول 
الأول عليه إخراج قفيزين ونصف من حنطة لا غير» وعلى الثاني هو بالخيار بين قفينزي: 
وان ختطة وين خمسة دراه على الثالث عليه إخراج حصمسة دراهم خير ويكون 
النقص داخلا على المساكين كدخوله عليه والله أعلم . 


مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ : «وَلَو كان في يدَيْهِ عرض لِلتجَارَةٍ جب في 





مت الك اقام في يديه تة اهر اتر به عَرَضاً اة ناير اقام في يديه ت 
هر فقد حَالَ الْجَوْلَعَلَى المالين مَعَاوَقَامَ أَحَدَهُمَا مَكَانَ صَاجبه فيَقُوُمُ الْعَرّض الَّذِي في 
له 4 وخر رکاته» . | 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا اشترى عرضاً للتجارة ثم باعه في الحول بعرض ثان 
'اللتحارة: ثم باع الثاني بثالث» والثالث برابع بنى ذلك كله على حول الأول بخلاف 
فر ادل ا اشا ل ا اا وقرق, ظ 

أحدهما: أن زكاة العرض في:قيمته لا في عينه وملك القيمة مستدام في العروض غير 
منقطع بالبيع فلذلك بنى وزكاة الماشية في عينها وملكها منقطع ببيعها فلذلك لم يبن 

والثاني : أن نماء التجارة يحصل ببيعهًا وتقليب عينها فلم يكن البيع مبطلاٌ لحولها وال 
أعلم. ٠‏ ظ ظ ظ 
مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ: «وَلَوْ اشْتَرَى عَرضَاً بدنَاِير أو ِدَرَاهِم أو بِشَيْءٍ 
تب فيه الصَّدَق ِن المَاشِيّة وان اَم رى به َك الْعرَض من يمه لَمْ يموم الَْرَض 
حَتَى يَحُولَ الْحَوْلُ مِنْ يوم قلا من الْعَرَض كُمٌ يكيو بعد الحول». 00 

قال الماوردي : أما إن اشترى غا للتجارة بمائتى درهم أو بعشرين دينار.' فحول 
هذا العرض من حين ملك الندراهم والدنانير؛ لأن هذا العرض فرع لأصله لأنه يقوم- به. 
فوجب أن يبني حوله على حوله فأما إن اث یا لمكا حوس هن اال سانيا أو 
أربعين من الغنم أو ثلاثين من البقر» فهل يستأنف حوله أو يبني على حول أصله على وجهين 
اا . 

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنه يبني حول العرض على حول أصله 
استدلالا بمذهب وحجاج . 


كتابب:الزبكاة / باب زكاة التجار و ا ا ذأ 102 ۲۹ 


أما:المذاهب فقول الشافخئ: «ؤلو اشترى عرضاً للتجارة بدراهم أو دنانير أو بشي ء 
تجب فيه الصدقة من الماشية ٠‏ فجمع بين الماشية والدراهم» ثم قال: «لم يقوم العرض حتى 
يحول الحؤل من يوم أقاد ثمن العرضن» فكان صربح ,نفيه ومؤجت جمعه من يوم يقتضي أن 
يكون حول تميقياً على حول أضلة: 

وأما الحجاج. فهو أنه صرف حول تجب فيه الزكاة في فرع تجب فيه الزكاة فوجب أن 
يكون حول. الغزع معتبرا بأصله, كما لو ملكه بنصاب من ذهب أو ورق. 

والوسجه: الثاني :' وهوقو ل العباسن: و أب إشحاق وجمهور أصحابنا يستأنف له 
حؤل» :ولاه يبنيه على حول الأصل واختاره المزني واحتج اله بشيئين 

أحدهما: أن. نصابللماشية مخالف لنصاب التجارة لآن نصاب الماشية إما خمس من 
الإبل أو اثلاثون من البقر أو أزبعون من الغنم.» ونصاب التجارة إما عشر ون ديناراً أو مائتا 
دزهڅء افلم يج زان .يبن حو ل أخحدهما على الآخر مع اختلاف"نصبهمان' . 

والثاني : زكاة المتاشنة معقتالفة لز كاةٌ التجار ة» لأن زكاة التجارة ربع عشرها وزكاة 
الماشية«تارة شاة؛ وتارة بقزقء وتارة بنت مخاض» فلم يجز أن يبنى حول أحدهما على الآخر 
مع اختلاف ( كاتف 














ولهذايفتصكمااحتح به أبو سغيل, فأما ما ادعاه مذهباً ففيه ثلاثة أجوبة . 


أحدها: : أن مسألة الشافعي, مفروضة فيمن ملك ماشية فاذ شترى بها عرضاً في اليوم 
التى:ملكهاءفيه فکان حول العرضص من اليوع الذي ملك فيه الماشية, لأنه ملكها في يوم 
واحد وقد أفصح الشافعي بهذا في المسألة فقال: «ولو اشترى عرضاً للتجارة بدنانير أو 
بداهم أو بشيء تجب فيه الصندقة"من الماشية» فكان إفادة ما اشترى به ذلك العرض من 
يومه. ` ظ ) 
والجواب الثاني : أن مسألة الشافعي محمولة على ماشية اشتراها للتجارة وسامها 
فوجبت فيها زكاة التجارة» وسقطت زكاة العين على أحد القولين ثم ابتاع بها عرضاً للتجارةء 
فحول العرض من حين ملك الماشية لأن زكاة الماشية في قيمتها كالعرض ظ 

والجؤان الثالث+ أن الشافعي جمع بين الدراهم والدنانير» وبين الماشية ثم عطف 
بالجواب على الدراهم والدنانير دون الماشية, وذلك ظاهر في جوابه لأنه قال: حتى يحول 
. عله الحول. من يوم أفاد.” تمن العرض» ومطلق الأثمان الدراهم والدتائير فكان الات زاجعا 
إليهما ومحمولا : 

مسألة : : قال الشافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «ولو أقَام هذا عرض في يذه تة شير 
باعه يِدَرَاهِمِ دنانیز فَأَقَامَتٌ في يديه ستة ة أشْهُرٍ رَكاها .قال المزز و : إذا كانت فائدته نقداً 
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حول الَرَض من جين أا الد لإ معن قمةٍ امرض لِلَجَارَة التق في الرّكاةِ بع 
عُشر وَلَمِسَ كَدَلِك رَكاة الْمَاشِيَة الا تَرَى أن في حَمْسٍ من الإبل اسَائِمةٍ بالحول, شَاة ايض 
ما في ولو ركاه شان إلى ما في ولو ركاه ريع, عفر وین قل أذ بقل ليد ير أل ربخم 
َم يَضْمُهًا في حول لان مَعْنَاهًا في الرَّكَاةٍ م َف وَكَذَلِكَ ل يبي أن يَضْمْ فائدة مشي 
اانهاقة ارين أز رضت لزن أو نت ر ا 
الْعَرَض مِنْ حِينَ اشْتَرَاهُ لآ مِنْ جِينَ أقَادَ الْمَاشِيَة التي بها اشتراه». 

قال الماوردي : وقد مضى الكلام في الثمن» إذا ملكه نصف الحول ثم اشترى به 
عرضاً وذكرنا اختلاف أحوال الثمن» واختلاف حكمهء فأما عرض التجارة إذا ملكه نصف 
الحول ثم باعه بثمن» فلا يخلو حال هذا الثمن من أحد أمرين. 

إما أن يكون من جنس الأثمان دراهم أو دنانير. 

وإما أن يكون من غير جنس الأثمان كالمواشي والعروض» فإن كان من جنس الأثمان 
دراهم أو دنانير فعلى ضربين . 

أحدهما: لأيكرة درن الصاب نلا زک یه وقد بعل حكم الول فاد ت تا 
استأنف حوله . ظ 

أحدهما: ا ا دان العرض» ور والعرض مما يقوم 
م إما لأنه ابتاعه e‏ ا لأنه ابتاعه ييه نقد البلد ا فإذا كان 
قيمتهأهو المعتبر في قيمته فلم يختلف , 

والضرب الثاني : أل يكز انين من کر سنس ان لك انر اه درا 
والعرض مما يقوم بالدنانیر» إما لأنه اشترى بدنانير وإما لأنه اث شترى بعرض وغالب نقد البلد 
دنانير ففيه وجهان : 

أحدهما : يستأنف الحول ولا يبني » لأن الزكاة قد انتقلت من قيمة العرض إلى عين لا 
تعتبر في العرض. فلم يجز أن يبني حول أحدهما على الآخر لاختلافهما وقد حكاه الربيع 

ا 
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العرض. لأن التقلب الذي به وجبت زكاة العرض» لا يحصل إلا بتقلب الأثمان واختلافها 
فلم يجز أن يكون سبباً لإاسقاط الحولء وهذا أحوط والأول أقيس. 

فصل: وإن كان الثمن من غير جنس الأثمان كالمواشي والعروض فهو ضربان : 

أحدهما: أن يكون مما لا زكاة فيه كعروض القنية فقد سقطت الزكاة وبطل حكم 
الحول. ظ ظ ظ 

والضرب الثاني : أن يكون مما تجب فيه الزكاة وهو على ضربين : 

أحدهما: اس و ص ري ي 
الحول الماضي . 

والضرب الثاني : أن يكون مما تجب الزكاة في عينه كالمواشي ي السائمة فهذا على 
أحدهما : أن تكون الماشية أقل من نصاب فيعتبر حالهاء فإن e‏ التجارة بنى 
حولها على حول العرض وزكاها عند حلول الحول زكاة التجارة كالعروض» وإن عدل بها 
عن التجارة» وأرصدها للنسل والقنية» فلا زكاة في قيمتهاء لأنه قد عدل بها عن التجارة. 
ولا في عينها لنقصها عن النصاب»› وقد بطل حكم الحول . 

والضرب الثاني : أن تكون الماشية نصاباً فيعتبر حالها أيضاء وذلك لا يخلومن أحد 
أمرين : إما أن يرصدها للتجارة أو للقنية فإن أرصدها للتجارة فهل يزكيها زكاة التجارة أو زكاة 
العين؟ على قولين : ) 

أحدهما: يزكيها زكاة التجارة من قيمتها فعلى هذا يبني حولها على حول العرض . 

والقول الثاني : يزكيها زكاة العين فعلى هذا تكون كالتي أرصدها للنسل» وأعدها 
للقنية وإذا كانت كذلك» فقد بطل حكم التجارة» وهل يبني حولها على حول العرض أو 
يستأنفه؟ على وجهين : ) 
لما جاز أن يبني حول العرض على حول الماشية» جاز أن يبني حول الماشية على حول 
العرض . ظ 
والوجه الثاني : يستأنف لها الحول ولا يبني على حول العرض. لاختلافهما في 
النصب واختلافهما في الزكاة . 

مسألة : : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ وار كان اشتزى التزمل يتات دزم ين 
إل ِدَرَاهِم وَإِنْ کان الدَّتَانِيرٌ الأغلبٌ مِن نَقْدِ البَلَدِه. 


ا كقاته: ال كاة/: با زكاة التحازة 

قال الماوردي : قد ذكرنا أنه إذا اشترى عرضاً بعرض أنه يقوم بغالب نقد البلد فأما إذا 

اشتراه بدراهم أو دنانير فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون الثمن نصاباً إما مائتي درهم أو عشرين ديناراء فهذا يقومه بما 
اشتراه به» وإن كان غالب نقد البلد غيره فإن اشتر تراه بمائتي درهم قومه بها. وإن كان غالب 

نقد البلد دنانير» وإن اشتراه بعشرين ديناراً قومه بهاء وإن كان غالب نقد البلد دراهم2)7, 

وإذا اشتراه بمائتي درهم وعشرين ديناراً قوم بالدراهم ما قابلهاء وبالدنانیر ما قابلها . 

وقال أبوحنيفة: يقومه بغالب نقد البلد وهو قول ابن الحداد المصرى) من 
أصحابناء قال: لأن القيم لا تعتبر إلا بغالب النقد كالمتلفات وهذا غلطء لأن العرض فرع 

0 و يي أولى من تقويمه بغیره» يت 

أحدهما: اش | 
والثاني : أن له مدخلا في التقويم. أو لا ترى أن الحائض ترد إلى أيامها فإذا عدمتها 
ردت إلى الغالب. وكذلك في هذا الموضع فأما المتلفات فإنما قومت بالغالب لعدم ما هو 

أولى مه . 

والضرب الثاني: أن يكون الثمن أقل من نصاب فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الثمن جنساً واحداً . 

والثاني: أن يكون جنسين فإن كان جنساً واحداً كأنه اشتراه بمائة درهم» أو عشرة 
الاي وجهين : ظ ظ 

والوجه الثاني : يقوم بنفسه2” وهو أصح لأنه فرعه فكان أولى به. وإن كان الثمن. 

جنسين كأنه اشتراه بمائة درهم وبعشرة دنانير ففيه ثلاثة أوجه : 

)١(‏ في أ دنانیر. 

۳( أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني المصري المشهور بابن الحداد كان إماماً مدققاً في 
العلوم سيما في الققه وكان كثير العبادة يصوم و ور وها : مات جوم دخول الحجاج إلى مصر يوم 
الثلثاء لأربع يقين من المحرم سنة أربع وأربعين وثلاثمائة وهو ابن تسع وسبعين سنة قاله السمعاني 
وقال الشيخ أبو إسحاق : مات سنة خمس وأربعين وثلاثمائة واختاره النووي في تهذيبه . ابن هداية الله 


| (١/ا-‏ ۷۱). 
(۳) في آبثمنه. . 
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أحدها: يقوم بغالب نقد البلد. 
والثاني : بثمنه فيقوم بالدراهم ما قابلها وبالدنانير ما قابلها. 
والثالث: يقوم بالدراهم لأنها أصل وطريقها النص› والدنانير بيع وطريقها الاجتهاد. 
مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «ولَوْبَاعَهُ بَعْدَ الحول بِدَنَانِيِر قَوُمَ الاير 
ظ بڌرَاهم وَرَكْيْتِ الدَّتانيرٌ بقيمَةٍ الّرَاهِم لأنَّ صل ما اشْتَرى به الْعَرَض الدَرَاهِمُ وَكَذَلِكَ لَوْ 
اشتری بِالدّنَانيرلمْ قوم الْعَرضٌ إل انر وَل باه راهم وَعَرَض فوم بالّنائيره. 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا اشترى عرضا بدراهم وباعه بعد الحول بدنانير فإن علم قيمة العرض بالدراهم 
عند حلول حوله أخرج قيمته» وإن لم يعلم قيمته قوم الدنانير الحاصلة من ثمنه بالدراهم 
وأخرج الزكاة دراهم . ولم يخرجها دنانير» فإن أخرجها دنانير لم تجزه. لأنه أخرج غير ما 
وجبت عليه ولا تسقط الزكاة ببيع العرض بالدنانير بعد الحول. وإن كان غير ما اشتراه به لا 
يختلف أصحابنا فيه والفرق بين هذا وبين أن يبيعه بالدنانير» قبل الحول وتسقط زكاة ما 
مضى ويستأنف الحول على أحد الوجهين» هو أنه إذا باعه بعد الحول بغير ما اشتراه به» فقد 
باعه بعد وجوب زكاته» ومن باع ماله بعد وجوب الزكاة لم تسقط الزكاة عنه» وإذا باعه قبل 
الحول بغير ما اشتراه به. فقد باعه قبل وجوب الزكاة فيه فسقطت الزكاة عنه» كما لو كان معه 
ألف درهم باعها بعد الحول بمائة دينار» لم تسقط زكاتها ولو باعها قبل الحول سقطت 
زكاتها . | 0 [ 0 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عه : «وَلَوْ أَقَامَتْ عِنْدَهُ مائ دِينَارٍ أَحَدَ عَشَّرٌَ شَهراً ثم 
اشتری بها الك دِرهُمٍ 9 مائة دينار فلا رکا في الدنانير الاخيرة رل في الذَّرَاهِم حتى بول 
َليهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْم مِلْكها لان الرَكاة فيها بِنْفْسِهَا ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال : 

«إذا كانت معه مائة دينار أقامت بيده أكثر الحول» ثم باعها بألف درهم أو بمائة دينار أو 
كان معه ألف درهم فباعها بمائة دينار أو بألف درهم فله حالان : 

أحدهما: أن لا يقصد بها التجارة» ولا يبيعها لطلب الربح فهذا يستأنف بما ملكه 
أخيراً من الدراهم والدنانير الحول, ولا يبني على ما مضى . 

وقال أبو حنيفة. ومالك : يبني على الحول ولا تسقط الزكاة بهذا البيع » وقد مضى 
ا ا ا 
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والحال الثانية : أن يكون صرفاً يقصد به التجارة وطلب الربح والنماء ففيه وجهان : 


أحدهما: وهو قول أبي العباس يبني على حول الثانية على الأولى ويزكى., ولا تسقط 
الزكاة بالبيع اعتباراً بعروض التجارة» لأنه لما وجبت فيه الزكاة» وإن لم تكن في أصولها 
زكاة فلأن تجب في الدراهم والدنانير أولى لأن في أصلها زكاة ولأن ما تجب زكاته مع عدم 
النماءء فلأن تجب زكاته مع حصول النماء أولى . 

والوجه الشاني : وهو ظاهر المذهب وبه قال أبو إسحاق لا زكاةء ويستأنف الحول 
بالآخرة. ولا يبني لقوله يلي : «لا زكاة عَلَى ال ر يحول عليه لرل ولآنه أصل في 
نفسه تجب زكاته في عينه فوجب أن لا يعتبر حوله بغيره كالمواشي . إذا بادلها بمواشي. 
ولأن قصد التجارة لا يزيل حكم العين. لأن الفرع لا يبطل حكم الأصل. لأن ما يحصل من 
ربحها يسيرء لأن إن باعها بجنسها لم يجز إلا مثلا بمثل. فإن باعها بغير جنسها لم يجز إلا 
يدأ بيد ومع ارتفاع النسيئة يقل الربح وهذا أقيس. والأول أحوط . 

مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «ولّو اشْتَرَى عَرَضَاً غير تَجَارَةٍ فهو كما لَوْمَلَكَ 
عير شِرَءِ فان وی به الجَارَةَ فلا كا علي . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

إذا اشترى عرضاً للقنية, فلا زكاة فيه فإن نوى بعد الشراء اك لم يكن 
للتجارة ولا زكاة فيه» حتى يتجر به ولا يكون لمجرد نيته حكم» وهو قول مالك وأبي حنيفة . 

وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه : يصير للتجارة وتجري فيه الزكاة بمجرد 
النية. وهو قول الحسين الكرابيسى“ من أصحابنا لأن عرض التجارة» لو نوى به القنية 
سقطت زكاته بمجرد النية فكذلك القنية » إذا نوى به التجارة جرت فيه الزكاة بمجرد 
النية» وهذا خطأ. لأن الزكاة إنما وجبت فى العرض لأجل التجارة» والتجارة تصرف وفعل 

الحكم إذا علق بفعل لم ي شر“ ت بمج ال ج رن به الل واه ذلك من اكا 

ظ طرد وعكس فالطرد أن زكاة المواشي تجب بالسوم» فلو نوى سومها وهي معلوفة لم تجب 
الزكاة بمجرد النية حتى يقترن بها السوم. والعكس أن زكاة الفضة واجبة إلا أن تحذهاخليا 
فلو نوى أن تكون حلياً لم تسقط الزكاة بمجرد النية حتى يقترن بها الفعل» وإذا كان شاهد 
الزكاة طردا وعكساً يدل على ما أثبت من انتقال الحكم المعلق بالفعل حين يوجد الفعل ثبت 
)١( )١‏ هو أبو علي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الكرابيسى . كان جامعاً بين الحديث والفقه. سمي ˆ 


بالكرابيسي لأنه كان يبيع الكرابيس . وهي الثياب الخام :عاك ما لسن وار فين واک وقيل ثمان 
| الخ وصوبه ابن خلكان . طبقات ابن هداية الله (7) . 
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أن عروض القنية لا تجب زكاتها بمجرد النية» حتى يقترن بها فعل التجارة فأما استدلالهم 
فسنجعل الجواب عنه فرقا نذكره في موضعه. من المسألة الآتية بشاهد واضح . 

مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «ولّو اش شَتَرَى شيا تجار نم نواه لف ميلم يكن 
عَلَيْهِ رَکاة اجب َو فَعَلَ ولا يُشْبهُ هذَا السَائمة إذا نَوَى عَلَفَهَا فلا يَنَصَرِفُ عَن السَّائِمَةٍ حتى 


قال الماوردي : وهذا كما قال ٠‏ 





. إذا اشترى عرضاً بنية التجارة جرت فيه الزكاة وثبت له الحول من وقت الشراءء لأن 
' -النية لم تتجرد عن الفعل فإن قيل: لو اشترى شاة بنية الأضحية لم تصر أضحية بالشراء والنية 
حتى يتعقبها القول فما الفرق بينها؟ قيل بينهما فرقان : ظ 

أحدهما: :أن" الفا يك أن تصير اة بعل اردان قر هة اة ذلك ل 


تكن أضحية بنفس الشراء والنية والعرض لا يصير للتجارة بعد الشراء e‏ ولا بالنية 
فلذلك صار للتجارة بنفس الشراء والنية . 

والفرق الثاني : أن جعل الشاة أضحية يزيل الملك والشراء بجلب الملك فلم يصح 
اجتماعهما لتنافيهما» وجعل العرض للتجارة غير مزيل للملك فلم يناف الشراء فصح 
اجتماعهما فإذا ثبت أنه يكون للتجارة بالشراء والنية فالزكاة جارية فيه» فلونوى أن يكون ' 
للقنية صار للقنية بمجرد النية وسقط وجوب الزكاة فيه. ظ 

والفرق بين أن يصير للقنية بمجرد النية ولا يصير للتجارة» أن القنية كف وإمساك, فإذا 
نواها فقد وجد الكف» والإمساك معها من غير فعل يحتاج إلى إحداثه فصار للقنية والتجارة. 
فعل وتصرف ببيع وشراء. فإذا نواها وتجردت النية عن فعل يقارنها لم تصر للتجارة» لأن 
الفعل لم يوجد وشاهد ذلك السفر الذي يتعلق بوجوده» أحكام وزواله أحكام» فلو نوى 
المقيم السفر لم يصر مسافرأء لأن السفر إحداث فعل والفعل لم يوجد ولو نوى المسافر 
الإقامة صار مقيما لأن الإقامة لبث وكف عن فعل» وذلك قد وجد فلو كان بيده عرضان 
للتجارة. فنوى قنية أحدهما كان ما لم يبقه قنيته على حكم التجارة تجري فيه الزكاة» وما 
نوى قنيته خارج عن حكم التجارة» لا تجب فيه الزكاة» ولو كان بيده عرض للتجارة فنوى 
قنية بعضهء فإن وجد ذلك البعض بإجارة عن الجملة أو إشاعة معلومة. كان مقتنيا لما نوى 

أحدهما: لا حكم للقنية للجهل بهاء ويكون جميع العرض على حكم التجارة. 
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والوجه الثاني: يجعل نصفه للقنية» والنصف الثاني للتجارة تسوية بين البعضين 
وتعديلا بين الحكمين . 

فصل: قد مضى الكلام فيما اشتراه بالنية. وأن يكون محمولاً على نيته من قنية» أو 
تجارة فأما ما اشتراه بغير نية» كأنه اشترى عرضاً بعرض» ولم ينو شيئاً فهذا على أربعة 
أقسام : 

أحدها: أن يشتري عرضاً يعرض عنده ويعطيه عرضاً عند بائعه للقنية فيكون للقنية؛ 
CT‏ 

والقس م القاني: أن يكتري هرضن غ للتجارة عرفا عند بائ للنجارة فون 
للتجارة» وتجري فيه الزكاة اعتباراً بأصله. وإن في أحداث نية التجارة في كل عقد مشقة 
فكان ظاهر حاله استصحاب التجارةء ما لم تعتبر النية . 

والقسم الثالث : أن يشتري بعرض عنده للقنية عرضاً عند بائعه للتجارةء فيكون للقنية 
e‏ 


والقسم الرابع : ا ل ففيه وجهان : 
أصحهما : أن يكون للتجارة وتجري فيه الزكاة للا ا 
تنقل عنه . 


والوجه الثاني : أن يكون للقنية ولا زكاة فيهء استدامة لحكم العرض في نفسه قبل 
ابتياعه » وهذا المعنى فاسد بمن اشترى بعرض للقنية عرضاً عند بائعه للتجارة» فإن لا يكون 
للتجارة لا يختلف ولا يستدام حكمه قبل ابتياعه اعتبارا بأصله فكذلك في هذا الموضع . 

فصل: قد مضى حكم العروض المملوكة بالشراءء فأما المملوكة بغير شراء فضربان : 

أحدهما: أن يملك بعرض”“ كالصلح, ورجوع البائع بعين ماله على المفلس. 
ورجوع السلعة على بأيعها بعيب». وهذا على صربين . 

أحدهما: ما يبتدي بملكه بعقد» وهو الصلح وما يأخذه من العروض عوضاً عن دينه, 
فهذا كالذي يملكه بالشراء فيعتبر نية تملكه. فإن نوى به القنية كان للقنية. وإن نوى به 
التجارة كان للتجارة . 
واسترجاعه المع بذ شح أن إقالة اا بر کد ب بعل رجوعه 0 


)١(‏ في أبصوص 
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کر ین اک فإ ال رر ين ملكه للتجارة كان ربد رغ زان شلك لار 
وجرت فيه الزكاة. وإن كان قبل خروجه من ملكه للقنية فلا زكاة فيه فإن كان للقنية ونوى 
باسترجاعه التجارة لم يكن للتجارة ولا زكاة فيه » كما لو نوى التجارة فيما بيده للقنية» لأنه لم 
يبتدي تملكه ببيع وإنما عاد إلى تملكه فعاد إلى حكم أصله, فهذا حكم ما ملك بعوض . 

والضرب الثاني : ما ملك بغير عوض كالميراث» والوصية» والهبة» والغنيمة» فهذا 
وما شاكله لا يكون للتجارة وإن نوى بتملكه التجارة» لأن العرض إنما يصير للتجارة بفعل 
التجارة مع النية» وليست هذه التمليكات من التجارات فلم يثبت لها حكم التجارةء وكانت 
للقنية لا تجزي فيها الزكاة إلا أن يشتري بها عرضاً بنية التجارة» وكذلك ما ملك بصداق أو 
لجار | 

مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ لله عَنْهُ : «وَلَوْ كان يَمْلِكُ أَقَلَّ مما تَجبُ في مِثْلِه الزّكَاة 
رَكّى ثَمَنَّ الْعَرَض مِنْ يَوْم_مَلَكَ العرَضّ لان الرَكاة تَحَوَلَتْ فيه ينها ألا رى أنه َو اشْترَا 
بعِشْرِينَ ديناراً وکانت قيمته يوم يحول الول اقل سَقَطَتٌ عَنْهُ الزكاة اها حولت فيه وَفِي 


م 7 من م8 75 
ثمنهِ إذا بيع لا فيما اشتري به». 


قال الماوردي : وأما إذا اشترى عرضاً بنصاب من دراهم أو دناينر» فأول حوله من حين 
ملك الدراهم والدنانير وقد دللنا عليه فأما إذا اشترى عرضا بدون النصاب كأن اشترى بمائة 
درهم» أو بعشرة دنانير» فالزكاة فيه جارية ويكون أول حوله من حين اشتراه» لا من حين 
ملك الثمن وقال أبو حنيفة : إن كانت قيمته وقت الشراء نصابا جرت فيه الزكاة» ولا يؤثر 
«نقصان قيمته في أثناء الحول» وإن كانت قيمته أقل من نصاب» فلا زكاة فيه. وهو مذهب 
أبي العباس'بن سريج . وقال بعض أصحابنا: يعتبر فيه النصاب عند الشراء وفي أثناء 
الحول» وإن نقصت قيمته في شيء من الحول عن النصاب استأنف حوله واستدل أبو 
حنيفة» ومن تابعه بقوله م : رلا زَكاة عَلَى مال حتى يحول عليه الل والزيادة الحادثة 
في أثناء الحول» لم يحل الحول عليهاء فلم تجب الزكاة فيهاء قالوا: ولأن الزكاة تجب في 
القيمة» وتجب في العين فلما كان ما تجب الزكاة في عينه» لا بد من اعتبار النصاب في 
حرا ل للك نا ب الركاة ن تح لا د اخ ر ااب الى جرا اكا تج 
الزكاة في قيمته» امو اا الاق حه ) 

وتحرير ذلك قياساً: أنه مال ناقص عن النصاب فوجب أن لا يبتدأ حوله كالمواشي . 
ولأن ربح التجارة مما يتبع أصل المال في حوله» كما أن سخال المواشي تبع لأمهاتها في 
حولهاء فلما لم تدخل السخال في حول الأمهات إلا أن تكون نصابا لم يدخل الربح في 
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حكم الأصل . إلا أن يكون تضانا وتحرير ةلف أن يقال : إنه نماء مال فيجري فيه الحول 
فوجب أن يكون تابعاً للنصاب كالسخال. 


والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه قوله تكله : دلا زكاة على مال حى حول ا 
الحؤل» وعدا هال تحال رة > فاقتضى أن تجب زكاته ولأن كل مال لم يعتبر نصابه في أثناء 
حوله لم يعتبر نصابه في أثناء حوله كالزرع لما لم يعتبر نصابه في أثنائه» وقبل حصاده لم 
يعتبر نصابه في بدره» وعكسه المواشي . 

. وتحريرذلك» أن يقال: إنه مال لا يعتبر نصابه في وسطه» فوجب أن لا يعتبر في 
ابتدائه كالزرع» ولأنه مال تجب الزكاة في قيمته» فوجب أن لا يكون نقصان قيمته قبل 
الحول منقصا للزكاة» كما لو نقصت في أثناء الحول فأما قياسهم على ما تجب الزكاة في 


عه . 


- 


فالمعنى فيه اسار سين ا اعتبر في ابتدائه. ولما لم يكن 
-النصاب معتبرأً في أثناء حول العروض» لم يكن معتبراً في ابتدائه: وبمثله يجاب عن 
قياسهم على السخال. ٠‏ ظ 

فصل: فإذا ثبت أن ما اشتراه بدون النصاب جرت فيه الزكاة وإن كانت قيمته وقت 
الشراء دون النصاب» فالواجب أن تعتبر قيمته عند حلول حول الثمن الذي ابتاعه به كأن 
بلغت نصاباً فأكثر إخراج زكاته من قيمته بالغاً ما بلغت فإن نقصت عن النصاب» فلا زكاة 
فيه» فإن زادت قيمته بعد الحول حتى بلغت نصاباء كأن كان يسوي عند حلول الحول مائة 
وخمسین» ثم زادت فيمته بعد شهر حتى صارت تسوي مائتي درهم» ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق وجمهور أصحابناء لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول 
الثاني لنقص قيمته عن النصاب. وقت اعتبارها وهو رأس الحول. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة فيه الزكاة» لحوله الماضي وكأنه تأخر 
إلى حين الزيادة . ظ 

فصل: فإن اه شترى عرضاً بمائتي درهم» ثم باعه في تضاعيف الحول بمائة درهم. > ثم 

شترى بالمائة عرضا ثانياً. استأنف حوله من حين ملكه ولم يبن على حول العرض الأول» 
“ربعيو وي بيو e‏ ¿ اعتبر من أصحابنا قيمة العرض في أثناء 
الحول. يقول: قد بطل حول العرض الأول بنقصان قيمته ولا يستأنف حول الثاني إلا أن 
تبلغ قيمته نصاباً. 


۳۰9 
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قصل : إذا كان معه مائة درهم فاشترى بخمسين منها عرضاً للتجارة فحال الحول» 
وقيمتها مائة وخمسون ضمها إلى الخمسين وأخرج زكاة الجميع. > لأن قيمة العرض مع 
الدراهم نصاب كامل» ولو كان قد اشترى بجميع الماثة عرضاً ثم استفاد بعد شهر مائة أخرى 
نظرء فإن حال حول العرض وقيمته مائتان زكاهماء فإذا حال الحول على المائة المستفادة 
زكاها أيضاً وإن حال حول العرض» وقيمته أقل من مائتين لم يزكها حتى يحول حول المائة 
المستفادة فإن حال حولها نظر فإن كانت المائة إذا ضمها إلى قيمة العرض صارت نصاباً 


كاملا زكى الجميع» وإن كانت أقل من ذلك لم يزكها . 
ظ فصل: إذا اشترى عرضين بمائة درهم فتلف أحدهما قبل الحول وبقي الآخرء قومه إذا 
حال حوله فإن بلغ نصاباً زکاه» وإلا فلا شيء عليه. وإن كان معه مائتا درهم ستة أشهر 
فاشترى بهما عرضين بنى حوليهما على حول المائتين» فإن تلف أحدهما قبل الحول اعتبر 
حول الباقي من حين ملكه. ولم يبن حوله على حول ثمنه لأن ثمنه أقل من نصاب . 
ظ فصل: إذا اشترى عرضاً للتجارة ثم باعه بدين» فذلك على ضربين : 
- أحدهما: أن يبيعه قبل الحول. 
والقاق بهد لندوق اة عه ورف الخرل ركاء سواه باع تحال متسل على م 
أن الركاة فد وجيت :قن يجه يلول خولة وإن باغه فل التحول قعلى ضرين: 
أحدهما : أن يبيعه بدين حال» وذلك ضربان: 
أخدغما: أن يكرن غل موسر 
والثانى : أن يكون على معسرء فإن كان على موسر جرت فيه الزكاة بحول العسرض»› 
فإذا حال حوله أخرج زکاته» وإن کان على معسر فهل تجري فيه الزكاة أم لا؟ على قولين : 
أحدهما: لا تجري فيه الزكاة فعلى هذا إذا قبضه استأنف حوله. 
والقول الثاني : تجري فيه الزكاة فعلى هذا يبني حوله على حول العرض فإذا حال 
حوله وقبضه أخرج زكاته . 
والضرب الثاني : أن يبيعه بدين مؤجل» فهل يكون مالكاً للدين أم لا؟ على وجهين : 
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» لا يكون مالكاً له فعلى هذا إذا قبضه 
استأنف حوله(©, 


)۱( سقط في أ. 


حكن ئ سس يتاب الزكاة/ باب زكاة'التجارة 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي يكون مالكاً له فعلى هذا يكون كالمال 
المخصوب» هل تجري.فيه الزكاة أم لا؟ .على وجهين : 

أحدهما: لا تجري فيه الزكاة فعلى هذا إذا قبضه استأنف حوله. 

والقول الثاني : تجري فيه الز كاة فعلى هذا.يبني حوله على .حول العوض:ففإذا حال 
حوله وقبضه أخرج زكاته . ) > 

مسألة : قال الشَافِعِيّ رَضِيَ الله عل : دولا مع كاه المجَارَةٍ في اقيق ركاه الفط 
ا الى أن ركا الفطر على َد الأخرار ألْذِينَ ليوا بِمَالٍ إنمَا هي طهُورٌ 

قال الماوردي : وهذا كما قال : 





إذا ملك عبيدا للتجارة وجبت عليه زكاة التجارة في قيمتهم وزكاة الفطر في رقبتهم إذا 
كانوا مسلمین. 

وقال أبو حنيفة: .تجب زكاة التجارة. «وتسقط زكاة الفطر لأنهما زكاتان. :فلم يجب 
اجتماعهما في مال كسائمة الماشية إذا اشتراها للتجارة لم يجز أن.يجتمع فيها زكاة التجارة 
في قيمتهاء وزكاة السوم في رقبتها. ظ 

ودليلنا عموم قوله يك : «عَفُوثُ لَكُمْ عَنْ صَدَقِةٍ الْحَيْل وَالرَّقِِقٍ إلا صَدَقَةَ افر في 
الرقيق» ولأن زكاة التجارة تجب في القيمة. بدليل أنها تزيد بزيادتهاء وتنقص بنقصهاء وزكاة 
الفسطر تجب عن الرقبة بدليل أنها تجب عن الحرم» والعبد وإذا اختلف سبب وجبويها له 
يمتنع اجتماعهماء كالصيد المملوك إذا قتله المحرم وجبت عليه قيمته لمالكه بحق ملكه. 
وجزاؤه :لله .تعالى به لا عن رقبته وكحد الزنا وشرب الخمر. وبهذا الاستدلال يبطل ما احتج 
به من ينافي زكاة التجارة وزكاة العين» بلأن 58 وجوبهما واجد. وتحرير ذلك أنهما حقان 
يختلف سبب وجوبهما فوجب أن لا يسقط أحدهما بالآخر كالصيد المملوك والحدين 
المختلفين» ولأن نلما لم يمتنع أن يجتمع في مال السبيد زكاة الفطر عن رقبته» وزكاة العين 
عن ماله لم يمتنع > أن :يجتمع في ماله زكاة الفطر عن رفبة عبده وزكاة التجارة عن قيمته. 
- ولآن زكاة الفطر وجبت بالنص مع انعقاد الإإجماع عليهاء وزكاة التجارة وجبت بالاجتهاد مع 
حصول الخلاف فيهاء فلو جاز إسقاط إجديهما بالأخمرى لكان إسقاط نزكلة.التجارة بالفطر 
أولى .من إسقاط زكاة الفطر بالتجارة, كما قلنا في الخراج المضروب على الأرض. .والعشر 
الواجب على الزرع فلما بطل هذا بطل ذاك والله أعلم . 0 
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َكَاَا ركا انحل وَالزّرْع وَلَوْ كان مان النخل. غِرَّاسٌ لآ رَكَاةَ فِهَاارَكَاهَا ركاه التجارة» . 

قال الماوردي : إذا اشترى ألا آرفا أو ماق فلك ضريانة 
) أحدهما: أن تكون الماشية غير سائمة والأرض غير مزروعة,. والنخل غير مثمرة 
فيزكيها زكاة التجارة من قيمتها . 

والضرب الثاني : أن تكون الماشية.سائمة والأرض مزروعة والنخل مثمرة عت على 
ثلاثة أفصرسد: 

أحدها: أن تجب فيه زكاة المين دون زكناة التجارة» ولاك أن يكون عيبا قفن اليل 
قيمتها دون المائتين أو تكون الثمرة والزرع خمسة أوسق قيمتها دون المائتين فهذا يزكيها زكاة 
العين: 

والشاتي: أن تجب فيها زكاة التجارة دون العين وذلك بأن يكون أقل من خمسة من 
الإيل قيمتها مائتان وأقلل من خمسة أوسق 0 وثتمرة: قيمتها مائتان. فهذا يزكيها زكاة التجارة 
من كيمتها: ظ 
والشالث: أن يجتمع فيها الزكاتان ا زكاة التجارة بأن تبلغ قيمتها مائتي درهم 
وزكاة العين بأل تبلغ خمسة أوسق ق ومسا من الال فهذا على وجهين:. 

أحدهما: أن تجب الزكاتان في وقت واحد وذلك بأن يشتري خمسا من الإبل بدون 
لمائتين فيحول الحول عليهاء فتجب زكاة التجارة بحلوله وزكاة العين بحلولهء أو يملك 
مائتي درهم ستة أشهر ثم يشتري بها نخلا فيثمر ويبدو صلاحه» بعد ستة أشهر فتجب فيه 
زكاة التجارة» بحلول الحولء وزكاة العين ببدو الصلاح فالواجب فيها إحدى الزكاتين 
إجماعا لأن سبب وجوبها: وانحد لكن اختلف قول اجا أي الزكاتين اٹ حكماأ على 
قولين : 

أحدهما:. وهو قوله. في القديم إن زكاة التجارة أثبت وحكمها أغلب فتجب زكاة 
التجارة, دون زكاة العين لمعنيين . 

أحدهما: أنها أعم من زكاة العين» وأخص لاستيفائها الأصل و اشع واختصاص زكاة 
العين بالفرع دون الأصل . 

والثاني: أنها أقوى من زكاة العين وآكد لوجوبها في جميع السلع والعروض Ù‏ 
واختصاص زكاة العين ببعض دون بعض. والقول الثاني : وهو قوله في الجديد: أن زكاة 
العين أثبت. وحكمها أغلب فتجب زكاة العين دون زكاة التجارة» لمعنيين : 


كتاب الزكاة/ باب زكاة التحارة 





أحدهما: أنها أقوى من زكاة التجارة» وأؤكد لأنها وجبت بالنص مع انعقاد الإجماع 
عليها وزكاة التجارة وجبت بالاجتهاد مع حصول الخلاف فيهاء فكان المجمع عليه أولى 
من المختلف فيه. ٠‏ 

والثاني: أن زكاة العين في الرقبة» وزكاة التجارة فى القيمة فإذا اجتمعا كان ما تعلق 
الرقبة أولى بالتقدمة» كالعبد المرهون إذا جني فهذا الكلام في توجيه القولين إذا استوت 
الزكاتان : 

والضرب الثاني : أن يسبق وجوب إحدى الزكاتين» بأن يتعجل حول التجارة قبل 
صلاح الثمرة. أو يتعجل صلاح الثمرة قبل حول التجارة» فقد اختلف أصحابنا فكان أبو 
حفص بن الوكيل وأبو علي بن أبي هريرة يقولان: يزكي أعجلهما قولاً واحداً ولا سبيل إلى 
إسقاط زكاة وجبت في الحال» ويؤكده أن يجب في ثاني الحال. 

وقال آخرون من أصحابنا: بل يكون على قولين: لتعذر استوائهما في الغالب وإن 
الشافعي لم يفرق. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين» فإن قلنا: إن زكاة البحارة أولى على قوله في «القديم» 
قوم الأصل والثمرة, وأخرج ربع العشر من جميع القيمة» وإذا قلنا: إن زكاة العين أولى 
أخرج عشر الثمرة أو نصف عشرهاء على حسب حالهاء ثم هل ينوب ذلك عن رقبة الأرض 
وأصل التجارة على وجهين : 

أحدهما: لا ينوب عنهاء ويقوم للتجارة فيخرج ربع عشرهاء إن بلغت القيمة نصاباًء 
لأن زكاة الأعيان مأخوذة عنها لا عن أصولها بدليل أن المسلم إذا زرع في أرض يهودي لزمته 
الزكاة» وإن لم يكن مالك الأرض ممن عليه زكاة. 

والوجه الشاني : ينوب عن الأصل لأن لا يجتمع زكاتان في مال إلا أن يكون في 
الأرض بياض غير مشغول بزرع ولا نخل» فلا ينوب عنه وجهاً واحداً فلو بلغت الثمرة قبل 
إمكان الأداء إذا قلنا: بوجوب زكاة العين. فهل يعدل إلى زكاة التجارة؟ على وجهين : بناءً 
على الوجهين الماضيين. ظ 

أحدهما: يقوم الأصل ويزكي زكاة التجارة على الوجه الذي يقول: إن زكاة العين لا 

تنوب عن الأصل . 

والثاني : لا يقوم الأصل ولا زكاة فيه على الوجه الذي يقول: إن زكاة العين تنوب عن 
الأصل . ظ 


کات اله كا اب ركاه التكازة ع | ده 
مسألة: قال الشافعيّ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَالْحُلَطاءُ في الذّعْبِ وَالْوَرقٍ في الْمَاشِيَةٍ 
وَالْحَرْثِ عَلى ما وَصَفْت سَوَاءً». 
قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة فی موضعين من كتاب «الزكاة» وذكرنا اخحتلاف 
قول الشافعي في صحة الخلطة في غير المواشي» وأنه في القديم يمنع من صحتهاء وفي ‏ 
الجديد يجوزها فعلى هذا تجوز الخلطة فى الذهب والورق» فى أحد موضعين : ظ 
أحدهما: أن يرثا مائتي درهم أو عشرين ديناراً فيكونان خليطين يزكيان زكاة الواحد. 
والثاني : أن يخرج كل واحد منهما مائة درهم أو عشرة دنانير» ويشتريان بهماعرضا 
فيكونان خليطين فيه يزكيانه زكاة الواحد. فأما إن أخرج كل واحد منهما مائة درهم. وخلطاها 
جميعا وتركاها حتى حال حولهاء فليست هذه الخلطة وجب الزكاة ولا زكاة عليهما. وإنما 
يزكيان زكاة الخلطة في أحد هذين الموضعين لا غير» والله أعلم . 


الحاوي في الفقه/ ج م١"‏ 


باب زكاة مال القراض 


مسألة : قَالَ الشافِعِي رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَإِذًا دَفَمَ الربحل الف رهم قراضا عَلَى 
النضف فاد شتی بها عة َال الل لبها وهي يساوي أن ها ولان حًا أنه 
رى كلا لإا يك لرَبٌ الْمال, أبدأ حت يلم اه راس ی ماليو َلك لَوْكَانَ الْعَامِلُ 
نصرانيا افإذا سَلِم هرس ماله اقَتَسَمَا اربع وَهَذَا أَشْبَهُ الله غلم والقول الثاني أن الرّكاة 
على ل الْمَال في الأئف وَالخمسمائة ووففت رَكَاءٌ خمسمائة إن حال ليها حول من يوم . 
صَارَتٌ لِلْعَامِل زَكَاهَا إن کان ملعا َا لم يبل ربح لأ اة دزم راما ائه خلیط با 
ولو کان رب المَالِ صان العمل مسيم قلا ربح لِمُسدم حت يَسْلم إلى الحا راس 
مَالِهِ في الْقَوْل الأول م قبل نجه حول الول لاني يُخصِي فلك كله فن سَلِمَ له 
بْحهُ أدى رات َا بوي ما مر عليه مِنَ انين مد كان له في الْمَالد فصل قال المزني : 
اول قوْله عَندِي ان لآ يَكُونَ عَلَى العَامِل ا ل ا الْمّال ن هذا مناه في 
القرّاض لاه يَقُولُ لَوْ كان لَه شِرْكَة في الْمَال كم نص قَدْرٌ النرّبْح_كَانَ لَهُ في لباقي شرك 
لا ربح لَهُ إلا بَعْدَ أَدَاءِ رس الْمَال» . 


قال الماوردي : أما القراض فبلغة أهل الحجاز» وهي المضاربة بلغة أهل العراق» 
فإذا دفع رجل ألفاً قراضاً إلى رجل على النصف من ربحها فاشترى بالألف سلعة» وحال 
الحول عليهاء وقيمتها ألفان ففي زكاتها قولان : بناه على اختلاف قول الشافعي في العامل 
هل هو شريك في الربح أو أجير له فأحد قوليه: أنه أجير فى الال سد ع من ال 
. المشروط لهء ولا يكون شريكاً لرب المال فيه » واختاره المزني, ووجهه شيئان : 

أحدهما: أن العامل إنما هو داخل ببدنه لا يملكه فلم يجز أن يكون شريكاً لأ شركة 
الأبدان لا تصح » فثبت أنه أجبر. 

والثاني : أنه لو كان شريكاً لكان يلحقه من الوضيعة والعجز كما يلحقه من الربح . 
ْ وحوري سردي بي 


كتاب'الزكاة/ باب زكاة.مال القراض 


والقول الثاني : أن العافل شريك في الربح بما شرط فيه . 
ووجه ذلك شيئان : 





أحدهما: أنه لو كان 'أجيراً لكان عوضه معلماً.ولا يستحقه وإن كان الربج معدوماًء 
افلما جازت جهالة عوضه ولم يستحق من المال شيئاً عند عدم ربحه لم يجزء أن يكون اجا 
وكيك کا ظ 

والثاني : هو أن الإجازة لازمة والشركة جائزة فلما ثبت أن المضاربة جائزة غير لازمة 
ثبت أن العامل شريك غير أجير. ' 

:فصل: فإذا ثبت توجيه القولين » قالزكاة فرع عليهاء فإن قلنا: إن العامل أجير فزكاة 
الألفين على رب المال» لأن جميعها على هذا القول ملكأ له. ومن أين يخرجها على 
وجهين : | ظ 

أحدهما: .من الربح لأنها مؤنة المال فشابهت سائر المؤن وهذا أخص بالعامل . 

۰ الثاني : ها جنا المال بأصله وربحه. لأنها واجبة في الجملة, 

أن تكون في الجملة. > فعلى هذا يخرج من الربح خمسة وعشرين درهماء وقد بطلت 

ا فيما أخرجه من أصل المال فأما العامل على هذا القول» فلا شيء عليه حتى 
يقبض حصته من الربح » فإذا قبضها استأنف حولها فإذا قلنا: إن العامل شريك فعلى رب 
المال زكاة ألف وخمسمائة أصل المال منها ألف, والخمسمائة ربح » ومن أين تخرج زكاتها 
على الوجهين. فأما العامل فعليه زكاة حمسمائة لآنه مالك لا شريك بهاء وفي ابتداء حولها 
وجهان : 

أحدهما: من حين ظهور الربح لأنها في ملكه ظهرت» وهو ظاهر قول الشافعي . 

والوجه الثاني : من حين المحاسبة والتقويم » لأنها بذلك مستقرة» فإذا حال حولها لم 
يلزم إخبراج زكاتها حتى يقبضها بجواز تلف المالء أو تلف بعضه فيبطل الربح فإن قبضها 
أخرج زكاتها. 


فصل: فلو كان العامل تصرانياً ورب المال مسلماً. فإ غيل : العامل أجير فعلى رب 
ا جميع الألفين › ونين قيل هو شريك فعلى رب المال زكاة ألف وخمسماية» وتسقط 
I sS I‏ 
العامل أجير فلا زكاة في المال لأن جميعه ملك النصراني» وإن قيل: العامل شريك فلا زكاة 
في ألف وخمسماية لأنها ملك النصراني . وعلى العامل زكاة حمسماية» إذا حال حولها فلو 


كتاب الزكاة/ باب زكاة مال القراض 


۴۰۸ 
كانت قيمة العرض بعد الحول ألفاً ومائتى درم فإن قيل : العامل أجير فعلى رب المال زكاة 
ألف ومائة درهه("2. 


وعلى العامل زكاة المائة إن كان مالكاً لتمام النصاب وإن لم يملك سواهاء ففي 
إيجاب زكاتها قولان: من اختلاف قوله في جواز الخلطة في الدراهم والدنانير فعلى القديم 
لا زكاة عليه فيها. وعلى الجديد عليه زكاتها إلا أن يكون رب المال نصرانياء فلا زكاة عليه 
قولاً واحداً لأنه خليط النصراني . 


)١(‏ سقط في أ. 


باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة وكراء الدور والغنيمة 


مسألة : قال الشّافعيُ رَحِمَهُ اللَهُ َعَالَى : «وَإِذَا كانت لَهُ ماتا رمم ا 
فاستعدى عليه السلطان قَبْلَ الول ولم يقض عليه ۾ بالدّين حتى لال احرج رَكاتهَا 


ثم قَضَى غَرَمَاءُهُ بها . ظ 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان معه مائتا درهم نقداء وعليه مثلها دينا فهذا على 
صر بين : ٤‏ 

أحدهما : أن يملك عرضاً أو عقارا بقيمة المائتين الدين فهذا عليه زكاة المائتين ين التى 
بيده لا يختلف . 

والضرب الثاني : أن لا يملك سوى المائتين التي بيده » e‏ 
فهذا على ضربين . 


أحدهما: أ کا مو ا فعليه زکاة ما بیده» ات 

والضرب الثاني : أن يكون ما عليه من الدين حالاء ففي وجوب زكاة ما بيده قولان: 

أحدهما: نص عليه في القديم» وفي اختلاف العراقيين من الجديد إن ما عليه من 
الدين يمنع وجوب زكاتهاء فلا تجب فيه الزكاة» وبه قال من الصحابة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه - ومن التابعين الحسن البصري وسليمان بن يسار. 

ومن الفقهاء الليث بن سعد» والثوري وأحمد» وإسحاق» وهو قول مالك في الدراهم 
والدنانير دون ما سواهماء وقول أبي حنيفة في الدراهم والدنانير والمواشي دون ما عداهما. 

والقول الثائي: نص عليه في الجديد أن الدين لا يمنع وجوب زكاتها وأن الزكاة فيها 
واجبة . ظ 0 
وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وحماد بن أبي سليمان وهو أصح القولين» وبه 
تقع الفتوى . 

واستدل من قال بالأول بقوله ل : «أمِرْتٌ أن آذ الصّدَفَةَ مِنْ أغْْائكُمْ فَأرْدُهَا في 

فقَرَائِكُم» ومنه دليلان : ) 


1۰ كتاب الزكاة/ باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة. . إلخ 





أحدهما : أن من استوعب دينه ما بيده فليس بغني فلم تجب عليه زكاة. 


والثاني : أجل الاس عن ا ا را تدفع إليه وهذا ممن تدفع إليه 
ء فلم يجز أن تؤخذ منه. وروي عن تياك بر عمات رصي الله عنه أنه دان فى الجر حاب 
على منبر رسول الله له وهَذَا اراک ٠‏ فَمَنْ کان عليه دن فيض نم بر كي بد ماله 
وليس يعرف له في الصحابة مخالف, فكان إجماعأء ولأنها عبادة يتعلق وجوبها بالمال» 
فوجب أن يكون الدين مانعاً منها كالحجء ولأن لزكاة مال يماك بغير عو فوجب آنا يكود 
الدين مانعاً سئة كالميراث لا يستحق ثبوت الدين فيه ولأنه مال يستحق إزالة يده عنه» فوجب 
أن لا تجب فيه الزكاة كمال المكاتب, ولأن الزكاة تجب على من له الدين لأجل المال الذي 
بيد من عليه الدين» فلو وجبت في الدين زكاة وفي المال زكاةء لوجبت زكاتان في مال. 
وذلك غير جائز. كزكاة التجارة والسوم . 

والدلالة على صحة القول الثاني عموم قوله تعالى «خذْ مِنْ أمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ هرهم 
وَتَرَكيهِمُ پها) [التوبة : “7 ]٠١‏ وما بيده ماله يجوز فيه تصرفه فوجب أن يستحق الأخذ منه. 
وروی علي عن النبي ي أنه قال : «إذا كان مَعَكَ مائتا دِرَهُمٍ فعليك خمسة دراهم وفيما راد 
بحسابهِ» وهو مالك لما بيده فوجب أن يلزمه إخراج زكاته» ولأن رهن المال في الدين أقوى 
واستحقاقه بالدين لأن الرهن في الرقبة» والدين في الذمة فلما لم يكن الرهن في الدين مانعا 
من وجوب الزكاة كان أولى » أن لا يكون مجرد الدين مانعاً من وجوب الزكاة. ولأن الدين 
واجب في الذمة» والزكاة لا تخلو من أن تكون واجبة في العين» أو في الذمة فإن وجبت في 
العين لم يكن ما في الذمة مانعاً منهاء كالعبد إذا جنى وفي ذمة سيده دين يحيط بثمنه لم 
يكن الدين مانعاً من وجوب الأرش في رقبته» وإن وجبت الزكاة في الذمة لم يكن ما ثبت من 
الدين أولاً في الذمة مانعاً منهاء كالدين إذا ثبت في الذمة لزيد لم يكن مانعاً من ثبوت دين 
آخر في الذمة لعمرو وهذا الاستدلال. يتحرر من اعتلاله قياسان : 


أحدهما: أنه حق يتعلق بمال يسقط بتلفه. فوجب أن لا يمنع الدين من ثبوته 
كالجناية . 

والثاني : أنه حق مال محض فوجب أن لا يكون ثبوت المال بمجرده مانعاً من وجوبه 
كالدين, ثم من الدلالة على مالك وأبي حنيفة أن يقول: لأنه حق مال يصرف إلى أهل 
الصدقات فجازء أن يجب على من استغرق الدين ماله» كالعشر في الثمرة والزرع. 
والجواب عما قاله أما الخبر فلا حجة فيه » لأن أول دليله ينفي أخذ الصدقة ممن ليس بغني» 
وثاني دليله مدفوع بالإجماع على وجود قسم ثالث يؤخذ منهء ويدفع إليه وهو بنو السبيل» 


۳۱۱ 





كتاب الزكاة/ باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة. . إلخ 
تؤخذ منهم الصدقة عن أموالهم الغائبةء وتدفع إليهم الصدقة في أسفارهم للحاجة الماسة 
وأما حديث عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فلا دليل فيه على إسقاط الزكاة بالدين» وإنما يدل على 
تقديم الدين على الزكاة وأما قياسهم على الحج» فغير صحيح» لأن الجمع بين الحج 
والزكاة ممتنع لوجوب الزكاة على الصبي والمجنون» وإن لم يجب الحج عليهماء ووجوب 
الحج على الفقيرء إذا كان مقيماً بمكة» وإن لم تجب الزكاة عليه فثبت أن اعتبار أحدهما 
بالآخر في الوجوب غير صحيح . ظ 

وأما قياسهم على الميراث» فليس الدين مانعاً من الميراث, لأن الميراث حاصل 
وقضاء الدين واجب. ألا ترى أن الوارث لو قضى الدين من ماله لاستحق ميراث ميته على 

أنه باطل بزكاة الفطر. 

وأما قياسهم على المكاتب. فليس المعنى فيه أنه ممن يستحق إزالة يده عن ماله وإنما 
المعنى فيه أنه غير تام الملك ألا ترى أن المكاتب لو كان معه قدر دينه فأكثر. لم يستحق 
إزالة يده عنه ثم مع هذا لا زكاة عليه.. وأما قولهم : إن هذا يؤدي إلى إيجاب زكاتين في مال 
فدعوى بلا برهان بل هما مالان لرجلين فزكاة هذا المال في عينه» وزكاة ا 
والعين غير الدين . 

فصل: فإذا تقرر هذان القولان وثبت أن أصحهما وجوب الزكاة وأن الدين لا يمنع 
منهاء فلا فرق بين أن يكون الدين من جنس المال» أو من غير جنسه حتى لوأكان معه مائتا 
درهم » وعليه دين من دنانير أو بر أو شعير قدر قيمته مائتا درهم» فهو كما لو كان معه مائتا 
درهم » فتكون الزكاة على قولين» وكذا لا فرق بين الزكاة والعشر على القولين جميعاً. لأن 
العشر عندنا زكاة وإنما فرق أبو حنيفة ومالك بينهماء فلو أخرج الله تعالى له خمسة أوسق من 
ثمرة أو زرع» وكان عليه مثلها ديناًء أو مثل قيمتها دراهم أو دنانير كانت الزكاة على قولين. 
فلو كان معه مائتا درهم نقداً وعليه مائتا درهم دینا فزكاتها على قولين اها إن ثبت أن الدين 
يمنع وجوب الزكاة فلا زكاة عليه. لأن الباقي بعد الدين أقل من نصاب, وإن قلنا: : لا يمنع 
فعليه زكاة مائتين فلو كان معه أربعمائة درهم نقداً وعليه مائنا درهم ديناً فعلى هذين القولين 
أحدها : تجب زكاة المائتين لا غير. 

والثاني : زكاة الأربعمائة إذا قلنا الدين لا يمنع وجوب الزكاة. 

) فصل: فلو كان معه مائتا درهم نقداًء فقال قبل الحول إن شفا الله مريضي فالله علي أن 

أتصدق بمائة درهم فشفى الله مريضه قبل الحولء فإن قلنا: إن دين الأدمي لا يمنع وجوب 
الزكاة فهذا أولى والزكاة عليه واجبة» وإن قلنا: إن دين الآدمي يمنع وجوب الزكاة فهذا على 
چ ) 


كتاب الزكاة/ باب الدين ع الصدقة وزكاة اللقطة . . إلخ 





۳1۲ 

أحدهما : : يملع ولا زكاة عليه كدين الأدمي . 

والثاني : لا يمنع وعليه الزكاة لأن دين الأذمي أوكد من النذرء لأن النذر هو على أدائه 
أمين »› ودين الأدمي له من يطالب به » ويستوفيه ولو e‏ إن شما الله مريضي 
تصدقت بمائة درهم منها. وأشار | إليها وعين التندر فيهاء ذ* فت فشفى الله مريضه قبل الحول» 
فجوابها عكس ذلك الجواب إن قلنا إن دين اي الزكاة فهذا أولى أن يمنع 
ولا زكاة عليه يه وإ قلنا : إن دين الآدمي('2 لا يمنع. فها.| على وجهين أحدهما لا يمنع كدين 
الأدمي . 

والوجه الثاني : . بمنع ٠‏ لأن هذا قد استحق به عين المال فمنءع اه ودين الآدمي لم 
يستحق به عين المال فلم يمنع الزكاةء والله أعلم . ) ظ 

a‏ ولو قضی علب بالدَيْنِ وجمَلَ لَه ماله حَيتْ 
وَجَدُوهُ قبل الْحَول * نم حال الول قبل أن يض راء لم كن عليه ركاه له ضار لهم دونه 
قبل الحول. وهكذا ذ في الزرع والشمر الماش أي" صدفتها نها كَالمُرتهنٍ لِلشيْء فيكون 
للمرتهن مَالَهُ فيه وَلِلْغْرَمَاءِ فَضَلَهُ . 

قال الماوردي : ورا في رجل له مسال وعليه من الدين مثل ما بيده فقدم إلى 
ك7 فهذا على ثلاثة أقسام : ) 
الحكم غير مؤثر في و معي دار ووجوب ب الؤكاة عليه على ما ذكرن من | 
القولين . ظ ظ 

والقسم الثاني : أن يحكم عليه بالدين ويجحل لغرمائه ا توك 
منه كأن قال لكل واخد منهم . قد جعلت لك بدينك العبد الفلاني , أو الثوب الفلاني. الذي 
فل عرفته. وبعتك هو بمالك علي فقبل كل واحد منهم ذلك. وصار ملكأ لهم فلا زكاة عليه 
لان ملكه قد زال عما بيده. < ) 

والقسم الثالث : أن يحكم بالدين ويحجر عليه في ماله من غير أن يجعله لغرمائه فإن 
قلنا: الدين مانع من وجوب الزكاة فلا زكاة عليه » وإن قلنا لا يمنع فهل عليه الزكاة ها هنا أم 
لا؟ على قولين بناء على اختلاف قوله في زكاة المال المغصوب لأن الحجر مانع من 
التصرف كالغص. فإن قيل : الصبي قد حجر عليه التصرف في ماله, ولم يكن الحجر مانعا 








)١(‏ سقط في ج. 


۴۹۳ 





كتاب الزكاة/ باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة. . إلخ 
من وجوب الزكاة فيه فهلا كان الحجر خير مانع من وجوب الزكاة فيه؟ قلنا: حجر الصبي 
والسفيه واقع لأجلهماء ولحفظ أموالهما عليهماء وحجر هذا المفلس لأجل غرماثه. ولحفظ 
ماله على غيره» فكان هذا الحجر موهياً لملكه . 

فصل: فلو قدمه غرماؤه إلى القاضي فججدهم ولم يكن لهم بينة فحلف لهم ففيه 
وجهان : 

أحدهما: وهو قول جمهور أصحابنا أن جحوده غير مؤثر ويمينه الكادية غير مبرثة لبقاء 
الحق عليه في ذمته» فتكون زكاة ما بيده على قولين. 2 

والوجه الثاني : أن جحوده مع يمينه فقد أسقط عنه المطالبة وإن لم يسقط عنه الدين 
رس الى ia‏ فتكون زكاة ما بيده واجبة قولا واحدا 

مسألة : كسس E‏ دل مال رهن فال عله الول أخرج نه 
الزكاة قبل الدَّيْن (وقال المزني) وَقَدْ قَالَ في تاب اخختلافٍ ابن أبي لَيْلَى إِذَا كانت لَهُ ماتا 
درهمٍ وَعَلَيِ متلا فلا رّكاة ء ا وال ول ين قولیه ن 

قال المارردي : قل مضصى الكلام في رهن الماشية. وذكرنا أنه لا يمنع وجحوب الزكاة 
كذا رهن الدراهم والدنانیر» لا يمنع وجوب الزكاة فإن كان الدين مستغرقاً لقيمة الرهن» وهو 
لا يملك غيره فزكاته على قولين إذا قلنا فيه الزكاة فهل يقدم إخراج الزكاة أو الدين على ثلاثة 
أقاويل مضت . أحدها تقدم الزكاة والثاني الدين. e‏ فيخرج من كل واحد 
منهما بحساب المال وقسطه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «وَإِنْ كان له د شور على اکا ا 
جيل ركاه كَالودِيعَة» . ظ ظ 

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة مرتية . وسنذكرها الآن على غير ذلك الترتيب 


e 
ا‎ 


والقول الثاني : ا با ولا زكاة فيه حتى 


1 
| 


۴١‏ حم كناك الذكاة ات الاين مع الصدقة وزكاة اللقطة. . إلخ 
يقبضه» ويستأنف حوله. وإن كان الدين حالاً فعلى ضربين : أحدهما: أن يكون على معسر 
فلا تلزمه زكاته قبل قبضه فإذا قبضه فهل يزكيه [لما مضى . أو يستأنف حوله؟ على قولين. 

والضرب الثاني : أن يكون]7© على موسر فهذا على ضربين : 

اخ شيا : أن يكون جاحدا فلا زكاة عليه قبل قبضهء وبعد قبضه على قولين كالدين 
علق معت 

والضرب الثاني : أن يكون معترفا فهذا على ضربين : 

أحدهما : : أن يكون مماطلا مدافعاً فلا زكاة فيما عليه. كالمال الخائب فإذا قدم فزكاة ما 
عليه واجبة لما مضى قولاً واحداًء وإن لم يقبضه لأنه قادر على قبضه. 

والضرب الثاني : أن يكون حاضراء فزكاة ما عليه واجبة قبض أو لم يقبض. لأن هذا 
ك«الوديعة» بل أحسن حالا منها لأنه فى ال 

فصل: فأما ما في ذمة العبد من مال كتابته أو الخراج المضروب على رقبته. فلا زكاة 

ا e‏ 5 راع عم ق ه. ا ا له و ا ا د م ب رض 

مسالة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : «ولو جحد ماله او غصيه او غرف فاقام زمانا 
2ه 2 > رمو م o07 o EE‏ عه د رم رحن لام ر ع ا 0 ا 
نم قر عليه فلا يجوز فيه إلا واجد من قولين ان لا يكون عليه زَكاة حتى يحول عليه الخول 
© ~0 0 ىت و رمع و رحن يج ال E‏ 2 قر 2 هشير 
تن حو يغه لان مَعلوبٌ عَلَيِْ او کون عَلَيْهِ الركاة لان مِْكَهُ لم يرل عَنْهُ لِمَا مَضَى مِنَ 
لسن فإن قيض من لك ما في مله ارك رك ِمَامضَى وَٳن لم كنْ في قل وك ان ل 
مال ضَمّهُ ليه وَل حَسَبَهُ فَإذَا بض ما إِذَا جَمَمَ إل ت بْب فِيه الرّكَاة زكى لما مَضى». 


قال الماوردي : قد ذكرنا ضم المال المغخصوب. والمجحود وإن زكاته نل موده لا 
تجب. وبعد عوده على قولين : 

أحدهما: يزكيه لما مضى . 

والقول الثاني : يستأنف حوله. وقد ذكرنا توجيه القولين» واختلاف حال السوم في 
الماشية » وليست بنا إلى إعادته حاجة ولا إلى الإطالة به فاقة» فلو دفن ماله فخفي عنه مكانه 
أحوالاً ثم وجده» فزكاته على قولين كالتائه. ومن أصحابنا من أوجب ب قولاً واحداء 
قال: لأنه منسوب إلى التفريط في غفلته وقلة تحرزه» ووجدت أبا علي بن أبي هريرة مائلا 
إليه ثم اختلف .من قال بهذا الوجه هل يلزمه إخراج زكاته قبل وجدانه؟ على وجهين : 





)١(‏ سقط في أ. ) )قن ١‏ الشبية: 


ا كتاب الزكاة/ باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة.. إلخ ٣٠٠١‏ 


أحدهما : يلزمه إخراج زكاته قبل وجدانه وظهوره. 
والشاني: لا يلزمه إخراج زكاته إلا بعد ظهوره كالغائب» والصحيح أنه في حكم 
المخصوب والتائه فلا يلزمه إخراج زكاته قبل ظهوره» وبعد ظهوره على قولين. ولو كان خفاء 
المكان المنسوب. إل تفريطه موجباً لزكاته لكان المال وضياعه موجيا لزكائة» لأنه منسوب 
إلى تفريطه» فلما كان زكاة التائه على قولين وإن كان فيه مفرطاً فكذلاك زكاة ما نسي مكانه 
' من المدفون على قولين وإن كان فيه مفرطاً والله أعلم بالصواب. 
و ا 2 و راع ره ر ار راك خر انر ك 
مسالة : قال الشافعي رجمه الله تعالى : «وإذا عرف لقطة سنة ثم حال عليهسا احوال 
o‏ س ع قا و ال رق را ماه aa Raa oo‏ د > إلى 
ولم يزكها م حاءه: صاحبها فله زكاة على الذي وتنحدها لانه لم يكن لها مالكا قط حی جاء: 
واج ی و ےک ر ا # م ےھ ی بے ر مر رموعم ‏ وة 2 
صاحبها والقول فيها كما وصفت فى ان عليه الزكاة لما عضى لانهنا ماله او في سقوط الزكاة 
رقع رماس 07 و 0 5 27 مه وراش ر م و ظم#8ي 2 : هر مم o,‏ ى 
عنه في مقامها في يد الملتقط بعد السنة أنه ابيح له كلها (قال المزنى) اشبه الامر بقوله 
۶ ر 2م ن O o o 58 ol,‏ م ت dr e‏ 
عِندِي ان يكون عليه الزكاة لقوله إن ملكه لم يرل عَنْهُ وَقَدْ قال في باب صَدَقَاتٍ الغنم ولو 
ا اه فوع رار لور يح يا ررر رر طوس ار مص اس 000000 ه 2ه / 57 
ضلت غنمه او غصبها احوالا ثم وَجَدَّهَا زَكاهًا لاحوالها فقضى ما لم يَخْتلِفٌ من قوله في هذا 
oto 0‏ رمن ع سر ر سار # ت 7 0 0 
لاحَدٍ فَولَيهِ في أن عَلَيْهِ الزّكاةَ كَمَا قَطْحَ في ضوال الْعَنم وَباللهِ التوفيق» . 
قال الماوردي : إذا وجد الرجل لقطة تبلغ نصاباً مزكئى كعشرين ديناراً أو مائتي درهم. 
صر بين : ظ 
أحدهما : أن يلقى صاحبها فيردها عليه » فهل تجب على ضاحبها زكاتهنا أم لا؟ على 
قولين بناء على زكاة المال الضال: 
أحدهما: عليه الزكاة لثبوت ملكه . 
والثانى : ليه زكاة عليه لعدم تصرفه» ووهاء. يذه . 7 
:الضرب. الثانى : أن لا يعرف.لها ضاحباً فهذا على ضربين : 
| أحدهما: أن يختار الواجد تركها فى يده أمانة لصاحبهاء ولا يختار تملكه 
عليه في الحول الماضي » ولا فيما يأتى من الأحوال المستقبلةء لأنه غير مالك فإن وجد 
صاحبها فردها عليه. فزكاة السنة الأولى على قولين مضياء فأما زكاة السنة الثانية وما يليهاء 
فعلى القول الذي يقول: لا زكاة عليه فى السنة الأولى والثانية وما يليها أولى أن لا زكاة عليه 
فيها وعلى القول الذي يقول عليه زكاة السنة الأولى . ففي الثانية وما يليها قولان: ‏ 
أحدهما: عليه زكاتها كالأولى . 








۳۱٦‏ اجو و بات الذين بع ی ركاه س 





والقول الثاني : لا زكاة عليه بخلاف السنة الأولى » لأن في الأولى لا يجوز أن تملك 
عليه» وفي الثانية يجوز أن تملك عليه» فكان ملكه أوهى مما تقدم . 


والضرب الثاني : أن يختار الواجد تملكها فذلك على ضربين : 

أحدهما: أن لا يكون الواجد قد عرفها في الحول فلا يجوز أن يتملكهاء ولا تصير له 
ملكا لأنه يصير غاصباً. ولا زكاة عليه لأنه غير مالك والكلام في صاحبها إذا ردت إليه على 
ما مضى . 

والضرب الثاني : أن يكون اواجد قد عرفها في الول فيجوز أن تملكهاء ويماذا 
تصير ملكا له على وجهين : ظ 

أحدهما: باختيار التملك» فإذا اختار تملكها فقد ملكها سواء انتقلت العين بتصرفه أم 
لاء فعلى هذا ينظر في الواجد المتملك فإن كان يملك من العروض بقدر قيمتهاء فعليه 
زكاتها قولا واحدا وإن كان لا يملك من العروض بغير قيمتها('» سواهاء ففي وجوب زكاتها 
عليه قولان بناء على اختلاف قوله فيمن معه مائتا درهم» وعليه مثلها وأما صاحبهاء والحكم 
في زكاة السنة الأولى على ما مضى من القولين سواء» كانت ماشية أوغيرها. فأما في السنة 
الثانية وما يليهاء فقد ملكت اللقطة عليه فيها. وصارت ديناً له في ذمة واجدها فإن كانت 
اللقطة ماشية لم يلزمه زكاة عينها لأنها قد ملكت عليه بقيمتهاء وتنتقل زكاة العين إلى القيمة 
فإن كانت دراهم أو دنانير فزكاة العين باقية» لأنها قد ملكت عليه بمثلها ثم ينظر في الواجد 
المتملك لهاء فإن كان موسراً بها ملياً فزكاة قيمة الماشيةء وعين الدراهم والدنانير واجبة 
على ما مضى . GS.‏ اعجلات فرله في وجب 
زكاة الدين إذا كان على معسر أحد القولين : لا زكاة أصلا . 

والقول الثاني : الزكاة على ما مضى واجبة من القولين. ) 

والوجه الثاني : أن الواجد الملتقط لا يصير مالكاً للقطة, إلا بنقل عينها فعلى هذا ما 
لم ينقل عينها فالحكم في زكاتها كما لولم يملكها على ما مضى, وإن نقل عينها فلا زكاة 


عليه فيهاء لآن عين اللقطة لم يملكهاء ثم يككون الحكم فيما حصل له من بدلها كالحكم 
فيما ملكه بعقد معاوضة إن كان دراهم أو دنانير جرت فيه الزكاةء وإن كان عرضاً فإن نوی أن 
. يكون للتجارة جرت فيه الزكاة» وإن نوى أن يكون للقنية» لم تكن فيه زكاة» فأما صاحبها 
ا ال ان ل ع وفي المسألة وجه ثالث قاله أبو 
سعيد الاصطخري أن الواجد يكون مبالكاً لها ب يمضي الحول» وإن لم يجز التملك إلا أن 


۴1۷ 





كتاب الزكاة/ باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة. . إلخ 
يختار» أن تكون في يده أمانة وهذا ضعيف. والأول أصحهاء وسيأتي ذلك في كتاب اللقطة 
مستوفى إن شاء الله . | ٠ ٠‏ 

قصل: فإن كانت اللقطة من جنس ما لا زكاة فيه كنوب ا د 
الملتقط حولا فإن ظفر بصاحبها فردها عليه فلا زكاة عليه» وإن لم يظفر به ولا عرفها فله 
حالان: ْ 

أحدهما: أن يضعها في يده أمانة e O‏ ولا على 
مالکهاء لأن الزكاة غير جارية فيها . ؤ ) 

والحالة الثانية : ان يتملكه إما اختار تملكها أو بنقل عينهاء فقد انتقل حق مالكها 
من عينها إلى بدلهاء وذلك على ضربين : ) 

أحدهما: أن يكون ذا مثل كالمتماثل الأجزاء من الحبوب والأدهان فلا زكاة فيها على 
مالكهاء لأنها أعيان غير مزكاة. 

والضرب الثاني : أن لا يكون له مشل فلمالكه قيمته» والقيمة مما فيها الزكاة لأنها 
دراهم» أو دنانير» لكن لا زكاة على الواجد فيها بحال» لأنها قبل نقل عينها غير مزكاة» وبعد 
نقل عينها غير موجودة فأما مالكهاء فإن كانت قيمتها أقل من نصاب. فلا زكاة عليه فيها بحال 
إذا لم يملك معها تمام النصاب. وإن كانت نصاباً فلا زكاة عليه قبل أن يتملكها الواجد» 
فأما بعد أن يملكها فيكون وجوب الزكاة على ما مضى من اعتبار يسار الواجد وإعساره» فإن 
قيل فهو لم يختر نقل ماله إلى ما تجب فيه الزكاة فلم أوجبتموها عليه بغير اختياره» قيل ما 
تجب فيه زكاة العين لا يعتبر في وجوب زكاته قصد المالك واختياره» ألا ترى لو كان٠له‏ 
حنطة بذرتها الريح في أرضه فثبتت. خمسة أوسق لزمه عشرهاء ل ار 
يختر زرعها. 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «ولَو أكْرَّى دارا ازع من با ناكرا 
حال إلا أن برط أجل فاا حال الخول رك خفشة وَعشرين يارا وف الخول اللاي 
حَمْسِينَ لِسَنَتيْن إلا قَدْرَ رَكَاةٍ الْحَمْسَةٍ وَالْعِشْرِينَ دينارآ وَفِي الْحُول الثَالِْثِ خمسة وَسَبْعِينَ 
يارا لقث سِنِينَ إل ذد رَكاةٍ سين الأوَلِيْن وَفِي الْحَوْل الرَابع رَكَى مائة لايع سِنِينَ 
إلا در زَكَاةٍ ما مَضَّى ولو قيض المَكْرِي الْمَالَ كُمْ انْهدَمْتِ الدَارُ الْمَسَحَّ الكرَاءُ وَلَمْ يكن عَلَيِه 
رَکاة E‏ المراة انها كن على الكَمَالِ إن طَلّقَ انتَقَض النصفُ 
وَالإجَارَة لآ يَمْلِكُ منها شى إلا يسَلامَةِ منفَعَةٍ المستاجر مده يون لَهّا جصّة مِنَ الإجَارَةٍ (قال 


۳1۸ -كتتاب الزكاة/ باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة. . إلخ. 


عي حي 0 ال + في > e‏ جلا حَالَةَ يمه و إذا م 


ل ما 7 
الأجرة من ثلاثة أحوال :: 
إنا أن يشترط تعتجيلهاء 


وإما أن.يطلقا ولا يشترطا طا تعتجياك ولا احلا فمذڏذهب الشافعي تكون معتجلة*بإطعلاق. 
العقد.. كما لو شرطا أن تكونة معجلة في نفس.العقد وخالفه مالك وأبو حنيفة» وللكلام 
معهما موضع غير هذاء وإذا كانت-معنجلة بالشرط أو .بإظلاق العقدء. ففغ: ملك جميعها بعقذ 
قوله حل ملكهها بالعقنا ملكآ مستقزا مبرما أو ملكها ملك موقوفا مراعي فأحد قفوليه نض عليه 
قي البويطي وغيره قد ملكها بالعقد ملكا منستقراً مبرماً-كأقمان المبيعات وصنداق. الزوننات»٠‏ 
لآنه لما جاز له التصرف فيها حتى لو كانت الأجرة أمة:كان.له-وطؤها دل على_أن ملكة مستقترر 
مستقرة» كالزوجة التي قد استقر ملكها علق جميعصداقها بالعقد. وإن جاز أن يست 
استرجاع: نصفه بالطلاق قبل الدخول. 


والقول الثاني: وهو أظهر فيما نص عليه في «الأم» وفي غيره أنه قداملكها بالعقذام 
موقوفاً مراعى . فإذا مضى زمان من المدة كان استقرار.ملكة:. لئ ما قابله من الأجرةء وإنما' 
كانت مراعاة ولم تكن مستقرة لأنها في مقابلة المنفعة وملك المستأجر على المنفعة غينزر 
مستقر لأنها لو فاتت بهدم رجع نذا فی مقابلتها من الأجرة» ولواستقن: TTA‏ الم"يسرجع 
عند فواتها-بما قابلها کالمشتری ٠‏ إذا كر ملكة على السلعتة يقبضها: الم يرجع بالثمن .عند 
O‏ تاح علا تفمعة غير مستقر» وجب. .أن يكون ملك المؤجر للأجرة ۰ 
غير مستقز» ولا تشبه الأنجرة صداق الزوجة لافتزاقهما من وجهين : 

أحدهما : أن ملك الزوجة على الصداق مستقر بخلاف الأجرةء ألا ترى أنه لر ماتت 
الزوجة قبل الدخول بهاء لم يرجع الزوج بشيء من صداقهاء ولو انهدمت الدار قبل مضي | 
مدتهاء .رجع المستأجر بما في مقابلتها. 
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والثاني : أن رجوع الزوج بنصف الصداق إذا طلق قبل الدخول إنما هو استحداث 
ملك تجرد بالطلاق. فلم يكن ذلك مانعاً من استقرار ملك الزوجة على الصداق قبل 
الطلاق. ورجوع المستأجر بالأجرة عند انهدام الدار قبل أن تقضي المدة بالعقد المتقدم 
لكان ذلك مانعاً من استقرار ملك المؤجر على الأجرة قبل أن تقضي المدة. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين في استقرار ملك الأجرة فزكاة الأجرة مبنية عليهماء فإن 
قلنا: إن«ملكه مستقر عليها بالعقد فعليه أن يخرج زكاة جميعها في الحول الأول وما يليه من . 
الأحوال ما كانت الأجرة .باقية بيده 6 أمواله وإن قلنا: إن استقرار ملكه عليها معتبر بمضي 
المدة. وعليه فرع الشافعي غإذا مضى الحول ا ل 
ديناراً من الأجرة فيخرج منها زكاة حول نصف دينار وثمن دينار» :فإذا مضى الحول الثاني بنينا 
استقرار ملكه على خمسين ديناراً منذ سنتين 2 :قد زكى نحمسة وعشرين منها لسنة فيزكيها 
السنة الثانية إلا قدر ما خرح منها في زكاة السنة الأولى » ويزكي الخمسة والعشرين الأخرى 
لسنتين فيخرج منها ديناراً وربعاًء فإذا مضى الحول الشالث بنينا استقرار ملكه على خمسة 
:وسبعين ديناراً منذ ثلاث سنين» إلا أنه فد زكى خمسين ديناراً فيها لسنتين فيزكيها للسنة 
الثالثة إلا قدر ما أخميرج منها في زكاة السنتين» ويزكي الخمسة والعشرين دينار] في الت السنة 
الشالثة لشالاث سنين فيخرج منها ديناراً ونصفاً وربعاً وثمناً فإذا مه مضى الحول الرابع 
استقزار ملكه على المائة دينار منذ أربع سنین» إلا أنه قد زكى خمسين ديناراً فيها 00 
فييزكيها للسنة الثالثة إلا قدر ما:أخرج منها في زكاة السنتين» ويزكي الخمسة والعشسرين 
ادينارآء في السنة الثالثة لثلاث سنين فيخرج منها ديناراً ونصفاً وربعاً وثمناً فإذا مضى الحبول 
الرابع بنينا استقرار ملكه على المائة دينار منذ أريع ستين». إلا أنته :قد زكى خمسة وسبعين 
ديناراً منها لثلاث سنين» فيزكيها السنة الرابعة إلا قدرنما أخرج منها في زكاة السنين الثلاث . 
ويزكي الخمسة والعشسرين ديئارا الزابعةالأربع سين فيخرج منها دينارين ونصفاً. وفي 
حساب زكاتها دوزاً ضربت عن ذكره خوفاً من ال(إطالةء ر أوضح طرق المسألة ليكؤن 
مأخذها أسهل. والله ولي اللإعانة . 

فصل: فلو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي ورد من الأجرة ما 
قابله» وصحت الإجارة على الصحيح من المذهب فيما مضى . واستقر ملكه من الأجرة على 
ما قابله والحكم في الزكاة على ما مضى » فلوكان قد أخرج زكاة جميع الأجرة» لم يرجع 
نمآ أخرحه من الزكاة عند امترجاع ما تفه ااج 

فصل: فلو كانت المسألة بحالها فقبض'الأجرة ولم يسلم الدار حولاً بعد حول حتى 
انقضت المدة فالإجارة قد بطلت وعليه رد الأجرة» فأما وجوب زكاتها عليه فإن قلنا إن ملكه 
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غير مستقر عليها إلا بمضي المدة. فلا زكاة عليه لأنه كلما مضى من مدة الإجارة» شيء قبل 
التسليم. فقد زال ملكه عما قابله من الأجرة» ومن زال ملكه عن الشيء لم تلزمه زكاته وإن 
0 الأجرة بنفس العقد قبل مضي المدة» فعليه يتفرع الجواب بعكس 
ما تقدم فإذا مد مضت السنة الأولى قبل التسليم» ل رار 
ملكه عن خمسة وعشرين ديناراً [فيزكي الباقي» وهو خمسة وسبعون ديناراً لسنة فإذا مضت 

السنة اثانية فقد زال ملكه عن خحمسين دپنار ]۱ فيزكي الباقي لسنة وهو خمسون ديناراً إلا 
قدر ما خرج منها في زكاة السنة الأولى فإذا مضت السنة الثالثةء فقد زال ملكه عن خمسة 





وسبعين ديناراً فيزكي الباقي . وهو خمسة وسبعون ديناراً إلا قدر ما خرج منها في زكاة السنة 
الأولى » والثانية فإذا مضت السنة الرابعة» فقد زال ملكه عن المائة كلها فلا زكاة عليه فيهاء 
ولا رجوع له بما أخرج من زكاتها لأن ذلك حق لزمه في ملكه» فلم يكن له الرجوع به على 
37 ظ 

فصل: ويتفرع على تعليل هذين القولين في الإجارة مسألتان في البيوع : 

إحداهما: أن يبيع رجل سلعة بمائة دينار ويقبض ثمنهاء ولا يسلم السلعة حتى يحول 
الحول على الثمن الذي بيده فهل يلزمه إخراج زكاته قبل تسليم السلعة التي من مقابله 
على قولين وهل يلزم المشتري إذا كانت السلعة للتجارة أن يخرج الزكاة عنها قبل قبضها 
على قولين إن قيل إن ملك الأجرة مستقر. وإن طرأ الفسخ فملك الثمن والسلعة مستقر» وإن 
جاز طروء الفسخ وإخراج زكاتها غير واجب» حتى يتقابضا السلعة» ويؤمن طروء الفسخ 

والمسألة الثانية : أن يتبايعا سلما بمائة ئة دينار إلى أجل ويقبض البائع الثمن» ويحول عليه 
الحول قبل قبض المسلم فيه فالجواب ينبني أولاً على اختلاف قوله في : فسخ السلم بعدم 
المسلم فيه عند محله. لعزا جح لجس مقي انان E‏ الع ماكر علي 
لاخدا وعليه إخراج زكاته . 
والقول الثاني : إن عقد السلم ينفسخ بعدمه فعلى هذا هل يكون ملكه مستقراً على 
ثمنه ويلزمه إخراج زكاته على قولين بناء على اختلاف قوليه في استقرار ملك الأجرة قبل 
مضي المدة. فأما المشتري السلم فلا يلزمه إخراج زكاته إن كان للتجارة قولاً واحدآ لأن 
تأجيل الشيء يمنع من وجوب زكاته. فإذا قبضه بعد محله استأنف حوله . 

فصل: فأما المزني فإنه توهم أن الشافعي اختلف قوله في حلول الأجرة» وملك 
المؤجر لهاء وليس كما توهم لم يختلف قوله إن الأجرة حالة وإن المؤجر لها مالك. وإن 


)١( .‏ سقط في أ. 
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'مفصلاء وشرحناه مبيئاً والله أعلم . 


۳۲۱ 


و” 2 وو 


مسألة : : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيّ الله عَنْهُ: ولو عَِمُوا فلم سه الوالي حَتَى حال الحو 

قد أساء إن َم ن لَه عرولا اة في ِصة مها وَلآذَهَبٍ حَتى يَستفيلَ بها حول بغ 
الْقِسَمْ لأنّهُلا مِلْكَ لأحَدٍ فيه بِعَْنِهِ وَأنّ امام أن يعم يسمه إلا أن يمك لن فبها خنسا 
إا عُزِلَ سهم الى اة مِنْها لِمَا ينُوبُ المُسْلِمِينَ قلا رَكَاةَ فيه لان ليس لِمَالِكِ بعَينِهه . 

قال الماوردي : إذا غزا المسلمون أرض العدو فغنموا أموالهم لم يجز للإمام تأخير 
قسم مال الغنيمة بينهم» إلا لعذر من دوام حرب أو رجعة عدو قد أخر ابن الحضرمي قسمة 
غنائمه معذوراً لإشكال عليه. حتى قدم على رسول الله كل فلم ينكر تأخير قسمتها عليه 
وأخر رسول الله بيه قسمة غنائم هوازن لعذر, فأما تأخير قسمتها مع ارتفاع الأعذار وزوال 
الموانع فغير جائز لما فيه من الإضرار بالغانمين وكره أبو حنيفة تعجيل قسمة الغنيمة في 
أرض الحرب. وسيأتي الكلام معه في كتاب «السير» إن شاء الله ثم الكلام بعد هذا في 
ف ظ 

أحدهما: في كيفية ملك الغنيمة . 

والثاني : في زكاة مال الغنيمة . 

فأما ملك الغنيمة» فمتى كانت الحرب قائمة فالغنائم غير مملوكة» وإن أجازها 
المسلمون ومن غنم شيئاً لم يملكه ولا مالك أن يتملكهء لأن غنيمة العدو من توابع الظفر به 
وهو مع المعاونة والحرب غير مظفور به. ولا مقدور عليه فإذا انجلت الحرب وأحيزت 
الغنائم. فقد ملك المسلمون أن يتملكوا إلا أنهم في الحال قد ملكوا كالشفيع ملك 
بالشفعة» أن يتملك والموصى له بالوصية ملك أن يتملك وللزوج ملك بالطلاقء قبل 
الدخول أن يتملك وغريم المفلس ملك بفلس المشتري أن يتملك وإنما ملكوا أن يتملكوا 
من غير أن يكونوا قد ملكواء لأن واحداً منهم لو ترك حقه» ولم يختر تملكه رجع سهمه على 
الذين معه كالشفعة وإن لم يكن موقوفاً له كالورثة الذين إذا ترك أحدهم حقه لم يرجع على 
الذي معه. فكان موقوفاً له. وإذا ثبت أن الغانمين ملكوا بالغنيمة أن يتملكوا فتملكهم يكون 
بأحد أمرين : 

إما باختيار التملك. وذلك بأن يقولوا قد اخترنا أن نملك فيملكون كما يملك الموصى 
له لقبوله . 


الحاوي في الفقه/ ج */ م ١؟‏ 


۲ جك کات الزكاة/ باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة .. إلخ 


وإما بأن يقسمها بينهم . فيأخذ كل واحد سهمه فيعلم أنه قد انختاره» وملكه كما يملك 
أهل السهمان ما قسم عليهم من الزكاة. 

فصل: فأما زكاة مال الغنيمة إذا حال الحول قبل القسمة» فلا يخلو من أحد أمرين إما 
أن 0 الغانمون قد تملكؤهاء فإن لم .يتملكوها حتى حال الحول فلا زكاة فيها سواء كانت 

جنساً أو أجناساً عزل منها الخمس» أم لم يعزل لأنها لم تصر ملكا للغانمين» ولا لقوم 
من اا انا رن لل و 

٠‏ أحدهما: أن تكون أجناساً مختلفة, فلا زكاة فيها سواء كان جميع أجناسها مما تجب 
فيه الزكاة» أو كان بعضه مما لا تجب فيه الزكاة, لأنه ليس أحد الأجناس بعينه ملكاً لرجل 
من الغانمين بعينهء لأن للإمام أن يقسمها بينهم قسمة تحكم موقوفة على نظره فيع طي 
بعضهم ورقأًء» وبعضهم ذهباً وبعضهم ابلا وبعضهم عرضاً. 

والضرب الثاني : أن تكون الغنيمة جنساً واحداًء فإن كان مالا تجب فيه الزكاة 
كالخيل والسبي والعروض. فلا زكاة فيهاء وإن كانت ذهباً أو فضة أو ماشية سائمة» فعلى 
أحدهما: أن كرون يميا موا لأهل الشمين: فزكاتينا رأة لأنينا فلك لجا 
تجب عليهم الزكاة» فوجب أن تجب فيها الزكاة كالأموال المشاعة بين الشركاء . 

والضرب الثاني : أن يكون الخمس باقياً فيها ففي وجوب زكاتها وجهان : 

أحدهما: وهو قول أصحاينا البصريين : لا زكاة فيها وهو بنص الشافعي أشبه لأنه قال 
في تعليل إسقاط الزكاة عن الغنيمة «لأنه لا ملك لأحد فيه بعينه. وإن للإمام أن يمنعهم 
قسمة إلى أن يمكنهء ولآن فيها خمساً . 

والوجه الثاني : وهو قول أصحابنا البغداديين: الزكاة فيها واجبة وهو عندي في الحكم 
أصح» لأن مشاركة أهل الخمس لهم. لا تمنع وجوب الزكاة عليهم. كما أن مشاركة 
المكاتب والذمي» لا تمنع وجوب الزكاة على المسلم الحر. 


فصل: فإذا ثبت وجوب الزكاة فيها جملة» فلا يخلو حال الغانمين من أحد أمرين إما . 
أن يقسموا قبل الحول أو بعده. فإن اقتسموا قبل الحول»ء فلا زكاة على واحد منهم حتى 
يكون سهمه نصاباً ويتم حوله من حين ملكه, وإن حال الحول قبل قسمتهم فإن كانت 
الغنيمة لا تبلغ نصاباً وكانت مع الخمس نصاباً» فلا زكاة فيهاء وإن كانت الغنيمة سوى 
الخمس نصابآء فصاعدآ نظرت فإن كانت ماشية شية وجب فيها الزكاة سواء بلغ سهم كل واحد 
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منهم نصاباً أم لاء لأنه إن لم يبلغ نضاباً قرا والخلطة في المواشي تصح قولا”وإخداً 
وإن كانت غير ماشية كفضة أو ذمب نظرت فإن بلغ سهم كل واحد منهم نصاباً فعليه الزكاة 
وإن كان أقل من نصاب. فعلى قولين بناء على الخلطة:في غير المواشي. فعلى القديم 
حيث منع الخلطة في غير المواشي » لا تجب عليه الزكاة. وعلى الجديد حيث جوز الخلطة 
في غير المواشي تجب عليه الزكاة. ) 


باب البيع في المال الذي تجب فيه الزكاة بالخيار وغيره 
وبيع المصدق وما قبض منه وغير ذلك 


َال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «ولَوْبَاءَ بيع صجيحا عَلَى أنه بِالْجِيَارِ أو المُمْمَرِي أو 
هما قيض أَوْلمْ يفيض فال الول مِنْ يوم ملك ابام وَجَبتْ عليه فيد ارك أنه لا م 
بَحُرُوجِه مِنْ ملكو حَنّى حَالَ الْحَوْلُ وَلِمُمْترِيِهِ الرّدُ اير الَّذِي دَحَلَ فيه بالرَّكَاةٍ (قال 
المزني) وقد E‏ رکا لطر إن للك بم اهما أو جار المُشْمرِي وَفِي ال 
أن الْمِلْكَ يِمُ بيار المُمْمَرِي وَحَدَهُ (قال المزني) الأول إا كانا جَمِيعا بِالْجِيَارٍ عِنْدِي أَشْبهُ 
بأضلِهِ أن َل لم تيف في جل حَلّفَ بهت عَبْدِهٍ أن لا يَيعَهُ فَبَاعَهُ انه عتِيقُ وَالسَندُ عِندَهُ 
ظ أن المَُبَاعِينَ ججِيعآ بالْجيَارِ ما َم يترا ترق لبان فلولا أنه مه مَا عمق عَلَيِْ عبد . 

قال الماوردي : ومقدمه هذه المسألة هو: أن البيع هل ينقل الملك بنفس العقد أو 
بالعقد وتقضي زمان الخيار؟ فللشافعي في ذلك ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أن ملك المبيع قد انتقل إلى المشتري بنفس العقدء وإن أجاز دفعه بالخيار. 
والقول الثاني : أن ملك المبيع لا ينتقل إلى المشتري إلا بالعقد. وتقضي زمان 
الخيار. ظ 

والقول الثالث : أن الملك موقوف فإن تم البيع بينهما علم > أن الملك كان منتقلا 
بنفس العقد وإن انفسخ البيع علم أن الملك لم يكن منتقلا . 

وتوجيه هذه الأقاويل في كتاب البيوع إن شاء الله فإذا عرفت هذه المقدمة فصورة هذه 
المسألة: في رجل بقي من حول ماله يوم أو يومان فباعه بخيار ثلاث وتم الحول قبل مضيها 
أو باعه بيعاً مطلقاً فحال الحول قبل أن يتفرقا فالحكم فيهما سواء. والجواب في خيار الشرط 
كالجواب في خيار العقد» وسواء كان A‏ وإذا كان ذلك كذلك 
فالكلام في هذه المسألة يشتمل على ثلاثة فصو 

فالفصل الأول في وجوب الزكاة. 

والفصل الي فيما تودى منه الزكاة . 
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والفصل الثالث: في بطلان البيع وخيار المشتري بما خرج من المبيع في الزكاة فأما 
وجوب الزكاة فهو مبني على الأقاويل الثلاثة.» فإن قيل: إن الملك قد انتقل إلى المشتري 
بنفس العقدى فلا زكاة على البايع من المال لخروجه من ملكه قبل الحو 3 فإن عاد إلى 
ملكه بفسخ استأنف حوله كما استأنف ملكه. وإن لم يعد إلى البايع بفسخ لتمام البيع وانبرام 
العقد استأنف المشتري حول زكاته من حين العقد وإن قيل: إن الملك لا ينتقل إلا بالعقد 
وتقضي الخيار فزكاته واجبة على البايع سوآء تم البيع أم لاء لحلول حوله وهو باق على 
ملكه. ويستأنف المشتري حوله إن تم عليه ملكه من حين يقضي الخيار لا من حين العقد. 
لأنه زال وإن قيل إن انتقال ملكه موقوف على انبرام البيع أو فسخه نظر فإن تم البيع» وانبرم 
فلا زكاة على البايع لخروجه من ملكه قبل حلول حوله. واستأنف المشتري حول زكاته من 
حين عفذه بیعه » وإن فسخ البيع وزال العقد فهو باق على ملك البايع. وعليه زكاته لحلول 
حوله مع بقاء ملكه هذا كله مما تجب فيه زكاة العين كالمواشي والذهب والفضة. فأما ما كان 
للتجارة فضربان: ٠‏ ظ 0 

أحدهما: أن يكون مما لا تجب فيه إلا زكاة التجارة كالسلع والعروض فزكاة هذا 
واجبة وإن بيع على الأقاويل كلها لأنها في قيمته» وقد دللنا عليه . 

والضرب الثاني: أن يكون مما تجب فيه زكاة العين كالمواشي والذهب والفضة فإن 
قلنا إنه يزكى زكاة التجارة من قيمته كان كعروض التجارة تجب زكاته» وإن بيع على الأقاويل 
كلهاء وإن قلنا إنه يزكى زكاة العينء كان كالذي لغير التجارة فيكون وجوب زكاته إذا حال 
الحول في زمان خياره على الأقاويل الماضية . 

فصل: فأما إخراج الزكاة إذا وجبت في المال على ما مضى من الشرح والترتيب 

إحداهما: أن يجيب إلى دفعها من ماله فلا كلام . ظ 

والحالة الثانية : أن يأبى أن يدفعها من ماله ويمتنع أن يخرجها إلا من مال المبيع . فله 
حالان: ) ) ا 

إحدهما: أن يكون معسرا بها فللساعي أن يأخذ الزكاة منها سواء وجدها في يد 
البايع, أويد المشتري تم البيع بينهما أو بطل . ش 

والحالة الثانية : أن يكون موسراً بها فله حالان: 

إحدهما: أن يكون يريد بامتناعه فسخ العقد فله ذاك إن كان في خيار مجلس. أو خيار 
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شرط هو لهما معاً. أوله وحده فأما إن كان في خيار شرط هو للمشتري دونه لم يكن له 
يت ظ 
والحالة الثانية: أن لا يريد بامتناعه فسخ البيع وإنما يريد إخراج الزكاة من حيث يجب 
إخراجها من غير أن يتطوع فالمال المبيع على ضربين : 

أحدهما: أن يكون مما تجب الزكاة في قيمته كعروض التجارات» فهذا يجب أن 
تؤخذ زكاته من مال بايعه دون المال المبيع لأن حق المشتري قد تعلق بالعين» والزكاة واجبة 
في القيمةء وما تعلق بالعين أقوى حكماً في العين مما تعلق بالقيمة. 

والضرب الثاني : أن يكون مما تجب زكاة عينه كالمواشي والفضة والذهب» فإن قيل 
الزكاةء وجبت في العين وجوب استحقاق أخحذت ا المبيع. »> وإن قلنا وجبت في 
الرقبة وكوي ترما الخدت الزكاة من البايع . ) 

فصل: بطلان البيع إذا أخرجت الزكاة على ما مضى فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون البايع قد أخرج الزكاة من ماله فإن قلنا إن الزكاة وجبت في الذمة 
فالبيع صحيح في الكل» ولا خيار للمشتري لسلامة البيع» وإن قلنا إن الزكاة وجبت في 
العين وجوب استحقاق» فهو كالضرب الثاني . 

والضرب الثاني : أن يخرج الزكاة من عين المالء نفس المبيع ليع في قدرما 
خرج في الزكاة باطل» فأما الباقي فهو على ضربين : ) 

أحدهما: أن يكون متماثل الأجزاء كالفضة والذهب» فالبيع فيه جايز قولاً واحد لأن 
العقد وقع صحيحاً, ولما بطل البيع في قدر الزكاة بمعنى طارىء بعد سلامة العقد. فلم 
يقدح ذاك في بيع ما بقي هذا قول جمهور أصحابنا والمعول عليه في المذهب فعلى هذا 
يكون المشتري بالخيار لأجل النقص الطارىء من فسخ البيع والإقامة عليه, فإن أقام. 
فالصحيح أنه يقيم هاهنا بحساب الثمن» وقسطه ومن أصحابنا من خرج قولاً ثانياً وهو أنه 
يقيم لجميع الثمن» وإلا فسخ » وليس بصحيح . 

والضرب الثاني : أن يكون البيع غير متمائل الأجزاء كالماشية فهذا على ضربين : 


أحدهما: أن تكون مختلفة الأسباب بعضها صغاراً وبعضها كباراً أو مختلفة الأوصاف 
بعضها سماناً وبعضها عجافاً موود و يو ب 
بما استقر عليه العقد . 


والضرب الثانى : أن تكون متساوية الأسنان متقاربة الأوصاف. ففي بطلان البيع 
وجهان : ) 
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أحدهما : باطل لما ذكرنا من الجهل بما استقر عليه العقد. 

والثاني : جائز تشبيهاً بما تماثلت أجزاؤه لتقارب بعضه من بعض» ومن أصحابنا من 
بنى بطلان البيع في الباقي على تفريق الصفقة فليس بصحيح » لأن ما طرأ من الفساد بعد 
العقد مخالف لحكم ما كان موجودا حال العقد وما ذكرت أصح إن شاء الله. وإذا صح البيع 
في الباقي فللمشتري الخيار في فسخ البيع» وإمضائه فإن أمضاه فعلى قولين أحدهما 
بحساب الثمن وقسطه . 

۰ والقول الثاني : , بجميع الثمن. ات ل ا ل ا 

المسألة . 

فصل: فأما الو فإنه اختار من أقاويل الشافعي في عقد البيع أن الملك لا بتتقل 
إلا بالعقد. وتقضى الخيار واستشهد على صحته بما لم يختلف فيه» قول الشافعي إن رجلا 
لو حلف بعتق عبده أن لا يبيعه فباعه عتق عليه» والعتق إنما يقع بعد وجوب البيع فلولاء أنه 
باق على ملكه بعد البيع ما لم يتفرقا ما عتق عليه. والجواب على هذاء وأنه لا دلالة فيه على 
إبقائه على ملكه أن خيار المجلس يملك البايع فيه فسخ العقد. والفسخ قد يكون فعلاًء 
وقولاً فإذا أعتقه في خياره كان فسخاً. فيصير عتقه كوجود الفسخ وعود الملك وإذا أنفذ عتقه 
بعد البيع كان نفوذه بصفة تتقدم البيع أولى . ولم يكن فيه دلالة على بقاء الملك والله أعلم . 

مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَمَنْ مَلَكَ ثَمَرَةَ تخل ملكا صجيحا قَبْلَ أن 
رى فيه الصَفْرَةَ أو الحُمْرَة فَالرّكاة عَلَى مَالِكهَا الآخر يُرَكهَا جين ُرْجي» . 

قال الماوردي : وقد ذكرنا أن زكاة الثمار تجب ببدو الصلاح» فإذا ملك ثمرة قبل بدو 
صلاحها ملكا صحيحاً, إما بأن ورثها أو استوجبها أو ابتاعها مع نخلهاء ثم بدأ إصلاحها في 
ملكه فعليه زكاتها دون من كانت على ملكه, لأن ما به وجبت زكاتها وهو بدو الصلاح كان 
موجوداً في ملكه فلو ملكها ببيع خيار فبدا صلاحها في خيار المجلس» أو خيار الثلاث كان 
وجوب الزكاة مبنياً على الأقوال الثلاثةء فإن قيل : إن الملك قد انتقل بنفس العقد فزكاتها 
على المشتري وإن قيل: إن الملك لا ينتقل إلا بالعقدء وتقضي الخيار فزكاتها على البايع. 
وإن قيل أنه موقوف نظر فإن تم البيع فزكاتها على المشتري. وإن انفسخ البيع فزكاتها على 
البايع » فلو وجبت زكاتها على المشتري على القول الأول أن الملك قد انتقل بنفس العقد 
ففسخ المشتري البيع في زمان الخيار» وعادت الثمرة بعد بدو صلاحها إلى البايع» ففي 
زكاتها وجهان مخرجان من اختلاف قوله في الزكاة هل وجبت في الذمة أو العين, 

أحدهما: أنها على المشتري إذا قيل إنها وجبت في الذمة وجوباً منبرماً . 
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والوجه الثاني : أنها قد انتقلت إلى البايع لانتقال الثمرة إليهء أو قيل: إنها وجبت في 
العين وجوب استحقاق . ظ 

مسألة : قال الشافعيٰ رضي الله عَنهُ : «وَلّو اشترَى الشمرة بَعْدَ مَا يبدو صَللاحها وَالْعَشْرٌ 
فيها فاي فيها مَقْسوح كما لَوْبَاعَهُ عَبْدَيْن أَحَدُهُمًا لَهُ وَالآحَرُ لَيْسَ لَه . 

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في زكاة المواشي م وستشيسو إل 
جملتها ونذكر ما سنح من الزيادة. فيها أعلم أن من باع ثمرته بعد بدو صلاحهاء وو حوب 
الزكاة فيها لم يخل حاله من أحد أمرين 

إما أن يكون قد أخذها لخرصها وضمنها بزكاتها فبيع هذا جائز. لا يختلف المذهب 


وإما أن يكون أخذها أمانة. ولم يجعلها في يده مضمونةء فهذا على ضربين : 
أحدهما : أن يبيعه نسعة أعشارهاء 'ويستنني قدر الزكاة مشاعاً فيهاء فهذا بيع جايز. 


والضرب الثاني : أن يبيعها جميعها مع ما وجب من الزكاة فيهاء فيكون البيع في قدر 
الزكاة على قولين أحدهما باطل» إذا قيل: إن الزكاة استحقاق في العين فعلى هذا يكون 
البيع في الباقي على قولين من تفريق الصفقة على ما تقدم من اختلاف العلة: 


أحدهما: بطل لأن اة نيت اذل وحراماً . 


والقول الثاني : جايز فعلى هذا يكون المشتري بالخيار» فإن فسخ رجع بالثمن. وإن 
أقام فالصحيح » أن يقيم بحساب الثمن وقسطه وقد خرج قول أخر أنه يقيم بجميع الثمن وإلا 
.فسخ , والقول الثاني في الأصل إن البيع في قدر الزكاة جايزء إذا قلنا: إن الزكاة وجبت في 
الذمة وجوباً منبرماً فعلى هذا البيع في الكل جايز فعلى هذا إن دفع البايع الزكاة من ماله 
سلم البيع في الكل وانبرم» وإن أخذها الساعي من هذه الثمرة المبيعة فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون المشتري قد قبض الثمن» وصارت بيده فأخذها الساعي منه 
فالبيع , لا يبطل فيما أخذه الساعي لأن البيع صحيح . وقد صار من ضمان المشتري بالقبض 
لكن يرجع على البايع بمثله» لأن الثمن مثل . 

ا ا 
أخذه الساعي من الزكاة» قد بطل وهو في الباقي على الصحيح من المذهب جايز» ومن 
- أصحابنا من خرجه على قولين على ما مضى . 
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مسألة : قال الشافعيٌ رَضِئ الله عنه : «ولو اشتراهًا قبل بذو صلاجها على ان يجدها 
ام ی و ق مر ام وى ار تولو وا هادم ره ا کی ا غەق 
اخذ بجدها فن بدا صَلاحُها فسح البْئِعَ لأنهُ لا يجوز أن تقطمُ قيمع الزّكَاةَ ولا يُجبْر رب 
النخل عَلَى تَرْكهًا وَقَدُ اشْتَرَط قَطعَهًا وَلَوْرَضِيا اترك فَالزّكاة عَلَى المُشتري ولو رَضِي البائِع 
كم و5 فت مام ® موا م سء وا ا *ه وهر - ي 
ارك وأبى المُشْتَرِي قَفِيها قَوْلآنِ. أَحَدُهُمَا: أن يُجْبَرٌعَلَى الترك والشاني أن يُفْسَحْ لآنهُمًا 
as “eS 6 E‏ 5 5 5 ق 4ه َوه َه * هف و > e‏ 
اشترطا القطع ثم بطل بوجوب الزكاة (قال المزني) فاشبه هُذين القولين بقوله ان يفسخ البيع 
قياسا عَلَى فسخ _الْمَسَألَة َبْلََاه. 

قال الماوردي : أما بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مفردة فلا يجوز إلا بشرط القطع. ولو 
باعها بشرط القطع صح البيع , ووجب على المشتري قطعهاء فإن تمادى المشتري في 
قطعها ودافع به حتى بدا صلاحهاء فقد وجبت فيها الزكاة ثم للبايع» والمشتري أربعة 
أحوال : ) ْ 

أحدها: أن يجيب البايع إلى ترك الثمرة على نخله إلى حين صرامهاء ورضى 
المشترى بأداء زكاتها فالبيع صحيح لا يفسخ» ويترك الثمرة على النخل إلى وقت الصرام. 
لا تقطع وتؤخدذ الزكاة من المشتري عند جفاف الثمرة. وجدادها. 

والحالة الثانية : أن يمتنع البايع من ترك الثمرة على نخله. ويأبى | لمشتري من دفع 
الزكاة من ثمرته فالواجب أن يفسخ البايع, لأن في إجبار البايع على ترك الثمرة إضراراً به 
وفي إجبار المشتري على قطعها إضرار بالمساكين› فكانت الضرورة داعية إلى فسخ البيع . 
فإذا فسخ لم يجب على المشتري الزكاة لأمرين : 

أحدهما: أنه دخل فى ابتياعها على أن لا زكاة عليه . 

والثاني : أن فسخ البيع غير منسوب إليه» فأما البايع ففي إيجاب زكاتها عليه قولان: Ù‏ 

أحدهما: لا زكاة عليه لأن بدو صلاحها كان في ملك غيره. 

والثاني : وهو الصحيح هاهنا أن زكاتها واجبة عليه» لأن امتناعه من الترك سبب لفسخ 
البيع فلم يجز أن يكون سبباًء لإسقاط الزكاة. 

والحالة الثالثة : أن يرضى | لمشتري بدفع زكاتها ويمتنع البائع من تركهاء فية فيفسخ البيع 
أيضاً وترد الثمرة على البائع› وتؤخذ منه الزكاة وجهاً واحدآء لأن رضى | لمشتري بالترك 
يوجب عليه الزكاة فكان امتناع البايع من ذلك يفتضى 2 أن ينتقل إليه وجو الزكاة. لأن لا 
تسقط بعد وجوبها. 


كتاب الزكاة/ باب البيع في المال الذي تجب فيه الزكاة 

والحالة الرابعة : أن يرضى البايع بتركهاء ويمتنع المشتري من أداء زكاتها ففيها 
قولان : | 

أحدهما: وهو اختيار المزني يفسخ البيع» وترد الثمرة على البايع لأمرين: 

أحدهما: أن للبايع الرجوع بعد الرضا فيكون المشتري بدفع الزكاة مغرراً . 

والثاني : أن رضا البايع يوجب عليه تركها وهو قد استحق تعجيل الانتفاع بها بما شرط 
من قطعها فلم يلزمه تأجيل ما استحق بالعقد تعجيله. 
2 والقول الثاتي: أن البيع مقر على حاله لا يفسخ» وتؤخذ الزكاة من المشتري وإن كره 
لأمرين : 00 

أحدهما: أننرضى البايع تركها بدل زيادة غير مثمرة يرتفع بها ما يخافة المشتري من 
الضرر الداخل عليه بقطعهاء فوجب أن يجبر على قبولهاء ويمتنع البايع من الرجوع فيها. 

والثاني : ا اي 
فلم يلزم البايع استرجاع ثمرته ناقصة ولا قبولها معيبة» وكان البيع رد لازماً وزكاة 
الثمرة عليه حتماً والله أعلم بالصواب . 

مسألة : فلو كان لرجل نخلة بعينها بشرط القطع » a‏ 
نظرء فإن لم يكن المشتري غير ما اشترى ولا ملك البائع غير ما يبقى فلا زكاة على واحد 
منهما؛ لأن تمييز ملكهماء واشتراط القطع على الواحد منهما يمنع من الخلطة ونقصان مال 
كل واحد منهما عن النصاب». يمنع وجوب الزكاة عليه عند عدم الخلطة. وإن ملك البائع 
تمام النصاب مع ما يبقى ولم يملك المشتري غير ما اشترى فعلى البايع الزكاة فأما المشتري 
فلا زكاة عليه ولا خيار له» وإن ملك المشتري تمام النصاب مع ما اشترى. ولم يملك البائع 
غير ما يبقى فلا زكاة على البائع» فأما البائع فقد اختلف أصحابنا فيه فقال أبوعلي بن أبي 
هريرة : يكون على ما مضى من القولين في فسخ البيع» وإمضائه . 

وقال غيره: وهو الصحيح تجب عليه الزكاةء ولا يفسخ البيع قولاً واحدآ لأن الزكاة 
إنما وجبت فيما اشتراه لأجل الذي كمل النصاب به وإن ملك البايع كمال النصاب مع ما 
يبقى » وملك المشتري تمام النصاب مع ما اشترى فعلى البايع الزكاةء فأما المشتري فعلى 
ما مضى فحصل من ذلك أن أحوال البايع» والمشتري مختلفة على الأقسام الأربعة والله 
أعلم . 
مسألة: قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: ووَلّو اسْتَهَلَكَ رَجَلّ مره وَقَدْ خرصت خد 
| شمن عُشر وَسَطِهَاء وَالْمَوْلُ في ذَلِكَ قول مم يمينه» . 


r 
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قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة. 

مسألة : قال الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عل : «ولَوْبَاءَ المُصَدّقُ شيعا عليه أن ياتى مله أو 
و ا ا و 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا قبض الساعي زكوات الأموال فعليه إيصالها إلى أهل السهمان وليس له بيعها إلا 
لضرورة داعية» من خوف طريق أو خوف من لصوص أو بعد مسافة» يخاف أن تحيط مؤنتها 
بثمنها فإن باعها لضرورة كان بيعه جائزاً إذا كان بثمن مثلها وإن باعها لغير ضرورة كان بيعه 
باطلاء ويسترجع ما باعه من يد المشتري إن كان باقيآء وإن تلف لزمه ضمانه. فإن كان له 
مثل لزمه رد مثله. وإن لم يكن له مثل لزمه أكثر قيمته من وقت بيعه إلى وقت تلفه . 

او ومن الله و 
أَهْلِهًَا وَل اف 

قال الماوردي : ولذا كرهت لهشراء ها تات به واج ارت أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حَمَل عَلَى فرس, في سيل الله يقال لَه : الود رآ اع في السوقي. 
اراد أن : شري ففَالَ لَه رَسُولُ الله هة ولا تَعُدْ في صَدَقْتِكَ ولو أَعطَيئهَا نِصْفَيْنِ وَدَعْهَا حتى 
تَكُونَ هي ونتاجها لَك يوم الْقيَامَةِ2'© ولأن لا يسامح في ثمنها فينقص من ثوابهء ولأن لا 
يتبعها نفسه فيستراب له فإن ابتاعها كان البيع جايزاً. وإن كان مكروهاً . 

ؤقال مالك : البيع باطل استدلالا بحديث عمر رضي الله عنه ونهي النبي ية له أن 
يعود في صدقته . 

والدلالة على جوازه ما روي عن النبي يك أ َال ولا جل الصّدَقَةٌ لعي إل 
لِحَمْسَةٍ»2"0 وذكر منهم رجلا اشتراها بماله فكان على عمومه ولأن عودها إليهء بغير المعنى 
ال الأترى أنها لو عادت إليه ميراثاً. جاز لما روي أن رجلا 
صق عَلَى أبيه بحَدِيفَة فُمَاتَ فرَجَعَتَ إليه فقال الي يله «قَبِأْتُ صَدَقَتَكَ وَبَلّغت مَُحَلّهَا 
وَصَارٌ ذَلِكٌ مِيرَائاًو20 وإذا جاز عودها إليه بالميراث جاز عودها بالابتياع وتحرير ذلك قياساً إن 
كل ما جاز أن يملكه إرثاً جاز أن يملكه ابتياعاً كسائر الأموال. 


٠١ أخرجه البخاري 7//ا6١. ۲۱۸/۳ دار الفكر ومسلم في الهبة ١ء ۳ 5 وأبو داود في الزكاة باب‎ )١( 
والبيهقي‎ ٤۲۳/١١ وأحمد ؟/لاء 5" والطبراني في الكبير‎ ۲۳۹١ وابن ماجة‎ ٠١4/05 والنسائي‎ 
.۷۹/ ٤ والطحاوي في معاني الآثار‎ 4 

(۲) أخرجه مالك من رواية عطاء بن يسار فى الموطأ ۲۹۸/۱ (۲۹) وأبو داود 787/1 في الزكاة 15764 . 

)۳( أخحرجه الشافعي في الك انظر بدائع المنن ٠٥۳‏ . 
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فأما حديث عمر ففيه جوابان : 
أحدهما: أن عمر كان قد وقف فرسه وشراء الوقف باطل بوفاق. 

والثاني : أنه محمول على الكراهة والاستحباب, لأن النهي يقتضي كراهة العقد دون 
فساده كالنهي عن بيع النجس. وأن يبيع الرجل على بيع أخيه. 

فصل: إذا كان لرب المال دين على فقير من أهل السهمان لم يجز أن يجعل ما عليه 
من دينه قصاصاً من زكاته إلا أن يدفع الزكاة إليه فيقبضها منه ثم يختار الفقير دفعها إليه قضاء 
من دينه. إلا أن يدفع الزكاة إليه فيقبضها منه. ثم يختار الفقير دفعها إليه قضاء من دينه 
فيجوز. وقال مالك إن جعل ما على الفقير من دينه قصاصاً من زكاته جاز, > وهذا غير صحيح 
كح وات بو جام بعر وجل ررد ا 0 ا 
ظاهر الفساد. ٠‏ 


باب زكاة المعدن 


لك افا و Sa‏ مف A‏ وماق اا RE‏ دقن رك تمه 0" 
قال الشافعِيٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : دولا رَكاة في شَيْءٍ مِمَا يُخرج مِنَْ المَعَادِنِ إلا ذهب او 


ورقا). 

قال الماوردي : أما المعدن فهو مأخوذ من عدن الشيء في المكان إذا أقام فيه والعدن 
الإقامة وقد قال أصحاب التأويل في قوله تعالى : جنات عَدْنِ» [النحل: ]١‏ جنات إقامة 
وقيل : في البلد المنسوب إلى عدن إنه سمي بذلك إنه كان حبسا لتبع يقيم فيه أهل الجرائم 
فالمعادن هي التي أودعها الله سبحانه» جواهر الأرض من الفضة والذهب والصفر والنحاس 
والحديد والرصاص والمرجان والياقوت والزمرد والعقيق والزبرجد وإلى ما سوى ذلك من 
الكحل والزيبق والنفط فلا زكاة في جميعها سواء كانت في ملك أو موات إلا في معادن 
الفضة والذهب, دون ما عداهما وقال أبو حنيفة الزكاة واجبة في كل ما انطبع منها كالصفر 
والنحاس دون ما لا ينطبع من الذائب» والأحجار استدلالاً بقوله كل في الرَكَازٍِ الخمسش7) 
والمعادن تسمى ركازاً فوجب أن يكون الخمس في جميعها عاماً . ولأنه جوهر ينطبع فوجب 
أن يتعلق حق الله تعالى به كالفضة والذهب» ودليلنا هو أن كل ما لا يتكرر وجوب الزكاة في 
عينه لم تجب فيه الزكاة» إذا أخذ من معدنه كالكحل والزرنيخ , ولأن كل ما لوورثهء لم 
تجب فيه الزكاة فوجب» إذا استفاده من المعدن أن لا تجب فيه الزكاة كالنفط والقيرء ولأنه 
مقوم مستفاد من المعدن» فوجب أن لا يجوز فيه الزكاة كالياقوت والزمرد, ولأن المعادن إما 
أن تجزي مجرى الفيء فيما تحب فيه. أو مجرى الزكاة فلم يجز أن تكون كالفيء, لأن 
خمس الفيء يجب في جميع الأموال ما انطبع منها ولم ينطبع فثبت»› أنه يجري مجرى 
الزكاةء والزكاة لا تجري في غير الذهب والفضة فكذا لا تجب إلا في معادن الفضة 
والذهب فأما استدلالهم فلا حجة فيهء لأن الركاز غير المعادن وأما قياسهم على الفضة 
والذهب بعلة» أنه ينطبع ففاسد بالزجاج» لأنه ينطبع ثم المعنى في الفضة والذهب» أنه مما 
تجب فيه الزكاة لو ملك من غير المعدن والله أعلم . 


. ۱۷۱۰ ومسلم‎ ٩٩۱۳ 54117 ۰۲۳۰۵ ۰۱٤۹٩ أخخرجه البخاري‎ )١( 
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مسألة: : قَالَ الشاة فجي رضي الله عَنه : إا رج نها َب أو وق گان عبر مير 


حتى يعَالْجَ بالنار أو الطَعْن أو التَخصِيل فلا رکا فيه حَتى يَصِيرَ ذْهَباً افويقا». 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 
ظ أما وجوب الزكاة فيه فباستخراجه من معدنه. وأما وقت.إخخراج الزكاة منه فبتخليصه 
وتصفيته حتى يصير ورقاً خالصاً. أو ذهباً صافياً كالثمار التي تجب زكاتها ببدو صلاحهاء 

ويخرج منها بعد جفافهاء وصرامها كذلك معادن الذهب» اة تجب الزكاة فيه., بالأخذ 
والاستخراج وتجب الزكاة منها بعد التصفية» والتمينز تشبيهاً بمنا.ذكرنا ولأن النصاب فيه 
معتبر» ولا يمكن اعتباره إلا بعد تمييزه. وعليه التزام مؤنته والله 0 

مسألة : قال الشافِعِيٰ رضي الله عَنهُ : : «فإن دف 17 0 قبل 3 يحصل ذا اورقا 
فَالْمصَدَقٌ ضَامِنٌ وَالْمَول فيه قله مم يميه إن استهلکه» . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أنه لا يجوز إخبزاج:زكاة الذهب والذهب قبل التمييز» 
والتصفية فإن أخرجها قبل تمييزها وتصفيتها وجب على المصدق رد ما أخذه. وكان ضامناً له 
حتى يرده لأنه أخذ ما لا يجوز أن يأخذه. فإن تلف في يده كان عليه غرم قیمته فإن كان ذهبا 
غرم قيمته ورقاً. وإن كان ورقاً ترم قيمته ذهباً فإن اختلفا في القيمةء كان القول قول 
المصدق مع .يمينه لأنه غارم فلورده.عليه. فقال رب المال ليس هذا لي أو قد كان أكثر من 
هذا فالقول أيضاً قوله مع يمينه. فلوألم يرد المصدق ما أخذه حتى صفاه وميزه» وكان ذلك 
بقدر ما وجب من الزكاة أجزاه. وإن كان أكثر رد الزيادة وإن كان أقل طالب بالنقصان كأنه 
ميز ما أخذه فكان عشرة دراهم » فيحتسب بهذه العشرة وإن كان جملة ما أخذ من المعدن 
بعد تمييزه أربعماية درهم » فالعشرة قدر زكاتها إذا قيل: إن الواجب فيها ربع العشر وإن كان 
أكثر طالب بالزيادة عليهاء وإن كان أقل رد.ما فضل منها ويشبه ذلك من زكاة ا يأخذ 
المصدق عشر الثمرة رطباً وهي مما تصير تمر فعليه رده» فلو لم يرده حتى جففه احتسب بما 
حصل منه من زكاة رب المال وطالب بما زاد اأو رد ما نقص والله أعلم . 


ابح منتير 


مسألة : قال الشَافعِيٌ رَضِيَ الله عَنُْ: «ولا يجوز بيع تراب الْمَعَادِنِ حال لَأنََهُ ذهب 
ا 
قال الماوردي : وهو كما قال : 
بيع تراب المعلات ؤتراب :الصاغة غير جائز. 


وقال مالك يجور بيع تراب المعادن دون تراب الصاعة أن احتلاط الشيء دغيره.. لک 
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من جواز بيعه كالحنطة المختلطة بالشعير. والند المعجود والدلالة على فساد مذهبه 
نهي رسول الله ية عن بيع الفرز وفي تراب المعادن. والصاغة أعظم الفزد لأن المقصود منه 
مجهول. فلم يجز بيعه كتراب الصاغة, وما ذكره:من جواز بيع الحنطة المختلطة بالشعير 
معادن الذهب بالذهب لم يجز لعلتين.. 

إحداهما: خوف الربا. 

والثانية : جهالة المعقود فلو باع تراب الفضة بالذهب» أو تراب الذهب بالفضة لم 
يجز عندنا. لجهالة العقود» ا أبي حنيفة لزوال الرربا:. 

مسألة : : قال الشَافِعِي رضي الله عَنْهُ : «وَذْهَبٌ بَعْض أل نَاجِيّتنا إلى أن في الْمَعَادِنٍ 
الرّكاة وغيرهم ذهب إلى 3 الْمَعَادِنَ ركارٌ ففيهًا الْخْمسٌ» . 

قال الماوردي : اختلف الناس فيْملا يجب فين المعادن على ثلاثة مذاهب حكاها 
أصحابنا أقاويل للشافعى : ) 


أحدها: فيها ربع العشر كالزكاةء وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق وبه قال من 
التابعين الحسن البصري» وعمر بن عبد العزيز ونص عليه الشافعي في القديم» «والإملاء» 
وفي كتاب «الأم». ) 

والمذهب الثانى : أن فيها الخمس كالركاز» وهو مذهب أبى حنيفة وأحد أقاويل 
الشافعي . ۰ 

والمذهب الثالث : أنه إن أحذ بمؤنة وتعب ففيه ربع العشرء وإن وجد ندرة مجتمعة أو 
وجد في أثر سيل في بطحاء بلا مؤنة ففيه الخمس» وهو مذهب الأوزاعي وحكاه الشافعي 
عن مالك وأوماً إليه في كتساب الأم. ,فمن أوجب. فيه الس استدل برواية أبي سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة أن النبي يكل قال: «فِي الركازٍ الخ فقيل يا رَسُولٌ الله وَمَا الركازٌ 
فقال الذَّهَُ وَالفَضة اللَذَّانَ ا الله تعّالى في الزن يوم حل الات والأزض. 01 
فدل على أن المعادن ركاز وروى عمرو بن شعيب عن بيه عن جده أن النبي يي وسَئِل عَنْ 
)١(‏ أخرجه البيهقي ٠٠۲/٤‏ من و أبي هريرة وقال:. تفرد به عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف جداً 

وضعفه أحمد وابن معين وغيرهما. 


لفن 
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ون وجه في خربَة جَاهِليَة أو في قَريَة غير مسكونة و فيه وَفِي الركاز الْحْمْسٌُ)(2 ولأنه 
مستفاد من الأرض من غير إيداع أصل » فورحب أن يكن حدق آنه تعالى فيه الخمس كالركاز. 
واستدل من أوجب فيه ربع العشر بعموم » قَوْلِهِ ية «في الرقةٍ قةِ ربع العشر»(© وروى الشافعي 
عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن النبِيّ ي افطع لآل 
ابن الْحَارِثْ”" مَعَادِنَ َة“ فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم وهذا مرسل 
ووجه الدلالة منه ضعيف› > فلذلك لم يعتمد عليه الشافعي لكن قد روى غير الشافعي عن 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي” عن ربيعة بن آي عبد الرجمن عن الحارت بن بلاك رين 
الحارث المزني )2 عن أبيه أن ا کا اخ من رَكَاة الْمَعَادِنِ القِبْليِّة"© وهذا نص مستند 
وروى جويبر عن الضحاك أن النبي بيه قال «في الركاز ال وفي الْمَعْدَنْ الصّدَفَة),0) 
ولأنه مستفاد من الأرض لم يملك غيره فوجب أن لا يجب فيه الخمس كالحبوب, واستدل 
من اعتبر كثرة المؤنة وقلتها بالزرع والثمرة لأن حق الله تعالى فيها يقل بكثرة المؤنةء إذا 
سقى بغرب أو نضح فيجب فيه نصف العشرء ويكثر بقلة المؤنة» إذا سقى بماء سماء أو 
سيح فيجب فيه العشر. فكذلك المعادن, إن قلنا المؤنة في المأخوذ منها. وجب فيها 
الخمس كالركاز وإن كثرت المؤنة في المأخوذ منها وجب فيه ربع العشر كالناض» فهذا 
توجيه الأقاويل الثلاثة . 


)١(‏ أخرجه الشافعي 517 وأبو داود 70١7‏ ۱۷۱۳ والنسائي 84/8 850 وأحمد 
۲۳ 593735 والحاكم (17/ 15) والبيهقي ١60 / ٤‏ والميناء : لق لف : ممدود الطريق المسلوك 
الذي يأتيه الناس . 

)۲( أخرجه البخاري من رواية أنس . 

2 لان اكاك لحري بويا رسن SE‏ وله اجنود سل التقريب 
٠١٠6/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه مالك ۱۹۱-۱۹۰/۱ وأبوداود > “٠‏ والطبراني . وقال الشافعي ليس هومما يثبت أهل 
الحديث وخالف الحاكم فقال : : صحيح . وانظر التلخيص 181١/7‏ (857). 

(5) عبد العزيز بن محمد بن عبيد الجهني أو القضاعي مولاهم أبو محمد المدني الدراوردي أحد الأعلام 
عن زيد بن أسلم وصفوان بن سليم وسهيل بن أبي صالح وخلق وعنه ابن وهب وابن مهدي وسعيد بن 

منصور وخلق وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث يغلط توفي سنة تسع وثمانين ومائة قرنه البخاري بآخر. 
الخلاصة ٠١۹۹/۲‏ . 

(7) الحارث بن بلال بن الحارث المزنی صدوق مقبول . التقريب ۱۳۹/۱ . 

(۷) أخرجه ابن عبد البر . انظر التلخيص 181/7 . 

(۸) قال الحافظ في التلخيص 181١/7‏ لم أجده هكذا وسبق بيان الجملة الأولى منه فهي عند البخاري 


و 
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مسألة : قَالَ الشافعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَمَا قي فيه الرّكاة فلا زَكَاةَ فيه حتى يبلغ 
لذَّهْبَ مه عِشْرِينَ قال وَالْوَرقُ مله حمس أوَاق» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

ليس يختلف مذهب أن النصاب معتبر في المعادن سواء قيل إن الواجب فيه ربع 
العشر كالزكاة» أو الخمس كالركاز فإن كان وزناًء فلا زكاة فيه حتى يبلغ خمس أواق» وإن 
. كان ذهباً فلا زكاة فيه حتى يبلغ عشرين مثقالاًء وقد قال الشافعي في بعض المواضع لو كنت 
الواحد له لزكيته بالغاً ما بلغ على سبيل الاحتياط لنفسه. ليكون خارجاً من الخلاف كما قال 
في السفر أما آنا فلا أقصر في أقل من ثلاث» فلا وجه فيه لماء وهم فيه بعض أصحابنا 
فخرج له ذلك قولا ثانياً وقال أبو حنيفة يخرج من قلیله» وكثيره من غير اعتبار نصاب» وبناء 
على أصله في أن المأخوذ منه ليس بزكاة وإنما هو كخمس الفيء, والغنيمة المأخوذ من قليل 
المال وكثيره والدلالة على أنه زكاة» وإن وجب فيه الخمس. وكذا الزكاة قوله َكل «ليس في 
الْمّال سوى الزكاة» فلما نفي النبي ية ما سوى الزكاة وأثبت الزكاة وكان في المعادن. 
والركاز حق ثابت علم أنه زكاة لنفيه ما سواها ولأن مال الفيء مأخوذ من مشرك على وجه 
الصغار. والذلة وهذا مأخوذ من مسلم على وجه القربة. والطهرة فلم يجز أن يجمع بينهما 
مع اختلاف أحكامهما وموجبهماء والدلالة على اعتبار النصاب مع ما جلف في باب د 
الورقء والذهب ما روي في حديث المقداة ا ذهب ب لحاجة فإذا بجرذ يخر من 0 رض 
نازر فارج سَبعَةَ عَشَرَ ديار ا لم احرج حِرْقَةٌ حَمْرَاء فيها دِينارٌ فَجَاءَ بها إلى رَسُولٍ الله يل 
فلم باخ رَكاته(١)‏ فدل هذا الحديث على أن ما دون النصاب من المعادن والركاز لا شيء 
فيه والله أعلم . ظ 

مسألة : قال الشافعيٰ رَضِيَ الله عَنه: «ويضم ااا في ليام الْمتتَابعة) . 

قال الماوردي : وإنما ضم بعضه إلى بعض لأنه لا بد من وقوع مهلة من النيل» فلو 
قلنا أن لا يضم لأدى ذلك إلى سقوط الزكاة عنها ألا ترى إن ظهور الصلاح في بعض الثمار 
بمنزله ظهوره في الجميع لأنا لو اعتبرنا ثمرة بعد ثمرة سقطت الزكاة» فكذا المعادن فلو 
أتلف ما أخذه أو لا حسب ذلك عليه» فإذا بلغ مع الثاني نصاباً زكاه وفيما زاد فبحسابه . 

مسالة: قال الشَافِعِي رَخِي الله عن إن كان الْمعْدَنَ َير اق فطع العمل فيه ثم 
استأئقة لم بصم كر القع عله هقل وَالقَطم ترك الْعَمَلٍ عير عُذْرِ اذاه أو عِلَة مَرَْضٍ ر 


هرب عَبِيدٍ لآ وَقْتَ فيه إلا مَا وَصَفْثُ» . 


' . ۲٠٠۸ أخرجه أبوداود ۲ في كتاب الإمارة ۳۰۸۷ وابن ماجة ۸۳۸/۲ في الأحكام‎ )١( 
٠۲۲ الحاوي في الفقه/ ج "/ م‎ 


۳۳۸ 
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) قال الماوردي : أما قوله غير حاقد يعني مانع لنيله يقال حقد المعدن إذا منع وأنال إذا 
أعطاه فلو كان المعدن منيلا غير حاقد فقطع العمل فيه» فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يقطعه لعذر من مرض أو هرب عبيدا» وتعذر آلة فإذا أعاد ضم ما أصابه 
بعد عوده إلى ما أصابه قبل فقد قطعه. لان القطع لم بقع باختاره فكان بمشزلة زسان انبل . 
وأوقات الاستراحة . 

والضرب الثاني : أن ا ناويا رك العمل فيه » فإن عاد صار مستأنفاً ولم ) 
يضم ما أصابه في الثاني إلى ما أصابه فى الأول كمن غير نية التجارة ثم استأنفها لم يبن على 
ما مضى » واستأنف حكمها والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيُ رضي الله عه : «وَلْوتَابِمَ فَحَمَدَ وَلْمْ يقطع العمل فيه ضَمْمَا 
أَصَابٌ مِنْهُ بِالْعَمَل الآخر إلى الأولر». 

قال الماوردي : إن كان مقيماً على العمل. فحقد المعدن» ومنع نبل ثم أنال فيما بعد 
ذلك فذلك ضربان : 

أحدهما: أن يكون حقده يسيراً فهذا يبنى » ولا تأثير لحقده لجريان العادة به. 

والضرب الثاني : أن يكون حقده كثيراً وزمان منعه طويلاء ففيها قولان أحدهما وهو 
قوله في القديم يستأنف ولا يضم» لأن وجوب الضم بشرطين العمل والنيل فلما كان قطع 
العمل مع استدامة النيل» لا يوجب الضم فكذا استدامة العمل مع قطع النيل لا يوجب 
الضم . 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد يضم ولا يستأنف. لأن نيل المعادن في العادة 
يختلف بنيل تارة وبحقد تارة» ولأن انقطاع النيل عذر كانقطاع العمل بعذر. ثم ثبت أن 
انقطاع العمل بعذر يوجب الضم وكذا انقطاع النيل الذي هو عذر يوجب الضم . 


0 يه له عله 0 آخر واي ا 
عله اة قاري عن بلك من أ ذه تقر لد جني نالك ا 


قال الماوردي : أما اعتبار الحول فى زكاة المعدن فساقط لا يعرف قول الشافعي 
اختلف فيه إلا ما حكاه المزنى أنه أخبره بذلك من يثق به. فلا يلزمنا القول به لأنه مرسل 
. ويلزم المزني القول به لأنه متصل ثم استدل المزني أيضاً بقوله إنه فيه واقف وعندناء أن 
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وقوف الشافعي في المقدار لا في الحول. والذي عليه جمهور أصحابنا أن الحول لا يعتبر 
في المقادير قولاً واحدآ. بوهو قول مالك وأبي حنيفة لأنه مستفاد من الأرض» فلم يراع فيه 
الحول كالزرع ولأن الحول إئما يعتبر كاضل النماء ‏ وهذا نماء في فيه ب بير يه الحوال 


٠‏ كالسخال وأرباح التجارات.» ومن أصحابنا من خرج ما رواه المزني قل ثانيا واعتبر فيه 


الحرده ومو معي اوري وإسحاق بن راهويه لقوله يل ولا زّكَاة في مَل حَتى يَحُولَ عَلَيْه 
الحول» ولأنه من جنس ما تتكرر.زكاته فوجب أن يعتبر حوله كالمستفاد بهبة أو ميراث . 

.فصل: إذا اجتمع رجلان على معدن فأخذا منه معاً نصاباً. فإن قلنا إن الخلطة لا 
تصح في غير المواشي على قوله في القدير فلا شيء على واحد منهما وإن قلنا: أن الخلطة 
تصح من غير المواشي على قوله('. في الجديد فعليهما الزكاةء لأنهما خليطان في نصاب . 

فصل: إذا عمل المكاتب في المعدن واستفاد.منه ورقاً أو ذهباً فلا زكاة عليه. وإن كان 
مالكآ لما أخذه لأنه من غير أهل الزكاة كالفيء والغنيمة» فإن قيل: ما الفرق بين أن يغنم . 
المكاتب ما لا فيؤخذ خمسة؟ وبين أن يستفيد معدناً أو ركازاً فلا يؤخذ منا؟ قيل: لأنه في 
ا ا ا او را وفي الركاز والمعدن 
ملك حميعة ارلا فان كان حرا اس عله خجسة بعك فلك كما يتصق عليه زكاة ماله 
وإن كان مكاتباً لم يستحق عليه خمسة بعد ملكه. كما لا يستحق عليه زكاة ماله . 


فصل: فأما الذمي فإنه يمنع من العمل كما يمنع من إحياء الموات فإن حمل فيه بعد 
ملك ما أخذه. لم تلزمه زكاته» لأن الذمي لا زكاة عليه فإن قيل : إذا كان ممنوعاً من العمل 
في المعدن كما يمنع من إحياء الموات» فهلا كان غير مالك لما أخذه من المعدن, كما كان 
غير مالك لما أحياه من المؤات . 


جل العرق ينهدا اذ ضور ES CGE‏ روف في E SN‏ 
فملك به كما يملك الصيد والماء العذب والله أعلم . 


. .سقط في ج‎ )١( 


باب في الزكاة وما تجب فيه وما تملك به 


هذا باب أغفل المزني نقله» وقد ذكره الشافعي في القديم والجديد قال الشافعي7( : 
أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي هريرة أن رَسُولَ الله ية قال 
«وَفِي الركاز الخمس» أما الركاز فهو: ما دفنه آدمى فى أرض فعثر عليه إنسان مأخوذ من 
قولهم. ركزت الرمح في الأرض إذا غرسته فكل من وجد ركازاً في أرض الإسلام فعلى 
ضربين : ظ ظ 

أحدهما: أن تكون الأرض مواتاً . 

والثاني : أن تكون محياة فإن كانت الأرض مواتاً. فالركاز على صربين : 

والثاني : أن يكون من سائر الأموال غير ذهب ولا ورق؛ فإن كان ذهباً أو ورقاً فعلى 
صر بين : 

أحدهما: أن يكون من ضرب الإسلام فيكون لقطة يعرفه الواجد حولاً. 


والضرب الثاني: أن يكون من ضرب الجاهلية فهو لواجده ثم لا يخلو حال واجده من 
أحد أمرين» إما أن يكون من أهل الزكاة أو من غير أهل الزكاة فإن كان من غير أهل الزكاةء 
فلا شيء عليه فيه » وإن كان من أهل الزكاة فإن كان الركاز نصاباً ففيه الخمس» وإن كان أقل 
من نصاب فالصحيح من مذهب الشافعي » وما نص عليه في الجديد, والإملاء أنه لا شيء 
فيه كالمستفاد من المعدن وقد حكي عنه في قول ثان: أن فيه الخمس» ولو كان فخاراً وهو 
قول أبي حنيفة وأحد الروايتين عن مالك لعموم قوله اة «وَفِي الرَّكَازٍ الْحْمْسٌ»فأما الحول 
فغير معتبر في الركاز» وهو إجماع أهل الفتوى فإن قيل ما الفرق بينه وبين المعادن حيث 
اعتبر ثم الحول فيها على أحد القولين » قيل: الضحيح من مذهب الشافعي أنه لا يعتبر فيها 
الحول كالركاز. ولكن الفرق بينهما على القول المخرج» إن المعادن يلزم فيما يستأنف منها 


.)171( 758/ ١دنسملا أخرجه الشافعي في‎ )١( 


لحدضي 





كتاب الزكاة/ باب في الزكاة وما تجب فيه وما تملك به 
يعتبر فيه الحول كالسخال . 

فصل: ووا بيات تعلى سرون 

أحدهما : : أن تكون عامرة . 

والثاني : أن تكون خراباً فإن كانت عامرة, فهو في ظاهر الحكم ملك أربابها دون 
واحده. وإن كانت خراباً فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تكون جاهلية . ظ 

والثاني: أن تكون إسلامية فإن كانت جاهلية عادية فحكمة حكم ما وجد في الموات 
يكون لواجده» كما أن من ضرب الجاهلية عليه الخمس ا الزكاة» وبلغ نصاباً 
وإن كانت إسلامية فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يعرف أربابها فهو في ظاهر الحكم ملك لأربابها دون واجده كالعامر. 

والضرب الثاني : أن لا يعرف أربابها فهو لبيت المال دون الواجد لأن وجوده في ملك 
مسلم قد أجري عليه في الحكم ملك ذلك المسلم» فلم يجز أن يملكه الواجد. وإن جهل 
مالكه فإن قيل : فهلا كان لقطة كما كان ضرب الإسلام لقطة قيل ضرب الإسلام» وجد في 
غير ملك فكان لقطة وهذا وجد في ملك. فلم يجز أن يكون لقطة لأنه في ظاهر الحكم ملك 
لصاحب الملك. وما ذكره الشافعي من إطلاق اللفظ فهو على ما ذكرنا من التقسيم تشهد به 
e‏ 

فصل: فأما غير بلاد الإسلام إذا وجد فيها ركاز فضربان : 

أحدهما : : أن يكون لأهل العهد. 

والثاني : بار لكل ر اليد کے کی 
كحكم ما وجد في بلاد الإسلام. وإن كانت لأهل الحرب ب فعلى ضربين : ١‏ 

أحدهما : أن توجد في مواتهم . 

والضرب الثاني : في عامرهم فان وجد في مواتهم فهو ركاز يؤخذ خمسه. 

وقال أبوحنيفة: يكون ركازاً ولا يؤخذ خمسه. والدلالة عليه قوله «وفي الركاز 
E E‏ ع الا يكون رکز وقال آبو حنيفة 
غير مام لم يخمس . 
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وقال أبو يوسف. وأبوثور: يكون ركازاً كما لو وجد قي مواتهم وهذا غلط لأن ما وجد 
في مواتهم. ركاز للجهل بملاكه فلم يجز أن يكون ما وجد في عامرهم ركاز المعرفة ملاكه . 

فصل: فأما من ملك داراً فوجد فيها ركازاً فهو له إن ادعاه. لأن يده عليه وإن لم 
يدعه» فهو لمن ملك الدار عنه فإن كان قد ملكها بميراث» فهو ملك لجميع الورئة على 
فرائض الله تعالى له منه بقدر إرثه إن ادعاه. وإن أنكره فهو لمن بقي من ورثته إن ادعوه. 
وإن أنكروه فهو لمن ملك الموروث الدار عته إن كان باقياً أو لورثته إن كان ميتاًء فإن أنكروه 
فهو لمن ملكوا الدار عنه» هكذا أبدأ وإن كان قد ملكها بابتياع فهو للبائع. إن ادعاه وإن 
أنكر ه فهو لمن ابتاع البائع الدار عنه. إن ادعاه ثم كذلك أبداً . 

فصل: فأما من استأجر داراً فوجد فيها ركازاً فإن ادعاه ملكاً فهو لهء لأن يده عليه. 
وإن أقر أنه ركاز وجده فهو لمالك الدار. إن ادعاه دون المستأجر فإن اختلف المستأجر 
والمالك المؤجر فقال المستأجر هو ملكي كنت دفنته فى الدارء وقال المالك بل كان ركازاً 
وجدته فيهاء فالقول قول المستأجر مع يمينه وهوله لأنه في يده والله أعلم بالصواب . 

فصل: فأما من أقطعه الإمام أرضاً فظهر فيها ركاز فهو لمقطع الأرض سواء كان هذا 
من الواجد أو غيره. لأنه يملك الأرض بالإقطاع كما يملكها بالابتياع. وكذا من أحيى أرضاً 
مواتاً فظهر فيها ركاز فهو لمحيي الأرض سواء كان هو الواجد أو غيره» لأنها ملك فهذا 
الكلام في اختلاف الركاز ومواضعه. ٠‏ 

فصل: فأما اختلاف حال الواجد. فهو لكل من وجده من رجل أو امرأة بالغ أو غير بالغ 
عاقل» أو مجنون محجور عليه أو غير محجور عليه . 

وقال سفيان الثوري : لا يملك الركاز إلا رجل عاقل فأما المرأة أو الصبي أو المجنون. 
فلا يملكونه وهذا غلط. لأن الركاز كسب لواجده كاكتسابه بالاصطياد وغيره. فوجب أن 
يستوي في تملكه السرجل. والمرأة والصبي والمجنون كما يستوون في الاصطياد 
والاحتشاش. وإذا ملكوه فعليهم خمسه لأنهم ممن تجب عليهم الزكاة. 

فصل: فأما العبد إذا وجد ركازا فهو لسيدهء لأنه من جملة كسبه وعلى السيد إخراج 
خمسه. وحكي عن الأوزاعي والثوري» وأبي عبيد: أن الإمام يرضخ للعبد فيه ولا يعطيه 
كله وما ذكرنا أصح لأنه كسب كالاصطياد وكذا المدبر» والمعتق بصفقةء فأما المكاتب إذا 
وجد ركازاً فهو له دون سيده لأنه أملك لكسب نفسهء فلا زكاة عليه ولأنه ممن لا يلزمه زكاة 
ماله . 
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فصل: فأما الكافر إذا وجد ركازاً فهو لهء ولا شيء عليه كما قلنا في المعادن وكان 
بعض أصحابنا يقول الكافر لا يملك الركازء ولا المعدن كما لا يملك الإحياء وقد ذكرنا 
الفرق بينهما مع أن تملكه للركاز أقوى لأنه يؤخذ خلسة . 

فصل: قد ذكرنا أن الركاز الذي يملكه واجده ما جمع وصفين أحدهما: أن يكون من 
ضرب الجاهلية » وذلك مشهور بما عليه من الصور وأما ما كان من ضرب الإسلام فلا يكون 
ركازاً فلو اشتبه ضرب الجاهلية وضرب الإسلام أو كانت يجوز أن تكون جاهلية» ويجوز أن 
تكون إسلامية فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: وهو قول البصريين تكون ركازاً. وحكوه بار الإسلام 
طارىء فلا يثبت حكمه إلا بیقین . 
O a )‏ 
نصاً لأنه مملوك فلا يستباح» إلا بيقين فهذا أحد الوصفين . 
والوصف الثاني : أن يكون مدفوناً في أرض موات فإن كان ظاهراً غير مدفون فعلى 
صر بين : | 

أحدهما ال ا ا أو كان على شفير 
واد فهذا ركاز . 

والضرب الثاني : اا من ير اذ يرن اننا تقو ا کر 
فلو شك هل أظهره السيل أم لا؟ كمن شك هل هومن ضرب الجاهلية» أم لا فيكون على 
الوجهين : ظ 

أحدهما: يكون ركازاً . 

والثاني : لقطة 

فصل: قد ذكرنا أن النصاب معتبر في الركاز على الصحيح » من المذهب وعليه يقع 
التفريع في المسائل. فإذا كان الركاز نصاباً وكان واجده حراً مسلماً فعليه إخراج خمسه. 
:وإن كان دون النصاب فلا يخل حال واجده من أحد أمرين 

إما أن يملك تمام النصاب . 

أ أولا يملك فإن لم يملك تمام النصاب فلا شيء عليه» في هذا الركاز وإن ملك تمام 
النصاب فعلى ثلاثة أقسام : 
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أحدها: أن يجد الركاز عند تمام الحول على ما كان بيده كأن كان يملك مائة درهم قد 
حال عليها الحول بأن الى بمالة فرهم بيلعة للتجارة تم ال سرلها وجل مانا قرخ ركاذا 
حين حال الحول فهذا يضم الركاز إلى ما كان بيده ويزكيهما فيخرج من الركاز الخمس»› 
ومما كان بيده ربع العشر لأن الركاز لا يفتقر إلى حول. وما كان بيده قد حال عليه الحول. 
وقد بلغا نصاباً فصار تقديرهما تقدير نصاب حال حوله . < 
| والقسم الثاني : أن يجد الركاز قبل حلول الحول على المائة التي بيده» فهذا لا شيء 
عليه في الركاز ويضمه إلى المائة التي كانت بيده» ويستقبل بهما الحول لأنهما تما نصاباً 

فإذا حال الحول أخرج منها الزكاة ربع العشر. 

ظ والقسم الثالث: أن يجد الركاز بعد حول المائة فهذا حكم من معه عرض للتجارة 
حال حوله» وقيمته دون النصاب ثم زادت قيمته بعد الحول ثم بلغت نصاباً فيكون على 
500 ظ 

أصحهما : لا شيء عليه ويستأنف لهما الحول من حين تما نصاباً. فإذا حال حولهما 
أخرج زكاتهما ربع العشر. 

والوجه الثاني: أن يكون كوجوده عند الحول فيضمهما ويخرج من الركاز الخمس» 
ومما كان بيده ربع العشر فلو وجد ماية درهم ركازا وهو لا يملك غيرهاء ثم وجد بعد يوم 
للع لمع را ااا ار اطي لجر عن 
وجد المائة الثانية ء فإذا حال الحول أخرج زكاتها ربع العشر. ) 

فصل: إذا وجد رجل ركازاً فأخرج خمسة ثم أقام رجل البينة أنه ملكه فللمقيم البينة 
استرجاع الركاز من واجده مع ما أخرجه الواجد من خمسه» وللواجد أن يرجع بالخمس على 
الوالي إن كان قد دفعه إليهء وللوالي أن يرجع به على أهل السهمان إن كان باقياً في 
N‏ ا SSSA IS‏ 
الزكاة"“ وإن تلف في يده بتفريط أو خيانة ضمنه في ماله . 

فصل: الخمس الواجب في الركاز» وما يجب في المعادن يصرف مصرف الصدقات 
في أهل السهمان. 

وقال أبو حنيفة : يصرفان في أهل الفيء والغنيمة لأنه مال يجب فيه الخمس كالفيء 
والغنيمة . 





)١(‏ في أ الركاز. 


fo 
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وقال أبو إبراهيم المزني وأبو حفص بن الوكيل: حق المعادن يصرف في أهل 
الصدقات وخمس الركاز يصرف في أهل الفيء» لأنه واصل من جهة مشرك والدلالة عليهم 
قوله ية «ليس في الْمَال حى سوى الرّكاة» وحديث بلال بن الحارث المزني وقد مضى ولأن 
الاعتبار في المعدن» والركاز بواجده بدليل أنه لو وجده مكاتب أو ذمي لم يجب عليه شيء. 
وإذا كان الاعتبار بواجده لم يجز أن يصرف مصرف الفيء. لأن واجده مسلم وأوجب أن 
يصرف خمسه مصرف الفيء والغنيمة لأنه واصل من جهة مشرك لوجب أن لا يملك الواجد 
أربعة أخماسه. ليصرف في أهل الفيء والغنيمة ولوجب التوقف عن تملكه. لجواز أن يكون 
لمن لم تبلغه الدعوة فلا يحل تملكه. وفيما ذكرنا بطلان ما اعتبروا والله أعلم بالصواب . 


باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه 


قال الشّافِعِيُ رَحِمَهُ الله الى : «قَالَ الله تارك وَتََالَى ليه ةذ من اماه 
صَدَفةُ هرهم وركيم بها صل عليه إن َلانَكَ سك لَه [التوبة : 3١٠](قال‏ 
الشافعي) والصلاة ت ليم العا لهم عند أذ الصَدََةِ منم فق عَلَى الوَالي إذا 35 صَدَقَة 
ىء أن يعو لواحب بُ أنْ يَقُولَ «آجرك اللّهُ فيم أَعَْيْتَ وَجَعَلَهُ طَهُورَ لَك وََارَكَ لَك فِيمَا 
اة 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

يختار الوالي الصدقات أن يدعو لأربابها إذا أخذها منهم لقوله تعالى : إخذمن 
مْوَالِهمْ4 إلى قوله «سَكَنٌ لهم [التوية : ]٠‏ معناه وادع لهم إن دعوتك سكن لهم 
وروي عن عبد الله بن 0 بي أوفى قال ج جئت إلى رسول, اله كه ِصَدَقَاتٍ قَوِْي فلت يا 
رَسول الله ل الم صل عَلَى آل 9 أوْفَى ولان الله تَعَالَى ای عَلَى مل 
الصدّقات وشكرهُم وَدْم هل الجرية وَأَغْلَظ فوجب أن يتأسى بأفعاله في الفريقين ليقع 
الفرق بين ما أخذ من الزكاة طهوراً. وبين ما أخذ من الجزية صغاراً وإذا كان هذا واضحاً 
فقد حكي عن داود بن علي أنه أوجب على الوالى الدعاء لرب المال عند ال الصدقة من 
اعا با ذا سرا ال رب الال الذضاء لكام ل وله يعتلف أسكاننا اندم الم 
يسل رب المال الدعاء له فليس على الوالي أن يدعو له. لأن رب المال يدفع الزكاة مؤد 
لعبادة واجبة. وذلك لا يوجب على غيره الدعاء له كسائر العبادات» فأما إذا سأله رب المال 
الدعاء له ففي وجوبه وجهان أحدهما يستحب» ولا يجب وهو ا ذكرناء والوجه 
الثاني واجب لما قدمناه من الأمر في الآية. 

فصل: ويجب أن يكون دعاء الوالي, لأرباب الأموال ما ذكره الشافعي وهو أن يقول 
آجرك الله فيما أعطيت» وجعله لك طهور أو بارك لك فيما أبقيت» ولو قال اللهم صل عليهم 
)١(‏ أخرجه البخاري 711/7 في الزكاة ۱٤۹۷‏ ومسلم ۷١٦/۲‏ في ابرت!ة باب الدعاء لمن أتى بصدقة 


٠/1‏ والنسائي في الزكاة باب (۷) وابن ماجة ۱4٦‏ وأحمد في المسند ٣٥٣۳/٤‏ وهم" 
والطيالسي كما في المنحة ۸۲۳ وابن أبي شيبة 014/7 والبيهقي 0 .0/V \oV/t‏ 


كتاب الزكاة/ باب ما يقول المعصدق إذا أخذ الصدقة PEV‏ 


لم يكن به بأس لأن ذلك ظاهر الكتاب» ونص السنة» وقال أهل التفسير الصلاة من الله 
الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن المؤمنين الدعاء وقال كثير: 
صَلَى عَلَى عُرُةِ الحم اھا ّى وَصَلَى عَلَى جَارَاتِهَا الابر 

. قال الشافعي : وقد كان طاوس والياً على صدقات بعض البلاد فكان يقول أدوا زكاتكم 
رحمكم الله لا يزيد على هذا فإذا دفعوها إليه فرقها على مساكينهم. ومن ولى منهم لم يقل 
له هلم. ولا أرجع وينبغي لأرباب الأموال أن يؤدوا زكوات أموالهم طيبة بها نضوسهم » كما 
ورد الخبر ولا يدافعوا الوالي بها إذا كان عدلا فيحوجوه إلى الغلظة في أخذهاء والخروج 
عما وصفت له من المواساة بهاء فقد روي عن النبي ككل أنه قال : «إذا اناكم فلا يُمَارِفَكُمْ إلا 
عن رضا» . 








(۱) البيت في اللسان م(صلا) ومنسوب للراعي وهو من شواهد البحر ۴٤/۲‏ . ۱ 
(۲( أخرجه من رواية جرير بن عبدالله الشافعي ۲°/1 في الزكاة )٠٥٣۴(‏ ومسلم 1۸1/۲ في الزكاة باب 
إرضاء السعاة ۹۸٩۹/۲۹‏ . 


باب من تلزمه زكاة الفطر 


قال الشَافِعِي رَجِمَهُ الله َعَالَى : ورتا مالك عَنْ انع, عَنْ ان مُمْرَ ان رَسولَ 
الله ك رض رَكاة الفط ِن رمَضَانَ على الاس صاعا من تهر أو صاعا ن شَعِِرٍعَلَى كل 


ہے © 


حر وَعَبد در وای مِنّ المسلِمينَ“ وروي عَنْهُ ية مِنْ حَدِيث آخر قال «مِمَنْ تمُونون»0). 

قال الماوردي : اعلم أنه يقال زكاة الفطر وزكاة الفطرة. فمن قال زكاة الفطر أوجبها 
بدخول الفطر وين قال ركاه الفطرة. فأوجبها على الفطرة. والفطرة الخلقة قال الله تعالى : 
«فِظرَة الله التي فطر الناس ليها [الروم : ]۳١‏ أي : خلقته التي جبل الناس عليها وهي 
واجبة إجماعاً. 

واختلف أصحابنا هل وجبت ابتداء بما وجبت به زكاة الأموال أو وجبت بغيره؟ على 
مذهبين : 

أحدهما: وهو مذهب البغداديين أنها وجبت بالظواهر التي وجبت بها زكوات الأموال 
من الكتاب والسنة. لعمومها في الزكاتين» والمذهب وهو مذهب البصريين» أنها وجبت بغير 
. وتاي رك الأموال وإن وجوبها أسبق. لما روي عن قيس بن سعد بن عبادة"" أنه قال 
مرا رَسُولُ الله يرك لطر قبل رول آية الك 7 فَلَما رلت آية الك م 
ينهنا) ومن قال بهذا اختلفوا هل وجبت بالسنة» أو بالكتاب والسنة مبئية على مذهبين : 


طريق السنة حديث ابن عمر أن النبي ية رض زَكَاةَ الفطر مِنْ رَمَضَانَ عَلَى الناس صاعاً من 


)485/77( )۹۸٤/۱۲( 51/4 ومسلم 1//ا/51‎ ١6١7 في باب صدقة الفطر‎ ۳٠٦۷/۳ أخرجه البخاري‎ )١( 
. ٠۷١ .76١/١ والشافعي في المسند‎ 

(۲) أخرجه الشافعي في المسند ١5١/1١‏ (177) والدارقطني ١51/7‏ والبيهقي ١71/14‏ وانظر خلاصة 
البدر المنير .7١5/١‏ 

۳( عن سمه بن جاده الحررجي الالصاريء عيساي a‏ مات 'منة سین تقريا. وقيل: بعد 
ذلك . تقريب التهذيب ۱۲۸/۲ . 

(( أخرجه البيهقي ١1‏ في كتاب الزكاة باب من قال زكاة الفطر فريضة وأخرجه النسائي 4/0 في 
الزكاة باب فرض صدقة الفطر ۲٠۰۷ ۲٠۰۰‏ وابن ماجة 2086/١‏ ۱۸۲۸ . 
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تمر او صاعا من شعير على كل حر وعبدٍ ذكر وانثى من المسلمين كردت عر ل لمن 
آبائه وزاد فيه «ممنْ ونون وروی عكرمة عن ابن عباس قال «فَرَض رَس ول الل 4ة زكاة 
الفبطر طَهْرَةلِلضّائِم. ِن الث وَالْو وَطعْمَة لِْمَسَاكِينَ مَن أداهَا قبل الصَّلاةٍ ة فَهِي رَكَاة 
مول وَمَنْ ادها بَعْدَ الصَّاة ة فهي صَدَقَة مِنّ الصَدَّقَاتِ»7) وروي عن النبي كله أنه قال جين 
ااانا الي کی بها الله تعَلَى وما الْمَقِيرُ فَيُعْطِيهِ الله فضَلَ ما اغى <). | 
والمذهب الثاني : أنها وجبت بكتاب الله وإنما البيان مأخوذ من السنة كما أخذ منها 
بيان الأموال المزكيات» ومن روى أن رسول الله به فرضها فمعناه قدرها كما قال في زكوات 
الوبل : هذه «فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله يه بمعنى قدرهاء لأن فرض زكاتها 
بالآية ومن قال بهذا اختلفوا بأي آية وجبت على مذهبين : 
أحدهما: بقوله تعالى وذ افلح مَنْ قرّكى وَذَكَرَ اسْمَ رَبْهِ فَصَلّى» 
[الأعلى: ١٠ء .]٠١‏ 
والثاني : بقوله تعالى : ويقيمُوا الصلاة ويوتوا الرّكاة4 [البينة: .]٠‏ 
فصل: فإذا ثبت وجوبها على ما ذكرنا فهي فرض كزكوات الأموال وقال أبو حنيفة : هي 
- واجبة وليست فرضاً كالوتر بناء على أصله ف في الفرق بين الواجب والفرض وهذا الخلاف 





(۱) أخرجه أبو داود ٠١ ٩‏ وابن ماجة ۱۸۲۷ والحاكم ٠ 4/١‏ والدارقطني 5 والبيهقي 1/٤‏ 

(۲) أخرجه أبوداود 508/١‏ - 504 في الزكاة باب من روى نصف صاع من قمح 8 . وانظر نصب 
الراية ٤١1/۲‏ والدر المنثور .751/١‏ 

(۳) الفرض والواجب لفظان مترادفان؟ 
اختلف العلماء هل الفرض والواجب لفظان مترادفان على مذهبين : 
أولهما : وهو لغير الحنفية . أن الفرض والواجب لفظان مترادفان معناهما واحد وهو الفعل الذي طلبه 
الشارع طلبا جازماًء سواء كان ذلك الطلب بدليل قطعي كالقرآن والسنة المتواترة. أو كان بدليل ظني». 
كخبر الأحاد. 
ثانيهما: وهو للحنفية : أن الفرض يفارق الواجب. 
تعريف الفرض عند الحنفية : هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً بدليل قنطعي كالصلاة . ومطلق 
القراءة فيها. والزكاة. فإنها مطلوبة طلباً جازماً بأدلة قطعية هي (أقيموا الصلاة. فاقرءوا ما تيسر من 
القرآن. وآتوا الزكاة) إذ لا شك أن هذه الآيات قطعية الثبوت . ومثل القرآن في ذلك السنة المتواترة . 
ويعرف الواجب عند الاحناف بأنه الفعل الذي طلبه الشارع طلا حارفا بدليل ظني كخصوص قراءة 
الفاتحة في الصلاة المدلول على طلبها طلباً جازماً بخبر الأحاد القائل إلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب# . 
ولقد دفع الحنفية إلى هذه التفرقة ما ادعوه أن الفرض في اللغة القطع . لأنه مأخوذ من فرض الشيء 
بمعنى حزه أي قطع بعضه. فالفرض بمعنى المفروض أي المقطوع بهء والذي فرضه الله علينا لا 
یمک ن علمه يقيناً إلا إذا كان ثابتاً بدليل قطعي . 


انك 
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إذا قدر كان كلاماً في العبارة» وفاقاً في المعنى والخلاف في العبارة مع الوفاق في المعنٍ 
غير مؤثر شم سن الدلالة في هذه المسألة وأن زكاة الفطر فرض حديث ابن عمر وابن عباس 
ا لا 6 E RE e‏ لد قدرها كما 
يسقط هذا الاعتراض : ثم لوان لكان عنه جوابان : 

أحدهما: أن الفرض عبارة عن التقدير في اللغة وعبارة عن الوجوب في الشرع وحمله 
على ما استقر عليه في الشرع أولى . 





والواجب هو الساقط لأنه مأخوذ من وجب بمعنى سقط. ياذل. لذلا قوله تعالى :. #فإذا وجبت جنوبها 
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر4 أي إذا سقطت جنوبها من ال قبح . والذي أوجبه الله علينا بدليل 
ظني لما لم يعلم فرضه يقيناعلينا كان ساقطاً من القسم الذي تعلق يه العلم لآنه خا بالمقطوع به. 
من هذه الجهة سمى الحنفية ما ثبت بدليل قطعي بالواجب علماً وعملا. وما ثبت بظني بالواجب عملا 
فقط. 

ويزد على الحنفيقة أن هذه التفرقة التي اذعوها لا أساس لها لما يأتي : 

أولاً : تخصيض الفرض بالمقطوع به فقط من باب التحكم .. لأن المُرض ورد في اللغة بمعنى التقدير 
مطلقاً سواء.كان مقطوعاً به . أو مظشوناً فتخصيص الفرض بأحد القسمين كما ادعيتم دون الآخر 
تخصيص بلا ممخصص . فيكون قولكتم غير مقبول.. 

ثانياً : : وردت كلمة وسجتب. في اللغة بمبعنيين: 

أولهما: بمعنى سقط ومصدرها حينئذ الوجية . وليس هذا محلا للنزاع . 

ثانيهما: بمعنى ثبت يدل لذلك قول النبي َة «إذا وجب المريض فلا تبكين عليه باكية» أي إذا زال عنه 
الاضطراب وثبت واستقر فلا تبكي عليه باكية لأن ذلك علامة اشتغاله بمشاهدة أمر من أمور الآخرة. 
ومصدرها حينئذ الوجوب بمعنى الثبوت› يقال وجب الشيء وخا أي ا 
مظنونا. 








ف ااب ی تاا نازل من القسم المعلوم لا أساس له 

الغا : استعمل أهل اللغة بكثرة اللفظين في معنييهما طلقا سواء كان مقطوعً بهما أو مظدوتاً وهذا أمر 

مرجح لما سبق . 

رابعا: نقض الحنفية ما ذهبوا إليه باستعمالهم الواجب فيما ثبت بقطعي ولهم الصلاة واجبة . والزكاة 

واجبة . 

واستعمالهم للفرض فيما ثبت بظني كقولهم الوتر فرض . 

الواقع أننا إذا دققنا النظر فيما ذهب إليه كل فريق وجدنا أن هذا الخادف من ييل الخلات اللفظي لما 

يأتي : 

أولاً : اتفق الحنفية وغيرهم على أن ما ثبت بدليل قطعي أقوى مما ثبت بدليل ظني . 

ثانياً : : منكر الأول كافر بخلاف منكر الثاني . 

وبناء على ذلك يكون الخلاف في التسمية فقط فغير الحنفية يرى أن الفرض والواجب مترادفان 
٠‏ اصطلاحا. 

ومقتضى كون الخلاف لفظياً أن لا يكون له أثر في الفروع الفقهية . 

وهذا هو الحاصل فعلا. 
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والثاني: أن في الرواية أنه فرضها على الناس» ولو كان بمعنى التقدير لقيل فرض ما 
على الناس على أنه لو حمل على الأمرين لصح › ولأنها زكاة وجبت فافترضت كزكاة المال 
ولأن كل صفة اتصفت بها زكاة المال اتصفت بها زكاة الفطر كالوجوب . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «فلَمْ يَمْرِضْهًا إلا عَلَى المُسْلِمِينَ فالْعَبِيدٌ لآ مَالَ 
لهم وَإِنمَا فرضهم عَلى سَيْدِهِم». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

کل عن كان عسل حرا فاه ر الفط إذا وحدهنا جد فوته سرا كان عافلاة» أو 
مجنوناً بالغاً أو صبياً» وحكي عن الحسن البصري وسعيد بن المسيب أنها لا تجب إلا على 
الصلاة والصيام وبمذهبنا قال سائر الصحابة والتابعين › وجميع الفقهاء تعلقاً بحديث ابن 
عمر وار لاوس مم إجماعاً فأما العبد فزكاة فطره على سيده . 


وقال داود بن علي هي على العبد دون سيده تعلق بحديث ابن عمر أن رسول الله 44ا 
فرص زكاة الْفطر مِنْ رَمَضَانَ عَلَى الناس, ضَاعاً مِنْ تَمْرِ أو صاعاً مِنْ شير عَلَى كل حر وَعَبد 
دك وى مِنَ المُسْلِِينَ فأخبر أنه فرضها على العبد كما فرضها على الحر فدل على 
وجوبها عليه . 


والدلالة على وجوبها على سيده. رواية عراك عن مالك عن أبي هريرة النبي كَل قال : 
ليس عَلَى المُسْلِم في عَبْدِه وَل في فَرَسِهِ صَدَقَةَ إل صَدَفَةَ الفطر فأثبت على السيد زكاة فطره 
نصا . 

وروى أبو سعيد الخدري قال كنا نؤدي على عهد رسول الله ية صدقة الفطر عن كل 
حر وعبد ذكر وأنثى صاعاً من طعام الحديث فأما تعلقه بحديث ابن عمرء فالجواب عنه مبني 
على اختلاف أصحابنا هل وجبت زكاة فطره ابتداء على سيده أو وجبت ابتداء ثم يحملها 
سيده فلهم في ذلك مذهبان : 

أحدهما: وهو ظاهر مذهب الشافعي أنها وجبت ابتداء على سيده لحديث أبي هريرة 
أن رسول الله ية قال (لَيْسَ عَلَى المُسْلِم في عَبْدِهِ وَل في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إلا صَدَقَة الْفِطر) 
فعلى هذا الجواب عن حديث ابن عمر أنه فرضها على كل حر وعبد» فمعناه عن كل حر 
وعن كل عبد وقد يقوم على في اللغة مقام عن قال الشاعر: 
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ذا رَضيَتْ علي بَُْوفُشَيْرٍ ‏ لمر الله جيني راا“ 

أي : إذا رضيت عني . ظ 

والمذهب الثاني : أن السيد يحملها عن عبده لحديث أبى سعيد قال كنا نؤدي صدقة 
القطر ملق كل محر وعد فان هلا خدبث ابن غر دال على وتجويهنا عن المد وبك 
أبي سعيد دال على تحمل السيد فلا يتنافيان . 

فصل: فأما المدبر وأمّ الولد والمعتق نصفه فكالعبد زكاة فطرهم على سيدهم, فأما 
المكاتب فلا زكاة عليه. لبقاء رقه ولا على سيده لنقصان ملكه وفيه قول آخر حكاه أبو ثور 
عن القديم أن على السيد زكاة الفطر عن مكاتبه لأنه على ملكه. وإن نقص تصرفه كالا بق . 

مسألة : قال الشّافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنهُ : «فَهُمْ والمراة ممن يَمُونُونَ فكل مَنْ لَِممَهُ مُوْنَةُ 
وغ لا يكرد له رها أت كه الط غه ولف عن اه على تف وليه لار 
وَالْكبَارٍ المي الُقرَاءِ وَآبَائِهِ وَمهَاته الى الْفقرَاءِ وَرَوْجَتهِ وَحَادِم لَهَا. 

قال الماوردي : وأصل هذا أن كل من لزمه الل الفطر عنه إذا كان 
مسلماً وهم ضربان : 


oY 





ضرب : لزمت نفقاتهم بأنساب . 

وضرب : لزمت نفقاتهم بأسباب فأما ذوو الأنساب فضربان والدون ومولودونء فهم 
الاباء والأجداد والأمهات والجدات من قبل الآباء والأمهات» ولهم حالان حال فقر وحال 
غنى ٠‏ فإن كانوا أغنياء فنفقاتهم في أموالهم وكذلك زكاة فطرهم, وإن كانوا فقراء فلهم 
حالان حال صحة وحال زمانة » فإن كانوا فقراء زمنى فنفقاتهم على أولادهم واجبة» وكذلك 
زكاة فطرهم  .‏ 

وقال أبو حنيفة تجب نفقاتهم دون زكاة فطرهم» وإن كانوا فقراء أصحاء فمذهب 
الشافعي نها لا تجب نفقاتهم ولا زكاة فطرهم حتى يجتمع فيهم الأمران جميعاً الفقر 
والزمانة» وكان أبو علي بن أبي هريرة يخرج قولا ثانياًء أن نفقاتهم وزكاة فطرهم واجبة 
بالفقر دون الزمانة فقال أبو على , بن أبي هريرة يحتمل أن يكون هذا المطلق من كلامه 


)( لحت a SE‏ انظر المحتسب 5 الخصائص ۳/۲ الدرر ۲۲/۲ وانظر معاني «علي» 
في المغني ۲ ورصف المباني و3 . 
(۲( أخرجه البخاري ۳۷١/۳‏ في الزكاة باب صدقة الفطر صاعاً من طعام > ۰ ومسلم 7۲ في الزكاة 
0/1 . 
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محمولا على المقيد كما يفعل ذلك في خطاب الله تعالى» وفي خطاب رسوله پء فتكون 
المسألة على قول واحد أنه لا تجب نفقاتهم إلا أن يكونوا زمنى ويحتمل أن يجعل هذا له 
تولا ثانيآ فتكون المسألة على قولين وللكلام عليه موضع في كتاب النفقات. هو أولى به من 
هذا الموضع وأما المولودون فهم البنون والبنات» وسواهم وإن سفلوا وهم ضربان : 

أحدهما : أغنياء والآخر فقراءء فإن كانوا أغنياء فنفقاتهم في ا ردك زكاة 
فطرهم » وإن كانوا فقراء فضر بان : 

أحدهما: أن يعجزوا عن منافع أنفسهم لصغر أو جنون أو زمانة فعلى الوالدء وإن علا 
وقال أبو حنيفة إن كانوا كباراً فعلى الوالد وإن علا نفقاتهم دون زكاة فطرهم وإن كانوا 
صغاراً فعلى الوالد إن كان أباً نفقاتهم وزكاة فطرهم, وإن كان جداً فعليه نفقاتهم دون 
فطرهم . | 

والضرب الثاني : أن يكونوا كباراً أصحاء لا يعجزون عن منافع أنفسهم فمذهب 
الشافعي . أنه لا تجب على الوالد نفقاتهم ولا زكاة فطرهم» واختلف أصحابنا في تخريج 
ابن أبي هريرة في الآباء هل يصح تخريجه في الأبناء على وجهين : 





أحدهما: يصح تخريجه على ضعفه ووهائه فيخرج في المسألة قول ثان: أن نفقاتهم 
وزكاة فطرهم واجبة بمجرد الفقر دون الزمانة . 

والثاني : أن تخريجه في الأبناء لا يصح لأن نفقة الآباء أوكد من نفقة الأبناء ووجه ٠‏ 
تأكيدها أن إعفاف الأب واجب. وإعفاف الابن على أبيه غير واجب فلما تأكدت نفقات 
الأباء جاز أن تلزم بالفقر دون الزمانة ولما ضعفت نفقات الأبناء لم تلزم بمجرد الفقر حتى 
يقترن به صغرى أو زمانة فأما أبو حنيفة فإنه وافقنا في وجوب النفقة» وخالفنا في زكاة الفطر 
على ما بيناه2'0 وكان من عليه زكاة الفطر إن اعتبرها بالولاية فلم يوجب على الابن فطرة أبيه 
لأنه لا ولاية له على أبيه » وأوجب على الأب فطرة صغار ولده دون كبارهم لأن ولايته على 
صغارهم دون كبارهم . ثم ناقض عليه في الجد فأوجب عليه نفقة ابن ابنه دون فطرته»ء وإن 
كان صغيراً مع ولايته عليه وعلتنا في وجوب الفطرة. ووجوب اللديه وريه ماري اشير 
عن بيه عن جاير أن النبي ب (فرضص صَدَقة لطر عَلَى كَل حر وَعَبْدٍ ذَكَرِ واش ممن 
تمونونَ) رواه الشافعي مرسلا") ورواه غيره متصلً ووجه الدلالة منه قوله (مِمَنْ تموثون) 





(۲) أخرجه في المسند :)1۷١( 701/١‏ وانظر التلخيص 218/١‏ 184. 
ْ الحاوي في الفقه/ ج "/ م ۲۳ 


rot‏ كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 


فاعتبر الفطرة بالمؤنة على ما ذكرنا ولم يعتبرها بالولاية على ما ذكر أبو حنيفة فأما من غير 
الوالدين والمولودين من الأخوة والأخوات والأعمام والعمات» فلا تجب نفقاتهم ولا زكاة 


فطرهم» وأوجب أبو حنيفة نفقة كل ذي رحم محرم ؛ ولم يوجب زكاة فطره وسيأتي الكلام 
معه من ذلك إن شاء الله . 





فصل: فأما ذوو الأسباب) فضربان : 

أحدهما: المملوكون من العبيد والإماء وقد مضى الكلام فيه : 

والضرب الثاني : الزوجان فعلى الزوج عندنا زكاة فطرهن سواء كن إيسارا أو إعساراً. 

وقال أنو حنيفة وصاحباه لا تلزمه زكاة الفطر عنهن. وهي واجبة في أموالهن احتجاجاً 
بحديث ابن عمر أن النني هة رض رَكَاةَ الفطر مِنْ رَمَضَانَ عَلَى الناس, و الخبر إلى أن قال 
(ذکر أ اتی مِنّ المسَلِمِينَ) وكان عموم هذا متناولاً للزوجات كما كان متناولا للأزواج ولأن 
كل من وجبت عليه زكاة ماله وجبت عليه فطره كالزوج ولأن كل من وجبت عليه فطرة رقيقه. 
وجبت عليه فطرة نفسه كالخلية غير ذات الزوج» ولأنه حق لله تعالى يتعلق بالمال فوجب أن 
لا يتحمل بالزوجة كالزكوات والكفارات. ولأن لا ا و 
زكاة الفط كالاج 

والدلالة على ما قلناء جديك نيار سد عن انه عن جار إن المي 21 3 
صَدَقَة ة الْفِطرٍعَلَى كَل حر مُسلم عب در واش ن ن تمونون» والزوج ممن يلزم مؤنتها 
فوجب أن يلزم زكاة فطرها وروي كَل أنه قال (أدُوا رَكَاة الفط عَمُنْ تموئونٌ). 

وروی عطاء عن أبيه فال رض رَسُولَ الله يك صَدَفَة لطر عَلَى كل مُسْلِمٍ ومن. 
وق ا اذ ولك ار مملوك اوم صَغِير أو كبير صاع مِنْ تَمْر) وهذا وإن کان مرسلا فقد 
اا مراف الل دا ران كر سبي دب بع إلا جار أ تج بيه زكناة النظر 
كالملك والنسب ولأن كل حق يتحمل بالنسب جاز أن يتحمل بالزوجية كالنفقة ولأنه من أهل 
الطهرة يلزمه نفقة شخص من أهل الطهرة» فوجب أن يلزمه فطره مع القدرة كعبيده وصغار 
ولده. فإن قالوا هذا باطل بالعبد والمكاتب عليهما نفقة الزوجة دون زكاة الفطرء قلنا: إنما 
لم تجب عليهما لأنهما بالرق قد عدما القدرة فإن قالوا: فهذا يبطل بالمضطر فإن على الإمام 
أن ينفق عليه من بيت المال. ولا تلزمه زكاة فطره قيل : عن هذا جوابان : 

أحدهما: أن نفقته غير واجبةء وإنما له في بيت المال حق يعطاه بالحاجة, لأن باقي 
بيت المال بعد المصلحة مصروف في الحاجة. فلم تكن نفقته واجبة . 


0 في أ الأنساب . 


oo 





كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 


والثاني : أنه وإن كان ذلك نفقة. فليست بواجبة على الإمام. وإنما هي واجبة في بيت 
المال. وعلى الإمام إخراجها كما وجبت نفقة اليتيم من ماله ووجب على وليه إخراجها فإما 
احتجاجهم بحديث ابن عمر فجوابنا لهم في الزوجة كجوابنا لداود في العبد. وقد مضى . 
وأما قياسهم على الزوج» وعلى الخلية غير ذات الزوج فالمعنى فيه أنه لما وجبت نفقة 
الزوج في ماله. ونفقة غير ذات الزوج في مالها كانت زكاة الفطر تبعاً لهاء ولما وجبت نفقة 
الزوجة على زوجها كانت زكاة الفطر تبعاً لها. ) ظ 

وأما قياسهم على الكفارات والزكوات فالمعنى فيه : أنه لما لم يتحمل بالنسب والملك 
لم يتحمل بالزوجية» ولما كانت زكاة الفطر تتحمل بالنسب والملك جاز أن تتحمل 
بالزوجية» وأما قياسهم على المستأجرة فالمعنى فيه: أن نفقتها غير واجبة فلذلك لم تجب 
- زكاة فطرهاء ولما كانت نفقة الزوجة واجبة. كانت زكاة فطرها واجبة . 

فصل: فإذا ثبت أن على الزوج زكاة فطرها فقد اختلف أصحابنا في كيفية وجوبها على 
a‏ 5 

أحدهما: أنها وجبت عليه ابتداء وجوب حوالة فعلى هذا إن كان الزوج معسراً. وهي 
معسرة لم يلزمها إخراج الزكاة عن نفسهاء لأن الوجوب لم يتوجه إليها لم يلزم الزوج 
إخراجها.عنهاء لأن إعساره بها يمنع من وجوبها. 

والوجه الثاني : أنها وجبت ابتداء على الزوج ثم يحملها الزوج تحمل ضمان فعلى 
هذا وهوفي الزوج أظهر منه في العبد إن كان الزوج معسراً. وهي موسرة وجب عليها إخراج 
الفطرة عن نفسها لأن الوجوب قد توجه إليهاء والزوج بإعساره لا يتحمل ذلك عنها فإن أيسر 
الزوج في ثاني حال رجعت بذلك عليه» كما ترجع عليه بالنفقة بعد يساره» فلو نشزت على 
زوجها عند إهلال شوال لم تلزمه نفقتها ولا زكاة فطرهاء لأن النفقة تسقط بالنشوز وزكاة 
الفطر تابعة لها في الوجوب والسقوط. ويلزمها زكاة الفطر عن نفسها إن كانت واجدة . 

فصل: فأما المطلقة فضربان: رجعية وبائنة فالرجعية لها النفقة في عدتهاء وعلى 
الزوج زكاة فطرها فأما الباين فلها حالان حامل وحائل» فإن كانت حائلاً فلها السكنى ولا 
نفقة ولا يلزم الزوج لها زكاة الفطر. وإن كانت حاملاً فلها السكنى والنفقة وهل على الزوج 
زكاة الفطرة؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوله في نفقة الحامل هل وجبت لها أو 
لحملهاء فإن قلنا: إن النفقة وجبت لها فعلى الزوج زكاة فطرها تبعاً للنفقة وإن قيل: إن 
النفقة تجب لحملها لم يلزم الزوج زكاة فطرها لأن النفقة ليست لهاء والحمل لا يزكى عنه . 
. فصل: فأما خادم الزوجة فمعتبرة بحالهاء فإن كانت ممن لا يخدم مثلها في الغالب ‏ 


e٦ 





كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 
لتبذلها فليس على 7 إخدامهاء ولا الإنفاق على خادمهاء فإن كان لها خادم فعليه نفقته 
وزكاة فطره دون الزوج. وإن كانت ممن يخدم مثلها في الغالب لصيانتها وعلو قدرها وجب 
عليه إخدامها. وهو مخير بين ثلاثة أشياء بين أن يبتاع لها خادماًء وبين ع أن يستأجر لها خادماً 
ا ا ثة وأراد أن يخدمها 
بنفسه فعلى وجهين : ) 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي له ذلك وليس لها مطالبته بإخدام غيره لأن 
حقها في الخدمة لا في أعيان الخدم . 

والوجه الثاني : وهو الصحيح عندي ليس للزوج ذلك ولها مطالبته بخادم غيره 
لأمرين : 

أحدهما: أن في خدمة الزوج لها نقصاً داخلاً عليها. 

والثاني : أنها تحتشم في العادة من استخدامه فيؤدي ذلك إلى الإضرار بها. 

فإذا تقر ما ذكرنا من هذه الجملة نظر فإن ابتاع لها خادمآ لزمه نفقته» وزكاة فطره 
لأجل ملكه. وإن استأجر لها خادماً لم يلزمه نمقته ولا زكاة فطره. وعليه دفع أجرته» وإن 
أنفق على خادمها فذاك واجب عليه وعليه زكاة فطره لوجوب نفقته. فإن كان لها خادم آخر 
غيره فعليها نفقته وفطرته دون الزوج لأن الزوج لا يلزمه إلا نفقة خادم واحد . 

مسألة: قال الشَافِعِيُ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ: «وَيُوْدي عَنْ عَبِيدِهٍ الحضور وَالغْيْب ون لَمْ 
يرح رجعتهم ذا عم حَياتَهُم وقال في مَوْضِع مِنْ هذا الْكتَابٍ وَإِنْ لم يَعْلْمْ حَيَاتَهُم واحتج 
في ذلك پان عُمَر بأنَهُ كَانَ ودي عَنْ لماي بوادي القَرّى (قال المزني) وَهَذَا مِنْ قوله 
أولى». 

ا لمعيب لحر و وير علج ركان رقم وبا مياد و 
فلهم حالان : 

أحدهما: T‏ اساي ري 
أم لا. 

وقال أبو حنيفة : لا يلزمه زكاة فطرهم إذا أبقوا لعدم تصرفه كما لا يلزمه زكاة ماله 
الغائب. 


والدلالة عليه » ما روى ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يؤدي عن غلمانه بوادي القری» 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر اباس الأب 
- ولأن زكاة فطرهم تجب لأجل الملك لا لأجل التصرف بدليلء أن العبد لو كان زمناً لا يقدر 
على التصرف لزمته نفقته. وزكاة فطره فأما المال الغائب فالفرق بينه وبين العبد من وجهين :. 

أحدهما: أن إمكان التصرف شرط في زكاة المال فلم يجب إخراج زكاتهء إذا كان 
غائباً لعدم التصرف. واج إمكان التصرت خرطا في ور اا إخراج فطرته» وإن 
كان غائباً لا يقدر على التصرف. ٠‏ 

والثاني : إن زكاة المال إخراج قدر منه فإذا لم يحضر لم تجب وليس فطرة العبد منه 
فجاز» إن لم يحضر أن تجب. ظ 

والحالة الثانية : أن لا تعلم حياتهم. فقد قال الشافعي هاهنا إنه يؤدي عنهم الزكاة وإن 
لم يرج رجعتهم إذا علم حياتهم وکان مفهومه أنه إذا لم يعلم حياتهم لم یژد عنهم 

وقال في موضع آخر يؤدي عنهم وإن لم يعلم حياتهم . 

واختلف أصحابنا فكان من المتقدمين وساعدهم ابن أبي هريرة يخرجون المسألة على 
قولين: 0 ظ 

أحدهما: عليه زكاة فطرهم لأن الأصل بقاء حياتهم» ووجوب فطرهم فلا تسقط 
بالشك. ولأنه لو أعتقهم عن كفارة قال الشافعي هاهنا لم يجزه إلغاء لحكم حياتهم فكذلك 
لا تلزمه زكاة فطرهم إلغاء لحكم حياتهم. وكان أبو إسحاق المروزي وهو الصحيح جعل 
المسألة قولاً واحدآ: أن زكاة فطرهم واجبة عليه فعلى هذا الفرق بين هذا والكفارة» هو أن 
الأصل بقاء الكفارة في ذمته يتعين فلا يسقط فرضها بالشك. والأصل حياة الغائب فلم تسقط 
زكاة فطره بالشك فبالمعنى الذي احتيط في الكفارة فلم يسقط فرضها بالشك بمثله احتيط 
في زكاة الفطرة فلم يسقط فرضها بالشك . 

مسألة : : قال الشافِعِي رَضِيَ الله عله : بكي عَم کان رونا ُو مَفْصُوبا على كُلُ 
حال ورقيق رقِيقهِ. وَرَقِيقٌ التغدمة والتسارة سرا 


قال الماوردي : : أما العبد المرهون فزكاة فطره واجبة على سيده لقوله كلل (أدُوا صَدَقَةَ 
الفطر عَمُنْ تَمُونونَ) ولأن زكاة المال أوكد من زكاة الفطر لتعلقها بالعين فلما لم يمنع الرهن 
زكاة المال كان أولى أن لا يمنع زكاة الفطر وإذا ثبت أن زكاة فطره واجبة» لزم السيد إخراجها 
من ماله ولم يكن له إخراجها من رقبته لأنها تابعة لمؤنته ومؤنته في ماله فكأ.لك زكاة فطره 
وهذا يخالف المال المرهون حيث أخرجت زكاته منه على أحد القولين لأن فطرة العبد في 
ذمة سيده» وزكاة المال على أحد القولين في عينه فأما العبد المغصوب فزكاة فطره واجبة قال 


0۸ كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 





الشافعي ؛ وبري عمن كان مرخونا أو مغصويا وروي منصويا وک زمنا واا ا ور 
فطره واجبة» لأنها متعلقة بالملك دون التصرف . 
فصل: قال الشافعي : ويؤدي عن رقيق رقيقه. لأنها رقيقه ا 
حيث قال العبد لا يملك إذا ملك فإذا ملك عبده المأذون له في التجارة عبيداً فعلى السيد 

زكاته وزكاة عبيده لأنهم عبيده. ا العبد يملك إذا ملك ففي زكاة 
فطرهم قولان: | 

أحدهما: : وهو أظهر أنه لا يلزم السيد زكاة فطرهم لأنهم على ملك غيره ولا يلزم العبد 
المالك لهم زكاة فطرهم لأجل رقه» ونقص ملكه. 

والقول الثاني : ان على السيد زكاة فطرهم لان له انتزاعهم من يد عبده فجرى عليهم 
حكم ملكه. 

فصل: قال الشافعي : و ال ورقيق التجارة سواءء وهذا قاله ردا على أبي 
حنيفة » حيث قال فيمن ملك عبيد للتجازة أنه لا يجب عليه زكاة فطرهم لأن لا يجتمع زكاتان 
في مال واحد وعندنا عليه زكاة فطرهم. وزكاة التجارة عن قيمتهم وقد مضى الكلام» في 
هذه المسألة في باب زكاة التجارة . 

مسألة : قال الشَافعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : إن كان من بون كاف لم بر ذه لاله $ 
طهر بالرّكاةٍ إلا مُسْلِمْ قال مُحَمَد وَابنُ عَاصِمٍ َال سَمِعْتَ الْمَعضوبٌ الذي لامنفعَةَ فيه» . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن الكافر لا تلزمه زكاة الفطر ودليلنا عليه وهو إجماع فأما 
المسلم إذا لزمته مؤنة كافر من ولد أو والداً وزوجة أبو عبد فعليه نفقتهم دون زكاة فطرهم . 

وقال أبو حنيفة : إذا ملك المسلم عبداً كافراً لزمته زكاة فطره احتجاجاً بقوله يل (أدُوا 
رَكَاَ الِفْطر بِمَنَّ نُمُونونَ) ولم فصل ولأنه ملك لمسلم فجاز أن تلزمه زكاة فطره كالعبد 
المسلم. ولأن اعتبار حال السيد الذافع أولى من اعتبار حال العبد المدفوع عنه لأمرين : 

أحدهما: أنها تجب على السيد دون العبد فكان اعتبار من وجب عليه أولى . 

والثاني : أن زكاة الفطر تجب بشرطين الإسلام والمال» فلما كان أحد الشرطين وهو 
المال معتبراً بالسيد وجب أن يكون الشرط الثاني وهو الإسلام معتبراً بالسيد. وإذا كان اعتبار 
حال السيد أولى لزمته فطرة عبده إذا كان مسلماً وإن كان العبد كافراً كما يلزمه فطرة عبده إذا 
كان موسراً. وإن كان العبد معسراً والدلالة على ما قلناه حديث ابن عمر أن رسول الله ييا 
رض صَدَقَةَ لطر إلى أن ال عَلَى كل روحب در وَنَْى من المُسْلِِينَ) فقيده بالإسلام . 


۳0۹ 





كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 

وروى الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ية قال «مّا عَلَى 
المسَلِم رَكاة في عَبْدِهِ ولا فَرَسِه إلا صَدَقَةَ الفظر» وإن على كل نفس مسلمة حرة أو مملوكة 
صدقة؛ وكان وجوب صدقة الفطر في هذه ل بالإسلام ‏ م تجب بفقده وروی 
ابن عباس أن النبي كل فرَض صَدَقَةَ الفطر طهُرة لِلصائِم مِنَ اللو وَالرّفثِ وَطْعْمَةَ 
لِلْمَسَاكِين ٠‏ فأخبر أنها طهرة والكافر لا يتطهر بها وأنها للصائم» والكافر لا صوم له فثبت. 
أنها لا تجب على الكافر ولا عن العبد الكافر, ولأنه مملوك مشرك فوجب أن لا تلزم زكاة < 
فطره كما لو كان ملكا لمشرك» ولأن وجوب أداء الفطرة عو ضيه a‏ أدائه عن 
غيره لأمرين : 

أحدهما: أنه أصل وهم فرع . 

والشاني : أنه إذا ضاق ماله عن جميعهم بدأ بأدائها عن نفسه. فالبداية إنما تكون 
بالأوكد ثم ثبت أن الكفر مؤثر في إسقاطها عن نفسه فلم تجب عليه إذا كان كافراً كان أولى 

أن يكون مؤثراً في إسقاطها عن عبده. إذا كان كافراً. ولأن الإسلام شرط معتبر في وجوب 

الفطرة بإجماع وليس يخلو أن يكون معتبراً في الدافع أو المدفوع عنه أو فيهما جميعاً معاً 
فلم يجز أن يكون معتبراً في الدافع وحده. لأنه يتحمل عن غيره» ولا في المدفوع عنه وحده 
لآن وجوبها على غيره فثبت أنه معتبر فيهما مع كونه عاماً. وعلى الأصول في ذوي الألباب 
مطرداً ‏ وبهذا يبطل استدلاله وتعارض قياسه وبخبرنا نخص خبره . 

فصل: فلو ملك المسلم عبداً مسلماً فارتد العبد عن الإسلام في هلال شوال ثم عا 
بعد ذلك إلى الإسلام. ففي وجوب زكاة فطره على السيد ثلاثة أوجه مخرجة من اختلاف 
أقاويله في ردة رب المال في حوله. هل تؤثر في إسقاط زكاته . 

أحدها: لا شيء عليه على القول الذي يكم انارت المال إذا عاد استأنف حوله . 

والثاني : وهو أصح(2 عليه زكاة فطره. وعلى القول الآخر في رب المال أن عليه زكاة 
ماله عاد إلى الإسلام أو لم يعد. 

والثالث: أنها موقوفة على إسلامه إذا قلنا: إن زكاة رب المال موقوفة فإن عاد إلى 
الإسلام وجبت عنه الفطرة, وإن لم يعد لم تجب كما إذا عاد رب ات الإسلام وجبت 
عليه زكاة ماله وإن لم يعد لم يجب . 


فصل: فلو ملك الكافر عبداً مسلماًء إما بأن كان العبد كافراً فأسلم. وأهلٌ شوال قبل 





)١(‏ سقط في أ. 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 


انتزاعه من يده أو كانت أم ولده كافرة فقأسلمت فهل على السيد إخراج الفطرة عنه. على 
وجهين مبنيين على اختلاف الوجهين في كيفية وجوبها على السيد. 

أحدهما: عليه إخراجها عنه إذا قيل : إنها وجبت على العبد وأن السيد يتحملها عنه 
تحمل ضمان . ) 

والوجه الثاني : أنه لا شيء عليه إذا قيل : إنها وجبت ابتداء على السيد وجوب حوالة . 

) مسألة : قال الشَافعِيُ رضي الله عَنْهُ : دون کان ولده في وليه لَهُمْ أمُوَالٌ زَكى مِنْهًا 

نهم إل أن يمَطوْع فيجْزِي عَنهُم. 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن زكاة الفطر تابعة للمنفعة فإذا كان للرجل أولاد صغار في 
ولايته» ولهم أموال فنفقتهم وزكاة فطرهم في أموالهم دون مال أبيهم. وهو قول الجماعة إلا 
ن الجن ورتين اليل اهنا ارجا دنه a‏ وزكاة فطرهم على 
أبيهم وهذا غير صحيح لقوله با دأذُوا ركاه الفطر عَمَنْ تو ومؤنة الأطفال في أموالهم 
فوجب أن تكون زكاة فطرهم تابعة للنفقة في أموالهم > ألا ترى أن البالغ لما وجبت نفقته في 
ماله وجبت زكاة فطره في ماله والصغير الفقير لما وجبت نفقته على أبيه» وجبت زكاة فطره 
على أبيه وكذا الصغير الغني » لما وجبت نفقته في ماله وجبت زكاة فطره في ماله فإذا ثبت 
أنها في أموالهم فإن تطوع الأب فأخرجها عنهم من ماله. أجزأ. وكان متطوعاً بهاء ولو كان 
الوالي عليهم أمين حاكم وجب في أموالهم لوفاق محمد وزفر ويتولى الأمين إخراجها من 
أموالهم فإن تطوع الأمين فأخرجها عنهم من ماله متطوعاً بها لم يجزهم» وفرق أصحابنا بين 
الأب والأمين بأن الأب لما جاز أن يحج بهم جاز أن يتطوع بزكاة فطرهم» ولمالم يجز 
للأمين أن يحج بهم لم يجز أن يتطوع بزكاة فطرهم» وفيه عندي نظر. 

فصل قلو كان لذ ولد غير وللزلك عبد لا لك غيره: فتن كان النولك ميا عن 
خدمة العبد غير محتاج إليه» فهو غني به فلا تجب على الأب نفقته ولا نفقة عبده. ولا فطرته 
ولا فطرة عبده ويباع من العبد بقدر ما ينفق عليهماء فإن كان محتاجا إلى خدمة العبد غير 
مستغن عنه فهو فقیر» وعلى الأب أن ينفق عليه وعلى عبده ويزكى عنه وعن عبده . 


۳۹۰ 





ےن ور ليه 


مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «فإن تطوع حر مِمَنْ يمون فاخرجُها عَنْ تفه 
گ هگم 
اجزاه» . 

قال الماوردي : أما من عدا الزوجة من الوالدين› والمولودين الذين تجب نفقاتهم 
وزكاة فطرهم إذا تطوعوا بإخراج الزكاة عن أنفسهم» فقد أجزاهم سواء استأذنوا المنفق 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر ۳۹۱ 


عليهم » أولم يستأذنوه . أن نفقتهم وزكاة فطرهم تجب على طريق المواساةء ولذلك تجب 
بفقرهم وتسقط بخناهم» ولا رجوع لهم بما أنفقوه على أنفسهم» وأما الزوجة فنفقتها وزكاة 
فطرتها أوكدى لأنها تجب على طريق المعاوضة ولذلك تجب مع فقرها وغناها. وترجع بما 
انفقته على نفسها فإن تطوعت بزكاة فطرها من مالهاء فإن كان بإذن زوجها جاز وإن كان بغير 
إذنه» فعلى وجهين : 

اعدا للا ي عل ار ای ةن اها وت غل اا وجي اة 

والثاني : يجزي على الوجه الذي يقول إنها وجبت على الزوج وجوب ضمان . 

فصل: ليس للزوجة مطالبة الزوج بإخراج الفطرة عنها» لأنها وأجية على الزوج دونها. 
ووجوبها عليه» لا يخلومن أن يجري مجرى الحوالة أو مجرى الضمان» وأيهما كان فلا 
مطالية لها به لأنه إن جرى مجرى الحوالة. لضف اونا ا وإن جرى مجرى 
الضمان فليس للمضون عنه المطالبة به. 





مسألة : : قَالَ الشافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : : إا َب عليه أن يري عن كان ند 
مِنهُمْ في شَيْءٍ مِنْ نهار آخر يوم ِنْ شهر رَمَضان وَغابتٍ الشمس لَيلَهَ شوال, یکی عَنْهُ ون 
تات من ليله وإ ولد له يد ما ربت الس ود وملك عدا فلا زكاة عليه في حاب 
ذلك». 

قال الماوردي : اختلف قول الشافعى فى الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر فله فيه 
قولان : 

والقول الثاني : قاله في الجديد أنها تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر ليكون جامعا 
بين آخر شيء من نهار رمضان› وأول شيء من ليل شوال وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق. ظ 
وقال مالك بقوله القديم إذا ولد له ولد وبقوله الجديد إذا اشترى عبداً» ووجه قوله القديم 
انها تجب بطلوع الفجر ما روي عن النبي كك أنه قال اغوم عَنِ الطلب في هَذَا الوم ٠٠‏ 
ندل علي تحلق الوجوب به وأوله طلوع الفجر. وروي عن النبي ل أنه قال «ادوا رَكاة 
فطركم» وأضاف الأداء إلى الفطرء وعلقه به وإطلاق الفطر إشارة إلى نهار اليوم دون ليله. 





)1( تقدم وهو عند الدارقطني ١0-١‏ بحذف «عن الطلب» والحاكم في علوم الحديث بلفظ 


«أغنوهم عن طواف هذا اليوم» كلهم من رواية ابن عمر وفي إسناده أبو معشر المديني وهو ضعيف قال 
البيهقي 6 1Vo/‏ غيره أوئق منه . 


۳Y‏ كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 


ألا ترى إلى قوله 4 (فطركم يوم تفْطِرُونَ وَعَرَقدكُمْ يوم تعْرِفُونَ وَأُضْحََاكمْ يوم تُضَسحونَ) 010 
ولآن تعلق زكاة الفطر بعيد الفطر كتعلق الأضحية بعيد الأضحى فلما كانت الأضحية متعلقة 
بنهار النحر دون ليله أن تكون الفطرة<© متعلقة بنهار الفطر دون ليلة وتحرير ذلك قياساً : أنه 
حق في مال يخرج في يوم عيدء فوجب أن يكون تعلقه باليوم كالأضحية» ولأن ليلة الفطر 
مثل ما قبلها فيما يحل ويحرم فيها فلم يجز أن تتعلق زكاة الفطر بها كما لم تتعلق بما قبلها. ‏ 

وتحرير ذلك قياساً : أنه خصلة عن يوم من رمضان فوجب أنه لا يتعلق به زكاة الفطرة 
كاليوم الأول والدلالة على صحة قوله في الجديد في تعلقها بغروب الشمس دون طلوع 
الفجرء حديث ابن عباس أن رسول الله يل فَرَض ركا الفطر مِنْ رَمَضَان طهُورًاً لِلْضَائِمِ 
ِنَ اللَغْوِوَالرثِ وَطْعْمَةٌ لِْمَسَاكِينِ وفيه دليلان: - 

أحدهما: قوله : فرض زكاة الفطر من رمضان, فأخبر أنها مفروضة بالفطر من رمضان. 
وأول فطر يقع من جميع رمضان مغيب الشمس من آخر نهاره» فاقتضى أن يكون الوجوب 
متعلقاً به . ظ ۰ 

والثاني : قوله: طهوراً للصائم لأن من لم يدرك شيشا من زمان الصوم لم يحتج إلى 
الطهرة من الصوم, وقد تحرر هذه الدلالة قياساً فيقال لأنه لم يدرك شيئاً من رمضان» فوجب 
أن لا تلزمه زكاة الفطر قياساً على ما بعد طلوع الفجرء ولأن طلوع الفجر في حكم ما تقدم 
في أن الخروج من الصوم قد تقدمه. فلم يجز أن يتعلق به زكاة الفطر كما لم يتعلق بما 


بعذه. 





وتحرير ذلك قياسآ' أنه وقت لم يتعقب زمان الصوم فوجب أن لا يتعلق به زكاة 
الفطر. قياساً على طلوع الشمس من يوم الفطرء ولأن زكاة الفطر إما أن تجب بخروج 
رمضان. أو بدخول شوال» وغروب الشمس بجميع الأمرين فكان تعلق الزكاة به أولى . ) 

فأما الجواب عن قوله يكل «أَغْنوهُمْ عَن الطلّب في هَذًا الْيَوْم » فمن وجهين : 

أحدهما: أن إغناءهم بدفعها لهم لا بوجوبها لهم» وهي تدفع إليهم في اليوم لا في 
الليل. وتجب لهم في الليل لا في اليوم . ظ 

والثاني : أن أمره بإغنائهم عن الطلب فيه لا يدل على وجوبها» أو دفعها فيه» وإنما 
يدل على وجوب إغنائهم عن الطلبء وهم يستغلون فيه عن الطلب بما يدفع إليهم من 
الليل. ٠‏ 0 


. ۲٠٠۱/۲ والدارقطني 1۳/۲ (18؟15) وانظر التلخيص‎ ۲۳۲٤ في الصيام‎ ۷٠١ /١ أخرجه أبوداود‎ )١( 
. سقط في ج‎ (۲) 





كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر | ۳۹۳ 


وأما قولهم أدُوا زكاة فطركم. والفطر إشارة إلى نهار اليوم دون ليله» فالجواب عنه إن 
الفطر إشارة إلى عين زمان الصوم من الليل جميعاً والنهار لغة وشرعا . 

أما اللغة فلأن الإمساك غير موجود فيه» وأما الشرع فقوله بَا «إذا اقل اليل من هَاهُنا 
ا النهار من هَاهُا فَمَدْ أفْطرٌ الصَّائِمُ»<0) وأما الاعتبار فهو أن يوم افر وليلته سواء في أن 
اسم الفطر منطلق عليهما. | 

وأما القياس على الأضحية, فإن قصد الجمع بينهما في زمان الإخراجح صح خروجه» 
وإن قصد الجمع بينهما في زمان الوجوب فالأضحية غير واجبة» وأما قياسه ليلة الفطر على 
و ری ا لسن ی جعي ا ا و لطر عن بقعي 
وليلة الفطر خروج من جميعه فافترقا. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين في زمان وجوبهاء 5 فإن ولد له 
مولود أو عقد على زوجة أو ملك عبداً عند غروب الشمس» وبقوا على حالهم إلى طلوع 
الفجر» فعليه زكاة فطرهم على القولين جميعاًء لوجودهم في الطرفين, ولو ولد له المولود. 
وعقد على الزوجة. وملك العبد عند غروب الشمس وماتواء أو انتقلوا عن حالهم قبل طلوع 
الفجر» فعلى قوله الجديد عليه زكاة فطرهم» اعتباراً بطلوع الفجرء فلو كانوا موجودين بعد 
غروب الشمس إلى طلوع الفجرء فعلى قوله القديم : عليه زكاة فطرهم. وعلى قوله الجديد 
ليس عليه زكاة فطرهم فلو ولد المولود وعقد على الزوجة. وملك العبد بعد غروب الشمس»› 
ثم مات الولد» وطلق الزوجة, ومات العبد قبل طلوع الفجر لم يلزمه زكاة فطرهم. على 
القولين جميعًء لأنهم لم يكونوا عند طلوع الفجر ولا عند غروب الشمس ‏ 

مسألة : قال الشافِعِيٌ رضي الله عله : «وإِنْ كان عبد بين وَين آخَرَ فَعَلَى كل واج 





قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان عبد بين شريكين» أو بين مائة شريك فهو كما لو 
كان لمالك واحدء E‏ ا 
شريكين › لزمهما على كل رأ س صاع وقال أبو حنيفة : إذا كان عبد بين شريكين أو مائة عبد 
بين شريكين فلا زكاة على واحد منهما بحال» وقال أبوثور: إذا كان عبد بين شريكين» أو 
) بين مائة شريك فعلى كل واحد منهما صاعء فأما أبو حنيفة فاستدل بشيئين : 
أحدهما: أنه قال ما تتكرر زكاته في كل حول فإنه يعتبر فيه نصاب يدخل العفر فيما 


. ٠٠٠٠/١١ ومسلم ۷۷۲/۲ في الصيام‎ ۱۹١ ٤ في الصوم‎ ١147/5 أخرجه البخاري‎ )١( 


دونه کالمواشي» والنصاب عبد كامل والعفر من دونه» ومن ملك ۳ من عبد كامل فهو 
بمثابة من ملك أقل من نصاب من الماشية » فوجب أن لا تلزمه زكاته. 

والثاني : أن قال العبد المشرك بينه وبين غيره كالمكاتب بين سيده» وبين نفسه فوجب 
أن لا تلزمه زكاة الفطر في المشرك, كما لم تلزمه في المكاتب» وتحرير ذلك أن فطرة عمن 
لم يكمل تصرفه فيه فلا يلزمه زكاة الفطر عنه كالمكاتب وأما أبو ثور فإنه قال زكاة الفطر 
تجري مجرى الكفارة فلما لم يجز تبعيض الكفارة لم بجر ابعيض زكاء الفطر. والدلالة 
عليهما رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال : وض رول الل و ا الفط عَلَى 
كر وعدي تمونون #وفيهوليلان: 

أحدهما: قوله على كل حر وعبد يعني : عن كل حر وعبد فكان ظاهره في وجوبها عن 
المنفرد والمشترك . 

والثاني : قوله ممن يمونون فعلقهما بالمؤنة ممن يمأن» فوجب أن يزكي عنه. ولأنها 
مؤنة تجب بحق الملك المنفرد» فوجب أن تجب بحق الملك المشترك كالنفقة, ولأنها 
صدقة تجب لأجل الملك المنفرد» فوجب أن تجب لأجل المشترك كسائر الصدقات. فأما 
الجواب عن قولهم : إن ما تتكرر زكاته يجب اعتبار النصاب فيه» فهو أن اعتبار ذلك غير 
صحيح » لأن النصاب إنما يعتبر في المال وزكاة الفطر تجب في المال» وغير المال ألا تراها 
تجب على الحرء وإن لم يكن مالا على أنهم أبعد الناس في ذلك قولاً لأنهم قالوا: لا تجب 
حتى يكون مائتى ٿتي درهمء فلا يجوز اعتبار نصابين نصاب المال ونصاب العبد. وأما المكاتب 
فالمعنى فيه: أن نفقته غير واجبة» فلذلك لم تجب زكاة فطره. ولما كانت نفقة هذا واجبة 
وجبت زكاة فطره» وأما أبو ثور فيفسد ما قاله من وجهين : 

أحدهما: أن اعتبار الفطرة بالكفارة غير صحيح» لأن الفطرة تجب على الرقبة 
تطهيرآ» وكذلك تجب ابتداء وتحملا والكفارة تجب عن الفعل تمحيصا وتكفيراً» وذلك 
يجب ابتداء ولا يجب تحملا. 

والثاني : أن فيه استيعاباً لقيمة العبد لأنه ربما كان بين مائة شريك فيلزمهم مائة صاع ‏ 
وقد تكون قيمته أقل من مائة صاع » وهذا خروج عن موضوع المواساة. 

فصل: فإذا ثبت أن عليهما في العبد الواحد صاعاً واحداً. فلهما حالان: 

أحدهما: أن يكون غالب قوتهما واحدآء فيخرجان منه صاعاً . 

والثاني : أن يكون غالب قوتهما مختلفاً فيكون قوت أحدهما برا والآخر شعيراً ففيه 
وجهان : ) 
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أحدهما: وهو قولي أبي العباس بن سريج لا يجوز لهما إخراج صاع من جنسين» ولا 
يجبر من قوته الشعير على إخراج البر لأنه لا يجده» لكن يخرجان صاعاً من شعير» ولأن من 
يقتات البر يقدر على الشغيو: 

والوجه الثاني : وهوقول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة يجوز لهما 
إخراج صاع من جنسين فيخرج من قوته البر نصف صاع من بر» ويخرج من قوته الشعير 
نصف صاع من شعير لأجل الضرورة» كما لو كانت أربعون من الغنم بين خليطين فيخرج 
أحدهما نصف شاة من غنمه» وهي ضأن ويخرج الآخر نصف شاة من غنمه وهي معزى . 

مسألة : : قال الشافِعِي رَضِيّ | الله عَنْهُ : : وولو كان يمك نِضْفَهُ وَنِصْمَهُ حر فَعَلَيِهِ في 
صفه صف زَكَاتِهِ فَإنْ کان لِلْعَبِدٍ ما يقو َه ليه الفطر وَيَوْمِهِ اذى الضف عَنْ نِضْفِهٍ الحرٌ لأنهُ 
مالك لِمَا اكْتَسَبٌ في يومه». 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا كان نصف العبد حرآء ونصفه مملوكاً فعلى السيد نصف صاع بحق ملكه وعلى 
العبد نصف صاع بحريته ليكون الصاع بينهما نصفين . 

وقال أبو حنيفة : على العبد بقدر ما عتق منهء ولا شيء على السيد وقال مالك: على 
السيد بقدر ما ملك منه. ولا شيء على العبد والدلالة عليهما حديث جابر بن عبد الله أن 
رسول الله يك فَرَض رَكاةَ الفطر عَلَى كل حر وَعَيْدٍ مِمْنْ تمونون, دال على وجوبها عليهماء 
لأن المؤنة بي بينهماء وإذا كان هذا ثابتاً لم يخل حال العبد من أحد أمرين إما أن يكون مهايا أو 
را ا کے کار ا له لمات ا 
الحرية. وعليه نصف نفقته ولسيده نصف كسبه. لمافيه من الرق». وعليه نصف نمقته» 
ويكون على السيد نصف صاع من زكاة فطره» وعليه إن كان واجداً نصف صاع من زكاة 
فطره. وإن كان مهاياء وصورة المهايأة أن يتفقا على أن يكتسب لسيده شهراً» وعليه نفقته 
فيه » ولنفسه شهراً وعليه نفقته أو يوماً ويوماً. ففي دخول زكاة الفطر في المهايأة وجهان : 

أحدهما: تدخل فى المهايأة تبعاً للنفقة فعلى هذا إن أهل شوال في شهر السيد فعلى 
السيد زكاة فطره صاع كامل وإن أهل شوال في شهر العبد فعليه زكاة فطره صاع كامل . 

والوجه الثانى: وهو الأظهر وعليه جمهور أصحابنا أن زكاة الفطرة غير داخلة في 
المهايأة . 

والفرق بينها وبين النفقة أن النفقة تلزم كل واحد منهما في مدته مثل ما تلزمه الأخرى 
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في مدته فدخلت في. المهايأة لاستوائهما فيهاء وليست زكاة الفطرة هكذا لأنه قد يلزمها 
أحدهما دون الان فلم تدخل في المهايأة ليستويا فيها فعلى هذا إن آهل شوال في شهر 
e‏ النفقة. ونصف فطرته. وعلى العبد نصفها الباقي إن كان واجدآ لهاء وإك : 
أهل شوال في شهر العبد فعليه جميع نفقته ونصف فظرتنم, وعلى السيد نصفها الباقي فأما 
ا فزكاة فطرته على سيده. وكذلك المؤاجر لبقائه على ملكه . 

مسألة : قال الشافعيّ رضي الله عَنْهُ : : «وإن باع عبداً ل نَل الْخِيَارَ مَل شال 
ولم يخر اماد الي ا اة الْفِطرٍ عَلَى البائ وان كَانَ الْجيار للمشتري فالرّكاة عَلَى 
المشترق والملك لَه وَهْوَ كمختار الود بِالعَيْبِ وَإِنْ كان الْجِيَارُ لْهُمَا جمِيعاً فَرَكَاة الفطر عَلَى 
المشتري (قال المزني) هَذًا علط في أضل, قَولِه لاه قول في رَجُلٍ لقال عَبِدِي حر إن 
يفت قاع ينق لان الك لم يم لري لأنّهُمَا جويعا اجار مالم يمرا فرق 
الاڌان هما في جيار لر هو في جيار الشّرْطِ وف لآ رق في اياس بینهما» .. 

قال الماوردي : أما إذا ابتاع الرجل عبداً تاجراً ؛ ثم أهل شؤال بعد انبرامه فزكاة فطرته 
على المشتري لا تختلف. ولكن لو ابتاع عبداً بخيار ثلاث ثم آهل شوال قبل تقضيهاء > ففي 
زكاة فطرته ثلاثة أقاويل بناء على اختلاف قوله في انتقال الملك . 

أحدهما: أن زكاة فطره على البائع بكل حال إذا قيل: إن الملك لا ينتقل إلا بالعقدء 
وتقضي الخيار. 

والقول الثاني : ب الحبي ار سبو بال 
لهما خيار. 

والقول الثالث : أنها موقوفة إذا قيل إن الملك.موقوف فإن تم البيع وانبرم فهي على 
المشتري» وإن انفسخ فهي على البايع وسواء كان الخيار لهما جميعاًء أو للمشتري دون 
البايع أو للبايع دون المشتري» فالحكم فيه واحد» وما ذكره الشافعي هاهنا من اختلاف 
الحكم لاختلاف الخيارء فهو تفريع على الأقاويل وقد صرح بذلك في زكاة المال» وقد 
مضى » وقد كان أبو الطيب ابن سلمة يزعم» أن الأقاويل إذا كان الخيار لهماء أو للبائع 
وحده فأما إن كان للمشتري وحده. فعليه زكاة فطره قول واحدآ وما عليه جمهور أصحابنا 
- فأما المزني فقد تقدم الكلام معه فأغنی عن إعادته. وكان أبو علي بن خيران يقول إذا 

شترى الرجل أأباى ولم يقبضه.ولا دفع ثمنه حتى آهل شوالرزكى عنه زكاة الفظر. ولم يعتق 

n‏ بقيت للبائع فيه وهي حق الاحتباس» لأجل الثمن فصار كأن للباء فيه 
خياراً وهذا حلاف ما نص عليه الشافعي» في كتاب الصداق وغيره بل إن كان المبيع تاجراً 
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فعتقه عليه نافذ» وصدقة فطره لازمة سواء دفع ثمنه آم لاء وإن كان بخيار فهو على الأقاويل 
وللكلام مع ابن خيران موضع غير هذا . ظ 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «قال ولو مات جين اهَل سوال وله ر فرك 
GPE E E‏ 0 
شَوَالُ فعَليْهمُ رَكَاتهُمْ بِقَدْرِ مَوَارِيئِهِمْ وَلَوْمَاتَ قبل سوال وَعَلَِهِ دِينُ رکی ع عنهم الورثة 
في ملکهم» . 

قال الماوردي : إذا مات الرجل وترك رقيقاً لم يخل حال موته من ثلاثة أقسام إما أن 
يكون بعد طلوع الفجر من شوال.. أو قبل غروب الشمس من ليلة شوال أو بعد غروب 
الشمس» وقبل طلوع الفجر فأما القسم الأول: وهنو أن يموت بعد طلوع الفجر فقد وجبت 
زكاة الفطر في ماله عن نفسه وعن رقيقه» ولا تسقط عنه بموته وكذا العشور والزكوات 
والكفارات لا تسقط بالموت بعد وجوبهاء وقال أبو حنيفة : يسقط بالموت الكفارات» وجميع 
الزكوات إلا العشر احتجاجاً بما روي عن ابن عباس أنه قال أشهد أن من فرط في إخراج 
الزكاة حتى حضرته الوفاةء فإنه يسأل الله تعالى الرجعة وابن عباس لا يقطع بمثل هذا 
المغيب.الذي لا يسوغ فيه الاجتهاد إلا عن توقيف» وإذا كان توقيفاً» والرجعة لا تسأل إلا 
فيما يمكن تلافيه ثبت أن إنخراج الزكاة عنه بعد وفاته لا تصح » وإذا لم يصح إخراجها بعد 
الموت بطل وجوبها بالموت. قال ولأن النبي ية كان إذا حضرته جنازة سأل عن صاحبها هل 
عليه دين » فإذا قالوا نعم امتنع. من الصلاة عليه لأن. الدين لا يسقط بالموت» فلو كانت الزكاة 
ك «الدين» لا يسقط بالموت لسأل عنهاء وامتنع من الصلاة على صاحبها قالوا: ولأنها عبادة 
محضة فوجب أن تسقط بالموت كالصلاة, والدلالة عليه قوله تعالى : وذ من أَمْوَالِهمُ 
صَدَقَة» [التوبة: ]٠١*‏ فدل على وجوب الأخنذ حال الحياة وبعد الموت» ولأنه مال ثبت 
وجوبه في حال الحياة فوجب أن لا يسقط بالوفاة كالدين» ولأنه حق يجب صرفه إلى أهل 
الات قرحب انالا سقط بالوفاة کال فاا عدي :ابن عباتن فهو جبحة فى - 
الزكاة وثبوتها بعد الوفاة لأنه سأل الرجعة لإخراجهاء فلو كانت بالموت ساقطة لم يحتج 
سؤال الرجعة. فأما سؤال رسول الله ية عن ديون الموتى دون الزكوات» فلأن يي 
الزكوات وجوبها على ذوي الأموال. وأهل اليسارء وهو لم يكن ليسأل إلا عن المعدومين من 
ذوي الإعسار. 

وأما قياسهم على الصلاة فالصلاة غير ساقطة عنه كالحج وهو يلقى الله يوم يلقاه» 
وهي عليه والجبة لكن لما لم تضح النيابة فيها لم يمكن المطالبة بها. 
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فصل: فإذا ثبت أن الزكاة لا تسقط بموته لم يخل حاله من أحد أمرين. إما أن يكون 
عليه سوى الزكاة دين أم لاء فإن لم يكن عليه سوى الزكاة أخذت الزكاة من تركته» وأقتسم 
الورثة بباقي تركته» وإن كان عليه دين فقد وجب في ماله حقان حق الله تعالى. وهوالزكاة. 
وحق الآدمي وهو الدين فإن كانت تركته تسع لهما قضيا معاً» وإن فضل شيء اقتسمه الورثة 
على فرائض الله تعالى » وإن ضاقت تركته عنها لم يخل حال الزكاة التي وجبت من أمرين» 
إما أن تكون زكاة مال فطره أو زكاة مال فإن كانت زكاتة مال لم يخل حال المال من أحد 
أمرين» إما أن يكون موجوداً» أو معدوماً فإن كان معدوماً استقر الدين وبطل تعلقها بالعينء 
سارت االبتارايها في للحا كاين توعل كنم على دين این ار ما ای 
الآدمي؟ على ثلاثة ئة أقاويل : 

أحدهما: أنها تقدم على دين الآدمي فيسدا باخراج جميعها ويصرف ما بقي في دين 
الآدمي لقوله ية (فدين الله ه اح ان يُقَضى )07 , 
) والقول الثاني : أن دين الآدمي يقدم عليها فيبدأ بقضاء دين الآدمي» ثم يصرف ما بقي 
فيها لآن حق الله تعالى قد يسقط بالشبهة» وحق الآدمي لا يسقط بالشبهة وهو مبني على 





والقول الثالث: أنهما سواء لا يقدم أحدهما على الآخر لوجوب أدائهما فيخرج لكل 
واحد منهما بقسط ما احتملته التركة. وإن كان المال الذي وجبت زكاته موجوداً ذ في التركة. 
فإن قلنا إن الزكاة وجبت في العين دون الذمة أو في الذمة» والعين بها مرتهنة قدمت الزكاة 
على دين الآدمي» لأنهما قد استويا في الوجوب» وتعلق أحدهما بالعين فكان أقوى وأولى 
بالتقدمة كالمرتهن يقدم ب* بثمن الرهن على جميع الغرماء لمشاركته لهم في الدين. وفضله 
عليهم» لتعلق حقه بالعين» وإن قيل: وجبت في الذمة وجوبآ منبرماً لا تعلق لها بالعين 
فحكمها حكم الزكاة التي قد وجبت في مال قد تلف فيكون فيهاء وفي الدين ثلاثة أقاويل 
على 0000-6 المال مع الدين فأما زكاة الفطر مع الدين, فقد اختلف 
أصحابنا فيها فكان أ بوالطيب بن سلمة يقول: هي مقدمة على الدين قولاً واحدآ لقلتها في 
الغالب وتعلقها بالرقبة فاستحقت كأرش الجناية» وذهب بعض أصحابنا إلى أنها كزكاة 
المال» لأن كل واحد منهما حق لله تعالى يجب صرفه إلى أهل الصدقات فوجب أن يستوي 
حكمهما فعلى هذا فيها. وفي الدين ثلاثة أقاويل على ما مضت . 


)0( أخرجه البخاري 61/١‏ في الأيمان و a‏ نذر 55949 وأخرجه مسلم ٤/۲‏ ۸۰ 
في الصيام ۱۱٤۸ )٠٠١ ٠١ ٤(‏ واللفظ له. 
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فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن يموت قبل غروب الشمس فقد مات قبل وجوب 
زكاة الفطر عليه فزكاته غير واجبة بحال فأما زكاة الفطر عن رقيقه. فهي واجبة على ورثته. 
لأن زمان الوجوب أتى بعد انتقال التركة إلى ملكهم. ثم ينظر فإن لم يكن على الميت دين 
فقد استقرت التركة في ملكهم » ووجبت فطرة الرقيق عليهم تقسط بينهم على قدر مواريثهم . 
فإن كان على الميت دين محيط بقيمة التركة والرقيق» كان قيمة الرقيق ألفاً وقدر الدين آلف 
فقد حكي عن أبي سعيد الأصطخري أن فطرة الرقيق غير واجبة على الورثةء لإحاطة الدين 
بهاء ولا على المتوفى لموته قبل وجوبهاء قال أبو سعيد: التركة باقية على ملك المتوى 3 
يملكها الورثة » إلا بعد قضاء الدين كله احتجاجاً بقوله تعالى : طمِنْ بَعْدِ وَصَِةٍ يُوصَى بها او 
دين [النساء : ]١١‏ فجعل الوارث مالكاً للتركة بعد قضاء الدين» والوصية فدل على انتفاء 
ملكه من قبلء وإذا لم يملكها الوارث فهي على الميت قال: ولأن عهدة ما بيع من تركة 
الميت في دينه عليه لا على وارثه والعهدة إنما تجب على المالك دون غيره فلو كان الملك 
قد انتقل من الميت إلى الوارث لوجبت العهدة على الوارث دون الميت فلما لم تجب عليه 
دل على أن الملك لم ينتقل إليه» ومذهب الشافعي وسائر أصحابه أن التركة قد انتقلت إلى 
ملك الوارث بموته قبل إخراج وصاياه. وقضاء ديونه والدلالة على صحة ذلك أمور. 

أحدها: ما لا يعرف فيه خلاف أن للورثة أن يقضوا ديونه من غير التركة» وتكون التركة 
ملكاً لهم » فلولا أن التركة على ملكهم لم يكن ذلك جائزاً لهم . 

والثاني : أن الميت لو كان له دين» وعليه دين جاز للورثة أن يخلفوا على دينه. 
ويستحقوا ويقضوا منه ديونه فلولا أن ملك الدين قد انتقل إليهم ما جاز أن يخلفوا على غير 
ملكهم. . 
والشالث: ما أجمعوا عليه أن الميت لو كان عليه دين وخلف اثنين ثم مات أحد 
الاثنين» وترك ابناً ثم أن الغرماء أبرؤا الميت من ديونهم كانت التركة بين الابن الباقي وابن 
ابن الميت نصفين» فلو كانت التركة على ملك الميت لا تنتقل إلى الورثة إلا بعد قضاء 
الدين لوجب أن تكون جميع التركة للابن الباقي. لأن الميت لم يكن مالكا لشيء منها في 
حياته » فلما أجمعوا على خلاف هذا دل على أن التركة قد انتقلت بالموت إلى ملك الورثة. 
فأما الآية فالمراد بها جواز التصرف دون الملك» وأما الرجوع بالعهدة في تركته فلأن البيع 
كان من أجل دينه» وقد يرجع بالعهدة في مثل هذا على من ليس بمالك. ألا ترى أن عبداً لو 
بيع في جنايته» ودفع ثمنه إلى المجني عليه ثم مات العبد قبل تسليمه» رجع المشتري Ù‏ 
بعهدته وقيمته على المجني عليه دون سيدهء فإذا ثبت هذا فزكاة فطر الرقيق على الورثة. 
وإن كان الدين محيطاً بالتركة . 

الحاوي في الفقه/ ج ۳/ م ۲٤‏ 
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فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يكون بعد غروب الشمس. وقبل طلوع الفجر ففيه 
قولان : 

أحدهما: وهو القديم أنه قد مات قبل وجوب الزكاة عليه اعتباراً بطلوع الفجر فعلى 
هذا تكون فطرة نفسه غير واجبة بحال» وفطرة رقيقه واجبة على ورثته . 

واللقول الثانى : وهو الجديد أنه قد مات بعد وجوب الفطرة عليه اعتباراً بغروب 
الشمس» فتكون فال فطرة نفسه» وفطرة لر رقيقه فيكون على ما مضى في القسم الأول والله 
أعلم . 

مسألة : قال الشافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : : «وَلَوْأَوْصَى لِرَجُل اسه 
مات م ال شَوَالُ اوقفتا ركاه ُن يل هي عليه لاه حرج إلى ملكه وَإِنْ رد فهي عَلَى 
لوار لان َم حرج مِنْ ملكي . 


قال الماوردي : وصورتها : ys‏ ا رد والعبد 
يخرج من ثلثه د ثم أهل شوال قبل قبول الموصى له فزكاة فطره غير واجبة على الميت 
الموصي بموته قبل وجوبهاء وإنما تجب على من أهل شوال وهو في ملكه واختلف قول 
الشافعي في الوصية متى يملكها الموصى له على قولين : 

أحدهما: أنه يملكها لقبوله فإذا قبل ملكها حينئذ فعلى هذا فطرة العبد على الورثة 
سواء قبل الموصى له أم لم يقبل لأنه كان على ملكهم قبل قبوله. 

والقول الثاني : أن قبوله ينبىء عن ملك سابق» فإذا قبل أنه كان مالكاً له من حين 
مات الموصى فعلى هذا عليه زكاة فطره إن قبل » وعلى الورثة إن لم يقبل» وحكى ابن عيد 
الحكم عن الشافعي قولاً ثالثآً أن الوصية تدخل في ملك الموصى له بموت الموصي قبل أو 
لم يقبل كالميراث فاختلف أصحابنا في تخريجه» فكان أبو سعيد الأصطخري يعده قولا 
ثالثاًء فعلى هذا تجب زكاة الفطر على الموصى له سواء قبل أو لم يقبل» وامتنع سائر 
ا ر وأنكروه لأنه ليس يعرف للشافعي في سائر كتبه ما يدل عليه من 
تصريح » أو تلويح وموضع الكلام عليه في كتاب «الوصايا» إن شاء الله . 

فصل: إذا أوصى رجل برقبة عبده لرجل» وبمنفعته لآخر فمنصوص الشافعي في 
كتاب «الأم» أن زكاته. ونفقته على مالك الرقبة لأن النفقة والفطرة تجب بالملك لا بالمنفعة 
ألا ترى أن العبد المؤاجر نفقته. وزكاة فطره على السيد مالك الرقبة دون المستأجر مالك 
المنفعة. ظ 


خض 
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فصل: فلو وهب رجل لرجل عبداً قبل شوال» ثم أقبضه العبد بعد شوال في زكاة فطره 
قولان مبنيان على اختلاف قوليه في الهبة متى تملك فأحد قوليه تملك بالقبض» فعلى هذا 
[زكاة فطره على الواهب» لأنه كان فى ملكه حتى أهل شوال . 

والقول الثاني : أنه يملك بالعقد ملكا موقوفاً على القبض] ٠‏ فعلى هذا زكاة الفطر 

على الموهوب له. لأنه كان على ملكه حين أهل شوال. 

مسألة : قال الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْمَاتَ المُوصَى لَه فور يَقُومُونَ مَقَامَهُ إن 
م ا هه 7 £ وه 0 رك م 
قبلوا فزكاة الفطر في مال ابيهم لانهم بملكه ملکوه» . 

أما إن مات الموصى له قبل موت الموصى فالوصية باطلة لا أعرف فيها مخالفاً . ٠.»‏ 

قال الماوردي : فأما إن مات الموصى له بعد موت الموصئ نظر فإن مات بعد قبوله 
فقد ملك الوصية قبل موته. فزكاة الفطر على ما مضى» وإن مات قبل قبولهء فالوصية 
صحيحة لا تبطل بموته وورثته يقومون في القبول مقامه . 

وقال أبوحنيفة: قد بطلت الوصية بموته قبل قبوله» وليس للورثة قبوله بعد موته 
وسيأتي الكلام معه في كتاب «الوصايا» إن شاء الله . 

فإذا تقررت هذه الحملة فصورة هذه المسالة: في رجل وصى بعبذه لرجل ثم مات 
الموصي قبل شوال» ومات الموصى له قبل قبوله وبعد شوال فورثته يقومون في القبول 
مقامه. وإن قبلواء وقبل أنهم بالقبول قد ملكوا فزكاة الفطر على ورثة الموصي. لأنه كان 
على ملكهم قبل القبول. وإن قيل: إن القبول ينبىء عن ملك سابق فزكاة فظره واجبة على 
الموصى له ومأخوذة من 'تركته دون ورنته لأنهم عنه يملكونه . 

مسألة: قال الشافعيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ سوال وَعِنْدَهُ فونه وَقُوتُ مَنْ 
قوت ليومه وما يودي به ركا الفطر عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَذّاهَاء . 

قال الماوردي : وهذا كما قال . 

زکاة الفطر تجب بما فضل عن قوته يومه. وليلته فإذا کان عنده قوته وقوت من يلزمه 
فوته في يومه وليلته . وفضل عن ذلك قدر فطرته فقد لزمته زكاة الفطر. 

وبه قال من الصحابة علي وأبو هريرة رضى الله عنهما. 


ومن التابعين عطاء وابن سيرين ومن الفقهاء مالك وأبو ثور. 





)2 سقط في أ. 
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وقال أبو حنيفة : لا تجب زكاة الفطر إلا على من معه نصاب تجب فيه الزكاة» فاعتبر 
إحدى الزكاتين بالأخرى استدلالاً بقوله كل (امِرْتُ أنْ آذ الصَّدَقَةَ مِنْ أعْنيَائِكُمْ فارُدّمَّا في 
فقَرَائْكُم) فجعل الغني مأخوذا منه. والفقير مردوداً عليه» فلم يجز أن يجعل الفقير مأخوذاً 
مدر Ea‏ قال لآنها مق کر لجرل چ أن 
يراعى فيها النصاب كسائر الصدقات قال: ولأنه ممن تحل له الصدقة باسم الفقرء فوجب أن 
لا تلزمه صدقة الفطر كمن لم يفضل من قوته شيء, والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه عموم 
حديث ابن عمر أن النبي بل (فرَض زَكَاةَ الفطر مِنْ رَمَضَانَ على الناس ) ولم يُفرق بين غني 
وفقير. 

وروى الزهري عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعَير') عن أبيه أن رسول الله كله 


م 0 


«فرض زكاة الفِظرٍ صَاعا عَنْ كل حر ود در وای صغِير أو كببِرٍ غَنِيّ أو قير اما لعن 
فير كيه الله وام قير فيرَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ اكت مما أغطى»22 فدل على وجوبها على الفقيرء ولأنه 
حق في مال لا يزيد بزيادة المال. فوجب أن لا يعتبر فيه وجود النصاب قياسا على 
الكفارات. ولأنه واجد فضلة عن قوت يومه فوجب أن يلزمه إخراجها قياساً على من معه 
نصاب . ) ) ) 
فأما الجواب عن احتجاجه بالخبر فهو أن النبى ية قصد به تنزيه الفقراء» فلم يجز أن 
يعدل به عما قصد له على أنه محمول على زكاة الأموال. وأما قياسه على سائر الصدقات» 
فالمعنى في اعتبار النصاب فيها: زيادتها بزيادة المال ونقصانها بنقصانه» وأما قياسه على من 
لم يفضل من قوته شيء فالمعنو, ف أنه غير قادر عليه . 

مسألة : قال الشّافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بَعْدَ الْقَوت لِيَوْمِهِ إلا ما 
وم وود - دو ê‏ م ر 2م ريم هرو تق # رم ا 
يودي عَنْ بَعْضِهِمْ ادى عَنْ بَعْضِهِمْ وَإِنْ لَمْ يکن عِندَهُ إلا قوت يَوْمِهِ فلا شيءَ عَلَيهِ» . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن من وجد زكاة فطره فاضلة عن قوت يومه. فعليه 
إخراجها. واعتبار وجود ذلك وقت وجوبها. فعلى قوله في القديم يعتبر وجود ذلك عند طلوع 
الفجر. لأن به تجب زكاة الفطرى وعلى قوله فى الجديد يعتبر وجود ذلك عند غروب 
الشمس ؛ لأنه به تجب زكاة الفطر. فإذا ثبت ذلك لم يخل حاله عند غروب الشمس على 
قوله في الجديد, أو عند طلوع الفجر على قوله في القديم من ثلاثة أقسام» إما أن يكون 





01( تعلبة بن صعير أو ابن أبي صعير العذري ويقال ثعلبة بن عبد الله بن صعير ويقال عبد الله بن تعلبة بن 
صعير. مختلف في صحبته . تقريب التنهذيب ٠۱۸/١‏ . ظ 
(۲) أخرجه أبو داود ٥۰۸/۱‏ فى كتاب الزكاة باب زكاة الفطر ١5169‏ . 


كتانب الز كاة] بات من تلزفه: ركاه الفط مس سس سس ل 


واجداً لجميع الفطرة بعد قوته» وقوت عياله » أو يكون غير واجد لشيء منها أو يكون واجداً 
لبعضهاء فإن كان واجداً لجميعها فعليه إخراجها فإن لم يخرجها حتى تلفت من يده نظر فإن ‏ 
كان بعد إمكان إخراجها فعليه ضمانه. وإن كان قبل الإمكان فعلى وجهين : 

أحدهما: لا ضمان عليه كزكوات الأموال. 

والثاني : عليه الضمان . 

والفرق بين الفطرة وبين زكاة الال "أن زك الال ل م فإذا تلفت قبل 
الإمكان لم يجب ضمانهاء والفطرة لا تتعلق بعين المالء فلم يكن تلفه قبل الإمكان مسقطاً 
لضمانها والأول أصح . 

فصل: وإن كان غير واجد لشيء منها وإنما يجد قوت يومه وليلته فليس عليه إخراجها 
لقوله اة «أغْنوهُمْ عَنْ الطلّب في هَذَا الوم » فلم يجز أن يؤمر بإغناء غيره ويحوج نفسه إلى 
أن يعينه غيرهء فإن وجدها بعد وقت الوجوب» إما بعد غروب الشمس على الجديد أو بعد 
طلوع الفجر على القديم لم يلزمه إخراجهاء ويستحب ذلك له وقال مالك: إن وجدها يوم 
الفطر وجب عليه إخراجها وأصحاب مالك ينكرون أن يكون هذا مذهب مالك وهذا غلط. 
لأن ما كان شرطاً في وجوبها كان وجوده معتبراً في وقتها كالإسلام. لأن زكاة الفطر تجب 
بالإسلام . والقدرة فلو أسلم بعد طلوع الفجر من يوم الفطر لم تجب عليه فكذا إذا قدر عليها ‏ 
بعد طلوع الفجر من يوم الفطر لم تجب عليه . ظ 

فصل: وإن كان واجداً لبعضها دون بعض فذلك ضربان : 

أحدهما: أن يكون صاعاً كاملا فعليه إخراجه. لأن العجز عن بعض الواجبات لا 
يسقط به باقيها ثم في كيفية إخراجه ثلاثة أوجه : 

أحدها : وهو ظاهر نصه» أنه مخير بين إخراجه عن نفسه» أو عن أيهم شاء لأنه لو كان 
واجد الفطرة جميعهم » لكان مخيراً في تقديم إخراجها عن أيهم شاء فكذاء إذا كان واجد 
. الفطرة أحدهم كان مخيراً ذ في إخراجها عن أيهم شاء . 

والوجه الثاني : أنه يخرجها عن أحد الجماعة لا يعينه ليحتسب الله تعالى بها عمن 
شاء» لأنه لو كان واجد الفطرة جميعهم لم يلزمه أن يعينها عن كل واحد منهم. وكذا إذا كان 
واجد الفطرة واحد منهم لم يلزمه أن يعينها عن أحدهم . 

والوجه الثالث: أن ا يه ميدي ل وم 
| وأقوى فهو بالإخراج عنه أحق وأولى فعلى هذا يبدأ بنفسه لقوله ول «ابذَاً نفيك تم بِمَنْ 
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رل ثم بدا د شه برو لان فة زوه هة على فة أفازية: فكقا ف 
نفسه مقدمة على فطرة أقاربه» ثم يبدأ بعد زوجته بأولاده الصغار الفقراء وهم مقدمون على 
الآب. لأن وجوب النفقة عليهم بنص ووجوب النفقة على الأب باستدلال» ثم يبدأ بعد 
أولاده الصغار بأبيه وهو مقدم على أمه. لأن نفقته في صغره قد تجب على أبيه دون أمه. 
فكانت نفقة أبيه أوكد من نفقة أمه. ثم يبدأ بعد أبيه بأمه وهي مقدمة على كبار ولد لقو 
حرمتها بالولادة ثم أولاده الكبار الفقراء . 

والضرب الثاني : أ ها وده عا كته أقل من صاع» فمذهب الشافعي» وما 
ذكره منصوصاً في بعض كتبه أن عليه إخراجه لما ذكرنا من أن العجز عن بعض الواجبات لا 
يسقط ما بقي منهاء وفيه وجه آخر لبعض أصحابنا أنه لا يلزمه إخراجه كالكفارة التي لا يلزم 
إخراج بعضهاء إذا لم يقدر على جميعها وهذا غلط» والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أ أن الكفارة ترجع فيها إلى بدل فلم يلزمه إخراج بعة بعضهاء والفطرة لا يرجع 
فيها إلى بدل فلزمه إخراج بعضها. 

والثاني : أن إخراج بعض الصاع قد يجب في العبد بين شريكينء فوجب إخراجه 
لجواز تبعيضه والكفارة لا يجوز تبعيضها فلم يجز ١ت‏ بعضها. 

مسألة : قا الشافِجِي رَضِيَ الله عَنْهُ : وان كان أَحَدٌ ممن يَقَوتُ واجدا لِرْكَاةٍ الفطر 
لم حصن لذ في ادا لني ولا ييز فى أن تيت غه اا على ره 

قال الماوردي : اعلم أن الشافعي أراد بهذه المسألة الزوجة دون الأقارب لأن الزوجة 
تلزم نفقتها وزكاة فطرها مع وجود ذلك في ملكهاء والأقارب لا يلزمه نفقتهم. وزكاة فطرهم 
مع وجود ذلك في ملكهم» فإذا كان الزوج معسراً بزكاة فطرها سقطت عنه كما سقطت عنه 
فطرة نفسه» ثم منصوص الشافعي أنه لا شيء عليها وإن كانت موسرة بهاء لأنها مفروضة 
على غيرها لكن يستحب ذلك لها لخلاف الناس فيهاء وفيها وجه آخرء أن عليها إخراج 
الفطرة عن نفسها إذا قيل: إنها وجبت عليها ثم يحمل الزوج عنها ويخرج من نص الشافعي 
في سيد الأمة إذا زوجها لمعسر على ما نذكره في آخر هذا الباب . 

مسألة : قَالَ الشافعيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ: TSS‏ 


نها فإ رَوْجَهَا حرا فَعَلَى الُحرٌ الزَكَاه عَنْ ارت إن كَانَ مُختاجا فَعَلى سما قن لم 


0و ج 


يدخلها عليه افا فل الك 


. ٩4۷/٤۱ أخرجه مسلم 7۲ في كتاب الزكاة‎ )١( 





كتاب الزكاة/ ياب من تلزمه زكاة القطر سسسب بصب ۷ 


قال الماوردي : إذا زوج السيد أمته وأهل شوال بعد تزويجها فالكلام في زكاة فطرها 
يشتمل على فصلين : 

أحدهما: في وجوبها على الزوج . 

والثاني : في وجوبها على السيد فأما الزوج فلا تخلو حاله من أحد أمرين. إما أن 
يكون حراً أو عبداًء فإن كان عبداً أو مكاتباً أو مدبراً لم يلزمه زكاة فطرهاء لأنه لما لم يلزمه 
فطرة نفسه لأجل رقه فأولى أن لا تلزمه فطرة غيره» وإن كان حراً فله حالان : 

أحدهما: أن يكون موسراً . 

والشاني: أن يكون معسراً فإن كان معسراً 6 زكاة تھا كنال بت زكاة 
فطره. وإن كان معسراً فله حالان : 

أحدهما: أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع بها. 

والثاني : أن يكون ممكناً فإن كان ممنوعاً منها باستخدام السيد لها لم تجب عليه زكاة 
فطرها كما لا تجب عليه نفقتهاء وإن كان ممكناً منها بتسليم السيد لها فعليه زكاة فطرها 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «ولا باس أن ادها بَعدَ أَدَائًا ذا كان مُحتَاجا 
وَغيْرَهَا مِنّ الصَّدَفَاتِ الْمَفْرُوضَاتٍ والتطوع ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أخرج زكاة فطره. وكان محتاجاً جاز أن يأخذها ممن 
أخذها عن فطرته» وقال مالك لا يجوز أن يأخذها بعينها لأنه يمنع من عود الصدقة إلى 
مخرجها كما يمنع من ابتياعهاء وهذا خطأ لمعنيين. 

أحدهما: إنها قد صارت ملكا لآخذها كسائر أمواله فلما جاز أن يأخذ غيرها من ماله 
جاز أن يأخذها بعينها من ماله. لأن كل ذلك في ملكه» ومن جملة ماله . 

والثاني : أنه أعطاها لمعنى وهو القدرة وأخذها بمعنى غيره وهو الحاجة فلم يكن 
وجوب الإعطاء مانعاً من جواز الأخذ كما لو عادت إليه بإرث . 

فصل ء ثانا اد ا ا سارها عا زوع رر آلا کرد جرا رای 
فليس على السيد زكاة فطرهاء لأن الفطرة تجب مرة» والزوج يحملها فسقطت عن السيدء 
وإن لم نوجب زكاة فطرها على الزوج» فذلك على ضربين: 
أحدهما: أن يكون السيد مانعاً منها غير ممكن للزوج من الاستمتاع بها فزكاة فطرها 


على السيد مع نفقتهاء لأن السيد لما وجبت عليه نفقتها لمنع الزوج منهاء وجبت عليه زكاة 
فطرهاء لأن الفطرة ة تبع للنفقة . 

والضرب الثاني : ايكون السيد تمان منها EN o‏ وإنما 
سقطت عن الزوج زكاة فطرها إما لرقه أو إعساره. فالذي نص عليه الشافعي هاهنا أن على 
السيد زكاة فطرهاء وقال في الحرة إذا أعسر الزوج بزكاة فطرها أنه لا يجب عليها إخراج زكاة 
الفطر عن نفسهاء سروف على gE SES‏ 
واحدة من المسألتين إلى الأخرى. ويخرجها على قولين : 

أحدهما: أن على السيد أن يزكي عن أمته وعن الحرة أن تزكى عن نفسها . 

والقول الثاني: أنه لا يلزم السيد أن يزكي عن أمته. ولا يلزم الحرة أن تزكي عن 
نفسهاء وكان أبو إسحاق المروزي يحمل جواب كل واحدة من المسألتين على ظاهرهء 
فيقول : على السيد أن يزكي عن أمته» وليس على الحرة أن تزكي عن نفسها. ا 

والفرق بينهما: أن الحرة مستحقة التسليم» والتمكين بالعقد من غير أن يكون موقوفاً 
على اختيارهاء وليس لها صنع في نقل فرض الزكاة إلى زوجهاء وإذا لم يكن وجوب الزكاة 
على الزوج باختيارها لم ينتقل وجوب الزكاة إليهاء وليس كذلك الأمة لأن تسليمها غير 
مستحق على السيد» وهو موقوف على اختياره فإن سلمها إلى من يخلفه في تحمل زكاتها 
سقطت عنه, وإن سلمها إلى من لا يخلفه في تحملها لم تسقط عنه» فلم يكن تطوعه 
بتسليمها سقطاً لما وجب عليه من فرض زكاتها والله أعلم . 


باب مكيلة زكاة الفطر 


7 07 ت و سد م کو مش ب هر رم دس له ري o‏ ور اا #ت ےم 9 

قال الشافعي رَحِمَه الله تعالى : «اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول 
ا رت م هاه م رر ال رام 2 8 ل ا ااا ي ع م“ 
الله َة فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر او صاعاً من شعير (قال 

5 مق م وة rE‏ ص هاه م ° ره ت و ا يه 

الشافعي) وبين في سنته كل ان رَكاة الفطر مِن البقل مما يقتات الرجل وما فيه الركاة». ‏ 

قال الماوردي : صحيح ثبت عن رسول الله ية أنه نص في زكاة الفطر على أشياه» 
ففى حديث ابن عمردهَذًا التمْرٌ وَالشْعِيرٌ) وفى حديث غيره (الجنطة وَالزَِّيبٌ) فاعتبر الفقهاء ما 
ورد فيه النص فذهب الشافعي إلى أن المعتبر فيه كونه قوتاً مدخراً لأن ما نص عليه من 
التمرء والزبيب والحنطة والشعير قوت مدخرء وذهب أبو حنيفة إلى أن المعتبر فيه كونه 
فيه النص مأكول مكيل وما ذهب إليه الشافعي أولى لأمرين : ) 

أحدهما: أن رسول الله كل قال «أَغْنُوهُمُ عن الطلّب في هَذًَا اليم ٠»‏ وإغناؤهم 
بالقوت أعم» ونفعهم به أكثر لأنه قد يكون في المأكول ما لا يغني عن القوت . 

والثاني : أن ما يخرج زكاة الفطر منه مقابل لما تجب زكاة المال فيه فلما وجبت زكاة 
الأموال في الأقوات المدخرة دون سائر المأكولات. اقتضى أن يجب إخراج زكاة الفطر من 
الأقوات المدخرة دون سائر المأكولات, فإذا ثبت أن المعنى فيه كونه مدخراً قوتاًء فهو التمر 
والزبيب والبر والشعير والعلس والسلت والأرز واللوبيا والحمص والجلبان والعدس 
والجاورس والذرة. فأما الباقلى فقد أحسبه يقتات فإن كان قوتاً أجزأه. إذا أدى منه صاعاً. 
والذي عليه أصحابنا أنه قوت تجب فيه زكاة المالء ويجوز أن يخرح منه زكاة الفطر فأما قول 
الشافعي إن زكاة الفطر من البقل فيعني ما يبقى مدخراً لأن أصل البقل ما يبقى من الشيء. 

و ل > ت و ر تو رهم £ ۾ م 2 E‏ ر ر 7 5 هو 
مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِىَ الله عَنْهُ : «وايُ قوت كان الاغلبّ عَلَى الرجل اذى منه 


كن خا ه- 2 گی لے م رم سيرم م 2ن ااه وام 
زكاة الفطر كان حنطة او ذرة او علساً او شعيرا او تمرا أو زبيبا). 


.)٦۷٥( 55١٠/١ تقدم وانظر مسند الشافعي‎ )١( 


PVA‏ كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر 





قال الماوردي : اختلف قول الشافعي في الأقوات المدخرة. هل هي على الترتيب أو 
على التخيير؟ فله فيه قولان : 07 

ظ أحدهما: نص عليه في بعض كتبه أنها على التخيير: والمزكي مخير بين جميعهاء 
فمن أيها اخرج أجزأه. لما روي عنه يل انه فَرّض رَكَاةَ الفطر صَاعاً مِنْ تمر اؤ ضَاعاً مِنْ 
شعير فَجَاءَ بلَفْظٍ التخيير» ولأن زكاة الفطر مواساة والتخيير فيها أيسر والتسوية بين جميعها 
أرفق » فعلى هذا من أي قوت أخرجها أجزأه. وبعض الأقوات أولى من بعض فالتمر والبر 
أولى من غيرهماء وفي أولاهما لأصحابنا وجهان : 
أحدهما: أن التمر أولى . > 

وبه قال من الصحابة ابن عمرومن الفقهاء مالك وأحمد بن حنبل لأن رسول الله يلا 
كان يخرج» وعمل أهل المدينة جار به» وقد روى أبو هريرة أن النبي يا قال «الكماة ٠‏ مِنَ 
المَنْ وَفِي مَائِهَا شِفاء لين وَالْعَجوَة مِنَّ احير وَفيها شِفَاءٌمِنَ السّم )90©. 

والوجه الثاني : وقد مال إليه الشافعى أن البر أولى . 

وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب عليه السلام . 


ومن الفقهاء إسحاق بن راهويه لما روي عن على رضوان الله عليه أنه قال الآن قد 
أوسع عليكم فأخرجوا البرء ولأن التمر مجمع عليه على أنه لا يجزىء منه أقل من صاع. 
والبر مختلف فيه. وكان ما اختلفوا فيه هل يجزي أقل من صاع أم لا؟ أولى مما أجمعوا على 
أنه لا يجزي منه أقل من صاع. ولو قيل : إن أولاهما مختلف باختلاف البلاد لكان مذهباء 
ولكان له في الاعتبار وجه . 

والقول الثاني : في الأقل وهو نص الشافعي هاهنا وفي أكثر الكتب أن ذلك على 
الترتيب دون التخيير» والاعتبار فيه بغالب القوت. لقوله كَل «أعْنُوهُمْ عَن الطُلّب في هدا 
ايوم ) والإغناء يكون بما يكفيه الإنسان من غالب القوت فلو كان المزكي مخيراً فيه» لجاز 
أن يعطيه ما ليس بغالب القوت فلا يستغنى به وإذا أعطاه من غالب القوت صار مستغنياً به 
فعلى هذا هل يعتبر غالب قوت بلده أو غالب قوته في نفسه على وجهين : 

أحدهما: وهو ظاهر نص الشافعي هاهناء وفي «الأم» وبه قال أبو سعيد الأصطخري 
وأبو عبيد بن حربويه من أصحابنا: أن الاعتبار بغالب قوته في نفسه» لقوله تعالى : من 


. الكمأة: بفتح الكاف وسكون الميم وبعدها همزة شيء أبيض كالشحم ينبت بنفسه‎ )١( 
ومسلم فى كتاب الأشربة 10¥ وأحمد‎ (0۷*۸) )٤1۳۹( أخرجهالبخاري في التفبيو سورة الأعراف‎ (3 
. ۳٤٥/۹ والبيهقي‎ ٠٠٠١/١ والصغير‎ “۳/٠۲ والحميدي ۲ والطبراني في الكبير‎ ٨۸ ۸۷/۱ 


كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر ۳74 


أوْسَطٍ ما نُظْهِمُونَ أَهْلِيكُمْ» [المائدة: ]۸٩‏ ولأنه مخاطب بفرض نفسه»ء فوجب أن يكون 
اعتباره لقوت نفسه . 

والقول الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي» أن الاعتبار 
بغالب قوت بلده لأن رسول الله يل خاطب أهل المدينة جمعاً بغالب أقواتهم ولأن في 
اعتبار غالب قوت البلد توسعة, ورفقاً وفي اعتبار كل واحد مشقة وضيق» وما أدى إلى 
التوسعة والرفق في المواساة أولى » فعلى هذين الوجهين أن عدل من غالب القوت إلى ما 
ليس بغالب القوت» فأخرجه في زكاة فطره فذلك على ضربين : 





أحدهما : أن يكون ما أخرجه من زكاته أدون من غالب قوته» كأن أخرج شعيراً» 
وغالب قوته تمراً فهذا لا يجزئه لأنه غير ما وجب عليه . 

والضرب الثاني : أن يكون-ما أخرجه في زكاته أغلى.من غالب قوته كأنه أخرج برا 
رابا نويه غير فمي اجزائه وجهان : 


أحدهما لجن اشوا ربعي هاه كن أخرج شعيرا عن زكاة بر ودراهم. عن 


زكاة دنانير. | | 
والوجه الثاني : وهو منصوص الشافعي أنه يجزيه قال لأنه أغلى في وجب عليه كمن 
وجبت عليه سن فأخرج أعلى منها. 


OTT 3‏ ر رر گور اهار 4 کے ي 
مسألة: قال الشافعي رَضِيَ الله عَنه: «وما اذى مِنْ هذا اذى صَاعا يصاع النبي 
كد ) . ) 
قال الماوردي ٠‏ اعلم أن اكلام في هذه المسالةيشتمل على قصلين 
أحدهما: في قدراما يؤدى . 
والثاني : في قدر الصاع المؤدى به . 
الاكثرين. وقال أبو حنيفة : ااا ا ب 
في الترتيب روايتان: 


اعدف : صاع كالتمر والثانية نصف ا كالبر تعلقاً برواية الزهري عن ثعلبة عن 
غا ای تددر من أبيه أن النبي كك قال : في زكاة الفطر «أدُوا ضَاعاً مِنْ فَمْح عَنْ 


۸° كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر 





“كل انينِ) ورواية داود بن الزبرقان2"9 عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي ية «فرض 
صَدَقَةَ الفطر صاعاً مِنْ د مر أو ضَاعاً مِنْ شير َوْمُديْنِ مِنْ حط وبرواية عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن 062 الله کا مَرَ ماديا أنْ يُنَادِي ألا إن صَدَقَة الفطر مُذّانٍ مِنْ فَمُح, او 
صاع مِنْ تمر(" وبرواية الحسن البصري» قال خطبنا عبد الله بن عباس بالبصرة فقال: 
روا صدقة الفطر فكان الناس لم يعلموا ذلك فقال لمن كان من أهل المدينةء علموا 
إخوانکم » ثم قال فرض رسول الله ية صاعاً من شعير أو تمر أو نصف صاع" من بر قال ؛ 
ولأنها صدقة مفروضة تتعلق بأجناس المال» فوجب أن تختلف باختلاف الأجناس 
كالمواشي » والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية عبد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر 
أن رسول الله يك فرص رَكَاة الفِطرِ صَاعا ِن تَر أو صَاعاً من بر عَلَى كَل حر وحَبدِ در وَألقَى 
ون المشاقين: 

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي ية «نص عَلَى صَدَقَةٍ 

رَمَضَانَ فَقَال عَلَى كل إِنْسَانٍ صَاعا مِنْ تَمْر أو صاعاً مِنْ شير أو صَاعاً مِنْ قح 0 . 


وروی كثير بن عبد الله بن عمرو بن غوف عن أبيبه عن جده أن رسول الله كه 
ل مْرِ أو ضاعا ِن شَعِيرٍ أ صَاَا ِن بر أو ضّاعا ين أف أو صَاعا 


وھ بوتت ہی عياض ووی اا س ای ميك ارين تنا ا 
نخرج زكاة الفطر إذ فينا رسول الله ية ضَاعاً من طعَام, أو ضَاعاً مِنْ شير أو صَاعا مِنْ تَر أ 
صَاعا مِنْ بيب أو صَاعاً مِنْ أَقْطِ افك زول ت سه حص فع ما ال ا ها 
فيه فقال: إني لأرى مدين من تمر الشام تعدل صاعاً من تمرء فأخذ الناس بذلك قال أبو 
سعيد: ولم أزل أخرجه في زمن رسول الله كك ولأنه قوت مخرج من صدقة الفطر» فوجب 
أن يكون مقدراً بالصاع كالتمر» ولأنه حق يجب في الأقوات لأهل الصدقات» فوجب أن لا 


)١(‏ داود بن الزبرقان الرقاشي أبو عمرو البصري ثم البغدادي عن أيوب وثابت وعنه سعيد وبقية وعليٌ بن 

(۲) أخرجه الترمذي 7/ +٠‏ في كتاب الزكاة 77/4 والعقيلي في الضعفاء 4١8/5‏ . 

(۳) أخرجه أبوداود 504/١‏ في الزكاة 17757 والبيهقى ۱۹۸/٤‏ . 

)5( البيهقي 1۳/4 | ظ 
0 الخلاصة 0506 

١‏ عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح. القرشي لعامري عن ابي هريرة وأبي سعيد وعنه زيد بن یل 
وبكير بن الأشج وثقه ابن معين . الخلاصة ۲/ ٠٠٠‏ . 


كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر ۳۸۱ 





يختلف قدره باختلاف الأجناس» كزكوات الزروع والثمار فأما استدلالهم بالأخبار هي 
ضعيفة عند أهل النقل غير مقبولة عند أصحاب الحديث . 

أما حديث ثعلبة فقد طعن فيه يحيى بن معين» ويحيى بن سعيد القطان”'2 وفي 
رواية رجل من بكر بن وائل غير معروف . 

وأما حديث ابن عمر فالمروي عنه خلافه . 

وأما حديث عمرو بن شعيب فوجه ضعفه ظاهر . 

وأما حديث ابن عباس فهو منقطع الإسنادء وقد روي عنه خلافه ثم لو سلمنا هذه 
الأخبار الواهية مع ضعفها لكان الجواب عنها من وجهين : 

أحدهما : ترجيح . 

والثاني : استعمال فأما الترجيح فمن وجهين : 

أحدهما: أن ما رويناه أزيد منهاء والأخذ بالزيادة أولى . 

والثاني : ما رويناه أحوط منهاء والأخذ بالأحوط أولى » وأما الاستعمال فمن وجهين : 

أحدهما : أن ما رويناه من إخراج صاع من بر في ذوي اليسار» وما رووه في في إخراج 
نصف صاع فيمن لم يجد غيره من ذوي الإعسار. فيكون في نصه على صاع من تمر تنبيه 
على صاع من البر في الموسرين» وفي نصه على نصف صاع من بر تنبيه على نصف صاع 
من تمر في المعسرين . 

والثاني: أنه مستعمل في عبد بين شريكين» أو في والد تجب نفقته على ولدين» 
فيكون في نصه على نصف صاع من بر تنبيه على نصف صاع من تمر [وفي نصه على صاع 
من من تمر تنبيه على صاع من بر]" فيحمل كل واحد منهما على نص وتنبيه . 

وأما قياسه على المواشى بعلة أنها صدقة تتعلق بأجناس فوجب أن تختلف باختلاف 
أجناسه فباطل بصدقة الزروع , لأنها لا تختلف باختلاف الأجناس على أن صدقة قة الفطر لا 
تجب في المال. وإنما تجب في الذمة ويجب إخراجها من المالء فلم يسلم الوصف ولم 


يصح الجمع . 


)001 یحیی بن سعيد بن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري ثقة متقن حافظ إمام قدوة مات سنة ثمان 
وتسعين وله ثمان وسبعون. تقريب التهذيب ۳٤۸/۲‏ . 
6 سقط في أ. 


اللو كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر 





فصل: فأما قدر الصاع المؤدى. فهو أربعة أمداد كل مد منها رطل وثلث بالعراقي 
فيكون الصاع خمسسة: أرطال وثلث بالعراقي هذا مذهب الشافعي» ومالك وأبي يوسف. 
وأحمد بن حنبل وسائر فقهاء الحرمينء وأكثر فقهاء العرقيين وقال r‏ : المد 
رطلان» والصا ثمانية أرطال استدلالاً برواية أنس بن مالك قال «كان رول الله يلل ييل 
بالصاع وَيتوضا المد والمد رطلان وقد روت عائشة e SSS O‏ ا 
السعر قالت: كان رسول الله كه يتل بالصاع «والصاع مَانيَةُ أزطالر» قال وقد روي عن 
مجاهد قال سألت أم سلمة أن تريني صاع رسول الله ية قال : وعريت ماع E a‏ 
أرطال وهذا غلط . 


ودليلنا على صحة قولنا: ماروي ان ال و قال لعب بن عجر ة يويك هَوَام 
راسك قَالَ َعَم قَال: لق راسك ونيك نيك أو صم َلاق ايام أو اطهِمْ نة اصع ستة 
مساكيت () وروي في كثير من الأخبار أنه قال. أو تَصَدّقْ برق مِنْ تَمْرِ عَلَى سِنَّةٍ مَسَاكِينَ: 
فموضع الدلالة أن القصة واحدة. وقول الأكثر واحد فنقل عنه ثلاثة آصع» ونقل عنه فرق 
فيجوز أن يكون النبي ية قال: ثلاثة آصع فنقل الراوي معنى الخبر وجعل مكان الآصع 
فرقاً» ويحتمل أن يكون أمر بفرق فنقل معناه وجعل مكان الفرق ثلاثة آصع» ويحتمل أن 
يكون النبي كك قال: ثلاثة آصع فرق من تمر في أدى ذلك أقول على أن الفرق ثلاثئة آصع 
a‏ هل العلم أن الفرق ستةاعشر رطلاً بالعراق» ثبت أن الصاع 
الذي هو خمسة أرطال وثلث ثلث رطل بالعراقي » وروى مالك قال أخرج لي نافع صاعاً وقال هذا 
صاع أعطانيه ابن عمر» وقال هذا صاع رسول الله مل › فعيرته فكان بالعراقي خمسة أرطال 
وثلث. وروي أن الرشيد حج » ومعه أبو يوسف فلما دخل المدينة جمع بينه وبين مالك. 
فسأل أبو يوسف مالكاً عن الصاع فقال خمسة أرطال وثلث فأنكر أبو يوسف ذلك فاستدعى 
مالك أهل المدينة, وسأل كل واحد منهم يحضر صاعه معه. فاجتمعوا ومع كل واحد منهم 
صاعه. يقول: هذا ورثته عن أبي وحدثني أبي أنه قال ورثته عن جدي » وأنه كان يخرج به 
زكاة الفطر إلى رسول الله مه » فوزنه الرشيد. فإذا هو خمسة أرطال وثلث فرجع أ بو يوسفء 
إلى هذا الظهور في الصحابة. واشتهاره في المدينة. وتواتر نقل الخلف عن السلف. فإن 
قالوا هذا عمل أهل المدينة وعملهم ليس بحجة. قيل: إنما احتججنا بنقلهم دون عملهم 
ونقلهم حجة على أنه قد روى طاوس عن ابن عمر أن النبي ب قال( الْمِكيَالُ مِكْيَالُ اهل 





)١(‏ عائشة بنت عجرد روت عن ابن عباس رضي الله عنهما فأرسلت حديثاً. وعنها أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى . تعجيل المنفعة 00۸ . 
(( أخرجه البخاري ١۲/٤‏ فى المحصر ٥ ۱۸١٤‏ ومسلم ۲ في الحج ° . 


TAY 





كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر 
الْمَدِينَةٍ وَالْمِيرَاُ مِيزَانُ أهْل مَكةع2'0 فكان عملهم بذلك أيضاً حجة» فإن قيل: وهو سؤال 
الكرخي من أصحابهم إنما عبروه خمسة أرطال, وثلث بالمدينة ورطل المدينة رطل› 
ونصف بالعراقي فهو ثمانية أرطال بالعراقي ورجوع أبي يوسف وهم منه قيل لو كان هكذا 
لم يكن بين أبي يوسف ومالك نزاع» ولما كان مثل هذا يخفى على الرشيد ومن حضر مع 
علمهم بالخلاف فيه على أنه قد روي أنهم وزنوه خمسة أرطال وثلث بالعراقي ثم من الدلالة 
عليه » أيضاً ما روي عن النبي ية أنه قال« أصْعْرٌ الصَّيعَانٍ صَاعُنَا9"© فدل على أن هذا الصاع 
هو أكبر» وإن صاع رسول الله ص هو الأصغر فثبت قولنا هة لاك وثلث لأنه أصغر 
الصيعان فأما ما رووه من الأخبار فضعيفة جداً. ولو صحت روايتها لم يكن فيها حجة, لأن 
حديث أنس وأم أنفع وارد في صاع الماء. وخلافنا في صاع الزكوات وقد كانت في عهد 
رسول الله ية آصع مختلفةء وأما حديث مجاهد فهو عن حزر والحزر في المقادير غير 
مول 

مسألة : قَالَ اناا رضي الله عَنْهُ: دولا : تقوم الزكاة ولو فوْمَتَ كان ل افق تل 
صاع زَبِيب ضروع الى تمن آصعٍ جنطةٍ) . 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن دفع القيم في الزكوات لا يجوز, ولا يجوز إخراج القيمة 
في زكاة الفطر. فلو أخرج قيمة الصاع دراهم أو دنانير لا يجوز لما مضى . ولأن 
رسول الله ية نص على قدر متفق في أجناس مختلفة» فسوى بين قدرها مع اختلاف 
أجناسها وقيمها فدل على أن الاعتبار بقدر المنصوص عليه دون قيمته ولأنه لو جاز اعتبار 
القيمة فيه لوجب إذا كان قيمة صاع من زبيب ضروع» وهو الزبيب الكبار أضعاف حنطة 
فأخرج من الزبيب نصف صاع قيمته من الحنطة صاع أن يجزئه فلما أجمعوا على أنه لا 
يجزئه» وإن كان بقيمة المنصوص عليه دل على أنه لا يجوز إخراج القيمة دون المنصوص 
عليه . 


مسألة : : قال الشافعِي رَضِيَ الله غ : «ولا يودي إلا الح نة لا يؤدي ديفا ولا 


سویقا ا ق 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 





)١(‏ أخرجه أبوداود في البيوع باب (۸) والنسائي 54/0. ۲۸٤/۷‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد 
٠ ۲‏ والطبراني في الكبير 41/17 وأبو نعيم في الحلية 4 / ٠‏ والطحاوي في المشكل ۹٩۹/۲‏ 
والبيهقي ۳۱/١ ۷۰/٤‏ . 

6 أخرجه البيهقي ۱۷١/٤‏ . 


4 سس كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر 


لا يجوز أن يخرج بدلا من البر والشعير دقيقاً ولا سويقاً ولا بدلا من التمر دبساً ولا 
ناطفاً. وأجاز أبو حنيفة ذلك على أصله من جواز القيم في الزكوات. وأجاز مالك الدقيق 
بدلا من الحب مع وفاقه أن القيم في الزكوات لا تجوز وبه قال أبو القاسم بن بشار الأنماطي 
من أصحابناء احتجاجاً برواية سفيان بن عبينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله 
عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نرج ركاه افر إِذْ فيتا سول الله كي صاع من تمر أو 
صاعا من شَجِيرٍ أو صاعاً من أَقْطٍ أو صَاعا مِنْ طَعَام أو صَاعاً من دَقِيقٍ .وهذا غلط لأن الحب 
منصوص عليه . وهو كامل المنفعة لأنه يصلح للبذر والطحن والهرس والادخار والدقيق ‏ 
مسلوب المنافع إلا الاقتيات فلم يجز إخراجه لنقص منافعه, فأما الحديث فقد أنكره أبو داود 
رحمه الله وقال وهم فيه سفيان : 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عله : «وَأحَبُ َي لهل البادية أن لا يوْدُوا أقطا له 
إن كا لَه فوت الث فوت وقذ بات انل وَالّذِي لا أشكُ فبه انم يدون من فوت 
فرب لدان بهم إلا أن تاوا مر لآ ركَاة فيه يوون ِن رة فيها راه ولو دوا اقا لَه 
عله إِعَادٌَ قال المزني) قياس ما مضَى أن يَرَى عليه عاد نَم يلها يما يققَاتُ 
ذا لَمْ يكن لَمرَةُ فيا رَكَاة أو بير القُوتَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيه ركاه . 


قال الماوردي : أما آهل البادية فزكاة الفطر واجبة عليهم» وحكي عن الزهري وربيعة 
وعطاء إن زكاة الفطر غير واجبة عليهم , وهذا مذهب شذوا به عن الإجماع» وخالفوا فيه نص 
السنة» ولوجاز ما قالوا من سقوط زكاة الفطر عنهم مع قوله (عَلَى كل حر وَعَبْدٍ در ونی من 
الال لجاز سقوط زكاة الأموال عنهم فلما أجمعوا على خلافه في زكوات الأموال 
كذلك في زكاة الفطر عليهم فإذا ثبت وجوبها عليهم فلهم فيها حالان: 

أحدهما: أن يقتا توا ما يقتاته أهل الحضر فعليهم إخراج زكاة الفطر منها كأهل 
الحضر. وليس لهم إخراج الأقط . 

والحالة الثانية : أن يقتاتوا الأقط فقد روى أبو سعيد الخدري قال «كنا حرج إذ فين 
رَسُول الله 4 صاعا مِنْ تُر أ صاعا مِنْ شير او صاع مِنْ زيب أو ضَاعاً بِنْ أقطِ» وروى 
كثير بن عبد الله بن عمرو وعن أبيه عن جده قال رض رَسول الله يك رك افر ضَاعا من 

مر او صَاعا ِنْ شير أو صَاعا من زيب أو صَاعا ِن قط أَوْصَاعا بِنْ طَعَام» فإما حديث 
امجح لقح زا وات فإن صح أن أبا سعيد كان يخرج ذلك بأمر رسول 
الله كيه أو بعلمه صح هذا الحديث في إسناده فإن لأهل البادية إخراج الأقط. قولاً واحداً 


كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر Ao‏ 





وإن لم يثبت أن أبا سعيد كان يخرج الأقط بأمر رسول الله َة أو بعلمه بدلاً صح الحديث 
الآخر في إسناده» فهل يجوز لأهل الباديةء إخراج الأقط أم لا على قولين : 
أحدهما: وهوقوله في القديم. يجوز لهم إخزاجه لأنه قوت مدخر يستند إلى أثر فجا 
إخراجه كالتمر. 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد لا يجوز لهم إخراجه. وإن كان قوتاً لهم مدخراً 
فهو مما لا زكاة فيه » فلم يجز لهم إخراجه كما لا يجوز لهم إخراج القثاء وحب الحنظل وإن 
كان قوت لهم مدخراً. لأنه مما لا زكاة فيه فعلى هذا عليهم إخراجها من غالب قوت البلاد. 

فصل: فإن كان أهل البادية يقتاتون اللبن» فإن قلنا: إنهم لو اقتاتوا الأقط لم يجز لهم 
إخراجه لم يجز لهم إخراج اللبن أيضاً. وإن قلنا يجوز ففي جواز إخراج اللبن إذا كان قوتاً 
لهم وجهان : ظ ظ 

أحدهما : يجوز كالأقطى وهو مذهب الحسن البضري. وقد حكاه ابن أبي هريرة عن 
الشافعي في القديم . ظ 

والوجه الثاني : لا يجوز وهو الأصح . 

والفرق بينه وبين الأقط ثبوت الأثر في الأقط وعدمه في اللبن» ولأن الأقط في حال 
ادخاره فجاز كالتمر واللبن بخلافه فلم يجز كالرطب» فأما المصل والكشك فلا يجوز لهم 
إخراجه لأنه مما لا يمكن اقتياته مفرداً. فأما أهل جزائر البحر الذين يقتاتون السموك. وأهل 
الفلوات النائية الذين يقتاتون البيض› E PEG‏ 
لا يختلف فيه المذهب. لأن حالهم نادرة» وقوتهم غير راجع إلى أثر فأما أهل الحضر فلا 
يجوز لهم إخراج الأقط. وإن كان لهم قوتاً لأن ذلك نادر فإن قيل فقد قال أبو سعيد كنا 
ا ا أهل الحضر قلنا: قد كان ابوبعةه يكن ااذه كديرا لاترى إلى قول 
رسول الله كل «إذا كنت في بَادِيتِك فارقع صَوتِك بَالأذَانِ» عَلَى أنه آل كنا د نَخْرج كناية عنه 
وعن غيره ممن کان على عهد رسول الله ییو وقد كان كثير م: منهم أهل بادية . 


مسألة : قال الشافعِيّ رَضِيَ الله عه : «ولآ يَجُورُأنْ يُحْرِجَ الرّجُلُ صف صاع جنطة 
وصفَ صاع شَعِير إلا مِنْ صف واجد». 


قال الماوردي : وهذا ac‏ 
لا يجوز أن يحرج الرجل صاعاً واحداً عن نفس واحدة من أنواع مختلفة فيخوج بعضه 


م و گن ل 


برا« وبعضه شعيراً» وبعضه تمراً وبعضه زبيباً لأن النبي ية قال: وصاعاً من بر اؤ صاعاً مِنْ 
الحاوي في الفقه/ ج "/ م ۲٥‏ 


۳۸٦ 





كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر 


شعير» فَأَوْجَبَ كمال الصاع من الجنس الواحد» كما أوجب كمال الكفارة من الجنس 
الواحد» فلما لم يجز تبعيض الكفارة فيطعم خمسه»ء ويكسو خمسه لم يجز تبعيض الصاع 
فيعطي نصفه برآ ونصفه شعيراً ولكن لو وجبت عليه خمسة آصع فأخرجها من خمسة أجناس 
بارج ساس امامل أنه مخير أو كانت قوته أو قوت بلده كما يجزيه مثل 
ذلك في الكفارات . 

مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنهُ : وان كان فوته جنطة لم يكن أ له أن يحرج 


شعير ا 4 


قال الماوردي : قد ذكرنا اختلاف قوله في وجوب ذلك على التتخيير, أوعلى الترتيب 
فإن قيل إنه على التخيير جاز إذا كان قوته تمراً أن يخرج شعيراً» وإن قيل إنه على الترتيب 
اعتبار بغالب القوت إما بغالب قوت بلده على أحد الوجهين أو بغالب قوته في نفسه . 

على الوجه الثاني : فكان غالب قوته برا لم يجز له أن يخرج شعيرآء وهو أظهر قوليه؛ 
وأشهر نصه . 

مسألة : قال الشافعِيٰ رَضِيَ الل عن ولان ةف رس وا ف فإن كان 


o‏ 7 تيه رە قر تر اس 


قديماً ا لم يتغير طعمه ولا ونه ا 


قال الماوردي : أما المسوس والمغيب وما يعاف الناس أكله لنتن ريحه وتغير لونه» فلا فلا 
يجوز أن يخرجه في زكاة فطره لقوله تعالى : ولا موا اليك مِنهُ تنفقو تنفقونَ» 
[البقرة : ۷ وروی عوف بن مالك الأشجعي «قال َل رَسولُ الل في قنك حَشَفٍ 
مَُلَقَة ويد عَضَا قطعَنهُ في القن وقال: نرب هلو الصّدَفَةِ ورا أن َعصَدقَ بأطَيْتَ متها 
فعَل إن 8 هذه الصدقة نا يال ر الف يوم م الْقَيامة»(٠‏ ولان المعيب ناقص والمسوس 
فارع . 

فأما القديم. فإن تغيير لونه أو طعمه أو ريحه لم د يجز إخراجه. وإن لم يتغير شيء من 
أوصافه. وإنما نقص من قيمته لقدمه, فإخراجه جائز وغيره أولى منه . 


لات ارط هاس 28 


مسألة : قال الشافعِيٌ رَضى اللَهُ عَنْهُ : : «وَإِنْ كان فوته حبوباً مُخْتَلِفَةَ فاختار له خد خيرها 


وق الى ا جه ارا 





01 أخرجه أبو داود 0/١‏ ° 0 في كتاب الزكاة م١ ١5‏ والنسائي YE e‏ وابن ٠‏ ماحة coAr/\‏ 
۸۲1 . 


كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر AY‏ 





قال الماوردي : فقد مضت هذه المسألة مستقصاة وذكرنا إذا استوت أقواته. ولم يكن 
بعضها غالبا أن الأولى أن يخرج من أفضلهما نوعاًء وأكثرها نفعاً لقوله تعالى : لن تَنالُوا 
الببرَ ختى تنفقوا مِمًا تُجِبُونَ» [آل عمران: 5] وإن أخرج من أدونهاء وهو غالب قوته أو 
جملة أقواته أجزاه. 

مسألة: قال الشافعِيُ رضي الله عَنْهُ: «وَيقَسمُها عَلَى مَنْ تَقَسَمْ عَلَيْهِ ركاه الْمَالِ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال مصرف زكاة الفط مصرف زكاة المال في الأصناف 
المذكورين في کتاب الله تعالى» وقال مالك على الفقراء خاصة. ويجوز أن يدفعها إلى فقير 
لقوله کا غنوه عن الطلّب في هذا ايوم ؛وأشبار إلى الفقراء وأمر بإغنائهم وإغناؤهم ل 
يكون بأقل من صاع . ) 

وقال أبو سعيد الأصطخري : إن تولى إخراجه بنفسه جاز. أن يقتصر على صنف واحد 
ا الثمانية» فيدفعها إلى ثلاثة من أي الأصناف شاءء ولا يجوز أن يقتصر 
على أقل من لاثة» وإن دفعها إلى الأمام لم يعطها إلا في جميع الأصناف» وفصل بينهما 
للضرورة ولأن الإمام يمكنه وضعها في جميعهم من غير مشقة مع اتساع المال. وكثرة 
الصدقات ورب المال إن كلف ذلك شق عليه وإن كلف تفريق صاع على أربعة وعشرين 
حصه كل واحد منهم غير مؤثرة في حاله» وربما بعثه قلتها على الامتناع من أخذهاء والدلالة 
عليهما قوله تعالى : «إنمَا الصَّدَقَات لِلَْرَاءِ وَالْمَسَاكين» [التوبة: ]٠‏ الآية فجعل ما 
انطلق اسم الصدقة عليه مستحقاً لمن اشتملت الآية عليه» ولأنها صدقة واجبة فوجب أن لا 
حي بد مع وجرد عير كزكوات الأموال. فإذا ثبت ماذكرناء وتولى المزكي 
إخراجها بنفسه . 

قال الشافعي : في «الأم» فرقها في ستة أصناف» وسقط عنه سهم العاملين والمؤلفة 
لفقد ما استحقا به من الحاجة. فإن لم يجد الأصناف الستة» فرقها فيمن وجد منهم» ولم 
يجز أن يقتصر من كل صنف على أقل من ثلاثة» ولا يجوز أن يدفعها إلى كافر وأجاز أبو 
حنيقة دفعها إلى كافرء ؛ ولم يجز ذلك في زكاة المال والدلالة عليه قوله وك «أمِرتُ أن خر 
الصَدَقَة مِنْ أغنائكمْ قرا في فُعَرَاِكُمُ فجعل من تدفع الصدقة إليه فقيراً. أو من تؤخذ 
الصدقة منه غنياًء فلما لم تؤخذ الصدقة إلا من غني مسلم وجب أن لا تدفع الصدقة إلا إلى ) 
فقير مسلم ولأنه حق يجب إخراجه للطهرة. فلم يجزه دفعه إلى أهل الذمة كزكاة المال. 

مسألة : قال الشافعي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَأحَبُ إلَيَّ ذَوُورَجِمِهِ إن كان لا رمه مهه 
بحال ) . 


FAA 





كتابه الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر 

قال الماوردي : آم الأقارب وذووا الأرحام» فضريان: 

أحدهما: أن تكون نفقاتهم واجبة كالآباء والأبناء إذا كانوا فقراء زمنى » فلا يجوز أن 
يدفع الزكاة إليهم لأنه يجب عليه أن يخرج الزكاة عنهم 

والضرب الثاني : أن لا تكون نفقاتهم واجبةء كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات 
والأخوال. والخالات فالأولى إذا كانوا من اهل المحلافة ا حصي ناص E‏ وبر 
لأهله وأقاربه قال الله تعالى : «أنْتْفسِدُوا في الأزض وَتَقَطعُوا أرُحَامَكُمُ اولك الذِينَ 
نهم الله [محمد : ۲] فجمع بين قطيعة الرحم. والإفساد في الأرض ثم عقبها باللعنة 
إبانة لعظم الإثم . | 

ان الي يك جين دَحَلَ الْمَدِينةَ کان عَلَى رَاحِلَيِهِ َيِه مخصرة وهو يوهي بها 
وقول أ الناس افشوا السلام ,و الطعَامٌ نا الأرْحَامَ وادخلوا الجنة بسَلام . 

وروي عنه كل أنه قال «صلوا رُحَامَكُمْ ولو بالسلام . 

وروي عنه ييه أنه قال (خير الصَّدَقةٍ عَلى ذي الرحم الكاشح 0 يعنى المعادي 
وروي عنه يله أنه قال «لا يبل الله صدقة امریءٍ وذو رجم محتاح) وفيه ثلاثة ا 

والثالث : لا يقبل الله صدقة إما فرص › وإما تطوع وذو رحم تجب نفقته محتاج › فلا 
ينفق عليه ويختار للزوجة إذا كان زوجها فقيراًء أن تخصه بصدقتهاء لأنه في معنى أهلها 
وأقاربها, ومنع أبو حنيفة من ذلك وقال: إن دفعت إليه زكاتها لم يجزهاء. وهذا غلط لأن 
المناسب أقوى سبباً من الزوج لأن عصمة النسب لا يمكن قطعهاء وعصمة الزوجية يمكن 
قطعها فإذا جاز واستحب له دفع الصدقة إلى أهله وأقاربه إذا كانت نفقاتهم غير واجبة جاز 
للزوجة. واستحب لها دفع الصدقة إلى زوجهاء. إذ نفقته غير واجبة. فلو عدل المزكي عن 
أقاريه وذوي رحمه إلى الأجانب المقراء. فقد عدل عن الأولى وأجزأه 


مون ےا و 7 تو ره نك ق يش 6 رق و هو ؟#ملعءو 8ه - 
مسألة : قال الشافعيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَإِن طَرَحَهَا عِنْدَ مَنْ تجْمع عِندّه اجرّاه إن شاءً 





)١(‏ أخرجه الترمذي 7586 والدارمي ۲۷٥/۲‏ وابن ماجة "117 ل سك ين ¿ السني 
TA‏ 
(ND)‏ أخرجه أحمد فى المسند ٥ » ٤١۲/۳‏ والدارمي في الزكاة باب ۳۸ . 


۳۸۹ 





كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر 
الله تَعالی . سال رَجْلُ سَالِما فَقَالَ ألم ین ابْنُ عُمَرَيَدْهمُهًا إِلَى السّلْطَانِ؟ فَقَالَ: بُلّىء 
تكن ار أن ل O‏ 

قال الماوردي : أما زكاة الفطر. فقد قال أصحابنا وهي جارية مجرى زكاة الأموال 
الظاهرة كالزروع والثمار والمواشي . لكن عرف السلف جار بتولي الناس تفريقها بنفوسهم. 
فإن كان وإلى الوقت جائراً لم يجز دفعها إليه» وإن كان عادلا وجب على قوله القديم دفعها 
إليه. واستحب ذلك له على قوله الجديد, وإن لم يجب عليه هذا نص الشافعي في زكاة 
الأموال الظاهرة. فأما زكاة الفطرة فقد قال الشافعي تفريقها بنفسى أحب إلى من أن أطرحها. 
عند من تجمع عنده فاحتمل أمرين أحدهما أن ذلك أحب إليه إذا لم يكن الوالي نزهاً فقد 
أورد الشافعي في الأم أن رجلا سأل عطاء عن ذلك فقال أدفعها إلى الوالي فجاء الرجل إلى 
ابن أبي مليكة, فسأله فقال: أخرجها بنفسك. فقال له الرجل : فإن عطاء أمرني أن أدفعها 
إلى الوالي فقال ابن أبي مليكة : أفتاك الصالح بغير مذهبه لا تدفعها إليهم» فإنما يعطيها 
هشام حرسه» وبوابه ومن شاء من غلمانه . 

وروي أن رجلا سأل سالماً فقال: أحمل صدقتي إلى السلطان فقال: لا فقال له 
الرجل ألم يكن ابن عمر يدفعها فقال: بلى» ولكن لا أرى أن تدفعها إليه . 

والشاني : إنه أحب ذلك على كل حال» وهذا يدل على أنه أجزأه مجرى الأموال 
ا وا ا إل رار ی 

فصل: قد ذكرنا وقت وجوب زكاة الفطر. فأما وقت إخراجها فبعد طلوع الفجر» وقبل 
صلاة العيد اتباعاً لرسول الله ية في فعله. ولأنه مأمور أن يطعم قبل خروجه لصلاة العيد. 
فأمر له تفريقها في الفقراء ليطعموا منها قبل خروجهم لصلاة العيد. ولذلك أمر الإمام بتأخير 
صلاة الفطر لاشتغال الأغنياء بتفريقهاء واشتغال الفقراء بأخذها فإن قدمها قبل يوم الفطر في 
رمضان» أجزأه لأن شهر رمضان أحد سببي وجوبها فإن أخرها عن يوم العيد كان مسيئاً آثماء 
وكان بإخراجها فيما بعد قاضياً. ولكن لو أخرجها بعد صلاة العيد من يومه أجزأه. وكان 
مودياً لا قاضياً . 


باب الاختيار في صدقة التطوع 

قال الشَافِعِي رجه اله الى : «أخبرنا أنْسُ بْنُ عياض ٩<‏ عَنْ هسام ان 
بيه عن أبي هريره أله سي سول الله ف يول ير الصّدقةعَنْ طهر نى ولد حك 
من يَعُول»0 (قال) : َكَدًا أحِبٌ أن يبدأ تق نَم بن يول لان َة من يعو فرص 
والْفَرّض أوْلَى به مِنَ التفْل م قراب ثم من شاء وروي أن رأة ابن مُْعُودٍ كانت صناعا 
ولیس [ همال ات لذ سَعَلتِي أنت وَوَلَدُكَ عَنِ الصََفة فسات رَسُولَ الله ب عَنْ ذلك 
فقال «لكِ في ذلك ن لفقي عليهم» واللهُ ألم . ) 

قال الماوردي : أما صدقة التطوع قبل أداء الواجبات من الزكوات» والكفارات وقبل 
الإنفاق على E‏ ا a‏ الأقارب والزوجات فغير مستحقة . ولا لقوله اة 
«وخير الصَدقة عَنْ ظهر غِنىَّ لدا ادكه بمن يَعُولُ) وفي قوله : «عن ظهر غِنىَ تَأويلان». 

أحدهما: بعد استغناء نفسه عن تتبع ما يخرجه عن يده . 

والثاني : بعد استغنائه عن أداء الواجبات . ) 

وروي عن النبى ككل أنه قال: «لايَقْبَلُ الله النََافِلَ إلا بَعْد أخكام الْفْرَائْضِ » وفيه 
أيضاً تأويلان : 

أحدهما: لا يقبل الله النوافل كاملة إلا بعد أحكام الفرائض . 
والثاني: أنه لا يقبلها في الآخرة إلا بعد إحكام الفرائض ويحتسب بالنوافل عن 
الفرائض . فإذا كملت الفرائض تقبل النوافل. وقد جاء الخبر بهذا فإذا أدى الرجل ما وجب 


)١(‏ أنس بن عياض الليثي أبو ضمرة المدني عن هشام وسهيل وصالح بن كيسان وعنه أحمد والقعنبي 
وأحمد بن صالح المصري وخلق وثقه النسائي وجماعة. توفي سنة مائتين عن ست وتسعين سنة. 
الخلاصة ٠٠١١/١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ۲۹٤/۳‏ في الزكاة ۱٤۲۷ . ۱٤۲٩‏ ومسلم ۷۱۷/۲ في الزكاة ٠٠١٤/۹٥‏ . 


كتاب الزكاة/ باب الاختيار في ضدقة التطوع ۳۹۱ 





حينئذ أن يتصدق بشي ء من ماله فقد روى أبوهريرة أن رسول الله َيه قال اع ا e‏ 
عبدِيَتصَدَق بِصَدَقةٍمِنْ كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيباولا يصعد إلى السماء إلاطيبً”' كمايْضْعُهَا 
في يل الرحمن هريه كما ري احدَكْمْ ا حى اللَقَمَةَ قتي يوم الْقَِامَةوإِنّهَالَمِئْلُ الْجَبَل 
العظيم .)ثم قرأ: : الم يَعْلَمُوا أن الله مُوَيفْبَلٌ الَوْبَةعَنْ عِيَادِهِوَيَأْحدُ الصدَقات4“ 
[التوبة : ]٠١ ٤‏ واختلف الناس فى قدرما يستحب له أن يتصدق به . 


فقال قوم : بجميع ماله كفعل أبي بكر رضي الله عنه . 

وقال أخرون ينصفه كفعل عمر رضي الله عنه 

وقال آخرون: بثلشه» كفعل ابن عمر رضي الله عنه والذي عندنا أن الاستحباب في 
ذلك معتبر بحال المصدق. فإن كان حسن اليقين قنوعاً لا يقنطه الفقر. ولا يسأل عند العدم 
فالأولى أن يتصدق بجميع ماله. نقدروى زيد بن أسلم عن أبيه قال: مع E‏ 
الخطاب رضي الله عنه يقول: امرّنا رَسُولُ الله يه أَنْتَتَصَدَّقَ فَوَافقَ َلك َال عدي فَقُلْتُ 
ليسي ابر رَضِيَ الله عله إن سبق يوم فجدْتُ ضف مالي َال مَاأبْيْتَ لايك 
قلت مله قال وا ی بُو بكر كل ما دة قال لَه الي ل ما َبِقيْتُ ملك فما بُ :2 4 
اله سوه عت لا أسابقك إلى شَيْءٍ أبدا”" فرسول الله إنما أقر أبا بكر رضي الله عنه 
على ذلك واستحسنه لما علم من قوة إيمانه وصحة يقينه. وقال اة «انفِقٍ بلالٌ وَل تش مِنْ 
ذِي الْعَرش إِقَلالآً,9) فأما من كان ضعيف اليقين يطعنه الفقر» ويسأل عند العدم فالأولى أن 
لا يتصدق بجميع ماله بل يتصدق بحسب حاله. الا ترى إلى ما روى محمود بن لبيد عن 
جابر قال«كنا عند النبيّ يك إِذ جاء جل بل ية ِن ذَهَبٍ ققَالَ يا رول الله أصَبْتَ هذه 
من معدن فَخذّهَا هي صَدَفَةٌ لآ املك غَيْرَهَا رض عه حى اتی بها زارا فأغرض ثم 
O LE O ES‏ ا 


ت دعوو o‏ 


لفان الاس خَيْرٌ الصَّدَقَاتِ ما أبَْتْ غنى 00 وأراد غيلان بن سلمة7 أن يوصي بماله 





0( أخرجه البخاري 778/7 في الزكاة 14٠١‏ ومسلم اف الركاة 131/3 

(۳) أخرجه أبوداود 177/48 والترمذي 300" والحاكم :١5/١‏ والبيهقي 181١/5‏ وابن أبي عاصم 
. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ٠‏ ر_, وانظر المجمع ۲٤١۱/۱۰ ۱۲٣/۳‏ وأبو نعيم في الحلية 
08 7/5 . 

(0) أخرجه أبو داود ۱۹۷۳ والحاكم :١7/١‏ والبيهقي ٠١٤/٤‏ . 

(1) غيلان بن سلمة الثقفي حكيم شاعر جاهلي . أدرك الإسلام وأسلم يوم الطائف وعنده عشر نسوةء فأمره 
النبي فاختار أربعاء فصارت سنة؛ وكان أحد وجوه ثقيف. انفرد في الجاهلية بأن قسم أعماله على 


4۲ كتاب الزكاة/ باب الاختيار في صدقة التطوع 





كله للمساكين فأكرهه عمر بن الخطاب ٠‏ رضي الله عنه حتى رجع فيه» وقال: لومت على 
ريك لرجمت قبرك كما يرجم قبر أبي رغال 
فصل: ولا جني انمدع من الصدفة اي إن قليل الخير كثير قال الله تعالى . 

لإفْمَنْيَعْمل مال دَرَةٍ خير بره [الزلزلة : ۷] وقال النبي 5 «اتقوا النار ولو بِشِقٌّ تَمْرَةِو0© 
وقال بل واردذ عنك حذمة السائِل وَلوبهثل ا الطيْرمِنَ الطعّام. )» وقال لا : لا يَمتعكة 
ن ن معروف صغیره) » ويختار أن تمعد ي ذوي أرحامه لما ذكرنا وعلى أهل الخير» وذوي 
الفضل لما روي أن النبي بي قال: دلا يَأكُلُ طَعَامَكُمْ إلا مُؤْمِنّ»9» فإن تصدق على كافر من 
يهودي أو نصراني» أو مجوسي جاز لقوله تعالى : 9وَيُطعِمُونَ الطْمَامَ عَلَى حُيّهِ مسكيناً 
ويتيماً وَأسِيراً» [الإنسان: ۸] والأسير لا يكون إلا كافراً. وقد مدح الله ايلك 
عار امجوات a‏ بن غو عر أمه اا فالتا . فذقت على امي 
راعِية مُشركة قلت يا رَسُولَ الله يكل ني مي جَاءَتْ رَاعِية مُشركة صله قالَ: «نَعُم صلى 


امك“ . 
فصل: يستحب للفقير أن يتعفف عن السؤال لما روي عن بعض الصحابة أنه قال 
بايعنا رسول الله ية على | والطاعة وأن لا يسأل أحد أحداً شيئاً. وروى أبو سعيد 


۴£ شه الى ر طهر ر 6م ري لس اه ارب مأو م ون رة ل وو ور وواج 2 
الخدري اناا ون ا اللو ود قاعم ح E‏ عدف يل 


ما يود عدي هن َير فن اجره عنم ومن يَسْتعفِفْ بف الله ومن تعن يِه الله ومن 


الأيام , 55 بين الناس » ويوم ينشد فيه شعره» وينظر فيه إلى جماله. وهو من وفد' 
على کر راكب ری ا الأعلام ITE‏ 

. عند ترجمته‎ )١45/60( ذكره الحافظ في الإصابة‎ )١( 

)( فسي بن منبه بن النبيت بن يقدم . من بني إيادى أبو رغال صاحب القبر الذي يرجم إلى لك 
بالطائف وهر جاهلي اختلفوا فی اسمه ونسبه ومنشأه» وكان في الطائف وهي ديار ثقيف وكان ثقيف 
تعير به. قال حسان بن ثابت: «إذا الثقفي فاخركم فقولوا : هلم نعد شأن أبي رغال» وذلك لما ذكر عنه 
من أنه كان دليل الحبشة لما غزوا الكعبة فهلك فيمن هلك منهم ودفن في «المغمس» ؤقبره معروف› 
ولما ظهر الإسلام كان خبر الحبشة ومحاولتهم احتلال مكة حديث الناس يتناقلونه لقرب عهده ‏ ولم 
يمض عليه أكثر من نصف قرن . - فمر النبي ية بقبر «أبي رغال» فأمر برجمه فرّجم فكان ذلك سنة . قال 
جرير: إذا مات الفرزدق فارجموه كما ترمون قبر أبي رغال. الأعلام ۱۹۸/٠١‏ الأغاني 27٠8/4‏ نزهة 
الجليس 558/7. وفي التاج م(رغل) . 

(") أخرجه البخاري ٤٤۸/٠١‏ في الآدب ٠٠۲۳‏ ومسلم 7١/7‏ في الزكاة ٠١٠١۹/٦7١‏ . 

.7075548 أحمد في المسند 87/7 وابن ن¿ حبان ذكره الهيثمي في الموارد‎ )٤( 

(46 ار البخاري 77/0 في الهبة ۲٠۲١‏ وفي الجزية ۳۱۸۳ وفي الأدب 0۹۷۸ 0917/4 ومسلم 
۲ في الركاة ٠٠٠۳/۰۰‏ . 


۴4۳ 





كتاب الزكاة/ باب الاختيار في صدقة التطوع 


fol بيرد ص‎ o5 


شر الله وها احقلن أحَدٌ مِنْ عَطَاوٍ وسح مِنّ الصّبر'» وروی طارق عن ابن مسعود 
ا الله و : : امن أصَابةُ فاق ارلا بالناس لم يد الله اة وَمَنْ انلها بال 
اسك لَهُ انى اوبوت عاجل »> فلذلك كرهنا له السؤال مع قوله تعالى : لآ يَسَألُونَ 
الئاس إِلْحَافاً» [البقرة: *77] فإن سأل لم يحرم السؤال عليه إذا كان محتاجاً ويقصد بسؤاله 
أهل الخير والصلاع نيد قال النبي كل إن كنت لا بذ سَائِلاً فَاسأل الصَّالِحِينَ»”© وروي 


م هم6”ه 


عن النبي كه أنه قال «يدٌ الله الْعَلْيَاءًُ ويد المغطي الوسطى ويد المستعطي السفلى»©» فأما 
من سأل وهو ني عن المسألة بمال» a‏ ا 0 وما عله بم قال 
النبي ي : من وَهُوَ غُني جاءت مشاه : يوم EAE‏ اوخمُوشاً وکوا في 
وَجَههِ قبل وما غناه» قال خمسون رفا رغلا الذّمَب” “ وقال اة هين سال وَلَهُ اوقية 
0 الناس إلْحافا رسن اغى ِالْمَال وحذه بل قد E‏ الرجل غنياً بماله. وقد 
کر هنا نحم وم فا انع اة من قال أو ضنعة كإنغنا تح الال 
عليه» ونحن نسأل الله المعونة» وحسن الكفاية بتوفيقه ومنه إن شاء الله . 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۹۲/۳ في الزكاة ١574‏ ومسلم في الزكاة ١١۲٠ء‏ ومالك في الموطأ 4941 وأبو داود 
44 والترمذي ٤٠۲٤‏ والنسائی 40/0 وعبد الرزاق 5 ٠٠٠١‏ والبيهقي ۱۹١/٤‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود 0117/١‏ فى الزكاة 08/١‏ والبيهقي 147/4 والدارمي ۳٤/۲‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود ٥۱۸/۱‏ في الزكاة ١745‏ والنسائي ۲٥۸۷ ٩٥/٥‏ . 

. 155/١ والدر المنثور‎ ۸۰۹٩ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد‎ ۱۹۸/٤ أخرجه البيهقي‎ )٤( 

)2( أخرجه أبو داود 01١/١‏ في الزكاة 5 والنسائي ٩۷/۰‏ (047؟) وأحمد ٤٤١/١‏ وابن ماجة 
يل والبيهقي 14/۷ والخطيب في التاريخ رم 

. ۱۹۲۸ أخرجه أبو داود‎ 3١ 


صاب السدام 


أما الصوم في اللغة : : فهو الإمساك يقال صام فلان بمعنى أَفَيَسَك عن الكلام قال الله 
تعالى) «إفي نَذَرْتَ لِلرَحْمَنٍ صَوْما4 [مريم: ]۲١‏ أي : صوما وسكوتا ألا ترى إلى قوله : 
فلن اكلم ايوم إنسيا» [مريم : 17] والعرب تقول لوقت الهاجرة» قد صام النهار لإمساك 
الشمس فيه عن السير وتقول خيل صيام بمعنى واقفة » قد أمسكت عن السير قال النابغة : 
خَيْل صِيَام ويل غَيْرٌ صَائِمَة ‏ نَحْتَ الْعَجَاح وَأخْرَى تَعْلِكُ الما 
وقال ا 
عب ليام والتترام ا احا اال ا ي 
أي : قامت فلم تنبعث» ثم جاء الشرع فقرر الصوم» إمساكآ مخصوصا في زمان 
مخصوص.» فانتقل الصوم عما كان عليه في اللغة | e‏ 
فصل: والأصل في وجوب الصيام قوله اتعالى : ¥ ايها الْذِينَ آمنوا كتِبٌ عَلَيَكُمُ 
الصيَام» [البقرة : 187] الآية قوله تعالى : كيب عَلَيْكُمْ» أي EE CE‏ كبا يال 
تعالى : #كتبَ الله لأغْلينٌ أن ورسلي# [المجادلة : ١‏ أي : : فرض الله ثم قال : اما 
مَعْدُودَاتِ»4 اس : 185] فلم يعين فيها زمان الم ثم بينه بقوله تعالى : #شهرٌ رَمَضانَ 
لذي ازل فيه الْقُرآنُ4 إلى قوله :فمن شه منكم الشهرفَليِصْمَُ4 [البقرة : 5] فعين زمانه 
بعد أن ذكره مبهماً وحتم صيامه بعد أن كان الإنسان فيه مخيراً بين صيامه, وإفطاره. وذلك 
معنى قوله : لوَعَلَى الَّذِينَ يطيقونه فذيةٌ جحي ا 5] وبه قال أكثر أهل 
)١١‏ ابیت في ديوانه  ٠‏ اللسانهم (صوم) التكات والعيون للمصنف ا القرطبي ۲ روح 
المعاني ٥٦/۲‏ . 
(۲) وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: ل خاف من مُوَص) وحجتهم قوله : «ماوصى به له نوحا' ودلا 
يستطيعون و مصدر من (وصی) . 
وقرأ الباقون : : موص » بالتخفيف . . وحجتهم قوله : «یوصیکم الله » و«من بعد وصية توصون» قال 
الكسائي : هما لغتان مثل (أوفيت) و(وفيت) و(أكرمت وكرّمت). وقد روي عن أبي عمرو أنه فرّق بين 


الوجهين فقال : ما كان عند الموت فهو (موص ) لأنه يقال (أوصى فلان كذا وكذا). وات فى ج 
قيل: : (وصى فلان كذا). 


۳46 





كتاب الصيام 


التفسيرة > حتى نسخ الله ذلك بقوله : : فليِضمَهُ ودل على وجوب الصيام من طريق الست ما 
دو ابن ر أن رسول الله ا قال : ابي الإسلام على خمسٍ شهادةٍ أن لآ إل إلا الله ان 
ول الله وإقام الصلاة وإیتاء الزكاةٍ وصوم شه رَمَضان» وج البيت» ودل عليه 
حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا تار اشر اتی لبي كه سم ته دوي يشال عَنٍ 
الإسلام فقال اني يك في حديث طويل وأ شه أن لآ إل إلا ال الله 
وتقيم م الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم شهر رَمَضان ل البَيتَ) ودل على ذلك أيضاً قوله كَل 
«صلوا حَمْسَكم َادُوا راکم طِيْبَةَ بها فوشكم وَصَومُوا شهركم RE‏ 
جَنةَ ربكم ثم أجمع المسلمون على وجوب الصيام» وهو أحد أركان الدين فمن جحده 

فقد كفر» ومن أقربه ولم يفعله فقد فسقء غير أنه لا يقتل» فإن قيل: فلم لا أوجبتم عليه 
القتل» كما أوجبتموه على تارك الصّلاة قلنا لأمرين : 

أحدهما: أن الصلاة مشابهة للايمان لأنهما قول اللسان»ء واعتقاد بالقلب وعمل 
بالجوارح فقتل تاركها كما يقتل تارك الأيمان» وليس كذلك الصيام . 

والثاني : أن الصلاة لا يمكن استيفاؤها من تاركها إلا بفعله فلذلك كان تركها موجباً 
لقتله» والصيام يمكن استيفاؤه من تاركه بأن يمنع الطعام واأشراب وما يؤدي إلى إفطاره فلم 
يكن تركه موجباً لقتله» فإذا تقرر ما ذكرنا فصيام شهر رمضان واجب على كل مسلم بالغ 
عاقل من ذكر. وأنثى وحر وعبد وأما الصبي والمجنون فلا صوم عليهم لارتفاع القلم عنهما. 





قرأ اع وابن عامر «وعلى الذين يطيقونه فد طعام»» «ومساكين) 0 . وقرأ الباقون : ففدية» منونة. 
«طعام) فعا «(مسكين)» واحد. . وحجتهم أن الطعام هو الفدية التي أوجبها الله على المفطر الذي رخص 
له في الفطر. وجعل إطعام المسكين جزاء إفطاره» فلا وجه لإضافة الفدية إليه إذ كان الشيء لا يضاف 
إلى نفسه إنما يضاف إلى غيره. وحجتهم في التوحيد في (المسكين) أن في البيان على حكم الواحد 
في ذلك. البيان عن حكم جميع أيام الشهر» وليس في البيان عن حكم إفطار جميع الشهر البيان عن 
حكم إفطار اليوم الواحد. فاختاروا التوحيد لذلك إذ كان أوضح في البيان. 
وحجة من أضاف (الفدية) إلى (الطعام) أن الفدية غير الطعام» وأن الطعام إنما هو المفدى به (الصوم) 
لا (الفدية). والفدية هي مصدر من القائل : (فديت صوم هذا اليوم بطعام مسكين, أفديه فدية) فإذا كان 
ذلك كذلك 0 في القراءة إضافة الفدية إلى الطعام . 
وحجة من قرأ: «مساكين» : قوله (قبلها) :$ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الضيناء كما كن علن 
الذين من قبلكم» ثم قال: «أياماً معدودات» قال: إنما عرف عباده حكم من أفطر الأيام التي كتب 
عليهم صومها بقوله: #أياماً معدودات4 ؛ فإذا كان ذلك كذلك فالواجب أن تكون القراءة في 
(المساكين) على الجمع لا على التوحيد, وتأويل الآية: #وعلى الذين يطيقونه فدية أيام يفط فيه 
إطعام مساكين# ثم تحذف (أياما) وتقيم (الطعام) مكانها. قال الحسن: فالمساكين عن الشهر كله 
والأيام . 

. ٠٠٥/۲ أخرجه أحمد في المسند 0751/0 777 وابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 


۳۹٦‏ كتاب الصيام 





فصل: ثم أول ما نزل فرض صيام شهر رمضان في شعبان في السنة الثانية من 
الهجرة» قبل : لليلتين خلتا منه» وفي هذا الشهر فرض استقبال الكعبة» فأما فرض الصلاة 
فنزل بمكة قبل الهجرة واختلف السلف رضي الله عنهم في الصلاة والصيامء فقال بعضهم 
الصلاة ة أفضل من الصيام . لتقدم فرضها ومقارنته الإيمان» وقال آخرون : م أفضل من 
الصلاة ة لقوله يك قول الله تَعالَى كل عَمَلٍ ابن آَم لَهُ إلا الصَوم فإِنْهُ لي ونا زي عليه 
فاخت بالصيّام 5 ا إليه وقال قوم الصلاة بمكة أفضل من الصيام يك بالمدينة 
أفضل من الصلاة مراعاة لموضع نزول فرضهما. 

فصل: قال أصحابنا : یکره أن يقال: جاء رمضان a OS E E‏ 


. الله ل أنه قال «لا تقُولُوا جَاءَ رَمَضَانٌَ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسم مِنْ أَسْمَاءِ الله تَعالَى وَلَكنٌ فووا شَهُرَ 


رَمَضِانَي9) فإن لم يذكر الشهر ولكن ذكر معه ما يدل على أنه أراد به الشهر جاز كقوله : 
صمت رمضان فقد روي عن النبي كل أنه قال: «مَنْ ضام رَمَضَانَ وَقَامَهُ يمان وَاحْيِسَاباً عَفِرَ 
له ما تَقَدَّمْ مِنْ ذنبه”" وما تأخر» وكان شهر رمضان يسمى في الجاهلية نائق فسمي في 
الإسلام رمضان مأخوذ من الرمضاء» وهو شدة الحر لأنه حين فرضص وافق شدة ا 
روى أنس بن مالك أن رسول الله ب قال : مامي ران لر يض الذنوي)ة! ا 
يحرقها ويذهب بها. 

فصل: اختلف الناس في شهر رمضان قيل: كان ابتداء فرض سدقت ناسخاً 
عم اليه على هين 

أحدهما: أنه كان ابتداء فررض الصيام , وكأنه أشبه بمذهب الشافعي . 

والمذهب الثاني : أن صوم شهر رمضان ناسخ لصوم قىلە › ثم لهم فيه مذهبان : 

أحدهما : أنه كان ناسخاً لصوم عاشوراء. 

والثاني : أنه كان ناسخاً للأيام البيض من كل شهرء وهم في الأيام البيض مذهبان : 

أحدهما: أنها الثاني عشر. وما يليه . 

والمذهب الثالث : أنها الثالث عشر وما يليه . 





.)١١51١/1١77(1١5١/١54 في الصيام‎ 8١/7 ومسلم‎ ۰ E E 01) 

)۳( أخرجه البيهقي "١ ١/4‏ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ۱۸۷/۲ وابن عدي في الكامل ٠١٠۷/۷‏ 
والسيوطي في اللالىء ء 51/7 وابن عراق في تنزيه الشريعة ٠١۳١/۲‏ وابن أبى ي حاتم في العلل ۸۳٤‏ 
والشوكاني في الفوائد ۸۷ . 

)۳( أخرجة | ال ناري 45/١‏ فى الإيمان ۳۸ ١(‏ ۰ ومسلم 074/١‏ في صلاة المسافرين /٠۷١‏ . 

)٤(‏ ا لحي ين عور ان وأبو زكريا يحبى بن منده في أماليهما عن أنس هكذا ذكره 
السيوطي في جامعه الصغير 7045 ورمز له بالضعف وسكت عنه المناوي وزاد نسبته لأبي الشيخ وذكره 
أيضاً السيوطي في الدر المنثور 187/١‏ وقال الشوكاني في الفوائد 4١‏ فيه زياد بن ميمون كذاب . 


باب النية في الصوم 


ولا مار إل 3 0 الصَيَّامَ قبل الفجر». | 

قال الماوردي : أما صيام النذر والكفارة» فلا بد فيه من نية من الليل إجماعاً فأما صيام 
رمضان فقد حكي عن زفر بن الهذيلء أنه قال لا يفتقر إلى نية تعلق بقوله تعالى : 9فْمَنْ 
شَهِدَ منک الشهْرَ فَلْيَصَمَهُ» [البقرة: 60] فأمر بصيامه» ولم يأمر فيه بالنية قال: ولآن صوم 
رمضان مستحق الصوم يمنع من إيقاع غيره فيه» فلم يفتقر إلى نية كالعيدين وأيام التشريق 
لما كان الفطر فيهما مستحقاًء لم يحتج إلى نية» وذهب الشافعي وسائر الفقهاء إلى وجوب 
النية في شهر رمضان لقوله تعالى : وما لأحَد عِنْدَهُ مِنْ نِعُمَةٍ تُجرَّى إلا التِغَاءَ وجه ره 
الأعْلّى» [الليل : ۹ ]7١‏ فأخبر أن المجازاة لا تقع بمجرد الفعل حتى يبتغي به الفاعل 
وجه الله تعالى بإخلاص النية» وروي عن رسول الله كله أنه قال : نما ااال بالنيات» 

فنفى العمل إلا بنية وقال كا : ولا شل الله عَم بغير نة( . 


وروت حفصة رضي الله عنها أن رسول الله إلا قال ل صِيَامَ لِمَنْ لم يَجْمَع الصيَام 
مِنَ اللّيْل 29 , 
وروي لمن لم يبيت الصيام من الليل. 


(۱) ذكره ابن القيسراني في تذكرة الموضوعات [147] والبيهقي بلفظ «لا عمل لمن لا نية له» 41/1١‏ وذكره 
ابن الجوزي في العلل 47/7" وانظر التلخيص .16١ /١‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۲۸۷/١‏ والدارمي 1 ,ر,أبو داود ۸۲۳/۲ في الصوم 5555 وقال: رواه 
الث وإسحاق بن حازم أيضاً جميعاً عن عبد الله بن أبي بكر مثله ووقفه على حفصة ومعمر والزبيدي 
وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري وأخرجه من طريق آخر الترمذي ٠١8/7‏ في الصوم 7١‏ 
وقال انت فة لا فة موفوعا إلا من هذا الوجه. والنسائي ۱۹٦1/٤‏ - ۱۹۷ وابن ماجة ٥٤۲/١‏ 
في الصيام ۰ وابن حزيمة ۳ /۲۱۲ (۱۹۳۳)». والدارقطني رفوا وفوا ١‏ 
والطحاوي 55/7 5ه والطبراني في الكبير ۹/۲۳ ٠‏ والبیهقي ۲۰۲/۲ ۲۲١‏ وانظر نصب الراية 
۲ والتلخيص ۱۸۸/۲ . 


۳4۸ 





وروي لمن لم ينو الصيام قبل الفجرء ولأن الصوم عبادة تتنوع فرضاً ونفلا فوجب أن 
تكون النية من شرطها كالصلاة. ولأن الصوم هو الامساك. والإمساك قل يقع تارة عبادة وتارة 


عادة» فالعادة أن يمتنع من الأكل طول يومه لتصرفه بأشغاله. أو تقدم ما يأكله فلم يكن بد من 
نية تميز بين إمساك العادة» وإمساك العبادة» فأما الآية فلا دليل فيها على سقوط النية» لأنها 
مجملة( وقد وردت الشئة سيانها وهي الأخبار الواردة فى فى وجوب النية» وأما الاستدلال 


بقوله : : إنه مستحق الصيام فيه » فالجواب عنه من وجهين : 


)١(‏ وقال ابن الحاجب: المجمل: مالم تتضح دلالته. 
وقال ابن مفلح والسبكي : ما له دلالة غير واضحة . 
والاجمال يكون: في الأفعال» كما يكون في الأقوال. 
وقد يكون الاجمال في الأقوال» > يكون على أنواع : 
الأول: أن يكون مجملا بين حقائقه. وذلك إذا كان مشتركاً لفظياً مجردا عن قرينة تعين أحد معانيه : 
كقوله تعالى : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» . 
فإن القرء ء موضوع بازاء حقيقتين» هما: : الطهر والحيض ونسبته إليهما على السواء. والمراد واحد لا 
بعينه» وهو مجمل اتفاقاء ولذلك التجأ كل من المتخالفين إلى الدليل السمعي» كما في الفروع . 
الثاني : أن يكون مجملا بين أفراد حقيقة واحدة. وذلك إذا كان موضوعاً لمعنى كلي > مثل الإنسان فإنه 
کلي يشمل : رید وعمرواء وغيرهما. ا كه بين ی انراد ذلك الكلي على 
السواء. 
كما في قوله تعالى : #إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» . 
فإن الله أراد بقرة معينة» وقد أعلم بني إسرائيل بذلك ولكنه لم يبينها لهم . > ولذلك سألوا عنها بقولهم : 
ماهي فأجابهم سيدنا موسى بقوله : (إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك» . . 
فالسؤال. والجواب: يدل على أن المراد بقرة معينة؛ لأن السؤال: يدل على أن الكلام في البقرة 
المأمور بذبحهاء والجواب: يفيد أن المقصد تعينها وإزالة إبهامها بتلك الصفات. كما هو الشأن في 
الصفة . 
ولو كانت بقرة مبهمة. لما سألوه. ولما أجابهم . وللآية مزيد بسط عند الكلام على تأخير البيان. 
الثالث: أن يكون مجملا بين مجازاته المتعددة. 
وذلك بشرطين : 
الشرط الأول : أن تنتفي الحقيقةء » بأن يكون:اللفظ مقترناً بقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي» وإلا 
كان مبيناً في هذا المعنى الحقيقي ٠‏ كقولك وات أسدا > فإنه بين في الحيوان المفترس . 
الشرط الثاني : أن تتكافأ المجازات. بأن لا يوجد مرجح لأحدهماء إلا كان مبنياً في هذا المجاز. 
فمثال ما تکافأت مجازاته. قولك: ارات ڪا في المنزل فإنه يحتمل العالم والجواد على السواء ١‏ 
ومثال ما ترجح أحد مجازاته, قولك: رأيت أسداً ينود رسي عون 
وقد يكون في الأفعال. فقد ذكروا : إنه قد يكون الفعل دائرا , بين احتمالين أو 
ومثلوا لذلك: بقيام النبي َة من الركعة الثانية» SS‏ ا فإنه متردد بين 
السهو الذي لا دلالة له على جوازترك الجلسة وبين التعمد الدال على جواز تركها. .وقد بين هذا 
الاجمال بفعل آخر. 
اعلم أن الاجمال له أسباب كثيرة» نذكر منها : 
الأول: أن الاجمال تارة يكون في لفظ مفرد مشترك : 


۳۹۹ 





كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 
أحدهما: إنه فاسد بمن بقى عليه من وقت الصلاة قدر ما يؤديها فيهء فقد استحق 
زمانها عليه. ومنع من إيقاع غيرها فيه » ثم النية فيه واجبة فدل على فساد هذا الاستدلال. 





() وذلك يصلح لمعان مختلفة ك (العين) : للشمسء. والذهب» والميزاد. 
(ب) وقد يصلح لمتشابهين بوجهٍ ماء ك(النور): للعقل» ونور الشمس . 

(ج) وقد يصلح لمتمائلين» ك(الجسم) للسماءء والأرض» والرجل): لزيد» وعمرو. 
(د) أو ضدین» ك (القرء) : للطه والحيض» وذلك : كما في قوله تعالى : #يتر بصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء» . 
فتوقفنا في تفسير القرء إلى أن لاح لنا دليل خارجي » وهو قوله تعالى : يإ واللائي يئسن من المحيض 
من نسائكم» فعدتهن ثلاثة أشهر» . 1 
فدلنا على أن المراد ب(القرء) : الحيض؛ لأنه في هذه الآية جعل الشهور بدلا من الحيض. بقوله 
#واللائي يسن من المحيض) ولم يقل : (يئسن من الاطهار) . 
وكذلك قوله ية : «أتركي الصلاة أيام اقرائك» إنما تترك أيام (الحيض) لا (الطهر). وكذلك في تفسير 
(الشفق). [ 
الثاني : وتارة يكون في لفظ مركب مشترك : كقوله تعالى : #أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح# . 
فن الذي بيده العقدة» محتمل : للزوج› والولي 
الاحتمال الأول: لما روى الدارقطني عن جبير بن مطعم : أنه تزوج امرأة من بني نصر فطلقها قبل 
الدخول بهاء فأرسل إليها الصداق كاماد وقال: أنا أحق بالعفو منهاء قال الله تعالى #إلا أن يعفون. 
أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح» وأنا أحق بالعفو منها. 
والاحتمال الثاني : لأن الله سبحانه وتعالى قال في أول الآية: «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. 
وقد فرضتم لهن فريضة» فنصف ما فرضتم) . | 
فذكر الأزواج» وخاطبهم بهذا الخطاب» ثم قال: «إلا أن يعفون» ومعلوم أنه ليس كل امرأة:تعفو فإن 
الصغيرة والمحجور عليها لا عفو لها. ض 
فبين القسمين» فقال: 7 
«إلا أن يعفون» أي : إن كن لذلك أهلا. 
«أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» وهو الولي ؛ لأن الأمر فيه إليه. 
وفي هذه الحالة : يصير المهر كله للزواج» كما. لو عقت الزوجة المذكورة بخلاف الحالة الأولى فقد 
صار المهر كله للزوجة . 
والاحتمال الأول: هو الراجح من الروايتين عن الاإمام أحمد رحمه الله ومذهب أبي حنيفة» وأحد قولي 
الشافعي رحمهما الله . 
الثالكث: وقد يكوورن بحسب تردد الصفة. كقولك: زيد طبيب ماهر. 
فيحتمل عود(ماهر) ال , ذات زيدء ويحتمل أن يعود إلى وصفه المذكور وهو طبيب ولا شك أن المعنى 
متفاوت باعتبار الا ل ١‏ اإن أعدنا ماهراً إلى زيد: فقد يكون طبيباً وماهراً في غير الطب» 
فيصدق وإن كان جاه _ . ٠‏ المعرفة بالطب» ولكن بصيراً بالهددسة مثلا. ويحتمل رجوعه إلى 
(طبيب) : فيكون زيد طبيباً وماهراً في الطب . 
الرابع : ثارت ا 
كرالمختار) : يصلح للفاعل» والمفعول. 
فهو متردد: بين أن يكون أصله (مختير) بكسر الياء : فيكون اسم فاعل» وبفتحها: فيكون اسم مفعول. 
فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاء والألف لا تحمل الحركة حتى يتبين الفاعل من المفعول. 
فلذلك وقع اللبس» وجاء الإجمال. 


١‏ کاب الصيام/ باب النية في الصوم 

والثاني : أن إيقاع غيره فيه لا يمنع لأنا قد نرى الإفطار يتخلله. وفطر العيدين لما كان 
مستحقاً يمتنع من إيقاع غيره فيه لم يتخلله غيرف لاستحالة الصوم فيه. فلم يصح الجمع 
بينهماء وثبت ما ذكرنا من وجوب النية فيه . 

فصل: فأما وقت النية ومحلهاء فقال الشافعي إن عليه أن ينوي الصيام كل يوم قبل 
الفجر. فإن نوى بعده لم يجزه» وقال أبو حنيفة إن نوى بعد الفجر. وقبل الزوال لصوم 
آ#آ سس 
5 ومثله : الخال والمغتال. 
الخامس : وقد يكون لأجل حرف محتمل : 
ك(الواو) : تصلح عاطفة . ومبتدأة . و(من): «للتبعيض › وابتداء الغاية. والجنس» . 
فمثال «الواو»: قوله تعالى : #وهو الله في السموات وفي الأرضء يعلم سركم وجهركم 4 . 
سركم وجهركم). ظ 
وقوله تعالى : #وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم 4 من غير وقف على لفظ الجلالة. يخالف 
الوقف. وذلك: لتردد (الواو) بين العطف.» والابتداء . 
ومثال (من) : قوله تعالى : #فتيمموا صعيدا طيباء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4# . 
السادس : وتارة بحسب نسق الكلام . كقولك : «كل ما علمه الحكيم فهو كما علمه» 
فإن الضمير (هو) متردد بين أن يسرجع إلى معلوم الحكيم ؛ وبين أن يرجع ل الحكيم . والمعنى 
فإدا فيل بعوده إل (معلوم الحكيم). كان معناه : فمعلومه على الوجه الذي علم . 
وإذا قيل بعوده الى (الحكيم). كان معناه : الحكيم كمعلومه. حتى يقال: والحكيم يعلم الحجر. فهو 
إذا: كا لحجر . 
السابع : وقد يكون في مرجع الضمير. ' 
نحو الضمير في (جداره) في قول النبي ية في الصحيحين : «لا يمنعن جار جاره أن يَغْرِز خشبة في 
جداره» . 1 
فإنه يحتمل عوده على (الغارز) أي : لا يمنعه جاره أن يفعل ذلك في جدار نفسه وعلى هذا: فلا دلالة 
فيه على القول: إنه إذا طلب جاره منه أن يضع خشبة على جدار المطلوب منهء وجب عليه التمكين . 
ونص عليه الإمام الشافعي في ( مختصر البويطي ) . 
ويحتمل أن يعود على (الجار الأخر): فيكون فيه دلالة على ذلك. وهو الذي عليه الإمام أحمد 
وأصحابه. وهو الظاهر: لقول 2 هريرة رضي الله عنه : «مالي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها 
بين أظهركم» . ولو كان الضمير عائدا إلى (الغارز) لما قال ذلك . 
الثامن : ويكون أيضاً في تعدد مجاز عند تعذر الحقيقة . نحو قوله ككل «لَعَنَ الله اليهود. حرمت عليهم 
الشحوم فَجَملوها وباعوهاء فأكلوا ثمنها» . 
لآن قوله ذلك لولم يعم جميع التصرفات, لما اتجه اللعن» فيقدر الجميع لأنه الأقرب إلى الحقيقة . 

. رك ته مم عدر وا ر وه على | 

وال المستتى المجهول: قزل تعالى :«واجلت لكم الانعام إلا ما يتلى عَلیكم 4 فإنه قد استثنى من 
المعلوم مالم يعلم. فانسحب الاجمال على أول المقال. | 


كتاب الضيام/ باب النية في الصو ا 


مستحق الزمان كشهر رمضان والنذر الذي قد تعين زمانه أ- جزأه» فأما مالم يتعين زمانه 
كالقضاء والكفارات› فلا بد فيه من نية قبل الفجر. وقال مالك : عليه أن ينوي قبل الفجرء 
كان إن رفي اليل الاواى لجعي الور ا حرا نايا الوح لامعال ينا روي عن 
الي وه انه بعت إلى أل . الْعَوَاي في يوم ا ان أكل فا ےر ومن 
م ال ا 0ا فال رمتا أنه إنما بعث إليهم في نهار ذلك اليوم» لا في ليله مع كون 
عاشوراء في ذلك اليوم فرضاً. فدل على جواز النية من النهار قال. ولأنه صوم غير ثابت في 
ذمته» فوجب أن لا يفتقر إلى نية من الليل أصله صوم التطوع قال: ولأنه لما شق على الناس 
أن تكون النية منوطة بوقت الدخول في الصوم» وهو طلوع الفجر رخص لهم في التقدم على 
الفجر» فكذلك بي eh‏ 
إليه رواية الزهري عن سالم. ٠‏ عن أبيه عن حفصة رضي الله عنها أن النبي ية قال: «لا 
صِيّام لِمَنْ لَمْ يُجْيعَ الصّيَامَ مِنَ اليل » وقد روت ذلك أيضآ عائشة ئشة وأم سلمة وابن عمر 
رضي الله عنهم » وفي رواية بعضهم لِمَنْ لَمْ ّت الصّيّامٌ مِنَ اليل » وفي رواية بعضهم لمن 
لم ينو الصيام قبل الفجر. فنفي أن يكون الصوم محكوماً بصحته إلا بعد تقدم النية من 
الليل» ولأنه صوم يوم واجب فوجب أن يكون تقديم النية من شرطه من الليلء كالقضاء 
والكفارات ولأنه صوم مستحق عري عن النية له قبل الفجر. فوجب أن لا يصح كالنذر 
والكفارة» ولأنها عبادة تؤدى وتقضى فوجب أن يكون محل النية في أدائها كمحل النية في 
قضائها. أصله الصلاة فأما استدلاله بحديث عاشوراء» وأهل العوالي فالجواب عنه من ثلاثة 


£ 


أوجه : 


أحدها : أن عاشوراء لم يكن فرضاً بل كان تطوعاً لقوله فيه صيام عاشوراء كفارة سنة. 
ولم يحفظ عنه غير هذاء ألا تراه لم يأمر من أكل بالقضاء مع شدة حاجتهم إلى إثبات الحكم 
فيه أن لو کان واجبآ فدل تركه أن يأمر من أكل بالقضاء على أنه كان تطوعاً. - 

والجواب الثاني : هو أنا وإن سلمنا لهم أنه كان فرضاً فإنا نقول: إن ابتداء فرضهم 
كان من حين بلغهم. وأنفذ إليهم ومن حينئذ تعلقت عليهم العبادة» فلم يخاطبوا بما تقدم 
كأهل قباء لما استداروا في ركوعهم إلى الكعبة من حين بلغهم سقط عنهم حكم الاستقبال 
بما تقدم من صلاتهم قبل علمهم . 

والجواب الثالث: أن صوم عاشوراء وإن كان فرضاً فقد نسخ باتفاق العلماء وإذا نسخ 





(۱) أخرجه البخاري ۲۸۸/٤‏ في الصوم ۲٠١٠۷‏ ومسلم ۷۹4۸/۲ في الصيام ۱۱۳۹/۱۳۲١‏ . 
الحاوي في الفقه/ ج /٣‏ م 


۲ كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 


الحكم من شيء لم يجز أن يلحق به شيء قياساًء أو استدلالاً وأما قياسهم على التطوع بعلة 
أنه غير ثابت في الذمة فلا يصح من وجهين : 
أحدهما: أن صوم التطوع يجعل فيه الصائم متقرباً ببعض يوم» وذلك من وقت ما 
يؤدى على قول بعض أصحابناء ولا يحصل له مثل ذلك في الواجب. | 
والثاني : أن في الواجب يلزمه إمساك يومه أجمع» ولا يلزمه مشل ذلك في التطوع 
فلذلك ما افترقا في محل النية» وأما قوله إنه لما شق على الناس إناطة النية بالفعل ورخص 
لهم في التقدم. فكذلك رخص لهم في التأخر فغلط بيّن لأن النية» إذا جوز تقديمها على 
الفعل طرأ عملها على نية سابقة. واعتقاد مقرر» وإذا تقدم الفعل على النية» ورد الفعل 
عارياً عنهاء فلذلك لم يصح تأخيرها فأما مالك فاستدل لصحة مذهبه بقوله ية ولا صِيام 
لمن لَمْ يبَيْتِ الصّيَامَ من اليل » فنفى جنس الصيام لعدم النية» فوجب أن يثبت جنسه 
بوجودهاء قال: ولأن شهر رمضان عبادة كالصلاة الواحدة وأيامه كالركعات فيها ثم كانت نية 
واحدة تجزيه لجميع الصلاة فكذلك يقتضي أنه يجزئه نية واحدة لجميع الشهر. والدلالة 
عليه هو أن المعنى الذي وجبت النية من أجله في اليوم الأول موجود في اليوم الثاني وما 
يليه إلى آخر الشهر. وهو أنه صوم يوم واجب فوجب أن يكون من شرطه تقدم النية من ليلته 
كاليوم الأول» ولأنها عبادة تؤدى وتقضى » فوجب أن يكون عدد النية في أدائها كعدد النية في 
قضائها أصله الصلاة لأن الفوائت منها كالمؤقتات. في إفراد كل صلاة منها بينة مجردة. 
ولأنه انتقال من فطر إلى صوم» فوجب أن يكون من شرطه نية تخصه كالقضاءء ولأن كل ما 
وجب في الصوم قضاء وجب فيه أداء يه عن الأكل والشرب. فأماما استدل به من 
و : «لا صِيَامْ لِمَنْ لم يبت الصَّيَامَ م مِنّ اللّبّل » فدليلنا لأنه اعتبر تبييت جنس الصيام في 
جنس الليل فكل يوم من الصيام يبيت في جنس من الليل. فوجب أن يبيت بما يبيت به 
الأول وأما قوله : إنه عبادة واحدة اا ة فغلط بل كل يوم منه عبادة» لأن لا يتعدى فساده 
إلى غيره . 
فصل: فأما تعيين النية فواجب عند الشافعي » وفي كيفية تعيينها وجهان : 
- أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ينوي أن يصوم يوماً من رمضان, وإن لم 
يقل فرضاً كما ينوي صلاة الظهر لأن شهر رمضان لا يكون إلا فرضاً كما أن صلاة الظهر لا 
تكون إلا فريضة . 
والوجه الثاني : وهو قول أبى ي إسحاق ينوي أن يصوم فرضاً من رمضان ولذلك في 
الظهر ينوي أن يصلي فريضة الظهر لا يجزئه غير هذا لأن المراهق قد يصلي الظهرء ويصوم 
رمضان» ولا يكونا له فرضاً فافتقرت نيته إلى تعيين الفريضة. فأما إن نوى في شهر رمضان 





۳ 
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صوماً مطلقاًء لم يجزه» وكذلك لو نوى نذراً أو كفارة أو تطوعاً لم يجزه عن رمضان, ولا 
عما نواه» وقال أبو حنيفة : إن كان مقيماً انصرفت نيته إلى رمضان» وإن كان مسافراً صح له 
ما نواه إلا أن يطلق النية» أو ينوي صوم التطوع فتنصرف نيته إلى صوم رمضان. وسوى أبو 
يوسف ومحمد حكم السفر والحضر وصرفا النية فيهما إلى صوم رمضان واستدل من نصر 
قول أبي حنيفة بأن قال: زمان رمضان مستحق للصوم» والشيء إذا تعين زمان استحقاقه لم 
يفتقر إلى تعيين النية له كزمان الفطرء قالوا: ولأن النية إنما يقصد بها في الصوم تمييز إمساك 
العبادة من إمساك العادة والتعيين إنما يقصد به تعيين الفرض من النفل» ووجدنا صوم 
رمضان لا يتنوع فرضاً ونفلاء فوجب أن لا يفتقر إلى تعيين النية له قالوا: وقد قال الشافعي 
مثل ذلك في الحج فيمن أحرم بحجة تطوع وعليه حجة الإسلام أنها تنتقل إلى فرضهء 
وكذلك في صوم رمضان إذا نواه عن نذر وكفارة. انطع انتقلت بنته إلى فرضه والدلالة 
على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : ظفَمَنْ شَهِدَ مِنَكُمُ الشهَرٌ لصم [البقرة: ]١86‏ 
0 أن هذه الهاء كناية عن الشهر وعائدة إليه» فيصير تقدير الكلام فلينو الصيام له» ولو 
أواقات جنس الصوم مطلقاً. لقال: فليصم فلما قيده بالهاء دل على وجوب تعيين النية له 
ويدل عليه قوله كك «إنْمًا الأعْمَالُ بالئيّاتِ وَإِنْمَا لكل امرىء ما نوی» فصريحه أن له ما ينويه 
ودليله أنه ليس له ما لم ينوه. وهذا إذا نوی تطوعاً لم ينو صوم رمضان» فوجب أن لا يقع 
الاحتساب له بشيء لم ينوه وكان الظاهر يعطي حصول التطوع له غير أن دليل الإجماع 
أبطله ولأنها عبادة يفتقر قضاؤها إلى تعيين النية» فوجب أن يفتقر أداؤها إلى تعيين النية. 
أصله الصلاة وعكسه الحج» لأن كل ما كان شرطا في الصوم قضاء كان شرطا فيه أداء 
كأصل النية» ولأن البدل من شأنه أن يساوي حكم مبدله» أو يكون أخف منه. وأضعف. 
فإما أن يكون أكد منه وأقوى فلاء ثم كان تعيين النية في القضاء واجباء فبأن يكون واجباً في 
الأداء أولى . وأما قولهم : إن زمان رمضان مستحق الصيام. فلم يفتقر إلى تعيين النيةء قلنا 
فاسد بمن بقي عليه من وقت الصلاة قدر ما يفعلها فيه فقد استحق زمان فعلها ووجب عليه 
تعيين النية فيها ثم يبطل بالمسافرء لأنهم يقولون لو نوى رمضان عن نذر أو كفارة أجزأ عما 
نواه د م لا يلزمه تعيين النية فيه. فعلم فساد هذا القول. وأما قولهم : : إن التعيين إنما يراد لما 
يتنوع فرضاً ونفلاء فيفسد أيضاً بمن عليه صلاة فائتة تة فإنه يلزمه تعيين النية لهاء وإن لم تتنوع 
تلك الصلاةء وأما ما ذكروه من الحج فغير صحيح » لأننا مجمعون على الفرق بين الصيام 
والحج . لأن عندنا أنه إذا أحرم بحجة التطوع انتقل إلى فرضهء وأجزأه وعند أبي حنيفة: لا 
eS‏ حنيفة إذا نوى صيام التطوع انتقل إلى فرضه وأجزأه, وعندنا أنه لا 

ينتقل إلى فرضه» ولا 0008 وإذا وقع الفرق بينهما إجماعاً لم يجزه اعتبار أحدهما 
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بالآخر على أن المعنى في الحج أنه لما لم يفتقر قضاؤه إلى التعيين» لم يفتقر أداؤه إلى 
التعيين» ولما افتقر قضاء الصوم إلى التعبين افتقر أداؤه إلى التعيين. 

فصل: فأما وقت النية فهو الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 

والثاني : لقوله ية «لا صِيَام لمن يجمع, الصِيَامَ ‏ مِنَ اليل » فلو نوى مع طلوع الفجر 

لم يجزه لخلو جزء من النهار عن النية» فإن قيل: فلم أجزتم تقديم النية في الصوم ومنعتم 
من تقويمها في سائر العبادات؟ قلنا: لأمرين : ) 

أحدهما: أن الصوم يدخل عليه بمرور الزمان فشق عليه مراعاة النية في ابتدائه وسائر 
العبادات يدخل فيها بفعله. فلم تلحقه المشقة في مراعاة أولها. 

والثاني : أن ابتداء الصوم طلوع الفجر وطلوعه يخفى على كثير من الناس مع كونهم 
نياماً» فلو كلفوا مراعاته لشق عليهم» فإذا ثبت أن جميع الليل محل للنية» فلا فرق بين أوله 
وآخره» وقال بعض أصحابنا إن نوى في النصف الأخير صح صومه. وإن نوى في النصف 
الأول لم يصح قال: لأن النصف الأخير من توابع النهار المستقبل, والنصف الأول من توابع 
النهار الماضي › ألا ترى أن أذان الصبح. ورمي الجمار يصح فعلهما في النصف الأخير» 
ولا يصح في النصف الأول وهذا الذي قاله غلط كما ذكرنا من عموم الخبر. ولما في 
مراعاة نصف الليل من المشقة, فأما إذا نوى الصوم ثم أكل أو جامع فهو على نيته» وقال أبو 
إسحاق: عليه تجديد النية بعد الأكل والجماع وكذلك لونام ثم استيقظ قبل الفجر» لزمه 
تجديد النية قال لأنه بالأكل والجماع قد خالف نيته. وما عقده من الصوم على نفسه. وهذا 
الذي قاله أبو إسحاق: غلط مذهباً وحجاجاً, أما المذهب: فلأن الشافعي قال: ولو طلع 
الفجر عليه وهو مجامع أخرج مكانه» وصح صومه فلو لزمه تجديد النية لبطل صومه. لأن 
عي يه تصادف أقل النهار وأما الحجاج فعموم قوله و : لا صِيام لِمنْ لم يبِيثِ 
الصَيَام مِنَ اليل » ولأنه مفطر في الليلء وإن لم يأكل فتركه الأكل والجماع مع كونه مفطراً 
غير مفيد . 

فصل: ولو نوى من الليل صوم الغد. إن شاء زيداً. وخف عليه وطاب له. فلا صوم ‏ 
له» وإن شاء زيد» وخف عليه لأن النية هي قصد العمل باعتقاد خالص. وفي تعليق النية 
بمشيئة زيد عدول عن مقتضى العبادة» ولو نوى صوم الغد إن شاء الله فالصحيح أن لا 
صوم له لأن إن شاء الله استثناء يرفع حكم ما نيط به» وفيه وجه آخر بأن صومه جائز لعلتين 

أحدهما: أن إن شاء الله قول باللسان» والنية اعتقاد بالقلب والأقوال لا تؤثر في 


اعتقادات القلوب وهذا فاسد بمشيئة زيد. 


كتاب الصيام/ باب النية في الصوم سس ب ا 

والثانية : أن الله تعالى شاء صومه. وهذا فاسد بالعتق» فأما إذا أطلق النية ثم شك هل 
أوقعها قبل الفجر أو بعده؟ لم يجزه وعليه إعادة صومه لأنا على يقين من حدوث نية وفي 

فصل: إذا ات ناويا ثم اعتقد ا ر وتطريرفة اكد بعد مسي 
واي وا 

والوجه الثانى: أن صومه قد بطل كما تبطل صلاته. إذا اعتقد تركهاء والخروج منهاء 
فعلى هذا في زمان فطره. وجهان : ظ 

أحدهما: فى الحال. 

والثاني : حتى يمضي عليه من الزمان قدر الأكل والجماع» فأما إذا نوى أن يفطر بعد 
وجهين . ) 

وى كك 3 و 7 2م رهو 2 ر ع ر ۵ کور ر عمق وره 

مسألة : قال الشّافعِيُ رضي الله عَنْهُ : ما في التطوعَ فلا باس إن اصْبَح ولم يطعم 
ا 2 l0‏ رە الام وو ر اغ کرو د ا ا کو ی ” 
شيئاً ان ينوي الصوم قبل الزوال. واحتج في ذلك بان رسول الله َة كان يدذخل على ارواجه 
فيُقول «هل من غَدَاءِ؟) إن قالوا لا قال «إنى صَائم). 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

لا بأس أن ينوي لصوم التطوع نهاراً قبل الزوال» وبه قال أبو حنيفة وقال مالك وداود 
التطوع كالفرض في وجوب النية تعلقاً بقوله يك «لا صِيام لِمنْ لَمْ جوع الصِيَامَ م من اليل » 
قالوا: ولأنها عبادة : DE e PE‏ > كمحل النية في 
فرضها أصله الصلاة و حديث أ نس أن النبي 246 انمد إلى أل الْعَوَالي في 
وم يي ا ا ا أن عاشوراء كان 

ا SES‏ ا 
عِندَكم من غداء إن قلا : لا قال : إنى صَائِم)() , 


٠١٠١٤/١۷١ في الصيام باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال‎ ۸٠۹/۲ أخرجه مسلم‎ )١( 
. ۸44/۲ والبيهقي ۳/۳ والدارقطني ۱۷1/۲ واللفظ لهما وانظر التلخيص‎ 


آ ا ا ا کات الصيام/ باب النبة في الصوم 


وروي «إني إذآ صَائِم . 

والدلالة في هذا الخبر من ثلائة أوجه: 

أحدهما: أن التماسه الطعام ليأكل دليل على أنه كان مفطراً إذ لو كان صائماً ما 
التمس طعاماً ولا أهم بالإفطار. فإن قيل: إنما التمسه لوقت الإفطار لا للأكل. في الحالء 
قلنا: لو كان هذا مراده لقال هل من عشاءء فلما قال : هل من غداء علم أنه أراد أكله في 
الحال وات فين إنما سأل عن ذلك ليعلم خبر منزله» قلنا: هذا خطأ » لأن ظاهر قوله «ممل 
عِنْدَكُمْ مِنْ غَذَاءِ َتعَدَّى به» يدل على أنهم لما قالوا : لا قال: «إني صائم» فعقب ذلك بما 
دل على مراده على أنا روينا أنه كان إذا أحضروا الغذاء أكلء وإن لم يحضروه قال إ: 
صائم . 

والدليل الثاني : من الخبر أنه لما أخبر بصيامه عند فقد الطعام دل على حدوث نيته» 
وأن صومه إنما كان لفقده ليكون الحكم محمولاً على سنته . ظ 

والدليل الثالث منه: قوله «إني إذاً صائم» فمعلوم أن إذاً للابتداء والاستشناء لا لما 
مضى . وتقدم ويدل على ذلك أيضاً من طريق المعنى : أن الصوم عبادة يتنوع جنسها فرضاً 
ونفلا ويخرج منها بالفساد. فوجب أن يخالف نفلها فرضها في ترك التوجه. والقيام مع 
القدرة عليها ولا يدخل عليه الحج لأنه لا يخرج منه بالفساد. فإن قيل: قد يختلف فرض 
الصيام ونفله في كفارة الوطىء قلنا: ليست الكفارة من أفعال الصوم وإنما هي موجبات 
إفساده على أن الكفارة إنما تلزم لجرمة رمضان لا لفرض الصيام» فأما تعلقهم بعموم الخبر 
فمخصوص بما ذكرناه. وأما قياسهم على الصلاة فالمعنى فيها ما ذكرناه من أن الفرض منها 
يخالف النفل من وجوه» فجاز أن يتفقا في النية» وليس كذلك الصيام على أن نية الصيام لما 
جاز تقدمها جاز تأخيرهاء وليس كذلك الصلاة. 
فصل: فإذا تقرر جواز النية في صوم التطوع نهارآ قبل الزوال» فهل يجوز أن ينوي فيه 
بعد الزوال أم لا؟ على قولين : 

أحدهما : وهو ظاهر ما نقله المزني والربيع . 557 لآن الأصل فى نية الصياء 
أن محلها الليل للخبر في ذلك» ثم قام الدليل على جوازها قبل الزوال» وتبقى ما بعده على 
حكم الأصل. 


والقول الثاني : وهو ظاهر ما نقله حرملة جوازه, لأنه لما كان الليل محلا للنية في 
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يوم الفريضة. واستوى حكم جميعه ثم كان النهار محلا للنية في صوم 0 وجب أن 
يستوي حكم جميعه. 

فصل: فإذا نوبي صوم التطوع نهاراً على الوجه الجائز فهل يحتسب له صوم جميع 
اليوم ويحكم له بثواب سائره أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: اأوخر زول جعهرر امسانا ينها لصوم جميع اليوم» ويحكم له بشواب 

ثره . | 

والوجه الثانی : وهو قول أبى إسحاق يحتسب له من وقت نيته» وما بعده دون ما تقدمه 
ويحكم له من الثواب بقدر ذلك» قال: لأن العبادات كلها مبنية على إثبات النية في ابتدائها 
فلو حكم له بصوم جميع اليوم » إذا نوى في بعضه لتأخرت نيته عن ابتداء العبادة» وذلك 
خلاف الأصول وهذا الذي قاله أبو إسحاق غلط والوجه الأول أصح لأن الصوم لا يتبعض› 
ويمتنع أن يكون الرجل صائماً في بعض نهاره مفطراً في بعضه. لأنه لو أكل في أول النهار 
ثم نوى أن يصوم بقية نهاره» لم يصح لامتناع ت تبعيض الصوم وتفريق اليوم. وإذا كان ذلك 
ممتنعاً» a‏ الاح قن سيو E‏ 
لما کان منافياً للصوم صح فيه اجتماع الأكل. والنية لصوم الغد. ولما كان زمان النهار غير 
مناف للصوم. لم يصح فيه اجتماع الأداءء والنية لصوم ما بعد وليس يمكن أن يدرك الرجل 
بعض العبادة ويحكم له بإدراك جميعهاء وثواب سائرها كالمصلي يدرك الإمام راكعاً 
فيحتسب له بجميع الركعة» وثواب سائرهاء وإن كان مدركاً لبعضهاء وكذلك الصيام والله 


لا 


مسألة ٠‏ قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ ول َب َل صم َهْرِوَمضَاَ حى شن 
ان الهلالَ قَدْ كَانَ او يسمل شَعْبَانَ ثَلائِينَ ن فم ان الْحَادِيَ رالا قر رمان لل 
لي كله «لآ تَصُومُوا حَنَى روه إن عَم عَليكُمْ فكوا العدة ثلايِين يوماً». 

قال الماوردي : وهذا كما قال : 

أمر الله تعالى بصيام شهر رمضان., إذا علم دخوله» والعلم بدخوله يكون بأحد شيئين 
إما رؤية الهلال. أو استكمال شعبان ثلاثين يوماً لأن الله تعالى لم يجر في العادة أن يكون 
الشهر أكثر من ثلاثين يوماً. ولا أقل من تسعة وعشرين يوماً. فإذا وفع الإشكال بعد التاسع 
والعشرين في عدد الشهر عمل على اليقين وهو الثلاثين. واطرح الشك. وحكي عن تحصن 
الشيعة أنهم ااا اراي و و و ی و 


°۸ 





كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 


ه عو قر 


لا ينقصَانِ»“ يعني شهر الصيام» وشهر الحج . وما روي عنه يه أنه قال «يوم رك يوم 
نَحْرِكُمْ»2"0 وحكي عن آخرين منهم أنهم عملوا في صومهم على النجوم وما توجبه أحكام 
الحساب تعلقاً بقوله [وْعَلامات وبالنجم هم يهتدون) [النحل: ]١5‏ فأخبر أن الابتداء 
يكون بالنجم» والدليل على كلا الفريقين رواية عبد الله بن عمر أن رسول الله َة قال 
م اتير غم of,‏ ۴ و م ه شي رإاعمظ ىم ع که هھ 0 ر 5 
«صُومُوا لِرْويتِهِ وَأفْطرُوا ويه قن عم عَلَيكُمْ فَأكُمُِوا الِْدَه تاين“ فعلق حكمه بأحد 
شرطين ۽ لا ثالث لهماء وروى حذيفة بن اليمان أن رسول لله ب قال «لا تصومُوا حتى تروا 
لهلال أذ ولو العده ولا تفط وا روا اهلان او تیدا العدَّةب() من الصوم 
الى 1 أنه قال: ْح آم امي لا نكب ولا تحب الشهر هَكَدَا 
وه وَهَكذًا وَبْسَط يده ثلاث مَرْاتَء بی انين ثم قال" : وَالشْهَرٌ دا وَمَكَذًا ثم بَسَطَهًا 
مرتین » م قيض في الثالنة ة إبهامه مِنْ إحدّى يديب “وروي بنصره ه يعني : : تسعة وعشرين . 


وروي عن رسول الله كه أنه قال ومن اتی کاهنا اغراف فصدّقه ُ. بمَا يمول فَقَدْ كَذّبَ 
بما ازل عَلَى مُحَمّدِه ويروى فَقَدْ كَذّبَ يما ازل عَلَى مُحَمدِ فأما تعلق أصحاب العدد بقوله 
«وشهرًا السك لاينقصَانٍ», ففيه جوابان : 


أحدهما: أن هذا الخبر لا أصل له لأن المشاهدة تدفعه . 


بعينها» و فأخبره كلا أنهما غير ناقصين يعني في تلك السنةء وأما تعلقهم 


a” for o 


بقوله يك يوم صَوْمِكُمْ يَوْمُ نَحْرِكُمْ) ففيه ففيه أيضاً كما ذكرناء على أنا روينا عنه َيه أنه قال : 


)١(‏ بنحوه أخرجه البخاري ۱٤۸/٤‏ في كتاب العموم باب شهرا عيد لا ينقصان (۱۹۱۲) وأخحرجه مسلم 
5 في الصيام (۱۰۸۹/۳۱) وأبو داود (۲۳۲۳) والترمذي (1975) إوابن : ماجة )١156094(‏ وأحمد 
65 والطحاوي في المشكل ٠١9/١‏ والبغوي في الشرح ۳/٦‏ والبيهقي 1/5 ,. 

7( لا أصل له كما قال الإمام أحمد وغيره كالزركشي والسيوطي ك1 عدي : كذب لا أصل له. انظر ‏ 
الأسرار المرفوعة للقاري (170) الدرر المنتشرة (701) وأسنى ا را تطروت الجا 
والغماز على اللماز 2.7017 

(۳) أخرجه البخاري )۱۹٠۷( ١١94/15‏ ومن حديث أبي هريرة أخحرجه البخاري )١11094(‏ ومسلم ۷٦۲/۲‏ 
في الصيام .)٠١8١/١14(‏ 

١514/84 أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )۲٠۲١( ,105/5 أخرجه أبو داود (5777) والنسائي‎ )٤( 
) . ٤۳۹/۲ وانظر نصب الراية‎ 7١8/5 والبيهقي في السنن الكبرى‎ 

(ه) البخاري ١17/5‏ في الصوم )١1917(‏ ومسلم Y۲‏ في الصيام ٠ /١١5‏ وأخرجه أبوداود 
(۲۳۱۹) والنسائي ٠١١ - ٠۳۹/١‏ . وأحمد في المسند 47/7 وابن أبي شيبة 80/1 . 
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«(صَومُكُم : يوم تصومون َِطركم : يوم م تفْطِرُونَ واكم يَوْمَ تَضْحُونَ»27 وأما تعلق أصحا 
النجوم بقوله تعالى : «وَبالئجم هم يَهِتدُون» الل 7 فالمراد به دلائل القبلة 
ومسالك السابلة في البر والبحر بدليل قوله تعالى : ليَسْألُونَكَ عَن الأهِلّةِ4 [البقرة: 184]. 

فصل: فإذا ثبت أن العلم بدخول شهر رمضان يحصل بأحد وجهين. لا ثالث لهما: 
إما رؤية الهلال. أو استكمال شعبان ثلاثين يوماً فلا فرق» بين أن يرى الهلال ظاهراء أو 
خفياً ويلزم الصيام برؤيته على أي حال كان, فلورآه جماعة من بلد ولم يره باقيهم لزم 
جميعهم الصيام بدليل إجماعهم على وجوب الصيام؛ على الأعمى والمحبوس وإن لم يرياء 
فلورآه أهل البلد. ولم يره أهل بلد آخر. فقد اختلف أصحابنا في أهل ذلك البلد الذين لم 
يروه على ثلاثة أوجه : ظ 

أحدهما: أن عليهم يصوموا إذ ليس رؤية الجميع شرطاً في وجوب الصيام» وفرض 
الله تعالى على جميعهم واحداً . 

والوجه الثاني: لا يلزمهم صيامه حتى يروه لأن الطوالع. والغوارب قد تختلف 
لاختلاف البلدان. وكل قوم فإنما خوطبوا بمطلعهم. ومغربهم ألا ترى أن الفجر قد يتقدم 
طلوعه في بلد. ويتأخمر في آخر وكذلك الشمس» قد يتعجل غروبها في بلد ويتأخر في 
آخرء ثم كان الصائم يراعي طلوع الفجر وغروب الشمس في بلده فكذلك الهلال. 

والوجه الثالث : إن كانوا من إقليم واحد لزمهم أن بعرو وإن كانوا من إقليمين لم 
يلزمهم » ٠‏ لم روي أن وان قدِم الْمَدِيةِ مِنّ الشام فأَحْبرَهُم بروية الهلال. قبل الْمَدِيئةِ بلَيْلَةٍ 
فقال ابن عباس لا يَلرَمُنا لَهُمْ شَامُهُمْ وَلَنا ججًارنا"» فأجرى على الحجاز حكماً واحدا» وإن 
اختلفت بلاده» وفرق بينه وبين الشام . 





مسألة : قال الشافعيٌ رضی الله عَنْهُ : «وكان ابن عمر يتدم الصيّام بيوم ». 

قال الماوردي : اختلف الناس فى صيام يوم الشك على خمسة مذاهب : 

أحدها : ما ذهب إليه الشافعي أن صومه مكروه سواء صامه فرضاً أو نفلا أو كفارة. أو 
نذراً إلا أن يصله بما قبله, أو يوافق يوماً كان يصمه. فلا یکره لخ وبه قال من الصحابة؟ 
عمر وعلي وعمار بن ياسر رضي الله عنهم ومن التابعين الشعبي والنخعي . ومن الفقهاء 
مالك والأوزاعى . 


. 507/5 أخرجه أبو داود بإسناد صحبح (755) والدارقطني 55/7. والبيهقي‎ )١( 
. 171/5 والترمذي (597) والنسائي‎ )۲۳٣۲( وأبو داود‎ )١٠١87( (؟) أخرجه مسلم عن كريب‎ 
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والمذهب الثاني : أن صومه غير مكروه فى الفرض والنفل» وهو مذهب عائشة وأسماء 
رصي الله عنهما. ) 
والمذهب الثالث: أنه إن كان صحوا فصومه مکروه» وإن کان غيماً صامه عن 
والمذهب الرابع : أن الناس في e‏ إن صام صاموه. وإن أفطر أفطروه 
وبه قال الحسن وابن سيرين 
والمذهب الخامس : إن صامه عن فرض رمضان لم يجز» وإن صامه نافلة جاز ولم 
كاله و 0 e‏ فيه. بما 
9 لقا ناز ب وده واخ 0 
يتقدم الصيام بيوم قالوا: ولما فيه من الاحتياط لجواز أن يكون من رمضان قالوا: ولأن صومه 
كالنفل قبل الفريضة فاقتضى أن يكون مستحباً كالصلوات. ولأنه بوم يوم كن ا فلا 
يكن فيه فيه مكروهاً كسائر أيامه ودليلنا على كراهة صومه رواية أبي هريرة أن رسول الله يك 
قال ۰ لا تقدّمُوا الشهر بصَوْم, م ول ومین ل 9 يوافِقَ صوماًٍ كان يصومه أَحَدكُم e‏ 
تصوموا حتى ۴ الهلالء ولا تفطروا حتى : تروه» ن غم ليم فَأكْمِلُوا لائِينَ وروی ابن 
5 
عباس أن رسول الله َا قال : ولا تقدموا الشْهْر بِصَوْم يوم او ومین لآ تَصُومُوا حَتَى توا 
الال وَل تُمْطِرُوا حى تروة فَإِنْ حَالَ سَحَابَةٌ أؤ عَمَامَة عدو ا ثلاثينَ» وروی أبو هريرة أن 
رسول الله يك نهی عَنْ صِيّام تة يام يوم لطر ويم النخر ويام التشريتٍ ويرم 
الك وروى أبوهريرة أيضاً عن النبي كل أنه قال : «إذًا انتصفت الشهْرٌ فلا تصومُوا حتى 
حسما ؟ وروي عن عمار بن ياسر أنه قال : من صام يوم الشك فقد عصى أبا 
سم 4“ ولآن شهر رمضان بين يومين يوم شك ويوم فطرء ثم تقرر أنه ممنوع من صيام 
لأن شاهداً شهد بالهلال ده کا روت فاطمة دنست الحسين › وكذا نقول. وأما صيام ابن 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۳۲۷) . 
205 أخرجه عبد الرزاق في المصنف > / ۱7۰ eT‏ وأخرجه الدارقطني 7 وفيه إسناده 
الواقدي وحاله مشهور. 
(۳) أخرجه أبو داود (۲۳۳۷) والبیهقي ٠١9/5‏ وبنحوه أخرجه ابن ماجة 578/١‏ (1101). 
)٤(‏ أخرجه أبوداود ١‏ في الصيام 7774 والترمذي 7١/7‏ (587] والنسائي 1517/14 في الصيام 
رمحا o a‏ ¿ ماجة )١710( 0717/1١‏ وأخرجه البخاري معلقا 
بصيغة الجزم ١١9/5‏ في الصوم وعبد الرزاق .)۷۳٠١۸(‏ 


4١ 
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عمر فلأنه وافق يوماً كان يصومه, بدليل ما روي عنه أنه قال لو صمت الدهر لا فطرت يوم 
الشك وما ذكره من الاحتياط فغير صحيح لأنه دخول في العبادة مع الشكل") وأما قولهم ' 
أن التنفل قبل الفرض» قلنا: يفسد عليكم بوقت الهاجرة إذا استوت الشمس للزوال» وعند 
الغروب فإن التنفل فيهما مكروه» وإن كان تنفلا قبل الفريضة . 

وأما قياسهم على سائر أيام الشهر فغير صحيح . 

مسألة: قال الشافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَإِنَ شَهِدَ شاه دان أن الهلالَ رُؤِْيَ قَبْلَ 
الرّوال. أو بَعْدَهُ فهو ليل المُسْتَقبلَةِ وَوَجَبَ الصَيام». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا رأى الناس الهلال في نهار يوم الشك أو شهد 
رؤيته عدلان» فهو لليلة المستقبلة سواء كان رؤيته قبل الزوال» أو بعنده وقال ابن أبي ليلى 
وسفيان الثوري» وأبو يوسف. إن رئي قبل الزوال فهو لليلة السالفة» وإن رثي بعد الزوال 
فهو للمستقبلة » وقال أحمد بن حنبل في هلال رمضان» بقولهم» وفي هلال شوال بقولنا 
احتياطاً واستظهارآ» واستدلوا في ذلك بقوله ية« صُْوموا لرويته وافطروا لِرَويتِهفوجب لهذا 
الظاهر أن يكون الفطر معلقاً برؤيته» قالوا: ولأن الهلال لا بد من إضافته إلى ليل فينبغي أن 
يضاف إلى ما قاربه» وما قبل الزوال أقرب إلى الليلة الماضية» فيجب أن يضاف إليها وما 
بعد الزوال أقرب إلى الليلة المستقبلة» فيجب أن يضاف إليهاء والدلالة على ما قلنا إجماع 
الصحابة» وهوما روي عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود. وأنس بن 
مالك رضي الله عنهم أنهم قالوا: إذا [رئي الهلال يوم الشك فهو لليلة المستقبلة ولأنه]9) 
رئي هلال في يوم الشك فوجب أن يكون لليلة المستقبلة إذا رئي بعد الزوال فأما استدلالهم 
بالخبر فلا يصح » لأنه يقتضي وجوب الصيام عند حصول الرؤية. وإذا رآه نهاراً لم يتمكن 
من صيامه فعلم أن المراد به اليوم الذي يليه وأما ما استدلوا به من اعتبار القرب فغير 
صحيح » لأنه إلى الليلة المستقبلة أقرب بكل حال لأنك إذا اعتبرت من أول الليلة الماضية 
إلى مقاربة الزوال» ومن مقاربة الزوال إلى أول الليلة المستقبلة كان هذا أقرب. ٠‏ 

مسألة : قال الشّافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «ولَو شَهِدَ عَلَى رَويَتِهِ عَذْلَ وَاجد رَاَيِتُ أنْ أل 
لار فيه وَالاحتِيّاطٍ وَرَوَاهُ عَنْ عَلىَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَقَالَ عَلَىَّ عَلَيْهِ السام «أصوم يَؤْماً مِنْ 
شَْبَانَ أَحَبٌ َي من أن افر يَوْمآ مِنْ رَمَضَانَ» (قال) وَالِْيَاسُ أن لا يبل عَلَى معي إل 


شاهدان» . 


١ سقط في ب.‎ )۳( . ۲۰۸/٤ أخرجه البيهقي‎ )١( 
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قال الماوردي : أما هلال شوال وسائر الأهلة سوى رمضان. فلا نعلم خلافاً بين 
العلماء أنه لا يقبل فيه أقل من شاهدين إلا ما حكي عن أبي ثور أنه قبل شهادة الواحد في 
هلال شوال قياساً على هلال رمضان لتعلقه بعبادة» وهذا غلط. لأنه لا خبر فيه ولا أثر ولا 
في معنى ما ورد به الخبر فأما هلال رمضان» فإن شهد برؤيته عدلان وجب استماعهماء 
والحكم بشهادتهما. 

وقال أبو حنيفة إذا كانت السماء مصحية» لم أقبل منه إلا التواتر ممن يقع العلم 
بقولهم » ولا يجوز السهو عليهم. وإن كانت مغيمة قبلت شهادة الواحد» قال: لأن الهلال 
يدرك نجاسة البصر التي يشترك فيها الكافة » ولا تختص بها طائفة فإذا لم يشهد رؤيته عدد 
يقع العلم بشهادتهم. لم يقبلوا فأما مع الغيم فيقبل الواحد, لأن قد يجوز أن ينجلي الغيم 

عن الهلال فيراه واحد من الناس» ثم يتحلله السحاب» والدليل على قبول شهادة عدلين 

وسسوية الحكم في المبوضعين ها روي عن عبد الرحمن :ين زيتدين الخطاب انه قال 
صَجِبنا أَضْحَابَ رَسول, الل يو وتنا نهم فكانُوايُحِرُونَ عن لبي که أنه ال صو 
لرويته واف وا لرويتة فن عم عَلَيَكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَ ثَلائِينَ فإن شَهِدَ ڏوا عَذل فصومواء 
فدل هذا الخبر على بطلان قول أبي حنيفة وليس اشتراك الناس في حاسة البصر يوجب 
تمائلهم في الإدراك. لأنا قد نجد بصيرين يعتمدان نظر شيء على بعد فيراه أحدهما دون 
الآخر لحدة بصره» ولا يكون ذلك قادحاً في الشيء المرئي, ثم يتوجه هذا القول على أبي 
حنيفة إذا رآه عدد يقع العلم بقولهم ولم يره الكافة مع تماثلهم في الحاسة أن لا يحكم بهم . 

فصل: فأما إذا شهد على رؤيته عدل واحد فقد نص الشافعي في القديم والجديد على 
قبول شهادته. وقال في البويطي : لا يقبل فيه إلا شاهدان. فاختلف ا ترتيب 
المسألة على مذهبين أحدهما أن المسألة على قولين : ) 

أحد القولين لا يقبل فيه أقل من شاهدين. وهو قول مالك والليث بن سعد والأوزاعي 
ودليله قوله ي «فإن شَهدَ ذَوَا عَدْل فَصُومُوا» فعلق حكم الشهادة بعدلين فعلم أن حكم 
الواحد مخالف لحكمهماء ولأنها شهادة على رؤية الهلال فوجب أن لا يقبل فيها أقل من 
عدلين قياساً على هلال شوال. 

والقول الثاني : يقبل فيه شاهد واحد وبه قال أبو حنيفة إذا كانت السماء مغيمة» ودليل 
هذا القول رواية نافع عن ابن عمر أنه قال تراءى الاس الْهلال قري وَحَدِي فَاخْبَرتُ رَسُولَ 





)١(‏ عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي ولد في حياة النبي ية واستشهد أبوه باليمامة وولي إمرة مكة 
ليزيد بن معاوية ومات سنة بضع وستين . تقريب التهذيب 58١/١‏ . 


كتاب الصيام/ باب النية في الصوم لب ببس ۳ 


الله يك بذَلِكَ قصَامَ, ومر اناس الصّيَام ‏ وروى عكرمة عن ابن عباس أن أعرابيً جاء 
E‏ ب i e‏ د لويد 


ارين قال شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس» فشهد رجل عند 
الوالي أنه رأى الهلال فبعث الوالي إليهما يسألهما فأمراه أن 0 
النبي يك كان يأمر بالصوم بشهادة واحد. وكان لا يقبل في الفطر إلا الاثنين0© وروت فاطمة 
بنت الحسين» أن رجلا شهد عند علي رضوان و و الهلال فصام » وأمر الناس 
بالصيام وقال لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوماً من رمضان) ولأنه حال 
يستوي فيه المخبر» والمخبر فوجب أن يحكم فيه بقول الواحد. 

أصله : حديث رسول الله كل والمذهب الثاني في ترتيب هذه المسألة أن يقال: إن 
صحت هذه الأخبار» وثبتت قبل شهادة الواحد قولا واحداً لأن من الناس من ضعفهاء 
ومنهم من أثبتها وإن لم تصح فعلى قولين : 

أحدهما: لا يقبل إلا شاهدين كسائر الأهلة . 

والثاني: يقبل شاهد واحد للاحتياط. والأثر الشابت عن علي رضوان الله عليه فإذا 
قيل: بقبول شهادة الواحد لم يجز أن يقبل شاهد عبداًء ولا امرأة ولا صبي لأنهم من غير 
أهل الشهادة» وأجاز أبو حنيفة شهادة العبد والمرأة وأجراه مجرى الخبرء. وساعده عليه أبو 
إسحاق المروزي وليس بمذهب للشافعي بل منصوصه خلافه» ولو جرى مجرى الخبر للزم 
فيه قبول الواحد عن الواحدي ولم يقل بهذا أحد فعلم أنها شهادة, فإن قيل: فإذا أمرتم 
بالصيام بشهادة واحد ثم أوجبتم الفطر بعد تمام الثلاثين» فقد قضيتم في الفطر بشهادة 
الواحد قبل في ذلك وجهان ذكرهما أ بو إسحاق في شرحه : 

أحدهما: إذا لم ير الناس هلال شوال صاموا أحداً وثلاثين كارا بهذا عدر 


١55/7 والدارقطني‎ .۸۷١ والهيثمى فى الموارد‎ )75757( ۷٥۹۱/۲ وأبو داود‎ ٤/۲ أخرجه الدارمى‎ )١( 
00 . 77/١ والحاكم‎ 

(۲) أخرجه الدارمي 0/7 وأبو داود 7750[1755/1] والترمذي ۷٤/۳‏ في الصوم )1۹١(‏ والنسائي 
۱۳۲-٤‏ وابن ماجة 054/١‏ في الصيام )١707(‏ وذكره الهيثمي في المسوارد )۸۷١(‏ والحاكم 
١‏ والبيهقى ۲۱۲-۲۱۱/۲ . 

(۳) ضعيف آخرجه البيهقي 717/4 . 

(5) البيهقي في المصدر السابق . 





415 كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 


والوجه الثاني : وهو منصوص الشافعي : أنه إذا صام الناس الثلاثين أفطروا في 
الحادي والثلاثين رأوا الهلال أو لم يروه لأنه إذا ثبت الابتداء لم يكن ما طرأ عليه مما لا 
يثبت به قادحأ في إثباته» كما تثبت الولادة بشهادة النساء منفردات» وإن كان يتبعها أحكام 
النسب والميراث» وما لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَعَلَيْهِ فى كل لَيْلةِ نِيّةَ الصّيّام لِلْعَدِ. 

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة . 


مسألة : قال الشافعِيٰ رَضِيَ الله عله“ : ون اصح ُنْبا ين جاع او احتلام اغتسل 
وام صَوْمَهُ لان النبِيّ يلل كان يُضْبح ُنبا مِنْ ماع م يوم . 


قال الماوردي : أما من يصبح جنباً من احتلام فهو على صومه إجماعاً. وكذلك لو 
احتلم نهاراً كان على صومه باتفاق العلماء فأما من أصبح جنباً من جماع كان في الليل» 
فعند جماعة الفقهاء أنه على صومه يغتسل ويجزثه . 

وحكي عن أبي هريرة والحسسن:بن ضالح بن حي: أن صومه قد فسد لما وواه أبو 
هريرة عن رسول الله كله : قال أصْبْحَ جُنبا مِنْ جاع لصوم 104 والدلالة على 
صحة صومه» قوله تعالى : إفالآنَ بَاشِرُومُنَ» إلى قوله لين الْفَجرٍ ثم موا الَا 
[البقرة: ۱۸۷] وكان السبب في نزول هذه الآية., أن الله تعالى كان قد حرم على الناس 
الأكل والجماع في ليل الصيام بعد صلاة العشاء وبعد النوم > حتى روي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أراد أن يأتي امرأته في ليلة من شهر رمضان فقالت: ا 
وأخبر رسول الله ي بذلك فنزل قوله تعالى : «أجلّ لَكُمْ ْلَه الصّيَام الرَّْتُ إلى 
ِسَائِكُم 4 [البقرة : : ۷ ] الآية وروى البراء, بن عازب””© أن صرمة بن قيس“ وكان شيخا 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠١/5‏ (۱۹۳۰» ۰۱۹۳۱ ۱۹۳۲) ومسلم ۷۸۱/۲ في الصيام ١١١9/17/7‏ وأحمد 
في المسند ۲٤۸/۲‏ وأبو داود ۲۳۸۸ . 
وانظر التلخيص ۲/۲ ۰ وانظر البخاري ۱۹۲۹-۱۹۲۰ . 

(۲) النكت والعيون 555/١‏ والبغوي ٠١۸ ٠١۷/١‏ والقرطبي 25١١/17‏ » والطبري (۲۹۳) 4۳/۲ 
والدر المنثور ۱۹۸/۱ . 

(۳) بنحوه عند البخاري 7١/8‏ في التفسير )55٠8(‏ وأبو داود 0١‏ في الصيام O‏ 

.)75975( » ٤۹٤/۲ والطبري‎ ' 

)٤(‏ صرمة بن أنس ويقال ابن أبي أنس ويقال ابن قيس بن عدي بن عامر بن غانم بن عدي بن 
النجار أبوقيس الأوسي مشهور بكنيته قال ابن إسحاق في المغازي وقال صرمة بن أنس حين قدم رسول 
الله َة المدينة وآمن بها هو وأصحابه . الأصابة 781/7 . 


كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 1° 





من الأنصار أتى منزله» ولم يهيأ إفطاره فغلبته عيناه ثم أتي بالطعام. وقد نام فلم يأكل وأصبح 

طاوياًء حرج إلى ضيعته فعمل فيها فغشي عليه وخاف التلف فنزل قوله تعالى ولو 
وَاشْرَبُوا حتى بين لَكُمْ الْحَيْطُ الأبِيض مِنَ الحَيْطِ الأسْوّدٍ من الْمَجْرِ» [البقرة : ۷] فلما 
أباح الله تعالى الأكل. والجماع إلى طلوع الفجر» ولم يستثن زمان الغسل علم أنه لا يفسد 
الصوم» وروت عائشة وأم سلمة أن رسول الله 8 كان يضح جنا ين جما لا مِنْ اخيلام, 
٠‏ ويصوم وروت عائشة نجه رصي لله عنها أن رجلا جاءَ إلى رسول, اله يك وهو واف عَلَى الاب 
ال له ني اصح با آنا ريد الصو فال وأا ضح جنا واريد الصو م قَالَ: إنك 
لَب معلا إن الل قذ عفر لَكَ ما ذم هن نيك وَمَا خر فعضب اللي بل قال إني لجو 
أن أكون أَحْسَاكمْ لله عر وجل وَأعُلمكمْ بيا أي“ وأيضا فإن الغسل عن الوطىء كالشبع 
والري عن الطعام, والشراب ثم كان هذا غير مفسد للصوم كذلك غسل الجنابة لأنه ثمرة 
فعل مباح . 

فأما حديث أبي هريرة فغير ثابت وإن صح فقد رجع عنه أبو هريرة وروی أبو بكر بن 
بد ارين و أبي على مروان e‏ الجنابةء في الصوم. ا 
حدثني أبوهريرة أن رَسُولَ الله هة قال مَنْ أضْبَحَ جنب ِن جَماع, فلا صَومَ | م اسم 
موان ْنَا أن سال عاي ِضَة وام سَلَمَةَ عن لِك فَقَالَنَا كان رَسُولُ الله هة يصح جنباً مِنْ 
جماع لا مِنَ اختلام و وتم صَومَه0" فأقسم علينا مروان أن نلقي أبا هريرة فلقيناه» فأخبرناه 
بما جرى فقال أخبرني بذلك مخبر وروى أنه قال أخبرني بذلك الفضل» وهو أعلم به» وكان 
الفضل ميتاً. وما كان بهذه المثابة لم يصح التعلق به وروى سعيد بن المسيب أن ن أبا هريرة 
رجع عنه قبل موته والله أعلم . 
وك أذ و ت ظ 

قال الماوردي : وهذا صحيح أما إن اشتبه عليه دخول الليل» فظن أن الشمس قد 
غربت, وأن الليل قد دخل فأفطر فله ثلاثة أحوال : 

أحدهما: أن يتبين له أنه كان نهاراً. وأن الشمس لم تكن غربت فعليه الإعادة. وهو 
قول عامة الفقهاء . 


. ١١١١/۷۹ أخرجه أبو داود ۷۲۷/۱ في الصيام (۲۳۸۹) ومسلم ۷۸۱/۲ في الصيام‎ )١( 
. ١١١9/1/5 أخرجه مسلم ۷۷۹/۲ في الصيام‎ )۲( 


اا 1 ل قن الصيام/ باب النية في الصوم 


و وارد ب على ويه لال الحسن ووا أنه لا قضاء عليه تعلقا بقوله کل 
“رفم ء عَنْ امي الخَطا وَالنْسيَانُ وَمَا اسْتكُرهُوا عليه» وبما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أتى 
بسويق» وهو صائم فأكل. وعد أن الليل قد وجب وأكل ا ل ا 
فقال: والله ما نقضي ما جانفنا إثماً 

والدلالة على وجوب لاعت سا روت ام بسلمة قلت 0 إلى رول الله عل 

َقَالُوا : إنا ظنتا أن اليل قد دَحَلَ اکن ءٌ م عَلِمنا أنه كان نهار فَأَمَرَهُمُ م النبي بل بِِعَادَةٍ يوم 
مَكانه. وروي أن الناس أفطروا على عهد عمر رضي الله عنه ثم بان لهم ظهور الشمس» 
فقال عمر رضي الله عنه الخطب يسير نقضي يوماً مكانه) وهذا صحيح قال الشافعي : 
يعني : أن فيه قضاء يوم لأنه مما لا يشق» ولأن الاشتباه لا يسقط حكم الوقت كما إذا اشتبه 
عليه زوال الشمس فصلى» ثم بان له الخطأ لزمه الإعادة فكذلك في الصيام . 

والحالة الثانية : أن يتبين له أنه أكل بعد غروب الشمس ودخول الليلء فلا قضاء عليه 
لا ري ير را ال دين 
في وجوب الإعادة على المصلي . وسقوطها عن الصائم قلنا: إن الفرق بينهما هو أن الصائم 
يكون مفطراً بدخول الليل» وإن لم يأكل ولا يكون بدخول الوقت مصلياً حتى يفعل الصلاة. 

والحالة الثالثة: أن يبقى على جملة الاشتباه. ولا يتبين له اليقين فهذا يلزمه الاعادة 
لأن الأصل بقاء النهار» فلا ينتقل عن حكمه إلا بيقين خروجه . 

RSS OR gE : فصل‎ 
: أحوال أيضاً‎ 

أحدها: أن يتبين له فيما بعد أن الفجر كان طالعاً حين أكل فعليه القضاء؛ لأن 
الاشتباه لا يسقط حكم الوقت مع إمكان التحرز منه» وقال أبو إسحاق لا قضاء عليه بخلاف 
من اشتبه عليه وقت الخروب» لأنه يرجع إلى أصل الإباحة في الأكل . 

والحال الثانية : أن يتبين له بقاء الليل في الوقت الذي أكل فلا قضاء عليه. لمصادفته 
. زمان الاباحة . ) 

والحالة الثالثة : أن يبقى على حال الاشتباه فلا يبين له بقاء الليل» ولا طلوع الفجر 
فلا إعادة عليه » لأن الأصل بقاء الليل» وإباحة الأكل ما لم يتيقن طلوع الفجر. 





.)؟١7(‎ ٤ أخرجه البيهقي‎ )١( 


كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 1۷ 


مسألة : : قال الشافعيٰ رضي الله عه : «وَإِنْ طَلَعَ الْمَجْرٌ وَفي فيه طَعَامُ لَمَظَهُ فَإِنّْ 
ازدرده افا 

قال الماوردي : وهذا صحيح. إذا اطلع الفجر وفي فيه طعام أو ماء فعليه أن يلفظ 
الطعام. ويمج الماء فإن فعل ذلك كان على صومهء وكأنه تمضمض وإن ازدرده وابتلعه 
أفطر. ولزمه القضاء إن كان ذاكراً لصومه» وصار في حكم الآكل عامداً. لأن حصول الطعام 
في فمه غير مؤثر في صومه. لأنه لو ترك ذلك في فمه جميع يومه كان على صومه» وإن وصل 

طعمه إلى حلقه فلو سبقه الطعام ودخل إلى جوفه من غير اختيار لازدراده. كردا صرب 
ففي إفطاره وجهان مخرجان من المضمضة والاستنشاق . 


أصحهما : عليه القضاء . 





مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ اللا : «وإن کان مجامعًاً ات فا فإن مت شيا 
أو تَحَرّكَ لير إِخْرَاجه أفْسَدٌ وَقَضَى وكفْر) . 


قال الماوردي : وصورتها في رجل جامع أهله. > فطلع عليه الفجر» وهو مجامع 
فالواجب عليه أن يبادر إلى إخراجه مع طلوع الفجر سواء. فإن فعل فهو على صومه. وقال 
المزني وزفر بن الهذيل : : قد بطل صومه بالإخراج. كما يبطل 0 و لأن اللذة 
فيهما سواء وهذا خطأء والدلالة على صحة صومه» قوله تعالى : أجل لَكُمْ ليلة الصيام 
الرَّفتُ» [البقرة : /181] فكان جميع الليل زماناً للإباحة. فإذانزع مع آخر الإباحة اقتضى 
أن E‏ ولأن الإخراج ترك الجماع وضد الإيلاج. ب" الحكم 
فيهماء ألا تراه لو قال : والله لا درخلت هذه الدار وهو داخلها فبادر إلى الخروج منها لم 
يحنث» ولو قال: والله لا لبست هذا الثوب» وهو لابسه فبادر إلى نزعه'لم يحنث كذلك 
حكم الإخراج. يجب أن يكون مخالفاً لحكم الإيلاج . 
فصل: وأما إن لبث على جماعه. وأمسك عن إخراجهء فقد أفسد صومه ولزمه القضاء 
والكفارة . ظ ظ 
وقال أبو حنيفة والمزني : عليه القضاء ولا كفارة, قالوا: وإنما كان كذلك لأن الجماع 
مناف للصيام فإذا طلع الفجر عليه؛ وهو مجامع وطلوع الفجر أول الصوم انعقاد صومه. 
لمصادفة ما نافاه فأشبه من ترك النية ناسا ثم جامع » فعليه القضاء ولا كفارة. والدلالة على 
وجوبهما عليه هو أنه هتك حرمة يوم من شهر رمضان بوطء أثم فيه فوجب أن يلزمه القضاء 
ظ الحاوي في الفقه/ ج / م ۲۷ 


1۸ 





كتاب الصيام/ باب النية في الصوم | 


والكفارة أصله إذا ابتدأ لوطأ في خلال النهار ولأن كل معنى إذا طرأ على الصوم أفسدهء فإذا 
. قارن أوله منع انعقاده» فوجب أن يستوى الحكم فيما يفسده» وفيما يمنع انعقاده كالأكل 
يستوي الحكم فيه إذا قارب طلوع الفجر. وإذا طرأ عليه في خلال النهار, ولأنه حكم 
يتعلق بالجماع إذا فسد الصوم فوجب أن يتعلق به إذا منع انعقاده أصله القضاءء فأماما 
استدلوا به من تارك النية. فلا دليل فيه لهم :لاستنواء حكمه. إذا قارن الصوم وإذا طرأ عليه 
فنوى الإفطار فإنه يفطر في الموضعين» ويلزمه القضاء:دون الكفارة فيجب أن يكون الوطء 
أيضاً يستوي حكمه في الموضعين . 

فصل: فأما إذا طلع الفجر عليه وهو مجامع فلم يعلم بطلوعه حتى خرج من جماعه. 
: ثم علم فعليه القضاء. ولا كفارة لأنه لم يقصد هتك حرمة الصوم, ولو طلع الفجر عليه. 
وهو مجامع فظن أن صومه قد بطل لو أقلع. فمكث ممسكاً عن إخراجه فعليه القضاء ولا 
كفارة لأنه غير قاصد لهتك الحرمة» والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : ون کان انان ما يجري به ا فلا 
قضاءُ عليه» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح › إذا كان بين أسنانه من بقايا أكله ما يجري به الريق لا 
يمكنه ازدراده خلاف بين الفقهاء. أنه على صومه لا يفطر لما يلحق من المشقة في التحرز 
من مثله» فصار في معنى الدخان والغبار والروايح العطرة التي عفى عنها لإدراك المشقة في 
التحرز منها قائماً إن كان بين أسنانه ما يمكنه ازدراده فإن ازدرده» أفطر قليلاً كان أو كثيراً» 
بل كان كالسمسمة اء لمر به وقال أبو حنيفة لا يفطر بهذا القدرء لأنه في حكم المأكول 
gO E E‏ دللك وك ره بين إن الفط واقع 
به لحصول الازدراد وعدم التخصيص . فقد روي عن النبي كل اه ق اکل الا وَامَربكل 
القضم والمغصا ما لم يخرج من بين الأسنان إلا بالخلالء والقضم ما خرج باللسان بلذة 
أكل لم يخرج بالخلال لأنه في حكم المأكول كالقيء وأمر بأكله("2 فكان إخراج ما خرج 
باللسان كالباقي في الفم. وأطلق اسم الأكل عليهما فدل على استوائهما في الفطر. 

فصل: فأما بلع الريق. وازدراده فعلى ثلاثة أقسام 

أحدها: أن يبلع ما يتخلف في فمه حالاً فحالاء فهذا جايز لا يفسد به الصومء لأنه لا 
يمكنه الاحتراز منه . 


. سقط في ج‎ )١( 
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والشاني : أن يمج الريق من فمه ثم يزدرده ويبتلعه فهذا يفطر به إجماعاً. لأنه 
كالمستانف للأكل . 

والقسم الثالث: أن يجمعه في فمه حتى يكثرء ثم يبتلعه ففي فطره وجهان : 

أحدهما: قد أفطر به لأنه لا مشقة في التحرز من مثله . 

والثاني : اا م د فكذلك لا يفطر بكثيره» وأما النخامة إذا ابتلعها 
ففيها وجهان: 

أحدهما: قد أفطر بها.. < 

والثاني : لم يفطر بهاء والصحيح أنه يفطر. فإن أخرجها من صدره ثم ابتلعها فقد 
أفطر كالقيءء وإن أخرجها من حلقه, أو دماغه لم يفطر كالريق 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ َا عامدا افطرَ وَإِنْ ذَرَعَهُ ايء لم فور 
واحتج في القيءِ بان عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا (قال المزني) وقد رويناه ء ُن النِي يي (قال 
المزني) أرب ا حصني لِلشَافِيَ فيا يجري به الرَيق هلا ملاعلب الاس م 
الغبَارٍ ة في الطريق وغربَلة الذقيق وَهَدّم الرّجل الذَارَ وَمَا يَتَطايرٌ مِنْ ذَلِكَ في الْعْيُونٍ وَالنُوف 
الوا ما كان ِن ذلك بَصِل إلى حلي جين حه يذل فيه فشي ما قال الشافجي من 
ةما يجري به الف فلي إبراهيم قال سَمِعْتَ الربيعَ احبر عَنْ الشافعي قال الْنِي 
اط الشك أنْ لآ يَكُونَ صوما كان يَصُومُهُ وَيَحْتَمِلُ مَذْهَبُ ابن مُمَرَ أن يكُونَ 
متطوعاً فَبِلَهُ ويحتمل خلاقة). 

قال الماوردي : وهذا كما قال القيء عندنا كالأكل سواء أن استقاء عامدآ أفطر ولزمه 
القضاء وإن ذرعه القيء وغلبه لم يفطر 

وحكي عن ابن عباس وابن مسعود أن القيء لا يفطر بحال تعلقا بقوله يل لات لآ 

َفْطِرَنَ الصائم العَىْءٌ وَالْحجَامَة والاختلام»(٠.‏ 

وحكي عن عطاء وأبي ثور: أن القيء يفطر بكل حال» ويوجب القضاء والكفارة. 
والدلالة على صحة ما قلناه» وإبطال ما عداه: رواية ابن سيرين عن أبي هريرة أن 





٠٠١۷/۸ وأبو نعيم فى الحلية‎ )۲۳۷١( وأبوداود‎ 525 .7١٠١ /5 والبيهقي‎ ٩ أخرجه الترمذي‎ )١( 
. ١59/7 والتلخيص‎ ٤٤٩/۲ والدارقطني ۲ وانظر نصب الراية‎ 
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رسول الله يلق قال : ٠‏ «من استقاءً عامدا فْمَلَيْهِ القضاءً و ومن دَرَحَهُ ايء فلا قضاءً١١»وروى‏ 
نافع عن ابن عمر أن رسول الله يك قال: : «من استقاءَ عَامِداً أفمطر وَمَنْ ذَرَعَهُ اَي ءلم 
فر" وروی معدان بن طلحة(” عن أبي الدرداء أن رسول الله بلا قَاءَ فأفطرَ0 فن قِيلَ 
إا کون الْفظرَ يما يذل الْجَوْفَ لآ ما يَحْرُحٌ مه قلنا: قد يكون الفطر بالأمرين معا ألا 
ترى» أن من قبل أو لمس فأنزل أفطر, وإن كان المني خارجاً منه» على أنه لا بد من عود 
بدليل. ما ذكرناه فأما خبرناء ففيه دلائل : 

أحدها: منها أن الأكل عامداً يلزمه القضاء ولا كفارة ؛ لأنه كالمتقيء عامداً . 

ومنها أن الأكل ناسياً لا قضاء عليه» ولا كفارة . 

ومنها أن المكره على الإفطار لا قضاء عليه لأنها في معنى من غلبه القيء . 

مسألة : قال و الله عَنْهُ : «إذّا أكره على الفطر لا يفطر عندنا» . 
أن يفطر به كالمريض : eS‏ :ون الله اى جاو 
عن متي المخطأ وَالنسَيَانَ وما استكرهوا عَليه» ولأن محظورات الصيام طرأت بغير فعله لم 
يفطر بها كغبار الدقيق. ولأن الأكل ناسياً أحسن حالاً من المكره. ولا يفطر به فكان المكره 
أولى أن لا يفطر» فأما قياسه على المريض فهو أكل لأجل المرض مختاراً. فخالف المكره 
الذي أوجر الطعام في حلقه, فإن دفع إليه الطعام . فأكره بااخر جحي اول بلي a‏ 
قولان أحدهما : يفطر به كالمريض 

والثانى : لا يفطر به لارتفاع الاختيار وثبوت الإكراه . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِىَ الله عله دوإن أَصْبَحَ حرق 3 يومَه من رَمَضان ولم 
يطعم ثم اسْتَبَانَ ذلِكَ لَه فَعَليْهِ صِيَامُهُ وَإِعَادَتهُ . 


(۱) أخرجه بو داود (۲۳۸۰) والترمذي )/٠١(‏ وابن ماجة )١71757(‏ والدارقطني ۱۸٤/۲‏ وابن حبان كما في 
المورد )۹٠۷(‏ والحاكم 577/١‏ والبخاري في التاريخ ۱ وأحمد ۲۹۸/۲ . 
(۲) انظر المصدر السابق . 
(۳) معدان ابن أبي طلحة ويقال ابن طلحة اليعمري شامي ثقة انظر تقريب التهذيب 757/1 . 
05( أخرجه أبوداود (۲۳۸۱) والترمذي (۸۷) وابن الجارود (۸) والدارقطني ۱۸۱/۲ ۱۸۲ وابن حبان كما 
في الموارد )171١(‏ والبيهقي ۲۲٠/٤۲‏ وقال في خلافاته فيه مع الاضطراب من تكلم فيه ولا يقوم 
بإسناده حجة . 


۲١ 





قال الماوردي : وصورة المسألة أن يصبح يوم الثلاثين من شعبان على شك ثم تبين أنه 
من رمضان بشهادة عدلين على الهلالء فعليه وعلى الناس أن يمسكوا بقية يومهم. ولا 
يفطروا سواء أكلوا في أوله أو لم يأكلوا لأنه لما بان أنه من رمضان لزم التزام حرمته» وإمساك 
بقيته» واختلف أصحابنا في هذا الإمساك هل يسمى صوماً شرعاً أم لا؟ على وجهين: ‏ 

أحدهما: رو ولان إا آل سس موا ره بوجوب ال ت 

والثاني : وهو قول أكثر أصحابنا: أنه إمساك واجب. فأما أن يكون صوماً شرعياً فلا 
لأنه لا يقع الاعتداد به لا عن رمضان. ولا عن غيره» فإذا أمسكوا بقية يومهم على ماذكرنا 
فعليهم » الإعادة بكل حال طعموا به أم لا لإخلالهم بالنية عن الليلء وقال أبو حنيفة : أن بان 
لهم قبل الزوال» ولم يطعموا أجزأهم بناء على أصله في جواز النية نهاراً وقد مضى الكلام 
معه مستوفى فأغنى عن إعادته. فعلى هذا لو وطىء في يومه هذا لم يلزمه كفارة. لأنه 
في حكم المفطر. وإن لزمه الإمساك, وكذلك لو نسي النية في يوم من رمضان حتى أصبح 
ثم وطىء في نهاره لزمه القضاء ولا كفارة . ظ ظ ظ 
ل ل ل E‏ ري O‏ 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا أمسى الناس ليلة ثلاثين من شعبان على شك من دخول رمضان فنوى رجل». وقال 
آنا غد صائم» فإن کان من رمضان» فهو فرض» وإن كان من شعبان فهو تطوع » فبان أنه من 
رمضان لم يجزه' ولزمته الإعادة لأنه على غير يقين من دخوله» ولا مستند إلى أصل يجري 
الحكم عليه إذ الأصل بقاء شعبان وهو على شك من دخول رمضان وبيان هذا في الزكاة. 
أن يخرج خمسة دراهم. ويقول: إن ورثت مال والدي. فهذه رکا وإن كان حياأ. ولم 
يمت فهي تطوع فبان له موت والده. وأنه كان مالکاً للمال عند إخراجه لم يجزه لأنه أخرجه. 
وهو على شك من تملكه., والأصل حياة والده. ولو قال: أنا غداً صائم. فإن كان من 
رمضان» فهو فرض أو نافلة » فبان أن من رمضان لم يجزه. لمعنيين : 

أحدهما : ما ذكرنا. 





)١(‏ سقط في أ. 
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والثاني : الاشتراك بين الفرض. والنافلة وكذلك لو قال: أناغداً صائِم إن كان من 
رمضان» فإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر فبان من رمضان لم يجزه لأنه جعل نيته مشتركة 
بين صومه وفطره» وكذلك لو قال : أنا غداً صائم إن كان من رمضان› فبان من رمضان لم 
يجزه. وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر» فبان من رمضان لم يجزه. 

فصل: فأما إذا أمسى الناس ليلة ثلاثين من رمضان على شك من دخول شوالء فقال 
رجل : أنا غداً صائم إن كان من رمضان وإن لم يكن من رمضان, فأنا مفطر إنه من رمضان 
أجزأه وكذلك لوقال: أنا غد صائم. فإن كان من رمضان, فهو فرض وإن كان من شوال» 
فهو تطوع » فبان أنه من رمضان أجزأه لا فرق بينهماء لأنه إن بان من شوال فهو مفطرء وإن 
نوى الصوم» وإنما أجزأه عن فرضه في هاتين المسألتين» ولم يجزه فيما تقدم لأن حكم 
رمضان ثابت له. ما لم يتيقن زواله بحدوث ما سواه فصار أصلا يستند إليه» ومثال هذا من 
الزكاة أن يخرج خمسة دراهم فيقول: هذا زكاة مالي الغائب إن كان سالماً» وإن لم يكن 


إن كان من رمضان أو مفطرء فبان أنه من رمضان لم يجزه لأنه جعل نيته مشتركة بين 
صومه» وفطره وكذلك لو قال: أنا غداً صائم فإن بان من رمصان» فهو فرض أو نافلة لم 
يجزه» ومثاله من الزكاة أن يقول: هذا زكاة مالي الغائب» إن كان سالماًء أو نافلة لا يجزئه. 
وإن كان سالماً لأنه لم يقصد بالنية قصد فرض خالص» وإنما جعلها مشتركة بين فرض 
ونافلة» والله أعلم . ظ 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنهُ : «وَلْوْ عَقَدَ رَجُل عَلَى 3 عدا عِندَهُ مِنْ رَمَضان 
في يوم شك تم بان لَه انه مِنْ رَمَضَانَ أجَرَاه» . 

قال الماوري: وهذا كما قال. إذا صح عنده أن غداً من رمضان, لأنه رآه وحده» 
والقاضي لا يسمع قوله. والقاضي أخبره بما يثق به من أهله. وعبيده فنوى صيام الغد. 
والناس على شك ثم بان لهم أنه من رمضان فقد أجزأه صومه › ولا إعادة عليهء لأنه درخل 
في الصوم عن دلالة. واستفتح العبادة بغلبة الظن لا بالشبهةء ألا تراه لو سمع أذان الظهر. 
فاستفتح الصلاة بغلبة الظن أجزأه. وإن لم يعلم يقين دخول الوقت أجزأه» ولو استفتحها 
على شبهة وشك لم يجزه» وإن صادف الوقت فكذا الصيام مثله في الموضعين فأما إذا علم 
أن غد من رمضان بحساب النجوم» ومنازل القمر فنوى الصوم» ثم بان للناس أنه من 
رمضان ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما : يجزيه صومه ولا إعادة عليه لأنه استند إلى دلالة وقع له العلم بها. 
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والوجه الثاني : لا يجزيه وعليه الإعادة لأن النجوم لا مدخل لها في العبادات وأحكام 
الشرع ألا ترى أن النجوم ليست بشرط في العلم بدخول الشهر. ‏ 

وفيه وجه ثالث : أنه إن علم ذلك من منازل القمرء وتقدير شهره أجزأه. وإن علمه 
بالنجوم لم يجزه. 

مسألة : قال الشافعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِنْ اكل شاك في الجر فلا شَيْءَ عليه». 

قال الماوردي : أما الأكل فمباح ما لم يطلع الفجر الثاني : قال الله تعالى : ظوَكُلُوا 
وَاشْرَبُوا» [البقرة: ]١817‏ الآية وروي عن عدي بن حاتم أنه أخذ خيطين أبيض» 
وأسود» وتركهما على و وراعاهما | إلئن 0 يستبن له. فلما أصبح أخبر رسول 
الله م فقال دإنكَ لعَريض الْوسَادِء ا ُو بَيَّاضٍ النهار وَسواد الل ۲“ والعرب تسمى 

فجر الصبح خيطاً قال أبو دؤاد الأيادي97) 

فليا اف لَهُ سَدَفة وَِلآحَمِنَالصّبْحَ OEE‏ 

وفي قوله: إنك لعريض الوساد تأويلان : 

أحدهما: أنه نسبه إلى الخفة والحمق . 

والثاني : أنه ادا معرفة الليل والنهار من وسادته وظن ال فيهاء فإن 
وسادته عريضة» وهذا إنما قاله له لأنه وضع الخيط تحت وسادتهء فإذا ثبت أن طلوع 
الفجر الثاني أول زمان الصيام» فشك في طلوعهء فالأولى له اجتناب الأكل خوفا من 
مصادفة نهار زمان الخطرء فإن أكل وهو على جملة الشك» فهو على صومهء ولا قضاء عليه 
ما لم يتحقق طلوعه. وقال مالك: عليه القضاء ما لم يتحقق بقاء الليل» وهذا غلط. لأن 
الأصل بقاء الليل» فبالشك لا يجب الانتقال عنه فأما إن أفطرشاكاً في الغروب, ولم يبن له 
اليقين فعليه الإعادة لآن الأصل بقاء النهار» وثبوت التحريم . 





)١(‏ عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي أبو طريف صحابي شهير وكان ممن ثبت على 
الإسلام في الردة وحضر فتوح العراق وحروب علي ومات سنة تمان وستين وقيل ابن مائة وعشرين سنة 
وقيل وثمانين. تقريب التهذيب ٠١/۲‏ . 

.)۱۰۹۰/۳۳( ۷٦1/۲ )۱۹۱۷( ومسلم‎ 51//  هجرخأ‎ )۲( 

(۳) جارية بن الحجاج الأيادي المعروف بأبي دؤاد : شاعر جاهلي كان من وصاف الخيل المجيدين له ديوان 
شعر. الأعلام ۱۰1/۲ سمط اللآلى ۸۹ . 

)٤(‏ البيت ذكره ابن منظور في اللسان م (خيط). 
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سألة: : قال الشافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : ورن وعلىء ء امراتة وولج عَامِداً فَعَلَيْهمَا 
الا رالا 

قال الماوردي : أما الصائم فممنوع من الوطء إجماعاً فإن وطىء في صوم رمضان فقد 
أفسد صومه » ولزمه القضاء والكفارة وحكي عن سعيد بن جبير والشعبي والنخعي . 1 
القضاءء ولا كفارة قياساً على الأكل وعلى من وطىء في الصلاة. وهذا خط والإجماع 
متداى جيه واد بي E‏ حدر ةر الأعراى على نا N‏ 
سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن أعْرابيا اء إلى 
لني يله وُو يلطم نخره ونيف شَعرَه وَهُوْيَقولُ مََكْت ولحت وروي في بعص 
الأخبار حرفت وَاحتَرَفّت فقال له ا ية ما اذى أهلَكَك فَقَالَ وفعت عَلّى امراتي واا 
صَائِم في شهر رَمضانء فقال عق رقب قال لآ أجد فَقَالَ ضُمْ شَهْرَينِ ماين ققَالَ: لا 
اسيع فقَالَ اطم سين يشكينا مدا مدا قَالَ: : لآ أجدُ فَدَعَا رَسُول الله ية بعرت فيه تمر 
وروي محل َال أطهِمْ سِتَينَ كينا فَقَالَ يا رَسُول الل وَالَذِي بَعََكَ باحق نيا مَا بين 
لابتيها احوج منا إِلَيهِبيتافتسَمَ رَسُولُ الله يله حَبّى بدت واج ده وقال ذه فكل 200 فإنقیل: 
هذا وارد في سلمة بن صخر”© حين ظاهر من امرأته قلنا : حديث سلمة بن صخر غير حديث 
الأعرابي . لأنه وارد في الظهار وروي عن سلمة أنه أراد وطأ امرأته في ليل رمضان. فرأى 
خلخالا لها في ليلة فأعجبته فظاهر منهاء ثم وثب عليهاء فواقعها. والأعرابي فإنما وطىء في 
نهار رمضان. فلم يشتبهاء فأماماسوي رمضان من النذور والكفارات. وقضاء رمضان» 
و التطوع فلا كفارة على الواطىء في شيء منه » وحكي عن فتادة وأبي ثور أنهما أوجبا 
الكفارة على الواطىء فى قضاء رمضان. وهذا مذهب يفارق قول الجماعة, لأن الكفارة إنما 
وجبت في صوم شهر رمضان لتأكد حرمته. وتعيين زمانه» وإن الفطر لا يتخلله والقضاء 
مخالف له. 2 

مسألة : قال الشافعيٌ رضى الله عَنهُ : ورالكقارة واه عَنْهُ وَعَنْهَا» . 

قال الماوردي : قد دللا على وجوب الكفارة. فادا استقر وجوبهاء فمذهب الشافعي 
وما نص عليه في كتبه القديمة والجديدة, أن الواجب كفارة واحدة على الزوج دونها وفي 
كيفية وجوبها عليه قولان : 


(۱) أخرجه الشافعى فى المسند 75١/١‏ (590) وأخرجه البخاري )1۷٠۹( )5١6807()1١9/75( ۱۱۳/٤‏ 
٠ 3‏ (1۷۱۱) ومسلم ۷۸۲-۲ في الصيام )١١١١/80١1(‏ وأحمد في المسند 715/5 . 

69 سلمة بن صخر بن سليمان بن الصمة الأنصاري الخزرجي ويقال سلمان ويقال له البياض صحابي ظاهر 
من امرأته قال البغوي لا أعلم مدا غير تقريب التهذيب ۳۱۷/۱ . 
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والشاني : أنها وجبت ابتداء على الزوج وذكره الشافعي في بعض أماليه أن عليهما 
كفارتين» فخرجه أصحابنا قولاً ثانياً : وليس بصحيح وبه قال أبو حنيفة ومالك» واستدلوا 
على ذلك بأنهما لما اشتركا في سائر موجبات الوطء من الماتم والقضاء. ووجوب الغسل 
والعقوبة وجب أن يشتركا في الكفارة أيضاًء فيلزم كل واحد منهما كفارة» ولأنهما اشتركا في 
سبب تجب به الكفارة فوجب أن يلزم كل واحد منهما كفارة» كالقتل ولأن النكاح عقد من 
العقود. فوجب أن لا تتحمل به الكفارة أصله عقد البيع. والاجارة قالوا: ولأنه لا يخلو 
إيجابكم الكفارة الواحدة من أحد أمرين: إما أن تجب على الزوج وحده أو تجب عليهما 
معاً. فيبطل أن تجب على الزوج وحده لاشتراكهما في موجب الكفارة وهو الوطء» ويبطل 
أن تجب عليهما معاً. لأنه يقتضي أن يلزم كل واحد منهما نصف كفارة وهذا خلاف 
الأصول, والدلالة على صحة ما قلناه في وجوب كفارة واحدة عليهماء ما رويناه في حديث 
الأعرابي ٠‏ وقوله كل «أعْتِقْ رَقَبَة والدليل في هذا الخبر من وجهين : 


أحدهما: أن الأعرابى حادس الجر نري روجع كييك ووم 
فاقتضى أن يكون جوابه حكماً لجميع الحادثة . 


والثاني : أنه لما كان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز, ولم ينقل عنه أنه أمر 
المرأة بالكفارة» ولا راسلها بإخراجها مع جهلها بالحكم. فيما دل على أن الكفارة لا تلزمها 
فإن قيل: إنما لم يأمرها بالكفارة, لأنها مكرهة لقول الأعرابي هلكت وأهلكت» قيل : 
المنقول في الخبر غير هذا على أنه لو صح لكان هو الحجة في عدم الإكراه» لأن المكرهة 
لا تهلك بفعل ما أكرهت عليه ولا يلحقها فيه إثم فلما ذكر أنه أهلكها علم أنه سألها 
فطاوعته. فهلكت بمطاوعته. ولأنه حق في مال يتعلق بالوطء. فوجب أن يختص الزوج 
بتحمله كالمهر فأما ما احتجوا به من اشتراكهما في الإثم والقضاء فجمع بلا معنى على أن 
الكفارة يعتبر بها الفعل. وإنما يعتبر بها الفاعل. وقد يجوز أن يشتركا في الفعل. ويختلف 
أحكامهما باختلاف أحوالهما كالزناء وأما قياسهم على كفارة القتل» فالمعنى فيه أنه ليس من 
موجبات الوطىءء وأما ددهم على ی فالمعنى فيه أنه يرب انه والكسر 
وزكاة الفطر. 


وقولهم: لا يخلو حال الكفارات إما أن تجب على الزوج. أوعليهما قلداء فيه 
قولان: 


TT 
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أحدهما: أنها وجبت على الزوج وحلكه» وهذا غير ممتنع كما يشتركان في الوطء. 
ويختص الزوج بالتزام المهر. 
ظ ظ والشاني: أنها وجبت عليهماء وهذا غير ممتنع كما يشتركان في قتل صيد فيكون 

فصل: فإذا ثبت أن فى الكفارة قولين أصحهما كفارة واحدة . 

والثاني : كفارتان فإن قلنا بوجوب كفارتين راعيت حال كل واحد منهما في نفسه من 
يساره وإعساره فربما اتفقت أحوالهما فأعتقا معأ أو صاما معاً أو أطعما معاً وربما اختلفت 
أحوالهما فأعتق أحدهماء فصام الآخر أو صام أحدهما وأطعم الآخرء رفلا يكون لأحدهما 
ا كما لو حنثا فى يمين وإن قلنا بوجوب كفارة واحدة» وهو الصحيح فقي 

كيفية وجوبها قولان : 

أحدهما : أنها وجبت ابتداء على الزوج كالمهر الذي يختص به الزوج› وإن اشتركا 
في الوطء فعلى هذا يعتبر بها حال الزوج وحده» فإن اعدو أو صام أو أطعم أجزأ ولا شي ء 
على الزوجة بحال» لا حظ لها في الوجوب . 

والقول الثاني : أن الكفارة وحيت عليهما. ثم يحمل الزوج عنهما لأنهما اشتركا في 
هتك الحرمة» فوجب أن يشتركا في الكفارة. فعلى هذا لا يخلو حالهما من أحد أمرين : 

إما أن : 1 تتفق أحوالهما أو تختلف. فإن اتفقت أحوالهما فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكونا الزوج من أهل العتق وهي من أهل الصيام» فعلى الزوج عتق رقبة 
ثم ينظر في حالهاء فإن كانت مع كونها من آهل الصيام» ممن يجوز أن تكفر بالعتق لحريتها 
تق الزوح بج ما ون کات عن لا يعور أن کر رای لرا اعا صيام رین 
لا يجزيها عتق الزوج . < 

- والقسم الثاني : أن يكون الزوج من لد وهي من أهل الإطعام فعلى لزج 

عتق رقبة ويجزيهماء لأن من لزمه الوطعام أ- جزأه العتق . لأنهما حقان في مال. والعتق أغلظ 
E‏ | 

والقسم الثالث: أن يكون الزوج من أهل الصيام» وهي من أهل الإطعام فعلى الزوج 
صيام شهرين عن نفسه. وإطعام ستين مسكيناً عن زوجته لأن الصيام لا ينوب عن إطعام 
وجب على غيره» وإن كانت هي أعلى حالا من الزوج» فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون هي من أهل العتق» وهو من أهل الصيام» فعليه صيام شهرين عن 


كتاب الصيام/ باب النية في الصوم يد 


نفسه» وعتق رقبة عن زوجته تكون في ذمته إلى حين يساره. لأن الإعسار لا يسقط حقاً لزم 
عن الغير» لأنه مؤنة كالدين» وإنما يسقط ما تعلق بخاصة نفسه» فإن بدأ بالصيام لزمه عتق 
الرقبة بعد صيامه» وإن بدأ بالعتق أولاً نظر في حاله فإن كان ممن يجوز له التكفير بالعتق 
لحريته» وعدم رقه أجزأته الرقبة» وسقط عنه الصيام» وإن كان ممن لا يجوز له التكفير 
بالعتق لرقه أو رق بعضه لم يسقط عنه الصوم» بعتق الرقبة» ولزمه صوم شهرين متتابعين . 

والقسم الثاني : أن تكون الزوجة من أهل العتق. وهو من أهل الإطعام فعليه إطعام. 
ستين مسكيناً عن نفسه» وعتق رقبة عن زوجته فإن بدأ بالإطعام أولاء لم يسقط عنه العتقء 
ولزمه تحرير الرقبة» وإن أعتق أولاأجزا وسقط عنه 0 لأنه قد أدى ما وجب عليه بما 
هو أغلظ منه» إذ هما من حقوق الأموال, والعتق أغلظ حالا. 


والقسم الثالث: أن تكون الزوجة من أهل الصيام» والزوج من أهل لإطمام فعليها 
صيام شهرين متتابعين عن نفسهاء لأن العتق لا تدخله النيابة» وعلى الزوج ل 
مسكيناً عن نفسه» ولا يلزمه تحمل شيء عن زوجته . 

فصل: وإذا وطىء الصائم زوجته في يوم من شهر رمضان عامداًء 50 ثان 
فعليه كفارتان. وكذلك لو وطئها في يوم ثالث ورابع» كان عليه في كل يوم كفارة وسواء كفر 
عن الوطىء الأول أم لاء وقال أبو حنيفة إن كفر عن الوطىء الأول. فعليه للوطىء الثاني 
كفارة أخرى وإن لم يكفر عن الأول فكفارة واحدة» تجزيه عنهما قال لأن اسم رمضان يعم 
جميع الشهر فصار كالعبادة الواحدة» واليوم الواحد الذي لا يلزم فيه إلا كفارة واحدة» قال: 
ولأن شهر رمضان ركن من أركان الإسلام فشابه الحج الذي لا يلزم فيه إلا كفارة واحدة, 
قال: ولأن الكفارات حدود وعقوبات, إذ لا تجب إلا بمأثم مخصوص والحدود إذا ترادفت 
تداخلت. وكان الحد الواحد نائباً عن جميعها كحد الزنا وشرب الخمر والقطع في السرقة 
فكذلك الكفارات» ودليلنا هو أنه أفسد بوطئه صوم يومين» لو كفر عن الأول لزمه الكفارة عن 
الثاني » فوجب أن تلزمه الكفارة عن الثاني » وإن لم يكفر عن الأول أصله إذا كان اليومان من 
رمضان في عامين» ولأنهما يومان لو أفرد كل واحد منهما بالفساد» لزمته الكفارة» فوجب إذا 
أفسدهما معاً أن تلزمه كفارتان» أصله إذا كفر عن اليوم الأول أو اليومين من رمضانين في 
عامین » ولأن كل حكم تعلق بالجماع الأول تعلق بالجماع الثاني . كالقضاء ولأن لكل يوم 
من الشهر حرمة يتميز بها عن الآخر لما يلزمه من تجديد النية. ولا يتعدى فساد اليوم» إلى 
غيره فوجب أن يلزمه بهتك حرمة يوم كفارة مجددةء فأما قوله: إنه كالعبادة الواحدة» لأن 
اسم الشهر يجمعه., فالجواب وإن كان عبادة واحدة» فإنه يجمع عبادات واحدة كالصلاة هي 
ركن واحد» وعبادة واحدة ثم يجمع خمس صلوات في اليوم والليلة» ولكل صلاة حكم 
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و الفح ا الصيام يجب أن يختص كل يوم بحكم نفسه» 0 
أحدهما: عليه لكل وطء كفارة واحدة فسقط هذا الاعتبار. 


والقول الثاني : عليه كفارة واحدة. والفرق بينه وبين الصيام من وجهين : 

أحدهما: أن للحج إحراماً ما يجمع أركانه ويتعدى فساد آخره في دة أوله» ولیس 

والثانى : أن الحج يلزمه إتمام فأاسده ونستوي عرو جخ ناذا وحيت الكفارة لحرمة 
بعضه» فهي نائبة عن حرمة جميعه وليس كذلك صيام اليومين» وأما قياسهم على الحدود 
فالمعنى فيها أنها حق لله تعالى ليس لآدمي فيها نصيب. فلذلك تداخلت. ا 
بحقوق الآدميين. > فلم تتداخل ف فصح أن عليه لكل يوم كفارة . 

فصل : فأما إذا وطى ء في صدر النهارء ثم وطىء في وسطه ثم وطىء في آخخره. فليس 
عليه إلا كفارة واحدة, لأن حرمة اليوم واحدة قد انتهكها بالوطء الأول. فإن قيل: فلم لا 
أوجبتم عليه لكل وطء كفارة كالحج في أحد القولين؟ قلنا: لأن الحج لا يخرج منه بالفساد 

فصل : ولو وطىء أربع زوجات له في يوم واحدء. کان عليه أربع كفارات في أحد 
القولين» إذا قيل: إن الكفارة وجبت عليهماء وفي الوجه الثاني : كفارة واحدة إذا قيل : إنها 
وجبت على الزوج وحده. فلو كان له زوجتان مسلمة وذمية فوطئهما معاً في يوم واحد» نظر 
في حاله فإن وطىء الذمية أولاً ثم المسلمة بعدهاء فعليه كفارتان في أحد الوجهين وإن 
وطىء المسلمة أولاً ثم الذمية بعدهاء فليس عليهما إلا كفارة واحدة. 

فصل: وإذا تقدم المسافر نهاراً من سفره» وقد أفطر في صدر يومه فصادف زوجته» قد 
طهرت من حيضها في تضاعيف يومها فوطئها فلا إثم عليهما. ولا كفارة لارتفاع حرمة اليوم 
بالإفطار السابق» ولكن لو قدم من سفره مفطراً فأخبرته بطهرها من حيضها كاذبة» فوطئها 
وهي صائمة فإن قلنا: إن الكفارة في الأصل وجبت على الزوج وحذه. فلا كفارة على وأاحد 
منهماء وإن قلنا: إنها وجبت عليهما فعليها الكفارة دونه لأنها غرته ورج وجه آخر أن 
الكفارة على الزوج وإن غرته لأجل استماعه. فصار في المسألة ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا كفارة على واحد منهما. 

والثاني : أن الكفارة عليهما. 


۹4 
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والثالث : أن الكفارة عليه دونهاء فلو قدم مفطراً من سفره فأخبرته بصومهاء فوطئها 
عالما من غير إكراه» فإن قلنا: إن الكفارة وجبت على الزوج وحده» فلا كفارة عليه لأجل 
فطره ولا كفارة عليهاء لأن الوجوب لم يتوجه إليها وإن قلنا: إنها وجبت عليهما فالكفارة على 
الزوج على حسب حالهاء فلو قدم من سفره مفطراً فصادفها صائمة» وأكرهها على الوطء بلا 
اختيار منها ولا تمكين» فلا قضاء عليهما ولا كفارة على واحد منهماء وإنما لم تلزمه الكفارة 
عن نفسه لأجل فطره ولا عنهاء لارتفاع الإثم عنهاء ولكن لوخوفها فأجابته خوفاً منه. فلا 
كفارة على واحد منهما بحال وفي وجوب الكفارة عليها قولان. 

فصل آخر: وإذا أكره الرجل على الوطء فشدت يداه. وأدخل ذكره في الفرج بغير 
اختياره. ولا قصد نظر في حاله» فإن لم ينزل فهو على صومه ولا قضاء عليه» ولا كفارة وإن 
أنزل ففي صومه وجهان : 

أحدهما: أنه على صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة لأنه لما لم يفطر بالإيلاج لم يفطر 
بما حدث عنه . 

والوجه الثاني : أنه قد أفطر ولزمه القضاء لأن الإنزال لا يحدث إلا عن قصد» 
واختيار فعلى هذا في وجوب الكفارة وجهان: 2 

أحدهما: عليه الكفارة. 

والثاني : لا كفارة عليه لأجل الشبهة فأما إذا كان الرجل مختاراً وأكرهها على الوطءء 
فعليه القضاء والكفارة بكل حال ولا قضاء عليهاء لموضع الإكراه. ولو خوفها لزمه القضاء 
والكفارة وفي وجوب القضاء عليها قولان . 

فصل: وإذا وطىء المجنون زوجته» وهي صائمة في شهر رمضان من غير خوف» ولا 
إكراه فإن قلنا: إن الكفارة وجبت على الزوج وحده» فلا كفارة عليهما لارتفاع القلم عمن 
وجبت عليه وإن قلنا إنها وجبت عليهما معا ففيها وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: الكفارة في مال الزوج لأنها جناية منه فأشبهت 
أروش جناياته . ظ 

والثاني: وهو قول أبي العباس الكفارة في مالها لأن فعل المجنون, لا حكم له» وهي 
الجانية بتمكينهاء فأما إذا كان الرجل نائماً فاستدخلت ذكره فإن قلنا: إن الكفارة وجبت على 
الزوج وحده. فلا كفارة على واحد منهماء وإن قلنا: إنها وجبت عليهما فالكفارة عليها دونه 
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لأن الناء ثم لا قصد له ولا فعل» وإنما الفعل لها ولكن لو كانت هي المجنونةء أو 
والزوج عاقلا مستيقظاً فوطئها. فعليه الكفارة بكل حال» ولا قضاء عليها. وقال يي 
في النائمة عليها القضاء ولا كفارة وقال مالك عليها القضاء والكفارة» ا 
قوله لا «رفع القَلّمُ عَنْ تلاث» ذكر فيهما النائم حتى ينتبه» ولأن ما لا يقع الفطر به ناسياً. 
لا يقع الفطر به نائماً كالأكل. ولآن من لا يفطر بالأكل لا يفطر بالوطىء كالناسي . 

فصل: فأما إذا وطىء «الرجل في صدو التمساو ام علق في اجر امرض في كرما 
الكفارة عنه قولان: 

أحدهما ٠“‏ : قد سقطت عنه الكفارةء وبه قال أبو حنيفة . لأن أول اليوم مرتبط بآخره 
وحكم جميعه واحد» فإذا طرأ عليه ل تستقر فيه وإذا زالت الحرمة سقطت الكفارة 
ولأنها تجب بهتك الحرمة . 

والقول الثاني : أن الكفارة ثابتة لم تسقط عنه. 

وبه قال ربيعة ومالك لأن الكفارة وجبت بالوطء السابق الذي انتهك به حرمة الصوم. 
ولا حكم لما طرأ بعد وجوبهاء كما لو سافر بعد الوطء لم تسقط عنه الكفارة بالسفر الطارىء 
بعد ثبوتها . ظ 

فصل: وإذا زنا رجل بامرأة في شهر رمضان. فقد عصى الله تعالى ولزمهما الحد 
والقضاء. ووجب على الزاني الكفارة وفي وجوبها على الزانية وجهان : 

أحدهما : لا كفارة عليهما إذا قيل إنها وجبت على الواطىء وحده . 

والثاني : عليها الكفارة إذا قيل إنها وجبت عليهماء وإنما لمن يتحمل عنها الكفارة 
كالزوجة لأن الزنا لا يثبت حرمة يجب بها التحمل. وكان القاضي أبو حامد يزعم أن على کل 
واحد منهما كفارة لا يختلف. لأن الخبر لم يأت فيمن زنا ولا الزاني في معناه. 

) :'مسألة ٠‏ : قال الشافعِيٌ رَضِيَ الله عه : «وَإِنْ كان ناسِيآ فلا قضاءَ عَلَيْهِ لِلْحَبَرِعَنْ 

رَسُول الله يك في أكل. النايي» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا وطىء الصائم ناسياً فى نهاره. أو أكل ناسياً فهو 
على صومه. ولا قضاء عليه ولا كفارة . 

وقال مالك وربيعة: عليه القضاء والكفارة وقال أحمد بن حنبل : عليه القضاء في 
الأمرين, والكفارة في الجماع. واستدلوا بأن قالوا لأنه جماع تام صادف صوماً» فوجب أن 
يفطر به كالعامد. قالوا: ولأنها عبادة يفسدها جماع العامد فوجب أن يفسدها جماع الناسي 
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كالحج » قالوا: ولأن السهو في الأكل والجماع يقع تارة في ابتداء الصوم» وتارة في انتهائه. 
ثم لو أكل أو جامع في الليل» ثم بان له طلوع الفجر عند أكله وجماعه أفطر» ولزمه القضاء 
فكذلك في أثناء صومه قالوا: ولأن عمد الحدث وسهوه سواء في نقض الطهارة لتنافيهماء 
| فكذلك الأكل والجماع و في الصوم يجب ب اد سار الح ف عمد E‏ 
والدلالة على صحة صومه قول رسول الله يك ورف عن أي الْحَطَأ وَالنسيَانُ وَمَا استكرمُوا 
عليه وروی ابو هريرة أن رجلا أنَى سول الله يق َل ا سول الله ني اكت وَشربت وأ 
صائم َقَال: «اللهُ أطْعَمَكَ وَسَقَاكُ)('2 وفيه دليلان : 





أحدهما: e‏ إل اله اة 

والثاني أنه لم يأمره بالقضاء مع جهل السائل بحكم فعله فدل على أنه على صومه 
وروى محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال «مَنْ أكل أَوْ شَرِبَ اسيا وَهُوَ 
صَائِمٌ فليم صَوْمُهُ فَإِنْمَا الله أطعَمَهُ وَسَقَاهُ» فلما أمره بإتمام صومه دل على أنه لم يفطر» 
ولأنها عبادة يفسدها الأكل عامداً فوجب أن لا يفسدها الأكل ناسياً كالصلاة» إذا أكل فيها 
لقمة ناسياً. ولأنه معنى وقع في أثناء الصوم يختص عمده بإفساد الصوم. فوجب أن لا يفسد 
بسهوه أصله إذا ذرعه القىء.. ولا يدخل عليه تارك النيةء لأنها لا تقع في أثناء الصوم, ولا 
تدخل عليه الردة لأنها لا تختص بالصوم. ولا تفسده وإنما يبطل بها الإيمان فأما قياسهم 
على العامد. فالمعنى فيه إمكان الاحتراز منه وأما قياسهم على الحج قلنا؛ فيه قولان : 

أحدهما: أنه لم يفسد فسقط ما أوردوه. 

والثاني : أنه قد فسد. والفرق بينهما أن النواهي في الحج ضربان: 

ضرب استوى الحكم في عمده وسهوه كالحلق » وقتل الصيد. 

وضرب فرق بين عمده وسهوه كاللباس والطيب فالحق الجماع بالضرب الأول» لأنه 
إتلاف وليس كذلك الصوم . لأنا وجدنا النواهي فيه نوعاً واحداً. وقع الفرق بين العمد. 
والخطأ وهو القيء. فوجب أن يكون الجماع والأكل لاحقان» وأما جمعهم بين الناسي 
والمخطىء في طلوع الفجر. فذلك غير صحيح لأن ذلك مخطىء في الوقت وهذا مخطىء 

في الفعل. وقد وقع الفرق بين الخطأ في الأوقات والخطأ في الأفعال» ألا تراه لو أخطأ في 

وقت الصلاة. وصلى لزمه القضاءء ولو أخطأ ف عدد الركعات بنى على صلاتهء وأما ما 
ذكروه من الحدث» فالفرق بينهما من وجهين : 


)١(‏ أخرجه البخاري ١55/5‏ في الصوم (۱۹۳۳) (1779) ومسلم 8١9/7‏ في الصيام ۱ ١١١١‏ وأبو 
داود )4۸( والترمذي 5519/). 
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أحدهما: ورود السنة بالفرق بين الموضعين . 

والثاني : : أن يمنعوا من تسليم المنافاة. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرناه: فلا قضاء على من أكل وجامع ناسياً. فلو أكل ناسياً فظن 
أن صومه قد بطل فجامع عامدآ لزمه القضاءء ولا كفارة عليه لأنه لم يقصد هتك الحرمة ولو 
علم أنه على صومه فجامع فعليهما لقضاء.والكفارة وقال أبو حنيفة : : عليه القضاء ولا كفارة 
وهذا خطأ ودليلنا: هو أن المباح والمحظور إذا صادفا العبادة» لم يتغير حكم أحدهما لمكان 
الآخر كالحج | إذا صادفه لباس ووطء ولأن كل وطء تعلقت به الكفارة لولم يتقدمه معفو 
عنه» فإنه تتعلق به الكفارة» وإن تقدمه معفوعنه كالوطء فى ي الحج ولأنه أكل لم يفسد 
الصوم » فوجب أن لا يمنع من كفارة الوطء كالمكره على الأكل . ) 

. مسألة : قا الشافعي رَضِيَ الله عه : «والكقارة ة عت رَقَبَةٍ فإِنْ لم ب > يجڏ فصِيَام شهرين 
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e‏ سا ار و ا مد ابي كد 
تج بان ال يك لما أ الى ؛ اا عدار وا شويع مسا شهرَينٍ ماين 
نج قم من بشكيا قر بعرت فيو تمر (قال) سيان والْعرق الكل فال الي به 


ت 


دعت فتصدّق په (قال ل الول ا رفور مدا . 

فال ار : وهذا كما قال: 

كفارة الوطء فى جر کا ووز قور اتم فإن قدر عليه لم يصم. وإن 
عجز عنه صام شهرين متتابعين, > فإن عجز عنه أطعم ستين مسكيناً, وبه قال أكثر الفقهاء 
وقال مالك : هي على التخيير مثل كفارة اليمين إن شاء أعتق أو صام» أو أطعم. لأن رسول 
الله تة أمر رجلا أفطر في رمضان» أن يعتق أويصوم» أو يطعم وهذا خطأ لما رويناه في 
حديث الأعرابي , وقوله و : عي رق ََلَ لا اد فَقَالَ صُمْ شَهِرَيْنٍ ماعن قَقَالَ: بألا 
أسْتطِيحُ َال أطْمِمْ سِنّينَ مِسْكِينا فلم ينقله عن العتق إلى الصيام | إلا بالعجز عنه فدل على 
عدم التخيير» ووجوب الترتيب ولرواية أبي هريرة أن رسول الله ية آمَرَ الذي افر في 
رَمَضَانَ بِكَمَارَةٍ الظّهَارِا» وقد أجمعوا على ترتيبهاء ولأنه نوع تكفير يجب بضرب من 
المأثم . فوجب أن يكون من شرط الترتيب أصله كفارة القتل والظهارء ولأن الكفارات في 
٠‏ الشرع صربان: ضرب بدىء فيها بالأغلظ فكان الترتيب فيها واجباً. مثل كفارة الظهار والقتل 
بدىء فيها بالعتق وضرب بدىء فيها بالأخف. فكان التخيير فيها مستحقاً مثل كفارة اليمين 





(۱) أخرجه الدارقطني 5 وأخرجه البيهقي ٤‏ / ۲۲۹ الرواية ۲۷۹/۱ )۳۷١(‏ ونصب الراية ٤٤4/۲‏ . 
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بدىء فيها بالإطعام : لم وجدنا كفارة الجماع بدیء فيها بالأغلظ. وهو العتق فوجب أن يكون 
الترتيب فيها مستحقاء فأما ما رواه مالك فقد رويناه على الترتيب» والقصة واحدة وروايتنا 
أولى لكثرة الرواة. ونقل لفظ النبي بء وتفسير ألفاظه التي لا يدخلها احتمال. 


فصل: فإذا تقرر أنها على الترتيب» فيبدأ أولاً بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب 
1 المضرة بالعمل إضراراً بينآء وأجاز أبو حنيفة عتق رقبة كافرة» والكلام يأتي معه. في كتاب 
الظهار إن شاء الله » فإن عدم الرقبةء ولم يقدر عليها صام شهرين متتابعين سوى يوم 
القضاء. وقال الأوزاعي : إن E‏ سقط عنه القضاء, والدلالة عليه رواية أبي هريرة 
أن رسول الله يك قال للاعْرَابِيّ ١‏ ّ : «صمْ يَوْماً مَكَانَ مَا أَصَبْتَ واسْتَغْفِرٍ الله وقال ابن أبي ليلى : 
اا او عليه قوله َة صم شهرين متتابعين سوى يوم الْقَضَاءِه فإذا 
أفطر فيها يوماً لزمه الاستئناف على ما سيأتي بيانه إن شاء الله فإن عجز عن الصيام. أطعم 
ستين مسكيناً لكل مسكين مدا بمد النبي ڳل وهو رطل وثلث من الأقوات المزكاة على ما 
مضى في كتاب «الزكاة» . 


وقال أبو حنيفة: إن أخرج شعييرآ أو تمرآ فعليه لكل مسكين صاع» وإن أخرج برا 
ا والدلالة عليه قوله يل «أظَِمْ.سنِينَ سكين فََالَ لآ جد فَدَعَا فرق فيه حَمْسَة 
عَشْرَ صاعاً ا أطْجِمه سين مِسكيناً) والصاع أربعة أمداد» فدل على أن الواجب 
لكل مسكين مد فإ عدم الإطعام. ولم يجد إلى التكفير سبلا ففيه قولان : 

أحدهما: قد سقطت عنه الكفارة» وبرئت ذمته منها فإن قدر عليها فيما بعد يلزمه 
إخراجها. لأن رسول الله َل أذن للأعرابي في أكل التمر حين أخبره بحاجته» ولم يأمره 
بإخراجها إذا قدر عليها مع جهله بالحكم فيهاء وقياسا على زكاة الفطر إذا عدمها وقت 
الوجوب» ثم وجدها فيما بعد لتعلقها بطهرة الصوم . 


والقول الثاني : وهو الصحيح أن الكفارة لازمة له وإخراجها واجب عليهء إذا أمكنه 

لأن الأعرابي لما أخبر رسول الله ية بعجزه عن أجناس الكفارة» لم يبين له سقوطها عنه بل 

أمر له بما يكفر به من التمرء فدل على ثبوتها فى ذمته. وإن عجز عنها وقياساً على جزاء 
الصيد يلزمه. وإن أعسر به. 

E لع‎ aR e. a, CEA انام يت ال وو‎ 

مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه: «وإن دحل في الصوم ثم وَجَدَ رقبَة فله ان يتم 

صومة) . 
قال الماوردي : إما أن وجد الرقبة بعد كمال الصوم» فليس عليه عتقها والصوم يجزيه 
الحاوي في الفقه/ ج ۳/ م ۲۸ ْ 
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ولكن لو وجدها قبل دخوله في الصوم فإن كفر بها فقد أحسن» وأجزأه وإن عدل عنها إلى 
الصوم مع اليسار الطارىء . قميه قولان : 

أحدهما : : يجزيه اعتبار بحال الوجوب قياساً على الحدود. 

والقول الثاني : فى الجديد لا يجزيه اعتبارة ببحال الأداء قياس على الصلوات» فأما إن 
دخل في الصوم ثم وجد الرقبة قبل كماله.فهو بالخيار إن شاء تمم صومه وأجزأه. وإن شاء 
الصوم بناء على المتيمم إذا رأى الماء فى أثناء صلاته» وقد تقدم الكلام معهم فيه ثم من 
الدلالة على أن الصوم يجزئه هو أن العتق معنى وجوده يمنع الدخول في الصوم» فوجب إذا 
فصام ثلاثة أيام » ودخل في السبعة ثم وجد الهدي قبل كمالها. 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ أكَلَ عَامدا في صَوْم رَمَضَانَ فَعَلَيِهِ 
القضاء وَالَُْوَة ول كمَارَة إلا الجاع في شهْر رمضاتٍء . ) 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

لا كفارة على الأكل عامداً فى رمضان» وقال مالك : عليه الكفارة بكل حال. 

وقال أبو حنيفة : إن أفطر بجنس ما يقع به الاغتذاء غالبا لزمته الكفارة» وإن أفطر بما 
aT‏ اوج القضاء ولا كفارة واستدلا بما روى أبو هريرة رضي 
الله عنه : :ان رجا ااا ل اله ي باْكمَارَِ وهذا عام في كل فطر وبرواية مجاهد 
عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال «من أفْطَرَ في رَمَضَانَ فعَلَيْهِ مَاعَلَى المُظَاهِرِ واستدل 
مالك منفرداً به بأن قال: لأنه إفطار بمعصية فوجب أن تتعلق به الكفارة. 

أصله : الجماع . ظ 

واستدل أبو حنيفة منفرداً بأن قال: لأنه إفطار بأعلى ما يقع به هتك حرمة الصوم من 
جنسه » فوجب أن ساو يه الكفارة كالجماع, والدلالة عليهما في سقوط الكفارة قوله عَلِلٍ 
«من استقاءَ امد أَفطَرَولم يأمره بالكفارة. والمستقيء ء عامداً كالاكل عامداً» ولآنه أفطر بما ش 
لا يجب الحد بشيء من جنسة فوجب أن لا تلزمه الكفارة كالمستقيء عامداً» أفطر بغير 
جماع فوجب أن لا تلزمه الكفارة العظمى . 

أصله : إذا ابتلع حصاة وهذه على أبي حنيفة» ولأن كل عبادة منعت من الوطء وغيره 
فحكم الوطء فيها أعلى كالحج, لما استوى حكم الوطء. وغيره في إيجاب الكفارة اختص 


كتاب الصيام/ باب النية في الصوم re‏ 





الوطء أغلظ الأحكام تغليظاً بإفساد الحج فكذلك في الصوم» لما ساوى الوطء الأكل في 
إفساد الصوم اقتضى أن يختص الوطء بالكفارة تغليظاً دون الأكل. ولأنها عبادة يتعلق بالوطء 
ومين يستحق تلك الكفارة بمحظور غير الوطء كالحج» فأما استدلالهم بأن 
رسول الله ا أمر المفطر بالكفارة. وهذا مجمل راويه أبي هريرة» وقد فسره فيما رويناه من 

ف الاغراينء وأنها واردة في الجماع وتفسير الراوي أولى من إجمالهء وأما استدلالهم 
2 : «من أفْطْرَ في رَمَضان فَعَلْيْهِ ما عَلَى المظاهر» فلا دليل فيه لأن على المظاهر الاستغفار 
وإنما تلزمه الكفارة بالعود. لا بالظهار. فكان دليل هذا الخبر يوجب على الأكل الاستغفار. 
وسقوط الكفارة. وأما قياس مالك ففاسد بمن استقاء عامدأً . 

وأما قياس أبي حنيفة ففاسد بالقيء أ يضاً إذا ملأ الفم. لأنه فرق بين قليله وكثيره. 
اي يي DISS‏ وو 
الكفارة. وإن لم تكن أعلى المأكول . 

فصل: فإذا ثبت سقوط الكفارة عن الأكل عامداًء فعليه القضاء والعقوبة فيعزر على 
حسب حاله» ولا تبلغ به أدنى الحدود. 


وحكي عن ابن أ بي هريرة: : أن عليه أن يطعم فوق كفارة الحامل» ودون كفارة 
الواطىء وهذا مذهب لا يرجع فيه إلى خبر. ولا أثرى ولا قياس . 

وحكي عن ربيعة أن عليه قضاء اثني عشر يوماً مكان يوم . وعن سعيد بن المسيب: 
ا ا ا 0 
لقوله يكل TT‏ 

5 5 7 تو ره ب ر ه مشت م م ٤‏ 27 وه اميق 0 مار ر 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ اللهُ عن : «وَإن تلذذ بامُراته ختى ينزل فق افطر ولا 

کار 


قال الماوردي : أما إن وطىء دون الفرج eS‏ 
قضاء عليه ولا كفارة وإن أنزل فقد أفطرى ولزمه القضاء إجماعاً. ولا كفارة عليه عندناء. 


وعند أبى حنيفة . 
وقال مالك وأبو ثور عليه الكفارة لأنه إنزال عن مباشرة. فوجب أن تتعلق به الكفارة 
كالوطء في الفرج . 


ودليلنا أنه إفطار بغير جماع فوجب أن لا تلزمه الكفارة أصله إذا تقيأ عامداً. والمعنى 
في الجماع في الفرج الإيلاج لا الإنزال؛ لأن الكفارة لا تلزمه بالإيلاج أنزل أو لم ينزل . 


ا ااا سبي کتاب الصيام/ باب النية في الصوم 


مسألة : قال الشافعِيٰ رَضِيَ ل زان اذخل قن د قا ننه فى ااا 
تلوط ذاكراً للصوم ف فَعليه الْقَضَاءُ OF‏ 

قال الماوردي : إذا أولج ذكره في فرج من قبل أو دبر أو أتى بهيمة في أحد فرجيهاء أو 
تلوط عامدا» فعليه القضاء. والكفارة مع ما ارتكب من الوم والمعصية د أبو حنيفة : : عليه 
القضاء ولا كفارة. لأن ذلك مما لا يقع به التحصين كالوطء دون العرج . 

والدلالة على وجوب الكفارة عليه : هو أنه عمد هتك حرمة الصوم يوطء و في الفرج › 
فوجب أن تلزمه الكفارة كالوطء و في القبل. ولأنه إيلاج يجب به الغسل فجاز أن تجب فيه 
الكفارة . 

أصله : قبل المرأة» وأما ما اعتبره بالتحصين فيفسد بالزنا يوج الكفارة. ولا يقع به 
التحصين» وكان بعض أصحابنا يقول: إن إتيان البهائم إذا قيل لا حَذدَّ فيه ففي وجوب 
الكفارة وجهان, وهذا غلط لأن الكفارة غير معتبرة الح لأن وطءالزوجة يوجب الكفارة» ولا 
يوجب الحد فأما من استمنى فى كفه عامداً ذاكراً لصومه, فعليه القضاء ولا كفارة ولو حك 
ذكره لعارض فأنزل» فلا كفارة عليه وهل عليه القضاء أم لا على وجهين : 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِمٌ إا حَافنَا عَلَى وَلَدِهِمَا 
0 ع 2 7 ر 58 9ر رى # # رو رام و و ى 7 
br EE‏ اا i‏ ا a‏ 

ر الا اکا ا 

ا استقاءً ا َك الْقَضاءٌ 9 كَمَارَة» 59 ر عل أ 
مِنَ الْعلَمَاءِ عَلْمته فيه كفارة وَقَدْ أفطرَ عَامِدآً وَكَذًا قَانُوا في الْحَصَاة يبتَِعُهَا الصَائِم . 

قال الماوردي : لا يخلو حال الحامل والمرضع في إفطارهما من أحد أمرين إما أن 
يفطرا لخوف وحاجة أم لا فإن أفطرتا بغير خوف عليهما ولا على ولدهما ولا حاجة دعتهما 
إلى الإفطار ماسة فحكمهما حكم المفطر عامداً في الإثم والمعصية» ووجوب القضاء فأما 
الكفارة فعلى اختلافهم فيهاء وإن أفطرتا لخوف فذلك ضربان : 
) فطرهماء ووجوب القضاء عليهما ولا كفارة كالمريض . ظ 

والضرب الثاني : أن يكون الخوف على الولد والحمل دون أنفسهما فلا خلاف أن 
الفطر مباح لهماء فإذا أفطرتا فمذهب الشافعي في القديم والجديدء وما نقله المزني والربيع 


ئئضة 
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أن عليهما القضاء والكفارة في كل يوم مد من حنطة» وبه قال مجاهد وأحمد وقال الشافعي : 
في كتاب «البويطي» تجب الكفارة على المرضع دون الحامل» وبه قال مالك وقال أبو 
حنيفة والثوري وأبوعبيد وأبو ثور والمزني : لا كفارة على واحدة منهماء وإنما يستحب 
ذلك لهما ومن أصحابنا من خرجه قولا ثالثاً للشافعي » ومنهم من أنكره وحكي عن عمر وابن 
عباس أنهما أوجبا الكفارة» وأسقطا القضاء واستدل أبو حنيفة ومن تابعه برواية أنس بن 
مالك أن رسول الله ل قال: «إن الله وضع عن الْمُسَافِرٍ شَطْرٌَ الصلاة ضع الصومٌ عن 
الْمَرِيضٍ والمسافر وَالْحَامِل والمرضع 6 . فاقتضى ظاهر هذا الخبر. أن أحكام الصوم 
موضوعة من كفارة» وقضاء إلا ما قام دليله من وجوب القضاء قالوا: ولأنه إفطار بعذر فوجب 
أن لا تلزم به الكفارة» كالمسافر والمريض. قالوا: ولأن الأعذار في الفطر ضر بان : 

ضرب يوجب القضاء. ويسقط الكفارة كالسفر والمرض. ‏ 

وضرب يوجب الكفارة ويسقط القضاء كالشيخ الهرم فأما اجتماعهما بعذر فخلاف 
الأصول. ومما استدل به المزني . أنه قال إذا كان الأكل عامداً لا كفارة عليه مع كونه آثماً 
عاصياً. فالحامل والمرضع اللذان لم يعصيا بالفطر. ولم يأثما به. أولى أن لا تجب عليهما 
الكفارة وهذا خطأ والدلالة على وجوب الكفارة عليه قوله تعالى : «وَعَلى الَذِينَ يطيقونة 
ية طَعَامُ مَسَاكِينِ4 [ البقرة : 8 والحامل والمرضع ممن يطيق الصيام فوجب بظاهر هذه 
الآية أن تلزمهما الفدية. فإن قيل : فهذه الآية منسوخة بقوله تعالى : فمن شَهِدَ مِنَكُمُ الشهْرَ 
فَلْيَصَمْهُ4 [البقرة: 180] فحتم الصوم على المطيقين» وأسقط عنهم الفدية قيل: إنما نسخ 
منها التخيير» فيما عدا الحامل والمرضع على حكم الأصل لاتفاقهم على جواز الفطر لهماء 
مع الطاقة والقدرة فبقيت الحامل والمرضع على حكم الأصل» ولأنها مقيمة صحيحة باشرت 
الفطر بعذر معتاد فوجب أن تلزمها الكفارة كالشيخ الهرم ولأن الصوم عبادة يجتمع فيها 
القضاء والكفارة العظمى فجاز أن يجتمع فيها القضاء والكفارة الصغرى كالحج . ولأن الفطر 
فطران فطر بعذر. وفطر بغير عذر» ثم كان الفطر بغير عذر يتنوع نوعين» نوع يثبت به القضاء 
حسب وهو الأكل. ونوع يثبت به القضاء والكفارة وهو الجماع فكذلك يقتضي أن يتنوع 
الفطر بعذر نوعين. نوع يجب به القضاء ء حسب ونوع يجب به القضاء والكفارة» وإن شئت 
حررت هذا فقلت: لأنه أحد نوعى الفطر فجاز أن يكون منه ما يجب به القضاء والكفارة 
ككالانطاز رعا فاا ار ا حا ف ون فرظ انحا القن لا اقوط 
الكفارة ألا ترى الشيخ الهرم قد سقط عنه انحتام الصوم. ولزمته الكفارة وقياسهم على 





)9/159 والترمذي‎ )75٠48( وأبو داود‎ ١74 -۱۷۸/ ٤ أخرجه النسائي من حديث عمرو بن أمية الضمري‎ )١( 
.)۲۹/۰٥( وأحمد 5//ا5".‎ )١7571/( وابن ماجة‎ 
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المسافر والمريض. فالمعنى فيه : أنه فطر يختص بنفسه ارتفق به شخص واحدء وهذا فطر 
ارتفق به شخصان فشابه الجماع وأما قولهم : إن في اجتماعهما مخالفة للأصول فغير 
صحيح » لأنه إنما يكون مخالفاً للأصول إذا وافق معنى الأصولء وخالفها في الحكم فأما 
- إذا خالفها في المعنى فيجب أن يخالفها في الحكم كما أن المعنى في المسح على الخفين 
لما كان مخالفاً لمعنى المسح على العمامةء والقفازين أوجب اختلاف الحكم فيهماء 
والمعنى في الحامل والمرضع أنه فطر ارتفق به شخصان فشابه الجماع» وخالف المسافر 
والمريض» وأما ما ذكره المزني» فيقال له: ليست الكفارات معتبرة بكثرة الآثام والمعصية. 
وإنما هي حكمة استأثر الله تعالى بعلمها ألا ترى أن الردة في شهر رمضان أعظم من الوطء. 
ثم لا كفارة فيها على أن معناهما يتفرق بما ذكرنا . 
مسألة : قال الشافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَمَنْ حَرَكتٍ القَبْلَهُ شَهْوْتَهُ كرِهْتهًا لَه وَإِنْ فل 
ع تقض صَؤْمهُ ورك فصل (قال إبراهيم) سيعت الب بُو فی قول ره ييل إلا أذ 
يعِْبَهُ يون في م معن المكرة يَبْقَى مان ا وف فيه مِنَ الطّام. يجري په الريق وروي 
عن اليل أل كان يبل وهو صائمٌ قلت عَائِعَةُ وكا مكحم لإزبه بأبي هُوَوَامي (قال) 


2 حي ج 


وروي عن ابن عمر وابن ن عباس ليما انا تك فا إلشباب ولا يكْرَمَانِهَا للشيخ, . 


وحكي 5 الحنفية» وابن شبرمة'“: أن القبلة تفطر الصائم تعلقاً برواية 
مدر لك البوارت رصي الله عنها أن رسول الله له قال : «إذا قبل الصائم الصائِمة فقدٌ 
أفطَنَ0©. 

وذهب سائر الفقهاء: إلى أن القبلة لا تفطر الصائم إلا أن ينزل معهاء فإن أنزل أفطرء 
ولزمه القضاء. ولا كفارة وإنما لم يفطر بالقبلة» إذا لم ينزل لما روى هشام بن عروة عن أبيه 
اف ألا يسول 0 ا ف ن ليزم وشاع فياك ي 
و 4 E‏ 


(۱) عد الك بن شر بن الطفيئل بن سان القن ا ل ل لت 
وأربعين تقريب التهذيب ٤۲۲/١۱‏ . 

(۲) ضعيف أخرجه أحمد في المسند 557/5 والدارقطني ۱۸٤/۲‏ وابن ماجة 078/١‏ (587١)وقال‏ 
البوصيري في الزوائد إسناده ضعيف زيد بن جبير وضعف شيخه أبي يزيد الغني وقال الزيدي حديث 
. منكر وأبويزيد مجهول. 

() أخرجه البخاري 18١/5‏ في باب الصوم باب القبلة للصائم (۱۹۲۸). 


۹ 
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وروى الأسود عن عائشة رضي E TT‏ ا 
وهو صَائِم وکان مْلَكَكُمْ ره“ بتسكين الراءء وروي لأربه بفتحها وفيه تأويلان : 

أحدهما : أرادت العضو نفسه . 

والثاني : وهو أصح إنها أرادت شهوته» وروي أن رجلا سأل زوجته أن تسأل أم سلمة 
عن الصائم. يقبل زوجته فسألتها. فقالت كان رسول الله يكل بل وُو صَائِمٌ فرَجَعَتٍ الْمَراة 
حبرت وها قصب فال أشنا رسو ع حي حراج با يدي 
نأ شوك اله و تما قل ل ررك اله أل أيه بك فقا كد شر 
فقالت كيت وَكَيْتَ فَحَضِبَ رَسُولَ الله يك وَقَالَ إني لاجو ان أكون أقْوَمَكُمْ عَلَى ديو 
وزوف > ر عن ابن عمرعن عجر ين الخطات رضي الي أنه قال : عشت فقلت واننا 
ضام فَاتيْتَُسُولَ الله يك فقلْتُ يا رَسُولَ الله صتمت أمرآ عظيما جد لي يِن رَجعةٍَقَالَ 
وَمَا ذلك فَقَلْت: قلت واا صَائِمُ فال يا عُمَرُ ارايت لو تَمَضْمَضْتَ بِالْمَاءِ قُلْتُ لا باس به قَالَ 
فی ٩‏ يعني والله أعلم أن القبلة بلا إنزال كالمضمضة بلا ازدراد فأما خبر ميمسونة فإنه غير 
ق أنه وإن صح فمعناه إذا أنزل» أو يكون على طريق التغليظ والزجر» كقوله عليه 
السلام«أفْطر الْحَاجِمُ وَالْمَحجُوم»0). 

فصل: فإذا ثبت أن القبلة بلا إنزال لا تفطر الصائم انتقل الكلام إلى الكراهة» فعند 
الشافعي رضي الله عنه ينظر في حاله. فإن كانت القبلة تحرك شهور ته فهي مكروهة, ولا 
تبطل صومه إلا أن ينزل فإن لم تحرك د شهوته. فهي غير مكروهة. وتركها أفضل وبه قال ابن ' 





(۱) أخرجه البخاري ١7/5‏ في الصوم (۱۹۲۷) ومسلم / في الصيام ١٠6‏ . 
(۲( أخرجه مسلم ۲ في الصيام ۱٠٠۸/۷٤‏ . 
(5) أخرجه أحمد في المسند 5١ .۲٠/١‏ والدارمي ١/7‏ في الصيام باب الرخصة في القبلة للصائم 
والبيهقي 1۸/٤‏ والشافعي في المسند كما في البدائع (585) وعبد الرزاق في المصنف )٠١0575(‏ 
وابن أبي شيبة 51/17 والطحاوي في معاني الآثار ۲ / ۸٩‏ وابن عبد البر فى التمهيد ١١/0‏ . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۳۹۷» ۲۳۹۹ء ۲۳۷۰ 00١‏ والترمذي )۷۷٤(‏ وابن ماجة ۱٦۸° 21١51/94(‏ 
۱ وأحمد /F «10 1٤/۲‏ ££« حك 171 AYE‏ مالل cTV1/0‏ الاك حورت 
۱۲/١ ۲۸۳ ۱‏ ۱۵۷ ۲۵۸ والدارمي ١١١5/7‏ وعبد الرزاق ۲٥۲۵ ۲۰٥۲۳‏ ۷۵۱۹ء 
۷٥۲۲۴‏ والطيالسي كما في المنحة ( )٠١‏ والشافعي كما في البدائع (١1۸ء )٦۸١‏ 
والطبراني في الكبير ۰۷/۲ 188/1١١ ۰۳۲۹ ۰۲۹۵ .44 ۰٩۰ ۰۸٦1‏ وانظر المجمع 2١58/7‏ 
١7٠١ ۹‏ والبغوي في شرح السنة ۳۲/١‏ والدولابي ١5/7‏ والطحاوي في المعاني 18/7 وابن 
أبي شيبة ٤۸/۳‏ والبخاري في لايخ ۲ والرازي في العلل (5857-/ا10) وانظر التلخيص 
1۳/۲ . 


44 كتاب الصيام/ باب النية في لعو 


عمر وابن عباس وحكي عن ابن مسعود أنها غير مكروهة في الحالين» وحكي عن مالك أنه 
كرهها في الحالين وبه قال عمر تعلقاً. بما روى ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال رأيت رسول الله ب في المنام. فأعرض عني فقلت: مالي فقال إنك تقبل 
وأنت صائم قال. واد كل حب و دراضيه كالموع والذلالة على ج 
ما قلناه مع ما رويناه من الأخبار المتقدمة ما رواه أبو هريرة أن رجلا أتَى الي يله فسَألَهُ عَنٍ 
الْمَبْلَةِ إلصائم فرخص لَه فيها تم سَأَلَهُ رل خر فتاه عَنْها فَإِذًا الذي رخص لَه فيها شيخ 
والذي نهاه عنها شاب١()‏ ولأن القبلة إنما تكره خوف الإنزال» فإذا لم تتحرك عليه الشهوة 
أمن الإنزال فلم تكره له. وإذا تحركت عليه الشهوة» خاف الإنزال فكرهت له فأما حديث 
عمر» فالجواب عنه من وجهين: - ظ ظ 

أحدهما: أنا قد روينا عنه لفظاً أن رسول الله ية أباح قبلة الصائم. ولا يجوز ترك ما 
نقله عن رسول الله َة لفظآ في اليقظة. بما رواه في المنام . 

والثاني: أن في استعماله نسخاً للخبر الآخر والنسخ بعد وفاة رسول الله يكل لا يقع 
واعتبارهم بالحج فلا يصح لأنه أدخل في المنع من دواعي الجماع من الصومء لأنه يمنع من 
العقد والطيب فجاز أن يمنع من القبلة» وليس كذلك الصوم . 

قال الماوردي : وهذا كما قال وقد ذكرنا إن أنزل أحد عن مباشرة بلا إيلاج ففيه القضاء 
دون الكفارة مثل أن يمس» أويلمس أو يقبل أو يضاجع أو يطأ دون الفرج» وقال مالك : 
عليه القضاء والكفارة وقد دللنا له وعليهء فأغنى عن الإعادة ثم يؤيد ما ذكرناه إنا وجدنا كل 
عبادة حرم فيها الوطء» أو غيره فللوطىء فيه مزية على غيره من المحرمات كالحج فكذلك 
الصوم . ظ 
ظ مسألة : قَالَ الشافعيُ رضي الله غ «وَإِن لدد بالنظر فَائْرَلَ لَمْ يُفْطِر . 

قال الماوردي : أما إن فكر بقلبه فأنزل» فلا قضاء عليه ولا كفارة إجماعاً لأن الفكر من 
حديث النفس» ورسول الله كل يقول: «إِنَّ الله تَعالَى جاور عَنْ متي الْخَطأ وَالنْسيَانَ وما 
ظ حَدَّنْتَ به أنفْسَهَاه فأما إذا نظر فأنزل فإن كان بأول نظرة لم يأئم. وإن كرر النظر وتلذذ به فقد 
أثم. ولا قضاء عليه في الحالين» وقال مالك: إن أنزل بأول نظرة فعليه القضاء دون 








. )7781/( في الصيام‎ ۷۲٣/۱ أخرجه أبو داود‎ )١( 
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الكفارة» وإن كرر النظر فعليه القضاء والكفارة لأن رسول الله يكل قال: «العَيْنانٍ تَزْنِيَانٍ 
وَاْيَدَانٍ ْنَا ويصدق ذلك ويكذبه الفرج“ فسوى بين النظر واللمس» وهذا خطأ لأنه 
إنزال عن غير مباشرة فوجب أن لا يفطر كالفكر والاحتلام» ولأن النظرة الأولى لا يمكن 
الاحتراز منهاء وما لا يمكن الاحتراز منه لا يقع به الفطر كالدخان والغبار» فأما الخبر فكذا 
نقول إذا صدقه الفرج صار زنا يستوجب به الحد والكفارة» فأما بمجرد الرؤية فلا حد ولا 
كفارة . 

مسألة : قَالَ الشافِعِيٰ رَضِيَ الله عَنهُ : «وَإذًا عي عَلَى رَجُل, فَمَضى له يوم َو يَوْمَانٍ 
ِن هر رمَضَانَ ولم ن أكل ول شَرِبَ َيه اْقَضَاء إن اق في بَعْضٍ لتهار هو في يوم 
ذَلِك صَائِمْ وكذلك | إن ضح رَاقِدآ ثم اسْتَيْقَط (قال المزني) ! إذا Na‏ م أعميَ 
عليه فهو عِندِي صام فاق ولم فق وَالْيُوم الان س بصانم لاله لم و للل وإذا 
َم ينو في اليل فََصْبْحَ مُفِيقا فَليِسَ بِصَائِم». 

قال الماوردي : أما إذا نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه نهاره أجمع من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس» فمذهب الشافعي أن صومه باطل لأنه أتى بنية مجردة عريت عن 
قصد وعمل» فشابه الصلاةء وقال المزني : صومه جائز قياسآ على النائم فأما إذا نوى الصيام 
من الليل» ثم نام نهاره أجمع» فمذهب الشافعي أنه على صومه لأن حكم العبادات جار 
عليه» وقال أبو سعيد الأصطخري : صومه باطل قياساً على المغمى عليه» والفرق بين 
النوم » والإغماء واضح» وهو أن النوم جبلة» وعادة تجري مجرى الصحة التي لا قوام للبدن 
إلا بهاء والإغماء عارض مزيل لحكم الخطاب فلم يصح معه الصيام إذا اتصل» واستدام 
فأما إذا أغمى عليه في بعض النهار, وأفاق في بعضه فقد قال الشافعي هاهنا: إذا أفاق في 
بعض نهاره صح صومه» وقال في كتاب الظهار إذا أفاق في أول النهار صح صومه» وقال في 
اختلاف العراقيين : وإذا حاضت أو أغمى عليها بطل صومهاء فاختلف أصحابنا في مذهب 
الشافعي على ثلاثة أوجه: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أن المسألة على ثلاثة أقاويل منصوصة : 

أحدها: متى أفاق في بعض نهاره صح صومه . 

والثاني: أن صومه لا يصح حتى يكون مفيقاً في أول النهار. 
)١(‏ أخرجه مسلم 57/5 7١‏ في القدر ۲٠١۷/۲١‏ وأخرجه أحمد في المسند ۳۷۲/۲ ٥۲۸ 26151١‏ 


٥‏ والطبراني في الكبير ۱۹۲/٠١‏ وانظر المجمع 5 وانظر التلخيص 7١0/7”‏ ونصب الراية 
1 . ْ 
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والثالث: أن صومه يبطل بالإغماء كالحيض والجنون . 

والوجه الثاني : أن المسألة على قولين: 

أحدهما : متى أفاق في بعض النهار صح صومه . 

والثاني : لا يصح صومه حتى يكون مفيقاً في أول النهار. بواجي اخحتلاف 
العراقيين. إذا حاضت أو أغمي عليها بطل صومها ففيه جوابان : 

أحدهما : أن جوابه عاد إلى الحيض دون الإغماء وقد يجمع الشافعي بين مسائل. ثم 
يعيد الجواب إلى بعضها. ) 

والثاني : أنه أراد إغماء الجنون لا إغماء المرض . 

والوجه الثالث: أن المسألة على قول واحد أن صومه لا يصح حتى يكون مفيقاً في 
أول النهار. هذا اختيار أ بي العباس وحمل إطلاق بعض النهار على ما قيده في كتاب 
الظهار. قال أبو العباس فإذا أفاق فى أول النهار فمن صحة صومه أن يكون مفيقاً في آخره» 
فاعتبر الإفاقة في الطرفين عند الدخول في الصوم, وعند الخروج منه فكان أبوإسحاق 
المروزي» يغلط فيخرج هذا قولا رابعاً للشافعي وليس يعرف للشافعي ما يدل عليه وهذه 
أحد مسائل أبي إسحاق التي غلط فيها على الشافعي فهذا الكلام في اليوم الأول. وسنذكر 
توجيه كل قول في كتاب الظهار إن شاء الله » فأما اليوم الثاني » وما يليه من أيام الإغماء 
فصومه فيه باطل لا يختلف. وعليه قضاء ذلك لإخلاله بالنيةء فإن قيل: فهلا أسقطتم عنه 
قضاء الصيام كما أسقطتم عنه قضاء الصلاةء قيل: لأن الصلاة يلزم استدامة قصد العمل 
فيها فإذا حرج أن يكون من أهل القصد سقط عنه القضاء والصوم لا يلزمه استدامة قصد 
العمل فيه» ويصح منه وإن أخل بالقصد في بعضه. فلذلك لزمه القضاء. ولم يسقط منه 
زوال القصد. وهذا الفرق تعليل من أصحابنا والذي يوجبه القياس» أن يستوي الجنون 
والإغماء في سقوط الصوم كما استويا في سقوط الصلاة» ويستوي حكم الصيام والصلاة في 
سقوط القضاء. كما استويا في الجنون فأما الجنون إذا طرأ على الصوم» فقد أفسده سواء 
وجد في جميع النهار» أو في بعضه. ولا قضاء عليه لارتفاع القلم عنه فإن قيل : فهلا لزم فيه 
القضاء كالإغماء قيل: لأن الإغماء مرض في القلب» وعارض لا يدوم» وإنما هو كالنوم 
يجوز حدوث مثله للأنبياء» والجنون يزيل العقل» ويسقط حكم التكليف ولا يجوز حدوث 
مثله للأنبياء فلهذا افترقا في حكم القضاء [وما ذكرناه من مقتضى القياس في التسوية بينهما 
يدفع هذا الفرق المدخول فيه](' فأما الردة إذا طرأت في شيء من نهار الصوم فقد أبطلته. 


)1( سقط في ب . 
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لأن المرتد لا يصح منه أداء عبادة في حال الردة لفساد المعتقد فإذا عاد إلى الإسلام لزمه 
القضاء كما يقضي ما ترك من الصلوات . 

مسألة : : قال الشافعِيُ رضي اللَهُ عَنهُ :وإ حاضتٍ رة صم لاطو 

قب الصُوْمَ وم يكن علا أن تهب مِنَ اة إل ما كان في وَفتها الي مُووفت الْعذْر 

) وَالضْرُورَةٍ كما وَضَفْتَ في باب الصّلاة» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح لا اختلاف بين الفقهاء ء أن الان 3سن لها 
زمان حيضها بل لا يجوز لهاء ومتى طرأ الحيض على الصوم أبطله إلا طائفة من الحرورية› 
تزعم أن الفطر لها رخصة فإن صامت أجزأهاء وهذا مذهب قد شذ عن الكافة والدليل على 
مدن عن ا وما روئ عن ابي س الخدري أن رمسول اه 
اال الا إِذَا خاضت لم تضم ولم صل فَذَلِكَ نْقصَانْ دينها»ولما روي اعافد 
رضي الله عنها قالت : كان يكون علينا قضاء رمضان فلا نقضيه إلا في شعبان اشتغالاً برسول 
الله يك تعنى قضاء رمضان من أجل الحيض فإن أكثر ما في الحائض أن تكون محدثة» 
والتكوة و الا لا وان امس قيل: قد فرقت السنة بينهما ثم المعنى» وهو أن 
الحدث والجنابة لا يسقطان الصلاة» ويمكن دفعهما بالطهارة. والحيض يسقط الصلاة» ولا 
يمكن دفعه بالطهارة قبل انقطاعه, فلذلك ما افترق حكم الصوم فيهما فإذا تقرر أن الحائض 
تدع الصلاةء والصيام . فإذا طهرت لزمها قضاء الصيام دون الصلاة لأمرين : 

أحدهما: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نَوْمَرُ بقضاء الصّيّام ولا 
نومر يقَضاءٍ الصلاة. ) 

والثاني: أن المشقة لاحقة في إعادة الصلوات لترادفها مع الأوقات» والصمم لقلته لا 
تلحق المشقة في إعادته فلهذا ما لزمها قضاء 00 دون الصلاة . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عة : وجب تَعْجيلَ لطر وار السحُورِ اتباعا 
سول الله يد ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 


تعجيل الفطر إذا تيقن غروب الشمس مسنون لما رواه سهل بن سعد الساعدي أن 
النبي يي قال :ولا يرال الناس بخیر ما د الفطر ولم ؛ يوخروه تأخير مل الْمَشْرقٍ00) 


)١( -‏ أخرجه البخاري ۲۳٤/٤‏ في الصوم )١1401/(‏ ومسلم 5“ في الصيام ۱۹۸/٤۸‏ وأحمد ١1١/5‏ 
وابن ماجة )١1917/(‏ والبيهقي ٤‏ / ۲۳۷ والشافعي كما في البدائع (77) ابن أبي شيبة 11/5 وعبد 
الرزاق )۷٥۹۲(‏ والطبراني في الكبير ١17١/5‏ . 
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وروي عن رسول الله ي قال :رواٹ من كن اللزساين ا السَحَورء 
ووضع النمين على الماك في الصلاة» فإذا قيل : فقد روي عن أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما أنهما كانا يؤخران الإفطار حتئ يسود الأفق قيل : إنما فعلا ذلك لا رغبة عن فضل 
التعجيل» ولكن ليبينا جواز التأخيرء وإن التعجيل غير واجب كما روي أنهما كانا لا يضحيان 
كراهة أن يرى اها واج ووت لد أن يكو اناز التمرء فإن تعذر فالماء لما 
روي أن رسول الله َة کان بطر عَلَى رُطْبَاتٍ فَإِنْ لَمْ يكن هرات فن لم يكن فشَرْبَةُ 
ا 
فصل: فأما السحور فسنة. ويستحب تأخيره ارواية يلع ين وهرام عن عكرمة عن ابن 

عباس أن النبي يي قال : «استعينوا بطعَام السحر على صيام النهار»٠‏ وروی أبن هريره ار 
رسول الله يله قال : «تسَحروا قإن في السحُور برك : وروق أن يزه مالك أن النبي كيه 
قال «الْجمَاعَهبَرَُ افيد برك وَلسُحُوُ بر تسحروا وار على جرع ف فاد لرات لل 
عَلَى الْمْمَسَحُرِينَ»0؟» وقال ككل «تلات مِنْ ” سنن الْمُرْسَلِينَ» ذكر منها تأخير السحور وروي 

عن العرباض ابن سارية0/أنه قال جِنْتٌ إلى سول الله له وَهُوَيَنَسَحرٌ فَقَالَ لي كل فلم 


£forf يرهم بي‎ of 


كل رفت إن كنت اكلت” 2. 


وروي عن علي , بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول لغلامه قنبر ائتني بالغذاء 


المبارك فيتسحر ويخرج فيؤذن ويصلي » ولآن في تعجيل الفطر وتأخير السحور قوة لجسد 
ومعونة لأداء عبادته . 





(۱( أخرجه أحمد في المسند 154/7 والترمذي ۷۹/۳ في الصوم (595) وأبو داود ۳۰۹/۲ (705). 

(۲) أخرجه ابن ماجة ٠ / ١‏ في الصيام )١547(‏ وقال البوصيري في إسناده أمعة بن صالح وهو ضعيف 
وأخرجه الحاكم ٤٤٥/۱‏ انظر التلخیص ۱۹۹/۲ . 

(۴) أخرجه النسائي من وجهين من حديث أبي هريرة )۲۱٤۸( )۲۱٤۷( ۱٤۱/٤‏ وأخرجاه من طريقيه أنس 
والبخاري ۱۹۲۳ ٠١40/15‏ والترمذي )7١8(‏ وأشار إلى حديث أبي هريرة أحمد في المسند. 
۲ ۳۲/۳ 14 والدارمي ٦/۲‏ والبيهقي ۲۳٠/٤‏ والطيالسي كمافي المنحة ۸۸۲ وابن أبي 
شيبة ٩.۸/۳‏ وعبد الرزاق ۸ والطبراني في الصغير ۲۹٠/١‏ وأبو نعيم في الحلية 5/7 وابن 
الجارود في المنتقى ۳۸۳ وانظر التلخيص ۱۹۹/۲ ونصب الراية ٤۷١/۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن شاذان في مشيخته من حديث أنس هكذا ذكره السيوطي في الجامع افير انشەت 
57) ورواه الحارث بن أبي أسامة وأبي يعلى والديلمي من أبي هريرة هكذا في الفيض وذكره 
الحافظ في المطالب العالية 785/1١‏ (475) وأخرجه الطبراني وقال الهيثمي في المجمع 10١/7‏ فيه 
أبو عبد الله البصري قال الذهبي لا يعرف . 

e العرباض ا‎ )٥( 
3751/1 وخالد بن معدان قال أبو مسهر مات سنة خمس وسبعين . الخلاصة‎ 

3 أخرجه أحمد في المسند ١51/14‏ والبيهقي 0/5 . ' 
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مسألة : قال الشافعِي رَضِيَ الله عَنَهُ : : «وإذًا سَافَرَ لجل بالمراة سَفرا یکول ته 
اين يلا باهَائِِيّ کان لها أن ًا في شَهْرِ رَمَضَانَ يي مْلَهُ إن صَامًا في سَفْرِهِمَا 
اشنا 


قال الماوردي : وهذا كما قال [كل مسافة جاز أن تقصر فيها الصلاة جاز أن يفطر فيها. 
في شهر رمضان» لآن الفطر رخصة كالقصر, واختلفوا في قدر المسافة فعندنا أنها مسافة يوم 
وليلة بسير النقلء ودبيب الأقدام وقدر ذلك ستة وأربعون ميلا بالهاشمي» أ وثمانية وأربعون 
ميلا بالمرواني» وهو ستة عشر فرسخاً وهو أربعة برد وحكينا خلاف أبي حنيفة في كتاب 
الصلاة. ودللنا عليه بما أغنى عن إعادته» فمن ذلك ما روي عن ابن عباس أن رسول 
الله ية قال :«لآ تَمْطِرٌوا يا آهل مَكة فى اقل مِنّ أرْبَعَةٍ بُرِدِه وذلك من مكة إلى عسفان وإلى 
الطايف. فإذا سافر قدر المسافة الماكورة اك معنا الفطر إن شاء بالأكل أو بالجماع فلا 
كفارة عليه» لأن الفطر المباح يستوي فيه حال الأكل والجماع 2١7]‏ والفطر في السفر مباح 
وحكي عن طائفة من أجل الا ويدافال قوم من اجا أن الفطر: فى السفر واجب تعلقاً 
بقوله تعالى : من كان ِنكُمْ مريضا أو عَلَى سَفَرٍ فده ِنْ يام أخرِ» [البقرة: ]١80‏ 
فأمره بالقضاء على الأحوال كلها وروي عن النبي ية أنه قال ايس من لبر الصيا) في 
ا في السَمْرٍ كَالْمفطر ذ في الْحَضرِ)9» والدلالة على أن الفطر 
رضي ls a‏ ئشة رضي الله عنها أن رسول الله لا قال لحمزة بن عمرو الأسلمي إن 
شت شئت قِصَمْ إن شئت شت فَأفْطر9؟» وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كل ذّلِكَ فَعَلَ 
ول الله يل انم وَقضى وعم فط وروی کر ای سعيد ری aa‏ 
أنهما قالا: سافرنا مَعَ رَسُولٍ الله َة مِنا الصَّائِمْ وَمِنا لمر 0 يَعِيبُ الصَائِم عَلَى 
ل المَفْطِرٌ عَلَى الصَّائِم »0 فأما قوله تعالى : لقمِدَة مِنْ يام اخر4 [البقرة: ]١815‏ 

ففي الآية الإضمار وهو الفطر الذي يجب فيه القضاء وأما قوله : «لِيِسَ من الْبِرٌ الصَيّامُ في 


٠ سقط في أ‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 7١7/5‏ في الصوم )۲۹٤٩(‏ ومسلم ۷۸٦/۲‏ في الصيام ١١١١/۹۲‏ . 

(۳) أخرجه الدولابي في الكنى ١717/١‏ وأخرجه ابن ماجة ٥۳۲/١‏ في الصيام )١777(‏ وقال البوصيري 
في الزوائد في إسناده انقطاع أسامة بن زيد متفق على تضعيفه وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من 
أبيه شيئا قاله ابن معين والبخاري . 

. ١17١/51١7 ومسلم ۷۸۹/۲ في الصيام‎ )۱۹٤۳( أخرجه البخاري في الصوم‎ )٤( 

(ه) أخرجه الدارقطني ۱۸۹/۲ والبيهقي 2151/7 ۱٤١‏ . 

(<) أخرجه البخاري ۲۱۹/٤‏ في الصوم )۱۹۹٤۷(‏ ومسلم ۷۸٦/۲‏ في الصيام ازا لام اظ سرج السنة 

بتحقيقنا 541//7 . 
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السفْرِ» وار علي سبب ء وهو أنه وك مر برجل, ۽ وَقَدٍ اجتمَعَ عليه ۾ الناس وهو يقل مِنْ فيء 
إلى فَيْءٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَمَالوا: ا ال سال يس مِنَ الب الصّيَامٌ في السّفْر يعني لمن 
كان في مثل حاله. وأما قوله «الصائم في السَمْرٍ كَالْمفطِر في الْحَضْرِ)» فموقوف على عبد 
كم بن عوف فإن و فمعناه إذا اعتقد وجوب 0 في , السفر, 


ا لله بج أ إن خض هيجت أذ عاد زفي دوية إل 


يجب ان يُوَحَذُ بِرْحْصِهٍِ كَمَا يُحِبُ أن يُوْحَذَ بعَرَائمِه؛ قال وكما أن قضر الصلاة في السفر أولى 
من إتمامها كذلك الفطر أولى,من الصيام». ودليلنا ما روئ عن ردول الله َة أنه قال: (مَنْ 
کا له حَمُوة راد إا شيع فَلْيَضُمْ َمَضَانَ حَيْتُ درك “وروي التعائقة رمي اي 
مُا فرعت مِنْ حبةٍ الداع تشالت ا رسيول اللا صت وا افط ت رامیت فصت 
فقال لَهَا: اخسن فدل على أن الضوم أفضل. د والصوم عزيمة 
وفعل العزيمة اففيل عن قعل ال شحف فأما قوله كللومإن الان يوخ برخصه كما 
يجب أن يود بعَرَائِمهِه فضعيف عند أهل النقل. وإن صح فلا دليل فيه» لأنه أحب الاخ 
بالرخصة والعزيمة, وإذا أحبهما معاً. وكان إحدهما مسقطاً لما تعلق بالذمة» فهو أولى » 
وأما قصر الصلاة فلقد اختلف فيه أصحابنا فقال بعضهم الإتمام أولى كالصوم» وقال 
بعضهم : القصر أولى » وإنما كان القضر أولى من الإتمام» وأفضل لأنه لا يلزم فيه القضاءء 

ا به إيجاب ضمان فى الذمة وليس كذلك الفطر. لأنه إذا أفطر تعلق بذمته ضمان 
القضاء فلذلك ما اختلفا. ٠‏ 

مسألة: قال الشّافِعِيٌ رضي الله عَنْهُ : «وليس لأحد أن صم في شَهْرِ رَمَضَانَ دنا ولا 
قضاءً ليره فان قعل لم يجه لرمضان ولا لِغيْرِهِ صَام رَسُولٌ الله كل في السَّمَرِ وَأفطر وَقَالَ 
لِحَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وإن شِعْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِعْتَ فافطر» . 

قال الماوردي : وقد ذكرنا أن زمان رمضان يمنع من إيقاع غيره فيه في الحضر والسفر. 
فإن صام فيه نذراً أو قضاء أو كفارة أو تطوعاً لم يجزه عن رمضان لأنه لم ينوه» ولا عن غيره 
لأن الزمان يمنع من إيقاعه وحكينا خلاف أبي حنيفة» وأصحابه في الحضر والسفرء ودللنا له 
وعليه بما فيه كفاية وغنا. ظ 
)01 اخرجه البيهقي 140/4 وقال نقلاً عن البخاري عبد الصمد بن حبيب منكر الحديث ذهب ولم يعد 


5) ار الدارقطني 06 9 النسائي ۱۲۲/۳ .)١555(‏ 
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مسألة : : قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : ون َم وَل مِنْ سََرٍ نارآ مقر کان له ن 
كل حَيثُ ل رحد ون انت انرا حاِضا طهر کان له أن يُجَاِعهَا ولوك ديك كان 


أ إلى». 


< قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا قدم رجل نهاراً من سفرهء وكان قد أفطر في أول 
يومهء فله أن يأكل في بقية اليوم» وإن صادف امرأته قد طهرت من حيضها فله أن يجامعها. 
لكن يستتر بهذا الفعل خوفاً من التهمة والتعريض للعقوبة, ولا يلزمه إمساك بقية هذا اليوم. 
ولوافعل اا وفال ا : عليه أن مسك بقية يومه تعلق بما روي أن رسول 
الله يا بث إلى اهل الاي في يوم عَاصُورَاء قال مَنْ كَل مسك وَمَنْ لم يكل فيصم 
فأمَرَهُمُ بالإمْسَاكِ مَعَ تقدم الْفِطر. قال : ولأن كل معنى لووجد في ابتداء الصوم لزمه إمساك 
ذلك اليوم فإذا وجد في أثنائه لزمه إمساك بقيته . 


أصل ذلك : إذا أصبح يوم الشلاثين من شعبان على شك ثم علم أنه من رمضان» 
وهذا خطأ. لأن كل من جاز له الأكل في أول النهار مع العلم بالصوم , فإذا أفطر لم يلزمه أن 
يمسك بقية يومه . أصله الحائض . إذا طهرت أو السفر إذا اتصل فأما-حديث عاشوراء فقد كال 
تطوعاً وأمروا بإمساكه استحباباً» ولو صح وجوبه لم يكن فيه دليل لآنهم لو علموا وجوبه. 
قبل الأكل لزمهم الصوم فشابه يوم الشك الذي يلزمهم إمساك بقيته إذا علموا أنه من 
رمضان» لأن هذا العلم لو تقدم لزمهم الصوم» ولم يجز الفطر وليس كذلك المسافرء لأن 
الفطر له جائز والله أعلم . 

فصل: فأما الحائض إذا طهرت في نهار يوم من شهر رمضان» فليس عليها إمساك بقيته 
بوفاق أبي حنيفة» وقد حكي عنه وجوب الإمساك عليهاء وكذلك لوبلغ صبي أو أسلم كافر 
أو أفاق مجنون في نهار من شهر رمضان, لم يلزمهم إمساك بقية اليوم كالمسافرء والحائض»› 
وخالفنا أبو حنيفة فألزمهم الإمساك» وفيما مضى من الدليل كفاية فأما المريض إذا أفطر في 
صدر النهار لمرض » ثم صح في آخره فعند البغداديين من أصحابنا أنه كالمسافر لا يلزمه 
الإمساك» وعند البصريين عليه أن يمسك لأنه إنما أبيح له الفطر لعجزه عن الصوم فإذا زال 
العجز» وأمكنه الصوم ارتفع معنى الإباحة ولزمه 2 وليس كذلك الا لأنه يفطر 
وإن أطاق الصوم . والقول الأول أقيس.» وهذا أشبه. 

فصل: قال الشافعي في كتاب الأم فإذا قدم من سفره» ولم يكن أكل ولا شرب ولا 


نوى الصوم وكان وعلى نية الفطرء فلم يفطر حتى قدم فله أن يأكل» ولا يلزمه الإأمساكء ولو 
أمسك كان أولى وإنما لم يلزمه الإمساك لأنه قد أفطر بترك النية» وإن لم يأكل فصار بمثابة 
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من افطر بالأكل فأما إذا نوى الصوم في سفره» ثم قدم ناوياً فهل يلزمه إتمام صومه أم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يلزمه إتمام صومه» ولا يجوز له الفطر, لأن 
زوال السفر قد رفع حكم الإباحة كالمسافر إذا نوى القصرء ثم أقام لزمه الإتمام . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وقد نص عليه الشافعي» في حرملة 
أنه على خياره إن شاء صام. وإن شاء أفطر لأن حكم اليوم معتبر بأوله ألا تراه لو نوى الصوم 
مقيماًء ثم سافر لم يجز له أن يفطر اعتبار بحكم أوله» فكذلك إذا نوى الصوم مسافراًء ثم 
أقام فله أن يفطر اعتباراً بحكم أول اليوم » فلو نوى الصوم في السفر ثم أراد أن يفطر في 
سفره فله ذلك» ولو نوى إتمام الصلاة ثم أراد القصر لم يجز له. والفرق بينهما أن الفطر 
يضمن بالقضاء وعذر الإفطار قائم بدوام السفر. وليس كذلك القصر لأنه لا يضمن بالقضاءء 
وقد ضمن الإتمام على نفسه فلهذا المعنى فصل بينهما . 

مسألة: ا دي ا وولو أن مقي نوی الصو ا ا 





ا في مخ إلى نك ني ناا ل ل م اقيم وَصَامَ ا 
مَنْ ضام مَعَهُ بالإفطار ولو کان لا جور فطرَهُ هما فَعَلَ النبيّ ل . 

قال الماوردي : وهذا الفصل يشتمل على أربع مسائل : 

أحدها : : أن يبتدىء السفر قبل الفجر فلا شبهة أنه بالخيار إن شاء صام» وإن شاء أفطر 
لأنه ابتدأ | السفر في زمان يجوز له الفطر فيه فلذلك لم يتحتم عليه صوم ذلك اليوم. 


والمسألة الثانية: أن ينوي الصيام» وهو مقيم ثم يسافر بعد الفجر. فمذهب الشافعي 
ومالك وأببي حنيفة أن عليه أن يتم صومه وليس له أن يفطرء وحكي عن أحمد بن حنبل 
وإسحاق وهو مذهب المزني أن له الخيار في الصوم والإفطار تعلقاً بأن رسول الله ية خرج 
واو دوو اس إن اع و ل و 
في آخره. قالوا: ولأن الفطر إنما أ بيح بأحدشيئين ‏ المرض» والسفر ثم تبت أن للمريض أن 
يفطر في أثناء النهار, وان ام في أوله فكذلك المسافر وهذا خطأ. والدلالة عليهم قوله 
تعالى : ولا يلوا أَعْمَالَكُمْ» [محمد: 08 لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر فوجب إذا 
ابتدأها في الحضر ثم طرأ عليه السفرء أن يغلب حكم الحضر كالصلاة والمسح على 
الخفين, ولأنه قد خلط إباحة بحظر ولا بد من تغليب أحدهما في الحكم» فكان تغليب 
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الحظر أولى . وأما حديث كراع الغميم فمن المدينة إليه مسيرة أيام, وقيل ذلك للمزني فرجع 
عنه» وقال أضربوا عليه ولو كان الأمر على ما ذكروه. لم يصح لهم الاستدلال به لأنهم لم 
يعلموا هل سافر قبل الفجر أو بعده؟ وأما المريض فإنما جاز له الفطر للضرورة الداعية فيما 
أحدث» بلا اختياره» وليس كذلك السفرء لأنه أنشأه مختاراً. ولم تدعه الضرورة إلى الفطر 
فيه . 

والمسألة الثالثة: أن ينوي الصيام من الليل ثم يسافرء وهولا يعلم هل سافر قبل 
الفجرء أو بعده فهذا يلزمه إتمام صومه. وليس له أن يفطرء لأنه على يقين من حدوث 
السفر» وفي شك من تقدمه. وبالشك لا تباح الرخص . 

المسألة الرابعة : أن لا ينوي الصيام أصلاء ثم يسافر بعد الفجر فهذا يفطر لإخلاله 
بالنية من الليل» وعليه الإمساك. لأن حرمة اليوم قد ثبتت بأوله. وعليه القضاء لأنه مفطر 
بتر النية . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عه : «وَمَنْ رََىَ الْهِلآلَ وَحْدَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَيَامُ فان 
رای هلال وال حل لَه أن يال حَيْتُ لا يراه أحد ولا عرض َة للهْمَةِ رك فَرْض الله 
وَالعقوبة من السلطانة: 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا رأى الهلال وحده» فقد تعلق عليه حكم العبادة 
وسواء حكم القاضي بقوله أم لاء فإن كان هلال رمضان لزمه الصيام» وإن كان هلال شوال 
لزمه الإفطار. وبه قال أبو حنيفة» وقال أحمد بن حنبل ومالك: يلزمه الصيام في هلال 
رمضان» ولا يجوز له الإفطار في هلال شوال وقال الحسن وعطاء. وشريك وإسحاق لا يلزمه 
ا ولا يجوز له الإفطار. بل هما في الحكم سیان» وهذا خطأ لقوله تعالى : فمن شهدَ 
بتكم الشهُرَ فلَيصمَهُ4 [البقرة: 180] فحتم الصوم على من شهده. ولقوله ية «صُومُوا 
لوه الوا لرؤيته» فعلق الحكم بالرؤية فإذا ثبت هذا ورأى هلال شوال وحده فله أن 
يأكل حيث لا يراه أحد خوفاً من التهمة» وعقوبة السلطان, وإن رأى هلال رمضان لزمه 
الصيام » فإن جامع فيه لزمه الكفارة» وقال أبو حنيفة : لا كفارة عليه لأنه يوم محكوم به من 
شعبان فوجب. أن لا تلزمه الكفارة قياساً على يوم الشك» ولأن ذلك شبهة فوجب إدراء 
الحد. وهذا خحطأء لأنه يوم لزمه صومه من رمضان فوجب. أن تلزمه الكفارةء إذا هتك 
حرمته بالوطء . 

أصله : إذا حكم القاضي بشهادته. فأما قياسه على يوم الشك فغير صحيح لأنه لم 
يلزمه صومه عن رمضان» وهذا يوم لزمه بوفة عن ا 

الحاوي في الفقه/ ج ۳/ م۲۹ 
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مسألة: قال الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: دولا اقبَلُ عَلَى رُويَة الْفظر إلا عَدُلَيْن (قال 
المزني) هذا عض لاح ا انلا يقل في الضّوْم إلا عَدْلَيْنَ (قال) حَدّثنَا يراجم قَالَ 
ا قال الشافعي تور ان يضام بشهادَةٍ رجلِ واجد ولا و أن يصَامَ إلا 
بشاهدین ولال الاحتياط». 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن هلال شوال لا يقبل فيه إلا شهادة عدلين وأجاز أبو ثور 
شهادة عدل واحد فأما هلال رمضان فللشافعي فيه قولان : 

أحدهما: لا يقبل فيه إلا عدلان. ) 

والثاني : يقبل فيه شهادة عدل واحد» وقد ذكرنا توجيه كل قول وحكينا خلاف أبي 
حنيفة » ودللنا عليه فلم يكن لنا إلى الإعادة حاجة . 

مسألة : قال الشافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : : وإ صخا قبل الزوال, َفْطرَ وَصَلَى , بهم الإمام 
صَلاة الْعِيدٍ وَإِنْ كان بَعْدَ الزَّوَال فلا صلا في يوم وَأحَبٌ الي نيلي اليد من لعٍ لما 
ذَكَرَ فيه وَإِنْ لَمْ يكن نابت (قال المزني) وَلَهُ قول آخر أنه لا يُصَلّي مِنَ الْعَدِ وَهُوَ ني افيس 
لاه و جار يفضِي جَاڙ في يَوْمِهِ وا َم َجِزْ الَْضَاءُ في اقرب اوت كان فا بده بعد ولو 
ان ضَحىَ غَدِمِثْلَ صُحَى ايوم لم في صُحَى يوم بَعْد هر لان مل ضُحَى اليم . 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة أن يصبح الناس يوم الثلاثين من رمضان شاكين 
في يومهم هل هو من رمضان أو من شوال؟ فعليهم صيامه ما لم تقم البينة» أنه من شوال فإن 
شهد برؤيته شاهدان نظر في عدالتهماء فإن لم يكونا من أهل العدالة لم يحكم بشهادتهماء 
وكان الناس على صومهم» وإن ثبتت عدالتهما حكم القاضي FE‏ وأفنطر القاضي 
أولاً ثم الشاهدان, ثم الناس بعدهم» وسواء بان ذلك قبل الزوال» أو بعده» فأما صلاة العيد 
فينظر فإن بانت عدالتهما قبل الزوال صلى الإمام بهم صلاة العيد» لأن وقتها من طلوع 
الشمس إلى زوالهاء فإن أمكنه أن يخرج بالناس إلى المصلى فعل» وإن ضاق عليه الوقت 
. صلى بهم حيث أمكنه من جامع » أو مسجد وإن بانت عدالتهما بعد الزوالء فقد فات وقت 
الصلاة» وهل تقضى أم لا على قولين : 

أحدهما: واختاره المزني لا تقضى لأنها صلاة نافلة سن لها الجماعة فوجب أن تسقط 
بالفوات كصلاة الخوف . 

والقول الثاني: أنها تقضى لأنها صلاة راتبة في وقت. فوجب أن لا تسقط بفوات ‏ 2 
. وقتها كالفرائض» وعلى هذين القولين يخرج قضاء الوتر» وركعتي الفجر فإذا قيل: إنها 
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تقضى نظر فإن تعذر عليه اجتماع الناس في بقية يومهم. لتفرقهم وسعة بلدهم أمرهم أن 
يجتمعوا من الغد. فإذا اجتمعوا صلى بهم صلاة العيد في وقتها من الغلا من جماعة. لأن 
المقصود منها تكامل الجماعة» وإظهار الزينة» وأن يحثهم على الصدقة وفعل الخير وينهاهم 
عن المأئم. فلذلك لم يصل قبل اجتماعهم وإن كانوا مجتمعين في يومهم ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه.يصلي بهم في بقية يومهم لأنه أقرب 
إلى وقتها من الغد. 

والوجه الشاني :. وهو مذهب الشافعي يؤخخرها إلى الغد ليصليها في مثل وقتهاولا 
يصليها في بقية اليوم لرواية أنس بن مالك أن رسول الله ككل قَضَامًا مِنَ الْعَدٍ فأما إن بانت 
عدالة“الشاهدين بعد غروب الشمس. فإنهم يصلون العيد من الخد قولا واحدا لا يختلف 
لقوله اد : «فطرکم يوم تفطرون» فأما المزني فإنه اختار أن لا يقضي . واعترض بسؤالين : 

أحدهما: أن قال لو جاز أن يقضى من الغد لجاز فى يومه» لأنه من الوقت أقرب قلنا 
فقد أجاز بعض أصحابنا القضاء: في بقية الجن قط هذا الاعتراض على أنا إنما نأمر 
بالقضاء بها من الغد. اا ل لا فاحتاجت في القضاء إلى 
الأداء . 

والقول الثاني : أن قال : لوجاوت فى فس الد لازت بنذ كرفا إنما جوزنا 
لحدوث الإشكال في رؤية الهلال وهذا غير موجود فيما بعد. 

مسألة : قَالَ الشَافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَمَنْ كان عَلَيْهِ الصّوْمُ مِنْ شه رَمَضانَ لِمَرَضٍ 
و سَفَرِ فلم يقْضِهِ وَهوْيَقِْرُ عليه حى دَحَلَ عَلَيْهِشَهْرُ رَمَضَان آخَرُ كان عَليْهِ أن يَضُومٌ الشهْرَ 
َم يَضِيَ من بيه الذي عليه وير ِكَل َم مدآ لمشكِين مد البِيّ ف . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أفطر أياماً من شهر رمضان لعذر أو غيره» فالأولى به 
أن يبادر بالقضاء وذلك موسع له ما لم يدخل رمضان ثان» فان دخل عليه شهر رمضان ثان 
صامه عن الفرض. لا عن القضاء فإذا أكمل صومه قضى ما عليه ثم ينظر في حالهء فإن كان 
أخر القضاء لعذر دام به من مرض. أو سفر فلا كفارة عليه» وإن أخره غير معذور فعليه مع 
القضاء الكفارة عن كل يوم بمد من طعام» وهو إجماع الصحابة» وبه قال مالك وأحمد 
وإسحاق والأوزاعي والثوري وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه لقوله تعالى : لقَمِدَةٌ بن يام 
أحر» [البقرة: ]۱۸١‏ وفي إيجاب الفدية زيادة في النص» وذلك نسخ قال: ولأنه صوم 
واجب فوجب أن لا يلزم بتأخيره الكفارة, كالنذر وصوم المتمتع » ولأنها عبادة واجبة» فوجب 
أن لا يلزم بتأخيرها كفارة كالصلاة, ودليلنا قوله تعالى : طوَعَلَى الَّذِينَ يُطيقونَهُ فذية) 
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[[البقرة : ٤‏ فكان هداعا فى ا وروى مجاهد عن أبي مر 
أن رسول الله يك قال : أ«من ْطْرَ رمَضَانَ برض لم صح فلم يض حَتّى در كه رَمَضَانٌ 


آخر فيصم مَا أدْرَكَهُ م لِيَقضٍ الْنِي انه ولْيْعِمْ عَنْ کل يوم مسكيناً»” '»ولأآنها عبادة تجب 
الكفارة بإفسادها الكفارة» فجاز أن تجب بتأخيرها الكفارة كالحج تجب الكفارة بإفساده 


وتجب بفوات عرفة هذا مع إجماع ستة من الصحابة لا يعرف لهم خلاف, فأما قوله تعالى : 
9ِفْمِدَةٌ بِنْ أيام أخر4 [البقرة : 5 فلا دليل فيهء لأن ا و ٠‏ وإنما 
وجبت بالتأخيرء وأما قياسهم على صوم النذر والتمتع » فيفسد بصوم رمضان إذا أخره بأكل أو 
جماع على أن المعنى فيه. أن الكفارة لا تجب بإفساد شيء من جنسه» وكذا الجواب عن 
قياسهم على الصلاة؛ فلو أخر القضاء أعواماً. لم تلزمه إلا فدية واحدة. في أصح الوجهين 
وفي الوجه الثاني » عليه بكل عام فدية. 

مسألة : قال الشافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : إن مات أطعم عن ون لم كن الْقضاء 
حَتى مات قلا كَمَارَةَ عَلَيْه . 


قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا وجب عليه صيام أيام من نذر أو كفارة أو قضاء فلم 
يصمها حتى مات فله حالان : 

أحدهما: أن يموت بعد إمكان القضاء. 

والثاني : أن يموت قبل إمكان القضاءء فإن مات قبل إمكان القضاء سقط عنه الصوم 
ولا كفارة في ماله. وإن مات بعد إمكان القضاء» سقط عنه الصوم أيضاً ووجب في ماله 
الشافعي في القديم والجديد, وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو إجماع الصحابة . ) 

وقال أحمدء وإسحاق». وأبو ثور: يصوم عنه وليه إن شاء أو يستأجر من يصوم عه 
وقد حكى بعض أصحابنا هذا القول عن الشافعي في القديم» قال: لأنه قال وقد روي في 
ذلك خبر فإن صح قلت به» فخرجه قولا ثانياًء وأنكره سائر أصحابنا أن يكون للشافعي 
مذهباًء واستدل من أجاز الصوح عن الميت بما رواه عروة عن عائشة أن رسول الله ية قال: 
«مَنْ مات وَعَلَيْهِ الصيام صَامٌ عَنْهُ وليه وقد رواه أيضا ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله كله 


)١١‏ ضعيف أخرجه الدارقطني ۱۹۷/۲ وقال البيهقي في خلافياته لا يصح مرفوعاً وقال في سنته ليس بشيء 
في إسناده متروكان قالا : وروي موقوفا على أبي هريرة بإسناد صحيح وقال عبد الحق ابس في 
الاأطعام شي ء خلاصة البدر ۳۳۱/۱١‏ وانظر التلخيص ۲٠٠/۲‏ . ۰ 

(۲) أخرجه البخاري ۲۲٦/٤‏ في الصوم ١457‏ ومسلم ۸٠۳/۲‏ في الصيام ٠٠٤١/٥۳‏ . 


كياب القكاء :نات التزذ قن :الوه ك 


وروی سعد بن أبي وقاص أن رَجُلا تى الثِيّ يلك فَقالَ: إن امي مات وَعَلَيْهَا صم فَقَالَ كلد 
ا فض عَنْهّاا'» وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم 
شهرآء فماتت قبل أن تصوم فسأل أختوهاء رسول الله يك فَأْمَرَهُ بالصَّيّام نها قال: 
ولأنها عبادة يدخلها الجبران بالمال فجاز أن تدخلها النيابة كالحج , والدلالة على صحة 0 
رواية نافع عن ابن عمر أن رسول الله يك قال :من مات وله صو رمضان فليطعم عن كل 
يوم مسكيناً (7) فأسقط القضاء وأمر بالكفارة» وروى نافع عن ابن عمر أن رسول الله يا 
للقضاء ومدا آ للتأخير, لأنه اسان الصحابة. 

روي عن ابن عباس وعمر وعائشة رصي الله عنهم. أنهم قالوا ده ع 
أطعم عنه» ولا يصوم أحد عن أحدى ولا مخالف لهم ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في حال 
الحياة مع العجزء فوجب أن لا تدخلها النيابة بعد الوفاة. أصله الصلاة. وعكسه الحج ولأن 
الصوم | إذا فات انتقل عنه إلى المال لا إلى النيابة كالشيخ الهرم(“ فأما ما رووه من الأخبار. 
فالمراد بها فعل ما ينوب عن الصيام من الإطعام بدليل ما ذكرناء وأما قياسهم على الحج. 
فالمعنى فيه جواز النيابة فى حال الحياة . 0 

فصل: فإذا ثبت بما ذكرنا أنه لا يجوز الصوم عنه بعد موته» فإن مات قبل إمكان 
الصوم فلا كفارة عليه وإن مات بعد إمكان الصوم فعليه الكفارة في ماله عن كل يوم مد 
لمسكين» فلو أفطر أياماً من رمضان» ولم يصمها مع القدرة حتى دخل عليه رمضان ثان ثم 
الشافعي . ائ أضحانة وقد قال أ 508 52006 ان الفوات يضمن 
بالمد الواحد كالشيخ الهرم وهذا غلط. والإدلالة عليه رواية ابن عمر أن رسول الله کا قال: 


تاه ن 


من فر في رصان مض فلم فض حى مات اطم عن عن كل يوم مين . 
. مسألة : قال الشافعيُ رَضِىَ الله عَنْهُ : «وَمَنْ قضى مُتَفَرَقاً جرا ومتتابعاً حب إِلَيَّ» . 


. انظر التخريج الآتي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۲۲۷/٤‏ في الصوم ۱۹٥۴۳‏ ومسلم ۸٠ ٤/۲‏ في الصيام )١٠٤۸/٠١١(‏ والبيهقي 
1/1 . 

(۳) أخرجه الترمذي 45/7 في الزكاة (914) وابن ماجة (/179017). 

)٤(‏ أخرجه البيهقي ۲٠٤/٤‏ ولايصح رفعه. 

,20 في ج الهم . 
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قال الماوردي : وهذا صحيح الأولى في القضاء أن يأتي به متتابعاً وإن قفضی متفرقا 
أجزأه» وبه قال ابن عباس ومعاذ وأبو هريرة وأنس بن مالك ورافع بن خديج وهو مذهب أبي 
حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء . 

وحكي عن علي بن أبي طالب عليه السلام وابن عمر وعائشة رصي اله عنهم وداودء 
وغيره من أهل الظاهر أنهم قالوا: إن قضى متفرقاً لم يجزه تعلقاً بقوله تعالى : فَعِدّة مِنْ 

4م 
ایام اخر) [البقرة : ه8] وهذا أمر يلزم المبادرة به » وبما روي عن أبي هريرة أن رسول 
الله َد قال : مْنْ کان عليه شيْءٌ مِنْ صوم زمضان فلسرد ولا مر قارا : : ولأن القضاء 
في كل عبادة مثل الأداء * 0 تقرر أن التتابع شرط في أداء رمضان فكذلك في قضائه › ودليلنا 
م : ية من أيام ار [البقرة: e‏ 

أحدهما: أنه على التراخي, فلم يلزمنا هذا السؤال. ٠‏ 

والثاني : أنه على الفور لكن قام دليل على التراخي. 55 : «فَعِدّة مِنْ 
يام ار [البقرة : م دليل على جواز التراخي, لأن تقديره فعدة في أيام أحر وروى 

عبد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يك قال: : «مَنْ كان عليه شيءٌ من 
رمان إن شاء صان اعون ا صَامهُ فرق وروی ابن الزبير عن جابر قال : سَئِل 
سول الل يك عَنْ تقلع قَضاء رَمُضان قال: ريت لوْكَانَ عَلَى أَحَدِكمْ ين فقا 
بِالدَرهُم وَالدَرهَمِينِ أمَا کان قَدْ قَضَى دَيْنَهُ فَقَالَ : نعم الله احق ان يغفر 7" ولآن القضاء ء في 
كل عبادة مثل الأداء ثم تقر أن التتابع ليس من شرط الآداء لأنه لو أفطر يوماً من الشهر لم" 
يبطل ما يليه من الطرفين › فكذلك القضاء فأما الآية فدليلناء وأما حديث أبي هريرة إن صح 
| فمحمول على الاستحباب» فأما ااا و ل 


قر سان قير 


مسألة : قال الشافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : : رولا يصَام يوم الْفطر وَل : يوم م النخر ولا الله فى 
فرْضاً و 


قال الماوردي : أما يوم الفطرء ويوم النحر فلا يعرف خلاف في أن صومهما حرام» 
لرواية أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله َة نهى عن صيام يوم الفطر والأضحى 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ۱۹۲/۲ وفيه عبد الرحمن بن إبراهيم الكرماني ضعفه ابن معين والنسائي 
والدارقطني . 

)۲( أخرجه الدارقطني ۹۳/۲ ثم قال لم يسنده غير سفيان بن بشر وهو غير معروف جال 

(۳) أخرجه الدارقطني ۲ وقال لا یثبت متصلا . 
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ولرواية الزهري عن ا نواى أزهر قال: شهدت العو عر hS‏ رضي 
الداعه تصلى وخطت وقال” إن رَسول الل بك هى عَنْ صَوْم هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ يوم فطر كم عَنْ 
صِيَامِكُمْ ويم َاكُلُونَ فيه لم نُسْككُمْ ثم شهدت مع عثمان رضي الله عنه فصلى وخطب ثم 
شهدت مع علي وعثمان محفور فصلى. ثم خطب فدل ذلك على أن تحريم صومهما 
بإجماع. فلو صامهما أحد. كان عاصياً لله تعالى بل لا يصح صومهما كالليل فلو نذر 
صومهماء كان نذره باطلاء ولا قضاء عليه وقال أبو حنيفة : نذره صحيح وعليه القضاء فإن 
صامهما جاز» ويسقط عنه النذر. وهذا خطأ لقوله اة «لآ نذْرَ في مَعْصِيّةِ»("2 ولأن كل زمان 
لا يصح فيه صوم التطوع لا ينعقد فيه النذر كالليل وأيام الحيض . ظ 

فصل: فأما أيام التشريق. وهي أيام منى الثلاثة. فلقد كان الشافعي يذهب في القديم 
إلى أن للمتمتع أن يصومها عن تمتعه وبه قال مالك» لقوله تعالى : فَمَنْ تَمَتعَ بِالْعُمْرَة إلى 
الج فَمَا اسْتيْسَرَ مِنْ الْهُدَى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ َلانَة ٿة يام في الْحَجّ» [البقرة: ]۱۹١‏ ولا 
لاف رون ارات انا ول ف ب التروية» وهو الثامن من ذي الحجة فعلم 
أنه أراد بها بها أبام التشريق» ولرواية سالم : عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 275 
ارحص لِلْمتَمتَع, ذا لَمْ يجڏ هَذيا ولّمْ يَصَمْ في العشُر ا يَصُومَ يام التشر ريق ثم رجع عن 
هذا في الجديد» ا وبه قال أبو حنيفة لرواية عمرو بن سليم 
عن اساي السك بم إذاتى علي بن ' بي طالب عليه السلام راكباً ينادي ألا إن رسول 
الله يي قال :'(هذْهٍ يام طم وَشْرّبء فلا يصومها أحَدٌ)” » ولرواية أ بي هريرة ة أن رسول 
الله يك نهى عَنْ صِيَام سق ايام يوم الفطر وَالاضْحَى ويوم السك ويام ا ولأن كل 
زمان لم يجز صومه تطوعاً لم يجز صومه تمتعاً كيوم الفطر. والأضحى فإذا قيل: ليس 
للمتمتع أن يصومها فليس لغيره من الناس أن يصومها بحال لا نذرأولا تطوعاً. ولا كفارة. 
ولا قضاء وإذا قيل: بجواز صيامها للمتمتع فإن أراد غير المتمتع صيامها فله حالان : 

أحدهما: أن يصومها تطوعاً من غير سبب تقدم فليس له ذلك لا يختلف . 

والثاني : أن يصومها واجباً عن سبب متقدم كالنذور والكفارات» وقضاء رمضان ففي 
جوازه وجهان : 


)١(‏ سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر أبو عبيد المدني عن عمر وعلي وعنه الزهري وسعيد بن خخالد 
قال ابن سعد ثقة مات سنة ثمان وتسعين الخلاصة 717١/1١‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في النذر باب ۳ حديث (۸) أخرجه النسائي ۷ والحاكم ٠١5/54‏ وأحمد في المسند 
۰/۲ والدارقطنی ١5١/5‏ وعبد الرزاق 849 وأبو داود ۳۲۹۰ . 

(۳) أخرجه البخاري ۲۸٤/٤‏ (214917 ۱۹۹۸) والدارقطني ۱۸۹/۲ . 

. ٤۸٤/۲ ضعيف أخرجه الدارقطني ۱۸۷/۲ والبيهقي 59/15 وانظر نصب الراية‎ )٤( 
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أحدهما: لا يجوز لأن المتمتع مخصوص بالرخصة . 

والشاني: يجوز لأن في استثناء المتمتع تنبيهاً على ما في معناه من الصوم الذي له 
سبب كالأوقات التي نهى عن الصلاة فيهاء ثم استثني منها ما له سبب . 

مسألة : : قال الشّافِعِي رَضِيَ الله َل إن بلع حَصَاة أو ما ليس بطعام, الا 


دای جره حتى يصل إلى جوفه أو اسْتَعَطَ حَتَى يَصِلَ إِلَى جوف رَاسِهٍ فَقَدْ افر إِذَا كان 
ذاكرا ولا شَىْء عليه إذا كان ناسیاً» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا ابتلع طعاماً أو شراباً. أو ما ليس بطعام, ولا شراب 
كدرهم أو حصاة» أو جوزة أو لوزة» فقد أفطر بهذا كله ووجب عليه القضاءء إذا كان عامداً 
ذاكراً لصومه وإن كان ناسياً» فهو على صومه» وقال الحسن بن صالح بن حي الكوفي: لا 
يفطر إلا بطعام أو شراب وبه قال أبو طلحة في البرد لأنه ليس بمطعوم ولا مشروب, وهذا 
خطأ لعموم قوله تعالى : ظثُمَ أَتمُوا الصّيَامَ إِلَى اللَّيْل 4 [البقرة: ۱۸۷] والصيام هو الإمساك 
عن كل شيء ولأنه بالإجماع ممنوع من ابتلاعه» وإنما منع منه لأنه يفطره ألا ترى الغبار 
وشم الروائح لما لم يفطره ولم يمنع منه. ولما كان الطعام والشراب يفطره منع منه فكذلك 
هذا. ) 

فصل: فأما إذا احتقن بالدواء» فقد أفطر قليلاً كان ذلك أو كثير أو سواء وصل إلى 
المعدة أم لا وكذلك لو قطر في إحليله دواء أفطر به» وسواء وصل إلى المعدة أم لا لأن 
باطن السبيلين لا يخوف . 

وقال مالك : E O O‏ 
يفطر بالحقنة» ولا يفطر بما دخل في إحليله في إحدى الروايتين عنه» وقال الحسن بن 
صالح لا يفطر بهماء وإنما يفطر بما وصل إلى جوفه من فمه . 

والدلالة على مالك هو أن كل ما أفسد الصوم كثيره أفسده قليله كالأكل والدلالة 
على أبي حنيفة ينفذ إلى الجوف يفطر بالخارج منه وهو المني» فوجب أن يفطر بالخارج منه 
كالفم يفطر بما دخل منه» وهو الأكل. وبما خرج منه» وهو القيء والدلالة على الحسن بن 
صالح هو أنه ذاكر للصوم أوصل إلى جوفه باختياره ما يمكنه الاحتراز منه» فوجب أن يفطر 
كالأكل والفرب.. ) 

فصل: فأما إذا داوى جرحه بدواء وصل إلى جوفه» وهو ذاكر لصومه» فقد أفطر به 
رطباً كان أو يابساً . ظ 
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وقال أبو حنيفة : يفطر بالرطب. ولا يفطر باليابس لأن اليابس يمسكه الجرح فلا يصل 
إلى الجوف . < 

ال انو تف وید برطو ولا تاس اة خا عوج اغا 
فجرى مجرى الضرورة والدلالة عليهم هو أن كل منفذ أفطر بالداخل فيه, إذا كان رطباً» 
أفطر به» وإن كان يابسآ كالفم» ولأن كل ما وصل من الفم أفطر به فإذا وصل من غيره» أفطر 
به كالرطب . 

فصل: فأما إذا جرح نفسه مختاراً. أو جرحه غيره باختياره فنفذت الجراحة إلى جوفهء 
فقد أفطر» ولزمه القضاء ولو جرح بغير اختياره لم يفطر. وقال داود بن علي لا يفطر بحال. 
وقال أبو حنيفة إن لم تظهر من الجانب الآخر لم يفطرء والدلالة عليهما مع ما ذكرناه من 
القياس مع الحسن: بن صالح » فأما إذا أسقط الدهن أو غيره حتى وصل إلى جوفه أو رأسه 
فلقد أفطر به» وقال داود هو على صومه والدلالة عليه قوله يك للقيط بن صبرة(١2‏ : «بالغ في 
الاستنشاق إلا 93 کون صائماً فترفق) وإنما أمره بالرفق خوفاً من الفطر. 

مسألة: قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِذًا اسْيَنْضَّقَ رَفَقّ فان اسْيَيْنَ أنه قَدْ وَصَلَ 
إَى الرس أو الْجَوْفٍ في الْمَضْمَصَةِ وَمْوَعَادٌ ذَاكِرٌ لِصَوْمِهٍ افر (وقال) في كاب ابن أبي 
لى لا امه ى تحت ازذرادا فاا إن كان أزاة المضعضة ةه لادالر القن 
وإخراجه فلا يُعِيدُ وَهَذَا طا في مَعْنَى النْسْيَانٍ أو أَحَفُ مِنْهُ (قال المزني) إا كان الآكل لآ 
يسك في اليل فَيوَانِي الْمَجْرَ مُمْطرآ بإِجْمَاع ااي أن لآن ال يكلم مات 
والسابق إلى جَوْفِهِ الْمَاهُ يَعْلَمُ أله صَائِمُ َإِذًا أمْطرَ في الْأشْبَهِ بالنابي كَانَ الأبِعَدَ عِنْدِي أولّى 
بالفطر» . ٠‏ ظ 

قال الماوردي : من أراد المضمضة, والاستنشاق في صومه» فالأولى له أن يرفق ولا 
يبالغ لأن رسول الله َة أمر لقيطاً بذلك. فإن تمضمض. واستنشق فوصل الماء إلى رأسه أو 
جوفه فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون ناسياً لصومه» فلا شيء عليه» وهو على صومه كالآكل ناسياً. 

والثاني : أن يكون ذاكراً لصومه قاصداً لإيصال الماء إلى جوفه أو رأسه» فهذا يفطر. 
وعليه القضاء كالأكل عامدآء والحال الثانية : أن يكون ذاكرآً لصومه غير قاصد إلى إيصال 
الماء إلى جوفهء وإنما سبقه الماء وغلبه فهذا على ضربين : 


)١(‏ لقيط بن صبرة صحابي مشهور ويقال أنه جده واسم أبيه عامر وهو أبو رزين العقيلي والأكثر على أنهما 
اثنان تقريب التهذيب ۱۳۸/۲ . ) 
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أحدهما: أن يكون قد بالغ في الاستنشاق . ظ 
والثاني : لم يبالغ فإن بالغ فقد أفطر. ولزمه القضاء لأن ذلك حادث عن سبب مكروه 
'كالإنزال إذا حدث عن القبلة» وكان بعض أصحابنا البغداديين لا يفرق بين المبالغة وغيرهاء 
وليس يصح لما ذكرنا فإن لم يبالغ ففيه قولان : 

أحدهما: قد أفطرء ولزمه القضاء وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء. واحتاره 
الكري ووجهه نا روي أن عَمر بن الخطاب رضي الله عنه سال رَسُول الله ية عن فة 
الصائم فقال ا ل صمقت فشبه القبلة بالمضمضة. ثم كانت القبلة 0 الونزال 
0 فكذلك المضمضة مع الازدراد. ولقوله َة في الاستنشاق :«إل أن نَكُونَ صَائِماً فتَرَفق) 
خوفاً من إفطاره بوصول الماء إلى رأسه. ولأن الأسباب الحادثة عن الأفعال تجري مجرى 
المباشرة لها في الحكم كالجنابة» يجب القود فيها بالمباشرة» والسراية فكذلك المضمضة. 
والاستنشاق يجب أن يستوي حكم السبب فيهماء والمباشرة» ولما ذكره المزني من قياسه. 
على الأكل شاكاً في الفجر. 

والقول الثاني : نص عليه في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» أنه على صومه. وبه 
قال الحسن وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 

ووجه هذا القول هو أنه مغلوب على هذا الفعل نصار بمثابة من أكره على الأكل. 
ولأنه واصل إلى جوفه من غير قصده. فوجب أن لا يفطر أصله الذباب إذا طار إلى حلقه. 
ولآن الفطر يقع تارة بما يصل إلى الجوف, وتارة بما ينفصل عنه ثم تقرر أن ما ينفصل عنه 
بلا اختيار كالقيء والإنزال» لا يفطر» فكذلك ما وصل إليه من المضمضة بالاختيارء وهذان 
القولان في صوم الفرض. والنفل سواء وحكي عن الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى» وهو 
قول ابن عباس أنه إن توضا لنافلة أفطرء وإن توضأ لفريضة لم يفطرء لأنه في الفريضة 
مضطرء وفي النافلة مختار وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أنه في الطهارتين غير مضطر إلى المضمضة والاستنشاق, لأنهما سنتان في 
الطهارتين معاً. 

والثاني : أن حكم الفطر في الاضطرار والاختيار سواء لأنه لو أجهده الصوم» فأكل 
خوف التلف أفطرء ولوابتدأ الأكل من غير خوف أفطر» فدل على أن لا فرق بين 
الموضعين» والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٰ رَضِيَ اله عَنْهُ : «وَإِنْ اشْتَبْهَتِ الشهُور عَلَى اسیر ری شَهْرَ 
رمعبات فوافقة انما يله ا اه 
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- قال الماوردي : وصورتها في رجل من المسلمين حبسه المشركون في مطمورة 
فاشتبهت عليه الشهور وأشكل عليه شهر رمضان» فعليه أن يتحرى فيه ويجتهد ثم يصوم على 
غالب ظنه كما يجتهد في القبلة. فإذا فعل ذلك ثم أطلق لم تخل حاله من أربعة أقسام : 
أحدها: أن يبين له صواب اجتهاده. وموافقته رمضان نفسه. فإذا كان كذلك فقد 
أجزأه صومه» وهذا قول الفقهاء كافة وقال الحسن بن صالح عليه الإعادة, لأن العبادات لا 
يصح أداؤها مع الشك في دخول وقتها كالصلاة» وهذا خطأ والدلالة عليه مع إجماع السلف 
قبله قوله تعالى : هقَمَنْ شَهِدَ مِنْكمُ الشهرٌ فَلْيَصمْهُ4 [البقرة: 180] وهذا قد شهد الشهر 
وصامه ولأنه أدى العبادة باجتهاد» فوجب إذا بان له صواب اجتهاده أن يجزيه كما لو اجتهد 
في القبلة» وصلى وبان له صواب الاجتهاد. وماذكره من دخول الوقت» فليس بينهما فرق 
لأنه إذا غلب على ظنه دخول الوقت فصلى أجرأه . 


والقسم الثاني : أن يبين له صيام ما بعد رمضان فهذا يجزئه. ولا إعادة عليه إلا فيما لا 
يصح صيامه من العيدين وأيام التشريق » وإنما أجزأه لأن القضاء قد استقر في ذمته بفوات 
الشهرء ثم وافق صومه زمان القضاء فكذلك أجزأه فإن بان له صيام شوال لم يخل حال 
الشهرين أعني رمضان وشوال من أربعة أقسام إما أن يكونا تامين» أو ناقصين أو يكون شهر 
رمضان تاماً» وشوال ناقصاً أو يكون شهر رمضان ناقصاً» وشوال تام. فإن كانا تامين لزمه 
قضاء يوم الفطر وحده وكذلك لو كانا ناقصين » فإذا قضاه فقد أدى فرضه» وأجزأه. وإن كان 
شهر رمضان تاماً وشوال ناقصاً لزمه قضاء يومين» يوم الفطر ويوم النقصان» وإن كان شهر 
رمضان ناقصاً وشوال تاماء فقد أجزأه عن فرضه. ولا قضاء عليه لأن يوم الفطر من شوال 
بدل من اليوم الناقص من رمضان, ولو بان له أنه صام نصف رمضان ونصف شوال أجزأه إلا 
يوم الفطر فعليه قضاؤه» ويكون نصف صومه قضاء ونصفه أداء . 

والقسم الثالث: أن يبين له صيام ما قبل رمضان فذلك ضربان : 


أحدهما: أن يكون شهر رمضان باقياً لم يفت فعليه إعادة الصوم فيه لا يختلف لقوله 
تعالى : «ِفَمَنْ شَهِدَ مِنْكمْ الشهرَ فَلْيَصّمَهُ4 [البقرة: .]٥‏ 

والضرب الثاني : أن يكون رمضان قد فات ومضى فمذهب الشافعي » وما صرح به في 
كتبه وجوب الإعادة عليه» وهو قول أكثر الفقهاءء وقال في موضع من الأم ولوقال: إذا تأخر 
فبان له صيام ما قبله أجزأه, كان مذهباً فمن أصحابنا من قال ليس هذا مذهباً له» وإنما حكاه 
عن غيره ومذهبه وجوب الإعادة قولا واحداً. ومنهم من قال في وجوب الإعادة قولان : 
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أحدهما : : أن لا إعادة عليه لأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة» فوجب إذا أداها قبل 
الوقت أن يجزئه كالحاج إذا أخطأ الوقت بعرفة, ٠‏ فوقفوا يوم التروية. 

والقول الثاني : وهو الصحيح عليه الإعادة لأنه تعين له يقين الخطأ فيما يأمن مثله في 
القضاء. فوجب أن يلزمه القضاء أصله إذا اجتهد في الإناءين. لم بان نجاسة ما استعمله. 
ولآنها عبادة على البدن يقدر على أدائها بيقين» فوجب إذا بان له الأداء قبل الوقت» أن تلزمه 
الإعادة كالصلاة قال فأما الحاج فيستحيل وقوفهم بعرفة يوم التروية» فلم يصح قياس 
الصوم عليه فلو بان له صيام نصف شعبان ونصف رمضان فماصادف من رمضان يجزيه. 
وفيما صادف من شعبان قولان : 

والقسم الرابع : أن لا يبين له زمان صيامه هل وافق رمضان أو ما قبله أو ما بعده فهذا 
يجزيه صومه ولا إعادة, لأن الظاهر من الاجتهاد صحة الأداءء ما لم يعلم يقين الخطأء والله 
أعلم . 

ند ت و ِ 2م رتم 5 2 ۴ ر0 ام رر اه هرد ها اك مرة تم ر 

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه: «وللصائم ان يكتجل وينزل الحوض فيغطس 
فيه وَيَحْنَجِمَ كان ابْنُ عُمَرَيَحْتَجِمْ صَائِمآً قَالَ وَمِمّا سَمِعْتْ مِنَّ الرّبيِع (قال الشافعي) وَل 
©2 0 ا و دس رف  #‏ رن ےم هم 5 و مر هي ور ٣‏ امام ات 
ألم فى الحجيامة شين شت ول نت الحنديئان حديث اط الْحَاجمٌ» وَحَدِيتُ خر أذ 
لني 5 اخ وهو صائِہ فان حَدِيتٌ ابن عباس . اختجم وهو صائم تابخ للاوّل. ا 
OL‏ الفتح وجا النبيّ َة بَعْدَه . 

قال الماوردي : أما اكتحال الصائم فغير مكروه» وإن وجد طعمه في حلقه لم يفطر. 

وقال مالك وأحمد» وإسحاق» يكره للصائم أن يكتحل ولا يفطرء وقال ابن أبي ليلى 
وابن سيرين إن اكتحل الصائم أفطرء والدلالة على جميعهم ما روي عن أبي رافع أن رسول 
الله اي رل ا المد فاتحل في ر رمضان ia‏ 
اليس في سمال تتاف و اشر حمل بس ول ای الجوف من 
وباطن الجسد. ارح ا ور يس 





)0( رمي 75 وقال ليس إسناده بالقوي أخرجه البيهقي 7١1١/15‏ وأبوداود من فعل أنس ۷۷٦/۲‏ 
(TVA)‏ ولا بأس بإسناده . 


كتاب الصيام/ باب الثية في الصوم ا ك 


فصل: وأما اغتسال الصائم» ونزوله الماء فجائزء وغير مكروه لما روي عن عائشة وأم 
سلمة أن رسول الله ية كان يُصْبحٌ جنبآ فيغتسل وَيْتِمُ صَوْمَهُ وروي عن ابن عمر وابن ¿ عباس 
أنهما كانا يتماقلان في الماءء وكانا صائمين» وليس لهما في الصحابة مخالف . 

فصل: فأما الحجامة, فلا تفطر الصايم, ولا تكره له وهو قول أكثر الصحابة والفقهاءء 
وحكي عن علي بن أبي طالب وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم. ومن التابعين الحسن 
وعطاء ومن الفقهاء الأوزاعي . وأحمد وإسحاق أن ال العام علق بما روي أن 
رسول الله ب مر يوم الشَامِنٍ عَشَْرٌ مِنْ رَمَضان برَججلٍ يَحْتَجِمْ فال يله أفطرَ الْحَاجِمُ 
وَالْمَحَجِومُ رواه ثوبان وأبو هريرة وأنس بن مالك وشداد بن أوس .ورافع بن خديج: ولأنه دم 
يرج من البدد معتاد. فجاز أن يفطر به كدم الحيض ودليلنا رواية ابن عباس أن رسول 
لله كلا احتججم في حَجةٍ الداع بوي سرد ع EF E‏ 
لله يك رخص في الْحجَامَة إلصائم ولرواية أبي هريرة أن رسول الله ك قال : لث ل 
مرن العام القَىْءٌ ا ا '» ولرواية أنس بن مالك أن رسول الله ك مر 
بجعفر بن أبي طالب» وهو يحتجم َال أفطْرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحجومُ ثم رخص بَعْدَهُ في 
الْحجَامَةٍ فكان أنس يحتجم وهو صايمء ولأن كل موضع لا يفطر بالواصل إليه. لا يفطر 
بالخارج منه أصله الفصاد. وعكسه القيء. وأما خبرهم ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه منسوخ يدل عليه حديث أنس وأبي سعيد لأن هذا الخبر ورد عام الفتح 
سنة ثمان وخبرنا في حجة الوداع سنة عشرء والمتأخر أولى . 

والجواب الثاني : أن قوله کا «أفْطرَ الحاجم والمحجوم) يعني بغير الحجامة كأنه علم 
تقوم فطرهماء أو رآهما يغتابان فقال: أفطرا بمعنى أنه سقط ثوابهماء أو علم بهما ضعفاً 
علم أنهما يفطران معه. وإنما تأولناه بهذا لأنه ضم الحاجم إليه 

وأما قياسهم فمنتقض بالفصاد. ثم المعنى في الحيض أن الواصل إلى مكانه يقع به 
الفطر. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : و الْعَلّكَ لا يجلبٰ الرِيقٌ» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح وإنما كرهناه. لأمور منها أنه يجمع الريق» ويدعو إلى 
القيء ويورث العطش . ولا يأمن أن يبتلعه فإن مضغه. ولم يصل منه شيء إلى جوفه فهو 


على صومه . 


٤٤1/۲ وانظر نصب الراية‎ ٠٠۷/۸ وأبو نعيم في الحلية‎ ۲۲١/٤ والبيهقي‎ 7١4 أخرجه الترمذي‎ )١١ 
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مسألة ٠‏ : قال الشافعيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَصَوْمُ شْهْرِ رَمَضَانَ وَاجِبٌ عَلَى كل بالغ من 
رجلِ اراد 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن صوم شهر رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل من 
. رجل وامرأة وحر وعبد, فأما الصبي والمجنون» فلا صوم عليهما لارتفاع القلم عنهما 
وزوال التكليف الذي يسقط أعمال الأبدان» ويستحب لولي الصبي إذا عقل وميز مثله أن 
يأخذه بالصيام ليعتاده. ويألفه فإذا.صام صح صومه وقال أبوحنيفة: لا يصح منه صوم ولا 
صلاة ولا حج وقد دللنا على صحة صلاته في كتاب الصلدة وتدل على ل 00 
الحج والدليل على صحة صومه ما روي أن رسول الله 37 مَرَ اهل الْعَوَالي بصِيام. وم 
عَاشُورَاءَ قَالُوا: فَصمنا وَصَوْمْنَا الصَبْيَانَ واتُذنا لَهُمُ ا مِنَ الْعِهن للْعَبُوا بهَا وَيَشْتَِلُوا 


عَنٍِ الكل بلْعَبِهِمُ 
AM‏ 5 7 9 - م رهم مو د انيز عم و - 5 
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه: «ومن احتلم من الغلمانِ او اسلم مِن الكفارٍ 
له ل گے ف SAE O‏ + كه اس اج 2 
بعد ايام من شهر رمضان فإنهما يستقبلانٍ الصوم ولا قضاءَ عليهما فيما مضى» . 


قال الماوردي : أما الكافرء إذا أسلم في أيام من شهر رمضان, فعليه صيام ما بقي 
لقوله تعالى : قَمَنْ شَهِدَ مِنكمُ الشهْرَ فَلْيَصمْهُ4 [البقرة: 184] ولا قضاء عليه فيما مضى 
على قول جميع الفقهاء إلا الحسن وعطاءء فإنهما قالا عليه القضاء فيما مضى ., والدلالة 
عليهما 57 تعالى : قل لِلْذِينَ كَفْرّوا إن بنتهوا يعفر لَهُمْ مَا قد سَلَّفَ4 [الأنفال: [TA‏ 
وروي عن النبي كه أنه قال : «الإسلام يجب ما قله ' 


إا قور نّهُ يستأف صيام ما بقي » ولا قضاء عليه فيما مضى لم تخل حاله من أحد 
أمريق: إما أن يكون إسلامة ليلا أو نهار فان أسلم ليلا استأنف الصيام من الغد. وإن 
أسلم نهاراً فهل عليه قضاء يومه الذي أسلم فيه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو مذهب الشافعي, وقد نص عليه فى حرملة والبويطي ليس عليه قضاءء 
لأنه لا يقدر على صيام هذا اليوم مع إسلامه في بعضه فصار كمن أسلم ليلا. 
ما بقي ١‏ ولا يمكنه إفراد ذلك بالصوم لا بقضاء يوم كامل كما نقول هو في جزاء الصيد هو فيه 
مخير بين المثل من النعمء وبين الإطعام وبين أن يصوم عن كل مد يومآ. فلو كان في 
ش الأمداد كسر لزمه أ ل يصوم مكانه يوماً كاملا . 


كتاب الصيام/ باب النية في الوم  _‏ سس ۳ 

فصل: فأما الصبي إذا بلغ في أيام من شهر رمضان. فعليه أن يستأنف صيام ما بقي» 
ولا يلزمه قضاء ما مضى فإن كان بلوغه ليلا استأنف الصيام من الخد وإن كان بلوغه نهاراً 
فله حالان: 

أحدهما : أن يكون في يومه ذلك صائماً . 

والثاني : أن يكون مفطراً فإن كان في يومه مفطراً ففي وجوب قضائه وجهان كالكافر 
إذا أسلم . 

أحدهما: عليه القضاء . 

والثاني : لا قضاء عليه وإن كان صايماً فمذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أنه 
يتمم صومه واجباً. ولا إعادة عليه ولا يمتنع أن يكون متنفلا بالصيام في أوله مفترضاً في 
آخره.. كالصائم المتطوع إذا نذر إتمام صومه إن قدم زيد. فإذا قدم زيد لزمه إتمامه.. وإن 
كان متطوعاً في ابتدائه وقال أ بوالعباس بن سريج يستحب له إتمامه. ويجب عليه إعادته 
وإنما وجبت عليه الإعادة لأن نيته من الليل كانت للنفل لا للفرض. وقد مضى هذا في كتاب 
«الصلاة» ومن أصحابنا من رتبها على غير هذا فقال: إذا قيل إذا كان مفطراً لم يلزمه القضاء 
فهذا أولى أن لا قضاء عليه وإذا قيل : لو كان مفطراً لزمه القضاء ففي هذا وجهان: 

فصل: فأما المجنون إذا أفاق. فله حالان : 

أحدهما: أن يفيق بعد مضي زمان رمضان, فمذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر 
الفقهاء لا يلزمه القضاء . 

وقال ابو العبامن بن سريع عليه قضاء جميع الشهر كالمغمى عليه» SE‏ 
ولیس بصحيح ٠‏ لقوله يكل رفع الْقلَمُ عَنْ ثلث وَعَن الْمَجْنُونِ حى يُفِيقَ وَيُقَارِقَ الإهْمَاءِ لأن 
الإغماء مرض يحدث مثله بالأنبياء. والجنون نقص يزول معه التكليف» ولا يجوز حدوث 
مثله بالأنبياء والحال الثانية» أن يفيق في خلال شهر رمضان فعليه أن يستأنف صيام ما بقي. 
ولا يلزمه قضاء ما مضى فإن أفاق ليلا واستأنف الصيام من الغد وإن أفاق نهاراً فهل يلزمه 
قضاء يومه. أم لا؟ على وجهين مضيا فأما قضاء ما مضى فلا يلزمه. وقال أبو حنيفة : إذا أفاق 
في خلال الشهر فعليه قضاء ما مضى منه تعلقاً بقوله تعالى : لِفَمَنْ شَهِدَ مِنَكُم الشهَرَ 
َلِيَصْمهُ» [البقرة : 65 ] قال: ومعلوم أنه أراد من شهد جزءاً منه فليصمه لأنه لو أراد من 
شهد جميعه لوقع الصيام في شوال. وإذا كان كذلك فهذا المجنون, قد شهد جزءاً من 
الشهرء فوجب أن يلزمه صيام جميعه قال: ولأنه معنى لا ينافي الصوم» فوجب أن لا يسقط 
القضاء كالإغماء قال فإن منعتم من تسليم الوصف دللنا عليه بأنه معنى يزيل العقل فوجب 
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م بوكو حوايا ود ب 
رف فع القَلّمُ عَنْ نَلاتْ)» ذكر فيها المجنون حتى يفيق . ولأنه معنى لو دام جميع يع الشهر أسقط 
القضاء فوجب إذا اتصل بعض الشهر أن يسقط القضاء أصله الصغر وعكسه المرض» ولأنه 
زمان مر عليه في الجنون» فوجب أن لا يلزمه القضاء أصله إذا جن جميع الشهرء فأما الآية 
فالمراد بها غير ما أدركه. وإنما أراد بها من أدرك جزءاً من الشهر فليصم ما ذكر» فإن أدرك 
جميع الشهر لزمه صيام جميعه. وإن أدرك بعضه لزمه صيام بعضه» وأما قولهم : إنه معنى لا 
ينافي الصوم , فلا نسلم لهم وينازعوا في معنى الأصل المردود إليه على أنه لو سلم لهم. 
لا ينافي الصوم لم يدل على إيجاب القضاء كالصغر لا ينافي الصوم. ولا يوجب القضاء . 
مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَأحِبُ لِلصّائِم أن يره صِيَامَهُ عن اللَعَطِ 
قال الماوردي : ونا كلت رالنية ٠ a e‏ فكل واحد ممنوع منه غير أن 
الصائم لت أولى لقوله تعالى : «إن عِدَة الشهُور عند اله اثنا عَشْرَ شهراً» [التوبة: 7[ 
إلى قوله : ينها أَرْبَعَةَ حرم قلا تَظلِمُوا في فيهنّ أنفُسَكُمْ 4 [التوبة : ]٦‏ فالظلم وإن كان قبيحاً 
في جميع السنة فهوفي الأشهر الحرم أ قبح » وإنما كان الصائم بالمنع أولى > لأن الصيام. 
ا أعمال لحرت وروي عن عد اللد ين عير قال و :«صَمْت الصّائم 
تسبيح وَنَومُهُ عِبَادةٌ ودعاوه مُسَْتجَاتٌ وحَمَلهُ مضاعَفٌ وَلِلصَائم فرْحََانٍ قري هك الطارة 
وَفْرحَة عند لِقَاءِ رب وَلَخْلُوكُ قم الصائم اطَيبُ عند الله مِنْ رَائْحَةَ »وروي عن 
أبي هريرة أن رسول الله ي قال : PO‏ به فليس لل حَاجَةُ أن يدَع 
طعامه وشرابة)” '» وروى المقبري عن أ بي هريرة أن رسول الله بء قال : درب صائِم حَظه من 
صَوِِْ الْجُوح وَالْمَطشُ ورُب ائم حط مِنْ قا السّهَرُ0©. 
وروی ابو الزناد عن الأعرع عن اي ر اذا ر الله ويد فال : «الصّوْم نه قدا كان 


۴ے وي o‏ 


احدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل وَإِنِ ازو شاتفة يقل : إني صائم إني صائم») وفيه 
ثلاثة تأويلات : 


)١(‏ تقدم الشطر الأول منه والثاني أخرجه البخاري )۷٥۳۸ ۰۷٤۹۲ .5971 .1905( ١١5/5‏ ومسلم 
1/۲ م في الصيام .)١1١5١/١1551(‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۱٠١/٤‏ في الصوم ٠۹۰۳‏ . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۲۷۳/۲ والطبراني في الكبير ۳۸۲/۱۲ واب بن حبان ذكره الهيثمي في الموارد 
(104) وأبو نعيم في تاريخ أصفهان ۲٠٠/۱‏ . 

.)١1١51١/1١57(1١61١/١4 ومسلم‎ ۱۹۰ ٤ البخاري‎ )٤( 
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أحدها : : أنه في قوله : إني صَائِمٌ إني صَائمٌ شفاء له لغيظه وسكوناً لئفسه. فيمتنع عن 
جواب خصمه . 

والثالث: ليعلم خصمه صيامه. فيكف عن شتمه وأذاه»فلو خالف هذا فكذب أو 
اغتاب أو نم أو شتم كان آثماً مسيئاً وهو على صومه» وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي 
فإنه قال : قد أفطر» ولزمه القضاء تعلقاً بقوله کیا :«خمس يفطرن اليه اة الكت 
وَالنظَرُ ِالشهُوَةٍ وَالْيَمِينُ الْكاذبًّ٠٠‏ وفدا Sl‏ على طريق الزجر و 
الشواب كقوله تعالى eS‏ خيه 
[الحجرات : : 17] والإنسان لا يأكل لحم أخيه ميتاً بالغيبة وإنما أ ee‏ 
رسول الله ا : : «مَنْ تكلم وَالمَامُ بطب فلا جُمْعَةَلَهُ جمْعَة له» تشديد في سقوط الثواب وإنما حملناه 
على هذاء لأن دليل الإجماع يدفعه. ولأن كل شيء كان المباح منه لا يفطر. فإن المحظور 
منه لا يفطرء أصله القبلة وعكسه الأكل والجماع . 

مسألة : قال الشافِعي رَضِيَ الله عَنْهُ «والشيخ كير الذي ا الصوم وقدر 
على الكفارة َعصَدقُ عَنْ كل يَوم. بد مِنْ جنطة وروي عي ابن عباس في قَوْلِهِ جل وَعَرَ 
«وعلى الْذِينَ N‏ فدية طعَام مسكين # قال المراة الهم وَالشْيْخْ الْكبِير يُمْطِرَانٍ وَيطعُمَانِ 
کل بوم سينا (قال الشافعي) وَغَيْرهُ مِنَ المُمْسرِينَ يََرَمُونها يق ونه وَكَذَلِكَ نقَروها 
وزم انها نت جين برل رض الوم م نسح ذَلِكَ قال وَآخِرُ اليه يدل عَلَى هَدَا ال 
أن الله وجل قال فإفدية ا خيراً# راد عَلَى مسكِينٍ «إفهو خير له» 
2 م قَالَ وان َصُوما ير لقال فلا يمر بالصيام. E‏ ثم َم بيْنَ قال فمن شه 
نكم الشهْرقيِصْمْهُ ولي هذا ده رواش بظاهر القَرَآن (قال المزني) هذا ف 
لتيل مُسْتَغَْىَ فيه عَنِ الاو 0 

قال الماوردي : أما الشيخ الهرم والشيخة الهرمة إذا عجزا عن الصوم لعارض يرجى 
زواله فهما كالمريض لهما أن يفطر أو يقضيا إذا أطاقاء ولا كفارة عليهما فأما إذا عجزا عن 
الصيام لضعف الكبرء وما لا يرجى زواله, أو كانا يلحقا في الصوم مشقة عظيمة» فلهما أن 
يفطرا وعليهما أن يطعما عن كل يوم مدآ إن أمكنهما وبه قال الأوزاعي والشوري وأبو حنيفة 
وصاحباه إلا أن أبا حنيفة قال: يطعمان عن كل يوم من البر مدين» ومن التمر والشعير صاعا 
بناء على أصله في الكفارة . 
)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ١41/7‏ واللالىء المصنوعة للسيوطي ٠٠/۲‏ وانظر نصب الراية 


. ١12/1 
٠١ الحاوي في الفقه/ ج ۳/ م‎ 





كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 


وقال ربيعة ومالك : لهما أن يفطرا ولا فدية عليهما استدلالاً بأنهما أفطرا لأجل 
أنفسهما بعذر فوجب أن لا تلزمهما الفدية كالمسافر والمريض قالوا: ولأنها عبادة على 
البدن» فوجب أن تنقلب إلى المال أصله الصلاة قالوا ولأن العجز عن الصوم يوجب سقوط 
الكفارة كالمسافر والمريض إذا ماتا قبل إمكان الصومء والدلالة على وجوب الفدية قوله 
تعالى : لوَعَلى الّذِينَ يُطيقُوتَهُ فِدْيةَ طَعَامُ مَسَاكِينَ4 [البقرة: ]١84‏ ووجه الدلالة فيهما أن 
الله تعالى كان قد خير الناس في بدء الإسلام بين أن يصومواء وبين أن يفطرواء ثم يفتدوا ثم ١‏ 
حتم الله الصيام على من أطاقه. بقوله تعالى : «فَمَنْ شَّهد بكم الشهُر فَلْيَصْمْهُ» 
[البقرة: ]۸١‏ وبقي من لم يطق على حكم الأصل في جواز الفطر ووجوب الفدية» وقد 
كان ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقونه يعني يكلفونه. فلا يقدرون على صيامه وقراءة 
الصحابي تجري مجرى خبر الواحد فى وجوب العمل به لأنه لا يقول ذلك إلا سماعاً. 
وتوقيفاً. وإنما عدل الشافعي عن الاستدلال بهذه القراءة. لأنها تشذ عن الجماعة. وتخالف 
رسم المصحف ويدل على ما ذكرناه | إجماع الصحابة» وهو ما روي عن علي بن ا بى طالب 
وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم»أنهم قالوا: الهم 
عليه الفدية إذا أفطرء وليس لهم في الصحابة مخالف ولأنه صوم واجب فجاز أن يسقط إلى 
بدل» وهو الطعام أصله الصوم في كفارة الظهار» ولأنها عبادة يدخل في جبرانها المال فجاز 
أن يقوم فيه غير عمله مقام عمله أصله الحج » فأما قياسهم على المسافر والمريض فالمعنى 
فيه أنه عذر أوجب القضاء فأسقط الكفارة. وهذا عذر أسقط القضاء فلذلك أوجب الكفارة . 

وأما قياسهم على الصلاة فباطل بالصوم في كفارة الظهار, وأ م إن العجز عن 
الصوم يوجب سقوط الكفارة كالمريض. إذا مات قبل القدرة على الصيام قلنا : المعنى فيهما 
سواء وذاك أن الواجب على المريض القضاء. فإذا مات قبل الإمكان سقط عنه» فهما من 
معنى العجز سواء والواجب على الشيخ الهرم الفدية فإذا مات قبل الإمكان سقطت عنه فهما 
في معنى العجز سواء وإنما اختلفا فيما لزمهما قبل العجز فأما المزني فإنه أحال قراءة ابن 
عباس ومنع أن يكون لها وجه تعقبها من قوله تعالى : فمن تَطوّحَ حرأ فهُوَ خير لَهُ وان 
تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ 4 [البقرة : ]٤‏ والعاجز عن الصو يزير كه( بقجله ولد هذا عائد 
إلى المطيق فلم يمتنع ما قاله ابن عباس . 

مسألة : قا الشافعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : : دولا أكْرَهُ فى ي الصوم السّوَاكَ بِالعُودٍ الرطب 
وغیره وَأكْرَهُةُ ِالْعَشِيّ لما ê‏ من حارف قم الصائم ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال . 


يكره للصائم أن شكاك عا من زوال الشمس إلى غروبهاء ولم لد الشافعي 


{1¥ 





كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 


بالزوال وإنما ذكر العشي فحده أصحابنا بالزوال» فأما السواك غدوة إلى قبل الزوال فجائز. 
وحكي نت وأبي حنيفة جوازه قبل ارول يده تعلقا يما روى عن عاضر بن ر أنه 
قال : : رأث رسو الله ما لا أخصي بسا وَهوَصَاهِ"©. ظ 

وروي عن عائشة أن رَسُولَ الله كل قال خير خٍصّال الصَّائم السواكآ" وروي عن 
أنس بن مالك أنه سئل عن الصائم هل يجوز له أن يستاك بالغداة والعشي؟ فقال: نعم شيء 
فعله بعل الزوال كالمضمضة والاستتشاقم والدلالة على كراهته عشياً ما روي عن أبي هريره 
أن رسول الله لا قال : قول الله الى كل عَمَلٍ ابن آم لَه إل الصّومُ قله لي وأنا أَجَزِي 

عليه ولخلرف : فم الصائم ايب عِنْدَ الله مِنْ ريح المسك وما هذه صفته يجب أن يكون 
مستحباً» وما كان مستحباً فإزالته مكروهة. وخلوف || و بكرن عنما اموه لعن نوم 
وروي عن خباب بن الأرت أن رسول الله ية قال: إا ضام ادك فيك بِالعَدَاةٍولا 
يسك بِالْعَسيّ فما مِنْ صَائِم تببس فتاه إلا كَانَ دَلِك نورا بين عينيه يوم م الْقَيَامَةا) ولأنها 

عبادة تعلقت بالفم فجاز أن يكون للصوم تأثير في منعها كالمبالغة في المضمضة والااستنشاق 
ولأنها رائحة تولدت من عبادة. فجاز أن يكره قطعها أصله غسل دم الشهيسك فأما خبر 
عامر بن ربيعة وعائشة فمحمول على ما قبل الزوال بدليل ما رويناء وأما حديث أنس فغير 
ثابت على أنه يحمل على الجواز وإخبارنا وعلى الكراهة على أن خبرنا أولى لأنه يقتضي 
الحظر مع ما فيه من التعليل» وأما قياسهم على المضمضة فالمعنى فيها أنها لا تزيل 
الخلوف» ولا تقطع بها الرائحة . ظ 

فصل: فأما السواك بالعود الرطب فقد كرهه مالك وأحمد وإسحاق قالوا: لأنه يحلب 
الهم فوجب أن يكون مكروهاً كالعلك. وذهب الشافعي وأبو حنيفة والفقهاء اف جوازه بالعود 
السواك بالعود الرطب» كغير الصائم. ولأن رطوبة العود ليس بأكثر من رطوية الماء في 
المضمضة ثم لم يمنع الصائم منهاء كذلك من رطوبة العود فأما العلك. فإنما كرهناه لأنه 
يدعوا لقىء ء ويورث العطش. ويحلب الفم وهذه الأوصاف غير موجودة ذ في العود الرطب. 
فلذلك لم ر يكره والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٤٤٥/۳‏ وأبو داود ۷1۷۸/۲ في الصوم 77515 والترمذي 4/7 ٠١‏ (775) 

وحسنه وابن خزيمة ۲٤٣۷/۳‏ (۲۰۰۷) والبيهقي VY‏ 
(۲) ضعفه أخرجه البيهقي 777/5 في باب السواك للصائم . 


(۳) البيهقي في المصدر السابق . 
)٤(‏ أخرجه الدارقطني 5/7 ٠١‏ والبيهقي ۲۷٤ / ٤‏ وضعفاه. 


باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه 


ان ولس ا ا ا ل ل ل 
عَم عاب نت طَْحة أنه ّث دحل علي لبيك فقت انا َك حيسا فَقالَ «أما إني 
كت رعذ الصّوْمَ ون رب٠٠‏ قَالَ وقد ضَامَ رَسُولَ الله يك في سَفَرِهِ حتى بَلَعْ كراع, 
ا م افر وزع مر وَكعَة أ م اصرف فقيل لَه في ذَلِكَ فَقَالَ إنمَا ُو تطوعٌ فَمَنْ شاءَ 
اد وَمَنْ اء ص وَمِمًا ُت عَنْ عَلِي رَضِي الله عه مدل ذلك وحَنِ ابن عباس EE‏ 
الى وجار انما کانا لا يَِيَانِ بالإفطارٍ في صَوْم التطوع 28 وَقَالَ ابْنُ عباس في رَجَلٍ 

صَلَى رة وم صل مهال أرما السب (قال الشافعي) رَحِمَهُ الى : فَمَنْ دحل 
في صَوْم أو صَلاةٍ اجب أ يَسْنَيمَ ون حرج قَبْلَ التّمَام لم يُعِذه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا دحل الرجل في صيام التطوع › أو صلاة التطوع › فالمستحب له إتمام ذلك. فإن 
خرج منه قبل إتمامه جاز ولا قضاء عليه معذوراً كان. أو غير معذور. وهو في الصحابة قول 
عمر وعلي وابن عمر وابن عباس» وابن مسعود وفي الفقهاء قول الثوري وأحمد وإسحاق . 

وقال مالك إن خرج منه بعذر جاز» ولا قضاء عليه» وإن خرج منه بغير عذر لزمه 
القضاء . 

وقال أبو حنيفة : عليه إتمامه فإن خرج منه قبل إتمامه لزمه القضاء معذوراً. كان أو غير 
معذور والخلاف معه في فصلين : 

أحدهما: في وجوب إتمامه. 

والثاني : في وجوب قضائه والكلام ار واستدل على ورت الإتمام بحديث 
الأعرابي . وقوله «هل علي غيرها) فقال ككل ,إلا نْتتَطوْعتَقَدِيرَهُ ! ال ن تتطوع يرمك 


(۱) أخرجه مسلم بنحوه ١١95‏ وانظر التلخيص ۱۸۹/۲ والشافعي في المسند )7١7( 777/١‏ والبيهقي 
. 


كتاب الصيام/ باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه هه 


التطوْعٌ» أيضاً ولأن كل ما وجب فيه المضي بالنذر وجب المضي فيه بالفعل كالحرج واستدل: 
على وجوت ا يقد الإنماة بمااروى عن ا ثشة وحفصة رضي الله عنهما أنهما 
أفطرتا يوماً تطوعاً فقالتا لرسول الله يكل اهي لَنَاطَعَامٌ فاشتهينا فافطرنا فَقَالَ : ولا عَلَيَكمَا اقضيًا 
یوما ا مَكَائَهُ قَالَ "١:‏ ولأنها عبادة مقصودة انعقدت على الوجه الذي افتتحهاء فوجب إذا 
أفسدها أن يلزمه قضاؤها كالحج. وقوله على الوجه الذي افتتحها احترازاً ممن أحرم بالصلاة 
قبل وقتهاء أو أحرم بصلاة فائتة ثم بان له أداؤها فله الخروج من ذلك قبل الإتمام» ولأنها لم 
تنعقد على الوجه الذي افتتحها عليه وهذا خطأء والدلالة على جواز الخروج من ذلك قبل 
إتمامه ما رواه الشافعي في أول الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت : دحل علي سول 
الله هة َب حَبَأنَا أك حَيسا قال أمَا ني كنب ريد لصم ِن قربي فإن قيل فقوله: 

ريد الصوم لا يدل على أنه صائم» وإنما أخبر عن إرادة يحدثهاء قيل قد أخر أنه أراد الصوم» 
نما مضبى :ومن أراد الصوم فيما مضى كان صائماً في الحال على أنا رويناعنهء أنه قال: 

دكنْتُ صْبَحَتٌ صَايئما ولکن قربيه» وروى شعبة عن جعدة عن أم هانيء وهى جدته أن 
الني يك دخل عَليها يوم الفتح. نأنَى پإئاء بن لبن شرب ثم الى . > فَقَلْتَ إني صَائِمَة 
فقال کا : إن المتطوع امير نَفْسِهِ إن شت فصومى»› وَإِنْ د شت فأفطري ٠»‏ وروي عنه كله 
أنه قال: إذا دعي ادكه إلى طعَام وهو صَائِمُ تطوعاً لطر فان ذلك اعْظم لل جر ولانها 
عبادة يخرج بالفساد منها فوجب أن لا يلزمه بالدخول فيها كالاعتكاف» أو كمن أحرم بصلاة 
فريضة قبل دخول وقتهاء والدلالة على سقوط القضاء ء ماروي عن آم هانىء قالت لما كان يوم 
الفتح جاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولت النبي يل فشَرِبَ نة م ابي فَشربت فقت يا 
سول الله يك أفطرت وَكنْتُصَامَة وكرت انسور قال :إن كان فَرْضاً فافض يرما كانه 
وَإِنْ کان تطوعاً فان شِعْتِ فاقضي الت شئت فلا تقضِي » ولأنها عبادة يخرج بالفساد منها فوجب 
إذا تطوع بالدخول فيها ثم أفسدها لا يلزمه القضاء كالطهارة» والاعتكاف فأما استدلاله 
بحديث الأعرابي فمعناه إلا أن ت: > فيكون ذلك أن تفعل ذلك وأما قياسه على الحج 
فالفرق بينهما من وجهين : 


أحدهما : أنه لا يخرج من الحج بالفساد» ويخرج من غيره بالفساد. 


577/7 وأحمد في المسند‎ )۷۷۹١( 777/84 وعبد الرزاق‎ )20( 707/١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
وانظر نصب الراية‎ ١٠١8/5 والطحاوي فى معانى الآثار‎ ۲۷۹ / ٤ والترمذي ۱۱۲/۳ (75”) والبيهقى‎ 
١ ۰ EV 5/7 

(۲) أخرجه أحمد ٩‏ وأخرجه الدارقطني ۱۷۲/۲ ۱۷١‏ والحاكم ٤۳۹/۱‏ والبيهقي 777/5 . 

() بنحوه أخرجه أبن منيع . 


۷٠‏ كتاب الصيام/ باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه 





والثاني : أن فرض الحج ونفله يستوي في وجوب الكفارة باللاأفساد» ويخالف غيره من 
الصلاة» والصيام وأما حديث عائشة وحفصة فضعيف. لأن الراوي له الزهري, وقد قال له 
ابن جريج سالك الزهري عنه فقال: سمعت رجلا على باب سليمان بن عبد الملك(١١)‏ 
يحدث به لا أعرفه» وقد روى أنه قال: «اقضيا يوماً مكانه إن شئتما» على أن معنى قوله : 
یوما مكانه أي مثله ومثله تطوع لاواجب والله أعلم . 


)1( سليمان بن عبد الملك بن مروان أبو أيوب الخليفة الأموي ولد في دمشق وولي الخلافة يوم وفاة أخيه 
الوليد سنة ستة وتسعين ه وكان بالرملة فلم يتخلف عن مبايعته أحد وكان عاقلا فصيحاً طموحاً إلى 
الفتح وفي عهده فتحت جرجان وطبرستان وكانتا في أيدي الترك وتوفى في دابق سنة تسعة وتسعين ومدة 
خلافته سنتان وثمانية أشهر إلا أياما الأعلام ٠١١/۳‏ . 


باب النهي عن الوصال في الصوم 


قل شايع م الله عه ار ي إن شمر أن رول الله ف 


o 8نم‎ 


ر و 


قال الماوردي : أما الوصال في الصيام فهو أن يصوم الرجل يومه فإذا دحل الليل امتنع 
من الأكل والشرب» ثم أصبح فق الع اا طبر واف بين ال بالإمساك لا بالصوم 
اله قد أفطر بدخول اليل وإن لم يأكل قال رسول الله ما «إذا قبل اليل مِنْ اهنا و 
اهاري هاهنا فق افر الصَائِم» رواه أبو هريرة فهذا هو الوصال المكروه الذي نهى عنه 
رسول الله قل وكان الأفبل ب أن رسول لله ية وال فوَاصّل الناس تم نَّهاهُمْ عَنٍ 
الْوصَالٍ قانتهوا * ثم وَاصَل فوَاصَلُوا فقال و ا کک عن الوصَال فَقَالُوا راا 
وَاصَلْتٌ فَوَاصَلنا فَقَالَهإنِي نت يلك ا اطْعَمَ ا »وروی الود عن الأعرج عن 
أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «ِإِيّاكُمْ وَالْوصَالَ إِيّاكُمْ وَالْوصَالَ إِيّاكُمْ وَالْوصَالَء ا ایت 
يطعمُني ري وَيَسَقِينِي » وفيه تأويلان : 

ادنا : أنه يطعمه ويسقيه حقيقة . 

والثاني : أنه يمده من القوة بما يقوم مقام الطعام والشراب . 

فإذا ثبت هذاء فالوصال مكروه لما ذكرناء ولأن الوصال يورث ضعفاً,. ويقاسى فيه 
مشقة وجهداً فربما أعجزه عن أداء مفترضاته» فإن واصل فقد أساء وصومه جائزء لأن النهي 
توجه إلى غير زمان الصوم فلم يكن ذلك قادحاً في صيامه. وقد روي أن عبد الله بن الزبير 
لاي و روا بي ثم أفطر على سمن ولبن وصبر وتأول في السمن أنه يلين 
الأمعاء» وفي اللبن أنه ألطف غذاء» وفي الصبر أنه يقوي الأعضاء . 


(۱) اا البخاري ۲٤۲/٤‏ في الصوم ۰۷۲٤۲ .5851( ١4955‏ ۷۲۹۹) ومسلم ۷۷٤/۲١‏ في الصيام 
(8ه/؟١٠١١).‏ 


باب صوم يوم عرفة ويوم e‏ 


هو و 


قال الشافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنهُ : ابرا سن بن م عة قال دنا دَاوْدُ بن شاپور« 
ويره عن بي زع" عَنْ أبي اليل عن أبي حَرْمَلَةَ عن أبي قََادَة قال قَالَ رَسُولُ الله كلد 
يوم عَرَفة ة كفارة السنة والسنة التي ليها وَصِيَام : يوم عَاشْورَاء يُكَفُرٌ سق 9" قال 
اجب صَوْمَهَا إل أن َون حاب قحب له تر صَوْم وم عرق لاله حا مُصَح مسار ولرل 
النبي يك صَوْمَهُ في اأ حج وَلِيَقَوَى بِذَلِكٌ عَلَى الذعَاءِ وافْضلُ الدّعَاءِ يوم عَرَقَةه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال . 

يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج» لما روي عنه اة أنه قال «صِيام يوم عَرَقَة تفار 
سنتين» وروى أبو قتادة كفارة السنة. والسنة التي تليها وفيه تأويلان : 

أحدهما: أن الله تعالى يغفر له ذنوب ستتين. 

والثاني : أن الله تعالى يعصمه في هاتين السنتين فلا يعصي فيهماء فأما صيام يوم 
عرفة للحاجء فقد اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب . 

أحدها : وهو قول عائشة وابن الزبير رضي الله عنهما وإسحاق. أن الأولى لهم صيامه 
کا الا 

والمذهب الثاني : وهو قول عطاء إن كان صيفاء والأولى لهم إفطاره وإن كان شتاء 
فالأولى لهم صيامه . 

والمذهب الثالث: وهو قول الشافعي » وسائر الفقهاء أن الأولى لهم أن يفطروا يوم 





)١(‏ داود بن شابور أوله معجمة ابن سليمان المكي عن سويد بن حجين وطاوس وعنه شعبة وابن عيينة وثقه 
أبو زرعة وابن معين. الخلاصة ٠١۳/١‏ . 

(۲) سويد بن حجين الياهلي أبو قزعة البصري أرسل عن عمران بن حصين وروى عن أنس وحكيم بن 
معاوية وعنه داود د بن أبي هند وابن جريج وشعبة وثقه ابن المديني وأبو داود الخلاصة 271١/1١‏ . 

(۳( أخرجه مسلم 1 في الصيام )١1177/1947(‏ (197) والترمذي 1/۳ (715). 


كتاب الصيام/ باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء باع 


عرفة» لما ردي عن أبي هريرة أن رسول الله كك نی عن صوم يوم عَرفة بعرفة “ وروي 


عن ابن عباس 3 الاس اختلفوا في صِيّام 000 الله كك بعَرَفَةَ قال : مَارْسَلت ا الفضلٍ 
على يدي العَباس تذخا فول الأو راك فشربه وهو وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِه بالمُوقفٍ9" , 


وروى ابن أبي نجيح عن أبيه قال : سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفةء فقال: حججت 
مع النبي 5 فلم يصمه. ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم 
يصمه. وأنا لا أصومه. ولا آامر بصيامه. ولا أنهى عنه9 ولان في إفطاره تقوية على أداء 
حجه. وعلى الدعاء وأفضل الدعاء يوم عرفة. 

فصل: فأما يوم عاشوراء. فهو العاشر من المحرم» قد صامه رسول الله كلو وأمر 
بصيامه» وأنفذ إلى أهل العوالي يأمر من أكل فيه بالإمساك, ومن لم يأكل بالصيام أو كان 
السبب في صيامه» ما روي أن رسول الله ڳا َم المَدينةٍ فوج الهو يَصومُونَهُ فال مَا 
هَذَا يوم؟ قَالُوا هَذَا اليومُ الَّذِي قَلَقَ اللّهُ فيه ٠‏ ابر لموس عَلَيّهِ السام وَنْجَى الله فة 
موی وَأعْرَقَ آل فْعَوْنَ» قال وَسُولُ الك حن أحَنُ بمُوسَى فَصَاَهُرَسُولُ الله ومر 
بصِيَامِهِ وَقَالَ صِيّامُ يوم عَاسْورَاءَ كَمَارَة سَنَة0). 

واختلف الناس في صومه هل كان فرضاً ثم نسخ أم لا؟ فقال أبو حنيفة وطائفة: كان 
صومه فرضاً ثم نسخ بشهر رمضان . 

وقال آخرون وهو بمذهب الشافعي أشبه إن صومه لم يزل مسنوناً لما رواه الشافعي 
عن شقيق عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول 
على منبر رسول الله ي في السنة التي حج فيها :يا أهل المدينة أ ین علماؤكم . سمعت رسول 
الله ي يقول : اليوم عاشوراء لَمْ يتب عَلَيَكُمْ صِيَامُهُ: ا فَمَنْ شاءَ صَامَ وَمَنْ شاءً 
فن فأما يوم التشاسع من المحرم فيستحب صومه لما روي أن رسول الله يل قال :لَنْ 
علوت و يوم التاسع من المحرّم. 9 فمات قبله . 





)0( ضعيف أخرجه أحمد في المسند ٤/۲‏ ۰ وأبوداود ۳۸۲/۱ واد بن ماجة ٩۲۸/١‏ والحاكه ۳/۱ 
والخطيب في التاريخ ۹ وأبو نعيم في الحلية ۳٤۷/۳‏ ۹ والبيهقي ۱۱۷/۰١ .۱۲۸٤/ ٤‏ . 

6 أخرجه البخاري ٤‏ /۲۷۸ (۱۹۸۸) ومسلم ۷4۱/۲ في الصيام ۱۱۲۳/۱۱۰ . 

)۳( أخرجه الترمذي ١١5/7‏ في الصوم .)751١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري ٤‏ في الصوم ۳۹٤۳ ۳ ۳۹۷( ٠٠١:‏ ٩1۸۰ء‏ ۷ ومسل ۲ في 
الصيام VI / ١۲۷‏ 

(0) أخرجه البخاري ٤‏ / ۲۸۷ في الصوم (۲۰۰۲۳) ومسلم ۷۹٥/۲‏ في الصيام ۱۱۲۹/۱۲۲ . 

»( أخرجه مسلم ۲ فى الصيام ۱۱۳۲/۱۳۳ وأبو داود ۳۲۷/۲ في الصوم .)۲٤٥(‏ 


؛/ء ع لل ل ب بلس كتاب الصيام/ باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء 

وروي عن ابن عباس(“ أنه قال: صوموا التاسع والعاشرء وخالفوا اليهود. 

فصل: فأما سائر شهور السنة. وأيامها فقد روي عن رسول الله ا في تفضيل بعضها 
على يعن ما أنا ذاكره فمن ذلك شهر المحرم روي عن رسول الله يك في فضل صيامه آله 
سیل أي الصوم افضل بعد شهر رَمَضَانَ فَقَالَ: شَهْرٌ الله المُحَرّم 2©9. 

£ يمه هو ع تير 

فصل: ومن ذلك SE‏ 0 0 الله ڳلا أنه سيل : اي الصوم افضل 
بعد شهر رَمَضَانَ؟ فقال: شَهُرٌ الله الاصٌ وروي الإ 
تعالى حرم فيه القتال فلا يسمع فيه سفك دم ولا حركة سلاح وروی عكرمة عن ابن 
عباس أن رسول الله ب قال «صيام اول يوم ِنْ رجب كفارة ثلاث سين وَصِيَام اليوم 
الثاني كَمَارَة سنتين” 2 وَصِيام اليوم الث كفارة سَنَة نّم كل يوم کفارة شهر»(. 

فصل: ومن ذلك شعبان روي عن رسول الله يه أنه قال «من ران ل ا د 
م 8 9ےھ ها > وس ونر اطي و ”5 
وحر صدره فليصم شهر الصبر وثلاثة ايام من كل شهر»”) يعني بشهر الصبر شعبان» وقيل 
e E‏ ا نشة رصي ك 
ار عبان" فهذه الشهور التى با ف 

فصل: فأما الأيام التي وردت فيها السنة بصيامهاء فمنها يوم عرفة وعاشوراء. وقد 
00 ا OSE‏ ووو يا 
العْدّهه , 





. ٥١۱۸/۳ انظر شرح السنة بتحقيقنا‎ )1١ 

(۲) أخرجه مسلم 5 في الصيام ۱۱۱۳/۲۰۲ وأبو داود ۳۲۳/۲ في الصوم )١574(‏ والترمذي 
۳ في الصوم )۷٤١(‏ والدارمي ۲ وأحمد في المسند ۲ والبيهقي ۲۹۱/٤‏ . 

(۴) ذكره الحافظ ابن حجر في تبيين العجب .)٥١(‏ 

(°) لا يصح انظر الفوائد المجموعة ص/ ٤٤١‏ . 

(1) أخرجه أحمد في المسند ۷۸/١‏ وابن سعد في الطبقات .80/7/١‏ 

فو E‏ ۸۱۱-۰ في الصيام ۱۱۰۹/۱۷۹-۱۷۵ . 

(8) أخرجه أ حمد في المسند 785/57 وأخرجه النسائي 0777/4 ١937/17‏ والحاكه + وابن حبان 


ذكره الهيثمي في الموارد (456). 


كتاب الصيام/ باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ب سس ااا 61/8 


وقال ابن قتيبة : الغر البيض يطلوع القمر في جميعها. 

زو عدالله, بن العلاء عن أبي الأزهر”") عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي وله 
قال «صوموا ال روف تأويلان : 

أحدهما: أنه عنى بالشهر رمضان وسره الأيام الستة التي تليه من أول شوال. 

والثاني : أنه أراد بالشهر مستهل الشهر. والعرب تسمي الهلال شهراً قال الشاعر: 

أخوان مِنْ جد عَلانيَة وَالتْهِرُيئْلُ فُلامَةِالظَفْرِ©" 

iE o To ل لك 8 ى‎ 55 

وروي عن النبي ي أنه امر بصيام. الشهر من كل شهر» وفية ثلاثة تأويللات : 

والثاني : أنها الأيام الأول من كل شهر. 

والثالث : أنه أكثره واختلف الناس في الأيام البيض . هل كانت فرضاً تم نسخت؟ 
على مذهبين : 

أحدهما: أنها كانت فرضاً ثم تسخت بشهر رمضان . 

والمذهب الثاني : وهو أشبه بمذهب الشافعي» أنها سنة لم تزل» واختلفوا في 
زمانها» فقال بعضهم : الثاني عشر» وما يليه . 

وقال آخرون: الثالث عشر وما يليه . 

قصل : ومنها صيام ستة أيام من شوال بعد يوم الفطرء وكره صيامها مالك. E‏ 
لأن في صيامها ذريعة إلى زيادة الصوم فشابهت يوم الشك» والدلالة على إن e‏ 
روي عن أبي أيوب e‏ رمان واتغة ةو 
شوال, فِكانمًا صام الذهْرَ کله يعنى : إن الله تعالى يعطي بالحسنة عضرا فتحصل له بشهر 
رمضان وهو ثلاثون يوماً ا وا هن شرل مون حتف وذلك عدد أيام 
السنة. | 


)١(‏ المغيرة بن فروة الثقفي أبو الأزهر الدمشقي ومنهم من قلب مشهور بكنيته مقبول تقريب التهذيب 
۲/ ۷° . 

. ۱۱١۱/١ والدولابي في الكني‎ ۳۸٤/۱۹ أخرجه أبو داود (۲۳۲۹»ء ۰ ۲۳۳۱) والطبراني‎ )۲( ٠ 

(۳) البيت ذكره المصنف رحمه الله فى النكت والعيون ۲٤۹/۱‏ ورواية المعدر ف اخران مق دعل ف 
وهو من شواهد القرطبی ۱۹٩/۲‏ . ) 

60 أخرجه مسلم ۲ في الصيام و«وأبو داود )۲٤۳۳( ۳۲٤٣/۲‏ والترمذي ۱۳۲/۳ )۷٥۹(‏ 
وابن ماجة )۱۷١۱١( ٥٤۷/۱‏ والدارمي ۲۱/۲ وأحمد في المسند 7/م ۳° ٣٤٤ ۳۲٤‏ . 


لل سسب كتاب الصيام/ باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء 


فصل و صيام يوم الاثنين والخميس» فقد روى بو هريرة [و](“ أسامة يد 
ل : کان رَسول الله ل لآ يَدَعُ صِيام يم الاثيٍ وَالْحَِيس ٠‏ فَمَالَ هُمَا يَوْمَانٍ تَعْرَض فيهمًا 
اعمال اه 93 يعرّض لِي فِيهِمَاعَمَلَ صَالِحَ )207 فيختار صيام ما ذكرنا من الشهر. 
والأيام اقتداء برسول الله َه والسلف من بعده ما لم يكن في ذلك أضعاف جده» وترك ما 
هو أولى من عباداته. والله الموفق لذلك برحمته. 

وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن أبيه 
أن النبي يكل قال لِعَبدِ الله ْنِ عَمُرو بْنِ العَاصِ ٠‏ صُمْ يما ولك عَشْرَة يام قال: زِدْنِي يَا 
رَسول الله يك إن ِي فة قال : صم يَوْمَينِ وَلَكَ يِسَعَة ايام قال : زذني يا رَسُولٌ الله قال : 
صم ثلاثة يام وَلَكَ تَمَانيةَ" ومعناه : أنه يضم الثمانية إلى التسعة إلى العشرة فتكون سبعة 
وعشرين يومآ» وتبقى ثلاثة أيام بقية الشهر فيصير له بالحسنة عشراً . 


)١(‏ في جاعن. 

(۲) أنخرجه أبو داود في الصوم (7”777) والترمذي ١77/7‏ في الصوم (7517) والنسائي من حديث 
أسامة ۲٠۲-۲۰٠۱ / ٤‏ في الصيام ۹ . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۲٠۹ .٠٠٦٠١/۲‏ والنسائي ۲٠١/٤‏ والطحاوي في معاني الآثار ۲ / .۸٥‏ 


باب النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى وأيام التشريق 


قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وأنهّى عَنْ صِيّام يَوْم الْفظر وَيَوْم الأضحى ويام 
التشريق لِنَهُي_النبيّ يله عَنْهَا. وَلَوْ صَامَهَا مُتَمَمُ لآ جد هَذْياً عَنْهُ عِنْدَنَا (قال المزني) قد 
کان قال يُجَزِيهِ ثم رَجَعْ عَنْهُه . 
ر و مسر كم و ر لسعم 
قال الماوردي : ثبت عن رسول الله ب انه نهى عَنْ صِيَام سَبْعَةِ ايام العِيدَانِ وايام 


تر لاس 


منى ویوم الشكِ ويوم الجمعة. 


فأما العيدان فنهى عن صومهما نهي تحريم» وأما أيام منى» فقد كان الشافعي يذهب 
وغيره » وحرمها كالعيدين فلا يجوز صومها تطوعاً ولا نذراً. وفد تقدم الكلام مع أبي حنيفة 
في جواز صيامها نذراً. وأما يوم الشك. فقد ذكرنا معنى نهي الصوم فيه وأنه للكراهة لا 
للتحريم » فأما يوم الجمعة فقد روي نهى صومه جابر وأبو هريرة فأما حديث جابر فرواه 
معماد ين عاد ين تعر فاك . راك جار فى الطواف فقلت له: انی رَسُولُ الله يك عَنْ 
صر دم الجمعَة؟ فقال: نعم وَرَبَ هله اكةد وأما أبو هريرة فروي عنه أنه قال: مَا أنَا 
نهيت عَنْ صوم يوم الجمعة ورت كال رسول الله يكن تھی عنْه90) . 

فقال بعضهم: : لأنه يوم عيد كالفطر والأضحى . وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه: إنما ورد ال: هي فجن آفرة ضومة دون من وله رة لما روي في حديث جويرية 
بنت الحارث”“ رضي الله عنها أن رسول الله ا أنه دَخل عَليها وهي صَائِمَة يوم م الْجَمعَةٍ 


١١57/1١55 في كتاب الصيام‎ 01١/57 وأخرجه مسلم‎ )۱۹۸٤( في الصوم‎ ۲۷۳/٤ أخرجه البخاري‎ )١( 
واللفظ له.‎ 

(۲) أخرجه البخاري ۲۷۳/٤‏ في الصوم )١1986(‏ ومسلم 8١١/7‏ في الصيام ٠٠٤٤/١۱٤١‏ . 

(۳) جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية أم المؤمنين لها أحاديث انفرد لها البخاري بحديثين 
ومسلم بمثلهما وعنها ابن عباس وعبيد بن السباق وجماعة قال الواقدي : توفيت سنه ست وخمسين . 
الخلاصة ۳۷۸/۳ . 


۸ كتاب الصيام/ باب النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى 





ََالَلَا: : صمت يَؤْمة قْلَه؟ فَقَالَت: لآ فَقَالَ لَهَا: أثصومِينْ يُوْما بَعْدَهُ؟ فَقَالَتْ: لآ فقَال 
فَأفْطرِي () ومذهب الشاقعي رضي الله عنه أن معنى : نهي الصوم فيه أنه يضعف عن حضور 
الجمعة والدعاء فيها فكان من أضعفه؟ الصوم عن حضور الجمعة كان صومه مكروهاً. 
فأما من لم يضعفه الصوم عن حضورها فلا بأس أن يصومه» قد داوم رسول الله َة على 
عبوة تمان اوداع أو و جيات كان ا ا ماقي ا 
فيه ما دکرناء العم 





)01( اچ البخاري ۲۷۳/٤‏ ذ في الصوم .)۱۹۸٩(‏ 


باب فضل الصدقة في رمضان وطلب القراءة 


َال الشافعيُ رَضِيَ الله عله دابا راهيم بن س0 عن الرَشري عن ميد الله 
ابن عب اله بن عب َنْ ابن عباس E‏ الله بل أنه كان اجرد اناس بِالْخَيْرِ وَكَانَ 
اجو ما يون في شَهر رَمَضَانَ0" وَكَانَ جښرِيل عليه اسم قا في كل ليو في وَمَضَادَ 
فيعْرض عَلَيْه اران فإذا هيه كان ا ِالْحَيرٍ مِنَ الريح. السا (قال الشافعي) ا 
ِلرَجُلٍ الرَيادة بِالْجُودٍ في شَهْرِ رَمَضَانَ اقْتدَاءٌ به وَلِسَاجَةٍ الاس فيه إِلَى مَصَالِحَهِمُ وَلِتَشَاغُل 
كير مِنهُمْ بالصّوْم وَالصّلاةٍ عَنْ مَكَاسبِهمْ) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال 

يختار للناس أن يكثروا من الجود والإفضال في شهر رمضان اقتداء برسول الله مء 
وبالسلف الصالح من بعده. ولأنه شهر شريف قد اشتغل الناس فيه بصومهم عن طلب 
سيما في العشر الأواخخر منهء ويستحب لمن أمكنه إفطار صائم أن ب 5 فقد روي أن 


0 of 


النبي ية قال : : مَنْ أطرَ صائِما كَانَ لَهُ مِْلُ اجره مِنْ عير أن ينق من اجره شي . 
RE SE Me ٍ‏ ا 
وروت آم عمارة الأنصارية) رضي الله عنها أن النبي بي قال: «ليس مِنْ صَائِم اكل 


6 إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوّف الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد وقاضيها 
وأحد الأعلام عن أبيه والزهري وصالح بن كيسان وان إسحاق وخلق وعنه ابنه يعقوب وعبد الصمد بن 
عبد الوارث ويزيد بن هارون ويحبى بن يحبى وأحمد بن حنبل وخلق وثفه أحمد ويحيى بن معين وأبو 
حاتم والعجلي مات سنة ثلاث وثمانين ومائة الخلاصة 40/١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ۳٠/١‏ في بدء الوحي )١(‏ وفي الصوم (۲ 444189) ومسا ۳/٤‏ 1۸۰ 
7١8/69‏ 3). 

(۳) أخرجه الترمذي ١7١/7‏ في الصوم .)8١(‏ 

05( كنار اسار امعها ا ري ا 
تميم وكريب وجماعة شهدت أحد والمشاهد وقطعت يدها يوم اليمامة الخلاصة ٠١١/۳‏ . 


۸٠‏ كتاب الصيام/ باب فضل الصدقة في رمضان وطلب القراءة 


9و وه و م ¥ ر به وري م ر رر وي وھ ع 5 .£ 

عنذه مفطرون إلا صلت عليه الملائكة ما دام القوم ياکلون»“ ويختار له أن يقول إذا أفطر ما 
i PE 2‏ نط 2 رع ر مدت ووو ا رما م 

رواه عبد الله بن عمر قال كان رسول الله 385 إدا افطر قال : دهب الظما وابتلت العروق وثبت 

ع موه اه م م ا و ےک و اق رکا خاي 

الاجر إن شاء الله ٠"‏ ويسال الله التوفيق لما قرب إليه بمنه وكرمه. 





)۱۷٤۸( 055/١ وابن ماجة‎ )۷۸١( في الصوم‎ ٠٠١۳/۳ أخرجه أحمد في المسند 559/5 والترمذي‎ )١( 


وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص ۲۳۷ . 
(؟) أخرجه أبو داود ٣۲‏ في الصوم ۲۳٣۷‏ والحاكم ٤۲۲/۱‏ والدارقطني ۱۸٥/۲‏ (50). 


كتانب الاعتكاف 


أما الاعتكاف في اللغة فهو المقام واللبث على الشيء برأ كان أوإثماً, قال الله 
تعالى : انوا عَلَى فوم يَمْكُفُونَ عَلَى أَضْنَام لَهُمْ4 [الأعراف: 18] أي : يقيمون وقال 
امرؤ القيس : 

َظل الطيِرٌ عاكفة يهم وزع الْحَوَاجِبَ لرن 
وقال بوذۇيب: - 
َه كوف كنزح الْحمام فذشفى أُعْبدمُنَ الْهَوّى” 
ثم جاء اح 2 ا سور 

والأصل فيه قوله :ولا ارو وان نتم عَاكمُونَ في الْمَسَاجِدٍ» [البقرة: ۱۸۷] وقوله 
تعالى ٠‏ أن طهْرَا بي لِلطَائِفِينَ وَالْحَاكِفينَ وَالركُع السجُودي [البقرة: ]١70‏ وفيه تأويلان 

أحدهما: تطهيره من الكفار. 


والثاني : : من الأصنام . 


وروی أبو صالح عن ي مرو ان رسرل ا ةيكت قفرا بن نضا تنه 
كان في العام الّذِي قيض فيه انكف عَشْرِينَ يما وروى الزهري عن عروة عن عائشة 

ري ب ت ا ھر و شر هر گر 7 #مه درت و تو ران رر 

رسول الله ي كان يعتكف العشر الاواخر إلى ان توفاه الله عز وجل (*) 


فإذا تقرر هذاء فالاعتكاف سنة حسنة وقربة مأمور بها غير واجبة ولازمة يدل على 
3 ےھ گے ر 0۴ رمم م 9ری 9 ر 
ذلك. رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله ية قال : «من اراد ان يعتكف فليعتكف العشر 





. ۱۹۹ البيت في ديوانه‎ )١( 
البيت ذكره ابن منظور في اللسان م (عكف).‎ )۲( 


(۳) أخخصرجه البخاري ۸ في فضائل القرآن (5448) ٠١55‏ وأحمد ٠٠١ ۳۳٠٣/۲‏ وابن ماجة 
7١‏ والدارمي 1/1 


. 1117/7/0 في الاعتكاف‎ ۸۳١/۲ ومسلم‎ )٠١75( في الاعتكاف‎ 7١8/5 أخرجه البخاري‎ )٤( 


الحاوي في الفقه/ ج / 7 ۳ 


AY 





كتاب الاعتكاف ٠‏ 
الوا خني(0) فعلقه بالإرادة» ولأن العبادات الواجبات قد قرر لها الشرع أسباباً راتبة كالصلاةء 
أو عارضة كالزكاة» وليس للاعتكاف سبب راتب» ولا عارض فعلم أنه غير واجب 

ال قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله ارا ماك عَنْ أبي الاد عن مُحَمّدٍ بن 
إبراهيم ِن الحَرث الَّيِِيّ عَن أبي سَلَمة ِن عَيْدِ الرحْمْنٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحَدْرِيٌ اله قال 
کان رَسول الله هة يَعْتَكتُ في عر الأَوْسَطٍ مِنْ هر رَمَضَان9" فَلَما كانت ليله إحدّى 


رر 


رعشرين وهي الله التي برع بن صك ا ين كاو فال 3 ون كان متكت مي 
فليعتكف الْعَشر الاراش قال وازن هذه الللة * نَم اسنها قال «ورایتنی اشد فى محا 
کک امغر الاجر عسوا في كل وني ا 
اله ب اصرف علا على جنيو وف كي الما اننع E‏ (قال 
الشافمي دت الي كا يل على نها في ار الاجر واي يه أن برذ في ليل 
a‏ الل جر E E a‏ 
إخدى او ثلاث وَعِشْرِينَ وَل اجب ترك طَلَبهَا فِيها كلهًا» . 

قال الماوردي : وإثما بدأ الشافعي بليلة القدر لشرفهاء وأنها توافق عشر الاعتكاف. 
واختلف في تسميتها ليلة القدر على قولين : 

أحدهما: لأن الله تعالى يقدر فيها أمور السنة أي يقضيها: < 

والثاني : لأنها عظيمة القدر جليلة الخطر. من قولهم رجل له قدر» والأصل فيها قوله 
تعالى : «إنا انرَلنَاهُ في لَيْلَةٍ الْمَدْرِ» [القدر: ]١‏ يعني القرآن جملة أنزل في ليلة القدر من 
ا ا إلى سماء الدنياء فكان ينزل نجماً بعد نجم» وهو معنی قوله تعالى : نلا 
قب 0 ع لوم > [الواقعة 5/] وفي قوله تعالى ٠‏ وله الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ الف شهر4 

أحدها: أن ليلة القدر خير من عمر ألف شهر» وهو قول الربيع . 

والثانى : أن ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وهو قول قتادة . 

والثالث: معناه: أن العمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة 
القدر. وهو قول مجاهد» ثم قال: رل الْمَلائِكة وَالرُوحٌ فِيهَا» [القدر: لد هك 
تأويلان : 


.2) 2288087 ومسلم‎ )۲۰۳۹( )۲۰ ۲۷( )۲۰۱۸( 1١15014 أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) المصدران السابقان.‎ 


AY 





كتاب الاعتكاف 


أحدهما: جبریل» كقوله تعالى : رل په الرُوحٌ الأمِينْ4 [الشعراء: *197]. 
CE 8 0 hi‏ 2-2 2 مءه ' ش ۾ ء 

والثاني : العلم كقوله تعالى : #ينزل الملائكة بالروح من امرو» [النحل: ۲] فهده 
السورة من كتاب الله تعالى تدل على شرفهاء وفضل العمل فيها ومن السنة ما روى الشافعي . 
عن سفيان عن الزهري عن أم سلمة أن رسول الله َة قال : «مَنْ صَام رَمَضَانَ وام ليل القَدْرِ 
إيماناً وَاحَتِسَاباً غفر لَه ما تَقَدّم مِنْ نبو . ٠‏ 

فصل: لا اختلاف بين العلماء أن.ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان لما 
روي عن أبي ذر الغفاري أنه قال: : قلت يا رَسُولَ الله وفِعتْ لمل الَْدْرِمَعْ الانيا م مي 
باقية إلى يوم الْقيَامَةِ؟ قال: هي باقية قلت : هي في رَمَضَانَ و ِي غَيِْه؟ قَالَ: في رَمَضان 
قال قلت هي في الْعَشْرِ الأول أو الأوْسَطٍ أو الاير قال مي 9 الاجر ' وروی أبو سعيد 
الخدري أن رسول الله كه قال الْتَمِسُوهًا في الْعَشْرِ لأواجر وَالْنَمِسُوهَا في كل وتر وروي 
عن زر بن حبيش قال قلت لأبي بن كعب: إن ابن مسعود يقول : من يقم الحول يراها فقال: 
رحم الله.أبا عبد الرحمن, قد علم أنها في رمضان» ولكن أحب أن لا يتكل الناس على 
عمل رمضان". ثم اختلفوا في موضعها من العشر فحكي عن أبي بن كعب». وعبد الله بن 
عباس أنها في ليلة سبع وعشرين, أما أي فكان يقسم بالله إنها في ليلة سبع وعشرين فقيل 
له * وما اية ذلك؟ قال: ما بينه رسول الله عة أن الشمس تصبح لا شعاع لهاء وقد راعيت 
ذلك فوجدته في صبيحة سبع وعشرين» وأما ابن عباس فإنه استدل بأن اعتبر كلمات السورة 
فوجدها ثلاثين كلمة بعدد ليالي الشهر. ثم وجد الإشارة بقوله إسَلامُ هي) [القدر: ]٠‏ 
على رأس ل e N DRE RIE‏ 
أنها في أوسط العشر وهي ليلة خمس وعشرين. تعلقاً بما روي عن رسول الله عة قال : | 
رويام قَذْ تواطات عَلَى نها في ا اشر فَالْتَمِسُوهَا فيه“ وحكي عن اخرين 0 
ليلة أربع وعشرين» لما روي أن الأعرابي رآها علي راحلته في ليلة أربع وعشرين “ ولرواية 
وائلة ر بن الأسقع”“ عن النبي ية أنه قال: ارات شف ف ف اذل ليلو مِنْ شهر 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى في الاعتكاف انظرا تحفة الأشراف ١87/9‏ 119177 . 
(۲) أخرجه البخاري )٠١"5 270١11 25018 27١1(‏ ومسلم ۸۲٤/۲‏ (۱۱۹۷/۲۱۳). 
(۳) أخرجه مسلم ۸۲۸/۲ في الصيام ١۱١١۹/۲۲۱/۲۲۰‏ وقي صلاة المسافرين وقصسرها ١174‏ 

,ر,أبو داود 01١/5‏ (8/ا17١),والترمذي‏ ۱۹۰/۳ (۷۹۳). 

. ١٠١١/۲۰١ ومسلم ۸۲۳-۸۲۲/۲ في الصيام‎ )7١١6( ۳۰۱/٤ أخرجه البخاري‎ )٤( 
وبلفظ أربع‎ )١1728/118( V/۲ أخرجه بلفظ ثلاث وعشرين أبوداود 07/7( 2)) ومسلم‎ (0: 


وعشرين عند الطبراني 0/0 وانظر الدر المنثور ۳۷٣۳/٠١‏ . 
)3( واثلة بنت الأسقع الليثي من أهل الصفة شهد تبوك له ستة وخمسون ححدياً انفرد له البخاري بحديث ١‏ 


` كتاب الاعتكاف‎ Af 


رَمَضَان وَانِْلَ الَو على داو في اڻني عر يِن شَهْرِ رمان وَنْزلَ الإنچيل عَلَى عِيسى 
في ماني عَشرة مِنْ شهر مِنْ شهرِ رَمُضان وال القرآن عَلَى مُحَمْدٍ ية وَعَلَيْهُمْ في ازربم 
0 وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان(" قَالُوا : وَإِنْمَا نزل في ليلة القدر فدل أنها في أربع وعشرين. 





قال الشافعي الذي يشبه أن تكون في إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين لحديث أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله يك قال رايت هذه ال وحَرْتُ لأعلمَكُمْ قلحا رَجَلانٍ 
انيتا ريي سد في صَبِيحَتها في مَاءٍ وَين قال أبو سعيد : وَرَايْتُ رَسُولَ الله بل 
على وجهه واه ار الْمَاءِ رالطين في صَبِيحَةٍ دى وَعِشْرِينَ قال ا سد ركان المسجد 
على عرش» فوكفت”" فأخذ الشافعي بهذه الرواية» لأنها أصح» وأوضح [] © وإنما قال: 
أو ثلاث وعشرين لجواز الاشتباه على أبي سعيد من الواحد إلى الثلاث. وذلك مأمون فيما 
زاد ولم يقطع الشافعي. بذلك» بل جوزها في جميع ليالي الدثر ريخاضة في كل ر لما 
روي عن عبادة بن ¿ الصامت أن النبي بل قال: بل لتر له تى وعشرين ولل ثلا 
وَعِسْرِينَ ولَِلهُ حمس وَعِشْرِينَ ويله سَبْم وَعِشْرِينَ وَلَْلهُ يسع وَعِشْرِينَ9 


يبظ 
لا يكون زمانها معروفاً ليقع الجد في طلبهاء وترك الاتكال عليها ثقة بأن الله تعالى يجيب 
الدعاء فيها فيكون الساس على جد وحذر ولعمري إن لهذا القول وجهء فلو قال رجل 
لامرأته : أنت طالق في ليلة القدر» طلقت في أول ليلة تسع وعشرين لأنها اليقين» ويستحب 
لمن رأى ليلة القدر أن يكتمهاء ويدعو بإخلاص نية وصحة يقين بما أوجب من دين ودنيا 
ويكون أكثر دعائه لدينه» واخررله فقد روي عر عا انها قالت: يا رسول الله يكل إن رايت 
ليله الْقَدْرِ ِمَاذا أدْعُر؟ فقال ا الله الْعَافِيَةَ في الدّنيًا والآخرة(2 . 


مسألة : قال الشافعيٰ رَضِيَ الله عَنَهُ: «وروي حديث عائشة أنه قَالَتَ كان ول 


ومسلم بآخر وعنه بناته فسيلة وجميلة وأسماء وبسر بن سعد وبسر بن عبيد الله الحضرمي قال معين توفي 
سنة ثلاث وثمانين الخلاصة 19/7 . 

. ۱۸۹/۱ وانظر الدر المنثور‎ ٠١7/85 أحمد في المسند‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري )7١77( )۲۰۲۷()۲۰۱۸( )5١15(‏ ومسلم )١11١177/7079(‏ وقوله فوكف أي قطر 
أ ماء المطر من سقّفه. 

(۳) بياض في ب. 

.)۲٠۲۳( في الصوم‎ "١5/١ أخرجه البخاري‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحمد في المسند ۱۷۱/٦‏ ۔ ۱۸۲ ۱۸۳ ۲۰۸ ۲۵۸ والترمذي ٥‏ في الدعوات 70117 
وقال حسن صحيح والنسائي في الكبرى كما في التحفة ۱٦۱۸٥‏ وابن ماجة (۲٠۲٠٣٣١/۲‏ 0 
والحاكم 070/١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . ه, 


كتاب الاعتكاف {Ao‏ 





الله ية إذَا الغتكف يني إلى راسه ارجا کان لا بحل ليت إلا لِحَاجَةِ الإنسَانِ”) وَقَالَتَ 
عَائِمَةُ فَعَسَلْبَهُ ونا حائض (قال الشافعي) فلا باس ان يڏخجل دای 
لِيَغسل ويرَجَل». ظ 

قال الماوردي: أما الاعتكاف فلا يصح إلا في مسجد سابل من جامع أو غيره. 
وحكي عن حذيفة بن اليمان وابن المسيب أن الاعتكاف لا يصح إلا في ثلائة مساجد 
المسجد الحرام ومسحد النبي اة › ومسجد إبراهيم عليه السلام» وهو بيت المقدس وحكي 

عن الزهري وحماد والحكم أنه لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجمعة. ودليلنا قوله تعالى : 

ولا ترون أكون في الْمَسَاج) [البقرة : ۷] فعم بالذكر جميع المساجد 

إما أن يكون شرطاً في المنع من المباشرة . 

أو شرطاً لصحة الاعتكاف فبطل أن يكون شرطاً للمنع من المباشرة. لأن المعتكف 
ممنوع منه أقام في مي وه ا ا تن 
يبنى لجماعات الصلاةء فالاعتكاف فيه جايز كالجوامع 

فصل: اذ 

قال أبو حنيفة : يجوز اعتكاف المرأة في بيتها ويكره ذلك لها في المسجد تعلقاًء بما 
روي أن النبي ل قال : «صَلاتُهَا في بها فصل مِنْ صَلاتَهًا في الْمَسْجِدِ فلما كره لها أن 
تصلي الفرض في المسجد كان الاعتكاف بذلك أولى, قال: ولأنه مموضع سن لصلاتها 
فوجب أن يسن لاعتكافها كالرجل لما كان المسجد موضعاً سن فيه أداء صلاته» كان موضع 
اعتكافه » ودليلنا هو أنها عبادة» لا يجوز للرجل إيقاعها في غير المسجد فوجب أن لا يجوز 
للمرأة إيقاعها في غير المسجد كالطواف. ولأنه موضع لا يجوز للرجل الاعتكاف فيه فكذلك 
المرأة كالطريق., فأما الجواب عن الخبر والقياس» وجمعهم بين الصلاة والاعتكاف» . 
فالمعنى في الصلاة أنها لا تفتقر إلى مكان مخصوص» ويجوز فعلها في طريق وغيره 
والاعتكاف ليس كذلك. ) 

فصل: فأما حديث عائشة» ففيه دلائل منها. 

الدلالة على جواز الاعتكاف . 


.5 في الحيض‎ 744/١ ومسلم‎ )۲٠١۲۹( في الاعتكاف‎ ۲۷۳/٤ أخرجه البخاري‎ )١( 


ايح ا ا کات اکان 


ومنها: أنه سنة مستحبة فدل على أنه لا يجوز إلا في المسجد, ودل على أن جميع 
. المساجد في ذلك سواء ودل على أنه يختار في رمضان., ودل على جوازه في كل زمان ودل 
على أن الخروج من المسجد ينافيه. ودل على أن ما لا يصح عمله في المسجد يجوز 
الخروج لأجله. ودل على أن غسل الرأس في الاعتكاف جايزء ودل على أن ترجيل الشعر 
جايزء ودل على جواز أن يخرج المعتكف بعض بدنهء وإن حلف أن لا يخرج فأخرج بعض 
بدنه لا يحنث» بخلاف قول مالك ودل على أن يد المرأة ليست عورة» ودل على أن من مس 
الشعر لا ينقض الوضوءء ودل على أن بدن الحايض ليس بنجس . 

مسألة : قال الشَافِعِيّ رضي الله عَنْهُ: ولاف شه خيسة ويخوز بخير صم في 
يوم الْفطر ويوم. انحر ويام التشريتق (قال المزني) لَوْكَانَ الاعْيكافٌ يُوحِبُ لف ْم 
ُو تطوع لم جز صَوْمَ هر رَمَضَان بغر تطوع. وفي امكف ا في رَمَضَانَ ديل عَلَى أله َم 
صم للاعتكافٍ فتفهموا رَحِمَكُم الله وَدَلِيلٌ آخرُ لَوْ كان الامتِكافٌ لا يَجُورُ إلا مُقَارنا إلصوم 
لَحَرَجّ مِنْهُ الصائِم بالل لخڙوچ فيه نَ الم مالم يرج نه ِن الاكحافٍ بالل 
وَحَرَجَ فيه مِنَ الصوم ثبت مُنفرِدآ بغَيِرٍ الصوم وقد أَمَرَرَسُولُ الله ل عُمَرَ أن يكف لَيْلة 
كانت نذرآ في الْجَاملٍَِ وَل صِيَام فيها» . 


قال الماوردي : أما النية في الاعتكاف. فواجبة لقوله يلق نما الأعْمَالُ الات ولأن 
الاعتكاف هو اللبث في ال يكون اللبث تارة عادة, وتارة عبادة فافتقر إلى نية يصح 
به الفرق بين لبث العادة من لبت العبادةء فأما الصوم فغير واجب فيه بل إن اعتكف مفطراً 
جاز وكذلك لو اعتكف في العيدين وأيام التشريق» أو اعتكف ليلا جازء وهو قول علي بن 
أبي طالب وعبد الله بن مسعود والحسن البصري وأبي ثور والمزني وقال مالك وأبو حنيفة 
والثوري والأوزاعي » وهو في الصحابة قول ابن عمر وابن عباس وعائشة رضى ي الله عنهم» أن 
الاعتكاف لا يصح بغير صوم , ولا في الأيام التي لا يجوز صيامها تعلقاً بما رواه الزهري عن 
عروة عن عائشة أن رسول الله كَل قال : ولا اياف إلا بِضَوْم ٠‏ وبما روي عن عبد الله 
ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : يا رَسُولٌ الله إني نَذَرْتَ اعْيَكافَ يوم | 
في الجَاهِليّة قَمَالَ بلا اغتكف وصم» وا الصو قال: ولأنه لبث في مكان مخصوص 
فوجب أن لا يكون قربة حتى يضم إليه ما هو قربة كالوقوف بعرفة» هذا مع ما روي أن رسول 
الله َة ما اعتكف إلا وهو صائم» فدل هذا من فعله على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم» ‏ 


."\V/ ٤ والبيهقي‎ ١ والحاكم‎ ٠ أخرجه الديلمي (۷4۸۱( والدارقطني ؟/:‎ )١( 


{AY 





كتاب الاعتكاف 


قالوا: ولأن الاعتكاف يلزم بالنذرء والنذر لا يلزم إلا فيما استقر له أصل في الشرع وليس 
للاعتكاف أصل في الشرع» إلا أن ينضم إليه الصوم فدل على وجوبه فيه» ودليلنا قوله 
تعالى : ولا تاشر وهن وانتم عَاكفونَ في الْمَسَاجِد) [البقرة : 17 فكان هذا على ظاهره 
Sas )‏ حل يسحت وروى طاوس عن ابن عباس أن النبي َي قال: ويس على 
المُْتَكفِ صَوْمٌ إلا أن يُوجبَهُ على َفْسِهِه وروى ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه قال : ا رَسُولَ الله ني نَذَرْتُ تحاف َة في اَهِب كمال ل أو لرك“ وروى 
يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة نشة أن الني وك راد أن يتف الْعَْرَ لاخر مِنْ رَمَضَان 
مر أن يُضَرَب لَه بن فحَرَجَ هرأ أَريَعَة أبن قال : لِمَنْ هَذْه الأبنيّة؟ فقيل : ا 
الله ية وَهَذَا لِعَائْشَة وَهَذَا لحفصة وَهَذًا لريب فنقض اغتكافه وَاعتتكفت الْعَشْرَ الأوَاخرَ من 
شوال "“ فدل على جواز اعتكاف يوم الفطر وأنه يجوز بغير صوم» ولأنها عبادة من شرط 
صحتها المسجد. فوجب أن لا يفتقر إلى الصوم كالطواف, ولأنها عبادة ليس من شرط 
ابتدائها الصوم» فوجب أن لا يكون من شرط استدامتها الصوم كالصلاة والحج وعكسه 
المسجد» لما كان شرطاً في ابتدائهاء كان شرطاً في استدامتهاء ولأن كل ما كان عبادة على 
البدن مقصودة في نفسها لم يكن شرطاً في عبادة أخرى كالصلاة فأما الجزات غر ايت 
عائشة مع حفصة فمعناه لا اعتكاف كاملا إلا بصوم أو لمن نذر اعتكافاً بصوم» وأما حديث 
عمر فليس بصحيح » وإنما الصحيح ما رويناه أنه نذر اعتكاف ليلة وإنما تفرد بتلك الرواية 
عبد الله بن يزيد عن عمرو بن دينار وهو ضعيف على أنها لو صحت لحملناها على 
الاستحباب» وحملنا روايتنا على الجواز فأما الجواب عن قياسهم على الوقوف بعرفة 
فنقول بموجبه» وهو أن القربة التي تنضم إليه هي النية ثم يقلب القياس عليهم بتلك 
الأوصاف» فنقول فوجب أن لا يكون من شرط الصوم كالوقوف بعرفة, وأما اعتكافه في 
مسجده صائماً. فلا يدل على أن الصوم من شرطه كما لا يدل على أن موضعه» ومسجده 
من شرطه . ظ ظ 

وأما قولهم : إن النذر يلزم فيما استقر له أصل في الشرع فباطل بمن نذر الصوم بداره 
قد لزمه نذره وليس له في الشرع أصل» ويبطل على أصلهم بالعمرة تلزم بالنذر» وليس لها 
عندهم أصل واجب في الشرع . 


)1( أخرجه البخاري ٣‏ في الاعتكاف (”7”7 TET‏ افك ° cc‏ ۷) ومسلم 
) ۲ في الإيمان /1565/51. 
(۲) أخرجه البخاري ۳۲۳/۲ (۲۰۳۳) ومسلم ۸۳۱/۲ في الاعتكاف ۱۱۷۳/١‏ . 


AA 





كتاب الاعتكاف 
عون أت * 7 ۸ 2و رهم ےا گر و ےم 0ر مي ا رمام ام 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِىَ الله عَنْهُ : «وَمَن اراد أن يَعْتَكف الْعَسَرَ الاوَاخِرَ دحل فيه 
2 ق 2 عر م اس ل مرن سام هاه 
قبل الغروب. فإذا اهل شوال فقد اتم الْعَشر». 
قال الماوردي : وهذا د - 


إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان لنذر أو غيره» دخل فيه قبل غروب 
الشمس من ليلة إحدى وعشرين وخرج منه قبل غروب الشمس من ليلة شوال وإنما أمرناه 
بالدخول فيه قبل الغروب, والخروج منه بعد الغروب ليكون مستوفياً للعشر بكماله. ولا 
يمكن استيفاء ذلك إلا بالمجاوزة, كما لا يمكن استيفاء الصيام إلا بمجاوزة الإمساك إلى 
جزء من الليل» وكدلك ستر العورة, وغسل الوجه في الطهارة» ولا يمكن استيفاؤهما إلا 
بالمجاوزة إلى غيرهماء فإذا غربت الشمس من ليلة شوال» فقد خرج من اعتكافه سواء كان 
الشهر تاماً أو ناقصاً,. لأن اسم العشر يتناوله ولكن لو نذر أن يعتكف العشر الأواخر أياماً 
كاملة. فإن كان الشهر تاماً أجزأه وإن كان ناقصاً لزمه اعتكاف يوم آخر من شوال لأن العشرة 
الأيام توجب استيفاء العدد. كما لو قال لله علي أن اعتكف ثلاثين يوماً. فاعتكف شهراً بين 
الهلالين فإن كان تام أجزأه. وإن كان ناقصاً لزمه اعتكاف يوم آخر ليستوفي العدد. فأما 
اعتكاف العشر الأواخر فمثاله: أن يقول للّه علي أن أعتكف شهرأء فإذا اعتكف شهراً بين 
. الهلالين» أجزأه تاما كان أوناقصاء وحكي عن الأوزاعي وأبي ثور إذا نذر اعتكاف العشر الأواخر 
لوی الفجرء لماروت عائشة أن رسول الله كل كان ذا اعْتَكَف الْعَسْرَاالأوَاخِرَ صَلَى 
الجر ثم دَحَلَ في مُعْتَكَفِواه) E‏ علط وين دهيا إليه اديه جاع كن a‏ ء لرواية أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله َة قال : O SERRE‏ 
ولأن كل ليلة تتبع اليوم الذي بعدها ألا ترى أن شهر رمضان يدخل بغووب الشمس فى 
يوم من شعبان فأما حديث عائشة رضي ل 
فيه على اختياره ولم يقصد استيفاء العشر بدليل أنه دخل فيه بعد صلاة الفجرء وليس ذلك 
أول ل 


ره رر طم رهم م ۾ م 
مسألة : قال الشافعي رجب الله عا لى : «ولا باس ان يشترط فى الاعتكاف الذي 
۰ ر 
أوْجَبَهُ بان يَقَولَ إِنْ عَرَض لِي عَارِض حَرَجْتُ». 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 


.)١177/7( ۸۳۱/۲ ومسلم‎ )۲۰۳۳( ۲۷۵/٤ والبخاري‎ )۷4١( ٠١۷/۳ أخرجه الترمذي‎ )١( 


كتاب الاعتكاف 





۸۹ 
زا الاعتكاف صر بان واجب وتطوع 


فأما التطوع فلا يفتقر إلى شرط اليخيار إليه في المقام على اعتكافه والخروج منهءوأما 
الواجب فهو النذر وهو على ضربين : 
مطلق بغير شرط. . ظ 
ومقيد بشرط. فأما المطلق بغير شرط فهو ممنوع فيه من الخروج إلا لحاجة الإنسان 
GO‏ بشرط فهو على ضربين : 
أحدهما: أن به يشترط قطع اعتكافه . 


والثاني : أن يشترط الخروج منه فإن اشترط قطع اعتكافه» فصورته أن يقول: لله علي, 
اعتكاف عشرة أيام متتابعات إلا أن يعرض لي كذا وكذاء فأقطع فهذا نذر صحيح» وشرط 
جائزء فإذا أعرض له ما شرط وخرج لأجله لم يلزمه العود إلى اعتكافه» وتكون المدة التي 
اعتكفها هي القدر الذي نذره. لأن الاعتكاف يتبعض حكمه ويصح في قليل الزمان وكثيره. 
فإذا شرط في نذره قطع اعتكافه بحدوث عارض» فكان نذره إنما انعقد على هذه معلقة 
ويكون ما بقي من العشر خارجاً عن النذر» وإن اشترط الخروج من اعتكافه» فصورته أن 
يقول: لله علي اعتكاف عشرة أيام متتابعات إلا أن يعرض لي كذا وكذاء فأخرج فهذا كالأول 
في صحة نذره وجواز اشتراطه على ما نفصله وإنما يفترقان من وجهء وهو أنه إذا شرط القطع 
لم يلزمه العود إليه. وإذا شرط الخروج لزمه العود إليه لأن قطع الاعتكاف يوجب رفعه. 
والخروج منه لا يوجب رفعه وإنما يقتضي جواز خروجه منه كما يخرج لحاجة نفسه فإن 
قيل: فهلا جاز مثل هذا الشرط في الصلاة والصيام والحج قيل : هما شرطان : 

أحدهما: قطع الاعتكاف. 


) والثاني: الخروج منه. فأما شرط القطع فيجوز مثله في الصلاة والصيام وفي جواز 
مثله في الحج. قولان وهو أن يقول لله على صلاة ركعتين أو صيام يوم أو حج البيت إلا أن 
يعرض لي كذا فأقطع فإن عرض له ذلك الشيء الذي شرطه جاز له قطع صومه» وصلاته 


والثاني: لا يجوز. 


والفرق بينه وبين سائر العبادات هو أن الحج يلزم المضي فيه بالفعل. فإذا سقط 
موجب الشدو بالاستثناء والشرط عاد إلى موجب الفعل» فلزمه المضي فيه » وما يسن في 


الحج والعبادات كلهاء إذا سقط موجب النذر فيها بالاستثناء والشرط» وعادت إلى موجب 
الفعل لم يلزمه المضي فيهاء فوضح الفرق بينهما. 

وأما شرط الخروج» فلا يجوز مثله في الصلاة والصيام والحج ويجوز في الاعتكاف. 
والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الخروج لا ينافي الاعتكاف لأنه قد يخرج لحاجة نفسه. ويعود إلى 
اعتكافه» وينافي الصلاة والصيام والحج. لأنه لا يجوز له الخروج منه والعود إليه لحاجة. 
ولا لغيرها. 

والثاني: أن الاعتكاف لا يتقدر بزمان ولا يرتبط بعضه ببعض. والصلاة قد ارتبط 
بعضها ببعض وتقدرت بعمل لا يجوز الاقتصار على بعضه. وكذلك الصيام مقدر بزمان لا 
. يصح إيقاعه في بعضه» فلذلك ما افترق حكم الشرط في ذلك» فإذا تقرر جواز اشتراط 
الخروج من الاعتكاف دون ما سواه من العبادات» لم يخل حال ما اشترطه وخرج له من أحد 
أمرين إما أن يكون محظوراً. أو مباحاً فإن كان مباحاً كاستقبال قادم. أو اقتضاء غريم» ولقاء 
سلطان أو كان مستحباً كعيادة مريض وتشييع جنازة» أو كان واجباً كحضور الجمعة جاز» 
ولزمه العود إلى اعتكافه والبناء عليه» وتكون مدة خروجه مستفناة من نذره بالشرط كما أن 
أوقات الحاجة مستثناة بالشرع . وإن كان محظوراً فعلى ضربين : 

أحدهما: أنه ينافي الاعتكاف كالوطء فإن خرج من اعتكافه» ووطىء بطل اعتكافه» 
ولزمه استئنافه ولآن الوطء يمنع من البناء» وينقض حكم ما مضى فصار بمثابة الوطىء في 
) 

والضرب الثاني : أنه لا ينافى الاعتكاف ولكنه ينقضه كا سرقة وقتل النفس المحرمة 
فقي بطلان اعتكافه وجهان: ۰ 

أحدهما : قد بطل لأن اشتراط المعصية كلا اشتراط فصار بمثابة من خرج بغير شرط . 

والوجه الثاني : لا يبطل وله البناء عليهء لأن نذره إنما ينعقد على ما سوى مدة 
العبرظء فلم يكن ندر المت تالز را أعل. ظ 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : «ولاً بس أن يَمْتَكف ولا ينوي أيَاما مَتَى 
شاءَ خرج». 
قال الماوردي : وهذا صحيح » قد ذكرنا أن الاعتكاف غير مقدر بزمان بل يصح فعله 
في قليل الزمان وكثيره. فإذا نذر اعتكافاً ولم يذكر قدره. فإذا اعتكف ولو ساعة أجزأه لأن 
مطلق النذر يقتضي ما يقع عليه الاسم. كما لونذور صوماً أو صلاة أجزأه صوم يوم وصلاة 


۹ 





كتاب الاعتكاف 4۹۱ 
ركعة على أحد القولين» وعلى القول الثاني : صلاة ركعتين اعتباراً بما يقع عليه الاسم 
وكذلك الاعتكاف. ‏ 


م ۴ 


مسألة : قال الشافعيّ رَضِيَ لله عله : «وَاعْتِكَافهُ في الْمَسشجد الْجَامِع أَحَبٌ إِلَيَّ فَإِنْ 
اعتكفَ في غيرو» فمن الجمعة ا الحمعةة: 


قال الماوردي : أما الجوامع الاعتكاف فيه أولى من المساجد لكدرة ة جماعتها ودوام 
الصلاة فيهاء وقد قال َة : صَلاَكَ مَمْ الْجَمَاعَةٍ أفضَلُ مِنْ صَلاتِكَ وَحَدَكَ وَصَلاة الْجَمَاعَةٍ 
تَفضل غل صَلاةٍ الد فكلما كثرت الجماعة كان أفضل » ولأنه إذا اعتكف في الجامع . 
استدام له الاعتكاف. واتصل وإن اعتكف في غيره لزمه حضور الجمعة» فكان ذلك قطعاً 
لاعتکافه» فإن اعتكف في مسجد غير جامع فله حالان: 

أحدهما: أن يكون اعتكافه تطوعاً, فإذا حضرت الجمعة لزمه إتيانها فإذا عاد إلى 
الاعتكاف صار كالمستأنف له. 

والثاني : أن يكون اعتكافه نذراً واجباً. فإن كان قدره أقل من الجمعة إلى الجمعة 
لزمه حضور الجمعة» وقد خرج من نذره وإن كان قدره أكثر من الجمعة إلى الجمعة كأنه 
نذر اعتكاف عشرة أيام أوشهرء فإن لم يكن اعتكافه متتابعاً خرج إلى الجمعة, وعاد إلى 
اعتكافه وبنى» وإن كان اعتكافه متتابعاً فإن شرط فيه الخروج إلى الجمعةء فإذا خرج عاد 
إلى اعتكافه» وبنى وإن لم يشترط فيه الخروج إلى الجمعة فعليه الخروج فإذا خرج بطل 
اعتكافه. ولزمه استئنافه» وقال أبو حنيفة : لا يبطل لأن خروجه لضرورة» كما لو خرج لحاجة 
الإنسان ودليلنا هو أن التتابع إذا كان مستحقاً في العبادة كان أولى فيها على ما يمنع التتابع 
الممكن فيها مبطلاً لهاء من وجب عليه صوم شهرين متتابعين» فدخل في صيامها في شعبان 
بطل صیامه» لأن دخول رمضان يمنع من تتابعه عن كفارته. وقد يمكنه تقديمه في أول رجب 
فيكمل له صيام شهرين متتابعين كذلك المعتكف. قد يمكنه أن يعتكف في الجامع فيستغني 
عن الخروج من اعتكافه ولا يقدر أن يستخني عن الخروج للغائط والبول لأنه قد كان يقدر 
على الاحتراز منه بالشرط. والاستثناء فخرج من باب الضرورة. 

فصل: إذا نذر أن يعتكف في مسجد بعينه فهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يلزمه الوفاء به وهو أن ينذر الاعتكاف بالمسجد الحرام» فإن اعتكف في 
غيره لم يجزه لاختصاصه بعبادة واجبة . 

والقسم الثاني : ما يستحب له الوفاء به ولا يلزمه وهو كل مسجد سوى المساجد الثلاثة 

فإن اعتكف في غيره جاز. 


4۲ كتاب الاعتكاف 





والقسم الشالث: ما اختلف قوله فيه» وهو المسجد الأقصى » ومسجد النبي كَل 
فأحل القولين قد تعين عليه الاعتكاف فيهما. فإن اعتكف في غيرهما لم يجزه. والقول ش 
الثاني : يستحب له فإن اعتكف في غيرهما جاز. 0 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «ويَحْرُحٌ لِلْعَائْطٍ ولول إلى مَنْزِلِهِ إن بَعْدَه . 

قال الماوردي : أما خروجه للبول والغائط فجايز إجماعاً. لقول عائشة رضي الله عنها 
كان النبي ية لا يَحْرُحٌ إِلَى الْْيْتِ إلا لِحَاجَةٍ الإنْسَانٍ كناية عن الغائط والبولء ولأن ذلك مما 
به إليه حاجة وضرورة فصار ذلك مستثنى من جملة نذره. 

فإذا تقرر جواز الخروج إلى منزله للغائط والبول. فلا فرق بين أن يكون منزله قريباً أو 
بعيداً أو سواء قدر على قضاء حاجته في طريقه, أو منزل صديقه الذي هو أقرب من منزله 
فكان أولى الأمور له قصد منزله . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِىَ الله عَنْهُ: «وَلا باس أن يسال عن الْمَريض إذَا دل مله 
وَإِنْ اکل فيه فلا شَيّْء عَلَيْهِ ولا يْقِيمُ بَعْدَ َرَاغِهه . 

قال الماوردي : أما إن خرج من اعتكافة قاصداً لعيادة مريض» بطل اعتكافه على ما 
سنذكره. ولكن لو حرج للغائط والبول جاز أن يسأل عن المريض من غير لبث. فقد روت 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رَسُولُ الله كل يمر بالمريض فَيَمُرُ كما هو ولا يرج عليه 
وَكَانَ يسال عه ظ 

فصل: قال الشافعي فإن خرج إلى منزله للأكل جاز» ولم يبطل اعتكافه» وكذلك لو 
خرج لحاجة الإنسان جاز أن يقف ليأكل . 
اعتكافه» ولكن لو خرج للغائط والبول. جاز أن يأكل في طريقه» ولا يطيل فإن أطال بطل 
اعتكافه قالا: لأن الشافعي عطف بالأكل على عيادة المريض» فهما في الحكم سواء ولأنه 
قد يقدر على الأكل في المسجد» فلم يكن له إلى الخروج حاجة وهذا الذي قالاه خطأء 
لثلاثة معان : 


أحدها: أن في أكله في المسجد بذلة وحشمة وهو مأمور بالصيانة . 


. ۳۲٠/٤ وأخرجه البيهقي‎ )۲٤۷۲( في الصيام‎ ۷٠١/١ أخرجه أبو داود‎ )١( 


كتاب الاعتكاف ۹۴۳ 


| والثاني: أنه قد يحشم من أكله المصلون» فربما دعاهم ذلك إلى الخروج . 
والثالث : أنه ريما كان في طعامه قلة فاستحيى من إظهاره أو كان يفسد إن أخرج إلى 





فصل : : فأما شر شرب الماء فان ا الماء في مسجده [جاز له الخروج» إلى 
منزله» وإن كان e‏ للماء فی مسجده](١)‏ فمن أصحاينا من جعله كالأكل. وأجاز له 
الخروج. لأجله ومنهم من منعه من الخروج له مع قدرته عليه في المسجد» بخلاف الأكل 
لأن في الأكل في المسجد بذلة ليست في شرب الماء ولأن استطعام الطعام مكروه. 
واستسقاء الماء ليس بمكروه وقد استسقى رسول الله يو الماءء ولم يستطعم الطعام. ومی 
أقام المعتكف في منزله بعد فراغه من حاجته بطل اعتكافه . 

ا 5 و ر ر ام ره يم e aE IL oof b~‏ 

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه: دولا باس أن يَشْتَرِي وَيَيِيمَ وَبُخيط وَيُجَالِسَ 
الثُلماة و بدت يما اح مال يكن ماتا ولا يفيه سات ولا جنال 

قال الماوردي : : أما البيع والشراء وعمل الصنائع في المسحد» فمكروه للمعتكف 
وغيره لرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يكل ّى عَنٍ الْبيع. وَالشْرَاءِ في 
امسج ولرواية عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله يل قال جَنْبُوا مُسَاجِدَكُمْ 
صِنَاءَكُمْ0© فلو باع المعتكف. واشترى وعمل صناعة من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتكافه 
وقليل ذلك أخف من كثيره» وإنما لم يبطل اعتكافه بذلك, لأن الاعتكاف هو اللبث في 
مكان مخصوص. فلما لم يفارق اللبث فهو على الاعتكاف. ولأن الصوم والحج مع تغليظ 
حكمهماء لا يمنعان البيع والشراء فكذلك الاعتكاف. 

فصل: فأما مجالسة العلماء ومذاكرتهم فمستحبة للمعتكف وغيره» وحكي عن مالك 
كراهة ذلك للمعتكف» وهذا خطأء لأن المذاكرة بالعلم قربة» وقد قال الله تعالى : #في 
يوت أَذَنٍ الله أن ترف وَيُذْكَرَ فيها اسْمُهُ4 [النور: ]٦‏ وقال يلل : وإِنْمَابيتِ الْمَسَاجِدُ لِذِكْرِ 
الله وَالصّاةي© , 





1 . سقط في ب‎ )١( 

,0( أخرجه أحمد في المسند ۲ وابن أبى شيبة ۲/ ٤۱۹‏ وانظر الدر المنثور 0١/6‏ . 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل 7777/5 وانظر كنز العمال (۲۳۹۰). 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان كذا في الموارد )١57(‏ وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق )١7(‏ ومسلم في 
المساجد )١ »8"١(‏ وأحمد ٥‏ وابن أبي شيبة ٤۱۹/۲‏ وابن ¿ ماجة (770) والبيهقي 111/7 › 
.١“”/٠١ 7‏ 
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فصل: فأما محادثة الإخوان فمباحة» ما لم تكن مأثمآ. لما زوئ على بن الحمبين عن 
صفية بنت حيي ١‏ “ رضي الله عنها قالت : اعتكف رَسُولُ الله يل فجت أرُوره ليلا فَمَعَدذْتٌ 
ودنه لما فمْت» نبت قَامْ يغبني يعني يري لما بَلَْبَابَ المَسْجِدٍ مره رجلا ِن 
الأنْصَار ف ما رابا رعا فقا علَى رسْلِكُمَا إا صَفيَة بنتُ حي قفالا سبْحان الله ي 
رَسُولَ الله فقال: إن الشَيْطانَ يجري من ادكه ١‏ شرق لمعي رده O‏ يَقَذِف في 
ُلُويكُمْ رآ أو قَالَ شيا“ فأما السب والشتيمة والقذف» والنميمة فمكروه» لكل أحد. 
والمعتكف بكراهته أولى كالصائم لكونه في عبادة» .فإن فعل فقد أساء وآثم, واعتكافه جائز 
لأن كل عبادة لا تبطل بالكلام المباح. لا تبطل بالكلام المحظور كالصيام والحج . 

فصل: قال الشافعي في كتاب الأم : وإذا شرب المعتكف نبيذاً فسكر بطل اعتكافه. 
واختلف أصحابنا في تأويله. فقال بعضهم : إنما أراد الشافعي إذا سكر وأخجرج من 
المسجد لإقامة الحد عليه أو كلف الخروج منه. إذلا يجوز للسكران المقام فيه فأشبه 
المرض» قيل لهم : لا يصح حمل المسألة عليه إذا أخرج لاقامة الحد. لأن الشافعي قال: 
ولو أخرجه السلطان لإقامة الحد.عليه لم يبطل اعتكافه. قالوا: إنما قال الشافعي لم يبطل 
اعتكافه إذا أخرج لإقامة حد وجب عليه قبل اعتكافه فأما ما وجب عليه في حال الاعتكاف 
فييطله. وكأنه اختار الخروج . 

وقال آخرون من أصحابنا: وهو الصحيح أن المسألة على ظاهرها حتى سكر بطل 
اعتكافه» لأنه بالسكر يخرج أن يكون من أهل المسجد لأنه ممنوع من المقام فيه. فصار 
كالخارج منه فبطل اعتكافه . 

فصل: قال الشافعي : وإذا ارتد المعتكف لم يبطل اعتكافه فإذا عاد إلى الإسلام 5 
اعتكافه. فاختلف أصحابنا فقال بعضهم أن الشافعي أمر الربيع أن يخط على هذه المسألة 
ولا تقرأ عليه ومذهبه أن الردة تبطل الاعتكاف. لأنها أسوأ حالاً من السكر وكان بعضهم 
يخرج في المرتد قولاً آخر من السكران» وفي السكران, قولا آخر من المرتد» فجعل 
المسألتين على قولين وقال آخرون جواب الشافعي في الردة على ظاهره لا يبطل الاعتكاف 
وفي السكر على ظاهره يبطل الاعتكاف» والفرق بينهما أنه بالسكر فممنوع من المسجد. 
فصار من غير أهله. وبالردة لا يمتنع أن يكون من أهل المسجد لأنه كافر» والكافر يجوز له 


() صفية بنت حيبي بن أخطب الإسرائيلية أم المؤمنين.وعنها من بنات هارون عليه السلام لها أحاديث اتفقا 
على حديث وعنها علي بن الحسين وإسحاق بن عبد الله ب بن الحارث قال الواقدي : ماتت سنة خمسين 
في خلافة معاوية . الخلاصة ۳۸١/۳‏ . 

0) أخرجه البخاري 5 (۲۰۳۰) وأحمد في المسند .)۳۳۷/١(‏ 
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كتاب الاعتكاف 
دخول المسجد فإن قيل: فهلا كانت الردة في الصيام لا تبطله كالاعتكاف قيل : لأن 
الاعتكاف قد يتخلله ما ليس منه»› وهو الخروج لحاجة الإنسان» ولا يجوز ذلك في الصيام . 

فصل: RR‏ ا ري 0 امم 
الناسي » وإنما لم يبطل اعتكافه ال بي سيا ای 
فصار كمن غلب على الخروج» وكذلك لو أغمي عليه» أو نام طول يومه كان على اعتكافه. 
غير أن مدة الإغماء غير معتد بهاء ومدة النوم معتد بها لأن النائم كالمستيقظ في جريان 
الحكم عليه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : دولا يعُودُ المريض» ولا يَشْهَدُ الْجَمَارّة إذا كان 
اعتَكافه وَاجباً» . 

قال الماوردي : أما عيادة مريض فى المسجد أو حضور جنازة في المسجد فلا يمنع 
منه المعتكف,. فأما إن خرج من المسجد لعيادة مريض أو حضور جنازة من غير شرطء. كان 

إما أن يكون من ذوي رحمه» ولیس له من يقوم بمرضه» أو بدفنه» فهو مأمور بالخروج 
لأجله . وإذا خرج عاد وبنى على اعتكافه كالعدة التي تخرج المرأة لأجلها ثم ترجع فتبني » 
وفيه وجه آخر أنه يستأنف . 

وإما أن يكون بخلاف ذلك فهو ممنوع من عيادته. وحضور جنازته» فإن خرج بطل 
اعتكافه» ولما روى الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: قضاء السنة أن لا يعود 
المعتكف مريضاً. ولا يشهد جنازة . ولا يغيتن اور يباشرهاء ولا ا 
وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول لله كي کان يمر بالْميْض قمر ولا يعر عَلَيِهِ وكان 
سال 6 | 

مسألة : قال لشفي ردي الله : رولا إا کان د 1ن سن E‏ َإِنْ 


كان خارجاً» . 


قال الماوردي : وحكي عن مالك أنه كره للمعتكف صعود المنارة» ولا بأس به عندنا 
إذا كانت المنارة داخل المسجد أو فى رحابه, لأنها من جملة المسجد فلو اعتكف فيها أو 
في رحاب المسجدء وسقطاته وعلى سطحه جاز, وإذا جاز الاعتكاف فيها فالأذان غير 
مكروه» فأما إن كانت المنارة خارج المسجد نظر فيهاء فإن كانت لغير هذا المسجد الذي هو 


۹٩‏ كتاب الاعتكاف 





فعلى وجهين : ظ 
) أحدهما: يمنع من الخروج إليها فإن خرج إليها بطل اعتكافهء لأنه لو خرج إلى 
موضع المنارة للصلاة على جنازة بطل اعتكافه. فكذلك إذا خرج للأذان. 
والوجه الثاني : وهو ظاهر قوله: أن له الخروج إليهاء ولا يبطل اعتكافه لأنها من 
مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وأكْرَهُ الآذَانٍ بالصّلاة للُولآًة». 
قال الماوردي : اختلف أصحابنا : : في تأويل هذه المسألة» فقال بعضهم : أراد كراهة 
ل في أذانه حي على الفلاح أيها الأمير, فعلى هذا لا فرق في ذلك بين المعتكف. وغيره 
لما في ذلك من الزيادة فإن فعل المعتكف ذلك فقد أساءء وهو على اعتكافه وقال آخرون 
منهم : إنما أراد به إذا فرغ من أذانه أن لا يخرج إلى باب الوالي, فيقول الصلاة أيها الأميرء 
وهذا ذكره للمعتكف دون غيره؛ لأن بلالا قد كان يؤذن أذاناً عامآء ثم يقصد حجرة رسول 
الله يلد فيخصه بإعلام الصلاةء فدل على جوازه لغير المعتكف. فأما المعتكف فإن فعل 
هذا بطل اعتكافه. لأجل خروجه . 
مسألة: قال الشافعيٌ رض الله عند دوإن كانت عل شهادة فا ان يجيبٌ» فان 
فعل خرَج مِنْ اعْتَكَافِهِ» . 
قال الماوردي : وهذه المسألة ونظائرها مصورة في اعتكاف وجب متتابعاً. فإذا < 
- اعتكف الشاهد. ثم دعي لإقامة الشهادةء فله حالان : 
أحدهما أن سين عله إقاتها وود قر من الشهود هذا ممشوع من الخروج» 
فان خرج بطل اعتكافه ولزمه استئنافه . 
والحالة الثانية : : أن يتعين عليه إقامة الشهادة لعندم غيره من الشهود. فهذا مأمورهم 
بالخروج › لوإقامتها لقوله تعالى : «واقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلّهك [الطلاق: ؟] فإذا خرج لم يخل 
حاله من أحد أمرين. إما أن يكون قد تحمل الشهادة مضطراً. أو مختاراً. فإن تحملها 
مختاراً بطل اعتكافه بج روجه. أن في اختياره للتحمل اختياراً للخروج وقفت الأداء وإن 
تحملها مضطراً لعدم غيره لم يبطل اعتكافه بخروجه فإذا أعاد بنى عليه» لأنه خرج لأمر تعين 
عليه في الطرفين› بلا اختيار منه. فصار كالخارج رم وقال أصحابنا البصريون 
فيها وجهان : ) 


كتاب الامتكاف بح م 7 77 514 
أحدهما: اعتكافه جايز» لما ذكرنا. 
' والثاني: باطلء لأنه وإن تعين عليه الأداء. فليس يتعين عليه الخروج, لأن القاضي 
فل يجي ء إليهء ويسمع شهادته . 
کا 0 0 7 تم رشو هن د يى ةريهم وم ر ي ”موه مس 7 
مسألة : قال الشافعيٌ رَضِى الله عنه: «وإن مَرض او اخرَجَه السلطان واعټکافه واجب 
2 کی مس ەور 92 و هد که ىس اس “o op a‏ £ 
فإذا بریءَ او خلى عنه بنى فان مكث بعد برئه شيئاً من غير عذر ابتدا» . 
قال الماوردي : وهذا صحيح إدا وجب عليه اعتكاف أيام سابقة فمرص .». فله حالان : 
أحدهما: أن يكون مرضه يسيراً يمكنه المقام معه في المسجد, كالصداع ووجع 
الضرس ونفور العين» فهذا ممنوع من الخروج من المسجد فإن خرج بطل اعتكافه, ولزمه 
والحالة الثانية : أن يكون مرصه زائداً لا يقدر معه على المقام في المسجد. فهذا 
يجوز له الخروج من المسجد إلى منزلهء فإذا برأ عاد إلى المسجد» وبنى على اعتكافه لأنه 
خرج غير مختار فصار كالخارج لحاجة الإنسان» ومن أصحابنا من خرج قولا آخر أنه 
يستأنف من المريض إذا أفطر في مرم الظهار. وليس ع وفي معنى المريض من حرج 
خوف لص أو حريق. فإذا زال خوفه عاد إلى اعتكافه» وبنى عليه . 
فصل: فأما إن أخرجه السلطان من اعتكافهء فله ثلاثة أحوال : 


أحدها: أن يكون السلطان له ظالماً. وهو في الخروج مظلوم فلا يبطل اعتكافه 
بخروجه» فإذا أطلق عاد وبنى على اعتكافه لأنه مكره. ) 

والحالة الثانية : أن يكون السلطان محقاً في إخراجه» وهو الظالم لامتناعه من حق 
واجب عليه مع القدرة على أدائه, فقد بطل اعتكافه. لأنه رم باختياره . 

والحال الثالثة : أن يكون السلطان محقاً في إخراجه. وهو غير ظالم ولا ممتنع من 
حق. وإنما أخرج لإقامة حد وجب عليه من قطع أو جلد أو غيرهء فلا يبطل اعتكافه. لذلك 
لأن الخروج منه بغير اختياره» فإن قيل : فإذافعل ما يوجب الحد. فقد صار مختاراً 
للخروج» فقد وجب أن يبطل اعتكافه» إذا أخرج لإقامة الحد عليه قيل: لم يفعل.ما وجب 
به الحد لإقامة الحد عليه وإنما فعله للاستمتاع به, واستعادة الملك لسرقته. فصار 
كالمعتدة تبني على اعتكافها. وإن فعلت النكاح باختيارها لأنها لم تقصد بالنكاح وجوب 
العدة. وإنما قصدت به اكتساب المهر والنفقة . ومتى قلنا إن اعتكافه لا يبطل بخروجه فعليه 
ْ المبادرة إليه بعد فراغه» فإن وقف بعد فراغه شيئاً. وإن قل بطل اعتكافه . 
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مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «قَإِنْ حَرَجَ لِعَيْرٍ حَاجَةٍ تقض اعْتِكافَه) . 

قال الماوردي : أما اعتكاف التطوع, فله الخروج منه متى شاءء والعود إذا شاء وأما 
الواجب فضربان: 

متتابع › وغير متتابع » فإن كان غير متتابع لم يبطل بخروجه. وبنی ددرت 
ولو کان متتابعاً بطل بخروجه» وإن قل . 

وقال أبو يوسف ومحمد : إن جرح أكثر. النهار بطل اعتكافه, وإن حرج أقل النهار لم 
يبطل هذا خطأ. 

والدلالة عليهما هو أن كل عبادة أبطلها الخروج الطويل. أبطلها | اليسير كسالصوم 
والصلاة وعكسه المعتكف إذا أخرج لمرض أو حاجة() . 


1 اق مهم ري و گے 
مسألة : قال الشافعيُ رَضِىَ الله عَنْهُ : «فإن ندر اعتكافاً بصوم فافطر استانف» . 


قال الماوردي : وصورة هذه المسألة» في رجل نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعات بصوم 
فأفطر فيهاء فعليه أن يستأنف الصوم والاعتكاف. نص عليه الشافعي » لأن الصوم وإن كان 
عبادة مفردة» فقد صار صفة الاعتكاف فإنه لا يجوز إفراده عنه. وإذا أبطل أحد صفات 
الاعتكاف. لزمه استئنافه» وفيه وجه آخر أنه يستأنف الصوم» ويبني على الاعتكاف. لأن 
كل واحد منهما عبادة مفردة فلم يكن فساد أحدهما قادحاً في صحة الأخرى. كمالو نذر 
صوماً وصلاة لم يقدح فساد أحدهما في صحة الآخرء فأما إن خرج من اعتكافه» وهو صايم 
لزمه استئناف الاعتكاف والصوم جميعاً لأن الاعتكاف هو المقصود. والصوم تبع فإذا بطل 
المقصود بطل حكم توابعه. 


مسألة : وقال المزني قد قال الشافعي فِي باب ماجَمَعْتَلَهُ مِنْ كتاب الصيّام وَالسّئَن وَالآثَا ِل 
اقزر م افوس رام م 20ے گے راواه + بي o‏ 4ه ماع - 6 وم م ب 
اشر امكف فن فعل أفسَد اغيكافة (وقال) في مَوْضِع. ِنْ مَسَائِلَ في الانميكاف لا فيد 
الاغتكاف من الْوَطءٍ لاما نويعب ُ الْحَدَّقال المزني) هَذَا َة ولو لاه مهي في الامكَافٍ 
وَالصَّوْم وَالْحَجٌ عَنِ الْجِمَاع فَلَمَالَم يَفْسْدْعِنْدَهُصَوْمُوَلآَحَجٌ بمُبَاشَرَقَدُونَ مَايُوجَبُ الْحَدَ أوَالإْرَال 
في الصّوْم_كَانَتَ الْمُبَاشَرَة في الاُيِكَافٍ كَذَلِكٌ عِنْدِي في الْقِيَّاس ». 


(۱) سقط في ب . 
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أحدهما : في الفرج . 

والثاني : دون الفرج فإن كانت في الفرج فضربان عامد وناسي فإن وطىء ناسياً لم 
يبطل اعتكافه . 0 ظ 

وقال أبو حنيفة يبطل اعتكافه كالعامد ودليلنا قوله ي «رفع عن امي الْسَطا وَالمْسَيَانُ 
َمَا اسْدُكْرِهُوا عَليُهولآن الصوم مع تعليقه بالكفارة لا يبطل بوطء الناسي فكان الاعتكاف 
بذلك أولى» فإن وطىء عامدآ في قبل أودبرء فقد بطل اعتكافه أنزل أو لم ينزل لقوله 
تعالى : ولا تباشر وهن وام عَاكفونَ في المساجد4 [البقرة : [AV‏ وعليه القضاء إن كان 
واجباً ولا كفارة عليه فإن مات قبل القضاء سقط عنه وهو قول جماعة الفقهاء وقال الحسن 
البصري والزهري عليه كفارة الوطء في رمضان وهذا خطأ لأن الاعتكاف عبادة» ويتعلق 
وجوبها بمال» ولا ينوب عنها المال. فوجب أن لا تلزم الكفارة بإفسادها كالصلاة . 

فصل: وأما المباشرة في غير الفرح. فضربان : 

أحدهما: الشهوة. 

والثاني : لغير شهوة فإن كان لغير شهوة» كأن مس بدنها لعارض» وقبلها عند قدومها 
من سفر غير قاصد للذة» فهذا غير ممنوع. ولا مؤثر في الاعتكاف لما روي عن عائشة رضي 
الله عنها أنْهَا كَانَتْ تُرَجَلُ شَعْرَ رَسُول الله اة ومعلوم أن بدنها قد مس بدنه» وإن كان لشهوة 
كأن قبلهاء أو لمسها لشهوة أو وطئها دون الفرج. فهذا ممنوع منه لا يختلف لقوله تعالى : 

لدت ر ام برس رگن م 9 : 5 

«ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد» [البقرة: ۱۸۷] فإن فعله ناسيا فلا شيء 
عليه» وهو على اعتکافه» وإن فعله عامداً ففي اعتكافه قولان : 

أحدهما: جائز أنزل أم لم ينزل» ووجهه أنها عبادة تتعلق بمكان مخصوص فوجب أن 
لا تبطلها المباشرة فيما دون الفرج كالحج . ولأن كل عبادة حرم فيها الوطءء يدرأ منه كان 
للوطء مزية» واختص بالتغليظ دون غيره كالحج والصوم والحد فلو بطل الاعتكاف 
بالمباشرة كما بطل بالوطء. كان في ذلك تسوية بين حكم المباشرة والوطء. وهذا خلاف 
الأصول . ظ 

والقول الثاني : أن اعتكافه قد بطل أنزل أو لم ينزل» ووجهه أنها مباشرة محرمة في 
الاعتكاف فوجب أن تبطله كالوطء, ولأنها عبادة تختص بمكان فوجب أن يكون للمباشرة 
فيها تأثير كالحج فإن قيل فلم كان ك «الصوم» لا يبطل بالإنزال؟ قيل: قد كان بعض 
أصحابنا يخرج قولا ثالثاً يجمع فيه بين الصوم والاعتكاف أنه يبطل إن أنزل ولا يبطل إن لم 
ينزل» وذهب جمهورهم إلى المنع من هذا التخريج › وجعلوا الفرق بينهماء أن المباشرة في 


وم 


كتاب الاعتكاف 


الاعتكاف حرام وفي الصوم حلال فلما افترقا في التحريم جاز أن يفترقا في الإفساد. وفي 
المسألة لأصحايبنا طرق» وهذا أصحها 
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مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ اغتكاف شَهْرِء وَلْمْ يقل 
۶ ثم هم 


و٣ 4o0‏ ا 9 5 5-7 2 2 ا 
متتابعاً احببته متتابعاً) . قال المزني : وفي ذلك دليل انه يجزئه متفرقاً . 


كال العاوردى ؟ اا أو ر ا ان و مه ا ت جا 
ونهاراً., لأن الشهر جميع الليالي والأيام فأما إن نذر اعتكاف شهرء ولم يعينه بل أطلق نذره 
فيه فعليه اعتكاف الليل مع النهارء لأن الشهر يجمعهماء فإن تابع اعتكافه كان أولى وإن 
فرقه جاز» وقال أبو حنيفة يلزمه اعتكاف شهر متتابع فإن فرقه لم يجزه استدلالاً بأن 
الاعتكاف يصح ليلا ونهارآًء فوجب إذا أطلق شهراً أن يلزمه متتابعاً. كما لو قال: والله لا 
کت زيد | اا الامتناع من كلامه شهراً متوالياً وقوله يصح ليلا ونهاراً الحترازا من 
الصيام» لأنه لو نذر صيام شهر أجزأه متفرقاً عند أبي حنيفة قال: ولأنه معنى يتعلق بالمدة 
المطلقة فوجب أن يقتضي إطلاق التتابع كالعدة والإيلاء. ودليلنا هو أن الشهر ينطبق على ما 
بين الهلالين وعلى العدد وهو ثلاثون يوماً مجتمعاً ومتفرقاً فإذا لم يشترط أحدهما فله أن 
يأتي به كيف شاء متتابعا ومتفرقاً لانطلاق اسم الشهر عليه» ولأنه نذر عبادة شهر مطلق› 
فوجب أن لا يلزمه التتابع كما لو نذر مطلقاً صيام شهرء فأما ما ذكره من اليمين ومدة العدة 
ومدة الإيلاء فالجواب عنه هو أنا إنما ألزمناه الموالاة في مدة العدة واليمين» لأن عليه أن 
يبتدىء بالمدة من وقت اليمين» وكذلك العدة» ولا يقدر على ذلك إلا بالموالاة فأما أن 
تكون الموالاة شرطاً فيه. ألا تراه لو حلف على زمان لا يوصف بالموالاة وهو أن يقول: والله 
لاکلمت‌زیداً يوماً ابتدأ ذلك اليوم من وقته فعلم» أن المتابعة ليست شرطاً فيه» وكذلك 
الاعتكاف لأنه مخير في ابتدائه ألا تراه لو قال: لله على اعتكاف أي شهر كان إن شاء بدأ فيه 
من وقته» وإن شاء أحره» ومثال العدة من الاعتكاف والتمين» أن يقول: لله على. اعتكاف 
شهر من وقتي هذا فيلزمه المتابعة لما فيه من البداية به من وقته فبطل استدلاله بذلك . 

فصل: وإذا قال: لله علي أن اعتكف شهراً بالنهارء فله أن يعتكف النهار دون الليل 
متفرقاً ومتتابعاً» وإنما سقط عنه اعتكاف الليل لأنه مستثنى باشتراط النهار. 

فصل: وإذا نذر اعتكاف شهر بعينه. فذهب الشهر بعد نذره» وهو لا يعلم به فعليه أن 
يقضي شهراً سواه. ولا يسقط عنه القضاء بالنسيان» فإذا أراد القضاء أجزأه متفرقاً. لأن 
فوات زمان التعيين يسقط حكم الموالاة» كما سقط وجوب المتابعة والموالاة في قضاء 





رمضان لفوات زمانه» لأن موالاة صيامه وجبت بالزمان» لا بالفعل فأما إذا نذر شهراً بعينه » 
فإذا الشهر قد ذهب قبل نذره فلا قضاء عليهء لأن نذره لم ينعقد. 

مسألة : قال الشّافِعِيٌ رَضَِ الله عَنْهُ : «وإِنْ وى يوم فَدَحَلَ في نِضْفٍ النهَارٍ اغتكف 
إلى مثله». 

قال الماوردي : وهما مسألتان : 

إحداهما: أن يقول لله على اعتكاف يوم من وقتي هذاء وهو في بعض النهار يلزمه 
الاعتكاف من وقته › إلى مثل ذلك الوقت من الخد فيعتكف بقية يومه وليلته من الغد كن 
مثل ذلك الوقت» فيحصل له اعتكاف يوم من جملة يومين» وإنما لزمه اعتكاف تلك الليلةء 
لأنها تخللت زمان اعتكافه فصارت تبعاً للطرفين» كمن نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه 
بين اليومين» داخلة فى الاعتكاف إلا أن تكون له نية النهار دون الليل . 

والمسألة الثانية : قال الشَافِعِي رَضِىَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ قَالَ لِلّهِ عَلَى اغتكاف يوم دَخَل 
فيه قبل الْقَجر إلى روس الشمين 4د 

قال الماوردي : لأن مطلق اليوم يقع على هذا الزمان» ولا يلزمه اعتكاف الليلء لأنه 
لا يتخلل زمان الاعتكاف» ولو أراد أن يعتكف فى بعض النهار إلى مشل ذلك الوقت من 
الغد كالمسألة المتقدمة كان على وجهين : 0 

أصحهما : لا يجوز لأن أسم اليوم لا ينطلق عليه . 

والثاني : يجوز كما كان تلفيق اليوم في الحيض . 

مسألة: قال الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ: «وإن قال يومين فإِلى غرُوب الشمس من 
لوم لاني إلا أن يَكُونَ لَه نة اهار دُونَ اللّيْل ». 

أحدهما: أن يشترط فيهما التتابع » فيلزمه الدخول فيهما قبل طلوع الفجرء والخروج 
منهما بعد غروب الشمس من اليوم الثاني » وتكون الليلة المتوسطة بين اليومين داخلة في 
الاعتكاف. إلا أن يكون له نية النهار دون الليل» فيعمل على نيته فأما الليلة الأولى » فلا 
يلزمه اعتكافها وقال أبو حنيفة يلزمه اعتكافها تبعاً للنهار» فيدخل في اعتكاف يوم قبل غروب 
الشمس وهذا خط لأن نذره نعقد على زمان النهار فلم يلزم دخول الليلة أولى فيه كما نذر 


١‏ كقاتت: الامتكافة 
اعتكاف يوم وإنما دخلت الليلة بين اليومين, لأنها تخللت بين زمانين قد لزمه متابعة 
اعتكافهما. ظ 
والضرب الثانى : أن لا يشترط التتابع فلا يختلف المذهب أنه بالخيار إن شاء 

أصحهما : يلزمه اعتكافهاء بكرن مي ا ا الاعتكاف . 

والوجه الثانى : لا يلزمه اعتكافها لأنه لما سقطت الموالاة بين البومين 6 0 يكن دا 
تخللهما من زمان الليل حكم . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضى الله عَنْهُ : «ويجوڑ اعتكافة لْيلَة) . 

قال الماوردي : وهذا مستقر على مذهب الشافعي» لأن الاعتكاف لا يفتقر إلى صيام 
فجاز في كل زمان ومنع أبو حنيفة من اعتكاف ليلة والدلالة عليه ما ذكرناه من حديث عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أنه قال: يَا رَسُولَ الله إنى نَذَرْتَ اعْبَكاف لَيْلَهِ فى الْجَاهِلِيَة قال 
سا 0 E‏ 2 0 
النبي يليه . : «اوفٍ بنذرك» فإن قيل : لا يصح لكم الاستدلال بهذا الحديث. لأن نذور الجاهلية 
الاستدلال بالحديث لأن أمره بذلك بعد الإسلام وإن على طريق الاستحباب. فإنه يقتضي 
الاعتكاف الشرعى . ظ 

ع 2 2 O 4 E‏ ر ها ع مس سا ارم غه گیوے ہے ص مس رهوو # ”م 

مسالة : قال الشافعي رضى الله عنه: «وإن قال لله على ان اعتكف يوم يقدم فلانٍ 

ق ا ا ی د هاا اا ا ارال 
وه ويه رهم م 20ر ٤ے‏ م of‏ ره زر 0 ددن كت ماج * ي 0 

المزني) يشيه ان يكون رد م في اول نهار ان شي وقدار ما مضي ون و و من 
وم خر حتى يکود فذ مَل اميكَاف يوم قد يعدم في اول النهار بلطل ا وقد 
مَضَى بعْض يَوْم. يْعَضِيَ بض يوم فلا بد ِنْ َضَائِهِ حى بم وم ولو اسْتَائف يَوما حَتَى 
کون اعْتَكافهُ وول كان ني 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا قال : لله على أن اعتكف يوم يقدم فلان. فلا يختلف 
المذهب أن نذره قل انعقد» لآن الوفاء بموجب النذر أو بعضه ممكن فان قيل : فهلا كان 
نذره باطلاً» كما لو قال لله علي أن أصوم يوم يقدم فلان قلنا: في نذر الصوم قولان أحدهما 
صحيح كالاعتكاف . 

والثاني : باطل » والفرق بينهما أنه يقدر على الوفاء بالاعتكاف. أو بعضه» ولا يعقدر 
على الوفاء بالصوم» ولا ببعضه لأنه إن قدم ليلا فلا نذر وإن قدم نهارآ لم يمكنه صيام ما 
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بقي» ويمكنه اعتكاف ما بقي منه. فإن صح أن نذره قد انعقد فما لم يقدم فلان» فلا 
اعتكاف عليه وإن قدم حياً مختاراً فله حالان: 

أحدهما: أن يقدم ليلا . 

والثاني : نهاراً فإن قدم ليلا فلا اعتكاف على الناذرء لأن اك نذره لم يوجد وإن 
قدم نهاراً. فللناذر حالان. أحدهما: أن يكون مالك التصرف قادراً على الاعتكاف» فيلزمه 
أن يعتكف بقية نهاره» لأن شرط نذره وقد وجدء.وفى قضاء ما مضى من النهار وجهان 
مخرجان من اختلاف قوليه فيمن نذر أن يصوم يوم قدو فلان. ظ 

أحد الوجهين, لا قضاء عليه» إذا قيل : إن نذر الصوم باطل . 

والوجه الثاني : عليه القضاء. إذا قيل: إن نذر الصوم صحيح . 

والحالة الثانية : أن يكون الناذر مملوك التصرف غير قادر على التصرف» مثل أن يكون 
مريضاً أو محبوساً هل يلزمه القضاء إذا صح وخرج من الحبس أم لا؟ على قولين: 

أصحهما: عليه القضاء نص عليه الشافعي, لأن كل من لزمه فعل عبادة إذا كان 
صحيحاً, فعليه قضاؤها إذا أتى عليه زمانها وكان مريضاً كصهوم شهر رمضان . 

والقول الثاني : وهو مخرج من أحد قوليه» في نذر الصيام لا يلزمه القضاءء لأن 
الأصل في العاجز أن الوجوب لا يتعلق بذمته . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : : رولا 9 93 رن المعتكف. والمُعْتَكمَة 
يكلا وَيَنطَيَا با شَاءَاه . 


قال الماوردي: وهو صحيح وحكي عن عطاء وطاوس. أن المعتكف ممنوع من 
الل كيها ا وهذا لا وجه له لأن السنة قد وردت بخلافه وهو ما روي عن النبي 
كد رل اتال غل الفرق بين المحرم والمعتكف. ولأنه لومنع من الطيب 
كالمحرم لوجب أن يمنع من حلق رأسه. وتقليم ظفره» ولأن كل عبادة لا تمنع من عقد 
النكاح, لا تمنع من الطيب أصله الصوم. وعكسه الحج . 

مسألة : قال الشََافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ هَلَكَ زَوْجُهَا حرجت فَاعْتدَّت ثم بَنَتْ) . 

قال الماوردي: أما المرأة فليس لها أن تعتكف إلا بإذن زوجهاء لما يملك من 
الاستمتاع بهاء فإن اعتكفت بغير إذنه كان له منعهاء ولو أذن لها في الاعتكاف ثم أراد منعها 
قبل تمام ذلك جاز له وإن كان الأولى تمكينها من إتمامه. ولم يجز له ذلك إن كان اعتكافها 
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of 


متتابعاًء فإذا اعتكفت المرأة ثم وجب عليها العدة بطلاق زوجهاء أو فاته لزمها الخروج إلى 
.منزلها لتقضي فيه عدتها. وقال مالك تكمل اعتکافهاء ثم تخرج لقضاء عدتهاء وهذا خطأ 
لآن الحقين إذا وجبا قدم أقواهماء والعدة أقوى من الاعتكاف من وجهين : 

أحدهما: أن العدة وجبت ابتداء من قبل الله تعالى, والاعتكاف وجب عليها 
بإيجابها. ظ 

والثاني : أن العدة لا يجوز تبعيضهاء والخروج منها قبل إتمامهاء والاعتكاف يجوز 
تبعيضه» والخروج منه قبل إتمامه لعارض أو حاجة, فلهذين ما وجب تقديم العدة على 
الاعتكاف. فإذا قضت عدتها عادت إلى اعتكافها فبنت عليه لأنها خرجت اضطراراً لا 
اختياراً. فإن قيل: فهلا استوى حكم الخروج للعدة, والخروج للشهادة في بطلان 
الاعتكاف في الموضعين أو جواز البناء على الاعتكاف في الموضعين قيل: قد كان أبو 
العباس بن سريج يخرج في العدة قولاً من الشهادة وفي الشهادة قولا من العدة. فيجعلها 
على قولين» والصحيح الفرق بين المسألتين» والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن المقصود من الشهادة هو الأداءء فإذا تحملها مختاراً كان خروجه لأدائها 
مختاراً وليس المقصود من النكاح الفرقة الموجبة للعدة. وإنما يقصد به الألفة فلم يكن ر 
اختيارها للنكاح اختياراً لوجوب العدة. 

والثاني : أن بالمرأة إلى النكاح ضرورة, لأنه كسبهاء وبه تستفيد المهر والنفقة وليست 
الشهادة كسباً للشاهد. فلم يكن به إلى تحملها ضرورة» ومثال العدة من الشهادة أن يضطر 
إلى تحمل الشهادة. وتتعين عليه لعدم غيره. فهذا إذا أخرج للأداء لم يبطل اعتکافه» ومثال 
الشهادة من العدة أن يجعل إليها طلاقهاء فتختار الطلاق. فإذا خرجت للعدة بطل اعتكافها 
والله أعلم . 

فصل: وإذا حاضت ت المرأة في اعتكافها. 50 فإذا طهرت عادت إلى 
اعتكافها وبنت لأنها مضطرة إلى الخروج ممنوعة من المقام» فأما المستحاضة فليس لها 
الخروج من اعتكافها لأن متايه حم بن ا وإن حرجت بطل 

اعتكافها . 





5 3 0 ا ا 2م رتو NETE‏ ° ا ©. o‏ وى ب 
مسألة : قال الشافعي رَضِيَ الله عنه: «ولا باس ان توضع الْمَائْدَة في المسجدٍ وغسل 
قال الماوردي : وهذا صحيح لأن الاعتكاف. لا يمنع من شيء من ذلك» ولأن أكله 

على المائدة. وغسل يديه فى الطشت. أصون للمسجد. وأحرى أن لا يناله ما يتأذى به 
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المصلي . والأولى أن يفعل ذلك حيث يبعد عن منظر الناس. وين مجالمن العلماء لأنه 
أضون وكيف ما فعل جاز. 
5 وا 2 7 2م رمي ر ؟ه وھ ہے هر وروهة ير مرم 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِىَ الله عنه : «ولا باس ان ينكح نفسه وينكح غيره» . 
قال الماوردي : لأن الله تعالى . إنما منعه من المباشرةء وليس كل ممنوع من المباشرة 





مسألة : قال الشافعيٰ رَضِيَ الل دالوالا وال حمر اناو 
لاله لا جمُعَةَ عَلَيْهِمْ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح ومعنى قوله» حيث شاؤوا من المساجد لأن من لا يلزمه 
في مسجد اتصل له الاعتكاف من الجمعة إلى الجمعة. 
إلى مسجد آخر في طريقه فبنى على اعتكافه جاز؛ لأن الاعتكاف لا يتعين في مسجد دون 
مسجد وكذلك لو انهدم المسجد فخرج. لون غيره بنى على اعتكافه . 

فصل: قال الشافعي : وإن جعل المعتكف على نفسه اعتكاف أيام نذراً لله إن كلم 
فلاناً فكلمه فعليه أن يعتكف. ومعناه إنه إخرج ذلك على وجه التمني . فقال: إن رزقني الله 
کلام» فلأن فعلي اعتكاف أيام فهذا نذر لازم. لأنه نذر على وجه المجازاة قال الشافعي :ولو 
قال : إن كلمت فلاناً فعلي اعتكاف شهر ثم علم أنه قد كلمه فعليه اعتكاف شهر» وهذا 
اختيار منه» وإلا فمذهبه أنه مخير بين اعتكاف شهر أو كفارة يمين نص عليه في النذور. 

فصل: وإذا أحرم المعتكف بالحج. فإن كان وقت الحج باقياً أتم اعتكافه ثم خرج 
لحجه. وإن حاف فوات الحج خرج من الاعتكاف. ومضى في حجه لأن الإحرام بالحج 
إحرامه بعمرة أتم اعتکافه» ثم حرج لعمرته» لأن وقت العمرة لا يفوته فلو خرج من اعتكافه 
قبل إتمامه استأنف . 

فصل: ليس للعبدء ولا للمدبرء ولا لأم الولد أن يعتكفوا إلا بإذن سيدهم فإن اعتكفوا ' 
بغير إذنه» كان له منعهم . وإن اعتكفوا بإذنه كان بالخيار. إن شاء مكنهم . وإن شاء منعهم . 

فصل: فلو أذن لهم في النذر. فنذروا الاعتكاف بإذنه. وأراد منعهم منهء فذلك 
ضربان : 
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أحدهما: أن يكون زمان النذر معيناً كأنهم نذروا اعتكاف شهر رجب. فليس له منعهم 
من اعتكافه, لأن اعتكافه تعين عليهم بدخوله . 

والضرب الثانى : أن يكون زمان النذر غير معين كأنهم نذروا اعتكاف شهر مطلق. 
فلما لم يدخلوا في الاعتكاف فله منعهم منه, لأنه متعلق بذممهم. وهم في سعة من تأخيره 
وإن دخلوا في الاعتكاف. فذلك ضربان : 

أحدهما: أن يكون متتابعاً . 

والثاني : غير متتأبع » فإن كان غير متتابع فله منعهم منه. لأنهم في سعة من تفريقه. 
وإن كان متتابعاً. فليس له منعهم منه قبل إتمامه, لأنه قد تعين عليهم بالدخول فيه. 

فصل: فأما المكاتب. فله أن يعتكف بغير إذن سيدهء لأنه أملك لمنافعه وليس لسيده 
منعه. إلا أن يعجز عن قوته. فيكون حينئذ له منعه بعد العجز. فأما العبد الذي قد عتق 

أحدهما: أن يكون مهايأء فله أن يعتكف يوماً ويخدم سیده يوما . ش 

والثانى: أن يكون غير مهايا. فليس له الاعتكاف. إلا بإذن سيده والله أعلم 


فهرس الجزء الثالث 
من 
الحاوي في الفقه 





فهرس الجزء الثالث 
كتاب الجنائز 


باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها. . . EOE TET ETT‏ 
باب عدد الكفن وكيف الحتوط . . . . . .......... E‏ 


يوا يس با ا ا ا ا 0 


باب حمل الحنازة eens‏ ا 
باب المشي بالجنازة OAT CT TA DES‏ 
باب من هو أولى بالصلاة على الميت SESE ES CL‏ 
باب وقت صلاة الجنازة AVONS‏ تع ع لقا عه ee‏ 
باب هل يسن القيام عند ورود الجنازة للصلاة وفي ) 

كيفية الصلاة والدفن es‏ بع الايد ميا جا جلا ياد ات وا ان 


بودي اب ay E‏ 
باب التكبير على الجنائز ومن أولى بأن يدخله القبر . . . . .. E‏ 
شروط صحة صلاة الجنازة cocoon oo...»‏ 8 00000 
حكم نبش القبر 17000 
باب ما يقال إذا أدخل الميت قبره ا TET NTE‏ 
باب التعزية وما يهيأ لأهل الميت 10000 1 O‏ 
القول في ألفاظ التعزية E O O‏ 
باب البكاء على الميت ETT ONIN T IT TNT TEA TTT TTT TE‏ 
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کتاب الزكاة 


الأصل فى وجوب الزكاة الكتاب والسنة والإجماع SEES‏ 


باب فرض الزيل الساكمة ...2 TTY eens...‏ 
القول فى إمكان الأداء هل هو شرط فى الوجوب أو الضمان E‏ 
ات 2ه ]لتر SS O OC‏ ا e‏ 
باب صدقة الغنم السائمة. Ee ٠٠.٠... ٠...‏ 
باب صدقة الخلطاء EEO PTT TOTP‏ 
نان من as a‏ وخ د م و ا ES‏ 0 
القول في زكاة المكاتب ....................... 5ك 
باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة وأين يأخذها المصدق ........ e‏ 
باب تعجيل الصاقة . ..............ي.يييي... ا ا 
باب النية في إخراج الصدقة ٠...٠.‏ ...ا 1515 
باب ما يسقط الصدقة عن الماشية م NLS AS‏ اي SE RE‏ 
باب المبادلة بالماشية والصدقة متها . . OT ٠...‏ 
باب رهن الماشية التي تجب فيها الزكاة o‏ 000 
نابي 3 EO O SEG CES‏ 
باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص اه 
باب صدقة الزرع . . . SS ESRAR REE‏ 


باب الزرع في أوقات ل 51*5755' 
باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض . ل 


باب زكاة الحلى . . ........... TTT‏ ار رف لاني وار لان 


ابا لا يكون تيه SSS sj‏ 0 
باب زكاة التحارة a e‏ ل ا امم لو ال و ل ل مل م ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
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فهرس الجزء الثالث 
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باب النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى وأيام التشريق . 
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) يسم اللّه الرحمن الرحيم 
كتاب الحج 


قال الشافعِيٌ رَضِيَ اله عَنْهُ: : «فْرَض الله تارك وَتَعَالَى e‏ حر باغ, 
استطاع له سَبيلا بدَلالَة الكتاب الف 

قال الماوردي : الحج في لسان العرب» ففيه قولان : 

أحدهما: أنه القصد. ولهذا سمي الطريق محجة, لأنه يوصل إلى المقصد. قال 
الشاعر: 

حح ماموم في كَمْرمًا لَجَتْ فاسْتٌ الطبيب قَذَاهَا كَالْمَغَارِيدِه"' 

فعلى هذا سمي به النسكء لأن البيت مقصود فيه» والقول الثاني : أنه العود مرة بعد 
آخری» ومنه قول الشاعر : ظ 

وَأَشْهَدُ مِنْ عَوْفٍ حُلُولاً كَثِيرَةٌ بون سب لتقن الْمَعَضْمْرَا(") 

يعني بقوله: يحجون أي يكثرون التردد إليه لسودده فسمي به الحج حجاً. لأن الحاج 
يأتي إليه قبل الوقوف بعرفة » ثم يعود إليه لطواف الإقامة » ثم ينصرف إلى منى ثم يعود إليه 
لطواف الصدر فيتكرر العود إليه مرة بعد أخرى فقيل له حج ثم استقر الحج في الشرع على قصد 
البيت الحرام على أوصاف نذكرها فيما بعد« ؛ والأصل في إثبات فرض الحج الكتاب والسنة 
قال الله تعالى : لوَاَذْنْ في الاس بالحجٌ بأو رجالا على كل ضار انين من ل فج 
عبِيق 4 ال : 337 ] فخاطتت الله تَعالى ذلك نبيه إبراهيم عليه السّلام فقال إبراهيم اي 
ر يلع : نِدَائوِ ئي فقال له تعالىٍ عليك الندَاَ وعَلَيَ ابلاغ فصَعَدَ راهيم عَلَى المقام» 
وَقَالَ عِبّاد الله ٠‏ جيبو داعي الله َأَجَابَ مَنْ في أَصَلَابِ الرجال . ارام السّاءة ليك 


أداعي ربا ليك فيال : إن لآ يج إل مَنْ أَجَابَ دَعُوَة إِبْرَاهِيمَ E‏ وروي عن 


)1( البيت لعذار بن درة الطائي كما في اللسان م(حجج) . 
0( ل د لا عر ٠‏ 
على الحجر فقال أيها ا كني امه ليك الاج فأسمع من اصلاب ارجا - النساء اا 


كتاب الحجّ 
عثمان بن عفان رضي 218 قال كان اومن E‏ هيم بالحج بالتلبية أهل 
اليمن» وقال تعالى : «وأيموا الحجٌوَالْمُمرَة ِل [البقرة: ]٠١١‏ أي e‏ 
التمام) وقال تعالى : وله عَلَّى الاس جم البْيْتِ من استطاع إ إلَيِه ؛ سبيلا» 
آل عمران: /41] الآية وفي قوله : «وَمَنْ كفر4 [آل عمران : ۷ ] ثلاثة تأويلات : 

أحدها: وهو قول عكرمة» ومن كفر من أهل الملل إن الله عن عَن الْعَالَمِينَ 4 
[آل عمران : ۹۷] رواه الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عكرمة قال: لما نزلت 
#ومن يبتغم غير الإسلام دين فَلَنْ يبل مِنهُ4 [آل عمران: ٥]قالت‏ اليهود: فنحن 
E‏ فقال الله تعالى لنبيه ا فَحجُهُمْ مال لَهُمْ النبيّ يك فحُجُوا فقال لَمْ يحب عَلَينا 
راان EE‏ عكرمة» ومن كفر من أهل الملل فإن الله غني عن العالمين قال 
الشافعى : وما أشبه ما قال عكرمة عن مسلم عن سعيد بما قال. 

والتأويل الثاني : وهو قول مجاهد في قوله: وَمَنْ كفرَ هومن إن حج لم يره برآ وإن 
جلس لم يره مأثماً ورواه الشافعي عن مسلم عن سعيد عن ابن جريج . 

والتأويل الثالث: وهو قول سعيد بن سالم» ومن كفر بفرض الحج. فإن الله غني عن 
العا وأكد ذلك يما روي عن ابن عمر أن رسول الله ب قال ابي الإضلام على 
خمسٍ ها أنْ لآ إله إل الله وان كينا ل الله وَإقام. الصلاة وإيتاء الزّكاة وج وال 
رمه رَمَضان» وروي عن النبي با أنه a E‏ ا اا 
اموالکم طیة بها وشک َحجُوا بیت ربكم تذخلوا - جنه رَبُكم) وروی أبو هريره أن رسول 
اله ية صعد المنبر وقال «إِن اله رض عَلَيكُمْ الح َم رَجُلُ َال في كل عَام, فلم يجبه 
لافاق LA N E E E‏ 
وَادِعُوني ما وادغتکم» وروی أبو أمامة قال قال رسول الله يك مَنْ لم يمغ عه ِنَ احج اجه 
ظاهِرَة ا أو سُلْطَانٌ جَائر ليمت إن شا ا ورانا قي من يره واجباً 
كاليهود والنصارى» وقيل بل على سبيل التغليظ a‏ وروی محمد بن اي محمد عن 
أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ڳلا : حجُوا بل أن لآ تججُوا قَالُوا :يما شان ال 
ال قد اغ انها على ااب أوْدِيَتهًا فلا يَصل إلى الْحَحّ re‏ 
)١(‏ انظر النكت والعيون للمصنف ٤(‏ /۱۸). . 
(۲) انظر النكت والعيون للمصنف .)5١7/١(‏ 
(۳) انظر المصدر السابق .)٤١١/١(‏ 
e aE O A a 60‏ فى العمر .)۱۳۳۷/٤۱۲(‏ 


(0) أخرجه ابن الجوزي فى الموضوعات .)۲٠۹/۲(‏ . 
(؟) باطل أخرجه الحاكم في المستدرك ٤٤۸/١‏ لصون E‏ (5/5لا- ۷۷) والبيهقي 


٤ 








فصل داك جرب الحج فوجوبه معتبر بخمسة شروط : 
أحدها: ا فكي الات الاسم عليه لقوله وك رفع الَْلَمِ عَنْ ثلاث وَعَنٍ 
الصّبِيّ حَتَى يَحَْلِمْ ولرواية ابن عباس أن النبي بيا قال: يُمَاصَبِيّ حَجٌ به أله قبل أن يبلغ 
عليه الْحَح | إذا بلغ»(٠.‏ فلو كان الصبي من أهل الحج لسقطت الإعادة عنه بعد بلوغه . 
والشرط الثاني : العقل لأن المجنون لا حج عليه لعدم ت تكليفه. وقول رسول الله عه 
درفِمَ م القَلّمُ عَنْ ثَلااثْ)» وذكر فيها ي يفيق قال الشافعي : فإن كان يجن» ويفيق 
فعليه الحج > فإذا حج مفيقاً أجزأ عنه 
والشرط الثالث : الحرية. لان الد لاج عليه لرواية بن عادر أن النبي ككل قال: 
ايم عبد حح قبل أن يعن فع الهم إذا عَيِقّ 0 , 
والشرط الرابع : الإسلام لأن الكافر لا حج عليه لقوله يك : يما أعْرَابيٌ حح قَبْلَ أن 
يُهَاجِرَ فعَليْهِ الج إِذَا هَاجَرَ© يَعْنِي بالهجرة الإسلام . ظ 
والشرط الخامس : الاستطاعة وهي ضربان : 
استطاعة مكان . 
واستطاعة زمان وسنبينها لقوله تعالى : من استطاع إِلَيْهِ سيلا [آل عمران: 917] 
ولعدم تكليف من لا يستطيع » فإذا ثبت وجوب الحج بهذه الشروط الخمسة فأربعة منها شرط 
فى الوجوب› والإجزاء جميعاً وهي البلوع والعقل والحرية والإسلام , فإن حج قبل كمالها 
5 : 1 


والشرط الخامس : هو شرط في الوجوب دون الإجزاء. محم قر اا 


0 و 2 م bl‏ ساس © و 2 o o‏ سم 2ه 
مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه: «ومن حج مرة واجدة في دهره فليس عليه 
غيرهًا» . 


۳١١/٤ ٠‏ وفي إسناده عبد الله الجندي ذكره العقيلى فى الضعفاء وشيخه محمد بن أبى محمد مجهول 
كما قال آبو حاتم ولكن ذكره ابن حبان في الثقات 718/5 وساق له هذا الحديث. ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البيهقي 775/5 والخطيب في التاريخ (۲۰۹/۸). 
(۲) أخرجه الشافعي (۲۹۰/۱) والطحاوي من 575/١‏ والبيهقي ١‏ والحاكم 5١‏ والخطيب 
١9/89‏ 2). 
(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط وخال الهيثمي في المجمع )5١4/7(‏ رجال رجال الصحيح . . 


كتاب الحجٌ 


قال الماوردي : وهذا كما قال فرض الحج والعمرة لا يجب في a‏ و 
ولا يتكرر كالصلاة والصيام لقوله تعالى : طوَلِلَهِ عَلَى الناس جج الْبَيّتِ مّن اسْنَطَاعَ إِلَيهِ 
سپیلا) [آل جراد 00] ومن جع مره فح امكل الأمز وازواية ابن منرييرة آذ ل 
اله 4ة قال على المنبر'«فَرّض اللهُعَلَيكُمْ الحج فَقَامَ رَجُل ققَال: أي کل عام فلم يجبه 
فاغاد يان َه فلم ُب عاد اله َقالَ: واي نمسي بيده لوقتا لَوَجَبْت وَلَوْوَجَبْتَ مَا قَمْتم 
بهاء ولو تَرَكتَمُوَهًا فرتم ا9 فواډعوڼي م وَادَْتكُمْ» وروی ابن عباس أن الأقرع بن حابس( 
قال: يارسول الله حجنا َو لِعَاينا أم للابّد؟ فقال للابد وووى اوس أن سراف بن 
جعشم قال: يا رسول الله اقض . لَنا قضاء قوم انما وَلِدُوا الوم عمْرَنْنَا هذ لِعَامنَا أ لِلابَدٍ 
فقال : : بل لایر ولان ع عد نا والتزام مؤونة وفي تكرار وجوبه مشقة ولهذا 


مسألة : قال ل الشافِعي رضي فى ل ارامت ور 0 مستطيغآ 
ال ک4 درا راسك لويم 0 ونا EE‏ 5056 
بحال وار على من يمه ذا مه أن يح عله بطائيه له اومن شنار فيكو هذا 


o س‎ 


ممن زمه فرض الْحَجّ كما قد وَمَعْرُوفٌ مِنْ لِسَانِ الْعَرَب أن يَقُولَ الرّجُلُ آنا مُسْنَطِيمٌ لان 
ييي داري أو أخيط تَوْبِي يني بالإججارة اؤ ِن يطبي وروي عن ابن عباس أن مر ِن 
عشم الت يا رَسُولَ اله إن ية الله في الْحَجْ عَلَى عِبَاه دكت أبي ' e‏ 
رَسُولَ الله فَهَلْ يَنْمَعْهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: نعم كما لَوْكَنَ على ايك ذبن ضيه فع (قال 
الشافعي) فَجعلَ النِي يك َضَاءَهًا الج عن فض انها ادن عله فلا شَيْءَ أؤَى أن يج 


2o‏ ت ي 0 #0 A‏ 0 يي م حت فر 2 * ميرم 


بيه هما جَمَعْ النبي كله بيه وروي عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَسُول الله يه أنه مع رجلا قول لبيك 


5 








)١(‏ الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التيممي المجاشعي الدارمي قال ابن إسحاق وفد على 
النبي يك وشهد فتح مكة وحنينا والطائف وهو من المؤلفة قلوبهم وقد حسن إسلامه وقال الزبير في 
الست كان الأقرع حكما في الجاهلية وفيه يقول جرير وقيل عنترة لما سافر إليه هواوالفرافصة أو 
الد ون أرطاة: 

يا أقرعبن حابس يا أقرع إن تصرع اليوم أخاك تصرع 
قتل الأقرع بن حابس باليرموك الإصابة ۵۸/۱ - ۹ه . 

(۲) أخرجه أبوداود )١771١(‏ والدارمي (۲۹/۲) والدارقطني )58١(‏ والحاكم 47١ ٤٤٤١/١‏ وأحمد في 

. (VI «FY ° «o «° ۴ ل4١‎ 566/١ المسند‎ 


۷ 





كتاب الحج 
) عن شبرمَةَ فقال 4 کل إن كنت حَجَجْت فلب عَنْهُ وإ فاحجج) وروي عَنْ علي بن أبي 
طالب رَضِيَ الله عه أنه َال شيخ كبير لْمْ حح إِنْ شعت فَجَهَرْ رجلا يج عَنكَ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال أوجب الله تعالى الحج بالاستطاعة, والاستطاعة تنقسم 
) فالقسم الأول منها أن يكون مستطيعاً ببدنة وماله قادراً على زاد وراحلة واجدا لنفقته. 
ونفقة عياله في ذهابه وعوده مع إمكان الزمان. وانقطاع الموانع فعليه الحج إجماعاً, واعتبار 
زاده وراحلته على حسب حاله في قوته وضعفه فإن استطاع ركوب الرحل والقتب رکب» 
وإن لم يستطع إلا ركوب محمل» أو ساقطة كان ذلك شرطاً في استطاعته . 

فصل: قال الشافعي . 

والقسم الثاني : أن يكون مستطيعاً ببدنه قادراً على المشي عادما للزاد والراحلة» فهو 
على ضربين أحدهما أن يكون من أهل الحرم» وحاضريه الذين بينهم» وبين الحرم دون 
اليوم والليلة» فإن وجد الزادء وعدم الراحلة. وجب عليه الحج. لأنه لا مشقة تلحقه في 
مشي هذه المسافة. فصار كمن سمع آذان الجمعة يلزمه المشي إليهاء وإن عدم الزاد 
والراحلة جميعاً. فله حالان : | 

. أحدهما: أن يكون ذا صنعة يكتسب بها قدر كفايته» وكفاية عياله» ويفضل له مؤونة 

حجه. فعليه الحج لأنه يتعلق بما فضل عن الكفاية » وقد فضل . 

والحالة الثانية : أن لا يكتسب بصنعته قدر كفايته, ومتى اشتغل بالحج أضر بعيلته فلا 
حج عليه ومقامه على عياله أولى لقول النبي كل «كَفَى الْمَرءَ نّم أن يُضَيّمَ مَنْ يَقُوتُ)20©. 

والضرب الثاني: أن يكون بعيد الدار بينه وبين الحرم مسافة يوم وليلة وأكثر فلا حج 
عليه» وهو في الصحابة قول عبد الله بن العباس وعمر بن الخطاب» وفي التابعين قول 
سعيد بن جبير والحسن البصري وفي الفقهاء قول أبي حنيفة والشوري وأحمد وإسحاق وقال 
مالك: عليه الحج إذا کک عجن اويبالة , ودصره عن عكرمة وابن ارج 
تعلقاًء بقوله تعالى : إواذن في الناس بالحج ياتوك رجالا [الحج : ۲۷] وقرىء رجالا 
مشدداً أي مشاة» وله يأتوك معناه ليأتوك رجالا فأخبر بإيجاب الحج على المشاةء والركبان 
وبقوله تعالی : «ولِلّه عَلَى الناس حح الْبْيْتِ من اسْتَطَاعَ إِلَبّْهِ سَبِيلا4 [آل عمران: ]٩۷‏ 
وذلك على عموم الظاهر في الاستطاعة, قالوا: ولأنه فرض على الأبدان يجب على 


.)415/1( والحاكم‎ )١11947( أخرجه أبوداود ۳۲۱/۲ في الزكاة‎ )١( 


4 


كتاب الحجّ 
الأعيان» فوجب 0 وجوبه المال كالصلاة والصيام» ودليلنا قوله تعالى : 
«وَلِلّهِ عَلَّى الاس حج لبت من استطاع | اليه 4 سبیلا) [آل چ 0 وفيها دليلان. 
أحدهما: من جهة الاستنباط . 
والثاني: من جهة البيان فأما الاستنباط فهو أن الأمر بالعبادةء إذا 05-5 كانت 
القدرة على أدائها شرطاً في وجوبهاء فلما ضمنها الله تعالى بالاستطاعة, قد علمنا أن 
وجوبها على غير مستطيع » لا يجوز دل على أن انضمام ذلك لفائدة. وهو الزاد والراحلة. 
وأما البيان فهو ما روي عن ابن عمر أنه قال : لما نزل قول الله تعالى : وله عَلَى الاس 
حج البَيْتِ4 [آل عمران : 41] قَامَ رل فَقَالَ : ما السِّيِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فقا : زَا وَرَاجِلَة 
فصار هذا بيان منه لجملة الاستطاعةء فإن قيل: إنما سأل الرجل عن استطاعة نفسه قيل 
لفظة السؤال تمنع من هذا التأويلء لأنه قال ما الاستطاعة فسأل بالألف واللام. فذلك إشارة 
إلى معهود أو مذكور والمذكور ما في الآية. والمعهود استطاعة كل الناس فسقط أن يكون 
الا ا وروك عن عا وانن مسعود رصي ا عنييا أن سول 
الله كا قال «السبيل الرّاد والإ اخ فكان هذا بياناً لحكم الآية من غير سؤالء وروي عن 
DS‏ من ود زادا ورا وام ال 
َم َفْعلَ فليمْتْ إِنْ شَاءَ يودي أو انيا“ فلما علق الوعيد بالزاد والراحلة ا 
فى الوجوب وروی محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر قال قم رَجُل إلى النبي ية فقال له 
وعت ال فل الاد وَالرَاحِلَةا"© وهذا نص صريحء ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة 
0 فوجب أن يكون الزاد والراحلة شرطاً في وجوبها كالجهاد. فأما ا 
یا توك رجالا » [الحج : /91] فقراءة شاذة غير مشهورة . وقراءة الجماعة وا بالتخفيف 
على أنه يحمل على أهل مكة. وأما قياسهم على الصلاةء اا و ت 


مسافة بعيذة . 





فصل: والاستطاعة الثالثة : أن يكون مستطيعاً بماله معضوياً فى بدنه لا يقدر أن يثبت 
على مركب لضعفه وزمانته ففرض الحج عليه واجب» وعليه أن يستأجر من يحج عنهء إذا 
ظ كان فرضه غير مرجو وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب عليه السلام» ومن التابعين 
الحسن البصري رحمه الله » ومن الفقهاء الثوري وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة إن قدر على . 





)١(‏ أخرجه الترمذي ١77/7“‏ في الحج )۸١١(‏ وأخرجه البيهقي )7١/54(‏ والطبري في التفسير 
..)١١/5(‏ 

(۲) أخرجه الشافعي في الأم ۲ في الحج والترمذي ۲۲٠/۰‏ في التفسير (۲۹۹۸) وابن ماجة ٩٦۷/۲‏ 
)١847(‏ والدارقطني ۲۱۷/۲ وفيه إبراهيم بن يزيد متروك انظر الميزان .)۷١/١(‏ 





كتاب الح 
الحج قبل زمانته لزمه الحج. وإن لم يقدر عليه وقال مالك لا حج عليه بحال ولا يجوز أن 
يستأجر من يحج عنه في حال حیاته» فإن أوصى أن يحج عنه بعد وفاته جاز, واستدل بقوله 
تعالى : وان لیس اسان إل ما سَعَى» [النجم : ۹ وفعل غيره لبن من ان وبقوله 
تعالى : وله عَلَى الناس حج ابیت مَنِ اسْنَطَاعَ إِلَِهِ سَبيلا» [آل عمران: 97] 
والمعضوب لا يستطيع السبيل إليهء قال : وو ق ريامع ا 
تصح النيابة فيها مع العجز كالصيام والصلاة ودليلنا ما روي عن ابن عمر أن رجلا فام عند 
نزول قوَلِهِ تَعَالَى : ولل على الناس حج الْبيْتِ مَنِ اسُتطاع إَِيِْ سبيلا) [آل عمران : [4Y‏ 
ee ge o E‏ 
والراحلة. 


وروى سلمان بن يسار عن ابن عباس ان امرأة من خثعم , قالت: اسرد الله إن 
فريضة الله في ال عَلَى عاد أذركت أبي شيا کرير لا سطع أن ن يستميىك عَلَى 
الراجلةٍ فهل ترَى 3 0 عَنهُ قَالَ : : نعم قات نفع داك قال ارايت لَوْ كَانَ عَلَى أبيك 
دين فقضيته اکان ينفَعَهُ؟ قَالَت : : نعم قال: فدين الله ا 93 يقضى () وفي هذا الحديث 
دليل على وجوب الحج عليه» وعلى جواز النيابة عنه ولأنها عبادة يجب بإفسادها الكفارةء 
فوجب أن يجب على المعضوب كالصيام» فأما الجواب عن قوله تعالى : وان لَيْس 
للإنسانٍ إلا ما سعى# [النجم : ۳۹] فقد وجد من المعضوب السعي» وهو بذل المال. 
والاستئجار. وأما قياسه على الصلاةء فالمعنى فيها: أنها لا تدخلها النيابة بحال. 

فصل: والاستطاعة الرابعة : أن يكون غير مستطيع بماله وبدنه لفقره وزمانته لكن يجد 
من يبذل له الطاعة. وينوب عنه في الحج فهذا في حكم من قبله في وجوب الحج عليه . 

قال مالك وأبو حنيفة : لا حج عليه تعلقاً بقوله. ية «السبيل زاد وَرَاحِلَّةوولانها عبادة 
على البدن» فوجب أن لا تلزم ببذل طاعة الغير كالصلاة والصيام» ولأن العبادة ضربان منها 
ما يتعلق بالأبدان» فيجب بالقدرة عليها بالبدن كالصلاة والصيام ومنها ما يتعلق بالأموال. 
فيعتبر في وجوبها ملك المال كالزكاة فأما أن تجب عبادة ببذل الطاعة فغير موجود في 
اضرا ولا ماد ناه ديك اة ووج الندلالة فته هر انيد دلت الط 
لأبيها وأمرها رسول الله ية بالحج عنه» من غير أن جرى للمال ذكر» على أن الفرض» 
وجب ببذل الطاعة,. لأنه السبب المنقول وروى عمرو بن أوس عن أبي رذين أنه قال: يا 
سول الله إن أبي شي كبيرٌ لا يسيع الح ولا الْعُمرَة وَل الع ال له الي ةح 


.)۱۳۳٤/٤٩۷( في الحج‎ ٩۷۳/۲ أخرجه البخاري ۱۳۷۸/۳ في الحج (1615) وأخرجه مسلم‎ )١( 


٠‏ ا س کات الحج 
عن بيك وَاعْتمئ(1) فأوجب عليه الحج والعمرة عن أبيه. ولا يلزمه ذلك عن أبيه إلا ببذل 
الطاعة له. فإن قيل: فيجوز أن يكون الآب موسراً فلزمه الفرض بيساره» لا بابنه قيل الفرض 
باليسار. لا يتوجه الى ا وإنما يتوجه إلى الأب وروى ابن سيرين عن أبي هريرة ة أن رجلا 
ای E‏ إن أي لمت وهي ا ا 
قوله ية «السبيل اد وَرَاجلَّة» فالمراد به من استطاع زاداً وراحلةء وهو بطاعة الغير له 
مستطيع › وأما قياسهم على الصلاة فنقول بموجبه لأنهم قالوا فوجب أن يلزمه بذل الطاعة. 
ونحن نقول لا يلزمه بذل الطاعةء وإنما يلزمه بالاستطاعة» على أن المعنى فيه أنه مما لا 
تصح النيابة فيه» وأما قولهم إن العبادات ضربان فباطل بزكاة الفطر لأنها من عبادات 
الأبدانء ثم تجب على الغير» وتبطل أيضاً بالدية على العاقلة . َ 

فصل: : فإذا ‏ تقرر أن الحج له لازم ببذل الطاعة» بولك معو ا 

أحدها : أن يكون الباذل من أهل الحج فيجمع البلوغ والحرية والإسلام, لأن من لا 
يصح منه أداء الحج عن نفسه لا تصح النيابة فيه عن غيره . 

والثاني : أن يكون قد أدى فرض الحج عن نفسه لتصح النيابة عن غيره. . 

والثالث: أن يكون واجداً للزاد والراحلة لأنه لما كان ذلك معتبراً في المبذول له كان 
اعتباره في الباذل أولى إذ ليس حال الباذل أوكد من التزام الفرض من المبذول له. ومن 
أصحابنا من لم يعتبر هذا الشرط في بلده للطاعةء وإن اعتبره في فرض نفسه. لأن التزام 
الطاعة باختياره» فصار كحج النذرء وخالف بهما ابتداء الفرض . 

والرابع : أن يكون المبذول له واثقاً بطاعة الباذل» عالماً أنه متى أمره بالحج امتثل 
أمره لن قدرة الباذل قد أقيمت مقام قلرته فافتقر إلى الثقة بطاعته. فأما إن كان ذلك عرضاً 
لا يوثق به فلا يلزم. فإذا اجتمعت هذه الشرائط الأربعة نظر حينئذ في الباذل فإن كان من 
والديه أباً أو أمآ أو مولود به ابناً أو بنتاً فقد لزمه الفرض ببذله. وإن كان غير ولد ولا والد ففي 
لزوم الفرض ببذله وجهان : 
)١(‏ أخرجه ابن الجارود في المنتقى )٠٠١(‏ والترمذي (470) والنسائي 21١١/0‏ ۳۱۷ وابن ماجة ٤‏ 75, 

617 وأحمد في المسند ۲٤٤/١‏ والحاكم 58١/١‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد 


)851١(‏ والطبراني في الكبير١/١77. ۳۱/٤‏ 18 والدارمي 5١/75‏ والبيهقي ۳۲۹/٤‏ وانظر 
التلخيص ۲۲٤۲/۲‏ . 


١١ 


كتاب الح 
أحدهما: وهو الصحيح وقد نص عليه الشافعي في «الإملاء» والمبسوطء أنه كالولد 

في لزوم الفرض ببذل طاعته. لكونه مستطيعاً للحج في الحالين. 

والوجه الثاني : أن الفرض لا يلزم ببذل غير ولده لما يلحقه من" . . .في قبوله» ولأن 
حكم الوالد مخالف لغيره في القصاص وحد القذف. والرجوع في الهبة مخالف غيره في 
بذل الطاعة وهذا القول اعتذار وتقريب خارج عن معنى الأصل . 

فصل: فإذا كملت الشرائط التي يلزم بها فرض الحج ببذل الطاعة. فعلى المبذول له 
الطاعة أن يأذن للباذل أن يحج عنه. بوجوب الفرض عليه إذا أذن له. وقبل الباذل إذنهء فقد 
لزمه أن يحج عنه متى شاء. وليس له الرجوع بعد القبولء فإن قيل: فبذله للطاعة وقبوله 
للإذن جار مجرى الهبة قبل القبض فاقتضى أن يكون مخيراً : في الرجوع قبل الإحرام. 
قيل: قد ذهب إلى هذا بعض أصحابنا البصريين» وليس بصحيح لأن بذله للطاعة قد ألزم 
غيره فرضاً لم يكن وفي رجوعه إسقاط للفرض قبل أدائه» ولا يجوز إسقاط الفرض بعد 
وجوبه إلا بأدائه» فلذلك لم يكن له الرجوع بعدالبذل والقبولء وليست الهبة من هذا السبيل 
على أن قبوله الإذن بعد البذل يجري مجرى الهبة بعد القبض فإن قيل : فلو بذل الماء لغيره 
في السفر عند عدمه, لم يلزمه إقباضه وجاز له الرجوع فيه. وإن كان قد ألزم غيره فرضاً 
ببذله فهلا كان في بذل الحج كذلك. قيل الفرق بينهماء من وجهين : 

أحدهما: أن بذل الماء ليس بموجب لفرض الطهارة» e‏ الأداء وبذل 
الحج أوجب فرضه. 

والثاني : أن المبذول له الماء يرجع إلى بدل يقوم i‏ استعمال الماء. وهو التيمم 
وليس للحج بدل يرجع إليه المبذول لهء فافترقا من هذين الوجهين فإذا تقرر هذا فعلى 
المبذول له أن يأذن. وعلى الباذل أن يحج فإن امتنع المبذول له من الإذن. فهل يقوم 
الحاكم مقامه في الإذن للباذل أم لا على وجهين : 

أحدهما : وهوقول أبي إسحاق يقوم الحاكم مقامه. فيأذن للباذل في الحج لأن الإذن قد لزمه 
ومتى امتنع من فعل ماوجب عليه قام الحاكم مقامه في استيفاء ما لزمه كالدين . 

< والوجه الثاني : وهو الصحيح إن أذن 0 لا يقوم مقام إذنه لأن البذل کان لغيره» 

فإن أذن المبذول له قبل وفاته انتقل الفرنى عنهم إلى الباذلء وإن لم يأذن حتى مات لقي 
الله سبحانه» وفرض الحج واجب عليه» فلو حج الباذل بغير إذن المبذول له كانت الحجة 





)1( موضصع النقط كلمة غير واضحة في الأصل . 


۱۲ كتاب الحج 
واقعة عن نفسه» لأن الحج على الحي لا يصح بغير إذنه» وكان فرض الحج باقياً على 
المبذول له. 

فصل: والاستطاعة الخامسة : أن يكون غير مستطيع بماله وبدنه وفقره وزمانته لكن 
يبذل من المال قدر كفايته» فإن قبل المال لزمه الحج لحدوث الاستطاعة» وإن لم يقبل نظر 
في الباذل للمال فإن كان من غير والد ولا ولد لم يلزمه قبول المال» وفارق قبول الطاعة من 
وجهين : ظ 

أحدهما: لحوق المنة فى قبول المال وعدمها في قبول الطاعة, لأن في بعض 
العبادات ما يلزم الاستغناء به فيها بالغير كاستعارة توب وتعرف القبلة. وليس عبادة يلزم 
الاستغناء به فيها بمال الغير. ظ 

والثاني: أن في قبول المال ومملكه إيجاب سبب يلزمه به الفرض, وهو القبول وربما 
حدثت عليه حقوق كانت ساقطة» فيلزمه صرف المال إليها من وجوب نفقة وقضاء دين › 
وليس كذلك بذل الطاعة لأنه إذا علمه طايعاًء فقد لزمه الفرض من غير إحداث سبب» ولا 
خوف ما يلزمه صرف الطاعة إليه. فبان الفرق بينهماء وإن كان الباذل والداً فعلى وجهين : 

أصحهما: لا يلزمه قبول المال منه لما ذكرناه . 

والوجه الثاني : يلزمه قبول المال منه لأن الابن يخالف غيره في باب المنة» فأما إن 
بذل له المال صار فرضاً في ذمته. فلا يختلف المذهب أنه لا يلزمه قبوله. aa‏ دي 
على م اندي اوجن e‏ كر ع لا بن أبي أوفى أنه قال : قُلْت يَا 
رفول الله إذا وَجََ من يستقرض هله رمه احج ا e:‏ 

فصل:.والاستطاعة السادسة: أن يكون مستطيعاً ببدنه قادراً على نفقة ذهابه دون 
عوده» فلا يخلو حاله من أحد أمرين 

إما أن يكون له أهل ببلده. أولا أهل له فإن كان له أهل ببلده لم يلزمه الحج حتى 
يجد نفقة ذهابه وعوده لما في ذلك من انقطاع أهله» وتضييعهم ومقاساة الوحشة في البعد 
عنهم ولقوله َة كى بِالْمَرَءِ إِنْمآ ان يُضْيّعَ مَنْ يَقَوتَ وإن لم يكن له أهل ببلده وقد وجد نفقة 
ذهابه دون عوده» ففي وجوب الحج عليه وجهان : ) 

أحدهما: قد وجب الحج عليه لأن مقامه بمكة كمقامه ببلده إذا لم يكن له أهل . 





.)777/5( أخرجه البيهقي‎ )١( 


۳ 





كتاب الحجح 

والوجه الثاني : وهو ظاهر قول الشافعي أن الحج غير واجب عليه لأنه قد يستوحش 
بغربته» ومفارقة وطنه كما يستوحش بمفارقه أهله. 
) فصل: والاستطاعة السابعة : أن يكون مستطيعاً بماله وبدنه فى ذهابه وعوده» لكنه 
e rE FTP‏ ا ا 
«كفى بالْمَرء إِنْما ان يضَيّعَ مَنْ يقوت» فكان المقام على العيال والإنفاق عليهم أولى من 
الحج . 

فصل: والاستطاعة الثامنة : أن يكون مستطيعاً بماله وبدنه» لكن عليه دين قد أحاط 
بما في يده. فذلك ضربان : 

أحدهما: أن يكون الدين حالاً فلا يلزمه الحج» لأنه غير موصوف بالاستطاعة . 

e‏ أن يكون مؤجلاً. فإن كان محله قبل عرفة لم يلزمه الحج أيضاً. 

والثاني عليه الج O‏ 

فصل: والاستطاعة التاسعة : أن يكون مستطيعاً بماله ودنه غير أنه تاجر إن حج یما 
في يديه. كان قدر كفايته في ذهابه وعوده ولم يبق له ما يتجر به. وليس له معيشة. ولا صنعة 
غير التجارة فمذهب الشافعي وسائر أصحابه أن الحج عليه واجب» لأن الشرط في وجوب 
الحج زاد وراحلة» ونفقة أهله في ذهابه وعوده ولا اعتبار بما بعذه. وقال أبو العباس بن 
سريج لا حج عليه إلا أن يفضل من نفقته قدر ما يتجر به. خوفاً من فقره وحاجته إلى 
المسألة» وفي ذلك أعظم مشقة . 

فصل: والاستطاعة العاشرة: أن يكون مستطيعاً بماله وبدنه. لكن الطريق مخوف لا 
يقدر على e‏ لقلة الماء والمرعى › أو خوف اللصوص. فلا حج وي تعالى : 
) «ولا تُلقُوا بأيِدِيكُمْ إلى التهُلكَة4 [البقرة : 6]. 

فصل: والاستطاعة الحادية عشر : أن يكون بماله وبدنه» لكن الوقت يقصر عن إدراك 
الحج لبعد داره ودنو زمانه . فلا حج عليه فى عامه لتعذر قدرته. وكذلك لو قدر على إدراك 
الحج بإنضاء راحلته وشدة سيره لم يلزمه الحج في عامه لعظم المشقة. 

فصل: والاستطاعة الثانية عشر: أن يكون مستطيعاً بماله» وبدنه لكن في طريقه من 
يطلب منه مالا عن نفسه أو ماله فلا حج عليه وإن قدر على بذل ما طلب منه قل أو كثرء لأنه 
لولزمه بذل القليل للزمه بذل الكثير حتى يؤدي إلى ما لا حد له. ولم يقل بذلك أحد فإن 


1١ 


كتاب الحج 
٠‏ قيل : فالأولى دفع المال إليهم. والحج معهم أو الكف عن ذلك المقام» قلنا: إن كان طالب 
المال كافراً فالأولى الكف عن دفع المال إليه. والقعود عن الحج. وإن كان طالب المال 
مسلماًء فالأولى دفع المال إليه. والخروج معه إن كان مأموناً. ولوقدر على قتاله. وأن 
يمنعه عن ماله ونفسه لم يلزمه أن يقاتله. لأنه لو أحرم بالحج ثم حصره العدو كان له 
الإحلال من إحرامهء وإن قدر على قتاله فلأن لا يلزمه ذلك قبل الإحرام أولى » فهذه أقسام 
الاستطاعة في الحج» والله الموفق 

فصل: ليس لمن قدر على الحج بنفسه أن يستأجر من يحج عنه في حياته فإن فعل لم 
يجزه» فلو أن مريضا ترجى سلامته» وقد لزمه فرض الحج لم يكن له أن يستأجر من يحج . 
عنه» وقال أبو حنيفة له أن يستأجر من يحج عنه» كالمعضوب لأنه عاجز عن الحج بنفسه» 
وهذا غلط لأنه وا وإن کان عاجزاً في الحالء فهو غير ر مأیوس منه فصار كالمحبوس. وفارق 
المعضوب. لأنه مأيوس منه وإن استأجر من يحج عنه نظر في حاله» فإن صح من مرضه لم 
يجزه عن فرضه» وإن مات في مرضه نظر في موته» فإن كان قبل أن يحج عنه» فقد أجزأه 
لوقوع الحج بعد موته في زمان تصح فيه النيابة عنه. وإن كان موته بعد أن حج عنه» ففي 
إجزائه قولان : 

أصحهما: لا يجزي اعتباراً بالابتداء . 

والقول الثاني : يجزي اعتباراً بالانتهاء. ولو كان ميريضاً لا ترجى سلامته ولا برؤه 
لكونه زمناً أو معضوياً. جاز له أن يستأجر من يحج عنه في حياته لوجود الإياس من برئه. فان 
استأجر من يحج عنه ثم مات في مرضه ذلك قبل برئه أجزأه ذلك قولاً واحداً. وإن صح من 
مرصه» وصار إلى حالة يقدر فيها على الحج بنفسه نظرء فإن حج عنه بعد صحته لم يجزه 
وإن حج عنه قبل صحته» فالصحيح من مذهب الشافعي وما نص عليه أن ما مضى لا 
يجزيه» وفرض الحج باق عليه لفقد ما به من الإياس. وفيه قول آخر أنه يجزيه ولیس 

فصل: فأما الأعمى إذا قدر على الزاد والراحلة» ووجد من يقوده فعليه الحج بنفسه. 
وليس له أن يستأجر من يحج عنه وقال أبو حنيفة : لا يلزمه فرض الحج بنفسه. فإن استأجر 
من يحج عنه جاز قال لأن الحج عبادة تعلقت بقطع مسافة فوجب أن لا تلزم الأعمى 
- كالمجاهد وهذا خطأ لأن العمى ليس فيه أكشر من فقد الهداية بالطريق» ومواضع النسك 
ظ والجهل بذلك لا يسقط. وجوب القصد كالبصير يستوي حكم العالم به» والجاهل إذا وجد 

دليلا فكذلك الأعمى ولأنه فقد حاسته فلم يسقط بها فرض الحج بنفسه» لصح سر كاد 








و 


5 1 أن e‏ وعند أبي 
لزمه 4 يحج بنفسه» 
والخلاف فيهما واحد. 


1° 


باب إمكان الحج وأنه من رأس المال 


n‏ اوقا SR e E‏ 4 اورم ةهج 8 م 
قَالَ الشافعي رَحِمَهُ الله تعالى : «وإذا استطاع الرجل فامكنه مير الناس من بَلْدِهٍ 
فد لَزمَهُ الح فَإِنْ مَاتَ فضي عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ لِبُعْدٍ دَارِهِ وذو الح مِنهُ ولم يبعش حَتى 


ونر تو 


يمكنه مِنْ قابل لم يلَرَمَه . 


قال الماوردي : وهذا صحيح » قد ذكرنا الشرائط في وجوب الحج . فأما الشرط في 
استقرار الفرض» فهو أن يمكنه بعد وجوب الحج عليه المسير من بلده على عادة الناس في 
سيرهم . فيوافي ي الحج في عامه فإذا مضت عليه مدة مثل هذه المدة بعد وجوب الحج عليه» 
فقد استقر الفرض في ذمته لإمكان الأداءء فإن مات قيل أن يحج لزمه القضاء ء في ماله. 
وإن لم يمكنه المسير في عامه لبعد داره. ودنوا الحج منه أو أمكنه بمفارقة عادة الناس في 
سيرهم . ففرض الحج غير مستقر في ذمته. لتعذر الأداء فإن مات في عامه لم يلزمه القضاء. 
مثال ذلك الصلاة تجب بدخول الوقت». ويستقر فرضها بإمكان الأداء فإذا زالت الشمس»› 
فقد وجبت صلاة الظهرء فإذا مر من الوقت قدر أربع ركعات فقد استقر الفرض فلو جن أو 
أغمي عليه قبل زمان أربع ركعات سقط عنه فرض الصلاة» ولو جن أو أغمي عليه بعد زمان 
أربع ركعات» وجب عليه قضاء الصلاة كذلك في الحج إن مات قبل إمكان الأداءء فلا 
قضاء وإن مات بعد إمكان الأداء فعليه القضاء . 


وقال أبو يحيى البلخي. ليس إمكان الأداء شرطاً في استقرار الفرض في الصلاة 
والحج . فإن مات بعد وجوب الحج وقبل إمكان الأداء أو جن بعد زوال الشمس» وقبل زمان 
أربع ركعات لزمه القضاء فيهما جميعاً وليس هذا بصواب» لما ذكرناه في كتاب الصلاة . 

فصل: فإذا استقر فرض الحج فى ذمته › ومات قبل أدائه لم يسقط عنه بموته» ووجب 
أن يقضي عنه من رأس ماله وصى به أم لا وكذلك الدين فإن لم يكن له مال. كان الوارث 
بالخيار إن شاء قضاه عنه. وإن شاء لم يقضه. وقال مالك وأبو حنيفة قد سقط الفرض بموته 
وی به أم لا ال ا ا لقوله تعالى : : #ولله على الناس 
جج الْبَيّتِ من اسْنَطَاعَ | يه سَبيلا 4 [آل عمران : /91] والميت غير مكلف بفرض ولا مستطيع 


۱۷ 





كتاب الحج/ باب إمكان الحج وأنه من رأس المال 
لحج . قالوا: ولأنها عبادة على البدن فوجب أن يسقط بالموت كالصلاة» قالوا: ولأنها عبادة 
تعلقت بقطع مسافة فوجب أن تسقط بالموت كالجهاد. وهذا خطأ ودليلنا حديث الخثعمية, 
وقول رسول الله اة فَدَيْنُ الله أَحَقُ أن يَقَضَىء فشبه الحج بالدين الذي لا يسقط بالموت. 
فوجب أن يتساويا في الحكم وروی عطاء بن أبي ربا عن زيد ڊ بن أرقم عن النبي كَل أنه 
قال : مَنْ حح عن وَالدَيْه وَلَمْ يحبا أجِرَاهُ عَنْهُمَا وَنْشِرَت أَرْوَاحَهُمَا وَكْتِبَ عِنْدَ الله“ برا ولأنه 
حجن احد ا ساي رياو ال يكيان . ع ا ا E E‏ 
روي أن امرأة قالت: يا رسول الله إن امي مَانَتْ وَعَلَيْهَا جح فَقَالَ لَّهَا: «(حجي نها مرم 
بالْحَجٌ عَنهَا ولم يَسْالهَا أَوْصَتْ لَهَا أمْ لآ؟ وروي عن النبي ية أنه قال: ذا مَاتَ الإنْسَانْ 
ع ةانقب كينها على فام الآبة فلا دلبل نبهما لان الكليف 
والاستطاعة إنما لزماه فى حال حياته وما على الصلاة فبعيد لأنهما لا تسقط بالموت إنما 
تصح النيابة فيهما فكذلك لم يؤمر بقضائه”(" وأما قياسهم على الجهاد فالمعنى فيه أن 
النيابة لا تصح في حال الحياة. كذلك بعد الوفاة. 

فصل: فأما النيابة في حج التطوع, فلا تجوز من غير وصية» وإن وصى بها فعلى 
قولين أحدهما: لا يجوز لأن الأصل في أعمال الأبدان أن النيابة فيها لا تجوز وإنما جاز في 
حجة الإسلام ولأجل الضرورة وتعذر أداء الفرض. وهذا غير موجود في التطوع . 

والقول الثاني: يجوز لأن كلما صحت النيابة في فرضه صحت النيابة في نفله 
أصله : الصدقات. وعكسه الصلاة والصيام, فإذا قلنا بجواز النيابة فيه وقع الحج عن 
المحجوج عنه. واستحق الأجير الأجرة المسماة وإذا قلنا: إن النيابة فيه غير جائزة» وقع 
الحج عن الأجير» وهل له الأجرة المسماة أم لا على قولين : 

أحدهما: لا أجرة له لوقوع الحج عن نفسه فصار» كما لو استؤجر وعليه حجة الإسلام 
لزمه رد الأجرة لوقوع الحج عن نفسه. ) 

والقول الثاني : له الأجرة لأنه أتلف عمله بأدائه على وجه العوض» فصار كمن 
استؤجر لحمولة فحملهاء ثم بان أن المستأجر أعطاه حمولة غيره» فالأجرة له مستحقة» 
وفارق أن لو كان عليه حجة الإسلام من وجهين : 


أحدهما : أن انتقال الحج إلى نفسه كان من جهته لا من جهة غيره. 


. )784( أخرجه البيهقي 757/0 وذكره ابن القيسراني في تذكرة الموضوعات‎ )١١ 


الحاوي في الفقه/ ج؟/ م۲ 


1۸ كتاب الحج/ باب إمكان الحج وأنه من رأس المال 


والثاني : أن عمله في ذلك لم يتلف لأنه قد أسقط بذلك عليه فبهذين الفرقين اختلفا 
في رد الأجرة . 

مسألة : : قَالَ الشافعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِنَ کان عَامَ جَذب» أو عَطشٍ وَلَم يدر عَلَى 
ما لآ ْله مه أو كان حَوْفَ عَدُوٌ وَأَشْبَهُ أن يون عير واج لِلْسّيل » ٠‏ لم يلْرْمهُ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح أما قوله : عام جدب يريد به أمرين : ) 

أحدهما: قلة العشب في الطريق» والكلا. ) 

والثاني : عدم الميرَة والزاد أو وجوده بأكثر من ثمن مثله. في وقته في المكان الذي 
جرت عادة الناس أن يتزودوا منه» لأن الواجد للشيء بأكثر من ثمن مثله. في حكم العادم له 
كالمسافر يتيمم إذا عدم الماء فإذا وجده بأكثر من ثمنه تيمم أيضاً. وأما قوله أو عطش يريد به 
عدم الماء في طريقه. أو وجوده بأكثر من ثمنه وأما قوله ولم يقدر على مالا بد له منه يريد 
الزاد والراحلة وما لا يستغنى عنه من قربة» أو محمل أو زاملةء والحكم في عدمه كالحكم 
في عدم الزاد والراحلة, وأما قوله: أو كان خوف عدو يريد مانعاً من الحج. إما بطلب مال 
أو نفس » ويكون ذلك عاماً فأما إن طلب واحدآ بعينه لم يكن ذلك عذراً في إسقاط الحج 
عنه» وكان كالمريض لإمكان فعل الحج عنه, فإذا كان ما ذكرناه من هذه الأعذارء أو كان 
شيء منها سقط فرض الحج لأجلها وبالله التوفيق . 

مسألة : : قَالَ الشافعِي رَضِيَ الله عَنهُ : مارو ابم 


ْح إِذَا قذر عليه» . 

قال الماوردي : أما أهل البر إذا تعذر عليهم ركوب البر لخوف فيه أو مانع وأمكنهم 
ركوب البحرء فليس عليهم ركوبه» وفرض الحج ساقط عنهم ما كانت هذه حالهم لما 
يعترضهم في البحر من عظيم الخوف. ومع قوله وك «الْبَحرٌ نار في نا٠٠‏ وأما سكان البحر 
ومن لا طريق له في البرء فركوب البحر يلزمهم في الحج إذا أمكنهم سلوكه, وكان غالبه 
السلامة فإذا اعترضهم الخوف فهم كأهل البر إذا خافواء هذا مذهب الشافعي ومنصوصه. 
فلا معنى لما تأوله بعض أصحابنا أن ذلك في الأنهار والبحار الصغار. بل لا فرق بين 
صغار البحر وكبارها والله تعالى أعلم بالصواب . 

مسألة : قال الشافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : ا ا قال ادمه 





الواجبة من امال ¢ وهو الْقَياس» . 





. 777/5 والبيهقي‎ ١51/١5 والطبري‎ ٤ تقدم وانظر مسند أحمد‎ )١( 


كتاب الحج/ باب إمكان الحج وأنه من رأس الماك ب 08 
قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا مات» وعليه حجة الإسلام لم تسقط عنه بموته لما 
دللنا عليه ووجب قضاؤها عنه. وله حالان : 
ي e‏ بإخراجها. 
فيه المذهب لك الزكاة قياساً 8 الديون للأدميين ولقوله يكل تبن لأت أنپشى, 
فاا النذور والكفارات وما وجب عليه باختياره . ففيه قولان : 
أحدهما: : يخرج من رأس المال» وهو الصحيح قياساً على الحج والزكاة. وديول 
الأدميين . 
والقول الثاني : : يخرج من الثلث لأن ذلك لزمه باختياره. فكان أضعف الا نم 
وجب عليه ابتداء بالشرع والقول الأول أصح » لأن هذا منكسر بالدين» فإذا تقرر ما ذكرناه. 
ومات وعليه ديول الأدميين › وحجة الإسلام فان اتسع ماله لقضاء الجميع فذاك. فإن ضاق 
عنها ففيه ثلاثة أقوال: 
2 ت of‏ 
أحدها: و تي قا الآأدميين › لقوله وَل «فدر ٠‏ الله د أن 
يفضى ) . 
SE E e‏ وقد روی سعيد المقبري عن أن 
والثالث: م 
فصل: فإن أوصى بإخراجها بعد موته» فله ثلاثة أحوال : 
. أحدها: أن يوصى بإخراجها من رأس ماله. 
١‏ والثاني : من ثلثه . 
1 ئ والثالث: تطلق الوصية› فإن وصى بإخراجها من رأس ماله وكان وصيته أفادت 
الإذكار والتأكيد. وإن وصى بإخراجها من ثلثه أخرجت من ثلث مالهء وكأنه قد وفر على 
ورثته فان ضاق الثلث عنها وجب إتمامها من رأس المال. وإن أطلق الوصية بها فلم يجعلها 
في لي ولا من رأس ماله فله حالان : 
أحدهما: : أن يوصي معها بما يكون في الثلث مثل عتق» أو صدقة. فقد ذهب 
شافع وعامة أصحابه إلى أن الحجة في رأس ماله. وقد قال أبو علي بن أبي هريرة تكون 





كتاب الحج/ باب إمكان الحج وأنه من ر ر المال 
في ثلثه. » لأنه جمع بنا مسا ا عوسي ارود رونك 
والحالة الثانية: أن يوصي بإخراجها مفردة» ولا يوصي 50 سواها فمذهب 
سائر افا وأبو علي بن أبي هريرة معهم أنها من رأس ماله وقال بعض أصحابنا تكون 
DNR‏ ا و يا 
أبي علي بن أبي هريرة» لأن الوصية بها لا تدل على إخراجها من الثلث» وإنما المقصود به 
إذكار ورثته. والله أعلم . 


e‏ | و م تم رهم ےرم ما رهم ب" رور امت ر ووي يم 
مسألة : قال الشافعيٰ رَضِىَ الله عنه : «ويستاجر عنه في الح والعمرة باقل ما يوجر 


قال الماوردي : قد ذكرنا جواز الإجارة في الحج وسندل عليه في بابه» ونذكر خلاف 
أبي حنيفة وجملة ذلك أن الأفعال التي تفعل عن الغير على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يجوز أن يتطوع به عن الغير» ويعود ثوابه إليه فلا يختلف المذهب في 
جواز فعله بإجارة لازمة. وجعالة ومعونة كالحج وتعليم القرآن» وبناء القناطر» وكتب 
المصاحف . 

والقسم الثاني : ما لا يجوز أن يتطوع به الغير عن الغيرء فإن فعل عاد ثوابه إلى 
الفاعل. فلا يجوز فعله بإجارة» ولا جعالة كالطهارة والصلاة والصيام . 

والقسم الثالث: مالا يجوز أن يتطوع به عن الغير لكن إن فعل عن الغير عاد إليه 
نفعه. فلا يجوز فعله' بإجارة لازمة» ويجوز فعله برزق وجعالة كالجهاد. والأذان والقضاء 
والإمامة . 

فصل: وإذا وجب الحج في مال رجل استؤجر من يحج عنه من ميقات ا بأجرة 
مثله» وهو القدر الذي يخرج من رأس ماله فأما الزيادة على هذا فلا تجوز إلا بوصية في 
الثلث. لأن أول أفعال الحج من الميقات» وما قبله مسافة يتوصل بها إليه» كما يتوصل إلى 
الطهارة بطل بالماء وإلى الصلاة. بالاجتهاد في القبلة والوقت» وليس ذلك من أفعال الطهارة 
والصلاة . 

مسألة : قال الشافعِي رضي الله عَنْهُ: ولا يج عَنْهُ إلا مْنْ قد أدّى الْمَرْض مره فَإِن 
لم يکن ع هي عه ول أخرة ل وروي عن الي ب اله سمح رجلا يي عن فان ان له 

«إنْ كنت حَجَجْتَ فلب عَلْهُ وَل فاب عَنْ نَفْسِكَه وَعَنِ ابن عباس لَه سَهِمٌ رجلا يَقُولُ : 


كتاب الحج/ باب إمكان الحج وأنه من رأس المال ۲١‏ 





الام رسيا وَيْحَكُ! دوَمَنْ شِبِرَمَةُ؟ فَأَبَرَهُ قال «الحججج عَنْ نفيك ثم حج 
عَنْ شِبْرِمَة) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال ليس لمن لم يؤد فرض الحج عن نفسه أن يحج عن 
غيره سواء أمكنه الحج أم لا. وبه قال ابن عباس والأوزاعي وهو قول أحمد وإسحاق وقال أبو 
حنيفة ومالك : يجوز أن يحج عن غيره وإن لم يحج عن نفسه» وقال الثوري إن أمكنه أن 
يحج عن نفسه فليس له أن يحج عن غيره» وإن لم يمكنه جاز» واستدلوا بحديث الخثعمية 
قالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً» فهل ترى أن أحج عنه؟ 
قال: نعم وفيه دليلان : 

والثاني: أنه شبه قضاء الحج بقضاء الدين وبرواية طاوس عن ابن عباس أن رسول 
اله كي سمح رجلا يلمي عَنْ نبيشة فَقَالَ: حُج عَنْ َِيشَةٍ نم حح عَنْ نفيك وهذا نص ولأنها 
عبادة تدخلها النيابة فجاز أن يفعلها عن غيره» وإن كان عليها مثلها كالزكاة. ودليلنا رواية أبي 

د ر را ق 2 اوه ته 0 مم ام م هر اور ها > ها 2ه 7 

الزبير عن جابر أن رسول الله ية سَمعَ رجلا يلبي عن شبرمة فقال له: احججت عن نفيك 
قَالَ: لآ قال حح عَنْ نفيك ثم حح عَنْ شِبرمَة. 

وروی عطاء عن ابن عباس أن رسول الله يك سم رجلا يي عَنْ ِبرمَةٍ فَقَالَ: إل 
كنت حَجَجْتٌ عَنْ نفيك فلب عَنْهُ وَإلا فلب عَنْ نفيك . 


فأمره أن يقدم حج نفسه على حج غيره . 

فإن قيل : فهذا الخبر يقتضي أن يكون قد انعقد إحرامه بالحج عن غيره» ثم أمره بنقله 
إلى نفسه» وهذا خلاف قولكم لأنكم تزعمون أن الإحرام قد انعقد عنه لا عن غيره. 

قيل إنما أمره أن ينقل التلبية لا الإحرام» بدليل قوله: إن كنت سسجت عَنْ نفيك 
فلب عَنْهُ وَإِلا لَب عَنْ نَفْسِكَ. 


إن قِيلَ: فيجوز أن يكون رسول الله ية أمره بفسخ ما انعقد من الإحرام عن غيره» 
' وتجديد الإحرام عن نفسه لأنه وقت كان الفسخ جائزاً فيه» ألا ترى أن النبي َه فسخ الحج 
على أصحابه» ونقلهم إلى العمرة قيل: هذا غلط. لأن الفسخ كان على عهد رسول الله 


)1( أخرجه أبو داود ۳/۲ )۱۸۱١( ٩‏ وابن ¿ ماجة ٩۹1۹/۲‏ (۳ 4 وابن الجارود في المنتقى ص ١78‏ في 
المناسك (544) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد )١77(‏ والدارقطني ۲٦۷/۲‏ والبيهقي 771/54 
وقال إسناده صحيح ليبس فی هذا الياب أصح منه . 1 


۲۲ كتاب الحج/ باب إمكان الحج وأنه من رأس المال 


كك ولا يجوز ز بعده وكان السبب في فسخ الحج إلى العمرة على ماذكر أنهم كانوا 
يعتقدون أن فعل العمرة ة في أشهر الحج لا يجوز حتى كانوا يقولون: إذا برأ الدبر وعفي 
الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمرء ويدل على ما قلنا: إن الإحرام فعل من أفعال 
الحج» > فوجب أن لا يجوز له أن يفعله عن غيره قبل أن يفعله عن نفسه. 

أصله : : إذا كان عليه طواف الزيارة وطواف عن غيره» ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة 
“فلم يجز أن يؤديها عن غيره» مع وجوب فرضها عليه كالجهاد فأما حديث الخثعمية, 
فالجواب عنه ما روي أنها سألته. وقد رفع من مزدلفة إلى متى فكان الظاهر من حالهاء أنها 
ا ا ا و 
قصدت بالسؤال بعرفة وجوب الحج على أبيهاء ولم تقصد به صفة الحج وكيفية النيابة فيه 
ماح يشة روي لسن بن صا ومر وك ایت عن ر املك بن ب 
عن طاوس . وقد روي بإسناده أنه قال : : حج عن نفسك ثم حج عن نبيشة . 

وأما قياسهم على الزكاة فالمعنى فيه : جواز النيابة فيه مع القدرة على أدائه. والحج لا 
يصح فيه النيابة مع القدرة عليه . 

فصل: فإذا صح ما ذكرناه فمن أحرم بالحج عن غيره» قبل أداء فرض الحج عن نفسه 
لم يبطل إحرامه بخلاف قول داودء لقوله م «اجعلهَا عَنْ نفسكٌ)( ولأن الإحرام لا يطل 
س فإذا صح إحرامه بالحج كانت عن فرضه لأن الإحرام يصرف 
إلى ما تقتضيه الحال كما قلنا فيمن أحر م بالحج قبل أشهره يصير عمرة» ولو كانت الحجة 
عن نفسه لزمه رد الأجرة على المستأجر لأنه عاوضه على عمل لم يحصل له. 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وكذلك ل حرم متطوعا وعَلَيْهِ حم كان فاه 


ء. وورا م س 


او عمرة كانت فرضة». | 

قال الماوردي : وهذه المسألة مبنية على التي قىلها» والخلاف فيها مع أبي اة 
واحد فإذا أحرم تطوعاً وعليه حجة الإسلام كانت عن فرضه وعند أبى حنيفة تكون تطوعاً بناء 
على أصلهء ولیس ٠. GEE‏ لأن رسول الله كك لما جعل إحرامه على الغير إحراماً عن 
نفسه. لأنه كان الأولى بحاله وجب أن يكون إحرامه عن التطوع › إحراماً عن الفرض› لأنه 








1غ( الحسن بن عمارة البجلي ضعيف إلى حد اتهامه بالوضع كما روي ذلك عن علي بن المديني. وتركه 
أحمد وقال ابن معين ليس بشيء. وقال الجوزجاني ساقط وتركه مسلم وأبو حاتم واالدارقطتي الضعفاء 
الكبير ۲۳۷/۱ الميزان ٥۱۳/۱١‏ . . التهذيب .۳٠٤/۲‏ 
(۲) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (14/7؟5) . 


۲۳ 





كتاب الحج/ باب إمكان الحج وأنه من رأس المال 
الأولى بحالهء ولأن الإحرام ركن من أركان الحج فوجب أنرلا يصح أن لا يتطوع به» وعليه 
) فرض كمن طاف ينوي الوداع وعليه طواف الزيارة» ولأنها عبادة يجب في إفسادها الكفارة 

٠‏ فصل: فأما العمرة فكالحج سواء ليس لمن لم يعتمر عن نفسه أن يعتمر عن غيره» فإن 
اعتمر عن غيره كانت عن نفسه» ولزمه رد الأجرة فلو حج عن نفسه» ولم يعتمر جاز أن يحج 
عن غيره وكذلك لو اعتمر عن نفسه» ولم يحج جاز أن يعتمر عن غيره فلو حج عن نفسه 
ولم يعتمر فقرن بين الحج , والعمرة عن غيره كان الجميع عن نفسهء لأن القران كالنسك 
الواحد فلم يجز أن يقع بعضه عنه وبعضه عن غيره والله تعالى أعلم بالصواب . 


باب بيان وقت فرض الحج وكونه على التراخي 


قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَْهُ تلت ریق الي تمد اوور رول الل به 
با ير على حح نحل وك المي َعَدَمنصَرَفِهِ من تو لآ ماربا ول مشولا بَيْء 
ل ار المُسَلِمِينَ قَادِرِينَ عَلَى الح ا سول الله ية وَلَوْ كان كَمَنْ ترك الصَّالاة 
تی يخر وفنهَامَا ر رسو اله هة افرص وَل نرك افون عن وم يج 8 بهد 
رن الج إلا حجّة الإسلام وَهيَ حجّة الداع وروي عَنْ جار بن عبد اله أن الي كله 
م بأد بشع مني و ب م ج ال الشافمي) قوفت الح ماي ا 
إلى أن يَمُوتَ 60 


۸ 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

كل من لزمه فرض الحج فالأولى به تقديمه ويجوز له تأخيره. وفعله متى شاء وبه قال 
من الصحابة جابر وابن عباس وأنس رضي ال التابعين عطاء وطاوس. ومن 
الفقهاء الأوزاعي والثوري وقال مالك والمزني » وأبو يوسف فرض الحج على الفور لا يجوز 
تأخيره لمن قدر عليه» وليس لأبي حنيفة فيه نص. ومن أصحابه من قال: هو قياس مذهبه 
استدلالاً برواية سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي يه أنه قال: تعْجُوا الْحج إن 
أَحَدَكُمْ ما يري ما برض ل2٠‏ وبقوله و عَجُوا احج قبل أن يَمْرَض الم جيح وَيَضِل 
الضال(" وبقوله ية «حُجُوا قَبْلَ أن لانَحجُواء فأمر بالمبادرةء وبرواية علي بن أ, بى طالب 
عليه السلام عن رسول الله بيا أنه قال : من جد رادا رجه يله ليت قله يسيج فلا عل 
أ يوت َو أوْضرَاني» ولانها باد لها وقت معلوم» لا تفعل في الست إلا مرةء فوجب 
أن تكون على الفور كالصيام قال: ولأنه لو مات قبل أداء الحج مات آثماًء فلولا أنه على 
الفور لم يأثم بتأخيره ودليلنا, هو أن فريضة الحج نزلت سنة ست من الهجرة» وتخلف 





. . 7١1١/١ انظر الدر المنثور‎ 806 7 2715/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وابن ماجة 7847 فيه ضعف لضعف إسماعيل بن‎ ٠٠١ الا‎ ۰۲۱٤/۱ أخرجه أحمد في المسند‎ )۲( 
. . خليفة العبسي أبو إسرائيل الملائي قال الحافظ في التقريب صدوق سىء الحفظ‎ 


Ye 





كتاب الحج/ باب بيان وقت فرض الحج 
رسول الله کا , وأزواجه وأصحابه قادرين إلى سنة عشر ثم حجوا» فإن قيل فريضة الحج 
نزلت سنة عشر لأن قوله تعالى : طوَلِلَّهِ عَلّى الاس جح الْبيْتِ من اسْنَطَاعَ إَِيْه سيلا [آل 
ا RT‏ 0 
اير بن الذي [ابقرة: 5ك فإن قل بك وو اس O i‏ 
يبتدوا حجا قيل : : فقد يراد بالوتمام البناء تارة والابتداء تارة على أنهم في عام الحديبية كانوا 


قل أحرموا بعمرة. ولا يجوز أن يؤمر بإتمام العبادة من لم يدخل فيها فعلم أنه أراد إنشاءها. 
وابتداءها. 


وروي إن عاو بن ا وفد على النبي بي سنة حمس من الهجرة» وسأله عن 
أشياء فكان مما سأله أن قال : الله امرك أن حح هَذَا البَيْتَ؟ قَالَّ: نحم ندل ها د عرناء على 
انعد الح للحاو ا معز درو بريه جلي : لوَلِلّهِ عَلَى الناس جج 
الت [آل عمران : 93] سنة تع » أو عشر على على وجه تأكيد الوجوب. فإن قيل : 
فرض الحج إنما استقر سنة عشر بعد أن تقدم وجوبه سنة سث بدليل ما روي عن أنس أن 
رسول الله يلي قال في حجة سَنَة عَشرٍ: ألا إِنَّ الزّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهيتَة يوم حَلَقَ اللَّهُ السَّمُواتِ 
وَالأرْض27 قيل : في مراده بهذا القول تأويلان : 


أحدهما: أنه أراد حصول الحج في ذي الحجة, لأنهم ربما كانوا قدموه إلى ذي 
القعدة» وربما أخروه إلى المحرم . 

والتأويل الثاني : أنه أراد تحريم القتال في الأشهر الحرم عاد تحريمه إلى ما كان 
عليه بعد أن كان مباحاً. فإن قيل: إنما أخر رسول الله ية الحج إلى سنة عشرء لاشتغاله 
بالحرب» وخوفه على المسلمين من المشركين» قيل: ما نقل إلينا من سيرة رسول الله وك 
تدفع هذا التأويل» وذاك أن رسول الله ية أحصر عام الحديبية في سنة ست فأحل ثم صالح 
أهل مكة» على أن يقضي العمرة سنة سبع ويقيم بمكة ثلاثاً فقضاها سنة تسع » ولهذا 
سميت عمرة القضية ثم فتح مكة سنة ثمان» فصارت دار الإسلام . وأمر عتاب بن أسيد فحج 
فيها بالناس. ثم بعث أبا بكر سنة تسع فحج بالناس وتخلف رسول الله وء غير مشغول 
بحرب ولا خايف من عدوء ثم أنفذ علي بن أبي طالب بعد نفوذ أبي بكر» يأمره بقراءة سورة 





)غ0( أخرجه البخاري ”7/*الاه في الحج )۱۷٤١/۱١(‏ وفي (VEEV) (000°) (6°71) 1°A/A‏ ومسلم 
۰/۲۳ (1774/71/784) كلها من حديث أبي بكرة . 
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كتاب الحج/ باب بيان وقت فرض الحج 
براءة» فإن كان معذوراً فلم أنفذه؟ وإن كان غير معذور فلم أخره؟ ولو کان رسول الله یلا 
ممنوعاً من الحج» لكان ممنوعاً من العمرة سنة سبع» ولو كان خائفاً على أصحابه لما 
أنفذهم مع أبي بكر سنة تسع فسقط ما قالوه. فإن قيل: إنما تأخر ليتكامل المسلمون فيبين 
الحج لجميعهم» وهذا معنى يختص به دون غيره» قيل: هذا ظن قد يجوز أن يكون تأخر 
للأمرين جميعاً. ليبين جواز التأخير, وليبين لهم نسكهم. ويؤيد ماذكرناه. ما روي أن 
رسول الله َة قال : آراذ الح فلِيتَعَجَلُ فِعْلََهُ بِالإرَادَةٍء ولأنه لوأخر الحج عن وقت 


الإمكان. ثم فعله فيما بعد لم يسم قاضياً. ولا نسب إلى التفريط فعلم أن وقته موسسع» وإن . 


تأخيره جايز ألا ترى أن الصوم لما كان وقته مضيقاً سمي من أخر فعله قاضياًء وإن شئت 
حررت هذا المعنى عليه فقلت: لأنه أتى بالحج في وقت لم يزل عنه اسم الأداءء فوجب أن 
يكون وقتا له أصله إذا حج عقيب الإمكان. ولأنها عاد ومع وفت 00 فوجب أن يوع 
وقت أدائها كالصلاةت فأما الجواب عن قوله ية : : عجلوا الْحَجٌ قبل أن يَمْرَض س الصحجيح 
قيل : قد بين المعنى الذي لمات اسل وهو الاحتياط خوف المرض. وكذا الجواب 
عن قوله احجوا قبل أن لا تحجوا فأما حديث علي بن أبي طالب رضوان الله عليه» فإنما ورد 
فيمن مات قبل فعله» ونحن نأمر بفعله قبل الموت فأما قياسهم على الصوم» فالمعنى فيه : 
أنه يسمى قاضياً بتأخيره. 

وأما قولهم : إنه لو مات قبل أدائه مات آثماً عاصياً قلنا: من أصحابنا من نسبه إلى 
المعصية» كما ينسب تارك الصلاة عن أول وقتها حتى يعرض له عجز أو موت إلى 
التفريط لا إلى المعصية. ومن أصحابنا من نسبه إلى المعصية وقال: إنما أبيح له التأخير ما 
أمن الفوات» كما أبيح للرجل ضرب امرأته على شروط السلامة» فإن أدى إلى التلف علم 
أنه خرج عن حد الإباحة. وإذا قلنا: إنه مفرط عاص ففيه وجهان : 

أحدهما: مفرط من أول وقت إمكانه . 


. والثاني : أنه مفرط من آخر وقت إمكانه. والله أعلم‎ ٠ 


باب بيان وقت الحج والعمرة 


قال الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «قَالَ الله جل وَعَرّ «الحَج أشْهُرَ مَعْلُومَاتٌ)» 
[البقرة : ]١417‏ الْآيةٌ (قال الشافعي) الي احج شال وذو القكدة ع من ذي الْحِجَةٍ وهو 
بر عرف فك لم تار إلى الفجر مِنْ يوم النخر ققد فاته الج وروي أن جَابِرَ بن عبد الله 
سبل اهل بلح قبل اهر المح قال لا وَعَنْ عَطاء أله يل لَه أت رمهلا بالج في 
رَمَضَانَ ما كنت قائ لَه قال ٠‏ اقول له اجعَلها عمرة عن عكرمة قال لا بنش لخد أن رع 
بالق إلى النثر لق ون اكن CC O‏ 
[البقرة: /191].». ظ 

قال الماوردي : وهو كما قال أشهر الحج التي ذكرها الله تعالى في كتابه» بقوله 
سبحانه 9الْحَح أشْهْرُ ر مَعْلُومَاتَ4 [البقرة: 1417] شوال وذو القعدة» وعشر ليال من ذي 
الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. 

وبه قال من الصحابة عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن الزيير رضي الله 

ومن التا, بعين الجسن وابن سيرين والشعبي . 

ومن الفقهاء الثوري وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة : شهور الحج شوال وذو القعدة إلى آخر يوم النحر من ذي الحجة . 

وقال مالك : شوال وذو القعدة» وذو الحجة. فجعلها ثلاثة أشهر كملا وبة قال من 
الصحابة عمر رضوان الله عليه. ومن الا طاوس فأما أبو حنيفة فاستدل على أن يوم 
النحر من أشهر الحج بقوله تعالى : «الْحَحٌ أشْهُرٌ مَعْلُومَاتَ فَمَنْ فَرَض فِيهِنٌ الْحَجّ قلا رَقَتَ 
واحو ا يد : ۷] فأخبر أن من أحرم ا حرم عليه الوطء 
) شهر الحج . ووطء الحج في يوم النحر حرام» فدل على أ نه من أ« شهر الحج» ولأن كل 
بعد بر كان يومها من شهور الحج كالليلة الأولى . وأما مالك فإنه استدل 
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على أن شهور الحج ثلاثة كاملة. بقوله تعالى : «الْحَجٌ اشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ4 [البقرة: 1917] 
والأشهر عبارة عن الجمع » وأقل ما يتناوله الجمع المطلق ثلاثة ولأن كل شهرء كان ارالك من 
هون المي > كان آخره من شهور الحج كالأول. والثاني ودليلنا قوله تعالى : 9الْحَجُ اشْهْرٌ 
مَعْلُومَاتَ 4 [البقرة : ]١417/‏ الآية وفيها دليلان. 

أحدهما : أنه خص أشهر الحج بالذكر لاختصاصهما بمعنى » وهو عندنا جواز الإحرام 
فيها بالحج وعندهم استحباب الإحرام فيها بالحج » وأجمعنا على أن يوم النحر مخالف لما 
قبله. ا لت ل وعندهم لا يستحب فدل على أنه وما بعده 
من غير أيام الحج . ) 

والدلالة الثانية : إل هر الحج زمان لإدراك الخو وآخر زمالة الإدراك طلوع الفجر 
من يوم النحرء لقوله لا «من أدْرَكُ عرفة ليلة النخر فد درك احج( فعلم أ ن يوم النحر 
وما بعده من غير أشهر الحج» ولأن كل زمان لو اعتمر فيه المتمتع لم يلزمه الدم بوجه. 
فليس من أشهر الحج أصله رمضان» لأنه لو اعتمر في رمضان لم يلزمه الدم» ولو اعتمر في 
شوال قبل يوم النحر لزمه الدم بوجه» ولو اعتمر في يوم النحر وما بعده لم يلزمه الدم. فعلم 
أنه من غير أشهر الحج » ويدل على أبي حنيفة أنه يوم سن فيه الرمي» فوجب أن لا يكون من 
أشهر الحج كأيام التشريق» فأما ما استدل به أبوحنيفة من تحريم الوطء فهو من النحرء 
قلنا: قد يمكن إباحة الوطء فيه» وهي أن يعجل الرمي» وطواف الزيارة فيستبيح فيه الوطء 
وأما ما استدل به مالك من قوله تعالى : «الْحَحُ أشْهُرٌ)» [البقرة: 141] وأن المراد به أقل 
الجمع قلنا: إنما أراد أفعال الحج فى أشهر معلومات, لأن الحج لا يكون زماناً وإنما تقع 
أفعاله في الزمان. وإذا وقع الفعل في بعض الشهر كان واقعاً في الشهرء على ام 
الس قد يقع على اثنين وبعض ثالث» قال الله تعالى : لإوالمطلقات يَتَرَبْصْنَ بِأنفسِهِنّ 

ثة قروءٍ# [البقرة: ۲۲۸] والمراد به قرآن» وبعض ثالث فسقط ما قالوه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشََافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «فلا يَجُورُ لحد أنْ حح قبل اهر الح فَإِنْ 
فعَلَ نها َكُونُ عُمْرََ كَرَجُل دَخَلَ في صا قبل وفيا هتكون َافِلَةه. 

قال الماوردي : وهذا صحيح لجرالا بالحج قبل أشهره فإن أحرم بالحج 


انعقد إحرامه عمرة . 
و عد الله وارن ن عباس . 





(۱) أخرجه ابن عن ذكره الهيثمي في الموارد )٠١4(‏ والدارقطني ۲٤۱/۲‏ والترمذي (191/6) وأبو نعيم 
في الحلية ١١7/٠‏ والحميدي (844) والطبراني في الكبير )2١7/11(‏ وانظر نصب الراية 4۲/۳ . 
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ومن التابعين طاوس ومجاهد وعطاء . 





ومن الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق. 


وقال مالك وابوحنيقة والتؤري sS ea‏ 
شالوك عَن الأهِلَهَ كل هي مَوَاقِيتُ لِلئّاس . احج [البقرة : 48 فأخبر أن الأهلة كلها 
وقت للحج» ولأنها عبادة تدخل فيها النيابة» وتجب في إفسادها الكفارة. فوجب أن لا 
يختص بزمان كالعمرة. قالوا: ولأن الحج يختص بزمان ومكان» فالزمان هوأشهر الحج 
والمكان هو الميقات فلما جاز تقديمه على المكان. جاز تقديمه على الزمان وعكس هذا 
الوقوف بعرفة» لما لم يجز تقديمه على زمانه لم يجز تقديمه على مكانه قالوا: ولأن الإحرام 
بلح ود رضح فى اربناك لذ كه Cs‏ البح فیه» وهو شوال فعلم أنه لا يختص 
بزمان» ودليلنا قوله تعالى : لالح اهر مَعْلُومَاتٌ4 [البقرة اتوي ا 

أحدهما: أن قوله ظالْحَجُ اشْهّرٌ)4 [البقرة: 191] يريد وقت الحج رت الحج 
أشهراً فلو انعقد الإحرام في غيرهاء لم تكن الأشهر وقتأله» وإنماتكون في بعض وقته . 

والدلالة الثانية : أنه لما جعل وقت الحج أشهراً معلومات وإن كان الحج الإحرام. 
والوقوف. والطواف والسعي وكان الطواف والسعي لا يختص بهاء بل يصح فيها وفي غيرها 
ولم يكن الوقوف في جميعها حصل الاختصاص لهاء بالإحرام فكأنه قال: الإحرام بالحج 
في أشهر معلومات. فإن قالوا : ليس الإحرام عندنا من الحج قلنا هو عندنا من الحج. وإن 
لم يكن عندكم من الحج > فإنه يدخل به في الحج فيصير داخلاً في الحج قبل أشهره. فإن 
قالوا: إنما جعل وقت استحباب الإحرام أشهر إلا وقت انعقاده» وجوازه قيل : يفسد عليكم 
بيوم النحر لآنه عندكم من أشهر الحج. ولا يستحب الإحرام فيه ومن الدلالة على ما ذكرنا إن 
3 ركن من أركان الحج فوجب أن يختص بوقت» ولا يجوز تقديمه عليه . ظ 

صله : الوقوف بعرفة ولأن كل وقت لا يصح استدامة العبادة فيه لا يصح ابتداء تلك 

العبادة فيه . 


أصله : الجمعة إذا صار كل شيء مثليه. لما لم يصح استدامة الجمعة فيه لم يصح 
الإحرام بها فيه » ولأن كل عبادة اختص بعض أفعالها بزمان مخصوص اختص الإحرام بها 
رباد امحصوين اضيرم وج الحم انها RE‏ أن يكون الإحرام بها 
مؤقتاً كالصلاة فأما الجواب عن قوله تعالى : يالوك عَن الأهلّة ة قل هي مَوَاقِيتٌ للناس 
وَالْحَجٌ4 [البقرة: 184] فالجواب عنها من وجهين : 
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أحدهما: أن المراد بالحج هو الإحرام به لا جميع أفعاله» وليس الإحرام عندهم من 
الحج فسقط استدلالهم به. 

والثاني : أن الله تعالى أطلق الأهلة ولم يبينهاء ثم بينها بقوله تعالى: طالْحَجٌ أَشْهُرٌ 
مَعْلُومَاتٌ» [البقرة: 14177] فى هذه الآية فوجب أن يكون المراد بما أطلتق من الأهلة ما فسره 
في الآية الأخرى وأما الجن سرض ل سان العمرة» فالمعنى فيه أنه لا يختص بعض 
أفعالها بوقت مخصوص» فلذلك لم يختص الإحرام لها بوقت مخصوص» فخالف الحج من 
هذا الوجه. وأما قولهم لما جاز تقديمه على المكان كذلك على الزمان قلنا: إنما جاز تقديمه 
على المكان» وهو الميقات لأن مجاوزته لا تجوز ولما كانت مجاوزة الزمان تجوز كان 
التقديم عليه لا يجوز, ولو جاز التقديم عليه كما جاز مجاوزته لم يكن للحد فائدة» وأما 
قولهم إنه لما انعقد الإحرام في وقت لا يجوز فيه فعل الحج دل على أنه لا يختص بزمان» 
وأي أصل دلكم على هذاء ثم هو باطل بالصلاة يصح الإحرام بها عقيب الزوالء وإن لم 
يكن وقت الركوع والسجود. 

فصل: فإذا صح أن الإحرام بالحج في غير أشهره» لا يجوز فإذا أحرم بالحج لم يبطل 
إحرامه» وانعقد عمرة. 

وقال داود بن علي يبطل إحرامه ببطلان ما قصده» وبما ذهبنا إليه قال به جابر وابن 
عباس وابن عمر وابن مسعود وعطاء فالدلالة على صحة رواية ابن عباس أن رسول الله يكل 
سل عَمْنْ يحرم الح قبل هر الْحَجٌ فقَالَ بهل الْعُمْرةٍ ولأنه جمع في قصده بين الإحرام 
والحج. فإذا أبطل الشرع حجه لم يبطل إحرامه» ووجب صرفه إلى ما اقتضاه الوقت» وهو 
العمرة كمن أحرم بصلاة الظهر قبل زوال الشمس لما لم تصح منه فرضاً لمنافاة الوقت 
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مسألة : قال الشافعي رضى الله عنه : «ووقت العمرَةٍ متى شاءً) . 


قال الماوردي : وهذا صحيح » وبه قال سائر الفقهاء وحكي عن أبي حنيفة : أنه منع 
من العمرة في يوم النحرء وأيام التشريق وهذا خطأ لقوله كل : الُْمْرَة إلى العُمْرَةٍ كََارَة لَمَا 
يتما“ ولأنه لما لم يختص بعض أفعال العمرة بزمان لم يختص الإحرام لها بزمان 
كالطواف لها والسعي . 


فصل: فإذا صح أن جميع السنة وقت للعمرة» فإن كان غير حاج أحرم بها متى شاءء 


. ۲۲۲/۸ طبعه دار الفكر والتمهيد لابن عبد البر‎ )٤/۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
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' قال الشافعي : واستحب له الاشتغال بالحج في أشهره لأن الحج أفضل من العمرة» وإن كان 
حاجاً. ولم يرد إدخال العمرة على الحج» فليس له الإحرام بها قبل إحلاله ورميه» فيمنع 
منها في يوم النحرء وأيام التشريق لأنها من بقايا حجهء وإن أحل إلا أن يتعجل النفر في 
اليوم الثاني فيجوز له الإحرام بها في اليوم الثالث لسقوط الرمي عنه. 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِي الله عل : ومن قال لآ يعر ي الس إل موه حالف سن 
رسول الله يك لاه أَعْمَرَ عَائشةَ مة رضي الله عَنْهَا في شهر وَاجِدٍ مين وخالف فغل عا 


2 و شل وعم ےرگ 


¢ نفسها» وعلي وابن عمر وانس». 

قال الماوردي : وهذا كما قال : 

قال به من الصحابة عمرء وعلي » وابن عمر. وعائشة . وأنس رضي الله عنهم . 

ومن التابعين عكرمة وعطاء وطاوس . 

وقال مالك والنخعي وسعيد بن جبير وابن سيرين والمزني 00 
إلا مرة كالحج لاقترانهما في الأمر» وهذا خطأء ري ا a‏ 3 
رسول الله كك اعتَمَرَ في سنو مَرْتينِ في سوال وَذِي اعد وروي عنه ول أله أعمر عائشة 
رضي الله عنها في سَنةٍ مين لها حرمت بالعُمرَة لما خلت مَكَةَ حَاضَتٌ فَقَالَ لها 
لني كله ارْقْضِي عُمْرتَكِ وهلي احج 200 أي ارفضي عمل عمرتك فلما فرغت من القرآن 
قالت : يا رول الله : كل نِسَائِكَ يَنَصَرِفْنَ بُسكين وَأنَا بنْسكِ واج مر أَحَاهًا عَبْدَ الرّحمَنِ 
أن يُعْمرَهَا م مِنَ التنعيم فحَصَل لا عمرتان وروی أبو صالح عن أبي هريرة قال قال رسول 
الله اة احج المرور اا لَهُ جَرَاءٌ إلا الجن وَالعَمرََان َكَفْرَ ما بَيْنْهُمَا”» وروی عن علي بن 
أبي طالب عليه السلام أنه اعتمر في شهر واحد أربع عمر وحكي نحوذلك عن ابن عمر 





.)۱۳٤۹/٤۳۷( ٩۸۳/۲ أخرجه البخاري (5917//7) في العمرة (۱۷۷۳) ومسلم‎ )١( 

07) أخحرجه البخاري وك معن FIV FIT‏ ووس ول كلمل o0 O14‏ 01° 

NATA YoY Nol‏ 10° 17°( دراك CVO AVY‏ تلاك الالال الالال 
CIVAN CIVAY CIYA VAY‏ امول كحو COOEA OFT CECA cEE°1 cETAo‏ 
aE V4 «10V «000۹‏ 1711 

(۳) بنحوه عند البخاري (7/7) ومسلم في الحج )٤۳۷(‏ والترمذي (”47) والنسائي )١١7/5(‏ وابن 
ماجة (۲۸۸۸) وأحمد ١55/7‏ والبيهقن ۲٦۱/۰۹ ٤‏ والطبرانى فى الكبير 187/1١١‏ وابن 
خزيمة(١761)‏ (۳۰۷۳) . ٠‏ ا ) 


كتاب الحح/ باب بیان وقت الحج والعمرة 
الاعتمار. ولأنه لما كان جميع السئة وقتاً للعمرة. دل على تكرارهل وجواز فعلها مراراً 
كالنوافل من الصلاة: والصيام. وبهذا المعنى فارق الحج لأن الحج وقت يفوت الحج 
بفواته. وهو عرفة فافترقا من هذا الوجه . 


۴۲ 





باب بيان أن العمرة واجبة كالحج 

قال الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «َالَ الله جل ذكرْهُ وام وا الْحَجّ وَالْعْمْرَة لله 
[البقرة: ]١97‏ فَقَرنٌَ الْعُمْرَةَ به وَاشْبَهُ بظاهر الْقَرَآنِ ان تون العُمْرَةُ وَاجِبَةً وَاعمَمَرَ الي بل 
ES‏ ار ا 
(قال) وقال غَيرهُ مِنْ مَكَيّينا وَسَنَّ رَسُولُ الله ي في قِرَانٍ العُمُرَة مَعَ الْحَحّ هَدْياً وَلَوْكَانتَ 
نافلهُ أشْبَهَ أن لآ تُقَرَنَ مَعَ الْحَحٌ وَقَالَ رَسُولُ الله يكِ«دَحَلْتٍ الْعُمْرَةٍ في الْحَجٌ إلى يوم 
الِْيَامَة وَرُوِيَ ان في الْكِتَابٍ الي به رَسُولُ الله بك لمرو بن حرم أن الْعُمْرَة مي احج 
EN‏ ۰ 

قال الماوردي : أما العمرة في كلامهم ففيها قولان : 

أحدهما: أنها القصد. وكل قاصد لشيء فهو معتمر قال العجاج : 

سما ابن معَمَرِجِينَ امقر مزا بيدا من يإ وَصَبَرل 

والقول الثاني : هي الزيارة وقال أعشي باهلة : 

وَجَاشَتٍ النَفْسُ لماجا قَلُهُمُ ‏ وَرَاكِبُ جا من تثليث مرا 

يعني : زائراً هكذا قال الأصمعي» لكن العمرة في الشرع تشتمل على إحرام» 
وطواف» وسعي » وحلاق . 

واختلف الناس في وجوبها فالمشهور من مذهب الشافعي والمعول عليه أنها واجبة 
كالحج » وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله . 

ومن التابعين سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب . 

ومن الفقهاء سفيان الثوري وأحمد وإسحاق. 


)0( البيت في اللسان م(عمر) . (۲) البيت في اللسان م(عمر). . 





۳٤‏ كتاب الحج/ باب بيان أن العمرة واجبة كالحج 
وقال في القديم» وأحكام القرآن ما يدل على أنها سنة مؤكدة. 
وبه قال من الصحابة عبد الله بسن مسعود. 
. ومن التابعين عامر الشعبي . 
ومن الفقهاء مالك وأبو حنيفة» فمن أصحابنا من خرجه قولاً ثانياً» ومن أصحابنا من 
قال إنما ذكره حكاية عن مذهب غيره . 


واستدل من قال إنها سنة بما روى الاي الزبير عن جابر أن رسول 
الله يكن سَيِلَ عَنّ الْعْمْرَةٍ أواجبَةٌ فَمَالَ لا وَأنْ ت عْتَمِرَ خير ك٠‏ وبما روى معاوية بن إسحاق 
عن ابي ماح الحنفي أن الني 6ل قال : احج جهَاءُوَالُمْرة نطوعٌ”© وبقوله و خلب 
اة ة في الح إلى : يوم الْقِيَامَةِ© . 

فال ولان اك عل عل وج الخ اس له رفت سن كاله ترب أن 

يكون واجباً كطواف اللزوم» ولأن كل عبادة كانت واجبة بأصل الشرع كان لها وقت معين 
كالصلاة والصيام والحج. > فلما لم يكن للعمرة وقت معين علم أنها غير واجبة بأصل الشرع 
كالاعتكاف قالوا : ولأن كل عبادة اختصت بزمان كان جنسها نفل يتكرر. في غير وقتها 
كالصلاة والصيام فلما لم يكن من جنس الحج نفل يتكرر في غير وقته. دل على أن العمرة 
نفل الحج لتكررها في غير وقته . 
قرأتان : 

إحداهما: قرأ بها ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما تعالى : هِوَاَتَمُوا الْحَجٌ 
وَالِعُمْرَةَ لله [البقرة : 5ع والقراءة الشاذة إذا صحت جرت مجرى خبر الواحد في وجوب 
- العمل به. 

والثانية : ببدم و وح 15] والدلالة فيها من 
وجهين . 





. ۳٤۹/٤ والبيهقي‎ )4"١( والترمذي‎ 7١7/7 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
والشافعي كما‎ )157/١١( والطبراني في الكبير‎ ١58/5 ضعيف أخرجه ابن ماجة (۲۹۸۹) والبيهقي‎ )۲( ) 
. ٠۲۳/۲ في البدائع (۷۳۹) والطبراني‎ 


. ٤۷/۲ والدارمي‎ 75/١ وأحمد‎ )۳٠۷٤(ةجام‎ 





| كتاب الحج/ باب بيان أن العمرة واجبة كالحج »> 


أحدهما : أن إتمامها أن يفعلا على التمام كما قال تعالى 9« وَإِذ ابتلى إِبرَاهِيمَ رَبَهُ 
بكَلِمَاتِ فََنَمهُنَ 4 [البقرة : : ؟1] أي فعلهن تامات وروي عن علي وعمر رضي الله عنهما 
أنهما قالا : إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك أنه أمر بالإتمام. وحقيقة البناء على ما 
تقدم » فاقتضى أن يكون إتمام العمره زاجباً وإتمامها لا يتوصل إليه إلا بابتداء الدخول فيهاء 
وما. لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. كاستقاء الماء للطهارة» ويدل عليه من السنة ما 
روى يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا قال يَا رَسولَ 
00 لأ اله ون مُحَمُدا رول اله وقيم الصلةٍ وتي 
الزكاة و وتصوم * ١ر‏ رمضان وتجح الت وتغتهر وتغتل مِنَ الجتابةء نتم الوصو قال: فإذا 
عل هَذًا كَنَا مُسْلِمْ قال : نَعَمْ قال: صَدَقِتَ فجَعل ب العمرة ة من الإسلام » وقرنها 
بالواجبات وروي عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: يَا رَسُولَ الله ۾ على النَسَاءٍ جهاد» 
َقَالَعَلهِنٌ اد ل قال فيه اح لمر" وروي عن ابن سيرين عن زيد بن ثابت أن 
رسول e‏ وَالعُمْرَة فريضتَانِ لا يضر بأيهما دات“ ولأنها غبادة تفتقر تقر إلى 
الطواف. فوجب أن يكون من جنسها ما هو واجب بأصل الشرع كالحج . ولأنها عبادة تجب 
في إفسادها الكفارة فوجب أن تتنوع تتنوع فرضاً ونفلا كالصوم . والحج . 
فأما الجواب عن حديث الحجاج بن أرطأة“ فلا يجوز الاحتجاج به» لأنه ضعيف 
ا ا > حمل على سائل سأل عن عمرة ثانية» 
أما قوله : الحج جهاد والعمرة ة تطوعٌ فحديث مرسل لأن أبا صالح لمعي ن 
شبه الحج بالجهاد لعظم مشقته وثوابه م,والعمرة بالتطوع لقلة مشقتهاء وإن ثواب الحج أكثر 
من ثوابها. وكذا الجواب عما رويء أنه قال: ن حح كما صَلَى الفَرِيضَة ومن حمر 
ا صَلَّى النَافلَة فَجَعَل الْعُمَرَةَ كالثافلة فى قَلَة ةَ عَمَلِهَاء وثوابهاء وَالحَج. > كالفريضة في 
كثرَةٍ عَمَلِهِ وَنَوَابِهِء وأما قوله e‏ في الحج إلى : يوم القَيَامَة» فليس المراد به 
سقوط وجوبها بوجوب الحج » وإنما أراد أن العمرة دخلت في وقت الحج. وأشهره.. لأن 
القوم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج. أو يكون المراد به أن أفعال العمرة» دخلت في 
أفعال الحج في القران بين الحج والعمرة» وأما قياسهم على الطواف فليس طواف القدوم» 
ونسك بذاته» وإنما هو من جملة نسك كما أن الركوع والسجود ليس بصلاةء وإنما هومن 





. .)۲۸٤/۲( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم ٤۷١/١‏ والبيهقي 001/4 والأصح وقفه على زيد بن ثابت. 

(۳) حجاج بن أرطاء بن ثور بن هبيرة النخعي أبو أرطاه الكوفي القاضي أحد الفقهاء. صدوق كثير الخطأ 
والتدليس مات سنة خمس وأربعين. . . تقريب التهذيب ٠١١/١‏ . . | 


۳٦‏ کتاب الحج/ باب بيان أن العمرة واجبة كالحج 


جملة الصلاة وقولهم يفعل على وجه التبع فغير مسلم » ثم المعنى في طواف القدوم جواز 
الخروج منه قبل تمامه» وإن الكفارة لا تجب في إفساده» وإما قولهم أن لما لم يكن لها وقت 
معين » دل على أنها غير واجبة»..فيبطل على أصلهم بصلاة الوتر ثم بالزكوات على أنه قياس 
الغكس» ولا نقول به وأما قولهم إنه لما لم يكن للحج نفل من جنسه يتكرر في غير وقته» 
اقتضى أن تكون العمرة نفله والجواب: أن يقال إثماً كان للصلاة نفل يتكرر في وقتها لأن 
فرضها يفعل في وقتهاء وغير وقتها وغير وقت الحج لما لم يكن وقتأ لفرض الحج» لم يكن 
للحج نفل يفعل في غير وقته» فسقط ما قالوه. 





باب ما يجزىء من العمرة إذا اجتمعت إلى غيرها 


قم للم ا ف ي # 2م ره o‏ ر ق م مس م $ ol.‏ م 
ا 
و 


قال الماوردي : وهذا كما قال : 

والقران , بين الحج والعمرة جائز لما روي أن رسول الله ي أمر أصحابه بذلك» وقال: 
الْقَارِنُ يفيه طَوَافٌ وَاجِدٌ وَسَعْيٌ وَاجدٌ لما روي عن أنس بن مالك أن رسول الله بلا قال: 
لبيك بحجة وعمرة' معاً. ظ 


كي 


وروي أن عائشة رضي الله عنها : : قرت بِإذْنٍ رَسُولٍ اد YD‏ 
َحَاضَتْ مرها أن تهل بالج وَقَالَ: على مَا يَفْمَلُ الْحَاجٌ عبر أن ل قوفي بِالْبيْتِ 


a قرا‎ 


في حال حَيْضِهًَا فما هرت وَطَافَتَ قَالَ لَهَا طوَافكِ يفيك لِحَجَكِ و وعمرتك( ا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للصبي بن 0 حين قرن» وقد أنكر عليه زيد 


ابن صوحان(*) وسلمان بن ربيعة(“ ات ا 0 فقد روي عَنْ 
لني كل أنه نَهَى عَنٍ القرَانٍِ بين التمرتَيْن) وفيه تأويلان : 





(۱) أخرجه البخاري ۱۷۱٤ ,١601(‏ ۰۱۷۱۰ ۰۲۹۵۱ 19835) ومسلم (۱۲۳۲). 

(۲) أخرجه البخاري (795. )"٠05‏ ومسلم ..)١75١١(‏ 

(۳) الصبي بالتصغير ابن معبد التغلبي بالمثناه والمعجمة وكسر اللام ثقة مخضرم نزل الكوفة من الثانية. 
تقر بب التهديت 5167/1 

)٤(‏ زيد بن صوحان بن حجر بن الحارث العبدي عن عمر وعلي وغيرهما وعنه أبو وائل والعيزار بن حريث 
وجماعة قال ابن سعد : كان قليل الحديث وقال يعلى بن عبيد عن الاجلح قطعت يد زيد يوم «جلولاء» 

- ثم قتل يوم الجمل قلت والقائل الحافظ ابن حجر هو المذكور في فى الصحابة وهو آخر صعصعة بن 
صوحان وأبوه بضم التجلة ومكون ا ار عدها ما وار نون ادرك الى 26 ونل أن له وفاده 

- عليه وكان يكنى أبا عائشة فمن شدة حبه لسلمان الفارسي اكتنى أبا سلمان. . تعجيل المنفعة (؟51١2.‏ 

) ۳ 

(0) سلمان بن ربيعة بن يزيد بن عمرو بن سهم الباهلي أبو عبد الله سلمان الخيل يقال له صحبة ولاه عمر 
قضاء «الكوفة» وغزا أرمينية فى زمن عثمان فاستشهد . . . تقريب التهذيب ۳٠٤١/١‏ . . 

(7) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲۳۳/۷ والخطيب في التاريخ ٤٠/۷‏ . 


5600ب كتاب الحج/ باب ما يجزىء من العمرة إذا اجتمعت إلى غيرها 

أحدهما: أنه نهى عن ذلك أدبا . 

والثاني : لتميز التمر وعزته . 

وروي عن النبي كل أنه نَهَى ء عن الْقِرَانِ في الصَّلاةٍ وقال أحمد بن حنبل فسألت 
الشافعي عن معناه» BT ENE‏ منها أن يدخل ر بين الإحرام والتوجه. 
أو يواصل بين التوجه والقراءةء أو بين القراءة والتكبير إلى أن ذكر القران بين التسليمتين . 

فصل: فإذا صح جواز القران. فهو على ثلاثة أضرب : 

فالضرب الأول: أن يحرم بهما معاً في حالة واحدة» فهذا قارن حقيقة لغة وشرعاً . 

والضرب الثاني : أن يحرم بالعمرة اه ثم يدخل عليها حجاً فإن كان قبل أخذه في في 
الطواف جاز» ودليل جوازه ما ذكرناه من حديث عائشة. وإن كان بعد أخذهة في الطواف لم 
يج زلأنه قد أتى بمعظم عمرته وشرع في التحلل منهاء ررقت عه لسر ا ان 
الطواف فأحرم بالحج » > قبل أن یشرع فيه حاز» وکان قارناً ولواستلم. الحجر وخطا حطوة أو 
خطوتين ثم أحرم 5 ار ی حت جزم 
بالحج » ففي جوازه وجهان : 

أحدهما: يجزيه لأن الاستلام مقدمة الطواف . 


والثاني : لا يجزيه لأن ذلك أولى أبعاضه. ولكن لو استلم غير مريد للطواف ثم حرم 
بالحج أجزأه لا يختلف. ولو شك هل أحرم بالحج قبل الطواف أو بعده» قال أصحابنا - 
قالوا: لأن الأصل جواز إدخ ال العمرة على الحج على ألا يتعين بمنع فصار كمن أحرم 
وتزوج» ولم يدر هل كان تزويجه قبل إحرامه أو بعده» قال الشافعي أجزأه. 

فصل: والضرب الثاني : أي يبتدىء الإحرام بالحج ثم يدخل على حجه عمرة قال فإن 
كان بعد وقوفه بعرفة لم يجز لأنه قد أتى بمعظم أفعال الحج. وإن كان قبل وقوفه بعرفة ففيه 
قولان. قال في القديم : يجوز لأنهما عبادتان يجوز الجمع بينهماء فجاز إدخال إحديهما 
على الأخرى أصله إدخال الحج على العمرة» وقال في الجديد: لا يجوز لأن العمرة أضعف 
من الحج, فلم يجز أن تزاحم ما هو أقوى منها بالدخول عليهاء وجاز للحج مزاحمتها لأنه 
أقوى منها ألا ترى أن الفراش بالنكاح أقوى من الفراش بملك اليمين» فلو وطىء أمة بملك 
اليمين» ثم تزوج عليها أختها ثبت نكاحهاء وحرم عليه وطؤ الأمة. لأن أقوى الفراشين زاحم 
أضعفهماء وإن تقدم النكاح يحرم عليهالوطء بالملك. لأنه أضعف الفراشين زاحم أقواهماء 
فلو أدخل العمرة على حجه» وهو واقف بعرفة لم يجز قولاً واحدآء وكذلك لو كان بعد أن مر 


١ 


كتاب الحج/ باب بيان ما يجزىء من العمرة إذا اجتمعت إلى غيرها لسلس فم 
بعرفة وهو لا يعرفها لم يجز» ولكن لو أدخل العمرة على حجه في زمان عرفة قبل أن يقف 
بها كان على القولين. ظ 

فصل: وإدا أحرم بالعمرة ثم أفسدها بوطء» وأدخل عليها حجاً فيه وجهان : 

أحدهما : لا يجوز لأن الأصل فيهما الافراد ثم وردت الرخصة في إدخال الحج على 
عمرة سليمة» فكان الثاني على حكم أصله. 

والوجه الثاني : يجوز لأن العمرة الفاسدة في حكم غير الفاسدة في وجوب الإتمام. 
Ca‏ ات نا 

والثاني : القضاء لأن ا قد قرن إدخال الحج على العمرة كالإحرام بهماء 
فصار كالواطىء فيهما . 

فصل : فإذا قرن بين الحج والعمرة ة على ما ذكرناء فعليه دم بقرانه» وقال الشعبي عليه 
بدنة» واكاك امحواارين داوكا وم علييةة والدلالة عليهما ما روي عن النبي بي أنه قال: 
الارن عله شَاةَ وروت عائشة رضي الله عنها أن رَسُولَ اللي ذبَحَ عَنْ جَميعِ E‏ 
ونحن قارنات(› فأما قول الشافعى : والقارن [ أخف حالاً من المتمتع]9) ففيه لأصحابنا 
تأويلان : ) 

أحدهما: أنه قصد به الرد على من أوجب على القارن بدنةء لأن المتمتع مع إخلاله 
بأحد النسكين وتمتعه بين الإحرامين. لا تلزمه بدنة فالقارن مع استدامة إحرامه أولى أن لا 
تلزمه بدنة. وعلى هذا نص في القديم . 

والثاني : NSE oS‏ 
المتمة وإن أخل بأحد الإحرامين, فقد أتى بعملين كاملين في زمانين ثم عليه دم فالقارن 

مسألة : : فال شاي رضي ال لَه :ف اشد قبل ال م اقام بمكة حَتى 
يُنْشِيء الْحَحّ اناه مِنْ مَكة لآ مِنّ الْمِيفَاتٍ ولو ارد الحم وَأرَادَ العُمْرَة بَعْدَ الج حرج من 
الحرم تم هَل من أَيْنَ شَاءَ فَسَقَطَ عَنْهُ بِإِحَرَامِهٍ بِالْحَجٌ مِنَ الْمِيفَاتِ وَأَحَرْمَ مِنْ اقرب 


. .)۲١١ 737 777/7١ أخرجه البخاري ومسلم وقد تقدم وانظر التلخيص‎ )١( 


1 كتاب الحج/ باب ما يجزىء من العمرة إذا اجتمعت إلى غيرها 
الْمَواضِع مِنْ ميقاتها ولا مِيقَاتَ لها دُونَ الجل كما يَسْقَط ميات الْحَجّ ذا قَدَّمَ الْعُمرَة فل 
و ا ۶ر بعر 2 

لدخول احدهما فى الآخر». 





قال الماوردي : وهذا كما قال كل من مر بميقات بلده حجاً أو عمرةء أو قراناً فعليه 
الإحرام من ميقاته لما روي عن رسول الله يك أله خد الْمَوَاقت وَقَالَ هَذِِ اْمَوَاقِيتُ لأملها 
لکل آتٍ أتى عَليهَا ِن عَيْرِ هلها مِمْنْ اراد جما أَوْعمْرَةَ قدا حرم بالعمرَةٍ من ن الْمِيقَاتَ 
وأحل ينها اراد الإخرام ٣‏ حرم به من مه٠‏ لما روي أن رسول الله وك جين فح 
ْح على أضْحَابه مرم م بالْعَمْرَةٍ قال عند فَرَاغِهِمْ منها: : مَنْ أرَادَ الْحَجّ فليهل قال جابرٌ 
فاخرما بال من بحا مَكَةَ وهذا هو التمتع فأما إذا أحرم بالحج من الميقات وأحل منه 
وأراد الإحرام بالعمرة» أحرم بها من الحل لما روي أن عائشة رضي الله عنها لما أرادت 
الإحرا ا ا و ن ی ا عت تقر نا وهذا 
هو الافراد. 

وجملة ذلك أن من أحرم بأحدهما من ميقات بلدهء وأراد الإحرام بالأخر فحكمه حكم 
أهل مكة إن أراد الحج أحرم به من مكة, وإن أراد العمرة أحرم بها من الحل . 

والفرق بينهما إن كل نسك فيهما يه فت إلى ان ع فيه ين خل و فخاطت 
فيهما بقصد البيت» لقوله تعالى : ود جَعَلْنا ايت مََابَةَ للناس 4 [البقرة : 06م أي : 
مرجعاً قال ورقة بن نوفل : 

عه لأفَاءِ القبائل لا حل اا اليَعْمَلاتَ الزَّوَامِلُ © 


وكل الحرم منسوب إلى البيت» فافتقر إلى القصد إليه من الحل فإن أراد الحج أحرم 
به من مكة. أو الحرم لأنه قد خرج منه إلى الحل ضرورة للوقوف بعرفة» وعرفة حل لأحرم» 
وإذا أراد العمرة أحرم بها من الحلء لأن جميع أفعالها في الحرم وهو الطواف» والسعي 
والحلق » فلو جاز له الإحرام بها من الحرم لم يكن قاصداً من حل إلى حرم . 


1( أخر جه البخاري (5؟65١).‏ ددمل هك 0۳° )٥‏ ومسلم .)١1١81١(‏ 
أكل ذبائحها وتنصر» وقرأ كتب الأديان وكان يكتب اللغة العربية بالحرف العيرانى وأدرك أوائل عصر 
النبوة ولم يدرك الدعوة وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين توفي سنة اثني عشر قبل الهجرة. . . الأعلام 8 : 
+11 110. 

(۳) البيت في الأم للشافعى )١7١/7(‏ النكت والعيون )١185/١(‏ والبداية والنهاية ۲۹۷/۲ القرطبي 
)١١/۲(‏ البحر المحيط ۳۸١/١‏ الطبري )١15/7(‏ وهو في اللسان من شعر أبي طالب. . انظر (ثوب) 
وفي (زمل). ٠‏ 


٤١ 





كتاب الحج/ باب ما يجزىء من العمرة إذا اجتمعت إلى غيرها 

فصل: فإذا أحرم المتمتع بالحج) من غير مكة» فإن عاد محرماًإلى مكة» ثم توجه 
إلى عرفة أجزأه. وإن توجه من فوره إلى عرفة من غير أن يعود إلى مكة» فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون قد أحرم من الحرم . 

والثاني : من ميقات بلده. 

والثالث: من حل بين الحرم والميقات فإن أحرم بالحج من ميقات بلده فلا دم عليه؛ 
لأنه قد عاد إلى حكم الأصل لأن إحرامه من مكة رخحصةء وإن أحرم من الحرم خارج مكة 
كان كمن أحرم من مكة. لأن حكم جميع الحرم واحدء. وإن اختلفت بقاعه وإن أحرم من 
الحل الذي بي بين الميقات. والحرم كان عليه دم لأن له أحد ميقاتين فميقات بلده للأصل 
'ومكة رخصة فإذا عدل عنها صار محرماً من غير ميقات. فلزمه الدم هذا أصح ما قيل في 
ذلك. وقد خرج قول آخر إنه لا دم عليه لأن حكم الكل واحد. 

فصل: فأما المفرد إذا أحرم بالعمرة من الحرم فقد انعقد إحرامه وعليه الخروج إلى 
الحل ثم الرجوع إلى الطواف» والسعي فإذا فعل ذلك فقد أجزأه. ولا دم عليه وقد زاد خيراً 
بتعجيل الإحرام من الحرم. وإن لم يخرج إلى ع ل وسعى وحلق. فعلى 
قولين نص عليهما الشافعي في الأم . 

أحدهما: يجزئه وقد تحلل من عمرته» وعليه دم لترك الميقات» وإنما او 
يخرج إلى الحل لأن الحل ميقات. وترك الميقات لا يوجب بطلان الأعمال» وإنما يوجب 
الدم» فعلى هذا القول لا يكون الجمع بين الحل والحرم شرطاً في صحة الأفعال. 

والقول الثاني : لا يجزئه طوافه وسعيه وعليه دم لحلاقه» وإن كان قد وطىء فسدت 
عمرته» ولزمه المضي في فسادها والقضاء والكفارة إن كان عالما ببقاء إحرامه. فإن كان 
جاهلا به ففي فساد عمرته بوطئه. قولان كالناسي» وعليه الخروج إلى الحل والرجوع إلى 
الطواف» والسعي والحلق» وإنما كان كذلك لأن العمرة لا بد لها من حل» فإذا طاف قبل أن 
يأتي الحل صار في معنى من طاف في الحج» قبل الوقوف بعرفة فلا يجزيه عن طواف 
الفرض . ) 
مسألة: قال الشافِعِيُ رضي الله عَنْهُ: «وَأَحَبْإلَىّ أن تمر مِنَ الْجُعْرَانَةٍ لان 
لي كله اعمَمرَمِنْها إن أخطأه ذلك فمن التَنعِيم لان الي يكل أَمْمرَ عَائِمَةَ مها وهي أهْرَبُ 
الجل إلى الْبيْتِ فَإِنْ أخطَأهُ ذَلِكَ فَمِنَ الْحَدَيْيَةِ لن الي بكلله صَلَى بها وراد أن يحل بعُمْرَة 
منها». 


)١(‏ في ج بالعمرة. 


€۲ كتاب الحح/ باب ما يحزىء من العمرة إذا اجتمعت إلى غيرها 





قال الماوردي : وهو كما.قال: 


الحل كله ميقات العمرة لأهل مكة» وإنما الاختيار في الشرع ما نذكره فأولى ذلك 
الإحرام بها من الجعرانةء لأن النبي ية حين فتح مكة سنة ثمان خرج إلى هوازن ولما أراد 
العودة إلى مكة أحرم من الجعرانة(2. وهي أبعد مواقيت العمرة ثم يليها في الفضل. لآن 
النبي كَل اعمر عائشة منها ثم يلي ذلك في الفضل الحديبية, لأن رسول الله ية حصر 
بالحديبية سنة ست فصلى بها وأراد الدخول لعمرته منهاء فصده المشركون فهذا الكلام في 
الفضل والاختيار. ومن أين أحرم من الحلي جاز لأن الذي عليه أن يجمع في إحرامه بين 
حل وحرم . 

فصل: قال الشافعي : اعتمر رسول الله يل قبل الجعرانة عمرة القضية» فكان متطوعاً 
بعمرة الجعرانة » فعلى مذهبه اعتمر رسول الله يلي عمرتين عمرة القضية سنة سبع وعمرة 
الجعرانة سنة ثمان عام الفتح , والثالث: مختلف فيها إن قيل إنه كان في حجة الوداع قارنا 
حصلت له ثلاث عمرء وإن قيل : إنه كان مفرداً فله عمرتان . ظ 


01 سقط في ج . 


باب بيان إفراد الحج عن العمرة وغير ذلك 


قال الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ في مُخْتَصر الج : «وَأحَبُ إل أن يُفْرِدَ لان الشَابتَ 
عدا أن الي كل افر َال في كتّاب انادف الْأحَادِيث أن ال ل قال «لَو اسْتَقْبلْتُ من 
َم ي ما اسْتَديرَتَ لما سفت الْهَديَ وَلَجَعَلْتَهًا عمرة (قال الشافعي) وَمَنْ قَالَ إِنْهُ افر الح 
به أن قول قال عى ما َْفُ ين أل العلم الذي أدْرَكَ وَفْدَ رَسُول الله يك أن أحدآ ل 
يكون مُقيما على ج إل وقد عدا حرام بح وَأحسَبٌ عرو جين حَدذتَ أن رسُولَ الله 
آَم بچ ذهب إلى أنه سَوع عَائِقَة ب تقول يفل في حَجَه عَلَى هَذَا اْمَعْنَى وَقَالَ يا 
المت فيه الأحَادِيتٌ عَنْ رَسُول اللو كله في مَحْرَجهِ ليس شَيْء ه من الاختلافٍ ايسر مِنْ هَذَا 


ا 


إن کان اط فيه تييح من جهة أنه ماح لان الْكَات م الس ا م مَالا َعَم فيه جلاف يدل 


رغاس .هه 


عَلَى أن ال ِالْعُْمْرَةٍ إِلَى الج وَإِفْرَادُ الْحَجّ وَالْقِرَانُ اع كله وت انه 3 E‏ 
الله كل ينظو الْقَضَاءَ فر ل عليه ا وهو فيما بين الصما وال ا أل مَنْ کان 
نه َل ول ين مذي ن يَجعلهَا مر وال لو اقبت ين أمري مَا استذب زت ل 


اه س و 


سقت الهڏي وَلْجَعَلَتَهًا عَمْرَة) (فإن قال قَائْلٌ) فمن 3 ثبت ت عائشة وَجَابرِ ابن عَمَرَ 
وَطاؤس دون حَدِيث مَنْ قَالَ قَرَنَ؟ (قِيلٌ) لتقدم صحْبَةٍ جابر الي ل وَحْسْنٍ سياقه لابِتِدَاءِ 
الحَدِيث اجره وإرواية عَاِشَة عن الي 5 TS‏ 
وَصَف انْتِظَارَ النبيّ كل الْقَضَاءَ إِذْلَمْ يَحُجّ مِنَّ الْمَدِيئةِ بَعْدَ نزول فَرْض الح طَلَبَ الاختيار 
فيمَا وَسمَ اله ِن الْحَجٌ وَالعُمرَةِ يشب أن يكُونَ حفط لآنه كذ أتَى في الممَلاعِنيْن انعفر 


ب کر 


الْقَضاءً ء كلك حَفظ عَنة في احج يتظر القضاء (قال المزني) إن تبت حييث انس, عن 
لني 5 آنه رن تی یون مُعَاضآ لاحَادِيثِ سواه فأضل قوْلد الشافِعِيّ 3 ل رن 
وأداء الْمَرْضَيْنِ في وَقْتِ الْحَجّ أَفضَلُ مِنْ أداءِ فرضٍ وَاحِدٍ لان مَنْ كَثْرَ مَل ِل كان أكثر في 
ثواب الله». 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 


كتاب الحج/ باب بيان إفراد الحج عن العمرة 

لا اختلاف بين الفقهاء في جواز الإفراد والتمتع والقران» وإنما اختلفوا في الأفضل 
من ذلك والأولى » فللشافعي في ذلك قولان : ظ 

أحدهما: أن الإفراد أفضل وبه قال مالك . 

والقول الثاني: أن التمتع أفضل وبه قال أحمد وإسحاق وأصحاب الآثار» وهما أفضل 

من القران وقال أبو حنيفة والمزني : القران أفضل منها تعلقاً برواية عمر بن الخطاب وأنس 
وعمرة» وبما روي أن علي بن أبي طالب عليه السلام وأبا موسى الأشعري أحرما باليمن. 
ا وقال إهلالاً كإهلال رسول الله و أنه قال : سفت الْهَدِي وَقَرَنت0"© وروى عمر بن الخطاب 
أن الني كه قال وهو بِالْعَقِيرَةِ : أناني آت من ري هَذِهِ الله فَقَالَ : صل في هذا ااي 
رَكْعَتَيْنَ ول مُمْرَة في حجّة("2 قالوا : : فإذا ثبت عنه أنه قرن وهو لا يختار لنفسه إلا أفضل 
الأعمال دل على أن القران أفضل من ¿ التمتع والإفراد قالوا: وقد روى عمر بن الخطاب أنه 
قال للصبي بن معبد وقد قرن: هديت لسنة نبيك قالوا: ولأن في القران تعجيل العملين» 
والإتيان بهما في أشرف الزمانين فكان أولى من إفرادهما في زمانين أحدهما أشرف من الآخر 
قالوا: ولأن في القران زيادة» وهو دوم نسك لا جبران ونقص لأمرين . 

أحدهما: جواز أكله منه لقوله تعالى إا ّت نويه لوا بناج [الحع : [YT‏ 
ولو كان دم جبران لمنع من أكله لجزاء الصيد. 

والثاني : اما دخله ادم على وجه لیران هو ممشوع من الول في إلا بعر 
كالحلق واللباس» فلما جاز له القران من غير عذر علق على أن الدم المتعلق به دم نسك 

فصل: واستدل من فال التحقع افضل بها روي عن علي بن ابي .طالب وعيد الله بن 
عباس » وسعد بن أبي وقاص أن رسول الله َل : تمتع بِالْحَج © وبما روي عن حفصة رضي ۰ 


1 





٠ 
ص‎ 


هن اث a‏ 


ا : ييا رسول ا ار ذ لوا من رتهم َل نجل بن فريك 
و أخيرها E‏ ال نه ار ويما روك عن جاب انا لني يكل قال: 





.)١571( ومسلم‎ ۳٤۹۷ 57575 ۰۱۷۹۵ .١ا/75‎ ۱٥٦۰ 21١559 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ( ٠٠‏ وهو عند البخاري ومسلم وأخرجه ا ۱ في المناسك )١91/5(‏ 
وأخرجه ابن خزيمة: / ١/ا‏ (711717). 

(۳) أخرجه البخاري (١591(‏ ومسلم (۱۲۲۷). 

.)0515 7548 ,١7/70( )١591/( )١55757( أخرجه البخاري‎ )٤( 


{٥ 





كي کے ای يان ررد نے عن ر 
العمرة» وهو لا يتأسف إلا على فوات الأفضل وهذا يعضد ما تقدم . 

فصل: والدلالة على أن الإفراد أفضل ما روي عن عائشة وابن عمر وجابر وابن عباس 
رضي الله عنهم أن رسول الله كل أَقرَدَ احج 9©. 

وروي عن جابرء وهو صاحب المناسك وأحسن الجماعة سياقاً لها أن رسول الله كل 
حرم سَنَة شع إحراماً موفوفا لآ بحج, ولا بعمْرَةٍ 9 فلما بلغ ؛ بين الصفا والمروة وقف ينتظر 
القضاء, ثم آهل بالحج وروی زيد بن أسلم أن رجلا سأل ابن عمر عن إهلال رسول الله وك 
فقال أقرن الحج فأتاه في السنة الثانية فسأله عن إهلال رسول الله يك أذ ناك به في العام 
الأول فقال الرجل : إن أنس بن مالك أتانا فقال: : إن رسول الله يك رن فال ننس بن 
مَالِكِ كَانَ يَحْجٍ عَلّى النسَاء ون مكُشّْفَاتِ الرؤؤس, مِنْ صِعَره وأا تحت نَاقَةِ سول 
الله ل يسني لابا كت اس ول بك بحج) وروی نافع عن ابن عمر أن رسول 
اله و العمل عتاتٍ بن اسي على احج سَنة ََانِ قافر احج ٠‏ العمل انا بكر رضي 
الله عَنهُ سل تشع َأفرَد الح ثم حح الي يه فَاسْتَحَلف أبو بكر عمر على الحج سنة 
إحدى عشرة فأفرد الحج» ثم استخلفه سنة إثنتي عشرة فأفرد 'لحج ثم توفى أبو بكر رضي 
الله عنه واستخلف عمر رضي الله عنه» فبعث عبد الرحمن بن عوف سنة ثلاث عشرة» فأفرد 
الحج ثم حج عمر فأفرد الحج في تسع حجج. ثم توفى عمر» واستخلف عثمان» فأفرد 
الحج فثبت بهذه الرواية أن رسول الله ية وأبا بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف 
رضوان الله عليهم أفردوا الحج» ولأن المفرد يأتي بعمل العبادتين على كمالها من غير أن 
يخل بشيء منهاء فكان أولى من القارن الذي قد أدخل إحدى العبادتين في الأخرى» 
واقتصر على عمل إحديهما ولأن إيقاع العشرة في أشهر الحج رخصة. وإيقاعها في غير 
أشهر الحج عزيمة لأنهم كانوا في أول الإسلام يمتنعون من العمرة ة في أشهر الحج. »> حتى 
أرخص فيها رسول الله كلو والأخذ بالعزيمة أولى من الرخصة, ألا ترى أنه لما كان الجمع 
بين الصلاتين في وقت إحديهما رحصة» كان فعل كل واحدة منهماء في وقتها أفضل من 
الجمع بينهما في وقت إحديهما ولأن التمتع والقران يجب فيهما دم والدماء الواجبة في 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷١١١٠٠ء‏ دلاهدلل 10 ۷0 7 E0۲‏ ۳۰ ۷) ومسلم 
.((ITI1 C10 E1۱۳)‏ 
(۲) أخرجه البخاري )١1558(‏ ومسلم (۱۲۱۸) . 


(۳) من مراسيل طاوس أخرجه الشافعي ومن طريق البيهقي (1/5). 
(6) أخرجه البيهقي 1/5 في الحج باب من اختار القرآن. 


8 صسسسسسسسسبب ل كتاب الحج/ باب بيان إفراد الحج عن العمرة 


الحج إنما تجب على طريق الجبران للنقص. لأنها تجب لترك مأموراً به ولارتكاب محظور» 
وليس في الحج دم يجب لغير هذين المعنيينء ألا ترى أنه لو أتى بالحج أولاً. ثم بالعمرة 
آخراً ولم يلزمه دم لعدم النقص فإذا قرن بينهما أو أتى بالعمرة في وقت الحج» ثم حج 
لزمه دم ولو عاد المتمتع إلى ميقات بلده» سقط عنه الدم. فعلمت أن ذلك لأجل ترك 
الميقات› اال ی ا و ا الجوايه عن ی ) 
فرن فمن وجهين : 

أحدهما: أن رواية عائشة وجابر وابن عمر أولى لتقدم صحة حديث جابر» وحسن 
مساقه لابتداء الحديث. وآخره ولرواية عائشة عن النبي وَل وفضل حفظها عنه وقرب ابن 

والثاني : أن مع ما روينا من فعله قولاً يرد ما ذهبنا إليه» وهو قوله لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت فكان أولى من فعل مجرد. وقد اختلف في نقلهء وأما الاستعمال فمن زوى أنه 
قرن أراد أنه أتى بالعمرة عقيب الحج. وصار كالجمع بين الصلاتين التي يفعل إحديهما 
عقيب الأخرى. ومن روى أنه أهل بالحج والعمرة فيعني أنه أهل بالحج في وقت وبالعمرة 
في آخرء فأدرج الراوي» وأضاف ذلك إلى وقت واحد. كما روي أنه نهى عن استقبال 
القبلتين » وإنما نهى عن استقبال بيت المقدس حيث كان قبلة» وعن استقبال الكعبة حين 
صارت قبلة وأما حديث علي بن أبيى طالب» فقد روى عنه محمد بن إسحاق بن خحزيمة() 
خلاف هذاء وهو أنه قال: بماذا أعللك قال أهللت بالحج وروي أنه قال أفردت فتعارضت 
الروايتان»ء وسقطتا وأما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصبي بن معبد هديت لسنة 
شك فإنما أراد به جوازه في السنة لما روي أن زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة أنكرا 
على الصبىّ بن معبد القران وقالا لهذا أضل من بعير أهله فأراد عمر بمقالته إنكارهما 
وأعلمهما أنه هدى لا ضلال(" وأما قولهم أنه يتعجل بقرانه فعل عملين» في أشرف الزمانين 
فغلط. لأن فعل كل عبادة في وقتها أفضل من جمعها مع غيرها كالجمع بين الصلاتين وليس 
وقت الحج زماناً شريفاً للعمرة» وإنما هو شريف للحج وفعل العمرة فيه رخصة, وأما 
قولهم : إن فيه زيادة فقد أنبأناهم أن الدم لجبران نقص» ولا نسلم لهم جوازآ كله بحال وقد 
وافقوا ذ في المكي» إذا قرن أن عليه دما ولا يجوز له الأكل منه» وأنه دم نقص لا نسك» 
وكذلك غير المكي وأما من روى أنه تمتع › فإنما أراد به تمتع بين الإحرامين. وأما حديث 
OE ()۱(‏ لمحن 1 504 ا 
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- كتاب الحج/ باب بيان إفراد الحج عن العمرة 
حفصة وقولها ما بالهم حلواء ولم تحل من عمرتك فمعناه لم تحل من إحرامك فأخبرهاء أنه 
ليس بمعتمر كأصحابه» وذكر لها السبب فقال لبدت رأسي» وقلدت هديي لا أحل حتى 
أنحر يعني : حتى يحل الحج.ء لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه 
حجاً. ومن لم يكن معه هدي يجعل إحرامه عمرة» وأما حديث جابر» وقوله لو استقبلت من 
اأمري ما استدبرت ما سقت الهدي, ولجعلتها عمرة فليس فيه دليل على أن التمتع أفضل» 
ولا أنه خفي عليه الأفضل. وإنما خرج ذلك على سبب وذلك أنه لما أخبرهم بفسخ حجهم 
إلى العمرةء والتحلل منها شق عليهم» واستعظموه لأمرين : 
أحدهما: لت ان عتما عل عاب ل از من لاك اله ايه الت 
والتسهيل فتوقفوا عن المبادرة عنه في الأغلظ دون الأخف . 
والثاني : أنهم كانوا يستعظمون العمرة في أشهر الحج» ويرون ذلك من أعظم الكبائر 
فلما دعاهم إلى التحلل بعمل عمرة عظم عليهم» وقالوا: كيف نعدوا إلى من ومذاكيرنا تقطر 
منياً يعنون به استباحة النساء بين الإحرامين» فقال ية إما على طريق الزجر لهم » أو التطيب 
لنفوسهم ما قاله بمعنى إني لو علمت أنكم تختلفون علي أو تتوقفون لما سقت الهدي الذي 
قد منعني من التحلل ولجعلتها عمرة حتى أكون مثلكم» فإن قيل: فكيف يمنعه سوق الهدى 
من التحلل بالعمرة وهذا غير مانع بل تحر الهداياء إذا وصلت إلى الحرم جائز قيل له: فيه 
ثلاثة معان : 
أحدها: أنه لما أمر أصحابه بفسخ حجهم إلى العمرة شق عليهم» وكان أكثرهم لا 
مقع جيعد ان رو أنه لح دكن الهم دن ماق هيا لاوس ال لوم وطلحة بن عبيد الله 
فجعل سوق الهدي علماً في جواز البقاء على الحج . 
والثاني : أنه كان قد أوجب على نفسه سوق هديه إلى محله بالج » وأنه لا ينحرها 
إلى يوم النحر عند التحلل» فلذلك ما امتنع . 
والثالث: أنه لم يأمن أن نحر هديه بمكة عند إحلاله» من عمرته بين الصفا والمروة 
أن يصير الموضع سنة لنحر الهدي» ومعدناً للأنجاس فيضيق على أهل مكة ويستضروا فإن 
نحر هديه إلى إحلاله بحجه من منى » وأي هذه المعاني كان فقد زال اليوم حكمه. 
فصل: فإذا صح ما ذكرنا من تفضيل الإفراد على القران» وعلى التمتع في أحد 
القولين» فإنما أراد إفراد:الحج إذا أعقبه بفعل العمرة في عامه» فأما وهو يريد تأخير العمرة 
عن عام حجه فالتمتع والقران أولى» لما يجوزه من فضل المبادرة» والتعجيل وإن تأخير 
العمرة عن ا يا سي لير ا 
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فصل: ان ول اني اف و ادي و ج ی کی 
الاختلاف. أيسر من هذا يعني : أن كان ذلك جائزا» وليس فيه تغيير حكم» ولا إسقاط 
فرض لأن الإفراد والتمتع والقران مباح. ثم قال: وإن كان الغلط فيه قبيحاً يحتمل أمرين : 

ظ أحدهما: أنه أراد بذلك الرواية لأنها حجة واحدةء فإذا اختلفوا في نقلها دل على 

عصرم ظ 

والثاني : أنه أراد الإنكار على من لا معرفة له بالأخبارء وترتيب ما اختلفت الرواية 
فيه وأنها غير متضادة على نحو ما بيناه ثم قال الشافعي : ومن قال أفرد الحج يشبه أن يكون 
قاله فيما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله ية أن أحدآ لا يكون مقيماً على 
حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بحج . وهذا يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن ذلك حجة لقوله : إِنَّ المع أَفْضَلٌ وَأخذ يتأول رواية من نقل الإفراد 
على معنى أنه حكى ما شاهد من حجه» ولم يعلم ما تقدم من عمرته . 

والثاني: أن ذلك حجة لفضل الإفراد. والجمع , بين الأخبار المطلقة وحملها على 
رواية جابر لتفسيره وإخباره عن إفراده والسبب فيه . 





كتاب a‏ باب بيان إفراد 0 عن العمرة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة بإسنادين ضعيفين 954/1١‏ في المناسك (۲۸۸۷) وقال البوصيري في الزوائد مدار 
الاسنادين على عاصم بين عبيد الله وهو ضعيف والمتن صحيح من حديث ابن مسعود رضي أذ الله 
عنه رواه الترمذي وأبن ماحة . 6 


باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج 


قال الشافعِيّ رَضِيَ ا : فمن انه تَمتَعَ ِالْعُمَرَةٍ لى الحح فإذا مَل الح في 
شوال 2 وني الْقَعَدَةَ وني ال ة صَارٌ متمتعاً» . 

قال الماوردي : وجملة التمتع ضربان ضرب يجب فيه الدم وضرب لا دم فيه. فأما 
الضرب الذي يجب فيه الدم فيحتاج إلى أربعة شرائط متفق عليهاء وشرط مختلف فيه . 

فالشرط الأول: أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج . 

والشرط الثاني: أن يحرم بالحج في سنته . 

والشرط الثالث: أن يحر م بالحج من مكة. ولا يرجع إلى ميقات بلده. 

والشرط الرابع : أن لا يكون من آهل الحرم. ولا من حاضره» والشرط المختلف فيه 
نية التمتع فيها وجهان : | 

أحدهما: ليست شرطاً في وجوب الدم . 

والوجه الثاني : ل SS‏ 
نسکين› > في وقت أحدهما والجمع بين العبادتين في وقت إحديهما بف: يفتقر إلى نية الجمع 
كالجمع بين الصلاتين فعلى هذا في زمان النية وجهان مخرجان من اختلاف قول الشافعي 
في زمان نية الجمع بين الصلاتين . أحد الوجهين: يحتاج أن ينوي التمتع عند الإحرام 
بالعمرة . ش 

والثاني : يحتاج أن ينوي ما بين إحرامه بالعمرة إلى إحلاله منها. 


فصل: فأما الضرب الذي لا دم فيه. فهو أن يخل بأحد هذه الشروط فلا يلزمه دم . فإن 
أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج لم يلزمه دم لإحلاله بالحج» فلو أحرم بالعمرة قبل أشهر 
الحج > ثم طاف سعى في أشهر الحج. كأنه أحرم بها في رمضان» وطاف لها وسعى في 

شوال. ففى 1 قفي وجوب الدم قولان : 
الحاوي في الفقه/ ج٤/‏ م4 


٠ه‏ كتاب الحج/ باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج 

أحدهما: لا دم عليه وهو قول أحمد وإسحاق. لأن الإحرام أحد أركان العمرة فصار 
كما لو طاف قبل شوال. 

والقول الثاني : عليه دم وهو قول طاوس لأنه قد أتى بمعظم أفعال العمرة في أشهر 
الحجى فصار كما لو استأنفها فيه. ولو اعتمر ة في أشهر الحج ثم عاد إلى ميقات بلده فأحرم 
بالحج منه سقط عنه الدم» ولكن لو أحرم بالحج من مكة : ات مي 
سقوط الدم عب قولان : 

أحدهما : قد سقط عنه الدم. كما لو ابتدأ إحرامه من الميقات . 

والقول الثاني : لا يسقط عنه لأن وجوبه قد استقر عليه بإحرامه من مكة. وقال أبو 
حنيفة لا يسقط عنه الدم إذا رجع إلى ميقات بلده. فأحرم منه حتى يرجع إلى بلده لأنه قبل 
رجوعه إلى بلده على حكم سفره. فكان على حكم حجه. ودليلنا هو أن محل إحرامه ما بين 
بلده وميقاته. فلما سقط عنه الدم برجوعه إلى بلده» وهو أول ميقاته سقط عنه برجوعه. إن 
آخر ميقاته لاستواء حكم جميعه. وفيه الفصال. ٠‏ 


فصل: فأما أهل مكة والحرم وحاضريه وهوما بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر في مثلها 
الصلاةء فلا دم عليهم في التمتع والقران معا نص عليه الشافعي : ولا يكره لهم ذلك» وقال 
أبو حنيفة يكره لهم التمتع والقران. فإن فعلوا فعليهم دم كغيرهم. واستدل على كراهة ذلك 
لهم بقوله تعالى ذلك لِمَنْ لَمْ يكُنْ أهْلَهُ حَاضِري الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 4 [البقرة: [1۹7٦‏ 
ان خافن الا فى اا ا ي : فمن تمع 
ِالْعُمْرَةٍ إِلَى الْحَجٌ4 [البقرة: ]۱۹١‏ وهذا شرط ثم قال: فما اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي»4 
[البقرة: ]۱۹١‏ وهذا جزاء ثم قال: ديك يمن لم يكن أله حاضري المنجد الخرا) 
[البقرة: ]١97‏ وهذا استثناء يرجع إلى الدم الذي هو الخبر لا إلى الشرط كقوله : من دخل 
الدّارَ فَأغطه دِرّهَما إلا أن يكون مكياً تقديره فلا تعطيه شيئاً. ولأن قوله : فمن تمع الْعُمْرَة 
إخبار وقوله: فما ات الذي حكم» وقوله ذلك لمن لم ين اهل حاضري 
المُسجدِ الْحَرَام استثناء» ولا يجوز أن يرجع الاستثناء إلى مجرد الخبرء لأنه لا يصح أن 
يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلا أن يكون من حاضري المسجد الحرام» فعلم أن 
الاستثناء راجع إلى الحكم. وهو الدم فصار تقدير الآية: فمنع تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدي. إلا أن يكون من حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه» ولأن كل نسك 
جاز لأهل الآفاق جاز لأهل مكة كالإفراد. ولأن كل من جاز له الإفراد جاز له التمتع والقران 
كأهل الأفاق. ولأن كل ما لا يكره لغير أهل مكة لا يكره لأهل مكة كسائر العبادات.. 


اه 





كتاب الحج/ باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج 
فصل: فإذا صح أن أهل مكة وحاضريها لا دم عليهم في تمتعهم وقرانهم» فكذلك من 
دخلها لا يريد حجاً ولا عمرة ثم أراد أن يتمتع أو يقرن فلا دم عليه ولكن لو مر بميقات بلده 
يريد حجاً أو عمرة فلم يحرم من ميقاته حتى دخل مكة. فعليه إذا أراد الإحرام بحج أو عمرة 
أن يرجع إلى ميقات بلده نص عليه الشافعي : فإن عاد إلى ميقات بلده» فعليه دم لتمتعه فلو 
أحرم من الحلء ولم يعد إلى ميقات بلده كان عليه دم لمجاوزة الميقات. ثم نظر في موضع 
إحرامه» اا اا ا e‏ 
0 إن قرن وإن كان بينه وبين الحرم مسافة'“ لا تقصر في مثلها الصلاة. فلا دم عليه 
لتمتعه. ولا لقرانه. لأنه قد صار كحاضري المسجد الحرام . 


مسألة ` : قال الشّافعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ: إن له أن يَصومَ جين يدل في الج » وهو 


قول عَمْرو بن ډیتار». 
قال الماوردي : وهوكما قال: 0 الموجية للدم قله الان . حال 
0 إوحال إعسار: فإن كان موسراً فعليه دم شاة تجب تجب عليه بعد فراغه من العمرة. وعند 


إحرامه بالحج. فإذا أحرم بالحج لزمه الدم لأن الشرائط الموجبة للدم لا توجد إلا بعد 
إهلاله بالحج“ فإذا أراد أن يأتي بالدم فله أربعة أحوال: 


أنه حال اختيار وهو أن يأتي به يوم النحر. 


والثاني : حال جواز وهو أن يأتي به بعد إحرامه بالحج» وقبل يوم النحر فعندنا يجزيه . 


وقال أبو حنيفة : لا يجزيه إلا في يوم النحر تعلقاً بقوله تعالى : ولا تَحْلِقَوا رُوُوسَكمْ 
حَتى يبلغ اهدي مَجِلَّهُ4 [البقرة: ]۱۹١‏ ومحل الهدي يوم النحرء ولأنه إراقه دم هدي 
فوجب أن لا يجوز قبل يوم النحر قياساً على هدي البلوغ والأضاحي » ودليلنا قوله تعالى : 
هِقَمَنْ تمع بِالْعُمْرَةٍ إلى الْحَجّ فَمَا اسْتيْسَرَ مِنَالْمَدْي» [البقرة: 147] فعلمنا أن الهدي 
يلزمه أو يجوز له إذا تمتع بالعمرة إلى الحج » وفي أيهما كان دليل على ما قلناهء ولأنه جبران. . 
للتمتع فجاز أن يؤتى به قبل يوم النحر. أصله الصوم ولأنه دم كفارة فجازء أن يؤتى به بعد 
وجوبه» وقبل يوم النحر قياساً على كفارة الأذى. وجزاء الصيد فأما فوا ای : #حتى يل 
الذي مَحلَّهُ4 فالمراد بالمحل الدم لا يوم النحرء بدليل قوله تعالى : ظثُمٌ مَجِلَها إلى الْبَيْتِ 
الْعَتِيِقِ» وأما قياسه على هدي التطوع . والأضاحي فالمعنى فيه أنه لا بدل فيه . 


)١(‏ سقط في ج . (۲) سقط في ج. 


؟ ل لمل لس كتاب الحج/ باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج 
فصل: والحالة الثالثة: أن يأتي به بعد فراغه من العمرة» وقبل إحرامه بالحج ففيه 
قولان : 
أصحهما : وقد نص عليه في الإملاء يجزئه لأن حقوق المال إذا تعلقت بشيئين جاز 
تقديمهما إذا وجد أحد الشيئين كالزكوات والكفارات وكذلك دم التمتع ويجب بأربعة أشياءء 
GE‏ غير حاضر في المسجد الحرام» ون العمرة 
ا لا يجزئه قياساً على الصوم› نقله ابن خيران عن التمتع . 
والحالة الرابعة : أن يأتى به قبل فراغه من العمرة» فلا يختلف المذهب أنه لا يجزئه 
بحال البقاء أكثر أسبابه . 


فصل: وإن کان معسرآ ففرضه الصيام كما قال تعالى : فمن لم يَجِدْ فَصِيَام نان آَم 
في الح وَسَبْعَةِ إِذّا رَجَعْتَمُ َلك عَشْرَةٌ كَامِلَةُ4 [البقرة : ]١197‏ واعتبار يساره» وإعساره بمكة 

لا ببلده» وخالف كفارة الحنث التي لا ينتقل فيها إلى الصوم» إذا كان له مال وإن بعد منه 
من وجهين : 

أحدهما : اختصاص الهدي بمكان مخصوص . 

والثاني : اختصاص بدله» وهو الصوم بزمان مخصوصء فإذا أراد الصيام فله ثلاثة 
أحوال : ) 

أحدها: أن يصوم بعد إحرامه بالحج فيجزيه ذلك بإجماع على ما نصفه ونذكره . 

والحالة الثانية : أن يصوم بعد فراغه من العمرة وقبل إحرامه بالحج » فلا يجزئه بحال. 


وقال أبو حنيفة يجزيه والدلالة عليه قوله تعالى : 9ِقْصِيَامُ اة ايام في الحَح» 
[البقرة : 197] ولآنه صوم واجب» فوجب أن لا يجوز فعله قبل وجوبه قياساً على صوم 
رمضان» والعجب من أبي حنيفة يمنع من الهدي في هذه الحالة مع تعلقه بالمال» ويجيز 
الصيام مع كونه من أعمال الأبدان. وهذا خروج عن أصول الشرع في العبادات المتعلقة 
بالأبدان والأموال على أنه ليس في الشرع بدل يجب في وقت لا يجوز فيه مبدله» فكان في 
ذلك خلاف أصول الشرع من هذين الوجهين. 

والحالة الشالثة : أن يصوم قبل فراغه من العمرة, فلا حلاف أنه لا يجزيه الصوم 
بحال. 


or 





- كتاب الحج/ باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج 

مسألة : : قال الشافعي رضي الله عَنْهُ : د عليه أن لآ خر َِ اح حَتى بصم 
إذا لم يجد هَذياً وان يكن آخِرٌمَالَهُ مِنَ الأيّام. لتلا في آخر صِيا صيأه مه يوم م عرقة أنه يخ 
بَعْدَ عَرَفَةَ من الْحَج وَيَكُونَ في يوم لآ صو فيه يَوْمَ الُحر وَل يُضَامُ فيه وَل ايام من لِنَهُي, 
الي ڪيا عنهاوانَ مَنْ طَاف فيها ققڏ حل وَلَمْ جز ان اقول هَذَا في ج وهو ارج منه وقد 
ت أَرَاُ وقد َون مِنْ قَالَ يضوم ايام مني ذَهَبَ عنه هي رَسول الل يك عَنهَا (قال المزني) 
. فَوْلهُ ذا قياس لاه لا جلاف في أنَّ الي ڪه سَوٌّى في لَهْيه عَنها وَعَنْ يوم النخر فَإِذَا لَم 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا اعتمر المتمتع بالهدي ففرضه الصوم. فيصوم ثلاثة 
أيام في الحج كما قال الله سبحانه وزمانها من بعد إحرامه بالحج إلى قبل يوم النحر لرواية 
ا بن اقام عن ال بن عرو عن ا ئشة أن النبي ب قال: ا 
المتمة متم ميا فليَصَمْ ادك ايام قبل النخر فإِنْ لم يضم م قل لحر فيصم ايام لتَمْرِيقٍ يام 
مِنى ٠‏ ويستحب له الإحرام بالحج في اليوم الخامس من ذي الحجة ليصوم السادس 
والسابع والثامن ويكون يوم عرفة مفطراً لأن فطره أفضل الحاج منصومه . روي عن سعيد بن 
جبير أنه قال: لقيت ابن عباس بعرفة» وهو يأكل الرمان فقال: ادن فكل لعلك صايم فإن 
روك انه دام يضم هد الى واد تر حرق يا ضاي اكات ورسول الله يك يقول : 
«أفضل الدٌّعَاء دعَاءٌ , يوم وم عَرّفة»( "فان ا يوم م السادس وصام السابع والثامن والتاسع جاز» 
ولكن لو أحرم يوم السابع» وصام السابع والشامن والتاسع لم يجز إلا أن يكون إحرامه قبل 
طلوع الفجر من اليوم السابع» فيجزئه لأن صيامه لا يجوز أن يكون قبل إحرامه . 

فصل: فأما صوم يوم النحر فحرام على | تمتع» وغيره لنهي رسول الله َة عن صومه 
يوم النحر. فأما أيام منى الثلاثة» ففي جواز صومها للمتمتع قولان: قال في القديم يجوز 
للمتمتع صومهاء وهو قول مالك وربيعة وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم لقوله تعالى : 





)١(‏ عبد الغفار ر بن القاسم بن قيس الانصاري ابو مریم الكوفي مشهور بكنيفه وهواين عم یحی بين سید 
الأنصاري روى عن عدي بن ثابت ونافع مولى ابن عمر وعطاء بن أبي رباح وغيرهم وروى عنه شعبة 
وهو أكبر منه ويحيى بن سعید الأنصاري وهومن شيوخه وآخرون وقال أحمد :ليس بثقة وكان يحدث 
ببلايا في عثمان وعائشة رضي الله عنهما حديثه بواطيل وقال أبو حاتم ليس بمتروك وكان من رؤساء 
الشيعة وكان شعبة حسن الرأي فيه تعجيل المنفعة 777 . 

(۲) من غير طريق المصنف أخرجه البخاري )١5941(‏ ومسلم )401١/1١(‏ في الحج .)١7717/115(‏ 

)( أخرجه عبد الرازق في المصنف ۸٠۲٠١‏ ومالك في الموطأزه١7.‏ 577) وانظر التلخيص (1017/7). 


o4 





كتاب الحج/ باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج 
دِقْصِيام تل ايام في الْحَسجٌ» [البقرة : 7 نزلت هذه الآية يوم الترويةء فأمر رسول 
الله بي أصحابه بِصِيّام لان ايام في الْحَحجّ ولم يبق منها إلا يوم عرفة فعلم أنهم صاموا بقية 
الثلاثة تاف أيام ا وا( مروف عن مسال عن ال 
أن رسول الله كي أرخص للمتمتع إذا لم يجد الهدي» أن يصوم آيام التشريق ولحديث عائشة 
المقدم ذكره. ثم رجع عن ذلك في الجديد. ومنع من صيامه للمتمتع » وغيره لرواية 
عمرو بن سليم عن أمه قالت: يخا تحن بي إذا على بن ای طالب كرم الله وجيدة على 
جمل له ينادي» ويقول: إن رسول الله ية قول : إنها ايام عم وَشُرْبٍ قلا صما خد 
ولرواية عبد الله بن عمرو بن العاص قال دخلنا على عمرو بن الحا ا ي د 

طعاماً فقلت: أنا صائم فقال كل وأفطر فإن رسول الله َة هاا عَنْ صِيَاِهَا وَأمَرَنَا بأمُطَارِهَاء 
ولأنه زمان لا يصح فيه صوم النفل. فلا يصح فيه صوم التمة كزمان رمضان. ولأنه زمان سن 
فيه الرمي . فلم يجز صومه كيوم النحر فأما الآية فالمراد بها بيان الحكم في المستقبل» وأما 
حديث ابن عمر فرواه يحيى بن سلام('2 وهو ضعيف. وأما حديث عائشة فرواه عبد الغفار 


فصل: فإذا لم يصم الثلاثة في أيام الحج حتى خرجت أيام الحج قضاها فيما بعد. 
وقال أبو حنيفة : إذا حرجت أيام ا ولم يجزه الصوم. وقد كان 
ابو إسحاق المروزي يغلط فيخرجه قولاً ثانيً للشافعي. ولا يدل من نص قول أبي حنيفة 
بقوله تعالى : لِقَصِيَام ئة يام في الْحَج4 [البقرة : 71] فإذا لم يأت بها في الحج » وأتى 
بها فيما بعد صار قاضياًء والقضاء لا يثبت إلا بدليل» وقياساً على الجمعة التي لا يثبت 
قضاؤهاء بعد فوات وقتها لتعلق فعلها بزمان» ويجزيه مخصوص قياساً أنه بدل موقت فوجب 
أن يكون فوات وقنه موجب للعود إلى مبدله كالجمعة ودليلنا رواية الزهري عن سالم بن 
عبدالله' 'عن ايه ل رخص رَسولَ الله يك في ال م إِذَا لم يجدِ لدي ولم يصم 


حتی فاته يام الْعَشْرِ 3 يصوم يام اررق مَكَانْهَاء ولأنه صوم مخصوص بزمان فوجب أن 
لا يفوت بفوات وفته أصله صوم رمضان». ولأنه وم واجب فجاز أن يؤتى به بعل وقته . 





)١(‏ يحيى بن سلام البصري حدث بالمغرب عن سعيد بن أبي عروبة ومالك وجماعة ضعفه الدارقطني وذكره 
ابن حبان في الثقات وقال أبو يعرب في طبقات القيروان کان معسراً وكان له قدر ومصنفات كثيرة وكان 
من الحفاظ الكبار مات سنة ٠ ٠‏ (الكامل في ضعفاء الرجال 767/1 لسان الميزان .)7١947/5‏ 

0( سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عمر أو أبو عبد الله المدني أحد الفقهاء 
السبعة وكان ثبتاً عابداً فاضا وكان يشبه بابيه في الهمدى والسمت مات في آخر سنة ست على 
الصحيح . . . انظر تقريب التهذيب ٠/١‏ ۰ 





كتاب الحج/ باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج | 
أصله: صوم كفارة الظهار وقته قبل المسيس؟ فإن أتى به بعد المسيس. أجزأه ولأن 

الصوم في الأصول ينقسم ثلاثة أقسام : ) ظ 

فقسم يختص بزمان معين كصوم رمضان . 

وقسم يوى به قبل وجود شرط كصوم كفارة الظهار يفعل قبل المسيس . 

وقسم مطلق كصوم الكفارات وكل ذلك يؤتى به في وقته وغير وقته» فوجب أن يكون 
صوم التمتع لاحقاً بأحدها في جواز الإتيان به في وقته وغير وقته » فأما قولهم إن إثبات القضاء. 
السؤال. ومنهم من قال : يفتقر إلى دلالة هيبت نفة ب وقد دلت عليه وأما قياسهم على الجمعة 
فيبطل بالصلوات» وقضاء رمضان., فإذا قيل: إذا جوزتم له قضاء الصوم هل توجبون عليه 
كفارة بتأخيره . كما تلزمه الكفارة فى تأخير قضاء رمضان» قلنا: لا تجب عليه كفارة. وإن 
أخره لأنه جبران في نفسه فلم يفتقر إلى جبران» ومن هذا الوجه خالف قضاء رمضان . ) 

فصل: فإن أحرم بالحج معسراً ثم أيسر قبل دخوله في الصوم» ففيه قولان مبنيان على 
اختلاف قوليه. فى وجوب الكفارة هل يراعى بها حال الوجوب أو حال الأداءء فإن قيل : 
المراعى بها حال الوجوب أجزأه الصوم. وإن قيل: المراعى بها حال الأداء لم يجزه إلا الدم 
وكذلك لو أحرم بالحج موسراً. ثم أعسر قبل الإتيان بالدم ففيه قولان: 

أحدهما: لا يجزيه إلا الدم اعتباراً بحال الوجوب . 

والثاني : يجزيه الصوم اعتباراً بحال الأداء وفي الكفارة قول ثالث: أنه يعتبر بها أغلظ 
الأحوال فكذلك في التمتع» فأما إن شرع في الصوم ثم أيسر فله إتمام صومه» ويجزيه وقال 
أبو حنيفة : إن أيسر في صوم الثلاثة رجع إلى الهدي» وإن أيسر في صوم السبعة مضى في 
صومه » وأجزأه وأصل هذه المسألة المتيمم إدا وحل الماء في صلاة. وقد تقدم الكلام فيها 
ثم ندل على هذه المسألة أنه متمتع تلبس بالصوم عند عدم الهدي. فوجب إذا وجد الهدي 
أن لا يلزمه الرجوع إليه أصله إذا وجده فى السبعة. 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَيَصُومْ السّبْعَةَ ذا رَجَمَ ّى أَمْلِه» . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن على المتمتع إذا كان معسرا صيام عشرة أيام لقوله 
تعالى : طقْصِيَامُ نلاثَةِ يام في الْحَجٌ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ4 [البقرة: 147] وذكرنا وقت صيام 
الثلاثة » فأما وقت صيام السبعة فقد اختلف قول الشافعى فيه على قولين : 


أحدهما : وهو نصه هاهنا وفي «الأم» أنه يصومها إذا رجع إلى أهله واستقر في بلده. 


كم 





كتاب الحج/ باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج 

وبه قال من الصحابة عمر وابن عمر رضي الله عنهما ومن التابعين سعيد بن جبير 
وسعيد بن المسيب . 

ومن الفقهاء سفيان الثوري وأحمد وإسحاق. 

والقول الثاني : وهو نصه في الإملاء أنه يصومها إذا رجع من حجه بعد كمال مناسکه» 
واختلف أصحابنا في ذلك لاحتمال كلامه فذهب أصحابنا البصريون إلى أن مذهبه في 
«الإملاء» أن يصومها إذا أخذ في الخروج من مكة راجعاً إلى بلده» ولا يجوز أن يصوم بمكة 
قبل خروجه وذهب البغداديون | ن إلى أن مذهبه في الإملاء أن يصومها إذا رجع ال 
فراغه من مناسكه . ورميه سواء أقام بمكة أو خرج منها. 

وبه قال من الصحاب ابن عباس . 

ومن التابعين الحسن وعطاء . 

ومن الفقهاء مالك. وأبو حنيفة استدلال بقوله تعالى : ظفْصِيام ثلاثة يام في الْحَجْ 
وَسَبْمَةٍ إِذّا رَجَعْتَمْ 4 [البقرة : 195] أي : رجعتم عن أفعال الحج ؛ لأنه المذكور في الآية 
فوجب أن يكون المراد بالرجوع رجوعاً عن الحج أي : عن أفعاله. ولأنه لوكان الرجوع إلى 
الأهل والوطن شرطاً في جواز هذا الصوم لوجب إذا نوي المقام بمكة. أن لا يجزئه الصيام 
بهاء وفي إجماعهم على جواز صيامه فيهاء إذا نوى المقام بها دليل على أن الرجوع إلى 
الأهل ليس بشرط. ولأن صوم المتمتع إما أن يجب على طريق الجبران» وهو مذهب 
الشافعي أو على طريق النسك وهو مذهب أبي حنيفة» قالوا: وأيهما كان فالواجب» أن يؤتى 
به على قولكم قبل السلام» وعلى قولنا عقيب السلام فهذا وجه قوله في «الإملاء» . 

وحجة مالك وأبي حنيفة أن يصومها إذا رجع إلى أهله واستقر ببلده. والدلالة على 
ذلك قوله تعالى : هِقْصِيَام ناه يام في الْحَج وَسَبْعَةٍ إا رَجَعْتَم» [البقرة: 5] فلا يخلو 
إما أن يكون المراد بالرجوع ما ذكروا من الرجوع عن أفعال الحج المذكور في الآية. أو 
يكون المراد به الرجوع إلى الموضع الذي خرج منه فبطلء أن يكون العراد به الرجوع عن 
ا ت لأن المراد بالحج وقت الحج» دون أفعاله لقوله تعالى : (فصيام ثلاثة ة ايام في 
احج [البقرة : 157 ]والصو م إنما يكون في وقت الحج > لا في أفعاله فثبت أن المراد به 
او » إلى نويه الذي خرج منه وروی مجاهد عن عطاء عن جابر أن النبي كل قال: لو 
تبت من ري ما ادرت ما ْب الذي وََجَعَلتُهَا عر من سَاقَ ا ي فَلْيَدْعَ وَمَنْ 
لَمْ يست الْمَدْيّ فَلْيِصُمْ نَلانَةِ ايام في الْحَجٌ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَمَ إلى أَهْلِهِء و ذا نص» ولأن 
الرجوع إذا أطلق فيمن خرج عن أهله اقتضى رجوعاً إليهم لأن الرجوع في الحقيقة رجوع 


o¥ 





كتاب الحج/ باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج 
إلى المكان الذي خرج منه ألا تراهم يقولون خرج زيد ثم رجع فيريدون به الرجوع إلى 
الموضع الذي كان منه ابتدأ الخروج› ولأن الغالب من أمر الحاج أنهم ينشئون السفر عند 
الفراغ وقد سامح الله المسافر بالإفطار في الصوم الذي وجب فرضه عليه» فكيف يجوز أن 
يبتدىء إيجاب فرض عليه في الوقت الذي سامحه في ترك ما فرض عليه» فأما إذا نوى 
الإقامة قائمًء وجاز أن يصوم بها لأنها صارت له وطناً كالعائد إلى وطنهء ألا تراه قبل نية 
مقامه يجوز أن يقصر ويفطر. ولا يجوز ذلك له بعد نية مقامه كالمستوطن . 

فأما قولهم إنه جبران كسجود السهو قيل : إنما يلزم تعجيل الجبران في أثناء العبادة» 
أو عقيبها إذا فات الجبران بتأخيره انعا E‏ 
لا يفوت بتأخيره فلم يلزم تعجيله 

فصل: فإذا وضح توجيه القولين» فإن قلنا: يصومها إذا رجع إلى أهله» فينبغي أن 
يصومها عقيب رجوعه» فإن أخر صيامها كان مسيئا فأجزأه ولو صامها قبل رجوعه إما بمكة أو 
في طريقه لم يجزه لأن أعمال الأبدان إذا قدّمت قبل وقتها لم تجز وإن فَعِلّت بعد وقتها 
أجَزَاتٌ كالصلاة ة لا تجزىء إذا قدَّمَتَ على وقتها وتجزىء إذا فعِلّت بعد وقتها وإن قلنا بقوله 
في الإملاء إنه يصومها إذا خرج من مكة بعد فراغه من حجه فإن قلنا بمذهب أصحابنا 
البصريين» إنه يصومها إذا خرج من مكة راجعاً إلى بلده فصامها قبل خروجه من مكة لم 
يجزه ولو أخرٌ صيامها بعد خروجه حتى رجع إلى بلده كان مسيئا وأجزأه. 

وإن قلنا بمذهب أصحابنا البخداديين» إنه يصومها إذا فرغ من أعمال حجه» فإن صام 
قبل فراغه من حجه» أو قبل فراغه من جميع رميه لم يجزه. SS E‏ فنا 
وهو بمكة أو في طريقه أجزأه. 
فصل: فأما متابعة صيام الأيام الثلاثة في الحج » والسبعة الأيام إذا رجع» فمستحبة, 
وفي وجوبها وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين : 

أحدهما: واجبة. فعلى هذا القول وإن فَرّق صيامها لم يجزه. 

والثاني : مستحبة » فعلى هذا إن فرّق صيامها أجزأه. 

فصل: فأما إن لم يصم الثلاثة الأيام في الحج» ولا السبعة الأيام حين حين رجع حتى 
استقر ببلده واستوطن » فعليه صيام عشرة أيام. وهو مأمور أن يفرق بين صيام الثلاثة: وبين 
صيام السبعة» وفي وجوب التفرقة بينهما وجهان : 

أحدهما: أن التفرقة بينهما غير واجبة, لأن وجوب التفرقة بينهما كان في الأداء بجهة 
الزمان وما كان مستحقاً في الأداء بجهة الزمان بطل استحقاقه في القضاء لفوات الزمان» 


۸ يي سس سلس سس کتاب الحج/ باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج 
كما أن تتابع رمضان مستحق في الأداء لتتابع الزمان. غير مستحق في القضاء لفوات الزمان» 
فعلى هذا إن تابع صيام الثلاثة وصيام السبعة أجزأه . 

والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعي » أن التفرقة بينهما واجبة. لأن وحوب 
التفرقة بينهما كان في الأداء من جهة الفعل لا من جهة الزمان لأنه قال : لِنَصَِامُ تلالة أيّام ظ 
في آلْحَج وَسَبْعَةٍ إا رَجَعْتَمْ4 [البقرة: 0] فجعل السبعة بعد الرجوع » لرن ف 
لآنه إما أن يراد به الرجوع عن الحج, أو الرجوع إلى الوطن . وما كان مستحقا في الاداء من 

جهة الفعل» > لم يبطل استحقاقه فى القضاء. وإن مضى ذلك الفعل» > كما أن تتابع صوم 
الظهار. ومستحق من جهة الفعل» فلم يبطل استحقاق تتابعه بمضي ذلك الفعل» فعلى هذا 
في قدر التفرقة بينهما وجهان : ) 

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري» يفرق بينهما بأقل ما تكون به التفرقة, 
وذلك يوم واحد؛ لأن التفرقة في الصوم ضد المتابعة» فلما بطلت المتابعة بإفطار يوم ثبتت 

والوجه الثاني : وهو قول أبي حاف المرووى کر ااه أن قدر التفرقة 
في القضاء معتبر بحاله في الأداء ؛لأله لما وجبت الفرقة في القضاء ء لثبوتها في الأداء» وجب 
أن يكون قدر التفرقة في القضاء قدر ما يقع عليه اسم التفرقة ولا يعتبر في القضاء قدر ما 
يقع عليه اسم التفرقة. كما لم يعتبر في الأداء [قدرما يقع عليه اسم التفرقة» فعلى هذا 
الأداء أصلان. في كل أصل منهما قولان] : 

أحد الأصلين جواز صيام الثلائة في أيام التشريق وفي ذلك قولان : 


أحدهما: وهو قوله في القديم يجوز. 

والثاني : وهو الجديد لا يجوز. 

والأصل الثاني : صيام السبعة هل يجوز إذا فرغ من حجه؟ أو إذا رجع إلى بلده؟ في 
ذلك قولان : 

أحدهما : وهو قوله في الإملاء: إذا رجع من حجه. 

والثاني : وهو قوله في الجديد, إذا رجع إلى بلده. فإذا ثبت هذان الأصلان» كان قدر 
التفرقة مبنياً عليهماء فتكون فيهما أربعة أقاويل : 


أحدها : lS‏ إذا قيل : إنه يجوز أن يصوم الشلاثة في أيام منى . ويصوم 
السبعة إذا فرغ من حجه» ليقع بهذا اليوم التفرقة بين الصومين . 


كتاب الحج/ باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحح سه 

والقول الثاني : يفرق بينهما بأربعة أيام. إذا قيل: إن صيام منى لا يجوز وإن صيام 
السبعة بعد فراغه من الحج » فتكون التفرقة بيوم النحر. وأيام منى الثلاثة . 

ا TT‏ وقدر مسافة الطريق. إذا قيل إن صيام أيام منى 

ARK EA 
أيام منى » ولا يصوم السبعة إلا بعد رجوعه إلى بلده.‎ 

فصل: إذا ثبت ا ل ا 
بالثلاثة ‏ أجزأه من ذلك صيام الثلاثة » فأما صيام السبعة فلا يجزئه ؛ لأن فيها ما استحق فطره 
عنهاء والحكم ف : فيها أن يسقط منها قدر ما يستحق من التفرقة» على الأقاويل الماضية» فإن 
لم يبق من السبعة شيء لم يحسب له شيء منهاء ووجب عليه أن يستأنف صيام سبعة أيام 
بعد أن يكمل زمان التفرقة. وإن بقي منها شيء أما ستة أيام إذا قيل : إن الواجب أن يفرق 
بينها بيوم أو ثلاثة أيام » إذا قيل : إن الواجب أن يفرق بينها بأربعة أيام فطر في حاله. فإن كان لم 
يفطر احتسب له ما بقي من السبعة بعد التفرقة. ووجب عليه أن يتمم صيام ما بقي من 
السبعة. وإن كان قد أفطر. فهل يحتسب له بصيام ما بقي من السبعة أم لا؟ على وجهين 
مبنيين على اختلاف الوجهين في وجوب المتابعة من صيامها : 

أحدهما: يحتسب له ما بقي منهاء إذا قيل: إن المتابعة غير واجبة. ويتم صيام السبعة 
والوجه الثاني : لا يحتسب له بما بقى إذا قيل إن المتابعة واجبة وعليه أن يستأنف 
صيام السبعة. وهذا الكلام في السبعة. فأما الثلاثة : فتجزئه على مذهب الشافعي وسائر 
أصحابهء إلا أبا سعيد الاصطخري فإنه قال: إن نوى التتابع بعد صيام الثلاثة أجزأته 
الغلاثة ؛ لقول الشافعي . ويكون الكلام في السبعة على ما مضى . وإن نوى التتابع في صيام 
الثلاثة وعند دخوله فيها. > لم تجزه الثلاثة ولا السبعة. > ولزمه استئناف الجميع › ويكون فساد 
نيته قادحاً في صومه. وهذا الذي قاله غلط فاحش ؛ لأمرين : 


أحدهما: أن تفريق الصوم ومتابعته إنما يكون بالفعل لا بالنية.» فلو فرق صيامه ولم ينو 
كان مفرقا» ولو تابع ولم ينو كان متابعاء وإذا لم تكن النية شرطا في صحة التفرقة» لم تكن 
نية المتابعة قادحة في صحة الصوم مع وجود التفرقة . 
والثاني : أن طروء الفساد على صوم بعض الأيام» لا يقتضي فساد الصوم في غيره من 
الأيام» فصوم رمضان» إذا أفطر في بعضه. لأن لكل يوم حكم نفسه» وإذا كان كذلك لم 
يكن فساد صوم السبعة قادحا في صحة صوم الثلاثة . 


كتاب الحج/ باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج 
فإن قيل: في الأيام التي أسقطتموها من صومه لأجل التفريق. لم يكن فيها مفطرا 
وكيف يصح أن يكون بين الصومين مفرقا؟ 
قيل الواجب هو التفرقة , بين الصومين لا الفطر بينهماء فإذا فرق بينهما أجزأه. سواء 
كان في زمان التفرقة صائماً أو مفطراً ألا ترى أنه لو كان مؤدياً لهذا الصو فى انه بصعم 
الثلاثة في الحج وأراد أن يصوم السبعة إدا رحه إلى بلده» فصام في طريقه فرضا أو تطوعا. 


ظ حتى وصل إلى بلده. ثم عقبه بصوم السبعة عن تمتعه أجزأه. وإذا كان ذلك مجزئاً في الأداء 
كان مجزئاً في القضاء . 
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مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه : «فإن لم يصم حتى مات تصدق عما امكنه فلم 
الو اموي ا حي 
ا ل ان كان مرق قبن دات 
سبوا فإن مات معسراً فلا شيء عليه من دم ولا صوم» أما الدم 

فلأنه لم يلزمه. وأما الصوم فلأنه لم يمكنه. وإن مات موسرا ففی وجوب الدم عليه قولان : 
أحدهما: لا دم عليه؛ لأن الدم إنما وجب لتمتعه بالحج , وإذا مات قبل كمال أركانه 

لم يكتمل له الحج . فوجب أن يكون الدم المتعلق به غير واجب . ) < 
والقول الثاني : وهو أصح. أن الدم واجب» وهو في ماله لازم ؛ لأن الدم إنما وجب 


بدخوله في الحج» والدم إذا وجب في الحج لم يسقط بموته قبل كمال الحج كدم الوطىء 
وكفارة الأداء . 


فصل: وإن مات بعد الفراغ من أركان الحج » فعلى ضربين : 
: الدم قد استقر بكمال الحج وما استقر وجوبه من حقوق الأموال لم يسقط بالموت كالديون 
والضرب الثاني : أن يكون معمراء يكفر بالصوم . فهذا على ضربين : 


كتاب الحج/ باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحجح هل 

أحدهما: أن يكون موته قبل دخول زمان الصوم, كأنه مات قبل رجوعه إلى وطنه» 
على قوله الجديد, أو قبل خروجه من مكة على قوله في القديم ففيهما قولان حكاهما 
الربيع : 

أحدهما: أن الدم دين عليه؛ لأن بتمتعه قد وجبت الكفارة» وبموته قبل زمان الصوم 
بطل أن يكون الصوم واجباً عليه في الكفارة» فثبت أن الدم هو الذي وجب عليه فيقضى 
عنه الدم بعد موته من بيع عروضه التي لم يكن يلزمه بيعها في حياته . 

والقول الثاني وهو أصح : لا شيء عليه؛ لأن الدم باعتباره لم يجب عليه» والصوم 
بموته قبل دخول وقته لم يلزمه. فلم يجز أن يلزمه بعد موته لم يكن لازما له في حياته . 

والضرب الثاني : أن يكون موته بعد دخوله زمان الصوم» كأن مات بعد رجوعه إلى 
وطنهء فلا يجب عليه الدمء لا يُخْتَلّفُ؛ لأن وجوب الصوم قد استقر بدخوله زمانه» والدم 
لم يجب لتعذر إمكانه» وإذا كان كذلك لم يجب أن يصام عنه. لأنه النيابة في الصومء لا 
تصح » لكن يُنظرٌ فإن مات قبل إمكان الصوم فلا شيء عليه كما لو كان عليه أيام من 
رمضان» فمات قبل إمكان صيامهاء وإن مات بعد إمكان الصيام» فالواجب عليه بدلا عن 
كل يوم مد من حنطة »كما لوكان عليه أيام من رمضان فمات بعد إمكان قضائها. ولرواية 
عبد الله بن عمر عن النبي بء قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ أطعَمَ عَنْهُ وَلِيّهُ عَنْ كل يوم 
مدا فلو مات وقد أمكنه صيام بعضها دون بعض». لزم عما أمكن صيامه مد عن كل يوم. 
ولم يلزمه عما لم يكن صيامه شيء» فإذا وجبت هذه الأمداد بدلا عما قدر عليه من الصيامء 
ففيها قولان : ظ | ) 
أحدهما: أن الواجب أن يفرق في مساكين الحرم» فإن فرق في مساكين غير الحرم لم 
يجزه» لأنه مال وجب بالإحرام» فوجب أن يستحقه أهل الحرم كالدم . 

والقول الثاني : أن الأولى أن يفرق في مساكين الحرم » فإن فرق في غيرهم جازء لأن 
الإطعام بدل من الصوم الذي لا يختص بالحرم دون غيره. 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنَهُ : دفن لَمْ يَمْتَ وَدَحَلَ في آلصّوم تم وَجَدَ ‏ 

يء فليس عَلَيهِ الْهَذىٌ . وَإِنْ امدق فة 

قال الماوردي : قد ذكرنا أنه إذا تمتع وهو معسر فيدخل في الصوم ثم أيسر أنه يمضي 
- في صومه ويجزئه. وسواء كان يساره في صوم الثلاثة» أو في صوم السبعة» وذكرنا خلاف 
أبي حنيفة وهل المراعى بإيساره حال الوجوب أو حال الأداء؟ فأغنى عن إعادته . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَحَاضِرُو الْمَسْجِدٍ الْحَرَام الّذِينَ لآ مُنْعَةَ 


7 لسلس كتاب الحج/ باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج 
عَلَيِْمْ مَنْ كان هله دُونَ لَيْيْن وَهُوَ حِينئِذٍ اقرب الْمَوَاقِيتِ وَمَنْ ساف يه صَلّى صَلااة آلْسَضَر 
مه يرجم مَنّْلَمْ يَكُنْ آخر عَهْدِهِ آلطوَاف بالْيْتِ حَتَى يَطُوفَ فَإِنْ جَاوَرَ دَلِك إِلَى أن يَصِيرَ 
مُسَافِراً أَجَرَاهُ دم) . 

بال الماوردى ‏ ل ل 
ذلك لِمَنْ لم يَكُنْ أله حَاضِرِي الْمَسْحِدٍ آلْحَرَام 4 [البقرة : 195] فاستثنى أهل الحرم 
وحاضريه في سقوط الدم عنهم إذا تمتعواء وهم كغيرهم في اخذ التمتع لهم. وقال ابو 
حنيفة : إنما استثناهم في أنه يكره لهم إذا تمتعواء وهم كغيرهم في وجوب الدم عليهم . وقد 

عي يه وإنما المراد بهذه المسألة معرفة حاضري و 

ا ی ی اچوی ی ی 
على مسافة لا يقصر في مثلها الصلاة. وقدره ثمانية وأربعون ميلا . وهو بسير النقل ودبيب 
القدم مسافة يوم وليلة وبه قال عطاء . 

والمذهب الثاني وهو مذهب أبي حنيفة : أنهم من كان بين مكة والمواقيت› وبه قال 
وكحول: ظ 

والمذهب الثالث وهو مذهب ابن عباس : أنهم أهل الحرم » وبه قال مجاهد. 

والمذهب الرابع وهو مذهب مالك : أنهم أهل مكة وذي طوى استدلالاً بأن الله 
تعالى قال : ذلك لِمَنْ لَمْ يكُنْ أهلهُ حَاضِرِي الْمَسْحِدٍ الْحَرَام 4 [البقرة: ]١5‏ وحاضرو 
الشيء من كانوا مجاورين له وقريبا منه. دون من كان منقطعا عنه وبعيدا منه. قال: ولأن 
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كفي مقرظ الجر ع وجب أن يكونوا كأهل مكة في سقوط دم الميقات عتهم» فلما ) 
لم يكونوا من أهل مكة في الميقات» لم يكونوا كأهل مكة في التمتع » فهذان دليلا مالك. 
وابن عباس ؛ لأن مذهبيهما يتداخلان» واستدل أبو حنيفة بأن قال: الميقات محل النسك» 
فوجب أن يكون أهله من حاضري المسجد الحرام » كأهل منى وعرفات . 

قال: ولأن المواقيت جعلت حدًا بين ما قَرَبَ من الحرم» وبين ما بَعُْدَ عنه» فوجب أن 
يحكم لمن فيه ودونه بأنه من حاضریه» ولمن وراءه بأنه من غير حاضريه . 
) فصل: والدلالة على صحة ما ذهب إليه الشافعي : قوله تعالى : هِذَّلِكَ لِمَنْ لم يكن 
َهُلّهُ حاضري الْمَسْجِدٍ الْحَرَام » [البقرة: .]٩‏ والمراد بالمسجد الحرام : الحرم قال الله 


كتاب الحج/ باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج س" 
تعالى : «سْبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بِعَبْدِه تلا مِنَ الْمَْجِدٍ ألْحَرَام 4 [الإسراء: ]١‏ يعني : 
الحرم ؛ لأنه لم يكن حين أَسْرِيَ به في المسجدء ا وقال تعالى : 
ذِهُمْ الْذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 4 [الفتح : 6؟] يعني : الحرم. وقال 
تعالى : فلا يقر بوا المَسْجِدَ الحَرّام » [التوبة : 4 وکل موضع ذَكَر الله تعالى في كتابه 
الحرام فإنه أراد به الحرم على ما دللنا إلا في قوله تعالى : فول وَجهك شطر المسحجدٍ 
آلْحَرَام » [البقرة : ]١44‏ إنه أراد به الكعبة» وإذا ثبت بما دللا أن المراد بالمسجد الحرام : 

الحرم» فحاضرو الحرم غير من في الحرم قال الله E LE‏ التي کات 
حَاضرة الْبَحرِ» [الأعراف : ]٠١۳‏ قال أهل التفسير: هي «أبلة» ومعلوم أنها ليست في 
البحر» وإنما هي مقاربة للبحرء فإذا ثبت أنهم غير أهل الحرم > بطل قول مالك ومن قارب 
قوله. وانتقل الكلام إلى أبي حنيفةء فيقال له : حاضرو الحرم من كان قريباً منه دون من کان 
1 > كما يقال: كنت بحضرة فلان» أي قريب منه» وهذه حضرة الملك للبلد الذي متوليه 
لأنه أقرب البلاد إليه» فإن كان كذلك فاعتبار القرب بما لا تقصر فيه الصلاة أولى من اعتباره 
بالميقات ؛ لأمرين : 


أحدهما: أن من فيه في حكم المقيم بمكة» بدليل أنه لا يستبيح رخص السفر» 
فكانوا بالقرب أولى من أهل الميقات الذين قد يستبيحون رخص السفر كالأباعد. 

والشانى : أنه لا يختلف باختلاف الجهات. والأمكنة» ومواقيت البلاد مختلفة» 
فميقات المشرق ذات عرق» وهي على مسافة يوم وميقات المدينة ذو الحليفة» وهي على 
مسيرة عشرة أيام» فيؤدي إلى أن من كان فوق ذات عرق بذراع فهو بعيد من الحرم وليس 
من حاضريه» وبينهما مسافة يوم» ومن كان بذي الحليفة فهو قريب من الحرم ومن جملة 
حاضريه» وبينهما عشرة أيام» وهذا بعيد في المعقول فاسد في العبرة . 


ويدل على مالك من طريق القياس أن يقال: كل من لم يستبح رخص السفر فهو من 
حاضري الحرم » وكأهل ذي طوى. 

فأما أبو حنيفة » فالخلاف معه يتقرر في موضعين : 

أحدهما: : من كان فوق الميقات على مسافة لا تة تقصر في مثلها الصلاةء فعنده أنه ليس 
من حاصري الحرم وعندنا أنه من حاضريه . 
) والدلالة عليه من طريق القياس» أن من استباح رخص السفر لم يكن من حاضري 
الحرم» كمن جاوز الميقات. فأما الجواب عما استدل به مالك من الآية» فقد مضى في 
الاستدلال بها عليه . 
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وأما الجواب عما ذكره من وجوب دم الفوات مخالفة لأهل الحرم ؛ وهو أن الحرم 
ميقات لأهله دون غيرهم, وليس من كان حاضري الحرم من أهل الحرم» فلم يجز لهم 
الإحرام من المحرم., فلزمهم الدم لإخلالهم بالإحرام من ميقاتهم» وأما قياس أبي حنيفة 
على منى وعرفات, فالمعنى فيهما أنهما على مسافة لا تقصر في مثلها الصلاة. 

وأما قوله «إنها جعلت حدًا بين القريب والبعيد»» فغير صحيح ؛ لأنها جعلت حدًا 
للإحرام» ولم تجعل حدًا للقرب والبعدء ولو جعلت حدًا للقرب والبعد لاستوت المواقيت 
كلها في القرب والبعد. 

فصل: فإذا ثبت أن حاضري الحرم من كان على مسافة لا تة تقصر في مثلها الصلاة. 
فكل من تمتع من أهل الحرم أو حاضريه. فلا دم عليه > وإن كان من غير أهل الحرم 
وحاضريه فعليه إذا تمتع أو قرن دم » لتمتعه أو قرانه؛ لأنه قد تم به سقوط أحد الميقاتين» 
لأنه يحرم بالحج من الحرم» وقد كان يلزمه أن يحرم به من ميقات بلده» فلو أن رجلا تمتع 
وله وطنان» أحدهما بالحرم أو حاضريه» والثاني بغيره» اعتبر أكثر مقامه. فإن كان أكثر مقامه 
بالحرم فهو في حكم أهله ولا دم عليه في تمتعه. وإن كان أكثر من مقامه بغير الحرم 
وحاضريه وجب تغليب حكمه ولزمه الدم ؛ لتمتعه. وإن استوى مقامه فيهما اعتبر حال ماله 
فإن كان في أحدهماء أو كان فيهماء أو في أحدهما أكثر» علب حكم الوطن الذي فيه جميع 
مآله أو أكثره. فإن استوى ماله فى الوطنين اعتبرت نيته فى العود إلى أحد الوطنين» وغلّب 
حکمه» فإن استوى مآله من الوطنين قال أصحابنا : علب حكم البلد الذي خرج به. 

فصل: فلو أن عراقياً دخل مكة ونوى المقام بهاء ثم استأنف التمتع بعد مقامه» لم 
يلزمه دم ؛ لأنه تمتع وهو من أهل مكة, ولو أن مكيًا دخل العراق ونوى بها المقام ثم تمتع 
لزمه الدم لتمتعه؛ لأنه تمتع وهو من أهل العراق» ولكن لو تمتع العراقي» ثم نوى المقام 
بمكه لم يسقط عنه دم التمتع [فوجوبه عليه قبل مقامه. قال الشافعي في الإملاء: فلو تمتع 
العراتن ‏ فحين فر من عمرته وق الجقام نوكه فل الاخيرام ببالجج لم سعط عده دم 
التمتع]() .وهذا صحيح ؛ لأنه لا يصير مقيما لمجرد النيةء إلا أن يقترن بها فعل الإقامة. وهو 
ا ل E‏ فكان يعد 
في حكم المسافر ولم يسقط عنه دم الت تع . 

فصل: فإذا فرغ اا فهو حلال كغيره. وله أن يت طیب 
ويستمتع بالنساءء ما لم يُحرم بالحج » سواء ساق هديا أو لم يسق. 


)١(‏ سقط في أ. 
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وقال أبو حنيفة : إن لم يسق هدياً جاز» وإن ساق هدياً لم يجز احتجاجاً مما روي عن 
حفصة : أنها قالت : ور ا ل ار د كوو وام لحل عد ورا 
«لأني لذت ا فَقَلَّدْتٌ آلْهَدَيَ . ولا اا حَتَى انحر فأخبر أن سوق الهدي منعه من 
اقحال من عة فدل على أنه مانع له ولغيره. وروي عن عائشة ئشة أنها قالت : ححا 
ابي 296 في حجة اوو فأحرمنا بعمرة» فقال النبي وَل : «مَنْ کان مَعَهُ هدي فليُهل 
الح ؛ م لا يُجل تی يفرع مِنْهُمًا جَمِيعأ». 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها 
قالت : حرجنا مع رسول الله وك في حجة لداع ٠‏ امن اهَل بالج وَمِنامَنْ اهَل 
بالْعَمَرَةٍ ونا مَنْ اهَل بِالْحج وَلعُمرَةٍء فام آلْذِينَ اهلوا بالْعَمْرَة فطافوا وسعرا ين الصنا 
وَلْمَْوَةٍ الوا فأخبرت أن من أهل بالعمرة اللا لدي رمات ما 
على أن سوق الهدي غير مانع من الإحلال, ولأنه م متمتع أكمل أفعال عمرته. فوجب أن 
ل ل ا ا 
كان وقتا لإحلال من معه الهدي, كالمفرد والقارن. يحل إذا كان معه هدي» في الوقت 
الذي يحل إذا لم يكن معه هدي › كذلك المتمتع. ولأنه سمي متمتعأ لتمتعه بين 
الإحرامين» فلم يجز أن يمنع منه. لأن الاسم يزول عنه. 

فأما الجواب عن حديث حفصة رضي الله عنها فمن وجهين : 

أحدهما : : أنهم لا يثبتو تونه» لأنه يدل على أنه كان متمتعاء وهم يرون أنه كان قارناً. 
وتضق نرى أله انرو ل لنا ولهم الاحتجاج به. لاعتقادنا خلافه . 

والجواب الثاني: تسليم الحديث لهم. وترك منعهم منه. وتأوله على ما يصح فيقول : 
إن معنى قول حفصة رضي الله عنها: : ما بال الناس قد حلوا من عمرتهم ولم تحل من 
عير كلكا أي ا ل الاين سار امع جج يعمل عم تيس ولع ت اتم عات يعدا 
عمرة» لا أنهم كانوا أحرموا معه ابتداء بعمرة أحلوا منها دونه لأن رسول الله ية كان قد أحرم 
هو وأصحابه بالحج على ما روينا من قبل. ثم أمر من لا هدي معه أن يفسخ حجه إلى 
عمره» ومن معه هدي أن يقيم على حجه» وقيل : بل كان إحرامه وإحرامهم موقوفاء فأمر من 
و ب و جد هلي ا ی لى الحج. + فلا رات 

حفصة أنهم قد أحلوا بن ر ل ر a N CCS‏ بعد ) 
عمرة» سألته عن ذلك فقال کل : «إني دت ا وَقَلْدْتَ لْهَدَيَ فلا اا انش 
فأخبرها عن السبب الذي منعه من التحلل بعمل عمرة» فلم يكن فيه لأبي حنيفة دلالة. 


)21 3 . الى خاري ٠٥۵/۳‏ فى كتاب الحج حديث .)١775(‏ 
۰ لحاوى ف الفقه/ ح٤/‏ مه 
أ وي في ج*/ "م 
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وأما نحديث عائشة ة رضي الله عنها فالمروي عنها خلافه. على أنه لا حُحْجةَ فيه أيضاً؛ 
أن قوله ملد : «وَمَنْ كان مََهُ هَدْيّ يهل بآلْحَج»20 . a 2 a‏ العام لمن كان 
أحرم بالعمرة أن يهل باح فيصير قارناء ثم أمره أن لا يحل حتى فرع منها جميعاء وكذا 
نقول في القارن : إنه لا يحل حتى يفرغ من النسكين جميعاً. 

فصل: فأما فسخ رسول الله ية الحج على أصحابه. وأمره لهم أن يحلوا بالعمرة 
فالذي يومىء [إليه] الشافعي في كتاب الأم E‏ وإنما أحرم رسول الله باز 
وأصحابه إحراماً موقوفاً ثم أمر رسول الله ية من لا هدي معه من الصحابة أن يصرف إحرامه 
إلى عمرة» ومن معه هدي أن يصرف إحرامه إلى الحج. وروي ذلك عن طاوس. وقال غير 
الشافعي : إنه كان فسخا وإنهم كانوا قد أحرموا بالحج فأمر رسول الله ية من لا هدي معه 
أن يفسخ حجه ويتحلل بعمل عمرة» الرواية بهذا أشهرء وقد روى أبو نضرة ذلك عن أبي 
. سعيد الخدري» فإن كان ذلك على ما أومأ إليه الشافعي. جاز فعل مثله في وقتنا هذا؛ لأن 
الإحرام الموقوف جائزء وإن كان على ما قاله غير الشافعي : من فسخ الحج إلى العمرة لم 
يجز[ فسخ الحج لنا خاصة., ولا لمن بعدناء فقال: بل لكم خاصة]" فعل مثله في وقتنا 
هنا ٠‏ لما روى بلال بن الحارث عن أبيه قال: اقُلْتٌ يَا رَسُولَ آللَّهِ َس الحَلَنَا خاصّة أو لَنا 
وَلِمَنْ بَعَدَنا فقال: بل لَكُمْ خاصّة9) . وروي عن أبي ذر أنه قال : إنما كان ذلك الرهط الذين 
كانوا مع رسول الله وك . 


.)٠٠١١( في كتاب الحج حديث‎ ٤۸٥/۳ أخرجه البخاري‎ )١( 

۳( سقط في أ. 

(۳( سقط في أ. 

6 أخرجه أبو داود في ت )۸ ٠م)‏ والطحاوي في معاني الآثار .)۱۹٤/۲(‏ 


باب مواقيت الحج 


قال الشافعيٌ 07 اهل لْمَدِينة مِنْ ذي آلْحلِيفة وَأَمْل الشام. وَمِضْرَوَلْمَغْرِب 
ويرام آلْححْفَةِ وال هَامَة لْيَمَنِ يَلُملم وهل نَجْدِ آلْيَمْنِ فَرنْ وهل الْمَضْرِقٍ ذَاتَ 
عرق ولو اهلوا مِنَ الْعَقِيقٍ كَانَ أحبٌ إلي». 

قال الماوردي : أما الميقات في لسانهم : فهو الحدء قال الله تعالى : يالوك عَن 
الأهِلّة قل هي مَوَاقِيتَ للناس, وَالْحَجَ» [البقرة : ۹[ يعني أنها حد لإحلال ديونهم» 
وأوقات حجهم وعباداتهم فمواقيت الحج خمسة : 

أحدها: ذو الحليفة ؛ وهو ميقات أهل المدينة . 

والثاني : الجحفة وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب . 

والثالث: يلملم. وقيل: المسلم. وهو ميقات أهل تهامة واليمن . 

والرابع : قرن وهو ميقات أهل نجد. 

والخامس : ذات عرق وهو ميقات أهل العراق والمشرق» فهذه خمسة مواقيت أجمع 
المسلمون على أربعة منها مقدرة بنص رسول الله اة وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم 
وقرن» لرواية ابن عمر أن النبي ب قال: «يهل اهل آلْمَدِينة مِنْ ذِي الحلة رهل آلشام 
ِن آلْجُحْمَةٍ وَأَهْلُ نَجَدٍ مِنْ قَرن». هذه الثلاثة سمعتها من رسول الله ي ااانه 
قال : «ويهل هَل لْيَمَنِ من يَلَمْلَمٌ»« وروی طاوس عن ابن عاس قال: وَقَتَ سول الله 
صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم لهل لْمَدِينَةِ دا آلْحُليْفَقٍ وَلامْل آلشام آلْجُحْفَةَ وَلأهْل نجد 
رد وهل لين لملم ون لن وَل ئی لين من عبر هله لمن كان بُريڈ لح 
وَالْعْمْرَةَ] فَمَنْ کان دونهنْ فمن حيث يبدأ20020 فأما الميقات الخامس: وهو ذات عرق» فهو 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ٠/١‏ في كتاب الحج حديث (*۳) والبخاري 407/7 في الحج حديث 
(5؟1517١)‏ ومسلم ۸۳۹/۲ في الحج حديث (۱۱۸۲/۱۳) . 

(۲) أخرجه البخاري 457/7 في الحج حديث )١1075(‏ ومسلم ۸۳۸/۲ في الحج E‏ 
وأبو داود حديث (۱۷۲۸) والنسائي ١75/65‏ . 


۸ كتاب الحج/ باب مواقيت الحج 


ميقات أهل العراق والمشرق» وقد اختلف الناس فيه: هل ثبت مقدراً بنص رسول الله يه 
EE‏ باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم؟ فحكي عن أبن سيرين وطاوس أن دات عرق 
مؤقتة ة باجتهاد لا بنص. قال الشافعي : : وما أراه إلا كما قال طاوس . 


وحكيّ عن ابن جريج وعطاء أنها مؤقتة بنص كغيرها من المواقيت» فمن ذهب إلى أن 
ذات عرق غير منصوص عليهاء استدل برواية نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قيل له : إن رسول الله ية لم يؤقت لأهل المشرق سنناً. فقال: أنظروا ما حال 
طريقهم. قالوا: قرن, قال: اجعلوا ميقاتهم ذات عرق7». قالوا: ولأن آهل العراق 
والمشرق كانوا كفارا على عهد رسول الله يليه فكيف يصح أن ينص على ميقاتهم وهم على 

ومن ذهب إلى أن ذات عرق منصوص عليهاء استدل على ما روى ابن جريج عن 
عطاء عن جابر «أن النبي ب وقت لأهل آلْمَشْرِقِ ذات عرق2000 00 ابن لهيعة عن 
ابي الزبير عن جابر «أن رسول الله يل وَقْتَ لاهل. لْعِرَاقٍ ذات عرق» '. وروی هلال بن 
زیاس بار عن اش «أن النبي َة وَقَتَ لاهل آلبَصضَرَةٍ دات عرق . '. وهذا أصح 
المذهبين لهذه النصوص الثابتة» ويجوز أن يكون الشافعي لم تبلغه هذه الأخبار. فأما 
حديث ابن عمر فغير ثابت عنه. وأما ما ذكره من كفر أهل العراق والمشرق, فقد كان أهل 
المغرب أيضا كفاراء وكان بالشام قيصرء وبمصر المقوقس» ونص على ميقاتهم مع كفرهم» 
فكذلك أهل العراق والمشرق. ولأن الله تعالى أطلعه على إسلامهم ألا ترى ما روي عنه كَل 
أنه قال E‏ آلارض رايت مَشَارِقهَا وَمَغاربهاء سبلم ملك مي ما روي لي مِنْهَاه. 
وقال لعدي بن حاتم : يرشك أن َرَج اللييئة ون ألجيرة تم ابت لآ جوا مها ا تحاف 
إلا آللة تعَالّى) . على أنه قد كان بمشرق مكة مما يلي رفي جد عان بن ا أسلموا 
من ی غار وين ما وغيرت جور ان يكو ره لهنم 

فصل: فإذا ثبت أن ذات عرق ميقات أهل العراق والمشرق. فقد قال الشافعي : ولو 
أحرموا من العقيق كان أحب إلى ؛ والعقيق هو الموضع الذي عن يسار الذاهب من ناحية 
العراق إلى مكة مما يلي قرن من وراء المقابر وسيل الوادي عند النخلات المفترقة؛ وقد قال 


.)٠١۳١( في الحج حديث‎ ٤٥٥/۳ أخرجه البخاري‎ )1١ 

(0) في - العراق. 

)۳( أخرجه الشافعي في المسند /١‏ ااا ا و لي ا و ۸4۱/۲ 
في الحج حديث (۱۱۸۳/۱۸) . 

2 أخرجه من حديث عائشة أبوداود )١۷۳۹(‏ والنسائى 10/0 . 

(5) أخرجه البخاري حديث (5910) والحميدي (415) وأحمد في المسند ۲١۷/٤‏ والدارقطني TTY‏ 


1۹ 





كتاب الحج/ باب مواقيت الحج 
| قوم : إن حد العقيق ما بين بريد النقرة إلى العرمة وعرق هو الجبل المشرف على العقيق» 
وهذه القرية المحدثة بهاء أحدثها طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في عهد 
هشام بن عبد الملك. حين أقطعه إياها. وإنما استحب الشافعي الإحرام من العقيق لأن ابن 
عباس يرو أن سيول لل صل الله عَلَيِْ وسَلُم وَقْتَ لال آلْمَشْرقٍ الْعَقِينَ')» وروی 
الشافعي أن سعيد بن جبير رأى رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق فيأخذ بيده حتى خرج من 
البيوت» وقطع به الوادي وأتى به المقابر» وقال: هذه ذات عرق الأولى و فاخرم منهنا يا أب 
أخي وروي أن سعيد بن جبير قال : : أخذ بيدي أبو هريرة فأخرجني إلى هذا الموضع . وقال: 
من ها هنا فأحرم . فلذلك ما استحب الإحرام من العقيق ليكون محتاطاًء ولا يجب عليه؛ 
لأن ذات عرق أثبت في الرواية من العقيق مع ما اقترن بها من العمل الجاري في السلف 
ومن بعدهم من أهل كل عصر. ) 

فصل: قال الشافعي : إذا كان الميقات في موضع أو قرية فخرب وأحدث الناس بعده 
قرية» الم الموضع الأول الذي خرب لا الموضع المحدث. قال الشافعي : وإذا 
كان الميقات قرية أَهَلَّ من أقصاهما مما يلي بلده الذي هو أبعد من الحرمء وأقل ما عليه فيه 
أن يهل من القرية ولا يخرج من بيوتهاء أو من الوادي أومن الجبل إلا محرماًء وهذا 
صحيح › وإنما أراد أن يحرم من أقصاها ليكون في جميع ميقاته محرماً. ويجوز أن يحرم من 
أدناها ؛ لأن حكم جميع الميقات واحد. 

فصل ذا فنك تحديد المراقت هما دكا فلا يجوز مجاوزتها بالإحرام؛ ويجوز 
التقدم عليها بالإحرام. وفي الأولى قولان : 


أحدهما: وهو قوله في الإملاء أن الأولى أن يحرم الرجل من دويرة أهله بعد أخذه في 
السير. فأما قبل أخذه فلاء وبه قال أحمد وإسحاق لقوله تعالى : «وَاتِمُوا آلْحَجٌ وَالْعُمرَة 
لله [البقرة : 195] وقد قال عمر وعلى رضوان الله عليهما : إتمامهما أن تحرم بهما من 
دويرة آهلك قال الشافعي ارال ادر وروت أم سلمة: أن رسول الله ي قال : 


مَنْ حرم مِنَ آلْمَسْجِدٍ الأقْصَى غُفِرَلَهُ 0 وروي أن عبد الله بن عمر أحرم من بيت 
المقدس“. وروي أن عبد الله بن عباس أحرم من الشام» وروي أن عبد الله بن عامر بن 


)١(‏ أخرجه أبو داود57/57١‏ فى كتاب المناسك حديث )۱۷٤١(‏ والترمذي فى السنن ۱۹٤/۳‏ حديث 
٠ . (ATTY)‏ | 0 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ۲۷٦/۲‏ وصححه والبيهقي ٠۰/۰‏ وانظر تلخيص الحبير ۲۲۸/۲ . 

(0) أخرجه أحمد في المسند ۲۹۹/٦‏ وأبو داود في السنن حديث )۱۷٤١(‏ وابن ماجة حديث )۳٠٠١(‏ 
. وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد حديث )٠١7١(‏ وأبو يعلى الموصلي في المسند ۳۲٠۱/۲‏ 

و«الطبراني في الكبير (۲۳/ رقم 854) والدارقطني ۲۸۲/۲ والبيهقي ٠۰/٠‏ . 

.”* والبيهقي‎ ۳۳٠/١ أخرجه مالك في الموطأ‎ (٤( 


VY 


كتاب الحج/ باب مواقيت الحج 
كريز أخرم من هراة خراسان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه)» ولم يرو عن أحد من 
الصحاية إنكار ذلك عليه . وعدوه من فضائله. مع أنه كان واليا تحصى آثاره. وتعد همواته؛ 
ولأن الإحرام E‏ وقطع المسافة طاعة. فكان فعله أولى من تركه . 

والقول الثاني : إن الإحرام من الميقات أولى ؛ وبه قال من التابعين عدطاء. والحسن . 

ومن الفقهاء مالك بن أنس» لان سول لل صَلَى الله عليه وسَلْم حَجُ مر وَآعْتَمرَ ْ 
ثلاث 0 الميقات. ولم بحرم في شيٰءِ مِنها قبل آلميقات› ولوكان 
الإحرام قبل الميقات آفضل» وهو لا يعدل عن الأفضل لاختياره لنفسه ولفعله ولو مرة ينبه 
الناس على فضله. وروي عن عمران بن حصين أنه أحرم من البصرة» فأنكر عليه عمر بن 
الخطاب. وأغلظ له وقال : يحدتثث أن رجلا من أصحاب رسول الله َة أحرم من مصر من 
الأمصار. ولأن ترك الإحرام قبل الميقات مباح. وفعل المحرم . مانهى عنه من الطيب». 
واللباس» وإتيان النساء معصية» وهو إذا أحرم لم يأمن مواقعة المعصية باللباس والجماع 
المقتضي إلى الإفساد. فكان ترك ما هو مباح من الإحرام ا ا ا ل 
والجماع أولى ومن الغرر أبعد. 

مسألة : قال الشافعِيٌ رَضِيَ اللهُ عن اماق لاء ولل من يمر بها مِم 
اراد جا أو عُمْرَة. 9 مر بِمِيقَاتِ غَيْرِوء وَلَم يات مِنْ بَلَدِو كَانَ مِيِقَائهُ مِيقَاتَ ذلك اليلد 





ظ لْنِي مر ب4) . 


قال الماوردي السب أما قوله وهذه المواقيت لأهلهاء أي کا والمقيمين 
بهاء كأهل ذات عرق» وقوله : «ولكل من يمر بها يريد من كان وراء الميقات كأهل العراق 
إذا مروا بذات عرق»» وقوله : ممن أرَادَ بجا أوْعٌمْرَة يريد أن ميقات الحج والعمرة لأهل 
المؤاقيت واحد. وهذه جملة ليس يعرف فيها مخالف. والدلالة عليها رواية طلومى عن ابن 
عباس أن النبي يك وَقَتَ لاهل آلْمَدِيئَةِ .ذا الْحُلَيْمَةء الخبرء إلى أن قال: «هَذْهٍ الْمَوَاقِيتَ 
لأهلها وَل من ای علا ممن ادبا و عر ومن كان کون :هنزو ات فير بحي 
نَأ حَتَى تي عَلَى أهل, . وقد روى الشافعي هذا الحديث عن طاوس عن النبي ويا 
فر 

فصل: وأما قوله : وأيهم مر بميقات غيره ولم يأت من بلده» كان ميقاته ميقات ذلك 
البلد الذي مر به» يريد أن العراقي إذا عرّج في طريقه حتى مر [بذي الحليفة صار في حكم 
أهل المدينة. ولزمه الإحرام من ذي الحليفة, والمدني إذا عرج في طريقة حتى مر]9) 


)01 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠٠/١‏ . 6 سقط في أ. 





۷1 


كتاب الحج/ باب مواقيت الحج 
بذات عرق صار في حكم أهل العراق ولزمه الإحرام من ذات عرق» وقوله: «ولم يأت من 
بلده» ليس بشرط في المسألة» كما وَهَمْ فيه المزني» فجعله شرطاء بل حكمه إن أتى من 
بلده أو لم يأت منه إذا مر بميقات غيره سواء فى أنه يصير ميقاتاً له» لأننا نجري المواقيت 
مجرى القِبّل وإن كل من حصل في قبلة قوم» استقبلها وصلى إليهاء كالمشرقي إذا حصل 
بالمغرب أو المغربي إذا حصل بالمشرق. 

فصل: فلو أن رجلا مر بميقات بلده ولم يحرم منه» وأحرم من ميقات غير بلده» نُظِرء 
فإن كان الميقات الذي أحرم منه مثل ميقات بلده أو أبعد منه» كالعراقى إذا مر بذات عرق 
فلم يحرم بهاء حتى عرج على ذي الحليفة» فأحرم منها أجزأه. ولا دم عليهء وإن كان 
الميقات الذي أحرم منه أقرب» وميقات بلده أبعد منه. كالمدني إذا مر بذي الحليفةء فلم 
يحرم منها حتى عرج غلى دات غرق: فأحرم منهاء فعليه دم» كمن أحرم بعد ميقاته إلى أن 
يعود إلى ميقات بلده محرماً. » فسقط عنه الدم . 

مسألة : قال الشافعِيُ رَضِيَ آل : وَالْمواقِيتُ في الج وَاْمُمْرة وران سات . 


قال الماوردي : وهذا صحيح > وقد ذكرناه. ودلّلنا عليه بقوله يله : : «هَمَنْ اراد حا أو 
عمرة» ولأن رسول الله اة خرج : a‏ وعشرين ألفاً فأخرم 
جميعهم من ذي الحليفة. وفيهم حاج ومعتمر. 

مسألة: قال الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَمَنْ سَلَكَ برا أو بحرا تَوخى حتى يهل مِنْ 
خذو ارقت ارم ورا 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا سلك الرجل طريقاً لا ميقات له من , ترا 
فعليه أن يتوخى في الميقات» ويجتهد حتى يحرم بإزائه أو من ورائه» كما يتوخى في جهة 
القبلة. وكما يتوخى الناس في ذات عرق» على ما روينا عن عمر رضي الله عنه. فإن سلك 
من ميقاتين ¿ فلهما حالان : 
أحدهما: أن يكون أحدهما أقرب إليه من الآخرء فهذا يتوخى فى الذي هو أقرب إليه 
دون الآخرء سواء كان أبعد من الحرم أو أقرب؛ لأن حكم الميقاتين سواء. وقد اختص هذا 
بالقرب منه» فكان أولى مما هو أبعد منه. 

- والثاني: أن يكون في القرب إليه على سواء» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكونا إلى الحرم أيضاً وعلى سواءء فإذا كان كذلك فقد استوت حالهما 
في القرب إليه وإلى الحرم» فليس أحدهما أولى من الآخرء فيكون فيهما بالخيار» ويتوخى 
في أيهما شاء حتى يحرم بإزائه أو من ورائه . 


#2 
زيما 
كن 


VY‏ كتاب الحج/ باب مواقيت الحج 
والضرب الثاني : أن يكونا إليه سواءء وأحدهما أبعد من الحرم ففيه لأصحابنا 
وجهان : 
200 أحدهما: أنه يتوخى في الذي هو أبعد من الحرم لما فيه من الاحتياط وكثرة العمل . 
والوجه الثاني : وهو الصحيح » وبه قال جمهور أصحابنا: إنه مخير فيهما يتوخى في 
أيهما يشاء. لأن حكم الميقاتين واحد. وإن كان أحدهما أبعد من الآخر. فوجب أن يكون 
حكم اتعتياقة فما واغدا وإن کان أحدهما أبعد» والله أعلم . 


مسألة : اقل الساقيي ردي الله عَنْهُ : : لو اتی عَلَى مِيقَاتٍ ل رید حا وَلآعْمْرَة) 
فَجَاوَرَّهُ ٿم بَدَا لَه أن ب يحرم » ارم م وَذْلِكَ ميقاتة» . 





قال الماوردي : هذا صحيح » وجملة ذلك» yT‏ 
ثلاثة أقسام : ظ 

أحدها: أن يريد الإحرام بنسك [من حج أو عمرة. 

والثاني : أن لا يريد الإحرام بنسك”'»ولكن يريد دخول مكة . ظ 

والثالث: أن لا يريد الإحرام بنسك ولا يريد دخول مكة فأما القسم الأول وهو أن يريد 
الإحرام بنسك من حج أو عمرة» فواجب عليه أن يحرم به من ميقات بلده» وهو قول 
الجماعة إلا الحسن البصري, وابراهيم النخعي » فإنهما قالا: الإحرام من الميقات مستحب 
ولیس بواجب» ومن تركه فلا شيء عليه. وهذا مذهب شاذ واضح الفساد. يبطل بما تقدم 
ذكره من أمر رسول الله كك وفعله ؛ لأن الإحرام ركن لا يصح الحج إلا به. وأركان الحج 
مقذرة بالشرع» والشرع قد ورد بتقدير الإحرام في الميقات» فدل على وجوبه لتقدير الإحرام 
به. 

فصل: فإذا ثبت أن الإحرام من الميقات واجب» فعليه إذا جاوزه غير محرم أن يعود 
إليه فيحرم منه» فإن عاد إليه» فابتدّاء إحرامه منه أجزأه» ولا دم عليه بإجماع» وإن أحرم 
بعده ولم يبدأ بالإحرام منه. فإحرامه منعقد. وحجه تام على قول الفقهاء. وقال سعيد بن 
جبیر : : لا إحرام له ولا حج . إلحاقاً بإحرام الصلاة ة إذا وقع فاسدأ لم تنعقد به الصلاةء وهذا 
غلط. وكفى بإلحاقه بالصلاة حجة» وذلك أن الإحرام بالحج ينعقد لمجرد النية» كما أن 
الصلاة تنعقد بالتكبير مع النية» والميقات في الحج كالوقت للصلاة» ثم ثبت أنه لو أحرم 
بالصلاة بعد خروج وقتها لم يبطل إحرامهء فكذلك إذا أحرم بالحج بعد مجاوزة ميقاته لم 
يبطل إحرامه”" . 


۳ 





كتاب الحج/ باب مواقيت الحج . 
فصل: فإذا ثبت أن إحرامه ينعقد. فإن مضى في حجه ولم يعد إلى ميقاته. فعليه دم 
لمجاوزة ميقاته وهو إجماع الفقهاء صروى ير عم تدرا ادن اسل اصن 
بشيء من أفعال حجه» فقد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة ثة مذاهب : 

أحدها: وهو مذهب الشافعي » أنه لا دم عليه . واختلف أصحابنا في العبارة عنه. 
فقال بعضهم : :قد كان ولحي هليه انت تار ويسقط عنه بعوده. وقال آخرون: لم 
يكن قد وجب عليه فيسقط. وإنما يجب بفوات العود» وهذا أصح » وبمذهبنا قال أبو يوسف 
ومحمد: والمذهب الثاني أن عليه دما سواء عاد أو لم يعد. وبه قال مالك وزفر. والمذهب 
الثالث ؛ أنه إن عاد إلى ميقاته ملبياً. فلا دم عليه وإن عاد ولم يلب فعليه دم» وبه قال أبو 
حنيفة » والكلام في هذه المسألة مع مالك وزفرء فأما أبو حنيفة فالكلام معه في وجوب 
التلبية › ر فمن حجة مالك. ما روي عن ابن عباس أن النبي ي قال : «مَنْ ترك 
نسكا فَعَلَيّهِ دّ٠‏ وهذا تارك نسك. فوجب أن يلزمه دم . 

قال: ولأنه دم وجب لمجاوزة الميقات. فوجب أن لا يسقط بالعود إلى الميقات»› 
كالعود بعد الطواف . 

قال: ولأن دم مجاوزة الميقات كدم الطيب واللباس» ثم ثبت أن دم الطيب لا يسقط 
لخسلهء ودم اللباس لا يسقط لخلعه» فكذلك دم الميقات لا يسقط بعوده. 


قال: ولأن وجوب الدم بمجاوزة الميقات جبران كسجود السهو في الصلاة» ثم ثبت 
أنه لو ترك التشهد الأول فلزمه سجود السهو ثم عاد إليه لم يسقط عنه السهو. فكذلك إذا 
جاوز الميقات فلزمه الدم ثم عاد إليه» لم يسقط عند الدم» ولأن ضمان الوديعة يجب 
بالتعدي فيهاء كما أن دم الميقات يجب بمجاوزته ثم ثبت أنه نه لو كف عن التعدي لم يسقط 
عنه الضمان. فكذلك إذا عاد إلى الميقات لم يسقط عنه الدم» والدلالة على أن لا دم عليه 
هران المأعة عليه حصواه بالميقات محري ولم يزخ عليه الإحرام من قان دا 
بدليل أنه لو جرع من دويرة آهل أجراة وقد حص ل مته ها اجا عليه افتقول: لأنه حصل 
محرماً في ميقاته قبل التلبس بشيءٍ من أفعال حجه. فوجب أن لا يلزمه دم لأجله. قياسا 
عليه إذا ابتدأ إحرامه من دويرة أهله. ولأن دم مجاوزة الميقات. إنما وجب لأجل التفرقة 
بترك الإحرام من الميقات. El‏ انطع فعاف كان رديه مها بار رام , وهو إذا أحرم 
دون الميقات ثم عاد إليه محرماً. > لم يكن بترك الإحرام مترفهاء > بل زاد نفسه مشقة.» وصار 
كمن أحرم من دويرة أهله. فوجب أن لا يلزمه الدم» لعدم موجبه» ولأن من يجاوز الميقات. 
ثم عاد إليه محلا فأحرم منه مبتدئاً. لم يلزمه عليه الدم وفاقاً فلأن لا يلزم الدم من عاد إليه 


. ١57/0 والبيهقي في السنن الكبرى‎ ۲۹١ /١ موقوف أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
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يا [فأحرم منه مبتدئاً لم يلزمه الدم رها اول لأنه أكثر عملا ولأن الدم يتعلق 
بمجاوزة الميقات. كما يتعلق بالدفع قبل غروب الشمس من عرفات› ثم ثبت أنه لو عاد إلى 
عرفة ليلا سقط عنه الدم. فكذلك يجب إذا عاد إلى الميقات محرماً أن يسقط عنه الدم» فأما 
الجواب عن قوله : «من ترك نسکا فعليه دم»» فهو موقوف على ابن عباس» ولو صح سا 
لم يكن دلیلاء ألما لك نكا وأما قياسهم على من عاد بعد الطواف. فالمعنى فيه أنه 
عاد بعد فوات الوقت. فلم يسقط عنه الدم كمن عاد إلى عرفة بعد طلوع الفجر من يوم 
النحرء وهو إذا عاد بعد الطواف, فقد عاد قبل فوات الوقت. فلذلك سقط عنه الدم كمن عاد 
إلى عرفة قبل طلوع الفجر, وأما اعتبارهم ذلك بدم الطيب واللباس» فغير صحيح . لأن 
الترفه باللباس موجود وإن خلعه والاستمتاع بالطيب حاصل وإن غسله فالتزمه بالعود إلى 
الميقات. غير موجود فلذلك يسقط عنه الدم وأما سجود السهوء فالمعنى فيه أنه يلزم في 
الزيادة والنقصان. فلذلك لم يسقط بالعود. ودم الميقات لا يجب بالزيادةء فلذللك سقط 
بالعود» وأما الوديعة» إذا تعدى فيها فنحن ومالك مجمعون على الفرق بين الوديعة 
والميقات» لأن مالكاً يقول يسقط ضمان الوديعة بالكف عن التعدي, ولا يسقط الدم بالعود 
إلى الميقات» ونحن نقول: لا يسقط ضمان الوديعة بالكف عن التعدي» ويسقط الدم بالعود 
إلى الميقات» فلم يسلم له الجمع بينهما على أن الفرق بينهما أن ضمان الوديعة وجب 
لآدمي . ودم الميقات وجب لله تعالى وفرق في الشرع بين إبداء ما وجب للآدميين وبين إبراء 
ما وجب لله تخالل آلا رى أن الغاضت إذا اول مال غبره ثم أرسله لم يبرأ من ضمانه. 
والمحرم إذا أمسك صيداً ثم أرسله برىء من ضمانه. 





فصسل: في دخول مكة بغير حج أو عمرة 
وأما القسم الثاني : وخ اا ریت کروی رک لا تمع برلا ب ت اف ورن 
الشافعي » فيمن أراد دخول الحرم» هل يجوز أن يدخله حلالا بغير نساك؟ على قولين: 
أحدهما: يجوز بأن يدخله بغير نسك» فعلى هذا لا يلزم الإحرام من الميقات . 
والقول الثاني : لا يجوز أن يدخله إلا محرماً بنسك إما لحج أو لعمرة» فعلى هذا يلزم 
الإحرام من الميقات. فإن جاوزه غير محرم؛ نظر في حاله. فإن دخل مكة غير محرم لم 
يلزمه الدم لمجاوزة الميقات. لأن الدم إنما يجبر به نقص السيك) ولا يجب بدلا من ترك 
السك وإن جرم معد ارده الميقات. ار فإن عاد إلى الميقات يدرفا ا عه 
الدمء وإن لم يد إليه محرمأء وجب عليه الدم لمجاوزة الميقات . 


)١(‏ سقط في أ. 
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كتاب الحج/ باب مواقيت الحج 
0 فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن لا يريد دخول مكة» ولا شيء من الحرمء فلا 
. حكم لاجتيازه بالميقات. وهو كسائر المنازلء لا يلزمه الإحرام منه» فإن جاوزه. ثم أراد 
الإحرام بحج أو عمرة» أحرم من موضعه الذي حدثت إرادته فيهء ولم يلزمه العود إلى 
ميقات بلده» وقال أحمد بن حنبل : عليه العود !! , ميقات بلدهء فإن لم يعد فعليه دم» كمن 
مر مريدا لميقات بلده» وهذا غير صحيح» لأن العود إلى الميقات إنما يجب عليه من لزمه 
الإحرام من الميقات» وهذا لم يكن الإحرام من الميقات واجبا عليه فلم يكن العود واجبا 

مسألة: قال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَمَنْ كان أهْلّهُ دُونَ آلْمِيقَاتء فَمِيقَانَهُ مِنْ 
حك يشر نون علدلا ا 

قال الماوردي ES‏ بو و 
ووّخ(2 وعَسْفَانء والطائف. فميقاته من بلده ودويرة أهله في حجه أو عمرته وا يلزم أن 
يحرم من الميقات الذي وراءه لرواية ابن عباس أن رسول الله ل قال : و كان اهلهُ حون 
السات هَل مِنْ حَيْتُ يی ء» يعني من حيث يبت دیء السفرء وروي عن علي وعمر 
رضي الله عنهما أنهما قالا: في «قوله تعالى : طواتمُوا آلْحَجٌ وَالْعَمْرَةَ ِلّو4 [البقرة :41[ 
إن إتمامهما أن تحرم بها من دويرة أهلك. ولأن المواقيت قدَّرَت لمن كان وراءهاء ولم تقذر 
لمن كان دونها. ألا ترى أن أهل مكة لا يلزمهم الخروج إلى الميقات وكذا من كان أقرب 
إلى مكة من الميقات . فإذا د ثبت هذا فإن كان منزله في قرية فهي ميقاته. والمستحب له أن 
يحرم من أبعد طرفيها(" إلى الحرم » وأقل ما عليه أن يحرم من أقرب طرفيها إلى الحرم. وإن 
كان منزله في خيام . فالمستحب له أن يحرم من أبعد طرفي الخيام إلى الحرم وأقل ما عليه 
أن يحرم من أقرب طرفيها إلى الحرم وإن كان منزله منفرداً, فمنه يحرم ؛ لآنه لا يتقدم عليه 
ولا يتأخر عنه» فإن جاوز هؤلاء غير محرمين كانبوا كمن جاوز الميقات من أهله غير محرم 
E‏ ا ا ل ا 
طرف من أطراق الحرم » فهم كأهل مكة لميقاتهم في الحج من موضعهم» وفي العمرة من 
أقرب الحل إل 

فصل: فأما من كان مسكنه بين ميقاتين : 

- أحدهما: أمامه. والآخر وراءه. كأهل الأبواء والعرج والسقياء والروحاء وبدر 

والصفراء فمعلوم أن مسكنهم بين ذي الحليفة والجحفة, وهما ميقاتان. فذو الحليفة 
ورائهم. والجحفة أمامهم » فينظر في حالهم» فمن كان منهم في جادة المغرب والشام الذين 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في ب طرفها 


۷٦ 





كتاب الحج/ باب مواقيت الحج 
هم على طريق الجحفةء كأهل بدر والصفراءء فميقاتهم من الجحفة التي هي أمامهم» لأن 
الجعفة لما كانت ميقانا لأهل المغرب والشام الذين هم أبعد دارا منهم , فأولى أن يكون 
فيقانا لهم ومن كان منهم في جادة المدينة» وعلى طريق ذي الحليفة. كأهل الأبواء 
والعرج» فميقاتهم من موضعهم اعتباراً بذي الحليفة» لكونهم على جادتهاء وانفصالهم عن 
الجحفة يبعدهم عنهاء ومن كان منهم بين الجادتين كأهل بني حرب. فإن كانوا إلى جادة 
المدينة أقرب. أحرموا من موضعهم » وإن كانوا إلى جادة الشام أقرب» أحرموا من الجحفة. 
وليس الاعتبار بالقرب من الميقاتين» وإنما الاعتبار بالقرب من الجادتين» وإن كانوا بين 
الجادتين على سواء» ولم تكن إحدى الجادتين أقرب إليهم من الأخحرى» فعلى وجهين : 

أحدهما : أنهم يحرمون من موضعهم > كمن هو إلى جادة المدينة أقرب تغليياً لحكم 
الاحتياط . 

والوجه الثاني: أنهم بالخيار بين الإحرام من موضعهم» وبين الإحرام من الجحفة؛ 
لأن تساوي الحالين يوجب تساوي الحكمين . 

فصل: قال الشافعِيٰ : وروي عَنْ ابن عُمرَ أنه اهَل مَنَ افرع وَهَذَا علدنا نه مر 
باه ل بريد راما َم با له هَل من أو جام إلى لمر ِن مَكَة أوْغَيْرهَا ثم بَدَا اهَل 
فا زرو عن رسو الله صَلَى الله عليه وَسَلم اال ور ی 
رَاجلتهٌ)(). 

قال الماوردي : وإنما ذكر الشافعي هذا سؤالا على نفسسه » لمن زعم أن الإحرام من 
الميقات غير واجب» وهو الحسن البصري وابراهيم النخعي . استد لال بأن ابن عمر وهو 
راوي المواقيت مر بذي اا المدينة. فلم يحرم منها وأحرم بعدها من الفرع 
فأجاب عن ذلك بجوابين 

أحدهما: 0 50000 فلما حصل في ضيعته بالفرع 
حدثت له إرادة لدخول مكة» وأحرم من موضعه بالعمرة. 

والجواب الثاني : أنه كان جائياً من مكة إلى المدينةء اج تقو بدا له من 
دخول المدينة» وأراد العود إلى مكة فأحرم من موضعه بالعمرة» وقد نقل هذا , بعض الرواةء 
أن REE GE‏ إلى المدينةء فلما صار بالفرع بَلْعْهَ أمر المدينة وما فيها من 

أمر الحرم . وما كان من مسلم بن عقبه المزي من أهل المدينة. فرجع إلى مكة. 

و 


»۱۱۸٤( ومسلم‎ )١1054١ :16١5( من حديث جابر ومن حديث أنس‎ )١1615( أخرجه البخاري حديث‎ )١( 
من حديث أبن عمر.‎ )١ 81/ 


باب الإحرام والتلبية 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: (وَإِذًا اراد ألوَجُلُ آلاخرَامَ أعْمَّسَلَ لإخرامه مِنْ ميقاته» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح » يستحب لمن أراد الإحرام لحج أو عمر عمرة» أن يغتسل 
من ميقاته . وا وص ت عن أنه أن ای «اغتسل لإهلاله» . وروی 
جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله عنهم عن جابر قال: ولاضرنا دى الشليفة نفست 
شاك مت فس يدون ابي بكر مرا ابي يل أن تَعْسِل الال . واي 
ذلك الرجل» والمرأة والطاهر والحائض؛ لان رَسُولٌ آللّه صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلمَ Î‏ 
بالغسشل, وَهِيَ نَفْسَاءٌ» وليس الغسل فرضاً يأثم بترکه» وإنما هو استحباب واختیار» قال 
الشافعي : وما تركت الغسل للإهلال قط ولقد كنت أغتسل له مريضاً في السفرء وإني أخاف 
ضرر الماء وما صحبت أحداً أقتدي به فرأيته تركه ولا رأيت أحداً عدا به أن رآه اختياراً. 

فإن تعذر عليه الوضوء اخترنا له أن يتيمم» فإن ترك ذلك كله فلا حرج عليه لأنه ترك 
اختياراً لم يجب عليه فعله» فإذا ثبت هذاء فالغسل مستحب في الحج في سبعة مواضع . 
الغسل للإحرام» والغسل لدخول مكة. والخسل لوقوف عشية عرفة» والغسل للوقوف 
بمزدلفة » والغسل لرمي الجمار في أيام منى الثلاثة» ولا يغتسل لرمي يوم الجر انه ررقن 
أيام منى » لا يُفعَل إلا بعد الزوال في وقت اشتداد الحر وانصباب العرق» فكان في الغسل 
تنظيف له» وجمرة يوم النحر. تفعل بعد نصف الليل» وقبل الزوال» في وقت لا يتأذى 
بحره» فلم يؤمر بالغسل له . 

قال الشافعي : واستحب الغسل من هذا عند تغيير البدن بالعرق وغيره تنظيفاً للبدن» 
وزاد الشافعي في القديم الغسل لزيارة البيت وحلق لحر ا لصن لجل و 
مستحباً على القديم على عشرة مواضع . 

فصل: ويختار لمن أراد 0 أن يتأهب لحلق شعره» وتنظيف جسدهء لروابة 
E‏ أنَّ رسول الله يلك آمَرَهُمْ ان ابوا للإخرّام لق الْعَانَةٍ ونتف الإبط 





(۱) أخرجه مسلم (۱۲۰۹ و١177١)‏ من حديث جابر وعائشة رضي الله عنهما. 


۷۸ كتاب الحج/ باب وواية والتلبية 





رقص الشارب. وَآلاظافي وَعْسْل دأوسهم. وروت عائشة رضي عالت 
. رسول الله ب إذا ارا أن يُحْرِمَ غَسَلَ رَْسَهُ شان وَيظوِىع0©. 
مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الل عَنْهُ : «وَتَجَرَد ولس إِزَاراً وَِدَاءً أبْيِضَيْنِ» . 
) قال الماوردي : هذا صحيح » إذا اغتسل لإحرامه. فعليه أن يتجنب لباس ما ألفه من 
'الثياب المخيطة,. > لرواية الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا نادى فقال لرسول الله ية : : ما 
الذي يجنه المخرم مِنَ الثياب؟ فقال : ,ليبس السَّرَاوِيلٌ ولا الق ول ال ةر 
آلْعمَامَة ولا آلخفین ولا وبا مْسَهُ زَْفَرَانٌ أو ورسٌ)7) a E‏ واغتسل لبس 
اا ور ' ونعلين, لرواية الزهري عن سالم عن أبيه أن آلنبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: 
«اليحرم أَحَدُكُمْ في إِزَارٍ وَرِدَاءِ ونعْليْنِ»” "© ويختار أن ا اقتداء بفعله َة وأن يكونا 
أبيضين » لقوله يل : و آلْبيض› ٠‏ يسما اخیاوکم» ولْيكَفن فِيها مُوتَاكُمي29), فإن 
عدل عن البياض إلى المصبوغ . فما صبغ عزلاً قبل نسجه. كعصب اليمن والإبراد والحبرة» 
لأنه بالرجال أشيه. فإن لبس ما صبغ بعد نسجه» كان عادلاً عن الاختيار وأجزأه وقد روي أن 
ابن عمر رضي الله عنهما أحرم في ثوب معصفر” ٠“‏ وأن عبد الله بن جعفر أحرم في ثوبين 
مضرجين""' ون عقيل بن أبي طالب أحرم في ردائين 3" فإن أحجرم جنباً ولبس ثوباً نجساً كان 
بذلك مسيئاً. وكان إحرامه منعق داً؛ لآن الإحرام بالحج لا يفتقر إلى ا ولا 
قال الماوردي : وهذا صحيح » أن يتطيب لإحرامه بما لا يبقى أثره. كالبخور وماء 
الورد فجائزء وهو ظاهر قول الجماعة. فأما أن يتطيب لإحرامه بما يبقى أثره بعد إحرامه. 
كالمسك والغالية» فمذهب الشافعي أنه جائز وليس محرم ولا مكروه» وبه قال من الصحابة 
سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عباس» والحسن بن علي » وعبد الله , بن الزبير» وعائشة» 
ومن التابعين عروة بن الزبير» والقاسم بن محمد» وعمر بن عبد العزيزء وخارجة بن زيد بن 
ثابت» ومن الفقهاء أبو حنيفة وأبو يوسف . 





)١(‏ الدارقطني ١77/7‏ وفي إسناده محمد بن عقيل متكلم فيه. 

9( أخرجه البخاري ٠ ١/7‏ في الحج حديث )١1517(‏ ومسلم ۲ في الحج حديث .)۱۱۷۷/١(‏ 
() أخرجه أحمد في المسند 5/7 وابن الجارود )5١17(‏ وأبو عوانة انظر التلخيص 0 

. انظر التخريج السابق‎ )٤( 

(5) أخرجه مالك فى الموطأ ۲۳۹/۱ . 

)3( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥۹/٥٩‏ . 


(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲٤۲/۳‏ . 


۷۹ 





. كتاب الحج/ باب الإحرام والتلبية 

وقال مالك: يمنع من الطيباء فإن تطيب أمِرٌ بخسله» فإن لم يغسله حتى أخرم 
والطيب عليه لم يقبل وبتحريمه في الصحابة قال عمر وابن عمر. وفي التابعين الحسنء 
وان شیر وسعددين جم وعطاتة وفي الفقهساء ميد بن ا استدلالاً بما روي 

عن النبي وله أنه سيل عَنْ الْمْحْرِمٍ فقال : «أَشْعَتَ عبر فإذا كانت هذه صفة المحرم 
SSE‏ لانديريل هذه a‏ ؛ وروي أن أعرابياً قال: ويا رسول الله 
أحرمت وعلي جبة مضمخة بالخلوق» فقال : ار الحبةن وآغسل E‏ فكان أمره 
بغسله دليلا على تحريم استدامته . وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى معاوية 
محرماً. وعليه طيب فأنكر عليه. وقال: من طيبك» فقال: أم حبيبة» رضي الله عنها فقال: 
عزمت عليك لترجعن إليها لتغسله عنك كما طيبتك7" . 

وروى بشر بن يسار قال: لما أحرمناء وجد عمر ريح طيب» فقال: ممن هذا الريح؟ 
فقال البراء بن عازب : مني يا أمير المؤمنين» فقال: قد علمت أن امرأتك عطرتك أو عطارةء 
إنما الحاج الأذفر الأغبر. ولأنه معنى يترفه به المحرم» فوجب إذا منع الإحرام من ابتدائهء 
أن ينع من استدامته» كاللباس ولأن المحرم إنما يمنع من الطيب؛ لأنه يدعو إلى الجماع. 
وهذا موجود في استدامته وود في ابتدائه» والدلالة على صحة ماذهبنا إليهء. رواية 
القاسم بن محمد عَنْ عَائشة َة انها قَالَت : ّت سول آله صَلَى الله عليه َسَلم لزاه مه قبل 


أن يحرم وَلِحلَّهِ قبل أن طوف بآلْيتِ0» وروى عروة عن عائشة ئشة رضي لله عنها اها قَالَتْ : 
طَيْبْتٌ رَسُولَ آله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم بِيْدَيّ في حَجة آلوداع لجل وآلإخرام . 

وروت ااه طاح عر N‏ كن ْنَم سول الله 
صَلَى الله عليه وَسَلَمَ إلى مَكة غ جانا السك » کنا إا رقنا سَالَ عَلَى وجُوهِناء 
وَرَسُولٌ آللَهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْمْ ينظر لينا نا ونحن مَحْرِ مات فلا ينهَانَا. 

وروى الأسود عن عائشة ة أنها قالت : رَأَيْتْ وَِيصٌ آلطيب في مَفَارِقِ سول آللّهِ صَلَى 
E DE‏ ا i‏ 


, 2 
4 
2 


)١(‏ بنحوه أخرجه الشافعي عن ابن عمر في الأم ١١7/7‏ في الحج باب الحال التي يجب فيها الحج 
والترمذي حديث (۲۹۹۸) وابن ماجة ٩1۷/۲‏ حديث (5847) والدارقطني ۲۱۷/۲ . 

1) أخرجه مسلم 8107/7 في الحج حديث )١1180/94(‏ والنسائي ١47/0‏ والطحاوي في معاني الآثار 
. 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 50/5 في الحج . 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأ ۳۲۸/۱ والبخاري حديث ٠١۳۹(‏ و )۱۷١٤‏ ومسلم ۲ في الحج 

حديث (۱۱۸۹/۳۱). 
)٥(‏ آخرجه ابو داود 518/1١‏ في الحج حديث (۱۸۳۰). 
() أخرجه البخاري حديث )۱٥۳۸(‏ ومسلم (۱۱۹۰/۳۹). 


كتاب الحج/ باب الإحرام والتلبية 


فأما الجواب على قوله : ألْمَحَرِمُ ا :نهو ان لطبي ندل ]تدر اليه لذ مره دوه 
أن يكون أشعث أغبر على أن الشعث إنما يزول بالغسل والتنظيف . والمحرم غير ممنوع منه 


6م 8 مم 


لقوله َة : «المومِنٌ نظِيفٌ». 


وأما الجواب عن حديث الأعرابيء فالآمر إنما كان اعنم اللباس وغل أثر التزعفر 
عنه» وذلك غير مباح. لرواية أنس أن الى ل الله عل وسل هى الرجال عن 
آلتَرَعْفْر) . وليس فيه دلالة على المنع من التطيب. ألا تراه لم يأمره بغسل الطيب عن 
جسله . 

وأما حديث عمر وإنكاره على معاوية والبراءء فإنما ذلك على طريق الندب. ألا تراه 
قال حين راجعه معاوية قال: قد علمت أنه يجوز وإنما أنتم صحابة وقدوة» فخشيت أن 
يراكم الجاهل فيقتدي بكم» وهولا يعلم أن طيبكم قبل الإحرام أو بعده على أن عمر 
صحابي » وقد خالفه غيره. حتى روى الحسن بن زيد عن أبيه قال: رأيت ابن عباس وإن 
على رأسه» مثل السرب من الغالية“؛ فلم يكن إنكار عمر مع خلاف غيره من الصحابة 


وأما قياسهم على اللباس؛ فالمعنى فيه أنه لا يستعمل على وجه الإتلاف» وإنما يلبس 

لينزع» فكانت الاستدامة فيه كالابتداء. والطيب يستعمل للإتلاف فلم تكن الاستدامة 

كالابتداء. وأما قولهم : إنه يدعو إلى الجماع. فوجب أن يمنع الإحرام من استدامته. فباطل 

رت لأنه يدعو إلى الجماع. ولا يمنع ا من استدامته. فإذا ثبت أنه غير مكروه 
فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 


أحدهما: أنه مستحب. اقتداء بفعله يل . 





ا ا ولم يأمر به . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنهُ : ام يصَلَي رَكَتَيَنِ» ثم رب إا وٹ به 
رَاجِلَتهُ لبَى » . 

قال الماوردي : وهذا صحيح يستحب أن يحرم الرجل عقيب صلاة. فإنه كان وقت 
يا e‏ الخرين وإن لم يكن وكنت اذه E‏ صلی ]('2 ركعتين . لرواية 


جابر وابن ¿ عباس أن «آلنبِيّ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ أتى دا الْحُليْفَةِ فَصَلَّى رَكَْتَيْن بَعْدَ آلْعَضْرٍ 
ِبَطْحَائِهًا ثم رَكبّ». ا 


(۱) أخرجه الشافعي في المسند (785) . 
6 سقط في 0 


م١‎ 





كتاب الحج/ باب الإحرام والتلبية 

فصل: فأما وقت الإهلال بالتلبية في الاختيار. فهو أن تنبعث به راحلته. إن كان 
راكباً. أو يتوجه في السير إن كان ماشياً . ١‏ 

وقال ابر ةييل إذا صلى ونص عليه الشافعي في القديم. استدلالاً برواية 
سعيد بن جبير قال: hr PEGE E EN‏ 
إهلاله. فبعضهم يقول: إنه أهل في محلته. وبعضهم يقول: ! نه أهل حين انبعثت 
راحلته. وبعضهم يقول: أهلّ حين أشرف على البيداء. a‏ آنا الم انار 
بهذا أتى رسول الله لا ذا الحليفة» وَصَلَى رَكعََيْنِء م وجب في مَحَلته. ت 
راجلته مَل لما شرف عَلَى الْبَيْدَا أَهَلّ . وكان آلناس ينونه هُ أرسالاً. فأدركه قوم 0 
أهلّ رسول الله ية في محلته أهلّ حين انبعت ت به راجلته. اا أشرف على البيداء» . 
والدلالة على أن ما ذهب إليه الشافعي . أولى » وهو نصه في الجديد. والإملاء رواية ابن 
عمر قال: لم يكن رسول الله يل يهل اإلا حين تنبعث به راحلته . فنفى وأثبت. والنفي مع 
الإثبات لا الإثبات المجرد. بل هو أوكد. وهذا إخبار عن دوام فعله [وروى سعد بن أبي 
وقاص قال: كان رسول الله با إذا أخحذ في طريق الفرع ام يا 
فى ری إحرامه حين أشرف على البيداء. Ns E‏ وروی ا 
جابر «أنَّ الي صَلَى الله عليه وسَلَّمَ َال : ا جهنم إلى منى . فَأعِلُوابآلْحَج»20. فدل ما 
روينا من فعله وقوله.» على أن ما ذهب إليه الشافعي أولى . ولم يكن خبر ابن عباس معارضا 
لهذه الأخبار. لأنها أكثر رواة. ولأنها تشتمل على قول وفعل . وا بن عباس نقل فعلا مجردا 
ولأنهما أخبار عن دوام فعل وابن عباس عن فعل مرة» على أن خبر ابن عباس يحمل على 
الجواز. لأن مجرد الفعل يدل عليه. وأخبارنا على الاستحباب, لأن الأمر ودوام الفعل يدل 


مسألة : : قال الشَافعِيّ رَضِيَ الله عله «ويكفِيه ان ينوي حا أو عُمْرَة عِنْدَ عند دخوله فيه 
وروي أن وَسُولَ آللهِ صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ ارال وتعليب لحرا وَتطيبٌ آبن عَبّاسٍ 
وَسَعْدُ بن أبي وَقَا ص ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: الإحرام ينعقد لمجرد النية وقال أبو حنيفة : لا ينعقد 
الإحرام بمجرد النية حتى يضم إليه أحد شيئين» إما التلبية» أو سوق الهدي. فإن ساق 
الهدي انعقد ار وإن لم يلب ولم يسق الهدي م ينعقد إحرامه. إلا إلا أن. يلبي استدلالا 
برواية عائشة ئشة أن المي صَلَى الله عليه وَسَلُم قال : من اراد احج َليُهل» . وهذا أمر وبرواية 
)١(‏ سقط في أ. 
)۲( أخرجه الشافعي في المسند كما في البدائع ٩٩٤(‏ و۹١٠٠).‏ 

الحاوي في الفقه/ ج٤/‏ م٠‏ 


كم 





كتاب الحجح/ باب الإحرام والتلبية 


جابر أن لني صَلّى اللَهُ عليه وَسَلُّمَ قال لَهُمْ : «إذا 3-0 ِلَى مى فَأمِلُواه. وحقيقة 
الإهلال. إظهار الحالة بالتلبية. ولأنها عبادة يتعلق بإفسادها الكفارة» فوجب ألا يصح 
الدخول فيها بمجرد النية. كالصلاة. لا يدخل فيها بمجرد النية حتى يضم إليهادخول 
الوقت» ولأنها عبادة شرع في انتهائها ذكرء فاقتضى أن يجب في ابتدائها ذكر كالصلاة . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه» ورواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أنه قال : 
«خرجنامَعَ رَسُول, الله صَلَّى الله عليه ولم ل نوي إل آلْحَجّ لما ونا مِنْ مَكةَ قال : من 
لم يکن مَعَهُ مذي فَلْيَجَعَلّْهَا عُمْرَةَ) . فأخبر أنهم أحرموا بمجرد النية دون التلبية, ومعلوم 
برواية جابر أنه لم يكن فيهم من ساق الهدي إلا النبي بي وطلحة بن عبيد الله. فثبت أن 
الإحرام ينعقد بمجرد النية, وإن لم يضم إليه سوق الهدي» ولا التلبية . وروی 
عبد الرحمن بن يرَبوع عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قَلْتَ يَا سول آللَه ۾ أي 
العمل أفْضَلٌ - يعني في الحج - فَقَالَ: «آلْمَجُ وَآلنَمُ2'0. فالعج رفع الصوت بالتلبية 
والشج إراقة دم الهدي . فأخرجهما مخرج الفضل» وجمع بينهما في الحكم» ومن حكم 
الإراقة أنها غير واجبة ولأن انعقاد الوحرام لا يقف عليها فكذلك التلبية» ولأنها عبادة يصح 
الخروج منها بغير ذكرء فوجب أن يصح الدخول فيها بغير ذكر كالصوم, ولأن الإحرام ركن 

من أركان الحج › فوجب ألا يكون الذكر فيه شرطاًء كالوقوف والطواف . 

فأما الجواب عن الخبرين» فهو أن الإهلال عبارة عن الإحرام لا عن التلبية ألا ترى 
إلى قول علي رضي الله عنه : : هلال كَإِمَلال رارسوله آلله صَلّى الله عليه وَسَلَم > أي إحرام 
كإحرام رسول الله ية . وأما قياسهم على الصوم. فموجبه أن يكون داخلا فيه بالنية والوقت. 
وكذا يقول في الإحرام : إنه يكون داخلا فيه بالنية والوقت . 


وأما قياسهم على الصلاة فالمعنى فيه أنه لما لم يصح خروجه منها إلا بذكر واجب» 
لم يصح دخوله فيها إلا بذكر واجب» ولما لم يفتقر خروجه من الحج إلى ذكر واجب لم 
يفتقر دخوله فيه إلى ذكر واجب . 

قصل: فإذا ثبت أن الإحرام ينعقد بمجرد النية» فيستحب أن يقول عند إحرامه: اللهم 
الحرم لك شعري وبشري وعظمي وذمي لله رب العالمين لاشريك له؛ وقد روى ذلك عن 
E‏ 





(۱( أخرجه الترمذي ١89/7‏ حديث (۸۲۷) ومن طريق آخر أخرجه الشافعي في الأم ١١7/7‏ في الحج 
والترمذي 7١0/05‏ حديث (۲۹۹۸) وابن ماجة حديث )۲۸۹١(‏ والدارقطني 7١7/7‏ والحاكم في 
المستدرك /١‏ ۰ وار بن أبي شيبة ٩۰/٤‏ . 


كتاب الحج/ باب الإحرام والتلبية AY‏ 





TT‏ چ ت 35 2 e‏ و عو 8 بدي م ۶ رر ر رن ۶ ونر 
ES‏ ا لا ٠‏ فهي عمرة» 
دي 


) وإن لبى بعمرَةٍ وهو پریڈ حَججا فهر حَج». 

قال الماوردي : قد دللنا على أن المعول في إحرامه على نيته دون تلبيته فإذا نوى حجا 
ولبى بعمرة كان حجأء ولو نوی عمرة ولبى بحج كانت عمرة» ولو نوی أحدهماء ولبى بهما 
انعقد ما نوى» وهو قول كافة الفقهاءء إلا داود فإنه شذ بمذهبهء وقال: المعول على لفظه 
دون نيته» وهذا خطأ؛ لقوله يل : «إِنْمَا آلأعْمَالُ بآلئيّاتِ وَإِنْمَا ِكَل آمْرىءٍ مَا ما نوی» . فلأآن 
المعول في الإحرام على النية دون اللفظ. بدليل أنه لو تلفظ ولم ينولم يكن محرماًء ولو 
نوی ولم يتلفظ کان محرماء فوجب» إذا اختلفت بنيته ولفظه أن يحكم بنيته دون لفظ . 


2 ممم 


مسألة ٠‏ : قال الشَافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وإن لِم برد ججا ولا عمرة فليس بشَيْء». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . لأن الإحرام ينعقد بالنية فإذا لم ينو حجاً ولا عمرة ولا 
إحراماً لم يكن محرماً لفقد ما انعقد به الإحرام وهو النية, وحتى عن مالك أنه كره التلبية 
للإحلال ؟ لأنه من شعائر الإحرام. كرمي الجمار. ولم يكره الشافعي ذلك. لأنها تشتمل 
رکبانا لسالحين(١»محرمين‏ فلبوا فلبى أبن مسعود وهوداخل الكوفة . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله نه «وإن لَبَى یرید آلإخرًا م ولم ينو حجا ولا عُمرة 
لَه آلخيار اهما شاع . | 


قال الماوردي : وهذأ صحيح › للوحرام حالان» حال تقييد وحال إطلاق . 


فأما المقيد فهو أن ينوي الإحرام بحج أو عمرة أو بهما جميعاً. فلا يجوز أن ينصرف 
عما أحرم به وال شير 

وأما المطلق فهو أن ينوي إحراماً موقوفاً لا يقيده , ج ولا بعمرة» ثم يصرفه فيما بعد 
فيما شاء بحج أو عمرة» فهذا جائزء والدلالة على جوازه آن رَسُولَ الله صَلَى الله عََيْهِوَسَلَم 
حرج وَأضْحَابةُ مهي رود آلْقَضَاء عَلَى آلنِيّ صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلُمَ؛ > فَأمَرَمَنٌ لآ هَذْيَ 

مَعَُ ان يجعَلُ إِحْرَامَةُ عهْرَة ومَنْ مَعَهُ هَذيّ أنْ يَجْعَلَهُ حَجاء ولبى علي بن أ بي طالب» وأبو 
موسى الأشعري رضي الله عنهما باليمين وقالا عند تلبيتهما : ادل كَإِمُلل رول آللّه 
صلی الله َي وَسَلُم فأمرهما بالمقام على إحرامهما وروى عطاء عن جابر بن عبد الله قال: 
قدم على من سقايته فقال له النبي َة بم هللت يا علي؟ قال : بما أهل به النبي ب قال: 


)١(‏ قال ياقوت الحموي : سالحين والعامة تقول صالحين وكلاهما خطأ وإنما هي السيلحين قرية ببغداد. 
انظر معجم البلدان 195/17 . 


4 لل ممم كتاب الحج/ باب الإحرام والتلبية 
فَآهْدٍ وَآمْكَتْ حراماً كما أت َالَ: فَأهُدى لَه عَلِيّ هَذْياًء فدل هذا على جواز الإحرام 
الموقوف. ولان من أحرم عن غيره ولم يكن قد حرم عن نفسه فإن إحرامه يصير عن نفسه ولو 
أحرم تطوعا. تدرا وعليه حجة الإسلام, كانت عن حجة الإسلام. فثبت أن الإحرام 
ينعمّد باعتقاده. وإن لم يقيده بنسك» لحري وام ا ا ابرع جا 
الصلاة . 
) فصل: فإذا ثبت جواز الإحرام الموقوف. وجات فق هو الحم فى الزمان الذي 
a‏ 

عمرة. فأما في غير شهور الحج فلا يصح الإحرام الموقوف. لأنه زمان لا يصلح لغير 
العمرة» فلم يجز أن يكون الإحرام موقوفاً على غير العمرة, ويصير الإحرام الموقوف منعقدا 
بالعمرة» وإذا صح الإحرا م الموقوف في شهر الحج. فقد اختلف أصحابناء هل الأولى أن 
e‏ ليصرفه فيما بعد إلى ما شاء من حج أو عمرة؟ أو يكون معينا بنسك من 
حج أو عمرة؟ على مذهبين : 

أحدهما: : أن الموقوف أولى > لأنه فعل رسول الله ينه وأصحابه» ولأنه أحرى أن يقدر 
على صرفه إلى ما يخاف فوته في حج أو عمرة: لأنه إن كان الوقت واسعاً أمكنه تقديم 
العمرة ة وإدراك الحج وإن كان ضيقاً قدّم الحج ۽ لأن لا يفوته : ثم أحرم بالعمرة. 

المذهب الشاني: أن الإحرام المعين أولى ۽ وقد نص عليه الشافعي في الجامع 
الكبير» لرواية جابر بن عبد الله قال : قا رَسُولُ آله صَلَّى اله علي وَسَلُم بآلْمَدِةٍ لسع 
سيين لم بح ثم أن في آلناس.ِ باجح فَآنطلق رَسول الله صَلَى الله عليه وسَلُم وَآنطلَقََا لا 
تغرف إلا الع لَه حرجنا وَرَسُول الله صَلَى الله َيه وَسَلمَ بين أظهرنا يِل عل لمران 
وُو يفل مَاأمِرَ بو فَقَدِمَنَا مَكةَ > فَلَمّا طاق رَسُول آله صَلَى الله عَلَيِْوسَلُمَ آلْبيْتِ 
والصفاء وَالْمَروَةٍ قَالَ : همَنْ لم يكن مَعَهُ هَدْيّ َليَجعَلهَا عمْرَة: لو اسْتَقبلتَ مَن أَمْرِي ما 
آسْتَدْبَرت ما سقت آلهذى وَلَجَعَلَتَهَا عُمْرَة . فدل على أن | إحرامهم كان معنياً بالحج» ولأنه 
إذا عينه بحج أو عمرة كان ماضياً في نسكه وإن لم يعينه كان منظراً له. والداخل في نسكه 
أولى من المنتظر لهء > فلو نوى إحراماً موقوفاً لزمه أن يصرفه إلى حج أو عمرة» فلو طاف 
E‏ الامو ل عن PAO A‏ لأنه لم يكن داخلا في 
أحدهما . ظ 

فصل: فإذا أحرم إحراماً معيناً لحج أو عمرة» أو أحرم موقوفاً. ثم صرفه إلى حج أو 
عمرة. فهل يستحب له إظهار ما أحرم به في تلبيته؟ على قولين : 

أحدهما: أن الأولى إ إظهاره في تلبيته. فيقول : لبيك بحج . إن كان مفرداء أو بعمرة 
إن كان معتمراء أو بح وغمرة إن كان قارناًء اعاروي عن عمرين الخطاب رفي الله عه 


6م 





كتاب الحج/ باب الإحرام والتلبية 


أن سوك لل صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلَم قال: اف أت في هذا آَلْوَادِي آلْمَُارَكِء فقال: قل 


ليك بح ويعمريٍ) وروی ابن سيرين عن أنس قال: ل الله صلی الله عَلَيْهِ 
ل ول رلك احا عدا ورقا». 


والقول الثاني : إن الأولى الإمساك عن ذكره» لرواية جابر بن عبد الله قال: وما سمى 
رول آله صل الله عََيه وسلَّمَ في تلبيته قط لآ حَبا ولا عُمْرَة) وروی كن :ابن ر 
أنه قيل له أيسمي أحدنا حجاً أو عمرة؟ فقال: تبون إِلَيّهِ ما في قُلُوبكُم إِنْمَا هي نيه 
ا 

قال الماوردي : هذا كما قال: إذا أحرم بأحد نسكين» ثم نسيه فلم يدر أبعمرة كان 
إحرامه أم بحج؟ فالصحيح في مذهبه والمشهور من قوله» وما نص عليه في أكشر كتبه أنه 
يكون قارنأء ولا يجوز له التحري . وقال في القديم في باب وجه الإهلال ومن الى ينوي 
شيا فنسي ما نوی» فأحب إلى أن يقرن؛ لأن القران باق على ما نوی» وإن تحرى رجوت 
أن يجزئه إن شاء الله » فاستحب له أن يقرن. وجوز له أن يتحرى فخرّجه أصحابنا على 
قولين : 

أحدهما : وهو قوله في القديم : يجوز أن يتحرى فيهما ویجتهد» كما يجوز أن يتحرى 
في الإنائين» ويجتهد في القبلة عند اشتباه الجهتين» وفي الصوم عند اشتباه الزمانين . 

والقول الثاني : أن يكون قارناً. ولا يجوز أن يتحرى؛ لأن التحري إنما يجوز عند 
اشتباه ما ليس من فعلهء كالإنائين والجهتين» فأما عند الاشتباه في فعله فالتحري غير جائز 
فيهء وإنما يرجع فيه إلى العلم ويبني فيه على اليقين [كما لو اشتبه عليه أداء صلاة وأعداد 
ركعات عمل فيه على اليقين]). ولم يجز الاجتهاد. فكذا. الاحرام. لما كان من فعله وجب 
أن يعمل فيه على اليقين» فينوي القران ولا يسوغ له الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد والتحري إنما 
- يجوز فيما عليه, دلالة تدل على صحته. كجهات القبلة والأواني ؛ لأن على القبلة دلائلء 
' وعلى تنجيس الأواني دلائل يمكن الرجوع إليهاء والاستدلال بهاء فجاز الاجتهاد فيهاء 
وليس على النسك الذي أحرم به دلالةء يعمل عليهاء ولا أمارة يرجع إليها فلم يجز له 
الاجتهاد. ولزمه الأحذ باليقين» وأما إذا شك» هل كان قارنا أوعفردا أو معتمراً؟ فقد اختلف 
أصحابناء فعلى قول البصريين: يكون قارنا ولا يجوز له التحري. قولاً واحداًء وعلى قول 
البغداديين : يكون على قولين كما مضى . وكلام الشافعي في القديم محتمل . 


)1( سقط في ب . 
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يتحرى في إحرامه. فإن غلب على ظنه. أنه كان [يحج مضى فيه وأجزأه وإن غلب على ظنه 
إن كان](') بعمرة مضی فيها وأجزأته. وإكن استوى الأمران عنذه ولم يخلب أحدهماء اعتقد 


ا 


وإذا قلنا: إن التحري لا يجوز» على قوله في الجدید» فعليه أن يعتقد القران» وينوي 
الحج والعمرة؛ لأن إحرامه قد كان بأحدهماء > فلا يصير قارناً إلا أن ينويهماء فإن نوى 
القران» انتقل الكلام إلى الأجزاء. فنقول: أما الحج . فإنه يجزئه ويسقط عنه فرضه, لأنه 
إن كان إحرامه بحج . فقد أدامى ولا يضره إدخال العمرة ة عليه وإن كان بعمرة فقد أدخل عليها 
حجا وإدخال الحج على العمرة ة جائز» فلذلك أجزأه. إن كان اتا فهو اسن تک فأما 
العمرة فإجزائها يترتب. على اختلاف قول الشافعي في جواز إدخال العمرة على الحج فأحد. 
قوليه يجوز إدخالها على الحج. ERKE O E‏ ا 

على الحج فعلى هذا]) هل تجزئه العمرة أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا تجزئه: لأنها قن ن دوي بين أن يكون قد أدخل عليها حجا فيجزىء, أو 
أدخلها على الحج فلا تجزىء . 

والوجه الثاني : تجزئه. لأن إدخال العمرة على الحج . لا يجوز على أحد القولين 
لزوال الوشكال وارتفاع الضرورة, فأما مع حدوث الإشكال وحصول الضرورة فجائز. 

فصل: فأما وجوب الدم عليه » فإن قلنا: إن الحج والعمرة معا يجزئانه عن فرضه. 
فعليه دم لقرانه» وإن قلنا: إن الحج يجزىء وإن العمرة لا تجزىء, ففي وجوب الدم عليه 
وجهان : ) ) 

أحدهما: : لا دم عليه ؛ لأن العمرة :ذا لم تجزه فالقران لا يحكم به. فوجب أن لا يلزمه 
دم لأجله. 

والوجه الثاني : وهو الصحيح »› ل كا ل اسقط فرق العمرة ة عن ذمته احتياطاً 
للفرض. وإن جاز أن يكون فرضها قد يسقط» فكذا يجب أن يلزم الدم احتياطاً وإن جاز أن 
يكون لم يجب. فكذا حكم شكه إذا كان قبل إحرامه وقبل الأخذ في نسكه . 

فصل: فأما إذا طرأ عليه الشك بعد وقوفه بعرفة, فعليه أن يمضي في أفعال الحج» 
فيطوف ويسعى » ويحلق › ويرمي» وقد حل من إحرامه بيقين لا تبيانه بأفعال النسكين, 
كمالاء ولا يسقط عنه فرض الحج والعمرة بحال؛ لأنه إن كان حاجاء فقد أدخل العمرة 








)01( سقط في أ. 6 سقط في ب . 
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عليها بعد الوقوف بعرفة, فلم تجزه العمرة وإن كان معتمراً فقد أدخل الحج بعد فوات 
الوقوف بعرفة فلم يجزه الحج . وكذا لو طرأ عليه الشك بعد طوافه وسعيه. اتی ابق من 
أفعال الحج والعمرة ولم يجزه عن حج ولا عمرة. 





فصل: فأما إذا قال: إحراماً كإحرام زيد» فهو جائز ومحرم بما أحرم به زيد من حج أو 
عمرة أو قران» لأن عليا بن أبي طالب» وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما أحرما باليمن. ظ 
وقالا: هلالا كَإمُلال رَسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَم . وَكَانَ رَسُولَ آله صَلَى الله عَلَيه 
لم مُحرماً احج ۽ لأنّهِ کان َدْ سَاقَ هَذياً مر علا عليه آلسّلامَ أن يُحْرم بالج ؛ +4 لآنة 
قل كان ساق هدیا با افوس ان E‏ آنه لَمْ يكُنْ قذ ساق هَذياً > فإذا ثبت 
ا وهال زرده کد این إن ن که جرم أو حلالا . وإن كان زيند 
حلالاً. قيل بهذا المحرم : لك أن تصرف إحرامك إلى ما شئت من حج» أوعمرة:» أو 
قران . 

فإن قيل: فإذا كان زيد حلالاً فهلاً كان هذا حلالاً ؛ لأنه مثله» وقد جعل على نفسه 
مثل ما جعل زيد على نفسه . 

قيل هذا قد عقد إحرام نفسه» ولم يقل أنا محرم إن كان زيد محرماء وإنما جعل 
صفة إحرامه كصفة إحرام زيد فإذا لم يكن زيد محرماً لم يكن إحرام هذا موصوفاًء وكان 
موقوفاء ووجب عليه أن يصرفه إلى ما شاء من حج. أو عمرة» أو قران» وإن كان زيد 
محرماً. فلا يخلو حال هذا المحرم» كإحرامه من إحرامين» وإما أن يعلم بماذا أحرم زيد أو 
لا يعلم. ٠‏ فإن علم بماذا أحرم زيد أحرم بمثله, > فإن كان زيد حاجاء أحرم بالحج » وإن كان 
معتمراً أحرم بعمرة» وإن كان قارنا قرن والعلم بإحرامه قد يكون بإخباره وقوله., إذ لا سبيل 
إلى الوصول إليه إلا من جهته. فإن لم يعلم. > بماذا أحرم زید لأن زيدا قد مات. أو غاب» 
فعليه أن ينوي القران. نص عليه الشافعي في الجديد والقديم. لجواز أن يكون زيد قارناء 
وهذا يدل على أنه إذا شك في إحرام نفسه. هل كان قارناً أو مفردا؟ يكون قارناء قولا 
ركاه دودر ماكر لتر كيرد كرد E‏ تر يتيج 


ولو قال : إحرامي كإحرام زيد وعمروء فكان أحدهما محرماً بحج . والآخر بعمرة كان 
ااال كان احدهما ارا والاخر ححا ا فهر كان قارا رر كان کل واد ا 
محرماً بحج كان حاجاً لا غير» ولو كان كز مواحق متها مكرما ع كان هذا مچ كين 
و لم يلزمه إلا واحدة. 


مسألة : E‏ : «وَيَرفَعُ صَوْبَهُ بالتلْيّة لقول. آلنبيّ صَلَّى | 


در 
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واو كرا اقب که م # يده مق م طلس 2000 ” eA‏ ° رودم ؟ مال يمه 
عليه وسلم .«اتاني جبريل عليه السلام فامرني ان امر اصحابي اومن معي ان يرفعوا اصواتهم 
بالتلبيَة». 
قال الماوردي : أما التلبية» فقد اختلف أهل العلم فيما هي مأخوذة منه على خمسة 

٠ « ۴ ۴ ع‎ ٤ 

احدها: أنها ماخوذة من قولهم» الب فلان بالمكان ولب إذا أقام فيه» ومعنى لبيك. 
أي أنا مقيم عند طاعتك» ومنه قول الشاعر: 

د 6 o‏ عدم اس ع 8 - بي ا 2< 

محل الفخر الك ةمل ما تنزول ولا سريم 

وقال آخر: 

وهنا قول الخيل وثعلب. . 

والشانى : أنها مأحوذة من الإجابة» ومعناها: إجابتى لك ومنه قول أمية بن أبى 
الصلت: ) 

لبِيكمًا لَبِيكُمَا انا ذا لَدَيْكُمَ 

وهذا قول الفراء . 

والثالث: انها مأخوذة من اللب. اللات الذي كرد خالص الشيء . ومعناها: 
الإخلاص أي , أخلصت لك الطاعة. 

a‏ اة ابت العقل. من قولهم : رجل لت ويكون معناهاً: أي 

للك ليك وقلبي مقبل عليك . 

ل : أنها مأخوذة من المحبة» من قولهم : امرأة لبةء إذا كانت لولدها محبة, 
ويكون معناها :تحتي و ر الشاعر: 

E E CES 


واي الجخ ولخ وروی عمرو بن شعيب عن أبينه عن جده عن 
النبي ا 5 قال: الْحَجَاحٌ ااافا الل لذي نفس ابي آلقاسم بِيذِو ما هَل 


(۱) أخرجه مالك في الموطأ 0١‏ والشافعي في الأم 57/7 وأحمد في المسند 550/84 وأبو داود حديث 
)١818( |‏ والترمذي (۸۲۹) وقال حسن صحيح والنسائي 5 وابن ماجة ٩۷٥/۲‏ حديث (۲۹۲۲) 
وابن خزيمة ۷۳/٤‏ والحاكم ١‏ والبيهقي 47/05 . 
(۲) البيت في اللسان م[لبب] والتاج ۱ . 


كتاب الحج/ باب الإحرام والتلبية ۸۹ 


> > تسل ر 


) مُهِل» ولا كر مكبر عَلَى شَرَفٍ مِنَ آلأشْرَافٍ إلا امل مَا بين يديه وكير تبره حت ين عع بهم 
مقعم آلتراپ»)., وروی 9 الان ر ا قال: : قال رَسول الله صَلَى 
الله علي ل : ون جبريل 5 آلآنَ فقال: قل لَبِيِكَ آللَّهُم يك فان مِنْ شعَار الج ٩0)‏ 
وحكي عن أبي علي بن خيران وأبي علي بن أبي هريرة أن التلبية في أثناء الحج والعمرة 
واجبة وزعماً أنهما وجدا للشافعي نصأ يدل عليه ولس ا ای في كه نعي يدل 


عليه . 


فصل: > ا ا > لقول رسول الله د : «أثّائي جبريل وَامْرَنِي ن 
آمْرَ أَضْحَابِي اومن مه ا موا َصْوَاتهُم بالتلبيَةٍ» نان انع بكر العيند بار سيول 
آللّه أي العمل أفْضَلُ - يعني في الحج + فقال : ْح والح وروى عبد العزيز بن أبي حازم 
عن أبيه : يم > كانوا يلون آلرّوْحَاءَ حتى تبح حلوقهم 
من آلتلييّة©©. 





مسألة :قال اسشَافِي رَضِي اله ع : «ويلبي آلمخرم َائِماوقَاعِدا رابا نازلا وجنبا 
وهر لی كل حال, َافعاًصَوْتَهُ في يع مساجدٍ ب آلْجَمَاءَاتِ وَفِي كل مَوْضِعٍْ وَكَانْ 
السلف بست ستجبون التلبيّةَ عند آضطمَام الاق عند آلإِشْرَافِ وَآلْهبُو وَحَلْفَ الصّلَوَاتِ َي 
سْيمَبّان للل اهار السار ونب لى كل حال, 6. 

قال الماوردي : وهذا صحيح » يسفحب للمحرم أن يلبي في جميع أحواله. قائماً. 
وقاغدا؛ وواكياء وتانلا فيا ومتطهراء وعند اضطمام الرفاق» وعند الإشراف. 
والهبوط. وبالأسحار. وخلف الصلوات». وفي استقبال الليل والنهار؛ لأنه فعل السلف . وقد 
روت عائشة رضي اغا زان آلنبيّ صل اله عليه وَسَلَمَ كان يكر آللّهَ في كل أَحْيَانِه» . 

فأما التلبية في مساجد الجماعات. إفلا يختلف مذهب الشافعي في القديم والجديد. 
أن رفع العوت بها ف اا بالطل ها رة 

أحدهما: المسجد الحرام . ظ 


والثاني : المصلى بعرفة وهو مسجد ابراهيم . ش 
والثالث: مسجد الخيف بمنى» فهاذه المساجد الثلاثة قد جرت العادة أن يرفع الناس 
أصواتهم بالتلبية فيهاء فأما ما عداها من مساجد الجماعات,. فإن الشافعي كره في القديم 


(۱) اا خت و iT‏ 
(١‏ تقدم . 
(۳) أخرجه البيهقي من طريقين الأول عن عائشة رضي الله عنهاء والثاني عن أنس رضي الله عنهما 47/64 . 


۹۰ 
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رفع الصوت بالتلبية فيها؛ لأنه يؤذي به المصلين والمرابطين» ثم رجع عن هذا في الجديد. 
واستخب رفع الصوت بها في كل مسجد؛ لأنه ذكر لله تعالى فكانت المساجد أولى البقاع به 
لقوله وك : إنمَا بيت آلْمَسَاجِدُ لكر الله وَآلصّلاق»00©. وروي أن سعيد بن جبير كان يوقظ 
الناس في المسجد» ويقول: بوا فإني سمعت ابن عباس يقول : «التلبية ية آلْحَجٌ» . 

فأما التلبية في أدبار الصلوات المفروضات مستحبة» وكذا النوافل بخلاف ما قلنا في 
تكبير أيام التشريق. فأما التلبية في الطواف. فقد كرهها الشافعي في الإملاء للأثر من ابن 
عمر أنه قال: لا يلبي حوالي البيت» | إلا عطاء والسائب [وروي عن سفيان بن عيينةء أنه 
فال مارات نهدا يلبي طائفاً حول البيت» إلا عطاء والسائب]“ ولأن في اللعلوات أذكار 
مسنونة إن لبى فيها تركها . 

فإن قيل : ما الأصل في التلبية؟ قيل: الاقتداء برسول الله اة » وإجابة دعوة 
ابراهيم َه حين قال الله تعالى له : لوَادّنْ في آلئاس الح اتوك رِجَالاً وَعْلَى كُلَّ ضامر4 
[الحج : ۲۷]. فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك داعي ربنا لبيك. قال 
عثمان بن عفان : فكان أول من أجاب إبراهيم حين أذن في الحج بالتلبية» أهل اليمن فكان 
هذا أصلها. ثم جرى الناس عليهاء ووردت السنة بها. 

مسألة : قال الشافعيُ رَضِيَ الل «والتليية أن مول لبيك آلنهُمٌ لبيك لبيك لآ 
8 شريك لَك لبيك إن آلحَمْدَ وَالنغمة لَك وَآلْمُلكَ لآ شرك لَك ئها تبيه رول آللهِ صَلَى 
E LS‏ الله صَلَى الله عليه 


غ م ص 


وَسَلْم لا يقَضَرٌ عَنها وَل يُجَاورُها إلا أن يَرَى شَيْئايعُجِبُه فيقُولُ: «لبيك إن اليش عيش 


رهم هر كس 


الاجر إن لا يوی عن من وجو يعت أنه اد عير هَذَا فِا فرغ ِنَ اللي صَلّى عَلَى 
آلنبيّ صَلَى الله عليه وَسَلُمَ وَسَالَ الله رضَاهُ وَالْجَنة وَآسْتَعاد ِرَحْمَتِهِ مِنَ آلار فَإِنهُ يمُرْوَى عَنٍ 


آلنبيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وله ». 
قال الماوردي : أما لفظ التلبية وصفتهاء وما روي عن رسول الله َة فيها فهو ما حكاه 
الشافعي . وقد رواه أبن عمرء وجابر. وعبد الرحمن بن عوف» وار بن عباس» وعائشة. وأبو 


e ااا ا الهيثمي في‎ ٠/۲ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) سقط في أ. 

(0) أخرجه مالك في الموطأ ۳۳۱/۱ حديث (۲۸) والبخاري ٤۷۷/۳‏ حدیث (1918) ولم ۸41/۲ 
.)١2865/19(‏ [ 

2 أخرجه (475) ومن طريق البيهقي to/o‏ مرسلا وفيه سعيد القداح وثقه ابن معين وأخرجه ا 
(۲۸۳۱) والحاكم 1/1 والبيهقي من طريق ابن خزيمة في المصدر السابق ‏ ؛ 

(0) أخرجه الشافعي في المسند ۳٠۷/١‏ حديث (۷۹۷) والبيهقي ٤٦/٠‏ . 
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يرة فبعضهم روى: : ليك أن الْحَمْدَ وَآلنَعمَة لَكَ» بفتح الألف من أن 0000 
e‏ لك» وبعضهم روى بكسر الألف على الابتداء والاستئناف» ويختار أن يقتصر 
على تلبية رسول الله مء ولا يقصر عنهاء ولا يجاوزهاء لما روي أن سعد بن أبي وقاص 
سمع بعض بني أخيه”'2 يقول: لبيك يا ذا المعارج. فقال سعد: إنه لذو المعارج» وما هكذا 
كما نلبي على عهد رسول الله ية . وقد روي عن الصحابة رضوان الله عليهم في التلبية 
زیادات» فروى نافع أن ابن عمر كان يزيد فيها: لبيك لَبِيِكَ وسعديك. والخير يديك لبيك 
وَآلرَعْبَةَ ويك والعمل . 

وروى المسور بن مخرمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنه كان إذا بلغ إلى 
قوله : : وَالْمْلْك لا شريك لَك قال: لبيك مَرَهُوباً وَمَرْغوباً إِلَيِكَ لبيك دا“ النعماء والفضل 
الحسن . قال الشافعى : .ولا ضيق على أحد في مثل ما قال ابن عمر» ولا غيره من تعظيم الله 
تعالى ودعائه مع التلبية» غير أن الاختيار عندي أن يُُرِدَ ما رُوِيَ عن النبي بيا لا يقصر عنه 
ولا يجاوزه. وروي عن ان 5 فى التديية التي درا رادا فروى الأعرج عن أبي 
هريرة قال: «كان مِنْ تلبيَةِ رَسولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّم لبيك إله الح اك . 
وروى ابن سيرين عن أنس قال : «سَمِعْتٌ رَسُولَ آله صَلَى الله عَليْهِ ولم يلمي «لَبَيِكَ حا 
قا دا رر 0 تحب أن رد تل سول أنه كلد . فإن زاد عليها. زاد ما روي عن 
الصحابة » لا يجاوزه» وقد حُكِيَ عن بعض صلحاء السلف أنه كان يقول في التلبية : لبيك 
أنت مليك من ملك ما خاف عبد أملك. فاون كان حا فليس بمسنون عن الرسول. 
ولا مأثور عن الصحابةء فإن رأى شيئاً يعجبه من أمور الدنياء قال في تلبيته : لبيك إن العيش 
عيش الآخرة. فقد رواه ابن عباس عن رسول الله ية واختلف أهل اللغة في معنى لقولهم : 
سعديك» على وجهين : 

أحدهما : معناه : : أي معك أسعد بك . 

والثاني : أنه مأخوذ من المساعدة, واختلف أيضا في لبيك وسعديك» هل هو على 
معنى التلبية» أو الإفراد؟ على وجهين : ا 

أحدهما: أ أنه دوخن على هذا الف و وع 

والثاني : أنها على التثنية» وليس لها واحد. وهذا ول ف الحمر. 

فصل: قال الشافعي في الأم: إذا لبى» فاستحب أن يلبي ثلاثاً فاختلف أصحابنا في 
تأويله على ثلاثة مذاهب: 

(۱) في ب أصحاب. (۲) سقط في أ. 


رمم أخرجه البيهقي ٤٤/٠‏ في الحج . 
)٤(‏ أخرجه البزار من حديث أنس والدارقطني في العلل ورجح وقفه انظر التلخيص ۲٤١/۲‏ . 


۹۲ ت ل ته ت كاب الحو بات الإحرام والتلبية 

أحدهما: أن يكرر قول: لبيك ثلاث مرات . 

والثاني : أن يكرر قوله : لبيك اللهم لبيك ثلاث مرات. 

والثالث : يكرر جميع التلبية ثلاث مرات . 

فصل :)١(!‏ قال الشافعي : فإذا فرغ من التلبية» صلى على الني | اة » وسأل الله رضاه 
والجنة واستعاذ برحمته من النار. أما الصلاة على النبي كلخ فمستحبة لقوله تعالى : 
«وَرَفَعنَا لك كرك [الشرح: ]٤‏ قيل في التفسير: لا أذكر إلا وتذكر معي., ولأن كل 


موصع كان دكر الله تعالى واجبا فيه » كانت الصلاة على النبي يهو واجبة فيه كالصلاة» وكل 
موضع كان در الله تعالى مستحباً فيه. كان ذكر النبي کا مستحباً فيه. كالأذان. وأما 


سناد من النارواا متغفار فارواية قال : ركان ال چ الله علي وَسَلَم 
ذا فرغ من ت في حح أذ عار ال الله تقال وا را وآستعَاذ برَحْمَتِهِ مِنّ 
آلنار» . 
5 7 0 5 9 2م رتو رمه ر مآع سرام و ےہ رن2 

مسألة : قال الشافعيّ رضي الله عنه : «والمراة في ذلك كالرجل إلا ما امرت به من 
مايه عمج وم 2ر OF‏ ده اس ا ر ر مس 0۴ مه رايهم قدي را و 
الستر واستر لها ان تخفض صوتها بالتلبية وإن لها ان تلبس القميص والقِبَاءَ والدرع 
وَآلسرَاوِيلَ وَآلْحِمَار وَآلْحُفَين ولارن وإِحْرَامُهَا في وَجْههَا قلا نُحَمُرْهُ َيِل عله آلب 
ا رفم رام مم تم وا ر وي ررر > © 7 ير © رور ر ر ر ه رر بي امس cor of‏ 7 
وتجافيه عَنهُ ولا تمه وتَحَمُر راسا إن حَمْرَتَ وَجهَها عَامِدَة افتدت واحب إلي ان تختضب 
قل أن نحم وروي عَنْ عبد آله بن عبد وعد آل بن يقار ال من آلسُنةٍ أن 

تنسح اَلمَراة يها شيعا مِنَ لجن ول حرم وهي عَفل حب ها أن تطوف لبلا وَل رَمْلَ 
عَلَيْهَا وَلَكنْ تطوف عَلَى عَيْنتِهَا». 

قال الماوردي : أما أركان الحج والعمرة ومناسكهماء فالمرأة والرجل فيهما سواء. 
وإنما يختلفان فى شیء من هيئات الأركان الأربعة. الإحرام. والوقوف. والطواف. 
والسعي » فأما هيئات الإحرام, فالمرأة فيها مخالفة للرجل فى خمسة أشياء : 

. أحدها: أن المرأةء مأمورة بلبس الثياب المخيطة, كالقميص. والقباء.» والسراويل» 
والخفين › ولبس ما هو أستر لها؛ لأن عليها ستر جميع بدنها. إلا وجهها وكفيها. ولا فدية 
عليها» والرجل منهي عن لبس ذلك مأمور بالفدية فيه. ظ 

والثانى : أن المرأة مأمورة. بخمض صوتها بالتلبية. والرجل مأمور برفع صوته بالتلبية. 
لأن صوت المرأة يفتن سامعه. وربما كان أفتن من النظرء قال الشاعر : 


. في أ مسألة‎ (NV) 


۹۳ 
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َاقَوْمُ ادي لِبَعْضٍ آلْحَيَّ عَاشِفَة َآلادُنُ تعس قبل الْعَيْنِ أحيَانا 

و لا بيو e‏ او 
E‏ َب الغ وهی مخرمة ولیس الزن . وروی نافع عن ابن عمر موقوفاً. 
وبعضهم برويه مسدداً أن الي صلی الله عله وَل قال «إحرام آلْمَراةٍ في وَجْهِهًا فلا 
E‏ 


CNS ES‏ إلا 
ما استعلى من الجبهة واتصل بقصاص الشعر الذي لا يمكن للمرأة ستر رأسها بالقناع. إلا 
بشده؛ لأن ما لم يمكن ستر العورة إلا به فهو كالعورة في وجوب 00 لسرم وي 
ذلك من وجههاء بما يماس البشرةء فعليها الفديةء قليلا كان أو كثيراء ولو غطته بكفيهاء - 
تفتد» كالرجل يفتدي إذا غطى رأسه. ولا يفتدي . إذا غطاه بكفيه, فإن أسدلت على وجهها 
ا سوب غير ان يماس البقترق جار ذلك أن تالخد كوا خد عة قصاصن الفح كالكور. 
lT FT‏ فإنما جاز ذلك ا 
عن عائشة قالت: ون رسو اللو صلی الله َل سل ق لهب مرن أذ يل 
عَلَى وُجُوهِنا سَدْلاً» ولأن للمحرم أن ن يظلل فوق رأسه ويغطيه. كذلك المحرمة في وجهها. 

والرابع : لبس القفازين في كفيهاء فيه قولان منصوصان : 

أحدهما: قاله في هذا الموضع فلها لبسهماء ولا فدية عليها فيها وبه قال سعد بن أبي 
وقاص› وأبو حنيفة ؛ ا لما بل حرم ا دل على انتقائه عن 
سائر بدنها . 

ولأنه شخص محرم» فوجب أن يتعلق حرمه بموضع واحد من بدنه كالرجلء ولأن 
الإحرام لو منع من تغطية كفيها بالقفازين لمنع من تغطيتها بالكمين» كالوجه الذي لا يَحَرُم 
بتغطيته بشيء دون شيء. فلما جاز تغطية كفيها بالكمين» جاز بالقفازين . 

والقول الثاني : نص عليه في القديم والأم : ليس لها لبسهماء فإن لبستهما أو أحدهما 
فا ا ة» وابن عمر لرواية ابن عمر أن رَسُولَ لله صَلَى الل علي 
وَسَلُمَ هى أن تَنَقِبَ الْمَرأة وَهِيَ مُحرمة ولس الْمَفَارينَ . ولأن ما ليس بعورة من الحرة. 
يقتضي أن يتعلق الإحرام به كالوجه؛ لأن الرجل لما يتعلق حكم الإحرام برأسه في وجوب 
كشفه تعلق بسائر بدنه في المنع من لبس المخيط فيه» مع جواز تغطيته كذلك المرأة لما 


)١(‏ أخرجه البخاري حديث )١1547(‏ ومسلم 874/7 في الحج حديث (1//ا117) م 
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تعلق حكم الإحرام بوجهها في وجوب كشفه وجب أن يتعلق حكمه بموضع من بدنها في 
المنع من لبس المخيط فيه مع جواز تغطيته . 

والخامس : أن من المستحب لها أن تختضب لاحرامها بالحناء. ولا يكون عسفاً لرواية 
موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن إرسول الله يك أنه قَالَ و 
آلْمُحَرِمَة َه لط بَدَنْهَا بألجناء» | ». ولما روي أن امرأة أخرجت يدها لتبايع رسول الله اء | 
فو ا فقال: َذِِ کف سَيْعٍ ا الحنا ءع؟). ولأن فيه مباينة للرجال. وقد روي عنه 
عليه السلام للك يا بِآلنسَاءٍ وَالْمَتَشْبَهَاتِ مِنَ آلنْسَاءٍ بِآالرجَال . فأما 
الخضاب في حال إحرامهاء فقد قال الشافعي : كرهت ذلك لهاء ولا فدية عليها فيه. وإن 
خالف أبو حنيفة فيه» على ما سيأتي الكلام معه. ثم ينظر فإن طَلَتْ يدها بالحناء من غير أن 
تلف عليها الخرق. فلا شيء عليهاء وإن لفت عليها الخرق وشدتها بالعصائب» فإن قلنا: 
إن لبس القفازين جائز. فلا فدية عليهاء وإن قلنا: إن لبس القفازين غير جائزء وأن الفدية 
في لبسهما واجبة» فهل عليها الفدية في الخرق والعصائب؟ على وجهين : 

أحدهما: عليها الفدية تشبها بالقفازين. 

والوجه الثاني : لا فدية عليها تشبهاً بالكمين . 





فصل: ما تخالف فيه المرأة الرجل في الوقوف 
فأما ما تخالفه فيه من هيئات الوقوف بعرفة» فثلاثة أشياء : 
أحدها: أن الرجل يستحب له أن يقف بعرفة راكباً» والمرأة نازلة على الأرض» لأنه 
أصون لها وأستر 
والثاني : أن المرأة يختار لها أن تكون بعرفة جالسة والرجل قائماً. 
والثالث: أن المرأة يختار لها أن تكون في حاشية الموقف وأطراف عرفة» والرجل عند 
الصخرات السود. 
فصل: ما تخالف فيه المرأة الرجل في الطواف 
فأما ما تخالفه في هيئات الطواف فثلاثة أشياء 
ظ أحدها: أن الرجل مأمور بالاضطباع فيه والرمل» والمراة ميعن حدكه بل تمدي 
على هيئتها وستر جميع بدنها. ) 
والشاني : أن المستحب للمرأة أن تطوف ليلا لأنه أستر لهاء والرجل يطوف ليل 
ونهارا. 
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والثالث: أن المرأة يستحب لها أن لا تدنوا من البيت فى الطواف» وتطوف فى حاشية 
الناس» والرجل بخلافها . 


فصل: ما تخالفه فى السعى 
- أحدها: أن المرأة تمنع من السعي راكبةء والرجل لا يمنع منه. 

والثاني : ان المرأة تمنع من صعود الصفا والمروة من غير سعي . والرجل يامر به . 
) والثالث: أن المرأة تمشي بين الصفا والمروة من غير سعي والرجل بالسعي الشديد 

فصل: وأما ما تخالفه فيه من هيئات المناسك فثلاثة أشياء : 

أحدها: أن الرجل مأمور برفع يديه في رمي الجمار والمرأة لا تؤمر به. 

والثاني : أن الرجل مأمور أن يتولى ذبيحة نسكه» والمرأة لا تؤْمّر بذلك. 

والثالث: أن حلق الرجل أفضل من تقصيره. وتفصير المرأة أفضل . وحلاقها مكروه. 
وما سوى ما ذكرناه فالرجل والمرأة فيه سواء . | 


باب ما يجتنيه المحرم من الطيب ولبس الثياب 


سه الول غ ول كليم 


قال الماوردي : والأصل في هذا أن لني بق لما أراد الإحرام خالف معهوده في لبس 
"فسنئل عما يلبسه المحرم» فروى الزهري عن سالم عن أبيه أنَّ رجلا سال رَسُولَ اله صَلَى 
لله عليه وَسَلَمَ عَم يسه آلْمُحْرِم فقَالَ: الا يلس آلْمُحرِم القَمِيص» وَل آلسّرَاويل؛ ولا 
آلْعَمَامَةَ ولا البرنس», وَل آلْحمَيْنِ إل ان لآ يَجد النعلينِء فن لم يجيت الل ٠‏ ليبس 
آلْحفِينٍ َيَفطعْهُمَاء حَتَى يونا أسْفَلَ مِنَ لكين . وروى نافع عن ابن عمر قال: نهى 
ود الله صَلَّى اللَهُ عليه وسل أن يلبس المحرم القميص. والأقبية, والخفين. 
والسراويلات» أو يلبس ثوباً فيه ورس» أو زعفران». 

فإن قيل : فلما سل رسول الله يك عما يلبس المحرم؟ فأجاب بما لا يلس ؛ وذلك لا 


يكون اا لسؤالهم . 


قيل : عنه جوابان : 

أحدهما: أن السائل أخطأ في سؤاله لأن أصل اللباس على الإباحة وإنما كان ينبغي 
أن يسأله عما لا يُلبِس؛ لأن الحظر طارىءء فأجابه رسول الله ية عما كان بنبغي أن يسئل 
عنه ليعلمه أنه قد أخطأ في سؤاله. ويخبره حكم ما جهله . 1 

والجواب الثاني : أن ما يجوز له لبسه أكثر فما حَظِرَ عليه» وفى ذكر جميعه إطالة. 
قل ا عليه ال عل إا اسوه ظ ١‏ 

فإذا ثبت هذاء فقد نص على القميص والقباء و ال والتذواعة» وهن 
ماي A‏ ونبه على العمامة» وجملة ذلك أنه لا 
يجوز أن يلبس في رأسه مخيطاًء ولا غيره من عمامة. أو مندیل» ولا ثوب» ولا رداءء ولا 
يجوز أن يلبس في بدنه ما يبس مخيطاً؛ كالقميص» والجبة» والقباءء والصدرة» 
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والسراويل, والتبان» ويجوز أن يلبس في بدنه ما يُلْبّس غيرٌ مخيط» كالمئذر والرداء والإزار 
والكساء ء لأن المخيط يحفظ نفسه فَمْنِعَ منه. وغير المخيط لا يحفظ نفسه فلم يمنع منه. 


نابل لويد بن ابي دا يلظ اسع من الا کی عن ا ما اا 
. نفسه من غير المخيط . o.‏ ) 
قيل : لأن ما لا يحفظ نفسه يبعثه على مراعاته» فيتذكر بذلك ما هو عليه من إحرامه, ` 
فيتجنب ما أمر باجتنابه» فعلى هذا لو ارتدى بالقميص. واتزر بالسراويل» جاز؛ لأنه لا 
يحفظ نفسهء وكذا الطيلسان, له أن يلبسه ما لم یزره» لأنه لا يحفظ نفسه» فإن زره عليه لم 
يجز أن يلبسه لأنه يحفظ نفسه . ظ 0 ) ظ 
فصل: فأما القباءء فلا يجوز أن يلبسه. فإن لبسه» وأدخل يديه في كميّه. فعليه 
الفدية. . فإن أسدله على كتفيه» ولم يدخل يديه في كميه. رك فإن كان من أقبية 
خراسان» قصيرة الذيل ضيقة الأكمام» فعليه الفدية؛ لأنه يلبس هكذا. وإن كان من أقبية 
العراق» طويلة الذيل واسعة الأكمام؛ فلا فدية عليه؛ لأنه لا يتحفظ بهذا البس» ولا جرت 
به العادة(') . 


فصل: اا الک رارت Ob‏ 05007 
عوف» لنص الخبر فإذا عدم النعلين» جاز أن يلبس الخفين إذا قطعهما من دون الكعبين. 
فإن لم يتظغهما» لم يجو وعليه الفدية إن لسهماء وهو قول الجمهدون .قال امد بد 
حنبل : يجوز أن يلبسهما غير مقطوعين, عند عدم النعلين» وبه قال من التابعين عطاء سن 
أبي رباح» ا القداحء استدلالا برواية أبي الشعثاء ء جابر بن زيد عن ابن عاين 
قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُعَلَمْهِ وسَلّم يطب N‏ : «مَنْ لم جد إِزَاراً 
فلیلبس سَرَاوِيل ومن لم جذ نعلي ليبس لْحْميْنِ) . والدلالة على ما قلنا. رواية نافع 
عن ابن عمر أن النبي كك قال: : من لَمْ جد النعلينٍ ليلس آلْحْمَيْنِء وَلْيقَطعْهُمًا أسْفَلَ مِنَ 
الْكَعْبيْنَ) . فكان هذا أولى من حديث ابن عباس لزيادته, i UE‏ 
النعلين, ؛ أو لبس شمشكين مع وجود النعلين؛ فهل عليه الفدية آم لا على وجهين : 
| أحدهما: يجوز. لأنه إنما أمر بقطعهما عند عدم النعلين» ليصير في معنى النعلين» 
ل ل عليهماء وهذا المعنى موجود فيهما مع النعلين وعدمهما. 


. والوجه 000 وهو الصحيح ‏ وقد نص عليه الشافعي في الأم -: أنه لا يجوز أن 





)0 حكى هذا الإماء النووي في مجموعه وضعفه وقال : المذهب وجوب الفدية مطلقا ٠٠٤/۷‏ . 


الحاوي في الفقه/ ج4/ ۷8 ٠‏ 


: ال ي کتاب ب الحج/ باب i‏ يحتنبه به المحرم من | الطيب ولیس الثياب 


0 اف أباح لبسهما مقطوعين» ب رط أن يكون ادا نعلي . الم بوجد 
كوا د الإياحة . 


00 5 افتدی» , وإن ن عدم م الإزاں sı‏ - السراويل. ولا فدية لبي ظ 


ظ ٠‏ وقال مالك : لا يجوز أن يليس السراويل؛ لامع وجرد لازا ولامع عدم د فإن 00 

7 11 | N 

) وقل ا و ر E‏ وعليه الفدية مع إباحته 

عله استدلالاً بأن.ما لذمته الفدية بلبسه غير معذورء لزمته الفدية بلبسه وإن كان معذورا 
كالقميص. ولأن من لزمته الفدية بلبس القميص» لزمته الفدية بلبس السراويل» كغير 

المعذور؛ لأن أصول الحج يوضر على لصوي بين و وغير المعذورء فمايوجب 

الفدية. كالخلق» وفتل الصيد. كذلك هنا. ۰ ش 

والدلالة على صحة ما ذكرنا رواية أبي الشعثاء ء جابر بن زيد عن ابن عباس قال: 
سمعت رسول الله وو يعخطب وهو يقول : «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارا ليلس سرَاويل» ومن لم جد 
0 علي فيلس خفين». ق ماح وباي ا وفيمه دليلان على أبي 

حنيفة في سقوط الفدية في لبسه. 0 ( 
أحدهما: E‏ زاء في حكم امباحات من الملبوسات التي 
e‏ ولم يوجب الفدية في لبسها. . 

٠‏ والثاني : أنه جعله بدلاً من الإزار عند عدمه» م ولأنه 
لبس أبيح بالشرع لفظاء فوجب أن لا تلزم فيه الفديةء كالإزار» ولأنه لیس لا يمكن ستر 
العورة إلا به» فوجب أن لا يلزم فيه الفدية. كالقميص للمرأة. : ش 

ظ وأما الجواب عن قياسهم على لبس القميص» واستشهادهم اضر ET‏ 
واحدءى وهو أن لبس السراويل أبيح لكر الور وذلك لأجل الخيرء ولبس القميص› وحلق 
. الشعرء وإن أبيح له إذا اضطر | ليه لأجل نفسه» والأصول في الحج» موضوعة على الفرق ) 
بين ما أنيح لمعنى فيه وبين ما أبيح لمعنى غيره» ألا ترى أن المحرم لو اضطر إلى أكل 
الصيد لمجاعة نالته فقتله افتدى» وإن كان مباحا له؛ لأنه استباحه لأجل نفسه. ولو صال 
عليه الصيد فخافسعلى نفسه فقتله لم يفتد؛ لأنه استباح قتله لأجل الصيد. 

ثم فرق بين القميص والسراويل من وجه آخرء وهو أن السراويل إذا اتزر به ضاق 
عن ستر عورته. فاضطر إلى لبسه ليستر عورته والقميص إن اتزر به اتسع لستر جميع عورته 
ش فلم يضطر إلى لبسه لستر عورته . hE‏ يم ٠‏ 


ا 


1 





كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 


وأما قياسهم على غير المعذور, فغير صحيح »› ٠‏ لآن العلل ور رد فلم يلزن 
ظ الفدية, وغير المعذور ليس محظورا فلزمته الفدية. 

فصل: فأما المثزر إذا عقده على وسطه فلا بأس بهء لأنه لا يثبت إلا معقوداً ولكن لا 
يجوز أن يأتزر ذيلين» ثم يعقد الذيلين من ورائه» لأنه يصير كالسراويل» فإن فعمل افتدى, 
نص عليه الشافعي في الأم قال الشافعي : ولا يعقد رداءه عليه» ولكن يغرز طرفي ردائه إن 
شاء في إزاره» وإن شاء في سراويله» إذا كان الرداء منشوراء. فإن خالف ما وصف الشافعي » 
ظ ل لأن الإزار بُ يبت غير معقود. فإذا عقد صار كالقميص يحفظ 


مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : ل E‏ ولا وَرَس» ولا 
) شَيْءٌ من آلطيب». 


قال الماوردي الا «رواية نافع عن ابن عمر أن رَسُولَ آللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلْمْ تهى ألْمُحرم اال ان أو زَعْفْرَانُ» فنص على الورس والزعفران» ونبه 
على الكافور والمسك وما في معناهما من الطيب؛ لآنه إذا منع من أدون الطيب» فأعلاه 
بالمنع أولى . وجملة ذلك أن كل طيب مع منه المحرمء فلا يجوز أن يلبس ثوباً قد صُبِغْ ‏ 
به أومسه شيء من الطيب. كالورس» والزعفران, والماورد والغالية» والكافورء» 
والمسك. والعنبرء والريحان الفارسي » إذا قيل : إن فيه الفدية على أحد القولين» وكل ما 
لم يمنع المحرم من شمه؛ واستعماله. جازأن يلبس ثوباً قد صبغ به» كالشيح 
والعيصوم» والأترُجّ والعنبران, لأن هذه كلها وإن كانت ذكية الريح» فليست طيباً تجب 
بشمها الفدية. وقال أبو حنيفة : لا يمنع المحرم من لبس الثوب المطيّب» ولا فدية عليه إن 
سه¿ استدلالاً بأنه لم يستعمل غير الطيب في بلده» وإنما وصلت إليه رائحته. فأشبه 
جلوسه في العطارين». ودليلنا مع حديث ابن عمر المقدم. أنه نوع يطيب به» فوخت أن 
عدي ه الميخرة كمعد فى وسو وتالت جارف في المطاريي E‏ بتطان عليه 
اسع الط فل يعلى علي حكمه. 


فصل: فإذا ثبت هذاء وكان الثوب مصبوغاً بطيب قد أنّر فيه» فله ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن تظهر فيه رائحة الطيب ولونه. ٤‏ ظ 
والحالة الثانية : أن تظهر فيه رائحة الطيب دون لونه. 


والحالة الثالثة : أن يظهر فيه لون الطيب دون رائحته» فإن ظهر فيه الأمران معاً؛ اللون 
والرائحة. مع منه المحرم . رجلا كان أو امرأة. فإن لبسه المحرم فعليه الفدية. فإن غسله 
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حصن زا لون الب ور نجه جار أن اسه وان ص مواد أو غر کي زان لو 
ورائحته» نظر فيه فإن ثارت له رائحة برش الماء عليه» لم يجز له لبسه» وفيه الفدية» وإن 
ظ لم تبن له رائحة برش عليه > جاز له لبسه. ولا فدية فيه وإن ظهر بالصيغ رائحة اللطيب دون 
1 لونه» 1 مع المحرم من لبسهء ووجب فيه الفدية» لأن المقصود د من الطيب رائحته 1 و إن طهر 
٠‏ بلص : و رائحته جاز لبسه» ولا فدية فيه؛ لأن المقصود منه مفقود . قال الشافعي : 
7 با و نُوْبٌ بورس أو زعفران» فذهب ريح الورس والزعفران لطول لبس أو غيره» فإن 
) صيايه الماء حرّك ريحه وإن قل » الع يليه المحرم» وإن لم يحرك ریحه» فإن غسل 
EY‏ وإن لم يغسل رجوت أن يسعه لبسه؛ ؛ لأن الصبغ لوس بتجس ولا أريد 
بالغسل ذهاب الريح . فإذا ذهب بغير غسل رَجوت أن يجزىء . ) ٠‏ 
فصل: فإذا تقرر هذاء ول المحرم وا عليه الفدية سواء انی بجلت ه إليه 

أم لا لأنه لا لبس له فأما إن افترشه ونام عليه» فإن أفضى بجلده إليه افتدى؛ لأنه متطيب» 
وإن لم يفض بجلده ه إليه »> فكان بينه وبين ثوبه فلا فدية عليه ؛ لأنه ليس بلابس ولا متطیب» 

وإنما هو للطيب مجاور» ولكن إن كان الشوب الذي بينه وبينه يشف, كرهنا ذلك له وإن 
كان لا يشف لم يكره له» وهذا نص الشافعي . وجملته أن تكون هيئة المحرم مخالفة لهيئة 
المحل . روي أن ابن عمر رأى قوما في الح سوسس سد وال ار 
الحاج؟ وفي الحاج وج وجهان أحدهما: 


أحدهما : أن الحاج ادا أقبلواء والداج إذا 0 وهذا 0 ميسرة ة بن عبيد . 


وم 


















والثاني : أن الحاج افون الحج من أصحاب الان والدّاج الأتباع » من تاجر 
ومکار وقال تعليب : : هم الحاج والداج ازج ا أصحاب الشان ليت ا والزاج 
المراؤون قال بعص الشعراء : 1 

عص اة إأ حح شونى جوا i‏ اقام بالجود e‏ 

a aE ظ‎ 

يعني موسى بن عيسى الهاشمي ٠‏ 7 

فصل: إذا لبس الال ثوياً مظيبا 00000 a‏ 0 
الفدية ؛ نه لو تطيب :وهو لال ثم أحرم واستدام الطيب» جاز وإن لم يغسله. » فكذلك 


الثوب» ولكن لوأ حرم في ثوب مطيب» ثم نزعه وأعاد لبسه في حال بحس افسادي؛ لأنه 
كالمبتدىء<(١2‏ لاستعمال الطيب بعد إحرامه . 
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ظ ام۔2 رغ رم رر 2ه و a‏ 0 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ آل : دولا بطي راه وه أن يي وهه 

قال الماوردي : فعليه كشف رأسه إجماعاً؛ وليس عليه كشف وجهه عند الشافعي» 
عروتي السا اول عضا وعيد ار نء وسعد بن آي وقاص. e‏ 5-6 
كشف ا ما با ا ا أن الب يك ظ 
قال في محرم خر مِنْ رَاجِلَتِهِ فوفص فَمَاتَ وا ولا وجهه»(). ولأنه شخص 
محرم» فوجب أن يلزمه كشف وجهه. كالمرأة. والدلالة على صحة ما ذهبنا إليهء يو بي 
الشعثاء ء جابر بن زید» عن ابن عباس أن النبي يي قال : : في محم خر من راحلټهء فوقصته 
فَمَاتَ الا تخمرواراسة, وخمروا وه ا ولأنه إجماع الصحابةء لأنه مروي عمن ذكرنا 
منهم › ولیس يعرف لهم مخالفا. وما حكي عن ابن عمر, فلن غاا لهم ؛ ۽ لأن عنده أن 
N O‏ اروب كف الرأني) ولأنه شخص محرم. 
فوجب أن لا يلزمه كشفه عضوين كالمرأة. 

فأما استدلالهم بالخبرء فخبرنا أولى لزيادته. رمس عار ب 
و إلا به . | 


وزانا فاسع على ا فالمعنى فيها: ارپ ماري كفت فر اة 
e‏ ال عي ا ا 
فصل: فإذا ثبت أن عليه as‏ 000 
بمخيط. وغير مخيط. فعليه الفدية, ولكن لوغطى رأسه بكفه. لم يفتد؛ لأنه لا يكون 
مغطياً لرأسه بنفسه. ولو غطى رأ رأمله بكف غيره» كان في وجوب الفدية عليه وجهان: . 
5 أحدهما : E bY‏ اا و كوه لقي ا 
حابيسا i n‏ كذلك 1 a‏ 


غيره . 7 1 : 
والوجه الثاني : عليه المدية. لان تسد رن لحاس ا 
ل ابا سي و اد ور 
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فصل: فأما إذا حمل على رأسه مكتلاء أو تي نان التي E‏ ا 
الفدية . وإن لم يقصد ذلك. ففي وجوب الفدية وجهان : 


أحدهما: عليه الفدية مع قصد وقد حكاه ابن المنذر عن الشافعي» لأن ما أوجب 
الفدية التغطية . أوجب الفدية › وإن لم يقصد به التغطية كالموت . چ 


' والوجه الثاني : لا فدية فيه » لأن وجوب الفدية في تغطية الرأس» لأجل ما يحصل له 
من الرفاهية به وحامل ا رأسه به« فلم يلزمه الفدية لأجله . 


فصل: إذا كان المحرم مصدعاً a‏ نص عليه الشافعي 
في الأم ؛ لأنه قد ستر بها رأسه» فأما إن كان في رأسه جرح فوضع فيه دواء. فإن شده 
بخرقة. أو وضع عليه قرطاساء فعليه الفدية. وات لم يكره يشيع اعتير حال فإن كان 
بحيث يمنع من مشاهدة الرأس. ففيه الفدية؛ لأن الشافعي قال: وإذا خضب المحرم رأسه 
بالحناء. فعليه الفديةء وإن كان رقيقاً لا يمنع من مشاهدة الرأس. فلا فدية فيه؛ لأن 
الشافعي قال : DT‏ 

مسألة : قال الشافعيّ رَضِى الله عَنْهُ: : فإ ماع إلى تَعْطِيَة راه ولس ثوب مخْيطٍ 
مين ففعَلَ َلك مِنْ شد برد او حر إِنْ قعل َلك كُلَهُ في مَكَانِِ كانت عليه ية وَاحدَة ون 
رق ذَلِكَ شيئا بعْدَ شَيْءِ كان عليه ِكل لِبْسَةٍ فِذيَةٌ» . ) 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في ان العو شرع بشن لعي غات المخيطة. 
والخفين. وتغطية الرأس. واستعمال الطيب. فإن فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية» معذورا 
كان أو غير معذور, لكنه إن كان غير معذور فقد أقدم على محظور وهو بذلك مأثوم. وإن 
كان معذورا كان ما فعله مباحاء ولم يكن يفعله دائماً لقوله تعالى : ©مَاجَعَلَ عَلْيْكُمْ في 
آلڏين مِنْ حرج © [الحج : [VA‏ وعليه الكفارة في الحالين› ويجاب الله تعالى الفدية على 
المريض› ا رة ونا والجزاء على قاتل الصيد وإن کان في قتله معذوراً وإذا 
كان هذا ثابتاً» لم تخل حاله من أحد أمرين إما أن يتكرر منه فعل ما يوجب الفدية. أو لا 


يتكررء فإن لم يتكرر منه الفعل» فعليه فدية واحدة» وإن تكرر منه الفعل فعلى ضريين : 

أحدهما : أن يكون في جنس واحد. 

والثاني : أن يكون في أجناس مختلفة, ذإن كانت أجناساًمختلفة كالياس» ‏ والطيب؛ 
وحلق الشعر, وتقليم الظفرء فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها: : أن يكون كله إتلافاًء كأنه حلق شعره» رار ا فعليه في 
كل واحد من ذلك فدية. سواء فعل ذلك متواليأء أو متفرقاًء كفر عن الأولء ولم يكفر. 


۳ 
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2 والثانى: أن يكون كله استمتاعاًء كأنه لبس» وتطيب. فمذهب الشافعى ومنصوصه. ‏ 
أن عليه في كل واحد من ذلك فديةء لأنهما جنسان قال ابن أبي هريرة: عليه فدية واحدة» 
لذا فعله في مقام واحد؛ دنه استمتاع ع فکان جنساً واحداء وهذا خطأء ؛ لآن ما كان إتلافاء 
ففي كل واحد منه كفارة. وإن كان الإتلاف جنساً واحداء فكذا الاستمتاع . 0 
والثالث : أن E‏ ااافا و استمتاعا كأنه حلق › وتطيب» عله في كل 
واحد من ذلك فدية لا يختلف. 


فصل: إن كان ما تكرر من الفعل, ل أو تطيب. > ثم 
تطيب» فهذا على ضربين : 

أحدهما : : أن يكون متوالياً في مقام واحد» 55 ثم سراویل» ا 
في وقت واحدء فعليه فدية واحدة؛ لأن الفعل إذا كان متصلاً من جنس واحدء كان فعلا 
ا وإن تكرر» ألا ترى أنه لو قال: والله لا أكلت اليوم إلا مرة. SS‏ 
استدامه إلى آخر اليوم لم يحنث سوى قطع ذلك في وقت واحد أو في أوقات شتى ي 
الكفارة تجب باللباس. لا بالخلع . 


والضرب الثاني : اذ يكرح ذلك كينا ف اسن اح علي 1 مر 
كان لزيا أو في يوم غیره» ثم لبس سراويل. ثم لبس بعده بزمان طويل عمامة. ثم لبس 
بعد ذلك خفين . فإن لبس الثاني بعد أن كفّر عن الأول» فعليه كفارة ثانية, لا يختلف. 
وكذلك في اللبس الثالث, والرابع» وإن لبس الثاني قبل أن يكمّر عن الأول. ثم كذلك في 
الثالث» والرابع» فهل عليه في جميع ذلك كفارة واحدة» أو في كل لبسة من ذلك كفارة 


على قولين منصوصين : 
أحدهما: ي لديم : عليه يك كفارة واحلة؛ لأن الكفارات 
ان . لقوله ية : «الْحدود كَفارَات اهلها ثم يغبت أن الحدود تخذاخل» وإن كان 


الفعل في أوقات. فكذا الكفارة تجهب أن .تتداخل , 0 كان الفعل في أوقات ولأنه جنس 
استمتا > فوجب أن يتداخل كما لو كان متوالياً. ظ 

والقول الثاني : نص عليه في الجديد: وأن عليه لكل واحد من ذلك كفارة ؛ لأنها 
أفعال» » لو كر عمًا قبلها لزمه التكفير عنهاء فوجب أن يلزمه التكفير عنهاء وإن لم يكفر عا 
قبلها» كالأجناس المختلفةء ولأنها أفعال» لو كانت أجناسا لزمه التكفير عن كل واحد منهاء 
فوجب لما كانت جنساً واحداً أن يلزمه التكفير من كل واحد منها كما لو كفر عما قبلها. 

فصل: فإذا تقر ر توجيه القولين › فإن قلنا بقوله في الجديد : إن عليه لكل لبسة فدية, 
ولا فرق بين أن : ت2 ا ا 
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ا ا لا يخلوا 
حال هذه الأفعال من أحد أمرين : إما أن تتفق أسبابهاء أو تختلف. فإن اتفقت أسبابها كأن . 
لبس هذه اللبسات كلها لأجل البردء أو لأجل الحر. فتكون عليه فدية واحدة» وإن اختلفت 
أسبابها» فلبس قميصاً لأجل الحر وعمامة» لجراحة برأسه. وخفين لأجل الحفاء. فعلى 
وجهين : 

أا ل د 557 on‏ 

والثاني : عليه لكل واحدة فد لأن اختلاف الأسباب كاختلاف الأجناس واه أعلم . 

ا : قال الشَافِعِي رضي الله نه : وسو وبر ا 
فليه) . 

قال الماوردي : اا فتن ن دد : ولا تخلقوا 
انمض ع جع ای ی ]١05‏ . فإن قيل : د الا 
من خلق را 

إن اغ وإن ل ل هة ويجوز أن يكون ليذكر طول شعره. 
وشعث بدنه» ما هو عليه من إحرامه» فيمنع من الوطىء ودواعيه . 

وقيل : إنما نهى عن حلقه؛ ا كر وما بشعرون وللاللك يقول عند إحزائيه ا 
لك شعري» وبشري» ولحمي » وعظمي» ودمي . | ظ 1 

فإن قبل بها الأولق اللرجل إذا أزاد الإتحرام أن يحلق شغره أز يده ولا يسيته. 

قيل : ا والأولى ا لوول مشه ويعقصيه كينا قل رول الذا Ea‏ 
في حجه. وإن حلق قبل إحرامه. ولم يلييد؛ كان له إذا حل أن يحلق أو يقصر» وإ لبده 
وسمس دان نوين ظ 
أحدهما: ر في اا : عليه أن لیوا يقصرء وذلك فائدة التلبيد, 
والاطالة . ) 


والثاني : ووقوله في اليد وو الصحيم | نه إن شاء حلق› ET‏ 
لعموم قوله تعالى : «مُحَلْقِينَ رُوَوسَكُمْ وَمُقَصَرِينَ 4 [الفتح : ۲۷]. 

فصل: فإذا ثبت أن ن ليس للمحرم حلق رأسه» فإن أراد حلقه لغير عذر أئم» وعليه . 
| ا وإن أراد حلقه لعذر, لم يأثم. وعليه الفدية. لقوله تعالى : فمن کان منم مُريضاً 


أو به أذىّ مِنْ رَسِه ففذية» [البقرة: ]١97‏ وأما الأذى. ب لتيل وأما e‏ 
تأؤيلان : 





كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 


أحدهما: البثور. وهو قول ابن عباس . 
والثاني : الصداع . وهو قول عطاء» فأوجب الفدية على المعذور. ليدل أن قر ْ 


ارا ل . وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : نزلت 
هذه الآية في ذلك «أن رسول الله ية مر في 1 لْحَدَيبيّة وا Tee‏ 


رامل يات علي فَقَالَ: َب أيوذِيك هوام راسك فلت : EE TOE‏ 

نَسِيكَةَ» أو آطِعِمْ لاه اصع سن مِنَّ آلْمَسَاكِينء أَوْصُمْ لان ام 30 . فكان هذا e‏ 

معاضداً | للاية في جواز 5 ووجوب 2 ل . إجمال الفدية فإن حلق 
مسألة :قال لشاف ري اله عنة: إن َطيْبَ ناسا فلا شَيْء عليه وإِن مَطيّبَ 

عايدا عليه آلْفِذية وَآلْمَرق في الطب بَيْنَ الال وَالعيم 9 آلنبيّ صَلَى الله َيه وسل 

مر آلاعغرابیٌ وقد ارم عليه خلوق بزع الْجِيّةِ وسل اة ةلم َامُرْهُ في احبر بِفِدَيَةٍ 

ال لمر في هذا تيمل أن س لبه تة إذا لم يكن في الخمر معدا يي في 
0 ل ولم ب أن عليه ا اا أن عا ا 


قال الماوردي : وهوكما قال إذا فعل المحرم ما نهي عنه» فهو على ثلاثة أضرب : 

أحدها: ما استوى حكم عامده وناسيه في وجوب الفدية فيه . 

والثانی : ما اختلف حكم عامده وناسيه. ظ 

والثالث: ما اختلف قول الشافعي فيه . 

فأما الضرب الأول الذي يستوي حكم العامد فيه والناسي, فهو ما كان لد 
الشعر. 5 الأظفار. 0 الصيد . ش 
الوطءء کالطیب» اللاي -- م . فان کان ا E‏ الفدية, وإ كان ا 
فلا فلية عليه وكذا لو کان ذاكراً للإحرام. جاهلا بالتحريم. فلا فدية عليه . 

وقاك أبو حنيفة » ومالك. والمزنى : الناسى كالعامد» والجاهل بالتحريم كالعالم. في 
وجحوب الفدية عليه استدلالاّ بأنه استمتاع جب الفدية بعمذه فوجب أن جب سسهوة 
كالوطء ولأنه معنى بعكم من e‏ فو جب أن يسوي حكم عمذه وسهوه. كالحلق . 


)1 أخرجه البخاري 7/14 في كتاب المحصر حديث (1814 و1815) ومسلم ۲ في كتاب اليج 
ظ )1/1 (. 
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والتقليم؛ ولان النسيان عذر. والعذر إنما يبيح الفعل ولا يسقط الفدية. كالمعذور في 
الطيب» واللباس» إذا اضطر إليه . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه قوله ية : «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا علیه» . وروى عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: اراك رول الله 
صَلَى الله يِه وَسَلْمَ رَجُلا بالْجُعْرَانَةٍ. وعَلَيِْ جب متضمخ بِالْحَلُوقٍ. وو تضفر لخيتة 
وراس قال يَا وَسُولَ الله : إني حرمت بِعْمْرَةٍء وأنَا كُمَا رى فَقَالَ: اغْسِل آلصَفْرَة وَآنْرَعَ 
عَنك الْجبّة وما كنت صَانِعاً في حك »> فآصنع في عْمَرَتِكَ) . فلما أمره بنزع الجبةء 
ْ وغسل الصفرة› وسكت عن الفدية. دل على أن سكوته عنهاء e‏ لا سكوت 
اكتفاء ؛ لأنه بين له حكم فعل هو به جاهل . 

فإن قيل: إنما كان هذا قبل تحريم الطيب» واللباس؛ لأن الأغرابي جين اله عن 
ذلك وقف يننظر القضاءء ي ا ال الصفرَة انزع 
المجبة . 

وقيل: هذا الي معي لأنه اني كي أمره بنزع الجبة وغسل الصفرةء وفعل 
ذلك غير واجب قبل نزول التحريم» على أن إنكاره ذلك من نفسه. واختيار النبي مء 
وسؤاله عن حكمه» وما روي من إسرار الصحابة به» دليل على تقديم تحرمه. 

فإن قيل : - وهو سؤال المزني -: ليس سكوت النبي يك عن الفدية دليلاً على أنها غير 
واجبة» كما لم يكن سكوته عن إيجاب القضاء على الواطىء في شهر رمضان» دليلا على أن 
القضاء غير واجب . ظ 

قيل : لو تركنا سكوت النبي با على إيجاب القضاء على الواطىء دل على أن القضاء 
| غير واجب لع ملا ولكن ثبت بالدليل یجاب القضاء عليه» من قوله تعالى : فمن 
كان مِنكُمْ مُرِيضاً اؤ عَلَى سَفْرٍ فَمِدَة من يام خر [البقرة : 184] على أنه قد روي في 
' بعض الأخبار أنه قال لِلْوَاطىء : «وآقض, يا مكانة» . ولأنها عبادة تجب في إفسادها 
الكفارة» فوجب أن عرو انها ل SSE‏ وسهوه» کالأكل» والبوطءٍ 57 رمضان.. 
. فأما قياسهم على الواطىء في الحج ناسياً قلنا: فيه قولان : 

أحدهما: لاشيء عليه فعلى هذا يسقط سؤالهم . 005 

والثاني : عليه الفدية. فعلى هذا لمم فيه أنه يجري مجرى الإثلاف؛ لأن 15 
المجنون. كوطءٍ العاقل في لزوم المهرء والطيب استمتاع محض 0 
ا وأما قياسهم على الحلق والتقليم, فالمعنى فيه : أنه إتلاف . الاتلاف أغلظ من 
0 حكم الاستمتا > فاستوى حکم» عمده وسهوه؛ لغلظ حکمه» ا 
یھو ا کک ظ 
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م ااا عزن رر ا فد اط 
0 قيل : هذا غلط؛ لأن الشرع قد فرّق بين عذر الناسي وعذر المضطر. آلا تری أن 
الأكل في الصوم اسا معذور ولا قضاء عليه الآكل في چ مضطرا : في الصو معذور 
وعليه القضاء . 
وأما الضرب الذي اختلف قول الشافعى فيه. فهو الوطء» وسيأتى إن شاء الله . 

فصل: فإذا ثبت أن الناسى فى الطيب واللباس لا فدية فيه [وأن العامد عليه الفدية فلا 
فرق بين قليل الزمان وكثيره في وجوب الفدية فيه]'“. وقال أبو حنيفة : [استدام اللباس 

جميع النهار فعليه الفدية وإن لم يسند به جميع النهار فلا فدية وقال أبويوسف إن 
) 0006 إن نصف النهار فأكثر, فعليه الفدية, وإلا فلا فدية. وهذا خطأ؛ لأن كلما 
وجبت المدية باستدامته في النهار كله وجبست الفدية بوجوده في بعضه كالطيب. ولأن ما 
حرمه الإحرام من الأفعال» لم تتقدر فديته بالزمان» قياساً على سائر المحظورات, ولأن ما 
) حرم من جهة الاستمتاع» استوى حكم قليله وكثيره» كالوطء ولأنه لما استوى حكم قليل 
اللباس وكثيره فى فی وجوت الفدية فيه › وجب أن يستوي حكم كثير الزمان وقليله في وجوب 
الفدية فيه لأن كثير اللباس في الزمان القليل كقليل اللباس في الزمان الكثير. 

فصل: فإذا لبس المحرم . أوتظت امنا ثم ذكر بادر إلى إزالته عن نفسه. فإن أزاله 
حين ذكر. فلا غدية عليه» وإن لم يزله في الحال. حي تطاول الزمان. فله حالان ۰ 

أحدهما : أن يمكنه إزالته. فلا يفعل . فعلليه الفدية. لأن بعد ال ااام فإن 
اا ب لارام ا الإحرام lt‏ 

قلنا : : لآن الطيب قبل الإحرا م مباح مع النسيان» فلذلك لزمته الفدية مع الاستدامة. 


والحالة الثانية : أن لا يمكنه إزالة الطيب واللباس عن نفسه. لزمانه به» وليس يجد 
من يُزيله عنه» فلا فدية عليه ما کان هكذا؛ لأن أسوأه من الناسي . 

قصل: فإذا أراد المحرم إزالة ما على جسده من الطيب» فله حالان: ‏ 
أحدهما : أن يمكنه إز الته بغير الماء من المائعات الطاهر ات» كالخل اوا الات 
كالتراب. والحشيش . فإن كان كذلك فهو مخير في إزالتة بين الماء وغيره؛ امه ليس 
١‏ سجس » وإنمأا المقصود منه. إزالة رائحته حه عه فعلى أي وجه أزاله أجزأه. والأولى أن يزيله 
بالماء 00100 00 ظ 


. سقط في ب. 0 (۲) سقط في ب‎ )١( 
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والحالة الثانية : أن لا يمكن إزالته إلا بالماء؛ لتعذر غيره مما يمكن إزالته به» فعليه 
إزالته بالماء. سحت أن يتولى إزالة ذلك عنه غيره ؛ لأن لا يمس الطيب e‏ فإن تولاه 
بنفسه جاز؛ لأنه إنما يمسه للترك لا للاستعمال. 
فصل: فلو وجد من الماء ما يكفيه لإزالة الطيب عن جسده., أو الوضوء من حدثه. قال 
الشافعي في الأم نصاً: أزال به الطيب» وتيمم للحدث» وإنما كان كذلك؛ لأن للوضوء ِ 
بالماء بدلا يرجع إليه عند عدمه وهو التيمم» وليس لإزالة الطيب بدل. فعلى هذا يستحب 
التيمم قبل استعمال الماء في إزالة الطيب جاز؛ لأن ما معه من الماء لا يلزمه استعماله في 
حدثه. 8 e‏ معه الماء e‏ ) 


8 عع عير :سن | جر عن 


قال الماوردي ا النبات الذكى ثلاثة أضرب : 

أحدها: besl lO‏ لاع والورس»› والكافور. 
والعود» والورد» والياسمين › والنرجس . والخيري . لاق والكاذِي . فهذا كل طيب متى 
استعمله المحرم بشم » أو غيره فعليه الفدية . 

والضرب الثاني : ها لسن ا ولا يتخذ طيبً إن كان طيّب الريح وهو ثلاتة أنو نواع : 


أحدها : : ما يعد مأكولاً كالتفاح. ب العا والمصطلكي . والدارصيني . 
والزنجبيل . 

والنوع الثاني : ا كان يعد بقارا ال مثل الشيح » والقيصوم والأذخر. 

) والنوع الثالث: ما يعد لزهرته وحسن منظره. لا لرائحته كالبهار, والأدريون 

والخزامي . والكتقائق » والمعور سو الخيري» وكذلك ورد الأترج» والنارنج . والتفاح. 
والمشمش» هذا كله وما في معناه لیس بطیب» فإن شمه أو . أكله أو دقه ولطخ به جسده فلا 
فدية عليه ؛ لآنة الب بطب 

والضرب الثالث : ا اظيا کف يكل اران 
وال تجو والشاهينة والحماحم» فهذا كله يتخذ للشم. » لکن لا يتخذ بعد يبسه طيباً 
ولا يريد به دهن ففيه قولان : 


أحدهما: : يجوز للمحرم استعماله ولا فدية فيه » عرزل في بی ادي وال دی 
الصحابة عثمان, وعبد الله , بن عباس . رضي الله عنهماء ٠‏ لما روي عن عثمان بن عفان أَنَّ 


۱۰۹ 
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الي صَلَى الله عليه وَسَلَم سيل عَن الْمُحْرِم يدل البستان»: ويش ١‏ لارا دل ش 


قال الشافعي : إلا أن في إسناده ضعفا . ولأنه نبت لا يتخذ طيباء فوجب أن لا يفتدي لأجله 
٠‏ المحرم , كالشيح › والقيصوم . 
والقول الثاني : نص عليه في الإملاء وام أنه لا يجوز للمحرم استعماله وعليه الشدية 
وبه قال من الصحابة جابر وابن عمر؛ لأنه نبت يشم طيباًء فوج إن ي لاله المحرم» 
كالورد. 
فصل: فأما البنفسج a‏ : ليس بطيب» وانما يريب للمنقمة ل 
للطيب . 00 ثة أوجه : - ل 
والاني: اسا ١‏ وتوا قو الثاني على كأويلات : 
أحدها : E‏ 
والثاني : بيش تر ارق 2 00 
والوجه الثالث: أنه كالريحان فيكون على ل فأما افر فهو كالبتفمهع ؛ 
معناه فأما الحليحتين المربى بالورد. فإنه ينظر فإن كانت رائحة الورد ظاهرة فيه ee.‏ 
المحرم . ولزمته الفدية فيه وإن كانت رائحته تحته مستهلكة فيه » ا 
مال a‏ وإ من وس أو لخي بدن غير ميب مَل 


م 2 


E e حال‎ 








قال الماوردي : الدهن ضربان : طیب»› وغير ظيب » فأما الطب فالآدهان المريية. 


بكل طيب منع منه المحرم» كدهن الورد. والزنبق . والبان. والخيري . ) 
وأما الذي ليس بطيب کالزیت› والشيرج» والسمن. والزبد والخروع» والآسي . فأما 
1 فإن قلنا: إنه طيب يمنع منه المحرم . كان دهده كذللف: 
وإن قلنا: ليس بطيب. لا يمنع منه المحرم» كان دهنه كذلك» لاما 
لأصحابنا وجهان : 


هو مأكول . 


أحدهما: ليس بطيب؛ لأن الأترج ليس بطيب» ولا المحرم r‏ من وإنما ٠٠‏ 


. ٠ 
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والثاني : هو طيب. وإن كان أصله مأكولاً ؛ لأن ر يرتابه کالدهن» كالورد. ) | 
قصل : فإذا تقرر هذا. العام ممنوع. من استعمال الدهن الطيب في شعره وجسده. 

فإن استعمل شيئاً منه في شعره أو جسده» فالفدية عليه واجبة ؛ لأنه متطیب» وأا الدهن ۰ 


ا غير الطيب. فان رجل به شعره. أو لحيته. جاز ولا فدية عليه . . والدلالة عليه» ماروي عن | 
الني ك8 EE‏ نهَى الْمُحْرِمَ عَنْ ترُجيل شعرو). 1 a‏ 0 


أشْعَتٌ عبر . والترجيل ما منع من ذلك . | 
| :.وقال مالك. وأبو حنيفة: إن استعمل الدهن في جسده لم يجزء وعليه الفديةء 
) والدلالة عليه رولية سعيمد بن جبير عن اين عمر أن رسو ا 
برَيْتِ غير مطيب وهو مُحْرِم. ظ 
وقال أبو عبيد : غير مطيب أي : غير مطيب فإذا ليت هذا فلو ياس أن يستممل المحن . 
الدهن, إذا لم يكن طيباء في جسده دون شعر رأسه ولحيته. فلو دهن رأسه وکان محلوق | 
الشعر» لم يجز» ولزمته الفدية؛ لأن في تدهين رأسه وإن كان مخلوقاً تحسين الشعر إذا ثبت 
قصار مرجلا له. ولكن لو كان أصلع الرأس» جاز أن يدهنه» ولا فدية عليه. كما يجوز 
للأمرد أن يدهن بشرة وجهه التي لا شعر عليها؛ الأنه لا يكون مرجلا وكذلك لو کان في رأسه 
ا ل ا ا جاز أن يستعميل فيها دهناًء اذا لم يكن طيباء ولا 
) مييق ا کی السو الخ ب کی یری را ایت و 
اسمن داف الأنه ليس بدهن» ولا صل به ترجیل لى الشعر» E‏ 
أذيبا كالدهن» يمنع المحرم من ترجيل الشعر بهما. ظ 
مسألة : : قال الشَافعِيُ رَضِيَ الله عله ا افيه رَعَْرَانُ؛ سبع 
3 آللَسَانَ» فَعَلَيْهِ لذي ون كَانَ مُسبَهلَكاً. اقلا فة فيه». ا ٠‏ 
20 قال الماوردي: : وهذا صحيح . إذا أكل المحرم خبيصاً e‏ وک ْ 
وفيه زعفران.. أو غيره من الطيبء ٠‏ فإن لم يظهر فيه طعمه ولا لونه ولا رائحته فلا فدية فيه لآن ‏ - 
الطيب مستهلك فيه وإن ظهر بأجد أوصافه. نظرت, فإن ظهرت فيه رائحةء ففيه الفدية؛» ' 
الأن رات اللي هر هي المقصودة. وإن ظهر فيه طعم ففيه الفندية أيضاًء لأن طعمه في . 


0 المأكول مقصود» وإن ظهر فيه لونه لا غير. . فنص الشنافعي ها هناء وفي مختضر الحج ET‏ 


 ناجرخي ا‎ ٠ قاختلف أصحابنا فکان أبو العباس بن سرييج‎ . E 
اا : فيه الفدية؛ لان لون ار یی ولان بقا لن ديل على بق‎ ) 
. ر وان خفي‎ 
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والقول الثاني : لا فدية فيه» وهو الصحيح . وبه قال من الصحابة جابرء وابن عمر» 
' ومن التابعين عطاء. وطاوس. ومجاهد؛ لأن رائحة الطيب مقصودة دون لونهء ألا ترى أن 
العصفر أشهر لوناً منه ولا فدية فيه » ولأن رائحة إلطيب لو زالت من الثوب» وبقي لونه لم 
تجب فيه الفدية» فكذلك الطعام المأكول. إذا بقي فيه لون الطيب لم تجب الفدية. وكان ‏ 
أبوإسحاق المروزي يمنع من تخريجها على قولين» ويحمل اختلاف قول الشافعي على 
اختلاف حالين» فالموضع الذي أوجب الفدية» إذا بقي مع لون Cl‏ إما ريحهء أو 
e‏ الذي أسقط الفدية إذا لم يبق غير لونه» وميواء ما مسه النار أو غيره. 
فصل: إذا أكل المجرم فا افقدی» إلا أن يكون عوداً فلا يفتدي بأكله ؛ ؛لأنهلا ٠‏ 
يكون متطيباً به إلا أن يتخير به وما سواه من الطيب يكون متطيباً به بملاقاة بشره وكذلك لو ظ 
' استعاط الطيب» .أو احتقن به» أو اقتصر على شمه افتدى. - 7 [ 
وقال أبوحنيفة : لا يقتدي :بشم العیب» حتى تعمل في چسده» ا استدلالاً بأن 0 
الاقتصاي على شم الرائحة لا يوجب الفدية» كما لو شمُها من العطازين. ) 
ودليلنا: هو آن الاستمتاع بالطيب». يكون تارة بالشم بوتارة بالاستعمال في البشرة ثم 
شمه فكان بالفدية أولى » ولیس شمها من غيره استمتاعاً كاملاء ولا يسمى به متطیبا فافترقا. 


مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: : «وَآلْعُصْفْرُ لَيْسَ مِنَ آلطيب».. 

. قال الماوردي : وهذا كما قال: العصفر ليس من الطيب. ولافي حكم الطيب» 0 
وإث لبس المحرم أو المخرمة ثوب معصفراً جازء ولا دية عليهما. 5 ا 
ظ وقال أبو حنيفة : العصفر ليس من الطيب» ولكن حكمه حكم الطيب» ا 0 
للمخرم ولا المحرمة لبس المعصفرء > سواء كان ينفض أو لم ينفض» فإن لبس المحرم أو :5 
المحرمة معصفرأ. فإن كان ينفض فعليهما الفدية : وإن كات لا ينفض؛ فلا فبدية عليهماء ظ 
Ge‏ اي ) | 


) لي سل له عه تلم ی اه د ي شاي في فان لقاب وشن تا فز 


ما هذ آليِبُ؟ فقَال َل : بن أبِي طالب ما أل اعدا بعلا ال فشكت م . وروي ظ 


هر متم م 


ظ عَنِ قاسم بن محمد أنه َال عَائِسَة َة : مَاذًا لس الْمُحْرِمَةُ ِن آلياب؟ قَالَتْ عَائِمَةٌ :كليس 
٠‏ مُعَضْفِرَاء وَحريرِهَاء وَحليها٠٠.‏ فعليّ إنما أشار إلى سنة رسول الله يق وعائشة إنما 


)١( )‏ أخرجه أبو داوة بخذیت (1877) والحاکہ ۸1/1 لف 6/. 
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. أقرّت بما شاهدت من إقرار رسول الله يك . ولأنه مصنوع بما لا يتخذ طيبأء فوجب أن لا 
يمنع منه المحرم» كالمصنوع بالحمرة والصفرة» ولأنه معصفر. فوجب ألا يلزم بلبسه 
الفدية قياسا على ما لا ينقص وأما جمعهم , بين المعصفر والمزعفر» فغيره صحيح ؛ ؛ لأن 
الزعفران طيب في الغالب» والعصفر ليس بطيب. 
0 قصل: وهكذا إذا اختضب المحرم» والمحرمة بالحناءء ا أب 
| حنيفة : عليهما الفدية. استدلالا بأنه مستلذ الرائحةء فأشبه الورس . ودلیلنا رواية عكرمة 
) أن عَائِشَة وَرْوَاجُ وَآلبّيّ صَلّى الله عَليْهِ وسَلَمَ كن يَحْضيْنَ بالْجبَاء وهن حرم . 'وهذا نص 
ظ لأنهن لا بفعلته إلا عن توقيف. ولأن مقصوده اللون دون الرائحةء فأشبه سائر الألوان. 
واستدلال أبي حنيفة باستلذاذ رائحته. منتقض بالتفاح والأترج . 
3 مسألة: : قال الشافِعِي رَضِيَ الله عله إن مس جیب يماسالا ی له أل وإ قي 
اله ريح قلا فذية). 
قال الماوردي : وهذا صحيح » إذا لي يه م رك 
أثري ولا رائحة. فلا فدية عليه وإن بقي له أثر ورائحة. فعليه المدية وكذلك لو بقي أثره 
دون رائحة» فعليه الفدية. ار ام عر لا فدية 
عليه . ونقله المزني من كتاب الأوسط . ) 
i‏ وقال في الأم : : فإن مس طيباً يابساً لا ييقى له أثر في يده ولا رالحة» كَرِهَةٌ ولم أر 
عليه الفدية. فظاهر ذلك : أنه إذا بقيت الرائحة» ففيه الفدية, واختلف أصحابنا. فكان 
أكثرهم يخرجون ذلك على قولين : 
أحدهما: عليه الفدية لأن المقصود هو الرائحة 
والقول الثاني : لا فدية عليه ؛ لأن الرائحة عن مجاورةء وكان بعضهم يقول: لا فدية 
ي عليه في الرائحة ة او رامنا على ماين عليه لامي في يا الموضع » لأن ما قاله في الأم 
سه سال : ال الشَافِيُ رَضِي الله أن خلس عند الْعطار و رى الطب 
ظ ما لَمْ يَمْسَهُ بشيْءِ مِنْ جَسَدِو . 
) قال الماوردي : وهذا كما قال. لاب س أن ان المحم عت العطان» أل يقتري 
الطيب» ويبيعه» لأنه ممنوع من استعماله» وليس بممنوع من تملكه» فلو وصلت رائحة 
م الطيب أنفه لم يفتد. ما لم يمسه شيء من جسده» لأنه لا يكو نظا 
E‏ فصل: ولو شد المحرم طيبا في خرقة» فأمسكه بیده» لم يفتد» ولو شمه في و 1 
ع كان في و وجوب الفدية عليه وجهان : 
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أحدهما: عليه الفدية» لاستمتاعه برائحته» وإن عادة كثير من الناس جارية به. 
رارج آلا وسوختصوص الات اهل فة علد ها راف ماو من ر 
مباشرة. فصار كشم الرائحة من دكان العطار. 
فض كال العتافى + ارط الطب قدب ف :نيا فا اف لاا ضا 
مستعملا للطيب في بدنه. فلووطأ الطيب بنعله عامداً. حتى علق بهاء فعليه الفدية أيضاً. 
قيل : إنما لزمته الفدية, إذا علق الطيب بنعله لأنه لابس لهاء فإذا علق بها الطيب. 
صار لابساً لمطيب؛ وار ب ايم لم 

مسألة : فق الشَافِعن رن الله ن : «وَيَجِْسُ عند آلكَْبةِ وهي تُجَمْرُوإنْ مَسَّا وَل 
عل انها رَطبة فعَلِقَ بيده طِيبُ عُسْلِهِ قن َعَم ذْلِكَ آفْقدَى» . ظ 

قال الماوردي : وأما جلوسه عند الكعبة وھی تجمر فمباح » كجلوسه عند العطار. 
وحضوره بيع الطيب». فأما إذا مس خلوق الكعبة؛ وكان وطبياء أو فين ظا رطا تعلق يده 
فعلى ضربين : 

أحدهما : : أن يكون ناسياً لإحرامه فلا شيء عليه سواء علم أن الطيب رطب أو لا؛ 
لأن المتطيب ناسياً لا فدية عليه ويبادر إلى إزالة الطيب.من يده فإن لم يتم له مع قدرته على 
إزالتهء افتدى حينئذ لاستدامته لا لمسه . 
والضرب الثاني : أن يكون عالماً فله حالان: 
أحدهما : : أن يعلم أن الطيب رطب فعليه الفدية لأنه قاصد إلى استعمال الطيب. 
والثاني : أن يظن أن الطيب يابس» ففي وجوب الفدية غليه قولان : 
أحدهما: وهو قوله فی القديم : عليه ال لأنه قاصل إليه. وتارك للتحرز بما هو قادر 


ا 0 وهو قوله 0 لا فدية عليه ؛ ا 
والله ا 
الحاوي في الفقه/ ج1/ Ae‏ 


سس كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب . 
قال الماوردي : قد ذكرنا أن الحلاق إتلاف» يستوي حكم الام والناسي في اا ظ 
ل وتطيب فله أريعة أحوال. 

٠‏ أحدها: أن يكون عامداء فيهما جميعا. فعليه فدیتان ؛ الأنهما جنسان لا يتدخلان.. 

00 والثاني : أن يكون ناسياًء ؛ فيهما جميعاً. فعليه فدية واحدة في ' الحلقء دون .التظيب . ) 

الثالث: أن يكون عامداً في الطيب» ناسياً في الحلق. E‏ 
الطيب» يوجب الفدية» ونسيانه في الحلق لا يسقط الفدية. ٠.‏ لا 

00 والرابع : أن يكون عامذاً في الحلق. ا فعليه فدية واحدة؛ لان سيان" 
في الطيب يسقط للفدية . 6 4ه i‏ | 


مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ ال الله عَنْهُ: نلق عر لدو مد وإ خلق فشرتين 0 


2 
7 ”ميم ۹ 


مدان ون حَلَنَ نات * عر شَعْرَاتٍ فد ون كانت 


قال الماوردي E a‏ فان 5 
ESE REE RN‏ 
يجب في خلق ثلاث شعزات فصاعداًء ويه يقع التحلل. . ١‏ ض ظ 
وقال أبو جنيفة : : يجب الدم في حلق ريع الرأس » ولا يجب فيما دونه كي 
التحلل» ولا يقع فيما دونه . 00 ظ ظ ٠‏ 
قال أبو يومف : يجب الدم في حلق نصف الراس» ولا یجب فیما دونه وبهيقع | 
التحللء ولا يقع فيما دونه.. ظ | 0 ١‏ 
والدلالة على وجوب الدم بحلق ثلاثة اكات قوله تعالى : قنخ ا بلك ريف 


٤ o٤ 


أو په أذىّ مِنْ رَأَسهِ فَفِديَةٌ من صيّامٍ © [البقرة : 147] تقدیره فحلق شعر رأسه» ففدية؛ ؛ لأن 
الرأس لا يحلق. وإنما يُحْلّق الشعر فإذا حَلَق من رأسه ما ينطلق عليه اسم جمع مطلق» كان ٠‏ 
حالقاً لرأسه وثلاث شعرات ينطلق عليها اسم الجمع ؛ ؛ فوجب أن يتعلق به وجوب الم 


© عماس 


. والدلالة على أن التحلل يقع بحلق : ثلاثة شعرات». أو بقصرها. قوله ك : ذا رميتم وَحَلَفتَمْ. ١‏ 
قد حل لَكُمْ كل شَيْء . والاستدلال من هذا الخبرء كالاستدلال من الآيةء ولأنه محرم 03 
٠‏ ووا e‏ ا اا ا 

کالربع. 


فصل: فان إن حلق من شعز راس اقل | من ثلاث شعرات , فهو مضمون علي بالفدية» 


١ )‏ 0 كتاب ب الحج/ باب ما يجتنبه المخرم من الطيب ١‏ ولیس الثياب 





Me 


) لكل جملة کان نوع من طلا کان توعان ا ey‏ 8 


ظ بامصو و الفدية فيه وإذا كانت الفدية فيه واجبة» ففيها ثلائة ئة أقاويل: ‏ 
٤‏ أحدها: : رواية الحميدي عن الشافعي أن عليه في الشعرة ة الواحدة ثلث دم» وفي 
.- الشعرقين ثلثي دم وفي الثلاث دماء واختاره المروزي ؛ اواكل جملة e‏ فمي ‏ 


7 أبعاضها أبعاض ذلك الدم كالصيد. 


. والقول الثاني : مخرّج من الأ 5600 أن عليه فيها درهماً. فكذلك عليه 
فى الشعرة ة الواحدة درهم» وفي الشعرتين درهمان. دثي الثلائة المجتمعة دم . وبه قال ظ 


: علد لأنه أيسر على المكفر وأنفع للأخذ. 


202020 والقول الثالث: وهو الصحيح 0011118 
سائر أصحابه : : أن عليه في الشعرة الواحدة مدأ من حنطةء ٠‏ وفي الشعرتين مدينء وفي :الثلاثة 

المجتمغة دما لأن في تبعيض الدم مشقة تلحق الذافع» وضرراً يلحق الآخذ. فوجب أن 

.يعدل إلى غيره من جنس» يجب في الكفارات» وهو الإطعام وأقل الإطعام في الشرع مد. 

فأوجباه. فعلى هذا القول لو حلق ثلاث مادو بجي 

أحدهما : : عليه ثلاثة آمدان اعتبارا | بالأجاد. ) 


ْ الثاني : 5 به دم اعتباراً بالجملة. وعذاك الوجهان EE‏ من اختلاف قوليه في 


2 اللباس إذا تكررء هل يتداخل حكمه على هذين الوجهين الوحلق أربع شعرات في أربعة 


. أوقات؟ فاحد الوجهينء عليه أربعة مداد إذا روعي حكم الانفراد‎ ٠ 
SEES والثني : م‎ | 0 


: قلناشمز اللي 50 0 0 ووجوب 


١‏ 0 الفبذية فيه إذا الم يتعلق الإحلال به وقال داود بن على وأهل الظاهر: لا فدية فيه وهو 
0 إحدى الروايتين عن مالك» تعلق بقوله تعالى : ولا تَحْلِقوا رُوُوسَكُمْ حتى ييلع لهي 
اا مَجِلَهُ4 [البقرة : ٩‏ ] فخص شعر رأضه بالمنع» » فؤجب أن يختص بالفدية ؛ :ولأنه لما تعلق 

الإحلال ا دون غیزه» وجب أن تختص الفدية بشعر الرأس دون غيره. والدلالة 


E‏ على صحة ما ذهبنا إليه ما روي عن النبي ية قال: دلا يمس الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِهِ وَل مِنْ برو ش 


شَيْئاء 1 SS‏ ت فکان 


الأدسس حب كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 


فأما الجواب عن الآية فإنما نص على شعر الرأس؛ لينبه به على شعر الجسد؛ لوجود 
معنى الرأس فيه وزيادة. ظ 00 

وأما قولهم : إنه لما اختص شعر الرأس بالإحلالء وجب أن يختص بالفدية . 

قلنا: الإحلال نسك مأمور به. والحلق كغيره حظر يأثم به ثم إنما لزمته الفدية فيه ؛ 
لأجل الترفيه » فاستوى شعر الرأس والجسد في الترفيه بحلقه فاستويا في الفدية. وإن اختلفا 

في الإحلال. 

) فصل: إذا ثبت أن حكم شعر الجسدء كحكم شعر الرأس في وجوب الفدية فيه. 
فا اله جا اا اق قال الشافعي نصا : فلو حلق شعر رأسه وجسده دفعة 
واحدة فذهب الشافعي عليه فدية واحدة» نص عليه . ا 

وقال أبو القاسم الأنماطي : عليه فديتان. إحداهما لشعر رأسه» والأخرى لشعر 
جسده؛ لأن شعر الرأس مخالف لشعر الجسد. لتعلق الإحلال بهء وإذا اختلفاء لم يتداخلا 
كالجنسين من حلق وتقليم وهذا خطأ؛ لأن الحلق كله جنس واحد. وإن اختلفت أحكامهء 
كاللباس الذي هو جنس. وإن اختلفت أحكامه, فلو لبس قميصاء وعمامة. وخفين في حالة 
واحدة, لزمته فدية واحدة» وإن كان حكم كل واحد من هذه» مخالفاً لحكم صاحبه» كذلك 
شعر الرأس والجسد. جنس واحدء وإن اختلف حكمهماء فوجب أن يلزم فيهما فدية 
واحدة. وهذا انفصال عما استدل به . 

فصل: وإذا قطع نصف شعرة من رأسه, أو جسده ففيها وجهان : 

أحدهما: عليه من الفدية كقسط أخذه من الشعرة, اودجي ميدس امي 
. الأقاويل» فرقا بين الجملة والأبعاض . 

والوجه الثاني : عليه مد كامل؛ لأن الإحلال يقع. للقن عقن الس > وإن لم 
يستأصله كما يقع بحلقه إذا استأصله. فوجب أن تلزم المدية الم ا وإن لم 
يستأصله كما يلزم بحلقه» > إذا استأصله والأول أصح . 


فصل: إذا نبت في غير المحرم شعر, فتأذى به واضطر إلى قلعه فله قلعه» ولا فدية 
عليه » نص عليه الشافعي في الأم. لأن قلعه لمعنى في الشعر فوجب أن لا تلزمه الفدية. 
كمالو صال عليه صيد فقتله. لم يلزمه الجزاء وكذلك لو طال شعر رأسه أو حاجبيهء 
فاسترسل على عينيه ومنعه النظرء قال أصحابنا: قطعَّه ولا فدية عليه فأما إذا اضطر إلى 
حلقه لأجل الهوام الحاصلة فيهء أو لحمي رأسه به. فله حلقه وعليه الفدية, لأنه حلقه 
لمعنى في غير الشعرء وهو الهوام رده الح فاريته الفديدي ذكها لواصظر إلى فل الصرد»' 
لأكلهء وقد TT‏ ا الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ كبا بآلْفِذيَةِ مَعَ ضَرَُورَتِه إلى الْحَلق . 
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كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 
فصل: إذا قطع المحرم عضواً من بدنه وعليه شعرء أو كشط جلدة من بدنه وعليها 
شعرء فلا فدية عليه نص عليه الشافعي ؛ لأن فدية الشعر وجبت؛ لأجل الترفيه به وهذا غير 
مترفه بذلك. وها عو a‏ بن براق لحر لاحم » بوالفضر متتو sl Ga a‏ 
في المتبوع فأولى أن لا تجب في التابع . 
فإن قيل: فإذا وجبت الفدية في أخحذ ا فأولى أن تجب في أخذه مع 
٠‏ غيره. 00 < 
| قيل: ليس بصحيح ؛ لأن حكم الانفراد في الشيء, مخالف لحكم تبعه لغيره» ألا 
ترى أن امرأة لو حرمت زوجة رجل برضاع» لزمها الور ولو قتلتها لم يجب عليها المهر. 
وإن كان في القتل تحريم وإتلاف. 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ : «وَكَذَلِكَ آلاظفار وَآلْعَمْدُ فِيهًا الما 8 

قال الماوردي : أما الأظفار فحكمها حكم الشعرء يمنع نع المحرم منهاء ويلزمه الفدية 
لتقليمها ؛ لقوله ية «الْمُحْرِمُ اشْعَتٌ عبر وتقليمها ما يزيل الشعث» ويحدث الترفيه» ولآنه 
نام يتخلف يترفه المحرم بإزالته» فوجب أن تلزمه الفدية فيه كالشعر. فإذا ثبت وجوب الفدية 
فيه» فحكمه حكم الشعر» وإن'قلم أظفاره» فعليه دم كما لو حلق جميع شعره» ولو قلم 
ثلاثة أظافر فصاعدا في مقام فعليه دم سواء كانت من يده أو رجله من عضو واحد أو 
عضوين . | ) ظ 

وقال أبو حنيفة : لا يلزمه الفدية الكاملة» وهي الدم, إلا لتقليم خمسة أظافر من عضو 
واحد. فإن قلم أقل من خمسة أظافر من عضو واحد ٠‏ أو قلم خمسة أظافر من عضوين. 
لم يلزمه دم واختلفت الرواية عنه. فما دون الدم» هل يلزمه أم لا؟ ففيه روايتان قال: لأن. 
الفدية الكاملة لا تلزمه. إلا بترفيه كامل . وكمال الترفية بتقليم خمسة أظفار. 

وهذا الذي قاله ليس بصحيح ؛ لأنه إما أن يعتبر كمال الترفيه. وذلك لا يكون إلا 
. بتقليم جميع الأظافر» وهو لا يعتبره. أو ما يقع عليه اسم جميع مطلق وهو مقولنا ثم نقول: 


0 لأنه قلم من أظافره ما يقع على اسم الجمع المطلق» فوجب أن تلزمه الفدية الكاملةء 


E‏ كالخمسة من يد واحدة» فإن قلّم ظفراً واحدا > كان كما لو حلق شعرة. فيكون فيا يلذفنه 
. ثلاثة أقاويل : 


أحدها: ثلث دم . 
والثاني : درهم . 
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كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 


والثالث: مد فإن قلّم ثلاثة ثة أظافر في مقام. ثم قلّم بعدها ثلاثة أظافر أخر» في مقام 
آخر» فعليه دمان؛ لأن هذا 0 بحال» فلو انكسر ظفره وتعلق وكان تأذى به» 


- وكات له فلعةع ولا فدية عليه كالشعرة إذا نبتت في عينه. قال الشافعي : والعمد. والخطأ 


فيهما سواء» وإنما ررم العامد والخاطىء ؛ لأنه إتلاف فشابه قتل الصيد» وقد مضى 
ذلك. والله أعلم . اا 
ظ سالة: فق الي رضي لله تك : رشي الوم تر الج 

قال الماوردي : وهذا كما قال. لا يمنع المحرم من حلق شعر المحل. ولا من تقليم 
أظافره» فان حلق شعره. أو قلم ظفره ه فلا فدية عليه سواء فعله بأمره. أو غير أمره. 

وقال أبو حنيفة : المحرم ممنوع من حلق شعر المحل . وتقليم أظافره. كما هو ممنوع : 
من ذلك في نفسه» فإن فعل فعليه الفدية. استدلالاً بأن كل ما أوجب على المحرم الفدية ‏ 
حر رسيي ضيه الفديية عله في حل بخيرو. اكتالسية لان ريلزم E N‏ 
إذا كان لغيره. كما يلزمه في قتله. إذا كان لنفسه. 

قالوا : ولأنه محرم خلق شعر آدمي» فوجب ان رارت لدي مال خان شر ته 

قالوا : ولأن هذا ألزم لكم ؛ لأنكم منعتم المحرم تزويج نفسه ومن تزويج غير 
فلزمكم أن تمنعوه من حلق شعره ومن حلق شعر غيره والدلالة على ما قلنا قوله تعالى : ولا ش 
تخلقوا رَُوُوسَكُمْ4 [البقرة : 195] وهذا خطاب المحرمين. بدليل أن الحلق جائز 
للمحخلين. وإذا لم يكن المحل ممنوعاً لم يوجب في شعره الفدية سواء حلقه محرم أو 
محل »› ل ار وجب في شعره الفدية. سواء حلقه محل أو محرم . 

وهذا الاستدلاللوأفرَدَ عن الآية, صح الاحتجاج به» وقد يتحرر قياساً. فيال : لأنه 


شعر محل › فوجب أن لا يلزمه فيه بحلقه الفديةء كما لو حلقه محل» ولأن كل مالو فعله ‏ 0 


المحرم في حق نفسه. الزمته الفدية؛ لأجل الترفيه به فإذا فعله بالمحل لم يلزمه الفدية. 
كما لو ألبسه أو طيبه. E‏ ا سا عي ا كلم وتات يه سرب 
الإحرام» كالبهائم . | ) 

وأما قياسهم على قتل الصيدء نکر ا رای الق اي أنه 
"فد ليت له حرمة الأحزام بفسه» الاخرى انه قد بلزمة المستلاق البجزاء فى كاله ' وأما قياسهم 
- على المحرم إذا حلق شعر نفسه» فغير صحيح ؛ ؛ لأنه إن قالوا : لأنه محرم لم د يؤثر في الأصل 
لأن المحرم تجب في شعره الفدية سواء حلقه محل أو محرم» وإن لم يقولوا لأنه محرم 
انتقض بشعر المحل إذا حلقه محل على أن المعنى في شعر المحرم إن ثبت له حرمة 
الإحرام. فوجبت الفدية بحلقه. وليس كذلك شعر المحل. وأما ما ألزموه من النكاح فغير 
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كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 
لازم ؛ لأن النكاح لا يصح إلا بولاية والإحرام يمنع من الولاية فبطل النكاح» والشعر وجبت 
فيه الفدية. e AE‏ اس عي 

لبر الحرم ية على الحرم ون اروها 5 اعت 
الحلال ية وَنصَدَّقَ بها قن َم صل أله ف فذية عليه رقا الْمُرَيُ) وَأصَبْتْ في سَمَاعي 
مله قم خط عليه أن يفي وَيَرَجع بالفِيّة َلَى المُجل وَهذَا هبه بِمَْنَهُعنيِي . 


قال الماوردي أما شعر المحرم فلا يجوز أن يحلقه حلال ولا محر . لقوله تعالى : 
ولا تَحْلِقُوا رُوُوسَكُمْ حتى يبل الهذي مَجِلَهُ» [البقرة: 5 فمنع المحرم من حلق 
شعره » وأراد بذلك منعه ومنع غيره. لأن العادة جارية أن يتولى غيره حلق شعره» فورد المنع 
على حسم العادة فيه لأن حرمة الإحرام تعلقت بعين الشعر. فاستوى في المنع منه المحل 
والمحرم. كالصيد في المحرم . فإذا ثبت هذاء وحلق محل شعر المحرم؛ فله حالان : 

أحدهما: : أن يحلقه بأمر المحرم . 


الثاني : بغير آمره» اا ؛ لأن حلق 
شعره إذا كان عن أمره» فهو منسوب إلى فعله» وإن كان بغير آمره؛ | فله حالان : 

أحدهما: :أن كوت قادرا على مه ٠‏ 

الثاني : اک ر کر شه او ان که EOI‏ 
وها فالفدية واجبة على الحالق المحل قولاً واحدأء ولأن المحرم لا صنع له في حلق 
ظ ا ل ل ل ل E‏ 

عن ليرجع بها عليه أم لا؟ على قولين: | 

أحدهما: لا يجب عليه أن يتحملها. ا زاك عند رد اه تمان 
ظ ندیته» كما لو تمعط عنه بمرض» ال ل ل 
وهذا أصح. ظ 
) والقول الثاني : عليه ان اا قم لدان رک ا ل کر ال نه يوسن نهو 
مضطر فيه» فوجب أن يكون ضمان فديته عليه كما لو اضطر إلى حلقه لهوام في رأسه قال 
المزني : «وأصبت في سماعي منه» ثم حط عليه» يعني أن الشافعي رجع على هذا القول. 
- وهذا الذي قاله المزني ليس بشيء؛ لأن الشافعي قد نص عليه في مختصر الحج الكبير. 


0 ولم يخط عليه فهذا شرح المذهب» وهو أصح طريقي أصحابنا وكان آبو | إسحاق المروزي 


يخرج القولين في أصل الوجوب : 
0 أحدهما: او و ولا يلزم المحرم تحملها. 


كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب ٠‏ 


/ والقول الثانى SN‏ على المجرم تله أن يرجح بها على الحالق. وجعل ذلك 
مبنياً على اختلاف قوليه في : شعر المحرم . وهي يجري عنده مجرى الوديعة في يده فلا يلزمه 
الضمان الا بالتعدي؟ أو مجرى العارية فيلزمه الضمان بكل حال؟ والأول أصح يا 


أبي علي بن هريرة؛ وأكثر أصحابنا . 


صفة الكفارةء جر نم 00 فإذا oT‏ فهو مخیر ب 0 


أو الإطعام , فأما الصيام فهو على وجهين . 

أصحهما: يجزئه؛ لأن الوجوب مستقر عليه فكان مخيراً فيه . 

والثاني : لا يجزئه. ا NNO‏ 
فأما المحرم» إدا أوجبنا عليه تحمل الفدية عند إعسار الحالق. أو غييته) فهو مخير بين 
الدم» والإطعام ‏ فأما لعي فإنه لا يجزئه ؛ لأنه يتتحمل عن غيره. وأعمال الأبدان لا 
يجوز تحملها عن الغيرء بأن افتدى بالدم , أو الإطعام . ثم أيسر الحالق بعد إعساره. أو قدِم 
بعل غيبته » نظر» فإن كان افتدى بأقل الأمرين ثمناً فله الرجوع على الحالق؛ لأنه تحمل 
عله » وإن كان قد افتدى بأكثر الأمرين ثمناء فعلى وجهين : 


أحدهما: لا رجوع له بشيء؛ لأنه غارم عن غيره» فلم يكن له في إسقاط الحق شيء. 

والوجه الثاني : يرجع عليه بأقل الأمرين ثمناً؛ لأنه القدر الواجب» والزيادة تطوع ؛ 
فسقط رجوعه بالتطوع . ولم يسقط رجوعه بالواجب. 

فصل: وإن كان قادرا على منعه. وصورة ذلك أن يأتي الحلال إلى المحرم» فيحلق : فيحلق | 
زأشيهغ والمحرم ساكت ينظر إليه وهو قادر على منعه. فيكف عنه, فهل يكون سكوته رضي 
بالحلق؟ يجري مجرى إذنه فيه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : أن سكوته رضى يجري مجرى إذنه. فتكون الفدية عليه؛ الا م 
جعل في الشرع رضا يقوم مقام الإذن في البكر. 

والوجه الثاني : أن سكوته ليس برضى » ولا يقوم مقام الإذن ؛ لأنه لو جنى على ماله 
وراک لک ف رض ده ری رن نه ا ا ا 
مقامه» كذلك هناء فعلى هذا تكون الجناية على الحالق على ما مضى 

فصل: فلو أمر حلال حلالاً أن يحلق شعر محرم» كانت الفدية على الآمر دون ٠‏ 
الحالق؛ ب لأن الحلق منسوب | إلى الآمرء وإنما الحالق كالالة. ألا ترى أن المحرم لو كان هو 
الآمرء کانت E‏ الحالق. فكذا إذا كان الآمر اتا 





1 ظ كتاب الحج/ بات ما فيه کج دن ای رای اتاب 


۱۲۱ 





| فإن قيل : كار و ان الع القافل راا كان ا 

مثله. قيل : الفرق بينهما: أن قتل الصيد استهلاك لا يعود على الآمر به نفع » فاختص القاتل 

المتلف بوجوب الجزاء دون الآمر» والحلق استمتاع يعود نفعه على الآمرء او واب 
الفدية دون الحالق . ۰ 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عله I‏ مالم يحنْ فيه یب إن | 

کان فيه طيبٌ افتَدی» . ) 


أما الكحل فضربان : 

احلاهياة آل كروت غب ال و المح ااال ار شةل 
اكتحل به افتدى . | 

والضرب الثاني : أن لا يكون فيه طيب» فإن لم يكن فيه زينة كالتوتيا والأنزروت »كان 
للمحرم الاكتحال به إجماعاء وإن كان فيه زينة وتحسين» كالصبر والإثمد. فمذهب 
الشافعي وأكثر الفقهاء: أن المحرم غير ممنوع منه» وإن كان تركه أفضل له» وخاصة المرأة. 
إلا أن يكون لحاجة وليس بمكروه على كل حال . ظ 

وحكي عن عطاء ومجاهد: أن المحرم ممنوع منه؛ لأن الإحرام لور 
الطيب» فوجب أن يمنع من الكحل» كالعدة. 

والدلالة على E‏ إليه: ما روي عن عمر ين عا بن معمر قال : 
اشتكيت عيني وأنا فكي فسألت أبان بن عثمان» فقال : اضمدهما بالصبر» فإني سمعت 
عثمان رصي الله عنه يخبر عن رسول الله يك بذلك وروي أ ابن عمَرَ رَمَدَت ت غَينه وهو 
محرم امَرَ أن يُقَطَرَالصّبْرٌ في عَيْنِهِ إقطاراً ولأن الكحل» إما أن يكون زينة» أو دواءا 
والمحرم غير ممنوع منهماء اا ا لل لأنهاتمنع من 
. الزينة» والإحرام لا يمنع منها. 
ظ مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِي الله ول باس بالاعْتِسَال. ولول آلْحَمّام فل 
سول لل صَلَى الله عله وَسَلَم وه مُحرم وَل ابن عناص حَمام الخال كاتا 


) 0 آلله ا سیا٠‏ . 


قال الماوردي : أما اغتسال المحرم بالماء والانغماس فيه فجائز» ولا يعرف بين 
العلماء خلاف فيه لرواية عبد الله بن حنين» أن ابن عباس والمسور بن مخرمةء اختلفا 


o 0‏ أخرجه ليقي : في السنن الكبرى 77/5 . 


۲۲ کتاب الحج/ اباب ما يحتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب ٍ 


ش بالابواء في غسل المحرم» فقال ابن عباس : يغسل رأسه وقال المسور EET‏ 
فبعثني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري؛ لاسَالَهُ عن أعْتِسَال. المخرم » فأتيته وهو 
يغتسل من القرنين فسلمت عليه فرد على وقال: من أنت؟ فقلت: عبد الله بعثني ابن 
عبامن » أتيت إليك لأسألك عن اغتسال رسول الله ية وهو محرم. قال: «فَوَضَعٌ يَدَه عَلَى 
وب مُستيرً به فطاطا تى بَا اسه ئم اقل بِهِمَا وََالَ لِمَنْ كان يصب عليه أصْبِبْ فصب 
لَه فوص يه عَلَى راص ثم ابل بِهمَا اذب وقال هذا رایت رَسول آلله صلی الله عليه 
ا E PE E E‏ 
إلى بعيره وأنا أستره بثوب» فقال: اصبب على رأسي؟ فقلت : أمير المؤمنين أعلم فقال: 
والله ما يريد آلْماءُ الشَغْر إلا شَعَثاًفَسَمّى الله ثم أقاض عَلَى راسو" روى عكرمة عن ابن 
عباس قال: ربما قال لي عمر: تعال أباقيك في آَلمَاءِ انا اطول سء وَنْحَنُّ مُحْرمُون0©) 
فإذا ثبت جواز اغتسال المحرم. فله غسل جسده. ودلكه. فأما رأسه. فيفيض عليه الماءء 
ولا يدلكه. لأن لا يسقط شيء من شعر رأسه ولحيه. إلا أن يكون ا فة طون آنا 
تزفق ولا ك بأظافرةة فان حکه فسقط شيء من شعره» فالاحتياط أن يفتديه ولا يجب 
عليه إلا أن يستيقن أنه قطعه أو نتفه بفعله فيفتدي واجباً. 





فصل: فأما دخوله الحمام» وإزالة ا فجائز نصاًء وقال مالك : إن أزال 
الوسخ عن نفسه فعليه الفدية. لقوله يِه : «المخرم أشْعَث أَغْبَر: 

ودليلنا ما روي عن ابن عباس أنه قحل حَمامِ الجحفة مُخرماً وَقَالَ: UE‏ له 
بأوساخكم شيئاً. الاي : وليس ذ في الوسنخ نسك ولا أمر نهي عنه وقد روي عن 
النبى ية أنه قال: «الْمَؤمِنْ ند ط نظِيف» وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: نعم 
ليت ينمي الدّرَنَ وَيُذَكرُ الثاز. - ظ 

فصل : انا عسل رات بالط وال فغير مختار له فإن فعله فلا فدية عليه 
وقال أبو حنيفة إن غسل رأسه بالخطمى »> فعليه الفدية وهذا خطأء لقوله ي في مخرم 
وَقَضَّثٌ به رَاجِلَتَهُ : : «أغسلوه بماءِ وسدر» فإنه يبعث يوم القيامة ملبيً» فأمر بغسل رمه السك 
وأخبر بنقاء ا بلطيس فدل على سقوط الفدية فيه . 


o. of 


مسألة : قال الشافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : : وول باس أن بقع لزق جم مالم قط 
كرا زات رسو الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مُخرماً» . 


.)17١5/41١( في الحج‎ ۸1٤/۲ ومسلم‎ )۱۸٤٩( أخرجه البخاري حديث‎ )١( 
. في الحج‎ ٥ أخرجه البيهقي‎ (۳) 

(۳) انظر المصدر السابق . 

)٤(‏ في ب جائز. 


كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب د ١8#‏ 


قال الماوردي : وحكي عن مالك أنه منع المحرم من الحجامة؛ لأنه يقطع الشعر وبه 
قال من الصحابة: ابن عمر رضي الله عنه» ومن التابعين الحسن, والدلالة على جواز 
ئ الحجامة, روانة ابن عباس أن النبي َة احتجَم بالقاحةٍ وهو صَائِمْ. مسرم بآلقرَنٍ . وروی 
حميد عن أنس «آن الي صَلْى الله عَليِْوَسَلُّم اححَجَمَ بلحي جَمَلٍ وهو محرم في وَسَطِ 
10000 آلنبيّ صلی الله عليه وسل احتجم مِنْ ونىّ كانٍ په». وكذلك لا بأس 
أن يفتصد ويبط جرحاً؛ لان الفصاد شرطة من شرطان الحجامة . فأما قولهم: إن الحجامة 
را 
قلنا: إن قطع الشعرء فول ]ل : 

مسألة : قال الشافعيُ رَضِيَ الله عَنه E‏ لآن البىّ اصلى 
الله عليه وَسَلَّم هى عَنْ ذَلِكَ وََالَ فإ كح أو كح فلاح فاده . 

قال الماوردي : : اختلف الناس في نكاح المحرم وإنكاحه. فمذهب الشافعي أن 
كاجو و اا 


وقال أبو حنيفة وصاحباه : جائز استدلالء بعموم قوله 1 : اكوا مَاطَاب لَكُمْ 
من آلنسَاءِ» [النساء : ؟] وقوله وال لَكمْ ما ورا دكم [النساء: 5] وبراوية عكرمة 
عن أبو عباس : افاي مل الله اتير ل ل لكر رخ لكر . ولأنه قول يستباح به 
البضع . فوجب أن لا يمنع منه الإحرام كالرجعة. ولأنه عقد يملك به البضع. فوجب أن لا 
يمنع من الإحرام » كشراء الإماء ولأنهُ لو منع الإحرام من ابتداء النكاح» منع من استدامته 
کاللباس» فلما جاز استدامته» جاز ابتداؤه. ولأن ما a GS‏ الإحرام . تعلقت به الفدية. 
كسائر النواهي , فلما لم تجب الفدية فيه لم يمنع الإحرام منه. ظ 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن تبيه بن وهب 
أن عبد الله أراد تزويج ابنته طلحة بنت بن جبير» ا ا اا ل 
. وكانا محرمين فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: سمعت رسول 


م متي ى ي 


لله ئة يقول : اا ا 

٠‏ فإن قيل: نبيشه بن وهب ضعيف قيل : ادا ا وأيوب 
السختياني» وحسبك بهماء ثم روى عنه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» من بعدهما 
على أن القصة مشهورة» قد حكاها عن أبان سعيد بن المسيب وغيره. 


)0 آخرجه مسلم ۳۰/۲ في النكاح حديث )١104/41(‏ وأحمد في المسند ٩۲/۱‏ وأبوداود )۱۸٤١(‏ 
. والنسائي ٥‏ والشافعي كما في البدائع )4٦٤(‏ والبيهقي ٠٠٥/٠‏ . 


ل كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطبب ولبس الثياب 
فإن فيل : يحمل نهيه على الوطء دون العقد. 
قيل : غير صحيح من و- جهين : 
أحدهما: أن أبان بن عثمان ومن حضره قد عقلوا معناه» وأن المراد به العقد. 


والثاني : أنه قال : «لا ينكح ولا يُنكح» فلم يصح حمله على الوطء؛ لأن الإنسان لا 
يوطىء غيره» على أنه لو جاز ما قالواء لكان حمله على العقد أولى من وجهين : 0 
أحدهما: أنه أعم لأنه يتناول الأمرين . 


الثاني : أنه يعلم به حكم فيستفاد, لأن تحريم الوطء مستفاد من قوله تعالى : فمن 
فَرَض فيهنْ الح قلا رَفَتْي [البقرة: ۱۹۷] وروى عكرمة سألت ابن عمر امرأة تتزوج وهي 
خارجة مكة: يعني أنها أحرمت وخرجت إلى منى فقال: «لا يعقل فإن رسول الله ب نهى 
عده وهنا نص في العقد وروى أنس بن مالك أن النبي 356 قال: «لا يروج الْمُحْرِم وَل 
يروخ “. وهذا نص أيضأء ولأنه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم» ورُوي ذلك عن 
عمر» وعثمان. وعلي » وابن عمر» وزيد بن زياد» وليس يعرف لهم من الصحابة مخالف. 
ولأنه معنى يثبت به الفراش» فوجب أن يمنع منه الإحرام. كالوطء » ولأنه معنى يثبت 
تحريم المصاهرة» فوجب أن يمنع منه الإحرام» كالوطء. ولا يُنْتَمَض بالرضاع» ولأنه يثبت 
تحريم النسب دون المصاهرة» ولأن الإحرام معنى يمنع من الوطء ودواعيه. فوجب| أن 
يمنع من النكاح» كالعدة. ولأن النكاح من دواعي الجماع» فوجب أن يكون الإحرام فالعا 
منه» كالطيب» E‏ لا ب يس فوجب أن 
يكون باطلا كذات المحرم والمرتد. 


فأما ابد ليم بعموم الآيتين» > فمخصوص بما دکرناء وأما استدلالهه بيحديث 01 
ان اد النبيّ صلی الله َلَيِْ وَسَلُمَ كح مَيمُونَة وهو مُحْرِمٌ7© فيه جوابان : 

أحدهما: : وهو قول أبي الطيب بن ا إد الي 5 و اللعاح في 
الإحرام لما كان مخصوصاً بغيره في المناكح . 

والجواب الثاني : أن النبي بلي وغيره في النكاح في الإحرام سوا لحن ان 
عباس وأو؛ لأنه من طريق عكرمة وهو ضصعیف› وقد روي من ثلاث او 3 ا ضاي 0 ش 


ل ارم ل 


لل عَلْهِ وَسَلْمَ كح ميمُونة وهو حال 





O 10 


كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب ١‏ 





فأحدهما: ما رواه أيوب عن ميمون بن مهران قال: كتب إلى عمر بن عبد العزيز 
وميمون يومئذ على الجزيرة إذ سأل يزيد بن الأصم. وكان ابن أخت ميمونة كيف تزوج 
رسول الله َة ميمونة بنت الحارث» فقال َرَوَجَهَا خَلدلاً و ونين بها بسرف لالا وَمَانَتَ 
سرف فَهُوَدَاكَ رمَا بسَرَفٍِ نَحْتَ السقيفة ERR‏ 

والطريق الثاني : ما رواه سليمان بن يسار أنَّ الي صلی اله عله وَسَلْم انقَدً با افع 
ورجلا مِنَ الانْصارِء وقیل جعفر بن طالب وهو بالمدِينةٍ إلى ميمونة فترّوْجَهاء وَكانت 
جَعَلَتَ مرم ى عياص ن عَبْدٍ آلْمُطلِبٍء َهُوَ زوج اها ام الْمَضْل ' فَرَيْجَهَاء م إن 


لني صَلّى الله َيه وَسَلُمَحَرَجَ مُعْتَرأً في ذذي دة سنه سبع عشرة آل ة العصيبة فا 


والطريق الثالث : ما روى ميمون بن مهران قال : كنت جَالِساً إلى عَطَاءِ بن أبي رباج 
فسمعته يحبر رجلا 3 اللي صا اله عليه وَسَلَمَ طب وهو حرام ومَلكَهَا وُو حرام !:فلما 
تَصَدّعَ مِنْ عِندهِ وَحَوَلَهُ حَدُنَهُ OES‏ يزيد ب بْنِ لصم َالَ: انلق بنا إلى صَفِيةَ بنتِ 
شيية ) فانطلھنا حتى دخلا عَلَيها فَإِذا عَجُور كير سألا عَطَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتَ: خطبها 
سول الله صَلَى الله عَلَيْه 4 وسلم وهو خلال [ونكحها وَهُوَ حَلال]0) وَدَخل بها وهو حَلالَ . 

فكانت هذه الأحاديث أولى من حديث 7 عباس لأن يزيد بن الأصم ابن أختهاء 
ومان ا غ وا بن عباس إ وال يعبط با و ولا يعي ما سمعء 
لأن رسول الله َة مات ولابن عباس تسع سنين» وكان تزويج ميمونة قبل موته بشلاثة سنين» 
على أن ابن عباس كان يرى أن من قل هديه [وأشعر صار محرماً فيجوز أن تكون بروايته أنه 
نكحها وهو محرم بعد تقليد هديه]("2 وإشعاره» وقيل عقد الإحرام على نفسه . 

وأما قياسهم على الرجعةء فلا يصح على أصلهم, لأنهم قالوا: استباحة بضع. 
والرجعة غير محرمة عندهم على أن الرجعة أخف حالا من ابتداء العقد؛ لأنه استصلاح خلل 
في العقد. ألا تراه لا يفتقر إلى ولي ولا إلى إيجاب وقبول وأما قياسهم على شراء الإماء. ‏ 
فليس المقصود منه الاستمتاع. وإنما المقصود منه التجارة وطلب الربح أو الاستخدام 
فلذلك جاز شراء من لا يحل له من أخواته وعماتهء فلذلك لم يمنع منه الإحرام ؛ لأنه لا 
يمنع من مقصوده [وعقد النكاح مقصوده الاستمتاع فمنع منه الإحرام لأنه يملع من 
. مقصوده]ء وأما قولهم : إنما منع الإحرام من ابتدائه منع من استدامته» فباطل بالطيب؛ 





0 قيا (۲) سقط في ب. 8 مقطا ب 


شيل 





كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 
E EE E OA I A‏ ا رنوت a‏ 
والنكاح ليس بثابت» فيحصل فيه إتلاف أو ترفيه . : 

فصل: فإذا ثبت ت أن نكاح المحرم لا يصح » فسواء ان الزوج محرا ا 
الولي . فالنكاح باطل من غير طلاق . وقال مالك: هو فاسد يفسخ بطلقة. وهذا خطأ؛ لأن 
الطلاق حكم يختص بالنكاح » فوجب أن لا يقع في النكاح الفاسد. كالظهار واللعان. ولأنه 
لا يخلو أن يكون النكاح صحيحاء ال ا ا تاداع سو 
للطلاقر. ٠‏ 
فصل: إذا وكل الرجل المحرم حلالاً رجه في حال إحرامه» كان التكاح باطلا؛ 
لأن وكيله نائب عنه» وهو لأجل إحرامه لا يصح نكاحه. فكذلك وكيله. وكذا لو وکل 
الول مرف فزوجه في حال إحرامه» كان النكاح باطلاء لانه قد أقام وكيله مقام نفسه. 
وكذا لو كانت الوكالة من جهة الول . وكان الولي أو وكيله محرماء كان النكاح باطلا . 

فصل: إذا كان شاهد التكاح محرماًء كان النكاح جائزا نص عليه الشافعي في الأم 
وقال أبو سعيد الاصطخري النكاح غير جائز. «وروي ان رسول آللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
قال: لا ينك الْمُحرِمُ ولا يكح ولا يَسْهَدُ. قال : ولأنه شرط في النكاح» فلم يجز أن يكون 
محرما كالولي. وهذا غلط. أما الخبر فغير ثابت في الشهود وأما الولي فالفرق بينه وبين 
الام م كين ظ ا 
ي الا فجا أ کون محري انانب 

ٍ فصل: «اللووكل کک ا ی و فزوجه الوكيل بعد إحلالهء قال الشافمي 

نصأ في الأم : صح النكاح ؛ لأنه تولى عقده وكيل حلال لموكل حلال» وإنما كان الموكل 
نا حال الإذن» والاعتبار بحال العقد لا حال الإذن» والفرق بين إذن المحرم فى 
الترويج , فيزوج بعد إحلاله, فيجوز. وبين إذن الصبي في التزويج › E‏ 
يجوز؛ لأن الصبي ليس من أهل الإذن. والمحرم هو من أهل الإذن. ) 

فصل: إذا كان الإمام أو قاضى البلد محرماء فهل له أن يزوج في حال إحرامه بولايته 
الحكم» على ثلاثة مذاهب لأصحاينا : 

' أحدها: لا يجوز كالوالي الخاص. لقوله ية ولا ينكح المحرم ولا ينكح». 

والوجه الثاني : : يجوز لهما ذلك» كما يجوز لهما بولاية الحكم تزويج ار 
ل الت اا 





كنب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولب الثياب د 
٠ 7 1‏ والوجه الثالث : آنه يجوز للإمام» ولا يجوز للقاضي ؛ لأن ولاية الإمام ام وجح 
0 القضاة خلفازه, وفي منعه عن ذلك ذريعة إلى منع سائر خلفائه . 

فصل: إذا كان المحرم خاطباً في التكاح جازء وناك كدب ند كناك ويكره 
للمجل أن يخطب محرمة ليتزوجها بعد إحلالهاء كما يكره له خطبة المعددة ة لتزويجها بعد 
“انقضاء عدتهاء ولا يحرم عليه خطبة المحرمة, كما يحرم عليه خطبة المعتدة والفرق 


0320 بينهما: أن إحلال المحزمة من فعلها يمكنها تعجيله» والعدة ليس من فعلهاء قربما عليها 


3 شلة الميل إليه على الإخبار بانقضاء ء العدة قبل الأجل لتتعجل تزويجه. 

< فصل: إذا تزوج رجل بامرأة ثم اختلفاء. فقال أحدهما عقدنا النكاح» وأحدنامحرم» | 
. وقال الآخر عقدناه ونحن حلالانء فالقول زول من ادعى عقده وهما حلالان مع يمينه؛ لأن 
النكاح قد ظهر صحيحاًء وحدوث الإحرام مجوز» ثم ينظر في مدعي الإحرام . فإن كانت 
الزوجة مدعية. فالتكاح ثابت وهما على الزوجية. وإن كان الزوج مدعيه. حرمت عليه 
بإقراره» a‏ وهو مقربه» لكن عليه المهرء ا وإن 


كان بعد الدخول فجميعه فجميعه ۰ ۰ 
2 ا 7 ير رتو ص 7 عه ۳ 09 مر عقو اسم مي : - 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ رضي الله عنه : «ولا باس ان يراجع امراته إدا طلقها تطليقة› 
ما الم تنقضٍ س ألعدّة» . | 1 ٠‏ 


قال الماوردي : هذا كما قال يجوز للمخرم ا رود قال جيه جيل ل 
يجوز؛ لأنه استباحة بضع مقصود في عينه كالنكاح» وهذا غير صحيح ؛ لأن الرجعة ليست 


ا aê‏ ابتداء» وإنما هي استصلاح خلل فيه» ورفع تحريم طرأ عليه يرتفع بالرجعة مع 


ل a‏ قد أوقعا في الزوجية تحريما يرفعه التكفير, ولم يكن 
TT e‏ لأنه 0 0 وشهود. ورضاء. وبذل. له 

تفتقر إلى شيء من ذلك . ) 

مسألة : قال شافع رَضِيَ اله ع ويب المحم انلق قف 

قال الماوردي : وهذا كما قال لبس المنطقة للمحرم جائز احتاج إلى لبسهاء أولم 
Ts e, ee E‏ 


)0 ار البيهقي ٥‏ والشافعي في المسند كما في البدائع (401) وقال البيهقي : 007 


۸ 





كتاب الحج/ باب ما يحتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 


رضي الله عنه أنه كان يحم لإلحرَاويه90). وروي أن رجلا سَالَ عَائِشّة رَضِيَ الله نها عَن 
الْمُخرم هَل يَشدَّ الْهُمْيَانَ عَلّى وَسَطه؟ فَقَالَتْ : نعم ویستوثق مِنْ نمم . وروي عن ابن 
عباس مثله . وليس يعرف لهم في الصحابة مخالف» » فكان إجماعأًء ولأن ما مُنع المحرم 
من لباسه. وجبت الفدية فيه» » فما لم تجب الفدية فيه» لم يكن ممنوعاً منهى وأما الخبر 


فمرسل. وإن صح كان محمولاً على الاستحباب . 


مسألة : : قال الشافعي رَضِيَ الله عَنْهُ: : يشت لمر فى المشمل, نازلا في 
| ا 


قال الماوردي : وهذا صحيح ٠‏ [يجوز للمحرم أن يستظل سائرا ونازلاً] وقال مالك 
. يجوز للمحرم أن يستظل نازلا ولا يجوز أن يستظل سائرا. لما روي ان رَسُولَ آله صَلَى 
الله عليه وسل رأى رجلا يطلب القَيَافِي وَآلطّل فان لَه الي صَلَى الله عليه وَسَلّمَ أضح 
لِمَنْ حرمت لَهُ90) أي اخر- ج إلى الشمس لان الضح الشمسء والدلالة على صحة ما ذهبنا 
إليه رواية يحيى ١‏ بن الحصين عن أم الخصين قالت: حَجَجْتَ مَعَ رول الله صلی الله 
ي عليه وسَلّمَ حَجةٍ اوداع رايت أسَامَةٌ وبلالاً أحدهما آخذ بخطام ناقة ا الى فل الله عَلَيهِ 
وَسَلَم POG‏ رمى جَمْرَة لْعَقبّة». وقد روي عن طائفة من الأنصار من 
الحْمْس من قريش أنهم كانوا يشدّدون في ذلك أول الإسلام > حتى كانوا إذا أرادوا دخول 
دار أتوا الجدار ولم يدخلوا الباب» ويرون ذلك عبادة وبرا فأنزل الله تعالي: : (ولیس 
لبر بان نأئوا الْيْيُوتَ مِنْ ظهُورِمَا وَلكرٌ ابر من آتقى وتوا الْبُوتَ مِنْ ابوَابهَا» ‏ 
[البقرة : 49 فكانت الإباحة في ذلك عامة, لأن المسلمين قديماً في العصر الأول وفيما 

يليه من الأعصار لم يزالوا يحرمون وهم في العماريات والقباب» لا يتناكرون ذلك ولا ینکر 
عليهم» فثبت أنه إجماع أهل الأعصار. ولأن كل ما جاز أن يستظل به المحرم نازلا جاز أن 
يستظل به سائراً كاليدين. فأما قوله :اقح dS‏ ففيه جوابان : 


أخدهما: أنه نهاه عن تغطية رأسه. ولم ينهه عن الاستظلال. 
والثاني : أن ذلك محمول على طريق الاستحباب. لما روي آنه صلی الله عَلَيِْ وَسَلُم | 
ضرِبت لَه قب طن ثَمْرَةٍ فَدَحَلَهَا وَاستظر» واا عَرَفَةَ اقام في لحف الْجَبّل 





. انظر المصدر السابق‎ )5( . ٥٠/١ البيهقي‎ 7 )1١ 

- )( أخرجه البيهقي 6 . 5( أخرجه البيهقي ۷/٥‏ 

)2( أخرجه مسلم ٩٤٤/۲‏ في الحج حديث (۳۱۲/ ۱۲۹۸) وأبو داود حديث )۱۸۳٤(‏ والبيهقي 0 00 

(1) أخرجه الطبري في التفسير ٥٥٦/۳‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ٤۹۲/١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد 
وار ب ا الود ياجو ٠'/ة‏ 59 والإصابة (۲ ۲۹۰). 


1 كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب .ه٣‏ 
فَد لل عَلَى رَاسِه بوب مِنَ آلشّمْسٍ إلى أن الت آلشْمْسٌ وَحَانَتِ آلصّلاة فدل أن نهيه 
على طريق الاستحباب لا على طريق التحريم . 

فإن قيل : فالنبي ية إنما فعل ذلك نازلا . 

قيل : ونهيه إنما كان لمحرم نازل . 

فصل: قال الشافعي : ولا بأس للمحرم والمحرمة أن ينظرا فى المرآة لحاجة وغير 


حاجة» [وحكي عن عطاء الخراساني أنه كره ذلك و وغير حاجة]) وحكي عن مالك 
أنه كره ذلك إلا لحاجة» والدلالة عليهما : ما روي ان زسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم کان 


ظ َنظرٌ في لمر وَْوَ مم0" وان أعلم ام 





۱ سقط في أ.‎ 21١ 
في الحج باب الطيب عند الإحرام أخرجه الثوري في جامعه وابن ن أبي‎ ٤1۳/۴ أخرجه البخاري معلقاً‎ )۲( 
. شيبة كما في الحج‎ 
الاي ني الفقه/ ج م‎ 


باب دخول مكة 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : i‏ للمخرم ان رذق 00 
لدخول مَكة». 

قال الماوردي : وهذا كماقال من السنة | لمن أراد دخول مكة لحج , أو عمرة» أن 
يغتسل لدخولها من بين ذي طویء إذا كان طريقه عليها. لرواية عائشة شا وان الى صلی الله 

ليه وَسَلُم لما اراد ل ك آعْتسَلٌ بذِي طوّى)00) , ولأنه يدخل إلى مجمع الناس لأداء 
عبادتهم » واستحب له الغسل كالجمعة والعيدين» فإن كان طريقه على غير ذي طوى, 
اغتسل من حيث ورد من طريقه لدخول مكة, لأن الغرض الاغتسال لا البقعة. وقد كان 
عمر بن عبد العزيز يغتسل لدخول مكة من بئر ميمون؛ لأن طريقه كان عليهاء وإنما استحب 
الشافعي بين ذوي طوى. اتباعاً للنبي ية لمن سلك طريقه. وقيل: سميت ذي طوى» لبئر 
بها كانت مطوية بالحجارة» ولم يكن هناك غيرهاء فنسب الوادي إليهاء فأما من خرج من 
مكة ليحرم بعمرة» فاغتسل لإحرامه» ثم أراد دخول مكة, نظِرء فإن أحرم من موضع بعيد 
عن مكة كالجعرانة والحديبية. فنختار أن يغتسل ثانية لدخوله مكة. كما قلنا في الداخل إليها 
من غيرهاء وإن أحرم من موضع يقرب من مكة كالتنعيم أو أدنى الحل» لم يغتسل ثانية؛ لأن 
الغسل إنما يراد للتنظيف وإزالة الوسخ عند دخوله» وهو باق في النظافة بغسله المتقدم. مع 
قرب الزمانين ودنو المسافة . 

فصل: فأما الحائض» فهي كالطاهرء مأمورة بالغسل لدخخول مكة ؛ لان رَسولَ آللّه 
صَلَى الله علد وسَلَم مر أسْمَاء ء بالغشل ركان فا ول الا فل ما يفل 
) آلْحَاحٌ غَيْرَ أنها لا تطوف اليب . 


فإن قيل : فأسماء إنما أمرها بالغسل للإحرام . 


ع ار 
قيل : من امِرالالغسل للإحرام, أمِرَ بالغسل لدخول مكة كالطاهرء ولأنه غسل قصد به 
. تنظيف الجسد, لا رفع الحدث. فاستوى فيه الحائض والطاهر. فإذا ثبت أن الغسل لدخول 


.)١759( ومسلم‎ )١1005و‎ ١607( أخرجه البخاري حديث‎ )١( 


كتاب الحح/ باب ول ز2ز و ا 
مكة مسنون» فإن تعذر الغسل» فالوضوءء وإن تعذر الوضوء, فالتيمم. وإن ترك ذلك كله 
مع إعوازه أو وجوده» أجزأه ولا شي ء عليه ؛ ۽ لآنه ليبس بواجب . 

مسألة : قال الشَافِعِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ : «ویڈخل مِنْ ية كداء تيمل ألا ال 
لامر رصول: آل صَلَى الله عليه وَسَلُم أسْمَاءَ بذلك وَقَولُهُ عليه السلام لِلْحَائِض «آفْعَلِي ما 


يفْعَلُ آلْحَاجُ غَيرَ أنك لا تطوفي ال 

قال الماوردي e‏ نستي e‏ را اک كان تررق اروك لرواية 
عبد الله بن رافع عن أبيه عن ابن عمر ان رَسُولَ آله صَلّى الله َيه وَسَلُم ما جَاء ذا طوىء 
بات حتى صلی آلصَبْحَ » ثم آعْتَسَل ودل م ِنْ أعلَى مَكَةَ مِنْ ڌا وَخَرَجَ جِينَ خَرَجّ من 
ْمَل اي ا ال ا 

في آلحح وَالْعْمْرَةٍ مِنْ ثنية » كدَاء("» فلذلك ما استحببنا له تأسياً برسول الله ية أن يدخل من 
ثنية كداء العلياء ويخرج من ثنية كداء السفلى » وكذا يستحب لمن خرج إلى العمرة أن يعلو 
ثنية كداء» وفيدخل من المعلاة» وقد جرت العادة اليوم بدخول المعتمرين من جهة المنقلة 
من باب ابراهيم » ومن أين دخل أجزأه وإن ترك الأفضل والأولى . 

فيل اب قوم ورل وى ليلا وودر عا وبر عبد ارين 
وسعيد بن جبيرء لان النبِيّ صلی الله ء عَلَيّْهِ وَسَلُمّ دَحْلَّهًا لَما آَعْتَمَرَمِنَ الْجَعْرَانَةِ ليلا 
واستحب آخرون أن يدخلها نهاراء ُكِيَ ذلك عن ابن عمسرء وابراهيم يم النخعي , 
وإسحاق بن راهويه» لان الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ دلا في عُمْرَة القضاء ء نهَاراً وفي عام 


اينما 


الفتح نهارا وَفِي حَجة سَنَةَ عَشْرٍ نَهَارا وكلاهما عندنا سواء؛ لأن النبي َة فعلهما. واختار 
قوم أن يدخلها راكاً؛ لأن رل الله وك دخلها راكياًء واختار آخرون أن نايا ماش ا افا 
لقوله تعالى لموسى : «فآخلعُ نَعَلِيِك إِنْكَ الاد الْمُقدَصٍِِ طوئ» [طه: .]١١‏ وروي عن 
رسول الله يو أنه قال : ولد حح هَذَا آلبيت سبعُون نبيّاء ۽ كلهم موا نالُم ني طوى 
تَعْظِيماً لِلْحَرَم ¢ وكلاهما مباح » والمشي أفضل . 

فصل: يستحب لمن دحل مكةء اينخليا شن بلي وخضوع جسدء داعياً 
ا ٠‏ وقد روى ابن عمر أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ كان إا دحل مَك 
يقول: الهم تَجعلَ مانا بها جين نَذخلَها إلى ا نَخْرّحَ مِنْهاء ^. ويكون من دعائه. ما 





.)19178( أخرجه البخاري 011/7 في الحج حديث‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجة من قول ابن عباس حديث (۲۹۳۹) والطببرانى والعقيلى فى الضعفاء ۳٠/١‏ وانظر 
التلخيص ۲٤۲٩/۲‏ . 0 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ١0/7‏ والبيهقى فی السنن الكبرى 14/4 والطبرانی فی الكبير 801/1١7‏ 
وذكره الهيثمي في الموارد ٠.۲0۴۳/٠١‏ 0 


ضن كتاب الحج/ باب دخول مكة 





روه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن آي صل اله َل مئان يمول نة حول 
«اللَّهُمٌ مَذَا للد بدك والبيت بيتك جئت اطلْبُ رَحْمََكَ رالم طاعَتَكَ. متبعاً لامرك 
رَاضياً درك مُسَلّمأً لامرك أشألك مُسالة آلْمَُضْطرٌ إلَيْكَ آلْمُشْفُِ مِنْ عَذَابِكَ خائفاً 
لِعقَوبتِكٌ ان َقبي بِعَفُوكَ وان نجاور عن بِرَحْمَتِكَ وان تُدِْلنِي جَنكَه. وأي شيء 
قال ما لم يكن هجراً جاز» قد روى ثابت عن أ: نس أن النبي بيه دحل في عمرة القضاء وابن 
رواحة يمشي بين يديه ويقول : 

س8 امنونيق ‏ امع DT‏ 

ضَرْباًيُزِيل الْهَامَعَنْ ميه وَيُذْهِلُ الْخَلِيِلَعَنْ خَلِيلِه 

فقال له عمر: بين يدي رسول الله ية في حرم الله تعالى : تقول الشعر؟ فقال 
رسول الله عله : : دل عَنْهُ يَاعُمَرُفَإِنَهُ سرع فيكم مِنْ نضح النبل »290 . 1 

فصل: : فأما مكة. فقد ذكرها الله تعالى في كتابه بآسمين : مكة وبكة فقال في سورة آل 
عمران : : إن اول بيت بيت وضع للناس َلَذِي ببكَة مُبَارَكا» [آل عمران: ٩‏ ] وقال تعالى في 
سورة الفتح : 9وَهُوَ آلَذِي كف ابْدِيهم عَنكم وا يُدِيكُمُ عَنْهُمْ ببَطَن مَك مِنْ بَعْدٍ أن اظفركم 
عَليهم) [الفتح : ۲۳] فاختلف الناس في ذلك فقال قوم : هما لغتان. والمسمى واحد؛ لأن 
العرب تبدل الميم بالباءء فيقولون : ضرب لازب ولازم » لقرب المخرجين . وقال آخرون بل 
هما اسمان» والمسمى بهما شيئان. ومن قال بهذا اختلفواء في المسمى بهما على قولين : 

أحدهما: أن مكة اسم البلد. ار م يي 

والثاني : أن مكة الحرم كله. وبكة المسجد كله وهذا قول زيد , بن أسلم. » فأمامكة 
مأخوذة من قولهم تمككت المخ تمككاً إذا استخرجته. وأنشد بعض الرجاز في تلبيته: 

E‏ كة ااي هجا مه 

را 
سميت بذلك ؛ N‏ أي يدفع » وأنشد 

إذا الريب E EET‏ فحله حتى كب 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنه: «فإذا 5 لْبَيتَ قَالَ: آلا م زد د هذا ميت 


. 797/5 وأبو نعيم في الحلية‎ )٠١8( والنسائي في الحج باب‎ )۲۸٤۷( أخرجه الترمذي حديث‎ )١( 

(۲) البيت في التهذيب ٤1۸/۹‏ واللسان م [مكك] ومعجم مقاييس اللغة م[مكك] وتاج العروس ١174/17‏ 
ومعجم البلدان ۲۱۱/۵ . 

(۳) البيت في معجم البلدان ۲٠۰/۰‏ . 


كتاب الحج/ باب دخول مكة ۳۳ 





تشریفاًء E‏ ا وتكرِيماًء وزد مِنْ عظمه وَشْرَفِهِ الم ٠‏ 


8 


وتَعْظِيماً وَمَهابة» وتكريماً و تقول الهم أت آلسّلامُ وَمِنْكَ السلام فحينا ربنا بالسلام ». 

قال الماوردي : إذا دخل المحرم إلى مكة. فرأى البيت قبل وصوله إليه. فيستحب أن 
عرلا جكاء انس و لسارو ين إلى كز وكرت يات للم ابت لبجلا وميات 
السلام ف فحينا ربنا بالسلام»'“ فقد قالها سعيد بن المسيب» وحكاه عن عمر. ثم يصلي بعد 
ذلك على النبي َة . قال الشافعي : وما قال من حسن أجزأه» ويستحب أن يرفع يديه عند 
دعاه إذا رأى البيت. وحكي عن جابر أنه كره رفع اليدين عند رؤية البيت. وقال: ما أعرف 
ذلك إلا لليهود. وقد سافرنا مع رسول الله ية فلم يفعل ذلك . والدلالة عليه رواية مقسم عن 
ابن عباس أن النبي بي قال: «تَرْفَمُ الأيدي في الصلاة وإذا رأيت البيت» وعلى الصفا 
والمروة» وعشية عرفة. وبجمع» وعند الجمرتين» وعلى البيت. وروى حبيب عن طاوس 
قال : لما رأى النبي ية رفع يديه فوقع زمام ناقته» فأخذه بشماله ورفع يده اليمنى . 

قتال الشافعي : إذا دخل مكة لم يبدأ بشيء قبل دخول المسجد الحرام ويختار أن 
يكون دخوله من الباب الأعظم الذي يلي المعلاة ة والردم» وهو باب بني عبد شمس»› الذي 
يعرف اليوم ببني شيبة ؛ لأن رسول الله بي من تلك الجهة قصد. ولأنه يكون محاذياً لوجه 
الكعبة» وبابها والمنبرء والمتام والركن وارفة قال ي : «واثوا آلْييُوتَ من أَبْوَابِهَا4 
[البقرة: .]١84‏ ولأن كل مقصود فسبيله أن ير تی من قبل وجهه. لا من ظهره. ويكوت 
قوله عند دخوله > ما رواه أبوحميد الساعدي قال: قال رسول الله كيه : ذا دحل أَحَدُكُم 
المسْجد فيصل عَلَى النبيّ بف El,‏ اللهُمٌ إني ااك مِنْ فَضْلِكَ» وروى 
الأوزاعي قال : الماح عجر ص لمر ز المسجد الحرام قال: الهم إنك فلت 
في كتابك: ومن لَه کان آمنا ١‏ الله فاَجْعَلٍ مانا عِندَك ا َكفينا مون ألدنا وکل 
هُولٍ دون الجن . فإذا دخل آلْمَمْجِد لمْ يَْدَأبَمَيْءِ غَيْرَ آلطوَافٍ. فيَطوف بِآلْبيتِ سَبعاً. 
روا جارس قجد الله فاك «دَخَلْت مَعَ سول الله صَلَى الله عَلَمْهِوَسَلَمَ حَالَ آرْتفاع 
آلضحَى . فلم ا بات آلمسشجلء اح راحلته» م دحل المسحد دا بِآلْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ 


2 مقو تر اس 


وفاضت عَيْنَاهُ من البكاءٍ م رَمَلَّ حَتى آنتھی إلى الکن TS‏ تاثا وَمَنَى 
ا ٠‏ فما فرع فيل آلْحَجَر ووضع يديه عليه ثم مسح بهمًا وجه( وروی عبد اله ین 
عمرقال: انا الال إلى الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا قَدِم مَكَةَ آلطوَّافٌ 
اليب . ولأن طواف القدوم تحية البيت» كما أن الركعتين تحية المسجد. صم قاصد 
الا حه فكذلك قاصد البيت مأمور بتحيته . 


.۷۳/١ والبيهقي‎ )٠١۲۲( أخرجه الشافعي كما في البدائع‎ )١( 
. ٤٥٤/١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۲( 


۱۳٤ 





كتاب الحج/ باب دخول مكة 

فإن قيل : هلا كانت تحية البيت صلاة ركعتين كسائر المساجد. 

قيل : لما كان البيت أفضل من سائر المساجد. وجب أن تكون تحيته أفضل من تحية 
ا والطواف أفضل من الصلاةء لرواية عطاء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كي . يِل الل عاي عَلَى هَذَا آلْيتِ في كَل يوم عِشْرِينَ ومَائة رَحْمَةَ: تون 
مِنهَا للطائقِينَ وَرْبحُونَ للمْصَلِينَ وَعِشْرُونَ لِلناظِرِينَ ييل () للطائف اکر مِنْ اجر 
لْمْصَلَي) ». فدل على أن الطواف أفضل من الصلاة . وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي 
عريرة أن النبي بي قال ارم سان اهل السماء ء عَلَى آللَه, الد يطوقوت حول ع شه 
وكرم سان أل الأض . لْذِينَ يَطوفونَ حول بيو وروي الجن كال نندت إن 
رسول الله ی قال: لو أن ألملانكة صافحث أخداء لصافحت الغازي» والطواف بالييْت 
ف في الرحمة وَإن الله تعالى ليباهي بالطائِفينْ آلْملائكة» . وهذا الطواف سمي طواف 
القدوم. وطواف الورود. وطواف التحية» وليس بنسك. فإن تركه تارك. فحجه يجزىء. ولا 
دم عليه. قال أبوثور: هو نسك» لحجة المحرم» وعلى تاركه دم . قال مالك: إن تركه 
مرهقاء أي مستعجلا فلا شيء علیه» وإن تركه مطيقا. > فعليه دم . وهذا خطأ؛ لأن هذا 
الطواف تحية البيت» > وليس بنسك يتعلق بالحج » ألا ترى أنه لو ضاق بهم الوقت. فتوجهوا 
إلى عرفة . يسقط عنهم » ولق كان نشکا > لزمهم أن يقضوا إذا عادواء أو يفتدوا بدم, فثبت أنه 
لب ينيك 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : : وف ارد بآلاستلام » فَيعَبْل الركنَ 
الا 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أراد ا ا 
ولآن رسول الله َة بدأ به ثم يصنع خمسة أشياء : 


أحدها: أن يحاذيه بيديه لرواية ابن عمر أن النبى يلل لما دخل المسجد. استقبل 
الحجر فإن حاذى جميع الحجر بجميع بدنه كان أولى » وإن حاذى بعض الحجر بجميع | 
بدنه. أجزأه. لأن لما كان المستقبل لبعض الكعبة:بجميع بدنه كالمستقبل لجميع الكعبة. 
وجب أن يكون المحاذي لبعض الحجر بجميع بدنه» كالمحاذي لجميع الحجر. وإن حاذى 
جميع الحجر ببعض بدنه. أو حاذى بعض الحجر ببعض بدنه. ففيه قولان : 
) أحدهما: وهو قوله في القديم : يجزئه» لأن ما تعلق بالبدن» فحكم البعض منه حكم 
الجميع › كالجلد. 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في الضعفاء والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بإسناد حسن وقال أبو حاتم : 

حديث منكر انظر تخريج الإحياء 71٠/١‏ . 


كتاب الحج/ باب دخول مكة ين 





والقول الثاني : قاله في الجديد: لا يجزئه؛ لأنه لما كان المستقبل للكعبة ببعض بدنه 
في حكم غير المستقبل. وجب أن يكون المحاذي للحجر ببعض بدني في حكم غير 
المحاذي. فإذا ثبت أن عليه أن يحاذيه بجميع بدنه. فوجب أن يكون لمسه مع أول الحجر. 
ثم يجوره طائفاء ولیس استقباله شرطاء وإنما محاذاته شرط . 


فصل: والثاني : أن يستلمه بيده لرواية ابن عمر أن الني إلا استلمه. وروی سعيد بن 
جبير عن أبن عباس قال سمعت رسول الله ية يقول : لي نّ هَذَا الركنّ وَلَهُ لِسَانُء وعينان 
رانء يَْهَدُعَلَى مَنِ آسْتلمَهُ ٩۱ٍ‏ وروی محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله ك : «الحجَر يمين لله في آلأَرّْض يُضَافِحٌ بها عاد وروی 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله علا : «الحجر يَمِينْ آلله في الازض, فمن مسخهء فقد 
بایع الله . وأما استلام الحجر» > فهو افتعال في التقدير مأخوذ من السلام وهي الحجارة. 
وأحدها سالمة تقول: استلمت الحجر إذا لمسته من السلام قال ذو الرمة: 

تداعين باسم الا جَوانِبِهُ مِنْ بصرة ولام ) 

فالسلام الحجارة السودى والبصرة الحجارة البيض» وبه سميت البصرة لما في أرضها 
من عدوق الحجارة البيض . 

فصل: والثالث : أن يقبله بفيهء 00 0 کی 
بما روي أنه عليه السلام طاف في حجة الوداع على بعير» فاستلم الركن بمحجنه وقبّل طرف 
محجنه!؟» ودليلنا رواية محمد بن عوف عن نافع عن ابن عمر مال: «استقبل رسول الله كلل 
الحجرء > فاستلمه في وضع شفتيه عليه يبكي طويلاء فالتفت فإذا هو بعمر يبكي » فقال: 
ها هنا تسكب العبرات0©) . وروى ابن شهاب أن عمر بن الخطاء رضي الله عنه قبل الحجر 
وقال: ع و 
صلم يبلك ما َبتك . فقال علي بن أبي طالب : أما إنه ينفع ويضرء سمعت الني كل 
يقول: : إن اله توك وى قا اد الم على آم وار أزَْعَهُ في ق في هَدَا 
الجر ٠‏ فَهوَيسْهَدُ لِمَنْ وَافاه يوم آلْقِيَامَةِ فال ُمَرٌ: لا خا الله لعشا لا يحون لها 
ابن أبي طَالِبٍ حي تادر وجل ي ا ا 10248 المية نيه.: 





TT 0 © 
aR (۳) 

.)۱۲۷۵/۲۷۵( أخرجه مسلم حديث‎ (٤( 

.)٠١7( ذكره ابن القيسراني في تذكرة الموضوعات‎ )٥( 

39 أخرجه البخاري حديث (/1697 و1100) ومسلم (۱۲۷۰). 


١‏ تآ ا ڪڪ كتاب الحج/ باب دخول مكة 


فصل: والرابع : أن يسجد عليه إن أمكنه. قال الشافعي : لأن فيه تقبيلا» وزيادة 
سجود لله عز وجل . وقال مالك : السجود عليه بدعة. ودليلنا رواية محمد بن عباد بن جعفسر 
قال: رأيت ابن عباس قدم مكة مسبدا رأسه» فقبل الحجرء > ثم سجد عليه ثلاثاء وذلك يوم 
التروية قال أبو عبيد: التسبيد» ترك التدهن والغسل . 

فصل: والخامس : أن يقول عند استلامه يسم آللّه وال ا الهم | مانا بك 
وَتَضْدِيقاً لكتابك, وَوَفَاءٌ بعهدك»› َأتبَاعا لِسْةٍنِيّكَ مُحَمّدٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقد رُوِيّ 
ذلك عن النبي كله 2'9, وهو المختار عند الشافعى. وقد روى سعيد بن المسيب أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال عند استلام الخ الأبوة: بسم الله » والله أكبرء والحمد لله 
على ما هداناء لا إله إلا الله وحده لا شريك له آمنت بالله وكفرت بالطاغوت وباللات 
والعزى وما ادعي دون الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين». وما قال من 
ذكر الله وتعظيمه فحسوء .فإذا ثبت :ما ذكرنامة هذه الأقون الخسة قجميعها ستة غير 
واجبة» إلا محاذاة الحجر الأسود لا غير فإن كانت زحمة لا يقدر معهها على الاستلام 
والتقبيل إلا بزحام الناس» نظرء فإن كان إن صبر يسيراً خف الزحام» وأمكنه الاستلام صبرء 
وإن علم أن الزحام لا يخف, ترك الاستلام ولم يزحم الناس وأشار إليه رافعاً ليده ثم يقبلها. 
وحكي عن طائفة. أن الزحام عليه أفضل . فروي عن سالم بن عبد الله قال: كنا نزاحم ابن 
عمر على الركن» وكان عبد الله لو زاحم الإبل لزحمها. وروي عن طلحة بن يحيى بن 
طلحة» قال: سألت القاسم بن محمد عن استلام الركن فقال: ااا 
عليه > فإني رأيت ابن عمر يزاحم عليه حتى يدمى ). ) 

والدلالة على أن الزحام کرو رواية سعي بن الصو عن عمير بل امطاب 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كيه : «إنكَ رَجُل قَوِي [لا] توي اة ذا أرَدْتَ أن 
تَسْتلِم آلْحَجَرَ إن کان خالا فَآسْتَلِمَهُ وإلا فَاسْتَفيله وب ^ . وروي عن ابن عباس أنه 
قال: لا تزاحم على الحجر لا تؤذِي ولا يؤذى» لوددت أن الذي زاحم على الحجر نجا 
منه كفافاً . 

فصل: أما النساء فلا يختار هن الاستلام ولا التقبيل »› إذا حاذين الحجرء أشرن إليه. 
قد روى عطاء «أن امرأة طافت مع عائشة ة فلما جاءت الركن قالت المرأة يا أم المؤمنين ألا 
تستلمين فقالت عائشة ئشة وما للنساء واستلام الركن امض عنك» وأنكرت عائشة ذلك على 
مولاة لها . فإن أرادت المرأة ة تقبيل الحجر» فعلت ذلك في الليل عند خلو الطواف. . 
)١(‏ قال الحافظ في التلخيص لم أجده هكذا ۲٤۷/۲‏ وانظر السنن الكبرى للبيهقي ,. 


(۲) أخرجه البيهقي .48١/05‏ 
() انظر المصدر السابق . 


يفن 





كتاب الحج/ باب دخول مكة 
مسألة : : قال الشَافعِي رَضِيَ اللهُعنه: ويسم لاني موعلا ول يله لاني لم 
ألم روي عَنْ رَسُول, ا انه قل إل آلْحجَر الاسود وَآسْتَلَمَ الا 


م 1ه بماك بم 


وانه لم يعرج عَلَى شي ۽ دون آلطوّاف» . 


قال الماوردي : قد مضى الكلام في الركن اليماني» وهو الرابع من الركن الأسودء 
فمن السنة أن يستلمه بيده. ويقبل يده. ولا يقبله . 

وقال أبو حنيفة : ليس من السنة أن يستلمه ولا أن يقبل يده إذا استلمه» بل يمر به. 
ونال مالك يسثلمه: ولا يقبل يده. ودليلنا رواية عمر , بن الخطاب رضي الله عنه: أن 
الى ea‏ تر اراي 1 E EA ADE E‏ 

وروى نافع عن ابن عمر أن رسول الله ا : كان يَسْتَلِمُ آلركُنَ آلْيَمَانِيُ وَآلاسْوَد في 
کل طَوَافٍء ولا يستسلم الآخرين آللَدَّيْن مِما يلي الحجردا), 

وروی عطاء قال: قال رسول الله كل : دما مَرَرْتَ هذا آلركنٍ إلا وَحِبْرِيلَ قائِم عند 
يَََْفِرٌ لِمَنْ آسْتلَمَهُ ب٠‏ وروى مجاهد قال: كَانَ رَسُولُ آللَّهِ صَلّى الله عَليْهِ وَسَلْم 
تلم آلركن آليمانى ويضم ده عليه 

فصل: فأما الركنان الآخران اللذان بين الحجر الأسود. وهما العراقي والشامي فليس 
من السنة أن يستلمها بل يمر بهما. وحكي عن عبد الله بن الزبير: أنه كان يستلم الأركان 
كلهاء وقال لا ينبغي لبيت الله أن يكون شيء منه مهجوراً؛ والدلالة على أن ليس ذلك منه. 
ما رواه نافع عن ابن عمر قال: ما رأيت رسول الله بها يستلم إلا هذين الركنين» يعني 
اليماني والحجر. فما تركتهما منذ رأيت رسول الله يي في شدة ولا رخاء ولأن الركن الأسود 
واليماني بنيا على قواعد ابراهيم » فاختصا بالاستلام » ولیس ذلك كذلك العراقي والشامي . 
وقال الشافعي : وليس ترك استلامها دليلا على أن منهما مهجوراًء وكيف يهجر ما يطاف به لو 
كان ترك استلامها مهجوراً هجراناً لهماء كان ترك استلام ما , بين الأركان هجراناً لهاء فأما 
تقبيل اليماني» فلم ترد به السنة» فإن قيل: لما استويا في الاستلام» فهلا استويا في 
التقبيل . 

قيل : السنة فرّقت بينهما بتقبيل النبى ية لأحدهما على أن الركن الأسود أشرف. لأن 
ابتداء الطواف منهء ولأن الحجر الأسوة ف وقد زوق عند الان فيرو لاض قال: 
اسهد بآللّهِ تاثا أي سَمِعْتٌ رَسُول آللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَضُول: «إِنْ الْحَجَرَ وَالْمَمَام 


. ۷٦/٥ والبيهقي‎ )١7717( ومسلم‎ )١17١94( أخرجه البخاري حديث‎ )١( 
. ٠٠١١/٤ انظر إتحاف السادة المتقين‎ )۲( 


16 . كتاب الحج/ باب دخول مكة 


َاقوتانٍ من يوقي آلْجَْةٍ طَمَس آللَّهُنورهُمَا وول ديك لأضَاء نُورَهُمَا مَابَيْنَ آلْمَمْرِقٍ 
وَالْمَغرتٍ»0"© . وروى الحسن أن رسول الله اة قال: الركن الاسْوَد ورمن أنوار الةو 
من أ د يذْعو آله عر وَجَل إل استجی 2504 , 

فصل: : ويتسحبف أن يكبر إذا استلم الركن اليماني ويدعو عند فقد روى سالم عن 
أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يك قال : على الان الان لان مرن نتان 
على دعاءِ من يمر به وَعَلى ا لحم 5 ويختار أن يكون من دعائه ما روى 
سعيد بن المسيب أن النبي ل كان إذا مر يآلركن الْيَمَانِيَ قال : للّهُم إني اعود بك مِنَ الْكُفْر 
اضر وَآلذّلَ وَموَاتِفَ الْجزِي في آلدُنْياوَآلآخِرَة ربا آنا في اليا حَسَنَةٌ في الآخرة 
حسئلة . وَقِنا عَذَابَ آلنارٍ. فقال رجل يارسول الله : أقول هذا وإن كنت مسرعا؟ فقال: : نعم 
وإن كنت اشر من برق لارا اي وو شر وفع ويستحب أن يدعو ب ين ا 
والركنء ووی الج أن رسول الله كو قال : دما بين الركن اليماني وآلركن س 
رَوْضَة مِنْ رِيَاضٍ الجن وليكن من دعائه ما روى عبد الله بن السائب قال: سمعت 
رسول الله يل يقول بين الجر وآلركن : ريا آنا في اليا خسن في الأجزة سه ون 
عَذَابَ النارمي9©» , 

مسألة: قال الشَافعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «ولا يَبْنَدِىء شىء غَيْرَ آلطوَاف إلا أن يَجَدَ 

دو لعو ع الى اا د 67 2 ت کو و قو ي كه 7 + ا ار ل ا 

الإمام في المكتوبة SE‏ رض او رکعتيِ الجر رفا ويقول ا الطواف 
والاستّلام ويأسم الله وآلله أكبرٌآللّهُم إيماناًبك وَتَصَدِيقاً بكتابك وَوَفَاءً يعَهِدِكُ وآتبَاعا ِسنةٍ 
نيك مُحَمّدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم . ظ ظ 

قال الماوردي قد ذكرنا أن من دخل مكة لم يعرج على شيء حتى ی طوف بالبيت 
مسقا ل ة أحوال: 

والثاني : | لحضور ما هو أولى منه . 

والثالث: لعبادة يخاف فوتها. 





(۱) أخرجه أحمد في المسند وابن خزیمة(۲۷۳۲) والنسائى 7757/0 . 

6 بنحوه أخرجه البيهقي ٥‏ /0. ۰ 

۳( أخرجه أبو نُعيم في الحلية ٥‏ والخطيب في التاريخ ۲۲۷/۱۲ . 

)٤(‏ أخرجه الشافعي في المسند (47 )١‏ وعبدالرزاق في المصنف حديث (8475) وأحمد في المسند 
۳ وأبوداود حديث (۱۸۹۲) والنسائي ذ ل ا ا ا 
في المستدرك 205/١‏ 


كتاب الحج/ باب دخول مكة ۳۹ 


فصل: فأما العذر: فهو أن يكون مريضاًء أو عنده مريض» أو يحتاج إلى ارتياد 
مسكن» أو إحراز رجل فهذا معذور بتأخير الطواف. فإذا دخل مكة لم يقصد المسجد إلا 
بعد زوال عذره؛ لأن قصد المسجد إنما يراد للطواف. فإذا عذر بتأخير الطواف عذر بتأخير 
mT‏ المسجد > فإذا زال عذره قصد البيت فطاف به سبعاً. ظ 
فصل: وأما حضور ما هو أولى منه» فهو أن يجد الناس في صلاة جماعة وقد دخل 
المح فيبدأ بصلاة الجماعة قبل الطواف؛ لأن صلاة الجماعة فضيلة حاضرة» والطواف 
شيء لا يفوت. على أنه لوهم بالطواف منعه السير به» وكذا لو دحل وقد أقيمت الصلاةء 
لم يطف» وصلى معهم. فإن دخل وقد أذن المؤذنون للصلاة. فإن كان بين الأذان والإقامة 
زمان يسير لا يتسع للطواف» كأذان المكترتث» لم يطف. لکن يتخت أن يصلي ركعتين 
تحية المسجدى ثم يصلي الجماعة. ثم يطوف. وإن كان ما بين الأذان اة شيعا 
للطواف, لم ينتظر الصلاة وطاف فإن أقيمت للصلاة قبل إتمام الطواف فيختار أن يقطعه 
على وتر من ثلاث أو خمس. ولا يقطعه على شفع لقوله ية : ١إِنْ‏ الله وتر يجب الْوثرَه . 
فإن قطعه على شفع جاز» ويخرج من الطوفة عند الحجر الأسود. ليكون قد أكملهاء فإذا 
فرغ من الصلاة» عاد فبنى على طوافه وتمم. فإن خرج من الطواف قبل أن ينتهي إلى 
الحجر الأسود ققد خرج قبل إتمام الطوفة» فإذا عاد بعد فراغه من الصلاة ابتدأ من حيث 
قطع. واستظهر ليتمم الطوفة التي قطعهاء ثم يبني عليها تمام سبع . 
فصل: وأما ما يخاف فوته من عباداته» فمثل صلاة الفرض إذا ضاق وقتها أو صلاة وتر 
أو ركعتي فجر أو صلاة فرض كان قد نسيها : ثم ذكرهاء ل فإذا 
فعله طاف بعده» لأن هذا مما يخاف فوته, والطواف لا يفوت . 
فإن قيل: إذا كان هذا الطواف تحية المسجد كالركعتين » فهلا استغنى بصلاة الفرض 
عنه كما يستغني عن الركعتين. ‏ 
قيل : الفرق بينهما من وجهين : 
أحدهما: أن الصلاة جنس فناب بعضها مناب بعض.» وليس الطواف من جنسها. 
والشاني: أن صلاة الفرض في المسجد تنوب عن تحية المسجد. والطواف تحية 
للبيت» وليس بتحية للمسجد» قال الشافعي : والرجال والنساء في ذلك سواء» يعني في 
الأمر بطواف القدومء إلا امرأة كان لها شباب ومنظرء فالواجب لتلك أن تؤخر الطواف إلى 
الليل ليستر الليل منها. ظ 
مسألة : قال الشافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَيَصْطبِعٌ ِلطوَافٍ لان آلنبيّ صلی الله علي 
رل اضطبَعٌ جِينَ طاف ثم عم إقال) والاضطبًاع أن يَسْتَمِلَ بردائه عَلَى مَنْكبِهٍ الاسر وَمِنْ 
تخت مجه الايْمْن فيكو منك الاين فكشوفاً حتى يكيل تع 





كتاب الحج/ باب دخول مكة 





قال الماوردي : وسمي اضطباعاً؛ لأنه يكشف إحدى ضبعيه» وضبعاه منكباه» وهو 
سنة في الطواف والسعي . وقال مالك: ليس بسئة؛ لأن رسول الله كك إنما فعله وأمر به في 
عر ا ا أماترون إلى أصحاب محمد, قد وعكتهم حتى يثرب 
فال اجان ارملا و اط . كفغلٍ أل آلنشاط وَآلْجَلَدِ لِيَغيظ فريشاً. قال: وهذا 
سبب قد زال» فيجب أن يزول حکمه . 


- ودليلنا أن رسول الله اة اضطبع بردائه حين طاف» وقال: «خذوا عني مناسككم» . 
وروى ابن أبي ملكية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استلم الركن لسعي» ثم قال: لمن 
نبرىء الآن مناكبنا ومن نرائي وقد أظهر الله الإسلام؟ لأسعين كما سعى . قال الشافعي : رمل 
مضطبعاء فقد أخبر بسنته» ثم فعل مشل فعله مع زوال سببه» وأكثر مناسك الحج» كانت 
لأسباب زالت وهي باقية » فإذا ثبت هذاء فالاضطباع والرمل مسنون في الطواف الذي يتعقبه 
سعي» وأما إذا لم يرد السعي بعده. فلا يضطبع له» ولا يرمل؛ لأن رسول الله ية لم 
يضطبع في طواف الوداع ولم يرمل» وإذا أراد السعي فاضطبع. ثم أراد أن يصلي ركعتي 
الطواف غطى منكبيه» فإذا سلم من الطواف» وكشف منكبه الأيمن للاضطباع» فلو ترك 
الاضطباع في بعض الطواف» اضطبع فيما بقي منه» ولو تركه في جميع الطواف اضطبع في 
السعي ولو تركه في الطواف والسعي » فلا فدية عليه ولا إعادة.. 

مسألة : : قال الشافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : : «وَالإسيلام في کل ور َب لي نه في کل 
شفعٍ». ) 

قال الماوردي : أما الاستلام فمستحب في جميع الطواف فإن تعذر عليه الاستلام في 
كل طوفة فالاستلام في كل وتر أحب | لينا منه في كل شفع لقوله 5ة : «إن الله وتر يحب الوثُر) 
ولأنه يصير مستلما في افتتاحه وخاتمته» ولأنه يكون أكبر عدداء ولا كوك هنا ارك ون 
الاستلام قادحاً في طوافه . قد روى هشام بن عروة عن أبيه أن النبي ية قال لعبد الرحمن بن 
عوف: يا أبا محمد كيف فعلت في استلام الركن؟ فقال ااا استلمت 
الركن وتركت فقال النبي ب : «أصبت»' . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٰ ر رضي الله عَنْهُ : «وَيُرَمِلَ انا وَيَمْشِي ربعا ىء آلطوّافٌ 

مِنَ الحجر السود وَيُرْمِلُ تاثا لان لبي صل الله علي وَل َمل الجر الأسودٍ حتى 

انتهَى إِلَيّْهِ تادا وَآلرّمَلُ هُوَ آلحَبَبُ لا شِدَهُ آلسعِي وَآلدَنُوُ مِنَ آلْبيْتِ حب إِلَي». 


)001 آخر جه البخاري (۲ ) ومسلم حديث .)١5500(‏ 
00 أخرجه أبو نعيم في الحلية 18١/7‏ والدولابي في الكنى . 


١4١ - 





قال الماوردي : أما الرمل فهو الخبب» فوق المشي ودون السعي, فإذا أراد الطواف, 
فمن السنة أن يرمل في ثلائة أطواف لا يفصل بينها بوقوف. إلا أن يقف على استلام 
الركنين» ويمشي في أربعة أطواف. والدلالة على هذا رواية ابن جريح عن عطاء أن 
رسول الله ية رمل من سبعة ثلاثة أطواف خبباً ليس بينهن مشي » ثم كذا أبو بكر عام حجه إذ 
بعثه رسول الله كد ثم عمر وعثمان والخلفاء كانوا يسعون. كذلك روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال فيم الرملات» ولا أرى أحدا أرانيه؟ ومع هذا فما ندع شيئا 
كنا نفعله على عهد رسول الله َة . ثم الرمل والاضطباع قريبان يفعلان في الطواف الذي 
يعقبه السعي» فإن ترك الرجل E‏ اسع وإن ترك الاضطباع لجرح به رمل. وإن 
تركهما في طواف القدوم عامدا EE‏ أجزأه طوافه وسعيه. ولا دم عليه؛ لأنه هبة. 
والاضطباع والرمل في الحج , والعمرة. والقران. وقيل : عرفة وبعدهاء سواء فأما الطواف 
الذي لا يسعى بعده. فإنه يمشي فيه على هيئة» من سعي ورمل . وروي عن ابن عباس 
قال : أسعد الناس بهذا الطواف قريش. وأهل مكة. وذلك أنهم ألين الناس فيه مناكب وأنهم 
يمشون التؤدة. قال الشافعى : والدنومن البيت أحب إليَّ لأن رسول الله يةِ كان أقرب 
أفيحابة :إلى اليك لن المعصيوة باللواف الست اذا كان أت ال الود كان ازل 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عن : «وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الرّملَ فَكَانَ إِذَا وَقَفَ وَجَدَ فرْجَة 
وف َم رَمَلّ فَإِنْ لم يُمكنهُ أحبَبتُ أن يَصِيرَ حَاشِيَة في آلطَوَافٍ إلا أن يَمْنْعَهُ كر آلنسَاءٍ 
يتحر حركة مَشْيهِ مُتقَارِبا وَل اجب أن يَنِبُ مِنَ الأزض ». 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن الا فإذا أمكنه 
الرمل والدنو من البيت فعلهما معاً. وإن لم يمكنه الرمل مع دنوه من البيت فله حالان : 

أحدهما: : أن يعلم أنه إن وقف يسيراً وجد فرجة وأمكنه الرمل من غير أن يستضر 
بوقوفه الطواف. فالأولى 9 يقف ولا ينب من الأرض في وقوفه؛ لأنه لم يفعله أحد يقتدّى 
1 والشاني: أن يعلم أنه إن وقف لم يجد فرجة أوعلم أنه يد فرجة لكن إن وقف 
استضر بوقوفه الطواف. فهذا يبعد من البيت» ويصير فى حاشية الطواف ليرمل. لأن الرمل 
أوكد من الدنو من البيت وإنما كان الرمل أ ەم رالد نشيلة والبكة أركةه مد 
الفضيلة, ولأن الرمل من هيئاته الطواف المقصودة وليس الدنو من البيت من هيئته. فإن علم 
أنه إن صار إلى حاشية الطواف منعه كثرة النساء فهذا يدنو من البيت ويدرك الرمل لتعذره لأن 
مخالطة النساء مكروهة . 

مسألة: قال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ ترك الرَّمَلَ في آلشُلامَة لَّمْ يض في 
لأرْبَع وَإِنْ ترك الاضطباع وَآلرّمَلَ وَالاسْتلام فَمَدْ أسَاءَ وَل شىء عَلَيْهه. ظ 
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قال الماوردي : قد ذكرنا أن الرمل مسنون في ثلاثة أطواف الأولى › والمشي مسنون 
فى الأربعة الباقية ‏ فإن ترك الرمل في الطوفة الأولى > أتى به في الثانية والشالثةء وإن تركه 
r eh EY‏ > لم يقضه في الأربع لأمرين : 
أحدهما: أن الرمل هيئةء والهيئات لا تقضى في غير محلهاء كما لو ترك رفع اليدين 
في الركوعء لم يقضه في السجود. | ) ) 
والثاني : : أن الرمل وإن كان مسنوناً في الثلاث» فالمشي مسنون في الأريع فإذا قضاء 
في الأربع» ترك المشي المسنون فيها برمل مسنون في غيرهاء فيكون تاركاً للسنتين معاً. 


قال الشافعي : ولو ترك الا والاضطباع » والاستلام. فقد أساء. ولا شيء عليهء 
لأن كل هذه هيئات. ا ى و > لم يلزمه جبران فإذا ترك 
هيأته » أولى أن لا يلزمه جبران . 


مسألة : قال الشافعيُ رضي الله عَنْهُ: : وَكَلْمَاحَانَى e‏ السود 
لع لجل حاص أي ورا نذا E‏ كود في سل هه ال عفر وَآْحَمْ 
اغف عَمًاتعْلَم إن نت الأعرُ لكر الهم آنا في اليا خسن في الآخِرَةٍ حسَنَة ونا 


عَذَاتَ آلنار» ويڏعو فيما بين لِك بم حب مِنْ دين ونان 





ت 
2م n‏ 


قال الماوردي : أما تكبيره عند محاذاة الحجر فمستحب في كل طوفة كما كان مستحباً 


فى الطوفة الأولى . ولیس کالاستلام» الذي إن تعذر عليه في كل طوفة. استلم في كل وترء 


أن التكبير لا يتعذر عليه: فأما الدعاءة في الرمل» فيستحب أن يقول : اللّْهُمّ آجَعَلَهُ خجُا 


مبروراء وذنبا مَحْمُورا َسَعْيا مُشكوراً. ويقول في الأربعة الباقية: : الُم أغْفِر لي وأرحمني 
واف عَمًاتَْلَم وآنْتَ الاعَر آلأكْرم را آنا في ادا سنه في آلآخِرَةٍ حسئة وَقَنَا عَذَاتَ 
آلنار. حكاه المزني في جامعه الكبير. ويكون من دعائه في طوافه. ما روي عن عبد الأعلى 
التيمي أن حديجة بنت خويلد رضي الله عنها قالت: يا رسول الله ئة ما أقول إذا طفت 
البيت؟ فقال بيا : «قولي آللّهُم غر بي خطاياي وَعتراټي وَإِسْرَاني في أُمْري وآخلفني في 
ظ أي فن لم تلفي تُهلِكُني» وروي عن علي بن أبي طالب رضي اله عنه قال: كنت في 
الطواف فلقيني شاب نظيف الثوب حسن الوجه فقال: يا علي آلآ أعلمك دعاءً تدعوبه 
قلت: بلى . قال: فل ويا من لا عله سَمْعُ عَنْ سَمْع يا من لآ يعلط السَائِنُونَيَامَنْ ل 
يمرم الاح لْمُلِحَينَ سالك يد عَفُوكَ وَحَلوةِ رَحْمَيَكَه قال علي : فقلتها ثم أخبرت 
رسول الله َيل بها فقال: «يا عَلِيُ داك آلْخِضْره . فإذا دعا بما ذكرنا دعا بعده بما شاء من دين 
ودنيا. 


١5 
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فصل: فأما القراءة ف فى الطواف فمستحبة. وحكي عن مالك أنه كرههاء 2 قال 


الحسن البصري» وعروة ب الي رضن انعم ال قي 2ن خافن فى آلطْوَافٍ ‏ 
فصك في صدره . 


والدلالة على استحبابه وعدم كراهتهء أن النبي إل قال: «الطوَاف صَلاة». ثم كانت 
القراءة واجبة في الصلاة» فوجب أن تكون مستحبة في الطواف, فإذا ثبت أنها مستحبة» فقد 
قال الشافعي : : وأحب القراءة ذ في الطواف. ا و ار ظ 
فإن قيل : أيهما أفضل في الطواف . 
قيل : أما الدعاء المسنون فيه فهو أفضل من القراءة فيه اقتداء برسول الله ية ولرواية 
أبي هريرة أن رسول الله يك قال : «مامن شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء» . وروی 
د د نشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يك يقول : «إِنْمَا جعِلَ 
آالطوّافٌ بالبيت والسعِي بِيْنَ الصا وَالْمَروَةٍ ورمي آلجمَار لإقَامَةٍ دين الله ۾ تعالّى» وذكر الله 
تعالى إنما هو ما تضمن الدعاء من تعظيمه والثناء عليه . ولأن ذكر الدعاء المسنون في الصلاة 
في الركوع والسجود» أفضل من القراءة في الركوع ا كذلك الطواف. فأما الدعاء 
رمام فاا اك اقرز متف لأنها ال ما كل به لمر 


تف : فأما الكلام في الطواف فمباح؛ لرواية طاوس عن ابن عباس أن النبي بي قال : 
«الطواف بِآْبيْتِ صله إل أن الله الى قَذ حل فبه النطقَ قَمَنْ نطق قلا ينطق فيه إلا خير . 
وروی ابن جريج أن النبي كَل قال: «إذا لْتقيتُمُ في آلطوَاف فتَسَاءَلُوا . وروى الأوزاعي أن 
النبي ب قال لعبد الرحمن بن عوف وهو معه في الطواف كم تعد. ثم قال: تذْرِي لِم 
سالتك؟ لِتَحَفَظَهُ إل آنا نسحب إِقْلآلَ الكلام ». قال الشافعي : إني_أستحب إقلال الكلام 
في الصحراء والمنازل إلا بذكر الله » فكيف بقرب بيت الله مع رجاء عظيم الثواب فيه من الله 
تعالى . ظ 


فصل: فأما إنشاد الشعر والرجز في الطواف. فجائز إذا كان مباحاً؛ وقد روى 
عبد الله بن أبي زياد عن مجاهد أن النبي ية كان يطوف بالبيت وهو متكىء ء على أبي 
«اجود بن ا . أحمد يقول : 
يا دا مَكة من وادِي 
َرْضِي بها ملي وَعْوادِي 
5 بها اي بلا هادي 
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قال فجعل النبي َة كأنه يعجب من قوله : «بهَا أمْشِي بلا مَادي . وروی محمد بن 
الغ أنه نالك : طفت مع عائشة ة رضي الله عنه فذكروا حسان بن ثابت في الطواف 
فسبوه فقالت عائشة : لا تفعلوا أليس هو الذي يقول: 

هجوت مُحَمّدا فَأَجَبْتُ عَنْهُ وعد الله في داك لْجِرَه 

فَإن ات ووالده وعرضي لِعرّض مُحَمَدِمِئْكُمٌوِقَهٌ 

ا : أليس هو الذي قال ما قال في الإفك فقالت عائشة: أليس قد تاب ثم قالت 
عائشة رضوان الله عليها : وإني لأرجو له. وروى سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: رأى ابن 
عمر رجلاً من أهل اليمن حاملا أمه على عنقه وهو يقول : 0 

أَمِنْهَامَاخَنَشْبي أكُمَرٌ إني لَهَامَطِيّة ل أَأْمَرٌ 

وهو يطوف بالبيت فقال: يا عبد الله بن عمر أترى أني جزيتها قال: و الله ول تة 
واحدة . إلا أننا نستحب ترك إنشاد الشعر وإن كان مباحاً والكلام أيسر منه . 

وروی ابراهيم بن أبي أوفى أن أبا بكر رضي الله عنه كان يطوف بالبيت ويرتجز: 

يا حبذا مكة من وادي 
فقال النبي ية : ا ْ 
فصل: فأما الأكل والشرب في قلات ر اخ کا قد روى 
EE‏ يعدي 9 او م الي 
مسألة : قال الشافِعِي رَضِيَ الله عله دولا يُجَزِىءُ الطواف إلا بِمَا تُجَرَىءٌ په آلصّلدةُ 
ِنَ آلطهَارَة ِنَ آلْحَدَثِ وَعْسْلٍ النجس ». 

فال الماوردي : وهذا كما قال: الطهارة ذ فى الطواف واجبة. وهي شرط فى صحة ش 
طهارة الأحداث وإزالة الأنجاس. فإن طاف محدثا أو نجساً لم يجزه. وبه قال مالك وأكثر 
الفقهاء. وقال أبو حنيفة : طهارة الحدث وإزالة النجس واجبة في الطواف. وليت شترطا في . 
صحته » فإن طاف محدثاً أو جنباً أو نجساً فإن كان بمكة أعاد طوافه. وإن رجع إلى بلده أجراً 
عن فرضه. ولزمه دم لجبرانه» وربما ارتاب أصحابه أن الطهارة ل ليست بواجبة» ليسوغ لهم 


الاستدلال تعلقاً بقوله تعالى 9وَليَطوهُوا ليت الْعتيق4 [الحج : 14] واسم الطواف 
يتناوله وإن کان ا فوجب أن يتناول الاسم له محرماء ولأنه ركن من أركان الحج. 


فوجب أن لا تكون الطهارة من شرطه. كالسعي والوقوف. ولأنها عبادة ليس ترك الكلام 


8ك 
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شرطاً فيهاء فوجب أن لا تكون الطهارة شرطاً فيها كالصوم طرداً. والصلاة عكسأء ولأن 
) ج أركاناً ومناسك. وليست الطهارة واجبة في واحد منهماء فوجب أن يكون الطواف 
لاحقا بأحدهما. 
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : : رواية عا ئشة أن النبي كلك لما آرَادَ أن يَطوفَ توضأً 
ثم طاف. وفِعْلَهُ في لح بيان توا سه آلمتاسك والأركان. لقوله مله راغي 
مناسککم» وروی طاوس عن ابن عباس أن النبي كك قال : «الطواف بِآلَْيْتِ صَلاة إلا أن آللّه 
ََالَى قذ أحَلٌ فيه النطق فَمَنْ نطق فَلا نق إلا بآلَْير . والدلالة فيه من وجهين : 


أحدهما: أنه سمى الطواف صلاةء وهولا يضع الأسماء اللغوية. وإنما يكسبها 
أحكاما شرعية » وإذا ثبت أنها في شرع صلاة» لم تجز إلا بطهارة. لقوله َة : «لا صلاة 
إلا بطهور». 
والشاني : أنه جعل الطواف صلاةء واستثنى من أحكامها الكلام» فلو كان الطواف 
صلاة ة في معنى دون معنى لم يكن للاستثناء ء حكم واحد من جملة أحكامها معنى . ولأنها 
عبادة تجب فيها الطهارة» فوجب أن لا يسقط فرضها بغير طهارة» كالصلاة. ولأن كل من لا 
يصح منه فعل الصلاةء لا يصح منه فعل الطواف. كالمحدث إذا كان مقيماً بمكة, ولأنه 
طهارة واجبة» فوجب أن لا تجبر بدم » كالطهارة للصلاةء فأما الآية فلا يصح الاستدلال بها؛؟ ‏ 
لأن الطواف بغير طهارة مكروه, والأمر لا يجوز أن يتناول المكروه» على أنها مجملة أخذ 
بيانها من فعله بء وهو لم يطف إلا بطهارة وأما قياسهم على السعي والوقوف» فالمعنى فيه 
أن الطهارة لمالم تكن واجبة في السعي والوقوف. لم تكن شرطاً في صحة السعي 
والوقوف» ولما كانت الطهارة واجبة في الطواف. كانت شرطا في صحة الطواف. وبمثله 
يكون الجواب من قياسهم على الصيام ف فى الطرد. | 
وأما قولهم : إن الطواف لا يخلو أن يكون لاحقاً بالأركان أو بالمناسك . 
قلنا: ليس بلاحق بواحد منهماء لأن الطهارة تجب له ولا تجب لواحد منهما. 
فصل: فإذا ثبت أن الطواف لا يصح بغير طهارة. فطاف بغير طهارة» كان طوافه غير 
مجزىء, كمن لم يطف. فلو أحرم بالعمرة من الميقات» وفرغ من أعمالهاء وتحلل منهاء 
ثم أحرم بالحج وفرغ من أعماله وتحلل منه. ثم ذكرنا أنه طاف أحد الطوافين بغير طهارة. 
وقد أشكل عليه فليس يعلم هل هو طواف العمرةء أو طواف الحج؟ فعليه أن يطوف 
ويسعى › وعليه دم شاةء وقد أجزأه عن الحج . رالعمرة. وإنما كان كذلك. لأنه قد يجوز أن 
يكون محدثاً في طواف العمرة» ويجوز أن يكون محدثاً في طواف الحج فإن کان محدثاً في 
طواف العمرة لم يعتد بطوافه فيها ولا بسعيه. وعليه دم لحلاقه وقد صار قارنا لإدخاله الحج 
على العمرة قبل تحلله منها وعليه دم للقران» وطوافه في الحج يجزئه عنهما جميعاء لأن 
القارن يجزئه طواف واحد وسعي واحد. فعلى هذا التنزيل يلزمه دمان : 
الحاوي في الفقه/ ج4/ م١٠‏ 
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أحدهما: لأجل الحلاق . 

والثاني : لأجل القران, ولا يلزمه طواف ولا سعي» وقد أجزأه الحج والعمرة. . وإن 
كان محدثا في طواف الحج دون العمرة» فقد أكمل العمرةء ثم أحرم بعدها بالحج فصار 
متمتعا. فعليه دم التمتع » وقد طاف وسعى على غير طهارة» فلا يعتد بطوافه وسعيه. وعليه 
أن يطوف ويسعى » فعلى هذا التنزيل› > يلزمه دم ؛ لتمتعه بطوات و ويجزنه الس 
والعمرة» فعلى هذين التنزيلينء > يلزمه طواف وسعي » ليصبح أداؤه لفرض النسكين يقينا. 
وقد أجزأه الحج والعمرة ة جميعاً وعليه دم واحد يقيئاً لأنه لا يخلو أن يكون قارناً أو متمتعاً. 
وأيهما کان ء فقد لزمه دم » فأما دم الحلاق» فلا يلزمه. لأنه مشكوك في وجوبه. فإن قيل قد 
أوجبتم عليه الطواف والسعي مع الشك في وجوبه» فما الفرق بينه وبين دم الحلاق؟ 

قيل : الفرق بينهما: أن الطواف والسعي من أركان الحج » وما شك في فعله من أركان 
حجه» لزمه الإتيان به» کمن شك في ركن من أركان صلاته» لزمه الإتيان به» ودم الحلاق 
ليس من الحج» ومن شك في لزوم بما ليس من حجه» لم يجب عليه كمن شك في 
صلاته. هل تكلم أم لاء لم يجب عليه سجود السهو. 

فصل: فإن أحرم بالعمرة. وتحلل منهاء ثم وطىء بعدهاء ثم أحرم بالحج وتحلل 
منه» ثم تيقن أنه كان محدثاً في أحد طوافيه» إما في العمرة أوفي الحج » فعليه طواف 
وسعي » وهل يجب عليه دم مع الطواف والسعي أم لا؟ على وجهين ل 0 لأنه 
يجوز أن ركرة مان الى کرای یرن فلم يعتد بطوافه وسعيه فيها. ولزمه دم لحلقه 
لأنه حلق [لم](2 يتحلل به ثم وطىء وهو باق على إحرامه بالعمرة. ا 
قضاؤها. وبدنة. لإفسادها, د ثم أحرم بعد ذلك بالحج وطاف وسعى فيه . 

وقد اختلف أصيحابتاء فيمن أدخل حجاً على عمرة فافسدها. هل يصير قارناً أم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما : كوت قارناء ويكون إحرامه بالحج باطلاء کن يككون طوافه وسعيه في 
الحج . ؛ نائباً عن طوافه وسعيه في العمرة» وقد يتحلل منها 

والوجه الثاني : كن قار ا e‏ يجزئه عن الحج 
والعمرة., ويلزمه قضاء العمرة» وهل يلزمه قضاء ء الحج أم لا؟ على وجهين فعلى هذا 
التنزيل» قد لزمه قضاء العمرة وقضاء الحج. > على أحد البوجهين» وبدنة للوطىء» ودم 
للحلق. ودم للقران» على أحد الو ين» فهذا حكمه إن كان محدثا في طوافه للعمرة» وقد 
ال مسر رك امير ا 


)21 سقط في أ. 
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صجحيحا وود ء قبل إحرامه بالحج , ٠‏ فلم يكن لوطئه في الحج تأثير, ثم طاف في الحج 

فخا > فلم يعتد بطوافه وسعيه. فعلى هذا التنزيل. عير ا فعليه أن يطوف ويسعى ‏ 
ونلام لمعه فعلى هذا التنزيل» -يجب عليه طواف وسعي » ليكون متحللا من إحرامه 
بيقين» وهل عليه دم أم لا؟ على وجهين: إن قلنا: إنه يصير قارناً بإدخال الحج على عمرة 
فاسدة. فعليه دم لأنه يتردد بين أن يكون [قارناً فيلزمه دم وبين أن يكون متمتعاً] فيلزمه دم» 
فكان وجوب الدم عليه يقينا على هذا الوجه. 

وإن قلنا: إنه لا يكون قارناً بإدخال الحج على عمرة فاسدةء فلا دم عليه؛ لأنه تردد 

بين أن يكون متمتعاً [فيلزمه دم](2 وبين أن يكون معتمراً. فلا يلزمه دم ؛ لأن الدم لا يجب 
الشك» فأما قضاء الحج والعمرة ووجوب كفارة الوطىء ء فلا يجب بحال لأنه قد يتردد بين أن 
تجب وبين أن لا تجب وبالشك فلا تجب فأما إجزاء الحج والعمرة عن فرض الإسلام» 
فالعمرة لا تجزىء عن عمرة الإسلام ؛ لأنها قد تتردد بين أن تكون عارية عن الفساد. 
فتجزىء. وبين أن تكون فاسدة. فلا تجزىء. وفرض العمرة مع الشك لا يسقط› وأما 
الحج » ففي إجزائه عن حجة الإسلام وجهان مبنيان على اختلاف الوجهين هل يكون قارناً 
أم لا؟ ثم على اختلاف الوجهينء إذا صار قارنا . هل يلزمه قضاء الحج أم لا؟ فإن قلنا 0 
يكون قارناء لم يجزه فرض الحج ؛ لأنه قد تردد بين أن يكون قد أحرم بالحج أم لا وإن 
يكون فاا فإن قلنا: إن من أدخل الحج على عمرة فاسدة. لبه مقاء احير والجع رمه 
ج لأنه قد يتردد بين أن يكون قد حج حجاً صحيحاًء وبين أن يكون قد حج 
فاا فلذلك لم يجز. وإن قلنا: إن من أدخل الحج على عمرة فاسدة لم يلزمه قضاء 
الحج » فقد أجزأه ذلك عن حجة الإسلام ؛ ؛ لأنه قد یتردد بين أن يكون قارنا فيصح حجهء 
وبين أن يكون متمتعاً فقد صح حجه» فيكون فرضص الج على :هيدا الوجة شافط بيقين» 
فهذا الكلام في وجوب الطهارة وما يتفرع عليه . 

فصل: فأما ستر العورة» فواجب في الطواف وشرط في صحته.ء لا يصح أداؤه؛ لأنه 
كالطهارة. وقد كان الناس في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة» ويرون ذلك أفضل. ليكونوا 
كما خلقواء فكانت المرأة منهم تشد على فرجها سيوراً حتى قالت العامرية : 

فين rg‏ فتابتاينافلأجة 


دير بر 


تھی رسول لله كك عن ذلك : 10100 ا 
قال : «كنت مع عَلِيْ رضي الله عَنْهُ حَيث بَعَنَهُ رَسُولٌ آللّه ية سراة إلى أهل مكة قال فأمرنا 


)1( سقط في أ. 
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رسول الله كله أن يناي له لآ يدخل الجنة إلا مُومِنٌ َا لآ يَحُجّ بَعْدَ هَذَا العام شرك 
ولا طوف بِآلْبيتٍ عُريان. نَاديْتَ ختى بُح صَوْتِيه. 
مسألة : قَالَ الشافعيٰ رَضِيَّ الله عَنْهُ : «فإن رت توضا وَآبْنَدَأْ فن بتى عَلَى طَوَافِهِ 
أجْرَاُ». ظ 7 5 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن الطواف لا يجزىء إلا بطهارة من حدث ونجس» فإن 
أحدث في طوافه» أو حصلت على بدنه أو ثوبه نجاسة. لم يجزه البناءء وغليه أن يخرج بن 
طوافه ويتطهر. ظ 

قال الشافعي : فإن حصلت في نعله نجاسة وهو في الطواف خلعهاء فإن لم يخلعها 
ومضى في طوافه لم يجزه؛ لأن استدامة الطهارة واجبة في جميعه. فإذا ثبت أن عليه 
الخروج من طوافه للطهارة. فخرج وتطهر ثم عاد. فإن كان الزمان قريبا بنى على الماضي 
من طوافه وأجزأه. لأنه يسير التفريق في الطواف مباح» لإجماعهم على إباحة جلوسه 
للاستراحة . وإن كان الزمان بعيداًء ففي جواز البناء قولان : 

أحدهما: : وهو قوله في القديم : : تائف ولا يبني ؛ ا ا ييا 
الطهارة. فوجب أن يكون من شرط صحتها الموالا كالصلاة . 

والقول الثاني : قاله في الجديد: يبني ولا يستأنف؛ لأنها عبادة تصح مع التفريق 
الضين > فوجب أن يصح مع التفريق الكثيرء کار فال الج را راما مک > وسواء 
aT‏ 

فإذا قلنا : يستأنف ألغى ما مضى وابتدأ به مستأنفاً. 


وإذا قلنا: يبني » نظر. إن كان خحروجه من اشطواف:عند [كماله طوفته عند الحجر 
الأسود. عاد فابتداً بالطوفة التي تليها من الحجر. وإن كان قد خرج في بعض طوفته قبل 
انتهائه إلى الحجر الأسود. فعلى وجهين : 

أحدهما: يستأنفها من أولها ولا يبني على ما مضى منها؛ لأن التفريق بين أعداد 
الأطواف جائز؛ لأن لكل طوفة حكم نفسهاء وليس كذلك الطوفة الواحدة. لا يستوي حكم 
جميعهاء فجاز أن يبني على أعدادهاء ولم يجز أن يبني على أبعاض آحادها. 

والوجه الثاني : وهو أصح . يبي على ما مضى منها؛ لأنه لما استوى حكم التفريق 
اليسير في الطوفة الواحدة والآطواف. وجب أن يستوي حكم التفريق الكثير في الطوفة 
الواحدة والأطواف. وكذلك حكم الخارج من طوافه لحاجة. كحكم الخارج من طوافه 
لحدث فإذا أعاد ليبني كان على ما مضى . 
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فصل: : قال الشافعي في الأم ولو طاف وهو يعقل ثم أغمي عليه قبل إكمال الطواف ثم 
أفاق بعد ذلك ابتداً الوضوء والطواف قريباً كان ذلك أو بعيداً فجعل الإغماء قطعاً للطواف 
فأوجب عليه الاستئناف فى القرب والبعد. وفرق بينه وبين الحدث وإن كان كل واحد منهما 
مائعاً من الطوافك لوال تكليفةبالإغباء:قزال به حك البناء وق اتكليفة مع الحدث فش 
معه حكم البناء . 
َو عَلَى شَاذْرْوَان زان اة َم يد به في الَف . 

قال الماوردي : وجملة حال الطائف بالبيت أن له أربعة أحوال منها حالتان مجزئتان 
وحالتان غير مجزئتين فأما الحالتين المجزئتان فأحدهما حالة كمال والثانية حالة إجزاء. فأما 
حالة الكمال: فهو أن يطوف خارج البيت من وراء الحجر دون زمزم والحطيم» فهذا كمال 
أحوال الطواف فيه طاف النبي ية ومن يقتدي به من السلف بعده وأما حالة الإجزاء فهو أن 
يطوف بالمسجد وراء زمزم وسقاية العباس ودون الجدار فهذا طواف مجزىء وإن كان الأول 
أكمل منه ؛ لأنه ليس بينه وبين البيت حائل» وهكذا لو طاف على سطح المسجد الحرام 
أجزآه؛ أنه معلوم أن سقف المسجد الحرام اليوم دون سقف الكعبة فكان طائفاً بالبيت. 

فإن قيل لو استقبلها في الصلاة على ما هو أعلى منها كان مستقبلا لجهة بنائها فأجزأه. 
والمقصود في الصلاة ت تعيين بنائهاء فإذا علا عليها لم يكن طائفاً بنفس بنائها فلم يجزه . 

فصل: وأما الحالتان اللتان لا تجزئان فإحداهما لا تجزىء للمجاوزةء والثانية لا 
تجزىء للتقصيرء فأما ما لا تجزىء للمجاورة فهو أن يطوف خارج المسجد في الوادي من 
وراء الجدارء فهذا لا يجزىء؛ لأن هذا غير طوائف بالبيت» وإنما هو طائف بالمسجد ولو 
أجزأه هذا أجزأه طوافه حول مكة, ما لا يجزىء للنقص ففي أربعة أحوال: 

أحدها: أن يطوف داخل البيت فلا يجزئه ؛ لأنه مأمور بالطواف بالبيت وهذا غير طائف 
به» وإنما هو طائف فيه . 

والثاني: أن يطوف على ظهر البيت فلا يجزئه ؛ لأنه طائف ولیس بطائف بالبيت . 

والثالث: أن يطوف خارج البيت على شاذروانه فلا يجزئه؛ لأن شاذروان البيت هو 
أساسه ع ام بعصو بالجاء على يعض فالطائف عليه لم يطف بجميع البيت وإنما طاف 

والرابع دن صا لمك رن الحجر فلا يجزئه . 

وال ا يجزئه لقوله تعالى : «وَليطوفوا بِآلْبيْتِ الْعتِيقِ4 [الحج : ۹ وهذا 
طائف به وإن كان الحجر من ورائه لأن الحجر من البيت والدلالة على أنه من البيت ما روى 


١.4 
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علقمة بن أبي علقمة عن أبيه عن عائشة نة أنها قالت: ت اجب أن اذل الت فَأصَلَي فيه 
خد رول آلله صَلَى الله َيه وسل بيدي وأَدْخَلَنِي في الجر وَقَالَ صَلّي في الجر إذا 


هرهم و 


اردت دُحُولَ ا ٠‏ فإنما هو قِطعَة مِنَ ليت وَلَكنْ قومك ا آلكعبة فأخرجوه 


فن الست 
| . وروى مرئد بن شرحبيل قال حضرت ابن الزبير وقد أدخل على عائشه ة سبعين رجلا من 
كبار قريش وأشرافهم وخيارهم فأخبرتهم أن رسول الله يك قال لول حَدَانٍ قَرْمِكِ بار 
) جت بيت علي قواعد إيراجيم وَل تذرين لما فصوا عن قرام قاّت: : ل قال: 
قصرت بهم النفقة. 

وروى الوليد بن عطاء عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي قال: سمعت 
عائشة رضي الله عنها تقول : قال رسول الله لز : : إن ْمَك إِسَْقْصرُوا عَنْ بيان آلَْيْتِ ولول 

حتانهم بالكفر لأعذت فيه ما تَركُوا مه وَلجعْلْتُ لَه بين مْضوعينٍ في الأزض ا 

وَغَربيا إن بدا ويك أن ينوه فهلمٌ لآريك ما تَرَكُوا مه قَلَتْ : : فَارَاهَا يبا مِنْ َسعة ْو . 

فثبت بهذه الأخبار أنه من البيت وقد كان ابن الزبير في أيامه هدمه وابتناه على قواعد 
براهيم» وجعل له بابين شرقياً وغربياً كما ذكرت عائشة ئشة فهدم الحجاج زيادة ابن الزبير التي 
استوظف بها القواعد فهم , بعض الولاة بإعادته» وقيل على ما كان المهدي من بني العباس 
فكره ذلك بعض من أشار عليه» فقال ٠‏ : أخاف أن لا يأتي وال لا أحب أن يرى في البيت أثر 
ينسب إليه. والبيت أجل من أن يطمع فيه. وقد أقره رسول الله يل ثم خلفاؤه بعده. فإذا 
ثبت بما ذكرنا من الأخبار وحكينا من فعل ابن الزبير أن الحجر من البيت لم يجزه الطواف 
فيه لقوله تعالى : #وليطوفوا َالِ الْمَتِيقٍ4 [الحج : ۹] وإذا طاف في الحجر كان طائفاً 
بالبيت الجديد ولم يكن طائفاً بابييت العتيق فلم يجزه؛ لأنه طاف ببعضه . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ اللا : «وَإِن نكس الطوّاف لَمْ يزه بال (قال 
المزني) الارن لْبيْتِ خارجاً عَنْهُ وَأحْسَبة على ساس لبت لاله َو كان مبَاينا 
لاني الى رالرى ل ظ ظ 


قال الماوردي : اك ترات ae E‏ 
الطواف على يمينه» فإن نكس الطواف فجعل الحجر عن يمينه يمينه ومضى على يساره لم يجزه 
بحال» وكان في حكم من لم يطف» سواء أقام بمكة أو خرج عنهاء وقال أبو حنيفة: اکن 
الطواف لا يجوز فإن نکسه أعاد إن كان مقيماً بمكة. وجبره بدم إن كان قد خرج من مکة 
وقال داود بن علي تنكيس الطواف يجزىء ولا دم فيه تعلقا بقوله تعالى : «وليَطوفوا َالبَيَت 
آلعتِيق4 [الحج : : 14] والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ما روي عن النني إل جِينَ طا 
عل الجر على ساره وَقضَى عَلَى يمه يَمِينِهِ» وكان ذلك بياناً لقوله تعالى (وليطوفوا بيت ٍ 
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لْعَتِيقِ» [الحج القت سات : [خَدُوا عني مَنَاسِكُكُمْ] ولأنها عبادة تفتقر تقر إلى البيت 
فوجب أن يكون التنكيس مانعاً من صحتها كالصلاة؛ ولأنها طواف منكس فوجب أن لا 
يجزىء فاعله كالمقيم بمكة. فأما استدلاله بالآية فغير صحيح ؛ لأن التنكيس مكروه والآمر لا 
يجوز أن يتناول المكروه. 
ظ فصل: فأما أعداد الطواف فسبع لا يجوز الاقتصار على أقل منهاء وقد روى معقل بن 
عبد الله عن أبي الزبيرعن جابر عن النبي ية أنه قال : «السعي وَآلطوافٌ تو» وفي تأويله 
وجهان : ظ 

أحدهما: أن السعي والطواف سبعة أشواط وتر غير شفع والتو الوتر. 

والثاني: معناه أن الطواف والسعي والرمي في الحج واحد لا يثنى في القران وهو فيه 
كالإفراد. وإن رجح إلى أهله قبل إتمام طوافه كان على إحرامه ولزمه 9 لوتمام طوافه. 
وقال أبو حنيفة : إن طاف أقل من أربعة أطواف لم يجزه» وإن طاف أربعة أطواف فإن كان 
مقيماً بمكة لم يجز» وإن رجع إلى أهله أجزأه وعليه دم؛ : قا بظاهر قوله تعالى: 
«وَليَطوفوا بِآلْبيتِ آلْمتِيقٍ4 [الحج : 14] وبأن معظم الشيء يقوم مقام جميع الشيء, كما 
لو أدرك الإمام راكعاً كان كما لو أدركه قائما. 

ودليلنا رواية جابر وابن عمر أن النبي كك رمل ثانا وَمَشَى أرْبَعاً وهذا الفعل منه إما أن 
يكون بياناً لقوله تعالى : وَلْيطوقُوا الت اليتق واستئناف نسك يؤخذ من فعلهء وأيهما 
كان فهو واجب» ولأنه طواف لم يكمل عدده فوجب أن لا يقع به التحلل. ؛ كالمقيم بمكة لم 
يجزه بدم , فوجب إذا رضخيو المقم يمك انهاه و قياساً عليه إذا طاف ثلاثاً وترك 
أربعاً. 


31١6١ 





فأما لآية فلا دلالة لهم فيها؛ لأننا وإياهم نعدل عن ظاهرها . 
وأما قولهم إن معظم الشيء ء يقوم مقام الشيء فغير صحيح ؛ لأنه ينقص بسائر العبادات 
من أعداد الركعات وغيرهاء على أنه إذا أدرك الإمام راكعاً فقد يحمل عنه ما فاته فلذلك ما 
اعتد به وليس كذلك الطواف . 
فصل: طواف الماشي أولى وأفضل من طواف الراكب وهذا مما لا يعرف خلاف فيه؛ 
لأن النبي ييو طاف في عمرة كله ماشياًء وطاف في حجه طواف [القدوم ماشياً > وإنما طاف 
مرة في عمرة] طواف الإفاضة راكب ولآنه يؤذي الناس بزحام مركوبه ولا يؤمن تنجيس 
المسجد بإرسال بوله» فإن طاف راكبا أجزأه معذورا كان أو غير معذور, ولا دم عليه بحال. 
وقال أبو حنيفة : يجزئه الطوافت وعليه دم إن كان غير معذور. ولأن سعيد بن جبير روى أن 
'رسول الله يك طاف راكباً من شکوی . 


كتاب الحج/ باب دخول مكة 


روى عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي كل قالت شكوت إلى 
رسول الله َة أني أشتكي فقال: طوفي مِنْ وَرَاءِ الاس ونت رَكِبَةٌ قَالتْ َطفْت 
ورسول الله ية حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأً: «(وًالطور وكاب منطو ر4 
[الطور: ]١‏ قال: : فإذا طاف رسول الله كل راكباً لشكوى وأذن لأم سلمة رضي الله عنها أن 
تطوف راكبة لشكوى دل ذلك على حظر الطواف ف راكباً من غير شكوى, ومن فعل في الحج 
محظوراً لزمه الجبران . 
سول اله ل أمر أصحابه أن يتجزوا بالإفاضة وأناض بنساده لل فعاف على راحلل تلم 
الركن بمحجنة أحسبه قال ويقبل طرف المحجن وروي عن جابر أن الي صَلّى الله عليه 
ول لما رت انرا الا وفي هذا دلالة على أنه لم يركب من شكوى. 

قال الشافعي : ولا أعلمه في تلك الحجة اشتكى » ولأنه ركن لو أداه ماشياً لم يجبره 
بدم » فو جب إذا اداه راكبا أن لا يجبره يدم كالوقوف وغيره. ولأنه طاف راكباً فوجب أن ا 
يلزمه لجبرانه دم كالمريض. فأما ما استدل به فغير دال له > لأنه يقتضي أن لا يجوز طواف 
الراكب لغير عذر. وقد أجمعنا على جواز طوافه. وإنما اختلفنا في وجوب الدم لجبرانه. 
وليس في ذلك دليل عليه فإذا ثبت أن ذلك مجزىء, ولا دم فيه فهو مكروه لغير المعذور؛ 
لأن النبي ية إنما فعل ذلك مرة واحدة ؛ اباباي الى ا د 
هذا الموضع مثله . 

فكذا لو طاف محمولاً على أكتاف الرجال لغير عذر وكرهناه. فإن كان معذوراً بمانع 
من مرص أو زمانة فالأولى أن يطوق ميدن ل ولا يطوف راکباء فإن طاف راكباً كان أيسر حال 
من [ركوب غير المعذور وركوب الإبل أيسر حال من](١2‏ ركوب البغال والحمير» فإن طاف 
محمولاً وکل واحد منهما محرم عليه طواف قد نواه عن نفسه ففيه قولان : 

أحدهما : : أن يكون الطواف عن الحامل دون المحمول. لأنه أصل والمحمول ت تبع 

0 ا وا و د‎ e 

وقال أبو حنيفة : يكون الطواف عن الحامل والمحمول جميعاً؛ استدلالاً بأنه لو حمله 
بعرفة أجزأهما عن وقوفهما فكذلك في الطواف يجزئهما عن طوافهما. 








)0( سقط في ب 


كتاب الحج/ باب دخول مكة نلا 


ودليلنا هو أن طواف الحامل والمحمول فعل واحد فلم ب يجز أن يؤذي بالفعل الواحد 
فرض طوافين فوجب استجفاق تعلين وخالت ا بعرفة؛ لأن الوقوف لَبْثْ لا يتضمن 
فعلا وكذلك لو وقف نائما أجزأه. والطواف فعل مستحق وهومن أحدهما فلم يجز عنهماء 
ثم إذا طاف راكبا أو محمولا فإنه يضطبع › فأما الرمل فعلى قولين : 
أحدهما: وهو قوله في القديم لا رمل عليه ؛ لأنه مسنون في الماشي لەق 
نشاطه وصحته وهذا معدوم في المحمول والراكب . 





والقول الثاني : وهو قوله في الجديد يرمل به إن كان محمولاً ويخبب بيديه إن كان 
راكباً؛ لآن كل من كان مسنوناً في طواف الماشي كان مسنوناً في طواف المحمول والراكب 
كالاضطباع . 

فصل: رین لاقن عن جا دی درل قري وو اراق وان شر 
طوف فال الشافعي : وأكره من ذلك ما كره مجاهد ؛ لأن الله تعالى قال: «وليُطوفوا بِآلْبَيْتِ 
آلْعَتِيِقٍ 4 [الحج : 16] وحكى الشافعي عن قوم أنهم كرهوا أن يعد في الطواف وهو عنده غير 


مكروه. وقد روى الأوزاعي ان لني صلی الله َيه وَسَلَمّ قال لِعبِدِ آلرَحْمْنِ وُو مَعَهُ في 
آلطوّافٍ, كم تعد : م قال تذرِي لِم سالك لتَحْفَظَهُ . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : د فَرَعٌ صَلَى رين حَلْف الْمَقَام يقرا في 
الاولّى بام آلْقَرْآنِ وقل يا يها آلْكَافْرونَ وفِي آلتانِيَةِ بام لمران وف هو آله أده . 

قال الماوردي : وهذا كما قالء إذا أكمل الطائف طوافه سبعاً صلى ركعتين خلف مقام 
إبرأهيم » ولا بها ددر ااي ؛ لرواية جعفر بن محمد عن أبيه جابر أن النبي في 
طافٌ بآلْبيتِ سَبْعاًء وَصَلَّى عِنْدَ آلْمَقَام رکعتین وَقرَا : «وَاتخدُوا مِنْ مَقَام إبراهيم مُصَلَى » 
[البقرة: ]٠٠١‏ وقد علق الشافعي القول في هاتين الركعتين فخرجهما أصحابنا على قولين : 

أحدهما: إنهما واجبتان؛ لقوله تعالى : «واتخذُوا مِنْ مَقام إبراهيم مُصَلَّى »# 
[البقرة: ]٠٠١‏ يعني صلاةء ولأن رسول الله كل فعلهماء وفعله إما أن يكون بيانا أو ابتداء 
شرع » وأيهما كان دل على الوجوب . 

والقول الثاني : آنا سان لقوله َة للأعرابي حين قال هل علي غیرها قال: 

ل. إلا أنْ تَنَطَوَّعَ فجعل ما سوى الخمس تطوعاً. 

وروی ابن عمر قال سمعت رسول الله َة يقول: «مَنْ طاف اسبوعاً ب ركعتين 
| كان لَه كَعَذْل رَقَبَةِ وأخرجه مخرج الففال وجعل لداثواية محدودا غدل على أنه تطوع ؛ لأن 
الواجب غير محدود الثواب . 


~~ 


كتاب الحج/ باب دخول مكة 





فإذا قلنا إن ذلك مستحب فصلاهما جالساً مع القدرة على القيام أجزأ كسائر السنن 
والنوافل » وإذا قلنا إن ذلك واجب فإن صلاهما جالسا مع العجز عن القيام م وإن كان 
مع القدرة على القيام فعلى وجهين : 

أحدهما : : لا يجزئه لرواية ابن عباس أن الي صلی اله عله وَسَلَمَ طف رَاكباً كم َل 
َصَلَى ملف المَقَام فلو جاز فعلهما جالسا لأجزأه فعلهما راكباً. > فلما نزل وصلاهما على 
الأرض دل على أن فرضها القيام كسائر الصلوات الواجبات . 

والوجه الشاني: يجزئه؛ لأنهما من أحكام الطواف وتبعه فلما جاز أن يطوف راكباً . 
ومحمؤلاً مع القدرة على المشي جاز أن يصلي ركعتي الطواف قاعداً مع القدرة على القيام . 
وسواءةفي ذلك طواف الح والعمرة وطواف القدوم والزيارة والوداع كل ذلك مأمور به في 
كل طؤاف . 

فصل: ويختار أن مدعو عقيبهما بما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن 
ابي .ل عمدا إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قال: «آللهُم بدك وَمَسْجِدُ مده 
آلحَرَام وبيتك الْحَرَامُ, أ عَبْدُكَ أبن عَبْدِكَ أبن امك اتيك بذنوب كَثيرَةٍ: وخطايا جمة 
اعمال سَيكَة» وَهَذَا مقام آلْعَائٍْ ك مِنَ آلنار, فأعْفِرُ ِي إِنْكَ تالو آلرَحِيم: 2 


وت 


ِنَْدَعَوْتَ عِبَادِكَ إلى بيتك الْحَرَام وقد جت طالب رَحْمَتكَ متبعاً مَرْضَاتِكَ وَأنْتَ مََنْتَ عَلَيّ 
ٻڌلك فَآغفِرٌ ِي وَآرْحَمْنِي ٳِنك عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌه. | 

فصل: فإن ترك ركعتي الطواف عامدا أو ناسياً: فإن قلنا: إنهما مستحبتان فلا قضاء 
عليه ولا دم» وإن قلنا إنهما واجبتان قضاهما في الحرم وغيره ولا دم عليه 

وقال سفيان الثوري : إن قضاهما في غير الحرم لم يجزه. 

روقال مالك : E CLS iD‏ وعد اخير e‏ ۽ لما روي عن 


مي ورم 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه لما طاف بِآلَْيْتِ نر ودا , بآلشمُس لم يتم طلوعهاء 
فَرَكبَ تى آنا بذِي طُوَى فَصَالهُمَا هناك ولأن ركن الطراف ليست اراهن سار 
المفروضات فلما لم يختص شيء منه الفرائض بموضع فركعتا طواف أولى أن لا يختص 
بموضم. ٠‏ ) 

«مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «نُمْ يَعُودُ إلى الْحَجَر فَيسْتَلِمَة) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا فرغ من ركعتي الطواف عاد إلى الحجر فاستلمه. 
فقد روي ذلك عن النبي كله ويستحب أن يأتي المتلزم فيدعو عنده. فقدروى أيوب عن 
عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ئ قال: دما بيْنَ الركن وَالْمَقَام ملتزم منْ ذَعَا مِنْ ذي 
حَاجَةٍ اوي كُرْبَةٍ أؤذِي عَم فرج عَنْهُ ُن آلله» ويختار أن يلصق صدره ووجهه بالمتلزم 


١ هه‎ 





حين يدعوء فقد روى عبد الله بنعمرو بن العاص قال: «رََيْتُ رَسُولَ الله صَلَى الل عَلَدْهِ 
وَسَلْمَ يصق صدره ووهه بلالملترم, ) وهو ما ر بين الحجر الأسود والباب في وجه الكعبة 
وليكن من دعائه ما رواه سليمان بن بريدة عن أيه عن رسول الله ل الله نك تل 
سړيرتي وَعَلانيتي فقيل مَعْذِرَتِيي وعم حاجتي اغ طني سولي وتَعْلَمْ ما عِنڍي فافز لي 
نوبي أسألك إيمانا يماشر قلبى ويقيناً صادقا ختى اعم انه لن يُصِيبَنِي إلا ما كتبنة علي 
ورضى لقضائك لي» وروی 2 سعيد بن جبير أنه يستحب أن يدعو في الملتزم بين الحجر 
والباجار ري فر لي ذنوبي, وَمَتعْنِي بمَا رَرَفتبي» وَبَارِكُ لي وَآخلف علي کل عَاقِبَةٍ بخير. 
فصل: ويختار أن يدخل الحجر ويدعو تحت الميزاب فقد روي عن رسول الله 24 
قال : خد E I ES‏ و الحبين ار انه 0ل 
ل e‏ 0 جئت؟ قالوا : : ومن 
اين ج جِنْتَ يا امير آلْمُؤْمنِينَ؟ قَالَ: مَازِلْتَ قَائِماً عَلَى باب آلجَةء وَكَانَ ائم نَحْتَ الْمِيرَاب 
او الله عند وقد روى جعفر بن محمد عن أبيه ان آلب صَلّي الله عليه وَسَلمَ اَيَو 


إذا حَاذى ميزات الكعة وهو في آلطوّاف الله إني اساك الرّاحَة عند ا وَالعَفُو عند 
الضات: 


0 


eT‏ الله عن : ل 
ويل يعو الله يما ين ذلك بمَا أَحَبٌ مِنْ ين وا نم زل فيمْشِي حت إا كان دُونَ 
آلميل الأحضر الْمُعَلَيِ في رن الْمَسْجِدٍ بنَحْر مِنْ ستة افرع سَعَى سَعْياً شی دا حتى 
يُحَاذِيَ آلمِيلين الاخضريْن آلذين بِقنَاء لْمَسْجَدٍ ودار اعباس ل ليحن دن ان 


لمرو ةِ فيصنع عَلَيّهَا كما صن عَلى الصّمًا حَتَى يم سَبعا يَْدَا بآلصّمًا وَيَحْيَم لمرو . 


قال الماوردي : أما ال سينا مو العا ورو فرك وابن ل الحج والعمرة فان 
ترك منه سعيا واحدا أو ذراعا من سعي واحد کان على إحرامه وإن عاد إلى بلده حتى يعود 
فيأتي به» وهو في الصحابة قول عائشة وابن عمر وجابرء وفي الفقهاء قول مالك وأحمد . 


2ت o‏ 6ه سس 


وقال ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس : اكثر اد ا 
واحب لكن يتوت عه لدم وتحقق مذهبه أنه غير واجب واستدلوا بقوله تعالى : «إنْ آلصَّمًا 
وَآلْمَرُوَة ِنْ شَمَائِرٍ الله فَمَنْ حَجٌ الْبيْتَ أو آعْتَمَرَ فلآ ناح عَلَيِهأَنْيَطْوَفَ بِهِمَاه 
[البقرة : ] فأخبر برفع الحرج والجناح عمن يطوف بهماء وذلك مستعمل فيما كان مباحا 
ولم يكن واجبا كما قال تعالى : فليس عَلَيْكُمْ جاح أن قروا مِنَ آلصَّلاةِ)4 
[النساء: ٠١ ١‏ فكان القصر مباحاً ولم يكن واجباء ولأن ابن مسعود وأبياً وابن عباس 
يقرؤونٌ «قلآ جُنَاحَ عَلَيْهِ أن لا يَطَوَفَ بهمّا» وهذه قراءة ثلاثة من الصحابة فوجب رفع الجناح 


10٦ 


87 السعي . وذلك أوكد من خبر الواحد. فكان العمل بها واجبا قالوا: ولأن السعي تبع 
للطواف؛ لأنه لا يجوز إلا بعده. وما كان تبعاً لركن من أركان الحج لم يكن ركناً في الحج» 
كالمبيت بمزدلفة لما كان تبعاً للوقوف بعرفة لم يكن ركناً في الحج وكالمبيت بعرفة . 


قالوا ولأنه ركن يتكرر ليس من شرطه المسجد. فوجب الا يكو ركنا كر 
الجمار. ) ) ) 
حمار. 


كتاب الحج/ باب دخول مكة 





والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية عطاء بن أبي رياح عن صفية بنت شيبة عن 
جدتها حبيبة قالت دَخَلْتُ مَعَ وة مِنْ قُرَيْشٍ وار آل ابي حُسين نط إلى رَسُول الله وك 
َهُوَيَسْعى بين آلصهًا وَآلْمَرْوَة ورايت يَسْعَى وَإن ر لتدورمن شدة السعن ختى انى ل 
El‏ إسْعُوا إن آللّهَ كتب عَلَيْكُمْ آلسّعْيَ . 

فدل هذا الحديث على وجوب السعي وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائ؛ ئشة قالّت 
عمْرُ دولل ما اتم الله تال بول إن آلصّمًا 
وَآلْمَرْوَة مِنْ شعَائر آللّه» [البقرة: ]٠١۸‏ وعائشة لا تقسم على ذلك وتقطع به إلا أ ن معنى 
الأية ال CS‏ ولأن شعائر الله تعالى واجبة قال الله تعالى : «لا 
ُجِلُوا شَعَا ثر آلله) [المائدة : ؟] ولأنه مشى نسك يتنوع نوعين فوجب أن يكون ركنا 
كالطواف . 

ومعنى قولنا : nG a‏ رن بعس ياي ولأنه نسك في 
الحج والعمرة فوجب أن يكون ركنا من شرائطها كالإحرام» ولا يدخل عليه الحلق ؛ لأنه 
ليس بتك لي اد التولين.... 

فأما الجواب عن الآية فمن ثلاثة أوجه : 


أحدها: : أن ظاهر الآية متروك ؛ ا شي رقم ات عن رك اس بالا أنه 
إذا لم يسع كان حرجاً آثما فلم يصح الاحتجاج بظاهرها. 
والثاني : أن ما يقتضيه ظاهر الآية من السعي مباح وليس بواجب» وهو السعي بالصفا 
- والمروة والواجب إنما هو السعي بين الصفا والمروة. وذاك أن قريشاً في الجاهلية كان لها 
على الصفا صنم اسمه إساف وعلى المروة صنم اسمه نائلة» ولذلك ذكراسم الصفا 
بإساف. لأن اسمه مذكر وأنثت المروة لأن اسمها مؤنث. فكانوا يطوفون حول الصفا والمروة 
تقرباً إلى الصنمين» فكره المسلمون الطواف بهماء فأباح الله تعالى ذلك» لزوال سببه وإنه 
وإن شابه أفعال الجاهلية فإنه مخالف لها لأن هذا لله وذلك لغير الله . 
والجواب الثالث : وهو جواب الزبيري هو أن قوله تعالى : إن آلصَّمَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ 
شَعَائِرٍ الله فَمَنْ حح الْبَيتَ أو آعْتَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن طوف بِهمَا4 [البقرة: ]٠١۸‏ وهذا 


كتاب الحج/ باب دخول مكة با 


كلام تام أي فلا جناح عليه في تقديم الحج على العمرة» أو العمرة على الحج ؛ لأنهم كانوا 
يكرهون العمرة في أشهر الحج ثم قال: عليه أن يطوف بهماء وهذا كلام مستأنف أي من 
حج أو اعتمر فعليه أن يطوف بين . الصفا والمروة» وأما قراءة الثلائة «فلا جنا عليه أن ل 
طوف بهِمَاه فالجواب عنه أن لا صلة في الكلام إذا تقدمها حجة كما قال تعالى : وما منعك 
أذ لا جد إِذ اترك( [الاعراف: ۲١‏ ] معناه ما يمنعك أن تسجد إذ أمرتك وكما قال 
الشاعر: 

تاكان يَرْضَى رَسُولُ الله فِعلَهُمْ وَآلطَيْبَان أُبوبَكْ رولا عُمْرٌ 

وأما قولهم : إنه لما لم يجز إلا بعد الطواف كان تبعاً للطواف فلم يجز أن يكون ركنا 
كالطواف . ظ 

قلنا: هذه عبرة فاسدة وحجة باطلة؛ لأن الطواف لا يجوز إلا بعد الوقوف وهوركن 
كالوقوف . 

وأما قياسهم على الرمي فالمعنى في الرمي أنه تابع للوقوف بدليل سقوطه عمن فاته 
او [والسعي ليس بتابع للوقوف بدليل وجوبه على من فاته الوقوف]'“ فلما كان الرمي 
تابعاً لم يكن ركنا ولمّا لم يكن السعي تابعاً كان ركنا . 

فصل: فإذا ثبت وجوب السعي فمن شرط صحته أن يتقدمه الطواف» وهو إجماع ليس 
يعرف فيه خلاف بين الفقهاء لأن رسول الله ية لم يسع قط إلا عقيب طواف» وقد طاف ولم 
يسع بعده» ولو جاز السعي من غير أن يتقدمه طواف لفعله ولو مرة ليدل به على الجواز, 
ولأن الطواف بالبيت نسك لا يقع إلا لله عز وجل فجاز فعله متفرداً. والسعي بين ٠‏ الصفا 
والمروة قد يفعل لله عز وجل ولغير الله عز وجل وهو أن يسعى بينهما في حاجة عارضة أو أمر 
سانح فافتقر إلى طواف يتقدمه ليمتاز عما لغير الله ويكون خالصاً فإذا ثبت لنت أن هن شط 
صحته تقدم اللات 30:41 الت اا بجراز ا اس ا ر 

أحدهما: وهو قول أصحابنا البغداديين إن التراخي بينهما يجوز» فإن سعى بعد طوافه 
بيوم أو شهر أجزأ؛ لأن كل واحد منهما ركن» والموالاة بين أركان الحج لا تجب كالوقوف 
والطواف . | 
) والوجه الثاني : وهو قول أصحابنا البصريين أن التراخي البعيد بينهما غير جائز» وإن 
فعل السعي على الفور شرط في صحتهء وإن بعد ما بينهما لم يجزه؛ لأن السعي لما افتقر 
إلى تقدم الطواف عليه ليمتاز عما لغير الله تعالى افتقر إلى فعله على ااا ا 
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عما لغير الله تعالى ؛ ؛ لان الاشيا يرجد يفعلة على القورولا بوجد يفعله على التراشي , قا 
الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة فليست فليست شرطأً في السعي فإن كانت شرطاً في 
لحرت لأن رسول الله ية قال لعائشة : : فلي ما بعل الاح رلا توفي ليت 

فخص الطواف بالنهي [فعلم أن السعي غير داخل في النهي]“ لكن الأولى أن يكون طاهر 
الأعضاء من الحدث والنجس . 

فصل: : فإذا ثبت أن تقدم اعرف برا فى به لصون ففرغ من طوافه وعاد إلى 
استلام الحجر بعد صلاته خرج من باب الصفا ؛ لان رَسول آله صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ حرج 
إلى سعيه من ولانه أقصد له. وأقرب عليه» ثم يبدأ بالصفا؛ لرواية جعفر بن معدن 
أيه عن جابر أ الي يل ما فرع ِي آلطوَافٍ صَلَى رَكْعَينِ حل الْمَقَامٍ, تم عاد إلى 
الحجر فاستلمه وخرَج مِنْ باب آلضُفًا وَقَالَ إن آلضّمًا وَآلْمَرْوَة مِنْ شَعَائِرٍ ال ا 
الله به؛ وروي أنه هه قال : «ابْدَأُوا ما بَدًَ الله به ثم رقي على ألصّفا . فإذا ثبت وجوب البداية 
الصا برأ رقی عليه كما فمل رسول اله لوبت إلى موضع مدا ایت ت 
يستقبل البيت فيكبر ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبرء» ولله الحمد والله أكبر على ما هداناء 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل 
شيء قدير. لا إله إلا الله صدق الله وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده., لا إله إلا الله 
ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا مروي عن النبي ييه ثم يدعو 
بعده ويلبي » إن كان حاجاً ثم يقول ذلك ثانية ويدعو بعده بما بدا له من دين ودنياء 00 
ذلك ثالثة ويدعو بعده بما سنح من دين ودنيا ويختار أن يكون من دعائه ما روى نافع عن 
ابن عمر أنه كان يَدُعُو بِهَوْلاء آلذعواتِ عَلَى الصّمًا وآلمروة: الهم اعْصِمَنِى مين ك 
وطوَاعييّك وطواعِيُة رَسُولِكَ الهم جني حَدُودَكَ الُم 0 
ملائكتكڭ ورسلك وَعِبَادِكَ آلصالِحِينَ . آللهم حبني إليك وَإِلَى ملائكتك ورسلك وعبادك 
آلصَالِجينَ آللّهُم تي مِنْ خير ما توتي عِبَادِكَ آلصالجين في لديا والاَجرة آللّهُمَ سرني 
رى وَجَنبني لْمُسَرَى وَآعَفِرْ لي مِنْ الآخرَةٍ والاولى» الُم أوزغني أن أوفي عه 
آلَذِي عَامَدْتَني عَلَيّه لله مني من أي بن المتقين وجني من ودج النهيم . وَآغفِر 
لي خطيتتي يوم آلدين . 

فصل: ثم ينزل من الصفا فيمشي | إلى المروةء : حتى إذا كان دون الميل الأخض ر 
المعلق ركن السك عجو من ةة أذرع سعى سعياً شديداً. حتى يحاذي الميلين 
الأخضرين اللذين بفناء المسجد ودار العباس» ثم يمشي حتى يرقى على المروة حتى يبدو 
له البيت إن بدا له» ثم يصنع عليها مثل ما صنع على الصفا من قول وفعل. وقد حصل له 
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سعي واحد وليس الصعود على الصفا والمروة واجباً وإنما الواجب أن يستوفي ما بين الصفا 
والمروة» وقال أبو حفص بن الوكيل الصعود عليهما واجب لأنه لا يمكنه أن يستوفي الصعود 
بينهما إلا بالصعود عليهما كما لا يمكنه استيفاء غسل الوجه إلا بغسل شيء من غير الوجه» 
ولا يستر العورة إلا بستر ما ليس بعورةء وهذا الذي قاله يخالف إجماع قول الصحابة 
رضي الله عنهم ونص المذهب» فأما إجماع الصحابة فما رواه الشافعي عن سفيان عن ابن 
أبي نجيح عن أبيه قال: أخبرني من رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه يقوم في فرض في 
أسفل الصفا ولا يظهر عليه فلم ينكر ذلك أحد من الصحابة فثبت أنه إجماع . 

فأما قوله: إنه لا يمكنه استيفاء ما بينهما إلا بالصعود عليهد' فغلط ؛ لأنه قد يمكنه أن 
يلصق عقبه بالصفا ثم يسعى فإذا انتهى إلى المروة ألصق أصابع قدميه بالمروة فيستوفي ما 
بينهما وإن لم يصعد عليهما. 

فصل: ثم ينزل من المروة فيمشي إلى الصفا حتى ينتهي إلى الميلين الأخضرين 
اا ع لع را > فيسعى سعياً شديداً حتى ينتهي إلى وراء 
الميل الأخضر بنحو من ستة أ ذرعء وهو المكان الذي بدأ بالسعي منه حين أقبل من الصفاء 
ا حت بتو إلى الا ويختار أن يقول في سعيه الشديد بين 
الميلين «رب أغفر وَآرَحَم وَتَجَاوَز عما تعلم | انك انت الأعَرُ الآكْرَمُ تَعلَمُ مَا لا نَعلَمُ» فقد 
روي ذلك عن النبي كَل فإذا انتهى إلى الصفا رقى عليه وصنع مثل ما صنع من قبل» وقد 
حصل له سعيان: السعى الأول من الصفا إلى المروة» والسعي الثاني من المروة إلى 
الصفا؛ لأن الذهاب سعي والعود سعي» هذا مذهب الشافعي وسائر الفقهاء وحكي عن إن 
جريج أن سعيه من الصفا إلى المروة وعوده من المروة إلى الصفا سعي واحد فيكون أول 
سعيه من الصفا وانتهاؤه إليه [فيفعل هذا سبعاً يبدأ بالصفا ويختم بالصفاء وبه قال من 
أصحابنا أبو سعيد الاصطخري وأبو بكر الصيرفى لأن الطواف لما كان ابتداؤه من الحجر 
وانتهاؤه إليه]2'؟ وكان ابتداء السعي من ا و أن يكون انتهاؤه إليه وهذا الذي قاله 
خطأ قبيح ؛ لأن السعي أمر مشتفيض في الشرع ينقله الخاصة والعامة خلف عن سلف ليس 
بينهم فيه تنازع أنهم يبدؤون بالصفا ويختمون بالمروة فكان ذلك إجماعا منهم كإجماع على 
أن الظهر أربع والعصر أربع . 

وأما ما استشهدوا به من الطواف فهو حجة عليهم ؛ لأن الواجب في الطواف استيفاء 
a‏ وذلك من الحجر فأوجبناه عليه» والواجب في السعي استيفاء 

جميع المسعى وذلك من الصفا إلى 'المروة فأوجبناه عليه 
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فصل: فإذا ثبت السعي الواحد هو من الصفا إلى المسروة ره من المروة إلى 
الصفا سعي ثان فعليه إكمال سعيه سبعاً. يبدأ في الأول من الصفا إلى المروة وفي الثاني من 
المروة إلى الصفاء وفي الثالث من الصفا إلى المروة. وفي الرابع من المروة إلى الصفاء 
۳ وفي الخامس من الصفا إلى المروة. وفي السادس من المروة إلى الصفا وفي السابع من 
الصفا إلى المروة فيكون مبتدثاً في الأول من الصفا وخاتماً في السابع بالمروة. فإن خالف 
فنکس سعيه فبدأ في الأول بالمروة وختم في السابع بالصفا لم يجزه السعي الأول؛ لأنه بدأ 
فيه بالمروة وجعل الثاني اولاً لأنه بدأ فيه بالصفا واحتسب بما يليه لأنه على الترتيب فيحصل 
له ستة ويبقى عليه السابع فيبدأ فيه بالصفا ويختم بالمروة وقد أكمل سعيه وأجزأه. 


وقال أبو حنيفة: إذا نكس سعيه لم يجزه وعنده أن السعي ليس بركن» ولو نكس 
الطواف أجزأه وهو ركن» وهذا الذي قاله غير صحيح في الطواف والسعي . أما الطواف فلا 
يجزئه إذا نكسه لما مضى » وأما السعي فيجزئه لزوال التنكيس وحصول الترتيب بما بينهما. 

فصل: وكذا الحكم فيما نسيه من السبعة فلو نسي السعي السابع احتسب له بالستة 
وأتى بالسابع من الصفا وختم بالمروة ولو نسى السعي السادس وسعي السابع احتسب 
بخمسة ولم يحتسب بالسابع لأن الترتيب في السعي واجب فلم يحتسب بالسابع الذي يبدا 
منه بالصفا ويختم بالمروة إلا أن يتقدمه السادس الذي يبدأ منه بالمروة ويختم بالصفاء فلما 
نسي السادس لم يحصل الترتيب في السابع ولزمه أن يسعى السعي السادس يبدأ فيه بالمروة 
ويختم بالصفاء وبسعي السابع يبدأ فيه بالصفا ويختم تم بالمروة» فلو نسي الخامس لم يعتد 
بالسادس» وجعل السابع خامساً وأكمل ذلك سبعاً. 


فصل : ا ره رتام السعي لم يوق في سعيه. فلو ترك ذراعاً من 
ا : أن 5 روسن ا ر 
والثاني: أن يكون من أوله من ناحية الصفا. ظ 
والثالث: أن يكون من وسطه. فإن كان من آخره عاد فأتى به وأجزآه» فإن رجع إلى 
بلده قبل الوتيان به كان على إحرامه. وإن كان من أوله عاد فأتى بالسعي كله؛ لأنه لا 
يحتسب بآخره إلا بعد حصول آوله» ويكون کمن ترك آية من الفاتحة فيلزمه استئنافها. وإن 
كان ما تركه من وسط المسعى احتسب ما تقدم وأتى بما ترکه وأعاد ما بعده» فلو ترك ذراعا 
من السعي السادس [لم يحتسب بالسابع ؛ لأنه فعله قبل كمال السادس وكان الحكم في 
السادس]'“ على ما ذكرناء فلو سعى ثم تيقن أنه ترك شيشا من طوافه لم يكمله عاد فأتم 
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طوافه وأعاد سعيه [لأن السعي لا يصح إلا بعد إكمال الطواف فلو فرق سعيه فسعى )١١]‏ سبعا ظ 
في سبعة أوقات. فإن كان تفرقا قريباً أجزأه. وإن كان بعيداً فإن قيل بجوازه في الطواف ففي 
السعي أجوز, وإن قيل في الطواف لا يجوز ففي جوازه في السعي وجهان : 

أحدهما: وهو قول البصريين من أصحابنا لا يجوز كالطواف . 

والثاني : وهو قول البغداديين يجوز؛ لأن السعي أخف حالاً من الطواف لجوازه بغير 
طهارة» فلو سعى راكب أو محمولاً أجزأه» وإن كان سعيه ماشيً أحب إلينا وركوبه في السعي 
أيسر من ركوبه في الطواف . 

مسألة : قل الشفعي ني اا الله عَنْهُ : : «وَإِنْ کان معتمرا وَكَانَ مَعَهُ هَدْيّ نَحَرَ وَحَلَقَ أو 


o 
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قال الماوردي : أما العمرة 1 هي الإحرام والطواف والسعي والحلاق ركن والطراف 
ركن والسعي ركن وفي الحلاق قولان : 

أحدهما : الك ال > مره بطري : «لَتَدْخْلْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَام إن اهار ا 

مُحَلْقِينَ رُوَوسَكُمٌ وَمُقِصَرِينَ4 [الفتح : ۲۷] فوصف نسكهم بالحلاق أو التقصير. فدل على 
أنه نسك» وروی أبو بكر بن حزم عن عمر عن عائشة ئشة عن النبي بي قال: ذا رميتم وحلفتم 
فَقَدْ حل لَكُمْ الطيبٌ وَآللْباسٌ وكل شَيْءٍ إلا آلسّاء» ولأنه ية دعا للمحلقين ثلاناً 
وللمقصرين مرة. فلما ميزه عن الطيب واللباس في الدعاء لفاعلة والتنبيه على فضيلته وجعل 
ثواب الحالق أكثر من ثواب المقصر على أنه مخالف ل ا ل 
نسك وهذا أشبه بالظاهر. 


والقول الثاني : ا اللي ريسل مون وهو اف لتر اد : #ولآ تخلقوا رُوُوسَكُمْ 
حتى يَبْلَْ الذي مَحِلَهُ4 [البقرة : [۹١‏ فحظر الحلق وجعل لحظره غاية وهو التحلل فلم 
يجز أن يكون نسكاً يقع به التحلل. ولأن الأ مر الوارد بعد الحظر يقتضي الإباحة لقوله 
تعالى : «وَإِذًا حَلَْتَمْ فَآَصْطَادُوا» [المائدة : ]١‏ فكذا الأمر بالحلق بعد تقدم حظره يقتضي 
الإباحة» ولأن كل شيء لو فعله في غير وقته لزمته الفدية لم يكن فعله في وقته نسكاً كالطيب 
واللباس وتقليم الأظافر. اي GY‏ 
تجب فيه الفدية بتقدمه قبل وقته فلما كان الحلق موجباً للفدية قبل وقته ثبت أنه نه لبتى شبك 
في وقته . 

فصل: فإذا ثبت توجبه القولين في الحلق فالإحلال من العمرة مبني عليهماء فإن قلنا 
إن الحلق نسك يتحلل به به فإذا طاف وسعى كان على إحرامه حتى يحلق أو يقصر. 


(۱) سقط في ب . 





الحاوي في الفقه/ اج / م١١‏ 


ااا د كتاب الحج/ باب دخول مكة 


وإن قلنا إنه إباحة بعد حظر فقد حل من العمرة بإكماك السعي :وإن لم.يخلق ولم 
يقصر. واي 25 القواين إن كان مه هذى بال راي أن ينحره قبل حلقه لقوله 
تعالى : ولا تخلِقوا رُوُوسكُمْ حتى يَبْلْعَ آلْهَدْيُ مَجِلَّهُ4 [البقرة : 197] وموضع النحر عند 
E‏ يكرك عند اللعروة قينالا يتحر وإن مهومن ا ا 
جزأه. ثم يحلق أويقصر وكلاهما جائز» لقوله تعالى : لمُحَلْقِينَ رُؤُوسَكُمْ ومُقصَرِينَ» 
ا : 307”] لكن الحلق للرجال أفضل من التقصير لان آلنبيّ ب قال: «آللهم أغفر 
للْمُحَلقِينَ» قيل يا رَسُولَ الله وَالْمَْصَرِينَ قال: «آللْهُم آغفر لِلْمُحَلْقِينَ قل نارول الله 
وَآلْمْقَصَرِينَ َقَالَ في آلثَلَةِ أو آلرّابعةِ وَالْمْمضصَرِينء لأن الحلق أعم من التقصير فكان أكثر 
ولاه فإذا ثبت أن التقصير جائز والحلق أفضل منه فإنما ذلك فيمن لم يلد رأسه ولا عقصه 
وأما إن كان لبد رأسه وعقصه فعلى قولين : 
أحدهما : وهو قوله في القديم لا يجزئه إلا الحلق. الزوايه فاع عن باقع عر ابن مر 
قال رسول الله ية : «من لبد رأسه فقد وجب عليه الحلق» . 
والثاني : وهو الصحيح وبه قال في الجديد أن التقصير يجزئه وإن كان الحلق أفضل له 
لقوله تعالى : «مُحَلَقِينَ رُووسَكم وَمُقَصَرِينَ4 [الفتح : /33]. 
فصل: فإذا أراد حلق رأسه بدأ بشقه الأيمن وإن كان على يسار الحالقء وفا 5 
حنيفة بوذا ق لأنه على يمين الحالق فاعتبر البداية بيمين الحالق دون المحلوق. 
واعتبر الشافعي البداية بيمين المحلوق دون الحالق وهذا أولى ؛ لرواية ابن سيرين عن أنس 
قال : ما رَمَى رَسُولٌ الله يه آلْجَمرة وفرع من سه نَاوَلَ الاق فة اليم فََلَقهُ اطا 
با طَلْحَة ثم أعطاه لشي الاسر مََلقَهُ م قال: َقسِمُهُ بِيْنّ آلناس » وروي ان الى سان 
شر سول آله ك معمرٌ بن عَبْدِ الله بن نضْلة» ولأن اعتبار يمين صاحب النسك أولى من 
اعتبار الحالق ؛ لأن النسك في رأسه دون رأس الحالق فإذا ثبت هذا ففي الحلق أريع سنن : 
أحدها: أن يستقبل القبلة. ٠‏ 
والثانية : أن يبتدأ بشقه الأيمن. 
. والثالثة : أن يكبر عند فراغه. [ 
والرابعة : أن يدفن شعره . < 
قال الشافعي : ويبلغ الحلق إلى العظمين لأنهما منتهى نبات الشعرء لکون ستو 
لجميع رأسه. فلو طلى رأسه بالنورة حتى ذهب شعره أو نتفه أجزأه. تصن عليه ا 
لأن المقصود إزالة الشعر. ظ 
فصل: فلو کان SE‏ ف ا 
أن يمر الموسى على رأسه ولا يجب عليه . 
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وقال أبوحنيفة إمرار الموسى على رأسه واجب عليه؛ لقوله تعالى : «مُحَلْقِينَ 
رُووسکم ومقصرین) [الفتح : : ]7١‏ فعلق الحلق بالرأس فلم يسقطه ذهاب الجر وهذا 
غلط لأمرين : ظ 


أحدهما: N E‏ له لوك انعا ر اميه عدر ناذا 
الموسى على رأسه من غير حلق الشعر لم يجزه» ولوأزال الشعرمن غير إمرار الموسى على 
رأسه ENS GG E ECS‏ کا 
الذراع يسقط عنه الغسل لزوال العضو الذي تعلق به الغسل. ٠‏ 

وتحريره قياساً أنه فرض يتعلق بجزء من بدنه فؤجب أن يكون عدم الجزء مسقطاً 
لفرضه كأعضاء الوضوء . 

والثاني : أن حكم الحلق يتعلق بوجود الاسم. ولا يسمى حالقاً بإمرار الموسى على 
رأسه من غير حلق الشعر. بدليل أنه لو حلق لا يحلق رأمه قمر الموسى على على رأسه لم 
بحنث » وإذا انتفى عنه اسم الحلق انتفى عنه حكم الحلق. فإذا ثبت أن ذلك لا يجب عليه 
فيستحب له وإن لم يجب عليه. كن إن اكاة شر ا ا اوا 
يأخد من شعر لحيته وشاربه» وإن لم يجب عليه. > كما يستحب للأقطع اليد من المرفق أن 
PE‏ يداعي ا 0 
النبي ية أمر بإعفاء اللحية» والدلالة عليه رواية ابن عمر أن النبي َة أمر الحالق أن يأخحذ 
واي ا و 
شعره باقيا . 

ت يرن لد ينان را ران اتير ام تعر ونيا عاذ ت ت ی اد 
بمقراض أو غيره أو قطعه بيده أو قرضه بسنه أجزأه. فلو كان شعره مسترسلاً عن حد الرأس 
أجزأه التقصير من أطرافه وإن لم يحاذي بشرة الرأس ولا يجزئه أن يمسح عليه في الوضوء 
إلا أن يحاذي بشرة الرأس» وهذا منصوص الشافعي » ومن أصحابنا من جمع بين التقصير 
والمسح فقال: لا يجزىء إلا بتقصير ما لم يخرج عن حد الرأس». كما لا يجزىء إلا مسح 
مالم يخرج عن حد الرأس 

والفرق بينهما واضح » وهو أن فرض ا ع حو ا 
الرأس» لأنه ليس برأس» وحكم الحلق متعلق بشعر الرأس تجار دا حرج عن سبد لارام 
لأنه من شعر الرأس. وأقل ما يجزئه في الحلق والتقصير أن يحلق أو يقصر ثلاث شعرات 
فصاعداً. فأما دون الثلاث فلا يجزئه لأن اسم الجمع المطلق لا ينطلق عليه. 


فصل : فإذا حلق المعتمر بعد طوافه وسعيه أو قصر فقد حل من إحرامه وإن ااا 


۱4 


في عامه» وقال أبو حنيفة : إن ساق هدياً وأراد الحج في عامه لم يجز أن يتحلل وكان باقيا 
CS E E‏ ل ل E CS‏ 

مسألة : قال الشافعِي رَضِيَ الل : ولا طم الْمُعْتِرٌ آلتبيَة حتى يفي الطراق 
مُسْتَلِماً أو غيْر مُسْتَلِم وَهَذَا قول آبْن عَبّاس ». 


قال الماوردي : وهذا كما قال السنة في المعتمر أن يكون على تلبيته حتی يفنح 
الطواف فإذا a‏ وقال مالك إن كان محرما من ميقات بلده قطع إ إذا دخل 
أرض الحرم . وإن كان محرما من أدنى الحل كالتنعيم قطع التلبية عند بيوت مكة؛ ؛ تعلقاً 
برواية نافع عن ابن عمر أنه كان يقطع التلبية إذا دخل الحرم . 

والدلالة على ما قلنا ما روى ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن الني لقال : 
يلي لمر حت يلِم الجر وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ال كه 
اتمَرٌ ثلاث عمر» كل ذلك يلبي حتى يستَلمَ آلحجَر» ولأن التلبية لأجل الإحرام» فوجب أن 
يستديمها إلى ل ل ا ال ا ل نا أن يكون 
على تلبيته حتى يستلم الحجر للطواف . 

مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: ولس على لاء لق ولك صر 


وها كما قال. السنة في النساء التقصيرء والحلق لين مخررة: لرواية ابن عبان أن 
النبي بي قال: «لِيسَ عَلَى آلنسَاء خلن E‏ تَقَصِيرٌ». ولأن الحلق فيهن مُثْلّة 
ونهي عن المثلة ؛ ؛ فإذا أرادت التقصير قال الشافعي : أخذت من شعرها قدر أنملة» وتعم 
جوانب رأسها كلهاء ولا تقطع ذوائبها لأن ذلك يشينها ولكن تسل الذوائب وتأخذ من تحته 
قصاصه ومن الموضع الذي لا يبين فتحهء فلو حلقت أساءت وأجزآها. 
٠‏ مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: : وان کان اجا E‏ ات انهه 
جه وَعُمْرَتَهِ لقوله بل لِعَائْسَةَ كانت قارناً: «م رافك يفيك لِحجك وَعْمْرَتَك). 


قال الماوردي : وهذا كما قال القارن بين الحج والعمرة ة في إحرامه كالمفرد يجزئه لها 
طواف واحد وسعي واحد وهو إجماع الصحابة وقول الأكثرين فن التابعين والفقهاء. وقال أبو 
حنيفة والثوري : عليه طوافان وسعيان؛ استدلالاً بقوله تعالى : لوَأتِمُوا الج وَالعُمْرَة 7 
[البقرة: ]١957‏ فكان الأمر بإتمامهما يوجب الاتيان بأفعالهما» وروی عمران د ا 
النبي ب قال : امَنْ جَمَعْ بين الج والعمرة ة فَعَلَيِهِ طوّافانٍ» وروى عمارة بن عبد الرحمن 
للست ب راان لماه الى ERTS‏ لكات لوت رذ 
حَبجَتَ مَعَ محمد ابن الحنفية فطاف طوافين وقال حججت مع علي رضي الله عنه فطاف 


طوافين وقال حججت مع ال ل فطافٌ طوافين . 
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قال : ولأنهما نسكان فوجب أن يلزمه طوافان» كما لو أفردهما. 
قال : ولأن العبادتين إنما يتداخلا إذا اتفقتا في الأفعال والأحكام كالحدود وغيرهاء 
فأما إذا اختلفتا في الأفعال أو الأحكام لم يتداخلاء والحج والعمرة مختلفان في الأفعال 
والأحكام فاختلافهما في الأفعال أن في الحج وقوفا ورميا ليس ذ فى العمرة. واختلافهما في 
الأحكام أن للحج إحلالين وا ة واحد» والحلق في د متقدم على عاب الطواف والسعي 
وفي العمرة متأخر فلم يجز أن يتداخلا . ظ 


ا 
e‏ ت رضي الله تهنا أن النبي إلا قال لعائشة : ورامك بات وسغك بين الشف 
وَالْمَرَوَةٍ جنك لِحَجكِ وَعْمْرَتِكِ) وروی جابر بن عبد الله أن النبي ية قال: «السعي 
وَآلطواف نو . وقد ذكرنا أن أحد تأويله انهما في او 3 الي القران ولأنه 
إجماع الا رصي لله عنم روت عائكة ة رضي الله عنها وجابر انها الا كنا مم رول 
آللهِ يك في حَجة اوداع من من أل بالج ونا من اهَل بِالْعُمْرَةِ وهنا من َرَنَ فما الذي 
َرنوا قطافوا طُوَافاً واجدا وَسَعَوا سَعْياً واجدا وَكانَ طّاوس يَحَلِف بالل أنه مَا أحدٌ مِنْ أصحَاب 
سول آله اة قَرَنَ قَطَافَ طَوَافَيْنَ فثبت أنه إجماع » ولأنه نسك. يكتفى فيه بحلاف واحد 
فوجب أن يكتفي فيه فيه بطواف واحد كالإفراد. ولالؤافعل a a Cg CS‏ 
أن يكتفي بالفعل الواحد منه مع اجتماع النسكين كالحلاق . 
فأما استدلاله بالآية فإتمامها على ما روي عن عمر وعليّ أن يحرم بهما من دويرة 

اسا حديث عمران بن الحصين فسحمول على تمتع الذي قد جمع بينهما 
٠‏ 525000 لأن رسول الله هة كان مفردا وَلَّم يكن قارناء وقد تقدمت 
الدلالة عليه وأما قياسهم على من أفردهماء فالمعنى فيه أنه يفتقر إلى حلاقين فكذلك ما 

وأما قولهم إن اختلاف العبادتين يمنع من تداخلهماء وإنما يتداخل ما اتفقا. 
للطواف والسعي دون ما اختلف من الوقوف والرمي . 

فإن قيل : ب ا لق لطا تنه في الحكم . 


أا ا > ا ا كتاب الحح/ باب دخول مكة 


قيل : اختلاف الحكم لا يمنع من التداخل ألا ترى أن بقاء الغسل من الحيض مخالف 


لبقاء الغسل من الجنابة في الحكم ثم إذا اجتمعا تداخلا لاتفاقهما فى الفعل وإن ا : ختلفافي 26 


الحكم . 
مسألة : قال الشافعيّ رَضِيَ ا : «غَيْرَ أن عَلَى آلْقَارِنِ مذي لزاه وم على 
إخرامه ختى يتمم حَجّهُ مَمَّ إِمَامه». 


قال الماوردي ا ل ل 
وقد دلّلنا عليه من قبل قال الشافعي : ويقيم على إحرامه حتى يتم حجه مع إمامه يعني أنه 
مخالف للمتمتع الذي تحلل بين حجه وعمرته وأن القارن يقيم على إحرامه حتى ينحل من 
حجه فيكون إحلاله منهما إحلالاً واحداًء كما كان إحرامه بهما إحراماً واحداً» وقد روى نافع 
عن ابن عمر أن النبي يي قال: «مَنْ اهَل بِآلْحَجٌّ وَآلْعُمْرَةِ كَمَاهُ طَوَافُ وَاجِدّه ثم لا يحل حتى 
يحل منهما وقول الشافعي حتى يتم حجه مع إمامه على طريق الاستحباب» وإلا فلو تحلل 
قبل إمامه فطاف ورمى وسعى أجزأه . 

فصل : فأما إن وقف القارن بعرفة قبل طوافه وسعيه كان على قرانه. اك 
لعمرته وقال أبو حنيفة : يصير رافضاً لعمرته ويكون مفرداً استدلالاً بما روي عن النبى ية أنه 
قال لعائشة ارقي رتك رای راسك و ل أهلى بالل مرها يذلك لين 
تعذر عليها الطواف والسعي ودليلنا أن الوقوف ركن من الحج فلم يوجب رفض العمرة 
كالإحرام» ولأنها عبادة لا تبطل بفعل محظور فوجب أن لا تبطل بفعل نسك منها كالحج . 
فأما الخبر فإنما أمرها فيه بالكف عن أفعال العمرة لدخولها في الحج تي ند 
بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك لحجك وعمرتك . 


مسألة : قال الشافعي رَضِيَ الله عَنْهُ : : «وَيَخطبٌ آلإمَام يوم آلسّابِع مِنْ ذي الْحجَة 
بعد اھر مخ ویمرم اعدو إلى ی لِبُوَاهُوا لر ونی فيصل بها الإمام آلطُهر 
وَالْعَصْرَ وَآلْمَعْربَ وَعِشَاءَ آلآخِرَةٍ وآلصّبْحَ مِنَ آلْعَدِه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال خب الحج الى لتت ثبتت عن النبي 86 أنه فَعلَهَا اربع : 

فالأولى : في اليوم السابع من ذي الحجة بمكة بعد صلاة الظهر . 

والثانية : يوم التاسع بعرفة بعد الزوال وقبل صلاة الظهر. 

والثالثة : يوم النحر بمنى بعد صلاة الظهر. 

والرابعة: يوم النفر الأول وهو الثاني عشر بمنى بعد صلاة الظهر فيكون جميعها بعد 
صلاة الظهر إلا خطبة عرفة فإنها بعد الزوال وقبل الظهرء فأما الخطبة الأولى فقد روى 


كتاب الحج/ باب دخول مكة ۷ 


موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي يل كان يَحطبُ قبل آلتروية بوم بعد آلظهْرٍ 
وَيْعْلَه آلناس الْمَنَاسِكٌ فَإِذّا ثبت هذا وكان يوم السابع من ذي الحجة خطب الإمام الناس 
بعد صلاة الظهر فإن كان محرماً افتتح خطبته بالتلبية وإن كان حلالا افتتحها بالتكبير 
ويستحب إن كان الإمام مقيماً بمكة أو من أهلها أن يحرم ويصعد المنبر محرمأ. م 
أنه يخرج بهم من الخد إلى منى ليتأهبوا لذلك . قال الشافعي : فإن كان عالما فقيها أحببت 
أن يقول لهم كل تال داسو ناك كل لقو ل د SN‏ 
شيء فلا يكون عنده معرفته فيكون فيه شين وقباحة ولا ينبغي للإمام أن يكون إلا بمنزلة من 
إذا سئل عاك تم يكرن يمكة باتن يرم وايلة بإناوافق يوم الجاع يوم SO‏ بدا SE‏ 
للجمعة وصلاها ثم رقى المنبر بعد الصلاة فخطب للحج فلو تركها الإمام كان تاركا للسنة 
ولا فدية عليه . ظ 

فصل: فإذا كان من الغد وهو يوم التروية الثامن من ذي الحجة أحرم إن لم يكن أحرم 
من قبل» وأحرم الناس معه أو من بقي منهم غير محرم ويختار أن يكون إحرامه بعد أن يطوف 
بالبيت سبعاً توديعاً له ويصلي ركعتين فإذا زالت الشمس خرج إلى منى ولم يصل الظهر بمكة 
وإن حرج قبل الزوال جاز فإذا حصل بمنى صلى بها الظهر والحعصر» والمغرب والعشاء 
والصبح من الغد وهو يوم عرفة لرواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي هة صلى 
يوم التروية بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم مكث حتى طلعت الشمس 
وي او ب MNS‏ 
مصلى رسول الله كله ويقال له مسجد «العيشومة» وذلك أن فيه عيشومة خضراء في الجدب 
والخصب بين حجرين من القبلة وتلك العيشومة قديمة لم تزل هناك وإنما اخترنا ذلك اتباعا 
الرضرك الله 95 ولسرواية عطاء ين الساضيعن سعية بن بيرع ابن عداس ال قال 
رسول الله َة : «قَد صَلَى في مُسْجِدٍ الْحيفٍ سَبعُونَ : نيا فنهم موسى وكاس الظر اليه عليه 
عباءتان قطريتان وهو محرم على بعير مخطوم ا وله ضفیرتان» ويختار عليه أن 
ينزل الخيف الأيمن من منى بين الأخشبين فقد روى عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله لا : ذا كنت بين آلأحْسَبَيْنٍ منتى - ونفح بيدنحو الْمَشْرِقٍ فإ متاك وَادِيايُقَالُلَهُ 
واډي المحرى عون ا فإن ترك الإمام الصلاة ة بمنى والمبيت بها في هذه الليلة لم 
يتعلق بتركه جبران من دم ولا غيره وكذلك لو ترك وداع البيت بهذا الطواف فلا دم عليه ولا 
جبران لأنه بخروجه غير مفارق للبيت وإنما خرج ليعود إليه واختلف الناس لِم يسمى الثامن 
من ذي الحجة التروية فقال قوم : لأن الناس يرتوون فيه من الماء من بثر زمزم ؛ لأنه لم يكن 
بعرفة ولا منى ماء. وقال آخرون لأنه اليوم الذي رأى فيه آدم عليه السلام حواء. وقال 
آخرون لأن جبريل عليه السلام أرى فيه ابراهيم عليه السلام أول المناسك والله بذلك 


أعلم . 


۱۸ 





كتاب الحج/ باب دخول مكة 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ: «ثُمّ يَعْدُو إِذَا طَلَعَتِ آلشمُس إلى عرق 
عَلَى تله فد الت آلشْمْسُ صَعَد امام فجَلسَ على انر فحَطبَ الطب الأولى فَإِذَا 
کا اح الْمُودْنُونَ ف آلادّان وا هو في الكلام وف الكلام الأخر ي 0 ِقَدْرٍ 
ا لْموْدْنِ مِنَّ آلآذَانٍ ويُقِيمُ الْمُوذْن وَيْصلي E ET E)‏ ير 
بالْقِرَاءَةِ) . | 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا فرغ الإمام من صلاة الصبح بمنى في يوم عرفة وهو 
اليوم التاسع من ذي الحجة غدا الإمام ومن معه بمنى إلى عرفة بعد طلوع الشمس وقد 
اختلفت الرواية في غدو رسول الله بك من منى إلى عرفة فروى بعضهم قبل طلوع الشمس 
وروی بعضهم بعد طلوع الك E UE SE‏ الشمس ؛ لان أكثر رواية وقد 
بوی ت ا خذا إلى ول بجذ نا علقت لسلس على ر رتد دال أن یکرت ہر 
من روى أنه غدا قبل طلوع الشمس أخبر عن حال عرفة وتأهبه وشد رحله ومن روى بعد 
طلوع الشمس أخبر عن حال سيره . ظ 

قال الشافعي : وأختار أن يسلك الطريق التي سلكها رسول الله ية في غدوه إلى عرفة 
وهي من مزدلفة في أصل المأزمين على يمين الذاهب إلى عرفة يقال له طريق ضب ويكون 
الإمام والناس على تلبيتهم ثم ينزل بنمرة حيث نَل رَسُول الله 6 قبل عَرَفَةَ وهو منزل 
الخلفاء اليوم وهو إلى الصخرة الساقطة بأصل الجبل على يمين الذاهب إلى عرفة فهناك نزل 
رسول الله كك وألقي له على الصخرة ثوب استظل به من حر الشمس . 

فصل: فإذا زالت الشمس توجه إلى المصلى وهو مسجد ابراهيم فخطب خخطبتين قبل 
الصلاة يبتدئهما بالتلبية وهذه الخطبة واجبة بفعلها قبل الصلاة كالجمعة وهي الخطبة الشانية 
في خطب الحج ويكون على منبر إن وجد أو على نشر من الأرض أو على ظهر بعير وقد روى 
اشهربى حرسي عن عبد ا بن هيم عن عمرو بن خارجة قال: شهدت رَسُولَ آله يله 
وقد خطبنا على راجليه بعرفة وإنها لتقصع بحرمًا. قال أبو عبيد القصَعٌ ضمك الشيء على 
الشيء حتى تقتله أو تهشمه كأنه أراد بقصع الحر شدة المضغ وضم بعض الأسنان على 
بعض والجزة ما تجتزه الإبل فتخرجه من أجوافها لتمضغه ثم ترده في أكراشها وقد ساق 
جابر بن عبد الله حج رسول الله اة وما فعله في هذا الموضع وحكى خطبته فروى جعفر بن 
محمد عن أبيه قال :. دخلت على جابر بن عبد الله فقلت أخبرني عن حج رسول الله 25 
فقال: إن رَسُولَ ال ی اتی عَرَفَة َرََ بها حٌى إا زَالَتِ اسمس مر بالْقَضْوَى فَرٌحِلَتْ لَهُ 
َرَكبَ حَتّى اتی بَطنَ آلْوَادِي فَحْطْب آلناس وَقَالَ: إن نالك وانولك حر خليكم کر 
يكم هَذَا في شَهْركُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَا ال ن ڪل شَيْءِ من as‏ 
قدمِي إن اول دم اضغ فى الا ران ا بن الخارت انت عا ي 


حي عي صنت عن 


كتاب اا باب نا مكة 7 





م6 مو 


وضو كل 5 e‏ ا فانک اا بأمَانة آله 1-0 000 
اله ون لَُمْ أن لا وطقن رشم أحدا تَكْرَهُونهُ إن فَلْنَ َلك اضر بوه ربا غير مح 


ممم 


ولهن عليكم رڙقهنِ وكسوتهن بالمعروفِ وقد تركت فيكم ما إن تضِلوا بَعده إِنٍ أعتصمتم 
كتا اله وام مَسْوولُونَ علي فما َم ائلود؟ فقاو هد أك قد َلْفْتَ وَنضَحْتَ وَأََيْبَ 
فقال بإصبعه السبابة يرفعهًا فعُهَا إلى آلسّمَاءِ وَيكسها إلى آلازض . للم أشْهَدْ ثَلاتَ مَرَاتِ. 

فصل: ومن السنة أن يبتدىء بالخطبة قبل الأذان ويؤخرهاويعرف الناس ما يحتاجون 

ليه من مناسكهم قال الشافعي وأقل ما عليه أن يعلمهم ما يلزمهم من هذه الخطبة إلى 
باد دوعو أبن بوي ابد سي EE PIPES O‏ 
يجلس للاستراحة. ثم يقوم إلى الخطبة الثانية ويأخذ المؤذنون في الأذان ليكون ل 
الأذان مع فراغه من خطبته» وقال أبو حنيفة : يؤذن المؤذنون قبل الخطبة لتكون خطبته بعد 
الأذان كالجمعة . 

والدلالة على:صحة ما ذهبنا إليه رواية جعفر بن محمد عن أببه عن جابر بن عبد الله 
3 آلنبيّ كيه اتی طن آلْوَادِي فَحَطبَ تم وق قليلا تم حَطب ومر بلالا فان اقام إا دن 
كام رصان آلظْهر ت ام وا لْعَصْرٌ جامِعا بينَهُمَا فَيُصَلَيهِمَا بأذَانٍ ي وإامتِينٍ. 
وقال مالك : يؤذن لكل واحدة منهما ويقيم . 

وقال أحمد بن حنبل : يقيم لكم واحدة منهما ولا يؤذن. 

والنذلالة علييسا روانة اين عر أن لني 6 جَمَعَ بين الظهر وَالعَضر بعَرَفة ادان 
وإقامتينِ . 

فصل: فأما القصر والإتمام فإن كان الإمام مسافراً قصر الصلاة فصلى الظهر 
ركعتين والعصر ركعتين وقصر من خلفه من المسافرين وأ تم المقيمون أربعاً وإن كان الإمام 

من أهل مكة أو مقيماً بها أتم الصلاة واا وأتم من خلفه من المسافرين والمقيمين أربعا 

وإن كان الإمام من آهل مكة وقال مالك يقضر وإن كان مقيما ويقضر من خلفه من المسافرين 
والمقيمين استدلالاً بأن رسول الله ية قصر بعرفة ولم يأمر من كان معه من أهل مكة 
الام 

ودليلنا رواية ابن عباس أن الِيّ و قَالَ: ا اهل مَك لآ تفَصِرُوا : FE‏ ارق اه 
وَذَلِكَ مِنْ مَكَةَ إلى عَسْفَانَ وَآلطَائِفٍ فَكَانَ في هَذَا دَلِيل عَلَى ائه مر هل مَك بَآلإنْمَام . 


فصل: فأما الجمع بين الصلاتين فهو مسنون هناك للمقيم والمسافر لأن رسول الله یا 
إنما جمعها هناك ليفضل له الدعاء بالوقوف فلذلك لم يقع الفرق بين المسافر والمقيم 


1۷۰ 





وخالف القصر فإذا أجمع الإمام وجب عليه أن ينوي الجمع عند افتتاح الأولى فأما الذين 
خلفه من المأمومين فعلى وجهين : 
اي تسيا ينووا 22-00-86 EE Sh PDE‏ 


تالحم جره ظ 

والثاني : ا إن جمعوا من غير نية الم اا لاختصاض البوضع ا 
الجمع ولحوق المشقة في إعلام الكل لآنْ رَسُولَ الله بك جَمَعَ هُنَاكَ مِنْ غَيرِ أن ينادي فيهم' 
بِالْجَمْع ولا رهم به: 


فصل: : فأما من جاء وقد فاتته صلاة الإمام فيجوز له أن يجمع بين صلاتي الظهر 
والعصر | كسار راد ضاي ا ا ا إلا 
مع الإمام كالجمعة . 

ودليلنا أن عبد الله بن عمر كان يجمع بينهما إذا فاته الجمع مع الإمام وليس له 
مخالف فكان إجماعاء ولأن كل جمع جاز مع الإمام جاز انفراده به كالجمع بمزدلفة فإذا 

صح له الجمع فلا يجوز له الجمع إلا بنية فيجمع ناوياً إن كان مسافراً أن يقصر إن شاء ويتم 
الصلاة إن كان فشيماء وهل يجوز له الجمع؟ على قولين مبنيين على اختلاف قوله في جواز 
الجمع في السفر القصير. 


فصل: ويسر بالقراءة فيهما جميعا ولا يجهر. 

وقال أبو حنيفة تحير دهما بالقراءة كالسيعة لدم الخطبة» وهذا خطأ؛ ؛ لان كل من 
نقل حج رسول الله ل روى أن اسر اَي وَبِقَوْلِهِ يكل صلاة آلنهَارٍ جما إلا الجْمْعَة 
وَالْعِيدين. 


وقال الشافعى : وليس بعرفة ولا منى ولا مزدلفة جمعة ولا صلاة عيد لان الي لد 
o o‏ 

کان في حي في عَرَفة َم الجُمْعَة فَلَمْ يُصَلَّ آلْجُمْعَةَ وفيه نزل قوله تعالى : ايوم أكمَلْتُ 
كم يكم وَانَمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ آلإِسّلام ديناً [المائدة : ]٣‏ فروي أن 
بعض أحبار اليهود قال لابن عباس لو نزلت هذه الآية علينا لكان لنا يوم عيد» فقال له ابن 
عرفة والصلاة في مسجد ابراهيم كان مسيئا لمخالفة السنة ولا إعادة عليه ولا فدية. 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «ثُمْ يركب فيرو إلى الْمَوقِفٍ عند آلصّحَرَاتِ 
ي رن # 9وت2 م مور و ره رد وم نه ر رگن رکون يفي تم م# مايرا م مم ر 
ثم يستقبل القيلة بالدعاءٍ وحيثما وقف الناس من عرفة جرهم لان النبي ع قال «رهذا 


کتاب الحج/ باب دخول مكة بحبح 1913 


رسع # 


مقف ول عر مَوقف» (قال) حن راهيم قَالَ حَدََّنا الربيع 0 عي يَقول: 

رة كل سَهل وَل قبل على لقف فيما بن اة لهي تقْضِي إلى طريق تُمَادَ 
إلى حُصَينِ وما قبل من بكب وَلحِبُ للحا رك صم عَرَفَة أن لني ول بن 4 
وَأرّى أنه قوی لِلْمُمْطر عَلَى آلدّعَاء وافضل آلذعاءِ د يوم عرفة». 


قال الماوردي E‏ ون أركان الي راحب اند ا اانا بين 
العلماء ؛ لرواية بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الدّيلي قال: سمعت رسول الله کل 
يقول : «آلْحَجَ عَرَات فَمَنْ اذك عَرَقَةَ مذ درك آلَْجٌ أَيّمُ منى َلك ثة فمن تعجل في يومين 
فاا بج يمد ْ 

ا ولیس 
المسجد ولا وادي عرفة من عرفة إلى الجبال القابلة على عرفة كلها مما يلي حوائط بني عامر 
وطريق الحصن فإذا جاوزت ذلك فليس من عرفة وهذا حد الشافعي وهو به أعرف. ووا 
الإمام من الصلاة توجه من مسجد إبراهيم إلى عرفة وقد <كى سفيان بن عيينة أن قريشا 
كانت تسمى الخمس:ْوؤكانوا لا يخرجون من الحرم يوم عرفة ويقفون بنمرة دون عرفة في 
الحرم ‏ ل ل ل ل و 
جير بن مطعم عن أيه قال: يح لل تمر إلى اقل بي حل أي عن فل 
لبي له حَجة الوقاع. توا هر على رش مُرَيْشٍ فَجَاءَ ال 6ه رل مَك إلى 
أن زَالَتِ اسمس نَم حرج وَمَضَى إلى عَرَقَةَ مد إبَْاهِيمَ َل هناك نّم راح إلى عرَقَاتٍ 
قلعت قبته وََفِعَت إلى الْمَوْقِفٍ وَأنْرَلَ الله تَعَالَى في ذلك : : 9نم أفيضوا مِنْ حَيْتُ أفاض 
الناس 4 [البقرة: ]١44‏ أو ارجعوا من حيث رجع الناس وفي الناس ها هنا قولان : 

أحدهما: أنه إبراهيم لأنه كان يقف بعرفة . 

والثاني : أنه رسول الله ية حيث وقف بها وفي تسمية قريش بالحمس قولان : 

أحدهما : لإنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا ومنه قول العجاج : 

كم قَطَعْنَامِئْ قِمَافٍ حمس 
أي شداد. 
والثاني : أنهم سموا حمس بالكعبة» لأنها حمسا حجرها أبيض يضرب إلى السواد. 


يفن 
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وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: بوتا رسود الله کا 
حتى قدمنا عرفة فقال النبي ييار : «هذِه عَرَفَة كلها موقب إلا ودي عرد وروی عبد الله بن 
صفوان عن خال له قال : كنا في مقف لتا عرق اا ابن مربع الأنْصَارِي قَالَ: : أنا سول رسولٍ 
الله يك يكم يامركمْ أن توا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هَذِهِ فَإِنَكُمْ عَلَى إزث من إزْث ابيكم إيْرَامَيمَ 
فإذا ثبت أن عرفة هي الموقف فالذي يختار من ذلك أن يقصد نحو الجبل الذي يقال له جبل 
الدعاء» وهو موقف الأنبياء صلى الله عليهم والموقف الذي وقف فيه رسول الله ية هو بين 
الأجبل الثلاثة وموقفه على الثالث هو الطواف الذي عند السن الذي خلفه مقام الإمام وقف 
على ضربين من الثالث وجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه فهذا 
أحب المواقف إلينا أن يقف فيه الإمام ومن معه من الناس . 

قال الشافعي : وحيث وقف الناس من عرفة في جوانبها ونواحيها ومضاربها وجبالها 
وسهولها وبطنها وأوديتها وسوقها المعروف بذي المجاز أجزأ إذا وقف في الموضع الذي 
يعرفه العرب بعرفة فأما إذا وقف بغير عرفة من ورائها أو دونها في عرفة عامداً أوناسيا أو 
جاهلا بها لم تجزه وقال مالك يجزئه وعليه دم وهذا خطأ؛ لقوله َة «الْحَج عرف ف درك 
عرف قفد أدرَكَ احج وَمَن فاه عر ققد اه آلْحَُ» . 

فصل: فأما زمان الوقوف يوسن يعد رواك الشمس من يوم عرفة إلى طلوع التجر يرن 
يوم النحر. ‏ 

وقال أحمد بن حنبل: هو من طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع ار 
النحرء وليس بصحيح ؛ لما تقدم من حديث جابر عن النبي وك ولما روي أن الْحَجَاجَ بن 
وف اام بمكَة بعد قل بن آلزبير ليج بالناس, َكتبَ إَِيْه عَبْدُ آلْمَلِكِ بن مَرْوَانَ أن 
يرجم م إلى عد الله بن عُمَرَ فِيمَا يمر به من سن آلْحَجٌ قَالَ لما رات آلشمْس رَكِبَ 
عَبْدُ آللَّهِ ن عُمْرَ جمَاراً أ لَه وجَاءَ على مَضْرَبٍ الحجاج وقال ين هَذَا فَخَرَجَ آلحجُاج وَعَليه 
توت معضفر فَقَالَمَالَكَ يَا ابَاعَبْد آلرحمن فَقَالَ إن أرَدْتَ آلْسَئة فالرُواح فأشار بذلك إلى ما 
جاءت به سنة رسول الله ية وعمل عليه خلفاؤه الراشدون بعده فعلم أن ما قبل الزوال لم 
ا 


فصل: فإذا ثبت أن وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس اح طلوع الفجر فمتى حصل 
بها في هذا الزمان مقيماً أو مختارا نائماً أو مسيشقظا غالا أو غير عالم من ليل أو نهار فقد 


حصل له الوقوف بعرفة وأدرك به الحج . 
وقال مالك: إدراك الوقوف بعرفة يعتبر بالليل دون النهار فإن وقف بها ليلا ونهاراً أجزأه 
وقوف اليل وكان وقوف النهار : تبعاً وإن وقف بها ليلا أجزأه وإن وقف بها نهاراً لم يجزه 


ا 
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وَوَقفَ مَعَنا حتى يفيض وقد أفاض مِنْ عَرَفَاتٍ قبل ذَلِكَ ليلا كانَ أو هارا فَقَدْ قَضى تفه وتم 
حَجَهُ ولان آلنِيّ 8 قَصَدَ الْمَوْقِفَ نَهارا وَآنصَرَف مِنْهُ بلا فَجَعَلَ آلنهَارَ وفتا للْوقُوفٍ, 
وجعل الليل وقتاً لترك الوقوف. فَعُلِمَ أن النهار مقصود, والليل تبع ظ 

فأما حديث ابن عمر ففيه دليل على إدراك الليل وتنبيه على إدراك النهار. ولأن حكم 
اخر الوقت إما أن يكون مثل أوله أ و أضعف ولا يجوز أن يكون أقوى منه فلما جعله النبي كل 
مدركاً باخره وهو الليل كان أولى أن يكون مرکا بأوله وهو النهار. 

فإن قبل : فهذا يصح في قوله «مَنْ ار عَرَةَ اَذَك آلْحجٌ» فاما في قوله «ومَنْ 
فاته عَرفة ليلا فقَدْ فاته آلْحَج» فلاء بل يكوه حال اول ا يصيرك لاخر و 
دليل أوله. 

قعل :اغا رامن خد الرتت وران الرفرف والقدو الى دة ب 
إدراك الوقوف فيختار أن يستقبل القبلة في وقوفه لقوله بلا «خير المجالس ما استقبل به 
القبلة» واقتداء برسول الله ية في وقوفه. ويجوز أن يقف راكباً ونازلا ووقوفه راكباً أفضل 
نص عليه الشافعي في القديم ؛ لأن رسول الله ية وقف راكباً. ولأنه إذا ركب كان أقوى له 
على الدعاء» ويكون مفطرا لهذا المعنى» وأن رسول الله ب وقف بعرفة مفطرأًء ويكثر من 
الدعاء؛ لقوله كيا : «أفضل الذعاء ذَغَاء : يوم عَرَفَة) ويكون من دعائه ما رواه عبد الله بن 
عبيدة عن علي بن أبي طالب عن النبي كل آنه كان تر دعَائِهِ عَشْيَةَ عََقَةَ لآ إِلَهَ إلا الله وَحْدَه 
لا شريك لَه له آلْمُلك وَلَهُ آلْحَمْدُ وَهْرَعَلَى کل شَيْء قَدِيرٌ آللّهُم ْمَل في سَمْعِي نورا وني 
بصري نورا وفِي كَلْبِي نورا الهم آشرَځ ِي صَدْرِي ويسر لي أمري آللَّهُم إني اعود بك مِنْ 
وساوسٍ آلصدرِ وَمِنْ سَيْئَاتِ الامُور وَمِنْ عَذَابٍ لبر الُم ني أعُودُ بك مِنْ شر مَا َل في 
اليل وَشَرّمَا يلح في آلنهار وَمِنْ شر ما نَهْبُ به آلرّيَاحُ وشر بوائق آلذهُر» وستيضه أن 
يكثر من قراءة سورة الحشر فقد روي ذلك عن علي رضي الله عنه» يحاار i‏ 
أعظم الأيام التي تَرْجى فيها الإجابة» ورو ى ابن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي ييو قال: «مامِن يوم ار أن يَعيِقَ آللَهُ فيه عَدَدا مِنَ آلنار مِنْ يوم عَرفة» ويختار 
للواقف بعرفة أن يرز للشمس ويظهر نفسه لها فقد روي أن النبي كل رای يوم عَرَفَةَ رج 
يَطلْبٌ آلْقََافِي فقال کل ل : «أضح. ا لم أي اخرج إلى الس لآن الهس 


4ن 
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تسمى الضحى واف الناس لما سميت عرفة ة فقال قوم لتعارف آدم وحواء فيه وذلك أن الله 
تعالى أهبط آدم بأرض الهند وحواء بأرض حل فتعارفا بالموقف وقيل : لأن جبريل میا عرف 
فيه إبراهيم صلوات الله عليه مناسكه . 


وول سميت بدلك للجبال التي فيها. ووفوف لاس علبها الال الأعراف ومنه 
قوله تعالى : لوَعَلَى آلأعْرَافٍ رِجَالٌ» [الأعراف : 7]. 


. قيل سور بين الجنة والنار, ومنه قيل عرف الديك وعرف الدابة لنتوه وعلوه وكل نات 
فهو عرف» وقال القاسم بن محمد : : سميت عرفات لآن الناس يعترفون فيها بأنوبهم فحينئذ 
يغفر لهم . 

0 مسألة : قال الشَافِِيُ رَضِيَ الله َه o‏ الام علي اوقا 
وآلسكينة فن وَجَدَ فرجَة أسْرَع» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح السنة للإمام ومن معه بعرفة أن يقيموا بها حتى تغرب 
الشمس ثم يدفعوا منها بعد الغروب اقتداء برسول الله يك ولرواية محمد بن قيس عن 
المسور بن مخرمة قال: : حَطَبَنا رَسُولَ الله 4ة وهو بعَرَفاتِ فَحَمِدَ الله انى عَلَيِْ م قان م 
بعد فان هذا يوم الح آلاكبر كانوا يدُفعون في هَذَا ليو بل أن نَغِيبَ آلشّمْسُ إذا كانت 
اس الجَال كَانهَاعَمَائ الرجال. في وُبجوجِهمْ ونا ندع غد أن تَيب 
الشمسء فَإِنْ دَفعَ مَنْ عَرَفَةَ إلى مردلِفة قبل غَرُوب الى فحجه مجُزیء ء عليه دم وفيه 
قولان : 

أحدهما: بوت في الوم راجن ونم انا روي جن از ی نی الله 
عنه موقوفاً عليه ومسنداً أن النبي كله قال : «مَنْ ترك نسكاً فَعَلَيْهِ دَمٌ» والوقوف بعرفة إلى 
غروب الشمس نسك فوجب أنه يجب فيه دم ولآن النبي يك سن الدفع من عرفة بعد غروب 
الشمس كما سن الإحرام من من الميقات ثم ثبت أن الدم على مجاوز الميقات واجب فكذا 
الدم على الدافع من عرفة قبل غروب الشمس واجب. 

والقول الثاني : وهو قوله في الام والإملاء إن الدم استحباب وليس بواجب لقوله ل 
لعروة بن مضرس وقد وقف بعرفة ليا «مَنْ قاض مِنْ عَرََاتٍ ليلا كا أو هار فََد قَضَى تنه 
وتم د ولم يأمره بدم فدل أنه ليس بواجب ولأن الليل والنهار وقت لإدراك الوقوف بعرفة 
ثم ثبت أنه لو وقف بها ليلا دون النهار رلم يلزمه دم كذلك إذا وقف بها نهاراً دون الليل لم 
يلزمه دم . ظ 

فصل: فإذا ثبت أن عليه الدم إما واجباً أو استحباباً فإن عاد إلى عرفة ليلا قبل طلوع 
الفجر سقط عنه الدم سواء كان عوده قبل غروب الشمس أو بعده . 


Vo 
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ظ وقال أبو حنيفة : اغد ل عزوي ایی رت ماز ی أن شی سقط ت 
الدم. وإن عاد بعد غروب الشمس لم يسقط عنه الدم لأن الدم إذا وجب لسبب لم يسقط 
وجوبه بزوال ذلك السبب كاللابس قد وجب عليه الدم بلباسه ولا يسقط عنه بنزعه. 
والمتطيب لزمه الدم باستعماله ولا يسقط عنه بغسله وهذا الذي قاله غير صحيح لأنه قد ثبت 
أنه لو وقف بها ليلا دون النهار لم يجب عليه دم فوجب إذا وقف بها ليلا ونهاراً أولى أن لا 
يجب عليه دم» e‏ لأن الدم إنمالزمه بفوات اا ا 
الغروب . ) ْ 
فصل: فأما صفة سيره. إلى مولن هر اتن بالسكينة والوقار من غير عجلة ولا 
سعي فقد روى سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي ية لما دفع عشية عرفة سمع وراءه زجرا 
شدیدا من الأعراب فالتفت إليهم وقال: «السُكينة فإ آلبر ليس بالإيضاع » وروي أن 
الني كك هى عَشَية عَرَفَة عَنْ دقع وجيف اليل وإيضاع آلإبل قَالَ ولكن آتقوا الله 
ويروا سرا ويا ولا نُوطؤوا ضعيفا ولا توطؤوا مما وافتصروا في لسر وكا يكف عَنْ َه 
حَنَى يَبْلَْ راسا مَْدَم آلرحل » وهو يقول: َا ايها الاس عَلَيكُمْبَلدَعَةِِ وروی جابر بن 
عبد الله أن انبي كك أفاض وَعَلَيْه آلسَكِيئة وَالْوقَارُ فان يَسِيرْ ألْعَنقَ حتى إِذَا وَجَدَ فرَجَة' نص 
آلعَنَقَ سَيْرٌ آلْجَمَاعَةٍ وَآلرّفَاقٍ قال أبو عبيد والنص هو التحريك حتى يستخرج من الدابة 
أقصى سيرها ويختار أن يسلك طريق المأزمين لأن النبي ية سلك في ذهابه إلى عرفات 
طريق ضب ورجع من عرفات إلى مزدلفة في طريق المأزمين» وأي طريق سلك فلا بأس بهء 
وليس في المسلك نسك. ولكننا نختار التأسي برسول الله ية والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «قإِذًا أنّى آلْمَرْدَلفَةَ جَمَعَ مَعَ آلإمّام الْمَْرب 
وَآلْعَِاء قاين لان آلنِيّ ية صَلهُمَا بها وَلَمْ ياد في وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا إلا بإقامة ولا يسح 
ينما وَل عَلَى إِنْرِ وَاجِدَةٍ مِنهمًا». 

قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا أتى المزدلفة نزل بها وحدود مزدلفة من حيث 
يقضي من مأزمين عرفة وليس المأزمين منها إلى أن يأتي إلى قرب محسر وليس القرن منهاء 
وهكذا يمينا وشمالا من تلك المواطن والقوابل والظواهر والشعاب والسحاء والوادي كله وفي 
تسميتها مزدلفة قولان : ) ظ 

أحدهما : : إنهم يقربون فيها من منى والازدلاف التقريب ومنه قوله تعالى : «وَارْلِقت 
آلْجَنْة ِلْمُتقَين) [الشعراء : ۰ ] أي قربت. 

والثاني : إن الناس يجتمعون بهاء والاجتماع الازدلاف ومنه قوله تعالى : لِوَاْلَفْنا نم 
آلآخرِينَ4» [الشعراء: 15] أي جمعناهم» ولذلك قيل لمزدلفة جمع فإذا نزل بمزدلفة جمع 


۱۷٦‏ كتاب الحج/ باب دخول مكة 


بين المغرب والعشاء أن َسُولَ آله يكل حر صل الْمَغِْبِ حتى جَمْعَهَا مَعَّ عِشَاءِ الآخرة 
| رة كما قم العصر بعرفة حين صلاها مع الظهر ليتصل له الدعاء. وقد روى أسامة بن زيد 
واي ا ا وي ل 0 «آلصّلاة 

راجا بال مَنْ راء رة وج بتارو ما وض وما کر كاير م قام فلتب 
رول آللّه الصلاة فقال: «آلصلاة أمَامَكَ إلى 95 نول غا وفي قوله وضوءا غير كامل 
تأويلان : 

أحدهما: أنه ترك تكراره ثلا 0 

والثاني : > أنه ترك مسنوناته من المضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع : فإذا ثبت هذا 
فإن كان الإمام مسافرً قصّر وجمع وإن كان مكياً مقيماً أنم وجمع كما قلنا بعرفة فإذا أراد 
الجمع بينهما فقد قال أبو حنيفة يجمع بينهما بإقامة واحدة استدلالا برواية عبد الله بن يزيد 
عن أبي أيوب أن آلنبيّ ية صَلَى الْمَغرِب وَآلْعِشَاءَ ِالْمَرْدَلِمَة بإقَامَة. 

ومذهب الشافعي في القديم أنه يجمع بينهما بأذان وإقامتين لرواية جابر أنَّ الي كلد ا 
جَمَعْ بين الْمَغرِب وَآلْعِسَاء ِمَْدَلَِ بان ر'قَامتيْن ل س تهنا راضخ قتي إل 
أن طلم آلْمَجَرُ: 

ومذهبه في الجديد أنه يجمع بينهما بإقامتين من غير أذان لرواية ابن عمر أن آلنبي كلد 
جَمَعٌْ بَيْنَ لْمَغْربَ وَالْعِشَاءَ ء بإقامتين ولم يصل بِبنَهُمَا سَمْجْدَة وكلا الخبرين حجة على أبي 


حنيقة , 


ورواية أبي أيوب أنه جمع بينهما بإقامة يعني لكل واحدة منهما ليعلم أنه لم يؤذن هما 
فلو صلاهما قبل مزدلفة جامعا بينهما أو مفرداً لهما أجزأتاه ولا قضاء ء عليه ولا فدية وقال أبو 

حنيفة : إن جمع بينهما قبل مزدلفة لم يجزه» وهو قول جابر بن عبد الله. وهذا غير صحيح ؛ 
لان الجمع بين الظهر والعصر مسنون بعرفة» كما أن الجمع بين المغرب والعشاء مسنون 
بمزدلفة. ثم ثبت أن ترك الجمع بعرفة لا يمنع الإجزاء فوجب أن يكون ترك الجمع بمزدلفة 
لا يمنع الإجزاء وتحرير ذلك قياساً أنهما صلاتان سّنَّ الجمع بينهما في إحداهما فوجب أن 
لا يمنع جوازهما ترك الجمع بينهما بمكانهما كالجمع بعرفة» ولأن ما كان وقتاً لصلاة الفرض 
في غير النسك كان وقتا لها في النسك قياساً على سائر الأوقات . 


فأما قول الشافعي : «ولا يسبح بينهما» يريد أن لا يتنفل بين صلاتي الجمع» لأن 


ال حي حل الح وني إثر واحدة منهما أي لا يتنفل قبل المغرب ولا بعد العشاء؛ 
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EE E ETS Ba BS SR قح قف روج‎ 

مسألة : قال الشافعي رَضِىَ الله عنه: «ويبيت بها فإن لم يبت بها فعليه دم شاةٍ وإن 

نود مر 2 مھ م م دن فلا فة أ ال هم 07 عون عي 2 عم كه سس ده 
د ف ی 


قال 00 : أما Peep‏ فنسك اک وحكي عن 


عع م قراب انوا ل جد امغر الراب [لبغرة: ۱ ۱ وها رُوي عن 
النبي ب «مَن وقف بجع ققد ادر آلحح ومَنْ فاته فقدٌ فاته احج . 


والدلالة على ما قلنا رواية بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديليء قال 
سمعت النبي و يقول : احج عَرَقَاتَ فَمَنْ درل عَرَفَة فقَد درك آلْحجٌ» ولأنه مبيت تضمن 
من صبيحة الرمي » فوجب أن يكون نسكاً ولا يكون ركناً كليالي منی » ولأن زمان المبيت 
بمزدلفة هو زمان الوقوف بعرفة فلو كان المبيت بها ركنا لاختصت بزمان مستثنى لا يشارك 
زمان الوقوف . 

فأما الآية فلا حجة فيها؛ لأنها تدل على وجوب اکن المبيت وهوغير واجب 
بالإجماع . 


فصل: فإذا ثبت أن المبيت بها نسك فإن بات بها وخرج منها بعد طلوع الفجر أجزأه 
وإن خرج منها قبل الفجر وبعد نصف الليل أجزأه ولا دم عليه . 


وقال أبو حنيفة : : لا يجزئه وعليه دم» لرواية ابن عباس أن النبي وَل قال: «مَنْ ترك 
نسكاً فَعَلَيْهِ دم . 
ودليلنا ما روي أن ابن عباس قال : :كت من قم رول الله يق مع فة أله من 


مزدلفة إلى منى يليل ومر م سَلَمَة أن ُعَجُلَ الإقاضَة وتعاوم اذا حر وها من E‏ 
الفجر, وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كانت سودة آمراة بَطِيكَةٌ فَآستَادّنَتٌ رَسُولَ 


7 


آللّه عن أن تفيض من المزْدلِفة بليّل اون لھا وهذا نص وليس في الخبر دليل لأنه قد أذى 
السك 


فصل: فأما إن خرج منها قبل نصف الليل» نظر فإن عاد إليها بعد نصف الليل وقبل 
الفجر أجزأه وكان كالعائد إلى عرفة بعد غروبف الشمس› وإن جر ا ع ايل 


ولم يعد إليها كان كمن لم يبت بها وعليه دم ؛ ولودفع من عرفة ليلا وحصل بمزدلفة بعد 
الحاوي في الفقه/ ج؟/ ٠ ٠۲۴‏ 


۱۷۸ 





كتاب الحج/ باب دخول مكة 
نصف الليل فعليه دم لأنه لم يبت بها إلا أقل الليل فصار كالخارج منها قبل نصف الليل فإذا 
- ثبت هذا وترك المبيت بها أو خرج منها قبل نصف الليل فعليه دم وفيه قولان : 

أحدهما: واجب وهو قوله في القديم والجديد. 

والقول الثاني : استحباب وهو قوله في «الأم» و«الإملاء» والحكم في هذا كالحكم في 


00 دم الدفع من عرفة قبل غروب الشمس ؛ لأن أربعة دماء اختلف قوله فيها منها هذان . 


والثالث: دم المبيت ليالي منى 

والرايع : دم طواف الوداع » فنص في القديم والجديد أن الدم فيها واجب» ونص في 
«الأم» و«الإملاء» أن الدم فيها استحباب . 

فأما حدود مزدلفة فقد ذكرنا أن وادي محسر ليس منهاء فإن اكالم بجر وقد روى 
. جابر بن عبد الله أن النبي بيا قال : الْمَرْدَلِفهُ كلها مَوقِفٌ إلا بَطنَ مُحَسّرِ2"0. 

مسألة : قا الشافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : ااال دي لزني كرون قذر ن 
لخدف لان درا رَمَى ابي لد . 


قال الماوردي ls‏ م ات 
لجمرة العقبة ولا يزيد عليهاء واختار آخرون أن يأخذها من المأزمين وما ذكرناه أولى ؛ ۽ لأن 
رسول الله 6 أَخَلَ حِصَى آلجمرة مِنْ مزْدَلَِةَ ونختار أن يلتقطها ولا يكسرهاء واختار آخرون 
أن يكسرها وما ذكرنا أولى ؛ لما روي أن النبي ي قال : والتقطوا ولا تنبهوا آلنْوامٌ» ونختار أن 
يغسلهاء وكره آخرون غسلها وما ذكرنا أولى ؛ ؛ لما روي عن غائشة رضي الله عنها أنها كانت 
تغل جِمَارَ سول الله كن فأما قدر الحصى الجمار وهو مثل حصى الخذف وهودون 
الأنملة طولاً وعرضا بقدر الباقلاءء ويكره الزيادة عليها والنقصان منها؛ لما روى أبو العالية 
عن ابن عباس يقول: حدثني الفضل بن عباس قال: قال لي رسول لله ئة غداة يوم النحر: 
«هات مَاْقط لي حَصى قلطت لَه حَصَيَاتٍ مل حَصَى الْحَدَفٍ فَوَضعْتهُن في يَدِهِ فقَالَ: 
بأمُثَال ر هَولاءِ واكم العو فَإِنَمَا اهلك مَنْ كان فلكم بالْغلو في الدّينِ . وروى حرملة بن 
عمرو قال: سمعت رسول الله كل يقول: «ارْمُوا الْجَمْرَة بهشل حَصّى آلْخذف»(" ومن ین 
أخذ الجمار وبأي قدر رمى أجزأه أن يأخذ من ثلاثة مواضع : | 

أحدها: حصى المسجد., لأنه من جملته» وقد جاء في الحديث أن الحصى ليسبح 


)١(‏ أخرجه النسائي ۲٠٠/١‏ وأحمد في المسند "۲٠/۳‏ والطبراني في الكبير ١١9/1١‏ والطحاوي في 
مشكل الآثار ۷۲/۲ والبيهقي في السنن الكبرى ٠٠١/١‏ . 
(؟) أخرجه أحمد في المسند 5/5 والطبراني في الكبير ٤‏ /ه والبيهقي ١717/05‏ . 


۱۷۹4 





كتاب الحج/ باب دخول مكة 


ا الحصى نجس. لأن يي يي 00 
رسو آله ذه اْجمار الي زهي ٻها ل ام تسا . قَالَ. E‏ 


ا کی یی يي ي 


يرقم ولولا لِك لََايَْها مل آلجبّال 29 . 

اک قل وک بي کک زف ل ا ا أل شت 
مرمر أو برام أو كَذَانٍ أو فهر إن کان كخلا أو رَرَنِيخاً أوما أشْبَهَهُ لم يُجَزوه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: رمي الجمار لا يجوز إلا بما انطلق عليه اسم الحجر 
وإن تنوع رخوا كان أو صلباًء فأما ما لا ينطلق عليه اسم الحجر من الآجرء والطين. والجص 
والنورة والقوارى. والكحل والزرنيخ. ا والذهب,. والنحاس والرصاص. واللؤلؤ 
والميلح» فلا يجوز رمي الجمار به . 

وقال أبو حنيفة : يجوز بكل ما كان من جنس الأرض» ولا يجوز بما ينطبع من الفضة 
والذهب والصفر والنحاس . 

وقال داود بن علي : يجوز بکل شيء ح حتى بالعصفور الميت استدلالا بعموم قوله و : 
ودا رمي ولتم قد حل لَكُمْ كل شَيْء» وبما روي أن سک نت لخن ور ست 
حصيات أعوَرنهَا آلسابعة فرّمَتَ بِخَاتِمَهَاه ودليلنا: ما روي أن النبي ية وضع حصى الجمار 
في يده وقال : امال لاء فَآرْمُواه فعلم أن ما لم يكن له مثلا لا یجزیء الرمي به» ومثل 
الحصى حصى » وليس غير الحصى مثلا للحصى . 

وروی أبومعبد عن ابن عباس عن الفضل بن العباس قال أفاض النبي ية فهبط في 
بطن محسرء وقال: و آلناس عَلْيْكُمُ بخصى لخدف وهذا أمر بالحصى ولأنه رمى بغير 
حجر فوجب أن لا یجزیء. كالثياب . 

فأما قوله وإذا رمت وَحَلمتمْه فالمقصود به ما يقع به التحلل لا ما يجوز الرمي به. ) 

وأما حدث سكينة فقد قيل : SS ELT ha EPS‏ 
به بدلا من الحصى اللو ا را ره ار 


و" و گنرگ 
مسألة : : قَالَ الشافعيُ رَضِىَ الله عَنْهُ : : «وَإِن رَمَى بمَا قد رهي به مرَة كرهته واجرًا 
عنه) . 


قال الماوردي : قد ذكرنا أننا نكره له الرفى يما فد رمي به لما روي عن النبي ڪي 
. وروي عن ابن عباس أنه قال : الجر قران فَمَا يُقبَلُ رفع وما لم يُقَبَل مِنْهُ تَرِك» فإن رمى 


. ١78/60 أخرجه البيهقي وضعفه‎ )١( 


۱۸۰ كتاب الحج/ باب دخول مكة 





أجزأه. سواء کان قد رمی به أو رمى به غيره وقال طاوس: إن رمى بما قد رمي به مرة لم يجز 
سواء رمى به هو« أو رمى غيره به كالماء المستعمل وقال أبو إبراهيم يم المزني : إن رمى به غيره 
أجزأه وإن رمى به هو لم يجزه. وهذا غير صحيح > لأن رميه به لم يسلبه اسم الحجر المطلق 
فلم يكن أداء العبادة به فاا من أدائها ثانية به كالكسوة» والاوطعام في الكفارات فإن قيل ما 
الفرق بين هذا حيث أجزتم الرمي به ثانية وبين الماء المستعمل حيث منعتم استعماله ثانية . 

قيل الفرق بينهما من وجهين : 0 

أحدهما : : أن استعمال الماء قد سلبه اسم الماء المطلق فلم يجز اا والرمي 
بالأحجار لم يسلبها اسم الأحجار فجاز الرمي بها. 


والثاني : أن الماء يستعمل على وجه ادم يجز أن معز اله كالعتق في 
الكفارات . 


مسألة : قال الشَافِعِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ : : «وَلوْرَمَى فَوَقَعَتَ حَصاة عَلَى مَحْملٍ نم 
آستنت ستنت فَوَقَعَتَ في مَوْضِعٍ آلْحَصَى اجره ون وَقَعَثْ في توب رَجُل فَنَفَضَهَا لَمْ يُجَزوه . 

قال الماوردي : وأصل هذا أن على رامي LE‏ ال E‏ 
فإذا رمى الجمرة بحصاة فوقعت على محمل»› أو حمل ثم استنت ت فوقعت في الجمرة أجزأه» 
لأنها وقعت فيه برميه. فإن قيل فالسهم المزدلف إذا وقع على الأرض ثم ازدلف فأصاب 
الهدف لم يعتد به على أحد القولين» فهلا كان رمي الجمار مثله؟ قيل : الفرق بينهما: أن 
المقصود في الرمي حذف الرامي وجودة رميه» فإذا أصاب الأرض ثم ازدلف إلى الهدف أنباً 
ذلك على سوء رميه فلم يعتد به» والمقصود في رمي الجمار حصول الحصى في الجمرة 
بفعله فكان ما أصاب الأرض ثم ازدلف بنفسه معتداً به لحصوله بفعله» فأما إذا رمى بحصاة 
فأصاب ثوب رجل فنفضها فوقعت في الجمرة ة لم يجزه؛ لأن الفعل الثاني قاطع للأول» 
فصار الرمي منسوباً إليه» ١‏ اوري بها حاسات سق بير E‏ فلم 
يعلم هل وقعت بالرمي الأول أو بتحريك البعير فعلى وجهين: ‏ 

أحدهما : : لا يجزئة ؛ لأنه متردد , بين أن يكون بفعل الرامي فيجزىء؛ وبين أن يكون 
بتحريك البعير فلا يجزىء. وبالشك لا يسقط ما في ذمته من الرمي . 

وال الثاني : أنه يجزئه ؛ لأن وجود الفعل الأول متحقق» وحدوث الفعل الثاني 
بتحريك البعير مشكوك فيه» فلم يجز أن يسقط حكم فعل متحقق بفعل مشكوك فيه . 

فصل: إذا رمى بحصاة فوقعت دون الجمرة ثم ازدلفت بحموتها فوقعت في الجمرة 
أجزأه؛ لأن حصولها في الجمرة بفعله» ولو أطارتها الريح فألقتها في الجمرة لم يجزه؛ لأن 
حصولها فيه بغير فعله» ولو رمى فجاوز الجمرة وسقط وراءها لم يجزه؛ لأن المقصود 


كتاب الحح/ باب دخول مكة ۱۸1 


حصول الحصى في الجمرة برميه» فلو وقعت فوق الجمرة ثم انحدرت بنفسها وانقلبت حتى 
حصلت في الجمرة فعلى وجهين : ) ) 

أحدهما: يجزئه. لأن اعد ره اع تملع فان عضر لها فيه سو إل رميه . 

والوجه الثاني : لا يجزئه؛ لأن انحدارها من علو ليس من حموة رميه ولا فعله. وإنما 
هو كإطارة ريح أو حمل» قيل :ولو وقعت دون التجمرة ثم تدحرجت وانحدرت بنفسها حتى 
وقعت في الجمرة كان على هذين الوجهين. فلو رمى حصاة دون الجمرة. فاندفعت الثانية 
ووقعت في الجمرة واستقرت الأولى دون الجمرة لم يجزه؛ لأنه لم يرم الثانية فتحسب بها 
ولا وصلت الأولى إلى الجمرة فيعتد بهاء فلو رمى حصاة فلم يعلم هل وقعت في الجمرة 
فيعتد بها أو في غيرها مجاوزة أو مقصرة فلا يعتد بها فعلى قولين: 2 

أحدهما: وهو قوله في الجديد لا يجزئه وهو الصحيح › لأنه متردد بين جوازين فلم 
يسقط بالشك ما لزمه باليقين . 

والقول الثاني : حكاه عنه الزعفراني في القديم : إنه يجزئه؛ لأن الظاهر حصول الرمي 

في الجمرة» ولعله قال ذلك في القديم أنه حكاه عن غيره. 


فصل: إذا رمى الحصاة وكان في الجمرة محمل فوقعت فيه أو متاع فوقعت عليه لم 
يجزه حتى يقع في مكان الحصى » لأن المكان مقصود بالرمي» ولو وقعت في الجمرة 
وأطارته الريح EON E E E‏ 
فرمى بھاء > فلو وقعت في الجمرة ثم ازدلفت بحموتها حتى سقطت وراء الجمرة أجز 
أحد الوجهين ؛ لأن المقصود وقوعها في الجمرة ة برميه دون ةا فيه» ألا ترى e‏ 

في الجمرة فأطارتها الريح أجزأته. 

والوجه الثاني : لا يجزئه؛ لأنها استقرت بانتهاء الرمي خارج الجمرة» فلو أخذ 
الحصى بيده ولم يرمه ولكن مشير إلى الجمرة فوضعها فيها وضعاً لم يجزه» وكذا لودفع 
الحصاة برجله وكسحه حتى حصل في موضعه لم يجزه؛ لأن عليه رمي الحصى فيه» وكذا 
لو رماه عن قوس لم يجزه. 

مسألة : : قال الشَافِعِي رَضِيَ لَه عَنَهُ: إا أصبَح صَلَى صلی لصح في اول وَقتَهَاثُمٌ 
يِف عَلى فرح حَتى يسر قبل طلُوع آلشمْس ثم يدف ا 
رك دَابتَُ فَدْرَ رمي حَجَرِه . 





قال الماوردي : وهذا كما قال: إدا بات الإمام والناس معه بمزدلفة صلى ال في 
أول ا ی ر اللي فقد روي عن ابن مسعود قال: «مَا صَلَّى رَسُولٌ له لق 
صلاة قبل وقتِهاء إلا ضصَلاة الصبح. بجمع » يعني قبل وقتها الذي كان يصليها فيه من قبل ؛ 


1۸۲ كتاب الحج/ باب دخول مكة 


لأنه صلاها قبل طلوع الفجرء ثم يركب بعد صلاة الصبح حتى يأتي قزح فيقف فيه مستقبل 
القبلة. ويدعو سرا كما دعا بعرفة, ويرفع يديه للدعاء قال الله تعالى : إا اقَضْمم مِنْ 
عَرَفَاتٍ فَآذْكرُوا آله عند الْمشْعَرٍ الْحَرَام 4 [البقرة : 194] فقيل إن قزح هو المشعر وقيل : 
إنه الجبل الذي في ذيله ليشي الي المعلم. والمشاعر المعالم. ومنه قوله تعالى : }لا 
ُجِلُوا شَعَائِرَ الله [المائدة : ۲] أي : معالم لله ولیس ذلك بنسك ولا دم على تاركه, ثم 
لا يزال واقفاً عند المشعر إلى أن يسفر الصبح › فإذا أسفر ورأت الوبل مواقع أخفافها دفع 
إلى منى قبل طلوع الشمس» اقتداء برسول الله بل واتباعاً لأمره. وروى ابن طاوس عن أبيه 
أن النبي وك قال: كان هل الْجَامِليَةٍيَدْفْمُونَ مِنْ عَرَفَة بل أن غِيبَ آلشمْسء ومن 
ا آلشمس يوون اشرق يي كيما نغير"» انر الله مَذِهِ وَقَدّمَ هَذْهِ 
وتز ای الور دران طلا سول اله بترا 
َحمدَ الله وأننى ع لَه ثم قَال: : وكانوا يذفعون مَنَ المشعر آلْحَرَام. بعد أن طلم آلشّمْسُ | إذا 
كانت عَلَى رووس, آلجبّل . انها عَمَائِمُ آلرجَال غل روشا را لفق تن أن نل 
O‏ يخالف هَذِينا هدي اهل آلوئَانٍ وَآلشُبك 20 لدت مها بعد طلوع الكنسين 
کان مخالفا للسنة ولا دم عليه. لانة اليش ك 


فصل: ثم توجه إلى منى وعليه السكينة والوقار كسيره من عرفات» حتى إذا صار من 
اح ميجير حر دالكه قد رفيه جر لرواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وعبد الله 
3 آلنبيّ كك ذَكر آللّهَ تَعَالَى عَلَى آلْمشْعَرٍ الْحَرَام وأفاض عَلَيْهِ آلسَينَةٌ فَلَما بلع وَادِي 

مسرا اوضع . قال أبو عبيد الله : والإيضاع سير الإبل إذا سارت للخبب» يقال له الإبضاع 
قال الشاعر: ظ 
إذا 3 EE ROE‏ ولم اا فقام عَلَى ناعي 

فلما أوضع النبي كَل في بطن محسر احتمل أن يكون لسعة المكان وهبوط الراحلةء 
واحتمل أن يكون ندباء فأما ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أوضعوا بمشابة ندب 








)١(‏ ومعنى ذلك: أشرق يا ثبير بالشمس كيما تندفع من مزدلفة فيدخلون في غور من الأرض» و 
منهاء وذلك أنهم جاوزوا المزدلفة وصاروا في غور الأرض فأمر الله تعالى سيدنا رسول الله كك بمخالفة 
القوم في الدفعتين وأمره بأن يفيض من عرفة بعد غروب الشمس وبأن يفيض من المزدلفة قبل طلوع ‏ 
الشمس والحديث عند الشافعى فى المسند. 

(۲) أخرجه الشافعي في المسند 55/١‏ حديث (1947-/191) والطبراني في الكبير 55/7١‏ وابن أبي 
شيبة 5 /لا الحاكم في المستدرك ۲۷۷/۲ , 

(۳) البيت في لسان العرب م [وضع]. 


كتاب الحج/ باب دخول مكة 1A۳‏ 





٤‏ کے 


فروى حصين بن الحويرث إن اا بكر رك دابتةُ في هذا آلْمُوْضِعٍ حتى ا ا لتكدم 


.80 مه 


بالقتب. 


وروی هشام بن عروة عن أبيه أن عُمَرَ بنَ آلْخَطَابٍ رَضِيَ eT‏ 


إِلَيْكَ و فقا وه الت دين E‏ دينها() 


وروى أبو العالية عن ن بن عمر أنه أوضع في وادي مُحَسْر وهو يقول: 

إليْك تعذوة قَلَقَاً وضينها EES‏ دين التصباريق فا 
مُعَرّضاً في بطنها جنها 

مسألة: :قل لدم َضِيَ اله عَنَهُ: َل ی رَمَى جَمْرَة الْعَقَبَةَ مِنْ بَطْن 


00 . 
ساس © َو ص ص Q~ 8 75 o”‏ ل ع اي 


ل 


قال الماوردي : أما حدود منى فقد ذكر الشافعي أنها ما بين وادي محسر ‏ (وليس 
محسر منها) - إلى العقبة التي عندها الجمرة الدنيا إلى مكة. وهي العقبة التي بايع 
رسول الله ي عندها الأنصار قبل الهجرة. ولیس ما ورام العقبة منهاء وسواء سهولها 
وجبلها. وعامرها وخرابها. | 

قأما جبالها المحيطة بججباتها فما أقبل منها على منى فهو منهاء ذأما ما أدير من الجبال 
فليس منهاء وفي تسميتها منى ثلاث تأويلات : [ [ 
أحدها : أنها سميت بذلك لما يمني فيها من دماء الهدي أي : يراق» ولذلك سمي ماء 


of 5 


الطهر منياً أي : یراق» قال الله تعالى : الم يك نطفة ِن مي يى [القيامة : [TV‏ 


والثاني : انها سمت ذلك لان اله تعالى منى فيها على إبراهيم بأ فادى ابن كبش 
واستنقذه من الذبح . 

الثالث: 2525-0-03 لان الله تعالى من فهأ على عباده بالمغفرة: ريا ررس 
ان آلنبِيّ به لما دخلها قال: «آللْهُمّ وَهَذِهِ منى آلّْتِي مَنَنْتَ بها عَلَيْنَا فبَارِكَ آللّْهُمُ ّنا في 
رَوَاحما وغ فإذا أتى منى قال هذا وابتداً برمي جمرة العقبةء وهي آخر الجمرات 
للذاهب من منى إلى مكة. وهى ي أضيقهن فيرميها بسبع حصيات» وذلك أول مناسكه الواجبة 


)0( انظر البيت في سنن البيهقي 6 وحاشية ابن حجر على متن اللويضاح (5548). 
(9) الأبيات في لان العرب م إوضن] والبيهقي 6 وحاشية ابن حجر على متن الويضاح .(۳٤۸(‏ 


0 كتاب الحج/ باب دخول مكة 


بمنى يوم النحر؛ لرواية جابر أن الي - صَلَى الله عَلمَهِ وَسَلم لما اتی آلْجَمْرَة لي عند 
ال هرم سَبْعَ حَصَيَاتٍ مَنَ آلْوَادِي يبر مََ كل حَصَاةٍ وحار أن يَرِْهَا رَاكبا لما رُوي أن 
آلنبي كَل رَمَى وَهُو عَلَى ناتِه الْعَضْبَاءِ» ويكون موقفه إذا رمى في بطن الوادي ؛ لرواية 


عبد الرحمن بن يزيد قال : رأيت ابن مسعود رمى جمرة العقبة من بطن الوادي ثم قال: هذا 
والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. | 


لا ا اح سا نر ال و را وي 
فإن رمى الجمرة من فوقها ولم يرمها من بطن الوادي أجزأه. لما روى عبد الرحمن بن الأسود 
عن أبيه قال: ايت ت بن الاب ری الله عله ين ا إلى ر ال ا 
ورای زام آلثاس صَعَدَ فرمَاهًَا مِنْ فوقِها قال الشافعي : ويرفع يده مع الرمي حتى يرى ما 
تحب إبطه . 

فصل: ويكون على تلبية بمنى قبل ا ا فإذا ابتدأ برميها قطع 
التلبية . 

وقال مالك : يقطع التلبية عند دخول منى قبل التوجه إلى عرفة» والدلالة عليه رواية 
عطاء عن عباس عن الفضل بن العباس أن النبي يكل لَمْ يَرَل يلي حتى رَمَى جَمْرَة الْعَقَبَةٍ 
وكان الفضل أعرف الناس بحاله في هذا المكان. لأنه مكان رديف النبي ية من مزدلفة لون 
مى » وقد روي أن النبي كله أزدَفَ في حَجَيهِ َلاثَة مر ارف أسَامَةُ بن ريد من عَرَقَة إلى 
مرْدَِفَةَ ودف الل بن الاين ع الد اليم ادفاو إن ابن فان فن 

متى إلى مَكة > فإذا ثبت أنه يستديم التلبية حتى يرمي جمرة العقبةء a‏ 
مع أول حصاةء وکر كل ا لرواية الأحوص عن أمه قالت: رايت رَسول الله 6ة 


0 0 تو اعد 5 اع تل 000 


يمي جَمْرَة آلْعَْبَة من بن الْوَادِي وَهوَ َكِب يكب مَعْ كل حَصَاو وَرَجُل من حل ار 


فسات عَن آلرَجُلٍ َقَالُوا الْمَضْل بن الْعَبّاس وَآرْدَحَمَ آلناس عَلَيْهِء فال انها انام لا 
يتل بعضكم بعضا وَإِذًا ميتم الجمرة فَآرمُوا بمثل حَصَّى الْحَذدَّفٍِ. قال الشافعي : ويكبر 
مع كل حصاة ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله » والله أكبر الله أكبر ولله 
الحمد فإن قطع التلبية وكبر قبل رمي الجمرة» أو استدام التلبية ولم يكبر إلى أن فرغ من 
رمي الجمرة كان مخالفا للسنةع ولا فدية عليه . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنَهُ: «وَإِنَ رَمَى قبل آلْفَجر بَعْدَ صف اللّيل أجرًا 
ن لان آلِيّ بك مر آم سَلَمَة أن جل الإقاضَة وتوافي صَّلاة لصح بمَكة وَكَاَ مها 
اجب أن يُوَافيهِ هة ولا يُمْكِنٌ أنْ تَكُونَ رَمَتْ إلا قبل آلْفَجر». | 


قال الماوردي : : أما الرمي الواجب في وم النحر» فهو رمي جمره ة العقبة وحدها ديد 
غيرها من الجمرات» ووقت رميها في الاختيار من طلوع الشمس إلى زوالها؛ لرواية 5 





ا 


خا 


١86 





الرس عو نان أن الى ري ال الاو حكن انارت راق الجتواناقمن 
بعد نصف الليل إلى غروب الشمس» فإن رمى الجمرة ل ل لا وإن رمى 
بعد نصف الليل وقبل الفجر أجزأه . 

وقال أبو حنيفة : إن رمى قبل الفجر لم يجزه. 0200 


وقال سفيان الشوري إن رمى قبل طلوع الشمس لم يجزه» وبه قال طاوس والنخعي 
استدلالا بأن الني ل رمي ضحَى وَقَالَ: «خذوا عني منابِككم» وبرواية سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قَالَ : «أتانا ابي بلق وحن رة أغيْلَمةِ بني عَبْدٍِ المُطْلِبٍ وَحَملتا عَلَى 
حمراتنا فَلَطحَّ ادنا وَقَالَ أن لآ موا إلا بَعْدَ طلوع الشمس 20 قوله لطخ أفخاذنا: أي 
ضرب أفخاذنا كذا فسره أبو عبيد رحمه الله » واستدل أبو حنيفة ومن معه بأن قالوا حكم ما 
بعد نصف الليل كحكم ما قبله؛ لكونه وقتأ للمبيت بمزدلفة» فوجب أن يستوي حكمها في 
المنع مع رمي جمرة العقبة » وتحرير ذلك قياساً إن رمى بليل فوجب أن لا يجزىء, كما قبل 
نصف الليل قالوا: ولأن الرمي يجب في يوم النحر وأيام منى» فلما لم يجز رمي أيام منى 
ون الع بجر رمي يوم الجر قل طالرع ا 

وتحرير ذلك قياساً أن رمى قبل طلوع الفجر فوجب أن لا يجزىء كأيام منى» قالوا: 
ولأنه قد يتعلق بيوم النحر شيئان رمي وذبح فلما لم يجز بتقديم الذبح قبل الفجر لم يجز 
تقديم الرمي قبل الفجر. 

وو رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ة رضي الله عنها قالت: الو 
الله يكل أمْ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْها ية انحر فَرَمَتْ قبل الجر ثم أَقَاضَثْ2©. 

وروى القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ووت أي كُنْتُ آْسَأدنت 
رَسُولَ الله يك كما اسان سَودَه أن تأي من ليل » وَرَمَتْ قبل أن يأتي ألا ان لا 
كانت آمراة َيل بيع . 


وروى ابن جريح عن عبد الله مولى أسماء نت أبي بكر قال: دَحَلَْا مَعَ أسْمَاء منْ 
جع لما غاب الفمر واتيا منى وَرَمَيَْاوَصَلْتِ آلصّبْحَ في داعا قلت يا هتاه ينا قبل 
لْمْجَرٍ فَقَالت : : هَكَذَا کنا نفل ايام رَسُول آللّه لز" ولأن ما بعد نصف الليل من توابع 
النهار المستقبلء » فوجب ا لا 


قاس أله نه رمى بعد نصف الليل فوجب أ ل يجزثه. كالرمي بعد الفجر. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۳۲۹/۱ وأبوداود ۲/ ٤۸٠‏ من كتاب المناسك حديث )١1950(‏ والنسائي 
6 من المناسك .)7١76(‏ 

(۲) أبوداود ٤۸١/۲‏ في كتاب المناسك حديث )١957(‏ والحاكم 554/١‏ والبيهقي 177/05 . 

() أخرجه البخاري في الصحيح وانظر سنن البيهقي ١177/0‏ . 


۱۸٦‏ كتاب الحج/ باب دخول مكة 





والجواب عن حديث ابن عباس ورمي النبي بي إذا عارضته أخبارنا كان محمولاً على 
الاختيار. 0 

وأما قياسهم على ما قبل نصف الليل فالمعنى في النصف الأول أنه من توا بع اليوم 
الماضي , فلذلك لم يجزه والنصف الثاني من توابع اليوم المستقبل فلذلك أجزأه . 

وأما.قياسهم على الزمي في أيام منى فغير صحيح ؛ لأنهما مفترقان في الحكم. 
لإجماعهم على أن وقت الرمي في أيام منى مخالف للرمي في يوم النحر؛ لأن الرمي في أيام 
منى لا يجوز قبل الزوال» ويجوز في يوم النحر قبل الزوال» فلذلك جار ییو اکر فل 
الفجر. وإن لم يجز في أيام منى قبل الفجر. 

مسألة : قال الشافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : امم : نز الذي إن کان مقلم يق أو قط 
ا هَذَيهِ) . ظ ظ 

قال الماوردي : أما نحر الهدي في يوم النحر فمن e el‏ لرواية و 
عروة عن أبيه عن عائشة شة رضي الله عنها أن النبي كك قال : دما عمل أبن ن آدم ِن عمل يوم 
آلنخر أحَبُ إلى الله ِن إِهرَاقٍ دم » إوَِنّهُلاتي يوم الْقِيامَةِ وها وَشْعَارهَا وَأظْلافِهَاء وَإِنَ 
آلدُم يَقَعُ مِنَ آللّهِ نَعَالَى بِمَكَانٍِ قبل أن يَقَمَ على الأزض. فطيبُوا بها نفسأ» فإذا ثبت هذا فيوم 
النحر بختص بأربعة أشياء : : الرمي» والنحرء والحلق» والطواف. وترتيب ذلك على ما ذكرنا 
سنة» فيبد أ بالرمي ثم بالنحر ثم بالحلق ثم بالطواف قال الله تعالى : نم ليتقضوا تَفَنهُمْ» 
[الحج : 19] يعني : الرمي .ا «وَليُوفوا ذُورَهُمْ4 يعني : نحر الهدي» وقال تعالى : ولا 
َخلِقوا حتى يبل آلْهَدِيُ مَحِلَّهُ4 وأمَرَبآلحَْقٍ بَعْدَ نخر الذي وَقَالَ تعالى : لوَلْيَطوَقُوا 
ليت الین رل : ۹[ وروی نس بن مالك أن لني يه رَمَى جَمْرَة َة وبح 
وَدَعَا پالاق 0 شِقَه آلأيمَن فَحَلَفَهُ فاعْطاء ابا طَلْحَة ثم اطا مه الاير فحَلَقَة نم قال 
اف ر الان 

فصل: فإذا ثبت أن تر يب ذلك سن فخالف اتويب فاخو مقدماً. أو قدم مؤخراً نظرء 
ن قدم الطوف على اي انحر رالاق حر ا و ا كر 

أجزأه أيضاً ولا دم عليه 


وقال أبو حنيفة : لا يجزئه وعليه دم اا : ولا تخلقوا رُوُوسَكُمْ حتی يبل 


لهي مِحِلَهُ4 [البقرة : 5م ودليلنا رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أن آلِي كله وَقَفَ 
ففى لاله الاين ا فال : اسول اللو حلفت قبل ار فقال: اذبح وَل 


)1( 5 البخاري ۲۷۳/۱ ا د ۲ في الج ج حديث r)‏ 0( 
73١6 /7855(‏ 13). 


AY 





عر وق تقل و ا o‏ و ما 


ص 
سے سس قي م ` 


1 يجوز أن يتعقبه الحلق , عاد أن يتقدمه الحاق قياساً على دم الطيب واللباس» فأما قوله 
تعالى : ولا تخلقوا رُوُوسَكُمْ حتى يبل الذي مَجِلَّهُ4 [البقرة: 55 تمحيول عى 
الاستحباب وقد قال بعض الناس أن المراد بالمحل الحرم دون الإحرام لقوله تعالى : ئ 
مَجِلّهَا إلى اْبَيْتِ الْعَِيقٍ4 [الحج : ۳۳ ] فأما إن قدم الحلق على الرمي : فإن قيل إن الحلق 
نسك يتحلل به أجزأه ولا دم عليه وإن قيل إنه إباحة بعد حَظر فعلى وجهين : 

أحدهما: e‏ عليه الفدية؟ لت قل بو النحر. 
00 ولما د 0 95 ر فَالَ: 2 آله ؛ إني أخرْتٌ لري حل ر 

مسألة : قَالَ زاي وة الله 92 ا 

قال الماوردي : الهدي على ثلائة أضرب : 

ضرب وجب بالإحرام . . 

وضرب وجب بالنذر. 

وضرب تطوع به. فأما إن كان واجبا بالإحرام فلا يجوز أن يأكل منه بحال» وقال أبو 
حنيفة : يجوز أن يأكل من جميعه إلا من دم القران وجزاء الصيد. ٠‏ 

وقال مالك ٠:‏ يأكل من جميعه إلا من جزاء الصيد. والكلام عليهما يأتي. وأما التطوع 
فله أن يأكل منه ؛ لقوله تعالى : #فكلوا منْهًا واطعمُوا الائ ئس الْفَقِير» [الحج : : 7 ] وقال: 
وَالمَانِعٌ وَالْمغتر» [الحج : : 5"] وأما النذر فعلى وجهين : 

أحدهما: لا يجوز أن يأكل منه ؛ لأنه دم واجب كسائر الدماء الواجبة بالإحرام . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وكثير من أصحابنا: يجوز أن يأكل منه 
لأنه متطوع بإيجابه على نقسه » وكان إلحاقه بالتطوع أولى من إلحاقه بالجبران والنذر. 

فصل: : فإذا ثبت جواز أكله من التطوع فله أن يأكل منه» وعليه أن يطعم الفقراء منه. 
فيكون أكله مباحا وإطعام الفقراء واجباء فإن العم جميمه الف وجار وإن أكل جميعه لم 
وقال ابن سريج : إطعام الفقراء مباح وليس بواجب» فإن أكل جميعه جاز كما لو أطعم 
جميعه. وقال أبو حفص. الوكيل أكله منه واجب» فإن طعم جميعه لم يجز كما لو أكل 
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جميعهء فجعل أبو العباس الأكل والإطعام مباحين» وجعل أبو حفص بن الوكيل الأكل 
والإطعام واجبين. وكلاهما غير مصيب. والصحيح إن الأكل مباح والإطعام واجب؛ لأن 
المقصود في الهدي أنه قربة ا الله تعالى ١‏ ولذلك سمي قراباً والقربة في إطعام الفقراء لا 
في أكله. ولما قال تعالى : فكوا متها وَاطعِمُوا4 [الحج : ۲۸] كان اا 
لأنه و وكان ا وا لأنه مقصود الهدي . 





أحدهما: وهو قوله في القديم : يأكل. ويدخر الثلث. ويهدي الثلث» ويتصدق 
بالثلث. وهو مذهب ابن مسعود وقد روي ذلك عن رسولِ آلله كله . 

والقيول الثاني : إن المستحب أن يأكل النصف ويتصدق بالنصف؛ لقوله تعالى : 
لفَكُلُوا مِنْها وََطْهِمُوا البائ الْمَقِير» [الحج : 8؟7] فكان ظاهره التسوية بين الأمرين . فأما 
00 ذلك فما يقع عليه اسم الأكل والصدقة. فإن تصدق بجميعها إلا رطلا أكله 

جزأه وإن أكل جميعها إلا رطلا تصدق به أجزأه. فلو تصدق بجميعها ولم يأكل منها شيئا 
4 ۽ أه؛ لأن ؛ الأكل مباح وليس بواجب . ولو أكل جميعها ولم يتصدق بشيء منها لم يجزئه 
وکان E‏ وفي قدرها يضمنه وجهان : 

أحدهما: أنه يضمن منها قدر الجائز وهو مايقع عليه الاسم؛ لأنه قد كان له فعل 

والوجه الثاني : أنه يضمن منها قدر الاستحباب وهو النصف. أو الثلث على اختلاف 
القولين لتقديره نصاً بالسنة واستواء حكمها في ظاهر الآية. والأول أقيس والله أعلم . 

فصل: : ويستحب أن يتولى الرجل نحر هديه بنفسه لما روي أن سول آللّهِ ل سَاقَ 
في هبه گان سيل بن عر يدم لذن بن َد تی لَحَرَ ينها بيده ستة وين 
ET‏ لن البي و استناب علياً في تحر ما بقيء احير لجر لعن روي 3 
ظ آلنبيّ يك فَالَ بض سا : «اخضري نَسِيكَتِكِ فإِنه يعْمَر لَك عِنْدَ اول قَطرّةو90 , 

قال الشافعي : وأحب أن يأكل من كبد هديه إن كان تطوعاً قبل أن يمضي إلى الطواف 
والإفاضة ؛ لما روي أن النبي كل أمَرَ عَلِيّا بزّلِكَ . 


مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عه E E‏ ۽ إل آلنْسَاءً فقَطْ» . 
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)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ۲۲/٤‏ وتعقبه الذهبي بقوله: وبل آ و خم ت جد وا إسماعيل 
٠‏ ليس بذاك». 


`-۹ 
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قال الماوردي : وجملة ذلك أن في الحج اعا بسني ينانا ل هام 
مجطورات الاخرام و الات جبيعها, وفي العمرة ة إحلال واحد يستبيح به جميع 
محظورات اللإحرا A EP‏ سي 
الكلام أن الحاج يفعل يوم النحر أربعة أشياء: الرمي» والنحرء والحلق» والطواف فنبدأ 
ببيان أحكامهاء ثم نبني عليه حكم الإحلالين» فالرمي نسك يتحلل به ولا يختلف. ونحر 
الهدي ليس بنسك لا يختلف به» والطواف بالبيت نسك يتحلل به لا يختلف» وفي الحلق 
قولان مضيا: 1 

أحدهما: : أنه نسك يتحلل به. 

والثاني : أنه إباحة بعد حظر» وقد ذكرنا توجيه القولين. فإذا ثبت هذا انتقل الكلام 
إلى E E E‏ فإن قلنا إن الحلق ليس بنسك وإنما هو إباحة 
بعد حظر فالأ حلال الثاني يكون بشيئين : الرمي» والطواف› فإن كان قد سعى قبل عرفة لم 
يلزمه السعي بعد هذا الطواف. رذ اك ES‏ 
يحل قبل السعي » فإذا فعل السعي والطواف فقد حل إحلال الثاني » ويكون إحلاله بالأول 
بأحدهما إما بالرمي وحده أو بالطواف وحده على حسب ما تقدم وإن قلنا إن الحلق نسك 
يتحلل به فالإحلال الثاني أن يكون بثلاث أشياء» بالرمي والحلق والطواف فإذا فعلها فقد 
حل إحلاله الثانى ويكون إحلاله الأول بشيئين منها إما بالرمى والحلق أو بالحلق والطواف. 
أو بالرمي والطواف. . ۰ 

فصل: فإذا وضح حكم الإحلال الأول والإحلال الثاني انتقل الكلام إلى ما يستباح 
بالإحلال الأول والإحلال الثاني . 


وجملة ذلك أن محظورات الإحراء عة أشياء الطب الا ا والتقليم 
والترجيل» ووطء النساء ومباشرتهن» وعقد النكاح» وقتل الصيد., وتغطية ما يتعلق به 
الإحرام من رأس الرجل ووجه المرأة فإذا أحل إحلاله الثاني استباح جميع ذلك فأما إذا أحل 
إخلاله الأرل زه مسي ها خم أثنياة قو راجدا ومو اللباس والحلق والتقليم 
والترجيل وتغطية ما تعلق به الإحرام ويستديم حظر شي شيئين منها قولاً واحداً وهما الوطء 
والمائرة اروات عائضه رصي الله عنها أن النبي ب قال : «فَإِذَا ريم وَحَلََتمْ فَقَدْ حل لَكُمْ ظ 
كل شىء ! ر آَلنْسَاءَ فأما الثلاثة الباقية وهي الطيب» والنكاح» وقتل الصيد ففيها قولان : 

أحدهما: أنها مستدامة الحظر كالوطء والمباشرة قاله في القديم . 

والقول الثاني : اص E ST SC‏ أنها مباحة كالحلق واللباس لقوله 
عليه السلام : «فإذا رميتم وَحَلَقَتَمُ حل كل شَيْءٍ | إلا آلنسَاءَ» وقد قيل إن الطيب مباح قول 
واحداً على القديم والجديد وأن ما قاله في القديم حكاه عن مالك . 


4 كتاب الحج/ باب دخول مكة 





فصل: قد ذكرنا ما يقع به الإحلال الأول وما يقع به الإحلال الثاني » وما يستبيحه 
بالإحلال الأول. وما يستبيحه بالاخلال الثاني وإذا كان هذا ابتا مقررا لم يقع التحلل 
بدخول زمان التحلل حتى يفعل ما يقع به التحلل . 

وقال أبو سعيد الاصطخري يحل بدخول الزمان دون الفعل فإذا مر عليه بعد نصف ‏ 
E EF‏ سر يي برو 
استدلالا بشيئين < 

ا لبوا ا وا الا يه 
N E‏ ينطار» لتر يجي E E‏ وغول زهان 
الرمي وإن لم يرم. ٠‏ 

والثاني : أنه لما تحلل من إحرامه بسنوات زمان الرمي وإن لم يرم وذلك بعد غروب 
الشمس من يوم النحر تحلل من إحرامه بدخول زمان الرمي وإن لم يرم وذلك دخول نصف 
الليل من في ليلة النحرء وهذا خطأ لقوله 4ل : «فإِذًا رَمَيتمْ حلفم فَقَدْحَلَّ لَكُمْ كَل شىء 
إلا آلنسَاء» فجعل ذلك شرطاً في وقوع التحلل ولآن للحج إحلالين أول وثان فلما لم يتحلل 
إحلاله الثاني بدخول وقته» كان في الإحلال الأول الذي هو أقوى حال إحرامه أولى أن لا 
يتحلل بدخول وقته. فأما جمعه بين هذا وبين ¿ الفطر من الصوم ففاسد من الوجه الذي جمعه 
صحيح من الوجه الذي نذكره؛ لأنه في الصوم يكون مفطرا لخروج زمانه وكذا في الرمي 
يكون محلا ؛ ؛ لفوات زمانه ولم يجز أن يكون محلا بدخول زمانه كما لم يكن في الصوم 
فط ا برل قان 

وأما قوله : لو کان متحللا بفوات زمانه وجب أن يكون متحللاً بدخول زمانه» فليس 
بينهما معنى جامع , e‏ نة ركون ارجا معد رات ماه ولا يكون 
دالا فة وغول ماه 


مسألة : : قال الشَافِعِي رَضِيَ الل عن : دول يفطم اللي حى يزمِي الْجَدرَة ا 
حَصَاتٍ لان التي 25 لم يرل يي حتَى رَمَى الجمرة ووو اين وَعَطَاءٌ وَطاوس 
وَمُجاهِد لَمْ الوا يُلبُونَ حَتَى رَمُوا آلْجَمْرَة. ا 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن الحاج يلبي من حين تبعت به راحلته بعد إحرامه إلى أن 
يرمي أول حصاة من جمرة العقبة في يوم النحرء فحينئذ يقطع التلبية ويأخذ في التكبير. 

وقال مالك : يقطع التلبية إذا حصل بمنى » وأخذ في التوجه منها | إلى عرفة» ودليلنا 
عليه بحديث الفضل بن العباس أن لني يه لَمْ َل يلي حى رَمَى جَمْرَة آلْعَََة؛ ولأنه قبل 
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رميه على جملة إحرامه لم يتحلل من شيء منه وإذا أحذ في الرمي كان آخذاً في التحلل 
منه» فوجب أن يكون قطعه لتلبية إحرامه عند أخذه فى التحلل من إحرامه. . 
203 مسالة: قال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ET‏ 
لان رَسُولَ الله له تَطيّبَ لِجِلَّهِ قبل أن يطوف بِآلْبيْتِ» . 

قال الماورّدي: أما التطيب بعد الإحلال الثاني فمباح» وقيل الإحلال الأول 
فمحظورء فأما بعد الأول وقيل الثاني فمذهب الشافعي في الجديد: أنه مباح» لقوله ككل : 
«فَإذًا رَمَيْنُمْ وَحَلَقتُمْ فَقَدْ حل لحم كل شَيْءٍ إل آلنسَاءَو وقال في القديم: : لا يجوز. وهو 
مذهب مالك ؛ لأنه من دواعي الجماع كالمباشرة. فكان أكثر أصحابنا يخرجون ذلك على 
قولين منهم من قال : مذهبه في القديم والجديد: جوازه قولاً واحداء a‏ 
حكاه عن مالك؛ لما روي عن عائشة ئشة رضي الله عنها أنها قالت: طْيبْت رَسُولَ آلله كله 
لإحرامه قبل أن يحرم وَلَجِلَِّ قبل أن يَطوف بِآلْبْيْتِ وهذا نص» ولأن الطيب أخف حالاً من 
اللباس؛ لأن استدامة الطيب بعد الإحرام جائز» واستدامة اللباس بعد الإحرام غير جائز, 
فلما استباح أغلظ الأمرين حالاً كان استباحته أخفهما أولى . 


مسألة: : قال الشَافِعِي رَضِي الله عن : «وَيَحْطبُ الإمَامُ بَعْدَ آلظهرِ يَوْم انر وَيُعلُ 
آلناس آلرّمْيَ وآلنحْرٌ وَآلتَعْجِيلَ لِمَنْ أرَادَهُ في ومين بَعْدَ آلنْخرِ» . 

قال الماوردي : فقد ذكرنا أن خطب الحج أربع » مضى منها خطبتان وهذه الثالثة وهي 
يوم النحر بعد صلاة الظهر. فيعلم الناس ما يحتاجون إليه في يومهم» وما بقي عليهم من 
مناسكهم» وقال أبو حنيفة : هذه الخطبة غير مسنونة فلا يخطبها؛ لقوله ية : ولا جمعَة ولا 
نَشْرِيقُ إلا في مِضْرٍ جَامِع». وليست منى مصرأء فلم يجز أن يخطب بيوم النحر فيهاء ودليلنا 
رواية أبي أمامة الباهلي والهرماس بن زياد الباهلي أن النبي ئة خطب يوم آلنخر بَعْدَ صَلاةٍ 
آلظهر عَلَى ناقته + القضوى وََالَ : مأ ما يَوْمَكُمْ هَذَا؟ الوا يوم آلنخر آلأكيرهه» . وروى أبو أمامة 
الباهلي قال: سَمِعْتَ خطبة رَسول. آله يل بمنى يوم آلنځر”)» وهذا نص» ولأنه يوم شرع 
فيه ركن من أركان الحج وهو طواف» فوجب أن تشرع فيه الخطبة قياسأ على يوم عرفة؛ 
ولأنه لما سنت الخطبة في يوم عرفة كان يوم النحر بذلك أولى لأمرين : 

أحدهما: أنه يوم الحج الأكبر. 

والثاني : : لأنها مسنونة في غير الحج . 

و : لا جمعة ولااتشريق فليست هذه خطبة عيد وإنما هي خطبة حج فجازت في 





)۱( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠٤/١‏ . (۲) انظر المصدر السابق . 
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مسألة : : قال الشافِعِي رَضِي الله عن : «ومَنْ حَلقَ قبل أن يلح أو حر قبل أن رمي 
ودم آلإاضة عَلَى الرني, أوْقَدَمَ نكا قبل نُسكِ مما يفعَلُ َم الل فس افده 
وَأحتج | أن ال ية ما سيل يَومَئِذٍ عن شي ۽ دم ا إل قال «افعل ولا حرج». ٠‏ 

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة, وذكرنا أن من السنة أن يبدأ في يوم النحر 
بالرمي ثم بالنحر ثم بالحلق ثم بالطواف لترتيب النبي ية في حجه. فإن قدَّم بعض ذلك 
على بعض أجزأه على ما ذكرنا من قبل . 

مسألة : : قال الشافعِي رضي الله عَنْهُ : : «وَيَظوف بالْيْتٍِ طَوَاف الْفَرْضٍ وهي آلإفاضة 


وقد حل مِنْ كل شي ۽ آلنسَاء وعَيرَهُنٌ» . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أنه يفعل يوم النحر أربعة أشياء : ثلاثة منها بمنى وهي الرمي 
والنحر والحلاق» والرابعة بمكة وهي الطواف» ويسمى طواف الإفاضة., أي الإفاضة من 
عرفات. ويسمى طواف الصدر يعني حين يصدر الناس من منى » ويسمى طواف الزيارة 
لزيارتهم البيت بعد فراقهم له ويسمى طواف الفرض؛ لأنه ركن مفروض لا د يتم الحج إلا 
به. والدلالة على وجوبه قوله تعالى : ثم ليقضوا تفتهُم وفوا نذُورَهُمْ وَلْيَطوفوا بِالْبيْتِ 
اميتي ) [الحج : {Y۹‏ ولرواية جابر وابن عمر أَنَّ آلنبيّ ية لَمَا رَمَى الجر ی 
أقاض إِلَى مَك وَطَافَ وروي أن آلنبي بي لما طاف طَوَافَ آلإقَاضَةٍ طَلَبَ اللو ةَمَعَ صفية 
ققِيلَ : إنها حَائْضء فَقَالَ: عَمْرَى حَلْقَي آلا حَبَسَدناا» فلولا أنه ركن لا يجوز تركه لم تكن 
حابسة له. فإذا ثبت ثبت أنه ركن واجب فأول زمان فعله بعد نصف الليل من ليلة النحر؛ لأنه أول 
نهار التحلل. رتد الا ارفا زوال الشمس من يوم النحر. فإذا طاف وسعى نظرء 
فإن كان قد سعى قبل عرفة فقد حل من إحرامه واستباح جميع ما ُظِرَ عليهء وإن لم يكن 
سعى قبل عرفة سعي بعده وكان على إحرامه. ولا يتحلل منه الإحلال الثاني حتى يسعى 
سبعاً بعد طوافه ثم يتحلل حينئذ ولا يبقى عليه من حجه إلا رمي أيام منى » والمبيت بهاء 
فإن أخر الطواف عن يوم النحر فقد أساء إذا كان تأخيره من غير عذرء وعليه أن يطوف في 
أيام التشريق أو بعدهاء فإن لم يطف حتى عاد إلى بلده كان على إحرامه حتى يعود فيطوف»› 
فإذا طاف فقد حل, ولا دم عليه في تأخيره. فإن كان قد طاف طواف الوداع كان عن فرضه» 
وتحلل به من إحرامه وأجزأه. لأن أركان الحج إذا تطوع بها وكان عليه فرض من جنسها 
انصرفت إلى مفروضها وعليه دم طواف الوداع : 
03 وقال أبو حنيفة : إذا أخر طواف الزيارة عن أيام التشريق فعليه دم ؛ لتأخيره» وهذا غير 
صحيح ؛ لأن وقته المسنون يوم النحرء ثم لا يلزمه الدم بتأخيره إلى أيام التشريق, لأنه في 
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كلا الوقتين مسقط لغرض الطواف بفعلهء ولأنه ركن أخره عن وقته المختار إلى وقت يسقط 
عنه الفرض بفعله فوجب أن يلزمه دم بتأخيره قياسا على تأخير الوقوف بعرفة من زمان النهار 
إلى زمان الليل . 

مسألة لي إذا فرع من ر أن یشرب من سقاية الاس اا برسول الله کا 


لرواية طاوس عن أبيه ا الله كه أتى سِقَايَة الغاس بَعَدَ إفاضةٍ فشرب مَنْ شرابِها 
وكات طاوس قزل : شرب ذلك بَعْدَ آلإفاضة مَنْ تَمَام الح . 

قال الشافعي : فإن تركه تارك فلا شيء عليه اا هويا ارا ثم يدخل إلى 
زمزم فيشرب منها ثلاث عع ويغسل صدره ووجهه ويصبٌ على رأسه لما روي فيها من 
الأخبار ونقل من الآثار فروى أ و ابرض جا نك قال رسول الله اة : «ماءٌ رمرم لِمَا 
شر 304 ) 

قال ماهد فغناء انه إن شربته تريد به الشفاء شفاك الله » وإن شربته للظماء 
أرقاك الله وإن شربته لجوع أشبعك الله وهي ج والهزمة العمرة بالعقب في 


الأرض . 
وروی حميد بن هلال عن أبي ذر قال: ا کان لتا مء إلا مَاءَ رَمْرْم فَسَمنت حَتى 


تسرت حكن بني وما وَجَدْت عَلَى كَبِدِي سځفة جُوع » فقال: فقال رسول الله كا : 
دإنْها ا إنها طعَام طَعُمَ وشفاءُ سقم). 

وروی خالد بن كيسان عن ابن عباس قال رسول الله وه : «الممصَلُمُ مِنْ مَاء مرم 
رة مَنّ آلنقَاقِو9©. وروي عن علي أنه قال: «خَيْرٌ بر في آلازض بشر زمزم وشر بئر مِنْ 
الازض. بر بحَضْرّموت) فقال : روح و | 
قيل : وا ا فقال : تكن المابه قل د َال : : رمرم » 
وحار دا خرييايها ا o LS‏ إذا شربت مَاء زَمُرَم 
فاستقبل َلبِيَتَ َكَل آللْهُم إني سأك عِلْمانافعًوَرِؤْقاوَايعاوَشفَاة ِن كل داي 


# عراس 


مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ اللهُعَنْهُ: نم يري ايام م مِنى آلْلانَةَ في كل يوم إذا 
زَالَتَ آل ال e.‏ حَصَيَاتٍ وآلثانية بسع والثاللة بسَيْعٍ 1 . 





01١‏ أخرجه في المسند ۳٠۷/۳‏ وابن ماجة )7"٠57(‏ والحاكم ٤۷۳/١‏ والدارقطني ۲/ ۲۸۹ وأبو نعيم في 
تاريخ أصفهان ۳۷/۲ وانظر التلخيص ٥۷۲/۲‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة )١177(‏ وابن أبي شيبة ۳۱۸/٠١‏ والطبراني في الصغير 
والبيهقي في السنن ۱٤۷/٥٩‏ وابن سعد ۱۹١۲/۱/٤‏ . 
(۳) الحاكم في المستدرك والدارقطني وهو عند البيهقي ٠٤١/١‏ . 
الحاوي في الفقه/ ج“/ م 
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قال الماوردي : قد مضى الكلام فيما يفعله الحاج يوم النحر وإن آخر ما يفعله الطواف 
بالبيت وقد حل إحلاله الثاني من حجه إلى الرمي في أيام منى الثلاثة والمبيت بها فيرمي في 
أيام منى الثلاثة وهي أيام التشريق في كل يوم إحدى وعشرين حصاة في الجمرات الثلاثة في 
كل جمرة سبع حصيات فإن ذلك نسك في أيام التشريق واجب وأيام التشريق هي الحادي 
عشر والثاني عشر والثالث عشر في تسميتها بذلك تأويلان : 

أحدهما: أنها سميت بذلك لإشراقها نهاراً بنور الشمس وإشراقها ليلا بنور القمر. 

والثاني : أنها سميت بذلك لأن الناس يشرقون اللحم فيها في الشمس . قال الأخطل : 

وبالهدايا إذا احمرت مدارعها 2 في يوم ذبح وتشريق وتنحار(') 


وقل وان لك اد وه وهو 
من يوم e‏ القر؛ لان أهل الموسم و ار ويوم عرفة ويوم ا 
تعب من الحج فإذا كان الخد من يوم النحر قروا بمنى فلهذا سمي يوم القر ويسمى اليوم 
الثاني من أيام التشريق يوم النقر الأول ويسمى اليوم الثالث يوم الخلاء لأن منى تخلوا فيه من 
أهلها. ظ 

فصل: فإذا فرغ يوم النحر من طوافه عاد إلى منى فبات بها فإذا كان من الخد وهو يوم 
القر أول أيام التشريق رمى من الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين حصاة في كل جمرة منها 
سس ووقت الرمي في هذه الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس فإن رمى قبله لم يجزه . 

0 ا ع يجوز أن يرمي قبل الزوال كيوم النحر. 
لل ل 
ليالي أيام التشريق فكان يرمي بعد الزوال في كل جمرة سبع حصيات يكبر مع كل حصاة 
ويقف بعد الجمرة الأولى والثانية طويلاً ويدعو ويتضرع ويرمي الغالثة ولا يقف وروى أبو 
الزبير عن جابر أن النني ب رمى جمرة يوم النحر ضحى وسائر أيام التشسريق تعد امنا زالت 
الس 

فصل: فإذا ثبت أن وقت الرمي بعد الزوال وأن ما قبله لا يجزئه فترتيب الجمرات 
واجب يبدأ بالجمرة الأولى التي على مزدلفة ومسحد الخيف وهي القصوى من مكة ثم التي 
مط لا ا ا SSE N‏ ل ترتيب 


)١(‏ البيت في اللسان م [شرق]. 
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والدلالة عليهم حديث عائشة المقدم. ولأنه نسك يتكرر فوجب أن يكون ابتداؤه معينا 
كالطواف . 

فأما صفة الرمي فهو أن يبدأ بالجمرة الأولى فيعلوها علو ويرميها بسبع حصيات ويكبر 
مع كل حصاة ويرفع يديه حتى يرى ما تحت إبطيه ثم يتقدم عليها فيجعلها في قفاه ويقف في 
الموضع الذي لا يناله ما تطاير من الحصى ثم يقف مستقبلا للقبلة ويدعو الله تعالى بقدر 
سورة البقرة هكذا روي عن ابن عباس : «أنْ اللي كل فَعَلَ» ١‏ ثم يأتي بالجمرة الوسطى 
وهي الثانية فيعلوها علوأ يرميها بسبع حصيات ويضع كما صنع : في الجمرة الأولى » ثم يأتي 
جمرة العقبة وهي الثالثة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات ولا يعلوها كما في الجمرتين 
قبلها لأنها على أكمه لا يمكنه غير ذلك . 

وقال مالك يرمى ترت ا ا را كران الال لق ا و 
ن الف بد لم يتصبرق بعد ر جم العقية ولا يصع عبذها كما صلم عد العتمرتين 
من قبل» ثم يصلي الظهر بعد رميه فإن رمى بعد صلاة الظهر أجزآه وكذا لو ترك الذكر 
والدعاء لم يفتد ثم يرمي في اليوم الثاني والثالث كذلك في الجمرات الثلاث واختلف الناس 
في تسميتها جمرة فقال قوم إنما سميت جمرة لاجتماع الناس بها ومنه ما روي عن النبي مي 
أنه نهى عن التجمير يعني : اجتماع الرجال والنساء في الغروات وقال آخرون: سميت 
بذلك؛ لأن إبراهيم عليه السلام» لما عرض له إبليس هناك فحصه جمر من بين يديه أي : 
أسرع والإجمار الإسراع . 

وقال آخرون: معت اك اي سر اعد والعرب تسمي الحصى الصغار 
مان 
فهنْ كراحدة». ظ 

قال الماوردي: وهذا كما قال المقصود من رمي الجمار شيئان أعداد الحصى وأعداد 

لوي SC‏ نوات وإنا ري بور دين رحد بام مهام يجفا" 
واحدة ولم يجزه عن السبع . 

وقال أيو حنيفة : الاعتبار بأعداد الحصى فإن رمى بالسبع دفعة واحدة أجزأه وقال 

ء: المقصود أعداد التكبير والحصى دون الرمي فإذا رمى بالسبع دفعة أجزأه إذا كبر سبعا 
e Pied‏ 

والدولة غليها رواية ا ئشة رضي الله عنها ان الي يكل كَانَ يَرْمِي في كَل جَمْرَةٍ 


قرى> ار ساس 


بسبعٍ حَصَيَاتٍ يُكَبْرُ مَعَ كل حَصَاة . وكان تكبير النبي ية مع كل حصاة دليلا على أنه رمى 
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حصاة بعد حصاة فبطل بهذا قول أبي حنيفة وعطاءء فإن قيل الرمي كالحد في اعتبار العدد 
ثم لو ضرب بمائة سوط دفعة واحدة كان كضربه مائة سوط فيجب أن يكون رميه بالسبع في 
دفعة واحدة كرميه سبع حصيات قيل : الفرق بينهما أن الحد عبادة وجبت على المحدود. قد 
وصل إلى بدنه ضرب مائة فكان وصول مائة سوط دفعة واحدة كوصول الصوت الواحد مائة 
دفعة, لأنه قد وصل إلى بدنه ضرب مائة والرمي عبادة على الرامي وليس رميه بالسبع دفعة 
واحدة كرميه بسبع دفعات» لأنه لم يوجد منه سبع رميات . 


فصل: فإذا ثبت أن أعداد الرمي مقصود وأن ترتيب الجمرات واجب فرمى في الجمرة 
الأولى بالسبع دفعة واحدة ورمى في الثانية والثالثة حصاة بعد حصاة كان رميه ا فى 
الجمرة ة الأولى كرميه بحصاة واحدة فيكمل رمي الأولى ست نات ليكما .شيعا ويستانفت 
رمي الثانية والثالثة ليكون مرتباً ولورمى في الأولى سبع مرات ورمى في الثانية مرة واحدة 
بسبع حصيات اعتد برمي الجمرة الأولى وبحصاة من الثانية وكملها سبعاً بست رميات 
واستأنف رمي لا رر ومى في :الأول بيع اتی الشانية سبع مرات وفي الثالثة مرة 
واحدة بسبع حصيات اعتد بالأولى والثانية وحصاة من الثالثة وكملها سبعا بست رميات فلو 
علم أنه قد رمى في أحد الجمرات بالسبع دفعة وليس يعرفها حسبها الأولى تغليظاً وكمل 
رميها واستأنف الثانية والشالثة وعاد فرمى حصاة من تلك الجمرة ليكمل سبعاً واستأنف ما 
يليها . ظ 

مسألة: قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنَه: «وَإنْ ني مِنَ آلْيوْم الأول شَيْعا مِنَ لري 
رماه ة في آليوم الثاني وما نيه في الثاني رَمَاه في آلثالث» . 

قال الماوردي : وجملة ذلك أن ما تركه من رمي أيام منى ثم ذكره من بعد لم يحل 
حاله فيه من أحد أمرين إما أن تنقضي أيام منى أو لا تنقضي فإن انقضت أيام منى لم يقض 
- رمي ما تركه لا يختلف ووجبت عليه الفدية سواء تركه عامدا أو ناسياء لأن المناسك الموقتة 
لا تقضى بعد فوات أوقاتها كترك الت برد ولال ي لا ي دد اهارن 

ينقض أيام منى كأنه ف اليوم الأول والثاني وهو بعد في اليوم الك عير 
الثالث ما ترك من رمي اليوم الأول والثاني؟ على قولين : 

أحدهما : وهو قوله في القديم الخد وأحد قوليه في الإملاء إنه يقضي في اليوم 
الثالث ما ترك من رمي اليوم الأول . 
والثاني: وتكون أيام منى كلها زمانا للرمي لا يفوت الرمي فيها إلا بخروج جميعها. 
لان آلنِيّ اة رخص لرا لايل اهل شقا الاس أن بدغعارنى الوم الأول 
وَيَقَضوه في اليم آلثاني, فعلم أ ن حكم جميهعا واحد وأ نها زمان للرمي ولأنه لما كان 
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جميع أيام التشريق وقتاً لنحر الأضاحي وجب أن يكون جميعها وقتا لرمي الجمار وهو القول 
الثاني وهو أحد قوليه في الإملاء لا يقضى ويكون لكل يوم حكم نفسه بفوت الرمي فيه 
بغروب الشمس منه. ظ 

ووجه هذا القول أن الرمي في أيام. منى مؤقت فلو كان جميعها وقتأ لرمي الآيام كلها 
لجاز له في اليوم الأول أن يرمي عن جميع الأيام لأنه وقت لها ولما لم يكن اليوم الأول وقتا 
ل ات ار الأخير وقتاً لرمي جميعها حجاجاً وليس ترك ذلك عامدا 

وناسيا ا ا ا 0 

لوو م واي يا الات النحر أولى أن يختص 
بحكم نفسه ولا يقضي ما ترك من رميه في غده ويكون وقته محددا بغروب الشمس فيه وإن 
قيل إن أيام منى كلها زمان الرمي وأن ما ترك من الرمي منها قضاه فيما بقي منهاء وكان في 
رمي يوم النحر وجهان : 

أحدهما: ق فن لي عراس يكرد حك ا ا راح لاحك مربي 
واحد. 


والوجه الثاني : إن رمى يوم النحر لا يقضي في أيام منى وإن استوى حكم أيام منى 
لأن حكم الرمي في يوم النحر مخالف لحكم الرمي في أيام منى في عدده ووقته وحكمه 
ورمي أيام منى متفق في عدده وحكمه ووقته. فإذا قلنا إنه يقضي ما ترك من الرمي في أيام 
التشريق فله ذلك إلى غروب الشمس r a‏ وراب علي ما وكير إن 
شاء الله تعالى .. 

مسألة ' : قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : : رولا إذا رَمَى آلرحاء الجمرة ة يوم م لخر أن 
يصدروا وَيَدَعوا ايت هنی في لهم وَيدَعُوا لمي مَنَ الد من يوم. آلنشحر ثم ا 
بعد الخد وهو يوم آلتفر الأول فيرمون لليوم آلْمَاضِي تم يَعُودُوا ا يومهم ذلك» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال يجوز لرعاة الإبل وأهل سقاية العباس إذا رجموا جمرة 
العقبة يوم النحر أن يدعوا المبيت بمنى ليالي منى ويتركوا رمي الغد وهو الحادي عشر ثم 
يقضونه في الثاني عشر فإن لم يقضوه في الثاني عشر عادوا في الثالث عشر وهو آخر الأيام 
فيرموا فيه عن جميع الأيام وهذا مخصوص في الرعاة وأهل السقاية فأما الرعاة فالدلالة على 
١‏ جرارداك اهم رواية عاضو بن عدي أن الي كله ارحص لِلرحَاةٍ أن ياوا فيَرمُوا يوم النخر 
م يَدَعُوا يوما ولَيْلَةِ تم يرْمُوا مَنِ آلْغَدٍ. وقوله: يتعاقبوا أي يرموا يوماً ويدعوا يوما ولأن على 
الرعاة رعي الإبل وحفظها لتشاغل الناس بنسكهم عنها ولا يمكنهم الجمع بين رعيها وبين 
الرمي والمبيت بمنى فيجوز لهم تركه لأجل العذر. 
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وأما أهل السقاية فالدلالة على جواز ذلك لهم رواية نافع عن ابن عمر أن النبى كه 
رخص للعباس بن عبد المطلب عليه السلام أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ولأن 
أهل السقاية متشاغلون بإصلاح الشراب وإسقاء الماء ليرتوي الناس منه ويرتقفوا به فكانت 
الحاجة داعية إلى تأخيرهم فرخص ذلك لهم . 

فصل: وأما غير الرعاة وأهل السقاية من أصحاب الأعذار كالمريض الذي تلحقه 
المشقة 0 ا ل 
الأعذار ففيهم وجهان : 

أحدهما: وهو منصوص للشافعي في مختصر الحج أنهم كالرعاة وأهل السقاية يجوز 
لهم ترك المبيت بمنى وتأخير الرمي ولا فدية عليهم لاستوائهم وأهل السقاية في التأخير 
بالعدن: 

والوجه الثاني : وهو قول بعض أصحابنا إن الرعاة وأهل السقاية مخصوصون بذلك 
دون غيرهم من أصحاب الأعذار لتخصيصهم ار ا 
فباينوا غيرهم من أصحاب الأعذار. 

فصل: فإذا ثبت أن للرعاة وأهل السقاية أن يصدروا يوم النحر بعد الرمي ويدعوا 
المبيت بمنى فإن لم يصدروا منها نهاراً حتى غربت الشمس وجب على الرعاة المبيت بها 
وكان لأهل السقاية أن يصدروا ويدعوا المبيت بها؛ لأن عذر الرعاة رعي الإبل والرعي يكون 
نهار ولا يكون ليلا فلم يجز لهم ترك المبيت بها بعد غروب الشمس لزوال عذرهم وأهل 
السقاية عذرهم إصلاح الشراب واستقاء الماء وذلك يكون ليلا ونهارا فجاز لهم 2 المت 
بها بعد غروب الشمس لوجود عذرهم . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : : بطب آلإمَام بعد آلظهْرِ يم ثالث مَنْ يم 


٣ي‏ وم 


الجر وهر الشرٌ آلاولٌ فيوَدعَ آلْحَاجٍ ويعلمهم ان من اراد التفحيل فذلك له وَيَامُرَهُمْ 9 
يَحْتِمُوا حَجَهُم بتَقَوى الله عر وَجَلَ وَطَاعَتهِ وَآتَبَاع أمروة . 

قال الماوردي : وقد ذكرنا أن خطب الحج أربع فالخطبة الأولى في اليوم السابع بعد 
صلاة الظهر بمكة والخطية الثانية فی اليوم التاسع بعل الزوال وقبل صلاة الظهر بعرفة 
والخطبة الثالثة في اليوم العاشر بعد صلاة الظهر بمنى والخطبة الرابعة وهي هذه الخطبة 
يخطبها في اليوم الثاني عشر بعد صلاة ة الظهر بمنى وهويوم النفر الأول وقال أبو حنيفة 
ليست هذه الخطبة سنة والدلالة عليه ما روي عن النبي كله أنه خطب يوم النفر الأول بعد 
الظهر بمنى فإذا خطب عليهم أعلمهم أن يؤمهم هذا يوم النفر الأول فمن نفر منه قبل غروب 
الشمس سقط عنه رمي الغد ومن أقام حتى غربت الشمس لزمه رمي الغد والمبيت بمنى 





كتاب الحج/ باب دخول مكة ۹۹ 





ويأمرهم الهو و وموس ب اجر جوت 


سے ۱ے ی۱ اا ا ا 


> 8م 2م 


0 أمه) . 


وروی جابر بن عبد الله أن رسول الله َة قال: «الحج لبرو ليس لَه جرا 9 
ا ال قيل : يا رَسُولَ آله فما بر آلْحَجّ قَالَ : طِيبٌ الكلام وَإِطْعَام آلطعَام ). 

وروي عن رسول الله مه أنه قال : «مِن عَلامَةٍ آلحج المروو إن کن لْمَرَءُ بعد حجه ) 
BE‏ في النفر الأول وعجل الخطبة قبل الزوال ليتعجل 
النفر جاز وإن أراد أن ينفر في النفر الثاني < خطب وأقام وقد تسمى هذه الخطبة خطبة الوداع 
لأنها آخر الخطب وأنه ريما نقر هاي اشر الأول فكان مرد بهنا ولو شركها قاذ فد 

مسألة : قال الشَافعِيّ رَضِيَ الله عله من لم جل حتى شيب وى من الخد ف 
غريت آلشمس أنقضت يام منى ) . 

قال الماوردي كلد ذكريا ان الت كن بال التشريق سنة والرمي في الأيام 
الثلائة نسك والنفر من منى نفران فالنفر الأولى في اليوم الثاني عشر والنفر الثاني في اليوم 
الثالث عشر فإن نفر في اليوم الأول كان جائزأ وسقط عنه المبيت بمنى في ليلته وسقط عنه 
رمي الجمار من غذه . 

وأصل ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى i‏ الله في ايام 
مَعْدُودَاتِ» [البقرة : 707] يعني : أيام منى فمن تَعَجُلَ في يَوْمَيْنِ فلا ِم َمْهِوَمَنْ َأْر 
قلا إن عَلَيْهِ لِمَنْ اتقَى وَآتَقُوا الله [البقرة : EE‏ 

وروی بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعر الدّيلي قال: سمعت النبي بل يقول : 
«الحجٌ عَرَفَاتَ فَمَنْ أذْرَكَ عَرَقَة َد درك الح َم من لان من جل في يمن فلا إن 
عليه ومن تأر قلا إِنْمَ عليه . 

فإذا ثبت جواز التعجيل في النفر الأول فالمقام إلى النفر الثاني أفضل لأن النبي ك8 لم 
يتعجل وأقام إلى النفر الثاني فكان الاقتداء بفعله أولى » ولأن التعجيل رخصة والمقام كمال 
بوم ا 0 

فأما الإمام فينبغي أن لا يتعجل بل يقيم إلى تررح الحويه وصرات 
فإن تَعبل فلا إثم عليه ؛ لأنها في الإباحة كغيره. 

فصل: فأما وقت النفر الأول فمن بعد رميه في اليوم الثاني إلى قبل غروب الشمس منه 
والأولى إذا رمى بعد الزوال أن ينفر قبل صلاة الظهر فهي السنة ويرمي رائ ةل م 


0 كتاب الحج/ باب دخول مكة 


بالنفر كما يرمي راكباً يوم النحر لأنه يصل رميه بالإفاضة بالطواف ويرمي في الوم الأول نازلا 
لأنه مقيم بمنى وكيف رمى أجزأه ه وأي وقت نفر قبل غروب الشمس أجزأه وسقط عنه رمي 
ا وأربعين حصاة سبعة في جمرة العقبة يوم النحر وإحدى وعشرين 
فى الجمرات الثلاث› يوم الحادي عشر وإحدى وعشرين في الجمرات الثلاث يوم الثاني 
عل أقل ما يرميه الحاج فإن كان معه حصى الجمار في اليوم الثالث فإن شاء ألقاه وإن 
شاء دفنه فليس في دفنه نسك ولا في إلقائه كراهة» فإن لم يتعجل النفر حتى غربت الشمس 
لزمه المبيت بمنى والرمي من الخد في الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين حصاة ليكمل رميه 
سبعين حصاة وذلك أكثر ما يرميه الحاج وحكي عن عطاء : أن له أن يتعجل النفر ما لم يطلع 
يت رات الال ويروا بتي الح مالعا اتيم 
ما بعدها من يوم النحر وهذا خطأ من وجهين : ظ 

أحدهما: :أ لعجيل بعلن السرم رخرون: E‏ 
يكون الحكم المعلق عليه معتبراً بغروب الشمس . 

والثاني : أن النفر نفران فلما ثبت ثبت أن ما بعد النفر الثاني من الليل ليس بتابع له ثبت أن 
ما بعد النفر الأول من الليل ليس بتابع ا وإنما هي ويوم 
عرفة فيه سواء فى ي الحكم . ْ 

فصل: فإذا ثبت أن وقت التعجيل ما لم تغرب الشمس فلو ركب بمنى وسار قبل 
غروب الشمس فلم يخرج من حدود منى حتى غربت الشمس لزمه المبيت بها والرمي في 
الغد. لأن النفر منها لا يستقر إلاابمفارقتهاء ء فلو فارقها قبل غروب الشمس ثم عاد إليها ليلا أو 
ار قد امقر حك اشر سقط عه رمي الق سوا عاد ار نا لحاج ور جاج 
فلو فارقها متعجل للنفر منها ثم تيقن أنه ترك رمي يومه أو شيئاً منه فلا يخلو من ثلاثة أحوال: 

أحدها : NE‏ يو ميمه 
فيلزمه العود إلى منى ورمي ما ترك من الحصى لوجوب الرمي وبقاء الوقت ثم ينفر منها إن لم 
تغرب الشمس وهو بها فإن غربت وهو بها لزمه المبيت بها والرمي من الغد. 

والحالة الثانية : أن يذكره بعد غروب الشمس من اليوم الثالث فليس عليه العود إلى 
منى لفوات وقته وقد استقرت الفدية في ذمته . 

والحالة الثالثة : أن يذكره في اليوم الثالث قبل غروب الشمس منه فإن قلنا: إن لكل 
يوم حكم نفسه لزمه لفدية ولم يعد الرمي لخروج وقته وإن قلا إن أيام منى كلها زمان للرمي 
وأن حكم الجميع واحد لزمه العود إلى منى لرمي ما ترك لبقاء وقته فإن لم يعد فعليه الفدية. 

فصل: فأما نزول المحصّب بعد النفر من منى فليس بنسك ولا سئة وإنما هومنزل 





كتاب الحج/ باب دخول مكة ۲۰١‏ 





استراحة. وحكي عن ابن عمر وأبي حنيفة وجماعة من السلف أنهم كانوا يحصبون ويقولون 
إن التحضب سنة وهو أن يأتي المحصب بعد الزوال إذا فرغ من رمي الجمار فيقيم هناك 
جى يصلى الطهر والعضير والمكرث وعكبناء الأخر ثم ينصرف من المحصب إلى مكة أو 


o مس‎ 


حيث شاء استد لال برواية فتادة 3 الى ية صَلَى آلظهْرٌ وَالْعَصرٌ وَالْمَعْرِبَ وَالْعشَاءً ا 


رقدَة بالْمُخَصّبٍ ثم رَكبٌ إلى آلْيْتِ فَطاف به سَبْعاْ وبرواية محمد بن إسحاق عن نافع عن 
ابن عمر قال : و وال فة 


0و ر 2 


بالمخحصب سنة. 0 ار 0 ا ارده 
برسول الله كي وحجه معه أعرف بباطن حاله من غيره وروی سليمان بن يسار عن أبي رافع 
مولى رسول الله ا قال: انااضر يتا فة سوك آلله بل ولم يامرني بالمخصب فجَاءَ فنزل 
كان أبُو رَافِع عَلَى ثقله فأما حديث ابن عمر فليس بثابت قال الشافعي وليس فيه سئّة ثابتة 
خفن عله وا و ولا ب ده لما كا عن الداف ولمعي وو خب بشي كنات 
وحده من الحجون ذهابا وهوما بين الجبل الذي عند المقبرة إلى الجبل الذي يقابله مصعدا 
في الشق الأيسرء وليست المقبرة من المحصّب إلى حائط حرماً إلى الجبل الذي يلتوي 
على شعب الجود» وسمي المحصب لأن حصى جمرة العقبة تسيل إليه وقيل سمي بذلك 
لأنه موضع كثر الحصاء والحصباء . ظ 

فصل: فأما البيع والشراء : في الحج بعرفة ومنى فجائز مباح وروي عن عمرو بن دينار 
عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز» أسواقنا في الجاهلية فلما كان الإمسلام 
كانهع كرهوا ان جروا في في الحج فسألوا رسول الله ية فأنزل الله تعالى : «ليس عَلَيَكُمْ 
جاح أن بوا فضا مِنْ ربكم [البقرة : 1.۸ في مواسم الحج . 

وروي أن ابن عباس وابن , الزبير كاتا قرآن كَذَلِكَ© فأما الخروج إلى الحج بلا زاد 
وإظهار التركل :ولا عتما على وسبالة النائين فمكروة وروي عن E‏ کان َمل 
الْيَمَنِ يُحَجَونَ وَل يترَوذون ويَقَولُونَ نحن الْممَوَكلُونَ إلى مك فَيَسألُونَ الناس فَأنْرَّلَ الله 
تعالى : لتَرْوّدُوا قَإِنْ خَيْرَ آلرَّادِ آلتقُوَى» [البقرة: ۱۹۸]. 


مسألة : : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : : إن تارك عليه رمان في يام منى ابتداً 


ااا الاخير ولع برو ان ي بابخ عَشْرَة حصَاةٍ في مَقَام 
واجدٍ» . 





)01 أخرجه البخاري في الصحيح (1757) والبيهقي ه56 . 
(۲) أخرجه البخاري ۳٤/۸‏ في كتاب التفسير حديث (5019). 





قال الماوردي : وهذا كما قال إذا تدارك عليه رمي يومين كالرعاة وأهل السقاية إذا 
تركوا رمي الحادي عشر وأرادوا الرمي في الثاني عشر وكمن ترك الرمي عاسداً أو ناسيا في 
الحادي عشر وجوزنا له القضاء على أحد القولين في الثاني عشر أو تدارك عليه رمي ثلاثة 
أيام وذلك أن يترك رمي الحادي عشر والثاني عشر ويريد القضاء في الثالث عشر فينبغي له أن 
يرتب فيبدأ برمي اليوم الأول ثم يرمي اليوم الثاني ثم يرمي اليوم الثالث ليكون مرتباً كرميه في 
أيامه وفي هذا الترتيب قولان : 
أحدهما: وهو قوله في القديم والأم : إنه واجب . 
والثانى : وهو قوله فى الإملاء إنه مستحب وليس بواجب ؛ وهذان القولان مبنيان على 
اختللاف وله إذا رمى عن الوه الأول في اليوم الثاني هل يكون أداء أو قضاء فأحد قوليه 
يكون أداء فعلى هذا الترتيب واجب كصلاتي الجمع لما كانتا إذا وجب الترتيب» والثاني : 
فيهما يكون قضاء فعلى هذا الترتيب مستحب وغير واجب كالصلوات الفوائت لما كانت 
قضاء لم يجب الترتيب فيها فإذا قلنا | إن الترتيب غير واجب وهو أظهر القولين عندي لأن 
الترتيب إنما يجب في أحد موضعين إما بين أشياء مختلفة كالجمار الثلاث وكالأعضاء في 
الطهارة ورمي اليومين غير مختلف ؛ لأن رمي الأول كرمي اليوم الثاني وکوا 
يجب تعيين النية فيه فيصير كالمختلف باختلاف النية فيه وتعيين النية في رمي الجمار غير 
واجب. لأن أفعال الحج لا يفتقر كل فعل منها إلى نية بل إذا وجب الفعل على الصفة 
0 عن الفرض فعلى هذا القول إذا ابتدأه فرمى عن اليوم الثاني ثم عن اليوم الأول 
جر اة غا جميغا وإذا قلا إن الترتيب واجب فخالف فرمى عن اليوم الثاني ثم عن اليوم 
ل لم جز دي عن ایدم اي مشاه ترب رمل مر عن اليوم الأول على 
وجهين . 
أحدهما : وبه قال أبو إسحاق المروزي لا يجزئه» e‏ 
والوجه الثاني : أن رمي اليوم الأول يجزئه وهو الصحيح ولا أعرف للأول وخها؛ لأن 
القصد فيه صحيح وليس وجود ما قبله من الرمي الذي لا يعتد به قادحاً في صحته» كما لو 
رمى عابثاً» ولأن ترتيب الأيام على هذا القول واجب كما أن ترتيب الجمرات واجب ثم ثبت 
أنه لو نكس رمي الجمار اعتد له بالجمرة الأولى وكذلك إذا نكس رمي 6 وجب أن يعتد 
له باليوم الأول والله أعلم . 
فصل: فأما إذا رمى في الجمرة الأولى بأربع عشرة حصاة فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن يرمي بها عن يوم واحد لجمرتين كأنه رمى فيها بسبع ثم رمى فيها بسبع 
عن الجمرة ة الوسطى من رمي يومه فهذا يجزئه في ذلك السبع عن الجمرة اه 
السبع عن الجمرة الوسطى لرميها في غير محلها . 


كناك الڪ باب وقول اك حت ي 


والضرب الثاني : أن يرمي بها لجمرة واحدة عن يومين كأنه رمى فيها بسبع عن أمسه 
ثم بسبع عن يومه فهذا يجزئه السبع التي رماها عن أمسه وهل يجزئه السبع التي رماها عن 

يومه على القولين في وجوب الترتيب وإن قيل إن ترتيب رمي اليومين واجب لم يجزه عن 
اليوم الثاني وإن قيل إنه غير واجب أجزأه عن اليوم الثاني دنه ليا أجزأه على هذا القول 
تقديم هذه الجمرة على جمار اليوم الأول كلها كان تقديمها على بعض جمار اليوم الأول 
أولى . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «إنْ أخر ذلك حتى تَنقَضِي ايام آلرّني ويرك 
. حَصاة فَعَلَيْهِ مذ طَعَام بمدٌ آلنبيّ يل لِمِسْكِين فإِنْ كانت حَصَانَانٍ مدان لِمِسْكِيَين وَإِنْ كَانَتْ 

قال الماوردي : أما ما تركه من رمي الجمار حتى خرجت أيام منى وخروجها بغروب 
الشمس من اليوم الثالث فإنه لا يقضيه لا يختلف وقد دللنا عليه من قبل ذلك وعليه الفدية 
وإن كان الذي تركه حصاة واحدة وهو أن يترك ذلك من الجمرة الأخيرة ذ في اليوم الأخير ففيما 
يلزمه من الفدية ثلاثة أقاويل كالشعرة الواحدة إذا حلقها المحرم : 

أحدها: وهو الذي نص عليه في هذا الموضع عليه مد واحد. 

والثاني : عليه درهم . 

والثالث : E IG ERE‏ ل 
الشعرة الواحدة فإن يرك حصاتين فأحد الأقاويل عليه مدال . 

والثاني عليه درهمان 

يوس موي يدي OE POE‏ لعن بي 

أحدهما: سيد OT‏ الذي يقول إن أيام منى كاليوم الواحد. 

والقول الثاني : إن عليه ثلاث دماء وهذا على القول الذي يقول إن لكل يوم حكم 

أحدها: أن عليه أربعة دماء إذا قيل إن لكل يوم حكم نفسه. 

والثاني : عليه دم واحد إذا قيل إن يوم النحر وأيام منى كاليوم الواحد. 

والثالث: أن عليه دمين إذا قيل إن يوم النحر له حكم نفسه وأيام منى كاليوم الواحد. 

فصل: فأما المريض العاجز عن الرمي فقد قال الشافعي في القديم واجب لمن لم 


۰٤ 
کک ای که ری يهان راز ل التحصى لمن ری ع كرا فل اي اوك‎ 
يناوله حتى رمى عنه أجزأه وإنما أجزأه أن يرمي عنه غيره لأنه لما جازت النيابة عنه في أصل‎ 
الحج فجوازها في أبعاضه أولى فإن رمى عنه ثم صح من مرضه بعد أيام منى أجزأه الرمي‎ 
وإن صح في أيام منى وجب عليه أن يرمي ما بقي من الرمي ويستحب له أن يعيد ما رمي عنه‎ 
ليكون مباشراً له في وقته ولا يجب عليه لسقوط الرمي عنه بفعل غيره.‎ 

فصل: فأما المغمى عليه فإن لم يأذن في الرمي عنه قبل إغمائه لم د يجز أن يرمى عنه 
لأنه حي والنيابة في أفعال الحج عن الحي لا يصح إلا بإذنه فإن اا الا 
لا حكم له لأنه وإن أذن قبل إغمائه لم يخل حاله حين أذن من أحد أمرين : إما أن يكون 
مطيقا للرمي أو عاجزاً عنه فإن كان حينئذ مطيقاً للرمي لم يجز الرمي عنه لأن المطيق لا تصح 
مويو ا يا وار عل ةي نت تت 
الإغماء أجز أ الرمي عنه لفعله عن إذن من يصح الإذن منه . 





فصل: فأما المحبوس بحق أو غير حق إذا أذن في الرمي عنه أجزأه إذا رمي عنه لأنه 
عاجز عن الرمي كالمريض فإن قيل هلا منعتم من الرمي عن المحبوس كما منعتم من الحج 
عن المريض المرجو [برءه]. قيل لأن للرمي وقتاً يفوت بتأخيره وليس للحج وقت يفوت 
بتاخيره . ا ٠‏ 

فصل: ويختار أن يرمي عن المريض والعاجز من قد رمى عن نفسه كما يحج عن 
العاجزين من حج عن نفسه فإن رمى عنه من لم يرم عن نفسه فإن رمى عن المريض أولا ثم 
عن نفسه أجزأه رميه عن نفسه» واختلف أصحابنا في أي الرميين أجزأه عن نفسه هل هو 
الرمى الأول الذي رماه عن المريض أو هو الرمى الثاني الذي رماه عن نفسه فأحد مذهبي 
أصحابنا إنه الرمي الثاني لوجود القصد فيه. 00 ۰ 

والشاني: إنه الرمي الأول لأن من كان عليه نسك ففعله عن غيره وقع عن نفسه 
كالطواف فأما رميه عن المريض فهل يجزىء أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يجزي عن المريض لأننا إن جعلنا الرمي الأول عن النائب فالثاني لم 
يقصد به المريض وإن جعلنا الثاني عن النائب فقد وجد الأول قبل رميه عن نفسه فلم يجزه 
عن المريض . 

والوجه الثاني : إن رميه عن المريض يجزىء ولأن حكم الرمي أخف من سائر أركان 
الحج فجاز أن يفعله عن المريض قبل فعله عن نفسه . 

مسالة: قال يري مدل بط جام اد مسو 


يي يي يي يي يي يي 


۰٥ 
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رُخصَة في تَر آلْمِيتِ بِمِنى إلا لِرَعَاءِ الإبل وأَهْل سِقاية لباس ذُونَ عيرم وَل زخضَة 
يها إلا ِمَنْ ولي ليام علَيْهَا مِنهُمْ وَسَوَءُ مَنِ ن مَل ليها يِنْهُمْ اومن عَيْرِهِم لان 
لني بل ارحص لهل آلسّقَايَة مَنْ أل بيه أن يوا بمكة ليالى ى». 

قال الماوردي : أما المبيت بمنى في ليالي منى فسنة لأن رسول الله يك بَاتَ بها 
وا لِلرَعَاةٍ وهل آلسَقَايَةِ في الشأخر عَنْهَا فدل على أن من لم يرخص له في التأخير 
محظور عليه التأخير عنها وإذا كان كذلك فلا يجوز ترك المبيت ؛ ل a‏ 
رسول الله ية في ترك المبيت بها وهما طائفتان : 

أحدهما: رعاة الإبل» والطائفة الثانية أهل سقاية العباس قال الشافعي : دون غيرهم 
من السقايات وسواء من ولي القيام عليها منهم أو من غيرهم . 

وقال مالك : الرخصة لمن ولي عليها من بني العباس دون غيرهم» وهذا خطأ؛ لأن 
الرخصة إنما كانت لاشتغالهم بإصلاح الشراب وإسقاء الماء معونة للحاج وإرفاقهم له فكان 
غيرهم ممن ولي ذلك في معناهم» فأما أصحاب الأعذار من غير هؤلاء الطائفتين كالخائف 
والمريض والمقيم على حفظ ماله فعلى وجهين مضياء فإذا ثبت هذا فكل من جاز له ترك 
المبيت بمنى ممن ذكرنا جاز له ترك الرمي في اليوم الأول من أيام منى فإذا كان في اليوم 
الثاني أتى منى عن أمسه ثم عن يومه وأفاض منها في يومه مع النفر الأول . 

فأما غير من ذكرنا من أهل الأعذار فلا يجوز لهم ترك المبيت بها في الليلة الثالشة إن 
أفاضوا من النفر الأول فأما من ترك المبيت في الليلة الأولى ولا في الليلة الشانية ويجوز ترك 
المبيت بها في الليلة الأولى وبات في الليلة الثانية لم يجز أن يفيض في النفر الأول ولزمه أن 
يبيت فى الليلة الثالثة لأن من بات فى الليلة الأولى والثانية جاز أن يفيض فى النفر الأول 
ويدع المبيت في الليلة الثالثة لأنه قد أتى بأكثر النسك ومعظمه فرخص له في ترك الأقل ومن 
بات في الليلة الثانية دون الأولى فقد أتى بأقل النسك فلم يجز أن يرخص له في ترك الأكثر 
وإذا بات أكثر ليله بمنى أجزاه أن يخرج أول ليله أو آخره عن منى . 

قال الشافعي : ولوشغله طواف الإفاضة حتى يكون ليله أو أكثره بمكة لم يكن عليه 
فدية من قبل إن كان لازماً له من عمل الحج وإنه كان له أن يعمله في ذلك الوقت وإنه لوكان 
عمله تطوعا اقتداء قال الشافعي في القديم: واستحب للإنسان أن ينزل بمنى في الخيف 
الأيمن منه ؛ لأنه منزل رسول الله يك . 

فصل: فأما الفدية في ترك المبيت فإن ترك ليلة فمذهب الشافعي ومنصوصه أن عليه 
مدأ من طعام» وفيها قول ثان أن عليه درهماً» وفيها قول ثالث : أن عليه ثلث شاة كما قلنا في 
الشعرة والحصاة فإن ترك ليلتين فعليه مدان. 


۲۰٦ 
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والقول الثاني : درهمان. 

والقول الثالث: ثلث شاة فإن ترك ثلاث ليال فعليه دم لا يختلف المذهب . 

لا الا شيء عليه في ترك المبيت استدلالاً بأنه مبيت مشروع بمنى فوجب 
أن لا يتعلق به دم قياساً على ليلة عرفة . 

ظ ودليلنا هو أنه نسك مشروع بعد التحلل فوجب أن يكون واجباً يتعلق بتركه الدم قياسا 
على الرمي . فأما ليلة عرفة فليست نسكاً فإذا ثبت أن ااا ا 
الشافعي هل ذلك واجب أو مستحب على قولين : 

أحدهما : وهو قوله في القديم والجديد واجب . 


والقول الثاني : : نص عليه في «الأم» دوالوملاء» أنه استحباب وهذا أحد الدماء الأربعة 

فقد ذكرنا وجه ذلك . < 

سآلة: فق اشن رمي الل :ْمَل لطي في كل أثر تابشم الي 

قال الماوردي : أما إحرام الصبي فصحيح فإن كان مراهقاً صح إحرامه بنفسه وإن كان 
طفلا أحرم عنه وليه وكان إحرامُهُ للصبي شرعياً وإن فعل الصبي ما يوجب الفدية لزمته الفدية 
وقال أبو حنيفة : إحرام الصبي غير منعقد ولا فدية عليه فيما يفعله من المحظورات تعلقا تعلقا 
بقوله َل : :ئ القلك عن كلت عن الشية کے لے ولاق كل من لم يلزم انس برل ان 
يلزمه بفعله كالمجنون. الل راس الور 
كالصوم والصلاة. 


ودليلنا رواية الشافعي عن مالك عن إبراهيم بن عُقبَةٌ عن كريب مولى ابن عباس عن 
ابن عباس أن رَسُولَ آله يه مر باهراو وهي في مَجفتها قي لَه : هذا رَسُول الله فاحذت 
بَعَضْدٍ صَبيّ كَانَ مَعَهَا وَقَالَتْ : لهذا - حح قَالَ: «نَعَمْ وَلَّكِ اجره . 

وروى الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أن النبي ككل قال: يما صَبِيّ حح ثم 
َع نَل أن يَحجّ حَجُة السام ٠٠»‏ فإذا ثبت للصبي حجا فوجب أن يكون حجاً شرعياً 
وروى أبو الزبير عن جابر قال: «حَجَجنامَعَ رَسُولٍ الله معنا آلنساءٌ وَآلصبيانُ قينا عَنٍ 
آلصبينٍ رمتا عه ولآن كل من منع مما يمنع منه المحرم كان محرماً كالبالغ إذا أحرم 
عاقلا ؛ ثم جن ولأنها عبادة تجب ابتداء بالشرع عند وجود مال فوجب أن ينوب الولي فيها عن 
الصغير كصدقة فة الفطر فأما تعلقهم بقوله وك رفع القلم عن ثلاث» . 
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فالجواب : أن القلم عنه مرفوع لأن الحج لا يجب عليه وإنما يصح منه فكان القلم له 

وأما قياسهم على المجنون بعلة أنه ممن لا يلزمه الحج بقوله فوجب أن لا يلزمه بفعله 
بموجب هذه العلة وأن الحج لا يلزمه بفعله كما لا يلزمه بقوله وإنما يلزمه بإذن وليه ثم 
المعنى في المجنون أن إفاقته مرجوة في كل يوم فلم يجز أن يحرم عنه وليه لجواز أن يفيق 
فيحرم بنفسه وبلوع الطفل غير مرجو إلا في وقته فجاز أن يحرم عنه وليه إذا ليس يرجى أن 
يبلغ في هذا الوقت فيحرم بنفسه هذا مع ما يفترقان فيه من الأحكام فيجوز إذن الصبي في 
دخول الدار وقبول الهدية منه إذا كان رسولاً فيها ولا يجوز ذلك من المجنون . 

وأما قياسهم على الصلاة بعلة أنها عبادة عن البدن فوجب أن لا ينوب الكبير فيها عن 
الصغير فالمعنى في الصلاة أنه لا يصح فيها النيابة بحال فلذلك لم يجز للولي أن يحرم 
بالصلاة من الطفل ولما كان الحج مما يصح فيه النيابة جاز للولي أن يحرم بالحج عن 
الطفل . 

فصل: فإذا ثبت أن الصبى يصح منه الحج ا 
بإذن وليه فان كان الصبي مراهقاً مطيقاً أذن له في الإحرام وإن كان طفلا لا يميز أحرم عنه 
فإن أحرم الصبي بغير إذن وليه ففي إحرامه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي ذكره فى «الزيادات» أن إحرامه منعقد وإن 
کا ی رل اد رات ال ر افر 

والوجه الثاني : وبه قال أكثر أصحابنا وهو الصحيح أن إحرامه غير منعقد لأن الإحرام 
بالحج يتضمن إنفاق المال والتصرف فيه فيجري مجرى تصرفه في ماله الذي لا يصح إلا 
بإذن وليه ومجرى سائر عقوده التي لا تصح بغير إذن وليه وخالف الإجرام بالصلاة التي لا 
تتضمن اتفاق فجاز بغير إذن وليه . 

فصل: فإذا ثبت أن إحرامه لا يصح بغير إذن وليه فالأولياء على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ذوو الأنساب . 

والثاني : أمناء الحكام . 

والثالث: أوصياء الأباء. فأما ذوو الأنساب فعلى ثلاثة أقسام : 





أحدها: من يصح إذنه . 

والثاني : من لا يصح إذنه . 

والثالث: من اختلف أصحابنا في صحة إذنه فأما من يصح إذنه فهم الآباء و الأجداد 
من قبل الآباء الذين تقون الولاية عليه في ماله وأما من لا يصح إذنه فهم من لا ولادة فيه 
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ولا تعصيب كالإخوة للأم والأعمام للأم والعمات من الأب والأم والأخوال والخالات من قبل 
الأب والأم فلا يصح إذنهم له في الإحرام وإن كان لهم ولاية في الحضانة لا يختلف 
أصحابنا فيه وأما من اختلف من أصحابنا في صخة إذنه فهم من عدا هذين الفريقين 
ولأصحابنا فيهم ثلاثة مذاهب بناء على اختلافهم في معنى إذن الأب والجد فأحد المذاهب 
الثلاث أن المعنى في إذن الأب والجد استحقاق الولاية عليه في ماله فعلى هذا لا يصح إذن 
الجد من الأم ولا يصح إذن الأخ والعم لأنهم لا يستحقون الولاية عليه في ماله وإلى هذا 
أشار صاحب كتاب «الإفصاح» فأما الام والجد فعلى الصحيح من مذهب الشافعي لا ولاية 
لها عليه بنفسها فعلى هذا لا يصح إذنها وعلى قول أبي سعيد اللاصطخري تلى عليه بنفسها 
لعا هذا يعي إذنها له وقد روى ابن عباس «أَنَّ آمرَاة ادت بِعَضدٍ صَبِيّ كان مَعَهَا وَقَالَتْ : 
ألهَذَا ؟ حَجٌ؟ فقال نعم ولك ل ومعلوم من قوله ولك أجر أن ذلك لإذنها له وبإنابتها عنه 
9 الثاني : أن المعنى في إذن الأب والجد ما فيه من الولادة والعصبة فعلى هذا يصح 
إذن سائر الآباء الأمهات وجميع الأجداد و الجدات من قبل الآباء والأمهات لوجود الولادة 
فيهم وقد روي أن أَا بكر آلصّدِيق رَضِيَ الله نه طاق بعد الله , بن آلرُبيْرٍ عَلَى يَدِهِ مَلْفوفاً 
في خرقةٍ وكان ابن آبنتِهِ اسمَاءَ رضي اله عَنْهُمْ فأما سائر العصبات من الإحوة وبنيهم 
والأعمام وبنيهم فلا يصح إذنهم لعدم الولادة فيهم وإلى هذا ذهب أكثر أصحابنا البصريين 
وأشار إليه أبو إسحاق المروزي . 

والمذهب الثالث: أن المعنى في إذن الأب والجد وجود التعصيب فيهما فعلى هذا 
يصح إذن سائر العصبات من الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم ولا يصح إذن الأم والجد للام 
لعدم التعصيب وإلى هذا ذهب كثير من أصحابنا البغداديين وهذا الكلام في ذوي الأنساب». 
فأما أمناء الحكام فلا يصح إذنهم له وهو إجماع علماء أصحابنا لأن ولايتهم تختص بماله 
دون بدنه فكانوا فيما سوى المال كالأجانب فلم يصح إذنهم فأما أوصياء الآباء ففيهم وجهان 
لأصحاينا : ظ 


أحدهما: يصح إذنهم كالآباء لنيابتهم عنهم . 
والوجه الثاني : وهو أصح أن انهم لايصح كأمناء الحكام» لأن ا 
بنفوسهم ولأنها تختص بأموالهم . : 


مسألة : قال الشافعيّ رَضِيَ ا : «وْمَا جز عَنْهُ آلصَبي م مِنَ آلطْوَافٍ وَآلسّعيٍ 
حَمْلَ وَفْعَلَ ذلك به وَجَعَلَ ألْحَصَّى في يده لِيَرْمي فإِنْ عَجَرَ رمى عَنْهُ). 

قال الماوردي : وجملة ذلك أن الصبي لا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يكون 
مراهقا مميزً يقدر على أفعال الحج أو يكون طفل يعجز عن ذلك فإن كان مميزاً مراهقاً أذن 
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له وليه في ذلك فإن أذن له فعل الحج بنفسه كغيره من البالغين وإن كان طفلا لا يميز فأفعال 
الحج على ثلاثة أضرب : ضرب يصح من الطفل من غير نيابة ولا معونة له وذلك الوقوف 
بعرفة والمبيت بمزدلفة. ومنى وضرب لا يصح منه إلا بنيابة الولي عنه وذلك الإحرام. 
وضرب يصح منه لكن بمعونة الولي له وذلك الطواف والسعي ورمي الجمار وسنذكرها فعلا 
وار اح 


أما الإحرام فوليه ينوب عنه فيه فيحرم عنه . 


اا ااا ا أن يكون 4خ يده 
ال SADE‏ 


والوجه الثاني : يصح إحرام الولي عنه وإن کان محرما؛ لأن الولي لا يتحمل الإحرام 
عنه فيصير به محرماً حتى يمنع من فعله عنه إذا كان محرماً و| وإنما يعقد الإحرام عن الصبي 

فيصير الصبي محرما فجاز أن يفعل ذلك الولي وإن كان محرماء وهذا مذهب البغداديين 
رطان ا يقلقت عي اك زيل ع ندل متهي الم ل كته ااج 
اللهم إني قد أحرمت عن ابني وعلى هذا يجوز أن يكون غير مواجه للصبي بالإحرام ولا 
مشاهد له إذا كان الصبي ا في الميقات وعلى مذهب البغداديين يقول عند الإحرام 
اللهم إني قد أحرمت ببني وعلى هذا لا يصح أن يكون غير مواجه للصبي بالإحرام فإذا فعل 
ذلك صار الصبي محرماً دون الولي قبليه ثوبين ويأخذه باجتياب منه ما منع المحرم وأما 
الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فعلى وليه أن يحضره ليشهدها بنفسه» وأما الرمي فإن 
أمكن وضع الحصاة في كفه ورميها في الجمرة من يده فعل وإن عجز الصبي عن ذلك أحضر 
الجمار ورمى الولي عنه وأما الطواف والسعي فعلى وليه أن يحمله فيطوف به ويسعى وعليه 
أن يتوضأ للطواف به ويوضئه فإن كانا غير متوضئين لم يجزه الطواف وإن كان الصبي متوضئاً 
والولي محدثاً لم يجزه أيضاًء لأن الطواف بمعونة ا ل اه 
وإن كان متوضئاً والصبي محدثا فعلى وجهين : 

أحدهما: لا يجزىء لأن الطواف بالصبي أخص منه بالولي فلما لم يجز أن يكون 
الولي محدثاً فأولى أن لا يكون الصبي محدثا . 

والوجه الثاني : أنه يجزىء لأن الصبي إذا لم يكن مميزاً بفعل الطهارة لا يصح منه 
o N RS DS‏ الولي عنهء 
ثم على وليه أن يصلي عنه ركعتي كعتى الطواف؛ لأن ذلك مخصوص ؛ لجواز النيابة تبعاً لأركان 


الحج. > فإن أركبه الولي دابة فكانت الدابة تطوف به لم جز حتى يكون الولي معه سائقاً أو 
) الحاوي في الفقه/ ج4/ م5١‏ 
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قائدا؛ لأن الصبي غير مميز ولا قاصد والدابة لا تصح منها عبادةء ثم هل على وليه أن يرمل 
عنه؟ على قولين مُضيا . 


فصل: فإن كان على الولي طواف طاف عن نفسه أولاً. ثم طاف عن الصبي» فإن 

طاف بالصبي قبل أن يطوف عن نفسه لم يخل حاله من أحد أربعة أقسام : 

أحدهما: : أن ينوي الطواف عن نفسه دون الصبي > فهذا الطواف يكون عن نفسه 
وعليه أن يطوف بالصبي لا يختلف ؛ ؛ لأنه قد صادق نيته ما أمر به . 

والقسم الثاني: أن ينوي الطواف عن الصبي دون نفسه ففيه قولان : 

أحدهما: أن يكون عن الولي الحامل دون الصبي المحمول. قاله في الإملاء لأن من 
وجب عليه ركن من أركان الحج متطوع عن نفسه أو عن غيره انصرف إلى واجبه كالحج . 

والقول الشالث: أن يكون عن الصبي المحمول دون الصبي الحاملء قاله في 
«المختصر الكبير» وحكاه أبو حامد في «جامعه» ؛ لأن الحامل كالآلة للمحمول فكان ذلك 
واقعأ عن المحمول دون الحامل. 

والقسم الثالث: أن ينوي الطواف عن نفسه وعن الصبي المحمول فيجزئه عن طوافه. 
وهي يجزىء عن الصبي أم لا؟ على وجهين تخريجاً من القولين. 

والقسم الرابع : أن لا يكون له نية فينصرف ذلك إلى طواف نفسه لا يختلف؛ لوجوده 
على الصفة الواجبة عليه وعدم القصد المخالف له. 

فصل: فأما مؤونة حجه ومؤونة سفره فالقدر الذي كان يحتاج إلى إبقائه في حضره من 
فوته وكسوته فهو في مال الصبي دون الولي. والزيادة على نفقه حضره من آلة سفره وأجر 
مرکبه» وجميع ما يحتاج إليه في سفره مما كان مستعيئاً عنه في حضره فعلى وجهين : 

أحدهما: في مال الصبي أيضاً ؛ لأن ذلك من مصلحته. كأجرة معلمه وموؤنة تأديبه. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعى : أن ذلك فى مال الولى دون الصبى ؛ لأن 
الولي ليس له أن يصرف مال الصبي ؛ إلا فيما كان محتاجاً إليه» وهوغير محتاج إلى قعل 
الحج في صغره؛ لن نفسه تبعث على فعله في كبره وليس كالتعليم الذي إن فاته في صغره 
لم يدركه في كبره. 

فصل: فأما حكم ما فعله الصبي في حجه من محظورات الإحرام الموجبة للفدية 
فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدهما : اها لسري سكم عط وهر زنك التاق و ا قي 
الصبي فالفدية فيه واجبة» وأين تجب؟ على وجهين : 
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أحدهما: فى مال الصبى ؛ لأنه مال وجب بجنايته فوجب أن يجب في ماله كما لو 
ااك مال 2 ۰ 

والوجه الثاني : : أن الفدية واجية في عاك الولي . وقل نص عليه الشافعي في والاملاء» 
لأن الولي هو الذي ألزمه الحج بإنه له فكان ذلك من جهته ومنسوباً إلى فعله . 

والضرب الثاني : ما اختلف حكم عمده وسهوهء وذلك الطيب واللباس فإن فعل 
الصبي ذلك ناسيا فلا فدية فيه كالبالغ. وإن فعله عامدا فعلى قولين» مبنيين على اختلاف 
قول الشافعي في عمد الصبي هل يجري مجرى الخطأ أو يجري مجرى العمد من البالغ 
العاقل على قولين : 

أحدهما: إنه يجري مجرى الخطأء فعلى هذا لا فدية فيه كالبالغ الناسي . 

والقول الثاني : إنه عمد صحيح › » فعلى هذا الفدية واجبة كالبالغ العامد وأين تجب 
على الوجهين : : ولكن لو طيبه الولي كانت الفدية في ماله دون مال الصبي وجها واحدا . 

والضرب الثالث: ما اختلف قول الشافعي في عمده وسهوه وهو الوطء إن فعله البالغ 
عامداً أفسد حجه ولزمه الكفارة» وإن فعله ناسيا فعلى قولين : 

أحدهما: كالعمد في إفساد الحج ولزوم الكفارة . 

والثاني : لا حكم لج فان عبد |نوطء الى اسا كر اليالغ هلق قولين فاا 
وطء الصبي عامدا فإن قلنا إن عمده عمد صحيح فقد آفسد حجه ولزمه إتمامه» ووجبت 
الكفارة وأين تجب على الوجهين : 

أحدهما: في مال الصبي . 

والثاني : في مال الولي > وإن قلنا إن عمده يجري مجرى الخطأ كالبالغ الناسي . هل 
يفسد حجه أم لا؟ على قولين: فإذا حكمنا بفساد حجه فهل عليه القضاء ء أم لا؟ على قولين 


أحدهما: لا قضاء عليه ؛ لأن إيجاب القضاء تكليف» والصبي غير مكلف . 

والقول الثاني : عليه القضاء ؛ لأن من لزمه الكفارة بوطئه لزمه القضاء بوطئه كالبالغ. 
فعلى هذا إذا قيل إن القضاء واجب عليه فهل يجزئه أن يقضيه قبل بلوغه أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما: لا يجوز أن يقضيه حتى يبلغ ؛ لآن القضاء فرض وغير البالغ لا يصح منه 

والوجه الثانى : وهو ظاهر مذهب الشافعي ومنصوصة . أنه يجوز أن يقضيه قبل بلوغه ؛ 
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لأنه لما جاز أن يتعلق بذمته فرض القضاء ء قبل بلوغه ولم يكن الصغر مانعاً من وجوبه جاز أن 
يصح منه فعل القضاء قبل بلوغه» ولا يكون الصغر مانعاً من جوازه. 

مسألة : قال الشافعي رَضِيَ الله عَنْهُ : ولس عَلَى آلْحَاجٌ بعْدَ فرَاغِه مِنِ ألمي يام 

منى إل وَداعَ لبت فيُوَدْع لْبَيْتَ ثُمْ يضرف إِلَى بَلَدِهِ وَآلْوَداءُ آلطوَاف بِآلْبَيْتِ وَيَرَكَمُ رَكْعَتَيْن 
لك سم لس اسم 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا فرغ الحاج من رميه وأكمل جميع حجه فإن كان 
مكيأ أو كان من غير أهل مكة فأراد المقام بمكة فليس عليه طواف الودا ؛ لأنه غير مفارق ولا 
مودع لا يختلف فيه المذهب. فأما إذا أراد ار إلى. بلده فمن السنة المندوبة أن يودع 
الب ارا ابن عباس قال : كان الئاس ذ في آلموسم يَنصَرِفُونَ في کل وَج بلا وَدَاع فقال ‏ 
لني کا : آلآ حَتى يحون آخِرَ عَهْدِهِ بِآلْبيْتِه ولأنه لما كان من سنة القادم أن يطوف بالبيت 
تحية وتسليماً. اقتضى أن يكون من سنة الخارج أن يطوف انيت شدية وتتوديها : وإذا كان 
هذا ثانياً فمن سنة العائد إلى بلده بعد فراغ حجه أن يودع البيت بالطواف» سواء كان بمكة 
أو بمنى ؛ لأن رسول الله َي منع من النفر إلا بعد وداع البيت ونفر الحجيج من منى» فدل 
على أن حال من هو بمكة ومنى سواء في وداع البيت لأنه من مسنونات الحج . > فإذا فرغ من 
جميع أشغاله , بمكة ولم يبق له إلا المسير إلى بلده طاف بالبيت سبعاً. وصلى ر في 
مقام ابراهيم» فقد روي عن عبد الله أنه قال: إن آلرّجُلَ إِذا وع لبيَتَ قَام بين الاب 
وَآلْحَجَرِ ومد دە البمنى إلى الات وَالبِسَرَى إلى آلْحَجَرِ وَقَالَ آللهُم أن عبد وآبن بدك 
حَمَلْتِي ابتك وسَيرتني في بلك حى أَفْدمْتِي حَرْمَكَ وَامْنِكَ وقد رَجَوْتَ بحسن ظني فيك 
أن تَكُونَ قَدْ غَفْرْتَ لي ٠‏ إن كنت قَذْ غَمَرتَ اڙد عني ضا وَقَدَّمْنِي إلَيِكَ رفا E‏ 
َم تعفر ِي فَمِنَ آلآنٍ قافر لي قبل أن تناى عَنْ بيك داري فَهَذا وان آنصِرَافِي إِنْ أَدنْتَ ِي 
غير راغب عَنك ولا عَنْ بيك ولا مُسْتَبدِلٌ بك ولا َبتك فظني عَنْ يَمِيني وَعَنْ شِمَالِي . 
وَين أمابي ومن حلفي حى تقدمني لدا هتني فلا يحل لي مني وَآكْفنِي مُوتي وَمَونة 


٤ه‏ و 


عالن اة فا اي فائت اول بِذَلِكَ مني» . ويستحب أن يقول ذلك وينصرف 
كبر معرج على ی حت رچ من مخ فإن أقام بعد وداعه متشاغلاً بأمره أعاد الوداع إلا 
أن يكون ذلك عملا يسيرأًء كتوديع صديق أو جمع رجل فلا يعيد الوداع . قال الشافعي في 
الإملاء وإن أقيمت الصلاة بعد وداعه صلاها ولم يعد الوداع : 

وقال أبو حنيفة : لا يلزمه إعادة الوداع إذا طال مقامه بعد طواف الوداع . 

لان عو ناراف ادر واي .> فوجب إذا وجد قبل زمانه وزال عنه اسم موجبه 
أن لا يجزئه ؛ لأنه لا يكون طواف صدر ولا وداع لوجوده قبل الصدر والوداع . 

فصل: فإن لم يودع البيت بالطواف حتى عاد إلى بلده فعليه دم وفيه قولان : 
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أحدهما : وهو قوله ف القديم: : إنه واجب؛ لأن طواف الوداع نسك» ور 
رسول الله م به » ومن ترك نسكا فَعَلَيْه دم . 

والقول الثاني : نص عليه في الإملاء: هو استحباب وليس بواجب؛ لأنه لو كان نسكا 
واجباً لا يستوي فيه حال المعذور وغير المعذور والمقيم بمكة وغير المقيم بمكة» فلما لم 
يكن نسكاً للمقيم» والحائض يلزمهما بتركه دم لم يكن نسكاً لغير المقيم والحائض ولم يلزم 
کار قال قراف الوداع الم دک يعد تر وضع من کا ار ف إن ذكرة على ان 
لا يقصر في مثلها الصلاة وذلك دون اليوم والليلة رجع وطاف طواف الوداع لأنه من حكم 
المقيم وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه رد رجل لم يودع البيت من مر« 
وإن ذكره على مسافة تة تقصر في مثلها الصلاة وذلك يوم وليلة فظن لم يعد؛ لاستقرار فراقه 
وكان عليه الدم واجباً على أحد القولين واستحباباً على القول الثاني > فلو عاد لم يسقط عنه 
الدم لاستقراره عليه» وكان مبتدأ للدخول حرم إذا دخل ويودع إذا خرج . قال الشافعي : 
وطواف الوداع لا رمل فيه ولا اضطباع. لأنه طواف لا يحتاج بعده إلى شيءء وإذا خرج 
مودعاً ولى ظهره إلى الكعبة ولم يرجع القهقرى كما يفعله بعض عوام المتنسكين, لأنه ليس 
فيه سنة مروية ولا أثر محكي . E a‏ ل a‏ 
r‏ : كان آلنبي لھ إذا قغل من جيش, و ا 


نے 2ے نے ص 
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وحده. 


رو ا ساس لاا قال رَسُولُ الله كل : , 
دَحَلَ آلْبيْتَ دحل في حسَنةٍ وخرح مِن سَيْئةٍ ةرج لور كان في هذا الحديث توفيب 
فى ر وو ئشة رضي الله عنه قالت : حرج سول 
الله يك مِنْ عِنْدِي وَهُوَ قَِيرٌ آلْعَيْنِ طب آلنقسِ ثم رَجَعْ إلي وَهُوَ حَزِينٌ فَقلْتُ يا رول 
الله : حرجت مِنْ عندي وانت كذَا وَكذًا. 

فَقَالَ: «إّي دَخَلْتُ الكَعْبَةَ» وَوَدَدْتُ أي لم فَعَلْتء أني حاف أن أكون قد أنعبّت 
متي مِنْ بَعدِي. فل ذلك على أن دخوله غير مندوب إليه. فينبغي أن لا يدخلها إلا تائب 
متيقك ا عن معاصيةه ی ا وفك روي عبد الله بن سليط عن عبد الله بن عمر 


تو اس قر ع كه اه 


قال: َو رَسُولُ الله يل باس مِنْ فرش جُنُوس في ظِلَ آلكعبة لما انتهى إِليّهمْ سَلَمَ عليه 
ثم قال : عُلَمُوا أنه مسؤولة عما يفعل فيها وإن ساكنها لا يسفك دماً ولا يمشي بالنميمة . 


مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ ٠‏ وول على آلخائض وَدَاعٌلأنَرَسَولٌَ 
5 و ابه مر 9ه سه را هم علس 
الله َة ارحص لها ان تنفر بلا وداع ». 





قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا خاضت المرأة بعد فراغها من الحج فلها أن تنفر 
Ck‏ و ا ا ا 1 


قال ال كله : س مذ انض اك ن دة : فلا حبس 
عليك . وروي أن زيد بن ثابت نحى ابن عباس فقال: : أنت تفتي أن الحائض تنفر بلا وداع. 
فقال له ابن عباس : إسأل أم سليم وصواحباتها فسألها فأخبرته أن النبي ية أرخص 
للحائض أن تنفر بلا وداع فرجع إلى ابن عباس وهو يبتسم وقال القول ما قلت فإذا ثبت أن 
الحائض لا تنفر بلا وداع فلا دم عليها لتركه؛ لأنها غير مأمورة. فإن طهرت بعد أن نفرت نظر 
إن طهرت في بيوت مكة لزمها أن ترجع فتودع البيت بالطواف بعد أن تغتسل؛ ؛ لأنها في حكم 
المقيم ؛ لوجوب إتمام الصلاة عليهاء وإن طهرت بعد مجاوزة بيوت مكة فليس عليها 
الرجوع وإن كانت ف في الحرم » لأنها في حكم المسافر لجواز قصر الصلاة لها . 

فصل: فأما إذا حاضت قبل طواف الإفاضة فليس لها أن تنفر حتى تطوف بعد الطهر؛ 
لحديث صفية رضي ا واس ايرب اوري لمن 
ولها أن تركب في موضع غيرها . 

وقال مالك : على الجمال أن يحتبس لها مدة أكثر الحيض وفضل ثلاثة ة أيام استد لال 
دما روي عن أبي هُرَيْرَة انه قَالَ: أخيران ولیس باجيرين E‏ 
فَحَاضت فليس لهم أن ينفروا حتى تطهر وتطوف بالبيت» أو تأذن لهم . والرجل إذا شيع 
الجنازة فليس له أن يرجع حتى يفن أو يأذن له وليها. 

والدلالة على ما قلناه رواية عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: كال زيول 
الله كلق : : هلا ضررء ولا إِضرَارَ من ضار أضر الله به ومن شاق شق الله عليه» وفي احتباس 
الجمال إضرار به . ولأنه لوحبسها مرض لم يلزمه انتظار برؤهاء > فكذلك إذا حبسها حيض لم 
يلزمه انتظار طهرهاء فأما حديث أبي هريرة فقد أنكره زيد بن ثابت وقال: e‏ 
أمره. فهذا آخر ما أمر بفعله من مناسكه في حجه وعمرته . 

فصل: فأما زيارة قبر النبي يه فمأمور بها ومندوب إليهاء روى عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي يي أنه قال : :: من رار قبي وَجَبّت لَهُ شَمَاعَتِي وحكي عن العتبى أنه قال: 
كنت عند بر آلنبي كل انى أغرابي فقَالَ: َا رَسُولَ آللَ وجَذت الل تَعَالَى يَقُولُ. : وولو 
نه إذ طلوا سهم جَاؤوك فَآسْتغْفَرُوا الله وَآسْتَْمَرَ لَهُمُ الرّسولُ لَوَجَدُوا الله نابا 
رجيما) [النساء : : 15] وقد جنك تائباً مِنْ دَنبي مستشفعاً بك إلى ربي وأنشأ يقول: 


يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 





نفسي الفداء لقبرأنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم() 

قال العتبي فخفوت غفوة فرأيت رَسُولَ الله ية يقول: يا عتبي الحق الأعرابي » وأخبره 
بأن الله تعالى قد غفر له. 

مسألة : قال الشّافعِيُ رَضِىَ الله عَنْهُ: «وَإذًا أَصَابَ الْمُحَرِمُ امراتة الْمُحْرِمَة فَغَيبَ 
آلْحَشْفَة ما بين أن يُحْرِمَ إلى أن يَرْمِي آلْجَمْرَة قد أقْسَدَ حَجهو. 

قال الماوردي : وهذا كما قال» المحرم فهو ممنوع من الوطء ذ فى إحرامه 0 كان 
حاجاً أو معتمرا فاا لقوله سبحانه لقَمَنْ فَرَض يهن الْحَجٌ فلا رَقَتَ وَل قوق وَل 
جدال في الخج» 6 اي سح 00 تعالى : وأجل لكُمْ للا 
كالتكاح لفت ا الوط . 

فإذا تقرر هذا فالمحرم بحج أو عمرة أو قران ممنوع من الوطء في قبل أو دبر» من 
أدمي أو بهيمة. فأما المحرم بالحج إذا وطىء في إحرايه يعلى رین عامد وناسي » فأما 

وا الماد على رين 

والثاني : ون الفرج : فإن کان دون الفرج 7 وإن كان في الفرج فعلى ثلاثة 
أقسام : 

فالقسم الأول: أن يطىء قبل الوقوف بعرفة فإذا وطىء تعلق بوطئه أربعة أحكام : 

أحدها: فساد الحج . 

والثانی : وجوب الإتمام . 

والثالث : وجوب القضاء . 

والرابع : ٠‏ وجوب الكفارة . 

فأما الحكم الأول وهو فساد الحج راا ی رت فيه ای ا إذا وطى ء 
قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه لأمرين : 

أحدهما: ما تقدم من نهيه عنه والنهي يقتضي فساد المنهى عنه . 

والثاني : أن أصول الشرع مقدرة وأن العبادة إذا حرم فيها الوطء وغيره اختّصٌ الوطء 
بتغليظ حكم بان به ما حرم معه ألا ترى أن الصوم لما حرم الوطء وغيره واستوى حكم 


. هذه الرواية عن العتبي لا تصح كما صرح بذلك صاحب الصارم المنكي‎ )١١ 


11٦‏ كتاب الحج/ باب دخول مكة 


الجميع في إفساد الصوم اختص الوطء بإيجاب الكفارة ولما كان الوطء وغيره من محظورات 
حرام براه في في وجوب الكفارة وجب أن يختص الوطء بإفساد الحج > فيكون تغليظ الوطء 
في في الصوم اختصاصه بوجوب الكفارة. وتغليظه في الحج اختصاصه بوجوب القضاء . 
فصل: فأما الحكم الثاني وهو وجوب الإتمام : فعليه بعد إفساد حجه أن يتممه 
ويمضي في فاسده وهو قول جمهور الفقهاء . 
ظ وقال ربيعة وداوود : ل E‏ الا وك ارم إتمامه. وقد حكي نحوه عن عطاء 
استدلالاً بقوله يل : وکل َمل ل . والحج الفاسد ليس عليه أمرناء 
فوجب أن يكون مردوداء ولأنه لما خرج بالفساد من الإحرام من سائر العبادات كالصلاة 
والصيام وجب أن يكون خارجا بالفساد من الإحرام . 





ودليلنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو ما روي عن عمر وعلي وار بن عباس وأبى 
هريرة وأبي موسى أنهم قالوا: o Pb GET SPE r IR‏ 
قضاء الحج فوجب أن لا يخرج به عن الحج كالفوات, فأما قوله «كل عَمّل ES‏ 
فهو رد فالذي ليس عليه أمر صاحب الشرع هو الوطء وهو مردود فأما الحج فعليه صاحب 
الشرع وما ذكروه من سائر العبادات فالفرق بينهما وبين الحج أنه يخرج منها بالفوات فكذلك 
خرج منها بالفساد والحج لما لم يخرج منه بالفوات لم يخرج منه بالفساد. 

فصل: فأما الحكم الثالث: وهو وجوب القضاء وليس يعرف فيه خلاف, أن من أفسد 
يده بوط د قدلية لفيا ل 


ا أذ رجا ند خخ فأ نرين ert‏ الله عن 
ف او تات روا اس فقا مدل ماق فقال ابن عدر : أتراني 
احالف صاجبي» ولیس يعرف لهؤلاء الغلائة نه في الصحابة مخالف. ولأن الإحرا م بالحج 
و إتمامه والفساد يمنع من إجزائهء فإن كان الحج فرضاً لم يسقط من الذمةء وإن كان 
تطوعاً فقد صار بدخوله فيه فرضاً وإذا تعلق فرضص ا بذمته ولم يسقط عنه 
بإفساده لزمه القضاء . 

فصل : وأما الحكم ارا وهو حت الكفارة: اا ء في قدرها بعد 
اتفاقهم على وجوبها. قذهب الشافعي أن الكفارة بدنة . 

وقال الحسن : الكفارة عتق رقبة كالوطء في الصوم . 

وقال أبو حنيفة: الكفارة شاة استدلالاً بأن السبب الواحد لا يجوز أن يجب به التغليظ 
من وجهين › فلما لزمه القضاء تغليظاً وجب أن لا يلزمه الد ل ولزمه الشاة اعتبارا 


كتاب الحج/ باب دخول مكة ۱۷ 


بمحظورات الإحرام. ولأن قضاء الحج يجب بشيئين فوات» وفسادء فلما وجب بفوات 
القضاء والتكفير بشأة وجب أن يجب بالفساد القضاء والتكفير بشاة . 
رر :للق قافا اا ميدي لفق ء فوجب أن يوجب التكفير بشاة 


كالفوات . 
ودليلنا ما روي عن عمر وَعِلِي وآبنِ عَباس, وبي هرَيْرة واي مُوسَى أن عَلَى آلْوَاِىء 
في آلْحَج ا ولم فقوا قبل عرفة و عرفة» 5 0 الصحابة مخالف فكان 
إجماعاء ولأن اوخ قبل الوقوف أ قوی منه بعد الوقوف. ثم ثبت أن الوطء يوجب البدنة 
بعد الوقوف اتفاقا فأولى أن يكون يوجب البدنة قبل الوقوف اا 
اتخ رلك انا أنه وطء عمد صادف إحراماً لم يتحلل شيئاً منه فوجب أن تجب فيه 
بدنة كالوطء بعد الوقوف بعرفة». ولأن كل سبب يوجب الفدية قبل الوقوف وبعده. فالفدية 
الواجبة قبل الوقوف كالفدية الواجبة بعده قياساً على جزاء الصيد وفدية الأذى» ولأن كل 
عبادة يجب الوطء فيها الكفارة مع القضاء فتلك الكفارة هي العليا كالوطء في رمضان» فأما 
يقدلا لمان الست ر من وعوين باشل اسرد ,لي 
الصوم» على أن الكفارة تغليظ وقد أجمعنا على إيجابها مع القضاء وإنما الخلاف في 
قدرهاء e,‏ لأن الكفارة إنما تغلظ لغلظ الفعل 
وعظم الإثم والفساد بالوطء معصية بعظم إثمها وقد لا يكون الفوات معصية يأثم بهاء فلم 
يجز أن يجمع بينهما في الكفارة مع افتراقهما في المعصية فهذا حكم. القسم الأول في 
الوطء قبل الوقوف بعرفة وكذا حكمه لو كان في عرفة . 
والقسم الثاني : أن يطأ بعد الوقوف بعرفة وقبل الإحلال الأول. فمذهب الشافعي أنه 
كالوطء قبل الوقوف بعرفة في وجوب الأحكام الأربعة» وهي فساد الحج ؛ ووجوب 
الإتمام , ولزوم القضاء والكفارة. وهي بدنة . 





وقال اوسن لآ يفسد حجه وعليه بدنة فوافق في البدنة بعد الوقوف وإن كان 
مخالفاً فيها قبل الوقوف وخالف في فساد الحج بعد الوقوف وإن كان موافقاً فيه قبل الوقوف 
استدلالا بقوله از : «الْحج عَرَفةَ فَمَنْ أذْرَكُ عَرَفَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ آلْحَجّ» فعلق إدراك الحج بعرفة, 
فوجب أن ينتفي ورود الفساد بعد عرفة؛ لأن الفساد يمنع من إدراك الحج , ولأنه حج لا يطرأ 
عليه الفوات فوجب أن لا يطرأ عليه الفساد كالوطء بعد التحلل الأول ولأن قضاء الحج 
بجب بالفوات كما يجب بالفساد, ثم تقرر أن الفوات يسقط بالوقوف فوجب أن يكون الفساد 
اا 

وتحرير ذلك قياساً أنه أحد سببي ما يجب به القضاء فوجب أن يسقط بالوقوف 
كالفوات» ولأنه بعد الوقوف بعرفة هو ممنوع من الوطء لأجل بقاء الرمي يقع به التحلل 


۲1۸ 
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الأول فلما كان ترك الرمي لا يفسد الحج فالوطء 00 الرمي أولى أن لا 
يمسد الحج . 
ودليلنا قوله تعالى : لإفْمَنْ فرّض فيه آلْحَجّ فلا رَفتَ ولا فسُوق وَل جدال في 
لج [البقرة : 1917] فنهى عن الجماع فينه. والنهي يقتضي فساد المنهى عنه. ولأنه 
وطء عمد صادف إحراما لم يتحلل شيء منه فوجب أن يفسده كالوطء قبل الوقوف» ولأنه 
عبادة تجمع تحريماً وتحليلاً فجاز أن يطرأ الفساد عليها إلى أن يقع الإحلال منها كالصلاةء 
فإن قيل المعنى في الصلاة ورود الفساد عليها مع بقاء شيء من إحرامهاء والحج لا يرد عليه 
الفساد بعد الإحلال الأول وإن كان باقياً في إحرامه» قيل هما في المعنى سواءء وكل واحد 
منها يرد عليه الفساد قبل الخروج منه وبالإحلال الأول يكون خارجاً من الحج قال الشافعي 
نصا في القديم » وإذا تحلل التحلل الأول فقد أكمل الحج وخرج من الإحرام» فهو يطوف 
ويسعى في غير الإحرام . فإن قيل فلم منعتموه الوطء إذا كان خارجا من الإحرام قيل : لبقاء 
حكمه كالحائض التي تمنع من الوطء بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل لبقاء حكمه. ولأن 
الوقوف بعرفة يستفاد الأمن من فوات الحج والأمن من جواز العبادة لا يمنع من ورود الفساد 
عليها كالعمرة. فوجب أن يستوي في إفساد الحج حكم ما قبل الوقوف بعرفة وما بعد الوقوف 
بعرفة» وتحرير ذلك قياسا أنه محرم بعبادة أمن فواتها فجاز أن يفسدها الوطء ما لم يتحلل 
منها كالعمرة» فإن قيل المعنى فى العمرة أنه لا يخشى فواتها بحال فلذلك جاز ورود الفساد 
عليها قبل الإحلالء ولما كان الحج مما يخشى فواته في حال جاز أن لا يرد عليه الفساد قبل 
الإحلال قيل هذا فاسد بالظهر والجمعة قد استويا في ورود الفساد عليهما وإن كانت الجمعة 
فخاف فواتها والظهر يأمن فواتهاء Ea‏ الإحرام فوجب أن ؛ يستوي حكم قبل 
لوقوف ويعده امن مار اساي 
ا انم ایکون 
مدركا لركن من أركان الحج يأمن به فوات الحج» وذلك لا يمنع من ورود الفساد استشهادا 
بما دکرناه. 


e‏ ا ي فيه : ا 


لان الفوات اخت نبال مره الفساد؛ لأن الفوات r‏ بعض الشيء E‏ 


بإدراك بعض الشىء 5 ألا ترى أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أمن فواتها ولا يأمن 
فسادهاء فكذلك جاز أن يأمن بالوقوف فوات الحج ولا يأمن فساده . 
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أن لا يفسد الحج. قيل ليس تحريم الوطء لأجل بقاء الرمي وإنما هو لأجل بقاء الإحرام 
وبقاء الإحرام يؤذن بفساد العبادة كالصلاةق والصيام . 
6 الثالث: أن يطأ بعد إحلاله الأول وقبل الثاني : فحجه صحيح مجزىء ولا 


وقال مالك : د N‏ من التنعيم» > لآن الباقي 
من حجه طواف وسعي وخلاق,ودلك عمرة» فلذلك لزمه قضاء عمرة . 


ودليلنا ما روي عَنِ ابن عباس أنه قال إذا وطىء بعد الال وروی بعد آلرمي 
فَحِجَهُ تام وَعَلَيْهِ بدن وليس يعرف له مخالف» ولأنه فعل لم يفسد به الإحرام فوجب أن لا 
يلزمه به تجديد إحرام. كالاستمتاع دون الفرج وسائر المحرمات ولأن الأصول موضوعة 
على أن ما أفسد بعض العبادة اويا وبال معد حيينها لم شيو فى بامنهار 
استشهاداً بالصلاة. والصيام. فلما كان هذا الوطء غير مفسد لما مضى وجب أن يكون غير 
مفسد لما بقى . ولأنه لو جاز أن يكون الوطء بعد الإحلال الأول مفسداً لباقي الحج دون 
ماضيه لجاز أن يكون الوطء بعد الوقوف ا لباقي الحج دون ماضيه فلما كان هذا فاسدا 
بعد الوقوف وجب أن يكون ناذا يعد الا خلال فإذاثبت لوادج e‏ وأنه لا قضاء 
عليه فالكفارة عليه واجبة» وفيها وجهان : 


أحدهما: بدنة لحديث ابن عباس ولاختصاص الوطء المحظور بما في ما سواه في 
التكفير. 

والوجه الثاني : عليه شاة؛ لأنه وطء لا يفسد الإحرام فوجب أن لا يوجب الفدية 
كالوطء. دون الفرج. وأما ما يفع به الإحلال الأول والاحلال الثاني فقد تقدم الكلام فيه فلم 

يحتج إلى إعادته» فأما إذاوطىء بعل إحلاله الثاني فحجه مجزىء ولا كفارة عليه إجماعاً. 


قصل انا الواطىء ناسياً ففيه قولان : 

أحدهما : أنه كالواطىء عامداً فيكون على ما مضى من إفساد الحج ووجوب القضاء 
والكفارة» ووجهه: أنه سبب يجب به القضاء فوجب أن يستوي فيه العمد والخطأ كالفوات . 

ا كاله في الاد وهر اجى : لا حكم له ولا كفارة عليه ؛ لقوله ما : 
«عَفِي عن امت الصا والسان هه ولأنه وطء رجت في عمذه القضاء والكفارة فوجبه أن 


يفترق حكم عمده وسهوه كالوطء ؤ في الصوم ولأنه استمتاع ناس فوجب ار 
كالطيب» وخالف الفوات. لأنه ترك فاستوى حكم عمده وسهوه . . 


o 0َ 


مسألة : : قال الشافعيٌ رضي ا : «(وسواءٌ وطءَ مر ؛ أو مرتین لاه فساد واحد» . 


ا كتاب الحج/ باب دخول مكة 





00 قال الماوردي : قد مضى حكمه في الحج فإذا أفسد حجه وهو يحرم بوطء منع أن يطأ 
ثانيا لأن حجه وإن فسد محرمة الإحرام باقية لوجوب الإتمام عليه» فإن وطىء ثانية فليس 
عليه إلا قضاء واجد؛ لأن فساد الإحرام إنما كان بالوطء الأول دون الثاني » فأما وجوب 
الكفارة بالوطء الثانى فلا يخلو حاله فيه من أحد أمرين : إما أن يكون وطؤه الثانى بعد التكفير 
ره الأول قله للوظء کان كقارة لا خا ن كلاف راكذا حت فة 
فعله ثانية وجبت به الفدية كالطيب واللباس وقتل الصيد» وإذا ثبت وجوب الكفارة ففيها 
قولان: ظ ظ 

أحدهما: وهو قوله في القديم بدنة لأن كل فعل تتكرر الفدية بفعله ففدية الفعل الثاني 
مثل فدية الفعل الأول كالطيب واللباس وقتل الصيد. 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد: عليه شاة. لأنه استمتاع لم يفسد الحج فوجب 
أن لا يوجب الفدية كالوطء دون الفرج» ولأن حرمة الإحرام بعد الوطء الأول أخفض من 
حرمته قبله لورود الفساد عليه فوجب أن يكون الوطء الثانى أخفض من الوطء الأول لضعفه 
من اا الأول ظ 1 

فصل: وإن كان الوطء الثاني قبل تكفيره عن الوطء الأول ففي وجوب الكفارة 
بالوطء الثاني قولان : 

أحدهما: لا كفارة عليه بالوطء الثانى. وهو قول أبى حنيفة واختيار المزنى ؛ لأن 
الكفارة تجري مجرى الحد والحدود إذا 0500 تداخلت, ولأن الوطء فی 
الحج كالوطء في الصوم في إيجاب القضاء والكفارة ثم كان الوطء الثاني في الصوم الفاسد 
لا يوجب الكفارة فكذلك الوطء الثاني في الحج الفاسد؛ لا يوجب الكفارة. 

والقول الثاني : عليه الكفارة وبه قال في الجديد؛ لأنه وطء عمد صادف إحراماً لم 
يتحلل شىء منه فوجب أن يتعلق به الكفارة كالوطء الأول» ولأن كل عبادة وجبت بالوطء فيها 
الكفارة لو كفر عما قبله وجب فيه الكفارة» وإن لم يكفر عما قبله كالصوم إذا وطىء في اليوم 
الأول منه فلم يكفر عنه حتى وطىء في اليوم الثاني لزمته كفارة ثانية كذلك الحج. فأما 
الحدود فإنما تداخلت؛ لأنها عقوبات لا يتعلق بها حق لآدمى. وليس كذلك الكفارات»› 
تعلق عق فى ها ام ان ال اح ناا ل عيوب رطم اا فيه ا 
لخروجه منه بالفساد. والحج لا يخرج منه بالفساد. فإذا ثبت وجوب الكفارة فيه على أصح 
القولين ففي الكفارة قولان على ما مضى : 

أحدهما: «بدنة» على قوله في القديم كالوطء الأول. 

والثاني : شاة على قوله الجديد كالاستمتاع . 
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مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عه : «وَعَلَيْهِ آلهَديُ بَدَنَةَ ويَحُجُ مِنْ فال بَأمْرَاتِه 
ويجزي عَنْهُمًا هي وَاجِد) . 

قال الماوردي : وقد ذكرنا أن الوطء. مفسد للحج موجب للقضاء والكفارة. وإذا کان 
لذلك فهذه المسألة تشتمل على ثلاثة فصول فالفصل الأول في إيجاب القضاء عليهما. 
والفصل الثاني في وجوب الكفارة عنهماء والفصل الثالث في التفرقة بينهماء فأما الفصل 
الأول في وجوب القضاء عليهاء فلا يخلو حال الواطىء والموطوءة من ثلاثة أقسام : إما أن 
يكونا محرمين معا أو يكون الواطىء ء محرماً دون الموطوءة أو تكون الموطوءة محرمة دون 
الواطىء ؛ فإن كانا محرمين ممأ فقد أفسدا حجهماء ووجب القضاء عليهاء وهل ذلك على 
الفور في عامهم المقبل أو على التراخي؟ على وجهين: ٠‏ 

أحدهما: أن وجوب القضاء عليهما على اتراي لا على الفور فمتى شاءا كان لهما 
أن يقضيا في عام واحد وعامين ؛ لأن القضاء ليس بأوكد من حجة الإسلام فلما كانت حجة 
الإسلام على التراخي. فالقضاء أولى أن يكون على التراخي » ولأن من العبادات التي يضيق 
وقتها ويجب فعلها على الفور إذا فاتت كان قضاؤها على التراخي كالصوم؛ فالحج الذي 
نجعله على التراخي دون الفور بالقضاء أولى أن يكون على التراخي دون الفور. 

والوجه الثانى : أن' عليهما القضاء على الفور في العام المقبل وهو منصوص المذهب؛ 
لأن القضاء بال خرن فيه فلا يجوز تأخیره» فقضاؤه يجب أن يكون مثله في حكم الأداء ثم 
كان الحج الذي قد ضاق وقته مطيقا فلا يجوز تأخيره. فإذا ثبت هذا لم يخل حال الموطوءة 
من ثلاثة أقسام : إما أن تكون أجنبية وطئت بشبهة أو سفاح»› أو أمة وطئث بملك اليمين» أ 
تكون زوجة وطئت بعقد النكاح» فإن كانت أجنبية وطئت بشبهة أو سفاح فمؤونة الحج في 
القضاء واجبة فى مالها دون مال الواطىء ؛ لأن وطء الأجنبية غير موجب لتحمل المؤونة 
كالنشقة ع روزن کت یات ج نمز ؤننة القضاء ت على الد ل وة 
الأمة الموطوءة لأنها لا تملك ما كسبت» وإن كانت زوجة وطئت بعقد نكاح ففي مؤونة 
حجها في القضاء وجهان : 

أحدهما: في مال الزوجة الموطوءة لأن القضاء من عبادات الأبدان وما لزم الزوجة من 

عبادات الأبدان فالنفقة المتعلقة بها في مال الزوجة لا يتحمله الزوج عنها كحجة الإسلام . 

والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعي : أن مؤونة القضاء في مال الزوج 
للواطىء ؛ لأن القضاء إنما وجب بالوطء» وحقوق الأموال المتعلقة بالوطء يختص بتحملها 
الزوج كالمهر والكفارة» وإن كان الواطىء محرماً دون الموطوءة فعلى الواطىء القضاء 
والكفارة دون الموطوءة» وإن كانت الموطوءة محرمة دون الواطىء فعلى الموطوءة القضاء 
دون الواطىء والكلام في تحمل مؤونة القضاء على ما مضى . 
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فصل: وأما الفصل الثاني في وجوب الكفارة عنهما؛ فإنه ينظر فإن كان الواطىء محرما 
دون الموطوءة ففيه كفارة واحدة على الواطىء دون الموطوءة» وإن كانت الموطوءة محرمة 
دون الواطىء ء فالواجب كفارة واحدة» وإن كان الواطىء ممن لا يتحمل عن الموطوءة شيئا 
لكونه أجنبياً فالكفارة واجبة في مال الموطوءةء وان كان فمن تحمل هالک ره روجا أو 
ناا ف تمل ذلك عنهان اأ مورجات التوطة على فا مقي هق اة ااا : ء في 
الصوم» وإن كان الواطىء والموطوءة محرمين فهل تجب كفارة واحدة أو كفارتان على 
قولين : ا 

أحدهما: كفارتان. وهو قوله في القديم . 

والثاني : كفارة واحدة. وهو قوله في الجديد». وقد ذكرنا توجيه القولين في كتاب 
الصيام. فإذا قلنا بقوله في القديم إن عليهما كفارتين فعلى هذا إن كانا أجنبيين فعلى 
الواطىء كفارة» وعلى الموطوءة كفارة. ولا يتحمل الواطىء عن الموطوءة الكفارة لكونه 
اا وإن لم يكونا أجنبين فعلى الواطىء أن يتحمل الكفارتين عنه وعن الموطوءةء فإذا 
قلنا بقوله في الجديد E‏ الكفارة على الواطىء وحده 
أم عليهما ثم تحمل الواطىء على وجهين 

دهاز بت على الو ود فى هذ لاي عل وشوه سرا كا 
زوجته أم أجنبية . 

والوجه الثاني : أنها وجبت عليهما؛ فعلى هذا إن كانت الموطوءة زوجته فعلى 
الواطىء كفارة واحدة عنه وعنهاء وإن كانت الموطوءة أجنبية لم يتحمل الواطىء عنها. 
ووجبت على الواطىء كفارة كاملة وعلى الموطوءة. كفارة كاملة؛ لأن الكفارة لا يجوز 
ها (الرادى اين اكول ينها وزاك بوجي على كل E E‏ 


فصل: وأما الفصل الثالث في التفرقة بينهما: فهو أنهما إذا ااا و 
الموضع الذي وطئها فيه فرق بينهماء وقد نص عليه الشافعي في سائر كتبه في القديم 
والجديد والاملاء وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : لا أعرف للافتراق معنى ؛ لأنه لو وطئها 
وطئها فيه » كذلك في قضاء الحج . ظ 

ودليلنا هو أنه قول ثلاثة من الصحابة عمر وعثمان وابن ن عباس رضي الله عنهم. ولیس 
يعرف لهم في الصحابة مخالفاً فكان إجماعا؛ ولأنه بفراقهما يأمن عليها الشهوة في وطئهاء 


ولبكون ز الهو تما فما قعل فأما الصوم فمخالف للحج ؛ لأن قضاء الحج كأصله في 
إفساده بالوطء ووجوب الكفارة فيه وقضاء الصوم أخف من أصله؛ لأن الكفارة في إفساده 
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بالوطء لا تجب فيه فافترقا؛ فإذا ثبت أنه مأمور بفراقها إذا بلغا الموضع الذي وطئها فيه 
واعتزالهما في السير والنزول» فهل ذلك واجب أو مستحب؟ على وجهين : 

أحدهما: واجب وبه قال مالك لما ذكرنا من الإجماع فيه . 1 

a‏ الشاني: اجتناب الوطء مستحب» وهو أصح ؛ لأن الواجب اجتناب الوطء 

مألا قل لقو ا لله عَنْهُ : «وَمَا تَلَدَدّ نها دُونَ آلْجِمَاع فَسَاة تجرئه فَإِنْ لم 
يَجِدُ الْمُفْسِدُ بدن بَقَرَةَ فان لم يَجِدْ فسبعا من الْغنم». 

قال الماوردي : وهذا كما قال وطء المحرم ضربان : 

أحدهما: في الفرج» والآخر دون الفرج. فإن كان دون الفرج لم يفسد 0 سواء 
أنزل أو لم بزل وعليه وشأة» أنزل أو لم ينزل» وكذلك لو قبل اؤ لمبين بشهوة هو فعليه «شأة» 
وحجه مجریء . 

وقال مالك : إن أنزل فسد حجه كالوطء في ي الفرج وإن لم ينزل لم يفسد استدلالا 
بعموم قوله تعالى : إقلآا رَفَتَ وَل سوق وَل جال في آلْحَجُ4 [البقرة: 191] فكان الرفث 
يتناول الجماع ف في الفرج وغيره. ثم كان الوطء ة في الفرج مفسدا للحج وجب أن يكون الوطء 
دون الفرج مفسدا للحج. ولأنها عبادة يفسدها الوطء في الفرج فوجب أن يبطلها الإنزال عن 
المباشرة دون الفرج e‏ 

ودليلنا ما روي عن عمر وابن : عباس أنهما قالا إذا قبل آلْمُحرمْ افا ا 
ولم يفرقا بين وجود الإنزال وعدمه وليس يعرف لهما مخالف؛ ولأنهما مما لا يتعلق الحج 
ا ال الي و ل 0 
الوطء ة في الفرج بين الإنزال وعدمه في أنه غير مفسد للحج. ولأن الوطء فى ي الفرج أغلظ ا 
حكماً من الوطء دون الفرج فلم يجز أن يستوي حكمهما في إفساد الحج مع اختلافهما 
وتباينهما . 

فأما E‏ د نت وإطلاق عوك يتناول 0 في ارج دون غيره. 
وعير ا من الأكل وات ل دون الفرج ا بطل بخ الوط 
فجاز أن لا يبطل بالوطء دون الفرج . 

فصل: وأما الوطء في الفرج فضربان : 

أحدهما: أن يكون فى القَبّل فأما فالواطىء فيه مفسد للحج إجماعاً. 


۲٤ 





والضرب الثاني : أن يكون في غير القبل وهو أن يطأ في الموضع المكروه من المرأة 
أو يتلوط. أو يأتي بهيمة فحكم ذلك عندنا حكم الوطء في في القبل في إفساد الحج ووجوب 
القضاء والكفارة على ما مضى . 
و إنها لا تفسد الحج. ؛ وإنما يختص إفساد الحج بالوطء في في 
القبل قال أبو يوسف ومحمد في اللواط بقولنا وفي إتيان البهيمة يقول أبوحنيفة استدلالا بأنه 
جماع لا يثبت به الإحصان فوجب أن لا يفسد به الحج كالوطء دون الفرج . 


yT‏ : «فَمَنْ فَرَض فِيِهن آلْحَجّ قلا رَفَت وَل فسُوق وَل جال في 
آلْحَج4 [البقرة : 1917] ولآنه جماع يوجب الغسل فجاز أن يفسد الحج كالوطء في القبل» 
ولأن الوطء في الدبر أغلظ من الوطء في القبل لتحريمه على التأبيد. فنا كان اخ 
e‏ أن يكون مفسداً للحج أولى . وأما قياسهم على الوطء دون الفرج 
بعلة أنه وطء لا يثبت به الإحصان ففاسد بوطء الاماء يفسد به الحج ولا يقع به الألحصان» 

ثم المعنى في اوقد في الفرج وجوب الغسل فيه» لوده دون الفرج لا يتعلق بوجوب 

ا وإنما يتعلق بالإنزال إن اقترن به. | 

فصل: فأما إذا قبل المحرم زوجته عند قدومه من سفره» فإن قصد بالقبلة تحية القادم 
لغير شهوة فلا فدية عليه» وإن قصد بها الشهوة فعليه الفدية. وإن لم يكن له قصد فقد 
اختلف أصحابنا هل ينصرف ذلك إلى قبلة التحية أو إلى قبلة الشهوة؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه ينصرف إلى قبلة التحية اعتباراً بظاهر الحال» فعلى هذا لا فدية عليه. 

والثاني : أنه ينصرف إلى قبلة الشهوة اعتباراً بموضوع القبلة. فعلى هذا عليه الفدية . 
وَآلدّرَاهِمُ طعَاماً فن لم يَجِدْ صَام عن كل مد يؤمأ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال قد ذكرنا أن كفارة الواطىء فى إحرامه المفسد له بوطئه 
(بدنة) ودليلنا عليه وإذا كان ذلك ثابتاً فقد قال الشافعي فإن لم يجد المفسد «بدنة) «فبقرة) 
فإن لم يجد فَسَبْعاً من الخنمء > فإن لم يجد قوم «البدنة» دراهم بمكة والدراهم طعاماً. ٠‏ فإن لم 
يجد صام عن كل مد يومأ فجعل للبدنة أربعة أبدال مرتبة» فبدأ بالبدنة وجعل البقرة بدلا من 
البدنة» وجعل السب من الغنم بدلا من البقرة» وجعل الطعام بدلا من الخنم» وجعل الصيام 
ل من الإطعام. فلم يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أن البدنة والبقرة والغنم مقدم 
على الإطعام والصيام في الترتيب» واختلف أصحابنا في البدنة والبقرة والغنم هل هي على 
الترتيب أو على التخيير على وجهين : ) ) 

أحدهما : وهو منصوص في هذا الموضع أنها على الترتيب وبه قال ابن عمر فيبداً 
ببدنة تجوز أضحية فإن لم يجد فبقرة تجوز أضحية» فإن لم يجد فسبّعا من الغنم تجوز 
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أضحية ولا تجزئه البقرة إلا عند عدم البدنة . ولا تجزئه الغنم ا البقرة 3 وإنما كان 
كذلك. لأنه لما كانت كفارة الوطء كأغلظ كفارات الحج تقديرا وجب أن يكون كأغلظها 
ا 


والوجه الثاني : أنها على التخيير وبه قال ابن عباس» فإن أخرج البقرة مع وجود البدنة 
أو أخحرج الغنم مع وجود البقرة أجزأه. لأن البدنة في الحج لا تجب إلا في قتل النعامة 
والإفساد فلما وجبت البدنة في جزاء النعامة على وجه التخيير اقتضى أن تجب في إفساد 
الحج على وجه التخيير. 

فصل: فإن عدم الثلاثة عدل حينئذ إلى الإطعام والصيام بقية بقية أحد الثلاثة على وجه 
التعديل فإن قلنا إن الشلاثة وجبت على وجه التخيير قوم أي الثلائة ة شاء وإن قلنا وجبت 
وجوب ترتيب وهو أصح فمذهب الشافعي . أنه يقوم البدنة . 

وقال أبو العباس بن سريج : يقوم آلسبعَ من الغنم ؛ لأنها أقرب الواجبات المذكورة. 
وما قاله الشافعي من تقويم البدنة أصح ؛ لأن الغنم فرع للبدنة عند وجودهماء فإذا عدمها 
كان اعتبار الأصل أولى من اعتبار الفرع . فإذا ثبت أنه يقوم البدنة فإنه يقوم ذلك بمكة أو 
بمنى في الموضع الذي ينحرها فيه؛ لوجودها دون الموضع الذي وجبت فيه بوطئه. ولا 
يراعي بقيمتها حال الرخص والسعة» ولا حال الغلاء والقحط بل يراعي غالب الأسعار في 
أعم الأحوال فيقومها فيه بالدراهم . ويصرف الدراهم في طعام» ولا يتصدق بالدراهم» فإن 
تصدق بالدراهم لم تجزئه لأن إخراج الدراهم في الكفارات إنما تكون قيما وإخراج القيم 
في الكفارات لا تجزىء, فإذا صرف الدراهم في الطعام تصدق به على فقراء الحرم وفيما 
يعطي كل فقير وجهان : 

أحدهما: أنه غير مقدر فإن أعطاه أقل من «مد» أو أكثر من «مدّ» أجزأه كاللحم الذي 
لا يتقدر بشيء ويجزىء قليله وكثيره . ) | ) ظ 

والشاني: أنه يتقدر «بمد» فإن أعطى فقيراً أكثر من «مد» لم يحتسب بالزيادة على 
المد وإن أعطاه أقل من «مد» لم يحتسب بشيء منه إلا أن يعطيه تمام المد اعتبارا بكفارة 
الاو وء في شهر رمضان. فإن عدل عن الإإطعام إلى الصيام صام عن كل مد عرفا 
فإن كان في الإمداد كسرء صام مكانه يوماً کاملا؛ لأن اليوم لا يتبعض ثم هل ينتقل عن 
الإطعام إلى الصيام على وجه التخيير أو الترتيب على وجهين : 

أحدهما: أنه ينتقل على وجه التخيير فإن صام مع القدرة على الإطعام أجزأه. 

والوجه الثاني : أنه ينتقل على وجه الترتيب عند عدم الإطعام فإن صام مع القدرة على 
الإطعام لم يجزئه . 

الحاوي في الفقه/ ج5/ م١١‏ 


00 نص خبّره . 
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مسألة : قا الشَافُِِ زَضِيَ الله عَنْهُ : : هذا ل َاجب عل عر و ام أت في 


7 قال الماوردي: : الدماء الواجبة في الح TE‏ کا 
ا فأما المنصوص عليه في كتاب الله تعالى فأربعة دمباء دم الت ودم 
جزاء الصيد. .ودم كفارة الأذى ودم الإاحصار بي الدماء الأزبعة منصوصض عليها وهي ضربان : 
أحدهما : ما نص عليه بدله. ) CE‏ ) 
203 والثاني: مالم ينص على بدله ل ئة دماء: دم الت > دم 
جزاء الصيد. ودم كفارة الأذى. وه على 0لا ا 00 
أحدها : : ما جعل بدله ترتياً وتقديراً من غير تعديل ولا تخبير وذلك دم التمته قال الله 
تخاو : «فَمَنْ تمتع بالْعمْرَة إلى آلْحَجٌ فَمَا آسْتَيْسَرَ مِنَ آلْهَدي. فمن لم بج فصِيَام ثلاثة يام 
في الج وَسَبْعَةٍ إا رَجَعَْم4 [البقرة : EDE‏ سام من عيبر 
تعديل مرتباً عند عدم الدم من غير تخيير. 
والثاني : ماجعل بدله تعديل مع التخيبر وهو جزاء الصيد قال الله تعالى ١‏ جرا 
مثل ما فيل مِنَ آلنعم كم په دوا عَذْلٍ مِنَكُمْ هَذْيا باع الْكَعْبَةِ أو كَمَارَةَ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو 
عَدُلُ ذلك صياماً» [المائدة : ٥‏ ] فخير الله تعالى بين المثل من النعم أو الإطعام بالتعديل, 
فيقوم اليثل دراهم ويصرف الدراهم في طعام يتصدق به. a‏ 
الل فة دا ورا من غين تر ت 
والثالث : اتدل يال نے رشا بوق مین رة تيب وهو كفارة الأذى في 
E‏ : فقن كلا بم مريضا أب أذى بن ره ذه ب مام 01 
صَدَقَةٍ أو سك [البقرة: 575م] فخير الله تعالى بين نك اتاءين ا ف على 
تراه قین ردول له 8 اعدا فيه تل كب ن شر يُوذِيِكَ هوام راسك قال: 
نعم قال : «إحلى وآنسك شاة او ثلاثة يام او آطعِمٌ قلاثة اصع ستة مساكين» فجعله 
0 أيام أو إطعام ستة مساكين من غير ترتيب ولا تعديل, فهذا حكم 
الدماء الثلاثة المنصوص على أبدالهاء وأما الدم الذي لم ينص على بدله فهو دم الإحصار 
. قال الله تعالى : إن أَحْصِرَتُمْ فم سيس من الذي [البقرة : 1945] فأوجب عليه 
بإحصار العدو هدياههر «شاة» ولم ينص على بدله» فاختلف قول الشافعي هل له بدل عند 
عدمه أم لا؟ على قولين : 
أحدهما : EY‏ نتم ل انمد 
والقول الثاني : له بدل وبدله الصيام وفي قدره ثلاثة أقاويل : 
أحدها: صيام عشرة أيام كالتمتع . 
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والثاني: صيام ثلاثة أيام كفدية الأذى . 
والثالث: صيام التعديل فيقوم الشاة دراهم والدراهم طعاما ويصوم عن كل مد يوما 
كجزاء والصيد وسيأتي الكلام في توجيه ذلك وحكم إحلاله قبل الفدية في موضعه إن 
شاء الله » فهذا حكم الدماء المنصوص عليها. 
فصل : ا ر ا ی ا 
أحدها: ماوجب لترك نسك . 
وللثاني : ماوجب لأجل الترفيه . 
والثالث: ما وجب لأجل الإتلاف فأما ما وجب فرك كا دم القران ودم 
الموات ودم مجاوزة الميقات. ودم الدافع من عرفة قبل غروب الشمس ودم تارك المبيت 
بمزدلفة. ودم تارك رمي الجمار. ودم تارك المبيت بمنى. ودم الصادر من مكة بلا وداع, 
| فهذه ثمانية دماء تجب لترك نسك مأمور به فكان حكمها حكم دم التمتع المنصوص عليه في 
البدل والترتيب؛ لأنه دم التمتع وجب للترفيه لترك أحد الميقاتين. فکان مثله کل دم وجب 
في متروك» فعلى هذا لا يجزئه في هذا الثمانية إلا دم ما كان قادراً عليه. فإن لم يقدر عليه 
صام عشرة أيام . 
أما ما وجب لأجل الترفيه فخمسة دماء دم تقليم الظفر. ودم ترجيل الشعر» ودم 
الطيب. ودم اللباس» ودم تغطية يعلق به الإحرام من رأس الرجل ووجه المرأةء فهذه خمسة 
دماء تجب لأجل الترفيه فكان حكمها حكم فدية الأذى في حلق الشعر في البدل والتخيير 
لاشتراك جميعها فى ي الترفيه وقد قال الشافعي في الام : إن جميع ذلك داخل في لفظ الآية 
فيكون تقدير الآية فمن كان منكم مريضاً فتطيب أو لبس أو أخذ ظفره لأجل مرضه.ء أو كان به 
أذى من رأسه فحلقه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فعلى هذا يكون في هذه الخمسة 
مخيراً بين دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع ستة مساكين» إما بنص الآية أو 
قياسا على المنصوص في الأية؛ لأن الشافعي قال في الإملاء إن ذلك ليس بداخل في لفظط 
الآية» وأما ما وجب لأجل الإتلاف قدم قطع الشجرة ة من الحرمء وحكمه حكم جزاء الضيد 
في التعديل والتخيير لاشتراكهما في الإتلاف فيكون مخيرا بين الدم أو قيمة الدم لعلضاء أو 
عدل الطعام انا فأما دم الوطء فضربان : 
أحدهما: : دم لفساد وقد مضى حكمه . 
والثاني : دم استمتاع وهو دمان : 
أحدهما : ما وجب بالوطء دون الفرج . 
والثاني: ما وجب بالوطء في الفرج بعد الإحلال الأول فأما ما وجب بالوطء دون 
الفرج فشاة وقد اختلف أصحابنا هل يجري ذلك مجرى الترفيه أو مجرى الإتلاف على 
وجهين : 





أحدهما: أ أنه يجري مجرى الترفيه فعلى هذا يكون كفدية الأذية مخيراً بين دم شاة أو 
صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثادية اصع سه ۾ مساكين . 

والوجه الثاني : أنه يجري مجرى الإتلاف. فعلى هذا يكون كجزاء الصيد في التعديل 
والتخيير» فيكون مخيرا بين الشاة أو قيمة الشاة طعاماء أو عدل الطعام قافا »قافنا ماوع 
بالوطء ذ في الفرج بعد الإحلال الأول فإن قلنا: إنه بدنة كان حكمها حكم البدنة في الإفساد. 
CC SOE‏ ال ل ا ا 

صح ما قيل فيه والله أعلم . 

فصل: فأما تقديم هذه الدماء قبل وجوبها فهي على ضربين : 

أحدهما: ما وجب في الإحرام . 

والثاني : ما وجب في غير الإحرام؛ فأما ما وجب في غير الإحرام فدمان : 

الناني: جزاء شجر الحرم ولا يجوز تقديم هذين الدمين قبل وجوبها؛ لأنه ليس 
لوجوبها سبب متقدم » وأما ما وجب في الإحرام فلا يجوز تقديمه قبل الإحرام ؛ لان سب 
وجوده غير موجود. فأما بعد الإحرام فما وجب منها بترك نسك كدم الفوات. ودم مجاوزة 
الميقات› وحم الدافع من عرفة قبل غروب الشمس› ودم ترك المبيت بمزدلفة. ووم رمي 
الجمار ودم تارك المست بمنى » و الصادومن مكة قاذ وداع فا يجوز تقديمه قبل وون 
لأن النسك الذي يتعلق وجوب الدم به مأمور بفعله بعد تقديم الدم. كما كان مامورا بفعله 
قبل تقديم الدم» > فلم يجز أن يكون الدم الذي لم يؤمر به لعدم وجوبه بدلا من النسك 

والثاني : ما يجوز استباحة موجبه بحال وهو دم الطيب واللباس» وحلق الشعر وتقليم 
الظفر وجزاء الصيد ففي جواز تقديمه قبل وجوبه وجهان : 


أحدهما: وهو ظاهر قوله في الأم والإملاء أن ذلك يجزىء؛ لأنه حق في مال يتعلق 
وجوبه بشيئين وهما الإحرام والفعل. فإذا وجد أحد سببيه جاز إخراجه قبل وجود السبب 
الآخر كالزكاة وكفارة اليمين . 

والوجه الثاني : : أنه لا يجزىء لأن الإحرام وإن كان أحد سببي وجوبه فليس يراد 
لوجوب الدم به وإنما يراد لغيره» وهو إذا نسكه فلم یکر بحر يدها لتقديم الدم قبل 
وجوبه» كما أن الإسلام شرط في وجوب الزكاةء ثم لا يجوز تقديم الزكاة مع وجود الإسلام 
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وقبل وجود النصاب ؛ لأن الإسلام س يراد لوجوب الزكاة» وجاز تقديم الزكاة بعد وجود 
النصاب لأنه يراد لوجوب الزكاة والله أعلم . 
ا مسألة قال الشافِعيٌ رَضِيَ الله : «ولا يون آلطعَامُ وَآلْهَدَيُ إلا بمكة أو مِنى 


وآلصوه م حيْث شَاءَ لاه لا منفَعَةَ لأهل الحرم في آلصوم (. 

قال الماوردي : وجملة ذلك أن الفدية الواجبة في الحج على ثلاثة أضرب : 

أحدها: إما أن يكون هدياً. 

والثاني : أن يكون طعاماً. 

بكر أن صياماء فأما ا الدماء الواجبة في 00 إيصالها 
اي4 [الحج. ` +م] وقول تعالى :هديا بَالِع الكنة4 [۹٥ e‏ وإذا کان کا 
يخل حالها من أربعة أقسام : إما أن ينحرها في الحرم ويفرقها في الحرم» أوينحرها في 
الحل ويفرقها في الحل» أو ينحرها في الحل ويفرقها في الحرم . 

والقسم الرابع : : وهو أن ينحرها من الحل ويفرق لحمها من الحرم . فأما القسم 
الأول: ان الخزم ی ا ر في ا SES‏ 
اعا و سحن ب أن ينحرها من الحرم في الموضع الذي يتحلل فيه. فإن کان متم ا تعفن 
المروة لأنه موضع تحلله وإن كان حاجاً فَبِمِنى ؛ لأنه موضع تحلله. وأين نحر منه فجاج مكة 
وسائر الحرم أجزأه لآن حرمة جميعه واحدة. وقد روى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن 
النبي ميو قال : : عة كلها مَوْقِفٌ وَمُرْدَلِفَة كلها مَوْقِفُ وفجاج مَك كلها موقف ومنحر)(١)‏ 
ويستحب أن يخص بها من كان قاطناً في الحرم دون ما كان طارئاً إليه لأن القاطن فيه أوكد 
حرمة من الطارىء إليهء فإن فرقها على الطارئين إليه دون القاطنين أجزأه؛ لأنهم قد صاروا 

من أهل الحرم بدخولهم إليهء وك اا اي 
معلوم » فلا يجوز أن يعطي أقل من ثلاثة ة مساكين ما كان يقدر عليهم لأنهم أقل ا ا 
المطلق. ظ 
[اجماعاء إلا 2 ار يجرثه نحره فى في اترم الذي اه لأنه 1 
. على ما سنذكره. فأما غير دم الأحصار من اتر اليا الواجبة فلا تجزىء لأنها لم تبلغ 


1( أخرجه مسلم ذف في :الحج حديث )١59(‏ وأبوداود في المناسك باب )١50(‏ والترمذي )82م والنسائي 
4/0" وان ار )١ ٠‏ وأحمد 151/1 والطبراني في الكبير 44/١١‏ والبيهقي 6 وانظر 
ga‏ ش 


۰ كت 


وأما القسم الثالث: وهو أن ينحرها في الحرم ويفرق لحمها في الحل» فلا يجزئه 
عندنا سواء فرقه في الحل على فقراء الحرم أو فقراء الحلء وعليه إعادة الهدي . وقال أبو 
حنيفة : يجزئه استدلالا بقوله تعالى : هديا بالغ الكعبَة» [المائدة: 40] فكان الظاهر 
يقتضي إبلاغه الكعبة فيجزىء وهذا هدي قد بلغ الكعبة فوجب بحق الظاهر أن يجزىء» 
ولأنه جبران لنسكه فجاز الإتيان به في الحل والحرم كالصوم. ولأنه موضع يجوز فيه صومه 
عن نسكه فجاز فيه تفريق هديه كالحرم . 

ودليلنا قوله تعالى : هديا باع آلْكَعْبَةِ4 [المائدة : 4 والمراد بالكعبة لخر 
حض الله تعالى بإيصال الهدي إليه لم يخل أن يكون مخصوصا بالتفرقة دون الاراقة. أو 
بالاراقة دون التفرقة, أو بالإراقة والتفرقة. فلم يجز أن يكون صو ضا بالتفرقة دون الوراقة ؛ 
لأنه لا يكون هدياً بالغ الكعبة» وإنما يكون لحماً بالغ الكعبة» ولم يجز أن يكون مخصوصاً 
بالإراقة دون التفرقة لأنه لا يفيد إلا تنجيس الحرم. وتنجيس الحرم ليس بقربة» بل صيانة 
الخرم عن لحاس اربق فلت اله ممتصر سس SA ٠ I‏ مساك الحرم 
من عظم القربةء ولأن رسول الله يك خر هيه في الحرم وَفرَقَ لْحْمَهُ على مَسَاكِينِهِ وقال: 
«خڏوا عني مَنَاسِكُكُمْ). ولأن إراقة الهدي وتفريقه مقصود تان غا آنا الإراقة فهي 
مقصودة؛ لأنه لو اث شترى في الحرم لحماً وفرقه لم يجزئه» وأما التفرقة فهي مقصودة لأنه لو 
CAS‏ وإناكاكك لاي و و ا 

في الحرم وجب أن لا تجز التفرقة إلا في الحرم . 

تخر ذلك قافنا أنه أحد مقصودي الهدي فوجب أن لا يجزىء إلا في الحرم 
كالإراقة؛ ولأن الأصول في الحج موضوعة على أن كل نسك اختص شيء منه بالحرم 
اختص جميعه بالحرم كالطواف والسعي والرمي . وكل نسك لم يختص شيء منه بالحرم لم 
يختص جميعه بالحرم كالوقوف بعرفة. فلما کان شيء ا ا رجي 
يكون جميعه مختصا بالحرم . 

وأما قياسهم على الصوم فالمعنى فيه أنه لا يختص شيء من أسبابه بالحرم. فلذلك 
جاز في غير الحرم, ولما اختص شيء من الهدي بالحرم اختص جميعه بالحرم . 

أما قياسهم على الحرم فالمعنى في الحرم أن الإراقة فيه تجزىء فجازت التفرقة فيه › 
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والحل لما لم يجز الإراقة فيه لم تجز التفرقة فيه. 
وأما 5 الرابع : وهو أن ينحرها في الحل ويفرق لحمها في الحرم فمذهب 


ا مک لار وتن و فخص النحر بموضع مخصوص. فعلم أنه لا يجوز في غیره» 
ولأنه أحد مقصودي الهدي فوجب أن لا يجزىء إلا في الحرم كالتفرقة» وما ذكروه من 
حصول التفرقة في أهل الحرم ففاسد بمن اشترى لحماً وفرقه في أهل الحرم فعلم أن 
الإراقة مقصودة مع التفرقة . 

قصل : فاا الطعام فالحكم فيه كالحكم في الهدي لا يجزئه إلا في الحرم. وقال أبو 
حنيفة : يجزىء في غير الحرم » والكلام في الان واحد وإذا كان كذلك فالطعام 
الواجب في الفدية على ضربين : 

أحدهما: أن يكون منصوصاً على قدره وعدد مستحقيه وذلك فدية الأذى. وهو إطعام 
ثلاثة اصع ستة مساكين» لكل مسكين مدان» وهو أعلى الإطعام المنصوص عليه في 
الكفارات» وقد سماها الشافعي في الإملاء فدية تعبد؛ لأن الشرع قد تعبد بقدر الطعام 
وأعداد المساكين, فإذا دفع أقل من ثلاثة آصع إلى ستة مساكين لم يجزه؛ لنقصان القدر. 
وإن دفع ثلاثة آصع إلى أقل من ستة مساكين لم يجزه» لنقصان العدد. 

والضرب ثاني : أن لا يكون منصوصاً على قدره ولا على عدد مستحقه. وذلك جزاء 
الصيد وما في معناه من الكفارات التعديل» وقد سماه الشافعي في الإملاء فدية بدل. 
كالأثمان تنخفض وترتفع ؛ لأنه لا يتقدر الطعام فيها إلا بتقويم الهدي وصرف ثمنه في 
الطعام , فربما كثر الطعام إما لكثرة قيمة الهدي . أو لقلة ثمن الطعام» وربما قل الطعبام إما 
لقلة قيمة الهدي. أو لكثرة ة ثمن الطعام» ثم يتقدر حينئذ بذلك فيصير كالمقدر شرعاء فأما 
أعداد مستحقه فهل مخصوص بعدد أم لا؟ على وجهين مبنيين على اختلاف القولين فيما 
يدفع إلى كل مسكين . 

فأما الوجهين: أنه يدفع إلى كل مسكين مدء لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه 
فعلى هذا ينحصر عددهم بعدد الأمداد؛ فإن كانت الأمداد عشرة وجب دفعها إلى عشر 
مساكين» لا يجوز الزيادة عليهم ولا النقصان منهم» وصاروا كالعدد المقدر شرعا؛ فلو كان 
فوق الأمداد كسر وجب دفع الكسر إلى مسكين آخر. 

والوجه الثاني : أن كل ما يدفع إلى كل مسكين غير مقدر كلحم الهدي. فعلى هذا 
عدد المساكين غير محصورء ولكن إن كان ذلك ثلاثة ل أمداد فصاعداً لم يجز دفعها إلى أقل 
من ثلاثة مساكين ؛ لأنهم أقل الجمع المطلق. وإن كان ذلك مدين لم يجز دفعها إلى أقل من 
مسكين» ويجوز دفعها إلى مسكينين ؛ لأن أقل ما يواسى به كل مسكين مد. فإن دفع ذلك 
إلى ثلاثة مساكين أجزأ؛ فإن كان ذلك مدا واحداً جاز أن يصرفه إلى مسكين واحدء فإن 
صرفه إلى مسكينين أو ثلاثة مساكين أجزأه. ويستحب على هذا الوجه أن لا ينقص المسكين 
الواحد عن مد؛ لأنه أقل ما يواسى به» ولا يزيده على مدين ؛ لأنه أكثر ما يواسى به . 


۳۲ 
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فصل: وأما الصيام فعلى ضربين : 

أحدهما : : ما كان معين المكان. وذلك صوم التمتع » قال الله تعالى : هِنَصِيَامُ ل 
يام في آلْحَج وَسَبْعَةِ إذا رَجَعْتَم 4 [ البقرة : 147] فيصومها على ما أمر الله تعالى. م 
بیان حكمه في تفريقه وتتابعه . 

الضرب الثاني : ما كان غير معين المكان» وهو ما سوى صوم التمتع» فهذا يجزىء 
في الحرم وغير الحرم » وإن كان في الحرم أولى لشرف المكان وقرب الزمانء وإنما أجزأه 
في غير الحرم وإن لم يجزه الهدي إلا في الحرم ؛ لأن الصوم لا منفعة فيه لأهل الحرم فجاز 
في غير الحرم » والهدي نفع لأهل الحرم فلم يجز إلا في الحرم » ثم هو ضربان: 

أحدهما: ما كان مقدرا بالشرع وهو صوم كفارة التعبد. فلا ينخفض ولا يرتفع . 

والثاني : ما كان غير مقدر بالشرع. وهو صوم كفارة البدل» فربما انخفض وربما 
ارتفع » ثم هل تجب متابعته أم لا؟ على وجهين مضيا والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَمَنْ وَطىءَ أَهْلَهُ بَعْدَ رمي ألما فعَلَيهِ بَدَنَة 
ويم حه (قال المزني) قرات عَلَيْهِ هَذِهٍ آلْمَسألَةِ قُلْتُ آنا إن لَمْ تكن الْبَدَنَةَ إجمَاعاً أو اص 
لياس شَاة لأنّْهَا هدي عِنْدِي». 

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة. وذكرنا أن الواطىء في الحج بعد الإحلال 
الأول غير مفسد للحج » وأن عليه الكفارة. وفيها قولان: 

أحدهما: «بدنة) . 

والثاني : «شاة» واختاره المزني» ا اه وأن يكون برمي جمرة 
العقبة إن قيل إن الحلق ليس بنسك. واستوفينا جميع ذلك فلم يحتج إلى إعادة . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَمَنْ أفْسَدَ الْعُمْرَة فَعَلَيّهِ آلْقَضَاءُ مِنَ الْمِيقَاتِ 
7 مو“ ٤ے‏ هياج 2ے > عدن عسل مت ثم O,‏ 2م 2ه 2ه ملم م ره ر ماله عدن 
الذي ابتذاها منه فإن قيل فقد امر النبي يل عائشة ان تقضي العمرة من التنعيم: فليس كما 
َال إِنْما كانت قارنا وان عمْرئهَا شيا آسْمحْسَقهُ مرها الي بذ بها لا أن رتا كانت 
قَضَاءً قول رَسول آللَه بك لَهَا ١‏ رافك يكفيك لحك وغ تلك 


سے بي لينم اث 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن المحرم ممنوع من الوطءء سوا كان جا | معتهيرا او 
قارنا ومضى الكلام في الحج. فأما العمرة فإن وطء فيها بعد الإحرام بها وقبل الطواف 
والسعى . أو بعد الطواف وقبل السعى . أو قبل كمال جميع السعي 3 فقد أفسد عمرته» وإن 
وطىء بعد السعي وقبل الحلاق فعلى قولين مبنيين على اختلاف قوليه في الحلق. فإن قيل 
إنه نسك يتحلل به أفسد عمرته. وإن قيل إنه إباحة بعد حظر لم يفسد فإن أفسد عمرته لزمه 


۲۲۳ 
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القضاء والكفارة. وهي بدنة كالوطء في الحج سواء. وقال بعض العلماء : يلزمه القضاء دون 
الكفارة . 
ودليلنا: هو أن العمرة كالحج فيما يحل فيه ويحرم» فوجب أن تكون كالحج في فساده 
بالوط وجوت البدنة:. 

وتحرير ذلك قياساً أنها عبادة تفتقر إلى الطواف فوجب أن يكون الوطء فيها موجبا 
للقضاء والبدنة كالحج. > فإذا ثبت هذا فعليه أن يمضي في فاسدها ثم يقضيها من حيث أحرم 
بهاء وكذا الحج إذا أفسده يقضيه من حيث أحرم به فإن كان قد أحرم به من بلده لزمه أن 
يحرم بالقضاء من بلده» وإن كان قد أحرم به من ميقاته أحرم بالقضاء من میقاته» وإن كان قد 
ظ أحرم بالعمرة من أدنى الحل. وبالحج من الحرم أحرم في القضاء ء كذلك . 

وقال أبو حنيفة : عليه قضاء الحج من ميقاته والعمرة من أدنى الحل وإن أحرم بهما من 
بلده؛ تعلقاً بما روي أن عائشة ئشة رضي الله عنها أَحْرَمَتْ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الحديّبة ثم فصتا 
وَحَرَجَتٌ مِنْهَا فَامَرَ رَسُولَ اللّه يك أحَاهًا أن يُعَمْرْهَا مِنّ آلتنعيم ورفض العمرة كالإفساد. 

ودليلنا هو أن القضاء إنما هو الإتيان بفعل ما لزم فلما لزمه في الأداء الإحرام من بلده 
بالدخول فيه وجب أن لا يلزمه القضاء الإحرام من بلدة بالإفساد له ليصير قاضيا لما كان له 
مؤدياً. فأما حديث عائشة رضي الله عنها فلم ترفض عمرتها ولم تخرج منها بل كانت قارنة ؛ 
لقول النبي ككل : «طوّافكِ بِآلْبِيْتِ وَسَعْيَكِ بِيْنَ آلصّمًا وَالْمَرْوَة يُجَُزِيك لِحَجكِ وَعْمْرَتِكَ) 
وإنما قالت: يارسول الله كل نسائك ئك يتصرفن بنسكين وأنا بنسك واحد» يعني : بنسكين 
منفردين» وأنا قد ضممتها ذ في القران» فحينئذ أمر الني إا أخاها أن يحرم بها من التنعيم؛ 
فإن قيل فقد روي عن النبي َة أنه قال لها : «ارْفْضِي عُمْرَتَكِ وهلي بِآلْحَجٌ)7'"وقيل إنما 
أراد بقوله : ارفضي عمرتك أي عمل عمرتك» وقوله: وأهلي بالحج > أي ادخلي الحج على 
العمرة حتى صارت قارنة . 

فصل: فإذا ثبت أن عليه أن يحرم في القضاء نى يلل لني كان قد الحم عاتن اذا 
فلم يحرم منه وأحرم من الميقات. فإن عاد إلى بلده محرماً قبل أن يأخذ في نسكه أجزأه ولا 
دم عليهء وإن لم يعد إلى بلده محرما ومضى في القضاء كان كالمجاوز لميقاته فيجزئه 
ويكون عليه دم لمجاوزته ؛ فلو كان قد أحرم في الأداء من البصرة»› ا من 
مصر» والمسافة منها إلى الحرم واحدة. ففيه وجهان : 

أحدهما: يجزئه ولا دم عليه لأن مسافة الإحرام في القضاء كمسافة الإحرام في 
الأداءء ويكون اختلاف الجهتين كاختلاف الطريقين . 


)١(‏ أخرجه البخاري 5/7 طبعة دار الفكر. 





والوجه الشاني : : أن عليه دماً؛ لأن من شرط صحة القضاء أن يكون مماثلا للأداءء 
والإحرام من مصر وإن كان مساوياً لمسافة الإحرام من البصرة ة فهو غير الإحرام من البصرة 
فلم يقم مقام الإحرام من البصرة في إسقاط الدم. ظ 

فصل: فلو كان في الأداء قد مر بميقات بلده مريد الحج فلم يحرم منه وأحرم بعده ولم 
يعد إليه» ثم أفسد حجهء فعليه دم لمجاوزته ميقاته» وبدنه لوطئه والقضاء في القابل من 
ميقاته دون الموضع الذي كان قد أحرم منهء فإن أحرم في القضاء من 3 الذي كان قد 
أحرم منه في الأداء فله حالتان : 


إحداهما : أن يكون قد مر بميقاته قبل الإحرام لوروده من بلده فيلزمه دم ؛ لأن من مر 
ميقاته مريداً لنسك فعليه الإحرام منهء فإذا جاوزه غير محرم لزمه الدم بمجاوزته . 

والحالة الثانية : أن لا يكون قد مر يميقاته. لأنه كان مقيماً بالحرم فخرج إلى الموضع 
الذي كان قد أحرم منه في الأداء فأحرم منه» فهذا على صربين ٠:‏ 

أحدهما: أن يكون ذلك الموضع من الحرم فيجزئه اد دم عليه إلا 
الإحرام من الميقات إنما يلزم بأحد وجهين» إما بالحصول فيه أو قضاء الإحرام كان منه» 

والثاني: أن يكون ذلك الموضع من الحل» فقي وجوب الدم وجهان : 

أحدهما: : لا دم عليه ؛ لأن القضاء يجب أن يكون مماثلاً للأداء وقد فعل.. 

والوجه الثاني : عليه دم ؛ لل أحد ياين إا الحم او یقت باد وم بحرم من 
واحد منهما فوجب أن يلزمه دم  .‏ 

فصل: وأما القارن إذا أفسد قرانه فعليه القضاء وكفارة واحدة لوطئه . 

وقال أبو حنيفة : عليه لوطئه كفارتان. بناء على أصله في أن القارن يطوف طوافين» 
ويفتدي في قتل الصيد بجزائين» ونحن نبين ذلك على أصلنا أن القارن يطوف طوافا واحداء 
ويفتدي في قتل الصيد واحد بجزاء واحد. فإذا ثبت أن عليه كفارة واحدة لوطئه فعليه دم 
لقرانه. وعليه القضاء في العام المقبل. فإن قضى قارناً أجزأه وعليه دم لقرانه والقضاءء وإن 
قضى حجأ مفردأ وعمرة مفردة . 

قال الشافعي : لم يكن ذلك له قال أصحابنا يعني : لم يكن له إسقاط الدم عن نفسه 
بالإفراد وعليه دم القران وإن قضى مفرداً ولم يرد أن فرض القران لا يسقط بالإفراد وإنما دم 
القران لا يسقط عنه بالإفراد» فلو أحل س إحلاله الأول بالرمي والحلق ولم يطف ولم يسع 
م عدم فإن كان الواطىء و في العمرة المفردة قبل الطواف وت ر ٠‏ 


كتاب الحج/ باب دخول مكة Yo‏ 


وإنما كان ذلك؛ لأن القارن بين الحج والعمرة يصير كأن إحرامه بالحج دون العمرة, فلما 
كان المحرم بالحج لا يفسد حجه بالوطء قبل الطواف والسعي كذلك القارن. 

فصل: إذا أحرم الرجل بحجة التطوع وأفسدها بالوطء لزمه المضي في فسادها وعليه 
القضاء. فإن حصره العدو فيها جاز أن يتحلل منها؛ لأن لزوم المضي في الفاسد ليس بأوكد 
من لزوم المضي في الصحيح ثم لو حصره العدوة في الحج الصحيح جاز أن يتحلل منه 
كذلك الفاسد. فإن تحلل فعليه القضاء لا بالإحصار ولكن بالفساد؛ لأن ليس تحلله 
بالإحصار من الحج الفاسد بأكثر من إتمام الحج الفاسد ثم لو أتم: الحج الفاسد لزمه 
القضاء. فكذلك إذا تحلل منه بالإحصار ٠‏ فإذا تحلل بالإحصار ثم انكشف العدو وكان وقت 
الحج في عامه لمكا عر جورت ابم فيستفيد بالإحصار في هذا العام جواز 
القضاء فيه . 

فصل: قال الشافعي في القديم من الزعفراني : وإذا E‏ حجة الإسلام فأحرم بها 
ثم أفسدها فعليه القضاء. فإن أحرم بالقضاء ثم أفسده فليس عليه أكثر من حجة واحدة» ولو 
ر 

فصل: إذا أولج المحرم ذكره في فرج ختئى: مشكل لم يفسد إحرامه. سواء أنزل أو لم 

ينزل؛ لأنه قد يجوز أن يكون الخنثى رجلاء فيكون الفرج منه عضواً زائداًء والمحرم إذا 
أولج في غير فرج لم يفسد إحرامه كالمستمتع بما دون الفرج» ثم ينظر فإن أنزل فعليه أن 
يفتدي بشاة لاستمتاعه بالإنزال. كالمتحرم إذا استمنى بكفه. وإن لم ينزل فلا فدية عليه ولا 
غسل ؛ لأن المحرم إذا باشر رجلا لم يفتدي» وإذا أولج في غير فرج لم يغتسل . 

فصل: إذا باشر المحرم زوجته فلزمته شاة ثم وطئها في الفرج فلزمته البدنة. فهل 
تسقط الشاة الواجبة عليه في المباشرة بما وجبت عليه في الواطىء من البدنة أم لا؟ على 
وجهين بناء على اختلاف أصحابنا في المحدث إذا أجنب هل يسقط حكم حدثه كبرد 
الجنابة آم لا؟ على وجهين: ‏ 
أحدهما: يسقط حكم حدثه بالجنابة» لطروء ما هو أغلظ من جنسهاء > كالزاني بكرا لا 
يجلد حتى يزني ثيبأ بكرن الرجع معطا لجل او ل 
الواجب بالمباشرة. | ظ 

والوجه الثاني : لا يسقط حكم حدثه لجات لاستقرار كمه قبل حدوث الجنابةء 
١‏ فعلى هذا تجب عليه البدنة بالوطء الحادث والدم بالمباشرة المتقدمة . ظ 


فصل: إذا لف المحرم ذكره فى خرقة ثم أولجه في فرجء فقد اختلف أصحابنا في 
إفساد الحج به ووجوب الغسل منه على وجهين : 





أحدهما : يفسد الحج ويوجب الغسل ؛ لولوج ذكره و في الفرج كالمباشر. 

والوجه الثاني : أنه لا يفسد الحج ولا يوجب الغسل ؛ لأنه ذكره لم يماس الفرج فكان 
الفرج كغير المولج وكان بعض المتأخرين من أصحابنا البصريين يفرق فيقول: إن كانت 
الخرقة كثيفة لم يفسد به الحج. ولم يجب به الغسل وإن كانت رقيقة فسد به الحج . ووجب 
به الغسل. لحصول اللذة بهذه وعدمها بتلك . 

مسألة : قال الشافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : ر ن فرك عرف قبل الجر من يم النخر مذ 
ادر الح وآحتح في ذلك بقول. آلنبيّ يل «مَنْ اذك عَرَفَةَ قبل الجر مِنْ : يوم آلنخر فَقَدْ 
أَدْرَكُ آلْحَجّ» (قال) ومن فاته ذّلِكَ فاته الحج مره ان جل بطوَافٍ و سي وحلاق (قال) وَإِنْ 
حل بِعَمَل عدر فلس ان ته مار عر ا بده جا (قال المزني) 
ا کان عَمَلهُ ندم عمَلَ حج لم يحرج من إلى عُدْرَةٍ قياس فَوْلِهِ أن اني بباقي احج وهو 
بیت هنی وَآلرّميُ بها مع الطوَافٍ وَآلسّغيِ وتاول قول ع افكل مايل الي ال 
اراد أن آلطواف وَآلسّعْيَ مِنْ عَمَل ْح لا انها عُمْرَة) . 

قال الماوردي : قد دللنا على وجوب الوقوف بعرفة» وذكرنا تحديد زمانه. وأنه من 
زوال الشمس اليوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحرء فمن أدرك الوقوف 
بعرفة في هذا الزمان ساعة من ليل أو نهار فقد أدرك الحج. ومن فاته الوقوف بعرفة في هذا 
الزمان فقد فاته الحج. وتعلق بالقران ثلاثة أحكام : 

أحدها: إتمام الأركان . 


۲۳٢ 





والثاني : وجوب القضاء . 

والثالث: وجوب الفدية. فأما الحكم الأول وهو إتمام الأركان فعليه أن يأتي بعمل 
عمرة ليتحلل به من إحرامه. وذلك طواف وسعي وحلاق» من غير أن يصير حجه عمرة. 
ويسقط عنه الرمي والمبيت بمزدلفة ومنى . 

وقال المزني. وأحمد بن حنبل : عليه أن يأتي بباقي الأركان e‏ ولاس ع 
الرمي والمبيت بمزدلفة ومنى . 

وقال المزني واا غا مذهب الشافعي وقال مالك في إحدى رواياته يكون باقيا 
على إحرامه حتى يقف بعرفة في العام المقبل ويتم حجه. 
لاو ينان ا ر ا سا ا اله 
عن عمرة الإسلام» وبه قال عطاءء واستدل المزني بأن قال: العجز عن بعض الأركان لا 
يوجب سقوط غيره من السنن والهيئات» كالعاجز عن ركن من أركان الصلاةء واستدل بأن 


يضف 
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قال: فوات بعض الأركان لا يبيح التحلل قبل كمال جميع الأركان. كالعائد إلى بلده قبل 
الطواف لا يستبيح الإحلال من إحرامه قبل الطواف وكذا تارك الوقوف لا يستبيح التحلل من 
إحرامة قبل الوقوف. واستدل أبو يوسف بأ قال : الإحرام لا يصح إلا بسسك من المناسك 
ليخلص من الإشخاصء. ثم يثبت جواز انتقال الإحرام من شخص إلى شخص غيره. 
وهو أن يحرم المعافى عن غيره» ثم يفسد إحرامه بالوطء فينتقل عن غيره ويصير عن نفسه. 
كذلك يجوز انتقال الإحرام من نسك إلى نسك غيره . 

والدلالة على جميعهم إجماع الصحابة» وهو ما روى سليمان بن يسار أن أبا أيوب 
خرج حاجاً حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله ثم أنه قدم على عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما يوم النحر فذكر ذلك له فقال: اصنع كما يصنع المعتمرء ثم قد 
حللت» فإذا أدركت الحج من قابل فاحجج واهد ما استيسر من الهدي. 

وروي عنه أنه قال لهبار بن الأسود مثله"2. وروی نافع عن أبن عمر أنه قال: من فاته 
الحج فليطف. ويسعى » وليحلق» وليحج . من قابل» وليهدي في حجه . 

وروي مثله عن زيد بن ثابت» وليس لهؤلاء الشلاثئة من الصحابة مخالف فكان 
إجماعاًء فبطل به قول المزني في إيجاب الرمي والمبيت بمزدلفة ومنى ؛ لأنهم لم يوجبوه. 
وبطل به قول مالك حين أوجب عليه البقاء على إحرامه. لأنهم أمروا بالتحلل وأوجبوه. 
وبطل به قول أبي يوسف؛ لأن عمر قال اصنع ما يصنع المعتمر» وقال ابن عمر فليطف 
ويسعى ويحلقء فأمره أن يفعل مثل فعل المعتمر» فدل على أنه ليس بمعتمر؛ لآن مثل 
العمرة غير العمرة» ثم يدل على المزني أن الرمي والمبيت من توابع الوقوف» بدليل سقوطه 
في العمرة؛ لأنه ليس فيها وقوف ومن فاته الوقوف سقط عنه. فوجب أن يسقط حكم توابعه. 

وتحرير ذلك قياساً أنه نسك عري عن الوقوف فوجب أن يسقط فيه الرمي والمبيت 
كالعمرة» ثم يدل على مالك أن الوقوف معظم الحج ؛ لأن إدراك الحج متعلق بإدراكه وفوات 
الحج مقرن بفواته» فلو كان بفوات الوقوف باقياً على إحرامه لم يكن موصوفاً بفوات الحج. 
وفي إجماعهم على فوات الحج دليل على أنه يتحلل من إحرامه بالحج» ثم يدل على أبي 
يوسف أن النسك نسكان. حج وعمرة. فلما لم يجز انتقال العمرة إلى الحج بحال» لم يجز 
انتقال الحج إلى العمرة بحال. 

وتحرير ذلك قياسا أن نقول: لأنه إحرام انعقد بنسك فوجب أن لا ينتقل إلى غيره 
کالإحرام بالعمرة» فأما ما استدل به المزني من الصلاة فإما لم يكن عجزه عن بعض أركانها 
مسقطا لشيء من سننها وهيآتهاء لأنه ينتقل عما عجز عنه إلى بدل يقوم مقامه» كان ما عجز 


)١( -‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠۷٤١/١‏ . (۲) انظر المصدر السابق . 


۳۸ 





كتاب الحج/ باب دخول مكة 
ظ عنه تبعاً أبدله فلم يسقط عنهء وليس كذلك الوقوف في الحم ؛ ONSET‏ 
توابعه بفواته» فأما ما استدل به مالك من ن استدامة إحرامه مع بقاء الطواف فكذلك مع 
0 الوقوف» فإنما کان ا الإحرامه مع بقاء الطواف. لأنه مدرك للحج بمكة. فعل الطواف ُِ 
متی : شاء ولیس كذلك حال 2 2 الح به : لا يقدر على الأتيان وقته ) 


حيو وا نوم ير SL‏ 
الإحرام لشخص صح فجاز أن ينتقل في الحكم من شهر إلى شهرء o‏ 
بنسك» ٠‏ فلم يجز أن ينتقل بعد التعيين من نسك إلى نسك. فإن قيل فقد نقلتم الإحرام من 
نسك إلى نسك» وهو فيمن أحرم بالحج قبل أشهره» قلتم إن إحرامه بالحج قد صار عمرة 
لوقوعه في غير أشهر الحج . > قيل إنما منعنا من انتقال الإحرام المنعقد بنسك إلى نسك آخرء 
والمحرم بالحج في غير أشهره انعقد إحرامه بعمرة إلا أنه انتقل بعد إحرامه بالحج إلى [ 
عمرة» فإذا ثبت هذا فعليه أن يطوف ويسعى ويحلق» فإن كان معه هدي نحره قبل حلاقه» . 
فإن ترك الحلاق فهل يتحلل بالطواف والسعي آم لا؟ على قولين: إن قيل إن الحلق نسك 
كان على إحرامه حتى يحلق ويقصرء وإن قيل إنه إباحة بعد حظر فقد حل من إحرامه ‏ 
بالطواف والسعي > فعلى هذا لو كان قد طاف وسعى قبل فوات الوقوف بعرفة أجزأه السعي. 
ولزمه إعادة الطواف بعد الفوات؛ لأن تحلله بعد الفوات لا يقع إلا به. فأما السعي ‏ 
فمجزىء, وإنما قال الشافعي ها هنا طواف وسعي لمن لم يكن قد سعى قبل الفوات» وقد ) 
بين الشافعي ذلك في كتاب الاملاءء فلو أراد استدامة إحرامه إلى العام الثاني لم يجز؛ لأنه 
يصير محرماً بالحبج في غير أشههزه؛ والبقاء على الإحرام بالحج في غير أشهره كابتاداء 
الرحرا م بالحج في غير أشهره . 
فصل: وأما الحكم الثاني وهو وجوت القضاء فهوعئدنا د 
وقال مالك في أحد رواياته القضاء ء غير واجب» وبه قال عطاء. 
والدلالة عليهما ما ذكرناه من إجماع الفا وأمرهم بالقضاء ولأن 526 من . 
إجزاء الحج شيئان : فوات وفساد» فلما كان الفساد موجباً للقضاء وجب أن يكون الفوات 2 
ظ موجباً للقضاءء وتحرير ذلك قياساً أنه أحد ما يعم الإجزاء فوجب أن يوجب القضاء كالفساد, . 
:فإذا ثبت أن القضاء ء عليه واجب فعليه قضاء الحج لا غير. ظ 255 
ا عليه أن يقضي حجة و 5 “والدلالة عليه جماع الصحابة رضي اله الله 
عنهم أنهم أمروا بقضاء ء الحج ولم يأمروا بقضاء العمرة» ولأن القضاء ء إنما يجب فيما اشتمل 


1 0 00 عليه إحرام الأداءء فلما كان في الأداء محرماً بالحج دون العمرة وجب أن يلزمه قضاء ء الحج ) 
ظ دون العمرةء استشهادا ا ا ادن 0 


كتاب الحج/ باب دخول مكة ظ 

يلزمه بالفساد إلا قضاء ما أفسد من الحج وجب أن لا يلزمه بالفوات إلا قضاء 000 
) سس CCS EEE‏ 
على التراخي؟ على وجهين: ‏ 
أحدهما: على التراخي دون الفور كاصل الحج .. E‏ 
والوجه الثاني : على الفور في عامه المقبل من غير تأخينو وهو ت لأنه إجماع 
| الصحابة ؛ لأنهم قالوا وليحج من قابل» فلو فاته الوقوف في القضاء ي 
قصل: وأما الحكم الثالث وهو الكفارة فهي عندنا واجبة وهي «شاق. 
وقال أب و حنيفة : لا كفارة عليه والدلالة عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم › 


: وقولهم ليهد ما استيسر عليه» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. وسبعة ة إذا رجع ؛ لأنه 
سبب يوجبف القضاء فوجب أن يوجب ا ا فإذا ثبت أن الكفارة و 


وجوبها وجهان لأصحابنا: ) 7 ظ 

' أحدهما: أنها وجبت بالات في عام لفرات E‏ كالبدنة في الوطءء فعلى 
هذا الأولى أن يأتي بها في عام القضاء. فإن أخرجها في عام الفوات أجرأ . 
. والوجه الثاني : أنها تجب بالفوات في عام القضاءء وهو ظاهر قول الصحابة فعلى 
٠‏ هذا إن أخرجها في عام الفوات ففي الإجزاء وجهان: | | 
أحدهما : : أنه يجزئه لوجود سببها ۴٤‏ 





ْ والوجه الثاني : لا يجرت لاناتع لادء فإذالم بمح النضاء في عام نوات لم 
تصح الكفارة فيه.  21١‏ ْ 


فصل: اما العمرة ا ا ا ی و رمال فإذا أحرم ٠‏ 
بالعمرة كان باقياً على إحرامه ما لم يحصر حتى يكملها بالطواف والسعي والحلاق» فأما 
القران فإنه يفوت كفوات الحج» : فإذا أحرم الرجل قارناً ففاته الوقوف طاف وسعی وقد حل 
) وعليه دمان» د للقران ودم ا وعليه قضاء الحج . > فأما العمرة فعلى قولين: 

۴ أحدهما: : لا قضاء عليه وقد أجزأته عن عمرة الإسلام ؛ n‏ 
فلم يلزمه قضاؤها ODER‏ بالطواف والسعي e‏ ) 
٠‏ الفرض. 000 
1 والقول الثاني: ا 1 لأنه لما قرن بينهما 
0 كانت العمرة تبعاء فلما أوجبت الفوات قضى الحج المتبوع كان إيجاب قضاء العمرة التابعة 
۰ أولى ٠‏ ل ا لالم عي ES‏ 


'" 


6 ۲ كتاب الحج/ باب دخول مكة 





وعليه ثلاثة دماء دم لقرانه في الأداء ودم للفوات ودم لقرانه في القضاء سواء قضاه قارناً أو 
ردا 

مسألة : : قال الشافعِيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ : : ولا تخل مَكة إلا بإخرام, في خڃ او مر 
متها جَمِيعَ البلَدَانٍ | إا أن ِن أصْحَابنا من رص لِلْحَطَاينَ ومنيد افع املد 0 
كسب نميه (قال الشافعي) وَلْعَلُ حَطابيهم عَبِيدٌ وَمَنْ دخلها بغر إِخرام فلا قضاءً اء علي . 


قال الماوردي : وهذا كما قال ليس يخلو حال الداخل إلى مكة لغير حج جم أو عمرة من 
ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يدخلها مقاتلاً إما قتالاً واجباً أو مباحاً من غير قتال معصية كأهل البغي إذا 
لجؤوا إليها فأراد الماع الهم فيجوز E E‏ الحالة مقاتلا أن يدخلها حلالا 
بغير إحرام لما روي أن التي كه دَخَلَ مَك عام آ سَنَة تمان حَلالا وَعَلَى سه مغُر 
E‏ ولم تجل لاح بلي ول تجل لأحدٍ بَعْدِي لها وَعَلَى راسي يعفر 

هل العلم المراد بقوله رولا تجل لاحد بَعْدِي) إلا لمن كان في مثل حالي لأن الشرع إذا 

حي ادي وده AED‏ مني 
المحارب الإحرام لدخولها مع ما هو عليه من حال القتال مشقة غالية إذ لا يأمن رجعة عدوه 
ا ا ا 2 بر الإحرام والدخول 
إليها حلالا . 

والضرب الثاني : أن يدخلها لمنافع أهلها أو كسب نفسه كالذين يكثرون الدحول إليها 
في كل يوم كالحطابين والساقين والجلابين وأصحاب المبرة فيجوز لهؤلاء دخول مكة بغير 
إحرام» لأنه كالإجماع لإقرار السلف لهم على ذلك ولأن في أمرهم بالإحرام مع كثرة 
دخولهم انقطاع عن مكاسبهم و ود عنقي N EE‏ 
بترك الإحرام قال الشافعي في الإملاء أرخص للحطابين ا بغير إحرام إذا دخلوا في 
السنة مرة بإحرا م فكان أمرهم أن يحرموا في السنة مرة لأنه لا مشقة مشقة عليهم في ذلك وليس 
هذا منه على الإيجاب وإنما قاله استحباباً وفي معنى الحطابين من خرج من مكة مسافئراً ثم 
6 أنه نسي شيئاً فرجع لأخذه جاز أن يرجع محلا نص عليه الشافعي في الإملاء . 


والضرب الثالث: أن يدخل مكة لغير هذين الأمرين إما متوطناً أو قادماً إلى وطن أو 
تاجرا أو زائراً فهل يلزمه الإحرا م لدخولها بنسك من حج أو عمرة أ م لا؟ على قولين : 


أحدهما: قاله في الإملاء أنه استحباب ولیس بواجب وبه قال مالك لقوله مَل 
للأقرع بن حابس حين قال أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد فقال :ول بَنْ لِدْبّدِه فدل على أن ما 


۲٤١ 





سوى حجة الإسلام وعمرته لا يلزم بالشرع لما روي عن ابن عمر أنه دخلها حلالاً بغير 
إحرام ولأنه ممن أسقط فرض نسكه فجاز أن يدخلها حلال كالحطابين . 

والقول الثاني : وهو الصحيح قاله في الام ومختصر الحج أن الإحرام لدخولها واجب 
لقوله تعالى : لا تجِلُوا شَعَائِرَ الله ولا آلشهْرَ الْحَرَامَ وَل آلْهَدْيَ وَل القَلائد ولا آمْينَ الْبيتَ 
آلْحَرَام * [المائدة : ؟] يعني : قاصدين فمنع من العدول عن قصد البيت لمن دخل الحرم 
وحظر تحليل ذلك بتركه وقال تعالى : لِوَإِدْ جَعَلَنَا الْْيْتَ مَنَابَةٌ اشاس وأمناً» 
[البقرة: .]٠٠١‏ والمثابة والرجوع إليه بالنسك قال ورقة بن نوفل : 

منابٌ لأثنَاءٍ القبَائِل كلها تحب إَِيهِ الْيَْمَلآتَ آلذوايل“ 

وروي عن الرسول الله َه أنه قال : «إِنْ أبي راهيم حرم مَك فا يَدْلهَا د إلا 
مُحرماً» وقال ية حين دخلهاخلالآ : « أجِلّتْلِي سَاعَةَوَلَمْ تجل لحد بلي وَل تجل لأحَدٍ 
بعدِي) فدل على اختصاصه عن غيره فى الإحلال ولأنه لو نذر دخول مكة أو المشى إلى 
البيت لزمه الإحرام لدخولها بأحد النسكين فلو جاز دخولها بغير إحرام لأحد النسكين لم 
يلزمه إذا نذر دخولها أن يحرم بأحد النسكين وفي إجماعهم على ذلك في النذر دليل على 
وجوبه في الدخول. ولأن مكة لما اختصت بالنسكين والقبلة ت تشريفا لها وحرم قتل صيدها 
وقطع شجرها لعظم حرمتها اختصت بالإحرام لدخولها مباينة لغيرها وعلى كلا القولين 
يستوي حكم القادم إليها من دون المواقيت أو من ورائها. 

وقال أبو حنيفة : إن قدم من دون المواقيت لم يلزمه الإحرام وإن قدم من ورائها لزمه 
وليس بصحيح ؛ لأن الإحرام تحية لتعظيم البقعة فاقتضى أن يستوي حكم القادم من دون 
الميقات وورائها في وجوبها واستحبابها . ) 

فصل: فإذا ثبت أن الإحرام لدخولها واجب فلا يخلو حاله عند دخولهامن أحد 
أمرين : إما أن يدخل في شهور الحج أو في غير شهور الحج . فإن دحل في شهور الحج كان 
بالخيار بين أن يدخلها محرماً بحج أو عمرة فإن أحرم لدخولها إحراما موقوفا كان بالخيار بين 
أن يصرفه إلى حج أو عمرة وإن دخل في غير شهور الحج صرف إحرامه إلى عمرة ولم يجز 
صرف إحرامه إلى الحج . > لأن غير شهور الحج لا يصح الإحرام فيه بالحج وإن أحرم بالحج 
كان عمرة وتحلل بالطواف والسعي والحلاق فلا أحرم e‏ إحراما 
را ودخلها محرماً ولم يصرف إحرامه إلى العمرة حي د بسر 0 فأراد أن 
يصرف إحرامه إلى الحج لم يجزء لأن الإحرام من غير أ" شهر الحج لا يقع موقوفاً؛ لأن اتفاق 
الإحرام إنما يصح إذا جاز أن يتردد بين أن يصرف إلى حج أو عمرة وإحرامه في غير أشهر 





)١( -‏ البيت تقدم وانظر النكت والعيون ۱۸١/١‏ . 
ظ الحاوي في الفقه/ ج؟/ م 


4 كتاب الحج/ باب دخول مکة 


5 لحج لا يتصرف إلى الح وإنما يتصرف إلى عمرة ولو أحرم بالحج لم يكن حجاً وكان 
عيرة فكذا إذا أحرم موقوفا لم يكن موقوفاً وكان عمرة . ظ ١‏ 
قصل: ب و ع حي لوو د ار وص على اقول 
الثاني ولا قضاء عليه على القولين معاً. 0 ۰ 
وال أو هة غا اا لاك ريك فد ا القضاء؛ لأنه لما كان الإخرام 4 
E SE SG EERE‏ 
عمرة فلم يأت به فعليه قضاؤه كحجة الإسلام والنذر. 
0 والدلالة عليه أنه دخل مكة بغير نسك فوجب أن لا يلزمه قضاء نسك كالمكي : ولأنه 
لوكان مكيأ لم يلزمه القضاء فوجب وإن كان غير مكي أن لا يلزمه القضاء كالحطابين . 
والسقايين ولأن القضاء غير ممكن لأنه إذا أراد الدخول ثانية للقضاء تعلق الإحرام بالدخول 
الثاني كتعلقه بالدخول الأول فلم يخلص له حالة يصح فيها القضاء ء إلا ومت 9 بها فعل 
الإحرام فامتنع القضاء فأما اعتبارهم ذلك بحجة الإسلام فغير صحيح من وجهين: ٠.‏ 





والثاني : او اة فت ١‏ بالفساد والفوات فلان قضازه ممكن ؛ الآن زمان القضاء 


لا يتعلق به ما يوجب القضاء وقضاء ء الدخول يتعلق به ما يتعلق بابتداء الدخول فلم يصح 
القضاء فإذا ثبت أن لا قضاء عليه فلا كفارة عليه؛ لأن الكفارة إنما تجب جبراناً لنقص دخل ٠‏ 


a SENE بعري و‎ 


E‏ د 9 عرفة 


مسألة : : قال الشَافِي رَضِي الله عه یرتا نس بْنُّ عياض عَنْ مُوسَى بن عقبة 
ظ عن نافع عن آبن عُمر آنه قال : ومن َم يُذرك عَرَقة قبل آلْمَجرِ فد فاته الْحَج يات آلبِيتَ 
يَف به ولسع بن لصفا لمر م ليق أو صر إن ضَاء إن كن مع هذى ليحر 
قبل أن يَحْلِقَ ويرچ م إلى هله فَإِذَا ادر احج بلا لجح رمد وروي عَنْ حر ته قال 
لبي یوب آلأنْصَارِي وقد فاته الح داصنَمٌ ما يَصنم الْمَعْتَمِرٌ م قذ حلت ف ركت 
الح قبل اشم دما تسر ين شور وق شر رهم" اللّهُ عله أيضاً لِهُبَارٍ بن 
الأ شود مل مَعَْى ذلك وراد إن لم تد هَذيا فِا ثلائة يام في الح وده ت إذا 


٠‏ رَجِعْت» (قال الشافعي) بهذا كله تاد (قال) وَفِي تیت عم لاله اله آسْتَعْمَلٌ أبو أيسوب 


ْ مَل الْمُعَْرٍ لا إن حرام صَارَعُْرَة. 


قال الماوردي : E‏ الكلام في هذه ٠‏ المسألة ت وذكرنا حكم فوات الحج ومأ يتعلق 
| به من الأحكام وذكرنا الخلاف فيه واستوفينا الحجاج : عليه ولم يحتج إلى إعادته وإنما قدم 
الثاني تحديد المذهب ب وأفرد هذا الباب بذكر الم وقد مضيا معا وبا التوفيق . 


یاب الصبي إذا بلغ والعيد إذا عتق والذمي إذا أسلم وقد أحرموا 


مسألة : : قال الشَافعِيٰ رَضِيَ الله عله إا بغ عام أو أغعق عبد أو أسلم ي وذ 
أحْرَمُوا تم وَاقُوا رة قبل طلوع آلْمَجْرِ مِنْ يوم النخر فَقَدْ أدْرَكُوا الج وعليهم دم (قال) 
وفي موضعٍ آخر آنه لا يبن له أن للم وابد هما في ذَلِكَ دم وجب على الكافر لأ 
انل عت رعو زر E‏ (قال المزني) فَإِدًا لم بين نْدهُ أن عَلَى آلْعَئْد 


9. 


وآلصبي عا واه إنان فالُكافْر اح أنْ لا يون عَلَيْهِ دم لان إحرامه مع افر ليس 


ا السام يجب ما كان قله َم وجَبَ عليه الج مع الإشلام. عرفا فکانها منز 
أو كَرَجُلٍ ضار ای عَرََة ول يُيدُحَجْجا م حرم أو كمَنْ جوز لِْيقاتَ لا بريد حَجْجا كم حرم 
فلا دَمَ ع عليه وَكَذَّلِكَ تقول». 0 

قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على صبي أحرم بالحج ثم بلغ وعبد أحرم 
بالحج ثم أعتق وكافراً أحرم بالحج ثم أسلم فبدأ بالكلام في الصبي والعبد لبداية الشافعي 
بهما واشتراك حكمهما قد ذكرنا فيما تقدم أن الحج يصح من الصبي والعبد وذكرنا خلاف 
أبي حنيفة في الصبي . 

ودليلا عليه فإذا ثبت صحة حجهما فبلغ الصبي وأعتق تق العبد بعد حجهما لم تجزهما 
يعن حجة الإسلام وكان فر الحج إن وجب عليهما باقيأ في ذمتهما لراوية أبى الزبير عن 
جابر أن النبي و قال : «لَوْحَجٌ الصّبِي عَشْرَ حجج, کان عَلَيْهِ حَجّةٌ بَعْدَ ان يبر ولو حي 
لْعَبْدُ عَشر ججج كان عَلَيِْ حَجُة بَعْدَ أن يُعْتَقَه فاما.إذا بلغ الصبي وأعتق تق العبد بعد الإحرام 
وقبل الإحلال فلذلك ضربان : 

أحدهما: أن يكون البلوغ والعتق قبل الوقوف بعرفة . 

والضرب الثاني : أن يكون بعد الوقوف بعرفة فإن كان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو في 
عرفة فهما سواء والحكم فيهما واحد فيجزئها عن حجة الإسلام ويسقط ذلك فرض الحج 
عنهما. 

وقال أبو حنيفة : لا يجزئهما عن حجة الإسلام ويكون حج الصبي باطلاً إلا أن 
يستأنف الإحرام بعد البلوغ بناء على أصله في أن حح الصبي لا يصح ويكون حح العبد 
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تطوعاً بناء على أصله في أن من عليه فرض الحج يصح منه التطوع بالحج ونحن نبني ذلك 
على أصلنا قن أن الف :يضح ينه الحم وأن من علية رضن الحج لا يصح منه التطوع 
بالحج وقد مضى الكلام على هذين الأصلين ثم من الحجاج في غير المسألة أن قال كيف 
يجزىء الصبي والعبد عن فرضهما حج ابتداء تطوعا وليس مثل من يحرم بالتطوع وعليه 
فرض لأن إحرام من أحرم بالتطوع وعليه فرض لم يعقد على تطوع وإنما انعقد على فرض 
وإحرام هذين انعقد على تطوع فلا ينقلب إلى فرض . 

والدلالة عليه حديث عبد الرحمن بن يَعْمّر اللي قال: : اتيت رَسُولَ الله ف بعَرّفْة . 
أنه اس مِنْ اض نب فقالوا ا رَسُولَ الله كيف آلَْح؟ قال : n‏ 
ش طلوع الفَجْرِ مِنْ ليله جَمْعٍ فَقَلَ تم حجة). فكان على عمومه ولأنه وقوف مكلف تعقب 
إحراماً صادف حرية وإسلاماً فوجب أن يسقط به الفرض قياساً على من كان بهذه الأوصاف 
فابتدأ الإحرام بالحج . 

فأما الجواب عن قوله إن إحرام هذين قد انعقد تطوعاً فلم يصر فرضاً وخالف من أحرم 
بالتطوع وعليه الفرض» لأنه لم ينعقد بالتطوع وإنما انعقد بالفرض أن يقال له لا فرق بينهما 
به لما امتنع بما تقدم من الحجاج أن يبتدأ بالتطوع وعليه الفرض وقد يتحرر ذلك قياسا فنقول 
كل من لزمه فرض الحج لم يصح منه التطوع بالحج كالمبتدىء. 

فصل: فإذا تقرر أنه يجزئهما عن حجة الإسلام فهل عليهما دم أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: عليهما دم» لأن إحرام الفرض إنما اعتدا به من الوقت الذي صار فيه من 
أهل الفرض وما مضى من إحرامهما المتقدم ليس بفرض فكان وجوده كعدمه وصار كمن مر 
بميقات بلده مريدا للحج فأحرم بعده فلزمهما لأجل ذلك دم . 

والقول الثاني : وهو الصحيح أنه لا دم عليهما لإتيانهما بالإحرام الصحيح من 
الميقات على حسب قدرتهما كما لو تقدم بلوغهما وحريتهما. 

فصل: وذ كانه بارع والتعرية يعد الوقوف يعرف فيذا ر 

أحدهما : أن يكون زمان الوقوف فائتاً . 

والثاني: أن يكون باقياً فإن كان زمان الوقوف فائتاً لوجود البلوغ والحرية بعد طلوع 
الفجر من يوم النحر فيكون حجهما تطوعاً ولا يجزئهما عن حجة الإسلام لوجود ما يتعلق به 
إدراك الحج وهو الوقوف قبل وجوب الحج فإن أمكنهما الحج في العام المقبل ووجدت 
شرائط الوجوب لزمهما فرض الحج وإن عدما شرائط الوجوب لم يلزمهما فرض الحج ولا دم 
عليهما في هذا الحج لا يختلف لأن حجة الإسلام لم تسقط عنهما فإن قيل أليس لو أحرم 
الصبي بصلاة وقته ثم بلغ قبل السلام منها أجزأته عن فرضه وإن كان ما بقي منها أقلها فهلا 


اا كب الفح بات إا الت 
كان بلوغ الصبي في الحج يسقط عنه الفرض وإن كان ما بقي بعد البلوغ أقل؟ قيل لأن 
الصبي لو بلغ بعد فعل الصلاة سقط عنه فرضها فكذلك إذا بلغ في الصلاة وقد بقي منها - 
أقلها والصبي لو بلغ بعد فعل الحج لم يسقط عنه فرض الحج فاعتبر أن يفعل بعد البلوغ ما ظ 
يقع به إدراك الحج وإن كان زمان الوقوف باقياً لوجود البلوغ والحرية ليلة النحر فلا يخلو ) 
حالها من أحد أمرين. إما أن يرجعا بعد البلوغ والحرية إلى عرفة أو لا يرجعا فإن رجعا إلى 
عرفة فوقفا بها قبل طلوع الفجر أجزأهما ذلك عن حجة الإسلام ويسقط عنهما فرض الحج 
وهل عليهما دم أم لا؟ على قولين : : وإن لم يرجعا إلى عرفة حتى طلع الفجر فمذهب 
الشافعي الس EEE‏ 
والحرية في زمان يكمل فيه إدراك الحج . ظ ش 
د ا ل ا 
الوقوف كما يسقط عنهما بوجوده قبل الوقوف لأن الوقوف بعد البلوغ والحرية يمكن ألا ترى 
أن البلوغ والحرية بعد الإحرام كالبلوغ والحرية قبل الإحرام» لأن فعل الإحرام بعد البلوغ 
والحرية ممكن وهذا غير صحيح ؛ لأن إدراك الحج وفواته يتعلق بفعل الوقوف دون زمان 
الوقوف؛ لأن من لم يقف بعرفة بعد إدراك الزمان كان كمن لم يقف لفوات الزمان وإذا كان 
لذلك كان وجود البلوغ والحرية بعد الوقوف في زمان الوقوف كوجوده بعد الوقوف وبعد زمان 
الوقوف فأما الإحرام فإنما يعد من فرضة من حين البلوغ والحرية دون ما تقدم قبل البلوغ 
والحرية فعلى هذا لو بلغ قبل الوقوف بعرفة وكان قد سعى قبل بلوغه مع طواف القدوم فعلى 
مذهب الشافعي عليه إعادة السعي بعرفة ليكون السعي موجوداً بعد بلوغه ولا يجزئه سعيه 
قبل بلوغه فإن لم يعد السعي كان تحلله صحيحاً وكان فرض الحج عليه باقياً وعلى مذهب 
أبي العباس بن سريج لاجازمه إعادة السعي ويجزنة عن حنجه الأسلام لتتردة عليه كي ا 
يلزمه إعادة الوقوف ويجزئه عن حجة الإسلام لقدرته عليه والله أعلم . ظ 


فصل: فأما الكافر إذا أحرم بالحج ثم أسلم فإحرامه غير منعقد ولا فدية عليه فيما فعله 
من محظورات الحج وإنما لم يصح إحرامه بالحج ؛ لأن الحج من عبادات الأبدان وعبادات 
الأبدان لا تصح من الكافر كالصلاة والصيام وإذا كان ذلك كذلك لم يخل حال إسلامه من 
- أحد أمرين: إما أن يكون في زمان الوقوف أو بعد زمان الوقوف فإن كان بعد زمان الوقوف لم 
يلزمه فرض الحج في عامه لفوات وقته قبل إسلامه ولزمه فرض العمرة للقدرة على فعلها وله 
أن يؤخرها؛ لأن فرضها على التراخي والتوسعة فإن أتى بالعمرة في وقته فلا دم عليه؛ لأنه 
حين مر بالميقات لم يكن مريداً للعمرة وإن كان إسلامه قبل زمان الوقوف بعرفة أو في زمان 
الوقوف بعرفة ويمكنه إدراك الوقوف بعرفة فقد وجب عليه فرض الحج والعمرة في عامه وهو 
بالخيار بين أن يأتي بالحج في عامه فينوي الإحرام به في وقته ويقف بعرفة وبين أن يؤخره 


EV 
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عن عامه إلى عام غيره لأن فرض الحج عندنا على التراخي والتوسعة فإن أخره عن عامه فلا 
دم عليه, ؛ لأنه مر بميقاته مريدا بالحج في غير علمه لم يلزمه دم وإنما يلزم من أراد الإحرام به 
في عامه فهذا إذا أراد تأخير الحج وإن أراد فعل فعل الحج في عامه فعليه أن يستأنف إحراما 
بالحج جديدا؛ لأن إحرامه الأول غير منعقد فإذا استأنف الإحرام نظر فإن عاد إلى ميقاته قبل 
عرفة فلا دم عليه وإن لم يعد إلى ميقاته قبل عرفة أجزأه حجه وعليه دم لمجاوزة ميقاته قولا 
ودا لأنه قد مر بميقات بلده مريداً للحج في عامه فلم يحرم منه إحراماً صحيحاء وهذا 
بخلاف الصبي والعبد في أحد القولين» لزن اا ف 

وقال المزني : لا دم عليه وبه قال أبو حنيفة استدلالاً بشيثين 

أحدهما: قول رسول الله َة اشام جب متهن به والجواب م أن الدم 
وجب عليه بعد الإسلام لا قبله . 


والثاني : أنه قال إذا كان lG as‏ 
للحج فلا يلزمه دم قبل هذا مريد للحج فلم يجز أن يقال إنه غير مريد وفعل الإحرام يصح 

فصل: فأما المرتد إذا أحرم بالحج في حال ردته فإحرامه باطل غير منعقد؛ لأن الردة 
) تنافي العبادات فلم ينعقد الإحرام معها كالكفر, فأما إدا أحرم بالحج وهومسلم: م ارتد في 
أثناء إحرامه ففي بطلانه وجهان : 

أحدهما: : قد بطل حجه بحدوث الردة فيه كما تبطل الصلاة والصيام . 


والوجه الثاني : أن حجه لا يبطل لحدوث الردة فيه. فإن أسلم بنى على حجه 
وأجزأه. لأن الحج لمالم يخرج منه بالفساد لم يخرج فيه بالردة فأما إذا أتم المسلم حجه ثم 
للاتبية ساي وير ا ييا يي جا E‏ 
ا الحج . 
وقال أبو حنيفة : يطل ناشت ت و إل وفافنه ا 
عمله استدلالاً بقوله تعالى : لین أ شركت لَيَحبِطنَ عَمَلْك4 [الزمر: ]٥‏ وبقوله تعالى : 
#ومن حفر يآلإيمَانٍ فَقَدْ خبط عَمَلَهُ4 [المائدة: ]٥‏ فاط عمله في و الآيتين بنفس 
الكفر دون الموت عليه. وبما روي عن النبي ا أنه قال : : «الإسلامُ يجب ما کان قَبْلَهُ» فكان 
ظاهره فى رط جميع عا ولأآنه أحدث إسلاما فوجب أن يستأنف الحج كالكافر 
الأصلي. ولأنه إذا مات مرتداً فقد حبط عمله إجماعاً ولا يخلو أن يحبط عمله بالشرك أو 
الس ا اه و ير ل جار بعرو روي في ند 
أحبط عمله بالردة. ٠‏ ظ 


4۸ سنس سسحت کاب الحا باب لسن إذا بلغ .+ الخ 

ودليلنا قوله تعالى : 8فَمَنْ جَاءَهُ مَوعظة مِنْ ربه فَآنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفتَ» [البقرة: ه/ا7] 
وهذا المرتد إذا أسلم بعد ردته فقد انتهى بموعظة من ربه فوجب أن يكون له ما سلف من 
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عمله وقال تعالى : دمن َي ينم من ديه يمت وهو كار اوليك خبطت اعام في 
آلدّنيًا وَآلآخرَةٍ» [البقرة : /71] وهذا نص في أن حبط العمل لا يكون بنفس الردة حتى 
يقترن بالموت وفيها انفصال عن الاثنين ولأن كل من لزمه حجة الإسلام لم تلزمه حجة 
أخرى بأصل الشرع كالمسلم غير المرتد. 

وأما قوله : «آلإسلامٌ يجب ما كان قَبْلَهُ فلا دليل فيه لأنا قد أجمعنا أن الإسلام لا 
يجب ما كان قبله لأنهم يقولون إن عمله يحبط بالردة.» ونحن نقول بالردة وبالموت وما أحد 
منا يقول إن عمله يحبط بالإسلام فسقط الاستدلال به لأن ظاهره متروك .. 

وأما قياسهم على الكافر الأصلي فالمعنى في الكافر الأصلي : أنه لم يسقط حجة 
الإسلام عن نفسه فلذلك لزمه ف فعلها وليس كذلك المرتد. 

وأما قولهم إن عمله إما أن يحبط بالموت أو بالردة . 

قلنا: لا بل عمله يحبط بهما فأما بأحدهما فلا والله أعلم . 

مسألة : قال الشافِعِي رَضِيَ اللَّهُعََهُ: وول أفسد الْعبِدُ جه قبل عرف م أغيق 
والمرَاهق بوَطءِ فل عَرَ فة م احم أئما وَل تجز عَنهُمَا من حَجَةٍ الإشلام! لن روي عن 
لني يكل أن آمراة زعت لبه ن مُحميها ص فلت ا رسو آله لهذا أحج قال «نََمْ َك 
اج (قا) وَإِذَا جَعَلَ له جا الاج إا جاع أفْسَدَ حَجَهُ (قال المزني) وَكَذَلِكَ في معنا 
عِندِي يڃِيد وَيَهُدِي). 

قال الماوردي : : إذا أحرم العبد بالحج ثم وطء فيه فمذهب الشافعي أنه كالحر قد فسد 
حجه ولزمه إتمامه وقضاؤه وقال بعض أصحابنا : لا قضاء عليه تخريجا من أحد القولين في 
الصبي ؛ لأن العبد ممن لا يلزمه فرض الحج . وهذا خطأ؛ لأن العبد ممن يلزمه الحج 
بالدخول فيه وإن لم يلزمه حجة الإسلام. فإذا ثبت أن القضاء ء عليه واجب فهل يقضي في 
حال رقه أو بعد عتقه؟ على وجهين : 

أحدهما : ويا E‏ لأن القضاء فرض والعبد ممن لا 

ا وهو منصوص الشافعي يجوز أن يقضيه في حال رقه ؛ لأنه لما لم يكن 
الق غاا فوا ء عليه لم يكن مانعاً من إسقاط فرض القضاء عنه فعلى هذا إن 


4۹ 
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كان قد أحرم بالحج الذي أفسده بغير إذن سيده لم يكن له أن يحرم بحجة القضاء إلا بإذن 
سيده؛ لأن القضاء إنما لزمه باختياره والسيد منع عبده مما وجب عليه باختياره كما يمنعه من 
صلاة النذر وصيام النذر فإن منعه من القضاء مدة رقه كان له [إذا أعتقه فأما القضاء فلم 
يتناوله لأنه قد صار](2 قضاء حينئذ وإن كان العبد قد أحرم بالحجة التي أفسدها بإذن سيده 
فهل للسيد منعه من القضاء أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: ليس له منعهء لأن إذنه بالحج إذن به وبموجبه والقضاء من موجبه فلم يكن 
له منعه . 

والوجه الثاني : له منعه منه وليس له القضاء ء إلا بإذنه لأن الإذن الأول إنما يتناول الحج 
الأول وموجبه الذي لا يعرى منه فأما القضاء فلم يتناوله, ا Ga‏ 
يمنعه من القضاء مدة رقه وإن مكنه من القضاء ء في رقه فقضاه سقط عنه القضاء ولم يجزه عن 
حجة الإسلام وإن منعه من القضاء حتى أعتق فقد لزمه حجتان القضاء وحجة الإسلام. 
وعليه أن يقدم حجة الإسلام على القضاء. لأن حجة الإسلام لا يجوز أن يندم عليها' عر 
فإن قدم القضاء على حجة الاإسلام انصرف إحرامه إلى حجة الإسلام دون القضاء ولزمه أن 
يحرم فيما بعد لحجة القضاء هذا إن كان العبد على رقه إلى أن أحل من حجة الفساد والله 
أعل . ظ 
3 فصل: فأما إذا أعتق في حجة الفساد ووجب عليه القضاء فإنه ينظر فإن كان الحج 
الذي أفسده لوعري عن الفساد أجزأه عن حجة الإسلام وهو أن يعتق قبل الوقوف بعرفة 
فقضاؤه يجزىء عن حجة الإسلام وإن كان الذي أفسده لو عري عن الفساد لم يجزه عن 
حجة الإسلام وهو أن يعتق بعد الوقوف بعرفة فقضاؤه لا يجزئه عن حجة الإسلام وكذا 
الكلام في المكاتب والمدبر وأم الولد ومن بعضه حر فأما الصبي إذا وطء في حجه فقد ذكرنا 
حكمه من قبل ما يغني عن الإعادة فإن بلغ في حجه الذي أفسده كان لعتق العبد في حجه 
الذي أفسده فإن كان بلوغه قبل عرفة أجزأه القضاء ء عن حجة الإسلام, لأن حجه لو عري عن 
الفساد أجزأه عن حجة الإسلام وإن كان بلوغه بعد عرفة لم يجزه القضاء ود ع 
لأوخجه ار عرى عن السعاد لم يحجرلة عن جح ES‏ 

مسألة : قَالَ الشاف فعيٌ رضي الله عَنْهُ : : «وَإذًا حرم ابد بعيْرِ دن سَْدِه حيبت أن 
يَدَعَهُ فَإِنْ لم يُفعل قله حَبْسهُ وفيه قولانٍ: حدما تقوم آلشّاةٍَرَاهِمَ اذام طعاماً ثم 
وم عن کل مذ ومام بُح الال َيْء علو حى عق يود عا (قال المزني» 
أَوْلَى كله رئب عبد بِمَذْهَبهِ أنْ يحل وَل يَظْلِمَ مَولاهُ , يته بيه ومنع خذّمته فإذا اعتقّ اهراق 
دما في مَعْناه) . 





(۱( سقط في أ . 
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قال الماوردي : وهذا كما قال ليس للعبد أ أن يحرم بحجة ولا عمرة إلا بإذن سيدهء لأن 
العبد مملوك التصرف فلم يكن له تفويت ذلك بالإحرام فإن أذن له السيد في الإحرام جاز له 
ظ أن يحرم ولم يلزمه أن يحرم لأنه تطوع لا ير تفق السيد به فلم يجبر العبد عليه وغلط بعض 
ظ سحا فقال اة ا بجر عيته غا الول العبد امتثال أمره فيه. لأن فوات حجه 
عائد إليه فجاز ز إجباره عليه كما يجب على غيره من الأعمال التي يعود عليه نفعها وهذا غلط. 
لأن الحج عبادة لا تصح إلا باعتقاد فإذا لم تجب بالشرع لم تجب بإجبار السيد كالصلاة 
والصيام الذي لا يجوز للسيد إجبار عبده على التطوع بهما وإن عاد | ليه فواتهما فإن أحرم 
بإذنه وجب عليه تمكينه منه فن أذن له بالعمرة ةلم يكن له أن يحرم بالحج > لأنه أكثر عملا 
وإن أذن له بالحج جاز أن يحرم بالعمرة, لأنها بعض أعمال الحج فإذا أحل من العمرة لم 
يكن له الإحرام بالحج إلا بإذن مستأنف فأما إذا أحرم العبد بغير إذن سيده فإحرامه صحيح 
وللسيد الخيار بين منعه أو تركه. ` 


وقال داود بن علي : إحرامه بغير إذن السيد باطل لقوله كلا : كل عمل لبس عله 
ا ولأن كل عقد ليس للعبد فعله إلا بإذن السيد فهو باطل إذا عقده بغير إذن 
السيد كالبيع » والنكاح ؛ ولأن العبد ممنوع من الإحرام إلا بإذن سيده كما أن الصبي ممنوع 
من الإحرام إلا بإذن وليه » ثم ثبت أن إحرام الصبي بغير إذن وليه باطل لا يقف على إجازته 
فكذلك إحرام العبد بغير إذن سبيده باطل لا يقف على إجازته . 





والدلالة عليه قوله اى : الج أشْهْرُ مَعلُومَاتِ فَمَنْ فَرَض فيه آلْحَجٌ فلا رَفَتَ 
وَلا لبوق وَلا جِدَالَ في الْحَجَ» [البقرة : 191] فكان على عمومه في الحر والعبد. ولأن 
عبادات الأبدان لا يفتقر انعقادها إلى إذن السيد فإن استحق المنع منها كالصلاة والصيام إذا 
دخل فيه العبد تطوعا بغير إ إذن السيد كان منعقداً وإن كان للسيد أن يمنعه كذلك الحج بل 
حاله أوكد. ولأن الإحرام اعتقاد بالقلب واعتقاد القلب لا يقف على إجازة سيده كالإسلام 
والكفر فكذلك الإحرام . 

فأما الخبر فمتروك الدلالة . 

وأما البيع والنكاح فالفرق بينهما وبين الحج من وجهين : 

أحدهما: أن ذلك مما لا يقع موقوفا فجاز أن يكون باطلاً بغير إذن السيد والإحرام 

يصح أن يكون موقوفا فجاز أن يصح إن كان بغير إذن السيد. 

٠‏ والثاتي: أن النكاح عقد بالقول والفعل فجاز أن يبطل بغير إذن السيد» لأنه يملك فعل 
عبده والإحرام اعتقاد فجاز أن ينعقد بغير إذن السيد. لأنه لا يملك اعتقاد عبده وأما الصبي 
ففي إحرامه بغير إذن وليه وجهان لأصحابنا : 


۲٥۱ 
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أحدهما: يصح فعلى هذا بطل الاعتراض به. 

والثاني : الايصح فعلى هذا الفرق بينه وبين العبد أن الإحرام اعتقاد والعبد من أهل 
الاعتقاد فصح بغير إذد سيده والصبي ليس من آهل الاعتقاد فلم يصح أنركرن مها إلا 
باعتقاد وليه . 

فصل: فإذا ثبت أن إحرامه بغير إذن سيده منعقد فللسيد الخيار بين أن يمكنه من إتمام 
كذلك لم يخل حاله من أحد أمرين: إما أن يملكه السيد هدياً أو لا يملكه فإن ملكه السيد 
هديا فهل يجزئه أن يكفر به أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: يجزئه على قوله في القديم إن العبد يملك إذا ملك فعلى هذا يكون على 
إحرامه ولا يحل منه حتى يهدي . 

ال و ال ا سا ا ل فعلى هذا 
عند عع أم لا؟ على قوین: ) 
لا؟ على قولين . ) 

والقول الثاني : له بدل وهو الصوم وفي قدره ثلاثة أقاويل : 

أحدها: صيام ثلاثة أيام كفدىة الأذى . ) 

والثاني : a‏ ا 

ود لعا بويا ادو را اعجو ديات ْ 
لاف الحو نه نما بالل لدع الور عن سید في اقا على أحراسه امت 
إضراراً به. 

فصل: إذا أذن السيد لعبده في الإحرام بحج أو عمرة ثم رجع السيد عن إذنه فإن رجع 
قبل إحرامه لم يكن للعبد الإحرام بعد رجوع سيده. لأنه فعل الإحرام غير ملزم لشيء من 
أفعال حجه وللسيد أن يمنع عبده من فعل ما لم يلزمه وإن رجع بعد إحرامه لم يكن له. 

وقال أبو حنيفة : له الرجوع بعد الإحرام كما له الرجوع قبله ويجبره على الإحلالء | 
وهذا غير صحيح . لأن العبد بإحرامه عن إذن سيده قد لزمه إتمام حجه وليس للسيد منع 
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عبده من فعل ما يعين عليه من الواجبات كالصلوات المفروضات ؛ ولأنه عقد لازم عقده بإذن 
سيده فلم يكن له فسخه عليه كالنكاح, 0 
العبد برجوعه حتى أحرم بالحج فإحرامه منعقد وهل للسيد منعه منه أ م لا؟ على وجهين 
مخرجين من اختلاف قوليه في الوكيل إذا انصرف في قصاص أو غيره بعد حزل موكله وقب ل 
علمه هل يكون تصرفا باطلا وعملا مضموناً أم لا؟ فأحد القولين إن وكالته تبطل برجوع 
الموكل وإن لم يعلمه الوكيل ويكون تصرفه باطلا وعمله مضموناً فعلى هذا يكون إحرام 
العبد بعد رجوع سيده وقبل علمه كإحرامه بعد علمه فيكون للسيد منعه. 
والثاني : إن الوكالة لا تبطل إلا برجوع الموكل وعلم الوكيل ويكون تصرفه قبل علمه 
ماضياً وعمله غير مضمون فعلى هذا يكون إحرام العبد بعد رجوع سيده وقبل علمه كإحرامه 
قبل رجوعه فلا يكون للسيد منعه . 
فصل: إذا أحرم العبد بغير إذن سيده ثم إن السيد أذن له في إتمام حجه فليس له أن 
يمنعة من إتمامه ويكون كالمحرم بإذن . فلو أذن له في الإحرام بحجة مفردة فقرن في إحرامه 
بين الحج والعمرة كان قراناً صحيحاً ولم يكن للسيد منعه منهء لأن أعمال القارن كأعمال 
المفرد ولو أذن له أن يحرم بالحج في ذى الحجة فأحرم قبله في ذي القعدة كان للسيد منعهء 
لأنه شغل نفسه عن تصرف سيدة في زمان لم يأذن له فيه . 
فصل: إذا أحرم العبد بحج أو عمرة ثم باعه السيد كان بيعه جائزاً بخلاف بيع المؤاجر 
في أحد القولين ؛ لأن العبد المؤاجر مملوك المنفعة وعليه للمستأجر يد حائلة فلم يجز بيعه 
في أحد القولين والعبد المحرم غير مملوك المنفعة ولا عليه يد حائلة فجاز بيعه قولاً واحدا 
ئ لم ل جال الد خرائنة من انود أمرين : إما أن يكون بإذن سيده أو بغير 
إذنه فإن كان بإذن سيده لم يخل حال المشتري من أ حد ارونو ھا اند کرت غاا انح اميه 
قبل الشراء أو غير عالم فإن كان عالماً بإحرامه فلا خيار له كما لو اشترى عبداً معيباً وهو عالم 
اا ا ل أو فسخه. فعلى هذا لولم يعلم 
بإحرامه حتى أحل منه ففي خياره وجهان : 
أحدهما: لا خيار له اعتبارا بالحال . 
والثاني : له الخيان أعتبارا يما وجتء وإن كان العبد قد أحرم بغير إذن سيده فلا خيار 
اي ا ا ا ا عو ا ا I‏ ) 
المشتري بالخيار بين أن يمكنه أو يمنعه وإنما كان بالخيار وإن لم يكن إحرامه في ملكه لأن 
إحرام العبد لما كان عن غير إذن السيد كان إحرامه غير مستقر فكان لمالك رقه منعه منه لما 
فيه من تفويت منفعته وإبطال تصرفه فعلى هذا لو مكنه البائع ومنعه المشتري كان منع 
المشتري أولى من تمكين البائع لوجود المنع من مالك ووجوب التمكين من غير مالك . 
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٠‏ مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عله : ووو أن له أن يمع أغطا دما متيو َم جز 

عن إلا آلصّوْم ما کان مَمُوكاً ويُجُزي أن بغي عَنُْ ميدأ كما يي عَنْ ميب قَضَاء لان 
) الي كله أَمرَ سعدا أن يَتصَدَّقَ عَنْ مه بَعْدَ موْتِهَا . 

قال الماوردي : وجملة الدماء الواجبة عن العبد في إحرامه ضربان : 

أحدهما: أن تجب بفعل العبد عن غير أمر السيد فإن كان العبد معسراً لم يملكه 
السيد ما يكفر به فكفارته الصيام وإن ملكه السيد ما يكفر به فعلى قوله في القديم أن العبد 
يملك إذا ملك ويكفر بالدم ولا يجوز أن يصوم لقدرته وملكه وعلى قوله في الجديد أن العبد 
لا يملك إذا ملك فلا يجزئه أن يكفر بالدم ؛ لأنه لا يملكه وعليه أن يكفر بالصوم» لأنه فرض 
فعلى هذا لولم يكفر بالصوم حتى أعتق فإن كان بعد عتقه موسرا فعلى قولين مبنيين على 
اختلاف قوليه في الكفارة هل يراعى بها حال الوجوب أو حال الأداء؟ على القولين أن 
المراعى بها حال الأداء كالصلاة فعلى هذا لا يجزئه الصوم وعليه أن يكفر بالدم . 

والقول الثاني : أن المراعى بها حال الوجوب كالحدود فعلى هذا لا يلزمه أن يكفر 
بالدم ويجزثه أن يكفر بالصوم فإن عدل إلى الدم عن الصوم ففيه وجهان : 

أحدهما : يجزثه ؛ لأن الدم أغلظ حالاً من الصوم . 

والوجه الثاني : لا يجزئه إلا الصوم . لأنه في حال رقه لم يكن يجزئه إلا الصوم 
وكذلك يعدعتقه لا يتجرثه د الصوم:. 

وأما الضرب الثاني : وا فرعن : 

أحدهما: : ما لا يستبح فعله وإن أمره السيد به كالوطء وقتل الصيد فهذا يكون حكمه 
كحكم ما فعله من غير أمر السيد, لأنه أمر السيد لا يبيح ما كان محظوراً فكان وجود أمره 
كعذمه . 

والضرب الثاني : ما يستبيح فعله بأمر السيد كالتمتع والقران فإذا تمتع وقرن عن أمره 
فعلى قوله في الجديد إن العبد لا يملك إذا ملك يكون كما لو فعله بغير إذنه فكفر بالصوم 
ولا يجزئه الدم ولا يلزم السيد إخراج الدم عنه وعلى قوله في القديم إن العبد يملك إذا ملك 
فيجزئه الدم وفي وجوب الكفارة قولان نص عليهما في القديم : 

أحدهما: إنها واجبة على السيد بأمره فعلى هذا على السيد إخراج الدم عنه ولا يلزمه 
استئذان العبد فيهة. ٠‏ 

والقول الثاني : إنها واجبة على العبد دون السيد؛ لأنها وجبت بفعل العبد دون فعل 
السيد فعلى هذا إن لم يملكه السيد كفر بالصوم كالمعسر وإن ملكه السيد كفر بالدم كالموسر 
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فلو أخرج السيد عنه الدم لم يجزه إلا بأمره وإن أخرجه بغير أمره لم يجز؛ لان ما يفتقر إلى 
النية لا يصح فعله عن الحي إلا بأمره. 


فصل: فإن مات العبد قبل أن يكفر عن نفسه بالصوم وقبل أن يكفر عنه سيده بالدم فإن 
قلنا إن الكفارة وجبت على السيد فيما أمره بفعله على أحد القولين فعلى السيد إخراجها وإن 
قلنا إنها وجب على العبد فيما لم يأمره السيد أو فيما أمره على أحد القولين لم يلزم السيد 
إخراجهاء لأنها لم تجب عليه فإن تطوع السيد بإخراجها عنه أجزأ على القولين مع سواء قيل 
إن العبد يملك إذا ملك أم لاء لأن ذلك ليس بتمليك للعبد وإنما هو إسقاط فرض لزمه 
بدفعه إلى المساكين وقد روي 3 آلنبيّ يك مر سَعْداً أن يَمَصَدَّقَ عَنْ أمّهِ فإن قيل فإذا جوزتم 
تكفير السيد عن عبده بعد موته لأنه ليس بتمليك له وإنما هو إسقاط فرض لزمه بدفعه إلى 
المساكين فهلا جوزتم تكفير السيد عنه في حياته ؛ لأنه ليس فيه تمليك له وإنما هو إسقاط 
فرض لزمه بدفعه إلى المساكين. ٠‏ 

قيل: إنما أجزأه تكفيره عنه بعد موته ولم يجزه في حياته» لأنه يفتقر إلى إذنه في 
جاه وعرس a‏ الدع للم يصع E E‏ إلى ذل بعد 
الموت ذ فصح التكفير عنه والله أعلم بالصواب . 


0 .9 5 أن يحرم بحجنين أو و عمرتين و 


مسألة : قا الشَافِي رَضِي الله عه : من أل جين أو شرن نما وبع كا 
اذخ عَلَيْهِ جا آخر أو بعمرتين معا أو رة ا م ال عَليهَا أخْرَى فهو حح واجد ومر 
وَاجِدَة ولا َضَاءً ‏ عليه عليه ول فِْيَةَ (قال المزني) لآ يحل مِنْ أن يخود في حجن وَج فد 
اجنوا ا ا غل عل ټين في خا ولا عمرتين ولا صومين في حال دل عَلَى أنه ل 
مَعْنَى إلا لِوَاجدَةٍ ا ا 


قال الماوردي : وهذا كما قال الإحرام بحجتين لا ينعقد وكذلك بعمرتين فإذا أحرم 
بحجتين أو بحجة ثم أدخل عليها أخرى كان حجاً واحداً ولم يلزمه قضاء الأخرى. وكذلك 
لو أحرم بعمرتين أو بعمرة : ثم أذخل عليها أخرى كانت عمرة واحدة ولم يلزمه قضاء الأخرى . 


قال او إذا أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه بهما جميعاً فإذا توجه في 
السير رفض إحداهما وقضاها من قابل وعليه دم استدلالاّ بقوله تعالى : «وَاتمُوا آلْحَحّ 
وَالْعْمُرَةَ لله [البقرة لمر سي a lS‏ ولأنه إحرام تضمن 
نسكين فجاز أن ينعقد بهما جميعاً كالحج وَالعمِرة ظردا وكالصلاتين عكسا ولأن الحج يلزم 
بالدخول فيه كما يلزم بالنذر البو سر ب با 
بهما لزمه أن يأتي بهما. 

والدلالة عليه ما روي عن الأقرع بن حابس أنه قال : «احجُتنا هَذِهِ لِعَامَِا َم لِلابدِ فَقَالَ 
بل لِلابَدِه فكان على عمومه ولم يقل إلا أن يحرم بحجتين, ولأنهما عبادتان لا يمكنه 
المضي في شيء من أفعالها فوجب أن لا ينعقد إحرامه بهما كالصلاتين فإن قيل المعنى في 
Aa‏ واي ياو E‏ 
الحجتين انعقد بهما قيل المعنى في الصلاة مخالف للمعنى في الحج لأن تعيين النية في 
الصلاة واجب فإذا أحرم بصلاتين لم تنعقد إحداهما لأنه لم يعينها بنيته وتعيين النية في 
الحج غير واجب فإذا أحرم بهما انعقد إحرامه بإحداهما؛ لأنه لا يفتقر إلى تعيينها بنيته 
ولأنهما عباداتان لا يصح المضي فيهما فلا يصح الإحرام بهما كالصلاتين ولأنهما عبادتان 
منع الوقت من استدامتهما فوجب أن يمنع من ابتدائهما كالصومين في يوم واحد؛ ولأن 


ابي اتال باب هل له أن يحرم بحجتين أو عمرتين 
الإحرام بالتنيك يوجب انعقاد النسك والمضى فيه فلما كان الإحرام بالحجتين یو جیب 
كالمضي فيهماء ولأن الإحرام ركن كالطواف ثم ثبت أن الطواف لا يصح عن حجتين . 

وتحرير ذلك أنه ركن من أركان الحج فوجب أن لا يصح عن حجتين كالطواف . 

فأما الجواب عن استدلالهم بعموم الآية فهو أنها توجب إتمام ما انعقد وحقيقة الإتمام 

وأما قياسهم على النسكين المختلفين فالمعنى فيه أنه يمكنه المضي فيهما فلذلك 
انعقد إحرامه بهما ولما كان النسكان المتفقان لم يمكن المضي فيهما لم يصح إحرامه بهما 
وأما جمعه بين الإحرام والنذر فغير صحيح ؛ لأن النذر أعم له وما يتعلق من الفعل ألا ترى 
أنه لو نذر صلاتين لزم الإتيان بهماء ولو أحرم بصلاتين لم يلزمه الإتيان بهما فكذلك الحج 


باب الإجارة على الحج والوصية به 


يه ا 0 2 2 تو رفم و و عه ر اماي ما مل رن رم كك رشبم > 
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : «ولا يجوز ان يستاجر الرجل من يحج عنه إذا 
o‏ 92 سن o‏ 0-5. اھ ر e‏ دك ”ا هاه ر سه م مه ا «ساه 
لم يقدر على مركب لِضعفِهِ او كبره إلا بان يقول يحرم عنه من موضع كذا وكذا» . 
قال الماوردي : قد ذكرنا أن النيابة في الحج جائزة والاستئجار على الحج جائز. 


وقال أبو حنيفة : : لا تصح النيابة في الحج والاستئجار عليه فإن استأجر رجل رجلا 
ليحج عنه أو عن ميت وقعت الحجة للحاج وكان للمحجوج عنه ثواب يعقبه استدلالا بأن 
الحج من عبادات الأبدان فوجب أن لا تصح النيابة فيه كالصلاة والصيام. ولآنها عبادة يتعين 
عليه فعلها بالدخول فيها فوجب أن لا تصح الإجارة عليها ولا النيابة فيها كالجهاد والدلالة 
عليه رواية عطاء عن ابن عباس أن النبي و سَمِعَ رجلا يول لك عَنْ شرم مَل أحججْت 
عَنْ نَفْسِكَ قال : لا قال: : حُج عَنْ نفيك ثم حح عَنْ شَبْرَمَةَ فأذن له في الحج عن شبرمة 
فاقتضى أن يكون الحج واقعاً عنه والفرض ساقطا به وروي عن المخثعمية أنه قات بَا وَسُولَ 
لل إن َريضة آل في آلْحَجٌ عَلَى عِبَادِِأدرَكْتُ أبِي شَيْخا كبر ل يَسَْطِيمْ أن يسيك على 
راجلته هل ترَى أن أححجٌ عن فَال: نعم الت أينفعةُ قال: َعم ارايت لو کان عَلَى ابيك دين 
فقضيتيه أيَنْمَعْهُ قَالَتْ نَعَمْ قال : فَدَيْنُ الله احق أن يُقَضَى ؛ فجعل قضاء j O‏ 
لفرضه كما أن قضاء الدين عنه مسقطأً لدينهء وقال ية لأبي رَزِين «حج عَنْ ابيك وأعتمر) 
ولأن كل عمل جاز أن يتطوع به الغير عن الغير جاز أن تصح فيه النيابة ويصح وعليه عقد 
الإجارة كبناء المساجد وكتب المصاحف فإن قالوا لا نسلم أنه يجوز أن يتطوع به الغير قلنا 
يعنى أنه يضيف الفعل إليه فيقول لبيك عن فلان ليحصل له ثواب النفقة» ولأنه من فروض 
الأعيان يجب بوجود المال فوجب أن تصح فيه النيابة كالزكاة . 


فأما قياسهم على الصلاة والصيام فالمعنى فيه: أن الصلاة والصيام لا يتعلق وجوبها 
الما اناك ذ امي بهذا اليا رئيس للك الي 


النيابة فيه لاستواء النائب اا ولیس > كذلك ال 


الحاوي في الفقه/ ج٤/‏ م۱۷ 


لالحا 





كتاب الحج/ باب الإجارة على الحج والوصية به 

فصل: فإذا ثبت جواز الاستئجار على الحج فعقد الإجارة فيه لازم كسائر عقود 
الإجارات وهو على صربين معين › وفي الذمة . 

فأما المعين فقوله قد استأجرتك للحج عني بمائة درهم فيكون عقد الإجارة عليه فى 
عينه فإذا حج غيره لم يجز وإن مات بطلت الإجارة كمن استأجر بعيرا بعينه ليركبه في سفر 
لم يجز لمؤجره أن يبدله بغير ويبطل عقد الإجارة بموته . 

وأما الذي في الذمة فهو أن يقول: قد استأجرتك لتحصيل حجة لي بمائة درهم أو 
يقول قد استأجرت منك تحصيل حجة لي بمائة درهم فيكون عقد الإجارة في ذمته فإذا حج 
غيره جاز وإن مات لم تبطل الإجارة كمن استأجر ظهر بعير في الذمة فلمؤجره أن يركبه أي 
بعير شاء وإن مات البعير فعليه أن يبدله بغيره ولا تبطل الإجارة بموته . 

فصل: فإذا تقرر أن عقد الإجارة على ا ا ا 
الإجارات انتقل الكلام إلى بیان حكم كل واحد منهما فإن كان مسي 
أضرب : 

أحدها: آنا م 

والثاني : أن يعمّذآه مۇجلا. 

والثالث : أن يعقداه مطلقاً فإن عقداه معجللٌ وهو أن يقول: قد استأجرتك لتحج عني 
في هذه ل 


أحدهما: أن يكون مسير الناس ممكناً ووقت مسيرهم متأتياً وذلك يختلف على حسب 
اختلاف البلاد في القرب والبعد. فإذا كان وقت مسير الناس صح العقد سواء كان في أشهر 
الحج أو غير أشهر الحج. لأن من بأقصى بلاد خراسان وبلاد الترك لا يدرك الحج إذا ابتداً 
بالسير في أشهر الحج حتى يقدم ان ان لوت فإذا صح لاخر سيد أو 
أياما جاز. 

والضرب الثاني : أن يكون مسير الناس غير ممكن ووقت خ روجهم غير متأتٍ وذلك 

قد يكون لأحد وجهين إما لقرب الزمان وضيقه عن إدراك الحج فيه كالعراقي الذي بو 

في عشر النحر إما لسعة الزمان وبعده عن خروج الناس فيه كالعراقي إذا استؤجر قبل أشهر 
الحج فعقد الإجارة ططل ؛ ا ع 
وهو أن يقول: اما احم SS‏ المقبل فعقد الإجارة باطل» لأن العقود 
على الأعيان بشرط تأخيرا يرأالتسليم باطل وإن عقداه مطلقاً وهو أن يقول : قد استأجرتك لتحج 
عني ولا يقيداه بزمان فإطلاقه يقتضي التعجيل. لأن الأجل لا يلزم إلا بشرط فيكون كما لو 
شرطا التعجيل في اعتبار الوقت على ما مضى 


كتاب الحج/ باب الإجارة على الحج والوصية به .هم 


فصل: وإن كان العقد في الذمة فعلى ثلاثة أضرب أيضاً: 

أحدهما: أن يعقداه معجلا. 

والثانى : أن يعقداه مؤجلا. 

والثالث: أن يعقداه مطلقاً فإن عقداه معجا وهو أن يقول قد استاجرت منك تحصيل 
حجة لي في هذا العام بمائة درهم اعتبرت الوقت فإن كان المسير فيه ممكناً أو كان قبل وقت 
) المسير فالعقد فيه جائز وإنما جاز العقد في الذمة قبل وقت المسير ولم يجز العقد المعين 
قبل وقت المسير» لأن تأخير ما في الذمة جائز وتأخير المعين غير جائز وإن كان المسير غير 
ممكن لضيق الوقت من الحج فالإجارة فيه باطلة لأنه عقد على عمل غير مقدور عليه عند 
محله وإن عقداه مؤجلا وهو أن يقول: قد استأجرت منك تحصيل حجة لي في العام المقبل 
فالإجارة جائزة» لأن ما في الذمة يصح تأجيله كالمسلم وإن عقداه مطلقاً وهو أن يقول: قد 
لب يو يا م سي و 

عقداه معجلا على ما مضى . 

فصل: فإذا ثبت جواز الاستئجار على الحج معينا وني الذمة فعقد الإجارة فيه يحتاٍ 
إلى تعيين أربعة أشياء: 

أحدها : تعيين النسك . 

والثانى : تعيين وقت النسك . 

والثالث: تعيين ميقات النسك. 

والرابع : تعيين من يؤدي عنه النسك . 

فأما تعيين النسك فهو من شرط صحة العقد. لأنه المقصود بالعقد فافتقر إلى ذكره 
ليكون العمل معلوما في العقد أنه استأجره لحج أو عمرة أو قران أو تمتع فإن لم يذكر ذلك 
بطل العقد للجهالة بالمعقود عليه . | 

وأما تعيين وقت النسك فهو الأجل فإن ذكره انصرف العقد عن الحلول إلى التأجيل 
فيكون حكمه على ما مضى 

اا تون غات الماك کي : عن العقد الجهالة ويصير العمل معلا إن ذكر 
موضع الإحرام وعينه صح العقد وإن أغفله ولم يعينه فقد قال الشافعي ها هنا وفي «الأم» 
الإجارة باطلة. وقال في «الإملاء» الإجارة جائزة فاا أصحابنا على مذهبين : 


. أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأكثر البصريين إن المسألة على قولين : 
أحدهما: إن الإجارة باطلة» لأن الإحرام بالحج قد يجوز من الميقات وقبل الميقات 


وأغراض الناس فيه مختلفة والعمل فيه مختلف وإذا اختلف العمل ولم يكن معلوماً كانت 
الإجارة عليه باطلة . 


والقول الثاني: إن الإجارة جائزةء لأن موضع الإحرام مقدر بالشرع فلم يحتج إلى 
تقديره بالعقد ألا ترى أن سائر أركان الحج سوى الإحرام لما تقدرت بالشرع استغني عن 
تقديرها بالعقد فكذا الإحرام . 

والمذهب الثاني : أن المسألة ليست على قولين وإنما هي على اختلاف حالين ق 
قال بهذا اختلفوا في كيفية ذلك على مذهبين : 

أحدهما: أن الموضع اذى وجب تعيين اللإحرام فيه وأبطل الاجارة بتركه إذا كان 
المحجوج عنه حياء > لأن للحي غرضاً في الإحرام فافتقر إلى تعيينه والموضع الذي أجاز فيه 
الإجارة إذا كان المحجوج عنه ميتاً لفقد غرضه . 

والمذهب الثالث: أن اختلاف الحالين على غير هذا الوجه وأن الموضع الذي أبطل 
الإجارة فيه إذا كان لبلده طريقان وميقاتان مختلفان والموضع الذي أجاز الإجارة فيه إذا كان 
لبلد طريق واحد وميقات واحد فإن قلنا بجواز الإجارة فالحج واقع عن المحجوج وإن قلنا . 
بفساده فواقع عنه أيضاً لوقوعه عن إذنه وإن فسد العقد في العوض لكن يكون للأجير أجرة 
المثل دون المسمى لأن فساد العقد يمنع من استحقاق المسمى وأما تعيين من يؤدي عن 
النسك فهو شرط في إجزاء الحج دون صحة العقد فإن ذكره في العقد لم يفتقر إلى ذكره فيما 
بعد فلو أمره المستأجر أن ينقل الحج عن من أمره بالحج عنه إلى غيره لزم الأجير ذلك ما لم 
يحرم عنه بالحج ؛ لأنه ليس في ذلك زيادة عمل عليه ولا تفويت غرض له وإن أحرم عنه لم 
يلزمه بل لم يجز له» لأن الحج قد تعين عن الأول بدخول الأخير فيه ناويا عنه والحج إذا 
تعين عن شخص لم يجز نقله إلى غيره وإن لم يذكر المحجوج عنه في عقد الإجارة فالعقد 
صحيح ؛ احا و و RIE‏ 
الإحرام إليه فلو أ حرم الأجير قبل تعيين المحجوج عنه إحراماً موقوفاً ليصرفه إلى المحجوج 
عنه إذا تعين فهذه على ضربين : 

أحدهما: أن يفعل شيئاً من ا ا نيل مين ا ها قر ی 
ويكون الحج واقعاً عن الأجير؛ لأنه لوجاز أن يكون الحج موقوفاً على تعيين المحجوج عنه 
بعد فعل شيء من أركانه لجاز أن يكون موقوفاً على تعيينه بعد فعل جميع أركانه وذلك غير 
جائز فكذلك إذا فعل شيعا من أركانه . 

والضرب الثاني : أن يتعين له المحجوج عنه بعد الإحرام الموقوف وقبل فعل شيء 
من الأركان ففيه وجهان : 

أحدهما: لا يجوز؛ لأن الإحرام ركن فلم يجز فعله قبل تعيين المحجوج عنه كسائر 
الأركان فعلى هذا يكون الحج واقعاً عن الأجير ولا أجرة له . 


55١ 





- كتاب الحج/ باب الإجارة على الحج والوصية به 


والوجه الثاني : أن ذلك جائ لأنه لما از أن يكون الإحرام موقوفا على تعيين 
النسك جاز أن يكون موقوفاً على تعيين المحجوج عنه فعلى هذا يكون الحج واقعاً عن 
المحجوج عنه إذا عينه وللأجير جميع الأجرة . 
تجاه قبل أن يرم جع رما جز ون لم َغ عليه م ِن ماله ويرد من الاجرة بق 

مَا ترك وما وجب عليه من شيءٍ د يفعله فمن ماله دون مال آلْمُستَاجرِه. 

قال الماوردي : قد ذكرنا حكم الإجارة على الحج وما يحتاج إلى تعيينه في العقد فإذا 
تضمن العقد تعيين الأربعة التي ذكرنا فخالف الأجير فيها فخلافه إن تعين له ميقاتاً فيحرم من 
غيره. أوتعين له نسكا فيحرم بغیره أو تعين له عاماً فبحرم بغيره أو تعين له شخصاً فيحرم 
عن غيره فيبدأ بالميقات وإن كان تقديم غيره آليق » لأنه متصور المسألة فإذا عين له موضسع 
الإحرام لم يخل حال ذلك الموضع من ثلاثة أقسام : إما أن يكون من ميقات البلدء أو قبل 
ميقات البلد. أو بعد ميقات الملدى فإن كان من ميقات البلد فهو الموضع الذي لا تجوز 
مجاوزته ولا يلزمه تقدمه وعلى المستأجر أن يحرم منه وإن كان قبل ميقات البلد فقد لزم 
الأجير الإحرام منه بالعقد وإن لم يكن جائزاً بالشرع والإجارة صحيحة؛ لأن العمل معلوم 
وإن أحرم الأجير من ميقات البلذ كان حسنا وبالزيادة متطوعاً وقد سقط بها عن المستأجر دما 
وإن أحرم بعد الميقات من الموضع الذي أمره فقد فعل ما لزمه بالعقد دون الشرع وعلى 
المستأجر دم لمجاوزة الميقات دون الأجير لأن الأجير قد فعل ما لزمه بالعقد والمستأجر تارك 
لما لزمه بالشرع فلذلك وجب الدم على المستأجر دون الأجير. فإذا تقرر ما ذكرنا من أحكام 
هذه المواضع الثلاثة لم يخل حال الأجير من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يحرم من الموضع الذي أمر به فقد أدى ما وجب عليه . 

والثاني : أن يحرم قبله فقد أدى الواجب وتطوع بالزيادة. 

والثالث: أن يحرم بعده فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يعود محرما إلى الموضع الذي أمر بالإحرام منه فهذه مسألة الكتاب 
والكلام فيها يشتمل على فصلين : 

أحدهما: وجوب الدم بالمجاوزة . 

والثاني : رد ما قابل ذلك من الأجرة. 

فأما الفصل الأول في وجوب الدم فهو مبني على تعيين المواضع الثلاثة 

أحدها: أن يأمره بالإحرام قبل الميقات فيحرم بعده كأنه أمره بالإحرام من البصرة فلم 
يحرم منها وأحرم بعدها إما من ميقات البصرة أو قبل ميقات البصرة أو بعد ميقات البصرة 
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فكله سواء والحج مجزىء وعلى الأجير دم لتركه الإحرام من الموضع الذي أمر بالإحرام 
منه» فإذا قيل إنما يجب الدم فيمن جاوز ميقات اشر فأما إذا لم يجاوز ميقات الشرع وإنما 
جاوز العقد المستحق ميقات بالإجارة فلا يوجب دماء قيل: الدم قد يجب لمجاوزة ميقات 
الشرع وغيره إذا كان واجباً عليه ألا ترى أن من نذر الإحرام من البصرة ة فأحرم بعدها لزمه دم 
لمجاوزتها؛ لأنه قد أوجب على نفسه الإحرام منها كذلك الأجير قد أوجب على نفسه بعقد 
الإجارة الإحرام من الموضع الذي أمر بالإحرام منه فإذا جاوزه غير محرم لزمه دم . 

والثاني : أن يأمره بالإحرام من الميقات فيحرم بعذه فالحج مجزي وعلى الأجير دم 
وهذا أولى باللإيجاب. لأنه قد جاوز الميقات اللازم بالشرع والعكدمعا” 

والثالث: أن يأمره بالإحرام بعد الميقات فيحرم بعد ذلك الموضع كأنه أمره بالإحرام 





بعد الميقات بفرسخ فأحرم بعد الميقات بفرسخين فالواجب في ذلك دمان دم على المستأجر 
لمجاوزة ميقات الشرع ودم على الأجير لمجاوزة ميقات العقد فهذا الكلام في وجوب الدم . 

فصل: وأما الفصل الثاني في رد ما قابل قدر المجاوزة من الأجرة فقد قال الشافعي 
ها هنا عليه دم وعليه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك وقال في القديم: عليه دم ولم يذكررد 
شيء من الأجرة فاختلف أصحابنا فكان بعضهم يخرج ذلك على قولين وقد أشار إلى ذلك 
أبو إسحاق المروزي أحك القولين لابرد نينا من الأخرة؛ لأن ما أخل به من الإحرام قد جبره 
بدم وکان الدم بدلا منه فلم يلزمه بدل ٿان . 

والقول الثاني : وهو أصح إن عليه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك, لأن الأجرة إذا 
كانت في مقابلة عمل معلوم لم يستحق جميعها إلا بجميع العمل فإذا ترك بعض العمل سقط 

من الأجرة ما قابله كسائر الإجارات فأما الدم فإنما أوجبه الشرع عليها من غير أن يكون 

للمستأجر فيه حق فلم يمنع ذلك من حق المستأجر. 

وقال أبو علي ابن أبي هريرة : عليه أن يرد الأجرة بقدر ما ماترك قولاً واحداً وليس ترك 
ذكره في القديم قولا ثانياً فإن قبل لوتطيب الأجير في إحرامه أو حلق وكان قد أدخل في 
ال ا ا ا ای ااا 
إذا جبره بدم لم يرد من الأجرة شيئا 

دل رف رهما ان اليب رای تقض ی ترات اخ دوق عت و ار ا 
فكان جبرانا لنقصه ولم يرد من الأجر ة شيئا لكمال عمله ونقص الإحرام نقص في ثواب 
الحج وعمله فلزمه الدم جبراناً لنقص الثواب ولزمه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك جبراناً 
لنقص العمل فإذا ثبت أن عليه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك ففي اعتباره وكيفيته قولان : 

أحدهما: وهو قوله في الجديد إنه يعتبر بقسط الأجرة من الموضع الذي نص عليه 
دون البلد الذي خرج منه لتكون الأجرة مقسطة على أفعال الحج دون السفر الموصل إليها 


والقول 00 عليه في «إلاملاء» إنه يعتبر بقسط الأجرة من بلده الذي خرج مته 
وعلل بأن قال: لأنه استؤجر على عمل وسفر فلم يفعل ذلك على التمام . . 

فصل: فأما ما تركه الأجير من أفعال الحج سوى الإحرام فضربان: ركن» ونسك فإن 
كان ركناً كالطواف والسعي فعليه أن يأتي به. لأنه لا يتحلل من الحج إلا بفعله وله جميع 
الأجرة؛ لأنه ليس بترك شيئاً من أعمال الحج وإن كان نسكاً فضربان : 

أحدهما : يان فهذا متى تركه الأجير فعليه دم وهل يرد مس 
الأجرة بقسط ذلك أم لا؟ على ما ذكرناه من اختلاف أصحابنا فيمن أحرم بعد الميقات فمنهم 
من قال يرد من الأجرة بقسط ذلك ومنهم من قال على قولين . 

والضرب الثاني : أن يكون تركه غير موجب لدم كطواف القدوم فهذا متى تركه الأجير 
فعليه أن يرد من الأجرة بقسطه قولاً واحدأ لا يختلف أصحابنا فيه. لأنه عمل في مقابلة 
عوض لم يأت به ولا ببدله فعلى هذا لو ترك المبيت بمزدلفة ومنى وطواف الوداع فإن قلنا إن 
عليه دما فهل يرد بقسطه من الأجرة على قولين في اختلاف أصحابنا وإن قلنا إنه لا دم عليه 
فة ان بره قط ولك من الأجرة فول وانحدا: 

فصل: قال الشافعي : في «الأم» ولو استأجره على أن يحرم عنه من اليمن فاعتمر عن 
نفسه ثم خرج إلى ميقات البلد الذي استؤجر عليه فأهل بالحج عن الذي استأجره لم يجزه 
إلا أن يخرج إلى ميقات المستأجر الذي شرط أن يهل منه وهذا مطرد على ما قررنا فإن خرج 
بعد فراغه من العمرة فأحرم بالحج عن المستأجر من اليمن فقد استحق جميع الأجرة وأجزأ 
الحج عن المحجوج عنه؛ لأنه قد عمل جميع ما استؤجر عليه وإن لم يعد إلى اليمن وأحرم 
بالحج من مكة فقد أجزأ ذلك المحجوج عنه وعلى الأجير دم لتركه الإحرام من اليمن وهل 
يرد من الأجرة بقسط ذلك أم لا؟ على اختلاف أصحابنا فمنهم من قال يرد قولاً واحداً ومنهم 
من قال على قولين ومن أصحابنا من قال له أجرة المثل وليس بصحيح واعتبار الرجوع مسقط 
ذلك الأجرة المسماة أن يقال: بكم يوجد من يحج ويحرم من اليمن فإذا قيل بعشرين دينارا 
قبل فبكم يوجد من يحج عنه ويحرم من مكة فإذا قيل بخمسة عشر ديناراً فقد علم أن بينهما 
الربع لأن الخمسة من العشرين ربعها فيرجع ما استأجر على الأجير بربع الأجرة المسماة. 

فصل: فلو استأجره ليحرم من ميقات بعينه فأحرم من ميقات غيره نظر فإن كان 
الميقات الذي أحرم منه أبعد من الميقات الذي أمر به أو مثله فله الأجرة المسماة ولا دم عليه 
لوجود العمل المستحق عليه وإن كان الميقات الذي أحرم منه أقرب من الميقات الذي أمر به 
نظر فيه فإن كان قد مر بالميقات الذي أمر به فلم يحرم منه وأحرم من الميقات الآخر فعليه 
دم ؛ لأنه قد لزمه الإحرام من الميقات الأول لحصوله فيه شرعاً وعقداً وهل يرد من الأجرة 
بقسط ما بين الميقاتين على اختلاف أصحابنا فمنهم من قال يرد قولاً واحداً ومنهم من قال 
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على قولين وإن لم يكن قد مر بالميقات الذي أمر به فلا دم عليه؛ لأنه لم يحصل بموضع 
تعين منه الاحرام فيلزمه دم بتركه وإذا لم يلزمه دم فعليه أن يرد من الأجرة بقسط ما بين 
الميقاتين قولا واحدا فهذا الكلام فيه إذا عين له الإحرام من ميقات فأحرم من غيره وما يتعلق 
على ذلك من فروعه وأحكامه . 

فصل: فأما الفصل الثاني من الفصول الأربعة وهو أن يعين له الإحرام بنسك فيحرم 

بغيره فهذا على أربعة أقسام : ) 
أحدها: أن يعين له في العقد الإحرام بحج فيحرم بغيره. 
والثاني : أن يعين له الإحرام بعمرة فيحرم بغيرها. 
والثالث : أن يعين له الإحرام بالقران فيحرم بغيره. 
والرابع : أن يعين له الإحرام بالتمتع فيحرم بغيره. 
فأما القسم الأول وهو أن يعين له الإحرام بحجة مفردة فيحرم بغيرها فعلى ثلاثة 





أقسام : 
أحدها: أن يحرم بعمرة . 
والثاني: أن يحرم قارنا. 
والثالث: أن يتمتع . 
فأما القسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة : وهو أن يتسأجره لحجة مفردة فيعتمر لهذه 
العمرة فلا يسقط ما لزمه من الحج ثم لا يخلو حال المحجوج عنه من أحد أمرين . 
إما أن يكون حياً أو ميتاً فإن كان حياً كانت العمرة واقعة عن الأجير دون المستأجر؛ 
لأنه لم يأذن له في العمرة والحي لا يجوز أن يعتمر عنه إلا بإذنه وإن كان ميتا لم يخل حاله 
من أحد أمرين : إما أن تكون عمرة الإسلام واجبة عليه أو ساقطة عنه فإن كانت عمرة 
الإسلام واجبة عليه كانت العمرة واقعة عنه؛ لأن الأجير قد نواه بها والميت يجوز أداء الحج 
والعمرة عنه بإذن وبغير إذن ويكون متطوعا بها ولا أجرة له فيها وعليه أن يحج عنه بعقد 
الإجارة وإن كانت عمرة الإسلام غير واجبة على الميت فهل تكون العمرة واقعة عن الأجير 
أوعن الميت؟ على قولين مبنيين على اختلاف قولي الشافعي في جوز النيابة في حج ‏ 
التطوع وعمرة التطوع وأحد القولين أن النيابة في تطوع ذلك لا يجوز فعلى هذا تكون العمرة 
واقعة عن الأجير دون الميت وعلى الأجير أن يحج عن الميت بعقد الإجارة. ) 
) والقول الثاني : أن النيابة في تطوع ذلك جائزة فعلى هذا تكون العمرة واقعة عن 
الميت دون الأجير وهو متطوع بها لا يستحق عليها أجرة وعليه أن يحج عن الميت بعقد 
الإجارة . 


كنات ال اب اجار قل الي را به ي 
والقسم الثاني : أن يستأجره لحجة مفردة فيقرن عنه فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن يكون الحج عن حي . 


والشاني: أن يكون عن ميت فإن كان الحج عن حي فالقران واقع عن الأجير دون 
المستأجر الحي ؛ لأنه لا يجوز أن ينوب عن الحي في العمرة إلا بإذنه والحي لم يأذن له في 
العمرة فلم تقع عنه» إذا لم تقع عن المستأجر كانت واقعة عن الأجير وإذا وقعت العمرة عن 
احص كاد لجع ااه ايع حي ا ا 
غيره وإن كان الحج عن ميت فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون فرض العمرة باقياً عليه فهذا يكون عن الميت فيقع الحج والعمرة 
معا عنه ويكون الأجير متطوعاً بالعمرة مؤدياً للحج فيسقط عنه الحج المستحق عليه بعقد 
الإجارة ويستحق جميع الأجرة وقد تطوع بالعمرة فلا يستحق عليها أجرة وقد وجب عليه دم 
القران في ماله لأنه تطوع به . 

والضرب الثاني: أن يكون فرض العمرة قد سقط عنه فيكون على ما ذكرنا من القولين 
في جواز التطوع بذلك عن الميت: 


أحدها: أن العمرة والحج ما رامن الميت وقد تطوع الأجير بالعمرة فلا يستحق 
عليها عوضا وقد سقط عنه الحج واستحق ق جميع الأجرة. | 

والقول الثاني: إن الحج والعمرة معا يقعان عن الأجير؛ لأن العمرة لا يصح التطوع 
بها عن الميت فوقعت عن الأجير والحج في القران لا يصح أن يفرد عن العمرة فوقع عن 
الأجير ولا يستحق على ذلك أجره؛ لأنه عمل لنفسه ويكون ما استحق عليه من الأجرة بعقد 
الإجارة باقيا عليه . 


فأما قول الشافعي في كتاب «الأم» وإذا استأجره ليحج عنه فقرن فقد زاده خيرا 

ستحق الأجرة المسماة فهو محمول على الحج عن الميت دون الحي على ما قسمنا. 
والقسم الثالث : أن يستأجره لحجة مفردة فتمتع فمعلوم أن العمرةذ فى التمة ممردة 
عن الحج فيكون الكلام في العمرة على ما مضى من القسم ا 
المستأجر فإن وفعت عن المستأجر كان الأجير متطوعاً بها فأما الحجة فهي واقعة عن 
المحجوج عنه حياً كان أو ميتاً دون الأجير لإفرادها عن العمرة إلا أنه استؤجر ليحرم بها من 
الميقات فأحرم بها عن مكة فيكون عليه دم لمجاوزة الميقات وهل يرد من الأجرة قسط ذلك 
) أم لا؟ على ما ذكرنا من اختلاف أصحابنا ولا دم على الأجير في تمتعه؛ لأن دم التمة إنما 
يجب إذا وقع النسكان معأ عن شخص واحد فأما إذا وقعا عن شخصين فلاء إلا أن تقع 
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- العمرة عن المحجوج عنه لكونه ميتا فيجب على الأجير دم التمتع لوقوع النسكين عن 
شخص واحد فيكون الواجب عليه دمين دم المتعة ودم مجاوزة الميقات . 


۲٦٦ 





ا الأربعة وهو: أن يعين له الإحرام بعمرة فيحرم ‏ 

اا و 

أحدهما: أن يكون ذلك عن حي فيكون الحج واقعاً عن الأجير لعدم إذن الحي وعلى 
الأجير أن يؤدي ما عليه من العمرة. < 

والثاني : أن يكون عن ميت فيكون على ما مضى في العمرة من اعتبار حال الميت في 
بقاء فرض الحج عليه أو سقوطه عنه ثم على الأجير أن يؤدي ما عليه من العمرة المستحقة 
بعقد الإجارة . 

والقسم الثاني : أن يستأجره لعمرة ة فيحرم قارناً بحج وعمرة ة فهذا يكون كمن أستؤ 
لحجة مفردة فأحرم قارناً لحج وعمره فيكون على ما مضى من التقسيم والجواب . 


والجواب الثالث : أن يستأجره لعمرة في فيتمتع بالحج والعمرة فتكون العمرة واقعة عن 
ال عدب كاذ أرما اشر دعا عن لح وله ا أن قاين 
الميقات فأما الحج فإن كان عن حي فهو واقع عن الأجير دون المستأجر الحي لعدم إذنه وإن 
كان عن ميت فعلى ما ذكرنا من اعتبار حاله في بقاء فرض الحج عليه أو سقوطه عنه فإن 
أوقعنا الحج عن الأجير لم يجب عليه دم التمتع لوقوع الحج عن شخص والعمرة عن غيره 
وإن أوقعنا الحج عن الميت فعلى الأجير دم التمة لوقوع الحج والعمرة عن شخص واحد. 


فصل: وأما القسم الثالث من الأقسام الأربعة وهو أن يعين له الإحرام بالقران فيحرم 

بغيره فعلى ثلاثة أقسام : 
أحدها: : أن يستأجره ليقرن فيحرم بحجة مفردة فتكون الحجة واقعة عن المحجوج عن 
وقد وفى أحد النسكين مفردا وهو الحج وبقي عليه النسك الثاني وهو العمرة ثم لا تخل حاله 
من أحد أمرين: إما أن يأتي بالعمرة شري را ای وان من ا قبط نا مدل ين 
الحج ويرد من الأجرة بقسط ما بقي من العمرة فيقال: بكم يوجد من يحرم بالقران. فيقال: 
بعشرة دنانير ويقال: بكم يوجد من يحرم بحجة مفردة فيقال : بثمانية دنانير فيرجع عليه من الأجرة 
بخمسها وإن أتى بالعمرة مفردة سقطت عنه ثم ينظر فإن أحرم بها من الميقات فلا دم عليه 
وقد استحق جميع الأجرة؛ لأنه قد أتى بالنسكين من الميقات مع زيادة العمل في إفرادها 
وإن أحرم بها من أدنى الحل فقد وفى النسك الثاني أيضاً لكن قد كان يجب عليه أن يحرم 
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بها من الميقات فأحرم بها من أ دوي SNS E‏ 
الأجرة بقسط ما بين الميقاتين على اختلاف أصحابنا . 

والقسم الثاني: أن يستأجره ليقرن فيحرم بعمرة مفردة فتكون العمرة واقعة عن 
المستأجر وقد وفى أحد التسكين مقردا وهو العهرة ة وبقي النسك الثاني وهو الحج فلا يخلو 
حاله من أحد أمرين : إما أن يأتي بالحج مفرداً أو لا يأتي به فإن لم يأت به رد من الأجرة ما 
قابله على ما ذكرنا وإن أتى به سقط عنه النسكان ثم اعتبر موضع إحرامه بالحج على ما ذكرنا 
في العمرة من قبل . 

والقسم الثالث ث: أن يستأجره ليقرن فتمتع فقد وفى النسكين معأ لأنه قد | ستؤجر على 
عملها قارنا فأفردهما فأجزأ؛ لأن الفرض يسقط بإفرادهما كما يسقط بقرانها إلا أنه | ستوأجر 
ليحرم بها من الميقات فأحرم بالعمرة من الميقات وبالحج من مكة فكان تاركاً للإحرام 
بالحج من الميقات فلزمه دم لتركه وهل يرد من الأجرة بقدر ذلك؟ على اختلاف أصحابنا 
ولزمه أخذ دم آخر لتمتعه» > فإن قيل فدم المتعة إنما وجب لترك الإحرام بالحج من الميقات 
SESE‏ ذل قينا وإ رسا E‏ بالحج 

من الميقات فمعنى وجوبها مختلف ؛ لأن أحدهما واجب بالعقد والآخر واجب بالشرع وإذا 

اختلف معناهما لمن يمتنع وجوبهماء فإذا ثبت وجوب الدمين فدم ا ا كك 
الأجير وفي دم المتعة وجهان : 

أحدهما : : على المستأجر بدلاً من دم القران؛ لأنه قد أذن له في فعل النسكين على 
وجه يوجب دمأ وقد فعلها على وجه يوجب دماً فكان الدم لازماً له . 

والوجه الثاني : إنه واجب على الأجير؛ لأنه واجب بالتمتع دون القران وهو لم يأذن له 

فى التم: فيكون ملتزماً لموجبه وإنما أذن له في القران فعدل عنه إلى التمة تطوعا به فوجب 

اليا اج حرج فاون 

ار ی ا فيحرم 
بغيره فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يستأجره ليتمتع بحجة مفردة فتكون الحجة واقعة عن المستأجر وقد وفى 
أحد النسكين وهو الحج وبقي النسك الثاني وهو العمرة ثم له حالتان : 

إحداهما: أن يأتي بالعمرة بعد الحج فإذا أتى بها سقط عنه النسك الثاني . ثم ينظر 
فإن أحرم بها من الميقات فقد أكمل النسك واستحق جميع الأجرة وقد ترفه المستأجر 
بإسقاط دم المتعة وإن أحرم الثاني بها من أدنى الحل فقد كان يلزمه بعقد الإجارة أن يحرم 
بها من الميقات فترك ذلك وكان يجوز له أن يحرم بالحج من مكة فأحرم به من الميقات فكان 
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متطوعاً بذلك فوجب أن يلزمه دم فيما ترك من الإحرام في العمرة وهل يرد بقسطه من الأجرة 
على ما مضئ من اختلاف أصحاينا . 

والحالة الثانية : أن لا يأتى بالعمرة فيبقى عليه النسك الثانى وهو العمرة فيرد بقسطها 
من الأجرة فإن قيل أفيلزمه أن يحرم بالعمرة؟ قيل عليه أن يحرم بها لأنه استؤجر على عملين 
ففعل أحدهما إلا أنه إن كان عن ميت فلا خيار لمستأجره وإن كان عن حي كان بالخيار. 

والقسم الثاني : أن يستأجره ليتمتع فيحرم بعمرة مفردة العمرة واقعة عن المستأجر وقد 

وفى الأجير أحد النسكين وهو العمرة وبقي عليه النسك الثاني وهو الحج وله حالتان : 
إحداهما: أن يأتي بالحج . 
والثاني : أن لا يأتي به فإن أتى بالحج كان على ما مضى في إتيانه بالعمرة في القسم 
الأول. ا 

والقسم الثالث: أن يستأجره ليتمتع فيقرن فيقع نسكا القران جميعاً من الحج والعمرة 
عن 0 لأنه ار ا اد الميقات والآخر من مكة فأتى بها 
كرك e‏ إفرادهماء 9 إذا سنا لزمه 7 رت عت معن اا ذلك اء 
ا ا e‏ 
أحد الإحرامين فكان عليها أن يجبر ذلك بدم وهل يرد من الأجرة بقسطه على اختلاف 
أصحابنا وعليه دم للقران يجب بقرانه دمان : 

أحدهما: بترك العمل فو فى إفرادهما وهو واجب على الأجير. 

والثاني : بالفوات وفيه وجهان: ) 

أحدهما: : على المستأجر بدلا من دم التمة 5 

والثانى : على الأجير لتركه ما أذن فيه وتطوعه يفعل ما لم يؤذن فيه فهذا الكلام فيه إذا 
عين له الإحرام بنسك فأحرم بغيره وما يتعلق عليه من فروعه وأحكامه . 

فصل: وأما الفصل الثالث من الفصول الأربعة وهو أن يعين له الإحرام في عام فيحرم 
في غيره فعلى ضربين : ) 

أحدهما: أن يعجل ما ثبت مؤجلا وهو أن يستأجره ليحج عنه في العام المقبل فحج 
عنه في العام الذي هو فيه فهذا الحج مجزىء عن المستأجر وللأجير جميع الأجرة؛ لأنه قد 
أدى جميع ما وجب عليه ولا خيار للمستأجر. لأنه قد تعجل استحقاقه 

والضرب الثانى : أن يؤجل ما ثبت معجلا وهو أن يستأجره ليحج عنه في عامه فلا 
يحج عنه في عامه ويؤخره إلى عام غيره فهذا على ضربين : 
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أحدهما: أن يكون عقد الإجارة معيناً فتبطل الإجارة بتأخره» لأن فواته في العام يوجب 
تأخيره إلى العام المقبل والعقد المعين لا يجوز تأخيره فبطل. فعلى هذا لوحج الأجير في 
العام المقبل كان الحج واقعاً عن نفسه دون مستأجره ولا أجرة له؛ لأن الإجارة بفوات الوقت 
قد بطلت والوقت الذي حج فيه غير مأذون فيه فصار ااا لت ل ف 
ولا إذن. ١‏ 

والضرب الثاني : أن يكون عقد الإجارة في الذمة فلا يبطل العقد بتأخره؛ لأن ما في 
الذمة لا يبطل بتأخره عن محله ك«السلم» فإذا ثبت أنه لا يبطل فللمستأجر حالتان : 


إحداهما: أن يكون قد استأجره ليحج عنه وهو حي فإذا كان كذلك فهو بالخيار بين أن 
يقيم على الإجارة إلى العام المقبل وبين أن يفسخ ؛ لأنه قد يستفيد بفسخه الارتفاق بالأجرة 
إلى العام المقبل . 

والحالة الثانية ا ب 


أحدهما: أن يكون المستأجر قد تطوع بذلك عن الميت من ماله دون تركة الميت 
فللمستأجر الخيار , بين أن يقيم على الإجارة إلى العام المقبل وبين أن يفسخ ؛ لأنه قد يجوز 
أن يرتفق بالمال إلى العام المقبل . 

والضرب الثاني: أن يكون قد استأجره من تركة الميت فليس له فسخ الإجارة وعليه 
الصبر إلى العام المقبل؛ لأنه ليس بقدر على استئجار من يحج قبله ولا يجوز له الارتفاق 
بالمال إن ارتجعه فلم يكن لفسخه معنى فإن خاف المستأجر فليس للأجير رفع أمره إلى 
الحاكم ليتولى فسخ الإجارة لحكمه على حسب نظره واجتهاده فعلى هذا لولم يعلم 
المستأجر حال الأجير في تأخير الحج حتى يحج في العام المقبل كان الحج واقع عن 
المحجوج عنه دون الأجير واستحق الأجير جميع الأجرة المسماة؛ لأن الإجارة بفوات العام 
الماضي لم تبطل فكان فعله من الحج قد تناوله عقد الإجارة فاستحق به جميع الأجرة . 
فهذا الكلام فيه إذا عين له الإحرام في عام فأحرم في عام غيره وما يتعلق به من 
أحكامه . ۰ 

فصل: وأما الفصل الرابع من الفصول الأربعة وهو أن يعين له الإحرام عن شخص 
فيحرم عن غيره فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن ينتقل عن المستأجر إلى غيره بالعقد. 

والثاني: أن ينتقل منه إلى غيره بالشرع فأما الضرب الأول وهو ما انتقل عن المستأجر 
إلى غيره بالعقد وهو على ضربين : 


¥۹ ج سهدت كان الحج/ باب الإجارة على على الحج والوصية فيه 


أحدهما: ما انتقل عنه اتاد ديك عمد رد اند ا 
عن أجنبي غير مستأجره فالحج واقع عن الأجير أوعن من نواه الأجير عنه دون المستأجر 
ويكون حال الأجير في ذلك حال من استؤجر ليحج في عام فأخره إلى غيره على ما مضى . 

والضرب الثاني : : ما انتقل عن المستأجر إلى غيره بالعقد دون الحكم وهو أن يحرم 
الأجير مبتدئا عن المستأجر ثم يقصد صرف الإحرام عن المستأجر إلى نفسه أو إلى أجنبي 
غيره فالحج واقع عن المستأجر لانعقاده عنه وحده. 

الناني: : غير مؤشر في انتقاله عنه لأن الحج إذا انتقل عن شخص لم يجز أن ينتقل 
بالقصد إلى غيره كما إذا انعقد الإحرام بنسك لم يجز أن ينتقل إلى غيره إذا كان الحج واقعاً 
عن المستأجر لما ذكرنا فهل للأجير المطالبة بالأجرة أم لا؟ على قولين ذكرهما في الأم : 

أحدهما : : لا أجرة له؛ لأنه أتى بأفعال الحج عن نفسه دون مستأجره وإنما انتصرف 
حكماً إلى مستأجره. ومن عمل لنفسه فصرفه الحكم إلى غيره لم يستحق أجرة عمله كمن 
عمل في معدن غيره بإذنه على أن ما حصل بعمله فهو هبة له كان جميع ما أخذه بعمله لرب 
المعدن دونه؛ لأنها هبة مجهولة ولا أجرة للعامل في عمله؛ لأنه عمل لنفسه كذلك الأجير 
في الع 

والقول الثاني : : له أجرة؛ لأن المستأجر بذل الأجرة فيما يفعله عنه من أعمال الحج 
فإذا حصل الحج له لزمه من من العوض ما بذله فأما القصد فلما لم يؤثر في صرف الحج لم يؤثر 
في إسقاط الأجرة. ‏ 

وأما الضرب الثاني : : في الأصل وهو ما انتقل عن المستأجر إلى غيره بالشرع دون 
العقد على ضربين : 

أحدهما: ما نقله الشرع عن المستأجر إلى غيره من غير أن يعتد به لغيره وذلك ظ 
صربان : 

أحدهما: : ما انتقل بالفساد وهو أن ينوي الإحرام عن الماع يفسده بوطء 
فينصرف الإحرام عن المستأجر إلى الاجر شرعا غلن ما اكه 

والثاني : ما انتقل بالفوات وهو أن يحرم عن المستأجراثم يفوته الحج بفوات الوقبوف 
بعرفة إما لخطأ في العدد أو مانع خاص وينتقل الإحرام عن المستأجر إلى الأجير شرعاً؛ لأن 
العقد إنما اقتضى حجا سليماً يسقط به الفرض فإذا تخلله فسادء أو فوات لم يسقط الفرض 
فنقله الشرع عن المستأجر إلى الأجير وعلى الأجير القضاء عن نفسه ولا أجرة له.. 

والضرب الثاني: ما نقله الشرع عن المستأجر إلى غيره مع الاعتداد به لغيره وهو على 
صربين: 
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أحدهما: ما نقله الشرع بالشك الطارىء على الإحرام وهو أن يحرم الأجير ثم يشك 
فلا يعلم هل أحرم عن المستأجر أم عن نفسه أو عن أجنبي غير مستأجره فإن الإحرام ينصرف 
بالشرع عن المستأجر إلى الأجير؛ لأن العقد يقتضي إحراماً يسقط الفرض والشك لا يسقط 
الفزض فلذلك ما انصرف عن المستأجر إلى الأجير. فعلى هذا إن تيقن الأجير بعد شكه إن 
كان قد أحرم عن مستأجره لم يخل حاله من أحد حد أمرين: إما أن يتيقن ذلك بعد فعل شيء أو 
قبل فعل شيء من الأركان فإن ت تيقن ذلك بعد فعل شيء من الأركان كان الحج واقعا عنه دون 
المستأجر وإن تيقن ذلك قبل فعل شيء من الأركان ففيه وجهان : 


أحدهما: أن يكون عن المستأجر وللأجير جميع الأجرة؛ لأن حدوث اليقين يرفع 
حكم ما تقدمه من الشك فلم يكن له تأثير ولا يعقبه فعل. 

والوجه الشاني: وج اي و اي OS‏ 
للإحرام إلى المستأجر كمن أحرم بالصلاة اقا ثم شك هل نوى القصر أو الإتمام لزمه 
الإتمام فلو زال الشك ود يقن أنه نوى القص ركم بزل حكم الإتمام كلك ال . 

ا ا ا ا ا O‏ 
العمرة عن المستأجر وعن نفسه فإنه يكون عن نفسه. لأن النسك الواحد لا يصح أن يقع عن 
شخصين وكذلك لو استأجره رجلان ليحج عنهما فأحرم بالحج ينويهما كان الحج واقعا عن 
نفسه دونهما فلو استأجره أحدهما لحج واستأجره الآخر لعمرة ة فأحرم قارناً ينوي بالحج 
أحدهما وبالعمرة الآخر لم يجزه ذلك عن واحد منهما ووقعا معا عن نفسه ولم يستحق على 
واحد منهما شيئا من الأجرة. لأن حكم القران حكم النسك الواحد. ولا يجوز أن يقع 
النسك الواحد عن شخصين فكذلك لا يجوز أن يقع القران عن شخصين. فلو استأجره رجل 
ليحج عنه فأحرم عنه بحجة مفردة : ثم أدخل عليها لنفسه عمرة فصار قارنا على أحد القولين أو 
أخرم عن غيره بعمرة : لم أدخل عليها لنفسه حن قاتا قو واحدداً فإن الحج والعمرة يقعان 
ل اس ل لالد لمحيو من الت لسن نهدا هنا زان غلم 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : وان | اشح افيد جار علدلا انس 

قال الماوردي : وهنذ! كما قال إذا أفسدالأجير حجه بالوطء. صارت الحجة على 
الأجير دون مستأجره ولزمه إتمامها لنفسه وإنما صارت الحجة عنه وإن كان قد أحرم بها عن 
المستأجر؛ لأن مطلق إذنه وما يقتضيه موجب عقده أن يحج عنه حججا سليما يسقط به الفرض 
فإذا لم يفعل ما يقتضيه مطلق إذنه صار ذلك عن نفسه كالوكيل إذا وكل في ابتياع شيء 
فخالف موكله في الصفة التي أمره صار الشراء للوكيل دون الموكل كذلك الحج . 


كتاب الحج/ باب الإجارة على الحج والوصية به 


فإذا تقرر أن يحج قد انتقل بالفساد عن المستأجر إلى الأجير فعليه المضي في فساده. 
لأن فساد الحج يوجب المضي فيه ثم عليه قضاء الحج عن نفسهء لأن قضاء فاسد الحج 
واجب وقال أبو إبراهيم يم المزني في مسائله المنثورة: لا قضاء عليه؛ لأنه لم يفسد حج نفسه 
وإنما أفسد حج غيره والإنسان لا يلزمه قضاء حج فسد على غيره وهذا غلط لأنا قد دللنا على 
أن الحج ينقلب بالفساد عن المستأجر إلى الأجير وإذا صار الحج عنه دون مستأجره لزمه 
قضاؤه لأنه من أفسد حجه لزمه القضاء . 

فصل: فإذا ثبت أن قضاء الحج واجب عليه فلا يخلو حال الإجارة من أحد أمرين : إما 
EET‏ 
تبطل؛ لأن العقود المستقرة في الذمم لا تبطل بالتأخير كالسلم فإن كان الحج عن حي كان 
بالخيار د بين أن يقيم على الإجارة وبين ¿ أن يفسخ » > فإن فسخ كان ذلك له وعلى الأجير أن 
يحج قضاء عن نفسه وإن أقام على الإجارة فعلى الأجير أن يقدم حج القضاء على حج 
RE‏ موسا ان ل ا او اي 
المستأجر كان واقعاً عن نفسه وحج الإجارة باق في ذمته؛ هذا إن كان الحج عن حي فأما إن 
كان الحج عن ميت فعلى وليه أن يفسخ العقد ويسترجع الأجرة ليستأجر غيره فإن قيل: فقد 
قلتم إن الأجير لو أخر الحج عن الميت في عامه لم يكن لوليه فسخ الإجارة وأوجبتم ها هنا 
الى بلي اا ا ا ھی يتما فنا ارق ہت او کے اضر ای فيد 
الميت في عامه أمكنه أن يحج عن الميت في العام الثاني وليس حكم الولي إن فسخ الإجارة 
أن يستأجر من يحج عنه قبل ذلك فلم يكن لفسخه مع العقد معنى وليس كذلك حال الأجير 
إذا أفسد حجه؛ لأنه لا يمكنه أن يحج عن الميت في العام الثاني لأجل ما وجب عليه من 
القضاء بالإفساد ويمكن للولي أن يستأجر من يحج عن الميت في العام الثاني وإذا أمكن 
تقديم الحج عن الميت لم يجز تأخيره لذلك ما افترق حكمهما والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافِعِيُ رضي الله عَنْهُ : «وَلَوْلَمْ يَفْسّدْ فَمَاتَ قبل ان َم ْح فلَهُ بعَدْرِ 
عَمَلِهِ ولا حرم عَنْ وجل إلا من قَذ سج مرف . 

قال الماوردي : وهذا صحيح وجملة ذلك أن من استؤجر ليحج عن ميت فمات لم 
يكل يخال مره و لازاه ة أقسام : إما أن يموت قبل الإحرام أو يموت بعد كمال الأركان. أو 
يموت بعد الإحرام وقبل كمال الأركان . 

فأما القسم الأول: وهو أن يموت قبل الإحرام فعلى وجهين: 

أحدهما: أن يموت قبل التوجه في سفره وقبل الحصول بميقاته فمذهب الشافعي أنه لا 
يستحق بسفره شتا هن الكتهرة» لأن ن قطع المسافة إنما يراد للعمل فإذا لم يقترن به عمل لم 


VY 





ست لها لا اوم ليده جر لبناء حائط فجمع الآلة للبناء ثم لم يبن لم يستحق 
شيئاً من الأجرة لعدم المقصود بالعقد كذلك الإجارة على الحج. وقد حرج قول آخر أن له 
من الأجرة بقدر المسافة مخرج من اختلاف قوليه في الأجرة هل تتقسط على المسافة والعمل 
أم لا وهو مذهب أبي سعيد الاصطخري وهذا غير صحيح ؛ لأن المسافة إنما تتقسط الأجرة 
غا ا اقرز بها العمل لمر د فأما إذا لم يقترن بها العمل فلا تتقسط 
عليها الأجرة. فإذا ثبت أنه لا د يستحق بذلك شيئاً من الأجرة نظر في الإجارة فإن كان معينه 
بطلت وإن كانت في الذمة لم تبطل. 
والوجه الثانى: أن يموت بعد التوجه في سفره وبعد مجاوزة ميقاته وقبل الإحرام 
بنسكه فالكلام في استحقاق الأجرة بسفره على ما مضى لكن قد اختلف أصحابنا هل وجب 
عليه لمجاوزة الميقات دم أم لا؟ على وجهين : | 
أحدهما: قد وجب عليه دم في ماله ؛ ؛ لأنه قد جاوز الميقات مريدا الإحرام كالحي . 
والوجه الثاني : وهو الصحيح لادم عليه ؛ لأن مجاوزة الميقات إنما يجب بها الدم إذا 
تعقبها الإحرام والموت قاطع عن الإحرام فصار كمن مر بميقاته مريداً الحج فلم يحرم في 
عامه ولا دحل مكة بعد مجاوزته فهذا الكلام فيما إذا مات قبل الإحرام . 
فصل: وأما القسم الثاني : في الأصل وهو أن يموت بعد الاحرام وبعد كمال الأركان 
لان O‏ ا الأجير ّي لإتيانه بالأعمال انمره فأما 
بجو او ا IDE‏ 77 
الدم فيه مستحبًا فهذا الحج فيه مجزىء ويسترجع من الأجرة بقسط ما ترك . 
والضرب الثاني : ما يوجب دما ففي مال الأجير الدم الواجب في تركه ذلك وهل 
يسترجع من الأجرة بقسط هذه الأعمال الباقية على ما ذكرنا من اختلاف أصحابنا في رد 
٠‏ الأجرة بترك ما أوجب دماً فمنهم من قال ترد قولاً واحداً ومنهم من قال على قولين. 
فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يموت بعد الإحرام وقبل كمال الأركان كأنه أحرم 
وأتى ببعض الأركان وبقي بعضها ثم مات قبل إكمالها فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن تكون الإجارة معينة . 
| وار واي فأما الضرب ا ل 
شل لاما عن الاجر لایر بعلت OS TOS‏ 
الحاوي في الفقه/ ج1/ 1۸% 
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أحدهما: وهو قوله في القديم لا يستحق من الأجرة شيئاً ووجه ذلك أن ل 
بالإجارة إسقاط الفرض عن المستأجر وموته قبل كمال الأركان غير مقسط للفرض عن 
المستأجر فلم يستحق الأجرة ولا شيئاً منها لعدم المقصود د بها وكان کمن قال لغيره إن جئتني 
بعبدي الآبق فلك دينار فجاء به بعض المسافة ثم هرب أو مات لم يستحق من العوض شيئا 
وإن عمل بعض العمل المقصود وهو رد الآبق كذلك موت الأجير في الحج ول كد 
أركان الحج . 

TT 
عمل. لأن الأجرة مقسطة على الأعمال المقصودة وهي أركان الحج ومناسكه كالإجارة على‎ 
بناء حائط أو خياطة ثوب بتقسيط الأجرة فيه على أجزائه فلو مات الأجير بعد عمل بعضه‎ 
استحق من الأجرة بقسطه كذلك الإجارة على الحج ولا يشبه ذلك الجعالة لأن عقد الإجارة‎ 
لازم فتقسطت الأجرة على الأعمال والجعالة غير لازمة فاستحق العوض فيها بعمل المقصود‎ 
ولم تتقسط على الأعمال فإذا ث, ثبت أنه يستحق من الأجرة بقسط ما عمل فهل تكون الأجرة‎ 
ع على المسالة رار ن متيل على لحمل :دون ا ؟ على وا‎ 

أحدهما: إنها تقسط عليهما فيكون له من الأجرة بقدر سفره وعملهء لأن ما لا يتوصل 
إلى المقصود إلا به فهو مقصود في نفسه . 

والقول الثاني : إنها تقسط على العمل دون الما ا 0 
دون سفره والأول أظهر عندي . 

ال اي هأ تكرن الإجارة في لذ فلا تبلل بوت الجر لكن قد 

ان د ووجه ذلك شيئان : 


أحدهما: أن المقصود إكمال الأركان ليسقط بها الفرض فلم يفترق الحال بين أن 
يكملها شخص واحد أو شخصان . 

والشيء “لكي ان لجح كد كيال الاين 91 تار سمي الصبي قاد كيل 

لشخصين › لأن وليه يحر عنه ثم يأتى الصبي بباقي الأركان بنفسه كذلك الأجير. 
ظ والقول الثانى : قاله فى الجديد إنه لا يجوز لغيره البناء على عملهء ووجه ذلك 
شيئان : 
ظ أحدهما: إن الحج عبادة يفسد أولها بفساد آخرها فلم يجز إكمالها بشخصين كالصلاة 

والصيام . 


Yo 
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والشيء الثاني : أنه لو جاز لغيره البناء على عمله ميتاً لجاز لغيره البناء على عمله حياً 
فلما لم يجز البناء على عمل الأجير إذا كان حياً لم يجز البناء على عمله إذا كان متا . 

فصل: فإذا تقرر هذان القولان فإن قلنا بقوله فى الجديد إنه لا يجوز لغيره البناء على 
عمله فالواجب أن يستأجر من تركته من يستأنف الإحرام بالحج عن المستأجر وعلى 
المستأجر الأجرة المسماة لورثة الأجير ولا شيء للأجير فيما عمله بنفسه لأنه لم يقع به 
اعتداد ولا يسقط به فرض وإن قلنا بقوله في القديم إنه يجوز لغيره البناء على عمله نظر فإن 
مات الأجير قبل الوقوف بعرفة استؤجر من يستأنف عنه الإحرام بالحج ويقف بعرفة لأن 
الوقوف بعرفة لا يعتد به إلا بعد تقدم الإحرام عليه فإن كان الأجير قد سعى قبل عرفة لم يعد 
النائب عنه السعي بعد عرفة لأنه يبني على عمله ويأتي فيه بباقيه وإن لىم يكن سعى قبل عرفة 
فعلى النائب عنه أن يسعى بعد عرفة وبعد الطواف ويأتي ا 
وإن مات الأجير بعد الوقوف بعرفة وقبلٍ الطواف والسعي أ حرم النائب عنه وأتى بأعمال 
العمرة وسواء كان النائب عنه وارثا أو أجنيا ستاجرا ولا يجوز أن يكوت إلا محلا نض غا 
الشافعي لأن المحرم لا يصح عنه الإحرام عن غيره فإن قبل فكيف تكون نيته في إحرامه قيل 
لا يجوز أن ينوي الإحرام بالحج لأن لا يلزمه الإتيان بجميع أركان الحج ومناسكه ولا ينوي 
الأحرا م بالعمرة لأنها ليست من الحج ولا يجزىء عن شيء من أركانه ولكن ينوي الإحرام 
لما بقي على الأجير من . أركان الحج لأنه يقوم مقامه في إتمام بأقيه . 

فصل: فأما إذا أحرم الأجير بالحج ثم أحصر بعدو فله أن يتحلل من إحرامه فإن فاته 
الوقوف وأمكنه أن يتحلل بالطواف والسعي تحلل به وإن لم يمكن التحلل بالطواف والسعي 
0 والحلاق وما فعله بعد الإحصار لتحلله من الطواف والسعي أو النحر والحلاق 
لم ي مح عي تا ب الااجرو اا هلد الصازه SG‏ 

من أعمال الحج فهل يستحق بقسيطه من الأجرة بقدره؟ وهل تبطل الإجارة على ما مضى في 

موت الأجير سواء والله أعلم . 

فصل: قد مضى الكلام في الإجارة على الحج فأما الجعالة على الحج فجائزة 
كالإجارة لأن الجعالة أوسع حكماً من الإجارة لجوازها من غير تعيين العامل :فيها ومع 
الجهل بالعمل المقصود بها لأنه لو قال من جاءني بعبدي الآبق فله دينار كان ذلك جائزا وإن 
كان مكان ذلك العبد مجهولاً والجائي به مجهولاً ولا تصح الإجارة على مثل هذا فلما 
صحت الإجارة على الحج مع ضيق حكمها فالجعالة أولى أن تصح لسعة حكمها فإذا صح 
aS‏ ا ا ل ا 
و ع ب ى المائة ووقع الحج عن المحجوج عنه وقال المزني 
هذا غلط يجب أن يكون له أجرة المثل لأن الأجير إذا لم يعين فسدت الإجارة ومع فساد 


لدعلل لس كتاب الحج/ باب الإجارة على الحج والوصية به 


الإجارة لا يستحق المسمى وإنما يستحق أجرة المثل وهذا غلط من المزني لأن الشافعي إنما 
جعل له المائة لأنها جعالة وليست إجارة والجعالة تصح مع الجهل بالعامل فيها فلو قال أول 
م بحج علي فل ما شا هله جا فاسدة اجهل بارس فا تان جح عه آخر کان الج 
واقعا على المحجوج عنه وكان له أ جرة ة المثل لان العمل المأذون فيه بالجعالة الفاسدة عليه 
أجرة المثل كالمثل فيه بالإجارة الفاسدة . 

فصل: إذا قال لرجل بعينه حج عني ولك مائة صح ذلك وكانت جعالة معينة فإذا حج 

عنه أجزأه واستحق المائة فلو قال قد استأجرتك بمائة درهم لتحج عني أو تعتمر فهذه إجارة 
فاسدة للجهل بالعمل فإن حج الأجير أو اعتمر فله أجرة المشل ولكن لو قال حج عني أو 
اعتمر ولك مائة كانت هذه جعالة صحيحة وليست إجارة وإنما صحت هذه الجعالة ولم تصح 
أن لو كانت إجارة لأن الجهالة بالعمل لا يبطل الجعالة فلذلك صحت والجهالة بالعمل تبطل 
بالإجارة فلذلك بطلت فلو قال حج عني بنفقتك فهذه جعالة فاسدة للجهل بالعوض لأن 
العوض لا بد أن يكون معلوماً في الجعالة والإجارة وإنما يختلفان في العمل فإن حج كان 
الحج واقعأ عن المحجوع عنه وله أجر مثله . 

فصل: فأما الإجارة على زيارة قبر النبي ية فباطلة لأنه عمل غير مضبوط بوصف ولا 
يقدز بشرع فأما الجعالة على زيارة القبر فإن وقعت الجعالة على نفس الوقوف هناك عند القبر 
ومشاهدته لم تصح أيضا لأن ذلك مما لا تصح فيه النيابة عن الغير وإن وقعت الجعالة على 
الدعاء عند زيارة قبر النبي و كانت الجعالة صحيحة لآن الجهل بالدعاء لا يبطلها والدعاء 
ا ا «يَلْحَقُ الْميتَ مِنْ فعل وا اللا با 
وَوَلْدٌ صَالِح يدعو لَهُ». 

مسألة : قَالَ الشَافعِي رضي الله عَنهُ : : ولو أوْصَى 93 بج ا 
احج عن بقل ما يوج أحد َج په إن لم يقل أحج عَلْهُ يره وو ُوْصَى وجل بمائة دينار 
حح بها عَنْهُ فما زاد عَلىَ اجر مله فهو وَصِية له ِن آَم لم حح عَنْهُ أَحَدٌ إلا باقر مَا يُوجَدُ 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا مات الرجل وعليه حجة واجبة فلا يخلو حاله من 
أحد أمرين إما أن يوصي بإخراجها عنه أو لا يوصي فإن لم يوص بإخراجها عنه وجب عنه 
وارثه أن يستأجر من يحج عنه من رأس ماله بأقل ما يوجد من ميقات بلده وسواء حج عنه 
وارث أو غير وارث وإن أوصى بإخراجها عنه فعلى أربعة أقسام : 

أحدها: أ أن يعين من يحج عنه ويعين القدر الذي يحج به عنه . 

والثاني أن لذ اا 





كتاب الحج/ باب الإجارة على الحج والوصية به 
والثالث: أن يعين من يحج دون القدر. 
والرابع : أن يعين القدر دون من يحج عنه . 
فصل : فأما القسم الأول وهو أن يعين من يحج عنه ويعين القدر الذي يحج به عنه فهو 
أن يقول أحجوا عني زيداً بمائة دينار وهذا على ثلاثة ثة أقسام : 
أحدها: أن يكون القدر الذي وصى به هو أجرة المثل فهذا جائز ويكون من رأس ماله 
لأنه الي دي د سد ترا في ار وصى بذلك لوارث أو غير 
بالا قاری ليها اا رات 


والقسم الثاني : أن يكون القدر الذي وصى به أقل من أجرة المثل فإن وصى زيداً أن 
يحج به لم یزد على على ذلك وإن لم يرض زيد بذلك وجب أن يتمم له أجرة المثل من رأس 
ا ل الثلث فيكون في الثلث وسواء كان زيد 


الب الثالث: أن يكون القدر الذي وصى به أكثر من أجرة المثل كأن كانت أجرة 
النثل مسرن دارا وقد وص اة ديار فقدر أجرة المكل واج ةمق :راض ماله والؤيادة 
عليه وصية من ثلثه إلا أن يجعل جميع ذلك من ثلشه فيكون في الثلث ثم ES‏ 
المعين بالحج من أحد أمرين إما أن يكون وارثاً أو أجنبياً فإن كان وارثاً لم د يستحق الزيادة 
على أجرة ا O Ny i E‏ 
بالخيار , بين أن تحج عنه بأجرة المشل دون الزيادة وبين أن يتمتع فيستأجر عنه غيره من 
الأجانب بأجرة المثل دون الزيادة وإن كان أجنبيا استحق جميع ذلك لأن الزيادة على أجرة 
المثل وصية والوصية تصح للأجنبي إذا احتملها الثلث فإن حج عنه استحق المائة كلها وإن 
امتنع أن يحج عنه استؤجر غيره بأجرة المثل وردت الزيادة إلى التركة فإن قال زيد اعطوني ‏ 
الزيادة على أجرة المثل لأنها وصية لي قيل لا يجوز لأنها وصية لك على صفة وهي أن تحج 
عن الميت فإذا لم توجد منك الصفة لم تستحق الوصية كمن وصى أن يباع عبده على زيد 
بمائة ويتصدق عنه بثمنه والعبد يساوي مائتين فقال زيد لست أبتاع العبد بمائة ولكن بيعوه 
بمائتين وأعطوني مائة لم يجز لأن المائة إنما هي وصية له على وجه المحاباة إذا ابتاع العبد 
فإذا لم يبتعه بطلت الوصية كذلك الحج فلو قال زيد أنا آخذ المائة واستأجر من يحج عنه 
بأجرة المثل وآخذ الزيادة لم يجز أيضاً لأنه إنما وصى له بالزيادة إذا حج بنفسه . 


ae‏ بيد ميات اياي او بر اويا 


YA 
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يحج عنه بأقل ما يوجد أن يحج عنه ويكون ذلك من رأس ماله إلا أن يجعله في ثلثه وهل 
يعتبر أقل ما يوجد من ميقاته أو من بلده على قولين : 

0 أحدهما: وهو قوله في القديم والوصايا تعتبر من رأس المال أقل ما يوجد من بلده لأنه 
فد كان شرطا في استطاعته في حياته فوجب أن يكون معتبراً من رأس ماله بعد وفاته. 

والقول الثاني : نص عليه في الإملاء وسائر كتبه في الجديد أنه يعتبسر من رأس المال 

أقل ما يوجد من ميقات بلده لأن الفرض قد يسقط به فكان ما سواه تطوعا ولا يجوز أن يخرج 
من مال الميت تطوعا إلا بوصيته من الثلث وسواء حج بذلك وارث أو غير وارث . 





فصل : وأما القسم الثالك: وهو أن يعين من يحج عنه ولا يعين القدر الذي يحج به 
عنه فهو أن يقول: أحجوا عني زيدا فيعينه ولا يعين عوضه فالواجب له أجرة المشل من بلده 
دون ميقات بلده قولاً واحداً لأنه إذا كان زيد في بلده وقد وصى أن يحج عنه علم بإطلاق 
الوصية أنه يحج عنه من بلده وإذا كان له أجرة المشل من بلده فقد اختلف أصحابنا هل له 
أجرة مثله في نفسه أو أقل ما يوجد من أجرة مثل غيره على وجهين : 

أحدهما : له أجرة مثله من نظرائه الفضل والعلم لأنه لما تميز بتبعيته عن غيره وجب 
أن يتميز بأجرة مثل نظرائه . ظ 

والوجه الثانى : وهو منصوص أن له أقل ما يوجد من أجرة مثل غيره من الناس كلهم 
لأنه لولم يعينه لم يستحق إلا أقل ما يوجد من يحج به فكذلك إذا عينه لأنه لا يستفاد بتعيينه 
قدر العوض وإنما يستفاد تمييز من يحج عنه فإذا ثبت هذا فإنه يكون القدر الذى يجب 
إخراجه لولم يعين من رأس المال وما زاد على ذلك بالتعيين في الثلث فلو لم يقبل زيد 
الوصية وامتنع من الحج عنه استؤجر من يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه من الناس 
كلهم ويبطل حكم التعيين وهل يعتبر ذلك من بلده أو ميقات بلده على ما مضى من القولين 
والله أعلم . ) ) ) 

فصل: وأما القسم الرابع : وهو أن لا يعين من يحج عنه ويعين القدر الذي يحج به 
عنه فهو أن يقول أحجوا عني رجلا بمائة دينار فيكون على ما مضى من الأقسام الثلاثة: . 

أحدها: أن يكون يقدر أجرة المثل فيكون من رأس المال إلا أن يجعلها في الثلث 
ويستأجر من يحج بها من وارث أو غيره . 

والثاني : أن يكون أقل من أجرة المشل فالواجب أن يتم أجرة المشل ويكون من رأس 
المال ويستأجر من يحج بها من وارث أو غيره. 

والثالث: أن يكون أكثر من أجرة المشل فتكون الزيادة على أجرة المثل وصية في 


۷۹ 
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الثلث ولا يجوز أن يحج بها وارث لأن فيها وصية لا تصح لوارث فلو قال الوارث أنا أحج عنه 
بأجرة المثل دون الزيادة فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الثلث لا يحتمل شيئاً من الزيادة لإحاطة الديون بالتركة فيجوز أن 
يحج عنه الوارث لبطلان قدر الوصية واستواء الوارث وغيره فيما عدا الوصية . 

والضرب الثاني : أن يكون الثلث محتملا للزيادة أو بعضها ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي إن الوارث يجاب إلى ذلك فيحج عنه بأجرة 
المثل وتبطل الوصية بالزيادة لأن المقصود بالوصية إسقاط الفرض بالمسمى فإذا أسقط 
ببعض المسمى كان أولى . 

والوجه الثاني : وهو الصحيح عندي أنه لا يجوز إجابة الوارث إلى ذلك ويستأجر غيره 
بجميع المائة لأن مع الحج وصية لا تصح للوارث يجب صرفها إلى غيره والوصايا إذا أمكن 
نفاذها لم يجز إبطالها فهذا الكلام فيمن مات وعليه حجة واجبة إما حجة الإسلام أو حجة 
TE‏ 

فصل : فأما إذا مات وقد أدى فرض الحج ولم يكن قد وجب عليه الحج فوصى أن 
يحج عنه متطوعاً ففي صحة وصيته وجوازه النيابة عنه في تطوعه قولان منصوصان نص 
عليهما في الأم : 

أحدهما: : انها وصية صحيحة والنيابة عنه في تطوعه جا رقن ھی ج ال 
أول الكتاب فإن قلنا ولم يجز النيابة عنه ببطلان الوصية سقط حكمها فيها وإن قلنا بصحة 
الوصية لم يخل حاله من أربعة أقسام : 

أحدها : : أن يعين من يحج عنه ويعين القدر الذي يحج به فيقول أحجوا عني زيدا 
بمائة “دشار قلا يكلو حال ريد .من اعد أمروة إفا أن بكرن اجنيا أووارثا فإن كان اجا 
صحت له الوصية وكان جميع الوصية في الثلث لأنها تطوع فإن قيل الوصية حج عنه بجميع 
المائة أو بما احتمله الثلث من المائة وإن رد الوصية بالحج ولم يقبلها ففي بطلان الوصية 
وجهان : ) ْ 

أحدهما: قد بطلت الوصية لأن الوصية إذا تعلقت بعين لم يجز صرفها إلى غير تلك 
العين كما لو أوصى إلى رجل بمائة ة فلم يقبلها لم يجز صرفها إلى غيره والوجه الثاني أنها لا 
تبطل لأنها في مقابلة عمل يعاوض عليه فلم يكن تعينها في شخص مانعا من نقلها إلى غيره 
عند عدم قبوله كمن وصى ببيع عبده على زيد ويتصدق بثمنه فامتنع زيد من ابتياعه لم تبطل 
الوصية وبيع إلى غيره فعلى هذا هل تصرف جميع المائة في غيره أو يصرف أقل ما يوجد من 
يحج به على وجهين : 
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أحدهما: وهو الصحيح أنه يصرف إلى غيره أقل ما يوجد أحد يحج به وتبطل الزيادة 
ا ا ا ا 
وهو يساوي مائتين على أن يتصدق بثمنه فامتنع زيد من ابتياعه بيع على غيره بالمائتين ين ولم 
يبع على غيره بالمائة لأن المحاباة قد كانت وصية لشخص لم يقبلها فبطل حكمها. 
ظ والوجه الثاني : أن يصرف إلى غيره جميع المائة وكان المقصود منها صرف جميعها 

في الحج والتعيين يستفاد به تقديم المستحق والأول أقيس وبنص الشافعي أشبه وإن كان زيد 

لبوا سي يرسا ررد سم انيه لل ا ا 
على ما مضى 

والقسم الثاني : : أن لا يعين من يحج عنه ولا يعين القدر الذي يحج به عنه وهو أن 
لال ب ورين با ايه أحد يحج به ويكون ذلك 
في الثلث أيضا لأنه تطوع ليس بواجب فإن حج بذلك وارث جاز فإن قيل أليس ما كان محله 
في الثلث وصية والوصية لا تصح لوارث فهلا منعتموه من ذلك قيل إنما يمنع من الوصية له 
وليس يمنع من أن يعاوض على ما ينفذ في الوصايا ألا ترى أنه لو وصى بابتياع عبد يعتق عنه 
أو و طعام يتصدق به عنه جاز أن يبتاع ذلك من الوارث بثمن مثله لأن ذلك وإن كان محله في 
الثلث فهو ليس يأخذه وصية وإنما يأخذه معاوضة فكذلك في الحج لأنه يأخذ أجرة مثله 
عوضا من عمله . | 

والقسم الشالث: أن يعين من يحج عنه ولا يعين القدر الذي يحج به عنه وهو أنه 
يقول: أحجوا عني زيد فالواجب أن يدفع إلى زيد أقل ما يوجب من يحج به وارثاً كان أو غير 
وارث فإن امتنع زيد من قبول ذلك ففي بطلان الوصية وجهان . 

والقسم الرابع الي اي و با 
أحجوا عني بمائة دينار فتصرف إلى غير وارث إذا كانت أكثر من أجرة ة المثل لأنها وصية فإن 
عرضت على شخص فلم يقبلها نقلت إلى غيره لأنها غير معينة في شخص بعينه . 

فصل: إذا قال أحجوا عني من يرضاه فلان فرضي فلان إنساناً كان كما لوعينه 
الموصي فإن كان في حج واجب كان كالمعين في حج واجب فيكون على ما مضى وإن كان 
في تطوع كان كالمعين في حج التطوع فيكون على ما مضى . 

فصل: قال الشافعي في الأم ولو قال أول واحد يحج عني فله مائة دينار فحج عنه غير 
وارث فله مائة وإن ن حج عنه وارث فله أقل ما يوجد به من يحج عنه وما زاد على ذلك مردودء 
لأنها وصية لوارث . 

فصل: إذا قال أحجوا عني حججاً بألف دينار فينبغي للوصي أن يخرج أكثر ما يمكن 


۲۸۱ 
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أن يخرج بألف دينار من الحج من الميقات لأن إطلاق الحج يوصيه وأقل ما عليه أن يخرج 
بها ثلاث حجج إذا أمكن . 

فصل: إذا مات وعليه حجة واجبة من نذر أو قضاء فاستؤجر من يحج عنه تطوعاً فأحرم 

الأجير بالتطوع انصرف إحرامه إلى الحج الواجب دون e‏ لأن حج الأجير عنه قد أقيم 
مقام حجة عن نفسه ولو أحرم بالحج عن نفسه تطوعاً وعليه حج واجب كان عن حجه 
الواجب فكذا إحرام الأجير عنه فلو مات وعليه حجتان : : أحدهما حجة الإسلام والأخرى 
حجة نذر وجب أن ل ا أولآً ثم حجة النذر فإن أحرم الأجير 
ينه ]ول ن النذر انعقدت عن حجة الإسلام لأنه لا يجوز أن يقدم على حجة الإسلام 
غيرها فلو استؤجر رجلان ليحجا عنه في عام واحد أحدهما يحرم لحجة الإسلام والآخر 
لحجة النذر ففيه وجهان : 





أحدهما: أنه لا يجوز لأن حج الأجير يقوم مقام حجه عن نفسه وهو لا يقدر على 
حجتين في عام فكذا لا يصح أن يحج عنه رجلان في عام واحد . 

والثاني : أن ذلك جائز لأنه إنما لم تصح منه حجتان في عام واحد لاستحالة وقوعهما 
منه والأجيران قد تصح منهما حجتان في عام فاختلفا فعلى هذا أي الأجيرين سبق بالإحرام 
كان إحرامه منعقدا لحجة الإسلام وإحرام الذي بعده منعقدا لحجة النذر فإن أحرما معا في 
حالة واحدة من غير أن يسبق أحدهما الآخر احتمل وجهين : 

أحدهما: أنه يعتبر أسبقهما إجارة وإذناً فينعقد إحرامه بحجة الإسلام والذي بعده 
نخ الان ظ 

والثاني : أن الله تعالى يحتسب له بإحداهما عن حجة الإسلام لا يعينها والأخرى عن 
حجة النذر والله أعلم . 
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مسألة : قال الشافعي رَضِيَ الله عَنَهُ: على مَنْ قتل الصّيْد الجا عمد قان أو 
خَطأ وَآلْكََارَة يما سَوَء لأنّكُلا مَمْنْوعٌ بحُرْمَةٍ وَكَانَ فيه آلْكَمَارَة وَقِيَاسُ ما آخْملهُوامِنَ 
كفارة قل لْمُوِنٍ عَمْدا على ما أجْمَعُواعَليْهِ من كََارَةِ قل آلصَّيْدٍ عَمْدا (قال) وَالْعَامِدُ 
اول ِالْكَمَارَةٍ في قياس من الْمُحْطىء) 

قال الماوردي : وهذا كما قال: تل الصيد حرام في الحرم والاحرام وهو مضمون 
بالجزاء عمداً كان أو خطأً . قال الله تعالى : «يا أيهَا آلَذِينَ منوا يلوم آله بشَيْءِ من 
الصيد ناله ادیک وَرمَاحْكمْ 4 [المائدة: 5 4] ففي قوله «ليبلونكم 4 تأويلان : 

أحدهما : معنا لمَحترنكُم . 

والثاني : لیکلفنکم . وفي قوله تعالى : «تنالهُ أئْدِيكُمْ وَرِمَاحَكُمْ 4 تأويلان : 

أحدهما : «تناله أيديكم) البيض › > ورماحكم : الصيد وهو قول مجاهد. 

والثاني : تناله أيديكم صغار الصيد وما ضعف منه ورماحكم كبار الصيد وما قوي منه 
وهو قول ابن عباس والآية تحتمل التأويلين معاً. ثم قال تعالى : «إليعلم اله من يخافه 
بالغيب* [المائدة : ٤‏ ۹] وفيه تأويلان : 

أحدهما: : أن معناه لتعلموا أنتم أن الله يعلم من يخافه بالغيب كما قال تعالى : «فلما 
خر تبت الجن أنْ لَوْ كائوا يَعْلَمُونَ آلْعَيْبَ ما لبوا في الْمَذَابِ الْمُهين) [سبا: 15]. 

معناه : تبينت الجن أن الأنس قد علموا أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى المهين . 

والثاني : أن فخ الآ ليع عل مشاهدة ونظر: فهذة الآية تول على أن الصينة حكها ظ 
قد ابتلى به الخلق من غير أن يعلم منه تحريم قتله على المحرم ولا إيجاب الجزاء فيه. ثم ظ 
يبين سبحانه تحريم قتله وإيجاب الجزاء فيه بقوله تعالى : ليا ايا آلَّذِينَ آمُنُوا لآ تفلو 
آلصَيْد وََنتَمْ حرم وَمَنْ له منم مُتَعَمُداً فَجَرَاء ء مِثْل ما قَعَلَ مِنَ آلنعم » [المائدة: 0] 
فيستدل بهذه الآية على تحريم قتل الصيد على المحرم وإيجاب الجزاء فيه. ودل على ذلك 
قوله تعالى : أجل لكُمْ صَيُْ لبر وَطَعَامُُ تاعا كم وللسَّبارَةٍ» وحم عَليُمْ صد ال ى 

متم حُرٌماً» [المائدة : 75] وفي قوله تعالى : #وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ 4 تأويلان : 


أحدهما : وهوقول ابن عباس وهو ما لفظه البحر. 
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والثاني : وهو قزل سعد ين السين ها ترود به مهلوا وه اول ثالث كاه الشاي 
رضي الله عنه - عن بعض أهل التفسير في كتاب «اختلاف أبي حنيفة وابن ¿ أبي ليلى» «أن 
طعامه كل ما فيه» وهذا أعم التأولي » فكانت هذه الآية دالة على تحريم قتل الصيد دود 
إيجاب الجزاء فيه ودل على تحريمه من السنة رواية ابن عباس قال: أخبرني الصعب بن 
حثامة قال اديت لول لل ي لحم جما وَحَشِيّ وه يالابوَاءِ - أو بوذان فرده عليه 
لما رى الْكَرَامَةَ في وَجهِي قال: «إنهُ ليس مِنا رد عَلَيّكَ وَلَكنا حرم)2" . 


فصل: فإذا ثبت تحريم قتل الصيد على المحرم وإيجاب الجزاء فيه فالباب يشتمل 
على ثلاثة فصول: 

أحدها: إيجاب الجزاء على العامد. 

والثاني : إيجاب الجزاء على الخاطىء. 

والثالك : إيجاب الجزاء على العائد. 

قأما العامد من قله وهو ا ی ی یا ر ا 
مجاهد : : لا جزاء على العامد في قتله. وإن قتله ذاكراً لإحرامه إلا أن يكون عامدا من قتله 
ناسياً لإحرامه أو خاطياً في قتله ذاكراً لإحرامه أو خاطتاً في قتله ناسياً لإحرامه. فيجب عليه 
الجزاء . فآما العامد فيها فلا جزاء عليه قال: لأن الله توعده بالعقوبة بقوله تعالى : فمن 
آعْتدَى يَعْدَ ذلك فله عَذْاتٌ ليم [المائدة : 5 فلم يجز أن يجمع بين الوعيد لحو 
وبين التكفير بالجزاء والدلالة عليه قوله تعالى : 9وَمَنْ لَه منكم مُتَعَمّداً فَجَرَاءٌ مثل مَا قَتَلَ 
مِنَ آلتعم » [المائدة : ٥‏ ] فأوجب الجزاء على العامد. ولم يفرق بين عامد في القتل ذاكر 
للإحرام» وبين عامد للقتل» ناس للإحرام. فكان الظاهر يقتضي عموم الأحوال. ولأن 
الكفارة تتغلظ باعظم الإثمين وتخف بأدونهما فلما وجبت بالخطأ كان وجوبها بالعمد أولى 
وتحرير ذلك قياسا : إنها نفس مضمونة بالتكفير خطأء فوجب أن تكون مضمونة بالتكفير 
عمدا للآدمي» وما ذكره من الوعيد لا يمنع وجوب الكفارة للآدمي . 





فصل: فأما الخاطىء في قتله وهو: أن يقتله خطأ مع ذكره لإحرامه أو نسيانه لإحرامه 
فسواءء. والجزاء عليه واجب». وقال داود بن على الظاهري : لا جزاء عليه وهوفي 
الصحابة . قول ا وفي الكارعية توك سعيد يو غير DEE‏ : ومن قتله 
نكم مُتَعَمّداً فَجَرَاءٌ . . # [المائدة : 0 فشَّرْط العمد في إيجاب الجزاء يدل على أن 
الخاطىء ليس عليه جزاءء وبقوله مياد : : رفع عَنْ متي الجن اسان ون آستکرهُوا عَلَيُه) 
فوجب بحق الظاهر أن يرتفع حكمه ولأن كل فعل يجب على المحرم بعمده الكفارة لم 
يجب عليه بخطئه الكفارة ك «الطيب واللباس» والدلالة عليه قوله تعالى :ا «وَمَنْ لَه منک 





.)۱۱۹۳/٥۰( ومسلم ۰/۲ حديث‎ )١18575( في كتاب جزاء الصيد‎ 7١/5 أخرجه البخاري‎ )١( 


YA 
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معدا َجَرَاء4 [المائدة : 04] فاحتمل أن يكون المراد به معتمداً لقتله ناسياً لإحرامه 
واحتمل أن يكون متعمداً لقتله ذاكراً لإحرامه فإذا احتمل الأمرين يحمل عليهما؛ لأن ظاهر 
العمرم ارده ؛ ودود الخرح كن ن أحدهماء وروی مخارق عن طارق بن شهاب قال : 
حرجنا مين باجح فرحنا عشي بدا نا صب فَابَْدَرْنهُ سينا هلالا في الح َانْصَدَرَ َي 
َجلَ ما قال له بد فَعلهُ فنا ما نعم أشنا مُحرهين» فلم فَدمْنامَكُةَ صَارَارَْدُ إلى 
عمر بر بن الطاب رَضِيَ الله عَنهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه فال لَه ١:‏ مر احكم فَقَال : ات امير الْمُوْمِنينَ 
وَأعْلَمُ مني قَالَ: إن لم فل لَك أن ركني وَلكِنٍ احم قَالَ: ني احم چيا قد جَمَعَ 
الْمَاءَ وَالشجر يمول قَدْ أكَلَ وَشَربَ قَالَ: فهر كنا کھت » فموضع الدلالة من هذا 
استفاضة حكم الجزاء في العمد والخطأ بين الصحابة» والتابعين من غير شك» أو نزاع» 
فدل على أن ذلك إجماعء أو كالإجماع» ولأنها نفس مضمونة بالتكفير عمداً فوجب أن 
تكون مضمونة بالتكفير خطأ كالآدمي ؛ ولأن كل شيء يجب الغرم بإتلافه فالعمد والخطأ فيه 
سواء كأموال الأحفيين. 

فأما استدلالهم بالآية فقد جعلنها دليلا عليه وأما استدلالهم بالخبر فمحمول على رفع 
الإثم وأما قياسهم على الطيب واللباس فالمعنى في الطيب واللباس أنه استمتاع فافترق حكم 
عمده وسهوه وقتل الصيد إتلاف فاستوى حكم عمده وسهوه . 

فصل: وأما العائد في قتله وهو أن يقتل صيدا فيفديه أولا بفدية ‏ ثم يقتل صي دا ثانياً 
فعليه جزاء ثان . 

وقال داود بن علي الظاهري : لا جزاء عليه في الثاني ولو عاد مائة مرة. وإنما يجب 
الجزاء بالمرة الأولى وهو في الصحابة قول ابن عباس» وفي التابعين قول مجاهد وشريح 
والحسن وقتادة والنخعي استدلالا بقوله تعسالى : اومن قله منَكُمْ مُتَعَمداً فجَرَاءٌُ»# 
[المائدة: ]٠١‏ فعلق وجوب الجزاء على لفظ «من» والحكم إذا تعلق بلفظ «من» اقتضى مرة 
واحدة» ولم يتكرر الحكم بتكرار الفعل كقولهم : من دخل داري فله درهم» فإذا دخلها مرة 
وانخرة اب رهما ولو عاد في دخولها لم يستحق شيئاًء وكما لو قال لنسائه : من خرجت 

من الدار فهي طالق. فخرجت واحدة منهن طلقت» ولو عادت فخرجت ثانية لم تطلق, 
كذلك قاتل الصيد إذا قتله مرة لزمه الجزاء ولو عاد لقتله لم يكن يلزمه الجزاء. قالوا: 
ولأن الله تعالى قال في سياق الآية لوَمَنْ عاد فَيتَقِم آللَهُ مِنْهُ4فأخبر بأن حكم العائد الانتقام 
منه كما أ خبر أن حكم المبتدىء الجزاء» فدل على أن لا حكم للعائد غير الانتقام كما أن لا 
حكم للمبتدىء غير الجزاءء والدلالة عليه قوله تعالى : إلا تقتلوا الصَيدَ وَاَنْنُمُ حرم وَمَنْ 
قله نكم مُتَعَمّداً فَجَرَّاءٌ مثل ما قَتَلَ مِنَ آلنْعّم 4 [المائدة : ٥‏ ] وفي هذه الآية دليلان : 


. ١87/0 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
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كتاب الحج/ باب قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ 


أحدهما: أن قوله تعالى : لآ تقتلوا آلصَيدَ4 إشارة إلى جنس الصيد؛ لأن الألف 
واللام يدخلان لجنس أو معهود» وليس في صيد معهود فثبت دخولهما للجنس» ولفظ ِ 
الجنس يستوعب جملته وآحاده. ثم قال الله تعالى : لوَمَنْ قَتلَهُ منكم مُتَعَمّداً فَجَرَاءٌ مثل ما 
قتل مِنَ آلنععم » [المائدة : ٥‏ ] فكان ذلك عائدا إلى جملة الجنس وآحاده؛ لأنه عطف عليه 
بها الكناية» وحكم العطف أن يعود إلى ما تناوله المعطوف عليه . 

فإن قيل فقوله تعالى : وَمَنْ قتَلَهُ منكم مُتَعَمّداً» يعني ومن قتل واحدأ من الجنس 
دون جميعه. لأنه لو أراد جميع الجنس لكانت الكناية عائدة إليه بالهاء والألف فيقول: ومن 
قتلها منكم متعمدا قيل : إنما ترجع الكناية بالهاء والألف إذا عادت إلى استغراق الجنس من 
EON‏ ب الوا ا iie‏ 
المعنى دون اللفظ فإنما تعود بكناية التذكير والتوحيد وهى الهاء دون الألف كقوا 
- الدار فله درهم» «فمن» وإن كانت تتناول الجنس E‏ والنساء فقد عات 0 
ليه في قولهم : فله درهم بلفظ التوحيد والتذكيرء لأن استغراق الجنس من جهة المعنى دون 
اللفظ > كذلك الصيد إنما علم استغراق جنسه من جهة المعنى وهو دخول الآلف واللام دون 
اللفظ فجاز أن تعود الكناية بالهاء دون الألف والدلالة الثانية من الآية قوله تعالى : #فَجَرَاءٌ 
ثل ما َل مِنَ آلنمَم 4 فأوجب مثل ما قتل فإذا قتل صيدين وجب عليه مثلهماء لآن الجزاء 
الواحد لذ يكو مثلا لهجا ولأنها نفس مضمونة بالتكفير فوجب أن يكون اا مرجي 
لتكرار التكفير كنفوس الآدميين. ولأنه غرم مال يجب بالإتللاف فوجب أن يتكرر الغرم فيه 
بتكرر الفعل منه كأموال الادمييرة. 

فأما استدلاله من الآية بقوله: إن الحكم المعلق بما لا يوجب تكراره بتكرار الفعل 
كقوله: من دحل الدار فله درهم . فالجواب: أن الحكم المعلق ب «من» لا يتكرر بتكرار 
الفعل إذا كان الفعل الثاني واقعا في محل الفعل الأول فأما إذا كان الفعل الثاني واقعا في 
غير محل الفعل الأول فإن بكرار الفعل يوجب تكرار الحكم كقوله «من دخل داري فله 
درهم» فإذا دحل دارا له استحق زاو دحل دارا له ارق اسن ثانا كذلك الضيند لما 
كان الثاني غير الأول وجب أن يتعلق بالثاني مثل ما تعلق بالأول وأما استدلاله بقوله تعالى : 
ومن عاد فيقِمُ الل من فالجواب عنه اسحاة ومن جاه في اماد اورم اله ينه 
بالجزاء؛ ي إعَفا الله عَمَا سلف يعني : في الجاهلية ثم قال: «ومن 
عاد» يعني : في الإسلام «فينتقم الله منه» يعني : بالجزاء هكذا فسره عطاء وغيرهء ولفظ 
الآية لا يقتضي غيره. 

قال الشافعي : ولا يعاقبه الإمام فيه» لأن هذا ذنب جعلت عقوبته فدية إلا أن يزعم أنه 
يأتي ذلك عامداً مستخفاً والله أعلم بالصواب . 


باب جزاء الصيد 


مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «قَالَ آللَهُ جل وَعَرّ: ظفَجَرَاءٌ مل ما َل مِنَ 
النعم € (قال الشافعي) وآلنعم آلإبل والبقر وَالْعْنَم». ) 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا قتل المُحرم صيدا له مل بسع سو 
E‏ والنعم الإبل والبقر والغنم فيلزمه مله في الشبه والصورة من غير أ ل تعتبر قيمة 


فلا : تعتبر قيمة الضيدء ٠‏ فيقَوّم الصيد دراهمء > ثم تصرف الدراهم إلى 
النعم ليشتري بها من النعم ما يجوز أضَجِيَةٌ ولا آعتبَار بمشل الصيد من النعم في الصورة 
والشبه استدلالا بقوله تعالى : : ومن قَتلَهُ نكم مَُْمّداً قَجَرَاء فل مَا فمل من آلنمم 4 
[المائدة ]۹٥‏ وآستدلالهم بها من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الله تعالى أوجب في الجزاء المشل من النحمء والمكل ذ في الشرع إما أن 
يتناول المثل من الجنس في الصورة والشبه. وهذا قد يكون ينلا شرعاً ولغةّ وإما أن يتناول 
القيمة فيكون مثلا شرعاً لا لغة [ولا يتناول المثل من غير الجنس لا شرعاً ولا لغة]30©. 

وإذا كان المثل يتناول أحد هذين ولم يجز أن يكونا مرادين وبطل أن يكون المثل من 
الجنس مراداً وهو أن يجب في النعامة نعامةٌ ومر , الحمار حمار ثبت أن المشل من طريق 
القيمة مرادا . 

وقوله تعالى : لمِنَ آلنعم 4 يعني أنه يصرف قيمة الصيد في الل . 

والوجه الثاني : من الاستدلال بالآية أنه قال: ليَحْكُمُ به ذوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ4 فلو كان 
المراد به المثل في الصورة والشبه لم يفتقر إلى حكم عدلين ؛ لأنه يدرك بالمشاهدة والنظر 
الذي يستوي فيه العادل. والفاسق. والعالم» والجاهل. فثبت أن المراد بذلك القيمة التي 
تفتقر إلى تقويم واجتهاد ويرجع فيها إلى العدول من أهل العلم بها. 

والوجه الثالث: من الاستدلال بها: أن الله تعالى أوجب المثل في جزاء الصيد. وهذا 
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كتاب الحج/ باب جزاء الصيد 


القن الجر راج إلى جم العف والمثل في جميعه واحدٌ فلما كان المراد بالمثل 
فيما ليس له من النعم مثل القيمة دون ما كان مثلا في الشبه والصورة [إذ المراد بالمثل في 
جميع الصيد القيمة دون ما كان مثلا في الشبه والصورة]٠‏ ولأنه لا يجوز أن يذكر الله تعالى 
مثلا واحدا لجميع الصيدء فيجغل لمثل يعض ه كما ولمخل باه خكها. 

ورىما حو زوا هذا الاستدلال قياساً فقالواء (المحيوان Sr E‏ 
فوجب أن يجب بقتله قيمته قياساً على ما لا مثل له من العصفور وغيره . 

قالوا: ولأنها عين مضمونة فوجب؛ إذ لم تضمن بالمثل من جنسها أن تكون مضمونة 
بقيمتها كسائر الأموال. 

قالوا : ولأن إيجاب مثله في الشبه والصوت يفضي إلى أن يجب في متلف واحد بدلان 
مختلفان فيلزم من قتل صيداً مملوكاً قيمته لمالكه» وهي مثل وجزاؤه بالمشل في الشبه 
والصورة. و ل و ان فى العين الواحدة؛ وهذا في الأصول ممتنع ؛ ۽ والدلالة 

عليه قوله تعالى : لفَجَرَاءُ ثل مَا قل مِنَ العم 4 . 

والاستدلال بها من ثلاثة أوجه : 

أحدها : : أن الله تعالى أوجب المثلء وإطلاق المثل يتناول المثل في الصورة والجنس 
حتى يجب في النعامة نعامة وفي الغزال غزال فلمًا قيد الله تعالى ذلك بالمثل من النعم 
ات ل بلحي د 
يقتضيه ظاهر الآية. 

والوجه الثاني : من الاستدلال بها أن الله تعالى جعل المثل من الثمم والقيمة إن كانت 
مثلا فهي من الدراهم ؛ ؛ فلم يجز أن يعدل عما نص الله تعالى عليه من انعم إلى ما لم ينض 
عليه من الدراهم» ولم يقل : «فَجَرَاءٌ مثل ما قَتَلَ مِنَ آلدَّرَاه هم» تصرف في النعم فيصح لهم 

والوجه الثالث: من الاستدلال بها: أن الله تعالى قال : يَحَكُمُ په ذَوَا غدل مِنكمْ 4 
يب سب اسح بو ا 
ا ) 

فإن رجعت إلى جميع ما تقدم كانت راجعة إلى المثل من العم يحكم به ذوا عَدلر» 
وإن رجعت إلى أقرب المذكور كانت راجعة إلى العم . وأبو حنيفة يقول: الكناية في قوله 
تعالى یخم پو وا غذل, ِنكُمْ4 ليست راجعة إلى جميع ما تقدم ولا إلى أقرب المذكور 


NM)‏ سقط في أ. 
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منه» وإنما ترجع إلى أبعد المذكور وهو المثل دون النعم, ؛ لأن عنده أن ذُوَيّ عَذل, ا 
يحكمان بالقيمة دون النعم . 

وعندنا ا ¢ وما قلناه 8 كي بالتبيان . 
أمُوْكَلُ؟-قال: : نعم TE‏ ويه TE‏ : نعم 1 : عة من 
رسول الله وك ؟ قال : نعم فصار كأنه روى عن رسول الله يانه قال : «الضبُمُ صَيدٌ 0 
وفيه كَبْشْ إذا أصابه المحرم ('» وفي هلا الخبر استدلالٌ من أربعة أوجه : 

أحدهما : أن النبيّ له أوجب من الضبع كبشاء وأبو حنيفة يوجب القيمة ولا يوجب 
الكبش . 

والثاني : أنه جعل الكَبْش بدلا مقدراً. والقيمة لا تتقدر وإِنْمَا تكون آجُتهاداً . 

والثالث: كدر ويد a‏ وذلك يمنع من الزيادة 7 عليه والنقصان 


والراء بع : أنه نص على الكبش في جزاء الضبع وخصه من بين سائر الحيوان فَعُلِم 
او جرد شور یوی و ی 201 
وغيره وكما كان للكبش اختصاص به. | 

َمنَ آلدلالةٍ عليه إِجُمَاعٌ الصحابة رَضِيَ الله عه وهو ما روي عن عُمَرَ وعَلِيّ عمال 
وان عَبّاصٍ وآبنٍ عَمَرَ وَزَيدٍ بْنِ َابتِ وعبد الرحمن بْنِ عَوْفٍ وان لير وَمُعَاوِيَةَ رضي الله 
عنهم أنهم حَكمُوا في قَضَايَا مُحتَلِفَةٍ في بلدا د شَتَىء وأوقات مُتبَاينَةٍ في الصَبّع_بِكَبش . 
وفي آلنعَامَةِ بِبَدَنَةِه فلما آتَقْمَتْ أَحَكامُهم في البلدانٍ المختلفة والأوقات المتباينة دل على أن 
ارإمساوة ان دون قِيمَتِهِ ؛ لأمرين : 

أحدهما: أنَّ آلقيمةٌ قد تزيدٌ في بَلَدِ وتنقص في غيره» وتزيد في وقتٍ وتنقص في 
غيره . 

والشاني : أنهم قد حكموا فيه بأكثر من قيمته؛ لأنهم حكموا في النعامة يِبَدَنَةٍ ولا 


ظ ساوي بذ وحكموا ذ في الضبع بكبش وهو لا يساوي كبشا فان قيل فيجوز أن يكون وَافقّ 
قِيمَة آلضبع في ذلك الوقت كبشا د النعامة بذنة. 


ع م 


۷٤/۲ والدارمي‎ ۳٠۸/۳ أخرجه الشافعي في الأم 5 افي الحج باب الضبع. وأحمد في المسند‎ )١( 
حديث‎ ١١18/7 وابن ماجة‎ ۱۹۱/۰١ وقال: : حديث حسن صحيح والنسائي‎ )86١( والترمذي حديث‎ 
. 6 والبيهقي‎ 407/1١ والحاكم‎ ۲٤٦/۲ والدارقطني‎ )755( 


كاك الهم ياب را ال ا 
قيل عن هذا جوابان : 
أحدهما: : لوجاز أن يوافق ذلك في وقت لَجَارَ أن يُحَالِفَهُ في َير وقد أَتَفَنَ حكمهُم 
في كل وقت . 
والثاني: نّهُمْ قد أوجبوا في الأرنب عِنَاقاً وفي اليربوع جفرة» ود الى ل 
يجوز أن يُصرَفَ قيمة الصيد في عناق ولا جفرة وإنمَا تضرف فيما يجوز ل ا 
فی لك على اهم سكم باق لم يحكرا بلقا" 
المقتول. من الحيوا قياس على كفا ل الادميين؛ ولان كفي بحيوان وجب بحرمَةٍ 
آلإحرام ¢ توعيت ا عر فيه القيمة ككفارة آلأنَى وغيرها مِنْ سار العا ولأن e‏ 
المضفهونة بالإتلاف حقان : 0 لله 4 تعالى . وخ دمي . فلماكان ت الا يتنوع 


و ور 9ري 


نوعين : : نوع يُضْمَنْ بِآلْمثل » ونوعٌ يضمن بالقيمةء وجب أن يتنوع حق آلله تعالى نوعين: 
نوع يُضْمَنُ بالمثل» ونوحٌ يُضْمّن بالقيمة . 

وري ذلك فاا أنه أَحَدٌ جنسَىٌ ما يُضمن بالإتلاف فوجب أ د تن ا 
مثلا وقيمة كحقوق الآدميين . 

الجواب: أما استدلالهم الأول من الآية وهو قولهم : إن المثل إِمّا أن يكون في 
الصورة والجنس › أو في القيمة. 

فالجواب عنه : أن المثل إذا وَرَدَ مطلقاً حمل على أحد هذين» فأمًا إذا ورد ممَيّدا فإنه 
يحمل على تقييده» وقد قَيّد الله تعالى ذلك بالمثل من النْعم فوجب أن يحمل عليه . 

وأما كيم الثاني من الآية وهو قولهم : إن العكل , في الصورة لا يفتقر إلى آجتهاد ش 
وعد لين ؛ ؛ لأنه يدرك بالمشاهدة» وإنما تفتقر إلى ذلك الق ظ ) ظ 

فالجواب: أن الاجتهاد في المشل, في النعم انی من الاجتهاد في القيمة؛ لأن 
ايده ديرت و ة الناس وَعَوَامَهُمْ 3 إنما و خواصهم دا فكان 
باجتهاد عدلين ال 
) وأما استدلالهم الشالث من الآية 0 إن الجزاءً بالمثل راجع إلى جميع 

الصيدء فلاا ف ال دن المثل وهو ما لا مثل له فكذلك ما له مثل . 





)١(‏ سقط في أ. 
الحاوي في الفقه/ ج؟/ م١‏ 
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Ea‏ أن الآ إنما تناولت من الصيد ما له مشل من العم دون ما لا مثل لهء 
انج وَحِبّتِ القيمة فيما لا مثل له بالاستدلال من الكتاب والسنة والآثارء نص الشافعي على 


أ قر و 


. ذلك في كتاب الام فلم يلم آَلاسْتِدْلآلُ. فإن حَرَّرُوهُ قياساً على العصفورء فالمعنى في 
العصفور أنه لا مل له من ال : فلذلك وجبت فيه القيمة. أمّاماله مكل من انعم 
فالواجبٌ فيه المْلُ من النعم دون القيمةٍ» كما أنَّ أموال الآدميين تجبُ بإتلافِ ما له مثل 
مثلهِ دون قِيِمَتِه ويإتلاف ما لا مِثْلَ له القِيمَة . 

وأما قياسهم على أموال الآدميين قبطل بقتلٍ الد خطاً ؛لانهة لا يُضْمَنُ بالمثل. 
سوط القَودِ ولا بالقيمة لوجوب الذي ولِستٍ الديةٌ قيمة لِكَوْنِهَا إبلا ثم لم يسلم من هذا 
القذح ولم يصح الجميع بينهما من الوجه الذي ذَكِرُوا؛ٍ لأن حق الله تعالى يُضْمَنٌ بالمال. 
وغير المال وهو الصيام وليس كذلك حن الآدميين فآختلفا. 


وأما قَوْلْهُمُ : إن إيجاب بَدَلَين مختلفين في مُتَلَفٍ واحدِ مُمْنَنِمٌ في الأصول . 
فالجواب : أن ذلك يمتنمٌ في الأصول إذا كانت جهةٌ ضمانِهًا واحدةً فأما مع آختلافٍ 
جهةٍ ضمانها فلا يمتنع آختلاف البدل ر فيهما كالقتل, يُضْمِنُ ِبَدليْنِ مختلفين الدية ا 


على أنه لما لم يتن وجوبٌ بلي في مُتلَفٍ وَاحِدِ وإ كان فيه مخالفة الأصول لم يمتنع 
أن يختلفق آَلبَدَلانِ وإن كان فيه مخالفة الأصول . 





مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رضي الله عَنْهُ : دوَمَا كَل مِنَ لصب صِنْمَانٍ دَوَابٌ وَطَائِرٌ فَمَا 
اتات الم ا دال اقرب آلاشْيَاءِ مِنَ الْمقتول, يها ِنَ التقم قفدى به وَقَدٌ 
حَكُمْ عُمَرٌ ومان ولي عبد آلرّحْمْنِ بن عَوْفٍ وَآبْنُ حمر ابن عباس رضي > اله عنم 
يرهم في بان مُحلِةٍ وماق شتی اليل ِنَ آلنغم, فحكم امهم في لتقام بَبِدَنَقٍ 
وَهِيَ لآ تسوي بَدَنَةَ وَفي جِمَارٍ خش قر ةوهو لا يسوي بَقَرةَ وَفِي لصم بكبشٍ َعُوَلا 
و الال بغز وَقَدٌ کون أكْثَرَ مِنْ نَمنِهَا أضعَافاً واولا وفِي لازت 
بعناقي وَنِي المرتوع جفرَةٍ وَهُمَا لا يُسَاوِيَانٍ اقا ول جفْرَة فَدَلَ دك عَلّى أَنّهُمْ نََرُوا إلى 
اقرب ما يتل مه مِنَ آلصّيْدٍ شَبَهَا بالْبدَل, مِنّ آلنغم ( مدر و تيد لحم 
لإختلافٍ آلأسْعَارٍ وَبَبَاينَهَا في N‏ 

) قال الماوردئ : وهذا كما قال: الحيوانٌ كُلَهُ َرْبَانِ: نسي وَوَحْشِي . 

فما الإنسي الأصلي فحكم آلمخرم فيه كحكم E‏ ا فْضِرَّبَانٍ: 
مأكولٌ. وغير مأكول : 
) قأما غير المأكول تيء وأما المأكول فَصَرْبَانٍ: ری خرى: 

فأمًا لحري فيأتي وأما البري فضربان : دَوَاتٌ وطائر : 


. ۱ 





كتاب الحج/ باب جزاء الصيد 


فأما الطائرٌ فيأتي . وأما الدوابٌ ففيها مثلها من انم 5 ون أن اط ات الأشياء من 
المقتول شَبَهاً مِنَ انم فيفتدي به» وإذا كان كذلك لم يًل من أن يكون قد تقدم للصحابة 
فيه حم أمْ ل. ظ 

امإااا E‏ ادر وا 0 عر 
قولناء وقال مالك : لا بد فيه مِن آجْتِهَادٍ فقيهين» وهذا علط من وجهين : 

أحدهمًا : أن الله تعالى قال : دِيَحَكُمْ په دوا ذل ر بالرجوع نقد إلن کک 
ذويٰ عل . وعدالة الصحابة أوْكَدُ من عدالتنا؛ الي اكوا E‏ 


والتأويلٌ, وجعلهم الذي كل كَالنجُوم باهم آقتَدينا آهيَدَينَاء فكان حکمُهم وی من 
حكمنا. 


والثاني : : أن الصحابة ذا حَكُمُوا بشَيْءٍ أو حَكَمَ بَعْضُهُمْ به وسكت باقوهم عليه صار 
إجماعا وما | للوجماع عليه فلا يجوز الاجتهاد فيه لجواز أن يؤدي الاجتهاد إلى غير ما 
نعَقَدَ عليه الإِجمَاعٌ وكذا حكم التابِعِينَ بعد الصحابةٍ كحكم الصحابة في وجوب أتانة 
ومنه الاجتهاد فيه . 


فأما ما لم يكن للصحابة والتابعين فيه حكم فالواجب أن يرجع فيه إلى اجتهاد فقيهين 
عدلين لقوله تعالى : 9ِيَحْكُمْ په دوا عَذل,ٍ مك4 وروي ان ية بنَ جار أصَابَ بيا وهو 
مُخرم تی عمَرَبْن الطاب رَضِيْ الله عه فساو عُمَرُ عبد آلرحْمْن ب عَوْفٍ في ذلك 
قال قييِصَةُ لِصَاحِبِيه : الله ما عَلِم أمِيرٌ آلْمُوِْنينَ حى سال عير وأحسَيني ساح نَاقَتِي 
قمع عُمَرُ ابل عليه ضربا بآلدرَةِ. وَقَالَ: انل الد رار ص ال او ب 
قول آلله تَعَالّی : 9ِيَحْكُمْ په ڏوا عَدْلٍ مِنكُم204 فهذا عمر وهذا عبد الرحمن ثم أمره بذبح 
شاقٍّء معنى قوله : تغمض الفتيا أي : تحتقرها وتتهاون بها ل 
في دين : إنه لمغموض عليه . 

قال الشافعي : ولا يجوز لأحد أن يحكم إلا أن يكون فقيهاً؛ لأنه حكم فلم يجز إلا 
بحكم عدل يجوز حكمه. > فإن كان قاتل الصيد فقيها عدلا جاز أن يكون أحد العدلين 
المجتهدين» هذا مذهب الشافعي» ومنه وجه آخر لبعض أصحابه : أنه لا يجوز أن يكون 
القاتل أحد العدلين المجتهدين ؛ لأنه اجتهاد في بدل متلف فلم د يجز الرجوع فيه إلى اجتهاد 
المتلف كحقوق الآدميين التي ترجع في إتلافها إلى اجتهاد مقومين ولا يجوز أن يكون 
المتلف أحدهماء كذلك جزاء الصيد. وهذا خطأ؛ لعموم قوله تعالى : 9يَحَكُمُ په دوا عَدْلٍ 
مك4 ولما روينا أيضاً عن عمر أنه قال لأربد وقد قتال صيداً حك قال: إني أحكم 


لق أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١81١/٠4‏ . 
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جدياً قد جمع الماء والشجرء > قال: فهو كما حكمت. فأمضى عمر الحكم باجتهاده واجتهاد 
أربد» وقد كان قاتلا ويس يعرف له في الصحابة مخالفف؛ فكان إجماعاء ولأن الجزاء من 
حقوق الله تعالى. وحقوق الله تعالى يجوز الرجوع فيها إلى اجتهاد من عليه الحق, 
كالزكوات والکفارات» وخالفت حقوق الآدميين . 

فصل: : فإذا تقرر ما ذكرناء RN‏ إن حكموا في التعامة ببدنة حكم 
بذلك عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن وعديو اسك دواد عمر وابن عباس ومعاوية وابن 
الزبير» وفي الضبع, يكبش حكم به رسول الله يو ثم حكم به بعده عمر» وعلي . د 
وابن عباس . وروى عبد الرحمن بن أبي عَمار عن جابر أن رسول الله وه قال : «آلضبعُ مِنَ 
آلصي دي وجعل فيه إذا أصابه المحرم كبشا وفي بقرة ة الوحش, بقرة. حكم بها من 
الصحابة ابن عباس . ومن التابعين عطاءً. وفي آلإبل بقرة حكم بها ابن عباس» وفي حمار 
الوحش بقرة» حكم بها عطاءً. وفي الأروى29 بقرة» حكم بها عطاءً. قال الشافعي 
والأروى : دون البقرة المسنة وفوق الكبش. ففيه ذكر أو أنثى . أي ذلك شاء وفي الثيتل" 
بقرة» ذكره الشافعي ولم يروه عن أحد من الصحابة والتابعين وفي الظبي تيس حكم به علي 
وار قاس وفي الغزال عنرى حكم به عمر» وفي الأرنب عتاقاًء حا E‏ وفي 
اليربوع جفرة» حكم بها عمر وابن عمروابن عباس , وفي الضب جديٰ» حكم به عمر وأربد 
وعطاءً. وفي الثعلب شاة. حكم به عطاءً. وقال شريح : لو کان معي حاكم لحكمت في 
الثلعلب بجدي . فإطلاق عطاءٍ محمول على بیان شريح, ٠‏ وفي الوبر شاة. حكم به عطءً. 
قال الشافعي : فإن كانت العرب تأكل الوبر ففيه جفرةء ولیس بأكثر من جفرةٍ بدنا. وفي أم 
جبين بحملان من الغنم . ) حکم به عثمان» قال الشافعي : : يعني : : حملا فإن كانت العرب 
تأكلها ففيها ولد شاة. خو او ل هد ال نما لا ف فهذا ما حكم فيه الصحابة 
والتابعون من جزاء الصيد°' . 
) قال الشافعي I TIE‏ اها EE‏ له كلدل 
من دات الصيد المأكول لم اقا ااا عقا ااا ا 
ا ء لم يۇخد بقول واحد منهما حتى ينضم ! ليه قول غيره فيصيرا تین يۇخ 





)۱( تقدم وانظر الأم ۱۹۳/۲ .. ظ | 
69 بفتح الأول والثالث بينهما ساكن اسم جمع SS e‏ المصباح 
تيس الجبل البري . والأيل: بضم الهمزة وكسرها مع فتح الياء المشددة وبفتح الهمزة مع كسر ال 
الذكر من الوعول. 
(۳) بفتح المثلثة والمثناة الفوقية بينهما مثناة تحتية وهو الذكر المسن من الوعول. 
(5) انظر الأم ۱۹۳/۴ باب الضبع وما بعده. 
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حينئذٍ به» فلو حكم به عدلان بمثل من النعم. وحكم فيه عدلان آخران بمثل آخرء غير المثل 
الذي حكم به العدلان الأولان ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: أنه مخير في الأخذ بأيهما شاء . 
ظ والشاني: يأخذ بأغلظهما؛ بناء على اختلاف أصحابنا في اجتهاد الفقيهين إذا 
تعارضاء فلو حكم فيه عدلان بالمثل من النعم. وحكم فيه عدلان أن لامشل له من النعمء 
كان حكم من حكم فيه بالمثل أولى من حكم من حكم بأن ليس له مثل» ولأن النفي لا 
يعارن الات 

مسألة : قَالَ الشافعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : 501 إلا مِنَ النغم ». 
قال الماوردي: وهذا صحيح لقوله تعالى : لفَجَرَاءُ مغل مَا فل مِنَ آلنعم 4 

[المائدة : 5 فعلق المثل بالنعم فانتفى عما سوى النعم. والنعم : : الإبل والبقر والغنم. 
وهي التي تذبح في الأضاحي. قال الله تعالى : أجلت لَكُمْ هيم الأنمام إلا ما يتلى 
عَلَيكُم4 [المائدة: ]١‏ قال الشافعي : فلم أعلم مخالفا أنه غير الإبل e‏ 
والضأن. وهي الأزواج الثمانية التي قال الله تعالى فيها: إثمانية رواج ِنَ آلضَأنٍ انين 
ومن المِعْرٍ آنْنيْنِ4 [الأنعام : ]٠١١‏ ثم قال تعالى: ومن الإبل لني ومن آلْبَقرِ ان4 
[الأنعام : 5 ,]١4‏ ني ية مء اف اجا الصيد بالل من العمل كز ن يدن ج 
إلى الفقراء حتى ينحره في الحرم» سواء أصاب الصيد في حل أو حرم لقوله تعالى : 
وهَذيا بالغ كنت ؛ افإن دفعه إليهم حيا َم بُجُزه؛ لأنه مُتََبّدٌ بالجزاء من النعم وإراقة ديه 

في الحرم فإذا قعل أحَدَهُمَا لم يجرو م بطر فإن أَعلَمَ الفقراء أن ما دفعه إليهم هو جزاء 
الصيد فله آسترجاعه من أَبْدِيهِمْ. فإذا استرجعه وَنْحَرَهُ كان مُخْيّرا بين دفي إليهم أو إلى 
غيرهم. ولا يلزمه بالدفَعُ الأول أن يرده عليهم بعد النخر؛ E‏ 
يكن له حكمء وإن لم يعلمهم أنه هدې فليس له استرجاعه إلا أن يصدقوه والقول فيه قولهم 
مع أيمَانِهمْ ؛ لان ظَامِرَ ديه لبهم يُوحِبُ نيكم > فإذا ذبح الجزاء في الحرم فرق لَحَمَهُ 
ليها على فقراء الحرم , واس يما نمی كل ققير منهم قدر محدود بالشرع . وأقل ما يُجَرْيه 
أن يفرقة على تلانو | إن كان قادرا عَليهم أوعَلَى مَنْ قَدَرَ عليه مِنهُم » ولو کان واحدا فلو دفعه 
ِلَى آنْنِيْنِ مَعَ قدرَيِهِ على الثالث كان ضامناً لذلك ؛ لأنه دَفَعَ واجباً عليه إلى غير مُسْتَحِقَهِ 
وفي قذْرٍ ضَمَانِهِ وَجَهَانٍ : 


أحدهما: : يضمن الثلاثة مساواة بين جميعهم فيه . 


والثاني : أنه يضمن منه أقَلَّ ما يُجْزِىءُ ان يلي دهم بن غير تقر بالفلث ؛ ۽ لأن 
المساواة بينهم فو في التفرقة لا تَلَرَمُ . 
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مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِىَ الله عَنْهُ: «وفى صِغَارٍ أوْلآدِهَا صِعَار ولا هَذِوه . 

e‏ : وهذا لما قال فيجب في فر العامة فيل وفي جحش حِمَارٍ 

الوحشِ عجل› : > فيحتلفٌ آلجزاءً بحسب أختلافه في الصغر وآلكبر . 

وقال مَالِكُ: في بو عرد وج يد بنارا EE‏ 
تعالى : لقَجَرَاء مل مال من النهم یحم په دوا دل نكم هديا بالغ آلكَعْبَة. فجعل 
الجزاءَ هُذياء وط الهذي ما يجوز في الال ألا تراه لو قال : لله علي أن ا هدیا 
لم يجزه إلا ما يجوز في الضحايا ولآنَ الصحابة حكمّت في النعامة ببدنةٍ وفي الضبع, 
يكبش > وفي الغزال عه ولم يسَْألُوا عن صِغَرٍ المقتول وكبره» فلو كان الجزاء يختلف 
باختلاف الصغر والكبر لسألوا عن حاله. ولافتقروا ا مشاهدته رفوا بين جزاء الصغير 
والكبير. فلما أمسكوا او ولم يفتقروا لون المشاهدة دل على أَسْتِوَاءٍ الحكم في 
الصَغِيرٍ وَالكبِيرِ لوا يوان ه مخرج بأسم التكفير فوجب ألا يختلف باختلاف حال 
ما آلف مِنْ صِعْرِ وَكبَرٍ كالرقبة في كَمّارةٍ القثل, لآ تَختَلِفٌ بآختلافٍ الصغير والكبير» قالوا: 
ولان الجزاة ليس يَحَلو من أن يكونَ جَارِياً مَجْرَى الكَمَارَاتِ . وَمَجْرَى الدَيَاتِ فإن جرى 
و ا يدور عسوا وي ريه يب وإن جَرَى مَجرَى 
0 ولأن يد قد يخلف في ا ماب E‏ 

أَحَدِهِمًا: بحلاف أَجْنَاسِهِ. 

والثاني : باختلافٍ أسبابه . 


اکان الصغير والکپير بأختِلافِ اجتاسه ۾ معتبَراً حتی وخا في الضبّع ئا 
الغزال عَنْزاًء وفي اليربُوع جَفْرة آعتباراً بالمثل في الخِلْقَةٍ وَإِنْ كان كل ذلك صيداً وجب 
أن يكون الصّعْرٌ والكبَرٌ بَختِلافٍ أسبابه معتبراً فلا يجب في الراب ف الكير 
اعتباراً بالمثل في الجَلْقَةِ وإن كان جميعٌ ذلك تداع ولان ا الد تسر شان 
الأموال وحقوق الآدَمِيِينَ دون آلكفارات ودیات الفوسن. من وجهين : 
َحَدَهُمَا: أنها تجب باليد وبالجناية» والديات والكفارات لا تجب باليد وإنما تجب 
بالجناية . 
والثاني: أن جزاء الصيد إنما وجب لحرمة ثبتت له بغيره وهو الحرم أو الإحرام كسائر 
الأموال التي وجب ضمانها لحرمة المال والكفارات وذيات النفوس إنما وجبت لحرمة 
النفوس دون غيرهاء وإذا كان ضمان الأموال معتبراً وجب أن يختلف بالصغر والكبر كسائر 
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الأموال. ألا ترى أن من أتلف على آدمي عجلاً صغيراً لم يجب عليه ما يجب على من 
على آدمي قور گرا 

وتحرير ذلك قياساً أن نقول: لأنه ضمان مختلف باختلاف الأجناس فوجب أن يختلف 
باختلاف الأسنان كسائر الأموال. فأما الجواب عن استدلالهم بالآية» وأن الله تعالى جعل 
الجزاء هديأء فللشافعى فى الهدي إذا أطلق قولان : 

أحدهما : أنه يتناول ما يطلق عليه الاسم ولو بيضة. نص عليه في القديم. فعلى هذا 
الاستدلال به ساقط . 


فى ارز ف الأضاحي إذا اق انكر الدع تطلقاً: واليفق المذكور في الأ مقن 
بالمثل. فحمل على تقييده دون ما يقتضيه إطلاق لفظه . 


وأما الجواب عن حكم الصحابة رضي الله عنهم من غير مسألة عن صغير أو كبير؛ 
فلأن مفهوم السؤال يغني عن الاستفهام يكير ياي ياي دير باينا 
فرخ النعامة. وكذا في سائر الصيد؛ فلذلك لم د يحتج إلى المسألة . 

زا اسي عن الرقبة في الات ا ا اوا ب اليه وإنما تجب 
بالجنايةء والجزاء باليد والجناية» وأما قولهم : إنه لا يخلو أن يجري مجرى الكفارات أو 
مجرى الديات» فالجواب أن يقال : قد يخلو من هذين ؛ لأنه يجري مجرى أموال الآدميين› 
على أنهم إن ردوه إلى الكفارات فقد ذكرنا الفرق بينهماء وإن ردوه إلى الديات كان الفرق 
بينهما أن الديات لما لم تختلف باختلاف الأجناس والأنواع حتى كانت دية العربي كدية 
القبطي . ودية الشريف كدية الدنيء, ودية الأسود كدية الأبيض» لم يختلف باختلاف 
الأسنان. ولما كان الجزاء مختلفا باختلاف الأجناس» اختلف باختلاف الأسنان. والله 
أعلم . 

مسألة : قال الشََافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِذًا أُصَابَ صَيْداً عور أو مَكسوراً فَذَاهُ وله 
وَآلصّحِيحٌ أَحَبُِ اَي وهو فول عَطَاء» . 

قال الماوردي : وجملة ذلك: يه من الوجوه كلهاء فإذا 
تل صيدا أعور أو أعرج فداه بمثله من النعم أعور أو أعرج. وإن كان لو فداه بالصحيح كان 
أولى لكماله» غير أنه يجوز بمثله أعور أو أعرج. وقال بعض أصحابنا: لا يجوز أن يفديه 
بمعين مثله. وعليه أن يفديه بصحيح › ويشبه أن يكون هذا مذهب مالك؛ لأنه تجري عنده 
مجرى الكفارات» ا لقوله تعالى : «فجَرَاءً ٌمِنْلَمَاقَتَلَ مِنَ التعم 4 
[المائدة: 45] فمثل الأعورٍ أعورٌء وليس الصحيح مثلاً له؛ ولأن النقص قد يعتور الصيد من 
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وجهين . : نقص صِغْرِء ونقص, تفلا كات قفص ارش : فى المثل وجب أن 
كن قفن ا فى المثل. فإذا ثبت أن ذلك معتبر في المثل. فإن 012 الصيد اغ 
اليمنى فداه بمثله من النعم غود اليمنى » فإن فداه بأعور اليسرى دون اليمنى ففيه وجهان : : 

أحدهما: لا يجزئه بحال» ويكون متطوعاً به؛ لأن اختلاف المعيب يجري مجرى 
اختلاف الجنس ؛ لاعتباره في المثل» فلما ثبت أنه لو وجب عليه المثل من جنس فأخرج من . 
غيره لى يجو لك إذا وجب غلية المكل هديا ارج حب و ل د | 

والوجه الثاني : أنه يجزئه لأن اختلاف العور ليس بنقص داخل على الفقراء؛ لأن قدر 
لحمه إذا كان أعور اليسرى كقدر لحمه إذا كان أعور اليمنى › وليس كذلك اختلاف أجناسه ؛ ) 
لأنه قد يدخل على الفقراء إضرار به. 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ ا ڪه i‏ وَيُفْدِي آلذّكَرَ بالڈکر وَالانتى بالأنثى 
وقال في مُوْضِعٍ آخر وَيُمْدِي بالإناث حب ٠ّ‏ . 

قال الماوردي : أما الواجبٌ في الجزاءِ فهو أن يَمْدِيَ لكر باكر والأنتّى بالأنتى 
آعتباراً بالمثل. ي : راء مل ما قتل م مِنَ آلنعم چ » فإن فى الذكر بالانثى وهو 
أن يقت صَيداً ذكرا يَقدِيه بِمثْلِهِ من النعم ای فيجزئه ذلك لا يختلف, ولكن أختلف 
أصحابنا: هل ذلك أفضل أم هُمَا سَوَاءُ بأن اعتبروا حال المُفَْدِي فإن أراد تقويم الأننّى في 
الجزاءِ دراهمء وی يشتري بالدراهم طعاما فيم الانى فصل لا يختلف. لأنها أكثر تما ظ 
وازيد في الطعَام ا رَد في الصّيّام اناما > فلولم برذ تقوم م الانقى مِنّ آلمثل. 7 
اناد كي الانتى . فهل ذلك افضل وَأوَْى آم لا؟ على قولين : 

أَحَدِهمًا: أنها أَفْضَلُ ؛ لأنها أرطت لما وبه قال ابو علي آبِنُ أبي هريرة.. 

والقول الثاني : انها ليمت بافْصَلَ مِنَ آلذّكرِ وإن جرت لن لَْمَهَا قد يتقاربان» وبه 
قال أبو إسحاق المروزي» فأما إذا كان الصيد المقتول أنئى وا تاس للح كرا لي 
جوازه وجهان لأصحابنا : 
أحدهما: لا يجزئه؛ لأن الأنثى أرطب لحماً من ا يفدي الأنثى 
بالذكر. ظ ظ 

والوجه الثاني : يجزئه؛ لأن الذكر قد يكون أكثر لحماً من الأنثى . 

فصل: SSE‏ لقوله تعالى : 


لفَجَرَاءٌ مل مَاقَتلَ مِنَ الثمم ولا يذبحهاء > لکن يقومها ود يشتري بثمنها طعاماً. قال 
الشافعي : لأني لوقلت أذبح شاة ماخضاً كانت شرا من شاة غير ماخض للمساكين» وإنما 
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أردت الزيادة لهم ء ولم أرد لهم ما ir j‏ ولكن تقوم الشاة الماخض 
فتكون ريك مناه ويتصدق بقيمتها طعاما فيكون أزيد أمداداء وإن أراد الصيام كان أزيد 
اا ظ ظ 
فصل: إذا ضرب المحرم بطن بقرة وحشية فألقت ما في بطنها فهذا على أربعة أقسام : 
أحدها: أن تى ُ تعيش الأم والولد جميعاً فقد أساء بضربه ولا شيء عليه ؛ لأنه لم يحدث 
عن ضربه إتلاف يضمن . 
والقسم الثاني : ارت ا وا ا نیل جا أحد أمرين: 
إما أن يسقط حياً أو ميتاء فإن سقط حياً ثم مات فعليه أن يفدي الأمّ ببقرة كبيرة, 
ويفدّى الولدَ بعجل صغيرء وإن سقط ميتاً فعليه أن يفديّ الولد الميت بما نقص من قيمة الأم 
بوضعه . ولا يفديه بعجل ؛ لأنه لم يسقط حياًء وعليه أن يفدي الأم ببقرة . 
والقسم الثالث : أن تموت الأم دون الولد» ة ظ فعليه أن يفدي الأم ببقرة. ولا ضمان عليه 
في الولد؛ الأنه حي يعيش . 
"اي سي ا حي زر د ييه 
وهو أن يقومهاحاملا قبل الوضع ثم حائلا بعد الوضع . > ثم ينظر ما بين القيمتين» فإن كان 
الْعْشْرَ فهو الواجب عليه ويكون الكلام فيه كالكلام في الصيد إذا جرحه جرحأ نقص به 
عشر قيمته على ما سنذكره من بعد. 
مسألة : قال الشّافعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : ووَإِنْ جَرَحَ ظَبيًا فنص مِنْ قِيمَتِه آلْعشْر فَعَلَيْه 
ِن تمن شَاةٍ وَكَذَلِكَ إن كان النقص اقل أو أَكْثْرَ قال المزني) عَلَيْهِ عش آلشاة أَوْلَى ْله . 
قال الماوردي ل د فأما إذا جر ح المحرم صيدأء أو قطع 
أحدهما : أن ري التزاحة إل تنه تيبرت لكأن ند بف من النعم ؛ لأن 
السراية : :. تضمن بالتوجيه . ۰ ْ 
والضرب الثاني : أن لا تسريّ إلى نفسه. بل تندمل والصيدٌ حي فهذا على ضربين : 
أحدهما: : أن يكون الصيد غير ممتنع. فعليه أن يفديه بجزاء كامل ؛ لأنه لما حبسه عن 
الامتناع بجراحته فقد جعله في حكم الهالك . 
ْ والضرب الثاني : أن يكون الصيد بعد اندمال جراحته ممتنعاً. فعليه ضمان ما نقص 
بجراحته» وبه قال عامة الفقهاء. وقال داود بن علي آلظاهري : جرح الصيد غير مضمون. 
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فإذا جرح صيدأء و عابي ا ah en ge‏ : #ومن قتله 
نكم معدا فْجَرَاءُ وشل ما قل مِنَ انعم 4 [المائدة: 40]» فلما أوجب الجزاء في قتله 
انتفى وجوب الجزاء في غير قتله» قال: ولأن الجزاء كفارة لقوله تعالى : أو كار طَمَامُ 
مَسَاكِينَ» [المائدة: 45]. والكفارة إنما تجب في النفوس» ولا تجب في الأطراف 
والأبعاض. والدلالة عليه هو قوله تعالى : 9وَحُرُمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ آلبَرَ مَادُنكُمْ حزما 
[المائدة: 47]. والصيد هو المصيد. > فحرم الله تعالى أفعالنا فيه » وإذا كان الجرح محرما 
ا ل لد ولأن كل حيوان كانت نفسه مضمونة كانت أطرافه 
مضمونة كالبهائم . فأما الآية فإنها تقتضي إيجاب الجزاء الكامل في القتل. ولا يبقى وجوب 
الفبيحان تفن الجا اضرق الك لا من طريق النطق ولا من طريق الاستدلالء وأما 
قوله : إن الجزاء كفارة لأن الله تعالى سماها باسم الكفارة» فهي إن كانت مسماة بالكفارة فذاك 


في الإطعام دون الجزاءء وهي في معی حقوق الأموال. 


فصل : فإذا ثبت أن جرْحَ اسب وقطه عضو منه مضمون كضمان نفسه وجب على 
جارح الصيد أن يراعي جرحه» ويتعاهد طعامه وشرابه فإذا اندمل الجرح استقر الضمان». 
فيقوم الصيد حينئذٍ وهو صحيح لا جرح به» فإذا قيل : قيمته مائة درهم قوم وهو مجروح قد 
اندمل جرحه» فإذا قيل: تسعون درهما علم أنه قد نقص بالجراحة العشرء قال الشافعي : 
فيكون عليه عشر ثمن شاة؛ لأن الصيد ظبي » لو قتله لافتداه بشاقٍء فاختلف أصحابناء فكان 
أبو إبراهيم المزني يقول: عليه عشر شاة» فأوجب المثل في الجراح كما أوجب المثل في 
النفس» وساعده بعض أصحابنا على ذلك؛ لأن كل جملة كانت مضمونة بالمشل كانت 
إحداها مضمونة ة بالمثل. كالطعام المغصوب إذا أتلف جميعه ضمنه بمثله. ولو أتلف قفيزاً 
منه ضمنه بمثله» وكان أبو إسحاق المروزي وأبوعلي ابن أبي هريرة وسائر أصحابنا يحملون 
كلام الشافِعِي على ظاهره» ويوجبون عليه عشر ثمن شاة لأمرين : 


أحدهما: أن كل جملة مضمونة بالمثل كان النقص الداخل عليها بالجناية مضمونا 
بالأرش من القيمة دون المثل كالطعام المغصوب إذا بله بالماءء أو قلاه بالنار» ضمن أرش 
نقص دون المثل . ظ 
والثاني : أن في إيجاب عشر شاة إضراراً به؛ لأنه يحتاج إلى شركاء في الشاة ليكون 
شريكهم فيها بالعشرء فهذا متعذر. وإلى أن يهدي شاة كاملة؛ ليصل عشرها إلى 
المساكين › وفي ذلك إضرارء فإذا تقرر هذان المذهبان فعلى مذهب آلْمَرَنَيُ أكون کیا 
بين ثلاثة أشياء بين أن يهدى عشر شاة» أو يخرج قيمةٍ العشر طعاماًء أو يكفر بعدل الطعام 
0 وعلى مذهب الشافعي وظاهر نصه e ETE‏ أشياء بين عشر ثمن الشاة. 
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وبين | أن يهدي عشر شاة» وبين أن يخرج قيمة لعش كان وبين أن يكفر عدل الطعام 
صياما . 


فصل: فأما إذا غاب الصيد المجروح فلم يعلم هل مات من الجرح أو عاش؟ 
فالاحتياط أن يفديه بشاة كاملة لجواز أن يكون قد مات. والواجب عليه ما بين قيمته فيقوم 
صحيحاً حين جرحه» ومجروحاً حين غاب عنه» ثم يكون بين القيمتين على ما مضى . 

وقال مالك : إذا غاب جروا عليه فو كا لأن جرحه متحقق وجوده وموته من 
بر كك فيس وها علط نالفو بالك له تسب و قا تدوز أن كون جڪ قلا 
تجبء. ويجوز أن يكون ميتاً من غير الجرح فلا تجب» ويجوز أن يكون ميتاً من الجرح 
فتجب, فلم يجز أن يحكم بوجوبها بالشك ولا يحكم بإسقاطها باليقين؛ ولأن حرمة الآدمي 
أوكد من حرمة الصيد» ثم ثبت أنه لو جرح آدمياً فغاب عنه لم تلزمه كفارة نفسه. ولا كمال 
ديته, فالصيد الذي هو أقل منه حرمة أولى الا يلْرَمَهُ بجرحه وغيبته كَمَالُ فذيته. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ قَتَلَ آلصَّيْدَ فَإِنْ شاءَ جَرَاهُ بمثلِهِ وَإِنْ شَاءً 
َم آمل دَرَاهِمَ ثم آلدراهم طَعَاماً نم تَصَدَّقَ به وَإِنْ شَاءَ صَامَ عن كل مد يُومأ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال جزاءٌ الصَّيّدٍ على التخيير عند الشافعي رضي الله عنه 
ونه قال أو ابو اة ومالك وحکي عن آبْنٍ عَباسِ وَالحَسَنٍ البصري أنها على الترتيب 
فلا يجوز الطعام إلا بعد عدم الهذي . ولا الصيام إلا بعد عدم العام فح و 
الشافعي في القديم› ولیس بمشهور عنه» بل نصهُ في القديم والجديد وارد أنها على 
الح اساي e‏ الترتيب بأن قال: جزاءُ الصيدٍ كفارة مس و 
وكقارات النفوس مَرَتَبَةٌ لا تخيير فيها كالكفارة في قتل الْآَدَمِيٌ . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : «فَجِرَاءٌ مِثْلّ مَا قصل مِنَ العم » إلى 
قوله : «أؤْ عَذْلُ ذلك صِيّاما4. وموضع لفظة 3 في اللغة أنها تدخل في الأوامر للتخييرء 
كقوله: آضربٌ ريدأ أوعَمْرا وفي الأخبار للشك كقوله: راردا اوغا فا كتانة . 
الخِطَابٌ أمْرا وجب أن يكون المأمور مُخَيّرا ولأنه إتلاف ما هو ممنوعٌ منه بحرمةٍ الحرام. 
فَوَجَبَ أن يكون بَدَلهُ على التخيير كالحلق وفدية الأذى. فأما آغتبارهم يفاره القتل 
فاختلافٌ الأمر بهما يمنع من الجمع بينهما والله أعلم بالصواب . ) 

فصل: فإذا ثبت أن جزاءً الصّيْدِ على التخبير فقاتل الصيدٍ مُحَيّرٌ بين المثل. مِنَ العم 
وا وبين الصيام فإن آختارٌ المشل من آلنعم فقد ذكرنا أن عليه مله في الشبّه 
والصورَةٍ من غير تقويم وقد مَضَى كمه وخلاف أي حنيفة فيه وَإنٍ آختار الإطعام فإنه | 


2ع 


يقوم المثل دراهم بث يشتري بالدراهم اما يتصدق به. وقال مالك : : يقوم الصيد دون اليل 





واوا كتاب الحج/ باب جزاء الصيد 


ان رچ المثل استدلالاً بان الإطعام إ ا وَجَبَ پقتل آلصَيد كما أن المشل 
إِنْمَا وَجَبَ بقتل الصيدٍء ما كان المْلٌ معتبراً بالصَّيدٍ وجب أن يكون الإطْمَام معتبرا 
بالصید» ولأنه إذا عَدَلْ عن المثل, ا الإطعَام فقد آسْتَوَى حكم ماله مل وما لا شل له في 
تقويم الصيدء ولال ضمان اليد صان ماف وسات المتلفات تَعْتبَرُ فيها قيمة المْتلِفٍ لا 
قيمة مله فكذا الصيد يجب أن يُعتبرَ فيه قيمة الصّيّدٍ آلمُتلِفٍ لا قيمة مل والذَلالَة عليه قوله 
تعالى : «فَجَرَاءً مغل مَا فل مِنَ آلنعم يَحْكُمْ به وا عَذْل, نكم هيابع الكعبةِ أو كمَارة 
طْعَامٌ مَسَاكِينَ4 [المائدة: 65] وفي الآية دليلان : أَحَدَمُمًا: #فولة تفال : #فجراءً مثل ما 
َل مِنَ آلنعم » فرع الجزاء وجرٌ المثل. على قراءة كثير من القرّاء فأوجب عليه بظاهر هذه 
القراءةٍ جزاءَ مثل. المقتول » ولم يوجبٌ جراءَ المقتول , والدلانة الثانية منها قَوْلَهُ تعالى : 
امورو د بد لس ين وقد تدم ذِكرٌ الصَّيّدٍ والمثل. فلم يجز 
أن ترجع إليها جميعاء وإِنمَا تَرَجَمٌ الكفارة إلى أحدهماء ورجوعهمًا إلى الل دون الصيد 
أولى ؛ لأنه أقرب المذكورين. ولأن الإطعام قد يتقدمه المثل ويتعقبه الصيام. فلما كان ما 
يتقدمه من المشل معتبراً بما يليه وهو الصيد. وما يتعقبه من الصيام معتبرا بما يليه من 
الم ويجب أن يكون الوطعامٍ معتبرا بما يليه وهو المثل› وتحرير ذَلِكَ قياساً أنه مخرج 
فى الجزاء. فوجب أن يكون معتبرا بما يليه في التلاوة كالمشل والصيام ., فأما الجواب عن 
استدلاله بأن المثل لما كان معتبراً بالصيد. وجب أن يكون الإطعام معتبرا بالصيد؛ وهو أن 
يقال: إنما اعتبر المثل بالصيد؛ لأنه يليه في التلاوةء فوجب أن يكون الإطعام مثله معتبراً بما 
يليه في التلاوة» وقد جعلنا ذلك دليلا . 

ا امسر كه ت اليد ا لد انل ويس تحتقلك ماله 
مثل »› وأما قوله : إنه لما كان في سا ئر المتلفات تعتبر قيمتها دون أمثالها. فكذلك في الصيد 
قلنا الاعتبار في سائر المتلفات قيمة أمثالها دون المتلفات في أنفسها؛ لأنه يقال: كم قيمة 
هذا المتلف؟ إلا أن ما له مثل من جنسه قد تستوي قيمته وقيمة مثله» وما لا مثل له من جنسه 
كالصيد قد تختلف قيمته وقيمة مثله . ظ ) 

فصل: فإذا أراد التكفير بالصيام فإنه يقوم المثل دراه اف ظعاماء ثم يصوم 
عن كل مد يوماً. ولا اعتبار بالشبع وحكي عن طاوس اليمانيٌ وعن القاشاني أن الاعتبار 

في الصوم بقدر ما يشبح الصيد من الناس» فإن كان الصيد مما يشبع منه واحد وجب على ) 
قاتله أن يصوم عنه يوماً واحداًء وإن كان مما يشبع منه عشرة أنفس وجب على قاتله أن يصوم 
عشرة أيام , م ا و بر سر مو : أو عَدْلُ 
ذلك صياماً» . 


كات الها انا الا ب ا 


والدلالة عليهما ما قدمناه من الدلالة على مالك ثم فساد ما ذكراه من اعتبار الشبع › 
أصح من وجهين : ) 

أحدهما: أنه لا حد للشبع لاختلاف الناس فيه؛ لأنه قد يكون صيد يشبع منه عشرة 

ا nl Cs E Û‏ اا ا 
في الجزاء معتبرا. ٤‏ 

والثاني : أن جميع الصيد مضمون والشبع إنما يكون من لحمه السأكول دون عَطّيءٍ 
وَشَعَرهٍ وَجِلّْدِه فلم يجز أن يكون بعض مضموناً وهو الحم وبعض غير مضموتِ» وهو 
الجلد والعظم فبطل آعتبار الشيّع , فإذا : ثبت أنه يعتبر في صيامه الطعام دون الشبع بالصيد 
فإنه يصوم عن كل مد يما وقال أو حنيفة : يضوم عَنْ كُلَّ مَدين يوماً بناء عَلَى أَضْلِهِ في أن 
الطْعَامَ من الكمارات لكل مسكين مدين فجعل صِيَام يوم بإزاءِ إطْعَام مسين ونحن بينا 
ذلك على أصلنا أن لكل مسكين مدا فجعلنا صِيام يوم نإزاء [طعام مسكيق ليكون يحو 
يوم بإزاءِ إشباع مسكين في يوم . 

. قفصل: فأمًا ما لا مِثْلَ له مِنَ آلصّيّْدٍ فهو مُحْيّرٌ فيه بين الإطعام, أو الصَّيَام » فن كفر 
بالإطعام قوم م الصيد للمقتول. دراهم وآشترّی بالدراهم. انا يتصدّق به» فإن أراد الصيام 
صام عن کل مُذّ يوماً. وقال دَأوْد بن علي : ما لا مل له من النعّمٍ غير مَضمون بالجزاءِء لأن 
لَه تعالى قال : لفَجَرَاء مل ما قَعَلَ مِنَ العم 4 [المائدة : )0 فلما ثبت الجزاء فيما له 
ِثْلَ له من الثمم وَجَبَ أن يي الجزاء عَنْ ما لا مِمْلَ له يِن العم والدَّلالةٌ عليه وله 
تَعَالَى : وَحْرْم عَلَيكُمْ صَيِدُ ال ما مم حرْمأ»؛ لما كان جميعٌ الصَّيِدٍ بِحَقٌ العموم 
مُحَرّماً وجب أن يكون جميعه بكم البعضٍ pry‏ وقد روي عن النبي بلا أنه قال: في 
ية النْعَامَةِ يُصِيبُهًا المُحَرِمُ قيمتها؛ Ss am‏ 
بشاة وفي الجراد بالقيمة وذلك مما لا مثل له فثبت أن ذلك إجماغ . 

فأمّا آستدلاله بالآية ففيها جوابان : 

أحَدُهُمَا: أن خی ايد له مثل إلا أن الل على ضرين : 

أحدهمًا : مثل من جهة الصورة . 

٠‏ والغاتي : مثل من جهة القيمة . وجميعاً مثلان لِلْمتَلِفٍِ. كما يُحْكُمُ على من انف 
طعاما بمثله: وعلى من لف عدا بقيمته, وكلاهما مِثْلٌ على حسب الإمكان وقد ا 
الشافعي إلى هذا المعنى في القديم. وإن كان المشهور من قوله غيره . 

والجواب الثاني : أن هذه الآية إنما دخل فيها الصيد الذي له مل مِنَ آلنعم ورا 
في كتاب الام وغيره: : وما لا مِثْلَ له لم يحل في الجزاء المذكور في هذه الاي ولكن دخل 


وم" ى بير بي 


في قوله : : 9وَحْرَمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ لبر ما متم خرماً» . 


۳۰۲ كتاب الحج/ باب جزاء الصيد 





فصل: فإذا تقر أن جَمِيع الم لصَّيدٍ مضمُون سَوَاء كان ذا مغل أو غَيْرَ ِي مل > فإذا 
اراد أن يمر بالإطعَام عن ماله من اله ِ مثل فيحتاج إلى آعتبار قِيمتِهِ بمكانٍ مخصوص, 
في زمان معین › فأمّا المكان فُمكةء وأمًا الزمان فَوَقْتَ التكفير فيْرَمةُ أن يمَم المِْلَ من انعم 
بمَكَة في وَقْتِ تَكْفِيرِِ لا في وَْتٍِ فلو وإنما وَجَبَ آعتبارٌ قیمته وقت تكفيره بمكة؛ لأن 
مَل المثل من العم بمكة» وإنما وجب اعتبار قيمتِهِ وَقْتَ تكفيره لا وَقَتَ قتله؛ لأن القذرة 
على مثل. المتلف إذا تَعَقبَهَا العَدُل إلى قِيِمَةٍ المُتلفِ يوجب آعتبار القيمة وَقَتٌ العدذول لا 
قت التلفٍ كَمَنْ الف على غيره طَعَاما فلم يأتِ بمثله حتى تعسذر الل وجب عليه قيمتة 
وق التعذر لا وقت التلّف, وإن أرَادَ أن يُكَمْرَ بالإطَعَام. عَنْ مالا مِثْلّ له من العم فعليه أن 
يق اليد الول وقت نله لا وت تكفيره؛ لان ما لا ل له فاعتبار يموقت لاف لا 
رقت عدمه كَمَنْ فت عَبّدأ كان عليه قيمته وقت إتلافه ؛ لان وَقت عَدَِهِ وَقْتَ فل . 


فأما موضع تقويم الصِيْدٍِ فعلى قولين : 

أ مهُبمَكةَ نص عليه في بعض كتبه كالإملاء إلحاقاً بتقويم ما له ِل 
) والقول الثاني : : نص عليه في القديم والإملاء والأم يقومه بمكانه الذي قتله فيه وهو 
امح ؛ لأنه لمأ وَجَبَ اعتبار قِيمتهِ وَفْتَ قت القتل. دون وقت التكفير وجب أن يعتبر قيمته في 
موضع القتل دون موضع التكفير. 

مسألة : : قال الشافعِي (رَضِيَ الله عند : «ولا جره أن يتَصَدِّقَ شىء م مِنَ الجَرَاءِ إلا 
م ومني اما الم فَحَيْتُ شا َه ل معنيو مسين الحرم . 

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة مستوفاة. وذکرّنا أن من كَمْرَ بالهَذْي أو 
فعليه إِيصالَّهُ إلى الحرم ونځر هيه فيه وتفريق لحمه على مَسَاكِينِهء وأن مَنْ كَمّرَ بالصّيًا 
فحيث شاء صام سواءً كان في جل أو حَرّم . E‏ 

مسألة : : قَالَ الشافعِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إن أكلَ مِنْ لحمو فلا جَرَء عليه ِل في َنِه 


ء. م © 


أو جرجه» . 
ظ قال الماوردي الك بي جتوالساة حور على فلي 

أحدهمًا: : في مرم َل صيدا هَل يجوز أن يأك منه.. 

والثاني : في مُجل قَلَ َيْدا َل يجوز أن يأل نه محم 

فأما المَصل الأول : وهو أن يتل المُحْرِمُ صَيْداً فعليه جزاؤه ولیس له أن يأكل منه» 
لتحريمه عليه ؛ اع اكلام يداك تسل عاق e‏ 


أحدهما: حکم القائل إن اکل منه 


كتاب الحج/ باب جزاء الصيد شم oY‏ 


م2 ر ءلم ۴ 

والثاني : حكم غيره إن اكل منه . 

قصل: فأمًا حُكم القاتل, إن َكل منهء وهو أن يفل المُحْرِمُ صَيْداً ديه م يَأكل ينه 
فإنه يكون بأكله عَاصِياً ا اله صد حرام وعليه جَرَاءُ ما كَل وجزاؤه أن 
يتصَدّق بقِيمَتِه استدلالا بأن الصّيْدَ المَقتول حرام على قَاتلِو. لما كَانَ لو اكل مِنْ جَرَاء 
الصّيّدٍ كان مَضْمُوناً عليه وجب إذا اكل من لحم الصَّيْدٍ . أن رك معيو عا 
| وتحرير ذلك قياس أنه اکل لحم حيوات حرم عليه بكم الإحرام فوجب أن يكون 
مضموناً عليه كلحم الجزاء ولان أكلّ هذا الصَّبْدِ مُحَرمّ» كما أن قتله محر فلا کان ا 
مُوجبا لِلْجَرَاءٍ وَجَبَ أن يكون أكله مُوجباً للجزاء . 

وتحريرٌ ذلك قياساً أنه فَعَلَ في الصَيّْدِ ما هُوَ حَرَامُ عليه فوجب أن يكونّ فعله مضمونا 

والدلالة عليه رواية أبي زيد المُرَنِيّ قال: «قَضَئْ رَسُولُ الله يك ذ في الضبُع كبشا 
جديا فكان اا أن الكل ج يوجبة؟ وان ل ما كان ا 
كالميتة › لما كان لح الد غير مَضْمُونٍ على قَاتِلِهِ إذا اق وجب أن یکون عير فون 
عليه إذا أكله. وهذا الاسجدلال فل رر من اعتلاله قیاسان : ٠‏ 


أحدهما : : أنه حير مون بالإتلافٍ. فوجب أن يكون غر مُضفون بالآكل كالميتة . 


والثاني : أنه غل لو أده في ييه لم يرم الضَمَانُ؛ فوَجَبَ إِذَا دنه من لحم صَيْدٍ ید 
ل يلْرَمَهُ الضمَانُ كالإتلافِ ولان لَحُمَ الم ادان ا حرام على قَاتِلِهِ كما أن 
لحم الصيدِ المقتول. في الإحرام حَرَامٌ على فاته لما كان َال الصَيْدِ من الحرم لا يجب 
وو E a‏ | 


الحرم ¢ وقد ن الود بقلو u FF‏ ا ج 
أنه لو ضهن البيض بكسره اجر يجه لم يَْمَنهُ فيما بعد بإتلافه وأكله فكذلك الصّيْدُ. 


وتحرير ذلك قياساً أنها عَيْنْ ضمنها بإتلافٍ فوجب الا يَضْمَتها بالأكل, والاستهلاك. 
كالبيض والشجر؛ ولأنه قد يضمِنٌ الصَّيْد بمَوتِهِ في يده كما يَضْمَنهُ تله في يده» ثم ثبت أنه 
لو أَمْسَكَ صَيْداً فَمَاتَ في يَدِ لَزِمَهُ الجزاءُء ولم يضمن ما أل ينه كذلك إذا قتله بيده . 


© بر الس 


وتحريرٌ ذلك قياسا أا ون ال فوجب أن يَكُونَ غَيِرَ مَضْمُونٍ بالأكل 


of o 
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کالمیت حتف انفه. 
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وأما قياسهم على الجَراءِ فالمعنى في الجزاء أنه مضمون عليه بالإتلافٍ؛ فلذلك كان ظ 
مضمونا عليه بالأكل . a E SS‏ 
عليه بالأكل . 


) وأما قيا سهم الل على القن بال بالصَّيْدِ الميّتِ في يضمن الوت ولا 
ا بالكل > على أن 0 في القتل. جنول الاتلاف به وعدم النماء بوجوده الس 
كذلك الأكل بعد القتل . ) 


فصل: وما كم ير القایل, في أكل الصيد المقتول ففيه قولان: 


أَحَدهُمًا: : آنه حَلالَ ِبر اتل مِنَ المُجِلّينَ والمُحرِمِينَ ويكون ذلِكَ ذَكَاة لِعَيْرِ قاتله مِنَ 
المُحِلينَ» وَهُو قوْلّهُ في القدِيم ۽ لاه ِن أل الذكاة في غَيْرِ الصّيدِء ا يکود من 
امل الذّكاةٍ في الصَّيْدٍ كالحلال طَرْدا والمَجُوسِي > عَكْساً؛ ولآنه حَيوانَ يَصَحّ فيه ذَكَاه 
المُحلَ ؛ فوجب أن تَصِح فيه ذَكَاة المخرم کالنعم طرداً وغير المأكول عَحساً ولأن المحرم 
كلق م نكا الصيد لعارض يختص ببعض الحيوان» والمَنعُ من الذكاة لعارضٍ يختص 

عضن الحيوان 97 ی من وتو الذكاة كالغَاصِبٍ يُمْنعُ من ذكاة ما عَصَبَهُ وتَصِحٌ منه ذكاته < 
لكا 
gs‏ 


أبو حنيفة . 


ووحه :ذلك انها ذكاة ممنوع منها لحق الله تعالى فوجب لتقم بها الإباحة كذكاة 
المجَوسِي ؛ لأنها ذكاة لا تبيخ المذّكى بوجهء فوجب ألا تبيح عر الد يكل يناتا 
على ذكاة ما لا يؤكل لحمه ولأنه صيد مضمون بالجزاء فوجب أن يحرم أكله قياساً على 
قاتله . ) 


فإذا تقر ر توعنية القولين فلا جزاء على أكله سواءٌ قلنا بتحليله أو بتحريمه والله أعلم . 


فصل: وأا الفصل الثاني وهو أن بل المحل صَيّْداً يجو له ولل مُجِل أن يَأكُلَ 
نه فأمًا المُحرِمُ فإن لَمْ تَكنْ منه معونة في فته ولا قََلهُ الخال من أجله فهو حل له. وإن 
كان من هذا المخرم. مون في به إما بدلا له أو آله أو قله الخال من أجلو إا عن إذنه أو 
ا 

قال بَعْض الناس ؛ هو حرام على الحرم كَل حالرء وقد حي هذا القَْلُ عن 
علي بن أ بي طالب (رضي الله عنه) : » وقال أبو حنيفة : هو خلال للمُحْرِمٍ » وإن صِيدَ من 
أجل أو أعَانَ على قَثْلِهِ إلا أكون القائل لا بضل إلى قتلو إلا بمعونيه ثل أن يذل َال 


ر تاس 


o 
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عليه وهو لا يَعْلْمْ أو يَذْفمَ إلى القاتل ل اهام قر لل على ته يکود الحرم جب 


© ار ق 


قاتلاً يجب عليه الجزاءٌ ويرم عليه الأكل . ) 
فما مَنْ ذْمَبَّ إلى تحرِيمِهِ على المحم بل حال e‏ 


قال ٠‏ افد اسول الله َك لحم جمار وحشي » وونل ا و e‏ فلما رأى 


عر تراس 


الكراهة في وجهي قال : إننا لسنا براديه عليك ولكنا حرم . 
وأما أبو حنيفة حيث ذهب إلى إباحته للمحرم .ٍ وإن صِيدَ مِن أجله أو أعان على قتله 
e E‏ فوَجبَ ألا يرم ا 0 


2 0 


جار بن ع اللو عن النيّ ل قال: لشم شید ارام لال وم حرم مالم یئآ 
يصَادً لكم». فَقَوله : حم صَيْد ال کُم خلال وام حَرُمٌ» لله على مَنْ مَنَعْ من أكلهء 
وقول : «مَالَمْ نَصِيدُوءُ أويْصَادَ لَكُمْ» وَلآلةَ على أبي حنيفة حيث قال: ا ا 


صِيدَ لَه : 


وروی عبد الله د بن أي قتادة عن أبيه : وأنه كان قوم و مُحَرِمُونَ فأصابوا حَمَارَ 
وشي انوا رَسُولَ الله يكل قافو فقال .مَل ضرم أو أعنتم أو أشَرْنم؟ قالوا : لاء قال: 
كارا فلما سألهم عن الضرب والإعانة دَلّ على أنه حَرَامٌ عليهم بوجود الضرّب والإعانة . 


وَرَوَى عَمْرُوبْنُ ابي سَلَمَة عن أبيه قال: حَج عُدْمَانُ بن عَفَانَ (رضي اله عنه) فلما بلغ 
العرج أهدى له صاجب العرج قطأّ مَذْبُوحَاتِ فقال لأصحابه : كلو ولم اکل هو وقال: 
ابا مِنْ اجلی. 


ولأنه صَيْدُ فتِلَ بمَعُونة المحم فوجب أن يحرم ارخا el‏ إذا كان 
لمحل لا يَصِلُ إلى َنِه إلا بمعونة المحرم فأمّا حديتُ الصّحْب بْنِ جام فعَنْهُ جوابَان: 

أحدهما: : أنه محمولٌ على أنه قد صاده لرسول اله 5؛ فلذلك رده E‏ 
بالحال. 

. والجواب الثاني: أنه إنما نما رده تزيهًء وهو الأؤكئ بالمحرم . 

وأمّا قياس أبي حنيفة على الصيد إذا فل لعجل بير معونة ار فالمعنى ما ذكرنا 
٠‏ في قياسنا. 


+ 


) أخرجه البيهقي 141/5 في الحج باب ما لا يأكل المحرم من الصيد.‎ )١( 
١ ۲٣۴ /٤ج الحاوي في الفقه/‎ 


e 





كتاب الحج/ باب جزاء الصيد. 


فصل: فإذا رة َر هذا فإن َكل المُرمٌ صَيْدا لم يقتله المُجل لجل ولا مويه ققد 
أكل حلالاً ولا شيءَ عَلَيْد وإن أكَلَ المُحْمُ مِنْ صَيْدٍ قله المُجل لأجله أو بمعونته فقد أكل 
حراماً وهل عليه جَرَاءُ ما َكَل م لا؟ على قولين : 

أحدهما: عليه الجزاءُ وبه قال في القديم ؛ لعموم قوله تعالى 0 
لبر ما متم حرم فدخل في ذلك قتله وأكله. ٠‏ فَلَمَا كان في َه الجَراء؛ لِتخريم قتله 
عليه وَجَبَ أن يَكُونَ في أَكْلِهِ الجَرَّاءُ؛ لِتَخْريم أكُلِه عَلَيْهِ فعلى هذا في كيفية الجزاء ثلا 


ء. وو 
اوجه : 


ا ل و ي و ا 
الحرم . 

والثاني : أنه يكون ضامناً لمثله مِنَّ العم ا له فان 
كان قد أكل عُشْرَ لحمه لزمه عُشر مله . 

والوجه الثالث : أن يكون ضامناً لقيمة ما اكل دراهِمَ يتصدق بها إن شاء أو يصرفها في 
طعام يَتَصَدَّقٌ به إن شاء . 

والقول الثاني : لا جَرَاءَ عليه يه ويه قال في الجديد والإملاء؛ لآن ما قتله المحرم بنش 
عْلَظُ تحريماً مما تلهُ المُجلّ لأجلهء فلما ET Tay‏ 
أل يجب عليه الجزاء : في أكل ما قتله لأجله. 00 


وتحريرٌ ذلك قياساً أنه َكَل لحم صد مُحََرّم 5 فوَجَبَ ألا يلزمه جَرَاوُهُ كما لو قتله 
محرم م ولأن قتل الصَّيّدٍ أغلظ من أكله؛ لأن المحرم إذا تل صيداً لزم الجَرَّاءُ بقتله ولم 
َلرَّمْهُ الجزاءُ بأكله. فلما تَبَتَ أن قَثْلَ هذا الصيدَ لا يجب فيه جزاءً ؛ اله وی ألا يجب فيه 
جزاء . 

وتحريرٌ ذلك قياساً أنه صد َم يُضْمَنْ قله بالجزاء فوشن الا يعدن أكله تالا 
ا إذا أكله محرم ولم يُصِدٌ له وهذا اصح القولين. والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ (رَضِيَ الله عَنْهُ) : «ولّو دل عَلَى صَيّدِ کان مُسِيئاً وَل جَرَاءَ عَلَيْهِ 
كما لو امَرَ َل مُسْلِم لَمْ يفص هِنْهُ وَكَانَ ميقا . 


َر o‏ و ج 


قال الماوردي : هذا كما قال إذا قتل المحرم ا بدلالة غيره فالجزاء على القايل 
دون الدالء وقال أبو حنيفة : الدّالَ على الصيدِ كالقاتل > فإن كانا محرمين فعلى كل وَاجد 
منهما الجزاءء وإن دان الدَّالُ مُحرماً والقاتّل حلا فالجزاء على الدال دون القاتل» وإن كان 
القاتل مُحْرِماً والدّالٌ خلا فالجزاء على القاتل دون الدّالٌ واستدل على ذلك بقوله (وَكةِ) : 
«الدّالٌ عَلَى الخير كفاعِلِهِ» فَجَمَعٌ بين الدلالة ة والفعل > فدل على آجتماعهما في الحكم 
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وبرواية عَبْدٍ اله ِن أي فاده عن أبيه أن رسول الله يي قال: دمل ضربتم أو اعنم أو 
اا قالوا: لا قال: فکلوا»» فجمع 0 بين الضرب وبين الإشارة في 
الاستفهام وأباح لفل بعدمهما فدل على آشتر في السک» م کان الضرّبٌ مُوجبا 
للجزاءِ, فوجب أن تكون الإشارة بالدّلالة مُوجبة ع ولأن الدلالة كسيب افضی إلى 
قل الصَيّدِ فَوَجَبَ أن يَتَعَلْقَ به ضَمَانٌ الصيد كالشبكة إذا طرحهاء ا إذا نصَبَهاء؛ 
ظ وا ا فحَرم به أكل الصيد بحرمة الإحرام . فوجب أن يلزم به الضمان كالقتل ۽ ولأن 
الصيد قد يضمن بِالتسَبِسٍ كما يضمن بالمباشرة؛ لأن حافر البثر يضمن ما وقع فيها من صيد. 
كما يضمن بالمباشرة. وإذا استوى التسَببُ والمباشرة في وجوب الضمان وجب أن تستوي 
الدلالة والقتل في وجوب الضمان؛ لأن الدلالة سَببٌ والقتل فا 


والدلالة عليه قوله : ظفَجَرَاءٌ مثل ما قَتَلَ مِنَ ن النعم ي فعلق الجزاء بالقتل » فاقتضى 
ألا يجب الجزاء بعدم القتل ؛ ولأنها نفس مضمونة بالجناية فوجب ألا تضمنَ بالدلالة 
كالآدمي . ولأنه صيد توالى عنه جناية ودلالة» فوجب اش بالجناية ولا يضمن بالدلالة 
كصيد المحرم ؛ ولآن الصيد قد يجتمع فيه حقان: حق الله تعالى وهو الجزاء. وحق الآدمي 
وهو القيمة إذا كان مملوكاً. فلما لم يجب حق الآدميّ بالدلالة فكذلك لا يجب حق الله 
تعالى بالدلالة؛ ولأن الصيد لا يضمن إلا بأحد ثلاثة أشياء : إما باليد أو بالمباشرة أو 
بالتسبب» فاليد أن يأخدّ صيداً فيموتٌ فى يده فيضمنَء والمباشرة أن يباشر قتله فيضمنه. 
والتسبب أن يحفر بثراً فيقع فيها الصيد فيضمن . ظ 

والدلالة ليست يدا ولا مباشرة ولا سبباً؛ لأنها لو كانت سبباً يجب بها الضمان. لوجب 
إذا انفردت أن تكون سبباً يجب الضمان» فوجب ألا يتعلق بالدلالة ضمان» فأما الجواب عن 
قوله: «الدَّال عَلَى الحَيْر كَمَاعِلِهِه2'0 فهو أن المقصود بهذا الحديث الخبر والإرشاد إليه» فلم 
يجز أن يستدل به في غير ما وضع له. ولو اعتمد على ظاهر لفظه لم يصح الاستدلال به من 
وجهين : 

أحدهما: أنه جعل الدال على الخير كفاعله» وليست الدلالة على الضين تخييراء 
فوجب أن لا يكون كفاعله . 

والثانى : أنه لما شبه الدال بالفاعل دل على أنه ليس بفاعل» فوجب أن لا يتعلق على 
لفات لاله لما لم كو منه فل رج الهماذة ومجم ين الذال والقائل في الاثم 
لأن الثم قد يجب بالفعل وغير الفعل» وأما حديث أبي قتادة("© فلا حجة فيه. لأنهم سألوه 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير ۲۳١/١‏ والطحاوي في مشكل الآثار 585/١‏ وأبو نُعيم في التاريخ ١854/١‏ 
وفي الحلية 557/5 . 
(۲) .أخرجه البخاري حديث )١18175(‏ ومسلم ٤/۲‏ 85 في الحج حديث (11435/70). 


م" 
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عن أكله لا عن جزائه» فجعل الإشارة كالضرب في تحريم أكله دون جزائه» وأبو حنيفه 
) يجعل الإشارة كالضرب في جزائه دون أكله. > فلم يصح استدلاله به» per‏ 
000 ا 0 فيه أنه فل يوجب ضمان الصيد إذا 007 وليس 5 كذلك 
, الدلالة سبب فقد بينا اها غير سبب . والله ل 

فصل: : فأما إذا أمسك رجل صيداً فة فقتله رجل آخر فلا يخلوحال الممسك والقانل من 

) ) أن يكونا حلالين ؛ ؛ فلا جزاء عليهما لإباحة ذلك لهما.‎ : î 

والحال الثانية : أن يكون السك مها والشاكل حو فجزاؤه واجب على 
علد لأنه قد ضمنه باليد بخلاف من أمسك جزاء حتى قتل ؛ لأن الجزاء لا 

اق ل اسبح ور يط تدر جردا 
الممسك لأنه قد ضمنه بالجناية . 

والحالة الرابعة : أن يكون الممسك والقاتل محرمين معا ففي الجزاء وجهان : 

أحدهما: أنه واجب عليهما لأن الممسك ضامن باليد والقاتل ضامن بالجناية ؛ فيكون 
نصف الجزاء على الممسك بحق يده ونصفه على القاتل بحق جنايته . < 

والوجه الثاني : أن يكون الجزاء كله واجبأ على القاتل دون الممسك؛ لأن الآمساك 
سيب » 00 وإذا اجتمع الست والساشرة سقط حكم السبب بالمباشرة, ولو أن 
ع مسكه رجل وقتله آخر كان جزاؤه على هذين الوجهين . ظ 

فصل: ولو نفر رجل صيداً في الحرم حتى إذا خرج إلى الحل فصاده آخر فقتله» فلا 

يخلو حال قاتله من أحد حد أمرين : إما أن يكون محرماً أو حلالاً. يسني i‏ 
القاتل دون المنفر» وإن كان القاتل حلالاً فلا جزاء عليه فأما المنفر فقد قال أصحابنا : 
كان حين نفره ألجأه إلى الحل» ومنعه من الحرم. فعليه الجزاء؛ لأن الصيد مَُلْجَاً يم 
سب » وإن كان حين نفره لم يلجئه إلى الخروج إلى الحل. ولا منعه من العود إلى الحرم» 
فلا ضمان على المنفر؛ لأن الصيد غير ملجأ. وفعل المباشرة أقوى. قال رسول الله مَل : 
«الصيد لمن صاده لا لمن أثاره» . 
له فرخ في الحرم فمات الطائر في الحل والفرخ في الحرم» فعليه جزاء الفرخ دون الطائر؛ 
لأن الطائر في الحل فلم يضمنهء والفرخ مات في الحرم بسبب منه فضمنه. كما لورمى من 


أ 


۳۰۹ 
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الحل | إلى الحرم سهما فقتل صيدأ ضمنهء فلو كان الحلال في الحرم فحبس في الحرم طائرا 
. له فرخ في الحل فمات الطائر والفرخ › له ت افا يها أما الطائر فلانه قاتل له في ظ 
الحرم . ل ل ا كما لو رمى سهماً من الحرم 


۰ فقتل صيدا في الحل كان عليه جزاؤه . 


فصل: يكره للمحرم حمل البازي وکل صائد من كلب وفهد» E‏ 
صيد فقتله ؛ فعليه جزاؤه. وإن جرحه ولم يقتله ضمن جرحه؛ لأنه كالآلة.» وإن ن لم يقتله ولم 
يجرحه فلا شيءَ عليه. وإن استرسل الكلب بنفسه من غير أن يرسله فقتل صيدا فلا جزاء 
' غليه سوآء فرط أم لم يفرط ؛ لآن للكلب احتياراً يتصرف به آلآ شر أنه ياكل ها قتلة 
بإرساله. ولا يأكل ما قتله باسترساله» فان قیل : لو أرسل كلبه على آدمي وأشلاه عليه وقتله 
لم يضمنه» فهلا قلتم : إنه إذا أرسله على صيد فقتله لم يضمنه أيضاً؛ قيل لأن الكلب معلم 
لاضطياد الصيد. فإذا صاد صيداً بإرساله كان كما لو صاده بنفسه ؛ فلزمه ضمانه. والكلب لا 
يعلم قتل الآدمي » فإذا أشلاه على آدمي فقتله لم يكن القتل منسوباً إليه وكان منسوباً إلى 
لارااحب نل عه ومثاله في الضيد : أن يرسل كلباً غير معلم على صيد فيقتله فلا 

يضمنه المرسل؛ لآن غير المعلم لا ينسب فعله إلى مرسله. وإنما ينسب إلى اختيار الكلب» 
ألاترى أنه لا يؤكل ما صاده . وإن كان مرسلا كما لا يؤكل ما صاده وإن كان مسترسلا؟ . 


فصل: إذا رمى صيداً بسهم أو طعنه برمح أو ضربه بآلة أو نصب له حبالة أ وألقى له 
شركاً فأصابه بشيء من هذا كله كان ضامناً له وعليه جزاؤه ؛ لأنه مقتول بفعله. فلو رمى 
صيداً بسهم فنفذ السهم في الصيد وأصاب ثانياً فقتله ضمنهما جميعاً. وكان عليه جزاؤهما. 
معأء وكذا لورَّمَئ صيداً بحجر فأصابه به ثم انكسر الحجر قطعاً فأصابت كل قطعة منها 
صيداًء كان عليه ضمان ذلك كله. لأنه حادث من فعله» ولو رمى صيداً بسهم فسقط الصيد 
على صيد آخر فقتله فماتا جميعاً فإنه ينظر في حال الصيد المرمي فإن تحامل فمشى بعد 
| الإصابة قليلاً ثم سقط على صيد آخر فقتله فعليه جزاء الصيد الذي رماه دون الآخر؛ لأن 
سقوط الصيد بعد تحامله من فعله» وإن كان الصيد الذي رماه لم يتحامل ماشيا بل سقط 
. بالسهم وحدته في الحال على صيد آخر فقتله فعليه جزاؤهما معاً؛ لأن سقوط الصيد الذي ظ 
' رماه بفعله, فكان ضامناً لما أتلفه الصيد بسقوطه. كما لو ألقى جداراً على صيد فقتله كان 
عليه جزاؤه. 


فصل: إذا حفر المحرم بئراً فوقع فيها صيد فمات فهذا على ضربين : 
2 أحدهما: أن يكون متعدياً بحفرها وذلك أن يحفرها في ملك غيره أو يحفرها في جادة 
السابلة فهو ضامن والجزاء واجب عليه . 


لف كتاب الحج/ باب جزاء الصيد ` 





والضرب الثاني : لجع اي و ام ا 


أحدهما: : أن يحفره لأجل الصيد فهوضامن لما وقم فيها من الصيد. ا يت > 
شبكة أو نصب حبالة . 


والضرب الثاني : أن يحفرها للشرب لا للصيد. ففي وجوب الجزاء وجهان : 

أحدهما: عليه الجزاء ؛ لأن موت الصيد كان بسبب منه » وإن لم يكن قاصداً له 

والوجه الثاني : لا ضمان عليه ولا جزاء» كما لو صعد صيد إلى سطحه وتردى إلى 
داره لم يضمنه. فكذلك إذا دخل إلى داره وتردى في بره لم يضمنه . 

فصل: إذا كان المحرم راكباً فأتلف بركوبه صيداً إما برجله أو بيده أو برأسه أو بذنيه 
فعليه ضمانه ؛ لآن اال مر كويه ا إليه» وكذلك لو ساق المحرم مركوبه أو قاده فأتلف 
المركوب شيئاً ضمنه السائق أو القائد. ولكن لو سار المركوب وحده. ولیس عليه راكب ولا 
معه سائق ولا له قائد فأتلف صيداً كان غير مضمون؛ لأن أفعاله إذا انفرد منسوبة إلى 
اختياره . 


مسألة : (قَالَ الشّافِعِيُ) رضي الله عَنْهُ:ِ : من فطع بن جو الحم شتا جره محرا 
کان أو خلاّلاً. 

قال الماوردي : : وهذا كما قال» شجر الحرم ونباته محرم لا يجوز قطعه ولا إتلافه 
لحلال ولا محرم ؛ لقوله تعالى : ظوَهَذًا البَلَدِ الأمِينُ4 [التين: ]. وقال سبحانه: ظِإِنّما 
مرت أن عي رب هَدِهِالبلْدَةِ الي حَرْمَهَا4 [النحل : ]١‏ وروی طاوس عن ابن عباس 
قال: : قال رسول الله يك يوم فتشح مكة: إن هدا البَلدَ حَرمَهُ الله الى يَوْمَ حلي السّمَوَاتِ 
وَالازْضٍ»ء فهو حرام م إلى يوم اليم لم يجل لأحدٍ بلي ولَمْبَجلَ لي إلا سَاعَة من 
نهار» ره ٿم هي حرام بحرم ال إلى يوم اة لا نر صَيْدُهاء ولا يُعْضَدُ شوه ول قط 
لقطليه إلا مرف ولا يُحتَلَى نجلا قال العباس : يا رسول الله إلا الإأجر فإنه ينهم 
ولبيوتهم فقال: إل الإذخر وَل هجرة ولكنه جهاد وني وَإِذا استنفرتم فانفْر وام(“ . 


فإذا ثبت هذا فجميع ما نبت في الحرم ضربان : شجر ونبات : فأما الشجر فعلى أربعة 





(۱) د البخاري ٤1/٤‏ في كتاب جزاء الصيد حديث (۱۸۳۲ و ۳۱۸۹) ومسلم 483/1 في الحج 
حديث ( )۱۳٣۴۳/ ٤٤٥‏ . 
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أحدها: أن يكون مما أنبته الله تعالى في الموات كالأراك والسلم. فقطعه حرام على 
المحرم والحلال» وهو مضمون بالجزاءء وقال مالك وداود: ' قطعه حرام ولكن لا جزاء فيه ؛ 
تعلقأ بقوله تعالى : لآ تَقتلُوا الصيد وانتم حرم وَمَنْ لَه منم مُتَعَمّداً فَجَرَاءٌ ثل ما فل مِنَ 
النعم ج > فلما أوجب الجزاء في الصيد. والشجر ليس بصيد» وجعل الجزاء مثله من 
النعم. والشجر ليس له مثل من النعم ؛ دل على أن الجزاء لا يجب في الشجر؛ ولأن قطع 
الشجر لو كان مضموناً في الحرم لكان مضموناً في الحل على المحرم كالصيدء > فلما لم يكن 
مضموناً على المحرم لم يكن مضموناً في الحرم. E‏ ميتي قر دلوك بن شابور 
عن مجاهد عن النبي ي أنه قال : في الدوْحَةٍ ذا قُطِعَتْ مِنْ أَضلِها بعر وكدلت روي عن 
عطاءء لكن لم يذكره الشافعي» وروي عن ابن عباس وابن بن الزبير أنْهُما قال في الشجرة 
بقرة(!2» ولیس لهما في الصحابة مخالف؛ ولأنه أتلف ما منع من إتلافه لحرمة الحرم فوجب 
أن يلزمه الجزاء كالصيد. فأما استدلالهم بالآية فلا حجة فيها؛ لأنها توجب الجزاء في قتل 
الصيد ولا تمنع من وجوبه في غير قتل الصيد, وأما شجر الحل فإنما كان غير مضمون على 
المحرم ؛ لأنه غير ممنوع من إتلافه» وليس كذلك شجر الحرم . 

فصل: والضرب الثاني : أن يكون الشجر مما غرسه الآدميون في أملاكهم» كالنخل 
والكرم والرمان والأترج. فقطع هذا مباح» كالنعم التي يجوز ذبحها في الحرم., فإن قطعه 
مالكه فلا ضمان عليه وإن قطعه غير مالكه فعليه قيمته لمالكه ولا جزاء فيه کمن ذبح شاة 
غيره فعليه قيمتها ولا جزاء عليه فيها. 

فصل: والضرب الثالث: أن يكون الشجر مما أنبته الله تعالى في الأملاك دون 

الموات» فقطعه حرام » وهو مضمون بالجزاء فإن قطعه مالكه كان عليه جزاؤه. فإن قطعه غير 
مالكه كان عليه قيمته لمالكه. وجراؤه للفقراء» کمن قل صيدا مملركاء كان عليه قيمته 
وجزاؤه» وقد روى ابن جريج عن مزاحم أن عبد الله بن عامر كان يقطع الدوحة من داره 
بالشعب ويغرم عن كل دوحة بقرة . | 

فصل: والضرب الرابع : أن يكون ما غرسه الآدميون في الموات دون الأملاك ففي 
وجوب الجزاء فيه وجهان : 

أحدهما: لا جزاء فيه؛ لأن ما كان من غرس الآدميين فهو كالحيوان الأهلي. 
والحيوان الأهلي لا جزاء فيه بحال؛ فكذلك غرس الآدميين لا جزاء فيه بحال. وهذا قول 


أبى حنيفة . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم 7٠١8/7‏ في الحج باب قطع شجر الحرم . والدوحة الشجرة العظيمة وهو عند 
البيهقي 706 . 


۳1۲ 





كتاب الحج/ باب جزاء الصيد 


والوجه الثاني : وهو أصح إن شاء الله تعالى : أن فيه الجزاء؛ لعموم قوله َة : « 
يعضدٌ شجَرَهَا»؛ ولأن الحرمة للحرم لا للشجر, > فلا فرق بين ما أنبته الله تعالى و ينبا 
وبين ما نقله الآدميون من الحل إلى الحرم» ألا ترى لو أن حلالاً صاد من الحل صيدا 
وأطلقه في الحرم كان كصيد الحرم ؛ لحرمة المكان. فكذلك الشجر. 

فصل: نأما إذا قلع من شجر الحرم وغرسه في الحل فإن مات فعليه الجزاء وإن نبت 
وجب عليه نقله إلى الخرم وغرسه فيه فإن نقله وغرسه ونبت فلا شيء عليه» وإن مات فعليه ‏ 
الجزاءء فإن قيل : ال ان اخ ضيدا من الحرم وأطلقه في الحل لم يجب عليه رده إلى 
الحرم» فهلا كان الشجر كذلك؟ قيل: لأن الصيد يقدر على الرجوع إلى الحرم بنفسه فلم 
يجب عليه رده. وليس كذلك الشجرء > فلو قطع من شجر الحرم» وغرسه في الحرم» فإن 
مات ولم ينبت فعليه الجزاء» وإن نبت فلا جزاء عليه» وليس عليه نقله إلى موضع آخرء لأن 
حرمة المكان الذي جعل فيه كحرمة المكان الذي كان فيه» فلو قطع من الحرم شجراً ميت 
فلا جزاء عليه » سواء استهلكه أو تركه؛ لأن الجزاء يجب في إتلاف ما كان نامياً. والشجر 
الميت ليس بنام» فلا جزاء فيه كالصيد الميت. 


فصل: وأما النبات فضريبان : 

أحدهما: مازرعه الأدميون. كالبقول والحبوب وسائر الخضراوات» فحكمه في 
الحرم كحكمه في الحل» مباح لمالكه ومحظور على غير مالكه. ولا جزاء فى جزه ولا 

والضرب الثاني : ما ينبت في الموات من غير زراعة آدمي » فهذا على أربعة أضرب : 

أحدها: : ما كان إذخرى فيجوز أخذه وجزه وقلعه ؛ ل ل ل إلا 
الإذخر يا رَسُولَ الله فَِنُْ لِسَقَفِهمْ ولِقيْيهم فَقَالَ: إلا الإذخر. ۰ 

والضرب الثاني : ما كان دواءً كالسناء وما في معناه» فأخحذه جائز ولا شي ء فيه ؛ لأنه 
لما أباح أخذ ل الإذخر لمنفعته فكذلك الدواء لحصول الانتفاع به. 

والضرب الثالث: ما كان شوكاًء كالعوسج 00 وما في معناه. فقلعه مباح ولا شيء في 
إتلافه ؟ لأنه مؤذ فشابه البهائم المؤذية التي لا جزاء في قتلها كالسباع وغيرها. 

e‏ ا ن يقلع ولا أن يقطع ؛ لقوله َة : رولا 
يُخْتَلَى خَلاُمَاو لکن يجوز أن ترعاه البهاثم؛ وقال أ بو حنيمة : تم تَمَنعٌ البهائم من رعيه؛ لما 
لد افير الاب ودي ا ا 02 وهذا ليس 


بصحيح ؛ ؛ لما رواه أبو هريرة أن النبي ية قال : دولا يُخْتَلَى خلاوُها إلا لِعَلَفِ دَوَابٌو ولأن 
في امتناع آهل الحرم من رعيه إضرار بمواشيهم . وضيق عليهم» وقد قال تعالى : «إوَما جَعَل 
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عَلَيْكُمْ في الدَّينِ مِنْ حرج 4. > فأما نهي عمر للأعرابي فيجوز أن يكون نهاه أن يخبط ورق 
الشجر, فأما رعي الحشيش فلاء فإذا ثبت أن رعي البهائم جائز» و وأن قلعه وقطعه لا يجوز. 
فإن قلعه نظر فيه» فإن كان قد استخلف الحشيش بعد القطع وعاد فقد أساء ولا شيء عليه؛ 
وإن لم يستخلف ولم يعد فعليه أن يتصدق عنه بشيءٍ» فأما ما جف منه ومات فيجوز أخذه 
وقلعه . 0 ظ | 


فصل: فأما أخذ ورق الشجر فإن كان جافاً جاز أخذه. وإن كان رطباً لم يجز أخذه؛ 
لأن فيه إضرار بالشجرء كما لا يجوز نتف شعر الصيد؛ لما فيه من إضرار بالصيد. فل 
ولم يمت الشجر فقد أساء ولا شيء عليه ؛ لأنه يستخلف مع بقاء الشجرء وكذلك إن أخذ 

مسواكا من آزاك أو عتودا ضغيرا من جرف فلا شيء عليه؛ لأنه يستخلف. فأما إن قطع 
غصناً من أغصان شجرة فإن عاد الغصن واستخلف فلا شيء عليه» وإن لم يستخلف فعليه 
ضمانه» على ما نذكره» فأما أخذ ورق الشجر وثماره فجائز» وكذلك أكل ثمار الأراك من 
الحرم وهو الذي يسميه أهل الحجاز: الكَبَاتْ. فجائز لا بأس به. قد روي أن بعض 
الصحابة قال : يا رسول الله إنا نجني الكباث» فقال رسول الله كل : «كلوا الأسردية ا 
أطت يعني : : أطيب» فقدم الياء على الطاء على لغة اليمن؛ كما يقال : يح وبطيخ . 
فقيل له ال اوقد رَعَيْتَ؟ فَقَالَ؛ٍ ما هنا مَعَاشِرَ الانبياء إلا مَنْ قد رَعَىْ لأهله» . 


مسألة : (قَالَ الشافعيٰ) رَضِيَ الل عله : «وَفى الشَّجرَةٍ الصّغِيرَةٍ شَاةٌ وفي الكبيرة بقرة 


وَذْكْروا ڌا عن ابن الزبير وعطاء» . 
قال الماوردي مرحالة ا ا واا الى اروم 


أحدها: أن تكون شجرة كبيرة . 

والثاني : أن تكون شجرة صغيرة . 

والثالث: أن يكون غصناً من شجرة . 

والراپع : أن يكون نباتا. 

فأما الشجرة الكبيرة ففيها بقرة أو بدنة؛ كما تقدم من حديث مجاهد أن النبي كه قال: 
«في الدوحة إذا قطعت مِنْ اصَلِهًا بقرة». لأن ذلك مروي عن ابن عباس وابن الزبير» وليس 
لهما في الصحابة مخالف, ولأن الشجرة الكبيرة ة أعظم نبات الحرم» فوجب أن يكون 
جزاؤها من أعظم النعم. وأما الشجرة الصغيرة ‏ وحدٌ الشجرة أن يقوم لها ساق. أو يكسر لها 
أغصان ‏ ففيها شاة» وذلك مروي عن ابن الزبير وابن عباس ». وليس لهما في الصحابة 
مخالف. ولأنها لما كانت من صغار الشجرء وجب فيها صِغار النعم. وذلك الغنمء وأما 
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الشجرة ٠ Ee‏ فإذا قل OT e‏ فإذا قيل : بتسعة 

دراهم» كان النقص منها درهماً وهو العش فيكون ضامنا لذلك. وفي كيفية ضمانه وجهان : 
أحدهما: أنه يضمن العشر بما يجب في تلك الشجرة؛ لالط ا 

a 

E‏ تصدق الك کیا وإن اء اي تصدق به » وان يات الذي له 

تخل تعد وط »> فالواجب أن يتصدق عنه بشيء من دراهم أ e‏ 


جميع قيمته . . والله أعلم . 

فصل: فأما حجارة الحرم فيمنع من إخراجها من الحرم وكذلك التراب والمدر؛ لما 
له من الحرمة المباينة لغييره» وقد روي الشافعي عن عبد الرحمن بن الحسن عن 
عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال : قَِمْتُ مَعَ جدټي مه فاتنها صَفِية پت شيب امنا 
وَفَعَلّت بِهَاء فقالّت صفية : ما أدْري ما أكَافنُّها به فَارْسَلَتْ إِليْهَابقِطْعَةٍ مِنَ الرُكْنِ فُخَرَجَتْ 
بها فزن ول مزل فَذَّكُرَ مِنْ مَرَضِهِمُ َعِلْتهم جَمِيعاً. فَالَ: فلت لي لي - وَكُنْتٌ مِنْ أيهم -: 
انلق ِهذه القِطعَةٍ إلى صَفِيَة فَردهَا وَفل لَهَا: نال وضع في حرمه شيعا فلا بيني أذ 
يُخْرَجَ منه قَالَ عَبَدُ الألَى : فقالوا لي : فما هو إلا أن تحينا دُحُولَكَ الحرم فَكَانَمَا نمطا 
مِنْ عَقل 2 قال الشافعي : فإن قال قائل : فالبرا م ينفك من الحرم» فيقال له : هذا خحطأ؛ 
ابر ال ابيع ای رک و الل ين مسن اوس ا إن اشر ين 
حجارة الحرم أو من ترابه شيئا فعليه رده إلى موضعه وإعادته إلى الحرم » فأما ماء الحرم فلا 
بأس بإخراجه إلى الحل ؛ اا الجاحة اليه في خروجهم SDE‏ احرج 
ماء زمزم فقداروي 3 النبي ية استهدى مِنْ سُهيل بن عمرو مِنْ ماءِ رمزم فَأمْدَى ليه 
مَزَادينِ مِنْ مَاءِ زَمْرمَ عَلَى بير وطرَّح عَلَيْهِ كسَاة0"©. 


مسألة : قال الشافعيٰ رضي الله عَنه: سء ما يل في الحرم أو في الإحرام ». 
قال الماوردي : فهو مضمون بالجزاء. وبه قال جماعة من الفقهاء. وقال داود بن - 
على : صيد الحرم حرام إلا أنه غير مضمون بالجزاء : تعلقا بقوله تعالى : إلا تفتلوا الصّيْدَ 
َنم حرم ومن تله منم مُتَعَمّداًفَجَرَاء ِل مَا فل د مِنَ الثم 4 [المائدة: ]۹١‏ فأوجب 
الجزاء على الحرم والحرم جمع حرام والحرام هو من عقد الإحرام. فأما من أوى إلى 
الحرم فلا يقال له حرام وإنما يقال له محرم» قال : ولأن الحرم لو كان مانعاً من قتل الصيد 


201 أخرجه البيهقي ه/ 7١‏ . (۲( اش الق ف البدن اکر وا 
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موجباً للجزاء فيه لكان مانعاً من قتل ما أدخل من الصيد إليه موجباً للجزاء فيه فلمالم يكن 

الحرم مانعاً من قتل ما أدخل إليه لم يكن مانعا من قتل ما دخل فيه والدلالة عليه ما روي 
عن النبي بيد أنه قال : «الضبْعُ صد وفيه إذا ا المُحْرِمُ كبش فأوجب على المحرم 

جزاء ما قتل. ومن دخل الحرم يسمى محرماء » كما يقال : ا ا ر وانهّم إدا 
دخل تهامة. واه إذا دخل الحرم قال الراعي : 

E TT ا ا‎ E 1ن‎ 

وإنما سماه محرماً؛ لأنه كان بالمدينة» وهي حرم رسول الله با كما يقال لمن أحل 


القتال في الحرم محل» وإن لم يحلل من إحرامه, وقيل لعبد الله , بن التزيسو: المحل؛ 
لإحلاله القتال فيهء قال الشاعر في رملة بنت الزبير: 


الاس ا ل د E E‏ ال 

ولانه إجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو ما روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن 
عباس esed 30 ENE‏ المحل | إد 0 ار 
الفح يجدد أنصاب 7 الحرم قعل أنه إنما أمر ا لوقوع الفرق 06 صيده وا غيره 
وشجره وشجر غيره؛ ولأن حرمة الحرم قد تكون أوكد من حرمة الإحرام» لأن الإحرام إنما 
يراد لدخحول الحرم. فلما وجب جزاء الصيد بحرمة الإحرام كان وجوبه بحرمة الحرم 0 
e a SO E‏ 
مغل ا سيقت جرم لمات که الد فلذلك لم يمنع من قتلهء وليس كذلك ا 
a‏ ا الحرم وأطلقه حرم 


ا ن المثل من النعم أو الإطساء أو الصيام. وقال أبو حنيفة : 
ضمانه ضمان الأموال فل" 00 الصوم بحال. ويكون مخيرا , بين المثشل والإطعام استدلا 
بأن ضمانه إنما وجب على القاتل لا لمعنى في القاتل ولا لمعنى في غيره؛ كحقوق الآدميين 
التي يجب ضمانها لمعنى في مالكها دون متلفهاء وليس كذلك ما قتله المحرم في ضمانه» 
[لأن ضمانه إنما وجب لمعنى في المحرم, والدليل هو أنه صيد مضمون فجاز أن يدخحل 


)1( البيت في اللسان م [حرم]. (۳) انظر الإصابة ۱۹۱/۱ .)۸۳١(‏ 
)۲( لم أجده. 
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الصيد في ضمانه]“ كصيد الحل على المحرم؛ ولأن ضمان صيد المحرم مفارق لضمان 
أموال الأدميين من وجهين : 
أحدهما: أن أموال الآدميين تضمن بقيمتها أو بالمثل من جنسهاء وليس كذلك صيد 2 
المحرم . ظ 

[والثانى : أن أموال الآدميين مضمونة ببدل معين ليس فيه تخيير» وليس كذلك صيد 
اا واا رقت رل الادسين من هدي الجن ا ما ان ال 

فصل: فأما صيد الحل إذا أدخل الحرم بعد صيده فحكمه حكم صيد الحل دون 
الحرم » فيجوز إمساكه وذبحه. ولا جزاء في قتله. وقال أبو حنيفة: قد صار حكمه بدخول 
الحرم حكم الصيد الحرم» فلا يجوز إمساكه ولا ذبحه. والجزاء واجب على قاتله تعلقا 
بقوله تعالى : #وَمَنْ دخله كان آمناً» [آل عمران : : /41] فجعل الله تعالى أمان الداخل إليه 
كأمان القاطن فيه. فوجب أن يستوي حكمهماء وبعموم قوله عله : دولا يتغر صيدهاء؛ ولأن 
كل ما كان مانعاً من الاصطياد كان مانعاً من قتل الصيد كالإحرام» والدلالة عليه: أن صيد 
الحرم حرام [كما أن صيد المدينة حرام فلما جاز إدخال الصيد إن حرم المدينة وإمساكه 
فيه] ‏ لقوله ڪل : «يَا ابا عُمَيْر ما عل النَيْرو(؟» فأقره على إمساك الصيد في حرم المدينة 
وإن كان قد حرم صيد الملايئة فكذلك يجوز إدخال الصيد إلى الحرم» وإن لم يجز قتل صيد 
الحرم . ظ 

وتحرير ذلك قياساً: أنه موضع حرم قتل صيده» فوجب أن لا يحرم فيه قتل ما صيد 
في غيره كالمدينة ؛ ولأن صيد الحرم لو صيد وأحرج إلى الدل لم يرن جه حجم جر 
وكان على حاله الأولى في تحريم قتله» وجب إذا صاد من الحل صیدا أو أدخله الحرم أن لا 
يزول عنه حكم الحل ويكون على حاله الأولى في إباحة قتله. 
) وتشر ذلك قنانا : أنة صيد أوجب إفساكة حكما فجن آلآ ينتقل عن حكمه بانثقالة 
عن موضعه قياساً على ما ذكرناه من صيد الحرم إذا أخرج إلى الحل؛ ولأن الله تعالى حظر 
صيد الحرم على أهل الحل والحرم وأباح صيد الحل لأهل الحل والحرم. فلو منع من أن 
يذبح صيد الحل في الحرم لأنهم لا يقدرون على ذبحه في الحرم» لأدى إلى حظر صيد 
الحل على أهل الحرم» وإن ذبحوه في الحل راح وأنتن عند إدخاله الحرم فجاز لهم ذبح ٠‏ 


. سقط في ب . (۲) سقط في ب‎ )١( 

)۳( سقط في ب . 
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الصيد في الحرم ليستبيحوا ما أحل الله لهم. وقد قال الشافعي : لم تكن لحم الصيد تباع 
بنع الا واا ا بع ا : ومن دَخَلَهُ كَانَ آنا [آل ظ 
عمران: ۹۷] فمن وجهين : ظ 

أحدهما: ان لفظة «من» لا تتناول ما لا يعقل . ش 

والشاتي : أن قوله تعالى رت وغل ا ا وإنما أدخل إليهء فأما 
قوله ئد : «لا ينفرُ صَيّدُها» لا يتناول ما أدخل إليها لأنه ليس من صيدهاء وأما قياسهم على 
الإحرام فمعناهما يختلف؛ لأن الله تعالى حرم قتل الصيد على المحرم» وحرم قتل صيد 
الحرم» وما أدخل الحرم مصيدا لم يكن من صيد الحرم فجاز قتله» وما صيد قبل الإحرام 
م حرم نهو قال سيد من ر لوحب اد يخرم ل 

فصل: لاب السرم احم فهل يول ملگ عن الصيد يراس أ 
لا؟ على وجهين: ٠‏ 

أحدهما: أن ملكه لا يزول عنه. ولا يضمنه إلا بالجناية عليه» وبه قال في «الإملاء» ؛ 
لأن الإحرام عبادة» فوجب أن لا يزيل ڪا ا ولأنه ملك لمحل › فوجب أن 

لا يزول ملكه عنه بالإحرام كسائر الأموال. 

والقول الثاني : أن ملكه قد زال عنه بإحرامه» وإن تلف فعليه ضمانه» ووجهه: أنه 
صيد يلزمه الجزاء بقتله. فلم يصح أن يكون في ملكه قياساً على ابتداء صيده في إحرامه؛ 
ولآن كل شيء لا يراد للبقاء. فإذا منع الإحرام من ابتدائه منع من استدامته, كاللباس طردا 
والنكاح عكساًء > فإذا تقر ر توجيه القولين فإذا قلنا بالقول الأول وأن ملكه لا يزول عنه بإحرامه 
فحكمه حكم سائر أمواله إلا في شيء واحد وهو أنه لا يجوز ذبحه. فإن ذبحه فعليه الجزاءء 
وما سوى ذلك ففعله جائز فیه» فيجوز أن يبيعه ويهبه. ولا يلزمه تخلیته» وإن قتله غيره كان 


۳1¥ 





عليه قیمته» وإن أرسله كان أحق به من غيره» وإذا حل من إحرامه جاز أن يذبحه ولا جزاء 
عليه وإن مات إحلاله فلا شيء عليه » وإن قلنا بالقول الثاني : أن ملكه قد زال عنه بإحرامه 
فحكمه حكم ما صاده من إحرامه» فلا يكون مالكاً له وعليه تخليته. ولا يجوز له بيعه ولا 
هبته. فان وهبه لغيره كان اا له سن رساك الموهوب لذن وإن أرسله من يده فهو وغيره 
فيه سواء» وإن اغتصبه غيره من يده فأرسله فلا شيء ء على مرسله. وإن مات في يده فعليه 
جزاؤه» وإن قتله غيره نظر في القاتل فإن كان محلاً فالجزاء على المحرم ؛ ؛ لأنه ضمنه باليد. ‏ 
وإن كان القاتل محرماً فعلى وجهين كما قلنا في الممسك والقاتل إذا كانا محرمين : 

أحد الوجهين : أن الجزاء عليهما نصفين ؛ لأن الممسك ضامن بيده ادل مام 
| 


۳1۸ 
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والوجه الثاني: أن الجزاء كله على القاتل؛ لأنه مباشر, لاس مد 
والصيد في يذه. فعلى هذا القول عليه إرساله. فإن قتله بعد إحلاله ا الشافعي : أ 
عليه الجزاء ؛ لأنه قد كان ضامناً له باليد. 

وفيه وجه آخر لبعض أصحابنا : أنه لا جزاء عليه ؛ ؛ لآأنه محل قاتل لصيد في الحل. 
وعلى هذا الوجه لا يلزمه لبي ير الي 
عليه بفعله. وإنما وجب عليه بيده . 

فصل: ولايد الملل موا زرده مان ن نو ااا ا 


ملك المحل؛ لأن المحرم لا يصح أن يتملك في إحرامه صيداًء فإن لم يجعل المحرم على 
الصيد يدا فلا ضمان عليه > فإن صارت يده عليه بأن قبضه بالهبة أو بالبيع فهو ضامن له 


بالجزاء للفقراء وبالقيمة للمالك إن كان مقبوضاً عن بيع ؛ لأن المقبوض عن بيع فاسد 
مضمون. وإن كان مقبوضا عن هبة ففي ضمان قيمته لمالكه وجهان مخرجان من اختلاف 


قوليه في الهبة : هل يستحق عليهما المكافأة أم لا؟ : 

أحدهما: عليه ضمان قيمته إذا قيل إن المكافأة مستحقة . 

والشاني: لا ضمان عليه إذا قيل إن المكافأة غير مستحقة, فإذا ثبت أنه ضامن له 

أحدها: : أن يموت في يده بسبب أو غير سبب فقد استقر الضمان فيلزمه ضمان الجزاء 
للفقراء. أو ضمان القيمة للمالك على ما وصفنا. 

والقسم الثاني : ا e ES E‏ 
الجزاء للفقراء ؛ لأن الصيد إذا ضمن بالجزاء لم يسقط ضمانه إلا بإرسال. 

والقسم الثالث : أن رسله فيسقط عنه ضمان الجزاء ويبقى عليه ضمان قيمته لساك 
على ما وصفنا. 

والقسم الرابع : أن يكون باقياً فى يده حتى يحل من إحرامهء فضمان قيمته للمالك 
داق عليه فأما ضمان الجزاء فمذهب الشافعى أنه باق عليه . 

وفيه وجه آخر: أنه قد سقط ضمان الجزاء عنه. < 

فصل: إذا ملك المحل صيداً ثم مات ووارثه محرم فلا حق لغير الوارث في الصيدء 
ولكن هل يملكه الوارث في حال إحرامه أو بعد إحلاله؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه يكون باقياً على ملك الميت ولا ينتقل إلى ملك الوارث إلا بعد إخلاله؛ 
لأن المحرم لا يصح منه أن يبتدىء ملك صيد. 
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والوجه 2 أنه ينتقل إلى ملك الوارث فى الحالء وإن كان محرماً؛ لأن الميراث 
E a iS le AEG‏ 
للصيد باختياره» فإن أحل من إحرامه جاز أن يرجع به. 

فصل: إذا استعار المحرم صيداً من محل فتلف الصيد في يد المستعير المحرم فعليه 
ضمان الجزاء للمساكين والقيمة للمالك. أما الجزاء فلانه صيد تلف في يد محرم › و 
ا O‏ ا جالسعرا به 
RE‏ ب و Ee‏ 
المستعير المحل. وإنما لزم المعير الجزاء لأنه قد كان انا له باليد ولم يلزم المستعير 
بالقيمة ؛ لأنه قد كان خرج من ملك الغير» وإن قلنا: إن ملكه لم يزل عن الصيد فلا جزاء 
على المحرم والمعير؛ لأنه لا يضمنه إلا بالجناية. وعلى المستعير المحل القيمة ؛ لأنها 
عارية مملوكة› E‏ 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي EU‏ : «مقردا کان ار قارا فَجَرَاءٌ وَاحذ) . 


قال الماوردي : كل ما وجب بالاحرام من جزاء الصيد أ و كضارة أذى أو غير ذلك من 
سائر الدماء فهو في الحج والعمرة ة والقران سواءء فإن قتل القارن صيداً فعليه جزاء واحد وإن 
حلق أو تطيب فعليه دم واحد. وقال أبو حنيفة : محظورات الإحرام تتضاعف على القارن. 
فإذا قتل القارن صيدا فعليه جزاءان» وإن حلق أو تطيب فعليه دمان» استدلالا بأنه قال : لأنه 
أدخل نقضاً على نسكين» فوجب أن يفتدي بجزاءين وكفارتين كما لو كان النسكان مفردين. 
قال: ولأن محظورات الإحرام توجب الكفارة» وقد توجب القضاءء فلما كان ما يوجب 
الققياء وهو الوطء إذا أوقعه في القران خالا لما أوقعه في الإفراد ولزمه كفارتان . 


وتحرير ذللك فاا : أنه أحد موجبي فعله المحظور في إحرامه, فوجب أن موجب 
ظ القران أغلظ مما أوجبه في الإفراد كالقضاءء والدلالة عليه: قوله تعالى : يا يها الْذِينَ آمنوا 
لا نلوا الصَّئِد وَأنكمْ رُم وَمَنْ كله نكم متعم دا فَجَرَاءٌ فل ما َل مِنَ انعم 4 
[المائدة: 46] وا سم الإحرام يقع على القارن والمفرد ثم علق الله تعالى عليه جزاءً واحدا 
فوجب أن لا يجب عليه سواه؛ ولقوله کل : : في الضبع إذا أصابه المحرم كبشا فعم بالحكم 
كل محرم ولم يفرق بين مفرد أو قارن. ولإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - وهو أنهم 
أوجبوا ص ارم في النعامة بدنةء وفي حمار الوحش بقرة» وفي الضبع كبشاء ولم يفرقوا 


۳۰ 


بين مفرِدٍ أو قارنٍ؛ ولأنهما حرمتان يجب بهتك كل واحدة منهما على الإفراد جزاءٌ واحدٌ 
فوجب إذا جمعهما أن يجب بهتكهما جزاءٌ واحدٌ. كالمحرم إذا قتل صيداً في الحرم؛ ولأنه 
صيد واحد فوجب أن لا يجب بقتله إلا جزاء واحد» كالمفرد لأنه نقص يجب على المفرد به 
دم واحد. فوجب أن يجب على القارن به دم واحد كترك الميقات. وأما قياسهم على قتل 
الصيد في نسكين مفردين فالمعنى فيه : أنه وجب عليه جزاءان؛ لأنه قتل الصيدين؛ فلذلك 
وجب عليه جراءات. ولو قتلهما في نسكِ واحد لَوَجب عليه جزاءان. وليس كذلك القارن؛ 
. لأنه قتل صيدا واحداً فوجب أن يلزمه جزاء واحد كالمفرد. وأما قياسهم على القضاء 
فمنتقض بترك الميقات. ثم المعنى في القضاء : أنه معتبر بالأداءء فلما كان مؤدياً لنسكين 
فوت أن یکول فاضا لتسكدن: اا ا فلما كان الد وعدا وبحب أن 
يكون الجزاء واحدا . ) 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ | الله عَنهُ «ولو اش ركه في قل سيد م ين لن لا 
جَرَاُ وَاحِد وهو قَوْلُ ابن حُمَرَ. 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا دسا اس كل سر 
جماعتهم جزاء واحد» ولو کانوا ماثة» وهو قول جميع الصحابة وجمهور الفقهاء. وقال مالك 
والثوري وأبو حنيفة وصاحباه: على كل واحد منهم جزاء كامل» ثم ناقض أبو حنيفة في صيد 
الحرم فقال: إذا اش: ا ا ل ا والكلام 
في هذه المسألة يشتمل على فصلين: 


أحدهما : هل على كل واحد منهم جزاء كامل أم لا؟ . 

والثاني : هل الجزاء يجري مجرى الكفارات أو ضمان الأموال» واستدلوا أن على كل 
واحد منهم جزاءً كاملا بقوله تعالى : اومن قله منكم مُتَعَمّداً فَجَرَاءُ مل ما قَتَلَ م مِنّ النم 4 
[المائدة: 45] فعلق الجزاء على شرط القتل بلفظة من» ولفظة (من) إذا علق عليها الجزاء 
استوى حال الواحد والجماعة في استحقاق ذلك الجزاء كقوله: من وجل داري هله ذرهم , 
فلو دخلها واحد استحق رشنا ولو دخلا مان اه ق كل واحد منهم درهما كذلك في جزاء ‏ 
الصيد ؛ ولأن كل واحد منهم هتك حرمة إحرامه بالقتل فوجب أن يلزمه جزاء كامل. كمالو 
تفرد بالقتل ؛ ولأنها كفارة يدخلها الصوم فوجب أن لا ينتقض قياساً على كفارة القتل. 
واستدلوا على أن الجزاء يجري مجرى الكفارات دون ضمان الأموال بأن من قتل صيداً 
لالم الجر ولو كات يضر مكريخ شمان الأموال:سقط :عه الجا كسائر امال ال 
ترى أن الدية لما كانت جارية مجرى ضمان الأموال سقطت عن السيد في قتل عبده» ولما 
كانت الكفارات مخالفة لها لم تسقط الكفارات عن السيد بقتل عبده؛ ولأنه لوقتل صيدا 
مملوكا لزمه الجزاء والقيمة ؛ > فلو كان الجزاء كالقيمة لم يجتمعاء ولأن الجزاء يدخل فيه 
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الصوم. وضمان الأموال لا يدخحل فيه الصوم e‏ 
كفارة فوجب أن يكون الجزاء الذي هو أيضاً من محظورات الإحرام كفارةء والدلالة على أن 
على جماعتهم جزاء واحد قوله تعالى ا ا مثل ما قَبَلَ مِنْ 
النعم 4 [المائدة : ٥‏ ] ومنها دليلان : 

أحدهما: : أنه علق الجزاء بلفظ (من) على شرط القتل» والشرط إذا علق عليه بافظا 
(من) إن كان موجوداً من كل واحد من الجماعة استحق كل واحد منهم جزاء كاملا كقوله : 
من دخل داري فله درهم . > فلكل واحد منهم درهم ؛ لأن.الدخول موجود من كل واحد منهم . 
. وإن كان الشرط موجودا من جماعتهم فالجزاء مستحق من جماعتهم دون كل واحد منهم. 
كقوله : من جاء بعبدي الآبق فله درهم » ومن شال الحجر فله درهم. فإذا اث شترك جماعة في 
شيل الحجر والمجيءٍ بالآبق فالدرهم مستحق بين جماعتهم» ولا يستحقه كل واحد في 
شيل الحجر والمجيء بالآبق وجد من جماعتهم دون كل واحد منهم كذلك القتل لما كان 
موجوداً من جماعتهم دون كل واحد منهم وجب أن يكون,الجزاء مستحقاً بين جماعتهم دون 
كل واحد منهم. وفي هذا استدلال وانفصال. - 


والدليل الثاني من الآية: قوله تعالى : 8فَجَرَاءُ مل مَا قَتَلَ مِنَ انعم » [المائدة: 40] 
فأوجب في قتل الصيد جزاء وهو مثل المقتول. ومثل الواحد واحد سواء كان القتل من قاتل ْ 
واحد أو من جماعة كما أن مثل العشرة عشرة» شواء کان القتل من واحد أو من . چ ومن 


o~, وه‎ *“ 


الدلالة عليه: حديث جابر أن النبي ية قال: «الضبِعُ صيد يؤكل وفیه كبش إذا اا 
المُخحرمُ» فذكر المحرم بالألف واللام المستوعبة للجنس؛ ثم جعل جميع موجبه الكش ؛ 
ولأنه إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ روي ذلك عنهم في قضيتين منتشرتين : 


أحدهما: : ما روي أل مَوالي لانن الزيْرأَحرَمُوا فَمَرّتْ بهم بع قَحَذَهُومَا بعِصِيهِمْ 
َصَابُوها َوَقَعَ في انهم ٠‏ فاتوا ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُء فقال : ا : عَلَيْكُمُ 
کش فقالوا : عَلَى كل وَاجِدٍ منا؟ فَقَالَ: بل عَلَيَكُمْ جَميعاًء يعني بقوله e‏ 
لمشدد عليكم. 
والثانية : ما روى أن محرمين وطفا صيداً بفرسهما فقتلاءٌ فسألا عمر عنه فقال لعبد 
جهن بها تقول 913 قال ااا د عم غا بالقنا :كان ولك متهت 
عمر وعبد الرحمن وابن عمر في قضيتين منتشرتين» وليس لهما في الصحابة مخالف. ومن 
طريق الاعتبار أن نقول: لأنه صيد واحد فوجب أن لا يجب بقتله إلا جزاء واحدا كالقاتل 
الواحدء. ولأن كل صيد لو انفرد بقتله كان فيه جزاء واحد فإذا اشترك فيه جماعة كان فيه جزاء 
واحد كالمحلين إذا اشتركوا في قتل صيد في المحرم ولأن الصيد قد يضمن بالجزاء ويضمن 
الحاوي في الفقه/ ج4/ م١"‏ 
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بالقيمة. فلما استوى فى ضمان القيمة حال الواحد والجماعة وجب أن يستوى فى ضمان 
الج اه ال ال لاغ ا 
2300 وتحرير ذلك قياساً: أنه صيد مضمون بالجناية فوجب أن يستوي في جناية الواحد 
والتجماعة كالقيمة» والدلالة على أن الجزاء يجري مجرى ضمان الأموال فون الکفارات: أن 
الجزاء قد يختلف باختلاف صغير الصيد وكبيره. كما يختلف ضمان قيمته باختلاف صغره 
وكبره. ولو كان كفارة لاستوى حكمهما في صغار الصيد وكباره كما أن كفارة النفوس يستوي 
في كبار الآدميين وصغارهم ؛ ولأن الجزاء لو جرى مجرى الكفارة لما كان مضموناً باليد 
ولكان لا يضمن إلا بالجناية مثل كفارات النفوس. فلما كان مضمونا باليد والجناية ثبت أن 
ضمانه ضمان الأموال؛ ألا ترى أن العبد المغصوب إذا مات فى يد غاصبه من غير جناية ‏ 
فضمنه باليد وجب عليه ضمان قيمته ولم تجب عليه كفارة قتله؟ ولأن الجزاء قد يجب في 
الجملة والأبعاض والكفارة تجب فى الجملة ولا تجب فى الأبعاض» فدل على أن ضمانه 
ضمان الأموال. فأما اغ کے ۰ 

وأما الجواب عن قياسهم على المنفرد فقد عارضه قياساً على المنفرد ثم نذكر أوصاف 
علتهم ونعلق عليها ضد حكمهم فنقول : لأنه هتك حرمة إحرامه بالقتل فوجب أن يلزمه قدر 
ما أتلف كالمنفردء على أن المعنى فى المنفرد أنه انفرد بقتل صيد كامل؛ فلذلك لزمه 
جزاء كامل» والجماعة إذا اشتركوا في قتل صيد لم ينفرد كل واحد منهم بقتل صيد كامل؛ 
فلذلك لم يلزمه جزاء كامل. وأما قياسهم على كفارة القتل : فقد حكى أبوعلي الطبري عن 
الشافعي : أن على الجماعة إذا اشتركوا في قتل نفس كفارة واحدة. فإن صح هذا بطل 
القياس. والمشهور من مذهب الشافعي : أن على كل واحد كفارة» فعلى هذا المعنى في 
كقارة :النفوسس أا ل نة بالضكروالكبى وى كذللق الجر ظ 

وأما قولهم لو كان الجزاء يجري مَجَرَى ضمان الأموال لم يجب عليه في إتلاف 
ملكه. قلنا: إنما لا يجب عليه الضمان مع إتلاف ملكه إذا لم يتعلق به حق لغيره» فأما إذا 
تعلق به حق لغيره فإنه يلزمه الضمان بإتلاف ملكهء كالعبد المرهون» والصيد قد تعلق به 
حق لغيره وهم المساكين فلم يسقط عنه الضمان . 

وأما قولهم : إن الجزاء لو كان كالقيمة لم يجتمعاء فليس بصحيح ؛ لأنهما لا يجتمعان 
إذا تماثلاء فأما إذاالمهتلفا فلا بأس أن يتماثلاء كالجمع بين زكاة الفطر في الرقيق وبين زكاة 
القيمة» وكما يجمع بين العشر والخراج . 

وأما قولهم : لو كان كالضمان في الأموال لم يجز فيه الصوم ؛ قلنا: إنما جاز فيه الصوم 
لأنه ليس بحق آدمي محض» وإنما يتعلق به حق الله تعالى وحق الآدمى» فجاز دخول 
الصوم فيه لتعلق حق الله تعالى به. ۰ 
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وأما جمعهم , بين الجزاء وبين وار الادقا فى مرا لأنها لا تختلف 
صغراً وكبرأء وليس كذلك الجزاء . < 

فصل: فإذا تقرر أن المشتركين في قتل الصيد عليهم جزاء واحد. فإن اشترك محل 
ومحرم في قتل صيد في الحل فعلى المحرم نصف الجزاء. ويهدر نصف الجزاء؛ لأن 
المحل ليس من أهل الجزاء. قاله الشافعي في الأم 7 وكذلك لو اشترك محرم وحلالان 
في قتل صيد في الحل؛ كان على المحرم ثلث الجزاء وسقط الثلثان» واوا ك محرمان 
وحلال كان على المحرمين ثلثا الجزاء وسقط الثلث» فلو جرح محل صيداً في الحلء ثم 
تحامل الصيد مجروحا فدخل الحرم فعاد المحل فجرحه ثانية في الحرم. ثم مات الصيد؛ 
كان عليه نصف الجزاءء لأنه مات من جراحتين : أحدهما: : غير مضمونة» كمن جرح مرتدأً 
فأسلم المرتد. فعاد الجارح فجرحه بعد إسلامه أخرى فمات؛ كان ضامنا لنصف ديتهء ولو 
أن محلاً جرح صيداً في الحرم ثم تحامل الصيد فخرج إلى الحل. فعاد الجارح فجرحه 
جراحة ثانية في الحل فمات الصيد. فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يجرحه الجراحة الثانية من غير أن يكون له عليه يد فيلزمه نصف الجزاءء 
لأنه موته من جرحين: أحدهما مباح والآخر مضمون» فصار كمن جرح مرتدأ فأسلم» ثم 
جرحه ثانية بعد إسلامه ؛ ضمن نصف ديته . 

والضرب الثاني : أن ر حت عله وده i EE a‏ فيكون ضامناً لجميع 
الجزاء لعدوان يده الموجبة لضمانه. 


فصل: إذا قتل المحرم صيداً بعضه في الحل وبعضه في الحرم» ففيه لأصحابنا ثلاثة 





أوجه : 

أحدها: لا جزاء فيه؛ لأن حرمة الحرم لم تكمل له. 

والثاني : إن كان أكثر الصيد : RR‏ في الحل؛ فلا 
جزاء عليه فيه اعتباراً بالأغلب منه. 

والوجه الثالث : إن كان الصيد خارجاً من الحرم إلى الحل؛ ففيه الجزاء لأن حرمة 
e RE‏ اا وی و ا ا ا 

فصل: إذ رمى المحل سهعاً من الحل على صيد في الحرم فقته؛ فعليه الجزام لان 
قاتل الصيد في الحرم» ولورمى المحل سهما من الحرم على صيد في الحل وبين الحلين 
حرم فاخترض السهم الخرم وخرج مه إلى اللعل وقتل الصيده دح ات ارا ري 
فخ جه أصحابنا على قولين : 
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أحدهما: لا جزاء عليه لأنه ابتداء الرمي من حل وانتهاؤه إلى حل. وحكم الصيد 

والقول الثاني : عليه الجزاء؛ لأنه السهم أصاب الصيد بعد خروجه من الحرم» فصار 
- كما لو ابتدأ رميه من الحرم. وكذلك الكلام في الكلب إذا أرسله المحل من الحل على 
صيد في الحرم فقتله؛ فعليه الجزاء. ولو أرسله من الحرم على صيد في الحل؛ فعليه 
الجزاء» ولو أرسله من الحل على صيد في الحل وبين الحلين خرم ؛ فالجزاء على قولين. 


فصل: : إذا رمى المحل سهماً من الحل على صيد في الحل فجاز السهم إلى الحرم 
فقتل صيداً؛ فعليه الجزاءء لأنه قتل صيداً في الحرم بفعله. ولو أرسل المحل كلباً من الحل 
. على صيد في الحل فعدل الكلب عن ذلك الصيد إلى صيد آخر ف في الحرم فقتله ؛ فلا جزاء 
عليه» بخلاف السهم الجائزء أنه لكلب اخاراء فكان غدوله توا إل احتیاره» ولیس 
للسهم اختيار» ولو أرسل كلباً من الحل على صيد في الحل فعدا الصيد إلى الحرم فعدا 
الكلب خلفه إلى الحرم فقتلهء قال الشافعي : لا جزاء عليه ؛ لأنه إنما أرسله على صيد في 
الحل» قال أصحابنا : إنما أراد الشافعي بذلك إذا كان مرسله قد زجره عند اتباع الصياد في 
الحرم فلم ينزجر فلا جزاء عليه؛ لأن قتل الصيد منسوب إلى اختيار الكلب إذا كان مزجوراً. 
ل ا ا ا إذا أرسل على . 
صيد تبعه أين توجه . 


فصل: إذا كانت شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل وعلى فرعها صيد فقتله 
محل فلا جزاء عليه اعتباراً بمكانه من الحل. ولو قطع فرع الشجرة ة أو أصلها كان عليه 
الجزاء اعتباراً بمكانه من الحرم ولو كان أصل الشجرة ة في الحل وفرعها في الحرم وعلى 
ابا حاو دس راف لم 

مسألة : قال الشافعِي رَضِيَ الله عَنة : «ومَا قل م مِنْ الصّبْدٍ لإنِسَانٍ فَعَلَيِهِ جَرَاؤُُ 
للْمَسَاكِينٍ وقيمتة إص اجه ولو جار إذا لر الصيد مِنْ التوحش إلى ي أن 
e‏ باذ أن شخي په وجري په ما قل من الو ووا فوش 


قال الناوردى : وهذا كما قال. إدا فتل المحرم ا ماوكا فل ج للمساكين 


000 0 ۰ ر وقيمته لمالكه. وبه قال أبو حنيفة وعامة الفقهاء > وقال المزني ومالك : عليه قيمته لمالكه ولا 
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جزاء فيه بحال. وجعلا ملكه واستئناسه مخرجاً له من حكم الصيد الوحشي 5 
الحيوان الأنسي استدلالا بشيئين : 

أحدهما: أن قالوا: لأنه حيوان مملوك فوجب أن لا يجب في قتله الجزاء. كالنعم من 
الإبل والبقر والغنم . 5 

والشاني : أن قالوا: 100000 ولا يجمع بدلان في متلف واحد في 
وقت واحد» فلما وجبت القيمة سقط الجزاءء ودليلنا: قوله تعالى : إلا تَقتلُوا آلصَيد وام 
o‏ سياد و فل اسل » مِنَ العم 4 [المائدة : 4 فأوجب الجزاء في 

جنس الصيد؛ لأن الألف واللام تدخلان للجنس إذا لم يكن معهوداً يعم المملوك وغير 
المملوك ولأن حيوان منع من قتله لحرمة الإحرام فوجب أن يجب عليه الجزاء بقتله, 
كالصيد الذي لم يملك. ولأنه حق لله يجب في قتل حيوان غير مملوك» فوجب أن يجب في 
قتل حيوان مملوك كالرقبة في كفارة القتل. ولأنه لو خرج بالاستئناس عن حكم الصيد إلى 
حكم الإنسي حتى لا يجب في قتله الجزاء لوجب أن يصير كالإنس في جواز الأضحية به. 
ولوجب إذا توحش الإنسي من النعم أن يصير في حكم الصيد» فيجب في قتله الجزاء. ولا 
تجوز الأضحية به» فلما كان الإنسي إذا توحش على حكم أصلهء والوحش إذا تأنس أن لا 
تجوز الأضحية به على حكم أصله؛ وجب أن يكون في إيجاب الجزاء على حكم أصله . 

ماقام على التعم فال ف النعم: اا ی ل ی لت 
يجب في غیره» ولبسن كدلك:الصيد, 

وأما قولهم : إن بدلين لا يجتمعان في مبدل, e‏ أن يقال: إنما لا 
يجتمعان في مبدل واحد إذا اتفقا فأمامع اختلافهماء فيجوز اتفاقهما كما تجتمع الدية 
والكفارة في قتل الآدمي . 

فصل: فإذا ثبت أن عليه الجزاء والقيمةء فالجزاء للمساكين كاملء فأما القيمة فإن 
قلنا: : إن ما قتله المحرم من الصيد ميتة؛ فعليه جميع قيمته» والمالك أحق بجلده» وإن 
فلا : : إن ما قتله المحرم مأكول؛ فعليه ما نقص من قيمته بالذبح » فيقوم حياء > فإذا قيل : 
بعشرة قوم مذبوحاء > فإذا قيل بثمانية كان الناقص من قيمته بالذبح درهمين». > فيكون الواجب 
عليه درهمين لا غير. 

فصل: فأما إذا قتل رجل صيداً مملوكاً في الحرم فإن كان القاتل محلل فعليه قيمته 
لمالكه. ولا جزاء عليه ؛ لأنه لم تثبت تثبت له حرمة الحرم » لأنه قد أدخل في الحل» ا 
الإحرام ؛ لأن القاتل محل. فلذلك لم يجب فيه الجزاء ووجبت فيه القيمةء ؛ فان ذبحه فهو 
مأكول» فيجب عليه ما بين القيمتين» وإن كان القاتل محرماً فعليه الجزاء ؛ لحرمة الإحرام. 
وعليه القيمة على ما مضى . 
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فصل: : إذا قتل المحل صيداً في الحرم فهل يؤكل أم لا؟ اختلف أصحابنا فيه: : فمنهم 
من قال : على قولين كالمحرم إذا قتل صيدا . 

ومنهم من قال : لا يؤكل قولاً واحداً. والفرق بين ما قتل في الحرم وبين ما قتل في 
الإحرام SEE A PEY SE E FS‏ الس 
سي سي سي مي يس ار 
حكم الإحرام على وجهين . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله : «وما ا فداه إلى 3 حرج من 
ٳخرايو وخروجه من العمرة ا e‏ خَرُوجَانٍ لو 
Ty‏ 

قال الماوردي : N as‏ 
التزاء تيد زاغ يمد إخلالة ی سی اا ع و 
كان هذا مقررا فلا يخلو حال المحرم : إما أن يكون إحرامه بحج أو بعمرة. فإن كان إحرامه 
بعمرة فله إحلال واحد قد ذكرناه وهو الطواف والسعي والحلاق, فإذا فعل ذلك فقد حل من 
إحرامه» وإن طاف وسعى ولم يحلق فهل يتحلل أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: قَدْ حل إذا قيل: إن الحلق إباحة بعد حظر. 

والقول الثاني : ی يازية سواه الود بقتله إذاتقيل .| إن الحلق نسك 
حال ظ 

وأما الحج فله إحلالان فإن قيل: إن الحلق إباحة بعد حظر كان إحلاله الأول بواحد 
مون و اا لراطياته يانه الات eg‏ إن الحلق نسك 
يتحلل نه كان إحلاله الأول بشيئين بشيئين من ثلاثة : إما الرمي والحلق. أو الرمي والطواف. أو 
الحلاق والطواف . وإحلاله الثاني 5 فإذا تقرر هذا فإن حل من حجه الإحلال 


الثاني حل له قتل الصيد. وإن حل إحلاله الأول دون الثاني فهل يحل له قتل الصيد أم ل؟ 
على قولين ذكرناهما: 
والثاني : هو حرام عليه. وإن قتله كان عليه الجزاء . 


فصل: ا فأما صيد المدينة فهو على مذهب الشافعي 
حرام كصيد الحرم . وقال أ بو حنيفة : : صيد المدينة حلال استدلالا بأن صيد المدينة مما تعم 


۷ 
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به البلوى. وما عم به البلوى يجب أن يكون بيانه منتشراً وفي الناس مستفيضاًء وليس فيه 
SG O‏ : ما روى أسعد بن سوار عن نافع عن ابن عمر أن 

نبي الله َة قال: «إن راهيم كان عبد الله وَحِيله وإني عَبْدُ الله ورسولةء إن إِبْرَاهِيمَ 
کک واا قلا يُجل لِمْسْلِمٍ ان يَقْطَع شَجََرَهًا إلا لعلف یر٠‏ 
فأخبر أنه حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. ثم كان صيد مكة حراماً فوجب أن يكون صيد 
المدينة حراما. 

وروی عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله ملا : ١‏ فإني 
لاحر تابن لآبِيَ المَدِيئةٍ أن لا يُقطِمْ عِضَامُهَا وَل يتل صَيْدُهَاهء وقال: المدينة خير 
aa‏ ا ال الله a‏ اررق ا يت 
أحَد عَلَى لاواثها وَجَهُدِهًا إلا كنْتُ لَهُ شَفِيعاً أو شهيداً يوْمَ القِيَامَةَن رای ارد 
تحريم الصيد. ٍ 

وروى يزيد التيمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن النبي ية قال: «إن 
المدِينة حرام ا ين عت إلى نزي" وهنا جبلذة بالمديدة .. 


وروى الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال : «حرم م سول الله َة ما بين لابتي 
المَدِينة») قال أبو هريرة: رات ال ا ل اا تاوخا ول الد : 
اثنا عشر میلاء فدلت هذه الأخبار المستفيضة على تحريم صيد المدينة. 

فصل: فإذا ثبت ثبت أن صيد المدينة حرام فهل يضمن بالجزاء أم لا؟ على قولين: 

أحدهما : بريه كال فى ااي إنه تهون بالمجراءء وجزاؤه سلب قاتله؛ لما روى 
سليمان بن ابي عبد الله آن سَعْدَ بْنَ أبي وَقَاصٍ رَأَى رجلا يَصِيدُ بالمَدِينة فس فحاءَه 
اليه ا أن يرد عليه ما أذ فال سَمِعْتٌ رسُولَ الله وك يقول: «مَنْ وَجَدتَمُوهُ يَصِيدُ 
بالمَدِينة فَاسلْبُوهُ. فلا ارذ طْعْمَة أطْعَمَنِيَهَا رَسُولُ الله هة ولَكنْ إن شه ا ا 
فَعَل 22 


والقول الثاني : قاله في الجديد من الإملاء: لا جزاء عليه؛ لأن ما لا يضمن بالمثل 
من النعم لم يضمن بالجزاء والسلموة كالصيد الذي لا يؤكل ؛ ولآن كل صيد لم يكن جزاؤه 
مصروفاً إلى أهل الحرم لم يكن مضموناً بالجزاء كصيد سائر البلدان . 


)0( أخرجه مسلم من طريق أبي سعيد الخدري حديث (175 / 5 ). 

(۲) أخرجه مسلم 147/7 في الحج حديث (559/ ۱۳۹۳) والبيهقي (19417/0). 

2 أخرجه مسلم حديث ٤٦۷(‏ / ۰ ) والبیهقي .١477/5‏ 

.)١*7/7 /EVY) أخرجه مسلم ۲ في الحج‎ )٤( 

(0) أخرجه البيهقي ۱۹۹/۰ - ۲۰۰ وأبو داود حديث (۳۰۲۷) وأحمد في المد( : 


۳۲۸ كتاب الحج/ باب جزاء الصيد 





فصل: فإذا تقرر هذان القولان . 

فإن قلنا: إنه غير مضمون» فقد أثم قاتله ولا شيء عليه . 

وإن قلنا: إنه مضمون. فالواجب فيه أن يؤخذ سلب قاتله لحديث سعد. 

والسلب: ما استحقه المسلم بقتل الكافر وهو ثيابه وسلاحه ودابته وآلته وشبكته. فأما 
حليته وزينته كالخاتم والطوق والسوار فعلى وجهين» ويترك على القاتل ما يستر عورتهء فإذا 
أخذ من القاتل سلبه ففيه وجهان : 

أحدهما: : أنه يكون ملكاً لمن سلبه وأخذه ؛ لان سعدا أخذ سلب قائل الضنيك. وقال: 
لا ارد طْعْمة أَطْعَمْنِيها رَسُولُ الله كلل . 

والوجه الثاني : أن يكون مصروفاً في فقراء المدينة؛ لأن كل بلد کان صيده مضم وت 
بالجزاءء كان جزاؤه مصروفا إلى أهله كالحرم . 

فصل: قال الشافعي : : وأكره في الإسلام صيد وج من الطائف ؛ لأنه يروى أن 
رسول الله وك حَرمَهُ فنص على كراهته. ولعلها كراهة تحريم ؛ لرواية عروة بن الزبير عن أبي 
الزبير قال: لما توَجَهَ رَسُولٌ الله َة إلى الطَائِفٍ بل وء قَالَ: صَيْدٌ وَج وَعِضَاهُهُ حرام 
محَرمٌ)ء فأما ضمانه فلم يحكى عن الشافعي فيه شيء ولا نص لأصحابنا عليه والله 


أعلم . 





)١(‏ أخرجه أبوداود حديث (۰۳۲ )٠١‏ والبخاري في الكبير /١/١‏ اا و ل 
) 14 وانظر الجرح والتعديل ١145/7/7‏ . 


باب جزاء الطائر 


قال ae‏ . لكوم صنفان 557 غير 1 فنا کان انا ففيه شَاة 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن الصيد ضربان : 

أحدهما: دواب وطائر, فأما الدواب فقد مضى الكلام فيهاء وأما الطائر فضربان: 
مأكول وغير مأكول. فأما غير المأكول: فيأتي . وأما المأكول: فعلى ثلاثة أضرب : 

حمام» ودون الحمام. وفوق الحمام . 

فأما الحمام فهو عند العرب معروف. ک«القماری» و والفواخت والوارشين› 
وكذلك اليمام كالحمام, والحمام عند العرب e‏ : مالم يكن مطوقاً. 
وكلاهما في الحكم والمعنى سواء . 

قال الشافعي : وعامة الحمام ما وصفت ما عب في الماء عبًا من الطير فهو حمام» وما 
شربه قطرة قطرة ة كشرب الدجاج فليس بحمام . 

وجملته : أن كل ما عب وهدر وزق فرخه فهو حمام» واليمام مثله 

والعب هو: أن يشرب الماء دفعة واحلة . 


والهدر هو: أن يواصل صوته . 
فإذا ثبت أن الحمام هوما وصفت » فإذأ أصابه فى الحرم أو الإحرام. ففيه شأة. وقال 
أبو حنيفة : في الحمام قيمته . 


واه صني الجا Eh‏ - رضي الله عنهم - وهو: ل ا 
الحرث قال . : قَدِمَ عُمَرُ بن الطاب رضي الله عنه مَكة فذحل دار النذوَةٍ في يوم جمعة» 


وارَاد أن يَسْتَقَرِبَ مِنْهًا الروك إلى المسجدٍ ٠‏ فَالْقَى ِدَاءَهُ على وَاقِفٍ في البيت؛ وق م عليه 


ير ِن هَذّا الحَمَامٍ » فاطاره فانتهرنه حي فق لما صَلّى الجمْعَة خلت عليه آنا عمال 


o ٤ of 


فقال: «آخكمًا عَلَيّ في شي ء صنعته اليوم» إني حلت هذه والدَّانَ تت ان اسْتَقَرِبَ ينها 


سام کتاب الحح/ باب جزاء الطائر 





الروَاح إلى المسجد» ايت ردان کے عل هذا الواقف. وفع عَليهِ طبر مِنْ هَذَا الحمام 


شيت أن يطح بسلحة فَاطرنُهُ َه فوقعَ عَلَى هَذَا الوَاقِفِ الآخر» فاه 0ة َيه فته 
فوجذت في نفيي اني اطرتة مِنْ منرِلَةٍ كان نها آنأ إلى مَوقَفةٍ كان فِيهَا حَتفَُ». فَقَلْتَ 
لعثمَانَ بن عَمَانٍ كيف تَرَى في نز لي عَفْرَا نَحَكُمْ بها على امير المُؤْمنين؟ فَقَالَ: إني أرَى 
E e‏ 

وروی عطاء أن ابنأ لعثمان بن عبد الله بن حميد قتل حمامةء فقيل ذلك لابن عباس › 
فقال: يذبح شاة يَتَصَدَّق بها . 

وروي عن ابن عمر: ارا ال ل ا EE EE‏ 
الموسم » فَرَجَعْت وقد مُتْنَّء فَقَالَ ابن حُمَر: عَلَيِك بثلاث شياو "» فكان هذا مذهب عمر 


وعثمان ونافع بن عبد الحرث وابن عباس وابن عمر وغيرهم مما ذكره الشافعي » ولیس لهم 


فى الصحابة مخالف. 
واختلف أصحابنا في الشاة الواجبة في الحمام هل وجبت توقيفاً أو من جهة الممائلة 
والشبه؟ على وجهين : 1 ا ٠‏ 


أحدهما: وهو منصوص الشافعى : أنها وجيت اتباعاً للأثر وتوقيفاً عن الصحابة لا 
قياساً. 

والوجه الثاني : أنها الات قد الشبه والمماثلة؛ لأن فيها سا وإلفأ وأنهما 
يعبان في الماء عبا ۰ 

فصل: وأما دون الحمام فهو : كالعصفور. والصقر. والقبرة. والضوع . قال الشافعي : 
هو طائر دون الحمام» فهذا كله وأشباهه مضمون بالقيمة» وقال داود بن علي : غير مضمون. 
وهذا خطأ. > لأن عمر وابن عباس أوجبا في الجرادة الجزاء . 

والكلام في هذه المسألة قد مضى فيما لا مثل له من الصيد. هل هو مضمون بالقيمة 
آم لا؟ ظ 1 

وحكي: الات ع ءا قال ««والكميوت و رة فقي هو ا وا 
فوق العصفور ودون الهدهد, ففيه إن كان مأكولاً قيمته. 

فصل: فأما ما كان فوق ال ري اسار فهذا وأشباهه 

فوق الحمام, وفيه قولان : 





)۱( أخرجه الشافعي في الأم 145/7 في الحج باب فدية الحمام والبيهقي 7١0/0‏ . 
(۲) انظر المصدرين السابقين . (۳) أخرجه البيهقي ۲۰٠/۰‏ . 


۳۴۳١ 





كتاب الحج/ باب جزاء الطائر 


أحدهما: وبه ۾ قال في القديم : إن فيه شاة ؛ لأنها إذا وجبت في الحمام الذي هو أصغر 

منها فأولى أن يجب فيها . 
) والقول الثاني : وبه قال في الجديد: إن فيه قيمته؛ لأنه وإن كان أكبر من الحمام, 

وار اليهما فة فالحمام أشرف منه وأكثر ثمناً؛ لما فيه من الإلف والهدير والصوت 
المستحسن والتذكير والتشويق إليه» حتى ذكرت العرب ذلك في أشعارهاء فقال شاعر 

اجن إذا حمّامة بطن وج تغنت فوق مرقة خنينا( 

وقال آخر: ظ 

وقفت على الرسم المحيل فهاجني یکا حمامات على الرسم وقع () 

قال الشافعي : والعرب تقول: الحمام ناس الطائرء أي : يعقل عقل الناس» فلما 
اختص الحمام بهذا ومايز ما سواه وجب أن يختص في الجزاء بوجوب الشاة مباينة لما سواه. 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: وكذلك الدجاج الحبشي فيه الجزاء ؛ لأنه وإن تأنس فهو 
وحش الأصل . كالغزال الذي قد يتأنسن. وإن كان وحشيا. قال الشافعي : وطائر الماء من 
صيد البرء وهو مضمون بالجزاء ؛ لأنه وإن رعا في الماء فالبر مأواه» وفيه يفرخ , فأما 7 
فما نهض منه طائرا بجناحه فهو صید يضمن بالجزاء وما لم ينهض منه طائرا بجناحه فليس 
بصید» كالبط. ولا جزاء فيه. كما لا جزاء في الدجاج., فأما الحمام الأهلي الذي يسمى 
الداعي . وهو ما يكون في المنازل مستأنساً: ففيه لأصحابنا وجهان : 


أحدهما : أنه من جملة الحمام ؛ لانطلاق الاسم عليه» ففيه الجزاء . 

والوجه الثاني : وبه قال أبو علي بن أ 'بي هريرة : لا جزاء فيه ؛ لأنه ليس بصيد» وإنما 
هو نیس كالدجاج فإذا أراد أن يخرج قيمة ذلك على أحد القولين» أو قيمة ما كان دون 
الحمام قولاً واحداً. فعليه قيمته وقت قتله. ثم على قولين : 


أحدهما: أن عليه قيمته وقت قتله في الموضع الذي أصابه فيه . 

والقول الثاني: أن عليه قيمته وقت قتله في مكة؛ لأنها محل الهدي دون الموضع 
الذي أصابه فيه . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَهَذًا إِذَا | لد المحرم قال 


عَطَاءٌ ذ فى في القَمْرِي ولا شاة ونام لاو وفيه شا وما سواه مِنّ 
الط ففيه قِيمَنَهُ فى المَكَانٍ الْنِي ا فيه) . 


. البيت في المصدر السابق‎ )۲( . ۱۹٩/۲ البيت في الأم للشافعي‎ )١( 


فض كتاب الحج/ باب جزاء الطائر 





قال الماوردي : هذا صحيح » كان مضموناً من الطائر في الحرم فهو مضمون في الحل 
إذا قتله المحرم . والضمان في الحالين سواء. فإن أصاب المحرم في الحل حمامة فعليه 
شاة. وإن أصاب دون الحمام فعليه قيمته» وإن أصاب فوق الحمام فعلى قولين : 

وقال مالك : حمام الحرم مضمون بشاة. وحمام الحل مضمون على المحرم بقيمته . 

والدلالة عليه : ما روي عن ابن عباس أنه قال: في حَمَام الجل شَّاة وَل مخالف له؛ 
ولأن ما كان مضمونا في الحرم بالجزاء فهو مضمون في الحل على المحرم بمثل ذلك 
الجزاء. كالصيد من الدواب. ولأنها حمامة مضمونة بالجزاء فوجب أن يكون الجزاء فيها 
شاة كحمامة مكة . 

مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَقَالَ عُمَرٌ لِكَعْبٍ في جَرَادئَيْنِ مَا جَعَلْتَ في 
نفك قال دِرْهَمَيْنِ قال بخ دِرَهَمانٍ خير مِنْ مائة جَرَادَةٍ افعل ما جَعَلْتَ في نفك وروي عَنْهُ 

م ي ى 

أنه قَالَ في جراد تمر وَقالَ ابن عباس في جرادَة تصدق بقبضة طعا ولياخذن بقبضة 
جَرَادَاتِ2'0 فَدَلَ ذَلِكَ على أنْهُمَا رايا في ذَلِكَ القيمة مرا بالاحتياط» . 


قال الماوردي : وهذا ا الجراد من صد لبر حرام على المحرم . وهو مضمول 
بالحزاسن. 

وقالت طائفة : : هو من صيد البحر من بئر جوث. ولا جزاء فيه) وبه قال من الصحابة 
أبو سعيد الخدري » ومن التابعين عروة د بن الزبير. 


ون الفقهاء داود بن على الظاهري استدلالاً برواية أبي ال يه فل 
کنا مع النبي كه في حج أذ عر ا قتا رجلا ِن جراد فجَْنانَفلُمْ ببيَاطِنًا وَعصِيْنا اسقط 
في ايديناء وقلنا : مَاصَنَعْنا نحن مُحْرِمُونَ فَسَالْنَارَسُولَ الله كه فَقَالَ : «لا باس صيد البَحرم9) 
لما جَعَلَهُ الي يك مِنْ صد البَحْرٍ علم أنه لا جزاء فيه» كما لا جزاء في صيد البحر؛ ولان 
الجراد كصيد البحر في أنه مأكول ميتأ فوجب أن يكون كصيد البحر في أنه غير مضمون - 
. بالجزاء. 


والدلالة عليهم : رواية أبي أمامة أن ابي يك قال: إن ميم بت يِهْرَانَ سات رب 


دعبا بات وو فَاطْعَمَهَا الجراد. فَقَالَت: الله ا ه بغيرٍ رَضاعٍ ( وتابع بيته 
۳ 
2 بغيرٍ شياع 
)١(‏ أخرجه الشافعي ۱۹۸/۲ باب الجراد وانظر التلخيص ۲۸۳/۲ . 


(۲) أخرجه ابو داود حديث (5 )۱۸١‏ والبيهقي ۲۰۷/۰ . 
(۳) انظر النهاية فى غريب الحديث .07١/7‏ 


r 





کتاب اج باب جزاء الطائر 


قال ابن ا الشياع دعاء الداعي . أي : يتابع بيته في الطيران؛ لأنه منع بعضه 
اس الغنم. ليذ جنيك يدل علي شمن ياد ار 
من وجهين ٠‏ 

' أحدهما: گن ا اا ارق عبات عور اله 
فيه» فأطعمها الجرادء وليس في صيد البر لحم لا دم فيه سوى ج 


والاني: قول مریم : ea E‏ 

يخصه بذلك بعد إِنْ إن لم يكن مخصوصاً. فَعْلِمَ أنه كان قبل دعوتها يعيش برضاع» ولا يجتمع 
بغي ر شياع » وذلك من صفات صيد البر؛ ولأن صيد البحر: ما كان عيشه في البحر» وعيش 
الجراد في البرء وموته في البحرء فعلم أنه من صيد البر دون البحرء وإذا كان هكذا وجب 
فيه الجزاء؛ لقوله تعالى : ل تفتلوا الصّبد وام حرم ومن لَه نكم مُتعَمّدا فَجَرَاء شل مَا 
قل من النعم » [المائدة: 5 وروی يوسف بن ماهك عن عبد الله ؛ بن أبي عمار ابره انه 
قبل مَعَ مُعَاذِ بن جَبَل, َكَعْبٍ الأحْبَارٍ في اناس مُحْرِمِينَ مِنْ بيت المقدسٍ بِعْمْرَةٍ حتى إِذَا 
كنا عض الظريق» وَكعْبٌ عَلَى نَارِيَصْطَلِي مر به رجل من جَرَاد فَأَحَذٌ جرادتين تلهم 
وَنْسِيَ إِحَرَامَهُ تم ذکر إخرامة َالْقَاهُمَاء فَلَمّا قَدمْنَا المدِينة فص كَعْبٌ قِصّة الجَرادَتينِ عَلَى 
عُمَرَ فقال: مَاجَعَلْتَ في نفيك قال: دِرَهَمَيْنِء قال عمر: بخ دِرَهَمَانٍ خير مِنْ مَانَةٍ 
جَرَادَقاا»» فدل حديث كعب على جواز الإحرام قبل الميقات, وأن قاتل الصيد ناسيا 
كالعامد. الات يي سير ا لأنه صيد مأكول 
يأوي البر. 


فوحب ايكون مشهونا 2 كسائر الصیود : فأما استدلالهم بالخبر فضعيف؛ لأن 
أبا المهزم مجهول. وأما جواز أكلها بعد الموت فلا يمنع من اختلاف حكمها في الحياة. 

فصل: فإذا ثبت أنه مضمون بالجزاءء ففيه قيمته ؛ لأنه لا مثل له فإن قتل جرادة في 
الحرم أو في الإحرام فقد قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في الإملاء : ل إلا أن 
تكون قيمتها أكثر من تمرة فعليه قيمتهاء وإن كانت قيمتها أقل من تمرة أحببت ألا تنقص 
تمرة؛ لان أقل من ذلك قبيح أن يتصدق بهء ران کان جراد تیر اتاط حنى يعلم قندره 
فتكون عليه قيمته طعاماً أو تمراً يتصدق به. 

قال الشافعي في الأم : والدباء جراد صغار ففي الدباة منه أقل من تمرة إن شاء الذي 
يفديه أو لقيمة صغير وما فداه به فهو خير منه» وإذا كسر بيض الجراد فداه وما فدا به كل 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم 144/7 باب الجراد. 


ع عمو كتاب الحج/ ياب جزاء الطائر 


بيضة منه من طعام فهو خير منهاء فأما الجندب والكدم فهما وإن كانا كالجراد فليسا مأكولين» 
ولا شيء فيهماء ويكره قتلهما؛ لجواز أن يکونا مأكولين . 

فصل: قال الشافعي في الأم : : وإذا كان المحرم على بعيره أو يقوده أو يسوقه غرم ما 
اا من الجراد. فإن كان بعيره منفلتاً لم يغرم ما أصاب بعيره منه» وإنما كان كذلك؛ 
لأنه كان عليه أو معه نسبت إليه أفعاله» وإذا فلت منه لم ينسب أفعاله إليه فلو كان الجراد 
في طريقه مفترشاً لا يجد مسلكاً إلا عليه فوطئه بقدمه أو سار عليه بعيره. فقد علق الشافعي 
القول فيهء فخرجه أصحابنا على قولين : 

أحدهما: لا جزاء عليه؛ لأنه مضطر لقتله» فلم يضمن, كالصيد إذا صال عليه. 

والقول الثاني : غليه الجزاء؛ لأنه وإن اضطر إليه فهو لمعنى فيه لا في الجرادى 
ار كاضطراره إلى كل الصيد لذأكله وا أعلم . 

مسألة : : قال الشافِعِيٰ رَضِيَ الله عله «وما كان من بيضٍ ربكل هي كَل ۽ 
متها وإ كان فيها فر يمتها في المَوْضِع الَّذِي أصَابَهَا فيه». 

قال الماوردي : اعلم أن البيض ضربان : مأكول وغير مأكول. 

فغير المأكول: لا شيء فيه» كبيض الرخم والغراب والنسر والبازي . 

وأما المأكول: فهو صيد يَمنع منه الحرم والإحرام» ويضمّن بالجزاء . 

وقال أبو إبراهيم المزني وداود بن علي : البيض غير مضمون بالجزاء . 

والدلالة عليهما: قوله تعالى : 9لَبلوَنَكُمْ الل ا ادیک 
وَرِمَاحْكمْ » [المائدة: ]٤‏ قال مجاهد في قوله تعالى : تتاله يدِيكُمْ4 : البيض 


وروى أبو الرناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله از قال : «في 0205 النَعَامَة 


يصيبها المحرم فيا ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم . 
وروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وأبي موسى : E‏ ا في بيضِ 
الصيد ل الجراءَ وان اختلَفوا في كيفية الجراء؛ ولأن كل بائض كان مضمونا بالإتلاف , فييضه 


مضمون بالإتللاف. كالبيض المملوك طرداء وكبييض الحوت عكسا؛ ولأن المزني فد وافقنا 
في ضمان ريش الطائر إذا نتف عنه؛ لأنه شيء منه» فض مان بيضه أولى منه؛ لان الريش لا 


يكون منه صيدى ات والله أعلم . 





ro 





كتاب الحج/ ياب جزاء الطائر 


طالب رضى الله عنه - : أ من الف بيضاً فَعَلَيْهِ أن يُلقَحَ مَحلهُ عَلَى ذوق بعَدَدِ اليْضِ ت 


وقال مالك : في البيض عشر قيمة أمه» كالجنين الذي يجب فيه عشر قيمة أمه. 

ودليلنا: حديث أبي هريرة أن النبي بي قال: «فِي بْيْض العامة يُصِيبُها المُحرِمُ 

فإذا ثبت أن عليه قيمته» فالقيمة معتبرة باجتهاد فقيهين » وكذلك قيمة ما لا مثل له من 
الصيد كله يجب أن يحكم بها فقيهان عدلان» كما يحكمان بالمثل من الجزاء ؛ لقوله 
تعالى : ظيَحْكُمُ به ذَوَا عَذْ ل مِنْكُمْ» [المائدة: 44] وهل تعتبر قيمة البيض في موضع إتلافه 
أو بمكة؟ على ما مضى من القولين» فإذا حكما بالقيمة كان من وجبت عليه مخيراً بين 
إخراج القيمة دراهم يصرفها في مساكين الحرم» وبين أن د يشتري بالقيمة طعاماً يتصدق به 
عليهم. وبين أن يصوم عن كل مدٍ يوماً. كما كان مخيرا في جزاء ماله مثل من النعم. والله 
أعلم . 

فصل: والقسم الثاني : أن يكون البيض فاسداء فإن كان مما لا قيمة لقشره» فلا شيء 
فيه» وإن كان مما لقشره قيمة كبيض النعام , فعليه قيمة قشره . 

فإن قيل: لو أتلف المحرم صيداً ميت لم يلزمه قيمة جلده» فهلا كان البيض الفاسد 
أيضاً لا يلزمه قيمة قشره. 

و : لأن جلد الميتة لا قيمة له؛ ؛ لأنه ميتة» وقشر البيض له قيمة . 

فصل: والقسم الثالث : أن يكون البيض صحيحاً فيه فرخ» فلا يخلو حال الفرخ من 

أخذ أمريق : إما أن يكو نضا أوفيعا. 

فاق اد ر ق اف ود كنات مما هذا ا 
من وجهين : 

أحدهما: أن ضمان الأم أقوى من ضمان الفرخ, ثم ثبت أنه لو تلف الأم بعد موتها 

والثاني : أن ضمان البيض في حق الآدمي أقوى من ضمانه بالجزاء؛ لأن ضمانه في 
د ع ھک E PN APY‏ 

ا ن ت ان مب ايا 7 ْ 
حالتان : 
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إحداهما: أن يكون ضعيفاً غير مستقر الحياة لا يجوز أن يعيش مثله» فيجب عليه قيمة 
فرخ يحكم بها عَذّلان من الفقهاء على ما مضى ظ 

والثاني : أن يكون قوياً مستقر الحياة يجوز أن يعيش مثله. فلا يخلو من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون فرخ نعامة» ففيه ولد ناقة صغيرء هَبع أو كبع أو ربع . 

والقسم الثاني : أن يكون فرخ حمامة» ففيه وجهان : 

أحدهما: فيه شاة كما يجب في أمه. 

والوجه الثاني : فيه ولد شاةة صغيرء راد ضع أو فطيم ا 
بدن الفرخ من أمهء وهذان الوجهان مبنيان على اختلاف أصحابنا في الشاة الواجبة في 
الحمامة» هل وجبت فا أو من طويق الشيه والممائلة 

اروس ويه لمك ماه الح رع الصف بار ففيه قيمته 

الف الرابع ٠‏ أن يكون فرخ ما فوق الحمام وه الفقخ والقطاء فهو معتبر بأمه» 
٠‏ فإن قلنا: 01 فو ايدام فيه فبسدو اتقو E‏ فإن قلنا: إن فيه شاة. كفرخ 
الحمام » فيكون على وجهين : 

أحدهما: فيه شاة. 

1 والثاني : ولد شاة صغير. 

فصل: قال الشافعي ‏ رضي الله عنه - ولو أخذ بيض حمام فجعله تحت دجاج» فإن 
خرج وطار فقد أساء ولا شيء عليه: وإن أفسده فهو ضامن ؛ لأنه فسد بفعله, وإن أخذ بيض 


دجاج فجعله تحت حمام , فذعر عن بيض فهو ضامن لما فسد من بيض ؛ لأنه فسد بجنایته» 0 ) 


.وإن حصن جميعه. لكن ضاق عن أن يدفنه. ران لما سد هن مد فلورأى على 
ظ فراشه بيض حمام فأزاله عنه ففسد بإزالته. فقد علق الشافعي القول فيه. فخرجه أصحابنا 
على قولين: ) 

أحدهما: عليه ضمانه؛ لأنه فسد بفعله. 

. والثانى: لا ضمان عليه. 

فأما بيض الحوت : فهو مأكول ولا جزاء فيه اعتباراً بأصله وبائضه. 

مسألة : : قال الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: دولا يَأكلهَا مُْرِمٌ لأنها مِنَ الصَّيْدِ وَقَدْ يَكُونَ 
يها صَيْدأ». 
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قال الماوردي : أما بيض الحرم فلا يجوز أن يؤكل بحال» فلو كسره إنسان فضمنه» لم 
يجز له ولا لغيره أن أكله قولاً واحداء فأما بيض الحل فحرام على المحرم. حلال للمحل. 
فلو أفسد المحرم بيضا في الحل» لم يجز أن يأكله ولا أحد من المحرمين؛ لأنهم مثله في 
تحريمه عليهم» فأما المحلون يجوز لهم أن يأكلوه. وإن أفسده محرم. وجهل بعض 
البيض لا يفتقر إلى ذكاة: فيكون فعل المحرم فيه غير ذكاة؛ كناك المقراةا رارقا ت 

في الحل جاز أن يأكله المحل ؛ لأنه يؤكل ميتأء فلم يكن قتل المحرم له بأكثر من موته . 

فإن قيل: ما الفرق بين بيض الحرم لا يجوز إذا أفسده مفسد أن يؤكل بحال» وبين 
بيض الحل إذا أفسده المحرم. حيث جاز أن يأكله المحل؟ 

قبل ™ لها وحرمة الإحرام غير موجودة فو فى المحلين 

7000 الله عَنْهُ : «وَإِنْ نتف طيراً فَعَلَيّهِ بقَدْرِ ما نص النَتفٌ فإِنْ 
لف بَعْدُ فالاحتياط ان يمدي وَالقِيَاسُ أن لا شَيْء عَلَيْه ذا كان مُمْبَيِعاً حَتى يُعْلَمُ أنه مَاتَ مِنْ 
E‏ به والفطة وفاء معا وفدى غا نقص الح ينه وكذلك لو كس 





فجبره فصَارَ أغرّج ل يمتنِعٌ فداه كايلا» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا نتف ريش طائر من الصيد المضمون في الحرم أو 
في الااحرام , لم يخل حاله من أحد أمرين : ) 

إما أن يكون على امتناعه بعد النتف» أو يصير غير ممتنع بعد النتف» فإن كان ممتنعا 
بعد النتف فالكلام فيه يتعلق بفصلين : 

أحدهما: ضمان نقصه بالنتف . 

والثاني : ضمان نقصه بالتلف . 

أحدها: أن لا يستخلف ما نتف من ريشه» فعَلَيُهِ ضمان ما نقص منه» وهو: أن يقومه 
قبل نتف ريشهء فإذا قيل : عشر دراهم» قومه بعد نتف ريشه» فإذا قيل : تسعة, علم أن ما 
ظ بين القيمتين عشر القيمة + وينظر فى الطائر المنتوف. فإن کان مما تجب فيه شاة. فعليه عشر 
ثمن شاة على مذهب الشافعى . وعشر شاة على مذهب المزنى . وإن كان مأ يجب قيمته. 
فعليه ضمان ما نقص من فيمته» وهو. درهم واحد. 

الحاوي في الفقه/ ج٤/‏ م۲ 
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والقسم الثاني : أن يستخلف ما نتف من ریشه» ويعود كما كان قبل نتف ريشه ففيه 
وجهان : 

أحدهما: لا شىء عليه؛ لعوده إلى ما كان عليه .. 

والثاني : عليه ضمان ما نقص بالنتف قبل حدوث ما استخلف؛ لأن الريش المضمون 
بالنتتف عير الريشٍ الذي استخلف > وهذان الوجهان مخرجان من اختلااف قولي الشافعي 
فيمن حنى على سِنْهِ فانقلعت» فأخذ ديتهاء لم تت وعدت هل مرجم من ها دمن 
) 
IT‏ كبام أنه باق على حاله وأما ضما فسه إن تلف فلا يخلو 
حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يتلف من ذلك النتف. وهو أن يمتنع بعد النتف فيطير متحاملاً لنفسه. 
ويسقط من شدة الألم فيموت. فعليه ضمان نفسه. ويسقط ضمان نقصه. فإن كان مما 
يجب فيه شاة فعليه شاة. وإن كان مما يجب فيه قيمته. فعليه قيمته قبل النتف . 

والقسم الثاني : أن يموت من غير ذلك النتف» إما حتف أنفه. أو من < حادث غيره. 
فليس عليه ضمان نفسه. لکن عليه ضمان نقصه . 

والقسم الثالث: أن لا يعلم هل مات منه ذلك النتف أو من غيرهء فالاحتياط أن يفديه 
كله ويضمن نفسه؛ لجواز أن يكون موته من نتفه» لمات يشمن تدر مير لأن 
ظاهر موته بعد امتناعه أنه من حادث غيره . 

فصل: وإن صار الطائر بالنتف غير ممتتع ۰ فعليه أن يمسكه ويطعمه ور يسقية م لينظر ما 

إما أن يعيش أو يموت» فإن عاش فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يعيش غير ممتنع » ويصير مطروحاً كالكسير الرّمن» فعليه ضمان نفسه. 
وفداء حمبعه » لأن الصيد بامتناعه » فإذا صار بجنايته غير ممتنع فقد أتلفه . 

والقسم الثاني : أن ت ها ويعود إلى ما كان عليه قبل النتف. ا 
- على ما مضى -: 

أحدهما : لا شىء عليه ؛ لعدم نقصه . 


والثاني : عليه ضمان ما بين قيمته عافياً ممتنعاً ومنتوفاً غير ممتنع . 
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والقسم الشالث: أن يعيش ويغيب» E‏ 
معلومة. فعليه ضمان نفسه ؛ لأن الأصل أنه غير ممتنع › »> حتى يعلم امتناعه» وفي عير 
الممتنع قيمته» وإن مات الصيد فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يموت بالنتف. فعليه ضمان قيمته» أو فداء مثله؛ لأن موته من جنايته . 





والقسم الثاني : أن يموت بسبب حادث غير النتف» فهذا على ضربين : 

أحدهما : : أن يكون السبب الحادث مما لا يتعلق به ضمان الصيد لو انفرد» مثل أن 
يفترسه سبع أو يقتله محل > فيكون على الجاني الأول أن يفديه كاملا؛ لأنه قد كان له 
ضامنا. | 
والضرب الثاني : أن يكون السبب الحادث مما يتعلق به ضمان الصيد لو انفرد» مثل : 
أن يقتله محرم » أو يقتله محل والصيد في الحرم» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تكون جناية الأول بالنتف قد استقرت فيه» وبرأ غير ممتنع. فإذا كان 
كذلك وجب على الأول أن يفديه كاملاً؛ لأنه قد كفه عن الامتناع» ووجب على الثاني أن 
يفديه كاملاً؛ لأنه قتل صيداً حياً. فإن كان مما يضمن بشاة» كان على الأول شاة كاملة, 
وعلى الثاني شاة كاملة. وإن كان مما يضمن بالقيمة. اا اا ان لت 
وعلى الثاني قيمته وهو صيد غير ممتنعر. 

والضرب الثاني : ا ا ال سينا فهذا على 
صربين : 

أحدهما: أن يكون الثاني قاتلا للصيد بالتوجيهء وهو أن يذبحه أو يشق بطنه ويخرج 
حشوته فإذا كان كذلك وجب على الأول ما بين قيمته عافياً ومنتوفاً؛ لأنهابالتتف جارح 
ووجب على الثاني أن يفديه كاملا؛ لأنه بالتوجيه قال . 

والضرب الثاني : أن يكون الثاني جارحا له من غير توجيه » فإذا كان كذلك فقد استويا 
فيكونان قاتلين» وتكون الفدية عليهما نصفين, فهذا حكم القسم الثاني . 

والقسم الثالث: أن يموت بعد أن يغيب عن العين غير ممتنع» ولا يعلم هل مات بما 
تقدم من الجناية» أو بسبب حادث غير الجنايةء فعليه أن يفديه كاملا ؛ لأمرين : 

أحدهما: أن حدوث سببه بعد الأول مظنون؛ فلم يجز أن يسقط به حكم اليقين. 

والثاني: أن الأول قد ضمن جميع قيمته» فلم يسقط مما ضمنه شيء بالشك . 

قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: ومن رمى طيرأً فجرحه جرحأ لا يمتنع معه» أو كسره 
كسرا لا يمتنع معه» فالجواب فيه كالجواب في نتف ريش الطائر سواء» لا يخالفه . 


3 





کتاب الحج/ باب جزاء الطائر 
فصل: إذا أخذ حمامة ليدفع عنها ما يضرهاء أو ليفعل بها ما ينفعهاء مشل أن يخلص 
ش ما في رجلها. أو يخلصها من في هر أو سبع أو شق جدار ولجت فيه. أو أصابتها لدغة. 


فسقاها ترياقاء أو عالجها بدواءِ» فماتت في هذه الأحوال يا فقد علق الشافعي القول 
فيه فخرجه أصحابنا على قولين : 


أحدهما: يضمنها باليد. 

والثاني : لا ضمان عليه؛ لأنه لم يكن منه جناية. وهو ظاهر كلامه . 

فصل: فإن وقعت حمامة على فراشه فأزالها عنه» فتلفت» أو أخذتها حية فماتت كما 
فعل عمر. فالفدية على القولين الماضيين» أظهرهما هاهنا وجوبها عليه فلو أغلق بابه في 
الحرم وكان فيه حمامة تحتها بيض» فاد وق ل كاتف الان عط وفسد البيض» فإن كان 
عالما بها فعليه أن يفدي الحمامة والبيض› وإن كان غير عالم بهاء فعلى قولين : 

أحدهما : يضمنها وبيضها. ‏ 

والثاني : لا ضمان عليه» والله أعلم . 


حيسي 


(قال الشافعيّ) رضي الله عَنْه : : وَلِلْمْحْرِم نَل لحي وَالمَهُرَبَ َالَأ والحدأة 
الات فالات الور ىا ائ الكل لفون يفل ثل الع والنمرِوَالمَهُدٍ والذفبٍ صِغَارٌ 
ذْلِكَ وكبَاره سَوَاءٌ ولیس في الرحم. والختافسِ والقرَدَانِ والحلم وما لا يؤكل لَحَمُهُ جَرَاء لان 
هذا لَيْسَ مِنَ اليد قال الله جل وعَ ووَحُرْمَ عَلَيكُم صَيْدُ البَرَمَا مم حرْمَا» فَدَلَ على 
أن الصَّيْدَ ُي حرم لهم ما كاد لهم قبل الإخرام لال آنه لآ يبه أن يرم في 
الإحرام خاضة إلا ما كَانَ اا قبله). 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن وحشي الحيواة ران 5 وغير مأكول . 

فالمأكول قد مضى حكمه في تحريم قتله» ووجوب جزائه» وغير المأكول على ثلاثة 
أضرب : ) 

ضرب لا جزاء في قتله إجماعاء وذلك الهوام وختشبيرات الأرض» فالهوام كالحية 
والعقرب. والزتيونة والحشرات كالدود والخنافس والجعول. 

وضرب فيه الجزاء وهو المتولد بين مأكول وغير مأكول» كالسمع وهو المتولد بين 
الضبع والذئب» والمختم وهو المتولد تو الخارم والغراب» وكالمتولد بین حمار وحش» 
وحمار أهلي » فهذا غير مأكول. تغليباً لحكم الحظرء وفيه الجزاء تغليباً لحكم الجزاء . 

وضرب مختلف فيه وهو سباع البهائم» وجوارح الطير» فذهب الشافعي إلى أن قتلها 
مباح. ولا جزاء فيه » وقال أبو حنيفة: الجزاء في قتلها واجب. إلا الكلب والذئب» وقال في 
ين امح ففيه قيمته» وإن كانت قيمته أكثر من قيمة 
الشاة. فليس عليه أكثر من قيمة الشاة؛ وقال مالك : ما كان من سباع البهائم وجوارح الطير 
كباراً فيها عدوى ففيها 8 وما كان منها صغاراً ليس فيها عدوى فلا جزاء عليها. 

واستدلوا على وجوب الجزاء بقوله تعالى : يا أيه اين اموا لا توا الصَيد َنم 


م برس 


حرم ومن قله مِنكُمْ مُتَعمّداً فَجَرَاءُ ثل ما قََلَ مِنَ النعم » [المائدة: ٥‏ ] فأوجب الجزاء 
في الصيد. والسباع من جملة الصيدٍ؛ لأنهم يقولون : فلن مدان ميف كما قن ضا 


ا قالوا: ولأنه حبس من الصيد الممتنع الذي لا تعم به البلوى فجاز أن يجب الجزاءُ 


كتاب الحج/ باب ما يحل للمحرم قتله 


۳4۲ 





بقتله كالضّبع > قالوا : ولأن ما حل قَتَلّهِ في حال. الإحلال جاز أن يَخْرُم قتلّه في حال الإحرام 
كسائر الصيد, قالوا : ولأن الجزاء غير مقصور على ما يُؤْكلٌ لَحَمُهُ بل يجب فيما يؤكل لحمه 
ولا يؤكل لحمه کالسمع المتولد بين الذئب والضبع وكالمتولد بين الحمار الوحشي والحمار . 
الأهلي . ) 


ودليلنا رواية الشافعي عن سفيانَ عن الرَهْرِيّ عن سالم عن أبيه أن رسول الله وك 
قال : : حمس ِنَ الذَوَابٌ لآ ناح عَلَى مَنْ فلن في الجلّ الحرم : العْرَابُ والحداة والفارةٌ 
والعَقَرَبُ وَالكَلْتُ اقنور ر“ وفيه دليلان : 
أحدهما: أنه تم على قبل ما يقل ضررٌء؛ لي على جواز قل ما يكثر شر ف 
على الغراب والحدأة؛ لينبه على العقاب والرخمة. ونص على الفأرة. لينبه على حشرات 
الأرض. وعلى العقرب؛ لينبه على الي وعلى الكلب العقور؛ لينبه على السبع, والفهد 
وما في معناه. وإذا أفاد النص دليلا وتنبيهاً كان حُكُمْ التنبيه مُسْقِطاً لدليل اللفظء كقوله 
تعالى : «ولا تقل لَهُمَا اف4 [الإسراء: «(Y1‏ اا ن ودليل لفظه 
يقتضي جواز الضرب» فقضى بتنبيهه على دليله. 

والثاني : ا واسم الكلب يقع على بل لغة وشرعاً : 

أمّا اللخة : فلأنه مشتق مُشْتَقّ من التكَلْبٍ وهو العدوى والضرارة وهذا موجود في اسم . 

وأمًا الشرع فما رَوِيّ أن النبيّ ية دعا على عتبة بن أبي لهب فقال: : اللَّهُمّ ساط عَلَيْهِ 


لبان كلابك فَاكَلهُ لسع في طرِيق السام ”2 وروی بو دود عن أحمد بن حَدْيل عن 
هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نيم عن البجلي عن أبي سعيد الخدري 
أن سول الله كه سل عماجل لمحم قله فَقَالَ : :«الحية والعَقرَبُ وَالفُوَيْسَقَةُ والحدأة 
رات والكَلْتٌ العقورٌ والسَّبْمُ العادي»» وهذا نص في إباحة قتل السبع ودلیل على 
سقوط الجزاءٍ فيه . 

فإن قيل : "نما اع لی مشو وهو ان بكرن ف عد رفن دنق ا فر 
السباع كلها مرضيرفة چا الصفةء وإن لم يوجدٌ فيها عدوى. كما يوصفٌ السِيفٌ بأنه قاطع 
وان نم n GE‏ والنار انها مُحرقةٌ وإن لم يُوجَد منها الإحراق؛ ولأنه متولدٌ مما لا 
يکل لحم شَيْءٍ من جنسه فَوَجَبَ أن لا يجب الجَرَاكُ في َنِه كالذئب. 


)١(‏ أخرجه البخاري 06/7" في كتاب بدء الخلق حديث (7”715) ومسلم 8517/7 في 8 ديه 
(1199/075). 

32( أخرجه أبو نعيم في الدلائل )١157(‏ والبيهقي في الدلائل ٩٦/۲‏ وانظر الفتح 3/5,. 

(۳) أخرجه أبوداود حديث )۱۸٤۸(‏ والبخاري 00/7" حديث (77215) ومسلم 0 حديث 
.)١١98/505‏ 





er 





كتاب الحج/ باب ما يحل للمحرم قتله 


فإن قيل : يبطل بقل القملء قيل: القمل لا يجب بقتله الجزاءء وإنما يجب لإزالة 
الأذى من رأسه؛ ألا ترى ا الجزاءٌ إذا قتله من على بدنهء وإنما يلزمه إذا قتله على 
رأسه؛ ولأن ما يوجب الجزاء من الصيد المقتول إنما يوجب المثشل أو القيمة الكاملة, فلما 
كان قتل السبع, غَيْرَ مُوجب للوثل ولا للقِيمَةٍ الكاملة علم أنه غير مضمونٍ . 

فإن شعت حَرَّرْتَ ذلك قياساً فقلت : لان کل مالم يُضْمَنْ بالمثل, ولا بكمال القيمة لم 
2 جنا اخم r‏ 

وأما الجواب عن الآية فمن وجهين : 

أحدهما: أن اسم الصيد لا يقع على السبع ؛ لأن الصيد ما أحله الله تعالى من الب 
وليس السبع مما أحله الله تعالى من الب فلم يكن من جملة الصيد . 

والثاني : أن الصَّيْدَ ما وجب فيه المثل. عندنا أو القيمة عندهم. ER‏ 
المِثْلُ ولا القيمة الكاملة فلم تَكنْ مِنَ الصَّيْدِء وأمّا قياسهم على الضبع فالمعنى فيه: أنه 
ما ماكول:: فلن كذلك الس 

< وأما قولُمْ: إن الجزاء غَيرُ مقصورٍ على ما يؤكلُ لحمه كالسّمْع المتولد بين الضبّع 

والذئب» فالمعنى فيه أنه متولدٌ ما بين مأكول وغير مأكول» فغلب حكم التحريم» وليس 
كذلك السبع» فأما مالك فإنه فرق بين صغار ذلك وكباره . 

وهذا غير صحيح ؛ لأن ما يحرم بالإحرام» ويضمن بالجزاء» يستوي حكم صغاره 
وكباره فكذلك ما يستباح مع الإحرام» ويسقط فيه الجزاء يجب أن يستوي حكم صغاره 
وكباره» كالحشرات فإذا ثبت سقوط الجزاء في ذلك كله في الحرم والإحرام» فما كان منه 
مؤذ لم يحرم قتله» وما لم يكن مؤذياً ففي تحريم قتله وجهان : 

أحدهما: لا يحرم قتله لضعف حرمته . 

والثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي قتله حرام ؛ لقوله ي : «في كل ذات كبد 
کی اجر . 

فصل: قال الشافعي في الأم : وإذا صال الصيد عليه فقتله دفعاً عن نفسه فلا جزاء 
عليه. وقال أبو حنيفة : عليه الجزاء» وقال في السبع إذا صال عليه فقتله دفعاً عن نفسه» فلا 
جزاء عليه. وأصل هذه المسألة الفحل إذا صال عليه فقتله, عندنا فلا ضمان عليه» وعنده 
عليه الضمان, فنقول : لأنه قتله دفعاً عن نفسه» فوجب أن لا يضمنه» كالصيد إذا صال عليه 
فقتله» فنجعل الصيد أصلاً في المسألتين. 


. ۲۲۲/۲ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


۳4٤ 


كتاب الحج/ باب ما يحل للمحرم قتله 


فصل: إذا قتل في الحرم أو الإحرام حيواناً لا يعلم أوحشي أم إنسى؟ فلا جزاء عليه؛ 
لأن الجزاء لا يجب بالشك» وكذلك لوعُلِمَ أنه وحشي. وشك هل هو مأكول أو غير مأكول؟ 
فلا جزاء عليه . 

00 ا‎ 0 ْ ١ 1 

فصل: وصيد البحر حلال في الحرم والإحرام ؛ لقوله تعالى : #اجل لكم صيد البحر 
وَطَعَامَه متاعا كم وَلِلسَمارَةٍ وخرم عَلْيكمْ صَيدُ البَرَ مَا متم خرما» [المائدة: 41] فأباح 

د 01 ٠‏ 2ر 8 5 ا 
ظ قال الشافعي : وكلما عاش في الماء أكثر عيشه» وكان في بحر أو نهر أو واد أو بثر أو 
ماء مستنقع أو غيره فسواء ومباح له صيده في الحل والحرم» وأما طائره فإنما يأوي إلى أرض 
فيه فهو من صيد البر إذا أصيب. 





باب الإحصار 


قال الشَافعِي رشن الله عَنْهُ : «قَالَ الله َل وع : ان أخْصِرثمْ فما ايسر مِنَ 
الذي وأخصر رَسول لُ الله ل بالحديية َر الب عَنْ سَبْعَةٍ وَاابَقَرَةَ عَنْ عقا (قال) 
َإِذَا صر بِعَدُوٌ افر أو مُسْلِم او سُلْطَانٍ بخبْس, في سجن» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أَحْصِرٌ المحرم بحج ج أو عمرةٍ وصد عن البيت بعدو 
ا و برسم نابي I‏ ال بالج يدوي 
لپ واربع. اة من أُصْحَابو» فَصَدََهُ ريش عن البَيتِء فَائْرَلَ الله الى : : إن اخصِرئمُ 
0 مِنَ الذي 4 [البقرة: ٩ ٠‏ تقديره: فإن أحصرتم وحللتم فما استيسر من 
ا فكان التحلل مضمرا فية؛ لأن الهدي لا يجب بمجرد الحصرء وإنما يجب بالتحلل 
في الحصرء فلما نزلت هذه الآية» تحلل رسول الله ب من عمرته بعد أن تحر هاي . 
وروى مالك عن أبي الزبير عن جابر قال : حَصِرْنا مَعَ رَسُول, الله ية عام الحذيبية 
فا البدنة عن سبعَة» والبقرة عن سبعة؛ ولأن الإحصار عذر» والخروج من العبادة بالعذر 
تز كالصلاة وغيرها من العبادات» كذلك الحج . 


2 


جا فار الحو سوا كان لاو ا 
لأن رسول تسل ار مداق والدلالة على ذلك عموم قوله تعالى 39 
أخْصِرَتُمْ ما انير ِن الذي )؛ ولم يفرق بين حصر كافر ومسلم . 


وروى نافع عن ابن عمر أَنهُ حَرَجَ إلى مَكة مُعْتيرا في الفتنةٍ, > فقال: إن صَدِدت عن 
البَيْتِ صَنَعْتَ ما صَنْعْنَا مَعٌ رَسولٍ الله يكل ؛ ولأنه مصدود عن البيت فجاز له التحلل 
كالمصدود بعدو مشرك . 


.)۱۸۰۹( أخرجه من طريق ابن عباس البخاري حديث‎ )١( 
. 70/5 انظر تفسير الطبري‎ )۲( 


55 كتاب الحج/ باب الإحصار 


المحصر من أحد أمرين : إما أن يكون في حل أو في حرم ..فإن كان في حل فلا يخلو حال 
الإحصار من - أحد أمرين : إما أن يكون عاماء اشام 





فإن كان غاا وهو آنا يعد ج الان عن الحرم و امن قعل عا الختدرهوا بان 
حج أو عمرة» فلا يخلو حالهم من أحد أمرين: 

إما أن يجدوا طريقاً يسلكونها إلى الحرم غير الطريق التي أحصروا فيهاء أولا يجدوا 
طريقاً غیرهاء ٠‏ فإن لم يجدوا طريقاً غيرهاء > فلا يخلو حالهم من أحد أمرين : آ 

إما أن يرجوا انكشاف العدوء أو لا يرجونه . 

فإن لم يرجوا انشكاف العدو جاز لهم أن يحلوا من إحرامهم» سواء كان إحرامهم 
بحج أو عمرة؛ لأن العمرة ة وإن لم تفت ففي المقام على الإحرام بها مشقةء وقد كان إحرام 
رسول الله وك بعمرة فأحل منها بإحصاره» ولا يلزمهم قتال عدوهم» وإن كان بهم قوة عليه؛ 
لآن القتال لا يلزمهم إلا في النفير» فإذا حلوا فعليهم دم الإحصار ولا قضاء عليهم. فهذا 
الكلام فيما إذا كانوا لا يرجون انكشاف العدو. ظ 

فصل: فأما إن كانوا يرجون انكشاف العدو وزواله فلا يخلو ذلك من أحد أمرين. 

إما أن يكون ذلك من طريق اليقين» أو من طريق غلبة الظن. فإن كان ذلك من طريق 
اليقين» وهو أن يعترضهم العدو مجتازاً. ويعلمون أنه لا يمكنه المقام عليهم. فإذا كان 
كذلك لم يخل حال الإحرام من أحد أمرين : 

إما أن يكون , بحج أو بعمرةء فإن ا ا نظ فإن كان إدراك الحج 
ET‏ وهو أن يكون الإحصار قبل الحج بشهرء وبينهم وبين الحرم 
مسافة عشرة ة أيام » كر ار ٠‏ فإذا تيقن أن العدو ينكشف إلى 
عشرين يوما فما دون فعليه المقام على الإحرام؛ وليس له التحلل منه بالإحصارء وإن تيقن 
أن العو ا يعن عقيرية ی ول كنتت ايان فهذا له أن يتحلل من إحرامه 
بالحج » وهو الأولى له؛ لأنه على يقين من أنه ليس يدرك الحج. فإن لم يتحلل حتى 
انكشف العدو وقد فاته الحج. فليس له أن يتحلل بغير طواف وسعي ؛ لزوال الإحصار. 
وعليه أ أن طرفت ويسعى » وعليه القضاء ؛ الفوات» وعلية 1 0 دون اعد 
قریب» 00 أو ومان أوثلاثة أيام زمه المقام على إحرامه ولم يكن له التحلل منه؛ لان 
لا مشقة عليه في استدامة الإحرام في هذه المدة. ولا يخرج بها عن حد السفر إلى الإقامةء 
وإن تيقن أن العدو ينكشف بعد زمان بعيد, جاز له التحلل من إحرامه ولم يلزمه المقام 
عليه» فإن قيل : ما الفرق بين الحج والعمرة حيث قلتم : : إنه إذا كان محرماً بحج » فأحصرء 
والوقت واسع» وعلم أن العدو ينكشف بعد شهرء وإدراك الحج لا يفوته بعد شهر» أن عليه 
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المقام على إحرامهء وليس له التحلل منه. ولو كان محرماً بعمرة» فأحصر. وعلم أن العدو 
ينكشف بعد شهرء أن له أن يتحلل من إحرامه. وليس للعمرة وقت يفوت» كما أن الحج 
- هناك بعد شهر ليس يفوت؟ قيل: الفرق بينهما أن المحرم بالحج لولم يحصر لم يمكنه 
التحلل منه قبل وقت الحج . وكان عليه المقام على إحرامه إلى وقت الحج. فلم يلتزم 
بالإحصار استدامة إحرام لم يكن لازما له. وليس كذلك للمحرم بالعمرة؛ لأنه لولم يكن 
إحصار لأمكنه التحلل من إحرامه عند فراغه من عمرته, إذ ليس للعمرة وقت يختص به» 
فجاز له التحلل من إحرامه بالإحصار؛ لأنه بالمقام على إحرامه يلتزم استدامة إحرام لم يكن 
u‏ لَه فهذا الكلام فيه إذا تيقن انكشاف العدو. 

فصل: فأما إن غلب على ظنه انكشاف العدو ولم يتيقنه» فله التحلل بكل حال» سواء 
كان محرماً بحج أو بعمرة» ولو انتظر مرور أيام لا يخاف معها فوات الحج كان سينا وإن 
عجل الإحلال كان جائزاً. فلو لم يحل حتى اتكشف العدوء يدل ومضى 
في إحرامه» فإن كان مرا اتی بأركان العمرة. وأحل منها. وأجزأته عن عمرة الإسلام ‏ 
وإن كان حاجاً فإن أدرك الوقوف بعرفةء أتم حجه. وأجزأه عن حجة الإسلامء وإن فاته 
الوقوف بعرفة» وأحل بطواف وسعي وحلاق. ولزمه دم الفوات. وعليه القضاء بالفوات» ولا 
يكون للإحصار الذي لم يتحلل منه تأثير في سقوط القضاء. فهذا حكم المحصر إذا لم يكن 
له طريق غير الطريق التي أخصر فيها. ) 

فصل: فأما إذا وجد طريقاً يسلكها إلى الحرم غير الطريق التي أحصر فيهاء فهذا على 
صر بين : 

أحدهما: أن يكون له في هذا الطريق عذر مانع » وذلك قد يكون من أحد وجوه: 

إما أن يخاف على نفسه من قلة ماء أو مرعى » أو يخاف على ماله من لص غالب أو 
يخاف على نفسه من عدو قاهر» أو يضطر فيه إلى ركوب بحر» ال م 
وهو لها عادم . فهذه كلها أعذار لا يلزمه معها سلوك الطريق الآخرء ويكون حكمه حكم من 
ليس له طريق إلا الطريق التي اضر فیا فيجوز له التحلل على ما مضى : 

والضرب الثاني : أن لا يكون له عذر مانع من سلوك هذا الطريق. فعليه أن يسلكه. ولا 2 
يجوز له التحلل سواء كان إدراك الحج وسار كه ميقا أم لا فق سلكه ووت إل مكة. فإن 
أدرك الحج أجزأه عن حجة الإسلام. وإن لم يدرك الحج. فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون إدراك الحج ممكناً حين سلكه؛ لأنه مسافة عشرة أيام» وبينه وبين 
يوم عرفة عشرة أيام » فهذا يلزمه قضاء الحج بالفوات؛ لأن فوات الحج مع إمكان الإدراك لم 
يكن بالإحصارء ولا للإحصار فيه تأثير؛ فلذلك لزم فيه القضاءء وعليه مع القضاء دم 
الفوات . 
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والضرب الثاني : أن يكون إدراك الحج حين سلكه غير ممكن؛ لأن الباقي إلى يوم 
عرفة خمسة أيام » والمسافة عشرة أيام. ففي وجوب القضاء قرلان منصوصان : 

أحدهما: عليه القضاء بالفوات كما لو فاته الوقوف بأن ضل عن الطريق» أو أخطأ في 
العدد. فعلى هذا عليه دم الفوات» ولا يكون للإحصار تأثير. 

) والقول الثاني : وهو أصح : لا قضاء عليه ؛ لأن الفوات لم يكن بتفريط منهء وإنما كان 

بسبب الإحصار. فكان حكم الإحصار باقيا عليه» فعلى هذا الدم عليه واجب للإحصار دون 
0 فهذا حكم المحصر إذا وجد طريقاً يسلكها غير الطريق الذئ TE‏ 

مضى الكلام في الإحصار إذا كان عاما. 

فصل: فأما إذا كان ارخاس وهو أن يحبسه سلطان أو يلازمه ا فهذا 
على ضربين : 

اهما أن ايكون خيس السنلطان لد بحن هر قادر عل اة وة الغريم له 
بدين هو قادر على وفائه, فهذا لا يجوز له التحلل؛ لأن الإحصار من قبله» وهو حابس 
نفسه» إذ قد يمكنه الخروج منه وأداء ما عليه» فصار كمن اختار المقام في منزله بعد تقدم 
إحرامه» فعلى هذا إن فاته الحج تحلل بطواف وسعي » وكان عليه القضاء ودم الفوات . 

والضرب الثاني : أن يكون حبس السلطان له بظلم» وملازمة الغريم له مع إعسارء 
فهذا يجوز له التحللء لا يختلف فيه المذهب. كالإحصار العام وإنما اختلف قول 
الشافعيّ في وجوب القضاء عليه على قولين : 


أحدهما: لا قضاء عليه» وإنما يلزمه دم الإحصار دون القضاءء كالإحصار العام 
سواءء إذ هو بهما معذور. 
والقول الثاني : عليه القضاء مع دم الإحصار. 
) ۷ شاي روي وس وسيب سس 
الاحصار الخاص حيث وجب فيه القضاء؟ 
٠‏ قيل : الفرق بينهما أن الأعذار العامة أدخل في سقوط القضاء من الأعذار الخاصة؛ 
لما يلحق من المشقة في إيجاب القضاء على الكافة, ألا ترى أن الحجاج لو أخطأوا جميعهم 
الوقوف بعرفة فوقفوا ذ في اليوم العاشر أجزأ هم ولم يجب عليهم القضاء لما فيه من عظم 
المشقة ولو أخطأ واحد فوقف في اليوم العاشر لم يجزه كذلك للإحصار العام لا يوجب 
القضاءء والإحصار الخاص يوجب القضاءء فهذا حكم المحصر في الحل بإحصار خاص 
وعام» وما يتعلق عليه من الأحكام . 
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فصل: فأما المحصر في الحرم فعلى ثلاثة أضرب : 
أحدها : : أن يصَدٌ عن الوقوف بعرفة, وعن الطواف بالبيت» فحكم هذا حكم المحصر 
فى الحل» فيجوز أن يتحلل من إحرامه بالهدي والحلق. فلا قضاء عليه» وقال مالك : 
امخض لل الحرم لا يجوز أن يتحلل إلا أن يفوته الحج , فإذا فاته خرج إلى الحل» وأهل 
بعمرة. وكان باقيا على إحرامه حتى يزول إحصاره» والدلالة على جواز إحلاله عموم قوله 
تعالى : إن اخصرتم فما اسْتَيْسَرٌ مِنَ الْهَدّي 4 [البقرة: »]۱۹١‏ ولم يفرق بين أن يكون 
الإحصار في حل أو حرم. فوجب أن يكون حكمهما سواء؛ ولأنه ممنوع من إكمال نسكه ( 
بغير حق» فجاز له الإحلال قياساً على المحصر في الحل . 
والضرب الثاني : “أن تسذغى الطراقه» التيك قوت الوتوقة ا و 
أن يتحلل من إحرامه قبل الطواف بالبيت» وقال أبو حنيفة : : ليس له أن يتحللء ويقيم على 
إحرامه حتى يطوف بالبيت» ويسعى » ودليلنا: عموم قوله تعالى : #فإن أخْصِرَتُمْ فما استيسر 
مِنَ الهذي € [البقرة: ١۱۹]؛‏ ولأنه إحرام تام» فجاز له التحلل منه قياسا على ما قبل 
الوقوف بعرفة. ولأنه لما جاز أن يتحلل بالإحصار من جميع الأركان, كان تحلله من بعضها 
أولى . فإذا حل بالهدي والحلق. فلا قضاء عليه . 
فإن قيل : أفيجب عليه أن يقف بعرفة قبل إحلاله؟ . 
قيل: يجب عليه الوقوف بها؛ لأنه ركن من أركان إحرامه» فإذا قدر عليه لم يسقط عنه 
بالعجز عن غيره» كالمصلي إذا عجز عن ستر العورة لم يسقط عنه فرض القيام . 
والضرب الثالث : أن يَصَدَّ عن الوقوف بعرفة دون الطواف بالبيت» فله أن يتحلل من 
إحرامه بالطواف والسعي ؛ لأنه لما جاز أن يتحلل عن جميع الأركان كان إحلاله من بعضها 
أولى » وعليه دم الإحصارء وهل عليه القضاء أم لا؟ على قولين منصوصين كالذي أحصر في 
طريق وله طريق غيرهاء فسلكها ففاته الوقوف فأحل بالطواف والسعي : 
أحد القولين : لا قضاء عليه؛ لأنه لما كان المحصر عن جميع الأركان لا يلزمه القضاء 
فالمحصر عن بعضها أولى أن لا يلزمه القضاء . ) 
والقول الثاني : عليه القضاء؛ لأنه غير مصدود عن البيت فصار كالغائب . فإن قيل : ما 
الفرق بين أن يكون مصدوداً عن الطواف بالبيت دون الوقوف بعرفة فلا يلزمه القضاء إذا أحل 
قول واحداً وبين أن يكون مصدوداً عن الوقوف بعرفة دون الطواف بالبيت فيلزمه القضاء إذا 
أحل على أحد القولين؟ . 
20 قيل: لأن فوات الوقوف بعرفة قد يوجب القضاءء وليس للطواف وقت يفوت فيوجب - 
القضاء. فكان الصد عن الوقوف أغلظ حكماً؛ فلذلك افترقاء فهذا حكم الإحصار في الحل ‏ 
والحرم. وما يتعلق عليه من فروعه وأحكامه . 
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مسألة : قال الشافعي رَضِيَ الله عَنهُ: «نْحَرَ هديا لإِخصَارِه حَيْتُ الخحصر في خل أو 
حرم ). 

قال الماوردي : وهو كما قال. على المتحلل بالا حصار دم لأجل إحلالهء وقال مالك ٠‏ 
ددم عليه لأنه يتحلل من نسكه بسبب لم ينتسب فيه إلى التفريط فوجب أن لا يلزمه الدم 
0 - باكفال e‏ > قال ٠:‏ 0 د 
١ E‏ لذ برل فنا لسر يز مذي 4 الجر il‏ 
| لسبب وحكمه. فدل على أن الحكم متعلق به. 

وروی جابر بن عبد الله قال : أَحْصِرْنَا مَمَ رَسُولٍ الله كله عَامَ الحدييية فَتَحَرْنَا البَدَنَة 
عن سَبَعَةَه والبقرة عَنْ سَبْعَقّ» فدل على أن البدنة قد وجبت بالإحصار على سبعة؛ ليصح أن 
تكون البدنة منحوزة عن سنبعة ؛ ولأنه تحلل من نسكه قبل إتمامه. فوجب الب 
کالفائت . 

اما قیاسه على المتحال بعد كمال نسكه فمتقض بالقارن والمتمتع قد أحمل بعد 
00 رع ا ا > فلم يلزمه دم. وهذا 

وأما قوله : إن إحلال المحصر تخفيف. وإيجاب الدم تغليط فغير لازم ؛ لأن الدم قد 
يجب في محل التخفيف كما يجب في محل التغليط. ألا ترى أن المتمتع يلزمه دم. وإن 
کان ا e‏ والله أعلم . 


فصل: فإذا ثبت أن على المتحلل بالاحصار هدياء انتقل الكلام إلى الموضع الذي 
يجوز أن ينحر فيه الهدي , فنقول: يس يخاوأن يكرت محصراً في سل اوی جرم فان کان 
محصراً في حرم» فعليه أن ينخر هدي إحصاره في يي الحرم فإن نحره في الحل لم يجزه. 
وإن كان محصرا ذ في الحل فلا يخلو حاله من أحد أمرين إما أن يكون قادرا على إيصال هديه 
إلى الجرم» أوغير قاذ فإن كان قادرا على إيصال هديه إلى الحرمء > لم يجز أن ينحر» في 
الحل. وكان عليه إيصاله إلى الحرم. ومن أصحابنا البغداديين من جوز نحر هديه في 
الحل. وإن قدر على إيصاله إلى الحرم» والمذهب هو الأول. وعليه جميع أصحابنا 
البصريين» وقد حكاه أبو حامد في جامعه عن الشافعي قا فأما إذا كان ار فی الحل 
غير قادر على إيصال هديه إلى الحرم» فإنه يجوز أن ينحره ذ في الحل» حيث أَحْصِرَء وقال 
أبو حنيفة : عليه أن يوصله إلى الحرم ولا يجوز أن ينحره في الحل استدلالاً بقوله تعالى : 
ُن أَخْصِرْتُمْ فَمَا اسْبَيْسَرَ مِنَ الذي دا ا 
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[البقرة: 5 فأمر بإبلاغ الهدي محله. ومحله الحرم الال : ثم مَجِلهَا إلى 
البيت العتيق* . 

وروي أن رسول الله َي بعث بهديه إلى مكة مع ناجية بن جندب» فكان ينحره في 
الفجاج والأودية» فلو جاز نحره في الحل لكان لا يتعذر بإنفاذه إلى الحرم» ولكان نحره 
بحضرته أفضل. تع آنه إنينا اد إل الج ؛ لأن نحره ة فى الحل لا يجوز. قال: ولأنه دم 
لزم بحكم الإحرام» فوجب أن تجب إراقته في الحرم« تاا على سائ رالنان والدلالة 
عليه قوله تعالى : إن أَخَصِرَتُم فَمَا اسْتيْسَرَ م من الهذي # فأوجب الهدي ولم يجر للمكان 
ذكر > فكان الظاهر يقتضي جواز نحره عقيب الإحصار ولم يفصل بين أن يكون الإحصار في 
حل أو حرم . ظ ظ 
البدنة عن سبعة. ونحرنا البقرة عن سبعة» فدل على نحر ذلك بالحديبية . 

فإن قيل : هذا يدل على إحصاره بالحديبية. ويجوز أن يكون أرسل هديه إلى الحرم . 

فيل : . هذا تأويل يرده نص الكتاب ٠‏ قال الله تعالى : لهم الّذِينَ كفْرُوا وَصَدُوكُمْ عَنٍ 
المَمْجِدٍ الحَرَام , الهَدي مَعْكُوفاً أن يبل مَجِلّه4. والمراد بالمسجد الحرا م الحرم» فأخبر 
أنهم منعوا الهدي أن يصل محله من الحرم . 

لإديل : a‏ ريه سوك الله E‏ 

ل Ek‏ ا من الآيةء ولما روي أن الي 4 لما بت راجلشة إلى 
امو وو ا O EOP PA‏ 
الحديبية ؛ ولأنه موضع لتحلله» فجاز أن يكون محلا لهديه كالحرم» ولأن إحلال المحصر 
يكون بالنحر والحلق. > فلما كان الحلق في موضع إحصاره. ا 
إحصاره . 

وتحريره قياساً أنه أحد سببي التحلل. مجان أن كو ف موقم رعضار: من الحل 
كالحلق . 

فأما الجواب عن قوله تعالى : ولا ت OE‏ 0 
[البقرة : 57 فالمحل موضع الإحلالء > لقوله َة لضباعة بنت الزبير: أحرمي واشترطي أن 
محلي حيث حبستني » وقوله تعالى : طم مَجِلّهَا إلى البْيتِ العَتيقِ4 [الحج : ۳۳] وارد في 
عير غير المحصر, وأما ما روي أنه بعث بهديه إلى مكة مع ناجية بن جندب» فذاك في غير السنة 
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وأما قياسهم غلى غير المحصر أنه يلزمه إيصاله إلى الحرم» فالمعنى فيه أن غير 
المحصر لا يتحلل إلا في الحرم ؛ فلذلك لم يجز أن ينحر إلا في الحرم» وليس كذلك 
المحصر. | 

قال الماوردي : وهذا كما قال. قد ذكرنا أن المحصر إذا تحلل من إحرامه بالهدي 
والحلاق» فلا قضاء عليه إلا أن تكون حجة الإسلام قد وجبت عليه قبل إحصاره فعليه 
أداؤهاء وإن وجبت عليه في العام الذي أحصر فيه لم يلزمه قضاؤها. وقال أبو حنيفة 0 
المتحلل بالإحصار القضاء. سواء كان ر فرضا أو تطوعاء فإن كان محرماً بحج لزمه أن 
يفضي حجة أو عمرة» وإن كان قارناً قضى حجاً وعمرتين» واستدل على وجوب القضاء 
برواية عكرمة قال صعت الحجاء بر عفرن الاتضارى يفول قال رسول الله یا ير 
اوعُرج فق حل وليه هه سات أب هريره وان عباس فقالا : صَدَّق؛ ولأن النبيّ كله لما 
احل ين عفرت بالإخصّار سن ست بالحُدَيية: قضاهًَا سَنة سَبْع » فسميت عمرة القضية. 
وعمرة القضاءء وعمرة القصاص؛ ولأن عائشة رصي الله غبها لءامحاصت يمك فاك لها 
البي ب : «اقضي عُمْرَتَكِ وهلي بال ؛ م آمَرَ أحاهَاعَبْد الرّحْمَنِ ا 
انيم » فألزمها انك لدو ای ردروا رادان یاد رات في کر د 
لأنهالم تقدر على إكمال العمرة؛ لأجل الحيض. ولا أمكنها المقام على العمرة إلى أن 
rE RE‏ ال ا و ا 
كالفائت» ولآن الحصر نوعان: عام» وخاص . 


فلما لزمه القضاء ء بالتحلل من الحصر الخاص» وجب أن يلزمه بالتحلل من الحصر 
العام . ودليلنا قوله تعالى : إن أحْصِرْتُمْ فَمَا آسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدي 4 [البقرة: كر 
ا وبين حكمه ومو ي فدل أنه لا موجب له غیره» وا ا بان ٠‏ 
النبي كله ل واحْصِر مَعَهُ ا وکانوا الفا واا م تحللو 
مَعَه فلما كان في السنة المقبلَةء وهي سنه سم خَرَّجٌ لِلْقضاءٍء وخرح مَعِه ناس مِنَّ 
الصحابةء ار ما قِيل» سَبْعْمائة» فموضع الدليل من هذاء هو أن القضاء لوكان يلزمهم 
لذكره النبيّ ية لهم ليخرج معه جميعهم ؛ لأن من أوجبه على الفور منع من التراخي» ومن 
جعله على التراخي» منع أن يجبر التأخير في ذلك العام ؛ لأن مكة كانت إذ ذاك دار شرك» 
وكان القضاء في غير العا yS‏ > فلما لم يخرجوا وأقرهم 
النبي بي على ترك اروج دل على أن القضاء ء غير واجب» وروي عن ابن عمجروابن 
عباس أنهما قالا: لآ قَضَاءَ عَلَى المُحْصَرِء وليس لهما مخالف» فكان إجماعاً؛ ولأنه تحلل 
من نسكه بسبب عام» لم ينسب فيه إلى التفريط. فوجب أن لا يلزمه القضاءء كالمتحلل بعد 





Por 
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كمال الحج ؛ ؛ ولأن دم الإحصار إنما وجب بدلا عما أحل بفعله من الأركان. بدليل أنه لا 
يجوز أن يتحلل قبل نحره. وإذا كان الدم بدلا منهاء يد القضاء كمالو 
أكملها. 

فإن قيل : فيجب على هذا أن لا يلزم الفائت القضاء . 

قلنا: : دم الفوات وجب لأجل التأخير بدلا من الأفعال. 

فإن قيل : إذا فام الدم مقام الأفعال. يجب أن يجزثه ذلك عن حجة الإسلام . 


قلنا: قد يكون الشيء بدلا عن الشيء في حكمء ولا يكون بدلا عنه في جميع 
الي ا ا م ا 
كل فرض . 

فأما ا الحجاج» يقتضي أن المتحلل المرض يلزمه القضاءء ولنا 

EY TTT 

قلنا: : هذه التسمية ليست من النبي ية ولا من أصحابه. وإنما هومن أهل السير 
والمغازي › فلم يكن فيه حجة على أنها سميت عمرة القضية والقضاء ؛ ل النبي ية قاضى 
عَلَيْهَا سَهَيْلَ بنَ عَمْرٍو عَلَى أن يَرَجعَ في العام . المُقيل » ولذلك سميت عمرة القصاص ؛ لأنه 
اقتص منهم حين منعوه» وفيها أنزل الله تعالی : لوالحُرْمَاتَ قَصَاص) [البقرة : 4ع وأما 
عائشة ة - رضي الله عنها - فكانت قارنة ؛ لقوله َة لها : طَوَافكِ بالبيّتِ يفيك لِحَجَكٍ 
وعمرێك» . 

وأما قياسه على الفوات. فالفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الغالب من الفوات حدوثه من تفريط. وليس كذلك الإحصار. 

والثانى : أنه لما لزمه بعد الفوات أن يأتى بما قدر عليه من الأفعال. لزمه القضاءء 
ولما لم يلزمه بعد تحلل الإحصار أن يأتي بما قدر عليه» لم يلزمه القضاء . 
) وأما اللإحصار الخاص. ففيه قولان : 

أحدهما : لا قضاءء فعل هذا قد استويا. 

والثاني: عليه القضاء. فعلى هذا الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : قد ذكرناه : وهو لحوق المشقة الغالية في 2 وعدمها في الخاص . 

ااي أن في الإحصار العام يمتنع سلوك الطريق . وذلك شرط في وجوب الحجء 


فسقط القضاءء وفي الخاص لا يمتنع سلوك الطريق. فوجب القضاء . 
الحاوي في الفقه/ te‏ م 


ro‏ كتاب الحج/ باب الإحصار 





مسألة : : قال الشافعِيٰ رَضِيَ الل عله «وإذالَمْ بذ هذیا ب ریه كان مرا تفي 
. قَولآنِ حدما أن لا يَحِلٌ إلا بهَذي, لآ ا إا لم يقر عَلَى شيءٍ حل واقی به إذَا قَدَرَ 
عليه إِذا أمر پال جوع للخوف ان لا بۇر بالمُقام للصيام, والصوم يُجِئهُ في كل مَكَانٍ (قال 
المزني) القياس عند حى وقذ َعَم 3 هذا شه بِالقِياس والصوم عنده م إذا لم جد الهڏي 


۴و 


ان يقوم الشاء دراهم د ثم الذراهم طعَاما ؛ ثم يصوم مکان كل فل نوما 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن على المحصر تحلله هدياً. فالهدي شاة؛ لقوله تعالى : 
«إفمَا آستيسَرٌ + من الذي € [البقرة: 57 وأقل ما يجوز في الميسور شاة تجوز أضحية» 
وقال جابر : اا الله وه عام الخددية) جرا التذنة عن شيعو وا اة 


0 ہے م 


عن سبعة» فإذا ثبت أن هدي الإحصار شاة. فلا يخلو حال المحصر من أحد أمرين : 
إما أن كون ادا للشاة. أو عادماً لها. 


فإن كان واجداً لها نحرها موضعه - على ما ذكرنا . ولم يجز أن يتحلل قبل نحرهاء 
لقوله : (ولا تخلقوا رُؤُوسَكُمْ حَتى بلع الذي مَجِلَّهُ» [البقرة : 195]؛ ولان الهدي بدل من 
الأفعال التي تركها. وهو لم يكن يتحلل إلا بها فكذلك الهدي الذي هو بدل لهاء فإذا ثبت 
أنه لا يجوز أن يتحلل قبل النحر» فإن قلنا: : إن الحلاق إباحة بعد حظر» وليس بنسك» 
فإحلاله يكون بالنحر وحده. ولا يجزئه حتى ينحر هديه ناوياً به الاحلال؛ لأنه ليس يتحلل 
بالأفعال التي انعقد عليها إحرامه فيجزئه فعلها بالنية المقدمة لهاء وإنما يتحلل بغيرها وهو 
الذي لم تضمنه نية إحرامه» فافتقر في نحره إلى نية + لت ا وياحصل بها الإحللاك: 
فإذا تبحر ديه وقنلء بخل E‏ إن الجلاق نسك. فإحلاله يكون بشيئين : وهما نحر ‏ 
الهدي ناويا : ثم الحلق» > فإن نحر ولم يحلق فهو بعد على إحرامه» TT‏ 
مر 

فصل: فأما إذا كان عادماً للهدي, إما لتعذره N‏ فقد اختلف قول الشافعي 
. هل له بدل آم لا؟ على قولين : 

أحدهما: YS‏ الأ اشاتان انض عله ولد کی ع ا فلو كان ذا بدل. 
لنص عليه كما نص على غيره. من دم المتعة. والأداء وجزاء الصيد. 

والقول الثاني : له بدل ينقل إليه عند عدمه؛ لأن سائر الدماء الواجبة في الإحرام لها 
أبدال تنقل إليها مع الإعدام. فكذلك دم الإحصارء فإذا قلنا: ليس له بدل. كان الدم في 
ذمته إلى وقت وجوده. وهل له التحلل قبل وجوبه ونحره أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: ليس له ذلك؛ لقوله تعالى : «ولاً تَحْلِقوا روسكم حتی يلع الهذي. 
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مَجِلَهُ» [البقرة: »]١47‏ ولأنه قائم مقام الأفعال التي لا يتحلل قبلهاء فكذلك الهدي الذي 
هو بدل منهاء فعلى هذا يكون باقياً على إحرامه إلى أن يجد الهدي. فيتحلل به. 
والقول الثاني : له أن يتحلل في الحال قبل وجود الهدي؛ لأن الهدي بدل من 
الأفعال. والأفعال مبدلات من الهدي» فلما جاز أن يتحلل من المبدل قبل فعله عند تعذره. 
فأولى أن يتحلل من البدل قبل فعله عند تعذره. فعلى هذا إن قلنا: إن الحلاق نسك يقع به 
E‏ ويتحلل به. ا e‏ وی الاحلال. فإدا e‏ وإدا 
إما أن 5 غاا 05300 بالإعسار. أو عادما للهدي الست القدرة على المال» 
فإذا كان عادماً للهدي بإعساره. فبدله الصوم. وفيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: صيام ثلاثة أيام» مثل كفارة الأذى . 
والقول الثاني : صيام عشرة أيام كالمتمتع . 
والثالث: يقوم الهدي دراهم, والدراهم طعاماء ويصوم عن كل مد يوماء مثل جزاء 
الصيد . 
وإن کان عادما للهدي لتعذره مع القدرة على المال. فهل يكون المسدل الذي ينتقل 
إليه طعاماً أو صياماً؟ على ثلاثة أوجه : 
أحدها: الصيام كالتمتع الذي ينتقل فيه عن الدم إلى الصيام» وإن کان قادرا على 
اوم فعلى هذا في ي الصو ثلاثة أقاويل a‏ 
e E‏ ظ 
أحدهما: : أنه يقوم الهدي دراهم» وب ل الصيد. 
اة الثاني : أنه إطعام ثلاثة آصع ستة مساكين» كل مسكين مدان» كفدية الأذى . 
- والوجه الثالث: في الأصل أنه مخير بين الإطعام والصيام» كفدية الأذى. وجزاء 
الود فعلى هذا إن عدل إلى الصيام. ففيه ثلاثة أقاويل مضت. وإن عدل إلى الإطعام 
كيفيته وجهان مضياء ثم هل يجوز أن يتحلل قبل الصوم أو الإطعام أم يكون على 
el‏ يأتي بالصوم أو الإطعام؟ على قولين : 
أحدهما: يكون على إحرامه حتى يأتي به . ا 
والثاني: يجوز أن يتحلل قبل الإتيان به. 


كتاب الحج/ باب الإحصار ٠‏ 


فصل: إذا أفسد حجه ثم أحصر, ثم أفسد حجه قبل أن يتحلل, فله أن يتحلل منه 
بالإحصار؛ لانه لما جاز أن يتحلل بالإحصار من حج صحيح › > كان تحلله من الحج المأسد 
أولى . وعليه القضاء؛ لأجل الإفساد دود الاحصار. وعليه بذلنة وشاة» ف البدنة فلأجل 
الوفساد وأما الشاة فلأجل الإحصارء فإذا أحل وزال العدو. وكان وقت الحج ممكناء جاز أن 

يقضي الحج في عامه . 

فصل: إذا فاته الحج » ثم أحصرء أو أحصر ثم فاته الحج قبل قبل أن يحلل فله أن يتحلل 
بالإاحصار؛ لماذكرناء تم عليه القضاء بالفوات. ودمان : 

أحدهما: لأجل الفوات. 

فصل: إذا فعل المحصر قبل إحلاله شيئاً يوجب عليه الفدية من محظورات الإحرام» 
كالطب الاس والجلى وغيره . فالمدية واجبة عليه كغير الم لأن كعب بن عجرة 
قال : مر پي رَسُولُ الله يي بالحدَيْيةِ وأا طبخ والقمل ينار مِنْ رَأَبِي. فقال : يا كب 
يُدْذِيكَ هَوَام راسك قلخا :قحم ا بالفديةء وكان ذلك بعد الإحصار. 

فصل: قال الشافعي : إذا أحصروا وكان بهم قوة على قتال عدوهم» كان لهم القتال 
والانصراف أيئما شاءواء لأن لهم ترك القتال إلا في النفير» وأن يبدأوا بالقتال» فان أرادوا 
قتال عدوهم. فإن كان النظر للمسلمين الرجوع عنهم. اخترت لهم ذلك وإن كان النظر 
للمسلمين قتالهم. قاتلوا ولبسوا السلاح» وافتدوا إن لبسوه قبل إحلالهم. وإن أحصروا بغير 
المشركين» اخترت الانصراف عنهم بكل حال . 

فصل: قال الشافعي : وإن أحصروا بالمشركين وغيرهم» فأعطوهم الأمان على أن 
يأذنوا لهم في الحج » > لم يكن لهم الرجوع . وكانوا غير محصرين. إلا أن يكونوا ممن لا يوئق 
بأمانهم . أو يعرف غدرهم» فيكون لهم الانصراف إذا كانوا هكذا بعد الإحلال . 


فصل: قال الشافعي : ولو كانوا ممن يوثق بأمانهم. فأعطوهم الأمان على جعل كبير أو 
قليل. ٠‏ لم اران يرهم شيكاة لاذ لهم عفرا ني الإنسصار يمل لهم به اروج من لارام 
وأني أكره أن ينال المشرك من المسلم أخذ شيء؛ لأن المشركين المأخوذ منهم الصغارء ولو 
فعلوا لم يحرم ذلك عليهم . ووو ااا 

فصل: قال الشافعي رحمه الله : ولو قاتلهم المحصرء فقتل وجرح وأصاب دواباً 
أنيسةء لم يكن عليه في ذلك غرم» ولو أصاب لهم صيداً يملكونه. جزأه د بمثله ولم يضمن 
لهم شيئاًء ولو كان الصيد لمن هو بين ظهرانيهم من المسلمين ممن لا يقاتلهم جزاه» وضمن 


دوم 





يننا 





كتاب الحج/ باب الإحصار 
ا بدني يدب سفسيبيه 
مسألة : ادو ھ5 وروي عَنِ ابن عباس هان لا ضر إا 


عاك لح ساس a‏ م رنھ اراس 


حص لع وََبَ الحَضْرٌالآنَ وروي عن ان حمر أنه ال لآ جل مُحْرِم حبس بلا حتى 


0020 يطوق إِلامَنْ حَبْسَهُ عدو إقال) فَيقِيمُ عَلَى إِحَرَامِهِ قَالَ إن درك الج إلا طَاف وَسَعَى 


7©اس سس : 2 ُء 


وَعَلَيِْ احج مِنْ فابل وما استيسر مِنَ الهَذي. إن كان مُعَْمرا مجرَاه ول وفت للْحُْرَة وقوه 
فرق س المُخْصِر بالعَدُو وَالمَرَض, 3 المُحْصِرَ بِالعَدُوَ حاف لقتل إن أقَام وذ رخص 
لِمَنْ لقى المُشْرِكِينَ أنْ يَتَحَرّفَ لقتال أو يَتَحَيرَ إلى فة فة فينتقل بالربجوع مِنْ خوفٍ قتل إلى 
أن والمريض حَالَّهُ وَاجِدَة في التَقَدّم. والرجوع والإحلال. رُخصّة فلا يعد بها مَوْضِعْهَا كما 
اا لى الحفَينٍ رخصة فلم يقس : ل عليه مح عَمَاَةٍ ول مار ولو جار أن يقاس حل 
المَريضِ علَى حطر الَو جار أن اس حل مخ یلیء ء الطريق وَمُخْطِىءٌ العَدَدِ حتى فوته 


م م اسه 


الحج على خصر العَدُو. وباللّه التؤفيقٌ». 

قال الماوردي : وقد مضى الكلام قي الإحصار بالعدو. 

فأما الإحصا ر بالمرة » فلا يجوز أن يتحلل به عند الشافعي. ب نان ل سا 
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يتحلل بالمرض كما يتحلل بالعدو. استدلالاً بقوله تعالى : «فإن 
أَحَصِرْتمْ فَمَا اسر مِنَ الذي € [البقرة: 197]» فذهب بعض أهل اللغة إلى أنه يقال: 
أحصره المرض وحصره العدو فعلى هذا تكون الآية واردة في الإحصار بالمرض ويكون 
الإحصار بالعدو قياسا عليه.» وذهب أخسرون إلى أنه يقال: أحصره المرض وأحصره العدو 
معا فعلى هذا الآية عامة فيهما جميعاً. وروى عكرمة قال: سَمِعْتَ الحَجَاج بْنَ عَمْرِو 
الانصارىّ ول قال وَسُولُ الله ڪل مَنْ کُر او عُر فَقَدْ حل وَعَلمِهِ حك فسات أب 
هريرة وابن عباس > فقالا: صَدَقء قال: ولآنه مصدود عن البيت» فجاز له التحلل 
كالمحصر بالعدو. قال: ولأنها عبادة تجب بوجود الزاد والراحلة فجاز له الخروج منها 
بالمرض كالجهاد؛ ولأن الإحصار بالمرض أشد من الإحصار بالعدو؛ لأنه لا يقدر على دفع 
المرض عن نفسهء ويقدر على دفع العدو عن نفسه»ء إما بقتالء أو بمالء فلما جازله 
التحلل بما قد يمكنه أن يدفعه عن نفسه» كان تحلله فيما لا يمكنه أن يدفعه عن نفسه أو 1 
ودليلنا ما رواه الشافعي - رضي الله عنه - عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن رَسُولَ 





)١( )‏ أخرجه الترمذي حديث )41٠(‏ والنسائي 06 وأحمد في المسند ٤٥١/۳‏ وابن ماجة حديث 
(۳۰۷۷) والدارقطني ۲۷۸/۲ والدارمي 11/۲ والحاكم ٤۸۳/١‏ .. 


0۸ كتاب الحجح/ باب الإحصار 





الله ل مر صبَاعَة نت لبر فقال لَهَا: ر ِدِينَ الحَج؟ فَقَالّت : إني شَاكِيَة» فَقَالَ : : حجي 
وَاشْثَرِ لي أن مَحِلي حَيْتُ حَبَستَنِي 200 . والدلالة من وجهين : 

أحدهما: أنه لو جاز لها الخروج بالمرض من غير شرط. لأخبرها ولم يعلقه بالشرط . 

والثاني : : أنه علق جواذ إحلالها من المرض بالشرط» والحكم المعلق بشرط لا يتعلق 
بغيره » وينتفي عند عدمه؛ ولآنه إجماع الصحابة - رضي ال متهم - وذلك ما روى الشافعي 
عن مالك عن أيوب السجستاني أن رجلا مِنَ البضْرَة وح الح فوقع مِنْ عَلَى بَعيرِهء 
َانكسَرَتَ قله فمضوا إلى مَكَة وها عَبِدُ الله بنُ عُمَر وعَبَدُ الله بن عباس . والناس» فلم 
يذ لَهُ أَحَدٌ في لحلل ٠‏ فبقي سَبْعَةَ أشْهرِء نم تَحَللَ بِحُمْرَةٍ"» وليس يعرف من الصحابة 
مخالف لهذا القول» فثبت أنه إجماع» ولأن المرض معنى لا يمنع من وجوب الحج› ‏ »> فوجب 


أن لا يعيد التحلل منه. كالصداع طرداء أو كانسداد الطريق عكسا؛ ولأنه لا يستفيد بتحلله 
التخلص من شيءٍ ٠‏ من الأذى الذي هو فيه» E‏ جور التحلل» كضال الطريق 
طرداًء وكالمحصر عكسا. - 


فإن قيل: ال ا e‏ له التحلل ولا يستفيد به 
التخلص من الأذى الذي هو فيه. قيل : اليس للشافعي هنی وقد اختلف أصحابنا فيه 
01 

أحدهما: : ليس له التحللء كالمر يقن 

والثاني : كص فإ ل ا 
التخلص من جميعه. وهو العدو الذي في وجهه ؛ لأنه بالإحلال والعود لا يحتاج إلى لقائه . 

فأما الجواب عن الآية فهو أنهم قالوا: إنها في الإحصار بالمرض كان فاسداً؛ لأنها 
نزلت عام الحديبية » ورسول الله ية والصحابة محاصرون بالعدو. ۰ 

فإن قالوا: اللفظ مستعمل في إحصار المرض؛ لأنه يقال: أحصره المرض» وحصره 
العدو. ٠‏ | | 
قلنا: قد ثبت أن الإحصار بالعدو مرادأء وإذا كان مراداً كان اللفظ مستعملاً فيه ٠‏ 
مجازأء واللفظة الواحدة إذا أريد بها المجاز لم يجز أن يراد بها الحقيقة أيضاً حتى تصير 
مستعملة فيهما جميعاً على قول أبي حنيفة, وأكثر أصحابنا وإن قالوا: : إن ذلك مستعمل 
فيهما حقيقة» وعموم اللفظ يتناولها. 


.)485( أخرجه الشافعي في المسند ۳۸۲/۱ حديث‎ )١( 


(؟) أخرجه الشافعي في الأم 114/5 في الحج باب الإحصار بالمرض. 


"0۹ - 





كتاب الحج/ باب الإحصار 


قيل : ظاهر الآية لا يدل إلا على الهدي . فأما التحلل فغير مذكورء وإنما هو مضمر 
فيه يدعي به ان والإضمار لا يوصل إلى تعيينه إلا بدليل» ثم لو كان العموم ‏ 
يتناولهما جميعا. لكان المراد بالآية الإحصار بالعدو دون المرض من وجهين: - 

ا : قوله في أثناء الآية: ولا تَخلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حى يل الذي مَل 
[البقرة : 1947]» فمنع توجيه الخطاب إليه أن يحلق رأسه حتى ینحر» وهذا في المحصر 
بالعدو» ولأن المحصر بالمرض يجوز أن يحلق قبل أن ينحر. 

والثاني : قوله فيها: قدا امم [البقرة: E NR‏ فأما 
عن مرض فإنما يقال : برء» فثبت أن المراد بها إحصار العدو دون المرض» فأما قوله: ٠‏ 
کسر أو عُرِج فَقَدْ حَلٌه . قلنا : : محمول على من شرط التحلل . ظ ظ 

فإن قيل : : فقد أضمرتم في الخبر شرطاً غير مذكور مع إمكان حمل اللفظ على ظاهره. 

قيال : لا بد من إضمار في الخبر؛ لاي ي و 
حمل اللفظ على ظاهره. 

وأما قياسهم على المحصر بالعدو. بعلة أنه مصدودآعن البيت فغير سليم؛ ؛ لأن 
المريض غير مصدود عن البيت؛ لأنه لم يحمل المشقة لموصل إليه. ثم المعنى في 
الإحصار بالعدوء. أنه يستفيد بالتحلل التخلص من الأذى الذي هو فيه» وليس كذلك 
المريض. ٠‏ ظ 0 

وأما قياسهم على الجهاد, فالجهاد قتال» والمريض لا يقدر عليه» فجاز له الخروج . 
منه» والحج سير» والمريض يمكنه السير إذا كان راكباء فلم يكن له الخروج منه. 

وأما قولهم : إن المريض أسواً حالاأء فقد تقدم الجواب عنه. 

فصل: نأما إذا شرط مع الإحرام الإحلال بالمرض» وهو أن يقول في إحرامه: إن 
حبسني مرص » أو انقَطعت في نفقة. أو عاقني عائق من ضلال طريق أو خطأ في عدو 
تحللت. فقد ذهب الشافعي في القديم إلى انعقاد هذا الشرط. وجواز الإحلال به كحديث 
ضباعة بنت الزبير وعلق القول في الجديد على صحة حديث ضباعة ؛ لامرن 
اة مهدا + وروي مثله موقوفاً. يانا ا كن وعبات ين 
هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله يك مر بضبَاعَةَ نت البَيْر َقَالَ لها: اتْرِيدِينَ الح 
فقالّت: إني شَاكِيَةء فَقَالَ : بي واش ري أن مَجِلَي حت حَبْسْتَنِي » وأما المسند فرواه 
الشافعي عن عبد الله بن الحرث عن أبن جريج عن أبن الزبير عن طاووس وعكرمة عن ابن | 


.)485( أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 


20 كتاب الحج/ باب الإحصار 





عباس قال : الت صبَاعَة بنت الزبيرٍ: یا رَسُولَ الله بل ني انرأ تقل وني ي ايد الحم 
فقال ٠‏ اهي واشتَرطي أن مَحلي حَيْتُ حَبَسْتنِي00©. ش 

وأما ا ا ا ا ا ال اقالت لي : 
عائشة نشه رضي الله عنها: هَل ته تتشى إذا حجَحت؟ قلت لَهَا: : مادا أقول؟ فَقَالَتٌ : قل للم 
اعيو ل الخ إن حت خاي نون عر 
فاختلف أصحابناء فكان بعضهم يحرج انعقاد الشرط وجواز اللاحلال به » على قولين : 
أحدهما: أنه منعقد به والعمل به جائز؛ لما روي فيه من الأخبار. 


والقول الثاني : أنه غير منعقد. والعمل به غير جائز, لقول الله تعالى : وَاتِمُوا الحَجٌ 
وَالْعُمْرَةَ لله [البقرة : 757 وقال آخرون من أصحابنا: الشرط منعقد قولاً واحداً؛ لأنه 
في الجديد توقف عن العمل به؛ لأجل الحديث وصحته., [وقد صححه أصحاب الحديث» 
فلذلك انعقد الشرط قولاً واحدأً] وجاز العمل به فعلى هذا لا ينعقد الشرط حتى يكون 
ا احا EG‏ سا ا م وإن كان الشرط مقترنا 
بإحرامه» فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون فيه غرض صحيح . 

والثاني : أن لا يكون فيه غرض صحيح . . 

n E O‏ إن حبسني مرض› ار افاي فع 
أحللت.» أو آنا حلالء أو ر يشترط فيقول: إن أخطأت العددء أو ضللت عن الطريق» أو 
عاقني عائق» ففاتني الحج . كان حجي عمرة» فهذه الشروط كلها منعقدة؛ لما فيها من 
الغرض الصحيح » وإن لم يكن في الشروط غرض صحيح » مثل قوله : أنا محرم بحجء فإن 
أحببت الخروج منه خرجت. وإن لم يساعدني زيد قعدت. فهذا وما أشبهه من الشروط 
فاسدة. لا تنعقد. ولا يجوز الاحلال بها. 

فصل: فإذا ثبت انعقاد الشرط في الإحرام على الوصف الذي شاءء فهل يصير حلالاً ٠‏ 
بنفس الشرط إذا وجد أم لا يصير حلالاً حتى ينوي التحلل فينظر في الشرط فإن كان قال: إن . 
حبسني مرض تحللت فإنه لا يصير حلالا بوجود المرض حتى ينوي التحلل والخروج من 
إحرامه. وإن كان قال: إن حبسني مرض فأنا حلال» ففيه وجهان : 





)01( أخرجه البخاري ۲/۹ حديث ۸٩(‏ 0°( ومسلم 5 في الحج O‏ 
حديث عائشة رضي الله عنهما . 
)۲( سقط في أ. 


۳۴۹۱ 





كتاب الحج/ باب الإحصار 


أحدهما: أنه يصير حلالا بوجود الشرط ؛ اعتباراً بموجب اللفظ فيه» ولقوله ميد : ١‏ 
كير أَوْعُرجَ فَقَدْ حل». 

والوجه الثاني : لا يصير حلالا حتى ينوي التحلل والخروج منهء 500 
لأن الإحلال بإحصار العدو أقوى من الإحلال بالمرضء فلما لم يتحلل بوجود الاحصارء 
حتى ينوي الإحلال» فالمرض أولى » فإذا ثبت هذا وتحلل من إحرامه بالشرط, فهل عليه دم 
لتحلله أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: عليه دم كالإحصار بالعدو. 


والوجه الثاني : وهو منصوص الشافعي 50 والفرق بينه وبين إحصار العدو. 
أن موجب الشرط أن يكون إحرامه منتهياً إلى حين وجود الشرط› فلم يلزمه بعقد الإحرام أن 
يأتي بما بعد ذلك من الأفعال» فلم يلزمه دم والمحصر بالعدو قد كان إحرامه موجبا للإتيان 
بجمع أفعال الحج. > فإذا أحل بالإحصار فقد ترك الإتيان بفعل ما وجب بالإحرام؛ فلذلك 
لزمه دم والله أعلم . 


E 0‏ حصر 0 ال 0 إذن سيده والمراة تحرم بغير دن زوجها 


٠‏ قال الشافعي) رضن “اله ع ١‏ نإ أغرع الت بتر بأو سئي لتر تبر إن جا 
| هما في مى الإخْصّار وَلِلِسَيْدٍ وَالروْج. مَنعَهمَا وَهُمَا في مَعْنَى العَدُو في الإِحصَارٍ وفي اكد 


هر برك له 


ظ ِن مناه إن هما منعَهُمَا ويس َلك لِْحَدُوٌوَمْحَالِمُونَ لَهُ في انهم عير حَائِفِينَ حَوْقَه. 
قال الماوردي : أما العبد فقد ذكرنا أنه سل الإحرام بغير إذن 52 لأمرين: 
أحدهما: أن العبد مملوك الرقبةء مستحق المنفعة» وفي إحرامه تعطيل لما ملك عليه 
والثاني: أن العبد لا يلزمه الحج. فإذا أحرم كان TE‏ أن يمنع عبده من 
تطوعه» فإذا أحرم الغبد. فإن كان بإذن سيده. لزمه تمكينه» وإن كان بغير إذن سيده» 
فالمستحب له أن يمكنه» ويجوز أن يمنعه؛ لما عليه من الضرر بإحرامه» وتعظيل ما يستحقه ‏ 
من منافعه» فإذا منعه السيد »> كان عليه أن يرجع. وله أن يتحلل ؛ لآنه لما جاز أن يتحلل . 
المحصر بالعدو. وهو ممنوع بظلم» فأولى أن يتحلل العبد بمنع السيد» إذ هو ممنوع فحن 
فإذا أراد الإحلال» فلا يخلو حال سيده من أحد أمرين : 

إا أن يملكه هدیا أو لا يملكه. . فإن لم يملكه هدياً فهو كالحر المعسرء فإن قلنا: إن 
دم الإحصار لا بدل له. كان الدم في ذمته إذا أعتق وأيسر أتى به ٠‏ وهل له أن يتحلل قبل 
الإتيان به؟ على قولين مضياء ومن أصحابنا من قال : يتحلل العبد قول واخداء بخلاف الحر 
المعسر؛ لأن في بقائه على إحرامه إضرار بسيده. وإن قلنا: إن لدم الاحصار بدلا فبدله 
هاهنا الصوم ؛ لأن العبد لا يملك شيئاء وفي قدره ثلاثة أقاويل : 


أحدها: صيام ثلاثة أيام . 
والثاني : علوم عدر ة أيام . 
. والثالث: تَقَوُمُ الشاة دراهم. والدراهم طعاماًء ويصوم عن كل مُدَّ يوماً. ثم هل يكون 


على إحرامه حتى يصوم أو يجوز أن يتحلل؟ قيل: يصوم على قولين» ومن أصحابنا من قال: 
يتحلل قولاً واحداًء فأما إن ملّكه سيده دما فعلى قولين : 


ينض 





كتاب الحج/ باب إحرام العبد والمرأة 
أحدهما: : ينحره ولا يصوم على قوله - في القديم -: إن العبد يَمْلِكُ إذا مُلكَ: 
والثاني: لا يجزئه ذلك على قوله - في الجديد : : إن العبد لا يَمْلِكُ إذا مُلّكَ . 


فصل: فأما المرأة إذا كانت ذات زوج وأرادت الإحرام بالحج. فك ركوق ف تاقد 
يكون تطوعاً؛ لأن المرأة قد يلزمها فرض الحج بالشرائط التي تلزم الرجل» وهي ست» فإذا 
أرادت الإحرام بالحج» فعليها استئذان الزوج؛ لماقد استحقه من الاستمتاع بهاء فإن 
أحرمت بإذنه» فعليه تمكينهاء ولیس له منعهاء ل ا 
على ثلاثة أقاويل حكاها أبؤ حامد في جامعه  :‏ ظ 

أحدها: : أن له أن يمنعها منهء فرضاً كان أو تطوعاً؛ لأنه , يستحق الاستمتاع بها عاجل. ‏ 
وإحرامها إن كان فرضاً فَمَرض الحج على التراخي» و ا وإن كان. 
غا فأولى أن يمنعها منه . 

والقول الثاني : ليس له أن يمنعها منه فرضاً كان أو تطوعاً؛ لأنه إن كان فرضاًء 


2 


فالفرائض مستثناة من الزوجية» وإن كان تطوغاء فبالدخول فيه صار فرضا . 

والقول الثالث: له أن يمنعها منه إن كان تطوعاًء وليس له أن يمنعها منه وإن كان 
فرضاء كما له أن يمنعها من صلاة التطوع وصيام التطوع. ولا يمنعها من الفرض . 

فإذا ثبت هذا وقلنا: للزوج أن يمنعهاء فإن منعها كانت كالمحصر بالعدو. وتتحلل من 
إحرامهاء وعليها دم الإحصارء ولا قضاء عليهاء وإن مكنها فعليها إتمام حجهاء وحن لها 
الإحلال منه. ولا للزوج الرجوع فيه. < 

فصل: فأما إذا أرادت المرأة أن تبتدىء بالحج ؛ فان کان فرضاً جاز أن تخرج مع في 
محرم» أو مع نساء ثقات ولو كانت امرأة واحدة» إذا كان الطريق آمناء ولا يجوز أن م 
بلا محرم ولا امرأة تثق بها وإن كان حجها واجباًء ومن أصحابنا من قال: إذا كان الطريق آمنا 
لا تخاف خلوة الرجال معهاء جاز أن تخرج بغير محرم» وبغير امرأة ثقة. وهو خلاف نص | 
الشافعي - رضي الله عنه . | 

فأما إن كان الحج تطوعاًء لم يجز أن تخرج إلا مع ذي محرم» وكذلك في السفر 
المباح» كسفر الزيارة والتجارة» لا يجوز أن تخرج في شيءٍ منها إلا مع ذي محرم» ومن 
أصحابنا من قال: يجوز أن تخرج مع نساء ثقات. كسفر الحج الواجب» وهو خلاف نص 
الشافعي » وقال مالك : يجوز أن تخرج في الفرض مع نساء ثقات» لكن لا يجوز أن تخرج 
مع امرأة واحدة» وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن تخرج في الفرض والتطوع إلا مع ذي محرم . 
استدلالاً برواية الأعمش عن أبي صالح عن ابي سعيد ال دري أن رسول الله چ وال لا 
ساف اا فوق ثلاثة يام إلا وَمَعَهَا أخومًا أوَأَبُوهًا lC‏ مء وبرواية أبي 


۳4 





كتاب الحج/ باب إحرام العبد والمرأة 


تعد ين ابي ج ا ري عن أبي عن أبي هريرة أن رَسُولَ الله يك قال : ولا تافر امراة 
مسيرة يوم وة إلا مَعَ مَحْرّم »» وبرواية ابن عباس أن النبيّ بيا قال : الات اا 
مَعّ ذِي مَحُرّم 4277 ولأنه سفر تقصر في مثله الصلاةء فلم يجز لها قطعه بغير حرم كالأسفار 
المباحة. ولا سج التطوع فد يلرم بالتدخيول فيه كالمرضي» فلما لم يجز لها الخروج في 
التطوع إلا مع ذي محرم. ون ضار :الدخول فرضاء فكذلك إذا كان ابتداؤه فرضاء ودليلنا 
على جواز خروجها بغير محرم . رواية أبي عبيدة عن عدي بن حاتم أن رَسُولَ الله يق قال 
لِمُرسلِ : الطميئة تحرج + مِنَّ الجيرةٍ بغيْرٍ جار حَنّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةٍ وَيُوشِكُ أن تفتح نور 
كِسْرَى بن هُرْمُرْ وَيُوشِكَ الرجُلُ سَعَى بيغي أن يؤخ فَوَجَدَ مَالَهُ ضَدَقَةَ قلا تُْبَلْ مِنْهُ فلقد 
رأيت الظعينة تخرج من الحيرة ة حتى تطوف بالكعبة بغير خفار. وكنت في الخيل التي أغارت 
على المدائن حتى فتحوا كنوز كسرى» ووالله لتكونن الثالثة”). فموضع الدليل من هذا أنه 
أخبر أن من استقامة الزمان أن تخرج المرأة إلى الحج بغير خفار» وو 
لجان كان سيل عر ميم حرو ع a‏ الطاب رضي E‏ قال: 

و الذرية ول اكلا أَورَاقَهًا وتذعوا و في ااا فأمر بالإذن للنساء في الح واد 

لا يمنعن منهء ولم يشترط في إخراجهن ذا محرم ؛ ولأنه سفر واجب» فوجب أن لا يكون 
المحرم شرطاً في قطعه؛ ولأن كل عبادة لم يكن المحرم شرطاً في وجوبها لم يكن شرطاً في 
أدائها كسائر العبادات» واستدلال الشافعي وهو أنه إذا ادْعِيَ عند الخاكم على امرأة ة غائية 
دعوى» فإن الحاكم يبعث إليها ليحضرهاء فإن لم يكن لها محرم إذا كانت ممن تبرزهء فإذا 
وجب عليها الخروج بلا محرم في حق لا يتحقق وجوبه عليهاء إذ قد يجوز أن يكون مبطلا 
في الدعوى عليهاء فلأن يجب في حق يتحقق وجوبه عليها أولى» فأما الجواب عن حديث 
أبي سعيد وأبي لالد بدلالتنا على يت الواجب» وأما حديث ابن 


دسا ياسهم على التطوع فتاض بابر ة كما أن التطوع قد يلزم بال 
كالهجرة ثم كان أضعف حالا من الهجرة. ثم المعنى ف فيه لو صح أنه غير واجب» وأما قوله: 
إن التطوع قد يلزم بالدخول كالفرض إن كان لازما بالدخول كالفرض فهو الس سالا مذ 
الفرض» فيكون فرقاً بين الفرض والتطوع » كفرقهم بين الهجرة والتطوع . 

) فصل: فأما المعتدة إذا أحرمت بالحج فإنها تمنع من المضي في الحج حتى تنقضي 
عدتهاء سواء كانت العدة من وفاة أو طلاق. كان للزوج عليها رجعة أو لم يكن» وليس لها 
أن تتحلل بهذا المنع . قال الشافعي: لأن مانعها إلى مدة إذا بلغتها لم يكن له منعها فإذا 





)1( تقدم . 
فرع أخرجه البخاري ف وه ون والحميدي حديث (415) وأحمد «ToV/‏ والدارقطي 1/۲ 


كتاب الحج/ باب إحرام العبد والمرأة ببس 89 


انتقضت عدتها مضت في حجهاء > فإن أدركت الحج أ جزأهاء وإن فاتها الحج أحلت بطواف 
وسعي » ووجب عليها القضاء. ودم الفوات كالغائب سواءء فأما إذا أحرمت بالحج غير 
معتدة. ثم طرأت عليها العدة في الإحرام بوفاة زوج أو طلاق» فعليها المضي في إحرامهاء 
ولا تكون العدةأ مانعة لها لتقدم الإحرام عليها فإن منعها من إتمام حجها حاكم لأجل عدتها 
كانت كالمحصرة حينئذ فيجوز لها أن تتحلل وعليها دم الإحصار. 
) فصل: فأما إذا أراد الولد أن يحرم بالحج فينبغي أن يستأذن أبويه أو الباقي منهما فإن 
أحرم بإذنهما انعقد إحرامه ولم يكن لهما منعه ولو أحرم بغير إذنهما فإن كان غير بالغ فإحرامه 
باطل ؛ لأن إحرام غير البالغ لا ينعقد إلا بإذن وليه وبه قال أكثر أصحابنا. 

وقال أبو إسحاق المروزي : إحرامه ينعقد كالبالغ ولوالده أن يمنعه منه ويفسخه عليه 
وإن كان بالغأ فإحرامه منعقد فإن أراد والداه أن يمنعاه نظرت فإن كان الحج الذي أحرم به 
فرضا فليس لهما منعه؛ لأن المقام ع مندوب إليه وكان تقديم الفرض أولى منه وإن كان 
تطوعاً فهل لهما منعه أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: : لهسا منعه واشار ادي «الإملاء» كالجهاد ألا ترى إلى ما روي أ 
النبي كله رَأى رجا يُجَاهِدُ فَقَالَ : رلك ا قال: َعَم قال : د«قفيهمًا فَجَاهدٌ»(“ فلما منعه 

من الجهاد الذي هو من فروض الكفايات يتعين بالدخول فيه كان منعه من حج التطوع أولى 

فعلى هذا إذا منعاه كان كالمحصر يتحلل وعليه دم فلو أذن له أحدهما ومنعه الآخر فإن كان 
الآذن منهما الأب والمانع الأم مضى في حجه ولم يتحلل. وإن كان المانع الأب والآذن الأم 
كان له منعه . 


والقول الثاني : ليس لأبويه ولا لأحدهما منعه من التطوع كما لم يمكن لهما منعه من 
الفروض ؛ لأن التطوع قد ضار لازما فيه كالفرضٌ: وهذا القول نص عليه في كتاب «الأم». 

فصل: فأما المولى عليه بالسفه فليس لوليه أن يمنعه من حجة الإسلام وعليه أن يعطيه 
نفقة حجه وإن كان عا قال الشافعي في «الإملاء» : لم يجبر وليه على أ 
ويقال له إن قدرت على إتمام حجك فليس لأحد أن يمنعك ولا لك أن تحل وإن لم تقدر 
فلك أن تحل بما يحل به المحصر من العدو. وهذا صحيح ؛ لأنه قادر على نفقة هو ممنوع 
منها فصار كالممنوع بإحصار العدو والله أعلم . 





)1( اا 5/ ٠‏ في الجهاد حديث )٠ ٠ ٤(‏ ومسلم 1410/4 في كتاب البرٌ والصلة حديث 
.)756١5:94/6(‏ 


باب الأيام المعلومات والأيام المعدودات 


رقَالَ الشَافِعِيُ) رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَالايامُ المعْلُومَاتٌ العَشْرُ وَآجِرُمَا ار 
وَالمَعْدُودَاتَ لان ايام بَعْدَ النخر (قال المزني) سَمَامُنَّ الله عَزْ وجل اسمن مُحتِفينٍ 
اموا أن الاسْمَيْن لم قا على يام واد إن لم معا على أيّام وَاجِدَةٍ فَاشْبَه الآمْريْنٍ 
أن تون كل يام مراع الاحرى كتا اشم کل يوم N‏ 
عِندِي , (قال المزني) فإن قيل لَوْ كَانْتِ المَعْلُومَاتَ ا ن النخْرٌ في جَمِيعِها فلَمّالَمْ جر 
النخرٌ في جَمِيعِها بطل أن تَكونَ المَعْلُومَاتَ فيها يُقَالُ لَهُ قَالَ الله عَرَ وجل ان 
طِبَاقاً. وَجَعْلَ القَمْرَ فين نورا وَلَمِسَ القَمَرٌ في جيجه وما هُوَ في وَاجِدِهًا افيطل أن 
يون القَمر فيه نورا كما قال الله جل وَعَرْوَِي ديك ليل لما قال الشافيي وبال 
التوفيق» . 


قال الماوردي : وأصل هذا أن الله تعالى ذكر في کتاره العزيز أياماً معلومات» ا 
مووا قال الله عز وجل : #وَيَذْكرُوا اسم الله في أيّام مَعَلُومَاتِ عَلّى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَة 
الأنْعَام 4 [الحج : ۸] وقال تعالى : #واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين 
فلا إثم عليه4 [البقرة: 7١؟]‏ فاختلف الناس في المعلومات والمعدودات فذهب الشافعي 
رضي e‏ أن الأيام المعلومات العفو من دى الحجة آخرها يوم النحرء والأيام 
المعلومات أيام التشريق الثلاثة وهي الحادي عشرء والثاني عشر» والثالث عشر. 


وقال مالك : يوم النحر من المعلومات المحضة دون ما قبله شرم العتن واليوم الثالكت 
عشر وهو آخر أيام التشريق من المعدودات المحضة واليوم الحادي عشرء والشاني عشر 
مشتركان فى المعلومات والمعدودات . 


ظ وقال أبو حنيفة : يوم عرفة ويوم ا الان ر 
والشالث عشر من المعبدودات المحضة واليوم الحادي در ك في اللات 
00 00 07 ا : للِيشْهَدُوا تساف 3 وَيَذْكْروا اسم الله 4 في ايام 


ينض 





کتاب a‏ باب الأيام المعلومات والأيام المعدودات 


0 قال مالك : : فلما جعل التسمية على بهيمة ة الأنعام في الأيام ست وذلك في يوم 
النحر دون ما قبله من العشر دل على أن ما قبل يوم النحر ليس منها . 
) وقال أبو حنيفة : لما قال: طِلِيَشْهَدُوا مَنافِمَ لَهُمْ4 [الحج : ۲۸] يعني : الوقوف بعرفة 
دل على أن يوم عرفة من المعلومات وما قبل يوم عرفة ليس منها. 
والدلالة على ماقلنا هوأن ا تعالى ذكرهما باسمين مختلفين فل فلك على 
اختلاف المسمین» وإذا اختلفا لم يجز أن يشتركا فإذا انفردا ولم يشتركا ثبت قولنا؛ لأن كل 
من أفردهما جعل العشر من المعلومات. وأيام التشريق من المعدودات وقال تعالى : 

«وَالفَجْر وَلَيّال عَشْرٍ والشفع وَالوترِ4 [الفجر: "] قال أهل العلم : «وليال, عَشر» يعني 
عشر ذي الحجة «والشفْع ) يعني : يوم النحر والوتر يعني يوم عرفة فلما جعل ف eT‏ 
شرفها وأقسم بها يوم النحر وعرفة وهما من المعلومات علم أن ما دخلا فيه من العشر كله من 
المعلومات وروى ابن ابي حسين عن جبير بن مطعم عن النبي يي قال : «كل ام اشرت 
ذْبْحّ )207 ومالك يمنع من الذبح في اليوم الثالث» ولأن يوم الحادي عشر يوم يسن فيه رمي 
الجمرات الثلاث فلم يجز أن يكون من المعلومات كالثالث عشرء ولأن ما دخل في أحد 
العددين انتفى عن الآخر كالعاشر لما دخل في المعلومات انتفى عن المعدودات وكالشالث 
عشر لما دخل في المعدودات انتفى عن المعلومات. ‏ 

وأما الجواب عن استدلالهم بالآية فمن وجهين : 

أحدهما : : إن الشيء قد يضاف إلى الجملة وإن كان يقع في بعض تلك الجملة كما 
قال تعالى : : سبع سَمَوَاتٍ طِبَاقا وَجَمَلَ القمَرَ يهن نورا [نوح : 7 وليس القمر في 
جميعها وإنما هو في واحدة منها وكقوله تعالى : #الحج اشهْرٌ مَعْلومَاتَ» [البقرة : [4Y‏ 
وليس الحج في جميعها وإنما هو في بعضها وكما يقال يوم الجمعة وليست الجمعة تقام في 
جميع اليوم وإنما تقام في بعضه. والجواب الثاني : إن الله تعالى أضاف الذكر على البهيمة 
إلى الأيام المعلومات والذكر عندنا يقع في جميع العشر؛ لأنه إذا ساق الهدي وسمى 
اسم الله تعالى وكبر من أول العشر على ما فعل الصحابة رضي الله عنهم وجرى به العمل 
فأما المنافع التي أرادها الله تعالى بقوله: لِيَشْهَدُوا مَنَافِمَ لَّهُمْ 4 [الحج : 18] ففيها ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها: إنها المواقف وقضاء المناسك . 

والثاني : إنها المغفرة. 





. 785/5 والدارقطني‎ ۸۲/٤ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


۳۹۸ كتاب الحج/ باب الأيام المعلومات والأيام المعدودات 





والثالث: إنها التجارة . 


فإن قيل فلما ذكرها الله تعالى بهذين الاسمين المختلفين؛ قيل : لأمر علمه ويجوز أن 
يكون سمى المعلومات بهذا الاسم؛ لأن ما علم من أفعال الحج يقع فيها كالتعريف يوم 
عرفة والرمي والنحر والطواف يوم النحر كما أن الحج أشهر معلومات من أجل ما علم فيهن 
من الحج وسمي المعدودات أيام التشريق؛ لأنها أيام معدودة مستوية الأحكام في الرمي 
والتلبية والنحر. ل و و[تجابوقع به لأنه 
يقع لما يتعلق الإحلال به والله أعلم . 
فإن قيل أي الأيام أشرف المعلومات أو المعدودات؟ قيل المعلومات أشرف لقوله | 
تعالى : (والفجر وَلِيالٍ شر [الفجر: ]١‏ وروي عن النبي كك أنه قال: مَامِنْ ايام 
العمل يهن أَحَبٌ إلى الله اى مِنْ عَشْرِ ذِيٍ الحجّةٍ فَأكْبْرُوا فيهنّ مِنَ التهليل ا 
فقيل ييا رسو الل ولا الجا في سل الله تَعَالَى قَالَّ: ا 
الترّاب»0›. 


)۸۱۲۱( وعبدالرزاق في المصتف حديث‎ )۷٥۸( والترمذي حديث‎ ١1١/75 أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
. ٠١۷/۲ وانظر نصب الراية‎ ١/١5 وابن ماجة حديث (۱۷۲۸) والطبرانی في الكبير‎ 


باب نذر الهدي 


شی يه عل ماحل تة وجرن بن الإبل وَلبقَرِيَالفكَم E‏ 
قصَاعِداً». 


قال الماوردي : وجملة الهدي ضربان واجب وغير واجب فأما غير الواجب فهو موقوف 
على خياره» وأما الواجب فضربان: ضرب وجب بالشرع» وضرب وجب بالنذر. 

فأما الواجب بالشرع فهو ما تقدم ذكره من هدي الإحصارء والمتعة» والقران» وسائر 
الدماء الواجبة في الحج إما لترك مأمور أو لارتكاب محظور وقد فصلنا جميعها وذكرنا حكم 
كل واحد منها. 

وأما الواجب بالنذر فضربان: معين» eT‏ 

فأما المعين فهو أن يقول لله علي أن أهدي هذه البدنة أو هذه البقرةء أو هذه الشاة» أو 
.هذا الغوب. أو هذا الدينار» أو هذا الطعام فعليه أن يهدي ما عينه في نذره سواء أكان مما 
يجوز أضحية أم لا فإن أراد أن يبدله بغيره لم يجز سواء أبدله بمثله أو فوقه ولا يجوز أن 
يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا غيره وإن مات لم يورث عنه . 

وقال أب و حنيفة: إذا عينه بنذر لم يخرج من ملكه ويجوز أن يتصرف فيه بأن يبيعه 

يشتري بثمنه هدياً غيره بناء على أصله في جواز إخراج القيمة في الزكاة. 

والدلالة عليه مع ما تقدم الكلام في إخراج القيمة في الزكوات ما روى سالم بن 
.عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أَهْدَى تيا له اغوي به i‏ 
مائة دِيئار فاتّی سول اللّه يل فَقَالَ: : أهديثُ سیا تاعظيت به ثلاث اه دینار فايع وَأشْتَرِي 
بشِمَنِهِ بدنا؟ قَالَ: لآ انحَرة(2 فلو جاز بيعه مدان تعين في النذر لأذن فيه؛ لأن البدن أوفر 
على المساكين لحماً من النجيب الذي لا لحم فيه. 





)0 ارچ ارا ۲ في كتاب المناسك باب تبديل الهدي حديث (1705). 
الحاوي في الفقه/ ج؟/ م۲ 


١م‏ كتاب الحج/ باب نذر الهدي 


) فصل: فإذا ثبت نت ان نا قسن بحاس لازو لك بعد ر ا انتقل الكلام 
إلى ما يصير به واجباً وذلك ضربان : إما أن يوجبه على نفسه بقوله أو بنيته» فإن أوجبه على 
نفسه بقوله فقد وجب سواء قلده وأشعره أم لا وإيجابه بالقول أن يقول: لله علي أن أهدي 
هذه البدنة. وإن أوجبه بنيته وهو أن ينوي هذه البدنة من غير أن يتلفظ بلسانه فهذا على 
ضربين : ظ 0 
أحدهما: أن لا يوجد منه غير النية حسب من غير أن يقلد ويشعر أو يكون ذلك مما لا 
يقلد ولا يشعر فهذا غير واجب وهو على أصل ملكه لا يلزمه هديه. لآن ارال الميخرجه في 
القرب لا تلزم بمجرد النية كالضحايا والعتق . 
والضرب الثانى : أن يضم إلى نيته التقليد والإشعار وهو أن ينوي هدي هذه البدنة 
ويقلدها ويشعرها من غير أن يتلفظ بإيجابها ففيها قولان ذكرهما أبو حامد في جامعه أحد 
القولين : إنها غير واجبة لما ذكرنا. ) 
والقول الثاني : إنها قد وجبت وليس له الرجوع فيها؛ لان التقليد والإشعار مع النية 
ارا ا 
فصل: فأما غير المعين فضربان : مطلق. و 
فأما المقيد فهو أن يقول: n‏ 
اضحية أم لا حتى لو شمى.بيضة لم يلزمه غيرها قان نوی هدي شيء من غير أن يتففظ به لم 
يلزمه بخلاف المعين قولا واحداً. ) 
وأما المطلق فهو أن يقول لله علي أن أهدي هديا ويطلق من غير أن يعينه في شيء ولا 
يقيده لشيء ء ففيما يلزمه بهذا الإطلاق قولان: - 
أحدهما: : وهو قوله:في القديم قاله في كتاب «النذور» أنه يلزمه ما يجوز في الصبدقة 
من النعم أو من غيره من قليل أومن كثير حتى لو أهدى بيضة أو تمرة أجزأه؛ لان اسم الهدي 
ينطلق على النعم وغير النعم لغة وشرعاً. 
أما اللغة: فلأن الهدي مأخوذ من الهدية والهدية لا تختص بالنعم دون غيرها وأما 


الشرع : فلقوله تعالى : 9فَجَرَاءٌ ثل ما َل مِنَ العم يَحْكُمُ ٻه ڏوا عَدْلٍ كم هَذَيا بالغ 
الكعبّة 4 [المائدة : 4 وقد يجب في الجزاء ما لا يجوز أضحية وقد سماه الله تعالى هديأ 


وقد روي عن النبي ب أنه قال في التبكير إلى الجمعة: «وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ الخَامِسَة 


ا انما قرب بيِضَدُو0. 


)1١(‏ تقدم. 


كتاب الحج/ باب نذر الهدي ۳۷۱ 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد, وبه قال أبو حنيفة إنه يلزمه من النعم ما يجوز 
أضحية وذلك الثني من الإبل والبقر والماعز والجزع من الضأن» فإن أهدى مالا يجوز 
أضحية لم يجزه. لأن الاسم المطلق إذا كان له حقيقة حقيقة في اللغة ومعهود في الشرع وجب 
حمله على معهود الشرع دون حقيقة اللغة كالصلاة #والصياء ومعهود الشرع في الهدي ما 
- يجوز من النعم في الأضاحي دون غيرها لقوله تعالى في المتعة والإحصار: فما اسَتيْسَرٌَ مِنْ 
الهذي » [البقرة: ]١117‏ ثم كان إطلاق هذا الهدي يوجب إخراج ما يجوز أضحية من النعم 
فكذلك إطلاق الهدي من النذر فعلى هذا أقل الواجب عليه شاة إما جذع من الضأن أو لق 
من المعز فلو أخرج بقرة أو بدنة فهن يكون سبعها واجباً أو جميعها؟ على وجهين : 


أحدهما: إن يكون جميعها واجب؛ لأن الهدي ينطلق على البدنة كانطلاقه على الشاة 
فلم يكن تخييره بينها وبين ما هو أقل منها موجب لإسقاط الإيجاب في بعضها كالكفارات 
فعلى هذا ليس له أن يأكل شيئاً منها. 

والوجه الثاني : إن الواجب سبعها دون ما بقي من ستة أسباعهاء لأن كل سبع منها قد 
أقيم مقام شاة فاقتضى أن يكون الواجب ما قابل الشاة متها وباقيها تطوع فعلى هذا يجوز أن 
يأكل من ستة أسباعها والله أعلم . ظ 

فصل: إذا قال : لله علي أن أهدي هذه الدار أو هذه الأرض أو مال ينقل من العقارات 
فعليه بيع ذلك وحمل ثمنه إلى الحرم وتفريقه في المساكين إلا أن تكون له نية فيحمل على 
نيته » فإن نوى أن ينفقه ويصرف غلته في مصالح الكعبة فعلى ذلك أجزأه وإن نوى أن ينفقه 
ولم تكن له نية في مصرف غلته فعليه أن ينفقه ويصرف غلته في مساكين الحرم . 





مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : خر لكر ولانتى وَل جره ِن الأ إل 
الجذّعٌ فصَاعِداأ». ظ 

إذا نذر هدياً من النعم غير معين أججزاه أن يهدي ذكرا أو أنثى لاشتراكهما في اسم 
) الهدي وقد روى مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ا اهُدَى مَائة بَدَنةٍ فيا ) 
حمل لاي جهل عَلَيْهِ برة مِنّ فضة وا سم الجمل يتناول الذكر دون الأنثى . ولأن المقصود 

من الهدايا الحم ولحم الذكر والأنشى سواء» ولأنه لما استوى الذكر والانثى ‏ في جواز 
الأضحية كذلك ف في الهدايا. 

مسألة: : قال الشَافِِيُ رَضِي الله عنة: ولي ل أن خر ون اليم 0 
قول الله جل وَعَرّ ثم مَجلَهَا إِلَى البَيتِ ايق إلا أن يُحْصَرَ فَيَنْحَرَ حَيْتُ احص كما فَعَلَ 
الي كله في الحديبية». 


YY 





كتاب الحج/ باب نذر الهدي 

فال الماوزدي ؟ :هنذا كنا قال إذا اوج على ته هدا فلا يكلو حالنة من اشر 
أمرين : إما أن يعين موضع نحره أو لا يعين فإن عين موضع نحره فعليه أن يفرقه حيث عين 
سواء كان الموضع الذي عين نحره فيه حلا أو حرماً. فلو نذر أن ينحره بمكة لم يجز أن 
ينحره بغيرهاء ولو نذر أن ينحره بالبصرة فإن نحره بالبصرة أجزأه وكان أولى وإن نحره بغير 
البصرة وأوصل لحمه طريا إلى البصرة أجزأه بخلاف مكة والحرم لأن في الحرم يستحق فيه 
الإراقة والتفرقة لوجود القربة في الإراقة وفي غير الحرم يستحق فيه التفرقة دون الإراقة فلا 
يجوز إذا عينه بالبصرة أن يفرقه بغيرها؛ لأنه قد صار حقاً لمساكينهاء فلو ساقه إلى الموضع 
الذي عينه فأحصر دونه جاز أن ينحره حيث أحصرء وكذلك ما ساق معه من الدماء الواجبة 
عليه كدم المتعة. والقران. ودم الطيب واللباس فأحصر دون الحرم فنحره حيث أحصر 
أجزأه» لأنه محل إحلاله فهذا الكلام في الهدي الذي عين موضع نحره. 

فصل: فأما إذا لم يعين موضع نحره بل نذر هدياً مطلقاً فإن قلنا إن إطلاق ذلك يوجب 
هدي ما يجوز أضحية من النعم دون غيرها فعليه أن ينحره بمكة لأننا نجعل على هذا القول 
حكم الهدي الواجب بالنذر كحكم الهدايا الواجبة في الحج وقد قال تعالى : م مَجلها إلى 
البيتِ العتيق) [الحج : “7”] فإن ة قلنا: إن إطلاق ذلك يجيز هدي النعم وغيرها فهل يلزمه 
إيصاله إلى الحرم أم لا؟ على وجهين: ٠‏ 
أحدهما: يجزئه في غير الحرم» لأننا على هذا القول نجريه مجرى الصدقات التي 
تجوز في الحرم وغيره. ظ 

والوجه الثاني : وهو الصحيح لا يجزئه إلا في الحرم لقوله تعالى : هديا بالغ 
الكعبة4 [المائدة: 46] فجعل شرطا في الهدي إبلاغه الحرم . 

مسألة : قال الشافعِيّ رَضِيَ الله عَنَه: «وَإِنَ كان الذي بدَنة أو بَقَرَة فَلَدَهَا نَعْليْن 
َأشْعرَهَا وَضَربَ شََِا لأيْمَنَ مِنْ مضع السنام يدو حتى يُذميها وهي مُسْعَفبلَةُ الل 
ون كانت شاة قَلَدَهَا خرب القِرب ولا يُشْعِرُهًا وإ ترك التَعْلِيدَ والإشعار أجَرَام) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان الهدي بدنة أو بقرة فمن السنة تقليدها وإشعارها 
بلاطا ناه دون الج و كود إتغارها وار كاد هدي إحصار أو غيره . 

وقال أبو حنيفة : الإشعار بدعة کرو والتقابد سنة إلا في هدي الإحصار واستدل . 
على ذلك بما روي عن رسول الله ل آنه َهَى عَنِ المَلةٍ وفي الإشعار مثله وبما روي عن 
النبي باز اا عَنْ تعذِيب الحيوانٍ وفي الإشعار تعذيب لهاء ولأن المقصود من الهدي 

لحمه والإشعار يهزله ويفسده ودليلنا ما رواه الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عروة بن 
الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن رسول الله اة َرَج حَتَى إِذَا أنّى ذَا 


VY 





كتاب الحج/ باب نذر الهدي 
الخليفَة قَلد هَذَيَهُ واف وَأحَرَمَ كن في الاشعار أغراضاً.مستفادة فجاز أن يكون عبادة 
كالوسم فمن ذلك أن تتميز بالإشعار عن غيرها ولتعرف إذا ضلت فيسوقها واخذفاً وليؤمن 
بظهور الإشعار أن يرجع فيها مهدياً وليحتسب اللصوص سرقتها وليتبعها المساكين عند 
مشاهدتها . 

وأما «نهيه عن المثلة» فإنما كان فى عام احد سنة ثلاث حين مثلت قريش بعمه حمزة 
رضوان الله عليه وقد أشعر عام الحديبية سنة سبع فعلم أن الإشعار ليس من المثلة التي نهى 
عنهاء وأما نهيه عن تعذيب البهائم فمخصوص فيما لا غرض فيهء وأما قولهم إن الإشعار 
يهزلها فليس بصحيح ؛ لأنه يسير لا يؤثر فيها بها الوسم أشد عليها. 

فصل: فإذا ثبت أن التقليد والاشعار سئة فالتقليد هو: أن يقلدها بالحبال المفتولة من 
المسد وغيره ويشد فيه نعل أو قطعة من جراب أو قربة . ) ) 

وأما الإشعار فهو: أن يضرب صفحة سنامها الأيمن بحديدة حتى يدمي . 

) وقال مالك وآ ٠‏ بن أبي ليلى : : يشعرها في سنامها اتش 

وهايلا رولية قدادة عن أبي حسان عن ابن عباس أ رسو الله ف شمر بت في 
CE SSS‏ 0 
سنام قال الشافعي : أشعر موضع سنامهاء فأما الغنم تراجع فيقلدها في أعناقها بنعل أو قطعة 
من شن ولا يشعرها؛ لأنها تضعف عن احتماله . ظ 

فصل: فإذا قلد هديه وأشعره لم يصر محرماً ما لم يعقد الإحرام . 

لاوج و بابي 0 

ادلاه عليهما حديث ممرة نت عبد الرحمن أ زيادين اي سيان کب إلى عات 


0 تر تر 


عل الح نفلك عي َس كما قال ابن ياس ادت فَلائِدَ مَذِي. 0 الله كل 
| دي نَم لدا رَسول الله يه بيده ثم بعت يهام مَعَ آٻي فَلَمْ يحرم عَلَى رَسُول, الل يكن شيء 
أحَلَّهُ الله لَه حى تحر الهَدَيَ 9©. 


.)١1557/7١6(ثيدح أخرجه مسلم 417/7 في الحج‎ )١( 
.)175١/759( ومسلم 1017/7 ذ في الحج‎ )١5945( في الحج حديث‎ ٥٤۲/۳ أخرجه البخاري‎ (0 








. ظ كتا الحج/ باب نذر الهدي‎ i 
: مسا : ف جو أن يشر السبعةٌ في لبن الواجِدَةٍ وَفِي لبر َلك وروي‎ 
اله ك ةلد عن سبو لعن‎ e ظ ن اير بن عبد الله‎ 


© 2ى 


سبع 


) قال الماوردي : وهنا كما قال يجوز اد خراك لسع في الب و القرة سوا كان 


وال بر 11711 وز کن 
ظ متقرباً وبعضهم غير متقرب لم يجز والدلالة على مالك رواية يحيى , بن أبي كثير عن أبي 
GG‏ ا 0 


ر( 


مے کے چ لي رر 


ظ وروی عطاء عن جابر قال كنا تيع َع سول اله کل وير 3 شيعا ي يدوأ 
بقرة)» ولآن كل بدنة جاز أن يهديها الواحد جاز أن يهديها الجماعة كالمتطوعين 
والدلالة على أبي حنيفة رواية عطاء ء الخراساني عن ابن عباس قال جَاءَ رجل ل إِلَى 
لني يك َال علي نة وأتا موسر ولا أجد فال الي ب اذب سبع ياو فلما جحل ظ 
النبي بي البدنة وسبع الشياة ة ا سواء كان كل سبع منها بإزاء شاة فلم يضر اختلاف. 
جهاتهم. ولان كل هدي جار أن يشت ك فيه السبعة في ا على المتقربين إذا 
كانت وجوه قربهم مختلفة. 000 0 
فصل: فإذا ثبت جواز اڈ شتراك السيعة في البدئة فنا د 0507 
فإنها لا تخلومن ثلاثة أقسام: ‏ 00 ظ 
أحدها: : أن يكونوا متقربين عن واجب عليهم فإذا ذبحوها ونووا بها الواجب سقط 
الفرض عنهم وعليهم تسليمه إلى الفقراء مذبوحاً فإذا قبضوه مشاعاً جاز أن يتصرفوا فيه كيف 
03 شاؤوا وأقل ما يجزىء أن يدفع كل واحد منهم سهمه إلى ثلاثة فإن دفعوه إلى أحد وعشرين ‏ 
فقيراً ليكون كل سبع منها مدفوعاً إلى ثلاثة منهم أجزأ وإن دفعوه إلى ثلاثة فإن قصدوا أن - 
حصة كل واحد من السبعة بين الثلاثة أجزأه؛ EE‏ 


وإن الوه لم بجر 


(۱) أخرجه ل 
0( أخرجه مسلم 407/7 ة في الحج حديث (هه7/ ۱۳۱۹۸) . 
) 0 أخرجه أبوداود في المراسيل ص ٠١0‏ جديث (194) والببهقي 5350 


) كتاب الحج/ باب نذر با 222 2222 وم 
ظ والقسم الثاني : الو ا و ال 
يأكل من نصيبه شيئا خلوا بينها وبين الفقراء مذبوحة على ما مضى فإن أراد المتطوع منهم 
O EC‏ 
لهم فيما يريد أن يأكله على ما نذكره فيما بعد. ش ٠‏ ظ 
والقسم الثالث : E‏ ريا جمد للك سان لمن قتا 


منهم متقرباً أن يسلم حصته مشاعة إلى ثلاثة فقراء ويكون من أراد حصته لحماً شريكاً لهم 
بقدر حصته فإذا أرادوا قسمة ذلك بينهم فإن قلنا إن القسمة إقرار حق وتمييز نصيب جاز أن 


يقتسموا ذلك لحماً طريا وزناً وجزافا وإن قلنا إن القسمة بيع لم يجز أن يقتسموا ذلك جزافاً 
) ولا وزناً والطريق إلى قسمته بينهم أحد وجهين : إما أن يتركوا ذلك حتى يصير لحما يابساً ثم 
وا وإما أن يجعلوه في الحال سبع حصص ويأتي كل واحد منهم إلى حصته منها 
ع CEN EG‏ ظ 
SS‏ 
حقوقهم منها ثم يبرىء بعضهم بعضاً والله أعلم بالصواب.. 
< قصل: إذا اب ا تمع لم یجز؛ لان على كل واحد منهما 
لقرانه شاة فلم يجز أن يشتركا في شاة ثم فيه وجهان: 
ظ أحدهما: : على كل واحد منهما شاة كاملة ويكون ما اشتركا فيه من الشاة e‏ 
1 والوجه الثاني : ا و وا كاف وان 
' فيصير كل واحد منهما مخرجاً لشاة منصفة من شاتين . 

a‏ ا a‏ إن كان الذي نافة قث بي مما 
قال الماوردي : وهذا كما قال إذاساق المحم هديا فعلى ضرين: . 
أحدهما: : أن يوجبه على نقسه. | | 
والثاني : أن لا يوجبه على نفسه. اا نرج صلق تفده ولك ن ساق ي إو تا 
إليه أخرجه فهذا الهدي على ملكه له أن يتصرف فيه ببيع أو غيره فإن كان الهدي بدنة فنتجت 
عو ع ا ا ان وإن أوجب الهدي على نفسه فعلى 


ER‏ 75 يوجبه: بالنذر 00 يقول : لله علي أن ا هذه البدنة ضير وة 


) بالنذر من غير أن يكون للوجوب تعلق بذمته فهذه البدنة قد حرجت من ملكه بالنذر وصارت . 


۹ لس كتاب الحج/ باب نذر الهدي 
ملكاً للمساكين وهو عليها أمين فإن نتجت في الطريق لزمه أن يسوق النتاج معها؛ لأنه تبع لها 
كذلك الأمة إذا أعتقت فإن كان النتاج لا يبلغ بنفسه حمله على أمه فإن غاب الهدي في 
الطريق لم يضمنه وأجزأه أن ينحره معيباً. رحدو لعب كاد في ملك المطاكين من تبر 
أن يتعلق لهم بذمته ضمان . 

والضرب الثاني : أن يوجبه على نفسه بأن يعينه عن واجب في ذمته وهو أن يكون في 
ذمته هدي واجب فيقول: لله علي أن أهدي هذه البدنة عما علي وفي ذمتي من الهدي 
الواجب فإذا قال ذلك تعين وجوبها عليه ولزمه أن يهديها بعينها ولم يجز أن يبدلها بغيرها 
رب : لله علي أن أعتق هذا العبد عما على لزمه عتقه ولم يجزه 
ر ظ 
فإذا ثبت تعيين هذه البدنة عليه بدلا مما في ذمته فإن وصلت إلى المساكين سالمة 
أجزأته وإن عابت قبل وصولها إليهم لم يجزه أن يهديها معيبة عما وجب عليه ولزمه أن يهدي 
سليمة بدلها لتكون نائبة عما كان عليه وليس عليه أن يهديها بعد عيبها وله أن يتصرف فيها 
لا و با ل ار ا 
وجب عليه فإذا عابت زال عنها معنى الإجزاء فزال عنها معنى الوجوب فلو كانت على 
سلامتها فنتجت فصیادٌ فهل يكون ملكاً للمساكين يلزمه أن يسوقه معها أو يكون ملكاً له 
يتصرف فيه كيف شاء؟ على وجهين : 

افا ركه اتناك وعلية أن ت ديا اا ن ع اكه ا 
فوجبت أن لا يملك نتاجها کالتي خرجت من ملكه بالنذر. 

والوجه الشاني : إنه ملكه ولا يلزمه سوقه كالأم ؛ لأن ما وجب في ذمته من حق 
المساكين غير مستقر فيها إذ قد تعينت فلا يسقط الوجوب فيها فلم يكن النتاج تابعا لها . 

فصل: فأما لبن الهدي فليس له شربه ولا سقي أحد منه إلا بعد ري فصيلها فإذا ارتوى . 
الفصيل من لبنها جاز أن يشربه ويسقي الناس منه . 

قال الشافعي : ولو تصدق به على المساكين كان أحب إلى فإن قيل ما الفرق بين اللبن 
والنتاج حيث جاز أن تشرب اللبن ولم يجز أن يأكل النتاج وكلاهما حادث منها؟ قيل الفرق 
بينهما من وجهين : 
أحدهما: إن اللبن يستخلف مع الأوقات وليس كذلك النتاج . 


N اي‎ e : والثاني‎ 


عليها لرواية ابن الزبير عن جابر قال سئل رسول / - عن ركوب الهدي فقال: «اركبها 


كتاب الحج/ باب نذر الهدي VY‏ 


لمرو ذا لجعت إا سى جد هر٠‏ وكذلك لو ركبها من غير ضرورة جاز ما لم 
يَضْرٌ بها سواء كان واجباً أو تطوعاً لرواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي قرو أن مسرل 
اله 5ف رأَى رجلا سوق بدن َال ايها قَالَ يا رَسُولَ اللو إنها دة فقَال: اركهَا 

ويلك(" فلو ركبها غير مضطر فأعجفها غرم قيمة ما نقصها. ظ 

مسألة : : قال الشافعي رَضِيَ الله عَنْهُ : : نخر لإ امَو ور مقو إن لم 
يُمكنْهُ نَحرهًا باركة ويدب البقر والغنم» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال من السنة في الإبل أن تنحر في لبتنها قياماً . 

وقال عطاء : تنحر باركة . 

والدلالة عليه قوله تعالى : #وَالبَدْنَ ماما كم ِن شَعَائِِ اله لكم فيها خير فكوا 
اسم الله عَلَيْهَا صَوافٌ» [الحج : ]۳١‏ وقرأ الحسن0© صوافي يعني قياماً على ثلاث ثم 
قال : اذا وَجَبَتْ جَنويُهَا» [الحج : 7] يعني : سقطت جنوبهاء وهذا لا يكون إلا إذا 
نحرت قياماً؛ لأنها تسقط من قيام ويختار أن تعقل يدها اليسرى لتقوم على ثلاثة لرواية ابن 
الزبير عن جابر أنَّ الي ل نحَر بَدَنةَ قياما مَحْقولَة يدها اليُسْرَى فإن نحرها باركة أجزأه . 

فأما البقر والغنم فالسنة فيها أن يذبحها في حلقهما مضجوعة على جنبها الأيسر فإن 
ذبحها قائمة أجزأ وقد أساء . 

مال : قال الشَافِعيُ َضِيَ الله عله : : «فإن ذب الإبل وَنحر البقر والغنم جاه ذلك 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن السئّة في الإبل نحرها في اللبة وفي البقر والغنم ذبحها 

في الحلق فإن خالف السنة فذبح الإبل ونحر البقر والغنم أجزأه ذلك وقد أساء . ٠‏ 

e‏ إن نحر البقر والخنم جاز وإن ذبح الإبل لم يجز لما روي عن الني 4ة 
انه هی أن 7 تعقر الإبل والدلالة عليه قوله تعالى : «إلا ما ذَكيتم» [المائدة: ۳] والتذكية في 
كلامهم : القطع ؛ ولأن كل ما جاز نحره جاز ذبحه كالبقر والغنم . ولأن كل ما كان ذكاة في 
البقر والغنم كان ذكاة في الإبل كالنحرء فأما نهيه عن عقر الإبل فإنما خرج على ما كانت 
العرب تفعله من عقر الإبل في أرجلها قبل نحرهاء فأما هذا فليس بعقر وإنما هو ذكاة والله 


ا 


.)۱۳۲٤/۳۷٥( حديث‎ ٩1۱/۲ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ٥۳1/۳‏ في الحج حديث )١1184(‏ ومسلم 450/7 في الحج حديث 
(8/1/؟؟13). 

(۳) انظر النكت والعيون للمصنف 75/5 . 








۳7۸ 





مسألة : : قال الشَافِيُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : فإِنْ کان مُعْتَمرأ َحَرهُ بَعْدَمَا يَطوفُ بِالبيْتِ 
ويسم بين الصا والمرْةِ بل أن يحلِقَ ند المَروَة ويك نَحَرَمنْ فاج مَكةَ راه ون 


کان حاجا نْحَرَهُ بَعْدَ ما يَرْمِي جَمْرّة العَقَبة قبْلَ أن يَحْلِقَ وَحَيْتُ نَحَرَ مر اة احزام | 
) قال الماوردي : اة في نحر الهدي أن يكون في موضع الإحلال فإن كان معتمراً 1 
نحره عند المروة بعد سعيه وقبل حلاقه ؛ لأنه يتحلل من عمرته عند المروة:وإن كان حاجاً 


كتاب الحح/ باب لر الهدي 7 


نحره بمنى بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق ؛ لأنه موضع إحلاله الأول من حجه فلو نحر ْ ) 


المعتمر بمنى ونحر الحاج عند المروة أو نحرا معاً في موضع من فجاج مكة أو في سائر 1 
الحرم أجزأهما وقال مالك : لا یجزیء المعتمر أن يتحر إلا عند المروة ولا الحاج أن يتحر 
إلابمني. ٠‏ 
| والدلالة عليه ما روي عن الي أنه قال درن يارت lS‏ 
لها لكر فاع مك ها ره ولان موضع من الحرم فجاز نحر اهدي في اساً على 
می في اج والمروة م في العمرة. ) 

فصل: فأما زمان النحر فالهدي على ثلاثة أقسام : 

أحدها : : أن يكون عن واجب في الذمة. 

والثاني : أن يكون واجباً عن نذر من غير تعلق بالذمة . ) 

والثالث : أن يكون تطوعاً . فإن كان عن واجب في الذمة كدم المتعة والقران وساف 
الواجبات جبرانا في الحج فالمختار أن ينحرها في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة إلى غروب 
الشمس من آخرها فإن نحرها قبل هذا الزمان أجزأ وكانت تعجيلا . 320007 
ظ قال الشافعي : من قال إن على الناس فرضين: أخدهما: : على الأبدان قلا يكون إلا ظ 
بعد الوقت وفرض من الأموال فيكون قبل الوقت وإن كان هذا الهدي تطوعاً لم يجزه أن 
ينحره إلا في يوم النحر وأيام التشريق فإن نحره قبل ذلك أو بعده لم يجزه؛ لأنه كالضحايا 


وإن كان هذا الهدي واجبا عن نذر تعين فيه من غير أن يتعلق بالذمة فالمذهب أنه لا يجوز أن 0 


ينحره إلا في أيام النحر وقد أشار لدي ير 0 أنه إن تدس ْ 
النحر أو بعدها أجزأه. 0 | ش ' 

مسألة : : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَهُ: تاوما كل بنا قزل الله جل 
yy‏ و 
ا : وجملة الهدايا ثلاثة أضرب : ضرب وجب في الحج جيرا وضرب 
وجب را صرب ساقه تطوعاً . 





:1 عب فم باب نذر الهدي - كا 


وقال ال أب حنيفة : 007 يكل من دم م لست را والقران دون ما سواهما؛ د عنذه دم 


00 نسك لا جبران . 0 


وقال مالك : يجوز أن 5 الدماء الواجبة إلا من دمين لا يجوز أن يأكل 


ك منهما وهما جزاء الصيد وفدية الأذى. وقد مضى الكلام في ذلك من قبل ثم نقيس ما خالفوا 


 .يعفاشلا‎ 


فيه على ما أجمعوا هاهنا عليه فنقول؛ لأنه دم وجبت إراقته في الحج فلم يجز أن يأكل منه 
كجزاء الصيد؛ ولأن الدم أحد نوعي ما يقع به التكفير في في الإحرام فلم يجز أن يأكل منه 
كالطعام يعني : : الحنطةء فإذا ثبت أنه لا يجوز أن يأكل منه فأكل كان ضامناً له وفي كيفية 
ضمانه ثلاثة أوجه : 0 


أحدهما: : أن يضمن قيمته ورقا؟ أنه تلف على المساكين ما لا مثل له فوجبت علي 


والوجه الثاني : ا لأنه أقرب عليه وأسهل وأنفع للمساكين. 
ا اموي E SE‏ 
ا ) 2 

أحدهما: أكون عن وجه النكازا ومر أن يرل : إن شفى الله مريضي أو قدم 
غاد ثبي أو سلم مالي فلله على أن أهدى هذه البدنة فهذا لا يجوز أن يأكل منه؛ لأنه جاري 
مجرى البدل فشابه الجبران» فإن أكل منه كان ضامنا على ما مضى . 
2 والضرب الثاني : ای کار ل یو المخازاة را هبو ر “وقول :له 
. على أن أهدي هذه البدنة فهذا على الصحيح ولسوا رب 1 
آ .يجوز على هذا أن يأكل منه أم لا؟ على وجهين : ظ 
أحدهما: :لا يجوز أ اکل مه كلت على وجه المجازا وهذا أشبه بمتصوص ا 
ووج :ر دعرو لي اسحا روزي بجر لاك مه نه سطع بلجا 
٠ 7‏ فصل: وإن كان ي تو نه الكل ت لشو سبحا ماي : وکوا نها 


حكن 





كتاب الحج/ باب نذر الهدي 
ماثة بدَنٍ فم عَلِي رضوان الله عليه من اليم َأضْرَكَهُ رَسُولُ ال يل لدت فَنْحَرَ وَسُولَ 
الله ستا يتين بده وملا حر بع لاقن م أمرَمِنْ كل جور ضفو جلت في 
a Ss E GE a‏ : 
0 95 والإطعام واجب وراص لأن ا e‏ القربة والقربة في ال 
الفقراء دون أكله في نفسه 

اتا فقا اف ن 

أحدهما : في الاستحباب. ظ 

والثاني: في الإجزاء. فأما الاستحباب في قدر ما يأكل منه فعلى قولين : 

أحدهما: هوقوله في القديم يأكل ويدحر الثلث ويهدي إلى المتحملين الثلث 
ويتصدق على المساكين بالثلث لقوله تعالى : 9فَكَلُوا مِنهَا وَاطْممُوا القَانِعَ وَالمُعْتَرٌ4 
[الحج : 7"] فاقتضى فجعله مشترکا بينه وبين القانع والفعكر اديكوه ss‏ 

قال ابن عباس : القانِع الى : َنِم بما ا ولا ال وَالمُعْترٌهُوَ الَذِي يعت يعتر ريك 
بالسوًالٍ وهو المح . 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد إن المستحب أن يأكل ويد حر النصف ویتصدی 
على المساكين بالنصف لقوله تعالى : فكوا وَأطْهِمُوا البَائْسَ الفَقِير4 [الحج : 18]. 


فصل: فأما الكلام في قدر الجائز فإن أكل جميعه إلا رطلاً واحداً تصدق به على 
المساكين أجزأه وإن تصدق بجميعه إلا رط واحدا أكله أجزأه وإن تصدق بجميعه ولم يأكل 
شيء منه أجزأه وإن أكل جميعه ولم يتصدق بشيء منه لم يجزه وكان ضامناً وفي قدر ما 
يضمنه وجهان : 

أحدهما : ا الذي له 
مضى . أحدهما: أ 

والثانى : الثلث» ثم إذا لزمه ضمان قدر منه ففى كيفية ضمانه ثلاثة أوجه مضت . 


a 


5 


موص اال .” ل ي ~~ تم ره ع و “ا 2 ا e‏ مه ا ...2ه م 
مسالة: قال الشافعي رَضِيَ الله عنه: «وَما عَطْبَ ينها نخرَهًا وخلى بِينهَا وبين 


كتاب الحج/ باب نذر الهدي ۳۸۱ 


سے م عوك ف ا كر د د 2 م ساس َه عم 2ه لد لس رتم بير 2 و r‏ 
المساكين ولا بَدّل عليه فيها وما كان واجبا مِنْ جَرَاءٍ الصيدٍ او غيره فلا يأكل منها شيئا فإن 
اكل فعليه بقدرٍ ما اكل لمساكين الحرم وما عطب منها فعليه مكانها) . 


قال الماوردي : وقد مضى الكلام في الهدي إذا بلغ محله فأما إذا عطب في طريقه 
وضعف عن بلوغ محله بمرض أو عرج أو زمانة فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون تطوعاً. 

والثاني : أن يكون واجبا في الذمة كدماء الحج . 

والثالث: أن يكون واجباً لا يتعلق بالذمة كالنذر. 

فأما القسم الأول: وهو أن يكون الهدي تطوعاً فعليه أن ينحره في موضعه ويغمس 
نعليه في دمه ويضربها على صفحته ويخلي بينه وبين مساكين الموضع وينادي فيهم بإباحته 
وإنما فعل ذلك لما روى سنان بن سلمة عن ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رَسَول 
الله اة كان يَبْعَثُ مَعَهُ بالذر ثم قول إن عَطَبَ مِنْهَاشَيْء فحَشِيت عليه موتا فَانْحَرْهَا ثم 
اعمس نَعْلَكَ في دَمِهًا نم اضربةُ صَفْسَتَهَا وَلآنَطعَمْهَا أَنْتَ وَل أحَد مِنْ أمل, رفقَيِكٌ“ فإذا 
فعل بالهدي ما ذكرنا وهي أربعة أشياء النحر وغمس نعليه بدمه والنداء عليه والتخلية بين 
مساكين الموضع وبينه فليس له أن يأكل منه غنياً كان أو فقيراً ولا أحد من أغنياء أهل رفقته. 
فأما فقراء رفقته فمذهب الشافعي أنه لا يجوز لهم أن يأكلوا أشياء منه وإن كانوا فقراء 
لقوله َل : دولا تطعَمُها نت ولا أَحَدٌ مِنْ هل رفْقَتِكَ» وقال بعض أصحابنا يجوز أن يأكل 
منها فقراء رفقته لأن بحصولهم بالموضع قد صاروا من أهله وهذا قول يدفعه نص السنة 
المروية ويبطله معنى النهي في الاحتياط ؛ لأنه لو رخص لأهل الرفقة فقة في أكله لجاز أن 
يتوصلوا إلى عطبه ليتعجلوا استباحة أكله فإذا منعوا من أكله عند عطبه كان ذلك داعية حفاظه 
وسبب الاحتياط في إبلاغه فإن أكل منه أو أكل أحد من أهل رفقته كان ضامناً لقدر ما أكل 
وعليه إبلاغ ما ضمنه الحرم » لأنه يقدر على إبلاغه الحرم بخلاف الهدي الذى قد عطب فلا 
يقدر على إبلاغه الحرم فإن لم يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته منه وفعل به الأربعة أشياء فلم 
يأكل أحد من مساكين الموضع منه حتى تغير أو هلك فلا ضمان عليه؛ لأن عليه تمكين أهل 
الموضع منه ولیس عليه أن يأكلوا منه. فأما إذا لم يفعل به شيئاً مما ذكرنا فتركه حتى مات 
فإن كان قادرا على نحره فلم ينحره حتى هلك فعليه ضمانه وغرامة مثله لمساكين الحرم وإن 
لم يقدر على نحره حتى مات بعجلة هلاكه وسرعة موته فلا ضمان عليه فأما إن نحره وخلا 
بينه وبين المساكين وإباحة أكله من غير أن يصبغ نعليه بدمه أجزأه واستباح المساكين أن 





)1( أخرجه ابن ماجة ۱۳۰۹/۱ حديث وأبو داود في كتاب المناسك حديث (177) وأحمد في 
سد ند 


TAY 





يأكلوه لرواية عبد الله بن قرط قال رسول الله وك : : أ ام ند الي عرق يي لر 
ا وقرت إلى التي وك يَدنَاتِ حمس ست بحُن طفن يَدَِْنَ له اين يبدا بها فلم 
وَجَبَت جُنوبُها قَالَ كَلِمَةَ حَفِيمَة لم أفهمها فسات بعْض مِنْ يَإيني مَا قَالَ: الوا قَال: «من 
شَاءَ اقتَطمٌ» فأما إن نحره وغمس نعليه في دمه وضربها على صفحته ولم يناد في الناس به ولا 
أعلمهم بإباحته فهل يجزئه وتستبيح الناس بذلك أكله أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: : وهو قوله في القديم إن هذه علاامة اليم فين أكله ا عليها 
فعلى هذا إن لم يأكلوها فلا ضمان عليه . 


141 1 22001111 
بالنداء عليها؛ لآن هذا العقد قد يحتمل أن يكون عن واجب في تطوع يستبيح الناس أكله 
وقد يحتمل أن يكون عن واجب في ذمته لا يستبيح الناس أكله فلم يتميز أحدهما عن الآخر 
إلا بالنداء فعلى هذا وإن لم يأكله الناس حتى هلك أو تغير ضمانه لمساكين الحرم » فأماحلال 
الهدي التي عليها فعليه أيضاً لها إلى الحرم وتفريقها في مساكينه لقدرته على ذلك ولما روى 
ابن أبي ليلى عن علي عليه السلام قال أمرَنِي رَس ول الل يل أن أقوم على بدئة وأ أقَسَم 
للها وَجُلُودَها وروي في الحديث وألا عطي الجازر ينها شيا وقال: نحن نخطيه من 
a e E AS‏ 
ی ی ا أمريه, 


فصل: فأما القسم الثاني : وهو أن يكون الهدي واجباً في الذمة كدماء الحج فيعينه في 
هدي بعينه فيقول: هذا عما علي من هدي المتعة أو القران فإن عطب عليه في الطريق قبل 
بلوغ محله فقد عاد إلى ملكه وجاز أن يتصرف فيه ببيع أو غيره وإن نحره کان لحما على 
ملكه يأكل منه إن شاء ويطعم منه من يشاء ويبيعه إن شاء نص على ذلك الشافعي وإنما كان 
كذلك لأنه وجب بالتعيين ليكون مسقطاً لما في الذمة فإذا غاب لم يسقط ما في الذمة فلم 
تجب فيه بالتعيين كرجل قال: لله علي أن أعتق هذا العبد عن كفارتي فقد تعين عليه عتقه 
في كفارته فإن غاب لم يلزمه عتقه ؛ لأنه لا يجزئه عن كفارته. | ظ 

فإذا تقرر أنه يعود إلى ملكه بحدوث العيب ويجوز أن يصنع فيه ما شاء من بيع وغيره 
فعليه إخراج بدله؛ لأن ما في الذمة باق لحاله فإذا أخرج بدله نظر فإن كانت قيمته مشل قيمة ٠‏ 
الأول أو أكثر أجزاه وإن كانت قيمته أفل من قيمة الأول فهل يجزئه إخراج ما بينهما من 
الفضل على قولين : 
) أحدهما : وهو قوله في القديم كح و ا 
مساكين الحرم لأنه قد التزم الزيادة بتعيين الأول. 


0) 


TAT 





كتاب الحج/ باب نذر الهدي 


والقول الثاني : قال في الجديد وهو الصحيح ليس عليه إخراج ما بينهما من الفضل ؛ 
لأن حدوث العيب في الأول قد أبطل وجوبه فسقط حكمه . 
فصل: وأماالقسم الثالث: وهوأن يكون واجباً يتعلق بالذمة كالنذر إذا تعين في هدي 
بقوله : لله علي أن أهدي هذه البدنة فإذا عطبت في الطريق قبل بلوغها محلها فهل عليه بدلها 
أم لا؟ على وجهين مبنيين على اختلاف وجهتي أصحابنا في هذا النذر إذا بلغ محله هل 
يجوز أن يأكل منه أم لا؟ فإن قيل يجوز أن يأكل منه ا 
عطب دون محله نحره في موضعه وخلا بينه وبين مساكين الموضع فلم يأكل منه ولا أحد من 

. آهل رفقته ولیس عليه إخراج بدله» وإن قيل لا يجوز أن يأكل منه عند بلوغ محله فليس عليه 
. نحره وإن نحره كان له أن يأكل وعليه بدله والأول من الوجهين أصح ألا ترى أنه لو نذر عتق 
عبد بعينه فمات لم يلزمه كذلك إذا نذر هدیا بعينه ثم مات لم يلزمه بدله ؛ لأن حكم الهدي 
< إذا نذره والعبد إذا نذر عتقه سواء إلا في موضع واحد وهو: إذا نذر عتق عبده فقتله لم يلزمه 
بدله» ولو نذر هدياً فقتله لزمه بدله والفرق بينهما أن حق المساكين قد تعلق بنذر الهدي 
فلزمه ولم يتعلق بالعتق فلم يلزمه بدله والله أعلم . 
) فصل: إذا ساق المحرم هدياً فضل منه فإن كان في عمرة انتظر به أبداً فإن وجده نحره 
وإن كان في حج تربص به إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ولا يفوته ذلك ما لم تغب 
الشمس من يومه وإن وجده نحره وإن لم يجد المعتمر ذلك بعد تطاول الزمان ولا وجد 
الحاج ذلك ختى خرجت أيام التشريق فهل عليه مثله بدلا أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: عليه بدله وهو قوله في القديم ؛ لأنه يضل بتفريط من سائقه وإن خفي . 

. والقول الثاني : قاله في كتاب الضحاياء ليس عليه بدله » لآنه لو مات لم يلزمه بدله وهو 
بالموت غير مرجو فإذا ضل فأولى أن لا يلزمه بدله؛ لأنه بعد الضلال مرجو فعلى هذا لو 
أبدله ثم وجده قال الشافعي نحزه» لأنه قد أوجبه فلا يعود في ملكه بدا وقد أخرجه إلى 
شيء لله عز وجل وقد روى ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها حجت فأهدت 
بدنتين وقلدتهما فضلتا فاشتر ت امخانهما فقلذتهما ثم وجدت الأولتين قال فنحرتهن أربعتهن 
فكانت كلما حجت بعد ذلك أهدت ارتام البدن'“ وبالله التوفيق . 


)١( |‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 54/5 . 


فهرس الجزء الرايع من الحاوي 
کناب الحج 


بيان معنى الحج في لسان العرب ل O O‏ 
فصل : وجوب الحج معتبر بخمسة شروط E RESEN SERS‏ 
اد را الات ا لي SES‏ لاله 
الاستطاعة تنقسم اثني عشر قسما دنعو فد RG‏ وق اجون اد اها لمان عل اجا ومع 4 د N‏ 
باب إمكان الحج واش ران الال OSE n‏ ستو موي ا 
فصل : النيابة في حج التطوع لا تجوز من غير وصية اج وض لوعو سو ا N‏ 
مسألة : إن كان عام جدب أو عطش . . . لم يلزمه الحج ا 
ليس لمن لم يؤد فرض الحج عن نفسه أن يحجَ عن غيره سواء أمكنه الحج أم لا . ۲۱ 
مسألة : لو أحرم متطوعاً وعليه حجٌ كان فرضه» أواعمرة كانت فرضه E‏ 
فصل : العمرة كالحج سواء» ليس لمن لم يعتمر عن نفسه أن يعتمر عن غيره . . . رف 
باب بيان وقت فرض الحج وكونه على التراخي 00 ا E‏ 
كل من لزمه فرض الحج فالأولى به تقديمه ويجوز له تأخيره وفعله متى شاء به . . ۲٤‏ 
باب بيان وقت الحج والعمرة ا ا و ا ال ال مل اح ما ال وا اد لاح اا ل ل 1 
أشهر: الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة إلى طلوع الفجر 

من يوم النحر E OTT‏ ل ل 2 
لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره ES e a‏ 
مسألة : وقت العمرة متى شاء 500 م 0 0 
جواز الاعتمار في السنة مراراً E E‏ 
باب بيان أن العمرة واجبة كالحج 9------------- i‏ 
اا ا ا ق N OS Oa‏ 
القران بين الحج والعمرة جائز N DUCES DIDE vo‏ 
كل من مر بميقات بلده حجاً أو عمرة أو قراناً فعليه الإحرام من ميقاته CF So‏ 
الحلّ كله ميقات العمرة لأهل مكة ا 
باب بيان إفراد الحج عن العمرة ا 
لا اختلاف بين الفقهاء قي جواز الإفراد والتمتع والقران EE eee‏ 
باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج CE SA CD CEA‏ 


ا فس ال الرابع 
جملة التمتع ضربان ضرب يجب فيه الدم وضرب لا دم فيه RES‏ وجا E‏ 
إذا اعتمر المتمة بالهدي ففرضه الصوم PTET‏ ل EO‏ 


فصل : إذا لم يصم الثلاثة ة في أيام الحج متى خرجت أيام الحجّ قضاها فيما بعد. . 


مسألة : يصوم السبعة إذا رجع إلى أهله ا ا و ا MOE‏ 


مسألة : إن لم يصم حتی مات تصدّق عما أمكنه فلم يصمه عن كل بوم 


e est Ala E 
0000 TT إن مات بعد الفراغ من أركان الحج فعلى ضربين‎ 


مسألة : انام يعت ودحل في ا وی 


الهدي» وإن أهدى فحسن اك 
فصل : : إذا فرغ | كير من عمرته وأحل منها فهو حلال كغيره ...... 0 
باب مواقيت الحج TESKERE‏ وان ضع ها لما ها عه ها ع7 و1 واه 16 جلا و ود بود بها حا 6 ب 


مواقيت الحج خمسة : ذو الحليفةء والح 5257 وقرن» وذات عرق . 
فصل : إذا كان الميقات في موضع أو قرية فخرب وأحدث الناس بعده 


فرية » فالميقات من الموضع الأول الذي خرب .......... TET‏ 
مسألة : : المواقيت لأهلهاء ولكل من يمرّ بها ممن أراد حجًا أو عمرة 250000000 
مسألة : : المواقيت في الحج والعمرة والقران سواء ........ 200 
فصل : : في دخول مكة بغير حج أو عمرة . . . .' 200 lL‏ 
مسألة : : من كان أهله دون الميقات فميقاته من حينث يحرم من أهله لا يجاوز .0 
باب الإحرام والتلبية ...ا 10000 


مسألة: إذا أراد الرجل الإحرام اغتسل لإحرامه من ميقاته 00000 
مسألة : يتطيّب لإحرامه إن أحبٌ قبل أن يحرم ع ا MIE‏ 


فصل : وقت الإهلال بالتلبية في الاختيار هو أن تنبعث به راحلته إن 


كان راكباء أو يتوجه في السير إن كان ماشياً 5 E‏ 
الإحرام ينعقد لمجرد النية E TIE‏ 


مسألة : : إن لجى بحج وهو يريد عمرة فهي عمرة» ا" 


| بعمرة وهو يريد حجا فهو حجّ EES EE IES SS ES‏ 
مسألة : ١‏ إة لی رنه ا لارا ول و خا زل ع ده تار اا دا E‏ 
مسألة : : إن لی بأحدهما فنسيه فهو قارن SERIO DSI MESES‏ 
بيان مما «التلبية» مأخوذة TTT ETE‏ و ا 0 


۹ 


0 


فهرس الجزء الرابع 


بيان لفظ التلبية وصفتها 00y‏ 


أركان الحج والعمرة ومناسكهما المرأة والرجل فيهما سواء» ٠‏ 


وإنما يختلفان فى شىء من هيئات الأركان الأربعة e‏ 
فصل : ما تخالف فيه المرأة الرجل في هيئات الإحرام 501700 2116 
فصل : ما تخالف فيه المرأة الرجل فى الوقوف 50 
فصل ما فخالف فة المرأة الرجل فى الطراف د e‏ ش51 
فصل : ما تخالف فيه المرأة الرجل في السعي yT e‏ 
باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب . . . . ل اه 
مسألة : : لا يلبس المحرم قميصاً ولا عمامة ولا برنساً ولا حُمَيْن 5 50700 


مسألة : : ولا يلبس ثوب مسّه زعفران ولا ورس ولا شيء من ددا 
فصل : إذا كان الثوب مصبوغاً بطيب قد أثر فيه» فله ثلاثة ة أحوال 525200 
فصل: إذا لبس الحلال ثوباً مطيباً ثم أحرم ظ ظ 

فيه واستدام لبسه جاز ولم تجب عليه الفدية 1215700 
فصل : إذا كان المحرم مصدعا فشدّ رأسه بعصابة فعليه الفدية 000 
مسألة: إن احتاج إلى حلق رأسه فحلقه فعليه فدية ا 
إذا فعل المحرم ما نهي عنه فهو على ثلاثة أضرب : 
أحدهما ما استوى حكم عامده وناسيه في وجوب الفدية فيه» والثاني ما اختلف 
حكم عامده وناسیه» والثالث ما اختلف قول الشافعي فيه EES‏ 
فصل : إذا أراد المحرم إزالة ما على جسده من الطيب فله حالان . . 0 
مسألة : ما شم من نبات الأرض مما لا يتخذ طيباً أو أكل تفاحاً أو أترجا 

أو دهن جسده بغير طيب فلا فدية عليه OTTO‏ ا و ا ا 
بيان أن الدهن ضربان : طيب» وغير طيب ا OD‏ 
فصل : إذا طلى المحرم شعر رأسه ولحيته باللبن 
مسألة : ما أكل من خبيص فيه زعفران فصبغ اللسان فعليه الفدية» ظ 

ANS EVES ON لزي إل وود‎ COVED IES E Es 


مسألة : العصفر ليس من الطيب SB E‏ 


ES OCGA SAE E AAO Se يمسّه بشیء من جسده‎ 


FTAA 





جلوسه عند الكعبة وهي تجمّر مباح كجلوسه عند العطار TEE‏ 
مسألة: إن حلق وتطيّب عامدا فعليه فديتان ............ 2-0 
فصل : حكم شعر اللحية وسائر الجسد 00000 
- الأظافر حكمها حكم الشعر والعمد فيها والخطأ سواء a‏ 
مسألة: لا يمنع المحرم من حلق شعر المحلّ a‏ 
مسألة : ليس للمحل أن يحلق شعر المحرم 01000 
مسألة : لا بأس بالكحل ما لم يكن فيه طيب فإن كان 


فيه طيب افتدى CEE‏ 34 :6 واه يل لات ها لوك ا يدل للد و ال بي ل جو و N‏ 


HD) ¢”‏ هم اهس 


اغتسال المحرم بالماء والانغماس فيه جائز م ا 
فصل : دخول الحمام وإزالة الوسخ جائز EY‏ 
مسألة : : لا بأس أن يقطع العرق ويحتجم ما لم يقطع شعرا 500000 
مسألة : : لا ينكح المحرم ولا ينكح e e‏ 
اختلااف الناس في نكاح المحرم وإنكاحه ا NENAS‏ 
مسألة : لا بأس أن يراجع امرأته إذا طلقها تطليقة ما لم تنقض العدة. . . 
مسألة : لبس المنطقة للمحرم جائز O NLRC‏ 


مسألة: يجوز للمحرم أن يستظلّ سائراً وتازلاً ...ي ........ yT‏ 


فصل : لا بأس للمحرم والمحرمة أن ينظرا في المرآة لحاجة وغير حاجة 
باب دخول مكة عي انو ف رن لوا عا جا واوا بوت اي اح ل اي ا 


مسألة : من السنة لمن أراد دخول مكة لحج أو عمرة أن يغتسل ‏ 


لدخولها من بين ذي طوى إذا كان طريقه عليها NENAS‏ 
مسألة : يدخل من ثنية كداء وتغتسل المرأة الحائض TET‏ 
فصل : استحبٌ قوم دخول مكة ليلا 0100111 |[ |[ EET TET‏ 
فصل : : يستحب لمن دخل مكة أن يدخلها بخشوع قلب وخضوع جسد . 
مسألة : : ما يقول إذا رأى البيت .... ب ل ال ره ب ل ا 
إذا أراد الطواف فيجب أن يبتدىء بالحجر الأسود 1270 
فصل : ما يقول عند استلامه ETT ETT TIT‏ ا 
فصل : النساء لا يختار لهن الاستلام ولا التقبيل 1507070010 
مسألة : في الاضطباع للطواف 00000 
الاستلام مستحبٌ في - جميع الطواف AE OE‏ 
مسألة ILL N‏ 
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فهرس الجزء الرابع 


1۱۳ 


فور اء لزانم م )ا 


فصل : الكلام في الطواف مباح E O O‏ 
فصل : الأكل والشرب فى الطواف مكروه EE LDL‏ 
مسال له ىه لاف إلا ما مسر اة من الطهارة م الت ` 
. افضل: مدن العووة واجت فى الظراف وشرط فن صيدية OT‏ 
ا إن طاف لت الخ أو سان ران احور ار غل دا روان 

الكعبة لم يعتدٌ به في الطواف E SELE‏ 
الطواف المشروع هو أن يجعل الحجر عن يساره ويمضي في الطواف على يمينه ٠١١‏ 
فصل : أعداد الطواف سبع لا يجوز الاقتصار على أقل منها OY Rootes‏ 
فصل : طواف الماشى أفضل من طواف الراكب O SS‏ 
مسألة: إذا أكمل الطائف طوافه سبعاً صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ...... Jor‏ 
مسألة : إذا فرغ من ركعتي الطواف عاد إلى الحجر فاستلمه لها 
فصل : يختار أن يدخل الحجر ويدعو تحت الميزاب د OE SD‏ 
السعي سبعا بين الصفا والمروة ركن واجب في الحج والعمرة ES ss‏ 
فصل : إذا ثبت وجوب السعي فمن شرط صحته أن يتقدمه الطواف BV lcs‏ 
مسألة : : إن كان معتمراً وكان معه هدي نحر وحلق أو قصّرء والحلق أفضل ... ١5١‏ 
فصل : إذا أراد حلق رأسه بدأ بشقه الأيمن O‏ 
مال اليس غل العا خان ولك فة E AILS a‏ 
مسألة : القارن بين الحج والعمرة في إحرامه كالمفرد يجزئه لها طواف 

واحد وسعي واحد 11٤ eens‏ 
مسألة : يخطب الإمام يوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر بمكة 11 
ل ا ييتدىء بالخطية قبل الاذان SEO ESE‏ 

فصل : الجمع بين الصلاتين مسنون DL‏ ب IE‏ 
فصل: زمان الرقوف: امن بوا الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر 
من يوم النحر ا اا VR SOO DO‏ 
سألة:إذاغربت الشسس دع الإمام وعلي الرقار والسكية فإ وجد فرجة أسرع ١74‏ 
مسألة : إذا أتى المزدلفة نزل بها ا 
مسألة : يختار لمن بات بمزدلفة أن يأخذ منها سبع حصيات لجمرة العقبة .... ١7/8‏ 
مسألة : الرمى بما قد رُمى به مكروه ويجزىء عنه O SD‏ 
| إذا بات الإمام والناس معه بمزدلفة صلى الصبح في أول وقتها 

مع طلوع الفجر الثاني ل يي ار 





۳4۹۰ فهرس الجزء الرابع 
۰ يان تووم A۳ EE ET r e aS OT ERE RR SEE e‏ 
.قصل بکرن على كلبنة يمتى قبل آنا يرن جمرة الق ۰ 

فإذا ابتدأ برميها قطع التلبية AE ESSERE ECD‏ 
الرمي الواجب في يوم النحر واختيار وقت رميها ار ا الامو ل ل AE‏ 

و الا يا م ا AE‏ 
مسألة : : يأكل من لحم هديه ESILE‏ ع لاود وا عار و ا او ب AV‏ 
الهدي على ثلاثة أضرب : حيرب ويح رام وضرب 00 

وجب بالنذر» وضرب تطوع به 507 ا AV hvac‏ 
فصل : قدر ما يستحبّ له أن يأكل ويتصدق 0111111 م JAN‏ 
فصل: إذا وضح حكم الإحلال الأول والإحلال الثاني انتقل الكلام 0 

إلى ما يستباح بالإحلال الأول والإحلال الثاني ... 52557 AS rane:‏ 
مسألة : : يتطيب لحله إن شاء قبل أن يطوف بالبيت OT CN ARE‏ 
مسألة : : يخطب الإمام بعد الظهر يوم النحر ويعلم الناس الرمي والنحر 

والتعجيل لمن أراده في يومين بعد النحر EL. SUR RES a COA‏ 
مسألة : طرف بالبيتطواك النسرضى وي الإفاضة وقد حل من 

كل شيء التساء وغيرهن > > ا ب ا ١#‏ 
مسألة : : يرمي أيام منى الثلاثة في كل يوم إذا زالت الشمس الجمرة 
الأولى بسبع حصيات والثانية بسبع والثالثة بسبع 0 هاما هاه .ا هاه 1۹۳ 
بيان المقصود د من رمي | لجمار ا OS o ROSES SS‏ لز فول لوك يبي FAO‏ 
مسألة : : إن نسي في اليوم الأول شيئاً من الرمي رماه في اليوم ‏ 

الثاني وما نسيه في الثاني رماه في الثالث TOL AACE CLES‏ 
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دان E SALES e as‏ 
اقل المحرم صيدً له مث من العم فليه مله من الم . E‏ 
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مسألة: لا يجزئه أن يتصدّق بشيء من الجزاء إلا بمكة أو بمنى TEE‏ 
مسألة: إن أكل من لحمه فلا جزاء عليه إلا في قتله أو جرحه 125 
فصل: حكم غير القاتل في أكل الصيد المقتول ETE‏ ا 
مسألة: من قطع من شجر الحرم شيئاً جزاه محرماً كان أو حلالاً . . . .. TET‏ 
مسألة: في الشجرة الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة E‏ 
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من سائر الدماء فهو في الحج والعمرة والقران سواء 55 
مسألة : لو اشتركوا في قتل صيد لم يكن عليهم إلا جزاء واحد . . . . 
إذا قتل المحرم صيداً مملوكاً فعليه جزاؤه للمساكين وقيمته لمالكه . 
باب جزاء الطائر › TOTTI CETTE ETE‏ لوا TT TTT‏ 
OES Î‏ د ومن ee E‏ ا 


باب الإحصار 11111111111111 .واد ها ود ها ماه 





© © 0*0 هس اه هه ٠»‏ 


® #©ه >©» © »| © » 


+ © © له جع جع نس 


إذا أحصر المحرم بح أو عمرة وصدّ عن البيت بعدوّ مسلم أو كافر فله أن 


SE RS EG يتحلل من إحرامه‎ 


فصل : المحصر في الحرم على ثلاثة أضرب EST O‏ 


#100060 4G SH dG ® © 


حال الإحصار بالمرض ا لاه اي و د ا ا 
باب حصر العبد المحرم بغير إذن سيده والمرأة تحرم بغير إذن زوجها 
باب الأيام المعلومات والأيام المعدودات ك1 
باب نذر الهدي OE ROR EC TD E‏ 
جملة الهدي ضربان: واجب وغير وأجب .......... 552 
مسألة : يجزئه الذكر والأنثى ولا يجزئه من الضأن إلا الجذع فصاعداً 
إذا كان الهدي بدنة أو بقرة فمن السئّة تقليدها وإشعارهاء وإن كانت 

اة كمه اله تقليدها ورن قدا زهان و 5 
فصل : إذا قلّد هديه لم يصر محرما ما لم يعقد الإحرام 05000 
مسألة : إن كان الهدي ناقة فنتجت سيق معها فصيلها . . . . ٠‏ . . . . . 
مسألة : إن ذبح الإبل ونحر البقر والغنم أجزأه ذلك. وكرهه الشافعي 
فصل : زمان النحر والهدي .........2.2..... 0 


© همه > جم هم ه 


¢ ¢ © © ه © 


فهرس الجزء الرابع 


TYE 





سوم 5 


فته مذھبالا ا لغانىغولت نا 
ووش چم ری 


g3 N FF F8 


رارز کد بتاورو الق 


حقیق ول لس 
| 22 ع عض 5 دل جع مور 
قم 0 ا ل 
الإيسَارْ ال ىكور اواز ا لکتور 
کور ب راسا عیل عالمناء ال ونه 
استاذ يجا معة الأزهر جحامعة الآزهر 


إلى زء للكت) مس 


دارالكنب العلمية 


تبس يقبن يتات 


مع الجقوق جمْركلة ) 
رر لار (ليايى) 
سيروت ۔ ل تاں 
الطبعة الأول 


مھ 6 ودام 


ر 9 5 
وراښ ين بَيروت لبان 


ص.ب :4 ۱۱⁄۹ _ تل :_ Nasher 41245 Le‏ 
ھان : وج - 1-61 NOOYY-A1A°01-‏ 
ولاکس :۲ ۱۷ 4۷۸/ عار« ۰۰/۹1/1۰٩۱‏ 





يسم الله الرحمن من الرحيم 
كتاب البيوع 


يَابُمَاأَمَرَاللهُ بِهوَنَهَى عَنّهُ من المبايعات وسئن النبي يكل فيه 


(قال الشافعي) قَالَ اله جل عرلا تُا واكم نكم بلاطل إل أنْ تَكُونَ تجارة عَنْ 
ترّاض نكم [النساء : 4 لما هی رَسُولٌ الله عن ببوع. تَرَاضَى بها المبَبَاَانِ استَدلنَا أن 
الله جل وَعَرَأَحَلٌ الميُوعَ إلا ما حرم الله عَلَى لِسَانِ نيه 4 أوْمَاكانَ في مَعْنَاهُ. 


قال الماوردي : الأصل في إحلال البيوع : 
كتاب اللو وسئة نبي وإجماعٌ الأمَة. 
فأما الكتاب : ارت سحاضة a‏ : «ياايها !لذبن آمنوا لا ألو نولم ب 
0 إلا ان کون تِجَارَةَ عَنْ راض منكم 4 [النساء: ٩‏ ] وقوله سبحانه: : إذلك بِأنَهُم 
أوا: إِنمَا الع ملالا حل اله الب وَحَوْم الراك [البقرة: 0م وقوله سبحانه: 
وا الَذِينَ آمنوا إذا تدايتتم ِدَيْنِ إلى أجل مُسَمَى فَاكتبُوه» [البقرة : [YAY‏ قال ابن 
عباس : نزلت في السلم ۵ وقوله سبحانه ولیس عَليكُمْ نا أن يواضلا من ریم 
[البقرة: .]١944‏ ظ 
. قال ابن عباس : E‏ سم الحجج2©9. 
أما السئة : : فقد رويت عن رسول الله 6 فلوغلا : 
أما القول: 
فما روى الأعمش» عن أبي وائل» عن قيس بن أبي غرزة» قال: كنا في 0 
رصرلاف كلذ تتبدى عدار فعررنا التي 1 يدانا بأ شيو التتين جنا فقال: 
مَعْشَرَ التجَارِ إن ابيع د يحضره اللو لم قشوبوة ه بالصَدَقة9)) . 


.)5151( 45/5 أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

)۳( أخرجه البخاري 14٤/١‏ في الحج ( ۰ و )١ 0٥*‏ وانظر شرح السنة للبغوي بتحقيقنا ٠ / ٤‏ 01 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ١٠/٠۸‏ وعبدالرزاق في المصنف حديث )٠١۹١۲(‏ والبيهقي ة فى السنن 
الكبرى ۲۲٠/١‏ وأخرجه النسائي من طريق آخر ۱٤/۷‏ وأحمد في المسند ۲۸١ / ٤‏ والحميدي في 
مسنده حديث (۳۸) وابن أبي شيبة ۲/۷ والحاكم في المستدرك ٥/۲‏ وأبو نعيم في الحلية 175/1 . 


كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 





وروي عن عبد الله بن عصمة. أن حكيم بن حزام حدنه أنه + يا رسول الله إني 
ار عا ا بعل أن متها :وما رمه قال «إذا اذ شَتَرَيْتَ بیعاً فلا بِعهُ حتى تقيض ولا 
تع ما ليس عِنْدَك(0) . فدل على إباحة ما عدا ذلك . ظ 


وروی ابن أبي كثير عن أبي راشد عن عبد الرحمن بن شبل قال : قال رسول الله َة : 
ون التجَارَهُمْ اجار قبل : يا رَسولَ الله اليس قَدْ حل الله الَيّمَ؟ قال: «بلَى ولكنهم 
دون كرون ا و 

وروی يحبى ‏ بن أبي كثير عن أبي سللمة عن أب هريرة قال: : قال رسول الله ية : ١‏ 
ا ا 
ذلك الحلف)22 . 

وروی أبو عبيد أن رسول الله مَل قال : ع مار الرّقٍ في التجارة وَالْجرْ الباقي 
في السبَاياي2», قال أبو عبيد: السََايَا : النتاح. 


اه ل وو ووو ECE OE‏ 
ما اختص بأحكام. مستفادة. فمن ذلك, ما روى أبو الزبير» عن جابر قال: | ا 
رسول الله ل من رجل من الأعراب حمل خبط > فلمَا وَجَبَ البيع. ؛ َال رول الله ة: 
«اختَر» قَالَ الأعْرَابِيٌ : مرك بيع( . 

وروی سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي برا من 
هجرء فأتينا به مكة. فجاءنا رسول الله له فا* شترى مِنا سراويل ووزانٌ يزنْ بالأجر فَقَالَ 


ِلْوَزانٍ : «زِنَ وَأَرْجح)< 3 


)١(‏ أخرجه الترمذي ٥۳٤/۳‏ في كتاب البيوع حديث )١17(‏ والشافعي في المسند ١47/7‏ في كتاب 
البيوع حديث )٤۷۸(‏ وعند أبي داود من طريق آخر ۲۸۳/۳ في كتاب البيوع حديث )٠٠۳(‏ وابن 
ماجة ۷۳۷/۲ في كتاب التجارات حديث (۲۱۸۷) وأحمد في المسند ۲/۳ 0 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 578/7 وعبدالرزاق في المصنف )١1955(‏ والطبراني في الكبير ٠٠١/٠۹‏ 
00 في المستدرك 1/۲ والطحاوي في مشكل الآثار ١١/7‏ والبيهقي في السنن الكبرى 553/05 

وأخرجه الترمذي من طريق آخر حديث ( ١٠2)وابن‏ ماجة حديث )5١55(‏ وذكره الهيثشمي في الموارد 
حديث (940 )٠١‏ وأخرجه سعيد بن منصور في السنن E‏ 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ١777/65‏ والطبراني في الأوسط كذا ذكره الهثمي في المجامع (5 /77) 
وأعله وأخرجه ابن القيسراني في التذكرة حديث (485) وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية 
١‏ . 

)٤(‏ ذكره الحافظ في المطالب العالية حديث )١758(‏ وإسناده صحيح انظر تخريج الإحياء للحافظ العراقي 
۲ وانظر الدر المنثور ١515/5‏ . 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤4/۲‏ والبيهقي ٥‏ وأخرجه ابن ماجة في السنن حديث )۲۱۸٤(‏ 

٠‏ والدارقطني 7١/7‏ وعبدالرزاق في المصنف )١5771(‏ والطبري في التفسير 77/4 . ظ 
(7) أخرجه أبوداود في السنن الكبرى حديث (۳۳۳۹ و ۳۳۳۷) وأخرجه أبو داود في السنن حديث ‏ 





كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات ٥‏ 


وروى عطاء عن جابر قال: : كنت مع رسول اله و في فر على جمل إنمبا هو في 
آخر القوم مر بي رسول الله ل وقال: «امعك قضيت؟» قلت : rE‏ فة 
ورَجره» َكَانَ في اول القَوْم » فَقَالَ: «بغنيه» قُلْتَ : هُوَلَكَ يَا رَسُولَ اللو قال : دبل بِعْنيه) 
قال: «قد اذه يار دانير ولك ظهره ٥‏ حتی الس فلما قدمنا الات قال 
النبي كله : ديا بال اقْضِهِ وَِدْه فَاعْطَاهُ أربعَة دانير وقيراطاً رَادهّ٠»‏ قال جار : لا تفارقني 


اي الله كله . 


ا 


وأما إجماع الأمة : فظاهر فيهم من غير إنكار بج بجملته» وإن اختلفوا في کيفيته وصفته. 
حَى أن كيرا الا ارا رر ارصع للد فروى أن أبا بكر لد كان 
تاجرا في الْبَرّ وروي عن عمر - رضي الله عنه - انه كان تاجراً في آلطعَام EEF‏ 


وروی عن عاب - رضي الله عنه أله كان اجر في لبر وَالبَحْرٍ. وروي عن 
العباس - رضي الله عنه ان ا في آلعطر. 

وعلى ذلك جرت أحوال E‏ فِنهُمْ مَنْ تفرد بچنس, EY‏ 
ومنهم من جلب في جميع صنوفها كعثمان وعبد الرحمن - رضي الله عنهما - فدل مما ذكرنا 
أن البيع مباح . 

فصل: في تفسير قوله تعالى : «لآ نالوا أنوآَلكُمْ بكُمْ بلاطل إل أن کون تجار 
عَنْ ترّاض نكم » [النساء ٩‏ ] أما قوله : لا تَأكُلُوا4 فمعناه : لا تأحذواء فعبر عن الأخذ 
بالأكل. لأنه معظم ما يقصد بالأخذ. كما قال تعالى :5 الْذِينَ يَأَكُلُونَ أمُوَالَ اليتامى 
ظلمأ [النسا: ٠‏ أي: يأخذون. 


وأما قوله : مالم #ففيه تأويلان : 
احَدُهُمَا: : أنه أراد مال كل إنسان في نفسه أن لا يأخذه فيصرفه في المحظورات. 
والثاني : آنا لا يأخذ بعضكم مال بعض» كما قال تعالى : ولا تقتلوا 


الْفُسَكُمْ» ا ٩‏ ] أي : لا يقتل بعضكم بعضا. 


(5 *1) وأخخرجه ابن ماجة في السئن حديث (۲۲۲۰) والدارمي في السئن ۲٠۰/۲‏ وأحمد في المسند 
۴ وار بن الجارود في المنتقى حديث (2041) والبخاري في التاريخ ١47/14‏ وذكره ه الهيثمي في 
الموازة حديت ر ٩‏ ) وأبن أبي شيبة في المصنف 0۸1/1 . 

)١(‏ أخرجه البخاري ١7١/7‏ طبعة دار الفكر. 

(۲) أخرجه الترمذي حديث (۱۲۱۸) وأخرجه النسائي في السنن ۲۲۲/۷ وابن ماجة حديث (۲۱۹۸). 


كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 





وأما O‏ كر تر 

أحدها : : أنه أراد أن يصرف في المحظورات 

والثاني : أن المراد به أن لا يؤخذ بالانتهاب 5-07 على عادتهم في الجاهلية . 

والثالث: أن المراد امامل التجارات الفاسدة المألوفة عندهم في بيوع الجاهلية . 

وأما قوله تعالى : «إلا أن تَكُونَ تِجَارَة» . فلفظ إلا موضوع في اللغة للاستثناء. ولكن 
اختلف الناس وأصحابنا معهم في المراد به في هذا الموضع على أربعة أقوال: 

أحدها: ن إلا في هذا الموضوع لم يرد بها الاستثناء» وإنما معناها: لكن فيصير 
تقدير الآية : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولكن كلوها تجارة عن تراض منكم. 0 
تعالى : وما كان لِمُوْمِنِ أن يتل مُؤيناً إل خطأ» [النساء ۲ ] معناه: وما كان لمؤمن 
يقتل مؤمناً عمداً ولا خطأً لکن إن قتله خطأ. فتحرير رقبة مؤمنة. ويا جلو يي 
المروزي . 


والثاني : أن معنى : إلا: Pey‏ : الوا کرو ا الاي لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل. وكلوها تجارة عن تراض » كقوله تعالى لو کان فيهمًا فيهمًا آلهة ا الله 
لْفسَدتا» [الأنبياء ۲۲] أي والله لفسدتا. 


وقول الشاعر” 

7 م بر ع قر 3 مه و ٤‏ 2 2 9 م 0 
وکل اخ مفارقه اخوه لعمرابيك إلا الفرقدان() 
أي والفرقدان أيضاً سيفترقان, ولو أراد الاستثناء لقال : إلا الفرقدين. 


والثالث: أن معنى إلاء في هذا الموضع معنى الاستثناء» غير أنه من مُضْمَرِ دَلَّ عليه 
مُظهَرٌ ليصح أن يكون استثناء من جنسه» فيكون تقدير الكلام : لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل ولا بالتجارة» إلا أن تكون نجارة عن تراض منكم . هذا ل ا 
حي حيار وراك اوبلس يعارن : أجلت لَكُمْ بَهِيمَةُ الأثْعام لا ما يُتلى عَليكُمْ غير 
مُجِلّي الصَيدٍ وَأنْتُم حُرّمُ4[المائدة : ١‏ ] وإنما معناه: احلك که اعا واس إلا أن 
تكونوا محرمين» فيحرم عليكم الصيد. 

والرابع : أن ذلك استثناء ء من غير جشنه: والدليل على جواز الاستاناء من غير جنسه - 


د ا - قوله تعالى : لآ يَسْمَعُونَ فيهَا لَغْواً إل سلما [مريم : 11[ 
وليس السلام من جنس اللغو. ظ 





)١(‏ البيت لعمروين معد يكرت وقيل لحضرمي بن عامر وهو من شواهد الكتاب لسيبويه ۳۳٤/۲‏ والإنصاف 
۸ شرح المفصل لابن يعيش ۸٩/۲‏ الخزانة ٥۲/۲‏ الهمع ۲۲۹/۱ الأشموني ٠١۷/۲‏ .. 


¥ 





كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 


وقال تعالی : جد المَلائَكَة كلهم أ نيك [الحجر: ٠ع‏ وليس 
إبليس من الملائكة . 

وقال تعالى : ظفَإِنَهُمْ عَدُرُ لي إلا رب العَالَمِينَ4 [الشعراء: ۷۷] وتعالى الله أن يكون 
من بعتي يمن ای م 

وقال الشاعر : ظ 

بل ا واا 

والأنيس : الناس» واليعافير : حمير الوحش» وقيل : الظباء» واحدها يعفور مقلوب من 


وقال النابغة ا:٠‏ 
إل ار لايا ما ینب لوي ًالحَوْض امَو الجلد 
هي المعالف . ظ 

وقال الح : هي الحبال الممدوقة شد علا الدوات وو واحدة افر 

فصل: في تفسير قوله تعالى وال لله البيع)» [البقرة : 8ر الشافعي 
معاني الآية مستوفاة جميعها في كتاب الام بكلام وجيز› فقال: احتمل إحلال الل تعالى 
البيع في هذه الأية معنيين : 

أحدهما: أن يكون أحلّ كل بيع تبايعه متبايعان جائزا الأمر فيما يتبايعاه عن تراضٍ 
منهماء وهذا أظهر معانيه . 

الثاني : أن يكون أحل حل البيع إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله يك المُيّنِ عن الله معْنَى 
E‏ يكرد هدام الجمل التي أحَكُمَ فرضها في كتابه. وبين كيف هي على لسان 
ذه أو من العام الذي رة الخاد فين وشل الله ب ما أراد بإحلاله منه وما حرم . أو 
ركون :تالا مهما أو من العام الذي أباحه إلا ما حرم على لسان نبيه منه وما في معناه ‏ ثم 


)01( البيت لجران العود وهو في ديوانه (o۳)‏ وشرح المفصل لابن يعيش ۲/ ۰۸۰ اة 00/۱« 
الأشموني 21 الإنصاف )۲۷١(‏ والتصريح 201/١‏ اليعافير جمع يعفور وهو ولد الظبي . 
والعيس : جمع أعيس وعيساء وهي بقر الوحش لبياضها . 

(۲) انظر البيتين في ديوان )۱١(‏ وهما من شواهد الكتاب ۳٦٤/١‏ ومعاني الفراء ۲۸۸/١‏ الهمع TI‏ 
الدرر ۱۹۱/۱ . 


۸ 





كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 


قال ٠:‏ وأي هذه المعاني كان فقد ألرّم الَلهُ حلم بما فرض من طاعة رسوله. وأن ما قِيلّ 
عَنْهُ فَعَنْ الله قل لأنْهُ بكتاب الَّلهِ قِيلَ فهذا قول الشافعي في معنى الآية. 

 ليواقا ربعة‎ ae rh وجملته‎ 

ووجه ذلك هو أن النبي َة لما نهى عن بَيَاعَاتِ كانوا يستعملونهاء ولم يقصد إلى 
بيان الجائز منهاء وإنما قصد إلى بيان فاسدها منه فدلٌ بذلك على أن الآية قد شملت إباحة 
وا سي و 

أحدهما ٠:‏ نها عموم ريد به العموم وإن دخله دليل التخصيص : 

والثاني : أنها عموم أريدٌ به الخصوص 

والفرق بينهما من وجهين : 

EOE ER Fo E rS أحدهما:‎ 
أك‎ a يكون المراد باللفظ‎ 

ا ١‏ ل 

والفرق الثانى : أن البيان فيما أريد به الخصوص متقدم على اللفظ. وفیما ارید به 
العموم متأخرٌ عن اللفظ أو مقترن به. 

وعلى كا القولين يحون الالال بهن على إباحة اليو المخلف هل .ما لم يت 

فصل: القول الثاني : أنها مجملة لا يعقل منها صحة بيع من فساده إلا ببيان من السنة 
ووجه ذلك : هو أن من البياعات ما يجوزء ومنها ما لا يجوز وليس في الآية ما يتميز به 
الجائز من غير الجائزء فاقتضى أن يكون من المجمل الذي لا نعقل المراد من ظاهره إلا 
ببيان يقترن به. 

E,‏ هل هي مجملة بفسها؟ لتعارض فيها أوهي مجماة 
E‏ 

٠‏ وول الله د ف ابيع الام » وقوله : وحم 


كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات ۹ 


والوجه الثاني : أنها مجملة بغيرهاء وذلبك انها عتمي وار كل جع من رر 
0 وغبره . وللدوردت السه الح بويع لحرن ا 0 
E‏ اا ی ارجا ا اک ف 

هل وقع الإجمال في صيغة لفظها وفي المعنى المراد بها؟ ‏ 

أو وقع الإجمال في المعنى المراد بها دون صيغة لفظها؟ 

على وجهين : ) 

أحدهما: أن الإجمال في المعنى دون اللفظء لأن لفظ البيع » اسم لغوي لم يرد من 
طريق الشرع» ومعناه معقول. إلا أنه لما قام بإزائه ما يُحَارِضَهُ تدافع العمومان» ولم يتعين 
المراد منهما إلا بالسنة» صارا مجملين لهذا المعنى, لأن اللفظ مُشكل المعنى . 

والوجه الثانى : أن اللفظ مجمل» والمعنى المراد به مشكل»ء لأنه لما لم يكن المراد 
باللفظ ما وقع عليه الاسم. وصار مضمناً بشرائط لم تكن معقولة في اللغة» خرج اللفظ 
بالشرائط عن موضوعه في اللغة إلى ما استقرت عليه شرائط الشرع» وإن كان له في اللغة 
معاني معقولة, كما قلنا في الصلاة: إنها مجملة, لأنها مضمنة بشرائط لم تكن معقولة في 
اللغة. وإن كان فيها معاني معقولة في اللغة كالخضوع وما يقع فيها من الدعاء. فكذلك لفظ 
البيع . ) 

وعلى كلا الوجهين لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع من فساد وإن دلت على 
إباحة البيع في أصله . 

وهذا فرق ما بين العموم والمجمل. حيث جاز الاستدلال بظاهرة العموم , لق 
الاستدلال بظاهر المجمل . والله أعلم . 


فصل: والقول الثالث: أنه داخحل فيو اهيبا كرد موسا كله لض 
ومتخملة لحقة افير لقيام الدلالة عليهما. 


ایی و 

أحدها: أن العموم في اللفظ والإجمال في المعنى . 

كو اللقظا عمو ا ایر انعا معد انه اتسين 

والوجه الثاني : أن العموم في أل الآية» وهوقوله تعالى : وال الله 


البيع والاإجمال في آخرهاء وهوقوله تعالى : ورم الربا#فيكون أول الأية ا دخله 
ا وآخرھا مجلا لف المي 





٠١‏ ا كتاب البيوع/ ااا سر ب 

والوجه الثالث: أن اللفظ كان مجملاً. فلما بينه النبى ككل صار عاماً . 

فيكون داحلا في المجمل قبل البيان. وفي العموم بعل البيان . 

فعلى هذا الوجه يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها كالقول الأول. 

وعلى الوجهين الأولين» لا يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع ی 
الثاني . 

فصل: والقول الرابع : أنها تثاولت بيع معهوداً. ونزلت بعد أن أحل الني كله بيوعاً 

a‏ و و a‏ الله البيع #يعني : الذي بيه الرسول من قبل » وعرفه 
المسلمون منه» رتت الكتاب على السنة. وتناولت الآية بيعاً معهوداً. 

' وإنما كان كذلك» لأن الله تعالى قال: لوَأَحَلَّ الله الع »فأدخل فيه الألف واللام» 

907 أو معهود . ) 

فلما لم يكن الجنس مرادأء لخروج بعضه منه» ل اميد واد 

فعلى هذا» لا يجوز الاستدلال بظاهرها على صحة بيع ولا فساده. بل يرجع في 
حكم ما اختلف فيه إلى اوري ي الى و الصحيحة من 
القاسدة . 

وا كان الاك ا ¿ المجمل من وجه واحد . وبينه وبين ¿ العموم من 
وحهين . ظ 

فأما الوجه الذي يقع به الفرق بينه وبين المجمل : 

وبيان المجمل مقترن باللفظ. أو متأخر عنه على مذهب من يجوز تأخير البيان فافترقا 
من هذا الوجه. ظ 

أما الوجهان اللذان يقع بهما الفرق بينه وبين العموم : 

فأحدهما: ما مضى من تقديم البيان في المعهود, واقتران بيان التخصيص بالعموم . 
بظاهر المعهود فيما اختلف فيه من البيوع . 
| فصل: القول فى ماهية البيع 


هَ فحقيقة البيع فی اللسان : تبدذل شى ء نت 





كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 


وحقيقته في الشرع : نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه . 

وأنما قلنا: نقل ملك» احترازاً مما لا يملك. وممن لا يملك. 

وقلنا: بعوض احترازاً من الهبات» ومما لا يجوز أن يكون عوضاً. 

وقلنا: على الوجه المأذون فيهء احترازاً من البيوع المنهى عنها كالملامسة والمنابذة . 
أفضل المكاسب ) 

وإذا كان ذلك حقيقة عفيك الجائز ذ في الشرع . 

فقد اختلف الناس : عل الميوع الجائزة من أجل المكاسب وأطيبها؟ 

أو غر غا من المكاسب أجل منها؟ 


فقال قوم : ا أجل المكاسب كنّهاء 57 البيوع وغيرهاء لأن الأإنسان 
في الاكتساب بها أحسن توكلا وأقوى إخلاصاً. وأكثر لامر الله ۾ تعالى تفويضاً وتسليماً. 


وقال ارون إن الصناعات أجل كسبا منها وأطيب من البيوع وغيرها., لأنها اكتساب 
تنال يكدّ الجسم وإتعاب النفس› وقد روي عن النبي ي أنه قال : اد ا 
المحترف»“ فظاهر الاحتراف بالنفس دون المال. 

وقال آخرون: البَيَاعَاتَ أجل المكاسب كلهاء وأطيب من الزراعات وغيرها. وهو 
أشبه بمذهب الشافعى والعراقيين» حتى أن محمد بن الحسن قيل له: ع ا 
الزهد. قال: قد فعلت» قيل: فما ذلك الكتاب؟ قال: هو كتاب البيوع . والدليل على أن 
البيوع أجل ا إذا وقعت على 0 المأذون فيه : إن الله عزوجل صرح في 
كتابه بإحلالهاء فقال 9 وَاحَلّ الله البِيعَ #ولم د يصو بإحلال غيرهاء ولا ذكر جوازها 


وإباحتها. 
وروت عائشة قالت 2 الله اة E‏ كر جل ین کو والكسب في 


۳ برو‎ a e نكال‎ 


)١(‏ ضعيف أخرجه الطبراني الكبير 7١8/١57‏ وفي الأسد كما في مجمع الزوائد 57/4 وابن عدي في 
الكامل ۳٦۹/۱‏ والذهبي ذ في الععراة ESD‏ ابن حجر في اللسان 51٠/5‏ وابن 
الجوزي في العلل ۹4/۲ . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 5777/7 وأبو داود في السنن حديث )٠١۲۸(‏ والدرامي ۲٤۷/۲‏ والنسائي 
۷ في كتاب البيوع باب الحث على الكسب وابن ماجة ۳۲/۲ حديث )۲٠۳۷(‏ وذكره الهيئمي 
في الموارد حديث .)١١9١(‏ 

)۳( أخرجه أحمد في المسند ١51١/5‏ والطبراني في الكبير 70/5 والحاكم في المستدرك ٠١/7‏ وانظر 
التلخيص ۳/۲ .. 


ل بل كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 

ولأن البيوع أكثر مكاسب الصحابةء وهي أظهر فيهم من الزراعة والصناعة . 

ولان المنفعة بها أعم. والحاجة إليها أكثرء ا ماكو د 
ملبوس» وقد يستغني عن صناعة وزراعة . 

فإن قيل : ET‏ قال رسول الله اة لآ ُن أَولَ من يَدْحَلُ السّوقَ 
ولا آخر من يحرج ا فان فيها اض الشْيْطان وفرخ» '» فاقتضى أن يكون البيع وا 
ليصح أن يكون عن ملازمته منهياً. 

قيل : هذا غلط. كيف يصح أن یکره ما صرح الله بإحلاله في كتابه؟ وإنما المراد 
بذلك أن لا يصرف أكثر زمانه إلى الاكتساب. ويشتغل به عن العبادة حتى يصير إليه منقطعاً. 
وبه متشاغلاء كما روي عن الإمام علي بن ابي طالب كَرّم الله وَجْهَهُ أن رسول الله ل 
«نهى عن عن السوم. قبْلَ طلوع ال ۲ يريد أن لا يجعله أكبر همه حتى يبتدىء به في 
صدر يومه. لا أنه حوام. 

فإن قيل: فد روي عن التي كك أنه قال ديا تُجارٌكُكُم جار من اذ لحن 
اط الح فجعل الفجور فيهم هوف ومعاطاة الحق خصوصاء وليست هذه صفات 
أجل النكاسي: 

قيل : إنما قال ذلك. لأن من البيوع ما يحل» ومنها ما يحرم ومنها ما يستحب ومنها 
ف كما روي عنه ي أنه قال : الو انَجَرَ أَهْلُ الْجَنْةِ في ألجَنةٍ مَا اتجَرُوا إلا في ال ولو 
أ اهل النار ما الخروا إل في الصَّرفٍِي(؟) قال ذلك استحباباً لتجارة البرء وكراهة 
لتجارة الصرف . 

وقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : فال وسر الك كله رمن كان ت الا 
رسن لا تجار عر عاط وبع أو اع أوراغ». يريد بذلك كراهة التفرد بالتجارة في 
هذا الجنس . 


)١(‏ ضعيف أخرجه الطبراني في الكبير 4/7 اا ابن الجوزي في العلل ا والخطيب في 
التاريخ 77/1١1‏ . 

(۲) أخرجه ابن ماجة في السنن حديث ٦(‏ ۰ ) وابن عدي في الكامل / 440. 

(۳) بنحوه أخرجه الدارمي ۲٤۷/۲‏ والحاكم في المستدرك ۲ والترمذي حديث )١1١5١١١(‏ وابن ماجة 
57 وابن حبان ذكره الهيئمي في الموارد حديث (10 )٠١‏ وأبو نعيم في الحلية ٠٠٤/۷‏ والبيهقي 

0/6 

)٤(‏ أخرجه لاحي وى ا تمدق ريع الإحياء 5 وذكره الفتني في تذكرة الموضوعات 
.)١509(‏ 

(0) أخرجه ابن عدي في الكامل 7805/١‏ وبنحوه عند أبي نعيم في الحلية ۲۲۸/۷ . 





کتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات ۳ | 


TS 
الله ي منها . ظ‎ 
فصل: في شروط البيع‎ 

فإذا ثبت ما ذكرنا في حقيقة البيع وانتقال الملك به : 

فقد ذكر الشافعي في كتاب الأم ما يلزم به البيع وما يجوز أن يفسخ به البيع. فقال: 
وجماع ما يجوز من كل بيع آجل وعاجل » وما لزمه اسم بيع بوجه. لا يلزم البائع 
والمشتري حتى يجتمعا أن يتبايعاه برضا منهما بالتبايع به ولا يعقداه بأمر منهى عنه. ولا على 
أمر منهى عنهء وأن يتفرقا بعد تبايعهما عن مقامهما الذي تبايعا فيه على التراضي بالبيع » فإذا 
مسرا يي الا يا 0 

يشترطهء أو خيار الرؤية ‏ إن جاز خيار الرؤية ‏ ومتى لم يكن هذا لم يقع البيع بين 
المتبايعين . 

مك لمر و واس ا 
أن يبين شروط العقد. وشروط الرد. 

فأما شروط العقد التي يصير بها لازما فأربعة : 

أحدها: aT‏ أحدهماء لأن بيع 
المكره لا يصح . 

والثاني : أن لا يعقداه بأمر منهى عنه يعني بذلك الأجل المجهول والشروط المبطلة 
للعقود. وما ورد النهي في تحريمه من البيوع كالملامسة والمنابذة . 

والثالث: ا ري ل ل ب ير 
والخنزير» وما لا منفعة فيه كالهوام والحشرات . 

وهذه الثلاثة هي شروط في صحة العقدء فمتى أخلّ بشرط منهاء فسد العقد. 

والرابع : أن يفترقا بعد تبايعهما عن مقامهما الذي تبايعا فيه على التراضي بالبيع . 

وهذا شرط في لزوم العقد بعد وقوع صحته . 

وكان ابن المرزبان وغيره من أصحابنا يضمون إلى الأربعة شرطاً خامساً: : وهوأن 
يكون المتبايعان جائزي الأمرء فلا يكوناء. ولا أحدهما محجوراً عليه بصغر أو جنونء أو 
سفه» لأن بيع المحجور عليه باطل . وامتنع سائر أصحابنا من تخريج هذا الشرط الخامس . 

وأجابوا عنه بجوابين 

أحدهما: أن هذا شرط في البائع لا في البيم» والشافعي ا 
جواب البغداديين . 


15 . كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 


٠‏ والثاني : وهو جواب البصريين أن ذلك داخل في جملة الشرط الثاني وهو أن لا يعقداء 
بأمر منهى عنه, لأن عقد المحجور عليه منهي عنه. فلم يحتج أن يجعله شرطأ خامساً. وهذا 
أصح الجوابين» لأن الشافعي قد ذكر في الشرط الأول أن يعقداه عن تراض» وهذا شرط في 
البائع دون البيع . فهذه شروط العقد. 

فأما شروط الرد وما يكون به الفسخ فأربعة أيضاً : 
أحدها: الخيار الموضوع للفسخ . وهو أحد خيارين: إما خيار المجلس أو خيار 
الثلاث . ظ ) 
ظ والثاني : وجود العيب بالمبيع » فيستحق به خيار الفسخ . ٍ 

والثالث: شرط يشترطه في العقد فيعقده. مثل أن يشترط في العقد رهنا في الثمن به 
أو كفيلا به. فيمتنع المشتري من دفع الرهن فيه أو الكفيل به» فيكون للبائع الفسخ» 
يشترط المشتري في ابتياع العبد أنه ذو صنعة. فيجده لا يحسنها فيكون للمشتري الفسخ . 

والرابع : الرؤية في بيع العين الغائبة على خيار الرؤية» إذا قيل بجوازه» فيستحق به 
اخ على ما نیا لبك کرپ الرد سر ما قوسن ترط اانا 
,مسألة : في بيع العين الغائبة 

قال الشاقعي رَحِمَهُ الله تعَالى : «قَإِذًا عَقَدَا بيع مما يجوز وَآفْرَهَا عَنْ تراض مِنْهُمَا 
به م يكن لأحَد نَا ره إا بعيْبٍ أو بشرْطٍ جيار (قال المزني) وذ جار في الإملاء وي 
كتاب الْجَدِيدٍ وَالْقَدِيم وَنِي الصَدَاقٍ وَفِي الصلح. خيار الرؤبة وَهَذَا كله عير ج ايز زفي معنا 


(قال المزني) وَهَذَا بي جیار الزؤية اول به إذ اصل قول وَمَمْنَا أن ابيع بيْعَانِ لا ثالث لَهُمَا 


# ر 6م ےن d~‏ 7ه ماده # مم û‏ 


فة مَضعُونة وَين موق وان بطل بيع الوب لم رص هله په كيف يُجيرُشراء مال 


سے © م 


پر شيعا مِنهُ قط وَل يدري اتا يجعل لَه جيار الرؤية». 





قال الماوردي : هذا كما قال: البيوع نوعان : بيع رقبة» وبيع منفعة : 

فأما بيع المنافع فهو الإجارات, وقد قال الشافعي : إنها صنف من البيوع» ولها 

كتاب : 
أما بيع الرقاب. فضربان : 

بيوع أعيان» وبيوع صفات: فأما بيوع الصفات: فالسلم» وله باب. وأما بيوع 
الأعيان. فضربان: عين حاضرة» وعين غائبة. فأما العين الحاضرةء فبيعها جائز. وأما العين 
الغائبة فعلى ضربين: موصوفة» وغير موصوفة : فإن كانت غير موصوفة» فبيعها باطل. وإن 
كانت موصوفة ففي جواز بيعها قولان: وقال أبو حنيفة : يجوز بيع العين الغائبة موصوفة كانت 
أو غير موصوفة . وقال مالك : يجوز بيعها موصوفة» ولا يجوز بيعها غير موصوفة . 
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الأدلة : استدل من أجاز بيع العين الغائية 

بعموم قوله تعالى ٠‏ زا اللا 

وبما روى هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله ئ - أنه قال «مَن 
اشْتَرَّى ما لم يره فهو بِالْجْيّارٍ إِذَا رآه( . 

وقالوا: ولآنه إجماع الصحابة: روي أن عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله - رضي 
الله عنهما ‏ تناقلا دارين : إحداهما بالكوفة. والأخرى بالبصرة» فقيل لعثمان : غبنت فقال: 
لا أبالي لي الخيار إذا رأيتهاء فترافعا إلى جبير بن مطعمء فقضى بالخيار لطلحة(©. 

وروي أن عبد الله بن عمر اه شترى أرضاً لم يرها”". 

وروي أن عبد الرحمن بن عوف ا* شترى إبلا لم يرها. 

فصار هذا قول خمسة من الصحابة» وليس لهم مخالف. فثبت أنه إجماع . ولأنه عقد 
معاوضة . فوجب أن لا يمنع منه فقد رؤية المعقود عليه كالنكاح . 

وقد رو الم لبو ا كر بر IS DN LS‏ 
المبيع. > لا يمنع من صحة العقد عليه» وإنما يثبت يثبت الخيار فيه كالمبيع إذا ظهر على عيبه 
والمفقود للرؤية بقشره. ولأن الرؤية لو كانت شرطاً في بيوع الأعيان كالصفة في يوع 
الصفات لوجب أن يكون رؤية - جر الس ليد > كما أن صفة جميع 
السلم فيه شرط في صحته. فلما كان مشتري الصبرة إذا رأى بعضها جاز له أن يبتاع 
جميعهاء علم أن الرؤية ليست شرطاً في بيوع الأعيان. ولان الرؤية لو كانت شرطاً في صحة 
العقد . لكان وجودها شرطا في حال العقد. ولم يستغن برؤية تقدمت العقد» كالصفات في 
ل ا ه2 ل ا ل ثبت أنها ليست بشرط في 

صحة العقد . 

والدلالة على بطلان البيع : 

رواية أبى ي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي يله «نَهَّى عَنْ بيع الغَرّرو9). 
وحقيقة الغرر؛ ما تددن جائزين أخوفهما أغللهما. 








)١(‏ أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف 075/7 والبيهقي في السنن الكبرى 7١8/0‏ وذكره الشوكاني في 
الفوائد المجموعة ١517‏ وانظر نصب الراية ٩/٤‏ . 

(۲) أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲٦۸/٠١‏ والطحاوي في معاني الآثار ‏ / ٠‏ وانظر نصب الراية 
5 /. 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7717/0 . 

)٤(‏ أخرجه مسلم ۱۱١۳/۳‏ في البيوع حديث )١1517/5(‏ وأخرجه أبو داود 155/7 في البيوع حديث 
(77/7) والترمذي حديث )١7720(‏ وقال حسن صحيح والنسائي ۷ في كتاب البيوع وابن ماجة 
۲ في التجارات حديث ٤(‏ ۲۱۹) وأحمد في المسند ۲٠١۱/۲‏ . 


۱٦ 
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وبيع خيار الرؤية غرر من وجهين : 

أحدهما: أنه لا يعلم هل المبيع سالم أو هالك؟ . 

والثاني : أنه لا يعلم هل يصل إليه أو لا يصل؟ 

وروي عن الني ٤‏ أنه «نهى عَنْ بيع غائب بناج ولم يفصل بين صرف 
وغيره . فهو على عمومه. 

GR‏ الملامسة 2 » فالملامسة: بيع الشوب 
المطوي . 

فإذا نهى عن الملامسة لجهل بالمبيع, وإن كان الثوب حاضراً. كان بطلانه أولى إذا 
كان غائيا . ' 

ولأن بيع الصفة إذا عُلْقَبالَيْنِ بطل. كذلك بيع العين إذا عُلَقَ بالصفة بطل . 

وتحريره قياساً : أنه بيع عين بصفةء فوجب أن يكون باطلاء كالسلم في الأعيان . 

ولان 0 م على الصفة. ا بيع الأعيان على الرؤية؛ أن 

ا السلم إذا لم يوصف حتى د و E‏ وجب إذا 
لم ير العين حتى تصير معلومة بالرؤية أن يبطل العقدء إذ الإخلال بالرؤية في المرئيات 
كالإخلال بالصفة في الموصوفات . ) ) 

رلك فاا ا جل الى شات اق بت مح لف ك إذا 


لم يوصف . 1 


فإن قيل: إنما بطل إذا باعه عبداً. ل أنه غير ممین ولا يمكن تسليمه لانه بطل لکرن 
مجهول الصفة . 

قيل : فلا يصح أن يكون بطلانه لكونه غير معين,. eS‏ 
فثبت أنه بطل لكونه مجهول الصفة» ويمكن تسليم عبد وسط . 
)١(‏ بنحوه عن أحمد في المسند ٥١/۳‏ . 


(۲) أخرجه البخاري ٤۲٠/٤‏ في كتاب البيوع حديث )5١17(‏ ومسلم ١٠١١/۳‏ في البيوع حديث ) 
.)٠16١١/١١‏ ظ 


۱۷ 
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الهواء. ولأنه خيار ممتد بعد المجلس غير موضوع لاستدراك الغبن» فوجب أن يمنع صحة 
العقد أصضلة إذا افرط حار ا ملف 
فأما الجواب عن الاستدلال بالآية : إِنْ سل أنها عامة فخصصها بما ذكرنا من الأدلّة . 
وأما الجواب عن حديث أبى هريرة : 
نكل قال لق اذل ل الآثار والجَهَابدَّة من نَقَلَة الأخبار: أن عمر بن إبراهيم 
الأهوازي تفرد بروايته» وهو مشهور باختراع الأحاديث ووضعهاء ومن كانت هذه منزلته. 
فغير ملتفت إلى روايته . على أنه لو صح, لأمكن استعماله من ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن قوله «مَن اشْتَرَى ما لَمْ يره فهو بِالْحَيَارٍ إِذَا رَآه في الاستئناف للعقد عليه» 
لا فی استصحاب العقد المتقدم منه . 


والثاني : أنه محمول على السلم الذي لم يره» فهو بالخيار إذا رآه ناقصاً عن الصفة . 


والثالث : أنه محمول على من اشترى ما لم یره في حال العقد إذا كان قد رآه قبل 
العقد» فهو بالخيار إذا وحله اقتا فما عة 


أما الجواب عما ذكره من الإجماع : فقد حالف فيه عمر» فبطل أن يكون إجماعاً 
يحتج بهء أو دلالة تلزم» ولولم يكن عمر مخالفاً. > لكان قول خمسة لا يعلم انتشاره في 
جميعهم » والقياس يخالفه. فوجب أن يقدم عليه 

وأما الجواب عن قياسهم على النكاح., فالفرق بينهما يمنع من صحة الجمع. » وهو أن 
الرؤية موضوعة لاستدراك الصفة وليس المقصود في النكاح صفة ة المنكوحة. وإنما المقصود 
فيه الوصلةء ألا تراه لو وجدها معيبة لم يكن له خيار. فكذلك لم يكن الجهل بصفاتها مانعا 


من صحة العقد عليها» وصفات المبيع مقصودة : في البيع. لل نه لی وة معب كان له 
| الخيارء وكذلك كان الجهل بصفاته مانعا من صحة العقد عليه . 


على أن أبا حنيفة قد فرّق بين النكاح والبيع في الرؤيةء فقال: عقد النكاح لازم قبل 
الرؤية» وعقد البيع في العين الغائبة لا يلزم إلا بالرؤية . 
| فيقال له: لما كانت الرؤية شرطاً في لزوم البيع. » كانت شرطاً في انعقاده» ولما لم 
تكن الرؤية شرطأً في لزوم النكاح» لم تكن شرطاً في انعقاده. | 

- وأما الجواب عن قولهم : إن فقد الرؤية يوقع الجهل بصفات الميع» والجهل بصفات 
المبيع » يوجب الخيارء ولا يوجب فساد العقد كالمعيب والمستور بقشره. فهو أن المعيب 
والمستور بقشره قد جهل بعض صفاته. والغائب قد جهل جميع صفاته. والجهل ببعض 
الصفات لا يساوي حكم الجهل بجميعهاء لأمرين : 

ظ الحاوي في الفقه/ جه5/ م 
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أحدهما: أنه قد يستدل بالأمر المشاهد على ما ليس بمشاهد. فيصير الكل في حكم 
المعلوم وليس كذلك الغائب الذي لم يشاهد شيئاً منه. 

والثاني : أن الرؤية على ضربين : 

رؤية لا تلحق فيها المشقة وهي رؤية الجملة دون [جميع 7" الأجزاءء ورؤية تلحق 
فيها المشقة وهي رؤية جميع الأجزاء كالعيوب الخفية والمأكولات التي في قشورها. ظ 

فالرؤية التي تجب وتكون شرطاً في صحة العقد. هي رؤية الجملة لعدم المشقة فيها 
[دوں رؤية جميع الأجزاء لوجود المشقة فيها](5") : 

وأما الجواب عن قولهم : لو كانت الرؤية شرطأ كالصفة, لوجب أن تكون رؤية 

فهوان رة ابعش قد يمت في الشر مقا رؤية الكل ميل ان مالم شاد ت 
لا خيار فيه إذا شوهد إلا بوجود عيب » ولولم يكن كالمشاهد. لټ فة الخيار كالغائب 
وليس كذلك الصفة ؛ اللاي لت در ل اي ل 
حيث ظن أنهما قد اجتمعا. 

وأما الجواب عن قولهم : لو كانت الرؤية شرطاً. يم ا 
وعدي الخدم 

فهو أن الرؤية قبل العقد تجعل المبييع معلوما في حال العقد. والصفة قبل العقد لا 

e‏ و فلذلك لزم أن تكون الصفة مع العقدء ولم يلزم أن 

فصل: فإذا ثبت أن بيع العين الغائبة باطل إذا لم توصف» ففي جواز بيعها إذا وصفت 
قولان: ‏ < ) 

أحدهما : يجوز. نص عليه في ستة كتب : في القديم. والاملاءء والصلح . والصداق› 
والصرف. والمزارعة» وبه قال جمهور أصحاينا . 

والقول الثاني : أنه لا يجوز. وهو أظهرهما: 

نص عليه في ستة كتب : في الرسالة. والسنن. والإجارة. والغعصب. والاستبراء. 
والصرف في باب العروض . 

وبه قال حماد بن أبي سليمان» والحكم بن عتيبة. وهو اختيار المزني والربيع. 
والبويطي . 


)١(‏ سقط في أ. ۳( سقط في أ. 
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وقد يدخل توجيه القولين فيما تقدم من الحجاجين . 
فأما المزني : فإنه احتج من قول الشافعي على بطلان بيع العين الغائبة» بشيئين : 
أحدهما: "أن قال : أصل قوله ومعناه: أن البيع ل ا ا و ف 
وعين معروفة . 
والثاني : أن قال: فإنه يبطل بیع الثوب يرى بعضه؛ فكيف يجيز شری ما لم پر شيئا 
منه قط ولا يدري أنه ثوب أم لاء حتى يجعل له خيار الرؤية . 
والجواب عما ذكره من الفصل الأول من وجهين : ) 
أحدهما : الي ال البيع بيعان لا ثالث لهماء ٠‏ على القول الذي لا يجيز 
فيه بيع خيار الرؤية . 
فأما على القول الأخيرء فقد قال في كتاب الصرف في باب بيع العروض ولا يجوز من 
البيوع إلا ثلاثة : بيع عين حاضرة» وبيع عين غائبة فإذا راها المشتري فله الخيار» وصفة 
مضمونةء فبطل هذا. 
والثاني : أن الشافعي قصد بقوله: البيع بيعان. الفرق بين بيوع الصفات المضمونة 
في الذمم» وبين بيوع الأعيان غير المضمونة في الذمم eT‏ عين حاضرة»› 
وعين غائية . 
وأما الفصل الثاني : في بيع الثوب يرى بعضه نقد ت ا غ 
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أن الشافعي إنما أبطل بيع الثوب يرى 
بعضه» على القول الذي لا يجيز فيه بيع خيار الرؤية» فأما على القول الذي يجيزه» فهذا 
البيع أجوز, وكيف يجيز د بيع ما لم ير شيئاً منه؟ ولا يجيز بيع ذلك الشيء وقد رأى بعضه؟ 
هذا مما لا يتوهم على الشافعي . 
فعلى هذا يسقط احتجاج المزني به. 
والوجه الثاني : وهو قول كثير من أصحابنا البصريين وغيرهم أن بيع الثوب يرى بعضه 
لا يجوز على القولين معاً. 
- والفرق بينه وبين العين الغائبة من وجهين : ظ 
أحدهما: أن الشوب إذا رأى بعضه اجتمع فيه حكمان مختلفان, لأن ما رأى منه لا 
خيار له فيه. وما لم ير منه له فيه الخيارء فصارا حكمين متضادين جمعهما عقد واحدى 
فبطل. وليس كذلك إذا كان غائبا كله . 
والثاني : : أن بيع العين الغائبة ثبة إنما أجيز على خيار الرؤية» للضرورة الداعية عند تعذر 
الرؤيةء لينفع النفع العاجل للبائع: بتعجيل الثمن» وللمشتري بالاسترخاص وليس كذلك في 
العين الحاضرة؛ لأن الضرورة ليست داعية إليه ولا الرؤية متعذرة منه. 
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فصل: فإذا : تقرر أن بيع العين الغائبة إذا وصفت على قولين : 

فإن قيل : إن بيعها غير جائز فلا تفريع عليه . 

وإن قيل: إن بيعها جائز إذا وصفت. فلا يخلو حال البائع الواصف لها من أحد 
أمرين: 0000000 ظ 

إما أن يكون قد وصفها عن مشاهدة. أو عن صفة : 

فإن كان قد وصفها عن مشاهدة» جاز. ظ 

وإن كان قد وصفها عن صفة ؛ لأنه كان قد وكل في ابتياعها وكيلاً» ووصفها الوكيل له 
بعد الابتياع من غير مشاهدةء ثم وصفها البائع عن صفة الوكيل» ففي جواز ذلك وجهان: . 

أحدهما: أنه جائز؛ لأنه لما جاز أن يشتري المشتري بالصفة من غير رؤية؛ جاز أن 
يبيع البائع بالصفة من غير رؤية . 

والوجه الثاني : أنه لا يجوز وبه قال ابن أبي هريرة لأمرين : 

أحدهما : أن المبيع إذا لم يره البائع والمشتري» كان 00 المي الي 
وحده. كان أقل غرراً. والغرر إذا قل في العقد عفي عنه. وإذا كثر لم يعف عنه . 

والثاني : أن البائع إذا وصفها من غير رؤية» صار بائعاً لها بصفة عن صفة . وذلك غير 
جائز كالأعمى في بيوع الأعيان لا يصح منه؛ لأنه يبيعها بصفة عن صفة. 

فعلى هذين التعليلين لو كان المشتري قد رأى المبيع ولم يره البائع لكن وصفه و 
فعلى الأول يجوز لقلة الغرر برؤية أحدهماء وعلى التعليل الثانى لا يجوز لأنه يصير بائعا 

فصل: فأما كيفية الصفة : فلا بد من ذكر الجنس والنوع . 

فالجنس أن يقول: عبد أو ثوب . 

والنوع أن يقول في الثوب: إنه قطن أو كتان. وفي العبد أن يقول: رومي أو زنجي . 
ليصير المبيع معلوم الجملة عند المشتري وهل يحتاج مع ذكر الجنس والنوع إلى ذكر الصفة 
أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يحتاج إلى ذكر الصفة. ويجوز أن يقتصر على ذكر الجنس والنوع ؛ لأنه 
مبيع لم يتعلق بالذمة. فلم يحتج إلى صفة كسائر الأعيان. 

والوجه الثاني : لا بد من ذكر الصفة» لأنه مبيع غائب» فافتقر إلى ذكر الصفة كالمسلم 


فعلى هذا إذا قيل: إن الصفة شرط في صحة العقد. فهل يصح أن يصفه بأقل صفاته 
أولا يصح إلا بذكر أكثر صفاته؟ فيه وجهان : 
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أحدهما : أنه يصح أن يصفه بأقل صفاته. لأنه قد يخرج بذلك عن الجهالة. فعلى 
هذا يذكر في العبد الرومي بصفة أنه خماسي أو سداسي» وفي الثوب القطن أنه مروي أو 
هروي . 
والوجه الثاني : أنه لا يصح حتى يصفه بأكثر صفاته ؛ ليتميز بكثرة الصفات عن غيره 
- من الموصوفات . فلى هذا يذكر في العبد الرومي الخماسي قده وبدنه» وفي الثوب القطن 
المروي طوله وعرضه . 

فأما ذكر جميع صفاته فليست شرطاً باتفاق أصحابناء فإن وصفه بجميع صفاته فقد 
اختلف أصحابنا فيه » فقال البغداديون: يجوز؛ لأنه أنفى للجهالةء وأبلغ في التمييز. 

وقال البصريون: لا يجوز؛ لأنه يخرج عن بيوع الأعيان» ويصير من بيوع السلم» 
والسلم في الأعيان لا يجوز, ا ا ل ل لا فهذا 
حكم الصفة. 

فصل: [بيان موضع البيم] . 

فأما ذكر موضع المبيع » فيختلف بحسب اختلاف المبيع . 

فإن كان المبيع مما لا ينقل كالأرض والعقار» فلا بد من ذكر البلد الذي فيه» فيقول: 
بعتك دارا بالبصرة أو بغدادء لأن بذكر البلدء يتحقق ذكر الجنس» ويصير في جملة 
المعلوم . 

فأما ذكر البقعة من البلد؟ ففيه وجهان : 

أحدهما : يلزم ذكرها . 

والثاني: لا يلزم ذكرها؛ لأن البقعة تجري مجرى الصفة . 

فأما إن كان المبيع الغائب مما ينقل ويحول كالعبد والثوب» فلا بد من ذكر البلد الذي 
هو فيه» لأن القبض يتعجل إن كان البلد قريباً» ويتأخر إن كان البلد بعيدأء فافتقر العقد إلى 
ذكره؛ ليعلم به تعجيل القبض من تأخيره . 
فأما ذكر البقعة من البلد, فاذ يلوم لان اليلد انراد لا بختاف تقراف اتبا 
المختلفة. فإذا ذكر له البلد الذى هو فيهء فالواجب أن يسلمه إليه فى ذلك البلد لا فى 
غيره» فإن شرط المشتري على البائع أن يسلمه إليه في البلد الذي تبايعا فيه وهو في غيره لم 
يجز» وكان البيع فاسدا. 

فإذا قيل: أليس لو شرط في السلم أن يسلمه في بلد بعينه جازء فهلا جاز مثل ذلك 
في العين الغائبة؟ . 
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قيل: لأن السلم مضمون في الذمَةء ولیس یختص بموضع دون غيره. فاستوى جميع 
المواضع فيه » فافتقر إلى ذكر الموضع الذي ي يقع القبض فيه» وليس كذلك العين الغائبة» 
اکان ی عبد اررض ا ا شتراط نقلها 
إلى غيره. اله يضبر بها زارط في معني بيع فرب على أنه على البائع خياطته» أو طعام أن 
ا د 

د 

فإذا عقد بيع العين الغائبة على الوصف المشروط فيه . 

فقد اختلف أصحابنا هل يكون العقد تاما قبل الرؤية أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي : أن العقد ليس بتام قبل الرؤيةء لأن تمام 
العقد يكون بالرضا به وقبل الرؤية لم يقع الرضا به. فلم يكن العقد تامّاء فعلى هذاء لو 
مات أحدهما بطل العقدذى ولم يقم وارثه اف لان العقود غير اللازمة. ا لد 
وكذلك لو جن أحدهماء أو حجر عليه بسفه بطل العقد. 


وعلى هذا لكل واحد من البائع والمشتري أن يفسخ العقد قبل الرؤية . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن العقد قد تم قبل الرؤية بالبذل 
والقبول» وإنما فيه خيار المجلس ما لم يتفرقاء كسائر البيوع . 

فعلى هذا لو مات أحدهما لم يبطل العقدء وقام E‏ وكدلكت لو جن أحدهماء 
أو حجر عليه بسفه. لم يبطل العقد وقام وليه مقامه . 


وعلى ا ترح ييه بعد ارا ردول الرؤية eT‏ 


فصل: [بيان وقت الخيار] 

فإذا رأى المشتري السلعة المبيعة» فهل يثبت له خيار المجلس أو خيار العيب؟ على 
558 ظ 

أحدهما: يثبت له خيار المجلس - وهو قول أبي إسحاق ‏ لأن عنده بالرؤية تم العقد. 
فعلى هذا له الخيار في الفسخ على التراخي . ما لم يفارق مجلسه» سواء وجد السلعة ناقصة 
عما وصفت أم لا. وله أن يشترط في المجلس خيار الثلاث. وتأجيل الثمن. والزيادة فيه. 
والنقصان منه. 

والوجه الثاني : ال ال نة ار العيت ل ا اه 
ENTE‏ قد تم العقد. فعلى هذا إن وجدها على ما وصفت لم يكن له 
خيار» وإن وجدها ناقصة. كان له الخيار في الفسخ على الفور. 


برف 
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ET‏ يشترط بعد الرؤية خيار الشلاث. ولا تأجيل الثمنء ولا الو سكليه 
والنقصان منه . 

فطيل: فنا ار الات فلا بل سال من أل مرو + 

إما أن يكون بيعه عن رؤية» أو عن صفة : 

فإن كان بيعه عن رؤية. فهل له الخيار أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: له الخيار ‏ وهو قول أبي اجان لان غدله أن بالرؤية يثبت خيار 
المجلسن. ظ ظ 

والوجه الثاني : لا خيار له - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - لأنه يقول: إن العقد قد 
تم» وبالرؤية يثبت خيار العيب. 

وإ كان بيعه عن صفة . وجوزناه على أحد الوجهين » فلا يخلو حاله عند رؤية المبيع 
من أحد أمرين : 

إما أن يجده زائداً على ما وصف لهء أو غتر د 

فإ وده رانا غا وو لف فله الخيار في الفسخ › > لا يختلف كالمشتري إذا راه 
00 وهل يكون خياره على الفور أو على التراخي؟ على وجهين : 

أحدهما: على التراخي ما لم يفارق مجلسه» وهو قول أبي إسحاق. 


والثاني : على الفور. وهو قول ابي علي Dre.‏ ا 


على وجهين : 
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق : له الخيار؛ لأن عنده أن العقد يتم بالرؤية. ويشست 
متها ار الجا 


والشاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: لا خيار له» لأن عنده أن العقد قد تم 
بالبذل والقبول» ويثبت بالرؤية خيار العيب. فهذا الكلام في بيع العين الغائبة على خيار 
الرؤية وما يتعلق عليه من أحكام . 

فصل: فأما بيع العين اغائبة بغي شرط خهار الرؤية فباطل لا يختلف فيه المذهب» 
لأنه بيع ناجز على عين غائبة» وهو أصل الغرر. 

وأما , بيع العين الحاضرة على شرط خيار الرؤية كثوب في سفط. أو مطوي» يبيعه 
رضنا کور بشرط خيار الرؤية . فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: أنه كبيع العين الغائبة على قولين ؛ لأن الحاضر يساوي الغائب في العلم به 
إذا وصف» ويزيد عليه في زوال الغرر بتعجيل القبض . 
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والوجه الثاني : أنه لا يجوز قولاً واحداً. بخلاف العين الغائبة» وهو قول أكشر 
أصحابناء وإليه أشار أبو إسحاق المروزي. وا بن أبي هريرة» لأن الحاضر مقدور على 
رؤيته» فارتفعت الضرورة في جواز بيعه على خيار الرؤية» والغائب لما لم يقدر على رؤيته 
دعت الضرورة إلى جواز بيعه على خيار الرؤية . ظ 

فأما بيع السلجم» والجزر» والبصل» والفجل. في الأرض قبل قلعه على شرط خيار 
الرؤية . 

فقد كان بعض أصحابنا يخرج جواز بيعه على قولين كالعين الغائبة. 

وقال سائر أصحابنا : إن بيع ذلك باطل قولا واتفقا. 

والفرق بين هذا وبين العين الغائبة من وجهين : 

أحدهما: أن وصف الغائب ممكن؛ لتقدم ا ل ل 
قلعه غير ممكن . 

والثاني : أن المشتري إذا فسخ بيع الغائب». أمكن رده 6 555 وإذا فسخ بيع هذا 
المقلوع من الأرض› لم يمكن رده إلى حاله . 

فأما بيع التمر المكنون في قواصره وَجِلالِهِ : ظ 

فقد كان بعض أصحابنا يخرج بيعه على قولين كالغائب . 

وقال سائر أصحابنا البصريين : يجوز بيعه في قواصره» قولاً واحداً إذا شاهد رأس كل 
قوصرة ؛ لأن في كسر كل قوصرة لمشاهدة ما فيها مشقة وفساداء وقد أجمع عليه علماء 
الأعصار بالبصرة . 

وإما ما سوى التمر من الأمتعة التي في أوعيتهاء فلا يخلو حالها من أحد أمرين: إما 
أكون اتا ورات 

فإن كان ذائباً كالزيت والعسل» فإذا شاهد يسيراً مما في الوعاء أجزأه عن مشاهدة 
جميغه ويخاز بيعة فرلا واخذا» كالصيرة ة من الطعام . 





وإن كان غير داب فعلى ضربية : 

أحدهما: أن يكون مما تتفاوت أجزاؤه» ويباين بعضه بعضاًء كالثياب, فلا يجوز بيعها 
إلا بمشاهدة جميعهاء إلا أن يبيعها من غير مشاهدة بشرط خيار الرؤية» فيكون في حكم بيع 
العين الغائبة أو الحاضرة على خيار الرؤية . 

والثاني : إن كان مما تتماثل أجزاؤه في الغالب. أو تتقارب كالدقيق والقطن . 

فقد اختلف أصحابنا فيه › فقال بعضهم اشح يعدا و سكيع ولاب وقال : 
آخرون : يجوز بيعه برؤية بعضه كالذائب . 


o 
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بصفة . 

فأما قوله : 558 يعني به تأجيل تسليم المبيع » كقوله بعتك دارأ بالبصرةء أو بغداد. 
على ا و ل ل م ل ل ل 
ا 

فإن قيل: فقبض الغائب لا بد أن يكون مؤخرا . 

قيل : هو مؤخر بغير أجل محدود, فجاز» وليس كذلك مع الشرط؛ لأنه قد يقدر على 
التسليم قبل الأجل» ا قيازم ملب ا لا 
يقدر عليه بالشرط . 

وأما قوله : ولا بصفة . فقد اختلف أصحابنا في تأويلها على وجهين : 

أحدهما: وهو تأويل البصريين: أن يصف العين الغائبة بجميع صفاتهاء فلا يجوز, 
لأنها تصير على قولهم في معنى السلم في الأعيان. 

والثاني : تأويل البغداديين : أن يجعل بيع العين الغائبة مضموناً في ذمّتهء فلا يجوز 
كالسلم في الأعيان . 

قال الشافعي : ويجوز بيع العين الغائبة بثمن حال ومؤجل ؛ اا الأعيان يصح 
تأجيل الثمن فيهاء سواء كانت العين حاضرة أو غائبة» لأنه بيع عين بدين» وليس كالسلم 
المضمون في الذمم» فلا يصح بيعه بمؤجل؛ لأنه يصير في معنى بيع الدين بالدين. فهذا 
جملة الكلام في بيع خيار الرؤية وما يتفرع عليه ويتصل به. 

فصل: فأما بيع العين الغائبة مع تقدّم الرؤية» وهو أن يكون البائع والمشتري قد 
شاهدا السلعة ثم غابا عنهاء وعقدا البيع عليها. فلا يخلو حال الرؤية من أحد أمرين: إما أن 
تكون قريبة المدة» أو بعيدتها . فإن كانت المدة قريبة وليس لها حد مقدّر فمذهب الشافعي 
وجتميوو اقتكانة أن البيع جائز . 

وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابه: ابيع ال کی کرت ارف اة د 
وقال أبو سعيد الاصطخري : قلت لمن يناظر عن الأنماطي : ما يقول صاحبك في الدار إذا 
لعا لسري رت إلى الباب» واشتراها؟ قال: لا يجوز. قلت: فإن را ااه 
في كفه ثم اد شكراه؟ قال لا تجوز قلت فإن رأى أرضاً وخرج منها إلى جانبها ثم اشتر اها؟ 
قال: فتوقف لأنه لوقال: يجوز لناقض مذهبه» ولوقال: لا يجوزء. لما أمكن ابتياع 
الأرض . فهذا قول الأنماطي» وقل من تابعه على ذلك من الفقهاء. 


27 دل کتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 


واستدل على ذلك : 

بأن الرؤية لما كانت شرا في بسع الأعيان. وجب أن تقترن بالعقد. "المي بع 
السلم. 
0 المذهب شاذ الاعتقاد واضح الفساد؛ لأن الرؤية إنما أريدت ليصير المبيع 
او ولا گول حيرلا وهذا المعنى موجود في الرؤية المتقدمة على العقد. كوجوده 

ر وليس كذلك الصفة . فهذا حكم الرؤية المتقدمة إذا كانت المدة 

قريبة. . 
فأما إذا كانت مذّة الرؤية بعيدة» فلا يخلو حال المشتري من أحد أمرين : إِمَا أن يكون 
ذاکرا لأوصاف المبيع أو غير ذاكر: فإن كان غير ذاكر لأوصاف المبيع لبعد العهد وطول 
المدة» فهذا في حكم من لم يره» فإن ابتاعه على غير خيار الرؤية» لم يجز. 

وإن ابتاعه بخيار الرؤية» كان على قولين» وإن كان ذاكراً لأوصاف المبيع» لم تخل 
حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون مما لا يتغير في العادة» كالحديد, والنحاس» فبيعه جائزء فإن رأى 
فيه بعد العقد عيباء فله الخيار. | 

والقسم الثاني : أن ل ا مع طول المذة. كالفواكه الرطبة» 
والطبائخ . 

طرف تجاه نين ادن كان مکی عمو ا ا ر فيا کان س 
باطلا وإن كان قد مضى عليه من المدة ما يعلم بقاؤه فيها فبيعه جائز. 


وإن كان قد مضى من المدة ما يجوز أن يبقى فيها ویجوز أن يتلف» فبيعه باطل ؛ ؛ لأنه 
عقد على عين لا يعلم .بقاؤها. ا 

وفيه وجه آخر: أن بيعه جائز, لأن الأصل بقاء العين ما لم يعلم تلفها. 

والقسم الشالث: أن يكون مما يجوز أن يتغير ويجوز أن لا يتغير كالحيوان» ففيه 
قولان : ) ) 

أحدهما: يجوز بيعه بالرؤية المتقدمة. وقد نص عليه في البيوع . للا ام 
وبقاؤه على حاله» وبه قال أكثر أصحابنا. 

والقول الثانى : أن بيعه لا يجوز. وقد أشار إليه الشافعي في كتاب الغصب واختاره 
المزني ؛ لأنه 006 سلامة وعطب . 

والقول الأول أصح. وعليه يكون التفريع, فإذا تبايعا بالرؤية المتقدمة» ثم رآه 
ای يد ابيع ا ا 


۲۷ 





كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 
فلو اختلفاء فقال المشتري : وجدته متغيرأء وقال البائع : بل هو على ما كان عليه من 


قال الشافعي في كتاب الصرف: القول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه يريد انتزاع 
الثمن من يده» فلا ينتزع منه إلا بقوله . والله أعلم بالصواب. 


باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 


مسألة : قال الشافعِيْ رَِمَهُ اله تَعَلَى : برا مالك عَنْ افع عن ابن عُمَرَ أن 
ظ رَسُولَ الله يك قال : تایان کل واج تھا على صاجبو امام قرفا إلا ب 
الْخْيّار»“. (قَالَ الشافعي) وي حديف آخر 3 ابْنّ عَمَرَ كان إذا اراد أن يوجبت اليم مشي 
قليلا نم َجَعْ في حَدِيثِ أبي ودعو عي اوم و ب 
ارا ا اقل ي قال الوذ ا 
E EEO ETE‏ 
يره أنْهُمَا اتا ليله كم عدوا عَلَيْهِ َقَالَ لا أراكما رمَا وَجَعَلَ لَهُمَا الْحَيَارَ إِذْ بيا في مَكَانٍ 
اجا بد ليم وَقَالَ طا بير بعْدَ وجُوب اليم وَقَالَ شرن شَاهِدًاعدل, ااا 

بعد رضا بم وْحَبْرَأَحَدُكُمَاصَاحب بد اب (قال الشافِعي) وَبِهَذَا و وال الأكثر 

مِنْ أل الججاز َالاكتَر م مِنْ أل الآثَارٍ بِالمُلَدَانِ (قال) وَهُمَا قبل التَسَاوٌ غ مسَاوميْنِ ثم 
ون مسوم م وتان مي سوا فال َل امرأي طَالِقٌ إن كتتما تَبَايَعْتمًا كَانَ 
صَادا وَإنَمَا جَعَل لَهُمَا النِيّ ك الْحََارَبَعْدَ التبايْع. مالم يرقا فلا تَفَرَقَ بَعْدَمَا ضارا 
متبایعین إلا تَفَرّقَ ال 


قال الماوردي : اعلم أن العقود على أربعة أقسا 

أحدها: ما كان غير لازم من جهة e‏ 5 اللزوم في ثاني 
حال. 

في ثاني چ ) 

اقات ما كان لازما من جهة أحد المتعاقدين في الحال دون العاقد الآخر بكل 
حال. ظ ۰ 


)١(‏ أخحرجه البخاري ۳۲١/٤‏ في البيوع حديث )۲٠٠۷(‏ ومسلم ۱١١۳/۳‏ في البيوع حديث 
(\or\/ E)‏ 


۲۹ 





كتاب البيوع/ باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 

والرابع : ما کان لأزما هن حه المتعاقدين فى الحال . 

فأما القسم الأول: وهو ما كان غير لازم من جهة المتعاقدين في الحالء ولا يُفْضِي 
إلى اللزوم في ثاني حال. فهو خمسة عقود: 

الوكالة, والشركة . والمضارية. والعارية. والوديعة . 

فالخيار فيها مؤبد من جهتي المتعاقدين معاً. فإن شرط فيها إسقاط الخيار بطلت. 
لأنها تصير ا الخيار لازمة. وهي عقود جائزة غير لازمة . 

37 القسم الثاني : وهو ما كان غير لازم في الحال. ولكن قد يفضي إلى لوف 
ثاني حال» هنا عقود : 

الع عرض كقوله: اق ع عبدك عني بديار. 

الترض والهة. 

فهذه العقود الخمسة غير لازمة في الحال» فإن جيءَ بالآبق» وأعيِقَ العبد, وألقي 
البحرء واستهلك القرض› وأقبضت الهبة. لزت فيكون الخيار فيها قبل لزومها 

اذا لكا الخيار من جهتهما > 53 

فلو شرط فيها إسقاط الخيار قبل لزومهاء أو شرط إثبات الخيار فيها بعد لزومهاء 

وأما القسم الثالث: وهو ما كان لازماً من جهة أحد المتعاقدين دون الآخرء فهو ثلاثة 
عقود: ٠ ْ ٠‏ 
الرهن والضمان والكتابة . 
E ١‏ الراهن. e‏ ر لاد 

أحدها: Ty‏ بحال» فی ۱ المجلس. ولا 
بالشرط. وذلك ثلاثة عقود : 

النكاح» والخلع. والرجعة. 


كتاب البيوع/ باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 


ليس فيها إذا تمت خيار مجلس ولا خيار شرط . 

فإن شرط فيها أحد الخيارين» بطلت. 

والقسم الثاني : ما لا يدخله خيار الشرط. واختلف الجا ل کو 
فيه على وجهین › وذلك ثلاثة عقود : 

الاجا لاتا والتحوالة. 

e ري‎ 

والقسم الثالث : : ما لا يدخله خيار الشرط ويدخله خيار المجلس قولاً واحدا : وهو ما 
کان القبض قبل الافتراق شرطأً في صحته. وذلك عقدان : 

المصرف. والسلم . 

فإن شرط فيها خيار الثلاث بطلا . 

والقسم الرابع : ما يدخله خيار المجلس بغير شرط» ور اوت بالشرط . 

رفو سار كاوه البياعات . 

يثبت فيها خيار المجلس بالعقد من غير شرط . 

اا ف نرت خيار lh al‏ ال ااا : عثمان» وابن 
عمر» وابن عباس . اور الأسلّمي. 

ومن التابعين : : شريح » وابن ال والحسن» وعطاء. وطاوس . 

ومن الفقهاء: الزهري . والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق. 

وقال و ومالك : البيع لازم بالإيجاب والقبول. ولا يش يثبت فيه خيار المجلس 
بحال . 

ااا فر مات وتا : إوأشهدوا ذا بَايعْتم 4 [البقرة : ۲ فندب إلى 
الإشهاد على البيع › > لأجل الاستيثاق فيه» فلو كان لأحدهما الفسخ بعد العقد المشهود عليه 
لم يحصل الاستيثاق. ولبطلت فائدة اللإشهاد. وبرواية عمرو بن شعيب عن أبيهٍ كن جاه 
عد الله بن عمرروه عن رسول لله ب أنه قال : «الْمُتَبَاِيعَانٍ بِالْحَيَارٍ مَا لَمْ يتَرّقا | إل ان کون 

صفقة خيار» فلا جل ا له أن يفاره سيه ان يَسْتَقِيلَهُ»290. ار OES‏ 
استقالة لم يكن لنهيه عن الافتراق خشية الاستقالة معنى . فدل على أن الفسخ لا يستحق حق إلا 
بالاستقالة . 

وبما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : الْبيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أو حَيّاريه9©. 


e 





)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند ۱۸۳/۲ وأبو داود ۷۳۹/۳ في البيوع حديث (5657”) والترمذي 05٠/7‏ في 
البيوع حديث )۱۲٤۷(‏ وقال حسن وأخرجه النسائي 351/17 . 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۷۲/١‏ . 


كتاب البيوع/ باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا ۳١‏ 





فنوع البيع نوعين: نوعاً أثبت فيه الخيار بالشرط» ونوعاً نفى عنه الخيار من غير شرط. 
فعلم أنه لا يثبت فيه خيار المجلس كالنكاح . 

ولأنه عقد معاوضة. فوجب أن لا يثبت فيه خيار مجلس كالنكاح . 

ولأنه عقد يلحقه الفسخ . فوجب أن لا يثبت فيه خيار المجلس كالكتابة . 

ولأنه خيار مجهول» لم يوجبه نقص» فوجب أن لا يثبت في البيع كالمشروط من 
الخيار المجهول. ‏ 

ولأن تأثير التفرّق إنما هو الفسخ لا اللزومء ألا ترى أنهما إذا تصَارَفَاء ثم افترقا من 
غير قبض › بطل الصَرْفُء وإذا كان تأثير التفرق هو الفسخ . > لم يجز أن يلزم به العقد؛ ؛ لأنه 
لا يجوز أن يكون الشيء الواحد مر ثرا في فسخ العقد وفي إلزامهما معأ في حال واحدة, لأنهما 
ضَدّان. ولأن البيع لما لزم بتراضيهما بعد العقد, وهو أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر 
البيع. فيختار, > لم يجز أن يلزم بتراضيهما حال العقد. ووجب أن يكون لازماً بمجرد 
الويجاب والقبول» لأن الإيجاب والقبول» إنما ر الاقف أنهما لدو اتنا 
عند الإيجاب والقبول. مكرَهَين لم يصح العقد. 

فصل: والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : ثبوت السنة به من خمسة طرق : 

فأحدها: حديث ابن عمر» وهو وارد من طريقين : 

أحدهما: من طريق نافع . والثاني: من طريق عبدالله بن دينار. 

فأما نافع فقد روى عنه من طريقين : أحدهما: ما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر أن رسول الله مل قال : ايعان كل واج مهما علَى صَاجِبهِ بِالْخََارِمَا لم 
ترقا( . 

والثاني : رواه ه الشافعي عن سفيان عن ابن جريج, عن نافع عن ابن عمر أن رسول 
الله عة قال : «إذا تباي المتبايعانِ اليم ٠‏ فكل وَاجدٍ مِنهُمَا بالحَيَارٍمِنْ َيِه مَالَمْ يرقا أو 


7 عاق قر تر 


يكن بيعهما عن خیار» فان کان ع حيار فقدٌ وجت2©29 قال نافع : وكان ابن عمر إذا ابتاع 
البيع › » فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع . 

وأما عبدالله بن دينار فقد روي عنه من طريقين : 

أحدهما: : رواه الشافعي عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن أبي عمرء قال : 
رسول الله مه يقول : ليا واج مه على صَاجِبه مالم راء أكون 
| بیعُهما عَنْ خیارء فإذا کان ليع خیار فقدٌ وَجَبَ 27". 


.)011( حديث‎ ٠٠١٤/۲ أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
.)077( أخرجه الشافعي ة فى المصدر السابق‎ )۲( 
أخرجه الشافعي في المصدر السابق (ه"07).‎ (۳ 


۳۲ 





كتاب البيوع/ باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 


والثاني : روا الشافعي عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن 
البي ية قال : «كل بين فلا بيع بينَهُما حتّى ترقا أو يَقُولَ أَحَدُهُمَا إصاجيه : "خت . 

والثاني : حديث أبي بررّة. ھک أخبرنا الثقة يحيى بن حسان عن 
خاد رد عن جل و فر غو بي الوضيء قال : كنا في غزاة» فبا صاحب لنا فرسا 
ا E TE‏ فقال أبوبرزة: سمعت رسول 
الله َة يقول : «الْبِيّعَانِ ِالْحَيَارِ ما لَمْ يترا 9). ظ 

قال الشافعي ابول ا جا ل و ا 
مفعة كن عير أنهما باتا ليلة, ثم غدوا عليه فقال : : ما أراكما تفرقتماء وجعل لهما الخيار 
إذا انا مانا واحداً بعد البيع . 


والثالٹ : ل DS O‏ ارا ت س سنا عن 
حماد ين سلمة عن قتادة »عن | E E‏ الحرك كن بسكيو رد كرام فالا 
قال رسول الله َة : الان بالْحَيَارِ ما لَمْ يتمرقَاء إن صَدَقًا وبينَا وَجَبْتِ البركة في بَيْعِهِمَاء 
وإ كَذَبَا وكَتَمَا مُحِفَتِ الْبرَكَة مِنْ بيْعهما» ”. 


والرابع : حديث أبي هريرة. رواه أبو زرعة عن عمرو بن حريث عن أبي هريرة أن 
لني ل أمر مناديه أن ينادي لاا رلاد يفترقَنْ بيِعَانِ إلا عَنْ راض ا 


والخامس : حديث عمرو بن شعیب : وقد تقدم ذكره فى دليل المخالف . 
فدلت هذه الأخبار كلها بصريح القول ودليله على ثبوت خيار المجلس للمتعاقدين معا 
ما لم يتفرقا بالأبدان» أو يجعل أحدهما لصاحبه الخيار» فيختار. 


فإن قيل : فإنما جعل لهما رسول الله ا الْحَيَارَ مَا لَمْ يرقا بالكلام كرون الما 
بالافتراق افتراق الكلام دون افتراق الأبدان: وهو أن يكون للمشتري الخيار بعد دل . البائع 
في أن يقبل أو لا يقبل» وللبائع الخيار قبل قبول المشتري في أن يرجع في البَذّل أولا: 
يرجع . ول ولم يكن قد رجع البائع. فقد تم البيع» وانقطع الخيار سواء افترقا 


)١١‏ أخرجه البخاري 741/4 في كتاب البيوع حديث (۲۱۱۳) ومسلم ۱۱۹۳/۳ في كتاب البيوع حديث 
.)08١/55(‏ 

(۲) أخرجه الشافعي في الأم ۳/۳ وفي المسند ٠٠١/۲‏ حديث (075) وأبوداود في السئن حديث 
77501) والترمذي تابع حديث )١747(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 77١/0‏ . 

(۴) أخرجه البخاري 757/54 في كتاب البيوع حديث )۲٠۷۹(‏ ومسلم 1١54/7‏ في البيوع حديث 
(1677/5). ظ 

. ۲۷٠/١ والبيهقي‎ )١1748( والترمذي في السنن حديث‎ )١408( أخرجه أبو داود في السنن حديث‎ )٤( 


۳ 





كتاب البيوع/ باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 

قالوا: وهذا أولى من حمله على افتراق الأبدان من وجهين : 

' أحدهما: أنه معهود الافتراق في الشرع قال الله تعالى : لوَإِنْ ترقا يعن اللّهُ كلا من 

سعتته * [النساء : ]٠١١‏ يعني : 0 

وقال النبي 55 : «تفترق متي عَلَى ثَلاثِ وَسَبْعِينَ فِرقَةي<ا ' يعني : : في المذاهب . 

والثاني : أن حمله على التفرقٍ بالكلام حقيقة, وعلى التفرق بالأبدانٍ فار لأنه 
جعل الخيار للمتبايعين › وهمأ يسميان في حال العقد مجابعين حفيقة 2 وبعد العقد فاا 
كما يقال : ضارب . فيش بذلك في حال الت وبرعد الضرب ET‏ وإدا كان 
كلك "ا للخمله على وا ا 5ك بهاد ين الوكين داري 
به فرق بالكلام دون التفرق بالأبدان . 

فالجواب عنه : وليل وانفصال . فأما ا المراد به التفرّق بالأبدان دون 
الكلام فمن ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن التفرق لا يكون إلا عن اجتماع» فإذا تفرّقا بالأبدان بعد البيع» كان تفرقا 
عن اجتماع في القول حين العقد وعن اجتماع بالأبدان. 

ولا يصح تفرقهما بالكلام» لأنهما حال التساوم مفترقان, لأن البائع يقول: لا أبيع إلا 
بکذا» والمشتري يقول : لا اشرق إلا ركذا 

فإذا تبايعا فقد اجتمعا في القول بعد أن كانا مفترقين فيه. وهذه دلالة أبي إسحاق 
المروزي . 
سان يدل 3 ت 55 8 ا ا الأمر فيها إلى ضرر 
وفسادى والخياز بعد البيع غير مستفاد إلا بالخبرء فكان حمل الخبر على ما لم يستَقَدٌ إلا منه 
أولى منم حمله على ما استفيد بالاجماع» لأن لا تعر الخر من فائدة: وهذه دلالة ابن 
جرير الطبري . 

والثالث : أن اللفظ إذا وردء وكان يحتمل معنيين» وكان المراد أحدهما بالإجماع لا 
هماسا ولم يكن في اللفظ تمييز المراد منهماء كأن ما صار إليه الراوي هو المرادٌ به دون 
الآخرء فلمًا كان الافتراق يحتمل أن يراد به الافتراق بالكلام مع بُعْدِِء ويحتمل أن يكون 
ارا به الافتراق بالأبدان مع ظهوره. وکان ابن عمر» وأبو برزة» وهما من رواة الخبر 
)201 أخرجه أحمد في المسند ۲ وأبو داود في السئن حديث ٤۷ » ٤٥۹٩(‏ ) والترمذي ذ في السنن 


حديث ( 12( ۰ 


۳٤ 
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يذهبان إلى أن المراد به التفرّق بالأبدان» لأن ابن عمر كان إذا أراد أن ر يوجب ب البيسع مُشى 
قليلا ثم رجعء وأبو برزة قال للمتبايعين حين باتا ليلة ثم غدوا عليه قال: راتافا 
عن رضاً منكما بيع اقتضى أن يكون هو المراد بالخبر دون المعنى الآخر. وهذه دلالة 
ا رضي الله عنه . 

فإن قيل : فقد روى أبو هريرة عن النبي ب أنه قال : «إذا ولغ كلت في إن حي 
ازو ا ا ثم أفتى أبو هريرة رضي الله عنه بالشلاث». فلم تصيروا إلى قوله. 
واستعملتم الخبرّعلى ظاهره. 

قيل: نحن لا نقبل قول الراوي في التخصيص. ولا في النسخ, ولا في الإسقاط. 
وإنما نقبله في تفسير أحد محتمليه إذا أجمعوا على أن المراد أحدهما. 

وقوله : : «اغسلوه سَبْعَا» يقتضي وجوب ك يبعا وفتوى أبي هريرة بالثلاث إسقاط 
لباقي السبع . فلم يقبل» وكما روى ابن عباس أن النبيّ با قال : «من ندل د فاقتلوة)7) 
وكان يذهب إلى أن المرتدة لا تقتل . 

SE E‏ بهي" الى :ا سن فى 
التخصيص . 

على أن أبا علي بن أبي هريرة قال : اق ا 
بالكلام , وعلى التفرق بالأبدان. فأجعل لهما في الحالين الخيار بالخبر. وهذا صحيح لولا 
أن الإجماع منعقدٌ على أن المراد به أحدهمًا. 

فأما الانفصال عن قولهم : إن معهود الافتراق إنما هو بالكلام دون الأبدان فمن 
e‏ | 

أحدهما: أن هذا تأويل مستحدث يدفعه إجماع من سلف. لأن كل من تقَدَم مِن 
السلف حمله على التفرّق بالأبدان» حتى أن مالكاً روى الخبرء فقيل له: فلم خالفته؟ قال: 
وجدت عمل بلدنا بخلافه. وروي لأبي حنيفة فقال: أرأيت لو كانا في سفينة فحصل التسليم 
منهماء إن المراد به التفرق بالأبدان» ولم يتنازعا في تأويله. وإنما ذكراً شبهة واهية في ترك 
العمل به. 

والثاني : أنه لو يجتمع السلف على أن المراد به التفرق بالابدان لكان هو حقيقة 
التفرق في اللسان» والشرع. وإن كان ربما استعمل ذ في التفرق بالكلام انان زمار ا 
وقد حكى الرياشي ذلك عن الأصمعي ركاه د ذلك أطي من أن دك 
)١(‏ أخرجه البخاري 717/١7‏ في كتاب استتابة المرتدين باب حكم المرتد حديث (1477) وأبو داود 

حديث (5751) والترمذي )١558‏ والنسائي ٠١٤/۷‏ وابن ماجة (10175) وأحمد في المسند ۲۱۷/١‏ 

والشافعي في المسند كما في البدائع .)۱۸٤۳(‏ 


و 
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على أن هذا وإن ساغ في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر على وهن وضعف› 
فليس يسوغ في حديث غيره؛ لأن النص يدفعه من قوله: أويقول لصاحبه: اخترء فإن ما 
بعد ذلة تخالفت ما قله 

وأما الانفصال عن قولهم : إن حمله على الخيار حين انان سيق ويج العقد 
مجاز: فمن وجهين : 

أحدهما: أن حمله عليها وقت التساوم مار ويك السو سق لق وها اننا 
اللغة > فلن الْمِيعَ م ا مُشْنَقٌ من فِعْل ‏ والأسماءً المشتقة من الأفعال لا تنطلق على مسمياتها إلا 
بعة .وجوه الالء الا بولق : لا يتناول المسمّى به إلا بعد وجود الضرب والقتلء 
كذلك البائع لا ينطلق عليه اسم ابيع إلا بعد وجود البَيْع منهء والبيع إنما يوجد بعد العقد. 
فأما حين التساوم فلا. 

فأما الشرع. فلأنه لو قال لعبده : اذا بعنك فأنت حر لم يعتق عليه بالمساومة» فإذا تم 
العقد عتق عليه. فلذلك قال مالك وأبو حنيفة : إذا باعه بيعاً لا خيار فيه الم يعتقّ عليه » لأنه 
يصير بائعا بعد العقد. وقد زال ملكه بالعقد. وانقطع خياره. فلم يعتق عليه من بعد. 

والثاني : أن تسميتنا له بائعاً بعد انقضاء البيع» إن كان مجازاً من حيث يقال: كانا 
متبايعين » فالحمل عليه وقت ان وجاز أيضاً حتى يوجد القبول. وإلا فيقال: سيكونان 
متبايعین › وَإذا کان لما اغا كان ما ذكرنا أولى من وجهين : 


أخذهيا: أن الاسم اناا غاا بعد العقد مار فقد استقر بوجود البيع» وهو 
قبل العقد غير مستقر, لجواز أن لا يْتِم البيع . 

والثاني: أن اسم البائع والمشتري من الأسماء المشتركة, كالوالد والولدء فلا يوجد 
المشترى إلا في مقابلة البائع . ولا يوجد البائع إلا في مقابلة المشتري. فإركان باتنع بع 
البذل وقبل القبول يسمى بائعاء لجاز أن يكون الطالب قبل القبول يسمى مشترياء فلمالم 
يسم الطالب مشترياً إلا بعد القبول» لم يسم الباذل بائعاً إلا بعد القبول. ظ 

على أن هذا التأويلَ إنما يسوغ مع وهاية في قوله : الْمُبَبَايعَانِ فأما في قوله البَيّعَانِ فلا 
يسوغ فيه . . فنستعمل الروايتين » ونحمله على اختلاف معنيين» فيكون ران حول علي 
أحدهما. ظ 

فبطل هذا التأويل بما ذكرنا من الدليل والانفصال. واستقرٌ ما ذكرنا من الوجوه في أدلة 
الأخبار. 

فأما المعنى النظري فهو أنه خيار ورد به الشرع» فوجب أن يعتبر حكمه بعد العقد, 
أصله خيار الثلاث . 
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ولأنه عقد معاوضة محضة. فوجب أن يكون للتفرقٍ تأثير فيه» كالصرف والسلم . 

ولأن الخيار ضربان: ضرب يتعلق بالصفات» وضرب يتعلق بالزمان. 

ثم كان الخيار المتعلق بالصفات ينقسم قسمين: قسم وجب بالشرط وقسم وجب 
بالشرع . 

فالقسم الواجب بالشرط : أن يبتاع عبدا على أنه كاتب أو صانع» فيجده بخلاف 
ذلك» فيجب له الخيار لعدم الفضيلة المستحقة بالشرط . 

والواجب بالشرع : هو خيار العيب لنقص وجده عن حال السلامة, فيجب له الخيار 
بالشرع, فاقتضى أن يكون الخيار المتعلق بالزمان ينقسم قسمين : 

فسم وجب بالشرط : وهو خيار الثلاث . 

وقسم وجب بالشرع : وهو خيار المجلس . | 

وتحريره قياساً: أنه أحد جنسي الخيار» فوجب أن ينوع نوعين : شرطاً وشرعاً قياساً 
على خيار الصفات . ولأنه عقد يقصد به تمليك المال. فلم يلزم بالبذل والقبول كالهبة. 
ولأن عقد البيع ل وولف مانت الخيان بعد البذل» وجب أن يثبت بعد القبول. 





وتحريره قياسا: أنه قول أحدٍ المتبايعين» فوجب ثبوت الخيار بعده كالبذل. 

فاا الخراب عن قله سبيضا كه رال : وراشهدوا إِذَ َي فهو أن المراد به 
الإشهاد بعد الافتراقي في الحال. التي يلزم فيها العقد. ولا يمنع أن يكون ذلك | إشهاداً على 
العقد ووثيقة لحم أن الإشهاد في خيار الثلاث. يكون ا الغثلاث. 0 
يكون ذلك إشهاداً على العقد ووثيقة فيه](٠.‏ 

وأما الجواب عن حديث عمروين شغيب: وقوله ول يِل له أن يفاره خشية أن 
يَسْتَقْلَهُ» فهو أن لهذا اللفظ ظاهرين : ظ 

أحدهما: حجة عليهم . 

والثاني : حجة لهم . 

فقوله دولا يجل لَه أن يمارَ» حجة عليهم» لأنه يدل على أن البيعٌ لم يقع لازماًء وأن 
فيه خيارا يسقط بالتفرق . 

وقوله «حَشْيَة أن يَسْتَقلهُ حجة لهم. لأنه يدل على أن الخيار لا يستحق إلا بالإقالة . 

E‏ كن فكان تغليب الظاهر في إثبات 
الخيار أحى لأمرين : 


01١‏ سقط في أ. 
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أحدهما: أن أل الخبر يقتضيه. وهو قوله «الْمََُيعَانِ بالْحَيَارٍ ما لم يترا إلا لا أنْ نَكُونَ 
صَفْقَة خيّار» . 
والثاني: أن الإقالة لا تختصٌ بمجلس التبايع وتبطل بالتفرّق لجوازها بعد الافتراق 
كجوازها قبله . 

وإنما الخيار يختص بالمجلس ويبطل بالتفرّق» فصح م أنه المراد. 

وأما الجواب عن ما روي عن عمر «البَِيعٌ صَفْقَة أوخِيَارٌه فهو أنه مرسل» لأنه يروى 
عن رجل من بني كنانة» ولو صح لاحتمل أمرين : 

أحدهما: أن البيع عن صفقة وخيارء لأنه قسم البيع إلى قسمين : 

أحدهما: صفقة» والثاني : خيار. 





والخيار بمجرده لا يكون بيعاً إلا مع الصفقة» فثبت أن معناه عن صفقة وخيار. 

والثاني : أن معناه أن البيع على ضربين : 

ضرب : فيه خيار الثلاث . ) 

وصرب : ليس فيه خيار الثلاث . 

يوصح ذلك ويزيلة ها روي يارب عن الشعبي أن عمر بن الطاب قال: الْمَتَبَايَعَانٍ 
ِالْحَيَارٍ ما لم يَتفرّقادا) . 


وأما الجواب عن قياسهم على النكاح : 
فهو أن المعنى في النكاح أنه عقد تَبتَعَى به الوصلة دون المعاوضة فلم يثبت يشت فيه الخيار 
الموضوع لارتياد أوفر الأعواض. ولهذا المعنى لم تكن الرؤية برطلا في صحته. وخالف 
ثر عقود المعاوضات من البيوع وغيرهاء > ألا ترى أن خيار الثلاث لا يصح فيه وإن صح في 
و ظ 7 
وأما الجواب عن قياسهم على الكتابة : فهو أن الخيار موضوع في العقد. لارتياد 
الحظ فيه وعقد الكتابة لم يثبت فيه الخيار من جهة السيد لأنه قصد به إرفاق عبده» لا طلب 
الحظ لنفسه إذ معلوم أنه لا حظ له في بيع ملكه بملكه. فسقط خياره. 
ولأنه ليس يستدرك به ما خفي عنه, وأما العبد فخياره ممدودء وليس كذلك البيع 
وأما الجواب عن قياسهم على الخيار المجهول: فهو أن خيار المجلس من موجبات 
العقد. والخيارالمجهول من موجبات الشرط . 


. 1/۳ أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 
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وفرق في الأصول بين ما ثبت بالعقد . فيصح فيه الجهالة, وما ثبت بالشرط. فلا يصح 
فيه الجهالة. ألا ترى أن خيار العيب لما ث تا والعقن جار أن يكون مجهرلا وحار المنيدة لما 
ثبت بالشرط لم يجز أن يكون مجهولاً. وكذا القبض إذا استحق بإطلاق العقد جاز أن يكون 
ای واوو جراد كره سجيوك اإربت 


فهو أن هذه دعوى غير مسلمة, لأن الافتراق في الصرف مؤثر في لزومه كالبيع » وليس 
في بالافتراق» وإنما يقع بعدم القبض قبل فإذا تقابضاء صح › 
وأما الجواب عن فرلهم كاده البيع بتراضيهما بعد العقدء > فلأن يكون لازما 
ard‏ 
نوع يكون بالصمت. ونوع يكون بالنطق : فأما الرضا بالصمت بعد العقد فلا يلزم به 
البيع» فكذا الرضا بالصمت حين العقد لا يلزم به البيع . وأما الرضا بالنطق بعد البيع. فهو 
أن يقول: قد اخترت إمضاءَ البيع › > فهذا يلزم به البيع . 
ومثله بالنطقٍ في حال البيع أن يشترط في العقد سقوط خيار المجلسء > فهذاقد 
اختلف أصحابنا فيه هل يلزم به البيع ويصح معه العقد آم لا؟ على ثلاثة أوجه : 
أحدها :يصح معه العقد. ٠‏ لان غرر الخباريرتفع به ويلزم به البيع. برحب 
شرطه. لانت يثبت في البيع خيار المجلس . 
وقائل هذا الوجه من أصحابنا تأولّه من كلام الشافعي في كتاب الأيمان والنذور. 
فعلى هذا قد استوى حكم هذا الرضا في لزوم البيع بعد العقد وقبله . 
والوجه الثاني : يصح معه العقدٌ. لكن لا يلزم به البيع» ولا يسقط معه خيار 
المجلس. وإن كان مشروطاء لأنه من موجب العقد فلم يسقط بالشرط. كالولاء و في العتق 
والرجعة في الطلاق . 
فعلى هذا يكون هذا الع من الرضا يزم به ابيع إذا كان بعد العقد. MT‏ 
إذا كان مع العقد. ظ 
. والفرق بينهما أنه بعد العقد يضمن إبطال خيار ثابت» فصح إبطاله بعد ثبوته. وحين 
العقد يتصمن إبطال خيار غير ثابت» فلم يصح إبطاله قبل ثبوته» كاستحقاق الشفعَة لما بطل 
بعد البيع للرضا به بعد ثبوته لم يبطل حال البيع مع الرضا به. لعدم ثبوته . 
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والوجه الشالث: أن البيع باطل بهذا الشرط» لأنه مناف لموجبهء إذ موجب العقد 
ثبوت الخيار به» والشرط إذا نافى موجب العقد أبطله. وهو منصوص الشافعي في القديم» 
والبويطي والأم . 
فعلى هذا يكون هذا النوع من الرضا يلزم به البيع بعد العقد. ويبطل به البيع إن كان 
مع العقد والله أعلم . 
مسألة : قال الشَافعِي رَجِمَُ لله ھک ن ا عويش ا 
واجل منهما فسخ اليم تی برا مرق لادان على ذَلِكَ ايكون بها عَنْ رودا 
كَانَ يَجبٌ التفرق بعد الم ذلك يَجِبُ إذا عير أَحَدُهُمَاصَاِبَه بعد الع وكذلِك قال 
طاو ير رَسُول الله 8 رجا عد التي فقال الرّجل عَمرَكُ الله ممُنْ أنْتَ؟ فال سول 
الله ا «امرؤٌ من لت (قال) فكان طاوس يحلف ما ا 1 بعد ابيع ». 
قال الماوردي : قد ثبت بما مضى خيار المجلس في البيوع كلها وفي الصرفِ» 
والسلم» لأنهما نوعان منها غير أن خيار الثلاث وإن دخل في البيوع» فهو غير داخل في 
الصرف والسلم . أن القبض قبل الافتراق لمّا كان شرطاً في صحتهماء خنع من بقاء على 
العقد بعد الافتراق. وخيار الثلاث يبقى عُلّقَ العقد بعد الافتراق فمنع منه. 
فإذا ثبت ذلك فعقد البيع يلزم بشيئين: هما: 
العقد. 
- والافتراق . 
وإذا کان لا يلزم إل بهما وجب بيان كل واحد منهما. 
فنبدأ ببيان العقد وحكمه» ثم بالافتراق ولزوم البيع به. 
فصل: فأما العقد فيصح باعتبار ثلاثة شروط : 
أحدها : اللفظ الذي يعقد به. 
والثاني : كيفية العقد به. 
والثالث : بيان ما يصير العقد تابعا به. 
. فأمًا الشرط الأول: وهو اللفظ الذي يعقد به. فألفاظه على ثلاثة أضرب : 
ضرب: يصح العقد به؛ وضرب لا يصح العقد به؛ وضرب مختلف فيه هل يصح 
العقد به أم لا؟ 
فأما ما يصح العقد به. فلفظة واحدة من جهة البائم» وهي قوله : 
قد بعتك. وإحدى لفظتين من جهة المشتري. هما: قوله: قد اشتريت. أوقد 
ابتعت» لأن معنى الشراء والابتياع سواء . 
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وما ما لايصح العقد به: فهو كل لفظ كان يحتمل معنى البيع وغيره» كقوله: قد 

: ْ 

أبحتك هذا العبد بألف. أو قد سلطتك عليه. أو قد أوجبته لك» ا وجعلته لك. كل هذه 
الألفاظ لا يصح عقد البيع بهاء لاحتمالها. وأنّ معنى البيع ليس بصريح فيها. 

وأما المختلف فيه : فهو قوله : قد ملكتك . فيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: يصح العقد به. لأن حقيقة البيع : تمليك المبيع بالعوض» فلا فرق بين 

والوجه الثاني : : وهو الصحيح لا يصح العقد به لعلتين : 

إحداهما: الاق اليك يمل الي وحمل المي عل امرض فصار من جملة 

ا أن التمليك هو حكم البيع وموجبه. فاحتاج إلى تقديم العقد. ليكون 

فصل: فأما كَيْفِيَةٌ العقد بألفاظه المختصة به فيحتاج أن يكون لفظ البائع خارجاً على 
أحد الوجهين : 

إما مخرج البذل. أو مخرج الإيجاب. 

ولفظ ١‏ لمشتري خارجاً على أحد الوجهين أيضاً: 

وإذا كان كذلك. فان » لهما في عقد البيع بلفظه ثلاثة أحوال : 

إحداهن : أن يعقداه بلفظ الماضى . 

والثانية : بلفظ | لمستقبل . 

والثالثة : بلفظ الأمر. 

فأما عقده بلفظ الماضي : فهو أن يبدأ البائع. فيقول : قد بعتك عبدي بألف. 07 
المشتري قد اشتريته منك بهاء فيصح العقد؛ لآن قول البائع : : قد بعتك» وقول 
المشتري : قد اشتريت. کون فوا والبيع يصح بالبذل والقبول . 

٠‏ وكذا لو قال المشتري مبتدثاً: قد اشتريتٌ هذا العبد بألف. فيقول البائم : قد بعتك 
> صح البيع » ولم يحتج المشتري إلى إعادة القبول بعد بذل البائع بوفاق أبي حنيفة ؛ لأن ) 

هذا القول من المشتري إذا تقدم وإن كان بلفظ القبول يتضمن معنى الطلب. وقول البائع إذا 
تأخر وإن كان بلفظ البذل يتضمن معنى الإيجاب» والبيع يصح بالطلب والإيجاب» كما 
يصح بالبذل والقبول. 

فأما إذا ابتدأ البائع. فقال: قد اشتريت مني عبدي بألف» فقال: قد اشتريته» لم 


٤١ 
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يصح البيع بهذا اللفظ. حتى يقول البائع بعد ذلك: قد بعتك ؛ ان قول البائع للمشتري : 
قد اڈ شتريت مني » هو استخبار» ولیس ببذل منه ولا ایجاب» وما لم يكن بذلا ولا إيجاباً. 55" 
يصح عقد البيع به من جهة البائع . 
وهكذا لو ابتدأ المشتري فقال للبائع : قد بعتني عبدك بألف. » فقال: o‏ > لم 
يصح البيع . > حتى يقول المشتري بعد ذلك : قد اشتريت؛ لأن هذا القول من المشتري. 
ل قر ابول يو رونا لم و > لم يصح عقد البيع به من جهة المشتري . 


E‏ ا 
ل PEE‏ اي ساو وود ER‏ رادي 
احا ووس و 

ومن هذا ا عو e E‏ : أتشتري عبدي 

E E 

وأما عقده بلفظ الأمر. فإن ابتدأ البائع فقال للمشتري : اشتر عبدي بألف. فقال: قد 
شتريث» لم يصح البيع. ا ولوابتدأ المشتري فقال 
للبائع : بعني عبدك بألف» فقال: قد بعتك بهاء صح البيع» ولم يحتج المشتري إلى إعادة 
القبول عندنا . 

والفرق بين أن يقول البائع مبتدياً للمشتري : اشتر عبدي بألف» فيقول: قد اشتريت, 
ليع الس وبين أن يبتدىء المشتري فيقول للبائع : بعني عبدك بألف, فيقول: قل 
بعتك بهاء ف فيصح فيصح البيع › وإن كان كلا اللفظين أمرا: 

أن البائع انعا يراد مه حنهعة الذل مده أو الإتحات هيا ولفظ الأمريقرله: اشر 
لم يوضع للبذل ولا للإيجاب. 0 

والمشتري إنما يراد من جهته القبول مجيباً أو الطلب مبتدياء ولفظ الأمر بقوله : بعني. 
موضوع للطلب وإن لم يوضع للقبول. 


وقال أبو حنيفة : هما سواء» إدا ابتدأ المشتري فقال: بعني عبدك بألف» فقال البائع : 
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قد بعتك بهاء > لم يصح البيع› حتى يعود المشتري فیقول : قد اشتريته. ف 
كما لو ابتدأ البائع فقال: 7 شتر عبدي بألف. وما ذكرناه من الفرق بين معنى اللفظتين كاف . 
ثم الدليل عليه من جهة المعنى الشرعي أنَّ كل ما لزم اعتباره في صحة عقد البيع من 

صفات لفظه. > لزم اعتباره في صحة عقد النكاح من صفات لفظه . 

فلما لو كان ابتدأ الزوج فقال للولي : زوجني ابتتك. فقال: قد زوجتك. صح 
التكاح. ولم يحتج الزوج إلى القبول بعد إجابة الوليّ» وقام ذلك مقام أن يبتدىء الوليّ 
فيقول للزوج: قد زوجتك بنتي» ويقول الزوج: قد تزوجت» وجب أن يكون حكم البيع 
بمثابته. | 

ويتحرر من هذا الاستدلال قياسان : 

أحدهما: أنه عقد لو تقدّم فيه البذل كفاه القبول» فإذا تقدم فيه الطلب كفاه الإيجاب 
كالنكاح . 

والثاني : أن كلما لو كان بلفظ النكاح كان نكاحاً E‏ كما 
لوتقدم البذل. 





فصل: فأما إذا كان المبيع عبد بعبد» وعقداه بلفظ لا والمتبايعان متساويان فيه 
فأيهما جعل نفسه باللفظ بائعاً أو کا هه سكي 

فإذا قال أحدهما: بعني عبدك هذا بعبدي , فقال الآخر: وبحت ورمع ا 
لأن المبتدىء أنزل نفسه منزلة المشتري » فلزمه حكمه. 

ولو كان الأول قال: اشتر مني عبدي هذا بعبدك» فقال: قد اشتريته منك. اعد 
البيع» لأنه أنزل نفسه منزلة البائع» فلزمه حكمه. 

فصل: فأما ما يصير العقد تامأ به فشيئان : 


أحدهما: : تعجيل القبول على الفور إن تقدم البذل, ا الفور إن 
تقدم الطلب» من غير فصل» ولا بعَلٍ فإن فصل بين البذل والقبول بكلام ليس منهء أو 
تطاول ما بين البذل والقبول بالإمساك حتى بعد منه. لم يتم العقدء ولم يكن للقبول تأئير» 
إلا أن يعقبه البائع بالإيجاب» فيصير و الفسول طلا والايجات ا ويتم البيع » ولكن لو 
حصل بين القبول والبذل إمساك لبلع الريق وقطع النفس» تم العقد. ولم يكن لهذا الإمساك 


تأثير في فساده. 


والشاني: أن يكون قبول المشتري يقتضي ما تضمنه بذل البائع من الثمن» وهو أن 
يقول البائع : قد بعتك عبدي بألف. فيقول المشتري : قد اشتريته بالألف. أويقول: قد 
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شتريته بها فيصح قف ارا ن رن فد هن ا عه البلا سن اتن وكذلك لو قال 
REO SDE‏ -: قد قبلت هذا البيع › > صح البيع. ولزم 
فيه الألف. وإن لم يصرح المشتري بها في قبوله؛ لأن بذل البائع قد تناولهاء وقبول 
المشتري توجه إليها. 

فإن قيل : سوه ريست 50 فقال 
الزوج: قد قبلت تزويجها؟ أو قال: قد تزوجتهاء ولم يقل: على هذا الصداق. صح 
النكاح» ولم يلزم الصداق حتى يصرح به في قبوله؟ فما الفرق بينه وبين البيع؟ . 

قيل: الفرق بينهما: أن البيع لا يصح إلا بثمن فإذا حصل فيه القبول»ء تضمن ما 
يتناوله البذل من الثمن» والنكاح ة قد يصح مع خلوه من ¿ الصداق». للك الم يلزم فيه السلااق 
إلا أن يَصَرّحَ به في قبوله . 
ولو قال البائع : قد بعتك عبدي بألف إن قبلت الشراء مني » فقال: نعم» صح البيع 





ونم . 

وكذا لو كان بينهما متوسط في العقد. اوالللاتم و فقال : : نعم 
وقال للمشتري : اه شتريته بهاء فقال نعم . > صح البيع وتم 

وكذا لو ابتدأ المتوسط بالمشتري فقال: اشتريت هذا العبد من فلان بألف. فقال: 
نعم » وقال للبائع : بعته عليه بالألف. فقال: نعم. صح البيع وتم . 

ويفارق النكاح في أحد الوجهين بما نذكره هناك من الفرق بينهما . 


ولكن لو قال البائع: قد بعتك عبدي هذا بألف. فقال المشتري: قد ابتعته 

وهكذا لو قال المشتري : قد قبلته بألفين» لم يصح البيع أيضاًء لأنهما لم يجتمعا في 
البذل والقبول على ثمن واحد. ولا د يصح البيع › تر كررة الحني ا لقان عا 

وقال أبو حنيفة : .يضح البيع بالألف ؛ لاجتماعهما عليها. والألف الأخرى زيادة. إن 
شاء البائع قبلهاء > وإن شاء ردها. قال: ولوقال المشتري : بعني هذا العبد بألف». فقال 
البائع : قد بعتك بخمسمائة» صح البيع بخمسمائة. ل خط جه وجا :ذلك صيما: 
لأن الثمن مختلف في حال العقد لم يجتمَعَ عليه في البذل والقبول سواء عاد البائع» فقبل 
الزيادة» أو المشتري فقبل الحطيطة أم لا؟ . 

ولا يصح البيع إلا باستئناف العقد لما ذكرناه. فهذا حكم العقد. 
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فصل: وأما الافتراق: فهو موضوع لقطع الخيار» ولزوم البيع» لأنْ الخيار ثابت لكل 
واحد منهما بعد العقد ذ في الفسخ والامضاء. وقطع هذا الخيار يكون بأحد وجهين : 

إما بالافتراق. وإما بالتخيير القَاءً ثم في قطع الخيار مقام الافتراق. 

فأما حد الافتراق» فقد ورد الشرع لاء وما أطلقه الشرع 1 
اللغة كان الرجوع في حذه إلى العرف كالقبض في المبيعات. والإحراز في المسروقات. 
فإذا فارق أحدهما صاحبه | إلى حيث ينسب في العرف أنه مفارق له القتطع الخيار ولزم 
البيع . باحك ا فيكون هذا افتراقا سواء صخرت 
الدار أو كبرت» بعد الخارج منها أم قرب . 





ناذا إن الم يخريم او ود من أحد جاه لذي تا في إلى الجانب الآخرء 
8 فإن كانت الدار واسعة. كان ذلك تفرقاًء وإدكات اللداقصعيرة» لم بقع النعرفة إلا 
بالخروج منها أو الصعود إلى علوها. 

وكذا السفينة إذا تبايعا فيها؛ فإن كانت صغيرة» لم يقع التفرق إلا بخروج أحدهما 

منها إلى الأرض أ و إلى سفينة غيرهاء أو إلى الماء . وإن كانت السفينة كبيرة وقع الافتراق 
بقيام أحدهما من رن جانبيها الذي تبايعا فيه إلى الجانب الآخر, كأنهما تبايعا في الصدرء 
ثم قام أحدهما إلى المؤخر. أو تبايعا في المؤخر ثم قام أحدهما إلى الصدر. 

فأما إن تبايعا في سوق كبيرة» فقد قال الشافعي : فالتفرّق : أن يول أحدهما ظهره. 
قال أصحاينا : أراد بذلك أن يولي ظهره ويمشي قليلا حتى يزايل موضع العقد في العرف» 
كما كان يفعل عبدالله بن عمر في بيوعه . 

فاا ذا کان في موضع تبايعهما ومجاس عقدهماء ني هما حال »لم يكن ذلك 
تفرقاً لأن الحائط المبني حائل. والحائل لا يفرق بينهماء كما لو حال بينهما رجل بوقوفه . 

فأما إذا قاما جميعاً عن مجلس تبايعهماء ومشيا مجتمعين. ولم يفترقا بأبدانهماء فهما 
غلى خيارهما وإ طال الزمان وبعد. وحكي عن عبدالله بن الحسن العنبري : أن خيارهما 
قد انقطع بمفارقة مجلسهما 
) وحديث أبي اناي ت لبه اخ الاين بد می لزنه لما 
ا راما قرفا عن رصا نكما بع دليل على أنه قد عقل معنى الافتراق عن رسول 
الله َة . فهذا الكلام في افتراق المتبايعين . 

فصل: فأماحكم الافتراق في عقد البيع إذا تم بواحد» وهو الأب إذا ابتاع من ابنه 
الصغير لنفسهء أو باع عليه من نفسه بنفسه» ففيه وجهان : 


f0 
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أحدهما: وهو يحكى عن أبي إسحاق المروزي فيما علق عنه: أن حد الافتراق في 
بيعه أن يفارق مجلس بيعه الذي ابتاع فيه من ابنه إلى حيث لا ينسب في العرف إليه, > فيكون 
ذلك تفرّقاً يلزم به البيع . 

والوجه الثاني : : وهو قول جمهور أصحابنا: أن الخيار باق وإن فارق مجلسه. لأنه لا 

يصح أن يكون مارفا للف ويكون ارفا إن بلوع اينه » أو يخير الأب نفسه عن 
0 فيختار لنفسه وعن ابنه إمضاء البيع وقطع الخيار» فيلزم حينئذ البيع . 

ا إا مات اعد المشايعين قبل التفرى فانقل الخيار إلى وارةه::وإن كان غاا “قله 
الخيار في موضعه الذي بلغه حيث کان» فان زال عن الموضع . سقط خياره . 

وإن اختار أحدهما الفسخ والآخر الإمضاء. غلب الفسخ ل الامضاء؛ لأن عرص 
الخيار الفسخ . 

ولا فرق بين أن يفترق المتبايعان عن قصد لقطع الخيار ولزوم البيع. أو غير قصد 
نأسيين . فهذا الكلام في حد الافتراق وحكمه وما يتعلق عليه من فروعه . 

فصل: فأما التخيير القائم في قطع الخيار ولزوم البيع مقام الافتراق : 

فهو أن يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختار الإمضاء. فينقطع بذلك الخيار» ويلزم 
معه العقد وإن كانا في مجلس بيعهما لم يتفرقا. 

وقال أحمد بن حنبل : لا حكم للتخيبر في لزوم ااا ا 
لعموم ا بالخيار ما لم تغرف . 
لا بيع هُمَا ی بر َوْيعُولَ e ll‏ اخ . وروي أله کا تناع بن أغرَاي 
رسا فَقَالَ لَه وآختر» فَقَالَ : عَمرَكَ الَلهُ مِمَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ انب ي «امرؤٌمِنْ قُرَيش 2200. 

ولأنْ الخيار خياران: خيار شرط» وخيار عقد . 

ثم ثبت أن خيار الشرط ينقطع بالتخيير» فكذلك خيار العقد يجب أن ينقطع بالتخيير. 

فإذا ثبت أن التخيير يقوم مقام الافتراق في قطع الخيار ولزوم البيع» فخير أحدهما 
صاحبه : 

ان ارا جا الومضاء. انقطع الخيار ولزم البيع . 

وإن اختارا ا الفسخ . انفسخ البيع وإن اختار أحدهما الفسخ والآخر الاسشا: 
غلبا الفسخ على الإمضاء. وو فسخ البيع. > لان بوصو الخيار الفسخ . 





. ۲۷۱/١ والبيهقي‎ )٥۳۷( حديث‎ ١55/17 أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
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فصل: وقد يكون صريحاً : بأن يقول: فسخت. 
وقد يكون بمايقوم مقام قوله : قد فسخت وهو أن يقول البائع : ف المجلس والثمن هوبل : 


لست أمضي البيع إلا بتعجيل الثمن. ويقول المشتري ليك اع اليب #:فيكون ذلك فضا 
للعقد ويقوم مقام قوله : قد فسخت» وكذلك نظائر ذلك وأشباهه . ) 


فلو قال المشتري والثمن ألف درهم صحاح: لست أختاره إلا بألف عَلَة فقال 
البائع :لست أمضيه بالل ٠‏ كان فسخاً. وإن لم يفترقا وأمضاه البائع بالألف الغلّة كان ذلك 
ش استئناف عقد غير الأول وكان لهما الخيار ما لم يفترقا. أو يختارا الإمضاء . 
. ومما يكون للبيع ويقوم مقام قوله : قل فسخت» أن يتلف المبيع قبل الافتراق» فيكون 
ظ فسخاً للعقد لتلفه قبل انبرام العقد. 

فلو قبض المشتري السلعة. ثم تلفت في يده قبل الافتراق». بطل العقد. وكانت 
السلعة مضمونة على المشتري بالقيمة دون الثمن. لفساد العقد بالتلف. وو جو الضمان 
باليد. | 

ولو قبضها المشتري. ثم أودعها البائع في المجلس. ثم تلفت في يد البائع قبل 
الافتراق. بطل البيع. وكانت مضمونة على المشتري بالقيمة. ولا تكون مضمونة على 
الما؟ ئع ؛ لأنها كانت في يده وديعة للمشتري . | 

ومما يكون فسخ للبيع أن يؤجره أويوصي به» أو يعرضه على البيع من غيره أو يقفه. 
أو يكون عبدا فيعتقه» أو ثوبا فيلبسه. إلى أشباه ذلك . 

فلو اختلفا بعد الافتراق» فقال أحدهما: افترقنا عن فسخ , وقال الآخر: افترفنا عن 
تراض : ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: أن قول من ادعى الافتراق عن تراض ؛ لأن دعواه تتضمن إنفاذ البيع» وهو 
الظاهر من حال العقد. 

والوجه الثاني: أن القول قول من ادعى الافتراق عن فسخ ؛ لأن دعواه تتضمن فسخ 
البيع . 

ا اف الجايءان ف ات الةو كاو كان الصول كول دون مم 
فكذلك إذا كان الاختلاف في إنفاذه وفسخه. 

مسألة : : قال الشَافِعِي رَِمَهُ الله على ان اَْرَى جَارِيَة عا لمُْمَري قبل 
التفْرْقٍ او الخبار واختار لجاع ت تقض ابيع » > كان له وَكَانَ عتقُ الى اطا لاله اعت 
مَالَم يتم مِلْكهُ ٠‏ قن عقا الَْئْمُ كان جَائِا». 





كتاب البيوع/ باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 


قال الماوردي : وهذا صحيح . ولهذه المسألة مقدّمة يترتب عليها الجواب وهي أن 
المشتري متى يملك المبيع في خيار المجلس وخيار الثلاث؟ 

فللشافعي فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: : نص عليه في كتاب زكاة الفطر: أنّ المشتري يملك المبيع بنفس العقدء 
ويستقر ملكه بقطع الخيارء فيكون الملك حاصلا بالعقد وحده» واستقرار الملك يكون بقطع 
الخيار. 


والقول الثاني : نص عليه في كتاب الام : أل المشتري لا يملك المبيع إلا بالعقد 
وقطع الخيار. فلا يحصل الملك مُسْتَقِرََ إلا بالعقد وقطع الخيار جميعا. 

والقول الثالث: أن ملك المشتري للمبيع موقوف مراعى . فإن انقطع الخيار بعد 
العقد عن تراض منهما به بان أنَ المشتري كان مالكاً للمبيع بنفس العقد» وإن مص 
الخيار عن فسخ» بأن أن المبيع ا ن وان ارو الم ان ا 


4۷ 


وقال أبو حنيفة : إذا كان الخيار لهما أو للبائع وحده» كان المبيع على ملك البائع في 
مدة الخيار» فإذا انقضت مدّة الخيار» ملكه المشتري حينئدٍ بالعقد المتقدّم. وإن كان الخيار 
للمشتري وحده» فالمبيع قد زال عن ملك البائع بالعقد. و يلك ای إل" بعد ی 
مدّة الخيارء فإذا انقضت ملكه حينئذ بالعقد المتقدم . 

وهذا المذهب مخالف لمذاهينا الثلائة» وفى توجيههأ دليل عليه . : 

فأما القول' الأول: وهو أن المشتري قد ملك بنفس العقد ‏ وهو أصح الأقاويل - 

ا حديت 00 عن ابن عَم أن النبي كيد قال «المَتبَاِيعَانٍ ك1 واجد مهما عل 

والثاني : أن e‏ : حيار عقد» وخيار عيب . 

فلما لم يكن خيار العيب مانعاً من حصول الملك. » لم يكن خيار العقد مانعاً من 
جل الك 

والثالث : : أنْ الأملاك تستفاد بأحد وجهين : : بقول. وبفعل . 

فلمًا كان ما يملك بالفعل كالاصطيادٍ والاحتشاش » لا يكون مرور الزمان مورا في 
تملكه وجب أن يكون ما يملك بالقول كالييع والهبة لا يكبون مرور الزمان أيغا مرا في 
تملكه. 


يمد 


۸ 
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وأما القول الثاني : وهو أن المشتري لا يملك المبيع إلا بالعقد وقطع الخيار» فوجهه 
شيئان : 


أحدهما: وا ا ل 


بينْهُمَاء حتى يمرا أو يول أَحَدِّهُمَا لِصَاحِبه : اختر) ذ: اا ا ا ا 
الملك يحصل بالافتراق . 

والشاني : أن حصول الملك يقتضي ثبوت موجبه» وموجب الملك جواز التصرّف». 
فلما كان المشتري ممنوعاً من التصرّف, دل على أن الملك غير منتقل . 

وأما القول الثالث: وهو أن الملك موقوف مراعى » فوجهه شيء واحد 0000 العقد 

يشت الملك, والخيار ينفي الملك وأمرها متردد , بين أن يغلب حكم العقد في إثبات الملك 
OI‏ وبين أن يغلب حكم الخيار في نفي الملك بالفسخ قبل تقضي 
الخيار» فصار كالقبض الذي يقتضيه العقد ويقف تصحيحه عليه فإن أقبضه بان صحة العقدء 
وإن تلف بان فساد العقد, فكذا يجب أن يكون حال الخيار» فإن تقضى عن تراض » بان 

صحة العقد وانتقال الملك» وإن تقضى عن فسخ بان بطلان العقد. وأن الملك لم ينتقل 


فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من توجيه الأقوال: 

فالجواب عن عتق المشتري في زمان الخياره مني عليه : 

وهو أنه لا يخلو حال البائع بعد عتق المشتري من أحد أمرين : 

إما أن يمضي البيع . أو يفسخه . 

فإن أمضى البائع البيع نفد عتق | لمشتري على قولين من ثلاثة» وهوعلى القول الذي 
يزعم أن الملك قد انتقل إلى | لمشتري بنفس العقد. وعلى القول الذي يزعم أن الملك 
موقوف مراعى ؛ لأن عتق المشتري صادف ملكا تاماً. 

فأمًا على القول الثالث. وهو أن المشتري لا يملك. إلا بالعقد والتفرّق. فعتق 
المشتري». باطل غير نافل؛ لانه قد تلفظ بالعتق قبل ملكه. وقد قال النب لل «لا عن قبل 
ملك . 

ثم | لمشتري على هذا القول. بالخيار بين أن يستأنف عتقه. وبين أن يستديم رقةُ. 
وإن فسخ البائع البيعَ» بطل عتق المشتري على قولين من ثلاثة 





)1( أخرجه أحمد في المسند ۱1۹۰/۲ وأبو داود ۲ / ١‏ في الطلاق حديث ( ۰ والترمذي 587/7 
في الطلاق (1181) والنسائي ۱۲/۷ . 
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ال اي الم 

بعتق ما لا يملك . 

e RY‏ ا اك ر ا فلايخلو حال 
المشتري المعتق من أحد 

hE‏ او : فإن كان المشتري معسراً. فعتقه باطل بوفاق أصحابنا 
كافة» لأن للبائع ذ فسخ البيع ؛ 0 GSS lS e‏ 
ما يستحقه البائع بالفسخ . ) 

وإن كان المشتري موسراً. فقد كان أبو العباس بن سريج يخرج نفوذ عتقه على 
وجهين من اختلاف قولي الشافعي في عتق الراهن لعبده المرهون : 

اعد الوجهين + اع لحجر البائع عليه ظ 

والثاني : أن عتقه جائز ؛ لان العتق لما سى إلى غير الملك في جِصّةٍ الشريك؛ كان 
وقوعه في الملك ورفعه لحجر البائ ال 

وكان أبو الطيب بن سلمة» وأبو إسحاق المروزي» وأبو علي ابن أبي هريرة» ينكرون 
تخريج أبي العبّاس» ويبطلون العتق وجهاً واحدأء لأن المشتري وإن كان على هذا القول 
مالكاء فخيار البائع يوقع عليه حجرا والمحجور عليه في ماله لا ينفذ عتقه كالسفيه . 





والفرق بين هذا وبين الراهن حيث ينفذ عتقه في عبده المرهون على أحد القولين وإن 
كان عليه حجر للمرتهن, أن حقٌّ المرتهن متعلّق بذمة الراهن» والرهن وثيقة فيه» فضعف 
حجره عليه وليس كذلك البائع . 

فإن قيل: ببطلان عتق المشتري - وهو الصحيح ‏ استرجع البائع عبده بالفسخ, ولم 
يلزم المشتري قيمة ولا ثمنٌ. لبطلان العتق . 

وإن قيل: بنفوذ عتق المشتري» فلا بد للبائع على العبد, لنفوذ عتقه» وصحة حريته. 
وعلى المشتري ضمانه للبائع » وفيما يضمنه به وجهان : 

أحدهما: أنه يضمنه بالثمن المسمى » ويصير عتق المشتري مبطلاً لفسخ البائع 

والوجه الثاني  :‏ وهو أصح - يضمنه بالقيمة؛ لأن بقاء الخيار» يثبت فسخ البائع. 
وفسخ البائع يوجب رفع العقدٍ والثمن المسمى فيه» وإذا بطل العقد. صار المشتري 
مستهلكا للعبد بغير عقد. فوجب أن يضمنه بقيمته كسائر المتلفات . 

فهذا حكم عتق المشتري . ظ 

فصل: فأمًا إذا فعل المشتري بالمبيع في وقت الخيار تصّرفاً غير العتق. فعلى ثلاثة 
أضرب : ظ 
ظ الحاوي في الفقه/ جه/ م٤‏ 
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أحدها: :ما يكون حكميه حكم العتق على ما مض :من اغبا د 
وذلك: الوقفٌ. والتدبيرٌء والوصيّة . 

والضرب الثاني : ما كان مردوداً باطلً على الأحوال كلّهاء سواء انفسخ البيع أو تم 
وك البيع › والإجارة. والرهن. والهبة. 

والضرب الثالث : ما اختلف أصحابنا فيه » وذلك : الكتابة, ففيها وجهان : 


أحدهما : كالضرب الأول. فتكون كالعتق ؛ لأنه يفضى إليه . 
والوجه الثاني : أنه كالضرب الثاني » فيكون باطلا؛ لأنه عقد معاوضة كالبيع . 


مم 





وجميع ما ذكرنا من تصرف المشتري في المبيع بعتق كان أو غيره إذا كان بغير أمر 
ابائع . 

فأما إذا کان بأمر البائع وعن اذهب فجميعه نافد ماض ¢ وقوه تدرف المشتري 
بذلك عن إذن البائع اختيارا منهما لإمضاء البيع وقطع الخيار. 

فإن قيل: أفيكون تصرف المشتري بما ذكرنا من العتق وغيره عن غير أمر البائع رضا 
منه لإمضاء البيع وقطع الخيار من جهته؟ 


قيل : لا يخلو حال تصرفه من أحد أمرين: إِمَا أن يكون في خيار الثلاث. أو في خيار 
المجلس . | 

فإن كان تصرفه بما ذكرنا في خيار الثلاث› كان ذلك رضا منه لإمضاء البيع وقطع 
الخيار» ويكون خيار البائع باقيا؛ لأن خيار الثلاث لا يمتنع ثبوته لأحد المتبايعين دون 
الآخر. وكذا لو اختار إمضاء البيع بصريح القول. فقال: قد اخترت الإمضاء, انقطع خياره. 
ويكون خيار البائع باقياً له بحاله . 


ا ووا رای خبار اا أو قال: قد اخترت إمضاء البيع : فإن 
قابله البائع بالإمضاء على الفور كان ذلك قطعاً لخيارهما : 

أما الأوّل: فبالتصّرفٍ الدأل. على الرضا من جهته» أو بصريح اختياره. 

وأما الثاني : فبمقابلته له على اجازه تصرفه . 

وإن لم يقابله البائع بالإمضاء على الفور» بل أمسك عن الرضاء 3" يصرح في 
تصرفه بالاختيار. فلا يخلو تصرف المشتري من أحد أمرين : إِمَا أن يكون مما يلزمه حكمه 
فى الحال كالعتق والوقف والتدبير» فيكون ذلك قطعا لخياره ورضا للامضاء من جهته ويكون 
شيار البائ بايا . 


وإنما بطل خيار المشتري ؛ لأن بقاء خياره يمنع من لزوم حكم تصرفه. فلما كان حكم 


آه 
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حوره لذتها لاوجت فرط کار . وان كان تصرّفه مما ل يلزم حكمه في الحا كالبيع. 
والإجارة لافتقارهما إلى صريح الاختيار. 

فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: وهو قول البغداديين : اله يكون قطعاً لخیاره» وإن كان خيار البائع باقيا. » كما 
لو اختار قطع ذلك في خيار الثلاث . 

والوجه الثاني : وهوقول البصريين وهو الصحيح : أنه لا ايكون ذلك قطعاً لخياره» وإنماكان 
كذلك.» أل من حكم خيار المجلس أن يثبت للمتبايعين معا ولا يثبت لأحدهما دون 
الآخر. فلمًا كان الخيار باقياً للبائع وإن حدث من تصرف المشتري وقوله ما حدث» اقتضى 
أن يكون الخيار باقياً للمشتري وإن حدث من تصرّفه وقوله ما حدث؛ ليكونا سواء فيما 
أوجب العقد تساويهما فيه . 

وبهذا المعنى فارق خيار الثلاث حيث كان هذا د له 
وإن بقي خيار البائع ؛ لأن خيار الغلاث يجوز ثبوته لأحدهما دون الآخر. فهذا الكلام في 
عتق المشتري وتصرفه. 

فصل: َأمًا عتق البائع للعبد المبيع في زمان ا فنافذٌ على الأقاويل كلّها. ا 
للمشتري اعتراض وإن قيل : : إنه قد ملك . 

والفرق بين عتق د نفذ على لأقاويل كلها -. - وبين عتق المشتري : 

أن عتق البائع» » فسخ» وعتق المشتري» إمضاءً :وشخ اباتع مانام عل ضا 
المشتري » فلذلك نفذ عتقه. وإن لم ينفذ عتق المشتري . 

وكذلك تصرف البائع ؛ بغير العتق ماض . ويكون فسخاًء كما لو أجر. أو رهن, أو 
وهب» أو وصى » أو وقف. أو دير» كان ةفاضا وکان للقت فاا . وسواء کان 
البائع قد أقبض المبيع في زمان الخيارء أو لم يحصل القبض . 

قال أبو العباس بن سريج : فلو كان البائع بعد أن تقابضا العبد المبيع» وهبه للمشتري 
في زمان الخيارء جازت الهبة. وانفسخ البيع › واحتلح المشدري إلى تجديد قبض الهبة؛ 
لأنه كان مقبوضاً في يده بالبيع لا بالهبة . 

فإن مات العبد قبل تجديد القبض» مات على ملك البائع الواهب» لأن الهبة لم تتم 
قبل القبض» وكان مضمونا على المشتري بالقيمة دون الثمن» لأنه مضون عليه بالفسخ . 
والهبة لم تتم بالقبض» فلم يسقط الضمان. 
وفي المسألة قول ثانٍ» > لم يحكه أ بو العباس : أن العبد إذا كان في قبض الموهوب له. 
لم يحتج إلى تجديد قبض» وإنما تصح الهبة بالعقد وأن يمضي بعده زمان القبض . 
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فعلى هذا القول يكون العبد تالفاً من ملك المشترى» ولا ضمان عليهء لصحة الهبة. 


فصل: إذا قال المشتري في خيار المجلس للعبد المبيع : إن نَم العقد بيننا وانبرم 

فهذا القول لا يمنعه من اختيار اله لفسخ » بخلاف ما مضى من تعجيل عتقه . 
ظ ثم ينظر: فإن انفسخ البيع بفسخ البائع » أو بفسخ المشتري» رجع العبد إلى البائع. 
ولم يعتق » فإن تم البيع وصح » عتق على المشتري إن قيل: إنه قد ملك بنفس العقدء أو 
قيل: إنه موقوف مراعى » لوجود الصفة» وتقدم القول في ملكه. وإن قيل: إنه لا يملك إلا 
بالعقد والافتراق» لم يعتق عليه العبدء وإن وجدت صفة عتقه بتمام البيع ؛ لأنه علق قوله 

5 ٠. ۰ ٠ 0 ٩ ٠ ٠ ٠ 
بالعتق في زمان لم يكن له ملك» فجرى مجرى قوله لعبد غيره: إن ملكتك فأنت حر»‎ 
. فملكه. > لم يعتق عليه لقوله ا «لاعتقّ قبل ملْكِ»‎ 

فلو كان المشتري قال: إن انفسخ البيع بيننا فأنت حر لم يعتق عليه» وإن حصل 
الفسخ » > لأنه بالفسخ قد صار في ملك غيره» وإن 7 تم البيع فأحرى أن لا يعتق. لأن تمام البيع 
ليس صفة لعتقه. فلو كان البائع. قد قال في زمان الخيار للعبد المبيع : إن انفسخ البيع»› 
فأنت حر فانفسخ البيع إما بفسيخه أو بفسخ المشتري» عتق على البائع على الأقاويل كلهاء 
لأنه كان عند عقد الصفقة بعتقه ممن يصح منه تعجيل عتقه» وقد وجدت الصفة في ملكه. 

فلو كان البائع قال: إن تم البيع فانت حر فتم البيع» لم يعتق عليه» لوجود الصفة 
في غير ملکه . ) 

فصل: إذا اشترى من يعتق عليه بالملك من والد أو ولد جاز أن يشتريه مطلقاً من غير 
اشتراط خيار» فيثبت فيه خيار المجلس بالعقد ولا يثبت فيه خيار الشلاث لفقد الشرط› 
ويجوز أن يشتريه مقيّداً بشرط خيار الثلاث. فيثبت فيه خيار المجلس بالعقد. وخيار الشلاث 
. بالشرط. فإن أراد البائع فسخ البيع في مدة الخيار» فذلك له على الأقاويل كلهاء سواء كان 
فى مدّة خيار المجلس أو خيار الثلاث . 

ويفارق استئناف المشتري عتق الأمة في مدّة الخيار, حيث كان مانعاً من فسخ البائع 
في تخريج أبي العباس على أحد الأقاويل؛ لأن العتق إنما يقع في هذا الموضع حكما 
لموجب البيع ويثبت بالعقد الذي يجتمعان عليه» وعتق المشتري إذا انفرد به جرى مجرى 
الاتلاف . 


قأما إن أراد المشتري فسخ البيع في مدة الخيار: 
فإن کان الخار ليها حع جا للستي شيخ اع على افر كلها لماذكرنا 
من التعلي بورهو أنه رعق كا الد الل بان عله 


للدم س د e‏ 
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وإن كان الخيار للمشتري وحده» جاز أن يفسخ إذا قيل: إنه لا يملك إلا بالعقد 
والافتراق» أو إنه مراعی » لأنه يفسخ قبل تمام ملكه 

فأما إذا قيل : إنه قد يملك بمجرد العقد. فعلى وجهين : 

ا ا ل تك 
موجبات العقدى > فلم يجز أن يش يثبت العقد مع انتقاء موجبه . 

والوجه الثاني : :وهو الصحيح : ليس له أن يفسخ » > وقد عتق عليه وسقط حكم خياره. 
إ' لأن مير لطلب الحظء وتوفير الربح فيما وفع عليه العقد. وهذا المعنى ممقود 
فيمن يعتق بالملك. > فلم يكن لثبوت الخيار في ابتياعه وجه . 

مسألة : قال الشافعِيٰ رَحِمَهُ الله تَعَالَى عل لري فوا بها ب ) 
التقري في فة ِن البائ . وخا بايغ فسخ الع > کان عَلَى الْمُسْتَرِي مَهْرٌ مِتلِهاء وف 
وَلَدِهِ منها د يوم تلذه. ولجقه بالشبِهَة». ظ 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا وطىء المشتري الجارية المبيعة في مدة الخيارء 
فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون وطؤه فيما دون الفرج» فلا مهر فيه سواء تم البيع أو انفسخ . وهل 
يوجب ذلك تحريم المصاهرة أم لا؟ على قولين : 

والضرب الثاني : أن يطأ في الفرج» فهذا على ضربين : 

والثاني : أن لا تحبل . 

فإن لم تحبل بوطئه» فلا حَدٌ عليه فيه على الأقاويل كلهاء لشبهة الملك . 

فأما المهر» فمعتبر بتمام الهيع وفسخه : 

فإن تم البيع بينهماء > فلا مهر عليه إن قيل : إل قن ملك فس القن أوقيل: ! 
مراعى › EG E E E NEH‏ 


المهر عليه وجهان مبنيان على اختلاف الوجهين في خيار المجلس والشرط. هل يجري 
مجرى خيار العيب أو مجرى خيار البذل والقبول؟ 

اخدهماة أله حي رو ا الي فال وال ماه 

والثاني : أنه يجري مجرى خيار البذل والقبول»ء فعلى هذا عليه المهر. 

وإن انفسخ ابيع بينهماء > فعليه المهر إن قيل : لا يملك إلا بالعقد والافتراق». أو قيل : 
إنه مراعى . 


or 
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فأما إن قيل: إنه قد ملك بنفس العقد. ففي وجوب المهر عليه وجهان على ما مضى . 

فصل: وإن أحبلها بوطئه» فالولد حرٌ يلحق به sS‏ 

أحدها: في المهر» وهو على ما مضى سواء . 

والثاني : في قيمة الولدء وهو كالمهر. ) ظ 

إن تم البيع بينهماء فلا قيمة للولد عليه» إن قيل: إنه قد ملك بنفس العقدء أو قيل: 
إنه مراعى . ٍ 

وإن قيل : إنه لا يملك إلا بالعقد والافتراق» ففي وجوب قيمته وجهان : 

أحدهما: عليه القيمة» لأنها حملت به فى غير ملكه . 

والناني؛ لآ قيمة علية؛ لانها تضحه في ملكة: 

وإن انفسخ البيع بينهماء فعليه قيمة الولد إن قيل : لا يملك إلا بالعقد والافتراق» أو 
فيل : إنه مراعى .. 

وإن قيل: إنه قد ملك بنفس العقد» ففي وجوب قيمته وجهان : 

أحدهما: ليس عليه قيمته » لأنها علقت به في ملكه.  ٠‏ 

والثاني : عليه قيمته ؛ لأنها تضعه في غير ملكه . 

والحكم الثالث : كقباه راد ل مشر ل ا را 
المسألة عليه» وذلك أنه لا يخلو ولد الأمة من ثلاثة أضرب : 

أحدها: إن تعلق بمملوك» إِمّا من زواج أو زنا. فلا تصير به أم ولد للواطىء في 
الحال ولا في ثاني حال . 

ادرب قي ا ا ا ا 

- أم ولد في الحال. 

قلو كان قد تعلق برقبتها حن الغير فبيعت فيه كالمرتهن إذا بيعت في حقه» ثم ملكها 
من بعدى صارت أم ولد قولاً واحداً . 

والضرب الثالث: أن تعلق بحر في غير ملك كوطء الشبهةء فلا تصير به أمّ ولد في 
الحال. ) 

وهل تصير به أم ولد إذا ملكها في ثاني حال؟ على قولين: 

فإذا ثبت هذا الأصل» فلا يخلو حال العقد عليها من أحد أمرين : 

إما أن يتم بينهماء أو ينفسخ . فإن تم البيع بينهماء صارت أمَّ ولد له. إذا قيل: إنه 

ملك بنفس العقد أو قيل: إنه مراعى ؛ لأنها علقت منه بحر في ملك . 
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فأمًا إن قيل: إِنّه لا يملك إلا بالعقد والافتراق» فهل تصير لهم ولد أم لا؟ على 
قولين» لأنها قد كانت علقت منه بحرٌ في غير ملك . 

وإن انفسخ البيع بينهماء > صح الفسخ وكان للبائع أن يتصرف فيها بعد الفسخ كيف 
شاء من بيع أوغيره؛ لأن تعلق حقه برقبتها مقدم على حرية ولدهاء كحق المرتهن. إذا 
صارت الأمة المرهونة أم ولد للراهن. وإن ملكها المشتري فيما بعد فإن قيل: إنه قد كان 
ملكها بنفس العقدى صارت له أم ولد لأنها قد كانت علقت منه بحر في ملكه. وإن قيل : 
إنه لم يكن مالكاً إلا بالعقد والافتراق» أو قيل: إن الملك مراعى » فهل تكون أم ولد له أم 
لا؟ على قولين, لأنها قد كانت علقت منه بحر في غير ملك . 

فصل: وأما قول الشافعي : ولوعبججل المشتري» فوطئهاء فأحبلها قبل التفرق . 

فقد أنكر عليه قوم وقالوا: إحبالها قبل التفرّق مستحيل . 

وعنه جوابان : 

أحدهما: أنه على التقديم والتأخير» وتقدير الكلام : 

ولو عجل ال و ا قبل التعرق في غفلة من البائع فأحبلهاء وهذا مستقيم. 
فقدّم لفظ الإحبال. وإن كان في المعنى مؤخرا. 

والجواب الثاني : أن الكلام على حاله لا تقديم فيه ولا تأخير» ومعناه مستقيم ؛ ؛ لأن 
الإحبال يقع قبل التفرق؛ لأنه حادث عن الوطء وإنما يتأخر ظهوره. ت ار 
بمانع من حصوله. 





وأما قوله : في غفلة من البائع : ففيه تأويلان : 

أحدهما: : أنه شرط في بقاء الخيار للبائم» ولو رآه البائع يطأ كان رضاً منه لإمضاء البيع 
ف لكيارة: وهذا قول أبي العباس بن سريج » لأن البائع يستحق بخياره منع المشتري من 
التصرف. فإذا رآه يتصرف فأمسك عن منعه. کان زاضيا نه فبطل خياره . 

والتأويل الثاني : أنه قال ذلك لتحقيق صورة المسألة, إذ بعيد في العادة أن يطأ الناس 

بحضرة الناس» فأحب أن يصورها على ما يصح وجودها في العرف. ولا يكون ذلك شرطاً 
راا ولا تكون رؤية البائع وعدم إنكاره قطعا لخیارهء لأن ارقا ل بكرن ماهوا 
من فعل الغير والله أعلم . 

فصل: فأما وطء المشتري» فهل يكون قاطعاً لخياره ورضاً منه لإمضاء البيع أم لا؟ 
على وجهين : ٍ 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج : يكون قاطعا لخياره('2 كوطء البائع . 


(۱) سقط في1. 
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والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أن وطء المشتري لا يكون رضا 
لإمضاء البيع » وإن كان وطء البائع رضأ للفسخ . 

والفرق بينهما: أن البيع لما لم يصح إلا بالقول. لم يصح إمساكه والرضا به إلا 
بالقول. ظ ) ْ 

ولما کان الك د ته ال الا ادو حاف جاز أن يكون الرد إلى 
الملك بالفعل يفسخ البيع فيصح بالفعل . 

مسألة : : قال الشافعِيٰ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وإن وتيا البائِع» فهى اوا 
لفح ابيع ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح » وإذا وطىء البائه الجارية المبيعة في مدّة الخيارء كان 
فسخا للبيع على الأقاويل كلّهاء لما ذكرنا: من أن الملك لما حصل بالفعل» جاز أن يكون 
الرد إليه يحصل بالفعل, وبهذا المعنى يقع الفرق بين فسخ البيع حيث كان بالوطء» وبين 
رجعة المطلقة» حيث لم يجز أن يكون بالوطء : 

لأن النكاح لما لم يصح إلا بالقول لم تصح الرجعة إليه إلا بالقول» والملك لما حصل 
بالفعل جاز أن يصح الرد إليه بالفعل. 

مسألة : قال الْمُزَنِي ذا لدی کیل على دافا لامرن . : إِحَدَاكمَاطَالِقٌ» فَكَانَ لَه 
الان إن وَطىء ء إِحَدَاهُمَا أشبه ناكول تداعا وقد طُلَقَتِ الاخرَى. کک 
اختيّاراً لِفَسْخْ ابيع «. 

قال الماوردي : ولهذه المسألة حالتان: 

إحداهما: أن يقول لإحدى زوجتيه : إحداكما طالق أو لأمتينه : إحداكما حرة» ويعين 
وقوع الطلاق في إحدى زوجتيه والعتق في إحدى أمتيه : 

فإن كان كذلك لم يكن وطء إحداهما تاا لوقوع الطلاق والعتق لغير الموطوءة. لأنه 
قد وقع معيّناً باللفظ قبل الوطء . ظ 

والحالة الثانية : أن يكون قد أبهم الطلاق في زوجتيه والعتق في أمتيه من غير أن يكون 
قد عينه في واحدة منهماء ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي : الوطء يكون اختياراً لإمساك الموطوءة 
اق د کات » رعقها وات القع كما تعره المزني . 
والوجه الشاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري: إن الوطء لا يكون بياناً في 
الموضوع وإن كان بيانا في فسخ البيع . 
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والفرق بينهما: أن الطلاق والعتق إزالة للملك. وإزالة الأملاك لا تقع إلا بالقول دون 
الفعل. وفسخ البيع استرجاع للملك. والأملاك قد تحصل بالقول 000 أعلم . 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله تعالّى : «فَإِن مَاتَ أَحَدَُهُمًا قل أن فقا فَالْجَارٌ 
رارش 

قال الماوردي : ذكر الشافعي في هذا الموضع من كتاب يوع أن خيار اا 
يبطل بالموت ويكون موروثاً. 

وقال في كتاب المكاتب: إن مات المكاتب وقد باع e‏ ا فقد 
وجب البيع . 

زاد أبو حامد في جامعه : ولم يكن للسيد الخيار. 

فظاهر قوله: فقد وجب البيع : يوجب قطع الخيار بالموت ا موروثا لسیده» 
وقد صرّح به أبو حامد في الزيادة التي ذكرها. 

واختلف أصحابنا في اختلاف نصه في هذين الموضعين على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: وهو مذهب أبي إسحاق المروزي : أن المسألة على قولين في الموضعين : 

أحدهما: أن الموت يقطع خيار المجلس في بيع الحر والمكاتب, ولا ينتقل إلى 
وارث الحر ولا إلى سيد المكاتب. لأنه لما انقطع الخيار بمفارقة الأبدان. فأولى أن ينقطع 
بالموت المَفْرّق بين الأرواح والأبدان. 

والقول الثاني : أن الخيار لا ينقطع بالموت. وينتقل إلى وارث الحر وسيد المكاتب 
- وهو أصح القولين ‏ لأن الخيار قد ثبت في المجلس بالعقد وفي الثلاث بالشرط. فلمالم 
قط حار ادت بالجرت ركاد برروناء وجب ل ا 
موروثا. 

ولأنه لما لم ينطع خيار المجلس بالتفرق على وجه الإکراه» کان أولى أن لا ييطل 
بالموت. لأنه أكثر إكراها . 

والمذهب الثاني من مذاهب أصحاينا : : وهوقول أبي علي بن أبي هريرة: أن المسألة 
على قول واحد في الموضعين, وأن الخيار لا ينقطع بالموت. لما ذكرناء ويكون متنقلا إلى 
وارث الحر وسيد المكاتب . 

وقوله في المكاتب: فقد وجب البيع : 

قصد به الردٌ على من زعم أن المكاتب إذا مات في مدَّة الخيار بطل البيع» لأنه يموت 
عبدا.. 
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والمذهب الثالث: أن الجواب مختلف على اختلاف نصّيه في الموضعين» فيكون 
ااا ال إلى وارثه. ولا ينقطع بموته . ولا ينتقل عن المكاتب إلى سيده» 
وينقطع بموته . 

والفرق هما أن الحر ينتقل ماله إلى وارثه بالإرث وحدوث الموت» فقام في الخيار 
مقام مُوَريْهِء كما قام مقامه في غيره. وليس كذلك المكاتب. لأنه ينتقل ماله إلى سيده 
بالملك المتقدم. لا بالإرث. فلما بطل خيار المكاتب بالموت لم ينتقل إلى سيده بحق 
الملك. كالوكيل إذا مات في مدة الخيار لم ينتقل الخيار إلى مُوكلهء لأنه ينتقل إليه بحق 
الملك لا بالارث . 

فصل : عا بون عد و ی ا ا 
حدث من الجنون, لأن الحقوق لا تبطل بحدوثه. وسواء فارق المجنون المجلس أو 
فيه لأن فعل المجنون لا حكم له. > فلم ينقطع الخيار بفراقه E‏ 
كما ينتقل خيار الميّت إلى وارثه . ويكون الخيار باقيا لوليٌ المجنون ووارث الميت مالم 
يعلما بالحال ولم يفارق العاقد الآخر المكان. 

فإذا علم ولي الخو رورت المت ا نا الذي علما فيه ما 
لم يفارقاه. فإن فارقا المجلس الذي علما فيه أو فارق العاقد الآخر المكان الذي عقد البيع 


فصل: فأما خيار الثلاث. فلا يختلف مذهب الشافعى أنه موروث لا يبطل بالموت . 

وقال أبو حنيفة ْ خيار الثلاث يبطل بالموت ولا يورث . 

استدلالا بأنه خيار يمنع من انتقال الملك» فوجب أن يبطل بالموت كخيار القبول. 
قال: ولأن الخيار في المبيع ينفي موجب العقد من جواز التصرّف فيه. كما أن الأجل في 
الشمن ينفي موجب العقد فمنع من جواز تصرّف البائع فيه ثم ثبت أن الأجل يبطل بالموت» 
فاقتضى أن يكون الخيار باطلا بالموت . 

وتحريره قياساً : 

قال ولآن الخياز من حقوق العقد» لا من قوق الملك» والووثة إتما لفون الميت 
ا فوجب e‏ ا چ 
حقوق الملك. 
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ااا م ا ق أن کو وو عل من ترط له 
NE‏ فوجب أن لا يستحقه . ) | 





. ودليلنا: : هو أنه خيار ثابت في بيع فجازأ ن يقوم افوارك فيهعنام SS i‏ 
العيب. ولأنه معنى يسقط التكليف» فوجب أن لا يقطع الخيار المستحقّ كالجنون. ولأن 
كل خيار لا ينقطع بالجنون لا ينقطع بالموت كخيار العيب. ولأن الخيار من حقوق الملك لا 
من حقوق العقد. بدليل ثبوته بعد تقضى العقد. فوجب إذا انتقل الملك إلى الوارث أن 
ينتقل إليه بحقوقه كالرهن المشروط في حقه. وفي هذا الاستدلال انفصال. 

SU‏ ل من قياسهم على خيار القبول: 

فهوأن المعنى في خيار القبول أنه لما بطل بالجنون» مطل ارت على أن من 

أصحابنا من يقول: لم يبطل بالموت» وإنما بطل بالتراخي ومن شروط صحته أن يكون على 
الفور. وهذا قول أبي القاسم الداركي . 

حتى قال: لو كان الموت عقيب البذل» فقال الوارث في الحال: قد قبلت. صح 
العقد. إذا لم يقع التراخي بين بذل البائع وقبول الوارث . 

وهذا قول يخالف الإجماع . والجواب الأول : هو الصحيح . 

وأما الجواب عن قياسهم على الأجل: 

فالمعنى فيه : أن الموت لما أتلف الذمة التي أثبت فيها الدين و أبطل الأجل› 
تلف مُحَل ولم يجز أن ن ينتقل الدين بأجله إلى ذِمَّةٍ الوارث» لأن صاحب الدين لم يرض 
بذْمتِه . وليس كذلك الخيار. لأنه مستحق في المبيع الموجود بعد الموت»› كوجوده قبل 
الوت فخا ا لاط الروت ألا ترى أن موت من له الدين لما لم يكن متلفاً للذمة 
التي به hes‏ ا 

e‏ : لأنه مستحق بالشرط› فوجب أن يكون مقصورا على من له 
الشرط : ف اوم الو وهو أن يبتاع عبداً على أنه صانع فيوجد 
غير صانع فللوارث الخيار في فسخ البيع» لعدم الصفة المستحقة بالشرط وإن كان الشرط 
لغيره» على أن الخيار حق عليه فلم يصح إعراضه في اختلاف مستحقيه كالدين . 

فصل: فإذا ثبت أن خيار الثلاث موروث : 

فإن كان الوارث واحداًء كان بالخيار في مدّة الخيار بين إمضاء البيع في المبيع كله أو 
وإن كانوا جماعة : فإن اتفقوا على إمساك المبيع كله أو رد جميعه» فذاك لهم . 

وإن أراد بعضهم الرد وبعضهم الإمساك؟ 


كتاب البيوع/ باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 
فمذهب الشافعي : أنه ليس لهم ذلك. وقيل لمن أراد الردّ: لا حق لك فى الرد إلا أن يرد 
الباقون معك. لأن الصفقة واحدة» فلم يجز تبعيضها على البائع . 
وفيه وجه 1 ا أن 0 برد حصته دون ارا لأنه يرد 
هذا كله إذا كان ر 





| أما إن كان الميت هو البائع , فلكل واحد من ورثته أن ينفرد, فيفسخ البيع في حصته. 
لا يختلف فيه المذهب. 


بخلاف ورثة المشتري » وإنما كان كذلك. لأنه إذا فسخ بعض ورثة البائع في حصته. 
ثبت للمشتري خيار الفسخ في الباقي» لتبعيض الصفقة» فأمكنه دفع الضرر عن نفسه. 
وليس كذلك إذا مات المشتري فأمسك بعض ورثته ورد بعضهم» لأن البائع لا يثبت له 
بذلك خيار يمكنه أن يدفع به الضرر عن نفسه . ظ 

فصل: إذا مات أحد المتعاقدين في مدة خيار الثلاثء فلم يعلم الوارث حتى مضت 
الثلاث. سقط الخيار ولزم الي اا الحاو ا وعم بن وله يد ا 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رحمه الله تَعَالَى : «وإن كانت بهيمة فجت قبل ارق ثم 
قال الماوردي : وهذه المسألة مبنية عل أصلين : 

أحدهما: ملك المبيع بماذا ينتقل إلى المشتري؟ وفيه ثلاثة أقاويل مضت. 

والثاني : في الحمل. هل يأخذ قسطا من الثمن أو يكون تبعاً؟ 


على قولين : 

أحدهما: : يكون ا ولا 56 الثمن قسطأ كالسَمُن TT‏ لأنه 5 الام 
سرى العتق إلى حملها كسرايته إلى أعضائها التابعة لها. 

والقول الثاني: يأخذ قسطا من الثمن كاللبن, لأنه لو أعتق 0001000 
أمّه ولو كان تبعاً لها كأعضائها لسرى عتقه إليها كما يسري عتق أعضائها إليها. ظ 
فإذا ثبت هذان الأصلان : فصورة مسألة الكتاب في رجل ابتاع تع ا فوضعت 
فإن قلنا: إنه يأخذ قسطأ من الثمن» صار العقد كأنه قد تناولهما معاً. 


فإن تم البيع كان الولد للمشتري مع الأم . 


كتاب البيوع/ باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا ل 


وإن انفسخ ال دن الولد للبائع - وهذا على الأقاويل كلها - ويكون ال فا 
على البائع » حتى يسَلَمَه ومضموناً على المشتري إذا تَسَلَّمَهُ. 

وإن و الحمل تبع : فلا يخلو حال البيع من أن يثمء أو ينفسخ : فان تم البيسع . 
فحكم الولد مبنيّ على الأقاويل الثلاثة الى لقان الم 

فإن قلنا: إن الملك ينتقل بنفس العقد. أو قلنا : إنه مراع » فالولد للمشتري. لحدوثه 
في ملكه. 

وهل يكون مضمونا على البائع؛ حتى يسَلْمَهُ؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوله 
فى نمَاءِ الصداق . 

هل يكون مضموناً على الزوج أم لا؟ 

وإن قلنا: إن الملك لا ينتقل إلا بالعقد وقطع الخيار» ففي الولد وجهان مبنيّان على . 
اختلاف أصحابنا في خيار المجلس. هل يجري مجرى خيار العيب أو مجرى خيار القبول؟ 
على وجهين : 

أحدهما: : أنه يكون للمشتري» وهذا إذا قيل : ااا 

فعلى هذا هل يكون EY‏ على البائع إذا كانت الولادة قبل قبل التسليم؟ على وجهين : 

والثاني : أنه يكون للبائع. وهذا | إذا قيل : إنه يجري مجرى خيار القبول. 

فعلى هذا لو كانت الولادة بعد التسليم. لزم المشتري ردّهء ولم يكن مضموناً عليه إلا 
بالتعدي وجهاً واحداء لأن المشتري يضمن المبيع في حَقٌّ نفسه» فلم يلزمه ضمان التَمَاء 
في حق غيره. لاح سوس و صر جاز أن يلزمه ضمان النمَاءِ في 
حق غيره . 

فصل: وإن انفسخ البيع بينهما: 

فإن قلنا: | إن المشتري لا يملك إلا بالعقد وقطع الخيار. أو قلنا : إنه موقوف مراعى › 
فالولد للبائع . وهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه إلا بالتعدي . 


او E‏ 
reg‏ 
والوجه الثاني : الولد للمشتري إذا قيل: إن هذا الخيار يجري مجرى خيار الغيب. 
وهل يكون على البائع ضمانة أم لا؟ على وجهين : 
وكذا الحكم في كل نْمَاءٍ حدث بعد العقد وقبل قطع الخيار من : دمرة» وکسب» كالولد 
سواء والله أعلم . 
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1۲ 
ڳو ےا و م سرام رم صا م #ه © ےل قول ٤‏ 0 
مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَه الله تعالى : «وكذلك كل خيار بشرط جائِز فى اصل 


9 9 
العقد». 


قال الماوردي a‏ اسيم ان من الال ف ع 
المشتري . وعتى البائع . ووطء المشتري » ووطء البائع . ونتاج البهيمة . إذا حدث في خيار 
الثلاث. فحكمها على ما مضى في خيار المجلس سواء . 

وانتقال ا ل 
err‏ الخيان و ا اي 

وإن قلنا: إنه قد ملك بالعقد أو إنه موقوف مراعى . فعلى وجهين : 

أحدهما : تدا الحيضة عن الاستبراء. لحدوثها في ملكه . 

والوجه الثاني : وهو ظاهر نصه في كتاب الاستبراء: أنه لا تعتد بهذه الحيضة عن 
الاستبراء. لأن الفرج في زمان الخيار محظور عليه وينبغي في ارجح ا 
الوباحة . 


وكذا لو ولدت في زمان الخيار من زناء كان وقوع الاستيراء به كالحيض سواء . 

فصل: وإذا اشترى الرجل زوجته الأمةء ففي جواز وطئها في مدة الخيار وجهان : 

أحدهما: يجوز له وطؤهاء لأنها لا تخلو من ا وأيهما كانت» 
حل له وطؤها. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر نص الشافعي : لا يجوز له وطؤهاء قال الشافعي : لأنه لا 

يدري أيطأ بالملك أم بالزوجية؟ ٠‏ 

فإن تم البيع بينهماء > بطل نكاحها. وصارة را وهل عليه أن يستبرئها 
قبل وطئه أم لا؟ على وجهين مبنيين على الوجهين» هل حرم عليه وطؤها بعد العقد وقبل ‏ 
مضي الخيار أم لا؟ . 

فإن قيل : قد حرم عليه وطؤهاء وجب عليه الاستبراء» لحدوث الملك. 

وإن قيل : لا يحرم عليه وطؤهاء لم يجب عليه الاستبراء . 


وإن انفسخ البيع بينهما: 
فإن قيل: إنه لا يملك إلا بالعقد وتقضي الخيار. امقر مراع + فالنكاح 


بحاله» وهما على الزوجية. 
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وإن قيل: إنه قد ملك بنفس العقد. ففي فسخ النكاح وجهان : 
E‏ لواو ملك 
والثاني : وهو ظاهر مذهبه: أن النكاح بحاله لا ينفسخ , لأن ملكه وإن تم فهو ملك 
) فصل: إذا اشترى الرجل زوجته الأمة» ثم طلقها ثلاثا في مدّة الخيار؟ 

فإن تم البيع بينهماء لم يقع الطلاق. إن قيل: إنه قد ملك بنفس العقد» أوهو 
موقوف. وإن قيل : لا يملك إلا بالعقد وتقضي الخيارء ففي وقوع الطلاق وجهان : 

أحدهما : : لا يقع» لما ذكرناء ویحل له وطؤها. 

والثاني : : قد وقع › ولا يحل له وطؤها إلا بعد زوج. 

وإن انفسخ البيع بينهماء وقع الطلاق. إن قيل : إنّه لا يملك إلا بالعقد وتقضّي 
الخيار» أو هو موقوف مراعى. 0 ظ 

وإن قبل: إنه قد ملك بنفس العقدء ففي وقوع الطلاق و جهان والله أعلم . 

فصل: وإذا اث شترى زوجته الأمة» وكان قد طلقها قبل العقد فراجعها في مدة الخيار: 

فإن تم البيع. > لم يكن للرجعة تأثير» لأن النكاح قد انفسخ . 

وإن انفسخ البيع بينهماء صحت الرجعة, إن قيل: إنه لا يملك إلا بالعقد وتقضي 
الخيار» أو هو موقوف مراعى . 

فإن قيل : قد ملك بنفس العقد. ففي صحة الرجعة وجهان . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَجِمَهُ الله تعَالَى : «ولا باس بِنَقدٍ النمن لن يع الخيار». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: يجوز للمشتري اميد قبن ف مه لخاد إلى 
الاقم وللبائع أن يدقع المبيع فيهنا إلن الى 

E‏ ولم يكره دفع المبيع › > لأن بالمشتري حاجة إلى 
تقليب المبيع ونظر عينيه. 

وهذا خطأ. > لآن تسليم الثمن وقبض المبيع من موجب العقد» وما أوجبه العقد لم 
يمنع منه بعد العقد. al‏ المكتري العبيته ؛ وو 
لخيار البائع » ولا يكون قبض البائع قطعاً لخيار المشتري . ظ 

وع الباتع من التصرف في الثمن. والمشتري من التصرف في المبيع حتى تنقضي 
فنة الحشان: لأن الخيار يوقع ا في التصرف . 

افج الب بز ا وإ الس ا و الى اك 
البائع . ا ل ل 
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فلو قال المشتري ES‏ إلا بعد استرجاع الثمن» وقال البائع : : لست ارد 
الثمن إلا بعد استرجاع المبيع › Ss SC SEALS‏ 
بالمطالبة أن يسترجع ما بيد صاحبه ثم يرد عليه ما بيده . 


والفرق بين هذاء حيث لم يكن لواحد منهما حبس ما بيده على استرجاع ما بيد 
بح a‏ ا 

قبض الثمن» ويقول المشتري اد القن إلا بعد بدي الجيع: > فيكون لكل واحد 
ل ل 

إن فسخ البيع قد رفع حكم العقد. > فكان التسليم لأجل اليدء لا بالعقد. واليد توجب 
الردّء وليس كذلك إذا تمانعا مع بقاء العقدء لأن التسليم مستحق بالعقد» والعقد وإن أوجب 
عليه تسليم ما بيده فقد أوجب له قبض ما في مقابلته. فجاز أن يكون ري ان 
قبض الآخر له كما في الموجبين . 

فصل: فلو تلف المبيع في يد المشتري قبل رده على البائع» فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون تلفه قبل الفسخ . 

والثاني: أن يكون بعد الفسخ . 

بو ا وي فلا يخلو حال الخيار من أحد أمرين : 

إما أن يكون خيار المجلس» أو خيار الشرط . 


وإن-كان-خيار المجلس» فهو مضمون على المشتري بالقيمة دون الغمن على الأقاويل 
6 9 باضه المدهي سد دي e‏ 


سے 


وديا بدي فإنه يضمن بالقيمة دون المثل. 

وإن كان خيار شرط نظِرٌ: ظ 

فإن كان الخيار لهما أو للبائع وحده. نهر يحول عي المشتري بالقيمة دون الثمن. 
لا يختلف. 

وإن كان الخيار للمشتري وحده دون البائع . E‏ لا يملك إلا بالعقد وتقضى 
الخيار. أو هو موقوف مراع . فهو ضامن له بالقيمة دون الثمن . 
وإن قيل : إنه قد ملك بنفس العقد. فعلى وجهين : 
أحدهما: وهو ظاهر نصه في البيوع - أنه ضامن له بالقيمة دون الثمن. لأن البيع لم 


55 





- 


يتم . 
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والشانى  :‏ وقد أشار إليه فى كتاب الصداق ‏ أنه ضامن له بالثمن المسمى دون 
القيمة» لأن ثبوت الخيار له وحده يجري مجرى خيار العيب» وإذا تلف المبيع » وقد ثبت فيه 
NPE‏ 

فان تاف قبل الطلب. كن المشتري ضام اة سواء كان ماله شل ام لا لأنه 

e 

فإن كان مما لا مثل له» ضمنه بالقيمة في أكثر الأمرين . 

وإن كان مما له مثل. فعلى وجهين + 

أحدهما: اة الق اا لأنه مقبوض على وجه اا 


والثاني : يضمنه بالمثلء لأنه لمامنع من الرد بعد الفسخ والطلب. > ضار غاصباًء 
وخرج عن أن يكون معاوضاً . 
لْحَبَرعَنْ رول الله ية في الْحَيَارِ تلان أيّام في المْصَرَّاةٍ وَلِحِبّانَ بن مُنْقَذٍ فِيمَا اشْمَرَى 
لاتا لَمَاجَارَبَمْدَ التمَوّقِ سَاعَةَ وَل يَكُونُ لِلْبَائِع الانْتِمَاعُ لثمن وَل لِلْمُشْتَرِيَ لانيفام 
NRE GC‏ 
بكرن ا کد 


قال الماوردي : وهذا كما قال» خيار الشرط› لا يجوز أكثر من ثلاث » ونه قال أبو 


قال [خددءو اا تمان الشوظ مجو د كيدا قرع عي دا علوي 
وقال ابن أبي ى وأبويوسف, ومحمد» وأبوثور: يجوز مؤبداً إذا كان محدوداً ‏ 
بمدة معلومة ٠‏ 
وقال مالك: يجرزس خيار الشرط في المع رار برت 
الحاجة في تعرّف أحوالهاء فما أمكن تعرّفُ حاله في يوم ٠‏ لم يجز أن يشترط فيه ثلاثاًء وما 
لم يمكن تعرّف حاله إلا في شهر. جاز أن د يشترط فيه شهراً. 


واستدلوا على جواز اشتراط الخيار فوق ثلاث : ا 
العادي في ا 
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بما روي عن رسول الله َة أنه قال: «الْمُسْلِمُونَ على شرُوطه»”. 
ولأنه خيار معلوم» فوجب أن يثبتِ في البيع » أصله خيار الثلاث؛ ولأنه شرط ملحق 
) بالبيع ور ناوا فوجب أن يجوز أكثر من ثلاث كالأجل ؛ ولأن الخيار ضربان : 

خيار مجلس › وخيار شرط . ) 

فلما جاز أن يمتد خيار المجلس فوق ثلاث» جاز أن يكون الشرط فوق ثلاث 
الْغْررٍ» فأجيز بالدلالة خيار الثلاث» وبقي ما سواه على حكم المنع . 

.وروي ی ابن اا عن نافع عن ابن عور أن جبّانَ بن مُنَذ 
كَانَ شج في راه ماموم قل سان وکان يَخْدَعٌ : في اليم . فقيل ریو الله عة مَا 
ايع مِنْ شىء فَهُو بِالْحَيَارِ ثلا وقال رسول الله اة : «قلّ لا خلابَة» 29 قال ابن عمر رضي 
الله عنه سمعته يقول: «لا خجذابة». 

قال الشافعي : وينبغي للمسلمين أن لا يخلبواء والخلابة : الخديعة . 

وجعل النبي بيا في المُصَرَّاةٍ الخيار تلائ : 

فكانت الدلالة فى ذلك من وجهين : 

أحدهما: أن حبّان كان أحوج الناس إلى الزيادة في الخيار لمكانه من ضعف النظر 
وحاجته إلى استدراك الخديعة, فلما لم يزد بالشرط على الثلاث دل على أنها غاية الحدّ في 
العقد. 





والثاني : أن حدّه بالثلاث. والحد يفيد المنع إما من المجاوزة أو من النقصان. فلما 
جاز النقصان من الثلاث. علم أنه حدٌ للمنع من مجاوزة الثلاث . ٠‏ 


ولان الخيار يمنع من التصرف ومو جیب العقد جواز التصرف. ا إذا كان منافياً 
لموجب العقد أبطله. » كما لو باعه بشرط أن لا يتصرف فيه ببيع ولا غيره . 

زت رك اسا أنه معنى يمنع مقصود العقد. فوجب أن يفسد به العقد مع 
استغنائه عنه. أصله إذاباعه بشرط أن لا يبيعه. ولا يدخل عليه خيار الثلاث لأنه لا يستغنى 


علة . 


 ثيدح وقال:‎ )١1757( من الأحكام حديث‎ ٦۳٤/۳ من حديث عمرو بن عوف المزني أخرجه الترمذي‎ )١( 
. ) 73707( حسن صحيح وأخرجه ابن ماجة ۷۸۸/۲ من الأحكام حديث‎ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك أخرج البخاري أصله ا ل 0 حديث 
(مع/*167). 

(۳) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ١١86/17“‏ في البيوع (0٠5/7؟157١).‏ 
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ولأن الخيار غرر والعقد يمنع من كثير الغرر ولا يمنع من قليله كعقد الرؤية لمااكان 
غررا جور في توا بع البيع ولم يُجَوْزْ في جميعه» والثلاث في حدّ القلّة» وما زاد عليها في حدّ 
الكثرة ة بدليل قوله تعالى في قصة ثمود لقَبَأحَكُمْ عَذَابٌ قَريبٌ4 [هود: ]٤‏ ثم بين القريب 
فقال تعالى :التَمتمُوا في دَارِكُمْ تة أيّام 4 [هود: 65] فثبت أن الثلاث في حد القلة, 
فجاز اڈ شتراط الخيار بها في العقد لقلّة غررهاء ولم يجز فيما زاد عليها لكثرة غررها. 

فام الجواب عن قول کا ا ليون على روه 


2 
َ0 م م 


م ا PO‏ 
رخصة مستثناة من جملة محظورة. فلم يجز القياس عليها. 


وأما الجواب عن قياسهم على الأجل : فالمعنى فيه أن تأجيل الثمن لا يمنع مقصود 
العقد. لأن مقصوده طلب الفضل فيه بتوفير الثمن» وهذا موجود في زيادة الأجل» وليس 
كذلك الخيار» لاله يمنع مقصود العقد من جواز التصرّف في الثمن والمثمن . 

وأما الجواب عن استدلالاهم بخيار المجلس فالمعنى فيه أنه من موجبات العقد. 
فجازت فيه الجهالةء وخيار الثلاث من موجبات الشرط فلم تجز فيه الجهالة. كالقبض إذا 
كان مستحقا بالعقد جاز أن يكون مجهول الوقت. وإذا كان مستحقاً بالشرط لم يجز أن يكون 
مجهول الوقت. 


فصل: فإذا تقرر أن خيار ما زاد على الثلاث لا يصح . فمتى عقد البيع بشرط خيار 
يزيد على الثلاث أو خيار مجهول. كان البيع فاسداء سواء أبطلا الزيادة على الثلاث في مذّة 


وقال أبو حنيفة : إن اتفقا على إبطال ما زاد على الثلاث قبل تقضي الثلاث» صح 
البيع . وإن لم يبطلاه حتى مضت الثلاث» فسد حينئذ البيع . استدلالاً بأن الشرط في مذّة 
الخيار بعد العقد في حكم الشرط حال العقدء ألا ترى أنهما لو زادا في الثمن أو نقصا منه 
في مدّة الخيارء أو زادا في الأجل أو نقصا منه, لزم ما اشترطاه من الزيادة والنقصان بعد 
العقد. كما يلزم لو شرطاه حال العقد» فلما ثبت أنهما لو شرطا حال العقد إبطال ما زاد على 
الثلاث» صح العقد. وجب إذا اشترطا بعد العقد إبطال ما زاد على الثلاث أن يصح العقد. 


ودليلنا: نهيه ية عَنْ بيع الْغْرّر والنهي يقتضي فساد المنهى عنه؛ ولأنه عقد فاسد, 
فوجب أن لا يلحقه الصحة قياساً على بيع الدرهم بالدرهمين؛ رلاد قا 
فاسد» فوجب أن يفسده» أصله : إذا لم يبطلاه حتى مضت الثلاث؛ ولأن كلما أبطل العقد 
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إذا لم يتفقا على تصحيحه بعد العقد. أبطله وإن اتفقا على تصحيحه بعد العقد كالثمن 
المجهول . ظ 
ولأنه شرط ينافي صحة العقد. فوجب أن يبطل به العقد كالأجل المجهول. 
ولأنَ الخيار في مقابلة جزء من الثمن» ألا ترى أن الثمن في العرف يزيد بزيادته 
ويتقصن بنقضانة: فإذا بطل خيار مازاد على الثلاث. سقط من الثمن ما قابله. فصار باقي 
الثم ل والبيع يبطل بالثمن المجهول فكذلك بما أوجبه من الخيار الفاسد . 
فإن قيل: هذا الاستدلال يفسند بخيار الثلاث إذا شرطبا إسقاطه بعد العقد, لأنه قد 
أسقط من الثمن ما قابله. فأفضى إلى جهالة في باقيه ولم يفسك البيع : 
قيل: هذا لا يلزم» لأن الجهالة صارت في الثمن لمعنى حادث بعد العقد. فلم يقدح 
فى صحة العقدء وهناك لمعنى قارن العقد. فقدح في صحة العقد, ألا ترى أنه إذا وجد 
بالمبيع عيباً فأخل أرق صار الثمن جهو ولم يفسد العقد» لأنه لمعنى حادث بعد العقد. 
ولو قال : قد بعتكه بمائة درهم إلا أرش عيبه فسد العقد, لأنها جهالة بمعنى قارن العقد. 
فأما الجواب عن استدلاله بعد فساده بالأجل المجهول: فهو أن العقد إذا زيد في ثمنه 
أو نقص منه فقد كان وقع صحيحاً وفي هذا الموضع وقع فاسدأً. فلم يصح بعد فساده . 
فضئل: اذا یت أن ضار الثلاث جائزء فإِنَّ الزيادة على الثلاث فاسدة, والبيع معها 
فاسد. | 
EA‏ دن بوتت N AEE‏ 
Pp‏ 
ا TT‏ 
المبيع › لثبوت الخيار» ويجوز للبائع أن يتصرف في الثمن. لأنه لا غيار غلية للمشترى: 
ويكون تصرّفه في الثمن اختيارا للإمضاء . 
- ويجوز أن يكون خيار الثلاث مشروطاً للمشتري دون البائع» فلا و 
الثمن. لثبوت الخيار للمشتري» ويجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع. ل عجار عا 
للبائع وهل يكون تصرّفه في المبيع اختياراً للإمضاء؟ . 
على وجهين ذكرناهما في وقته» وفرقنا بين تصرف البائع وتصرف المشتري بما 
فصل: وإذا جاز اشتراط خيار الثلاث. جاز اشتراط خيار ما دون الثلاث» فيجوز أن 
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يشترطا خيار يوم » ويجوز أن يشترطا خيار يومين» ويجوز أن يشترط أحدهما خيار يوم والأخر 
خيار يومين › أو أحدهما خيار ثلاث والآخر خيار يوم . 

فلو تبايعا بغير خيار» فقبل افتراقهما شرطاً في ha a‏ ثبت لهما خيار اليوم. 
ا sS a‏ فإن 


الثالثى ا ميقل ال ٠‏ لأنهما لو شرطا ذلك في العقد: 559 فكذلك إذا 
ألحقاه بالعقد في مذة الخيار يجب أن يبطل . 


فلو أنهما أسقطا اليوم الرابع» لم يصح العقد. لفساد باشتراطه . 

ان هارا وشرطا لايد ادا ينفضي الخيار بغروب الشمس . 
الغاية واف ترط الخيار ' 

وقال أبو حنيفة : تدخل الغاية فى شرط الخيار» فإذا شرطا في بيع النهار الخيار إلى 
الخيار. ) 

ودليلنا : : هوأ ن أهل اللخة مجمعون على أن ((من) لابتداء الغاية و«إلى» لانتهاء الخاية» 
ألا ترى أنهم لو قالوا: سافرت من البصرة إلى الكوفة: دلوا بذلك على أن البصرة ابتداء 
سفرهم والكوفة غاية سفرهم» فاقتضى أن تكون الغاية خارجة من الحكم» لأنها حدّء والحدّ 
لا يدخل في المحدود, فعلى هذا لوقال: له علي من درهم إلى عشرة كان مَقِرًا بتسعة» 
لأن العاشر غاية. . 

ولو قال لزوجته : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث. طلقت طلقتين» لأنه جعل الثالثة 
غاية . 

فصل: فإذا اجتمع في العقد خياران شار شرع e‏ فخيار الشرع» مقذر 
باجتماع الأبدان ,وخيار الشرط. مقدّر بما شرطا من الزمان. فلو كان خيار الشرط ثلاثاء 
فلأصحابنا في ابتدائها وجهان : 

أحدهما: وهو قول جمهور أصحابنا: أن ابتداءها من بعد انقطاع خيار المجلس» إما 
بالتفرّق أو التخاير» ولا يدخل أحد الخيارين في الأخر» لأن خيار المجلس مستفاد بالشرع 
وخيار الثلاث مستفاد بالشرط› وإذا کان خف تميزا 0 يتداخلا . 
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وقت العقد. ويكون خيار المجلس داخلا فيه لأنه لو اعتبر ابتداؤه من بعد خيار المجلس. 
لأفضى إلى الجهالة في ابتدائه وانتهائه بجهالة خيار ااي وإذا كان خيار الشرط 
چول > لم يجزى فاعتبر ابتداؤه من حين العقد فيكون معلوماًء فيجوز. 

فعلى هذا إن تفرقا قبل مضي الثلاث ثبت خيار الثلاث› ولم يكن لخيار المجلس 
تأثير» وإن لم يتفرقا حتى مضت الثلاث». ثبت خيار المجلس. ولم يكن لخيار الثلاث تأثير. 

فصل: فإذا كان زمان الخيار اقا فلكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد من غير 
حضور صاحبه» وبه قال مالك وإليه رجع أبو يوسف . 

وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يجوز لواحد منهما ذ فسخ البيع اه استد لإالا 
بأنه فسخ عقد» فلم يضح إلا حضوو من يجب عليه الرد كالؤقالة: 

ولان الفسخ يوجب انتقال الملك. كما أن ريد الملك» فلما كان العقد 

ودليلنا: ما روي أن رسول الله َة جعل لحبّان الخيار ثلاثا وقال: «قلّ: ل خلابة في 
الإسلام » ولم يشترط في خياره حضور صاحبه» فدلٌ على استواء حكمه . 

ولأنه اختيار ذ فسخ البيع في مذة خياره» فوجب أن ينفسخ » أصله إذا كان بحضور 
صاحبه . ولأنه معنى يقطع الخيارء فوجب إذا لم يكن من شرطه رضا المتعاقدين أن لا يفتقر 
إلى حضورهما. 

أصله إجازة البيع . 

ولان كلّما كان فسخاً بحضور المتعاقدين » كان فسخاً بغيبة أحدهما كوطء البائع ايه 
للجارية المبيعة. 

) ولأن كل من لم يفتقر رفع العقد إلى رضاهء لم يفتقر رفع العقد إلى حضوره» كالزوج 

في طلاق امرأته طرداً والإقالة عكساً. 

وفيه انفصال عن الاستدلالين : 

لأنه لما افتقر العقد والاقالة إلى رضاهماء افتقر إلى حضورهماء ٠»‏ ولما لم يفتقر الف 
إلى رضاهماء لم يفتقر إلى حضورهما. 

فصل: : إذا وكل رجل رجلا في بيع شيء أو ابتياع شيع فهل يجوز للرج| < أن 
يشترط في عقد البيع خيار الثلاث من غير إذن المُوَكل أم لا؟ على وجهين : 





)١(‏ في | للوكيل. 


ا باندصيان ا يي يوي ل 
أحدهما: لا يجوز أن يتشرط خيار الثلاث إلا بإذن من الموكل صريح» لأن الخيار لا 
يتناوله العقد إلا بشرطء. فلم تتضمنه الوكالة إلا بإذن كالأجل . 
| والوجه الثاني : يجوز له اشتراط خيار الثلاث من غير إذن الموكل. لان الخار تاك 
نظر وطلب حظ بخلاف الأجل . 


وإذا كان كذلك» وشرط الوكيل في عقد البيع خيار الثلاث. فهوثابت للوكيل 
والموکل › أما الوكيل, فلأجل عقده. وأما الموكل» فلحق ملكه. ظ 

وإذا كان الخيار لهماء فأيهما سبق صاحبه إلى قطع الخيار بفسخ أو إجازة» صح › 
وكذا لو سبق الموكل من غير علم الوكيل صح . والله أعلم . 

فصل: إذا باع سلعة على أن يكون خيار الثلاث فيها لزيد. قال الشافعي في كتاب 
الصرف: جاز» وكان الخيار لزيد ولم يكن للبائع فيه خيار» ومنع منه في موضع آخر. 
فاختلف أصحابنا فى هذا الشرط على ثلاثة مذاهب : 
المسمى دون البائع . لأن العقد ينع اشتراط الخيار. ومستحق الخيار موقوف على قول من 
شرط الخيار. 


والثاني : أن هذا الشرط فاسد. ولا يجوز أن يستحق الخيار في البيع ادم 1 
عَقَدَ له» وليس زيد المسمى في استحقاق الخيار له عاقذا ولا معقودا له »> فلم يجز أن 
له فى العقد خيار. 

والثالث: إن جعل الخيار لزيد على طريق التوكيل له في النظر عن البائع. صح › 
وثبت الخيار لزيد المسمى وللبائع معاء وكان زيد وكيلا للبائع » فأيهما اختار الفسخ أو 
الإمضاء لزم : الوكيل أو الموكل . 

فإن جعل له الخيار ملكاً له دون البائع» أو أطلق الشرط» لم يجز وكان باطلا. 

وتعليل هذا المذهب مشترك من تعليل المذهبين الأولين وهو أظهر المذاهب الثلاثة 
ظ [ولأنه لا يجوز أن يث يشت الخيار لوكيله دونه](2 . 

فإذا قيل : بصحة هذا الشرظ على التفصيل المذكور ضح البيغ وئبت فيه الشرظ. 
فإذا فيل : بفساد هذا الشرط. فالصحيح أن البيع يفسد بفساده. ويكون العقد بهذا الشرط 


)١(‏ سقط في أ. 
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ار فيصير 0 اا 
بائع . مم 

فصل: فإذا قال: بعتك هذه السلعةعلى ايتكمار: زىك 

د E E‏ لوكو ا ا 
ل فی ارد 

فاختلف أصحابنا في ذلك على وجهين : أحدهما: أن هذا الشرط لازم . 

والجواب فيه على ظاهره وليس له أن يرد إلا بعد استكمار زيد وإذنه لأجل شرطه. 

والوجه الثاني : وهو قول أبى إسحاق وكافة البصريين : أن هذا الشرط ليس بلازم» وله 
ا الخيار سواء استأمر زيداً أم لم يستأصره. لأن استحقاق الخيار يمنع من أن 


فمن قال ا : لم يكن له الرد إلا بعد استثماره» تأويلان : 

أحدهما: ١‏ رتد لين له اذا ود أن قرول قد أذن لي في الردء | إلا بعد استكماره لثلا 
يكون گا فكان هذا النهي منه عن الكذب لا عن الردّ. 

والتأويل الثاني : أنه عنى الاحتياط إذا كان زيد أ عرف» فيكون معنى قوله ین 
الرد إلا بعد استكماره : أي لم يكن الحظ في الردٌ إلا بعد استثماره, وإن لم يكن ذلك مانعا 
من استحقاق الرد والله أعلم بالصواب . 





باب الربا 
وما لا يجوز بَعْضَهُ ببَعْض مُتَفَاضِلا وَل مُوَجّلا وَالصّرفٍ 

سَمِعْتٌ لني يول (ثَالَ الشَّافِِيَ) حبري عبد لواب بن َد المي القفِيّ عَنْ 
يُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ بن يرين عَنْ ملم بن يسار وَرَجَل انر عن عُبَاتَة بْنِ الصَّامِتٍ أن 
لني لا ار رلا و الذَهَبَ بِالذَهَبٍء 0 الورق بالورقي ولا ابر بابر لام اشير بالشجير 
م ؛ زقال) و ونقض تمُا 12 ورا ال دَادَ أو اتاد ف ازى 0 (© (قال 
الاي ر ا ا ا الله لل ذ في الصّرف وه قلَناه . 

قال الماوردي : الأصل في تحريم الربا الكتاب والسنة ثم الإجماع . 

فأما الكتاب فقوله تعالى : ليا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَأكُلوا الرّبَا أَضْعَافَاً مُضَاعَمَة» [آل 

معنى قوله:«أضعافاً» اغفا اق أضعاف الحق الذي دفعتم › لآن أهل 
الجاهلية كان الواحد منهم إذا حل دينه قال لغريمه إما أن تعطي أو تربي» فإن أعطاه وإلا 
أضعف عليه الحق وأضعف له الأجل ثم يفعل كذلك إذا حل حتى يصير الحق أضعافاً 
as‏ فحظر الله تعالى ذلك لما فيه من الفسادء ثم أكد الزجر عليه بقوله : «واتقوا الثار 
تي عدت لِلْكَافِرِين» [آل عمران : 1 فأخبر أن نار أكل الربا كنار الكافر. 

وقال سبحانه وتعالى : طالَّذِينَ َكُلُونَ الرّبًا لا يَقُومُونَ إلا كما يوم الذي يخبط 

الشيطان من المس * [البقرة : [YVo‏ . يعني لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم 
الذي تخبط افيتان فى التانيا ين امسن يعني : الجنون . ظ 

ثم قال تعالى : ذلك بِأنّهُمْ َانُوا إِنما اَْيٌْ مل الرْبَا وَأحَلَّ الله ايع وَحَرّمَ الرَّبَا» 
وهذه الآية نزلت في ثقيف وذلك أنهم كانوا أكثر العرب ربا فلما نزل تحريم الربا قالوا كيف 
يحرم الربا وإنما البيع مثل الرباء فرد الله تعالى عليهم قولهم وأبطل جمعهم. ثم قال: 


(1) أخرجه الشافعي في المسند ۱۵٥۷/۲‏ حديث (040) ومسلم ٠١٠١/۳‏ في كتاب المساقاة حديث 
.(JOAV/۸* )‏ ظ 
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كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا 


طفْمَنْ جَاءَهُ مَوعِظَة مِنْ رَيْو يعني القرآن طفَانتهَى» لَه ما سَلَفَ» يعني ما أكل من 
الربا. وقال سبحانه وتعالى : يا أيه الَذِينَ آمنُوا افوا الله ودروا ما قي مِنَ الرَبًا إن كنم 
مؤمنىن¢ [البقرة : ۲۷۸] يعني ما لم يقبض من الربا إذا أسلموا عليه تركوه» وما قبضوه قبل 
الإسلام لم بلزمهم أيردوة, ثم توعد على ذلك لتوكيد الزجر فقال: إن لم تفعلُوا فَأدَنوا 
برب مِنَ الله وَرَسُولهء وَإنَ نِم فَلكُمْ رُؤوسٌ أَمْوَالِكُمْ4 يعني ما دفعتموه ل نَظَلِمُونَ 
ولا ظلَمُون)[البقرة : هلال بأن تمنعوا رَؤُوس أمْوَالِكُمْ» ثم قال تيسيراً على خلقه: 
لطإوإن كان -من قد أربيتموه ‏ إذو عُسرة) برأس المال «فتظرَةٌ إلى مَيْسَرَةِ)» 
[البقرة : ]يعني إلى وقت اليسار. وهذه آخر آية نزلت من القرآن على ما روى سعيد بن 
المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: آرم نَزِلَ مِنَ الْقَرَآنٍ آية الرَبَا إن ني 
ل 


الله عل آكل 591 i‏ ا وکات 


وروي عن النبي ب أنه قال في خطبة الوداع : أل وإن كل ربا مِنْ ربا الْجَاهِلِيّةٍ 


ترش اک تور نرقم ل طون وا من اراشا ر ي اناس .ل 


ارق لعب و لحرن ا ی لسن من 
قيل إن الله تعالى ما أحل الزنا ولا الربا في شريعة قط» وهو معنى قوله : وعدم الا وقد 
نهوا عه [النساء : ١١]يعني‏ : في الكتب السالفة . 
فصل: فإذا ثبت تخريم الربا بما ذكرنا من الكتاب والسنة والإجماع فقد اخدلف 
أصحابنا فيما جاء به الكتاب من تحريم الربا على وجهين : 


أحدهما : ل وان ما جاءت به سئة رسول اله فإنما هو تفسير 
والوجه الثاني : أن تحريم الربا من كتاب الله تعالى إنما يتناول معهود الجاهلية من 
الربا في النساء وطلب الفضل بزيادة الأجل ثم وردت سنة رسول الله ية بزيادة الربا فى النقد 
فاقترنت بما تضمنه التنزيل» وإلى هذا كان يذهب أبو حامد المروزي . 
(۱) أخرجه أبو داود 545/7 في البيوع حديث (777) والترمذي 01١7/7”‏ في البيوع حديث )١1١١5(‏ 
وقال : قاو ا 3/0 اع ییو و ا ی 
حديث (5 ۰{ 


) أخرجه مسلم ت 5 في الحج حديث (۱۲۱۸/۱۲۷) وأبوداود حديث (173725) والبيهقي 
. 


كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ۷ 


فصل: فإذا تقرر أن الربا حرام فلا فرق في تحريمه بين دار الإسلام ودار الحرب . 
فكل عقد كان ربا حراما بين مسلمين في دار الإسلام» كان ربا حراما بين مسلم وحربي في 
دار الحرب سواء دخل المسلم إليها بأمان أو بغير أمان . 

وقال أبو حنيفة : لا يحرم الربا على المسلم من الحربي في دار الحرب سواء دخ 
بأمان أو بغير أمان. احتجاجاً بحديث مكحول أن النْبِيّ كله قال : لا ربا بين مُسلم وَحَربي 
في دار الْحَْبٍِ” © ولأن أموال أهل الحرب مباحة للمسلم بغير عقد فكان أولى أن يستبيحها 

والدلالة على أن الربا في دار الحرب حرام كتحريمه في دار الأسلام» عموم ماذكيرنا 
من الكتاب والسنة . 

ثم من طريق المعنى والعبرة: أن كل ما كان حراماً في دار الإسلام كان حراماً في دار 
الشرك كسائر الفواحش والمعاصي ولأن كل عقد حرم بين المسلم والذمي» حرم بين المسلم 
والحربى ي كدار الاإسلام» ولأنه عقد فاسد فوجب ألا يستباح به المعقود عليه كالنكاح . 

فأما احتجاجه بحديث مكحول فهو مرسل والمراسيل عندنا ليست حجة . فلو سلم لهم 
لكان قوله َل «لآ ربآه يحتمل أن يكون نفياً لتحريم ربا ويحتمل أن يكون نفياً لجواز 
الربا فلم يكن لهم جملة على نفي التحريم إلا ولنا حمله على نفي الجواز ثم حملنا أولى 
لمعاضدة العموم له. وأما احتجاجه بأن أموالهم يجوز استباحتها بغير عقد فكان أولى أن 
تستباح بعقد فلا نسلم إذا كانت المسألة مفروضة في دخوله إليهم بأمان لأن أموالهم لا 
تستباح بغير عقد فكذا لا يستبيحها بعقد فاسد. ولو فرضت المسألة مع ارتفاع الأمان لما 
صح الاستدلال من وجه آخر وهو أن الحربي إذا ةا جاز استباحة ماله بغير 
عقد ولا يجوز استباحته بعقد فاسد . 


ثم نقول: ليس كل ما استبيح منهم بغير عقد جاز أن يستباح منهم بالعقد الفاسد. ألا 

ترى أن الفروج يجوز استباحتها منهم بالفيء من غير عقد ولا يجوز استباحتها بعقد فاسد. 

فكذا الأموال وإن جاز أن تستباح منهم بغير عقد لم يجز أن تستباح بالعقد الفاسد. والله 
أعلم . | | 

ا و دا شاع كوت وح Es SEs SE A E‏ 

مسألة اد العاييي N‏ :لإريهنا ل روق عن ا 


يع اص يم ه 


الي يك قَالَ: «إنمَا الرّبًا في النّسيئة»”" لاله مُجمَل وکل ذلك نر تسيل أن يكنون 


)١(‏ موضوع» انظر نصب الراية 55/5 والدراية ٠١۸/۲‏ . ظ 
(۲( أخرجه مسلم في المساقاة حديث )٠١١5 - ٠٠۲(‏ والنسائي ۲۸۱/۷ وابن ماجة في السئن حديث 
)۲۲١۷(‏ وأحمد في المسند ۲٠۸/٠١‏ والطبراني في الكبير ۱۳١/١‏ والشافعي في المسند كما في 2 


“»دللب كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


لنب يل سيل عن الرّبَا في صِنْفَيْنِ مُحَْلَِيْن ذَهَبَ بورق ام تمر بجنطة؟ فَقَالَ «الرّبا في 
النسيئة» فْحَفْظَهُ ادى قول النبى َك ولم يود الْمَسَألّة) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح واا ران تفده وا 

وأما النساء: فهو بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل وهو سيرد ون الجاهلية والذي 
قد أجمع على تحريمه جميع الأمة . ظ 

وأما النقد: فهو بيع الدرهم بالدرهمين يدأ بيد« فمذهب جمهور الصحابة وكافة 
الفقهاء تحريم ذلك كالنساء» وذهب خمسة من الصحابة إلى إحلاله وإباحته وهم : 
0 ا ا ا ا 


تعلقاً بخبرين : < 
أحدهما : : ما استدل به ابن عباس أن أسامة بن زيد روى عن:النبي. 4 أنه قال: نما 
الرّبَا في النسيئة». فلما فلما أثبت الرَبًا في النسيئة دل على انتفاء الربا في النقد. 


والثاني : ما رواه عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: 5008 
بالكوفة وبينهما فضل . فقلت: : ما أراه يصلح هذا فقال: عاف السوى ا ا كل 
ذلك أحد. فأتيت ت البراء بن عازب فسألته فقال : قَدِمَ رَسُولُ الله كك الْمَدينة وجارتنا كَذَا 
قال النِي كله : : ما كَانَ دا یمد فد باس په وما كان نَسيفَةٌ فا حَيِرَ فبه E‏ 
فانه کان عَظَمٌ ا ف فاته فسالته فقال لي مث ذَلِكَ(١2‏ وهذا نص . 

والدلالة على تحريم ذلك أربعة أحاديث : 


أحدها : حديث عبادة بن الصامت المقدم ذكره في صدر الباب . 

وقوله : «إلا سَوَاءً بِسَوَاء يَدَأْ بيد .. 

والثاني : حديث أ بى المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله مله : 
DN‏ راك راسد ققد اين . الآذ وَالْمعْيِي 
سواءً) . 

والشالث: حديث مالك بن عامر عن عثمان أن النبي ب قال رلا تبيغوا ادنار 


ذه سه له 


بالدينارين ول الدّرهَم بالدرهمين)2 . 





(۳ 0 والطيالسي في المسند كما في المنحة )٦۳١١(‏ والطحاوي في عي الآثار “٤/٤‏ 
بن أبي شيبة ۱٠١/۷‏ . ظ 
(۱( 0 البخاري ١59/٠0‏ في كتاب الشركة .)7١594( )۲٤۹۷(‏ 
(۲) أخرجه مسلم 17١4/7‏ في كتاب المساقاة (۷۸/ )٠١۸١‏ وأحمد في المسند ٠١9/7‏ ومالك في الموطأ 
T/۲‏ 
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والراد بع : حديث سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله ا قال: «الذينار بالديتار 
وَالدَّرَهُم بالدَرهُم لا فضل TO‏ 
وأما حديث أسامة وقوله «إنما الربا فى النسيئة» ففيه جوابان : 


أحدهما: وهو جواب الشافعى : أنه جواب من النبى ية لسائل سأله عن التفاضل في 
جنسين مختلفين فقال: إنما الربا في النسيئة فنقل أسامة جواب النبي ية وأغفل سؤال 
السائل . | 


01 : أنه 0 الجنس E‏ و له 0 يجوز سيكه 


وأما حديث أ EL‏ ا 
أول الهجرة وتحريم الربا متأخر. 
مسألة : قال الشافعيٌ رحية الله تعالى : : «ويختمل قول ُمَرَ عَنِ الي ا «الذّهَبُ 
اورت ربا ل؟ اء وهاه يُْطي بِدِ ويح بأرَى فَيكُون الد مم الإغطاء وَيََِْل أن ل 
فرق لْمُايَانٍ مِنْ مَكَانِهِمًا حتى يتقابضا لما فال ذلك عُمَرٌلمَلِدٍٍ بن اوس لا تفارقة 
حَتى تفطيه رة يه إليه ذهبه” 0 “وهو رَاوي اديت ذل عل حرج ر «هاءً وهاءً» 
تَقَايْضِهُمًا فل أن مقا . 


ا ل ل ا O E‏ 
الأجل في العقد عليهما ولا الافتراق قبل تقابضهما . سواء كانا من جنس واحد كالبر بالبر أو 
من جنسين كالشعير بالبر حتى يتقابضا قبل الافتراق في الصرف وغيره. وقال أبو حنيفة في 
الذهب والورق كقولنا لا يصح فيهما العقد إلا بالقبض قبل الافتراق ولا يثبت يثبت فيهما الأجل 
ولا خيار الشرط . 


وأجاز فيما سوى الذهب والورق تأخير القيض وخيار الشرط وإن لم ره فيه الأجل . 


استدلالاً بأنه عقد لم يتضمن صرفاً فلم يكن التقابض فيه قبل الافتراق شرطاً كالثياب 
بالثياب . 


)١(‏ أخرجه مسلم ۱۲۱۲/۳ في المساقاة )١1588/86(‏ ومالك في الموطاً 0/1 في البيوع (9؟) 
والشافعي في الرسالة فقرة (759) . 
٠‏ (۲) أخرجه البخاري ۸/٤‏ ۰ في البيوع حديث )١775(‏ ومسلم 2 المساقاة .)٠١۸٦/۷۹(‏ 


V۸ 
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قال: ولأن القبض يراد لتعيين ما تضمنه العقد فلما كان الذهب والورق لا يتعين بالعقد 
لزم فيه تعجيل القبض ليصير المعقود عليه معيناًء ولف سر الخ ارو انر 
والشعير وغيرهما يتعين بالعقد لم يلزم فيه تعجيل القبض ؛ لأن المعقود عليه قد صار معينا 

والدلالة عليه: حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله وك قال: دلا تبيعُوا الذَّهَبَ 
الذّمَبء ولا الْوَرِقَ بورق ولا لبر بابر ولا الشِيرٌ بالشجيرء ولا التمر بار وَل المح 
بالملح إلا سَوَاء بوا ينا عي يدا بيَدِ ولکن بيعوا الذَّمَبَ بالْوَرِقِ وَالوَرِق بالذّهَبء | 
وار بالشميرء وَالشوير اير اشر بالمأح . والملح باشنر بدا يد َف نشم . فشرط في 
) أن يكون العقد عليه بانقد وليس بشرط في تعجيل القبض . قيل يسطل هذا التسأويل بشلائة 
أشياء:, 

أحدها: : أنه جمع في الخبر بين الذهب والورق وبين البر والشعير فلما كان قوله «إلاّ 
يدا يِه محمولا في الذهب والورق على تعجيل القبض وجب أن يكون في البر والشعير مثله 
لأنها جملة معطوف عليها حكم . 

والثاني : : أن نفي الأجل مستفاد من هذا الحديث بقوله إلا عيناً بعين» لأن المؤجل لا 
يكون عيناً إذ العين لا يدخل فيها الأجل وإنما يكون عيئاً بدين. فوجب أن يكون قوله إلا يَأ 
يل محمولا على غير نفي الأجل وهو تعجيل القبض ليكون الخبر مقيداً لحكمين متغايرين» 
واختلاف اللفظين محمولا على اختلاف معنيين . 

والثالث: أن قوله إلا يدا بِنَدِ مستعمل في اللغة على تعجيل القبض لأجل أن القبض 
يكون باليد وليس بمستعمل في نفي الأجل إلا على وجه المجاز فكان حمل الكلمة على 
حقيقتها في اللخة أولى من حملها على المجاز. ومما يدل على أصل هذه المسألة ونفي هذا 
التأويل أيضاً: : ما استدل به الشافعي من حديث عمر رواه مالك عن ابن شهاب عن مالك بن 
أوس عن عمر قال : قال رسول الله كه : اذب بالذّهَبٍ ربا إا مَاء وها وَالُوَرق الوق 


با إلا ها ا والبر بابر ربأ إلا هَاءِ وَهَاء وال با ر را إلا هَاءَ وَهَاءْ والتمر بِالْتمْر 
قال الشافعي 559 قوله : «إلاً هَاءٌ وَهَاءَ» معنيين : 
أحدهما : : أن يعطي بيد ويأخذ بأخرى فيكون الأخذ مع الإعطاء. واحتمل ألا يتفرق 
المتبايعان عن مكانهما حتى يتقابضاء فلما روي ان ماك بن أؤس, ُن الْحَدْنَانٍ صارف 
لحه بن د اله اة ينا اعا َل يراجم فقال طلحَة لِمَالِكِ : تي يَأنِي خڪازني من 
الْعَابَةِ وَعُمَرِ بن الْخَطابٍ رَضِي الله عن ت م قال عَمَرُ لِمَلِتِ لا وَاللِ لا تَمَارقهُ حى تاح 
نه ورك أو يرد عَليْكَ دَهَبَكَ . َال رَسُولُ الله كله : الذْهَبُ بِالْوَرِقِ رباً إلا هَاءٌ وهاءٌ. 
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دل على أن المراد بهذا الحديث من المعنيين المحتملين التقابض قبل الافتراق 


لأمرين : 





أحدهما: أن راوي الحديث إذا فسره على أحد معنيين كان محمولا عليه. 

والغانى : أن فى تكليف الناس الإعطاء بيد والأخذ بأخرى مشقة غالبة والشريعة 
موضوعة على التوسعة والسماحة فامتنع أن يكون هذا مرادا . 

2 ثم الدليل على ذلك من طريق المعنى : أنه عقد معاوضة يمنع من ثبوت الأجل فوجب 
أن يمنع من التفرق قبل القبض كالصرف ولآن كل ما كان شرطاًمعتبراً في عقد اصرف كان 
شرطأ معتبراً فيما دخله الربا من غير الصرف كالأجل . 

وأما الجواب عن قياسهم على بيع الثياب بالثياب فمنتقض بالسلم حيث لزم فيه 
القبض ثم المعنى في بيع الثياب بالثياب عدم الربا فيها فجاز تأخير قبضهما وما ثبت الربا فيه 
لم يجز تأخير قبضه كالصرف. 

ل ل ل ES LSS‏ 
مما يتعين بالعقد فلم به يفتقر إلى القبض فهو أن هذا يفسد ببيع الحلي بالحلي يلزم فيه تعجيل 
القبض وإن كان متعيناً بالعقد. ثم لوسلم من هذا الكسر لكان عكس هذا الاعتبار أشبه 
بالأصول لأن السلم يتعين فيه الثمن ولا يتعين فيه المثمنء > ثم يلزم فيه تعجيل قبض الثمن ‏ 
وإن كان معينا ولا يلزم فيه تعجيل قبض الثمن وإن لم يكن معيناً فكان اعتبار هذا يوجب 
تعجيل القبض فيما كان معيناء ولا يوجبه فيما ليس بمعين» ولما انعكس هذا الاعتبار عليه 
بطل أن يكون له دليل فيه . 


فصل: فإذا ثبت أن القبض قبل الافتراق شرط في صحة العقود التي لا تدخلها الأجال 
ويلحقها الربا من صرف وغيره وأن حكم ما فيه الربا وإن لم يكن صرفاً كحكم ما فيه الربا إذا 
کان صرفا فتصارف الرجلان مائة ة دينار بألف درهم و وتقابضا الدراهم ولم يتقايضا الدنانير أو 
تقابضا الدنانير ولم يتقابضا e‏ رد المقبوض منهما 
سواء علما فساد العقد بتأخير القبض أو جهلا ) ) 

فلولم يتفرقا ولكن خير أحدهما صاحبه فاختار الإمضاء الماد ئم مقام الافتراق قبل أن 
يتقابضا كان هذا التخير باطلا ولم يبطل العقد لأن اختيار الإمضاء إنما يكون بعد تقضي تقضى علق 
العقدء وبقاء القبض يمنع من نقض علقه فمنع من اختيار إمضائه. فإن تقابضا بعد ذلك 
وقبل الافتراق صح العقد واستقر وكانا بالخيار ما لم يتفرقا أو يتخايرا . فلو وكل أحدهما في 
القبض له والإقباض عنهء فإن قبض الوكيل وأقبض قبل افتراق موكله والعاقد الآخر صح 
العقدء وإن أقبض بعد افتراقهما لم يجز وكان العقد باطلا لافتراق المتعاقدين قبل القبض» 


A. 
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فلو تقابض المتصارفان ما تصارفا عليه في مداد قبل الافتراق جاز ولم يلزم دفع جميعه مرة 
واحدة وإنما يلزم قبض جميعه قبل الافتراق وسواء طالت مدة اجتماعهما أو قصرت . 
فلو اختلفا بعد الافتراق فقال أحدهما تفارقنا عن قبض وقال الآخر بخلافه كان القول 
قول من أنكر القبض ويكون الصرف باطلا. 

فإن قيل أليس لو اختلفا بعد الافتراق في الإمضاء والفسخ فقال أحدهما افترقنا عن 
فسخ وقال الآخر عن إمضاء كان القول في أحد الوجهين قول من ادعى الإمضاء والبيع لازم 
فهلا كان اختلافهما في القبض مثله. قيل الفرق بينهما أن مدعي الفسخ ينافي بدعواه 
مقتضى العقد لأن مقتضاه اللزوم والصحة إلا أن يتفقا على الفسخ فكان الظاهر موافقاً لقول 
0 الإمضاء دون الفسخ وليس كذلك من ادعى القبض لأن الأصل عدم القبض على 
أن صح الوجهين هناك أن القول قول مدعي الفسخ إذا تصارفا مائة دينار بألف درهم فتقابضا 
e E EET E PE a‏ 
باطلا . ظ 

ا الشافعي جوازه ف فى الخمسين ا ة قول ادا لسلامة العقد وحدوث 
الفساد فيما بعد: : وكان أبو إسحاق المروزي يخرج الصرف في الخمسين المقبوضة عل 
قولين من تفريق الصفقة . وليس هذا التخريج صحيحاً لأن القولين في العقد الواحد إذا جمع 

ئزأ وغير جائز في حال العقد. 

وإذا صح الصرف في الخمسين المقبوضة فالمذهب أنها لازمة بنصف الثمن وهو 
خمسمائة درهم وليس للبائع ولا للمشتري خيارة في الفسخ لأجل تفريق الصفقة لأن افتراقهما 
عن قبض البعض رضا منهما بإمضاء الصرف فيه وفسخه في باقيه. وكان بعض أصحابنا 
يخرج قولا ثانيا أنها مقبوضة بجميع الثمن. وكلا التخريجين فاسد والتعليل في فسادهما 
واحد. 

ا قال الشافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «والرَبَا مِنْ وَجَهَيْن. أَحَدِهِمًا في النَقَدٍ 
بالرَيَادَة وَفِي الْوَرْنٍ وَالْكَيْلَ وَالآحَرِ يَكُونٌ في الدَيْن بزيادَة الأجل ». 

قال الماوردي : لأصحابنا في هذا الكلام تأويلان. أحدهما: أنه أراد الرد على من 
ا 

ظ والثاني : و a‏ 
وقد مضى الكلام فيه مع من اذل بحديث أسامة فهذا أحد التأويلين . 1 


والتأويل الثاني : أنه أراد أن الجنس الواحد قد يدخله الربا من وجهين : 
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۰ ظ 

ا اا لجان ان نا باي الريا لامر رج وا رد 
الأجل . فأما التفاضل أو التماثل فيجوز فيهما: فإذا باع الفضة بالذهب أو البر بالشعير نقدا 
جاز سواء كان متفاضلا أو متماثلاً وإن باعه إلى أجل لم يجز. سواء كان متماثلا أو متفاضلا . 

۰ أفسالة : قال الشَافعِي رَحِمَهُ الله على :اونما رمتا عير ما سَمّى رَسول الله كل ين 
الأول المكيل وَالْمَوْرُونِ لاله في مَعْتَى ما س 


قال الماوردي : أما المنصوص عليه في الربا فستة أشياء وردت السنة بها وأجمع 
المسلمون عليها وهي : الذهب» والفضة» والبر» والشعير» والتمرء والملح . واختلف 
الناس في ثبوت الربا فيما عداها. فحكي عن طاوس» وقتادة. ومسروق. والشعبي وعثمان 
البتي» وداود بن علي الظاهري . 

- ونفاة القياس بأسرهم أنه لا ربا فيما عدا الستة المنصوص عليها فلا يجوز التخطي 

عنها إلى ما سواها تمسكاً بالنص» ونفياً للقياس» واطراحاً للمعاني . 

وذهب جمهور الفقهاء ومثبتوا القياس إلى أن الربا يتجاوز المنصوص عليه إلى ما كان 
في معناه. وهذه المسألة فرع على إثبات القياس والكلام فيها يلزم من وجهين : أحدهما: 
من جهة إثبات القياس. فإذا ثبت كونه حجة ثبت أن الربا يتجاوز ما ورد عليه النص من 
الأشياء الستة وهذا يأتي في موضعه من كتاب أدب القاضي إن شاء الله تعالى . 

والثاني: من طريق الاستدلال الظاهر والدليل عليه من هذا الطريق ثلاثة أشياء : 


أحدهما: قوله تعالى : وَآَحَلَّ الله الي وَحَرّمَ الربًا) [البقرة: .]۲۷١‏ والربا اسم 
للزيادة والفضل من طريق اللغة والشرع . | 

أما اللغة فكقولهم قد ربا السويق إذا زادى وقد أربى علي في الكلام ‏ إذا زاد في 
السب. وهذه ربوة من الأرض إذا زادت على ما جاورها. 
وأما الشرع : فكقوله تعالى وين الله الا يبي الصَدفاتِ) [البعرة: 5 
“أ يضاعفها ويزيد فيها وقوله : «فإذًا اننا عَليْهَا الْمَاَ اهرت وَرَبَتَ»# [الحج : 6]. 
زادت ونمت . 

وإذا كان انها اا و ا ت الآية على تحريم ا 
والزيادة إ د 

الحاوي في الفقه/ جه/ م" 
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والدلاله الثانية : ما روي عن النبي كلك انه ّى عَنْ بع العام بالطعَام إل مد 


بهشل .٠(‏ وَالطَعَامُ اسم كل مَطعُوم ر مِنْ بر وَغَيْرِهِ في اللغة والشرع . أما اللغة فكقولهم 

طعمت الشيء أطعمه وأطعمت فلاناً كذا إذا كان الشيء ء مطعوماً وإن لم يكن براً. 

وأما الشرع فلقوله تعالى : وکل الطَمّام کان جلا لني ِسْرَائِيل» [آل عمران: ]٩۳‏ 
يعني كل مطعوم فأطلق عليه اسم الطعام . وقوله قن شرب ينه فلس بني ومن لم 
يَطعَمَهُ فَإِنَهُ مني» [البقرة : ال لاتوت الحا ير 

وقالت عائشة : عِشْنا دَهُرَا وَمَا لَنَا طُعَامُ إلا الآسْوَدَانٍ الثَمْرُ وَالّْمَاكُ20©. وإذا كان اسم 
الطعام بما وصفنا من شواهد اللغة والشرع يتناول كل مطعوم من بر وغيره. كان نهيه عن بيع 
الطعام بالطعام محمولاً على عمومه في كل مطعوم إلا ما خص بدليل. 

فإن قيل فهذا وإن كان عاماً فمخصوص ببيان النبي ية الربا في الأجناس الستة . 

قيل : انيسن مايكارته العدون ا كرة تخصيها لاجلا ايده وذ نه يعن 
أمجانها فل يها . 

والدلالة الثالثة : أن النبي بي نص عَلَى re‏ المطعومات» وعلى الملح وهو 
أدنى المطعومات فكان ذلك منه تنبيها على أن ما بينهما لاحق بأحدهما. اند نض تار على 
الأعلى لينبه به على الأدنى كما قال تعالى : ومن آهل الكتاب مَنْ إن تامنهُ بقنطار يود 
يك فنبه به على الأدنى . وينص تارة على الأدنى لينبه على الأعلى كما قال: ومنهم مَنْ 
إن امه بدِينار ولا وده إليك» فنبه به على الأعلى فإذا ورد النص على الأعلى والأدنى كان 
ارک تھا على ما تا راقو شاهدا فى ةاعر e‏ 

مسألة : : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالّى : ووم يَجُرْأنَ قيس الوَْنَ عَلَى الْوَرْنِ مِنَ 
الب وَالوَرق لأنهما َير وين يتان لِمَاسِوَاهُمَا وكا قال آْنُ المُسيْبٍ لا ربا إل في 
َب أو رق وما يكال أَويورْن مُا يؤْكَلُ ويُْرَبُ (قَال) وَهَذَا صجيح ولو سا عَليْهِم 
لون لَزِمَنا أن لا تلم دارا في مرون يِن عام كما لا جور ا نلم ديناراً في مَورُونٍ 
من وتي ولا غلم ين المُسلِيينَ الاق أن نارهم يُسَلّْمَانٍ في ڪل شَيْءِ و يسل 
أحَدُهُمَا في الآخَرِ غَيْرِ أن مِنَ الئاس من كرة ان يُسَلُمَ ينار او رهم في فلُوس, وهو عِندنا 
جار لأّهُ لا ركاه بها ولا في تبرها َإِنهَالِسَتْ تمن لِلاشَءِالْمُْلَة وإِنّمَا انر و في التبرِ إلى 
صله وَالنْحَاس انر نوري اجا عدة و قرا اي لشفي الفاربي. 


(۱( أخرجه مسلم ١7١5/7‏ في المساقاة )٠١۹۲/۹۳(‏ وأحمد في المسند 5٠٠/5‏ والبيهقي 787/5 . 
٤ 6‏ في الزهد حديث (۲۹۷۲/۲۹) . 


AY 





٠‏ كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 
اكرون الذهَبِ دانير وَمَضرُوبٌ لوق دَرَاهِمَ في مى اللَهَبٍ وَالْوَِق عير 
مَضر وبين ولا کون مَضْرُوبٌ اا فلوسا في ۾ مَعْنى انحاس غير مُضْرّوب». 


قال الماوردي : إذا ثبت أن الا جار ر ال وض غاب لمي قيده رعا فة 
منه . فالعلة في الذهب والفضة غير العلة في البر والشعير والتمر والملح ا 
والشعير فقد اختلف أصحاب المعاني فيها على مذاهب شتى . 
أحدهما: مذهب محمد بن سيرين أن علة الربا الجنس فأجرى الربا في جميع 
الأجناس ومنع التفاضل فيه حتى التراب بالتراب . 

- والمذهب الثاني : وهو مذهب الحسن البصري أن علة الربا المنفعة في الجنس فيجوز 
بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينار ومنع من بيع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته ديناران . 

والثالث وهو مذهب سعيد بن جبير أن علة الربا تقارب المنافع في الأجناس فمنع من 
التفاضل في الحنطة بالشعير لتقارب منافعهماء ومن التفاضل في الباقلاء حكن وفي 
الدخن بالذرة لأن المنفعة فيهما متقاربة . ) 

والرابع : وهو مذهب ربيعة أن علة الربا جنس يجب فيه الزكاة فأثبت الربا في كل 
جنس وجبت فيه الزكاة من المواشي والزروع ونفاه عما لا تجب فيه الزكاة . 

والخامس : وهو مذهب مالك أنه مقتات مدخر جنس فأثيبت الربا فيما كان قوتا مدخراً 
ونفاه عما لم يكن مقتاتاً كالفواكه وعما کان مقتاتاً ولم يكن مدخراً كاللحم. . 

والسادس: وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن علة الربا في البر أنه مكيل جنس 
فأثبت الربا في كل ما كان مكيلا وإن لم يكن مأكولاً كالجص» والنورة» ونفاه عما كان غير 
مكيل ولا موزون وإن كان مأكولاً كالرمان والسفرجل. ‏ - 

. والسابع : وهو مذهب سعيد بن المسيب وبه قال الشافعي في القديم أنه مأكول مكيل 
أو موزون جنس . ومن أصحابنا من عبر عن هذه العلة بأحصر من هذه العبارة فقال: مطعوم 
مقدر جنس . فعلى هذا القول ثبت الربا فيما كان مأكولا أو مشروبا مكيلا أو موزونا وينتفي 
عما كان غير مكيل ولا موزون وإن کان مأكولاً أو مشروباً مكيلا أوموزونا وعما كان غير 
مأكول ولا مشروب وإن كان مكيلا أو موزوناً. ظ ظ 

والثامن : n‏ ل لج ا يلا ل ار رن الا 
من قال مطعوم جنس وهذه العبارة أعم وهو قول من أثبت في الماء الربا فهذا جملة المذاهب 
المشهورة فى علة الربا. وسنذكر حجة كل مذهب منها وندل على فساذه . 

فصل: أما المذهب الأول وهو قول محمد بن سيرين أن علة الربا الجنس فاحتج له بأن 


#4 ل ملس لح كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ‏ 


النبي ل ذكر أجناساً منع من التفاضل فيها ثم قال: «فإدًا اختلّف الْجِنسَانٍ فوا تت 
ا بي» . 


ترط في جازالشاضل اختلاف الجنس قبت أن علة لري الجس فلا يجوز ان بلع 

والدايل على فساد هذا الول ما روى عبد الله بن عمرو أن الي 8 هر ا 
دت إِبْلَهُ َامَرَني أن أَشْترِيَ بَعيرببَعيرَيْنٍ إلى إبل. الصدّقة)0" فلما ابتاع كك بعيرا ببَعيرينِ 
بطل أن يَكُونَ الْجنْسٌ عله ِوْجُودٍ التفاضل فيه اذد الي كله به . وقد فعلت الصحابة مثل 
فعله وروي عن علي رضي الله عنه أنه باع جملا له بعشرين جملا إلى أجل2©. 

وعن ابن عمر أنه باع راحلة له بأربعة رواحل إلى چ ولم يظهر لهما مخالف فكان 
إجماعا. فأما قوله كلا : فإذا احتف الْجِنسَانٍ فبيعُوا كيف شِئتم . فعطف على ما قدم ذكره 
من الأجناس الستة التي أثبت فيها الربا بالنص فجوز فيها التفاضل مع اختلاف الجنس فلم 

فصل: وأما المذهب الثاني وهو قول الحسن البصري أن علة الربا المنفعة في الجنس 
ل لوا ار لسر تررم اشن حر دي ف ادر الخد 
نان سللل هلا لون مع هنا و سا الى كله يمير رو و لقي بيجا 
كفضل القدر. وأن مقصود البياعات طلب النفع والتماس الفضل فلم يجز أن يكون ما هو 
القدر يقتضي تحليل تساوي القة في الجنس مع تفاضل القدر وهذا محظور بالتس دفي 
هذا 0 
عو بن ا ا TEE‏ 
الحكم مشتر | 

يا القول ورود النص بجواز التفاضل في رار تقارب 
منافعهما وما دفعه النص كان مطرحاً. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ۲ وآبو داود ٠٠۲/۳‏ في البيوع حديث (77*017) والحاكم 0/۲. 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۸۸/١‏ في البيوع ومالك في الموطأ ٠٠۲/۲‏ حديث (204) وفيه 
انقطاع . 

() أخرجه البيهقي في المصدر السابق والشافعي في المسند ٠١١/۲‏ حديث (007) ومالك في المصدر 
السابق (59). 





كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 0 





فصل: فأما المذهب الرابع وهو قول ربيعة إن علة الربا جنس تجب فيه الزكاة 
فاحتج بأن الربا تحريم التفاضل حثاً على المواساة بالتماثلء وأموال المواساة ما ثبت فيها 
الزكاة فاقتضى أن تكون هى الأموال التى ثبت فيها الربا. 


. والدليل على فساد هذا القول: ابيع الى يل بعيراً ببَعِيرَيْنَ» والإبل جنس تجب فيه 
الزكاة» وأثبت الربا في الملح وهو جنس لا تجب فيه الزكاة فثبت بهذين فساد مذهبه . 


فصل: فأما المذهب الخامس وهو قول مالك إن علة الربا أنه مقتات مدخر جنس» 
فاحتج له بأنه اعتلال يشابه الأصل بأوصاف وما كان أكثر شبهاً بالأصل كان أولى . والدليل 
على فساد هذا القول عدم هذه الأوصاف في الأصل لأن الملح ليس بقوت وقد جاء النص 
بثبوت الربا فيه فبطل اعتبار القوت» والرطب فيه الربا وليس بمدخر وقد وافق أن فيه الربا. 
فإن قال إن الرطب يؤول إلى حال الادخار ف في ثاني حال قيل . فاا عا لآ ف تصرا 
ليس يؤول إلى حال الادخار وفيه الربا على أن هذا لا يخرج الرطب من أن يكون غير مدخر 
في الحال وإن جاز أن يفضي إلى حالة الادخحار كاللحم الذي ليس بمدخر في الحال وإن 
أمكن أن يدخر في ثاني حال فبطل اعتبار الادخار فصار كلا الوصفين باطلا. فإن عدل عن 
هذا التعليل وعلل بما كان يعلل به المتقدمون من أصحابه أنه قوت أو ما يصلح به القوت قيل 
هذا القول أفسد من الأول. اله إن رادج ولاك ف ا ی ت لاد لحي جين 
بقوت وليس التمر مما يصلح به القوت . 


وإن أراد أن القوت في الثلاثة علة وما يصلح القوت في الملح علة قيل: قد فرقت 
الأصل وعلته بعلتين مختلفتين وقد اتفقوا أنه معلل بعلة واحدة ولو جاز تعليل الأصل بعلتين 
لجاز إسلاف الملح في الثلاثة لاختلافهما في العلة كما يجوز إسلاف الذهب والفضة في 
الأربعة لاختلاف العلة وقد جاءت السنة وانعقد الاجماع على خلاف هذا . ثم يقال له إن 
كنت تريد بقولك وما يصلح القوت جميع الأقوات فالتمر والزبيب قوتان ولا يصلحان 
شا N E i E‏ يثبت الربا في النار والحطب لأنه يصلح به 
بعض الأقوات وهذا دليل على فساد ما ذكره من التعليل . والله أعلم . 


فصل: وأما المذهب السادس وهو قول أبي حنيفة أنه مكيل جنس . فالاحتجاج له من 
طريقين : ظ 
أحدهما: إثنات الكيل علة . 


والثانى : إبطال أن يكون الطعم علة . 


۸٦‏ كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا 





فأما ما احتج به في إثبات أن الكيل علة فما روي عن النبي بلا أنه قال: «لا تبيعوا الْبرّ 
بابر وَل اشير بالشعيرٍ إلا مثلا بهشل كلك ما یگل وَيُورُ9" فنهى عن الكبل فاقتضى 
e‏ 
ن لتفاضل الممحظور آلا لکیل فوج بآ يكون الكيل صله للحكم لائ ب يمناز امب مب 
اليحظونم ولأن الجنس صفة والكيل مقدار والتعليل بكونه مكيلا جنساً يجمع حالتي لشن 
صفة وقدراً وهما المقصود في الربا فثبت أنها علة الربا. فهذه ثلاث دلائل احتج بها أبو 

حنيفة وأصحابه في إثبات أن الكيل علة . 

فأما ما احتج به في إبطال أن يكون المطعوم علة فأمور منها: 

أن ah‏ في ا مختلف. والكيل في المكيلات مؤتلف ؛ لأن من الأشياء ما 
يؤكل قوتأ ومنه ما يؤكل إدماًء ومنه ما يؤكل تفكها. والكيل لا يختلف فكان أولى أن يكون 
علة من المطعوم الذي يختلف. ولآن المطعوم صفة آجلة لآن البر لا يطعم إلا بعد علاج 
وصنعة» والكيل صفة عاجلة لأنه يكال من غير علاج ولا صنعة» وإذا كان الحكم منه متعلقا 
بإحدى الصفتين كان تعليقه بالصفة العاجلة أولى من تعليقه بالصفة الآجلة. 

ولأن علة الربا في البر هي ما منعت من التفاضل وأوجبت التساوي وقد يوجد زيادة 
الطعم ولا ربا ولا يوجد زيادة الكيل إلا مع حصول الربا وبيانه : 

لوباع صاعاً من طعام ثقيل له ربع بصاع من طعام خفيف ليس له ريع جاز وإن 
e‏ ل ل ا EERE‏ ا ا 
ان بي يي مثبت للربا والتساوي فيه 


فصل: ونأل على ادا لعب اديع کی : أحدهما: إثبات أن المطعوم. 
علة . والثاني: إبطال أن الكيل علة. 


فأما الدليل على أن المطعوم علة : : فما روى بشير بن سعد عن معمر بن عبد الله أن 
النبي ب نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا ميثلا بمثل . واسم الطعام يتناول كل مطعوم في 
اللغة والشرع بما بيناه من قبل فكان عموم هذا الخبر إشارة إلى أن علة الربا الطعم لأن 
الحكم إذا علق باسم مشتق من معنى كان ذلك المعنى علة لذلك الحكم كحد الزاني لأن 
اسمه مشتق من الزنا وقطع يد السارق لأن اسمه مشتق من السرقة . ( 


. ١4/7 بنحوه مرسل وهو عند الدارقطني‎ )١( 


AV 





- كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا 


ولأن علة الشيء في ثبوت حكمه ما كان مقصوداً من أوصافه» ومقصود البر هو الأكل 

فاقتضى أن يكون علة الحكم . 
ولأن الأكل صفة لازمة لذات المعلول والكيل صفة زائدة عن المعلول والصفة اللازمة 

أولى أن تكون علة من الصفة الزائدة. ) 

ولأن الأكل علة يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمهاء» والكيل علة يوجد الحكم مع 
غدمها ويعدم الحكم مع وجودهاء وهوأن الزرع إذا كان حشيشاً أو قصيا لا ربا فيه لعدم 
الأكل عندنا وعدم الكيل عندهم فإذا صار سنبلا ثبت فيه الربا عندنا لأنه مأكول وثبت فيه الربا 
عنذهتم وهو غير مكيل. فإن قيل يصير مكيلا . قيل: وكذلك إذا كان حشيشا: فإذا صار 
السنبل خبزاً ثبت فيه فيه الربا عندنا؛ لأنه مأكول وثبت فيه الربا عندهم وهو غير مكيل . فإن قيل 
يحصل فيه الربع لآنه موزون قيل : رو ب الو فإذا 
صار الخبز رمادا فلا ربا فيه عندنا لأنه غير مأكول ولا ربا فيه عندهم وهو مكيل» فثبت 

علتنا يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها» وعلتهم يوجد الحكم مم عدمها في 0-0 
ويعدم الحكم مع وجودها في الرماد فثبت أن التعليل بالأكل أصح لهذه الدلائل الأربعة . 

وأما الدليل على إبطال الكيل أن يكون علة فمن خمسة أوجه : 

أحدهما: أن اني ية نص عَلَى أَرْبَعَةٍ أجُنَاس كلها مَكِيلَةٍ فلو كان ذلك تنبيها على 
اا 
فالبر يؤكل في حال لاختيار والشعير يؤكل في حال الاضطران والتمر يؤكل حلا 5 
استطابة فلم يقتنع بذكر إحدى المأكوللات ده بإحدى الصفات . 

والوجه الثاني: أن الكيل قد يختلف في المكيلان على اختلاف البلدان وتقلب 
الأزمان فالتمر يكال بالحجاز ويوزن بالبصرة والعراق» والبر يكال تارة في زمان ويوزن 
سي يايو E‏ بيك ER‏ اا 
عش الأ روان ر وعلة الحكم يجب أن تكون لازم في اللدان وسار 
: الأزمان وهذا موجود في الأكل . 

والوجه الثالث: أن الي ل جَعَلَ الْكَيْلَ عَلَما عَلَى الإبَاحَةٍ لبه بك عَنْ بيع لبر | 
بابر إلا كيلا يكيل فلم يجز أن يجعل الكيل علماً على الحظر. ألا تراه لما جعل القبض قبل 
الافتراق علماً على الإباحة لم يج أن يجعل علة في الحظر. 


AAR 





كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا 


وتحريره قیاسا أن ما سل به من تحريم الربا لم يجز أن يكون علة للربا كالقبض قبل 
الافتراق('2 . 

فإن قيل: علة الحظر هي زيادة الكيل قيل: هذا قول بعض المتأخرين من أصحاب 
أبي حنيفة على أنه لما لم يجز أن يكون الكيل علة في الحظر لأنه علم على الإباحة» لم يجز 
أن يكون الكيل صفة في الحظر. لأنه علم على الإباحة أيضا. 

والوجه الرابع : أذ الكيل موضوع لمعرفة مقادير الأشياء فلم يجز أن تكون علة الريا 
كالزرع والعدد. 

والوجه الخامس ااج م ال ل 
لقلته» فجوز بيع تمرة بتمرتين وكف طعام بكفين . وكل علة أوجبت النقصان من حكم النص 
لم يجز استعمالها فيما عداه لأمرين : 

أحدهما: : أن المعنى معقول الاسم قلم يجز أن يكون ما عقل عن الاسم راقع لموجب 
الاسم . 
والثاني: أن استعمالها فيما عدا المذكور يوجب زيادة حكم» ومحال أن تكون علة 
واحدة توجب نقصان الحكم من المذكور والزيادة عليه لتضاد الموجبين . لأن أحدهما إسقاط 
حكم ونفيه» والآخر إيجاب حكم وإثباته . 

فإن قيل ما لا يمكن كيله غير مراد بالنص لأنه ية قال : ل يعوا ار بار إل كيد 
كيل . فلما كان الاستثناء مكيلا وجب أن يكون المستثنى منه مكيلا لأن حكم المستثنى منه 

يجب أن يكون كحكم الاستثناء فصار تقدير ذلك. لا تبيعوا البر المكيل بالبر المكيل ! إلا كيلا 
کا > فعلم أن ما ليس بمكيل ولا يمكن كيله غير مراد بالنص. فالجواب عنه من ثلاثة 


أوجه : 

REN ME GS أحدها 0 يجب‎ ٠ 
باو ع و‎ 

والجواب الثاني : أن قوله اة لا تبيعُوا الْبْرّ بار عام في الحظرء وقوله إلا كيلا بكيل 
خاص في الإباحة» وعلة الربا مستنبطة من الحظر لا من الإباحة. فاقتضى أن يكون ما 
أوجبته من حكم الحظر عاماً في القليل والكثير. 

والجواب الثالث: أن قليل التمر والبر موصوف بأنه مكيل ؛ لأن له حظأ في المكيال ألا 
ترى أنه لو احتاج وفاء المكيال إلى تمرة فتم بها تم الكيل وحل البيع . فلولا أن التمرة مكيلة 


)١(‏ سقط في أ. 


۸۹ 





كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا 


ما تم المكيال بها وهم أولى الناس بهذا القول. لأنهم يقولون إن القدح العاشر بانفراده هو 
المسكر. فكذلك التمرة الواحدة بانفرادها هي التي تم المكيال بها . 

فإن قيل فيختص عموم الظاهر بالقياس فنقول: لأنه مما لا يكال ولا يوزن فوجب ألا 
يثبت فيه الربا كالثياب . قلنا: 

٠‏ نحن نعارضكم بقياس مثله فنقول. ما ثبت الربا في كثيره ثبت في قليله كالذهب 
والورق. ثم نقول : قياسكم لا يجوز أن يخص به الظاهر لأن أصله مستنبط منه والظاهر لا 
موز أذ ن نفو ها بعل مط جه 

فصل: فأما الجواب عن استدلالهم بقوله &4: لا تَبِعُوا الب بابر إلا سَواءً ِسَوَاءٍ 
َكَذَّلِكَ مَا يكال وَيُورَنْ فهو أنها زيادة مجهولة لم ترد من طريق صحيح» وعلى أنها زيادة 
متأولة إذا كان ما يكال ويوزن مأكولاً أو مشروباً بدليل نهيه عن بيع الطعام بالطعام إلا مثا 
بقل 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن ما أبيح من التساوي لا يعلم إلا بالكيل فوجب أن 
يكون الكيل علة الحكم . فهو أن الكيل علم الإباحة وعلة الربا مستنبطة من الحظر فلم يجز 
أن يكون الكيل علة الحكم . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن تعليلهم بكونه مكيلا جنساً يجمع حالتي البر صفة 
وقدراً فهو إن جاز أن يكون هذا دليلا لأنه يجمع حالتي البر صفة وقدرا قابلناكم بمثله فقلنا: 
تعليلنا بكونه مطعوماً جنساً يجمع حالتي البر صفة وجنسا. ثم يكون هذا الاستدلال أولى لأن 
الطعم ألزم صفة من الكيل فاقتضى أن يكون بالحكم أخص . ولا يصح قولهم بأن الجنس 
صفة لأن الصفة ما اختصت بالموصوف, والجنس اسم مشترك يتناول كل ذي جنس فلم 
يصح أن يكون صفة . ) ) 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الكيل متفق في المكيلات والأكل مختلف في 
المأكولات فكان التعليل بالمتفق أولى من التعليل بالمختلف . 

فهو أن الأكل م: متفق وإنما صفة الأكل تختلف» كما أن الكيل وإن كان متفقاً وصفته قد 
تختلف فبعضه قد يكال بالصاع» وبعضه بالمد. وبعضه بالقفير» وبعضه بالمكوك ثم يقال: 
الكيل يختلف باختلاف البلدان والأكل لا يختلف فكان الأكل لاتفاق البلدان أولى 0 يكون 
علة من الكيل المختلف باختلاف البلدان. ظ 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الطعم صفة آجلة والكيل صفة عاجلة فهو أن هذا 
القول فاسد لأن البر موصوف بهذه الصفة وإن كان يوجد بعد علاج وصنعة كما يوصف بأنه 
مشبع وإن كان لا يوجد إلا بعد استهلاكه بالأكل» كما يوصف الماء بأنه مروي وإن كانت 


۹۰ لغتغغلللللمسسطس سس كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


صفته توجد بعد الشرب» ثم لو قيل إن الأكل أعجل صفة من الكيل لكان أولى ا 
ممكن مع فقد الآلة والكيل متعذر إلا بوجود الآلة. 

وأما الجواب بأن زيادة الطعم قد توجد مع تساوي الكيل ولا تحريم ولا توجد زيادة 
الكيل مع تساوي الطعم إلا مع وجود التحريم فهو أن يقال: إنما يلزم هذا إذا وقع التسليم 
بأن التساوي يعتبر بالوزن تاماء ونحن نقول إن التسلوي يعتبر بالكيل . | 

فلا يلزم أن الطعم متساو فيهما وإن تفاضلا في الوزن. كمالوتساويا في الوزن 
وتفاضلا في الكيل كانا متفاضلين وإن تساويا في الوزن على أنه لا يستمر على مذهبهم أن 
علة الربا زيادة الكيل. لأنهما لو تبايعا صبرة طعام بصبرة طعام كان باطلا للجهل بالتساوي 
واد حت راح ا ليل ا و و وتلل دوكر رياد 
الكيل علة. 

فصل: فأما المذهب السابع وهو قول سعيد بن المسيب» والشافعي في القديم أن علة 
الربا مأكول مكيل أو موزون جنس احتجاجاً بأن المنصوص عليه يختص بصفتين: الأكل 
والكيل» وليست إحدى الصفتين أولى فاقتضى أن يكونا معاً علة الحكم, ولأن الربا إنما 
جعل في الأشياء التي يمكن استباحة بيع بعضها ببعض بكيل أو وزن فكان الكيل والوزن علة 
الحكم . 

وهذا غير صحيح ؛ لأننا قد أبطلنا فيما مضى أن يكون الكيل علة وسنبطل أن يكون 
الوزن علةء وإذا لم يجز أن يكونا علة لم يجز أن يكونا وصفاً في العلة فثبت أن الأكل وحده 

فصل: فإذا ثبت هذا فما عدا الذهب والفضة تنقسم ثلاثة أقسام : 


قسم فيه الربا على القولين معاء وهو ما أكل أو شرب مما كيل أو وزن. 

. وقسم لا ربا فيه على القولين معأ وهو ما ليس بمأكول ولا مشروب كالثياب والحيوان 
والصفر والنحاس . 

وقسم اختلف قوله فيه وهو ما أكل أو شرب مما لا يكال ولا يوزن كالرمان» 
والسفرجل. والبقول والخضر, فعلى قوله في القديم لا ربا فيهء لأنه علل ما فيه الربا بأنه 
مأكول أو مشروب مكيل أو موزون. وعل قوله في الجديد فيه الربا لأنه مطعوم جنس . 
واختلف أصحابنا هل يث يثبت فيه الربا على قوله في الجديد بعلة الأصل أو بعلة الأشباه. 

فمن متقدمي أصحابنا من قال إنما جعل فيه الشافعي الربا على قوله في الجديد بعلة 
الأشباه لأنه قال : وإنما حرمنا غير ما سمى رسول الله ية من المأكول المكيل والموزون لأنه 
في معنى ما سمى . فجعل في المكيل و الموزون الربا بعلة الأصل ثم قال بعد هذا: وما 
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خرج من الكيل والوزن من المأكول والمشروب فقياسه على ما يؤكل ويكال أولى من قياسه 
على ما لا يكال ولا يؤكل» فجعل ملحقا بالأصل من حيث الشبه 


وقال آخرون من أصحابنا: بل فيه الربا على الجديد بعلة الأصل لا من حيث الشبه 
وإنما قال الشافعي ما احتج به الأولون ترجيحاً للعلة . والله تعالى أعلم . 

فصل: فأما علة الربا في الذهب والفضة فمذهب الشافعي أنها جنس الأثمان غالبا 
وقال بعض أصحابنا قيم المتلفات غالبا . ومن أصحابنا من جمعهما وكل ذلك قريب. وقال 
أبو حنيفة : العلة فيهما أنه موزون جنس فجعل علة الذهب والفضة الوزن كما جعل علة البر 
والشعير الكيل» ودلائله في المسألتين مشتركة ثم حص الاحتجاج في هذه المسألة بترجيح 
علته وإفساد علتنا. واحتج لذلك بثلاثة أشياء: احدهما: أن ثبوت الربا في الذهب والفضة 
ا ا ل ا ل ا E‏ 
والتعليل بالوزن متعد وبالأثمان غير متعد. 

والشاني : أنه لو جاز تعليل الذهب والفضة بكونهما ثمناً وذلك غير متعد. لجاز 
تلاا کا فقن وها فلما لم يجز أن يعلل الذهب بكونه ذهباً ولا فضة بكونهما فضة 
لعدم التعدي لم يجز أن يعللا بكونهما ثمناً لعدم التعدي . . 

والثالث: أن لا ان سی ن الما دو لكين فض غه ایی ني 
أثمان في بعض البلدان ولا ربا فيها عندكم . ونقضه عكسا بأواني الله والفضية لبت 
أثماناً وفيها الرباء والتعليل بالوزن مستمر لا يعارضه نقض في طرد ولا عكس . . 

والدليل على صحة علتنا وفساد علته مع ما قدمنا من الدليل من قبله ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن التعليل بالوزن يثبت الربا في الموزون من الصفر والنحاس والقطن 
والکتان» ولو ثبت اا الرزن كبا يت فى الاس بهذه العلة لوجب أن 
يستوي حكم معموله ومكسوره في تحريم التفاضل فيه كما استوى حكم معمول الذهب 
والفضة ومكسوره في تحريم التفاضل فيه. فلما جوزوا التفاضل في معمول الصفر والنحاس 
دون مكسوره وتبره حتى أباحوا بيع طشت بطشتين وسيف بسيفين ولم يجوزوا التفاضل في 
معمول الفضة والذهب» ومنعوا من بيع خاتم بخاتمين وسوار بسوارين دل على افتراقهما في 
العلة واختلافهما في الحكم ولو اتفقا في العلة لاستويا في الحكم فبطل أن يكون الوزن علة 
الحكم.. ٠‏ ظ 

والثاني : : أنه لو كان الوزن في الذهب والفضة علة يثبت بها الربا في موزون الصفر 
والنحاس لوجب أن يمنع من إسلام الذهب والفضة في اروا لاتفاقهما في علة 
الربا كما منع من إسلام الفضة في الذهب لاتفاقهما في علة الربا. . 
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فلما جاز إسلام الذهب والفضة من الصفر والنحاس ولم يجز إسلام الفضة في الذهب 
دل على افتراق للحكم بين الفضة والذهب وبين الصفر والنحاس في علة الربا فبطل أن 
يكون الوزن علة الربا. 

وهذان الدليلان احتج بهما الشافعي رحمه الله في إبطال الوزن أن يكون علة الربا. 


والثالث: أن الأصول مقررة على أن الحكم إذا علق على الذهب والفضة اختص بهما 
ولم يقس غيرهما عليهما. ألا ترى أن الزكاة لما تعلقت بهما لم يتعد إلى غيرهما من صفر أو 
نحاس أو شيء من الموزونات ولما حرم الشرب في أواني الفضة والذهب اختص النهي بهما 
دون سائر الأواني من غيرهما . كذلك وجب أن يكون الربا المعلق عليهما مختصاً بهما وأن 
العلة فيهما غير متعدية إلى غيرهما. 

وأما الجواب عن استدلالهم أله ای راط ع اليك ها بال من غير 
تعد فهو أن يقال: ليس يخلو هذا القول من أحد أمرين ¿ إما أن يكون إبطالا لغير المتعديةء أو 
يكون علة لعدم الفائدة وهو الظاهر من الاستدلالء أو يكون إثباتاً لها علة وجعل غيرها إذا 
تعدت أولى منها. فإن كان هذا إبطالا لغير المتعدية أن تكون علة خالفناكم لأن غير المتعدية 
قد تكون عندنا علة فإن دعوا إلى الكلام فيها انتقلنا عن المسألة. ثم نقول: العلل أعلام 
نصبها الله تعالى للأحكام فربما أراد ببعضها التعدي فجعلها علماً عليه وربما أراد ببعضها 
الوقوف على حكم النص فجعلها علماً عليه . كما أنه جعل المتعدية تارة عامة وتارة خاصة. 
كذلك جعلها تارة واقفة وتارة متعدية. فإن قيل: فالواقفة غير متعدية فيجعل الحكم معلقا 
ا ی ل و ل ف ل 
الفائدة . 

فالجواب أن الواقفة مفيدة والذي يستفاد بها أمران: أحدهما: العلم بأن حكمها 
مقصور عليها وأنها لا تتعدى إلى غيرها وهذه فائدة. 

- والشاني : أنه ربما حدث ما يشاركه في المعنى فيتعدى حكمه إليه. فأما أعداد 

الركعات فغير معقول المعنى فلذلك لم يمكن استنباط علة منها. فهذا الكلام عليهم إن 
أبطلوا العلة الواقفة . 

نها وخا TTT‏ 
معارضة وقد أبطلنا تعليلهم بالوزن من وجهين ذكرهما الشافعى ولولاهما لكان التعليل بالوزن 
أولى . ) | 

وأما الجواب عن قولهم بأن الاسم لما لم يكن علة لعدم تعديه. فهو أن هذا رجوع 
إلى الكلام في إبطال العلة الواقفة وقد مضى على أن الاسم لم يجز أن يكون علة لأنه 
مستفاد قبل الاستنباط لا لما ذكره من عدم التعدي . 
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والعلة الواقفة مستفادة بعد الاستنباط فجاز أن يكون علية مع عدم التعدي . 


وأما الجواب عما ذكروه من نقض علتنا في الطرد بالفلوس وفي العكس بالأواني فهو 
أن علتنا سليمة من النقض في الطرد والعكس لأنها جنس الأثمان غالبا والفلوس وإن كانت 
ثمناً في بعض البلاد فنادر فسلم الطردء وأما العكس فلا ينتقض أيضا بالأواني لأننا قلنا جنس 
لعي خاي i‏ امع ووو اي E‏ 

ر أن القياس قياسان» قياس طرد وقياس عكس . فأما فا الطرد: فهو 

إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم . وهذا أقوى القياسين حكماء 
وليس يختلف أهل القياس في القول به. ظ 

وأما قياس العكس ا الفرع باعتبار علته 

وهذا قد أثبته أكثر الفقهاء قياساً وإن خالفهم أكثر المتكلمين . 

وقياس الطردء لا يخلو من أربعة أشياء : من أصل» وفرع › وعلة. وحكم. 


فأما الأصل فهو الذي يتعدى حكمه إلى غيره» وأما الفرع فهو الذي يتعدى إليه حكم 
غيره» وأما العلة فهي التي لأجلها ثبت الحكم . وقيل الصفة الحالية للحكم. وأما الحكم 
فهو المنقسم إلى : 

الإباحة» والحظرء والوجوب» والندب» والكراهة» والاستحباب فالبر في الربا أصل. 
والأرز فرع » والأكل علة, والربا حكم . ظ 

ثم العلة والحكم لا بد من وجودهما في الأصل والفرع معأ غير أن العلم بوجودهما 
في الأصل أسبق من العلم بوجودهما في الفرع» والعلم بالحكم المعلق بالأصل أسبق من 
العلم بعلة الحكم في الأصلء. لأن العلة تعلم بعد الاستنباط لها والحكم متقدم على 
الاستنباط . والعلم بالعلة في الفرع أسبق من العلم بحكم الفرع بخلاف الأصل . لأن بوجود 
العلة في الفرع يعلم حكم الفرع» وبوجود الحكم في الاصل يعرف علة الأصل . ثم لا يخلو 
حال الحكم في الأصل من أن كتون موادا د و ا که من نص أو أو إجماع أو قياس 
على أصل آخر. فإن كان الحكم مستفاداً من نص أو إجماع» كان المنصوص عليه أصلا 
بذاته فيجب حينئذ استنباط علته وتعليق حكمه على فروعه . 


وإن كان الحكم مستفاداً من قياس على أصل آخر فلا يخلو حاله من أحد أمرين : 
إما أن يكون الحكم قد ثبت في ذلك الأصل بمثل العلة التي يثبت بها الحكم في هذا 
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الفرع أو يكون الحكم قد ثبت فيها بعلة أخرى. فإن كان قد ثبت الحكم في الأصل بمثل 
العلة المستنبطة منه لم يثبت الحكم في هذا الفرع . 

. مثاله: أن تقيس الذرة على الأرز بعلة الأكل. والأرز قد ثبت فيه الربا فهذه العلة قياساً 
على البر. فإن كان هكذا لم يجز جعل هذا أصلا وكان هذا الأصل مع ما ألحق به فرعين 
على الأصل الأول. 

فجعل الذرة والأرز فرعين على البر المتصوص عليه لوجود علة البر فيهما على سواءء ظ 
وليس جعل الأرز المقيس على البر أصلا للذرة بأولى من جعل الذرة أصلا للأرز لاستوائهما 
فرعاللآخر. وإن كان الحكم قد ثبت في ذلك الأصل بعلة ورد الفرع إليه بعلة أخرى 

مستنبطة منه غير تلك العلة فقد اختلف أصحابنا في جواز ذلك . 

فقالت طائفة لا يجوز ومنعوا منه. لان الفرع إنما رد إلى الأصل إذا شاركه في علة. 
ا بلي 

وقالت طائفة أخرى بجواز ذلك لان العلة التي ثبت بها الحكم في الأصل هي كالتص 
في أنها طريق الحكم وليس يمتنبع أن يعلم بالدليل أن لعلة أخرى تأثيراً في ذلك الحكم 
فيرد بها بعض الفروع إليه. وهذا مذهب من أجاز القول بالعلتين. 

فصل: فإذا ثبت حكم الأصل من أحد هذه الوجوه الثلاثة وجب على القياس اعتبار 
علة الحكم في الأصل لتحريها في الفرع . وقد يعلم علة الأصل من أحد ثلاثة أوجه أيضاً. 

والثاني : التنبيه . 

والثالث : الاستنياط . 


وأما النص الصريح فووا اي : وولا يضر بن ¿ بارَجُلِهن لَِعلَمَ مَا يُحَفِينَ مِنْ 
زِينتِهن » [النور .]۳١‏ ونحو قوله كل : نما نيكم لأجل الدافة». فنص على العلة كما 
نض على الحكم . وأما التنبيه فمثل ما روي عن النبي كل أنه ْم من الول على قوم 
عِندَهُمْ كلْبٌ وَدَخَلَ عَلَى اخرين وعندهم هرة» وقال: إنها ليست بِنْجَسٍ إِنْهَا مِنَ الطوَافِينَ 
عَلَيْكُمْ وَالطوَّافَاتِ . 

فنبه بذلك على نجاسة الكلب لأنه ليس من الطوافين والطوافات . وفي معنى التنبيه 
الجواب بالفاء نحو قوله تعالى : #وَالسَارِق وَالسَارِقَة فَاقطعوا يُدِيَهُمَا4 و 8"]. فنبه 
بذلك على أن علة القطع السرقة . 


e 
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وأما الاستنباط فهو ما ورد النص بإطلاق حكمه من غير إشارة إلى علته ووكل العلماء 
لبا ل ا ا 
فيها. فاجتهد الفقهاء في استنباط معناها . 

000008 
الصحيحة التي يجوز تعليق الحكم بها من العلة الفاسدة التي لا يجوز تعليق الحكم بها. 

وقد اختلف أصحابنا في الشروط الدالة على صحة العلة. فقال بعضهم هي أربع : 
وجود الحكم بوجودهاء وارتفاعه بارتفاعهاء وسلامتها على الأصول. وعدم ما يعارضها مما 

هو أولى منها فجعل الطرد والعكس شرطين من شروط صحتها. وقال اخرون هى ثلاثة 
شروط: وجود الحكم بوجودهاء وسلامتها على الأصول و ما يعارضها مما هو أولى 
منها. فجعل هذا القائل الطرد شرطاً ولم يجعل العكس شرطاً. وقد اختار هذا القول ابن 
أبي هريرة وزعم أن العلل لحرا يودي جميعها الطرد والعكس. وإنما يستمر في 
العلل العقليات. ٠‏ 

وقال الأولون: بل هذا الشرط مستمر ة ف ارات ابا نان مات كناف اة ع 
أخرى توجب مثل حكمها. وهذا أصح المذهبين عندي لأن العلة إذا كانت موجبة بحكم 
NR Ss AS‏ ينوا وا ميقي 
وجودها وعدمها. والله أعلم . 

فصل: فأما فساد العلة فقد يكون من أحد ثمانية أوجه. بعضها متفق عليه وبعضها 

فأحدها: التعليل بالاسم وهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون اسمامشتقاً من فعل كعاقد وقاتل ووارث فيجوز أن يكون علة . 

والثاني : أن يكون اسم لقب فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يعلل تحريم الخمرء لآن العرب سمته خمراً . فهذا تعليل فاسدء. لأنه 
يبعد أن يكون لتسمية العرب مع تقدمه على الشرع تأثيرأ في تحريم الخمر. 

والثاني : أن يعلل تحريمه بجنسه ويعبر عن الجنس باسمه فيعلل تحريمه بكونه خمرا 
فهذا جائز . لأنه لما جاز التعليل بالصفة جاز التعليل بالجنس فيجوز أن تقول في نجاسة بول 
ما يؤكل لحمه» ل وچب انتيكون: جیا قناضا عان يول آلا دی 

والوجه الثاني : اختلاف الموضوع . وهو أن يكون أحد الحكمين مبنياً على التخفيف. 
والحكم الآخر مبنياً على التغليظ فيجمع بينهما بعلة توجب حكماً آخر. فقد اختلف أصحابنا 
هل يكون اختلاف موضوعهما مانعا من صحة الجمع بينهما؛ فقال بعضهم : يكون هذا 


۹٦‏ كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


مفسدا للعلة مانعاً من صحة الجمع لأن الجمع بينهما يوجب تساوي حكمهماء واختلاف 
موضوعهما يوجب التفريق بينهما. 

وقال أخرون : لسع نا مجه لحم اموب لالجلا ميجر 1 
يكون الفرع مساوياً لأصله في حكم وإن خالفه في غيره لأن أحكامهما من كل وجه متعذر. 


والوجه الثالث من وجوه الفساد عدم الات وهو أن يضم المعلل إلى أوصاف علته 
وصفاً لو عدمته العلة في الأصل لم يعدم الحكم . ففسد بذلك أن يكون مجموع تلك 
الأوصاف علة ووجب إسقاط. الوصف الذي لا يؤثر علته في الأصل . 

ا ا أوصاف العلة ما لا يضر فقده في الحكم إثبات ما لا نهاية له 
من الأوصاف. 2 

والوجه الرابع : الكسر. وهو أن يكون الوصف لمرد را احترازاً من 
انتقاضها بفرع من الفروع فلا يجوز ضم هذا الوصف إليها وتصير العلة منتقضة على قول 
جمهور أصحايناء لأن علة الأصل يجب أن يتقدم العلم بصحتها ثم يجري في فروعها. فإن 
لم يؤثر وصف منها في فساد العلة وهذا الوجه مؤلف من عدم التأثير والنقض. - 

والوجه الخامس : القلب. وهو أن يعلق بعلة الأصل نقيض حكمها مثاله : أن يعلل 
الحنفي وجوب الصيام في الاعتكاف بأنه لبث في مكان مخصوص فوجب أن يكون من 
شرطه اقتران معنى آخر إليه . 

أصله الوقوف بعرفة: فنقلب هذا القياس عليه ونقول لأنه لبث في مكان ترصن 
فوجب ألا يكون من شرطه الصوم كالوقوف بعرفة فيكون هلا ناذا اللعلة . ولك في هذا 
المثال أن تمنع العلة ربوجه سادس وهو القول بموجب العلة وهو أن تقول أنا أضم إليه معني 
آخر وهو النية فيكون هذا قلا بموجب العلة. وهذا إنما يختص بالحكم إذا كان مجملا 
ويصير النزاع في الحكم مانعاً من العلة أن تكون موجهة لما ادعاه من الحكم . 

والوجه السابع : افر وركرن بحسب ال 

والعلل ضربان. علة نوع» وعلة جنس . فأما علة النوع فمثل تعليل البر لثبوت الربا 
فيه بأنه مطعوم . وأما علة الجنس فمثل تعليل جنس الربا بأنه مطعوم . | 

فإن كان التعليل لنوع . . كان نقض العلة فيه بوجود العلة مع ارتفاع الحكم جد 
مطعوم ليس فيه ربا كان نقضاً. 


ولا ينتقض بوجود الربا فيما ليس بمعلوم من الذهب والورق. وإن كان التعليل للجنس 
كتعليل جنس الربا بأنه مطعوم انتقضت هذه العلة من وجهين : 
أحدهما: وجود العلة مع ارتفاع الحكم حتى إن كان مطعوماً لا ربا فيه كان نقضاً . 
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والثاني: وجود الحكم مع ارتفاع العلة حتى إذا ثبت الربا فيما ليس بمطعوم من 
الذهب والورق كان نقضاء ومتى كان الحكم جملة لم ينتقض بالتفصيل ومتى كان مفصلا 
ْ انتقض بالجملة والتفصيل . 
وقد يحترز من النقض إذا كان بوجود العلة وارتفاع الحكم بأحد وجهين: 
إما احتراز بحكم ثبت في الأصل» وإما احتراز بشرط مقيد بالحكم فإن كان الاحتراز 
بحكم ثبت في الأصل مثاله : تعليل الحنفي قتل المسلم بالذمي بأنهما حران مكلفان محقونا 
الدم كالمسلمين . فإذا نوقض بقتل الخطأ وعدم القود فيه قال : 
قد احترزت من هذا النقض بالرد إلى المسلمين › ا و و ا 
دون الخطأ فكذا في الفرع . 
وهذا الجواب ليس بصحيح والنقض لازم لأن العلة هي المنطوق بها والحكم ما صرح 
به» والنقض يتوجه إلى المظهر دون المضمر. 
وإن كان الاحتراز بشرط فقيد بالحكم . 
فمثاله : اا ل ال 
يقول: فوجب أن بث يثبت القصاص في العمد. 
فقد اختلف أصحابنا. هل يكون هذا الاحتراز مانعا من النقض؟ 
فقال بعضهم : لا يمنع هذا الاحتراز من النقض ويكون هذا اعترافا ينقض العلة» لأن 
العلة ما استقلت بالذكر وكانت هي المؤثرة في الحكم وهذه العلة لا تؤثر إلا بشرط يقترن 
بالحكم . 
وقال آخرون بل هذا الاحتراز مانع من النقض والعلة صحيحة لأن الشرط المذكور في 
الحكم وإن كان متأخراً في اللفظ فهو متقدم في المعنى . 
والوجه الثامن : المعارضة. وقد تكون من وجهين : 
والثانى : بعلة فأما معارضة العلة بالنص فينظر حال النص» فإن كان غير مجمل كانت 
العلة التي عارضته فاسدة. لأن النص أصل مقدم والقياس فرع مؤخر. ) 
وإن كان النص مجملا جاز تخصيصه بالقياس إن كان جلياًء وفي جواز تخصيصه 
بالقياس إن كان خفياً. 
وجهان . 
الحاوي في الفقه/ جه ۷e‏ 
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أحدهما: المعارضة في علة الأصل . 

والثاني : المعارضة بقياس آخر مع تسليم علة الأصل»ء فإن كانت المعارضة في علة 
الأصل نظر في المعلل فإن كان ممن لا يقول بالعلتين لم تسلم له العلة إلا أن يدل على 
صحتها أو على فسادها ما عارضها مثل تعليل الحنفي البر بأنه مكيل فيعارض الشافعي في 
علة البر بأنه مطعوم فلا نسلم التعليل بالكيل إلا أن يدل على صحته وفساد ما عارضه . 

وإن كان المعلل ممن يقول بالعلتين نظر في الحكمين فإن كانا متنافيين لم تسلم العلة 
بالمعارضة إلا بالدليل على صحتها أو فساد ما عارضها. وإن لم يتناف الحكمان فقد قيل لا 
تمنع المعارضة من صحة العلة وللمعلل أن يقول: أقول بالعلتين معا. 

وقيل . بل هذه المعارضة مانعة من صحة العلة حتى يدل على أن علته هي التي 
أوجبت الحكم الذي أدعاه ثم يصح حينئذ قوله بالعلتين. 

وأما معارضة القياس بقياس آخر فمانع من صحة القياس أيضا سواء قال المعلل 
بالعلتين أو لم يقل . لأنه ليس رد الفرع إلى أحد الأصلين بأولى من رده إلى الأصل الآخر إلا 
أن يترجح أحد القياسين على الآخر بأحد ثلاثة أوجه. 

إما بما يرجع إلى أصله وإما بما يرجع إلى حكمه وإما بما يرجع إلى علته فيكون 
القياس المترجح بأحد هذه الوجوه أولى 1 

فصل: وإذا ثبت أن صحة العلة وفسادها يعتبر بما وصفنا فينبغي للمعلل إذا أراد أن 
يستنبط علة الأصل المنصوص على حكمه أن يعتبر أوصاف الأصل وصفاً بعد وصف فإن 
كان الوصف الذي بدأ باعتباره مطرداً على الشروط المعتبرة علم أنه العلم الذي جعله الله 
تعالى علة الحكم . 

وإن لم يطرد واعترضه أحد وجوه الفساد انتقل إلى وصف ثان فإن وجده مطرداً علم أنه 
علة الأصل› م ا ل سم 
الأوصاف فإذا سلم له أحدها جعله علة الحكم . 

فلو سلم له وصفان وصح تعليق الحكم على كل واحد منهما لاطراده على الأصول, 
لم يجز تعليق الحكم بهما لكن يقع الترجيح بينهما فإذا ترجح أحد الوصفين بعمومه وكثرة 
فروعه أو بأحد الوجوه التي يكون بها ترجيح العلل علم أن الوصف الذي ترجح هوعلة 
الحكم دون غيره» ولو كانت أوصاف الأصل حين اعتبر بها لا يطرد واحد منها على الأصول 
ضممت أحد الأوصاف إلى الآخر فإذا صلح لك اجتماع وصفين مطردين جعلتهما معاً علة 
الحكم . 

وإن لم يطرد الوصفان باجتماعهما ضممت إليهما وصفاً ثالثاء فإذا وجدتها مطردة 


1 
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جعلتها مجموعها علة الأصلء وإن لم تطرد باجتماعها ضممت إليها رابعاً. ثم خامساً ثم 
Eh‏ او حر لحت وبي E‏ 
ا اال BE E‏ وم أنه لما لم يكن 
يصح تعليق الحكم على أحد أوصافها انتهى بنا التعليل إلى الاقتصار على نفس المنصوص 
عليه وقلنا: إن علتهما كونهما أثماناً وقيماً. 


ومنع أبو حنيفة من هذا بمنعه من العلة الواقعة . ومنع بعض أصحابنا من الزيادة على 

ا لأئه لا تجن قرفا د بين الخمسة وبين ما زاد عليها أو نقص منها. 
٤‏ ت 2 پو ر ر ات ل ته سات له گت لس دولك را هك # طم بم 7 

مسالة : قال الشافعي رجمه الله تعالى : «ولا يجوز ان يسلف شيئا بما يكال او يوزن 
م هلذم ر فر في - ى ET‏ و هر ا وشت دي ار اس ر ك 
من الماكول والمشروب في شيءٍ منه وإن اختلف الجنسانٍ جازا متفاضِلينٍ يدا بيد قياسا 
0 7 مضه 7 ف م ر تك رو كه رتل 
الذهّب». 

قال الماوردي : وهذا صحيح م ا ا ا ي 
بيعهما عوضاً ومعوضاً من أربعة أقسام : ) 

أحدها: أن يكون العوضان مما لا ربا فيه فلا بأس ببيعه نقداً ونساء متفاضلاً ومتماثال 
سواء كانا من جنسين كبيع ثوب بعبد» أو كانا من جنس واحد كبيع ثوب بثوبين» وعبد 

والقسم الثاني: أن يكون في أحد العوضين ين الربا دون الآخر كبيع عبد بدراهم أ وثوب 
بطعام فهذا كالقسم الح سيد ونساء . ويجوز أن يسلم أحدهما في 
الآخر. 

والقسم الثالث: أن يكون العوضان مما فيه الربا بعلتين مختلفتين كالبر بالذهب أو 
الشعير بالفضة فهذا كالقسمين الماضيين في جواز العقد عليهما نقدا ونساء وإسلام أحدهما 
في الآخر. < ) 

والقسم الرابع : أن يكون العوضان مما فيه الربا بعلة واحدة كالبر بالشعير أو بالبرء 
والذهب بالفضة أو بالذهب. فلا يجوز إسلام أحدهما في الآخر لاشتراكهما في العلة. ثم 
ينظر في حال العوضين فإن كانا من جنس واحد كالبر بالبر أو الشعير بالشعير فلا يصح بيعهما 
إلا بشرطين : التساوي, والتقابض قبل الافتراق. 

وقال أبو حنيفة يصح وإن تفرقا قبل القبض وقد مضى الكلام معه 
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وهو التقابض قبل الافتراق. والتفاضل فيه يجوز وقد مضى في هذا المعنى ما يغني . والله 
أعلم . 

مسالة : قال الشَافعِي رَحِمَهُ الله على : وول ما حرج ِن امول ل وَالْمَشْرُوبٍِ 
وَالذَّهَبٍ وَالْفِضَةٍ فلا باس بييْم بعْضِه بِبَعْض مُتَفَاضِلا إلى جل وَإِنْ کان مِنْ صنف واجد». 

قال الماوردي : قد تقرر بما تمهد من علتي الربا أن ما عدا المأكول والمشروب 
والذهب والفضة لا ربا فيه كالصغر والنحاس والثياب والحيوان. فلا بأس أن يباع الجنس منه 
بغيره أو بمثله عاجلا وآجلاء ومتفاضلاء. فيجوز أن يبيع ثوباً بشوبين وعبداً بعبدين وبعيرا 
ر تقد ا وا 

وقال أبو حنيفة: الجنس يمنع من النساء ء متفاضلا ومتماثلا. فلا يجوز بيع الثياب 
بالثياب نساءء ولا ر بيع الحيوان بالحيوان نساء . استدلالاً برواية قتادة عن الحسن عن سمرة 
أن لني وه تى َنم الْحَيْوَانٍ بِالْحَيْوَانٍ نسيئة(›. 

وروی أبو الزبير عن جابر أن النِيّ 5 قَالَ: اخيرات واج ا ناميه نذا ل 
ولا خير فيه إنساء” . 

SS‏ ولان الس أحد صفتي علة ارب 
الجنس أحد صفتي علة الربا لم يجز دخول النساء فيه كالطعم أو الكيل . 

وتحريره قياساً أن ما كان وصفاً في علة الربا كان مانعاً من دخول النساء كالكيل . 

والدلالة على خطأ هذا القول ما روي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله كل أمََهُ أن 
يُجَهَرَ جيْشَاً قفرت الإبلُ مره ان أذ مِنْ قلاص الصدقة . ان اح ال لحرن ا 
بل الصدقة . رواه أبو داود "© في سننه . 


وروی الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال : جاء عبد باع وَسُولَ الل ية َلَى 


الْهِجِرَةٍ ولا يشعر النبي كك أنه 4 عبد فجَاءَ سيذه يريده. فقال النبي كل بعنيه فَاشْتَرَاهُ بعبدين 





) )0( ال أبو داود ۳/ 70١‏ في البيوع حديث (757”) والترمذي ٥۳۸/۳‏ حديث (۱۲۳۷) وقال: حسن 
صحيح والنسائي ۲۹۲/۷ وابن ماجة ۷1۳/۲ حديث )۲۲۷١٠(‏ وأحمد في المسند ٠٠/١‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي حديث (۱۲۳۸) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف E‏ وانظر نصب الراية 
< . 

:)( تقدم . 


۱۰۱ 
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أسْوَديْنِ ثم لم ايع أَحَدَأَ بَعْدُ حَتَى يَسأَلْهُ أعَبْدٌ هو رواه الشافعي في الأم"“. وقد روي 
جواز ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهما. 

زوق عو علق رقي اق ا نه لال له المصلقيز يوتري ا 
3 1 3 0 ات 
أجل .00 ظ 
وروي عن ابن عمر أنه باع بعيرا بأربعة أبعرة مضمونة بالربذة. وليس لهما في 
الصحابة مخالف فكان إجماعا. ظ 

ولآن كل عقد صح اشتراط الخيار فيه › صح دخول الأجل فيه » كالجنسين من حيوان 
وثياب . 

ولأن كل جنس جاز دخول التفاضل فيه جاز دخول الأجل فيه كالثياب المروية 
بالهروية. 0 

فإن قيل: «الهروي والمروي» جنسان فلذلك جاز دخول الأجل فيهما قيل: جنسهما 
باطلاً لأنهما جنسان. 

ولأن الربا قد يثبت في الجنس من وجهين : التفاضل. والأجل . 

فلما كان التفاضل فى جنس ما لا ربا فيه جائزاً وجب أن يكون الأجل فى جنس ما لا 
ربا فيه جائزا . 

وتحرير ذلك فاا : أنه أحد نوعى ي الربا فوجب ألا يحرم فيما ليس فيه ربا كالتفاضل . 

وأما الجواب عن خبري سمرة» وجابر. ين ا لتك 
كلا العوضين › وذلك عندنا غير جائز . 

وأما قياسهم على البر بالبر فالمعنى تحريم التفاضل فيه» فذلك حرم اه 
كذلك فى مسألتنا. ) 

وأما استدلالهم بأنه أحد صفتي الربا كالكيل» فالمعنى في الكيل أنه إذا علق به 
تحريم الأجل» اختص ذلك بما فيه الرباء وإذاعلق بالجنس عم ما فيه الربا وما لا ربا فيه» 
ولا يجوز أن يسوى بين ما فيه الرباء وبين ما لا ربا فيه في أحد نوعي الربا. والله أعلم . 

8 ران 2 پو ر رو وتر ENT‏ م ور م ر 2 ر يم © 
اة قال الشاففة برعم الله كال :قا بامن أن تسلف عاق تعير ين ارا 


)١١‏ أخرجه الشافعي في الأم ۱۱۷/۳ ومسلم ١775/7‏ في كتاب المساقاة حديث )١1١7/157(‏ وأبو داود 
1 حديث (8ه*7) والنسائى ۲۹۲/۷ . 
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2م م طم 2ه ےن 


بهما الذبح اولم يرد ورطل نْحَاسٍ بِرطلَينِ وض بعرضين إِذَا دَفعَ م الْعَاجَل وَوَضَفَ 
الآجل» . 
فال الماوردي 0 Ga‏ ل ا 


N OT PRN PE E e oh | 
بالحيوان لا يجوز.‎ 

۰ والدلالة على خطأ هذا القول وجواز هذا البيع مع ما تقدم من عموم الظواهر الدالة أن 
كل حيوان جاز بيع بعضه ببعض صحيحاً. جاز بعضه ببعض كسرا كالعبد الصحيح بالعبد 
الزمن. ولأنه حيوان فجاز بيع بعضه ببعض كالصحيح . ولأن كسير الحيوان في حكم 
ا SN‏ ا 
وبهذا ينكسر ما استدل به . 


. وأما قول الشافعي . ورطل نحاس برطلين وعرض يعرضين : فلآن ما لا ربا فيه يجوز 
فيه التفاضل والنساء معا 


وقوله : إذا دفع العاجل ووصف الآجل فلأن السلم لا يصح إلا بهذين الشرطين. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : وما کل أو شْرِبَ مما لا يكال ولا يُورَنْ فلا 
ي مه بابس برب قياساً عنڍي على ما يکال َيون مما يؤل أو يُشْرَبُ وما ّى وير او 
لا يبقى ولا يخر وکان اوی نا ِن أن نَقِيسَهُ بمَا َاعٌ عَدَدَا مِنْ غَيْرِ الْمَأكول. من الشاب 
وَالْحَسَّبِ وَغَيْرِهَا وَل يَصْلحّ عَلَى قياس هَذَا الول ا رمَائئَيْنٍ عدا ولا ونا ولا سَفرْجَلَة 
فلن ولا َطيحَة طيحن وََحوُ ذلك ويبَاعُ جنس مِنْهُ بجنس, مِنْ غَيْرِهِ مُتَفَاضِلا وجراف 
ڌا يڊ ولا باس برْمَائَةِ سَفَرْجَلِيْن كما لا باس بِمُدٌ جنْطةٍ بِمُدَيْنِ مِنْ تَمْرِوَنَحْوُ ذلك . 


قال الماوردي : اعلم أن المأكولات كلها ضربان. ضرب استقر في العرف كيله أو 
وزنه فهذا فيه الربا على قوله في القديم والجديد معاً. 

وضرب استقر في العرف أنه غير مكيل ولا موزون كالرمان والسفرجل» 
وا والعناء واا على كولة في ي لا ربا فيه ويجوز بيع بعضه ببعض 
متفاضلاً ومتمائلاً» رکا ونايضاء عاجلاً وآجلاً وعلى قوله في الجديد فيه الربا. فعلى 
هذا يمنع من التفاضل والنساء في في الجنس الواحد منه. 


امعو ال اک را من االات مج ترت رار ل ین 
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إما أن يكون أغلب منافعها في حال يبسها وادخارها كالرطب الذي يصير تمرأء والعنب 
الذي يصير زبيباء فلا يجوز أن يباع الجنس الواحد منه رطبه بيابسه» كما لا يجوز بيع التمر 
بالرطب حتى إذا صار يابسا مدخرا بيع بعضه ببعض يدا بيد. 

وإما أن يكون أغلب منافعه في حال رطوبته كالرمان والسفرجل والبطيخ والبقول فقد 
اختلف أصحابنا في جواز بيع بعضه ببعض رطباً. ظ ظ 

فذهب أ بو العباس إلى جواز بيع بعضه ببعض رطباً إذا اعتبر فيه التماثل بالكيل والوزن 
إلحاقا باللبن الذي يجوز بيع بعضه ببعض قبل الادخار واليبس لأن أغلب منافعه في حال 
رطوبته . ) 

وذهب جمهور أصحابنا وهو الظاهر من منصوص الشافعي إلى انالا حون غه رطا 
برطب ولا يابساً برطب حتى يصير يابساً مدخراً . لأن بعضه إذا يبس مختلف. والاعتبار فيه 
بالمنفعة وخالف الألبان والمائعات من الأدهان لأنها لا تيبس بأنفسها . 


وكان أبو علي بن أبي هريرة يجعل مذهب أبي العباس قولاآً للشافعي ويخرج المسألة 
على قولين : ) 

أحدهما: : جواز ذلك وهو المحكى عن اف العباس تعلقا بأن الشافعي قال في موضع 
من كتاب البيوع . ولا يجوز بيع البقل المأكول من صنفه إلا مثلا بمثل فعلى هذا القول يعتبر 
فيه المماثلة : فإن كان ما يتجافى في المكيال كالبطيخ والرمان اعتبرت فيه المماثلة بالوزن. 
وإن كان مما لا يتجافى في المكيال كالنبق والعناب ففيه وجهان : 

أخدههاء آنه عع فيه الممائلة الزنم لأف اخصر هن الكل 

والوجه الثانى : يعتبر فيه الممائلة بالكيل؛ لأنه المنصوص عليه فى كتاب الأصل . 
رطباً لا يجوز بجنسه فعلى هذا لا يجوز أن تباع رمانة برمانتين لظهور التفاضل. ولا رمانة 
برمانة لعدم التماثل لكن يجوز بيع رمانة بسفرجلتين يدا بيد لاختلاف الجنسين . 

فصل: فأما ما يكون مأكوله في جوفه كالجوز واللوز فلا يجوز بيع بعضه ببعض عدداً. 
ولا كيلاء ولا نالا المقصود منه اللب. والقشر يختلف . 

فإذا خرج عن قشره حتى صار لباً فرداً جاز بيع بعضه ببعض كيلا إن كان مكيلا ووزناً 
إن کان وا فأما مع اختلاف الجنسين فلا بأس به وإن كان في قشره. وهذا نص 
الشافعى . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رال ال ا كَانَ مِنَ الأذوية يلها وبيج إن 
كانت لا قات فَعَدُ تعد مَاكُولة وَمَسْرُوبَة هي بان تفاس عَلَى الْمَأكُول. وَالْمَْرُوبٍ لِلْقَوتِ 
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ش ان جَِيعَهَا في مَعَْى الأول َالْمَشْرُوبٍ لِمَفَعَة الْبَدَنِ وى مِنْ أنْ تُقَاسَ عَلَى مَا حَرَجَّ مِنَ 
الماكول. وَالْمَشْرُوبٍ مِنَ الْحَيوَانٍ والثياب وَالْحَْسّب وَغَيرهًا». ) 

قال الماوردي : واعلم أن المأكولات قد تختلف جهات أكلها على أنواع ستة : 

أحدها: ما يؤكل قوتا كالبر والشعيرء ويتبع هذا النوع التمر والزبيب. 

والثاني : ما يؤكل | إدما كالزيتون والبصل وقد يلحق بهذا النوع الألبان والأدهان . 

والثالث: ما يؤكل إبزاراً كالكمون والفلفل. وقد يدخل في هذا النوع الملح . 

والرابع : ما يؤكل تفكهاً كالرمان والسفرجل . وقد يضاف إلى هذا النوع الخضر. 

والخامس : ما يؤكل حلواً كالسكر والعسل . 

والسادس : ما يؤكل دواء كالإهليلج بوالبليلج فيجري الربا في جميعها حتى يجمع بين 
السقمونيا والبر في حصول الربا فيهما. 

وإن كان البر يؤكل قوت عاماً والسقمونيا تؤكل دواء نادراً لوجود علة الربا فيهما على 
سواء. فما كان من هذه المأكولات مكيلا أو موزوناً ثبت فيه الربا على العلتين معاً وما كان 
راما ما كان مأكول البهائم كالحشيش والعلف فلا ربا في لان التعليل بالأكل متوجه إلى أكل 
الآدميين دون البهائم . 

نأما ما يشترك في أكله الآدميون والبهائم فالواجب أن يعتبر فيه أغلب حال . فإن كان 
الأغلب منهما أكل الآدميين ففيه الربا اعتباراً بأغلب حالتيه كالشعير الذي قد د يشترك في أكله 
الأدميون والبهائم وأكل الآدميين له أغلب فثبت فيه الربا وإن كان الأغلب من حالتيه أكل 
البهائم فلا ربا فيه كالعلف الرطب الذي قد ربما أكله الآدميون عند تقديمه . 

0 ارد حالتاه فكان أكل e‏ الآدميين من غير أن 0 إحدى 

وي 

والثاني : فيه الربا وهو الصحيح لوجود الصفة وحصول الزيادة . 

فصل: وإذا تقرر هذا الأصل فسنوضحه بالتفريع N E‏ مدا تاقد 

اعلم أن الريحان» والنيلوفر. والنرجس . والورد. والبنفسج . لا ربا فيها. لأنها قد 
تتخد مشمومة إلا أن يريب شيء منها بالسكر أو بالعسل كالورد المعمول جلجبين فيصير فيه 
الربا لأنه صار مأكولا. واختلف أصحابنا فى ماء الورد. هل فيه الربا أم لا على وجهين : 
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والثاني : فيه الربا لأنه قد يستعمل في الطعام مأكولا. 

فأما العود. والصندل» والكافور» والمسك. والعنبر. فلا ربا في شيء منها لأنها طيب 
غير مأكول. 00 
وأما الزعفران ففيه وجهان : 

أحدهما: لا ربا فيه لأن المبتغى منه لونه كالعصفر. 

والثاني : فيه الربا لأنه مأكول وطعمه مقصود . 

فأما الأترج والليمون والنارنج ففيه الربا؛ لأنه وإن كان طيباً ذكياً فهو مأكول والأكل 
أغلب حالتيه . 

فأما العشار والأشج فلا ربا فيهما وكذلك الشيح لأنها تستعمل بخورا. وأما اللبان 

والعلك ففيهما الرباء لأن الأكل أغلب حالتيهماء وكذلك المصطكى . 

وأما اللوز المر والحبة الخضراء والبلوط ففيها الرباء لأنها مأكولة وإن كانت مباحة 
النبت». وكذلك اا«ثاء وحب الحنظل . ظ 

فأما القرطم وحب الكتان ففيهما وجهان : 

أحدهما: أن فيهما الربا لأنهما قد يؤكلان . 

والثاني : وهو أصح أنه لا ربا فيهما لأن الأغلب من أحوالهما عدم الأكل وإن أكلا 
نادرا. | ٠‏ 
وأما الطين فإن كان أرمنياً ففيه الربا؛ لأنه يؤكل دواء وكذلك إن كان مختوماً. 
وإن كان من غير الأدوية كالطين الذي قد ربما أكله بعض الناس شهوة فلا ربا فيه لأن 
أكله ممنوع منه فصار أكله كأكل التراب . 

فأما الأدوية التي لا تؤكل وإنما تستعمل من خارج البدن طلاء أو ضماداًء فلا ربا فيها 
لفقد الصفة . 

واختلف أصحابنا في الصمغ فأثبت بعضهم فيه الربا ونفى عنه بعضهم الربا لأنه 
طلاء . ) 
وأما البذور التي لا تؤكل إلا بعد نبتها كبذر الجزر والبصل والفجل والسلجم ففيها 
وجهان: ٠‏ 0 ) 

أحدهما: فيها الربا لأنها فرع لمأكول وأصل لمأكول . 
والثاني : لا ربا فيها لأنها غير مأكولة في أنفسها فجرت مجرى العجم والنوى الذي لا 
ربا فيه . ) 


وإن كان فرعاً لمأكول وأصلاً لمأكول. 
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والوجه الأول أ أصح » بخلاف النوى, لأن النوى لا يؤكل بحال» وهذه البذور تؤكل» 
وإنما يؤخر أكلها طلبا لأكمال أحوالها لم والبلح . 
مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَحِمَهُ الله َعَالَى: «وَأضْلٌ ال ة وَالَمْرٍ اليل قلا يجوز أن 
الجنس الواجدُ بمثله ورا ورن ولا ورا بکیل, 5 الصاع کون ورن رطالا وَصَاعَ دونه 
او اتر من قو كيلا كَانَ صاع اتر مِنْ صاع کيا . 
قال الماوردي : وهذا كما قال. 


كل شيء فيه الربا إذا بيع بجنسه فالاعتبار في تماثله بالكيل والوزن عادة ا الحجاز 
في زمن رسول الله وله فإن كان بالحجاز في زمن رسول الله يك مكيلا. ات ا 
فلا يجوز أن يباع بعضه ببعض إلا کیلا. 

وھا کان موزوا كان أضله الوزن o‏ ولا اعتبار 
بعادة ع غير أهل الحجاز ولا بما أحدثه أهل الحجاز بعد رسول الله يك . 

وقال مالك : جوز أن اع ما كان مكيلا على عهد رسول اله ونا بوزد. كالتمر 
الذي قد جرت عادة أهل البصرة ببيعه وزناً. ولا يجوز أن يباع ما كان موزوناً كيلا بکیل . 
وقال أبو حنيفة : أما الأربعة المنصوص عليها فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلا 

ولا اعتبار بما أحدثه الناس من بعد« وأما ما سوى الأربعة فالاعتبار فيها بعادة الناس 

اما مالك فاستدل على ذلك بما روي عن التي 6 ) نه «نهی عَنّ بم لبر لبر إلا 
ميثلا بمثل » #«والحمايل تعلوم بالرده كما عو تارم بالكل 

قال: ولأن الوزن أخص من الكيل. > فلذلك جاز بيع المكيل وزناً ولم يجز بيع 
الموزون كيلا . ) 


وأما أبو حنيفة فاستدل بأن او د الكيل فيها فلم يجز مخالفة النص وما 
سوى الأربعة فالاغتبار فيه بالعادة . 


وعادة أهل الوقت أولى أن تكون معتبرة من أوقات سالفة وبلا مخالفة . لأن التفاضل 
موجود بمقادير الوقت . ) 

والدلالة على ذلك قوله كله : دلا تبیعوا ابر بابر إلا كيد يكبل ۴ بيد). فنص على 
التساوي بالكيل فاقتضى ألا يعتبر فيه التساوي بالوزن لأنه قد يخالف ما أ مر به من الكيل . 

أنه قذيكستاوئ الب جال كيلا وتفاضلان :وزناء كما آنيها قن يسياويان ونا 
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كن یا باك اا ونا بجر بست پیش ندا 
يعتبر التساوي بالكيل لأنه ليس أخص . 
ولأنه ريما أدى إلى التفاضل في الوزن الذي هو أخص فلما جاز اعتبار التساوي فيه 
بالكيل وإن جاز التفاضل ذ فى الوزن» وجب ألا يجوز اعتبار التساوي بالوزن لجواز التفاضل 
في ل ر بين أن يجري 
EE‏ روي طاوش عن ان عمر رصي الله عنهما عن النبي َي 
أنه قال : «المكيّال مكيّال هل ل الارن رن اهل مك ٠‏ 
وليسن.هذا القول إخبارا مته باتفراد المدينة بالمكيال ومكة بالميزان. لأن مكيال غير 
المدينة وميزان غير مكة يجوز التبايع به واعتبار التماثل قيه» فعلم أن مراده عادة آهل المدينة 
فيما يكيلونه وعادة أهل مكة فيما يزنونه . 
ا عادة في 00 والدنانير أن عددا لم يجز أن يكون 


وكذا | الأريعة yT‏ نو الناس فبها العادة لم يجز أن يكون 
الحادث رافعا لسالهف العادة د أن يكون ما سوى ذلك معتيراً في تماثله سالهف العادة . 


وتحرير ذلك علة أنه جنس يحرم فيه التفاضل فوجب أن يكون اعتبار التماثل فيه 
بالمقدار المعهود على زمن الرسول ية كالذهب والفضة والأشياء الأربعة. 

وهذه علة تعم مالكاً وأبا حنيفة وفيها انفصال عما استدلا به. 

فصل: فإذا ثبت أن اعتبار المكيل والموزون بما كان على عهد رسول الله 4ة مكيلا 
أو موزوناً لم يخل حال الجنس الذي فيه الربا من أحد أمرين : 

ان کون سروت الخال عل .رمول اللةكة از جل الل 

فإن کان معروف الحال راعيت فيه ما عرف من حاله . فإن كان مكيلا جعلت الكيل فيه 
ااا وم عه ورا وان كان موز ونا جعلت الوق فيه أعنلا ومتعت من یغه كيلا . 

فعلى هذا قد كانت الحبوب على عهده مكيلةء والأدهان مكيلة, والألبان مكيلة, ‏ 
وكذلك التمر والزبيب وإن كان مجهول الحال أو كان من مأكل غير الحجاز راعيت فيه عرف 
أهل الوقت في أغلب البلاد فجعلته أصلا . 

فان كاه الع فوا جعلك أل الوزن وزة كان اعرف كيد جلت اكد 
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ل ص ا و تر ار ار كينت 
فيه أصحابنا على أربعة مذاهب : 
أحدها : تباع وزنا لأن الوزن أخص . 
والثاني : تباع كيلا لأن الكيل في المأكولات نص . 
والثالث : أنه يعتبر بأشبه ا يما عرو جاه على و بيه 
لأن الأشباه متقارية . 


ورا E a‏ ا العرف فيه . 

فصل: إذا كانت ضيعة أو قرية يتساوى طعامها في الكيل والوزن» ولا يفضل بعضه 
على بعض بما قد عرف من حاله أن التماثل فيه بالكيل فقد اختلف أصحابنا. 

هل يجوز بيع بعضه ببعض وزنا. على وجهين : 

أحدهما: لا يجوز لما فيه من مخالفة النص وتغيير العرف . 

والثاني : يجوز ويكون الوزن فيه نائباً عن الكل للعلم بموافقته كما كان مكيال العراق 
نائباً عن مكيال الحجاز لموافقته في المساواة بين ¿ المكيلين . 

فصل: : إذا تبايعا صبرة طعام بصبرة طعام جزافاً ثم كيلا من بعد فوجدتا سواء كان البيع 
باطلا لان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل . ولو تبايعا على المكايلة والمماثلة صح البيع . 

فإل كانتا سواء لزم العقد ولا خيار لواحد منهما. ولو فضلت | إحدى الصبرتين على 
الأخرى ففيه قولان : 

أحدهما: : بطلان العقد لآن العقد يتناول جميع الصبرتين مع ظهور التفاضل . 

. والقول الثاني : جواز العقد لاشتراط التماثل . فعلى هذا يأخذ صاحب الفضل زيادته 
ويكون لصاحب الصبرة الناقصة الخيار في فسخ البيع لتفريق الصفقة أو إمضاء البيع بمشل 
صبرته . ) 

مسألة: : قَالَ الشافعي رجمهُ اله الى : دولا بور بم اقيق بَالئطة مناد بمدل ن 
قبل أنه يَكُونٌ مُتَمْاضِلاٌ في نَحْو ذَلِكَ. 
e‏ و الدقيق sS GS E‏ ونه Sst‏ وا الحسير. 
1 
بو ثور. 
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وقال أحمد وإسحاق: لا يصح تمائله إلا بالوزد . 
فا إلى جنسان وجوز الفاضل ينهم وهو أب ثور والكرايسي هذه الرواية. 
فاستدل لذلك شيئين 
أحدهما: 5000 ا 


والثاني : أنه لو حلف لا يأكل حنطة فأكل دقيقا أو لا يأكل دقيقا فأكل حنطة لم يحنث. 
ولواكانا خا واا لت اكل واحدهنهها: 

فأما من ذهب إلى جنس واحد وإن المماثلة بينهما حاصلة إما بالكيل أو بالوزن على 
حسب اختلافهم فيه فاستدل بأن الدقيق حنطة متفرقة الأجزاء وتفريق أجزائها يحدث فيها 
خفة في المكيال وذلك لا يمنع من التساوي كما لو باع الحنطة خفيفة الوزن بكيلها حنطة 
ثقيلة الوزن لم يمنع من جواز البيع » وإن علم اختلافهما في الوزن إذا تساويا في الكيل» 
كذلك الدقيق بالحنطة . 

والدلالة على أن الدقيق والحنطة جنس واحد هو أن الدقيق نفس الحنطة وإنما تفرقت 
أجزاؤهاء وليس تفرق أجزائها بمخرج لها من جنسها كصحاح الدراهم ومكسسورها فإن قيل 
مكسور الدراهم يصير صحاحاً بالسبك» والدقق لاص ةادا قلنا: ليس اختلاف 
الشيء ء بتنقل أحواله التي لا يعود إليها يوجب اختلاف جنسه فإن التيس لا يعود جدياء والتمر 
لارسوة رطا الترطت لذ بعوة هاا ثم لا يدل انتقاله إلى الحالة الثانية وتعذر عوده إلى 
اا د اا ا ا ا اسان 
الدقيق من جنس الحنطة وإن لم يصر حنطة . 

فأما الأثمان فمجهولة على عرف الأسامي › والربا محمول على اعتبار المعانيء فلم 
غار جیا بلا ألا تراه لو حلف لا يأكل رطبا فأكل تمرأ لم يحنث» ولا يدل 
ذلك على أن التمر والرطب جنسان . 

فإذا ثبت أن الدقيق والحنطة جنس واحد حرم التفاضل فيه ولم يصح اعتبار التماثل 


أما بالوزن فلأن أصله الكيل وما كان أصله الكيل فلا يجوز أن يعتبر تماثله بالوزن» 
المكيال اختلافاً يحيط العلم بالفضل بينهماء والتفاضل محظور بالنص . 
وليس هذا كالطعام الخفيف بالطعام الثقيلء لأن أجزاء الجميع مجتمعة» وإنما خفت 
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أجزاء أحدهما وثقلت أجزاء الآخر. وذلك غير معتبر فخالف الدقيق الذي قد تفرقت أجزاؤه 
فصل: فإذا ثبت أن بيع الدقيق بالحنطة لا يجوز فكذا ما حدث عن الدقيق من العجين 
إحداهما: ما ذكرنا من علة الدقيق . 
والثانية : دخول الماء فيه. 
وأما الخبز فلثلاث علل منها هاتان العلتان . 


والشالثة : دخول النار فيه. فأما السويق بالحنطة فلا يجوز لعلة واحدة كالدقيق 
اة 

فصل: فإذا بيع الدقيق بالدقيق فعند الشافعي أنه لا يجوز وقال أبو حنيفة يجوز. 

وقد روآاه البويطي . وحكاه المزني في مسائله المنشورة عن الشافعي لتساويهما في 
تمرف أجزائهما كما جاز بيع الحنطة بالحنطة لتساويهما في اجتماع أجزائهماء ولم يجز بيع 
الدقيق بالحنطة لاجتماع أجزاء أحدهما وتفرق أجزاء الآخر. وهذا خطأ. لأن الدقيق وإن 
تفرقت أجزاء جميعه بالطحن فقد يكون طحن أحدهما أنعم . فيكون تفريق أجزائه أكثر وهو 
في المكيال أجمع فيؤدي ذلك إلى التفاضل فيهء لأن الناعم المنسط أكثر في المكيال من 
الخشن المجتمع. أو يكون مجهول التماثل » وأيهما كان فبيعه باطل, لان الجهل بالتمائل 
كالعلم بالتفاضل. وإذا لم يجز بيع الدقيق بالدقيق فكذا لا يجوز بيع السويق بالدقيق لما 
ذكرنا من التعليل . ظ 

فأما الخبز إذا يبس ودق فتوتاً ناعماًء وبيع بعضه ببعض كيلا ففيه وجهان : 

أحدهما : لال يا وي بم 
بالكيل. 

والوجه الثاني وهو أصح : لا يجور. لأن الدقيق أقرب إلى التماثل من الخبر المدقوق 
الذي قد دخلته النار وأحالته. > فلما لم يجز بيع الدقيق بالدقيق فأولى ألا يجوز بيع. الخبز 
المدقوق بالخبز المدقوق. ولولا أن الوجه الأول مشهور من قول أصحابنا لكان إغفاله أولى. 
لمخالفته النص ومنافاته المذهب. 

فصل: فأما إذا اختلف الجنسان في بيع الدقيق بالدقيق أو الخبز بالدقيق جازه لجواز 
التفاضل فيه فيه فعلى هذا يجوز بيع الدقيق البر بدقيق الشعير» وخبز البر بخبز الشعير متفاضلا 
50 لاختلاف الجنسين› لآن الشعير من غير جنس البر. 


١1١ 





كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 

وقال مالك: لبر والشعير جنس واحد فلا يجوز التففاضل بينهما. وبه قال حماد 
والليث بن سعد . 

استدلالاً بحديث معمر بن عبد الله أنه وجه بغلام. له وم صاع من بر قال اشتر به 
شعیرا فاد ری په ضَاعاً مِنْ شَعِيرٍ وازْدادَ صاعاً آخر فما رَجَعْ قال لَه لِم فُعَلت هذا ل 
فإني كُنْتُ أَسْمَمُْ النبيّ كك يول : الطْعَامٌ بالطعام مثل بمثل, . قال : وطعامنا وميل الشعير. 

فدل هذا الحديث على تحريم التفاضل بين البر والشعير وأنهما جنس واحد . 

قال: ولأن البر والشعير يتقاربان في المنفعة ويمتزجان في المشاهدة فجريا مجرى 
شامي وحبشاني . ظ 

0 0 2-5-8 وَلَكنْ يعوا 

la‏ ١ن‏ الت يتان يشا كيت د . فدل 
على أنهما جنسان . 

ولأن الشعير مخالف للبر في صفته وخلقته ومنفعته, وإن قاربه من وجه فحل من البر 
محل الزبيب من التمر فاقتضى أن يكونا جنسين كما أن الزبيب من التمر جنسان . 

وأما الجواب عن حديث معمر بن عبدالله فهو أن الدليل من الخبر قول معمر دول 
روايته وليمس مجرد قوله حجة مع مخالفة غيره . 

و e‏ لحاس رودي eS‏ ر 
لاخر ليل على أنهما جنس كاتراب امسترج بابر والشعير اله ال 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

ومقدمات هذا الفصل أن التمر والرطب جنس واحد والزبيب والعنب جنس واحد وأن 
الماء هل فيه الربا أم لا؟ على وجهين لأصحابنا: 

أحدهما: فيه الربا لأنه مطعوم . 

والثاني : لا زبا فيه لأنه مباح الأصل في غالب الأحوال لا يتحول. ولذلك قلنا إن من 
غصب ماء فتوضاً به جاز. ولو غصب رقبة فأعتقها لم يجز. فإذا ثبت هذا فبيع خل العنب 


1۲ 





كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 
بخل العنب جائز لحصول التمائل في غالب أحواله . وليس له غاية يخاف عليه التفاوت فيها 
فصار كالأدهان. وأما خل الزبيب بخل الزبيب فلا يجوز لأن فيهما ما يمنع من التماثل لجواز 
أن يكون الماء في أحدهما أكثر منه في الآخر فيفضي إلى التفاضل فى الجنس الواحدء 

كلك نومع کل التمر يفل ارا يحور ا ف من الما المانع من التماثل. وكذلك بيع 
حل العا الرمل ل ريكر بخان نول e e‏ الماءء 


أي الس لز الل ا لأن از واف عنمن بواعيد ون 
أحدهما ما يمنع من التماثل, وكذلك بيع خل الرطب بخل التمر لا يجوز لأن فيهما ما يمنع 
من التماثل لو د العنب بخل التمر والرطب جائز, لأنهما جنسان لا يحرم التفاضل 

E‏ ف وجهين مبنيان على ثبوت الربا في 
الماء. 

أحدهما: يجوز على الوجه الذي يقول إن الماء لا ربا فيه لأن الزبيب والتمر جنسان . 


والوجه الثاني : أنه لا يجوز إذا قيل إن في الماء الربا لجواز أن يكون الماء الذي في 
أحدهما أكثر منه في الآخر. 

وكان أبو علي بن ا ای 
فيمنع على هذا القول من بيع خل التمر بخل الزبيب بكل حال. 

وامتنع سائر أصحابنا من تخريج هذا القول وقالوا إن الخل أجناس كأصوله . 

سات: فق لاحي جد اله تقال : دولا خير في التترري فنا في يض يضر 
ربأ». 

قال الماوردي : اختلف أصحابنا في مراد الشافعي بهذه المسألة. فذهب بعضهم إلى 
أنه أراد به مالكاً حيث جوز بيع خل التمر بخل التمر إذا تحرى فيه خلال بصير بصنعته فأخبر 
أن ما في أحدهما من الماء مثل ما في الآخر. 

فرد عليه جواز التحري فيه ومنع من بيعه بكل حال لأن التحري تخمين واليقين 
معدوم» وتجويز التفاضل محظور. 

وقال آخرون منهم ابن أبي هريرة أنه أراد به رداً على مالك في تجويزه لأهل البادية أن 
يتابعوا البر بالبر تحريا واجتهاداً في التماثل من غير كيل وكذلك كل مكيل» ومنعهم من 
التحري في الموزون. استدلالا بأن أهل البادية تعوزهم المكاييل فاضطروا إلى التحري 
والاجتهاد فيه كما جاز التحري في بيع العرايا من غير كيل للضرورة فيه . 
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وهذا خطأ لمخالفة النص ومفارقة القياس . 


0 روى أبو الزبير عن جابر أن النبي يل نَهَى عَنْ بيع الْصّبْرَةٍ مِنَ العام e‏ مالم 
يذرِ كيل هَذِهٍ وكيل هَذِوِ('». وهذا نص . 
ولأن كل ما حرم فيه التفاضل لم يجز أن يدخله التحري في التماثئل كأهل الحضر. 
ولآن كل تحر في تماثل جنس يمنع منه أهل الحضرء يمنع منه أهل البادية كالموزون. وأما 
الجواب عن استدلالاهم بالضرورة عند فقد المكيال ففاسد بفقد الميزان الذي لا يستبيحون 
معه التحري في الموزون وخالف العرايا لأن كيل ما على رؤوس النخل غير ممكن . 

قال الماوردي : وجملته أن كل جنس ثبت فيه الربا فلا يجوز أن يباع بشيء من جنسه 
إذا ضم إليه عوض من غير جنسه . فعلى هذا لا يجوز أن يباع مد تمر ودرهم بمدي تمر ولا 
بدرهمین» ولا يجوز أن يباع دينار وثوب بدينارين ولا درهم وسيف بدرهمين . 

وقال أبو حنيفة بجوازه فأباح بيع مد تمر ودرهم بمدين وجعل مدا بمد ودرهماً بمدء 
وأجاز بيع سيف محلى بذهب بالذهب إذا كان الثمن أكثر ذهباً من الحلية > ليكون الفاضل 

منه ثمنا للسيف ويجعل الذهب بالذهب مثا بمثل . 

فاستدل على ذلك بأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة كان أولى من حمله على 
الفساد. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : إذَا وَجَذتم لملم جا فاخو 
فلما كان متبايعا المد والدرهم بالمدين لو شرطا في العقد أن يكون مد بمد. ودرهم بمد 
بح ات را وجل عا ان عدم رو ليكو ا محصرلا على وب 
الصحة دون الفساد. 

قال : ولآن المماثلة فيما يدخله الربا معتبرة بالكيل إن كان مكيلا أو بالوزن إن كان 
موزوناً. ) 

فأما القيمة فلا اعتبار بها في المماثلة لا في المكيل ولا في الموزون آلا تراه لو باع كرا 
من حنطة يساوي عشرة دنانير بكر من حنطة يساوي عشرين ديناراً صح العقد لوجود التمائل 

في الكيل وإن حصل التفاضل في القيمة وإذا بطل اعتبار القيمة في المماثلة صار العقد 

مقسطاً على الأجزاء دون القيم فيصير مد بإزاء مد ودرهم بإزاء مد. 


. 719/17 في كتاب البيوع حديث (1570/57) والنسائي‎ ١١77/7 أخرجه مسلم‎ )١( 
. ۲۳۸/۸ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )۲( 


»لرددلل ل كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


والدلالة عليه حديث فضالة بن عبيد قال: 

أتى رسول الله يك عَامَ حير اة فيها رر وهب ابتاعَها رَجُلَ يسع دارأ يسبع 
دانير فقال النبي كه E‏ 2 تميز هما فقال الرجل : ِنْمَا أَرَدْتٌ الْحِجَارَة. فَقَالَ لآ حتى 

مير بينهما' . فإن قبل فيجوز أن يكون النبي ييه رده لأن ذهب القلادة أكثر من ذهب الثمن 
قلنا : لا يصح ذلك من وجهين : 

أحدهما : أن النبي ية أطلق الجواب من غير سؤال فدل عل استواء الحالين . 

والناني: أن قول المشتري إنما أردت الخرز دليل على أن الذهب يسير دخل على 
وجه التبع . 

وروي أن معاوية بتاع سيفً محلى بالذهب بذهب فقال أبو الدرداء لإ يصلح هذا فإن 
رسول الله كل نی عنه فقال: الذمَبٌ بالذهَب مثلا بمثل . فقال معاوية: ما ازى بذلك 
E EE ROR‏ اله هة وكيني عن ريك واه لا ااك 
بدا . 


ا 


فدل هذان Ko‏ < 
كان لثمن مقسطا على قيمتهما ل علو أعدادهماء e.‏ ا 

أحدهما: أن من ا* شترى شقصاً من دار وعبدا بألف فاستحق قى الشقص بالشفعة كان 
مارد ب من الین اعارا مه وة الد وا کون مارا عفنت العم 

والثاني : أن من اشترى عبداً وثوباً بألف ثم استحق تى الشوب أو تلف كان العبد مأخحوذاً 
ل 
فاسداً 0 يتردد بين أمرين : 

أحدهما: العلم بالتفاضل . 

والثاني : الجهل بالتماثل. لأنه يجوز أن تكون قيمة المد الذي مع الدرهم أقل من 
درهم أو أكثر من درهم , أو يكون درهما لا أقل ولا أكثر. 

فإن كان أقل أو أكثر كان التفاضل معلوما وإن كان ذوهها كان التماثل مجهولاً. 
والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل . فلم يخل العقد في كلا الأمرين من الفساد. 





6 أخرجه مسلم ۳ في المساقاة حديث )١091١/9٠(‏ وأبو داود 759/5 حديث (71701). 
(۲) أخرجه مالك في الموطأ 775/5 حديث (7) والشافعي في الرسالة فقرة (48؟5؟١).‏ 
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فإن قيل: الثمن لا يتقسط على القيمة في حال العقد وإنما يتقسط على القيمة 
بالاستحقاق فيما بعدى لأن الثمن لا يصح أن يكون مجهولاً حال العقد وة تقسيطه على القيمة 
به يفضي إلى الجهالة . 

قلنا: هذا القول فاسد. لأن الثمن لا بد أن يكون مقسطأ إما على القيمة وإما على 
العدد. فلما بطل أن يكون مقسطأ على العدد لأنه لا يستحق به» ثبت أنه مقسط على 
القيمة» وليس الجهل بالتفصيل مع العلم بالجملة مانعاً من الصحة. 

فما استدلالهم بأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يجز حمله على الفساد. 
فينتقض بمن باع سلعة إلى أجل ثم اث شتراها نقداً بأقل من الثمن الأول فإنه لا يجوز عندهم 
مع إمكان حمله على الصحة وهما عقدان يجوز كل واحد منهما على الانفرادء وجعلوا العقد 
الواحد ها هنا عقدين ليحملوه على الصحة فكان هذا إفساداً لقولهم . ولوكان هذا أصلا 
معتبراً لكان بيع مد تمر بمدين جائزاً. ليكون تمر كل واحد منهما بنوى الآخر» حملا للعقد 
على وجه يصح فيه ولا يفسد. 

أو يكون مد بمد والآخر محمولاً على الهبة دون البيع. الا ب ةله 
العقد وجب اعتبار إطلاقه في العرف المقصود منه كذلك في مسالتنا. 

وأما استدلالهم بأن المماثلة معتبرة بالقدر دون القيمة فالجواب عنه أن القيمة غير 
بحراوكا عاتن و ا و 
تفاضله . والله أعلم . 


فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا وباع الزعل مدا دن تر ودرا پان شن قير كازا ا إلا 
أن يفصل فيقول : قد بعتك مدا بمد ودرهماً بمد فيصح لأن التفصيل يجعلهما عقدين ويمنع 
من تقسيط الثمن على القيمتين › وكذا لوباعه مدا ودرهما بدرهمين كان باطلا إلامع 
التفصيل . 

وكذا لو باعه مداً من بر ومداً من شعير بمدين من بر أو شعير كان باطلاً إلا مع التفصيل 
ولک لو باعة مدا من ر ودا من جر بعديق من تهر كان جا إذا تقايضا قبل التفرق لأا 
أجناس مختلفة يجوز التفاضل فيهاء وإنما يمنع من التفرق قبل تقابضهما لأن علة الربا في 


جميعها واحدة. 
ولو باعه ثوباً وديناراً بثوبين كان جائزاً وإن تفرقا قبل القبض لأن ما لا ربا فيه لا يمنع 


من التفرق فيه قبل قبضه 
- وكذا لو باعه ثوباً وديناراً بكر من بر صح وجاز التفرق فيه قبل قبضه لأن الدنانير والبر 
٠‏ وإن كان فيهما الربا فلعلتين مختلفتين . [ 


الل كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا 
فأما إذا باعه ديناراً وثوباً بمائة درهم كان في العقد قولان لأنه عقد جمع بيعاً وصرفاً. 
لآن ما قبل الدينار من الدراهم صرف . وما قابل الثوب بيع 
وكذا لو باعه ثوبا وقفيزا من شعير بقفيزين من حنطة كان أيضا على قولين لأنه بيع 
ا اا ا 
التفرق . 
مسألة : : قال الشافعِي رَحِمَهُ الله تَعَالى : «وكل ريت وَدعْنٍ لُوزوَجُوذٍ ورور لا يجو 
مِنَ الجنس, الوّاحد إلا متا يمل فإذَا تلفت الْجِنْسَانٍ قلا باس به مُتَعَاضِاكٌ يدا بِيل) . 


قال الماوردي : اعلم أن الأدهان على أربعة أقسام : 

أحدها: ما كانت من أصول مأكولة وتكون بعد استخراجها دهناً مأكولة كالزيت 
والشيرج. ودهن الجوز واللوز. 

قال الشافعي : ودهن البطم والصنوبر والخردل والحب الأخضر فهذه كلها وما شاكلها 
مأكولة بعد استخراجها ومأكولة الأصل قبل استخراجهاء ففيها الربا لأنها إن كانت معتبرة 
بأصلهاء فأصلها مأكولة. وإن كانت معتبرة بأنفسها فهي مأكولة فلم تخل في كلا الحالين من 
ثبوت الربا فيها. 

والقسم الثاني : ما كانت من أصول غير مأكولة وتكون بعد استخراجها دهناً غير مأكولة 
كدهن المحلب والألبان والكافور فهذه وما شاكلها غير مأكولة الأصول والأدهان جميعاً فلا ربا 
فيها اعتبارا بالحالتين معا. 

والقسم الثالث: ما كانت من أصول مأكولة لكنها لا تكون بعد استخراجها دهناً مأكولة 
كدهن الورد والبنفسج والخيري والياسمين فهذه في أنفسها غير مأكولة في العرف وإنما 
تستعمل طلاء لكنها مستخرجة من أصل مأكول وهو السمسم ففي ثبوت الربا فيها وجهان : 

أخدهما: لا ريا فيها اعتبارا بأنفسها. 


والثاني : فيها الربا اعتباراً بأصولها. اا و ا ل ل اتلك 
نفسه غير مأكول . 

اا اورا فد احتف اناق اسراح اا ا 
الربا على وجهين : 

أحدهما: لا ربا فيها فعلى هذا لا ربا في أدهانها. 

والثاني : فيها الربا لأنها قد تؤكل . 

فعلى هذا في ثبوت الربا في أدهانها وجهان. لأنها من أصل مأكول وفرع غير مأكول . 


1۷ 





كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


والقسم الرابع : ما كانت من أصول غير مأكولة لكن بعد استخراجها دهناً مأكولة. 
كدهن الخروع وحب القرع وما شاكلها. ففي ثبوت الربا فيها وجهان : 
أحدهما: فيها الربا اعتباراً بأنفسها. 
والثاني : لا ربا فيها اعتباراً بأصولها. 
فصل: فإذا ثبت أن الأدهان المأكولة فيها الربا على ما وصفنا فلا فصل بين المأكول 
إدماً أو دواء أو غير ذلك من أنواع الأكل. كما لا فصل في غير الأدهان من المأكول قوتاً أو 
دواء. ثم الأدهان أجناس كأصولها وإن كان أبو علي بن أبي هريرة يخرجها على قولين 
كاللحمان, والألبان: 
| أحدهما: أنها جنس 
والثاني : أنها أجناس . 
وذهب سائر أصحابنا إلى فساد هذا التخريج وأن الأدهان ]00200 
أصولها أجناس مختلفة بخلاف اللحمان والألبان فى أحد القولين. والفرق بينهما أن لأصول 
اللخمان والألبان انما جامعا وهو الوا فحاز أن بكرن جتنا وانغذاء :ولس كذلك الأدذهان 
إذ ليس لأصولها اسم جامع فوجب أن تكون أجناساً . 
فإذا ثبت أن الأدهان أجناس» فالزيت جنس قال الشافعي رضي الله عنه: وزيت 
الفجل جنس آخر. لأن الزيت المطلق مستخرج من الزيتون. E‏ 
ثم الشيرج جنس آخر. 
فأما دهن الورد ودهن البنفسج ذا تسل توا ا حو وا وكذلك دهن 
الياسمين والخيري» فهذا كله مع الشيرج جنس واحد لا يختلف فيه المذهب. لأن جميعها 
ين الع ا وات ا 
فإذا كان الجنس واحد حرم فيه التفاضل فإن كانا جنشين جاز فيهما التفاضل . 
فعلى هذا يجوز بيع الزيت بالشيرج متفاضلاء ولا يجوز بيع الشيرج بالشيرج إلا 
متمائلا . وكان بعض أصحابنا يمنع من بيع الشيرج بالشيرج بكل حال لأن فيه ماء وملحاً لا 
وس و عي 
وهذا خطأ. لأن الماء والملح وإن كان لا يستخرج الشيرج إلا بهماء فيختلفان في ثقل 
) السمسم ووا إذ لا يصح اختلاط الماء بالدهن ولا بقاء الماء بين أجزائه. والله 
أعلم . 
مسألة : قال الشّافعيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «ولا يَجُورُ مِنَ الجنس الْوَاحِدٍ مطبوخ بنيّىء 
نة َال دا كان إِنّمَا يَدّخِرُ مَطبُوخا ولا مبوخ مه بمَطبُوخ لان النار تفص مِنْ بض ار 


1۸ چ چ چ ا الوم باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا 


يما تنقص مِنْ بعضر, ويس لَه عَاية يُنتهى ليها كما يكون لِلتمْر في اليبس غاية يهى إِلَيْهَا 
(قال المزني) ما أرَى لإشْيرَاِهِ ‏ يني الشَافجِيَ د اذا r E EOE‏ 
الْقِيَاسَ أنَّ ما ادْخِرَ وَمَا لم يخر وَاجِدٌ الا ق 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وجملته: أن كل ما دخلته النار لانعقاده واجتماع أجزائه ولم تدخله لإصلاحه 
وتصفيته. لم يجز المطبوخ منه بالنيء, لأن النار نقصت من أحدهما ولم تنقص من الآخر. 

وكذلك لا يجوز أن يباع المطبوخ منه بالمطبوخ لأن النار ربما نقصت من أحدهما أكثر 
من نقصان الآخر. 

as‏ على هذا لا جوز يع الزيت المطبوخ بانيء ولا 
بالمطبوخ» ويجوز بيعه بالشيرج النيء والمطبوخ . 

مسألة : قَالَ الشافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : : دول باع عَسَلُ تخل عسل إلا مصفيين 
مر ا لأنْهُمالوْ بيعَا ونا وفي أحَدِهمَا شَمْعُ وَهُوعَيرُ عسل الل غَيْرَ مَعْلُومٍ 
وَكَذَّلِكَ لو بيعاً كيا . 

قال الماوردي : وهذا صحيح aT‏ من الشمع› 
فإن كان فيهما أو في أحدهما شمع لم يجز. لآن الشمع إن كان في أحدهما كان التفاضل في 
العسل معلوماء وإن كان فيهما كان التماثل فيه مجهولا . 

فإن قيل : فاا بيع العسل بالعسل وفيهما شمع كما جاز بع الثم تالت وفيا 
نوی . 

قيل : الفرق بين الشمع في العسل وبين النوى في ر و 

أحدهما: أن النوى في التمر بعض منه لا يتم صلاح التمر إلا به ولذلك منع من بيع 
التمر المنقى من النوى بمثله. وليس الشمع كذلك لأنه مباين للعسل وإن جاوره» وتركه فيه 
مؤد إلى فساده» والتمييز بينهما أبقى لهماء ولذلك جاز بيع العسل المصفى بمثله. ) 

والفرق الثاني : أن النوى في التمر غير مقصود فلم يكن لكونه فيه تأثير والشمع في 
العسل مقصود فكان اجتماعهما ها هنا يؤدي إلى الجهالة في المقضود منهما . 

ألا ترى أن العظم في اللحم لما كان غير مقصود لم يمنع من بيع اللحم باللحم وفيهما 


فإذا ثبت أن بيع العسل بالعسل لا يجوز إلا بعد تصفيتهما من الشمع. > فلا يخلو حال 
التصفية من أحد أمرين : 


اك 
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كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 

إما أن يكون بالشمس أو بالنار. فإذا كانت بالشمس لم يمنع من جواز بيعه. وإن كانت 
بالنار فقد كان بعض أصحابنا يجعل دخول النار في تصفيته مانعا من بيع بعضه ببعض 
كدخول النار فى الزيت. لأنها تأخذ بعض أجزاء العسل كما تأخذ بعض أجزاء الزيت. 

وذهب سائر أصحابنا إلى أن دخول النار في تصفيته لا يمنع من جواز بيع بعضه ببعض 
وكذلك فى السمن بخللاف الريت المغلى › لأن النار دخلت فيه للإأصلاحه وتمييزه من شمعه 
فلم تأخذ من أجزائه شيئاًء وكذلك السمن وإنما تأخذ النار فيما تدخل فيه لانعقاده واجتماع 
ظ أجزائه» حتى لو أن العسل المصفى أغلي بالنار لم يجز بيع بعضه ببعض. لأن النار إذا لم 
تميزه من غيره أذهبت بعض أجزائه . 

فضل: فنا السك والقائد فإ القن فبهمااماء أوالين ا وجعل:فيهسادقيقا أوغيرة لم 
يجز بيع بعضه ببعض.» وإن لم يكن فيهما شيء من ذلك نظر في دخول النار فيهما. 

فان كانت قد خلت هما وت هام غر فما جار هما معن وإن 
دخلت لانعقادهما واجتماع أجزائهما لم يجز. وكذلك دبس التمر ورب الفواكه . 


يد ا لد ب عي 
TT‏ ا 

قال الماوردي : وهذا كما قال أما القصل فهو عقد التبن التي تبقى في الطعام بعد 
تصفيته» وأما الشيلم والزوان فهما حبتان تنبتان مع الطعام . 

فإذا باع طعاماً فيه قصل أو زوان أو يسلم بطعام ليس فيه شيء من ذلك» كان البيع 
باطلاً لحصول التفاضل في الطعام بالطعام» وكذلك لو باع طعاماً فيه قصل أو زوان بمثله مما 

فأما يسير التراب وما دق من التبن إذا حصل في الطعام فبيع بمثله كيلا جازء لآن هذا 
لا يؤثر في المكيال. إذ الطعام إذا كيل حصل بين الحب خلل لا يمتلىء بشيء من الطعام 

قال الشافعي : فأما الوزن فلا خير في مثل هذا. وليس يريد الطعامء لأن بيع الطعام 
بالطعام وزناً لا يجوز بحال, وإنما يريد به ما يوزن من الورق والذهب إذا بيع بعضه ببعض 


وفيهما أو في أحدهما يسير من التراب لم يجز, لآن لقليل التراب تأثيرا وإن لم يكن له تأثير 
و ناريت 


يسبب کاب ایو باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


قشرة أحدهما أكثر من قشرة الأخرى فيؤدي إلى التفاضل فيه. وكذلك بيعه بالحنطة قبل 
تقشيره لأنه صنف منها» ولكن يجوز بيعه بالشعير لأنهما جنسان يجوز فيهما التفاضل . 

فأما بيع الأرز بالأرز قبل إخراجه من القشرة العليا لا يجوز كالعلس فأما بعد إخراجه 
من القشرة العليا وقبل إخراجه من القشرة الثانية الحمراء . ظ 

فقد كان بعض أصحابنا يمنع من بيعه فيها بمثله ويجعل النصاب فيه عشرة أوسق 
كالعلس . وذهب سائر أصحابنا إلى أن هذه القشرة الحمراء اللاصقة به تجري مجرى أجزاء 
الأرزى لأنه قد يطحن معها ويؤكل اا وإنما يخرج منها متناهياً في استطابته كما 
يخرج ما لصق بالحنطة من النخالة ثم لم يكن ذلك مانعاً من بيع الحنطة بالحنطة . 

وكذلك الأرز في بيعه بالأرز مع قشرته الحمراء ونصابه في الزكاة خمسة أوسق معها 
كالحنطة مع قشرتها الحمراء . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَبَنٌ َنم مَاعِزِهِ وضانه صِنف ولَبنْ قر 
عِرَابِهَا وَجَوَامِيسَها صِنفٌ وَْبَنُ الإبل. رها رابا صنت فان إذا اختلف الصَنْفَانِ فلا باس 
ماضلا يدا بيد . 


قال الماوردي : اختلف قول الشافعي في الألبان هل هي صنف واحد أو أصناف على 
قولين : ظ 

أحدهما: وهو قوله في القديم وبه قال مالك إنها صنف واحد. لأن الاسم الخاص 
يجمعها عند حدوث الربا فيهاء ولا يكون اختلاف أنواعها دليلا على اختلاف أصنافها 
وأجناسهاء كما أن التمر كله جنس ‏ ولیس اخ اختلاف أنواعه بيني اختلاف أجناسه . 


الألبان أصناف لأنها فروع ل هي أجناس 0 أن ن اذ كالأدقة 
والأجبان لما كانت فروعا لأجناس كانت هي اخاشا. 


فإذا قيل بالقول الأول إنها جنس واحد لم يجز بيع لبن الإبل بلبن البقر أو الغنم سواء 
وإذا قيل بالشاني إنها أجناس مختلفة كان لبن الإبل جنسا لكن لا فرق بين البخاتي 
والعراب . ولعو البقر جنس › ولا فرق بين العرابية والجواميس. ولبن الغنم جنس › ولا فرق 
بين الضأن والماعز. 

فإن كان الجنس واحد حرم فيه التفاضل» وإن كان الجنس مختلفاً جاز فيه التفاضل . 
فإن قيل : فهلا منع من بيع اللبن باللبن إذا كان فيهما زبد كما منع من بيع العسل بالعسل إذا 
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e‏ 0 و م 

0002-2 0 es 

مسألة : قل شيعي رهي لله غذه. و تفي زد شنم لبن غنم e‏ 
2 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وأصل هذا الفصل أن كل شيء كان متخذاً من اللبن لم يجز بيعه بمشل ذلك من 
اللبن . 

فلا يجوز بي بيع اللبن الحليب بالزيد. ولا بالسمن. ولا بالجبن. ولا بالمصل. ولا 
بالأقطى ولا ا لأن في الل الحليب 5 وا وا وض وأقطا ا 
ا د 
واختلف أصحابنا في بيان هذا ذا التعليل . 

فكان أبو إسحاق المروزي يقول: : معناه أن في الزبد شيا من اللبن يبقى فلا يخرجه 
إلا النار. فيؤدي ذلك إلى بيع اللبن باللبن متفاضلا . 

وقال جمهور أصحابنا : إن معناه أن في اللبن زبدأء فيؤدي إلى بيع الزبد بالزبد 
متفاضلاً . وهذا أصح المعنيين. 

لأن ما في الزبد من اللبن يسير غير مقصود . 

وفائدة هذا الخلاف ر تؤثر في بيع الزبد باللبن المخيض . 

فعلى قول آي اق لا ب بيع الريك انليج لدی اوی ادي 

وعلى قول الجمهور يجوز وهو نص الشافعي لأنه ليس في المخيض زبد. فأما بيع 
المخيض بالسمن فيجوز على كلا المذهبين» لأنه ليس في السمن لبن ولا في اللبن سمن . 

وأما بيع المخيض بالجبن أ و المصل ا ان ا لأن في 
كل واحد منهما لبنا. 


ولا يجوز بيع الجبن بالمصل» ولا بيع الأقط بالجبن, لأن جميعه من لبن يعدم فيه 
التماثل . 


كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


وهكذاء لا يجوز بيع المخيض باللبن الحليب؛ لأن اللبن الحليب فيه زبد. 
والمخيض لبن فيه ماء فعدم التماثل بينهما. لكن يجوز بيع اللبن الحليب باللبن الرائب 
والحامض إذا لم يكن زبدهما ممخوضاء لأنه بیع لبن فيه زبد بلبن فيه زد فصار كبيع 
الحليب بالحليب . 

أما بيع الزبد بالسمن فلا يجوزء لما في الزبد من بقية اللبن التي تمنع من تماثله 
بالسمن. فهذا الكلام في بيع كل نوع من اللبن بنوع غيره. 

فصل: فأما بيع النوع الواحد بمثله : 

أا الى ا ا تعره رونك مق الاجم له 

وأما بيع اللبن المخيض باللبن المخيض فلا يجوزء لأن في المخيض ماء قد مخض 
اي من التمائل ف في اللبن بغير ماء فيجوز بيع لبنه بمثله. إلا أن يكون 
طريق إخراج الزبد بغير ماء فيجوز بيع لبنه بمثله . 

فصل: وأما بيع الزبد بالزبد فقد اختلف أصحابنا في جوازه على وجهين : 

انیا لا يحور لان قن لديل ليا ناا بيع عن ف 

والوجه الثاني : وهو أصح عندي وبه قال ابن أبي هريرة أنه يجوز» لأن ما في الزبد 
من بقايا اللبن يسير غير مقصود فلم يمنع من بيع بعضه ببعض. كالنوى في التمرء وكما 
يجوز بيع الحليب بالحليب وإن كان فيهما زبد. لأن غير الزبد هو المقصود 

فصل: فأما بيع السمن بالسمن فيجوز وإن صفي بالنار» لأن دخول النار فيه لتمييزه 
وتصهيته . | 

فإن كان ذائباً لم يبع إلا كيلاء وإن كان جامداً فعلى وجهين : 


۱۲۲ 





أحدهما: ور بيع بعضه ص لأن أصله الكيل . 

والثاني : يتجوز ورا لأن الوون أحصر والكيل فيه متعذر. والله أعلم . 

فصل: فأما بيع الجبن بالجبن فلا يجوز إن كان رطباً أو ندياً. فإن كان يابساً فعلى 
قولين : ظ 

أحدهما: رواه حرملة . يجوز بيعه إذا تناهى بنفسه وزتاً لقيمة المماثلة فيه وأنه غاية 
اللبن التي ينتهي إليها وهو قول أبي إسحاق المروزي. ٠‏ 

والقول الثاني : رواه الربيع وهو الصحيح. أن بيع بعضه ببعض لا يجوز واختلف 
أصحابنا في العلة المانعة من جوازه. 

وقال غيره: لأن فيه أنفحة تعمل بها تمنع من التماثل فيه فعلى هذا الودق الجبن حتى 


كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ۴۳ 


عمل فتوتاء وصار ناعماً جاز بيع بعضه ببعض على قول أبي العباس لإمكان كيله. ولم يجز 
ا و 
فصل: وعلى ما ذكرناء کے ایت ا ما را ی 

الاچ بيع الشيرج بالسمسم» ولا بيع دهن الجوز بالجوز, ولا دهن اللوز باللوز. 

وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الزيت بالزيتون إذا كان الزيت أكشر ممافي الزيتون من 
الزيت» وإن كان مثله أو أقل لم يجز. ) 

ليكون فاضل الزيت في مقابلة عصير الزيتون . 

وكذا يقول في بيع جميع الأدهان بأصولها. وفيما ذكرنا دليل عليه. وأصل هذه 
المسألة إذا باع مد تمر ودرهما بمدي تمر وقد مضى الكلام فيه. فإن قيل: لم جوزتم بيع 
السمسم بالسمسم وربما كان دهن أحدهما أكثر من الآخر. 

قلنا: دهن السمسم قبل استخراجه تبع لأصله فلا اعتبار بزيادته ونقصه. كما أن زبد 
اللبن قبل استخراجه تبع لأصبله. ولا يمنع من بيع بعضه ببعض مع جواز أن يكون زبد 
أحدهما أكثر, فأما إذا استخرج دهن السمسم وبقي كسبا وحده فقد حكي عن أبي علي بن 
أبي هريرة جواز بيع بعضه ببعض . فجوز بيع الكسب بالكسب وزناء وهذا غير صحيح ل 
بيع الكسب بالكسب لا يجوز لأمور: 

منها: أن أصله الكيل» والكيل فيه غير ممكن والوزن فيه غير جائز. 

ومنها: أن الكسب يختلف عصره» فربما كان ما بقي من دهن أحدهما أكثر من 
الآخرء فيؤدي إلى التفاضل فيه . 

ومنها : ن في الكسب ماءوملحاً لا يمكن استخراج الدهن إلا بهما وذلك يمع من 
الممائلة 

ای ی قن می قمر کل اما لن ا رر ا 
أبي علي بن أبي هريرةء لأنه ربما كان طحن أحدهما أنعم من الآخر كما قيل في الدقيق . 
وهذا حجة عليه في بيع الكسب بالكسب إذ أصله الكيل وطحنه مختلف . 
) مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : دول َيْرَ في شاق فيها لبن يقد على حلب 
ين من قبل أن في الا با لآ أذري كَمْ َه من ابن الي ا ريت په نقَدَاً وَإِنْ كانت 
سيا هد بيع وذ َمل الي ب ين الضرية بدلا إن ال في الضرّع كَالْجوزٍ 
واللوز المبيع في قشره پستخر جه صاجبه 5 شَاءَ ولس كَالْوَلَدٍ لا يَقَدِرٌ عَلَى اسْتِخْرَاجِهِ» . 


قال الماوردي : لا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن . 





نا كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 





وقال أبو حنيفة بجوازه» لأن اللبن في الشاة تبع للشاة وغير مقصود في نفسه. ولذلك 
جازت الجهالة فيه فلما جاز بيع ذلك بالدراهم لكون اللبن في الضرع تبعأ وغير مقصود. جاز 
بيعه باللبن . ظ 

ولأن اللبن لو كان مقصوداً وكان الثمن عليه مقسطاً لجاز إفراده لاسرا 
يكون بالعقد مفرداً اقتضى أن يكون تبعاً. 

ولأن اللبن نماء كالحمل. فلما كان الحمل تبعاًء فاللبن أولى أن يكون تبعاً. لأن 
الحمل كأصله. واللبن فرع من فروع أصله . 

وهذا خطأ. 

والدليل على أن اللبن : في الضرع مقصود ويأخذ قسطً من الثمن أن الي جَعَلَ 
لِلَبْنَ التصرية بدلا فَقَالَ : آنا امتكولك وإن ما دعا را ين نذا را 

فلولا أن العقد يتناول الشاة ولبنها الذي ف فى الشرع كما جارك اکا یکی ی 
لأسقط عليه السلام غرمه في a‏ أن الخر ٤‏ بالضمان27" . 


وروي عن النبي وَل أنه قال: : ولا لبن دكم شَاة أجيه بير مرو ضرُوعٌ مَوَاشِيكُمُ 
خَرَائنَ طَعَاِكمْ» ا خد 93 ياتِي خحزانة اخيه ه فياخذ ما فيها" . 


فجعل ما في الضرع من اللبن مثل ما في الخزانة من المتاع , فلما كان متاع الخزانة 
مقصوداً يتقسط عليه الثمن وجب أن يكون لبن الضرع مقصوداً يتقسط عليه الثمن . 
وإذا ثبت بهذين الخبرين أن لبن الضرع مقصود يتقسط عليه الثمن لم يجز بيع شاة في 
ضرعها لبن بلبن. كما لا يجوز بيع شاة ولبن محلوب بلین › لأجل التفاضل › كما قلنا في مد 
تمر ودرهم بمدي تمر. فأما استدلاله على كونه تبعا لجهالة قدره وجواز بيعه بالدراهم 
فالجواب: أن جهالة قدره غرر» والغرر اليسير في البيع مجوز للضرورة. وبيعه باللبن رباء 
والربا اليسير في البيع غير مجوز مع الضرورة. وأما استدلاله بأنه لما لم يجز إفراد لبن 
الضرع بالعقد دل على أنه ليس له فى الثمن قسط . 
فالجواب عنه أن يقال: ليس كل ما جاز بيعه مفرداً اقتضى ألا يأخذ من الثمن قسطأ. 
)1( أخرجه البخاري لت الجر ديار و ا حديث 
.)١6١6/11١١‏ 
(۲) أخرجه الشافعي ١511/7‏ في الس 9 اة في المسند 54/7 وأبوداود ۷۷۷/۳ حديث 
)۸ ۰ ) والترمذي ٥۸۱/۳‏ في البيوع )١7١80(‏ وقال : حسن صحيح والنسائي 705/1 وابن ماجة 
في التجارات حديث .)۲۲٤۳(‏ ) 
(۳) أخرجه البخاري 88/0 في كتاب اللقطة حديث (570؟) ومسلم 107/7 في كتاب اللقطة حديث 
1/۳( . 


كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً ١"‏ 


ألا ترى أن الل ا يجوز بيعها تبعاً لنخلهاء ولا يجوز بيعها مفرداً وقد 
أجمعوا أنها تأخذ من الثمن قسطا. 

وكذلك أساس الدار يجوز بيعه تبعاً للدار وإن لم يجز بيعه مفرداً. وقد اتفقوا أنه يأخذ 
من الثمن قسطأ كذلك اللبن في الضرع . 

فأما إلحاقه بالحمل فللشافعي في الحمل قولان : 

أحدهما: : أنه يأخذ قسطأ من الثمن فعلى هذا يسقط السؤال. 

والثاني : يكون تبعاً. 

والفرق بينهما: ما ذكره الشافعي : أن اللبن في الضرع كالجوز واللوز المبيع في 
قشوره يستخرجه صاحبه إذا شاء» وليس كالدر لا يقدر على استخراجه . يعني : أن اللبن في 
الضرع مقدور عليه. والحمل غير مقدور عليه . 

فصل : ا ا ا 

وقال أبو الطيب بن سلمة : يجوز لأنه لما جاز بيع السمسم بالسمسم وإن كان فيهما 
دهن غير ظاهر» كذا يجور بيع شاة بشاة وإن كان فيهما لبن غير ظاهر. وهذا خطأ؛ لأن الشاة 
واللبن جميعاً مقصودان بالعقد على ما بيناء وليس كالدهن في السمسم . لأن دهن السمسم 
لا يمتاز عن كسبه فيصيران مقصودين › وإنما الدهن تبع فلم يكن به معتبراً وجرى بيع الشاة 
التي في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن مجرى بيع نخلة فيها رطب بنخلة فيها رطب» لما 
ا ل ا 
الشاة واللبن مقصود. 

فصل: اما بيع شاة في ضرعها لبن بشاة لبون ليس في ضرعها لبن فجائز لعدم الرباء 
كما يجوز بيع نخلة فيها رطب بنخلة ليس فيها رطب» ولكن لو باع شاة في ضرعها لبن بشاة 
مذبوحة ليس في ضرعها لبن لم يجز. لا من جهة الربا ولكن من حيث أن بيع اللحم 
بالحيوان لا يجوز. 

فأما إذا باع شاة في ضرعها لبن ببقرة في ضرعها لبن ففيه قولانٍ 

أحدهما: باطل إذا قيل إن الألبان جنس واحد. 

والثاني : يجوز إذا قيل إن الألبان أجناس . 

وإذا كان بيع الشاة التي في ضرعها لبن لا يجوز باللبن لم يجز أيضاً بالزبد ولا بالسمن 
ولا بالمصل ولا بالأقط كما لا يجوز بيع اللبن بشيء من ذلك . 

فصل: فأما | إذا باع دجاجة فيها بيض ببيض فعلى قولين مخرجين من اختلاف قوليه في 
الحمل. هل يكون تبعا أو يأخذ قسطأً من الثمن, لأن البيض كالحمل . 





۹ہ کتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


فإن قيل إن الحمل تبع جاز بيع الدجاجة التي فيها بيض بالبيض» لأن ما مع الدجاجة 
من البيض تبع . / 

وإن قيل إن الحمل يأخذ قسطا من الثمن لم يجز. لأن بيع البيض بالبيض لا يجوز 
على قوله الجديد. 

فصل: إذا باعه داراً فيها ماء بدار فيها ماء. فإن قيل إن الماء لا ربا فيه على أحد 
الوجهين جاز هذا بكل حال» وإن فيل في الماء الربا لم يخل حال الماء الذي في الدار من 
أحد أمرين : 0 00 

إما أن يكون محرزا في الأجباب أو حاصلا في الآبار. 

فإن كان في الأجباب فهو مملوك لا يختلف» وهذا بيع غير جائز خوف التفاضل في 
الماءء كما لا يجوز بيع شاة معها لبن بشاة معها لبن . ) ) 

وإن كان الماء في الآبار فقد كان بعض أصحابنا يزعم أن ماء البثر يكون ملكأ لمالك 
البئر كما يملك بالإجارة في الأجباب . 

فعلى هذا يمنع من بيع دار ذات بثر فيها ماء بدار ذات بثر فيها ماء إلا أن يكون الماء 
ا لأن الماء الملح غير مشروب ولا ربا فيه. 

وذهب جمهور أصحابنا وهو ظاهر مذهب الشافعي إلى أن ماء البعر لا يملك إلا بالأخذ 
والإجارة. وكذلك ماء العين والنهر وإنما يكون لمالك البئر منع غيره من التصرف في بثره أو 
نهره. فإن تصرف غيره وأجاز المالك كان ما أجازه أملك به من صاحب البئر. 

وإنما لم يملك ماء البثر إلا بالإجارة لأمرين : 

أحدهما: أن من | شترى دارا ذات بثر فاستعمل ماءها ثم ردها بعيب لم يلزمه للماء 
غرم» ولو كان مملوكا لزمه غرمه كما يغرم لبن الضرع . 

والثاني : أن مستأجر الدار له أن يستعمل ماء البئر ولو كان على ملك صاحب الدار لم 
يكن له استعماله . فثبت بهذين أن الماء لا يملك إلا بالإجارة . 

فعلى هذا يجوز بيع دار ذات بثر فيها ماء بدار ذات بثر فيها ماء. 

مسألة : قَالَ الشافعيّ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وكل مَالَمْ يز التفاضل فيه فَالقسمُ فيه 
كالْبيع ». ظ 
) قال الماوردي : اختلف قول الشافعي في القسمة على قولين: 
والثاني : أنها إفراز حق وتمييز نصيب . 


١7 / 





كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 

وإنما اختلف قوله فيها لاختلاف قوله في خرص رسول الله ية ثمار المدينة وأعناب 
الطائف فهل كان لمعرفة قدر الزكاة أو لإفراز حقوق أهل السهمان؟ فإذا قيل خرصها لمعرفة 
قدر الزكاة فيها وإنما كان إفراز الحق تبعاً لمعرفتها . 

فل هذا القول لا تخر ف السار ها وکن الق عا 

دا فل إتنا حرسنها لئاز جى أهل السوبان عه اجار فة الثفار خرضا وكانت 
القسمة إفراز حق وتمييز نصيب . 

اتل إن ابت بع روي أن ةا شهر القولين فوجهه : 

أن الشريكين في الدار كل جزء منها بينهما نصفان . فإذا اقتسما فأخحذ أحدهما مقدم 
الدار وأخذ الآخر مؤخرها صار صاحب المقدم بائعاً لحصته من مؤخر الدار بحصة شريكه 
من مقدمهاء لأنه نقل ملك بملك وهذا هو البيع المحض . 

وإذا قيل إن القسمة إفراز حق وتمييز نصيب فوجهه أربعة أشياء: أحدها: أن القسمة 
لما خالفت البيع في الاسم وجب أن تخالف ابيع في الحكم لأن اختلاف الأسامي دليئل 
على اختلاف المعاني . 

والثاني : : أن القسمة لما دخلها الجبر والإكراهء ولم يصح البيع مع الجبر والإكراه. دل 
على اختلافهما وعدم التسوية بين حكميهما. 

والثالث: أنه لما صح دخول القرعة في تعيين الملك بالقسمة ولم يصح دخول القرعة 
في تعيين الملك بالبيع حتى يكون معيناً بالعقد دل على أن القسمة مخالفة للبيع . 

والرابع : أنه لما كان من أحكام البيع استحقاق الشفعة وضمان الدرك» وانتفى عن 
القسمة استحقاق الشفعة وضمان الدرك دل على تنافي حكميهما وعدم الجمع بينهما. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين» فإذا قيل إن القسمة بيع فلا يخلو حال الجنس الذي 
es‏ 

ما أن يكون مما فيه الربا أم 

) اي الب و 
كيف شاءاء وزناً وعدداً وجزافاً ومتفاضلاء لأن التفاضل في بيع ما لا ربا فيه جائز. ويجوز 
اشتراط الخيار فيه . 

وإن كان مما فيه الربا فعلى ضربين : 

أحدهما : : أن يكون جنساً يجوز بيع بعضه ببعض كالحنطة . فلا يجوز أن يقتسماه إلا 
كيلا متساوياً ويتقابضا قبل التفرق» ولا يصح منهما اشتر تراط الخيار فيه» ولا يثبت لهما خيار 
المجلس. فتكون صحة هذه القسمة معتبرة بخمسة شروط . 


۱۲۸ كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 





أحدها: أن يقتسماه كيد الواح e NN‏ 
أن بكرن عمسا أضله الزن فإن اقتسماه ه کیلا لم يجز. 


وإذا كانت الصبرة بينهما نصفين أخذ هذا قفيزاً وأخذ صاحب الثلث قفيزاً 

وإن كانت بينهما أثلاثاً أخذ صاحب الثلثين قفيزين وأخذ صاحب الثلث قفيزاً. 

ش ولا يجوز لأحدهما أن يستوفي جميع حصته من الصبرة ثم يكتال الآخر ما بقي لجواز 
أن يتلف الباقى قبل أن يكتاله الشريك الأخر. 

واا قل امقويا فى النالك رجب أن براق القفن: 

فإن اتفقاعلى المبتدىء منهما بأخذ القفيز الأول وإلا أقرع بينهما في أخذه. ويكون 
استقرار ملك الأول على ما أخذه موقوفاً على أن يأخذ الآخر مثله . 

فلو أخذ الأول قفيزاً فهلكت الصبرة ة قبل أن يأخذ الثاني مثله لم يستقر ملك الأول على 
القفيز وكان الثاني شريكاً له فيه ليملك كل واحد منهما بالقسمة مثل ما ملكه صاحبه. 
فهذا أحد الشروط وفروعه. ) 

والشرط الثاني : أنايساويا فی فض حقوقهما من غير تفاضنل» وإذا كانت الضبدرة 
ينهما نصفين لم يجز أن يزداد أحدهما على أخذ النصف شيئاً ولا أن ينقص منه شيئاً؛ لأنه 
إن ازداد أو نقص ضار اا للطعام بالطعام متفاضل وذلك حرام . 

وكذلك لا يجوز أن يأخذ أحدهما نصف الصبرة وثوباً أو يأخذ الآخر نصفها ويعطي 
ثوبا لحصول التفاضل فيه . 

٠‏ فإن كانت الصبرة بينهما أثلاثا ی كذلك» #امجوي لتر لصوي 
غير أن يزداد شيئاً أو ينقص . 

فإن قيل فهذا يوقع تفاضلاً في بيع الطعام بالطعام . قيل: التساوي بينهما معتبر بقدر 
الحق لا بالتماثل في القدر. 

فإذا اك كا وای سره ور ای و ا ی و 
البيع المبتدا. 1 1 [ 

والشزط الثالث: أن يكون كل واحد منهما أو وكيله قابضا ومقبضاء لأن له حقا وعليه 
حقاً. فله قبض حقه وعليه إقباض حق شريكهء فإن قبض عن نفسه من غير إقباض الشريك 
حقه لم یجز» وإن أقبض شريكه حقه من غير قبض حق نفسه لم يجزء لأنها مناقلة بين 
متعاوضين فلزم فيها القبض والإقباض معاً. 


فلو أذن أحدهما لشريكه في القبض له والإقباض عنه لم يجز» تهر فاضا هق 
نفسه ومقبضا عنها . 


/ 


۲۹ 





كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


وكذا لو أذن كل واحد لزيد في القبض له والإقباض عنه لم يجز حتى يتولى القبض 
والإقباض اثنان . 

والشرط الرابع : أن يتقابضا قبل التفرق وقبضهما بالكيل وحده دون التحويل بخلاف 
البيع . 
والفرق بين البيع حيث كان التحويل في قبضه معتبراً وبين القسمة حيث لم يكن 
التحويل في قبضها معتبرا. أن المبيع مضمون على بائعه باليد فاعتبر في قبضه التحويل 
لترتفع اليد فيسقط الضمان. حر ااا يي ا سم 
للوجازة وبالكيل دون التحويل تقع الإجازة . 

فلو تقابضا بعض الصبرة ولم يتقابضا باقيها حتى افترقا صحت القسمة فيما تقابضا قولا 
واحدا إذا صار إلى كل واحد من حقه مثل ما صار إلى صاحبه. وكانت الشركة بينهما فيما 
بقى من الصبرة على ما كانت عليه من الإشاعة . 

والشرط الخامس : وقوع القسمة ناجزة من غير خيار يستحق فيها. لا خيار الثلاث 
بالشرط. ولا خيار المجلس المستحق في البيع . 

أما خيار المجلس فلأنه موضوع في البيع لاستدراك الغبن مع بقايا أحكام العقد قبل 
الافتراق» وليست هذه القسمة وإن كانت بيعاً مثله لأن المحاباة والغبن قد انتفيا عنها ولم يبق 
بعد الإجازة للقسمة حكم في الشركة فيثبت الخيار فيها. فبهذين سقط خيار المجلس . 

فأما خيار الثلاث فهو أسقطء لأن خيار المجلس أثبت فى العقود من خيار الشلاث» 
فإذا سقط خيار المجلس فأولى أن يسقط خيار الثلاث . 

فهذه خمسة شروط معتبرة في قسم هذا الضرب وهو ما يجوز بيع بعضه ببعض . فأما 
المرب الثاني وهوما لا يجوز بيع بعضه ببعضن كالرطت؛ والعنب. والبقول. والخضر. فلا 
يصح أن يقتسمه الشريكان كيلا ولا وزنا ولا جزافا على هذا القول. لتحريم بيع بعضه 
ببعض . 

يي ا الشركة ينهم فيه؛ ss‏ 

eT‏ اي ا الأخرى بدينار. 

فتصير إحدى الحصتين بكمالها لأحد !١‏ لشريكين وعليه دینار» والحصة الأخرى بكمالها 
للشريك الآخر وعليه دينار. 

ثم يتقابضان الدينار بالدينار» فيكون هذا بيعا يجري عليه جميع أحكام البيوع 
المشاعة . 

الحاوي في الفقه/ جه/ م4 


۳۰ كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 





فهذا جملة الكلام في القسمة إذا قيل إنها بيع . 

فصل: فأما إذا قيل إنها إفراز حق وتمبيز نصيب. جاز لهما أن يتقاسما كل جنس بينهما 
مما فيه الربا أو لا ربا فيه كيف شاءا كيلا ووزناً وجزافاً. 

فإن كان ذلك مما يختلف أجزاؤه كالثياب ا ا القسمة 
حتى يكون كل واحد منهما قابضاً ومقبضاً. 

فإذا انفرد أحدهما بأخذ حصته لم يجز وكان ما أخذه بينه وبين شريكه وعليه ضمان 
حصة شريكه منه » وما بقي أيضاً بينه وبين شريكه لکن لا يضمن حصة شريكه منه . 


وق كاذ ذلك مما ا العرا ود ون يكنات اوی و مان جا أن بره ای 
بأخذ حصته عن إذن شريكه . ظ 

والفرق بينهما: أن ما يختلف أجزاؤه يحتاج إلى اجتهاد في استيفاء الحق ونظر في 
طلب الأحظ فلم يجز أن ينفرد أحدههما بالقسمة وإن أذن له الشريك . 


وليس كذلك ما كانت أجزاؤه متمائلة لأن الحق فيه مقدر لا يفتقر إلى اجتهاد في 
استيفائه ولا إلى نظر فى طلب الأحظ فى أخذه. فجاز أن ينفرد أحدهما بأخذ حصته عن إذن 
شريكه. فإن استفضل أكثر من حقه وبان وظهر» رجع عليه بما استفضل. ولا يجوز على 
القول الأول فيما تماثلت أجزاؤه أن ينفرد أحدهما بالقسمة عن إذن شريكه وإن جاز على هذا 
القول. ) ظ 

والفرق بينهما: : أنه على القول الأول بيع والبيع لا يجوز أن ينفرد به أحدهما. وهو 
على هذا القول إفراز حق لا يمتنع أن ينفرد به أحدهما. 

على 5 ارول ترد اک کی اک ی رد که 

أحدهما: لا يجوز؛ لأن لشريكه حق الإشاعة فلم يسقط إلا بإذن. 

فعلى هذا يكون ما أجازه الشريك مشاعا وهو ضامن لحصة شريكه منه. 

والوجه الثاني : يجوز. لأنه لو استأذنه لم يكن له أن يمنعه فجاز إذا استوفى قدر حقه 
ألا يستأذنه . والله أعلم بالصواب . 

مسألة : فا الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : رول جور بَيْعُ تمر رطب بال لقول. 
رول الله اة «اينقصٌ الرُطبٌ إذَّا ب يبس ؟) فنهى عَنهُ فَنظَرَ إلى الْمتَعَقَب» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال . 


١١ 





عع ار بالرطبا لا يجوز. وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وعامة الفقهاء وقال أبو 

حنيفة يجور. 

استدلالا بأن التمر والرطب ليس يخلو حالهما من أن بكو اميا واهذا أو جنسين . 
| فإن كانا جنساً واحداً جاز بيع بعضه ببعض متساوياً حال العقد. 

وإن كانا جنسين فبيع أحدهما بالآخر أجوز. 

قال : ولأن الرطب نوع من التمر ينقص باليبس وطول المكث فلم يجز أن يكون ذلك 
مانعاً من بيعه بتمر من جنسه هو أكثر من يبسه كما جاز بيع التمر الحديث بالتمر العتيق وإن 
كان الحديث ينقص إذا صار كالعتيق . 

قال: ولأن التماثل في الجنس معتبر بحال العقد ولا اعتبار بحدوث التفاضل فيما بعد 
e‏ إذا تماثلا وإن جاز بعد استخراجهما دهناً أن يتفاضلا . 
ا 

جم الزطب پار كيلا عن م ْب بالرَّيتِ كيلا وَعَنْ بيع ارزع بال 

ET 

فإن قيل: إنما خص بالنهي التمر بالرطب إذا كان على رؤوس النخل لأنه وارد في 
المزابنة . قيل: هذا تأويل يفسد من وجهين : 

أحدهما: أنه تخصيص عموم بذعوى . ظ 

١‏ وش و عه لزاني الى وى الطب بالتمر 
إلا انه رخص ف في لاا أن باع برها برا يكلا هلا ربا فإن قيل: فيحصل 
النهي عن بيع ذلك بالخرص لأنه استثتى العرايا منها بالخرص . 

قيل : النهي إذا كان عاماً لا يجوز أن يصير مخصوصاً بالاستثناء إذا كان خاصاً . 


.)١1557/1٠/5( حديث (5180) ومسلم ۱۱۷۱/۳ في كتاب البيوع حديث‎ ٤٤4/٤ أخرجه البخاري‎ )١( 
ني فده‎ ١١17١ /7 في كتاب البيوع حديث (۲۱۹۱) ومسلم‎ ٤ أخرجه البخاري‎ )۲( 
(oV) 


۳۲ 





كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا 


لعي اام عو سي ا ا و eC‏ 
. قَالَ: فإف 

وهذا أظهر الأخبار الثلاثة دليلا وتعليلا. 

اعترضوا على هذا الحديث من ثلاثة أوجه : 

أحدها: طعنهم في راويه فقالوا لم يرد إلا من جهة زيد بن عياش وهو ضعيف متروك 
الحديث. 

رالراب ع هذ | اننيد اعا 2 من أهل المدينة مقبول الحديث وهو مولى ' 
لبني مخزوم . وقد روى عنه عبد الله بن زيد. وعمران بن أبي أنس وغيرهما من وجوه 
أصحاب الحديث». وقد ذكر هذا الحديث أبو داود في سننه وأثنى عليه أبو عر عيسى الترمذي 
في حديثه . 


الاعتراض الثاني: قدحهم في متنه. فقالوا: لا يجوز أن يخفى على النبي ية أن 
الرطب ينقص إذا صار تمرأ حتى يسأل عنه. ومثل هذا لا يخفى على النساء والصبيان. ٠‏ 

والجواب : أن هذا السؤال وإن خرج مخرج الاستفهام فليس المقصود به الاستفهام» 
وإنما قصد به التقرير كما قال تعالى : وما تلك بِيَمِيِكَ يَا مُوسَى4 [طه: ۷]. فلم يكن 
ذلك استفهاماً من الله تعالى وإنما كان تقريراً على موسى . ظ 


كذلك هذا السؤال من رسول الله ية على وجه التقرير لينبه به على العلةء وأن كل ما 
ا يا ولو أجاب من غير تقرير لكان 

ار أن الحديث محمول على الإرشاد والمشورة كأن كان مشتري 
الرطك سال مسا في الشراء. فقال لا لأنه ينقص عليك إذا يبس . 


والجواب عنه : أن هذا تأويل يخالف العادة بغير دليل . لأن العرف في سؤال النبي ييا 

أنه عن الأحكام التي يختص بعلمها دون المتاجر التى قد يشاركونه في العلم بها وأن جوابه 

عنها جواب شرعي ونهيه عنها نهي حكمي فلا جائز أن يعدل بالسؤال والجواب عن 
موضوعهما والعرف القائم فيهما. 

)١770( أخرجه اا ا ا حديث (7559) والترمذي 518/7 في البيوع‎ )١( 

وقال: : حسن صحيح والنسائي ۷ في البيوع وابن ماجة ۷٦١/۲‏ حديث (7774) ومالك في 


الموطأ ٦۲٤/۲‏ حديث (۲۲) والشافعي في المسند ١١94/7‏ حديث (201) والحاكم في المستدرك 
۲ والبيهقي ١95/5‏ . 





كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا r‏ 


ا ااا 
في خب ديق عو يس في تاه شي» ولي جف ار بصعة يماض عليه جا 
- أحدهما: أنه لو كان هذا صحيحاً لجاز على أصلكم التفاضل في بيع الدقيق بالحنطة 
حتى يجيزوا ر بيع صاع من دقيق بصاعين من حنطة ليكون صاع بصاع والصاع الفاضل من 
الحنطة بإزاء ما فى الدقيق من الصنعة. فلما لم تقولوا بهذا دل على أنكم لم تجعلوا للصنعة 


قيمة . 

والجواب ااي TS‏ ألا ترى أنه 
لو ابتاع حلياً مصبوغا بذهب مسبوك جاز إذا تماثلا ولا يكون وجود الصنعة فى أحدهما دليلا 
على فساد العقد عليهما. ا عي د ا يو ب 
الدقيق من الصنعة. وإذا لم يكن لهذا المعنى ثبت أنه لما ذكرنا م من اختلافهما في حال 
الادخار. 


وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لا يخلو أن يكون جنساً أو جنسين وإن تقابلوا بمثله 
في بيع الدقيق بالحنطة ثم يقال هما وإن كانا جنساً واحدا فقد اختلفا في حال الادخار فهنا لم 
ال را 

وأما الجواب عن استدلالهم أن صان از ا مار كرا كنقصان العديف إذ 
ضازعتيقاً ثم ليمت خدوث النقصان من بيع الحديت بالعنيق» كذلك لا يمت في بيح التمر 
بالرطب من وجهين : 

أحدهما: أن الد ا ج لانسار ازع اجا بالآخر وإن 
نقصا فيما بعد. وليس كذلك الرطب لأنه لم يبلغ حال الادخار. 


والثاني : أن نقصان الحديث إذا صار عتيقاً يسير لا يضبط فكان معفواً عنه كالفضل بين 
الكيلين والوزنين لما كان يسيراً لا يضبط عفى عنه. ونقصان ا 
پر ل ما ها يس شي عد رارت اما ارم زیی الع لات | 
وأما د بأن التماثل معتبر حال العقد وإن حدث التفاضل فيما بعد 


۳4 





كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً . 
كالسمسم بالسمسم . قلنا: التماثل معتبر بحال الادخار» والسمسم مدخر فصح التماثل فيه 
والرطب غير مدخر فلم يصح التماثل فيه . 

وأما الجواب عن استدلالهم بالعرايا فهو أن العرايا وان جوزناها تتخصيص الشسرع لها 
فلأننا اعتبرنا المماثلة حال الادخار وأنتم أسقطتم اعتبار المماثلة حال الادخار. ثم المماثلة 
مأخوذة بالشرع فورد الشرع في مماثلة العرايا بالخرص وفي غيرها بالكيل . 

فصل:فإذا تقرر أن بيع التمر بالرطب لا يجوز فكذلك الزبيب بالعنب لا يجوز, 

والفواكه كلها لا يجوز بيع رطبها بيابسها. 

فإذا اختلف الجنسان جاز بيع يابس أحدهما برطب الآخر» ورطب أحدهما رطب 
الآخر. 

وأما النوعان من الجنس الواحد كالرطب البرني والرطب المعقلي فحكمهما حكم 
الجنس EN‏ 
في الْمتعَقَبِ 50 اليل 0 

قال الماوردي : هذا کا ل 

بيع الرطب بالرطب لا يجوز. وقال مالك وأبو حنيفة وصاحباه والمزني يجوز. 


استدلالا بأن الرطب أكثر منافعه فجاز بيع بعضه ببعض رطباً وإن نقص بعد يبسه 
کاللبن . ولأن نقصان الرطب إذا بيع بالرطب من طرفيه جميعاً فتساويا في حال كونهما رطباً 
وتساؤيا د جانا تهرا . 
فلما جاز بيعهما تمرا احتارييدا في الجدات جار بيع oS‏ مد 
ودلیلنا قوله کل : «اينقصٌ الطب إِذَا يبس ؟ . قالوا نعم . قال: قلا إذأ» . فجعل علة 
3 حدوث النقصان فيما بعد. وهذه العلة موجودة في بيع 58 i E E‏ في 
بيع التمر بالرطب. 
ولأنه لما كان النقص في بيع الرطب بالتمر من أحد الطرفين مانعاً من البيع كان النقص 
في بيع الرطب بالرطب من الطرفين معاً أولى أن يكون مانعاً من البيع . ولآن الجهل بالتماثل 
كالعلم بالتفاضل» فلما كان العلم بالتفاضل في بيع التمر بالرطب مانعاً من صحة البيع 
لنقصان الرطب إذا صار تمرأء وجب أن يكون الجهل بالتمائل في بيع الرطب بالرطب مانعاً 
من صحة البيع لجواز أن يكون نقص أحد الطرفين ن أكثر من نقص الآخر إذا صار تمراً والكلام 
في هذه المسألة يختص بمالك والمزني ومن وافقنا في المنع من بيع التمر بالرطب. 


ا 





كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


ا ا i‏ وأما 
الجواب عن استدلالهم باللبن فهو أن أكمل مناقع اللبن يوجد إذا كان لبنا. فجاز بيع بعضه 
ببعض لكمال منافعه. وليس كذلك الرطب لأن كمال منافعه يكون إذا يبس» إذ كل شيء 
أمكن أن يعمل من الرطب أمكن أن يعمل من التمر» وليس كل شيء أمكن أن يعمل من 
اللبن أمكن أن يعمل من الجبن والمصل. 0 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن نقصهما قد استوى من الطرفين فهو ما ذكرناه دليلاً أن 
ذلك أبلغ في المنع ل ل ل لي 
أنواعه ويتباين بتباين أزمانه . 

فصل: فإذا ثبت أن بيع الرطب بالرطب لا يجوز وبيع التمر بالرطب لا يجوز فكذا كل 
ما يصير رطباً وتمرأً لا يجوز بيعه بالرطب ولا بالتمر كالبلح و الخلال» والبسر لا يجوز بيعه 
برطب ولا بتمر» وكذا كل ما يتخذ من التمر والرطب كالدبس والناطق لا يجوز بيعه بالتمر 
والرطب ولا بما يصير تمراً ورطباً كالبلح والخلال والبسر. فأما بيع الطلع بالرطب والتمر فقد 
اختلف فيه أصحابنا على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : جوازه لأنه لم ينعقد فشابه بيع القصيل بالحنطة . 

والثاني : لا يجوز بخلاف القصيل بالحنطة لأن نفس الطلع يصير رطباً وتمرأء وليس 
يصير نفس القصيل حنطة وإنما تنعقد فيه الحنطة . 

والثالث: وهو أصح أنه إن كان من طلع الفحول جاز كالقصيل لأنه لا يصير رطبا. 

وإن كان من طلع الإناث لم يجز لأنه يصير رطباً . 

وكان أبو العباس بن سريج يجيز بيع الرطب الذي لا يصير تمرأً بمثله لأنها حال كمال 
منافعه كاللين . وليس هذا صحيحاً لأن النادر من الجنس يلحق بالغالب منه في الحكم . 


ع تير و ٣7ن‏ سس رولا 


مسألة : : قال الشافعِيُ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «وكذَّلِكَ لا جور قمح مبلول بقح جَاف) . 
قال الماوردي : وهذا صحيح . لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة. لأن 


المبلولة تنقص إذا جفت ويبست» كما لا يجوز بيع التمر بالرطب. 

وكذا لا يجوز بيع الحنطة العدزولة ا المبلولة لجواز أن يختلفا في النقصان إذا 
يبسا كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب . 

وكذا لا يجوز بيع الحنطة المقلوة بالحنطة النية لأن النار قد أخذت من أجزاء المقلوة 
وأحدثت فيها انتفاخاً يمنع من الممائلة, كما لا يجوز بيع الزيت المغلي بالزيت النيء . 

وكذا لا يجوز بيع الحنطة المقلوة بالحنطة المقلوة لأنها اتحدتعه لار فة 
يختلف. كما لا يجوز بيع الزيت المغلي بالزيت المغلي . 


مل كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 
مسألة : قال اشَافِصي رخمه الله ا : «وإذا کان الْمْتَبَايِعَانٍ الذَّهَبَ بِالْوَرِقٍ 


باهم ذا ترا قبل اقيض كاتا في مَعْنَى مَنْ لم يَُايعْ َل عَلَى أن كَل سلَْةٍبَاعَهَا فَهلَحَتَ 
قبل الْقبْض, فَمِنَ مَالَ بَائِعِهًا لانهُ كان عليه تَسْلِيمُهًا فَلَمّا هَلَكَتْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خد نَمَنها». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا تلفت السلعة المبيعة في يد بائعها قبل قبض المشتري لها بطل البيع وكانت من 
ضمان البائع واستحق المشتري استرجاع الثمن سواء بذلها البائع فامتنع المشتري من 
قبضهاء أو طلبها المشتري فامتنع البائع من إقباضها. هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة 
وصاحياه . وقال مالك : لا يبطل البيع بتلفها وهي مضمونة على المشتري بثمنها . 

فإن كان المشتري قد طلبها من البائع فامتنع عليه ضمنها البائع بالقيمة كالغاصب. 
وإن لم يكن المشتري طلبها فلا ضمان على البائع كالمودع . وبه قال أحمد وإسحاق. 


وقال النخعي إن كان البائع قد بذلها للمشتري فامتنع من قبضها لم يبطل البينع بتلفها 
معاي بي TO E‏ بود سو ا 

واستدل من أ ا الْخَرَاح بِالضَمَانٍ. 
اي اباي NE‏ ار مويو E‏ 
تكون مضمونة عليه وإن لم يقبض . 

وقد يتحرر دليل هذا الخبر قياساً فيقال : ا ا لي 
يلزمه ضمان كالمقبوض . 


ولأن ضمان الشمن في مقابلة ملك الثمن فلما كان الشمن المبيع في ملك المشتري وإن 
لم يقبضه. وجب أن يكون ثمن المبيع مضموناً على المشتري وإن لم يقبضه. 


والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه أن الله تعالى جعل القبض موجباً لتمام العقد فقال 
سبحانه وتعالى : ودروا ما بْقِى م من الرّبًا» [البقرة: ۲۷۸] فجعل المقبوض مما قد استقر 
عليه الملك فلم يوجب استرجاعه وما ليس بمقبوض مما لم يستقر عليه ملك فأوجب رده 
ولذلك قلنا: إن عقود المشركين إذا تقابضوهاء ممضاةء وإن عقدت فاسدة. 

فلما كان القبض موجباً لاستقرار الملك. وعدم القبض مانعاً من استقرار الملك . 
اقتضى أن يكون ما تلف قبل استقرار ملك المشتري عليه لا يلزمه ضمانه ويبطل عقده. 


كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً ¥ 





6 م or o‏ كه هر ° ماه ہے هاه © سس 
مي E‏ ا ان E‏ 
وروي عن النبي ڪيا أنه قَالَ : ارات دع ال مره فيم يد ادكه مَالَ أخيه(7) , 


فمنع من المطالبة بالثمن لتلف الثمرة قبل القبض ونبه على حكم كل مبيع تلف قبل 
القبض . ) 

والدليل من طريق المعنى تعليل الشافعي وتحريره. 

أنه قبض مستحق بعقد فوجب أن يكون فواته مبطلا للعقد كالصرف . ٠‏ 

ولأنه مبيع تلف قبل القبض فوجب أن يكون مسقط للضمان مبطلا للعقد كالقفيز 
المبيع من الصبرة إذا تلف جميعها قبل القبض . 

فأما الجواب عن قوله مل : الْخَرَاحُّ بالضمَانِ فمن وجهين : 

أحدهما: أنه لا دليل فيه لأنه جعل الخراج لمن عليه الضمان وهم عكسوا الأمر 
فجعلوا الضمان على من له الخراج . ظ 

والثاني : أنه يرجع عليهم لأنهم يقولون إنه مضمون على البائع بالقيمة والخراج 
للمشترف. فلما جاز أن يكون مضمونا على البائع بالقيمة وإن كان الخراج للمشتري فلم لا 
جاز أن يكون مضمونا على البائع بالئمن ويكون الخراج للمشتري . 

وأما قياسهم على المقبوض فالمعنى في المقبوض استقرار ملكه عليه بالقبض» وليس 
كذلك غير المقبوض . ) 

وأما الاستدلال بجمعهم بين الثمن والمثمن فمنتقض بالقفيز من الصبرة. ثم يقال : 
هما سواء في أن ملك كل واحد من البائع والمشتري على الثمن والمثمن غير مستقر قبل 
القبض وستأتى هذه المسألة من بعد إن شاء الله تعالى . والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعالَى : «وَإِذّا اشْتَرَى بالدَّنانِِرِ دَرَاهِمَ بأَعيَانِهَا فليس 
لاحَدٍ ان يُعْطِى غير مَا وقع عَلَيْهِ البيع». ظ 


7545/5 هذا الحديث ملفق من حديثين فالشطر الأول منه أخرجه من حديث عبدالله بن عمر البخاري‎ )١( 
١077/77 حديث‎ ١١50/7 حديث (۲۱۲۹) ومسلم‎ 
وأحمد ۱۷۸/۲ او ۷14/۳ في‎ )7١701/( والثاني : أخرجه الطيالسي في المسند ص ۲۹۸ حديث‎ 
وقال : حسن صحيح والنسائي ۲۸۸/۷ وابن ماجة‎ )١1775( حديث‎ ٥۳٥/۳ البيوع (5 ۰ ) والترمذي‎ 
. . حديث (۲۱۸۸) بلفظ لا يحل‎ ۲ 

0( أخرجه البخاري 48/5 حديث (۲۱۹۸) ومسلم )١110/7‏ في المساقاة حديث .)1١00/١10(‏ 
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قال الماوردي : وهذا كما قال. ) 
الدراهم والدنانير تتعين بالعقد. فإذا اشترى دنانير بدراهم معينة أو ثوباً بدنانير معينة 

انت ا ااا و ا ت كيين الحقة.. 
ومتى تلفت قبل القبض بطل العقد. | 

وقال أبو حنيفة: الدراهم والدنانير لا تتعين بالعقد ويجوز للمشتري أن يدفع مثل 
الدراهم التي وقع عليها العقد. فإن تلفت قبل القبض لم يبطل العقد احتجاجا بقول الفراء 
إن للثمن شرطين : أن تصحبه الباء وأن يكون في الذمة كقوله : بعتك هذا الثوب بدينار فلما 
كان اقتران الباء شرطاً لازماً اقتضى أن يكون ثبوته في الذمة شرطاً لازماً فهذا من طريق اللغة. 
ومقتضى اللسان. 

فأما من طريق الشرح فما روي عن ابن عمر أنه قال: SG‏ 
الدَّنانِير وآخذ الدَرَاهِمَ وبي بالدراهم واخ الدّنانيرَ فقال: لا باس ان ا 
ما لم تتفرَقا وبِينَكُمَا شّيء("©. 

فموضع الدليل من هذا الخبر أن الدراهم والدنانير لو تعينت بالعقد لما جاز أخذ بدلها 
قبل القبض فلما جاز أخذ به لها دل ذلك على أنها لا تتعين بالعقد 

ولأن الدراهم والدنانير لما جاز إطلاق ذكرها في 'العقد لم تتعين بالعقدء كما أن غير 
الدراهم والدنانير من السلع والعروض لما لم يجز إطلاق ذكرها في العقد تعينت بالعقد. 
ولأن تعيين الدراهم والدنانير غير مفيد لأن الدراهم المعينة كغيرها من ذلك الجنس وإن تكن 
معينة فلما سقطت فائدة التعيين وجب أن يسقط حكمه كما أن تعيين الميزان والوزان لما كان 
غير مفيد لم يتعينا وجاز أن يوفيه الثمن بغير ذلك الميزان والوزان. 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه قوله ية في حديث عبادة : 

لا تَببعُوا الذّهَبَ بِالذَّهَبٍ وَل الوَرِقَ بالْوَِقٍ إلا سَوَاء سوا عينا ين . 

فوصف الذهب والورق بالتعيين في العقد فدل على تعيينهما فيه . 

ولأن كل ما تعين بالقبض جاز أن يتعين بالعقد كالثياب . ) 
| ولأن كل ما تعين فيه من غير الأثمان وجب أن ت تنعين فيه الأثمان كالقبض. ولأن كل 
ن رالانا ت نه اتا لوو زات ولأن كل ما تعين مصنوعه 
بالعقد وجب أن يتعين به غير مصنوعه كالصفر. 


(۱) أخرجه أبو داود حديث ٤(‏ ۳۳۵ و )۳۳٠۵‏ والنسائي ۲۸۱/۷ وأحمد في المسند ۱۳۹/۲ والدارقطني 
۳ والحاكم ٤۲/۲‏ وانظر التلخيص ۲٠١/۳‏ . 


كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً ۴۹ 





ولأن كل مالم يتعين بالعقد وجب أن يكون اث شتراط التعيين فيه مبطلاً لذلك العقد 
كالسلم . فلما كان اشتراط التعيين في الأثمان لا يبطل العقد دل على أنها تتعين بالعقد. 
ولان العقد يشتمل على ثمن ومثمن فلما كان الثمن يتنوع نوعين : معين وهو البيع » وغير 
معين وهو السلم» اقتضى أن يكون الثمن أيضا بتنوع نوعين: معين بالإشارة وغير معين 
بالإطلاق . 

وأما الجواب عن احتجاجه بقول الفراء فهو أن الثمن قد يكون تارة ذهباً وورقاً ويكون 
ناو كرما وله . فلما لم يكن قوله في العروض والسلع مبطلا لتعيبنها جاز ألا يكون قوله 
في الذهب والورق مبطلا لتعيينها. على أن التعيين حكم شرعي فلم يكن قول أهل اللغة فيه 
حجة . 

وأما الجواب عن اسنتدلاله بحديث ابن عمر فهو محمول على الأئمان المطلقة اعتبارا 
بغالب أحوال التجار في بياعاتهم » وعرفهم الجاري في تجاراتهم . 

وأما الجواب عن استدلاله بأن ما جاز إطلاق ذكره لم يتعين فهو أن إطلاق ذكره إنما 
جاز لآن فيه قدا غالبا وعرفاً معثيراً ولو كان في جنس من العروض نوع غالب وعرف معتبر 
جاز إطلاق ذكره كالنقود. ولو كانت النقود مختلفة لم يجز إطلاق ذكرها كالعروض . لأن ما 
تضمنه العقد لا بد أن يكون معلوماً ويصير معلوماً بأحد ثلاثة أوجه: إما بالإشارة» وإما 
بالصنقة :و اما اعرف .موا كان ذلك تما اوها ظ 

وأما الجواب عن استدلاله بأن تعيين النقود غير مفيد فجرى مجرى تعيين الميزان 
والوزان اللذين لما لم يفيدا لم يتعينا بالعقد. فهو أن في تعيين النقود للناس أغراضا 
صحيحة» ولو جاز أن يكون عدم الفائدة فيها يمنع من تعيينها بالعقد لجاز أن يكون ذلك 
مانعا من تعيينها بالقبض أو في الغصب . 

فأما الميزان والوزان فلما كان المقصود منه مقدار المعقود عليه ولم يكن يملك بالعقد 
لم يتعين بخلاف النقود المملوكة بالعقد. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ ره الله تَعَللى : «فإن وَج بالدنائير ۳ الدراهم ا 
ِالْجيَارِ إن شَاءَ حبس الدَّنَانِيرَ بالدراهم سَوَاءُ قبل التفرّقٍ 1 ا" حبس الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيِرٍ 
أو نَقَض البْيم» . 

قال الماوردي: اعلم أن الصرف على ضربين: معين وفي الذمة . فأماما كان في 
الذمة فيأتى من بعد. وأما المعين فصورته أن يقول قد بعتك هذه العشرة دنانير بعينها بهذه 
الاه در بها قان كل وا خد منهما دقع ما تعين بالعقلا: 

فلو قبض المشتري الدنانير بعينها فوجدها معيبة لم يخل حال غيبها من أحد أمرين : 


1 كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 





إما أن يخرجها العيب من جنس الذهب أو لا يخرجها. 

فإن أخرجها من جنس الذهب كأن وجد الدنانير نحاساً أو وجدها فضة مطلية فالصرف 
في المعيب باطل لأنه اث ری غير مااوقم عليه المد کمن اشترى ثوباً على أنه قطن فكان 
کتانا . وإذا كان الصرف في المعيب باطلا لم يخل حال المعيب من أحد أمرين : ظ 

إما أن يكون جميع الدنانير أو بعضها. فإن كان جميعها فالصرف باطل ويسترجع 
المشتري جميع الثمن . وإن كان بعضها معيباً كان الصرف في المعيب باطلا . وهل يبطل في 
الباقي أم لا؟ على قولين من تفريق الصفقة . 

أحدهما: باطل أيضا إذا لم يجز تفريق الصفقة ويسترجع المشتري جميع الثمن. 

والثاني : جائز إذا قيل بجواز تفريق الصفقة فعلى هذا يكون المشتري بالخيار لتفريق 
الصفقة عليه بين فسخ العقد فيه واسترجاع الثمن وبين إمضاء وت اا الجيد 

م ويمادا يقيم 5 على قولين : 

أحدهما: ا ل ريل 

والثاني : بجميع الثمن وإلا فسخ . وكذا لو كان العيب في الدراهم دون الدنانير كان 
الجواب واحد والخيار للبائع . 

ولو كان المبيع كنا واجذ! كدراهم بدراهم أو دنانير بدنانير ثم سان ا 
يخرجها من الجنس وكا العيب في بعضها وقيل بصحة العقد في الجيد الباقي منها كان له 
إمساكة بحسابه من الثمن قولا واحدا لا يختلف. 


والفرق بينهما أن الجنس الواحد يحرم فيه التفاضل» فلو قيل بأخذه بجميع الثمن 
حصل التحريم بالتفاضل» وليس كذلك الجنسان في جواز التفاضل . 
فهذا الكلام في العيب إذا كان يخرجها من الجنس. . 


فصل: فأما إذا كان العيب لا يخرجها من الجنس كأنه اشترى دنانير على أنها مغربية 
فكانت مشرقية أو على أنها ذهب أحمر فكانت ذهباً أصفر فالصرف لا يبطل بهذا العيب 
لوجود العين وحصول الجنس کمن اشترى ثوب على أنه مروي فوجده هروي . 

ولا يجوز له إبدال المعيب لأن البدل لم يتناوله العقد. وإذا كان كذلك نظر إلى العيب 
إما أن يكون في جتميع الانائير أو بعضهنا. فإن كان في جميعها كان للمشتري الخيار في 

فسخ الصرف واسترجاع الثمن أو المقام عليه بجميع الثمن من غير أرش العيب. لأن الأرش 
لا يستحق مع القدرة على الرد. 

وإن كان العيب في بعضهاء فإن رضي 5ش 
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له. فإن ه فسخ الصرف في الججميع واسترجع جميع الثمن كان له وإن أراد فسخ الصرف في 

إما أن يمسك الجميع أو يفسخ الجميع . | 

والقول الثاني : يجوز إذا قيل إن تفريق الصفقة يجوز. 

ال . ثلاثة أشياء : 

ا > أو يقيم على الكل. أويفخ في المعيب ديقيم على السابم 

فإن قيل : TOO‏ 222011111 

عيب بعضها يخرجها من الجنس فيكون فيما يأخذها به قولان. 





قيل: الفرق .بينهما أن هاهنا قد كان له المقام على الكل بجميع الثمن وإنما فسخ 
في البعض المعيب وأقام على على البعض السليم طلباً للحظ فلو قيل يأخذه بجميع بجميع الثمن» كان 
فسخ المعيب سفها » وليس كذلك | إذا كان المعيب من غير الجنس لأن البيع قد بطل فيه فلم 
يكن له أن يأخذه بكل الثمن فجاز في أحد القولين أن يأخذ السليم بجميع الثمن . 

مسألة : قال الشافحِيٰ رَحِمَهُ اللّهُ َعَالَى : «وإذًا تَبَايَعَا ذَّلِكَ بغير غين الدّنانير وَالدّرَاهِم 
بصا تم وَجَدَ الاير أو يبع ضٍ الذراهم عي بل أن تفر دل كل وَاحدِ مهما ضَاحِبُ 
المَعِيبَوَإِنْ كان بعد ارق قَفِيهِ أقاويل ادها اله كَالجَوَاب في العَيْنِ وآلثاني يدل 
ميب لاله يع صفَة أجازها آلمسْلِمُونَ إا بت قبل ارق وُه أن يكُونَ ِن جهو 
ده شتَرَى سلما صِفَةٍ نم قيض ١‏ به فَأصَابَ به عا أحدَ صَاحِبهُ بثلو(قال) وتنوع الصّفَاتٍ 
غير تنوع الأغيآن وَمِنْ ARE‏ رَد د المَعِيبَ مِنَّ الدَّرَاهِم بحِصّتها مِنْ الدَّينَارٍ (قال 
آلمرَّنيّ) إذا کان بیع آلعين وَالصفَاتٍ مِنْ الذنانير بالذراهم. فِيمَايجورٌ بالقبضس, قل الافيَرَاقٍِ 
e‏ مِنّ الإفترَاقٍ قبل القيض سَوَاءً لزم إن کراف كم المعيب بعد 
القبنض سَوَاءَ وقد قال يرد الدَّرَاهِمَ بقَذرِ حِصّتِهًا مِنَ الدّينار» . 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في الصرف المعين . 

فأما المضمون في الذمة فصورته: أن يشتري رجل من صيرفي مائة دينار قاسانية 
موصوفة بألف درهم حاضرة أو موصوفة ثم يقبض الدنانير فيجدها معيبة فهذا على ضربين : 

ادها :أن بد :يها القن قل التفرق فل دال المعيت ل بحل راء كان 
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الیب رجا من جس التب ا وسواء كان العيب في جميعها أو في بعضها لأن 
القبض ما تضمنه العقد مستحق بالشرط . واجتماعهما قبل التفرق مانعا من إبرام العقد. 
والضرب الثاني : أن يجد بها العيب بعد التفرق فلا يخلو حال العيب من أحد أمرين : 
ل Seh‏ سي 
الثمنء ون كان يعض معي والبائي مايا بطل الصرف في الميب وصح الصرف في 
السليم على الصحيح من المذهب 

ظ الي ole‏ ال 
لأن الفساد طرأ على الصفقة بعد صحتها وإنما القولان فيما إذا كان الفساد مقترناً بها . 


فإن قبل بتخريج أبي إسحاق أن الصرف في الكل باطل. استرجع المشتري جميع 
الثمن . 

دآن قل سيران : ف لخم عن المت ون لمعت كان المشتري بالخيار لتفريق 
الصفقة عليه د ين ادايتمح العيرف فى :الك لبطلاتة قن الو ورج جيب الثمن 
انا نفو في السام يهي التون على الع سن إا ل 
يخرج قولا ثانياً أنه يأخذه , بجميع الثمن وإلاا فسخ على معنى قوله في تفريق الصفقة فهذا إذا 
ا 

فصل: فأما إذا كان عيبها لا يخرجها من جنس الذهب فهل له إبدال المعيب أم لا. 
على قولين . 

أحدهما: : ليس له أن يبدل واختاره المزني . لأن الصرف يتعين بالقبض كما يتعين 
بالعقد فلما لم يجز أن يبدل ما تعين بالفبض لم يجز أن يبدل ما تعين بالعقد. 


ولأنه لو أبدل بعد التفرق لبطل القبض قبل التفرق وإذا لم د الح تل ارت ينار 
الصرف فكان في إثبات البدل إبطال العقد. فمنع من البدل ليصح العقد. 


ولاه المزني من أنه لما كان الصرف المعين وما في الذمة يستويان في الفساد 
بالتفرق قبل القبض ويستويان في الصحة بالقبض قبل التفرق وجب أن يستويا في حكم 
الس 

فلما لم يجز أن يبدل معيب ما كان معيباً لم يجز أن يبدل معيب ما كان في الذمة. 

والقول الثاني :له أن يبدل. وهو قول أبي حنيفة . 

لأن ما جاز إبداله قبل التفرق جاز إبداله مع صحة العقد بعد التفرق كالسلم وكما أن ما 
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لم يجز إبداله قبل التفرق من المعين لم يجز إبداله بعد التفرق . وبهذا يتفض ما کر 
المزني . ولأنه مضمون في الذمة فجاز إبدال معيبه مع صحة عقده اعتباراً بما قبل التفرق . 
فإن قيل له البدل» أبدل المعيب ولا خيار له في الفسخ . 
وإذاقيل ليس له البدل» كان حكمه كالمعين إذا كان عيبه من جنسه في اعتبار حال 
المعيب . 


©#» ۽ 
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مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالى بالل راقن ماف وار مروانية وما ینار 
ِنْ صرب مرو يماي تار ِن صرب وَسَطٍ حير ِن المَُوُوهِ وَُونَ المَرْوَائية َم جز لاني 
م أن اح ممن قبت ِن أفل, العم آخيلافاً في أن مَا جَمَعنَهُالصَفْمَةُ ِن عبد ودار أن 
امن مَفْسُوم على كل واج نهم در يميه مِنَ الم كان مه اَي مِنَ اذهب أكثْرِنَ 
الرڍيءِ والوسط اقل مِنَ الْجَيدٍ ونهى رَسُولٌ الله ية عن إلذّهَبِ الذّمَبِ إلا ثلا بمثل ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال لا يجوز بيع مائة دينار من جيد الدنانير ومائة دينار من 
رديء الدنانير بمائتى دينار من وسط الدنانير التى هى دون الجيد وفوق الرديء . 

وكذا لا يجوز ذهب جيد وذهب رديء بذهب جيد ولا بذهب رديء وكذا الفضة 

ولا يجور بيع الدراهم الصحاح والدراهم الغلة بالدراهم الصحاح ولا بالغلة . 

وقال أبو حنيفة بجواز هذا كله. احتجاجا بنهيه ية عن بيع الذّمَبِ بِالذّمَبِ إلا مِثْلا 
بمثل : والممائلة فى هذا موجودة . 

قال: ولأنه لما جاز بيع الذهب الجيد بالذهب الرديء لتماثلها في الوزن مع تفاضلهما 
في القيمة فأولى أن يجوز بيع الذهب الجيد والذهب الرديء بالذهب الوسط لتمائلهما في 
الوزن وإن جاز أن يتفاضلان في القيمة. 

قال: ولأن الممائلة معتبرة وليس يخلو أن تكون معتبرة من حيث القيمة أو من حيث 
الوزن. فلحا بطل أن تكوق م ن جهة القيمة لآنه لو باه دارا ةه عشرون رها 
بدينار قيمته عشرة دراهم جاز أن يتساوى الوزن مع تفاضل القيمة» ولو باعه ديناراً قيمته 
- عشرون درهما بدينارين قيمتهما عشرون درهما لم يجز التفاضل الوزن مع تمائل القيمة. 


١.5 
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ثبت أن المعتبر التماثل من جهة الوزن دون القيمة وقد تماثل الوزنان في الذهب الجيد 
والرديء بالذهب الوسط فوجب أن يجور. 

والدلالة عليه ما قدمناه معه في بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة لأن تلك أصل لهذه 
المسألة ثم نهيه ية عن بيع الذَهَبٍ بِالذَّمَبٍ إلا ملا بهشل . فاقتضى ذلك المماثلة في 
القدر والقيمة إلا ما خصه إجماع أو دليل . ولما ذكرناه من أن الصفقة إذا اشتملت على شيئين 

مختلفين كان الثمن مقسطا على قيمتها دون عددهما. 

فإذا باعه مائة دينار من ذهب جيد يساوي ألفي درهم. ومائة دينار من ذهب رديء 
يساوي ألف درهم بمائتي دينار من ذهب وسط تساوى ثلاثة اللاف درهم . . کان مائة دينار من 
الذهب الوسط في مقابلة أقل من مائة دينار من الذهب الجيد. والمائة الأخرى في مقابلة 
أكثر من مائة دينار من الذهب الرديء فأدى ذلك إلى التفاضل في بيع الذهب بالذهب وذلك 
حرام . وكان هذا بخلاف ما لو باعه مائة دينار من ذهب جيد بمائة دينار من ذهب رديء من 

وجهين . ظ ) 

أحدهما : أن المقصود في بيع الجيد بالرديء مع تساوي القدر. المسامحة دون 
المغابئة. وليس كذلك إدا قابل بوعين . 

والشاني ا اله فى بيع ات با زرفي تات دا ر اة اتو 
الأجزاء لا على القيمة . 

ألا ترى أنه إذا باع ديناراً قيمته عشرة بدينار قيمته عشرون فنصف الدينار وإن كان قيمته 
خمسة في مقابلة نصف الدينار وإن كان قيمته عشرة. 

وليس كذلك إذا كان مقابلاً بنوعين لأنه يؤدي إلى التفاضل على الوجه الذي بيناه فأما 
الجواب عن قوله : إن الاعتبار إما أن يكون بالمماثلة فى القدر أو القيمة. فلما بطل اعتبار 

الممائلة في القيمة ثبت اعتبار الممائلة في القدر. 

فهو أن يقال: الاعتبار بالممائلة في القدرما لم يكن الثمن مقسطاً على القيمة . 
فأما إذا كان الثمن مقسطاً على القيمة لاختلاف الأنواع فلا اعتبار بالمماثلة في القدر. 
فصل: : فأما إذا باعه مائة درهم صحاحاً ومائة درهم غلة بمائة درهم صحاح ومائة ئة غلة 

فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يختلف جوهر الصحاح من هذا العوض بالصحاح من هذا العوضء أو 
جوهر الغلة من هذا العوض. فيكون الصرف باطلا لما ذكرنا . 
والثاني : ألا يختلف. فعلى وجهين : 





كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 

أحدهما: جائز لتساوي العوضين . 

والثاني: لايجوز. للتعليل المتقدم . 0 
غير ذلك بذهب» لحديث فضالة بن عبيد المقدم ذكره. 

وقال أبو حنيفة : إن كان الذهب الذي مع الجوهر أقل من الذهب الذي هو الثمن جاز 
ليكون الفاضل من الذهب الثمن فى مقابلة الجوهر. ) 

وإن كانا مثلين لم يجز. 

وقال مالك: إن كان الذهب الذي مع الجوهر أقل من ثلث الثمن جاز. وإن كان 
اثلث فصاعداً لم يجز. وفيما ذكرنا دليل كاف . 


مسألة : : قال الشَافِعِيٰ رَحِمَهُ الله عَاَى ل 
وَيبِيعَهَا مِنْهُ إا قَبَضها بأل مِنَ العم اوأر عَاد غير عَادَةٍ سواءٌ).. 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ام قوسن ميري وجا ی 
وفيض الدينار وتم الصرف : ثم باع ذلك الدينار بعشرين درهماً غلة كان ذلك جائزا . سواء 
جرت له بذلك عادة أم لا. 


وقال مالك : إن جرت اه بذلك عادة لم يجز وكان حراماً لآن العرف والعادة كالشرط 
الملفوظ به ثم ثبت أنه لو شرط ذلك لفظاً كان ربا حراما . كذلك إذا كان معتادا . قال: ولأن 
هذا فعل يضارع الربا الحرام اماي صر ا ل دك 
الحرام ايم 


| الأخب الت ندا بد قم مرق E‏ 


ولأنه لا يخلو حال الفعل من أن يكون ربا أوغير ربا. فإن كان ربالم يجز أول مرة. 
وإن لم يكن ربا جاز وإن تكرر مائة مرة. فلما جاز أول مرة دل على أنه ليس بربا وأنه يجوز 
ولو مائة مرة . 

فأما الجواب عما ذكره من أن العادة تجري مجزى الشرط اعتباراً بغالب النقد فمن 
وجهين . 

ألحدهها :عة اأ تى ميخو ا ا ويس اة اتسا بار 
والثاني : أن العادة في صفات العقد مخالفة للشرط. ألا ترى لو أن رجلا عقد نكاحاً 
الحاوي في الفقه/ جه/ م١٠‏ 
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وشرط فيه الطلاق فسد. ولو عقد نكاحاً وكان معتاداً للطلاق لم يفسد . فقد وقع الفرق بين 
العادة والشرط . 

وأما الجواب عن قوله : أن هذا الفعل مضارع للربا فهو أن هذا قول معلول لما ذكرناه ‏ 
وممر اي ا ا 
أنه إذا اث شترى مت ديار مشر داهم قيض مت لجار ع اله الدراهم م ا 
يعود فيبيع عليه الدينار بعشرين درهماً أو أقل أو أكثر. 

وهكذا لو تقابضا ثم تخايرا من غير تفرق ثم استأنفا العقد الثاني جاز. 

لان التخاير في العقد يقوم مقام الافتراق في لزوم العقد فأما إذا لم يتقابضا حتى عقدا 
العقد الثاني لم يجز وكان العقد الثاني باطلا. لأن بيع ما لم يقبض لا يجوز. ولو تقابضا ثم 
عقدا العقد الثاني قبل أن يتفرقا فقد اختلف أصحابنا على وجهين : 

أحدهما: وهوقول أبي العباس بن سريج يجوز. لأن اتفاقهما على العقد الثاني اختيار 
منهما لامضاء العقد الأول فجرى مجرى العقد بعد التخاير. 

والوجه الثاني : وهو الصحيح عندي أنه لا يجوز ويكون العقد الثاني باطلا. لأن العقد 
الأول لم يستقر بالافتراق ولا بالتخاير. وما ذكره أبو العباس من أن الرضا بالعقد الثاني اختيار 
لامضاء العقد الأول فغلط . | 


والفرق بين التخاير والبيع أنهما إذا اختارا الإمضاء فقد رضى كل واحد منهما بإقرار 
ملك صاحبه على ما انتقل إليه فاستقر بذلك الملك. وإذا اتفقا على البيع الثاني فكل واحد 
منهما لم يرض باستقرار ملك صاحبه على ما انتقل إليه. فلم يستقر بذلك الملك. > فصار 
حكم التخاير والبيع مختلفاً فلم يجز أن يكون في لزوم العقد متفقا فهذا آخر الباب . 


فصل: وإذ قد مضى مسطور الباب مستوفياً فسنذكر ما استقر من أصوله فروعاً بعد عقد 
ما مضى منشوراً ليكون أمهد لأصوله وأصح لفروعه فنقول : ) 

نما سمي الصرف صرف لصرف حكمه عن أكثر أحكام اليع. وقيل : بل سعى صرنا 
لصرف المسامحة عنه في زيادة أو تأخير. وقيل بل سمي صرفاً لأن الشرع قد أوجب على 
- كل واحد منهما مصارفة صاحبه أي مضايقته . 

والصرف أنما يختص ببيع الذهب بالفضة أو الفضة بالفضة والذهب بالذهب. وشروط 
الصرف التي لا يتم إلا بها ثلاثة لازمة ورابع يختلف باختلاف الصرف وأما الثلاثة اللازمة 

فأحدها: أطلاق العقد من غير أجل مشروط فيه. 

فلو شرطا فيه أجل كان باطلاً. فلو أسقطا الأجل بعد اشتراطه في العقد لم يصح 
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١ 1‏ 
وقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا اشترطا اسقاط الأجل قبل الافتراق صح استحساناً . 

والشرط الثاني: أن يعقد ناجزاً من غير خيار مشروط فيه فإن شرطأً فيه خيار الشلاث 
كان باطلاً» ولو أسقطا الخيار بعد اشتراطه في العقد لم يصح 

وقال أبو حنيفة : إذا أسقطاه قبل الافتراق صح استحسانا . 

والشرط الثالث: التقابض قبل الافتراق» فإن تفرقا قبل القبض كان باطلا فهذه 
الشروط اللازمة . 

وأما الشرط الرابع : : وهو الممائلة فإن كان الجنس واحد كانت المماثلة شرطاً معتبراً 
وإن اختلف الجنسان لم يكن شرطا معتبراً. 

ثم الصرف ينقسم أقساماً أربعة : 


فالقسم الأول: بيع العين بالعين وهو ضربان : 

جنس بمثله كالفضة بالفضة والذهب بالذهب» وجنس بغيره كالفضة بالذهب» فهذا 
يصح بشروطه المعتبرة فيه . ) ) 

والقسم الثاني : بيع دين بدين . وهذا باطل للنهي عنه ٠‏ كرجل باع دراهم له على زيد 
ديناً بدنانیر أو بدراهم للمشتري على عمرودينا. 

والقسم الثالث : las‏ 

والقسم الرابع : بيع دين بعين كرجل له على رجل ألف درهم يبيعها عليه بمائة ئة دينار 
يأخذها منه عينا . فإن كان الدين حالاً صح لحديث عبد الله بن عمرو إن كان مؤجلً لم يصح 

لأن المؤجل لا يملك المطالبة به فلم تجز المعاوضة عليه . 

وإذا صح في الحال كان موقوفاً على قبض الدنانير قبل الافتراق إلا أن يأخذ بدل 
الدراهم ثوباً أوعرضاً ففي لزوم قبضه قبل الافتراق وجهان . 

أحدهما: وهو ظاهر المذهب: أنه يجوز الافتراق فيه قبل القبض لأن ماسوى الصرف 
لا يلزم فيه تعجيل القبض . 

والثاني : لا يجوز حتى يتقابضا قبل الافتراق وإلا صار بيع دين بدين. . ظ 

فلو أخذ بدل الألف درهم خمسین دینارا وعبداً كان على قولین . لأنه عقد جمع بيعا 
وصرفا. 

أحدهما: باطل فيهما ويرجع بالألف . 





(۱) انظر الدارقطني ۳ والحاكم ۲ والبيهقي 74١/05‏ وابن عدي في الكامل 7176/5 . 
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والثاني : جائز فيهما ويلزم قبض الدنانير قبل الافتراق . وفي قبض العبد قبله وجهان . 

فرع : فلو أحال بالدنانير التي قد استحق قبضها في الصرف قبل الافتراق على رجل 
حاضر. فإن لم يقبضها المستحق لها من المحال عليه في المجلس حتى افترقا بطل 
الصرف . 

وإن فبضها في المجلس قبل الافتراق كان على وجهين من اختلاف أصحابنا في 
الحوالة هل تجري مجرى البيع أو هي عقد معونة وإرفاق . 

فإن قيل إن الحوالة تجري مجرى البيع لم يجز. وإن قيل إنها عقد معونة وإرفاق جاز. 
كما لو أمر وكيله بالدفع قبل الافتراق. ظ ظ 

فرع : فلو لم يحله بها ولكن اقترضها له من غيره ودفعها إليه جاز لوجود القبض قبل 
الافتراق» ولكن لو اقترضها الصيرفي من المشتري ثم ردها عليه ليكون قبضا عما اشتراه من 
الدنانير على وجهين مبنيين على اختلاف الوجهين في القرض متى يملك . ْ 

وأحد الوجهين : أن القرض يملك بالقبض فعلى هذا يجوز هاهنا ويصح هذا 
الصرف» لأنه قبض الدنانير من الصيرفى بعد أن ملكها بالقرض . 

الثاني : أن القرض يملك بالتصرف وهو قول أبي إسحاق المروزي . فعلى هذا لا 
يجوز ها هنا ويبطل هذا الصرف لأنه قبض الدنانير مشتريا لها قبل أن يستقر ملك الصيرفي 

فرع: فلو اشترى رجل من صيرفي دينارا بعشرة دراهم وفبض منه الدينار وحصل. 
للمشتري على الصيرفي عشرة دراهم . قال: اجعل هذه العشرة بدلا من الثمن لم يجز سواء 
حصلت العشرة على الصيرفي قبل الصرف أو بعده وقال أبو حنيفة : إن حصلت قبل الصرف 
لم يجز وإن حصلت بعده جاز: وهذا غلط لأمرين : 

أحدهما: أنه يكون صرفاً قد عدم فيه القبض . 

والثاني : أنه يصير بيع دين بدين إلا أن يأخذ دينارا بالعشرة بعد حصولها عليه فيجوز. 
وهو بيع الدين بالعين المذكور من قبل. ‏ ظ 

فرع: فإذا اشترى رجل من صيرفي دينارا بعشرة دراهم في ذمته ثم إن الصيرفي أبرأ 
المشتري من العشرة كانت البراءة باطلة وإن افترقا قبل قبضها بطل الصرف لأنه إبراء مما لم 
يستقر ملكه عليه . 

ولو كانت العشرة معينة فوهبها الصيرفي له فإن كانت الهبة قبل قبضها لم يجز لأن 
الملك لها لم يستقر وإن كانت الهبة بعد قبضها ففيها وجهان كالبيع . 
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فرع: وإذا اشترى منه ديناراً فقبضه ثم وجده معيباً بعد تلفه فأراد الرجوع بأرش عيبه 
نظر: 

اليا 
E )‏ 000 بأرش عينه وجهان : 

أحدهما: يجوز. اعتباراً بعيوب سائر المبيعات السالفة وهذا أقيس الوجهين» فعلى 
هذا يرجع بأرش عيب الدينار دراهم» ولو كان المبيع المعيب فضة رجع بأرش عيبها ذهبا . 

والوجه الثاني : وهو قول الشيوخ من أصحابنا البصريين والجمهور من غيرهم لا يجوز 
الرجوع بأرش عيب الدراهم والدنانير لأمرين : 

أحدهما: انعرف تين سكا جلاعا لل ودس لتر ارش يك 

والثاني: أن الأرش يعتبر بالأثمان فلم يجز أن يكون داخلا في الأثمان . 

فعلى هذا لا يخلوعيب الدينار المستهلك إذا لم يخرجه من الجنس من أحد أمرين : 

إما ST‏ يثبت في الذمة أو لا يصح . فإن كان العيب 
مما يصح أن يكون صفة فى الذمة مثل أن د برق حيار لأسا نين وده تلادة هدري 
فإن كان كذلك فعلى المشتري أن يرد بدله ديناراً مثله مغربيا . 

وإن كان المعيب مبهرجاً مما لا يصح أن يكون صفة لما في الذمة مثل أن يشتر 
ديناراً قاسانياً فيتبين الدينار مبهرجاً فعليه إذا لم يرض بعيبه أن يرد قيمته دراهم . ولا يصح أن 
يرد مثله لأن المبهرج لا مثل له . 

فإذا رد مثل الدينار المعيب فيما له مثل أو رد قيمته ورقاً فيما ليس له مثل نظر: فإن كان 
قل شترى الدينار الذي بان عيبه بعينه لم تكن له المطالبة ببدله وكان له استرجاع ما دفع من 


على القولين 0 
فرع: وإذا حصلت في ذمة جل اهم موصو وكات دا سمل الناس به فحظر 
السلطان المعاملة بها وحرمها عليهم لم د يستحق صاحب الدراهم وغيرها ولم يجز أن يطالبه 


بقيمتها . وقال أحمد بن حنبل له المطالبة بقيمتها ذهباً في آخر يوم حرمت . وهذا خطأ. 
لأن أكثر ما في تحريم المعاملة بها أن يكون موكساً لقيمتهاء وما ثبت في الذمة لا 
يستحق بدله لنقصان قيمته كالبر والشعير وغيره . ظ 


سس ل سس كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


فإذا ثبت أن له أخذ تلك الدراهم بعينها بعد التحريم كما كان له أخذها قبل التحريم 
في آخر أوقات وجودها والقدرة عليها لأنه آخر وقت كانت عينها فيه مستحقة فلو ابتاع دينارا 
KE‏ ووه يوسي 00 
السلطان د ونقصان EIEN‏ ا 

فرع : وإذا تبايعا ذهبه بذهبه نظر: فإن تبايعاها جزافاً من غير أن يشترطا الموازنة كان 
البيع باطلا ويترادان. فلو وزنتا بجميعاً فكانتا سواء لم يصح الصرف . < 

وقال أبوحنيفة: إن علما ذلك قبل التفرق صح الصرف» وإن علماه بعده لم يصح . 

وقال زفر: يصح بكل حال. وكلا القولين خطأ ومذهبنا فيه أصح . 

لأن e‏ بالتمائل كالعلم بالتفاضل» ثم كان العلم بالتفاضل معتبراً وقت العقد كذا 

a mh nA 
: تفاضلهما فإن كانتا سواء صح الصرف» وإن تفاضلتا فقولان حكاهما ابن سريج‎ 

أحدهما: أن الصرف باطل لظهور الفضل فيه . 

والثاني : أن الصرف جائز بإسقاط الفضل لاه شتراط التماثئل. وللذي نقصت ذهبته 
الخيار دون الآخر لنقصان ما عقد عليه وكذا القول في بيع صبرة طعام بصبرة طعام . 

فرع : وإذا باع رجل ثوباً بمائة درهم على أنها من صرف عشرين درهماً بدينار كان 
البيع والصرف باطلين لأن السعر ليس بصفة يختص بالعين ولا يثبت في الذمة. 

ا ولو باعه ثوباً بمائة 0 0 صرف 000 
وا E‏ التى كان بها العقد. . 

فرع : eGR AAR‏ 
كان البيع باطلا وإن كان غير مختلف كان في صحة البيع وجهان : 


أحدهما : يجوز وهو أظهر. لأنها صفة يمتاز بها الموصوف عن غيره. والثاني: يجوز 
لأنها صفة في غير الموصوف يجوز انتقالها عنه . 
فرع : فإذا اشترى ديناراً بعشرة دراهم على أنه يساوي العشرة أو على ألا غبينة عليه 
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واقع . 
٠‏ فرع : : وإذا باعه 3 بدينار إلا درهما فإن جهلا أو أحدهما ق قيمة الدينار في الحال كان 

ل اة للل بان بورن علها ت اناز الع رن احا بار ) 

والثاني : أن البيع جائز لأنهما إذا علما أن ة قيمة الدينار عشرة دراهم وقد باعه بدينار إلا 
درهماً كان بمثابة قوله بعتك بدينار إلا ل البيع بتسعة أعشار دينار والأول أصح 
على الوجهين لأنه استثنى درهما ولم يستثن قيمة درهم فلا يلزم المشتري دفع الدينار كله 
لموضع الاستثناء ولا يلزم البائع دفع درهم لأنه ليس بمشتر فيتعذر استيفاء العقد فيطل . 

فرع : فإذا ابتاع ديناراً بعشرة دراهم فدفع إليه الصيرفي ديناراً ورجح الدينار قيراطاً جاز 
لري بهي القراء ا ی وجاز و فيضي الضبرف شويكا 
للمشتري في الدينار بالقيراط الزائد. 

فإن دفع إليه | لمشتري قيراطا من خير الدينار لم يازمه قبوله إلا باخنياره ويكون استثناف 
صرف آخر في قيراط بقيراط . 

٠‏ فلوكان الصيرفي حين زاد ادنار يرا اد من لمشتري ثمن القيراط الزاشد ورقا 

ولو أغذ منه الصيرفي دل القيراط الزائد قبراطاً من ذهب جا أيضاًلانهما عقدان 
ولكن لو تبايعا في الابتداء عشرة دراهم وقيراطاً بدینار وقيراط كان باطلا لأنه عقد واحد كمد 
لحر رارم عدي ار 

فرع: : وإذا ا* شترى ثوب بدينار ووزن المشتري الدينار فرجح في الميزان فأعطاه بائع 
الثوب حزاماً أفضل من الدينار ذهبا وهما لا يعلمان قدر الزيادة جاز. لأنهما قد استأنفا صرفا 
في ذهب بذهب متماثل مع الجهل بالقدر وهذا لا يمنع من صحة الصرف. ألا ترى أنه لو 
باع سبيكة ذهب لا يعلم وزنها بوزنها ذهباً جاز لحصول التماثل وإن جهلا القدر. 

فرع: : وإذا أودع رجل رجا مائة دينار ثم إن صاحب الدنانير لقي الور فباع عليه 
الدنانير الوديعة بألف درهم والدنانير غير حاضرة لم يجز وكان الصرف باطلا لأنه لم يتناول 
عيناً حاضرة ترى ولا صفة في الذمة تعرف ولكن لو كان المودّع قد ضمنها بالاستهلاك ثم 
ابتاعها بألف درهم صح وكان هذا بيع عين بدين. ) 

فلو كان قد : ضمنها بالتعدي مع بقاء عينها فابتاعها بألف درهم لم يجز لآن بقاء كينا 
يمنع من استقرارها في الذمة إلا أن تكون الدنانير وقت العقد حاضرة فيصح الصرف . 
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فرع: : وإذا كان على رجل دنانير يعطي او ف على :نا ولق عله ويحصكل 

بيده من غير مصارفة وتقرير سعر بالدنانير لم يكن هذا صرفاً ولم يصر قصاصاً من الدنانير 

. وكانت الدراهم المدفوعة في حكم القرض لصاحبها استرجاعها متى شاء وعليه دفع ما في 

ذمته من الدنانير. فلو أراد صاحب الدنانير أن يحبس ما قبض من الدراهم على قبض ماله من 

الدنانير لم يجز لأن المقبوض عن بيع فاسد لا يجوز حبسه على استرجاع ثمنه . ظ 

- ولو اتفقا بعد قبض الدراهم على أن يتبايعا الدراهم بالدنانير فإن كانت الدراهم 
حاضرة لم يستهلكها القابض جاز بيعها لأنه بيع دراهم حاضرة بدنانير في الذمة. 





ظ وإن كانت الدراهم قد استهلكها القابض وصارت في ذمته لم يجز؛ لأنه يصير بيع دين 
بدين إلاأن يتطارحا ويتباريا من غير شرط فيقول قابض الدراهم لدافعها قد أبرأتك من كذا 
ديناراً ويقول صاحب الدراهم لقابضها قد أبرأته من كذا درهما فيصح ارا اخم إل 
أن يكون الإبراء مشروطا فلا يصح مثل أن يقول صاحب الدنانير لصاحب الدراهم قد أبرأتك 
من كذا دينارأعلى أن تبرئني من كذا درهما ويقول صاحب الدراهم لصاحب الدنانير قد أبرأته 
من كذا درهماً على أن تبرئني من كذا ديناراً فكون الإدرا هديو هج اناك ان البراءة 
تبطل بالشرط وإنما تصح مع الإطلاق. 

فلو أن أحدهما أبرأه صاحبه براءة مطلقة من غير شرط ولم يبرئه الآخر من شيء جاز 
وكان له مطالبته بحقه وليس للمبرىء مطالبة الآخر بشيء . 


فرع : : وإذا ابتاع ثوباً بنصف دينار ثم ابتاع ثوباً ثانياً بنصف دينار كان على المشتري أن 
يدفع ديناراً بنصفين ولا يلزمه أن يدفع ديناراً صحيحاً إلا أن يبتاعهما معاً بدينار فيلزمه أن 
يدفع دينارا صحيحا ولا يلزم البائع أن يأخذ ديناراً بنصفين فلو ابتاع ثوباً بنصف دينار وابتاع 
ثوباً آخر بنصف دينار على أن يدفع إليه ثمن ع الثوبين دينارا صحيحا كان هذا الشرط مع البيع 
الشاني باطلا وصح بيع الثوب الأول بنصف دينارء لآن ما اقترن بالبيع الثاني من الشرط 
ينافيه . 

ولو ابتاع ثوب بنصف دينار ثم ابتاع آخر بنصف دينار على أن له عليه ديناراً كان البيع 
الأول والثاني جائزين لأن الشرط المقترن بالثاني لا ينافيه.. 


كان فيها من زائف أو بهرجة أو درهم لا يجوز فإن الضمان جائز إلحاقا بضمان الدرك وإن 
كان مترددا ؛ بين الوجوب والإسقاء وهذه من منصوصات ابن ريج : . فإن وجل القابض زائفا أو 
ا فهو بالخيار في إبدالها على القاضي إن شاءه أو على الضامن إن شاء . 
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فلو أبدلها على القاضي برىء الضامن أيضاًء ولو أبدلها على الضامن رجع الضامن 
على القاضي بها إن ضمنها عنه بأمره . 

فإن قال الضامن: اعطوني المردود بعينه لأعطيكم بدله لم يعطه إياه وقيل له: الواجب 
أن يفسخ القضاء في المردود ويرد على المضمون له ما ضمنهء وهذا المردود وغيره من مال 
المضمون عنه. ولك الرجوع بمثل ما أديت» فلو أحضر القابض دراهم رديئة ليبدلها وقال 
هي مما قبضته وأنكراه جميعاء فإن كان الرد دراهم معيبة فالقول قولهما مع إيمانهما وعلى 
القابض البينة . ) 

لأنه قد ملك ما قبض وبرئا منه بالقبض فلم يقبل قوله في رجوع الحق . 

وإن كان الرد نحاساً أو غير فضة فالقول قوله مع يمينه لأن أصل الدين ثابت وإنما يقر 
بقبض النحاس قضاء. والنحاس لا يكون قضاء عن الفضة . 

ألا ترى أنه لو اشترى دراهم فكانت نحاساً كان البيع باطلاً . ولو كانت فضة معيبة كان 
البيع جائزاًء ولو اشترى غلاماً فكان جارية كان البيع باطلا. والله أعلم بالصواب. قال رحمه 
الله ء انتهى . ظ 


باب بيع اللحم باللحم 

مسألة : قَالَ الشافعِي رهه الله تعالى تدا وإِنسِية ارخ 

فيه فيه اع تی يكونَ اسا وَرْنا ورن قال في مَوْضِعٍ آخر فیا قولآنٍ فَحَرَجَهُمَا ثم م قال 
اد قر اللّحْمَانٍ صِنفٌ وَاجِدُ لزم Cn‏ الحم بر في َع 
لمر فَيَجعَلَ ابيب والتمر وَعَيرَهُمَا ِن الثمار صِنفاً وَاجِداً وَهَذَا ما لا يجو لاح انا 
(قال المُرني) إا كان ضير اللَحمَانِ صا واجدا اسا لا يَجُورُ بځال, ,إن ديك لَيْسَ عَلَى 
لاء الاي اا غل الأصناف و وَالأسْمَاء الخاصّة فمَد ن الان اصاف (قال 
المرني) وق قم قبل هَذَا الاب بان لْبَانَ البقر وَالْعْنّم والإبل. اصناف اة لها الي 

هي صل اللْبَانِ بالاختَلافٍ أولَى وقال في الإملاءِ عَلّى مَسَائِل مَالِك الْمَجموعة فإذا اختَلَمَت 

06 جتان فلا باس بَعْضُهًا بض مُتَفَاضِلا وَكَذَلِكَ لحو الطير إا تلفت اجناسهًا 
قَالَ المُرنِىُ) وَفِي ذَلِكَ كِمَايَة لِمَا وَصَفَْا: وَباللّهِ التَوفِيقٌ» . ) 

قال الماوردي : : اختلف قول الشافعي رحمه الله في اللحمان. هل هي صنف واحد أو 
صنفان؟ على قولين منصوصين : 

أحدهما: وهو قوله في القديم: أن اللحم كله صنف واحد؛ لأن الاسم الخاص 
تخو عبن درت الربا فيهاء ولا يكون اختلاف أنواعها دليلا على اخحتلاف ا جب 
أن الثمر كله جنس, وليس اختلاف أنواعه دليلاً على اختلاف أجناسه . 
| والقول الثاني : وهو المنصوص عليه في الجديد. a e‏ 
أصناف وأجناس؛ لأنها فروع لأصول هي أجناس فاقتضى أن تكون أجناساً كالأدقة 
والأدهان› لما كانت فروعاً لأجناس كانت هي أجناسها . 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين» فإن قلنا: إن اللحم كله جنس واحد فلحوم النعم 
ولحوم الوحش ولححوة الجر كلها جس واحة» :وهل بكرن لج الخيننان ما منها على 
وجهين . 

أحدهما: أنها واللحم كله صنف واحد؛ لأن اسم اللحم ينطلق عليه . قال الله 97 


كم 0 سم 


هوَهُوَ الَّذِي سَخرَ لَكُمْ الْبْخر اكوا + مِنْهُ لَحْمَا طريًا) وهذا قول أبي إسحاق المروزي . 
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کات البيوع مات ع الل الي ا 88 
والوجه الثانى : أن لحوم الحيتان صنف آخر وإن كانت اللحوم كلها صنفاً واحداً؛ لأنه 
لمالم يأكل الحيتان إذا حلف لا يأكل اللحم اقتضى أن لا يكون من جنس اللحمء فعلى 
هذا الوجه تكون اللحمان كلها صنفين . 
فلحوم حيوان البرّ على اختلافها صنف واحد. ولحوم حيتان البحر على اختلافها 
صنف واحدء وإذا قلنا: إن اللحمان أصناف» فلحم الغنم صنف» ولا فرق بين الضأن منه 
والماعزء ولا بين المعلوف والراعي » ولا بين المهزول والسمين» ثم لحم البقر صنف آخر. 
ولا فرق بين الجواميس والعراب» ولحم الؤإبل صنف آخر. ولا فرق بين المهرية والبخات . 
ثم لحوم الصيد الوحشي أصناف» .فلحم الطير صنف» ولحم الثعالب صنف» ولحم 
الأرانب صنف ولحم بقر الوحش صلف› ولحم حمر الوحش صنف » ثم لحوم الطير 
أصناف» فلحم الحمام صنف » ولحم الدجاج صنف » وكذلك كل چیم الرس 
جنسها صنف» ودس ا الحيتان على هذا القول صنفاً واحدا ل أصنافاً؟ 


على وجهين : 
أحدهما: أن جميعها صنف واحد» وهذا قول من يزعم ھن البحر 
إلا حيتانه . 


والثاني : أنها أصناف مختلفة وهذا قول من يزعم أن حيوان البحر كله مأكول حيتانه 
GS‏ وغيرة نعلي هذ يكوه الدي” صنفاً والتتاج صنفاً وكل ما اختص باسم 
تاف غير هتنا . 

فصل: وأما الشحوم فصنف غير اللحم› وفيها قولان. كاللحم. 5 الولية 
وما حمله الظهر صنفاً من الشحم أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: أنها صنف من جملة الشحم وهذا قول مالك . 

والثاني : أنها أصناف مختلفة غير الشحم وهذا قول أبي حنيفة . 

ولتوجيه القولين موضع من كتاب الأيمان ثم الكبد صنف يخالف اللحم» والطحال 

فصل: فأما البيض فنوعان: بيض طير» وبيض سمك. فأما بيض الطير فلا يكون صنفاً 
من لحوم الطير؛ لأن البيض أصل للحيوان فلم يجز أن يكون صنفا من اللحم الذي هو فرع 
الحيوان. فعلى هذا إذا قيل إن اللحم أصناف فالبيض أولى أن يكون أصنافاً وإذا قيل إن 


اللحمان صنف واحد ففي البيضص وجهان. وأما بيض السمك فهل يكون توا من لح 
السمك؟ فيه وجهان : 


۱٥٦ 





ا ت و 

أحدهما: أنه صنف غير السمك كما أن بيض الطير صنف غير لحم الطير. 

والثاني : أنه نوع من لحم السمك؛ لأنه يؤكل معه حياً وميتاً. وإذا وضح ما ذكرنا من 
تفصيل اللحوم وما اتصل بها من الشحوم فإن قلنا إنها أصناف جاز بيع الصنف منها بصنف 
آخرء متماثلا ومتفاضلاء اا وزنا وجزافاً كلحم الغنم بلحم البقر لكن يدا بيد وإن 
قلنا هي صنف واحد أو كان ذلك من الصنف الواحد لم يجز أن يباع بعض ببعض إلا يابساً 
اشن متمائلا بالوزت: فأما بيع بعضه ببعض رطبا فغير جائز؛ وقال أبو العباس بن سريج : 
يجوز كما جاز ر بيع الفواكه الرطبة بعضها ب ببعض ؛ احتجاجا بأن معظم منافعه موجود في حال 
رطوبته کاللبن › OETA‏ ب DN‏ 
عند يبسه» ومنافع اللبن الرطب لا توجد فيه عند يبسه. فإذا ثبت أن بيع اللحم الرطب 
باللحم الرطب لا يجوز إذا كان من صنف واحد أو قيل إن اللحمان صنف واحدء فإذا انتهى 
إلى غاية يبسه وبلغ أقصى جفافه جاز حينئذ بيع بعضه ببعض بخلاف التمر الذي يجوز بيعه 
بالتمر إذا بلغ أول جفافه وإن لم ينته إلى غاية يبسه . والفرق بين اللحم والتمر من وجهين : 

أحدهما : - وهو قول الشافعي - أن اللحم باللحم يباع وزناً ويسير النداوة فيه تؤثر في 
وزنه» والتمر بالتمر يباع كيلا ويسير النداوة فيه لا تؤ ؤثر في كيله . 

والفرق الثاني : أن ادخار التمر في ال جا ينك ورای د أول جفافه غير 
ممكن فضار التمر في أول الجفاف مدخراً واللحم في أول الجفاف غير مدخر. 

قال الشافعي فإن حمل اللحم اليابس في بلد كثير الندى وكان ما أصابه من الندى يزيد 
وين فأما اللحم إذا كان في خلاله عظم فهل يمنع من بيعه 
باللحم أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يمنع كما لا يمنع النوى إذا كان في التمر من بيعه بالتمر. 

والوجه الثاني : - وهو أصح - أن العظم في اللحم يمنع من بيعه باللحم» وفارق النوى 

فى التمر؛ لآن بقاء النوى في التمر من صلاحه وليس بقاء العظم في اللحم من صلاحه. فأما 

الجلد إذا كان على اللحم فإن كان غليظاً لا يؤكل معه منع من بيعه باللحم» وإن كان رقيقاً 
يؤكل معه كجلود الجداء والدجاج فهل يمنع إذا كان على اللحم من بيعه باللحم؟ على 
وجهين كالعظم, فأما لحوم الحيتان فلا يجوز بيع الصنف الواحد منها بعضها ببعض طرياً ولا 
نديأ ولا مملوحا؛ لأن الملح يمنع من المماثلة ولكن يباع بعضه ببعض إذا بلغ غاية يبسه غير 
ظ مملوح إلا أن تقول إن الحيتان أصناف فإذا اختلف الصنفان منها كان بيع أحدهما بالآخر 
:ا . والله أعلم بالصواب . 


باب بيع اللحم بالحيوان 


مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ لل الى : «أَخْبَرَنا مَالِكُ عن ريد بْنِأسلمَ عن آبن 
الْمسيْبٍ أن رَسُولَ الله يك ّى عَنْ بيعم للحم لوان وعَنْ آبْنَ عباس أن جَرُوراً جرت 
) عَلَى عَهڍِ أبي بر رَضِيَ اله عة فَجاء جل يتاي فال أغطوني جُزْءا به الباق فال بو 
N Sass‏ المُسَيّبٍ وعروة : بن الرُبِرِ وأبُو برب 
عبد الرخمن يخرمون + يع الحم ليان اجا وآجلا يُمَظَمُونَ َك ولا يُرَحْصُونَ فيه 
(قال) هذا أحذُ كَانَ اللّحمْ ملفا أو عير مُختيف ولا نَعْلَمُ أحداً ه ِن أضْحَابٍ اني که 
حال في ذَلِكَ أبا بكر وإزسَالٌ ابن المُسَيب مدنا حَسَنَّ (قال المزني) إذَا لم يَتِ ّت الخديث 
عن رسول. لله بل فَالقِياسٌ عِنڍي ه ازوك أنه كا فصل رور َائِمَين اناو 
يوران مَدْبُوَيْنٍ لأنّهُمَا طعَامَان ل يجل إلا مغلا بمثل, هذا لَحُمْ وَهَذَا حَيُوانَ وَهُمَامُحْمَلمَنِ 
فلا باس به في القياس إن كاد فيه قول معدم ممن َون بقلو الف إلا أن كود 
الحَدِيتْ عَنْ رَسُول, الله َك نايتا فيَكُونُ ما قال رَسُولُ الله كلق . 


قال الماوردي : وهذا كما قال. بيع اللحم بالحيوان لا يجوز وهوفي الصحابة قول 
أبي بكر وابن عباس» 4 هريرة» وفي التابعين قول سعيد بن المسيب, والقاسم بن 
محمد» وعروة بن الزبير» وأبي بكر بن عبد الرحمن, وفي الفقهاء قول مالك. والليث بن 
سعيد والأوزاعي . 
. وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: بيعه جائز بكل حال» وقال محمد بن الحسين: يجوز 
بيع اللحم بالحيوان إذا كان اللحم من لحم الحيوان؛ ليكون فاضل اللحم في مقابله الجلد 
والعظم . فإن كان بمثله أو أقل لم يجز. 
وقال المزني لبسو وبيعه كل كال قا إلا أن يكون الخبر المروي فيه ثابتاً 00 
من أجازه بأن اللحم فيه الربا والحيوان ليس فيه رباء وبيع ما فيه الربا بما لا ربا فيه جائز كبيع ‏ 
اللحم بالجلد, ولأن ما فيه الربا بعلتين مختلفتين يجوز بيع أحدهما بالآخري باذ يجوز بيع 
ما فی الريا بعا لا ربا فيه أولى . . 


ولأصحابنا في الدليل على المسألة طريقان : 


هود بهببِِيه لح كتاب البيوع/ باب بيع اللحم بالحيوان 


أحدهما ا السنة والأثر دون ا والنظر. وهو ما رواه الشافعي بإسناده عن 
سعيد المسيب أن النبِيّ 6 نَهَى عَنْ بيع الحم بالْحيوان. 

e ص اال‎ yT 
أما مراسيل غير سعيد بن المسيب فليست عند الشافعي بانفرادها حجة» وأما مراسيل سعيد‎ 
فقد حكي عن الشافعي أنه أخذ بها في القديم وجعلها على انفرادها حجة. وإنما خص‎ 
سعيد بقبول مراسيله. لأمور منها أن سعيداً لم يرسل حديثاً قط إلا وجد من طريق غيره‎ 
سد ومنها أنه كان قليل الرواية لا يروي أخبار الآحاد ولا يحدث إلا بما سمعه عن جماعة‎ 
أو عضده قول الصحابة رضي الله عنهم» أو رآه منتشرا عند الكافةء أو وافقه فعل أهل‎ 
العصر. ومنها أن رجال سعيد بن المسيب الذين أخذ منهم وروى عنهم هم أكابر الصحابة‎ 
وليس كغيره الذي يأخذ عمن وجد. ومنها أن مراسيل سعيد سيرت فكانت مأخوذة عن أبي‎ 
هريرة وكان يرسلها لما قد عرفه الناس من الأنس بينهما والوصلة؛ وإن سعيداً كان صهر أبي‎ 
هريرة على ابنته فصار إرساله كإسناده عن أبي هريرة» ومذهب الشافعي في الجديد: أنه‎ 
مرسل سعيد وغيره ليبس بحجة. وإنما قال مرسل سعيد عندنا حسن لهذه الأمور التي وصفنا‎ 
استكناساً بإرساله ثم اعتماداً على ما قاربه من الدليل» فيصير المرسل حيئئذ مع ما قاربه‎ 
حجة» الاك و ا زا قاطن ل لول ساني وإمافعل‎ 
صحابي » وإما أن يكون قول الأكثرين. وإما أن ينتشر في الناس من غير دافع له وإما أن‎ 
يعمل به أهل العصرء وإما أن لا يوجد دلالة سواه وقد اتصل بمرسل سعيد هذا أكثر هذه‎ 
السبعة فحن ذلك إسحاد عر وو ضاروى عن ماك عن الرحرى عن سهل ب سعد‎ 
الساعدي ان الي يك نَهَى عَنْ بيع اللخم, ِالْحَيَوَانِ وروی الخ عن سميرة عن‎ 
النبي يك مثله» ومن ذلك الأثر الذي رواه ابن عباس أن جَرُورا نُحِرَتْ عَلَى عَهْدٍ أبي بَكْرٍ‎ 
رضي الله عنه فَجَاءً رَجُلُ بعتا فَقَالَ انمطوني جَرُوراً ِهذه الاق فَقَالَ آبو بكر لآ يَضْلْمْ‎ 
i ال‎ PEE AFA هذا فكان قول‎ 
في لزوم الأخذ به. فإن قيل فيجوز أن يكون الجزور من إبل الصدقة فمن أجل ذلك منع أبو‎ 
بكر من بيعه بالعناق. قيل هذا تأويل لا يصح أن يكون الحديث محمولا عليه لأن إبل‎ 
الصدقة إنما تتخذ لإطعام الفقراء فلا جائز أن ينسب أحد من الصحابة أو من عاصرهم إلى‎ 
أنه التمس ابتياع شيء منه لعناق ولا غيره مع ظهور الحال بحضور أبي بكر ولما كان نقل‎ 
الحال مفيدا فإنما يفيد نقلها فيما يجوز ببعه لا سيما مع إطلاق ابن عباس الحكم ونقل‎ 
| الصيبة:‎ 


)01 أخرجه مالك في الموطأ 500/1 حديث (54 85 عو سد ن الفسنب نوفلا وغ التسين هة 
سمرة عن أحمد في المسند ١5/5‏ والدارمي ف في السنن ۲٣٤/۲‏ وأبو داود 507/7 حديث (717*05) 
والترمذي ۱۲۳۷) وقال: حسن صحيح والنسائي ۲۹۲/۷ وابن ماجة حديث (۲۲۷۰). 
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كتاب البيوع/ باب ع اللحم بالحيوان 


والطريق 0 فان المسالة امو ج الا راط على رونا فا اليل 
والأثر هو أن كل ما كان فيه الربا لم يجز أن يباع بأصله الذي فيه منه كالدبس بالتمر» 
والشيرج بالسمسم» ولأن كل جنس فيه الربا لا يجوز أن يباع ما زال عن حال البقاء بأصله 
الذي هو على حال البقاء كالدقيق بالحنطة وكذا اللحم بالحيوان. وأما الجواب عن قولهم 
بأنه يبيع ما فيه الربا بما لا ربا فيه كاللحم بالجلد فهو أن الجلد ليس فيه لحم فلذلك جاز 
بيعه باللحم وليس كذلك الحيوان لأن فيه لحم كما لا يجوز بيع لب الجوز بالجوز ويجوز 
بيعه بقشور الجوز وبمثله يجاب عن الاستدلال الآخر. 


فصل: فإن صح ما ذكرنا فلا يخلو حال الحيوان من أحد أمرين إما أن يكون مأكولاً أو 
غير مأكول فإن كان مأكولا فلا يجوز بيعه باللحم بحال سواء كان اللحم من جنسه كلحم 
الغنم بالغنم أومن غير جنسه كلحم الطير بالغنم وكذلك لا يجوز بيع لحم الجزور 
بالعصفور. وفي جواز بيعه بالسمك وجهان من اختللاف أصحابنا في السمك هل هو صنف 
من اللحم أم ل وفي جواز بيع اللحم بالسمك الحي انعا وجهان : 
أحدهما: لا يجوز؛ لأنه لحم لحيوان. 


والشاني : يجوز؛ لأن حي السمك في ”ا الحيوان» فأما إن كان 

أحدهما: لا يجوز لعموم النهي » وبه قال من أصحابنا من زعم أن دليل المسألة اتباع 
السنة . 
ظ والقول الثاني: أنه يجوز لأنه حيوان ليس فيه لحم مأكول وبهذا قال من أصحابنا من 
زعم أن دليل المسألة اتباع القياس فأما بيع الشحم بالحيوان فعلى وجهين مخرجين من هذين 
القولين : 

أحدهما: يجوز إذا قيل إن طريق المسألة اتباع السنة لأن السنة خصت اللحم دون 
ا 
والشاني : لا يجوز إذا قبل إن طريقهها ملام سام ركذا ببيع 
ار ا رفت مالا را بحلا ا هو كذا اتی ا تجرد 
على الوجهين معا بخلاف اللحم ؛ لأن اللحم بعض الحيوان وليس البيض بعض الدجاج» 
وكذا بيع اللبن بالحيوان يجوز فإن قيل : ا أن نبياً شكا إلى الله 
عز وجل الضعف فأوحى إليه أن كل اللحم باللحم د يعني اللبن باللحم وقال الشاعر: 


٣‏ كتاب البيوع/ باب بيع اللحم بالحيوان 


00 للحم إا عر الشْجَرٌ وَالْجَبْلُ في إِطْعَامِهًَا اللْحَمَ ضر‎ EE 

يعني أن تطعمها اللبن عند عزة المرعى فلما كان اللبن عند العرب لحمأًء ثم ثبت 

بالشرع أن بيع اللحم بالحيوان لا يجوز فلذا بيع اللبن بالحيوان لا يجوز» قيل: إنما سمت 
الغرت الح نما على طرق امار والمجاد” وليس بلحم على الحقيقة, لا في الشرع 
ولا في اللغة» ألا ترى إلى جواز بيع اللحم باللبن متفإضلاً. وأنه لا يحنث إذا حلف لا يأكل 
لحما فأكل لبناء والأحكام إذا علقت بالأسماء تناولت الحقيقة دون المجاز. والله أعلم 


0 البيت في اللسان العرب م [لحم]. 


باب ثمرة الحائط يباع أصله من کثب 


ب 2 م رو م 8 سس رن ر ر #ه 2ت روا ل E‏ مون e‏ رهم 0 و0 
سَالِم عَنْ أبيه ان رَسول الله كه قال: «مَنْ بَاعَ نخلا بعد ان يُؤْبَرَ فشمرتها للبائِع ! 
يَشْتَرَطَ المبَائ07 (قَالَ الشَافعِي) فَإذَا جل النبي ية الإبَارَ حَذًَا ليك البائع فَقَدْ جَعّل ما 
قبْلَهُ حدًا ليك المشتري». 


3 


rT‏ ا ا ته ا وهر ويم گت ن # لاه 
مسألة : قال الشافعيٌ رَحمه الله تعالى : «اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ' 
َه 

ان 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ابتاع أرضاً ذات نخل مثمر أو ابتاع نخلا فالحكم 
فيهما سواء . ) ظ 

فأما الثمرة فلا يخلوا حالها فى العقد من ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يشترطا دخولها في البيع فدخل فيه اتفاقا مؤبرة كانت أو غير مؤبرة 

والحالة الثانية : أن يشترطا خروجها من البيع فتكون خحارجة منه اتفاقا مؤبرة أوغير مؤبرة 
لكن إن كانت مؤبرة لم يلزم اشتراط قطعها لأنها خارجة بالعقد والشرط تأكيد, وإن كانت غير مؤبرة 
قال الشافعى فى كتاب الصرف : لم يجز إخراجها من العقد إلا باشتراط القطع لآنها تخرج من 
العقد بالشرط فاعتبر فيه حكم ما استوفي عليه العقد من اشتراط القطع . 

والحالة الثالثة : أنها وأن كانت مؤبرة فهي داخلة في البيع . 


واستدل أبو حنيفة على أن غير المؤبرة لا تدخل في البيع بأنها مما يصح إفراده بالعقد 
فلم يجز أن يكون تبعاً لأصله في البيع كالمؤبرة. قال: ولأنه عقد لا يتبعه الثمرة المؤبرة 
) فوجب ألا يتبعه الثمرة غير المؤبرة كالرهن . 


قال: ولأن الثمرة نماء كالزرع فلما حال الزرع في كونه بذراً وظهوره بقلا في أنه لا 
يدخل في البيع تبعا للأرض وجب أن يستوي حال الثمرة في كونها في الطلع وظهورها مؤبرة 
)١(‏ أخرجه البخاري ٤۹/١‏ ف المساقاة حديث (۲۳۷۹) ومسلم ۱۱۷۳/۳ في كتاب البيوع 


.)١16١:7"/8٠0( 
١١م‎ / الحاوي في الفقه/ جه‎ 


۱۹۲ سس کب البيوع / باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 
من الطلع في ألا يدخل في البيع تبعاً للخل وتحريره أنه نماء لو کان ظاهراً لم يتبع أصله في 
البيع فوجب إذا كان كامنا لم يتبعه في البيع كالزرع . 
بأحد الوصفين انتفى ذلك الحكم عن الوصف الآخر فلما جعل الآبار حداً لملك 
البائع فقد جعل ما قبله حدأ لملك المشتري . 
الثاني : أنه جعلها للبائع بشرط التأبير فلم يجز أن تجعل له مع عدم التأبير. 
ودليل ثالث من الخبر وهو أن نصه على التأبير لا يخلوا فى حل ا س 
إما أن يراد به التنبية على غيره» أو التميز من غيره فلم يجز أن يراد به التنبية لأن الحكم 
مالم يؤبر أخفى من حكم ما قد أبر والتنبيه ما يقصد به بيان الأخفى ليدل على حكم الأظهر 
فثبت أن المراد به التميز عن غيره وأن الحكم مختص به. ) 
وروي أن النبي كه انشد قَوْل الانصارِي جين حرم عَلَيْهِ بَعْض ملوك الْجَاهِلِيَةِ تَمَرة 
نخلَة لَه : 
احجان ا ل انين دامر 
فقال الى : : وكان امار لِمَنْ قَدْ أَبْرَ فَكَانَ ذلك منه إثباتا لهذا الحم 
كما انْسَّدَ قَوْلَ الأعشَى : وَهُنَّ شر غالب لِمَنْ غَلَبَ. 
فقال اا کا «وهُن َّ شر غالب لمن غَلَبَ00© . 
e‏ 


a ا يي‎ TEN r 
كانت الثهرة ة له وإن لقح المشتري اقتضى أن تكون الثمرة له.‎ 
ولان ثمرة النخل إذا كانت طلعاً بمثبة الحمل إذا كان مستجناًفذا أبرزت من طلعها‎ ) 
كانت كالحمل إذا انفصل عن أمه فلما كان الحمل قبل انفصاله تبعاً لأمه في البيع اقتضى أن‎ 
. تكون الثمرة ة قبل بروزها من الطلع تبعا للنخل : في البيع‎ 

وتحريره قياساً أنه نماء مستجن في أصله فوجب إذا لم يظهر أن يكون في البيع تبعا 
لأصله كالحمل في البطن واللبن في الضرع . 


. ۲٤۲٩/۱۰ والبيهقي‎ ۲٠۲/۲ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. ۲۷/۳ أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي انظر التلخيص‎ )۲( 


۳ 





كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 
فإن قيل المعنى في الحمل أنه لا يجوز إفراده بالعقد فلذلك كان تبعاً وليس كذلك 
الثمرة لأنه يجوز إفرادها بالعقد فلم يكن تبعاً. 
قيل هذا فاسد بأبواب الدار. ثم يقال الحمل جار مجرى أبعاض الأم فلما لم يجز 
العقد على أبعاضها لم يجز على حملها والثمرة قبل التأبير تجري مجرى أغصان الشجرة 
a a‏ ا و ع فجاز أن تكون 
فأما ابت ار دت فالمنى في المؤيرة أنها ظاهرة ذل 
تكن تنعا كالولك: وغير المؤير ة كامنة فكانت غا كالحمل. 


وأما لجرا عن فاته على ارهن فلا اهن مذهبان : 

أحدهما: يتبع الرهن ما كان غير مؤبر فعلى هذا سقط السؤال. 

ع ا ا ع لا بي الاي 
الحادثة ضعف عن أن تتبعه الثمرة المتقدمة وليس كذلك في البيع . ظ 

وأما نای ان فالمعنى في الزرع أنه مستودع في الأرض وليس 
بحادث منها فلهذا لم يكن تبعا لها وليس كذلك الثمرة . 

فصل: فأما طلع الفحول قبل تأبيره ففيه وجهان : 

أحدهما : كونه تابعاً للعقد داخلا : في البيع كطلع الإناث . 

والوجه الثاني : وهو أصح الا يكون تابعاً ولا يدخل في البيع . والفرق بينه وبين طلع 


الإناث أن طلع الإناث لا يؤخحذ إلا بعد إباره وتناهيه بسر ورطباء وطلع الفحول يؤخذ قبل 
إباره ويكون حال تناهيه طلعاً وهذان الوجهات مخرجان من اختلااف أصحابنا في طلع الوناث 


هل يقاس على الحمل قياس تحقيق أو قياس تقريب . 

فقال بعضهم : قياس تحقيق فعلى هذا لا يصير طلع الفحول مؤبرا بالتشقيق والظهور. 

وقال آخرون: بل قياس تقريب اعتباراً بالعرف فعلى هذا يصير طلع الفحول مؤبرا 
اعتبارا بالعرف . 

فصل: فإذا تقرر هذا فالعقود التى يملك بها النخل المثمر على أربعة أضرب 

أحدها: عقد معاوضة على وجه المراضاة كالبيع والصلح والصداق فهذه العقود تتبعها 
الثمرة غير المؤبرة. 

- والضرب الثاني : عقد معاوضة على غير وجه المراضاة كالمبيع إذا استرجع بحدوث 


154 للغغ لل للب كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 
الفلس فهل تكون الثمرة التي لم تؤبر تبعاً له على وجهين يذكران في الفلس» وكالرهن إذا 
بيع جبرا على. الرهن هل يباع معه ما لم يؤبر من الثمرة على وجهين : 

والضرب الثالث: ما لم يكن من عقؤد المعاوضات لكنه على وجه المراضاة كالهبة 
والوصية» فهل تكون الثمرة التي لم تؤبر تبعاً له على وجهين يذكران في الهبة. 

والضرب الرابع : مالم lT‏ 
المراضاة كالطلاق إذا استرجع به نصف المهر قبل الدخول فلا تكون الثمرة داخلة فيه لا 
يختلف فيه المذهب.». وكالوالد إذا رجع فيما وهبه لولده لم يكن للوالد استرجاع الثمرة منه 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «واقل الإبَارٍ أن يُوْبرَ شَيْءٌ مِنْ حائطه وَإِنْ قَلَّ 
م © مو بور ات 7 8 رر بير ص + روس 0 1 
إن َم يي اَي إلى جب فيَكُونُ في مَعْنَى ما أبر كله . 

قال LS a‏ وصار ما 
مر ا د سو ور aa SAS‏ 
ODE N‏ ورا ا 

إن قيل: فهلا جعلتم ماد أ 20117 

قل: لأن المؤبر ة ظاهرة وغير المؤبرة باطنة وقد استقر في الشرع أن يكون الباطن تبعاً 
للظاهر ولا يكون الظاهر تبعاً للباطن . ألا ترى أن ما بطن من أساس الحائط ورؤوس 
الأجذاع تبع لما ظهر في جواز البيع » ولا يكون ما ظهر تبع لما بطن في بطلان البيع . 

فصل: فإذا ثبت أن تأبير بعض النخل تأبير لجميع النخل فلا يخلو حال النخل من أحد 
ا 

إما أن یکون غا واحدا أو أنواعا. 

فإن كان نوعاً واحداً فتأبير نخلة منه كتأبير جميعه. 

بوي ااه يد ابد و ا 
58 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن تأبير النوع الا النخل تأبير 


110 





كتاب البيوع/ باب بعر" ة الحائط يباع أصله من كثب 


لجميع أنواع النخل لما ذكرنا من خوف الاختلاف وسوء المشاركة وأنه ربما القن تأبير الأنواع 
المختلفة واختلف تأبير النوع الواحد. 

فصل: فإذا جرى على جميع الحائط حكم التأبير وجعل الثمرة للبائع خارجة من البيع 
تأطلعية« التكلة بف ذلك طلعا تدا نظ فة فإن كان من طلع العام المستقبل كان 
للمشتري» وإن كان من طلع العام الماضي تأخر د ثم أطلع بعد تأبير ما تقدم ففيه وجهان : 

أحدهما: : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يكون للمشتري لحدوثه على ملكه . 

والثاني : وهو قول أبي حامد الإسفرايبني أنه يكون للبائع لأنه لما كان ما لم يؤبر تبعا 
لافار ات سوا وجب أن يكون ما لم يطلع تبعً لبا قد اطلع خدوفاً ايض 
من سوء المشاركة . والوجه الأول أصح . 

والفرق بين ما ذكره أن ما لم يؤبر يصح عليه العقد ويلزم فيه الشرط فجاز أن يصير تبعا 
لما قد أبر في العقد. ) 


ونال بال ل بصع علية ادرا ان ورف > فلم يصر تبعاً لما قد استثناه 
العقد» ولو كان ما ذكره تعليلاً صحيحاً لجاز بيع ما لم يخلق من الثمار تبعاً لما قد خلق كما 
يجوز بيع ما لم يبدو صلاحه تبعاً لما بدا صلاحه. وفيما ذكرنا من ذلك دليل على وهاء قوله 
واد حيمر 

فصل: ل تؤبر ثمرة 
الآخر فلكل واحد من الحائطين حكم نفسه لامتيازهما وتكون الثمرة المؤبرة للبائع وثمرة 
الحائط الذي لم يؤبر للمشتري . 

ولو كان حائطاً واحداً فأبرت ثمرة مقدمه ولم تؤبر ثمرة مؤخره فإن باع جميع الحائط 
كان كل الثمرة في حكم المؤبرة» وإن أفرد العقد على إحدى الحصتين نظر فإن كان العقد 
على مقدم الحائط الذي قد أبر فثمرته للبائع» وإن كان على مؤخر الحائط الذي لم يؤبر ففيه 
وجهان: 

أحدهما: للبائع أيضاً لأن الحائط واحد وتأبير بعضه تأبير لجميعه فيصير المؤخر الذي 
لم يؤبر في حكم المقدم الذي قد أبر. 

والوجه الثاني : أنها تكون للمشتري لأن إفراد المؤخر بالعقد يجعله في حكم الحائط 
المحرز فلا يكون تبعاً لغيره في التأبير. والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافعِيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَلَوْ تََقَنَ طلْمُ إِنَابْهِ أو شَيْء مِنْهُ فَهُوَ في 
مَعْنَى ما أبر کله» . 


۱٦٦ 





- كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كشب 


قال الماوردي : أما التأبير فهو التلقيح والتلقيح هو أن يشقق طلع الإناث ويوضع فيه 
وت SSI NSC SSCS‏ 
وصحخت فيه اجرب وقد روي ان النبيّ يك لما دحل الْمَدِينة 5 انار ورون النخل. 
سال عَنْ ذَلِكَ فَاخبروٴٌ پو فقا لو تَركوهًا لَصَلْحَت فتركوها فَعْيْرّت» فقيل ذلك للنبيّ كله 
فقال: «ما کان من امر ناک يکم وَمَا کان مِنْ مر الأجرة فلي 20 . | 


فلو تشقَو فق طلم ااك رل له ع الام اا روج ن اد 
PGE‏ أنواع النخل ما يكون ترك تلقيحة أصلح 
لثمرته . فلو لم يتشقق لطلع بنفسه لكن شققه أربابه فإن كان ذلك في وقت الإدراك وزمان 
الحاجة كان تأبيراء وإن كان قبل الإدراك وفي غير زمان الحاجة لم يكن تأبيرا. 
مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ اله الى : «وَِنْ كان فيها فول تخل بَعْدَ أن وبر 
الابُاث فَتَمْرَهَا لبائ وهي قَبْلَ الإبَارِ وَبَعْدَهُ في لبي في مى مالم لف فيه ِن أن كل 
ذاتِ حَمل, من بني آدَم ومن الَْهَائِمٍ ل ل يب 0 
بيعت بَعْدَ ان وَلَدّث فَالْولَدُ لِْبَائِع. إل أن + يسكر يشترط المبتاع» . 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن طلع الفحول إذا تشقق كان مؤبراً وقبل تشققه على 
وخا" ظ 
أحدهما: : لا يكون مؤبراً كطلع الإناث. 
والثاني : يصيز في حكم المؤبر لأنه يوجد في الغالب طلعاً. 
فإذا تبايعا نخلا فيها فحول وإناث فإن أبر طلع الإناث كان طلع الفحول تبعا له سواء 
تشقق أو لم يتشقق . ظ 
ولو أبر طلع الفحول إما بالتشقق أو بظهور الطلع في أحد الوجهين ولم يؤبر شيء من 
طلع الإناث فهل يصير طلع الإناث تبعا له في التأبير حتى يحكم بجميعه للبائع على 
وجهين ٠‏ 2 ظ 7 
أحدهما: يصير طلع الإناث تبعا لطلع الفحول في التأبير كما صار طلع الفحول تبعا 
لطلع الإناث في التأبير. 
والوجه الثاني وهو أ صح : أن طلع الإناث لا يتبع طلع الفحول وإن كان طلع الفحول 
يتبع طلع الرناث» والفرق بينهما: أن مقصود الثمار هو طلع الإناث لأنه يصير بسراً ورطبا 
وتمراً وطلع الفحول تبع له لأنه مراد لتلقيحه وليس يقصد في نفسه فلذلك صار طلع الفحول 
تبعاً لطلع الإناث» في التأبير ولم يصر طلع الإناث تبعاً له. 
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فصل: فإذا أخذ طلع الفحول جاز بيعه في قشره لآن استيفاءه في القشر من صلاحه 
كالرمان . وكان أبوإسحاق المروزي يمنع من بيعه في قشره حتى يصير بارزا وليس هذا 
بصحيح لما ذكرنا. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَحِمَهُ الله تعَالّى : «والْكرْسف إِذَا بيع صله انحل إذا خرّجَ 


م ت ارق عون 


جَوْرُهُ ولم يتمق فهو لِلْمُشْتَرِي وَإِذَا تَسَقَقَ فَهو لبا 0 


قال الماوردي : أما الكرسف فهو القطن بلغة الحجاز وهو بالبصرة ومصر وأطراف 
اليمن والحجاز شجر يلفظ عام بعد عام , ويكون في سائر البلاد زرعاً يحصد في كل عام 
فتكلم الشافعي رحمه الله على حكمه في بلاده فإذا كان القطن في بلاد يكون شجرا كان 
منزلا في أحواله تنزيل النخل لأنه في كمام ينشق عنه» فإذا بيع شجر القطن مع الأرض أو 
مفرداً عن الأرض وكان حمله ساقطاً أو ورداً أوجوزاً منعقدا فهو للمشتري تبع لأصله كثمر 
النخل إذا كان طلعاً لم يؤبر» وإن كان جوزه قد تشقق ا ل يت لا يتبع أصله 
كثمر النخل إذا أبر. 

فأما إذا كان القطن في بلاد زرعاً فلا يجوز أن يباع مفرداً عن الأرض إلا أن يشتري 
القطع » وإذا بيعت الأرض لم يدخل في البيع نبات القطن ولا ما فيه من ورد وجوز كسائر 
الزروع والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «وَيُخَالُِ لار ِنْ الأغتاب وَغَيْرهَا النخل 


هكون كل نمَو حَرَجَتْ بره ری في ولد ما تحرج كما تر في اجره فهو في مَغنی تمر 
النخل. بارزام ِنَ الطلع ذا بَاعَهُ شجرا مرا فهو للبائع الان يَشْتَرِطَهُ الماع لان الّمَرَ 
فاق أن كن مُستودعاً في الشجر كما كرون الحمل مستودعاً في ا 

قال الماوردي : وجملته أن النبات ضربان: شجر وزرع . 

فأما الشجر فهو ما كان على ساق فلا يخلو حال حمله من ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يكون مقصوده الورق. 

والثائى : أن يكون مقصوده الورد. 

والثالث : أن يكون مقصوده الثمر. 

فأما ما كان المقصود منه الورق فكالحنا والتوت . 

فأما الحنا فإن ورقه يبدو بعد تفرع أغصانه من غير أن يكون في عقدة ينفتح عنهاء فإذا 
بدا ورقه بعد التفرع صار في حكم النخل المؤبر فيكون للبائع . 

وأما شجر الفرصاد فنوعان : 
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- نوع منه يعرف بالشامي يقصد منه ثمره دون ورقه فحكمه حكم ثمر الأشجار إذا طلع 
فلا اعتبار بظهور ورقه . 

- ونوع منه يقصد منه ورقه دون ثمره» وورقه يبدو في عقدة ثم ينفتح عنها فن كان في 
عقدة فهو تبع لأصله. SE‏ ل وكان للبائع » 
وكذا القول في كل ما قصد منه الورق . 

وأما ما كان المقصود منه الورد فيتنوع نوعين : 

- نوع منه يبدو بارزا كالياسمين فهذا إذا وجد الورق فيه لم يتبع أصله . 

- ونوع منه يبدو مستجناً إما بعقد ينفتح عنها أو بغطاء ينكشف عنه كالورد المطلق. فإن 
كان في كمامه لم يبرز فهو تبع لأصله. وإن برز عما تحته لم يتبع أصله وكان للبائع . 

وأما ما كان المقصود منه الثمر فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها : لاينيايار) منحدا اتير فيا وياب ف فر الاير ابيع اا 
ويكون للبائع . 

والضرب الثاني : ادو فق کے ن ع ال عليه قشرتان : 

) إحداهما عليا تنشق عنه في شجره» والثانية سفلى يؤخذ معها ويدخر بها فهذا في 
حكم طلع النخل فإذا كان في قشرته العليا فهو تبع لأصله ويكون للمشتري . 

وإن انشقت عنه القشرة العليا وبرزت القشرة السفلى لم يتبع أصله وكان للبائع . 

والضرب الثالث: ما يبدو ورداً ونورا ثم ينعقد حباً كالتفاح والمشمش والرمان 
والسفرجل والكمثري وما في معناه فإذا كان ورد ونورا فهو تبع لأصله ويكون للمشتري» وإن 
انعقد وتساقط نوره لم يتبع أصله وكان للبائع » وكذلك اللوز في معناه . 

فأما الكرم فنوعان: منه ما يورد ثم ينعقد, ومنه ما يبدو حباً منعقداً فيتعين كل واحد 
من النوعين بحكم ما ذكرنا من نظائره فهذا حكم الشجر وما في معناه . 

فإن لم يكن شجر مثل بصل النرجس والزعفران إلا أنه يبقى سنين في موضعه فيكون 
كشجر الورد على ما ذكرنا . 
ظ وأما الزرع فضربان: 

ضرب إذا حصد لم يبق له أصل يستخلف كالبر والشعير فهذا لا يتبع أصله إلا بالشرط 
ولا يجوز إفراده بالعقد إلا بشرط القطع . 

وضرب آخر يجز مراراً ويستخلف كالعلف وهو القت وأنواع من البقول فيكون ما طلع 
منه وظهر للبائع لا يتبع الأصل وهل ينتظر بما طلع تناهي جذاذه آم لا على وجهين : 

أحدهما: : يتنظر به تناهي جذاذه فإذا بلغ الحد الذي جرت العادة بجذاذه عليه فقد 
انتهى ملك البائع ويكون ما بعد تلك الجذه بكمالها للمشتري . 
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وهذا قول من زعم أن ما أطلع من ثمار النخل بعد العقد للبائع تبعاً لما أطلع منها 
وأبر. 

والوجه الثاني : أنه لا ينتظر به كمال جذاذه بل يكون للبائع ما ظهر منه وإن لم 
يستكمل» ويؤمر بجذاذه وإن لم يستكمل» ويكون الأصل الباقي وما استخلف طلوعه من 
بعك العقت تبحا أل . وهذا قول من زعم أن ما أطلع من ثمار النخل من بعد العقد يكون 
للمشتري ولا يكون تبعاً لما أطلع فيه وأبر. 

مسألة : قَالَ الشافعيُ عق الله الي وول إذا كانت ار لاع أن على 
الْمُشْتَرِي تَرْكَهَا في شجَرِهًا إلى أن بم الجدَاد أو الْقِطاف أو اللّقَاطَ في الشجَرِ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا صارت ثمرة النخلة للبائع فلا يخلو حالها من أحد 
أمرين : ' ظ 

- إما أن تصير له بالتأبير أو بالشرط قبل التأبير فإن صارت له بالشرط والاستثناء قبل 
التأبير فعلى البائع قطعها في الحال ولا يلزم المشتري تركها على نخله إلا باختياره وإنما كان 
كذلك لأن استثناء البائع لها إنما يصح على شرط القطع لما ذكرنا وهذا الشرط يوجب عليه 
التزام موجبه . 

وإن صارت الثمرة له بالتأبير من غير شرط فللبائع تركها على نخلها وشجرها إلى أوان 
جذاذها ولقاطها ولا يلزم قطعها ولا للمشتري أن يمتنع من تركها. 

وقال أبو حنيفة : ان ا ارون اريه ينانا اه اوي 
يملك منفعة ما ابتاعه. فهو يملك منفعة النخل كما يملك منفعة الدار. فلما کان لو ابتاع دارا 
وجب على البائع نقل ما فيها من متاعه ليسلم المشتري منفعة داره لذلك لو ابتاع نخلا وجب 
على البائع جذاذماعليها من ثماره ليسلم المشتري منفعة نخله ثم أخذ الثمرة أولى لأن تركها 
eS e‏ ة لكان قد استثنى منفعة ما باعه 
كمن باع دارا واشتر ط سكناها فلما كان هذا فاسدا كان ما أدى إليه فاسداً . 

ودليلنا : هو أن المبيع إذا كان مشغولاً بملك البائع وجب عليه نقله على ما جرت به 
العادة واستقر العرف عليه ألا ترى لو باع داره ليلا لم يلزم الانتقال عنها في الحال حتى 
يصبح اعتبارا بالعادة والعرف» ولوكانت الدار مملوءة بمتاعه لم يلزمه أن يجهد نفسه في نقله 
في يومه حتى ينقله في الأيام اعتباراً بالعادة والعرف وجب إذا باعه نخلا ألا يلزمه أخذ ثمرها 
في الحال حتى ينتهي إلى وقت الجذاذ اعتبارا بالعادة والعرف . 

ولأن ما ثبت بالعادة والعرف في حكم ما ثبت بالشرط بدليل أن الأثمان المطلقة تحمل 
على غالب النقد كما لو ثبت ذلك بالشرط. والعرف في الثمار تركها إلى وقت الجذاذء فلما 
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كان لو شرط البائع تركها إلى وقت الجذاذ لزم» وجب إذا كان العرف أن تترك إلى وقت 
الجذاذ أن تلتزم . 

فأما الجواب عما ذكره من الدار فهما سواء والعرف فيهما معتبر لكن العرف فى الدار 
أن ينقل البائع متاعه في أول أوقات الإمكان وفي الثمار في أول أوقات الجذاذ ثم قرول منفعة 
الدار تبطل بإقرار المتاع فيها ولا تبطل منفعة النخل باقرار الثمرة عليها. وأما الجواب عن 
استدلاله بأنها منفعة مستثناه كالسكنى فهو أن الأصول قد فرقت بين استثناء المنفعة بالعقد 
وبين استثنائها بالشرط. ألا ترى أنه لو باع أمة واستثنى فى الاح باك سراد لعن 
فاسداً ولو كانت مزوجه كان الاستمتاع بهامستثنىوالعقد صحيح ثم الفرق بين السكنى 
والنفقة ما ذكرناه من قبل . 

فإذا تقرر أن استيفاء الثمرة إلى أوان الجذاذ فإن كانت مما تؤخذ ثمراً إلى أول أوقات 
جذاذها ثمراً. وإن كانت مما تؤخذ رطباً فإلى أول أوقات لقاطيا:رظاء وإن كانت مما تؤخذ 
عبرا ال أول:قطعها را وكذا الكلام في الكرم والشجر فنقر الكرم إلى وقت القطاف 
والشجر إلى وقت اللقاط . 

مسالة: قال الشافعِيُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «فَإِذًا كَانٍ لإ يُصْلِحَهَا إلا السَقّي فَعَلَى 

الْمُشْتَرِي تَحْلِية البَائع وَمَا يَكْفِي مِنْ السَّقَى وإنما لَهُ مِنَ الْمَاء ما فيه صَلاح تَّمَرِه» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال : 

إذا استحق البائع ترك الثمرة على نخل المشتري إلى وقت الجذاذ فقد تحتاج الثمرة 
إلى ما يصلحها من السقي فيجب على المشتري تمكينه من السقي لما قد استحقه من 
ل ا مرين : 

إما أن يكون ممكناً أو متعذرا . 

فإن كان السقي ممكناً لم يخل حاله من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون نافعاً للنخل والثمرة فللبائع أن يسقي وعلى المشتري أن يمكنه 
ومؤنة السقي على البائع دون المشتري لما فيه من صلاح ثمرته وإن كان لنخل المشتري فيه 
صلاح لأن الأغلب من حال السقي صلاح الثمرة والنخل تبع . 

والفرق بين هذا وبين أن يبيع صاحب النخل ثمرته فيجب سقيها على صاحب النخل 
دون مشترى الثمرة أن من باع ثمرة وجب عليه تسليمها بمنافعهاء ومن منافعها السقي فوجب 
على بائعها دون المشتري لهاء وليست هذه الثمرة الحاصلة لبائع النخل بالتأبير مضمونة 
على صاحب النخل بالتسليم فلم يجب عليه السقي فلو امتنع البائع في مسألتنا من سقي 
ثمرته لم يجبر عليه» وقيل لمشتري النخل إن أردت سقي نخلك فاسقه ولا نجبرك عليه . 
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والحال الثانية: أن يكون السقى مضراً بالنخل والثمرة فإن أراد صاحب النخل أن 
مش كان لاحب الي أن ية لاه لذ عوكر 

وإن أراد صاحب الثمرة أن يسقي كان لصاحب النخل أن يمنعه لأنه لا ينفعه 

ويضرغيره . 

فلو قال صاحب الثمرة أريد أن آخذ الماء الذي كنت استحقه لسقى ثمرتي فأسقي به 
غيرها من الثمار أو الزرع لم يجزء وكذا لو أخذ ثمرته قبل وقت جذاذها لم يكن له أن يأخذ 
الماء الذي كان يستحقه لسقيها إلى وقت الجذاذ لأنه إنما كان يستحق من الماء ما فيه صلاح 
تلك الثمرة دون غيرها . 

والحال الثالثة: أن يكون السقي نافعاً للنخل مضراً بالثمرة» فقد اختلف أصحابنا هل 
لصاحب النخل أن يسقي مع ما في السقي من مضرة الثمرة؟ . 

فحكى عن أبى إسحاق المروزي أنه قال: لصاحب الثمرة أن يمنعه من السقي لما فيه 
و ا يده كان لما للخل ب د لحا اه فى ملع السقى من 
المضرة. | ظ 
وحكي عن أبي علي بن ابي هريرة أنه قال لصاحب النخل أن يسقي ويجبر صاحب 
الثمرة على تمكينه لما فيه من حقوق ملكه ولا خيار» ثم مؤنه السقي ها هنا على صاحب 
النخل لاختصاصه بالمنفعة . 


والحال الرابعة : أن يكون السقي نافعاً للثمرة مضراً بالنخل فعلى قول أبي إسحاق 
المروزي لصاحب الثمرة أن يسقي لصلاح ثمرته. ولصاحب النخل فسخ البيع لما يلحقه من 
الأضرار بنخله . 


وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة له أن يسقي ثمرته جبرا ولا خيار لصاحب النخل . 
فلو اختلفا في قدر السقي لم يرجع فيه إلى واحد منهما وسئل أهل الخبرة بالثمرة» فما ذكروا 
أنه قدر كفايتها كان على صاحب النخل تمكينه منه دون الزيادة عليه أو التقصير عنه . 

فصل: فأما أن كان الماء متعذراً فلا يخلو حال تعذره من أحد أمرين : 
) أما أن يكون لإعواز الماء أو لفساد آلته. فإن كان تعذر الماء لإعوازه سقط حكم 

| السقي ثم لا يخلو حال الثمرة في تركها على النخل من أربعة أحوال: 
أحدها: أن يكون تركها بغير سقي يضر بالنخل وبها فقطعها واجب ولرب النخل أن 
والحال الثانية : أن يكون تركها غير مضر بالنخل ولا بها فله ترك الثمرة إلى وقت 
جذاذها لأنه لا مضرة على صاحب النخل فى تركها. 
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والحال الثالثة : أن يكون تركها مضراً بالشمرة دون النخل فصاحب الثمرة بالخيار في 
أخذ الثمرة أو تركها ولا يقال لصاحب النخل لأنه لا ضرر عليه فيها. 


والحال الرابعة : أن يكون تركها مضراً بالنخل دون الثمرة ففيه قولان : 


أحدهما: لرب الثمرة أن يقر الثمرة على النخل إلى وقت الجذاذ وإن ضر بنخل 
ابروا لوست رايا ادي يلي ا 0 

والقول الثاني: على رب الثمرة أخذ ثمرته وللمشتري ا ا 5 
صرر تركها. 

فأما إن تعذر الماء لفساد الآلة أو لفساد المجاري أو لطم الآبار فأيهما لحقه بتأخير 
السقي ضرر كان له إصلاح ما يوصله إلى الماء. 

فإن كان ذلك مضراً بالنخل وجب على مشتري النخل أن يزيل الضرر عن نخله بسوق 
الماء إلى نخله ولا يجبر رب الثمرة على قطع ثمرته . 

وإن كان مضراً بالثمرة لزمه ذلك أو يقطعها. 

وإن كان مضراً بهما جميعاً لزم ذلك صاحب النخل لما ذكرنا إلا أن يبادر إلى قطع 
ثمرته فيسقط عنه والله أعلم . 


اة : قال الشافعِيّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : فلا كانت الجر 6 هما تون فيه ره 


وللمشتري الاو وان كان لابتميز ففيها قولان افا اجوز الح | 5 ا البائ 
a E‏ ينفو له عن حقو ازل الثاني 
ال في بيع اجان في + e‏ 

قال الماوردي : ذكر الشافعي رحمه الله في الأم مسألتين نقل المزني أحداهما وأغفل 
المقدمة منهما فكان الأولى البداية بما أغفله ليكون جواب الأخرى مبنيا عليها وصورتها في 
رجل باع ثمرة ذا شجر أو بطيخ مزاح أو حمل بادنجان فلم يأخذه المشتري من شجره ولا لقط 
البطيخ من مزاحه حتى حدثت ثمرة أخرى فالحادثة ثة ملك البائع لا يملكها المشتري 

فإن كانت الحادثة تتميز عن الأولى بلون أوصغر أو نضج أخذ المشتري الثمرة 
المتقدمة . وأحذ البائع الثمرة الحادثة ولیس بينهما نزاع . 

وأن كانت الحادثة لا ت تتميز عن الأولى فقد صار المبيع مختلطاً بغيره ذ ففي البيع قولان 
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كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 


أحدهما: أن البيع باطل لأن المبيع قد اختلط بما لم يتميز عنه قبل استقرار القبض› 
فأوقع ذلك جهالة في البيع فأبطله» ولا يلزم المشتري أن يستحدث هبة ما لم يتناوله العقد 
ليصح له العقد. 

والقول الثاني : أن البيع لا يبطل لكن يقال للبائع اسمح للمشتري بالثمرة الحادئة» 

فإن سمح له بها لزم المشتري قبولهاء وإن شح البائع بها وأقاما على الاختلاف والتنازع فيها 

ووجه هذا القول أن امتياز البائع عن غيره من حين العقد إلى وقت القبض يمنع من 

طرق الفساد عليه بعد القبض كالاستهلاك» وسماحه البائع بالحادثة لا تجري مجرى الهبة 

التي لا يلزم بولا لأن المقصود بها'نفي الجهالة وتصحيح العقد. فشابهت الزيادة المتصلة 
كالكبر والسمن . 

وأما المسألة الثانية وهي مسألة الكتاب فصورتها في E‏ باع أرضاً ذات شجر 
مثمر» أو باع الشجر وحده وفيه ثمرء فحكم بالثمر للبائع لأجل التأبير» وبالشجر مع الأرض 
للمشتري فحدثت ثمرة أخرى قبل أن يتناول البائع ثمرته» فإن كانت الحادثة تتميز يز عن الأولى 
بصغر أو بلونء أو نضج كانت الأولى للبائع والحادثة للمشتري والبيع على حاله . 


وإن كانت الحادثة لا تتميز عن الأولى نقل المزني في البيع قولان كالمسألة الأولى 
فاختلف أصحابنا فكان أبو علي بن خيران يمنع من تخريجها على قولين وينسب المزني إلى 
الغلط في نقله. ويقول البيع صحيح قولا واحدا. 


لأن اختلاط الحادثة بالمتقدمة اختلاط في غير المبيع لأن عقد البيع إنما يتناول الأرض 
والشجر وما كان عليه من الثمرة ةلم يدخل في العقد وما حدث من الثمرة ة لا يوجد وقت 
العقد. فلا يوقع ذلك فسادا في العقد. 

كان او اق ال ی رطا مون هله ال و 

أحدهما: أن العقد باطل لما ذكرنا. 

والثاني: جائز ويقال للمشتري اسمح بالحادثة. فإن سمح لزم البيع . وإن شح بها قيل 
الحاكم البيع بينهما. 

وما ذكره ابن خيران أصح راا وتعلیلا وإن کان نقل المزني ا والاذعان 
للحق أولى من نصر ما سواه. وعلى ما يقتضيه مذهب ابن خيران إن تراضيا واتفقا على قدر 


۱۷٤ 





كتاب باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 
عه 

مسألة و اس ا a‏ و وي ا 
5-6 

1 قال الماوردي : وصورتها فيمن ابتاع قرطا جزه.يعني علفاً بشرط الجزاز أو ما جرى 

مجراه من البقول التي تباع جز فأخر المشتري جزه حتى طالت فقد حدثت زيادة غير متميزة 

فضمها المزني إل مسألة الثمرة ة فاختلف أصحاينا وكان بعضهم يقول: 

البيع جائز قولاً واحدّ لأن طول العلف زيادة لا تتميز مثل كبر الشمرة فلما كانت الثمرة 
إذا أخر المشتري قطعها حتى كبرت لم يفسد البيع وكانت الزيادة له لأنها زيادة لا تتميز وجب 
في العلف إذا أخر جزه حتى طال ألا يفسد البيع وتكون الزيادة له لأنها لا تتميز 

وقال أبو إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا اا هذه المسألة قولين كالثمرة المبيعة 
إذا اختلطت بثمرة حادثة وهذا أصح . 


والفرق بين ما ذكره الفريق الأول من كبر الثمرة وطول العلف ف أن كبر الشسرة لا يمتاز 
عن أصله. ولا يوجد بعد قطع الثمرة» وطول الغلف متميز وإن كان متصلاً ويحدث بعد 
جزاز العلف فافترقا . 

فإذا ثبت أن المسألة على قولين : 

أحدهما: أن البيع باطل ويتراجعان. 

والقول الثاني : أن البيع لا يبطل لكن يقال للبائع أتسمح للمشتري بالزيادة فإن سمح 
بها لزم البيع » وإن شح بها وأقاما على التنازع فسخ الحاكم بينهما وتراجعا. 

مسألة : قَالَ الشَافِغِي َحِمَهُ الله تَعَالَى : «كَمَا لو بَاعَهُ جنطة فَانْمَالَتٌ عَلَيْهَا حنطة هله 
حيار في أن يُسَلم له الرَيادة يسح لاليلاط ما باع بمَاَمْ ب ال المرِّي) هَذَا عِنيي 
شب مَدْحبه ذا َم يكن بص لان التشليم عليه مَضْمُونُ امن مادام في يديه ولا يكلف م 
لآ سيل له ليه قال المُرَنِيُ) قُلْتُ أن َإِذَاكَانَ بَعْدَ ابص .لم يَضرَ الي شَيْء لِعَمَامِهِ وها < 
لمُختلِط لَهُمَا عَرَاضيانِ فيه ما شَاءًا إذ كل وَاجِدٍمِهُمَا يَقُولُ لآ أذري مَالِي فيه وَإِننَدَاعَيَ 
فالْقول قول الذي كانت تمر في يدَيْهِوَالآخرُ مُذّع عَلَيْه. 

قال الماوردي : وصورتها فيمن ابتاع طعاماً مختلط بطعام للبائع فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون ذلك قبل القبض . 


كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كشب ١)‏ 





والثاني : بعذه . 


4 ذلك قبن ارفا ارعان ا من اه حك انر 

إما أن يكون معلوم القدر» أو غير معلوم القدرء فإن كان غير معلوم القدر كان كالثمرة 
المبيعة إذا اختلطت بثمرة حادثة فيكون في البيع قولان : 

أحدهما: باطل . 

والثاني: جائز فإن تراضيا واتفقا وإلا فسخ البيع بينهما. 

وإن كان معلوم القدر وذلك يكون بأحد ثلاثة أوجه : 

إما أن يكون المبيع معلوم الكيل فيعلم بعد استيفاء كيل المبيع قدر ما ليس بمبيع . 

. وإما أن يكون المبيع غير معلوم الكيل وغير المبيع معلوم القدر فيعلم بقدر استيفاء كيل 
ما ليس بمبيع قدر المبيع . ) 

فإذا كان المبيع معلوم القدر بأحد هذه الأوجه الثلاثة فقد صار مختلط العين متميز 
القدر وكان تميز القدر يمنع من الجهالة وهو أقوى المقصودين منه فصح البيع وكان ا 
العين مغيراً للصفة مع تقارب الأجزاء فصار عيبا يوجب الخيار, فوجب أن يكون البيع جائزا 
وللمش ي الخيار» فإن فسخ رجع بالثمن. » وإن أقام صار شريكاً للبائع فيه على قدر 
الحصتين» فإن كان الطعامان متمائلي ال تاكان وإن كانا مختلفي القيمة بيع 
وكانا شريكين في ثمنه على قدر قيمة الطعامين إلا أن يتراضيا بقسمة ذلك كيلا على 
الحصص دون القيم فيجوز. 


فصل: وأما الضرب الثانى : وهو أن يكون اختلاط الطعام بعد قبضه فالبيع ماض لا 

فإن قيل ما الفرق بين الطعام إذا اختلط بعد قبضه فلم يبطل البيع فيه وبين الثمرة إذا 
اختلطت بعد القبض فى شجرها فبطل البيع فيها؟ على أحد القولين : 

و ا ا وقبض الثمرة على 
E‏ يا ب المي باضخ و 
القبض . 

فإذا ثبت أن البيع صحيح نظرء فإن كان قدر الطعام معلا بأحد الأوجه التي مضت 
تقاسماه على ما ذكرنا. 
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وإن كان قدر الطعام مجهولاء فإن تراضيا بشىء اتفقا عليه جاز واقتسماه على ذلك 
وإن تنازعا واختلفا نظر فإن كانت صبرة المشتري قد انثالت على صبرة البائع فالقول قول 
الاك في ا لأن اليه له 

ل الع ا سيره المتتري فالقول قول المشتري في قدر 

وقال المزني : القول قول البائع لأن يده قد كانت على الطعامين معاً وكان أعرف 
بقدرهما من المشتري المستحدث إليه. وهذا خطأ لأن ما وجب اعتبار اليد فيه كانت اليد 
وا يي ال 0 
000 وَالأضْل مالا قم نة ترون عل جر كير وزع مُمرِ) . 

قال الماوردي : وجملة ذلك أن من ابتاع أرضاً ذات بناء وشجر لم يخل حال ابتياعه 

إما أن يشترط دخول البناء والشجر في البيع لفظاً فيدخل . 

وإما أن يشترط خروجه لفظأ فيخرج . 


وإما أن يطلق العقد ويقول ابتعت مك هلد اا قى فنص اف : في البيع أن ما في 
الأرض من بناء وشجر يدخل في البيع » ونص في الرهن أن ما في الأرض من بناء وشجر لا 
يدخل في الرهن فاقتضى لاختلاف نصه في الموضعين أن اختلف أصحابنا في المسألتين 
على ثلاثة طرق : ) ظ 

إحداها: وهي طريقة أبي الطيب بن سلمة وأبي حفص الوكيل أن نقلوا جوابه في البيع 
إلى الرهن وجوابه في الرهن إلى البيع وخرجوا المسألتين على قولين لاختلاف نصه في 
الموضعين. أحدهما: ا 
الثمرة المؤبرة في البيع ولا في الرهن . 

والقول الثاني : أن البناء والشجر يدخل ف في البيع والرهن جميعاً بخلاف الثمرة ة المؤبرة 
لأن الثمرة ة المؤبرة تستبقي مدة صلاحها ثم تزال عن نخلها وشجرها فصارت كالشيء المتميز 
فلم تدخل إلا بالشرط. والبناء والشجر يراد للتأبير والبناء يجري مجرى أجزاء الأرض فصار 
داخلا في العقد. 

والطريقة الثانية : وهى طريقة أبى العباس وهو أنه جعل اختلافه اخدتلاف نصفه في 
الموضعين على اختلاف حالين. 7 
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فجعل ما نص عليه من دخول ذلك في البيع محمولاً على أنه لو قال بعتك الأرض 
بحقوقها يدخل في البيع البناء والشجر لأنه من حقوق الأرض ولو قال مثله في الرهن لدخل . 

وجعل ما نص عليه من خروج ذلك من الرهن محمولاً على أنه قال رهنتك الأرض ولم 
ا ل ل ل ل ل ل 
اي 
وجمهور أصحاب أن 0 جراية في و انير دين على اعرد ونا البناء 
والشجر داحلا في البيع بغير شرط ولم يجعلوه داخخلا في الرهن إلا بالشرط وفرقوا ؛ بين البيع 
والرهن بفرقين : 

أحدهما: أن عقد البيع يزيل الملك فجاز أن يكون ما اتصل بالمبيع تبع له لقوته. 
وعقد الرهن يضعف عن إزالة الملك فلم يتبعه ما لم يسمه لضعفه. 

والثاني : أنه لما كان ما حدث في البيع للمشتري جاز أن يكون ما اتصل به من قبل 
المشتري. ولما كان ما حدث في الرهن لا يدخل في الرهن اقتضى أن يكون ما تقدم الرهن 
أولى أن لا يدخل في الرهن . 

فصل: فإذا ثبت على الصحيح من المذهب أن البناء والشجر يدخل في البيع فكذا كل 
ما كان في الأرض متصلا بها من مسمياتها سواء كانت أجراء أو حجارة. أو تراباء وكذا تلال 
0 التي تسمى بالبصرة خالا وخر انها وييدرها وقذرها والخائط الذي يحظرها وسواقيها 
التي تشر ب الأرض منها وأنهارها التي فيها وعين الماء إن كانت فيها فإنه يملكها . 

واختلف أصحابنا أنه هل يملك الماء الذي فيها. 

فال ابو ساق لا ةرما بصي الفاغ ملكا ال جار ور كان ملكا ها اذ 
للمستأجر استعماله ولوجب على المشتري إذا رد غرمه. قال: وإنما يكون أولى بالماء لما 
مائه صار مالکا له وإن تعدى بالدخول. 


وقال أبو علي بن أبي هريرة: قد ملك الماء الذي ينبع من أرضه من عين أو بثر لأنه 
يحدث عن ملكه. وأنه يجوز تملكه فصار كالماء الذي أجازه في إناء ولو أجاز فنه إنسان شا 
لم يملكه واستحق انتزاعه من يده وإنما جاز الممستأجر استعماله لأنه كالماء دون له بالعرف 
ولم يجب على المشتري غرمه لأن حكمه موضوع على التوسعة والله أعلم . 

فصل: فلو كان في الأرض التي ابتاعها معدن كان داخلا في البيع ظاهراً كان أو باطناً 


وأما ما في المعدن فعلى ضربين : 
الحاوي في الفقه/ جه / م١‏ 
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أحدهما: أن يكون جامدا كالفضة والذهب والخرير والرضاص. 

والضرب الثانى : أن يكون ذائباً جارياً كالنقط والزفت والقار فإن كان جامداً كالفضة 
والحديد كان ملكاً لمالكهاء وإن كان ذائباً كالنفط والزفت والقار فعلى قول أبي إسحاق لا 
يملك إلا بالإجازة» ولو خرج عن أرضه لم يكن له منع الناس منه. 

ا ب ر و ی ا 
اال لي 0 مويو 
ألما فيه من دخول أرضه والتصرف فى ملكه فإن أخذوه فقد ملكوه دونه . 

فصل: فلو كان في الأرض دولاب للماء ففيه وجهان : ) 

أحدهما: و ارين APP E‏ وي 
AE‏ ) 

والوجه الثاني : لا يدل في ابيع كم لا يدل فيه خشبة الزسوق وان سقت ولا بغرا 
الدولاب وإن سقت . 

وكان عقن أضعانها يقصل فيقول إن كان التدولاب ضكر سكن قله اضحييها على 
حاله بغير مشقة لم يدخل في البيع كالزربوق. وإن كان كبيرا لا يمكن نقله صحيحا إلا 
واليناء . 

فصل: فأما إن كان في الأرض رحا للماء دخل في البيع بيت الرحا وبناؤه. 

فأما حجارة الرحا ففيها ثلاثة أوجه : ش 

أحدها: : أنها لا تدخل في البيع علواً وسفلا لأنها من تمام المنافع . 

والثاني : لا تدخل فيه علواً ولا سفلا لامتيازها. 

والثالث: تدخل فيه السفلى لاتصاله ولا تدخل فيه العليا لانفصاله . 

وأما دولاب الرحا الذي يديره الماء فيدير الرحا فهو تبع للرحا يدخل في البيع بدخوله 
"ويخرج منه بخروجه وإلحاقه بالسفلى أولى من إلحاقه بالعليا. 

فصل: فأما ما كان في الأرض من شجر مقطوع وبناء مقلوع وعلف مخزون وتمر 
ملقوط وتراب منقول وسماد محمول فكل ذلك للبائع لا يدخل في البيع إلا بالشرط أو يكون 
التراب أو السماد قد سقط في الأرض واستعمل . 
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فصدل: نان إذا باعه البناء والشجر ولم يتعرض لذكر الأرض فبياض الأرض الذي بين 
البناء والشجر لا يدخل في البيع لا يختلف» والفرق بين أن تباع الأرض فيتبعها البناء والشجر 
وبين أن يباع البناء والشجر فلا تتبعهما الأرض . 

إن الأرض أصل والبناء والشجر فرع فإذا بيعت الأرض جان أن يتبعها فرعهاء وإذا بيع 
البناء والشجر لم تتبعه الأرض التي هي أصل . | 

فأما ما كان من الأرض قرارا للبناء والشجر ففي دخوله في البيع تبعاً للبناء والشجر 
وجهان : 

أحدهما : لا يدخل لما ذكرنا. 


والثاني : يدخل في البيع لأنه لا قوام للبناء والشجر إلا به فخالف بياض الأرض الذي 
يستغنى عنه . 

فصل: فأما إذا قال بعتك هذا البستان فالبيع متوجه إلى الأرض ويدخل في البيع 
الشجر والغراس والنخل وكل ماله من النبات أصل لا يختلف فيه المذهب» بخلاف قوله 
بعتك هذه الأرض لأن اسم البستان لا ينطلق على الأرض البيضاء.حتى تكون ذات نخل 
وشجرء فلو كان فى البستان بناء كان كقوله بعتك هذه الدار على ما ذكرنا من اختالاف 
المذهب لأن البستان قد يخلومن البناء فينطلق عليه الاسم» ولا يخلومن الشجر والبناء ئ 
فينطلق عليه الاسم . 

وإ قال بعتك هذه القرية دل في ايع سود القرية كله من البناء والمساكن 
والدكاكين والحمامات وما في خلال المساكن من النخل والشجرء ولا يدخل في البيع 
مزارعها ولا أرضها ولا بساتينها وإنما يدخل في الأرض ما اختلط ببنيانها ومساكنها وما كان 
من أفنية المساكن وحقوقها دون غيره. 


فصل: وأما إذا ناغة:ذارا وقال بتك هذه الذان وأطلق فقد دخل في البيع ما اشتملت 
عليه الدار من بناء وسقوف وسفل وعلو وکل ماکان متصلا ببنيانها على التأبيد داخلا أو 
ارجا من الأنوات المتضوية والأجة والميازيية. ` 

وقال وة يدخل في البيع مع ذلك ما کان داخخلاً ولا يدخل فيه ما كان خارجاً. 
ولأجله احترز الشرطيون في كتب الوثائق فقالوا وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منها. 

وهذا مذهب ظهر فساده بإجماع الكافة على خلافه وأن التعليل بالاتصال يوجب 
التسوية في الأمرين . وأما ما كان منفصلا عنهما من آلة وقماش ودلو وبكرة فكله خارج عن 


البيع . 
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وقال زفر: كل ما كان في الدار من آلة وقماش. 1 
البيع ولأجله احترز الشرطيون في كتبهم فقال: وكل حق هو لها. وهذا أظهر فسادا من 
مذهب أبي حنيفة ‏ وو جار وول هذا في البيع لجاز دخول ما في الدار من عبيد وإماء 

وماشية وطعام وما أحد قال بهذا تعلبلا بالانفصال. 


وكذا كل ما كان متفصاٌ وكذا كل ما فصل من أدلة البناء من آجر وخشب فلم تستعمل 
أو كانت أبواباً فلم تنصب فكل ذلك خارج من البيع لانفصاله . فأما السلم ودرج الخشب فإن 
كانت مثبتة الطرفين دحل جميع ذلك في ابيع لاتصاله ا وإن كانت منفصلة ترفع 
وتوضع لم تدخل في البيع لانفصالها عن البنيان. 

وكذا ف البيع و كانت متفضله لم تدخل في 
البيع » وهكذا الإغلاق والإقفال ما كان منها منفصللً لم يدخل في البيع وما كان منها متصلا 
دخل في البيع وفي دخوله مفتاحه وجهان وهكذا كل ما كان منفصلا لا يمكن الانتفاع به إلا 
مع متصل بالدار ففيه وجهان : 


أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يدخل في البيع لأنه تبع لمتصل . 

والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا يدخل في البيع لأنه في نفسه منفصل . 

وكذا إذا كان المبيع دكانا عليه دربات تغلق بها يريد به ألواح الدكان فما كان متصلً 
منها بالحائط من الجنبين يدخل في البيع لاتصاله. وفي دخول الألواح المنفصلة وجهان وكذا 
التثور المبني داخل في المبيع وفي دخول رأسه وجهان, وهكذا السفينة يدخل في البيع من 
آلتها ما كان متصلاً وفي دخول مالا يستغنى عنه من آلتها المنفصلة وجهان. فأما الحباب 
المدفونة فإن كان دفنها للانتفاع بها على التأبيد كحباب الزياتين» والبرازين» والدهانين 
دخلت في البيع » وإن كان دفنها استيداعاً لها في الأرض لم تدخل في البيع كما يدخل في 
البيع من حجارة الأرض ما كان مبنياً ولا يدخل فيه ما كان مستودعاً . 

فأما إن اتصل بالدار حجرة أو ساحة أو رحبة لم تدخ ل في البيع لخروج ذلك عن 
حدود الدار التي لا تمتاز الدار عن غيرها إلا بها ولا يصح العقد إلا بذكرها وهي أربعة حدود 
في الغالب فإن استوفى ذكرها صح البيع» وإن ذكر منها حداً أو حدين لم يصح البيع. وإن 
ذكر منها ثلاثة حدود وأغفل الرابع » فإن كانت الدار لا تتميز بذكر الحدود الثلاثة بطل البيع. 
وإن تميزت بذكر الحدود الثلاثة فالصحيح أن البيع صحيح لحصول الامتياز» وفيه لبعض 
أصحابنا وجه آخر أن البيع بإغفال ذكره باطل . 

فأما إن اتصل بالدار ساباط على حائط من حدودها فقد اختلف أصحابنا في دخوله في 
البيع مع الإطلاق على ثلاثة أوجه : 
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أحدها: أنه لا يدخل ف في البيع كما لا تدخل الحجرة المتصلة بالدار. 
لاقي : نال في ايع كما يدخل قد الأجدحة والمازيب:: 
والوجه الثالث : : وهو تخريج أبي الغياض أن تعتبر حال الأجذاع من الطرفين فإن كان 
) ال راج من الطرقين ساروا عر ل لوق لدو تال اباط في اليم 9د ديم ها 
وإن كان أحد الطرفين مطروحا على حائط لغير هذه الدار لم يدخل في البيع لأن جميعه ليس 
ج 

فصل: فأما إذا باعه عبدا وعليه ثياب أو أمة وعليها جلبابها فقد حكي عن عبد الله بن 
عمر أن جميع ما على العبد أو الأمة من ثياب وحلي يدخل في البيع لأنه يد قد ملكت . 

وقال قوم بل يدخل في البيع من جميع ما عليها قدر ما يستر العورة. 

وقال جمهور الفقهاء ادحل ی يد الس و 
ولقوله كل : «مَن ابتاعَ َبْدَا وَلَهُ مَل فَمَالَهُ ائم إلا أن بش بشتري الْمبْناعُ» ولو وجب قدرما 

يستر العورة للزم قدر ما يسد الجوعة . 

فصل: وإذا ابتاع دابة عليها سرج ولجام أو شيء من آلتها كالحبل والمقود لم يدخل 
شيء من ذلك في البيع . ) 

وقال قوم يدخل في البيع الحبل والمقود وهو قول من أوجب في بيع العبد والأمة قدر 
ما يستر العورة وقد بينا وجه فساده» لكن يدخل في بيع الدابة النعال المسمرة في أرجلها 
لأنها كالمتصل وهي بخللاف القرط في الأذن حيث لم يدخل في البيع لأن نعال الدابة 

فصل: فإذا ابتاع سمكة فوجد في جوفها لؤلؤة أو جوهرة لم تدخل في البيع كما لا 
يدخل الكنز المدفون في الدار ذ في البيع ثم ينظر في اللؤلؤة أو الجوهرة فإن كان فيها أثر ملك 
من ثقب أو صنعة فهي لقطة لا تملك للصياد البائع وإن لم يكن فيها أثر ملك من ثقب فهي 
ملك للصياد البائع كما يملك من ذلك ما يأخذه من معدنهء لأن الحوت والسمك قد يمر 
بمعادن اللؤلؤ والجوهر فربما ابتلع شيئا منه. لكن لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها سمكة 
كانت داخلة في البيع وملكها المشتري . والفرق بين السمكة تكون في جوف السمكة وبين 
اللؤلؤة : 

أن السمكة قد تغتذي بالسمك فصار ما فى جوفه من ذلك من أغذيته ومحكوم به من 
جملته وليس كذلك اللؤلؤ. 

وهكذا لو ابتاع طائراً فوجد في جوفه سمكاً أوجراداً كان داخلاً في البيع لأنه من 


لل لل لل كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 


قال الشافعي رحمه الله : ويؤكل الحوت والجراد الموجود في جوف الطائر وهذا 
صحيح لأنهما يؤكلان ميتين لكن بعد الغسل لنجاستهما بما في جوف الطائر» ولو كان 
مأخوذا من جوف الحوت لم يجب غسله لأن ما في جوف الحوت ليس بنجس» وما في 
. جوف الطائر نجس . 

مسألة : قال الشافعيٌ رحمه الله تَعَالَى : «وإن كان فيها رَرْعٌ فهو لِلبَائِع يرك حتى 
خف ) 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا باع أرضاً وفيها زرع يحصد مرة ويؤخذ دفعة كالبر 
والشعير والباقلا والكتان فهو للبائع لا يدخل في البيع إلا بالشرط بخلاف الشجر والغرس 
الموضوع للاستدامة والبقاء لأن الزرع لا يوضع للاستدامة وإنما يزرع لتكامل المنفعة فحل 
محل المتاع المودع فلذلك لم يدخل في البيع . 

فإن قيل فالثمرة قبل التأبير تستبقى لتكامل المنفعة ثم تجتنا وهي داخلة في البيع فهلا 
كان الزرع مثلها؟ . 

قيل الفرق بينهما أن الثمرة حادثة ئة من خخلفة الأصل المبيع » والزرع مستودع في الأرض 
بفعل الآدمي وقد فرق في الأصول بين ما كان من خلفه الأصل فيكون تبعاء وبين ما يكون 
مستودعاً في الأصل فلا يكون تبعاً. ألا ترى أنه لو اث شترى أرضاً فوجد فيها رازا لم يدخل في 
البيع لأنه مستودع في الأرض ولو وجد فيها معدناً كان داخلا في البيع لأنه خلقة في الأرض 
فإذا ثبت اا ی ی ا المتتري سن اديكوه عالما بترو 
أوغير عالم : 

فإن كان عالماً بالزرع فلا خيار له في الفسخ . 

وإن لم يكن عالماً بالزرع لأنه ابتاعها عن رؤية متقدمة ولم يرها وقت العقد فله الخيار 
في فسخ العقد لأن الزرع عيب لمنعه منفعة الأرض . فإن فسخ رجع بالثمن» وإن أقام 
فللبائع ترك الزرع في الأرض إلى وقت حصاده كما يكون له ترك ما أبر من الثمر إلى وقت 
جداده» ولا أجرة للمشتري على البائع في تركه لأنها منفعة مستحقة قبل ملكهء ما احتاج 
الزرع إلى سقي فعلى المشتري التمكين منه وعلى البائع مؤنته. فإذا انتهى إلى أول أوقات 
استحصاده وجب على البائع أن يحصده ولم يكن له في تركه استزادة في صلاحه ثم ينظر في 
الأرض بعد الحصاد فإن لم يبق للزرع عروق مضرة فقد استوفى حقه ولا شيء عليه» وإن 
بقيت للزرع عروق مضرة كان على البائع قلعها وإزالة الضرر بها إن شاء المشتري . فلو جز 
البائع زرعه قبل وقت حصاده وجب عليه تسليم الأرض بعد قلع العروق المضرة وليس له 
استبقاء oT‏ ا ا 


1 


كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب ۱A۳‏ 





الزرع» فلو كان الباقي من مدة الزرع بعد جزازه خمسة أشهر فزرعها ما يحصد في خمسة 
أشهر لغ بجر وكات الاجر عليه وة ون رضي المشغري ركن نولو كان الزرع مهنا لو 
جز قبل حصاده قوي أصله واستخلف وفرخ كالدخن فجزه قبل حصاده كان له استبقاء الأصل 
الباقي إلى وقت الحصاد لأنه من جملة ذلك الزرع. وليس له استبقاء ما استخلف وفرخ بعد 
الحصاد لأنه غير ذلك الزرع » وعلى البائع قلعه ولا يملكه المشتري كما لا يملك أصل القت 
الذي يجز مراراً. لأن القت أصل ثابت والزرع فرع زائل واستخلاف بعضه نادر. 

فصل : وعد أرضاًمزروعة وشرط دخول الزرع في الييع فلا يخلو حال الزو 
هن حل موي 

- إما أن يكون قد اشتد وبلغ الحصاد أو لا. 

) - فإن لم يبلغ حال الحصاد وكانت بقلا قصل صح ابيع في الأرض والزرع ولا 
يلزم في الزرع اشتراط القطع لأنه دخل في العقد تبعاً للأرض فقد الغرر به فسقط اشتر تراط 
القطع فيه وصار كالثمرة التي لم يبدو صلاحها إذا بيعت مع نخلها صح العقد وإن لم يشتر 
فيها القطع . 

وإن كان الزرع قد اشتد واستحصد فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون مشاهد الحب ليس دونه حائل يمنع من رؤيته كالشعير فالبيع فيه 
صحيح لأنه لما جاز بيع هذا الزرع منفردا فأولى أن يجوز بيعه تبعا. 

والضرب الثاني : أن يكون الزرع غير مشاهد الحب بكمام يمنع من رؤيته كالحنطة 
والعدس ففي بيعه لو كان مفردا قولان : 

أحدهما: يجوز فعلى هذا بيعه مع الأرض أولى أن يجوز. 

والثاني : بيعه لا يجوز فعلى هذا في جواز بيعه تبعاً للأرض وجهان : 

أحدهما : : يجوز لأن ما كان في البيع تبعاً لغيره جاز فقد رؤيته وجهاً له قدرة كأساس 
البناء ولبن الضرع . 

والوجه الثاني : أن البيع فيه باطل لأنه وإن كان تبعاً لغيره ES SE CL‏ 
الأساس واللبن. 

فإذا بطل البيع في الزرع فقي بطلانه في الأرض قولان في تفريق الصفقة . 

ومن أصحابنا من أبطله في الأرض قولاً واحداً للجهل بحصة ما قابل الزرع المجهول 
من الثمن» وهذا من اختلاف أصحابنا في تعليل تفريق الصفقة . 
مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله عَالَى : وإ كان رعا يُجَرُمِرَارَاً فلب ايع 0 
واتوذة وما بقِي فکالاصل . 
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قال الماوردي : وهذا صحيح » وقد ذكرنا أن الزرع على ضربين : 

- ضرب يجز مرة فيذهب أصله كالبر والشعير فقد مضى الكلام فيه . 

- وضرب يجز مراراً وهو باقي الأصل كالقت والأشنان وأ وأنواع من البقول . 

فإذا بيعت أرض فيها منه. كان ما ظهر من نباته غير داخل ذ في البيع. وكان الأصل 
الباقي تبعاً للأرض كالنخل والشجر وهل ينتظر بما ظهر من نباته تناهي جزازه على وجهين : 

أحدهما: ينتظر به تناهى الجزاز. 

والشاني: لا ينتظر به بل لا حق للبائع إلا فيما كان ظاهراً وقت العقد وبه قال أبو 
إسحاق المروزي وقد مضى توجيههما فعلى هذا لوكان النوع من الزرع بذراً لم يظهر بعد 
فمن انتظر فما ظهر منه تناهى هي الجزاز جعل ما ثبت من هذا البذر أول جزه للبائع ومن لم ينتظر 
به التناهي وجغل حق البائع مقصوراً على ماظهرجعل البذر وجميع ما يظهرمن تبانه 
للمشتري . 

فصل: فأما البطيخ والخيار والقثاء وما تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى لكن في عام واحد 
فقد اختلف أصحابنا في حكمه إذا بيعت الأرض وهو فيها على وجهين : 

أحدهما: وهوقول البغداديين أنه يكون في حكم الشجر فيكون للبائع من ثمرته ما قد 
ظهر» وللمشتري الأصل الباقي وما يظهر لأن ثمرته لا توجد دفعة فصار بالشجر أشبه . 

والوجه الثاني : وهو قول البصريين أنه يكون في حكم الزرع فيكون للبائع أصله 
وثمره»› لأنه زرع عام واحد ولو تفرق لقاط ثمره. والشجر ما بقي أعواما فألحق به في الحكم 
ما بقي أعواماً كالعلف ولم يلحق به ما لم يبق إلا عاماً واحداً كالزرع . 

فصل: فأما الموز فأصله لا يحمل إلا سنة واحدة ثم يموت بعد أن يستخلف مكانه 
فرخاً يحمل في العام المقبل. فإذا كان كذلك فالأصل الموجود وقت العقد لا يدخل في 
البيع كالزرع لأنه لا يبقى بعد سنته. والفرخ الذي يستخلف كالشجر يدخل ف في البيع . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَجِمَة الله تعَالَى : «وإن كان فيها حب قد بَذَرَهُ فَالْمُشتَرِي 
ِالْحْيَارٍ إن حب تقض الي أو درك الْبذّر حتى ييلع فَيخصَدَ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا ابتاع أرضاً فيها بذر لزرع لا يبقى له بعد حصاده 
أصل كالبر والشعير» » فالبذر للبائع خارج هن العقد لأنه مستودع في الأرض لتكامل المنفعة لا 
للاستدامة. فإن كان المشتري عالما به فلا خيار له في فسخ البيع. > وإن كان غير عالم فهو 
بالخيار فإن أقام كان البذر مقرأ في الأرض إلى وقت حصاده كما قلنا في الزرع فإن قيل فهلا 
كان بيع الأرض المبذورة أو المزروعة باطلاً في أحد القولين كالأرض المج ييه 
المبيع في الحالين مستحقة . 


ه18 





كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 


قيل الفرق بينهما أن الأرض المشغولة بزرع البائع مقدور على تسليمها لأنه ليس عليها 
ريا اسائعة فصع ربعها ولا واليدا والارص الميداج ا قر باتررطاي لكاب 0 

أحدهما: يجوز لأنه تبع . 

والثاني : لا يجوز لأنه مقصود فعلى هذا إذا بطل البيع في البذر ففي بطلانه في الأرض 
قولان من تفريق الصفقة . 

ومن أصحابنا من أبطل البيع فيها قولاً واحداً والله أعلم . 

مسألة : :قل ا جنه الله ص : رلت ار i a‏ 
لبون فرفري اليإ كات 9 تير يها يأر لته قل لا 
نت پاليا إن سلْمََْاَاَِعُ جَائرٌ ون ايت قبل [لمشحرق انت بالحيار : في الرد أو يَقْلَعْهُ 
وَيَكُون عليه قيمة ما افد عليك) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال : 

إذا ابتاع أرضاً فظهرت فيها حجارة لم يخل حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون مخلوقة في الأرض . 

والثاني : أن تكون مبنية فيها. 

والثالث : أن تكون مستودعة فيها . 

فإن كانت الحجارة مخلوقة في الأرض فهي داخلة في البيع كما يدخل في البيع قرار 
الأرض وطينهاء ثم لا يخلو حالها إذا كانت مخلوقة من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تكون الحجارة مضرة بالأرض في الغرس والزرع جميعاً فهذا عيب 
يستحق المشتري به خيار الفسخ إلا أن تكون الأرض مبيعة لغير الغراس والزرع . 

والحال الثانية : أن تكون الحجارة غير مضرة بالغراس ولا بالزرع لبعد ما بينهما وبين 
وجه الأرض بحيث لا يصل إليها عرق زرع ولا غرس فليس هذا بعيب ولا خيار للمشتري . 

والحال الثالثة : أن تكون الحجارة مضرة بالغراس لوصول عروقه إليها وغير مضرة 
بالزرع لبعد عروقه منها فقد اختلف أصحابنا هل يكون ذلك عيبأ يوجب الخيار للمشتري 
على وجهين : 

أحدهما: هو عيب لأنه قد منع بعض منافعها . 


۱۸٦‏ كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 


والوجه اي وهو محكي عن أبي إسحاق ل EG‏ 
لكدال ا ای ا ی و ا 1 
ار 


a4 





والأصح عندي أن ينظر في i USEC‏ أو بعضها 
للغرس وبعضها للزرع فليس هذا عيبا ولا خيار فيه 

وإن كانت مرصدة للغرس فهذا عيب وفيه الخيار لأن العرف المعتاد يجري فى العقود 
مرف اقرط رفسل اوي الج لعل ها ا م قفا کن تن الت 
اختلاف. لكن ذكرت ما حكى وبينت ما اقتضته الدلالة عندي . 


فصل: فإن كانت الحجارة مبنية في الأرض فهي داخلة في البيع لأنها موضوعة 
للاستدامة كالبناء الظاهر. وغالب الحال فيما بنى فى الأرض من حجر أنه غير مضر بغرس 
زرغ ن اليرت جار ماه فز جات الارن ارا ومخارى ما فإن كانت 
كذلك فلا خيار للمشتري فيها لأنها زياده غير مضرة» فإن كانت الحجارة مبنية بخلاف العرف 
في موضع مضر بالغرس والزرع فللمشتري خيار الفسخ على ما مضى إلا أن يسهل قلعها 
لقضر المدة ؤقلة المؤنة فلا شخان 


فصل: وإن كانت الجحارة مستودعة في الأرض وهي مسألة الكتاب فهي غير داخلة 
في البيع لأن ما أودع في الأرض للحرز ولم يوضع للاستدامة والتأبيد فهو كالكنز المدفون 
يكون للبائع ولا يدخل ف في البيع . وإذا كان كذلك لم يخل حال الحجارة من أربعة أقسام : 
أحدها: أن يكون تركها غير مضر وقلعها غير مضر. 
والثاني : أن يكون تركها مضرا وقلعها مضراً. 1 
والثالث: أن يكون تركها غير مضر وقلعها مضرا. 
والرابع : أن يكون قلعها غير مضر وتركها مضراً. 
فأما القتسم الأول: وهو أن يكون تركها غير مضر لبعدها من عروق الغراس والزرع, 
وقلعها غير مضر به لأنه لم يحصل في الأرض غراس ولا زرع فالبيع لازم ولا خيار للمشتري 
لارتفاع الضرر وعلى البائع قلع حجارته فإن سمح بها للمشتري لم يلزمه قبولها لأنها هبة 
محضة ويؤخذ البائع بقلعهاء » فإذا قلعهاء فإن كان المشتري عالما بالحجارة فلا أجرة له على 
ا ا ا ا ل ل 
المشتري بغير أجرة لأن العلم بها يجعل زمان بقائها مستشى . 


- لاما 





كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 


وإن كان المشتري غير عالم بالحجارة اعتبر زمان القلع فإن كان يسيراً لا يكون لمثله 
أجرة كيوم أو بعضه فلا أجرة على البائع وإن كان كثيراً يكون لمثله أجرة نظر فيه . 

. فإن كان بعد قبض المشتري وجب على البائع أجرة المثل لتفويته على المشتري منفعة 
تلك المدة ووجب عليه أيضا تسوية الأرض وإصلاح حفرها بقلع الحجارة» وإن كان ذلك 
قبل قبض المشتري فهل يجب على البائع الأجرة أم لا على وجهين . 

أحدها: تجب عليه الأجرة لتفويته على المشتري ما ملكه من المنفعة كما لو كان بعد 
القبض . 

والثاني : وهو مذهب جمهور أصحابنا لا أجرة عليه لأن منفعة الأرض قبل القبض 
مفوته على المشتري بيد البائع على الأرض . 

فأما تسوية الأرض وإصلاح حفرها فلا تجب على البائع وجها واحداًء لكن يجب 
بذلك للمشتري خيار الفسخ لأنه عيب ونقص كما لو اث شترى عبدا فقطع البائع يده قبل 
القبض لم يجب للمشتري أرش لكن يستحق به خيار الفسخ لآنه عيب ونقص وإن كان بعض 
القبض لزمته تسوية الحفر وجهاً واحداً ولا خيار للمشتري كما لو اه شترى عبدا وقبضه فقطع 
البائع يده فليس الأرش وهاو اا ولا خيار للمشتري لحدوث النقص فهذا القسم الأول 


فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن يكون تركها مضراً لقربها من عروق الغراس والزرع 
وقلعها مضرا لما في الأرض من غراس وزرع فلا يخلو حال المشتري من ثلاثة أحوال : 
| إما أن يكون عالماً بالحجارة وبضررهاء أو غير عالم بالحجارة ولا بضررها أو يكون 
عالما بالحجارة غير عالم بضررها. 
فإن كان عالماً بالحجارة وبضررها فلا خيار له في الفسخ ولا أجرة له في القلع. لأن 
العلم بالمعيب يمنع من الخيار والعلم بالحجارة يمنع من استحقاق الأجرة . 


وإن كان غير عالم بالحجارة وبضررها فله الخيار ف في الفسخ لأجل ما يلحقه من الضرر 

والنقص. فإن فسخ رجع بالثمن. وإن أقام كانت الأجرة مستحقة على ما مضى وهو أن ينظر 
فى الزمان فإن كان يسيراً فلا أجرة فيه وإن كان كثيرا نظرء فإن كان بعد القبض استحق | 

الأجرة وتسوية الأرض . 


وإن كان قبل القبض ففي استحقاق ا ولا يلزمه نتسويه ة الأرض 


علمه بالضرر ولا يستحق الأجرة إن أقام لعلمه بالحجارة» وأن ا 


٠ موك‎ 


می . 


هده هلل كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 


وعلى جميع الأحوال ليس للبائع إقرار الحجارة في الأرض إن أقام المشتري على 
البيع فهذا القسم الثاني . 

سردات كير وهو RS‏ 
اي 

فإن كان عالماً بالحال فللبائع قلع حجارته ولا خيار للمشتري ولا أجرة لأجل علمه. 
فلو كان المشتري قد غرس عليهاء د كان للبائع قطع غرسه وزرعه ليصل إلى قلع 
ححارته . 

وإن كان المشتري غير عالم بالحال قيل للبائع تسمح بترك الحجارة فإن سمح بها لزم 
البيع وسقط خيار المشتري ولم يكن له أن يمتنع من قبولهما ليثبت له الفسخ . 

فإن قيل فهذه هبة والهبة لا يلزم قبولها . 

قيل ليس المقصود بتركها الهبة حتى لا يلزم قبولها وإنما المقصود بتركها إسقاط الضرر 
على المشتري فيما يلحقه بالقلع فخرج عن معنى الهبة وسقطت فيه المكافأة والمنة ثم ليس 
ش للبائع إذا سمح بها أن يرجع فيها سواء وجد من المشتري القبول أم لا؛ لأنه يجري مجرى 
الوبراء الذي لا يجوز فيه الرجوع ولا يعتبر فيه القبول. 

وإن قال البائع أريد قلعها ولست أسمح بها. قيل للمشتري هذا عيب تستحق به 
لد وان أقام لم يخل حال الأرض التي يضر بها قلع الحجارة من 

ما أذ يكون فيها غرس متقدم قد دحل في البيع. أو يكون فيها غرس قد استحدثه 
المشتري بعد البيع › > أو يكون فيها زرع . 

فإن كان فيها غرس متقدم قبل البيع يضر به قلع الحجارة. فللبائع قلع حجارته وينظر 
فإن قلعها بعد القبض فعليه. أجرة مثل المدة وإن طالت». وأرش ما نقص الغرس بالقلع 

وإن كان قبل القبض لم يلزمه أرش نقص الغرس› ولا تسوية الأرض وهل يلزمه 
الأجرة أم لا على وجهين . 

وإن كان الغرس قد استحدثه المشتري بعد البيع فهذا لا يكون إلا بعد القبض فنلزمه 
الأجرة ونقص الغرس وتسوية الأرض ولا يلزم البائع ترك حجارته إلى مضي مدة الغراس 

وإن كان فيها زرع فزرع المشتري يكون بعد قبض الأرض وعلى البائع ترك حجارته 
إلى مضي الزرع ؛ لأنه زرع غير معتد به فلا يقلع زرعه قبل حصاده. 


۱۸۹4 





- كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 


والفرق بينه وبين الغرس أن الغرس موضوع للاستدامة وليس لمدته حد وغاية, 
ظ والزرع موضوع للأخحذ ولمدته غاية وحد. فإذا حصد المشتري زرعه قلع البائع حينكذ 
حجارته ولزمته الأجرة وتسوية الأرض فهذا القسم الثالث. 

فصل: وأما القسم الرابع : وهو أن يكون تركها مضراً لقربها من عروق الغراس والزرع 
وقلعها غير مضر؛ لأنه ليس عليها غراس ولا زرع فالبائع في هذا مجبور على قلع الحجارة 
لدفع الضرر عن المشتري ولا خيار للمشتري لأن البائع مأخوذ بدفع الضرر عنه» ثم القول 
في الأجرة وتسوية الأرض على ما مضى إن كان بعد القبض لزمته الأجرة وتسوية الأرض وفى 
الاجرة وجهان : ظ ١‏ 
وإن كان ترك الحجارة مضرا بالغراس دون الزرع لزم البائع قلعها وجها واحداً بخلاف 
الحجارة المخلوقة لأن الحجارة المستودعة تدليس من البائع يمكنه دفعه» والمخلوقة 
بخلافه . والله أعلم . ) 


يَابٌ لا يَحُورُ يَيْعُ الثّمَر حَتّى تَيْدُو صَلاحَه 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «أَخْبَرَنا مَالِكُ عَنْ حَمَيْدٍ عَنْ انس أن رَسُولَ 
الله يك هى عَنْ بع امار حتى زهي قي يا رَسُولَ الله وَمَا تزهي؟ قَالوحَتى تمر" 
وروی عَنْهُ اة أبن عمر«حتى دو صَلاحهَا) وروی عيْرهُ حتى نو مِنَ الْعَامةِ» (قال) فبهذَا 


رع بي 


ع وْلِهِ كه «إِذا مح الله جل وَعَر الشمرة فب أذ حَدَكُمْ مَالَ أخيه؟ » لاله عَلَى انه 
إنما ََى كك عَنْ بيع لمر و التي ترك حى بلع خا اها لا أنه هَى عَم يُقْطمُ نها ذلك 
نما قط مها لا اكه تات عليه تمع نما ْنع ما ُنْرَكُ مُه يون في مِثْلِهًا ألآفة كَالْبَلُم 


سن عي بيو 


وکل ما دون لبر يحل بيه عَلَى أن بطع مان . 

قال الماوردي : قد ذكرنا في الباب الماضي الحكم في بيع النخل دون الثمرة. وفي 
بيع. الثمرة مع النخل وهذا الباب مقصور على بيع الثمرة دون النخل ولا يخلو حال الثمرة 
المبيعة من أحد أمرين : 

إما أن تكون بادية الصلاح. أو غير بادية الصلاح . 

فإن كانت غير بادية الصلاح فلا يخلو حال بيعها من ثلاثة أقسام : 

وس ب رجي عدي 

الثالك : ا 

فأما القسم الأول وهو أن تباع بشرط التبقية والترك فبيعها باطل لما روي أن الني كله 
«نْهَى عَنْ بيع الدمَارٍ ختى تزْهِي » قل وَمَا تزهي قال حتى تحمر» 

وروی سعید عن جابر قال «نَهَّى رَسُول الل يك أن باع تَر تی تَشْقَحَ. > قيل وما 
تشقحَ , قال تحمار وَتَصغار ويکل منها»9© . 


.)١1000/١6( أخرجه البخاري حديث (۲۱۹۸) ومسلم ۱۱۹۰/۳ حديث‎ )١١ 
.)31707١( حديث‎ YVT/Y أخرجه البخاري في البيوع وأبو داود‎ 69 


كتاب البيوع/ ا ا ا ۱۹۱ 


0 ر م 


وَرَوَى افع عن ابن كُمرَ أن رَسُولَ الله كلل : : «نهى عَنْ بيع الشُمارٍ حتى يبدو 


وَرَوَى أَبُوَهُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله بل «نَهَى عَنْ بيع النخل حتى يَحْرُرْمِنْ كل 

2 أن رَسُولَ الله يك «نهَى عَنْ بع التمنار حى تومن 
الْعَامَةَ ". 

وَقَالَ رَسُولُ الله كك «أرَيْتَ إِنْ مَنَمَ اللّهُ امه فم ياح أَحَدُكُم مَالَ أحيه» فهذه 
خمسة أحاديث تمنع من بيع الثمار قبل بدو الصلاح وألفاظها وإن كانت مختلفة فمعانيها 
متفقة فيحتمل أن يكون النبى ية قال هذه الألفاظ | لمختلفة في أزمان مختلفة فنقل كل واحد 
من الرواة ما سمعه من لفظه ويحتمل أن يكون النبي ية قال أحد هذه الألفاظ فنقل كل واحد 

ا 0000 0 اللفظ فكان ا ا ويجور 

E ORE 
وحدوث العاهة بها صح البيع . فلو سمح البائع بعد اشتراط القطع على المشتري بترك‎ 
. الثمرة إلى بدو الصلاح جاز لصحة العقد ولو طالبه بالقطع لزمه ذلك‎ 
وأما القسم الثالث: وهو أن تباع بيعاً مطلقاً لا يشترط فيه التبقية والترك» ولا يشترط فيه‎ 
القطع . ظ‎ 

فمذهب الشافعي رحمه الله : أن البيع باطل . 

وقال أبو حنيفة البيع جائز ويؤخمذ المشتري بقطعها في الحال بناء على أصله في أن 
إطلاق العقد يقتضى : عل الى GSS E‏ 
لا يتم بالقطع. كا الاق اوتا رسكن م هان ثيك أنهما لو شط 
اا ت وت الج وكذا مع إطلاق العقد المقتضى د e‏ 





() أخرجه البخاري ۳۹٤/٤‏ في البيوع حديث )۲۱۹٤(‏ ومسلم ١٠٠١/۳‏ في البيوع حديث 
.)١16"5/59(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود ۲۷۳/۲ في كتاب البيوع (7779) . 

)۳( ل والشافعي في المسند ١59/5‏ وأبو داود حديث )۳۳٣۸(‏ والترمذي ٥۲۰/۳‏ 
في في البيوع وقال : حسن صحيح والنسائي ۲۷۱/۷ وأحمد 0/۲ . 


۳ہ س كتاب البيوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 


قال ولآن العقد إذا أمكن حمله على وجه يصح لم يجز أن يحمل على وجه الفساد 

ولآنها ثمرة لم يشترط تركها فجاز بيعها كالمشروط قطعها؛ ولأن كل ثمرة جاز بيعها 
بشرط القطع جاز بيعها على الإطلاق كالبادية الصلاح . | 

ودليلنا: ما رويناه من الأحاديث الخمسة باختلاف ألفاظها واتفاق معانيها 3 ا اة 
تھی عن بيع الشْمَارِ حتى يبدو صلخا فكان الاستدلال بها من وجهين : < 

أحدهما: أن النهي توجه ا المعهود من البيعات» والمعهود د من البيع إطلاق | العقد 
دون تقيده بالشرط فصار النهي بالعرف متوجها جها إلى البيع المطلق دون المقيد. 

E م ا‎ E O AO 
E با يوي وجو‎ 

) ولأن إطلاق العقد يقتضي التبقية والترك لأن العرف في القبض يجري مجرى 

E E PAO E E والعرف في و‎ 

يجب أن يكون مبطلا للبيع. ) 

ولأنها ثمرة لم يبد صلاحها فوجب أن يصح إفراد بيعها من غير ا شراط قطعها قياسا 
على بيعها بشرط الترك. 0 ظ 

فأما الجواب عما ذكروه في أن إطلاق عقدها يقتضي تعجيل قطعها فهو أنها دعوى 
تخالف فيها وليس التسليم بالقطع والتحويل وإنما هو برفع اليد والتمكين . 

وأما حمله على وجه الصحة فغير مسلم وإنما يحمل على ما يقتضيه إطلاقه ثم يعتبر 
حكمه في الصحة والفساد. ) 

سس ديس سيييييه يقتضي الترك فبطل . و ا 
قطعه لا يقتضر الترك فصح 

E 

أحدهما: أنه يرفع النص فكان مطروحاً. 

والثاني : أن ما بدا صلاحه قد نجا من العاهة وجاز بيعه بشرط الترك فلذلك جاز مطلقا 
وليس كذلك مالم يبد صلاحه . 


كتاب البيوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه تس ل 1١43”‏ 


فصل: فأما إذا ابتاع ثمرة لم يبد صلاحها وهو يملك نخلها التي هي عليه بيع متقدم أو 
هبة أو وصية فهل يلزم 0م ابتياعها؟ على وجهين : 
أحدهما: 00 ترط فيها القطع فسد البيع لأنها ثمرة قد أفردت بعقد البيع . 
والوجه الثاني: أ شتراط قطعها لا يلزم لأنها تصير تبعاً للنخل في الملك كما لو 
اوس سيا 
فصل: فأما ما بدا صلاحه من الثمار فلا يخلو بيعه من ثلاثة أقسام : 


أحدها: أن يباع بشرط القطع فيجوز بيعها إجماعا. 

والقسم الثاني : أن يباع بشرط الترك إلى وقت الجداد فيجوز بيعها ويلزم تركها . 

وقال أبو حنيفة : بيعها باطل احتجاجاً بأنها عين بيعت بشرط تأخير القبض فوجب أن 
يكون بيعها باطل كالعروض والأمتعة. 

ولأنها ثمرة بيعت بشرط الترك فوجب أن يكون بيعها باطل كالثمرة التي لم يبد 
صلاحها ودليلنا : نهيه ب عن بيع لما رِقَبْلَ أن يذو صَلاحُهَا فجعل غاية النهي بدو 
الصلاح» والحكم بعد الغاية يجب أن يكون مخالفا لماقبلهاء فلمالم يجز اشتراط الترك قبل 
بدو الصلاح أقتضى أن يكون ات ا 

ولأن الشرط إذا كان موافقاً للعرف لم يقدح في صحة العقد وقد ذكرنا أن العرف في 
الثمار تركها إلى وقت الجداد وهذا لا يفسد العقد وكذا ما وافقه من الشرط . 

وأما الجواب عما ذكروه من أنه مبيع شرط فيه تأخير القبض فمن وجهين : 

أحدهما: أن القبض يتأخر, لأن القبض في الثمار بالتمكين منها كالعقار. 

والثاني : أنه لما كان العرف في الثمار تأخير قبضها جاز اشتراطه فيهاء ولما لم يجز 
. العرف في العروض بتأخير قبضها لم يجز اشتراطه فيها . 

اا لي ل يت ار 
والمنع فهذا حكم القسم الثاني . 

وأما القسم الثالث: فهو أن يبيعها مطلقاً فالبيع جائز وللمشتري تركها إلى وقت 
الجداد. 
ظ وقال أبو حنيفة بيعها جائز وعلى المشدري قطعها في الحال بناء على أصله في أن 
إطلاق العقد يقتضي القطع. وإطلاقه عندنا يقتضي الترك» وقل تقدم القول فيه اعتبارا 
بالعرف . والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ رخمه الله تغالى: #«وادا ذِنَ ب في بيه إِذَا E‏ 

الحاوي في الفقه/ ج5/ م١١‏ 


14ا ل ل للح كتاب البيوع/ باب لا يجوز بيع الشمر حتى يبدو صلاحه 


أصْفْرَ فَقَدُ دن فيه إذا بدا فيه النضج واستطيعٌ كله ارجام أن كرون كله لارا غ 
في يَلْكِ الخال يمع في الظاهر مِنَّ العَامَةِ لظ نوَاتِهِ في عَامُتِهِ وَبُسْرِه» . 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن بدو الصلاح شرط في جواز البيع من غير اشتراط القطع 
وقد اختلف الناس في بدو الصلاح . 

فروي عن ابن عمر أن بدو الصلاح في الثمار بطلوع الثريا. 

| وحكي عن عطاء أن بدو الصلاح بأن يوجد في الثمر ما يؤكل . 

وحكي عن النخعي أن بدو الصلاح بقوة الثمرة واشتدادها. 

ومذهب الشافعي أن بدو الصلاح يختلف باختلاف الأجناس» فبدو الصلاح في النخل 
بالاحمرار والاصفرارء وفي الكرمٍ بالتموه إلى الحمرة أو السواد استدلالا بما روي عن 
البي كه أنه هى عَنْ بع اكمار حَمَى برهي قبل وما رْهِيء فال حَنَى تَحْمَرٌ أو تَطْفَرٌ. 

فأما اعتباره بطلوع الثريا فلا يصح لأن من البلاد ما يتعجل طلوع الثريا فيه ويتأخر 
صلاح ثمره» ومنها ما يتأخر طلوع الثريا فيه ويتعجل صلاح ثماره. 

ولأن البلد الواحد قد يتعجل صلاح ثماره في عام لاشتداد الحر ودوامه ويتأخر في عام 
آخر لاشتداد البرد ودوافة: وطلوع الثريا لا يختلف بالحر والبرد. 

وأما من اعتبره بوجود ما يؤكل منه فلا يصح لأن ثمار النخل قد تؤكل طلعاً ثم تؤكل 

بلحاً وحالاً. والكرم قد يؤكل حصرماً ولا يكون ذلك صلاحاً . 
وأما من اعتبره بالقوة والاشتداد فغالط لأن قوة الثمار قبل صلاحها فإذا صلحت لانت 
ونضجت . کک ) 

فصل: فإذا ثبت أن بدو الصلاح بما ذكرنا فبدأ صلاح نخلة من حائط كان بدو الصلاح جاريا 
على جميع نخل الحائط » ولا يجوزبيع غيره من ثمار البلد الذي لم يبد صلاحهاولا بيع ما في 
. الحائط من غيرثمار النخل التي لم يبد صلاحها. ٠‏ 

وقال مالك : إذا بدا صلاح نخلة من حائط جازبيع ثمار البلد كله . 

وقال الليث بن سعد : إذا بدا صلاح جنس في ثمار الحائط جاز بيع جميع أجناس الثمار التي 
في الحائط حتى إذا بدا صلاح النخل جاز بيع الكرم والفواكه . 

E‏ ل و ا بح وو ا ا 
بعض وجب أن يكون صلاح نخل حائط من بلد كصلاح جميع نخل البلد لتقارب بعضه من بعض ؛ 
لأن الهواء ليس يختلف فيه واستدل الليث بن سعد بأنه لمالم ر يميز الجنس الواحد في الصلاح 
إجماعاً خوفاً من سوء المشاركة واختلاف الأيدي لم تميز الأجناس المختلفة في الصلاح حجاجا 
وخوفاً من سوء المشاركة باختلاف الأيدي . 
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والدلالة عليهما ما روي عن النبي ككل أنه نَهَى عَنْ بيع الثمَار حتى تنجو مِنَ الْعَاهَةٍ 
والثمرة لا تنجو من العاهة بصلاح غيرها حتى تصلح هي في نفسها . 

ثم يقال لمالك: إنما جاز في الحائط الواحد إذا بدا صلاح بعضه لأنه 5 
الغالب في السقي والعمارة التي يتعجل الصلاح بها ويتأخر أخر بعدمها وثمار البلد كله لا 
تتساوى في السقي والعمارة بل تختلف فاختلف لذلك زمان صلاحها . 

ويقال لليث بن سعد: إنما جاز في الجنس الواحد إذا بدا صلاح بعضه لما يلحق من 
المشقة في تميزه ولم يجز في الأجناس المختلفة لارتفاع المشقة في تميزها. 

وو ا ير ور ور لمات ارس و ي و 
اعتبرت به التأبير في ضم بعضها إلى بعض 

فإذا بدا صلاح نوع من انوع النخل هل يكون صلاحاً لجميع ما في الحائط من أنواع 
النخل على وجهين . 

وإذا بدا صلاح بعض الحائط فأفرد بالعقد ما لم يبد صلاحه كان على وجهين . 

ولو كان له حائطان فبدا صلاح أحدهما دون الآخر فباعهما معا في عقد واحد لزم 
شتراط القطع فيما لم يبدو صلاحه دون الآخر. وإن باعهما على الإطلاق بطل البيع فيما لم 
اا OV e‏ 
النضح 5 وام قلا زر تطح تفج رطب إا دي َك في َل بي خربزه واا 
يكل صِغَارا طَيّبَا دو صَلاجِهِ أن يَََاهَى عِظَمُهُ أو عِظَمْ بَعْضِهِ نَم ترك حتى يَتَلاحَقَ صغاره 
بکباره» . 

قال الماوردي : واعلم أن بدو الصلاح قد يختلف بحسب اختلاف الثمار وحملتها أنها 
على ثمانية أقسام : 

أحدها: RES‏ وفي 
الكرم بالحمرة والسواد والصفاء والبياض» فأما الفواكه المتلونة فمنها ما يكون صلاحه 
بالصفرة كالمشمش منها ما يكون بالحمرة كالعناب ومنها ما يكون بالسواد كالإجاص ومنها ما 
يكون بالبياض كالتفاح . 

القسم الثاني : ما يكون بدو صلاحه بالطعم فمنه ما يكون بالحلوة كقصب السكرء 
ومنه ما يكون بالحموضة كالرمان فإذا زالت عنه المرارة بالحلاوة أو الحموضة فقد بدا 
صلاحه . 
203 والقسم الثالث: ما يكون بدو صلاحه بالنضج واللين كالتين والبطيخ فإذا لانت صلابته 


فقد بدا صلاحه . . 


۱۹٩‏ كتاب البيوع/ باب لا يجوز ب بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 


والقسم الرابع : ما يكون بدو صلاحه بالقوة ااا ان بدت قوته 
واشتد فقد بدا صلاحه . 

والقسم الخامس : ما يكون بدو صلاحه بالطول والامتلاء كالعلف. والبقول والقصب 
فإذا تناهى طوله وامتلاؤه إلى الحد الذي يجز عليه فقد بدا صلاحه . 


والقسم السادس : ما يكون بدو صلاحه بالعطم والكبر كالقثاء والخيار والباذنجان . 
قال الشافعي رحمه الله والقثاء يؤكل صغاراً طيباً يريد أنه يخالف الثمار كلها التي لا 
يطيب أكلها إلا بعد بدو صلاحهاء والقشاء يطيب أكله صغاراً قبل بدو صلاحه ولا يكون 

ا اخ كبره وعظمه لأنه عند كبره ينجو من العاهة فلا وجه 
لإنكار محمد بن داود على الشافعي قوله إن القثاء يؤكل صغاراً طيباً وإن ذلك إخبار عن 
المحسوسات لما بينا من قصد الشافعى به. 

والقسم السابع : ما يكون بدو صلاحه بانشقاق كمامه كالقطن والجوز, فإذا انشق جوز 
القطن. وسقطت القشرة العليا عن جوز الأكل فقد بدا صلاحه . 

والقسم الثامن: ما يكون بدو صلاحه بانفتاحه وانقشاره كالورد, والنيلوفر فإذا انفتح 
القسم المنضم منه وانقشر فقد بدا صلاحه. وورق التوت فبدو صلاحه بأن لطر البط 
هكذا قال عطاء والنخعي. 0 

وجملة القول في بدو الصلاح أن تشهي الثمرة أو بعضها إلى أدنى أحوال كمالها فتنجو 
من العاهة . 





مسألة : قَالَ الشافعِيٰ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «وّلآ وة لِمَنْ قَالَ يجوز إا بدا صَلاحَهُمَا 
يکود مهما ما ثبت أَضْلْهُمَا أن يَأحذَ كل ما حر مِنْهُمَا وَهَذَ محر ويف لم جز ب 
اء وارز تی يَبْدُوَصَلسُهمَا كما لا يُجل بع ار تی يَبْدْوَصَلاحه وجل مالم بر 
ولم يُخلقَ مِنهُمَا وَلَوْ جَازْ لبد صَلاحِهِمَا شِرَاء ما َم يُخْلَقْ مِنهُما لَجَارَ دو صَلاح ثم 


6 ب © 


النخل Er‏ اة 
aT‏ ا 

وقال مالك : يجوز بيع ما لم يخلق منه تبعاً لما خلق استدلالاً بأن شروط العقد معتبرة 
بالضرورة فبيوع العروض لا يجوز قبل وجودها لارتفاع الضرورة وإمكان بيعها بعد وجودهاء 
والإجارة هي جو للمنافع قبل وجودها لوجود الضرورة وتعذر بيعها بعد وجودها. فلما كان ما 
لم يخلق من القثاء والبطيخ يتعذر بيعه إذا خلق لاختلاطه بالأول دعت الضرورة إلى بيعه قبل 
أن يخلق تبعا لما خلق . 





كتاب البيوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ۷ 


قال ولأنه لما كان ما لم يبد صلاحه تبعا لما بدا صلاحه في البيع جاز أن يكون ما لم 
وتلق فعا او فى ام 

قال ولأنه لما جاز أن يدخل في البيع ما يحدث من الزيادة التي لا ت تتميز كالطول والكبر 
جار ان دل في اليع مايحدت من الزيادة الي تميز لانهما ججميعا بخ ما لم يخلق . 


ودليلنا نهيه ڳا عن بيع الْغْرَرِ. 

وهذا البيع من أعظم الغرر لأنه يتردد : ا القلة والكثرة. 
الرداءة والجودة . 

ولأن النخل أثبت من البطيخ أصلا وحمله أقل من البطيخ خطراً فلما لم يجز بيع ما لم 
يخلق من غير النخل تبعا لما خلق, فأولى أن لا يجوز بيع مالم يخلق من البطيخ تبعا لما 
و انها قير لا جرد إترادهنا التكند تسرب ا ل ول فى العم تبسر 
حر ادا سكل لخر SE Sh‏ بسر مالم واو مادج جع جود رك 
غرره فبيع ما لم يخلق أولى أن لا يجوز مع عدمه وكثرة غرره. ظ 

وأما الجواب عن استدلاله بالضرورة الداعية إليه فدعوى يرفعها العياب لأنه يقدر على 
أخذ ما خلق وبيعه حالا بعد حال ولا يقدر على مثل هذا في الإجازة ويمكنه بيع ما خخلق 
والسماحة بما لم يخلق . 

وأما استدلاله بأنه لما کان ما لم يبدو صلاحه تبعاً لما بدا صلاحه كذلك مالم يخلق 
يكون تبعاً لما خلق فالجواب عنه أن ما لم يبدو صلاحه لما جاز إفراده بالعقد جاز أن ينضم 
في العقد إلى غيره» وما لم يخلق لما لم يجز إفراده في العقد لم يجز أن يضم في العقد إلى 
5 وأما استدلاله بالزيادة المتصلة فغير صحيح لأن الزيادة المتصلة تحدث على ملك 
المشتري فلذلك دخلت في البيع بغير شرط ولو شرط خروجها من البيع فسد العقد» والزيادة 
المنفصلة تحدث على ملك البائع ولذلك لم تدخل في البيع بغير شرط فوجب أن يكون 
اشتر ا و 
كمامٍ وكانت إذا ا ى ما ينها أحْرجُوها ن را كماما بلا ساو لبها إا 
ادّحَرُوهَا فَالْذِي امار فيها أن لا يور بها في شَجَرمَا ولا مَوْضوعَة ت بالأض, لِلْحَائِل 
قياس ذَّلِكَ عَلَى شِرَاءِ لحم شَاةٍ مَذْبُوحَةٍ عَلَيْهَا جِلْدُهَا لِلْحَائِل دُونَ ليها . 

قال الماوردي : اعلم أن الثمار كلها ضربان : 

ضرب يكون بارزاً في شجرة من غير حائل يمنع من مشاهدته كالتفاح والمشمش 
ار والكمترى د اوج جا فالعا فى > دوا خا 


١54 





كتاب البيوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 


وضرب يكون مستوراً بقشر وكمام يمنع من مشاهدته وهو على ضربین:. 

أحدهما: :أن كون عورا ةو اة 

والثاني : أن يكون مستورا بقشرتين . 

فأما ما كان مستوراً بقشرة واحدة فيتنوع نوعين : 

أحدهما: نوع لا ينحفظ إلا بقشرة فإذا خرج منه ذهبت رطوبته وتغير طعمه وأسرع 
فساده كالرمان والباذنجان فبيع هذا في قشوره جائز لما فيه من كمال منفعته ودوام مصلحته . 

OEE I‏ ا ا 
ليس من مصلحته كما لو كان مستوراً بثوب فإذا أخرجوه من قشره جاز بيعه 

وأما ما كان عليه قشرتان فيتنوع أيضاً إلى نوعين : 

- نوع لا يبقى في رطبه بقشرتيه نفع ولا يؤكل معهما كالفستق والبندق والجوز فلا 
يجوز ببعه في قشرنيه يابسأ ولا رطبا فإذا الت عنه القشرة العليا جاز بيعه بالقشرة ة السفلى 

- ونوع يبقى في رطبه بقشرتيه ويؤكل معهما عرفا كالباقلى واللوز الرطب E‏ 
إلى جواز بیعه في قشرتيه رطب اعتباراً كمال نفعه واسشطابة أكله وهو أيضاً ول أبي سعيد 

رذعب الارن إن الخ بر عه في ترت را این من زا 6ناسا مد 
شرح مذهبنا فيما كان من الثمار مستورا بقشرة أو كمام . 

وقال أبو حنيفة : كل قشر أو كمام كان ساتراً للشمرة ة جاز بيعها معه بكل حال سواء کان 
فيه مصلحة أم لا تعويلا على أنه من أصله الخلقة فجرى مجرى أجل الثمرة لقا يلهالا 
جاز بيعه بإحدى قشرتيه وهي مانعة من مشاهدته جاز بيعه في قشرتيه إذ ليس فيهما أكثر من 
المنع من مشاهدته لأن ما كانت رؤيته شرطاً لم يقع الفرق فيه بين أن يكون مستوراً بحائل أو 
حائلين في بطلان العقد عليه كالعروض المبيعة» وما لم تكن رؤيته شرطا لم يقع الفرق فيه 

بين أن يكو مستورا بحائل أو حائلين في صحة العقد عليه كالمنكوحة . 

ودليلنا: نَهيْهُ كي عَنْ بيع الْغْرَرِ وفي بيعه مستوراً بقشرة ليست من مصلحته غررء لأنه 
يمنع من معرفة جيده وردیئه» ولأن ما منع من مشاهدته ولیس من مصلحته فلا فرق فيه بين 
أن يكون من أصل خلقته أو من غير خلقته في بطلان البيع به به كلحم الشاة المذبوحة في 
جلدها والحنطة في تبنها والفضة والذهب في تراب معدنها فلما كانت هذه كلها بيوعاً فاسدة 
لأنها مستورة بما يمنع من مشاهدتها وإن كانت من خلقة أصلها وجب أن يكون حكم الثمار 
مثلها. 


كتاب البيوع/ باب لا يجوز بيع الشمر حتى يبدو صلاحه _ ۹ 

وقد يتحرر من اعتلال هذا الاستدلال قياسان : 
و 

والثاني : أنه مبيع يبطل بما يستره من غير الخلقة فوجب أن يبطل بستر ما لا مصلحة 
وإن كان من أصل الخلقة كاللحم . 

وأما الجواب عن قوله بأن القشر من أجزائه ففاسد بالجلد وهو من أجزاء اللحم ويمنع 
من جواز البيع لأن المعتبر برؤيته الأجزاء المقصودة دون ما ليس بمقصود . 

واوا دين ا ا اعرف ف تحار ان تكون مور بالق 
الأخرى وهو أن إحدى القشرتين من مصلحته وفي رؤيتهما تنبيه على جودته ورداءته ولا 
يقتضي ذلك جواز ستره بحائل من ثوب فكذا بالقشرة العليا التي هي بهذا الحكم . 

2 2 2م مر م م 0 ۵ ۶ 0 0 و غم > و9 

مسألة : : قَالَ الشاف فعي رجمه الله تعالى : دوْلّمْ اجذ أحدَاً مِنْ أممل, ٠‏ کک 
ابوب في أَكْمَايهَا ولا يُجيرْ َي الجنطة اة في سُميهَا فن قال قال فنا اجير يع 
الْجنْطة في سنبلها لَزمه أن يجيزه في ينها أو فضة فى تراب بالترّاب». 

قال الماوردي : أما بيع الزرع بقلا أوفصيلاً قبل اشتداده ويبسه فلا يجوز مطلقاً ولا 
بشرط التبقية لما يخاف عليه من الجائح ويجوز بشرط القطع كالثمر قبل بدو الصلاح . 

فأما إذا اشتد واستحصد فإن كان الزرع مما يبرز الحب منه بغير كمام يستره كالشعير 
جاز بيعه في سنبله قبل دياسته وتصفيته لظهوره ومشاهدته» وإن كان الحب في كمام يستره 
كالحنطة فقد حكي عن الشافعي في القديم جواز بيعه وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ووافقه 
في موضع من المبسوط على صحة الحديث . 

ونص في الجديد وسائر كتبه على بطلان بيعه فى سنبله . 

ول وار ببعه : رواية حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي وي 
«نهی عن بيع العنب حتى يسود وَعَن بيع الْحَبّ حتى يشتدً٠.‏ 

فجعل غاية النهي أن يشتد فاقتضى جواز بيعه من بعد اشتداده كالعنب إذا اسود. 
و ا و : «نهى عن بیع الجن حَتى يَزْهَى 
وعن السنبل حَتَى ينض وَيأمَنَ الْعَاهَة»). 

وفي الحديث دليل كالأول وزيادة تعليل . ولأن بقايا الحنطة في سنبلها إبقاء لها وأمنع 


)۱۲۲۸( في البيوع حديث‎ ٠ /7 في البيوع حديث (١/ا7” والترمذي‎ ۲٠۳/۳ أخرجه أبو داود‎ )١( 
حديث (۲۲۱۷) وأحمد في المسند ۲۲۱/۳ . ظ‎ ٤۷/۲ ماجة‎ ٠ وقال : حسن غريب وابن‎ 
. ۲۷۱/۷ وأحمد 0/۲ والنسائي‎ o۰ /۳ والترمذي‎ )۳۳٣۸( وأبو داود حديث‎ ١١75/1 أخرجه مسلم‎ (1) 


وا عسوتي كات او اب لا جوري الثمر عى بدو ملاح 
من فسادها ولأجل ذلك قال الله تعالى في قصة يوسف: ِفَمَا حَصَدْتمْ فَذَرُوهُ في سُتْيلِهِ إلا 
يلا مما نَأكُُونَ» وإذا كان بقاء الحنطة في سنبلها أمنع من فسادها جرى مجرى الجوز 
- واللوز في قشره الذي قد اتفقو قوا على جواز بيعه إجماعا فكذا الحنطة في سنبلها حجاجا. 
وتحرير ذلك أنه مجهول بما يصلحه من أصله فجاز بيعه فيه كالجوز واللوز في قشره . 

ودليل قوله في الجديد أن بيعه باطل ما روي عن النبي ية انه نهى عَنْ بيع الغْرَّرِ) 
وبيع الحنطة في سنبلها غرر لأنه تردد , بين الجودة والرداءة والصحة والفساد. 

وروي عن النبي كك «أنهُ نَهَى عَنْ بم العام حَتَى فرك“ يعني بفتح الراء ومعنى 
الفرك التصفية . 

وروي عن النبي کا «انْهُ هى عَن بم العام حتی يجري فيه الضّاعان»7" ولا يمكن 
أن يجري فيه الصاع إلا بعد التصفية. | 

لامر لساري ا ا 
الفضة والشاة المذبوحة. 

زان ل بعد دريس فى قبنها اقرب إلى تا لمن نكرو موا ا 
يجز بيعها في أقرب الحالين إلى التصفية فأولى أن لا يجوز في أبعدهما من التصفية . 

ولأنه لما لم يجز أخذ القشر منها إذا كانت في سنبلها للجهل بها والقشر مساواة فالبيع 
أولى أن لا يجوز لأن المعاوضة أفسد بالجهالة من المساواة . 

فأما الجواب عن نهيه عن بيع الحب حتى يشتد مع تفرد حماد بن سلمة بروايته فهو أن 
هذه غاية قد جعل النبي ية بعدها غاية أخرى وهي قوله يفرك والحكم إذا علق بغايتين لم 
يتعلق بوجود إحداهما حتى يوجدا معا كما قال تعالى : فان طَلَّقَهَا فلا تل لَه مِنْ بَعْدُ حَتَى 
تنكم روجا غَيْرَه4 [البقرة: .]7١‏ 

فكان النكاح غاية التحريم فاقتضى أن يحل بعده فلما قال النبي كَل : الآ حتى تَذُوقِي 
عَسِيلَتَهُ وَيَذُوقَ عَسِيلَتَكِ» صارت هذه غاية ثانية فلا يحل إلا بعد وجودهما وصار كأنه قال فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته . 

فإن قيل : فإذا لم يحل بيعه بعد أن يشتد إلى أن يفرك فلم جعل غاية النهي الأول حتى 


شتلك ' 





)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .7١17/0‏ ظ 
(«) أخرجه ابن ماجة حديث (۲۲۲۸) والبيهقي في السنن الكبرى "١7/5‏ وابن أبي شيبة 1917/1 


۲۰١ 





كتاب البيوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 


قيل إن النهي في كل واحد من الغايتين لمعنى غير الغاية الأخرى فنهيه عن بيعه حتى 
يشتد لأن ينجو من العاهة. وعن بيعه حتى يفرك لما فيه من الغرر بفقد الرؤية فصار كقوله ألا 
لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض وهي بعد الحمل ووجود الحيض لا تحل 
حتى تغتسل بعد مضي النفاس والحيض إلا أن النهي الأول لحفظ النسب» والنهي بعده 
لأجل الأذى وهذا أصل فلهذا بسطنا الكلام فيه وبمثله يكون الجواب عن حديث ابن عمر مع 
تفرد أيوب بروايته . 
أما الاستدلال بأن تركه السنبل إبقاء كترك الجوز واللوز في قشره فجمع لا يسلم لوجود 
الفرق بترك الجوز واللوز في قشره» وتصفية البر من سنبله فلما اختلف العرف فيها اختلف 
حكم ما منع من رؤيتهما. 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وعلى ال فر نان واخذة قوق القشرة 
التي يَرْفَعُهَا الناس عَنْهَا فلا يَجُورُ بَيِعُهُ وعَلَيْهِ القشرة الْعُلَْا لأنّهُ يَصْلّحُ أن يُرْفَعْ بدُونٍ الْعلْيَا 
وكذلك الرائج وما کات عليه ۾ قِسْرَتَانِ) . 

E م ا عون ل‎ e 


e ا‎ E 
) E 


اللو يه ا 


وإن كان رطباً ففي جواز بيعه في قشرتيه و- ن على اختلاف أصحابنا في بي اا 
الرطب لأن قشرة اللوز العليا يستطاب أكلها مع اللوز قبل اشتداده لمزازة فيها ) 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : ١‏ «ولآ وؤ أن بستني من التمْرِ مدا له لآ 
ري کم مد ِي الْحَائِط أسَهُمْ ِن الف سهم اومن مَائَةِ أو اقل أو اکر فَهَذَا مَجهُولَ ولو 


م اراق تر قر کی ده 


1 می ريده او نخلات بِعيْنِهَا فجائز» . 
قال الماوردي : وهذا مح وجملة الاستثناء أنه لا يخلو حاله وحال ما بي من البيع 
بعده من أربعة أقسام : 


أحدها : أن يكون الا اء ا والمبيع بعده رما وهذا على ضربين : مشاع 


ومجور. 





كتاب البيوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 


ا أن يقول بعتك ثمرة هذا الحائط إلا ثمرة هذه النخلاات العشر بعينها فهذا 
جع ار باتفاق العلماء . 


والمشاع : أن يقول بعتك ثمرة هذا الحائط إلا ربعها فهذا بيع صحيح ويكون المبيع 

ثة أرباعها مشاعا. 

اماب و 

أحدهما: Eg‏ 
المعقود عليه في الحالتين ثلاثة أرباعها. ) 

والثاني : أنه کن الاستثناء عشر المساكين جاز اا العين › 
فأولى ا ويك ء لنفسه لأن مستحقه معين . 


والقسم الثاني : أن يكون الاستثناء مجهولاً والمبيع بعده مجهولاً وهو ضربان مشاع 
ومجور. ظ 

فالمشاع : أ ك قرت ي ار إلا با هة خودي اا 
باتفاق لأن قدر قوته مجهول وما يأكله عبيده مجهول فصار المبيع الثاني مجهول. 

فإن قيل: فقد روي عن ابن عمر أنه باع حائطاً واستثنى منه قوت غلمانه . 

قبل : يحتمل أن يكون استثنى منه قدراً معلوماً جعله قوت غلمانه. 

الك ويا دوسي ة إلا عشر قواصر منهاء أو في كل يوم سلة من رطبها كان 

أن المجوز قهوان : ن تقول بعتك هذه الشمرة إلا عشر نخلات متها لا بعينها وهذا ييه 
باطل . ظ 

وقالمالك: إن كان قدر ثلث الثمرة ة فما دون جاز البيع » اتن 
وسطاء» وهذا غلط لأن الاسعناء يوفع جهالة في المبيع من وجهين : 

أحدهما: : أن ثمر النخل يختلف فى القلة والكثرة. 

والثاني : أن المستثنى غير مجوز ولا مشاع في الجملةء وقد يجوز أن يهلك النخل إلا 
E ET‏ ل ا ل د من أكبر الجهالات غررا 
فكان ببطلان البيع أولى . 
| والقسم الثالث : أن يكون الاستثناء معلوماً والمبيع بعده مجهولاً. وهو أن يقول بعتك 
هذه الثمرة إلا صاعاً منها فهذا باطل . 


كتاب البيوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه اا الب ٣‏ 


وقال مالك: هو بيع جائزء لأنه لما جاز استثناء ربعها والربع مجهول الكيل كان 
استثناء ما هو معلوم الكيل أولى بالجواز. 

ودليلنا عل فساده ما روي عن النبي 4ا «أنّهُ َهَى عَنِ الثنيا في اليم ٠٠»‏ وهو ما ذكرنا. 

ولأن هذا الاستثناء يوقع جهالة في البيع لأنه لا يعلم قدر ما خرج بالاستثناء هل هو 
عشر أو ربع. ولا ما بقي بعد الاستثناء هل هو تسعة أعشار أو أقل» والمبيع إذا كان مجهولا 

بطل البيع . ولأنه يجوز أن تهلك الثمرة إلا قدرما استثنا فيختلفان هل هو المبيع أو 
المستئنى» وإذا لم يتعين المبيع من المستثنى كان باطلاً وهذا مأمون في استثناء جزء شائع 
منهاء لأن التالف منها والباقي فيها. 

والقسم الرابع : أن يكون الاستثناء مجهولاً والمبيع بعده معلوماً» وهو أن يقول بعتك 
من هله الثم مالة صاع والباقي لي» فإنعلما نما فبها مات ئة صاع فصاعدا صح البيع إن 
أمكن كيل الثمرة وبطل إن لم يمكن كيلهاء ولا يصح الخرص فيهاء ولأن المبيع بالخرص لا 
يجوز» لأنه تخمين وحدس» وإنما يجوز في حق المساكين لأنه مواساة . 

وإن لم يعلما أن ما في الثمرة ماثة صاع كان البيع باطلا للجهل بوجود المبيع٠‏ فار 
كيلت من بعد فكانت مائة صاع فصاعدا لم يصح البيع بعد فساده. . والله أعلم . 

فصل: فإذا باع ثمرة حائط بأربعة الاف درهم. واستثنا منها بألف درهم. فإن كان 
الاستثناء بسعر ما باع صح البيع › وكان كاستثناء ربعها. وإن كان الاستثناء بسعر يومه لم يجز 
وکان البيع باط لجواز أن يكون ر ادا أو ناقصاً فيصير الاستثناء ل والمبيع الباقي 
مجهولاء فلو قال بعتك ثمرة هذا النخل إلا النوع المعقلي فإن شاهدا المعقلي المستثنى 
E‏ ل GS‏ والله أعلم . ) 

E E‏ ن كسبه» أو شاة واستثنا جلدهاء 
لي ا ا ثني منه يصير غير معلوم بالمشاهدة ولا مقيد 
بالصفة . والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُاللُّعَالَى «وَإِنَ با قمر حاط وَفِيهِ الرّكاة يها ولاق ظ 
أحَدَهُمَا أن و صمي احير في أن يَأحدَمَا جاور الصّدقةٌ بجصَه ِن اَن أو از 
الثاني إن شَاءً اح الْمَضْلَ عَنِ الصّدََةِبجمِيِع اق أو الرّدٌ وَلِلسَلْطَانِ أذ الْعَشْرٍ مِنّ 
الثْمَرَةٍ (قال المزني) هَذَّا جلاف قَوَلِهِ فِيمَنْ اث ىاف ال ا لاان 
اليم فيه باطل وَلَم يَقلَهُ هَهنا». 

)١(‏ .أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 7/١‏ والدارقطني ٤4/۳‏ وهو عن مسلم ۱۱۷٥/۴‏ في البيوع 
.)١1١"5/486(‏ ْ 
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قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة في كتاب الزكاة مستوفاة وسنذكر ها هنا ما 
يقتضيه الموضع ويسعدنا به الخاطر فنقول : إذا باع ثمرة حائطه بعد وجوب الزكاة فيها وقبل 
أداء الزكاة منها فهذا على ضربين : 

أحدهما : : أن يستثني من البيع ا 

والثاني ال اة 

فإن اس ست قد لکا مها هو یع جائ ویکون البع هو لقي نه بعد قدر ارك 
وذلك تسعة أعشارها إن كانت سيحا فقدر زكاتها العشرء أو تسعة أعشار ونصف إن كانت 
اوا ای ولا ربدم طبر ادر الب في البيع أعشر هو أو نصف 
عشر . 

- وقال مالك رحمه الله : ليس يلزم ذكر القدرء لأن نا 

وهذا ليس بصحيح لأنه لو كان علمه بالشرع يغني عن استثنائه بالشرط لكان العلم بوجوب 
الزكاة يغني عن اشتراط الزكاة, فلما لم يغن ذلك في الأصل لم يغن في القدر. 

فإذا استثنا البائع قدر الزكاة على المشتري فعليه أن يدفعها من الثمرة بعد الجداد فإن 
أراد أن يدفع قدر الزكاة من غير تلك الثمرة ففيه وجهان : 

أحدهما: يجوز لأنه يحل محل البائع وقد كان للبائع دفع الزكاة من غيرها . 

والوجه الثاني : لا يجوز لأن المشتري لم يملك قدر الزكاة بعقد ولا غيره وإنما هو 
كالوكيل فيها بخلاف البائع الذي كان مالكا لها فلم يجز أن يتصرف فيما لم يجز له عليه 


ملك . 

ا لساري وو اللنيقيظ! انيما طالبية 0 
الزكاة وجهان : 

أحدهما : :طالب بعش الشمرة تعرا ودا غل ال الذى يجيز له دفع لزكاة من غيرها 


ظ والوجه الثاني : ی ن يدفسع 
الزكاة من غيره لأنه استهلك حق المساكين رطبأ فيلزمه قيمته. فعلى هذا إن كان قيمة عشرها 
رطباً أقل من قيمة عشرها تمراً فهل يرجع على البائع بفضل ما بينهما من النقص على وجهين 
مخرجين من اختلاف قوليه في الزكاة هل وجبت في الذمة أو في العين . 

فإن قيل بوجوبها في الذمة رجع عليه بقدر النقص لاشتغال الذمة بها. وإن قيل 
بوجوبها في العين لم يرجع عليه بقدر النقص لزوال يده عن العين. والله أعلم . 
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فصل: وأما الضرب الثاني وهو أن يبيعها جملة من غير اشتراط الزكاة فيها فهي مسألة 
الكتاب والبيع في قدر الزكاة على قولين مبنيين على اختلاف قوليه في الزكاة هل وجهت في 
الذمة أو في العين : ) 

أحدهما: أنه باطل إذا قيل بوجوب الزكاة ف في العين وجوب استحقاق . 
والقول الثاني : أنه جائز إذا قيل بوجوب الزكاة في الذمة من غير أن تكون مرتهنة 
بالعين . ) 

فإذا قيل إن البيع في قدر الزكاة جائز فهو في الباقي أجوز. 

وإذا قيل إنه فى قدر الزكاة باطل ففي بطلانه في الباقي قولان من تفريق الصفقة. 
فعلى هذا يكون للمشتري فيه الخيار لتفريق الصفة عليه فإن أحب الفسخ رجع بالثمن وإن 
أقام على البيع فيما بقي بعد قدر الزكاة فعلى قولين : 

أحدهما: يقيم عليه بجميع الثمن . 

والثاني : بحسابه من الثمن وقسطه . 

فأما المزني رحمه الله فإنه لما رأى الشافعي رضي الله عنه جوز البيع ها هنا فيما سوى 
الزكاة وأبطله على أحد القولين في كتاب الزكاة اعتراض عليه في إغفال القول الآأخرء وهذا 
اعتراض في غير موضعه, لأن الشافعي رضي الله عنه إذا كان له قولان في مسألة. ؛ فليس 
يلزمه إعادتهما في كل موضع › فإذا فرع على أحدهما لم يكن رجوعاً عن الآخر. والله 
أعلم . 

مسألة : قال الشَافعِي رَحِمَهُ الله عَالَى : «ولا يرجم من اش رى مره وَسْلْمَتْ لبه 
ِالْجَائْحَةِ عَلَى ولم يكن سيان وَهَنَ حَدِيئهُ في لجَائِحَة لَصِرت يه اني سحت نه 
و يَذْكرُ الجَائحَة نم رمَا وَقَالَ كان كلام قبل وضع الْجََائِح. لم أحْمَظه وَلَوْصِرْت إلى 
َلك لَوَضْعْتٌ كَل فيل وكير أَصِيبَ مِنَ السّمَاءِ عير اة أحد فام e‏ للت فَصَاعِدَا 
ولا يُوضَعَ ما دونه فَهَذَّا لآ حبر وَل قياس ولا مَعْقَول». 

قال الماوردي : وصورتها في رجل باع ثمرة على رؤوس نخلها وسلمت إلى المشتري 
وتلفت بالجائحة قبل جدادها فقد كان الشافعي في القديم يذهب إلى أنها من ضمان بائعها 
وأن اليم باطل» وبه قال أبو عبيدء وأحمد وإسحاق . 

و ا ا ی ا 
قول أبو حنيفة والليث بن سعد. 


وقال مالك رضي الله عنه: إن كان تلفها بجناية آدمي» فهي من ضما المشتري وإن 


١‏ كتاب البيوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 


كانت بجائحة من السماء. فإن كانت قدر الثلث فصاعداً فهي من ضمان البائع» وإن كانت 
0 

لحي عروسايمةا وجوه ارين بدا E E‏ ا 
بوضع الجوائح ٠0»‏ . 





وبحديث أبن جريج عن اې الزبير عن جابر أن رسول الله بلا قال «إن بت مِنْ اجيك 


ص 


3 


2 


مرا فَأصَابئهُ جَائْحة َة فا يل لَكَ ان تاذ مه شَيْنَا بم ناخد مَالَ ايك بغَيْر حَقَّ» وهذا نص . 


قالوا: ولأن الثمرة لا يتم قبضها إلا بحدها من نخلها بدليل أنها لو عطشت وأضر ذلك 
بها كان للمشتري الخيار في الفسخ بحدوث. هذا العيب» وما حدث من العيب بعد القبض لا 
يستحق به المشتري الخيارء وإذا دل ذلك على أنها غير مقبوضة وجب أن تكون بالغة من 
مال بائعها لآن ما لم يقبض مضمون على البائع دون المشتري . 

قالوا : ولآن قبض الثمرة ملحق بمنافع الداز.المستأجرة, لأن العرف في الثمار أن تأخذ 
لقطة بعد لقطة. > كما تستوفى منافع الدار مدة بعد مدة. فلما كان تلف الدار المستأجر ة قبل 
مضي المدة مبطلا للإجارة وإن حصل التمكينء وجب أن يكون تلف الثمرة المبيعة قبل 
الجداد مبطلا للبيع وإن حصل التمكين. 

ودليل قوله في الجديد أن الجوائح لا يضمنها البا؛ ثع ۋلا يسطل بها ابيع , مارواه 
لخدي عن ماك من حمد عن اس أن لني کی علب الشمَارِ حَتَى تَزْهى. قِيلَ 
وما تزهی ا 

وقال النبي ل «أرَايْتَ إن مَنْعٌ م الله الثمرة ة فيم ا مال ا فموضع الدلالة 
منه هو أنه لو كانت الجائحة مضمونة على البائع لما استضر المشتري بالجائحة قبل بدو 
الصلاح» ولما كان لنهيه عنه حفظاً لمال المشتري وجهاً لأنه محفوظ إن تلف في الخالين 
بالرجوع على البائع فلما نهى عن البيع في الحال التي يخاف من الجائحة فيها لأن لا يأخذ 
مال المشتري بغير حق. علم أن الجائحة لا تكون مضمونة على .البائع» وأنها مضمونة فيما 
صح بيعه على المشتري . ظ 

وروت عمرة بنت عبدالرحمن تارة مرسلا وتارة مسنداً عن عائشة نشة رضي الله عنها أن 
رجلا مِنَ الأنصَارٍ ابنَاعَ مِنْ رَجُل مره َأصِيبَ فيها فسَلَ اْبَائَِ أن يَحْطَهُ شيا فسَلْف بالل اَن 


.)1685/1١1( حديث (۹۲۲) ومسلم ۱۱۷۸/۳ حديث‎ ١61١/١7 أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 


لا يفعل» فَأَنَتٌ 7 إلى سول 3١‏ الله بل فاخيرتة بذلك ل الله كلا «تألى فل 
يَفعَلَ حيرا( . 

فموضع الدلالة من وجهين : 

0 

والشاني : أ لم يجبر القع على الحط ع المشتري حت بلغ ابا لك لطر 
بحطه عنه» ولو كان واجباً لأجبره عليه . 

کی بوريس بن اا هن الخ ن بج ف نراق بن تانر 
أبي سعيد الخدري أن رجالا اشترى ثمراً فأصيب فيها فكثر دينه» فقال النبي يه تصدقو 
عليه قَتَصَدّقَ الناس علي فَلَمْيَْلُْ ذَلِك وَفاءَ ديه فقال النبي كله : «خذّوا مَا وجذتم ولیس 
کُم إلا دلك»0». 

فلو أن الجوائح مضمونة على المشتري لما أحوجه إلى الصدقة وجعل لغرمائه ما 
وجدوه ولكان يجعلها مضمونة على بائعها ويضعها على المشتري . 

وممايدل على ذلك أيضاً أن الثمرة تصير ير مقبوضة على رؤوس نخلها بالتمكين 
والننخلية بدليل أن للمشتري بيعها بعد التمكين منهاء ولولم تكن مقبوضة لم يجزء وتلف 
بعد القبض كان من ضمان المشتري:دون البائع . 

ثم من الدليل على ذلك : : أن كل ما كان مضموناً على المشتري فيما دون الثلث. كان 
مضموناً عليه فيما زاد على الثلث قياسا على غير الثمار. 

فإن قال مالك: إن ما دون الثلث يلقطه الطيرء وتنشره النحلة غالبا فضمه المشتري 
للعرف فيه + وليس كذلك ما زاد على الثلث وبالجائحة . ) 

قيل : OT‏ ا ل له 
أو كثيره بعرف معتاد أو غيره . ش 

ثم يقال لما جعلته محدداً بالثلث وهلا حددته بأقل منه أو وأكثر . 





)١5817( والشافعي كما في البدائع‎ )1۲١( ومالك في الموطأ‎ ٠١5/5 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. 1/0 والبيهقي‎ 

(17 :أخرجه مسلم 1۹۹۱/۳ وأبو داود ۲۷٣/۳‏ والترمذي ۳٥/۲‏ وقال: ین سطع ولق 157۷ 
وابن ماجة ۹/۲ وأحمد ۳٣/۲‏ . 
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| فإن قال: ا ا بي ري مب 
«الثْلْتُ وَالشلْتُ كَثِي»200, 


فيل : فالثلث جعله النبي بيه في حكم ما دونه في جواز الوصية به» وأنت جعلته في 
لل ين بون أي كثير القليل لأجل 
أنه ملحق بما هو أقل منه 

فأما الجواب عن حديث سفيان أنه أمر بوضع الجوائح فمن ثلاثة أوجه : 
< أحدها : : ما قاله الشافعي من أنه حديث معلول لا يصح الاحتجاج به لأن سفيان وهنه. 
لآنه قال قد كان بعد نهيه عن بيع السنين» > وقبل أمره بوضع الجوائح كلاماً لم أحفظه فيجوز 
أن يكون فيما لم يحفظه ما يدل على مراده بوضع الجوائح وبصرف حكمه عن ظاهره والله 


أعلم . 


والجواب الثاني : وهو قول أبي إسحاق أنه محمول على وضع الجوائح في بيع السنين 
المقترن به. وما في معناه من بيوع الثمار الفاسلة . 

والجواب الثالث: لبعض المتأخرين من أصحابنا : ارق ال جرد 
على وضعها عن البائع دون المشتري ؛ لأنه يحتمل الأمرين» وليس أحدهما | أولى من الآخر 
والله أعلم . 

وأما ل قوله فلا يأخذ منه شيئاً فمن وجهين : 

أحدهما: وهو جواب الطحاوي أنه محمول على ما قبل التسليم . 

والثاني: أنه محمول على الندب والإرشاد كما قال تألا فلان أن لا يفعل خيراً. 

وأما الجواب عن قولهم أنها على رؤوس نخلها غير مقبوضة لأجل ما ثبت من الخيار 
بحدوث العطش فمن وجهين : 

أحدهما: وهو جواب ابن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثبوت الخيار لا يمنع من ثبوت 
القبض» قال لأن المقبوض في خيار الثلاث يستحق رده بما حدث من العيوب في زمان 
الخيار وإن كان القبض تاما فكذا الثمرة ولا يكون الخيار دليلا على عدم القبض . 

والجواب الثاني: أن خيار العطش إنما استحقه المشتري لوجوب السقي على البائم» 
ولم يكن له بالتلف رجوع لأن الحط لا يجب على البائع . 


وقول ابن أبي هريرة رحمه الله إن ما حدث بيد المشتري من العيب من زمان الخيار 


.1578/05( حديث‎ ١١6١/7 ومسلم‎ )۲۷٤۲( في الوصايا حديث‎ ۳٠۲/١ أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب البيوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ملم و١؟‏ 


يستحق به الرد فليس بصحيح عندي بل لا خيار له فيه لأنه بالقبض قد صار مضموناً على 
المشتري فما حدث في النقص كان من ماله لأنه من ضمانه . 

وأما الجواب عن الاستدلال بالدار المؤجرة فلا يصح الجمع بينهماء لأن مايحدث ‏ 
من منافع الدار غير موجود في الحال ولا يقدر المستأجر على قبضه فبطلت الإجارة بتلف 
الدار قبل المدة وليست الثمرة كذلك لأنها موجودة يمكن المشتري أن يتصرف فيها ويحدث 
في الحال جميعهاء للم يكل الوم ينها بعد التدحين ينها وان اعم 


فصل: وإذا قد د قرر ما ذكرنا فنستوفي حكم تلفها في جميع أحوالها فنقول إنه لا يخلو 
و د ا | 

والثاني : بعد التسليم وقبل الجداد. 

والثالث : بعد التسليم والجداد. 

فإن تلفت قبل التسليم لم يخل تلفها من ثلاثة أحوال: 

إما أن يكون بجائحة من السماءء أو بجناية آدمي » أو بجناية البائع . 

- فإن تلفت بجائحة من السماء كانت من ضمان البائع فبطل البيع لا يختلف. لأن 

- وإن تلفت بجناية آدمي غير البائع ففي بطلان البيع قولان : 

أحدهما: قد يبطل كما لو تلفت بجائحة سماء . 

والثاني : لا يبطل البيع ون بدلها مستحق على الجاني لكن يكون المشتري بالخيار 
بحدوث الجناية بين الفسخ والرجوع بالئمن» وبين إمضاء البيع بالثمن ومطالبة الجاني بمثل 
الثمرة أو قيمتها إن لم يكن لها مثل . 


وإن تلفت بجناية البائع ففيه وجهان حكاهما ابن سريج : 

أحدهما: أن جناية البائع كجائحة من السماء فعلى هذا يكون البيع باطل قولاً واحداً. 

والثاني : أنها كجناية الأجنبي فعلى هذا في بطلان البيع بها قولان : 

فهذا الحكم في تلفها قبل التسليم . 

- وأما القسم الثاني : وهو أن يكون تلفها بعد التسليم وقبل الجداد فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون المشتري قد تمكن من جدادها بعد التسليم فأخره حتى تلفت 
فتكون من ضمان المشتري ولا يبطل به البيع في الأحوال كلها سواء كان تلفها بحائجة أو 
جناية لأن ا تفريط منه والله أعلم . ) 
الحاوي في الفقه/ جه/ م١‏ 


11۰ كتاب البيوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 


والضرب الثاني : ل ا ا 
فإنه لا e‏ ا الثلاثة . 

5 IONE 

e‏ أجنبي فإن قيل إن البيع لا يبطل بجائحة السماء فيكون أن يبطل 
بجناية أ جنبي وإن قيل إنه يبطل بجائحة السماء ففي بطلانه بجناية الأدمي قولان : 

وإن كان تلفها بجناية البائع فأحد الوجهين ين أنها تكون كجائحة السماء فيكون في 
بطلان البيع قولان. ظ 

والوجه الثاني: أنها كجناية الأجنبي على ما مضى . فهذا الحكم في تلفها بعد التسليم 
وقبل الجداد والله أعلم . 

وأما القسم الثالث : هر أذ يكو تنه بعد الاد فاع ماض لا يطل بلا على 
الأحوال كلها لاستقرار القبض وانقضاء ء علق العقد وتكون مضمونة على الأدمي بالمثل أو 
بالقيمة إن يكن لها مثل والله أعلم . 





نات المحاقلة وَالمُرانبَنَّة 


مسألة : قال الشَافِعِيُ رَجِمَُ اللَهتََالَى : ابرا فيان عَنْ ابن جرج عن عطاءٍ عن 
جار بن عد الله قال هَى رَسُولُ الك عَن الْمُحَافَةٍوَالمُرَب وَالمُحَائل أن بع لجل 
الزرع بمائةٍ و فرق جنطةٍ وَالمُرَابنة أن ب يبيع م التمْر في رُؤوس, النخل. بمائةٍ فرق تمر(قال) وَعَن ‏ 
ابن جريج. قُلْتٌ لِعَطَاءِ ما المُحَاقَلّ؟ قَالَ : المُحَائَلهُ في الْحَرثِ كَهَيَْةٍ المُرَابنةٍ في النخل. ظ 
سوا يع الررع بالقمح, قال ابن جرج قلت لعطاء سر َم جاب المُحاقلة كما أخيرتي؟ 
قال نعم (قال الشافعي ) وَبِهُذَا ل إلا في الْعَرَايَ وَبِجِمَاعٌ المرَابنةٍ أن ينظ كل ماعقد دة 
مما الفضل في بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ E a‏ 
جُرَافاً بجُرّافٍ مِنْ صِنفِو('2 . 

قال الماوردي : وهذا كما قال ثبت بهذا الحديث المروى عن عطاء بن جابر: نهى 
رسول الله ية عَنِ الْمُحَاقَلةِ وَالْمُرَابنة وروى حماد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال : 

تھی رَسُولَ الله ل عن المحاقلة وال اة والخانرة وَالمْعَاوْمَة90): 

وعن الثنيا ورخص في العرايا فأما المحاقلة فهو بيع الطعام في سنبله بطعام مصفى . 

ا E‏ لان العرب المبوضع الذي يكون الشيء فيه كالمعدنروقد 
عن البي يكل أ ّى عن بيع الطعَام في مَحقَلِه يغبي في سبلِهِ. 
القول في حكم بيع المحاقلة 

فإذا ثبت هذا فبيع الطعام في محقله يعني : في سنبله بالطعام المصفى لا.يجوز لعلتين 
إحداهما خوف ‏ الريا للجهل. والثانية فقد مشاهدة ما في.سنبله وهكذا سائر الزروع لا يجوز 
أن يباع الجنس منها قائماً من زرعه بما قد صفي من جنسوهء:قإن كان مستوراً في كمام كالأرز 
والعدس لم يجز لعلتين كالحنطة. وإن كان بارز الأكمام كالشعير لم يجز لعلة واحدة وهو 
خوف الرباء فعلى هذا يجوز بيعه بالدراهم لزوال هذه العلة وما حرم بيعه لعلتين لم يجز بيعه 
بالدراهم لبقاء إحدى العلتين والله أعلم . 








.)1915/81( حديث‎ ۱۱۷٤/۳ ومسلم مجزأ‎ )٥۲٥( حديث‎ ٠۱٥۲/۲ أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
15527 والنسائي ۹1/۷ وأحمد في المت‎ )١575/865( حديث‎ ١117/0/7 أخرجه مسلم‎ (١ 


كتاب البيوع/ باب المحاقلة والمزابنة 


فصل: [ القول في بيع المزابنة ] 

كال ينا a a‏ ين ني 
المدافعة ولهذا سموا زبانية لأنهم يدفعون أهل النار إلى النار وقالوا زبنت الناقة برجلها إذا 
دفعت قال الشاعر: 
َمُسْتَعْجَبٌ مِمايَرَى من أنايِنا 2 فَلَوْرْنَئَهُ الْحَرْبُلَمْيَتَرَئْرَّم 0) 

فسمي بيع الرطب بالتمر مزابنة لأنه قد دفع التمر بالرطب وبيعه لا يجوز لعلة واحدة 
وهي حدوث الربا بعدم تماثله ويجوز بالدراهم لعدم هذه العلةء ثم هكذا بيع العنب في 
كرمه بالزبيب لا يجوز وكذا بيع سائر الثمار في شجرها بجنسها يابسة» لا يجوز واختلف 
أصحابنا هل كان بيعها غير جائز لدخولها في اسم المزابنة أو قياساً عليها وهكذا اختلفوا فى في 
سائر الزروع هل منع من بيعها بجنسها لدخولها في المحاقلة أو قياساً عليها فأحد الوجهين 
وهو ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أن بيع ذلك لم يجز لدخول سائر الثمار في اسم المزابنة 
او او مو ا 

والوجه الثاني : وهو مذهب أبي علي بن أ بي هريرة أن لغ الا وات ا 
مختص بالحنطة والنخل وسائر الزروع مقيسة على الحنطة في المحاقلة وسائر الثمار مقيسة 
على النخل في المزابنة فكان تحريمه قياساً لا نصاً. وأما المخابرة فهو استكراء الأرض ` 
ببعض ما يخرج منها وله باب فأما المعاومة فهو في معنى بيع السنين فسنذكره وأما بيع الثنيا 
فقد مضى وأما العرايا فتأتي والله أعلم». 

مسألة : الضمان في المحاقلة والمزابنة 





1۲ 


فلي وما نقص فعلّي تَمَامُها فَهَذَامِنَ القُمَارِوَالمُحَاطَرَةَ وَلَمْسَ من المرَابّة . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أتى صبرة طعام لغيره فقال لربها أنا أضمنها لك بعشرين 
صاعاً فإن نقص فعلي نقصانها وإن زادت فلي زيادتها أوأتى قراحاً فيه بطيخ فقال لربه أنا أضمنه لك 
بألف بطيخة فإن زادت فلي وإن نقصت فعلي أوأخذ ثوباً لرجل فقال : أنا أقطعه لك قميصاً فإن نقص 
أتممته وإن زاد أخذت الزيادة فهذا فاسد وحرام باتفاق وإنما اختلفوافي جهة فساده فقال مالك : لأنه 
في معنى المزابنة وقال الشافعي رضي الله عنه : إنما يفسد لأنه مخاطرة وقمار وليس بمزابنة ؛ لأن 
المزابنة مبايعة وهذ ا موضوع على أن يدفع عنه النقصان مالا يأخذ عوضه ويأخذعنه الزيادة مالا يعطي 
بدله فصار بالقمار والمخاطرة أشبه منه بالبيع والمزابنة والله أعلم . 


بَاب الْعَرَايَا 


أخبرنًا المرَنِي ال الا انرا ماك عن دا بل الخسول Ry‏ 
ابن أبي أَحمَد عَنْ أبي هُرَبْرَة أن رَسُولَ اللّلِ ل احص في بيع العَرَايا فما ذون خمسةٍ 
أؤْسْي أو في حَمْسَة اوسني السك مِنْ داو فال ابن عَم تى رَس ول الله ف عَنْ تي 


وره فير 


التمر بالتمر إلا انه ازخص في بم العرايا ٩"‏ (قال المزني) وروی الشافعي حديثا فيه قلت 
لمحمود دين لري : او قال مَحْمُود بُْ ليد لِرَجْلٍ مِنْ أصْحَابٍ النبيّ 9 إِمّا ربد بن تابب 
وَإمغَيرِ ما عَراياكم هلو؟ فقال لان ر وسمى رجالا محتاچين مِن الأنضَارِ شَكَو إلى 
الي يكل أنّ الرطَبَ يأتي وَل نفد يديهم اعون به رطبا ياوه مع م الاس وَعِنْدَهُمْ فضول 
من قوتِهمْ مِنَ التمرِ فَرَخصٌ لَهُمْ أن يبتاعوا العَرَايَا ِحَرْصِهَا مِنَ التمرٍ لذي في دِيم 
اکونا رط برقال الشافعي) وحَدِيتْ سيان يدل عَلَى مل ڌا ا ابن عيينة. عن يحبى بن 
سڪيد عن بشِيرٍ بن يسار عن سّهِلٍ بن أبي حَتَمََ ان وَسُولَ الله كل نه عن بيع التمر بالتمر 
ا ا رخص في العَرَايًا أن 4 بحَرْصِهَا من لمر ياك َهْلْهَا رُطَباًرقال المزني) اختلّف ما 
وَصَففَ الشَافعِيٌ في الايا وكرت الإكثار اصح ذَلِكَ عدي مَا ججاء فيه الْخََر وما قال في 
كات «اختلافٍ الْحَدِيثْ» وفئ الإملاءِ أن قوما شكرا إلى إلى اا 3 عِندَهم وهم 
مر مِنْ فصل قُوتِهمْ فارص لَه فيها» . 

قال الماوردي : أما العرايا فجمع عرية. والعرية في اللغة ما انفرد بذاته وتميز عن 
عرب ونا عر الجا إذا تسرد عر لابوا رسيي بدا كل E‏ ونه ييا حلي من 
النبات وتميز عن غيره من الأرض قال الله تعالى : «فمُذتاه العَرَاءِ) [الصافات : 56 ]١‏ وقال 
الشاعر: 
ا ا في اا ل أن EE‏ نوكي EN‏ 

عما سواه حتى يصير متميزاً من الجملة» والعرايا على ثلاثة أقسام : 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۸۷/٤‏ حديث (۲۱۹۰) ومسلم ۱۱۷۱/۴۳ حديث )15١51/1/1(‏ وداود هو ابن 
الحصين الراوي 

(۲) اأخرجه ال ت ا 
ومسلم ۱٠1۷/۳‏ في البيوع حديث )٠١١١/٠۳(‏ والشافعي ۱۷١/۲‏ في المسند . 


ا 
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كتاب البيوع/ باب العرايا 
القول في أقسام العرايا 

مواساة. ومحاباة. ومراضاة» فأما المواساة فهى أن يتصدق الرجل ببعض نخله على 

الفقراءء أو يمنح به قوماً بأعيانهم من المساكين ويفرده عن باقي ملكه فيصير عرية متميزة 

وهذا مستحب» وقد روي عن النبي كله أنه كَانَ 00 ايه فقوا الا فإن في 


:المَال العريّة وَالْوَصِيّةَ . ما ذكرنا من المواساةء وأما المحاباة: وهو أن الخراص كانوا إذا 


خرصوا نخل رجل تركوا بعض نخله عرية لا تخرص عليه ليأكلها علماً بأنه سيتصدق منها 
بأكثر من ثلثها وهذا جائز قد روى سهل بن أبي حثمة : أن النبي 6 قال: «إذَا حَرَضْتمْ فَدَعُوا 
لهم الل فَدعُوا لَهُمْ الرْبُمٌ» وأما المراضاة فقد اختلف الفقهاء : فيها وفي المزاد منهاء فذهب 
الشافعي إلى أنها بيع الرطب خرصا على رؤوس النخل بمكيلة ت تمرأ على الأرض في خمسة 
أوسق أو أقل مع تعجيل القبض وقال مالك : «العرية أا عاذ تمر تشالت من حائط 

بع اليه عند بالعول وحله تبكر ه مشاركة غيره ولا يقدر على الرجوع في هبته فله أن 
يبتاع ذلك جبراً بخرصه تمرأ ويجريه مجرى الشفعة خوفاً من سوء المشاركة . 

وقال أبو حنيفة : بل هذه العرية أن تهب الرجل ثمر نخلات لا يقبضها ثم يبدو له فكرة 
الرجوع فيها فيتراضيا على تركها ودفع خرصها تمرأ مكانها فيجوز فأما بيع الرطب على النخل 
خرصا بمثله من التمر كيلا فلا يجوز استدلالاً بحديث نافع عن ابن عمر أن رسول الله و 


«نْهَى عَنْ الْمُرَابنة» والمزابنة ؛ بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبیب كيلا وهذا عام والله 
'أعلم . وقدروىجابررضي الله عنه عن النبي يل «أنْهُ نى عَنْ بيع كل تَمَرَةِ تَخْرْصٌ» وهذا 


أحق قال : ولأنه لما لم يجز بيع الرطب بالتمر خرصأ فأولى أن لا يجوز على النخل وتجويزه 
قياساً أنه بيع رطب بتمر خرصا فأشبه إذا كان على الأرض ولأن كل ما لم يجز بيع كثيره 
i EE O METE‏ 
لم يختلف حاله باختللاف أماكنه كالذهب والفضة . 

بدالا ركرك اليه ارا ردة وو ENS ANDES‏ 
جريج عن جابر رضي الله عنهم أن رسول الله ية نهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر 
إلا أنه أرخص في العرايا. 

والثاني ل ا ا عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله 


ai a اباب‎ 


: 7617/7 آخرجه ابن عبد البر في التمهيد 577/7 وانظر التلخيص 55/7 والدر المنثور‎ )١( 


كنات ال ا ااا ي ب 


۾ سمه 


سهل بن أبي حثمة قال: «هَى رسو الله ب عن بيع التمر بالتخر إلا انه احص في لري 


والرابع ما رواه المزني في المختصر عن الشافعي : أنه روى حديشاً فيه قلت لمحمود 
وای ل ال رین تد رین من اساب ربوك ا 18 1/110 كاري زرلا 2 
ما عَرَايَاكمٌ هذه؟ فقال: : وسمى رجالا مُحْمَاجِينَ مِنَ ألآنصَارٍ كوا إلى رسول. لله بك أن 
الرطبَ بتي ول نفد يديهم يَتََايعُونَ به رطب يَأكلُونَةُ مَعَ الناسٍ وَعِندَهُمْ فضول مُنْ فوتهم 

مِنَ التمر رخص لهم الي يكل أنْ يَبتَامُوا الْعرايا بحَرْصِهًا مِنَ التَمر الذي في ايهم يَاكُلُونَهَا 

رطا . 

الخامس ماروا الشافمي في صدر لباب عن أبي هريرة أن رسول اله ك4 نص في 

بيع الْعَرَايَا فيما دون خمسة ةوسق 0 داود فدلت هذه الأحاديث الخمسة على ما ذهبنا 
ار نى العرية من المزابنة فلما كانت المزابنة المنهي 
عنها هي بيع التمر الرطب في نخلة وجب أن تكون العرية المستثناه منهما هي بيع التمر 
بالرطب في نخلة. والثاني أنه أجاز العرية بلفظ الرخصة والرخصة ما كانت بعد حظر سابق 
كرف الخرية وح رن ل على متخا ورن دسي هن غاا فال انع | رض 
في بيع العرايا والبيع ما يتناول عوضاً ومعوضاً وذلك لا يكون إلا على قولنا. 

والرابع أنه اعتبر فيها المساواة بالخرص ولا يجوز ذلك إلا في بيعها بالجنس والخامس 
أنه أباحها في قدر مخصوص والمخالف لا يعتبر فيها على مذهبه قدراً مخصوصاً. ثم حديث 
محمود بن لبيد مفسراً لا احتمال فيه ولم يسنده الشافعي لأنه رواه من السير وجعله مع ما 
أسنده شاهداً لصحة مذهبه. فإن قيل فهذه أحاديث واردة قبل تحريم الربا ومنها أنه اعتبر فيها 
التساوي بالخرص وهذا قبل تحريم الربا غير معتبر» ومنها أنه أباحها في قدر مخصوص وهذا 
قبل تحريم الربا غير مقدر. 

فأما الجواب عن أدلتهم فهو أن الظاهر منها مخصوص بظواهرنا والأقيسة مدفوعة 
بنصوصناء ثم نقول إنما جازت العرية فيما كان على رؤوس النخل ولم يجز فيما هو على 
الأرض لأن ما على النخل مستدام المنفعة وما على الأرض مسلوب المنفعة» وجازت في 
القليل للحاجة إليها ولم تجز في الكثير للاستغناء عنها وجازت بالخرص وإن لم يجز 
الخرص في البر لأن كيل ما على النخل متعذر وكيل البر غير متعذر واختلاف حكم حالها 
كاختلاف أماكنها ولكن لاختلاف الحاجة إليها . 


(۱) أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث ۳۲۷/۷ وذكره الحافظ في الفتح ٤‏ وقال: نقلا عن أبن 
المنذر هذا الكلام لا أعرف أحداً ذكره غير الشافعي . . وانظر التلخيص ۲۳/۳ . ) 


۲1٦١ 





كتاب البيوع/ باب العرايا 
فصل: جواز العرايا مع اختلاف أنواع التمر 

فإذا ثبت أن بيع العرايا هو بيع الرطب على رؤوس النخل بكيلها تمرأ على وجه 
الأرض فلا فرق بين أن يتساويا في النوع كالتمر البرني بالرطب البرني أو يختلفا في النوع 
كالتمر البرني بالرطب المعقلي في جواز ذلك كله فأما بيع الرطب على رؤوس النخل 
برطب في الأرض أو برطب على رؤوس النخل فذهب الشافعي أنه لا يجوز بحال لأن وجود 
الرطب مغني عن بيعه برطب على رؤوس النخل وقال أبوعلي بن خيران يجوز بيع الرطب 
اووية وو و E‏ ويجرزيع الرطت على رؤوسن 

وقال أبو إسحق وا و الال برطب على رؤوس النخل» 
فأما بيع الرطب على رؤوس النخل برطب على رؤوس النخل فإن كانامن نوع واحد 
كالمعقلى بالمعقلي لم يجز. وإن كانا نوعين كالمعقلي بالإبراهيمي جاز. 

وقال أبوعلي بن أبي هريرة يجوز بيع الرطب على الأرض برطب على رؤوس النخل لأنه 
“أدوم نفعاً ويجوز بيع ما على الأرض من النخل بما على النخل إذا كانا من نوعين لاختلاف 
الشهوة . 

ولا يجوز إذا كانا من نوع واحد لفقد الغاية, و المذاهب الثلاثة 
فأاسد» وما عليه جمهور أصحابنا بطلان ذلك كله أصح لأن النْبيّ اة رخص في الْعَرَايَا أن 
باع بِحْرْصِها تمُرا؛ ولأنه لما لم يجز بيع الرطب بالرطب على وجه الأرض مع قلة تفاضله 
وقرب تماثله فأولى أن لا يجوز على النخل لأن عدم الحاجة إليه تمنع من جواز الغرر فيه 
والله أعلم . 

مسألة : [القول في مقدار العرية] 

قَالَ الشَافعِيرَجِمَهُ الله تَعَالَى #واحب إلى أن تكون العرية أقل من حفسة اوق ول 
سه في الْحَْسَة اسح في أكقرَ (قال المزني) يلرم في أَضله أن فسح الْبيِعَ في حَدسَة 
اوسني لآنّهُ شك وَأَضْلُ بم لتر في رُؤُوس, النخل. بالتمْرِ حرام بيقن وَل جل مِنْهُ إل ما 
ارحص فيه رَسُولُ الله ةيين اقل مِنْ حَمْسَة اوس يَقِينُ على مَا جَاءٍ به الْحَبَرُ وَيْسَتِ 
الْحَمْسَهُ بين فلا بطل الْمقِيُ باسك . 

قال الماوردي : والكلام في هذه المسألة مقصور على قدر ما أبيح من العرية فلا 
يختلف المذهب أن العرية لا تجوز فيما زاد على خمسة أوسق لعموم نهيه عن المزابنة 
وتجوز فيما دون خمسة أوسق ولو بمد لإباحة العرية وفي جوازها في خمسة أوسق قولان : 


1¥ 





٠‏ كتاب البيوع/ باب العرايا 

أحدهما: : نص عليه في كتاب الصرف أنه لا يجوز واختاره المزني لأن تحريم المزابنة عام 
وإباحة العرية خاص والخمسة شك والعموم لا يختص بالشك . وروى أبو سعيد الخدري أن 
النبي ية قال : الأحدلاني انراد ونين 0 
جملة العرية ولأن العرية : تختص بالقليل دون الكثير لتحريمها فيما زاد على الخمسة لكثرته 
وإباحتها فيما دون ااا ا ا لوجوب الزكاة فيها وما دونها في حد 
القلة لانتفاء الزكاة عنها 

والقول الثاني : نص عليه في كتاب «الأم» جواز العرية في خمسة أوسق لأن تحريم ما 
زاد على الخمسة نما كان لدخوله في المزابنة قطعاً وتحليل ما دون الخمسة لدخوله في 
العرية يقيناً والخمسة وإن كانت شكاً فلا يجوز إلحاقها بالمزابنة دون العرية لأمرين : 


أحدهما: لما فيه من نفى الشك عنها بعد ثبوته فيها. 


والثاني: أن عموم المزابنة قد صار مجهولا باستثناء العرية المجهولة منها وإذا لم يجز 
إلحاقها بالمزابنة وجب إلحاقها بالعرية لأمرين : 

أحدهما: أن الأصل في البيوع اا و وال الله البح وَحَرم 
الربًا» [البقرة: .]. والثاني : رواية عطاء عن جابر أن النبي اة أرخص في بيع الْعَرَايَا 
َعَم وَلَمْ يَخْصٌ وَاحْتَمَلَ أن تكون رواية من روى في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق على 
وجه التخيير لأنها قد تستعمل في التخيير كما تستعمل في الشك . ) 

فصل: [القول في جواز العرية فيما دون خمسة أوسق] 

ال ال N‏ 
أوسق تمراً تباع بها رطباً تعود إلى خمسة أوسق تمراً على ما نصفه فلو زاد على خمسة أ وسق 
تمرأً لم يجز وكان عقدا فاسداء فإن قيل فهلا أبطلتموه ه فيما زاد على الخمسة وجوزتموه في 
الخمسة قيل لأنه بالزيادة على الخمسة قد صار مزابنة والمزابنة كلها فاسدة» وإن قلنا إن 
العرية لا تجوز إلا فيما دون خمسة أوسق فلو نقص من الخمسة مد جاز وكان العقد 
0 فلو ابتاع رجلان من رجل عشرة أوسق ق إلا مدأ جاز لأن ابتياع الرجلين إنما يكون 
بعقدين فصار كل واحد منهما كأنه قد اشترى خمسة أوسق إلا نصف مد وكذا لو ابتاع رجل 
من رجلين عشرة أوسق إلا مدأ جاز وكأنه قد اذ شترى من كل واحد منهما خمسة أوسق إلا 
نصف مد فلو ابتاع رجلان من رجلين عشرين وسقاً إلا مدأ جاز لأن ابتياع الرجلين من رجلين 
إنما يكون بأربعة عقود فصار كل واحد من الرجلين قد ابتاع من كل واحد من الرجلين خمسة 
أوسق إلا ربع مد فصح ولو ابتاعا عشرين وسقاً لم يجز. 





(۱) أخرجه مسلم ۲ والنسائي ۳۹/۰ . 


كتاب البيوع/ باب العرايا 





مسألة : قال اشافِعِي رجه الله تقال + ورل اع الْذِي يَشْتَرِيَ العريّة بالتمر إلا بان 
) يخرص الْعَرِيْةِ كما يخر ص الْعُشْرَ فيال فیا الآنَ ربا ذا وَإِذَا یس كَانَ ذا ْم فا 
مَكِيلَةَ خرصِها تمر ويقيض النخلَة بَمْرِهَا قبل أن يقرا إن قرفا قبل دَفْعِهِ فَسَدَ اليه . 

قال الماوردي : اعلم أن جواز البيع في العرية معتبر بثلاثة شروط : 

أحدها : القدر الذي لا تجوز الزيادة عليه 

والثانى : التساوي الذي لا يجوز الإخلال به. 

والثالث: التقابض الذي لا يجوز الافتراق دونه 

فأما الشرط الأول وهو القدر فقد مضى الكلام فيه. 

وأما الشرط الثاني وهو التساوي فلتحريم التفاضل فيما يدخله الربا والتساوي معتبر في 
التمر بالكيل؛ لأن الكيل فيه ممكن وفي الرطب الذي على رؤوس النخل بالخرص لأن كيله 
متعذر ويجوز فيه خارص واحد بخلاف الزكاة لأن الخرص ها هنا بدل من الكيل عند تعذره 
فلما جاز کیال واحد جاز خارص واحد فيأتي الخارص النخلة فيخرصها بعد الاإحاطة بهاء 
فإذا بلغت قدراً يكون ثمرها خمسة أوسق أو أقل من خمسة أوسق على ما مضى کک 
دفع مثله تمرأ كأن يقول : : خصرصها رطباً ستة أوسق وإذا يبس تمراً أربعة أوسق فيدفع إليه 
بالكيل أربعة أونتق تمر فان زاد على الأزيعة سا أو تت مد لم بجر لظهور اتفال فية: 


وأما الشرط الثالث وهو التقابض قبل الافتراق فلأن ما فيه الربا لا يجوز تأخير القبض 
فيه » فيقبض المشتري الرطب على رؤوس نخله ويدفع التمر إلى بايعه» وقد تمت العرية 

فيهما ولكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما فإذا افترقا لزمت العرية ولا خيار ثم 
للمشترى بده ڈنك إن بی ت ل ا جل ينه را ارت اماو جو 
العرية إلا فيما بدا صلاحه بسراً كان أو رطبا . والله أعلم . 


مسألة : : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى بجت تج لماي كن رفوك 
وَإِنْ Tl‏ حائطه) . ! 

قال الماوردي : أما مذهب الشافعى رصى الله عنه وما صرح به في كتاب الأم وغيره 
جوازها للمضطر المعسر وللغني الموسر وهما في إباحتهما سواء» وقال المزني لاتجوز 
العرية إلا للمضطر المعسر وقد أشار إليه الشافعي رضي الله عنه في الإملاء ومن اخحتلاف 
الحديث لأن السبب في إباحة العرية حاجة ذوي الضرورات وكان محمولاً على سببه 
فاختلف أصحابناء وكان بعضهم يخرج ذلك على قولين» وامتنع جمهورهم من تخريج 
القولين وصرحوا بجوازه للكافة ولا واخذا تعويلا على غالب نصه وتأولوا ما أشار إليه في 
الإملاء واختلاف الحديث على الأخبار عن سيبه استدلا بإرخاصه کل في العرية من غير 


۲۱۹ 





) كتاب البيوع/ باب العرايا 


تقييد بالضرورة» ولأن 0 الرطب فإنما 
يريده شهوة ولو كان إليه مضطر لزالت ضرورته بصاع منه وقد أبيح 0 أن اعتبار 
الضرورة فيه غير صحيح فإذا ثبت جوازه للمضطر وغيره اراز أن يبيع جميع حائطه 
عرايا في عقود شتى ولو كان فيه ألف وسق إذا وفى كل عقد شرطه وكذا يجوز للرجل أن 

يضري ا عرايا فى عتوداين إذا اولي اقل حو شرل إن بعكم كل يعي 
معد سه ا لكيه والله أعلم . 

مسألة: قال الشافِعِيٌ رَجِمَهُ الله نَعَالَى : «وَالْعَرَايَا مِنَ الْعِنب كَهِيَ مِنَ التمْر لآ 
يَحْتَلِفَانٍ لان رَسُولَ الله َة سن الخَرَصٌ في تَمَرَتِهِمَا وَل حَائْلَ دُونَ الإحَاطَةٍ بِهمَاه. 

قال الماوردي : وهذا كما قال. العرية جائزة في ي الكرم بجوازها في النخل لكن 
اختلف أصحابنا هل جازت في الكرم نصا أو قياساً على وجهين : أحدهما: وهوقول 
البضصريين ال GL‏ أن النبي ييا 
أرخص في العَرَايَا والْعَرَايَا بي ع الطب بالتمر وَالْعِنْبِ بالزَّبيبِ(1) 

والوجه الثاني : وهو قول ابن أبي هريرة وطائفة من البغداديين أنها جازت في الكرم 
قياساً على النخل لبروز ثمرتها وإمكان الخرص فيهما وتعلق الزكاة بهما ثم يعتبر في بيع 
الزبيب بالعنب الشروط المعتبرة في بيع التمر بالرطب» فأما العرايا في سائر الثمار كالتفاح 
والمشمش والالاجاص والخوخ فمذهب الشافعي أنها غير جائزة وقال الشافعي في كتاب 
البيوع الكبير في الأم ولو قال قائل يجوز التحري فيها كان مذهباً وكان بعض أصحابنا لأجل 
هذا الكلام يخرج ذلك على قولين» وامتنع سائرهم من تحريم القولين وأبطلوا العرية فيما 
سوى النخل والكرم قولاً واحداً لمباينة النخل والكرم ما سواهما من الأشجار من بروز الثمرة 
وإمكان الخرص ووجوب الزكاة وحصول الاقتيات والله أعلم بالصواب . 


.)16174/50( حديث (۲۱۸۸) ومسلم في البيوع حديث‎ ٤/٤ أخرجه البخاري‎ )١( 


باب البيع قبل القبض 


مسألة : قال الشافِعِيٰ رَحِمَهُ الل تَعلَى : برا مالك عَنْ نافع عَنْ ابن حُمَرَ أن 
رسول الله يكل قَالَ: من ابتاع طعَاماً قلا يبعهُ حتى يَسْمَوْفيَ» وَقَالَ ابن عباس اما الذي نَهَى 
عن سول الله يك وهو العام أن بَا حَتَى يكال وقَالَ ابن عباس راه ول أَْسَبٌ كل 
شي إلا مله فال الشافِي) وَإِذَا ّى يكل عَنْ بيع الطعام E ES‏ 
لاي ولم امل لِلْمُشتري فيه تمَامُ ِلك فيجُور به الع كذَلِكَ قِسْنا عَلَيْهِ بيع الْعُرُوض قبل 
ابض اي مالم ينعن وري كالم يشمن ين 


قال الماوردي : وهذا كما قال: كل من ابتاع شيئاً من طعام أو غيره لم يجز بيعه قبل 
وقال مالك: لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه ويجوز بيع ما ليس بطعام مأكول قبل 
فبضه. وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري لآ يور بَيعُ مَا يُكَالَ ويُورَنَ قبل قَنْضِهٍ 


يور بیع ما لا يكال و ورذ قبل بو به قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو 


وقال أبو حنيفة لا يجوز بيع ما ينقل ويحول قبل قبضه ويجوز بيع ما لا ينقل ولا يحول 
قبل قبضه . 

واستدلوا جميعاً في الجملة بحديث ابن عمر أن النبي يه قال : توق انان 
به خی بوق . فحمله مالك على المطعوم وحمله سعيد بن المسيب على أنه مكيل 
موزون وحمله أبو حنيفة على أنه محمول منقول وکل مستنبط منه معنى مذهبه» قالوا: ولأن 
الع ا ل ا را أن يأخذ 
مكانها متاعاً اوعوضاء وجب أن يجوز بيع المثمن قبل قبضه حتى إن كان متاعاً جاز أن يأخذ 
مكانه دراهم أو دنانير وتحرير ذلك علة أنه نه أخذ عوض البيع فجاز بيعه قبل قبضه كالثمن ولأن 

بيع ما لم يقبض إنما هو إزالة ملكه عنه . 


فلما جاز للمشتري أن يزيل ملكه عما لم يقبضه بالعتق والاستهلاك, جاز أن يزيل 


كات اوا بات ال قل لقيش ع ا 


ملكه عنه بالبيع» وتحرير ذلك علة أنه أحد نوعين ما يزيل به الملك فجاز فيما لم يقبض 
كالعتق . 

ثم انفرد أبو حنيفة مستدلاً لمذهبه بأن قال: حقيقة القبض هو النقل والتحويل فيما 
يمكن نقله وتحويله تنتفي عنه حقيقة القبض فاقتضى أن لا يكون لقبضه تأثير في جواز 
التصرف فيه بالبيع وغيره. قال : ولأن ما لا ينقل مأمون الهلاك. جلي ا 
في يد بائعه. فحاز لانم في ترس ذلك اها اهناك دا ی 
انفساخه بهلاكه فوجب أن يجوز تصرفه فيه بالبيع وغيره كالمقبوض ولأنه مملوك مأمون 
الفساد فجاز بيعه قبل قبضه كالميراث . 

ولأن المشتري يزيل ملكه بالبيع كما يزال ملكه بالشفعة فلما جاز أخذه بالشفعة قبل 
القبض جاز بيعه قبل القبض» وتحرير ذلك قياسا أنه عقار ملك على المشتري بعوض فلم 
يمنع منه تأخر القبض كالشة لشفعة . 

ودليلنا رواية عبدالله بن عصمة أن حكيم بن حزام حدثه أنه قال: يارسول الله إني 
1 شري بوا فما جل لِي مِنْها وما يَحرُم؟ قال: «إذا اذ سريت بَيْعَاً فلا عه حَتى تقبضة وَل 

تبغ ما ليس عِندَك) . فكان هذا النهي عاما في كل مبيع ٠‏ وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

ق جه ا مالم يُضْمَنٌ) . 

والمبيع قبل القبض غير مضمون على | لمشتري بدليل أن ما حدث به من عيب يستحق 
به | لمشتري الفسخ لأنه من ضمان البائع. ٠‏ ثم قد منعه النبي ية من طلب الربح فيه بالبيع 
وروي أن الي يك «لَمابَعَتَ عَنَاب بن سي إلى مَكَْةفَالْلَهُ : «انههم عَنْ بيع 
تال ررر ال ا وهذانص ولأنهبيعمالميقبضه 
يي ا ا RE‏ 
ا ا ا e eg‏ 
زده لعدم ملكه. ولأن الصرف يزول فيه ملك المشتري بتأخر القبض» وإن لم يستقر الملك 
رر و ی اا ا و وعلى 
أبي حنيفة خاصة أن كل حكم كان القبض فيه معتبراً بالنقل والتحويل إن كان منقولاً كان 
القبض فيه معتبراً بالتخلية والتمكين › إن لم يكن منقولا. أصله تمام الهبة ولزوم الرهن 


. ٠٠۳/١ وابن ماجة ۷۳۸/۲ والبيهقي‎ ٥۷۲/٦ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


۲۲۲ 


كتاب البيوع/ باب البيع قبل القبض 
وانتقال ضمان المبيع إلى المشتري يستوي فيه ما ينقل وما لا ينقل في اعتبار القبض فيه 
كذلك البيع . 

- وأما الجواب عن استدلالهم بحديث ابن عمر فهو أنه لا دليل فيه من وجهين» أنه 
بعض ما شمله عموم خبرنا فلم يعارضه لأنه لم ينافيه والثاني أن تعلقه لا يحج ودليل 
الخطاب فيه لا يسلم لأن الشافعي إنما يجعل الخطاب دليلا إذا علق بعدد أو صفة فتعلقه 
بالعدد كقوله «فِي ارين ا شَاة) «وَإذا بلغ ال لين لم يحمل ناء وتعليقه بالصفة 
كقوله في «سائمة الخْنم رَکاة» ولا وصية ية لوارث(» وأما دليل الخطاب في الأسماء فلا نقول 

به وهو ها هنا معلق بالاسم وإنما كان أبو بكر بن الدقاق من أصحابنا يقول بدليل الخطاب 
في الأسماء ولو التزم هذا المذهب في دليل الخطاب لم نسلم في هذا الموضع لأن الخبر 
ا يدفع دليل خطابه وهو أن تعليقه النهي بالطعام مع كشرة بياعاته وحدوث الحاجة إلى 
المسامحة في عقود تنبيهاً على أن غير الطعام أولى بالنهي فكان دليل الخطاب مدفوعاً به. 


وأما الجواب عن جمعهم بين الثمن والمثمن واستشهادهم بجواز المعاوضة على 
الثمن قبل قبضه. فمنتقض على قول مالك بالمطعوم وعلى قول أبي حنيفة بالمنقول ثم 
المعنى في الثمن استقرار ملك البائع ل 0 
والمثمن لم يستقر ملك المشتري عليه قبل قبضه فلم يجز أن يعاوض عليه . 

SG‏ عسي على الح كالمدى في العتق أنه استهلاك لا تعتبر فيه 
الشروط المعتبرة في العقود. كما يجوز أن يستهلك المطعوم والمنقول قبل قبضه ولا يجوز 
أن يبيعه قبل قبضه وأما الجواب عن قياس أبي حنيفة ما لا ينقل على المقبوض بعلة أنه لا 
يجيز انفساخ العقد بهلاكه فينتقض بمن اشترى طعاماً كيلا وقبضه جزافاً قد أمن فسخ البيع 
بهلاكه» ولا يجوز بيعه قبل كيله وفي العكس من اشترى علو دار ليس يأمن فسخ العقد 
بهلاكه ويجوز بيعه قبل قبضهء ثم يقول المعنى في المقبوض أنه صار من ضمان المشتري 
فجاز بيعه وما لم يقبض وإن كان غير منقول. ليس من ضمان المشتري فلم يجز بيعه وكذا 
الجواب عن الميراث أنه جاز له بيعه قبل قبضه لأنه من ضمانه» وأما الجواب عن قياسهم 
ا E‏ اا روود لوا E E‏ 
ل ا ا ا ل ل 
الشفعة مستحقة على المشتري لا نسلم بهذا القياس لأن الشفعة : مايه ام 





)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن حديث )5١7179 7١7١(‏ والنسائي في كتاب الوصايا باب (0) وابن ماجة 
حديث (۲۷۱۳ و7714) وأحمد في المسند 187/5 والبيهقي 85/7 والشافعي كما في البدائع 
۳(٠‏ ) وعبدالرزاق في المصنف (۷۲۷۷) والدارقطني ۷١/٤‏ . 


كتاب البيوع/ باب البيع قبل القيض باس 88# 


ثبوتها إلى جواز التصرف فجاز قبل القبض وإن عدم التصرف والبيع عقد تراض يفتقر ثبوته 
إلى جواز التصرف فلم يجز قبل القبض لعدم التصرف. 

وأما القسم الثاني : وهو ما لا ينفذ فيه تصرفه فيه فهو ما كان من عقود المعاوضات 
كصداق الزوجات أو أجور المستأجرات أو عقود الاجارات أو صلح في حقوق ومطالبات 
فكل هذا وما شاكله باطل فإذا جعل المبيع صذاقاً لزوجة في عقد النكاح بطل الصداق ولم 
يبطل النكاح ولو جعله أجرة لدار استأجرها كانت الإجابة باطلة لوهاء تصرفه في الأجرة ولو 
كان المبيع داراً فأجرها بطلت الإجارة لوهاء تصرفه في الدار المؤجرة ولو جعله صلحاً على 
دين كان صلحا باطلا لأن الصلح بيع . 

وأما القسم الثالث: وهو ما اختلف قوله فيه : فالكتابة والرهن والهبة فإذا كاتب العبد 
الذي ابتاعه قبل قبضه ففى الكتابة قولان: أصحهما باطلة لأنها عقد معاوضة والثانية 
بح لان الات ها السق ا ارعن فان كان التمويافياً على الى ار بحت كان 
رهنه باطلا لأنه مرهون على ثمنه وإن کان قد دفع جميع ثمنه ففي جواز رهنه قولان : 

أحدهما : باطل لأنه ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه . 


والثاني : جات لأنه لها جار ان كون مر هرا على تنه جاز أن يكتون مرهوا عان غر 


وأما هبته قبل قبضه ففيها قولان: من اختلاف قوليه هل يلزم فيها المكافأة أم لا فإذا 
قيل بوجوب المكافأة فيها بطلت الهبة لأنها معاوضة وإذا قيل إن المكافأة لا تجب فيها 
صحت الهبة فإن كانت لأجنبي احتاج الواهب أن يقبضها من البائع بنفسه أو وكيله ليستقر له 
۰ إلى yh‏ الواهب 
القبض 3 0 العقد 57 لطي ثم د 5 8 كان الموهوب له قبضها لنفسه لم 
يكن ذلك قبضاً لا عن البيع ولا عن الهبةء أما عن البيع فلأن القبض لم يكن للمشتري وأما 
عن الهبة فلأنه لا يصح إلا بعد قبض المبيع والبائع ضامن لها بالثمن حتى لو تلف بطل البيع 
لعدم القبض فيه والمشتري الواهب ضامن لها بالقيمة حتى إن تلفت غرمها للبائع لأنها 
مقبوضة عن أجرة بوجه معاوضة . 

وهل يكون الموهوب له ضامناً بالقبض أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا ضمان عليه لأنه ليس معاوضة . 

والثاني : عليه الضمان لأن يده دخلت من جهة الواهب. فإن كان الموهوب له قبضها 
للواهب المشتري صح القبض في البيع وبرىء البائع من الضمان وضمنها المشتري بالكسن 





٤ 


كتاب البيوع/ باب البيع قبل القبض 


ولا ضمان على الموهوب له بالقبض لأنه وكيل للواهب فيه ويحتاج إلى استيثاق قبض لتتم 
به الهبة فإن أذن له الواهب في قبض ذلك من نفسه لم يصح أن كرد قاف عقيقيا 
لها والله أعلم . 

فصل: وإذا ابتاع عبداً بألف درهم وقبضه ثم إن البائع نة نقص المشتري من الثمن مائة 
درهم فإن كان هذا النقصان بعد التفرقة ة كان أمرأً محضاً يصح» وإن كان المشتري قد باع 
العبد أو وهبه أو أعتقه. أو كاتبه لأنه أبرأ من دين لا تعلق فيه بالعبدء وكذا لو كان العبد قد 
مات في يده فلو كان باقياً ورده بعيب رجع بالألف كلها لأن الثمن ألف وإن أبرأه من بعضه. 
وفيه قول آخر أنه يرجع عليه بتسعمائة وهو القدر الذي أداه. فخرج من اختلاف قوليه في 
الزوجة إذا أبرأت زوجها من صداقها ثم طلق قبل الدخول هل يرجع عليها بنصفه أم لا على 
قولين : فإن كان قد دفع إليه بألف عوضاً فإنه يرجع عليه إذا رده معيباً بالألف الثمن دون 
العوض لا يختلف فيه المذهب فأما إذا كان النقصان قبل التفرق وهذا فسخ للبيع الأول 
واف اا اللو رده بحب حم اة لاخر لانها ج الین 


فلو كان المشتري قد باعه أو وهبه أو أعتقه أو كاتبه لم يصح هذا النقصان وكان على 
المشتري جميع الألف لأن فسخ البيع بعد هذه الأحوال لا يصح وكذا لو كان العبد قد تلف 
فلو لم ينقصه لكان أعطاه قبل التفرق بالثمن عوضا فإن كان بعد أن باع العبد أو أعتقه أو وهبه 
لم يجز لأنه يكون فسخاً للبيع بالألف واستيشاق بيعه بالعوض. والفسخ بعد هذه الأمور لا 
يصح وإن كان مع بقاء العبد على حاله جاز وكان استيثاق بيع مبتدأ للعبد بالعوض فلو رده 
بعيب رجع بالعوض لأنه الثمن ولا يكون ما تقدم من قبض المشتري للعبد محرما حتى 
يحدث له البائع قبضا بعد تقدير العوض أو بعد النقصان إن كان نقص لأنه لما ارتفع العقد 
الأول بالنقص من الثمن أو بالعوض المأخوذ عن الثمن وضاردلك ا هذا افتقر إلى قبض 
بعده ولم يصح فيه قبض تقدمه. فلو تلف العبد قبل إحداث قد قبض ثان بطل البيع لتلف المبيع 
قبل القبض ويكون مضموناً على المشتري بالقيمة دون الثمن لأن بطلان البيع قد أسقط عنه 
الثمن ولزمته القيمة لأنه كان في قبضه بعوض وكذا لو كان المشتري قد زاد البائع في الثمن 
باتداكان على نبا نض | كاده الزيادة ماله فيه 9 يرجم بها المتحري إن 
رد بعيب وإن كان قبل التفرق كان فسخاً للبيع واستيثاقاً بألف والمائة للزيادة ويرجع بها مع 
الألف إن رذه بعيب ولا يصح بعد تلف العبد أو عتقه . 





- فصل: وإذا ابتاع عبداً بعبد فقبض العبد الذي ابتاعه ولم يسلم العبد الذي باعه فلا 
بأس أن يبيع العبد الذي قد ابتاعه لأنه قد قبضه ولا يجوز للآخر أن يبيع ما قد ابتاعه لأنه لم 
يقبضه. فلو تلف فى يده هذا العبد الذي قد ابتاعه ولم يسلمه بعد أن باع العبد الذي قد 
ابتاعه وتسلمه بطل البيع الأول في العبد الذي قد باعه لتلفه قبل القبض ولم يبطل البيع 


كتاب البيوع/ باب البيع قبل القبض اس 9198 
حي وو و ويا و بوي لآنه لما مطل البيع ظ 
ستحق الرجوع به وقد خرج بالبيع من ملكه فلزمه دفع قيمته. فلو تلف العبدان جميعا في 
ال عر ع وو ا ع د 
فصل: وإذا ابتاع عبداً فذهب عضو منه في يد البائع قبل تسلمه لم يخل ذهاب عضوه 
من أن يكون بآفة سماوية أو جناية آدمي . فإن كان بآفة سماوية فالمشتري لأجله بالخيار بين 
فسخ البيع لحدوث الآفة به مع ضمان على بايعه» وبين 0 البيع فيه بجميع 
الثمن. وإن كان ذلك بجناية آدمي لم يخل حال الجاني من ثلاثة أحوال: إما أن يكون البائع 
أو المشتري أو أجنبي » فإن كان الجاني على عضو العبد أجنبياً كان للمشتري الخيار فيه 
لحدوث النقص في يد بايعه» ا ا ل ل 
إلى ملكه بالفسخ. > فإن لم يفسخ م المشتري وأحب الإمضاء ء فالمشتري هو الذي يستحق 
Se SS‏ 
العبد في يد بائعه فيبطل البيع فيه وتجب أرش الجناية لبائعه وإن كان الجاني على عضو 
العبد هو المشتري فجنايته مضمونة عليه ولا خيار له بها فإن تلف العبد بعد جنايته في يد 
البائع بحادث سماء فقد بطل البيع فيه لتلفه قبل القبض وصار المشتري ضامنا أرش جنايته 
للبائع وفي كيفية ضمانها وجهان : 
أحدهما: يضمنها بالأروش المقدرة في الأعضاء كالأجنبي , والثاني: يضمنها بما 
نقصت من قيمته لأن الجناية كانت في ملكه بخلاف الأجنبي » وإن كان الجاني على عضو 
الجا اا ا 
جناية آدمي على وجهين : 
أحدهما: أنها تجري مجرى حادث من سماء فوجب للمشتري الخيار ولا رجوع له 
بالأرش إن أحب المقام . 
والوجه الثاني : أنها مضمونة كجناية الآدمي فوجب للمشتري الخيار, ولا رجوع له 
بالأرش إن أحب المقام . 
واي ا على اليم بجع عات ع تارك جاده يجا وهر لقي 
فأما قبله فلا وفي كيفية ية رجوعه بالأرش وجهان : : أحدهما بالمقدر في الأعضاء والثاني بقدر 
النقض من القيمة: ظ 
فصل: فأما إن قتل العبد في يد بائعه فإن كان قتله بحق لا يضمن كالقود والقتل 
بالردة» فقد بطل البيع فيه كما لو مات حتف أنفه. وإن كان قتله بغير حق لم يخل حال قاتله 
من ثلاثة أحوال: إما أن يكون البائع أو المشتري أو أجنبي» فإن قتله المشتري كان ذلك 
قبضا ولا خيار له. وإن قتله أجنبي ففي البيع قولان : 
الحاوي في الفقه/ جه/ م١١‏ 


خض 





كتاب البيوع/ باب البيع قبل القبض 

أحدهما: قد بطل لتلفه قبل القبض كالموت وللبائع مطالبة القاتل بقيمته. والقول 
الثاني : أن البيع لا يبطل لأنه قد انتقل بالجناية إلى بلد بخلاف الموت» لكن يكون المشتري 
بالخيار فإن فسخ كان البائع هو المطالب للقاتل بالقيمة لعوده إلى ملكه وإن أقام على البيع 
كان المشتري هو المطالب للقاتل بالقيمة لاستقراره في ملكه فإن كان القتل هو البائع فعلى 
وجهين : ) 

أحدهما: أن جنايته لحادث من سماء فعلى هذا يبطل البيع كما لو مات. 

والثاني : أنها كجناية الآدمي فعلى هذا يكون في بطلان البيع قولان على ما مضى 

فصل: فلو اشترك المشتري والبائع في قتله لزم البيع في نصفه وهو ما قابل جناية 
المشتري لأنه كالقابض له بجنايته, فأما البيع في النصف الثاني المقابل لجناية البائع فإن 
في فسخ ما قد لزمه بجنايته وإن تنقصت الصفقة به لفوات رده وإن قيل إن جناية البائع 
كجناية الأجنبي ففي بطلان البيع في نصفه الثاني قولان : 

LS a اي‎ 

اف النمن اوها اليم نه ا ت اة فا لوكاذا ترك اي د 

فصل: ولو ابتاع جارية بكراً فوطئها فأذهب اا ا 
القبض بطل البيع فيها ووجب على المشتري أرش بكارتها ولم يجب عليه مهرها لأن المهر 
من كسبها والكسب للمشتري وأرش البكارة لاستهلاك ما زال ملك المشتري عنه . 

مسألة : حقيقة القبض 

ظ من ااه ججرَافافيِضَهُ أن يله ِن مَوْضِعِهِ وَقَد رَوَى عُمَرُ وان عم أنّهُْ كَانُوا 
يتَايعونٌ الطعام جُرَاقَا يبعت التي يكل من يَأمُرهُمْ قله مِنَ الْمَوْضِع الَّنِي بتاعوه فيه إلى 
مَوضع غيرٍ». 

قال الماوردي : وأصل هذا أن النبي ية أطلق ذكر القبض كما أطلق التمرق في البيع 
ا e‏ ا ا 
يكون منقولاً أوغير منقول' او 





.)15 717/770 حديث‎ ١١50/7 حديث (۲۱۲۳ و ۲۱۳۱) ومسلم‎ ۳۹۸/٤ أخرجه البخاري‎ )١( 


يفف 


كتاب البيوع/ باب البيع قبل القبض 
وتمكين المشتري» وتخلية البائع ترفع يده وتصرفه. فإن وجدت التخلية من البائع ولم يوجد 
التمكين من المشتري لم يتم القبض وإن وجد التمكين من المشتري ولم توجد التخلية من 
البائع فتمكين المشتري غير كامل, والقبض غير تام فلو باعه الأرض مزارعة فتمام القبض 
يكون بالزرع مع التخلية والتمكين . 

فصل: وإن كان المبيع منقولاء فلا يخلو حاله من أحد أمرين : 

إما أن يكون جزافاً أو مقدراً بكيل أو وزن» فإن كان جزافاً غير مكيل ولا موزون كصبرة 
من طعام أو ثوب أو عبد أو دابة أو سفينة فقبض ذلك تحويله ونقله . 

قال آي فة تمن هذا التخلية والتمكين دون النقلٍ والتحويل كالدور والعقار وهذا 
خطأ لرواية معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: : رايت الاس يَضْرِبُونَ عَلَى عَهْدٍ 
رَسول الله بك ذا اه شْتَرَوًا آلطعَامَ جُرَافاً أن يبعَهُ حَتَى يَنْقَلَهُ إِلَى رَحْلِهِ؛ٍ ولأنه منقول فلم يتم 
قبضه بمجرد التمكين كالمكيل وإذا ثبت أن قبضه لا يتم إلا بالنقل والتحويل نظر: فإن كان 
البائع قد قبض ثمنه جاز للمشتري أن ينفرد بنقله من غير حضور البائع ولا إذنه لأنه لا حق 
للبائع في منعه فلم يفتقر المشتري في القبض إلى إذنه. فإن لم يكن البائع قد قبض الثمن أو 
بقيت له منه بقية لم يكن للمشتري نقله إلا عن إذن البائع دون حضوره لأنه يستحق حبسه ظ 
على ثمنه» ثم لا يستقر القبض بالتحويل إلا بعد إخراجه من الحرز الذي كان فيه إلى غيره ' 
فإن نقله من أحد جانبي الدار إلى الجانب الآخر لم يتم القبض وكذلك لو نقله من علو الدار 
إلى سفلها أو من سفلها إلى علوها لم يتم القبض, لأن الحرز واحد ولو نقله من بيت في 
الدار | إلى بيت آخر فيها لم يجز إلا أن تكون الدار خانات للتجار وكل بيت فيها حرز مفرد 
لرجل. فيتم القبض لاختلاف الاحترازء فإذا نقله عن الحرز الذي كان فيه استقر القبض وإن 
لم يجعل في حرز المشتري» فلو لم ينقله المشتري من حرز البائع حتى اشترى الحرز منه 
عرس ب ا عو ا ابتاعه لأنه إذا ملك الموضع مع 
ما فيه لم يلزمه نقل ما فيه ألا ترف أ نه لو اشترى دارأ مع ما فيها من المتاع لم يفتقر قبض 
المتاع إلى تحويله من الدار. وكان تمكينه من الدار قبضا للدار ولما فيها من المتاع فلو 
استعار الحرز ولم يشتره لم يكن ذلك قبضاً ولو استأجره كان فيها وجهان : 

أحدهما: يكون قبضاً لأنه بالإجارة قد ملك المنافع . 


والثاني : لا يكون ذلك قبضاً حتى ينقل لأن ملك الحرز لم ينتقل . 





فصل: وإن كان المبيع مكيلا أو موزوناً قبضه يتم بشيئين أحدهما كيل المكيل ووزن 
الموزون والثاني النقل والتحويل فإن نقله عن مكيل من غير كيل ولا وزن صار من ضمانه 
. لكن لم يتم القبض» فلا يجوز له بيعه حتى يكال أو يوزن وإن اكتاله أو وزنه ولم يحوله لم 


۲۸ 





كتاب البيوع/ باب البيع قبل القبض 
يتم القبض ولم يصر مضموناً عليه لأنه لم يخرج عن يد بائعه. ثم لا يصح هذا القبض إلا 
بحضور البائع كيله أو حضور وكيله فيه وحضور المشتري لاكتياله أو حضور وكيله فيه 
وحضور المشتري سواء تقابضا الثمن أم لا فلو أذن البائع للمشتري أن يكتاله لنفسه لم يصح 

إلا أن يكون عند الكييل مقبض من جهة البائع وقابض من جهة المشتري. e‏ 
أميناً يرضيان به فلو قال البائع أنا أكيله لنفسي لم يلزم المشتري الرضا به ولو قال المشتري 
أنا أكتاله لنفسي لم يلزم البائع الرضا به فإن تراضيا بكيال: وإلا نصب الحاكم لهما كيلا 
ظ ااا الكيال واجبة على البائع لأن الكيل من حقوق التسليم . 


وقال أبو حنيفة : أجرة الذي يملأ القفيز على البائع وأجرة الذي يفرغ على المشتري . 
وهذا غير صحيح لآن تفريغ القفيز من تمام التسليم فأما أجرة وزان الثمن فلازمة للمشتري 
لآن وزان الثمن من حقوق التسليم وأما أجرة ناقد الثمن فعلى وجهين : 

أحدهما: على المشتري» أيضاً مع أجرة الوزان لأن النقد من كمال التسليم . 

والثاني: على البائع لأنه يستظهر بذلك لنفسه. وما اشتري كيلا فلا يتم قبضه بالوزن. 
وكذا ما اشتري وزنا لا يتم قبضه بالكيل ولو اشترى منه بمكيال فاكتاله بغير جنس ذلك 
وي ني لوو ا ا ا 
ا 0 وك لو اكتال الصاع بالمد كان على وجهين فأما 5-5950 فيقيضه ا 
والتحويل . 

فصل : فأما ما باعه الأب لنفسه على ابنه الصغير بحق ولايته عليه ففي كيفية قبضه 
وجهان: أحدهما: : بالنقل والتحويل كما ذكرنا. والثاني : بالنية إذا كان تحت قدرته من غير 
نقل ولا تحویل› إلا ن كد مكيلا اوغ واف دش كيلة أن وز فلو أرسل الأب عبده 
في حاجة ثم باعه على ابنه الصغير بنفسه فتلف العبد قبل أن يغود من الرسالة بطل البيع 
وكان تالفا من مال الأب. وسقط عن الابن الثمن لأنه مبيع تلف في يد بائعه قبل القبض» ولو 
كان العبد عاد د إلى يد الوالد. وجرت عليه قدرته ثم مات كان البيع جائزاً وكان تالفاً من مال 
او ا مس ور عو E e‏ 

أبيه وإن كان أبوه قد تولى لفق 

وقال محمد بن الحسن: إذا كان الأب قد تولى العقد في صغر ابنه صح أن يتولى 
العقد بعد كبر ابنه. وهذا خطأ لأن تولي الأب العقد والقبض عن ابنه إنما يصح لتعذر ذلك 
من الات بالصغر فإذا كبر الابن لم يصح ذلك من الأب لإمكان ذلك من الابن بالكبرء فلو 
كان الأب حين أرسل عبده في حاجة وهبه لابنه الصغير ثم مات الأب قبل أن يرجع إليه العبد 


كتاب البيوع/ باب البيع قبل القبض مس888 
بطلت الهبة وكان العبد ميراثاً بين جميع الورثة لفوات القبض الذي تتم به الهبة» وقال 
مجمد بن الحسن : يكون العبد للابن ولا يفتقد إلى قبض بخلاف البيع وأن البيع مضمون 
والهبة غير مضمونة ألا ترى أنه لو وهب لابنه الصغير عبداً آبقا جاز ولو باعه عبدا آبقا لم 
يجزء وقال أبو العباس بن سريج : إنما جازت هبة الآبق ولم يجز بيعه لأن الأباق غرر يجوز 
في الهبة ولا يجوز في البيع . ظ 
مسألة : قَالَ الشافعِىٌ رَجِمَهُ الله نَعَالَى : «وَمَنْ وَرِث طَعَامًا كان لَه بيه قبل أن يَقَبِضَهُ 
5 رن على ر 
قال الماوردي : وهذا صحيح بيع الميراث قبل قبضه جائز 
إحداهما أن تلفه قبل القبض لا يبطل بسبب ملكه وهو الميراث وتلف المبيع قبل قبضه 
يبطل بسبب ملكه وهو البيع والعلة الثانية أنه مضمون عليه إن تلف قبل قبضه وليس مضمون 
على غيره. 
فصل: فأما بيع الشيء الموصى به فإن كان قبل القبول لم يجز وإن كان بعد القبول 
وقبل القبض جاز لما ذكرنا من العلتين في الميراث لاستقرار الملك بالقبول. 
فصل: القول في بيع الوديعة قبل استرجاعها 
وأما بيع الوديعة قبل استرجاعها بالقبض فجائز من المودع وغيره» فما ذكرنا من 
المعنيين» لكن إن باعها من المودع فهل يعتبر في قبضها النقل والتحويل أم لا على 
وجهين : . ظ 
أحدهما لا يعتبر فيها النقلء لأنها في قبضه والثاني أنه لا يصح قبضها إلا بالنقل 
والتحويل لأنها كانت في قبضه المالك وهو إنما يقبضها لنفسه بالبيع » فأما إذن البائع له في 
القبض فإن كان قد دفع الثمن لم يحتج إلى إذنه فإن لم يدفع الثمن فلا بد من إذنه والله 
أعلم . 
فصل: القول في بيع العارية قبل استرجاعها 
. وأما بيع العارية قبل استرجاعها فجائز لعلة واحدة» وذلك أن تلفها قبل القبض لا يبطل 
سبب الملك ولا يكون ضمانها على المستعير مانعا من جواز البيع كما لا يكون ضمانها 
بالسوم مانعاً من جواز البيع, > فإن بيعت على غير المستعير كان قبضها موقوفا على إذن البائع 
سواء قبض الثمن أم لا يكون الإذن مسقطأ لضمان المستعير فإن قبضها المشتري من 
المستعير بغير إذن البائع المعير فإن لم يكن الثمن مقبوضا لم يصح القبض في البيع لعدم 
الإذن وضمنها المشتري باليد وضمنها المستعير بالدفع وإن كان الثمن مقبوضا صح القبض 
في البيع» وهل يسقط ضمانها عن المستعير على وجهين : 


خرف 





كتاب البيوع/ باب البيع قبل القبض 

أحدهما: لا يسقط عنه ضمانها لأنه دفعها من غير إذن مالكها . 

والوجه الثاني : قد سقط عنه الضمان لزوال ملك المعير عنها وحصولها في يد مالكها 
فلو ابتاعها المستعير صح البيع» وهل يفتقر قبضها إلى النقل والتحويل على ما ذكرنا من 
لا 
٠ 0‏ وهل باج في غه عن الع إلى اقل والتحويل على الوجهين» وان بيع 
تقد ايع تسل ا الا سعد قيعي فزن اوا على ا ا اوا 
انتزاعه من يد غاصبه وإقباضه للمشتري. وإن كان البائع غير قادر على انتزاعه لكن 
المشتري قادر على أخذه وانتزاعه صح البيع أيضا فإن انتزاعه ثبت البيع واستقر الملك ولو 
قال المشتري لست آقدر على انتزاعه لم يبطل البيع لكن يكون المشتري بالخيار في فسخ 
البيع لأن ذلك عيب فإن ادعى البائع على المشتري أنه قادر على انتزاعه وجب على 
المشتري الثمن وله الفسخ . ) | 

فصل: وأما بيع ما ملك بالصلح قبل قبضه فإن كان صلحاً يجري مجرى الإبراء جاز 

من المصالح وإن كان في معنى بيع الدين بالعين. »> لم يجز من غيره لأنه بيع الدين بالدين فإن 

كان صلحا يجري مجرى البيع لم يجز بيعه من المصالح ولا غيره كالبيع . 

فصل: وأما بيع ما ملك بالخلع والصداق قبل قبضه ففي جوازه وجهان: مخر.عان من 

فأحد القولين يوجب الرجوع بمهر المثل. فعلى هذا لا يجوز بيعه قبل قبضه كالبيع 
والثاني يوجب الرجوع بقيمته فعلى هذا يجوز بيعه قبل قبضه» لأن سبب ملكه لا يبطل 
ميري من اَل بن بابد قال كله لك لم مز 5 يم الت" اش 

قال الماوردي : اختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة فقال بعضهم صورتها في 
رجل أسلم في طعام إلى رجل فلما حل الطعام باعه على آخر قبل قبضه فهذا ! بيع باطل» 
لرواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله اة قَالَ:« من ابْنَاعَ طَعَاماً قلا 


i, اهمها‎ 


که ی يستوفيه 6. 


۲۳١ 





كتاب البيوع/ باب البيع قبل القبض 
وقال آخرون: بل صورتها في رجل أسلم إلى رجل في طعام إلى أجل وأسلم إليه 
غيره في طعام إلى مثل ذلك الأجل. فحل الطعام الذي له وحل الطعام الذي عليه فقال: 
لمن له عليه الطعام أحضر معي إلى من لي عليه الطعام حتى أكتاله لك منه وأقبضه لم يجز 
لرواية الحسن أن النبي كه نهى عن بيع الطعام حَتى يجري فيه الصَاعَانِ» وقد رواه ابن 
ميري ند | يمن این وم الصاعين صاع البائع وصاع المشتري» ولآنهما عقدان يفتقر 
كل واحد منهما إلى قبض فلم يجز أن يكون القبض الواحد نايباً عن العقدين فعلى هذا 
يكون القبض نایبا عما ابتاعه ولا ينوب عما باعه حتى يستأنف كيله عليه فان تسلمه المشتري 
منه بذلك الكيل صار من ضمانه وإن كان القبض فاسدا فإن زاد الطعام بالكيل الثاني كانت 
الزيادة له وإن نقص كان النقصان عليه إن جاز أن يكون مثله بين الكيلين . 


مسألة : إجراء الكيلين في السلم 
ال الشافعن رجه الله تَعَالَى : «فإن قال اكنال لمي وخذه بالْكَيّل الْنِي خضرت لم 
جز لاه باع كيلا فلا يبرا حَتّى يَكِيْلَهُ لِمُْمَرِيهِ وَيَكُونَ لَهُ رَيَادَتَة وَعَلَيْهِ نفَصَانهُ وَكذّا رَوَى 
الْحَسَنٌ عن النبِيّ كل آنه هى عَنْ بَيْع الطعام حى تَجْري فيه الصّيعَالُ) . 
قال الماوردي : وصورتها في رجل له طعام من سلم وحل عليه طعام من سلم فقال 
لمن له عليه الطعام أحضر معي عند من لي عليه الطعام حتى أكتاله لنفسي ثم تأخذه بذلك 
الكيل ففعل لم يجز أن يأخذه بذلك الكيل حتى يستأنف عليه كيله ثانية لآن ذلك الكيل عن 
عقد أول. فلا بد من استيثاق كيل عن عقد ثان فإن قبضه بذلك الكيل كان قبضا فاسداء 
ويستأنفان كيله فإن زاد فالزيادة لمن عليه الطعام لا يردها على الأول إذا جاز أن يكون مثلها 
بين الكيلين فإن لم يجز أن يكون مثلها , بين الكيلين لكثرتها لزمه ردها على الأول لعلمنا بأنها 
علط و نقض اتان فادرا الع به على الأول إذا كان مثل النقصان محتملاء 
ESS oS oy‏ 
لاستيفاء ذلك منه بالكيل فإن كان القابض الثاني حاضراً للكيل لم يقبل من هذا النقصان 
الذي لا يحتمله الكيلان وإن كان غايباً قبل منه ورجع النقصان, فإن اتهم أحلف فلو كان 
الطعام الذي قد ابتاعه صاعا واحدا والطعام الذي قد باعه صاعا واحدا فاكتال الصاع 00 
قد ابتاعه ثم سلمه في صاعه مكيلا إلى من باعه ففيه وجهان : 


أحدهما: : لا يجوز حتى يفرغه من الصاع ثم يستأتف كيله ثانية كما اكتاله لنفسه. 


والوجه الثاني : يجوز إذا سلمه مكيلا في صاعه لأن المقصود بالكيل معرفة قدره 
بالمكيال» فإذا كان في المكيال صار مقدار به ولم يلزمه تفريقه واستئناف كيله وهذا م 


و ب کات اليو ات الغ قبل الفش 
فصل: فلو حل له طعام من سلم وحل عليه طعام من سلم فقال لمن له الطعام : : أقبضص 
ممن لي عليه الطعام فذلك ضربان: 
احدهما: أن قول ل 
ولا يجوز أن يأخذه القابض لنفسه بذلك الكيل حتى يستأنف كيله عليه ويكون له زيادته 
) المحتملة وعليه نقصانه المحتمل. ثم هو قبل استيشاق كيله مضمون على قابضه لأنه أخذه 
لنفسه عن قبض فاسد . 


والضرب الثاني : أن يقول أقبض ممن لي عليه الطعام لنفسك فلا يصح أن يكون 
مقبوضاً لهذا الذي اكتاله لنفسه وهل يصح أن يكون مقبوضاً للأول حتى 5 ل 
الطعام عليه؟ على وجهين خرجهما ابن أبي هريرة: . 

أحدهما: يصح القبض الأول وتبرأ منه ذمة من كان عليه لأنه مقبوض عن إذن مستحقه 
ويكون القبض الثاني فاسدا . 

والوجه الثاني : أن كلا القبضين فاسد لأن القبض لم يكن لمستحقه لكنه مضمون 
على الآخر لأنه مقبوض عن إذنه ومضمون على قابضه لأنه قد أخذه من حقه أو يستأنفان 
كيلين كيلا للأول وكيلا للثاني ذ فما زاد بالكيل الأول أو نقص ففي حق الدافع وما زاد بالكيل 
الثاني أو نقص ففي حق الآمر. 

مسألة : قال الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ الله على : : «ولا بض الي لَهُ َعَم مِنْ طَعَام بر 
لبه لاله لآ يَكُونُ وكيلا لِنَفْسِهٍ مُسْتَوْفِيا لَهَا قايضاً مِنها» . 


قال الماوردي : وهذه المسألة مصورة فيمن حل عليه طعام من سلم فدفع إلى من له 
عليه الطعام دراهم ليشتري بها طعاماً فلا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال: . 

أحدها: أن يكون دافع الدراهم قد أمره أن يشتري بها طعاماً لنفسه ويقبضه لنفسه 
أعني لدافع الدراهم ثم يأحذ بالكيل الذي قد اكتاله فهذا الشرط جائز والقبض صحيح 
للدافع لأنه ابتاع وقبض عن وكالة صحيحة ولا يجوز للوكيل أن يأخذ ذلك الطعام لنفسه 
بالكيل الأول حتى يستأنف دافع الدراهم كيله عليه فإن أخذه بذلك الكيل صار مضمونا عليه 
بقبض فاسد . ) 

والحالة الثانية : أن يأمره أن يشتري الطعام لنفسه أعني لدافع الدراهم ويقبضه الوكيل 
لنفسه بدلا من طعامه فالشراء جائز أيضاً للدافع الموكل ولا يصح أن يقبضه الوكيل لنفسه 
وهل يكون ذلك مقبوضاً للدافع الموكل على ما ذكرنا من الوجهين. ٠‏ 
20 والحالة الثالثة: أ أن يأمره بالشراء ليكون الشراء للوكيل حتی يشتريبه لنفسه بدلا من 
طعامه فهذا غير جائز لأنه لا يصح أن د كترى ها للثبية بعال غير تإذا ای الوكدن ك 


۲۳ 


1 كتاب البيوع/ باب البيع قبل القبض 
. الدراهم طعاماً نظر: فإن كان قد اشتراه بعين المال كان الشراء باطلا وإن كان قد اشتراه في 
ذمته ونقد الدراهم في ثمنه كان الشراء صحيحاً وهو ضامن لما نقده من الدراهم في ثمنه 





وطعامه باق في ذمة دافع الدراهم . 
فصل: فلو قال من عليه الطعام لمن له الطعام اختر طعاماً اشتر تره لك لتأخذه من حقك 


فاختاره صبرة طعام فاه شتراها له لم يلزمه قبولها | إن كانت أنقص من حقه ولا يلزم من عليه 
الطعام أن يعطيه تلك الصبرة بعينها وإن كانت مثل حقه . 


فصل: فلو قال من له الطعام لمن عليه الطعام أقض على طعامي أن أبيعك إياه فقضاه 
بهذا الشرط مثل طعامه أو دونه جاز ولم يكن به بأس لأن القضاء ليس بعقد فيفسد بالشرط 
ولا يلزمه بيعه عليه لأن هذا موعد وعده إياه فلو كان أعطاه خيراً من طعامه لم يجز لأن هذا 
شرط غير لازم قد أخذ عليه فضلا وعليه رده والمطالبة بمثل طعامه . 


00 2 م ريو اتيم مل م رعو ر 2ه تن EP‏ ِ‫ رح م 
مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَه الله تعالى : «ولو حل له عليه طعام فاحال به على رجل 
م ادكه مراص E o‏ 0 م # ر قق ت سه ا e‏ ا ً 
له عليه طعَام اسلفه ياه لم يج مِنْ قبل أن اصل ما كان له بيع وإخالته به بيع منه له بطعام 
على غيره» . 


قال الماوردي : وصورتها: في رجل أقرض رجلا طعاماً وهي معنى قوله أسلفه إياه لأن 
القرض بلغة الحجاز يسمى سلفاً ثم إن المقرض حمل عليه طعام قد حل من سلم فأحال من 
له عليه الطعام من سلم على من له عليه الطعام من قرض فهذا باطل لأن الحوالة بيع فكان 
مستحق الطعام من سلم قد باع طعامه قبل قبضه بما يأخذه بالحوالة من طعام القرض وكذا لو 
كان كلا الطعامين من سلم هو باطل من الوجهين معأ لأن كل واحد منهما بائع طعامه قبل 
قبضه ولكن لو كان الطعامان معاً قرضاً كان فيه وجهان من بم ل ل ل ل 
مقبوضه . ) 

مسألة: قال الشَافِعِي رجه الله تعَالَى : نر الت عد EE‏ 
إن قَبَض فَالْقَولُ قول الْقَابض مَعَ يَمِينِهِ فِيمَا جد . 


قال الماوردي امد عسي Silage‏ 
الطعام ا ا E‏ 
فاسداً لأن كيله مستحق لاستقرار الملك وقد صار من ضمانه بهذا القبض لأنه قبضه بدلا من 
حقه. ولا يجوز له بيعه قبل كيله فان باعه أو بعضه قبل الكيل كان بيعه باطلا لأن المبيع إذا 
لم يتم قبضه» لو رجز بيعة وعليهها انشاف كله فإن وجد زائداً ردت الزيادة على صاحب 
| الطعام وإن وجد ناقصاً رجع عليه بالنقصان سواء كان النتقصان قليلاً محتمااً أو كثيراً غير 


۳٤ 


كتاب البيوع/ باب البيع قبل القبض 
محتمل لأن قابض الطعام لم يحضر كيله فلو استهلك الطعام قبل كيله رجع إلى قوله في قدر 
ما استهلك وبرىء منه من عليه الطعام لأن قبضه كان من حقه فإن ادعى نقصانا قبل قوله فيه 
مع يمينه إن لم يصدق عليه ورجع به على من عليه الطعام . 





فصل: : فلو كان الطعام من قرض فصدق الدافع في كيله لم يجز لأنه قد يجوز أن يكون 
صادقاً في كيله فيكون قد استوفى حقه ويحتمل أن يكون کاذباً فلا يكون مستوفياً لحقه وإن . 
باعه قبل كيله ففيه وجهان : . 

أحدهما: لا يجوز كما لو كان الطعام مستحقاً عن بيع . 

والثاني : يجوز لأن ملك القرض مستقر بخلاف البيع وهذا أصح الوجهين: وقد أشار 
إليه الشافعي في الأم . 

مسألة : قَالَ الشافعِيّ رَحِمَهُ الله عَالَى : «ولو کان الطعَام سَلّفاً جار أن E‏ 
مَا شاء يدا بيّدِ . 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أقرض رجل طعاماً لرجل جاز للمقرض أن يبيع ذلك 
الطعام على المستقرض قبل قبضه لاستقرار ملك المقرض على ما أقرض بخلاف المبيع 
الذي لا يستقر ملك المشتري عليه قبل القبض فإن باعه عليه مما يدخله الربا بتلك العلة 
وجب أن يتقابضا الثمن قبل الافتراق مثل أن يبيعه الطعام الذي أقرضه بشعير أو بذرة» فلا بد 
من قبضه قبل الافتراق لأجل الربا وإن افترقا قبل القبض كان البيع باطلاٌ وإن باعه بثوب أو 
عبد أو بدراهم أو بدنانير ففي جواز افتراقهما قبل القبض وجهان: . 

أحدهما: يجوز لانتفاء الربا عنه وهو قول أبي العباس بن سريج . 

والثاني : ا يجوز لأنه يصير في معنى بيع الدين بالدين وهو قول أبي إسحاق المروزي 
فأما إن أراد مقرض الطعام أن يبيعه قبل قبضه على أجنبي غير المستقرض ففي جوازه 
وجهان: أخرجهما ابن أبي هريرة. ظ 

أحدهما: يجوز كما يجوز بيعه على المستقرض . 

والثاني : لا يجوز لأنه بيع ما لم يقبض . 

فصل: اذا أن هة ا ا معان ت و کرو 
له» وقيل لك المطالبة بمثل طعامك حيث أقرضته بالبصرة فإن طالبه ببغداد بقيمة الطعام لزم 
المستقرض أن يدفع إليه ببغداد قدر قيمة الطعام بالبصرة زائداً كان أو ناقصاً ولو أن 
المستقرض سأل المقرض حيث رآه ببغداد أن يأخذ منه الطعام بما لم يلزم المقرض أن 
يأخذه هناك لأنه يستحق قبضه بالبصرة ولو قال له خذ مني قيمة الطعام لم يلزمه أخذها لأن 


خارف 


كتاب البيوع/ باب البيع قبل القبض 


حقه في غيرهاء ولوغصب رجل طعاماً بالبصرة واستهلكه ثم رآه مالكه ببغداد فطالبه بطعامه 
فإن كان الغاصب قد استهلك الطعام بالبصرة لم يكن لرب الطعام مطالبته بمثل مكيلته ببغداد 
كالقرض : وقيل إما أن تأخذ منه مثل طعامك بالبصرة أو تأخذ منه ببغداد قيمة طعامك 
بالبصرة» وإن كان الغاصب قد استهلك الطعام ببغداد فعليه أن يدفع إلى مالكه مثل طعامه 
ببغداد لأن الغاصب يضمن مثل ما غصبه في الموضع الذي قد استهلكه فلو قال صاحب 
الطعام للغاصب حين رآه ببغداد أريد قيمة الطعام لم يلزم الغاصب ذلك لأن حقه في المثل 
فلا يصح العدول إلى القيمة إلا بالمراضاةء فلما قال صاحب الطعام للغاصب لست أقبض 
منك طعامي ببغداد وأريد مثله بالبصرة كان ذلك له لأنه مغصوب منه بالبصرة فيصير مالك 
الطعام اذ غه اله اساك ادف بين طا الغاصب بمثل طعامه 
بالبصرة لأنه موضع غصبه ومن مطالبته بمثل طعامه ببغداد لأنه موضع استهلاکه» ومن هذا 
الوجه كان القصيي اها لر في فأما إذا أسلم في طعامه بالبصرة ثم رأى من عليه الطعام 
ببغداد لم يكن له المطالبة بطعامه ببغداد لأنه غير موضع استحقاقه ولا يجوز لهما دفع قيمته 
لأنه بيع المسلم فيه قبل قبضه . 

فصل: وإذا أسلم إلى رجل في طعام فحل الطعام فقال من عليه الطعام لمن له الطعام 
يعني طعاماً مثل طعامك لأقضيك حقك بثمن حال أو مؤجل فإن عقد البيع على هذا الشرط 
كان باطلاً وإن لم يكن عن شرط في العقد صح البيع وكان مشتري الطعام بالخيار إن شاء 
قضاه ذلك الطعام وإن شاء قضاه من غيره. 

فصل: ولو أسلم رجل في طعام موصوف فحل فسأله رجل أن يقرضه إياه وأمر السائل 
أن يتقاضى ذلك الطعام فإذا صار في يده أقرضه إياه جاز. وكان بعد اقتضاء الطعام بالخيار 
إن شاء أقرضه وإن شاه منعه فإن منعه وكان قد شرط أنه إذا تقاضاه أقرضه كان للمقتضي 
أجره مثله . 

فصل: وإذا باع رجل على رجل طعاماً بدينار ثم إن البائع ابتاع من المشتري بالدينار 
طا ادم اا أنقص جاز ولم يكره وقال مالك : لا خير في هذا لأنه يصير بائعا 
بطعام إلى أجل» وهذا غير صحيح لأن التبايع بالدينار ألا ترى أن الطعام الثاني لو 
استحق وجب الرجوع بالدينار لا بالطعام والله تعالى أعلم . 





Û‏ ف Q~‏ بيع اله سَرّاة 


ب رة رسو الله كل قال روا ابل القت تع 
ير النظرَينٍ بعد أن يَحْلِيََا إن رَضِيَها أمْسََهَا وإ سَحَطَهَا ردا وَصَاعاًبِنْ َم (قَالَ 
لاقي والضرنة أن تبط ادت اة أو لاوم تر ن جلاب الوم ولو 
والثلاثة حت يجت لها لبن فيا م مُشتريها كيرا يريد في لَمَيَِ ِذَلِكَ ثم إا حَلَبَهَا َد ِلك 
الْحَبَةٍ َب أو انين عرف أن ذلك ليس يلها لْقْصَائِهِ كُلَ يم لاو 
ُْري اليم يُجيط أن لْبَانَ الإيل. وَالْغْنْمٍ مخ في فة امان بل الي هه 
قال الماوردي :أا اقصرية لهي ابيع . اا ا فق الحرضنى» إذا جمعته 
قال الأغلب : 
رب غلام قد صَرَى في فقرتة ‏ مَهَالشَّبَابِعُنْقُوَانَ سَنبَية) 
ولذلك سميت الصرة لأنها تجمع ما فيها قال الشاعر: 
ECT O E‏ 
E PEON DAE EE‏ 
أهل العراق مأخوذة من قولهم قد احتفل القوم ادا اجتمعواء وهذا محفل من النناسن :اى 
چ فالتصرية غش وخداع للمشتري. وإذا اشترى الرجل شاة فحلبها فبانت مصراة كانت 
عيبا وله الرد وهو قول الصحابة والتابعين والفقهاء . 
لبا يوا SDE RPE‏ اك 
أحدهما م لتصرية بوجوه نذكرها من بعد. 


)١١‏ البيت للأغلب العجلي كما ذكر المصنف ‏ رحمه الله وهو في اللسان م [صرى]. 


كتاب البيوع/ باب بيع المصراة ينا 


والثاني : أن الاستدلال بالمعنى في أن التصرية ليست بعيب وذلك بوجهين 

أحدهما: أن كبر الضرع بالتصرية وظن المشتري أن لبن العادة يجري مجرى كبيرة 
للحم والسمن وظن المشعري أنه لكترة البن فلما لم يكن هذا عيبا بوجب الرد لم تكن 
التصرية عيباً توجب الرد كما لو كان الجوف ملياً بالعلف فظن المشتري أنه حمل . 

والثاني : أن كبر الضرع بالتصرية لو كان عيبا إذا شاهده المشتري لكان عيباً وإن لم 
يشاهده كسائر العيوب فلما لم يكن عيباً مع فقد المشاهدة لم يكن عيباً مع المشاهدة. 


والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ورود السنة من ثلاثة طرق عن أبي هريرة وابن مسعود 
وابن عمر رضي الله عنهم . فأما حديث أبي هريرة فوارد من طريقين أحدهما رواه. الشافعي 
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال : «لا تصروا الإبل 
والغنم للبيع من ابَاعها عد َلك فهو بير ارين بعد أن لبها إن رَضِيْها أمْسَكَهَا وإ 


سر ص م 


سَخْطَها رَدهَا وَصَاعاً مِنْ تمر . 


والثاني : : رواه الشافعي عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله 355 : همن اث شْتَرَى مُصَرَاةَ أو مُحَفَلَةَ فهو بالْخْيار ثَانَ تام إن شَاءَ أمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ 


عا م 


ردها وَصاعاً مِنْ تمر لآ سَمرَاءً) . 





وأما حديث ابن مسعود فرواه الشافعي عن يحيى بن سعيد. عن سليماد التيمي عن 
سي بر Ter‏ أنه قال : «مَن اشتر دع مشفلة فيكلت 
ف مين أو ثَلانَة فإن رضي اسك وإ فإن ردا يرد مَعَهَا ضَاعاً(" . 


00 حديث ابن عمر فرواه أبو داود عن أبو كامل عن عبدالواحد عن صدقة بن سعید 


عسوي ب عبر عن عبد هين لمر : قال رسول الله َة : : «مَنْ باع مُحُفَلَةَ فهو 
بالخيار نلاثة اام فان رمَا رد معها مشل اوهل نها OS‏ فدلت هذه الأخبار كلها 


۰ على أن التصرية عيب يوجب الرد من ثلائة أوجه : 
أحدها : نهيه عن التصرية للبيع وذلك يقتضي أن التصرية تدليس وعيب . 
والثاني : أنه جعله بخير النظرين في الرد والإمساك والرد إنما يكون بعيب. 
والشالث: أنه أوجب بدلا من لبن التصرية رد صاع من تمر فاقتضى أن يكون لبن 





)١(‏ أخرجه البخاري 77/5 في البيوع حديث )۲۱٤۹(‏ والبيهقي 06 وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 
5١‏ . 

05( أخرجه أبو داود ۲۹۲/۲ في البيوع حديث (71417) وأخرجه ابن ماجة حديث )115٠(‏ والبيهقي 
14/0" . 


۳۸ کتاب البيوع/ باب بيع المصراة 

التصرية قد تناوله العقد وحصل له من الثمن قسط يستحق بنقصه الرد وقد يتحرر من هذه 

الأدلة قياس فيقال لأنه تدليس يختلف به الثمن فاقتضى أن يستحق به الرد كتسويد الشعر. 
فأما دفعهم للخبر في المنع من الاستدلال به فمن وجهين : 





والثاني : استعمال له فأما قدحهم فيه» فلأنه خبر واحد قد خالف الأصول من خمسة 


أحدها: : أنه أوجب غرم اللبن مع | إمكان رده . 

والثاني : أنه أوجب غرم قيمته ووجوب مثله . 

والثالث: أنه جعل القيمة تمر وهي.إنما تكون ذهباً أو ورقاً. 

والرابع : أنه جعلها مقدرة لا لا تزيد بزيادة اللبن ولا تنقص بنقصانه» ومن حكم القيمة 
أن تختلف باختلاف المقوم في الزيادة والنقصان . 

والخامس : أنه جعل له الرد مع ما حدث في يد المشتري من النقص» قالوا: فلما 
كان خبر التصرية مخالفا للأصول من هذه الأوجه الخمسة .وجب العدول عنه إلى ما اقتضته 


الأصول» لما روي عن النبي كيد أنه قالى : «مَا جَاءَكُم عَنِي قاضو على تاب الله 4 تَعَالى 
فإن وَافْقَهُ فخذوا به وَإِنْ خالفه فائرکوة». 


وأما استعمالهم له فهو أن يحمل على أن البائع والمشتري شرطا في عقد البيع أن 
الشاة تحلب في كل يوم عشرة أرطال فيكون هذا شرطا يفسد البيع فإن اتفقا على رد هذا 
الشرط وإ وإبطاله في مدة الثلاث صح البيع وإن لم يبطلاه ه حتى مضت الثلاث بطل بطل البيع فهذه 


جملة عولوا عليها في دفعنا عن الاستدلال بالخبر وهذه جملة فاسدة ولا يجوز أن تدفع سنة | 


ثابتة. ؛ أما قولهم أنه خبر واحد فيقال هذا خبر قد رواه جماعة منهم أبي هريرة وابن مسعود 
وابن عمر وتلقاه الباقون بالقبول وانتشر العمل به في الصحابة انتشارا واسعاً صار كالإجماع 
عليه فصار بأخبار التواتر أشبه. على أن أخبار الآحاد إذا وردت مورداً صحيحاً لم يمنع 
الشرع من العمل بها وأما قولهم | إنه مخالف للأصول ففيها جوابان : 
أحدهما: أن ما ورد في التصرية فهو أصل بذاته لا تعتبر فيه موافقة الأصول كالدية 
على العاقلة والغرة في الجنين وإنما يبطل القياس لمخالفة الأصول. 
فأما التصرية فلا ولو جاز أن يكون هذا باطلاً لمخالفة الأصول مع كونه أصلا لجاز أن 
تكون تلك الأصول باطلة بهذا الأصل وإذا صح قلب هذا الأصل. وهذا القول كان مطرحا 





)1( موضوع أخر جه الربيع بن حبيب في مسئده ١١‏ / 5 


۳۹ 





كتاب البيوع/ باب بيع المصراة 
ولزم اعتبار كل أصل بذاته ثم يقال لهم كيف استخرتم استعمال الخبر في القهقهة والنبيذ مع 
مخالفتهما الأصول. وامتنعتم من هذا فإن قالوا لورود الرواية قبل فكذلك التصرية» فاا 
قوله اة : ما جَاءَكُمْ عني فَاعْرضوءُ عَلَى تاب الله تَعَالَى» فمعناه ما لم يكن في كتاب الله 
نص يدفعه فخذوا به ألا ترى إلى ما روي عنه وك أنه قال: دلا الْفينَ أحَدَكُمْ متكا عَلَى 
اريکټه أيه الأمْرُمِنْ أُمْري مما مرت به او هَت عَنّْهُ يمول ل شري مَا وَجَدْنَا في تاب الله 
تَعالى اتبعناف)» هذا مع قوله تعالى : #وما آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكمْ عَنْهُ فَانتهُواء 
[الحشر: ۷]. 

والجواب الثانى : أن خبر التصرية غير مخالف للأصول من الأوجه التي ذكروها بل 
في الأصول ما يشهد له ويعاضده. 
أما قولهم إن غرم القيمة مع إمكان الرد لا يجوز فالرد في لبن التصرية غير ممكن من 

أحدهما: نقص قيمته بعد الحلب وذهاب كثير من منافعه بطول المكث. والثانى: أن 
لبن التصرية قد خالطه ما حدث في الضرع بعده على ملك المشتري فلم يكن رده مع الجهل 
بما خالطه. وأ ما قولهم إنه أوجب غرم قيمته مع وجود مثله وجعله مقدرا مع اختلاف قدره في 
الضرع › فالجواب أن ما كان مجهول القدر مجهول الوصف جاز الرجوع فيه لف بدل مقدر 
بالشرع من غير مثل ولا تقوم كالغرة ؤ فى الجنين يستوي فيها الذكر والأنثى وإن اختلفت 
دياتهما وما قدره الشرع في الشجاج كالموضحة التي : تستوي دية ما صغر منها وما كبر. 

وأما قولهم إن فيه عدولا عن التقويم إلى الثمن فليس بمنكر أن يرد الشرع في القيمة 
بما يخالف جنس الأثمان كما جاء الشرع في الديات بالإبل وفى جزاء الصيد بالغنم وفي 
النجنين بالغرة . | ) 

وأما قولهم إنه يوجب الرد مع ما حدث في يد المشتري من النقص ففيه جوابان : 

أحدهما: أن النقص حادث فى اللبن دون الشاة وهو إنما يرد الشاة دون اللبن . 

والثانى : أن النقص الحادث الذي لا يوصل إلى معرفة العيب إلا بدلا يمنع من الرد 
كالذي يكون مأكوله في جوفه إذا كر.. 

وأما استعمالهم الحديث على ما ذكروه من الشرط فغلط من أربعة أوجه : 





1( أخرجه أحمد في المسند 5 وأبو داود ۱۲/۰ في كتاب السنة (5505) والترمذي 0 في كتاب 
العلم حديث (۲۲۹۳) وقال: حسن صحيح وابن ماجة ار ا را وام 
وصححه ۱٩۸/۱‏ . 
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أحدها : أن نهيه عن التصرية لا يقتضيه . 


والثاني : أنه جعل الرد للمشتري وحده ولو كان للشرط كان لهما. 
والثالث: أنه جعل الرضا موجباً للإمضاء والسخط موجباً للرد ولم يجعله معلقاً بإسقاط 
الشرط . ) 


قأم الجواب عن استدلالهم بان هذا ظن من المشتري كما لو ظن سمن ضرعها لب 
وانتفاخ جوفها حملاء فهو أن سمن الضرع ليس بتدليس منه فلم يكن عيباء والتصرية تدليس 
منه فكانت عيباً وأما انتفاخ جوفها بالعلف فهو وإن كان من فعله فهو مندوب إلى إكثار علفها 
وغير منهي عنه؛ فلم يكن تدليسا. لاي 0 
أخذ دواة وأقلاماً وسوّد يده ليوهم المشتري أنه كاتب فكان غير كاتب فليس هذا عيباً يستحق 
به المشتري ي الرد لآنه قد كان يمكنه اختباره قبل الشراء ولكون ذلك منه محتملا لأنه يجوز أن 
تكو كاتا ورت أن يكون غلاماً لكاتب . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لو كان عيبا مع الرؤيا لكان عيباً مع فقد الرؤيا كسائر 
العيوب فهو أننا نقول إنه عيب مع الرؤيا وفقد الرؤيا كسائر العيوب. 


احد امريد إما اأ رن غك ا او غير عالم إن كان غير عام بالتصرية له ابره 
ل ا كي : فهو بِحَيِرٍ النظرين بَعْدَ أن يَحْلِبََا مَلامَا . واختلف 
أحدهما: وهو قول أبي حامد المروزي أنه خيار شرع لأنه يمتد بعد العلم بالعيب إلى 
ثلاثة أيام ولو كان خيار عيب لكان على الفور. | ) 
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه خيار عيب ؛ لأنه موضوع الكشف 
والتدليس بالتصرية لا يعلم قبل مضي ثلاثة ثة أيام لأنه إذا حلبها في اليوم الأول لم يعلم 
بالتصرية لجواز أن يكون لبنها في كل يوم مثله فإذا حلبها الحلبة الثانية في اليوم الثاني فرآه 
ناقصا جاز أن يكون نقصه لأنها مصراة وجاز أن يكون نقصه لقلة إمكان أو تغيير مكان فإذا 
حلبها الثالثة في اليوم الشالث فكان ناقصاً عن اليوم الأول. يتيقن حينئذ أنها مصراة فلو لم 
لا ل بر ا اح ا ا وان 
وقلنا فلم يجز او ا ا ا من العيوب بعد 
ثلاث. EE‏ ماي يثبت له خيار الرد أم لا على وجهين : 
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. أحدهما: له الخيار في الرد وهذا قول من زعم أنه خيار شرع . والثاني : لا خيار له في 

الرد وهذا قول من زعم أنه خيار عيب . 

فصل : فإذا رد بالتصرية على ما ذكرنا فعليه أن يرد معها بدلا من لبن التصرية صاعا. 
وفيه لأصحابنا ثلاثة ة أوجه : 

أحدها: وهو قول أبي إسحاق المروزي وطائفة: أن يرد معها صاعاً من تمر ولا يجوز 
أن يعدل إلى غيره من الأقوات, لقوله ية : «صَاعَا مِنْ تمر لا سَمْرَاء» فعلى هذا لو أعوز 

أحدهما: قيمته في أقرب بلاد التمر منه والثاني قيمته بالمدينة . 

والوجه الثاني : وهو قو ل'أبي علي بن أبي هريرة : أن يعطي صاعاً من أي الأقوات 
المزكاة تمراً أو زبيباً أوشعيراً لأن النبي ية قال في خبر أبي هريرة «صَاعَا مِنْ تَمْرِه وقال: 
في خبر ابن عمر إِعْطَاءً مثلٍ ويي لبها قَمْحَا فعلم أنه على وجه التخيير. > وقوله مِثلي 
نها قَمْحاً لأنه في الغالب يكون صاعاً لأن الغالب في الغنم أن تكون الحلبة نصف صاع . 


والوجه الثالث : : وهو قول أبي سعيد الاصطخري : انه يعطي صاعاً من غالب فوت 
بلده» اعتباراً بزكاة الفطر. 


فصل: فلو اشترى شاة بصاع» ثم أراد ردها بالتصرية ففي قدر ما يرد معها وجهان : 
أحدهما: أن يردها ويرد معها صاعاً من تمر إن شاء لأن الشرع قد قدر لبن التصرية 


بصاع فلا اعتبار بزيادة الثمن ونقصه. كما لا اعتبار بقلة اللبن وكثرته . 


والوجه الثاني: أنه ردس العا عدر اتير مره مر SS‏ لأن المبتغى من الرد 
استدراك النقص فعلى هذا تة تقوم الشاة لولم تكن مصراة فإذا قيل عشرة دراهم قومت وهي 
0 > فإذا قيل ثمانية دراهم. > علم أن نة نقص التصرية هي الخمس فيرد المشتري معها 

خمس الصاع الذي اشتر تر اها به . 

فصل: فلو كان لبن التصرية بعد حلبه باقياً وأراد المشتري أن يرده معها لم يلزم البائع 
قبوله لنقصه بالحلب وبغيره ولو طلبه البائع لم يلزم المشتري دفعه لما حدث في الضرع من 
زيادة اللبن قبل الحلب ووجب رد بدله صاعا إلا أن يتفقا على رد اللبن فيجوز. 

مسألة : قال الشافعي رَحِمَهُ اللَهُ تعَالّى : روكذلك الْبَقَر) . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . وحكم التصرية في الإبل والبقر والغنم سواء لأن 
0 الإيل والغنم دليل على أن ما بينهما لاحق بهما ولأن البقرمن جملة النعم التي ظ 
تقصد ألبانها وأن هذه الثلاثة ة إن ردها بالتصرية رد معها صاعاً بدلا من لبن التصرية فأما 
الحاوي في الفقه/ جه / م6١‏ 
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التصرية في غير الإبل والبقر والخنم فهل يكون عيباً يوجب الرد على وجهين : 
أحدهما : وهو قول البصريين أنه ليس بعيب لأن الألبان لا يقصد غالبا إلا من النعم 
فلم يكن نقص اللبن فيما عدا الإبل والبقر والغنم عيباً. 
والوجه الثاني : وهو قول البغداديين أن التصرية في كل الحيوان عيب لأن في كثرة 
البانها زتها وغ فكان نقصه عيباً كالنقص في ألبان الإبل والبقر والغنم فعلى هذا الوجه 
لو اشترى أمة فبانت مصراة. فأراد ردّها بالتصرية فهل يلزمه أن يرد معها صاعاً من تمر بدلا 
من لبن التصرية على وجهين : 
أحدهما : يرد معها صاعاً من تمر لعموم الخبر. 
والثاني : لا يلزمه ذلك لأن ألبان الإماء غير مقصودة بل الحضانة مقصودة واللبن تبع 
وكذلك الحكم في إناث الخيل. فأما إناث الحمير فقد اختلف أصحابنا في ألبانهاء 
فمذهب جمهورهم أنها نجسة فعلى هذا إذا ردها بالتصرية لم يلزمه رد صاع معها لأنه لا 
عوض لألبانها . 
وقال أبو سعيد الاصطخري : هي طاهرة يجوز شربهاء فعلى هذا إذا ردها بالتصرية» 
فهل يرد معها صاعاً من تمر على وجهين كالاماء وإناث الخيل . 
مسألة : : قال الشافعِيٰ رَحِمَهُ الله تعَالَى «فَإن كان رها المُشتري لبها مانا نم 
صَابَ بها َا عير ضري لَه رها بالْعيْبٍ وَيَرهمَعَهَا ضَائَاً ِن ترما بن الَصربة وَل 
يرد اللّبْنَ الْحَادتَ في مله لان الى كله قَضَى أنَّ الْحَرَاجَ بالضمَانِ». 
قال الماوردي : وصورتها في رجل اشترى شاة مصراة فرضي اضر ف ود اعا 
غير التصرية فله الخيار في ردها بالعيب الآخر لأن من رضي بعيب ثم وجد غيره لم يمنعه 
ا ا ا ا ا ا 
من أحد أمرين : 
إما أن تكون مع العقد أو بعده فإن كان بعد العقد 1 بالتصرية ورضي بها ثم وقف 
على عيب آخرء فله أن يردها بالعيب الآخر ولا يختلف أصحابنا فيه فإذا ردها بالعيب الآخر 
رد معها صاعاً من تمر بدلاً من لبن التصرية لأنه قد كان معقوداً عليه ولا يرد عن اللبن 
الحادث في يده عوضاً لأنه حدث في ملكه وبعد ضمانه وقد قضى رسول الله يك أنَّ الخُرَاجَ 
بالضمَان . » أما إن كان عالما بالتصرية ورضاه بها مع العقد ثم وقف على عيب آخر ففي 
جواز ردها به وجهان أخرجهما ابن أبي هريرة من اختلاف قوليه في تقرير الصفقة أحدهما 
يردها بالعيب ويرد معها صاعاً من تمر بدلا من لبن التصرية على قول من يجيز تفريق 
الصفقة . 





€۳ 
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والثاني : لا يردها بهذا العيب ويرجع بأرشه على قول من يمنع من تفريق الصفقة. فلا 
يلزم من تفريق بعض الصفقة من فسخ بعضها لما فيه من تفريقها وليس كذلك حكم الرضا 

فصل: فلم اشترى شاة غير مصراة فكان في ضرعها لبن فخلبه ثم وجد بها عيباً جاز أن 
يردهابه. لا يختلف أصحابنا فيه لأن ما كان في الضرع غير مقصدد إذا لم يكن لبن 
التصرية» وعليه إذا ردها بالعيب أن يرد معها قيمة ذلك اللبن لأنه يأخذ قسطأ من الثمن ولا 
يلزمه رد صاع لأن الصاع عوض عن لبن التصرية وليست هذه مصراةء فإن اتفقا عل قدره 
وإلا فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم . والله أعلم بالصواب . 


باب الرّدّ بِالْعَيْبِ 


مسألة : قال الشافعِيٰ رَحْمَهُ الله نای : «أَخبرَني مَنْ لا أنه عن ابن أبي ِنْب عَنْ 


مَل ِن حاف آنه بتاع عُلامَا َاستَْلهُ نم ُصَابَ به عَييَا َقَضَى َه عبن عبد الْعَزيزِ بره 
0 دع فين وار 


وعْلتِهِ فاخبر عروة عمر عَنْ عَائِسْة ِسَةَ أن الي ب قضى في مِثْل ها أن الْخِرَاجَ بالصمَان فَرَد 


"e 


عم ضَاءَهُ وَقضى لِمُحَلدِ بن قاف برد اواج (قال الشافعي) فَبِهَذَا نأخذ فَمَا حَدَت في 
مَك المُشتري مِنْ عَلَةٍ وتاج مَائِيةِ ولد ام كله في مَعْتَى عة لا رد نها شيا وير الذي 
بَاعَهُ وَحْدَهُ إِنْ لم يكن ناقِصَاً عَمّا أَحَدّهُ به». | 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 


ثقته وتسمى ا وقيل : لبوا ی لاسا جاع عنهم . 
فإذا لا ا ت ا رده فان کانت الغلة 0 
والثمار فمذهبنا أنه يرد الأصل بعينه ويمسك ما حدث ويا وسار 


وقال أبو حنيفة : لا يجوز له الرد لأجل ما حدث بيده من الثمار ويرجع بالأرش وقال 
مالك: يرد الأصل ويرد معه من النماء ما كان من جنسه كالنتاج ولا يرد ما ليس من جنسه 
كالثما 
مهار . 


واستدل أبو حنيفة على ذلك بأن الرد بالعيب يرفع العقد من أصله لأنه يكون جبرا 
بخلاف الإقالة ولا يكون قطعا للملك في الحال بدليل أن لا تجب فيه الشفعة» ورفع العقد 
من أصله يوجب رد النماء فلما أجمعنا على أنه لا يلزمه رد النماء دل على أنه لا يجوز له الرد 
وقد جمعوا بين النماء المنفصل والنماء المتصل فقالوا: لأنه نماء من نفس المبيع فلم يكن له 
رده دون النماء كالكبر والسمن» قالوا: ولأن الولد قبل انفصاله بمنزلة أعضائهاء بدليل أنه 
يعتق بعتقها فانفصاله عنها يمنع من الرد كانفصال بعض أعضائها . 
وأما مالك فاستدل على أنه يرد النتاج ولا يرد الثمرةء فإن النتاج من أجزاء الأم. فلم 
يجز أن يردها إلا ببعض أجزائها وليست الثمرة من أجزاء النخلة فجاز أن يردها دون ثمرتها 





f 
والدلالة عليها ما روي أن ال ئة قَضَى أن الْحِرَاجَّ بالضمَانِ» والخراج اسم لما خرج من‎ 
الشيء من عين ومنفعة وهذا القول مع بقاء الشيء ء على ملك المشتري غير معتبر لأنه معلوم‎ 
بالاتفاق» وإنما المقصود به مع الرد بالعيب ولأنها فائدة حدثت في ملك المشتري فو جب أن‎ 
لا يمنع من الرد بالعيب قياساً على كسب العبد ولأن الفسخ بالعيب قطع للعقد من حين الرد‎ 

أحدهما: أن الفسخ قد يكون بالإقالة كما يكون بالعيب» ثم كان الفسخ بالإقالة قطعا 

والثاني: أن الفسخ بالعيب لو كان رفعاً للعقد من أصله لأبطل حق الشفيع فلما لم 
يبطل حق الشفيع بالفسخ بالعيب» دل على أن الفسخ بالعيب قطع للعقد من حين الرد وليس 
برافع من الأصل» فإذا ثبت بهذين أن الفسخ لا يرفع العقد من أصله ثبت أن المشتري يملك 
النماء الحادث فى ملكه ولا يمنعه ذلك من فسخ عقده كالاقالة. 

وأما الجواب عن قوله إن الرد بالعيب رافع للعقد بدليل أن الشفعة لا تجب فيه فهو أنه 
فاسد بالإقالة ولا تجب فيه الشفعة وليس برافع للعقد. 


وأما قياسه على الكبر والسمن فيغلب عليهء فنقول: لأنه نماء من نفس المبيع فلم 
يمنع من الرد بالعيب كالطول والسمن ثم يقال المعنى في الطول والسمن اتصاله وفي النتاج 
انفصاله . 

وأما قوله إن انفصال الولد كانفصال بعض الأعضاء فالمعنى في انفصال بعض 
الأعضاء أنها عيب يوكس الثمن فمنعت من الرد بالعيب وانفصال الولد ليس بعيب يوكس 
الثمن فلم يمنع من الرد بالعيب . 

وأما مالك في استدلاله بأن التتاج من أجزاء أصله بخلاف الثمرة فعكسه لازم لآن 
النتاج منفصل والثمرة متصلة. فلو جاز رد أحدهما دون الآخر لكان رد المتصل من الثمار 
أولى من رد المنفصل من النتاج وهذا دليل على فساد تعليله ووهاء أصله . 


فصل: فإذا ثبت أن جميع ما حدث بيد المشتري من النماء المنفصل لا يلزمه رده» . 
وکان قد اشترى شاة حاملاً فوضعت عنده ثم وجد بها عيبا أراد ردها به فإن كانت الولادة قد 
نقصتها لم يكن له الرد ورجع بالأرش وإن لم تنقصها الولادة ردها بالعيب» وأما الولد فإن 
قيل إن الحمل يأخذ قسطأً من الثمن رده معها لأن العقد قد كان تناولهما وإن قيل إن الحمل 
بيع ففيه وجهان : أحدهما : : يكون للمشتري لا يلزمه رده معها لأنه بعد الانفصال لا يكون تبعا 
والوجه الثاني : يرده مع الام لأنه من جملتها حين كان العقد عليهاء ألا ترى لو كان عليها 
صوف حين اشتراها فجزه ثم ردها بعيب كان عليه رد ما جز من صوفهاء فلو كان قد اشترى 
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ا ة حایلا فحملت عنده ثم وجد بها عيباً أراد أن يردها به . فإن كان الحمل موكساً في ثمنها 
أو مخوفاً عليها في ولادتها لم يكن له الرد ورجع بالأرش وإن لم يوكسها في ثمنها ولم يكن' 
مخوفا عليها في ولادتها لم يكن له الرد ورجع بالأرش وإن لم توكس في ثمنها ولم يكن 
مخوفا عليها في ولادتها ردها حاملاء فإذا وضعت ولدها فإن قيل إن الحمل يكون تبعاً كان 
الولد للبائع ولا يرجع به على المشتري» فإن قيل إن الحمل يأخد قسطاً من الثمن فعلى 
وجهين : 

أحدهما: أن الباء ع لا برج به على المشتري أيضاً لاتصاله بالأم عند الرد . 

والوجه الثاني : وهو أقيس أن للمشتري أن ا 
وغيره في حكمه . 

وعلى هذا الوجه لو كان المشتري حبس الشاة المعيبة حتى تضع حملها لم يمنعه ذلك 
من الرد بالعيب لأنه حبسها لأخذ ملكه منها وعلى الوجه الأول يمنعه ذلك من الرد بالعيب 
لأنه حبسها ولا ملك له فيهاء والله أعلم . 

فرع : الذكر المرى :فى مسائلة ال ر أن رجيات را ری نتيا بعكرة اقباط هن ليك 
وصوف إلى أجل معلوم > فلم يتقاضاها حتى احتلب البائع منها عشرة أقساط من لبن» ثم 
ماتت الغنم أن البيع يبطل ويسقط الثمن من ذمة المشتري ويأخذ من البائع ما احتلبت من 
اللبن وهذا صحيح لآن تلف المبيع قبل القبض يبطل البيع ويوجب سقوط الثمن ولا يمنع من 
ملك النماء والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى «إذ كا أنه يا فوته الوط لمن 
الخِدْمَة)». 


قال الماوردي وها كما قال وطء المثتري للام الب لا يمتعه من ردها بالعيت ولا 
مهر عليه وهو قول زيد بن ثابت . 

وقال أبو حنيفة وطوّه ه مانع ف لي ل 

وقد روي نحوه عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه وقال ابن أبي ليلى : a‏ 


معها عقرها وهو المهر وروي بنحوه عن عمر رضي الله عنه قال ٠:‏ : وعَفَرُهَا إن كانت بكرا عَشْرٌ 
قِيِمَتِهَا وإ كانت نيا ضف الْعْسْرِ) واستدل من جعل الوطء مانعاً من الرد بالعيب بأنه وطء 


ويكمل به المهر فوجب أن يكون حدوثة من المشتري مانعاً من الرد بالعيب قياساً على وطء 
البكر قالوا: ولأن الوطء كالجناية لأمرين : 

أحدهما : أنه لا يستباح بالوباحة . 

والثاني : أنه لا ينفك من وجوب ماله أو وجوب حق في بدن يسقط بالشبهة . 
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فإذا ثبت بهذين أنه كالجناية وجب أن يكون مانعاً من الرد كالعيب كالجناية . 
) والدلالة على أن لا يمنع من من الرد بالعيب أن الوطم أقل من الخدمة لأن الوطء يلذ 0 

ويظرت والخدمة تكدر وتعب فلما جاز له الرد مع ما et‏ أن بجر هم مال 
ا وقد يتحر هذا الاستدلال قياساً فيقال 00 ال العين ل 0 
بج وب ب و ب انالا عنمن 
الرد بالعيب وتحريره أنه استمتاع لم يتضمن أتلافا فوجب أن لا يمنع من الود نایب فياضا 
على الأجنبي ولأنها أولى لو كانت ذات زوج لم يكن وطء الزوج مانعاً للمشتري من الرد 
فوطء المشتري أولى أن لا يمنعه من الرد كالزوج وتحريره قياساً أنه وطء لو کان حراماء > لم 
يمنع من الرد فأولى إذا كان حلالاً أن لا يمنع من الرد كالزوج ولأن كل معنى لو حدث عند 
البائع بعد العقد وقبل القبض لم يثبت للمشتري الفسخ وجب إذا كان عند المشتري أن لا 
يمنعه من الرد كالقبلة . | | 

وقد ثبت أنها لو وطأت في يد البائع بشبهة لم يكن ذلك عيباً يستحق به | لمشتري 
ات الموج يت 
كذلك الثيب 

وأما الجواب عن قولهم أن الوطء كالجناية فغلط من وجهين : 

أحدهما: أن الجناية نقص يوكس القيمة وليس كذلك الوطء . 

والثاني : أن الجناية لما لم يختلف حكمها ف فى وجودها من المشتري وغيره فى في المنع 
ن الدرد الت :الكل عند وط المشتري و ي المنع من الرد بالعيب دل على 

مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله عالَى e rhs eh‏ 
نَاقِصَةَ كُمَا لَم يكن عليه أن يَقبلَهَا نَاقِصَهَ وَيَرْجِمْ بِمَا بن قِِمَتهَا مَعِيبَةَ وَضصَحِيحَةٍ صَحِيحَةٍ مِنَّ الثْمَن) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا كانت الجارية المعيبة بكرأ فافتضها المشتري وأذهب بكارتها ثم وجدها معيبة فأراد 
ردها لم يكن ذلك له لأن إذهاب البكارة نقص فيها من وجهين : 

أحدهما: في البدن. 

والثاني: في الثمن. وإذا لم يكن له الرد كان له الرجوع بالأرش ليصير إلى بدل ما 
ظهر عليه من النقص واعتبار الأرش أن تقوم الجارية وهي لا عيب بها في أول حالتها فيه من 


اا ع ایم اتا الب 


وقت العقد إلى وقت القبض لأنه إن حدث بها بعد العقد وقبل القبض نقص كان مضموناً 
على البائع وإن حدث زيادة كانت ملكا للمشتري ولذلك وجب تقويمها في أول الحالين قيمة 
فإذا قيل قيمتها في تلك الحال بكرا لا عيب بها مائة ئة دينار قومت بكرا وبها ذلك العيب فإذا 
قيل قيمتها تسعون ديناراً كان ما بين القيمتين من النقص عشرة دنانير وهي بعر اعم مرجع 
المشتري على البائع ؛ بعشر الثمن ولا يرجع بعشر القيمة لأمرين . 

أحدهما: ان الثمن وما زاد على القيمة أو نقص فلو كان الأرش معتبرا من القيمة لكان 
ربما استوعب الثمن إن كان ناقصا أولم يڙ ثر فيه إن كان زائداً . 


والشاني : لد يي ابن ا ب اي ار ور 
الناقصة في مقابلة أجزاء الثمن» فإذا كان كذلك نظر قدر الثمن فإن كان خمسين ديناراً رجع 
المشتري بعشرها وذلك خمسة دنانير» وإن كان مائتى قيتار وجع بعشرها وذلكعشبرود 
ديناراً. 

فصل: فإذا ثبت أن اعتبار الأرش ما ذكرنا وكذلك في ارش كل عيب فلو امتنع البائع 
من دفع الأرش وقال أنا استرد الجارية ثياً كان له ذلك وقيل للمشتري لا أرش للك وأنت 
بالخيار , بين الرد والامساك بالعيب لأننا منعنا من الرد على البائع لأن لا يلحقه نقص وأوجبنا 
للمشتري الأرش ليستدرك به العيب فإذا رضي الداع ول لیو اا وت الد 
إن شاء المشتري ولكن لو استحق المشتري الرد فبذل البائع الأرش لم يلزم المشتري قبوله 
وكان له الرد ولو طلب المشتري الأرش لم يلزم البائع بذله وكان للمشتري الإأمساك أو الرد 
ولو تراضيا جميعاً على دفع الأرش بدلا من الرد ففيه وجهان : 


أخدذهما* وهو ظاف ومني الشافى آله لا بحيو لان نا افق رده كيك قالخا 
فلم يجز أن يتتقل عنه إلى الأرش لأنه إسقاط خيار بعوض كما لو أسقط خيار الفلاث» وخيار 
الشفعة بعوض . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس ابن سريج أنه جائز لأن العيب قد يوجب تارة الرد 
وتارة الأرش فلما جاز الرد مع استحقاق الأرش اقتضى أن يجوز الأرش مع استحقاق الرد ولا 
يشبه خيار الثلاث والشفعة لأنهما لا يرجعان إلى بدله وهذا يرجع إلى بدلء فإذا قيل بجواز 
أخذ الأرش اعتبر على ما مضى وإذا قيل أخذ الأرش لا يجوز فهل يسقط خيار المشتري على 
بچ ظ 

أحدهما: يسقط خياره لأن طلبه للأرش رضا منه بالعيب. 

والثانى : لا يسقط خياره لأنه إنما أمسك عن الرد لما ظنه من حصول الأرش فإذا لم 
حص ا ا ل 
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فصل: فإذا اشترى عبداً قد سرق وهو غير عالم بسرقته حتى قطع في يده فقال 
أبو العباس ابن سريج له رده واسترجاع ثمنه وهو قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: لا 
يرده ويرجع بنقصان عيبه في هذه المسألة عندي و ولقول أبي يوسف وجه ولكن لو 
قطعت يده قوداً لم يكن له الرد اتفاقاً لأن القود لا ي يتحتم ويصح العفو عنه والقطع في السرقة 
لا يصح العفو عنه. 

فصل: ول اشترى رجل من رجل عصيراً حلواً. وكاة فيا ذلك بعلم ارق ب 
حتى صار خمرا فللمشتري أن يرجع بارش عيبه. وليس له رد الخمر واسترجاع ثمنه سواء 
رضي البائع بقبوله خمراً أم لا لتحريم المعاوضة على الخمر فلو صار الخمر خلا فقال البائع 
أنا استرجع الخل وأرد الثمن ولا أدفع الأرش كان له ذلك لأن الخل هو عين العصير وليس 
فيه معنى يمنع من المعاوضة عليه ولا للمشتري فيه عمل يمنع من الرد خوفاً من تفويت عامله 
عليه وهذا من تفريع أبي العباس . 


فصل: وإذا ام شترى نصراني من نصراني خمراً ثم أسلما فوجد المشتري بالمبيع عيبا 

تفر العشي فزن تمتةع قال أبو العباس للمشتري أن يرجع على البائع بأرش عيبه وهو عشر 
الثمن ولا يبطل ذلك بإسلامهما وهو قول محمد بن الحسن فإن قال البائع أنا اخذ الخمر وأرد 
الثمن لم يكن ذلك له وإن لم يرجح المشتري بنقصان الع حدق :ضار الخ خلا فى يد 
المشتري فقال البائع آنا آخذ الخل وأرد الثمن جاز ولو كان المشتري وقف على عيب الخمر 
قبل إسلامهما فلم يرده بالعيب حتى أسلما لم يكن للمشتري بعد إسلامه الرد ولا الرجوع 
بالأرش أما الرد فلحدوث الإسلام وأما الأرش فلامكان الرد قبل الإسلام ولو كان قد أسلم 
البائع وحده بعد تبايع الخمر لم يجز للمشتري رده عليه بالعيب» ولو كان المشتري قد أسلم 
وحده جاز أن يرده بالعيب لاسترجاع تملكه الخمر والمسلم لا يجوز أن يتملك الخمر ورد 
المشتري إزالة الملك والمسلم يجوز أن يزيل تملكه عن الخمر. 


فصل: وإذا اد شترى شاة فذبحهاء ثم وجد بها بعد الذبح عيبا فله الرجوع بأرشها فإن 
رضي البائع بقبولها مذبوحة فلا أرش للمشتري لإمكان الردء ولا أجرة على البائع للذبح إن 
ردت عليه لأن الذبح أثر هو نقص . وإن كان المبيع ثوباً قد خاطهٍ المشتري استحق أرشه 
بالعيب وإن رضي البائع بقبوله مخيطاً لأن في الخياطة عيباً قائمة وأثراً زائدا . 


ولكن لو كان المبيع غزلاً فنسجه المشتري ثم وجد فيه عيباً كان له الرجوع بأرشه فإن 
رضي لبائع بقبوله منسوجاً بعينه ففيه قولان حكاهما ابن سريج : 


أحدهما: أن للمشتري الخيار إن شاء رده OE‏ ولا أجرة له على البائع وإن اء 
اكه معي لأن السا أف لا ل 
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والقول الثاني : أن البائع إن بذل أجرة النسيج ا ا الل برج فان 
اباس ص و 
فصل: ولو اد شترى عبدأً بمائة درهم وأخد بالمائة ويا ثم وجد بالعبد عيباً فرده كان له 
أن برجع على البائع بالملية ولا يرجع عليه بالثوب لان الرد بالعيب يوجب الرجوع بالثمن 
والثمن هو المائة دون الثوب ولكن لو بان العبد حرا أو مغصوباً رجع بالثوب دون المائة لفساد 
وف يايد اميا و اي 
انفسخ البيع قال أبو العباس و شتري أن يرجع بالمائة دون الثوب لأن الفسخ بتلف المبيع 
لا اا aM CS‏ 
مسألة : قال الشافعِيٰ رة الله تَعَالَى : «ولو أصَابَ المشتَرَيَان اة را 
رجلِ بجارية عيبا قاراد ا الرَدٌ والآخر الامِسَاكُ قَذَلِكَ لَهُمَا لأن موجُودا في شِرَاءِ الاين 


is عت‎ 


ان كل واج مهما مُشْثَر للِنضفٍ يضف النّمَنِ». 


قال الماوردي اإوهدا ضحي إذ1 ا شترى رجلان سلعة من رجل في صفقة واحدة. ثم 
وجدا بها عيبا فإن رداها معاً كان ذلك لهماء وإن أمسكاها معا كان ذلك لهماء وإن أراد 


أحدهما رد حصته وأراد الآخر إمساك حصته جاز» وهو قول أبي يوسف ومحمد. 





وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأحدهما الرد حتى يردا معأ ويمسكا معاً. 

وقد رواه أبوثور عن الشافعي احتجاجاً بأن المبيع خرج من يد بايعه صفقة فلم يجز 
تبعيضها عليه وبعض الصفقة كالمشتري الواحد قال ولأن المشتريين من الرجل الواحد 
يجري على ابتياعهما حكم العقد الواحد ولا يجوز لأحدهما قبول العقد دون الآخر بدليل أنه 
بدل واحد يضمنه ثمن واحد كما لو کان لمشتر واحد. والدلالة عليه من وجهين : 

أحدهما : : جواز رد أحد المشتريين . 

والثاني: أنه في حكم العقدين . 

فأما الدليل على جواز أحد المشتريين فهو أنه رد بالعيب جميع ما لزمه ثمنه بالعقد 
فجاز له الرد كالمشتري الواحد. 

وأما الدليل على أنه في حكم العقدين فهو أنه عقد اجتمع في أحد طرفيه عاقدان 
فوجب أن يكون في حكم العقدين كالمشتري الواحد من بايعين» ولأنهما لو اشتريا شقصاً 
EEE POP‏ ريو ا 
تصارفا من رجل فقبض أحدهما قبل الافتراق ولم يقبض الآخر. 

جازت في حصة من بض وبعلت في حصة من لم تیف ولو کات صفقة ولا 
لبطل جميعها فدل على أنهما صفقتان وجاز لأحدهما القبول دون الآخر. 


+e! 
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وأما الجواب عن قوله إن فيه تفريق الصفقة غلى بائعه كالمشتري الواحد فهو أن البائع 
فرق صفقة نفسه بالبيع على اثنين ولم يفرقها بالبيع على واحد على أن أبا حنيفة يقول في 
المشتري الواحد إذا وجد بأحد العبدين عيبا أن له رد العيب منهما دون السليم وفيه تفريق 
الصفقة الواحدة فأولى أن يقول بمثله في مسألتنا وأما الجواب عن قوله أنه في حكم العقد 
الواحد لأن الثمن فيه واحد فهو أن الثمن إذا قابل جنساً واحداً كان الثمن مقسطاً على أجزائه 
فجرى عليه حكم التبعيض وإن كان جملة وإذا قابل أعياناً مختلفة كان حكمه بخلافه» فلو 
كان لأن الثمن واحدا يقتضي E‏ الواحد لوجب إذا el‏ 
من رجل واحد بألف على أن كل واحد منهما مشتر لأحد العبدين أن يصح كما لو اشتر 
رل والحد فلا يظل :فى الل تن كل واد و الان محل إذا ا ا 
واحد دل على ابتياع الاثنين في حكم العقدين وإن كان بثمن واحد. 

فصل: فإذا ثبت لأحد الشريكين الرد فرد أحدهما واسترجع ما دفع ففيه وجهان : 

أصحهما: أن الشركة بين المشتركين قد بطلت بالرد فيكون للممسك نصف العبد 
وللراد نصف الثمن . 

والوجه الثاني : أن الشركة بينهما على حالها لأنه لم يكن بينهما قسمة فعلى هذا 
قف السك سينا وف الغسة القت حيطا 

فصل: فأما إذا اش شترى رجل عبداً من رجلين فوجد به عيباً كان له أن يرد جميع العبد 
ا ا دنه على راسد ينهم ول أن يرد نصفه على أحدهما 
ويمسك النصف الآخر وهذا يوافق عليه أبو حنيفة 


فصل: ولو اشترى رجلان عبداً من رجلين ن فلكل واحد من المشتريين أن يرد ربع العبد 
على كل واحد من البايعين لأن هذه الصفقة حكمها حكم العقود الأربعة فكذا لو اشتر 
انفس عبداً من ثلاثة أنفس كان لكل واحد من الشلاثة أن يرد تسع العبد على كل واحد من 
الباعة الثلاثة لأن هذه الصفقة حكمها حكم العقود التسعة. 

فصل: ولو أن رجلين وکل أحدهما صاحبه في ابتياع عبد بينه وبينه فابتاع الوكيل عبدا 
بينه وبين موكله صفقة واحدة ثم وجدا به عيباً لم يكن لأحدهما الرد دون الآخر لأن المشتري 

واحد والبائع واحد فكانت الصفقة في حكم العقد الواحد فلم يجز تبعيضها. 

فصل: ولو كان عبد بين رجلين فوكل أحدهما صاجبه في بيعه فباع الوكيل جميع العبد 
على رجل صفقة واحدة نصفه بحق الملك ونصفه بحق الوكالة. ثم إن المشتري وجد بالعبد 
عيباً ففيه وجهان: أحدهما: أن حكم هذه الصفقة حكم العقد الواحد لأن البائع فيهما واحد 
والمشتري واحد فعلى هذا يكون المشتري بالخيار بين أن يرد جميعه بالعيب أو يمسك 
جميعه والوجه الثاني : أن هذه الصفقة في حكم العقدين وللمشتري أن يرد إحدى الحصتين 
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لأن كل واحد من البائعين قد كان له شريك في العبد فلا فرق بين أن يكون شريكه الذي باع 
ا تين انيريا جاتن اباتع ارال ع 
ا شترى باقيه في عقد آخر ثم وجد 

به عيبا فإن كان حدوث هذا العيب بعد العقد الأول وقبل العقد الشاني فله أن يرد الحصة 
الثانية بالعيب دون الحصة الأولى وإن كان متقدماً قبل العقد الأول فالمشتري مخير بين ٠‏ أن 
فزق لخد كله EE‏ ورين ارا ب E‏ رريخ ادر اط ا اح 
وبين أن يرد الحصة الثانية دون الأولى . 

فصل: ولو أن رجلا اشترى عبداً ثم مات وخلف اثنين فوجدا بالعبد عيباً فأمسك 
أحدهما وأراد الآخر الرد فالبائع بالخيار بين أن يسرع ننه نمب النين او يعني ی 
الأرش ولا يخير الذي يريد الرد على إسقاط حقه . 

فصل: ولو أن رجلا اشترى عبداً صفقة ثم وجد به عيباً فأراد بعضه لم يجز لما فيه من 
تفريق الصفقة وكان بالخيار بين أن يمسكه كله أو يرده كله» ولو اشترى عبدين صفقة رجل ثم 
وجد بأحدهما عيبا فإن ردهما معأ كان له ذلك وإن أراد رد السليم دون المعيب لم يجز وإن 
أراد رد المعيب دون السليم فإن رضي به البائع جاز وإن لم يرص به البائع ففيه قولان من 
تفريق الصفقة : 

أحدهما: يجوز إذا قيل بجواز تفريق الصفقة وهذا قول أبي حنيفة . 

والثاني : وهو أصح لا يجوز إذا قيل إنه لا يجوز تفريق الصفقة ثم إذا قلنا بجوازه 
فاختلفا في خصه ةه المعيب المردود من الثمن وكان 0-7 20 ففيه 0 
"ليسي EE E‏ ا 

والثاني : ذكره في كتاب الصرف: أن القول قول | و 0 
يجب في هذا الموضع لاتفاقهما على أصل العقد. 

مسألة : قال الشافعيٌ رمه الله تَعَالَى : وولو ا اقا 00 فَوَجَدَهَا سبطة فَلّهُ ارده . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا اشترى جارية جعلة الشعر فوجدها سبطة الشعري 
فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يرى شعرها عند الابتياع أو لا يراهء فإن رأى شعرها عند عقد 
ش البيع وكان جعدا صح البيع وإن بان الشعر سبطأ وأن تجعيده كان مزوراً فهذا عيب وله الخيار 
سواء شرط في البيع أنها جعدة أو لم يشرط لأن رؤيتها جعدة يغني عن اشتراطها أنها جعدة» 
وقال أبوحنيفة: ليس هذا بعيب له سواء شرطه او لم يشرطه لأن عدم التجعيد لا يسلب 
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مقي ولا نت :قم وه حيطا با ف نقد لان سوه القع دلي على : قوة الجسم 
وسو أو يا E‏ أحسن في النظر وأزيد في الثمن. وإن ابتاعها فلم ير 
.وجهها ففي بطلان المبيع وجهان : ۰ 

أحدهما : 00 وهو قول ابن أبي هريرة لعدم رز ياس عر كار الجن 
فى هذا ناسرف ترط على البائع انها جعدة الشعر فلا خيار له لأن فقد الرؤية وعدم السرؤية 
يمنعان من الرد فيما ليس ينقص عن حال السلامة فإن كان وجوده زيادة كما لو اشتر خرى عبدا 
فظنه كاتباً وكان غير كاتب لم يكن له الرد ولكن لو اشتر ترط انها جعدة كان له الرد لاجل الشرط 
كما لو اث لس ا بر حر لح رم 
يشترط أنه كاتب لم د يستحق الرد. 
فصل: ولو اث کی ا ران "انها ا انت جت ي احق ادوا 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج : ليس له الرد لأن تجعيد الشعر زيادة 
واشتراط المشتري أن يكون سبطأ إنما هو لطلب الرخص أو لسوء الاختيار. 

والوجه الثاني : أن له الرد لفقد الشرط واختلاف الأغراض . 

فصل: ولو اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيباً فله الرد ولو اث شتراها يظنها بكرأ 
وكانت ثيباً فليس له الرد لأن الثيب سليمة والبكارة زيادة ولو اشتراها على أنها ثيب فكانت 
بكرا ففي استحقاق الرد وجهان : 

أحدهما: لا رد لأن البكارة زيادة . 

والثاني : له الرد لأجل الشرط واختلاف الأغراض ولكن لو اشتر تر ی جارية وكان شعرها 
أبيضاً كان له الرد وإن يشترط سواد الشعر لأن بياض الشعر نقص ولو اشتراها على أن 
شعرها أبيض فكان أسودا كان في الرد وجهان . 

فصل: إذا اث شترى أمة فكانت زانية أو بفمها بخرء فهذان عيبان وله فيهما الرد لآن الزنا 
يفسد النسب ويوجب الحد وبخر الفم يمنع من الاستمتاع ويوكس الثمن» ولو اشتر ترى عبدا 
فكان زانياً أو في فمه بخر كان عيبا وله الرد. ظ 
ئ وقال أبو حنيفة الزنا وبخر الفم ليس بعيب في العبد وإن كان عيبا في الأمة لأن مقصود 
العبد هو العمل والزنا والبخر لا ب يؤثران في عمله. وهذا خطأ لأن ما كان عيبا في الأمة كان 
عيبا في العبد كالسرقة ولأن زنا العبد يوجب عليه الحد فربما أتلفه وبخر فمه يمنع من مقاربته 
ويؤذي عند مجالسته ولكن لو اشترى عبداً أو أمة. فكانت ولد زنا لم يكن ذلك عيبا يوجب 
ا أكثر الرقيق أولاد زنية وليس لذلك تأثير في أثمانهم . 
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فصل : إذا اشترى جارية فوجدها تحسن الغناء وتضرب بالعود أو تنفخ في المزمار لم 
يكن غا ولا ود له: 

وقال مالك هذا عيب وله الرد لأن ذلك يخلقها ويدل على قلة صيانتها وهذا خطأ لأن 
ال ا ا من الرقيق توفير الأثمان فإن كره ذلك منها أمكنه أن 

فصل: اح ل o EA‏ 
تكون عمداً أو خطاء فإن كانت خطأ لم تخل من أ حد أمرين إما أن تتكرر منه آم لاء فإن 
كانت رر ينه كفا ووذ ا یک ارف ا 
ولا رد له لأن النادر من جنايات الخطأ لا يخلو منه في الغالب أحد وإن كانت الحناية عمدا 
فإن لم يكن العبد قد تاب منها فهذا عيب وله الرد وإن كان العيد قد تاب منها فهل يكون ذلك 
عدار تة عيبا بودن الردخلى جه 

أحدهما : لا يوجب الرد لأن التوبة قد رفعت ذنبه. بای لد اله لال انا تع الام 
ولا ترفع النقض . 

فصل: فإذا اشترى عبداً وكان آبقاً فله الرد لكن إن أبق من يد المشتري فلا مخاصمة 

له مع البائع حتى يحضر العبد سواء علم بقدم إباقه أو لم يعلم . 

وقال مالك : له مخاصمة البائع إذا علم بقدم إباقه وإن لم يحضر وهذا خطأ لأن حال 
اااي تبي البجاء و التلافب عزن كانه سانيا بتكل ارد ترام الثمن وإن كان تالفا 
استحق أخذ خذ الأرش وما جهل استحقاقه لم يصح المطالبة . 

فصل: وإن اشترى عبداً وكان يبول إذا نام كان عيباً يوجب الرد فلو لم يعلم بحاله حتى 
كبر العبد لم يكن له الرد ورجع بالأرش لأن علاجه بعد الكبر عسير فصار كبره عنده كالعيب 
الحادث فى يده ولو كان العبد غير مختون. فإن كان العبد صغيرا فلا رد له لأن فقد الختانة 
في الصغر ليست نقصاً لأنها غالب أحوال الصغار فإن كان العبد كبيراً كان عيباً يوجب الرد 
لأن فقد الختانة فيه نقص وعليه فيها وكس . ) 

فصل: ولو اشترى عبداً فكان رطب الكلام أو غليظ الصوت أو ثقيل النفس أو بطيء 
الحركة أو كثير النهم أو فاسد الرأي أو قليل الأدب فلا رد له بهذا كله لسلامة بدنه وصحة 
جسمه ولكن لو كان به بله أو خبل أو عته أو سدد, أو كان مؤنثاً أو خنشى مشكل أو غير مشكل 
أو في كفه إصبع زائدة أو ناقصة أو به برص أو حر كبد أو نفحة طحال أو كان يشرب الخمر أو 
يقذف المحصنات أو يدع الصلوات أو كان أصم أو أخشم أو أخرس أو أرثه لا يفهم أو في 
فمه سن زائدة أو مقلوعة فكل هذه عيوب توجب الرد لأنها وما أوجب الحد نقص فى بدنه 
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وكذلك لو اشترى عبداً أو كان ذا زوجة أو أمة فكانت ذات زوج كان له الرد لأن زوجة العبد 
تستحق من كسبه النفقة وزوج الأمة يمنع من استمتاع المشتري بها وكذلك لو كانت الأمة في 
عدة أو محرمة كان الرد له ولو كانت صائمة لم يكن له الرد لأن الخروج منه قريب. ولكن لو 
كانت أخته من الرضاعة لم يكن له الرد لأنها وإن حرمت عليه فقد تحل لغيره فخالفت 
المعتدة التي تحرم عليه وعلى غيره ولو كانت أخته من النسب فلا رد له كأخته من الرضاع لما 
ذكرنا ولو كانت من والديه أو مولوديه عتقت ولا رد له ولا أرش لأن العيب هو النقص 
المختص بالمعقود عليه دون العاقد وعتق هذه لمعنى في العاقد فلم يكن عيباً ولو اشترى 
عبداً فكان في ذمته ديون عن معاملة فلا رد له وقال العراقيون له الرد وليس بصحيح لأن ديونه 
في ذمته لا يلزم أداؤها إلا بعد عتقه . 


فصل: ولو اشترى دارا أو عبداً ثم علم أن البائع لها وكيل أو أمين حاكم أو وصي ميت 
ب يلي على مال ابنه ففي الرد بهذه الأسباب وجهان: 2 

أحدهما : لآ رد لجواز بيوعهم وصحة عقودهم . 

والثاني : له الرد لما يخاف من فساد النيابة واستحقاق الرد والله أعلم 


كيني الج ” 2 واد رو وتر وھ 2 معي اود مود ها ق ا ی َه 

مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : «ولو كان باعها او بعضها ثم علم بالعيب لم 
© ى ي۴ رهن 2 ۵ ا ر و هر رار عر ور هه ۹رمن ر اس © 6 
يكن له ان يرجع على البائع بشيءٍ ولا من قيمة العيب وإنما له قيمة العيب إذا فاتت بموتٍ 
کی ه کن ہے“ 5 رم مهاس ,ق“ هر و 0۴ روت ده 
او عتق او حدث بها عنده عيب لا يرضى البائع إن يرد به إليه» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا باع المشتري السلعة وقد كان بها عيب متقدم قبل 
الشراء لم يخل حاله من أحد أمرين إما حرو عام حي كل وكيا أو لم يعلم. فإن 


LS as‏ فلا رد له ولا أرش 


الم ياك بلسي قل ينها نقد لعن فين الال بن الحسين وابن ئ ليل إلى أن 
للمشتري الرجوع بالأرش على البائع ليستدرك به نقص العيب. وقال الشافعي وسائر الفقهاء 
لا أرش فى الحال ولا رد له لكن اختلف أصحابنا فى العلة المانعة من استحقاق الأرش فقال 
أبو إسحاق المروزي : العلة فيه أن المشتري قد استدرك ظلامة العيب بما حصل من سلامة 
العوض . ا 

وقال أبو علي بن أبي هريرة: العلة فيه إمكان الرد بالرجوع إليه وكلا العلتين حجة 
على عبيد الله وابن أبي ليلى» فإذا ثبت أن لا أرش له نظر في المشتري الثاني فإن وقف 
على العيب ورضي به فقد استقر سقوط الأرش والردء وإن رده به كان للمشتري الأول حينئدذ 
أن يرده به على العلتين معاً لأنه لم يسلم له استدراك الظلامة بحصول العوض على تعليل 
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أبى إسحاق وقد أمكنه الرد على تعليل أبى على ولكن لو عادت السلعة إلى المشتري 
بميراث أو هبة أو ابتياع كان في استحقاق رده بالعيب وجهان من اختلاف العلتين : 
أحدهما : لا رد له وهو قول أبي إسحاق لاستدراك الظلامة لحصول العوض السليم . 
والثاني : له الرد وهو قول أبي علي لإمكان الرد برجوعها إلى يده . 


فصل: فأما إذا باع بعض السلعة ثم علم بعيبها فما باعه فلا أرش له فيه للعلتين 
الماضيتين وأما الثاني فإن قبل بجواز تفريق الصفقة فله رد ما بقى واسترجاع حصته من الثمن 
والتوقف عن البيع لينظر ما يؤول إليه حاله فإن قيل إن تفريق الصفقة لايجوز فلا حق له في 
رده لما فيه تفريق الصفقة على بايعه وفي جواز الرجوع بأرشه وجهان : 

أحدهما: له الأرش وهو مقتضى تعليل أبي إسحاق لأنه ما استدرك ظلامته فيه . 


والثاني : لا أرش له وهو مقتضى تعليل أبو علي لأن رد الكل برجوع المبيع ممكن 
فعلى هذا إن عاد إليه ما باعه رد الكل وإن فات رد المبيع بالتلف يرجع بأرش ما لم يبع دون 
ماباع إلا أن يكون المشتري منه قد رجع عليه بأرشه بعد تلفه فيستحق الرجوع بأرش 
الجميع » وعلى الوجه الأول أذا حكم له بأرش ما بقي فرد عليه المشتري منه ما ابتاعه فصار 
الجميع في يده قيل له قد سقط حقك من رد ما لم تبع لأنك أخذت أرشه وللبائع أن يمنعك 
من رد ما بعت لأنك تفرق صفقته ولك أن تأخذ أرشه إلا أن يرضى البائع بتفريق صفقته 
فيثبت له ويمنعك من أرشه فهذا الكلام إذا خرج المبيع عن ملك المشتري . 


فصل: فأما إن وهبه ثم علم عيبه فقد اختلف قول الشافعي في الهبة هل يستحق عليها 
المكافأة؟ فأحد القولين ان المكافأة عليها واجبة فعلى هذا لا أرش له على العلتين معا كالبيع 
لأنه قد يستدرك ظلامته بالمكافأة ولأن رده بالعود إليه ممكن . 

والقول الثاني : أن المكافأة عليها غير واجبة فعلى هذا في رجوعه بالأرش وجهان : 

أحدهما: وهو مقتضى تعليل أبي إسحاق لا رجوع له بالأرش لأنه لم يستدرك ظلامته 
بالعوض. ٠‏ ظ 

والوجه الثاني : وهو مقتضى تعليل أبي علي لا رجوع له بالأرش لأن رده بالعود إليه 
ممكن فأما إن وقفه أو أعتقه فله الرجوع بالأرش على العلتين» ولكن لو كاتبه ثم علم عيبه لم 
يستحق الأرش على العلتين معا ليننظر ما يؤول إليه حال كتابته لأنه قد يستدرك ظلامته بعوض 
الكتابة ولأن رده بالعجز عنها ممكن., ولو دبره أو أعتقه بصفة كان له رده لبقائه على ملكه 
وإمكان رده» ولو كانت أمة فأولدها رجع بأرشها لفوات ردهاء فأما إن رهنه أو أجره فعلى 
ر 
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الا 


والوجه الثاني : خض ملل ابن اسحاق: له الخارفى أن جل الاش لأنه 


مسألة : قال الشّافِعِيُ رَجِمَهُ الله تعَالَى : «فَإِنْ حَدَت عِنْدَهُ عَيْبّ كان لَهُ قِيْمَةَ الْعَيْبِ 
الأول إل أن يَرْضَى و ل فنا 
يرج بشيء). 

قال الماوردي : وهذا كما قال : 

إذا اشترى سلعة فحدث بها عنده عيب ثم وجد بها عيباً متقدماً لم يكن له ردها بالعيب 
المتقدم وكان له أن يرجع بأرشه إلا أن يرضى البائع أن يقبلها معيبة فله ذلك ولا يلزمه دفع 
الأرش إلا أن يرضى المشتري بعيبها فيمسكها ولا يرجع بأرشها وقال أبو ثور وحكاه عن 
الشافعى في القديم إن للمشتري أن يرد السلعة بالعيب المتقدم وعليه أن يرد معها أرش 


وقال مالك: إن كان البائع دلس العيب على المشتري كان للمشتري أن يردها بذلك 
العيب ولا يلزمه أرش العيب الحادث وإن لم يكن البائع دلس العيب على المشتري 
فللمشتري أن يرد عليه أرش العيب الحادث استدلالاً بأن لكل واحد منهما ظلامة يستحق 
استدراكها فللمشتري أن تدرا ظلامة العيب المتقدم بالرد وللبائع أن يستدرك ظلامة 
العيب الحادث بالامتناع فلما لم يمكن استدراك الظلامتين وجب تقديم المشتري بها على 
البائع لأمرين : 

أحدهما: أنه لم يكن منه تدليس وقد كان من البائع تدليس . 

والثاني : أنه استحدث ملكه بالمعاوضة على حال السلامة والبائع متقدم الملك على 
حال المعاوضةء ولأنه لما جاز ذ في المصراة أن يرد مع حدوث النقص فيها بالحلاب إذا رد 
معها الصاع الذي هو أرش النقص لم يكن حدوث العيب في يد المشتري ماعا من الرد بما 
تقدم من العيب. 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه هو أن العيب الحادث في يد المشتري قد يكون تارة 
عن جناية وتارة لحادث نزل به فإذا لم يرد المشتري مع العيب الحادث عن جنايته ولم يرد مع 
العيب الحادث بغير جنايته منه لحدوث النقص في الحالين ولأنه لما لم يلزم أن يقبله معيبا 
| لأجل الضرر الداخل عليه لآن لكل واحد منهما حقأ في دفع الضرر عن نفسه. 
الحاوي في الفقه/ جه/ م7١‏ 


كتاب البيوع/ باب الرد بالعيب 

فأما الجواب عن استدلالهم بتقديم المشتري لأجل أن البائع مدلس وأن المشتري 
معاوض فهو أن تدليس البائع لايوجب عليه ضمان ما لم يدلسه. والعيب الحادث ليس من 
تدليسه فلم يكن من ضمانه ومعاوضته المشتري لا تدفع من ضمان ما نقص في يده كما 
لا تدفع عنه ضمان ما نقص جنايته . 

وأما الجواب عن المصراة فهو أن نة تقض التصرزة ت ان العم الله ب من 
الرد بالعيب وخالف ما سواه. 

فصل: : وإذا اشترى جارية حايلا فحملت عنده ثم وجد بها عيباً متقدماً فإن كان حملها 
نقصا موكساً من ثمنها لم يكن له ردها ورجع بأرش غيبها وإن لم يكن حملها منقصاًء فله 
ردها بالعيب وهل له حبسها حتى تضع حملها على قولين. 


أحدهما : ليس له حبسها للوضع إذا قيل إن الحمل يتبع فإن حبسها منع من الرد ولم 
يستحق الأرش . 

والقول الثاني : له حبسها حتى تضع إذا قيل إن الحمل يأخذ قسطاً من الثمن لأن 
الحمل في ملكه فلا يلزمه إخراجه عن يده ولو اشتراها حاملا فوضعت عنده ثم وجد بها عيباً 
متقدما فإن كانت الولادة قد نقصتها لم يكن له ردها ورجع بأرش العيب وإن لم تنقصها 
الولادة ردها وفي الولد قولان من اختلاف قوله في الحمل . 

فصل: ولو اشتراها وهي صغيرة فأرضعتها أم البائع فوجد بها عيباً كان له ردها عليه وإن 
حرمت على البائع بالرضاع لأن تحريمها عليه بهذا الرضاع غير مؤثر في ثمنها في الأسواق. 

فضل: ذاو كان مشتري الجارية باعها على آخر ثم حدث بها عند الثاني عيب و ووجد 
بها عيباً متقدماً فطالب بائعه فأخذ منه الأرش لم يكن للبائع الثاني أن يرجع على البائع الأول 
سحي اس برس ثم يناظر البائع الأول عليه فإما قبله 
بعيبه وإما رضي بدفع أرشه فصار اختيار البائع الثاني لدفع الأرش رضا بإسقاط حقه مع 
الأول. ولكن لو كان المشتري الثاني أعتقه ثم رجع على بائعه الثاني بأرش عيبه كان للبائع 
الثاني أن يرجع على البائع الأول بما غرم من أرشه لأن عتقه يمنع من قبوله معيباً. 





مسأل : : قال ` رجا لله 0 هلا املق في | الب یغ للد اقول 


بعك هَذَا له لك PCE‏ 
يوصله إا ليه (قال المزني) يبي في صل قوله ا EY RIE‏ إِيَاه وما به هَذَا الاين 


6 0 م 


قبل أنه يَضْمَنْ مَا حَذَتٌ ده قبل 5 وعه د إلى المي ويَجعلُ بعري ره با حت د 


1۹ 





كتاب البيوع/ باب الرد بالعيب 


ہے لگ م 


الَا بع ووم بحل إل على أنه باع ران هذا الْيبٍ أمكنَ أن كود صَاوقا وقذ حدث 
الْعَيِبُ عِنْدَه قبل الدّفم كود قد ظََمْنا المَُْرِي لأن َة ارد بَا حَدَتْ بد اليم في يډ 
ائم فَهذا بين لَك ما وَصَما آنه لآم في أضّلِهِ مَا وَصَفْنَا مِنْ مَذْهَبِهِ» . 


قال الماوردي : وجملة اخحتلاف البائع والمشتري فى العيب إذا ادعى المشتري تقذمه 
ليستحق به الفسخ وادعى البائع حدوثه ليمنعه الفسخ إنه لا يخلو حال العيب من ثلائة 
أقسام : 

أحدها: ما علم تقدمه. 

والثانى : ما علم حدوته . 

والثالث: ما استوى فيه الأمران» فأما ما علم تقدمه مثل اللإصبع الزائدة التي لا يمكن 
حدوثها أو شق جراحة عنقه يستحيل فى المدة القصيرة حدوث مثلها. فالقول فى هذا وما 
جرى مجراه قول المشتري بلا يمين لعلمنا بصدقه وكذا البائع . 

وأما ما علم حدوثه فمثل جراحة طرية تسيل دما يستحيل في المدة الطويلة أن يتقدمها 
فالقول في هذا وما جرى مجراه من ادعاء العمى والعور مع اعتراف المشتري بالرؤية قول 
البائع بلا يمين ولا رد للمشتري لعلمنا بصدق البائع وكذب المشتري» فأما ما أمكن حدوثه 
وتقدمها فالقول فيها قول البائع مع يمينه لمعنيين . 

أحدهما: أن حدوث العيب يقين وتقدمه شك والحكم باليقين أولى من الحكم 
بالشك. ` 

والشاني : ٠‏ أن دعوى المشتري تفتضي الفسخ ودعوى البائع تفتضي الأمضاء ولزوم 
العقد من قبل يعاضد قول من ادعى الإمضاء دون الفسخ . 

فصل: فإذا ثبت أن القول قول البائع مع يمينه فيمينه على البت لا على العلم وقال 
ابن أبي ليلى اليمين في جميع العيوب على على العلم دون البت وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما : أن تقدم الت وجب بار المكهرى ون لم غلم به البائع فلم جر أن 
يكون يمين البائع على على العلم لأنه قد يصدق فيها ولا يمنع حق المشتري بها. 

والثانى : أن العيب نقص جزء يدعي البائع إقباضه واليمين في القبض على البت لا 
على العلم . 

فصل: فإذا ثبت أن يمين البائع على البت فصفة يمينه تبنى على مقدمه» وهي أن من 
ادّعى عليه دعوى فأنكرها لم يخل حال إنكاره من أمرين : إما أن يقابل لفظ الدعوى في 


۲۹۰ كتاب البيوع/ باب الرد بالعيب 


لارا أكون تيا للضي من قر أن يقابل في الإنكار بمثل اللفظ فصفته أن يدعي 
غل فصا عد كرت خوائنه في الإنكار أن يول لیس لذ قل سیه وڌا جرات حاف : 
فعلى هذا تكون يمين المنكر لهذه الدعوى مثل | إنكاره لا مثل دعوى المدعي فيقول : والله ما 
له قبلي حق» ويلزمه أن يحلف والله ما غصبته العبد لأنه قد يجوز أن يكون غصبه ثم رده أو 
ابتاعه فيأئم إن حلف وهو بريء من الدعوى, فإن كان إنكاره مقابلا للفظ الدعوى فصفته أن 
ا ساعد لوا اا ا ا 
يمينه لأصحابنا وجهان : 
أحدهما: يحلف بالله ما له قبلي حق لما ذكرنا من التعليل . 


والوجه الثاني : ا وا 
يعلم من نفسه إن حلف عليه لم يحنث في يمينه 

فإذاوضحت هذه المقدمة لم يخل جواب البائع فيما ادعاه من حدوث العيب من أن 
يكون نفياً لاستحقاق الرد أو أن يكون مقابادٌ لدعوى المشتري بمثل ذلك اللفظ وإن كان 
البائع نفى استحقاق الرد مثل أن يقول لا يستحق على رد هذه السلعة بهذا العيب فيجب أن 
تكون يمينه مطابقة لجوابه فيقول: والله ما يستحق علي رد هذه السلعة بهذا العيب وإن كان 
البائع قابل دعوى المشتري بمثل لفظه مثل أن يقول : لقد بعتك هذه السلعة وليس فيها هذا 
العيب ففي يمينه وجهان : 

أحدهما : : أن يحلف مثل يمينه الأول فيقول والله ما يستحق علي رد هذه السلعة بهذا 
العيب لجواز أن يكون العيب متقدماً لكن علم به المشتري أو تصرف فيه بعد علم ولا يكون 


له رده . 





والوجه الثاني : أن يمينه تكون مطابقة بقة لقوله فيحلف بالله لقد باعه هذه السلعة ما بها 
هذا العيب لأن جوابه بهذا التصريح ينفي عنه ما ذكرنا من الاحتمال. 


فصل: فأما المزني فإنه قال: ب يجب أن تكون يمين البائع بالله لقد أقبضته برياً من هذا 
العيب قال لأن العيب الحادث بعد د وقبل القبض مضمون على البائع يستحق به 
المشتري الفسخ فلا يؤمن أن يكون ذلك العيب قد حدث بعد البيع وقبل القبض مضمون 
على البائع يستحق به المشتري الفسخ فلا يؤمن أن يكون ذلك العيب قد حدث بعد البيع 
وقبل القبض فإذا حلف لقد باعه بريا من هذا العيب بر في يمينه مع استحقاق الرد. 

والجواب عنه أن يمين البائع يجب أن تكون مطابقة لدعوى المشتري فإن كانت دعوى 
المشتري أن البائ تع باع معيبا حلف البائع بالله لقد باعه برياً من هذا العيب ولم يلزمه أن 
يحلف لقد أقبضه معيباً حلف البائع بالله لقد أقبضه برياً من هذا العيب. وإن كانت دعوى 


كتاب البيوع/ باب الرذ بالعيب ل 
المشتري أن البائع أقبضه برياً من هذا العيب ولم يُّجْزِه أن يحلف لقد باعه برياً من هذا 
العيب فإن قال المزني فما ذكرته أحوط قيل له فأنت فإن احتطت للمشتري فيلزمك أن تحتاط 
أيضاً للبائع فيجب أن بكرت به الله لا فد عليه :رد هذه السلعة بهذا العبي ونا من 
أن يكون المشتري قد علم العيب مع تقديمه وأمسك عن الرد بعد علمه فيكون اليمين على 
هذه الصفة فيضمن الاحتياط للبائع والمشتري وهذا أولى . 

فصل: وإذا ثبت تقدم العيب كان رد المشتري معتبراً بثلاثة شروط : 

أحدها: أن لا يكون قد علم بالعيب قبل العقد فلو كان قد علم به ولم يعلم أنه عيب 
) يوكس الثمن ويوجب الفسخ فلا رد له لأنه كان يمكنه عند رؤيته أن يسأل عنه ولآن استحقاق 
الرد حكم والجهل بالأحكام لا يسقطهاء فلو كان شاهد العيب قديما وقال ظننت أنه قد زال 
فلا تأثير لهذا القول ولا رد له لآن الأصل بقاء العيب. ظ 

والشرط الثاني : ر اوه الم هلق ار سمي كان لمعا قاو 
وقف على العيب ليلا لم يلزمه رده في الحال حتى يصبح اعتباراً بالعرف ولو علم به وهو 
ممنوع بغيبة أو مرض كان على حقه إلى أن يزول المنع فلو بادر برده حين علم بعيبه فلقي 
البائع و أقبل على محادثته ثم أراد الرد فلا رد له لأن أخذه في الكلام مع إمساكه عن الرد 
إسقاط لحقه منه ولو كان حين لقيه رده عليه قبل سلامه عليه كان له ذلك ولو رده بعد سلامه 
فقد حكي عن محمد بن الحسن أن لا رد له حتى يرد قبل السلام لأن السلام اشتغال بغير 
الرد كالكلام وهذا غير صحيح بل له الرد وسلامه لا يمنع منه لجريان العرف أدبا وشرعاً به 
ولأن السلام قريب لا يطول به الزمان ولا تنقطع به الموالاة. 

والشرط الثالث: أن لا يستعمل المبيع بعد علمه بعيبه لأن الاستعمال ينافي الردء فإن 
عا ا ا ا 0 
كقوله للجارية المبيعة وقد وقف على عيبها أغلقي الباب أو ناوليني الثوب فلا يكون هذا 
اليسير وما جرى مجراه مانعاً من الرد لأن العرف جار بمثله في غير ماله» > فلو كان المبيع دابة 
فحين علم بعيبها ركبها لردها فقد اختلف أصحابنا هل يكون هذا الركوب مانعاً من الرد 
بالعبا غلى هة . 
أحدهما: : لا رد له لأنه تصرف لم تجر به العادة في غير ملك إلا بإذن المالك . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج : له الردء لأن الركوب عجل له في 
الرد وأصلح للدابة من القود ولكن لو كان المبيع ثوباً فحين وقف على عيبه لبسه ليرده على 
بايعه لم يجز, وكان هذا اللبس مانعاً من الرد بالعيب لأن العادة لم تجر به ولأنه لا مصلحة 
للثوب في لبسه ولو كان لابساً للثوب فوقف على عيبه في الطريق فتوجه ليرده مستديما للبسه 
جاز ولم يمنعه ذلك من الرد وإن العادة لم تجر في الطريق بنزعه . 


۲ 





كتاب البيوع/ باب الرة بالعيب 


فصل: وإذا وجد المشتري بالمبيع عيباً يمكن حدوثه» فجعل القول فيه قول البائع مع 

يمينه والزم المشتري العيب ثم اختلفا في الثمن فتحالفا ورد المبيع على البائع فطالب 

المشتري بأرش العيب الذي حلف على حدوثه فليس له ذلك ويصير القول فيه قول المشتري 

يمينه ولا أرش عليه لأننا إنما جعلنا القول فيه قول البائع مع سلامة العقد في سقوط 

الرجوع عليه بالأرش اعتبارا ببراءة ذمته فوجب إذا انفسخ العقد أن يصير القول قول المشتري 
في سقوط الرجوع عليه بالأرش اعتبارا ببراءة ذمته . 


مسألة : قَالَ المزني: «وَسَمِعْتَ الشافعي يفول كل ما اشَريْت مِمَا يَكُونُ مَأكُولَهُ في 
وا يع ا بم عرو م 27 مقع ا اس 0 00ت 2 کے 2 8.2 ب 3 
ا ل مور GS‏ 
وقال في مَوْضِعٍْ آخر يھا قولان ا هُ ال إلا أن ياء يمري ما بن 
يمه صَحيحاً وََاسِدا إلا أن يَكُونَ لَه قيمَة يرجم بجميع لمن قال المزني) هَدًا أب 
بأصلِه لأنّهُ لا يرد الَا مَكسُوراً كما لا يرد الوب مقطوعاً إلا أن ياء الباِم». 


قال الماوردي : وهذا كما قال . 


إذا اث ری ا فک دارط ردب هدارا ا اال 
صربين : 

أحدهما: e‏ م يا 

والثاني : أن يكون كسره وقطعه لغير استعلام العيب» SS‏ العيب 
كثوب قطعه قميصاً ثم وجده معيباً لم يلزم البائع أن رده معنا وكتان المشعرى أن يرجع 
لي ل وار لاد ماتيا لير لسر ضيالا راكاد 
لاستعلام العيب لم يخل يخل ذلك من أحد أمر مرين : 

إهنا أن بكرن فاده فة أو لا فان كان همال فيه الفاسده كب فاسدة مدرة ار جودة 
فارغة أو بطيخة زائدة فللمشتري في مشل هذا أن يرجع بجميع الثمن لأن ما لا قيمة له لا 
تصح المعاوضة عليه . 


وإن كان مما نقد قيمته كبيض النعام إذا تغير أو البطيخ | ا 0 
زنخ » فينبغي أن يعتبر حال كسره فإنه لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون مما لا يوصل إلى 
معرفة عينه إلا بمثله أو يكون أكثر فإن كان مما لا يوصل إلى معرفة عينه إلا بمثله فهل 
للمشتري أن يرده مكسوراً أم لا على قولين : : أحدهما: لا رد له لنقصه عما أخذه وله الرجوع 
بالأرش» وهو أن يقوم صحيحاً سليماً وصحيحاً معيباً ثم يرجع بما بينهما من الثمن لا من 


كتاب البيوع/ باب الرد بالعيب ۳ 





القيمة فإن كان قيمته صحيحاً سليماً عشرة وقيمته صحيحاً معيباً ثمانية فقدر العيب الخمس 
فرجع على البائع بخمس الثمن قل أو 

والقول الثاني: وهو أصح : أن هذا الكسر لا يمنع من الرد لأنه لما كان لا يوصل إلى 
معرفة العيب إلا به كان كالمأذون فيه وجرى مجرى المصراة التي لا يمنع حلبها من ردها 
فعلى هذا إذا رد هل يلزمه أن يرد معه أرش الكسر على قولين : أحدهما: لا يرد أرش النقص 
بالخمس لأنه في حكم المأذون . 

والقول الثاني: يرد معه أرش النقص كما يرد الصاع بدلاً من لبن المصراة فعلى هذا 
يرد أرش كسره من القيمة دون الثمن وهو أن يقوم صحيحاً معيباً فيقال عشرة دراهم ثم يقوّم 
مكسوراً معيباً فيقال ثمانية دراهم فيكون قدر الأرش درهمين» فأما إذا كان الكسر كسرا قد 
يصل إلى معرفة عيب بأقل منه كالبطيخ الذي يصل إلى علم حلوه همن حامضه بثقبه دون 
كسره فقد اختلف أصحابنا فيه إذا كسره على وجهين : 


أحدهما : وهو قول إبى إسحاق المروزي أنه على قولين كما مضى سواء. - 

والثاني : وهو قول أبي حامد المروزي وجمهور أصحابنا لا رد له قولاً واحداً لأن 
الزيادة و في الكسر ليست لاستعلام العيب فلما منعت من الرد لو انفردت فأولى أن تمنع إذا 
شاركت 


فأما المزني فإنه اختار أحد القولين وهو المنع من الرد ااا بأنه لم يرد الثوب 
مقطوعاً لم يرد الرانج مكسوراً وكذلك الجوز واللوز فيقال له إنما لا ترد الثوب مقطوعاً لأنه 
نقص لغير استعلام العيب وكسر الرانج والجوز لاستعلام العيب. 

فصل: إذا اشترى ثوباً مطوياً فنشره صح الشراء إن كان مطويا على طاقتين ليرى جميع 
لزي رن انيه وإق كان يلوا عن اكرجن لاسن الوريضت الي راان عون على غبار 
الرؤية فيكون جوابه على ما مضى 

1700000 o sg 
وجد فيه من عيب وإن کان نشره ينقص من قيمته كالسخابي وما في معناه فيكون كالذي لا‎ 
يوصل إلى معرفة عيبه إلا بكسره فيكون على قولين إلا أن ينشره من لا يحسن النشر فيكون‎ 
. على اختلاف أصحابنا في الوجهين‎ 


9 00 َ و ر رو انتم مر > ا او ق و رک ا ا ۴ے وير 

مسالة : : قال الشافعي رحمه الله تعالى : ا رہ وقد جنى ففيها قولانٍ احدهما 

ان الع جاب كما یکون التق جا را غا السد د الل من قبمته أو اش جنَايَتهِوالَاِي 1 
ليع مَفْسُوحٌ مِنْ قبل أن الْجناية في عُْقِهِ كالرَهْنٍ يرد الي باع فيُعْطى رب الجناية جنايتة 
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وَبِهذَا أقُولُ إل أن ن يتطوع السيدٌ يد بدفع لجاب أو قِِمَةٍ لعب إن كانت جنايتة أكترَكَمَا يون 
هذا في الرهن». ٠‏ 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

اعلم أن جناية العبد إذا تعلقت برقبته نوعان: نوع يوجب القود ونوع يوجب المال» 
فأما الموجبة للقود فغير مانعة من جواز بيعه لأنه يوجب القود معرض للتلف وذلك لا يمنع من 
جواز البيع كالمرض فإن باعه ثم أقبض منه فقد اختلف أصحابنا هل يكون قبله بالقصاص 
يجري مجرى استحقاقه بالغصب أو مجرى تلفه بالمرض فقال أبو إسحاق المروزي: يجري 
ذلك مجرى استحقاقه بالغعصب. > فعلى هذا يكون للمشتري أن يرجع بثمنه سواء علم بجنايته 
أولم يعلم . 

وقال أبو علي بن أبي هريرة: بل يجري ذلك مجرى تلفه بالمرض . فعلى هذا لا 
رجوع له بالشمن لتلف ذلك في يده ويرجع بالآرش إن لم يكن عالماً بجنايته ولا يرجع به إن 
كان عالما بجنايته . 

فصل : فإن كانت الاه موجبة لجال فهي مائعة من عة ما لم يقد الود من جنا 
فإن باعه قبل أن يقديه منها لم يخل السيد من أن يكون موسراً بالجناية أو معسراً؛ فإن كان 
معسرا بها بطل بيغه لأف أزشى الخابة مت وديا احق وإ كان موسر هاف جه 
قولان : ٠‏ 

أحدهما: أن بيعه جائ: ز لبقائه على ملكه فيبقى حكمه على ما كان من قبل في جواز 
تصرفه وهذا قول أبي حنيفة . 

والقول الثاني : وهو أظهر : أن بيعه باطل لأن تعلق الجناية برقبته أوكد من تعلق 
الرهن بها لتقديم الجناية عند اجتماعهما فلما كان رهنه مانعاً من جواز بيعه فأولى أن تكون 
الجناية مانعة من جواز بيعه فعلى هذا القول يكون بيعه باطلاً فداه السيد من بعد أم لا 
وسواء أقل أرش الجناية أو كثر فأما إذا قيل بالأول أن بيعه جائز فإن السيد مأخوذ بفكه من 
جنايته فإن كانت الجناية بإزاء قيمته فما دون بجميعها وإن كانت الجناية أكثر من قيمته فعلى 
قولين : 
ظ أحدهما: عليه أن يفديه بجميعها وإن زادت على قيمته أضعافاً لأنه بالمنع منه قطع 
رغبة الراغبين فيه . 

والثاني : عليه أن يفديه بقدر قيمته لا غير لأن الزيادة لم تعلق بها الجناية فإن فداه من 
جنايته استقر البيع وصح وإن امتنع أن يفديه منها فهل يؤخذ ازا سخيرا أو يفسخ البيع 
وتباع في الأرش على وجهين : 
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أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجبر على دفع الأرش لأنه لا يضمنه لكن 
شخ عليه يع تع في رر 
a‏ 

مسألة : قال المزني : قت أن وله كما يود الم ايا توي ينه لني وُذ سَوَى 

في الرهن بَيْنَ إنطال. ابيع والجتق فإذا جاز لْعِتن في الجناية فالبيع جائ مثلة؟). 

قال الماوردي : وأما عتق الد ا الجاني فمعتبر بحال جنايته فان كانت موجبة 
للقود فعتقه نافذ سواء كان موسراً أو معسراً وللمجني عليه أن يقتص منه بعد العتق كما كان له 
يه وإن 0 الجناية موجبة ة للمال 26 السيد فإن كان و بالجناية 
بالقتل. لسو سوا وياب ويه لا تختلف لأن العبد بالعتق 
مستهلك بخلاف البيع وإن كان السيد معسرا ففي نفوذ عتقه قولان : 

أحدهما: لا ينفذ عتقه كما لا يصح بيعه. 

والثاني : عتقه نافذ بخلاف البيع لأن في العتق حأ لله تعالى . > لا يمكن إسقاطه بعد 
ثبوته وخالف البيع ل ل ا كوك قافتا أرقن جنايته بأقل الأمرين 
في ذمته . 

وأما قول المزني إن الشافعي قد سوى بين بيع المرهون وعتقه وكذا يجب أن يسوي 
ين بيع الجاني وعتقه فهذا سهو منه لأن الشافعي خالف بين بيع المرهون وعتقه لأنه أبطل 
بيعه قولا واحدا وله في عتقه ثلاثة ة أقاويل فكذا يجب أن يختلف الحكم في بيع الجاني 


وعتقه لأن حكم العتق أقوى وأنفذ من البيع . 
مسألة : هل يملك العيد أم لا 


تر 


مسألة : قال الشََافِعِيُ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «وَمَن اشْتَرَى عَبدَأَ وله مَالُ هَمَالَهُ ائم إلا 
قال الماوردي : لا خلاف بين الفقهاء أن العبد لا يملك بالميراث ولا يملك ما لم 
يملّكه السيد واختلفوا هل يملك إذا ملكه السيد مالاً أم لا بعد اتفاقهم أنه يملك بضع 
زوجته؟ . ظ ) 
فقال مالك وداود وهوقول الشافعي في القديم أن العبد يملك المال بتمليك سيده 
حتى يجوز له أن يشتري ويتصرف في المال كيف يشاء . 





e SS NE 
أن يشتري ولا يتصرف فيما بيده إلا بإذن سيده واستدل من ذهب إلى أن العبد يملك لقوله‎ 
تعالى : : لوَأنْكحُوا لای منكُمْ وَالصَالِجِينَ مِنْ ِبَادِكُم وإِمَائْكُمْ إن يووا راء ينهم‎ 
الله مِنْ فضله) [النور: ۲ فأخبر أنه يغنيهم ومن لا يملك لا يوصف بالغنی» وبما روى‎ 
الزهري عن سالم عن أبيه أن الني ڳل قال : من باع عبد وَلَهُ مَالَ فَمَالَُهُ لاع إلا أن‎ 

يشترط رط الْمُبْتاعٌ»00© فأضاف المال إليه بلام التمليك فدل على أنه يملك. وبما روي أن 
مما الاي وان عدا حمل إلى رَسُول الله 4ة قبل ليه بَا فيه رُطَبٌ ليمير حال 
بوت فال الي يكل ما هذا قَالَ صَدَقَةَ ردم عليه وَقَالَ : نالا يَجِل تا الصَدَفَةُ نم جاه بعد 
ذلك بطبتي آخر فقال ما هَذَا فَقَالَ هَدِيةُ فََبلَهُ فَقَالَ: RL Jll‏ فلو 
كان العبد لا يملك لما استجاز رسول الله يك قبول هديته ولأنه آدمي فجاز أن يملك كالح 
ولآن الرق لا يمنع من جواز الملك كالمكاتبء ET‏ 
أن العبد يملك بضع زوجته وجب أن يصح منه ملك بدله وهو المهر ولأن كل من صح أن 
يملك البضع تكاحاً صح أن يملكه شراء كالحر ولان كل من ملك عليه المال في مته ملك 
في غيره كالمكاتب . 

والدليل عل صحة ما قاله في الجديد أن العبد لا يملك وإن ملك قوله تعالى : 
ضرت الله ملا عبدا ممْلُوكاً لا يدر على شىء [النحل : ٥‏ ] وفيها دليلان أحدهما أنه 
نفى عنه القدرة فكانت على عمومها في الملك وغيره ولأنه لما نفى عنه القدرة وقد تساوى 
الحر في البطش والقوة دل على أنه أراد ما يخالف الحر فيه من القدرة على الملك دون غيره 
وقال تعالى : وضرب كم ما ِن أنفْسِكُمْ هَل لَكُمْ مِنْ ما مَلكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شركَاء فِيما 


Ao 


واكم فانتم فيه سَوَاءٌ» [الروم : 548 ]. . وموصع الدليل من هذه الآأية أن الله تعالى صربها 
ثلا لنفسه فقال لما كان عبيدكم الذين ملكت أيمانكم لا يشاركونكم في أملاككم كذلك 


نتم عبيدي لا تشاركوني في ملكي فلو قيل إن العبد يملك مثل سيده بطل ضرب المثل به. 
وروي عن الني وَل أنه قال من باع عَبّدا وله مال ماله باع إلا أن يشترط الماع 
فوجه ا ا ا 
E E FY‏ و a ND‏ 
أضيف إلى العبد من المال ملكا له لوجب أن ينتقل وجه فلما لم ينتقل وكان ملكأ للسيد بأن 
بان من قبل على ملك السيد . ولأنه مملوك فلم يجز أن يكون مالكاً كالبهيمة ولأن الآدمِيين 





.)۱٥٤۳/۸۰( أخرجه البخاري 49/60 حديث (۲۳۷۹) ومسلم ۱۱۷۳/۳ حديث‎ )١( 
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صنفان : مالكون ومملوكون فلما لم يجز أن يكون المالك مملوكاً لم يجز أن يكون المملوك 
مالكاً ولأن الفرق الذي فيه من جنس الرق الذي في غيره فلما لم يجز أن يملك رق نفسه لم 

يجز أن يملك رق غيره وتحريره قياساً أنه رقيق فلم يجز أن يملك الرقيق قياسا على رق 
مدو 3 SSN‏ سات الماك لمر NN‏ نص فلما لم يملك 
اعد ل زنك رهن أقرى أب ادات ري إن امات ا ات اللملكات 
وتحريره علة أن كل سبب ليملك به المال لم يملك به العبد كالإرث ولأن الرق ينافي الملك 
بدليل أن حدوثه يزيل ملك الحربي فلما كان الرق قاطعاً لاستدامة الملك فأولى أن يكون 
مانعاً من ابتداء الملك ولأن تمليكه العبد يؤدي إلى تناقض الأحكام وهو أن يملك العبد عبدا 
فيملكه مالا فيشتري مولاه من سيده فيصير كل واحد من العبدين سيدا لصاحبه فتتناقض 
أحكامهما لأن كل واحد منهما يصير قاهراً لأن سيده مقهوراً لأنه عبد وعليه النفقة لأنه سيد 
وله النفقة لأنه عبد وما أدى إلى تناقض الأحكام منع منه كالزوجية إذا تملكت زوجها لما كان 
اجتماع الزوجين والملك متناقضا أبطلت الزوجية وأثبتت 2 سي ب 
تعالى ل ا e‏ 1[ فهو ما ذكرنا من التأويل أن 
يغنيهم بحلال الوطء عن حرامه على أنه يحمل على غناهم بالمال بعد العتق. وأما الجواب 
عن قوله من باع عبدأ وله مال فهو ما ذكرناه من الاستدلال منه وأما الجواب عن حديث 
سلمان رضي الله عنه فمن وجهين : 

أحدهما: أن سلمان لم يكن عبداً وإنما كان حراً مخصوباً والجواب الثاني : أنه كان قد 
أهدى بإذن سيده لأن من جعل مالكاً منعه من الهدية إلا بإذن سيده وأما الجواب عن 
المكاتب فهو عندنا غير مالك وإنما يجوز له التصرف فيما بيده . 

والسيد ممنوع لأجل الكتاب من انتزاع ما في يده ليحصل له الأداء فيعتق ولو جاز له 
٠‏ انتزاعه لأعوزه الأداء . 

وأما الجواب عن قياسهم على الحر فهو أن المعنى في فى الحر أنه لما ملك أرش الجناية 
عليه ملك غيره ولما لم يملك العبد أرش الجناية لم يملك غيره. | 

وأما الجواب عن قولهم إن من ملك شيئاً ملك بدله فهو أن العبد ليس يملك البضع 
وإنما يستبيح الاستمتاع به من الزوجة والعبد والحر في الاستباحة سواء كما يستويان في أكل 
لوال ور ا 





٠‏ مسألة : : قال الشّافعيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى E‏ ينين 
قال عب وما حرم من َك حرم ن هذا قن ال قاب قال لي ممن باع عدا وَل مال 
فَمَالَهُ لِلْبائع إل أن يَشْتَرِطَهُ | لمبتاع» (قال الشافعي) دل عَلَى أن مال الد لمتاللك الد 
فَالْعَدُ لا يملك شيعا وَلّو کان اد شتَرَط مَالَهُ مَجَهُولا وَقَدُ يون ديناً وَاشْتَرَاهُ ٻدَيْنِ کان هَذَا بيع 


أ 


| 


سس ل سس سس سس كتاب البيوع/ باب الرد بالعيب 


رر وَشِرَاُ الذيْنِ بالدّْنِ فَمغْنى قَوْلِهِ وإلا أنْ ب يشترِطهُ المباع» على مَعْنَى مَا حل َمَا أبَحَ 
له سول ليع طلقا على مَعْنَى ما يجل لآ على ما يحرم (قال المزني) فلب أن وذ كان 
الشافعي قال يَجُودُ أن يشرط ماله إن كان مول لاله َع له كما ُو حمل لم بعلا 
وحقوق لار تبعا لَهَا ول يجُوُ بيع الْحَمْل, دون ا الذّارِ دونه ثم رَجَمْ عَنْهُ إلى 
ما قال في هذا اكاب (قال المزنيّ) وَالَّذِي رَجَعَ إلَيِهِ أَصَحٌ . 

قال الماوردي : وقد مضى القولان في ملك العبد إذا ملك ودللنا على أن أصح القولين 
ما قاله في الجديد أنه لا يملك إذا ملك فإذا باع السيد عبده وقد ملكه مالاً لم يخل حال 
العقد من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يشترطا إخراج ماله من العقد. 

والثاني : أن يشترطا إدخال ماله في البيع . 1 

ا م لي 
وكذا لو أطلقا العقد فلم يدخل مال العبد في البيع على كلا القولين بخلاف قول الحسن 
البصري لقوله وَل مَنْ عمق عَبْدا ماله لِبَائِع إلا أنه بشترطه المبتاعٌ وكذا لو أعتقه كان جميع 
ما ملكه السيد دون العبد على قولين جميعاً وقال مالك يكون ملكاً للعبد دون السيد وهذا 
خط لقوله يك : «مَنْ أعْتَقَ عَبْدا وله َال فَمَالُهُ لِلْمُعْتقَه وهذا نص فأما إذا ا شترطا دخول ماله 

في البيع فإن حكمه يختلف على اختلاف القولين» فعلى قوله في الجديد إن العبد لا يملك 

إذا ملك لا يصح اشتراط ماله حتى يسلم ماله من الجهالة والغرر والربا على الوجه الذي 
يصح أن يفرد بالعقد يصح أن يشترط تبعاً للعبد فلو كان ماله غائباً أو مجهولاً أوديناً والثمن 
دين أو ذهب » والثمن ذهب أو فضةء والثمن فضة لم يجز وكان البيع باطلاء ولو كان ماله 
ثياباً حاضرة أو عروضاً مشاهدة صح بيعه بالذهب والفضةء ولو كان ماله ذهباً فبيع بالفضة أو 
فضة فبيع بالذهب كان هذا العقد قد جمع مبيعا وصرفا فيكون على قولين : فأما على قوله في 
القديم أن العبد يملك إذا ملك فيجوز اث شتراط ماله معا وإن كان غاا او مجرلا وتلق 
أصحابنا في تعليل جوازه على هذا القول مع الغرر والجهالة فذهب أبو إسحاق المروزي إلى 
أن العلة فيه ا شتراط المشتري له هو شرط لتبقية ماله عليه ومانع لانتزاع السيد ذلك من يده 
لأنه لولم يشتر ترط لكان للسيد انتزاعه من يده كما كان للبائع انتزاعه من يده فلما شرطه كان 
الشرط استيفاء ء إكماله ومنعا للسيد من انتزاعه ثم يجوز للمشتري أن ينزع ماله من يده كما 
للبائع انتزاعه منه . 

واستدل لصحة هذا التعليل لقوله عة : E‏ للْبَائِع إل أن يشترطة الْمُبنَاعٌ) فجعله فجعله 
للمبتاع بالشرط لا بالشراء ولو كان يصير له بالشراء لقال: فماله للبائع إلا أن يشتريه المبتاع 
فعلى هذا التعليل لا يكون مال العبد مبيعاً منه فيصح المبيع وإن كان المال ديناً أوغائباً أو 


۲۹۹ 





كتاب البيوع/ باب الرد بالعيب 


مجهولاً أو مفضياً إلى الربا أو كان مستعاراً حتى لو كان مال السيد ألفي درهم وقد اشتراه 
بألف درهم صح الشراء وكان للمشتري أن ينزع الألفين من يده ويدفع إحداهما في ثمنه 
ويحصل له ألف وعبد بغير شيء دفعه من ماله . 

وذهب أبو سعيد الإصطخري إلى أن تعليله وجوازه كون المال تبعاً له فصحت الجهالة 
فيه وإن كان مبيعاً معه كما يجوز البيع مع الجهالة بتواب بع المبيع في الحمل واللبن وحقوق 
الدار والأرض ولو أفرد بالعقد لم د يدم اوس لجنيا EEO EE‏ 

ابد ولد كان مجهرة ولا يميم بيعه مروا حت يكون بداوا ما لزي قلا يصع العقد إلا مع 
سلامته منه لأن الربا لا تصح إباحته في الشرع تبعاً وتصح دخول الجهالة فيها تبعاًء فعلى 
هذا التعليل يجوز أن يشترط مال العبد وإن كان غائباً أو مجهولا لجواز الجهالة في توابع 
العقد ولا يصح إذا كان ماله ألفي درهم أن يتاعه اا ولا بألفي 9 لأجل الربا 
الذي لا يحل ذ في العتق قصدأ ولا تبعاً والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَجِمَهُ الله تعَالّى : ٠‏ ورام التدليس ولا يتقيض به الع (قال 5 
ُد الله مُحَمدُ بن عاصم) سَمِعْتٌ مربي يمول هَذا علط عدي فلو كان لثمن مُحَرّما 


6ن تر 


بالتدليس كان الع بالثمن المُحَرّم. مضا وَإِذَا ال لا ينص به ال قد َبتَ تخليل 
الثُمن غير انه بالتدليس مَنُومُ قََقَهُمَ فَلَؤْكَانَ لمن مُحرْما َيه وََعَتِ الد كان ليع قايدا 
ارايت لو اشْتَرَاهَا بِجَارِيَةِ فَدَلْسَ المُمْتَرِي بِالثْمَن كما لس الْبَائِعٌ ما بَاعَ فَهَذَا إذا حرام 
بطل به الع َس كَذَلِكَ ِْمَا حرم عليه اتليس وال في فيه جار ولو كان مِنْ 
بين ف 2ن ناك التت ا ابيع وَفْسَدَ الشرَاءُ 


یے ی کے بے 
۰ 


س 6 


فتمهم). 
قال الماوردي اوها كد التدليس حرام لرواية صر و اه بن 


د 


اذل بده فيه فإذا ام طعا لول فَقَالَ ا د ا 1 200 اوقل ل : لحان 
3 نقذ : ولا خلابة في الإسلام » أي لا حديعة . 


ره ر N o‏ لاه باع اس اس اس لك ا “حم 
وروي عن النبي ميو «انه قال لاا شوب ولا روب » أي لا غش ولا تغليط فإن دلسن 
فی بيعه كان البيع صحيحا لا يبطل بتدليسه . وقال داود بن علي البيع باطل بالتدليس وهذا 


2١١١‏ أخرجه مسلم ١‏ في اللإيمان حديث )٠١7/1١71(‏ والترمذي ۰/۲۳ حديث )"5١0(‏ وقال: حسن 
وابن ماجة حديث (7775). 
)١(‏ ذكره ابن الأثير في النهاية ٠٠۷/۲‏ . 


۷۰ كتاب البيوع/ باب الرد بالعيب 


٠ 0‏ لما روي أن النبي ب «نهى ء عَنْ التصرية» وجعلها تدليساً ثم قال : من آبتاعها فهو 
تیر ري بد ذختا اناه کیا وإ ناه رقا ضام ولو کان المع اال 

یار ولع یروا السهن :ترس إلى اترو عا کا لعفت ی رن 

بيع الملامسة والمنابذة وإذا كان لمعنى في المتعاقدين لم يكن النهي مبطلا للعقد كالنهي أن 


يبيع الرجل على بيع أخيه والنهي عن التدليس بمعنى في العاقد دون المعقود د فلم يكن النهي 
o‏ 


مسألة : قال الشافعيٌ رَجِمَهُ الله تَعَالَى وواكرة بيع ET‏ 
وَالسّيْفٍ مِمّنْ يَعْصِي الله به وَل القض الْبَبِعَ» . 


قال الماوردي : وإنما كرهنا بيع العصير من التمر والزبيب والعنب على من يعصر 
ALE‏ لكي i E‏ الاجر i iss‏ 
البيع صحيحا لأمرين 

أحدهما: : أن المعصية ليست في الحال وإنما هي مظلدونة. في ثاني الحال فلم يمنع 
صحة البيع في الحال. 
) 00 عمسي ا ان المع ا وجا ا 

و وی و وا 
دين الله » فإن بيع السلاح عليهم لم يجز في العقد وجهان: 

أحدهما: البيع باطل لتحريم إمضائه . 

والشاني : e‏ كن سخ عأيهر والی پاق تخر چان من الاق قران نن 
الذمي إذا اث شئ غدا لها 

أحدهما : : العقد باطل . 


والثاني : : صحيح ٠‏ ولكن يفسخ عليه ويؤصر ببيعه وكذا المصحف إذا بيع عليه يكون 
لاا اران ريسيد يلار الات اوت ليخ ب فأما بيع أحاديث 
رسول الله ية على أهل الذمة وبيع كتب الفقه عليهم فالبيع صحيح وهل يفسخ عليهم على 
وجهين : ْ 

أحدهما: يفسخ عليهم خوفاً من تبديلهم . 

والثاني : لا يفسخ عليهم لأنهم ربما استدلوا فيها على صحة الاسلام ودفعهم ذلك | 
على الدخول فيه . والله أعلم . 





م و م Q‏ 


ناب ب بيع ار 


مسألة : قال الشافعِيٌ u‏ الله تَعالى : : «إذا باع الرجحل 56 من ليوات ا 


فَالْنِي اذهب إِلَيْهِ قَضاءُ عُثْمَانَ رَضِيَ اله عه اه بريءَ من ل عيب لم يمه وا يرا هن 


َنْب عَلِمهُ وَل يسمه لوقف ليه ليد إن لحان مقار ِا سواه له لا يُمدَى بالضّحْةٍ 


2 ر 


والسقم وتحول طا مايرا من عَيْبٍ يَحْفَى أو يَظهَرٌوإِن أَصِمّ في القِيَاسٍ ولا ما 
وصَفْنَا ِن راق الحيوَانٍ وَعَبْره أن لا يبرا ِن عُيُوبٍ تحْفى أ لَه لَمْ يرَهَا وَلَو سَمَاهَا لإ ختَلافِهًا 


عه ه اي بي 


يبرا مِنْ كَل عَيْب وَالأوَلُ اصح . 

قال الماوردي : اعلم أن البيع بشرط البراءة من العيوب على ثلاثة أضرب . 

أحدها: أنه يبرا من عيوب سماها ووقف المشتري عليها. 

والثاني : أنه يبرأ من عيوب سماها ولم يقف المشتري عليها. 

والثالث: أنه يبرأ من كل عيب بها من غير أن يسميها ولا يقف المشتري عليها. 

أما الضرب الأول: وهو أن يبرأ من عيوب سماها ووقف المشتري عليها وهذه براءة 
صحيحة من بيع جائز لا تنفي الجهالة عن البراءة ولزوم شرط في العقد فإن وجد المشتري 
بالمبيع غير تلك العيوب كان له الرد وإن لم يجد إلا تلك العيوب فليس له الرد. 

فصل: وأما الضرب الثاني : وهو أن يبرأ من عيوب سماها ولم يقف المشتري عليها 
فهذا على ضربين . 

أحدهما: أن تكون العيوب لازمة كالبرص والجذام . 

والثاني : أن تكون غير لازمة كالسرقة والإباق : فإن كانت غير لازمة صحت البراءة منها 
بالتسمية لها لأنها غير مشاهدة فلم يمكن الوقوف عليها واكتفى بالتسمية لها لأن لنقص العيب 
قسطأ من الثمن يزيد بزيادة العيب وينقص بنقصانه فصارت التسمية لها مع عدم مشاهدتها 
جھلا بها. 

فصل: وأما الضرب الثالث: فهو أن يبرأ البتة من كل عيب بها من غير أن يسميها ولا 

يقف المشتري عليها فالذي نص عليه الشافعي في اختلاف أبي حنيفة وابن ¿ أبي ليلى أن 
ا في الحيوان قضاء ء عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يبرا من كل عيب لم 


VY )‏ كتاب البيوع/ باب بيع البراءة 


يعلمه ولا د يبرأ من عيب علمه حتى يسميه للبائع ويقفه عليه تقليداً وأن الحيوان يفارق ما سواه 


وقال في اختلافه ومالك ولو ذهب ذاهب إلى أن من باع بالبراءة برىء مما علم ومما لم يعلم 
لكان مده فة ج 





واختلف أصحابنا لاختلاف نصه على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب أبي إسحاق المروزي وأبي على بن خيران : أن المسألة على قول 
واحد وهو أن يبرأذ في الحيوان من كل عيب لم يعلمه دون ما علمه ولا يبرأ في غير الحيوان 
فن ب اا اء ازل اه ظ 


والمذهب الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أنه يبرأ ذ في الحيوان مما لم يعلمه 
دون ما علمه ولا ر برااي غير اران ما علمه وهل مرا ال مله على قرليق, 

والمذهب الثالث: وهو قو أبى a Mc.‏ 
حفص بن الوكيل : أن المسألة على ثلاثة ئة أقاويل : 

أحدها: أنه يبرأ من كل عيب علمه ام رع اق اران ار لس اله ناويلا 
قول أبي حنيفة . ظ 

والقول الثاني : أنه لا يبرأ من عيب أصلا سواء علمه أو لم يعلمه في الحيوان وغيره. 

والقول الثالث: أنه يبرأ في الحيوان مما لم يعلمه دون ما علمه ولا يبرا في غير 
الحيوان لا مما علمه ولا مما لم يعلمه. 


فإذا قبل بالأول أنه يبرأ من كل عيب وهو قول أبي حنيفة فوجهه قول رسول الله كه : 
الْمُؤُْونَ عند شْرُوطلهِم) ولِما روي أن رَجِلَيْنٍ أختصمًا إلى رسول. 0 
درست وَتَعَادَت فقال لَهُمَا الى : اکم تَحْتصِمُونَ إلى ولع ادك لحن ته م 


0 


يت لمن نأي يع فل عه إل ألم له طم بن ابه فيا قل كل اج 
مِنهُمَا قڏ ركت حقي لِصَاحِبِي فَقَالَ + يك : «لا ولكن آقتسمًا واستهما وليخلل كل واجد مِنْكُمَا 
صَاجبّه)7)فلما أمرهما بالتحلل من المواريث المتقادمة المجهولة دل على جواز ا 

المجهول. ولأن الابراء إسقاط حق فصح مجهولاً ومعلوماً كالعتق ولأن ما لا يف يفتقر إلى 
التسليم يصح مع الجهالة وما يفتقر إلى التسليم لا يصح مع الجهالة كالبيع فلما كان الإبراء 
لا يفتقر إلى التسليم صح في المجهول. وإذا قيل بالثاني أنه لا يبرا من عيب فوجهه«نهى 
رول الله ها عَن الْعَرَرِه والإبراء عن المجهول غرر لأنه لا يقف له على قدر ولأن الإبراء 
كالهبة غير أن الإبراء يختص بما في الذمة والهبة بالأعيان القائمة فلما لم تصح هبة المجهول 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲۳۰/٦٢‏ وأبوداود ١5/5‏ حديث (7”585) والحاكم 40/5 والبيهقي 
1/1۰ في كتاب الدعوى . 


کتاب البيوع/ باب بيع البراءة YY‏ 


لم يصح الإبراء e O ee‏ ا 
بتوابع المبيع كالأساس وأطراف الأجداع وطمي البئر فلما أمكن ا الجهال في 
الابراء وجب أن تكون الجهال مانعة من صحة الإبراء ولأن الرد بالعيب مستحق بعد لزوم 
العقد فلم يجز أن يسقط بشرط قبل لزوم العقد لأنه إسقاط حق قبل وجوبه أ لا ترى أن الشفيع 
ل ا را 
البراءة: 

وإذا قيل بالشالث أنه يبرأة فى الحيوان مما لم نعلمه دون ما علمه ولا يبرا في غير 
E Gl‏ ا فوجهه قضاء عثمان رضي الله عنه وهومًا رُوِيَ أن ريد بن 
اٻ بتاع مِنْ عَبْدِ الله ِنْ عُمر بدا مان مائة درم عَلَى شَرْطٍ البراءةٍ فَوَجَدَ بِالْعَبدِ عيبا 
اراد رَه عَى اين حمر ف يله ناكما فيه إلى عُدْمَانَ بن عَفَانَ رضي الله عن فقال لابن 
غ نيف أك لم تعْلمْ بهَذَا اليب فاق يمين وَاسْعَرَد ابد بَاعَهُ بألفٍ وَسِتمانة 
درم فقال : ركت الْيَمِينَ لِله فَعَوّضَنِي فقد قضى عثمان رضي الله عنه بالفرق في عيوب 
الحيوان بين ما علمه وما لم يعلمه وحكم بالبراءة مما لم يعلم وتابعه زيد بن ثابت وابن عمر 
رضي الله عنهما لأن زيداً رضي بقضائه وابن عمر لم يقل بخلافه وإنما امتنع من قبوله لأن 
العيب مما لم يعلم به. فإن قيل فإذا كان هذا إجماعاً فهلا استدل به الشافعي ولم يجعله 
تقليداً لعثمان قيل لأن التصريح بالحكم إنما كان من عثمان دون زيد وابن عمر وإنما كان 
إمساكهما اتباعا لعثمان . 

فإن قيل: لما قلد عثمان في هذا الحكم والتقليد عنده ليس بحجة., قيل؛ لأن قول 
عثمان في هذا الموضع حجة على مذهب الشافعي في القديم والجديد وإن لم يجز التقليد 
علذه . 

أما على قوله في القديم فلأنه كان يرى قول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يظهر 
خلافه حجة يقدم على القياس لا سيما إذا كان إماما وأما على قوله في الجديد فلأنه يرى أن 
قياس التقريب إذا انضم إلى قول صحابي كان أولى من قياس التحقيق وقد انضم إلى قضاء 
عثمان قياس تقريب فصار حجة يقدم على قياس التحقيق وهوما ذكره الشافعي : في أن 
الحيوان يفارق ما سواه لأنه يغتذي بالصحة والسقم وتحول طبائعه وقلما يخلو من عيب وإن 
خفي فلم يكن الاحتراز من عيوبه الخفية بالإشارة إليها والوقوف عليها وليس كذلك في غير 
الحيوان لأنه قد يخلو من العيوب ويمكن الاحتراز منها بالإشارة إليها لظهورها فدل على 
افتراق الحيوان وغيره من جهة المعنى مع ما ذكرنا من قضية عثمان . 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من توجيه الأقاويل انتقل الكلام إلى التفريع عليها فإن قلنا 
بالقول الأول إنه يبرأ من كل العيوب فإنما يبرأ من كل عيب به كان قبل العقد سواء كان 

الحاوي في الفقه/ جه ما 





V€ 





كتاب البيوع/ باب بجع البراءة 


Î ak 8‏ ا 

منها وللمشتري فسخ البيع بها وإنما لم يبرأ منها لحدوثها وإن الإبراء لا يصح من 
ا 
وجهان من اختلاف أصحاننا في العلة في اختلاف البائع والمشتري في العيب إذا ادعى 
OED PGE ER FERE TE UK‏ 
ESE‏ 

00 إن العلة فيه أذ دعرى المشتري e‏ 
YE‏ ا 0 
القول في هذه المسألة قول البائع ويمنع المشتري من الفسخ لأن دعوى البائع تقتضي 
الإمضاء دون الفسخ . 

وإذا قلنا بالقول الثاني أنه لا يبرأ من شيء من العيوب فقد بطل اشتراط البراءة فعلى 
هذا هل يبطل البيع ببطلان الشرط أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : : وهو قول أبي العباس بن سريج أن البيع صحيح والشرط باطل لان الشرط 
من توابع المبيع فلم يقدح في صحة البيع . 

والشاني : وهو قول جمهور أصحاننا اماج ليدم الشرط لأنه شرط نافى 
بوب العقد كسائر الشروط المبطلة للعقد. 


وإذا قلنا بالقول الثالث أنه لا ر ل ار م د ل 
الحيوان فقد اختلف أصحابنا في المراد بما لم يعلمه على وجهين : 

أحدهما : أن المراد به ما لم يكن معلوماً لخفائه سواء علمه البائع أو لم يعلمه. 

0 لبا ih‏ ييا . والله 


و 0 


باب بيع الأمة 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «إذَا بَاعَهُ اريه لم ين لأحدٍ ترفك 
مُوَاضَعَة ذا هع امن َم الَا اليم ولا يبر وَاجَد مهما على إخرّاج. مله مِنْ يَدِه 
لى بره ولو كان يلرم دقع اَن حى فحيض طهر كان انع دا لاسجهل, برقت دفع. 
لثمن وَفَسَادٍ آخر أن الْجَارِيَة لا م اة شرا لين فيَكُونَ لِصَاحبِهَا ادما ولا على بيع 
لصَفَةٍ فيكُونَ لجل مَعْلوماً ولا يجُوربَْعُ اين إلى أجل رل لِلْمُشتَري ا 
بعهدَةٍ ۴ بوجه التحفظ قَبْلَ الشرَاءِ». 

قال الماوردي : ومقدمة هذه المسألة أن الأمة المشتراة يجب استبراؤها لكن اختلفوا 
هل يجب استبراؤها على البائع أو على المشتري؟ . 


فمذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء: أن الاستبراء يجب على 
المشتري في ملكه دون البائع . وقال عثمان البتي : الاستبراء واجب على البائع دون 
المشتري . 

ركان ای ای دات ا يا : إن الاستبراء واجب على 
البائع وعلى المشتري . 

وأما عثمان البتي فإنه استدل بأن الحرة لما وجب استبراؤها قبل غقد النكاح اقتضى أن 
تكون الأمة يجب استبراؤها قبل عقد البيع . 

وأما الحسن البصري ومن تابعه فإنه استدل بأن الاستبراء يجب لحفظ الماء فجب 
على البائع أن يستبرىء لحفظ مائه السالف ووجب على المشتري أن يستبرىء لحفظ مائه 
الآنف . والدلالة على الفريقين ما روي أن النبِيّ يكل قَالَ لاصْحَابِهِ في سبي هوازن: الا لا 
نُوطأً حَايِل حى نَضْعٌ وَل حَائِلُ حَتى تجيض» فوجه الدليل منه على عثمان البتي أن 
لني يلي ّى الْخَائِمِينَ عَن الْوطءِ حَنَى يَسْتبْرِؤوا بَعدَ َدُوثِ الْملكِ فوجب أن يكون 
الاستبراءُ في الْمَِيعَةِ بَعْدَ حَُدُوثْ الْمِلّْكُ. وموضع الدليل منه على الحسن البصري: أنه 
نهى عن الوطء حتى يوجد استبراء واحد وهو يمنع منه حتى يكون الاستبراء مرتين . 


۲۷٦ 





كتاب البيوع/ باب بيع الأمة 
ثم الدليل عليهما من طريق المعنى : أن البائع لا يجب عليه استبراء . وهو أن بقاء 

ملك البائع لا يوجب إباحة الاستمتاع فلو وجب عليه أن يستبرىء لكان الملك باقيا 
والاستمتاع محرماً وإرادة البيع لا توجب انتقال الملك فوجب أن لا يوجب تحريم 
الاستمتاع . ولآن الأمة موطوءة في ملك فاقتضى أن يجب استبراؤها بعد زوال الملك 
كالزوجة . ظ 
فأما الجواب عن استدلال عثمان البتي بأن الحرة لما وجب استبراؤها قبل عقد النكاح 
اقتضى أن يجب استبراء الأمة قبل عقد البيع» فهو أن ما ذكره البتي لا يصح لأن الملك قد 
يكون بالسبي والإرث والوصية فلو لم يستبرئها المشتري أفضى إلى اختلاط المياه واشتباه 
الأسباب والفرق بين البيع والتزويج أن النكاح لا يراد إلا للاستمتاع فلا يجوز إلا فيمن تحل 
فوجب أن يتقدمه الاستبراء ولهذا لا يصح تزويج معتدة ولا مرتدة ولا مجوسية ولا وثنية ولا 
محرمة بالرضاع ولا المصاهرة . والبيع يراد لغير ذلك فصح البيع قبل الاستبراء ولهذا صح 
في هذه المحرمات ووجب الاستبراء على المشتري . 

وأما الجواب عن استدلال الحسن فإنهما ماآن فوجب لكل واحد منهما استبراء مائه 
فهو أن الاستبراء لماء واحد وهو البائع السالف دون المشتري الآنف, ألا ترى أن استبراء 
الحرة أغلظ من استبراء الأمة لأنها تستبرأ بثلاثة أقراء والأمة بقرء واحد فلما وجب على الحرة 
واحد مع تغليظ حالها فالأمة مع خفة أمرها أولى أن يلزمها استبراء واحد. 

فصل: : فإذا ثبت أن استبراء الأمة يجب في ملك المشتري دون البائع فللمشتري أن 
يتسملها ليكون الاستبراء على يده سواء كانت جميلة أو قبيحة . ) 

عي اس ا ا ل ا ال E‏ 
قبيحة جاز أن تستبرأ في يد المشتري لأن الجميلة تدعو الشهوة إليها فلا يؤمن من المشتري 
أن تغلبه الشهوة احا وانها قل الأسرا راي a‏ 

ودليلنا أن رسول الله ية مر الْعَانِمِينَ بالاسراء شد حضون السبي بأيدِيهم فَكَذَلِكَ 
ىق . ولأنه استبراء لاستحداث ملك فوجب أن يكون عند المشتري كالقبيحة الوحشة 
كان استبراؤها عند المالك. ولأن كل سبب إذا ملكت به القبيحة كان استبراؤها عند المالك 
فوجب إذا ملكت به الجميلة أن يكون استبراؤها عند المالك كالسبي فإن مالكاً يوافق عليه. 
ولأنه سلم ما لزمه من الثمن فوجب أن يبستخق تسليم المثمن كسائر المبيعات ولا يدخل عليه 
للم لالع ا ی و وج مع | ی ا 
وجهين : 


أحدهما: أنه عقد على عين لزم فيه تأخير القبض وهذا باطل . 


كتاب البيوع/ باب بيع الأمة يفف 


والثانى : أن جهالة مدة الاستبراء تجعل الأجل مجهولاً وهذا باطل . 

فأما احتجاج مالك بأنه لا يؤمن من المشتري غلبة شهوته فهذا المعنى موجود في 
العدل E‏ القبيحة کک i‏ 

فصل: فإذا ثبت أن ا لا استبرائها من ثلاثة 





أقسام : ظ ظ 
أحدها : أن تستبرأ على يد المشتري فيصح الاستبراء وتصير مضمونة على المشتري 
والقسم الثاني : ان تستبرأ على يد عدل فيجزىء هذا الاستبراء فأما ضمانها فلا يخلو 
حال من اختار العدل من ثلاثة أمور: < 
إما أن يختاره البائع فتكون الأمة في ضمانهء لأنه ينوب عمن اختاره. وإما أن يختاره 
المشتري فتكون من ضمانه لأنه ينوب عنه . 
hE PN‏ با E‏ مر 
البائع لم تزل. 
والقسم الفالث: ای ا و ر ی 
السرا 
sS EGS‏ 
غلط لأنه استبراء في ملكه فوجب أن يجزىء كما لو کان في يده. 
فصل: ال 
أو ميراث أو سبي فعليه الاستبراء سواء كانت فراشاً لغيره أم لا . وسواء كانت كبيرة أو صغيرة 
بكراً أوثيباً ويحرم في مدة الاستبراء وطؤها ولا يحرم استخدامها. 
وأما الاستمتاع بها فيما سوى الوطء من القبلة والمضاجعة فمعتبر بحال الأمة: فإن 
كانت فراشاً من قبل لسيد أو زوج حرم الاستمتاع بها. > لجواز أن تكون أم ولد لغيره أو في 
E‏ وإن لم تكن فراشاً يوجب لحوق النسب بغيره كالتي لم يطأها سيد ولا 
زوج أو كالسبايا لم يحرم الاستمتاع بقبلتها ومضاجعتها وإن حرم وطؤها لأنه لو ظهر بها حمل 
لكانت به أمة مباحة بخلاف المستفرشة التي ظهر بها حمل فكانت عليه محرمة فأما ما يكون 
به الاستبراء فيذكر في موضعه من كتاب العدد إن شاء الله تعالى . 


فصل: فلو ابتاع أ مة وكانت في عدة من زوج وجب عليها أن تكمل ما بقي من عدة 


070 . كتاب البيوع/ باب بيع الأمة 


الزوج ثم يستبرئها من بعد ولا يكون ما بقي من العدة نائبً عنها وعن الاستبراء لاختلافهما في 
السبب والحكم» لأن العدة : تجب بزوال الملك عن البضع والاستبراء يجب لحدوث الملك 
للزقية مع لخنلا یا ن الق فلح ج مع ادما فى می الوجهين أن يتداخلا. وكذا 
لو أن السيد زوج أمته ثم طلقها الزوج فعلى السيد إذا عادت إليه بعد طلاق الزوج أن 

يستبرئها ؛ لأنه استحدث إباحة بضعها بالملك بعد تحريمه عليه . فإن كان الزوج قد طلقها 
قل الخو فل ات ا و عي وإن كان الزوج قد طلقها بعد الدخول 
فعليها العدة من فراق الزوج ثم الاستبراء لاستمتاع السيد ولا تنوب العدة عن 00 كما 
لايئوت الاستبراء عن العدة. ولو كاتب السيد أمته ثم عادت إليه بالعجز حرم : عليه وطؤها إلا 
بعد الاستبراء لأنها بالكتابة قد حرمت عليه . ولكن لو أجرها أو رهنها ثم عادت إلينه لا يلزمه 
الاستبراء لأنها لم تحرم بالرهن والإجارة فلو أن رجلا باع أمته ولم يقبضها المشتري حتى 
تفاسخا البيع بعيب أو إقالة وجب على البائع الاستبراء وإن لم تخرج عن يده لأن ملكه زال 
بالبيع ثم استحدثه بالفسخ . ولكن لو تفاسخا في خيار المجلس أو خيار الثلاث كان في 
وجوب الاستبراء قولان من اختلاف أقاويله في انتقال الملك.  ٠‏ 





مسألة : قال الشافعي رَحِمَهُ الله تعَاَى : «ولآ لِلْمْشْتَرِي أن يَأَحْدَ مِنْهُ كَفِئْلاً بِعْهْدةٍ و 
بوجه وَِنْمَا حفط قبل الْشْرَاءِ» . 

قال الماوردي : إذا اشترى أمة لم يكن للمشتري مطالبة البائع بضامن من عهدة أو 
كفيل بنفس خوفا ولح و ا 
البلد. ظ 

وقال مالك : إن كان غريباً كان للمشتري مطالبته بكفيل بنفس أو ضمين لعهده استيثاقاً 
لحقه وإن لم يقم كفيلا أو ضامناً كان للمشتري فسخ البيع إن شاء. وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما: أن ظاهر الحال سلامتها فلم يجز أن يعدل عن الظاهر بالظن . 

والثاني : أنه قد كان يقدر على التحفظ من ذلك قبل الشراء بأن يشترط كفيلاً أو ضامناً 
في عقد الشراء فلم يستحق استدراك ذلك بعد الشراء. ألا ترى لو باع على غريب شيئًا بثمن 
إلى أجل لم يستحق مطالبة المشتري بضامن للثمن لإمكان التحفظ منه في العقد بالشرط . 

فصل: فأما قول الشافعي كفيلاً بعهدة يريد ضمان الدرك. وقوله ولا بوجه يريد كفالة 
النفس وإنما التحفظ قبل الشراء يريد إذا شرطه في العقد . 


بَابُ الْبَيْع مُرَابَحَةَ 


مسألة: قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : « فَإِذَا بَاعَهُ مُرَابَحَة عَلَى الْعَشَرَةٍ وَاجِدٌ وَقَالَ 
2ع فد انو ها کے و يي ع ع اه اع رم هر م ر © ا رمت ب ا ا كر 2 هو هس 
قامت على بمائة درهم م قال أخطات وَلَكنهًا قَامَتَ عَلَيّ بِتسعِيْنَ فَهِيَ وَاجِبَة لِلْمْشْتَرِي 
براس مالها وبحصته من الربح ». 


قال الماوردي : وهذا صحيح . وجملة البيوع ثلاثة : بيع مساومة. وبيع مرابحة. وبيع 
مخاسرة . فأما بيع المساومة فمتفق على جوازه . وهو أن يستام البائع سلعته بمائة درهم 
ويطلبها المشتري بثمانين درهماً ثم يتقرر الثمن بينهما بعد المماكسة على تسعين درهما. 
وأما ر بيع المرابحة فصورته أن يقول أبيعك هذا الثوب مرابحة على أن الشراء مائة درهم 
وأريع في كل عشرة واحد فهذا بيع ئزلا يكره. وحكي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما أهُمَاكرهَا لِك مم رازه 

وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه أبطله ومنع من جوازه استدلالا بأن الثمن مجهول 
وإن كذبه في إخبار الشراء غير مأمون. والدليل على جوازه عموم قوله تعالى «وَأَحََلٌ الله 
اليح وَحَرّمَ الرّبًَا» [ [البقرة ة ]۷٠‏ ولأن الثمن في بيع المرابحة معلوم كما أنه في بيع 
المساومة معلوم إذ لا فرق بين قوله بعتك هذا الثوب بمائة وعشرة وبين قوله بعتك بمائة وربح 
كل عشرة واحد وأن كلا الثمنين مائة وعشرة وإن اختلفت العبارتان كما لا فرق بين قوله بعتك 
هذا الشوب بتسعين وبين قوله بمائة إلا عشرة في أن كلا الثمنين تسعون وإن اختلفت 
العبارتان ولا وجه لما ذكر من جهالة الثمن لأن مبلغه وإن كان مجهولاً حال العقد فقد عقداه 
بما يصير الثمن به معلوماً بعد العقد وذلك لا يمنع من صحة العقد كما لو باعه صبرة طعام 
كل قفيز بدرهم صح البيع وإن كان مبلغ الثمن مجهولاً وقت العقد لأنهسا عقداه بما يصير 
الثمن به معلوما بعد العقد. ولا وجه لما ذكر بأن كذب البائع في الثمن غير مأمون لأن الظاهر 
صدقه إذ أثبت حكماً بذكره. على أن المروى عن ابن عباس أنه كر قَولهُمْ ده ذوازده وفيه 
تأويلان : 

أحدهما: أنه كره عقدهم بالأعجمية وعدولهم عن العربية. 


والثاني : كره يحمل ذلك منهم على بيع الدراهم في جواز العشرة بالاثنى عشرة . 


۸۰ 





كتاب البيوع/ باب البيع مرابحة 
فصل: فإذا ثبت أن بيع المرابحة جائز فلا بد من الإخبار بالشمن مع نفس العقد بعد 
تحري الصدق فيه فإن لم يخبر بثمنه وقال قد بعتكه بالثمن الذي أبيعه وربح العشرة واحد لم 
يجز وكذا لو قال بما يخرج به الحساب من ثمنه علي وربح العشرة واحد لم يجز لأنهما لم 
يعقداه بثمن معلوم وقت العقد ولا بما يصير به الثمن معلوما بعد العقد وقد يجوز أن يختلفا 
في قدر الثمن الذي يذكره بعد العقد ولا يرجعان إلى ما ينفي الجهالة عنهما ويمنع من 
اختلافهما فصار العقد باطلاً للجهل بالثمن فيه . فإذا ثبت أنه لا بد من ذكر الثمن مع العقد 
فلا يخلو حال البائع من ع ثلاثة أحوال : 

إما أن يريد الإخبار بالثمن الذي ابتاعه به أو يريد الإخبار بالثمن مع مؤنة لزمته عليه. 
أو يريد الإخبار بالثمن مع عمله فيه بنفسه . 

فإن أر اد الإخبار بالثمن وحده وكان قدره مائة درهم فله الإخبار عنه بإحدى ثلاث 
عبارات : إما أن يقول اشتريته بمائة درهم أو يقول رأ س مالي فيه مائة درهم أو يقول قام علي 
بمائة فبأي هذه العبارات الثلاث عبر عنه جاز. وإن أراد الإخبار بثمنه ومؤنة لزمته عليه من 
صنع أو قصارة أو علوفة ماشية أو أجرة حمولة كأن اشتراه بمائة درهم ولزمته مؤنة الصبغ 
والقصارة عشرة دراهم فله أن يخبر عن المبلغ بإحدى العبارات الشلاث وهو أن يقول: قام 
علي بمائة درهم وعشرة دراهم ولا يجوز أن يقول اشتريته بمائة وعشرة ولا أن يقول: قام 
علي بمائة وعشرة لأن رأس المال في المبيعات عرفاً هو الثمن انذي عقد عليه البيع . 

وإن أراد الإخبار بثمنه مع عمله فيه بنفسه مثل أن يشتريه بمائة ويقصره بنفسه قصارة 
قدر أجرتها عشرة. لم يجز أن يخبر عنه بإحدى هذه العبارات الثلاث ولا يجوز أن يقول 
شتريته بمائة وعشرة. ولا رأس مالي فيه مائة وعشرة ولا يقول قام علي بمائة وعشرة لآن عمل 
الإنسان لنفسه لا يقوم عليه وإنما يقوم عليه عمل غيره ألا ترى أن العامل في المضاربة لو 
GE E EE E‏ ا EG‏ 0 
00 وإذا لم يجز أن يخبر عنه بإحدى هذه العبارات الثللات: فلسن له إلا أن قول 

شتريته بمائة وعملت فيه بنفسي عملا يساوي عشرة وأربح في كل عشرة واحد فيسلم من 
سونو إلى ار 

فصل: فلو اشترى ثوباً بمائة درهم فوجد به عيباً وأخذ اذ | كته عقر واه لم ا 
يخبر بالمائة ولزمه أن يخبر بالتسعين بإحدى العبارات الثلاث لأن الأرش استرجاع جزء من 
الثمن قابل جزءا فائتاً من المبيع ولو ا شترى عبد بمائة درهم فجنيت عليه جناية أخذ أرشها 
عشرة ففي قدر ما يخبر به من ثمنه وجهان : 

أحدهما: يلزمه أن يخبر بأن الثمن تسعون درهماً لأن أرش الجناية فى مقابلة جزء من 
العين فصارت كأرش العيب. . ۰ 
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والوجه الثاني : يجوز له أن يخبر بأن الثمن مائة درهم لأن المأخوذ بأرش الجناية ليس 
يرجع إلى العقد وإنما هو بسبب حادث بعد العقد فشابه الكسب وإن أخبر على الوجه الأول 
بأن الثمن تسعون درهماً ثم علم المشتري بحال الجناية فلا خيار له وإن أخبر على الوجه 
ا PON‏ ولكن لو اشترى دارا 
فاستعملها أو ماشية فحلبها أو نخلاً فأخذ ثمرتها لم يلزمه إذا أخبر بالشراء أن يسقط منه قدر 
ما أخذ من الغلة والثمرة والنتاج واللبن بل له أن يخبر بجميع الثمن لا يختلف أصحابنا فيه 
لأنها أعيان حادثة ثة بعد العقد فلم تقابل شيئا من الثمن إلا لبن التصرية فعليه أن يسقط قدر ‏ 
قيمته من الثمن لأنه مما يتقسط عليه الثمن . 





فصل: ولو اشترى عبدا بمائة درهم فجنى العبد جناية قدر أرشها عشرة دراهم ففداه 
السيد بها لم يجز إذا أخبر بالثمن أن يقول ثمنه مائة وعشرة ولا أن يقول قام علي بمائة وعشرة 
فإن قيل أليس يجوز فيما لزمه من مؤنة القصارة والصبغ أن يقول قام علي بمائة وعشرة فهلا 
جاز فيما لزمه من أرش الجناية أن يقول قام علي بمائة وعشرة؟ قيل الفرق بينهما أن القصارة ِ 
في الثوب زيادة فيه تعود إلى الملك وفداء العبد من الجناية استيفاء ملك يعود إلى المالك . 

فصل: ولو اث شترى عبداً بمائة درهم ثم إن البائع نقص المشتري من الثمن عشرة 

با ا أبي ليلى أن للمشتري أن يخبر بأن الثمن مائة درهم بكل حال وعند أبي 

حنيفة أن على المشتري أن يخبر بأن الثمن تسعون درهما قبل التفرق وبعده. 

ومذهب الشافعى أن نقصان العشرة إن كان قبل التفرق لزمه أن يخبر بأن الثمن تسعون 
درهماً لأن الل سك اا اغ رانك التقضان جك اى فاخر نيان ال ما 
درهم صح لاستقرار الثمن بالعقد وأن الزيادة والنقصان لا تلحق بالعقد بعد استقراره. 

وجوز ذلك أو فة وجل الزواذة والنقضان فسا للعقد الأول وامعناف عقدد 
جديد. وهذا فاسد من وجوه ثلاثة . ظ 

أحدها: : أن حطيطة الشمن كله لما لم تكن فسا لاحقا بالعقد فحطي طة بعضه أولى أن 
لأتكرن فيا لاحتنا الك 


والثاني : أن الحطيطة والزيادة لو كانتا فسخاً للعقد لم يجز أن يكونا مجددين للعقد 
لأن الشيء الواحد لايجوز أن يوجب حكمين متنافيين . 


والثالث: أن الصداق في النكاح كالثمن في البيع فلما لم يكن ما عاد إلى الصداق من 
زيادة أو حطيطة فسخاً لم يكن ما عاد إلى البيع من زيادة أو حطيطة فسخا له. 


فصل: ولو اث شترى عبداً بمائة درهم ثم باعه بمائة وخمسين درهماً ثم اشتر تراه ثانية بمائة 
درهم لم يلزمه أن يحط الربح من ثمنه وجاز له أن يخبر بالثمن أنه مائة درهم . 


YAY 





كتاب البيوع/ باب البيع مرابحة 
به وهذا فاسد لآن العقد الأول قد انقضى فلم يجز اعتبار حكمه من وجهين : 

أحدهما : E‏ ا د حا لاص ضير 

SIONS RBA:‏ ا 
درهم وباعه بمائتي درهم جاز أن يخبر بأن الثمن مائة درهم ولا اعتبار بما كان من الربح في 
العقد الأول فكذلك إذا كان الربح بعض ثمنه . ولو اث شترى العبد المأذون له في التجارة ثوباً 
بمائة درهم وباعه العبد على سيده بمائة وخمسين درهماً لم يكن للسيد إذا باع الثوب بإخبار 
الشراء أن يخبر إلا بمائة درهم لأن شراء العبد لسيده جائز ولا يصح أن يبتاعه من عبده وكذا 
لو اشترى السيد ثوبا بمائة درهم وباعه على عبده بمائة وخمسين درهما لم يجز إذا باعه 
بإخبار الشراء أن يخبر إلا بمائة درهم . ولودفع رجل مالا مضاربة بالنصف فاه شترى العامل 
ثوبا بمائة درهم وباعه على رب المال بمائة وخمسين درهماً لم يجز لرب المال إذا باعه 
مرابحة أن يخبر بالثمن إلا بمائة وخمسة وعشرين درهماً لأن نصف الربح له 

فصل: وإذا اه شترى سلعة بثمن مؤجل وأراد بيعها مرابحة كان عليه في إخبار الشراء أن 
يذكر تأجيل الثمن فإن لم يذكر تأجيله فقد حكي عن سفيان الثوري أن السلعة إن كانت باقية 
كان المشتري بالخيار وإن كانت تالفة لزمه الثمن حال . 

وحكي عن أحمد وإسحاق أن للمشتري حبس الثمن عن البائع بعد ذلك الأجل . 

ومذهب الشافعي جواز البيع ويخير المشتري بين فسخ ابيع أو إمضائه بَالثمِن الحال 
ا 

O OE NY 

فقد اختلف أصحابنا هل يكون كاذبا في إخباره على وجهين : 

أحدهما : ليس بكاذب لدخول التسعين فى المائة فعلى هذا الوجه لا خيار للمشتري 
إذا علم بذلك . 

والوجه الثاني TT‏ 
أن يخبر بأنها جميع الثمن وفي مقابلة جميع المبيع فعلى هذا الوجه للمشتري الخيار في 
اد 2 
سامت رم لضع اش مل ممم ا أحدها بس وشرين درض اع 


YAY 
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ولكن لو اشترى مائة قفيز حنطة بمائة درهم وأراد بيع قفيز منها مرابحة جاز أن يخبر بأن 
ثمنه درهم لتقسط الثمن على أجزاء الحنطة دون قيمتها. ومن أصحابنا من منع ذلك إلا 
بإخبار الصبرة والأول أصح لما ذكرنا من التعليل . 
فصل: فإذا تمهد ما ذكرنا من مقدمات هذا الباب فصورة مسألة الكتاب في رجل باع 
ثوبا مرابحة بربح واحد في كل عشرة وأخبر أن الثمن مائة درهم فأخذه المشتري بمائة وعشرة 
دراهم ثم إن البائع عاد يذكر أنه غلط في الثمن وإنه كان اشتراه بتسعين درهما فالبيع صحيح 
وقد أبان البائع عن أمانته وللمشتري اس ا ا ا 
وتسعين درهما ويرجع على البائع بالنقصان وحصته من الربح وذلك أحد عشر درهما ثم 
المذهب أنه لا خيار للمشتري فيه وقد خرج قولان آخران له الخيار في الفسخ أو المقام من 
مسألة باقي وهو أن تقوم البينة لخيانة البائع في الثمن على ما سنذكره من شرح المذهب 
وترتيبه ثم إذا أخذ المشتري بالتسعين وحصتها من الربح . ) 
فمذهب الشافعى أنه يأخذه بالعقد الأول. ظ 
وال ب اسا نه يق د ا و ا د دعا نت لبظل 
العقد الأول ولافتقر إلى اشتراط قدر الربح فيه كما افتقر إليه في الأول . 
oa‏ ايو ل و الثوب على مائة درهم وقد بعتكه 
سرة بنقصان العشرة واحد منها فهذا جائز كبيع المرابحة لأنهما عقداه بما يصير الثمن به 
EY‏ و PE‏ العقد ودام E‏ ماسر كما يض راد 
المرابحة فقد اختلف أصحابنا في كيفية الحكم فيه . والذي عليه قول الجمهور منهم أنه يرد 
كل أحد غر در شما م برام المال إلى عشرة دراهم فيصير آخذا لهذا الثوب بأحد وتسعين 
درهماً إلا جرأ من أحد عشر جزءا من درهم لان التسعة والتسعين ردت إلى تسعين والدرهم 
الباقي أسقط منه جزءاً من أحد عشر جزءا . 
قالوا وإنما ردت الأحد عشر إلى العشرة من المخاسرة كما ردت العشرة إلى الأحد 
عشر في المرابحة . 
وقال بعض أصحابنا بل يرد كل عشرة من رأس المال إلى تسعة فيحط من الثمن العشر 
نعم ا الثوب بتسعين درهما. | 
قالوا لأنه لما وجب في المرابحة أن يزيد على كل عشرة واحد وجب أن ينقص في 
المخاسرة من كل عشرة واحد وهو قول بعض العراقيين . 
والأصح من المذهبين عندي أن يعتبر لفظ العقد فإن كان قال وأخسر لكل عشرة واحدا 
ردت الأحد عشر إلى عشر كما قاله الأولون وإن كان قال وأخسر من كل عشرة واحدا ردت 
العشرة إلى تسعة كما قاله الآخرون. لأن لفظة من تقتضي إخراج واحد من العشرة وتخالف 
معنى الكلام . 


22ظ»> كتاب تتايينا باب د مرابحة 
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قال الماوردي : وصورتها في رجل باع ثوبا مرابحة بربح في العشرة واحدا وأخبر أن 
الثمن مائة درهم فأخذه المشتري بمائة وعشرة دراهم ثم عاد البائع فذكر أنه غلط في إخبار ‏ 
الشراء وأن الثمن مائة وعشرون» فللمشتري حالتان حال يصدقه على ما ذكر من غلطه وحال 
يكذبه فإن صدقه على أن الثمن مائة وعشرون درهماً قيل للمشتري أنت بالخيار بين أن تأخذ 
بهذا الثمن وحصته من الربح وذلك مائة واثنان وثلاثون درهما وبين أن تفسخ البيع فيه. وإن 
كذبه فالقول قول المشتري فإن كان البائع حين أخبر في الأول أن الثمن مائة ثم ذكر أنه 
اشتراه لنفسه لم تسمع له بينة بما ادعاه في الثاني من الثمن أنه مائة وعشرون لأنه مكذب 
لنفسه بالقول الأول ومن حفظ عليه أكذاب بينته ردت عليه ولم يسمع منه فإن طلب البائع 

يمين المشتري على أن الثمن مائة درهم ففي جواز إخلافه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه 

في يمن الدعي بعد كول المدعى عليه هل يجري مجرى البينة أو يجري مجرى 

فإن قيل إنما يجري مجرى البينة لم يجب يجب إحلافه لأنه لو أقا م بينة لم تسمع وإن قيل 
إنها تجري مجرى الإقرار وجب إحلافه لأ المشتري لو أقر بما ادعاه البائع لزمه فأما إن كان 
البائع حين أخبر في الأول بأن الثمن مائة درهم أخبر بذلك عن شراء وكيله أو عبده المأذون 
له في التجارة ثم عاد فذكر أن الوكيل أخطأ وأن العبد غلط وأن الثمن مائة وعشرون فهل 
تسمع منه البينة بما ادعاه من ذلك . على وجهين : | 

أحدهما: لا تسمع بينته كما لو أخبر أنه اشتراه لنفسه لأنه قد أكذبها بما تقدم من قوله 
فعلى هذا في وجوب إحلاف المشتري وجهان . ظ 

والوجه الثاني : أن بينته فيما ادعاه مسموعة يحكم بها على | لمشتري ويجعا بالخيار 
بين أن يأخذه بالثمن الذي قامت البينة به وبحصته من الربح أو الفسخ . 

فإن عدم البائع البينة كان له إحلاف المشتري وجهاً واحداً فإن حلف كان له أخذ 
الثوب بالثمن الأول وحصته من الربح وذلك مائة وعشرة دراهم فإن نكل ردت اليمين على 
البائع فإذا حلف قيل للمشتري أنت بالخيار في أخذ الثوب بالثمن الثاني وحصته من الربح 
ْ وذلك اثنان وثلاثون درهما وبين أن تفسخ والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : ولو عَم أله حَانَُ حُطّتِ الخيانة e‏ 

من البح ولو كان ابيع ائم كان للْمُمْمَرِي أن يده لم أفسد الع أنه لم ينقد عَلَى 

مرم عَلَيْهِمَا معا إِنمَا وَقعَ مُحَرّماًعَلَى الحا يلما ا له یال وا 
ام وا عي الع تسر eg‏ 
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قال الماوردي : وصورتها في بيع المرابحة إذا أخبر البائع أن الثمن مائة ا فأخذه 
المشتري بمائة وعشرة دراهم ثم عاد المشتري بعد افتراقهما يدعي خيانة البائع و فى الثمن 
وأنه ثمانون درهماً فإن لم يكن للمشتري بينة على ما ادعاه من خيانة البائع فالقول قول البائع 
يمينه وهو لازم للمشتري بالثمن الأول. وإن أقام المشتري بينة على ما ادعى من خيانة 
البائع سمعت ولم يبطل بها البيع . ظ 
وقال مالك: إذا أقام المشتري بينة بخيانة البائع بطل البيع لانعقاده بثمن مجهول وبه 
قال من أصحابنا من زعم أن البائع إذا أخبر بنقصان الثمن أن المشتري يأخذ بعقد مستأنف 
وهذا غلط لأن خيانة البائع عيب دلس به على المشتري والتدليس بالعيب إذا ظهر لم يوجب 
بطلان البيع وما ذكره من جهالة الثمن بحط الخيانة غير مسلم لأن التدليس بالعيب إذا أوجب 
الرجوع بالأرش لم يقتضي جهالة الثمن فكذلك لووجب حط الخيانة لم يؤذن بجهالة 
الثمن. فإذا ثبت أن البيع لا يبطل بظهور الخيانة لم يخل حال الثوب المبيع من أن يكون 
باقياً أ و تالفاً فإن كان الثوب باقياً فهل تحط الخيانة وحصتها من الربح أم لا على قولين : 
أحدهما: قاله في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى أن الخيانة لا تحط وأن للمشتري 
أخذه بالثمن الأول وهو مائة وعشرة دراهم لأن البائع لم يرض بإخراج الثوب من يله إلا بهذا 
الثمن فعلى هذا يكون للمشتري الخيار لظهور الخيانة بين أن يقيم على البيع بهذا الثمن أو 
يفسخ ولا خيار للبائع . 
والقول الثاني : نص عليه في هذا الموضع من كتاب البيوع أن الخيانة تحط وحصتها 
من الربح اعد ابيع كاد احم وري العشرة واحد فإذا بان الثمن ثمانين درهما 
فللمشتري أن يأخذه بثمانية وثمانين درهماً فعلى هذا هل يثبت للمشرتي کک لا؟ قال 
الشافعي إذا ظهرت خيانة البائع كان للمشتري الخيار وقال في البائع إذا عاد فأخبر بنقصان 
الثمن أن ليس للمشتري الخيار واختلف أصحابنا في المسألتين فكان بعضهم ينقل جواب 
كل مسألة إلى الأخرى وتخريجها على قولين : 
أحدهما: : لا خيار للمشتري سواء حطت الزيادة بإقرار البائع أو بقيام البينة عليه 
بالخيانة لأنه لما وصي أن يأخذ الثوب بمائة وعشرة دراهم وصار العقد له لازما فإذا أحذ 
بثمانية وثمانين درهما فاولى أن کد اا وکن الحقيد. لازها : ) 
والقول الثاني : أن للمشرتي الخيار في فسخ البيع أو إمضائه لأنه قد يكون له غرض 
في ابتياعه بمائة وعشرة يفقده إذا ابتاعه بثمانية وثمانين وهو أن يكون وکیل وكله أن تعر 
EE‏ أو وصياً في وصية أو حالفاً في يمين فقصد أن يبر فيها فإذا نقص فاا 
فاته الغرض فوجب له الخيار. 
وقال آخرون من أصحابنا إن الجواب محمول على ظاهرة ذ TEE‏ 
| المسألة على قولين بل لا خيار له إذا حطت الزيادة بإقرار البائع وله لخا خطف مده 
قامت بخيانة البائع . 


۸٦ 
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والفرق بينهما أن الحطيطة إذا كانت بإقرار البائع دلت على أمانته فلم يثبت الع يثبت في العقد 
خيار لسلامته وإذا كانت الحطيطة بالينة دلت على خي انت ولم يؤمن حدوث خيانة ثانهة من 
جهيته فث فثبت في العقد الخيار للمشتري . 

فإذا قيل إن للمشتري الخيار فاختار الفسخ عاد الثوب إلى البائع وإن اختار المقام أو 
قيل ليس للمشتري خيار فهل للبائع الخيار آم لا؟ على قولين: 

سوياي وراب لوو يي 
Ck e er‏ ) 

: فأما إن كان الثوبٍ تالفا وقد قامت البينة بخيانة البائع الراجت تحط الخيانة 
تر فد ترا اس شید ات مع کان ار ا لي ا ل اسار می ا 

NE EOE PN Ep ساو‎ ha موسي ا‎ 

عيباً فيما ابتاعه لم يكن لمشتري العبد خيار لتلفه في يده وله الرجوع بأرشه ووجب لمشتري 
الأمة الخيار وإن تلف ما يقابلها لبقائها في يده فإذا ثبت أن للبائع الخيار فإن اختار المقام 
المشتري بقيمة الثوب بالعيب ورد ما قبضه والله أعلم . 

فصل: فأما المزني فإنه تأول كلام الشافعي فيما قصد به مالكاً في إبطاله البيع بظهور 
الخيانة وهو قوله لأنه لم ينعقد على محرم عليهما معأ وإنما وقع محرما على الخائن منهما 
فحمله على أن الشافعي أراد به تحريم الثمن على أحدهما وقال المزني لو كان الثمن حراما 
وقت العقد لكان البيع فاسدا وإنما يحرم السبب وهو الخيانة دون الثمن . 

فالجواب أن الشافعي لم يرد تحريم الثمن في عينه كما توهم المزني وإنما أراد تحريم 
السب ركو اك رين O PO ie N E‏ إذا 
إلى ل ل ل ار ال 


ل ل ل ل ل 
عنه بأنه محرم | ه. 


0 


2 E ار‎ rT AT 
باب الرجل ببيع الشيء إلى احَل ثم يَضْدَرِيه با ّ من الثمَنِ‎ 


مسألة : قال الشافعِيٰ رَحِمَهُ الله عَالَى ٠‏ وولا باس أ يي لجل السّلعَة إلى أجل 

يشْترِيها مِنَ الْمُشْمَرِي اقل بتقَدٍ وَعَرضِ وَإِلَى أجل قال بَعْض الئاس إل امراة أت عاي 
اا قز یع امن لرن زی 0000 سره مِنْهُ بأل فَقَالَتْ 
عَائِمَة بِنْسَمَا اشعَريْتِ وبعْسَمَا بعت أخبري ويد بْنَ قم أنه قد بطل هاه مع رَسُولٍ 
لله يك إل أن يعُوبَ (قَالَ السَافِعِي) وَهُوَ مُجَمَلُ وَلَوْكَانَ هَذَا نايتا فَقَدٌ تكون عَائِسَة ئشة عابت 
اع إلى الْعَطاءِ لاتة أجل مَعْلُوم وريد صَحَابِي وإِذَا اموا فَمَذَْبْنا القاس وَصُوْمَعَ يد 


A a 


نحن ل نبت ثبت مل هذا َلَى عَائِمَةوَإِذَا كات هذه الله لي كسَائِرِ مالي لم ل أبييمٌ ملكي 
ات اق 0 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا باع الرجل سلعة بثمن حال أو مؤجل فافترقا على 
الرضا به جاز أن يبتاعها من المشتري قبل قبض الثمن وبعده بمثل ذلك الثمن وبأكثر منه أو 
أقل . من جنسه أو غير جنسه» حالاً ومؤجلاً. وبه قال من الصحابة ابن عمر وزيد بن أرقم 
وجل التابعين وجمهور الفقهاء . 


وقال مالك : لا يجوز أن د يشتريه بأقل من ذلك الثمن نقدا وبجوز أن يشتريه بمثله أو 
كمف يقد E‏ 


لاللا 


وقال أبو حنيفة إن كان E‏ ا او ل انات 
ثانية إلا بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقص وإن كان الثمن ما لا ربا فيه كالعروض جاز 
أن يبتاعه ثانية بأكثر من الثمن الأول وأقل وإن كان الثمنان من جنسين فيهما الربا كالذهب 
والورق جاز التفاضل ١‏ بين الحدين فما ولي يس ااا 


واستدلوا برواية ابن أبي ي إسحاق السبيعي عَنْ مه عَالية بنْتِ أيْقَعَ قَالْتْ : شرحت أن 
وام حبة إلى الج فدحلا على ابع َه رضي الله عَنها سنا علا فلت ين أي ؟ فنا مِنَ 


. وة انها رضت فقالت لها آم حبة يا 1 OTE Ga‏ 
شمان مائة درم إلى المطاء فاراك اف شتريتها مِنهُ بت مائ دزو نقدا فَقَالَتَ عَائِسَة 


رَضِي الله عَنهَا پش مَاَرَيْتٍ وش ما ابتغتٍ َع أخبري ريد بن ارقم أنه بطل جِهَادَهُ مَمَ 


»لل كتب البيوع/ باب الرجل يبيع إلى أجل ثم يشتريه بأقل من الثمن 
رسول, الله كله إلا أنْ يعُوبَ فَقَالت ارايت لو أَحَذْتَ راس ی مَالِي الت فتلت عَائْسَةَ رَضِيٍ الله 
عَنَْهَا قَولَهُ تَعَالَّى فمن جَاءَه مَوعظة من ربه فانتهى فَلَهُ ما سلف[ البقرة o‏ 6 ]. 

قالوا فلما أبطلت عائشة رضوان الله عليها البيع وجهاد زيد لم يجز أن يكون عن اجتهاد 
منها بل عن نص وتوقيف لأمرين : 

أحدهما: أن القياس لا يقتضيه. 

والثانى: أن إبطال الجهاد بالاجتهاد لا يجوز فثبت أن قول عائشة رضي الله عنها 
محمول على سماعها ذلك من رسول الله کا . 

قالوا وق روي عَنِ ابن عَباسِ رَضِي الله عه له سيل عَمُنْ باع حريرة بمِائةِ رهم ثم 
اشتراهَا بِحَمْسِينَ رهما فقال دَرَاهِم بدَرَاهم متفَاضِلة وَحَرِيْرةٍ دَحْلْتَ بَيْنَهُمَا. ET‏ 
ذريعة إلى الربا ومؤديا إليه وما كان مؤدياً إلى الربا كان ممنوعا لقول النبي بل من ام حول 
لْحِمَى يُوِشِك أن يَقَع فيه“ وقال اة «لَعَنَ الله يهود حَرَمَت عَلَيهِم الشحوم فَجَمَلوهًَا 
وباعوهًا وَأَكُلُوا امانا يعني بقوله جملوها أي أذابوها فلعنهم لأنهم فعلوا ما أداهم إلى 
الحرام . ولآن البائع في ابتياعه الثاني قد استفضل زيادة ليس في مقابلتها عوض فوجب أن 
يمنع منه لِنهيهٍ وك عن ربح ما لَمْ يُضمَنْ والدلالة على ما ذهبنا اليه من جواز البيع عموم قوله 
تعالى واخ الله لبي 4[البقرة ة ه/ا؟] ولأن كل سلعة جاز بيعها من غير بائعها بثمن جاز 
بيعها من بائعها بذلك الثمن كالعرض ولأن كل سلعة جاز بيعها من شخص بعرض جاز بيعها 
الرجوع في تقدير ثمنه إلى عاقد كالبيع الأول. ولأن لكل واحد من العقدين حكم نفسه 
بدليل أن كل واحد منهما يصح مع التراضي ويبطل مع الإكراه ويفتقر إلى البدل والقبول وإذا 
انفرد كل واحد منهما بحكم نفسه لم يجز اعتبار أحدهما بالآخر ولا بناء أحدهما على 
الآخر. وأما الجواب عن استدلالهم بحديث عائشة رضى الله عنها فمن وجوه : 

أحدها: ضعف إسناده ووهاء طريقه . 

قال الشافعي : قلت لمن احتج بهذا الحديث أتعرف هذه المرأة فقال لا فقلت كيف 
يصح لك الاحتجاج بحديث من لا تعرفه على أن أبا حنيفة لا يقبل من أحاديث النساء إلا ما 
روته عائشة وأم سلمة. 

والجواب الثاني: أن عائشة رضي الله عنها إنما أبطلت البيع إلى العطاء لامجل 
لاا ل ا 


)١(‏ أخرجه البخاري 0١‏ فى كتاب الإيمان )٥۲(‏ ومسلم ۱۲۱۹/۳ في كتاب المساقاة حديث 
.)1644/3٠070‏ 
(۲) أخرجه البخاري 4١5/5‏ في البيوع حديث (۲۲۲۳) ومسلم ۱۲۰۷/۳ في المساقاة .)۱١۸۲/۷۲(‏ 


كتاب البيوع/ باب الرجل يبيع إلى أجل ثم يشتريه بأقل من الشمن »> 

فنا ا أنكرت البيع الثاني لأنها قالت شس ما اشْمَرَيْتِ وبس ما ابتعْتِ رد 
لإنكار البيع الثاني قيل هذا غلط لأنها قالت بئس ما شريت بمعنى بعت قال الله تعالى 
لوَشْرَوْهُ من بخس 4 [يوسف ۲۰] أي باعوه وقال الشاعر : 

SEE‏ ا EW EERE EEE‏ ظ 

والجواب الثالث : آنه لو سلم أن إنكار عائشة نشة رضي الله عنها توجه إلى البيع الثاني , 
يعاود سارو اير ار موسا و ا 
اللمعماكاك a a‏ قات ل a‏ ضى الله عنها فإن 
قيل فليس الا--.تجاج بقول عائشة نشة وإنما الاحتجاح بالترقيف في قولها لأنها لا تبطل جهاد زيد 
باجتهادها. قيل لاا يصح حمل قولها على التوقيف من وجهين : 

أحدهما: أنه إثبات نص باستدلال وإبطال قياس باحتمال. 

والثاني : إمكان مقابلة ذلك بمثله في حمل ما ذهب إليه زيد على التوقيف فإذا أمكن 
معارضة الشيء بمثله سقط وليس ما ذكرته عائشة ئشة رضي الله عنها من أن زيدا قد أبطل جهاده 
دليل على توقيف لأنه لا يجوز أن يضاف إلى أحد من الصحابة أنه علم بنص فخالفه وإن لم 
يعلم به لم يبطل اجتهاده وليس هذا القول منها إلا كقول ابن عباس رضي الله عنه ألا يتفي 
اله ريد بن تابث يَجَعَلُ ابْنَ الان بنا ول يَجْعَلُ أب الأب أباً وكقوله في العول ما جعل الله 
في المال نصفاً وثلثين من شاء باهلته عند الحجر الأسود يعني لاعنته ولم يدل هذا القول منه 
مع ما فيه من الوعيد والملاعنة على أن في الجد والعول نصا. 

وأما الجواب عن حديث ابن عباس رضي الله عنه فهو الجواب عن حديث عائشة 
رضي الله عنها . 1 

وأما الجواب عن قولهم أنه ذريعة إلى الربا الحرام a‏ من الرها 
الحرام وما منع من الحرام كان ندب ألا ترى إلى حديث أبي سعيد الخذري رضي الله عنه أن 
رسول الله يك اسْتَعْمَلَ رجلا عَلَى خير فَجَاءَهُ تمر جنيب فقَالَ رَسُولُ الل كي «أكل تمر حبر 
مَكذَاء ال ل الله يا سول الله إن ناخد الصّاع بالصَعَيْنٍ وَالضّاعَيْنِ نة قال رول 
الله بي لا تفل بع الْجَمْعَ بِالدّرَاهِم شتر بالدَّرَاهِم جَنِيب('»والجمع هو التمر المختلط 
الرديء والجنيب هو الجيد فجعل ذلك ذريعة إلى ترك الربا وندب إليه . 


وأما الجواب عن قولهم أنه قد استفضل زيادة ليست في مقابلة عوض . أنه إذا انفرد 





۱۸/۳ البيت ليزيد بن مفرغ الحميري انظر طبقات فحول الشعراء (6600) والنكت والعيون للمصنف‎ )١( 
.A/ 11 وتفسير الطبري‎ 
في المساقاة‎ ٠١٠١/۳ و۲ ۰ ) ومسلم‎ ۰ ١( في كتاب البيوع حديث‎ ۳۹۹/٤ أخرجه البخاري‎ )١١ 
.)16١97/946( 
١1م الحاوي في الفقه/ ج5/‎ 


.ل كتاب البيوع/ باب الرجل يبيع إلى أجل ثم يشتريه بأقل من الثمن 


فصل: نندا ا الى ركد بايا سد دالا 
يأخذ بذلك الثمن طعاما وغيره من المطعوم . 

وقال مالك إن أخذ طعاماً لم يجز وكان عين الربا وإن أخذ غير الطعام جاز. 

ْ وقال امدنع عل وق اتخ ران اد مكل ول و رقف اراي 
فاسد. 0 | [ 


- 


باب تَفْريقٍ صفقة البَيْع وَجَمْعها 


الصفقة 558 E‏ هرا لاجم فيه شرح ارا وله افيه 9 ا اء الشَقَالَ كم 


6ع م س ت 
هايو مو 


رَحِمَهُ الله في كاب اتَلافٍ أبي حَنِيفَةَ وان ابي َمْلَى وَإِذَا اشترَى نوين صَفْفَة وَاحِدَ هلك 
في بيه ووب بالاغر نوخا في تمن الوب َال الع قي رة ول المشتري يمنت 
ماني اقول قول الائ فل ان الشّمنَ كله قد َم المُشْمَرِي فَإِنْ اراد رَد الوب پار من 

الثمن أو اراد الرْجُوع بالْعَيب باكر مِنَ الثمَن فلا يَعْطِيه بقَولِه الرَيادة قال في كتاب الصلْح 


اه كاي وال فيه في مَوْضِعَيْن مين إن صَالَحه من دار با وميه ماله ثم جد به 


O 


غينا أن له الخبار إن شاء رد الَعك واد المائة بنِضْفٍ الصلح. e‏ 


الصفقة وَفَعت عَلَى شَيئِينٍ قال في نشوز الرجل. عَلَى الْمَرْأةٍوَفِي تاب الشرّوطٍ لو اشْتَرَ 
بدا اسح حى نِصَفَهُ إن شاءَ رَد لثمن وإِنَ شَاء بصنا يضف ان فال في لكمة إن ِنِ. 
او او اخدّت الشمُعَةٌ بحِصّتِهًا م ا وقال في لإملاءِ على 


ت © س 


مايل تلك وإ صرت ما بطري همض بشخ زغم ان بج وزع ق 


ا 95 باد لتِشْعَةَ عَشَرَ بحِصّيِهَا من الدينار وي اقضةُ يع بجصة الدرم تم إن شاءَ 
ری مه بصَّةٍ الدينار ما شا بايان قبل ارقي اور عدا مى شَاءَ ةوقال في 
كتاب e‏ لْجَدِيد د الأول APE RES‏ 0 


الْمَجْموعَة A E‏ بعرو ويم اك عنس 73 
E RET‏ لدی ا ادان المن والْعَجوة دقن لمن بهذا 


ص 


ا 


07 


1 


المعنى قال في الإملاءِ لا جور ذهب جيذ ورڍيء بذَهَب وَسَطٍِ ولا تمر جيڏ وَرَدِيءٌ بتمر 2 
وء 0س ت 0 رم تم 2 ت ن 53 


سے ص ۴ کا م 0 ت 2 7 چ ب" م 0 
وَسَطٍ لان لكل واجد مِنَ الصنفين حِصَّةٌ في الْقِيمَة فيكون الذَهَبٌ بالذهَب والتمر بالتمر 


4۲ 





كتاب البيوع/ باب تفريق صفقة البيع وجمعها 
إذا جَمَعْت شيئين مختلفي. كل واج مِنْهُما جص مِنَ امن َال في بَعْضٍ 


غنما حال عَليَاالْحَوْلَ الْمُصَدقَ الصّدَقهُ قة منها فلِلْمُشْترِي حيار في رَد ال لان لم يُسَلُمْ لَه 

كما اضتری ايا أو اخ ما قي بجصته بن لثمن فال إن أشلت في رَطٍ فتفة َج 
بحِصَّةٍ ما بتي وَإِنْ شَاءً حر إلى قابل وَقَالَ في تاب العسداق ولي امدق أدب ا 
سمت على مُهُورجنَ ال وؤ صقا عبد ماستحق ِف كا لحب لها أن اح ْف 


وَالرَجُوعٌ بِنِضْفٍ قیمته يميه أو الرد (قال المزني رحمه E O EE‏ 


لط في مع كيت أن مهما لم نيك فط ؟ َل قياس قول ها رج يضف مهرم 
كما لو استجق كله كان لها مهلها قال في الأملاءِ على الْمُوطا ولا EET‏ 


رركت 


اين صاب پإخدامُما عا لئس ا ان يردا بحِصَتِها من اشم ولك اسن ی 
فلا ترد إلا معا كما يَكُونُ أ له لوْبِيعَ مِنْ دار لف سهم وُو شَفِيعُهَا أن يَأَحُذْ بَعْضَ السّهْمَانِ 


دون بعغض وما مََْت أن برد اْمَِيبَ بصيو مِنَ الم هوه ير ملو الْقِيمَة وَإنمًا 
مه 1م o PL. for‏ يعر 4 raf‏ 


يعلم بعد واي شيْء عَقَدَاهُ ِضَاهمًا عَلَيِْ كَذَلِكَ كَانَ قادال يَجُورُ أن اقول | شتري منك 


0 م ل 


الجَارية بهَاتينٍ ارين علَى أن كَل ادو هما بقيمجها مها ولَوْسْمْيْتْ أيتهما أرق لان 
ذلك على مر غَيْرِمَْلُوم وَقال إن ات إحدى الْجاريتين بموت و بولآةةٍ لم يَكُنْ لَه ل ال 


ےب © 


بعيب وي زجع بقيمة الب مِنَ الْجَارِيَةٍ كانت قِيمُة الي فَانت عِشرين واي بيت اين 
وَقِيمَةَ الْجَارية الي اشتری بها حَمْسُونَ فَصَارَ جص المَعَِةِ مِنَ الْجارية لا اا اران 


العَيبُ ينَقَضّهًا الْعْشْرٌ يرجم بعُشْر الشمنٍ وَهُ اة وَقَالَ في كتب الإملءِ عَلَى الْمُوَطا لر 
صرف الدَّينَارَ راهم َوَجَدَ مِنها رًائفا فهو بِالْجْيَارٍ بين اخذه وَرَدْهِ وينقض الصَرْفُ لانهًا 

صَفْقة وَاجة وال فيه أيْضاً في مَوْضِع, آخْرَفَإِنْ كان الدَرْهَمُ رائفا من قبل السكة أو قبح 
الْفِضة فلا باس عَلَى الْمُشْتري في أن يَقْبَلَهُ إن رده رد الصَرْف كله لها عه وَاجِدَةٌ ون راف 
على أنّهُ نحا يعر ص فا كود له أن يِه وال تقض وَقَالَ في تاب الإملء 


مالك المَجمُوعة ولا يريع دعب پم ولا درق بورق ولا بشَيءِ يِن 
لماكول: أو المَمْرُوبٍ إلا ناد بل إن تَمَرّقَا مِنْ مَقَامِهما وَبَقّى َل أحَد مِنهُمَاشَيٌْ فسَدَ 
وقال في كتاب الصلح. كاي فإن صَاْحَهُ نابا يمه مائ وأصاب بابد 
EDET‏ 008 0 
عيبا لس لَه إلا أن ينض الطُلح كله أو يجي معا وََالَ في هَذِهِ ماله ينها ولو احق 
اعد انتقض الصلَحٌ كله وَقَالَ في الصَدَاق فإذا دمت ر الع لم لباقي وَقال فى 


ه *ع روس ر ولور وري 


تاب الْمْكَاِبٌُ صف عبد وَِْفُهُ حر كان في مَعْنى من باع ما يَمْلكُ وما ا ينك وَقَسَدَتٍ 
الكتابة (قال المزني) وَهَذًَا كله مَنمُ تَفْرِينَ صَفْقَةٍ (قال المزني) فَإِذًا اختلّف قَولَّهُ في الشيْءِ 


ص 
2 
م ب 
2 


١ 
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ے نے ل وا ا ا اا 


e‏ رحمه الله يد ا اة َا او قوی لاف 


قال الماوردي : أما الصفقة فإنها عبارة عن العقد لأن العادة من المتعاقدين جارية أن 
يع كل واحلذ يها على بد اضاعه عند بحام (الفقتدواتورامه . وقد روي أن التي ل قال 
لحكيم بن جزام : بارك الله لَك في صَفْقَتِكَ . فالصفقة هي العقد ولا يخلو حالها إذا جمعت 
شيئين من ثلاثة أقسام إما أن يكونا حلالين أو حرامين أو أحدهما حلالا والآخر حراما فإن كانا 
حلالين صح العقد فيهما وإن كانا من جنسين كرجل اه شرف فيا ويفا دار كان ال 
مقسطا على قيمتها وإن كانا من جنس واحد فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تكون أجزاؤهما مختلفة كرجل اشترى ثوبين بدينار أو عبدين فإن الثمن 

والشانى : أن تكون أجزاؤهما متمائلة كالحبوب:والمائعات فإن الثمن يتقسط على 
أ از فاون كانت وة حنمت درا الد باط ها سواء كاناعن جين كتير 
وزق خمر أو کانا من جنس واحد كزقين من خمر. ٠‏ 

وذ كانت الم خت خلال" وخ راما کروغ ارخا ومر أوملك قصب ون 
العقد في الحرام م ا ال ا ف 
لآن تمييز ثمنه يجعله كالعقدين . 

وقال أبو حنيفة : إن كان الحرام المضموم إلى الحلال ليس بمال كخل وخمر أو عبد 
رک ف البحلال رون كان الجر رر متك الال دا ا 
جاريته وا واد ضح اكد في البعاال ون يطل فى الحرام E Ng‏ 
على القولين معا. ظ 

فإذا قلنا ببطلان البيع في الحلال فله علتان : 

أحدهما: : أنه ببطلان البيع ذ في الحرام يبطل من الثمن ما قابله فيصير الباقي بعده 
مجهولاً وجهالة الثمن تبطل البيع فوجب أن يكون البيع الحلال باطلا لجهالة ثمنه. 

والعلة الثانية : أنها لفظة واحدة قد جمعت حراماً وحلالاً وتبعيضها غير ممكن وتغليب 
أحد الحكمين واجب فكان تغليب حكم الحرام في إبطال العقد على الحرام أولى من تغليب 
الحلال في تصحيح العقد على الحلال لأن تصحيح العقد على الحرام لا يجوز وإبطال 
العقد على الحلال يجوز وكان ذلك بمثابة بيع درهم بدرهمين لما كان الدرهم بالدرهم 
ل a‏ 

وإذا قلنا بصحة البيع في الحلال فوجهه شيئان : 

أحدهما: أنه لما كان لو أفرد كل واحد منهما بالعقد خالفه حكم صاحبه وجب إذا 
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جمع بينهما في العقد أن يخالف كل واحد منهما حكم صاحبه كالمشتري صفقة عبدا 
وشقصا فيه الشفعة . ظ 


والثاني : أنه لو كان الجميع بينهما يوجب حمل أحدهما على الآخر لم يكن حمل 
الصحة على البطلان بأولى من حمل البطلان على الصحة كالانفراد فوجب أن يسقط اعتبار 
أحدهما بالآخر لتكافىء الأمرين ويحمل كل واحد منهما على مقتضاه في الحالين. ظ 





فصل: فإذا تقرر توجيه القولين انتقل الكلام إلى التفريع عليهما فنقول إذا قلنا إن 
:تفريق الصفقة لا يجوز لم يخل حال الصفقة التي جمعت الحلال والحرام من أحد أمرين : 
أإما أن تكون من عقود البياعات التي يلزم فيها الأثمان أو تكون من غير عقود البياعات فإن 
كانت من غير البياعات كالهبات والرهون والنكاح وهو أن ينتكح أجنبية وأختا أو اغا 
وحرأً أو يرهن غصباً وملكأ فيسطل نكاح الأخت وهبة الحر ورهن الغصب وإن عللنا لبطلان 
تفريق الصفقة بأن اللفظة واحدة قد جمعت حراماً وحلالاً فغلب حكم التحريم بطل نكاح 
الأجنبية لبطلان نكاح الأخت وهبة العبد لبطلان هبة الحر ورهن الملك لبطلان رهن 
الغصب . وإن عللنا لبطلان تفريق الصفقة بأن الثمن يصير مجهولا صح نكاح الأجنبية وهبة 
العبد ورهن الملك لأنها عقود لا تتضمن أثمانا أتبطل بجهالتها وإن كانت الصفقة من عقود 
.البياعات لم يخل حال ما جمعته الصفقة من الحلال والحرام من أحد أمرين أن تكون مما 
يتقسط الثمن على قيمته أو على أجزائه فإن كان مما يتقسط الثمن على أجزائه مثل قفيزين 
من حنطة أحدهما مغصوب والآخر مملوك أو عبد نصفه حر ونصفه رقيق فإن عللنا لبطلان 
الصفقة بأن اللفظة جمعت حراماً وحلالاً بطلت الصفقة كلها ها هنا لوجود هذه العلة. وإن 
عللنا بأن الثمن يصير مجهولاً صح البيع ها هنا في الحلال وإن بطل في الحرام لأن ما 
يتقسط الثمن على أجزاءه قد أمن فيه جهالة ثمنه لأنه إذا ابتاع قفيزين بدينارين فمعلوم أن 
النصف دينار. وإذا ابتاع عبدا بمائة فمعلوم أن نصفه بخمسين وإن كان مما يتقسط الثمن 
على قيمته كحر وعبد أو ثوب مغصوب ومملوك أو آم ولد وأمة أو وقف وملك أو شاة وخنزير 
أو حل وخمر فالصفقة فيهما باطلة على العلتين معاً لأننا إن عللنا بأن اللفظة جمعت حراماً 
وحلالاً فهي موجودة في هذا الموضع . وإن عللنا بأن الثمن يصير مجهولاً فهي موجودة أيضا 
وهذا بيان الحكم بأن تفريق الصفقة لا يجوز وما يتفرع عليه . 


فصل: إذا قلنا ان تفريق الصفقة يجوز بطل البيع في الحرام ولم يبطل في الحلال 
وكان للمشتري الخيار لأجل تفريق الصفقة عليه بين المقام على الحلال أو فسخ البيع فيه 
فإن فسخ رجع بالثمن وإن أقام اعتبر حال الحرام المضموم إليه في الصفقة فإن لم يكن مالا 
ولا في حكم المال كالميتة والخمر والخنزير كان للمشتري أن يتمسك بالحلال بجميع الثمن 
وإن كان المضموم لاا گال یتآ و المجهول أو كان في حكم المال كأم الول 
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أحدهما: أنه يقيم على الحلال بجميع التمرة لأمري : 

أحدهما: أن الحرام مالم يتناوله العقد فلم يقابله شيء من الثمن وصار جميعه ثمناً لما 
المح AE‏ ل ل ال 
قطعت يده قبل : قبل التسليم فيكون لمشتريه الخيار ة في الفسخ أو المقام عليه بجميع الثمن فعلى 
هذا القول إن اختار المشتري انيم على السلا يسيع ان ر بان لاق لها 
رصي أن يأخذ الثمن على * اول أن يرضى بأخذه عن أحدهما والقول الثاني وهو 
أصح أذ يقت عل اال جاه العدن راا الأنوما لاا فى اا لحلل 
والحرام فلم يجز أن يجعل الثمن في مقابلة الحلال وحده دون الحرام لأنه غير ما تضمنه بذل 
البائع وقبول المشتري فعلى هذا القول إن اختار المشتري المقام على الحلال وأخذه 
بحسابه من الثمن وقسطه فهل يكون للبائع الخيار أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما ا 

اب وي ا وات 

ظ والثاني : أن يأخذه بحصته من الثمن وهو أن يكون مضموماً إلى ما يتقسط الثمن على 

أجزائه . ) ) 

والغالك: ما کون فما يأعذه به قولآن :وهو أن يكوة مض هرما إلى مال يتقسط الثمن 
على قيمته . 

فصل : e‏ ملت ممست BEEN SOL‏ 
PEPE 8‏ لي اا 
1س د لمضايان ال i E GS‏ 
لسلامته فلم يقدح فيها ما حدث من فساد بعضها لأننا إن عللنا في بطلان الصفقة بأن اللفظة 
جمعت حراما وحلالا عدمت هذه العلة ها هنا. فإذا ثنت أن البيع في الباقي جائز قولا واحدا 
فإن للمشتري أن يقيم عليه بحصته من الثمن قولاً واحداً وخرجه أبو إسحاق على قولين 


Lr 
چ‎ 


ياب اختلاف المُتَبَايعَيْنِ وإذا قال ڪل واحد منهًا ادقع حتى قيض 


قَالَ الشَافعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «أَخبَرَنَا سُفْيَانْ عَنْ مُحَمّدٍ بن عَجْلانَ عَنْ 
عَوْنِ بْن عَبْدِ الله عَنْ عَْدِ الله بن مُسْعُودٍ أن رَسُولَ الله ية قَالَ «إذا اَلَف ايعان فقول 
قول البائ والمبتاع , بالخيار ر“ (قال) وَقَالَ مالك إنه َلََهُ عن ابن مسعود لكان ا 
رسول لله يه انه قال «أيما بيّعِين تَبَايعَا فالْمَول قول البائ أو يََرَادذانِ؛ قال الشافعي) فَصَى 
سول الله هة أن الْبيَةَ عَلَى يي وَالِيَمِينَ عَلَى الْمُذَّعَى عليه فإذا تَبَايَعَا عدا فَقَالَ باع 
اف وَالمُسْترِي بَحْمْسِمَائَةٍ فالبائِع يدعي فضلَ لمن والمُشتري يدعي السَلعَة بقل مِنَ 
امن فَيتَحَالَمَانِ» . 


قال الماوردي : اعلم ل ل A‏ 
العقد والثاني في صفته فإن كان اختلافهما في أصل العقد مثل أن يقول البائع بعتك عبدي 
بألف فيقول الآخر ما اشتريته . أويقول المشتري اث شتريت منك عبدك بألف فيقول المالك ما 
بعته فالقول قول منكر العقد مع يمينه بائعاً كان أو مشترياً إلا أن يقيم مدعي العقد بينته ولا 
تحالف بينهما لقوله كلا : نة عَلَى من ادْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ انکر . وهكذا لوادعى 
أحدهما العقد على وجه يصح وادعاه الآخر على وجه يفسد مثل أن يقول أحدهما بعتك 
عبدي هذا بألف حالة ويقول الآخر بألف مؤجلة إلى العطاء أو بخيار شرط فالقول من هذا 
العقد قول من ادعى فساده دون صحته لأن دعواه تضمنت نفي العقد فصار كالمنكر له . 

فصل: وإن كان اختلافهما في صفة العقد دون أصله فعلى ضربين : 

أحدهما: أ اا وساي رارح ني ا 

صفته أو في قدر المثمن أ و في صفته . 


78٠/7 وأبو داود‎ 50١/7 والدارمي‎ ٤1٦/١ أخرجه أبوداود الطيالسي في المسند (۳۹۹) وأحمد‎ )١( 
۲1/۳ والدارقطني‎ )۲۱۸١( حديث‎ ۲۳٣/۲ وابن ماجة‎ ٠ ۲/۷ 9و750175) والنسائي‎ 761١( حديث‎ 
. ٤٥/۲ والحاكم‎ )۷۲( 

(۲) بنحوه أخرجه البخاري حديث (1061) ومسلم ١‏ 9والترمذي 577/7 حديث (1841) وانظر 
نعف الراية 507 


14۹۷ 
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والضرب الثاني : ان رکون اخلاتهم مما قد يخلومنه القد كانعلانهما في الاجل او 
في قدره أو في الخيار أو في قدره أو فو في الرهن أو في قدره أو في الضمين أو في عينه . 

نا لغرب الأول وهو أن يرن اخثلانهما فيما لا يلو سنه العقد من قندر الكمن أو 
- صفته أو قدر المثمن أو صفته فالاختلاف في قدر الثمن أن يقول البائع بعتك هذا العبد بألف 
درهم ويقول المشتري بخمسمائة والاختلاف في صفته أن يقول البائع بدراهم صحاح ويقول 
المشتزي بمكسرة أو يقول البائع بدراهم بيض ويقول المشتري بدراهم سود والاخحتلاف في 
قدر المثمن أن يقول البائع بعتك العبد بألف ويقول المشتري بل بعتني كذا بألف أو يقول 
البائع يعتك هذا كذ مر دام والن فيتول المقخري بز يعني ا ای بالف 
والاختلاف في صفة المثمن أن يقول أسلمت إليك درهما في طعام ميساني فيقول بل في 
طعام شامي أو في ثياب مروي فيقول بل في هروي فإذا كان اختلافهما فيما ذكرت فقد 
اختلف الفقهاء في العقد على خمسة مذاهب: 
أحدها: وهو مذهب شريح والشعبى أن يقول فيه قول البائع لأن المبيع على ملكه . 
والمذهب الثاني : وهو مذهب أبي ثور وداود أن القول قول المشتري اعتباراً ببراءة 


والمذهب الثالث : وهو مذهب مالك أن القول قول من الشيء في يده لأن فيه دلالة 
على ملكه . 

12111 1 1 1 1 a 
المشتري وإن كانت باقية بحالها تحالفا.‎ 

والمذهب الخامس : وهو مذهب الشافعى يتحالفان بكل حال سواء كانت السلعة 
قائمة أو تالفة ولا اعتبار باليد إلا أن يكون تلفها قبل القبض فإن ذلك مبطل للعقد. 

واستدل أبو حنيفة على اذ قلت املع يحم ين التخالت ريرحت قر وك الج دري 
بما روى ابن مسعود عن النهى َي أنه قال: «إذا اختلف الْمُتَبَايعَانٍ ولا بي لِوَاجِدٍ مِنهمًا 
رال قَائَمَة تخالفا ورادا ) فشرط في التحالف بقاء السلعة. فاقتضى انتفاء التحالف مع 
تلف السلعة» وقال ولأنه فسخ ثبت مع بقاء المبيع فوجب أن يسقط مع تلفه كالرد بالعيب 
قال: ولأنه مبيع تلف عن عقد صحيح فوجب أن ينتفي عنه الفسخ أصله إذا تلف المبيع في 
خيار الثلاث بعد لزوم العقد وبطل أن يستحق مع تلفه الفسخ قال : ولآن المبيع إذا قيض 
بالقيمة فهو مضمون على مشتريه بالثمن فلو جاز تحالفه بعد الثمن لصار مضمونا عليه بالقيمة 
دون الثمن وهذا مما ينافي ضمان العقد. 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه من تحالفهما مع بقاء السلعة وتلفها ما روي عن 
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النبي ية أنه قال : «الْينَةَ عَلّى مَّن اذّعَى ول ل وكل واحد من المتابيعين 
منكر ومدع لأن البائع يقول بعت بألف ولم أبع بخمسمائة والمشتري يقول: اشتريته 
بخمسمائة ولم اشتره بألف صح ذلك أن كل واحد منهما يجوز أن يقيم البينة والبينة إنما 
تسمع من المدعي دون المنكر فدل على أن كل واحد منهما مدع بما يجوز أن يتحالفا مع بقاء 
السلعة بوفاق أبي حنيفة واليمين عند أ بي حنيفة أنما تكون على المنكر دون المدعي فثبت أن 
کل واحد منهما منكر فصار كل واحد منهما مدعياً منكراً فوجب أن يتحالفا . ويدل على ذلك 
هنا الحديث الذي رواه الشافعي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النهي بي قال: «إذا 
. اختلف البيعَانِ فالقول قول البائع والمبتاعٌ بِالْحيَارِ» ولم يفرق بين بقاء السلعة وتلفها. فإن 
قيل فقد شرط بقاء السلعة في التحالف فى الخبر الآخر فصار هذا الإطلاق محمولاً على 
ذلك التقييد كما حملتم إطلاق العتق في كفارة الظهار على التقييد العتق في كفارة القتل؟ 
قيل ليس هذا من المقيد الذي يحمل إطلاق جنسه عليه لأن إطلاق خبرنا إنما يوجب 
تحالفهما مع بقاء السلعة وتلفها فصار قوله والسلعة قائمة بعض ما تناوله إطلاق خبرنا 0 
لا يوجب التخصيص لأنه لا ينافيه . فإن قيل فما الفائدة من قوله إذا اختلفا والسلعة قائمة 
تحالفا مع استواء الحكم في قيامها وتلفها قيل يحتمل وجوها : 

أحدها: التنبيه على حكم التحالف مع التلف لأن بقاء السلعة يمكن معه اعتبار قيمتها 
فيغلب به قول من كانت دعواه أقرب إليه ومع التلف لا يمكن فلما أسقط اعتبار هذا وأوجب 
التحالف مع قيام السلعة كان وجوب التحالف مع تلفها أولى . 





والثاني : أنه نص على بقاء السلعة إسقاط لاعتبار اليد بخلاف قول مالك حتى إذا 
تحالفا مع وجود اليد كان تحالفهما مع زوال اليد أولى . 

والشالث: أنه نص على بقاء السلعة لأن تلفها قد يكون مبطللً للعقد إذا كان قبل 
القبض وبقاؤها ليس يبطل معه العقد فيتحالفان مع بقائها ولا يتحالفان مع تلفها. فإن قيل فلا 
دلالة لكم في هذا الخبر لأنه جعل القول فيه قول البائع وأنتم لا تقولون به قيل قد جعل 
المشتري بعد بالخيار ومن جعل القول قول البائع على الإطلاق لم يجعل للمشتري خيارا 
وإذا ثبت خيار المشتري بعد يمين البائع فخياره في قبول السلعة بما حلف عليه البائع أو 
يحلف بعده ويفسخ البيع» وكذا القول في تحالفهما وإنما خص النبي ب البائع بالذكر لأنه 
المبتدىء باليمين . . . ويدل على المسألة من طريق المعنى أنه اختلاف في صفة عقد بيع 
صحيح فاقتضى أن يوجب التحالف . 

أصله إذا كانت السلعة قائمة ولأن ما يوجب فسخ العقد يستوي فيه الباقي والتالف 
كالاستحقاق . ولأنه فسخ لا يفتقر إلى تراضيهما فإذا صح مع تراد الأعيان صح مع تراد القيم 
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أصله إذا اشترى عبداً بجارية وتقابضا ثم تلفت الجارية ووجد بالعبد عيباً فله رده بالعيب 
واسترجاع قيمة الجارية لفسخ العقد بعد تلفها كما كان له فسخه مع بقائها. ) 


فأما الجواب عن استدلالهم بحديث ابن مسعود رضي الله عنه فقد مضى في معارضة 
خبرنا. 
- وأما الجواب عن قياسه على الرد بالعيب فالمعنى فيه أن العيب فيما تلف يقدر على 
استدراك ظلامته بالأرش فلم يفسخ وليس كذلك في اختلافهما لأن كل واحد منهما لا يقدر 
على استدراك ظلامته إلا بالتحالف فجاز أن يتحالفا مع التلف. ولا وجه لقوله إن السلعة بعد 
تلفها لا تقبل الفسخ كما لا يقبل ابتداء العقد وإن أقاله العبد الآبق لا تصح ولا تقبل الإقالة 
كما لا يقبل ابتداء العقد لأنه يقول فيمن ابتاع عبداً وقتل في يد البائع أن المشتري بالخيار 
بين أن يفسخ ويسترجع الثمن أو يقيم على البيع ويأخذ من القاتل قيمة العبد فقد جعل العقد 
بد اتلك لاب لفح كذلك فيا اا اف عه من بيع الغبدب البطازية ]ذا تت ورج 
بالعبد عيباً أن له رده بالعيب واسترجاع قيمة الجارية فجعل العقد بعد التلف قابلا للفسخ كما 
كان قبل التلف وهاتان المسألتان ينقضان العلة وأما الجواب على قياسهم على خيار الثلاث 
فحكم الأصل غير مسلم فلم تسلم . فأما الجواب عن قولهم أن المقبوض عن البيع الصحيح 
مضمون بالثمن دون القيمة فهو أن هذا الاستدلال باطل بمبتاع العبد بالجارية إذا تلفت 
ووجد بالعبد عيبا لأن الجارية قد كانت مضمونة بالعبد الذي هو الثمن ثم صارت بعد الفسخ 
بالعيب مضمونة بالقيمة دون الثمن. فأما من جعل القول في اختلاف المتابيعين قول البائع 
لأن المبيع على ملكه فيقابل بمثله . فيقال: يجب أن يكون القول قول المشتري لأن الثمن 
على ملكه فتساوى القولان وبطل التعليل . 
وأما من جعل القول قول المشتري لأن الأصل براءة ذمته فيقابل أيضاً بمثله» والأصل 
أنه غير مالك لسلعة البائع فتساوى القولان وسقط التعليل . 
وأما من جعل القول قول من السلعة في يده فيقابل أيضاً بمثله فيقال هاهنا سلعة في يد 
أحدهما وثمن في يد الآخر فيجب أن يكون القول قول من الثمن في يده فيتساوى القولانء 
ويسقط التعليل ولما كان التعليل لهذه المذاهب كلها متقابلا في الجهتين لم يرجع قول أحد 
المتبايعين وصح مذهبنا في تحالفهما لتساوي حكمهما والله أعلم . 
فصل: فأما إذا اختلف المتابيعان فيما قد يخلو منه العقد كالأجل إذا ادعاه أحدهما 
ونفاه الآخر أو اتفقا على الأجل في قدره واختلفا في الخيار إذا ادعاه أحدهما ونفاه الآخر أو 
اتفقا على الخيار واختلفا فى قدره أو اختلفا في الرهن أو الضمين إذا ادعاه ونفاه الآخر أو 
اتفقا على الرهن واختلفا في تقديره فعندنا أنهما يتحالفان كما يتحالفان في اختلافهما في 
الكمن والكن.: 


سس 0 كتاب البيوع/ باب اختلاف المتبايعين. . . الخ 


وقال أبو حنيفة : لا يتحالفان في هذا كله ويكون القول قول من نفاه استدلالاً بأن العقد 
يصح مع الخلو منه فصار مدعيه مستأنفا للدعوى فيه لأن مقصود العقد هو ما كان عوضاً من 
ثمن أو مثمن وهذه كلها غير مقصوده فلم يتساوى مع حكم المقصود. 

وهذا الذي قاله خطأ لعموم الخبرين من غير تخصيص . ولأن صفات العقد ملحقة 
ابا تریب أن كرون کار کی ولآن هذه كلها قد تأخذ من الثمن 
قسطأ لأن الثمن قد يزيد وينقص بعدمها فصارت في الحكم كأجزاء الثمن والمئمن ولیس لما 
قاله من أن خلوها من العقد جائز وجهاً في المنع من التحالف لأن زيادة الثمن قد يصح أن 
تخلو من العقد ولا تمنع من جواز التحالف. ولا لقوله إنها غير مقصودة في نفسها وإنما هي 
تبع لغيرها وجه ابييل سيا وب 
بحكم يسوغها والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَجمَة الله تعَالَى : «فإِذًا حَلَهَا مَعاً قيل لِلْمُشْتَرِي أنْتَ بالْجْيّار في 
أخذِه بالف أو رَد وَلآيَلرَمُكَ ما لا تُقدُ به» . 


قال الماوردي : إذا ثبت أن اختلاف المتبايعين يوجب التحالف مع بقاء السلعة وتلفها 
فالتحالف إنما يكون عند حاكم نافذ الحكم لأن الأثمان المستحقة في الدعاوى إنما تتعلق 
ار E GDN O‏ 0 
وإذا كان كذلك و وأراد الحاكم أن يحلفهما عند اختلافهما فقد قال الشافعي في كتاب السلم 
الكبير في اختلاف أبي حنيفة وابن ن أبي ليلى يبدأ بإحلاف البائع قبل المشتري وقال في كتاب 
المكاتب ما يقتضيه ثم خالف في الصداق فقال: إذا اختلف الزوجان في المهر وتحالفا 
بدأت بالزوج وهذا مخالف لما تقدم لأن الزوج يحل محل المشتري . وقال في كتاب 
الدعوى والبينات وآداب القضاة إن بدأ البائع باليمين خير المشتري وإن بد]بها المشتري خير 
e‏ ا ووا o‏ 


على ثلا ر 
أحدها: يبدأ بيمين د لأنه أقوى جنبة لعود المبيع إليه بيمينه. 
والشاني : أنه يبد بيمين المشتري لأنه ار اي ربع الو عي 


ملكه. والقول الثاني 5 تقديم أيهما شاء لاستوائهما في الدعوى . 

وقال آخرون من أصحاينا: وهوأ صح أنه ليس اختلاف هذه النصوص لاختلاف 
الأقاويل وإنما الجواب على ظاهره ذ في البيوع و والصداق فيبدأ في البيع بإحلاف البائع قبل 
المشتري على ظاهر نصه وفي الصداق بإحلاف الزوج قبل الزوجة على ظاهر نصه. 
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والفرق بينهما أن تحالفهما في البيع يرد المبيع إلى يد بائعه فبدىء بإحلافه. 
وتحالفهما في المهر لا يرفع ملك الزوج عن البضع وهو بعد التحالف على ملكه فبدىء 
بإحلافه . وأما ما قاله في الدعوى والبينات فإنما أراد به أن الحاكم إن أداه اجتهاده إلى تقديم 
المشتري جاز وإن أداه اجتهاده إلى تقديم البائع جاز لأن تقديم أحدهما طريقة الاجتهاد دون 
النص فجاز أن يؤدي الاجتهاد إلى تقديم كل واحد منهما وليس كاللعان الذي ورد النص 
بتقديم الزوج ولا يجوز خلافه . فإذا ثبت أنه يبدأ بيمين البائع على ما شرحنا من المذهب 
فهل تقديمه في اليمين من طريق الأولى إلى طريق الاستحقاق على وجهين: ‏ 

أحدهما: أن تقديمه على طريق الاستحقاق فإن قدم عليه المشتري لم يجز إلا أن 
يؤديه اجتهاده إليه . 

والوجه الثاني : أن تقديمه على طريق الأولى » فإن قدم عليه المشتري جاز وإن لم 
يؤده اجتهاده إليه. والأول أشبه . 


ورور تر 


مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله تعَالّى : اهما كل عَنِ الْيَِينٍ وَحَلْفَ صَاجِبة حكم 
لَهُ (قال) ذا كم الي وه وَهُمَا مُنصَادِقَانٍ عَلّى الع وَمُحْمَلِفَانٍ في الْمنِ بنقض, ابي 
وَوجَدْنَا الْمَاقِتَ د في كل ما تقض فب الْقَائِم مضا على اْمشْمَرِيَ ره إن كان قائما افيه 
إن كان فائتاً كانت اقل م مِنَ الَمنِ أو كر (قال المُرّني) يقول صَارَا في مَعْنى من لم يتبَايع 


وري 


اخ اباي عة اما أو يمت ملفا (قال) فَرْجَمْ مُحَمْهُ بن اْحَسَنِ إلى ما قلا وخالف 
صاححيه وا لا أعلَمْ ما فال إ إلا خلاف قياس والسنة (قال) الل إذا تناقضاه ا 
قَائمَةٌ تناقضاه وهي فائتة َه لان الحكم أن يُفْسَحَ الْعَقَدُ فمَائِمُ وَفَائْتَ سوا . ظ 

قال الماوردي : إذا ثبت أن البداية فى تحالفهما بيمين البائع على الصحيح من 
المذهب فقد اختلف أصحابنا هل يحلف كل واحد منهما يمينا أو يمينين على وجهين : 

أحدهما: 4 قاقر لقن أنه وف وانحدة 1 دجمع تجمع النفي والإثبات لأنه يقصد 
بيمينه تصديق قوله على عقد واحد فاحتاج إلى يمين واحدة. 

e‏ وهو قول أبي العباس بن سريج أن كل واجد منهما يحلف يمينين يم 
منهما يمينين لأنه لا يجوز أن يكون يمين الإثبات للمدعي قبل نكول المدعى عليه. فإذا قيل 
بالوجه الأول أن كل واحد منهما يحلف يمينا واحدة فقد اختلف أصحابنا في صفتها هل 
يتقدم الإثبات فيها على النفي أو النفي على الوثبات . على ثلاثة ثة أوجه : ) 

أحدها : #وخو رك بي جين الامسطدري أنه يبد أ في يمينه بالإثبات ثم بالنفي فيقول 
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البائع : والله لقد بعت هذا العبد بألف ولم أبعه بخمسمائة ويقول المشتري والله لقد اشتريت 
هذا SRE‏ تره بألف . قال: ولأن المقصود بهذه اليمين الإثبات والنفي تبع 
فوجب أن يبدأ بالمقصود د قبل التبع > كما أن اليمين في اللعان يبدأ فيها بالإثبات قبل النفي . 

وليه الات E‏ مه كايا بالغ قي ازا يقر O‏ راجا يبي 
هذا العبد بخمسائة ولقد بعتك بألف. ثم يقول المشتري : والله ما اشتريته بألف ولقد اشتريته 
بخمسماتة لان كل واحد منهما ينزل في إحلافه منزلة المدعى عليه ثم يصير بمتزلة المدعي 
فاقتضى أن يكون أول يمينه النفي اعتبارا بحكم المدعى عليه وآخر يمينه الإثبات اعتبارا 
بحكم المدعي . 

والوجه الثالث: وهو قول بعض البصريين أن البائع يحلف فيقول والله ما بعت هذا 
العبد إلا بألف ويحلف المشتري فيقول والله ما اشتر تريته إلا بخمسمائة. قال لأن هذا أسرع 
إلى فصل القضاء وقد قيل في تأويل قوله تعالى «وَآتَيْنَاهُ الْحِكُمَة وَمَضْلَ الأخطاب4 
[ ص : ۳[ إنه سرعة القضاء. فهذا اختلاف أصحابنا فى صفة يمينه إذا قيل إن لكل واحد 
منهما أن يحلف يمينا واحدة . ٠‏ 

فأما إذا قيل بالوجه الثاني إن حظ كل واحد منهما أن يحلف يمينين فلا خلاف بينهم 
أنه يبدأ في اليمين الأولى بالنفي وفي اليمين الثانية بالإثبات فيقول البائع والله ما بعتك هذا 
العبد بخمسمائة» ويقول المشتري والله ما اشتريت منك هذا العبد بألف ثم يحلف البائع 
ا ا ا ا ا لل ي 
بخمسمائة 

قصل ار وای "انوا قن ا و او 
يحلف الآخر إلا بعد أن يعرض المبيع عليه بما حلف عليه صاحبه فإن رضي بقوله لم يحلف 
) وإن لم يرض أحلفه» > فإن بدأ بإحلاف البائع قال للمشتري أترضى أن تقبله بالألف التي 
حلف البائع عليهاء فإن قال نعم لم يحلف وإن قال لا أحلفه. ولو بدأ الحاكم بإحلاف 
المشتري قال للبائع أترضى أن تمضي البيع بخمسمائة التي حلف عليها المشتري». فإن قال 
IED‏ ا N‏ 
يم يمينا أحلف المشتري بعده يمينا من غير أن يعرض عليه قبول المبيع . > فإذا عاد البائع فحلف 
بالله يمينا حينئذ عرض المبيع على المشتري قبل يمينه الثانية . وإنما كان كذلك لأن عرض 
لت على المكتري انما ركون بعد يميق البائع على اتناك نما ادع وبي الأولى للنني لا 
للإثبات . فإذا تقرر تقرر هذا فلهما ثلاثة أحوال: 

حال يحلفان معاً. وحال ينكلان معاً. وحال يحلف أحدهما وينكل الآخبر. فإن نكلا 

معا تركهما ولم يحكم بقول واحد منهماء وقطع الخصومة بينهماء وإن حلف أحدهما ونكل 


۳۳ 





الآخر حكم للحالف منهماعلى الناكل» فإذا كان الحالف منهما هو البائع ألزم المشتري دفع 
ما حلف عليه البائع من الثمن» ومتى قلنا على كل واحد منهما يمينين فحلف أحدهما يمينين 
وحلف الآخر يمينا واحدة كان كالناكل وقضى عليه . فأما إذا حلفا جميعا فقد اختلف 
أصحابنا هل ينفسخ اليبع بنهما بنفس التحالف أويفسخ ببوقع بينهما بعد التحالف على 
وجهين : 

أحدهما: أن الفسخ قذ وقع بنفس التحالف كالفسخ , بين المتلاعنين لقوله يَلةِ تحالفا 
ورادا فعلى هذا لو أراد المشتري بعد التحالف أن يقبله بما قال البائع لم يجز إلا باستئناف 
عقد وكذا لو أراد البائع أن يبذله بما قال المشتري لم يجز إلا باستئناف عقا . 


والوجه الثاني : وهو ظاهر نصه أن الفسخ لا يقع بينهما بنفس التحالف حتى يوفع 
الفسخ بينهما بعد التحالف لأن كل واحد منهما يقصد بيمينه إثبات الملك فلم يجز أن تكون 
موجبة لفسخ الملك لأنهما ضدان فعلى هذا بماذا يكون الفسخ بعد التحالف فيه وجهان : 


أحدهما: أن الفسخ يكون إلى كل واحد من المتبايعين فأيهما فسخ صح اعتباراً بفسخ 
العيوب التي تكون موقوفة على المتعاقدين دون غيرها . 

والوجه الثاني: أن الفسخ لا يقع إلا بفسخ الحاكم كما في الفسخ بالعنة وعيوب 
الزوجين لأنها عن اجتهاد فعلى هذا لو فسخه المتبايعان لم ينفسخ حتى يفسخه عليهما 
الحاكم» ولا يجوز للحاكم أن يفسخه بعد تحالفهما إلا عن مسألتهما بعد عرض ذلك على 
كل واحد منهما كما يعرضه على الثاني بعد يمين الأول ثم يفسخه بينهما حينئذ» فلو تراضيا 
بعد تحالفهما وقبل فسخه هل البيع بقول أحدهما صح العقد . 

فصل: فإذا انفسخ بينهما بالتحالف أو بإيقاع ل أصحابنا 
هل يقع الفسخ ظاهراً وباطناً أو يقع في الظاهر دون الباطن على ثلاثة أوسدة : 

أحدها: أن الفسخ قد وقع ظاهراً وباطناً سواء كان البائع ظالماً أو مظلوما كالفسخ 
لواحو A CE‏ فإن ذلك يقع ظاهرا وباطنا كذلك 


في البيع › > فعلى هذا إذا عادت السلعة إلى البائع كان له أن يتصرف فيها بما شاء من أنواع 
التصرف كما يفعل في سائر أمواله وإن كانت جارية جاز أن يطأها . 


والوجه الثاني : : أن الفسخ يقع في الظاهر دون الباطن سواء كان البائع ظالما أأو 
E‏ . لأنهما يتفقان ع الاختلاف على صعحة ة العقد وانتقال الملك. وحم الحاكم لا 
يحيل الأمور عما هي عليه في الباطن لقوله وَل ٠‏ «إنْمَا احم بالظاهر وَيتولّی الله السرَائرّ(“ 





. انظر تذكرة الموضوعات للفتني‎ )١( 


۳٤ 


فعلى هذا إذا عاد المبيع إلى البائع قيل له: إن كنت تعلم فيما بينك وبين الله أنك كاذب» 
وإن المشتري صادق فليس لك أن تتصرف في المبيع بوجه لأنه ملك لغيرك» وأنت غير 
ممنوع من ٹمنه» فان تصرفت فيه كنت کمن تصرف في مال غيره متعدياً. وإن كنت تعلم 
أنك صادق وأن المشتري كاذب فالمبيع للمشتري وأنت ممنوع من ثمنه فليس لك أن تطأ إن 
كان المبيع جارية وأن لا تهب وتكون كمن له مال على غيره لا يقدر على أخده منه. وظفر 
بشيء من ماله فتبيع السلعة لتصل إلى حقك من ثمنها. وفي المتولي لبيعها وجهان : 

أحدهما: يكون هو المتولي لبيعها. 

والثاني : تولاه الحاكم. فإذا بيعت فإن كان الثمن بقدر حقك فلك أخذ حقك. وإن 
كان أكثر من حقك فعليك رد الباقي» وإن كان الثمن أقل من حقك فالباقي دين لك في ذمة 
المشتري . 

والوجه الثالث : أنه إن كان الما نع مظلوماً والمشتري ظالماً وقع الفسخ في الظاهر 
والباطن» وقد أشار إلى هذا الوجه أبو إسحاق المروزي تعلقا بأن الملك للمشتري بالعقد. 
وإن كان البائع مظلوماً لم ينتقل ملكه لأنه تعذر عليه أحذ خذ الثمن ووجد عين ماله فجاز له أن 
يفسخ ويأخذ عين ماله وإن كان المشتري ظالماً صار بالظلم مانعاً من ثمنهاء فصار أسوأ حال 

من المفلس الذي يزال ملكه بالإفلاس لتعذر الثمن فكذلك هذا يزال ملكه بالظلم لتعذر 

الوصول إلى الثمن فعلى هذا إن كان البائع مظلوماً فقد وقع الفسخ ظاهراً وباطناً وجاز للبائع 
إذا عادت السلعة إليه أن يتصرف كيف شاء. . فإن كانت جارية جاز له أن يطأها وإن كان البائع 
ظالماً أوقع الفسخ في الظاهر دون الباطن ولم يكن له أن يتصرف فيها بوه لأنها ملك لآخر 
وهو غير ممنوع من حقه . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حال الفسخ بالتحالف أو بعد التحالف وهذا ما أعوزت 
البينة . فأما مع البينة فلا تحالف والحكم بها أولى . فإن أقام كل واحد منهما بينة فقد تعارضتا ٠‏ 
وفيها قولان على ما نذكره من تعارض البينتين في العقود : 

أحدهما: إسقاط البينتين والتحالف . 

والثاني : الوقراع بينهما . وإذا وقع الفسخ و جب رد السلعة على بائعها سواء قيل إن 
الفسخ قد وقع ظاهراً وباطناً أو قد وقعفي الظاهردون الباطن . فإن كانت السلعة تالفة فلا 
يخلو حالها من أحد أمرين : إما أن تكون مما لها مثل . أو مما لا مثل لها. فإن كانت مما لا 
مثل لها وجب رد قيمتها. وفي اعتبار أزمان القيمة وجهان : 

أحدهما: وقت التلف. 
والثاني : أكثر مما كانت قيمته من وقت القبض إلى وقت التلف. فإن اختلفا في قدر 
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القيمة فالقول قول المشتري مع يمينه اعتباراً ببراءة ذمته وسواء كانت القيمة أكثر مما ادعاه 
البائع أو أقل لبطلان ما ادعاه واستحقاق المبيع . وإن كانت السلعة المبيعة مما له مثل 
كالحنطة والشعير ففيه وجهان: 

أحدهما: عليه رد مثله كالمغصوب . 
بالعوض دون المثل بخلاف الغصب . 


فصل: فأما ما أخذه المشتري من المبيع قبل الفسخ من غلة أو ثمرة أو نتاج فكله على 
ملك المشتري لا يلزمه رد شيء منه على البائع لأنه كان ملكاً له حين استغله وإنما زال ملكه 
عنه بما حدث من الفسخ وكذا لو كانت أمة فوطئها لم يلزمه إذا تحالفا أن يرد المهر إلا أن 
تكون بكرا فتصير بوطئه ثيباً فيلزمه للبائع أرش بكارتها ولو كان قد أحبلها صارت أم ولد ولا 
يمنع ذلك من التحالف كما لو أعتق ولكن إذا تفاسخا بالتحالف رجع عليه بقيمتها. إذا أولد 
أو أعتق وكذلك لو كان باعها لم ينفسخ بيعه ووجب عليه قيمتها. ولو كان قد آجر ما ابتاعه أو 
كانت أمة فزوجها ثم تحالفا وتفاسخا لم تبطل الإجارة ولا النكاح لأنه عقد تولاه مالك حين 
العقد والأجرة والمهر ملك للمشتري لاستحقاق ذلك بالعقد الذي كان في ملكه. لكن للبائع 
اليرت على ای فى ا تيهنا بين ا اوذانت زاوج وني و يدها بين 
قيمته مطلقاً أو مؤاخراً فلو كان المشتري قد رهنه فتحالفا أو تفاسخا جاز ولم ينفسخ غ الرهن. 
وهل له أن يؤاخذ المشتري بفكاكه قبل محله أم لا. على وجهين: كمن أذن لغيره في رهن 
عده فلو بع في الزن صمن المكتري وبيةه ا ينه ترذه على إباتعه وى امن 
ضمانه . وإذا ابتاع عبداً واختلفا في ثمنه وحلف كل واحد من البائع والمشتري على دعواه 
بعتقه فلا حكم لهذه اليمين في فسخ البيع. وإذا تحالفا بالله تعالى وعاد العبد إلى البائع 
بالفسخ عتق عليه لإقراره أنه عتق على المشتري بحنثه. ولو قبله المشتري بما قاله البائع بعد 
ثمنه أو قبلها أعتق على المشتري لأنه قد أحنث نفسه بتصديق البائع. ولو سلمه البائع إلى 
المشتري بما قال قبل يمينه أو بعدها لم يعتق العبد على واحد منهماء أما المشتري فلانه 
مصدق على ما حلف وأما البائع فلأنه غير مالك لما حنث بعتقه فإن رد العبد عليه بعيب عتق 
عليه حينئذ بحنثه وإذا ابتاع الوكيل لموكله عبدا ثم اختلف الوكيل والبائع في ثمنه فهل يكون 
التحالف للا ئع والوكيل أو الموكل على وجهين : 
أحدهما: أن الوكيل هو الذي يحلف لأنه المتولي للعقد وإن نكل الوكيل عن اليمين 
صار البيع لازماً له دون موكله . 
والوجه الثاني : أن الموكل هو الذي يحلف لأن أحداً لا يملك شيئاً بيمين غيره وإن 
الحاوي في الفقه/ ج0/ م١٠‏ 
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نكل الموكل عن اليمين فالبيع لازم له دون الوكيل ولو كان الوكيل قد باع لموكله عبدأً ثم 
أحلف الوكيل والمشتري في ثمنه : 
فأحد الوجهين: أن الموكل يحالف المشتري . 
والثاني : أن الوكيل يحالف المشتري» فإن نكل الوكيل عن اليمين قضى للمشتري 
بالعبد وألزم الوكيل غرم فاضل الثمن . 


فصل: وإذا اختلف المتبايعان فقال البائع بعتك هذا العبد بألف وقال المشتري بل 
بعتني هذه الجارية بألف فلا تحالف في هذا الاختلاف لأنه اختلاف في عقدين . 

وإنما يكون التحالف للاختلاف في عقد واحد. وإذا كان كذلك: فالبائع يدعي على 
المشتري أنه باعه عبده بألف والمشتري منكر فالقول قول المشتري مع يمينه ولا يلزمه شراء 
1 ال ا ب ا 

البائع مع يمينه ولا يلزمه بيع الجارية فلو أقام البائع البينة على المشتري أنه اشتر ترى منه العبد 

بألف رلا الصجرى العا ال E EE‏ ا 
لأنهما لا يتعارضان لأن كل واحد منهما ب يثبت عقدا لا يقتضي نفي غيره ذ فيصير المشتري 
ملتزماً لابتياع الجارية التي ادعاها الو أن شرت فا کا ا جاع العبد 
الذي ادعى عليه بألف ثم ينظر في العبد فإن كان في يد المشتري فهوعلى ملكه وله 
التصرف فيه بما شاء من بيع وغيره إلا الوطء إذا لو كان العبد جارية يحرم عليه لإقراره 
بتحريم ذلك عليه وعليه النفقة وإن كان العبد في يد البائع فهل يجبر المشتري على قبضه أم 
لا: على وجهين : 

أحدهما: يجبر على قبضه ليسقط ضمانه عن بائعه. 


والثاني : لا يجبر على قبضه ويقبضه الحاكم ليبرىء البائع عن ضمانه ثم للحاكم أن 
يفعل أحظ الأمرين من بيعه ووضع ثمنه في بيت المال ليعترف به المشتري فيأخذه أو يؤاجره 
أويأذن له في الكسب وينفق عليه من أجرته أو كسبه ثم يكون فاضل أجرته وكسبه في بيت 
المال ليعترف به المشتري فيأخذه مع فاضل كسبه وأجرته وإذا اختلفا فقال البائع بعتك هذا 
العبد بهذه الألف بعينها وقال المشتري : الذي اشتريته بهذه الألف بعينها هذه الجارية دون 
هذا العبد. فهذا اختلاف في عقد واحد وليس كالذي قبله لأنهما قد اتفقا على الثمن وإن 
اختلفا في المثمن فيكون كاتفاقهما على المثمن واختلافهما في الثمن فيتحالفان كما 
داو عات واه على أعلم . 
) مسألة : فال الْمُرني) لولم يَحَلَِاوَقالَكُلَ واج مهما ل أذفعٌ حتى افيض فَالَذِي ظ 
حب الشَافِعِي مِنْ اويل وَضْفَا أن يؤمر بَا تع بدفع السَلْعَةٍ وَيُجبْرَ المُْمَرِي عَلَى فع 


۳۷ 
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لمن مِنْ سَاعتهِ إن اب وَل مال أشهد عَلَى وَقْفٍ ماه وأشهد عَلَى وَقْفٍ السَلعَةٍ َا َف 
طق عن لوف وَإن لم كن له مال هدا مَس وَالبَاعُ حي بيعي ول يدع الناس ياعون 
الحقوق وهو يَقَدِرَ عَلَى أخذهًا مِنهُم). 

قال الماوردي : وهذا كما قال . اعلم أن لهذه المسألة مقدمة لا بد من ذكرها لترتب 
جواب المسألة عليها وهي SS‏ عار ان ماي 
مقابلته فللمشتري حبس الثمن خوفاً من تعذر ق قبض المثمن لأنه عقد معاوضة يقتضي حفظ 
العوض فلو تأخر تسليم المبيع المثمن لعذر أو غير عذر لم يلزم المشتري تعجيل الثمن 
وهكذا أيضاً للبائع حبس المبيع في يده خوفاً من تعذر قبض ثمنه» فلو أعطاه المشتري 
بالثمن رهناً أو ضميناً لم يلزمه تسليم المبيع لأن الثمن باق وإنما هذا و وثيقة فيه وقد كان موثقا 
في ذمة مشتريه . . لكن لو أحال بالثمن حوالة قبلها أو أعطاه به عوضا رضيه لزمه تسليم المبيع 
لاستيفاء ثمنه. وهكذا لو أبرأه من الثمن لم يكن له حبس المبيع لأنه لم يبق له حق بحبس 
المبيع لأجله فلو أعطامبعض ثمنه وسأله أن يدفع إليه بقدره من المبيع ففيه قولان حكاهما 
ابن سريج : ظ 

أحدهما : عليه أن يناف إلى لسار هن اميم برد جا E E‏ 
بقدر ما بقي ولا يجوز أن يحبس جميعه لتقسط الثمن عليه . 


والقول الثاني : لا يلزمه ذلك وله حبس الجميع على باقي الثمن ولو بقي منه درهم 
كالرهن. ولو اث شترى منه ماشية فنتجت في يد بائعها قبل القبض أو نخلا فأثمرت كان للبائع 
أن يحبس أصل الماشية والنخل على الثمن دون النتاج والثمرة لأنهمالم يتناولهما العقد 
وإنما حدثا على ملك المشتري من بعد ولو كان المبيع دارأ فأجرها المشتري قبل دفع الثمن 
كان للبائع أن يمنع المستأجر منها كما كان له منع المشتري لأن تمكين المستأجر منها تسايم 
إلى المي و الا حل بصن لخن 


فصل: فإذا تقررت هذه الجملة فصورة مسألة الكتاب أن يبذل كل واحد من المتبايعين 
ما بيده لكن يختلفان في التقديم فيقول البائع: لا أسلم المبيع إلا بعد قبض ثمنه ويقول 
المشتري : لا أدفع الثمن إلا بعد قبض المبيع فقد حكى الشافعي أربعة مذاهب للناس في 
ذلك واختار أحدها فخرجها أصحابنا أربعة أقاويل له. 

أحدها: أن الحاكم يجبرهما على 7 ذلك إليه فإذا دفع البائع المبيع إليه وأحضر 
المشتري الثمن إليه دفع الثمن إلى البائع والمبيع إلى المشتري ولا يبالي بأيهما بدأ إذا كان 
حاضرا. وحكي هذا القول عن بعض 00 ووجه هذا القول أن الحاكم منصوب 
لاستيفاء الحقوق وقطع التخاصم فإذا أمكنه ذلك لم يدع الناس يتمانعون الحقوق وهو يقدر 


لسلس سن 
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على أخذها منهم . فعلى هذا إذا أحضرا ذلك إلى الحاكم فتلف في مجلسه كان من ضمان 
E EEE‏ الاسام A O, OE‏ عو 
يبطل البيع وعلى المشتري أن يأتي ببدله إلا أن يكون الثمن معينا فيبطل البيع أيضا بتلفه . 

والقول الثاني : أن الحاكم يدعهما جميعاً ولا يجبر واحداً منهما لأن لكل واحد منهما 
حقاً في حبس ما بيده وليس أحدهما أحق من صاحبه لكن يمنعهما من التخاصم فأيهما تطوع 


E ES‏ لون أن يجبر الآخر على تسليم ما في مقابلته وهذا القول 


١ 
1 
۹ 


حكاه عن بعض المشرقيين أيضا ۰ 

والقول الثالث : ay‏ 
بيده إليه حتى إذا صار الجميع معه سلم | يع إلى المشتري والثمن إلى البائع وحكي هذا 
القول عن سعيد بن سالم امداخ فال ابو سحاف الزوزي جل وها اشر الارل راا 
وتخرج المسألة على ثلاثة ة أقاويل وامتنع سائر أصحابنا من جعلهما قولاً واحداً وأن كل واحد 
منهما مخالف لصاحبه لأن الدفع والتسليم في القول الأول إلى الحاكم وكان بحكمه وهاهنا 
الحكم منه في نصب الأمين والأمر بالتسليم فاختلفا. 

والقول الرابع : وهو الذي اختاره لنفسه لنفسه أن الحاكم يجبر البائع على تسليم المبيع 7 
المشتري أولا فإذا سلمه إليه أ- جبر المشتري على تسليم الثمن إليه ووجه هذا القول أن 
استقرار العقد معتبر بوجود القبض فوجب إجبار البائع عليه ليستقر العقد به. ولأن البائع يقدر 
على التصرف في الثمن قبل قبضه بالحوالة ويأخذ بدله والمشتري لا يقدر على ذلك في 
المبيع إلا بقبضه فأجبر البائع عليه ليتساويا فيه ء ولأن المبيع معين والثمن في الذمة غير معين 
وما تعلق بالأعيان أحق بالتقديم مما ثبت في الذمم كالرهن في أموال المفلس فعلى هذا إذا 
سلم البائع المبيع إلى المشتري لم يخل حال المشتري من أحد أمرين : 

إا ان يكوق«موسرا تال أو معسراً فإن كان معسراً بالثمن فهذا مفلس والبائع بالخيار 

بين أن يرجع بعين ماله وبين أن يصبر به في ذمة المشتري مع إعساره وإن كان موسراً بالشمن 
ذلا باز حال «الدرعين انه و 

إما أن يكون حاضراً أو غائباً فإن كان ماله حاضراً أجبر على دقع الثمن إلى البائع 
ويكون ممنوعاً من التصرف في المبيع وسائر ماله حتى يدفع الثمن إلى البائع ثم يطلق تصرفه 
فيه حينئذٌ وإنما استحق الحجر في المبيع وجميع يع ماله لأنه ربما استهلكه بتصرفه ولا يصل 
البائع إلى و ولا 3 ثمنه. وإن كان ماله غائبا فله ثلاثة د 


لاوس سيب المبيع وسائر ماله إذا أحضر الثمن فك حجره وأطلق 


تصرفه . 


كتاب البيوع/ باب اختلاف المتبايعين... الغ ب 80 

الثاني : أن يكون على مسافة ثلاثة أيام فصاعداً فلا يلزم انتظار ماله لبعده عنه وأنه في 
حكم المعسر. | 

والثالث: ا کرو غت فا اکر ی ولئلة ال مم ا ا فا وین 

أحدهما: ا E‏ ارسي و 

ال اا داع الس ی ل 
هذا ما الذي يستحقه البائع إذا لم ينتظر؟ فيه وجهان : 

أحدهما: يجعل كالمفلس ويخير البائع بين أن يرجع بعين ماله. وبين أن يصبر بالشمن 
في ذمة المشتري إلى حين وجوده» فإن صبر به أطلق تصرف المشتري في المبيع وغيره . 

والوجه الثاني : أن حكم المفلس منفي عنه لوجود المال وإن بعد منه. ولكن تباع 
السلعة المبيعة ليصل البائع إلى حقه منها فإن بيعت بقدر ما للبائع من الثمن دفع إليه ذلك 
وقد استوفى حقه. وإن بيعت بأكثر رد الفاضل على المشتري» وإن بيعت بأقل كان الباقي 
دينا للبائع في ذمة المشتري . 

فصل: إذا كان المبيع عرضاً بعرض وقال كل واحد منهما لا أدفع حتى أقبضه ففيه 

أحدها: أن الحاكم يأمرهما بإحضار ذلك إلى مجلسه . 

والثالث: ينصب الحاكم أميئاً يدفعان ذلك إليه حتى يسلم إلى كل واحد منهما حقه . 

فأما القول الرابع : وهو أنه يجبر البائع اوا ثم المشتري فلا يجيء في هذا الموضع 
لآنه ليس يتعين أحدهما بأنه بائع والآخر بأنه مشتر . ولو كان المبيع عرضا بعرض وهما أو 
أحدهما مما لا ينقل فليس إلا قولين : 

أحدهما: أ أن الحاكم يدعهما حتى يتطوع أحدهما ثم يي يجبر الآخر. 

والثاني : أنه ينصب لهما أميناً ولا يجيء القولان الآخحران لأن إحضار ذلك إلى مجلس 
الحكم غير ممكن فبطل هذا القول. ولیس يتعين ڪت ي أنضنا هذا 
القول والله أعلم . 

فصل: فإذا امتنعت الزوجة من تسليم نفسها إلا بعد قبض صداقها وامتنع الزوج من 
البائع على تسليم سلعته لأن البائع إذا سلم سلعته أمكن أن يحجر على المشتري فيها 


۴۴ے کات الع باب اغلات الاين :ال 


والزوجة إذا سلمت نفسها لا يمكن منع الزوج من الاستمتاع بها فيضر تسليم نفسها وليس 
كذلك البائع وتجيء باقي الأقاويل والله أعلم . ) 

مسألة: قال ولو كان المَنُ عَرَضاً أو ذَهَبا بعيْنِهِ قتَلَفَ مِنْ يدي المُسْتَري أو تَلَفَتِ 
السلعَة مع يدي البائع انتقض لْبيع) . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن ما تعين بالعقد إذا تلف قبل القبض ثمناً كان أو مثمناً بطل 
به البيع وذكرنا حلاف مالك فيه واحتججنا له وعليه بما اغنى عنه زيادة فيه وفرعنا إليه فروعا 
نحن نتبعهم فإذا باع عبداً بألف فكسب العبد في يد بائعه ألفاً : ثم مات قبل تسليمه بطل البيع 
بموته وبرىء المشتري من ثمنه وإن كان قد أقبض الثمن فله استرجاعه. والألف التي 
اكتسبها العبد للمشتري لأنه كسبها على ملكه ولو كان البائع حين كسب العبد ألفاً حبسها عن 
المشتري حتى تلفت ضمنها بالحبس ولزم تسليم العبد بغير ثمن لأنه قد صار عليه بما ضمنه 
من كسبه ألف هي بإزاء التي له من ثمنه فصارتا قصاصاً 

مسألة ال وَل اجب اة من أت َالِ ن ربا اومن حَرَام ولا أَفْسَحْ ليع لإمكان 
الحَلال فيه) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. تكره معاملة من لا يتوقى الشبة في كسبه ومن خلط 
الحرام بماله لقوله و : : َغ مَايرِيبِكَ إلى مالا يربك فلن تج ققد شي ء تركتة ل٠‏ 
. ولقوله وكا خلال بين ورام بين وبين ذلك امور مشتبههات ومن يحم حول الجمى يوشِك ان 
بقع فيه) . وروي عَنِ النبي ير قال) يبع اعد أن يون من لتقي حتى يدع ما لا باس 
بوخدراممابە باش . وروي عن الي يك انْهُقَالَ : لوصلیتم حتی د نَصِيِرٌواكَالْحَنَايَاوَصمْتمْ 
تی تَكُونُوَا كالاتار ما تقل ذلك منم إل بون شاپ وَرُويَ عن أّهُقَلَ: مَنْ َم َال 

من أيْنَ َعَم ِن اين مرب َم يال الله تَعَالَى م من أي اواپ جهنم ال وروي عَنْهُ د 

ا ملاك وينم الو با د ع و اي 
السوق يتجر فَقَالَ لَه : مَل تَعْرِفُ أَبَوَابٌ الرّبَا فَقَالَ: لآفَدَقَعَ إِلَيِهِ فسا وَقَالَلَهُ: امفض 
فاحتطبٌ. والورع في الدين مندوب إليه» وتوقي الشبة فيه مأمور به. 


1 


7110/7, والترمذي حديث (1518) وقال: عن صحيح والدعائن‎ ٠٠١/1١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وأبو نعيم في‎ Yo /o والحاكم ۳/۲ والبيهقي‎ )١۱١( وذكره الهيثمي في الموارد ص ۱۳۷ حديث‎ 
. ٠٠١۲/٠ الحلية‎ 

20 أخرجه الترمذي حديث )١101(‏ وابن ماجة حديث )٤١٠١(‏ والبيهقي 5 والطبرائي: في الكبيتر 
1 . 


(۳) أخرجه الديلمي انظرتخريج الإحياء للعراقي 41/7 . 
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E‏ يلو حال عن اداه بين ار ترد أو تقبل هبة أو هدية من ثلاثة 
أحوال : 
أحدها: أن يكون ممن يتوقى الشبة ويعلم أن ماله حلال فمعاملة مثله هي المستحقة. 





والثاني : أن يكون ممن ب يبيع الحرام وقد تعين لنا تحريم ماله فمعاملة هذا حرام 
والعقود معه على ا dos‏ 


والثالث : أن يكون من طالبي الشبة وملتمسي الحرام لكن ليس يتعين ذلك المال 
لاختلاطه بغيره من الحلال كاليهود الذين ف في أموالهم الربا وأثمان الخمور وقطاع الطريق 
وعمال الضرائب وكالسلطان الجائر الذي قد يأخذ الأموال من غير وجهها إلى من جرى 
مجراه فتكره معاملتهم لما وصفنا ورعاً واحتياطاً ولا يحرم ذلك في الحكم بل يجوزء لما 
روي أن النبي كك افتَرَض مِنْ أبي الشخحم اليَهُودِىٌ اضعا مِنْ شَعِيرٍ وَقَدْ کان ممن لايتوقى 
الوا . مع ما أخبر الله تعالى في كتابه عن كافة اليهود بقوله تعالى «سَماعُوَنَ لِلْكَذِبٍ أكَالُونَ 
للْسحت» ولأن الله تعالى قد أمرنا بأخذ الجزية من اليهود ولو حرمت علينا أموالهم لما جاز أن 
نأخذها في جزيتهم» ولأنهم إذا أسلموا أقروا على أموالهم ولو حرمت لحرم إقرارهم عليها 
بعد إسلامهم» وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نرجلا صله فال : إن لي 
جارا يربى أفآكلٌ مِنْ مَالِهِ قَقَالَ : لك اد وعلية الله 


يَابُ الْيَيْع الْفَاسِد. 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «إذَا ار ا على أن لابسنها از على 
أن لآ خَسَرَة عليه ِن مها يفاد . 


قال الماوردي : اعلم أن ارط المع إنما يؤثر إذا اقترن بالعقد فأما إن تقدمه فلا 


تأثير له لأنه لايكون شرطا وإنما يكون وعدا اوخا r‏ المقترنة بالعقد على أربعة 
أقسام : 


أحدها : ما كان من مقتضى العقد وواجباته كاذ دا سك الكو ويا المبيع 
وضمان الدرك فهذه الشروط واجبة بالعقد واه شتراطها تأكيد فيه والعقد لازم بها . 


والقسم الثاني : ما كان من مصلحة العقد ومباحاته كاشتر تراط الرهن والضمين وتأجيل 
الئمن وخيار الثلاث فهذا وما شاكله لازم بالشرط دون العقد لأن إطلاق العقد لا يقتضيه 
اطي الد ا 


e‏ ما كان من موانع العقد ومحظوراته. وهو: كل شرط منع المشتري 
من واجب أو ألزم البائع ما ليس بواجب» فالذي منع المشتري من واجب ا 
الجارية على أن لاتبيعها ولا تطأهاء أو بعتك هذه الدار على أن لا تسكنها ولا تؤاجرها أو 
بعتك هذه الدابة على أننى أركبها دونك. أو بعتك هذه الماشية على أن نتاجها ولبنها لي 
نونك اوربك هله اا رفن على آي رعا تة نوما الذى الزم الا مال واج 
فهو أن يقول قد بعتك هذه الجارية على أن لاخسارة عليك في ثمنها أو على أنني ضامن لك 
مائة درهم من ربحها أو بعتك هذا النخل على أنني كفيل بمائة وسق من ثمرهاء أو بعتك 
هذه الأرض على أنني قيم لعمارتها وزراعتها. فهذان الضربان وما شاكلهما من الشروط ‏ 
باطلة والعقد باشتراطها فيه باطل وبه قال جمهور الفقهاء . 


ان ل 


كتاب البيوع/ باب البيع الفاسد 55 


وقال إسحاق بن راهويه إن كان شرطا واحداً صح العقد ولزمه الشرط وإن كان أكثر 
ون شرط يكل ابيع 

وقال مالك إن كان شرط البائع من منافع المبيع يسيرأ كسكنى يومين أو ثلاثة صح البيع 
والشرط وإن كثر بطل البيع والشرط. ِ 

الطدل مجان الى ارال ارط E ER‏ الله عنها لما أرادت 
شراؤها متم موالدها إلا 0 للف ارده كال النبي وك اد شري وافترطي هم ولام ف 
اللا لمن اعت( فاه شْتَرَْهَا قابط النبي ب الشرّط َأمْضَى ابيع وَقَالَ ما بال آقوام يشر 
شروطاً لَيْسَتْ في كاب الله كل شَرْطٍ لَيْسَ في تاب الله فهو باطل َو كان ماثة 2 
لاء لَمَنْ أعْتََ. والدليل على بطلان البيع والشرط نَهَى رَسُولَ الله عن بيع وَشَرْط . 
وهذا النهى يقتضى فساد المنهى عنه ولأن هذه الشروط لاتخلو أن تكون على البائع أو على 
المشتري . فإن كانت على البائع فقد منعته من استقرار ملكه على الثمن وأدت إلى جهالة 
فيه › وإن كانت على المشتري فقد منعته من تمام ملكه للمبيع واضعفت تصرفه فيه فبطل 
العقد بكل واحد منها. وفل ن اجار ای والشرط ستلديك ا لبي وك بتاع نه 
ا ا دنانیر وقال لك ظهره حَتى اتی الّْمَدِيئةَو؟) . قالوا ولايجوز أن يشتر ط النبي ية في 
عفدو فرظا فاسعدا فدله على صحة البيع والشرط . فأما ل يه 
بحديث جابر ففيه جوابان : 





أحدهما : أنه شرط بعد صحة العقد . 
والثاني : لم يكن ذاك مع جابر بيعاً مقصوداً لرواية سالم بن أبي الجعد أن النبي يل 
أعطاه الثمن ورد عليه الجمل وقَالَ: «أتراني إِنّما مَاكَسْتّكَ لخد جَمَلَكَ خد جَمَلَك وَدَرَاهِمَكَ 

٠‏ فهما لّك» فدل على أن النبي ي إنما ا ی انعدلان من الجاز ل 
وأبطل الشرط بحديث بريرة فإن هشام بن عروة وهو الذي ی اختص بقوله واش شترطي لهم الولاء 
ولم ينقل ذلك إلا عنه. على أن معنى قوله واشترطي لهم الولاء أي عليهم كما قال تعالى : 
لهم لم4 [الرعد: ]٠‏ أي عليهم اللعنة. وقيل إن الشرط إنما كان في العتق لا في 
البييع على أنه وك يك أراد بهذا الشرط إبطال الولاء لغير المعتق لتقرر الشرط عليه وإن كان 
روا کان نكي متصوضا. وأما ما ذهب إليه إسحاق من إجازة شرط واحد وإبطال أكثر 
منه فلا وجه له لأنه إن جرى مجرى الشروط الجائزة فينبغي أن يجوز وإن كان مائة شرط وإن 
كان فاسداً فينبغي أن يبطل وإن كان شرطاً واحداً وكذا القول لمالك . 


.)١١١ 5/5( في العتق حديث‎ ١١5١/7 ومسلم‎ )7١758( حديث‎ ۳۷٦/٤ أخرجه البخاري‎ )١( 
00 .)۷۱١/۱۱( أخرجه البخاري حديث (۲۰۹۷) ومسلم ۱۲۲۱/۳ حديث‎ )۲( 
. ۲۹۹/۳ والنسائي ۹۷/۷ وأحمد في المسند‎ )١١9( أخرجه أحمد في المسند في كتاب المساقاة‎ . )۳( 


والقسم الرابع : ما كان مختلقاً فيه ادر الإو ري 
البيع والشروط ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الشرط باطل والبيع باطل وبه قال أبو حنيفة وصاحباه إلا أن أباحنيفة قال: 
إن أعتقه نفذ عتقه بناء على أصله أن المقبوض عن بيع فاسد ينفذ فيه العتق لكن يضمنه في 
هذا الموضع بالثمن. وقال صاحباه يضمن بالقيمة وقال الشافعي إن عتقه لا ينفذ فيه لزوال 
ملكه عنه. ووجه هذا القول في بطلان الشرط والبيع حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رسول الله و «نهى عَنْ بيع وشرْط» فكان على عمومه» لأن مشتري العبد على 
مووي ادو ب واو E‏ د و E‏ 
لايقاع الحجر عليه فالشرط واجب إذا اشتراه بشرط أن يعتقه أن يبطل به البيع لايقاع الحجر 
عليه بالشرط . وتحرير هذا الاستدلال قياساً أنه شرط مع كمال التصرف فوجب أن يم يبطل البيع 
كما لو شرط أن لا يعتقه . ولأنه لو ابتاعه بشرط الكتابة والتدبير فسد البيع . وكذا لو ابتاع دارا 
بشرط الوقف بطل اا اا او اتاد لقلا 


والقول الثاني : ن ابيع صحيح والشرط صحيح ووجه رواية هشام بن عردة عن ا 
ا ة رضي الله عنها قالت: : كَاتبَت بُرَيرَة عَلَى تفبها يبشع واي في كَل سن ويه ية 

فججاءت (إلى) عَائشة ِشَة تستجينها قََالَتْ : لا ولكِنْ إن شِئتٍ عَدَدْت لهم ما عد 
ويون الْوَلَاءُ لي . قبت برب إلى اهلها درت لَهُمْ َك قأبَوا عليه إل أن يون اء 
لهم . فجَاءت إلى عَائِسَة مة (فسألتها ما قالت لهم) فقال لها : لني كل وَمَاذَاك قأخبرتة عَائِمَُ 
رضي اله عن . فقال لها : ابتاعيه ا وَأعتقيها واشت رطي لَهُمُ الول (فإِنٌ) الوَلءَ لِمَنْ اتن . 
فاشترتها َه فَصَعدَ رَسولٌ الله كك الْمْبَرَ وَحَطَبٌ وَقَالَ مَابَالَ قُوَام يسْتَرِطونَ 
شروطا ليست في كتاب الله تعالَي إن مَنْ شَرْط شَرَطا لَيْسَ في تاب الله تَعَالَى فَإِنَّ الشَرْط 
باطل وإ کان مان َه شَرْطٍ قَضَاءً الله حن وَشُرُوطهُ ون مَا بَالُ جال ر مِنْكُمُ يَقَولُونَ أعتق فلانا 
| 0 الولاء لمن اعْتَقّ . . فموضع الدلالة منه أن ابتياع بريرة كان بشرط العتق بدليل 

شتراط الولاء ف فصحح النبي ية البيع مع اشتراطه وأبطل أن يكون الولاء إلا لمعتقه. ولأنه 
ومعي 0 ار باني a‏ 
العبد مال فما استقر بالعقد ملكه وشرط عليه عتقه أولى أن يصح ولأن استحداث الملك لا 
يمنع من استحقاق العتق ألا ترى أنه لو اشترى أباه صح بيعه ونفذ عتقه فوجب إذا لم ينافيه 
أن يصح اشتراطه فيه ولأن للعتق فضل مزية على غيره من الشروط لأآنه ينفذ في الملك 
ويسري إلى غير الملك ويقع باختيار وغير اختيار فيمن ان قرع والذا أؤولدا فرحب ان كون 
له فضل مزية على غيره من الشروط في صحة العقد به وإن بطل بغيره وليس لاعتبار اشتر اط 
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0000 ys 
. الكتابة معاوضة بشبه اشتراط بيعه ولا تشبه اشتراط عتقه‎ 





والقول الثالث: أن الشرط باطل والبيع جائز وبه قال أبو ثور وهو الناقل لهذا القول عن 
الشافعي وليس يعرف له ولا يحفظ عنه إلا من جهة أبي ثور ووجهه ضعيف لأن الشرط 
الفاسد لا يصح معه البيسع في موضع بحال فليس جائز ز أن يكون مذهباً فإن جاز أن يكون ظ 
ا أن النبيّ يل ما ابطل بَيْعَهَا باذ شْتِرَاطٍ التق ولا ْم 
ِشَةَ عِنْقَها فَإِنَمَا أعتَقَتُ بِاحْتِيَارِها . فإذا تقرر توجيه هذه الأقاويل فإن قلنا بالقول الأول أن 


يواسي باس عد وإن قلنا بالقول الثاني أن البيع والشرط صحيحان فقد 
ستحق عليه عتقه بالشرط . فإن أعتقه فقد فعل ما لزمه ويكون ولاؤه له لأنه هو المعتق له وإن 
لم يعتقه فهل يجبر على عتقه آم لا على وجهين : | 

أحدهما: يجبر على عتقه لاستحقاقه عليه بالشرط وهذا قول أبي سعيد الاصطخري 
لام اا ااا اا ا بفديته لأن استحقاق 
عتقه سبب من جهته فجرى مجرى أم ولده. 

والثاني : لايجبر عليه لاستقرار ملكه عليه فعلى هذا يكون لبائعه الخيار في فسخ البيع 
لأجل شرطه . فلو تسلمه المشتري فلم يعتقه على الوجهين معأ حتى مات في يده كان في 
اوت ا أوجه لأصحابنا . 


والوجه الثاني : : أن يضمن باثمن وباتند الذي سمح به البائع حين شسرط عق لان 
لفوات الشرط فيه . 

وإن قيل بالقول الثالث الذي حكاه أبو ثور أن الييع صحيح والشرط باطل فعتقه غير 
مستحق على مشتريه لفساد اشتراطه ويكون مخيرا بين عتقه وإمساكه . فإن أعتقه نفذ عتقه ولا 
مضار لبائعه وإذا عتقه المشتري عن كفارة واجبة فهل يجزيه أم لا؟ على وجهين : 

أصحهما: يجزيه لأنه قد كان مالكاً له ومخيراً فى عتقه . 

والثانى : لايجزيه لأن هذا الشرط موكس في ثمنه فكان كالنقص به. 
وإن امتنع المشتري من عتقه فهل للبائع خيار في فسخ البيع على المشتري أم لا على 
وجهين . 


۳1٦ 
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أحدهما: وهو قول البغداديين لا خيار له لفساد الشرط . ظ 


والوجه الثاني : وهو قول البصريين ن له الخيار لآن فساد الشرط يمنع من لزومه ولا يمنع 
من استحقاق الخيار به كما لو شرط في المبيع رهنا لم يلزم وأوجب خيار البائع والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعِيٰ رمه الله تعَلَى : «ولّو قَبِضَهًا فَاَعْتفَهَا لَمْ يَجْرْ عِنَقُهَا. 

قال الماو ردي : وهذا كما قال إذا اشترى شيعا شراء فاسداً إما لجهالة ثمنه وإما لفساد 
شرطه وإ وإما لتحريم ثمنه لم يستحق قبضه فإن قبضه لم يملكه بالقبض وإن تصرف فيه بعد 
القبض ببيع أو هبة أو عتق كان باطلا مردوداً . 

وقال أبو حينفة : المقبوض عن عقد فاسد قد ملكه ملكا ضعيفاً فإن تصرف فيه ببيع أو 

بيعي م مسي ع لواح مووي سك ا 
E 0‏ ني 000 لع كي أن الني يه أن لعَائشة 5 
ل وا و او PS‏ 
موضوع لملك البضع كما أن عقد البيع موضوع لملك الرقبة فلما تعلق بالوطء في النكاح 
الفاسد أحكام القبض في البيع الصحيح . قالوا ولأن عقد الكتابة يوجب إزالة ملك السيد كما 
أن عقذد البيع يوجب إزالة ملك البائع فلما استوى حكم الكتابة الصحيحة والكتابة الفاسدة ف 
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حصول العتق فيها وإزالة الملك بها وجب إن يستوي حكم البيع الصحيح والبيع الفاسد في 
نفوذ التصرف وزوال الملك وهذا خطأ. 

وون : اَن يألو الربا لاومو إل كما يموم الذي يمه َي 
نَ امسن » [البقرة .]۲۷١‏ فلو كان المقبوض بالعقود الفاسدة المحرمة يكون مملوكا ما 

[ ستحق الوعيد عليه بأكله فلما توجه الوعيد إليه دل على أنه لم يصر بالتصرف في ملكه ولأنه 
اا الاو بو 

أصله إذا ابتاعه بميتة أودم. ولأن كل مالا يحصل الملك به إذا عقد بميتة أ ودم لم 
يحصل الملك به إذا عقد بخنزير أو خمر كالذي لم يقبض لأن كل أصل لزم رده بنمائه 
المنفصل عنه لم يكن ملكأ لمن لزمه رده كالغصب المقبوض على وجه السوم وَلأن كل 
قبض أوجب ضمان القيمة لم يحصل به الملك . أصله إذا أقبضه عن بيع فاسد بشرط الخيار 
فإن شرط الخيار عنده يمنع من حصول الملك في الصحيح والفاسد معا. 

ولأن المبيع يملك بالعقد والهبة بالقبض فلما لم ينتقل الملك بالهبة عن القبض إلى 
العقد لم ينتقل الملك بالبيع عن العقد إلى القبض . ولأن كل ملك ما قبض عن بيع فاسد لا 
. يخلو من أن يكون بالعقد أو بالقبض أو بهما جميعاً فلم يجز أن يكون بالعقد وحده لأنه لولم 


٠‏ كناب الوم ياك ال القايية م يي ا 


تعتبه القبض لم يحصل به الملك ولم يجز أن يكون بالقبض وحده لاه لولم قدمه المقد 
لم يحصل به الملك . ولم يجز أن يكون بالعقد والقبض معاً لأمرين : 

أحدهما: أنه مخالف لموضوع البيوع التي ينتقل الملك فيها بنفس العقد. 

والثاني: أن للبائع بعد وجود العقد والقبض استرجاعه من المشتري ومطالبته بمهر 
المثل إن وطء الجارية ا الفاسد ولو ملكه لم يجز انتزاع ملكه في يده ولا 

نأا الجواب عن استلاهم بحديث بریرة فهو أذ عد بياعها کان سيس لان 
النبي كه أَذنَ لاش َشَةَ رَضِيَ الله نها فيه ولا يجوز أنّْيَأذْنَ في عَفدٍ فَاسِدٍ فَكَانَ عِمْنُ عائشة 
صادف ملكأ عن عقد صحيح . 

فأما قياسهم على العقد الصحيح فمنتقض بالعقد إذا كان الثمن فيه ميتة أو دماً على أن 
المعنى في الصحيح أنه مضمون بالثمن فصح الملك به وليس كذلك الفاسد. 

وإما استدلالهم بعقد النكاح فهو حجة عليهم لأن ما يملك بالنكاح الصحيح من 
الطلاق والخلع والظهار ينتفي عن النكاح الفاسد فكذلك البيع . وأما لحوق النسب ووجوب 
العدة فهو من أحكام الوطء وليس مما يملك بالعقد. 

وأما استدلالهم بالكتابة فالجواب عنه أن الكتابة الفاسدة إذا بطل حكم العقد فيها بقي 
العتق بالصفة فكان العتق بوجود الصفة لا بالكتابة الفاسدة وليس كذلك البيع . 

فصل: فإذا ثبت أن البيع الفاسد لا يملك به ولا بالقبض والتصرف فلو كان المبيع دارا 

نتى المنترى فيه ياه ار كانت أرضا انرس فيها عرمنا لع يكن للبائع قلع E‏ 
أن ف يتاه م ا ر تقلعه وتعطيه ما نقص من قيمته . ش 

وقال أبو حنيفة : ليس للبائع استرجاع الدار ويأخذ قي قيمتها من المشتري . 

وقال أبويوسف ومحمد ينقض البناء وترد الدار على بائعها والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَجِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَإِنْ أَولَّدَهَا رُدّتْ إِلَى رَبُهَا وَكَانَ عَلَيْهِ مَهْرٌ 
ارافان مات الرلة ين السك از فوا 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا ابتاع جارية بيعاً فاسداً وقبضها فقد ذكرنا أنه لا 
يملكها بالقبض فإن وطئها لم تحل لأنه وطء شبهة. وتعلق بوطئها إذا ردها خمسة أحكام 
تختص بها ربما اجتمعت وربما افترقت وهي : مهر المثل» وأرش البكارة» وأرش نقصها 
بالولادة. وأجرة مثلها مدة كونها عنده» وقيمة ولدها منه . 

فأما الأول وهو هر المثل إا وجب عليه لأنه وطء سقط فيه الحد عنها فأرجب المهر 
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لها كالوطء في النكاح الفاسد. وأما أرش البكارة فإنما وجب عليه لأنه إتلاف من جهته فكان 
الأرش في مقابلته ولا يكون وجوب مهر مثلها بكرا يغني عن وجوب أرش البكارة لأن المهر. 
في مقابلة الاستمتاع والأرش في مقابلة وسو ماع pg‏ 
فإن قيل أليس لو وطىء بكرا حرة لزمه مهر مثلها بكرا ولا يلزمه أرش بكارتها فهلا كانت الأمة 
كذلك قيل لاء لأن الأمة مضمونة عليه باليد فلزمه أرش البكارة لوجود النقص في يده. 
- والحرة غير مضمونة عليه باليد. وأما أرش نقصها بالولادة فواجب عليه لضمان يده ولحدوث 
روا ارو وي N PE PDE‏ عاقلته على قولين 
من اختلاف القولين في العاقلة هل تتحمل ما جنى على العبد. وأما أجرة مثلها فإنما وجبت 
عليه لأنها مضمونة المنفعة فصارت كالمغصوبة إلا 0 لا أجرة لمثلها فلا تلزمه 
أجرة. وأما قيمة ولدها فإنما وجبت عليه لأن أولادها نماء منها وكسب لسيدها فلما عتقواعلى 
الوطء للحوقهم به في شبهة ملكه فكان ذلك سبباً من جهته وجبت عليه قيمتهم كالشريك إذا 
أعتق حصته في عبد وإذا كانت قيمتهم واجبة عليه لزمته القيمة عند سقوطهم أحياء . 

وحكي عن أبي حنيفة أن عليه قبضهم حين الترافع إلى القاضي وهذا غلط لأنها قيمة 
مستهلك فاعتبر فيها وقت الاستهلاك وقد استهلكهم بالعتق وقت الولادة فوجب أن تلزمه 
قيمتهم إذ ذاك وقد كان يقتضي أن تلزمه قيمتهم وقت العلوق غير أنه في تلك الحال لا يمكن 
اعتبار القيمة فيها فاعتبرت حال الولادة لأنها أول وقت الإمكان فلو وضعت الولد ميتا لم تلزمه 
قيمته لأن الميت لا قيمة له وخالف موت الجنين المضمون بالغرة من وجهين : 

أحدهما: أن فى سقوط الجنين بالضرب جناية على الولد حدث الموت منها فجاز أن 
تعلق الان بها ولسن فى الوط ها هنا جتانة غلى الوله ييحندوث المبوك فل باب 
الضمان . 

والثاني : أن في الجنين دية مقدرة بالشرع يستغنى بها عن اعتبار قيمته فوجبت مع 
الموت. وفي ولد هذه الأمة القيمة لا يمكن اعتبارها مع الموت فسقطت معه. 
الأول. فَإن ماتت فَعَلَيْه قِيمَتَهَا كان اک م الثمن الفافد اذاف 

قال الماوردي : إذا قبض الجارية عن بيع فاسد لم يجز أن يبيعها لأنه لم يملكها فإن 
باعها فالبيع باطل وتنزع من يد المشتري الثاني وترد إلى بائعها الأول ويرجع المشتري الأول 
على البائع بالثمن الذي دفعه إليه ويرجع المشتري الثاني على المشتري الأول بالثمن الذي 
دفعه إليه فلو باعه الثاني على ثالث والثالث على رابع فعقود جميعهم باطلة وترد على الأول 
ويتراجعون بالأثمان . فإذا ثبت هذا وكان المشتري الأول قد باعها على ثان فلا يخلو حالها 
من ثلاثة أحوال: 
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أحدها: أن تكون بحالها أو أزيد. 

والثاني : أن تكون قد تلفت . 

والثالث: أن تكون قد نقصت . فإن كانت بحالها أو عايب اط ره 
ل ا ل . وإن تلفت فهي على ظاهر مذهب الشافعي مضمونة ضمان 

غصب أكثر ما كانت قيمته من حين القبض إلى حين التلف لأن ما حدث من نقص فهو 
مضمون كضمان الأصل وما حدث من زيادة فهو تابع للأصل . 

وقال بعض أصحابنا هو مضمون بالقيمة وقت التلف ولا اعتبار بما قبله بخلاف 
الغصب لأن في الغصب عدواناً يتغلظ به الضمان والأول لما ذكرناه أصح . وإذا كان كذلك 
فسواء كانت القيمة أقل من الثمن المذكور في العقد أو أكثر. وحكي عن أبي حنيفة أن عليه 
أقل الأمرين من القيمة والثمن لأن القيمة إذا زادت على الثمن فرضي البائع بالثمن سقط 
حقه من الزيادة عليه . وهذا خطأ لأن العقد إذا فسد بطل اعتبار ما تضمنه من الثمن لأنه منوط 
قد سقط كمه رار جار أن بر القن إذا تقض عن القيمة نق للمقشرى لجاز أن بتر 
الثمن إذا زاد على القيمة نظراً للبائع . فإذا ثبت هذا فلا يخلو حال قيمتها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تستوي قيمتها في يد المشتري الأول والمشتري الثاني فيقبضها الأول 
وقيمتها آلف درهم ويقبضها الثاني من الأول وقيمتها ألف درهم ثم تموت في يده فيكون كل 
واحد منهما ضامنا لجميع الألف بحق يده والمالك بالخيار في أن يرجع على الأول أو على 
ل رسيتي ااي ا ا 
الثاني بها على الأول. 

والقسم الثاني : أن تكون قيمتها في يد الأول أكثر من قيمتها في يد الثاني كأن قبضها 
الأول وقيمتها ألفان فنقصت في يده حتى صارت قيمتها ألفا ثم قبضها الثاني وماتت في يده 
فيكون الأول ضامناً لألفين والثاني ضامناً لألف واحد والمالك بالخيار بين أن يرجع على 
الأول أو على الثاني فإن رجع على الأول رجع عليه بألفي درهم ويرجع الأول على الثاني 
بألف منها وإن رجع على الثاني رجع عليه بألف واحد وهو قدر قيمتها حين قبضها لأن ما 
نقص قبل قبضه لا يضمنه ثم يرجع على الأول بالألف الثاني وهو قدر القبض في يده. وليس 
للأول أن يرجع بهذا الألف على الثاني لأنه لم يضمنها ولا للثاني أن يرجع بالألف التي 
غرمها على الأول لأن الثاني قد استهلكها . 

والقسم الثالث: أن تكون قيمتها في يد الأول أقل وفي يد الثاني أكثر كأن قبضها الأول 
وقيمتها ألف وسلمها إلى الثاني فزادت قيمتها في يده حتى صارت ألفين ثم ماتت فيكون كل 
واحد من الأول والثاني ضامنا لألفين أما الثاني فلوجود هذه القيمة مضمونة في يده وأما الأول 
فلأنه أصل للثاني وضامن لما خرج عن يده إلى غير مالكه ويكون المالك بالخيار بين مطالبة 


إا ب ب كات ای توافت 


الأول أو الثاني » فإن طالب الأول رجع عليه بألفين ورجع بها الأول على الثاني وإن طالب 
الثاني رجع عليه بألفين ولم يرجع بها الثاني على الأول فهذا الحكم فيها إن تلفت. فأما إن | 
لم تتلف ولكن نقصت قيمتها كأن كانت قيمتها ألفين فنقصت حتى صارت ألفاً ثم ردت فلا 
يخلو حال هذا النقص من أن يكون حادثاً في يد الأول أو الثاني فإن حدث النقص في يد 
الأول فالألف مضمونة على الأول وللمالك أن يرجع بها على الأول دون الثاني وليس للأول 
أن يرجع بها على الثاني . وإن حدث النقص في يد الثاني فكل واحد منهما ضامن لهذا 
الألف والمالك بالخيار في الرجوع بها على أيهما شاء فإن رجع بها على الأول رجع الأول 
بها على الثاني وإن رجع بها على الثاني لم يرجع الثاني بها على الأول لما قدمنا من 
التعليل. ثم الأجرة مستحقة للمدة الماضية فما مضى من المدة في يد الأول لم يجز للمالك 
أن يرجع به على الثاني وما مضى من المدة في يد الثاني كان للمالك أن يرجع به على من 
شاء من الأول والثاني فإن رجع به على الأول رجع ل لوت به على 
الثاني لم يرجع الثاني به على الأول. 


خصاده کان فاسدا» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا اث OS‏ عل لعل انان e‏ 
قال الشافعي كان هذا فاسدا . واختلف أصحابنا فكان أبو علي بن أبي هريرة يخرجه على 
قولين لأنه عقد واحد قد جمع بيعا وإجارة وقد اختلف قول الشافعي في العقد الواحد إذا 
جمع شيئين مختلفين في الحكم كبيع وإجارة أو بيع وصرف فأحد القولين أنه جائز فيهما 
جميعا لجواز كل واحد منهما على الانفراد فجاز مع الاجتماع والثاني أن العقد باطل فيهما 
جميعاً لأن لكل واحد منهما حكماً مخالفاً لحكم الآخر فلم يصحا مع الاجتماع لتنافي 

وقال سائر أصحابنا إن هذا باطل قولاً واحدا . واختلفوا في العلة. فقال بعضهم: العلة 
امود بوب يعو وي لسري 
تأخير القبض باطل. - ظ 

وقال آخرون بل العلة في بطلانه أنه استأجره على عمل فيما لم يستقر ملكه عليه لأن 
الزرع على هذا القول لم يملكه المشتري بعد وقال آخرون بل العلة في بطلانه شرط عقدين 
في عقد فكان في معنى بيعتين في بيعة وذلك باطل . فلو قال قد ابتعت بتعت منك هذا الزرع 
وتحصده لي بدينار جاز على هذا التعليل الأخير لأنه لم يجعل أحدهما شرطاً في الآخر ولم 
يجز على التعليلين الأولين» وفي معنى هذه المسألة إذا اشترى ثوبا وشرط على البائع خياطته 


كتاب البيوع/ باب البيع القاسد ۳۲١‏ 





أو طعاماً وشرط عليه طحنه أو متاعاً وشرط عليه نقله فالجواب في جميع ذلك واحد والله . 
أعلم . ظ 

مسألة : قال الشّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَلَوْ قال بعْنِي هَذِهٍ الصَبْرَةَ كل إِرْدبٌ بِدِرهُم 
عَلَى أن تَزِيدَني إِردَبًا أ أَنْقْصَكٌ إِرْدبا كَانَ فَاسِداً وَكُلٌ مَّا كان مِنْ هَذَا الحو فَالْبَيِعُ فيه 
فَاسِدٌ» . 

قال الماوردي : أما بيع الصبرة من الطعام جزافاً لا يعلم قدر كيلها فجائز لأن الشيء 
ق بصي فعالزما تالف ان وبال افد رة وهاه الضييرة ة وإن لم يتقدر كيلها بالصفة فقد 
تقدرت جملتها بالرؤية. وإن وجد الصبرة على ربوة من الأرض أو دكة أو وجد داخلها عفنا أو 
بدن | ومعيباً فله الخيار في المقام أو الفسخ . وقد روي أن ال كل مر سوق العام رای 
طَعَامَاً ادحل يَدَهُ فيه رای تحت حه نيا فاظهر النداوة وال هَكَدًا تَببعُو مَنْ عَشْنَا فَلمْسَ نا. 
وروي في الْحَبَر أنه قال أمَرَنِي جِبْرِيلٌ بان أجل يدي فيه». فلو ابتاع منه نصف الصبرة ة أو 
ثلثها أو ربعها مشاعاً وهو لا يعلم مبلغ كيلها جاز أيضاً لأنه لما جاز أن يبتاع جميعها مع 
الجهل بقدر كيلها جاز ابتياع نصفها أو ثلثها لأنه قدر معلوم من جملة مشاهدة فصار كابتياع 
نصف دار مشاهدة لا يعلم قدر زرعهاء > فلو ابتاع منه صبرة طعام كل قفيز بدرهم وهما لا 
يعلمان وقت العقد مبلغ كيلها جاز لأن جميع الثمن وإن كان مجهولاً وقت العقد فقد عقداه 
بما يصير الثمن به به معلوما بعد العقد. فلو ابتاع منه عشرة أقفزة من الصبرة على أن كل قفيز 
بدرهم فإن علما أن في الصبرة عشرة أقفزة فأكثر جاز البيع وإن جهلا أو أحدهما كان البيع 
باطلا للشك في وجود ما وقع عليه العقد. فلو ابتاع من الصبرة كل قفيز بدرهم ولم يذكر قدر 
ما ابتاعه منها بقفزان معلومة ولا بجزء معلوم في الجملة كنصف أو ثلث لم يجز وكان البيع 
باطلا لأن ما تناوله العقد منها مجهول . وفيه وجه آخر لبعض أصحابنا أن البيع يجوز في قفيز 
منها ويبطل فيما سواه وهو قول من ذهب في الإجارة إلى أنه إذا استأجر داراً كل شهر بدينار 
أنه يجوز العقدافى الشهر الأول رويطل ا سرا 


ومذهب الشافعي أن العقد يبطل في جميع الصبرة وجميع الإجارة لأن ذكر القفيز من 
الصبرة وذكر الشهر في الإجارة إنما هو لتقدير الثمن والأجرة لا لتقدير المعقود عليه من 
الجملة. ولكن لو قال: قد بعتك من هذه الصبرة قفيزا بدرهم وما زاد بحسابه صح البيع في 
القفيز الواحد لوقوع العقد عليه وتقدير المبيع به وبطل فيما سواه وهكذا لوقال اجرتك هذه 
الدار شهراً بدرهم وما زاد على الشهر بحسابه صحت الإجارة في اشير ويطك حا براه 
لراك سراي مير كروم ي ة إلا قفيزا منها ففيه وجهان : 

أحدهما: أن البيع يتعين في القفيز الباقى فيصير كله مبيعاً ويصح العقد فيه . 

الحاوي في الفقه/ جه/ م1 | 


YY 
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والوجه الثاني : أن التالف من الصبرة هو تالف من القفيز المبيع ومن سائر الصبرة 
فيبطل من بيع القفيز بقسط ما تلف من الصبرة ويكون الباقي منه على تفريق الصمة إذا كان 
لمعنى حادث بعد العقد. فهذه مقدمة ذكرناها تفريعاً على مسألة الكتاب . 


فصل: فأما مسألة الكتاب فصورتها أن يقول: قد ابتعت منك هذه الصبرة كل قفيز 
بدرهم على أن تزيدني قفيزاً أو أنقصك قفيزاً فها هنا ثلاث مسائل : 

إحداهن : أن يجمع في شرطه بين ذكر الزيادة والنقصان من غير أن يقتصر على 
أحدهما فيكون العقد باطلا لأنه إذا لم يقتصر بالشرط على أحدهما صار الثمن مجهولا لأننا 
إن اتنا الزيادة صار كل قفيز وشيء بدرهم وإن أثيتنا العصان ضار كل قير و حي #ابجادرهم 
فلم يجز أن يصح العقد مع هذه الجهالة . 0 

والمسألة الثانية : أن يقول: قد ابتعت منك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن 
تزيدني قفيزاً. فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يجهلا كيل الصبرة. 


والثاني: أن يعلماه. فإن جهلا كيل الصبرة فالبيع باطل»ء لأن الصبرة إن كانت عشرة 
أقفزة كان كل قفيز وعشر بدرهم وإن كانت خمسة أقفزة كان كل قفيز وخمس بدرهم فيفضي 
ذلك إلى جهالة الثمن الذي يبطل معه العقد. وإن علما كيل الصبرة وأنها عشرة أقفزة فإن 
كان القفيز الذي استزاده غير مشاهد لم يجز وإن كان مشاهداً أو في صبرة مشاهدة فلا يخلو 
حال القفيز المستزاد من أن يجعلاه هبة أو مبيعاً أو يطلقاه . فإن جعلاه هبة بطل البيع لأنه بيع 
بشرط الهبة فصار كقوله قد ابتعت دارك هذه بالف على أن تهب لي هذا العبد فيطل البيم 
والهبةء وإن جعلا القفيز المستزاد مبيعاً لا هبة صح البيع لأنه يصير مبتاعاً لأحد عشر قفيزا 
بعشرة دراهم كل قفيز وعشر بدرهم وإن أطلقا ذكر القفيز المستزاد فقد اختلف أصحابنا هل 
ينصرف إطلاقه إلى الهبة أو إلى المبيع على وجهين : 

أحدهما: أنه ينصرف إلى الهبة لأنه أغلب حالتي الشرط فعلى هذا يكون البيع باطلاً 
كما لو اشترطه لفظا. 

والثاني: PEED‏ ا و 
حكم ما شرطت فيه فعلى هذا يكون البيع صحيحا كما لو شرطه لفظا . 

والمسألة الثالثة : أن يقول قد بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أنقصك 
قفيزاً: فإن كانا أو أحدهما يجهل كيل الصبرة اذ الى ا لفقي 
إلى جهالة الثمن. وإن علما كيل الصبرة وأنها عشر ة أقفزة كان البيع صحيحا لأنه يصير بائعا 
لكل قفيز إلا عشر بدرهم والله أعلم . 


۴۲۲ 
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مسالة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : «ولو اشترط في بيع السمن ان يزنه بظروفه 
ر ر رر هام مايرم E‏ 2 ر 0 2 1 1 
ما جار وإن كان على ان يطرح عنه ورن الظروفٍ جار . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

وفي هذا الفصل مسائل منها: أنه إذا ابتاع سمناً أو غيره من الزائبات جزافاً في ظروفه 
جاز البيع إذا ف فتح الظروف وشاهد ما فيها أو بعضه كما يجوز بيع الصبرة التي لا يعلم قدر 
كيلها وجا سي i‏ يم 

المسألة الثانية : أن يبتاع السمن مع ظروفه موازنة كل مَنْ بدرهم فإن كانا قد علما وقت 
العقد وزن السمن ووزن الظرف جاز لأنهما إذا علما أن وزنه مائة من وإن وزن الظرف منها 
عشرة أمنافقد تبايعا تسعين مناً سمنا بمائة درهم كل من إلا عشرة بدرهم» فإن جهلا ذلك 
وقت العقد أو جهله أحدهما أو علما وزن السمن دون الظروف أو وزن الظروف دون السمن 
فالبيع باطل للجهالة بثمن ما تبايعاه من السمن . 

المسألة الثالثة : أن يتبايعا السمن موازنة فى ظرفه ويشترطا إنزال الظرف بعد وزنه فهذا 
بيع جائز لآن الزائب لا يستغني عن ظرف وليس يمكن بيعه موازنة إلا هكذا. فأما إذا ابتاع 
منه جامدا فى ظرفه موازنة بشرط إنزال الظروف كالدقيق والطعام ونحوهما ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه لا يجوز لاستغناء الجامد عن ظرف يوزن معه وهذا مقتضى تعليل أبي 
إسحاق المروزي . 

والثاني : يجوز لأنه قد يصير بعد إنزال ظرفه معلوم القدر كالسمن وهذا مقتضى تعليل 
أبي علي بن أبي هريرة والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَجِمَهُ الله تعَالّى : «وَلّو اشْتَرَطَ الْجِيَارَ في اليم كر بن د 

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة فى باب خيار المتبايعين بما فيه مقنع . فإذا 
شرط الخيار ثلاثة أيام فمادون فيجوز اشتراطه في العقد لهما أو لأحدهما وفي ابتداء زمانه وجهان : 

أحدهما: من وقت العقد فعلى هذا إن شرطاه من بعد التفرق لم يجز لأنه يصير الخيار 
و 0 ا ثلاث . والوجه الثاني : 1 و 
اه وام وو وساي واو E‏ 
على وجهين خرجهما أبو إسحاق المروزي ويجب أن يكونا مخرجين من اختلاف الوجهين 

في البيع إذا شرطا فيه إسقاط خيار المجلس 


دبا ر 


2 و 


عل ۰ ولا بور بحل ai‏ 


قال الماوردي : وأما عسب الفحل الذي توجه النهي إليه : هو أجرة طرق الفحل 
ونزوه. فجعلوا الأجرة هي العسب». وداب آخرون وهو الصحيح أن عسب الفحل هوماؤه 
الذي يطرق به الإناث وينزو عليها . 


ما أن يكون العسب هو الأجرة فلا برضح فلك لاه قي الي ل رة إلى قن 
عَسْب الْمَحْلٍ . فلا يصح أن يعود النهي إلى الأجرة لأن الأجرة هي ثمن أيضاً. وقد قال 
زهير بن أبي سلمى في شعره ما يدل على هذا القول وهو قوله : 

E ا‎ 

فإذا كان كذلك فقد حكى عن مالك وأبى ثور أنهما جوزا أخذ العوض على ضراب. 
الفحل استدلالاً بأن الفر ور تدغ إليةنوالعادة حار به 

وهذا خطأ بل لا يجوز أخذ العوض عليه لنهي النبي بي عنه وروي أن قَوْماًمِنْ بتي 
كلاب آنا رَسُولَ الله يك فنَهَاهُمْ عَنْ راء عب الْفَخْل فقالوا يَا رَسُولَ الله إنا تطرق إكَرَاما 
قال لا باس به©©. ولأن المقصود من طرق الفحل إنزال مائه وإنزال الماء غير متحقق 
والعلوق منه غير متيقن وليس للاستدلال بالضرورة وجه. لآن الضرورة لا تبيح محظورا 
وارتفاعها لا يحظر مباحاً على أنه لا ضرورة ر بهم إلى ا ا و ا 
يتكسب بهذا دناة الناس وأرذالهم 1 


فصل: فإذا ست هذا فقد ابن أ هريرة اختلاف أصحابنا ذ معني هذا ال: 
ع 0 س بي ٠ 5r‏ في : - 
على وجهين : 


.)۲۲۸٤( في كتاب الإجارة حديث‎ 47١/54 أخرجه البخاري من حديث ابن عمر‎ )١١ 
. واللسان م [عسب]‎ )5 ١( البيت في ديوانه‎ 07١ 
.)7794/0( والبيهقي‎ )١177/4( أخرجه الترمذي 574/7 حديث‎ )۳( 
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أحدهما: أن النهي عنه نهي تنزيه لدناءته واتباع الجاهلية في فعله . 

والثاني : أنه نهي تحريم› وهو الصحيح لأن ذلك الماء مما تحرم المعاوضة عليه ولا 
يصح أخذ البدل عنه. والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشافعِيٰ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَمِن يوع العَرَرِعْدَنا بَبَعُمَا ليس نك 
بيع الْحَمُْل في بن امه وَالْعَبدِ الآبق والطير وَالْحُوتِ قبل ان مادا ونا اشن ذلك 

قال الماوردي لوهذ كما كاله ا ثة ألفاظ فروي أنه 
نهى عن ب الخررء ورويّ ن نھی عَنْ عَقَدٍ د الْغْرَرِ وَرويٌ نه نهى عن عن الْغَرَرٍ. رواه ابن 


م ت 


سيب تارة مُرْسَلا وتارة عَنْ أبي ea‏ 





۵ 


گر هاس 


وَقَد رَوَاهُ َحْبَى بن أبي كثير عَنْ عَطاءِ عَن ابن عَبّاسِ ا 

وحقيقة الغرر: ما تردد بين جوازين متضادين الأغلب منهما أخوفهما فمن بيرع الغرر 
التي يبطل فيها ما ذكره الشافعي : 

وهو بيع ما ليس عندك» وب بيع الحمل في بطن أمه. والعبد البق والطير والحوت قبل 
أن يصطادا. فذكر هذه الخمسة من بيوع الغرر وأبطل العقد عليها. ونحن نشرح القول في 
كل واحد منها. 

أما قوله ومن ببوع الغرر عندنا بيع ما ليس عندك فقد اختلف أصحابنا في مراده فقال 
CESS‏ لقينه لاعن والكهاام يحضي ساي 
ويدفعها إلى مشتريها وهذا بيع باطل لا أعلم فيه خلافاً لورود النهي نصاً فيه ومو ما روي أن 
النِيّ كل قَالَ إحكيم بن حرام بَعْدَ قَدُومِهِ إلى المدبة مسال لخي باك الك ب 
ا د . فهذا يدل على ما قلنا حتى يجوز قوم بهذا الحديث 

ه دليلا في إبطال السلم وهذا ليس بصحيح بل المقصود به ما ذكرنا. 


وقد روي تفسيره E E GE‏ خرام أيضا . وروی يوسف بن ماهك عن 
حكيم بن حزام قال يا رَسُولَ الل بيني الرجل دد د لال عدي أفأبتاعه له مِنَ 
ا فقال لا تبع ما ليس عِندَكَ . 
2 وقال آخرون: بل أراد الشافعي بقوله ومن بيوع الغرر عندنا بيع ما ليس عندك بيع 
العين الغائبة على خيار الرؤية فإن أصح القولين من مذهبه بطلان بطل البيع فيها لنهيه يلا 
عَنْ بيع الْعْرَرٍ وبيع العين الغائبة غرر. واتفق أصحابنا على أن الشافعي لم يرد بهذا القول 
بيع ملك الغير على إجازته لأنه قد نص عليه من بعد واحتج على مخالفيه فيه». 


فصل: وأما ب بيع الحمل في بطن أمه فباطل لأنه غرر وقد نهى عن بيع الغرر. ولما روي 


۳۲٦‏ كتاب البيوع/ باب بيع الغرر 


عه يك أنه ّى عَنْ بيع التجر وهو بيع الحمل على أنه متفق عليه . وإذا بطل بيع الحمل في 
بطن أمه منفردا بطل , بع الام دون حملها لان مالا يصح أن يفرد بالعقند لا يصح أن يستثئنى 
وجو عساوو عي POE‏ ل O‏ 
كان في صحة البيع قولان : ظ 

أحدهما: يصح لأن للحمل أمارات دالة عليه . 

والقول الثاني: أن البيع باطل لأنه شرط ما لا يتيقنه . 

فصل: وأما بيع العبد الآبق فباطل . ا a‏ 
عهده . e:‏ 
الغرر. SNS‏ لاق٠‏ وهذا نص ء ا EEE‏ 
بجر بيعه» والآبق متعذر التسليم . فإذا ثبت أن بيع العبد الأبق لا يجوز فكذلك الجمل 


الشارد وكل شيء ضال أو ضائع » فلو باع آبقأ ثم وجده لم يلزمه تسليمه إلى المشتري لفساد 
بيعه حتى يستأنفا بيعه بعل وجوده 





وقال أبو حنيفة رضي الله عنه بيع الآبق فاسد فإن وجده بعد بيعه صح البيع الأول فيه: 
ولزمه تسليمه . 

لآن عنده أن عقد البيع ينقسم الا إقماء دق علد يا وقسم ينعقد باطلاً لا 
صح من بعدء وقسم بقع فاسداقد يجوز أن تبه الصحة من بعد كيح اعد لابق فب 
ابد نإ وجاد ضح ل برااي ذا افر ط فيه خيار أكثنر من الثلاث فاسد إلا أن يبطل ما زاد 
على الثلاث قبل تة تقضي الثلاث فيصح . وهذا مذهب يغني ظهور فاسده عن تكلف الدلالة 
عليه »الأن قباد دار جا أن مه لاه فو بعد جا اذ کو كر عقة ولجاز أن 
تكون شروط صحته معتبرة من بعد وفي هذا مخالفة الأصول فيما استقرت عليه أحكام العقود 
والله أعلم . 

فل وان ع الي في الوا ف کان ضر ملو ل جز لمعي 

أحدهما : عدم ملكه 

والثاني : ت » وان کان مملوكاً له لم يجز بيعه لمعنى واحد وهو تعذر 
تسليمه. > فلو كان الطير حماماً قد يرجع بعد الطيران إلى برجه لم يجز بيعه أيضاً. لأنه قد لا 


.)5١915( أخرجه ابن ماجة بإسناد ضعيف ۲/ ٠5لا حديث‎ )١( 


كتاب البيوع/ باب بيع الغرر د 1 10357 


يعود فإن قيل : أليس لو باع عبداً قد أرسله في حاجة جاز» وقد يجوز أن لا يعود فهلا كان 
الطير الألف مثله . قلنا: لأن العبد ليس يعجز الناس عن أخذه وإن بعد عن سيده فكان في 
حكم المقدور عليه. ليس كذلك الطير لأنه قد يعجز الناس عن أخذه وكان خروجه عن 
اليدين يرفع حكم القدرة عليه فأما إن كان الطير في برج مالكه : فإن كان باب البرج مفتوحاً 
لم يجز بيعه لأن قد يقدر على الطيران فصار في حكم ما طار» وإن كان باب البرج مغلقا جاز 
بيعه لظهور القدرة عليه وتسليمه بالتمكين منه في برجه» وتمام قبضه بإخراجه من برجه. أما 
إذا فرخ الطائر في دار رجل لم يكن فرخه وكذا ما ولده الصيد في أرضه. غير أنه أولى بصيده 
من جميع الناس لما يستحقه من التصرف في ملكه وإن له منع الناس عنه من دخول أرضه 
وداره. 

اران ماسير ال د ا ا ف 
مقدورا عليه فلم يثبت ملكه عليه . 

ألا ترى أن غير صاحب الدار لو أخذ الفرخ ملكه 

اع نيدل لعل ل کر و ر و فى م ا 
بعد مشاهدلته. وإن كان قد خرج عن كندوجه طائراً لرعيه ثم يعود ليلا إلى كندوجه على 
عادة جارية ففي جواز بيعه وجهان أحدهما لا يجوز وهو قول أبي حنيفة لأنه غير مقدور عليه 
في الحال كالطير الآلف إذا طار. ١‏ 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج أن بيعه جائز وإن كان طائراً بخلاف 
الطير الطائر . والفرق بينهما أن النحل إن حبس عن الطيران تلف لأنه لا يقوم إلا بالرعي ولا 
يقع فيه إلا عند طيرانه ليرعى ما يستخلف عسلاً وليس كذلك ما سواه من الطير لأن حبسه 
ممكن ومنفعته مع الحبس حاصلة . 

فصل: وأما بيع السمك في الماء فإن كان في بح رأوبئر ولم يكن محرزاً في بركة أو 
حوض لم يجز بيعه للمعنيين الماضيين في بيع الطير في الهواء . ظ 
2 وإن كان في بركة أوحوض وحظر عليه حتى لا يقدر الي EG‏ 
السمك من أحد أمرين : إما أن يكون مشاهدا أو غير مشاهد, فإن كان غير مشاهد كان بيعه 
باللا وقلط عفن ااا فل كال الا يدف ر ترق وعد خلط لأن 
العين الغائبة قد يمكن صفتها لتقدم مشاهدة البائع لها وهذا مما لم يتقدم مشاهدته ولا يمكن 
صفته ولا تعلم قلته ولا كثرته ولا جودته ولا رداءته . 


فن كان السك اعدا لقلة الماءوضتقائة وان كان السك كيرا 'يمكن اذه غير 
آلة جاز بيعه للقدرة عليه وخالف فرخ الطائر الذي لاا يجوز بيعه مع القدرة عليه لأن حصول 


۳۸ 





كتاب البيوع/ باب بيع الغرر 
الفرخ في أرضه بغير فعله وحصول السمك بفعله. وإن كان لا يمكن أخذه إلا بآلة ولا يقدر 
على صيده إلا بشبكة فبيعه لا يجوز لأنه لم يحصل بعد فوت القدرة. 
وضع ارس وو عر ابيع جار ولس يموع الجادكزاراة علي بالضرات . 
مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «وَِمًا يحل في هَذَا المَعْنَى ال ييح الرججل 
بدا جل َم بول قالع قاد أجَاُْ اليد اوم به كما اْمرَى آبقا فَوَجَدهُ لم جز 
ابيع انه كان عَلَى فسَادٍإِذْ َم يذ ايده ألا يده وديك ؛ مُشْتَرِي الْعَبْدِ بير إذْنٍ سَيّدِهٍ لا 


يڏري e‏ الْمّالك اوا ¢ . 


وهذا كما قال لا يجوز للرجل أن يبيع ملك غيره بغير ااي 
إجازته ولا أن يشتري له بغير أمره ليكون موقوفا على إجازته». 

قال الماوردي : وأجاز مالك البيع والشراء جميعاً على الإجازة . 

وأجاز أبو حنيفة البيع على الإجازة دون الشراء استدلالا بحديث ثبت عن ابن فرقدة 
الشسيم الح تمس ارت عن E‏ أبي الجعد البارقي أن رَسُولَ الله كي أغطاء ديناراً 
شري له به شاه أو أضحِيَةٌ فاشترَى لَهُ اتن ٠‏ فبا إحْدَاهُمًا ينار واناه بشَاٍوَِيَارَِدَعَالهُ 
رَسُولَ الله يكل في بيه بالَْرَكَةٍ فان لَو ا َتَرَى تراب نرح فيه" وَيِمَا رُويَ أنه اغطى 
حكيم بن حرام ينار لِيَْرِيَ لَهُ په أضجِيةٌ اد ری أَصْحِيتيٍْ بِدِينَارِوَبَاَ إِحْدَاهُمَا بدينار ثم 
اتی رَسول اللّهِ ل باضجيّة ووينار 2 

قال هذان الخبران على جواز له وقوف البيع على إجازة المالك. 

قالوا: ولأنه عقد له لم يجز في الحال فجاز أن يقف على الإجازة كالوصية قالوا: ولأنه 
بيع مال يتعلق به حق الغير فجاز أن يقف على إجازته كالمريض إذا حابى في بيعه. قالوا: 
ولأن جميع العقد أكمل من شطره ذ فلما وقف شطره وهو البدل على إجازة المشتري بالقبول 
فأولى أن يصح وقف جميعه على الإجازة بعد البدل والقبول. 

قالوا : ولأنه لما جاز أن يكون العقد موقوفا على الفسخ إذا ثبت فيه الخيار جاز أن 
يكون موقوفاً على الإمضاء إنما لم يوجد معه الإذن. 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه أن رسول الله و نهى عن بيع. الْعَرَرِ وهذا داخل فيه 
لتردده بين جوازين . 

وروى يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام أن النبي كَل قال لا تبع مَا ليس عِندَك . 

يعني يعنى ما ليس في ملكك . 


.)۳٦٤۲( أخرجه البخاري 777/7 في المناقب حديث‎ )١( 
.)١751( والترمذي حديث‎ )۳۳۸٣( حديث‎ ۲۷٣/۲ أخرجه الترمذي‎ )۲( 
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وروى وائلة د يعار رار برا ن کا : لا تِعْ مالآ تَْلِك. 

وهذا نص . ولأن عقد البيع ينقل ملكأ عن البائع إلى مالك هو المشتري فلما لم يجز 
PNG‏ ا E‏ 
إجازة البائع لما فيه من انتزاع ملكه . وتحرير ذلك قياسا أنه أحد طرفي البيع فلم يجز أن 
يقف على الإجازة كالمشتري فإن قال أبو حنيفة إنما لم يجز وقوف الشراء لأنه يلزم العاقد 
فلم يوقف على غيره. وجاز وقوف البيع لأنه لا يلزم العاقد فوقف على غيره. فعلى هذا لا 
يصح » لأن العاقد لم يتول العقد لنفسه وإنما تولاه لغيره. 

وأقوى أحواله أن يكون كالوكيل في الشراء» والوكيل لا يملك ما اشتراه لموكله ثم 
ينتقل عنه» لأن توكيل العبد في الشراء يجوز وإن كان العبد لا يملك. > وتوكيل الرجل في 
شراء أبيه يجوز ولا يعتق عليه ولو ملكه لعتق عليه ولم يجز أن ينقل ملكه إلى موكله. وإذا 
كان كذلك فيمن صحت وكالته فأولى أن يكون كذلك فمن لم تصح وكالته ويدل على 
المسألة أيضاً أنه بيع بغير رضى من يلزم العقد رضاه فوجب أن يكون باطلا كبيع المكره ه ولأنه 
بيع عن لا قدرة لأحد المتعاقدين على إيقاع قبض فيها فوجب أن يكون باطلا كبيع الطير في 
الهواء والحوت في الماء . ولأن نفوذ البيع ! إنما يكون في ملك وعن إذن من له الملك. فلما 
كان لوعقد على غير ملك كالخمر ثم صار المعقود عليه ملكا بأن صار الخمر خلا لم يصح 
العقد. وجب إذا عقد عن غير إذن المالك فلم ينفذ العقد ثم أذن المالك أن لا يصح العقد . 

وتحريره قياساً أنه عقد بیع لم ينفذ عند عقده فوجب أن لا ينفذ من بعده أصله ما ذكرنا 
في بيع ما ليس عندك إذا صار ملكا . 

الراب فر ت غروة فر انه ريل ارتا القوال: بك واو ضرا ا يكن 
فيه دلالة لما فيه من الشراء الذي لا يصح وقوفه عندهم والبيع الذي لا يصح وقوفه عندنا وقد 
أ ثنى عليه النبي با والثناء لا يستحقه بمخالفته فدل على أنه فعل ذلك عن إذنه . 

وأما حديث حكيم بن حزام فيحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون النبى ية رد الأمر فيه إلى وله ان اله كاذو قف 

والشاني: أنه اشترى ذلك لنفسه ثم باعه لنفسه ثم اڈ شترى للنبي كل شاة عن إذنه 
المتقدم . 

أما قياسهم على الوصايا فغير صحيح لأن حكم الوصايا أوسع وحكم العقود أضيق ألا 
ترى أن القبول في الوصية على التراخي فجاز أن تكون موقوفة على الإجازة» والقبول في 
البيوع على الفور فلم يجز أن تكون موقوفة على الإجازة. 

وأما قياسهم على محاباة المريض فلا يصح . لأن المحاباة فى المرض وصية وقد 
ذكرنا المعنى في جواز وقف الوصايا على الإجازة فإن البيع لا يقف على الإجازة. 


ا 





كتاب البيوع / باب بيع الغرر 


وأما استدلالهم بأنه لما جاز وقوف البدل على قبول المشتري جاز وقوف العقد كله 
على إذن المالك فغير صحيح . لأن المشتري ليس يوقف البدل على إجازته بالقبول لأنه لم ظ 
يملك فيه حقا وإنما تمام العقد معتبر بقبول المشتري فلم يسلم الاستدلال. 

وأما استدلالهم بأنه لما جاز وقوف العقد على الفسخ جاز وقوفه على الإجازة فالمعنى 
في الفسخ أنه دفع للعقد بعد صحته فجاز وقوفه. والإجازة إنما هي وقوف ما لم يتقدم 
صحته. فجاز وقوف ما صح ولم بجر وتوت ا لم يميج . والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قال الشافعِي رَحِمَهُ الله الى : «ولواشترَى ماه ِرَاع, مِنْ دار لم يج لِجَهْلِهِ 
بالأذرع. ولو عَلِمًا ذرعها فاث ترق مها ادرعا مناغ E‏ 


قال الماوردي : وهذا e‏ 
ولواشتر شترى دارا أو أرضاً بحدودها وهما لا يعلمان مبلغ ذرعها كان البيع جائزاً كالصبرة 
لأن الجملة بالمشاهدة معلومة. 

وكذا لو اشترى نصف جميع الدار والأرض التي يعرف مبلغ ذرعها مشاعا جاز ولو 
اشترى أرضا مذارعة كل جريب بدينار فإن كانا يعلمان مبلغ ذرعها جاز. وإن كانا لا يعلمان 
مبلغ ذرعها ففيه وجهان : ) 

أحدهما : وهو قول البغداديين أن لا يجوز للجهل بمبلغ الثمن. 


والوجه الثاني : وهو قول البصريين أنه يجوز لعقده بما يصير الثمن معلوما به كالصبر؟ 
إذا باعها كل قفيز بدرهم وهما لا يعلمان مبلغ كيلها. 

فلو باعه الأرض مذارعة كل جريب بدينار على أنها عشرة ا جف ن 

تسعة. أجربة ونقصت جريباً فالبيع جائزء ونقصانها عيب يوجب خيار المشتري في الفسخ أو 
المقام على التسعة بالحساب من الثمن. 

اق ااا ارد ی يعن ان اد عار قلي الب ر 

أحدهما : أن البيع باطل» لأن ق ا و 
التي لم يتناولها العقد. 

والقول الثاني : أن البيع جائز لأن قدر ما يتناوله العقد من عدد الجربان مقدور على 

تسليمه ويكون البائع شريكاً بالجريب الزائد إلا أن هذا عيب لأن دخول اليد بالشركة نقص 
فيكون المشتري بالخيار ذ في الفسخ أو المقام على الذرع المغروط دون القدر الزائد. 
) ر Lii SS ih AE‏ من الجربان فالبيع 





كتاب البيوع/ باب بيع الغرر ۳۳١‏ 


فأما مسألة الكتاب فصورتها في رجل اشترى مائة ذراع من دار أو جريباً من أرض فإن 
كانا يعلمان ذرع الدار وأنها ألف ذراع صح البيع : 

وقال أبو حنيفة لا يصح البيع إلا أن يعقد على سهم منها كنصف أو ثلث أو عشر. 

وهذا قول مردود لأنه فرق بين قوله قد اشتريت عشرها وبين قوله قد اشتريت مائة ذراع 
وهي ألف ذراع في أن المعقود عليه عشرها . فأما إن جهلا مبلغ ذرعها فالبيع باطل . لأن 
المبيع منها يصير مجهول القدرء إذ ليس يعلم أن يكون نصفأ أو عشرا. 

يي و سايم منود ساي لدبي يايد وو 

.٠‏ ولو قال قد ابتعت ت مائة ذراع من هذه محوزة على أن تذرع لي من أي موضع شئت 
e‏ البيع باطلا لاختلاف قيم أماكنهاء بخلاف الصبرة التي تستثنى » وأقيم جميعهاء 
وجرى مجرى من ابتاع بطيخاً أو رمانا عدا قبل أن يجوزه فبطل بيعه لاختلاف قيمة ذلك 
بالصغر والكبر والجودة والرداءة. ولكن لو قال قدابتعت بتعت مائة ذراع من هذه الدار على أن 
تذرع لى من مُقَدّها أو قال من مُؤخرها فإن لم يذكر أنه يذرع ذلك له في عرض الدار كله لم 
يجز. لأنه قد يحتمل أن يلتمس من مَقَدَّمها طولا من غير استيفاء العرض . 

وإن ذكر أنه مستوفي المائة ذراع من مقدّيها في جميع العرض: فإن كان قد علما 
الموضع الذي ينتهي إليه الذرع صح صح البيع لأنه يصير مُخوزاً . وإن لم يعلما موضع الانتهاء 
في صحة البيع وجهان : 

أحدهما : : صحيح وبه قال أبوإسحاق المروزي وابن أبي هريرة لأن تعيين الابتداء 

يفضي إلى معرفة الانتهاء . 

والوجه الثاني : أن البيع باطل وهو عندي أصح لأن البيع لا يكون مشاعاً في الجملة 
ولا محدودا بالإجازة . 

فصل: فأما بيع الثياب عدداً وذرعاً فينظر: فإن بيع الثوب مذارعة كل ذراع بدرهم فبيعه 
جائز سواء علما مبلغ ذرعه قبل العقد أو جهلاه وهذا مما اتفق تفق عليه البغداديون والبصريون 
وإن اخختلفوا في بيع الأرض مذارعة وهو حجة البصريين عليهم . فلو تبايعا الثوب مذارعة كل 
ذراع بدرهم على أنه عشرة أذرع فنقص ذراعاً فالبيع جائز والمشتري بالخيار في أخذه ناقصا 
بحسابه من الثمن أو فسخه» ولو زاد ذراعا كان في بيعه قولان : كالأرض فلو باعه ذراعا من 
الوب بدرهم فإن علما ذرع جميعه صح» وإن لم يعلما ذرع جميعه فإن لم يعينا ينا موضع 
الذراع المبيع من الثوب لم يجز وكان البيع باطلا . فإن عيناه فإن قدراه وعلما انتهاءه جاز. 

SS LS في لطاب عر‎ E 
لباقي وهذا تعليل يفضي إلى نقص في جميع المباعات لما يستحق من قسمتها المفضي إلى‎ 

نقص الحصص فاقتضى أن يكون مطرحا. 


۲۲ كتاب البيوع/ باب بيع الغرر 


وإن عينا ابتداءه ولم يعينا انتهاءه ففي جواز بيعه وجهان على ما مضى في الأرض . 

فأما بيع الثوب عددا وهو أن يبيع رزمة ثياب عدداً كل ثوب بدينار بعد مشاهدة كل ثوب 
منها فالبيع جائز فلو باعه الرزمة كل ثوب بدينار على أن فيها عشرة أثواب وكان فيها تسعة 
أثواب فالبيع جائز وللمشتري أن يأخذها بالقسط من الثمن . 


ولو زادت ثوباً فالبيع في جميعها باطل قولاً واحداً بخلاف الأرض والثوب الواحد إذا 
بيعا مذارعة . لأن الثياب قد يختلف وليس يمكن أن يكون الشوب الزائد مشاعاً في جميعها 
واوا لباقيها وما زاد على الثوب الواحد والأرض فمتقارب لباقيه ويمكن أن يكون مشاعا 
في جميعه . ولو باعه ثوب واحد من الرزمة بدينار فإن عينه عليه صح البيع فيه لم يعينه عليه 
كان بيعه باطلا لاختلاف الأثواب ولو ابتاع رزمة ة ثياب وإن لم يعلم عددها يعر ونانس جار 
إذا شاهد كل ثوب منها كالصبرة والأرض. وكذلك لو ابتاع نصفها أو ربعها مشاعاً صح 
البيع . 





مسألة: قَالَ الشافعيٌ رخو الله تغالى :رولا يجوز بيع اللببن في الضرُوع لأنه 
e‏ 

قال الماوردي : وهذا كما قال بيع اللبن في الضرع لا يجوز لا كيلا ولا جزافاً. ا 
الحسن البصري بيعه في الزمان القريب . لأنه لما جاز بيعه مع الشاة جاز بيعه مفرداً عنها. 
وهذا ليس بصحيح لما روى ابن عباس أن البّيّ کل ّى عَنْ يع لن في الضرٌّع 
والصوفِ عَلَى الظهر وقد روى هذا الحديث موقوفاً على ابن عباس اكولآنة جهو ل القدر غير 
مشاهد ولا معلوم فلم يصح بیعه» ولأنه قد يحلب في زمان يختلط به لبن حادث لم يدحل 
في العقد فيصير تسليمه متعذراً وما تعذر تسليمه بطل بيعه. 
) فأما بيعه في الشاة ة تبعأ لها فيجوز لأنه وإن كان مجهولاً فهو تبع لمعلوم . والجهاله في 
البيع لا تمنع صحة العقد كالجهل بأساس البناء . 
ظ فصل: فأما ما يحل شربه وبيعه من الألبان ويحرم : فجملة الألبان تنقسم ثلاثة أقسام : 
قسم يحل شربه وبيعه وهو لبن كل حيوان كان مأكول اللحم» وقسم لا يحل شربه ولا يجوز 
بيعه وهو لبن كل حيوان كان نجساً في حیاته» وقسم اختلف فيه وهو لبن كل حيوان ek)‏ 
لحمه وهو طاهر في حياته فلا يحل شربه. واختلف أصحابنا في نجاسته وتحريم بيعه على 


وجهين . ) 





.54٠/04 والبيهقي‎ ١5/7 أخرجه الدارقطني‎ )١( 


كتاب البيوع/ باب بيع الغرر rr‏ 


والثاني : : أنه طاهر ويجوز بيعه إن كان نفا بق لأن طهارة لبن ف ع 
في حياته كلبن الأدميات . 





فصل: ولبن الآدميات عندنا طاهر وشربه حلال وبيعه جائز. 

ل امد وا لان بن داریا بجر دار 
ولا يجوز بيعه وهو مذهب تفرد به . 

وقال أبو حنيفة : هو طاهر وشربه جائز غير أن بيعه لا يجوز استدلالاً بأنه غير مبيع في 
العادة فلو جاز ذ في الشرع لاختلفت فيه العادة. ولأنه مما يستباح بعقد الإجارة فلم يجز بيعه 
كالمنافع , ان الأدميات وإن كان طاهرا فهر كالدموع والعرق. فلما لم يجز بيع الدموع 
والعرق وإن كان طاهراً لم يجز بيع اللبن وإن كان طاهرا . 

ودليلنا رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رَسُولَ الله يه قالَ: إن الله تَعَالَى إا حرم 
شيعا حرم تمه . وروي إِذَّا حرم اکل شَيْءٍ حرم 00 ظ 

فكان دليله أن ما لم يحرم أكله لم يحرم ثمنه؛ ولأنه لبن يحل شربه فجاز بيعه كلبن 
النعم طرداً والكلاب عكساًء ولأن لبن الآدميات معد للشرب عرفا وشرعا فجاز بيعه كالماء 
وأما الجواب عن قوله إنه غير مبيع في العادة فهو فهو أنه لا يجوز أن يجعل العادة الجارية حالة 

وأما قياسهم على بيع المنافع بعلة أنه يستباح بعقد الإجارة» فعندنا أن بيع المنافع 
جائز إذا تقدرت بمدة وإن خالفونا فيه وسيأتي الكلام معهم على أن أصحابنا قد اختلفوا في 
لبن الحاضنة هل هو المقصود في عقد الإجارة على وجهين : 

أحدهما: أنه ليس بمقصود وإنما الكفالة مقصودة واللبن تيع فعلى هذا لا نام 
التعليل . 

والثاني: أن اللبن هو المقصود د والكفالة تبع فعلى هذا إنما يستباح هذا اللبن بعقد 
الإجارة قبل ظهوره وتلك حال لا يجوز بيعه فيها . وبعد الظهور لا يجوز بعقد الإجارة وتلك 
هي للحالة التي يجوز بيعه فيها وأما الدموع والعرق فلما كان محرم الشرب غير منتفع به لم 
يجز بيعه» ولبن الآدميات لما جاز شربه وانتفع به جاز بيعه. والله أعلم . 


مسألة : قال الشافعِيٰ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : ركان ابن عباس 0 يع الضّوفٍ عَلَى ظَهْرٍ 
لنم وَاللَبّن في ضرُوعِهًا إلا بِكيْل ». 
قال الماوردي : وهذا صحيح لا يجوز بيبع الصوف على ظهور الغنم . 


/ وقال مالك : يجوز يمه جز كاقل والقصيل وهدذا خطا نه له عن ت ال في 
الضرٌع وَالصوفٍ عَلَى الظَهُرٍ ولأنه لا يمكن أ ن يستوفي جزءاً لما يبقى منه ولا يمكن أن يؤخذ 


ee‏ وما لأ يكن تلاز لا اول بيجن ل 
بشرط الجزء لأمرين 
أحدهما : أنه يمكن استيفاؤه بالاستقصاء عليه» وفى الصوف لا يمكن . 
والثاني : أن بيعه بعد الجزاز موكس لثمنه وإن تأخر بيعه هلك. والصوف مخالف له. 
فصل: [القول في بيع المسك في فأرة] 
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مسألة : قال الشافعيٌ رحَمه اللّهُ تَعَالَى : : «ولا د يجوز بیع الْمِسْكِ في فأرةٍ انه مول 
ل يُدرَى كم ورن ِن لودو (قال المزني) يور اَن يَشْمَريَهُإذَارَُ بيه حَنّى يُحيط به جلما 
جَرَافا» . 

قال الماوردي : أما المسك فطاهر واستعماله حلال وبيعه جائز. 

وحكي عن طائفة من الشيعة أنه نجس لا يحل استعماله» ولا يجوز بيعه لأنه دم جامد 
في جلد حيوان غير مأكول وهذا قول مردود . 

ولأن رسول الله َة قد استعملهء وَأهُدَاهُ إلى النجاشي وََبِلَهُ في هَدِيَةٍ الْمُمَومَس 
العَجَل 20 . | ) | 

تالش عاية ق ا اله يك بَعْدَ تلاثِ. وكل هذا ينفي 
عن المسك حكم النجاسة والتحريم. > مع الإجماع الظاهر في الخاصة ول على استعماله 


وترك النكير فيه . 
فأما قولهم إنه دم جامد فليس كذلك و| وإنما كان دما فاستحال وصار مسكاً فلم يمنع أن 


يصير بعد الاستحالة طاهرا كاللبن الذي أخبره الله تعالى عنه بأنه خارج من بين غرث ودم » 
ولم بمتنع أن يكون طاهراً وإن خرچ من بين نجس . وقولهم إنه من حيوان غير مأكول فعنه 
جوابان : ظ 
أحدهما: أنه مأكول لأنه من غزال وقد استفاض ذلك حتى قال فيه المتنبي : 
إن شين الا ولحت وني اال حلص شن ا 
والثاني : أنه لو كان من غير مأكول لم يمتنع أن يكون طاهراً لأن العسل طاهر وإن 
خرج من النحل الذي لا يؤكل . 


فإذا ثبت أنه طاهر وأن استعماله حلال وأن بيعه جائز فلا يخلو حاله عند بيعه من أن 





(۱) س EE‏ لقعي ۷۹ حديث )١١55(‏ وأخرجه البيهقي 3/5>. 





کتاب البيوع/ باب بيع الغرر كرفا 


يكون في فأرة, فإن لم يكن مفتوحاً مشاهداً لم يجز بيعه بحال» وإن كان مفتوحاً مشاهداً: 
فإن باعه جزافاً جاز» وإن باعه وزنا فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يشترط إنذار ظروفه من الوزن فيجوز بيعه كالسمن في ظروفه . 

. والثاني : الدع ا بثمن المسك المقصود. 

فصل: فأما الزباد وهو لبن سِنّوز يكون في البحر يحلب لبتاً كالمسك ربحاً واللبن 
بياضاً يستعمله أهل البحر طيباً فقد اختلف أصحابنا في طهارته إذا قيل بنجاسة لبن ما لا 
يؤكل لحمه على وجهين : 

ادها اف س اعارا هة 


ت 


والثاني : : أنه طاهر كالمسك لقوله تعالى : «وَيْجِلُ لَه الطَيبّاتِ» [الأعراف: ]٠١١‏ 


والله أعلم . 


بَابُ بَيْع حَبَل الحبْلّة وَالْمُلامَسَة وَالْمُنَابَدَةِ وَشِرَاءٍ الأَعْمَى 


قال الشافعيٌ رَجِمّهُ اللّهُتََالَى بالك عن افع عن ان عر أنوَسُولَ اله فى 
CC‏ الات ان وت ف لاد ن الل يع الجَزورَ إلى نت 


ذلا تيم ب أ 


فقال أبوعبيد هو بيع نتاج النتاج فيقول إذا نتجت ناقتي هذه ونج نتاجها فقد بعتكه 
بدينار هى عَنْهُ رَسول الله هة لِمَا فيه مِنَ الْجَهَالَةِ وَالعْرَر في اتاج الأول والشاني لأنها قد 
تنتج وقدلا تنتج فإذا انتجت فقد يتقدم نتاجها ويتأخرء ويكون تارة ذكراً وتارة أنثى فكان بيعه 
مع هذا الغرر والجهالة باطلا. وهذا التأويل أشبه بظاهر اللفظ . 

وقال الشافعي : حبل الحبلة المنهي عنه أن يكون الأجل في البيع مقدراً به ولا يكون 
هو المبيع بنفسه. اع حر لي E‏ 
ا ا السو وام بور ري اي 
ويبعد . 

والتأويل الأول وإن كان أشبه بظاهر اللفظ فهذا التأويل الثاني أصح لأمرين : لأن 
الراوي قد فسره به» ولآن بيع النتاج قد تضمنه النهي عن بيع الملاقيح و المضامين فكان 
حمل هذا على غيره من من الفوائد أولى . وأي التأويلين كان فالبيع فيه باطلء لأن حكم البيع 
في التأويلين متفق عليه وإن اختلف في المراد به. 


فصل: وروى آبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله َة هى عَنْ بي 
ا ظ 





)١(‏ أخرجه البخاري 757/15 في كتاب البيوع حديث )۲٠٤۳(‏ ومسلم ٠٠١١/۳‏ في البيوع حديث 
.)١6١5/6(‏ 
(۲). أخرجه مسلم ١١07/7‏ في البيوع باب بطلان بيع الحصاة .)١61١7/5(‏ 


كتاب البيوع/ باب حبل الحبلة والملامسة والمنابذة ل ۷ 


وفيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أن يأتي وبيده حصاة إلى بزاز وبين يديه ثياب فيشتري 
عراس تيجب فعلى أي ثوب وقعت فهو المبيع . فهذا بيع باطل للجهل 

والتأويل الا : هو أن يبتاع شيئا بشمن ¿ مؤجل إلى أن يلقي هذه الحصاة من يده وهذا 
أيضاً بيع باطل للجهل بمدة الأجل . 

والتأويل الشالث: هو أن يشتري من أرض إلى حيث انتهاء إلقاء الحصاة ثم يرمي 
الحصاة فإلى أين انتهت من الأرض فهو القدر المبيع. وهذا أيضا بيع باطل للجهل بقدر ما 
يتناول العقد. 

مسألة : قال الشافعيُ رجه اله َعالَى : «وَقَدْ هى رَسُولٌ الله ية عَنْ بيع الْمَلامَسَةٍ 
لامسد عِنْدَنا ان ياتى الرجل بوبه مَطويًا فَيلْمْسَهُ الْمُشْتَرِي أو في ظلمةٍ فقول 
رب الوب ابيعْك هَذَا عَلَى انه إا وجب البيع فنظرك ليه ه الَّمْسٌ لا حيار لَك إِذا نظرت إلى 
جَوْفِِ أو طوله وَعَرْضه وَالْمُاِدَه أن انيد ِيِكَ نوبي وتنبذ إلَيَّ توك عَلَى أن كل واج هنما 
بالآخر ولا خيار إذا عَرَفْنَا الطول وَالْعَرْض وَكَذَلِكَ انيه يك بن مَعْلُوم ». 


قال الماوردي : وأصل هذا ما رواه الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة أن رسول الله يك تهى عَنْ الْمَلامْسَة وَالْمَنابَدَةٍ. 

وروى الشافعي عن ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد 
الخدري”) أن رسول الله ا نههى عن بيعتين وَعَنْ لبستین E‏ الان فَالْمَلامَسَة 
E‏ ا اللْسسَان فاشتمَال الصماء والاحتباءِ في ثوب وَاحِدٍ ليس على فرجه منه 

شيء. فأما بيع الملامسة فهو ما فسره الشافعي من أن يأتي e‏ 
ا الثوب على أن تلمسه بيدك ولا خيار لك إذا أبصرته وعرفت 
طوله وعرضه. فهذا ر بيع باطل للنهي عنه. ولما فيه من الغرر لعدم النظرء ولما تضمنه الشرط 
من إسقاط الخيار المستحق بالعقد. 

(فأما) بيع المنابذة : والنبذ في كلامهم الإلقاء . قال الله تعالى : #قانيذٌ إِلَيْهمْ عَلى 
سَواءٍ» [الأنفال: ]٥۸‏ وقال تعالى : لفََبَدُوهُ وَرَاءَ ظهُورِهِمْ» [آل عمران : ۷[ أي 
ألقوه. وصورة المنابذة: أن يقول الرجل لصاحبه هوذا أنبذ إليك ثوبي» أو ما في كمي على 
أن تنبذ إلى توبك ارما ف كعك على أ ناكل و احا متها بالآخر ولا غار راا سد 


.)٠١١۱۲/۳( في كتاب البيوع حديث‎ ١١57/7 ومسلم‎ )٥۸۲۰( أخرجه البخاري ۲۷۸/۱۰ حديث‎ )١( 


(۲) انظر التخريج السابق . . 


۳۸ 





كتاب البيوع/ باب حبل الحبلة والملامسة والمنابذة 
النظر فهنا بيع باطل» وكذا لو قال هوذا أنبذ إليك ما في كمي بدينار ولا خيار لك بعد نظرك 
إليه» وهذا بيع باطل» وإنما بطل بيع المنابذة للنهي عنه. ولأن الغرر كثير فيه» ولأن الخيار 
مسلوب منه . 

فصل: وروی عمرو بن شعيب عن أبيبه عن جده أن رسول الله يك ّى عَنْ ع 
الا 4 وروي عن بيع الان وروی اه تھی عَنْ بیع الْمُسْكَانٍ. 

وهو بيع قال مالك: وهو أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيتك 
ديناراً على أني إن رجعت عن البيع و الكراء فما فما أعطيتك لك . 

وهذا بيع باطل للنهي عنه. ولحدوث الشرط فيه ولأن معنى القمار قد تضمنه. والله 
أعلم . ظ 

فصل: وروي عن النبي إلا أنه هى عَنْ بيع العيئةِ. 

وروى عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر قال: معت رسول الله 295 يقول: وإذا 
ايم العينة اذم ادات ابقر دفي وترکتم اْجهَادَ سَلّطَ اللَهُ عَلَيَكُمْ ذل ل 
نتزِعُهُ حتى تَرْجِعُوا إلى دينك . | 

وصورة بيع العينة هو: أخذ العين بالربح مشتق الاسم من المعنى . 

وقال الشاعر وأنشدنيه أبو حامد الاسفراييني 
انذاف أ لقان ا یلا فار اغ ا 

قوله : يدان: من الدين» ويعتان: من العينة . والله أعلم . ) 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تعَالَى : وولا يور راء الأتى وَإنْ ذَاقَ مَالَهُ طم 
أنه يحتف في امن باون إل في السلّم بِالصّفَةٍ إا َكل بَصِيرَا يَقِِض لَه عَلَى الصف 
(قال المزني) يُشبهُ أن يَكُونَ راد الشافعي بَفْطَة الأممَى لفقا ن ا 
امن لق مم فلا مَْرق له بالألْوَانٍ فهو في مَعْنَى مَنِ ری ما بغر طَْمَه وجهل 


”و رك ۾ ° 2-6 “سو قر سم 


اقرف سه لصوي و لزاه لذي 
الأعمى إلا أذ يكوث بصيرا قد شاهد ما انامه قبل الى يصيح ا" 


ر أخرجه مالك في الموطأ ۲ في كتاب البيوع حديث )١(‏ وأبوداود ۷٦۸/۳‏ حديث (7007) وابن 
ماجة ۷۳۸/۲ حديث (۲۱۹۲» ۲۱۹۳). 

(۲) أخرجه أبو داود حديث (7177) والبيهقي 7١7/4‏ وانظر نصب الراية 5 

(۳) البيت لذي الرمة وهو في اللسان هكذا م [عون]: ظ 
أنعتان أم ندان أم ينبري لنا فتى مشل نصل السيف شيمته الحمد؟ 





كتاب البيوع/ باب حبل الحبلة والملامسة والمنابذة ۳۳۹ 





1 وقال أبو حنيفة ومالك يجور بيع الأعمى وشراؤه استد لال بعموم قوله تعالى : #واحل 
الله الي [البقرة: 00 ]. 

وبأنه إجماع الصحابة و الان عد او ا بن عباس 
ا بشترون فلم نکر ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أحَدٌ مِنَ الصَحَابَةٍ. فدل على 

ولأن كل من صح منه التوكيل في البيع صح منه عقد البيع كالبصير. 

ولآن كل عقد جاز أن يقبله البصير جاز أن يقبله الضرير كالنكاح . 

ودلينا هي رَسُول الله عن الغ SS‏ 

لايد هيو ت اننا قروب ائ رن 0018 
ثوباً. ولأنه بيع عين فوجب أن يكون لفقد الرؤية تأثير فيه كالبصير فيما لم يره. 

فأما ۰ بعموم الآية فمخصوص بما ذكرنا. 
العمى 00 

وأما قفياسهم على البصير فالمعنى 5 صحة بيعه حصول مشاهدته. والأعمى مفقود 
المشاهدة . < ) ) 

وأما قياسهم على النكاح فالمعنى فيه أنه لما لم يكن للرؤية تأثير فيه صح من الأعمى 
ولما كان للرؤية تأثير في المنع لم يصح من الأعمى . 

فصل: وأما بيع الصفة فهو السلم ويصح ذلك من الأعمى بيعاً وشراء لأن السلم عقد 
على صفة يفتقر إلى الخبر دون النظر فاستوى فيه الأعمى والبصير لاستوائهما في 
المخبرات» وإن اختلفا في بيوع الأعيان لاختلافهما في المشاهدات . 

فأما قول المزني : يشبه أن يكون أراد الشافعي إلى آخر كلامهء فكأن المزني يذهب إلى 
أن الأعمى لا يصح منه عقد السلم إلا أن يكون بصيراً قد عرف الألوان ثم عمي ٠‏ 

فأما الأكمه الذي خلق أعمى فلا يصح منه السلم لجهله بالألوان. 

وخرج مذهس الشافعي كذلك . واختلف أصحابنا فكان بعضهم يحمل الأمر على ما 
كاله المري . وذهب جمهورهم إلى من عقد السلم في عقد السلم , بين الأعمى الذي كان 


بصيراً وبين من خلق أعمى لم يبصرء لأن من خخلق أعمى وإن لم يعرف الألوان فهو يعرف 
أحكامهاء ويعلم اختلاف قيم الأمتعة باختلاف ألوانهاء وأن الحنطة البيضاء أجود من الحنطة 


م كتاب البيوع/ باب حبل الحبلة والملامسة والمنابذة 
السهراء: فصار فيها كالبصير وكالأعمى الذي كان بصيراًء ألا ترى أن البصير لو وصف له 
متاع لم يره ولا عرفه في بلد تبعد عنه جاز أن يسلم فيه وإن لم يعرف الصفات التي اشتمل 
العقد عليها إذا علم تفاصيلها باختلافها. فكذلك سلم الأعمى . 

فإذا ثبت أن عقد السلم يصح منه فقبضه عند حلوله لم يصح منه» لأن القبض يحتاج 
إلى استيفاء الصفات المستحقة بالعقد وذلك مما لا يدرك إلا بالمشاهدة والنظر» فجرى 
. مجرى عقد البيع على عين لا تصح من الأعمى حتى يوكل فيه بصيراً يعقد عنه أوله . 

كذلك لا يصح من الأعمى ق, ا ا ا ا ا 
كان مشترياً أويقبض عنه إن كان بائعاً والله أعلم . | 

مسألة : قال الشافعِيٌ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «وَالْمَضَابِينٌ مَا في أصلاب الل 
وَالْمَلاقِحٌ ما في بُطونٍ الإناث» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . روي عن الي 45 أنهُ نَهَى عَنْ بيعم الْمَضامِين 
وَالمَلاقيح ر . وفيه تأويلان: : أحدهما: : أن المضامين ما في بطون الإناث. والملاقيح ما في 
أصلاب الفحول وهذا قول طائفة 

والناني: ما قال الشافعي قال المزني وأنشد ابن هشام لصحة قول الشافعي قول 
الشاعر: ) 
إن الْمَضَامِينَ التي في الصَّلْب ما ٌالْفُحُول في اا 

وأنشد أيضاً : 
تى لاقي انط اا ما تلفح يشل اة 

ااا ا هد وبع اوا والجضامين باطل ا 

ونهيه عن بيع المجر وهو الحمل» ولنهيه عن بيع الغرر وفيه غررء فإن قيل : فإذا كانت 2 
هذه البباعات التي نهى عنها غررا دخلت في نهيه عن ب بيع الغرر. فهلا اكتفى بذلك النهي 
عن تخصيص هذه بالنهى؟ قلنا ١‏ : إنما فعل ذلك تأكيداً 5 هذه بياعات قد كانت مألوفة لهم 
فخصها بالنهي » وإن دخلت في جملة نهيه عن بيع الغرر لأن لا يجعلوا العادة المألوفة منهم 
في هذه البيوع مخصصة لعموم النهي عن بيع الغرر فكان تخصيصها بالنهي أوكد . 
)0 أخرجه الطبراني في الكبير ۲۳۰/۱۱ وانظر مجمع الزوائد ٠٠٤/٤‏ . 


(۲) البيت في اللسان م [لقح]. 
(۳) البيت في اللسان م [لقح]. 


باب الْبَيْع بِالثْمَنٍ الْمَجْهُول وَبَيْع التْجّش وَنْحْوَ ذَلِكَ 


00 5 م رم و ےت ۴ 0رر مم ات o o‏ 0 

مسألة : قال الشافعي رَحِمَه الله تعالى : «اخبرنا الدراوردي عن محمدٍ بن عمرو بن 
5 ا ود 8 و م دم ده يت ريم امن ناه o or‏ سوام 
علقمة عن ابى سلمة عن ابى هريرة ان رسول الله َه نهى عن بيعتين في بيعة(١)‏ (قال 

ا 0 ا 0ر > 7ن وگ يه ەر 2ه © ى #. م 2856م ق 

الشافعي) وَحُمَا وَجَهَانٍ أحدُهُما أن يقُولَ ذ بغتك هذا عبد أف ندا او بالَينٍ إلى سو ق 
وَجَبَ لَك بيهم ِت آنا وشت أنت فَهَذا ب بيع امن فَهُوَ مَجَهُولُ . الثاني أنْ قول قد بعك 
عَبِدِي هذا بالف عَلَى أن تَبيعَنى دَارك بألف فَإِذًا وَجَبَ لَكَ عَبْدِي وَجَبْتْ لي دار لان ما 
مص مِنْ كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِمّا بَاعَ ازْدَادَهُ يما اشْتَرَى فاليم في ذَلِكَ مَفُسُوخ» . 

قال الماوردي : وهذا الحديث ثابت. 

وقد روى أبوداود عن ابن أبن شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بنعمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «من باع بيعتين فِي بيعَةٍ فلّه اوكسهمًا او الربا». 

فإذا ثبت هذان الحديثان ففي بيعتين في بيعة وجهان مخرجان حكاهما الشافعي رضي 
الله عنه أحدهما: أن يقول قد بعتك داري هذه بألف على أن تبيعني عبدك هذا بألف إذا 
وجبت لك داري وجب لي عبدك» فهذا ر بيع باطل في العقدين معأ للنهي عنه. 

ولأنه بيع وشرط وقد جاء النهي عنه . 
ولأنه ألزمه مع الثمن بيع ما لا يلزم فصار الثمن مجهولا ببععض الشرط. وجهالة الثمن 

والوجه الثاني: أن يقول قد بعتك داري هذه بألف صحاحاً أو بألفين غلة تأخذها 
بأيهما شئت أنت أو شئت أنا ويفترقان على هذاء أو يقول بألف عاجلة وبألفين آجلة فهذا بيع 
باطل . 

وقال مالك البيع صحيح 


. 510/1 أخرجه الترمذي 77/7 حديث (۱۲۳۱) وقال: حسن صحيح والنسائي‎ )١( 
.)۳٤١۱( أخرجه أبو داود ۷۳۸/۳ حديث‎ )۲( 


كتاب البيوع/ باب البيع بالشمن المجهول وبيع النجش 


وهذا خطأ لورود النهي عنه نصا ومنع الشرع منه خصوصاً. ولأن الثمن فيه مجهول 
لجهلهما باستقراره على الألف العاجلة أو الألفين الآجلة ولا يصح عقد البيع مع جهالة الثمن 

وقد يتفرع على الوجه الأول أن يقول قد بعتتك داري هذه بألف على أن تؤاجرني 
عبدك هذا بمائة ئة فيكون البيع باطلا لاذ شتراط الإجارة فيه وتكون الإجارة باطلة لاشتراط البيع 
فيها لأنهما عقدان في عقد. 

وهكذا لوقال قد أجرتك داري هذه على أن تؤاجرنى عبدك هذا كان عقدا الإجارة 
باطلين كالبيعتين . 

وهكذا القول في كل عقد شرط فيه عند عقده عقداً آخر فإنهما يبطلان معاً سواء كان 
العقدان من جنس واحد أو من جنسين . فأما إن لم يجعل أحد العقدين شرطاً في الآخر بل 
قال قد بعتك عبدي هذا فبعني دارك هذه صح العقد الذي عقداه في الحال وكان اي طلا 
إن قابله بالإجازة فيه ا أ 

ولكن لو قال قد بعتك عبدي هذا إن بعتني دارك هذه لم يصح البيع لأنه عقد معلق 
بصفة كقوله قد بعتك عبدي هذا إن قدم زيد. والله تعالى أعام 

مسألة: قَالَ الشافعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : : «ونهى النبي ية عَن النجّش (2 (قال 
الشافعي) الى اة ولس من اخلاق اهل الین َهُوَ أن يَحْضْرَ السلْعَة اع قيطي 
بها الشيٰءَ وهو ل يُيدُ شِرَاءهَا َي بها السام بطي بهها فر مما كَانُوا طون لَوْلمْ 


م مقر 


يعلموا سَوْمَهُ فهو عَاصٍ له پنهيِ رَسُولٍ ية وَعَفَدُ الشراءِ نافد لاله غَيرُ النججش ». 

قال الماوردي : وهذا صحبح . روى الشافعي عن مالك عن نافع ابن عمر أن رسول 
الله م قال : لا نَنَاجَشُوا9), 

فأصل النجش : هو الإثارة للشيء. ولهذا قيل للصياد: النجاش. والناجش لإثارته 
للصيد وكذا قيل لطالب الشيء نجاش فالطلب نجش . 

وقال الشاعر: ظ 
فَعَالَهَا ال ةين فاش غَيِرَالترَى سايق ناش » 


EY 





(۱) أخرجه البخاري 417/4 حديث ۲۱٤۲(‏ و 1477) ومسلم ۱٠١١/۳‏ . 

5( أخرجه الدرامي ۲ ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه مسلم ١١١5/7‏ حديث 
)1010/1۱( . . | 

)۳( البيت في اللسان م [نجش]. 


كتاب البيوع/ باب البيع بالثمن المجهول وبيع النجش ب 94# 
وحقيقة حقيقة النجش المنهي عنه في البيع أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة تباع فبمن 
کد يايد ر ایا کی ل قيلي یندا الك 
ار الم فهذا خديعة محرمة. وقد قال ية : «المكْر وَالْحَدِيعَة 

وَصَاحِبَهُمًا ني النارٍ» 17 

وقال ية : ولا خلابة في الإسلام » أي لا خديعة . 

فإذا ثبت أن النجش حرام فالبيع لا يبطل؛ لأن المشتري وإن اقتدى به فقد زاد باختياره 
فإذ هلم |المتحري حال اللاجنن ين عرورهرواراه فسخ البين: به نظر في حال الناجش فإن كان 
ا ا و ا ا ال 

وإن كان البائع قد نصب الناجش للزيادة ففي خيار المشتري وجهان: ‏ 

أحدهما: له الخيار لأن ذلك تدليس من البائع . 

والثاني : لا خيار له لأن الزيادة زادها عن اختياره . والله أعلم . 

مسألة موسي بو الاب ا 


0 


َل من الم يسح بيع َاحبه بأل اقل لتقي یون هذا ااذ عَصى الل 
إذا كان بالْحَدِيثِ عَالِمَا والبيع فيه لازم . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وروى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: «لا يبيع 
ا sS‏ 
الله ية قَالَ: و ا 

والمراد بهذا النهي ما وصفه الشافعي E TT‏ 
يأتي رجل آخر فيعرض على المشتري مثل تلك السلعة بأرخص من ثمنهاء أو يعرض عليه 


.)1/57( وانظر تعليق التعليق‎ ١59/5١ أخرجه البخاري 41/7 طبعة دار الفكر والطبراني في الكبير‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 07/5" حديث (۲۱۳۹) ومسلم ٠١7/7‏ في النكاح حديث .)١517/055(‏ 

> (۳) أخرجه ابن ماجة حديث (۱۲۷۲) ومن طريق آخر أخرجه البخاري حديث )۲٠٠۰(‏ ومسلم ١١50/7‏ 
حديث .)١10١5/1١(‏ 


:4ك لل كتاب البيوع/ باب البيع بالثمن المجهول وبيع النجش 
خيراً منها بمثل ثمنها ليفسخ على الأول بيعه. فهذا هو المقصود بالنهي وهو حرام لما فيه من 
الفساد والإضرار. ااا ن ا تن للك تا . فسخ المشتري بيع 
الأول أو لم يفسخ . : 

هذا المعنى أن يشتري الرجل على شراء أخيه 

موبك الم فى ارا اوت 0 

وصورة ذلك : أن يشتر : ي الرجل سلعة ولا يفارق بائعها حتى يأني رجل ويشتريها من 
اا لأجل النهي عنه إن كان صحيحاًء ولأنه في معنى 
ما صح من نهيه عن ڊ بيع الرجل على بيع أخيه. ولما فيه من الضرر والفساد بين المتبايعين Ù‏ 
الأولين . | 

فإن فعل واشترى فقد أَيْم وعصى والشراء جائز لأن فسخ البيع الأول في المجلس 
جائز. ` 

وفي معنى هذين أن د اماك وي ا SG‏ 
المشتري في ثمنها فهو أيضاً مكروه لأنه يؤدي إلى أن يفسخ لبا ئع على المشتري بيعه طمعا 
فيما بذل له من الربح » EY EO E‏ 
أخيه . ولكن لا بأس أن يربحه في ثمنها بعد الافتراق. لأن البيع قد لزم فلا يقدر البائع على 
فسخ البيع إلا أن يشترطا خيار الثلاث فيمنع هذا الراغب من بذل الزيادة حتى تنقضي مدة 
الخيار. والله أعلم . 

فصل: وقد روي عن النبيّ كل انه نهى ان يسوم الرّجُل عَلَى سوم اخيه“ 

وصورة سوم الرجل على سوم أخيه أن يبذل الرجل في السلعة ثمناً فيأتي آخر فيزيد 
a E‏ فإن كان هذا في بيع المزايدة جاز لأن بيع المزايدة 
موضوع لطلب الزيادة» وأن السوم لا يمنع الناس من الطلب. ٠‏ 

وقداروى إن الي كه باع دَحأ وَجِلْساً فِيمَنّ يَزِيدُء وابتاع توا مُزَايْنَةو29. . 

فأما إن لم يكن بيع _- وكان بيع المناجزة فلا يخلو حال باقع السلعة حين يذل له 
الطالب الأول ذلك الثمن من ثة أحوال: إما أن يقول قد رضيت بهذا الثمن أو يقول لا أبيع 
بهذا الثمن أو يمسك . يي من الناس أن يسوم عليه 


(۱) أخرجه مسلم ٠٠١٤/۳‏ في البيوع حديث (1510/4) والنسائي 700/1. ش 
(۲) أخرجه أبوداود 747/1 حديث )١541(‏ والترمذي حديث )١718(‏ والنسائي ۷ وابن ماجة 
حديث (۲۱۹۸) وأحمد في المسند ١١٤/۳‏ . 


to 





كتاب البيوع/ باب البيع بالثمن المجهول وبيع النجش 
وإن لم ينعقد البيع بينهما لما في ذلك من الفساد وإيقاع العداوة والبغضاء مع النهي الوارد 
عنه نصاً. ظ 

وخالف بيع المزايدة لأن المساوم فيه لا يتعين. ولذلك قال أصحابنا: لو أن رجلا وكل ٠‏ 
في بيع عبده في مكان. فباعه الوكيل في غير ذلك المكان صح البيع . ولو وکله في بيعه من 
فيه أو تمليكه إياه فلم يكن للوكيل تمليك غيره» وليس كذلك إذا أذن له في بيعه في مكان 
فباعه في غيره لأنه لا غرض له فيه غير وفور ثمنه فإذا حصل له في غيره صح البيع . كذلك 
في السوم إن كان في المزايدة لم يحرم لأن الغرض وفور الثمن دون تعيين الملاك. وفي بيع 
المناجزة قد يكون له غرض في تعيين الملاك . 

وأما الحال الثانية وهو أن يكون المالك قال: لست أرضى بما بذلته من الثمن فها هنا 
لا يحرم على غير الطالب الأول أن يسوم عليه ويجوز لمن شاء أن يساوم في السلعة بمثل 
ثمنها أو بأكثر منهاء لأن عدم الرضا لومنع الغير من طلبها أضر ذلك ببائعها. 

وأما الحال الثالثة : وهو أن يمسك المالك فلا يجيب برضا ولا بكراهة فإن كان 
الامساك دالا على الكراهة بما يقترن به من الإمارة لم يحرم .0 . وإن كان دالا على الرضا 
ففي تحريم السوم وجهان : 

أحدهما: قد حرم سوم تلك السلعة على غير الأول لأن سكوت الراضي كنطقه . 

والثانى: أن سومها جائز ما لم يصرح المالك بالرضا والإجابةء لآن الإمساك كناية فلم 
a E‏ اا e A‏ 

59 رقَال ا E‏ زد عض البو الم فيه لزه وَكَدَلك الشُمنُ 
حال (قال الشافعي) امن حَرَامُ عَلَى بي 

يريد بذلك أن التدليس حرام والثمن حلال لأن البيع فيه لازم كما أن بيع الرجل على 
بيع أخيه حرام والثمن فيه حلال» فيقال له : قد ذكرنا فی باب المرابحة أن مراد الشافعي ما 
ذكرته وإن أطلق القول. 

وقد كان أبو علي بن أبي هريرة يقول: إن ثمن التدليس حرام 00 ألا ترى 
الي ل ل ي نه أخذ منه بغير 


باب التهي عَنْ عن بیع حَاضِر لبا والئهي عَنْ ا ا 


رة ال ال رسو اله تن حار باب ETT‏ ال كله 
«دَعُوا الئاس يَرَرُقَ الله بعْضهُم مِنْ بَعْضٍ 0" (قال) فإن بَاعَ حَاضِرٌ لباو فهر عاص إذَا كان 


تم رم وره o‏ ل “لاخ لتر 


عَالِمَا بالْحَدِيث ولم فسخ لأ في فَْلِه يكل دوا النامن ررق الله بعضهم من بعض » يتبين 
ي ع يي رك وق ار ار ان اناري نايز 
REE‏ لها ول جنر بز فل PEE‏ لمامارله ر 
فيصيب الناس من بيوعهم رذقاوإذَا تول لهم أل الْقْيِالمقِيُونَ ربص وا بها أنه لآ مون 
عَلَيْهِمْ في الْمُقَام ٻها فَلَمْ يُصِب الناس ما يَكُونُ في ب يع اهل البادية» . ) 

قال الماوردي : e‏ 


لباد 0 


وروى الشافعي عن سفيان عن أبي ا ان البي وك قال: لآ ي حاير 


لبادى دَعُوا الناس يَرْرُقَ اللَهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ 29. 

فكان أنس بن مالك وطائفة من أهل الظاهر يحملون الحديث على ظاهره ويمنعون أن 
يبيع حاضر لباد بكل حال وأن يشتري له. < 
) ومنع آخرون من البيع دون الشراء. وذهب آخرون إلى أن هذا الحديث متروك وأن 
العمل به منسوخ وأنه يجوز للحاضر أن يبيع للبادي بكل حال. وكلا المذهبين غير صحيح. 





.)١٤١۳- ۵۲( كتاب النكاح‎ ٠١77/7 ومسلم‎ )١١5*( كتاب البيوع‎ ۲۱۳/٤ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳٤٤۲( ۲۷۰/۳ وأبو داود‎ )٠٥۲۲/۲۰( ۱۱۰۷/۳ أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه الشافعي في المسند ۱٤١/۲‏ (4917). 

.)٤۹۸( أخرجه الشافعي في المصدر السابق‎ )٤( 


كتاب البيوع/ باب النهي عن بيع حاضر لباد. . . الخ ۳4V‏ 


وللحديث سبب محمول عليه وهوما ذكره الشافعي وبينه من أن أهل البادية كانوا يجلبون 
الع ا و نهم من المؤونة في حبسها والمقام عليها فيشتريها أهل 
Es‏ أمسكوهاء فعمد قوم من سماسرة الأسواق فتربصوا 
للبادية بأمتعتهم حتى إذا انقطع الجلب باعوها لهم بأوفر الأثمان فشكى ذلك ا رسول 
الله يك أ و بلغه ذلك من غير شكوى قَنهَى عَنْ ذَلِكَوَقَالَ لا يَيعْ حَاضِر لَِاِدَعُوا الاس يرو 
الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض . 

فإما اذ رة المت مح عل فاه كما قال یرو قاد لما في 
استعمال النهي لو عم من الإضرار بأهل البادية إذا امتنع أهل الحضر من بيع أمتعتهم. 
وإضرار الحاضر من انقطاع الجَلّب من البادية فيفضي إلى الإضرار بالفريقين جميعا. 

فإن قيل فقد روى سالم المكي أن أعرابياً حدثه' أنته أقدم بجارية على عهد رسول 
اله 5 ينول على .للح يق عبد الله فقال” إن ال بك هی ان يبي حَاضِرٌلِبَاِِ » وَلَكنْ 
اذب إلى السُوقٍ فانظر مَنَ يبَايعُكَ فشاورنی ختى آمْرَكُ وأنهاك0, 


قالوا: فدل ذلك من طلحة على عموم النهي . قيل قد يحتمل أن يكون طلحة رضي 
E E E DE GE CFR a‏ 
أن يتولى ذلك بنفسه فوكله إلى غيره. ألا ترى أ: نه أرشده إلى السوق. ومعلوم أن من يتولى 
بيعها له في السوق حاضر أيضاً. . 

وأما من ترك الحديث وجعله مفسوخاً فهو تارك لسنة بغير حجة والله أعلم . 


فصل: فإذا ثبت أن النهي محمول على السبب المذكور فهو مختص بأربعة شرائط : 

أحدها: أن لايكون للبدوي عزم على المقام . . 

والثانى : أن يريد بيعها فى الحال ولا يريد التأخير والانتظار. 

والثالث : أن يبدأه ا فيشير عليه بترك السلعة من غير أن يكون للبدوي فى 
ذلك رأي ۰ 

والرابع : أن يكون البلد لطيفاً يضر بأهله حبس ذلك المتاع عنهم . 


فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة تعين النهي وحرم البيع . 
فإذا حالف الحضري النهي وباع المتاع كان البيع انرا وهو بالنهي عاص إن كان 
بالحديث عالماً. 


وإنما صح البيع لأن النهي لمعنى في العاقد دون المعقود عليه ولأن النبي ب قال : 





..)۳٤٤١( أخرجه أبوداود ۲۹۱/۲ كتاب البيوع‎ )١( 


۸ کتاب البيوع/ باب النهي عن بيع حاضر لباد. . .٠‏ الخ 


1 الئاس ررقف الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض »» ولو بطل البيع لامتنع الرزق فأما إن عدمت هذه 
الشروط أو بعضها: ) 

فإن عدم الشرط الأول : فإن كان للبدوي عزم على المقام لم يحرم على الحضري أن 
يبيع له لأن البدوي قد كان يحبس متاعه بمقامه لولم يحبسه الحاضر له . 

وإن عدم الشرط الثاني وأراد البدوي تأخير متاعه والانتظار به لم يحرم على الحاضر 
أن بيبع له لأن الحاضر لا صنع له في الحبس» ولأن البدوي لولم يمكن من ذلك لقطع 
الجلب. 

وإن عدم الشرط الثالث فكان البدوي هو الذي سأل الحاضر فعل فعل ذلك لم يحرم على 
الحاضر متاعه لما ذكرنا . 

وإن عدم الشرط الرابع وكان البلد واسعاً ففيه وجهان : 


أحدهما: يحرم بيعه على الحاضر لعموم النهي . 


والثاني : لايحرم لأن حبس الحاضر له وتأخير بيعه لا يضر بالناس 0 يمنعهم الرزق 
ولا فرق في النهي المذكور بين البادية وبين الأكراد في جلب الأمتعة وبين تر اهل السو 
0 ري أن النهي يعم جميعهم في تربص أهل اي ٠‏ (والله 


مسألة : اللي کل اة «لاتَتَلقوًا الركبان للع » (قال الشافعي) وَسَمِعْت في هَذَا 
الخذيث «فمن َلْقَاهًا فصَاحِتُ الملعة فلار بان يَقَدُمَ السوق» (قال) وبهذا E‏ إن 
کان اتا رعذ ديل ن بيع جائ غير أن لِصَاحِبهًا الخيار بَعْدَ دوم الوق لأن شِرَاءَهَا مِنّ 
لبدوي قَبْلَ أن يصِيرَ إلى مُوضِعٍ المتسَاومين مِنَ الْغْرَرٍ وجه النقص مِنّ لثمن فَلَهُ الْخيَارُ . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. والاصل ف زواية الان مالك عن بي الزناد 
٠‏ عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «لآ تَلَقَوا الركبان لِلبيع يق 

قال الماوردي : روى الشافعي عن عبد الحميد عن ابن جريج عن هشام بن حسان عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله ول قال : لا تلقوا الْجَلْبَ فَمَنْ تلَقَاهُ فاشترى منهُ شيا 
فإذا 9 نائعة السوقَ فهو بالْخيّار. 

فعلى هذان الخبران على المنع من تلقي الركبان لابتياع أمتعتهم قبل قدوم البلد. 


)۱( أخرجه البخاري 751١/4‏ كتاب البيوع )7١5٠(‏ ومسلم ١١50/7‏ كتاب البيوع )١5١5-١١(‏ ظ 
والشافعي في المسند ۱٤۷/۲‏ (544). 
)۲( أخرجه مسلم ١١07/7‏ كتاب البيوع (۱۷ - )٠١۱۹‏ وأبو داود )۳٤۴۷(‏ والترمذي )١771(‏ والنسائي ظ 
۷ وابن ماجة (۲۱۷۸) . 


كتاب البيوع/ باب النهي عن بيع حاضر لباد. . . الخ ۳44 


فاختلف أصحابنا في المعنى الذي لأجله نهى النبي ية عن ذلك ومنع منه. فقال 
جمهورهم: إن المعنى فيه أن قوماً بالمدينة كانوا يتلقون الركبان إذا وردت بالأمتعة 
فيخبر ونهم برخص الأمتعة وكسادها ويبتاعونها منهم بتلك الأسعار. فإذا ورد أرباب الأمتعة 
المدينة شاهدوا زيادة الأسعار وكذب من تلقاهم بالأخبار» فيؤدي ذلك إلى انقطاع الركبان 
وعدولهم بالأمتعة إلى غيرها من البلدان فنهى النبي إلا عن تلقيهم نظرا لهم. ولما في ذلك 
من الخديعة المجانبة للدين» كما نهى أن يبيع حاضر لباد نظراً لأهل البلد لتعم المصلحة 
بالفريقين بالنظر لهما. 

وقال آخرون: بل المعنى في النهي عن تلقيهم أن من كان يبتاعها منهم يحملها إلى 
مازلة وخ بض بها يانه ا فلا يتسع على أهل المديثة ولا ينالون نقصاً من رخصها فنهى 
النبي ي عن تلفي الرَكْبانِ ليم حَتى ترد امتهم م السُوقٌ فتَجْتَمِعَ فيه وَتَرَخصٌ الأسْعَارٌ 
بكثْرَِها ينال آهل الْمَدِينة فعا بررخصِهاء فيكون هذا النهي نظراً لأهل المدينة أيضاً كما نهى 
أن يبيع حاضر لباد نظراً لأهل المدينة والله أعلم . ظ 

فصل: وإذا صح ما ذكرنا معنى النهي فتلقى قوم الركبان قبل ورود البلد فابتاعوا 
أمتعتهم »ثم ورد أرباب الأمتعة وباعتها البلد فإذا أغبنهم فلهم الخيار في إمضاء بيعهم 
الماضي أو فسخه لقول الرسول ككل : : إا أتى بَائِعُهُ الْسَوْقَ فَهُوَ بالْجِيَار. 

واستدرك بالفسخ إزالة ماورد النهي عنه . 

ثم اختلف أصحابنا في هذا الخيار على وجهين : 

أحدهما : أنه خيار عيب وهذا قول من زعم لك الى عن لقا E‏ 
الغبن باسترخاص أمتعتهم » فعلى هذا لولم يغبنوا في بيعها وأخبروا بالأسعار على صدقها 
وكان سعر العسل بالبلد عشرة أمناء بدينار فأخبروهم أن سعره كذلك فلا خيار لهم لأنهم لم 
يلحقهم غبن في بيعهم. وإثما ب* يثبت لهم الخيار إذا أخبروهم والسعر عشرة أمناء بدينار وأنه 
فاق أجل مشر مأ اا ا بالخيار لأجل الغبن . [ 

والثاني : لهم الخيار اعتبارا بوجوبه في ابتداء الحال. 

ثم يكون هذا الخيار مستحقاً على الفور لأنه خيار عيب فمتى أمكنهم الفسخ بعد 
قدوم البلد فلم يفسخوا سقط . ظ ظ 

والوجه الثانى: فى الأصل أن هذا الخير خيار شرع» وهذا قول من زعم أن معنى 
النهي عن تلقي الركبان أن تجتمع الأمتعة في البلد فترخص على أهله. > فعلى هذا ثبت 
الخيار لأرباب الأمتعة سواء غبنوا في بيعها أم لاء صدقوهم في الأسعار أم كذبوهم . 

وفي زمان الخيار على هذا وجهان : 

أحدهما: أنه على الفور كالعيب فإن ترك الفسخ مع الإمكان سقط . 





 -- ١‏ كتاب البيوع/ باب النهي عن بيع حاضر لباد. .. الخ 


0 1 ا ثلاثة E‏ 
ا متعتهم فلو خرج 
قوم عن البلد لحاحة لهم ولم يقصدوا تلقي الركانع فوجدوا الركبان قد أقبلت بالأمتعة 
فأرادوا أن يبتاعوا منهم شيئاً منها من غير كلذب في إخبارهم بأسعارها ففي إباحة ذلك لهم 
وجهان : 

أحدهما: 0 وهذا قول من زعم أن معنى النهي ما يلحق أرباب 
الأمتعة من الاسترخاص من أصحاب الركبان من العين . 

والشاني :4 ياج لهو ركذا دوين ا ا کی کر ا 
ا ا ا ا ا 
على أهلهء والله وأعلم . . 


باب الذي ن بَيْعْ وَسَلَفٍ وَعَنْ سَلَفٍ جَرٌ مَنفعةُ وَتأَخِيرٍ اْكَق. 


مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «نهى رَسُول الله كل عَنْ بيع وَسَلَفٍ('2 (قال 
رم م گت م و ROE‏ هل روه رت ر رمو رن ي مدي وه م م | ا هدرم تف 

وو ل ا ل a al CS‏ 
منك دارا بمِائَة و على أن أَسَلَْك ماله نت لم أ شْتَرِهَا بِمَائَةِ مُفْرَدَةٍ ولا بماتتين وَالَمَانَةَ السَّلَُْ 
عَارِيّة لَهُ بها منفَعة مَجَهُولَة وَصَارَ الثمن غَيْرَ مَعْلُوم ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح روى الحجازيون أن النبي وي نهى عَنْ بيع وَسَلْفِي 
وَرَوَى الْعِرَاقِيُوَ أله ّى عَنْ بيع وقرضٍ وَالسَّلَفُ هُوَ الْمَرْض بِلْغَة أل الحِجَازٍ. فاحتمل 
أن يكونا خبرين قالهما النبيّ يل بلغتين في وقتين» واحتمل أن يكون خبراً واحدا رواه 
ار ا لوا ل ومثل هذا يجوز الرواية إذا كان معنى اللفظ جليا 

وليس هذا الخبر محمولاً على ظاهره لأن البيع بانفراده جائز» والقرض بانفراده جائز 
اا المراد بالنهي بيع شرط فيه قرض. وصورته: أن 

E‏ وشرط). ومنها نهيه عَنْ قرض, جَرٌ مَنْفَعَة90) 

و ذکره م من المعني المفضي إلى 6 و اك أن باع إذا شرط 
RS‏ وي E‏ 
وجهالة الثمن مبطلة للعقد. 
)۱( أخرجه أبو داود (5 5٠‏ والترمذي )١15(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 0 والطحاوي في معاني 
٠‏ الآثار ٤٦/٤‏ والطيالسي في المسند ص ۲۹۸ )۲۲٠۷(‏ وأحمد في المسند ١78/57‏ والربيع بن بره یتب 

في مسنده ٤1۱/۲‏ . 
232 ضعيف رواه عبدالوارث بن سعيد عن أبي حنيفة عن عمرو به. ع ل is‏ اذيك 

في النوع التاسع والعشرين ص ۱۲۸ والخطابي في المعالم اف د 
والطبراني في الأوسط كما في المجمع 5 وانظر نصب الراية ۱۸/٤‏ . 


(۳) أخرجه البيهقي في ل ۳٣۱-۵‏ وذكره ابن حجر في المطالب العالية 
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وعلى هذا المعنى لايجوز شراء وقرض» وهو أن يقول: قد اشتريت عبدك هذا بمائة 
على أن تقرضني مائة. فهذا شرط باطل وقرض باطل لما ذكرنا من المعنى . وكذا لا تجوز 
الإجازة بشرط القرض . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «ولا حَيْرَ في أن يُسَلْمَهُ مَانَةَ عَلَى ان يُشبِضَهُ 


يرا نه 95 ََى أن ييه اا في كا رك تع زه سوا أن كه 
َْضِيَهُ حيرا مِنهَا . 


قال الماوردي و | صحيع أن ا ن فاا سى "قرفا ان المقرظ حل وة 
من ماله فيدفعها إلى المقترض . والقطع في كلامهم هو القرض فلذلك فيل : ثوب مقروض 
أي مقطوع › وسمي المقراض مقراضاً لأنه يقطع . 

والقرض معونة وإرفاق. والدليل على جوازه وإباحته : ما روى عطاء عن أبي رافع أن 
النبي كك اقترَض مِنْ رَجُلٍ بكرا رَد رَبَاعِيَاً وَقَالَ: حيار الناس حْسَْهُمْ فا٤( ٠‏ وروى 
إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أبيه عن جده قال: استقَرض مني رَسُولُ 
الله يك أربعِينَ الفا نم أتى مال َقَالَ: ادُْوا لي ابن أبي رَبِيعَةَ فَقَالَ: هَذَا مالك مارك الل 
لَك في مَالِك وَوَلَدِكَ إِنَمَا جَرَاءَ المَّلَفٍ الْحَمَدُ وَالْوَقَاهُ9© 


وروي أن لني كه اقترض مِنْ رَجُلٍ صَاعاً فرَدُ عليه صَاعَيْن 7. وَرُوِيَ عَنْهُ كله أنه 
تھی عَنْ قَرْضٍ ر فدل على جوازه إذا لم يجر منفعة . 

فإذا فيث بجو القرض فهو إنما يجوز في الأموال المنقولة. فأمامالاينقل من الدور 
والعقار والضياع فلا يجوز قرضها اعتباراً بالعرف فيهاء وإن العادة جارية بإعارتهاء وإن ثبوتها 
في الذمم لا يصح . فأما الأموال المنقولة فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها: : ما كان له مثل كالدراهم والدنانير والبر والشعير وما جرى مجراه كرك هذا 
يصح وهو مضمون على مقترضه بمثله وصفته وقدره. 

والضرب الثاني : ما لامثل له ولكن يضبط بالصفة كالثياب والحيوان فقرض ذلك جائز 
إلا الجواري فإن قرضهن لا يجوز على ام ا واا عير ها ا القعر ت م اع 


مقترصه على وجهين . 
أحدهما: أنه مضمون عليه بقيمته كالمغصوب إذا لم يكن له مثل . 
)1( أخرجه مسلم ٠۲۲٤/۳‏ كتاب المساقاة (۱۱۸ - ٠١٠١‏ ) وأبو داود ۲٤۷/۳‏ كتاب البيوع والترمذي في 


الجامع )5١١(‏ وقال: حسن صحيح وابن ماجة ۷٦۷/۲‏ وأحمد في المسند ۳۹۰/۰٦‏ . 
(۲) أخرجه النسائي ۳۱٤/۷‏ وابن ماجة .)۲٤۲٤( ۸۰٩/۲‏ 
(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف بنحوه )١5555(‏ والبيهقي في الشنن الكبرى:5651/5. 
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والوجه الثاني : وهو ظاهر المذهب أنه مضمون بالمثل لأنه يصح ثبوته في الذمة إذا 
وصف. ولأن النبي كه اقترض حيوانا فَرَدٌّ حَيوناً). 

ولأن القرض إرفاق ومعونة فباين حكم المغصوب بالمفاضلة . 

والضرب الثالث : ما لا مثل له ولا يضبط بالصفة كاللؤلؤ والجوهر والمعجونات من 
طيب أو دواء والخبز والبر المختلط بالشعير فهذا وما جرى مجراه في جواز قرضه وجهاند :5 . 

أحدهما: وهو مذهب البصريين الاح bE‏ سيد ير را 50 
استقراره في الذمة كالسلم . 

فتكون العلة فيما يصح قرضه على مذهب البصريين أنه يصح فيه السلم» وما لا يصح 
قرضه هو مالايصح فيه المسلم . 

والوجه الثاني : وهو مذهب البغداديين أن قرضه جائز لأن بيعه جائز, وجعلوا العلة 
فيما يجوز قرضه أنه يجوز بيعه. وکر نضجزنا غل مقر فة بالق وجها اذا . 

وفي اعتبار زمان ماضمن من القرض بالقيمة وجهان : 

أحدهما: أن قيمته معتبرة وقت قبضه . وهذا قول من زعم أن القرض يملك بالقبض . 

والوجه الثاني : أنه يضمن قيمته أكثر ما كان قيمة من حين قبض إلى حين تصرف . 
ا قوسن يزعم أن القن يملك بالتصرف. 

فصل: فأما الحيوان فإن أبا حنيفة منع من جواز قرضه بناء على أصله في أن السلف 
فيه لا يجوز. 

والدلالة على جواز رضه مع ما يدل عليه من جواز السلم فيه حديث أبي راع أن 
النبي كَلاَْرَص مِنْ رَجُل بكرا ورد عَلَيهِ جَمَلا بَاعِياً. 

ولأن كل عين صح أن تثبت . تثبت في الذمة صداقاً صح أن تثبت : في الذمة قرضاً وسلما 
كالثياب . ولأن كل ماجاز للإمام أن يقترضه للمساكين جاز لغيره أن يقترضه لنفسه كالدراهم 
والدنانير» فإن أبا حنيفة يجوز للوالي أن يقرض الحيوان للمساكين . والله أعلم. . 


فصل: وأما الجواري فإن المزني وداود وابن جرير الطبري يجيزون قرضهن كما يجوز 
ا 

وهذا خطأ لأن ملك القرض غير مستقر لأن للمقرض استرجاعه ER‏ رده والوطء 
لا يجوز إلا في ملك تام » لأن لا يصير الإنسان عكييها لد يدل و هذا كالاب ]ذا 
وهب جارية لولده في جواز الهبة مع جواز استرجاع الأب لهاء لأن ملك الأب قد انقطع 
بالهبة وإنما يستحدث ملكها بالاسترجاع . 





.)١71<( أخرجه الترمذي بمعناه‎ )١( 
الحاوي في الفقه/ ج٥ / م‎ 
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ولأن الوطء منفعة لا تستباح بالعارية فوجب أن لا تستباح بالقرض كالحرة . 

SS 

إما أن تكون ممن يستبيح المقترض وطأها. أو ممن لا يستبيح وطأها فإن كانت ممن 
لا في ثاني الحال عند إحلال من إحرام أو إسلام من ردة أو خروج 
من عدة لم يجز قرضها لما ذكرنا من المعنى . 

ولا يصح ما ذهب إليه المزني من تأويل كلام الشافعي في جواز قرضهن أن يكون قولاً 
انيا كما وهم بعض المتأخرين من أصحابنا . ظ 

بل منصوصات الشافعي رحمه الله كلها دالة على تحريم قرضهن . 

وإن كانت ممن لا يستبيح المقترض وطأها إما لكونها ذات محرم» وإما لأن المقترض 
امرأة ففي جواز قرضها وجهان : 

أحدهما: وهو قول البغداديين أن قرضها إذا حرم وطؤها جائز اعتباراً بالمعنى وأنه 
رن لا عضي ال استباحة الوظء فخرى متجرى قرفن ال 

والوجه الثاني : وهو قول البصريين أن قرض من حرم وطؤها لا يجوز كما أن قرض من 
حل وطؤها لا يجوز, لأنهن يصرن جنساً لا يجوز قرضه ولآن ما لا يجوز قرضه من شخص 
لا يجوز قرضه من غيره كالمباحة والله أعلم . 

فصل: فا ثبت جوا رض ما ذكرنا فقد اختلف أصحابنا اذا يملك القرض على 
ب | 
احيهاة لكك الشف es se GG‏ 
كل وجه دل على حصول الملك . 

والوجه الثاني : أنه يملك بالتصرف بعد القبض لأنه عقد إرفاق للمقرض بعد القبض 
استرجاعه وللمقترض رده. فدل على أنه لم يحصل له ملكه . 

فإذا تقرر هذان الوجهان فللمقرض مع بقاء القرض في يد المقترض أن يسترجعه سواء 
تصرف فيه أو لم يتصرف, وليس للمقترض أن يمنعه من استرجاع عينه بإعطاء بدله. لأن كل 
عين استحقت فاسترجاعها مع بقائها أولى من استرجاع بدلها . 

فلو كان القرض قد خرج عن يد المقترض ببيع أو هبة كان للمقرض أن يطالبه ببدله 
فإن كان ذا مثل فمثله. وإن كان غير ذي مثل ففي أحد الوجهين بقيمته» ولا يلزم المقترض 
أن يسترجع العين التي ملكت عليه ليردها على المقرض بعينهاء لأن من صارت إليه لا يلزمه 
رفع يده عنها ولا إزالة ملكه . 

فلو عادت إلى ملك المقترض بعد خروجها منه بابتياع ا فهل للمقرض 
الرجوع بعينها أو ببدلها على وجهين : 
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والوجه الثاني : أنه ليس له استرجاع عينها إلا برضا المقترض ويرجع إلى بدلها 
لسقوط ذلك بخروجها عن يده وعودها باستحداث ملك آخر. فلو أن المقترض رهن ما 
اقترضه لم يكن للمقرض أن يرجع بعينه لتعلق حق المرتهن به ويرجع عليه ببدله. فلو فكه 
من الرهن قبل الرجوع ببدله كان للمقرض إن يرجع بعينه دون بدله لأنه قد كان على ملك 
المقترض لم يزل عنه بالرهن . ظ 

فلو كان المقترض قد أجره كان للمقرض أن يرجع به. لأنه مع الإجارة باق على 
ملكه. والإجارة على حالها لا تبطل برجوع المقرض. والأجرة للمقترض لأن عقد الإجارة 
في ملكه. فإن أراد المقرض أن يرجع ببدله كان ذلك له لأن إجارته بعض لا يلزمه الرضا به . 

فلو كان القرض في يد المقترض فحدث به عيب عنده: فإن كان القرض مما يستحق 
الرجوع بمثله كان المقرض بالخيار بين أن يرجع بعين ما أقرض معيباً ولا أرش له وبين أن 
يرجع بمثله سليماء وخالف المغصوب الذي لا يجوز الانتقال عن عينه مع وجوده لأن 
الغصب لا يزيل الملك والقرض يزيله» وإن كان القرض مما يستحق الرجوع بقيمته كان له 
أن يرجع بالقرض معيبا وبأرش عيبه . | 

والفرق بينهما: أن ما له مثل فليس للقيمة فيه مدخل فكذلك الأرش» وما لا مثل له لما 
وجبت قيمته دخله الأرش . 

فصل: ولصحة القرض فيما يجوز قرضه ثلاثة شروط معتبرة. ‏ 

فأما الشرط الأول: فهو إطلاق القرض حالاً من غير أجل مشروط فيه» فإن شرط فيه 

أجلاً وقال: قد أقرضتك مائة درهم إلى شهر لم يجز. ظ 
0 وقال مالك يجوز القرض مؤجلا ويلزم فيه الأجل ولا يجوز للمقرض المطالبة به قبل 

وحكي نحوه عن علي وابن 

مب ا 5200-07 'السلف 
أنه قال: وإن وجد الحاكم من يسلفه المال حالاً لم يجعله أمانه . . 

وإن دليل هذا الكلام جواز القرض مؤجلاً . وهذا تأويل فاسد لأن الشافعي أجاز ذلك 
للحاکم» وإن كان یری تأجيل القرض على مذهب من يجيزه لأن أموال اليتامى لا يجري نظر 
الحاكم فيها مجرى نظر المالكين. وإن كان مذهبه لم يختلف في ححظر تأجيل القرض. 
واستدل من إلى ذهب جواز تأجيله بقوله وَل : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شروطهم . ولأن حقوق 
المراضاة إذا صح ثبوتها في الذمة معجلا صح تبوتها في الذمة مؤجلا كالأثمان . 


“ولالصيبي .عمسب كتاب البيوع/ باب النهي عن بيع وسلف . ات 


ظ وهذا خطأ لقوله يد : كل شَرْطٍ لِيْسَ في تاب الله فَهُوَبَاطِلٌ وَلَوْكَانَ مَاة شَرْ رط . 
فأثبت أحكام الشروط إذا جاء النص بها ودل الكتاب عليها. ولأن ما منع من التفاضل منه منع 

ويك ا ب« الصرت: 

رامن حك العرض أن ب كل راا متهم ب داك ما فلماكان 
المقترض قد ملك القرض معجلا وجب أن كرت ال قر ى قد هلك اله ج . وأما الخبر 
الذي استدلوا به فمخصوص بخبرنا. وأما قياسهم على الأثمان فمنتقض بالصرف ثم . 
المعنى في الأثمان أنه لما جاز الزيادة فيها صح دخول الأجل فيهاء والقرض لما لم تجر. 
الزيادة فيه لم يصح دخول الأجل فيه. فإذا صح أن تأجيل القرض لا يجوز فقد اختلف 
أصحابنا هل يبطل القرض باشتراط الأجل فيه؟ على وجهين : 

أحدهما: قد بطل القرض لاشتراط ما ينافيه . 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن القرض صحيح لأن الأجل وإن 
كان غير لازم فتأخيره من غير شرط جائز فلم يتنافيا والله أعلم . 

فصل وأما الشرط الثاني : فهو أن لا يشترط المقرض على المقترض نفعاً زائداً على ما 
اقترض لنهي النبي وة عن قرض جر منفعة. - 

فإن شرط زيادة على القرض فذلك ضربان : 

أحدهما: أن يكون القرض مما يدخله الربا كالذهب والفضة والبر والشعير» فمتى 
شرط فيه زيادة لم يجز وكان القرض باطلاً سواء كانت الزيادة في القدر كقوله قد أقرضتك 
هذه آلمائة بمائة وعشرة» أو كانت الزيادة في الصفة كقوله: قد أقرضتك هذه المائة العلة 
بمائة صحاح» أو كانت الزيادة في المنفعة كقوله : قد أقرضتك هذه المائة على أن تخد مني 
. شهراً أو على أن تكتب لي بها سَفْنجَة إلى بلد كذاء لأن هذا نفع يعود عليه لما سقط عنه من 
خطر الطريق فالقرض في هذا كله باطل لأمرين:. ٠‏ 

أحدهما: أنه فَرْض جر مَنَفْعَةَ وقد نَهَى ابي كه عنهُ . 

والثاني : أن ثبوت الربا فيه بهذا الوجه يمنع منه.. 

والضرب الثاني : أن يكون القرض مما لا ربا فيه كالاب والحيوان فإن كان ما شرط 

من الزيادة لا يتعلق بنفس القرض كقوله : : على أن تخدمني شهراً لم يجز وكان قرضاً باطلا 

. لأن القرض ليس بلازم والاستخدام لوضح شرط لازم فتنافياً. 

وإن كانت الزيادة تتعلق بنفس القرض إما في قدره كقوله: قد أقرضتك هذا الشوب 
بشوبين أو هذا العبد بعبدين» أو في صفة كقوله “كد افرقتك عند اللوب السروي يارب 
مروي ففي صحة القرض وجهان : 
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أحدهما: وهو قول جمهور أصحابنا أنه قرض باطل لأنه فَرْض جر مَْفْعَة وَقَذَ هى 

اا الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وأبي حامد المَروَروذي أنه جائز لأنه 
لما جا مثل هذا في ابيع وان لم يجز مثله في القرض انصرف عن حكم القرض إلى المبيع 
فارعا ا القرمن. 

وهذا القول واضح الفساد لآنه يقتضي نقل القرض المقصود إلى بيع ليس بمقصود 
ولكن لو أن المقترض رد زيادة على المقرض من غير شرط جاز وكان محسثاً لأن النبي كك رذ 
مَكَانَ بكر ربَاعِياوَقالَ جَاَكُمْ أحْسَنُكُمْ قضَاءً. 

ورد مکان صاع صاعين . لكن إن كانت الزيادة في الصفة كالصحاح مكان الغلة أو 
الطعام الحديت كان ال لزم المقرض قبولها. وإن كانت الزيادة في القدر كالصاعين 
مكان الصاع والدرهمين مكان الدرهم فهي هبة لايلزم المقرض قبولها إلا باختياره فهذا 
الكلام في الشرط إذا كان زائدا . فأما الشروط الناقصة كأن أقرضه صحاحاً ليرد مكانها غلةء 
ا وطعاماً حديثاً ليرد مكانه عتيقاً فالشرط باطل. وفي بطلان القرض به وجهان كالأجل . 
ل ا ري ا GE‏ ا 
الناقصة في صحة القرض على أحد الوجهين مع ما نذكر من الفرق في الرهن وبين الشروط 
لابق طرو او لاماي به ايان رطا لسر من لمن في فرصي فوع جاتر راون ارد 
هذين النوعين وإنما هو استيثاق فيه . 

لباقو مال ی ی ريط ايه ورای اا السو عه 

aS‏ ل 

وإن كان المستحق فيه القيمة ففي صحة شرط الرهن والضمين فيه وجهان : 

أحدهما: لايصح شرط الرهن والضمين فيه وهذا قول من زعم أن قيمة القرض معتبرة 
بأكثر أحواله من حين القبض إلى حين التصرف. فلا يصح أخذ الرهن والضمين فيه للجهالة 
| والوجه الثاني : أنه يصح أخذ الرهن والضمين فيه وهذاعلى قول من زعم أن قيمته 
معتبرة وقت القبض. فعلى هذا إن علما قدر قيمته عند شرطه ووقت قبضه جاز أخذ الرهن 
فيه والضمين» وإن جهلا أو أحدهما لم يجز. والله أعلم . 

فصل: وأما الشرط الثالث فهو أن يكون القرض معلومأء والعلم به معتبر باختلاف 
حاله فإن كان مما يستحق الرجوع بقيمته فالعلم به يكون بمعرفة قيمته ولا اعتبار بمعرفة قدره 
ولا صفته إذا صارت القيمة معلومة لاستحقاق الرجوع بها دون غيرها وإن كان مما يستحق 
الرجوع بمثله فالعلم به يكون من وجهين : 


لدعلل لح كتاب البيوع/ باب النهي عن بيع وسلف. . . الخ 
أحدهما : معرفة قدره. 
والشاني : معرفة صفته فتنتفى الجهالة عند المطالبة. فأما الصفة فمعتبرة بحسب 
اعتبارها في لك ا 
وأما القدر فيكون بالوزن إن كان موزوناً وبالكيل إن كان مكيلا والذرع والعدد إن كان 


دوعا اس 


فلو كان القرض مكيلا فأقرضه إياه وزناً جاز إن لم يكن فيه الربا لأنه يصير به معلوماً 


وإن كان فيه الربا فعلى وجهين : 

أحدهما : : لا يجوز خوف الربا كالبيع . 

والثاني : وود ارات المروقى ا ا ن نمق فن رر لزاع ت 

ما يراعى في عقود المعاوضة . ألا تری لو رد زيادة على ما اقترض من غير شرط جاز وإن لم 

تكو رتا سينا : 

ولو كان القرض موزونا فأقرضه إياه كيلاً. فإن كان مما لا ينحصر بالكيل كالقطن 
والكتان والصفر والنحاس لم يجز لأن الجهالة لم تنتف عنه. وإن كان مما ينحصر بالكيل فإن 
لم يكن فيه الربا جاز وإن كان فيه الربا فعلى الوجهين . 

ولكن لو أقرضه جزافا فلم يجز للجهل بقدر ما يستحق الرجوع به. 

فصل أخر يشتمل على فروع في القرض û‏ 

وإذا قال الرجل لغيره: أقرض لي مائة درهم ولك علي عشرة دراهم فقد كره ذلك 
إسحاق وأجازه أحمد. وهو عندنا يجري مجرى الجعالة ولا بأس به . ش 

وجي E‏ يستحق العشرة الأجرة لأنها بذلت له على 
قرض من غيره . 

وإن كان قبل رد القرض عليه فقد كره ذلك ابن مسعود وأجازه ابن عباس وهو عندنا 
جاه ا 0 I E E‏ 
رد رَد امرض وَقَالَ: لان ل الل E‏ 

مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ اله عَالَى : كان ل عَلَى جل حى من تیم وير 
حَالَ ره په مُه کان له أن رع متَى شا ولك أنه لس بإخراج شَيْءٍ مِنْ مله ولا خد 


ر ار وق مو o o۴‏ 


مِنهُ عضا فيلرَمهُ وَهَذَا مَعْرُوفٌ لا يَجبٌ لَهُ ان يَرْجِمَ فيه». 


۳۹ 





كتاب البيوع/ باب النهي عن بيع وسلف. . . الخ 
- قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا كان لرجل فى ذمة آخر دين حال فسأل تأجيله .. 
فأجله لم يلزم الأجل وكان له المطالبة به حالاً . 

ولو وفى بوغده وأجلة يه كان خسنا : 

وقال مالك : متى أنظره بالدين وأجله له مدة لزمه. ولم يكن له أن يتعجل المطالبة به 
سواء كان من ثمن مبيع أو قيمة متلف أو غيره. ل ا 
القبض فكذلك هنا الأجل يلزم بالوعد ويصير كالمستحق بالعقد. 

ا إن كان ادي قمة ملف لا مدخل لجل في أصل لم يلزه الجا 
اتفقا عليه بعد لزوم ال a‏ 
لو كان ذكراه حين البيع . ض 

وعند الشافعي أن بعد لزوم العقد بالافتراق لا يلحق العقد أجل ولا خيار ولا زيادة في 
الثمن ولا نقصان . 

واستدل من ألحق ذلك بالعقد بقوله هة : الْمَؤْمِئُونَ عند شرُوطهم . 


فوجب أن يلزم ما شرطا من الأجل . قالوا: ولأن كل ما لزم بمقارنة العقد لزم إذا اتفقا 
عليه بعد لزوم العقد كالرهن. ولأن كل حال يملكان فيها الفسخ يملكان فيها شرط الأجل 
أصله ما بعد العقد وقبل التفرق . 

ودليلنا قوله تعالى : يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [المائدة: .]١‏ 

الرمي ااب كر اا ا ينا يقنم بن ا 
قد استقر لزومه فلم يجز ا ب د 
أحد المتعاقدين . ظ ) 

ولأنه لو جاز أن يكون ما زيد في الثمن لاحقاً بالعقد لكان الإبراء منه رافعاً لجميع 
العقد» وجاز إذا زاد المشتري في ثمن ما قد استحق بالشفعة أن يرجع به على الشفيع . 

وفي إبطال أن يكون الحكم في هذين إلا على ما اتفقنا دليل على القول بمثله فيما 
| اختلفنا. ) 


فأما ل «الْمُؤْمِنونَ عند شروطهم» فمعارضص أو مخصوص ا 


,م كتاب البيوع/ باب النهي عن بيع وسلف. . . الخ 





وأما الجواب عن قياسهم على الرهن فمن وجهين : 

أحدهما: أن الرهن عقد يستقر بنفسه وليس كالأجل الذي هو تبع لغيره. 

والثاني: أن الرهن بعد البيع ليس بلازم إلا بالقبض» وكذا الأجل ليس بلازم إلا 
بالقبض لكن قبض الأجل يقضي زمانه فمالم يمضي الزمان فهوفي حكم الرهن مالم _ 

وأما قياسهم على خيار المجلس فالمعنى فيه أن العقد لم يستقر لزومه وهو بعد الخيار 
مستقر فثبت ما ذكرنا والله أعلم بالصواب . 


باب تصر رف ف الْوّصيٌٍّ في مال مو له 


مسألة :اقل الشافدي رجن و واب أن ب بتجر لوْصِيِ مواد ن تلي و 


rE 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

يجوز لولي اليتيم أن يتجر له بماله على الشروط المعتبرة فيه وهو قول عامة الفقهاء . 

وقال ابن أبي ليلىٍ : لا يجوز لوليه أن يتجر بماله استدلالاً بقوله تعالى : ولا تقرَيُوا 
مال اتيم إل باي هي أَحْسَنْ» [الأنعام : : 7 ]١6‏ فکان النهي عموماً والاستثناء بالأحسن في 
حريلة ا 

ولأن التجارة بالمال خطر وطلب الربح به متوهم فلم يجز أن يتعجل خطرا متيقناً لأجل 
رح سوكم , ظ 

ولأن الولي مندوب لحفظ ماله كالمودع اد لحفظ ما أودع » فلما لم يجز للمودع 
أن يتجر بالوديعة طلباً لربح يعود على مالكها فلم يجز للولي أن يتجر بمال اليتيم طلباً لربح 
روغ 

وهذا خطأ لقوله تعالى : طفَإِنْ كان الذي عَلَيْهِ الْحَنُ سَفِيهاً أو ضَعِيفاً أو لا يَسْتَطِيمٌ أن 
عل هُوَ فَلْيُملِلُ وَلِيّهُ بِالْعَدْل» [البقرة: ۲۸۲]. 

والولي إنما يلزمه أن يملي ما حدث من دين» وذلك في الغالب إنما يكون عن بيع وهو 
لا يصح منه فيتولاه» فدل على أن الولي هو الذي تولاه. 

وروي ر تعر ين ا «ابتغوا و ف امراك 
اتی لا تكله الرّكاة» . وروی : «اتجروا ذ في أمْوَال اليتَامَى لا تأكلهًا الرّكَاة» . 

وروي 3 عُمَرَبْنَ الطاب رضي اله عار پمال ب تيم كان بلي عليه . وروي عن 
اة ری الل نها نها قت بارال بي يها محمد إن لي بغر في انحر ومن ت 
تلیهم› . 


(۱( أخرجه البيهقي في الكبرى 7/5 . 


۲ ہے کتاب البيوع/ باب تصرف الوصيّ في مال موليه 
زس لهذين قن الضابة مالف فكان الجماعا . 
ولآن الولي يقوم في مال اليتيم مقام البالغ الرشيد في مال نفسه فلما كان من أفعال 
الرشيد أن يتجر بماله كان الولي في مال اليتيم مندوباً إلى أن يتجر بماله. ولأن الولي مندوب 
إلى أن يثمر ماله من يلى عليه. والتجارة من أقوى الأسباب في تثمير المال فكان الولي بها 
أولى . 
فأما ا وولا تقْبُوا مَل ل الم إلا باي هى اخسن [الأنعام : ]٠١١‏ فقد 
داخل فيها. ظ 
أحدها: أن التى هى أحسن التجارة وهذا قول مجاهد. 


والثاني : أن يتجر له ولا يأخذ من الربح شيئاً وهذا قول الضحاك . 


والثالث : أن التي هي أ ا ل ل 

أن الجراب عن قول إن اجار خطر ور منرم یوان با إن سلامة المال فى 
أحوال السلامة أغلب» وظهور الربح 0 استقامة الأمور أظهر, وإذا كان الأمر في هذين غالا 
جاز العمل عليه لعدم اليقين فيه . 

وأما قولهم إنه كالمودع في اختصاصه بالحفظ فخطأ لأن المودع نائب عن جائز الأمر 
فكان تصرفه موقوفاً على إذنه. والولي ا التصرف. أللا ترى أن له الإنفاق عليه وشراء 
العقار له . 

e‏ الا تيف ران الجارة يمال لإا يرا اناد من قي ا 
إلى الان من عفان أو ا 5 ا قاف ای رسن ا 
من الآلة صفة محددة وكان بعض أصحابنا المتأخرين يحد ذلك فيقول: يجب أن يبني 


قال: لأن للآجر والطين مرجوعا إن هدم وبقاء إن ترك. والجص في الأجر لا مرجوع 
له وإدا انهدم بعضه حرب جميعة, واللبن والطين قليل البقاء . ولیس لهذا التحديد وحه 
صحيح لأن لكل قوم عرفاً ولكل بلد عادة, فمن البلاد ما لا يستحكم البناء فيه إلا بالحجارة 
والنورة» ومنها بالآجر والجص. ومنها بالآجر والطين» ومنها باللبن والطين» ومنها بالخشب 
الوثيق . ) 





كتاب البيوع/ باب تصرّف الوصيّ في مال موليه 
فإذا بناه الولي على أحكم ما جرت به عادة ذلك البلد أجزأه. 
بيد بابي اوري ل اي ا ا ا 
قدر كفايته فابتاع العقار والأرضين بالمال أولى من التجارة به لأنه أحفظ أصلا وأقل خطرا 
Ca‏ بار ا 
أن يتجر له بالمال على شروط ثلاثة : 
وذلك أن يكون الزمان أميناًء والسلطان عادلاء والتجارة مربحة. فإن كان الزمان ٠‏ 
مخوفاً لم يتجر بالمال لما فيه من التغرير به» وإن كان السلطان جائراً لم يجز أن يتجر به لأنه 
ربما طمع فيه بجوره» وإن كانت التجارة غير مربحة لم يجز أن يتجر بالمال لعدم الفضل 
المقصود بالتجارة. فإذا اجتمعت هذه الأحوال من أمن الزمان وعدل السلطان وأرباح المتاجر 
جاز للولي أن يتجر له بماله على شروط معتبرة فو فى الشراء وشروط معتبرة في البيع . 
فأما الشروط المعتبرة في الشراء فأربعة : 1 
أحدها: أن E‏ لاما مدر تان ال 
12121 فساده وكس » وأموال اليتامى يجب أن تكون محفوظة الأصل موجودة 
النماء. | ظ 
والثاني : أن يكون الربح فيه غالباً إما بظهوره في الحال وإما لغلبة الظن به في ثاني 
حال فإن لم يغلب في الظن ظهور الربح فيه لم يكن لليتيم حظ في صرف ماله فيه . 
والثالث : أن يكون الشراء بالنقد لا بالنساءء لأن شراء النقد أرخص والربح فيه أظهر. 
لأن في النساء إلزام دين لا يؤمن معه تلف المال وبقاء الدين. فهذه الشروط الثلائة هي من 
حق الولاية وصحة العقد جميعا . فإن ا ل ل فط 
وكان باطلاً إن عقد بعين المال ويلزم الولى إن لم يعقد بعين المال. 
والرابع : أن لا يدفع الثمن إلا بعد قبض ما اث شترى ما لم يقض عليه بدفع الثمن ناضا 
لان في دفع الثمن قبل قيض المييع تغريرا وهذا شرط في حت الولاية لا في صحة العقد فإن 
أخل به الولي صح العقد وكان ضامناً لما عجل من الثمن حتى يقبض المبيع فيسقط عنه 
بقبضه ضمان الثمن . 
فصل: وأما الشروط المعتبرة في البيع فأربعة : 
أحدها: أن يكون البيع عند انتهاء الثمن وكمال الربح من غير أن يغلب في الظن 
حدوث زيادة فيه لما في بيعه قبل كمال الربح من تفويت باقيه. فإن باعه مع غلبة الظن في 
حدوث الزيادة في ثمنه لم يجز لعدم الحظ لليتيم في بيعه. 
والثاني : الاجتهاد في توفير الثمن حسب الإمكان . فإن باعه بثمن هو قادر على الزيادة 


كتاب البيوع/ باب تصرّف الوصيّ في مال موليه 

فيه لم يجز سواء كان بيعه بثمن المثل أو أقل أو أكثر لأن ترك الزيادة مع القدرة عليها عدول 

عن الحظ لليتيم . | 

) والشالث: أن يكون البيع بالنقد دون النساء لآن بيع النقد أحفظ للمال مع اتصال 
التجارة به. إلا أن يكون النساء أحظ له في بعض الأحوال فيجوز أن يبيع بالنسيئة بخمسة 


۳4 





شروط: ظ 

أحدها: زيادة الثمن على سعر النقد. 

والثاني : قرب الأجل . 

والثالث: ثقة المشتري ويساره. 

والرابع : الإشهاد عليه . 

والخامس : الرهن فيه على ما سنوضح من أحكام ذلك في كتاب الرهن . 

والرابع : أن لا يدفع ما باعه نقداً إلا بعد قبض ثمنه ما لم يقض عليه بدفعه ناضاً. 
وهذا شرط في حق حق الولاية لا في صحة العقد فإن أقبض المبيع كان ضامناً لثمنه لا للمبيع في 
وا و و او و OE O‏ وإنما حقه في الثمن 

فيصير الولي بدفع ذلك ضامنا لمال اليتيم الذي حصل التفريط بتأخير قبضه . 

ولا يجوز أن يسافر بماله برأ ولا بحرا لما : في السفر من التغرير بالمال. روي عن 
رسول الله تكله أنه قال : «إن الْمُسَافِرَ وَمَالَهُ عَلَى قلت E‏ الله“ أي على خطر. 

فإن سافر بماله ضمن إلا أن تكون المسافة قريبة والطريق آمناً. 

فإن قيل : ا ا ري الله ها اعا ا ارال ني اڃيها في 

' أحدهما: أنه كان في ساحل بحر الجار بحيث يقرب من المدينة» وكان غالب ذلك 
السلامة. 

. والثانى : أنه يجوز أن تكون عائشة ضمنت المال بالغرر إن تلف مبالغة في طلب الربح 

فإذا تج الولي بمال اليتيم على الشروط المذكورة في البيع والشراء فهل له أجرة مثله 
بحق عمله أ م لا؟ ينظر فيه فإن لم يكن ذلك قاطعاً له عن عمله ولا مانعاً من التصرف في 
شغله وكان واجدا مكتفيا فلا أجرة له . وإن كان يقطعه ذلك عن عمله وبمنعه من كسبه ففيه 


قولان : 


. لا يصح مرفوعاً‎ )١( 


"e 





كتاب البيوع/ باب تصرف الوصيّ في مال موليه 
أحدهما: لا أجرة له لأنه عمل ذلك مختارأ عن غير عقد لازم ولا عن عوض مبذول 


والقول الثانى : له الأجرة لأن في المنع منها ذريعة إلى إهمال الأيتام وترك مراعاتهم 

والتجارة بأموالهم . 
e‏ وو ر ۾ ك 

وقد قال المفسرون في تأويل قوله تعالى : في أموال اليتامى : : #ولا تاكلوها إسرافا 
ودارا أن يروا وَمَنْ كان عي لعفف وَمَنْ كان قير يكل بِالْمَغْرُوفٍ» [النساء: ]١‏ 
عع رع a‏ 

وقوله «وَبذَارَا ان يَكْبَرواي قال ابن عباس : هو أن يأكل مال اليتيم ببادر أن يبلغ 
فيحول بينه وبين ماله » وقوله : E E VOA‏ ود 
وقوله : : ومن كان فقِيراً َكل بِالْمَعْرُوفٍ» اختلف المفسرون فيه على أربعة أقاويل : 

أحدها: أن يستقرض من ماله إذا احتاج ثم يقضي إذا وجد» وهذا قول عمر وابن عباس 
وأحد قولي الشافعي . 

0 : أنه بأخذ إذا كان محتاجاً أجرة معلومة على قدر خدمته . وهذا قول عطاء 

U‏ أن يكل ماس ابوا وين ما ور الغو ولا ضاء و رل يراه 
ومكحول وقتادة . 

لع ا الا 0 بارت في ره ل هي 
معن و الود بايا جب م 


والرابع : أن يأكل من ثمره ويشرب من لبن ماشيته ما يقيانه من غير تعرض لما سوى 
الحم نض رسيي وهذا قول أبي العالية والشعبي . روى القاسم بن محمد قال جاءً 
َعرَابِيٌ إلى ابن عَبّاسٍ وَقَالَ إِنْ في جي اما إن لهم إلا فما جل لي مِنْ الْبَانَا؟ 
فقال: إن نت تبي ضالتها وهنا َرْبَاهَا وبَلُوط حَوْضَهًَا وفرط عَلَيْهَا يوم رها فَاشَرَبٌ غير ١‏ 
مُضِر بتشل ولا ناهكِ في الْحَلْبٍ0"©. 





)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير ١75/5‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/7‏ والمتقي الهندي في الكنز 
.)2١6٠١(‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/٦‏ . 


»ل لل ل لل كتاب البيوع/ باب تصرّف الوصيّ في مال موليه 


) مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : ودا كنا نامر الوْيرة أن ع 
الت عقارا لاه خير لَه لم يَجرْ أن ييي لَهُ عِفَارَا إل لخبطة أو حَاجَةع . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. لا يجوز للولي أن يبيع من مال اليتيم عقاراً أو أرضاً إلا 
0 0 0 
RT‏ 

ولأن الولي مأمور أن يبتاع بمال اليتيم عقاراً فلم يجز أن يبيع عليه عقاراً. 

فإذا ثبت أنه لا يجوز أن يبتدىء ببيع عقاره إلا في حالتي. الغبطة والحاجة فالغبطة أن 
يكون له سهم مشاع من عقار يرغب فيه الشريك ليعمل له الملك فيبذل فيه أكثر من ثمنه. أو 
يكون له عقار محوز يرغب فيه الجار أو غيره لعرض حصته فيزيد في ثمنه زيادة ظاهرة لا 
يجدها الولى من غيره ولا فيما بعد وقته . 

فهذه غبطة ينبغي للولي أن يظفر بها ويأخذها لليتيم فيبيع لأجلها العقار ويأخذ ثمنه 
را دي سي ع اال اسار لخبيال ااا 
بيعه فى الحاجة» فالحاحة من وجوه : 

منها: أن تكون غلة عقاره لا تكفيه ويحتاج إلى نفقة وكسوة لا يستغني عنها فلا بأس 
أن يبيع من عقاره قدر ما يصرفه في نفقته وكسوته . ومنها: أن تكون له ضيعة قد خربت أو 
ار ل حر ا اس ور رك رس يس عرو 
ضياعه أ و انهدم من عقاره . ] 

ومنها: أن يكون العقار في موضع قد كثر خرابه وخيف ذهابه فلا بأس أن يبيعه ليبتاع . 
RS‏ ظ 
أجرة القيم , CD GN PE TE‏ 
ليقرب لی اللي راف اردور عن ا ای رت یو اماک ا 
عقاره في التجارة به فلا يجوز بحال لما قدمنا. والله أعلم بالصواب . 





)١(‏ ضعيف أخرجه ابن ماجة ۸۳۲/۲ (7141) وأحمد في المسند ٤‏ /۷ لا 557/7 والبيهقي في الكبرى 
57 وابن عدي في الکامل ۲٢۲۳/۷‏ والبخاري في التاريخ ¿ ٠۲۲/١‏ والفتني في التذكرة .)٠٤١(‏ 
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كتاب البيوع/ باب تصرف الوصيّ في مال موليه ۷ 





فصل: فإذا ثبت ما وصفنا من أموال الأيتام من بيع المتاع وشرائه للتجارة ومن عع 


العقار فى الغبطة والحاجة وشرائه للقنية فلا يخلو حال الولي المتولي ذلك من ثلاثة أقسام : 


إما أن تكون ولايته بأبوة» وإما أن تكون بوصية وإما أن تكون بتولية حاكم عن أمانة . 

فإن كانت ولايته بالأبوة كالآباء والأجداد الذين يلون بأنفسهم على أولادهم وأموالهم 
فعقودهم في أموال أولادهم ماضية» وعلى القضاة والحكام إنفاذها من غير تكليفهم بينة 
لحصول الحظ فيما عقدوه لهم وعليهم من بيع أوشراءء إلا أن تقو م بينة بأن ما عقده الأب 
ی رھ کن جا یکا رک 00 
بينة» وقوله فيما أنفق مقبول من غير بينة ما لم يجاوز الحد لانتفاء التهم عن الآباء لما جبلوا 
عليه من الميل إلى أولادهم وطلب الحظ الأوفى في تثمير أموالهم . 

فأما الأوصياء وأمناء الحكام فما فعلوه فى أموال الأيتام ينقسم ثلاثة أقسام: قسم تقبل 

فيه أقوالهم من غير بينة بأن فيه حظاً لهم ! إلا أن تقوم بينة بخلافه وهو التجارة لهم بالببع 

والشراء فلا يكلفوا فيما باعوه واشتروه من الأمتعة والعروض إثبات البينة لحصول الحظ فيه. 
بل على الحكام إمضاؤه بقولهم إنه حظ ما لم تقم قم بينة بخلافه لأنها عقود يعسر إقامة البينة 
الى عل hina N SR IGS‏ 
من بيع وشراء من غير بينة يكلفها. فهذا أحد الأقسام . 

والقسم الثاني : : مالا يقبل فيه أقوالهم إلا ببينة وهوما باعوه على الأيتام من أرض أو 
عقار فلا يجوز للحكام إمضاء العقد فيه إلا بقيام البينة أن بيع ذلك حظ لوجود الغبطةأو 
حدوث الحاجة لأن الأصل في بيع ذلك على الأيتام الحظر والمنع إلا عند تحقق السبب 
المبيح . 

والقسم الثالث: : ما اختلف فيه وهو ما ابتاعوه للأيتام من عقار فبنوه ففيه وجهان : 

أحدهما: أن قولهم مقبول فيه » وعلى الحكام إمضاؤه من غير تكليف بينة إلا.أن يثبت 


) عندهم بينة بخلافه كما يقبل قولهم في أموال التجارات وكما يقبل قول الآباء في اغات 


والوجه الثاني : أن قولهم غير مقبول إلا ببينة تثبت بأن ما ابتاعوه للأيتام حظ فإذا قامت 
به البينة عند الحكام وجب عليهم إمضاؤه» وما لم تقم به البينة لم يمضوه. كما لا يقبل 
قولهم في البيع وإن قبل فيه قول الآباء لأن التهمة تلحقهم دون الآباء» ولأن إقامة البينة بذلك 
لا يشق عليهم . والله أعلم . 


بُ تَصَرّفٍ الرّقِيقٍ 


قال الشَافِعِي رَحِمَهُ عه الله تعالى : «وإذا ادان الْعَبدُ عير إِذْن سيد لم يمه مَا كان عدا 
ومتی عَيِق اتب به» . 
) قال الماوردي : وهذا كما قال حجرالرق يمنع من عقود البيع بغير إذن سيده وإن 
صح تاديه. 

وجملة أحوال المحجور عليهم في أشربتهم أنها تنقسم أربعة أقسام : 

قسم يصح منهم الشراء مع الحجر بإذن وبغير إذن» وقسم لا يصح منهم الشراء مع 
الحجر لا بإذن ولا بغير إذن» وقسم لا يصح منهم الشراء بغير إذن واختلف في ضحته بإذن» 
وفسم يصح منهم الشراء بإذن واختلف في صحته بغير إذن . ظ 

فأما القسم الأول وهو من يصح منه الشراء مع الحجر بإذن وغير إذن E‏ 
ا ا کے کو ی کر ی 
فيمنع من دفع الثمن منه لتعلق حق غرمائه به. ولا يفسخ عليه العقد لأنه لم يتعلق به به للغرماء 
حق» ويكون الثمن في ذمته إذا أيسر بعد فك حجره دفع منه. وكذا المكاتب وإن لم يكن 
مطلق التصرف فإن عقوده ماضية ما لم يكن فيها محاباةء وله دفع الثمن مما في يده وليس 
للسيد منعه ويكون من عقد المفلس والمكاتب مع صحتهما: قد كان أحدهما أن عقد 
المفلس ماضي مع المحاباة وعقد المكاتب مردود في المحاباة. 


والثاني : أن المفلس يمنع من دفع الثمن مما في يده والمكاتب لا يمنع من دفع الثمن 
في يد ه. فهذا القسم الأول. 


وأما القسم الثاني : وهو من لا يصح منه الشراء بإذن ولا بغير إذن فهو المجنون 
والصبي أما المجنون فشراؤه باطل ولا يقف على إجازة الولي ماعا وأما ااي فشراؤه 
باطل عندنا ولا يقف على إجازة الولي . 


وقال أبو حنيفة : عفقوده موقوفة على إجازة الولي» استد لال بأنه عاقل مميز فجاز أن 
لت وت و ن او ا 1 


۳۹4 





۰ كتاب البيوع/ باب تصرّف الرقيق 

ودليلنا رواية علي بن أبي طالب أن النبي 4 قال : «رُفِعٌ القلَمُ عَنْ نَلانَةٍ عَنِ الصبي 
حى ييلع وَعَن الْمَجَنُونِ حَتى يَفِيقَ وَعَنِ النائم حتى يستَيقظ» . 

ورف القلم عنه يمنع من إجازة عقده لما في إجازته من إجراء القلم عليهء ولأنه غير 
مكلف فوجب أن لا يصح عقده كالمجنون. ولأن في الولاية على الصبي حقين : 

أحدهما: : تولي عقوده . 

والثاني : حفظ ماله . فلما لم يجز للولي أن يرد إليه حفظ ماله لم يجز أن يرد إليه تولي 
عقوده . 

فأما القياس على العبد فلا يصح من وجهين : 

أحدهما: : أن العبد لما كان مكلقاً صح عقده والصبي لما لم يكن مكلفاً لم يصح 
عفذه . 

والثاني: أن الحجر على العبد حق لسيده فجاز للسيد إسقاط حقه بالإذن له» والحجر 
على الصبى حق للولي فلم يجز إسقاطه بالإذن له. فثبت أن عقود الصبي باطلة بإذن وليه 
وغير إذنه . ) 

وأما القسم الثالث وهو من لا يصح منه الشراء بغير إذن واختلف أصحابنا في صحته 
a TS E Cs‏ 
لأصحابنا وجهان : 


أحدهما: باطل كالصبي . 

والثاني : جائز کالعبد» ولكن لوعين له الولي ما يشتريه وقدر له الثمن فَعَقَد العقد 
على ذلك بالثمن المأذون فيه صح عقده وجهاً واحدا بخلاف التفويض لأنه عقد من مكلف 
قد صرف عن الاجتهاد بالتقدير فلم يكن للسفه فيه تأثير. 

وأما القسم الرابع : وهو من يصح منه الشراء بإذن واختلف في صحته بغير إذن فهو 
العبد يصح شراؤه بإذن سيده» لأنه ممنوع في حقه» فإن اشترى بغير إذن سيده بثمن في ذمته 
ففي صحة العقد وجهان : 


أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي سعيد الإصطخري أن شراءه باطل لأنه 
ممنوع من عقد البيع بغير إذن سيده كما هو ممنوع من النكاح بغير إذن سيده ثم ثبت أنه لو 
عقد نكاحا بغير إذن سيده كان باطلا وجب إذا عقد بيعا بغير إذنه أن يكون باطلا . 


. والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا أن الشراء جائز لأن الحجر عليه لحق سيده 
الحاوي في الفقه/ ج0/ ۲٤۴‏ 


مس 





كتاب البيوع/ باب تصرّف الرقيق 


وأنه يملك ما بيده يجري مجرى المفلس المحجور عليه في حق الغرماء. ثم كان عقد 
المفلس جائزاً فكذلك العبد. وخالف النكاح من وجهين : 


أحدهما : أن النكاح موكس لثمنه فمنع منه بغير إذن سيده لما فيه من الإضرار به وليس 
كذلك الشراء . (وكذا) الحكم في ضمانه واقتراضه إذا كان عن غير إذن سيده فعلى وجهين : 

أحدهما: باطل فيسقط الضمان ويؤمر برد القرض 

والثاني : جائز فيصح الضمان ولا يلزمه رد القرض› فإن قلنا بصحة عقوده كان ضم انه 
لازماً في ذمته يوجه به بعد عتقه ويساره وقد استفاد ما ابتاعه واقترضه» وكان ضامناً لثمن ما 
ابتاع ومثل ما اقترض فى ذمته يؤديه بعد عتقه ويساره» وللسيد أخذ ذلك من يده لأن ما 
استفاده البعد ملك لسيده . ) 


فلوكان البائع لا يعلم برق العبد فأراد الفسخ حين علم برقه لما يلحقه من تأخير الثمن 
إلى حين عتقه احتمل وجهين : 

a‏ ل 
ملكه عنه . 

فإن قلنا ببطلان عقوده كان ضمانه باطلا وابتياعه فاسداً واقتراضه مردوداً وعلى العبد رد 
ما ابتاعه واقترضه ولیس للسيد أن يأخذه من يده. وإن تلف من يد العبد كان مضمونا عليه 
بالقيمة لا بالثمن في ذمته لا في رقبته. يؤديه إذا أيسر بعد عتقه؛ لأنه مقبوض على وجه 
المعاوضة فلم يجز أن يتعلق بالرقبة . 


فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا واستدان اعد دم بخل من أذ يكو مأ له ف اجان 
أو غير مأذون له. فإن كان غير مأذون له فى التجارة كانت الديون الحادثة عن معاملاته ثا 
في ذمته لا في رقبته ولا فيما بيده ل 0 
للعبد أن يقضي ديونه من شيء مما في يده فإن فعل وقدر السيد على استرجاعه ممن صار 
الا ودام واد حي لاضن علو ابن عرم ما اجيلك هن ا 

يثبت له في ذمة عبده ولا في رقبته مال. 

فلك كان العبد ماذونا له فى التجارة قضى ديون معاملاته من المال الذي بيده لأن إذنه: 
ا ره لی ا أن يسترجع ما بيده قبل قضاء ديونه لاستحقاقه فيها إلا 
أن يضمن السيد ذلك في ذمته فيجوز له بعد الضمان أن يسترجع . فلو كانت ديونه ألفاً وبيده 
) ألفان فأراد السيد أن يأخذ الألف الفاضلة من دينه لم يجز لأمرين . 


۴۷1 





كتاب البيوع/ باب تصرّف الرقيق 
أحدهما: أنه كالمرهون بدينه» وليس من حكم الرهن أن يأخذ منه ما فضل عن 
الدين. | 
والثاني: أنه يجوز أن يهلك أحد الألفين قبل قضاء الدين فيلزم قضاؤه من الألف 
الأخرى. 

el i aE e ase ek 
. إذا أيسر بعد عتقه ولا يتعلق برقبته ولا بذمة سيده‎ 

وقال أبو حنيفة تكون ديونه في رقبته يباع فيها إلا أن يفديه السيد منها استدلالا بأنه دين 
تعلق بعبده عن إذنه فوجب أن يتعلق برقبته دون ذمته كالرهن». قال: ولان السيد يملك رقبة 
عبده وكسبه فلما كان أَذْنَهُ بالتجارة فوجب تعلق دينه بكسب التجارة جاز أن يتعلق برقبته إذا 
عدم كسب التجارةء لأن الإذن لما أوجب تعلق الدين بأحد الملكين أوجب تعلقه بالملك 
الآخر. وهذا غلط. 

ودليلنا: أن كل حق لزم برضى مستحقه أوجب تعلقه بالذمة دون الرقبة كما لو أذان 
بغير إذن السيد» ولأن ما يلزم العبد من الديون ضربان: ضرب لزم برضى مستحقه كأثمان 
المبيعات. وضرب لزم بغير رضى مستحقه كقيم المتلفات. فلما ثبت أن ما لزم بغير رضى 
مستحقه كان محله من المأذون وغير المأذون واحداً وهو الرقبة وجب أن يكون ما لزهه برضى 
مستحقة : أن يكون محله من المأذون وغير المأذون واحدا وهو الذمة» ولأن إذن السيد لعبده 
بالتجارة لا يخلو من أحد أمرين . 

إما أن يأذن له أن يتجر بما دفعه إليه من مال أو إنما حصل له من جاه وأي الأمرين كان 
فالرقبة خارجة عن إذنه فلم يجز أن يتعلق بدينه. وأما.قياسهم على الرهن فلا يصح لأن 
الرهن عقد على الرقبة» وكذلك لم يجز أن يدخل عليه مثله . 

وأما استدلالهم بالكسب فالكسب لم يملكه السيد إلا بعد قضاء ديونه. ول قضائها 
لم يدخل في ملكه فجاز أن تتعلق ديونه بكسبه» وليس كذلك الرقبة؛ لأنها ملك لسيده في 
الحالين فلم يجز أن تتعلق بها ديونه . والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعِيٌ ره الله تَعَالى : «وَكَذَلِكَ ما أكَرَ به مِنْ جِنَايَةِ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. وإقرار العبد بالجناية ضربان. 

أحدهما: مايوجب المال بجناية الخطأ أو قيمة المتلف فإقراره متعلق بذمته دون رقبته 
إلا أن يصدق السيد أو تقوم به بينة فيلزم في رقبته» وإنما لم يتعلق إقراره برقبته لأمرين . 

أحدهما: أن الرقبة ملك لسيده فلم يجز أن ينفذ إقراره من غير ملكه, ألا ترى أن إقرار 
السيد بها لازم في رقبته لأنها في ملكه . ظ 


فض 





كتاب البيوع/ باب تصرّف الرقيق 


والثاني: أن العبد متهوم في هذا الإقرار إضراراً بسيده ليخرج من ملكه فصار كإقرار 
الجاني بالخطأ لا يقبل على عاقلته . 

فدل ما ذكرنا من هذين على أن- الأرش لا يتعلق برقبته وإذا لم يتعلق برقبته تعلق بذمته 
كالمقر بقتل الخطأ لما لم يلزم العاقلة لزمته في ذمته . 

والضرب الثاني : أن تكون الجناية موجبة للقود في نفس أو طرف فإقرار العبد بها 
. مقبول على السيد ويستوفي منه القود. 
وقال المزني وزفر ومحمد بن الحسن ودواد إن إقراره بها مردود كالمال لأنه مقر في 


ملك سيده . 
وهذا خطأ؛ لآن كلما لو أقر به السيد على عبده لم يقبل فإذا أقر به العبد على نفسه 
فل كبحل لزناو ب ال ؟ 


ألا ترى أن ما يوجب المال لما كان لو أقر به السيد على عبده قبل كان إقرار العبد به 
على نفسه غير مقبول» ولأنه إقرار ينفي عنه التهمة فيه ولايظن بعاقل أن يقصد قتل نفسه 
إضراراً لغيره» ومن هذا الوجه خالف المال حيث لم يحض إقراره فيه . والله أعلم. . 

مسألة لل ال E‏ ووو قر بسَرِقَةٍ ِن جززها يفط في مله 
قَطَعْنَاهُ وَإِذّا ضار حرا أَغْرَمَْاه لاله قر 00 بشي أخدهمالله في يديه فاخذناة والأتر للنامن. في 
ماله ولال له خرن په لمر بحي با عله فَإذا اد ارما وآ“ جز ٳفراره في مال 


م2 


سيك9) . 

قال الْمَرْني : هذا علط لن مدا إن كان صَاوقاً يعرم على مولا قيقع ويرم 
ملآ وَإِنْ کان كَاذباً قَذَلِكَ ابُعَدُ» . ) 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا أقر العبد يسرقة مال فلا يخلو حاله من أن يلزمة 
القطع فيها أولا يلزمه فإن لم يلزمه القطع لم يقبل إقراره على سيده وكان كالمال الذي أقر به 
عن إتلاف أو جناية ويكون في ذمة يؤديه بعد عتقه ويساره. 

فإن لزمه القطع قطع في الحال. لايختلف؛ لأن القطع حق في يده ينفذ إقراره فيه ولا 
يعتبر تصديق السيد له. 

فأما الغرم فلا يخلو حال ما أقر بسرقته من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قد استهلك . 

والثاني: أن يكون عيئاً في يده. 

والثالث: أن يكون عیناً فى يد سيده. 

فإن كان مستهلكا ففيه قولان: 7 


۴۷۲ 





كتاب البيوع/ باب تصرف الرقيق 


أحدهما: أن إقراره ينفذ فيه على سيده . ويتعلق. الغرم: برقت اج يعد قطعه فيؤدي ي 
سرقته إلا أن يختار السيد أن يفديه. 
ووجه هذا القول أن التهمة في هذا الإقرار تنتفي عنه بوجوب القطع . وإقرار العبد إذا 
انتفت عنه التهمة لزم وإن أوجب مالا كجناية العبد ينفذ إقراره فيها لاستحقاق القود بهاء ثم 
ينتقل إلى المال بعفو الولي عن القود. 
ل ل ا ل ل و 
لأنه إقرار يضمن شيئين 
أحدهما: a‏ وقد يصح انفراد الغرم عن القطع» فلما لم يتهم في أحدهما 
وهو القطع قطعناه. ولما اتهم في الآخر وهو الغرم رددناه. وليس كجناية العبد التي لا ينفك 
أحد موجبها عنها . 
فأما إن كان ما أقر بسرقته عيئاً في يده فإنه يقطع بإقراره . 
وأما نفوذ إقراره فى العين التى بيده: فإن قيل إنما أقر باستهلاكه لا ينفذ إقراره فيه 
فالعين التي بيده أولى أن لا ينفذ إقراره فيها على سيده . ظ 
فإن قيل: إن إقراره في غرم المستهلك نافذ على سيدهء فقد اختلف أصحابنا في 
العين التي بيده هل ينفذ إقراره فيها على سيده على ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن إقراره فيها نافذ وقوله في سرقتها مقبول. وهذا قول أبي العباس بن سريج ؛ 
“لآنه لما قبل إ إقراره ة في العموم المتعلق برقبته وإن كانت الرقبه ملكأ لسيده قبل إقراره فو فى العين 
التي بيده وإن كانت وكا 2ة 
والوجه الثانى: أن إقراره بها غير مقبولء لأن يده يد لسيده فصار إقراره بها كإقراره بما 
في ید سیده . ۰ 
والفرق بين نفوذ ا في الخرم المتعلق برقبته وبين أن لاينفذ في العين التي بيده أن 
العين ربما زادت قيمتها على قيمة الرقبة أضعافاً فيفضي إقراره إلى أن يستوعب به ملك سيده 
وليس كذلك الغرم المتعلق بالرقبة لأنه لا يتجاوزها وهو محدود بها. 
والوجه الثالث: أن العين ترد على السيد إذا ادعاها ويتعلق غرم قيمتها في رقبته 
استدرارا لما يخاف من وفور قيمة العين واستيعاب مال السيد فيتعلق غرمها برقبته حتى لا 
يتجاوزها. 
' وأما إن كان ما أقر بسرقته عيناً في يد سيده فمذهب الشافعي وسائر أصحابه أنه يقطع 
ولا يقبل إقراره فيما بيد سيده بل يجب غرم ذلك في ذمته يؤديه بعد عتقه . 


ظ وقال أبو حنيفة تسترد العين من يد سيده لوجوب قطعه وأن القطع إنما يجب لثبوت 
سرقته . 


کتاب البيوع/ باب تصرف الرقيق 


وقال محمد بن الحسن أسقط القطع عنه لأنه لا يجب رد العين من يد سيده. 

وكلا المذهبين مدخول. وتعليل أبي حنيفة لرد العين بوجوب قطعه لا يصح › لأن 
الضمان قد وجب في ذمته فكان وجوب الضمان عليه في وجوب قطعه . 

وتعليل محمد بن الحسن لإسقاط قطعه بأنه ليس يجب رد العين من يد سيد لا يصح 
أيضاً لل بدله مستحق في ذمته فكان البدل موجبا لقطعه . 





V4 


فصل: فأما المحجور عليه بالسفه إذا أقر بسرقة فسواء كان إقراره بسرقة عين في يده أو 
هلك قد واف فى بني ولا بر فة دي وليه كا بر اله هاي م ان 
السيد مالك فجاز أن يلزم تصديقه والولي غير مالك فلم يلزم تصديقه. 

فإذا كان كذلك, فإن قيل إن إقرار العبد مقبول على سيده كان إقرار السفيه مقبولاً في 
ماله فيقطع ويغرم . وإن قيل إن إقرار العبد غير مقبول على سيده وأنه لازم في ذمته ففي إقرار 
السفيه وجهان : 

أحدهما: وهوقول أبي علي بن أبي هريرة أن إقراره مقبول بخلاف العبد لأن العبد مقر في 
غير ملك فلم يقبل إقراره منه» والسفيه مقرض ملك فينفذ إقراره فيه . فعلى هذا يقطع ويغرم 
السرقة في ماله. 

والوجه الثاني : أن إقراره غير مقبول لأنه وإن كان مالكا فالحجر قد منع من نفوذ إقراره 
فار اا تخالا من ال لأن للعبد ذمة ينبت ل د وليس للسفيه ذمة 
يثبت فيها الغرم . 

وإذا كان كذلك سقط الغرم عنه في حال الحجر وبعد فك الحجر. وفي وجوب قطعه 
وجهان:ِ ) 

أحدهما: لا قطع لسقوط الغرم . 

والثاني : يقطع كما لو أسقط الغرم بالإبراء بعد الوجوب . والله أعلم . 


بَابُ بَيْعْ ما يَحُورٌ بَيْعَهُ وما لا يَجُورٌ 


بد لمن عن أبي موو الانصاري أن رسو الله 8 هى عن كن الب وم الي 
الكاهِنِ ٠‏ (قال الشافعي) وقال َة «مَنِ ES‏ أو ضارياً تقض 

ن اجره کل م قیراطان ٩١‏ قال ولا للكلب : لمن بحال رل ا ا جاز حلوان 
أ ا 

قال الماوردي وا کا بيع الكلب باطل وثمنه حرام ولا قيمة على متلفه بحال 
سواء کان منتفعاً به أو غير منتفع به. 

وقال أبو حنيفة : لالح ا و 
منتفعاً به أو غير منتفع به . 

وقال مالك : بيعه لا يجوز وثمنه لا يحل لكن على قاتله القيمة . 

واستدلوا على ذلك براوية الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر أن رسول 
الله كل نَهَى عَنْ تمن الكلب وَالْهرٌ إلا الْكَلْبَ لام لد إذا كان معلماء 
والخلاف فيهما واحد. 

زوق الین دن ادعو ل عطاء عن ا بن جستاس عن عبد الله بن 
عمرو قال : قَضَى رَس الل كله في كلب الد أربي ن دِرْهَما وَفِي كلب الغنم,ٍ شاو مِنَ 
لنم وَفِي كلب الرنعِ برق ِن دعر وَفِي كَلْبٍ الدّارِ بمَرْقِ مِنْ تراب حَقٌ عَلّى الال 1 
ويه وَحَقُ عَلّى صَاجب الكلب أن ا0 انت 0 

قالوا : ولأنه حيوان يجوز الاصطياد به فجاز بيعه كالفهد والنمرء ولأنه حيوان تجوز 
الوصية به فجاز بيعه كالماشية . 





)01 أخر جه البخاري 577/15 كتاب البيوع (۲۳۷) ومسلم 114۸/۳ كتاب المساقاة )٠١۹۷/۳۹(‏ . 
(۲) أخرجه البخاري 508/9 كتاب الذبائح )058٠0(‏ ومسلم ٠ ١/7‏ كتاب المساقاة  50(‏ 5/ا6١).‏ 
2 أخرجه من طريق آخر أخرجه النسائي °۷ . 

ري أخرجه الطحاوي في معاني الآثار 08/5 والبيهقي في الكبرى 8/5. 


اليم كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز 





ودليلنا : ما أسنده الشافعي عن رسول الله كله أنه نهَى عَنْ تمن الْكَلْب ومَهر الْبَنِي 
وَحَُلْوَانٍ الْكَاهِنِ. 

+ وروی معروف بن سويد عن علي بن أبي رباح عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: 
ليجل تَمَنْ الْكَلْب وَل حُلْوَانُ الكاهن ولا مَهر البَعٌَ ٠‏ . ظ 

وروی عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس قال: تھی رَسول الله يك عَنْ تمن 
E CN‏ 
جايس عند ان فرع بره إلي ا شك ا ن له لو دن إن لحز 
عليهم الشحوم فبَاعُوهَا وَاكلوا اران الله إذا حرم عَلَى قوم اک 
اه . فدلت نصوص هذه الأخبار على ما ذكرنا. 


ولأنه حيوان يجب غسل الإناء من ولوغه فوجب أن 6 ثمنه وقيمته كالختزير. وأما 
الجواب عن حديث جابر فمن وجوه : 


أحدها : ضعف إسناده لأن الحسن د عن أب جعفر مطرح الحديث . 


والثاني : أن قوله : إلا لكلب الْمُعَلّم) راجع إلى مضمر محذوف وتقديره أنه نهى عن 
ثمن الكلب واقتنائه إلا الكلب المعلم فيجوز اقتناؤه. . 

والشالث: أن معنى قوله: إلا الْكلْبَ الْمُعَلّم يعني : والكلب المعلم» > فتكون إلا في 
موضع الواو كما قال تعالى : إلا لين ظلَمُوا مهم لا تَخْصُوهُمْ واخشوني) [البقرة ]16١‏ 
يعني : والذين ظلموا. ظ 

وأما الحديث الآخر فأضعف إسناداً لأن الحسن بن عمارة مردود القول. ثم المتن غير 
معمول به فلم يصح الاحتجاج به» ويكون الحديث خارجاً مخرج الزجر في استهلاك 
الكلاب المعلمة على أربابها حتى لا يسرع الناس إلى قتلهاء كما في قوله : من قتل عَبده 
قتلناءٌ على الزجر عن قتل العبيد. 


5 ومنو نو ب الفهد بعلة جواز الاصطياد: فهو أنه يرفع النص فكان 


)١(‏ آخرجه أبو داود (7585) والنسائي ١140/17‏ والطحاوي في معاني الآثار 4/4 ه وابن ا التمهيد 
4ه والبيهقي في الكبرى 5/5 انظر التلخيص ”/7. 

0 أخرجه أبو داود ۱/۲ ٢‏ في كتاب البيوع 7 1 

2 أخرجه الترمذي )١514(‏ والنسائي 5١ - 7١/8‏ وأبو داود )٠١٠١(‏ وأحمد في المسند ل 
والحاكم في المستدرك ۳٦۷/٤‏ وابن أبي شيبة ۱۸۷/١۱٤ ٠١/94‏ والطبراني في الكبير ۲۳۸/۷ 
والدارمي ۱۹۱/۲ وأبو نعيم في تاريخ أصفهان ۱۸٦/۱‏ . 


اا 





كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز 
وكذا الجواب عن قياسهم على المواشي بعلة جواز الوصية يه. والله أعلم. . 
00 2 او او عاض ررر سه 8 > وق إلى واس راھ #وه اماه 
مسألة : قال الشافعيّ رجمه الله تعالى : «ولايجوز اقتناؤه إلا لصاجب صيدٍ او حرث 
اومَاشية أو مَا كَانَ في مَعْنَاهُمْ) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال. لا يجوز اقتناء الكلب إلا أن يكون منتفعاً به فيجوز 
اقتناؤه. وقال أبو حنيفة : يجوز اقتناؤه بكل حال وإن لم يكن منتفعاً به . استدلالاً بأن كل 
حيوان جاز اقتناؤه إذا كان منتفعاً به جاز اقتناء جميع جنسه وإن كان غير منتفع به كالبغال 
والحمير طردا والخنازير عکساً. 

ظ ودليلنا : رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ية قال : «منٍ 
تی كلباً إا كلب مَاشِية أُوْضَارِياً نفص مِنْ عَمَلِهِ كل يوم قِيرَاطانٍ» . 

وروى أبوهريرة أن النبي كله قال : من اقْتنَى كَلبا إل كَلْبَ مَاشِيَة أُوْصَيدٍ أؤزرع نَقَصَ مِنْ 
اجره کل يوم قِيرَاطانٍ) 

وروي عن ابن عمر أنه قال حين ذكر أبو هريرة الزرع في حديثه: إن لأبي هريرة 
زرع20. 

فجعل عيسى بن أبان هذا القول من ابن عمر قد حافى أبي هريرة وطعنا عليه . 

وذكر أن عائشة سه كانت تَقُولُ ألا تَسْمَعُونَ إلى هذا لجل تَِْي ابا هُريرَة - يروي عَامَة 
نَهَارِهِ وَلَقَدْ كان السامِع يَسَمَع مِنْ رسول. الدع كاذنا ل اراد أن تقل Te‏ 


وحكي عن إبراهيم يم النخعي أنه قال : لقد كان يؤخذ بروايات أبي هريرة ويترك فأوهى 
بهذه الحكايات أحاديث أبى هريرة ومنع من الاحتجاج عليه بها ورام لنصرة ة أبى حنيفة أن لا 
کا لکا مووا ) 


وهذا فعل من عائد صحابة نبي حتى سبهم ظناً وجعل للديهم غدراًء ولو سلم من زلل 
الهوى وميل العباد وسمع فيهم قول الله تعالى : كم حير اة أخْرِجَتْ للناس 4 [آل 
عمران ]١١١‏ لوضح له ما لا يجد عذراً معه» ولعلم أن أبا هريرة من المكثرين سماعاً وحفظاً 
والمقبولين رواية ونقلا لقلة شغله وكثرة ملازمته لرسول الله 4ة حتي قال : َم ين شخي 
عَنْ رَسول, الله عة طرق بالأسواق ولا غرس ودي وَكنْت اما فقيرا َم لبي كل أمظ عَنه 


اراد وَلْكثْرَةٍ مَلارَّمَتهِ . قال لَه النبى ب يا آبا هريره زر غباً تَرْددْ خب 9) . وزو ان 


. ٩/٦ والبيهقي في الكبرى‎ )١591- 57( ۱۲۰۰/۲۳ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ۳٤۷/۳‏ والخطيب في التاريخ ٠‏ والطبراني في الكبير ۲٠/٤‏ 
وفي الصغير ٠١/١‏ وأبو نعيم في الحلية ۳۲۲/۳ وفي تاريخ أصفهان 2١١6/7‏ وذكره المنذري في 
- الترغيب ۳٠1/۳‏ والهيثمي في المجمع ۷٥/۸‏ وابن حجر في المطالب (5543؟) والعقيلي في الضعفاء 
۳۸/۲ وابن عدي في الكامل ۸/۲ . 


ثلا للل_ لس لل كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز 


النبيّ يد قال : م i‏ و فاح بأخاويتٌ ايساسا ل وبي فخدثني اا 


aS‏ بيت ذلك كلما سي و 


وقد روي ا الل الى على ای هبر فل : حفظ الله علبك كما 


د نَّ لأبي هُرَيرة زعا فليس ذلك منه قدحا وإنما له أحد جوابين : 

أحدهما : أن له زرعاً فحفظ ذكر الزرع وليس لابن عمر زرع .. 

والثاني : أن له زرعا فسأل النبي ية في الإذن في كلب الزرع . وأما انكار عائشة عليه 
الكثرة فمعناه : أنها أتكرت كثرة روايته لا أنها نسبته إلى التخوض والكذب. . كما روي عَنْ 
عم انه َال لإي هُرَيرة اقل الْحَدِيتَ عَنْ رَسِولٍ الله ل وَكَانَ يدم إلى اصح ابه يفول 
لهم : اقلوا وأنا شَرِيِكُكُمْ . 

وأما قول إبراهيم لقد كان يؤخذ بروايات أبي هريرة. . فنقول: ليس له محصول: : لأن 
أبا هريرة إن كان موثوقاً به وجب قبول جميع رواياته. وإن كان غير موثوق به لم يجز قبول 
شيء من رواياته, فأما قبول بعضها وترك بعضها فلا وجه له. 
< ثم ليس هذا بمانع من ظهور الحجة عليهم في مسألتناء جنيك اھا 
عدلنا عن الاحتجاج به لكان حديث ابن عمر كافياً في تحريم اقتناء الكلب إلا أن يكون 
منتفعا به . 

فأما قوله عليه السلام نقص من أجره كل يوم قيراطان: فيهما عبارة عن جزأين من 
58 ظ 

واختلفوا: هل المراد به من عمله الماضي أ و المستقبل؟ فقال بعضهم : من 
عمله. وقال آخرون : من مستقبل عمله. ثم اختلفوا بعد ذلك في و 
٠‏ وجهين : 

أحدهما: أن جزءاً من عمل الليل وجزءاً من عمل النهار. 

والثاني : أن جزءا من عمل الفرض وجزءاً من عمل النفل . 

فصل: فإذا تقرر هذا فالكلاب ضربان منتفع به وغير منتفع به. Te‏ 
حرم اقتناؤه لما ذكرنا ولقوله عليه السلام : «إن الْمَلائْكَةَ لاتذخل بيتاً فيه كلب وَل صورَة)(١)‏ 





(5) أخرجه البخاري ۳۸۰/۱۰ كتاب اللباس (5459) ومسلم 6/7 كتاب اللباس (۸۳ - 5 .)5١١‏ 


۳۷۹ 





كتاب البيوع/ باب بیع ما يجوز بيعه بيعه وما لا يحوز 


ظ ثم إن كان مالا ينتفع به عقوراً مؤذيا قل لما روي عن النبي يل أنه قال: الكلاث ام 
الوا مِنهَا کل أسْود بهيم ين 

و 200 ELS‏ الكلاب. قال: كان ل كن انا 
محمد يطوق غليها ويو الْكَرَبَة فيفلها . 

فأما ما كان غير عقور ولا مؤذي فلا يجوز قتله لقوله 355 : «في كُلَّ کب حَوَى اج0 . 

رادا لمم عه SS‏ الي ل ا 00 ة أشياء: في 
الصيد والحرث والماشية شية . فأما كلب الصيد فهو ما كان معلماً يصاد به فاقتناؤه لمن يصيد به 
مباح» لأنَّ من الصيد ما لا يصيده جارح غير الكلب كالثعالب والأرانب فكانت الحاجة داعية 
إلى اقتنائه . 

فأما كلب الحرث فهو كلب عات ا :لامي و ی اسيم 

في الليل مع قلة النوم الكلب وسرعة تيقظه. 

ولا يقوم غيره مقامه» فدعت حاجة أصحاب الزروع إلى اقتنائه. وفي معنى أصحاب 
الزروع أصحاب النخل والشجر والكرم . 

وأما كلب الماشية فهو الكلب الذي يطوف على الماشية إذا رعت فيحفظها من صغار 
السباع» فدعت حاجة الرعاة إليه فجاز لهم اقتناؤه. وفي معنى أصحاب المواشي أصحاب 
الخيل والبغال والحمير. 

فأما البوادي وسكان الخيام ذ فى الفلوات فيجوز لهم اقتناء الكلاب حول بيوتهم 
لتحرسهم من الطراق والوحش» فإن لكلاب عواء عند رؤية من لم يألفوه ينتبه به أربابها على 
الاستيقاظ وحراسة البيوت.. وقد جاء في بعض الروايات | إلا كلب مَاشية أ ضارا هل 
بيت مُفْرَّدِء يعني البيوت المفرقة في الصحاري . 

وفي معنى أصحاب الخيام من البوادي أهل الحصون والبيوت المفردة في أطراف 
الرّساتيق وهكذا أهل القوافل والرفاق. 

وروي أن ؛ انس بن مالك َج وَمََُكَلْ قبل له نج ومَعَكَ كلب َال يفط َي 

فأما اتخاذ الكلاب لحراسة الدور والمنازل في المدن والقرى ففيه لأصحابنا وجهان : 





٥٤/٩ وأحمد في المسند من طريق آخر‎ )161/7 ٤۷( كتاب المساقاة‎ ١٠١١/7 أخرجه مسلم‎ )١( 
. ) ۲° ٥( وابن ¿ ماجة‎ ۱۸١/۷ والنسائي‎ )١5884( والترمذي‎ )۲٣٤٥١( والدارمي ۲/ ۰ وأبو داود‎ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (4۲۹) والبخاري ١١/48‏ طبعة دار الفكر ومسلم في كتاب السلام )١55(‏ وأبو 
داود في كتاب الجهاد باب )٤۷(‏ وأحمد في المسند 0117/7 والبيهقي 5 / 180 . 


A۸۰ 





كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز 


أحدهما : : وهو قول أبي إسحاق جواز اتخاذه لحراسة البيوت لما فيه من التيقظ والعواء 
على من أنكر فصار في معنى ما ورد الاستثناء فيه . | 

والوجه الثاني : أنه لا يجوز اتخاذه لحراسة الدور والبيوت في المدن لأنه قد يستغنى 
بادروب والحراس فيها عن الإجلااب اولان الكلاب 9 تن فى المجداز ليما تفي في البزرع 
والمواشي . لأن حفظ المنازل من الناس» والكلب ربما احتال الإنسان عليه بلقمة يطعمه 
حتى يألفه فلا ينكره | إذا ورد للسرقة والتلصص. والزروع والمواشي ي تحفظ من الوحش 
والسباع فلا يتم فيها حيلة في ألف الكلب لها فافترق المعنى فيهما 

وأما اقتناء جرو الكلاب وصغارها لتعلم الصيد أو حفظ الزروع والمواشي ففي جوازه 
وجهان: . ظ 

أحدهما: لا يجوز لأنها في هذه الحالة غير منتفع بها. 

والثاني : يجوز اقتناؤها للتعليم. لأن تعليمها منفعة. ولأنه لا يمكن الاصطياد بها إلا 
بعد التعليم فلو منع من تعليمها لمنع من الصيد بها. 

وأما ما انتفع به من كلاب الصيد والحرث والماشية إذا اقتناها من لا ينتفع بها ممن 
ليس له صيد ولا حرث ولا ماشية ففي جوازه وجهان : 

أحدهما: يجوز اعتباراً لها لما فيها من المنفعة . 

والثاني : لا يجوز اعتبارا بأربابها ولأنه ليس لهم فيها منفعة . 

وهكذا لو اتخذ صاحب الك ا أو اتخذ صاحب الماشية كلب حرث 
كان على هذين الوجهين . 

فصل: حكم إجارة الكلاب مباحة الانتفاع 

فإذا ثبت جواز الانتفاع بها فيما ذكرنا واقتناؤها من المنافع لما وصفناء فقي جواز 
إجارتها لتلك المنفعة وجهان : 

أحدهما: يجوز لأنها منفعة مباحة من عين معروفة» وليس المانع من بيع الأصل مانعاً 
٠‏ من جواز إجارته كالوقف وأم الولد. 

والوجه الثاني: أن إجارتها غير جائزة؛ لأن المنفعة منها غير مملوكة وإن أبيحت 
بخلاف الوقف وأم الولد. ألا ترى أن غاصباً لو غصب كلباً منتفعاً به لم يلزمه أجرة مثله 
ويلزمه في الوقف أجرة مثله . 

٠‏ اقام آلخیوا ن وک كل ق 


Elê aE a E i E o N Eo 
مسألة : قال الشافعي رَحِمَهُ الله تعَالّى : «وَمَا وى ذلك مما فيه مَنفَعَةَ في حَيَاتِهِ بيع‎ 


كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز ۳۸۱ 





o‏ ر اباس و 


و ون لم ين پول من َلك المد يَُلَم لَِصَيْدِ وباي وَالشَاهِينٌ الصف 

مِنّ الجوارح, المُعَلْمَةِ ومنل اهر وَالْحِمَارٍ الإنسي والبغل عير ذلك ما فيه مَنقَعَةٌ يا ول 
ما لآ منفعَة فيه مِنْ وخش, مل الْجدأة وَالحمَةِوَالَُْاَة احجان وَالَرَعَانِوَالحنَافس, 
ونا امه ذلك فار -وَاللهُ ألم أن لاوز سِرَاوه ولا يِه وة على من فل لان لآ 
مَعْنى للْمَنفْعَة فيه ا ا مه اکل الْمَاكِ بالطل ». 


قال الماوردي : وهذا صب وجملة الحيوان ضربان: آدمي وغير آدمي . فالآدمي 
ضربان : ha‏ وإن جازت إجازته . 
ميد | كان ا كيرا . 

وقال أحمد بن حنبل : لا يجوز بيع من لم يحكم بإسلامه من المماليك الصغار على 
المشركين ويباعون على المسلمين لأنهم في العرف يثبتون على دين سادتهم فيشركون إن 
گان السك هركا ويسلهوة: إن كان الد مسلا : ظ 

وهذا الذي قاله ليس بصحيح ؛ لآن من أجري عليه حكم الشرك فإسلامه مظنون. وقد 
يجوز أن يسلم إن كان سيده مشركأ وبيع على الشرك. ) 

وإن كان سيده مسلماً فلم يكن ما اعتبره صحيحاً إلا أن يذهب إليه من طريق الأولى 
فيصح . وأما المسلم فلا يجوز بيعه إلا على مسلم لأن الإسلام لعلوه لا تعلوه يد مشرك . 

باو وا و 
المي يلا [النساء. ا[ 

ولأن كل عقد منع الكافر من استدامته كحرمة الإسلام منع من ابتدائه كالنكاح . 

ولأن المقصود بعقد البيع أحد أمرين : 

إما القربة بما يحصل من العتق كابتياع الولد وهو لا يعتق عليه» أو حصول الربح 
تعالى بو اي [oa‏ 

ولأن كل من صح أن ب يشتري كافراً صح أن د يشتري مسلما كالمسلم . 

ولأن الكفر لا يمنع من ملك المسلم كما لو كان كافرا فأسلم . 


سے 


AY‏ كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز 





ولأن عقد البيع يملك به كالإرث فلما جاز أن يرث الكافر عيدا مسلها جار أن رى 
غيدا سلما . فعلى هذا لا يجوز أن يقر على ملكه وإن صح البيع . ويؤخذ بإزالة ملكه عنه 
ببيع أو هبة أو عتق . فإن دبره لم يجز إقراره» وإن كاتبه فعلى قولين : 
أحدهما: لا يقر على ذلك لما فيه من استدامة ملكه. 
والقول الثاني : يقر على الكتابة لينظر ما يكون في حاله؛ لأن الكتابة تفضي إلى عتقه 
وزوال رقه. 


. فصل: حكم غير الآدمي من الحيوان 

وأما غير الآدمى من الحيوان فضربان : طاهر ونجس . 

فنا اجون او رو وا ارهن اخ 

وحيوان طاهر. 0 

فهذا نجس لا يجوز بيعه ولا قيمة على متلفه . 

قال أصحابنا: لم يكن يعرف خلاف قبل عطاء في أن لا قيمة على متلف الكلب حتى 
ذهب إليه عطاء وتابعه مالك . 

ولا يعرف خلاف قبل أبي حنيفة في أن بيعه لا يجوز حتى قاله أبو حنيفة 

ولا يجوز اقتناء شيء منه بحال: قال إلا الكلب إذا كان منتفعاً به على ما مضى 

وأما الطاهر فضربان : مأكول وغير مأكول . 

فأما الماكول كتجوز ها وقد يوا ولا يجوز بيعه ميت إلا الحوت والجراد . 

وأما غير المأكول: فضربان : : منتفع به وغير منتفع به . 

فما كان منتفعاً به كالبغل والحمار والفهد والنمر فبيعه حياً جائز ولا يجوز بيعه غير 
0 2 

وأما غير المنتفع به فضربان: أحدهما: ما لا يرجى نفعه أبدا كالسبع والذئب والحية 
والعقرب وسائر الهوام والحشرات فبيعه باطل لأن بيعه مع عدم المنفعة فيه من أكل المال 
بالباطل . ظ 

والثاني: أن يكون مما يرجى نفعه في ثاني حال كالفهد الذي إذا علم نفع, والفيل 
الذي إذا تأنس قاتل أو حمل ففي جواز بيعه وجهان: أحدهما لا يجوز لما هو عليه في 
ا 1 

والثاني : يجوز لما تقل إليه في ثاني حال» وکل ما لم يجز بعه فلا قيمة على متلفه. 
وكل ما جاز بيعه وجبت القيمة على متلفه. 


كتاب البيوع/ باب بیع ما يجوز بيعه وما لایجوز _ ٣٣٣‏ 
فصل: حكم بيع النيات 
فأما النبات فما لم يكن منه سما قاتلا فبيعه جائز؛ لأنه لا ينفك من منفعة إما بأكل أو 
علوفة أو وقود. وأما السم فإن كان قد يستعمل تداويا كالسقمونيا وما في معناه جاز بيعه 
ااا لا تعمل ثدذاويا حال قران 
أحدهما: أ أن يقتل يسيره وكثيره منفردا ومع غيره فبيعه لا يجوز لعدم المنفعة فيه فيصير 
من أكل المال بالباطل . 
والضرب الثاني : أن قتل كثره ولا قتل قليلهأويقتل ممع غيره ولا يقل بانراده فقد 
| علق الشافعي القول في بيعه فخرجه أصحابنا على قولين: 
أحدهما: : بيعه باطل كالذي قبله . 
والثاني : بيعه حا ئز لقصوره عن حال الأول . ومن أصحابنا من جوز بيع قليله الذي لا 
ل وق كير الدي, ل وهذا القول لا وجه له لآن كل ما جاز بیعه لم يكن جواز 


بيعه موقوفا على قدر منه كالمأكولات, وكل سس لم ريسو ييعه لم يكن ا ی رو 
حي حو ا اك والله أعلم . 


| 
ا 
ا 


فصل: حكم بيع النجاسات 

فأما النجاسات فضربان : ظ 

أحدهما: ما كانت عينه نجسة . 

والثاني : ما طرأت عليه النجاسة وجاورته . 

فأما ما كان نجس العين كالخمر والميتة والدم والأرواث والأبوال فلا يجوز بيع شيء 
منها. ظ 

وجوز أبو حنيفة! بيع جلد الميتة وقد مذ مضى الكلام معه في كتاب الا ها 
بيع السرجين وروث ما يؤكل لحمهء استدلالا بأنه فعل الأمصار في سالف الأعصار من غير 
إنكارء فلولا إباحته باتفاقهم لأنكروه أو بعضهم . 

ولأن ما جاز الانتفاع به من غير ضرورة جاز بيعه كسائر الأموال. 
دكات روا ان عراس أن النبي يك قال : «قاتل الله اهود ثانا إن الله حرم عَلَيهم 
الشحوم فَبَاعُوهَا فاكو ااا ل إا حرم على قوم شيا حرم عَلَيِهِمْ تمن 


ولأنه نجس العين فوجب أن لا يجوز بيعه كالميتة والخنزير ولأنه رجيع نجس فوجب 
أن لا يجوز بيعه كالعذرة . 





A4‏ كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز 


وأما استدلالهم بأنه فعل أهل الأمصار من غير مانع ولا إنكار. فهذا إنما يفعله جهال 
الناس وأرذالهم فلو لم يكن فعلهم حجة على من سواهم 
ظ على أن ما ظهر من الأفعال لا يدل عند أبي حنيفة على الاعتقاد ؛ لأن جميع الناس في 
1 أجرة المعلم يفعله العالم الفاضل ويأخذه العالم الفاضل وليس ذلك 
عنده حجة في جواز أخذ أجرة التعليم فكيف يجعل ها هنا فعل جهال الناس حجة علينا. 

وأما قياسه بعلة أنه منتفع به فمنتقض بالحر والوقف وأم الولد» ثم المعنى في الأصل 
أنه طاهر منتفع به. فهذا الكلام فيما كان نجس العين . 

وأما ما طرأت عليه النجاسة وجاورته فنجس بها فهو على ثلاثة أضرب : 

أحدها: ضرب يصح غسله» وضرب لا يصح غسله» وضرب مختلف في صحة 

فأما ما يصح غسله كالثياب والأواني والحبوب وجميع النجاسات التي لا تذوب 
بملاقاة الماء فغسله من النجاسة ممكن وبيعه قبل غسله جائز؛ لأن العين طاهرة والانتفاع بها 
ممكن وإزالة ما جاورها من النجاسة متأت. وأما ما لا يصح غسله كالسكر والعسل والدهن 
وسائر ما إذا لاقاه الماء ذاب فيه» والخل. ااا ركع جام بالل ريكرد 
حكمه في بطلان البيع حكم ما كان نجس العين . 

وأما المختلف في صحة غسله : فالأدهان كلها اختلفوا في جواز غسلها . 

فمذهب الشافعي أن غسلها لا يجوز ولا يمكن» وبيعها إذا نجست باطل . 

وقال أبو حنيفة : غسلها ممكن وبيعها قبل الغسل جائز. استدلالا بأنها نجاسة مجاورة 
يمكن إزالتها فجاز بيعها معها كالثوب . ظ 

ولأنه مائع يجوز و ور ا الطاهر. 

ودليلنا حديث ابن عباس أنه ية قال: وَإِنْ الله تَعَالَى إِذَا حرم عَلَى قوم اکل شَيْءٍ 
عَم عليهم فت 


09 اع لع بے و 


51 إن کان ذَائيَا‎ TT 
. فلوجاز بيعه لمنع من إراقته فصار كالخمر المأمور بإراقته‎ 
وتحريره: أنه مائع نجس فلم يجز بيعه كالخمر.‎ 
وأما قياسهم على الطاهر فلا يصح لاختلافهما فيما يمنع من تساوي حكمهما. فأما‎ 
ادعاؤهم إمكان الغسل فمذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أن ذلك غير ممكن لتعذر‎ 
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كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز 


اختلاطه بالماءء والغسل إنما يصح فيما يختلط بالماء فيصل إلى جميع أجزائه أو يجاوز 
الماء جميع أجزائه» وهذا متعذر في الدهن لأنه يطفو على رأس الماء . وقال أبو العباس بن 
سريج : غسل الزيت ممكن وهو أن يراق في قلتين من ماء بأشد تحريك حتى يصل الماء إلى 
جميع أجزائه فعلى هذا خرج جواز بيعه على وجهين : 

أحدهما: بيعه جائز كالثوب النجس . 

والثاني : باطل بخلاف الثوب» ولیس كل ما أفضى إلى الطهارة في الحال الثانية جاز 
بيعه كجلد الميتة. وهكذا من ذهب إلى هذا القول حرم بيع الماء النجس الذي يطهر 
بالمكاثرة على وجهين . 

1 فصل: في بيان الجلالة وحكمها 
وأما الجلالة من البهائم المأكولة وهي التي ترعى الأقذار والزبل فبيعها جائز 

لطهارتها. وإن ما رعته من الأقذار صار في مجل الأنجاس. وأكلها جائز لهذا المعنى . 

لكن جاء الأثر بالتوقف عن ذبحها بعد رعي الأقذار. في البعير أربعين ونا وة 
ثلاثين يوما والشاة سبعة أيام والدجاجة ثلاثة أيام“. تاز ذلك اتبناعا للأثر فيه وإن لم 


جو 


فصل: في بیان آلات الملاهي وحكم بيعها 
فأما الملاهي كالطنبور والعود والدف والمزمار» فإن أمكن الانتفاع بها إذا فصلت جاز 
بيعها. وكذلك اللعب . 
لكن يكره وين الك ان اضيا ليق انچ . فإن بيع على حاله جاز. 
وأما إن كان ذلك إذا فصل لا يصلح لغير اللهو بحالء وهذا نادر؛ لأنه قد يصلح 
عقد الإجارة على عمل ذلك فغير جائز لأنه عقد على إحداث معصية . 
فصل: في بيان حكم بيع دور مكة وإجارتها 
فأما بيع دور مكة وعقارها فلا بأس به وبإجارتها أرضها وبنائها. ورواه الحسن بن زياد 
وقال مالك : لا يجوز بيعها ولا إجارتها من الواردين إليها. 
ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفةء تفلا بقرلة تعالن : «وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام | 
الذي جَعَلْناهُ لئاس سَوَاءً الْمَاكفٌ فيه وَالْبَادِ» [الحج : [Yo‏ ا 





. ۳۳۳/۹ ضعيف أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 


۳۸٦‏ كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز 





وأراد بالمسجد الحرام جميع الحرم . وقال تعالى : «إِنمَا امِرْتُ أن أَعْبّد رس هَذِه الْبَلْدَة 
الي حَرْمهَ4 [التمل. .]١‏ فجعلها حزاماء والحرام a‏ 
EEE‏ 0 
7 وروی علقمة بن نضلة الكناني) قال OT RT‏ 
وكانت اك 5 بِالسَوَائِبِ9؟ . ومعناه طلق تشبيهاً بالسوائب 
انا بع شمن ميدع ا لجز ل جزيعها امسج الحا 
َائوَلِهِم» ار 1 فأضاف لدبار الم كإضافة الأموال إليهم : نه یت ان 0 
yT‏ ن ابي هفل بن قح ب ل «مَنْ دحل دَارَ أبي سُفْيَانَ فَمُوَ 
آمن». فأضاف الدار إليه . وَرَوَى أسَامَةُبْنُ ريد َال : قلت لِرَسُول. الله ية في حَجَة 


الْوَدَاع اين زل أفي دُورِ عَمَاتِكَ أو حَالآتِكَ؟ فَقَالَ: وَل ترك نا عقيل مِنْ ريع » نحن إن 
ذاه الله لوت يتيب آي کنا بن ي 0». 


فموضع الدليل منه أن عقيل بن أبي طالب ورث أباه مع أخيه طالب دون علي وجعفرء 
لان أب طالب مات كار وکن عل وطالب کین وكا علي وجعف مسلمين باع عقيل دور 
أبيه التي ورثهاء > فلو لم تكن مملوكة وكان بيعها باطلاً لما لا ره 
الدور على حكمها الأول. 

ولأنه إجماع السلف وأهل الأعصار من لدن رسول الله ية وإلى وقتنا يتبايعونٍ منازل 
موصي اماو وسيم إجماعا e‏ ا ب 


الى ی سيت ينص 





)١١‏ أخرجه البيهقي ٣٠/٦‏ والحاكم ٥۳/۲‏ والدارقطني 86/7 والطحاوي في معاني الآثار ٤۸/ ٤‏ وانظر 
نصب الراية 5 / 5750 . 

(؟) أخرجه ابن ماجة )۳٠١۷( ٠١۳۷/۲‏ والبيهقي في السئن ٠٠/٠‏ . 

(۳) أخرجه مسلم ۱٤١۷/۳‏ 4 (43-84/757) وأبوداود في الخراب باب (55؟) وأحمد في المسند 
٥۳۸ 8815‏ والطبراني في الكبير 4/۸ والبيهقي في الكبرى 75/57. ١١7/4‏ وابن أبي شيبة ‏ 
1 وعبدالرزاق (4۷۳۹) والدارقطني .787١/7‏ 

٠٤/٦ وفي السنن‎ ٩٠/١ (دار الفكر) ومسلم 485/7 والبيهقي في الدلائل‎ 18١/5 أخرجه البخاري‎ )٤( 
والدارقطني ۲ وابن‎ ٠ ۲/۲ وأبو داود ر :© والحاكم في المستدرك‎ )۲۷۳١( وابن ماجة‎ 
E 


كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز FAV‏ 





تَرْضى يا عَيْدَ الله أن يُعْطِيَكَ الله تَعَالَى دارا هئ خَيْرٌ مها فى الْجَنْةِ؟ قَالَ: بَلَى . قَالَ: فَذَلِكَ 
اق تدج في قي أب من أو هي لت قد لي سقف 
ألا بلع أبَا سيان عَنْ أمر عَوَاقِبُهُ نَدَامَه دار ابْنَ عَمُكُ بعتها تقضي بها عَنك الْعْرَامَ 
اذْمَبٌ بها اذْمَبٌ بها طوقتها طوق الْحَمَامَه 

فموضع الدليل من هذا هو أنه لولم يكن للبيع تأثير ا لود ولأنه 
أحد الحرمين فجاز أن يصح بيع منازله وعقاره كالمدينة . 

فأما الجواب عن قوله تعالى : ظوَالْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ للناس سَوَاء) 
[الحج : «[Y°‏ فهو أنه محمول على موجب اللفظ في أن المراد به نفس المسجد دون غيره 
من مكة. 
وأما قوله تعالى : «إِنّمَا مرت أن أَعْبدَ رب هذه الْبَْدَةِ الَّذِي حَرّمَهَا» [النمل: ١‏ 
يعنى حرم صيدها وشجرها. 

وأما احتجاجهم بالخبر فمنقطع ؛ لأن ابن أبي نجيح لم يلق عبد الله بن عمروء ولآن 
الحديث موقوف على عبدالله بن عمرو. ولو ثبت لكان محمولاً على الاستحباب . 

وأما قول علقمة بن نضلة أن بيوت مكة كانت تدعى السوائب فالسائبة ثبة لا حكم لها 
عندها وقد أبطلها الله تعالى فى كتابه . 

على أنه يجوز أن يكون قال ذلك لكثرة الوقوف بها. فقد قال الشافعي رضي الله عنه 
قدمت مكة ومعي مال. فقيل لي لو اشتريت بها دارا تكون لأهلك فلم أفعل لعلمي بكثرة 
الوقوف بها. 

وأما قياسهم على المسجد الحرام فممتنع ؛ لأن المساجد المحرمة لا يجوز أن يقاس 
عليها المنازل المسكونة في تحريم البيع . ألا ترى أن سائر مساجد البلاد لا يدل تحريم بيعها 
على تحريم الدور والمنازل بها. والله أعلم 


ياب السلم 


' ل شافع رجه الى :بَا فيان عن ابن أبي ُجَيْح, عَنْ عَبْدِ الل بن أبي كثير 
أو ابن كثير السك مِنَ الْمُرَِيّ عَنْ أبي المنيال: عن ابْنْ عباس عَنْ رَسُولٍ الله ب أنه فيم 
ية وهم يُسَلْمُونَ في التمْر السََة رما ال السنتيّنَ والشلاث فقال يله : : «من ا 


فليْسلف في كيل مَعْلُومٍ ورن مَعْلُوم أجل مَعْلُوم 6( . 
قال الماوردي : وهذا صحيح . 


أما السلف والسلم فهما عبارتان عن معنى واحد فالسلف لغة عراقية ة والسلم لغة 
حجازية والدليل على جوازه الكتاب والسنة واتفاق الصحابة رصي الله عنهم . 
هكم بم 


قال الله تعالى : #يَأيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تدايتتم بين إلى أجل مسمى فأكتبوة» 
[البقرة: ۲۸۲]. 

وروى الشافعي عن ابن عباس أنه قال: يندا ا إلى ل يی 
قد أحله الله في كتابه وأذن الله فيه ثم قرأ ييا الّذِينَ آمَنُوا ذا اينم دين إلى أجل مُسَمَى 
فاكتيوة4 [البقرة : [YAY‏ فدل هذا النقل أن هذه الآية وردت في إباحة السلم ثم دل عليه 
من نفس الآية قوله في إثباتها : إلا آنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاض منكمْ) [النساء : [Y4‏ 
ويس عَليكُم متاح ألا توما [البقرة : ١387‏ ]. وهذا في البيع الناجز فدل أن ما قبله من 

بعلو عابت من الج ما A E‏ عن ابن عاين رصي لعن اد الي ك2 


٥و‏ م 0 


قال : «من أسْلمَ َْيْسلِمٌ في كيل علوم ووز مَعْلُوم أجل مَعْلُوم) . وروی واا 
الحديث بإساده عن ابن عباس :رضي الله عنه أنه قال وَإِلَى أجل مَعْلُوم 9©. قال الشافعي : 


FF اله‎ 


)١١(‏ أخرجه الشافعي في المسند ١5١/7‏ (208) والبخاري 578/5 في كتاب السلم‌(۲۲۳۹) ومسلم 
۳ كتاب المساقاة (۱۲۷ - .)١15١ ٤‏ 

(۲) أخخرجه في السنن ۲۹٦/۲‏ كتاب البيوع (7571) والطبراني في الكبير ۲۳٠/٠١‏ وفي ف 
والزندي )۱۳١١(‏ وابن ماجة ( ۰  )‏ وأحمد في المسند ۲۸۲/۱ والبيهقي في الكبرى ۸/٦‏ وابن 
شيبة في المصنف ٥۲/۷‏ والدارقطني ۳/۳ وانظر تلخيص الحبير ۳۲/۳ ونصب الراية 55/5 . 


۴۸۹ 


كتاب البيوع/ باب السلم 
.4 0 £ م 2 هو 

وأخبرني من أصدقه عن سفيان أنه قال في الأجل وإلى اجل معلوم وقد حفظته عن سفيان 

مرارا كما وصفته(" . 





وروى شعبة عن أبي المجالد قال: امَف عَبِدُ الله بْنُ شَدّادِ بُو بُردَة في السَلّفِ 
بوني إلى ابن أبي أؤفى فَسَالتهفقالَ: : كنا نلف عَلَى عَهْدٍ رَسُول, اله يك وبي بڪر وْمَرَ 
في الجنطة والشعير إلى قوم ما هو عِنْدَهُمُ 0 . 

ررر عط بن حع إلى سحيو لحري نان تال اه د اااي 
شى ءٍ فلا يصرفه إلى غير" 

وروی جامع بن شداد عن طارق المجازي قال: : كُنتُ في رة ترا قرْبَ المَدينة 
ب وي لود للد ولي 00 
5 رفون الوجلَ؟ نمال بَعضنًا: اما وه بوجو عََارِ لما كان وَفْتُ اْعَضْرٍ 
ايا O hE‏ 


سے بے عط ل 


و 

E 

أحدهما: جواز السلم في الأصل . 

والثاني : جوازه لا 

فقد اختلف أصحابنا في عقد السلم بلفظ البيع كقول : بعتك هذا الدينار بقفيز حنطة 
موصوفة في الذمة هل يكون بيعاً أو سلماً فقال بعضهم يكون سلماً بلفظ البيع لأن السلم 
صنف من البيوع فعلى هذا لا يصح أن يفترقا قبل قبض الدينار ويصح الاستدلال على جواز 
السلم بهذا الحديث. وقال آخرون من أصحابنا يكون بيعا لأن السلم اسم هو أخص فعلى 
هذا يجوز أن يفترقا قبل قبض الدينار ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث على جواز السلم . 

ثم يدل على جواز در وس ا a‏ 
الثمن نوعين معيناً وموصوفا وجب أن يتنوع المثمن توظين ميا وصرصودا فالمعين البيوع 





وى ۱٩۱/۱‏ تابع حديث .)٥٥۸(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود ۲۹۷/۱ (7555). 

(۳) ضعيف أخرجه أبوداود ۲۹۸/۲ )١578(‏ والبيهقي في السنن ۲٠/٠‏ وابن ماجة (۲۲۸۲) والدارقطني 
.)3١4(‏ 

.08/١٠١ أخرجه ابن حزم في المحلى‎ )٤( 


ل 


الناجزة والموصوف السلم في الذمة فدل على ما ذكرنا من النص والاستدلال والمعنى على 
جواز السلم . 

فأما الإجماع فقد انعقد من الصحابة بما روينا من حديث ابن أبي أوفى ولم يخالف 
بعدهم إلا ابن المسيب فقد حكيت عنه حكاية شاذة أنه أبطل السلم ومنع منه وهو إن صحت 
الحكاية عنه فمحجوج بإجماع من تقدموا مع ماذكرنامن النصوص الدالة والمعنى 
ار ظ 

ا e‏ م ر تو عر اس ا کو کے 0 m~‏ ا 

قال الشافعي رجمه الله تعَالَى : «قد ان الله جل وعز في الرهن والسلم فلا باس 
ِالرَهْنٍ وَالحَمِيل فِيه». 

قال الماوردي : وهذا كما قال يجوز أخذ الرهن والضمين فيه. 





وحكي عن سعيد بن جبير والأوزاعي أن أخذ الرهن والضمين في السلم لا يجوز لأن 
ذلك وثيقة في الثمن دون المثمن فأشيه بيوع الأعيان التي لا يجوز أخذ الرهن فيها وهذا خطأ 
لقوله تعالى : ومان مَقْيُوضَةٌ4 [البقرة: 147]. ورد هذا في آية الدين فكان إباحة الرهن 
والسلم نصاً وفي غيره استدلالا لأنه عقد معاوضة يصح أن يستوثق فيه بالشهادة فجاز أن 
يستوثق فيه بالرهن والضمان كالبيع ولأن عقد البيع لما لم يجز أخذ الرهن في المثمن وجاز 
في الثمن وجب إذا لم يجز في السلم أخذ الرهن في الثمن أن يجوز في المثمن ومن هذا 
الوجه سقط استدلالهم . ظ 


فصل: فإذا تقرر جواز الرهن والضمين في السلم فإن كان المأخوذ فيه رهناً كان 
للمسلم مطالبة المسلم إليه بحقه عند محله فإن تعذر حصول ذلك من جهته بيع الرهن 
بجنس الأثمان ثم اشترى بما حصل من ثمنه ما يستحقه المسلم في سلمه ولم يجز أن يباع 
الرهن بالسلم المستحق إلا عن رضا المسلم إليه وإذنه؛ لأن الرهون المبيعة على أربابها إنما 
تباع بغالب أثمانها وإن كانت الوثيقة في السلم ضمانا ضمنه فالمسلم إذاحصل حقه الخيار 
في مطالبة الضامن به أو المسلم إليه فإن أخذ حقه من المسلم إليه برىء وبرىء الضامن معه 
ولو أخذ حقه من الضامن كان للضامن أن يرجع على المسلم إليه بها إذا كان ضمانه بأمره 
دون قيمته ولو أخذ حقه من الضامن كان للضامن أن يرجع للمسلم إليه بها إذا كان ضمانه 
بأمره دون فيمته سواء كان المسلم مما يضمن في المغصوب بالمثل كالحنطة أو بالقيمة 
كالثياب ولا يجوز للضامن مطالبة المسلم إليه بغير ما ضمن عنه قبل أدائه عنه وإنما له أن 
يطالبه بخلافه؛ فلو أن المسلم إليه دفع السلم إلى الضامن فإن جعله رسولاً في دفعه إلى 
المسلم جاز فلو تلف في يد الضامن لم يلزمه ضمانه لأنه أمين وإن دفعه إليه قضى من ضمانه 
لأنه لم يجز لأن الضامن يستحق القضاء بعد الأداء فلم يجز أن يقضيه ما ليس له فلو تلف 


كتاب البيوع/ باب السلم ۴۹۱ 
ذلك من يد الضامن كان مضموناً عليه لأنه أخذه على البدل ولو كان الضامن باعه بيعه باطلا 
في الحالتين معأ لأنه باع ما لم يملكه بغير أمر مالكه . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَإِذًا جار السّلمُ في التمر السنتين وَالتَمرٌ قَدْ 





قال الماوردي : وهذا كما قال. 

السلم يجوز فيما كان موجوداً أو وقت المحل وإن كان معدوماً من قبل . 

وقنال الو عو د لا يصح السلم إلا فيما يكون موجوداً من وقت العقد إلى وقت 
المحل. 20 

وقال مالك : إذا كان موجوداً وقت العقد ووقت المحل جاز السلم فيه وإن كان فيما 
بينهما معدوما فاعتبر طرفي العقد لا غير. 

واستدلوا برواية إسحاق عن رجل من نجران عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول 
الله َو قال : دلا تَسَلِفوا ذ في النخيل. حَتى بدو صلاخهال '“ يعني في تمر النخل وبنهيه يلا 
كما عَنْ بيع ال د 

وقال أبو حنيفة: ولأن موت المسلم إليه قبل المحل يجوز وحلول ما عليه إن مات 
واجب فاقتضى أن يكون وجوده من حين العقد إلى أن يقدر السلم في بيوع الصفات كتأخير 
القبض في بيوع الأعيان» ثم ثبت أن ما أوجب تأخير القبض في الأعيان المبيعة ثبت الخيار 
ولا يبطل العقد» وجب أن يكون كل ما اقتضى تأخير القبض في الأشياء الموصوفة قد ثبت 
ل د ايد المثمن عند حلول الأجل يوجب الخيار ولا يبطل 
الغق دوقت المبحل شرطا لجواز أن يستحق فيه كما كان وجوده وقت المحل شرطاً لاستحقاقه 
فيه وهو عمدته في المسألة وقد جوز بعض أصحابه ذلك قياساً فقالوا كل وقت جاز أن يكون 
السلم فيه مستحقاً كان وجوده فيه شرطأً قياساً على وقت المحل . 

وقال مالك : للعقد طرفان ابتداء وانتهاء فلما كان وجوده فى انتهائه وقت المحل شرطا 
قفي يكن وسو فاخا عد الخد فرط وجري أنه احف طف العقد فوجب أن 
کرد وجرد العسك :فيه شرطاً خالط رفك إلا 

واستدلا جميعاً بأن قالا ابتداء العقد أغلظ حكماً من انتهائه بدليل أن بيع الآبق وقت 
العقد باطل وإن وجد من بعد فلما كان وجود ذلك في انتهاء العقد شرطاً فأولى أن يكون 





۷( أخرجه أبو داود (/571 ") وابن ن ماجة (۲۲۸۵) والبيهقي 71/57 . 
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كتاب البيوع/ باب السلم 
وجوده في ابتدائه وانتهائه شرطاً؛ ولأن عقد السلم غرر فكان من شرطه أن يحرس مما يخاف 
حدوثه من الغرر حتى لا يكثر فيه فيبطل ذلك وعدم ذلك وقت العقد وإثباته غرر فوجب أن 
يحرس من العقد ولأن جهالة الشيء أيسر من عدمه فلما بطل السلم بجهالته وقت العقد 
فأولى أن يبطل بعدمه وقت العقد والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه حديث ابن عباس رضي 
الله عنه أن رَسَولَ الله يك ِم المَدِنة وَهُمْ يُسْلِمُونَ في الثمر اسن والثلاثِ فال يك مَنْ 
اسلف فليسلف فِي كيل مَعْلُوم وورنِ مَعْلُوم أجل مَعْلُومٍ ومعلوم أن التهار اما توجد في 
وقت من السنة وهو يا قد أجاز السلم فيه سنتين وثلاثاً وهذه مدة يعدم E E‏ 
فدل على جوازه وإن عدم قبل أجله؛ ولأن كل زمان لم يكن محلا للسلم عقداً لم يكن 
وجوده فيه شرطاً قياسا على ما بعد الأجل ولان كل ما لم يكن وجوده في ملك العاقد معتبرا 
لم يكن وجوده في ملك غيره معتبراً كالوصية. ولأن قبض السلم يفتقر إلى زمان ومكان فلما 
لم يكن وجوده في غير مکان القبض معتبراً وجب ألا يكون وجوده في غير زمان القبض 
معتبرا؛ ولأن الثمن في بيوع الأعيان في مقابلة المثمن في بيوع الضعات دلما مرج فى بجو 
الأعيان أن يكون الثمن موجودا وقت المحل وإن لم يكن موجودا من قبل صح في بيوع 
الصفات أن يكون المثمن موجودا وقت قت المحل وإن لم يكن موجودا من قبل . 


فأما الجواب عما استدلوا به من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه ية قال لاتشلفوا 
في الل حن ذو ماه فهو أن رواية رجل من أهل نجران مجهول لا يعول على حديثه 


FE O EO E TO E 


وأما استدلالهم بأن السلم قد حل بموت المسلم إليه فهذا اعتبار ساقط ؛ لأن و 
تحمل على السلامةء ولو جاز أن كون مشل هذا معتبراً لبطلت أكثر العقود لجواز تلفها 
وحدوث من صحتها ولو جاز أن يكون ما قبل المحل أجلا مستحقا لكان مجهولاً + ولوب أن 
يكون العقد باطلاً ؛ ا اجن و ا على ار 
اعتبار ما قالوا. 


وأما استدلال مالك بالطرف لا فإنما كان وجوده فيه معتبراً لاستحقاق قبضه فيه ولم 
يكن وجوده وقت العقد معتبر لأنه لا يمستحق قبضه فيه › وأما قولهم إن العقد أقوى من حال 
القيض فهذا في بيوع الأعيان فأما في السلم فحال القبض والمحل أقوى من حال العقد ألا 
ترى أن السلم لو كان موجوداً وقت العقد معدوما وقت المحل كان العقد باطلا وأما قولهم 
إن عقد السلم غرر فوجب أن يكون محروساً من الغرر المظنون فقد اختلف أصحابنا فيه 
على وجهين : 


كتاب البيوع/ باب السلى سس ل ” الل سس ل يام" 
أحدهما: أنه ليس بغرر كبيوع الأعيان فعلى هذا سقط الاستدلال والثاني : أنه غرر 
جوزه الشرع فعلى هذا يجب أن يكون محروسا من الغرر في حالتين : 
إحداهما: فى حال السلامة وهذا غرر فى غير حال السلامة . ١‏ 
والثانية : من الغرر وقبل المحل وهذا غرر قبل المحل وأما قولهم أنه لما بطل بجهالته 
راوع يووا روات اليو ووو 
اا ET‏ ب 
5 اللقالئي املقة فين كيل الجا مُْلِكُ بالجيار بين أن يرع با بَِيَ ِن سَلَفِِ, بحصته 
اويُوخر ذلك إلى رُطَبٍ قَابل, وَقيلَ نفخ بِحِضَّيِه وَنَهَى النبي يه يما عَنْ بيع ا ليس 
نْدَهُ وجا اَلَف دل أن هى حكيما عَنْ يي ماس يده إِذَا َم يكن مَضمُونا وَدَلِكَ بيع 
الاعيّان» . 


قال الماوردي : وهذا باطل إذا أسلم في ثمرة إلى أجل يوجد غالبا فيه فحل الأجل وقد 
أعدمت الثمرة لحاجة حدثت أو لتأخير القبض حتى فقدت ففي عقد السلم قولان : 
أحدهما : قد بطل بعدمه عند الأجل لأمرين : 
أحدهما : : أنه سلم في معدوم فصار كما لو علما عند العقد معدوم . 
والثاني : أنه لما كان تلف العين المبيعة عند استحقاق القبض مبطلا للعقد وجب أن 
يكون عدم الموصوف في الذمة عند حلول الأجل مبطلا للعقد. 
والقول الثاني : وهو أصح أن العقد صحيح وللمسلم الخيار لأمرين أحدهما أن تعذر 
السلم في بيوع الصفات كتأخير القبض في بيوع الأعيان ثم ثبت أن ما أوجب تأخير القبض 
في الأعيان المبيعة يثبت الخيار ولا يبطل العقد وجب أن يكون ما اقتضى تأخير القبض في 
الأشياء الموصوفة يثبت الخيار ولا يبطل العقد وجب أن يكون عدم المثمن عند حلول الأجل 
يوجب الخيار ولا يبطل العقد. | ) 
فصل: فإذا تقرر توجيه القولين فإن قلنا ببطلان العقد وجب استرجاع الثمن ولا خيار. 
فلو اختلفا في قدر الثمن فالقول فيه قول البائع المسلم إليه مع يمينه لأنه غارم فإن أراد أن 
يجعل الشمن مسلماً في غيره لم يجز إلا بعد قبضه :أ لأن لا يكون دين بدين ولو كان المسلم 
قد أخذ بالسلم رهناً لم يكن له حبس الرهن على | ن» وقال أبو حنيفة له ذلك لقيام الثمن 
بعد الفسخ مقام الأجل وهذا خطأ؛ لأن الأجل قد د فلم يجز أن يبقي ما كان معقودا به 
وإنما يبطل البيع ببطلان الثمن فإن قلنا إن العة لأيكل تاليدا بالخار ير اديس 
اوا ر الل وبين اذا يعم على العقد إلى وجود دلك في العام الفقيل و يعبت 








له الخيار لأن التأخير نقص فإذا ثبت له الخيار وفى هذا الخيار وجهان كما قلنا فى الخيار 
المستحق في البيع عند تلقي الركبان : 

أحدهما: أنه على الفور كخيار العيب. 

والثاني : أنه ممتد إلى ثلاثة أيام فإن فسخ استرجع الثمن وإن 8 لذمه الصبر إلى 
العام المقبل ولم يكن له الفسخ قبله . 

فإن جاء العام المقبل والثمرة انا مدوم قله الا اا بعدم الثمرة في العام الثاني 
بين الفسخ واسترجاع الثمن أو المقام إلى العام الثالث ثم هكذا في كل عام ثان فلو لم تكن 
الثمرة معذومة ولكن عرزت وغلت فالعقد صحبح قول واحد يؤخذ المسلم إليه بدفع ذلك ممعم 
عزته وغلو سعره فإن ضاق به أو أعسر عنه صار كالمفلس فيكون للمسلم الخيار. 

فصل: وأما إن وجد بعض الثمرة التي أسلم فيها وعدم باقيها لتأخير القبض حتى نفذت 
أو لجائحة حدثت فالمسلم في المعدوم الباقي على القولين الماضيين . 

أحدهما: : جائز فعلى هذا هو فو فى الموجود أ جور. 

والثاني: أنه في المعدوم باطل فعلى هذا إن قيل بجواز تفريق الصفقة كان السلم في 
ل ا ب 
ور وبي و 

الج الا وهو قرل جمهوز أضحاننا الاد الطارىء عل الصفقة لمي حادية 
لم يبطل الباقي منها فيكون العقد في الموجود جائزا وفي المعدوم باطلا فيخرج السلم في 
الجميع على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : أنه في الكل باطل ويسترجع المسلم الئمن . 

والمذهب الثاني : السلم في الموجود جائز وفي المعدوم باطل وللمسلم الخيار بين 
39 الثمن 5 على الموجود بحسابه من الثمن وقسطه قولا واحداً ولا 

والمذهب الثالث: أن السلم في الكل جائز فيكون المسلم بالخيار بين أن يفسخ 
العقد في الجميع ويسترجع الثمن وبين أن يقيم على العقد وبين أن يقيم على العقد في 
أحدهما: لايجوز إذا منع من تفريق الصفقة . 
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والثاني : يجوز إذا أجيز تفريق الصفقة فعلى هذا بما يقيم على الموجود على قولين : 

والثاني: بالحساب والقسط وهو أصح فعلى هذا هل يكون للمسلم إليه الخيار أم لا؟ 
على وجهين . 

مسألة : قال الشافعِيٰ رَحِمَهُ الله تعالى : : «فإذا اجار وك بصِفَةٍ مَضمُونا إلى جل كان 
حال أ اجوز ون الغرر انعد فاخا غظاة حالا». | 





قال الماوردي : وهذا كما قال: يجوز عقد السلم حال ومؤجللً وقال مالك, وأبو 
حنيفة : لايجوز السلم حالآً حتى يكون مؤجلا إلا أن أبا حنيفة يقول: اا ي 
أو كثر» وقال مالك: لا يجوز الأجل فيه أقل من ثلاثة أيام . 

واستدلا على أن الأجل من شرطه بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي كله 
قال : مَنْ اسلف فَلْيْسْلِفْ في كيل مغلم وَوَزْنِ مَعْلُوم وَأْجَل مَعْلُوم ». فجعل الأجل فيه 
شرطاء ولأن عقد السلم يجمع ثمناً ومثمناً فلما كان الثمن لا يقع إلا على وجه واحد وهو 
التعجيل اقتضى أن يكون المثمن لا يقع إلا على وجه واحد وهو التأجيل . 

وتحريره قياساً أنه أحد بدلي المسلم فوجب ألا يقع على وجه واحد كالثمن ؛ ولأن 
عقد السلم كعقد الإجارة؛ لأن كل واحد منهما عقد على مالا يملكه العاقد في الحال ثم 
أثيتك ت أن الأجل شرط في عقد الإجارة فوجب أن يكون شرطا في عقد السلم وتحريره قياسا 
اغا ی عن ر ر ال عليه فى ماك فان أن ركون ااج ت 
كالإجارة ولأن عقد السلم موضوع على ارتفاق العاقدين به وارتفاق المشتري باسترخاصه 
وارتفاق البائع بتأخيره فإذا عقد حالا زال وضع حق حمل البائع به فبطل لخروجه عن 
ما E‏ اام 
يعدل به عما وضع الاسم له. 

والدلالة على جوازه حال قوله تعالى هول للب [البقرة ة /71] ولأنه عقد 
معاوضة محضة فجاز أن يصح مؤجلاً ومعجلا كالبيع ولأن عقد البيع يتنوع نوعين بيع عين 
وبيع صفة فلما صحت بيوع الأعيان حالة وجب أن يصح بيوع الصفات حالة . 

رفاسا : أنه أحد نوعي البيع فوجب أن يصح حال كبيوع الأعيان؛ ولأن الثمن 
في بيوع الأعيان مؤجلاً ومعجلاً جاز أن يكون المثمن في بيع الصفات مؤجلا ومعجلاً 
وتحريره قياساً أن ما تعلق بالذمة من عقد المعاوضة دخله التعجيل والتأجيل كالثمن ولأنها 
مدة ملحقة بعد معاوضة محضة فوجب ألا يكون شرطاً فيه كالخيار وكالأجل في بيوع 
الأعيان» ولأنه عقد معلوم ليس من شرطه التنجيم فوجب ألا يكون من شرطه التأجيل 


الك وما ذكره الشاي في از ی ا 
خالا اجوز لأنه من الغزر أبعت 


< فأما ی أجل مَعْلُومٍ فهو محمول على سببه 
المنقول عن ابن امن رصي الله عنه أن النبي لا قَدِم الْمَدِينَة وَهُمْ يُسْلِمُونَ في لمر 
السنتين والثلاث فَقَالَ : من اسلف فََيُسْلِفْ في كَيْل مَعْلُومٍ وَوَرْنِ مَعْلُوم وجل مَعْلُوم . 


فيكون تقرير ذلك فمن أسلم في مكيل فليكن الكيل معلوما. ومن أسلم في موزون 
فليكن الوزن معلوماً ومن أسلم في مؤجل فليكن الأجل معلوماً يدل على ذلك من الحديثان : 


أحدهما: : جواز السلم فيما ليس بمكيل ولا بموزون في العدد المزروع ولم يكن 
الكيل والوزن شرطا في كل سلم كذلك يجوز في غير المؤجل ولا يكون الأجل شرطاً في كل 
سلم . 

والثاني: أنه جمع , بع النحدين اکل والووا واج افيا ابس تدرط اف 
الأجل إليهما ليس بشرط . 

وأما قولهم إنه أحد بدلي السلم فكان على جهة واحدة كالثمن فلا يصح لأنه رد الفرع 
إلى الأصل لأن الثمن لا يدخله الأصل . 

والمراد بهذا القياس أن يلزم في المثمن الأجل وهذا لا يصح ثم يقول الثمن في 
السلم في مقابلة المثمن في بيوع الأعيان لاستحقاق تعجيلها وسقوط الأجل فيها ثم كان 
ما في مقابلة العين من المثمن يصح أن يكون مؤجلا ومعجلا وجب أن يكون ما في مقابلة 
الثمن في السلم يصح أن يكون مؤجلاً ومعجلاً وأما قياسهم على الإجارة فالإجارة على 
ضربين تكون المنفعة فيها مقدرة بغير مدة فهذه الإجارة تجوز حالا ومؤجلة فإن ردوه إليها لم 
يصح وضرب تكون المنفعة فيها لا تتقدر إلا بالمدة فلا بد من شرط المدة فيها لتصير المنفعة 
مقدرة فيها ولا يصح رد السلم إليها؛ لأن السلم لما تقدر بغير مدة لم يلزم فيه اشتراط المدة. 

وأما قولهم إن موضوع السلم ارتفاق المتعاقدين به في إسقاط الأجل إبطال موضوعه 
فهذه حجة تقلب عليهم فيقال لما كان ما وضع له السلم من رفق المشتري بالاسترخاص 
ليس بشرط في صحة السلم حتى لو أسلم ديناراً فيما يساوي درهماً جاز وجب أن يكون ما 
وضع له من رفق البائع بالأجل ليس بشرط في صحة السلم ولو أسلم حالاً جاز وأما قولهم إنه 
إنما اختص باسم السلم لاستحقاق الأجل فدعوى غير مسلم بل سمي سلمأ لاستحقاق ) 
تسليم جميع الثمن. ظ 

فصل: فإذا ثبت جواز السلم حال ومؤجا فقد اختلف اه 5 جل 
أو الحلول رخصة أو الأصل فيه الحلول والتأجيل رخصة على ثلاثة أوجه : 


كتاب البيوع/ باب السلم 
أحدها: أن الأصل فيه التأجيل لانعقاد الإجماع على جوازه. والحلول رخصة فيه . 
والوجه الثاني : أن الأصل فيه الحلول لانتفاء الغرر فيه والتأجيل رخصة . 
والوجه الثالث: أن الأمرين فيه سواء وليس أحدهما أن يكون أصلاً بأولى من الآخر 
لقيام الدلالة عليهما وجواز السلم معهما ولهذا الخلاف تأثير نذكره من بعد إن شاء الله 
تعالى : 0 
مسألة : (قال المزني) قلت نَا وَالْنِي اختار الشافِيِيّ ان لآ يُسَلْفَ جُرافا ِن ثاب ولا 


۳4۷ 





یرما ولو کان رهما حَنى يْصِفَهُ ونه یکیو وبا وح راوث كنا نا اسل نه 
(قال المزني) فلت آنا ققد از في مَوْضِع آحَرَأَنْ يَدْقَمَ سِلْعَنَهُ غيرَ مَكيلَةٍ وَل مَورُونَةٍ في 
سَلْمٍ (قال المزني) وَهَذَا شه بأصلِه» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا كان الثمن ذ في السلم مشاهداً فهل يلزم صفته جنساً 


وقدراً على قولين : 

أحدهما: أن من شرط صحة السلم صفة الثمن كما أن صحته صفة المثمن؛ ولأن 
عقد السلم غير منبرم لأنه متردد بين وجود السلم فيستحق المطالبة به وبين عدمه فيستحق 
المطالبة بثمنه وما استحق الرجوع ببدله لم تغن مشاهدته عن صفته كالقرض ومال القراض 
لما استحق الرجوع ببدله افتقر إلى صفة جنسه وقدره ولم تغن المشاهدة عن صفته . 

والقول الثاني : وهو أصح واختاره المزني أن مشاهدة الثمن في السلم تغني عن 
صعيه . 

لقوله عا : : من اسلف فَلَيْسْلِفْ في كيل مَعْلُومٍ وَوَْنٍ مَعْلُوم وجل مَعْلُومٍ » فلو كان 
الشمن يحتاج إلى مثل هذه الصفة لبينها لهم مع حاجتهم إليها كما بين صفة السلم لحاجتهم 
للها ؤلاد بون الاغيان فد يكرت ا العنفة ولي ا 

ا لما نين ويه النمن لم ينقير إلى الضفة ولجنا لم ينكين فيد 

الثمن افتقر إلى الصفة فهذا توجيه القولين. 

وقال انوعيفةاة إن كان الت مكيلا امورو افر إلى الضيقة وإن كان غير مكل ولا 
موزون كالثوب والعبد لم يفتقر إلى الصفة . 
2 ولو قلب هذا على أبي حنيفة لكان أولى لأن الرجوع ببدل ماله مثل أسهل من الرجوع 
a aS‏ متحت العا لها e‏ 
ا + ا و وسيم و NO‏ اك 
القولين إما أن يستحق الصفة في كل الثمن أو لا يستحق في كل الثمن . 


۳۹۸ 


كتاب باب 5 

أحدها: أن يكون مشاهداً موصوفاً فهذا جائز على القولين معاً لانتفاء الجهالة عنه 
بمشاهدته وانتفاء الغرر عنه بصفته . 

والضرب الثاني : أن يكون غير مشاهد ولا موصوف فهذا باطل على القولين معا 
للجهالة به. ٠‏ 

والضرب الثالث : أن يكون مز ضرفا غير اغد وهو أن قول قد اسلدت العاف عد ة 
دنانير يصفها في عشرة E‏ له الدنانير في المجلس على الصفة 
المشروطة . 

فذهب أبو العباس بن رجاء البصري من أصحابنا إلى 5-6 لأنه يصير كلا 
البدلية ودود وذلك غير جائز ألا ترق أن بی الأعيان لما كان أجل البدلين قله فوضوفاً وهو 
00 0 كرد" البدل ا و E‏ ل 
في بی الأعيان: وهذا الاختلاف ينبني على رن قوليه في , له الغائبة على خيار 

والضرب الرابع : أن يكون سر را اسيم إليك 
هذه الدنانير التي قد شاهدتها في عشرة أثواب من حالها وصفتها فهذا على القولين اللذين 
ذكرناهما: 

أحدهما: أ أنه باطل إذا قيل إن صفة الثمن شرط . 





والشاني : أنه جائر عد ا ا ل ل ار 
ثلاث مسائل إحداها SES CELE‏ 
والجوهر فيكون جواز السلم إذا كان هذا ثمنا على قولين : 

أحدهما: يجوز إذا قلنا إن صفة الثمن المشاهد شرط؛ لأن صفته مقدرة . 

والمسألة الثانية : أن يسلم شيئاً واحدأ في جنسين مختلفين كما أسلم عشرة دنانير في 
كر حنطة وكر شعير أو في خمسة أثواب قط وخمسة أثواب كتان فيكون السلم على قولين : 

أحدهما: لا يصح حتى يذكر قسط كل جنس من الثمن على القول الذي يوجب فيه 
الوصف الثمن . 

والقول الثاني : , يصح السلم وإن لم يذكر قسط كل جنس من الثمن على القول الذي 


۳۹۹ 





كتاب البيوع/ باب السلم 
لايوجب فيه وصف الثمن فأما إن استلم مائة دينار في عشرة أكرار حنطة لم يلزمه أن يذكر 
قسط كل كر من الثمن قولاً واحداً؛ لأن الجنس واحد والثمن على أجزائه متقسط . 

والمسألة الثالثة : أن يسلم ثمناً واحداً من جنس واحد إلى جين مختلفين كانه ااك 
في كرين من حنطة : 

أحدهما: إلى أجل شهرء والآخر إلى أجل شهرين أو احدعياجاك وجري 
فيكون السلم فيه على قولين : 

أحدهما : اباط عا درن الل وريس قد رمف الع ا ين لو ان 
ثمن المؤجل ؛ لأن ثمنهما مختلف فلا يصير معلوماً القدر إلا بالصفة . 

والقول الثاني : إن السلم جائز على القول الذي لا يوجب فيه وصف الثمن . 

ولكن لو أسلم في كرين من حنطة على أن يأخمذ بأحدهما رهن وضمينا جاز على 
التوليز ينعا رد المردكر قبطما باع له ارهن رمو عي الانها ريق ثيقة لا تتعلق بالثمن . 

مسألة : (وقال المزني) الذي اتج به في تَجُويز السلم في الْحَيْوَانٍ ان لني كله 
سلف برا فصَارَ په عليه اا مَضْموناً وان عَِيّا رَضِيَ الله نه باع جَمَلابعِشْرِينَ جملا 
إلى أجل إن ا ا را ااا أجل قال ال قلت انا وعدا من 
الجرّاف الْعَاجِل ذ في الموصوفٍ الأاجل ). ۰ 


قال ار وهذا الفصل حكاه المزني عن الشافعي وأراد به الشافعي شيئاً وأراد به 
المزني غيره فأما مراد الشافعي به فهو جواز السلم في الحيوان وهو في الصحابة قول علي 
وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم - وفي التابعين قول سعيد بن المسيب والحسن 
البصري والنخعي وفي الفقهاء قول مالك وأحمد وإسحاق . ) 


وقال أبو حنيفة : السلم في الحيوان لا يجوز وهو قول ابن مسعود في إحدى الروايتين 
كن ر 

الاش ا ابن پاي أن رسول الله َة قال: «من سلف فَلْيُسلِفَ في کیل 
مَعْلُومٍ وور مَعْلُوم أجل مَعْلوم » فكان ظاهر هذا يقتضي أن ا يقدر بالكيل والوزن 
شرطاً في جواز السلم وبما روى قتادة عن عن الک عن ته أن لبي كه نى عَنْ تع 
الحَيوانٍ بالحيوانٍ نسيئة» فمنع من النساء فيه؛ لأنه لا يثبت في الذمة ومالا يثبت في الذمة 
يجوز فيه السلم . 

وروی جابر قال : سل سول الله ل عن بيع . الْحَيوَانٍ ِالْحَيّوَانٍ وَاجَدٍ بائنين فقال: لا 
باس په يدا بيد ولا خير فيه ِسَاء. 





كتاب البيوع/ باب السلم 


قالوا : ولآن الجلود والأكارع والروس بعض الحيوان والسلم فيها لا يجوز فلأن لا 

يجوز السلم في جميعه أولى » وتحريره قياساً أن ما لا يجوز في بعضه لم , بجر السام فى كله 
كالجواهر. قالوا ولأن الحيوان يجمع أشياء متغايرة لأنه يجمع ا ود ادا غا 
وما اختلفت أنواعه وتغايرت أخلاطه لا يصح فيه السلم كالمعجونات وكذلك الحيوان . 

قالوا: ولأن الحيوان لا يضبط بالصفة المقصودة منه لأنه إن كان من الإبل العوامل 
فالمقصود منه قوته وصبره» وإن كان من السوائم فالمقصود منه كثرة الدر وصحة النتاج» وإن 
كان للركوب فالمقصود منه سرعة المشي ووطء الظهر, وإن كان عبدا فالمقصود منه ثقته 
وخدمته. وإن كانت جارية فالمقصود منها جمال محاسنها وحلاوة شمائلها وعفة فرجهاء وكل 
هذه الأوصاف غير مضبوطة بل هي بغير المشاهدة غير معلومة إلا بالتجربة والخبرة. 


١‏ والذوالة على صعحة مادمينا إليه فى :جراد السلم فيه خلايت قي الله بن حمر رضي الله 
عنه أن رَسُولَ الله كك جَهّرَ جَيْمَا َعَوْتٍ الإبل فَأَمَرَنِي أن آذ بَعِيرَا يرين إلى إبل. 
الصدّقة . 

,فلم بطل أن يكون هذا قرضاً لظهور الفضل فيه تين أنه سلم وروی أبوالزير عن 
جابر أن عدا باي الي ل عَلَى الْهَجَرَة و فَجَاء سَيْده ريده َال له النبي كك عي اشر EF‏ 
بعبدین أسودين . 

ولأن كل عين صح ثبوتها في الذمة مهراً صح ثبوتها في الذمة سلماً كالثياب طرداً 
والجوهر عكساء ولأن كل ما صح أن يكون في الذمة عوضاً في عقد الكتابة صح أن يكون 
في الذمة سلماً كالحنطةء ولأنه عقد معاوضة فجاز أن يكون الحيوان في الذمة عوضاً فيه 
کالنکاح والكتابة. وان يجب فيه الصدقة فجاز فيه السلم كالحبوب . 

ولأن الشيراك فيرط الصفة شرعاً وعرفا أما الشرع فقوله تعالى : إن الله مركم ن 
تذْبَحُوا بَقَرّة إلى قوله تعالى, : افع نا رَيْكَ ين نا ما مي إن ابر تشابة ينا وَإِنَا إن شَاء 

الله لَمْهَْدُونَ قال إِنْهُ قول إِنهَا بَقرَة لآ ذَلُولَ : ثِيرٌ الأرْض» الآيةء إلى قوله تعالى #الآن 

) جئت بِالْحَقٌّ) [البقرة: .]١ : ٦۷‏ قال قتادة معناه الآن ثبت الحق . 


فلولا أن الصفة مضبوطة لم يكن فيها بيان وروي عن النبي إا أنه قال: «لا تصفٌ 
الْمَرأة ة الْمرأة ِرَوْجِهَا حتى كانه ينظر ا)٠‏ . 





)21 أخرجه الطبراني في الك 0/1 وابن عبد البر في التمهيد 0/5 وبنحوه عن البخاري 4/۷ 
60 (دار الفكر) وأبو داود (150؟) والترمذي (۲۷۹۲) وأحمد في المسند ۲٤١/١‏ وابن حبان ذكره . 
الهيئمي في الموارد (؟1975) والطحاوي في معاني الآثار 5 / 7569 . 





كتاب البيؤع/ باب السلم 

لولا أن الوصف لها يقوم مقام النظر إليها لم ينه عنه . 

وأما العرف فهو أن العرب قد كانت تكتفي بالصفة عن المشاهدة حتى وصفوا رسول 
عا سم وإدا أرادوا أن يعرضوا فرساً للبيع أو غيره وصفوه صفة 
تغني عن المشاهدة وقد قال ر بعض الشعراء : رمن وصفك فقد سماك العرب». وإذا ضبط 
صفة الحيوان بأي صفة بما ذكرنا من الشرع والعرف صح فيه السلم كغيره من من الموصوفات . 

فأما الجواب عن حديث ابن عباس رضى الله عنه فهو أنه محمول على ما ورد فيه من 
النهي بدلالة جواز السلم فيما ليس بمكيل ولا موزون من المزروع والمعدود. 

وأما الجواب عن خبري سمرة وجابر رصي الله عنهما فمن وجهين : أحدهما أنه 

يقتضي أن يكون المنع لأجل النساء وأنتم تمنعون منه لأنه غير مضبوط بالصفة فلم يسلم 
للا والثاني : أنه محمول على النساء إذا كان من الطرفين معا. | 

فصل: فأما قصد المزني به فهو أن يحتج به على أن مشاهدة الثمن تغني عن الصفة. 
لأن هذه الأخبار فيها أنهم وصفوا ما دفعوه من الحيوان سلفاً فاقتصروا على المشاهدة وهذا 
الذي قاله المزني ليس بدليلء لأن المقصود بها جواز السلم في الحيوان فاقتصر الراوي على 
ذكره ولم يقصد شرطه بالصفة ألا ترى أن المسلم فيه لابد من صفته وليس في الخبر ذكرها 
فكذلك الثمن لا ر يمنع أن يلزم وصفه وإن لم يكن في الخبر ذكره . 


وأما الجواب عن استدلالهم بأن الجلد لما لم يجز السلم فيه وهو بعض الحيوان كان 

جميع الحيوان أولى فهذا مما لا يصح اعتباره والأصول تدفعه ألا ترى أن الحمل لا يصح بيعه 
ويصح بيع الم مع حملها فكلا الجلد وإث لم يضح السلم فيه لا يمنع من السلم في 
الحيوان . 


وأما الجواب عن قولهم إن الحيوان يجمع اه شياء مختلفة فلم يجز السلم فيه 
كالمعجونات فهو أن جملة الحيوان مقصود وليس ر مقصود وهو متشاغل 
الخلقة وكل ما فيه مقدر وليس كالمعجونات التي يقصد منها تقدير أنواعها وإذا صبغها 
الآدميون أمكنهم زيادة جنس ونقصان غيره فاختلفا. وأما قوله إنه غير مضبوط الصفة فقد دللنا 
على أنه مضبوط الصفة بالشرع والعرف فدل بما ذكرنا على جواز السلم في الحيوان وهوما 
قصده الشافعي بهذا الفصل . 
00 فصل: فإذا ثبت جواز السلم في الحيوان فكما جاز أن يكون ثمناً في السلم في غير 
الحيوان جاز أن يكون ثمناً في السلم في الحيوان سواء كان من جنسه كالابل سلما في الابل 
أو من غير جنسها كالابل سلماً في البقر إلا الجواري سلما في الجواري ففيه وجهان : 
الحاوي في الفقه/ جه/ ۲٠٢‏ 


کتاب البيوع/ باب السلم 
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق لا يجوز أن يدفع جارية سلما من جارية لعلتين : 
الأولى : اماد اد اسان لي لطر 


والعلة الثانية : أنه قد يقبض الجارية على صفة المسلم فيها فيردها ويصير مستمتعاً بها 


۲ 





ا بغير بدل وهذه العلة فاسدة بالمنع إذا رد بالعيب . 


والوجه الثاني وهو قول ھور ااا آنه وزان يكون الثمن جارية سلمأ في 


:جارية كما يجوز أن يكون العبد سلما فى عبد. والفرس سلما فى فرس فعلى هذا إذا كان 


العبد الذي هو الثمن على مثل صفة العبد الذي هو المثمن أو كانت الجارية التي هي الشمن 
مثل الجارية التي هي المثمن فدفعها المسلم إليه كما وجب عليه. فهل يلزم المسلم قبولها أم 
لا؟ على وجهين : 

أحدهما: : لا يلزمه قبولهاء لأنه قد صار مالكاً للثمن كسائر أملاكه . فيلزمه قبولها إذا 
دفعها إليه كما يلزمه قبول غيرها من أملاكه . 

مسألة : قال الشافعي رَضِيَ اللَّهعَلَهُ «وَلوْلَمْ يَذْكرًا : في السلم أجل فَذَكَرَاهُ َيل أن 
يقرا جَارَ ولو أوْبَاهُ بعد التَمَرّقٍ لَمْ يَجْرْه . 

قال الماوردي : اعلم أ نه لا يخلو حال متعاقدي السلم من ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يعقّداه مؤجلا . 

والثانى : أن يعقداه حالاً . 

والثالث: أن يعقداه مطلقاً. فإن عقداه حالاً كان على حلوله. وإن عقداه مطلقاً لم 
يخل حال المسلم فيه من أن يكون موجوداً في الحال أو معدوماً فإن كان معدوماً بطل السلم ؛ 
لأن الحلول لا يصح فيه والأجل لا يتقدر بإطلاقه وإن کان موجوداً ففي عقد السلم وجهان. 
مبنيان على اختلاف وجهي أصحابنا في السلم هل هو الأصل فيه الحلول أو التأجيل؟ 

أحدهما: أن السلم باطل إذا قيل الأصل فيه التأجيل؛ لأن إطلاقه يوجب رده إلى 
أصله. ورده إلى الأصل في الأجل إذا لم يتقدر بالشرط باطل . 

والثاني : أن السلم جائز ويكون حالا إذا قيل الأصل فيه الحلول؛ لأن إطلاقه يقتضيه. 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من الحلول والتأجيل فيه بعقد ثبت فيه خيار المجلس ولا 


4۳ 


كتاب البيوع/ باب السلم 
افترقا عليه فقد لزم فعلى هذا لو عقداه حالاً : نم أجلاه قبل افتراقهما ثبت مؤجلا على ما افترقا 
عليه كذا لوزادا في الأجل أونقصا من أوزادا في الثمن أو نقصا منه ثبت العقد على ما ارق 
عليه من زيادة ونقصان فأما إذا عقداه على صفة وافترقا عليها ثم أجلا ما كان معجلاأو عجلا ) 
ما كان مؤجلا أو زادا في الأجل أو نقصا عنه لم يلزم ما أخذناه بعد الأفتراق وكان العقد 
لازماً على ما افترقا عليه ؛ لأن العقد لا يلحقه التغيير بعد التفرق. 





وخالف أبو حنيفة فيه وقد مضى الكلام معه فعلى هذا لو عقداه حالاً وافترقا ثم جعلاه 
وا E E EE A‏ 
عقداه مؤجلا ثم جعلاه ه حالاً بعد التفرق لم يلزم فيه الحلول ويستحب للمسلم | ليه أن لو وفى 
بالوعد» وعجل ذلك قبل الأجل ولو اختلفا بعد التفرق في الحلول والتأجيل ولو اختلفا فيه 
قبل التفرق فلا عقد بينهما. ظ 

مسألة : قال الشّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: :ولا جور في الَف حى يدقع ان قبل أذ 
اه كود ما سلف فيو مَوْصُوفا ون كان ما سل فبه بصفَةٍ مَُْومَةٍ عند أل الجلم. بها 
وجل مَعْلوم جار قال الله ارك وتعاى ونك عَنٍ الاهلّة قُلْ ِي مَوَاقِيت الاين 
وَالْحَجٌ 4 فَلَمْ يَجَعَلْ لال الإسلام عَلماً إلا بها فلا يجَورٌ إِلَى الْحَصَادٍ وَالْعَطاء لتاخجير ذَلِك 
وتقدِيوه ولا إلى فضح. لنصَارَى وَفَدْ يَكُونُ عام في شَهْرِ وَعَامآ في غَْرِهِ عَلَى حِسَابٍ ينيود 
فی اما لو جنه كنا فذ عملا في ديا بَِهَادَةٍ النصَارَى وَهَذَا غير حلال, ملین ولو كان 
ا كذَا فحتى يَطَلَمْ مجر دَلِك الوم (قال) وَإِنّ كَانَ ما سلف فيه مِمَا يكال أو يُوزَنُ 
سيا كيالا ممْرُوفا ند العامة وَيَكُونُ المُسَلْفُ فيه مَامُونآ في مَحَلهِ فن كان ترآ قال 
صيحاني او بردي أو دا وَل كان جنطَة قال اة اساي أ كا إن كان يَف في 
الجنس الراجد بالحدارة والرقة وَصفاً مَا يَضْبِطَاَهُ به وَقَالَ في کل وَاحِدٍ جَيّدا وجلا معْلومَ 8 
َال خالا وَعَتِيقآً مِنّ الطْعَّام اوا اش ع كذ مُسَنى اصع رکون 
الموضع ا في الْعَسَلٍ مِنْ أن يَصِفَهُ اض أو صَفْرَة أو خضرَةٍ لاه يتين 
في َلك ولو اشتر E‏ أو رده لم جز أنه لا وف عَلَيِه وو كان ما أشلف فيه 
رقيقاً قال عبدآً E TN RINT‏ 
رُم ذلك إن كانت جَارِيةوصَفََا و جو أن يشرط مَعَها ودا ول انها بل 
إن کان في بير قال ين نهم بني فُلانِ من ثني غير مودن ني مِنَّ اعيوب سب سبط اَي حمر 

مجفر الجنبين رباع أَوْ قَالَ بازل وَمَكذا الذرات تعفيا بنتاجها ر الان HEY‏ 


كتاب البيوع/ باب السلم 





كك 


ع مه م 


يضف الات بالجنس, بن كان أوفطن أذ وَشي, إشکشدراني أو يمان ونج دو رع 
من عَرضٍ وَطولٍ اتات ادف از الا فاا ا 
صف الْحَدِيدَ کر أذ انی وبچنس ي فال لخم 
اع ڏکر حصي او َير حصي اؤ لخم مَاعِرَةَ د اني او جلع رَضِيع أذ فليم وَسّمِين أو 
منقى مِنْ فَحْذٍ او يل وَيُشْترَط الوڙن في نخودَلك ويول في خم لير خاصة بير راع من 
قبل اخولافٍ لحم الرّاعي ولحم الْمَعْلُوفٍ واكره اشْتِرَاطَ الأعجَفٍ وَالمَشُْوِيّ وَالْمطبُوخ 

يجوز السَلَمٌ في لوم اكب ناخ ري الك سن اع أذ 


£ 
ا فر ےم 


ضان ورون کان مها َء خف يب سم وف الم كاسن إن کان لبن ريل قال 
لْْنُ عود 1 أوارك e‏ ل او لاختلاف انها في المْمَن والصحة ريتك 


ته م نر 


ليب بوبه ولاب في البنِ المخيض لأ ف اء هكا كَل حلط بره لا غرف أ 

مصلح بغيرءِ (قال المزني) يَدْخَل فى هَذَا الطيبُ الْغَالِيَةُ وَالأدْمَانُ المُرَبَيَةٌ وَنَحُوُمًا (قال 
اه م ره 2 E,‏ ر ر“ وم 7 ر ره سه 

اللاي وتران سج E a‏ حمر راد ممق وَيوضفٌ اللباً 


2م رمو سات ر ي ١‏ 


كَاللبَن إل 5 ورون ويقُولٌ في اصرف E‏ لإختلافِه في ا 
ونا لإخْيَلافٍ الْوَانِهَا ويقول جَيّدآ قيا وَمَغْسُولاً لِمَا يعلق به فيتْقُلُ فَيْسَمَى قِصَارآ أو وال 


بورْنِ وَإِنِ اختَلّفَ صوف وله من را وَضف ما خف وَكَذكَ الْوَبر والشعر ويقولٌ في 


رسف رسف بد كَذاوَيقُولُ جيدا يعن فنا اوا الف ر ليله ا 


« 


0 


ل اس هي 


إن كان يكو لوي سنا حجان بوَزْنٍ (قال إبراهيم) وحدننا الربيع م قال سَمِعْت الشافِعِيّ وك 
راس , ٤ه‏ 0 


وا الت فیا حلى مسن ار ا يض أزديريا اوسیلایا وبأ يحون ف زق 
ولا كلى ويقول في الْحَطبٍ سر أو سلم أو حمض أ اراك أو عَرَعَر وَُْولُ في يدان التي 
عود شوحطة جدل مستوي الْبنْيّةِ (قال) وَل باس أن يُسَلّف في الشيء ء كيلا وَإِنْ کان صله وَرْنا 


لامر o‏ عتم ل ل وور و تو 
aE,‏ يي يعرف َُوصَفُ بصَغيرٍ أ بير وما 


لر س اورت 


حمل أذ بع مضا صف مَوْضِمُُ وكَذَِكَ لبان وا شعت صِلكُهُ ِن شب 


عِيدَانِ ' لبتي من طول ا جار في السَلَمُ مالم يكن لم َج ذلك ججَارة الازحاء 
اليد والآنية (قال) وُو الَف فسالا يق ِنَ الْعِطرٍ في الى اس بورد وَصِفَة 

غير وار ينه الأهَبُ والاخضر وَالابييض لاا می وإ AE‏ ارقن 
صحاحاً َم يكن له ان عطي مقتنا وماع الصَّيَادِلَةِ كماع الْعَطَارِينَ ولا خير في شراءِ شَيْء 


598 


خشب ساج 11 


0٥ 


كتاب البيوع/ باب السلم 
حَالْطَهُ نُحُومُ الْحَيّاتِ مِنّ الدّرْيَاقٍ ن الات مُحَمَاتٌ وَل ما خالَطَهُ لبن ارياي ما لا يُوكل 
حم من عبر الم لاله بغض السلم ويف لها كائر نال ابن عباس ذلك 
الْمَعْرُوفُ ََجَارَهُ عَطَاءٌ (قال) وَإذَا أَقَالَهُ قبطل عَنْهُ العام E O E RAE‏ 
شَاءًا وفاضا قبل أن يرقا مِنْ عَرْضٍ عي ول جو في الَف الشركة ولا وليه لان 
بيه يع وَالإقَالَةَ فسخ بيع ولو عجل لَه له قبل محل دى من حَمو جه و أجل هة مَْضِعا. 





قال الشافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : : ولا يجورٌ الم في الل أنه لآ يقدرعَلى فزع 
٠‏ تحانتها إِرقتها ولا وصفه ما فيها من ريش وعقب وغیره ولا في الولو وَل في الرْبَرجَدٍ ولا 
الَقُوتٍ يِن قبل, ني ولت لوو رة صا صَجية ملي وها ذا قذ حون 
عقيل الْوَْنٍِ وڙن شيٰءِ وهي ا خف نها وهي کیره متفاوتتين في الشَمنِ ولا 
أضبط أنْ أُصِفَها بالعظم و يجوز الم في جوز ولا راج َلآ قثاءٍ وَل بطيخ وَل رمان وَل 
سَفْرْجَل عَدَدآ لَِبَايبَا إل أن يبط يكل, ررد ُوصَف يما يجوز (قال) وَأرَّى الاس روا 
لرن لاف من الف وَأَطَرَافِ الْمَشَافِرِوَالْمَتاخِر وَمَا أَشْبه ذَلِكَ لاله لآ يُرْكَلُ فلو 
امل رَجُل اجار اسلف فيه لم ُز إل موتا (قال) ولا يجو السلفٌ في جُلُودٍ العم ولا 
جُلُودٍ غَيْرِهَا ول عاب من رق أنه ل يِن في الدع ليان بلق ول الست في حن 
ولا نعليْنٍ ولا السَلَفُ في البُقول, جزّما حَتى يُسَمَى ونا وسا وَصَغِيرا أو كبيراً وَأَجَلا 


ملا 


قال الشاقعيّ رَضِيَ الله عَمَهُ : «اخرنا الدَّرَاوَرْدِي عَنْ دَاود بن صالحٍِ E‏ عن 


مه قير ع سس عو 2 س6 م ت 


) القاسم بن محمد عن عمر انه مر بخاطب ن أبي بتع بسُوقٍ المُصَلَى وَين َيه رَارَتانٍ 
ل ص م فَقَالَ حمر لقد حَدَنْتُ بعير مقبلَةٍ مِنَ 
الَف تحمل بيا هبرون سر فم أن برع في اسر إا أن ميل ريك الت 
عة كيف شِعْتَ مرجع ُمَرُحَاسَبَ نَفْسَهُ م ی حاب في دارو فقال 5 ت 


0 ^~ م 
9 > وم ص 0 


َك ليس بعزيمة مني وَل قَضَاء إِنّما مُوَشَّيْة ردت به الْخَير لال البلّد فحيث شِئت فبع 


رع تو 


وَكَيف شقت تخ رثا الشافعي) وَهَذَا َب متم ب بجلا لسارو الك اك 


2 


شا ص ) 60 


رَوَى بض الْحَدِيثِ أَوْرَوَه من َوَى عن وعدا تی بأل ا 1 حَدِيثِ وَآخِره وه كول لآ انامس 
مُسَلْطون غل وهم ليس لأحد أن ن اذاو شيت نها بير ليب لمهم إلا في الْمَواضع 


© برع o‏ سے م 


التي تَلْرْمُهُمْ وَهَذَ ذا ليس منهاء . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: ولا يصح السلم إلا بعد تسليم جميع الثمن قبل 
الافتراق فإن افترقا قبل قبضه بطل السلم . 

وقال مالك : إن تقابضا بعد الافتراق بزمان قريب إلى مدة ثلاثة أيام صح السلم. وإن 
لم يتقابضا حتى مضت الثلاث بطل . 

وهذا خطا لقرله اَن شات فياف في كيل, مَعْنُوم فأمر بسلف المال فيه. وذلك 

يقتضى التعجيل. ولان السلم مشتق من إسلام المال وهو تعجيله فلو جاز تأخيره عن 
) لس لكي ولآن في السلم غرراً فلو جاز فيه تأخير الثمن لازداد فيه الغرر 
م و د الفا اك 


فإذاثيتأ 51111111 


7 كتاب البيوع/ باب التسغير 
النصف ثم افترقا فقد اختلف أصحابنا في هذا العقد على ثلاثة ة مذاهب : : أحدها وهو قول 
البصريين : الال لآن من شرط صحته تسليم جميع ثمنه فإذا لم 
| والمذهب الثاني : ا إن السلم فيما تقابضاه جائز وفيما بقي باطل 
ERR‏ ولولم يتقابضاه لبطل فوجب إذا تقابضا البعض وبقي البعض 
أن يصح فيها فيما قبض» ويبطل فيما لم يقبض قالوا ولا خيار في تفريق الصفقةء لأن 
افتراقهما على البعض رضا منهما بالتفريق . ) 

والمذهب الثالث : أن المسلم فيما لم يتقابضاه باطل وفيما تقابضاه على قولين من 
خريق الصفقة وللمسلم إليه الخيار دون المسلم في أن يمضي العقد في البعض أو يفسخ . 

فصل: فأما إذا تقابضا الثمن : ثم بان بعد التفرق أنه رديء معيب فإن عيبه لا يخرجه من 
جنس الأئمان» ل ا ا بين أن تسمح بعيبه أو تفسخ 
العقد به وليس له أبداً له لتعيينه» اوداك ا و 
بجيزه فهل له إبداله أم لا على قولين. 

فيمن صارت دراهم » غير معيبة فبانت بعد التفرق معيبة رديئة فهل له البدل أم لا؟ على 
قولين كذلك . مسألتنا أحد القولين له البدل ولا خيار والقول الثاني : لا بدل له ويكون له 
الخيار بين أن يسمح بعيبه أو يفسخ العقد به. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فالشروط المعتبرة في صحة السلم تعتبر من وجهين : 

أحدهما: ما كانت معتبرة في المثمن وسنذكرها من بعد إذا تقدم شرحها. 

والثاني : ما كانت معتبرة في الثمن وهي ثلاثة شروط متفق على بعضها ومختلف في 
بعضها. أحدها: : تسليم جميع الثمن قبل الافتراق فلو أخل به بطل السلم والثاني : إلى آخر 


الباب» ولیس يعرف خلااف أنه لا يجوز للإمام ولا لغيره أن يسعر على الناس غير الأقوات» 
فلا يجوز أيضاً أن يسعرها مع السعة والرخص. وأما عند الغلاء وزيادة الأشغار فن قال 


مالك ٠‏ إن للومام أن يسعرها عليهم بسعر» ولا يجوز لهم الزيادة عليه فإن خالفوه ٠‏ أدبهم إلا أن 
يمتنعوا من بيع أمتعتهم فلا يجبرهم على بيعهاء وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء 
ا أن الإمام وغيره ا في أن لا يجوز لهم تسعير الأقوات على أربابها وهم 
مسلطون على بيع أموالهم ما أ 





كات اليو نات اشير ا 
رسول الله ب قال: «الْجَالِبُ مَرَرُوقٌَء وَالْمُحْبَكِرٌ مَمْحُوقٌ فلما زجر عن الاحتكار كان للإمام 
الزجر عليه والنهي عله( ) , 


يا ع ا a‏ 
با e A‏ بى طالب عليه 


قال وقد قيل في تأويل قوله تعالى ١‏ وون برذ يه بإلخاو طلم ار 
لم 4 [الحج : 16] لآن الحاو جار الم رام وقال عمر رضي الله عنه ال 
e ۳‏ فإن ذلك إِلْحَادٌ . قال 0 الإمام مندوب إلى فعل المصالح فإذا 


والندثيل مان تحريم الأسعار قرله تمان : «اللَهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يرق مَنْ شا 
[[الشورى : 5] وفي امبر عليه انا و وروي عن النبي عله أنه قال : لجل 
ال امْرىءٍ مسلم إلا بطيب نفس منه)0 , 

ورو العلاء بن عبد الرحمن عن أيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء قا 
TE E‏ وا ا ودعي او O‏ د 

ي لاجو أن الْقَى الله ويس لأحَدٍ عدي مَظْلَمَةة) وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن 
a‏ ن يا سول الله غل السَعْرٌ َسَعْرْ نا قال رسو الله وك إن الله ُو المُسَعُرٌ 
القابيض. الباسط الرَازقء وَإني لا رجو أن الْقَى الله تَعالَى ويس أحد نكم يُطَالِبنِي بِمَظلَمَةٍ 
في دم » وَل مَال ©©. 

ولأن الناس مسلطون على أملاكهم والتسعير عليهم إيقاع حجر في أموالهم وذلك غير 
جائز فيمن جاز أمره. ونفذ تصرفه» ولأن الإمام مندوب إلى النظر في مصالح الكافة وليس 





۲۳۲/۳ والعقيلي في الضعفاء‎ ٠١/٦ وابن ماجة (107؟) والبيهقي في السنن‎ ۲٤۹/۲ أخرجه الدارمي‎ )١( 
. ۲٠۱/٤ ونصب الراية‎ ١/7 وانظر التلخيص‎ ۱۸۷٤/١ وابن عدي في الكامل‎ 

(١‏ أخرجه الشافعي في الأم ٩/۲‏ ا 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۷۲/١‏ والدارقطني ١1/7‏ لساري لسرت المعاني ۲ وفي 
المشكل 4١/5‏ وانظر تلخيص الحبير ٤٥/۳‏ . 

.)740( أخرجه أبوداود‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد في المسند ١577/7‏ والدارمي ۲٤۹/۲‏ كتاب البيوع وأبوداود ۷۳١/۳‏ كتاب البيوع 
)۳٤٥۱(‏ والترمذي 505/7 )١115(‏ وقال: حسن صحيح › وابن ماجة ۷٤41/۲‏ كتاب التجارات 


(۲۲۰۰) والبيهقي ۲۹/۰ . 


GE‏ كتاب البيوع/ باب التسعير 


نظره في مصلحة المشتري بأولى من نظره في مصلحة البائع لوفور الثمن. وإذا تقابل الأمران 
وجب تفريق الفريقين في الاجتهاد لأنفسهم فيجتهد المشتري في الاسترخاص ويجتهد البائع 
في وفور الربح . 

فأما استدلالهم بقوله 4 «الْجَالِبُ مَرِرُوقُ وَالْمُحْتَكرُ مَمْحُوق» فهذا يكون في 
الاحتكار. والتسعير غير ذلك . لأن المسعر هو الذي يأتي إلى الذي يبيع متاعه فيسعره عليه 
ويقدر له الثمن فيه. لأن لا يزيد عليه. والمحكير Sh‏ ربع على انار بق ا 
الحديث الإرشاد. فقد روي عن سعيد بن المسيب وهو راوي الحديث ان كان يحتكر الزيت 


رالا تير بير 


فقيل له في ذلك فقا کان مُعَمْر تكو وما استدلالهم بحديث عمر رضي الله عنه فقد رواه 
الشافعي تام وهو أن عُمَرَرَضِيَ الله عه حَاسَب تَفْسَهُ نما إلى حاطب فال إن اَي قُلْتَ 
ليس بِعَزِيمَةٍ مني . ولا قضاءٌ وإنما هوشي ءَارَدْت به الْكَيْرٌ لهل البلّد. . الحديث فكان 
هذا من أدل دليل على أن التسعير لا يجوز. وأما الخبر المروي عن علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه فليس بصحيح لما فيه من تحريق أموالهم ولا يجوز للإمام تحريقها عليهم . 

وإنما المروي عنه أنه مر سوق التَمَارِينَ ال انكر عَلَيْهِمْ يعض بَاعَاتِهِمْ وأما 
قولهم إن فيه مصلحة الناس في رخص أسعارهم عليه فهذا غلط بل فيه فساد» وغلاء 
الأسعار. لأن الجالب إذا سمع بالتسعير امتنع من الجلب فزاد السعر. وقل الجلب» 
والقوت» وإذا سمع بالغلاء وتمكين الناس من بيع أموالهم كيف احتووا جلب ذلك طلباً 
للفضل فيه» وإذا حصل الجلب اتسعت الأقوات ورخصت الأسعار. 


فصل: فإذا ثبت أن الإمام لا يجوز له التسعير في الأقوات على الناس فخالف وسعرها 
عليهم فباع الناس ا امع لي ا د 

أحدهما: أن يكرههم على بيعهاء ولا يمكنهم من تركها فهذا بيع باطل. وعلى 

مشتري ذلك بالإكراه أن يرده على ما باعه ويسترجع ما دفعه من ثمنه فإن البيع مع الإكراه لا 

يصح وقال أبو حنيفة بيع المكره و a‏ 
الإكراه من غير السلطان قادر» ودفعه ممكن . وهذ| غير شيع بل بيخ المكره مان ر 
صالح » وعامر عن شيخ من تميم قال: طا علي ي أبي طالب كَرُمَ الل وَجهَهُ وَقَالَ: ا 
عَلَى الناس رمان وض يَعَض المُوسَى عَلَى ما في ي وَلَم يمر ذلك . قال الله تعالى : 
«ولاً تنسوا الْمَصْلّ يَبْنَكُمْ» [البقرة: ۲۳۷] وتبايع المضطرون . 

وقد نهى رسول الله كك عن بيع المضطرء وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها 
والمكره مضطر. ظ 
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كتاب البيوع/ باب التسعير 
وقد قال یه «رفع عن متي الخَطاء رالات وما استكرهُوا عليه»» 5000 
فوجب أن يكون باطلا كالمكره بالسلطان» ولأنه عقد لو أكرهه السلطان عليه لم يصح › 
فوجب إذا أكرهه غير السلطان عليه أن لا يصح كالنكاح ؛ ولأن ما أكرهه السلطان عليه أولى 
بالإمضاء مما أكرهه عليه غير السلطان لما للسلطان من حق الطاعة فلما أبطل ما أكرهه 
السلطان عليه كان بطلان ما أكرهه غير السلطان عليه أولى . 
فأما الضرب الثاني : وهوأن يسعر السلطان فيبيع الناس أمتعتهم مختارين من غير إكراه 
لكنهم كارهين للسعر. فالبيع جائز غير أننا نكره الابتياع منهم إلا إذا علم طيب نفوسهم به 
واد كاك البيع ا ا تزا بكل حال . 


فصل: وأما الاحتكار والتربص بالأمتعة . فلا يكره في غير الأقوات. وأما الأقوات فلا 
يكره احتكارها. مع سعه ة الأقوات ورخص الأسعار. لأن احتكارها عند الحاجة إليها . 


وأما احتكارها مع الضيق . والغلاء وشدة الحاحة إليها كوه مجرم . والنهي الذي 
قدمنا ذكره من تأويل الآية» ونص الخبر محمول على هذا الحال ولو اشتراها في حال الغلاء 
والضيق طالباً لربحها لم يكن احتكاراً والله أعلم . 


بَابّ الريادَةٍ في السَلَفِ وَضَيْط مَا يُكَالُ وَمَا يُورَنْ 


0 م ر يرتم عو 2 ر ررق اور گے و ر ركه , عت ورا 

قال الشنافعي رضي الله عنه : «واصل ما يلرم المسّلفَ قبول مَا سلف فيه انه ياټيه په 
o 0‏ ت TT‏ م مه #مه كي س ا 5 ام سن , سس ١ه‏ ۶ م 
من جنه فإن كان رائدا يصلح لما يصلح له ما سلف فيه اجب على قبضه وكانت الزيادة 
> 2 اي o ٌ N E‏ ھ 2ے گنت © ogc‏ ت 9ھ 
تطوعا فإن اختلف في شيءٍ من منفعةٍ او ثمن كان له ان لا يُقبَله) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أسلم في شيء من تمر أو غيره فدفع إليه ما قد أسلف 
فيه فلا يخلو حاله من أربعة أقسام : أحدها: أن يكون على مثل صفاته التي شرطها فيلزمه 

والقسم الثاني: أن يكون ناقصاً عن صفته مثل أن يسلف إليه في تمر جيد حديث 
فيعطى تمراً عتيقاً أو رديئاً فلا يلزمه قبوله لنقصه عن حقه . 


والقسم الثالث: أن يكون زائداً فإن كانت الزيادة في القدر فإن أعطي مكان صاع 
صاعين لم يلزمه قبول الزيادة لأنها هبة لا يجبر على تملكها وعليه أن يأخذ من ذلك قدر 
حقه. وإن كانت الزيادة في الصفة مثل أن يسلم في تمر عتيق فيعطى تمراً حديثاً أو في رديء 
فيعطى جيداً فعليه قبول ذلك بزيادته لاتصالها بحقه . 


والقسم الرابع : أن يكون زائدآ من وجه وناقصاً من وجه. مثل أن يسلم في تمر عتيق 
جيد فيعطى تمراً حديثاً رديئاً فكونه حديثاً زيادة وكونه رديئاً نقصاً فلا يلزمه قبول ذلك لأجل 
النقص سواء كان النقص مجبوراً بالزيادة ا تطوع» وله 
المطالبة بمثل صفته.. 


مسألة : قال الشافعيٰ رَضِيَ ا «ولَيس لَهُ إلا قل ما َع مم عَلَيْهِ الصّفَة) . 


۶ 


قال الماوردي : وهذا كما قال: إدا إذا أسلم في شيء على أوصاف فليس له إلا أقل ما 
يقع عليه اسم هذه الأوصاف». كا قد امام ا لمر ميراي حجان جم مطلق عليه اسم 
الجيد لزمه قبوله. ولیس له مطالبته بما هو أجود منه . 


كتاب البيوع/ باب الزيادة في السلف... الخ ا 

وقال مالك له أوسط ما ينطلق عليه تلك الأوصاف فإذا كان التمر وسط الجيد لزمه قبوله 
وإن كان من أوله منزلة لم يلزمه؛ لأن أوسط الأمور أعدلها. 

وهذا ليس بصحيح لأمرين أحدهما: أن الحكم إذا علق باسم كان ذلك الحكم معلقاً 
بأقل ذلك الاسم كالأثمان. 

والثاني : أن الجودة صفة واحدة فإذا اعتبر الأوسط فقد ضم إليها صفة ثانية ولا يجوز 
أن يضم إلى صفات السلم صفة غير مشروطة فصح ما ذكرنا. 

مسألة : قال الشافعيٌ رضی الله عَنْهُ : «وإن كانت حنطة عله أن 57 اها نَقِيّة مِنَ 
التبن وَالْمَصَل وَالمَدَرِ وَالزوانٍ والشمير». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أسلم في جنس موصوف فليس عليه أن يأخذه 
مختلطاً بغيره سواء اختلط بماله قيمة أو بما لا ق قىمة له > فعلى هذا إذا كان السلم في حنطة لم 
يلزمه أن اخد قنها ت ولا اولخدا ولا زواناء حتى تكون نقية من ذلك کله› وكذلك 
لا يلزمه أن يأخذها وقد اختلطت بشعير بل لا يجوز ذلك له سواء كان قد أسلم في الحنطة 
كيلا أو وزناً لأن ما ذكرنا من التبن والزوان والقصل مؤثر في المكيال والميزان قليلا كان أو 
كثيراً فأما إن كان في الحنطة تراب فإن كان التراب كثيراً لم يلزمه أن يأخذها إلا نقية لما ذكرنا 
وإن كان التراب يسيراً فإن كان السلم في الحنطة وزناً لم يلزمه أن يأخذها مع يسير التراب 
تأثيره في الميزان» وإن كان السلم فيها كيلا لزمه أخذها مع التراب اليسير لأنه لا تأثير له في 
المكيال لحصوله فى الخلل الذي بين حبات الحنطة إلا أن يكون لإخراجه مؤونة» فلا يلزمه 
أخذه وكذا التمر لا يلزمه أن يأخذ فيه الحشف. فأما أقماع التمر فعليه أن يقبل منها الملتصق 
بالتمر ولا يلزمه أن يأخذه إذا أخرج منه . 

مسألة : : قال الشافعي : وأما ما كان ظاهراً فلا يلزمه اا أو قشر 
الحنطة أو قشر العلس» قد ذكرنا أن الحبوب ذات الكمام كالحنطة. والعلس. والأرزء 
والعدس لا يجوز السلم فيها إلا خارجة من كمامها؛ لأنها في الكمام مجهولة القدر» 
والصفة. وما جهل قدره وصفته لم ب يصح السلم فيه» فإدا أسلم فيها على الوجه الجائزى 
فأعطى ذلك في كمامه لم يلزمه أن يقبله فيه حتى يخرج منه بل لا يجوز أن يقبله؛ لأن القبض 
فيه لا يقع موقعه . ) 

ا :2 ر ر هم رەم رض ر رن گ٤‏ ەرام تیر قر 
مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «ولّيس عَلَيْهِ أن ياد الثَمْرَ إلا جافا» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال: ولأنه قبل جفافه لا يكون تمراً فمتى كان رطباً لم يجمد 


ببس 97977 _ب77ا کات البيوع/ باب الزيادة في السلف. . . الخ 
بعل أو قد جمد ظاهره» دون باطنه لم يلزمه أخذه فإذا جمد الرطب. وصار في أول أحوال 
الجفاف, لزمه قبوله وليس له أن يطالب بما هو أجف منه وأيبس» فلو أعطاه تمراآً قد تناهى 
جفافه ويبسه حتى لم يبق فيه نداوة لم يلزمه قبوله؛ لأن ذلك نقص وبقاء النداوة في التمر 
أحفظ له وأوفر للدي . 0 ش 


52 ا لعإل ها جه 


93 اخ في ارون رالاس ۴ الب من حَيْتُ لآ ود عله لخم . 

قال الماوردي : وهذا كما قال قد ذكرنا أنه إذا أسلم في لحم الطير والحيتان لم يلزمه 
أخحذ الرأس فيهء ولا ما دون الفخذين من الطيرء والذنب من الحيتانء لأن ذلك لا لحم 
عليه» وقال بعض أصحابنا البصريين: ما كان من الطير صغيراً لا يحتمل أن يباع مبعضاً لزم 
فيه أخذ الرأس» والرجلينء وكذا ما صغر من الحيتان لزم فيه أخذ الرأس» والذنب لأنه يؤكل 
معه ويطبخ معه إلا أن يشترط قطع ذلك كالعظم, ولهذا وجه. 

والأول: هو المذهب في أنه لا فرق بين صغار ذلك وكباره لتمييز الرأس والرجلين عن 
اللحم وليس كالسلم الذي هوتداخل في اللحم واللحم متراكب عليه وأما أخذ الجلد مع 
اللحم فإن كان لحم إبل أو بقر أو غنم لم يلزمه أخذ الجلد معه وإن كان لحم طير أو حوت 
لزمه أخذ الجلد مع اللحم لأنه مأكول معه» ولا يكاد يفصل عنه وكان أولى أن يلزمه قبوله من 
العظم الذي قد يفصل عنهء ولا يؤكل معه وهكذا لو كان السلم في لحوم الحداء الصغار لزم 
قبول الجلد فيها لما ذكرنا من العرف المعتاد في أكله معهاء وأنه لا يتميز في الغالب عنها . 


مسألة ٠‏ : قال الشافعي رَضِيَ ا : «وإن أغطه مَكانَ كَْل, ا ا أو مَكَانَ وَرْنٍ كيال 


مر رمم 


اومان جنس غيْرَه لم يَجز پال لاه بيع السلّم فل أن يُستَوْفى » . 


قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين أحدهما: أن يسلم في مقدر فيقبض ‏ 
تغيره» والثاني : أن يسلم في جنس فيأخذ غيره» فأما الفصل الأول: فهو أن يسلم في الشيء 
كيلا فيقبضه بالوزن أو يسلم فيه موزوناً فيقبضه بالكيل فلا يصح هذا لا من - جهة الربا ولا من 
حيث أن القبض لم يقع موقعه؛ لأن قبض المكيل يتم بالكيل» وقبض الموزون يكون 
بالوزن» ولا يكون قبض المكيل بالوزن» ولا قبض الموزون بالكيل. لأن المقدر بالوزنء إذا 
كيل انما زادعلى الوؤن أو تفص مه ركذا المقدر بالكل إذا وزتة واد على الكل أو تقض 
منه فيؤدي إلى الجهالة في استيفاء الحق فلذلك لم يتم القبض به. 
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وإذا كان كذلك» وقبض المسلم مكان كيل وزناً أومكان وزن كيلا لم يتم القبض به 
ولم يجز للمسلم بيع ذلك حتى يكتال منه المكيل» ويزن منه الموزون لكنه يكون مضمونا 
عليه ؛ لأن قبضه عن عقد معاوضة, فإن تلف فى يده كان مضموناً عليه والقول في قدره بعد 
التلف قوله مع يمينه» ولا يحتسب بذلك عليه من سلمه» لأنه قد صار بالتلف مضموناً في 
ذمته» فلو جعل قصاصاً لكان بيع دين بدين» فعليه غرم ما تلف عن يده وله المطالبة» بما 
أسلم على مثل صفته . 

وأما الفصل الثاني : وهو أن يأخذ مكان جنس غيره فهو أن يسلم في حنطة فيأخذ بدلها 
شعيراً أو في تمر فيأخذ بدله زبيباً أو في غنم فيأخذ بدلها بقرآ فهذا غير جائز؛ لأنه إذا عدل 
عن الجنس إلى غيره صار معاوضاً عليه وبائعآ للسلم قبل قبضه فأما إذا أسلم في نوع من 
جنس فيأخذ بدله نوع آخمر من ذلك الجنس مشل أن يسلم في تمر برني فيأخذ مكانه تمر 
معقلياً أو يسلم في غنم ضأن فيأخذ بدلها معزى ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي» لا يجوز؛ لأن النوع مخالف 
كالجنس فلما لم يجز أن يعدل عن الجنس إلى غيره لم يجز أن يعدل عن النوع إلى غيره . 

والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي علي بن أبي هريرة أن ذلك جائز؛ لأن الجنس 
يجمعهما وإن تنوعا وهذا أصح ؛ لأن النوعين إذا جمعهما الجنس» وجب ضمهما في الزكاة, 
ا E KNEE‏ شترى جنساً فبان 

بطل البيع مثل أن د يشتري ثوب قطن فتبين أنه ثوب كتان فيكون البيع باطلا فإذا اشترى 

7 على أنه مروي فبان أنه هروي فالبيع جائز؛ لأن واحد. وإن تنوعاء وعلى هذا 
الوجه إن كان الذي أعطاه خيراً من النوع الذي د يستحق أجبر المسلم على قبوله وإن كان دونه 
لم يجبر عليه إلا أن يرضى به فيجوز أن يقبله . 

مسألة : قال الشافعيٌُ رضي الله عَنْهُ : «واصل الكل وَالْوَرْنٍ بِالْحِجَازٍ فكل ما وَزِنَ 
عا ود وكر ل اللءقة فأضله الزن ناكل فال الكل وما لدت الاس رد إلى 
الأشال لزا به فل مله فان كان تاها زرا أو عَرَضا غر ماكول ولا مشزومه ولا 
ذي روح جره على ذه إن کان ماو أو مروا قد يريد كله وَشْربَهُ يدا وإن كاد 
يونا فلا تی به عن الْمَلَبِ أو لوعي , لا جره على اذه ل مَحلَه لان يرم فيه مون 
إلى أنْ ينهي إِلَى وَفْتهِ فَعَلَى هَذَاء ڌا الات كلوقا 


قال الماوردي : وهذه المسألة من باب الرباء وليست من هذا الباب غير أن المزني 


ab 
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قصد بذكرها أن يخبر أن ما كان أصله الكيل جاز السلم فيه وزناًء وإن لم يجز بيع بعضه 
ببعض إلا وزناً والفرق إذا دخله الربا | إلا كيلا أو ما أصله الوزن جاز السلم فيه كيلا وإن لم 
يجز بيع بعضه ببعض إلا وزنا. NSS‏ 
المقدار» وقد يصير المقدار معلوماً بكيل الموزون ومن وزن المكيل . 
وأضل الربا المماثلة» وفى ي التخيير في الجنس الواحد بين الكيل والوزن لا حصول التفاضل 

لأنهما قد يتماثلان في الكيل ويتفاضلان في الوزن أو يتماثلان في الوزن ويتفاضلان في 
الكيل فلم يكن بد من اعتبار أصل فيه تكون المماثلة له . 

مسألة : قال الشافعى رحمه الله : ولو جاءه بحقه قبل محله. فإن كان نحاساً أو تبراً أو 
عرضاً غير مأكول» ولا مشروتة ولا ذي روح أجبرته على أخذه. وإن كان مأكولا أو مشروياً 
فقد يريد أكله. وشربه جديداً. وإن كان حيواناً فلا غنى به عن العلف. أو الرعي . فلا يجبره 
على أخذه قبل محله, لأنه يلزمه فيه مؤنة إلى أن ينتهى إلى وقته فعلى هذا الباب وقياسه وهذا 
كما قال إذا أسلم في شيء موصوف إلى أجل معروف فجاءه بالسلم على صفته قبل حلول 
أجله لم يخل حاله من أحد أمرين إما أن يكون حيواناً أو غير حيوان» فإن كان حيواناً لم يلزمه 
قبوله قبل أجله لأمرين أحدهما: ضمان نفسه. والثانى : مؤونة ضرسه . 

وإن كان غير حيوان فعلى ضربين أحدهما: أن يكون طعاماً رطباً إن ترك إلى حلول 
الأجل 'فسد أوعتق فلا يلزمه قبوله أيضاً لما في تركه إلى حلول الأجل من نقصان القيمة. 

والضرب الثاني : ألا يكون طعاماً رطباً فهو على ضربين : 

أحدهما : أن يكون متاعاً كافياً لإحرازه. ومؤونته ولإحرازهاء وحفظها قدر مؤونته فلا 
يلزمه قبول ذلك أيضاً ؛ لأن التزام مؤونته إلى حلول أجله يضر به . 

والضرب الثاني: أن يكون مما ليس لإحرازه مؤونة» ولا يحدث بتركه نقص كالحديد, 
والنحاس والفضة والذهب فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون له سوق منتظرة وزيادة سعر متوقعة ففيه وجهان . 

سيو وي سي ا يري 
قبل حلول أجله 

والوجه الثاني : ن هذ الى ل بخص بالسلم: ونا يخخص بالسلم فم يكن 
ذلك عذراً في تأخير القبض بل يجبر على تعجيله . 
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كتاب البيوع/ باب الزيادة في السلف. . . الخ 

والضرب الثاني : ألا يكون هناك عذر في تأخيره من انتظار سوق» ولا غيره فهذا يلزمه 
أن يتعجل قبض سلمه فليس له تأخيره إلى حلول الأجلء لأن الأجل حق للمسلم إليهء فإذا 
أسقطه بالتعجيل أجبر المسلم مع ارتفاع الأعذار» وزوال الموانع على القبض لوصوله إلى 
حقه على صفته وكماله فإن أقام على الامتناع من قبضه قبضه القاضي عنه ليقع براءة المسلم 
إليه منه ثم يضعه في النائب للمسلم حتى يختار أخذه متى شاء . 


الحاوي في الفقه/ جه / م۷ 


فهرس الجزء الخامس 
كتاب البيوع 


باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 


وسنن النبى يك فيه OT EET‏ لوي ل ا بو امور و م ا ا CER‏ 
بيان الأصل في إحلال البيوع 000017 
فصل : القول في ماهية البيع از[ 1[ [1[1[1[1[ |[ ز[ز ز[ز 27711 
أفضل المكاسب 000100 
فصل : في شروط البيع ا ا اا ا ار ل و 6 
مسألة : في بيع العين الغائبة ل SDS‏ 
فصل : بيان موضع البيع أو طناك الاش داه نا ع اه كقح وار وه قط EERO‏ 
فصل : بيان وقت الخيار RSE 01100 ad‏ 
ITT ET ECT POET TOTTI EE CE EEN SO‏ 
أقسام العقود CT‏ ب لي لاو E CO E‏ 
شروط صحة العقل E ece ooo o...»‏ 
مسألة : لا بأس بنقد الثمن في بيع الخيار ET ٠...٠...‏ 
خيار الشرط لا يجوز أكثر من ثلاث مح Sa‏ سخ واي ا ا لفلا قا EEE ERS‏ 
باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً ولا مؤجلاً والصرف TEE a‏ 
ERS RE‏ 
مسألة : الربا من وجهين : أحدهما في النقد بالزيادة وفي 

الوزن والكيل» والأخر في الدين eee EN US‏ 4 
المنصوص عليه فى الربا ستة أشياء وردث بها السنة ........ TEPE‏ 
المأكولات كلها ضربان: ضرب استقر في العرف كيله أو وزنه» وضرب استقر في 

الف اه كا ول هزون EE Sa‏ 
المأكولات قد تختلف جهات أكلها على أنواع ستة OE SIN‏ 
مسألة : لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل N ol a‏ 
مسألة: لا بأمن بخلّ العنب مثلاً بمثل . ء..' E‏ 
مسألة : لا يجوز من الجنس الواحد مطبوخ بتيىء ا E‏ 


مسألة : لا يباع عسل نحل بعسل نحل إلا مصفيين من الشمع A le‏ 


ا ا سس ا ا 1 


اختلف قول الشافعي في الألبان هل هي صنف واحد أو أصناف Ree‏ 
مسألة : لا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن E‏ 
مسألة : E‏ ري اام Saks‏ كالبو ا TT‏ 
مسألة: لا يجوز بيع تمر برطب oo‏ ا ب 
مسألة : لا يجوز بيع رطب برطب N O‏ 


مسألة : لا يجوز قمح مبلول بقمح جاف ma‏ ةج دع وده قم ف هد 16 :834 ED EE‏ 


مسألة : إذا اشترى بالدنانير دراهم بأعيانهم فليس لأحد أن يعطي غير ما 


وقع عليه البيع ........ ل ل 
باب بيع اللحم باللهم ................2.2.2.2.2.... وعاء د واو ود قد هد هاه 


باب بيع اللحم بالحيوأن ۰...٠...‏ ...0 ا 
مسألة : : عدم جواز بيع اللحم بالحيوان UCI SS e AS‏ غ1 
باب ثمزة الحائط يباع أصله من كثب ل د 


مسألة : : إذا ابتاع أرضا الت کے ا ارا کا کی د E‏ 


مسألة : : الكرسف إذا بيع أصله كالنخل إذا خرج جوزه ولم يتشقق فهو 


للمشتري وإذا تشقق فلهو للبائع ير ل CREE Ree‏ 6 *شظ 
النبات ضربان: شجر» RCI TE‏ 
مسألة : الكل ار سيت ناد eee I e‏ 
باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه eens‏ 
داب المحاقلة والمزابنة ا ا LS O‏ 
القول في حكم بيع المحاقلة O‏ ا 
فصل : القول في بيع المزابنة ب امو ا EET OCTET TTT‏ 
مسألة : الضمان فى المحاقلة والمزابنة O O‏ 
باب العرايا . . . .. ا O‏ 
القول في أقسام العرايا .... 127110110101000 
فصل : جواز العرايا مع اختلاف أنواع التمر SOE‏ 
مسألة : القول في مقدار العرية ا 11[ E‏ 
فصل : القول في جواز العرية فيما دون خمسة أوسق ل 
مسألة : جواز البيع في العرية معتبر بثلاثة شروط E‏ طظ51 
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إفهرس الجزء الخامس 3 
فصل : القول في بيع الوديعة قبل استرجاعها E ee. a‏ 
فصل : القول في بيع العارية قبل استرجاعها 000 
مسألة : إجراء الكيلين في السلم SS‏ لا ل ل اخ سيو ا و ا TU‏ 
باب بيع المصراة 0 ا ل 
باب الرد بالعيب EE MEREMA‏ 
مسألة : إن كانت أمة ثيباً فوطئها فالوطء أقلّ من الخدمة O lS‏ 
مسألة: وإن كانت بكرا فافتضها لم يكن له أن يردها ناقصة ل E‏ 
مسألة: هل يملك العبد أم لا م ل ا ل ا ا 
باب بيع البراءة ا 0000 ا 
البيع بشرط البراءة من العيوب على ثلاثة أضرب E N O o‏ 
باب بيع الأمة ا REARS SSSA‏ ربمق ور اف ادف عمق روك رت VC‏ 
ا ا e‏ 

أو على المشتري NaS ts‏ ا ا ل ا ل ا لي NE‏ 
باب البيع مرابحة EV CES FE E TOO O‏ 
باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل من الثمن TAV Sess‏ 
باب تفريق صفقة البيع وجمعها E OLO CC lt.‏ 
عن ارس e N‏ ما ات 1 
باب البيع الفاسد EIN ISI O LED SS I‏ 
مسألة : لو اشترى زرعاً واشترط على البائع حصاده كان فاسداً ا TE‏ 
مسألة : لو قال بعني هذه الصبرة كل إردب بدرهم على أن 

تزيدني إردبًا أو أنقصك إردبًا كان فاسدا 0 ااا 
مسألة : لو اشترط الخيار في البيع أكثر من ثلاث بعد التفرق فسد البيع Se‏ رد 
باب بيع الغرر 00 
مسألة : ٠‏ لو اشترى مائة ذراع من دار لم يجز لجهله بالأذرع . ا ال امو ا و FEN‏ 
مسألة : لا يجوز بيع اللبن في الضروع لأنه مجهول ل EE‏ 
مسألة : لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم EE SO‏ 
مسألة : القول في بيع المسك في فأرة ا و ال طح وس ا ا ام 71017 
باب بيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة وشراء الأعمى يي ل E‏ 
مسألة: في اختلاف الناس في بيع حبل الحبلة الذي نهى رسول الله ا عن بيعه. ۳۳١‏ 
باب البيع بالشمن المجهول وبيع النجش ونحو ذلك TEE CEOS SA‏ 


فصل : فيما روي عن النبي با أنه نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه TEE etan‏ 


٤ 


باب النهي عن بيع حاضر لباد والنهي عن تلقي السلع e‏ 
فصل يشتمل على فروع في القرض OPTI TT TTT‏ ل 
باب تصرف الوصي في مال موليه E TE ET‏ 
ا TT N‏ 
لايجوز للولي أن يبع من مال اليتيم عقارا أو أرضا إلا في حالتين : ظ 

غبطة أو حاجة و لي ل ا ا ا و و ا 
باب تصرف الرقيق DSLR ETON‏ جب اد ا لد او ا و اه 


مسألة : إذا دان العبد بغير إذن سيده لم يلزمه ما كان عبداً 


ومتى عتق أتبع به TE‏ 000 31ب 0 e E‏ 
باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز TET‏ ل ل ا 
بيع الكلب باطل وثمنه حرام ولا قيمة على متلفه بحال 25100 


مسألة : تر الت ار سام سو سرك ادر 


فصل : حكم إجارة الكلاب مباحة الانتفاع n‏ 
مسألة : : أقسام الحيوان وحكم كل قسم هق لد e e RAS E LSA‏ 
فصل : حكم عير ر الآدمي من الحيوان EERO TTT ETT‏ 


مسألة : في بيان الات الملاهي وحكم بيعها a‏ 
مسألة : : في بيان حكم بيع دور مكة وإجارتها ا CECE‏ 
باب السلم اتج يار يريو رز افو لأستو ال ل جا ل ا ا ل ا ا O‏ 
السلم الان جو و د EET ETE‏ 
- يجوز أخذ الرهن والضمين فيه TT TTT‏ 
العم يعور هيدا كنا موعدرد Cu e SE‏ 508 
باب ما لا يجوز السلم فيه N DOR TLS‏ 
باب التسعير ل ل ا ل ل 0 
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اه * 


يتمذ هسالاماءالشافيض عه 
55 ووش تم طرف 


E TEE 
ارا رکز کد بی با ماودو اي‎ 


a.‏ حقيق وتلق 
O‏ لجالج وور 


ا م و ا كن سک 
قدم له و 


اراتا الىكىۆر A‏ 
ص م ٠‏ و ن 
کرب راسا عیل الماع ابوينة 
اساد حا مكة الأزهى بح O o‏ 


لے المركّادرس 


دارالكنب العلمية 


ا ا 


مع الجِمَون مره 
ررش (ليايى) 
یروت ۔ لان 
الطبعة الأول 


ل- > ۹٩۱۹م‏ 


8 لم 3 لل 
و( للش م يروت لبثنان 
ص .ب ٤:‏ )ا ۹ تلکیس :_ Nasher 41245 Le‏ 


مامت : ۳1110 = ¥ 1*1 NOOYYT-ATA‘O\‏ 
ف اکس :۴ ۳۷ 2۷۸۱/ ٩۰۱۸۔۳‏ ۲ “۰/۹1/1۰٩۱‏ 


بسم.اللّه الرحمن من الرحيم 


كناب الرهن 


ا وا م توم رتەم ام قور 2 إو o2‏ َه 2 مر الاي 

قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «أذِنَ الله جل ناوه بالرَّهْن في الدَيْنِ والدَيْنُ حى 
ul r,‏ 2 ا هه عمس ةجض ممه 

قال. الماوردي : وهذا كما قال الرهن أحد الوثائق في الحقوق . 

والاصل ي طون كت عَلَى سَفْرِ وَلَمْ تجدوا كاتيآ فرِهَانَ مَقبوضة) 
[البقرة: ۲۸۳] وقرىء «فرهنْ مَقَبوضة) وفي اختلاف القراءتين تأويلان : 

أحدهما: أن قولهم : فرهان جمع. ورهن جمع الجمع . 

والثاني : أن قوله: فرهان مستعمل في السبق والنضال. وقوله: فرهن مستعمل في 
المعاملات وأما الرهينة. فليست من هذين. وإنما هي مستعملة في ارتهان النفوس . قال 
الفرزدق : 

وينا الذي أتممطى يديه رَهِينَةٌ لغار معد يوم صرب الجمَاجم 

ثم من السنة ما رواه الشافعي عن محمد بن إسماعيل عن أبي ذئب عن ابن شهاب عن 
ابن المسيب أن رسول الله ب قال : لا يَغْلَقٌ الرَهْن الرهن من رأهنة الذى رهن له عنمه غيره 


هن كر تر 


eal, 
: وفي قوله: لا يغلق الرهن تأويلان‎ 
. أحدهما : أنه لا يبطل الدين بتلفه‎ 


والثانى : وهو أشبه : أنه لا يملك بالدين عند محله . قال زهير: 


)١(‏ من حديث سعيد بن المسيب أخرجه الشافعي في الأم ١717/7‏ وفي المسند ١71/57‏ (0719) والبيهقي 
في الكبرى ۳۹/٦‏ وسنده ضعيف لضعف يحيى بن أبي أنيسة كما في التقريب ۳٤۳/۲‏ والشافعي 
وغيره من حديث أبي هريرة في المسند (274) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص )١1١75( ۲۷٤‏ 
والدارقطني ۳۲/۲ والحاكم 5 والبيهقي في السنن ۳۹/٦‏ ورجع جماعة منهم أبي داود والدارقطني 
والبزار والبيهقي وابن عبدالهادي إرساله. 


36 ر 7 575 0 1 و )١١- re E‏ 
وفارقتك دين لا فكاك له يوم فاي الذي قد غلقا 


O es‏ بن أبي زائدة عن الشعبي عن أبي 


هريرة قال : قال رسول الله َي : ارهن يركب فيه إذا كان مَرَهُونا ولَبَنُ الذر يُْرَبٌ بيه 
إذا كان مَرُهوناً وَعَلَى الذي aT‏ ال 


وروى الشافعي عن عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: رهن 
رَسول الله ية درْعَهُ عند بي الشخم ايودي“ واختلفب الناس هل مات رسول الله يك قبل 
فكاكه؟ فقال قوم : افتكه قبل موته لأنه ئاز يقول : نفس المُوْمن مُعَلَة بدَيْنهِ حَنَّى 


يُقضى(" وهذه صفة تنتفي عنه بلا . 


وقال آخرون وهو الصحيح : أنه مات قبل فكاكه لرواية عكرمة عن ابن عباس قال: 
توفي رَسُولُ الل يه ودع مَرَهُونة عند جل مِنَ اليَهُودِ بنَلابِينَ صاعاً مِنْ شير“ فعلى هذا 
يكون قوله: : نفس الْمُومِنَ مُعَلََْةُ بدَيْنهِ ختى يُقَضَى محمولاً على من مات ولم يترك وفاء . 

فصل: وإذا ثبت جواز الرهن بما ذكرنا من الكتاب والسنة فهو إذا تم من العقود اللازمة 
من أحد المتعاقدين دون الآخر فيكون لازماً من جهة الراهن دون المرتهن فإن رام الراهن 
فسخه قبل فكاكه لم يكن له. ولو طلب المرتهن ذلك كان له. لأنه وثيقة للمرتهن على الراهن 
وأصل الرهن في اللغة: هو الاحتباس قال الله تعالى : يما كسَبّت رَهِينئة» [المدثر: 8"] 
أي محتبسة . وقال الأعشى  :‏ 0 

تمل ي اراق اليد دَمِنْ حدر المَرْت أن يَأْتِيَنْ 

علي رقيب. E‏ فقل في امُرِىء عَلِقٍ مُرتَهَنْ0©) 

فإذا تمهد ما ذكرنا. فالرهن عندنا يجوز فى السفر والحضر»ء وعند وجود الكاتب 
وعدمه» وبه قال فقهاء الأمصار» o‏ لا يجوز ف س 


)١(‏ البيت في ديوانه (۷۲) من قصيدة يمدح فيها هرم بن سنان وفيه بدل (بدين) (برهن) في الشطرين 
والبيت أيضاً في اللسان م [غلق]. 

) أخرجه الشافعي في المسند ١57/١‏ (050) الا e eT‏ (1915) ومسلم 
.)15١”- 1١١5١‏ 

0 أخرجه أحمد في المسند ۲ / ۰ والدارمي ۲٣۲/۲‏ ا ا 
)۲١١۳( ۰ A/Y‏ والحاكم في المستدرك 5 وصححه وأقره الذهبي . 

6 أخرجه ابن ماجة 8١5/57‏ كتاب الرهون )۸٠١(‏ وقال البوصيري e‏ ورج باد رين 
. طريق عائشة البخاري (1۸ )١‏ ومسلم ۱۲۲۹/۳ (۱۲۹.۔ ۳ °( 

(ه) انظر البيتين في الديوان ( 11 وف اد ای سعد كه 


° 





كتاب الرهن 
لكات لا لوَإِنْ كنتَمْ عَلَى سَفْرِ وَلَمْ تَجدُوا اتبا فَرِهَانَ مَقْبُوضَة» [البقرة: ۲۸۳] 
فأباحه بوجود شرطين : السفر وعدم الكاتب. 

وللا : رواية الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن يزيد بن عبد الله عن أبي رافع عن 
اسىل نل برْسول, الله يكن ضيف فقال لي : يا آبا رَافِعٍ اذْعَبْ إَِى فلن ايودي قل له . 
إن رَسُولَ الله كي قَالَ: يعني إلى رَجَب. فانةة فقال: الله لا أبيعهُ إل برهن اتيت رَسُولَ 
الله كلل فاخي نه فَقَالَ : اذهب برعي الجَدِيدٍ إليه . فرهنه بطعام ال أجل 0 

فدل ذلك على جواز الرهن في الحضر. لأن هذا كان بالمدينة» ولأنها وثيقة تجوز 
سفراً فجازت حضراً كالضمين ؛ ولأن كل حال جاز فيها الضمين جاز فيها الرهن كالسفر فأما 
الآية فإنما ذكر فيها السفر لتعذر الشهادة فيه غالباً لا أنه شرط فيه . 

٠‏ فصل: فإدا نبت جواز الرهن في السفر والحضرء. فالحقوق ضربان: ضرب يجب في 
مال» وضرب يجب فى غير مال . فأما الحقوق التى لا تجب فى الأموال: فكالقصاص» وحد 
ا ا ا او لزيا لكي ا وما شباكله ل يحور اا الرهن افده 
وإن جازت الشهادة فيه. وإنما لم يجز أخذ الرهن فيه؛ لأن الرهن وثيقة في مال يستوفى 
الحق منه عند تعذره., وما ليس بمال قد لا يمكن استيفاء الحق منه. فلم يجز أخذ الرهن 


فيه , 


وأما الحقوق الواجبة في الأموال فضربان : 

أحدهما: أن تكون أعياناً قائمة. 

والثانى: أن تكون فى الذمة. فأما الأعيان القائمة فلا يجوز أخذ الرهن بها سواء كانت 
ل ا ا ل 
الذمم» ولآن كل ما جازأ ن يكون ن وثيقة لما في الذمة جاز أن يكون وٹ ثيقة للعين المضمونة 
كالشهادة . 

ودليلنا هو : أنها عين باقية فلم د اا ا . وهلا 
لآن كل عين لم يجز أخذ الرهن فيها إذا كانت أمانة لم يجز أخذ الرهن فيها إذا كانت 

أصله : ما في يد البائع من العين المبيعة. 

ولأن الرهن وثيقة لاستيفاء الحق منهء والعين المضمونة مع بقائها لا يجوز أخذ بدلهاء 


ولا العدول إلى قيمتها دون أن ترد العين» والعين لا يمكن استيفاؤها من الرهن» وكل رهن 
لم يملك استيفاء الحق منه كان رهناً باطلا كالوقف . 


أ 





فأما قياسه على ما فى الذمة فالمعنى فيه أنه يمكن استيفاؤه من الرهن. فجاز فيه الرهن 
وليس كذلك العين وأما قياسه على الشهادة فالمعنى في الشهادة أنها لما جازت على عين غير 
sS‏ درت يجن حير صخر عدي مير 


فصل: [أقسام الأموال باعتبار ما لزم للذمة وما لا يلزم وما يؤول إلى اللزوم]. 

وأما الأموال التي في الذمة فعلى ثلاثة أضرب : ظ 

أحدها: ما كان لازم للذمة ثابتاً فيها كالأئمان والديون والمهور وأروش الجنايات 
والسلم فهذا كله وما شاكله؛ يجوز أخذ الرهن فيه سواء كان حالاً أو مؤجلا. 


والضرب الثاني : ما لم يكن لازماً من الذمة في الحال ولا تفضي إلى اللزوم في ثاني 
حال مثل مال الكتابة فلا يجوز أن يؤخذ فيه الرهن بحال؛ لآن المقصود بالرهن استيفاء الحق 
الذمة. 

والضرب الثالث: مالم يكن لازم للذمة في الحال لكنه يفضي إلى اللزوم في ثاني 
في الذمة كالديون وإن كان قبل لزومه لعدم حصول العمل ففي جواز أخذ الرهن فيه وجهان : 

أحدهما: يجوز أخذ الرهن فيه» لأنه قد يفضي إلى اللزوم» فجاز أخذ الرهن فيه وإن 
لم يكن لازماً في الحال» كالثمن في مدة الخيار ليس بلازم» وأخذ الرهن فيه جائز لأنه قد 

والوجه الشانى: وهو منصوص الشافعى : أن أخذ الرهن فيه لا يجوز لأنه وإن كان 

يفضي إلى اللزوم بحصول العمل فما في مقابلة هذا الجعل من العمل لا يفضي إلى اللزوم. 
ان ال ا إن شاء عمل وإن شاء لم يعمل» وليس كذلك الثمن في 
مدة اللخيارء» لأن العوض والمعوض قد يفضيان إلى اللزوم بما افترقا. 


فضل رابا أا الرهو لق غو ال و الضا له فان كان جد زوه رجو السيق + 
وحصول النضال جاز أخذ الرهن فيه كالدين . وإن كان قبل وجود السبق والنضال. فهو مبني 


۷ 





كتاب الرهن 
على اختلاف قولي الشافعي في عقد السبق والنضال هل يجري مجرى الإجارةء أو مجرى 
الجعالة؟ فإن قيل : إنه يجري مجرى الإجارة جاز أخذ الرهن فيه . 


قال الشافعيٌ رَضِىَ الله عَنْهُ : «وَقَالَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى رمان مَقبوضة». 

قال الماوردي : وبه قال أبو حنيفة عندنا عقد الرهن لا يتم إلا بالقبض› وكذلك الهمة . 

وقال مالك : الرهن يتم بالعقد ويجبر على القبض› وكذلك الهبة استدلالا بقوله 

ىقر ريم £ 

تعالى : #اوفوا بالعقود» [المائدة : ١]ولأنه‏ عقد وثيقة. فوجب أل يلزم بمجرد القول . 
كالضمان . ولأن الثمن يختلف باختلافه إذا شرط في عقد البيع » فوجب أن يلزم بنفس الشرط 
ولأنه عقد يصح مؤجلاء فوجب أن يكون بمجرد القول لازماً كالإجارة . 

ودليلناء قوله تعالى : رمان مقبوضة # [المقرة : *187] والدلالة فيها من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه وصف الرهن بالقبض فوجب أن يكون شرطاً في صحته كوصف الرقبة 
بالإيمان والاعتكاف بالمسجد., والشهادة بالعدالة» ثم كانت هذه الأوصاف شروطاً. فكذا 
القبض . 

والشاني : أنه ذكر غير الرهن من العقود ولم يصفها بالقبض» وذكر الرهن ووصفه 
بالقبض فلا يخلو أن يكون وصف الرهن بالقبض إما لاختصاصه به» أو ليكون تنبيهاً على 
غيره. وأيهما كان فهو دليل على لزومه فيه . 

والثالث: أن ذكر القبض يوجب فائدة شرعية لا تستفاد بحذف ذكره ولا فائدة في ذكره 
إن لم يجعل القبض شرطاً في صحته. ولأنه لو مات الراهن قبل الإقباض لم يجبر وارثه على 
اللإقباض. فلو كان لازماً بالقول كالبيع لاستحق على وارثه الإقباض كالبيع» فلما لم يستحق 
على وارثه الإقباض لم يستحق عليه في حياته الإقباض كالجعالة . 

وهذا الاستدلال قد يتحرر من اعتلاله قياسان : 

أحدهما: أنه رهن غير مقبوض فوجب أن لا يلزم تسليمه كالوارث . 

والثاني : أنه عقد لا يلزم وارث العاقد بمجرد القول فوجب أن لا يلزم العاقد بمجرد 
القول أصله عقد الجعالة» ولأنه عقد إرفاق من شرطه القبول» فوجب أن يكون من شرط 


۸ كتاب الرهن 





وقولنا: شرطه القبول احترازاً من الوقف . 
وأما استدلاله بعموم الآية فمخصوص بما 5 وأما قياسه على الضمان فالمعنى في 
الضمان أنه لما تم بالضامن وحده من غير قبول : تم بالقول وحده ولما لم يتم الرهن بالراهن 
وحده حتى يقترن به القول جاز أن لا يلزم بالقول وحده وأما قياسه على الأجل فالمعنى في 
الأجل أنه صفة من صفات العقد بدليل أنه لا ينفرد بنفسه ولا يحكم له إن شرط بعد تمام 
العقد وانبرامه ولزم الوفاء به كسائر صفات العقد وليس كذلك الرهن؛ لأنه ليس بصفة من 
صفات البيع بدليل أنه ينفرد عن العقد فيثبت حكمه بنفسه بعد تمام ثبوته لو شرط في العقد 
وأما قياسه على البيع فالمعنى في البيع : أنه لما لزم الورثة لزم المتعاقدين والرهن لما لم يلزم 
الورثة لم يلزم المتعاقدين وأما قياسه على الإجارة فالمعنى فيه كالمعنى في البيع . 


مسألة : قال الشافِعي رَحِمَهُ الله دولا مَْنَى لِلرَْنٍ حَتَى يَكُونَ مَفبُوضا ِن جَائزِ الأمر 

جِينَ رَهَنَّ وَحِينَ أفبَض» . < 

ال النازرف :وقد ناا أن الرهن لا يتم إلا بالعقد والقبض . ناما ال ول 
الراهن وقبوله من المرتهن على الفور من غير تراخ ولا بعد, وأما القبض فهو تسليم من 
الراهن أو وكيله إلى المرتهن أو وكيلهء وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون جائزاً في الأمر عند 
العقد والقبض وجواز أمرهما أن يجوز تصرفهما في أموالهما ببلوغهما وعقلهما وارتفاع الحجر 
عنهماء فإذا كانا كذلك عند العقد وعند القبض» فقد تم الرهن وصار لازمآ للراهن دون 
المرتهن . وإن كانا أو أحدهما غير جائزي الأمر عند العقد لصغر أو جنون أو حجر حاكم» ثم 
جاز أمرهما عند القبض لم يجز. وكان القبض فاسداً لفساد العقد. وأخذ قابض الرهن 
'برده. ولهما استئناف عقّده. وتجديد قبضه . 

فلو كانا جائزي الأمر عند العقدء ثم طرأ الحجر عليهما أو على أحدهما بجنون أو سفه 
فتقابضاه كذلك فالقبض فاسد. لأنه قبضن لا يجوز إقباضه»› أ وإلى من لا يجوز قبضه ولكن 
العقد على حاله صحيح . > حتى يتعقبه قبض صحيح فيلزم حينئذ . 

فصل: فأما إذا كانا رشيدين عند العقد وعند القبض» لكن تخلل بين العقد وبين 
القبض عدم رشدهما وهو أن يكونا عاقلين» فيعقدا الرهن» ثم يجن أحدهماء ثم يفيق 
فيقبضه بعد الإفاقة. فمذهب الشافعي : جواز الرهن وتمامه لوجود الرشد في العقد والقبض. 
فلم يكن ما تخللهما من الجنون قادحاً في صحته . < 

وقال بعض أصحابنا: يبطل العقد بجنون أحدهما قبل القبض . قال : 55 


۹٩ 





كتاب الرهن ش ظ 
قبل القبض من العقود الجائزةء دون اللازمة. والعقود الجائزة تبطل بالجنون والموت. 
كالوكالات والشرك“ والجعالات وهذا غلط؛ لأن العقود الجائزة التي تبطل بالجنون والموت 
ما لا يفضي إلى اللزوم» وعقد الرهن يفضي إلى اللزوم» فلا يبطل بالجدون والموت كالبيع 
في مدة الخيار. 


فصل: وإذا تعاقدا الرهن وهما رشيدان ثم جن المرتهن فلوليه أن يقبض الرهن من 
الراهن» فإذا قبضه فقد تم الرهن» وقام مقام قبض المرتهن له وهو رشيد وعلى قول من أبطل 
العقد من أصحابنا بجنون أحدهما يمنع من قبض ولي المرتهن» إلا أن يستأنف الرهن بعقد 
جديد. 

ولو كان المجنون منهما هو الراهن فأراد وليه أن يتولى إقباض الرهن للمرتهن فعلى 
قول من أبطل الرهن بجنون أحدهما لا يجوز للولي تسليمه إلى المرتهن» فإن فعل ضمن . 

فأما على مذهب الشافعي » فيعتبر حال الرهن فإن لم يكن في تسليمه خظ للراهن لم 
يكن لوليه أن يسلمه؛ لأن الرهن وإن كان لا يبطل على مذهب الشافعى بجنون أحدهماء 
فتسليمه وإن صح العقد غير لازم الل فسن له أن يرورس ا الام ل 

وإن كان في تسليم الرهن حظ للراهن. وهو أن يكون مشروطاً في بيع فيه فضل وإن 
لم يسلم الرهن فسخه البائع فهل يجوز له تسليمه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : لا يجوز لما قدمنا من التعليل . 

والوجه الثاني : جائز لما يعود على المولى عليه من الفضل بتسليم الرهن . 


قبض الثمن. وذلك أن القبض في الرهن لا يصح حتى يكون بإقباض من الراهن أو وكيله فيه 
إلى المرتهن أو وكيله فيه . 

فأما صفة الإقباض من جهة الراهن» فإنه يعتبر بحال الرهن, فإن كان مما لا يحتاج 
إلى كيل ولا وزن» فإقباض الراهن له: أن يأذن للمرتهن في قبضه ويسلطه عليه . وقبض 
المرتهن له أن ينقله إن كان منقولاً. أو يتصرف في رقبته دون منفعته إن كان غير منقول. 
وتصرفه في رقبته : أن يرفع عنه يد مالكه. فيتم القبض هاهنا بإذن الراهن وقبض المرتهن . 


. في أ: الشركة‎ )١( 


٠ 





وإن كان الرهن مما يحتاج إلى كيل أو وزن فهو كأن يرهنه قفيزآ من صبرة فلا يتم 
إقباض الراهن له بمجرد الإذن للمرتهن حتى يتولى كيله له بنفسه أو بوكيله ويتولى المرتهن 
اليس يليه اوكا نح الق اها جب قار فف الجر تق بإذن اراهن فق 
غير أن يتولى كيله عليه بنفسه» أو بوكيله» لم يصح القبض» ولم يتم الرهن . 

وكذا كما لوقال له الراهن: قد وكلتك في قبضه لنفسك لم يصح لأنه لا يجوز أن 
يكون قابضاً من نفسه لنفسه . 

وكذلك لووكل الراهن رجلا أن يقبض عنهء e‏ 0 
ها قيضا ادالاب ب ارهن ل سر يها موت راغ جار 
بي ا موا دوي 
لا. ظ 

فإن تسلط المشتري عليه فقبضه بنفسه من غير إقباض البائم» لم يصح القبض لكن 
يصير في ضصمانه وإن كان المبيع غير مكيل ولا موزون فإن كان البائع لم يقبض الثمن» لم 
E‏ اب ب 

وإن كان البائع قد قبض الثمن. فالقبض فيه يصح بقبض المشتري له سواء أذن البائع 
له في قبضه أم لا . نه بقبض ثمنه قاد لز رفع ينده؛ ولم بي له حق في ممه فلم تفتقر 

صحة القبض إلى إذنه . 

ومنها: أن يقر به لرجل . < ظ 

ومنها: أن يكون عبداً فيعتقه فيعتقه أو يكاتبه. فيبطل الرهن في هذه الأحوال كلها لزوال ملكه 
فنا عي النكاني رطع ی ا يدا تدر قيال يقال ع ارهن أ 
لا؟ على قولين . 


كتاب الرهن 


١١ 





كتاب الرهن 

أحدهما: يبطل . لأنه وإن كان باقياً على ملكه. وجواز تصرفه. فالتدبير تصرف يخالفه 

والقول الثاني : أن الرهن لا يبطلء لاستواء تصرفه فيه قبل التدبير وبعده. فلو وهبه 
وأقبضه أو رهنه من غيره وأقبضه بطل رهن الأول بزوال ملكه بالهبة وانعدام تصرفه بالرهن». 
ولكن لو وهبه ولم يقبضه أو رهنه ولم يقبضه. كان في بطلان الرهن قولان كالتدبير. 

وأما إذا آجره فلا يبطل عقد الرهن لأنه لما جاز أن يؤاجره بعد القبض, لم يبطل 
بإجارته قبل القبض : ولو كانت أمة فزوجها لم يبطل عقد الرهن. لأنه لما لم يبطل الرهن 
بترويجها بعد القبض ولم يبطل بتزويجها قبل القبض ولو وطئها الراهن فإن حبلت من وطئه 
بطل الرهن. وإن لم تحبل لم يبطل الرهن . 

فإن قيل: لو وطثها البائع في مدة خياره. كان وطؤه فسخاً للبيع فهلا كان وطوء الراهن 
قبل القبض مبطلا للرهن؟ قيل: لأن وطء البائع ينافي البيع» فكان فسخاً وليس وطء الراهن 
ينافي الرهن وإنما يمنع منه بحق المرتهن فإذا أذن له جاز. وقبل القبض لم يلزم حق المرتهن 
وليس الوطء منافياً له فلم يكن فسخاً . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنَهُ: «وَمَا جَارَ بيع جار رَهْنْهُ وَقَنْضهُ مِنْ مُشَاعٍ 
وغیره». 

قال الماوردي : وهذا كما قال . والكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين : 

والثانى : ذكر الخلاف المتعلق بها. 

فأما شرح المذهب فقوله : وما جاز بيعه جاز رهنه . فهذه هي الرواية المشهورة. ومن 
للرهن حتى يكون مقبوضاً من جائز الأمر حين رهن» وحين أقبض . ومن جاز بيعه جاز رهنه . 
فيجعل الجائز الأمر في الرهن., من جاز بيعه» ومن لم يجز بيعه لم يجز رهنه مثل المجنون 
والصغير. والمحجور عليه لسفه فيكون 8 مرا 

وعلى القياس مطرداً . فيكون كل من جاز بيعه جاز رهنه» وکل من لم يجز بيعه لم يجز 
رهه . 


قالوا: ومعی قوله : من مشاع وغيره - يعني في مشاع وعيره . 


١ ؟‎ 





والرواية الأولى أصح . وهي المشهورة عنه . 

وما جاز بيعه جاز رهنه يعني : أن كل شيء كان بيعه جائزاً. كان رهنه جائزاً وکل شيء 
لم يجز بيعه» لم يجز رهنه من الأجناش أو الأنجاش وأمهات الأولاد. فإن قيل: فقد يجوز 
بيع ما لا يجوز رهنه كالمدبر والمعتق بصفة والطعام الرطب المرهون إلى أجل يفسد فيه. 

وقد يجوز رهن ما لا يجوز بيعه كالأمة دون ولدها الصغير والثمرة قبل بدو صلاحها 
مطلقاً من غير اث شتراط القطع فلأ صحابنا في ذلك ثلاثة أجوبة . 

أحدها: أن الشافعسي قصد بذلك ما أفصح به في آخر كلامه من رهن المشاع رداً 
و أبي حنيفة حيث أجاز , بيع المشاع ومنع من رهنه فقال : وتالجاد يعد جار رمه ير مجع 
. فأما الجمع بينهما في كل موضع فلا. 

الجواب الثاني : أنه أراد بذلك غالب الأشياء أن ما جاز بيعه جاز رهنه وما لم يجز بيعه 
لم يجز رهنه . وقد يكون منها ما يجوز بيعه ولا يجوز رهنه. وما يجوز رهنه ولا يجوز بیعه» 
لكن الغالب بخلافه. فجعل قائل هذا الجواب جملة الأشياء على أربعة E‏ 

ضرب يجوز بيعه ورهنه كالأملاك المطلقة . 


sS‏ بيعه ولا رهنه كالأوقاف وأمهات الأولاد. 


سر Ca‏ أخد القولين كالمدبر والمعتق نصفه . 

وضرب لا يجوز بيعه ويجوز رهنه. كالأمة دون ولدهاء والثمرة مطلقادون بدوصلاحها. 

والجواب الثالث: وهو قول المحققين من أصحابنا: أن كلام الشافعي محمول على 
صفته وکل ما جاز بيعه جاز رهنه قياساً مطرداً. واعتباراً صحیحاً» وما لم يجز بيعه لم يجز 
رهنه . وما ذكروه من جواز رهن ما لا يجوز بيعه كالأمة ذات الولد. والثمرة مطلقاً قبل بدو 
صلاحها فغلط ؛ ا يجوز 3 الأمة مع ولدهاء والثمرة بشرط قطعها فصار بيع 

سا ذكروه من جوازبع مالا يجوز رهنه كالسدير التق نمف كل ا و 


والثاني: لا يجوز فعلى هذا 0 المشتري 96 يرهنه البائع فصار 
رهنه جائزاً وإن كان و لامرك ا رو ا لاطي و 
كلامه . 


۽ كتاب الرهن 





كتاب الرهن 

فصل: نأما الخلاف المتعلق بهذه المسألة فهو يشتمل على فصلين : 

أحدهما: هل استدامة قبض الرهن من شرط صحته أم لا؟ 

والثاني : هل رهن المشاع جائز أم لا؟ 

فأما الفصل الأول في استدامة القبض فتقديم الكلام فيه أولى لأنه لأبي حنيفة أصل 

ينشىء بطلان رهن المشاع عليه . فمذهب الشافعي : أن استدامة قبض الرهن ليس بشرط في 
55 فإن خرج الرهن من يد المرتهن باستحقاق كالإجارة» أو بغير استحقاق 
كالإعارة أو الغصب لم يبطل الرهن . 

وقال أبو حنيفة: استدامة قبض الرهن شرط في صحة الرهن. فإن خرج من يد 
المرتهن باستحقاق كالإجارة» أبطل الرهن» وإن خرج من يده بغير استحقاق كالغصب 
والإعارة لم يبطل الرهن, لأنه لايقدر على انتزاعه إذا خرج باستحقاق أو بقدر على انتزاعه 
إذا خرج بغير استحقاق . 

واستدل على أن استدامة القبض شرط في صحة الرهن بقوله تعالى: #فرِهَن 
مقبوضة4 [البقرة : «581] فجعله بالقبض وثيقة للمرتهن . فدل على أن زوال القبض يزيل 
وثيقة المرتهن . 

ولأنه محتبس بحق الاستيفاء فوجب أن يكون زوال اليد عنه مزيلا لحق الاستيفاء منه 
أصله : المبيع المحتبس في يد بائعه لاستيفاء ثمنه . 

ولأن المقصود بعقد الرهن حصول الاحتباس والقبض كما أن المقصود بالبيع حصول 
الملك واليد ثم كانت استدامة الملك في البيع من موجبه ومقتضاه فوجب أن تكون استدامة 
القبض في الرهن من موجبه ومقتضاه . 

ولأن الرهن قبل القبض غير لازم فإن قبض صار لازماً. فلما كان لزومه بالقبض» 
وجب أن يزول لزومه بزوال القبض . 

ودليلنا حديث أبي هريرة: أن رسول الله با قال : لرن ركب بتمقجو إذا كان 
مَرَهُوناً» وَلَبَنْ الدَّرِ يشرب بنفقته إِذَا ان مَرْهُونآ» وَعَلَى الذي يرْكَبُ وَيَشْرَبُ النْقَقَةَ فجعل 
رسول الله يَنخ]200 الرهن مركوباً ومحلوباً ولا يخلو أن يكون ذلك للراهن أو للمرتهن فلم يجز 
أن نجعل ذلك للمرتهن لأمرين : 





0( سقط في أ. 


١ 





كتاب الرهن 

أحدهما: إجماعهم على أن المرتهن لا يستحق ذلك . 

والثاني: أنه جعل على الراكب والشارب نفقة الرهن» والنفقة واجبة على الراهن دون 
المرتهن. فثبت بهذين جواز ذلك للراهن. فصار مستحقاً لإزالة يد المرتهن عنه. ثم لم يزل 
حكم الرهن عنه فثبت أن استدامة قبضه ليست شرطاً فى صحته. ولأنه عقد.من شرط لزومه 
القبض» فوجب أن لا يكون من شرط صحته استدامة القبض كالهبة والصرف. .ولأن القبض 
استدامة القبض في البيع مع قوته شرطاً في صحته؛ فلآن لا تكون استدامة القبض في الرهن 
مع ضعفه شرطاً في صحته أولى . ولأن من جعل استدامة القبض فيه شرطاً فلا يخلو أن تكون 
استدامة قبضه مشاهدة أو حكماً فلا يجوز أن يكون الشرط فى صحة استدامة قبضه مشاهدة. 
لجواز خروجه من يده بعارية أو على يد عدل. فثبت أن الشرط فى صحة استدامة قبضه 
حكماً. وهذا شرط معتبر عندناء لآنه وإن.خرج من يله باستحقاق.. فهو في حكم المقبوض 

وأما استدلالهم بقوله تعالى : 9فْرِهَنٌ مَقَبُوضَةٌ 4 [البقرة: «18] فهو حجة عليهم . لأنه 
جعل الرهن وثيقة بحصول القبض . فإذا حصل القبض مرة فقد استقر القبض وحصل الرهن 
وثيقة أبداً . ظ 

وأما قياسهم على المبيع في يد بائعه لاستيفاء الثمن» فغير صحيح . لأن المبيع 
المحبوس بحق اليد لا العقد. فإذا زالت اليد زال حكم الاحتباس والرهن محبوس بحق 
العقد والقبض » فإذا زال استصحابه لم يبطل العقد المقترن به كقبض الهبات والصرف. . 

وأما قولهم : إن المقصود بعقد الرهن حصول الاحتباس والقبض كالملك في البيع. 
فحجة تعكس عليهم لأنه لما لم تكن استدامة الملك في البيع شرطاً في صحة العقد. بل لو 
شرط ألا يزيل المشتري ملكه عن المبيع بطل العقد وجب ألا تكون استدامة القبض في 
الرهن شرطاً فى صحة العقد. 
بالعارية فإنه قد زال بها القبض ولم يزل بها لزوم الرهن على قولنا إن لزومه كان بالقبض لا 
باستدامة القبيض› وحر وجه من يله يزيل استدامة القبض ولا يزيل ما نفدم من القبض فلم 
يزل ما به لزم على أن حكم قبضه مستدام . 

فصل: فأما الفصل الثاني في رهن المشاع فمذهب الشافعي : جواز رهن المشاع من 
الشريك. وغير الشريك . 


كات الره دہ 

قال : لأن رهنه من غير الشريك يوجب مهايأة بين المرتهن والشريك. والمهايأة توجب 
انتزاع الرهن من يد المرتهن باستحقاق قارن العقد. فوجب أن يكون مانعاً من صحة الرهن . 

قال : ولأن المهايأة توجب تسليمه إلى المرتهن يوماً وانتزاعه من يده يوماً. ولو شرط 
هذا فى عقد الرهن كان باطلاً. فكذا إذا استحق هذا بعقد الرهن كان باطلا . 

ودليلنا: هو أن كل ما جاز بيعه جاز رهنه كالمجوز فإن قيل : فالخلاف في صحه فبضه 
لافى صحة عقده. قلنا: كلما صح أن يكون مقبوضاً في البيع صح أن يكون مقبوضاً في 
الرهن كالمحوز. ولأنه لو رهن شيئاً محوزاً عند رجلين جاز الرهن وإن كان نصفه مشاعاً رهناً 
عند كل واحد من الرجلين فكذا إذا كان النصف منه مشاعاً رهناً والنصف الآخر مطلقا . 

وتحرير هذا الاستدلال قياساً : 

أن كل شىء جاز له أن يرهن جميعه عند شخص جاز له أن يرهن بعضه مشاعاً عند 
ذلك الشخص . 

أصله : إذا رهن المحوز عند رجلين.. 

وأما قياسهم على رهن المغصوب بعلة أن المهايأة واجبة» وهي توجب انتزاع من اليد . 

قلنا: المهايأة غير واجبة عندنا لأمرين : 

أحدهما: أن منفعة الشىء بين المالكين» فلم يلزم أحدهما: أن يعارض على منفعة 

والثاني : أن في المهايأة تعجيل لحق مؤجل وتأجيل لحق معجل . وتعجيل ما كان 
مؤجلا» وتأجيل ما كان معجلا غير واجب, ولو وجبت المهايأة لكان الجواب عن ذلك من 
وجهين . 

أحدهما: أن المغصوب لا يمكن استيفاء الحق من ثمنه فلم يجز رهنه» وليس كذلك 
المشاع بعد المهايأة. 
المهايأة. 


وأما قولهم : إن ذلك يقتضي أن يكون يوماً رهناً. ويوماً غير رهن › فغير صحيح . لأنه 


١‏ جب - س تي انا الرهن 


ALN‏ لز وو E NEO‏ لا يزيل حكم 
فبضه عنه» وإن حصل في يد غيره. فصار کمن رهن شيئاً على أ نه يكون في يد مرتهنه يوماً 
وعلى يد عدل يوماً لم يمنع ذلك من صحة الرهن وكان هذا بخلاف قوله أرهنك يوماً 
واسترجعه منك یوما . 


مسألة : قال الشافعيٰ رَجِمَهُ اللَّهُ: لمات ارهن قبل اقيض انام كه 
لرن إل وَارِبْهِ ومنعة). 


قال الماوردي : موت الراهن أو المرتهن بعد العقد وقبل القبض إذا مات الراهن أو 
المرتهن بعد عقد الرهن» وقبل قبضه: فظاهر نصه ها هنا أن الرهن لا ينفسخ بموت المرتهن 
قبل القبض . وظاهر نصه في موضع آخر: أن الرهن ينفسخ بموت الراهن قبل القبض ففسخ 
الرهن بموت الراهن» ولم يفسخه بموت المرتهن 


فاختلف أصحابنا : فكان بعضهم ينقل جوابه من كل واحد من الموضعين إلى الآخر 
فيخرج ذلك على قولين: 

أحدهما : التتف الرمن بعرت اراهن n‏ ا نت 
العقود الجائزة» والعقود الجائزة تنفسخ بالموت كالشركة والوكالات 


اض سن لتد الما اوی ال ا ا فضى إلى اللزوم وإن كان جائز: لا 
ينفسخ بالموت كالبيع فی مده الخيار. وهذا أ صح القولين . 


وقال آخرون من أصحابنا: ليست المسألة على قولين بل الكلام على ظاهره في 
الموضعين وهو أن ينفسخ الرهن بموت الراهن» ولا ينفسخ بموت المرتهن . 


والفرق بينهما: أن المرتهن هو صاحب الدين» ومن له دين مؤجل فمات لم يحل ببموته 
وكان دين المرتهن مؤجلا بعد موته كما كان مؤجلا قبل موته وكان الراهن المعقود فيه قبل موته 
باقياً على حاله بعد موته . فلذلك لم ينفسخ بموته» وليس كذلك الراهن ؛ لأن الدين عليه. 
فإنما مات حل الدين بموته» فاستحق مطالبة الورثة به. فلم يكن لبقاء الرهن معنى . كذلك 

فصل: فإذا قلنا: إن الرهن قد انفسخ بموت اراهن اراو كاد ی 
في بيع فلا مقال . 


كتاب اله سا 39# 

وإن كان مشروطاً في بيع كان البائع المرتهن. أو وارثه بالخيار بين إمضاء البيع بلا 
رهن وبين فسخه . ْ 

فإن أحب ورثة الراهن إقباض الرهن للمرتهن» فهو مستأنف لعقده لفسخ العقد 
المتقدم وإن كان ممن يجوز أن يستأنف رهنه لجواز أمره. وكمال تصرفه من غير أن يتعلق به 
حق الغرماء وأرباب الوصاياء. جاز أن يستأنفه بعقد جديد وقبض», فإذا فعل ذلك فلا خيار 
للمرتهن البائع لحصول ما شرطه من الرهن . 

وفيه وجه آخر له الخيار في فسخ البيع وإن أجاب الورثة إلى إقباضه» لأن فسخ الرهن 
قد أوجب له خياراً في البيع » فلم يسقطه ما حدث من تطوع الوارث بالرهن . فأما إن كان 
الوارث ممن لا يجوز أمره» أو تعلق بالرهن ديون أو وصايا لم جز للوارث ولا لوليه أن 
يستأنف عقد الرهن فيه وإقباضه» ويكون المرتهن البائع بالخيار. 


فصل: وإذا قيل: إن الرهن لا ينفسخ بموت الراهن» ولا بموت المرتهن. فعلى هذا لا 
يخلو إما أن يكون الميت هو الراهن» أو المرتهن, أو هما جميعاً . 

فإن كان الميت هو الراهن» فلا يخلو حال الرهن من أن يتعلق به ديون» أو وصايا أو لا 
يتعلق به شيء من ذلك . 

فإن تعلق به ديون أو وصايا لم يجز لورثة الراهن أن يقبضوا الرهن للمرتهن ما لم توف 
حقوق أرباب الدين وأهل الوصاياء ويكون المرتهن البائع بالخيار بين إمضاء البيع بلا رهن. 
وبين فسخه. إن كان الرهن مشروطأً في بيع .. 

وإن لم يتعلق بالرهن ديون ولا وصاياء فلا يخلو حال الوارث من أحد أمرين: إما أن 
يكون ممن يجوز أمره لبلوغه ورشده., أو يكون ممن لا يجوز أمره إما لصغره وإما لعدم 
رشلا 

فإن كان ممن يجوز أمرهء فهو بالخياز. إن شاء أقبض المرتهن الرهن» وإن شاء منعه. 
لأنه لما كان الذي تولى العقد مخيراً فوارثه أ لى أن ينون مخيراً . 

فإذا ثبت أنه بالخيار بين إقباض الرهن وب نعه» فإن منعه فالمرتهن بالخيار إن كان 
الرهن مشروطاً في بيع بين إمضاء البيع بلا رهن وبين فسخه . 

فإن أقبضه الرهن فذلك له بالعقد المتقدم من غير أن يستأنف له عقداً جديداً لصحة 
العقد المتقدم وسواء كان للوارث الراهن حظ في إقباضه أم لا لجواز تصرفه في ماله كيف 
شاء . 

الحاوي في الفقه/ ج”/ م7 


6 سل لل سس يبب يبيبييي يببسب كتَابٍ الرهن 


فإذا قبض المرتهن الرهن» فلا خيار له في البيع لا يختلف. اد 
اع سار له بالعقد المتقدم . 


وإن كان الوارث ممن لا يجوز أمره لصغره. أو لعدم رشده فلا يخلو من أحد أمرين: 
إما أن يكون له حظ في إقباض الرهن» أو لا حظ له . فإن لم يكن له حظ فى إقباض الرهن 
لم يكن لوليه أن يتولى إقباض الرهن عنه» ولا أن يسلمه إلى المرتهن لأن إقباض الرهن غير 
واجب عليه وليس للولي أن يفعل في مال من يلي عليه» ما كان غير واجب إذا لم يكن فيه 
حظ له. 

فعلى هذا إن كان و تراق بيع فالمرتهن البائع بالخيار , من إنضاء السعياد 
رهن وبين فسخه . 

ا ا LE E‏ جا 
فهل يجوز لوليه أن يقبضه عنه أم لا؟ على وجهين مضيا. 

۰ أحدهما : ا ل ل E‏ . فعلى 
هذا يكون المرتهن البائع بالخيار في البيع . 

والوجه الثاني وهو أصح : يجوز أن يقبض الرهن عن الوارث لما له فيه من الحظ فعلى 
هذا إذا قبض المرتهن الرهن فلا خيار له في البيع . فهذا الكلام في موت الراهن. 

فصل : : وإن كان الميت هو المرتهن فالراهن بالخيار في تسليم الرهن ھک 
المرتهن› وإقباضهم إياه» أو منعهم» ا ا فأولى أن 
يكون له الخيار مع وارثه بعد وفاته . 

فإن أقبضهم الرهن لم د يحتج إلى تجديد عقد» ا لأنه على 
ی کی وی ب رو ی ی 
ا 

وإن منعهم الرهن : فإن لم يكن مشروطاً في بيع فلا خيار لهم . والدين بلا رهن» وإن 

فإن كانوا ممن يجوز أمرهم لبلوغهم ورشدهم فهم بالخيار بين إمضاء البيع بلا رهن, 
أو ذ فسخه» وسواء كان الحظ لهم في إمضائه» أو فسخه لأن الفسخ حق لهم فلم يجبروا عليه 
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وإن كانوا ممن لا يجوز أمرهم لصغرهم» وعدم رشدهم. فإن لم يكن لهم حظ في 
إمضاء البيع بلا رهن. فواجب على وليهم أن يفسخ البيع» لأن في إمضائه بلا رهن تغرير 
بثمنه وإن كان لهم في إمضائه حظ. لوفور الثمن» فإن كان الراهن المشتري معسراً أو كان 
غير أمين فعلى وليه أن يفسخ البيع أيضاً . وإن كان أمينآً موسراً فعلى وجهين . 

أحدهما: يفسخ أيضاً لجواز أن يتغير حاله . 

والشاني : لا يفسخ لما فيه من وفور الحظ وأن العقد تم بغيره. وهذان الوجهان 
مخرجان من الوجهين الماضين في ولي ورثة الراهن هل يجوز له إقباض الرهن إذا كان في 
إقباضه حظ لهم أم لا؟ 

فهذا الكلام في موت المرتهن . 

فأما إن مات الراهن والمرتهن جميعاً . فإن الحكم في ورثة الراهن على ما مضى وفي 
ورثة المرتهن على ما:مضى . 

فأما إن مات الراهن أو المرتهن بعد قبض الرهن, فالرهن على حاله لا ينفسخ . لأنه 
بعد القبض قد لزم . والعقد اللازم لا ينفسخ بالموت . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عه : «وَلَوْ قال أَرْهَئْكَ داري عَلَى أن تَذَايتي فداه 
لم يكن رَهْنآ حَتى يَعْقِدا الرّهْنَ مَمَ الح أَوْبَعْدَهُ (قال) حَدَتَنا الرَّبيعٌ عن الشافعيّ قال لآ 
حور لاسن ار نقد ناما كله كاد قر 4 

قال الماوردي : والثاني أن يعقد مع ثبوت الدين 

والثالث: أن يعقد قبل ثبوت اللي : 

فأما الضرب الأول 

الحال الأولى : وهو أن يعقد بعد ثبوت الدين فهو أن يستقر الدين في ذمة رجل من بيع 
أو قرض أو أرش جناية» أو ضمان صداق» أو غير ذلك من الحقوق» فيصير الدين ثابتاً في 
ذمة من هو عليه بغير رهن . ثم إن من عليه الدين يدفع إلى صاحب الدين رهناً به. فهذا 
يكون متطوعاً بالرهن لأنه لولم يعطه بذلك رهناًء لم يكن لصاحب الدين مطالبته برهن . فإذا 
رهنه بالدين شيئاً وأقبضهء فقدم لزم الرهن وليس له استرجاعه إلا بعد فكاكه. 

وأما الضرب الثاني . 


الحالة الثانية : وهو أن يعقد الرهن مع ثبوت الدين من غير تقديم ولا تأخير. وهذا 
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يكون في موضعين : إما في البيع» وهو أن يقول: بعتك عبدي هذا بألف على أن تعطيني 
دارك رهناً . أو في القرض» وهو أن يقول: : قد أقرضتك هذه الألف على أن تعطيني عبدك 
رهن فيصير فيصير الرهن معقوداً مع ثبوت الدين من غير تقدم عليه ولا تأخر عنه . فهذا أيضاً رهن 


جائز. لأن كل وثيقة صحت بعد تبوت الدين مجبجامع نبوت الدين كالشهادة .. 





فإذا ثبت انعقاد الرهن, فالراهن بالخيار بين إقباض. الرهن» وبين منعه. فإن أقبضص 
الرهن» فلا خيار للمرتهن البائع» وإن منع إقباضه كان المرتهن بالخيار بين إمضاء البيع بلا 
رهن 2 وبين فسخه. ولا يجبر الراهن على إقباضه وإن كان مشروطاً في بيع . 

وقال أبو حنيفة يجبر الراهن على إقباضه إذا كان مشروطاً في بيع. ولا يكون مخيراً فيه 
لأنه بالشرط قد صار صفة لعقد لازم فوجب أن تجري عليه أحكام العقد في اللزوم كالخيار 
والأجل. 

ودليلنا : os‏ الي فوجب ألا يجبر عليها مع ثبوت 
الدين كالشهادة والضمان 1 | 

اي ا 

فأما قوله فال تدان اباي ET‏ 
فغير صحيح , لآن الخيار والأجل, لا يصح انفرادهما عن العقد أن يصيرا صفة للعقد. 
والرهن عقد على حاله» فوجب أن ينفرد بحكمه» ولا يصير صفة لغيره. ) 


فصل: الضرب الثالث: وهو أن يعقد الرهن قبل ثبوت الدين. فهو أن يقول: قد 
رهنتك داري على أن تداينني . أو تبايعني, أو على ما يحصل لك علي» فهذا رهن باطل 
a‏ ظ 
استدلالاً 0 تا رمان مَقَبُوضْة » [البقرة me‏ 

ون اب القن ی عر اب ويه ی اا ال لي 
قبل» وبعد. < ) 

وفوا ووو اا و اا 


- كتاب الرهن 
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كتاب الرهن 
يحبس المبيع في يده» لاستيفاء ثمنه» وإن كان مستديم اليد قبل حقه. كذلك يجوز أن 
يحبس البائع رهناً في يده قبل ثبوت الحى . 


قال: ولأن حكم عقد الرهن والضمان سواء» عندنا وعندكم بعد الحق وقبله ثم قد 
أجمعنا وإياكم على جواز الضمان قبل ثبوت الحق في ثلاثة مواضع . فكذلك في كل موضع . 
فإذا جاز الضمان في موضع» جاز الرهن معه في كل موضع » لأنكم قد سويتم بينهما بعد 
الحق في الجوازء وقبل الحق في المنع . 


وأحد المواضع الثلاثة التي يجوز فيها الضمان قبل ثبوت الحق أن يقول: ألق متاعك 

في البحر وعلي انه ١‏ أو أعتق عبدك عني وعلي قيمته . فإذا ألقى متاعهء أوأعتق عبده. 
ن انمه ينا لقم من قا 

والثانى : ضمان الدرك قبل استحقاق المبيع. فإذا استحق لزم الضامن غرم ثمنه لما 


والثالث: ضمان نفقات الزوجات إذا ضمنها عن الزوج أجنبي لزمه ضمانها وإن كان 
صمانه قبل وجوبها. 

ودليلنا هو أنها وثيقة يمكن أن يستوثق بها مع الحق» فلم تصح قبل ثبوت الحق 
كالشهادة . ولأن كل حال لا يجوز أن يستوثق فيها بالشهادة» لم يجز أن يستوثق فيها بالرهن 
والضمان . 

أصله : إذا قال : قد ضمنت لك ما تداين به الناس كلهم . أو قد رهنتك هذا على ما 

ولأن الارتهان هو احتباس بالحق ووثيقة فيه فلم يجز تقدم الاحتباس على غير حق يقع 
به الاحتباس . 


ولأن هذا عقد رهن بصفة» والعقود لا يجوز أن تعلق بالصفات . كقوله: إذا قدم زيد 
فقد رهنتك عبدي وها SE E‏ الق ا 
فأما الآية فحجة عليه لأنه تعالى قال: «إذا ايم دين إلى أجل مُسَمُى فَاكتبُوه» 
[البقرة : ۳ ] ثم قال تعالى لوَإِنْ كنم عَلَى سَفْرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِمَانٌ مَقْبِوْضَةَ» 
[البقرة: ۲۸۳] فكان الدين المذكور شرطاً في صحة الرهن, كالقبيض المذكور. وأما ما ذكره 
من حبس المبيع بيد متقدمة فغلط لأنه ليس يحبس المبيع بيده المتقدمة» وإنما يحبسه بعقد 


10 كتاب الرهن . 





کک او و فالجواب عنعه 

أما تقدم الضمان بقوله: ألق متاعك فى البحر» وعلىّ قيمته» فليس هذا بضمان. 
وإنما استدعاء الإتلاف بعوض يجري الحكم فيه مجرى المعاوضات لأمرين : 

أحدهما: أن الضمان إنما يلزم باللفظ. والضمان هاهنا يلزم بالإتلاف, لا باللفظ . 

والثاني : أن الضمان لا يصح إلا بثلاثة اشن ضامن » ومضمون عنه» ومضمون له. 

فصل: وأما ضمان درك المبيع قبل استحقاقه» فمذهب الشافعي رحمه الله جوازه. 
غلط. بل ضمانه جائز ولا يكون ضامن مال قبل وجوبه. يم ظ 
بالقبض فيكون من ضمان ما قد وجب . 

إن قل 4 ا فيان الدرك فيل ا :المع و 

قيل : الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن ضمان الدرك واجب على البائم» فجاز أن يضمنه عنه أجنبي » ودفع 
الرهن غير واجب على البائع فلم يجز أن يرهن عنه أجنبي 

والثاني : أن في أخذ الرهن إضراراً براهنه. و بو 
الضمان إضرار بضامنه فجاز الضمان لزوال الضرر فيه ولم د يجز الرهن . لحصول الضرر فيه 

فصل: وأما صمان نفقات الزوجات ففى جوازه قولان : 

أحدهما : لا يجوز ضمانها وهذان القولان مبنيان على اختلاف قولي الشافعي : متى 
تجب نفقة الزوجة؟ فعلى قوله في الجديد تجب بالعقد والتمكين. فعلى هذا ضمانها باطل 
لأنه ضمان ما لم يجب . 

والثاني: وهو قوله في القديم: تجب بالعقد جملة» ويستحق قبضها بالتمكين فعلى 
هذا ضمانها جائز» لأنه ضمان ما وجب وفى جواز أخذ الرهن بها وجهان : 


والثانى : لا يجوز كالدرك . 
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مسألة: قال الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَيَجورٌارْتِهَانَ الْحَاكم وَوَلِيّ المج ور 
عليه لَه وَرَهْنهُمَا عليه في النَظرِ لَه ذلك أن بيغا وَيَفضلا وَيرْتهنا اما أن يسما وَيَرَْهِنا فَهُمَا 
صابتان أله ل قصل له في السب يغبي لقص وَمن ُلْتُ ل يجوز اها إلا يما يفضل من 
ولي لقم .اواب لابن طِفْلٍ او مكَاتب او ع مون لَه في الَجَارٍَ لايور له ان رن شي 
لان لري مان ودين لازم (قال) قار تفص عليه قلا جور أن يرو ااا ران 
يودعوا مالم ن الضرورة نالروف ال تخويل, أَمُوَالِهمُ اا اسه ذلك 

قال الماوردي : وقد مضى الكلام فيمن يرهن ويرتهن لنفسه . فأما المولى عليه لصغر 
أو سفه أو جنون فلا يجوز له التصرف في ماله برهن ولا ارتهان . 

ويتولى ذلك وليه من أبيه أو وصي للورثة أو أمين حاكم فإذا أراد الولي ذلك فالحكم 

أحدهما: في الارتهان له في ذمته . 

والثاني : في الرهن عليه في ماله . 

فأما الفصل الأول وهو الارتهان له في دين ثبت له فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يرتهن له في دين متقدم قد استقر في ذمة من هو عليه بغير رهن فيأخذ له 
على ذلك رهناً . فهذا جائز؛ لأن أخذ الرهن في دين قد استقر بلا رهن زيادة وثيقة وفضل 
نظر. 

والضرب الثاني : أن يرتهن له في دين مستحدث بعقد وذلك في شيئين : 

أحدهما: فى شيء يبيعه من ماله . 

والثاني : في شي ء يقرضه من ماله . 

فأما البيع إذا كان لغبطة أو حاجة فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون بنقد. 

والثاني : أن يكون بنساء . 

فإن كان بنقد لم يجز أن يأخذ عليه رهناً لأنه لا يجوز أن يخرج المبيع من يده إلا بعد 
استيفاء ثمنه. فلا معنى لأخذ الرهن عليه؛ لأن ارتهان المبيع على ثمنه أولى من تسليمه 
وأخذ رهن بثمنه . 


اا ا ا تت 0 ا 


وإن كان البيع بنساء فصحة البيع موقوفة على خمسة شروط : 
'قالشرط الأول: أن ركوة فق النمى افضم ».وهو كل أن بكرن تمن السلئة المبيعة نقد 
بعانة ا ييانة وتحمس فيكون حظ المولى عليه في النسيئة ما حصل له من فضل 
الربح , الع ا اي د فلا يجوز لأنه لا حظ 
في تأجيل حق يقدر على تعجيله . 
الشرط الثاني: أن يكون المشتري ثقة موسراً فيجتمع فيه الوصفان: الثقة واليسارء فإن 
لم يجتمعا فيه لم يجز. لأنه إن كان معسراً فالمال تائه وإن كان خائناً فالجحود مخوف . 
والشرط الثالث: أن يكون الع سحا عر ساد دار لأن في بعد الأجل 
وتطاول المدة تغريراً بالدين» وإضاعة للحق . 
واختلف أصحابنا في تحديد الأجل الذي لا يجوز له الزيادة عليه: فحده بعضهم 
بالسنة وقال: إن كان الأجل زائداً على السنة لم يجز. وامتنع سائر أصحابنا من تحديده 
السنة واعتبروا فيه عرف الناس وشاهد الحال؛ لأن ذلك قد يختلف باختلاف السلع . وتباين 
العادات فيهاء فيجوز ما لم يخرج عن تعارف الناس في آجال تلك السلعة. ومنعوا منه مأ 
خرج عن تعارف الناس من اجال تلك السلعة . 
. والشرط الرابع : أن يأخذ منه رهناً ليكون وثيقة في الحق. فلا يخرج من يده للمولى 
لهال إلا ان راع عله . واختلف أصحابنا فيما يأخذ به رهناً من الثمن: ٠‏ 
فقال أبو سعيد الاصطخري : يأخذ الرهن بالفاضل على ثمن النقد. ويتعجل قبض 
ثمن السلعة نقداً كأنها إذا كانت تساوي نقدآً مائة نقداً ونساء مائة وخمسين» فعجل قبض 
المائة وأجل قبض الخمسين وأخذ منه رهناً بها ولا يجوز أن يؤجل جميع الثمن ويأخذ منه 
رهناً به ؛ لأن فيه تغريراً بماله . 
وقال أبو إسحاق المروزي وأبوعلي بن أبي هريرة وسائر أصحابنا: يأخذ منه رهناً 
بجميع الثمن ويكون جميعه مؤجلا لأن الولي لو منع من هذا حتى يقبض قيمة السلعة نقدا 
ديج لاقي ويأعذ به رن لكان ذلك متعذرا ل لا أحسبه في الغالب ممكشاء ولا اظن 
عاقلا يفعله إذا لم يكن مضطراً . 


فإذا ثبت أنه يجوز أن يأخذ بجميع الثمن رهناً فيحتاج ا يكرن ارهن ينيم بجي 
الثمن ويزيد عليه > فإن كان يعجز عن جميع الثمن لم يجز. ‏ 


والشرط الخامس : أن يشهد على المشتري لتكون عليه بينة بذلك خوفاً أن يصير إلى 
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حالة يحتاج فيها إلى إقامة البينة عليه لأن ذلك أبلغ في الاحتياط, وأوكد في التوثق . 

فهذه خمسة شروط على المولى أن يفعلها في مال الولي عليه ليصح البيع والرهن فإن 
أخل بشرط منها نظرء فإن كان واحداً من الشروط الأربعة دون الشهادة بطل البيع والرهن, 
وإن أخل بالشهادة فعلى وجهين : 

أحدهما: يبطل البيع والرهن» كالشروط الأربعة. 

والثاني : لا يبطل . وتكون الشهادة تأكيدا؛ لأنها تراد للاستيثاق » والرهن أقوى استيثاقاً 
منهاء ولم يفتقر الولي إليها. فهذا الحكم في بيع ماله وأخذ رهن به. 

فصل: وأما قرض ماله وأخحذ رهن به. فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الزمان آمناًء والسلطان عادلاً لا يخاف على المال التلف. ولا 
يخشى عليه الهلاك. فلا يجوز له أن يقرضه؛ لأن في إقراضه والحالة هذه عدم حظ وقل 
نظر» فإن أقرضه كان ضامناً . 

والضرب الثاني : أن يكون الزمان مخوفاً والسلطان جائراً يخاف على المال التلف. 
ويخشى عليه الهلاك ففي جواز قرضه وجهان . 

أحدهما: لا يجوز؛ لأن ترك المال وإن كان مخوفاً فالقرض مخوف. فلم يجز أن 

يتعجل أحد الخوفين . 

والوجه الثاني : أن ذلك جائز وهو الصحيح ؛ لأن قرضه أقل غرراً وتركه أكثر خوفاً. 
فعلى هذا يعتبر في صحة هذا القرض ثلاثة شروط : 

فالشرط الأول: أن يقرضه لرجل ثقة ملىء بحيث لو أراد أن يودعه مال المولى إليه كان 
أهلاً لذلك . فإن أقرضه غير ثقة, أو كان ف وجو انها فيه فى ر اا 

والشرط الثانى: أن يأخذ منه رهناً بذلك ليكون وثيقة بالدين الذي حصل عليه. 
وكرت فى اجن ر اا ا ل باغلا ينه رهن ا ادت وهنا ابسن فاق جر 

وقال بعض أصحابنا يجوز ألا يأخذ على القرض رهناً بخلاف البيع؟ لأن القرض إنما 
يجوز عند الخوف على المال» فلما جاز أن يخرج المال من يده خوفاً عليه» جاز ألا يأخذ 
رهناً تخوفاً عليه . وهذا غير صحيح » لأن المال إن تلف كان من ضمان المولى عليه» فجاز 
أن يخرجه من يده. وليس الرهن إن تلف من ضمانه فلم يجز أن يخرجه من يده. 

والشرط الثالث: أن يشهد عليه ليكون أبلغ في الاستيثاق منه. فإن لم يشهد عليه 
فعلى الوجهين الماضيين . 
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كتاب الرهن 

فهذا الكلام في الارتهان له في دينه. 

فصل: فأما الرهن عليه من ماله فيما يثبت عليه من الدين فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون في دين متقدم . 

والثاني : أن يكون في دين مستحدث . 

فأما إن كان الدين متقدماً فقد استقر عليه بغير رهن . فلا يجوز للولي أن يستأنف إعطاء 
رهن من ماله في ذلك الدين, لأنه يتطوع في ماله. بإخراج ما لا يجب عليه . 

وإن كان الدين مستحدثاً عن عقد فشيئان : ابتياع واقتراض 

فأما الابتياع : فإن لم يكن محتاجاً إلى شراء ما ابتاعه له كان باطلاً ولم يجز أن يعطي 
عليه رهناً. وإن كان محتاجاً إلى شراء ما ابتاعه له أو كان فيه حظ له . 

فإن كان واجداً لثمنه ابتاعه نقداً ولم يجز أن يبتاعه نساء لأمرين : 

أحدهما: أن في ابتياعه بالنقد توفيراً عليه . < 

والثاني : أنه ااا الثمن باقياً عليه. فإذا ابتاعه بالنقد لم يجز أن يعطي 
الثمن رهنا لأمريد 

TT 1 


والثاني : أن الرهن أمانة. فلم يؤمن تلف الرهن من ماله» ويبقى عليه الثمن. 
فهذا حكم ما ابتاعه له بالنقد وذلك يجوز فى موصعين : 
أحدهما: أن يكون محتاجاً إليه كدار يسكنهاء أو جارية يستخدمها أو ثوب يلبسه أو 
طعام يأكله . ) 

والثانى: أن يكون له فيه حظ وإن لم يكن محتاجاً إليه. كالأمتعة للتجارة» والعقارات 
المستصلحة . ظ 

وأما أن يكون عادماً للثمن فلا يجوز أن يبتاع له شيئاً بالنسيئة إلا في موضع واحد. 
وهوأن يكون محتاجاً إلى ما لا يستغنى عنه من مأكول» أو لباس» أو ما في معناه مما لا يجد 
بدا منه .. فحينئذ يجوز أن يبتاع بالنسيئة إذا لم يجد فى ماله ما يبتاعه له بالنقد. فإن وجد من 
يبتاع منه بالنساء من غير أن يعطيه بذلك رهناً فعل» ولم يجز أن يعطيه رهناً به فإن أعطاه 
رهناً به كان ضامناً له وإن لم يجد من يبيعه بالنساء إلا أن يأخذ منه رهناً جاز حينئذ أن يعطيه 


رهناً بقدر الدين فما دون ولا يجوز أن يعطيه أزيد قيمة من قدر الدين. 


كتاب الرهن 

ويستحب أن يكون الرهن الذي يعطيه مما يقل الخوف عليه» كالأرضين والعقارات 
دون العروض والسلع » فإذا أعطاه بذلك رهناً اعتبرت حال البائع المرتهن» فإن كان ثقة أميناً 
جاز أن يكون الرهن موضوعاً في يده. وإن كان غير أمين لم يجز أن يوضع الرهن على يديه. 

فصل: وأما الاقتراض له فإن لم يكن به حاجة إليه. لم يجز أن يقترض له فإن فعل كان 
ضمان القرض عليه. وإن كان محتاجاً إلى القرض إما للإنفاق عليه أو للإنفاق على ماله في 
عمارة ما خرب من ضياعه ومرماه ما استهدم من عقاره ولیس ينص شيء من ماله جاز حينئد 
أن يقترض له حسب حاجته من غير زيادة . 

فإن أمكن ألا يعطي على ذلك رهناًء لم يجز أن يتطوع بإعطاء رهن» وإن لم يمكن 
الاقتراض له إلا برهن جاز أن يعطي من ماله رهناً لا يزيد على قدر القرض» ويوضع على 
يدي المقرض إن كان عدلاً أو على يدي عدل إن لم يكن المقرض عدلاء فإن وضعه على يد 
المقرض وليس بعدل كان الولي ضامناً له. 
حكم ولي المحجور عليه إذا أراد أن يرهن شيئاً من مال المولى عليه» لا يختلف أصحابنا في 
ذلك فيكون الحكم فيه على ما مضى سواء . 

فأما إذا أراد أن يرتهن شيئاً من مال المولى عليه على دين له فإن كان ديناً قد استقر في 
ذمة من هو عليه بغير رهن جاز؛ لأن فى أخذ رهن عليه زيادة وثيقة فيه . 

وإن أراد أن يرتهن في دين مستحدث فإن كان قرضاً كان ولي المحجور عليه على ما 
مضى وإن كان بيعاً فإن كان نقداً لم يجز وكان المبيع نفسه رهناًء وإن كان نساء فهل يجوز 
أن يبيع بالنساء أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : يجوز. فعلى هذا يكون كولي المحجور عليه في أخذ الرهن فيه . 

والثاني : لا يجوز فعلى هذا لا يجوز أن يأخذ رهناً عليه لفساد البيع . 


فصل: وأما العبد المأذون له فى التجارة فلا يجوز أن يرهن شيئاً مما فى يده إلا بإذن 


¥۷ 





سیده . 


فأما إذا أراد أن يأخذ رهناً على ثمن مبيع» فإن كان الثمن نقداً لم يجز أن يخرجه من 
يده ويأخذ رهناً به . 


وإن كان الثمن نساء لم يخل حال إذن السيد له من ثلاثة أقسام : 


۲۸ كتاب الرهن 





أحدها ا بكر ا و 


والثاني : أن يأذن له في اليم نساءء ل يأخذ على الثمن رهناً سواء أذن له 
السيد في أخذه أم لا ما لم ينهه عنه ولآن أخذ الرهن فيه زيادة احتياط للسيد. ‏ 


والثالث: أن يأذن له إذناً مطلقاً من غير أن يشترط فيه النقد. ولا يأذن له فيه بالنساء . 


فهذا الإطلاق يقتضي بيع النقدء > لأن إطلاق الإذن يقتضي تعجيل العوض فعلى هذا : 
إن باع بالنساء لم يجز وكان باطلاء سواء أخذ عليه رهن أم لا 

وإذا أخذ العبد المأذون له رهناً فيما باعه على الوجه الذي بينا فقال العبد: قد فسخت 
e‏ ولأنه وثيقة لسيده. فلم ينفسخ بقوله» ولكن لوقال السيد: قد فسخته. 
انفسخ لأنه وثيقة له» إلا أن يكون على العبد ديون فلا ينفسخ الرهن بفسخ السيد لأن ديون 
المأذون له في التجارة متعلقة بما في يده. فلم يكن للسيد أن يبطل حقوق ا 
الرهن» والاستيثاق به. 

فأما المكاتب إذا أخذ le‏ فقال. السيد: قد فسخته. لم ينفسخ , 
لأن تصرف السيد في مال المكاتب غير نافذ» وحاله معه كحاله مع الأجانب في المعاملات . 
ألا ترى أنه يجوز أن يرتهن من سيده» ويرهن عند سيده؟ وليس كذلك العبد المأذون له في 
التجارة . 


ع ا ت 0 م ردع 0 0 ا ه رافق انق لام فد يروت ا 
مسألة : قال الشافعى رضصى الله عيه: «ولو کان لابه الطفل عليه حق جاز ان يرنهن 
مف عاو 2 2 ا ل ا 62 094 
له شيئا مِنْ نفسه لانه يقوم مقامه في القبض له». 


قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا كان ولى الطفل أيا أ وجداء فهو يستحق الولاية عليه 
بنفسه لمضا حنوه وكثرة نفقته. وانتفاء ال لتهمة عنه في تصرفه» ألا ترى أن رسول الله کل 
وصف حاله مع ولده فقال: الْوَلَدُ مَجْبَنَةَ مُحَزَنَةَ مَجْهَلَةه'» فوصفه بهذه الصفة لما جبل عليه 


)١١‏ أخرجه ابن عاعد عن الله إن بلا واخخرجة اخملاتي السدد EO‏ فى الكبرى 
8 المي ا لوو فى المصنف )١5١١57(‏ وابن أبي شيبة (؟١‏ 
- ۹۷) وانظر كنز العمال .)٤٤٥١1١(‏ 
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فإذا كان الولى أباً أو جداً . جاز أن يفعل فى مال ابنه مع نفسه ما يجوز أن يفعله في 
مال ابنه مع غيره من الأجانب . 

فيجوز أن يبيع من مال ابنه على نفسه ما يجوز أن يبيعه من مال ابنه على غيره من 
الأجانب. ويجوز أن يشتري له من نفسه ما يجوز أن يشتريه لابنه من الأجانب ويجوز أن 
يقرض لابنه ويقترض منه ما يجوز أن يقترضه ويقرضه من الأجانب. ويجوز أن يرتهن من 
ابنه أو يرهن منه ما .يجوز أن يرهنه ويرتهنه من الأجانب . ولو حصل لابنه عليه دين بلا رهن. 
جاز أن يأخذ له من نفسه رهناً به كما يجوز أن يأخذ له من الأجنبي لو كان الدين عليه رهناً 
7 ظ 

ولو حصل له على ابنه دين بلا رهن لم يجز أن يأخذ من ماله رهناً به كما لو کان الدين 
لأجنبي لم يجز أن يعطيه رهناً به . 

فيستوي تصرفه في مال ابنه مع نفسه كما يستوي تصرفه في مال ابنه مع الأجانب. 
وإنما كان كذلك لما ذكرنا من اختصاصه بفضل الحنو وكثرة الشفقة وانتفاء التهمة . 

وأما الأم : فقد اختلف أصحابنا: هل تستحق الولاية بنفسها كالأب؟ فقال بعضهم : 
تستحق الولاية بنفسها عند فقد الأب كالأب لمشاركته فى حنوه وشفقته . فعلى هذا تكون أم 
الأم الت هى الجدة تستحق الولاية بنفسها عند عدم الأم الام . 

وأما أبو الأم فهل يكون له؟ على هذا المذهب ولاية بنفسه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يلى بنفسه لأنه لما استحقت الأم الولاية بنفسها وكان لابنها ولاية عليها 
وجب أن يكون فيما استحقته من الولاية مشاركاً لها. ظ 

والوجه الغانى : لا ولاية له وإن وليت بنته كما لا حضانة له. ولأنه لما ضعف من 
الإرث. كان عن الولاية أضعف . 
في حنوه وشفقته» فللأب اختصاص بفضل النظر» وصحة التدبير» وجودة الرأي. وتنمية 
المال الذي هو مقصود الولاية. فباين بد الأم لضعف النساء عن هذه الرتبةء وقلة وجود هذا 

فصل: فإذا أراد الأب أن يبتاع لنفسه من مال ابنه» أو يرتهن منه» أو أراد أن يبيع من 
مال نفسه على ابنه أو يرهن له من نفسه» ففى كيفية العقد وجهان : 


أحدهما: أنه يعقد ذلك لفظاً ببذل وقبول فيقول إن كان هو المشتري من ابنه: قد بعت 
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كتاب الرهن 
كذا وكذا من مال ابني على نفسي بكذا وكذا درهماً. وقبلت ذلك لنفسي . 

وإن كان هو البائع على ابنه قال: قد بعت داري التي بموضم كذا على ابني بألف 
درهم. وقبلت ذلك لابني فيصح العقد.ويتم . ظ 

ثم إن كان بيعاً فله خيار المجلس» مالم يفارق موضعه الذي عقد فيه . فإذا فارقه:قام 
مقام افتراق المتعاقدين بأبدانهما في انبرام البيع . آ 


والوجه الثاني : أنه يعقد بنيته دون لفظه.. فينوي أنه قد باع على ابنه كذا وكذا وينوي 


أنه قبل ذلك عن انه من. غير أن يتلفظ بذك وبقوله لأن:الإنسان.لا يكون مخاطباً لنفسه. 
فوجب أن يقتصر في ذلك على 


والوجه الأول عليه أكثر أصحابنا ولا يكون مخاطباً لنفسهء لأنا نحضل ادن 


عن نفسةن.. والآخر عن اينه قیصیږ كأنه مخاطب لابنه . 


مسألة' : قال الشَافِعِيرَضِيَ اله عن وإ افتَضى ار لم يعن سا راج ين 
الزن حن ير يس في ين الْسَن. ظ 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن عقد الرهن يلزم بالقبض. فإذا قبض المرتهن الرهن. صار 
لازماً من جهة الراهن دون المرتهن . لأنه وثنقة على الراهن. فكان لازماً من جهته ليبصح 
الاستيثاق به إذا أراد فسخه قبل قضاء الحق لم يكن له لأنه وثيقة للمرتهن . 
SET <‏ وس i‏ 
يخرج شيء من الرهن مع بقاء شيء الع الاترى a‏ 
جزء مله فلم تبرأ ذمة الضامن مع بقاء شيء من من الحق . ولأنه لو تلف بعض الرهن كان جميع 


رع : قد رهنتك عبدي هذا بألف.على أ: نني كلما قضيتك منها مائة خرج 

من الرهن. كان الرهن فاسداً لاشتراظه-ما.ينافيه: فلو طالبه المرتهن بحقه. وسأل فكاك 

iP‏ فقال الراهن : لا أدفع الحق إلا بعد استرجاع الرهن. وقال المرتهن : لا أرد 

الرهن إلا بعد قبض الحقء فالقول قول الراهن.. وليس عليه دفع الح إلا بعد إحضار 
الرهن. فإذا حضر لم يلزم المرتهن دفعه إلا بعد قبض الحق . 
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فصل: إذا قال: قد رهنتك عبدي هذا بالألف التي لك على إلى سنة» على أنني إن 
قضيتك الألف مع السنة فالرهن لي . وإن لم أقضك مع السنة فالرهن لك قد بعته عليك 
بالألف فهذا رهن باطل وبيع باطل . 

أما الرهن فلأنه شرط فيه ما ينافيه إذ ليس من حكم الرهن أن يملك بالحق عند تأخر 
قضائه. وأما البيع فلأنه معلق بصفة, وعقد البيع لا يجوز أن يعلق بالصفات . 

فإذا ثبت بطلان الرهن والبيع وكان المرتهن قد قبض هذا الرهن فهو غير مضمون عليه 
في السنة . فإذا انقضت السنة صار مضموناً عليه . وإنما كان غير مضمون عليه في السنة. 
ومضموناً عليه بعد السنة. لأنه في السنة مقبوض عن رهن فاسد والرهن الفاسد غير مضمود. 
لأن الرهن الصحيح غير مضمون» وهو بعد السنة مضمون عن بيع فاسد, والبيع الفاسد 
مضمون. لأن البيع الصحيح مضمون . 

فصل: ولو قال : قد رهنتك عبدي هذا بألف إلى سنة. فإن قضيتك الألف مع السنة 
فالعبد لي » وإن لم أقضك فالعبد لك وقد بعته عليك» كان الرهن جائزاً» والبيع باطلاء 
بخلاف المسألة المتقدمة. لأنه لم يقل: على أنني إن لم أقضك, فقد بعته عليك فيخرجه 
مخرج الشرط . وإنما قال: فإن لم أقضك فقد بغته عليك. فأخرجه مخرج الخبر. فلم يقدح 
في صحة الرهن . 

وبطل البيع كما بطل في المسألة الأولى لتعلقه بالصفة كتعلقه بها في المسألة الأولى 
ثم هو قبل السنة غير مضمون على المرتهن» لأنه مقبوض عن رهن صحيح ., وبعد السنة 
مضمون على المرتهن لأنه مقبوض عن بيع فاسد . 

فصل: فلو كان المرهون في المسألتين جميعآ أرضاء فغرسها المرتهن. نظر في 
غراسه» فإن كان قد غرسه قبل تقضي السنة. كان للراهن أن يأخذه بقلصه ولا يغرم أرش 
نقصه وإن كان قد غرسه.بعد تقضي السنة لم يكن للراهن أن يأخذه بقلعه» إلا أن يغرم أرش 


.بج 


بففسة , 

والفرق بينهما: أنه قبل السنة غير مأذون له في الخرس» لأنه رهن بيده» ولا يجوز 
للمرتهن أن يتصرف فيما بيده» فصار متعدياً . فلذلك أخذ بقلعه. وبعد السنة مأذون له في 
الغرس لأنه مبيع عليه وللمشتري أن يتصرف فيما ابتاعه. فلذلك لم يؤخذ بقلعه. 

فصل: إذا تزوج العبد امرأة بإذن سيده على صداق ألف. ثم إن السيد ضمن لها الألف 
عن عبده وأعطاها العبد نفسه رهناً بالألف لم يجز, وكان رهنه بها فاسداً؛ لأن أصل الدين 
مضمون على العبد فلم يجز أن يجعل رهناً في الدين» لأن الوثيقة غير الموثوق فيه. . 


۳۲ کتاب الرهن 





ونظيره من الضمان افعو زية عن E e E‏ 
یکن مان زايد اط 

فأما إذا حصل لزوجة العبد على سيده مال عن معاملة : فأعطاها زوجها رهناً بمالها 
عليه كان ذلك جائزاً لا اا را ا ا ا 
النكاح . 

مسألة : قال الشافعيُ رَضِيَ الله نه وول اکى الرّهْنَمِنْ اجه او اعمازة اهل 

ينفسخ_الْرَهَن). 

EE TRE‏ أن خروج الرهن من يد المرتهن إلى يد الراهن لا ييطل 
الرهن ؛ لأن استدامة قبضه ليست شرطاً في صحته خلافاً لأبي حنيفة . وقد مضى الكلام معه 
وإياه قصد الشافعي . ظ 

ولو أكرى الرهن من صاحبه أو أعاره لم ينفسخ الرهن. ات ارسي 1 
80 الرهن ونماءه للراهن فكيف يصح الراهن ا و يستعيره من المرتهن؟ 

ففيه أربعة أجوبة : 

أحدها: أن الشافعي أراد بذلك أن عود الرهن إلى يد الراهن لا يفسخ الرهن ردا على 
أبي حنيفة حيث جعل عوده إلى يده فاسخاً للرهن . فعبر عنه بهذه العبارةء لأنها لفظ عطاء بن 
أبي رباح فأورده على جهته تبركآ به. ولم يرد به صحة إجاراته» وإعارته . 

والجواب الثاني أن في المسألة إضماراً يصح عود الجواب إليه. وهو أنها مصورة في 
رهن فقد كان المرتهن استأجره من الراهن قبل الرهن أو بعدهء فكان في يده بعقدين: 
أحدهما: عقد الإجارة على منفعته.  ٠‏ 

٠‏ والثاني: عقد الرهن على رقبته. فيكون المرتهن لأجل الإجارة مالكاً لمنافعه. فإن 
استأجره اا ا و والعارية جائزة» وعقد الرهن بحاله لا 
ينفسخ . 

وقد يصح مثل في الوصايا في رجل وصى برقبة عبده لرجل ومنفعته لآخر أو صحت 
الوصية لهما بموته وقبولهما. ثم إن الموضى له بالرقبة رهن رقبة العبد عند الموصي له 
بالمنفعة. فصارت المنفعة بالوصية والرقبة في يده بالرهن. فلو عاد الراهن فاستأجر العبد 
المرهونة رقبته أ راان م بح الرين, 


والحواب الثالث : أن الهاء في قوله : ولو أكرى الرهن من صاحبه» 000 
المرتهن دين الراهن, لأنه قد يجوز أن يضاف إلى المرتهن لأجل رهنهء كما يضاف إلى 


۳۳ 





كتاب الرهن 
الراهن لأجل ملكه. فإذا استأجر المرتهن الرهن أو استعاره لم ينفسخ الرهن بما حدث من 
العقد فكان فى يد المرتهن بالرهن السابق. وعقد الإجارة الحادثة . 

ا الرابع : إن هذا الكلام من الشافعي خارج على مذهبه في القديم. لأنه كان 
يقول في القديم : إن الراهن لا يجوز أن ينتفع بالرهن بنفسه وإنما له أن يؤاجره من غيره 
فقال: ولو أكرى الرهن من صاحبه أو أعاره إياه لم ينفسخ الرهن يريد أن الراهن وإن انتفع 
بالرهن بنفسه وفعل ما ليس له لم ينفسخ الرهن فأما مذهبه في الجديد فيجوز أن ينتفع به 
بنفسه ويؤاجره من غيره . 

وهذا الجواب ذكره ابن أبي هريرة . 

مسألة: قال الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْرَهَنَهُ وَدِيعَةَ لَه في يَدِهِ وَأَذْنَ لَه مضه 
كات لم به ان لقف قيا فض لان ا ووا و قبْضه رَهناً (قال) ولو 
كان في الْمَسْجِدٍ وَالْودِيعَة في بيه لَمْ يكن قَبْضاً حَتى يَصِيرَ إلى ا فيه) . 


قال الماوردي : وصورتها في رجل أودع رجلا وديعة, ثم إن رب الوديعة رهنها عند 
المودع بحق ثبت له عليه. ) 

فإن كانا جاهلين بالوديعة أو أحدهما فالرهن باطل. لأن رهن المجهول لا يصح وإن 
کانا عالمين بها وقد شاهداها جاز رهنها. لأنه لما جاز أن يرتهن ما ليس في يده کان ارتهان ما 
بيده أولى وإذا كان ارتهانها جائزاًء فلا بد من عقد وقبض . 

فأما العقد فبذل من الراهن وقبول من المرتهن كسائر عقود الرهن . وأما القبض 
٠‏ فيختلف على اختلاف حال الوديعة, لأن لها حالتين : 

إحداهما: أن يتيقن المودع المرتهن كونها في يده. 

والثاني : أن يشك في كونها بيده . 

فإن تيقن كونها بيده فقبضها: أن يمر عليها بعد الرهن زمان القبض . وهل يحتاج إلى 
إذن الراهن في القبض أم لا؟ 

قال في هذا الموضع وفي كتاب الأم: من تمام القبض أن يأذن له في القبض وقال في 
كتاب الهبات : إذا وهب له وديعة في يده وقبلها الموهوبة له فاتت عليه مدة القبض فقد تم 
قبضهاء ولم يشترط هناك الإذن في النبض . فاختلف أصحابنا: فكان بعضهم ينقل جواب 
كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى ويخرجه على قولين. 


أحدهما: أنه لا بد من الإذن في القبض في الهبة والرهن جميعاً. لأنهما لا يلزمان إلا 
اا ا ا ا > لأن يد المودع يد مالكها وفي ارتهانها أو هبتها 
الحاوي في الفقه/ج٠/‏ م" 


۳٤‏ كتاب الرهن 
إزالة يد المالك عنها. وإذا كان كذلك.وكانت في الحكم في يد المالك لم يكن بد من إذن 
في القبض كما لم يزل في .يد المالك . فعلى, هذا يكون القبض بشيئين : 

أحدهما: الإذن في القبض . 

والثاني : مضى زمان القبض ويكون أول زمان القبض من بعد الإذن:في القبض . فلو 
أذن له في القبض بعد العقد بمدة.يراعى زمان القبض من ذلك الوقت ولم يكن:ما مضى من 
الزمان بعد العمّد معتداً به . 

والقول الثاني : أنه لا حتاج إلى الإذن في القبض لا في الهبة ولا في الرهن جميعا 
وإنما ذكر الشافعي الإذن في الرهن تأكيداً . وإنما لم يفتقر إلى الإذن في القبض. لأن القبض 
قد يختلف على اختلاف المقبوضات : 

فقبض ما ينقل : مطل شدي قف اا عت أن يخلي بينه وبين القابض . 

كذلك قبض ما في اليد : أن يمر عليه زمان القبض في يد القابض . فعلى هذا يتم 
القبض بشيء واحد. وهو مضي زمان القبض. وأول زمان القبض من حين العقد. ولا اعتبار 
بالإذن بخلاف القول الأول. | 

وقال آخرون من أصحابنا: ليس ذلك على قولين» وإنما الجواب على ظاهره في 
المسألتين فيحتاج رهن الوديعة إلى إذن في قبضهاء ولا تحتاج هبة الوديعة إلى إذن في قبضها 
والفرق بين الرهن والهبة أن الرهن لا ينقل الملك فضعف عن أن يتم إلا بالإذن في 
القبض , والهبة تنقل الملك فقويت عن أن يفتقر تمامه إلى الإذن في القبض . ظ 

فعلى هذا يتم القبض في الهبة بشيء واحد: وهو مضي زمان القبض . ويتم في الرهن 
أحدهما: الإذن في القبض . 
والشاني : أن يمضي بعد الإذن زمان القبض فهذا الحكم في الوديعة إذا تيقن كونها 





بيده. 

فصل: فأما إن شك في كون الوديعة في يده وذلك مثل أن تكون الوديعة عبداً حورن 
يدخل ویخرج»› أو يكون غير حيوان في موضع قد حدث فيه خوف يجوز أن يتلف فيه. فمن 
تمام القبض في هذا: 

أن يمضي المودع المرتهن بعد عقد الرهن إلى موضع الوديعة فيشاهدها باقية فيه. 
وهل يحتاج إلى مضي الراهن معه إلى موضعها أم لا؟ على وجهين لأصحابنا : 

أحدهما: أنه لا يحتاج إلى مضي الراهن معه إلى موضعها وإنما يحتاج إلى مضي 


كتاب الرهن ب 56 
المسرتهن وحده ليعلم بقاءها فتكون على حالها في حكم. أصلها. فعلى هذا يكون مضي 
للمرتهن وحده شرطاً في القبض دون العقد. فإن.تقدم على مضي المرتهن_جاز. ‏ 

والوجه الثاني : لا بد من مضي الراهن معه لأنه كاستئناف عقده فعلى هذا لو مضى 

ولو مضيا جميعاً أو من ينوب عنهما من نائب أو وكيلن_فشاهداها باقية فيكون شرطا في 
ضحة العقد فيستأنفا عقد الرهن ولا يصح منهما ماءتقدم من:العقد. وهل يفتقر إلى الإذن في 
قنضها أم لا؟ على_مالأكرنا من اختلاف المذهبين المتقدمين: 

أحدهما: .أنه لا يحتاج إلى الإذن. .فغلى هذا يتم القنْض بشيء واخد. وهو مشاهدة 
الوديعة . فلومز.عليها زمان القبض قبل مشاهدتها لم يصح القبض . 

والثاني : لاند من الإذن في القبض بعد المشاهدة. فعلى هذا يتم “القيض بشن 

أحدهما؛ 'الإذن في القبض . 

والثاني: المضي إلى موضع الوديعة لمشاهدتها باقية فيه. فإن قلنا: لا بد من مضي 
الراهن والمرتهن. وجب أن يكون إذن.الراهن فى قبضها بعد المضى لمشاهدتها. فإن أذن 
قبل منشاهدتها لم يقع الإذن موقعه» فاختاج إلى إذن بعد مشاهدتها یتم به القبض . فإن قلنا: 
نمضي المرتهن وحده لمشاهدتها جائز وجب أن يكون إذن الراهن في قبضها قبل المضي 
اا فإن أذن.له بعد مشاهدتها لم يتم القبض حتى يمضي بعد الاذن زمان القبض» 
فيتم حينئذ القبض فيكون تقدم الإذن وتأخره على اختلاف الوجهين في حضور الراهن مع 
المرتهن وعليهما يختلف الحكم . 





كوه e‏ د ال م ا ل ل راج رلك ل ومى ب م م م رمه فم م“ م ذم 
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: «ولا يكون القبض إلا ما حضره المرتهن او 
وكيله ل حائل دوه : 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

قد ذكرنا أن قبض الرهن شرط في لزومه. وإذا كان كذلك لم يصح القبض إلا بحضور 
المرتهن أو وكيله. لأن القبض له. 

فإن وكل الراهن في قبضه له لم يجز. لأنه لا يصح أن يكون قابضاً من نفسه. ولو وكل 
المرتهن عبد الراهن في قبض الرهن له لم يجز؛ لأن يد العبد يد سيده. فلما لم يجز توكيل 
الراهن في قبضه لم يجز توكيل عبده. ولو وكل ابن الراهن أو أباه جاز؛ لأن يد الاين والأبس 
ليست يد1 له . 


۳٢‏ كتاب الرهن 
وأما حضور الراهن فقد ذكرنا من قبل ما يفتقر إلى حضوره وما يفتقر إلى إذنه دون 
0 | ْ 


مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله : «وَالإقَرَارُ بض الرَّمْن جَائِرٌ إلا فيمًا لا يمكنْ في 





مثله) . 


قال الماوردي هذا كنا قا . إذا أقر الراهن بتسليم الرهن وأة قر المرتهن بقبضه فقد 
لزم الرهن بإقرارهماء كما يلزم بمشاهدة قبضهماء لاستوائهما في الحكم بهما. ) 

وإذا ثبت هذا فللرهن المقر بقبضه حالان: 

'احدههاء إن ةلهن اا 

والثاني : أن يكون غائباً . 

فإن كان حاضراً صح إقرارهما بقبضه سواء أطلقا الإقرار بقبضه أو قيداه بزمان؛ لأن 
الحاضر يمكن قبضه في طويل الزمان وقصيره. 

وإن كان غائباً لم يخل حال الإقرار بقبضه من أحد أمرين : إما أن يكون مطلقاً أو 
فإن كان مطلقاً كان الإقرار بقبضه لازماً. وهو أن يقرا وهما الف نش رة 
بالكوفة ولا يذكران زمان القبض فهذا إقرار صحيح ؛ لأن إطلاق إقرارهما بالقبض يقتضي 
وقوعه في زمان ممكن فلذلك لزم. ٤ ٠٠‏ 

وإن كان الاقرار مقيداً 5235 حب أمرين : 

إما أن يكون القبض فيه ممكناً أو غير ممكن . 

'فإن کان ممکناً فصورته ااا بقبض دار بالكوفة منذ عشرة أيام وأكثر فهذا 
إقرار صحيح ؛ لأن القبض في هذه المدة ممكن . 

وإن كان غير ممكن فصورته أن يقرا بالبضرة بقبض دار بالكوفة منذ يوم ر ا 
إقرار باطل لاستحالة القبض في هذه المدة . وهو معنى قول الشافعي ا ات 
للرهن جائز إلا فيما لا يمكن في مثله. ٠‏ 

مسألة : قال الشَافعِي رَضِيَ الله عن م اراد اله أن بحل ارهن أ قب ما 
کان ار له به حلفت . 

قال الماوردي : وصورتها: أن يقر الراهن والمرتهن بقبض الرهن» فيصير مقبوضاً 
بإقرارهما ثم يرجع الراهن في إقراره ويدعي أنه كان قد أقر بتعليم الرهن على جهالة . فإن 


۳۷ 





كتاب الرهن 
صدقه المرتهن أن القبض لم يحصل فلا قبض والرهن غير لازم والراهن فيما بعد بالخيار إن 
شاء أقبض الرهن وإن شاء منع . 

وإن لم يصدقه المرتهن في رجوعه وادعى حصول القبض الذي حصل بإقراره» فالقول 
قول المرتهن في حصول القبض» ولا يقبل رجوع الراهن فيما تقدم من الإقرار» لأنه قد حكم 
به عليه . 

فإن سأل الراهن يمين المرتهن بالله أنه قبض الرهن فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الراهن الذي أقر بقبضه غائباً عنهما. فلا بد من إحلاف المرتهن 
بالله أنه قد كان قبض الرهن . لأنه إذا كان غائباً فإقرار الراهن إنما يكون فى الغالب على قول 
وكيله أنه سلم الرهن. ثم يعلم كذب الوكيل . وأنه لم يكن سلم الرهن فيكون لما ادعاه ثانية 
من عدم القبض السابق بإقراره وجه ممكن. فلذلك وجب أن يحلف له المرتهن فعلى هذا إن 
حلف المرتهن حكم له بالقبض وتمام الرهن» وإن نكل. ردت اليمين على الراهن. فإن 
حلف حكم له بما ادعاه من عدم القبض. وكان الرهن غير تام» وله أن يرجع فيه إن شاءه وإن 
نكل سقطت دعواه. وحكم بتمام الرهن . 

والثاني: أن يكون الرهن المقر بقبضه حاضراً قبل حلف المتهم؟ على وجهين 

أحدهما: وهو قول ابن سريج وأبي علي بن خيران: أن يجب إحلاف المرتهن, لأن 
إقرار الراهن يحتمل أن يكون في الحاضر عن قول وكيله» كما يحتمل في الغائب» فوجب أن 
يستوي حكم اليمين منهما. 

والوجه الثانى : وهو قول أبى إسحاق: لا يحلف المرتهن وإن حلف فى الغائب؛ لأن 
تقدم إقراره» وليس كذلك الغائب. وهكذا لو كان الإقرار بمال» أو قبض ثمن في مبيع. ثم 
عاد المقر فقال: كان إقراري بالمال قبل ثبوته» وإقراري بقبض الثمن قبل قبضه» وسأل يمين 
المقر له كان على هذين الوجهين في إحلاف المرتهن في الرهن الحاضر: 

أحدهما: أن يحلف المقر له. وهو قول أبى العباس . 


فصل: إذا أنكر الراهن تسليم الرهن فشهد شاهدان على إقراره بتسليم الرهن حكم 
عليه بالتسليم وتم الرهن. فإن سأل إحلاف المرتهن على ذلك لم يجب إحلافه سواء كان 


١‏ ا اناف 


فإن قيل: ما الفرق بين أن يكون مقراً بتقدم التسليم» فيسأل إحلاف المرتهن 
فيحلفونه. وبين أن يكون منكراًء فتقوم عليه البينة بإقراره. ثم يسأل إحلاف المرتهن فلا 
يحلفونه؟ 

قيل : الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن في إحلاف المرتهن مع قيام البينة له جرحاً للشهود. وتعليلا لشهادتهمء 
وليس كذلك في الإقرار. 

والثاني : أنه مع الإنكار ليس بمستأنف لدعوى» وإنما ينكر شيئ قامت به البينة عليه 
وانوي سني ل كمبحرت دم اكور E‏ 

فصل: إذا 1 الراهن والمرتهن بقبض الرهن ثم عاد المرتهن ينكر القبض ويدعي أن 
إقراره لحقدم لت اذعى الراهن من قبل لم م ره فإن سأل 


مسألة : قال الشافعيّ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَالْقَبْض في الْعَبْدِ والْقَوبٍ وما يحول أن ياخذه 
مَرْتَهِنهُ مِنْ يدي رَاهِنه بض مالا ول من أْض, ودار أن يُسَلّمَ لآ حَائِلَ دُونَهُ َكَدَبِكَ 
ا السيف أن ول تی يَضْعَهُ الان ارون على بدي غدل اند 
الشريك». ظ 

قال الماوردي الود ل وجملة الكلام في القبض أ نه يشتمل على فصلين : 

حدمي حك ایر ای ری 

والثاني: فيما يصير به الرهن مقبوضاً وهو أن كل شيء صار به المبيع مقبوضاً 
للمشتري صار به الرهن مقبوضاً للمرتهن. وقد مضى ذلك في كتاب البيوع وجملته: أن 
الرهن ضربان : محوز ومشاع . ْ 

فأما المحوز فضربان: منقول وغير منقول. فغير المنقول: الدُور والعقار والأرضون . 
وقبض ذلك يكون برفع يد الراهن عنهاء والتخلية بين المرتهن وبينهاء والمنقول ضربان: 
ضرب يحتاج إلى كيل أو وزن فقبضه بشيثين : الكيل والتحويل إن كان مكيلا. والوزن 
والتحويل إن كان موزناً . 


۳۹ 





كتاب الرهن 

رتوب أبس إلى كل االررياء فته ظلاعن a E‏ 
ا تر عليه ي . وقال أبو القاسم الداركي لا يكون قبضاً 
حتى يخرجه عن ملك بائعه لقوله يډ :-حتى وره التَجَارٌ إلى رِحَالِهِم . 

فصل: فأما المشاع فضربان: منقول وغير منقول. فغير المنقول كأرض أو دار منه 
سهاماً منها مشاعاً» فصحة القبض في هذا مفتقراً إلى حضور الشريك. لأن من صحته ألا 
يكون هناك منازع وللشريك يد فكان حضوره في القبض شرطاً في صحته. فإذا حضر 
الشريك والراهن والمرتهن» ورفع الراهن يده عن حصته للمرتهن. وصارت في قبض 
المرتهن فإن تراضيا. الشريك والمرتهن أن تكون الدار في يد المرتهن جاز. وإن تراضيا أن 
تكون في يد الشريك جاز. وإن تراضيا أن تكون على يدي عدل جاز. 

وس اي و وروي عه فقبضن :ذلك عير مر إلى 
حضور الشريك؛ لأن قبضه بالنقل والتحويل. فإن أذن الشريك للمرتهن في نقل جميعه 
صح. وإن أذن المرتهن للشريك في قبض جميعه له بالتحويل جاز» وإن أذنا لعدل في قبضه 
لهما جاز. 

مسألة قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عن : «وَلوكانَ في يدي الْمرْتَهِنِ بِعَضْب لِلرَّاهِنٍ 
َه َه بل أن يفيض نه وأو لَه في قَْضه فة كان را وان مَضْمُونا على الْقُاصِبٍ 
عضب حتى يدَْمَهُ إلى لصوب مله أو بره مِنْ ضمَانٍ لعَضْبٍ (قال المزني) قُلْتْ أنا 
يُشْبُِ أصل قَوْلهِ إا جَعَلَ فض الْخَضْب في الرّهْن جَائِآ كَمَا جَعَلَ قَبْضَهُ في اليم جَائرا ان ل 
يَجْعَلَ العَاصِبَ فِي الرَّهْنِ ضَامِنا إذ الرَّهْنُ عِنْدَهُ عير مَضْمُونٍه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال لوغصب رجل من رجل شيئاً كعبد أو ثوب ثم إن 
الغاصب حصل له على المالك مال فرهنه المالك الشيء المغصوب. فالرهن جائز ويصير في 
يد الغاصب بعقد الرهن بعد أن كان في يده بغصب . 

وإنما جاز رهنه؛ لأن للغاصب المرتهن عليه يد ومن عقد على شيء في يده كان 
بالجواز أولى من عقده على ما ليس بيده. فإذا صح عقد الرهن عليه كان تمامه بشرطين : 

أحدهما: مضي زمان القبض كما قلنا في الوديعة إذا كان بقاؤها معلوماً . 

والشاني : الإذن في قبضه قولاً واحدآ بخلاف الوديعة في أحد القولين لأن المودع 
قابض متسلم فلم يفتقر إلى إذن في أحد القولين . والغاصب ليس بقابض. فافتقر إلى إذن . 

فإذا تم الرهن ولزم كان ضمان الغصب باقياً لا يزول عنه بالرهن الحادث . 





وقال أبو حنيفة ومالك والمزني : قد زال ضمان الغصب بالرهن استدلالاً بأن عقد 
الرهن لا يقتضي زمان الغصب, كما أن عقد البيع لا يقتضي ضمان الغصب ثم ثبت أنه لو 
باعه عليه سقط ضمان الغصب. لأن العقد ينافيه فوجب إذا رهنه إياه أن يسقط عنه ضمان 
الغصب لأن العقد ينافيه . اك ان لاق 
ورد على ضمان الغصب أن يسقطه كالبيع . 
قالوا: ولأن ابتداء الرهن ينافي الضمان بدلالة أنه لو قال: رهنتك هذا الشيء على أن 
دكين مفنهرة عليك لم يصر مضموناً» وإذا تنافيا بابتداء لم يجتمعا وكان أحدهما رافعاً 
للآخر. فلما ثبت عقد الرهن اتفاقاً انتفى الضمان حجاجاً. ‏ 

قالوا: ولأن للغصب حكمين: الضمان بابندائه. والإثم باحتباسه. فلما كان عقد 
الرهن رافعاً للإئم وجب أن يكون رافعاً للضمان. ) 

وتحرير ذلك قياسا: أنه أحد موجبي الغصب فوجب أن يزول بعقد الرهن كالإثم ؛ 
ولأن الرهن أمانة كما أن الوديعة أمانة » فلما صار مقبوضاً رهناً وجب أن ينتقل عن كونه كما لو 
صار مقبوضاً وديعة EE‏ ل E‏ : اتعقد آماله فرج 
أن يكون رافعاً لضمان النصي ا | | 


ودليلنا هوا الب مون طق اسه رفش اف لواف سان الب 
بدلالة أنه لوتعدى عليه بعد الرهن ضمنه ضمان الغصب فلما لم يمنع نع الرهن ضمان الغصب 
في الانتهاء لم يمنع ضمان الغصب في الابتداء. وتحرير ذلك قياسا : أنه عقد رهن فوجب 
ألا يمنع ضمان الغصب كالانتهاء؛ ولأن الشيء قد يصير مضموناً بالغصب كما يصير مضموناً 
بالجناية» ثم ثبت أن عقد الرهن لا ينفي ضمان الجناية فوجب ألا ينفي ضمان الغصب». 
وتحرير ذلك قياساً : أنه ضمان تعلق بعين» فوجب ألا يسقط بالرهن كضمان الجناية؛ ولأن 
العبد المغصوب قد يصير مرهوناً بجنايته» كما يصير مرهوناً بعقد سيده» ثم ثبت أنه لوجنى 
على الغاصب جناية وجب أرشها في رقبته ولم يسقط ضمان الغصب وإن صار مرهوناً بجنايته 
فوجب إذا رهنه بحق فصار وثيقة في رقبته ألا يسقط ضمان الغصب وإن صار مرهوناً في يله . 
وتخرير ذلك قياساً : أنه مضمون بالغصب فوجب ألا يسقط وجوب ضمانه بتعلق حق 
الغاصب برقبته كالجناية . ولأن ضمان الغصب لو سقط بارتهان الغاصب لسقط بارتهان غير 
الغاصب. فلما ثبت أن غير الغاصب إذا ارتهنه لم يسقط عن الغاصب ضمانه وجب إذا ارتهنه 
POPE‏ أنها عين مضمونة بالغصب فوجب ألا 
يسقط ضمانها بعقد الرهن . أ صله : إذا رهنه عند أجنبي . 


كتاب الرهن ٤١‏ 


وأما الجواب عن قياسهم على البيع فالمعنى في البيع أنه يزيل ملك المالك. وإذا زال 
ملكه زالت أحكام ملكه. والضمان من أحكام ملكه. فسقط وانتقل الملك إلى المشتري› 
وملك الإنسان لا يكون مضموناً عليه. وليس كذلك الرهن لأنه لم ينقل الملك فلم يزل 
الضمان» على أن البيع لما كان منافياً للضمان في استدامته كان منافياً للضمان في ابتدائه. 
ولما كان الرهن غير مناف للضمان في استدامته كان غير مناف للضمان في ابتدائه . 





وأما قولهم إن ابتداء الرهن مناف للضمان من ناحية الرهن مناف للضمان فغلط. لآن 
من ناحية الرهن فأما الضمان من غير جهة الرهن فلا ينافيه في ابتدائه كما لا ينافيه في 
استدامته . 
باحتباسه على وجه العدوان» وبالرهن زال احتباسه بالعدوان وصار محتبساً بحق فلذلك زال 
للإثم المستحق باحتباسه قبل الرهن ولما كان رافعاً للإثم فيما بعد وجب أن يكون غير رافع 
للضمان المستحق قبل الرهن. 

وأما قياسهم على الوديعة فلا صحابنا في الوديعة وجهان : 

أحدهما: أن ضمان الغصب لا يسقط بالوديعة. وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» أن 
يد الإنسان لا تبرئه من حقوق الأجانب» كما لو کان له عليه طعام فوكله في اكتياله من نفسه 
وتركه في يده ففعل لم يسقط عنه الضمان. فعلى هذا قد استوى حكم الرهن والوديعة فسقط 
السؤال. 0 

والثاني : وهو ظاهر المذهب أن ضمان الغصب يسقط بالوديعة ولا يسقط بالرهن 
والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : أن يد المودع يد المالك فصار بالوديعة كالعائد إلى يد مالكه وليس كذلك 
المرتهن › لأن يده لنفسه دون مالكه . 

والثاني : أن الوديعة والضمان يتنافيان» ألا ترى أنه إذا تعدى في الوديعة خرج من أن 
يكون مودعاً وإذا تنافيا وصحت الوديعة سقط الضمان وليس كذلك الرهن لأن الرهن 
والضمان لا يتنافيان. ألا ترى أنه لو تعدى في الرهن لم يخرج من أن يكون مرتهناً فلم يسقط 
الضمان. 


5 كتاب الرهن 


فصل: فإذا ثبت أن ضمان الغصب لا يسقط بالرهن فهو باق بحاله لا يسقط إلا بواحد 





أحدها : أن يبرئه المالك بلفظ صريح فيقول: : قد أ ا الضعان و ا 

والثانى : نيعون اى ف إل ف الاك ركه ا ان ارط الضياة 

والثالث: أن يتفقا بعد الرهن أن يضعاه على يدي عدل اختاره الراهن فيسقط الضمان 
حينئذ فأما إن أودعه إياه فقد ذكرنا أن سقوط الضمان على وجهين : 

فأما إن أجره إياه» فإن قيل: بالوديعة يبرأ من الضمان فبالإجارة أولى أن يبرأ من 
الضمان» وإن قيل : بالوديعة لا يبرأ من الضمان ففي الإجارة وجهان : 

أحدهما: : لا يبرأ بها من الضمان لأنها أمانة كالوديعة . 

والثاني : يبرأ من الضمان» لأن الإجارات صنف من البيوع يستحق فيها عوضاً. 

فأما إن جعله مضاربة فى يده ففى سقوط الضمان عنه وجهان كالوديعة وفيها وجه ثالث 
هو عندي صحيح أنه ما لم يتصرف في المال بحق المضاربة فالضمان باق عليه . وإن تصرف 
سقط الضمان. ) 
a‏ ما ان الجن من اق دفاور 

فصل: إذا ابتاع الرجل شيئاً بيعاً فاسداً وقبضه كان ضامناً له ضمان غصب فإن رهنه 
إياه لم يسقط ضمانه ويكون حكمه حكم المغصوب فيما مضى من التفريع . ظ 

إذا استعار الرجل عارية فقد ضمنهاء فإن ارتهنها فهل تبطل العارية أم لا: على 
وجهين : 

أحدهما ل ا درت اج وله ات ا ا 
فعلى هذا ضمانها باق عليه . 

اقاي قبطت ا ا ي ولس له او يتمع ما شان عا فط ها 
بخلاف الغصب. لأن الرهن هاهنا قد رفع العارية فارتفع حكمها وليس كذلك الخصب. 


و 0 03 کک کو ره و ی ١‏ برام E‏ وخ E‏ و ا 
مسألة : قال الشافعيٰ رَضِىَ الله عنه: «ولو رهنه دارين فقبض إحداهما ولم يقبض 





كتاب الرهن 
+ مر ر رفو م # رما يواهم اع هر 7 وراك 
الاخرى كانت المقبوضة رهن دون الاخرى بجميع الحق) . 


قال الماوردي : إذا رهنه دارين بألف فإن أقبضه إياهما كانتا رهناً معاً وكل واحدة منهما 
رهناً بجميع الألف. ولو أقبضه إحداهما دون الأخرى كانت المقبوضة رهناً بجميع الألف . 


وقال أنوحيقنة إن قفي الداريو كاتا رهناً بجميع الألف وكل واحدة منهما رهن 
بحصتها من الألف. وإن أقبضه إحداهما دون الأخرى كانت المقبوضة رهناً بحصتها من 

أحدهما: أن الرهن عقد على عين في مقابلة عوض كالبيع» فلما كان لو باعه دارين 
بألف كانت كل واحدة منهما مبيعة بحصتهما من الألف. ولا تكون مبيعة بجميع الألف 
فكذلك الرهن . 

والثاني : أن الرهن وثيقة كالضمان» ثم ثبت أن رجلين لو ضمنا ألفآً عن رجل كانت 
نیما ولا تكون الألف على كل واحد منهما. كذلك الرهن إذا رهنه دارين بألف كانت 
الألف مقسطة عليهما ولا تكون جميع الألف في واحدة منهما. 

والدلالة عليه شيئان: 
رهنه على ألف فقضاه ألفاً إلا درهماً كان جميع الرهن محتبساً بالدرهم الباقى. دل على أن 

فإن قيل : هذا فاسد بالمبيع يتقسط الثمن على أجزائه. ولو قبض البائع بعض ثمنه كان 
له حبس جميعه بالباقي؟ قلنا: عنه جوابان : 

أحدهما: أن على البائع أن يسلم من المبيع بقسط ما قبض ويحتبس منه بقسط ما بقي 
حتى لو باع كرين من طعام بألف وقبض منها نصفها لزمه تسليم أحد الكرين» وكان له 
احتباس الكر الباقى فعلى هذا سقط السؤال. 
السؤال لا يلزم ؛ لأن في المبيع حقين: حق استحقاق. وهذا متقسط وحق استيثاق وهذا غير 
متقسط كالرهن» وهو إنما يحتبسه بحق الاستيثاق لا بحق الاستحقاق فصار من هذا الوجه 
كالرهن . 

والدلالة الثانية : أن الرهن وثيقة فى الحق كالشهادة والضمان ثم ثبت أن الشهادة وذمة 
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الضامن وثيقة في الحق كله وفي كل جزء من أجزائه فوجب أن يكون الرهن وثيقة في الحق 

كله وفي كل جزء من أجزائه . 

0 من الع ٠‏ فالفرق بينهما : 
ليس ذلك ره نايس بعوض رش و ا ء يجور أن تکون وثيقة 
في بعضه . 

وأما ما ذكروه من الضامنين فغير صحيح » لأن الضامنين هما كالعاقدين فلذلك تبعض› 
وكذلك الرهن إذا كان في عقدين كان متبعضاً كالضامنين . 

وأما العقد الواحد فهو كالضامن الواحد. 

فصل: فإذا لنت ثبت أن المقبوضة من الدارين تكون رهناً بجميع الحق. فإن لم يكن ذلك 
مشروطاً في بيع فلا خيار للمرتهن ‏ وإن كان مشروطاً في بيع فالمرتهن البائع بالخيار بين أن 
او اح ع ا اا المح المع امار او سارب يم 

ْ NT 

إذا رهن دارآ فانهدمت لم يبطل الرهن» سواء انهدمت قبل القبض أو بعده» لبقاء ما 

. فإن قيل : اليس لو استاج ر دارا فانهدمت بطلت الإجارة؟ فهلا كان إذا ارتهن دارا 
فانهدمت بطل الرهن؟ ) 

قيل : المرق بينهما: أن عقد الإجارة على المنافع , وبانهدام Mw‏ المنافع 
فبطلت الإجارة . وعفد الرهن على عين الدار وما اشتملت عليه من خشب وطوب» ير 
الدار لا تذهب العين فلم يبطل الرهن, ألا ترى أنه نه لو استأجر داراً مهدومة لا يمكن الانتفاع 
بها لم تصح الإجارة ولو ارتهن دارآ مهدومة لا يمكن الانتفاع بها صح الرهن . 

فصل: فإذا ثست ثبت أن انهدام د ا 
مریں . 


كتاب الرهن 


كتاب الرهن 4٥‏ 


إما أن يكون قبل القبض أو بعده» فإن كان قبل القبض» كان المرتهن بالخيار إن كان 
الرهن مشروطاً في بيع بين إمضاء البيع وبين فسخه لما طرأ عليه من النقص قبل قبضه. وإن 
كان بعد القبض وهى مسألة الكتاب فلا خيار له؛ لأن العيب الحادث بعد القبض ليس بأكثر 
من تلف الرهن بعد القبض ولو تلف بعد القبض لم يكن له خيار. فأولى ألا يكون له بالعيب 
خيار وإذا لم يكن له خيار فما بقي من الدار ما سقط من خشب وطوب رهن بحاله يباع عند 
حلول الحق ويستوفى منه إن تعذر استيفاؤه من الرهن . 





مسألة: قَالَ الشّافِعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَو رَهنْهُ جَارِيَة قد وطئها قبل القنْض فظهر 
يو CR 2E E‏ م قا بعد قاد 
بها حمل اقر به فهي خارجة من الرهن». 

قال الماوردي : وصورتها في رجل رهن جارية فظهر بها حمل» فلا يخلو حال الراهن 
من أحد أمرين : 

إما أن يدعيه أنه ولده أو لا يدعيه : 

فإن ادعاه ولداً من وطء كان قبل الرهن» فالولد لا حق ,: بدعواه سواء صدق المرتهن 
أو كذب ؛ لأن المرتهن لا حق له في الولد . 

وأما الأم فترجع إلى تصديق المرتهن وتكذيبه فيها لما ثبت له من الحق في رقبتها بعد 
الرهن . 

وإذا كان كذلك لم يخل حاله من أحد أمرين: إما أن يصدقه على ذلك أو يكذبه. فإن 
صدقه على ذلك صارت الجارية أم ولد للراهن» وخرجت من الرهن لاتفاقهما على كونها أم 
ولد وقت العقد. وإن كذبه المرتهن فللراهن حالان : 

إحداهما: أن يكون قد أقر بوطئها قبل إقباضها للمرتهن ويعلم ذلك إما ببينة أو تصديق 
من المرتهن فيحكم بقوله وتخرج الجارية من الرهن وتصير أم ولد للراهن إذا جاءت به لزمان 
يمكن أن يكون عن وطء قبل القبض» وهو أن تضعه لأربع سنين فما دون فأما إن وضعته لأكثر 
من أربع سنين فقول الراهن غير مقبول لعلمنا بكذبه إذ الحمل لا يكون لأكثر من أربع سنين» 
فعلى هذا تكون الجارية رهناً لا تخرج من الرهن . 

والحال الثانية : ألا يكون قد أقر بوطئها ولا حفظ ذلك عليه إلا بعد وضعها. 

فهذا على ثلاثة أقسام : 


أحدها: أن تضعه أقل من ستة أشهر من يوم القبض» فالقول قول الراهن» وتخرج 


ىف 





كتاب الرهن 
الجارية من الرهن وتصير آم ولد لأنه لما کان أقل الحمل تة أشهر علم تقدم العلوق على 
القنض . 
والجارية على حالها لا تحرج من الرهن , لأنه لما كان اکر الحمل أربع.سنين علم حدويكث 
العلوق بعد القبض. 

والقسم الثالث: أن تضعه لا كر :هيت تة أشهر ودون أربع سنين فعلى قولين : 

أحدهما : أن القؤل قول الراهن وتخرج من الرهن . 

والقول الثاني : القول قول المرتهن ويصير الراهن كالواطىء بعد إقباض الرهن . 

وهذان القولان مبنيان على اختلاف قولي الشافعي في الراهن إذا ادعى بعد إقباض 
الرهن أن عبده المزهون جنى قبل الرهن أو أنه اع ت 

أحدهما: أن القول قول الراهن . 

والثاني : أن القول قول المرتهن . 

كذلق مالا 

فإن قلنا: إن القول قول المرتهن فمع يمينه لا يختلف . :فإن نكل ردت اليمين على 
الراهن» فإذا حلف خبرجت.من الرهن..وإن نكل كانت رهنآ بحالهاء فإن بدأت الجارية 
اليمين فعلى قولين مبنيين على :اختلاف قوليه في غرماء:المفلس إذا أجابوا إلى 'اليمين عند 

وإذا قلنا إن القول اقول الراهن نم نفي اليمين وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في 
الراهن إذا اعترف بجناية عبده قبل رهنه, 31 أقر بعتقه وقيل إن القسؤل:قول الراهن هل عليه 
اليمين أم لا؟ على قولين: كذلك ها هنا وإذا كان القبول قوله هل عليه اليمين أم لا؟ على 
وجهين . 


والثانى : عليه اليمين. 


فإن حلف خرجت من الرهن» وإن نكل ردت على المرتهن فهذا حكم الولد إذا.ادعاه 
الراهن . 


فصل : فأما حكم الولد إذا لم يدعيه الراهن ولداً فعلى ضربين : 


كتاب الرهن .س اا - 

أحدهما : ألا يكون منه إقراراً بوطئها وليس يدعى ولدها. فإذا كان كذلك كان الولد 
مملوكا لا يلحق به» والجارية في الرهن إلا أن الوند لا يدخل في الرهن؛ لآن نماء الرهن 
عندنا خارج من الرهن . 


والضرب الثاني : أن يكون قد أقر بوطئها قبل القبض» فالولد لاحق به» وهو حر إذا 
وضعته لزمان يمكن أن يكون منه ما لم يدع استبراءها فإن ادعى استبراءها كان القول قوله مع 
يمينه وكان الولد مملوكا لا يلحق به إلا أن تضعه لأقل من ستة أشهر من وقت الاستبراء 
فيلحق به. 

فأما خروج الأم من الرهن فقد قال أبو الفياض في شرحه : لا يخرج من الرهن لا 
يختلف القول فيه قال : لأن.الولد لحق به لأجل الفراش لا بالاعتراف وهذا القول عندي غير 
فوجب أن.تخرج من الرهن إذا لحق ولدهابالاعتراف». وإذا كان كذلكفإن وضعته لأقل من 
سنة أشهر حرجت من الراهن فإن وضعت لستة أشهر فصاعداً فعلى قولين . 

فلو قالت. الجارية : هذا الولد من زنا وليس من الراهن لم يقبل قولها لأنها قد صارت 
فراشا بالوطء السنايق: 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا من حكم الجارية إذا وضعته في خروجها من الرهن أو بقائها 
بقيت في الرهن, فأما: حكمها إن خرجت من الرهن في المواضع التي وصفنا. 

فخروجها إنما يكون بعلوق قبل الرهن صارت به آم ولد فبطل الرهن وإذا كان كذلك» 


ظ فإن لم يكن الرهن مشروطاً في بيع فقد بطل الرهن ولا خيار للمرتهن وإن كان مشروطاً في 


بيع » فلا يخلو حال الوطء الذي كان به الإحبال من أحد أمرين: إما أن يكون قبل عقد الرهن 
أو بعد عقد الرهن وقبل القبض . فإن كان الوطء بعد عقد الرهن وقبل القبض والبيع جائز لا 
يختلف والرهن باطل . 

وإنما كان البيع جائزاً؛ لأن بطلاد: الرهن المشروط فيه كان بعد العقد فصار بطلانه 
كبطلان الرهن التالف بعد العقد وقبل القبض وذلك غير مبطل للبيع فكذلك هذا. وإذا لم 
يبطل البيع فالبائع بالخيار بعقد الرهن الذي شرطه. بين إمضاء البيع بلا رهن وبين فسحه . 

وإن كان الوطء قبل العقد فقد بان أنها كانت أم ولد حال العقدء. فلم يجز رهنها ولا 
العقد عليهاء وصار الثمن معقوداً بشرط رهن باطل فكان البيع قولان : 


۸ 





كتاب الرهن 

أحدهما: باطل لبطلان الرهن المقترن به في العقد. 

والقول الثاني : جائز لاستقلال البيم بحكمه وصحة تميزه عن غيره» ولكن يكون البائع 
بالخيار بين إمضاء البيع بلا رهن وبين فسخه. . فهذا حكم الجارية إذا خرجت من الرهن, 
وما يتعلق به من بطلان البيع وخيار المرتهن .. فأما حكمهما إذا بقيت في الرهن» فلا يجوز 
وا اباس بو ايو يي A‏ 
EAE 0‏ الجا كيان بد نن عل 
بيعها ورهنها. 

مسألة : قال الشَافِِيٌ رَضِيَ الله َه «وأو امتصَبَابَعْدَ اقيض وها نَهِيَ بحَالِهَ 
إن افَضهًا عليه ما ََصَهَا يكو رتا مَعهَا أوْقصَاصآ ِنَ الق فَإِنْ الها ولم يكن لَه مال 
يها َم تيع ما كانت حاولا قدا وَلدثْ بيعت دُون ودا عليه مَانقصَنْها لولم ون مَانَتْ 
مِنْ ذلك فَعَليِْ يمتها کون رَهُنا أو قَضصَاصاً مِنَ الْحَقَّ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

أما إذا أراد الراهن أن يطأ الجارية المرهونة» فإن كان ذلك قبل القبض لم يمنع من 
الوطء؛ لأن رهنها قبل القبض غير لازم . فإن وطئها ولم تحبل لم يقدح ذلك في العقد 
المتقدم. فإن. أقبضها بذلك العقد صح الرهن ولَزْم . 

وإن أراد أن يطأ بعد القبض فللجارية المرهونة حالان : 

إحداهما: أن تكون من ذوات الحيض والطهر اللاتي يخاف من وطئهن الحبل . 

فلا يجوز للراهن وطؤها وإن كان أحق بمنافعها؛ لأن وطأها ذريعة إلى إحبالها وإحبالها 
مبطل لرهنها وما أدى إلى بطلان الرهن كان ممنوعاً منه. 


فإن قيل: فيجوز أن يطأها دون الفرج . إذ ليس في ذلك إحبال لها قيل : لا يجوز. لأن 
وطئها دون الفرج داع إلى وطئها في الفرج» وما كان داعياً أمر ممنوع منه كان في نفسه 
ممنوعاً منة كإمساك الخمر فما كان داعياً إلى تناولها كان ممنوعاً منه كما كان ممنوعاً من 
ا ) 
٠‏ والحال الثانية : أن تكون ممن لا تحبل إما لصغر أو إياس ففي جواز وطء الراهن لها 
وجهان : 


٤۹ 





كتاب الرهن 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي : يجوز له وطؤها؛ لأن حبلها المفضي إلى 
إبطال رهنها مأمون . فصار الوطء كالاستخدام . 

والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا: لا يجوز وطؤهاء لأن الإياس مظنون وحبل 
المراهقة غير مأمون . فصار كالشراب لما كان ما يسكر منه غير محدود. ا E‏ 
قوة الأشربة واختلاف الناس منع من قليله وكثيره . 

فصل: وإذا ثبت أنه ممنوع من وطئها على ما وصفنا. فوطؤها على ضربين : 

أحدهما: أن يطأ دون الفرج فلا حكم له وهي بحالها رهن . 


والضرب الثاني : أن يطأ في الفرج فلا حد عليه ولا تعزير» لأنها ملكه ثم هو على 
صر بين : 

أحدهما: أن يحبلها. 

والثاني : ألا يحبلهاء فإن لم يحبلها فلها حالان : 

أحدهما: أن تكون بكراً. 

والشاني : أن تكون ثيباً. فإن كانت ثيباً فلا شيء على الراهن الواطىء من مهر ولا 
غيره؛ لأن المهر من كسبها وكسبها للراهن غير داخل في الرهن. ألا ترى أن أجنبياً لو وطئها 
فلزمه المهر كان ملكاً للراهن غير داخل في الرهن» فكذلك إذا كان الواطىء هو الراهن لم 
تلزمه غرامة المهر في الرهن . 

وإن كانت بكرا فعليه أرش بكارتها وما نقصها الافتضاض بوطئه إياها ليكون رهناً معها 
أو قصاصاً من الحق وإنما لزمه أرش بكارتها ولم يلزمه مهرها؛ لأن أرش البكارة بدل من 
إتلاف عضو منها وذلك داخل في الرهن غير خارج منه كما لو قطع يدها. ألا ترى أن أجنبياً 
لو أزال بكارتها فلزمه أرشها كان الأرش داخلا في الرهن. فكذلك إذا كان مزيل البكارة هو 
الراهن لزمه غرامة الأرش في الرهن . فهذا حكم وطئه إذا لم تحبل . ظ 

فأما إذا أحبلها بوطئه فالكلام في المهر وأرش البكارة على ما مضى من وجوب الأرش 
وسقوط المهر. ثم هي قبل وضع حملها رهن بحالها لجواز أن يكون الحمل غلطاً أو ريحاً. 
ولا يجوز بيعها في الرهن قبل وضعها لجواز أن يكون الحمل صحيحاً . 

فإذا وضعت حملها فالولد حر لاحق بالراهن لأنه من آمته» ولیس عليه غرم قيمته لأنه لو 
كان مملوكاً لكان غير داخل فى الرهن . 

۰ الحاوي في الفقه/ ج”/ م4 


كتاب الرهن 

فأما الأم'فهي له أم ولد. وهل تخرج من الرهن أم لا؟ قال الشافعي رضي الله عنه في 
كتاب الرهن الصغير المنسوب إلى قوله في القديم : 

إن كان معسراً لم تخرج من الرهن فإن كان موسراً فعلى قولين وقال في كتاب الرهن 
الكبير المنسوب إلى قوله في الجديد: أنه إن كان موسراً خرجت من الرهن وطولب بقيمتها. 
وتكون رهناً أو قصاصاً من الحق وإن كان معسراً فعلى قولين . 

فحصل في خروجها من الرهن ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها تخرج من الرهن في اليسار والإعسار. 

والقول الثاني : أنها لا تخرج من الرهن في اليسار والإعسار. 


مم 





وإذا قلنا: تخرج من الرهن في اليسار والإعسار فهو قول أبي حنيفة ووجهه ثلاثة 
أشنياء + 

أحدها: هو أن الرهن محتبس في يد المرتهن بدينه كما أن المبيع محتبس في يد البائع 
نسمئةى فلما كان حبس الجارية في يد البائع بالثمن لا يمنع من أن تصير بوطء المشتري أم 
ولد يحرم بيعها. كذلك حبس الجارية في يد المرتهن بدينه لا يمنع من أن تصير بوطء الراهن 
أم ولد يحرم بيعها. 

والثاني : هو أن حق المرتهن يتعلق بالعين والذمة. وحكم الإحبال متعلق بالعين دون 
الذمة. والحقان إذا ترادفا وكان أحدهما متعلقاً بالعين والذمة» والآخر متعلقاً بالعين دون 
حدثت من الرهن كانت الجناية متقدمة لتعلقها بالدين. 

والثالث : هو حكم الإحبال أقوى من الرهن من وجهين : 

أحدهما: أن حكم الإحبال يقع في الملك ويسري إلى غير الملك. والرهن لا يصح 
إلا فى ملك . 

لوس وه موود بويا عد ييه وي لسري 
a, 0‏ القول. 


وإذا قلنا: إنها لا تخرج من الرهن في اليسار والإعسار وهو قول داود فوجهه ثلاثة 
اشا 


Î 





أحدها: هو أن حق المرتهن يتعلق برقبة الجارية المرهونة كما أن حق المجني عليه 
يتعلق يرقبة الجانيةء فلما لم يكن الإحبال مانعاً من بيعها في الجناية لم يكن الإحبال مانعا 
من بيعها في الرهن . 

والثاني : هو أن نفوذ الإحبال مبطل لوثيقة المرتهن من الرهن كما أن البيع مبطل لوثيقة 
المرتهن من الرهن, فلما كان بيع الراهن غير صحيح لما فيه من إبطال وثيقة المرتهن» وجب 
أن يكون إحبال الراهن غير نافذ لما فيه من إبطال وثيقة المرتهن . 

والثالث : هو أن إثبات الرهن أولى من نفوذ الإحبال من وجهين : 

أحدهما: أن الرهن أسبق من الإحبال فكان أولى . 
باختيارهما أولى » وإذا كان إثبات الرهن أولى من هذين الوجهين لم يكن للإحبال تأثير فيه 
فهذا توجيه هذا القول. 

وإذا قلنا: إنها تخرج من الرهن في اليسار ولا تخرج منه في الإعسار فهو قول مالك 
ووجهه ثلاثة أشياء : 

أحدها: هوأن الراهن ممنوع من التصرف في الرهن كما أن الشريك ممنوع من 
التصرف فى حصة الشريك. فلما كان إحبال الشريك نافذاً فى حصة شريكه في اليسار دون 
الإعسار. وجب أن يكون إحبال الراهن نافذاً في الرهن في اليسار دون الإعسار. 

والثاني : هو أن الحقين إذا أمكن استيفاؤهما لم يجز إسقاط أحدهما وفي اليسار يمكن 
استيفاءهما :وفي الإعسار لا يمكن تقدم الرهن» لأنه أسبقهما. 

والثالث: هو أن الإحبال تصرف فى عين تعلق بها استيفاء حق الغير منها» فوجب أن 
يعتبر اليسار في إمضاء تصرفه» والإعسار في رد تصرفه لأمرين : 


والثاني : أن رد التصرف حجر والمحجور عليه بحق الدين هو المعسر دون الموسر 
فهذا توجيه هذا القول. 


فصل: فإذا تقرر توجيه الأقاويل انتقل الكلام إلى إبانة حكم الجارية إذا قلنا بخروجها 
من الرهن» وإلى حكمها إذا قلنا ببقائها في الرهن . 
فأما إذا قلنا: إنها قد خرجت من الرهن فقد صارت للراهن أم ولد بنفس العلوق لا 


كتاب الرهن 
يختلف . وليس كما غلط بعض أصحابنا المتأخرين من البغداديين. فخرج ذلك على ثلاثة 


والثاني : بدفع القيمة .. ش 


o 





والثالث: موقوف اعتباراً بوطء أحد الشريكين . وهذا خطأ من قائله o‏ الراهن 
i GE DG OP‏ مي سيو 
بنفس العلوق أم ولد. 
ولم يجز أن تصير بدفع القيمة أم ولد ألا ترى أنه لو قضى الدين ولم يدفع القيمة كانت 
له أم ولد» وليس كذلك حصة أحد الشريكين. 
فإذا ثبت أنها تصير أم ولد بنفس العلوق» فعليه دفع قيمتها إلى المرتهن إن كان موسراً 
بهاء سواء جعلنا اليسار شرطاً في خروجها من الرهن أم لا. لأنه لما غرم أرش نقصها بجنايته 
مع بقائها في الرهن, فأولى أن يغرم جميع قيمتها بخروجها من الرهن» فإن كان معسراً بها 
في الحال ثم أيسر فيما بعد غرم قيمتها إذا أيسر واعتبار القيمة وقت العلوق لا يختلف فيه 
المذهب. لأنه بالعلوق قد استهلك. وإذا كان كذلك. فالراهن بالخيار بين أن يجعل القيمة 
رهناً مكانها أو تكون قصاصاً من الحق فإن جعلها رهناً . فعليه أن يدفع جميع قيمتها وإن 
كانت كن وك لفق اا فا زولا عن اا المرهونة. 
وإذا أراد أن يجعلها قصاصاً من الحق فعليه أن يدفع أقل الأمرين من قيمتها أو ما عليه 
من الحق» لأنه إن كانت قيمتها أكثر من الحق فليس للمرتهن إلا حقه» والزيادة للراهن. وإن 
ل SS‏ 
تعجيل باقيه فهذا حكمها إذا حرجت من الرهن . 
فصل: فإذا تقرر توجيه الأقاويل فأما إذا قلنا: إنها لا تخرج من الرهن فلا يجوز أن تباع 
قبل وضعهاء لأنها حامل بحر فإذا وضعت لم يخل حالها من ثلاثة أقسام : ) 
إما أن تموت بالوضع » أو لا تموت لكن تنقص قيمتهاء أو لا تموت ولا تنقص قيمتها 
بالوضع . ظ 
٠‏ فأما القسم الأول وهو أن تموت بالوضع. فعليه غرم قيمتها لآن موتها بسبب منه كما لو 
قتلها فإن قيل أليس لو استكره'أمة على الوطء فأحبلها فماتت من الولادة لم يكن يلزمه قيمتها 
فهلا كانت الجارية المرهونة إذا ماتت من وضعها بإحباله لا يلزمه قيمتها؟ 


كتاب الرهن o‏ 


قلنا: للشافعي فيه قولان : 





أحدهما: أن عليه قيمتها إن كانت أمة وديتها إن كانت حرة. فعلى هذا لا فرق بين 
المرهونة وغيرها . 

والقول الثاني : أنه لا شيء عليه في الحرة ولا في الأمة من دية ولا قيمة. فعلى هذا 
الفرق بين الراهن حيث غرم القيمة وبين غيره: أن الراهن يلحق به الولد الذي هو سبب 
موتها. وذلك من جهته فلزمه غرم قيمتها والمكره على الزنا لا يلحق به الولد» فلم يكن سبب 
موتها من جهته, فلم يلزم غرم قيمتها فإذا ثبت أن عليه غرم قيمتها فقد اختلف أصحابنا في 
اعتبار وقت القيمة على ثلاثة أوجه : 

أحدها: وقت العلوق؛ لأن بالوطء كان التعدي . 

والثانى : وقت الموت؛ لأن به استقر التلف وهو قول ابن أبي هريرة. 

والثالث : أكثر ما كانت قيمة من وفت الوطء اف وقت الموت کالغصب . 

فإذا غرم القيمة كان بالخيارين أن تكون رهناً مكانها سواء كانت أكثر من الحق أو أقل. 
وبين أن تكون قصاصاً إن كانت أقل من الحق أو مثله وإن كانت أكثر من الحق لم يلزمه دفع 
الزيادة على الحق . 
الولادة يكون رهناً معها أو قصاصاً من الحق فإن أحب أن يكون رهناً معها كان كذلك سواء 

وإن أحب أن يكون قصاصاً من الحق كان قصاصاً. فإن كان فيه وفاء للدين خرجت 
الجارية بحالها رهناً . 
على الراهن» ثم لا يخلو حال الحق من أحد أمرين : 

إما أن يكون حالاً, أو مؤجلاً: فإن كان مؤجلا لم يجز أن تباع قبل الأجل» وإن كان 
حالا لم يجز أن تباع قبل استغناء الولد عن ارتضاع اللبأ فإذا ارتفع اللبأ ووجدت مرضعة 
ترضعه تمام الرضاع جاز حينئذ أن تباع في الدين ويفرق بينها وبين الولد في البيع فإن قيل : 
أليس لو كان الولد مملوكاً لم يجز أن يفرق بينها وبين الولد في البيع حتى يستكمل سبعاً. 
فهلا قلتم كذلك في الولد إذا كان حراً؟ قيل : الفرق بينهما من وجهين : 
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أحدهما : ؟ أن الول إذا كان مملوكاً أمكن أن تباع معه» ا أن تباع دونه ولیس 
كلك مع ال ظ 

والثاني : أن الولد إذا کان مملوكاً فحضانته لام فإذا فرق بينهما سقطت الحضانة 
ولیس كذلك الحر؛ لأن حضانته للأس. فلم يكن في التفريق بينهما إسقاط للحضانة . 
) فصل : فإذا ثبت جواز بيعها اقا ا ير ا 

إما أن يكون مشل قيمتها من غير زيادة ولا نقص» أو يكون أكثر من قيمتهاء أو يكون 
أقل من قيمتها. فإن كان الدين مثل قيمتها وتعذر استيفاء الدين من راهنها بيعت وصرف ثمنها 
با وتاك ا كا يي ا حر ور اضيا بعتا يضرف لطيذا فى لير راك بان 
الدين في ذمة الراهن ب: بغير رهن. فإن كان الدين أقل من قيمتها مثل أن تكون قيمتها ألفا 
والدين خمسمائة فالواجب أن يباع منها بقدر الدين وهو النصف من غير زيادة عليه . 

قال أبو إسحاق المروزي إلا أن لا يشتري النصف بحال فتباع جميعها ويصير الدين 
كأنه محيط بقيمتها ثم يقضي منه الدين» ويرد الباقي على الراهن . 

فأما إذا أمكن بيع البعض منها بقدر الدين فالوااجب أن يباع ذلك القدر من غير زيادة, 
فلو كان له غرماء يستحقون بقية ثمنها لم يجز أن يباع الباقي منها؛ لأن ذلك القدر إنما بيع في 
دين المرتهن للرهن المتعلق به وليس كذلك باقي غرمائه» فإذا بيع منها بقدر دين المرتهن 
ممنوعين من الوطء» فإن مات الراهن عتقت حصته ولا تقوم عليه حصة شريكه. لأن التقويم 
بعد الموت لا يجب» وتكون حصة شريكه باقية على الرق» وإنما يعتق على الرهن قدر 
حخصتة . 

وقال الشافعي : وتعتق بموته في قول من يعتقها فتوهم المزني أن الشافعي توقف في 
عتق أمهات الأولاد فقال : قد قطع الشافعى بعتقها فی كتاب عتق أمهات الأولاد. 
الأولاد بالموت» وأن بيعها لا يجوز في الحياة» وإنما قال: 

وحن حر ىردام وتيا يدر عر عدا زا جو ور ريك الات اكاك يجور 
بيعها ولا تعتق بالموت وبه قال أهل الظاهر. 


ومنهم من قال : لا يجوز بيعها وتعتق بالموت . 





كتاب الرهن ظ 35 

وبه قال سائر الفقهاء ليعلم أن في المسألة خلافاً وليس إجماعاً كما يقول مالك: إنها 
إجماع . بناء على أصله : أن من خالف من الصحابة خارج المدينة لم يكن خلافاً . 

م 2 و ر 2 2م رتم 5 ره # ىر تمس سر ۴رر 5 ار رر اج بي 

مسألة : قال الشافعيٰ رَضِىَ الله عنه: «ولا يكون إحباله لها اكبر من عتقها ولا مال له 
£ م هر لے عم 3 م r‏ بره 8 م ي ره لر 9۴ 
فابطل الْعِتقّ وَتَبَاعْ (قال المزني) يَعَنِي إذا كان معسرا 0 الشافعي) فإن كانت تسَاوِي الفا 
لحن َف نه بف الق لاقي عا ولا وط ون يؤت في فول لوي 
في اوذ عَم تفس 

قال الماوردي : والحكم في عتق الرهن كالحكم في إحباله فإذا أعتق الراهن الجارية 
المرهونة بعد القبض بغير إذن المرتهن كان على ثلاثة أقاويل كما قلنا فى إحباله : 

أحدها: أن عتقه نافذ في اليسار والإعسار فلا يجوز بيعها وبه قال أبو حنيفة ووجهه مع 
ما تقدم دکره شيئان : 

أحدهما: قوله ية : لا عِتَقَ قبل ملك فدليله نفوذ العتق بعد وجود الملك . 

Ea e‏ ا 
للأمرين : 

والقول الثاني : أن العتق باطل في اليسار والإعسار ويجوز بيعها وبه قال داود: ووجهه 
مع ما تقدم ذكره شيئان : 

أحدهما: أن حق المرتهن متعلق بذمة الراهن ورقبة الرهن فلما لم يملك الراهن أن 
ينقل حق المرتهن من ذمته إلى ذمة غيره بالحوالة إلا باختيار المرتهن لم يملك أن ينقل حق 
المرتهن من رقبة الرهن إلى قيمته إلا باختيار المرتهن . 

والثاني : هو أن تعلق حق المرتهن برقبة الرهن ¿ أقوى من تعلق حق غرماء المأذون له 
فى التجارة بما فى يده؛ لأن ذلك عن عقد وهذا عن غير عقد فلما ثبت أن سيد العبد المأذون 
له في التجارة لو أعتق عبدآ في يد عبده المأذون له كان عتقه باطلا لتعلق حقوق الغرماء به 
كان عتق الراهن عبده المرهون أولى أن يكين اكلا تماق حق المرتهن به. 

والقول الثالث: أن العتق نافذ فى اليسار باطل فى الإعسار وبه قال مالك ووجهه ما 
مضى من توجيه القول الأول. فإن قلنا يبطل في الإعسار فوجهه ما مضى في القول الثاني . 
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فصل: فإذا تقر ر توجيه الأقاويل» فإن قلنا ببطلان عتقه فلا شيء عليه, والرهن على 
حاله وكأن لفظ العتق لم يوجد. 





وإن قلنا بنفوذ عتقه فعليه قيمته إن كان موسراً. واعتبار القيمة من وقت تلفظه بالعتق» 
وهو حر باللفظ دون دفع القيمة قولا واحدآ كما قلنا في الإحبال؛ لأن عتقه صادف ملكه فإذا 
غرم القيمة كان بالخيار بين أن تكون زهناً مكانها أو قصاصاً من الحق على ما مضى وإن كان 
في حال عتقه معسراً لامها EEE‏ وروا ا ا ةا 
للرهن ومن لزمه غرم ما استهلك وأعسر لم يسقط عنه إذا أيسر 


0 8 لبك ك اوقا 0 وله أن لا تعر ا الام ذ 
بن ها الاتقا أطت نها (قال المزني» كلت أنه ني هنی من تا من 
sh‏ في رقي بَاِهَا كف تق أو َصِير م ولد بحَاث يِن راء وهي في 
مغنی من تا محجُورٌ م أطلق عله لر هلا يجعلها ره عليه بدا بهذا . 

قال الماوردي ١‏ ذا اذلك الراغن ات المرعرنه م بعت عليه ي اة الى أذ 
منها بقدر الدين ثم ملكها أ وملك ما باع منها صارت له أم ولد ذلك الإحيال وحرم عليه بيع 
سواء ملكها بيبيع أو هبة أو ميراث. لأنها قد كانت أم ولد له بحملها بحر منه. وإنما بيعت 
بحق المرتهن . LOS‏ ا ISO‏ 
في ملكه ألا ترى أنه لو أقر بعتقها وهي مرهونة فلم يحكم بنفوذ إقراره وبيعت عليه في الرهن 
ثم ملكها عتقت عليه بالإقرار الأول؛ لأن عتقها قد كان محكوماً به وإنما بيعت في حق 
المرتهن لتعلق حقه برقبتها قبل الإقرار فإذا زال حقه وعادت إلى ملكه نفذ عتقه كذلك أم 
الولد. ظ 

وقال أبو إبراهيم المزني ال سبي 
بإحبال مستحدث بعد الملك الثاني استدلالاً بثلاثة أشيا 


أحدها : إن قال : العقد إذا لم يجز في وقته لم يجز بعده حتى يبتدأ بما يجوز والجواب 


أن الإحبال ليس بعقد فيمتنع أن يقع موقوفاء ألا ترى أن إحبال المحجور عليه كإحبال 
غير المحجور عليه في أنها تصير أم ولد له. ولو كان عقدا ما صح من المحجور عليه كما لا 


کتاب الرفن .ل۷ 
تصح منه سائر عقوده» وإذا لم يكن عقدآ لم يمتنع أن يكون موقوفاً على أم ولد له في الحال 
وإنما تباع بحق المرتهن . 

والثاني : إن قال: لا يكون إحباله لها أكثر من عتقها ولو أعتقها أبطلت عتقها فإن ملكها 
لم تعتق عليه وكذلك إن أحبلها فبيعت عليه ثم ملكها لم تصر أم ولد له. 

والجواب عنه أن يقال: من أصحابنا من سوى بين الإحبال والعتق في النفود بعد 
الملك كما سوى المزنى بينهما فى الإبطال بعد الملك: فقال: إذا أعتق أمته المرهونة فبيعت 
عليه في الرهن ثم ملكها عتقت عليه» كما لو أحبلها فبيعت عليه ثم ملكها صارت أم ولد له. 
فعلى هذا» يسقط السؤال. 

وقال سائر أصحابنا: وهو منصوص الشافعي أنه إذا أعتقها فبيعت عليه ثم ملكها لم 
تعتق عليه» ولو أحبلها فبيعت عليه ثم ملكها صارت أم ولد له والفرق بينهما أن العتق قول 
فإذا أبطل في الحال لم يبق له حكم في الثاني . والإحبال فعل إن لم يؤثر في الحال جاز أن 
يؤثر في الثاني ألا ترى أنه لو استولد أمة غيره بشبهة ملك لم تكن أم ولد له في الحال فإن 
ملكها صارت له أم ولد في الثاني على مذهب المزني وأحد قولي الشافعي ولو أعتق أمة غيره 
ثم ملكها ومن بعد لم تعتق عليه فبان الفرق بينهما. 

والشالث :إن قال: كيف تصير أم ولد له بحادث من شراء وهي في معنى من أعتقها 
محجوراً عليه ثم أطلق عنه الحجر فهو لا يجعلها حرة عليه إن ملكها فكذلك الإحبال إذا لم 
تصر له أم ولد في الحال لم تصر أم ولد إذا ملكها. 

والجواب عنه أن يقال: اعتبار إحبال الراهن بعتق المحجور عليه لا يصح › لأن الراهن 
وإن كان في الرهن محجوراً عليه فقد اختلف. الحكم في إحبال المحجور عليه وعتقه . ألا 
ترى أنه لو أعتق أمته لم تعتق عليه ولو أحبلها صارت أم ولد له وإنما يصح اعتبار إحبال 
الراهن بإحبال المحجور عليه وعتق الراهن بعتق المحجور عليه وهما سواء في الحكم لأن 
إحبالهما ينفذ وعتقهما لا ينفذ. , ) 

فأما قول الشافعي ولا يكون إحباله لها أكثر من عتقها فلم يرد به أن الإحبال أضعف 
حالا من العتق» بل الإحبال أولى وأقوى من العتق لنفوذه من المجنون والمحجور عليه 
والمفلس والمريض الذي قد أحاطت ديونه بتركته وإن لم ينفذ عتقهم وإنما أراد به معنى 
ذهب على المزني وهو أن العتق نافذ في الحال والإحبال سبب للعتق في ثاني حال قال فلما 
لم يخرج من الرهن بالعتق الذي ينفذ في الحال فأولى ألا يخرج منه بالإحبال الذي هو سبب 
لتق في ثاني حال . 


4 الس مل سصمييعلبب يب يس بح کتاب الرهن 

مسألة : قال الشَافعِي رَضِيَ الله عله : «وَلَوْ أحبَلَها أو أعتَقَا بِإِذْنِ ارهن حرجت يِن 
الرَهْن». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا أذن المرتهن للراهن فى عتق الجارية المرهونة أو إحبالها فأعتقها أو أحبلها نفذ عتقه 
وإحباله» وخرجت من الرهن ل اسار والإعسار ولا قيمة عليه . 

وإنما كان كذلك لثلاثة معان : 

أحدهما : أن العتق والإحبال فسخ إذ لا يصح رهن الحر وأم الولد. ولو أذن المرتهن 
e‏ فسخ الرهن ففسخه صح الفسخ . فكذلك إذا أذن له في العتق والإحبال فأعتق أو 

وو لسار ظ ظ 

والثاني: أن الرهن إنما يتعلق بالرق والعتق والإحبال إتلاف للرق. وإذا أذن المرتهن 
للراهن في إتلاف الرهن فأتلفه بطل الرهن كذلك إذا أذن له في العتق والإحبال ففعل بطل 
الرهن . 

والشالث: أن الرهن يشتمل على حقين: حق ملك للراهن هو أقواهما وحق استيثاق 
للمرتهن هو أضعفهماء > ثم ثبت أن الراهن لو أذن للمرتهن في البيع فباعه زال حق ملكه. 
فكذلك المرتهن إذا أذن للراهن في العتق أو الإحبال ففعل زال حق استيثاقه . 

مووي يرحت سيا ا O AE‏ حد أمر آ ين: إما أن 


يفعل ما أذن له المرتهن من العتق أ والاحبال أ ال فإن الى ينعن كان ارهن على د 


ينفسخ بمجرد الإذن. لأن الإذن ليس بفسخ وإنما يصح به الفسخ . 

وإن فعل ما أذن له فإن كان عتقاً نفذ في الحال» وإن كان وطأ ولم يحدث عنه إحبال 
فالرهن بحاله لأن الوطء الاعروس اللحبال في 01 جرى بحري الخدمه as‏ 
إحبال خرجت من الرهن ولا قيمة عليه . 

فلو أذن له في وطئها دون إحبالها فوطئها وأحبلها خرجت من الرهن؛ لأن الاحتراز من 
الإحبال غير ممكن فصار مأذوناً فيه . 
ثير لوجوده بعد فسخ الرهن» وإن كان رجوعه قبل العتق والإحبال لم يكن للراهن أن يعتق 


0۹. 
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المرتهن فيكون غير نافذ في أحد القولين» وعليه غرم القيمة. 

والضرب الثاني : أن يكون غير عالم برجوعنه فعلى وجهين مخرجين من الوكيل 
المأذون له في البيع إذا رجع موكله عن الإذن ثم باع الوكيل قبل العلم . 

أحدهما: أن يكون حكم إذنه باقياً حتى يعانم بالرجوع فعلى هذا يكون عتقه وإحباله 
نافذاً ولا قيمة عليه . 

Sa ng REE 

فصل: قال الشافعي في كتاب 5 دن يرهن اا 3 yy‏ ضربها 
فضربها فماتت لم يكن على الراهن غرم قيمتها؛ لآن إطلاق إذن المرتهن في ضربهنا يتناول 
قليل الضرب وكثيره. فضار ما فعله الراهن من الضرب المؤدي إلى تلفها عن إذن المرتهن 
فكان إسقاطاً للحق من رقبتها وجرى مجرى الفسخ بعتقها أو إحبالها. 


مسألة : قال الشَافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلّو اخْمَلَمَا فَمَالَ اران انها بإِذْنِكَ انکر 
ارهن فالقول فول مع وينه وجي َه ودا ذا کان الاي مرا فام ذا کان موسر أا 
منه قيمة الْجَارية والعت الله کرد مى ا ا 

قال الماوردي : إذا اختلف الراهن والمرتهن بعد عتق الراهن أو إحباله فقال الراهن : 
فعلت ذلك بإذنك ففعلى نافذ والرهن منفسخ . وقال المرتهن: بل فعلت ذلك بغير إذني › 

فإن كان للراهن بينة نفذ عتقه وإحباله. وفى البينة قولان : 

أحدهما: شاهدان عدلان:لا غير» وهذا على القول الذي يقول: إن عتق الراهن بغير 
إذن المرتهن باطل لأنها بينة تثبت العتق والعتق لا يقبل فيه إلا شاهدان . 
الذي يقول: إن عتق الراهن بغير إذن المرتهن نافذ فإنه للقيمة ضامن ؛ لأن هذا حلف فى 
ضمان مال والأموال يحكم فيها بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين . 

وإن لم يكن للراهن بينة: فالقول قول المرتهن مع يمينه بالله أنه لم يأذن له . لأمرين : 

أحدهما: أن الراهن يدعي إذن المرتهن والمرتهن منكر» فكان القول قول المنكر. 
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فإذا ثبت أن القول قول المرتهن مع يمينه» أحلف فإن حلف صار الراهن كمن أعتق أو 
أحبل بغير إذن المرتهن فيكون على ما مضى 

فإن نكل المرتهن عن اليمين ردت على الراهن فإن حلف صار كمن أعتق أو أحبل 
بإدن المرتهن فيكون نافذاً ولا ضمان عليه فإن نكل الراهن فهل ترد اليمين على الجارية 
المرهونة أم لا؟ على قولين : < ظ 

أحدهما: لا ترد عليها لأنه لا يحلف أحد عن غيره. فعلى هذا إذا امتنع الراهن من 
اليمين بعد نكول المرتهن كان الراهن كمن أعتق أو أحبل بغير إذن . 

والقول الثاني : أن اسن دع ا لان سدق ا فرق ا اف 
في حقها. فعلى هذا إذا حلفت صار الراهن كمن أعتق أو أحبل بإذن» فيكون ذلك نافذاً ولا 
ضمان عليه . ) 

مسألة : قال الشافعيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوأَقَرٌ ارهن انه أذِنَ لَهُ ويها وَرَعَمَ أن 
هَذَا الوَلْدَ مِنْ دج ا اوي ي آم وده ولا يدق ارهن في 
لال ولا يَِينَ علي إقال المزني) أضل قول الشافعي أ إن أَعَْقَهَا أو أحْبَلََا وَهِيَ رهن 
فسَوَاءٌ فان كانَ مُوسرآً أجدَث من اقيم وكات رَهنا مكاتها أو قصاصا وإن كان مسرا كم 
يكن له إبطال ارهن اليتق وَل بالإخبال, بيعت في الرّهٍْ فَلَمّا جَعَلَهَا الشافعِي م ولد لان 
بلا ين ارهن ولم ع كان بها يت رهی َك إا ان مورا لم تكن عله 
فا أحْبَلَهَابِدنٍ ارهن فلا اع كانه حبلا وَلَيِسَتْ برهن فَتَفَهُم . 

قال الماوردي : e‏ أن يقر المرتهن للراهن بالإذن في وطئها على وجه يلحق به 
الولد لولم ينكره وتخرج أمه من الرهن وذلك بأربعة شروط : 

أحدها: أن يعترف العرنين 407 02133 له فى وطتها : 

والثاني : أن يعترف المرتهن أنه وطئها . 

والثالث: أن يعترف أنها وضعته وأنه منها لم تلتقطه . 

والرابع لميوص ب رلك ررقي معيو دوكر رجي اد اير 
فصاعدا . ۰ 

فإذا اعترف المرتهن للراهن بهذه الأربعة ثم قال : وهذا الولد ليس منك وإنما هو من 
زوج كان لها. أو من زناء وقال الراهن: بل هو مني والجارية أم ولدي خارجة من الرهن, 


كتاب الرهن 





كتاب الرهن 
فالقول قول الراهن ؛ لأنها قد صارت فراشاً والأمة إذا صارت فراشاً لحق به ولدها إذا كان 
لحوقه به ممكناء ولا يمين على الراهن لأنه لو نفاه لم ينتف وإذا لم يقبل قوله في نفيه لم 
يكن عليه يمين في ادعائه . 

فإذا ثبت أن القول قول الراهن بلا يمين فالولد حر لاحق به والجارية قد صارت أم ولد 
له وقد حرجت من الرهن ولا قيمة عليه في اليسار والاإعسار. 

فضل: فاا انك ال هن اسه الشروط از هة قان كان إتكنا ره للشرظ الأول وهر 
الإذن فيقول الراهن للمرتهن : أذنت لي في وطئها ويقول المرتهن: لم آذن فالقول قول 
المرتهن مع يمينه والولد لاحق بالراهن بإقراره . 

وإن كان إنكاره للشرط الثاني وهو الوطءء فيقول الراهن : وطأتها بإذنك ويقول 
المرتهن : لم تطأ. ففيه وجهان ذكرهما ابن أبي هريرة : 

أحدهما: أن القول قول المرتهن ولا يمين عليه ؛ لأن الوطأ فعله وإقامة البينة عليه غير 
ممكن . 

والوجه الثاني : أن القول قول المرتهن مع يمينه» لأنه إذا لم يقر بالوطء فهو بمنزلة من 
لم يقر بالإذن. فكان القول قوله مع يمينه, والولد لاحق بالراهن بإقراره. 

وإن كان إنكاره للشرط الثالث وهو الوضع › فيقول المرتهن: قد أذنت لك في وطئها 
فوطئها ولكن كان إنكاره الولد أنها لم تضعه ولكن التقطته. ويقول الراهن بل وضعته فالقول 
قول المرتهن مع يمينه والولد لاحق بالراهن بإقراره . 

وق اق ا اا ورات :فقول لرن رت لاقل من مت ار 
من يوم الإذن» فالجارية رهن. ويقول الراهن: وضعته لستة أشهر فأكثر. 

فهذا الاختلاف في زمان الوطء فيكون على وجهين كما لو اختلفا في الوطء : 

أحدهما: أن القول قول المرتهن ولا يمين عليه . 

والثاني : أن القول قول المرتهن مع يمينه» والولد لاحق بالراهن لإقراره. 

فصل: فأما المزني فإنه نقل عن الشافعي بعد هذه المسألة أنه قال: إذا كان الراهن 
معسراً فأما إذا كان موسراً فتؤخطذ قيمة الجارية ويكون رهناً مكانها أو قصاها. 

ثم إن المزني اعترض على الشافعي في هذا فقال: كيف نلزمه قيمتها إذا كان موسراً 
وهو إنما أحبلها بإذن فوجب ألا تلزمه قيمة في اليسار ولا في الاإعسار. 
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كتاب الرهن 


فيقال للمزنيي:. الأمر على ما ذكرته ولا تلزم الراهن في هذه المسألة قيمتها إذا جعلنا 


القول قوله سواء كان موسراً أو معسراآً. لأنه فعل ذلك بإذن المرتهن» ولكن الشافعن قال ذلك. 


في المسألة التي قبلها: إذا اختلفا في اللإذن.فيكون القول قول المرتهن» ويلزم الراهن قيمتها 
إذا كان موسراً في أحد القولين فنقلته أنت أيها'المزنى من المسألة الأولى إلى المسألة الثانية . 
وقد ذكره الشافعى و في الأم صحيحا 





منسألة ٠‏ : قال الشافعِي رَضِيَ الله عنه: ولط لني حد وله بنا رقن ل 
000 أن a‏ تزتها قل ور بنا و اقل مله درا الجهالة 2 أن کون 


قال ف : قد مضني الكلام فن وطء الراهن بإذن وبغنْس إذن. فأمسا وطء المزتهن' 





فإن كان ممن يعانم تحريم ذلك وهو أن يكون عنالماً بتحريم الزنا وأن وطأ المرهونة 
زناء کان حكمه حكتم الزانی ويتعلق بوطئه ثلاثة أحكام 


أحدها وجوب الحد. 
والثالث :. سقوط المهر إن طاوعت. ووجوبه إن أكرهت 


فأما الحد فهو واجب عليه . وأما هى إن طاوعتة وجب عللتيهنا الحد أيضاً وإن أكرهها 


فعليه: الحد دونها : 





5 ل 0 ٠‏ و “رك مز 50 7 ور 
وقال أبو حنيفة لا حد على واحد منهما استدلالا بقوله يك «ادْرَءُوا الْحَدُودَ بالشبهَات)» 


وعقد الرهن شبهة. فوجب أن يدرأ بها الحد.قال: ولأن للمرتهن في الرهن حق الاستيفاء كما 


أن للسيد في المكاتبة حق الاستيفاء فلما لم يجب الحد على السيد في وطء المكاتبتة وجب 

ودليلنا : هو أن تعلق حق المرتهن بالرهن كتعلق حقوق الغرماء بمال المفلس والعبد 
المأذون له في التجارة فلما لم يكن هذا مانعاً من وجوب لدي الواطى ء ء لم يكن الرهن 
مانعاً من وجوب الحد على الواطىء . 





كتاب الرهن 

وتحرير ذلك أن نقول: لأنها وثيقة للحق المتعلق بهاء فوجب ألا يمنع من وجوب 
الحد بوطئها. أصله : ما ذكرنا. 

ولأن تعلق حق المجنى عليه برقبة الأمة الجانية أقوى من تعلق حق المرتهن بالأمة 
المرهونة؛ لأن حق المجنى عليه إذا طرأ على حق المرتهن قدم به فدل على قوته. وإذا كان 

فأما قوله بأن الرهن شبهة فغلط. لأن الشبهة المسقطة للحد إما أن تكون شبهة عقد 
كالنكاح بلا ولي ولا شهود أو شبهة ملك كالأمة بين الشريكين» أو شبهة في الفعل كمن وجد 
على فراشه امرأة فظنها زوجته أو يكون جاهلا بالتحريم. وليس الرهن واحداً من هذه فلم 
تكن شبهة فى إسقاط الحد. 

وأما قياسهم على المكاتبة : فالمكاتبة باقية على ملكه من وجه وإن كانت خارجة عن 
ملكه على وجه . ألا ترى أنه لو أعتقها عتقت ولو عجزت عادت إلى ملكه كما كانت. فسقط 
عنه الحد لبقاء ملكه. وليس كذلك المرهونة . 
لأن الزنا يعدم من لحوق النسيت لقوله ا «الوَلَدُ للْفِرَاش »ولغار الجر 3 

وأما الحكم الثالث فهو وجوب المهر فينظر. فإن كان قد أكرهها على الوطء فعليه 
المهر. 

وقال أبو حنيفة : لا مهر عليه وسيأتي الكلام معه في كتاب الغصب وإن طاوعته على 
الوطء . 

فمذهب الشافعي : لا مهر عليه . 

وقال أبو العباس بن سريج : عليه المهر ولا يسقط بمطاوعتها لأنه حق للسيد فلم يسقط 
ببذلها وإباحتها كما لو أذنت في قطع عضو من أعضائها لم يسقط الأرش عن الجاني عليها . 

1 گ ق ورا مر يمارا هرهة 

وهذا غلط «لان النبي يلا نهى عن مهر البغى ) وهذه بمطاوعتها بغي () فوجب أن يسقط 

مهرها. 


.)١5517/-15( كتاب الرضاع‎ ٠١8١/7 ومسلم‎ )۲۷٤٥( ۲۷۱/۰ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١551/-59( أخرجه البخاري 177/5 (۲۲۳۷) ومسلم ۱۱۹۸/۳ كتاب المساقاة‎ )۲( 
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كتاب الرهن 

الل يا ل ل را ار 
من إذنها في قطع عضو من أعضائها فالفرق بينهما : 

أن القطع إتلاف فلم يسقط غرمه بإذن من لا يملكه. ا له 
للمهر سواء كان ممن يملك ذلك المهر أو لا يملكه. 

فهذا الكلام في المرتهن إذا كان عالماً بالتحريم 

فأما إذا كان جاهلاً بتحريم الزناء أو عالماً بتحريم با وي 
لأنه أسلم قريباً أو كان ببادية نائية أو كان ببعض جزائر البحر النائية عن اكالم ا 
نشأ في بلاد الشرك لسبب اعترضه فهذا ليس بزان ويتعلق بوطئه ثلاثة أحكام : 

أحدها: : سقوط الحد عنه لأن جهله بتحريمه شبهة في درء الحد عنه وهو إجماع 
الصيعا» لمااروي عر بعد بن E‏ : كنا بالشام. دارا حَدِيتَ الرنا فال رَجَل : 
E TE‏ حرام لصت ورد كسم ِنْ کان جَامِلا 


تي فر انر 


فانهوه فان عاد فارجموه. 
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وروي أ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عْمَقَ امه وجمان راع فرت فَحَمَلَهَا إلى عُمَرَ 
فقال لَه : ريت يا لكعَاء فَقَالَت : نعم مَرعُونينٍ بدِرهَمَينِ» فقال: لِعَلِيّ ما تقول فيهًا؟ فَمَالَ: 
ت اغترفت عَلَيَِا اْحَد. فقال لِعَبِدٍ الرحمنٍ : : ما تقول فِيهًا؟ فَمَالَ: َا قَالَ أخي عَلِي. . فقال 
شمان e‏ قول اا فال امتح ارال حل برت قله على حازم لوانتي 

فأما إذا كان عالماً بتحريم الزنا جاهلا بوجوب الحد فيه خد ولم يكن ذلك شبهة في 
درء الحد عنه . 

فأما الموطوءة فإن كانت مثله جاهلة بتحريمه فلا حد عليها وإن كانت عالمة فلا حد 
عليها إن كانت مكرهة وعليها الحد إن كانت مطاوعة . 

والحكم الثاني : لحوق النسب؟ لأنه عن وطء شبهة. ويكون حرأ 500 
الواطىء قيمته يوم سقط حياً للراهن لأنه لو لم يلحق بالمرتهن لكان ملكا للراهن, ومن 
حصلت منه الحرية فى ملك غيره كان عليه القيمة كالشريكين إذا أعتق أحدهما وكان موسراً . 


والحكم الثالف ٠‏ المهر: وهوعلى ما مضى من اعتبار حال الموطوءة : فان انت 


. ۲۳۹ أخرجه البيهقى فى الكبرى ۲۳۸/۸ ۔‎ )١( 


كتاب الرهن 5" 
جاهلة بالتحريم فعليه المهر» وإن كانت عالمةء فإن أكرهها فعليه المهر. وإن طاوعته فعلى 


وجملة ذلك أن الأحكام المتعلقة بالوطء على ثلاثة أضرب : 


ضرب يعتبر بالواطىء. وضرب يعتبر بالموطوءة وضرب يعتبر بكل واحد منهما. 

فالذي يعتبر بالواطىء: هو النسب والعدة فإن كان له شبهة لحق به النسب ووجبت 
عليها العدة. وإن لم تكن له شبهة انتفى عنه النسب ولم تجب عليها العدة. 

والذي يعتبر بالموطوءة : وجوب المهرء فإن كان لها شبهة وجب لها المهر وإن لم تكن 
شبهة سقط المهر. 

والذي يعتبر بكل واحد منهما: الحد. فإن كان لهما شبهة سقط عنهما الحد وإن لم 
يكن لهما شبهة وجب عليهماء وإن كان لأحدهما شبهة دون الآخر سقط عمن له الشبهة دون 
الآخر. ) 

Bt E cg FOE oles FO a e E E ان‎ 

مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه: «ولو كان ربها اذن له في وطئها وكان يجهل 
oli fA 7T RP RL A 7‏ و ی ا 5 ° “o7 o‏ ا 
ودوك افقو .ع وح مدو وق لل ونوا ل قو اقل اا وداه اق 
عليه الغرم والاخر لا غرم عليه لانه اباحها له) . 





قال الماوردي : قد مضى الكلام في وطء المرتهن بغير إذن الراهن . فأما إذا وطىء 
بإذن الراهن فالإذن غير مبيح له الوطء؛ لأن الوطء لا يستباح إلا بملك أو نكاح . 

فإذا كان كذلك فعلى الراهن الآذن التعزير لإقدامه على إباحة المحرمات . 

وأما المرتهن الواطىء فلا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يكون عالماً بالتحريم» أو 
جاهلا به. 

وشبهته في الجهالة بتحريمه مع إذن الراهن أقوى من شبهته بغير إذنه فإن كان عالماً 

وإن كان جاهلا بالتحريم سقط عنه الحد. ولحق به الولدى وكان حراً. 

وأما المهر فإذا قلنا: أنه لا يجب عليه فى المسألة الأولى إذا وطىء بغير إذن الراهن 
ففى هذه السألة أولى ألا يجب وهو أن تطاوعه الجارية عالمة بالتحريم. فلا مهر على مذهب 


الشافعي لوجوب الحد على الموطوءة . 


15 كتاب الرهن 
فإذا قلنا: إن المهر يجب إذا وطىء بغير إذن الراهن وهو أن تكون جاهلة بالتحريمء أو 
مكرهة مع علمها بالتحريم ففي وجوبه عليها إذا وطىء بإذن الراهن قولان : 


أحدهما: :لا مهر عليه ؛ لأن الوطء يتعلق به حقان : 





أحدهما: لله تعالى وهو الحد. . 
' والثاني : للآدمي وهوالمهر. 
كما أن القتل يتعلق به حقان : 
ظ أخدهما : لله تعالى وهو الكفارة. 
والثانى : للآدمى. وهو الدية . 
ت أنه لوان له فى فلا سقط عه ةن متها دون سدق الله تال تمن 
الكفارة» فكذلك إذا أذن له فى وطئها سقط عنه حقه. من مهزها:دؤن حق الله تعالى من الحد. 
والقول الثاني : عليه المهر؛ لأن هذا الوطأ موجب للمهر. كما أن الوطأ في النكاح 
الفاسد موجب للمهر» ثم ثبت أنه لو وطأ في النكاح الفاسد بإذن الموطوءة لم يسقط عنه 
وأما قيمة الولد إذا لحق به وصار حرا فمن أصحابنا من قال في وجوب قيمته قولان 
كالمهر. وهو قول أبي علي بن أبي هريرة . ش 
ومن أصحابنا من قال : عليه قيمة الولد قولاً واحدآ وهو قول أكثرهم والفرق بين الولد 
والمهر من وجهين : : ) ش 
أحدهما: أن الوطأ مأذون فيه فسقط غرم بدله والإيلاء غير مأذون فيه فلم يسقط غرم 
بدله . ) 
موجود فوجب عليه غرمه . 
فأما غرم ما نقص من قيمتها بالولادة فإن لحق به الولد فعليه غرمه لا يختلف وإن لم 
يلحق به الولد ففى وجوب غرمه قولان وكذلك لو مات . 


والثاني : ليس عليه غرمه لعدم لحوق الولد به. 


كتاب الرهن _ ب حب يا 
وهذان ااا ااا ا ا ا 
غرم قيمتها أم 
مسألة : : قال الشافعيْ رَضِيَّ الله ع : وى َا كانت أم وَلَدَِهُ (قال المزني) فلت 
تاذ فی في يفل ذا جوَابي جني أنككرة ا ی ابرنسم ند 
قال الماوردي : قد استوفينا حكم وطء المرتهن فيما يتعلق بالحد ولحوق الولد ووجوب 
فأما كون الجارية الموطوءة أم ولد له فلا يختلف المذهب أنه ما لم يملكها فليست أم 
ولد له وهي رهن على ملك راهنها . 
فإذا حل الحق فلا يخلو حالها عند حلوله من أحد أمرين : إما أن تكون حاملا بعد لم 
تضع » أو قد وضعت حملها. 
فإن كانت حاملا فعلى ضربين : 
أحدهما: أن تكون حاملا بحر يلحق بالمرتهن لما ذكرنا من الشبهة فلا يجوز بيعها قبل 
وضعها؛ لأن.الحمل إذا كان حرا لا يجوز بيعه» ولا يصلح إقراره وليس للمرتهن أن يطالب 
الراهن بحقه وإن حل قبل وضع الحمل ؛ لأن تأخير بيع الرهن من قبله لا من قبل الراهن . 
والضرب الثاني : أن.تكون حاملاً بمملوك, فإن أجاب الراهن إلى بيعها حاملا جازء 
لأن حنملها بمملوك يجوز بيه معها.. فإن امتنع الراهن من بيعها حاملا حتى تضع وطلب 
المزتهن أن تباع حاملاً؛ لأن الحق قذ حل فهل يجبر الراهن عل بيعها حاملاً أم لا؟ 
الثمن . 
بار ووو بو 
يأخذ قسطا من الثمن مخو عي انمي 


فصل: فأما إذا حل الحق بعد وضعهاء فلا يخلو حال الولد من أحد أمرين : 
إما أن يكون حراً يلحق بالمرتهن» أو يكون مملوكا لا يلحق به. 


كتاب الرهن 


فإن كان.حراً جاز بيعها دون ولدها بعد استغنائه عن ارتضاع اللبأ وما لا قوام لبدنه إلا 
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يمسك عن بيعها في حقه لأجل ولده إلى حين نشوئه لما فيه من تأخير حق عاجل . 
' أعطي المرتهن من ثمنها ما قابل ثمن الأم دون الولد وأخذ الراهن ما قابل ثمن الولد. . 
فهذا حكم بيعها في ملك الراهن . 
لا يختلف وإن كان الولد حراً لاحقاً بالمرتهن فهل تصير أم ولد له آم لا؟ على قولين : 
أحدهما : وهو الذي نقله المزني. هاهنا ورواه جرملة : أنها تصير أم ولد؛ لأنها علقت 
والقول الثاني : رواه الربيع وغيره وهو أصح : أنها لا تصير أم ولد له لأنها علقت منه 
وجملته أن علوق الأمة بولد يلحق بالواطىء على ثلاثة أقسام : ) 
أحدها : أن تعلق به فى ملك الواطىء. فإنها تصير أم ولد له كالسيد إدا أولد أمته . 
والثاني : أن تعلق منه في عقد نكاح» فلا تصير آم ولد له» إذا ملكها لا يختلف . 
والثالث: أن تعلق من الواطىء بحر في غير ملك ولا عقد كمسألتنا وما في معناها من 
وطء الشبهة فهل تصير أم ولد له إذا ملكها أم لا؟ على قولين : ) ) 
فأما المزني فإنه قال: لا تصير له أم ولد. وقد مضى الجواب عنه . 
فصل: إذا وطىء المرتهن الجارية المرهونة وادعى على الراهن أنه كان قد وهبها له أو 
باعها عليه » وأنكر الراهن ذلك فالقول قول الراهن مع يمينه. لأن الأصل أنها مبقاة على 
ملكه وقد حرجت الجارية من الرهن, لأن ادعاء المرتهن ملكها إقرار بفسخ ارتهانهاء 
والمرتهن إذا أقر بفسخ الرهن لزمه إقرارهء لأن الفسخ بيده وهل تكون دعوى المرتهن شبهة 
في درء الحد عنه أم لا. على قولين: 
أظهر هما : لا تكون شبهة لما قابلها من الإنكار. والحد عليه: واجب . 
فعلى هذا إن أولدها كان ولده مملوكاً غير أنه لا حق به وإنما ألحقناه به ولم نعتفقه 


#2 ا تست ا ست د 
عليه ؛ لأن الراهن لاحق له في نسبهء فقبلنا إقرار المرتهن به والراهن مالك لرقه. فلم نقبل 
دعوى المرتهن فيه لكن إن ملكه المرتهن عتق عليه لثبوت نسبه . 

والقول الثاني : رواه الربيع : أنها شبهة لتجويز ما ادعاه ولا حد عليه . 

فعلى هذا إن أولدها كان ولده حراً لاخقاً به وعليه قيمته. فإن ملك الجارية فيما بعد 
صارت أم ولد له بإقراره لا يختلف على القولين معاآ. سواء قلنا: إن ما ادعاه شبهة أم لا لأنه 
قد كان مقراً له بأنها قد صارت أم ولد له بإقراره ولا يختلف على القولين وإن أنكره الراهن, 
فصار كمن ادعى آنه ابتاع من زيد مده وأعتقه وأنكر زيد البيع , فالقول قوله مع يمينه. فإن 
ملك المدعي ذلك العبد من بعد عتق عليه بما تقدم من إقراره. كذلك إذا أقر بأنها أم ولده. 

فصل: وإن وطىء المرتهن الجارية وادعى على الراهن أنه زوجه بها وأنكر الراهن 
ذلك. فالقول قول الراهن مع يمينه. ولا يبطل الرهن؛ لأن تزويج المرتهن بها لا يبطل 
ارتهانها. وخالف دعواه ابتياعها؛ لأن ابتياعها يبطل ارتهانها . 

ثم هل تكون هذه الدعوى شبهة في درء الحد عنه أم لا؟ على ما مضى من القولين. 
وعلى كلا القولين الولد مملوك للراهن» لأن الراهن يدعيه من زنا والمرتهن يدعيه من نكاح 
ومن أيهما كان فهو مملوك للراهن ونسبه لاحق بالمرتهن, لأن الراهن لاحق له في نسبه فقبل 
إقرار المرتهن به . 

فإن ملك المرتهن الجارية لم تصر له أم ولد لا يختلف؛ لأن أحسن حاليه أن يكون قد 

فحصل من ذلك أن وطء المرتهن الجارية المرهونة إذا حبلت منه ولحق ولدها به على 
ثلاثة أقسام : 

والثالث: ما اختلف قوله فيه . 

فأما ما تصير به آم ولد« فهو إذا ادعى ابتياعها من الراهن ثم ملكها صارت أم ولد له. 
ولد. 

وأما ما اختلف قوله فيه. فهو إذا ادعى الجهالة ثم ملكهاء فهل تصير أم ولد له أم لا. 
على قولين . 


كتاب الرهن 
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فصل: 7 الزوج . وهو أن تكون الجارية المرهونة ذات زوج› كلك ونين 
للمرتهن أن يمنعه منه» وإن كان له أن يمنع الراهن والفرق بينهما أن وطء الراهن ذريعة إلى 
خروجها من الرهن ؛ لأنها قد تصير له أم ولد فكان للمرتهن أن يمنع منه. ووطء الزوج لا 
يخرجها من الرهن لأنها لا تصير له أم ولد فلم يكن للمرتهن أن يمنع منه . 

ولكن إن كان المرتهن عالماً بالزوج فلا خيار له في البيع وإن كان غير عالم بالزوج فله 
الخيار بين إمضاء البيع المرهونة فيه وبين فسخه؛ لأن كونها ذات زوج نقص يوكس من 

فلو ارتهنها وهي خلية من زوج لم يكن للراهن أن يزوجها إلا بإذن المرتهن لما فيه من 
النقص الداخل على رهنه. فإن زوجها بغير إذنه كان فاسداً, ٠‏ 

فلو ارتهنها وهي ذات زوج فطلقها الزوج لم يكن للراهن أن يزوجها بغيره إلا بإذن 
المرتهن لأن نكاح الأول قد ارتفع بالطلاق فصارت خلية وليس للراهن أن يزوج الخلية إلا 
بإذن e‏ طلاقاً رجعياً E E‏ المرتهن لأنه 

مسألة : قَالَ الشَافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَو كَانَ الرّهْنُ إلى أجل َأذِنَ لِلراهِن في بيع 


ارهن قَبَاعَهُ َجَائِرُ وَل بأد الْمُرْتهَنُ مِنْ تَمَبِهِ شيعا ولا مكائه رها لاه ان لَه ولم يجب لَه 
لْبِيع». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن قبل محل الحق إذناً مطلقاً من غير أن يشترط 
عليه تعجيل الحق من ثمنه فالإذن صحيح » والبيع نافذ والرهن باطل وإنما صح البيع لوجود 


الإذن من مالك الإذن وبطل الرهن» لأن البيع يزيل الملك وزوال الملك مبطل للرهن 


كالعتق » ولأن حق المرتهن إنما كان في حبس الرهن بحقه ومنع الراهن من بيعه. وإذنه في 
البيع مبطل لمعنى الرهن . فكذلك إذا بيع بإذنه بطل الرهن . 

فصل: فإذا ثبت جواز البيع وبطلان الرهن. فالثمن للراهن يتصرف فيه كيف شاءء 
وليس للمرتهن أن يطالبه بتعجيل الثمن قصاصاً. ولا أن يكون بيده رهناً . 


أما التعجيل فلأن الحق المؤجل لا يلزم تعجيله إلا برضا من عليه الحق والراهن غير 


راض» فلم يلزمه تعجيله .. 


كناك الو ا ا 7 17ل 
وأما كونه رهناً مكانه فلآنه استثناء رهن» وعقد الرهن لا يصح لمجا ا 
والراهن غير مختار فلم يلزمه رهنه . 
فإن قيل: أو ليس لوجنى على الرهن فتلف كانت قيمته رهناً مكانه أو قصاصاً من 
الحق فهلا كان في البيع كذلك؟ 
قيل: لأن الجناية غير مبطلة للرهن, وإنما نقلت الوثيقة من الرهن إلى بدله. فجرى 


عليه حكم أصله وليس كذلك البيع . 
مسألة : قال الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنُْ: إن رَجَمْ في الإذْنٍ قل اليم فاليم مَفْسُوحٌ 
وهو رهن بحَالِه) . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا أذن المرتهن في بيع الرهن قبل محل الحق. ثم رجع عن إذنه لم يكن للراهن بيع 
الرهن . فان باعه بعد رجوعه كان بيعه باطلاً کمن باع بغير إذن انا كان دلا لأن:إذن 
المرتهن في بيعه ليس , بمسخ. وإنما بيع الراهن بإذن المرتهن فسخ . وإذا لم يكن الإذن 
فسخا لم يبطل الرهن به وكان له الرجوع في إذنه لأنه تطوع بفسخ عقد هو مخير في فسخه . 

فصل: فإذا ثبت أن الراهن ممنوع من بيعه بعد رجوع المرتهن فباعه الراهن فهذا على 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون بيعه قبل رجوع المرتهن. فالبيع جائز لحصوله عن إذن صحيح 
ورجوع المرتهن غير مؤثر. 

والقسم الثاني: أن يكون بيعه بعد رجوع المرتهن وبعد علم الراهن فالبيع باطل. لأن 
الرجوع رافع للإذن فصار مبيعاً بغير إذن . 

والقسم الثالث: أن يكون بيعه بعد رجوع المرتهن وقبل علم الراهن برجوعه» ففي 
جواز بيعه وجهان مبنيان على مسألة الوكيل . 
باطل . وقال الراهن: بل رجعت بعد البيع فالرهن باطل والبيع نافذ فالقول قول المرتهن مع 
يمينه لأمرين : 

أحدهما: أن الرجوع من فعلهء فقبل فيه قوله : 

والثاني: أن الأصل في صحة الإذن والرهن فلم يقبل قول الراهن فيه. 


0 كتاب الرهن 





فإذا حلف المرتهن صار الراهن بائعاً للرهن بغير إذنه فيكون بيعه باطلاء ويسترجع 
ليكون في يد المرتهن رهناً فإن فات استرجاعه كان على الراهن غرم قيمته تكون رهناً مكانه. 
أو قصاصاً من الحق والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: لوقل انت لَك على أن ُغطيني مله انكر 
رامن الشرْطٍفَلْقَول قول ارهن مع بريه ولع مسو Ù.‏ 

قال الماوردي: وهذا صحيح . ٠‏ 

إذا اتفقا على أن المرتهن أذن للراهن في البيسع ثم اختلفا في صفة الإذن فقال 
المرتهن: أذنت لك على أن تعجل لي الحق» فكان الإذن فاسداًء اد وقال 
الراهن : بل أذنت إذناً مطلقاً فالإذن صحيح » والبيع نافذ. 

فإن كان للراهن بينة على ما ادعاه من إطلاق إذن المرتهن بعد بيعه بطل الرهن» وإن 
لم تكن له بينة» فالقول قول المرتهن مع يمينه لأمرين : 

السدهه + انيه لر كان اااي أصل الآذن كاه لرك فون المرنيق ناذا كان 
اختلافهما فق صفة الأذن قأولى أن يكون القول قوله. 

والثانى : أن الأصل بقاء الرهن» ودعوى الراهن تنافيه» وإنكار المرتهن يقتضيه فكان 
قول اقول 

فإذا حلف صار الراهن فى حكم من باع الرهن عن إذن المرتهن بشرط التعجيل فيكون 
ا اا أعلم . 

مسألة : قال الشّافعِيُ رَضِيَ الله عله ول أي 1 أذ ی على أذ بی قعة ل يكن 
له به نه م ين لَه إل على أن يجله حف قبل مَل ولي مشوخ به وَهُوَوَهنْ بحَالِ 
(قال المزني) قُلْتُ آنا أشْبَهُ قول لامي في هذا انى أن لا يفْسَحْ لط الب لان عفد 
ابيع م یکن فيه َرْط ألا رَى أن من قول لومت رجا أن يي وبي عَلَى أن له مشر َم 
اة أن اع جَائِرٌيَفْسَحُهُ َسَاد اقرط في القن وَكذًا إا باع الرَاهِنْ بإذن المرتهن قلا 
َة ساد ارط في اعد (قال المزني) قُلتُ أن يي ات ل على هذا أن يود 
امن مکان الرَهْن و 


قال الماوردي : اعلم أن لهذه المسألة مقدمة يبنى الجواب عليها 


كنات لزه ص05 

وصورتها: في رهن أذن المرتهن للراهن في بيعه على أن يكون ثمنه رهناً مکانه» ففيه 
قولان : ظ 

أحدهما: وهو قوله في الإملاء: أن هذا الإذن صحيح . فإذا بيع الرهن كان البييع 
صحيحاً , ولم يبطل الرهن, وكان الثمن رهناً مكانه لأن نقل عين الرهن إلى بدل يكون مكانه 
لا يقتضي فساد الرهن» كما لو أتلف الرهن متلف فأغرم القيمة لم يفسد الرهن وكانت القيمة 
رهناً مكانه . كذلك إذا باعه على شرط أن يكون الثمن رهناً مكانه . 

والقول الثانى : نص عليه فى كتاب الأم وهو الصحيح : أن هذا الإذن فاسد» والبيع 
فاسد» ويكون الرهن بحاله؛ لأن هذا الإذن يقتضي ارتهان الثمن, والثمن الذي يحصل فيه 
مجهول» وارتهان المجهول باطل»› EES‏ 
وكان الرهن بحاله . 

فأما إذا رهنه بهذا الشرط وهو أن يقول: قد رهنتك عبدي هذا على أن يباع ويكون ثمنه 
رهناً مكانه. فهذا رهن باطل قولاً واحدآ لأنه لم يجعله رهنآ مستقرآ فكان باطلا. 

فصل: فإذا ثبت جواب هذه المسألة المتقدمة فصورة مسألة الكتاب : أن يأذن المرتهن 
للراهن في بيع الرهن على أن يعجل الثمن قصاصاً من حقه المؤجل . 

قال الشافعي رضي الله عنه الإذن فاسد والبيع مفسوخ . ونص في المسألة الأولى على 
قولين فاختلف أصحابنا : 

فكان أ, بوإسحاق المروزي يخرج هذه المسألة على قولين كالمسألة الأولى أحد 
القولين : أن الإذن فاسد» والبيع مفسوخ › والرهن بحاله . 

والقول الثاني: أن الإذن صحيح والبيع ماض والشرط مفسوخ ويكون الثمن رهناً 
مكانه ولا يلزمه تعجيله . 

وقال سائر أصحابنا من البغداديين وكثير من غيرهم : إن الإذن فى هذه المسألة فاسد. 
والبيع مفسوخ قولاً واحدآ . 

والفرق بين هذه المسالة والمسالة الآولى: 

PIER‏ أحد القولين وهو أن يكون الثمن رهناً مكانه 
صح الإذن على أحد القولين يضاً. ولما فسد الشرط في هذه المسالة قرلا والعد وسو عسي 
حابي N REDE‏ فوضح الفرق بينهما . 

فصل: فأما المزني فإنه ذهب إلى صحة الإذن وجواز البيع وفساد الشرط فقال: البسع 


/ 





كتاب الرهن 
صحيح » والشرط في تعجيل الثمن فاسد ويكون الثمن رهناً مكانه أو قصاصاً لما مضى من 
أحد القولين وهو مذهب أبي حنيفة استدلالا بأن الشرط في الإذن ليس بشرط في البيع فصح 
البيع بخلوه من الشرط وإن كان في الإذن شرط كما لو قال الرجل لوكيله : بع ثوبي على أن 
لك عشر ثمنه فباعه الوكيل كان البيع جائزاً» وإن كان الشرط فاسداً . كذلك المرتهن إذا أذن 
له في بيعه على أن يعجل له ثمنه كان البيع جائزاً وإن كان الشرط فاسداً . 

وهذا الذي قاله المزني ليس بصحيح . والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الشرط في الوكالة كان في الأجرة دون الإذن فصح البيع لصحة الإذن» 
وفسدت الأجرة لأجل الشرط وكان للوكيل أجرة مثله . والشرط فى مسألتنا فى الإذن. فلذلك 
فسد من أجله ۰ 
انر ب لم لس انطو یر اه سح لی 
فكذلك بطل البيع والله ا 

مسألة: قال الشافعيُ رَضِيَ الله عَنَهُ: «فَلَوْكَانَ الرّهْنٌُ بحن حال فاون قَبَاعَ وَل 
رطائيا كان هله إن كفل نكن انه رقن له جل راح مه ود تلتق 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 


إذا كان الرهن في حق حال, أو في مؤجل محل. ثم إن المرتهن أذن للراهن في البيع 
فباعه صح البيع ونفذ ولزم دفع الثمن إلى المرتهن ليكون مصروفاً في دينه. 

فإن كان حقه بقدر ثمنه أو أكثر أخذ جميعه. وإن كان حقه أقل من ثمنه أخذ منه قدر 
حقه. وكان الباقي راجعاً على الراهن . ) 

وإنما جاز بيع الراهن ولزمه دفع ثمنه إلى المرتهن وإن لم يلزمه دفع ثمنه قبل أن يحل 
الحق إلى المرتهن لأمرين : 

أحدهما: أن من حكم الرهن أنه وثيقة في الحق ليباع عند محله ويكون مضروفاً فيه. 
فإذا بيع عند محله» لزم دفع ثمنه في الحق اعتباراً بحكمه وموجبه. وليس كذلك قبل محله . 


والثاني : أن بيع الرهن عند محل الحق من حق المرتهن بدليل أن الراهن لو امتنع من 
بيعه أجبر عليه وإذا كان بيعه من حقه صرف في حقه وبيع الرهن قبل محل الحق من حق 





كتاب الرهن 6 
الراهن بدليل أن الراهن لو امتنع من بيعه لم يجبر عليه وإذا كان بيعه من حقه صرف في 
حمه. 


فصل: فإذا ثبت جواز بيعه ووجوب صرف ثمنه إلى المرتهن. فسواء شرط المرتهن 
ذلك أم لاء لأن إطلاق الإذن يقتضيه فكان الشرط تأكيداً منه.  ٠‏ 

وإذا كان كذلك اعتبر في بيع الراهن ثلاثة شروط. شرطان منها في صحة البيع وشرط 
في سقوط الضمان . 

فأما الشرطان في صحة البيع . 

فأحدهما: بيعه بثمن المثل من غير نقص لا يتغابن الناس بمثله . 

والثاني : بيعه بثمن عاجل غير آجل وأن بيعه لقضاء الدين» فلا معنى لبيعه بالدين . 

فإن باعه بنقص في الثمن لا يتغابن الناس بمثله أو باعه بثمن آجل غير عاجل كان بيعه 
باطلاء إلا أن يكون بإذن المرتهن» فيصح لأنه حق لهما. 

وأما الشرط الثالث في سقوط الضمان: فهو ألا يسلم السلعة إلى المشتري إلا بعد 
قبض الثمن. فإن سلمها إليه قبل قبض الثمن كان البيع ماضياً وكان للشمن ضامناً. 

واختلف أصحابنا في شرط رابع وهو إطلاق بيعه من غير اشتراط خيار الشلاث على 
وجهين . 

أحدهما: أن ذلك شرط ثالث فى صحة العقد. فإن باعه بخيار الثلاث كان بيعه 
باطلاء لأن الخيار يمنع من استقرار العقد وتمليك الثمن مخالف موجب الإذن . 

والوجه الثاني وهو أصح : أنه ليس بشرط في صحة العقد للبيع جائز» لأن الخيار زيادة 
يمكن استدراك الفائت بها. 

فإذا ثبت ما ذكرنا من الشروط فهي معتبرة في بيع الراهن إذا كان الحق حالاً. فأما إن 
كان الحق مؤجلا فليست هذه الشروط معتبرة في بيعه وكيفما باعه بثمن زائد أو ناقص حال أو 
مؤجل جاز. والفرق بينهما: 

أنه قبل محل الحق يبيع الرهن في حق نفسه فصار كبيعه سائر أملاكه التي لا يعترض 
عليه في زيادة ثمنها أو نقصانه ولا في حلوله أو تأجيله. وبعد محل الحق يبيع الرهن في حق 
غيره وهو المرتهن فصار كالوكيل » فاعتبر فيه الشروط المعتبرة في الوكيل . 


فصل: فإذا رهنه عبداً في حق بعضه حال وبعضه مؤجل» ثم أذن له المرتهن في بيعه. 


آ۷ا س تت کات اهن 
فباعه الراهن فللمرتهن من ثمنه ما قابل حقه الحال وللراهن ما قابل المؤجل . 

فإن كان الراهن باع العبد في عقد واحد اعتبر في صحة بيعه الشروط المتقدمة لأنه 
عقد واحد لزم ااا اا ا سر ا 

اا معديو جار لاله جع في حون 

اخدهها ا الله وقوه فال الال عار ا غ فيه و 

والثاني : للراهن . وهو ما قابل المؤجل واعتبار الشروط فيه غير واجبة . 

فصل: فلو أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن ثم اختلفا في الحق فقال المرتهن هو 
حال فالثمن لي قصاصا من حقي . وقال الراهن: هومؤجل فالثمن لي وقد بطل الرهن 

بيعي . فالقول قول الراهن مع يمينه. e‏ يدعيه المرتهن. فكان القول قوله 
لانکاره. 


فإذا حلف كان أولى بالثمن ولا تعتبر في بيعه الشروط الماضية لأنه يبيعه في حق 


وإن نكل فحلف المرتهن كان المرتهن أحق بالثمن واعتبر في بيعه الشروط الماضية 
لأنه يصير بائعاً له في حق غيره ولا يجوز أن يفرق الصفقة في بيعه لأنه مبيع في حق واحد . 


فصل: فلو رهنه عبدين أحدهما في حق حال. والآخر في مؤجل وأذن له في بيسع 
أحدهماء ثم اختلفا بعد البيع » فقال المرتهن: أذنت لك في بيع الحال» وقال الراهن: أذنت 
لي في بيع المؤجل فهذا على ضربين : ظ 
أحدهما: أن يتفقا على العبد المرهون في الحال أنه سالم وعلى العبد المرهون في 
المؤجل أنه غانم ويختلفاء هل أذن المرتهن في بيع سالم المرهون في الحال أو في بيع غانم 
المرهون في المؤجلء فالقول قول المرتهن مع يمينه لأنه ينكر إذناً يدعيه الراهن, ويكون 
البيع باطلاء لأن الراهن يضير بائعاً لرهن لم يؤذن فيه. ويجوز أن يستأنف بيع سالم المرهون 
في الحال» ا ا 
والضرب الثاني : أن يتفقا على أن المرتهن أذن في بيع سالم دون غانم ويختلفا هل 
غانم مرهون في الحال أ و في المؤجل» فالقول قول الراهن مع يمينه لأنه اختلاف في أصل 
الحق الذي عليه» فصار منكراً لحلول حق يدعيه المرتهن فكان القول قوله لإنكاره. فإذا 
حلف صح بيعه» ولا تعتبر فيه الشروط المتقدمة لأنه يبيعه في حق نفسه ولا يجوز أن يبيع 





کتاب الرهن YY‏ 
العبد الآخر المرهون في الحال إلا بإذن مستأنف, لأن الإذن الأول إنما كان في بيع غيره وقد 


0 2 2 وا رم تو رهم ê iê A ACE Se‏ 0 7 توم 

مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه: «ولو رَهَنه ارضاً من ارض الخراج فالرهن 
a.‏ لل قن مو د اما 
مفسوخ لانها غير مملوكة) . 

أحدهما: أن تكون الأرض للمشركين وقد صالحهم الإمام عنها على خراج يضر به 
عليها. فهذا الخراج في حكم الجزية متى أسلموا سقط عنهم, والأرض في ملكهم قبل 
إسلامهم وبعده وهذه يجوز بيعها ورهنها ولم يرد الشافعي هذا الضرب منها. 

والضرب الثانى: أن تصير الأرض للمسلمين إما عنوة أو صلحاً ثم يقفها الإمام 
ويضرب عليها خراجاً في كل عام ويقرها في يد المشركين أو غيرهم . فهذه أجرة لا تسقط 
عنهم بإسلامهم والأرض وقف لا يجوز بيعها ولا رهنها. وهذا الضرب هو الذي أراده 
الشافعى منها. 

فصل: فأما أرض السواد فهي ما ملك من أرض كسرى وحده طولاً. من حديشة 

فهذه الأرض ملكها المسلمون فاستطاب عمر رضي الله عنه أنفسهم عنهاء وسألهم أن 
يتركوا حقوقهم منها وأقرها في أيدي الأكرة والدهاقين وضرب عليهم خراجا يؤدونه في كل 
عام على جريب الكرم والشجر عشرة دراهم, ومن النخل ثمانية دراهم» ومن قصب السكر 
ستة دراهم ومن الرطبة خمسة دراهم » ومن البر أربعة دراهم. ومن الشعير درهمين . 
وقفها على جماعة المسلمين وجعل الخراج الذي ضربه عليها أجرة تؤدى في كل عام فعلى 
هذا لا يجوز بيعها ولا رهنها وهذا أشبه بنص الشافعي . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج وهو مذهب بعض البغداديين أن عمر 
رضي الله عنه باعها على الأكرة والدهاقين وجعل الخراج الذي ضربه عليها ثمناً في كل 
عام . فعلى هذا يجوز بيعها ورهنها وللكلام في ذلك موضع يستوفى فيه إن شاء الله تعالى . 

عبى لام ۶ ا ت م تور رمم م هسام 2 رس طم م 2 رم رن 
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : «فإن كان فيها غراس او بناءً للراهن فهو رهن» . 


Y۸‏ كتاب الرهن 


ا ا ا سخراج وي ا 
حال أرض معي بويا في الرهن من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يرهنه رقبة الأرض دون غراسها وبنائها فهذا رهن باطل. وإن كان مشروطاً 

والقسم الثاني : أن يرهنه الغراس والبناء دؤن رقبة الأرض فهذا رهن جائز؛ لأن بيع 
دلك جائز. 

والقسم النالث a E‏ رف لين 
باطل. وهل يبطل في الغراس والبناء أم لا على قولين من تفريق الصفقة : 
ظ أحدهما: باطل . 





والثاني : جائز. 

فإدا قيل : إن الرهن في الغراس والبناء جائز فالبيع المشروط فيه جائز والبائع بالخيار 
بين إمضاء البيع بارتهان الغراس والبناء دون رقبة الأرض وبين فسخه. 

وإذا قيل: إن الرهن في الغراس والبناء باطل بطلا في لأرض قفي ب بطلان البيع 
المشروط فيه قولان : 

أحدهما: باطل . 


مسألة : قَالَ الشَافِعي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَإِنْ اذى عنها احرج فهو مُعَطَوْحٌ لآ برجم به 
إلا أن يون عه بره يرچ به كَرججل, اكترَى أَرْضآمِنْ رَجْل | اكترَاهًا فَدَهُمَ المُكتري الثاني 
کراءَها عن 5 فهو متطوع) . 

قال الماوردي : وصورتها: في رجل ارتهن غراسا وبناء في أرض خراجية ثم أدى 
الخراج عنها فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يؤديه أمر المالك. 


والثانى : أن يديه بغير أمره فان أداه بغير أمره لم يرجع عليه سواء أداه مكرهاً أو مختاراً 
صديقاً کان أو عدواً. 


كتاب الرهن 85 

وقال مالك: إن أداه مكرهاً رجع به على الراهن وإن أداه مختارا» فإن كان صديقا 
للراهن رجع به عليه وإن کان عدوا له لم يرجع به عليه . 

وهذا خطأ؛ ل ا ل EUG‏ 
ا ري : أن وَسُولَ الله ل امت مِنَّ الصلاة و على جَنَازَةٍ رل عليه 
دِرَهَمَانِ وقال : لوا عَلَى صَاحِيكُمْ نمال علي بن أبي طالپ رضي اله ع ا مما علی با 
ول الله وان ليما سافن و الى علو رون الله كله 

فلو كان يثبت لعلي الرجوع على الميت بالدرهمين لكان لا يصلي لبقاء الدرهمين عليه 
وإن انتقلت من مالك إلى مالك... فلما صلى عليه السلام علم سقوط ذلك عنه. وإن أبقى 
لعلي الرجوع عليه؛ ولأن كل حق لو أداه العدو لم يرجع بهء فإذا أداه الصديق لم يرجع به. 

أصله : إذا نهى عن أدائه ولأن كل حق لو أداه بعد النهي عن أدائه لم يرجع به فإذا أداه 
قبل النهي عن أدائه لم يرجع به كالعدو. 

فصل: وأما الضرب الثاني وهو أن يؤديه بإذنه فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يؤديه بإذنه ويشترط له الرجوع به فيقول: اد عَني وارجع به على فهذا 
يرجع به لا يختلف لأنه باشتراط الرجوع غير متطوع . 

والثاني : أن يؤديه بإذنه من غير أن يشترط له الرجوع به» فيقول: أذ عني . فهل يرجم 
به عليه أم لا. على وجهين: 

أحدهما: لا يرجع به. لأن إذنه قد يحتمل أن يكون طلباًء لأن يتطوع بأدائه عنه 
ويحتمل أن يكون أمراً ليرجع به ومع احتمال الأمرين لا يثبت الرجوع إلا بيقين . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق يرجع به. لأن إذنه في أدائه عنه كإذنه في إتلاف 
ماله عليه. ثم لو أذن له في إتلاف ماله فقال: أتلف على مالي سقط عنه الضمان بإذنه كما لو 
صرح بسقوطه . كذلك.إذاأذن له في أدائه. فقال: أد عني وجب له الرجوع به كما لو صرح 


به. 





مسألة : قال الشََافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَو اْتَرَىَ عَبّْدآ بالخيار لاتا فَرَعَنَهُ ْلا 
ُجَائرُ وَهُوَ قَطمٌ لِجِيّارِ وَإِبِجَابٌ للبم في الْعَبْدِ وَإِنْ كان الْجبَارُ لئم أو لِلْبَائْع وَالْمْشْمَرِي 
رهه قبل الثلاث فم لَه مله بَعدَ اثلاث فَالرَهْنُ مفسوخ لاه انْعَقَدَ وَمِلْكُهُ عَلَى الْعَبْدٍ عير 
تام». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 


كتاب الرهن 

وجملة الخيار المستحق في المبيع على ثلاثة أضرب : خيار مجلس ». وخيار شرط. 
وخيار عيب . ظ 

فأما الضرب الأول وهو: خيار المجلس . 

فهو مستحق للبائع والمشتري . فإن رهنه البائع صح رهنه وكان فسخاً للبيع وإن رهنه 
المشتري لم يجز إلا أن يكون رهنه عن إذن البائع فيصح رهن المشتري ؛ لأن إذن البائع 
إمضاء. ورهن المشتري إمضاء وإذا اتفق المتبايعان على الإمضاء في لديم 
البيع» وسقط الخيار. 





فأما إن يرهنه المشترى من غير إذن ل ا البائع بغير إذن 
المشتري . ولم يجر رهن المشتري بغير | إذن البائع ؛ لأن رهن البائع فسخ › ورهن المشتري 
إمضاء والخيار موضوع للفسخ دول الإمضاء . ألا ترى او فسخ أحدهما وأمذ مضى الآخر حكم 
بالفسخ دون الإمضاء . ش 


فصل: وأما الضرب الثاني وهو: خيار الشرط . 
فهو على ثلاثة أضرب : 
أحدها: أن يكون للبائع دون المشتري . 
والثاني: أن يكون للمشتري دون البائع . 
والثالث: أن يكون لهما جميعاً . 
. فإن كان الخيار مشروطاً للبائع دون المشتري» فان 25 البائع صح رهنه وككان فسخ 
للبيع وإن رهنه المشتري لم يجز وكان رهناً باطلا. 
لحق البائع من الخيار إلا أن يكن المشتري قد رهنه بأمر البائع فيصح الرهن. ويكون 
إذن البائع اختيار لإمضاء البيع وقطع الخيار. 
5ن جا ردم دا لمق ان e‏ 
اختيار منه لإمضاء البيع وقطع الخيار. 
وإن رهنه البائع لم يجز. وكان رهنه باط لأنه لازم من جهته وإن كان الخيار ثابتا 
لغيره إلا اديوه ا ی وتنييح غ البيع . ويكون إذن المشتري 
اختياراً لفسخ البيع . 


وإن كان الخيار مشروطاً لهما جميعاً. فإن رهنه البائع صح رهنه وكان فسخاً للبيع . 





كتاب الرهن ١8م‏ 
وإن رهنه المشتري لم يجز إلا أن يكون بإذن البائع فيصح رهنه» ويكون إذن البائع اختياراً 
لومضاء البيع . 

وإنما صح رهن البائع. دون المشتري وإن كان الخيار لهما لما ذكرنا من أن رهن البائع 
فسخ ورهن المشتري إمضاء . 
وإن رهنه المشتري لم يجز. 


وإن رهنه المشتري في اليوم الثاني جاز. وإن رهنه البائع لم يجز. 

وأما الضرب الثالث وهو خيار العيب . 
< فهو مستحق للمشتري دون البائع . فإن رهنه المشتري صح رهنه» وكان رضا بالعيب» 
ومانعاً من الرد والرجوع بالأرش . 

وإن رهنه البائع لم يجز لأنه لازم من جهته وإن ثبت فيه خيار لغيره. فلو رد على البائع 
بالعيب بعد أن رهنه لم يصح رهنه إلا باستئناف عقد صحيح كما لو رهنه المشتري في خيار 
البائع كان رهناً باطلا وإن تم ملكه عليه . 

فلو لم يعلم المشتري بالعيب حتى رهنه ثم علم به صح رهنه ولم يكن له رده ما کان 
باقياً. وفيما يستحقه بالعيب وجهان مضيا في البيوع . 

أحدهما: يستحق الأرش في الحال. 


والثاني: ينتظر ما يكون من حاله في الرهن فإن بيع فيه رجع بالأرش وإن فكه من 
الرهن رده بالعيب . 


[القول في بيع ورهن العبد المرتد] 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : ىجوز رهن العبد المرتد) . 
قال الماوردي : وهذا كما قال. 
رهن العبد المرتد جائز وبيعه جائز نص على جواز بيعه في كتاب البيوع» وعلى جواز 
رهنه في كتاب الرهن : وإنما جاز بيعه ورهنه؛ لأن الردة ليس فيها أكثر من خوف هلاكه إن 
أقام عليها. ورجاء سلامته إن تاب منهاء وهذا غير مانع من صحة البيع وجواز الرهن كالعبد 
المريض المدنف يجوز بيعه ورهنه وإن خيف هلاكه بالموت ورجيت سلامته بالبرء . 


الحاوي في الفقه/ ج٦/‏ م 


كتاب الرهن 

فإذا ثبت جواز بيعه ورهنه وجب عليه تقديم الكلام في بيعه؛ لأن حكم رهنه مبني 

فإذا بيع العبد المرتد فلا يخلو حال المشتري من أحد أمرين: إما أن يكون عالماً بردته 
أو غير عالم بردته . 

فإن كان عالماً بردته فلا يخلو حال العبد من أحد أمرين : 

إما أن يتوب من الردة أو يقتل بها. فإن تاب من الردة فقد مضى البيع سليما ولا خيار 
للمشتري وإن قتل بالردة فقد اختلف أصحابنا على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي : إن قتله بالردة يجري مجرى استحقاقه 
بالغصب فيجعل للمشتري الرجوع بثمنه كما لو اشترى عبداً فبان مغصوباً واستحق رده كان 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أن الردة عيب كالمرض وقتله بالردة 
يجري مجرى موته بالمرض» فإذا قتل في يده بالردة لم يرجع بثمنه كما لو مات في يده 
بالمرض لم يرجع بثمنه وليس له الرجوع بأرش نقصه بالردة» لأنه عيب قد كان عالما به . 

فصل: وإن كان المشتري غير عالم بردته فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها : أن يعلم بها وهو على رديه . 

والثاني: أن يعلم بها بعد توبته. 

والشالث: أن يعلم بها بعد قتله. فأما الضرب الأول وهو أن يعلم بها وهو على ردته 
فهذا عيب قد علمه المشتري فهو بالخيار بين أن يرده ويفسخ البيع» وبين أن يقيم على 
البيع . 

فإن رده بالعيب وفسخ البيع كان له استرجاع الثمن» وإن رضي بالعيب وأراد المقام 
على البيع فلا أرش له. 


AY 





ثم لا يخلو حاله فيما بعد من أحد أمرين : 
إما أن يتوب من الردة أو يقتل بهاء فإن تاب من الردة فقد استقر الملك وانقطع حكم 
الردة» وإن قتل بالردة فعلى قول أبي إسحاق المروزي له الرجوع بثمنه كما لو استحق . 
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به . وأما'الضرب الثاني وهو أن يعلم بردته بعد توبته فقد اختلف أصحابنا: هل ذلك عيب في 
الحال يوجب الرد أم لا. على وجهين : 

أحدهما: أن ذلك عيب فى الحال يوجب الرد. فعلى هذا يكون بالخيار بين رده 
وأ ۰ 





والوجه الثانى: أن ذلك ليس بعيب فى الحال لأن العيب إنما كان بالردة والردة قد 
زالت بالتوبة فعلى هذا هل يجوز له الرد أم لا . على وجهين : 

والثانى : لا رد له اعتباراً بسقوطه فى الانتهاء. وأما الضرب الثالث فهو أن يعلم بردته 
بعد قتله . فعلى قول أبي إسحاق المروزي له الرجوع بثمنه كما لو استحق . وعلى قول أبي 
علي بن أبي هريرة له الرجوع بأرشه دون ثمنه كما لو اشتراه مريضا فلم يعلم بمرضه حتى 
مات في يده رجع بأرشة دون مته 

وإنما لم يرجع بثمنه على قول أبي علي بن أبي هريرة لفوات رده ورجع بأرشه لعدم 
العلم به. فهذا حكم بيع المرتد. 

فصل: قال الشافعى رضى الله عنه : فأما رهن المرتد فجائز لما ذكرنا فإن كان مشروطاً 
في بيع فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون المرتهن عالماً بردته والضرب الثانى: أن يكون غير عالم بردته. 
فإن تاب .من ردته فهو رهن بحاله» ولا خيار للمرتهن في البيع» وإن قتل بردته فعلى مذهب 
5 إسحاق المروزي له الخيار في فسخ البيع كما لو استحق. وعلى مذهب أبي علي بن 
أبي هريرة لا حيار له في فسخ البيع ؛ لأن ذلك عيب قد كان عالماً به . 

وإن كان غير عالم بردته ثم علم بها فعلى ثلاثة أضرب مضت : 

أحدها : أن يعلم به وهو على ردته. فعلى هذا هو بالخيار بين فسخ الرهن والبيع وبين 
إمضائهما . 

فإن فسخ فله ذلك وإن أمضاهما فلا يخلو حال العية المركد من أك أمرية : إمنا ان 
يتوب من ردته» فلا يكون له خيار في البيع. . أو يقتل في ردته فيكون له الخيار في فسخ 


` AY 


كتاب الرهن 
البيع على قول أبي إسحاق المروزي ولا خيار له في فسخ البيغ على قول أبي علي بن أبي 
هزره ا 
والضرب الثاني : أن يعلم بردته بعد توبته فهل ذلك عيب في الحال أم لا على 
وجهين : 
أحدهما: هو عيب في الحال» دم جد هرب اوا ا وأمضاتة: 
والثاني : : السو عيب على هذا هل له خيار في فسخ البع أ لا على وجهين مضياء 
ال أن يعلم بردته بعد قتله . 
على فول و و . وعلى قول أبي علي لا 
O N‏ 
متقدم لم يوجب خياراً في البيع لفوات رده بالعيب» كما لو ارتهن عبدآ مريضاً فمات في يده 


وهو لا يعلم بمرضه. لم يكن له خيار في فسخ البيع لفوات رده» وأما الرجوع بالأرش فليس 
له . 


Af 





فإن قيل : أليس لو كان المرتد مبيعاً فلم يعلم المشتري بردته حتى قتل بها كان له 
الرجوع بأرشه على قول أبي علي فهلا إذا كان العبد مرهوناً فلم يعلم بردته حتى قتل بها أن 
me e‏ الفرق بينهما وهو فرق أبي علي : 
المبيع يوي يه a ae ab‏ 
الأرش فمن هذا الوجه وحده اختلف بيع المرتد ورهنه . 

فلذلك أعدت تقسيمه ولم أجعل الجواب في الرهن ممطوقا على الجواب في الع 
خوف الاشتباه . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ E‏ تعالی : «والقاټل إن فيل بطل الرَهُنٌ) . 

قال الماوردي : أما العبد القاتل فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون قاتل خطأ يلزمه المال. وسيأتي الكلام في جواز رهنه . 

والضرب الثاني : أن يكون قاتل عمد يلزمه القود فقد اختلف قول الشافعي في قتل 
العمد. ما الذي يوجب. ٠‏ ) ا 


7 
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فأحد القولين أنه يوجب القود وحده فأما الدية فإنما تجب باختيار الولي . فعلى هذا 
يجوز رهنه كما يجوز رهن المرتد؛ لأن القاتل يتردد بين الاقتصاص منه والعفو عنه كالمرتد 
يتردد بين قتله بالردة» وسلامته بالتوبة . 

والقول الثاني : أن قتل العمد يوجب أحد أمرين: إما القود وإما الدية فعلى هذا في 
جواز رهنه قولان : 1 ظ 

أحدهما : لا يجوز رهنه كالقاتل الخطأ والقول الثاني : يجوز رهنه؛ لأنه قد يجوز العفو 
عنه فأما بيعه فقد مضى في كتاب البيوع . 

فصل: فإذا ثبت هذا فإن قلنا إن رهنه جائز فلا يخلو حال المرتهن من أحد أمرين: إما 
أن يكون عالماً بجنايته أو غير عالم . 

فإن كان عالماً بجنايته فلا خيار له في الحال؛ لأن الجناية عيب إذا علم بها لم يكن له 
خيار فيها ثم ينظر ما يكون من أمر المجني عليه في الثاني فلا يخلو من ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يقتص منه . 

والحالة الثانية : أن يعفو عنه إلى مال . 

والحالة الثالثة : أن يعفو عنه إلى غير مال. 

فإن اقتص منه فلا يخلو حال القصاص من أحد أمرين : 

إما أن يكون فى طرف من أطرافهء أو فى نفسه. فإن كان القصاص في طرف من 
اظرافة كيده روه كان رها تحال ولا حا رمو اتم مل بجاح وان كان 
القصاص في نفسه فعلى قول أبي إسحاق له الخيار في فسخ البيع كالمستحق وعلى قول أبي 
علي لا خيار له في البيع لأنه عيب كان عالماً به فهذا حكم القصاص . 

وإن عفا عنه إلى مال فلا يخلو حال سيده من أحد أمرين 


إما أن يفديه من ماله أو لا يفديه. فان فداه من ماله ودفع أرش جنايته من عنده فهو 
رهن بحاله» ولا خيار للمرتهن في البيع . 
وإن لم يفده السيد ولا غيره وبيع في الجناية فقد بطل الرهن . 


وعلى قول أبي إسحاق للمرتهن الخيار في فسخ البيع كالمستحق. وعلى قول أبي 
علي لا خيار له لأنه عيب علم به فهذا حكم العفو إلى مال. وإن عفا عنه إلى غير مال فقد 


كتاب الرهن 
0500 

فصل: فأما إذا كان المرتهن غير عالم بجنايته فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يعلم بها قبل استقرار حكمها. فإذا علم بها كان بالخيار بين فسخ البيع 
وإمضائه. فإن فسخ البيع كان له, لأن الجناية عيب لم يعلم به ورده ممكن. فإن أقام صار 
كالمرتهن عالماً بجنايته . فيكون على ما مضى من اعتبار أحوال المجني عليه في الأحوال 
ا اا ا ااا للا ل 
على ما مضى 
أضرب : 

يي ل 

والثانى : أن يستقر حكمها على العفو عنه إلى مال . 

والغالث : أن يستقر حكمها على العفو عنه إلى غير مال فإن استقر حكمها على 
الاقتصاص منه على ضربين : 

أحدهما: أن يكون القصاص في طرفه» فلا يبطل رهنه بالقصاص لبقائه فيه لكن 
المرتهن بالخيار في فسخ البيع وإتضاته لمان رده وعدم العلم به. 
) والضرب الثاني : أن يكون القصاص في نفسه› فقد بطل الرهن. وغ فول أن 
إسحاق له الخيار وإن فات رده كالمستحق وعلى قول أبي علي لا خيار له لفوات رده 
کال 

وإن استقر حكمها على العفو عنه إلى مال فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يفديه السيد. فيكون حكمه كحكم العفو عنه إلى غير مال على ما نذكره . 

والضرب الثاني : ألا يفديه السيد» ويباع في جنايته فقد بطل الرهن . وعلى قول أبي 
إسحاق للمرتهن ¿ الخيار في ف فسخ البيع كالمستحق, وعلى قول أبي علي لا يار لله في فسخ 
ا البيع لفوات رده كالمعيب . 


كم 





فإن استقر حكمها على العفو عنه إلى غير مال» فقد سقط حكم الجناية ثم ينظر في 
العبد الجاني » فإن لم يتب من جنايته وكان مصراً على حاله» فهذا عيب وللمرتهن الخيار في 


AY 





كتاب الرهن 

فسخ البيع وإمضائه . فإن تاب العبد من جنايته وانتهى من العود إلى مثلهاء فهل ذلك عيب 
في الحال أم لا. على وجهين مضيا في البيوع . 

وما دكرناه في توبة المرتد من الوجهين مبني على ما مضى من الوجهين : 

أحدهما: أنه عيب . فعلى هذا له الخيار في فسخ البيع وإمضائه . 

والوجه الثاني : أنه ليس بعيب في الحال. فعلى هذا هل له الخيار في فسخ البيع أم 
لا. على وجهين : 

أحدهما : له الخيار اعتباراً بوجوبه في الابتداء. 

والوجه الثاني : لا خيار له اعتباراً بسقوطه في الانتهاء . 


فصل: فأما رهن العبد إذا كان قاتلا في الحرابة» فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يرهن قبل القدرة عليه. فهذا في حكم الفاعل في غير الحرابة لجواز 
العفو عنه . فيكون الحكم في رهنه على ما مضى 

والضرب الثاني : أن يرهنه بعد القدرة عليه ففى جواز رهنه وجهان : 

أحدهما: يجوز لأن قتله في الحرابة لا يخرجه من ملك سيده كالمرتد. 

والثاني : أن رهنه لا يجوز؛ لأن قتله محتوم لا يجوز العفوعنه, فكان أسوأ حالاً من 
المرتد الذي قد يتوب فيعفى عنه . 

فصل: فأما إذا أخذ مالا في الحرابة» أو سرق في غير الحرابة فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون المال موجوداً معه» فينزع من يده فرهن هذا جائز؛ لأنه لم يتعلق 
برقبته غرم . ووجوب قطعه لا يمنع من رهنه . 

فإن كان المرتهن عالماً به فلا خيار له. وإن لم يكن عالماً به فهو بالخيار في فسخ البيع 
e‏ جار يداون يواعد GA Wa‏ 

والضرب الثاني: أن يكون المال قد تلف من يده فالحكم في رهنه كالحكم في رهن 
الجاني خطأ على ما نذكره لتعلق الغرم برقبته . 

مسألة E‏ : وَل أسلقَهُ برهن ثم سال الرَانُ أن يد الفا 
SE‏ انوع عويب عبان O‏ ما ب 
اراب كار كاري ارام بده رو ثم اكترَاهَا َلك السَنَة بعَيْنِهًا بِعِشْرِينَ لَمْ يكن الْكَرَاءٌ 


A^ 
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الثاني إلا بعد فسخ الأول قال المزني) فلت اا وَأَجَارَهُ في الْقَدِيم وهو افيس لأنه اجار في 
الح الْوَاجِدٍ بالرهُن ن الْوَاجِدٍ أن يَِيدَهُ في ل اناا ت أن بريد فالخ ا 

قال الماوردي : وهذا كما قال . 

0 لل اي 

أحدهما : أن يفسخا الرهن . الأول ثم يستأنفاه 0 فهذا جائز إجماعاً . 

والضرب الثاني : أن يجعلاه بالعقد الأول رهناً بألفين فهذا على قولين منصوصين : 

والقول الثانى : وهو قوله فى الجديد أن ذلك لا يجوز وبه قال مالك وأبو حنيفة 

فإذا قلنا بقوله في القديم أن ذلك جائز فوجهه أن الضمان وثيقة كما أن الرهن وثيقة ثم 
مرهونة بألفين . كذلك إذا رهنه عبداً بألف جاز أن يرهنه بألف أخرى» فيصير العبد مرهوناً 
بألفين . 

) ا كز حورا ا كما و بد رانين ثم ثبت أنه لو جنا 

جناية صار مرهوناً بها ولا يمنع من حدوث جناية ثانية يصير مرهوناً بها. . كذلك إذا كان 
مرهوناً بحق مرتهنه لم يمنع من حدوث حق ثان لمرتهنه» فيصير مرهوناً به . 

ولأنه لو كان مرهوناً بألف وجنا جناية أرشها ألف فغرمها المرتهن بإذن الراهن على أن 
يكون العبد فى يده رهناً بالألف الأولى التي كان مرهوناً بها وبالألف التي غرسها جاز وصار 
العبد مرهوناً بألفين. كذلك إذا كان مرهونآ بألف» ثم حصل للمرتهن على الراهن ألف 
أخرى من معاملة على أن يكون العبد رهناً بالألف الأولى التي كان مرهوناً بها وبالألف الثانية 
التي استحقها جاز وصار العبد مرهوناً بألفين . 

ولأن الرهن فى مقابلة الدين . فلما جاز أن يزاد في الدين الواحد رهنا على رهن» جاز 
أن يزاد فى الرهن الواحد ديناً على دين . ظ 

وإذا قلنا بقوله فى الجديد: إن ذلك لا يجوز فوجهه أن يقال: لو جاز أن يرتهنه بحق 
آخر لجاز أن يكون رهناً عند شخص آخر. فلما لم يجز أن يكون رهناً عند شخص آخر لم 
يجز أن يرتهنه بحق آخر. ظ 


كتاب الرهن 


کتاب الرهں ا 


ألا ترى أنه لما جاز أن يضمن لشخص جاز أن يضمن له حقاً آخر. 

ولأن الرهن وكل جزء منه مرهون بالحق وبكل جزء منه بدليل أنه لو قضاه الحق إلا 
لاشتغاله بالحق الأول كمن أجر داراً سنة لم يجز أن يؤاجرها ثانية لاشتغالها بالعقد الأول. 

ولأن الرهن لا يجوز أن يكون متقدماً على الحق . فلو جاز إدخال حق ثان على الرهن 
لصار الرهن متقدماً على الحق . 

ولأن الرهن يتبع البيع لاقترانه به» واشتراطه فيه. فيجري عليه حكمه فلما لم يجز إذا 
ابتاع شيئاً أن يبتاعه ثانية مع بقاء العقد الأول. لم يجز إذا ارتهن شيئاً أن يرتهنه ثانية مع بقاء 
العقد الأول . 

فصل: فأما الجواب عن الضمان : 

فالمعنى فيه أن الضمان لا يستغرق ذمة الضامن بدليل أنه يجوز أن يضمن لشخص 
آخر فجاز أن يضمن له حقاً آخرء وليس كذلك الرهن؛ لأن الحق قد استغرقه. . . ألا ترى 

وكذلك الجواب عن دخول الجناية على الجناية : 

أنه لما جاز أن يطرأ أرش على أرشه. جاز أن يطرأ أرشه على أرشه ولما لم يجز أن 
يطرأ رهن غيره على رهنه. لم يجز أن يطرأ رهنه على رهنه . 

وأما الجواب عن المرتهن إذا فداه من جنايته وصار مرهوناً بهما : 
قولين. فعلى هذا سقط السؤال. 
من وجهين : 

أحدهما: أن الجناية إذا طرأت على الرهن صار الرهن معلولا بها لتعرضه للفسخ فجاز 
أن يزاد في الحق كالبيع في زمان الخيار لما كان معرضاً للفسخ جاز أن يزاد في الثمن وليس 
كذلك في غير الجناية ؛ لأن الرهن غير معرض للفسخ » فلم يجز أن يزاد في الحق كالبيع بعد 
تقضي الخيار لما لم يكن معرضاً للفسخ لم يجز أن يزاد في الثمن . 


والثاني : أن ف ارتهانه بما قد فداه من أرش جنايته استصلاح لرهنه فجاز أن يرتهنه بها 


4 ظ كتاب الرهن 
ثانية مع بقاء الرهن الأول كما يفدي المشتري عبده إذا جني على البائع فيبيعه منه ثانية كما 
يفديه مع بقاء البيع الأول. < 

وليس كذلك في غير الجناية لأنه ليس فيه استصلاح للرهن الأول كما لم يجز أن يبتاعه 
ثانية في غير الجناية مع بقاء العقد الأول. 

وأما الجواب عن استدلال المزني : أنه لما جازت الزيادة في الرهن على دين واحد. 
جازت الزيادة في الدين على رهن واحد. فيقال: الدين مستغرق للرهن وليس الرهن مستغرقاً 
الاو أذ ا الدين يبطل الرهن» وسقوط الرهن لا يبطل الدين. فلذلك جاز دخول 
رهن ٿان على أول في دين واحد ولم يجز دخول دين ثان على أول في رهن واحد. 

مسألة: قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عله: «ولوْأَمْهَدَ الْمُرْمَهٌِ أن هَذَا الَّمْنَ في بَدِه 

قال الماوردي : وهذا كما قال. فإذا ارتهن عبداً بألف ثم حصلت له ألف أخرى فجعل 
العبد رهناً بها وبالألف الأولى ثم أقر الراهن والمرتهن عند حاكم أو عند شاهدين أن العبد 
رهن بألفين فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون إقرارهما بذلك مقيداً بشرح الحال. 

والضرب الثاني : أن يكون مطلقاً . 

فإن أقر بذلك مقيداً بشرح ما جرى من حالهما نظر فإن كان الإقرار عند حاكم حكم 
عليهما باجتهاده فإن كان يرى قوله في القديم حكم بأن العبد رهن بألفين. وإن كان يرى قوله 
في الجديد حكم بأن العبد رهن بالألف الأولى دون الثانية . 





وإن كان الإقرار عند شاهدين فأراد الشاهدان أن يشهدا بذلك عند الحاكم عند 
اختلاف الراهن والمرتهن. فعلى الشاهدين أن يؤديا إلى الحاكم ما سمعاه من إقرارهما 
مشروحا. فإذا شهدا عنده حكم في الرهن باجتهاده فإن كان يرى القول القديم حكم بأن 
الرهن بألفين. وإن كان يرى القول الجديد حكم أن الرهن بألف . 

فلو أراد الشاهدان ألا يذكرا شرح الإقرار وشهدا أن العبد رهن بألفين فإن كانا من غير 
أهل الاجتهاد لم يجز ووجب عليهما شرح الإقرار ليكون الحكم فيه مردوداً إلى اجتهاد 
الحاكم . ظ 0 

وإن كانا من أهل الاجتهاد فهل يجوز لهما أن يشهدا في الرهن عند الحاكم بما يؤديهما 
إليه اجتهادهما أو يشرحا له الإقرار اجتهد الحاكم فيما ثبت عنده بشهادتهما؟ على وجهين : 


۹۱ 





كتاب الرهن 
أحدهما: يجوز للشاهدين أن يجتهدا فى الإقرار ويؤديا إلى الحاكم الشهادة على ما 


فإن كانا يريان قوله في القديم شهدا عند الحاكم أن العبد رهن بألفين وإن كانا يريان 
قوله في الجديد شهدا أن العبد رهن بألف وأن الراهن مقر للمرتهن بألف أخرى بغير رهن . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي وهو أصح الوجهين: أن على 
الشاهدين أن ينقلا الإقرار إلى الحاكم مشروحاً على صورته ولا يجوز أن يجتهذا فيه؛ لآن 
الشاهد ناقل والاجتهاد إلى الحاكم وهكذا القول في كل شهادة طريقها الاجتهاد. 

فهذا حكم الإقرار إذا كان مقيداً . 

فإن أقرا بذلك مطلقاً وهو أن يقرا عند الحاكم أو عند شاهدين أن هذا العبد رهن بألفين 
فإن الحكم بظاهر إقرارهما واجب فيحكم الحاكم في الظاهر أن هذا العبد رهن بألفين إما 
بإقرارهما أو بشهادة الشاهدين على إقرارهما . 


فلو عاد الراهن والمرتهن جميعاً إلى الحاكم فاعترفا عندذه بالحال وشرحا له الصورة فإن 
كان الحاكم يرى قوله في القديم كان على الحكم الأول في أن العبد رهن بألقين وإن كان 
يرى قوله في الجديد حكم بأن العبد رهن بالألف الأولى دون الثانية . 

ولو عاد المرتهن وحده يعترف بذلك كان الحكم كذلك ولكن لوعاد الراهن يدعى. ظ 
ذلك وأنكر المرتهن . فإن كان الحاكم يرى قوله في القديم قال للراهن: هذه الدعوى مؤثرة 
في الحكم . ظ 

وإن كان يرى قوله في الجديد فالقول قول المرتهن». ولا تقبل دعوى الراهن لتقدم 
إقراره . وهل على المرتهن اليمين أم لا . على وجهين : 


والثانى : عليه اليمين . 


وهذان الوجهان على اختلاف الوجهين في الراهن إذا أقر للمرتهن بتسليم الرهن إليه 
ثم عاد يدعي أنه لم يكن قد سلمه إليه وسأل إحلافه هل يحلف المرتهن أم لا. على 
وجهين : كذلك ههنا. 


فلو كان الشاهدان حين شهدا على الراهن بإقراره المطلق علما الحال في الباطن» 
فهل عليهما إذا شهدا بالإقرار المطلق أن يخبرا بما علما في الباطن أم لا . على وجهين : 


Q١‏ ا کاب .الى فين 

أحدهما: : عليهما أن شهدا بالإقرار المطلق» E‏ 
الباطن لأن الشاهد يؤدي ما تحمل . 

والوجه الثاني : وهو أصح . أن عليهما أن يشهدا بالإقرار المطلق ويخبرا بما علما فى 
الباطن. لأن الشاهد ينقل إلى الحاكم بما علمه. 

فسواء كان إقراراً أو غير إقرار. وهكذا القول في كل ما عليه مع ما تحمله إلا أن يكون 
ما علمه ينافى ما تحمله أو يعتقد أنه مناف لما تحمله فيلزمه الإخبار بما علمه. . . وهبذا مبنى 
على ما ذكرنا من اختلاف الوجهين فى اجتهاد الشاهد. ظ r‏ 

مسألة ' قال الشافعيٌ رضى الله عَنْهُ : «ولو رهن عبداً قد ارت عنقه جناي عَلَى 
~~ 9 2 2 هي رفع *# رم وگو م رق © ام صر رات و کو 2 كمومه م و 
دمي أو في مال فَالرّهْنُ مَفْسُوحٌ ولو أبْطلَ رَبُّ الْجنَابَةٍ حَمَّهُ لأنهُ كان الى به حى لَهُ في 


و ك 


علقه) .. 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن جناية العبد على ضربين : 

عمد پو جب القود وفد مضى حکمه» وخطأ يوجب المال وهذا موضعه فإدا كانت جناية 
العبد خطأ توجب المال فقد تعلقت برقبته ليباع في جنايته . 

أحدهما : أنها وجبت ابتداء فی رقبته لأنه لو مات سقط أرشها لفوات رقىته . 

والوجه الثاني : أنها وجبت ابتداء في ذمته ثم انتقل وجوبها إلى رقبته لأنه لو أعتق 
لوجب عليه أرشها في ذمته. ااا ل ق و لضفن 
إلى ذمته . ظ 

والوجه الأول أصح . لأنها لو وجبت في ذمته في الابتداء ما جاز أن تنتقل إلى رقبته في 
الانتهاء كالدين» لما كان وجوبه في ذمته لم ينتقل إلى رقبته . 

فإذا ثبت أن ¿ أرش الجناية متعلق برقبته فإن فداه السيد من جنايته أو أ برأه المجني عليه 
منها جاز للسيد أن يرهنه لفكاك رقبته. وخلاصه من جنايته فإن كان أرش الجنابة باقيآ في 
رقبته نيج دا يرهنه لأنه مرهود بأرش جنايته. فإن رهنه باطاا موسراً كان أو معسراً . 

ومن أصحابنا من خرج في رهنه قولاً ثانيآ أنه جائز إذا كان موسرآً وهو قول من زعم أنها 
وجبت في الابتداء في ذمته . فإن فداه السيد استقر رهنه وإن بيع في الجناية بطل رهنه . 


والصحيح أن رهنه باطل قولاً واحداً في اليسار والإعسار لأن حق الجناية أوكد من حق 


۹۳ 





كتاب الرهن 
المرتهن لتقديمه إذا طرأ على الرهن ثم كان المرهون لا يجوز رهنه قبل فكاكه لتعلق حق 
المرتهن برقبته» فالجاني أولى ألا يجوز رهنه قبل فكاكه لتعلق حق المجني عليه برقبته. فلو 
أن المجني عليه أبطل أرش جنايته من زقبة العبد لم يصح الرهن إلا أن يستأنفا تجديد رهن 
اواو م ات قير gE‏ و وطق IEE‏ لاعس عن Ga‏ 
الفأ وهذا اكبر من ان يكون رهنه بحى ثم رهنه بُعدَ الاول فلا يجوز الرهن الثاني». 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن رهن العبد الجانى خطأ على نفس . أو مال لا يجوز قبل 
قيمته ألفاً وأرش جنايته مائة لم يجز رهنه بما فضل من جنايته . 

فإن قال: قد رهنتك الفاضل من جنايته لم يجز. 

وإنما كان كذلك؛ لأن تعلق الجناية برقبته كتعلق دق الیو ر ن ا 
لو رهنه بمائة وقيمته ألف لم يجز أن يرهنه ثانية بما بقى من الألف لأن الرهن الأول قد تعلق 

فإن قيل : فلم إذأ رهنه بمائة وقيمته ألف ألا يجوز أن يرهنه بما بقى من الألف. 

قلنا : لما ذكرنا من استغراقه بالمائة . ويجوز أن تعود قيمته مائة فيصير الثاني مشاركاً 
للأول منهما. 

a A CE ومن ل‎ ET O Ra م‎ DRE انلوقي ل وو ا‎ 

a e‏ رربي E‏ وفص كدر الراون اج اول 
لرن جناية اذّعَى بها فيا ولان أحَدَهُمَا أن الَو فول الرَاهن لاله كر بحن في عق عبد 
ولا ترا مه من دين المرْتَهنِ وَقِلَ يَحِفُ المرْتَهنُ ما عم دا حلفت كان امول في إفرار 
لاهن بن جن قبل أن يرنه واجدآ ِن فون ادما أن ابد ري ولا بوخد ِن ماله 
شَيْءٌ وَإِنَ كان مُوسٍراً أنه نما قر في شَيْءٍ واج مين رجن هما ِن قبل الجنايَة 
والآخر ين قبل الرّمْنِ ودا فك من الرّهْن وهو لَه فَالْجِنَايَة في رَه بإفْرَارِ سيه إن كانت خم 
أو شه عند ل قصَاصٌ وإن كانت عفدا يها قصَاصٌ لم بعل ره على ابد إِذا م يقر ب 


ر 


ر لر ات 2و م ت يوي 4 

الول الثاني أ إا كان موسر اخ ِنَ الس سيد الأل ين ية ابد أو رش الجنابَة ذف 
إلى الْمَجنِي عليه لاه برب في عي عدو حا انلق عى الْمَِْي عليه بريه َه وان كم 
افق ده وذ جني وويم أ للضم الال من تينج أو أرش اة وهو 


4 كتاب الرهن 





ومتی خوج من من الزن وُو في ملک فالجناية في عُنقه وان حرج ين الرَهْنِ بع في ذم 
اة الأقل من يميه أو أرش اي (قال المزني) فت أن وَهَدَا ااا 
مو وَالعَمَاء ية أن من ار با يَضْرَهأَزِمَهُ ومن قر ما نل به حن غير َم جز علَى عبر 
ومن انلف شيا ليره فيه حَقٌّ فَهُوَ ضامِن بعذوانوء وقد فال إن لم يَحَلِفٍ المُرْنَهَنُ عَلَى عِلمه 
كان المَجْنِيٌ لبه اوی په مِنْهُ وقد قَالَ السَّافعِىٌ بهذا المغتى لو افر انه عه لم يضر المَرتهَىُ 
فان کان موسراً لبذت بن وين جلت رتا كان وو كان يرا بيع في الزن (فال» وى 
رجع | م اليه ا 

قال الماوردي : صورة هذه المسألة ف رجل رهن عبده جنال فاذعى أجنبي أن العبد 
المرهون جنى عليه قبل الرهن جناية . فعلى ضربين : ظ 

أحدهما: أن يدعي جناية عمد توجب القود. 

والفزيرت الثاني :: أن يدعي جناية خطأ توجب المال. 

فان اذ جنابة عمد ترجب القرد قالدعرى رة على اليد فون السينةةالراهن. 
ودون المرتهن ولأن. الذعوى e‏ على من ينفذ إقراره بهبا والعبد هو الذي ينفذ إقراره بها 
دون سيده ومرتهنه . فإذا سمعت الدعوى على العبد فإن أنكرها فالقول قوله مع يمينه» وهو 
رهن بحاله فإن اعترف بها العبد بعد إنكار العبد ويمينه لم يكن لاعترافه تأثير. 

وإن اعترف العبد بالجناية وأقر بها كان قوله مقبولاً فيها سواء اعترف السيد أو أنكر 
لارتفاع التهمة عنه في وجوب القود عليه. 0 

فإذا ثبت إقراره بها فلصاحب الجناية ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يعفو عنه ويبرئه منها. فيكون رهناً بحاله؛ لأن جناية العمد لا تمنع من 
جواز رهنه . 

والحالة الثانية: : أن يقتص منه . فإن كان القضاص قن طرف من أطرافه كان رهنا 
بحاله وإن كان في نفسه فقد بطل الرهن لفواته . 

والحالة الثالثة: أن يعفو عن القصاص عنه إلى مال. 155 . فإن 
قيل : إقرار العبد بالمال غير مقبول على سيده فلم حكمتم في المال بإقراره؟ قيل: لم يكن 
إقراره بالمال» وإنما تفرع عنه المال فصار كالمحجور عليه بالسنة لا يقبل إقراره في ماله . 

ولو أقر بجناية عبد فاختار صاحبها المال وجب في ماله وإذا كان كذلك فإن كان أرش 


۹٥ 





كتاب الرهن 
الجناية محيطاً بقيمته بيع جميعه فإذا بيع بطل الرهن. وإن كان أرش الجناية أقل من قيمته 
بيع منه. بقدر الجناية وكان ما بقي منه رهناً مكانه ولأنه لما لم تكن جنايته مانعة من جواز 

فهذا حكم الجناية إذا كانت موجبة للقود وليست مسألة الكتاب وإنما وجب تقديمها 
لاشتمال التقسيم عليها وقرب الكلام فيها. 

فصل: وإذا ادعى جناية خطأ أو عمدآً توجب المال فهي مسموعة على السيد دون 
العبد؛ لأن الذي ينفذ إقراره بها هو السيد دون العبد. 

وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الراهن والمرتهن من أحد أربعة أقسام : 

القسم الأول: أن يصدته الراهن والمرتهن جميعاً : فيكون الرهن باطلاً على الصحيح 
من المذهب, لأن رهن الجاني خطأ لا يصح وقد ثبتت جنايته بتصديق الراهن وبطل حكم 
الرهن بتصديق المرتهن. 

فعلى هذا إن كان ارتهان العبد مشروطاً في بيع ففي بطلان البيع قولان ثم الراهن 
بالخيار بين أن يفديه وبين أن يمكن من بيعه. فإن مكن من بيعه ولم يفده من ماله نظر في 
الجناية : 

فإن كان أرشها مثل قيمته فأكثر. بيع» ولم يكن لصاحب الجناية أكثر من ثمنه. وإن 
كانت أقل .بيع منه بقدر الأرش وكان الباقي على ملك السيد لا يعود إلى الرهن . 

وإن.فداه نظر في أرش جنايته فإن كان مثل قيمته فما دون فداه بأرش جنايته. وإن کان 
أكثر فعلى قولين : 

أحدهما: ليس عليه أكثر من قيمته كما لو بيع في جنايته بذل المشتري فيه قدر قيمته لم 
يستحق صاحب الجناية أكثر منها. كذلك إذا فداه الراهن المالك بها. 

والقول الثاني : عليه جميع الأرش وإن زاد على قيمته إلا أن يمكن من بيعه لأنه قد 
يجوز لو مكن من بيعه أن يحدث راغب في ابتياعه بأرش جنايته فإذا فداه لم يعد إلى الرهن 
إلا باستئناف عقد, لأن العقد إذا فسد لم يصح بما يطرأ فيما بعده. 


فصل: والقسم الثاني : أن يكذبه الراهن والمرتهن جميعاً : 


فتكون اليمين على الراهن دون المرتهن لأن المرتهن لو أقر لم تثبت الجناية بإقراره 
فوجب إذا أنكر ألا تجب عليه اليمين بإنكاره فإن حلف الراهن كان العبد رهناً بحاله. وإن 


كتاب الرهن 
نكل عن اليمين وأجاب المرتهن إلى اليمين فهل ترد اليمين على المرتهن أم لا؟ على قولين 
مبئيين على اختلاف قوليه فى غرماء المفلس إذا أجابوا إلى اليمين عند نكول المفلس . 
أحدهما: لا يحلف المرتهن بل ترد اليمين على مدعى الجناية. فإن حلف حكم له 
بأرش الجناية وأبطل الرهن وإن نكل عن اليمين كان العبد رهناً بحاله ولا شيء له. 
ولا شىء لمدعى الجناية. وإن نكل عن اليمين ردت حينئذ على مدعى الجناية فإن حلف 
ثبت له الأرش وبطل الرهن وإن نكل فلا شيء له والعبد رهن بحاله . 
فصل: والقسم الثالث: أن يصدقه المرتهن ويكذبه الراهن :. 
المرتهن عدلا جاز أن يكون شاهدآً لمدعى الجناية على الراهن لأنه غير متهم في شهادته . 
وإذا بطل الرهن بإقرار المرتهن لم يثبت بإقراره أرش الجناية لأنه لا يملك الإقرار في مال 
غيره إلا أن يكون شاهداً فيه ويكون القول قول الراهن مع يمينه ما لم يقم المدعي ببينة . 
فإذا حلف الراهن كان العبد على ملكهء ولا شىء لمدعي الجناية ولا يكون بطلان 
الرهن بتصديق المرتهن قادحاً في صحة البيع ولا موجباً للخيارء وإن نكل الراهن ردت 
اليمين على مدعي الجناية . فإذا حلف حكم له بأرشها وبيع العبد فيها إلا أن يفديه السيد 
منها . 
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فصل: والقسم الرابع وهي مسألة الكتاب : أن يصدقه الراهن ويكذبه المرتهن : 

ففيه قولاان منصوصان : 

أحدهما: أن القول قول الراهن لأمرين : 

أحدهما: أنه مقر في ملكه بما تنتفي عنه التهمة به فوجب أن يحكم بإقراره كغير 
المرهون ولأن الرهن يوجب حجر الحق المعين كالمرض ثم كان المريض لو أقر بجنايته في 
رقبة عبد كان إقراره نافذاً فوجب إذا أقر الراهن بجناية في رقبة عبده أن يكون إقراره نافذا . 

والقول الثاني : أن القول قول المرتهن لأمرين : 

أحدهما: أن فى إقرار الراهن إبطالا للرهن بعد لزومه. والرهن إذا لزم فلا سبيل 
لزاع إلى اطا بع ار قرحب اد كوف القول تون ارهن 


والثاني : أن الراهن محجور عليه في عين الرهن حجراً يمنعه من بيعه وعتقه كالسفيه 


كتاب الرهن ۹۷ 


جو موي د بد DE‏ الوا و واوا 
بإقراره لأجل حجره. كذلك إذا أقر الراهن بجناية في رقبة عبده لم يحكم بإقراره لأجل 

فصل: فإذا ثبت توجيه القولين انتقل الكلام إلى التفريع عليهما. 

فإذا قلنا: | إن القول قول الراهن فهل عليه اليمين أم لا. على قولين : 

أحدهما: لا يمين عليه لأنه لو رجع عن إقراره لم يقبل رجوعه واليمين إنما تجب على 
من يقبل رجوعه . 

والقول الثاني : عليه اليمين. لأنه بإقراره مبطل لحق المرتهن من رقبة عبده ومنكر 
ا زه فاق إلى يعن ن اغا ان بصسة ارهن 

وتكون يمينه على البت والقطع لأنها وإن كانت على فعل غيره فهي يمين إثبات . ويبين 
الإثبات لا تكون إلا على البت والقطع . 

فإذا قلنا لا يمين على الراهن . أو قلنا عليه اليمين فحلف ثبتت الجناية في رقبة العبد. 
ثم لا يخلو حاله من أحد أمرين : 

إما أن يباع في الجناية . أو يفديه السيد. 





فإن بيع في الجناية لم يخل حال أرش الجناية من أحد أمرين : 

إما أن يكون مستوعباً لقيمة الرهن أو غير مستوعب لها. فإن كان الأرش مستوعباً لقيمته 
بيع جميعه وصرف ثمنه في الأرش وقد بطل الرهن فإن كان الرهن مشروطاً في , بيع فالبيسع 
جائز لا يبطل قول واحدا لأن قول أحد المتبايعين غير مقبول في إبطال البيع بعد صحته لكن 
للمرتهن البائع الخيار في فسخ البيع لأنه شرط رهناً وجب انتزاعه من يده بسبب تقدم 
القبض . - 

وإن كان الأرش غير مستوعب لقيمته بيع منه بقدر الأرش مثاله : أن تكون أرش الجناية 
مثل نصف القيمة فيباع نصفه في الجناية ليصرف في أرشها ويبطل الرهن فيه. وهل يبطل في 
النصف الثاني الذي لم يبع في الأرش أم لا. على قولين : 

أحدهما: قد بطل الرهن فيه أيضاً لأننا قد حكمنا بثبوت الجناية في رقبته والجاني لا 
يصح رهنه فيما فضل من جنايته. فوجب أن يكون رهن جميعه باطلا كما لو قامت بينة 
بجنايته . 

الحاوي في الفقه/ج"/ م 


كتاب الرهن 

والقول الثاني : أن النصف الباقي.رهن بحاله. وقد نص عليه الشافعي في الأم فقال: 
ولو شهد شاهد على جنايته قبل الرهن حلف ولي المجني عليه مع شاهده وكانت الجناية 
أولى به من الرهن حتى يستوفي المجني عليه جنايته ويكون ما فضل من ثمنه رهناً. وإنما 
كان كذلك لأن إقرار الراهن إنما نفذ في الجناية بحق المجني عليه لوجود الإقرار منه. ألا 
ترى أن الراهن لو أقر بالجناية ولم يدعيها المجني عليه كان الراهن بحاله لا يبطل بإقراره. 
وإذا كان إقراره إنما نفذ لحق المجني عليه وجب أن يكون ما فضل من حق المجني عليه لا 
ينفذ إقراره فيه ويكون رهناً بحاله فلو لم يمكن أن يباع منه بقدر الجناية بيع جميعه. ودفع من 
ثمنه أرش الجناية وكان الفاضل منه رهناً مكانه أو قصاصاً من الحق . 


۹۸ 





فأما إن فداه الراهن من جنايته فإن كان أرش الجناية لا يزيد على قيمته فلا يلزمه الزيادة 
عليها وإن زاد أرش الجناية على قيمته فعلى قولين : 

أحدهما: يهديه بقيمته ولا يلزمه اا 

والقول الثاني : يفديه بجميع الأرش . فإن فداه فهل يكون على حاله في الرهن أم لا . 
على قولين مبنيين على اختلاف القولين' الماضيين في الفاضل عن جنايته هل يكون رهناً 

أحدهما: يكون رهناً مكانها بالعقد الأول. 

والثاني : قد بطل الرهن فلا يعود إليه إلا بعقد مستأنف . 


فصل: وإن قلنا إن على الراهن اليمين فنكل عنها وجب ردها وفيمن ترد عليه وجهان : 

أحدهما : ترد على المجني عليه لأن الأرش صائر إليه. فإن حلف ثبت أرش الجناية 
في رقبة العبد وأحرج عن الرهن ليباع في الأرش على ما مضى . وإن نكل كان العبد رهناً 
بحاله ولا مطالبة له على الراهن بالأرش على ما مضى لأنه كان قادراً عليه بيمينه لو حلف فإن 
خرج العبد من الرهن وعاد إلى الراهن وجب تسليمه إليه ليستوفي أرش جنايته منه. وإن بيع 
في الرهن ولم يعد إلى الراهن بطل أرش الجناية. . ظ 


والوجه الثاني: أن اليمين ترد على المرتهن لأن نكول الراهن يوجب نقل اليمين من 
جهته إلى جهة من في مقابلته فلم يجز ردها إلى المجني عليه لأنه من جهته فوجب ردها على 
المرتهن لأنه في مقابلته. فعلى هذا إن حلف المرتهن حلف على العام لأن يمينه على نفي 
فعل الغير وكان العبد رهن في يده. ظ 





كتاب الرهن 44 
وهل يستحق المجني عليه على الراهن أرش جنايته آم لا. على قولين نذكر توجيههما 
فيما بعد. 


أحدهما: لا ترد اليمين على المجنى. عليه .. وهذا علبى القول الذي يقول إن للمجني 
عليه الرجوع على الراهن لو حلف المرتهن لأنه لوحلف لم يبطل حق المجني عليه فوجب 
إذا نكل ألا ترد اليمين على المجنى عليه . فغلى هذا يكون العبد رهناً بحاله . 

والوجه الثاني: أن اليمين ترد على المجني عليه. وهذا على القول الذي يقول إِنَّ 
ليس للمجني عليه أن يرجع على الراهن لو:حلف المرتهن لأن في يمين المرتهن إسقاطا 
لحق المجني_عليه فوجب إذا نكل عنها أن ترد على المجني عليه . 

فعلى هذا إن:حلف المجني عليه ثبت أرشن جنايته في رقبة العبد وأخمرج العبد من 
الرهن ليباع في الأرش . وإن.نكل عنها كان العبد رهناً بحاله على ما مضى . فهذا جملة 
التفريع إذا قلنا إن القول قول الراهن, 

فصل: وإذا قلنا إن القول قول المرتهن فالقول قوله مع يمينه ويمينه على العلم لأنها 
على نفي فعل الغير وإنما لزمته اليمين قولاً واحداً لأنه لورجع بعد إنكاره قبل رجوعه فاحتاج 
إلى يمين يرتدع بها لجواز أن يرجع عنها. فإن حلف كان العبد رهناً في يديه ولا اعتراض فيه 

أحدهما: لا غرم عليه لأنه أقر بما علمه من الجناية وإقراره بجناية غيره لا يوجب عليه 
غرم جنايته لأنه لا يخلو فيه من صدق أو كذب فإن كان كاذباً فلا شيء عليه . وإن كان صادقاً 
وجب انتزاع العبد الجاني من المرتهن وعلى هذا إن عاد العبد إلى الراهن إما بفكاك أو بيع 
فابتاعه أو ورثه أو استوهبه ثبتت الجناية في رقبته لإقرار الراهن بها وبيع فيها إلا أن يفديه 
الراهن منها وإن لم يعلم الراهن فلا شيء عليه . 





والقول الثاني : عليه غرم الجناية لأنه بالرهن قد حال بين المجني عليه وبينه. وأتلف 
عليه حقه . فوجب أن يلزمه غرم الأرش كما لو أعتقه أو قتله فإن كان موسراً بها في الحال أو 
غرم وإن كان معسراً أنظر إلى أن يوسر ثم يغرم . 

فعلى هذا إن كانت الجناية مثل قيمته فما دون غرم جميعها وإن كانت الجناية أكثر من 
قيمته فعلى قولين : 


كتاب الرهن 





أحدهما : عليه غرم جميعها. وإن زادت على قيمته أضعافاً . 

والقول الثاني : عليه غرم قيمته. وليس عليه غرم الزيادة. فيكون غارماً لأقل الأمرين 
من قيمته أو جنايته . ظ 

وهذان القولان كما لو أراد أن يفديه من جنايته وهو غير مرهون. ومن أصحابنا من قال : 
يغرم قيمته ولا يلزم غرم الزياذة قولا واحداً بخلاف ما لو أراد أن يفديه وهوغير مرهون؛ لأنه 
إذا كان غير مرهون أمكن بيعه وههنا لا يمكن بيعه فصار متلفاً له كما لو قتله أو أعتقه لم يلزمه 
غرم الزيادة قول واحداً. ولزمه أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته كما يفدي أم ولده وإذا 
غرم أرش الجناية ثم عاد العبد إليه فلا حق فيه للمجنى عليه. فهذا حكمه إذا حلف 
المرتهن . 

فصل: فإن نكل المرتهن عن اليمين وجب ردها وفيمن ترد عليه وجهان : 

أحدهما: وهو منصوص الشافعي : أنها ترد على المجنى عليه. وهذا على القول الذي 
يقول: إن المرتهن لوحلف لم يغرم الراهن شيعا فلا معنى لردها على الراهن لأنه لا يدفع بها 
عن نفسه شيئاً وردت على المجني عليه؛ لأنه يثبت بها حق نفسه فعلى هذا إن حلف 
المجني عليه ثبت أرش الجناية في رقبة العبد وبيع فيهاء إلا أن يفديه الراهن منها. 

وإن نكل فلا شيء له في الحال ولا مطالبة له على الراهن بالأرش لأنه قد كان قادرا 
عليه بيمينه لو حلف فإن عاد العبد إلى الراهن لزمه حينئذ تسليمه إلى المجني عليه ليياع في 
الجناية أو يفديه الراهن منها. وإن لم يجد إليه وبيع في الرهن سقط حق المجنى عليه . 

والوجه الثاني : أن اليمين ترد على الراهن .. وهذا على القول الذي يقول إن المرتهن 
لوحلف كان على الراهن أرش الجناية للمجني عليه لأنه يدفع بيمينه عن نفسه ما يلزمه 
بإقراره للمجني عليه من الأرش . فعلى هذا إن حلف خرج العبد من الرهن وبيع في الجناية 
إلا أن يفديه الراهن منها. | ) 

وإن نكل عن اليمين فهل ترد على المجني عليه أم لا؟ على وجهين مخرجين من 
اختلاف قوليه في المفلس أو الورثة إذا امتنعوا من اليمين هل ترد على الغرماء أم لا على 

أحدهما: ترد اليمين على المجني عليه . فإن حلف ثبت أرش الجناية وبيع فيها إلا أن 
يفديه الراهن منها. وإن نكل عن اليمين فلا مطالبة له على الراهن بعوض الأرش لأنه قد كان 
قادراً عليه بيمينه . فإن عاد العبد إلى الراهن لزمه تسليمه إلى المجني عليه ليباع في الجناية 





كتاب الرهن 
إلا أن يفديه الراهن منها وإن لم يعد إلى الراهن» وبيع في الرهن سقط أرش الجناية . 

والوجه الثاني : أنها لا ترد على المجني عليه. فعلى هذا هل يرجع المجني عليه على 
الراهن فيغرمه أرش الجناية أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: يلزمه غرم أرشها على ما ذكرنا من اعتبارها بقيمة العبد لأنه قد صار متلفا 
على المجني عليه فلزم أرش الجناية برهنه ونكوله . 

والقول الثاني : لا يلزمه غرم أرشها وتكون في رقبة العبد. فإذا عاد إلى الراهن بيع فيها 
إلا أن يفديه السيد فإن لم يعد سقطت مطالبته بأرشها فهذا جملة التفريع على القولين إذا أقر 
الراهن أنه جنى وأنكر المرتهن . 

فصل: فأما إذا أقر الراهن أنه مغصوب وأنكر المرتهن فعلى قولين منصوصين : 

ولو أقر الراهن أنه أعتقه وأنكر المرتهن فعلى قولين مخرجين». فتصير المسائل الثلاث 
في الإقرار بالجناية والغصب والعتق على قولين على ما مضى من التفريع عليهما. 

فصل: فأما إذا آجره ثم أقر المؤجر بجنايته وأنكر المستأجر فإن القول قول المؤجر قولا 
واحداً. لأن بيعه فى الجناية لا يبطل الإجارة بخلاف الرهن . فلم يكن لإنكار المستأجر تأثير 
في عقده. وكذلك لو ادعى المؤجر أنه أعتقه كان قوله مقبولاً والإجارة بحالها وهل للعبد أن 
يرجع على سيده بأجرة المدة الباقية من الإجارة بعد عتقه أم لا؟ على قولين يأتي موضع 
توجيههما إن شاء الله ولكن لو أقر المؤجر أنه مغصوب وأنكر المستأجر كان على قولین › لأن 
إقراره لوضع لأبطل الإجارة فصار كإقراره بجناية المرهون ويغصبه فيكون على قولين . 

فصل: فأما إذا باعه ثم أقر البائع أنه كان قد جنى أو أقر أنه أعتقه أو أنه مغصوب وأنكر 
المشتري فإنه لا يقبل إقرار البائع قولا واحدآ ويكون القول قول المشتري وكذلك لو كاتبه ثم 
أقر أنه جنى أو غصب لم يقبل إقراره قولاً واحداً. 

والفرق بين البيع والكتابة حيث لم يقبل إقراره قولاً واحدآ وبين الرهن حيث قبل إقراره 
في أحد القولين. 

إن إقراره بعد البيع والكتابة إقرار بعد خروجه من ملكه فلم ينفذ إقراره في غير ملكه 
وإقراره بعد الرهن إقرار في ملكه . فجاز أن ينفذ في أحد القولين. 

فصل: فأما المزني فإنه اختار أن يكون القول قول المرتهن» وهذا أصح القولين واختار 
أن على الراهن غرامة الأرش وهذا أيضاً أصح القولين إلا أنه استدل عليه بشيئين أحدهما 


ا ا ا 0 ا 

فأما الضعيف فهو أن قال : لأنه والعلماء مجمعة على أن من أقر بما يضره قبل إقراره ومن 
أقر بما يبطل به حق غيره لم يجز إقراره على غيره ومن أتلف شيشا لغيره فيه حق فهو ضامن 
بعدوانه فكأنه يقول: إن في إقراره إضراراً بنفسه فقبل إضراراً بغيره فلم يقبل . . 

فيقال للمزني : ليس يمتنع قبول إقرارمن أضضر بنفسه. وإن كان فيه إقراراً بغيره إذا لم 
تلحقه تهمة في إقراره. . ألا ترى أن العبد لو أقر على نفسه بجناية عمد قبل إقراره وإن كان 
فيه إضرار بسيده» لأن التهمة لا تلحقه في إقراره. 

كذلك الراهن وإن أقر بما فيه إضرار بالمرتهن قبل إقراره لأن التهمة لا تلحقه في 
إقراره . 

وقوله : ومن أتلف شيئاً لغيره فيه حق فهو ضامن لعدوانه. فيقال له ليس من الراهن 
E SS‏ ل ل ل ل وإنما 
وقع عليه عقد مع بقاء الرقبة ووجود العين. 

وأما ما استدل به مما هو غير صحيح فهو أن قال: 

وقد قال الشافعي في هذا المعنى : ولو أقر بأنه أعتقه لم يضر المرتهن . فيقال له: وهذا 
أيضاً على قولين كالجناية. فلم يصح الاستدلال به والله أعلم . 


مسألة : قال الشافعِيٌ رضي اللَهُ عَنْهُ : «وَلَو جَنَى بَعْدَ الرّهْنِ ثم بَرِىء مِنَ الْجنَابَةِ بِعَفْو ‏ 
که وه گی 2م دهشا ره 7 دف E‏ وفوا RE‏ ام 
او صلح اوغيره فهو على حاله رهن لان اصل الرهن كان صحيحا» . ظ 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا كان العبد مرهوناً فجنى بعد الرهن جناية توجب 
د EOS‏ ل i‏ 
الحادثة فوجب ألا يبطل عقد الرهن بالجناية الحادثة . 

فإن قيل : فهلا بطل عقد الرهن بالجناية الحادثة بعد الرهن كما بطل بالجناية المتقدمة 
على الرهن؟ قلنا: استدامة العقد أقوى من ابتدائه فلذلك كان تقدم الجناية مانعاً من ابتداء 
الرهن لضعفه ولم يكن حدوث الجناية مانعاً من استدامة الرهن لقوته كما أن العدة تمنع من 


فإذا ثبت أن الرهن لا يبطل بحدوث الجناية فقد تعلق برقبة العبد حقان حق للمرتهن 
بعقد الرهن. وحق للمجني عليه بحدوث الجناية فقدم حق المجني عليه على حق المرتهن 
لأن حق الجناية مقدم على حق المرتهن لثلاثة معا 


١١7 





كتاب الرهن 

أحدها: أن حق الجناية وجب بلا اختيار وحق المرتهن وجب باختيار وما وجب بلا 
اختيار أوكد مما وجب باختيار كما أن الملك بالإرث أوكد من الملك بالبيع» لأن الإرث بلا 
اختيار والبيع باختيار. 

والثاني : أن حق الجناية متعلق بالرقبة» وحق الرهن ثابت في الذمة . 

إذا كان العبد مرهوناً فجنى بعد الرهن جناية توجب القود أو المال فالرهن صحيح لا 
يبطل بجنايته الحادثة لأن ملك الراهن لم يزل بالجناية الحادثة فوجب ألا يبطل عقد الرهن 
بالجناية الحادثة . 

فإن قيل: فهلا بطل عقد الرهن بالجناية الحادثة بعد الرهن كما بطل بالجناية المتقدمة 
على الرهن؟ قلنا: استدامة العقد أقوى من ابتدائه فلذلك كان تقدم الجناية مانعاً من ابتداء 
الرهن لضعفه ولم يكن حدوث الجناية مانعاً من استدامة الرهن لقوته كما أن العدة تمنع من 

فإذا ثبت أن الرهن لا يبطل بحدوث الجناية فقد تعلق برقبة العبد حقان حق للمرتهن 
بعقد الرهن. وحق للمجنى عليه بحدوث الجناية فقدم حق المجني عليه على حق المرتهن ؛ 
لأن حق الجناية مقدم على حق المرتهن لثلاثة معان : 

أحدها: أن حق الجناية وجب بلا اختيار وحق المرتهن وجب باختيار وما وجب بلا 
احتيار أوكد مما وجب باختيار كما أن الملك بالإرث أوكد من الملك بالبيع لأن الإرث بلا 
اختيار والبيع باختيار. 

والثاني : أن حق الجناية متعلق بالرقبة وحق الرهن ثابت في الذمة ويتعلق بالرقبة فكان 
تقديم حق الجنابة المتعلقة بالرقبة أولى من تقديم حق الرهن الثابت في الذمة مع تعلقه 
بالرقبة ؛ لأن فيه استيفاء الحقين وفي تقديم حق الرهن إسقاط أحد الحقين . 

كما أن من وجب عليه القصاص في طرفه والقصاص في نفسه يقدم القصاص في نفسه 
على القصاص في طرفه؛ لأن فيه استيفاء الحقين» وفي تقديم القصاص في النفس إسقاط 
أحد الحقين . 

والثالث: أنه لما قوي حى الجناية في منع الرهن إذا كان حق الجناية متقدماً» قوي في 
تقديمه على حق الرهن إذا كان حق الجناية متأخراً لأن أقوى الحقين يقدم على أضعفها . 

فصل: فإذا ثبت أن حق الجناية متقدم على حق الرهن فإن عفا المجني عليه سقط حق 
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وإن لم يعف عنها وطالب بحقه فيها فلا يخلوحال الجناية من أحد أمرين:. 

إما أن تكون موجبة للقود أو موجبة للمال. فله أن يقتص فإذا اقتص لم يخل من أحد 
أمرين : 

إما أن تكون في نفسه» أو في طرفه . فإن كانت في طرفه كان رهناً بعد القصاص كما 
كان رهناً قبل القصاص . وإن كانت في نفسه بطل الرهن لفواته بعد القصاص . 

وإن كانت الجناية موجبة للمال فإن فداه الراهن من ماله كان رهناً بحاله» وإن لم يفده 
من ماله بيع في الجناية . فإن كان أرشها مثل قيمته أو أكثر بيع جميعه فإذا بيع فقد بطل الرهن 
وإن كان أرشها أقل من قيمته بيع منه بقدر الأزش وكان ما بقي رهناً إلا أن لا يمكن بيع بعضه 
فيباع جميعه. ويكون ما فضل من ثمنه بعد الأرش ا ل ولا يكون 
للمرتهن خيار ذ في البيع بحدوث ذلك بعد الرهن 


ء۶ 2 وو ت م و مم و اوو ی ا ل ا و اماس لي » 
مسألة : قال الشَافِعِيّ رَضِيَ الله عه : ولودر ثم رنه كان الرَهْنْ مشوخ لآنه ابت 
له عتقا قذ يع قبل حول لرن فلا يفط الب وَالرّنُ عي جَائِزِوِسَ له أن برع في 
التذبير ! إل ان يُحْرِجَهُ مِنْ مِلْكه) . 


قال الماوردي : أما التديير: فهو قول الرجل لعبده إذا مت فأنت حر أو أنت حر 
بموتي » أو أنت حر في دبر حياتي . : فيعتق العبد بموت سيده., ويكون عتقه من ثلثه» وهو قبل 
I u es‏ ل 
التدبير فله فيه قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم وبعض الجديد: أن التدبير يجري مجرى الوصايا لأنها 
عطية بعد الموت معتبرة فى الثلث فوجب أن تجري مجرى الوصايا كالموصى بعتقه . فعلى 
هذا يصع الجر ف اول رف مع عافن اترم ررد كما يفم أن 
يرجم في الوصايا بالقول والفعل مع بقائها في الملك وخروجها منه. ) 

والقول الثاني : وهو قولة في الجديد: أن التدبير يجري مجرى العتق بالصفات لأن 
لی عد ب کا عه مرت رو فلمااكان ارغان عتقه رت غ فال ا مات 
زيد فأنت حر كان عتقاً بصفة كذلك إذا علق عتقه بموته فقال: إذا مت فأنت حر كان عتقاً 
OE ANE‏ وو ا ري اي سمي وم 
العتق بالصفة بالقول مع بقائه على ملكه . 


كتاب الرهن ظ اا 

فصل: فإذا ثبت هذان القولان في التدبير أنه هل يجري مجرى الوصية أو مجرى العتق 
بالصفة فرهن الرجل مدبره ففي رهنه ثلاثة أقوال : 

أحدهما: أن رهنه باطل على القولين معاً سواء قيل إنه عتق بصفة أو وصية لأنه قد 
يجوز أن يعتق قبل حلول الحق بموت السيد فتبطل الوثيقة به فلم يصح رهنه.- 

والقول الثانى: أن رهنه جائز على القولين معاً سواء قيل إنه وصية أو عتق بصفة, لأنه 
لما جاز أن اا التدبير فيكون الرهن صحيحاً لجواز بيعه جاز أن يطرأ الرهن على 
التدبير فيكون الرهن جائزاً لجواز بيعه وليس ما يطرأ من جواز أن يعتق بموت السيد قبل حلول 
الحق بمانع من صحة الرهن كما أن الحيوان قد يجوز أن يموت قبل حلول الحق وذلك بمانع 
من صحة الرهن . 

والقول الثالث : أن رهنه جائز إذا قيل إن التدبير وصية وباطل إذا قيل إنه عتق بصهة 
وهذا أصح الأقاويل لأن الرهن رجوع عن التدبير مع بقاء الملك والرجوع عن التدبير مع بقاء 
الملك ويجوز إذا قيل إن التدبير وصية ولا يجوزإذا قيل إنه عتق بصفة فلذلك جاز رهنه إذا 
قيل إن التدبير وصية ولا يجوز إذا قيل إنه عتق بصفة . 

ولأصحابنا في ترتيب هذه المسألة طرق مضطربة وهذه الطريقة أصحها. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من هذه الأقاويل في حكم رهنه فإذا قلنا: إن رهنه باطل 
فالتدبير بحاله باق. وإذا قلنا: إن رهنه صحيح فهل يبطل التدبير أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: أن التدبير قد بطل وهذا على القول الثالث . 

والثاني : أن التدبير لا يبطل وهذا على القول الثاني . 

فإذا قلنا إن التدبير قد بطل فهو رهن يباع فيه وإن أفتكه الراهن لم يعد التدبير وإن مات 
الراهن لم يعتق عليه لأن التدبير إذا بطل ارتفع حكمه. وإذا قلنا: إن التدبير لا يبطل. فإن 
أفتكه الراهن بأداء الحق خرج من الرهن كان مدبراً بعتق بموت سيده. وإن لم يفتكه بيع في 
الرهن لأن بيع المدبر جائز على مذهبنا فإذا بيع زال عنه حكم التدبير فإن ملكه الراهن فيما 
بعد ببيع أو هبة أو ميراث فهل يعود إلى التدبير أم لا. على قولين مبنيين على اختلاف قوليه 
في الآيمان بالصفات في العتق والطلاق إذا وقعت في عقد هل يقع الحنث بها في عقد ثان أم 
ل 





فأما إذا لم يفتكه الراهن ولا بيع في الرهن حتى مات الراهن. فإن خلف وفاء لقضاء 
الحق عتق المدبر إذا كان خارجاً من الثلث فإن لم يخلف وفاء لقضاء الحق بيع في الحق. 


لأن قضاء الدين مقدم على العتق بالتدبير» لأن محل التدبير فى الثلث والدين من زأس المال ) 
وبما وجب من رأس المال أحق بالتقديم مما وجب في الثلث . 





بالتذبير. وإن كان أقل من قيمته بيع منه بقدر الدين وعتق من الباقي بالتدبير قدر ما احتمله 
للت 

فصل: فأما إذا رهن عبداً غير مدبر» ثم دبره صح تدبيره ولم يبطل رهنه» وكان حكمه 
على ما ذكر آنفاً ذا دبره ثم رهنه صح رهنه ولم يبطل تدبيره . فإن قيل: فهلا كان تدبير 
المرهون باطلا كما كان عتقه في بعض الأقاويل باطل؟ قيل : لأن العتق إزالة ملك يمنع من 
e EE PRE‏ و mS‏ 
صحة الرهن؟ 

ا 

فصل: فأما فإنه اختار أن التدبير وصية » واختار أن الرهن مبطل للتدبير كما كان 
مبطلا للوصية . 

e‏ ااا و فاستدل عليه من مذهب الشافعي 

إحداهما: أنه قال : قد قال الشافعي ولو قال لمدبره: إن أديت كذا بعد موتي فأنت حر 
أنه رجوع في التدبير. ولا دليل للمزني في هذه المسألة لأن الشافعي قال ذلك على القول 
الذي يزعم أن التدبير وصية . فأما على القول الآخر الذي يقول إن التدبير عتق بصفة. فلا 
يختلف أصحابنا أنه لا يكون رجوعاً عن التدبير. 

) والمسألة الثانية : أن قال: قد قال الشافعي رحمه الله : ولو وجب المدبر ولم يقبضه إنه 

رجوع في التدبير. 

واختلف أصحاينا في هذه المسألة على وجهين : 

أحدهما : أن الهبة قبل القبض تكون رجوعاً في التدبير على القول الذي يقول: إن 

فعلى هذا لا دليل للمزني في هذه المسألة كما لم يكن له دليل في تلك . 


۹¥ 
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والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنه يكون رجوعاً في التدبير على 
القولين معاً سواء قلنا إن التدبير وصية أو عتق بضفة . 
زوال الملك قبل القبض. والرهن لا يزيل الملك ولا هو أحد موجبي ما يزيل الملك فلذلك 
كانت الهبة رجوعاً وإن لم يقبض على القولين مع بخلاف الرهن . 

فأما ما اختاره من أن الرهن مبطل للتدبير كما كان مبطلاً للوصية فالجواب عنه أن 
يقال : 

أما على القول الذي يزعم أن التدبير عتق بصفة فلا يكون الرهن رجوعاً عن التدبير لا 
يختلف فيه وأما على القول الذي يزعم أن التدبير وصية فقد اختلف أصحابنا في عقد الرهن 
إذا تجدد هل يبطل التدبير والوصية أم لا. على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن عقد الرهن يبطل التدبير والوصية جميعاً لأنهما يبطلان بالقول مع بقاء 
الملك. والرهن كالقول في الرجوع . فعلى هذا قد صح للمزني المذهب وسلم له الدليل . 
بصريح في الرجوع ولا فيه دليل على الرجوع . وإنما صارت رقبته وثيقة بحق المجني عليه 
فلم يجز أن يكون الرهن رجوعاً كما لم تكن جناية العبد رجوعاً . فعلى هذا لم يصح للمزني 
لد رو ات 
يسلم له الدليل. 
كان مَكَذَّا (قال المزني) قُلْتٌ أَنا وَقَدْ إقال الشافعي) إِنَّ السَذبير وَصِيَهُ فلو أوْصَى به ثم رَهَنَهُ 
E E‏ كن الكتاي الشدين اعد E‏ 
وق لول 6م o‏ ه طعي 0 0 دي مور بك كم 0 7 و عر قا ی شا ا ر 
و ROYAN‏ اع يي 
EF‏ ل عيدو اجام لوي و رإِخْرّاج لَه 
مِنْ مله كما لو أَوصى بريه وَإِذَا رَهَنَهُ هذ أوْجَبَ لِلْمُرْتَهِن حَقا فيه فهو وى بر َك SEE‏ 


۱۸ كتاب الرهن 





ع موي ار 86 دس يي 2 م 0 ون - بر LL‏ ال o o‏ عع رو r‏ كم ع ا ق 
لِسيدِه بيعه للجق الذي عقده فيه فكيف يبطل التذبير بقولِهِ إن اذى كذًا فهو حر او وَمَبَهُ وَل 
ا مم عم وم #2 وي 0 - م 9 . 0 مر م يم 6 رج ون له نى وو o۴‏ 
يقبضه الموهوب له حتى رجع في هېټه وملکه فيه بحالهِ ولا حق فيه لغيره ولا يطل تذبيره بان م 
مرق دم هم .ام امه و ۴ة م 9م اله o‏ 2 1 0 ماسم ر o‏ سه 
يخرجه من يده إلى ي من هو احق برقْبتِهِ منه وبيعه وقبض ثُمَنْهِ في دِيِنِهِ ومنع سيد من بيعه 
:م ؟ه مو 36 ووه و 3 مه 27 وبر 
فهذا افيس بقوله وقد شرحت لك فى كتاب المدبر فتفهمة) . 

قال الماوردى : وقد مضى الكلام في رهن المدبر. فأما رهن المعتق بصفة فعلى ثلاثة 
أقسام : 
قسام : 


2 


أحدها: أن يكون لحلول الحق قبل وجود الصفة. وهو أن يقول إذا أهلّ رمضان فأنت 
حر ويكون حلول الحق في شعبان. فهذا رهن جائز لسلامته إلى حلول الحق . 
والقسم الثاني : أن يكون حلول الحق بعد وجود الصمة وهو أن يقول: إذا أهل شعبان 
فأنت حر» ويكون حلول الحق في رمضان فهذا رهن باطل لخروجه بالعتق قبل حلول الحق . 
وال 'البالف: أن كو سارل العو جر اذ كرن قدا و الصفة رجا 
يكون بعد وجود الصفة وهو أن يقول: إن قدم زيد فأنت حرء فيجوز أن يقدم زيد قبل حلول 
الحق ويجوز أن يقدم بعد حلول الحق . ففي جواز رهنه قولان : 
أحدهما : لا يجوز لتردده بين حالتين يصح الرهن في إحداهما ولا يصح في الأخرى 
فشابه بيع الغرر. 
والقول الثاني : يجوز رهنه لأن الأصل سلامته وإن جاز عتقه» كما كان الأصل حياته 
وإن جاز موته . فلما لم يكن تجويز موته مانعاً من جواز رهنه لم يكن تجويز عتقه مانعاً من 
جواز رهنه . 
فعلى هذا إذا صح رهنه ثم وجدت الصفة قبل حلول الحق كان كالمدبر إذا مات السيد 
قبل حلول الحق فيكون على ما مضى . ظ 
مسألة : قال الشّافِعِي رَضِيَ الله عله : «وَلَوْ رَهنَهُ عَصِيرا حُلُوا كان جائِزا فن حال إلى 
لالد حل ريا ارم ل انع كو ناراك كان دن كان لتقي إلى أن كر 
E ES‏ رق عيذ جات لفن 
قال الماوردي : وهذا كما قال. 
رهن العصير الحلو جائز لأن بيعه جائز فإذا ثبت أن رهنه جائز فلا يخلو حاله من أحد 
أمرين : 


۹ 





كتاب الرهن 

إما أن يبقى على حاله عصيراً حلواً. أو ينة ينقلب عن كونه عصيراً حلواً فإن بقى على 
حاله عصيراً بيع في الحق عند حلولهء وكان حكمه في الرهن كحكم غيره. 

الحدهها : يقاب إلى .هال قبصير خلا آرم ارما أو ها ل سك ر فهو رهن يحالف لآن 
القاتل قيمته وكانت رهناً مكانه ولا يبطل بالقتل لأنه انقلب الرهن من مال إلى مال. 

كذلك العصير إذا انقلب خلا فإن قيل : فكيف يصير العصير مزياً قيل: قد روي ذلك 
في بعض النسخ ولم يرو في أكثرها. والذي قاله الشافعي في الأم وإن صار مزا وقد يصح أن 
يصير مزياً يكون ذلك من أحد وجهين : إما أن يكون عصير الشعير فيصح انقلابه مزياً أو 
يكون عصير العنب فيطرح فيه دقيق الشعير فينقلب مزياً . 

فصل: والثانى : أن ينقلب العصير خمراً فيبطل الرهن . لأن انقلاب الرهن إلى غير مال 
يوجب بطلان الرهن كالعبد المرهون إذا مات وجب بطلان الرهن كذلك ههنا. ولأن حق 
الملك أوكد من حق الرهن فلما كان انقلابه خمراً يبطل الملك فأولى أن يبطل الرهن فإِدا 
ثبت أن الرهن فيه قد بطل بانقلابه خمراً فمذهب الشافعي أن رهنه بطل في الحال التي صار 
فيها خمراً, وقد كان العقد وقع عليه صحيحا . 

قال غ عم خد اقا عفرا لعل إن الف ركم عليه اط لآن 
ظهوره في الزمان الثاني دليل على ابتدائه بالقدح في الزمان الأول . 

وهذا الذي قاله غلط؛ لأن رهن العصير جائز وبعد انقلابه خمراً باطل» كما أن رهن 
العبد جائز وبعد موته باطل ولا يوجب بطلانه الإذن بالموت بطلانه وقت عقده كذلك ههنا . 

ولو كان ما قاله ابن خيران من أن ظهوره فى الزمان الثانى دليل على ابتدائه في الزمان 
الأول في إبطال الرهن لوجب إذا بيع | لعصير فانقلب خمراً في يد | لمشتري أن يبطل البييع 
ويوجب استرجاع الثمن وما أحد يقول بهذا فدل على فسادذه. 

فصل: وفائدة هذا الخلاف شيئان: 

أحدهما: أن الخمر إذا عاد بنفسه فعلى قول الشافعى يعود إلى الرهن لصحة العقد 
عليه . وعلى قول ابن خيران يعود إلى الرهن لفساد العقد عليه . 


والثاني : أنه إن كان رهنه مشروطاً في بيع لم يبطل البيع على قول الشافعي ولم يكن 


للمرتهن في فسخه خيار لصحة رهنه وقت العقد وحدوث فساده كموت العبد وعلى قول ابن 
خيران في بطلان البيع قولان: 


أحدهما: باطل . 





والثانى : جائز وله الخيار كما لو كان خمراً وقت العقد. 

مسألة : قال الشافعي؛ رَحِمَهُ اللَه«فإِن صَارَ الْعَصِيرٌ حَمْراً ْم صَارَ خلا مِنْ غير صَنْعَةٍ 
آڌمي فهو رهنٌ). 

قال الماوردي : وهذا كما قال . 


إذا رهن عصيراً حلوآ ثم صار العصير في يد المرتهن خمراً ثم انقلب الخمر في يده 
فصار خلا من غير صنعة ولا علاج فقد حل ذلك وعاد إلى الرهن بالعقد السابق . 


وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يعود إلى الرهن إلا بعقد مستأنف وهذا قول أبي علي بن 
خيران استدلالاً بأن الرهن قد بطل باستحالته خمراًء فلم يعد إلى الرهن باستحالته خلا لأن 
العقد إذا بطل لم يعد إلى الصحة فيما بعد اعتباراً بسائر.العقود لا تصح بعد بظلانها ولأن 
رهن العصير بطل باستحالته خمراً كما يبطل رهن الشاة بالموت وتطهر الخمر باستحالتها حلا 
الح امود لت ريرك ري زيار 
الرهن إلا باستئناف عقد لبطلانه من قبل . 
لا هوان بطلان ام إتساكان ادن الاك رج أن يجيرة إلى ال د 
إلى الملك لأن وجود الملك سبب لصحة الرهن كما أن عدم الملك سبب لبطلان الرهن ولأن 
من ملك شيئاً ملكه بحقوقه كالورثة إذا ملكوا الرهن ملكوه بحقوقه مرهوناً كذلك إذا ملك 
الراهن الخمر باستحالته خلا وجب أن يملكه بحقوقه مرهوناً ولأن استحالة العصير خمراً 
توجب إتلافه بالإراقة كما أن ارتداد العبد المرهون يوجب إتلافه بالقتل . 

فلما كان زوال ما به يوجب إتلاف المرتد موجباً لاستقرار الرهن وهو أن يعود فلمنا 
وجب أن يكون زوال ما به وجب أن يكون إتلاف الخمر موجباً لاستقرار الرهن وهو أن 
يستحيل خلا ولآنه يعود إلى الملك إذا استحال خلا يسبب سايق لا سب خادت. 

ألا ترى لو أن.رجلا مات وترك خمراً فاستحال بعد موته خلا لوجب أن تقضى منه ديونه 
ا منه وصاياه. فلو عاد إلى الملك سبب حادث لاختص .نه الورثة ولم يلزمهم قضاء ديونه 
منه ولا إنفاذ وصاياه وإذا عاد إلى الملك بسبب سابق وجب أن يعود إلى الرهن لكونه رهناً في 
السابق . 


كتا الره سس أ 

فأما الجواب عن قولهم إن الرهن إذا بطل لم يصح بسبب يحدث فيما بعد كالبيع وغيره 
فهو أن يقال: لما جاز عوده. إلى الملك بعد بطلانه وإن حالف سائر الأملاك جاز عوده إلى 
الرهن بعد بطلانه وإن خالف سائر العقود على أن بطلان الرهن لا يكون منبرماً باستحالته 
خمراً وإنما يكون مراعی › إن هار غات بان أن الرهن لم يبطل» وإن لم يصر خلا بان أنه قد 
كان بطل كما نقول في ارتداد الزوجة: إن النكاح مراعى . فإن لم تسلم قبل أن تقضي العدة 
بان أن النكاح قد كان باطلاً بالردة وإن أسلمت قبل أن تنقضي العدة بان أن النكاح لم يطل 
بالردة . 

وأما الجواب عن استدلالهم بجلد الشاة المرهونة إذا دبغ فقد اختلف أصحابنا فيه على 
وجهين : 


أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي أن الجلد يعود إلى الرهن بالدباغة كما يعود 
الخمر ذا صار خلا بالاستحالة فعلى هذا يسقط السؤال. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يعود إلى الرهن بالدباغة وإن 
عاد العصير بالاستحالة . 

فعلى هذا الفرق بينهما: أن الجلد لما لم يعد إلى الملك إلا بفعل حادث لم يعد إلى 
الرهن إلا بعقد حادث ولما عاد الخمر إلى الملك إذا استحال خلا بغير فعل حادث عاد إلى 
الرهن بغير عقد حادث . 

فصل: إذا أخذ حذ رجل خمرآ لغيره بغصب أو غيره فاستحال خلا في يده كان ملكا للأول 
دون من استحال في يده لأن الخمر غير مقر في يده إذ لا يجوز أن تقر اليد على الخمر فصار 
استحالتها في يده كاستحالتها خلا في غير يده وإذا استحال خلا في غير يده كان المالك 
الأول أولى به كذلك وإن استحال في يده. 


فصل: إذا أ خذ رجل جلد ميتة بغصب أو غيره فدبغه ففيه وجهان : 

أحدهما e‏ إسحاق المروزي أن يكون ملكا لربه الأول دون الدابغ كالخمر 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يكون ملكا للدابغ ولا يكون ملكا 
لربه الأول بخلاف الخمر لأنه لا يملك إلا بإحداث فعل» فوجب أن يكون ملكا لمن وجد 
منه الفعل وليس كذلك استحالة الخمر لأنه.ملك بغير إحداث فعل. وعلى هذين الوجهين 


كتاب الرهن 





مسألة : قال الشافعيٰ رضي ل : قن ضَارٌَ خلا بِصَنْعَةٍ دمي فلا يكو ذَّلِكَ 
خلال . 


قال الماوردي : وهذا كما قال ˆ 


يدا خالل الخ “انان ا ا الا يا هي نجسة لايحل شريه 
لكن لا يفسق سنت حلهاء ولا يحد شاربها. 


وقال أبو حنيفة تخليل الخمر جائز وهي بالتخلييل طاهرة وشربها مباح استدلا؟ 
بقوله يكبم الإدام الل ولم يفرق بما روت أم سلمة أن رسول الله ل قال : جل الداع 
الحلن كنا لحن الكل e‏ وهذا نص في تحليلها وإباحة تخليلها ولأنها عين نجست 
لعارض فجاز أن تطهر بفعل الآدمي . أصله: جلد الميتة حيث يطهر بالدباغ» والثوب النجس 
حيث يطهر بالغسل . ولآن ما جاز أن يطهر بغير فعل آدمي جاز أن يطهر بفعل الآدمي كالبيض 
المحضون إذا نجس بأن صار دما وعلقة لما جاز أن يطهر فيصير فرخاً بغير فعل آدمي إما 
بنفسه أو بخاصية جاز أن يطهر بفعل الآدمي كذلك الخمر لما جاز أن تطهر باستحالتها خاي 
من غير فعل آدمي جاز أن تطهر إذا خللت بفعل الآدمي . 

قالوا: ولآن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها فلما كان تنجيسها وتحريمها عندكم 
بحدوث الشدة فيها وعندنا لانطلاق اسم الخمر عليها وكان تخليلها يزيل الشدة منها وبنقل 
اسم الخمر عنها وجب أن يزيل تنجيسها وتحريمها. 

قالوا: ولآن من حكمها مع تنجيسها وتحريمها تفسيق متناولها ووجوب الحد على 
شاربهاء فلما كان تخليلها مانعاً من تفسيق متناولهاء ومسقطاً لوجوب الحد على شاربها 
وجب أن يكون رافعاً لتنجيسها وتحريمها. 

وتحرير ذلك قياساً : أنه أحد حكمي الخمر» فوجب أن يرتفع بالتخليل كالحد. 

قالوا: ولأن التخليل على ضربين : 

تخليل بطرح شيء فيها وتخليل بنقلها وتحويلها فلما كان تخليلها بنقلها من الظل إلى 
الشمس وتعريضها للحر والريح رافعاً لتنجيسها وتحريمها موجباً لتطهيرها وتحليلها وجب أن 
يكون تخليلها بطرح شيء فيها رافعاً لتنجيسها وتحريمها موجباً لتطهيرها وتحليلها . 





)هدم 
(۲) أخرجه الدارقطني 777/4 . 
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كتاب الرهن 

وتحرير ذلك أنه أحد نوعي التخليل. فوجب أن يقع به التطهير والتخليل كالنقل 
50 

اب ا الف E‏ معن HOE‏ 
198 1 ل. قال 0 رضى ٠‏ الله ادت e‏ ا ناريا 
ومن هذا الخبر دليلان : 

أحدهما : اساي دعر لي م ا ار 
ولم يمنع منه. 
التخليل سبباً لطهارتها وإباحتها لأمر به في مال اليتيم ولم يأمر بإراقتها. 
تحريم المنهي عنه وفساده. 

ولأنه إجماع الصحابة وهو ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قَالَ: لا تنتفعوا بخمر 
لا 
ا 

فهذا قول صحابيين وليس لهما في الصحابة مخالف. 

ويدل على ذلك من ناحية المعنى : أنه مائع نجس لا يطهر بالمكاثرة فوجب ألا يطهر 
بالعلاج والصنعة . . أصله: ما سوى الخمر من المائعات النجسة . 

د م ست من 0 اه aê e‏ وعيره 

س الخمر وتنجيسها لحدوث الشيدة المطرية فيها فيها والشدة قد ازول تارة بإلقاء 





.)۱۹۸۰ -۹( كتاب الأشربة‎ ۱٥۷۲/۳ أخرجه مسلم‎ )١( 
الحاوي في الفقه/ ج٠/ مم‎ 


كتاب الرهن 
العسل فيها فتحلو. وتارة بإلقاء الخل فيها فتحمض فلما كان زوال الشدة إذا حلت بإلقاء 
العسل فيها لا يوجب إباحتها وتطهيرها وجب أن يكون زوال الشدة إذا حمضت بإلقاء الخل 
فيها لا يوجب إباحتها وتطهيرها وتحرير ذلك قياساً : 

أنه أحد نوعي فعل تزول به الشدة فوجب ألا تقع به الإباحة كزوالها بالحلاوة . 

وكان الإسفراييني يعتمد في هذه المسألة على أن الخل إذا ألقى فى الخمر فقد نجس 
ا عي و ل 
ا تقع الطهارة به لأن الماء وهو أقوى الأشياء : eT‏ 
بملاقاة النجاسة إذا OE‏ وطهارة محلها. اا ق 
الاستنجاء بملاقاة النجاسة في محلها ولا تمنع إزالة حكمها. 

والشث والقرظ في الدباغ ينجس بملاقاة جلد الميتة ولا يمنع من تطهيره ولو كان هذا 
كله نجساً قبل الملاقاة لم تقع به الطهارة فما المانع أن يكون حكم الخل كذلك . 

فأما الجواب عن قوله عليه السلام «نِعُمَ الإدَامُ الحَلُّ» فمن وجهين : 

أحدهما: أن قوله «نِعْم» لفظ تفضيل وتشريف» وما كان مختلفاً في إباحته لا يستحق 
التفضيل والتشريف وتخليل الخمر مختلف فيه فلم د يجز أن يكون داخلا في عموم لفظ ينافيه. 

والجواب الثاني: أن قوله قصد به إباحة الجنس والجنس مباح فلم يجز إذا اختلف في 
تنجيس البعض لمعنى أن يجعل دليلا فيه كما لا يجعل دليلاً في طهارة ما طرأت عليه 
التتحاسة. ئ < 
وأما الجواب عن قوله : يُجل الدبَاءٌ للد كَمَا جل الحل الْجَمْرَ مع ضعفه فإنه 

أحدهما: أنه أراد الخل الذي قد استحالت إليه . 

والثاني : أنه أراد حك ألقي فيها . .. فكان حمله على الأول أولى من حمله على هذا 
لأن بإلقاء الخل فيها لا تطهر إجماعاً حتى تستحيا اناده رما ا 
الأول أولى . 

وأما قياسهم على الدباغ في جلد الميتة فباطل بلحم الميتة لأنه لا سبيل إلى طهارته 
إن كانت نجاسته لعارض . ثم المعنى في دباغ جلد الميتة أنه يستباح بفعل غير محظور فجاز 
أن يطهر به ولما كان التخليل محظوراً لم يجز أن يطهر به. ْ 
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كتاب الرهن ١١‏ 

وأما استدلالهم بالبيض إذا صار دماً وعلقة فقد اختلف أصحابنا في البيض إذا صار 
كذلك هل هو نجس أم لا على وجهين بناء على اختلافهم في علقة الآدمي . 

أحديهما اة طا كان ها سيفظ اه ظ 

والوجه الثاني : أنه نجس . فعلى هذا الفرق بين البيض وبين الخمر من وجبهين : 

أحدهما: أن الفعل في البيض غير محظور فجاز أن يطهر به وفي الخمر محظور فلم 
يجز أن يطهر به . ش 

والثاني : أن ما هو نجس من البيض لم يحدث فيه فعل.وإنما كان في غيره فجاز أن 
يطهر به كما يطهر الخمر بالاستحالة وليس كذلك الخمر النجس لأن فعل التخليل حادث فيه 
فلم يجز أن يطهر به. 

وأما قولهم : إن العلة إذا زالت وجب زوال حكمها فالجواب: أن نجاسة الخمر قد 
زالت وإنما بقى نجاسة الخل . 

وأما قياسهم على سقوط الحد وزوال التفسيق فيقال بموجبه لآن نجاسة الخمر قد زالت 
وإنما بقيت نجاسة أخرى وهي نجاسة الخل . 

وأما قياسهم على تحليلها بالنقل والتحويل من الظل إلى الشمس أو بتعريضها للهواء 
والريح . أو بكشف رؤوسها حتى أطارت الريح الملح فيها فهل تكون طاهرة كما لو استحالت 
أو تكو نة كها لو للت ؟ علن وجه : 

أحدهما: وهو قول أبى على بن أبى هريرة: أنها نجسة كما لو خللت لأن تحويلها 
ككل راا سبي اها وان من ااا راا رخاف الامضاك لان إتساكهدا ت 
به تعتيقها واستصلاحها ويقصد بكشفها استهلاكها وإتلافها ألا ترى إلى قول الشاعر: 

فهي لليوم الذي نزلت وهي ترب الدهر في القدم 

فعلى هذا: سقط الاستدلال. 

والوجه الثاني : أنها طاهرة كما لو استحالت بخلاف التخليل لأن التخليل إحداث فعل 
فيها فلم تطهر به وليس كشف رؤوسها وتحويلها إحداث فعل فيها فجاز أن تطهر به . 

مسألة : قال الشّافعيُ رَضِيّ الله عَنْهُ : «وَلَو فال رَهْتَكَهُ عَصِيراً ثم صَارَ في يَذَيِْكَ 
رون ان يخ نويا اناق عنقم أذ الزن e‏ تا 
بدت الْعَيْبُ في اليم ومن فال هذا أراق الحم ولا رَهْنَ له وام لزم الثاني أن امول 





كتاب الرهن 
َل لمهي أنه براه بض منه شيشا بحل له ارتهانه بحال وليس كالعيب في العبد 
الذي يحل ملكه والعيب به والمرتهن بالخيار في فسخ البيع (فلْت) آنا هَذَا عند افيس لن 
الراهِنَ مذّع». 


11 





قال الماوردي : وصورة هله المسألة في رجل ارتهن عصيراً حلواً شرطه في موضع 
عقد البيع ثم وجد العصير خمراً فهذا على ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن تصير خمراً في يد المرتهن فقد بطل فيه الرهن ولا خيار له في البيع . 


والقسم الثاني : أن تصير خمراً في يد الراهن بعد العقد وقبل القبض ويقبضه المرتهن 
وهولا يعلم به ثم يعلم فقد بطل به الرهن ووجب له الخيار في البيع بين أن يقيم عليه بلا 
رهن وبين أن يفسخ لأن ما شرطه ب الرهز ل لم ن 

والقسم الثالث : يكو اهر نه ضار اقل اند وام اه لاني ب 
المرتهن بعد القبض فهذا رهن باطل وفي بطلان البيع المشروط فيه قولان : 

أحدهما: باطل لبطلان ما اقترن به من ارتهان الخمر. 

والقول الثاني : جائز لاستقلال البيع بحكمه» وجواز تفرده عن غيره» فعلى هذا يكون 
البائع المرتهن بالخيار بين إمضاء البيع بلا رهن وبين فسخه فهذا حكمه إذا لم يختلفا. 

فصل: فأما إذا اختلفا وهي مسألة الكتاب فقال البائع المرتهن: كان خمراً في يدك أيها 
الراهن فقبضته وأنا لا أعلم به على الخيار في فسخ البيع» وقال المشتري الراهن: قبضته 
مني عصيراً حلواً فصار في يدك خمراً فلا خيار لك في البيع . 

فإن كان لأحدهما بينة أو كان الحال يشهد بصحة دعواه حكم له راهناً كان أو مرتهناً 
وإن لم يكن لأحدهما بينة ولا في الحال بيان ففيه قولان منصوصان : 

أحدهما: أن القول قول الراهن المشتري لأن كون العصر خمراً مثل كونه معيباً في 
استحقاق الفسخ . ثم ثبت أن المرتهن لو ادعى تقدم عيب في الرهن وأنكره الراهن كان 
القول قول الراهن فكذلك إذا ادعى المرتهن تقدم كونه خمراً وأنكره الراهن يجب أن يكون 
القول قول الراهن . 

والقول الثاني : وهو أصح : أن القول قول المرتهن البائع لأن كون المصير خمراً يمنع 
صحة القبض وقول المرتهن : أقبضتنيه حمراً إنكار لصحة القبض وقول الراهن أقبضتكه 
عصيراً ادعاء بصحة القبض» ولو ادعى الراهن على المرتهن صحة القبض وأنكره المرتهن 
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كتاب الرهن 
كان القول قول المرتهن . كذلك إذا ادعى الراهن على المرتهن أنه صار خمراً بعد القبض 
وأنكره المرتهن وكان القول قول المرتهن وكان هذا مخالفاً لاختلافهما فى العيب لأنهما فى 
العيب قد اتفقا على صحة القبض . ۰ ۰ 

فصل: فإذا ثبت توجيه القولين فقد اختلف أصحابنا في موضع القولين من اختلافهما : 
فقال أبو إسحاق المروزي : القولان في اختلافهما في كونه عصيراً وقت العقد وبعده. فلا 
فرق بين أن يدعي المرتهن أنه كان خمراً وقت العقد وبين أن يدعي أنه صار خمراً بعد العقد 
وقبل القبض في أنهما جميعاً على قولين . 

وقال أبو على بن أبى هريرة القولان فى اختلافهما بعد العقد وقبل القبض . فأما إذا 
ااا قن ك عصير] رقت المد لانن ره رفاك عا وفك اعد كان لرن 
قول المرتهن لأنه ينكر أصل العقد وعلى قول أبي إسحاق وأكثر أصحابنا البصريين . 

فصل: فإذا قلا إن القول قول الراهن مع يمين فإن حلف ثبت ما ادعاه ولا خيار 
للمرتهن في البيع وإن نكل ردت اليمين على المرتهن فإن حلف بعد نكول الراهن ثبت له ما 
ادعى فإن كان قد ادعى أنه صار خمراً بعد العقد وقبل القبض وأنه قد كان عصيراً وقت العقد 
فالبيع جائز وهو بالخيار في فسخ البيع وإمضائه . 

وإن كان قد ادعى أنه كان خمراً وقت العقد ففي البيع إذا حلف قولان : 

أحدهما: باطل . 

والثاني : جائز وله الخيار بين فسخ البيع وإمضائه فإن نكل المرتهن أيضاً بعد تنكول 
الراهن فلا خيار له في البيع . 

فصل: وإذا قلنا إن القول قول المرتهن مع يمينه فإن حلف ثبت له ما ادعى فإن كان قد 
ادعى أنه كان عصيراً وقت العقد وإنما صار خمراً بعد العقد وقبل القبض كان البيع جائزاً وله 
الخيار في فسخ البيع وإمضائه. وإن كان قد ادعى أنه كان خمراً وقت العقد ففي البيع 
قولان : 

أحدهما: باطل . 

والثاني : جائز. وله الخيار بين فسخه وإمضائه . 

وإن نكل المرتهن ردت اليمين على الراهن. فإن حلف الراهن بعد نكول المرتهن فلا 
خيار للمرتهن. وإن نكل الراهن أيضاً. فهل يحكم بقول المرتهن أم لا على وجهين : 

أحدهما: يحكم للمرتهن بقوله؛ لأن الراهن قد أسقط حقه بنكوله وقول المرتهن يستند 


م١١‏ 
إلى صورة الرهن وصفته. ولآن نكول المرتهن بعد الراهن يوجب الحكم بقول الراهن في 
إسقاط الخيار. تالك نول الرادى يسن العرتون يوسي لكر ا ن يات 
الخيار فعلى هذا يكون الحكم فيه على ما مضى لو حلف . 

والوجه الثاني : لا يحكم للمرتهن بقوله؛ لأن فيه استئناف حكم بمجرد الدعوى ولا 
يجوز أن يتأت حكم بمجرد الدعوى وليس كذلك نكول المرتهن بعد الراهن, لأن فيه 
استدامة حكم في إسقاط الخيار وليس فيه استئناف حكم في إثبات الخيار. 

فصل: وإذا صار العصير خمرآ في يد المرتهن فلم يرقه حتى صار خلا في يد المرتهن 
ثم اختلفا فقال الراهن: صارت خلا بنفسهاء وقال المرتهن: صارت خلا بالتخليل. فقد بطل 
الرهن بدعوى المرتهن؛ لأنه يقر أنه قد خرج من الرهن خروجا لا يجوز عوده إليه فكان قوله 
مقبولا فيصير القول قول الراهن أنها استحالت خلا بنفسها وله بيعها والتفرد بثمنها 

ولو قال المرتهن: استحالت خلا بنفسها وقال الراهن: صارت خلا بالتخليل ففيها 
وجهان : 

أحدهما: أن القول قول المرتهن أنها استحالت بنفسها وتكون رهن . 

والوجه الثاني : أن القول قول الراهن أنها صارت خا بالتخليل وييطل الرهن وتحرم 
على الراهن . 

وهذان القولان مخرجان من اختلاف قوليه في إقرار الراهن بجناية العبد المرهون 
وإنكار المرتهن . 

مسألة : قال الشافِعِي رَضِيَ الع ووو ان أذ عن الكارة ولها ولد ميفر دن 
هذا ليس بِتفْرِقَةٍ» . 





قال الماوردي : قد مضى في كتاب البيوع أن الجارية إذا كانت ذات ولد لا يجوز أن 
تباع دون ولدها ولا يباع ولدها دونها. فأما في الرهن فيجوز أن ترهن الجارية دون ولدها 
والولد دونها لأمرين : 

أحدهما: أن الرهن لا ينقل الملك ولا يمنع من حضانة الولد وإرضاعه وليس كذلك 
البيع فلذلك جاز أن ترهن دون ولدها ولم يجز أن تباع دون ولدها. 

والثاني : أن عقد الرهن عليها يجري مجرى إجارتها بل هو أقرب لأن عقذ الإجارة 


يوجب حبس الرقبة وملك المنافع وعفد الرهن يوجب حبس الرقبة ولا او لت 
فلما جازت إجارتها دون ولدها جاز رهنها دون ولدها. 


كتاب الرهن 
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فصل: فإذا ثبت جواز رهنها دون ولدها فحل الحق وهي رهن فإن أمكن الراهن قضاء 
الحق من ماله لم تبع عليه وإن تعذر عليه قضاؤه بيعت في الرهن حينئذ فهل يجوز بيعها دود 
ولدها أم لا على وجهين حكاهما اين ان هريرة : 

أحدهما: يجوز بيعها دون ولدها للضرورة المؤدية إلى ذلك كما تباع لو كان ولدها 
حراً. 

والوجه الثاني : وهو أصح أنها تباع مع ولدها ولا يجوز أن يفرق بينها وبينه لآنه لما 
موجباً لبيعه معها. 

فعلى هذا إذا بيعا معاً قسم الثمن على قيمتها وقيمة الولد فما قابلها من الثمن دفع إلى 
المرتهن وما قابل الولد دفع إلى الراهن . 

واعتبار ذلك أن يقال: كم قيمة الجارية وحدها إذا بيعت مع الولد فإذا قيل : ألف درهم 
قيل : وكم قيمة الولد وحده إذا بيع مع أمه» فإذا فيل: خمسمائة درهم قسمت الثمن أثلاثاً 
فدفع إلى المرتهن الثلثين» ودفع إلى الراهن الثلث . 

فإن قيل : فلم قسمتم الثمن على قيمتها وحدها إذا بيعت مع الولد وقد يلحقه من ذلك 
نقص وهلا قسمتموها على الثمن على قيمتها وحدها أن لو بيعت مفردة بلا ولد كما لورهنه 
أرضاً بيضاء فحدث فيها شجر فبيعت الأرض مع الشجر قسم الثمن على قيمة الأرض أن لو 
الأرض أن لو بيعت بيضاء وكذا لو حدث الولد بعد الرهن كان الثمن مقسطاً على قيمة الأم أن 

وإذا كان الولد متقدما على الرهن كان الثمن مقسوماً على قيمة الأم أن لو بيعت مع 
الولد. 

وكذلك لو كان الشجر متقدماً قبل الرهن كان الثمن مقسوماً على قيمة الأرض أن لو 

فإن قيل : أفتجعلون للمرتهن الخيار إذا علم بولد الجارية المرهونة قيل: إن علم به 
قبل الرهن فلا خيار له وإن علم به بعد الرهن فعلى الوجه الذي يقول إنها تباع دون ولدها لا 
خيار له . وعلى الوجه الذي يقول إنها تباع مع ولدها في خياره وجهان : 
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- كتاب الرهن 
أحدهما: له الخيار لما يلحقه من النقص في قيمتها إذا بيعت مع الولد. 
والوجه الثاني : لا خيار له لأن بيعها مع الولد لا يوجب النقص يقيناً وقطعاً بل قد يجوز 
أن يجد في قيمتها زيادة وتوفير. 
مسألة : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ: «وَلَو ارهن نحل مُثْمرا فَلدمْرُ حار مِنَ الرّهْنَ طَلْع 
کان أو بسر إلا أن يَشْتَرِطَهُ مم النخل لاه عي ُرى» . 
قال الماوردي : وهذا صحيح . 
O |‏ 
أحدها : أن يشترط دخول الثمرة في الرهن فيصح الرهن فيهما معاً ويكونان رهنين . 
والقسم الثاني : أن يشترط خروجها من الرهن فيصح الرهن في النخل وتكون الثمرة 
خارجة من الرهن . 
EY‏ كمي يصون يوحي 
فلا تخلو الثمرة من أحد أمرين : ) 0 
إما أن تكون مؤبرة أو غير مؤبرة. فإن كانت مؤبرة فهي خارجة من الرهن لأنه لما لم 
تكن الثمرة المؤبرة تابعة لعقد البيع مع قوته فأولى ألا تكون تابعة لعقد الرهن مع ضعفه. 


وإن كانت غير مؤبرة فالمذهب أنها خارجة من الرهن أيضاً وإن كانت داخلة في ظ 


البيع . . والفرق بين الرهن والبيع من ثلاثة أ وجه : 

أحدها: أن البيع يزيل الملك فدخلت الثمرة ل 
لأنه لا يزيل الملك . 

والثاني : أنه لما كانت الثمرة الحادثة تابعة للمبيع كانت المتقدمة كذلك ولما كانت 
الثمرة الحادثة غير داخلة فى الرهن فأولى أن تكون المتقدمة كذلك . 

والشالث : أن في الرهن حقين: حق الملك للراهن وحق الوثيقة للمرتهن والثمرة من 
حقوق الملك دون الوثيقة » فلذلك خرجت من الرهن تبعاً للملك ولم تدخل فيه تبعاً للوثيقة . 
فهذا هو المنصوص عليه في القديم والجديد. 

وفيها تخريج اختلف أصحابنا فيه من مسائل نذكرها وهي قيمة رهن شاة ذات صوف 
هل يكون الصوف الذي على ظهرها داخلاً في الرهن أم لا؟ على قولين 
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أو رهن شاة حاملاً. هل يكون الحمل إذا وضعته رهناً معها أم لا؟ على قولين. أو رهن 
شاة في ضرعها لبن هل يكون اللبن إذا حلب منها رهناً معها أم لا؟ على قولين. ففي هذه 
المسائل الثلاث قولان : 

أحدهما: وهو قوله في الجديد إن الحمل والصوف واللبن غير داخل في الرهن 
كالثمرة. 

والثاني: وهو قوله في القديم . أنه داخل في الرهن. فعلى هذا اختلف أصحابنا في 
هذا القول هل يصح تخريجه في الثمرة غير المؤبرة حتى تكون داخلة في الرهن أم لا؟ فكان 
أبو علي بن خيران يخرج فيها قولا ثانياً من هذه المسائل أنها داخلة في الرهن فيخرج الثمرة 
غير المؤبرة على قولين : 

أحدهما: أنها خارجة من الرهن . 


والثاني : أنها داخلة فيه كالصوف والحمل واللبن وبه قال طائفة من البغداديين وكان أبو 
إسحاق المروزي وأبوعلي بن أبي هريرة يمنعان من تخريج الثمرة على قولين كالصوف 
والحمل واللبن وبه قال كافة البصريين. وتعليل الشافعي في الثمرة دليل على الفرق بينهما 
لأنه علل للثمرة في خروجها من الرهن بأن قال : 

لأنها عي ترق .وين كاك اح وا ا لفاون كان .مركن مودس ج 
الشاة وأبعاضها فجرى مجرى سائر أعضائها في دخوله في الرهن» وليس كذلك الثمرة لأنها 
ليست من جملة النخلة» ولا بعضاً منها فلم تكن داخلة في الرهن معها كالمؤبرة . 


وفاسد فلا ضمان عليه) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال . 

م الرهن وفاسده عندنا غير مضمودن وأوجب أبو حنيفة ضمان صحيحه دون فأسذه 
وهذا مخالف للأصول لأنها موضوعة على أن فاسد كل عقد في حكم صحيحه في وجوب 
والمضاربات الفاسدة كالصحيحة فى سقوط الضمان فكذلك الرهر: 

وتحريره : أنه عقّد فاسد غير مضمون فوجب أن يكون صحيحه غير مضمون كالودائع 
والمضاربات وسيأتي الكلام معه في سقوط ضمانه في باب يستوفى فيه إن شاء الله . 


ااا د ب ري يت يت كان الوقن 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عله : «وَإِذَا رَهَنَهُ مَا يَفْسَدُ مِنْ يَوْمِهِ اوعد أوْمُدَة 
قَصِيرَةٍ لا ينتفع به بابسا مل الْبَقْلِ والبطبخ فَإِنْ كان الْحَُ خالا فَجَائِرُ وَيبَاءٌ وَإِنْ كان إلى 
أجل يَْسَهُ اه رهم ومني من فج أن اراهن يَْمَهُ قل مَحَلَ الْحَنْ عَلَى أن يُمْطى 
صَاحِبٌُ الْحَّ حَقهُ بلا رط فإِنْ فرط أن لا اع إلى أن جل الحم فاه مَفْسُوخُ». 

قال الماوردي : وجملة الرهن أنه على ضربين : 

ضرب يبقى ولا يفسد غالباً كالثياب والعروض والحيوانات» فرهن هذه جائز في الحال 
والمؤجل . فإن حدث بها ما يؤدي إلى فسادها مثل عت يأكل الثوب. أو كسر يصيب الحيوان 
لم يقدح ذلك في صحة الرهن, ولكن هل يجبر الراهن على بيعه قبل ضماده ليكون ثمنه 
رهناً مكانه أو قصاصاً من الحق أم لا؟ على قولين : 

أحدهما : لا يجبر على بيعه لأن حق المرتهن في حبسه دون بيعه . 

والقول الثاني: يجبر على بيعه لما في البيع من استيفاء الوثيقة كما يجبر على المعلوفة 
والنفقة. 

فصل: والضرب الثاني : ما يفسد ولا يبقى كالأطعمة والفواكه فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون استصلاحه للتبقية ممكناً كالرطب الذي إن جفف صار تمراً 
الشف الذى إن جف ضار زيا رخن هذا جانز ف الخال واليقكن» لامكان بق 

فإن امتنع الراهن من تجفيفه أجبر عليه لما فيه من حفظ ملك الراهن . 

والضرب الثاني : أن يكون استصلاحه مع التبقية غير ممكن كالبطيخ والخيار وسائر 
الطبائخ كالهريسة وغيرها فإن کان الحق حالا كان رهنه منه جائزاً لوجوب بيعه قبل فساده. 
إن كان الحق مؤجلا فالأجل على ضربين : 

أحدهما: أن يكون حلوله قبل فساده فرهنه جائز. 

والضرب الثاني : أن يكون حلوله بعد فساده فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يشترطا تبقية: الرهن إلى وقت حلوله فهذا رهن باطل لعلمنا بتلفه قبل 
E‏ ظ 

فصل: والضرب الثاني : أن يطلقا رهنه ولا يشترطا تبقيته ففي جواز رهنه قولان : 


أحدهما: أن رهنه جائز لأمرين : 
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كتاب الرهن 

أحدهما: أن عرف الناس فى رهن ما يفسد قبل حلول الحق ألا يمتنعوا من بيعه إذا 
ا ل ل ل 

في المعجل تغليباً لبيعه قبل فساده حكما حكما أ وتحريره : أن كل ما جاز رهنه في المعجل جاز رهنه 
فى المؤجل كالذي لا يفسد فيه . 

إلى التلف. فلما كان لورهن ما لا يفسد ثم طرأ عليه الفساد مثل كسر الحيوان لم يمنع من 
صحة الرهن» وجب أن يكون تقدم الفساد فيما يفسد غير مانع من جواز الرهن . 

وتحريره: أنه فساد لا يمنع من جواز البيع فوجب ألا يمنع من جواز الرهن الحادث. بعد 
العقد. 

والقول الثاني : أن رهنه باطل لأمرين : 

أحدهما: أن ما يوجبه العمّد إذا كان مطلقاً بمنزلته لو شرط نطقاً فلما كان شرط تبقيته 
إلى حلول الحق مانعاً من جواز رهنه وجب أن يكون إطلاق عقده مانعاً من جواز رهنه . 

والثانى : أن أحكام العقود محمولة على موجبات أصولها دون ما يتطوع به المتعاقدان 
فيها وحبس الرهن إلى حلول الحق واجب واتفاقهما على بيعه قبل حلول الحق لأجل فساده 
تطوع فلم يجز أن يحمل على تطوعهما ببيعه ليصح الرهن ووجب أن يحمل على وجوب 
إمساكه إلى حلول الحق ليفسد الرهن كمن باع عبدآ آبقاً أن يحمل البيع على جواز وجوده 
ليصح العقد وحمل على تعذر وجوده وإن ر بطل البيع . 

فصل: فإذا قلنا ببطلان رهنه كان في بطلان البيع المشروط فيه قولان : 

وإذا قلنا بجواز رهنه لم يلزم الراهن بيعه غند فساده. والفرق بين هذا في ألا يجب بيعه 
عند فساده» وبين ما لا يفسد فى وجوب بيعه فى أحد القولين عند حدوث فساده : 

فإذا ثبت أنه لا يباع فلا خيار للمرتهن في فسخ البيع كالمشروط فيه إذا امتنع الراهن 
من بيع الرهن عند فساده لأن فساده قد كان معلوماً به. 

مسألة : قال الشافعيٌ رضی الله عَنه : ډوو رهنة ا REE sS‏ 
ا 7 0 و a‏ و a AEE e‏ ر 02 ا راتت هي تي 
فالنخل خارج من الرهن وليس عليه قلعها لانه لا ضرر على الارض منها حتى يجل الحق 


إا ا س کات الرس 


إن ّث حَق ارهن لم فلع إن م بلع قلعت وإن فلس ديُونٍ الاس بيعت الأ 
النخل. لم ف سم امن عَلَى أض, ياء بلا نل وَعَلَى ما بَلَعْتْ بالنخل فأغطي الْمُرْتَهِنُ 

ْمَنّ الأزض. ول من النخل. ). 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 
ظ اهن أرضا في حق محل الح ني ارش تخل لم يدل في الرهن فاا ير 
حاله من ثلاثة أقسام . 

أحدها: أن يكون حادثاً بعد الرهن . 

والثاني : أن يكون متقدماً قبل الرهن . 

والثالث: أن يكون النوى الذي نبت فيه قبل الرهن وعلوقه وظهوره بعد الرهن 

فأما القسم الأول وهو أن يكون حادثاً بعد الرهن. فهو مسألة الكتاب . 

وصورتها: أن يرهنه أرضاً بيضاء لا نخل فيها ثم يحدث فيها نخل إما بأن يغرسه 
الراهن أو ينغرس بنفسه من نوع يقع في الأرض فينبت فيها فالحكم فيهما سواء إلا أن الراهن 
يمنع من ابتداء الغرس فإن غرس لم يقلع في الحال قبل حلول الحق لأن إقرار الغرس في 
الأرض انتفاع بها ولا يجوز أن يمنع الراهن من الانتفاع بأرضه المرهونة ولا يكون النخل 
الحادث فيها داحلا في الرهن معها لأن حدوث لنخل نماء والنماء الحادث من الرهن لا 
يدخل في الرهن . 

فإذا ثبت أنه لا يدخل في الرهن ولا يقلع قبل حلول الحق. نظر في ذلك عند حلول 
الحق. فإن قضى الراهن من ماله خرجت الأرض من الرهن وكان النخل مقراً فيها للراهن 
وإن امتنع الراهن من قضاء الحق من ماله نظر في بياض الأرض : 

فإن كان في ثمنه وفاء الحق بيع بياض الأرض وقضي به الحق وكان النخل على حاله 
مقراً في الأرض لا يعرض لبيعه ولا لقلعه. وإن لم يكن في ثمن بياض الأرض وفاء للحق 
E‏ أجاب إلى بيع النخل مع الأرض بعناهما معا وكان للمرتهن من الثمن ما 
قابل قيمة الأرض بيضاء لا نخل فيها والراهن ما قابل النخل . 

وإن امتنع من بيع النخل مع الأرض لم يخل حاله من أحد أمرين : 

إما أن يكون موسراً يجوز تصرفه في ماله أو يكون مفلساً محجوراً عليه بحق غرمائه . 

فإن كان موسراً يجوز تصرفه في ماله لم يجبر على بيع النخل مع الأرض لأن الإجبار 





' كتاب الرهن 
على بيع الأملاك لا يجوز إلا في رهن أو غريم مفلس ولم يتعلق بنخل الراهن أحد هذين فلم 
يجز أن يجبر على بيعها. وإذا لم يجبر على بيعها وجب أن يؤمر بقلعها لأن حق المرتهن 
متعلق بالأرض وهي بيضاء وفي ترك النخل فيها تفويت لمعنى حقه. فلذلك وجب أن يؤخذ 
بقلعها إلا أن تبذل للمرتهن تمام قيمة الأرض بيضاء لا نخل فيها فلا يؤخذ بقلعها ويباع بياض 
الأرض سوى النخل القائم فيها. وإن لم يبذل تمام القيمة أجبر على قلع النخل فإذا قلعها 
بيعت الأرض بيضاء لا نخل فيها ثم ينظر في الأرض فإن لم يكن لقلع النخل تأثير في الأرض 
في نقص قيمتها فلا شيء على الراهن وإن كان قلع النخل قد نقص من قيمتها لما أحدث من 
الحفر فيها وجب على الراهن أن يغرم أرش نقصها بالقلع إن كان هو الغارس للنخل لأنه 
حادث من فعله فوجب أن يؤخذ بأرشه كما لو جنى على الراهن فإن كان النخل قد نبت بنفعه 
من غير أن يغرسه الراهن لم تلزمه غرامة الأرش كما لو حدث نقص بالرهن . 

فصل: وإن كان الراهن مفلساً محجوراً عليه بحق غرمائه لم يجز أن تقلع النخل لتعلق 
حقوق الغرماء بالنخل كتعلق حق المرتهن بالأرض ووجب بيع الأرض مع النخل لتكون 
الأرض مبيعة من حق المرتهن والنخل مبيعة في حقوق الغرماء. ونيا هد عد 
الأرض في بيعها مع النخل من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون قيمتها لم تزد ولم تنقص . 

والثاني : أن تكون قيمتها قد نقصت . 

والثالث: أن تكون قيمتها قد زادت . 

فإن كانت قيمة الأرض لم تزد ولم تنقص وذلك مثل أن تكون قيمتها بيضاء ألف درهم 
ا لع يك ب اي بام ون المرتهن ما قابل الأرض 
وذلك ألف وإلى الغرماء ما قابل النخل وذلك خمسمائة. 

وإن كانت قيمة الأرض بيضاء قد نقصت بالنخل» وذلك مثل أن تكون قيمتها بيضاء 
ألف درهم وقيمة النخل خمسمائة وقد بيعا معا بألف ومائتي درهم فيجبر للمرتهن نقص 
الأرض ويعطى تمام الألف ويدفع ما تبقى إلى الغرماء وذلك مائتا درهم» لأن المرتهن قد كان 
يستحق إزالة النقص بقلع النخل . 

وإن كانت قيمة الأرض بيضاء قد زادت بالنخل وذلك مثل أن تكون قيمتها بيضاء ألف 
درهم وقيمة النخل خمسمائة وقد بيعا معا بألفي درهم فتكون الزيادة في قيمتها خمسمائة 
درهم وهي حادثة من الأرض والنخل فتقسط عليهما جميعاً. فتكون حصة الأرض من الزيادة 
ثلثيها» وحصة النخل من الزيادة ثلثها فيدفع إلى المرتهن قيمة الأرض وهي ألف وحصتها من 


` 10 


مل 





كتاب الرهن 
الزيادة وهي ثلاثمائئة وثلائة وثلاثون درهماً وثلث. ويدفع إلى الغرماء قيمة النخل وهي 
خمسماثة وحصتها من الزيادة وهي مائة وسته وستوں درهماً وتلا در 0 فهذا حكم القسم 
الأول. 

فصل: وأما القسم, الثاني : وهو أن يكون النخل مقدماً قبل الرهن . 

فإذا حل الحق لم. يجز أن تباع النخل مع الأرض جبراً» ولا أن يؤخذ الراهن بقلعها 
جبراً لتقدمها على الرهن . 
ودفع إلى المرتهن سواء كان فيه وفاء لدينه آم لا. ويكون النخل مقراً في الأرض للراهن . 

قإن اختار النراهن بيع النخل مع الأرض بيعا معا ودفع إلى المرتهن ما قابل قيمة 
الأرض وهي ذات نخل . ودفع إلى الراهن ما قابل النخل . 


وإنما.دفع إلى المرتهن ما قابل قيمة الأرض وهي ذات نخل لأن الأرض كانت حين 
ارتهنهااذات نخل ودفع إليه في القسم الأول ما قابل قيمة الأرض بيضاء لأنها كانت حين 
ارتهنها بيضاء فيكون الفرق بين هذا القسم والقسم الأول من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يجبر في هذا القسم على قلع النخل عند امتناعه من بيعها . 

والثاني : أنه لا يؤخذ منه في هذا القسم ما نقص من قيمة بياض الأرض وفي القسم 
الأول:يؤخذ. 

فأما إن كان الراهن مفلساً وجب بيع النخل مع الأرض جبراً فتكون الأرض مبيعة في 
حق المرتهن والنخل مبيعة في حق الغرماء ثم ينظر فيما حصل من الثمن : ظ 

فإن كان بإزاء قيمة الأرض والنخل دفع إلى المرتهن ما قابل قيمة الأرض ذات نخل› 
وإلى الغرماء ما قابل قيمة النخل . 

وإن كان الثمن أزيد من قيمتها كانت الزيادة على ما مضى مقسطة بينهما وإن كان 
الثمن أنقص من قيمتها كان النقصان مقسطاً عليهما بخلاف ما مضى لأن نقص الأرض هناك 
مجبور ونقص الأرض ههنا غير مجبور فهذا حكم القسم الثاني . 

فصل: وأما القسم الثالث: فهو أن يكون ابتداء نباته قبل الرهن وظهوره بعد الرهن 
فالحكم فيه كالقسم الثاني إذا كان ظهوره قبل الرهن فلا يجبر الراهن على قلع النخل عند 
امتناعه من بيع الأرض مع النخل ويستحق المرتهن قيمة الأرض ذات نخلء لأن حدوث 


١7 





كتاب الرهن 
النخل متقدم على الرهن . فيكون على ما مضى في القسم الثاني سواء إلا في شيء واحد 
وهو: أن المرتهن إذا كان غير عالم بحال النوى المزروع في الأرض قبل الرهن فله الخيار 
في إمضاء البيع وفسخه مع الرهن لأن ذلك عيب ومثله يخفى . وليس له في النخل إذا كان 
ظاهراً قبل الرهن خيار لأن مثله لا يخفى . 

مسألة : قال الشّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوْ رَهنَهُ أزضا وَتَخَلا نُمّ الما فَقَالَ الرَاهِنُ 
کیره ر 2 2 رعٌمممر اریت يم رمو را ي را رکو ر ر م اي و فمى # دوم ےر ر ني 
أحَدَنْتٌ فيها نخلا وانکر الْمُرْتهِنٌ وَلَمْ کن لاله وَأمْكَنَ ما قال اراهن فَالْقَوْلُ قوْلَهُ مَعَ يميه تم 

قال الماوردي : وهذا كما قال . 

وصورتها في رجل رهن رجلا أرضاً مع نخلها ثم اختلفا في شيء من النخل هل كان 
متقدماً فدخل في الرهن؟ أو حادثاً فلم يدخل في الرهن؟ فقال المرتهن : كان متقدماً فهو 
رهن . وقال الراهن : أحدثته بعد الرهن فليس برهن . فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعهد الحال بصدق الراهن في ذلك : مثل أن يكون النخل من غرس عشر 
سنين »2 ومدة الرهن عشرين سنة. فالقول قول الراهن لاستحالة دعوى المرتهن. ولا يمين 
على الراهن» وتكون النخل خارجة من الرهن ولا خيار للمرتهن . 


والقسم الثاني: أن يشهد الحال بصدق المرتهن: وذلك أن تكون النخل من غرس 
عشرين سنة ومدة الرهن عشر سنين فالقول قول المرتهن لاستحالة دعوى الراهن ولا يمين 
عليه وتكون تلك النخل رهناً . 

والقسم الثالث: ألا يكون في الحال شاهد ويمكن ما قاله كل واحد منهما: وذلك مثل 
أن تكون مدة الرهن عشرين سنة» ويجوز أن يكون النخل من غرس أقل من عشرين سنة. 
ويجوز أن يكون قد غرس لأكثر من عشرين سنة ولا بينة لواحد منهما فيما ادعاه مع إمكان 
دعوأه . 

فإذا كان كذلك فالقول قول الراهن مع يمينه لأنه مالك قد ادعى عليه في ملكه عقد 
وثيقة فكان القول قوله في إنكار رهن النخل كما كان القول قوله لو أنكر رهن الأرض . 

فإذا حلف الراهن فالنخل خارجة من الرهن . فإن كان فى دين فلا خيار للمرتهن وإن 
كان في بيع أحلف المرتهن بالله : لقد كان النخل داخلاً في الرهن . فإذا حلف فله الخيار في 
فسخ البيع » لأنه لا يعترف بالبيع إلا برهن لم يحصل له فكان له فسخه إذا حلف فيصير 


كتاب الرهن 
ورا و ت 
خيار في ة فسخ البيع . 

وحر حل الراهن عن E‏ ون دز جلات as E‏ و بي 
الرهن على ما ادعى ولا خياز له في فسخ البيع وإن نكل المرتهن ¿ أيضاً فعلى وجهين : 

أحدهما : أن النخل داخلة في الرهن على ما ادعى المرتهن لتصادقهما بأن الرهن قد 
كان على جميع النخل الذي كان في الأرض وهذا نخل في الأرض فلما لم يخرجه الراهن 
بيمينه دخل ه في الرهن . 

والوجه الثاني : وهو الصحيح ون ا 2000 الراهن ؛ لأن 
دعوى المرتهن قد سقط بنكوله فلم يجز أن يحكم بقوله . فعلى هذا تكون النخل خارجة من 
الرهن. ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع لأنه ناكل . 

فأما قول الشافعي كمسألتنا د ثم كالمسألة قبلها: يعني في بيع الأرض دون النخل إلا أن 
يكون غرماء فيباعان معاً . 

فصل: فأما إذا اتفقا على أن النخل فى الأرض قبل عقد الرهن ثم اختلفا: هل رهنه 
الأرض مع النخل أو رهنه الأرض دون النخل؟ فالقول قول الراهن مع يمينه أيضاً على ما 
مضى . فإذا حلف خرجت النخل من الرهن وحلف المرتهن على ذلك ثم فسخ البيع فإن 
نكل الراهن ردت اليمين على المرتهن فإن حلف دخلت النخل في الرهن› وإن نكل 
المرتهن فالنخل خارجة من الرهن وجهاً واحداً لا يختلف فيه أصحابنا لأنه ليس سبب يغلب 
به دخول النخل في الرهن بخلاف ما مضى . ) 
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قال الماوردي : وهذا كما قال . 

إذا اشترط الراهن للمرتهن أن يبيع الرهن عند حلول الحق بغير حضور الراهن لم 
يجز» وكان شرطاً باطلا ووكالة فاسدة. 

وقال أبو حنيفة : بجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن استدلالاً بأن كل من جاز أن يكون 
وكيا في بيع غير الرهن جاز أن يكون وكيلا في بيع الرهن كالأجنبي . 


شيب 


ولآن كل من جاز توكيله في بيع عين بحضرة المالك جاز توكيله في بيعها مع غيبة 

ولأنها عين يجوز توكيل الأجنبي في بيعها فجاز توكيل المرتهن في بيعها. أصله : إذا 
باعه بحضرة الراهن . 

ودليلنا: هو أن التوكيل في بيع يختلف فيه قصد الوكيل والموكل لا يصح لأن الوكيل 
يقوم مقام موكله, وإذا کان قصده بخلاف قصده لم يصح قيامه مقام موكله . 

ألا ترى أنه لا يصح توكيل الرجل في بيع سلعة على نفسه ولا في ابتياعها من نفسه لأن 
قصده بخلاف قصد موكله SL‏ لي يي ا را 
التوقف عن البيع لتوفير الثمن وقصد المرتهن المبادرة إلى البيع لتعجيل الثمن فلم يسح أن 
يكون المرتهن وكيلا في البيع كما لم ب يصح أن يكون بائع السلعة على نفسه وكيلاً في البيع . 

وقد يتحرر من اعتدال هذا الاستدلال قياسان : 
كالملك . 

وأما الجواب عن قياسه على الأجنبي فالمعنى في الأجنبي أن قصده لا يخالف قصد 

وأما الجواب عن قياسه على بيع ما سوى الرهن فالمعنى فيما سوى الرهن أنه ليس له 
٠‏ فيه قصد يخالف قصد الراهن وليس كذلك الراهن . 

وأما الجواب عن قياسه على بيعه بحضرة الراهن فالمعنى فيه أن المرتهن إذا باع الرهن 
بحضرة الراهن فالبيع منسوب إلى الرامن وقد يمكنه استيفاء قصده ومنع المرتهن من التفرد 
بقصده وليس كذلك إذا تفرد ببيعه في غيبته . 

فصل: فإذا ئىت أن هذه الوكالة فأسدة واشتراطها باطل فلا يخلو حالها من ٠‏ أحد ا 
إما كن و اعد أو تكون مشروطة بعد الرهن أو تكون مشروطة في عقد 
الرهرة.. 

فإن كانت مشروطة بعد عقد الرهن» فالشرط فاسد والوكالة باطلة والرهن صحيح . وإن 


الحاوي في الفقه/ ج٠/‏ م۹ 


كتاب الرهن 
ضرب منها يكون على المرتهن فهذا إذا شرط في الرهن أبطله وضرب منها يكون 
للمرتهن فهذا إذا شرط في الرهن فهل يبطله أم لا على قولين : 
وشرط الوكالة للمرتهن لا عليه فهل يبطل الرهن أم لاء على قولين . 


۳۰ 
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قال الماوردي : 5 ا Ty‏ 
الاستيشاق وللراهن حق الملك إلا أنه لا يجوز للراهن أن يبيع الرهن إلا بإذن المرتهن لأن 
عقد الرهن قد أوقع فيه حجراً عليه فإن باعه بغير إذنه كان باطلا كبيع المحجور عليه . 

فأما المرتهن فلا يجوز أن ينفرد ب بيع الرهن سواء كان بإذن الراهن أو بغير إذنه على ما 
مضى إلا أن يكون الراهن حاضراً . 

فصل: فإذا ثبت هذا فلا يخلو حال الراهن والمرتهن في الرهن عند حلول الحق من 
أربعة أحوال : 
أحدها: أن يتفقا على بيعه. فيجوز ويكون المتولي لبيعه الراهن أو وكيله دون 
المرتهن . ظ 

والحال الثانية : أن يتفقا على ترك بيعه. فيجوز لرضا المرتهن بتأخير حقه واستبقاء 
رهنه ورضا الراهن باستبقاء ملكه مع بقاء دينه . 

فصل: والحال الثالثة : أن يدعو الراهن إلى بيعه ويمتنع المرتهن فينبغي للراهن أن 
يأتي الحاكم ليأذن له في بيعه بدلا من إذن المرتهن بعد أن يحضر الحاكم المرتهن فيسأله عن 
سبب امتناعه . فإن ذكر عذراً يسوغ مثله لم يأذن له وإن لم يذكر عذرآ أذن الحاكم للراهن 

في البيع وليس يحتاج إلى توكيل الحاكم عن المرتهن لأن الذي يحتاج من جهة المرتهن إلى 
إذن مجرد» والحاكم قد أذن فلم ب يحتج إلى وكيل له . 


فإذا باع الراهن الرهن بإذن الحاكم منعه الحاكم من التصرف في ثمنه لتعلق حق 
المرتهن به وأعلم الحاكم المرتهن بذلك. فإن سأل حقه أمر الحاكم الراهن بدفع حق 
المرتهن من الثمن وإن لم يسأل حقه أعلمه الحاكم أنه يطلق تصرف الراهن فيه. وإن أذن 
للراهن بالتصرف فيه فإن سأل الراهن أن يقبض المرتهن حقه أمر الحاكم المرتهن بقبض حقه 
من الراهن أو إبرائه منه فإن امتنع المرتهن من قبضه أو إبرائه قبضه الحاكم ليبرأ منه الراهن 
وتركه في بيت المال للمرتهن . 


كتاب الرهن ١5١‏ 


هذا إذا باع الراهن الرهن بإذن الحاكم . فأما إن باعه بغير إذن الحاكم فهذا على 
مو 

أحدهما: أن يكون قادراً على استئذانه فبيعه باطل لوقوع الحجر عليه . 

والثاني : أن يكون غير قادر على استئذانه ففي جواز بيعه وجهان مخرجان على وجهين 
نذكرهما في المصل الذي بعده . 

فصل: والحال الرابعة: أن يدعو المرتهن 0 
فينبغيي للمرتهن أن يأتي الحاكم ليوكل عن الراهن وكيلا في بيع الرهن بعد أن يحضر الراهن 
فيسأله عن سبب امتناعه . فان ذكر عذراً يسوغ مثله في امتناعه لم يوكل عنه في بيعه. وان لم 
يذكر عذراً وكل الحاكم عنه من يبيع الرهن عليه . 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز للحاكم أن يوكل عنه من يبيع عليه بل يحبسه حتى يبع 
. الراهن بنفسه . 

وهذا غلط. لأن كل حق يصح فيه التوكيل فإن الحاكم لا يجوز أن يحبس فيه من امتنع 
منه ما أمكن التوصل إليه كالديون. وكل ما لا يصح فيه التوكيل فإن الحاكم يحبس فيه من 
امتنع منه ولا يوكل عنه كمن أسلم عن أكثر من أربع نسوة فلم يختر منهن أربعا . 

فلما كان التوكيل في بيع الرهن جائزاً. وجب إذا امتنع منه الراهن أن يتولى بيعه 
الحاكم . إما بنفسه أو بأمين يوكله عن الراهن في بيعه ااانا ن د ن 
في بيعه وإن جاز أن يأذن للراهن عنه امتناع المرتهن من بيعه . 

وإنما لم يجز أن يأذن للمرتهن في بيعه لأن الحاكم يقوم في ذلك مقام الراهن . فلما 
لم يجز للراهن أن يأذن للمرتهن في بيعه لم يجز للحاكم أن يأذن للمرتهن في بيعه وكان 
للحاكم أن يأذن للراهن في بيعه لأن المرتهن يجوز أن يأذن للراهن في بيعه . 

فإذا وكل الحاكم عن الراهن من يبيع عليه الرهن فإن كان الحق يحيط بقيمة الرهن بيع 
جميعه وسلم ثمنه إلى المرتهن. وإن كان الحق يقابل بعض قيمة الرهن بيع من الأرض بقدر 
الحق وكان الباقي منه غير مبيع على ملك الراهن . فإن لم يمكن ما قابل الحق إلا ببيع جميعه 
ودفع إلى المرتهن قدر حقه ودفع الباقي إلى الراهن . 

فإن باع المرتهن الرهن من غير إتيان الحاكم فإن كان قادراً على إتيان الحاكم كان بيعه 
باطلاًء وإن لم يقدر على إتيانه ففي جواز بيعه وجهان حكاهما ابن أبي هريرة. ومنها تخريج 
الوجهين الماضيين : 

أحدهما : أن بيعه جائز. 

والثاني : أن بيعه باطل وهذان الوجهان مبنيان على اختلاف وجهي أصحابنا فيمن له 
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. لان ت العم ليه عد الاك كالعادم للحاكم‎ 





٠‏ مسألة: : قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عله : دوأو كان الشرط ذل ار ا 
E‏ وكالته) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال . 

ذا شرط في عد ارهن أ يكن موضوعا على يدي عل وشرطا لدل أن بيه عن 

أحدهما: : وضع الرهن على يدي عدل . 

والشرط الثاني : توكيل العدل في بيعه عند محل العقد. فهذان الشرطان جائزان إلا .أن 
الشرط الأول وهو وضع الرهن على يدي عدل يلزم بالعقد ويتم بالقبض . 

وأما الشرط الشاني وهو توكيل العندل في بيعه عند محل الحق فلا يتم بالعقد لأنه 
اشتراط توكيل فيما بعد . فإذا سلما الرهن إلى العدل ووكلاه في بيعه عند محل الحق فقد تم 
a‏ ب 
لازمة. 

إن قيل فهذه وكالة معقودة بصفة وهي محل الحق والعقود لا يصح أن تعلق بالصفات 
قيل الوكالة منجزة غير معلقة بصفة وإنما جعل التصرف فيها معلقاً بصفة وهذا جائز. ٠‏ 

ألا ترى لو أنه وكل رجلا في بيع متاعه وأذن له في بيعه عند مجيء الحاج أو عند 
استهلال الشهر جاز؛ لأن عقد الوكالة منجز والاإذن بالتصرف معلق بالصفة. ص كذلك 
توكيل العدل في بيع الرهن . 

فصل : افإذا ak‏ الركالة ae E‏ 
ا 

أحدهما: أن يقيما على الوكالة إلى حلول الحق . فللعدل أن يبيع الرهن من غير 


| ا اا تل ا ل ت ا اڪ 
الوكلاء . 


كتاب الرهن 


كنات الو د ا ا 

والحال الثانية : أن يرجعا جميعاً عن وكالته قبل البيع فلا يجوز للعدل أن يبيع بعد 
رجوعهما لبطلان وكالته منهما. 

والحال الثالثة : أن يرجع الراهن دون المرتهن فقد انفسخت وكالته برجوع الراهن 
وليس له البيع . 

وحكي عن أبي حنيفة أن وكالة العدل لا تنفسخ برجوع 050 لأن 
وكالته صحت بهما فصار وکیلا لهما ومن كان وكيلاً لنفسين بطلت وكالته برجوع أحدهما 
كالشزيكير: : 

والحال الرابعة: أن يرجع المرتهن دون الراهن فالذي عليه جمهور أصحابنا وهو قول 
البصريين كافة : أن وكالته قد انفسخت لما ذكرنا من التعليل وهو ظاهر نص الشافعي . 

وحكي عن أبي إسحاق المروزي أن الوكالة لا تنفسخ برجوع المرتهن وإنما يمنع 
العدل من البيع برجوع المرتهن من غير أن تنفسخ وكالته. 

فال : لأنه وكيل للراهن ومأذون له من جهة المرتهن فلا يكون رجوع المرتهن في إذنه 
بقادح في صحة وكالته . 

وهذا قول لا يتحصل لأن بعضه ينقص بعضاً. لأن الوكالة إنما هي إذن بالبيع فإذا منعه 
برجوع المرتهن عن البيع » فقد زال موجب الوكالة وهذا صريح الفسخ إلا أن وكالة الراهن لا 
تنفسخ برجوع المرتهن» كما لا تنفسخ وكالة المرتهن برجوع الراهن . 

فلو ماتا أو أحدهما كان كما لو رجعا أو أحدهما لأن الوكالة تبطل بالموت كما تبطل 
بالرجوع فلو وكلا رجلين ثم أبطلا وكالة أحدهما لم يكن للثاني منهما البيع إلا بإذنهما أو 
يوكلا معه من يقوم مقام الميت . 

العو ا ا 
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قال 5006 إذا وکل العدل في بيع الرهن فعليه ما على الوكيل في بيع غير الرهن 
فيلزمه في البيع إذا كان الإذن مطلقاً خمسة شروط : 


أحدها: الاجتهاد في توفير الثمن وألا يبيعه بما يتغابن الناس بمثله . 
والثاني : أن يبيعه بغالب نقد البلد دون غيره. 
والغاليف ان كن الم خالا ولا ركو كول ولا متهم : 


۳٤‏ كتاب الرهن 





Eh! 
ا 0ك وفى هدا الشرط‎ 
) ) : وجهان‎ 

أحدهما: أنه شرط في صحة البيع وسقوط الضمان. 

والثاني : أنه استحباب لا تأثير له في البيع ولا في الضمان. 

فهذه خمسة شروط تختلف أحكامها على ثلاثة أوجه إلا أن مسألة الكتاب تختص 
لخر ا و العم ونيد وليل علتى ا 

فصل : فإذا باع العدل الرهن بثمن غبن فيه فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون بما يتغابن الناس بمثله» مثل أن يكون ثمن الرهن مائة درهم وغبنه 
مثله عشرة دراهم وقد باع العدل بتسعين درهماً . فهذا بيع جائز ولا ضمان على العدل. لأن 
ل الل ES‏ لاق تن 
ممكن وكان ذلك معفواً عنه . ) 

والضرب الثاني : أن يكون مما لا يتغابن الناس بمثله» مثل أن يساوي مائة وغبينة مثله 
عشرة دراهم» وقد باعه بخمسين درهماً فالبيع باطل لوقوعه على غير الوجه المأذون فيه 
ويمنع العدل من تسليم الرهن إلى المشتري» فإن سلمه إلى المشتري صار العدل بالتسليم 
ضامناً لا بالعقد وعليه استرجاعه من يد المشتري ا ا ا ا 


ذمة العدل» وفي قدر ما يضمنه قولان : 

اها انه خن افدر اتيف خان الان رلت بترو روا ن 
الضمان إنما يجب فيما حصل فيه التفريط» والتفريط إنما كان في قدر ما لا يتغابن الناس 
بمثله . فأما العشرة التي يتغابن الناس بمثلها فلم يفرط فيها فلم يلزم ضمانها. أما الخمسون 
فهو غير مفرط فيها فلم يلزمه ضمانها. 


والقول الثاني وهو الصحيح : أنه ضامن لجميع القيمة وذلك مائة درهم» لأن البيع وقع 
فاسدآء فلم يجز تسليم السلعة به ومن سلم سلعة إلى غير مستحقها كان ضامناً لجميع 


10٥ 





كتاب الرهن 

فصل: فإذا ثبت توجيه القولين فإن قلنا: عليه ضمان الغبينة وحدها وهي أربعون 
درهماًء فلا يخلو حاله من أحد أمرين : 

إما أن يكون قد قبض من المشتري الخمسين التى هي الثمن أو لم يقبض . فإن كان 
قد قبض الخمسين درهماً الثمن فقد برىء المشتري منها لأنه دفعها إلى مؤتمن عليها وليس 
على العدل ضمانها لأنه غير متعد فيها ثم للراهن أن يرجع بالغبينة إن شاء على العدل لأنه 
بدفع الرهن صار ضامناً لها وإن شاء على المشتري لأنه يقبض الرهن صار ضامناً لها. 

فإن رجع على المشتري رجع عليه بخمسين درهماً. ولا يسقط عنه العشرة التي يتغابن 
الناس بها لآنه بالقبض عن بيع فاسد ضامن على الصحيح من المذهب ضمان غصب. 

فإذا غرم المشتري ذلك لم يرجع على العدل بشيء . 

فإن رجع الراهن على العدل دون المشتري رجع عليه بأربعين درهماً. لأنه يضمن 
بالتفريط فلم يضمن إلا قدر ما فرط فيه وذلك أربعون درهماً . ويرجع على المشتري بالعشرة 
الباقية من ضمان الغصب لأن المشتري ضامن لها فيصير الراهن راجعاً على العدل بأربعين 
درهماً وعلى المشتري بعشرة دراهم » ثم للعدل أن يرجع على المشتري بالأربعين التي 
غرمها لأن المشتري ضامن لها فهذا الكلام فيه إذا كان العدل قد قبض الخمسين الثمن . 

فأما إن كان العدل لم يقبض من المشتري الثمن فالراهن بالخيار بين أن يرجع على 
: المشتري أو على العدل. فإن رجع على المشتري فله أن يرجع عليه بمائة درهم وهي جميع 
القيمة ولا يرجع المشتري بشيء منها على العدل . 

وإن رجع الراهن على العدل فله أن يرجع عليه بأربعين درهما لا غير لأنها القدر الذي 
ضمنه بالتفريط ويرجع على المشتري بباقي القيمة وهو ستون درهماً . وللعدل أن يرجع على 
المشتري بالأربعين التي غرمها لأنه ضامن لها. 


فصل: وإن قلنا إن العدل ضامن لجميع القيمة» فللراهن أن يرجع بها على العدل إن 
شاء أو على المشتري إن شاء. لأن كل واحد منهما ضامن ضمان غصب ولا يبرأ المشتري 
على هذا من شيء يدفعه إلى العدل بخلاف ما قلنا من قبلء لأن العدل صار ضامناً للكل 
بالتعدي فصار خارجاً من الأمانة واستوى حاله وحال المشتري في وجوب الضمان عليهما 
للراهن فلم يبرأ أحدهما بدفع ما عليه إلى صاحبه . ألا ترى أنه لا يبرأ العدل بدفع ما عليه إلى 
المشترئ» كذلك لا يبرا المشترى بدفع ما عليه إلى العدل. وليس كذلك إذا كان العدل 
ضامناً لقدر الغبينة لا غير لأن ما سوى الغبينة ليس بمضمون عليه فكان أميناً فيه . 


کتاب الرهن 


اماد ناا وبرىء من الثمن لأنه ] مين فيه . 


فإذا ثبت أن للراهن أن يرجع على أيهما شاء بجميع المائة التي هي قيمة الرهن. فإن 
رجع بها على العدل فللعدل أن يرجع بها على المشتري إلا أن يكون العدل قد قبضها من 
المشتري» فلا يرجع بها عليه . وإن كان قد قبض بعضها رجع عليه بما بقي منها. فن رجح 
الراهن على المشتري بالمائة فليس للمشتري أن يرجع بها على العدل إلا أن يكون قد دفعها 
إليه» أو دفع إليه بعضها فله أن يرجع عليه بما كان فسد دفعه إليه منها . 

فصل: ا رسن کی راک ا رم اد ات ت ن اد 
زيادة عشرة دراهم لرغبة راغب» فإن كانت هذه الزيادة المبذولة له بعد التفرق لم يلزمه 
قبولهاء لتمام البيع بالافتراق. وإن كانت هذه الزيادة المبذولة له قبل التفرق وهي مسألة 
اا ا حولي اام ري و الفضل في كين بالبدل ولعي < 

فإن لم يقبل الزيادة وأقبض الرهن بالبيع الأول فمذهب الشافعي انه یکون ضام ذما 
لو باع بما لا يتغابن الناس بمثله» ويكون البيع الأول باطلا. ٠‏ 1 

وقال بعض أضحابنا: لا يبطل البيع بهذه الزيادة ولا ضمان على العدل لأن قبولها غير 
لازم له. قال: وإنما كان قبولها غير لازم له لأنها قد تبذل لرغبة وقد تبذل لفساد على 
المشتري الأول فلم يكن بذلها متحققآ فلم يكن قبولها لازماً . 

وهذا غلط لأن بذل الزيادة في خيار المجلس كبذلها في حال العقد فلما كان قبولها في 
حال العقد لازم وإن لم يكن بذلها متحققاً وجب أن يكون قبولها في خيار المجلس واجباً 
وإن لم يكن بذلها متحققا . ظ ظ 

فإذا ثبت أن قبولها واجب وجب أن يكون البيع بترك قبولها باطلا وإذا بطل البيع وجب 
الضمان على العدل بتسليم الرهن وإذا ثبت أنه ضامن ففي قدر ضمانه قولان : 
ظ أحدهما: يضمن قدر الزيادة لا غير وذلك عشرة دراهم . فعلى هذا إذا غرمها العدل لم 
يرجع بها على المشتري لأن ضمان المشتري ضمان غصب وتلك الزيادة المبذولة لا تضمن 


بالغصب . واوعا كروي صر ري ا كدب كد 
أميناً عليه . ٠‏ 


۳۹ 





والقول الثاني : أن العدل ضامن به للكل وذلك مائة وعشرة دراهم فعلى هذا لا يبرا 
المشتري بدفع الثمن إلى العدل لأنه ضامن له» فبطل أن يكون أميناً فيه . ) 


كتاب الرهء ‏ س ۳۷ 

وللراهن أن يرجع على أيهما شاء . فإن رجع على العدل جع بمائة وعشرة دراهم 
تضرع العدل على المشتري بمائة درهم ولا يرجع عليه بالعشرة الزائدة وإن زجع الراهن على 
المشتري رجع عليه بمائة درهم ورجع على العدل بعشرة دراهم e‏ الزيادة التي الت له , 
وإذا غرم المشتري لم يكن له أن يرجع بها على العدل . 

فصل : ولیس الراهن وحده مستحقاً للرجوع بها دون المرتهن ولا المرتهن دون الراهن 
ولكن الراهن والمرتهن جميعاً يستحقان الرجوع بها. أما الراهن فبحق ملكه, وأما المرتهن 
'فبحق وليقته . 

وإذا كان كذلك فلا يخلو حال القابض من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون الراهن والمرتهن جميعاً قد اجتمعا على قبضها فقد برىء العدل 
والمشتري منها ثم للراهن والمرتهن فيها ثلاثة أحوال : 

أحدهما: أن يتفقا على تركها رهناً فتكون رهناً على ما اتفقا عليه . 

والحال الثانية : أن يتفقا على أن تكون قصاصاً فتكون قصاصاً كما اتفقا . 

والحال الثالثة : أن يختلفا فيدعو أحدهما إلى أن تكون رهناً ويدعو الآخر إلى أن تكون 
قصاصاء فالقول قول من دعا إلى أن تكون قصاصاً إذا كان الحق حالأء لأن الإذن بالبيع إنما 
كان لقضاء الحق ولم يكن لترك ذلك في الرهن وليس فساد البيع موجباً لإبطال هذا الحكم . 

والقسم الثاني : أن يكون القابض لها هو الراهن دون المرتهن» فيكون للمرتهن أن 
يرجع بها على العدل دون المشتري, وإنما كان كذلك لأن المرتهن يرجع بحق الرهن 
والعدل ضامن لحى الرهن دون المشتري وإنما يضمن المشتري بحق الملك. فلذلك كان 
للمرتهن أن يرجع على العدل لأنه ضامن لحق الرهن, ولم يكن له أن يرجع على المشتري 
لأنه ضامن لحق الملك . 

فإن قيل: أليس لو.جنى على الرهن كان للمرتهن أن يرجع على الجاني بالأرش وإن 
كان الجاني ضامتاً لحق الملك؟ فقيل : إنما كان للمرتهن أن يرجع على الجاني لأن الجاني 
ضامن للحقين معاآ» إذ ليس يجب ضمان حق الرهن على غير الجاني وليس كذلك في بيع 
العدل لأن العدل ضامن لحق الرهن, فلم يضمنه المشتري . 

فإذا رجع المرتهن على العدل لم يكن للعدل أن يرجع الراهن بما دفعه إلى المرتهن. 
لأن العدل لو كان دفع إلى المرتهن في الابتداء كان للراهن أن يرجع عليه بما دفع» ويصير 
العدل متطوعاً بما دفعه إلى الراهن . 


۳۸ 





والقسم الثالث: أن يكون القباض لها هو المرتهن دون الراهن فيكون للراهن أن يرجع 
بها على العدل إن شاء» وعلى المشتري إن شاء لأن الراهن يرجع بحق الملك والمرتهن 
ضامناً بحق الملكى ولم يكن للمرتهن أن يرجع إلا على العدل دون المشتري لأنه يرجع 

فإذا ثبت أن للراهن أن ل ا نظر في المرتهن 
القابض أولا فإن كان قد قبض ذلك من المشتري فللمشتري أن يرجع عليه بذلك لأنه لا حق 
للمرتهن على المشتري . فإن كان قد قبض من العدل لم يكن للعدل أن يرجع بها عليه لأن 
العدل لو كان قد دفع إلى الراهن في الابتداء لم يبرأ من حق المرتهن» وكان للمرتهن أن 

فهذا الكلام في إخلاله بالشرط الأول . 
___ قصل: وما إخلاله بالشرط الثاني , وهو بيعه بغالب نقد البلد. فإذا باعه بغير الغالب 
من نقد البلد من غير أن يأذن الراهن والمرتهن به فبيعه باطل مردود فإن فات رده كان العدل 
ضامناً لجميع القيمة قولا واحدآ بخلاف ما مضى من الغبينة في ثمنه على أحد القولين : 


والغبينة هناك متميزة مقدرة فجاز أن يختص الضمان بها على أحد القولين. 


فإذا ثبت أنه ضامن لجميع القيمة فهو على ما مضى من مطالبة العدل والمششري وما 
يتفرع على ذلك . 

فصل: وأما إخلاله بالشرط الثالث وهو حلول الثمن ببيعه بثمن مؤجل فبيعه باطل فإن 
فات رده كان مضموناً بقيمته دون ثمنه سواء كانت أكثر من الثمن أو أقل لأن بطلان البيع يبطل 
PE EE e SE‏ 
لاح و د ا 
على ما ذكرنا. 

فصل: وأما إخلاله بالشرط الرابع وهو الامتناع من تسليمه قبل قبض ثمنه فيسلمه إلى 
المشتري قبل قبض ثمنه» فإنه مضمون على كل واحد من العدل والمشتري بالثمن المسمى 
دون القيمة لصحة العقد ولزوم الثمن فيه وللراهن أن يرجع على كل واحد منهما بالشمن. فإن 


كتاب الرهن 


كتاب الرهن 
دفع المشتري الثمن إلى العدل برىء المشتري منه وإن كان العدل ضامناً له. لأن ضمان 
العدل ليس بضمان غصب» وإنما هو ضمان تفريط سببه تأخير قبض الثمن من المشتري فلم 
يجز أن يكون قبض العدل مانعاً من براءة المشتري» وليس كذلك فيما ذكرنا من الفصول 
الماضيةء لأن المشتري لا يبرا بما يدفعه إلى العدل إذا ضمنه العدل. لأن ضمانه ضمان 


عصبف ۴ 


۱۳۹ 





فصل: وأما إخلاله بالشرط الخامس وهو بيعه ناجزاً بغير خيار شرط فيبيعه باشتراط خيار 
الثلاث فإن قلنا: إنه استحباب وليس بواجب» فلا يبطل البيع ولا يوجب الضمان, وإن قلنا: 
إنه واجب كان البيع باطلا فإن فات الرد كان كل واحد من العدل والمشتري ضامناً للقيمة 
دون الثمنء ولا يبرأ المشتري بدفع القيمة إلى العدل لأنه ضامن لها ضمان غصب والله 


أعلم . 


باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق 


) قال الماوردي : وهذا صحيح . | ' 
إذا بيع الرهن فثمنه من الراهن حتى بعد حلول الحق فثمنه في حكم الرهن مضمون 
على الراهن دون المرتهن فإن تلف الثمن في يد العدل قبل قبض المرتهن كان تالفاً من مال 
الراهن دون المرتهن ولا ضمان على العدل ما لم يتعد أو يفرط . 
وقال أبو حنيفة: إن كان الراهن هو الذي تولى بيع الرهن فثمنه من ضمان الراهن دون 
المرتهن. وإن كان قد باعه العدل أو الحاكم فثمنه من ضمان المرتهن دون الراهن بناء على 
أصله في أن الرهن مضمون على مرتهنه واستدلالاً بأن الرهن مبيع في حق المرتهن, كما أن 
العبد الجاني مبيع في حق المجني عليه ثم ثبت أن ثمن العبد الجاني إذا بيع من ضمان 
المجني عليه دون سيده لأنه مبيع في حقه» وجب أن يكون ثمن الرهن إذا بيع من ضمان 
المرتهن مبيع في حقه. ودليلنا بناء ذلك على أصلنا في أن الرهن غير مضمون على مرتهنه. 
ثم من الدليل أن يد العدل كيد الراهن لأن جواز بيعه وتصرفه موقوفاً على إذن الراهنء ثم 
ثبت أن الراهن إذا باع الرهن كان ثمنه من ضمان الراهن دون المرتهن لبقاء الرهن على ملكه 
فوجب إذا باعه العدل أن يكون ثمنه من ضمان الراهن دون المرتهن لبقاء الرهن على ملكه . 
وتحريره أنه مبيع في الرهن أن يكون ثمنه من ضمان الراهن أصله : إذا باعه الراهن, 
ولأنه ثمن مبيع فوجب أن يكون من ضمان المالك كالوكيل . 
وأما ثمن العبد الجاني فهو من ضمان السيد دون المجني عليه ألا ترى أن الرجوع 
بالدرك يجب على السيد دون المجني عليه» وإنما بطل حق المجني عليه بتلف الثمن وإن 
كان من ضمان غيره كما بطل حقه بتلف العبد الجانى وإن كان على ملك غيره والله أعلم . 


£ سے اس 2 او ى م 2ع دو مس كوه س0 ت” 2 و رر o‏ ا ر م كه مس 

مسالة : قال الشافعي رضى الله عنه: «ولو مات الراهن فامر الحاكم عدلا فباع الرهن 
O‏ 8 عار 9 ی ن ير 9 و رال فر ں2 يسو #2 و رگ م 
وضاع الثمن من يدي العذل. فاستحق الرهن لم يضمن الحاكم ولا العدل لانه امين واخذ 


١١ 





كتاب الرهن/ باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق 
الْمُسْنَحِيُ مَنَاعُهُ وَالْحَقُ وَالنَمَنُّ في ذم الْمَيّتِ وَالْعُهَدَةٍ عليه كهي لَوْبَاعٌ على نفسِه فليس 
الذي بيع له الرهن من الْعَهِدَةٍ بسبيل . 

قال الماوردي : وهذا كما قال . 


إذا كان الرهن موضوعا على يدي عدل فليس للعدل بيع الرهن عند محل الحق إلا 
بتوكيل من الراهن وإذن من٠المرتهن»‏ فحينئذ يجوز له بيع الرهن ما بقي الراهن والمرتهن 
على إذنهما وجواز أمرهما. فإن مات أحدهما أو تغيرت حاله في جواز أمره لم يكن للعدل أن 
يبيع إلا بأمر الحاكم» فإذا ثبت هذا وباع العدل الرهن بإذنهما أو بأمر الحاكم عند موت 
الراهن منهما فالثمن مضمون على الراهن حتى يقبضه المرتهن . 

فلو تلف الثمن فى يد العدل فإن كان بتفريط أو تعد فيه. فالعدل ضامن له» وإن كان 
EEE‏ لأنه أمين وهو على مذهب الشافعي تالف 
من مال الراهن. وعلى مذهب أبى حنيفة أنه تالف من مال المرتهن لأنه مضمون عليه وقد 
قى ال مجه قد قل ان اشن الع ت ا ر بعد تللق ال فل بدالا 
كانت عهدة المبيع بالثمن» من مال الراهن دون المرتهن . 

وقال أبو حنيفة عهدة المبيع في رجوع المشتري بالثمن في مال المرتهن دون الراهن 
بناء على أصله في أن لثمن الرهن المبيع مضمون على المرتهن دون الراهن» ونحن نبني 
ذلك على أصلنا في أن ثمن الرهن المبيع مضمون على الراهن دون المرتهن وقد مضى 
الكلام في الأصل فأغنى عن تجديده في الفرع . 

فصل: فإذا ثبت أن رجوع المشتري بالثمن يكون في مال الراهن دون المرتهن فلا 
يخلو حال الراهن من أحد أمرين : 

أحدهما: أن يكون موسراً بدفع الثمن وغيره من قضاء الديون فالمشتري وجميع 
الغرماء فيه أسوة لأن اتساع المال يمنع من المزاحمة ولا يوجب تقديم بعض الحقوق فصاروا 
فيه أسوة . 

والثاني : أن يكون معسراً يضيق ماله عن دفع الثمن وقضاء الديون وهو محجور عليه 
بالفلس فالذي نقله المزني أن المشتري يقدم بدفع الثمن على جميع الغرماء» ثم يدفع ما 
بقى إلى الغرماء. والذي نقله الربيع وحرملة أن المشتري يكون أسوة الغرماء . 

يتحاصون معاً فاختلف أصحابنا فيه على طريقين فمنهم من قال المسألة على قولين 
لظاهر النص في الموضعين أحدهما ما نقله المزني أن المشتري يقدم بدفع الثمن على جميع 


۳ كتاب الرهن/ باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق 
الغرماء لمعنيين أحدهما أن المشتري لم يدخل في العقد راضياً بذمته فلا يجوز أن يسوي 
بينه وبين من راصاه على ذمته والثاني أنا لولم نقدمه به لأدى إلى الامتناع من ابتياع مال 
المفلس خوفاً من استحقاق المبيع ودخول الضرر في تأخير الثمن فوجب تقديمه به كما وجب 
تقديم المنادي بأجرته والدلال بجعالته» ليقدم الناس على معاملته» والقول الثاني ما نقله 
الربيع وحرملة أن المشتري أسوة الغرماء لاستوائه وإياهم في تعلق الغرم بذمته ولا يجب 
تقديم المشتري عليهم وإن لم يرض بذمته بدليل أن المفلس لوجنى على مال رجل فتعلق 
الغرم بذمته كان أسوة الغرماء وإن لم يرض بذمته . 

ومن أصحابنا من حمل اختلاف النص في الموضعين على اختلاف حالين فالموضع 


الذي نقل منه المزني أن المشتري يقدم على جميع الغرماء إذا لم يفك الحجر عن المفلس 


فيقدم المشتري على جميع الغرماء والموضع الذي نقل منه الربيع وحرملة أن المشتري أسوة 
الغرماء إذا فك الحجر عنه ثم استحق المبيع من يدي المشتري فصار الثمن مع باقي الديون 
في ذمته» ثم أصاب ما لا يحجر عليه فإن المشتري أسوة الغرماء . 

مسألة : قال الشافعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : : «ولو باع اذل بص الثم فال ضَاعَ فهر 
مُصَدَّق) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . < ) 

إذا قال العدل المأمون , ببيع الرهن قد بعته وقبضت ثمنه وضاع من يدي فقوله مقبول 
لأنه أمين وقول الأمين في ا مقبول» كالمودع والوكيل فأما وجوب اليمين عليه 
فمعتبرة بما يكون من تصديق الراهن والمرتهن أو تكذيبهما لأن لكل واحد.منهما حقاً وإذا 
كان كذلك فلا يخلو الراهن والمرتهن من أربعة أحوالء أحدها أن يصدقا جميعآ العدل على 
تلف الرهن في يده فلا يجب على العدل اليمين بتصديقهما والحال الثانية أن يكذبا جميعاً 
العدل في تلف الثمن من يده فعلى العدل اليمين» لأنهما بالتكذيب يدعيان عليه استحقاق 
الثمن في يده فإن حلف برىء من الحكم من الثمن» وإن نكل عن اليمين ردت على الراهن 
دون المرتهن لأن الثمن على ملكهء فإن حلف الراهن كان على العدل عزم الثمن وكان حق 
المرتهن متعلقاً به يستوفيه منه وإن نكل الراهن وبذل المرتهن اليمين لأجل أن الثمن صائر 
إليه» فهل يجوز أن ترد اليمين عليه أ ولعي تربع سين علي الات ترجه اي اللتلدات 
غرماء المفلس فيما نكل عنه المفلس . ظ 

أحدهما: أن اليمين ترد على المرتهن فإن حلف وجب على العدل غرامة الثمن 
ليستوفي المرتهن حقه وإن نكل برىء العدل» 

والقول الثاني : لا ترد اليمين على المرتهن. فعلى هذا القول بسرى» من الثمن بنكول 
الزاين 0" ٠‏ 


كتاب الرهن/ باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق ۳ 


والحال الثالثة : أن يصدق المرتهن ويكذب الراهن فعلى العدل اليمين لأن الثمن ملك 
للراهن فلا يمنع الراهن من إحلاف العدل على ملكه لأجل تصديق غيره» فإن حلف العدل 
برىء من الثمن. وإن نكل عن اليمين ردت اليمين على الراهن» فإن حلف الراهن وجب 
على العدل غرامة الثمن» فإذا غرم الثمن اختص به الراهن ولم يكن للمرتهن فيه حق لإقراره 
بتلف ما كان حقه متعلقاً به. فإن سأل الراهن أن يقبض المرتهن حقه من هذا الثمن لتبرأ 
ذمته» فواجب على المرتهن أن يقبض حقه من الثمن الذي غرمه العدل ويبرىء الراهن من 
حقه» فإن قبض المرتهن حقه من هذا الثمن يرىء الراهن من حق المرتهن ووجب على 
المرتهن أن يرد ما قبضه من ذلك على العدل, لأن المرتهن يقر أن العدل مظلوم به وأنه باق 
على ملكه. 
والحال الرابعة: أن يصدق الراهن ويكذب المرتهن» فإن كان الراهن موسراً أجبر 
على دفعه للمرتهن ولم يكن للمرتهن إحلاف العدل, وقد برىء العدل بتصديق الراهن» وإن 
كان الراهن معسراً فهل تسقط اليمين عن العدل بتصديق الراهن أو يجب عليه لأجل تكذيب 
المرتهن؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في مدعى جناية العبد المرهون إذا صدفه 
الراهن وكذبه المرتهن هل يثبت حقه في رقبة العبد المرهون أم لا؟ على قولين, كذلك 
العدل إذا ادعى تلف الثمن فصدقه الراهن وكذبه المرتهن كان على وجهين مخرجين مما 
ذكرنا من القولين - أحد الوجهين أن العدل قد برىء بتصديق الراهن وليس للمرتهن إحلافه» 
والوجه الثاني : أنه لا يبرأ بتصديق الراهن وعليه أن يحلف للمرتهن فإن حلف العدل للمرتهن 
برىء من الحكم, وإن نكل العدل عن اليمين فهل يجوز أن ترد على المرتهن آم لا؟ على ما 
مضى من القولين» أحدهما: لا ترد عليه لأن الثمن ملك لغيره» والثاني : ترد اليمين عليه لآن 
الثمن صائر إليه. ۰ 

فعلى هذا إذا حلف المرتهن وجب على العدل غرامة الثمن ثم لا يخلو حال الثمن من 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون الثمن بإزاء حق المرتهن من غير زيادة ولا نقص فله مطالبة العدل 
بجميعه» فإذا قبض ذلك منه سقط حق المرتهن من ذمة الراهن لإقراره بقبضه . 

والقسم الثاني : أن يكون الثمن أقل من حق المرتهن فله قبض جميع الثمن ومطالبة 
الراهن بما بقي من حقه بعد قبض الثمن . 

والقسم الثالث: أن يكون الثمن أكثر من حق المرتهن» فليس للمرتهن أن يأخذ منه إلا 
قدر حقه» فإذا أخذ قدر حقه برىء الراهن منه. وليس للراهن مطالبة العدل بما بقي من الثمن 
يعد حق المرتهن لأنه مقر أن العدل مظلوم بجميع الثمن» فإن قيل» فإذا كان ما قبضه 
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كتاب الرهن/ باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق 
المرتهن ظلماً فكيف د ااا وا يات اج ا 
فالله أعلم بذلك. 

مسألة: : قَالَ الشافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : ٠‏ إن قال دَفعَْهُ إلى الْمُرْنَهِنِ وَأْكَرَ َك 
المرتهن فَالْمَولَ قَولهُ وَعَلَى الدّافِع_الْبينةُ». 

قال الماوردي : اعلم أن العدل إذا باع الرهن بإذن الراهن والمرة 7 فليس له دفع 
ثمنه إلى المرتهن إلا بإذن الراهن لبقائه على ملكه ولا له دفع ثمنه إلى الراهن إلا بإذن 
المرتهن لتعلق حقه به» والواجب أن يدفعه إليهما معاًء أو إلى أحدهما بإذن صاحبه لتعلق 
حق كل واحد منهما به فإن أذن له الراهن في دفعه إلى المرتهن جاز وكان وكيلاً له في قضاء 
الحق عنهء فإن رجع الراهن عن إذنه قبل دفعه إلى المرتهن بطلت وكالة العدل في قضاء 
الحقى ولم يكن له دفع الثمن إلى المرتهن فإن دفعه إلى المرتهن بعد رجوع الراهن, كان 
دافعاً له بغير إذن الراهن فصار له ضامناً . 

فإن اذن المرتهن للسدل في دقع الثمن إلى اران 41 35 اك ا 
الثمن» فإن رجع المرتهن عن إذنه قبل دفع الثمن إلى الراهن. لم يكن لرجوعه تأثير لبطلان 
حقه من الوئيقة بالإذن المتقدم وكان للعدل أن يدفعه إلى الراهن . ظ 

فصل: فإذا تقررت هذه الجملة. وا تن الرهن و العدل فادعى لت رد فهذا 
ى اجان 

أحدها: أن يدعي تسليمه إلى الراهن. 

والثاني: أن يدعي تسليمه إلى المرتهية: 

والثالث: أن يدعي تسليمه إلى الراهن والمرتهق: 

فأما القسم الأول وهو أن يدعي تسليم الثمن إلى الراهن, فعلى أربعة أضر 

أحدها : أن يكون المرتهن قد أذن له بالدفع» والراهن مقر بالقبض»› TT‏ العدل 
من مطالبة المرتهن بإذنه وبرىء من مطالبة الراهن بقبضه. وكرد حق ا في ده 
الراهن, وليس له مطالبة العدل به. < 

والضرب الثاني : أن يكون المرتهن قد أذن له بالدفع» والراهن منكر للقبض فقد برىء 
العدل من مطالبة المرتهن بإذنه وبرىء من مطالبة الراهن بقوله» لأن قول العدل على الراهن 
مقبول» وإن أنكر لأنه وكيل له وأمين عليه» وقول الوكيل مقبول على موكله إذا حلف» ويكون 
حق المرتهن باقياً في ذمة الراهن ليس له مطالبة العدل به. 

والضرب الثالث : أن يكون المرتهن لم يأذن له بالدفع» والراهن مقر بالقبض» فقد 
E‏ الع SS GG‏ جم وام هرا ين SS SS‏ إذنه» والمرتهن 
بالخيار بين مطالبة الراهن أو العدل. 


كتاب الرهن/ باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق ه ١‏ 


فإن طالب الراهن وقبض منه برىء الراهن والعدل جميعاً, لا ولم يكن للراهن أن يرجع 
على العدل بشيء, لأن ما كان يستحقه من الثمن قد أقر بقبضه. وإن طالب العدل وأغرمه 
فقد برىء العدل والراهن جميعاًء وللعدل أن يرجع على الراهن بما غرمه للمرتهن» لأن غرمه 
بحق نيابته عنه ووكالته له. 

والضرب الرابع : أن يكون المرتهن لم يأذن له بالدفع والراهن منكر للقبض» فقد 
برىء العدل من مطالبة الراهن وإن أنكرء ا ا ل ب 
المرتهن لعدم إذنه بالدفع , والمرتهن بالخيار بين مطالبة الراهن أو العدل. فإن طالب الراهن 
وقبض منه برىء الراهن والعدل جميعاًء ولم يكن للراهن ا م 
للمرتهن» فإن طالب العدل وأغرمه برىء العدل والراهن جميعاء ولم يكن للعدل أن يرجع 
بذلك على الراهن, لأن قول العدل على الراهن مقبول فيما بيده» وغير مقبول فيما يدعي 
استحقاق الرجوع به. فهذا حكم دعوى العدل تسليم الثمن إلى الراهن . 

فصل: فأما القسم الشاني وهو أن يدعي تسليم الثمن إلى المرتهن» فعلى أربعة 
أضرب : 

أحدها: أن يكون الراهن قد أذن له بالدفع إليه . 


والمرتهن مقر بالقبض» فقد برىء العدل من مطالبة الراهن بإذنه» وبرىء من مطالبة 
المرتهن بإقراره» وقد استوفى المرتهن حقه فلا مطالبة له على الراهن . 

والضرب الثاني : أن يكون الراهن قد أذن له بالدفع» والمرتهن منكر للقبض وهي 
مسألة الكتاب فالقول قول المرتهن مع يمينهء أنه لم يقبض ولا يقبل قول العدل عليه» وإن 
كان مقبولاً على الراهن» لأنه ليس بأمين له» فلم يقبل قوله عليه» وهو أمين للراهن فقبل قوله 
عليه وإذا لم يقبل قوله على المرتهن لم يبرأ من مطالبة المرتهن, فأما الراهن فله حالتان : 

أحدهما: أن يكذب العدل فيما يدعيه من دفع الثمن إلى المرتهن» فلا يبرأ العدل من 
مطالبة الراهنء لأن قول العدل مقبول على الراهن فيما يدعى تسليمه وغير مقبول عليه فيما 
يدعى تسليمه إلى غيره» وإذا كان كذلك فكل واحد من الراهن والمرتهن على حقهما من 
مطالبة العدل بالثمن» والمرتهن بالخيار بين مطالبة العدل أو الراهن, فإن طالب العدل فأغرمه 
لم يرجع العدل على الراهن وإن أغرمه الراهن رجع الراهن على العدل. 

والحالة الثانية : أن يصدق العدل فيما يدعيه من دفع الثمن إلى المرتهن» فهذا على 
صربين : 

أحدهما: أن يكون الراهن حاضراً عند دفع العدل إلى المرتهن» فإذا كان كذلك فقد 
برىء العدل من حق الراهن بحضوره» ولم يبرأ من حق المرتهن لإنكاره» والمرتهن بالخيار 
بين مطالبة العدل أو الراهن, فإن طالب العدل فأغرمه لم يرجع العدل على الراهن لأن العدل 
مظلوم بهاء ولا يرجع على غير ظالمه . 





الحاوي في الفقه/ ج”/ م١‏ 


ا ي هاب ا باتنع اا اف ف اة 

وإن طالب الراهن فأغرمه لم يرجع الراهن على العدل لأن الراهن مظلوم بها فلا يرجع 
على غير ظالمه . 

والثاني: أن يكون الراهن المصدق غائباً عند الدفع » فهل يبرأ العدل من حق الراهن 
بتصديقه أم لا؟ على وجهين : 
أحدهما: يبرأ بتصديقه كما لو كان حاضراً عند دفعه ثم يكون المرتهن بالخيار» بين 
مطالبة الراهن أو العدل. فإن أغرم العدل لم يرجع العدل على الراهن» وإن أغرم الراهن لم 
يرجع الراهن على العدل . ظ 

والوجه الثاني : أن العدل لا يبرأ من حق الراهن, وإن صدقه الراهن على الدفع. وهو 
قول أكثر أصحابنا؛ لأن العدل مفرط حيث لم يشهد على المرتهن وإن كان مصدقا فلم يبرأ 
من حق الراهن, لأجل تفريطه فعلى هذا المرتهن بالخيار بين مطالبة الراهن أو العدل. فإن 
طالب العدل فأغرمه لم يرجع العدل على الراهنء وإن طالب الراهن فأغرمه رجع الراهن 
على العدل لآن العدل لم يبرأ من حق الراهن . 

والضرب الثالث: أن يكون الراهن لم يأذن له بالدفع. والمرتهن مقر بالقبض» فقد 
برىء العدل من مطالبة المرتهن بإقراره» ولم يبرأ من مطالبة الراهن لعدم إذنه» ووجدت أبا 
العباس من أصحابنا البصريين يقول: إن العدل قد برىء من مطالبة الراهن» وليس له مطالبته 
بالثمن لحصول الإبراء للراهن بإقرار المرتهن بالقبض . 

وهذا عندي غير صحيح بل على العدل غرامة الثمن للراهن وإن برىء من حق 
المرتهن» لآن العدل متعد بالدفع متطوع بالأداء. فلزمه الغرم بتعديه. ولم يسقط عنه بتطوعه 
كما لو قضى الدين من ماله . 

والضرب الرابع : أن يكون الراهن لم يأذن له بالدفع» والمرتهن منكر للقبض» فالقول 
قول المرتهن مع يمينه أنه لم يقبض. لأن قول العدل غير مقبول على المرتهن, ثم لكل واحد 
من الراهن والمرتهن مطالبة العدل بالثمن» أما الراهن فلعدم إذنه. وأما المرتهن فلإنكار 
قبضه» وله أن يمتنع من غرامة الثمن لأحدهما إلا بإذن الآخرء كالثمن الأول الذي كان له أن 
يمتنع من دفعه إلى أحدهما إلا بإذن الآخرء لثلا يلزمه غرامة ثمنين » فيغرم لكل واحد منهما 
ثمناً. فإن غرم الثمن للراهن من غير إذن المرتهن, كان للراهن أن يأخذ بغرامة الثمن ثانية. 
وإن غرم الثمن للمرتهن من غير إذن الراهن كان الراهن أن يأخذه بغرامة الثمن ثانية وللمرتهن 
مطالبة كل واحد من العدل والراهن معاًء فإن طالب الراهن فأغرمه. كان للراهن أن يرجع 
على العدل بالثمن وإن طالب العدل فأغرمه لم يكن للعدل أن يرجع به على الراهن . 

تم ينظر. فإن غرمه بإذن الراهن برىء من مطالبة الراهن وإن غرمه بغير إذنه لم يبرأ من 
مطالبته فهذا حكم دعوى العدل تسليم الثمن إلى المرتهن. 


كتاب الرهن/ باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق ۷ا 

فصل: وأما القسم الشالث: وهو أن يدعي العدل تسليم الثمن إلى الراهن والمرتهن 
فعلى أربعة أضرب: - 

أحدهما: أن يقر الراهن والمرتهن فقد برىء العدل من حقهمامعاً. 

والضرب الثاني : أن ينكره الراهن والمرتهن . 

فقد برىء العدل من مطالبة الراهن» لأن قول العدل مقبول عليه وإن أنكره» ولم يبرا 
من مطالبة المرتهن ؛ لأن قوله غير مقبول عليه إذا أنكر. 

ثم المرتهن بالخيار بين مطالبة الراهنء أو العدل فإن طالب الراهن فأغرمه فقد برىء 
الراهن والعدل جميعاًء وليس للراهنءأن يرجع بذلك على العدل. 

وإن طالب العدل فأغرمه برىء العدل والراهن جميعاً وليس للعدل أن يرجع بذلك 
على الراهن., لأن قول العدل فيما يدعي استحقاق الرجوع به غير مقبول وإن كان قوله فيما 
بيده مقبولا . 

والضرب الثالث: أن يقر المرتهن وينكر الراهن فقد برىء العدل من حقهماء أما 
المرتهن فبإقراره وأما الراهن فلقبول قوله . 

والضرب الرابع : أن يقر الراهن وينكر المرتهن فقد برىء العدل من حق الراهن دون 
المرتهن وللمرتهن الخيار بين أن يطالب الراهن أو العدلء فإن أغرم الراهن برىء الراهن 
والعدل جميعاً» وليس للراهن أن يرجع بذلك على العدل. 

فإن أغرمه العدل برىء العدل والراهن جميعاً. وليس للعدل أن يرجع بذلك على 
الراهن, لأن العدل مقر أنه مظلوم بإغرام المرتهن له فلم يكن له الرجوع على غير من ظلمه. 
فهذا حكم دعوى العدل تسليم الثمن إلى الراهن والمرتهن والله أعلم . 


o e © مو‎ 


قال الماوردي : وهذا صحيح وجملته إذا أذن الراهن والمرتهن للعدل في بيع الرهن أنه 

أحدها: أن يأذنا له فى بيعه بالنقد فلا يجوز للعدل أن يبيعه بالدين» فإن باعه بالدين 
كان بيعه باطلاء وكان لجميع قيمته بالتسليم ضامنا . 

والقسم الثانى : أن يأذنا له فى بيعه بالدين فيجوز له أن يبيعه بالدين بما حدا له من 
الأجل أو بما لا يتفاوت من الآجال إن لم يحدا له الأجل. فإن باعه بالنقد بمثل الثمن الذي 


إا ب كات الوا اد م للرهن في الاستحقاق 
5" بالنقد e‏ ادي کان ی باط اید ضامناً . 
صرحا به فإن باعه بالدين د 

وقال أبر حنيفة: إطلاق الإذن يقتضي جوز البيع بالنقد والدين فبأيهما باع جاز» 
وكذلك الوكيل مع مع الإطلاق لأن اسم البيع يتناوله . 


ودليلنا: هو أن إطلاق الإذن كإطلاق العقد. فلما كان إطلاق العقد يقتضي تعجيل 
الثمن» وجب أن يكون إطلاق الإذن يقتضي تعجيل الثمن والكلام في هذه المسألة يستوفي 
في كتاب الوكالة إن شاء الله . ظ 

والقسم الرابع : أن يأذن الراهن في بيعه بالدين ويأذن المرتهن في بيعه بالنقد فليس 
للعدل بيعه بالدين, لأن المرتهن لم يأذن به مع استحقاق تعجيله, فأما بالنقد فإن باعه بمثل 
ما يساوي بالدين جاز وإن باعه بمثل ما يساوي بالنقد دون ما يساوي بالدين لم يجزء؛ لأن 
الراهن المالك لم يأذن به. فيجري على هذا الإذن حكم النقد في التعجيل وحكم الدين في 
التوفير. . ظ 

والقسم الخامس : أن يأذن له الراهن في بيعه بالنقد ويأذن له المرتهن في بيعه بالدين 
فللعدل أن يبيعه بالنقد الذي أذن فيه الراهن ولا يبيعه بالدين الذي أذن فيه المرتهنء لأن حق 
المرتهن في البيع والتعجيل وليس له حق في التأخير فقبل إذنه في البيع» لأنه حق له ولم 
يقبل إذنه في التأخير لأنه حق عليه وفارق إذن الراهن بالتأخير لأنه ملكه . 

فصل: وإذا اذا سان ع يعن يلد عور قاع نا معي AE E‏ 
وكان لقيمته بالتسليم ضامناً ولو أذنا في بيعه بالكوفة فباعه بالبصرة كان بيعه جائزاً إذا كان 
الثمنان واحداً وكان لثمنه ضامناً. 


ال ينها أ ن قبل الشهر غير مأذون له في بیعه فبطل بيعه. وإذا نقله من بلد إلى 
بلد كان مأذوناً فى بيعه فجاز بيعه وضمن ثمنه . 


مسألة : قال الشّافِعِيُ رَضِي الله عَنْهُ: : وولو قال له أَحَدُهُمَا بغ بِنَاني وَالآحر بغ 
بدراهم م ن بوَاجِدٍ مِنهُمًا لق المُرتَهَنُ في تَمَنِ الرّهْنٍ وَحَقُ الرَاهنِ في رَه وَثَمَنِهِ وَجَاءً 
الْحَاكُم حتى يمره ابيع نقد الْبَلَدِ ثم يَصْرِفَهُ فِيمَا الرّهْنُ فيه». 
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قال الماوردي : وهذا صحيح » وجملته أنه لا يخلو حال إذنهما للعدل في الثمن الذي 
يبيع الرهن به من أربعة أقسام : 





أحدهما: : أن يعينا في الإذن ج: عدن ال فيأذنا له في بيعه بالدراهم أو يأذنا له في بيعه 


بجنس من الأمتعة والعروض. فلا يجوز للعدل أن يبيع الرهن إلا بالثمن الذي عيناه له. فان 
ظ باعه بغيره كان بيعه باطلا وكان لقيمته بالتسليم ضامناً . 


والقسم الشاني: أن يطلقا الإذن ولا يعينا جنس الثمن فواجب على العدل أن يبيعه 
بغالب نقد البلد سواء كان من جنس الحق أو من غيره. 
نقد البلد باعه بغالب نقد البلدى وإن لم يكن من جنس حقه. فحملوا إطلاقه على هذا 
القن فإن كان غالب نقد البلد دراهم لم يجز أن يبيعه بدنانير» وإن كان غالب نقد البلد 


القسم الثالث: أن يأذنا له في بيعه بما رأى من الأثمان فله بيعه بما رأى من الدراهم 
والدنانير سواء باعه بغالب نقد البلد أو بغيره» وليس له أن يبيعه بالبر أو بالشعير» لأن مطلق 
الأثمان يتناول الفضة والذهب دون غيرهما إلا أن يصرحا به فى إذنهما فإن باعه بذلك كان 
بيعه باطلا. ۰ 

والقسم الرابع : أن يختلفا عليه في الإذن وهي مسألة الكتاب فيأذن أحدهما في بيعه 
بالدراهم ويأذن الآخر في بيعه بالدنانيرء فلا يخلو حال ما اختلفا فيه من ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يكون غالب نقد البلد وجنس الحق هو ما أذن به المرتهن دون الراهن, فلا 
يجوز للعدل أن يبيعه بما أذن به المرتهن ولا بما أذن به الراهن, أما ما أذن به الراهن فلأن 
حق المرتهن في غيره وأما ما أذن به المرتهن فلان ملك الرقبة لغيره. 

والضرب الثاني : أن يكون غالب نقد البلد وجنس الحق ما إذن به الراهن دون 
المرتهن» فهذا يبيعه العدل بما أذن به الراهن دون المرتهنء لأن المرتهن يملك إمساك 
أرقن انم لزنن فى ب ایکا وبغالب نقد البلد. فإذا أذ:: في بيعه بغيرهماء كان 
إذناً في البيع داعياً إلى بيعه بما لا يستحق. فكان إذنه ماضياً وما دی إليه من بيعه بما لا 
يستحق مردوداًء فلذلك جاز القول ببيعه بما أذن به الراهن ولم يقف ذلك على إذن الحاكم . 
لآن إذن الحاكم إنما يكون موقوفاً على اجتهاده في تقليب قول أحدهما. 
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والضرب الثالث: أن يكون غالب النقد ما أذن فيه أحدهما إما الراهن أو المرتهن 
وجنس الحق ما أذن به الآخر إما الراهن أو المرتهن. فليس للعدل أن يبيعه بما قال كل واحد 
منهما لأن لكل واحد منهما حقاً فيما دعا إليه فافتقر إلى إذن الحاكم ليكون موقوفاً على 
اجتهاده» فأما الشافعى فإنه أطلق القول فى اختلافهما بأن ليس للعدل بيعه بقول واحد منهما 
ومناعده أضحكاننا على هذا الإطلاق» وإطلاقه عندي محمول على ما وصفت لأن تعليله 
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فصل :فاا قت أن لين لعل به ]ذا اغفا على ما:وضفت ققد فال الشافعي+ وجا 
العدل إلى الحاكم حتى يأمره بالبيع بنقد البلد» وفي هذا الكلام إضمار لآن العدل لا ينبغي 
له أن يأتي الحاكم ابتداء إذ ليس في بيعه حق له ولا عليه فيأتي الحاكم مستعدياً. وإنما الحق 
للراهن والمرتهن وإضمار ذلك أن الراهن أو المرتهن, جاء إلى الحاكم مستعدياً فإن الحاكم 
يحضر العدل حتى يأمره ببيعه بنقد البلد إذا كان الحظ لهما. وتيت اماس 
الحق تقدم بدفعه إلى المرتهن وإن كان من غير جنسه تقدم بصرفه في جا لقت اننا 


إلى المرتهن والله أعلم . 
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مسألة : قال الشافعىٌ رَضِى الله عنه : «وإن تغيرت حال العدل فايهما دعا إلى إخراجه 
کان ذلك له . 


قال الماوردى : وأما العدل فهو نائب عن الراهن في حفظ الملك وعن المرتهن في 
حبس الرهن» فإذا اتفقا على وضع الرهن على يد عدل أو شرطا ذلك في عقد الرهن فإن 
اتفقا على إخراجه من يده ووضعه فى يد غيره فذاك لهما سواء تغيرت حال العدل آم لاء وإن 
افق على اوت دنهو لاي اله مضه قد الك ما مر يرك جال ادن ا لوزن دعا 
أحدهما إلى اا ودعا الآخر إلى إقراره في يده. فإن كان العدل على ما كان عليه من 
عدالته لم يتغير حاله فالقول قول من دعا إلى إقراره في يده لأنه يستصحب حكماً لزم بعقد 
واتفاق» وإن كان العدل قد تغيرت حاله بأحد ثلاثة أمور: 

إما لفسق فى دينه» أو عجز في حفظه, أو عداوة ظهرت منه لمالك الرهن أو مرتهنه 
ا کا الى ا ا اعفد ف اکر مق يناه قال ا 
الحاكم : اتفقا على اختيار عدل يوضع على يديه. فإن اتفقا على اختياره وضعه في يده. 

وإن لم يتفقا وا تار الراهن عدلاً واختار المرتهن عدلاً وضعه الحاكم على يد عدل 
يختاره لهما سواء كان العدل الموضوع على يده الرهن مشروطاً في عقد الرهن أو متفقاً عليه 
بعد الرهن» في أن الحكم في وجوب إقراره في يده سواء . ظ 
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فصل: إذا طلب المرتهن أن يوضع الرهن على يده لحق وثيقته وأبى الراهن. لم يجبر 
الراهن على وضعه في يد المرتهن لأجل ملكهء كما لا يجبر المرتهن على وضع الرهن في يد 
الراهن لأجل استيثاقه. وأمرهما الحاكم باختيار عدل بوضع على يده فإن اتفقا على اختيار 
عدل وإلا اختار الحاكم لهما عدلا» ووضعه على يده فلو تعدى المرتهن فأخذ الرهن من يد 
الراهن» صار ضامناً له» فإن رده على الراهن سقط عنه الضمان ولم يبطل الرهن› ولوان 
الرهن على يد عدل فأخذه المرتهن من يده لزمه ضمانه كما لو رده إلى يد الراهن فإن رده 
على العدل سقط عنه الضمان كما لورده إلى يد المرتهن» لأن العدل وكيل الراهن والله 
أعلم . 

فصل: إذا رضي الراهن بترك الرهن في يد المرتهن» ثم سأل إخراجه من يده إلى 
غيره» فإن تغيير حال المرتهن وجب إخراجه من يده ووضعه على يد عدل يرضيان به» أو 
ر ااك ليا إن ا ونال بحت ر جال الین ب اقرش د 
كما يجب إقراره في يد العدل لو لم يتغير حاله» فلو مات المرتهن لم يلزم الراهن أن يقره في 
يدنؤارثة أووصية و إن كان« غدل الا إن" كاري .وقيل لواركه ]إن كان بالا أو رهه تراص 
أنت والراهن بعدل يوضع على يده فإن تراضيا وإلا اختار الحاكم لهما عدلاً والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَإِنْ ارَادَ الْعَدْلُ رده وَهُمَا حَاضِرَانٍ قَذَلِكَ لَه 
ولو دف بغر أمر الْكاكم من غر مَحصَرِنًا صي وإن كانا ميدق الخيية لم. ار أن بضطه 
عل حبس و هي وکاله ل فيها ا i‏ الاك إلى عذل». 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن العدل الموضوع على يده الرهن نائب عن الرهن والمرتهن 
في حفظ الراهن. فإذا أراد رد الرهن فلا يخلو حاله من أحد أمرين, إما أن يكون مستأجراً أو 
متطوعاً, فإن كان مستأجراً مدة معلومة بأجرة معلومة فليس له رد الرهن قبل مضي المدة لأن. 
عقد الرهن لازم» وإن كان متطوعاً فله رده قبل مضي المدة لأنها أمانة محضة, وإذا كان له 
رده فلا يخلو حال الراهن والمرتهن من ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يكونا حاضرين» فالواجب على العدل أن يرده عليهما وليس له مع 
حضورهما أن يرده على أحدهما ولا على غيرهما من حاكم أو عدل, فإن دفعه إلى غيرهماء 
كان ضامناً. وإن رده عليهما ليس له أن يخرجه من الحرز لرده عليهما الا بإذنهما فإن أخرجه 
بغير إذنها ضمنه لتعديه بإخراجه فإن لم يقبلا منه الرهن فينبغي أن يأتي الحاكم حتى يأمرهما 
بأخذه من يده من غير إخراجه إلى الحاكم., فإن أجابا الحاكم إلى أخذه منه وإلا ارتضى لهما 
عدلا وأمره بتسليم الرهن إليه . 
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والحالة الثانية: أن يكونا غائبين ¿ فإن حضر لهما وكيل مطلق التصرف فإنه يقوم 
مقامهماء فإن عدل عن تسليمه إلى غيره من حاكم أو عدل ضمنه. ا 
حاضر فلا يخلو العدل في رد الرهن من أحد أمرين : 

إما أن يكون معذورا أو غير معذور» فإن كان معذوراً لسفر يريده أو مرض يعجزه أتى 
الحاكم فسلمه إليه ليضعه الحاكم على يد عدل يرضاه لهما سواء كان بعيدي الغيبة أم لا. 
وليس للحاكم أن يضطره على تركه بيده لما فيه من دخول المضرة عليه. فإن عدل عن 
تسليمه إلى الحاكم وسلمه إلى عدل ثقة أشهد عليه شاهدين فإن كان قد فعل ذلك لعدم 
حاكم أمين ففي وجوب الضمان عليه وجهان من المودع أظهرهما وجوب الضمان عليه وإن 
كان غير معذور فلا يخلو حال سفر الراهن والمرتهن من أحد أمرين إما أن يكون طويلا أو 
قصيراً» فإن كان سفرهما طويلاً رفعه إلى الحاكم ليسلمه إلى عدل يرضاه لهما كما لو كان 
ل e‏ أن يضطره على تركه بيده وإن كان سفرهما قصيراً على مسافة أقل 
من يوم وليلة» أمره الحاكم بتركه في يده وأنفذ إلى الراهن والمرتهن ليختارا عدلا يوضع على 
يده. لأنهما ربما رضيا غير من يختاره لهماء فإن اختارا عدلا أفره بتسليم الرهن إليه وإن لم 
يختارا عدلاً اختار الحاكم لهما عدلاً وأمره بتسليم الرهن إليه 

والحالة الثالثة: أن يكون أحدهما حاضراً والآخر غائباً.. فلا يجوز للعدل تسليمه إلى 
الحاضر منهما لما فيه من حق الغائب» فإن حضر للغائب وكيل مطلق التصرف تراضى 
الحاضر ووكيل الغائب بعدل يضعانه على يده فإن ارتضيا بعدل وإلا ارتضى لهما الحاكم 
عدلاء فإن لم يكن للغائب وکیل حاضرء ناب ب الحاكم عن الغائب في اختيار عدل يوضع 
ا ظ 

فصلل و إن دار العدل ارهن كان امنا اة كان التراهن والمرقين خافن أو 
كانا غار رعرع ماياو سوا مي اواو ار ون 
الضمان لعدم إذنهما فلو لقيهما في السفر فسألهما أخذ الرهن منه لم يلزمهما أخذه . 

ووجب على العدل رده إلى البلد إلا أن يتفقا على أخذه : فى السفر فيبرأ منه بأخذهما 
له» فلو رضي أحدهما بأخذه. منه في السفر ولم يرض لخر د عجر لفون ان أخذه ولم 
يكن للعدل أن يدفعه إلى الراض بأخذه وكان في ضمانه وعليه ردّه إلى بلده. 

فصل: إذا وضع الراهن والمرتهن ¿ الرهن على يدى عدلين فعليهما أن ن يشتركا في حفظه 
وإحرازه» فإن أراد العدلان أن يقرا ا 
يخلو حال الراهن والمرتهن من ثلاثة أحوال: 
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أحدها: أن يأذنا لهما بذلك. فيجوز للعدلين فعله لصريح الإذن به. 

والحالة الثانية : أن ينهياهما عن ذلك. فلا يجوز للعدلين فعله لصريح النهي عنه. 
فإن فعلا ذلك نظرء فإن اقتسماه فعلى كل واحد منهما ضمان نصفه وهو القدر الذي خرج من 
يده إلى يد صاحبه وإن لم يقتسماه ولكن اتفقا على إقراره في يد أحدهما فعلى المخرج له 
من يده ضمان جميعه وليس على من هو في يده ضمان . 

والحالة الثالثة: أن يطلق الراهن والمرتهن ذلك من غير تصريح بإذن ولا نهي ففي 
جواز ذلك قولان: حكاهما ابن سريج : 

أحدهما: لا يجوز لأن الراهن والمرتهن لم يرضيا بأمانة أحدهما فإن فعلا لزم الضمان 
على ما وصفناه. والقول الثاني يجوز لما فيه من الرفق بهما فعلى هذا إن كان الرهن مما لا 
يقسم جاز أن يتفقا على كونه في يد أحدهما ولا ضمان على الآخرء وإن كان مما يقسم جاز 
أن يقسماه ليكون في يد كل واحد منهما نصفه ولا ضمان على واحد منهما. 

فإن لم يقتسماه واتفقا على كونه في يد أحدهما ففي وجوب الضمان على المخرج له 
من يده وجهان حكاهما ابن سريج : 

أحدهما : لا ضمان عليه . 

والثاني : عليه ضمان نصفه . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رضي الله عَنَهُ : «وَلَوْجَنَى المَرُهُونْ عَلَى سَيِّدِهِ هله القصاص 
إن َا َل دن له على عَبْدِِوَهُوَرَهْن اليه . 

قال الماوردي : وصورتها في عبد مرهون جنى على سيده فلا يخلو حال جنايته من أحد 
أمرين : 

إما أن يكون على نفسه أو في طرف من أطرافه. فإن كانت الجناية على طرف من 
أطرافه فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تكون خطأ فهي هدر ولا قود فيهما ولا أرش لأن القود لا يجب في الخطأ 
والأرش لا يجب للسيد لأن ملكه لمحل الأرش سابقاً . 

والضرب الثاني : أن يكون عمداً توجب القود فللسيد أن يقتص منه لأن القصاص 
موضوع للردع وحراسة النفوسء قال الله تعالى : ظوَلَكُمْ في الْقصّاص حَيّاة4 [البقرة: 114] 
فاستوى حكم السيد وغيره في القصاص فإن عفا السيد عن القصاص إلى الأرش صارت 
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هدراً يسقط القصاص ولا يجب الأرش لما ذكرنا من ملكه لمحل الأرش» فلو لم يقتص 
السيد من عبده المرهون ولا عفا عنه حتى مات السيد من غير الجناية كان لوارثه القصاص من 
العبد المرهون فإن عفا الوارث عن القصاص إلى الأرش سقط القصاص ولم يجب له الأرش 

فصل: فإذا ثبت أن للسيد أن يقتص منه فى العمدء فقد اختلف أصحابنا هل له أن 
يقتص منه بنفسه أو يقتص له السلطان؟ على وجهين : 
) أحدهما: يجوز أن يقتص منه كما يجوز أن يحده إذأ زنأ. 

والوجه الثانى : لا يجوز أن يقتص منه حتى يقتص السلطان له لأنه الخصم في 
القصاص والخصم في القصاص لا يجوز أن يستوفي القصاص كالأجنبي . 

فصل: وإن كانت الجناية على نفسه فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تكون خطأ ففيها قولان : 

أحدهما: أنها تكون هدراً فلا شيء لوارثه : 

كما لو جنى على طرف من أطرافه . 

والقول الثاني : أنها لا تكون هدراً ولهم إخراجه من الرهن وبيعه في الجناية وهذان 
القولان مبنيان على اختلاف قولى الشافعى فى الدية متى تجب فأحد قوليه أنها تجب للمقتول 
في آخر جزء من حياته لأنه قد يقضي منها ديونه. وتنفذ فيها وصاياه فدل على وجوبها في 
ملكه. فعلى هذا القول تكون الجناية هدراً لأن السيد لا يثبت له في رقبة عبده مال» فعلى 
هذا کون الك رها هال 
فيها فعلى هذا إذا بيع في الجناية بطل الرهن وكان حق المرتهن واجباً في التركة كسائر 
الغرماء . 

والضرب الثانى : أن تكون جناية عمد توجب القود فللوارث إذا كان بالغاً ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يطلب القود ويريد القصاص فذلك لهء لأن السيد قد يجب له القصاص 
على عبده لأنه لا يملك محل القصاص قبل الجناية فجاز أن يملكه بالجناية.» وهو يملك 
محل الأرش قبل الجناية فلم يجز أن يملكه بالجناية, وإذا اقتص منه الوارث بطل الرهن 
وتعلق حق المرتهن بالتركة كسائر الغرماء . 
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والحالة الثانية : أن يعفو الوارث عن القصاص على غير مالء فقد سقط حكم الجناية 
وكان العبد» هاهنا رهناً على حاله يقدم المرتهن بثمنه على جميع غرمائه . 

والحالة الثالثة : أن يعفو عن القود إلى الدية ليباع العبد فيها ففي جواز ذلك قولان نص 
عليهما في الأم بناء على ما ذكرنا من اختلاف قوليه في دية المقتول متى تجب؟ 

أحدهما: أن الجناية صارت هدراً لعفوه عن القود فعلى هذا يكون العبد رهناً على 
حاله يقدم المرتهن بثمنه على جميع الغرماء . 

والقول الثاني: قد وجبت له الدية في رقبته فيباع فيها فإذا بيع بطل الرهن وكان ثمن 
العبد المأخوذ من الديّة مضموناً إلى التركة على القولين معاً لتقضى منها ديون السيد الراهن 
وتنفذ منها وصاياه ويكون المرتهن في ثمنه وجميع الغرماء أسوة كما يكونوا في جميع التركة 
أسوة . 

فصل: فلو جنى العبد المرهون على ابن سيده أو على أبيه. ومات من جنايته فورثه 
السيد» فللسيد أن يقتص منه ثانية» وله أن يفعو عن القصاص إلى الدية فيخرجه من الرهن 
ويبيعه فيهاء نص عليه الشافعي في كتاب الأم لأنه ملك ذلك عن ابنه ولم يمتنع أن يستحق 
الأرش في رقبته كما كان يستحقه الابن الوارث قائم مقام مورثه . 
) فصل: إذا جنى المكاتب على سيده فللسيد أن يقتص منه إن كانت عمدا ويجب عليه 
أرشها إن كانت خطأ بخلاف العبد لأن السيد قد يجب له على مكاتبة مال من غير الجناية. 
فجاز أن يجب له عليه أرش الجناية ‏ إذ ليس يملك محل الأرش قبل الجناية» ولما لم يجب 
للسيد على عبده مال من غير الجناية لم يجب له عليه أرش الجناية» فلو عجز المكاتب قبل 
أداء الأرش لسيده سقط الأرش لأنه صار بالعجز عبداً. والله أعلم بالصواب . 
مَرْهُونٍ فَلَهُ القَصاص فَإِنْ عَمَا عَلَى مال فَالْمَال مَرهُون في يدي مرتهن الْعَبْد المجني عليه 
مه الذي به أَجَرْتُ لِسَيدِ الْعبدِ أن يَأحلَ الْجتايّة مِنْ عد عَبدِِ الْبَانِي» . 


قال الماوردي : وهذا صح : 


وصورتها في عبد مرهون جنى على عبد لسيد آخرء فلا يخلو حال العبد المجني عليه 
من أحد أمرين» إما إن يكون مرهوناً أو غير مرهون» فإن كان العبد المجني عليه غير مرهون . 
فلا يخلو حال الجناية من أحد أمرين» إما أن تكون عمداً أو خطأ. فإن كانت خطأ فهي هدر 
لأنها توجب المال والسيد لا يثبت له فى رقبة عبده مال» وإن كانت عمداً توجب القود فالسيد 
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بالخيار بين أن يقتص من العبد الجانى وبين أن يعفو. فإن عفا صارت الجناية هدراً وكان 
العبد الجاني رهنآ بحالهء وإن اقتص منه فذلك له ردعاً للجاني إن كان القصاص في طرفه 
وزجراً لغيره إن كان في نفسه لقوله تعالى : طوَلكُمْ في الْقَضَاص حَيّاة4 [البقرة: 174] فإن 
كان القصاص في نفسه بطل الرهن, وإن كان القصاص في طرف من أطرافه كان رهناً 
بحاله , 
فصل: وإن كان العبد المجني عليه مرهوناً فعلى ضربين : ) 

أحدهما: أ اکر خود نين ا شر مرنون اااي فلا ران 
الجناية من أحد أمرينء إما أن تكون عمداً أو خطأ > فإن كانت خطأ فأرشها ثابت في رقبة 
الجاني لتعلق حق المرتهن برقبة المجني عليه وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الأرش من ثلاثة 
أقسام : ) 

أحدها: أن يكون أقل من قيمة الجاني . 

والثاني: أن يكون أكثر من قيمته. 

والثالث : أن يكون مثل قيمته . 

فإن كان الأرش أقل من قيمة الجاني بأن كانت قيمة الججاني ألف درهم وأرش الجناية 
خمسمائة فالواجب أن يباع من الجاني بقدر الأرش وذلك نصفه ويكون النصف الثاني رهناً 
بحاله. ويؤخذ ثمن ما بيع من الأرش فيوضع رهناً مكان المجني عليه. أو قصاصاً من الحق 
المرهون فيه وإن كان أرش الجناية مثل قيمة الجاني أو كان أرشها أكثر من قيمة الجاني فهما 
سواء وفيه وجهان : 

أحدهما: أن ينقل الجاني من الرهن فيوضع رهناً في يدي مرتهن العبد المجني عليه 
من غير بيع لأن بيعه إنما يجوز ليكون الفاضل من ثمنه رهناً في يد مرتهنه فإذا استوعبت 
الجناية جميع قيمته» لم يكن لبيعه وارتهان ثمنه معنى . < ْ 

والوجه الثاني ن الجاني يباع ويوضع ثمنه رهناً مكان ا عليه اجا 
راغب يشتريه بأكثر من أرش جنايته . فيكون الفاضل منها رهناً بيد مرتهنه وهذا أصح الوجهين 
إلا أن يقطع بعدم الزيادة وإن كانت الجناية عمداً فالسيد بالخيار بين أن يقتص من الجاني 
وبين أن يبيعه في الأرش. فإذا أراد القصاص فذاك له. فإذا اقتص منه وكان القصاص في 
ال فد الي وإن كان فى طرف كانا بعد الجناية والقصاص رهناً بحالهماء وإن 
عدل عن القصاض إلى المال فذلك له ويكوت حك الأرش كحك الأرش في جتاينة:الخطا 
على ما مضى . ظ 3 * ظ a.‏ 
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أحدهما: أن يكونا مرهونين في حق واحد فالحكم فيه على ما ذكرنا في المجني عليه 
لو كان غير مرهون فإن كانت الجناية خطأ فهو هدر لأن تعلق حق المرتهن بالمجني عليه 
كتعلقه بالجاني. فلم يكن لبيع الجاني في أرش الجناية معنى » وإن كانت عمداً فالسيد 
في النفس» وإن عفا عن القصاص صارت هدراً وكان الجاني على حاله رهن . 

والضرب الثاني : اذكو مرعراين مرو رحد حتين في عندين هيا على 
أربعة أضرب : 

أحدها: أن يستوي قدر الحقين وتستوي قيمة العبدين. ١‏ 

والضرب الثاني : أن يختلف قدر الحقين وتختلف قيمة العبدين . 

والضرب الثالث: أن يستوي قدر الحقين وتختلف قيمة العبدين . 

والضرب الرابع : أن يختلف قدر الحقين وتستوي قيمة العبدين . 

فصل: فأما الضرب الأول: وهو أن يستوي قدر الحقين وتستوي قيمة العبدين فمثاله أن 
يكون كل واحد من الحقين أ لفأ وقيمة كل واحد من العبدين ألفاً. فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يستوي وصف الحقين بأن يكون كل واحد منهما حالاً أو يكون كل واحد 
مهما موحل فالجناية هدر لأنه لا يستفيد المرتهن بنقل ثمن القاتل إلى موضع المقتول 
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والضرب الثاني : أن يختلف وصف الحقين بأن يكون أحدهما حالاً والآخر مؤجلاء 
فللمرتهن بيع القاتل ووضع ثمنه موضع المقتول. ولا تكون الجناية هدراً لأنه إن كان المقتول 
رهناً في الحال والقاتل في المؤجل استفاد ببيع القاتل أن يصير ثمنه رهناً في معجل بعد أن 
كان رهناً في مؤجل» وإن كان القاتل في المعجل والمقتول في المؤجل فقد يكون الراهن 
موسراً في الحال يقدر على أداء المعجل ولا يأمن المرتهن أن يعسر الراهن عند حلول 
المؤجل فيستفيد المرتهن ببيع القاتل أن يعتبر ثمنه رهناً قيماً يخاف إعسار الراهن به في 
المؤجل . | 


فصل: وأما الضرب الثاني : وهو أن يستوي قدر الحقين وتختلف قيمة العبدين فمثاله 
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أن يكون قدر كل واحد من الحقين ألفاً» وتكون قيمة أحد ا 
على ضربين : 

أحدهما: e‏ فللراهن أن يبيع من القاتل بقدر 
قيمة المقتول وهو النصف فيكون رهناً مكان المقتول» ولا تكون الجناية هدراً لأن المرتهن 
قد يستفيد بها أن يعتبر له في كل واحد من الحقين رهناً. 

والضرب الثاني : أن يكون القاتل لممحا را ددر 
خمسمائة وقيمة المقتول ألفاً فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون القاتل رهناً في اولصي E E‏ 
بنقل ثمنه إلى أقل الحقين شيئاً بل يعتبر مستضراً. 

والضرب الثالث : أن يكون القاتل رهناً في أقل الحقين فللمرتهن بيع القاتل وترك ثمنه 
رهناً مكان المقتول ولا تكون الجناية هدراً لأن المرتهن يستفيد بها أن يصير الثمن رهنأ في 
أكثر الحقين . 

فصل: وأما الضرب الرابع وهو أن يختلف قدر الحقين وتستوي قيمة العبدين» فمثاله 
أن يكون قدر أحد الحقين ألفاً والآخر خمسمائة. وتكون قيمة كل واحد من العيدين ألفاً فهو 
على ضربين : ظ 

أحدهما: أن يكون القاتل رهناً في أكثر الحقين فالجناية هدر؛ لأن المرتهن لا يستفيد 
بنقل قيمته إلى موضع القاتل شيئاً بل يصير مستضراً . 

والضرب الثاني : أن يكون القاتل رهناً في قل الحقين فللمرتهن بيع القاتل وترك ثمنه 
رهناً المقتول ولا تكون الجناية هدراً لأن المرتهن يستفيد بها أن يصير الثمن رهناً في أكثر 
الحقين» بعد أن كان رهناً في الو ا و 
مرهون وغير مرهون» وكذلك لو جنى على مدبره وأم ولده. 

فصل: فأما إذا جنى العبد المرهون على مكاتب لسيده فلا يخلو حال الجناية من أحد 
أمرين : 0 ظ 
أن تكون على نفسه أو على طرفه» فإن كانت الجناية على نفسه فحكمها حكم الجناية 
على عبد سيدهء لأن المكاتب إذا مات على كتابته مات عبداً» فإن كانت الجناية خطأ فهي 
هدر» وإن كانت عمداً فللسيد القصاص فإن عفا عن القصاص صارت الجناية هدراً. فإن 
كانت الجناية على طرف المكاتب. نظر فإن كانت خطأ ثبت للمكاتب أرش الجناية في رقية 
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العبد الجاني فيباع فيها وإن كان ملكا لسيده. حق لأن المكانب قد يصح أن يثبت له حق 
على سيده فكذا يصح أن يثبت له حق في رقبة عبد سيده» فإن كانت عمداً فالمكاتب بالخيار 
بين أن يقتص أو يعفو عن القصاص إلى الأرش أو يعفو عن القصاص والأرش فإن قيل أليس 
المكاتب ممنوع من العفو عن المال فكيف يصح عفوه عن الأرش وهو مال؟ قلنا: إنما منع 
من العفو لحق السيد وحفظ ماله وهذا حق على السيد فصح عفوه عنه» فلو لم يقتص 
المكاتب ولا أخذ الأرش حتى مات على كتابته فللسيد أن يقتص من عبده الجاني وله أن 
يبيعه فى الأرش› لأنه وإن لم يصح أن يثبت له ابتداء في رقبة عبده الأرش» فهو إنما يملك 
ذلك عن المكاتب الذي قد كان مالكاً للأرش والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلا يَمْنَمْ المُرْنَهَنُ السّيّدَ مِنَّ الْعَفْو بلا َال لانه 
لآ يكون في الْعَبْدِ مال حتى يَحْتَارَه الْولىّ وَمَا فضل بَعْدَ الجناية فهو رَهْنٌ) . 

قال الماوردي : |اعلم أن الجناية على العبد المرهون ضربان : 

أحدهما: أن تكون خطأ يوجب المال. 

والثانى : أن تكون عمداً يوجب القودء فإن كانت خطأ يوجب المال فعلى أربعة 

أحدها : ما استوى فيه ضمان الجناية وضمان الغصب . 

والثالث: ما يزيد فيه ضمان الجناية على ضمان الغصب . 

والرابع : ما ينقص فيه ضمان الجناية عن ضمان الغصب . 

فأما الضرب الأول : وهوما استوى فيه ضمان الجناية وضمان الغصب ففي ثلاثة أحوال 
في النفس التى يجب فيها كمال القيمة بالجناية كما يجب فيها كمال القيمة بالغصب . 


+ ص 


والثانية : فيما لا يتقدر أرشه من الجراح. يجب فيه ما بين القيمتين كما يجب فى نقص 
الخضية .فا بين القيمتين . 

والثالث: فيما يتقدر أرشه من الجراح والأطرف إذا ساوى بالاتفاق ضمان الجناية فيه 
ضمان الغصب فيكون الواجب بالجناية فى هذه الأحوال الثلاثة رهناً يتعلق به حق المرتهن . 

وليس للراهن العفو عنه بغير إذن المرتهن, لأن حقه قد تعلق بأرش الجناية كما كان 
متعلقاً برقبة العبد قبل الجناية» وإن عفا عن الأرش بغير إذن المرتهن كان عفوه باطلا 


بان د ا باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق 
وللمرتهن أخذ الأرش من الجاني ليكون رهناً مكان العبد أو قصاصا من الحق فإن أخحذ 
المرتهن الأرش فكان رهناً مكان العبد أو قصاصاً من الحق» ثم أن الراهن قضى المرتهن 
حقه من ماله» فللمرتهن أن يأخذ الأرش ويتملكه ولا يلزمه أن يرده على الجاني لأجل ما 
تقدم من عفوه ؛ لأن عفوه وقع باطلا لم يبرىء الجاني فكان اا ا 

يجب رده عليه . 

وأما الضرب الثاني وهو ما يضمن بالجناية ولا يضمن بالغصب فمثاله أن يقطغ الجاني 
دكره فتجب فيه كمال قيمته ولا ينقص ذلك من قيمته فتصير هذه القيمة بالجناية مضمونة 
وبالغصب غير مضمونة» وإذا كان كذلك فالقيمة الواجبة بهذه الجناية يختص بها الراهن ولا 
تكون رهناً يتعلق به حق المرتهن كالنماء لآن حق المرتهن فيما قابل النقص المضمون 
بالغصب» ا وی ررق الجا وو راج صر كرا در ا 
المرتهن فكان عفوه صحيحاً والله أعلم . 

فصول وأما القسرت التالق زهو ما بور ف ان الابة عر .ماق التب 
فمثاله : أن يقطع أذنيه فيجب فيه كمال قيمته ويكون الناقص منه بهذه الجناية نصف قيمته 
وهو القدر المضمون بالغصب فيكون نصف القيمة وهو قدر ما يضمن بالغصب وهنا يتعلق به 


حی المرتهن والنصف الباقي الزائ بالجناية المقدرة على ضمان الغصب المعتبر بالنقص 


يختص به الراهن ولا يتعلق به حق المرتهن فلو عفا الراهن عن هذه الجناية صح عفوه عن ما 
يختص به من ضمان الجناية الزايد على ضمان الغصب وهو النصف لأنه خالص له لا يتعلق 
به حق المرتهن . ولم يصح عفوه عن نصف القيمة الذي يضمنه بالغصب لتعلق حق المرتهن 
به » فلو كان الجاني قد قطع أنفه ولسانه » فواجب عليه قيمتان» وكان ما نقص من قيمته بهذه 
الجناية النصف . لتعلق حق المرتهن بنصف القيمة رهناً واختص الراهن بالباقي وهو قيمة 
ونصه . 
ارد ایم ی و ا ت [ز 1 0 

نصف القيمة لتعلق حق المرتهن به. 
< ا سي يا ب 000 

تقطع إحدى يديه فيجب عليه نصف القيمة ويكون الناقص منه بهذه الجناية ثلاثة أرباع 
القيمة» فليس على الجاني أكثر من نصف القيمة لأنه يضمنه بالجناية ويكون النقص الزايد 
على ذلك غير مضمون كالشىء التالف» ويكون نصف القيمة المأخحوذة رهناً يتعلق به حق 
المرتهن + فلوغقًا الراغن غه لم يضح عفوه غن شىء نة فهذا حكن الجاية إذا كانت طا 
توجب المال. ٠‏ | ظ 





كتاب الرهن/ باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق 

فصل: فإن كانت الجناية عمداً توجب القود فللراهن أربعة أحوال : 

أحدها: أن يطلب القصاص دون المال والثانية.أن يعفو عن القصاص إلى المال» 
والثالثة أن يعفو عن القصاص وعن المال» والرابعة أن يعفو عن القصاص ولا يصرح بالعفو 
عن المال. 

فأما الحالة الأولى : وهي أن يطلب القصاص دون المال فله أن يقتص ولا يأخذ المال 
وليس للمرتهن منعه من القصاص وجبره على أخذ المال.|وأما الحال الثانية. وهي أن يعفو عن 
القصاص إلى المال فله ذلك وليس للمرتهن منعه من المال وجبره على القصاص» وأما 
الحالة الثالثة وهي أن يعفو عن القصاص وعن المال فيصح عفوه عن القصاص وإن كان بغير 
إذن المرتهن لأنه لاحظ فيه للمرتهن وهل يصح عفوه عن المال بغير إذن المرتهن فيما قابل 
ضمان الغصب أم لا؟ على قولين مبنيين على اختلاف قولي الشافعي في جناية العمد ما 
الذي توجب؟ وأحد القولين أنها توجب القود. 

فأما المال فلا يجب إلا باختيار الولي وعلى هذا يصح عفوه لأن المال لا يجب إلا 
باختياره وهو لا يجبر على اختيار المال. والقول الثاني أنها توجب أحد شيئين» إما القود أو 
المال فعلى هذا لا يصح عفوه عن المال لتقدم وجوبه وتعلق حق المرتهن به كجناية الخطأ. 

وأما الحال الرابعة: وهو أن يعفوعن القصاص ولا يصرح بالعفوعن المال ولا يختاره» 
فقد سقط القصاص بعفوه وفي المال قولان. أحدهما أنه واجب إذا قيل إن جناية العمد 
توجب القود أو المال لأن العفو عن أحد الحقين لا يكون عفواً عن الآخر. والقول الثانى أن 
جك ل حي E e‏ قل إن لجان : فى ee Ee‏ 
الولي والاختيار لم يوجد منه فيجب المال به وقد سقط خياره» لأنه على الفور بعد عفوه. 

فصل: قد مضى الكلام في جناية الأجنبي على العبد المرهون عمداً أو خطأ. فأما 
جناية السيد على عبده المرهون فهي مضمونة عليه بالأرش ضمان غصب لما تعلق برقبته من 
حق المرتهن» فلو كان السيد قد قطع إحدى يديه وجب عليه ما نقص من قيمته» ولم يتقدر 
ذلك بنصف القيمة كالأجنبي » فإن كان الناقص من قيمته بالقطع نصف القيمة وجب عليه 
النصف. وقد استوى النقص بها والمقدر فيهاء وإن كان الناقص بالقطع ثلث القيمة وجب 
عليه الثلث ويكون النقص بها أقل من المقدر فيهاء وإن كان الناقص من قيمته بالقطع ثلثا 
القيمة وجب عليه الثلشان ويكون النقص بها أكثر من المقدر فيهاء فإن قيل: أفيجب على 
السيد بجناية أكثر مما يجب على الأجنبى بجنايته؟ قيل: لما اختلف سبب وجوب الضمان 
عليهما فكان مضموناً على الأجنبي ا وعلى السيد بالغصب وجب أن يعتبر في الأجنبي 

الحاوي في الفقه/ ج5/ م١١‏ 


۲ 





ضمان المقدر بالجنايات سواء كان أكثر من النقص أو أقل وفي السيد ضمان النقص بالغصب 
سواء كان أكثر من المقدر أو أقل» فإن ضمنه الأجنبي بالغصب والجناية لزمه ضمان أكثر 
الأرشين من المقدر بالجناية أو النقتص بالغخصب . 

مثاله: أن يغصبه أجنبي ثم يقطع يده» فإن نقص من قيمته بالقطع أقل من نصف 
القيمة ضمنه الجانى بنصف القيمة ضمان الجناية لأنه أكثر الأرشين» وكان الزايد على 
النقص يختص به الراهن وإن نقص من قيمته بالقطع أكثر من نصف القيمة ضمنه الجاني 
بالنقص ضمان غصب ولم يضمنه بالنصف لأن ضمان الغصب أكثر الأرشين» ويكون جميع 
ذلك رهناً لا يختص الراهن بشيء منه والله أعلم . 


مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإقْرَارُ الْعبْدٍ المَرْهُونٍ بِمَا فيه قَصَاصٌ جَائِرٌ 
كالبينة وما ليس فيه قَصَاصٌ فَإِقْرَارُ باطل» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . قد مضى هذا الفصل في كتاب البيوع بتمامه» وجملته 
أن إقرار العبد المرهون بالجناية كإقرار غير المرهون على ما تقدم في كتاب البيوع فإن كانت 
الجناية خطأ توجب المال» كان إقراره مردوداً يتبع به إذا أعتق وأيسر ولا يتعلق برقبته:لأمرين : 

أحدهما: أن رقبته ملك لسيد العبد وإقرار المقر لا ينفذ فى ملك الغير. 

والثاني : أنه متهم في إقراره» لأن إقراره إضرار بسيده للخلاص من يده والمتهم في 
إقراره مردود الإقرار كالسفيه . 

قصل :رو ]ةا كانت ات عا وجب القتوه. كان إقترازه ناهذا مقرل وقال فرت 
الهزيل ومحمد بن الحسن وأبو إبراهيم المزني وداود بن علي : إقراره بما يوجب القود مردود 
کا رازه يها يوحت المال. 

استدلالاً بأن كل من لا يقبل إقراره في الخطأ لم يقبل في العمد. كالمجنون والصبي . 
ولأنه مقر في غير ملكه فوجب أن لا يقبل إقراره كالخطأ . 


ودليلنا ما روي عن النبى ي أنه قال : من يبد لَنا صَفْحَتَهُ نقَمْ حَدّ الله عَلَيْهِ ولم يفصل 
بين حر وعبد». ولأن كل من لزمه الحد بإقراره لزمه القود بإقراره كالحر» ولأنه قتل يجب بإقرار 
الحر فوجب أن يجب بإقرار العبد كالردة . 

وأما الجواب عن قياسهم فمنتقض بالسفيه يقبل إقراره في العمد ولا يقبل إقراره في 
الخطأ. فإنَ لم يلتزموه فالمعنى في المجنون أنه لما لم يجب عليه الحد بإقراره لم يجب عليه 


كتاب الرهن/ باب بيع .الحاكم للرهن في الاستحقاق ‏ 1۳ 
القود بإقراره ولما وجب الحد على العبد بإقراره وجب عليه القود بإقراره» وأما قياسهم على 
إقزاره بجناية الخطأ فالمعنى في جناية الخطأ لما كان متهما فيها لم يصح إقراره بها ولما لم 
يتهم في جنايةالعمد نفد إقراره بها . 

فصل: إذا ثبت أن إقراره بجناية العمد مقبول فالمقر له بالخيار بين أن يقتص من العبد 
المقر وبين أن يعفوعنن القصاص إلى المال وبين أن.يعفوعن .القصاص والمال فإن عفا عن 
الأمرين كان العبد رهناً بحاله وإن اقتص منه نظ فإن كان القصاص في نفسه بطل الرهن, 
وإن كان فن طرفه كان بعد القصاص رهناً بحاله. وإن عفا عن القصاص إلى المال ثبت 
المال في رقبته وبيع منه:بقدر جنايته.:فإن استغرق أرش الجناية جميع قيمته بيع وبطل الرهن 
ببيعه» وإن قابل بعض قيمته بيع منه بقدر جنايته وكان الباقي منه رهناً بحاله . 





مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِىَ الله عله : «وَإِذَا جَنَى الْعَبْدُ فى الرّهْن قي لِسَيّدِِ إِنْ فَدَينَهُ 
عرض ل 8ن وى و و و n‏ 
بجميع: الجناية فانت متطوع وهو رهن وإن لم تفعل بيع في جنايته». 

قال الماوردي : وهذا iia‏ 


أما جناية العبد. المرهون فهي متعلقة برقبته كغير المرهون لا تلزم الراهن ولا تلزم 
المرتهن» وليس يجب على واحد منهما :أن يفديه, أما المرتهن فإنه لا يملكه وأما الراهن فهو 
وإن كان مالكا لرقبته فليست الجناية متعلقة بذمته وإنما هي في رقبة عبده» بدليل أن الرقبة 
إذا أتلفت بالجناية أو تلفت قبل استيفاء الجناية سقط الأرش ٠.‏ 

فصل: فإذا ثبت أن الجناية واجبة في رقبة“العبد دون سيده ومرتهنه فالمجني عليه لا 
يملك رقبته بجنايته» وإنما يملك استيفاء الأرش من رقبته ما لم يصل إليه من غير رقبته وقال 
مالك وأبو حنيفة قد صار المجني عليه مالكاً لرقبته بالجناية وعلى السيد تسليمه إليه. فإن شاء 
باعه وإن شاء تملكه استدلالاً بأن المجني عليه قد ملك الأرش واستحقه والحقوق المملوكة 
لا تخلو من أن تكون مستقرة فى ذمة مضمونة كالديون» أو مستقرة فى عين مملوكة كالاإرث» 
لما ل ا ر الم لد و يقلت انه لوك اد 
الرقبة لاستحقاقه مع بقائها وسقوطه مع عدمها. 

ودليلنا: هو أن رقبة العبد ملك لسيده والأعيان لا تملك عن أربابها بالجنايات كالفحل 
إذا ال افا اا له هر لسر نماك لمناعب الال لك ك 


ذكروه من الحق الواجب لا يصح إلا أن يكون ثابتاً في ذمة أو مستقراً في عين مملوكة 


بدو سمهب كتاب الرهن/ باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق . 
فمنتقض بدين الميت فهو واجب وليس بثابت فى ذمة» ولا ملك به عين التركة» وإنما يجب 
استيفاؤه من رقبة العبد الجاني ما لم يفده السيد: 

فصل: فإذا ثبت أن المجني عليه لا يملك رقبة العبد بجنايته عليه . فالسيد بالخيار بين 
أن يسلم العبد الجاني ليباع في جنايته وبين أن يفديه منهاء فإن سلمه ليباع في أرش الجنايةء 
نظر في أرش الجناية فإن كان محيطاً بقيمته بيع وبطل الرهن بالبيع » فإن ملكه السيد فيما بعد 
لم يعد إلى الرهن لبطلانه بالبيع» وإن كان أرش الجناية يقابل بعض قيمته بيع منه بقدر 

وإن أراد السيد أن يفديه من الجناية فإن كان الأرش مثل قيمته أو أقل لزمه أن يفديه 
بجميع الأرش» وإن كان الأرش أكثر من قيمته ففيما يفديه به قولان : 

أحدهما: يقدر بأقل الأمرين من القيمة أو الأرش. لأن القيمة إذا زادت فليس يستحق 
المجنى عليه أكثر من الأرش. فإن زاد الأرش فليس يستحق أكثر من الرقبة فلذلك لزم السيد 
أن يفديه بأقل الأمرين 

: بستحق المجني عليه غير ثمن العبد لأنه قد يحدث للعبد لو بيع راغب يبتاعه بأكثر من قيمته 
اناكم الب دين ساروا E‏ جميع الأرش ولم يقتصر منه 
على القيمة. والقول الأول أ صح . فإذا فداه الك جما وسقت كان العبد على حاله رهناً لأن 
جنايته لم تبطل رهنه. وإنما أدخلت على الراهن حقاً زاحمه فإذا سقط الحق ثبت الرهن والله 
أعلم . 

مسألة : قال الشافعي رَضِيَ اللَه عله :قوع امبر َاعَلَى إن دا ) 
مره عَلَى أن َون رهت پو مح الح فار قال المزني) كلت نا هد ا سوا 
ان يداد حَهَا في الرّهْن الوَاجِدِه . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن المرتهن لا يلزمه أن يفدي العبد المرهون من جنايته. فان 
فلأه المرتهن فقد برىء من الجناية واستقر في الرهن . وبماذا يفديه على قولين كالراهن, 
أحدهما يفديه بأقل الأمرين من أرش جنايته أو قيمته. والقول الثاني يفديه بأرش جنايته وإن 
زادت على قيمته . 

اناه حاف عن ااه قاذ بقلو سوال ق تعفن خد ارو ا أن كيه اشر 
الراهن أو بغير أمره. فإن فداه بغير أمره لم يرجع على الراهن بما فداه وكان متطوعا به» وإن 


كتاب الرهن/ باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق لمت ١18‏ 
فداه بإذن الراهن فعلى ضربينء أحدهما أن يفديه بأمره على شرط الرجوع وهو أن يقول: 
أفده بالجناية لترجع علي فللمرتهن أن يرجع على الراهن بما فداه به. 

والضرب الثاني : أن يفديه بأمره من غير شرط الرجوع وهو أن يقول : ا 
فللمرتهن الرجوع أم لا على وجهين مضيا. 

فصل: فإن فداه المرتهن بأمر الراهن على شرط الرجوع على أن يكون العبد في يده 
رهناً بالحق الأول وبالأرش الذي فداه به . 

قال الشافعي : فذلك جائز. واختلف أصحابنا فقال بعضهم : في جوازه قولان من 
إدخال حق ثان على أول» وقول الشافعي إنه جائز يعني على أحد القولين وهو قوله في القديم 
ونقله المزني إلى هذا الموضع, وقال اخرون ا فو والعد ]ا وفرفوا بين ارتهانه 
ا الأول فيجوز قولا واحدا و وبين 0-0١‏ 000 
المبتدا: في اانا أعلم . 


ہہ ق س 7و 
ترج 


بالغ وان ولا َء علي ون كاد ضيا ازجا فيم في الْجنائة ّف الد أذ با« 
بمثل قَِيمَتِهِ یکون رَهُناً مَكانَهُ . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أمر السيد عبده المرهون بالجناية فجنى العبد عن أمر 
السيد لم يخل حال العبد من أحد أمرين : 

إما أن يكون عالماً بأن طاعة السيد فيما حظره الشرع لا تجوز أو يكون جاهللً بذلك 
فإن كان عالماً بأن السيد لا يجوز أن يطاع في المحظور من قتل أو إتلاف فهذا على 
صربين: - 

اجا أن الا ال اور جن فر كدرو وا م :ف نجنا رن ادن 
السيد. فيكون حكمها حكم جنايته لو لم يأمره السيد بها وسواء كان بالغاً أو مراهقاً إذا كان 
بحظر ما فعله عالماء لأن أمر السيد إنما يلزمه امتثاله فيما أبيح فعله دونما حظرء وأمر السيد 
بالمحظور غير ممتثل . 

بل يكون بأمره آثماً لأنه يصير بالأمر على معصية الله تعالى معاوناً. والمؤاخذ بالجناية 
هو العبد الجاني دون السيد الآمر. 


055ل هيبل كتاب الرهن/ باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق 

وإذا كان كذلك فإن كانت الجناية توجب المال كانت في رقبته يباع فيها وإن كانت 
توجب القود. فإن كان بالغاً اقتص منه وإن كان مراهقآً لم يقتص منه. لآن غير البالغ لا قود 
عليه » وكانت موجبة للمال في رقبته يباع فيها كالخطأ ولا غرم على السيد فيها وإن كان أمر 
بها. 


والضرب الثاني : أن يكون العبد المأمور بالجناية مكرهاً عليها مجبوراً على فعلها فهذا 
على ضربين : ظ ظ 

أحدهما : أن تكون موجبة للمال فيكون الغرم واجبآ على السيد في رقبة عبده وسائر 
ماله حتى يستوفي المجني عليه أرش جنايته وإن زادت على قيمة العبد الجاني لكون السيد 
جانياً بإكراه عبده . ظ 

والضرب الثانى : أن توجب القود فيكون القود واجباً على السيد وهل يجب على العبد 
المكره القود إذا كان بالغ أم لا على قولين : فهذا حكم الع إا ات عا بان اع ال 
في المحظور لا تجوز. 

فصل: وإن كان العبد جاهلاً بتحريم طاعة السيد في المحظورات كالصبي الصغير 
والأعجمي الجلب الجاهل بتحريم القتل والإتلاف المعتقد طاعة السيد فيما أمره من محظور 
أو مباح فالجناية منسوبة إلى السيد الآمر دون العبد الجاني ‏ لأن العبد إذا كان بهذه المنزلة 
صار كالآلة فكان بمنزلة كلب يشليه أو سهم يرميه, فإن كانت الجناية توجب القود فالقود 
واجب على السيد والعبد رهن بحاله. وإن كانت توجب المال فالغرم واجب على السيد 
والعبد رهن بحاله . فإن أعسر السيد بها فهل يجوز أن يباع العبد فيها أم لا على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرةء لا يجوز أن يباع فيها ويكون الأرش واجباً 
في ذمة السيد والعبد بحاله في الرهن لأن الجناية منسوبة إلى السيد وجنايات السيد إذا أعسر 
بأرشها لم يجز أن تباع فيها أمواله المرهونة لتعلق حق المرتهن بها. 


والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يباع في الأرش إذا كان السيد 
معسراً لأن الجناية عن العبد صدرت ومن فعله حدثت وإنما غلب فيها السيد لأمره إذا أمكن 
أخذها من ماله وأما إذا تعذر أخذها من ماله فأولى الأمور أن يباع فيها الجاني » فإذا بيع بطل 
الرهن» فإن أيسر السيد بها فيما بعد أخذت منه قيمة العبد وتكون رهناً مكانه أو قصاصاً من 
الحق وقال نو إسخاق + وكذ للك لر أن وجلا الغا عاقلا آمر صا ضفرا بقل إنسان فقتل كان 
القود على الرجل الآمردون الصبي القاتل . 
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وإن عفا ولي الجناية عن القود إلى الدية وكان الرجل الآمر معسراً بها والصبي القاتل 
اا ت ا الصبي القاتل وكانت الدية ديناً للصبي على الرجل الآمر 
يرجع بها إذا أيسر بها وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة. لا يجوز أن تؤخذ الدية من مال 
الصبي لأن الجناية منسوبة إلى غيره وتكون ديناً على الرجل الآمر يؤخذ بها إذا أيسر. 

فصل: فإن قيل: فقد قال الشافعي رضي الله عنه فإن كان صبياً أو أعجمياً فبيع في 
الجناية كلف السيد أن يأتى بمثل قيمته تكون رهناً مكانه وهذا يدل على قول أبى إسحاق أن 
العبد يباع في الجناية إذا ا بهاء قيل. أما الو | يهان فاق بهذا من قولف واكم 
في العبد بجواز بيعه وأما أبو علي بن أبي هريرة فإنه منع من جواز بيعه وقال: ليس في هذا 
القول من الشافعي دليل على جواز بيعه لأنه لم يقل : بيع في الجناية» فيكون هذا القول منه 
حكماً ببيعه. وإنما قال: بيع في الجناية على وجه الإخبار عن حاله إن بيع برأي حاكم أو 
اجتهاد مجتهد, فإن قيل : فلم قال الشافعي كلف السيد أن يأتي بمثل قيمته فتكون رهناً مكانه 
فحكم على السيد أن يأتي بمثل قيمته تكون رهناً مكانه إذا بيع في جنايته وليس يخلو من أحد 
أمرين : ) 

إما أن يكون عاقلا فالجناية في رقبته يباع فيها وليس على السيد غرم قيمته للمرتهن أو 
يكون صغيراً لا يعقل فعلى السيد أرش الجناية ولا يباع العبد بل يكون على حاله رهناً في يد 
المرتهن. فعلى كلا الحالين تأويل أبي علي لا يصح وقول أبي إسحاق أصح . 

قيل قد أجاب أبو على عن هذا جوابين: أحدهما أن العبد بيع في الجناية لأنه لم يعلم 
من السيد أنه أمره ثم علم بعد بيعه أن السيد قد كان أمره بها. فلم يفسخ البيع لما تعلق به 
حق المشتري وأخذ من السيد قيمته رهناً مكانه . 

والجواب الثاني أنه لم يعلم أن السيد أمر العبد بالجناية إلا بقول السيد وهو معسر 
والمجني عليه ينكر أن يكون السيد أمره بهاء فلا يقبل قول السيد في تأخير حق المجني عليه 
ويباع العبد في الزهن فإذا أيسر أخذت منه قيمة العبد تكون رهناً مكانه وهذان ال 
أبي علي عن السؤال حسن على أصل من المذهب صحيح . 


> لو 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : ا له برهنه 56 فيع ف الجناية فاشة 
الآمرين أنه غير ضامِن ا كالمستعير الذي مَنفَعَتَهُ مشْعْولَة بخدذمة الْعَبِدِ عَنْ معيره». 

قال الماوردي : صورة هذه المسألة : في رجل استعار من رجل عبداً ليرهنه عند رجل 
بحق له عليه فهذا جائز لأمرين : 


1۸ 
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أحدهما: أنه لما جاز أن يملكه رقبة عبده جاز أن يملكه الانتفاع برقبته. . 

والثانى : أنه لما جاز أن يملكه حق المرتهن موثقاً فى ذمة نفسه جاز أن يجعله موثقاً 
في رقبة عبده لاستواء تصرفه فى ذمة نفسه ورقبة عبده. 

فإذا ثبت جوازه فقد اختلف قول الشافعى رضى الله عنه فى حكمه على قولين نص 
عليهما في الرهن الصغير والرهن القديم . 

أحد القولين أنه جار مجرى العارية لأمرين أحدهما أنه قد أرفق الراهن منفعته فيما 
استأذن به من رهن رقبته فوجب أن يكون عارية كما لو أذن له فى الانتفاع بخدمته . 

والثاني : أنه لما كان العبد باقياً على ملك سيده وكانت ذمة السيد برية من حق مرتهنه 
انصرف عن الضمان لبراءة الذمة إلى العارية لاختصاصه بالمنفعة . 

والقول الثاني : أنه يجري مجرى الضمان في رقبة عبده لأمرين : 

أحدهما: أنه لما كان مالكاً لرقبة عبده كملكه لذمة نفسه ثم كان لو جعل دين المرتهن 
موثقاً في ذمة نفسه كان ضماناً ولم يكن عارية وجب إذا جعل دين المرتهن موثقاً في رقبة 
عبده أن يكون ضماناً لا تكون عارية . 

والثانى : أن العارية تختص بالمنفعة والضمان يختص بالوثيقة فلما كانت المنفعة على 
ملك سيده لم يكن عارية ووجب أن يكون ضماناً لاختصاصه بالوثيقة . ) 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين فرهنه صحيح سواء قيل إنه يجري مجرى العارية» أو 
قيل أنه يجري مجرى الضمان . 


وقال أبو العباس بن سريج : إنه يصح رهنه إذا قيل إنه يجري مجرى الضمان فأما إذا 
قيل إنه يجري مجرى العارية فلا يصح لأن للمعير أن يرجع في عاريته والرهن يمنع من 
الرجوع بعد تمامه فلما تنافيا حكم العارية والرهن لم يصح إعارة الرهن. وهو غير صحيح 
لأن العارية تتنوع نوعين جائزة ولازمة» فالجائزة يجوز الرجوع فيهاء واللازمة لا يجوز الرجوع 
فيها كإعارة حائط لوضع جذوع وإعارة أرض لدفن ميت فكذا إعارة عبد الرهن . 


فصل: فإذا ثبت جواز رهنه على القولين معآء انتقل الكلام إلى التفريع عليهماء:فإذا 
قيل إنه يجري مجرى العارية جاز أن يأذن له فى رهنه وإن كان غير عارف بجنس الحق وقدره 
ووصفه ومالكه لأن الجهالة حلط العارية لاتسع الى ا فلو أذن له على هذا القول أن 
يرهنه في قدر معلوم من جنس معلوم على صفة معلومة عند رجل معين لم يجز لمستعيره أن 


۱۹ 
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يخالف نعت معيره» لأن العارية لمنفعة مخصوصة لا يجوز الانتفاع بها في غير تلك 
المنفعة . 

وإذا قيل إنه يجري مجرى الضمان لم يجز رهنه إلا بعد معرفة المالك لجنس الحق 
وقدره ووصفه وفي وجوب معرفة مالك الحق وجهان : 

فأما جنس الحق فهو أن يعلم هل ذلك دراهم أو دنانير ليعلم جنس ما ضمنه في رقبة 
عبده فيصح ضمانه وأما قدر الحق فهو أن يعلم ذلك مائة أو آلف لتنتفي الجهالة عما ضمنه 

وأما وصف الحق فهو أن يعلم هل ذلك حال أو مؤجل ؛ لأن الجهالة يوصفه كالجهالة 
بقدره وجنسه . وأما معرفة مالك الحق فعلى وجهين من اختلاف أصحابنا في الضمان هل 
تكن مدرنة لمرن له قرط فى ت الضمان آم 9 رن اة امقر شر 
في صحة الضمان» فلا بد من معرفة المرتهن» وإن قلنا ليست شرطاً في صحة الضمان جاز 
جهله بالمرتهن . 


فصل: فإذا أذن له في رهنه على ما وصفنا فرهنه كذلك على الأوصاف المأذون له فيها 
صح الرهن ولزم» وإن خالفه في شيء منها لم يخل من أربعة أحوال: إما أن يخالفه في 
الجنس أو يخالفه فى القدر أو يخالفه فى الوصف أو يخالفه فى المالك. فإن خالفه في 
الجنس فمعاله أن يأذن له في رهنه بدثائير فيرهته بلدراهم أو في دراهم فيرهنه بدنائير فتالرهن 
باطل على القولين معاً. لأننا إن قلنا إنه يجري مجرى الضمان فمن ضمن دنانير لم يلزمه 
غيرهاء وإن قلنا إنه يجري مجرى العارية فمن أعار لمنفعة مخصوصة لم يجز أن ينتفع 
بالعارية في منفعة غيرهاء وإن خالفه في القدر فمثاله أن يأذن له في رهنه بألف فيرهنه بأقل أو 
بأكثر فهذا ينظر فإن رهنه بأقل من ألف جاز رهنه لأنه بعض المأذون فيه. وإن رهنه بأكثر من 
ألف فالرهن باطل فيما زاد على الألف وهل يبطل في الألف أم لا؟ على قولين بناء على 
تفريق الصفقة وإن خالفه في الصفة فمثاله أن يأذن له في رهنه بدين حال فيرهنه في مؤجل أو 
في مؤجل فيرهنه في حال فالرهن باطل على القولين . 

نه إن أذن له أن يرهنه في حال فرهنه في مؤجل فإن قلنا إنه يجري مجرى العارية لم 
يجز لأن من أعار شيئاً لينتفع به في الحال لم يجز أن ينتفع به أكثر من ذلك. وإن قلنا إنه 
يجري مجرى الضمان لم يجز لأنه لم يستدم الضمان إلى تلك المدة. 
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من أعار شيئاً ليتتفع به بعد مدة لم يجز أن ينتفع قبل تلك المدة وإن قلنا يجري مجرى 
الضمان لم يجز لآن من ضمن شيئاً إلى مدة لم يلزمه قبل تلك المدة. 

وإن خالفه في المالك فمثاله أن يأذن له فى رهنه عند زيد فرهنه عند غيره فالرهن باطل 
إن قلنا إنه يجري مجرى الضمان, لأن من ضمن لزيد لم يلزمه الضمان لغيره» وإن قلنا إنه 
أن يكون الرهن موضوعا على يد من ارتهنه وإذا لم يجب لم يقع الفرق بين أن يكون حق 
الارتهان لزيد أو غيرة: لأنه قد يمكن ألا يوضع على يد مرتهنه ويوضع على يد عدل يرضيان 
به . 

فصل: فإذا ثبت أن رهنه لا يصح إذا خالفه فرهنه رهناً صحيحاً كما أذن له ثم أراد أن 
يأخذه بفكاكه من الرهن وخلاصه . فلا يخلو حال الحق المرهون فيه من أحد أمرين . 


إنا أذ کنا أو کن جل فإن كان ال جال قله أن خاو افيه و طا 
بفكاكه إن جرى مجرى العارية. فللمعير الرجوع في العارية» وإن جرى مجرى الضمان 
فللضامن اعد المضمون عه يفكاكه فنا مةه اموه وان كان الجن مشخلا فيل اله أن احا 
بفكاكه أم لا على قولين إن قلنا إنه يجري مجرى العارية فله أن يأخذه بفكاكه؛ لأن للمعير أن 
يرجع في عاريته» وإن قلنا إنه يجري مجرى الضمان فليس له أن يأخذ بفكاكه لأن الضامن 
إلى أجل ليس له أخذ المضمون عنه بفكاكه قبل حلول الأجل . 


فصل: فإذا حل الأجل لم يخل حال العبد المرهون من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يفك من الرهن والثاني أن يباع في الرهن والثالث أن يتلف في الرهن . فأما 
القسم الأول وهو أن يفك من الرهن فلسيده أن يسترجعه ويسقط عن الراهن المستعير 
ضمانه. فإئ كان الراهن فكه من الرهن بقضاء أو بإبراء المرتهن له» خلص العبد لسيده 
وبرقء اراهن عن ضمانة وإن كان الد قن مكدمن الرهق قفا الحق» ننظر فان كه 
بأمر الراهن فله أن يرجع على الراهن بما افتكه به من الحق قليلاً كان الحق أم كثيراًء وإن 
افتكه بقضاء الحق من غير أمر الراهن فهل له أن يرجع على الراهن بما أفتكه به من الحق أم 
لا؟ على قولين بناء على ما ذكرنا من القولين» فإن قلنا إنها تجري مجرى الضمان فله أن 
يرجع عليه بالحق الذي افتكه كمن ضمن عنه حقاً بأمره فله الرجوع بما غرمه في ضمانه» 
وإن قلنا إنه يجري مجرى العارية فلا رجوع له بالحق الذي أفتكه لأن العارية توجب استرجاع 
ما أعاره ولا توجب غرم ما تعلق بالمعار. 
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فصل: وأما القسم الثاني وهو أن يباع في الرهن وذلك قد يكون إما لكون الراهن 
همعسراً وإما ليصير به موسراً فإذا بيع وقضى به الق الفرهونة فيد كان رتا على الراهن 
على القولين معا لأنه إن جرى مجرى العارية فالعارية مضمونة على مستعيرها وإن جرى 
مجرى الضمان فالضامن يستحق.الرجوع بما أدى. فإذا كان كذلك فلا يخلو حال ما بيع به 
من ثلاثة أقسام : 5 





أحدها: أن يباع بمثل قيمته . 

والثاني : أن يباع بأكثر من قيمته . 

والثالث : أن يباع بأقل من قيمته . 

فإن بيع بمثل قيمته وهو أن تكون قيمته ألفاً فيباع بألف فهو مضمون على الراهن 
المستعير بألف على القولين معآً. لأنه إن جرى مجرى العارية فالعارية مضمونة بالقيمة وهي 
ألف وإن جرى مجرى الضمان فالضامن يستحق الرجوع بما أدى وهو ألف. 

واو و روي سا ET‏ 
ب 

أحدهما: أنه يستحق الرجوع بألف إذا قيل إنه يجري مجرى العاريةء لأن العارية 
مضمونة بالقيمة دون ما زاد عليها . 


والقول الثاني : أنه يستحق الرجوع بألف ومائة وإذا قيل إنه يجري مجرى الضمان» 


بيع بأقل من قيمته وهو أن تكون قيمته ألفاً فيباع بتسعمائة ففي قدر ما يمضنه 
ويه أن يرجع به المالك المعير قولان : 
EAA E E‏ 
- مضمونة بجميع القيمة وهي ألف والقول الثاني أنه يستحق الرجوع بتسعمائة إذا قيل إنه 
يجري مجرى الضمان؛ لأن المضمون عنه يضمن القدر المؤدي عنه وهو تسعمائة ولو بقي 
للمرتهن بقية من حقه بعد قبض الثمن لم يكن الرجوع بها على المعير سواء قيل إنه يجري 
مجرى العارية أو مجرى الضمان لأنه إن جرى مجرى العارية فالمعير لا يلزمه غرم » وإن 
جرى مجرى الضمان فهو إنما يضمن ذلك في رقبة عبده لتعلق حق الجناية برقبته فيما ضاقت 
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عنه رقبة العبد فهو غير مضمون عليهء فلو فضل من ثمنه بعد قضاء الحق فضلة كان المالك 
أحق بها ويسقط عن الراهن المستعير ضمانها. | 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يتلف في الرهن فهذا على ثلاثة أقسام : 

أخدها ان رن تلت لوت من ر اعا ظ 

والثاني : أن يكون تلفه بجناية جنيت عليه فمات منها. 

والثالث: أن يكون تلفه بجناية جناها واقتص منه أو بيع فيها. 

فأما القسم الأول وهو أن يموت في الرهن حتف أنفه فهل يكون مضمونا على راهنه أم 
لا؟ على قولين : 

أحدهما: لا يكون مضموناً عليه إذا قيل إنه يجري مجرى الضمان لأن المضمون عنه 
لا يستحق عليه إلا ما أدى عنه فعلى هذا يكون تالفاً من مال مالكه . 

والقول الثاني : أنه يكون مضموناً إذا قيل إنه يجري مجرى العارية, لأن العارية 
مضمونة على مستعيرها فعلى هذا في كيفية ضمانه وجهان : 

أحدهما: يضمن قيمته يوم التلف . 

والثاني: يضمنه أكثر ما كانت قيمته من يوم القبض إلى يوم التلف» فإذا قبض القيمة 
اختص بها المالك ولم يتعلق بها حق المرتهن لبطلان الرهن بتلفه من غير جناية ولا غصب. 
فإن فيل اليس : إذا كان تلف القيمنة كالجناية كانت القيمة رها مكانه فيلة كانت الشنة 
المأخوذة من المستعير في هذا الموضع رهناً مكانه؟ 

قيل : الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الجاني على الرهن متعد في حق المرتهن فتعلق بأرش جنايته حق 
المرتهن والمستعير غير متعد في حق المرتهن فلم يتعلق بما يغرمه حق المرتهن . 

والثاني: أن أرش الجناية وجب بالإتلاف فلم يبطل الرهن بالإتلاف وكانت القيمة في 
الرهن قائمة مقام الرهن» وقيمة العارية واجبة بالعقد لا بالإتلاف وإنما يستقر وجوبها بالتلف 
فلم تكن القيمة رهناً يبطل بالتلف كما لو بيع بثمن قبل حلول الأجل لم يكن الثمن المأخوذ 
بالعقد رهناً وبطل الرهن بالبيع . 
فصل: وأما القسم الثاني وهو أن يكون تلفه بجناية جنيت عليه فمات منها فهذا على 
صربين : ظ ) 


Y۳ 





كتاب الرهن/ باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق 

والثاني : أن تكو اطا يوجب المال. 

فإن كانت عمداً يوجب القود فللسيد أن يقتص من الجانى فإذا اقتص منه فقد استوفى 
حقه ولا مطالبة له على الراهن المستعير على القولين معاً سواء قيل إنه يجري مجرى الضمان 
المستعير ضامناً أم لا؟ على قولين!أحدهما لا يكون ضامناً . وهذا على القول الذي يقول إنه 
مكانه» لأن أرش الجناية على الرهن بكونه رهناً مكانه . 

والقول الثانى : أن الراهن المستعير يكون ضامناً على القول الذي يقول يجري مجرى 
العارية فعلى هذا يكون المالك بالخيار بين مطالبة الجانى أو الراهن المستعير فإن أغرم 
الجاني لم يكن للجاني أن يرجع على المستعير. 

وكان الأرش رهناً مكانه إلا أن يكون الأرش أكثر من قيمته فله أن يختص بأخذ الفاضل 
على قيمته وتكون له القيمة لا غير رهناً مكانه . 

فإن أغرم المستعير فلا يخلو حال أرش الجناية من أحد أمرين : 

إما أن يكون بقدر قيمته من غير زيادة أو يكون أكثر من قيمته . 

فإن كان أرش الجناية بقدر قيمته من غير زيادة فله أن يغرم المستعير جميعها وللمستعير 
إذا غرمها أن يرجع على الجاني بهاء وإن كان أرش الجناية أكبر من قيمته فله أن يغرم 
المستعير قدر قيمته دون الزيادة. وبعرم الجاني ما زاد على قيمته من الأرش ويرجع المستعير 
بما غرمه من القيمة على الجانى لضمانه لها بالجناية ثم تكون القيمة رهناً مكانه دون الزيادة . 

فصل: وأما القسم الثالث وهو أن يكون تلفه بجناية جناها فاقتص منه أو بيع فيها وهي 

أحدهما: أن تكون الجناية قد أتت على جميعه وذلك بأحد أمرين : 

إما أن يكون القصاص في نفسه» أو يكون الأرش الذي بيع فيه مستوعباً لقيمته فإذا 
كان كذلك فهل يكون الراهن المستعير ضامناً قيمته أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: ألا يكون ضامناً إذا قيل إنه يجري مجرى الضمان . 


ا ا نبي كنات الرهن/ باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق 

والثاني : يكون ضامناً لقيمته إذا قيل إنه يجري مجرى العارية وفى كيفية ضمانه وجهان 
مضياء فإذا غرم القيمة اختص المالك بها. 

والضرب الثاني أن تكون الجناية قد أتت على بعضه وذلك بأجد وجهين : إما أن يكون 
القصاص في طرف من أطرافه أو يكون الأرش الذي بيع فيه يقابل قيمة بعضه» فإذا كان 
كذلك كان الباقي رهناً بحاله وهل يكون الراهن المستعير ضامناً لما تلف منه أم لا؟ على 
قولين والله أعلم. 

عون ت الى و م و رمم ت ن ظطه روه ر سوسم 

مسألة : قال الشافعي رضى الله عنه : «وللسيد فى الرهن ان يستخدم عبله) . 

قال الماوردي : فأما منافع الرهن فهي ملك لراهنه دون مرتهنه وسنذكر.ذلك فى موضعه 
إن شاء الله . وإذا كانت على ملك راهنه فله أن يؤاجر الرهن ليكون المستأجر مستوفياً 
لمنافعه. وكذلك له أن يعيره ليتؤلى المستعير استيفاء منافعه» .فأما إذا أراد أن يتولى استيفاء 
منافعه بنفسه حتى إذا كانت دارا سكنها وإن كانت دابة ركبها وإن كان عبداً استخدمه. فقد 
قال الشافعي في الرهن الصغير والرهن القديم : .ليس له ذلك إلا بإذن المرتهن وقال في 
الجديد وسائر که له ذلك بإذن المرتهن وبغير إذنه واختلف أصحابنا فكان بعضهم يخرج 
ذلك على قولين : 

أحدهما: وهو ما نص عليه في القديم والرهن الصغير ليس له أن يستوفي منافع الرهن 
وله أن يؤاجره ويعيره لأن الرهن إذا عاد إلى يده لم يؤمن منه جحود مرتهنه . 

والقول الثاني : وهو ما نص عليه في الجديد وسائر كتبه. له أن يستوفي منافع الرهن 
بنفسه كما يستوفيها غيره بإجارته وإعادته ولو جاز أن يمنع من عوده إلى يده خحوفآً من جحود 
مرتهنه لجاز أن يمنع من خروجه إلى يد مستأجره» على أن يد المرتهن لا توجب.قبول قوله 
عند جحود راهنه . 

وقال آخرون من أصحابنا: ليست المسألة على قولين وإنما هي على اختلاف حالين» 
فالموضع الذي منعه من استيفاء منافع 'الرهن بنفسه إذا كان غير أمين عليه وكان الجحود غير 
مأمون منه. والموضع الذي جوز له استيفاء منافع الرهن بنفسه إذا كان أميناً عليه وكان 

٤‏ ام 2 7 7 م او رو 3 > و ع ر م کو رورو هو کن 

مسألة ٠‏ : قال الشافعي رصي الله عله : :«والخصم فيما جنى على العند سيدكه فان ا حب 
الْمْرْنّهنُ حَضَرٌَ خَصُومَتَه ذا قَضَى لَه بِسَىْءٍ أده رَهُنا ولو عدا الْمْرْتَهِنُ كان عَفُوْهُ باط . 

قال الماوردي : .هذا كما قال. المطالب بما جني على العبد والخصم فيه الراهن دون 
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المرتهن . وقال أبو حنيفة رحمه الله المطالب به والخصم فيه المرتهن دون الراهن بناء على 
أصله في أن الرهن مضمون على مرتهنه» ولأن اليد له فوجب أن يكون له حق المطالبة 
كالمالك والدليل بناؤه على أصلنا فى أن الرهن على ملك راهنه وغير مضمون على مرتهنه 
فوجب أن يكون. استحقاق ا ا عقر ارهن ولأن ا اة عا ااا رب 
القود تارة والمال أخرى ثم أنها لو أوجبت القود كان الخصم فيها الراهن لحق ملكه.دون 
المرتهن وكذا إذا أوجبت المال يجب أن يكون بالخصم فيها الراهن لحق الملك دون 
المرتهن 

وقد تحرر من اعتلال هذا الاستدلال قياسان : 

أحدهما: أن كل من كان خصماً في العمد كان خصماً في الخطأ كغير المرهون . 

والثانى : أن كل من كان خصماً فى غير المرهون كان خصما في المرهون كالعمد» 
ناما كرو من بعاد هن CO‏ جر انتيند 
ولیس بخصم . 

فصل: فإذا ثبت أن الخصم في الجناية هو الراهن فللمرتهن حضور خصومته.ليرتهن ما 
يقضى به من أرش ولا يخلو حال الجاني من أحد أمرين: - 

إما أن يعترف بالجناية أو ينكرها.فإن اعترف بالجناية نظرء فإن صدقه الراهن والمرتهن 
عليهاء كان الأرش ملكا للراهن ووثيقة للموتهن». وإن صدقه الراهن وكذبه المرتهن كان 
الأرش ملكاً للراهن وبطل أن يكون وثيقة للمرتهن؛ فإن صدقه المرتهن وكذبه الراهن كان 
الأرش المأخوذ وثيقة للمرتهن وبطل أن يكون ملكا للراهن, فإن أخذ المرتهن حقه من غير 
الأرش وجب رد الأرش على الجاني, وإن لم يأخذ حقه من غير الأرش فله أن يأخذه من 
الأرش لكونه وثيقة فيه» فإن بقي من الأرش بعد قضاء الحق بقية وجب ردها على الجاني . 
فهذا حكم اعتراف الجاني . 

وإن أنكر الجاني فإن قامت عليه بينة بالجناية لزمته الجناية وإن لم تقم عليه بينة فالقول 
قول الجاني مع يمينه فإن حلف فلا شيء عليه وإن نكل عنها ردت اليمين على الراهن لأنه 
مالك بموجبها فإن حلف ثبتت الجناية وإن نكل عنها فهل يجب إحلاف المرتهن فيها أم لا؟ 
على قولين مضيا. 

فصل: فإذا ثبتت الجناية على الجاني إما بإقرار أو ببينة لم يخل حالها من أحد أمرين : 
إما أن تكون خطأ يوجب المال أو تكون عمداً يوجب القود» فإن كانت خطأ يوجب المال 
فليس للراهن قبض أرشها لأنه إن كان خصماآً فيه فحق المرتهن متعلق بأرشها وإنما له أن 
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يثبت على الجاني ما وجب بهاء والواجب أن يقبض الأرش ما كان قابضاً للرهن» فإن كان‎ 
الرهن في يد المرتهن فللمرتهن قبض الأرش. وإن كان على يد عدل فللعدل قبض الأرش‎ 
فإن عفا الراهن والمرتهن عن الأرش برىء الجاني ولم يكن للعدل أن يقبض الأرش» وإن‎ 
عفا المرتهن عن الأرش دون الراهن بطلت وثيقة المرتهن في الأرش ولم يبرأ الجاني وكان‎ 
للراهن أن يقبض منه الأرش دون العدل لأن العدل إنما كان له أن يقبض الأرش لحق‎ 
المرتهن وعفو المرتهن قد أبطل وثيقته فيه فلم يبق للعدل نيابة عنه» وإن عفا الراهن دون‎ 
المرتهن لم يصح عفوه لأن تعلق حق المرتهن به قد أوقع حجراً عليه والمحجور عليه إذا عفا‎ 
عن ملكه لم يصح عفوه فلذلك قلنا إن عفو الراهن لا يبطل ملكه لأن للمرتهن حجراً عليه‎ 
وعفو المرتهن يبطل وثيقته لأنه ليس للراهن حجراً عليه. وإذا لم يصح عفو الراهن فللعدل‎ 
قبض الأرش دون المرتهن لبقاء نيابة العدل عن الراهن إذ عفوه لم يبطل ملكه عن الأرش›‎ 
فإذا قبض المرتهن حقه من الأرش كان الفاضل منه مردوداً على الراهن وإن تقدم منه العفو‎ 
< . والله أعلم‎ 

فصل: وإن كانت الجناية عمداً يوجب القود فللراهن الخيار بين القصاص أو المال فإن 
اختار القصاص فله أن يقتص وإن لم يحضر المرتهن . 

وقال أبو حنيفة ليس للراهن أن يقتص إلا بحضور المرتهن وهذا ليس بصحيح لأن 
القصاص من حقوق الملك وليس من حقوق الرهن لما فيه من إبطال الرهن. وإن اختار 
الراهن المال وعفا عن القصاض كان الحكم في المال على ما مضى في جناية الخطأ ليس 
للراهن أن يقبضه والمستحق لقبضه من كان الرهن في يده. فإن عفا الراهن عن القصاص 
والمال معاً فإن كان بإذن المرتهن صح عفوه عنهما وإن كان بغير إذن صح عفوه عن القصاص 
وهل يصح عن المال أم لا على قولين مضيا. 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله غ «ولو رهنه عبداً دانير وعبدآ بخنطة فقتل 
اف صَاحِبَهُ كانت الجتايَة هَدراً). 

قال الماوردي : قد ذكرنا حكم العبدين إذا رهنا عند رجل بحقين وسواء كان الحقان 
من جنس واحد أو جنسين . < < 

فإذا كان أحدهما رهناً على عشرين ديناراً والآخر رهناً على كسر حنطةء فإن كان قيمة ‏ 
الحنطة عشرين ديناراً فحكمها حكم العبدين إذا رهنا بحقين متماثلين وقد ذكرناه وإن كان 
قيمة الحنطة أقل من عشرين ديناراً أو أكثر فحكمها حكم العبدين إذا رهنا بحقين مختلفين ٠‏ 

وقد ذكرناه والله أعلم . 
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TT‏ ر و ع 4 تم ره بي ولقيو 15فدن ود مره وروا ےم ےھ مه س 

مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه: «واكره ان يرهن من مشر مصحفا او عبدا 
وه را اھ 00 2 A RS‏ م سد o oO‏ ا o‏ 9 # اس الس هاس م i‏ 
مسلماً واجبره على ان يضعهما على يدي مسلم ولا باس برهنه ما سواهما رهن النبي 225 
فاو هاي :5 7 9ھ 9 1 ام 0 2 7 ره سمس 
درعه عند ابي الشحم اليهودي (قال الشافعي) في غير كتاب الرهن الكبير : إن الرهن في 
المُضْحَفٍ وَالْعَبْدَ المُسْلِم مِنَ النصْرَانِيٌ بَاطِلُ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. كل شىء جاز أن يملكه المشرك جاز أن يرهن عند 
المشرك كالدور والأرضين والمواشي والثياب والعروض والأثاث,. لأن رسول الله ية رهن 
درعه عند أبي الشحم اليهودي» ولأن الرهن وثيقة فاستوى فيه المسلم والكافر كالضمان . فأما 
ما لا يجوزأن يملكه المشرك كالعبد المسلم والمصحف إذا رهنه مسلم عند مشرك فعلى ثلاثة 

أحدها: أن يشترطا تركه على يدي المشرك فيكون رهناً باطلاً لأن موجب الشرط 
زر 

والضرب الثاني : أن يشترطا تركه على يد عدل مسلم فيكون رهنه جائزاً لأن موجب 

والضرب الثالث: أن يطلقا رهنه من غير شرط ففي جواز رهنه قولان: نص عليهما في 
كتاب الرهن من الأم, أحدهما باطل والثانى جائز. 

وهذان القولان مبنيان على اختلاف قوليه في بيع ذلك على | لمشرك وقد مضى توجيه 
يجوز الرهن لم يجز أن يوضع على يدا لمشرك لأن المشرك لا يجوز أن تقر يده على مسلم 


الحاوي في الفقه/ ج"/ ۲۴ 


بَابُّ احُتَِافٍ الرَاهِنِوَالمتَهن 


قان الشافعِيٰ رضي الل ل إِذا ا الله جل وَعَرّ بالرهْنِ | ا زيَادَة E‏ 
لصاجب الخ هلس باحق بعينه ولا جزءاً من عَدَدِه). 


قال الماوردي : وهذا جح وهذه جملة تحتاج إلى تفصيل وشرح . 
أما قوله ومعقول فيعني أن الرهن لم يعلم كونه وثيقة بنص كتاب ولا سنة» وإنما عقل 
قال الشافعي : ومعقول. فإنما يريد به معقول الشرع , لا معقول, البديهة والعقل . 


وأما قوله إذا أذن الله تعالى بالرهن فليعلم أنه مباح ولیس بواجب جب ردا على من زعم أنه 
في السفر واجب ؛ لأنه أذن به ولو كان واجباً لأمر به. 


واا ق نه رادة وه اح الحق فقد قيل معناه أ نه وثيقة» وقوله زيادة صلة في 
الكلام كقوله تعالى : #فإن كنّ نِسَاءَ قوق اثنتيّن) [النساء: ]١١‏ وكقوله: «[فْاضربُوا فَوْقَ 
الأعنَاق» [الأنفال : E :ليقو]١ ١‏ انه كون زنك دن لكام 
صلة» وفيه تأويلان : 


أحدهما : أنه زيادة وثيقة على الذمة. 


والشاني : أنه زيادة مع الشهادة التي هي وثيقة ذكرها الله تعالى في الآية؛ ثم عقبها 
بإباحة الرهن الذي هو وثيقة» فصار الرهن وثيقة زايدة مع الشهادة» وأما قوله إنه ليس الحق 
بعينه ولا جزء من عدده فإنما قصد به الرد على أبي حنيفة في إيجابه ضمان الرهن بأقل 
الأمرين من القيمة أو الحق لأنه إذا لم يكن الرهن هو الحق بعينه ولا جزء من عدده فلم أبطل 
الحق بتلفه» وإنما لم يكن هو الحق بعينه لأن المرتهن لو أبرأ الراهن ومن الرهن برىء منه 
ولم يبرأ من الحق» ولو كان هو الحق بعينه لكان إذا برىء منه برىء من الحق . 


ولم يكن أيضاً جزءاً من الحق, لأنه يجوز اشتراط الرهن في القرض ولو كان جزءاً منه 


كتاب الرهن/ ناب اختلاف الراهن والمزتهن 1۷۹ 


لكل زيادة في القرضص والزيادة ربا محرمء فهذا تفصيل كلامه وبيان شرحه» وما قصذه 





ا 2 قن 7 2م رهم اھ ت ر ا ف و کے 9۴ رور بر ور 7 

مسألة : قال الشافعي رضى الله عنه: «ولو باع رجل شيئاً على ان يرهنه من مالِهٍ ما 
رن #2 ع ”اس م ساس ها اماه 5" م o‏ 20 وس هل اس 9 
يعرفانه يضعانه على يدي عدل او على يدي المرتهن كان البيع جائرا) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال : البيع بشرط الرهن جائز» فإن باعه شيئاً على أن يعطيه 

أحدهما: إنما جاز اشتراطه بعد العقد كان أولى بالجواز مع العقد لأن من الشروط ما 
يلزم مع العقد ولا يلزم بعد العقد كالأجلء فلما كان الرهن بعد العقد جائزا كان أولى أن 
يكون مع العقد جائراً . 

والشانى : أن الرهن من مصلحة العقد لأنه موضوع لاستيفاء موجبه» وما كان من 
مصلحته جاز اشتراطه فيه كالخيار. 

فإذا ثبت جواز اشتراطه في العقد, فلا يخلو حالهما من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يشترطا ترك الرهن فى يد المرتهن فالواجب أن يوضع على يده لموجب 
شرطه» ولیس له إذا قبضه أن ينتزعه منه ما لم يتغير حاله . 

والقسم الثاني : أن يشترطا وضعه على يد عدل» فالواجب أن يوضع على يده ما لم 
يتفقا على غيره وليس 'لواحد منهما إذا حصل الرهن بيده أن ينتزعه منه ما لم يتغير حاله . 

والقسم الثالث: أن يطلقا ولا يشترطا تركه على يد المرتهن ولا عدل يتفقان عليه . 

ففي الرهن وجهان : 

والوجه الثاني : وهذا أصح أن الرهن جائز لأن تعينه لما لم يلزم بالعقد لم يكن شرطاً 
في صحة العقد» فعلى هذا إن اتفقا على تركه في يد من يرضيان به وإلا اختار لهما الحاكم 
علا وامنهها بوضعه عل يدون 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِىَ الله عَنْهُ : «وَلَم يَكنْ الرّهْنٌُ اما حتى يَقيِضه المرتَهنُ ور 
م 2 و 0۴ي 7م توم 2ه بره ررر ر م 2 9 ره 7 مه عم رس کو هم 
امتنع الراهن ان يقبضه الرهن لم يجبره والبائع بالخيارٍ في إتمام البيع بلا رهن او رده لانه لم 


موي E,‏ للها r‏ 
يرض بذمته دون الرهن) . 


--كتاب الرهن/ باب اختلاف الراهن والمرتهن 
قال الماوردي : وإنما قصد الشافعي بهذا الكلام الرد على مالك في مسألة» وعلى أبي 
حنيفة في أخرى . 
ل ا ات واي يقرا إنه لا يتم 
وأما على أب حنيفة فإنه يقول : 120005 عبر اراهن غا 
ف اني رن إن الرعن وان عا رو ن جيم إن رامن لا بجر عاق هه 


PO E OEY e 


NI APNE SAHA 
فيثبت له الخيار وهذا الخيار يجب بعد الامتناع على الفور لأنه خيار عيب والامتناع يكون بعد‎ 
. الطلب‎ 

مسألة : قَالَ الشافعي رَضِىَ اللَهُ عَنْهُ : «وَهَكَذًا لَوْبَاعَهُ عَلَى أن يُعْطِيَهُ حَمِيلا بعَيبِه فلم 
ر - تحمل له فل رد ابيع ». < 

قال الماوردي : فأما الضمان فهو أحد الوثائق الثلائة في الأموال. فإذا شرط المشتري 
أن ي as E SRE oF‏ 
الضمان. لأن لاد د بالإجبار ويكون البائع کک البيع بلا ضمان وبين 
فسخه لما دخل عليه من النقص في شرطه» فإن قال المشتري : أنا أقيم لك بالثمن ضميناً 
غيره لم يلزم البائع إمضاء البيع بضمان الثاني وكان على خياره لاختلاف الذمم وفقل الشرطن 
كما أن البائع لو سأل المشتري أن يقيم له ضميناً غير المعين لم يلزمه لأنه غير لازم بالشرط . 


فصل: فأما إذا شرط المشتري على نفسه في عقد البيع شهادة شاهدين معينين فالعقد 
صحيح والشرط لازم » لأن الشهادة وثيقة كالرهن والضمان» فإن أشهدهما لم يلزمه إشهاد 
غيرهماء ولم يكن للبائع خيار بموتهماء كما لومات الضامن لم يلزم المشتري إقامة غيره ولم 
يكن للبائع خيار بموته» وأما إن مات الشاهدان قبل إشهادهما أو امتنعا من الشهادة عليه في 
حياتهماء لم يجبر المشتري على إشهاد غيرهماء وللبائع الخيار لفقد شرطه. فوأشهد 
a‏ العدول. ففي خيار البائع وجهان : 


18١ 





كتاب الرهن/ باب اختلاف الراهن والمرتهن 

أحدهما: له الخيار في فسخ البيع لعدم شرطه كما لو شرط ضامناً لم يلزمه الرضا 
بضمان غيره وإذا شرط رهناً لم يلزمه أخذ رهن غيره. كذلك لو شرط شهادة شاهدين معينين . 

والوجه الثاني : وهو أصح » أن خيار البائع قد أسقط بإشهاد شاهدين إذا كانا عدلين 
وإن كانا غير المعينين المشروطين بخلاف الرهن والضمان . 

والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أنه لما صح اشتراط شاهدين غير معينين لم يتعينا وإن شرطا معينين. ولما 
لم يصح اشتراط رهن أو ضمين غير معين لزم إذا كان معيناً . 

والفرق الثاني : أن المقصود بالضمان والرهن يختلف باختلاف ذمم الضمناء وقيم 
الرهون. والمقصود بالشهادة لا يختلف باختلاف الشهود. ولهذا لو قدر المشتري على 
الشاهدين المعينين فعدل عن إشهادهما إلى إشهاد غيرهما كان خيار البائع على الوجهين» 

مسألة : قال الشافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : اول للمشريق الم لآل لم تذخ لبه 
نَقْص کون لَهُ به الجِيّار . 
أو ضميناً معروفاً ثم امتنع من قبض الرهن أو قبول الضمان لم يجبر على القبض أو القبول 
لأنه وثيقة لهى ولا خيار للمشتري في فسخ البيع بامتناع البائم من قبض الرهن وقبول الضمان 
وقال داود بن على : للمشتري فسخ البيع في امتناع البائع من قبول الضمان وليس له فسخ 
البيع في امتناعه من قبض الرهن . 

وقال أبو حنيفة : للمشتري فسخ البيع في امتناعه من قبض الرهن وليس له فسخ البيع 
في امتناعه من قبول الضمان . 

وبنى كل واحد منهما ذلك على أصله فأما أبو حنيفة فلأن من أصله أن المرهون 
مضمون على مرتهنه. فإذا امتنع المرتهن من قبضه صار ممتنعاً مما شرط عليه من أخذه بحقه 
فثبت للراهن الخيار. وأما داود فلأن من أصله أن الضمان يسقط الحق من ذمة المضمون 
عنه» فإذا امتنع البائع من قبول الضمان صار ممتنعاً من نقل حقه مر ذمة المشتري. وشرط 
الضمان قد ألزمه بنقل حقه فثبت للمشتري الخيار» وكلا الأصلين ع دنا غير مسلم وسيأتي 
الكلام فيهما إن شاء الله تعالى . 

ثم من الدلالة عليهما أنها وثيقة في الحق فلم يكن ترك قبولها موجباً لخيار من عليه 


سس سس سح کتاب الرهن/ باب اختلاف الراهن والمرتهن 
الحق كالشهادة. ولآن النقص في صفة البيع نقصان» نقص في الثمن يوجب خيار البائع . 
ونقص في المثمن يوجب خيار المشتري . 

فلما كان النقص في المثمن بظهور العيب إذا أوجب خيار المشتري لم يوجب خيار 
اللا لفحل اغ مو حبار فی يرحب أن مون اصن ي القن ن ات 
أوجب خيار البائع لم يوجب خيار المشتري لأجل ما ثبت من خيار البائع . 


2 جه بير 


مسألة : قال الشّافعِيٌ رَضِىَ الله عَنْهُ : «وَلَو كاتا جهلا الرَّهْنٌُ أو ميل فَالبيٌْ فاد 
5 ره ار طم ا 0 ل اس قو َه 
(قال المزني) قلت انا هَذَا عندي علط الرَّهْنُ فَاسِدٌ لِلْجَهُل به وليم جَائرُ لِعِلْمهمَا به وَلِْبَائِع 
8 ريم هاس سن رور راي ر هاس سردا سم وەه راس 0 0 9 2 2 
الخيار إن شاءَ اتم البيع بلا رهن وإن شاءَ فسخ لبطلانٍ الوثيقة في معنى قولِهِ وبالله التوفيق» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال : ظ 

إذا شرط في عقد البيع رهناً مجهولاً أو ضميئاً مجهولاً. كان الشرط باطلا والرهن 
ل 
ل 
كالأثمان والعرف في الرهن أن يكون بقيمة الحق»› وفي الضمان م سنس 
العرف في الأثمان المطلقة أنها من نقد البلد. 

EAN SU BEEN 
. من الحق فلم يصح إلا معيناًء وليس الضمان بدلا من الحق فجاز أن يكون معيناً‎ 
معنى البيع لأنه موضوع لاستيفاء الحق من ثمنه» فلما كانت جهالة المبيع مانعة من صحة‎ 
البيع وجب أن تكون جهالة المرهون مانعة من صحة الرهن‎ 

ومن الدليل على أبي حنيفة : أنها جهالة تمنع صحة الرهن فوجب أن تمنع صحة 
الضمان» أصله إذا شرط أن يضمن له من شاء زيد. 

فأما قياسهم علو الشهادة فالمعنى في الشهادة نها لما لم يت يتعين بالتعين جاز إطلاقها 
من غير تعين» ولما تعين الرهن والضمان بالتعين لم يصح إطلاقهما من غير تعين. وأما 
قياسهم على الأثمان لأنها تتعين بالعرف فغلط لآن الآثمان إنما ت تتعين منها بالعرف وصفها دون 


A۳ 
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قدرهاء فلم يجز أن يقاس عليها الرهون في تعيين قدرها ووصفها مع أن جنس الأثمان واحد 
فيصح تعينه بالعرف» وليس جنس الرهن واحد فيصح تعينه بالعرف» على أنه ليس في الرهن 
عرف يتعين بهء لأنه قد يرهن القليل في الكثير والكثير في القليل» فأما فرق أبي حنيفة بين 
الرهن والضمان بناء على أصله فنحن نخالفه في أصله كما نخالفه في فرعه. ‏ 

فصل: وإذا ثبت أن جهالة الرهن والضمين قادحة في صحة الرهن والضمان وأنهما لا 
يصحان إلا معينين» فالضامن لا يتعين إلا بشىء واحد. وهو الإشارة إليه مشاهدة أو تسمية. 
فالإشارة إليه مشاهدة أن شرن هن ١‏ ا والاشارة إليه تسمية أن يقول على أن 
يضمن لك هذا زيد. ولا يصح بغير الإشارة على غير مسمى . 

وأما الرهن فإنه يصح أن يكون معيناً بأحد أمرين إما بالإشارة إليه مشاهدة أو تسمية 
كقوله : على أن أرهنك عبدي أو أرهنك عبدي سالماً» وإما بالصفة من غير إشارة وهذا فيما 
يصح أن يكون موصوفاً في السلم كقوله : على أن أرهنك عبداً خماسياً ويذكر أوصافه 
المستحقة في السلم فيصير معين الوصف.» فإذا أقبضه عبداً بتلك الصفة صار معين الذات 
فلم يكن له إبداله بعد قبضه بعيد على وصفه . 


فصل: فإذا ثبت أن تعين الرهن والضمين بما وصفناه» فشرط في البيع رهناً أو ضميناً 
صح » وإن شرط رهنآ أو ضميناً مجهولاً بطل الشرط في الرهن والضمان» وفي بطلان البيع 
قولان : 

أحدهما: باطل وهو الذي نص عليه في هذا الموضع لأن البيع وإن صح أن يعرى من 
الرهن والضمان» فقد صار الشرط صفة من صفاته كالأجل» ثم كان الجهل بالأجل مبطلا 
للبيع وإن صح أن يعرى منه. وجب أن يكون الجهل بالرهن والضمان مبطلا للبيع وإن صح 
أن يعرى منه . ش 

والقول الثانى : في أن البيع جائز وللبائع الخيار واختاره المرني » أن الرهن ينمرد. 
بنفسه» فلم يكن فساده في العقد بنفسه مفسدا لما اقترن به» كالصداق الذي لما صح إفراده. 
عن العقد. لم يكن في النكاح مفسدا للنكاح الذي يقترن به» ولهذا فارق فساد الأجل» لأن 
الأجل لا يصح إفراده بنفسه فكان فساده في العقد مفسدا لما اقترن به. 

قال المزني : الرهن فاسد للجهل به والبيع جائز للعلم به» ولمن قال بالأول أن ينفصل 
عن قوله بأن دخول الجهالة فى الرهن وفساده يوجب دخوله الجهالة فى الثمن المضمون به. 


والله أعلم . 


۸٤‏ كتاب الرهن/ باب اختلاف الراهن والمرتهن 





مسألة : : قَالَ الشافعيُ رَضِيَ الله عَنهُ وولو قال ازنك أحَد عَبْدَيّ كَانَ ادا لآ َجُور 
إلا مَعْلُوما يَعْرِفَانه جميعاً بعينه) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وقد دللنا على أن رهن المجهول لا يصح فإذا قال: 
أرهنك أحد عبيدي , أو أحد عبدي هذين. فالرهن وإن كان معيناً في أحد العبدين فالجهالة 
حاصلة فيما يتناوله الرهن من العبدين» وكان الرهن مجهولاء إذ ليس بموصوف» ولا معين» 
ولأنها جهالة تمنع جواز بيعه» فوجب أن تمنع جواز رهنه كرهن ما في الصندوق أو القفل . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضی الله عَنه : ولا الحر ين الاش بالرهن عيبا 
فقا كان به قَبْلَ ابض فَأنًا أَفْسَحْ اليم وَقَالَ الراهن بَلْ حَدَتَ بعد الْمَبْض فَالْقَولُ فول 

قال الماوردي : وهذا كما قال إدا وحد الرهن معيباً» فادعی المرتهن تقدم العيب 
من ثلاثة أحوال : ) 

أحدها: أ ألا يمكن حدوث مثله بعد القبض كالأصبع بع الزائدء فالقول قول المرتهن في 
تقادم العيب بلا يمين › لعلمنا بصدقه وكذب الراهن, فإن ادعى الراهن أن المرتهن كان 
عالماً بهذا العيب» لم تسمع منه هذه الدعو > لأنه بادعائه حدوث العيب فى يد المرتهن 
مكذب لنفسه فيما يدعيه من تقدم علم المرتهن . 

والحال الثانية : ألا يمكن تقدم مثله قبل القبض كالشجة الدامية إذا وجدت به في 
الحال» وقد تقدم قبض الرهن سابقاً فالقول قول الراهن بلا يمين» لعلمنا بصدقه وكذب 
المرتهن. وليس للمرتهن فسخ البيع . 
كانت لأحدهما بينة تشهد له بما يدعيه» عمل عليها 
فالقول قول الراهن مع يمينه لأمرين : 

أحدهما: أن المرتهن بدعواه يريد فسخ عقد قد ثبت» فلم يقبل منه . 

والثاني : أنه يدعي تقدم عيب لم يشاهده إلا في يده فلم يقبل منه . 

فإن حلف الراهن» لم يكن للمرتهن فسخ , وإن نكل الراهن ردت اليمين على 


كتاب الرهن/ باب اختلاف الراهن والمرتهن هلما 


المرتهن» فإن حلف ثبت له الفسخ , وإن نكل المرتهن ¿ أيضاً» لم يكن له الفسخ. والله 
أعلم . 

مسألة : قال الشّافِعيُ رَضِيَ اللَهُ عله : «وَلوْ فل اراهن برِدَة أو فطع بسَرقةٍ قبل اقيض 
کان له شخ الم قال المزني) قلت أنافي هَذَا ليل أن ال إن ها انَأ الحَيلَ 
غَيْرَ فاس وَإِنْمَا لَهُ الْجيَارُ في فسخ ابيع أذ باه هله بال أو اَل وبالله الشرزفيق. 
(قال الشافعي) وَإِنْ كان حَدَتٌ ذلك بَعْدَ الْقَْضِ َم يكن لَه ف فسخ اليم ». 

قال الماوردي : قد ذكرنا من قبل حال القاتل والمرتد والسارق على الاستقصاء. 
وسنذكر منه ما يقتضيه هذا الموضع , فإذا قتل العبد المرهون في يد المرتهن بردة أو قصاص» 
لم يخل حال الردة والجناية من أحد أمرين: إما أن تكون حادثة بعد القبض» أو متقدمة» فإذا 
كانت حادثة فقد بطل الرهن. ولا حيار للمرتهن في البيع» لحدوثه في يده كحدوث العيب 
في يد المشتري» وإن كانت متقدمة قبل القبض» فهل للمرتهن الخيار في فسخ البيع آم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي : له الخيار في فسخ البيع› لأنه يجري 
مجرى قتله بالردة والقصاص مجرى الاستحقاق . 





والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: لا خيار له في فسخ البيع سواء كان 
عالماً بردته أم لاء لأنه يجري قتله بالردة والقصاص مجرى موته بالمرض . 

فصل: فإذا قطعت يده بالسرقة» فإن كانت السرقة حادثة بعد القبض» فلا خيار 
للمرتهن في فسخ البيع» وإن كانت متقدمة قبل القبض› نظر فى حال المرتهن. فإن كان 
دسرقته » فله الخيار في فسخ الرهن والبيع» لأنه عيب لم يعلم به وهو قادر على رده. 

٤‏ 5 ا ل و قر فر 0 و وھ 4 و 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِىَ الله عنه : «ولو مات في يديه وقد دلس له فيه بعيب قبل ان 
قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا دلس الراهن على المرتهن حتى خفي عليه» ثم 

كما لو ظهر فيما ابتاعه عيب . 


وإذا بذل له الراهن أرش العيب رول عله الضررء فیمتنع من الفسخ › لم يلزم 


ب ق ا 
المرتهن قبول الأرش» وكان له فسخ الرهن والبيع » لاستحقاقه بوجود العيب كالمشتري الذي 
يستحق رد ما ابتاعه لوجود العيب . 

إن يذل ل الأرش» فلو لم بعل المركين الب ىدث ده بالرهن عيب اخرء 
كان له فسخ الرهن والبيع, بخلاف المشتري الذي ليس له الرد بالعيب إذا حدث عنده عيب 
يرده بعد حذوث عيبه ع وليس عيب الرهن إذا حدث فى يد المرتهن من ضمانه. وكان له رده 
بعل حذوث عييبة . 

فلو لم يعلم المرتهن بالعيب حتى ارتفع في يده. كان في خياره في ف فسخ البيع 
وجهان : 

والثائى : لذ ار اعارا بطد الها 

فصل: وإذا كان الرهن تالفاً قبل علم المرتهن بعيبه» كعبد مات في يده. أو ثوب سرق 
من حرزه» ثم علم حينئل بعيبه » فلا خيار له في فسخ البيع. لفوات رده ولا رجوع له بأرشه. 
فإن قيل: أليس للمشتري الرجوع بأرشه عند فوات رده؟ فهلا كان للمرتهن الرجوع بأرشه 
عند فوات رده؟ قيل الفرق بينهما من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن البائع لما أجبر على تسليم المبيع سليماً أجبر على تسليم أرشه معيباً. 

والثاني : أنه لما وجب على البائع رد الثمن عند تعذر تسليم المبيع وجب عليه رد 
يجب عليه رد الأرش لفوات رد الرهن . 

والثالث: أنه لما كان في منع المشتري من الأرش تفويت لحقه كان له الرجوع به. 
ولما لم يكن في منع المرتهن من الأرش تفويت لحقه, لأن حقه موثق في ذمة راهنه. لم يكن 
له الرجوع به. 

فصل: وإذا ارتهن عبدين فقبض أحدهما فمات في يده ومات الآخر في يد راهنه أو 
مات فى يده لم يكن للمرتهن رد البيع لفوات رد ما تلف بيده. 

فصل: إذا ارتهن عبداً فقتل فى يد مرتهنه ‏ ثم علم المرتهن بعيب كان به» فإل كان 
فكلة قل رسنس سال ترك مكانه رهناً. وللمرتهن فسخ البيع. لأنه وإن فات رد العبد بعينه» 


AV 





كتاب الرهن/ باب اختلاف الراهن والمرتهن 
فقد رد ماقام مقامه من قيمتهء وإن كان قد أوجب قصاصاً. اقتص له من قاتله. ولیس 
للمرتهن فسخ البيع لأنه وإن كان في اقتصاص سيده واسترجاع بدله لما لم يكن له الفسخ مع 
خروجه بالقتل والقصاص من يده» فأولى ألا يكون له الفسخ إذا علم بعيبه . 

ظ فصل: فلو بيع الرهن في حق المرتهن» ثم علم المرتهن بتقدم عيبه» ليس للمرتهن 
| فسخ البيع وإن كان الثمن باقياً» فإن قيل : فهلا كان له فسخ البيع ورد الثمن» لأن. الثمن. بدل 
يقوم مقامه كالمجني عليه إذا أخذت. قيمته. ثم علم المرتهن بعيبه» تكون القيمة الماخوذة 
قائمة مقام رده بعيبه» وله فسخ البيع . 


قيل: الفرق بين المبيع والمجنى عليه» أن المبيع قد عاوض عليه سليماًء ولم يكن 
نقص العيب مؤثراً إذا لم يظهر عيبه إلا بعد نفوذ بيعه كالمشتري إذا باع ثم ظهر على عيب 
يسواها وقت الجناية مع نقصه بالعيب فافترقا . 

فلو أن مشتري الرهن ظهر على عيبه فرده به. وطالب برد ثمنه نظر. فإن استرجع الثمن 
من يد المرتهن أو من يد العدل الموضوع على يده الرهن» فللمرتهن فسخ البيح» لآن الرهن 
قد عاد إلى حكمه قبل البيع . 

وإن كان المشتري قد رجع على الراهن بالثمن ولم يسترجعه من يد المرتهن» فليس 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنهُ : «ولو لم یشترطا رها في ابيع فتطوع | مرق 
رهه قلا سيل لَهُ إِلَى إخرّاجه مِنَّ الرّهْن وَبَقِيَ مِنَ الحق شيع . 

قال الماوردي : وهذا صحيح »› التطوع بالرهن من غير شرط في عقد البيع جائز كجوازه 
لوكان مشروطاً في البيع»› لان الرهن وثيقة فيصح التطوع بها كالشهادة والضمان». ولان 
الرهن عقد ينفرد بحكمه بدليل افتقاره إلى بذل وقبول» فصح عقده مفرداً وإن لم يكن 
مشروطاً في غيره كسائر العقود. وليس كالأجل الذي لا يصح بغير شرط في العقد, لأنه ليس 
بعقد ينفرد بحكمه» فإذا ثبت هذا فتطوع المشتري فأعطى البائع رهتاً بالثمن من غير شرط 
عل ققد لزع اهن ااه كنا لر كان را لن للستغيري ار ارهن الا بعد 
شيء واحد» وهو أن البائع المرتهن إذا بان له بالرهن عيب متقدم ليس له فسخ البيع . 


أا ل کات الرهن/ باب اختلاف الراهن والمرتهن 
لل ا ار ا مي ير ات و لداعي لأنه بعد 
ظهور العيب زيادة محضة تطوع بها المشتري . 

مسألة ادال شري دين الله عن او اد 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا شرطا في عقد الي أذ يكون ما ابتاضه رهن على 
ة2 كان رهناً باطل وبيعاً باطلا أما بطلان الرهن فلمعنيين : 

أحدهما: أنه عقد الرهن عليه قبل ملكه له. لأنه يملك ما ابتاعه, إما بالعقد. 
00 اس وهو عقد الرهن عليه قبل وجود هذين› ناكا تلق 

والثاني : أن عقد الرهن ينفي ضمان الثمن, لأنه عقد أمانة فإذا وجب ضمانه بالتعدي 
كان مضموناً بالقيمة دون الثمن» والمبيع قبل القبض مضمون على بائعه بالثمن. 

فإذا جعل المبيع المضمون بالثمن رهناً لا يجب ضمانه بالثمن. صار مشترطاً في 
الرهن ضماناً ينافيه فبطل . 

ا يحوب حي ون ل ال 
e‏ ) 

والثاني : أن عقد البيع ينقل منافع المبيع للمشتري كما ينقل الملك. فإذا شرط ارتهان 
المبيع فقد شرط لنفسه منفعة المبيع » كان البيع باطلا. ظ 
) فإن قيل: ارتهان المبيع إنما هو حبس المبيع على ثمنه وللبائع أن يحبس ما باعه حتى 
يقبض ثمنهء فإذا كان ذلك جائزاً من غير شرط ارتهانه» كان مع شرط ارتهانه أولى بالجواز. 

باو 

والثاني : ای ا ی و 
بيعه عند تأخر ما رهن به» فافترق حكمهما من هذين الوجهين . ظ 

فصل: فإذا تبايعا سلعة بشرط أن يسلمها ! إلى المشتري فإذا صارت في قبض المشتري 


كتاب الرهن/ باب اختلاف الراهن والمرتهن ب س 
رهنها عند البائع على ثمنهاء كان الرهن باطلاً والبيع باطلاء أما بطلان الرهن فلمعنى واحد 
وهو أنه رهنه فبل ملكه وأما بطلان البيع فلمعنى واحد وهو أنه شرط منفعة ما باعه . 

فصل: فلو باع سلعة بغير شرط رهن المبيع » ثم .ان المشتري رهنها قبل قبضها. عند 
بايعها أو غير بايعها» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يرهنها قبل التفرق» فالبيع جائز لسلامته من شرط يفسده والرهن باطل 
سواء رهنه عند البائع أو غير البائع » لأنه قبل التفرق غير مستقر الملك . 


والضرب الثاني : أن يرهنه بعد التفرق فهذا على ضربين : 


أحدهما : أن يكون البائع لم يقبض الثمن فرهنه غير جائز سواء رهنه عند البائع أو عند 
عیره» لأن للباتع حبس المبيع على ثمنه فلا معنى لارتهانه على ثمنه. ولا عند غير بائعه لحق 
البائع في حبسه . 

والضرب الثاني : أن يكون البائع قد قبض الثمن» ففي جواز رهنه ثلاثة أوجه : 
مذهب من جوز إجارة المبيع قبل قبضه . 

والوجه الثاني : أن هذا لا يجوز لا من بائعه ولا من غير بائعه وهو قول أبي علي بن ابي 
هريرة وطائفة. وهذا مذهب من منع من إجارة المبيع قبل قبضه . 

والوجه الثالث: أن رهنه جائز عند غير بائعه ورهنه عند بائعه غير جائز وهذا قول أكثر 
البصريين» لأن رهنه عند بائعه يوجب استدامة ضمانه بالثمن المنافي للرهن» ورهنه عند غير 
بائعه ينفي هذا الضمان. والله أعلم . 


و : قال الشافعي ِي ال الله عَنْهُ اا تارم لعن اينات علي أن 


. وهذا صحيح‎ aE 

إذا كان الحق حالاً فقال من هو عليه لمن هو له: أعطيك بحقك رهناً على أن تجعل 
الحق مؤجلاء أو كان الحق إلى سنة فقال من هو عليه : أعطيك به رهنآ على أن تجعله مؤجلا 
إلى سنتين ففعلا ذلك وأجلا الحق ووثقاه بالرهن» فالشرط في الأجل باطل» والرهن فاسد. 

أما بطلان الشرط في الأجل فلمعنيين : 


1۹۰ 





آحدهما: أن الأجل لا ينفرد عن العقد ولا يفرد بالعقد وإنما يلزم في البيع تبعاً للعقذ. 
وقد عرى الأجل هاهنا عن أن يكون تبعاً للعقد. 


والثاني : أن أخذ العوض عن الأجل زبباًء والرهن عوض مأخوذ عن الأجل. > فلم 
الشرط في الأجل» بطل ما في مقابلثه.من الرهن, فإذا ثبت بطلان الشرط والرهن قالحق على. 
مسألة : قال الشَافعيُ رضی الله عَنْهُ : دوَِذًا أن المَوؤْضوعَ عَلَى يديه قبَض ارهن 
قو مثو من لقره 86 O‏ جر ش 
جعلته رهناً ولم اقبل قول العدل لم.اقبضه». 





قال الماوردي : وهذا صحيح . وفي المسألة اختصار» وصورتها في متبايعين شرطا في 
عقد ابيع رهنآ' يضعانه على يد غدل» فأقر اراهن المشتري بتسليم الرهن.. وأقر المرتهن 
البائع بقبض الرهن» وأنكر العدل أن يكون قبض الرهن., فالقول قول الراهن والمرتهن. 
العو قد تم ولا يؤر فيه إنكار العدل. لأن من به يتم الرهن هو الراهن والمرتهن دون 
العدل» وقد أقرا بتمامه». وإذا'كان قولهما مقبولا فليس للمرتهن فسخ البيع» لإقراره بقبض. 
الرهن ولا للراهن الرجسوع فيه لإقراره بتسليم:الرهن, غير أن إقرارهما بالرهن لا يكون 
مقبولاً على العدل» ويكون القول.قول. العدل مع يمينه بالله ما قبضته إن ادعياه في يده» فإذا 
حلف صار الرهن تالفاًء ولا خيار للمرتهن. لأنه-رهن محكوم بتلفه بعد القبض» وإن لم 
يدعياه في يده وکان مع أحدهمنا: فلا يمين على العدل» ولهما أن يضعاه على وم 
را 2 

فصل: فلو أقر المرتهن والعدل بقبض الرهن» وأنكر الراهن» كان القول قول الراهن 
مع يمينه بالله ما أقبض» ثم لا يخلو حال الرهن الذي أقر العدل والمرتهن بقبضه من أحد 
ا 

إما أن يكون باقياً أو تالف فإن كان باقياً فللراهن انتزاعه واسترجاعه. فإذا استرجعه 
قيل له: إن أقبضت الرهن فلا خيار للمرتهن» وإن امتنعت من إقباضه فللمرتهن في البيع 
الخيار» بين فسخه أو إمضائه» وإن كان الرهن تالفآ فله الرجوع بقيمته على من شاء من 
العدل أو المرتهن» لأن كل واحد منهما مقر بقبضه» وقد حكمنا بإقرار أنه غير مقبوض في 
الرهن» فصار مقبوضاً بالتعدي فلزمه ضمانه بالتلف. فإن رجع الراهن على العدل وأغرمه 
قيمة الرهن فلا رجوع للعدل على المرتهن» لأنه مقر أن الراهن ظلمه بهاء ولا خيار للمرتهن 


کتاب الرهن/ باب اختلاف الراهن والمرتهن 


۱۹۱ 





كتاب الرهن/ باب اختلاف الراهن والمرتهن . 
في فسخ البيع » لأنه مقر بقبض ما شرطه من الرهن, فإن رجع الراهن على المرتهن فأغرمه 
قيمة الرهن. فلا رجوع للمرتهن على العدل لأنه مقر أن العدل أمين, وأن الراهن ظالم» 
وللمرتهن في البيع الخيار بين فسخه وإمضائه لأن حكمنا عليه يغرم القيمة وهو حكم يرد 
الرهنء فلم يكن ما تقدم من إقراره بالقبض مانعاً من الفسخ وليس كذلك إذا رجع الراهن 
بالغزم على العدل إذ ليس فيه حكم على المرتهن برد الرهن . 
فصل: ولو أقِرٌ الراهن والعدل بقبض الرهن وأنكر المرتهن» فلا يخلو حال الرهن من 
أحد أمرين» إما أن يكون باقياً أو تالفاًء .فإن كان باقياً فلا يمين على المرتهن لأنه وإن أنكر 
قبضه من قبل» أمر بقبضه في المستقبل. فإن امتنع من قبضه ثم تلف بعد امتناعه» لزمه 
إمضاء البيع » ولم يكن له الفسخ . فإن كان الرهن تالفاً. فالقول قول المرتهن مع يمينه : بالله 
ما قبض الرهن لأنه منكر لما يدعيه الراهن من الإقباض. فإذا حلف فله الخيار في فسخ 
البيع : لأنه شرط فيه زهناً لم يحكم عليه بقبضه. فلا يقبل قول العدل عليه ولا يجوز أن يكون 
شاهداً عليه؛ لأن إقرار العدل بقبضه شهادة على فعل نفسه» وشهادة الإنسان على فعل نفسه 
مردودة» وليس على العدل عزم ما تلف بيده من الرهن, لأن الراهن مقر أنه أمين» فلم يلزمه 
ضمان والمرتهن منكر أن يكون قبض فأولى ألا يلزمه ضمان, والله أعلم . 
مسألة : قال الشَّافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَأَيّهُمَا مَاتَ قَامَ وره مَقَامَه . 


قال الماوردي : وهذا مجح 


إذا مات أحد متعاقدي الرهن فلا يخلو ذلك من أحد أمرين, إما أن يكون قبل القبض 
أو بعده» فإن كان موته بعد القبض» لم يبطل بموت واحد منهماء لأن الرهن بعد القبض 
لازم» والعقود اللازمة لا تبطل بالموت فإذا كان كذلك نظر فإن كان الميت هو الراهن» فقد 
حل ما عليه من الحق المؤجل بموته والرهن على حاله في يد مرتهنه حتى يقبض الحق من 
ورثته أو يباع الرهن إن امتنع الوارث» ليقبض المرتهن حقه من ثمنه» وإن كان الميت هو 
المرتهن» فحقه في ذمة الراهن. إلى أجلهء لأن الدين المؤجل يحل بموت من هو عليه» ولا 
يحل بموت من هو له» ثم ينظر في الرهن فإن كانت على يد عدل» وجب إقراره في يده» ولم 
يكن للراهن ولا لوارث المرتهن إخراجه من بده إلا أن يتفقا على إخراجه, ثم لوارث المرتهن 
مطالبة الراهن بالحق عند حلول أجله . 

وإن كان الرهن على يد المرتهن, لم يلزم الراهن إقرار الرهن في يد وارثه إلا 
باختیاره» وله أن ينتزعه من يد الوارث. لأنه لم يرض بأمانته ويضعانه على يد عدل يرضيان 
به» فإن تمانعا واختلفا ارتضى الحاكم لهما عدلاء فإن منع الوارث من تسليم الرهن ضمنه . 
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فصل : وإن کان الموت قبل القبض› فالحي منهما ووارث الت على حالهماء إن 
أحبا أن يمضيا الرهن أمضياه. لآن الرهن قبل القبض غير لازم . ثم هل يبطل بالموت حكم 
العقد المتقدم؟ حتى إن أحبا إمضاء االرهنء استأنفاه أم لا؟ على وجهين مضيا.في أول 
الكتاب». والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الْمُوَنِيُ: فلب أنا وَجَمْلَةُ قَولِهِ في اختلاف الرّاهِن والمُرتهن أن اقول قول 
لرّاهِن في الْحَىّ وَالْقَوْل فول المرْتَهُن في الرّهْن فِيمَا يشبه ولا يُشْبِهُ وَيَحْلِفُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
على دَعْوَى صاجبه». 

قال الماوردي : اعلم أن المزني IEE‏ و ااا 
أقسام : 

والٹانی : أن يختلفا فى قدره. 

والثالث: أن يختلفا فى وصفه . 

فأما القسم PI‏ لاوما ا E‏ 
عدا EG‏ فا ولم تقبضني ورهتتدك سالما على e‏ 
أقرضتني ‏ فالقول قول الراهن مع يمينه» بالله ما للمرتهن عليه الألف التي ادعاهاء أوما 
أقيضه ادر الل عابي ولا رهن بينهما. 


: فيقول الراهن : رهنتك في خمسمائة» فهذا على ضربين‎ n 
أحدهما: أن يكون الراهن مقراً بخمسمائة ومنكراً ما زاد عليها.‎ 
والضرب الثاني: أن يكون مقرآ بالألف كلها ومنكرآ أن يكون سالم رهناً إلا في‎ 
في نفس ما زاد عليهاء فيقول: والله ما له أكثر من خمسمائة فإذا حلف برئت ذمته في الحكم‎ 
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وإن كان مقراً بالألف كلها ومنكراً أن يكون سالم رهناً إلا في خمسمائة منهاء فالقول 
قول الراهن مع يمينه : بالله ما رهنه سالماً إلا في خمسمائة وسواء كان سالم يساوي ألفاً أو 
خمسماثة . 

وقال مالك : إن كان سالم المرهون يساوي خمسمائة فما دون» فالقول قول الراهن مع 

يمينه يمينه ويكون رهناً بخمسمائة ‏ وإن كان سالم يساوي ألفاً فما زادء فالقول قول المرتهن مع 

يمينه» ويكون رهناً بالألف. استدلالا بالعادة واستشهاداً بالعرف» إن الع كر ريك بقدر 
قيمته والدلالة عليهم عموم قوله يا «الْبينَةَ عَلَى الْمُذَّعِي الف على كن ا . ولأن إنكار 
الراهن ما زاد على خمسمائة, أغلظ من إنكاره الرهن فيها مع إقراره بهاء فلما لم يكن 
الاستشهاد بالعرف في اعتباره بقيمة العبد دليلا على قبول قول المرتهن في إثبات الزيادةء لم 
يكن دليلاً على قبوله في إثبات الرهن في الزيادة, ولأن إنكاره الألف في جميع الرهن» أعظم 
من إنكاره الرهن في بعض الألف. فلما كان لو أنكر الرهن في جميع الألف. TT‏ 
ولم يعتبر العرف في الراهن أنه مما لا يوثق بذمته إلا برهن» ولا في المرتهن أنه مما لا يوثق 
بذمته إلا برهن» وجب إذا أنكر الرهن في بعض الألف أن يكون القول قوله مع يمينه» ولا 
يعتبر العرف في قيمة الرهن» ولأن الدعاوى لا تقوى بالتعارف وظهور الحال» بدليل أن 
دعوى العدل التقي على الفاسق الغوي في الشيء غير مقبول» وإن كان الظاهر في التعارف 
صدق المدعي فيهاء ودعوى العطار على الدباغ عطراً لا يوجب قبول قول العطار فيه. وإن 
كان العرف يقتضيه» كذلك الرهن لا تعتبر قيمته في قبول قول المرتهن» وإن جاز أن يكون 
العرف معهء ولأن العرف في الرهن يختلف. فمن الناس من يرهن ما فيه وفاء على الحق» 
ومنهم من يرهن ما فيه نقصان عن الحق, فلم يجز أن يكون العرف مع اختلافه معتبراً . 


فصل: وأما القسم الثالث وهو اختلافهما في صفة الحق فصورته أن يقول المرتهن : 
رهنتني عبدك سالماً في ألف حالة» ويقول الراهن رهنتك في ألف مؤجلة فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يتفقا على أن للمرتهن ألف حالة وإن له ألفاً مؤجلة» ثم يختلفان» فيقول 
المرتهن» رهنتني سالماً في الألف الحالة. ويقول الراهن: رهنتك في الألف المؤجلة . 
فالقول قول الراهن مع يمينه. بالله ما رهنه سالماً في الألف الحالة» ويخرج سالم من الرهن 
في المؤجلة والحالة ء أما الحالة فبيمين الراهن وأما المؤجلة فبإنكار المرتهن . 


والضرب الثاني: . أن يتفقا على أنها اا وز مالف را ثم يختلفان في 
حلولها وتأجيلهاء فيقول المرتهن: هي حالة. ا الراهن: بل هي مؤجلة, ففيها قولان : 
الحاوي في الفقه/ ج”/ 6 
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حالة . ) 
والقول الثاني : أن القول قول الراهن: بالله أن الألف مؤجلة» ويصير سالم رهناً في 
ألف مؤجلة وهذان القولان مبنيان.على اختلاف قولي الشافعي فيمن أقر بدين مؤجل. هل 
يقبل إقراره في الأجل أم لا؟ فهذا حكم اختلافهما في الحق . 
فصل: فأما اختلافهما في الرهن فعلى ثلاثة أ 
أحدها: أن يختلفا فى ا 


والثاني: أن يختلفا في قدره. ‏ 


اس 


والثالث: أن يختلفا في صفته وعينه. فأما القسم الأول e‏ ا 


الرهن» فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يختلفا في أصل الرهن بعد استقرار الحق . 
2 والثاني: أن يختلفا في أصل الرهن قبل استقرار الحق. فإن كان اختلافهما في أصل 
الرهن بعد استقرار الحق فصورته أن يقول صاحب الحق : رهنتني عبدك سالماً بالألف التي 
لي عليك. فيقول الذي عليه الح : ما رهنتك سالماً ولا غيره» فالقول قوله: بالله ما رهنه 
سالماً. ويصير الألف بلا رهن» وإن كان اختلافهما في أصل الرهن قبل استقرار الحق 
صر أن رن ساح ال كك وار الف مان أل درسي بها يدك مال 
ويقول المشتري : بعتني دارك بألف على أن لا رهن بهاء فيتحالفان لأن كل واحد منهما مدع 
على صاحبه. فالمشتري يدعي شراء الدار بلا رهن والبائع يدعي على المشتري عقد 
الرهن» فوجب أن يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه. فيبدأ المشتري باليمين لا 
يختلف فيه المذهب. لأن يمينه لإنكار عقد الرهن, ويمين البائع لفسخ البيع لعدم الرهن 
فيقول المشتري : والله لقد اشتريتها بلا رهن. ثم يحلف البائع» بالله لقد بعتها برهن» فإدا 
حلفا جميعاً خرج العبد من الرهن» ولم يلزم البائع إمضاء البيع بلا رهن» وكان بالخيار في 
البيع بين إمضائه بلا رهن» وبين فسخه. وإن حلف المشتري دون البائع» خرج العبد من 
- الرهن. ولم يكن للبائع فسخ البيع. وإن حلف البائع دون المشتري» كان العبد رهناً 
بالشمن. ولم يكن للبائع فسخ البيع» والله أعلم . 

فصل: وأماالقسم الثاني : وهو اختلافهما في قدر الرهن» فعلى ضربين أيضا 

أحدهما: أن يكون اختلافهما بعد استقرار الحق. وصورته أن يقول المرتهن: رهنتني 
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عبديك سالما وغانما فى الآلف التي لى عليك» ويقول الراعن رهنتك عبدي سالماً وحده فى 
الألف التي لك علي». فالقول قول الراهن مع يمينه› ويكون سالم وحده رهناً في الآلف . 

وقال مالك : إن كانت قيمة-سالم وحده ألفاً فالقول قول الراهن» وإن كانت قيمة سالم 
وغانم معاً ألفاء فالقول.قول المرتهن ويكون سالم وغانم رهناً وقذ مضت الدلالة عليه . 

والضرب الثاني : أن يكون اختلافهما قبل استقرار الحق» وصورته أن يقول المرتهن : 
بعتك داري بألف على أن ترهننى سالماً:وغانماً. ويقول الراهن : ابتعت دارك بألف على أن 
أرهنك سالماً دون غانم» فإنهما يتحالفان ثم يكون البائع فی البيع بالخيار بين امضائه برهن 
متالم. وحده وبين فسحه. 


فصل: وأما القسم الثالث: وهو اختلافهما في صفة الرهن وعينه» فعلى ضربين أيضاً : 
أحدهما: أن يكون بعد استقرار الحق» وصورته أن يقول المرتهن : رهنتني عبدك سالماً في 
الألف التي لي عليك. ويقول الراهن: رهنتك عبدي غانماً في الألف التي لك علي فالقول 
قول الراهن مع يمينهء بالله ما رهنه سالماء فإذا حلف خرج سالم بيمين الراهن» ولم يكن 
غانم في الرهن لإونكار المرتهن . 

والضرب الثاني : أن يكون قبل استقرار الحق» وصورته أن يقول المرتهن: بعتك 
داري بألف على أنْ.ترهننى عبدك سالماًء ويقول الراهن: ابتعت دارك بألف على أن أرهنك 
عبدي غائماً. فأنهما انان فإذا حلفا لم يكن سالم ولا غانم رهناً. والمرتهن بالخيار بين 
إمضاء البيع بلا رهن وبين فسخه. فهذا حكم اختلافهما في الرهن» فإن اختلفا في الحق 
والرهن معاً. كان اختلافهما في الحق على ما وصفنا وفي الرهن على ما بيناء وهذه مقدمة 
أوضحنا بها شرح المذهب. لنبني عليها كلام المزني واختلاف أصحابنا في تأويله . 


فصل: قال المزني : وجملة قوله في اختلاف الراهن والمرتهن أن القول قول الراهن 
في الحق والقول قول المرتهن في الرهن., أما قوله إن القول قول الراهن في الحق فصحيح 
مطردء لأن المرتهن لو قال الحق ألف وقال الراهن الحق خمسمائة. كان القول قول الراهن 

وأما قوله: إن القول قول المرتهن في الرهن. فلايمكن حمله على ظاهره؛ لأن 
المرتهن لو ادعى في الحق رهناً. وأنكره الراهن» كان القول قول الراهن» ولكن اختلف 
أصحابنا في تأويل مراده على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: أن مراده به إذا اختلفا فى الرهن بعد تلفه. فقال الراهن : تلف الرهن بتعديك 
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أيها المرتهن وقال المرتهن : لسكا فالقول قول المرتهن في الرهن مع يمينه بالله أنه 
تلف بغير تعد . 





والمذهب الثاني : راد امزن به ذاختا بعد تاف الرهن باتعدي» في قدر فيه 
فقال الراهن : قيمته ألف لف وقال المرتهن قيمته ماثة, فالقول قول المرتهن في الرهن مع يمينه 
بالله أن قيمته مائة. ‏ < 00 ظ 

| والمذهب الثالث: هو أصح المذاهبء أن مراده إذا اختلفا في البيعء فقال الراهن : 
ابتعته بلا رهن وقال المرتهن: ما بعتك إلا برهن, فالقول قول الراهن في الحق أنه لزمه 
بغير رهن» والقول قول المرتهن في الرهن أنه وثيقة في الحق . 

ألا تراه قال بعده : ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه» وهما لا يتحالفان إلا 
ريا ريز انان be eg a‏ فأما قول المزني فيما 

كيولا بشن فإنها أراد به الرد على مالك فيما ذكره من اعتبار العادة من قيمة الرهن وقد 
ذکرناه والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشافعيّ رَضِيَ الله عه : «وَلَوْ قال رجل لِرَجلين رَهَنتَمَاني عَبِدُكُمَا هَذَا 
بمائة وقَبِضَتَهُ مِنَكُمَا فَصَدَّقه أَحَدُهُمَا وَكَذَبَهُ لخر كَانَ نِصَفَهُ رَهْنآ بِحَمْسِينَ وَنِضْفَهُ ارجا بن 
ل ل ل ل ل ا 
اروك واو زج مسین ولا مُغنى في شْهَادَيِه رها به . 


فل اوردق ها كسا قال ا على و ا 
بمائة درهم له عليهماء لم يخل حالهما في الدعوى من ثلاثة أحوال:  ٠‏ 

أحدها: أن يصدقاه عليه فيصير العبد رهناً لهما عنده على مائة درهم عليهما له. 
ا وك د عر لح حرو اتاد موا يد 
جرع و 

والحال الثانية : أن يكذباه عليهاء فالقول قولهما مع أيمانهماء فإذا حلفا لم يكن العبد 
رهناً. فإن كانا يعترفان بالحق وينكران الرهن, كان الحق عليهما بلا رهن» وإن كانا ينكران 
الحق فلا شيء عليهماء فإن حلف أحدهما ونكل الآخرء بدأ الحالف بيمينه ورذت يمين 
الناكل على المدعي فإذا حلف حكم له بدعواه. وإن نكلا معآ ردت يمينهما على المدعي . 
لي ا ل ل ري 
ادعاه . 
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والحال الثالثة : وهي مسألة الكتاب. أن يصدقه أحدهما ويكذبه الآخر. فتكون حصة 
المعمدق مهما وه نضت الغبدل رها غل حخمسين» وغل المكذت البمين» فإن خلف: 
قانع چ ت افر كل اه ردت مدعل ال ف 
حكم له بدعواه وصار جميع العبد رهناً بمائة» نصفه بتصديق أحدهما بخمسين . ونصفه 
الآخر بيمين المدعي بعد نكول المكذب منهما رهن بخمسين» فأيهما قضاه خمسين. 
خرجت حصته من الرهن» وهي نصف العبد. وكانت حصة الآخر باقية من الرهن» فلو كان 
الف م الكو كين غد عدار أنه هد که المكذب. لأنها شهادة لا تجر له 
نفعاً ولا تدفع عنه ضرراً. فلم يكن لرد شهادته معنى . نان همض عل ا ا 
حلف معه المدعي» فقد كملت البينة على المكذب وصار جميع العبد رهناً لهما عنده على 
مائة نصفه بالتصديق ونصفه بالبينة . 

فصل: فلو ادعى رجلان على رجل» أنه رهنهما عبده على مائة لهما عليه» فصدق 
أحدهما دون الآخرء كان نصفه رهناً عند المصدق» وحلف المكذب فلو أراد المصدق وهو 
عدل أن يشهد لصاحبه على المنكرء لم يجز إذا كانا شريكين» لأنه يجر بشهادته نفعاً إلى 
نفسه» لأنه يشهد لشریکه» وفي المسألة الأولى يشهد على شريكه . 

فصل: فلو ادعى رجلان على رجلين في عبد بينهما أنهما رهناهما عبدهما على مائة 
درهم لهما فصدقا أحد المدعيين» كان نصف العبد رهناً عند المصدق منهما على خمسين 
درهماً . لكل واحد منهما ربعه رهنآ على خمسة وعشرين درهماًء وعلى الراهنين أن يحلفا 
للمكذب من المرتهنين » فإن حلفاء كان نصفه بينهما خارجاً من الرهن . 

فلو كان المصدّق من المرتهنين عدلاء جاز أن يشهد للمرتهن المكذّب على الراهنينء 
لأن شهادته لا تجر إليه نفعاً. ولا تدفع عنه ضرراًء فإذا شهد حلف معه المرتهن المكذب» 
وصار جميع العبد رهناً عندهما على مائة درهم» نصفه عند المرتهن المصدّق رهن على 
خمسين درهماً بتصديق الراهنين ونصفه عند المرتهن المكذب رهن على خمسين درهماً. 
لقيام البينة على الراهنين» فلو صدق احد:الراهنين المرتهتين معاء. وكذب الراهن الآخبر 
المرتهنين معاً. كان نصف العبد وهي حصة المصدّق من الراهنين رهناً عند المرتهنين على 
خمسين درهماً عند كل واحد منهما ربعه رهن على خمسة وعشرين درهماء والنصف الثاني 
من العبد وهي حصة المكذّب خارجة من الرهن إذا حلف . 





فلو صدّق أحد الراهنين أحد المرتهنين وكذب المرتهن الآخر» وكذب الراهن الآخر 
المرتهنين معآ. كان ربع العبد وهي نصف حصة الراهن المصدّق رهناً عند المصدّق من 


۱۹۸ كتاب الرهن/ باب اختلاف الراهن والمرتهن 
المرتهنين على خمسة وعشرين درهماً وثلاثة أرباع العبد خارجة من الرهن نصفه لمكذّب 
المرتهنين وربعه لمكذب أحد المرتهنين. ْ 

فلو صدق أحد الراهنين أحد المرتهنين» وصدق الراهن الآخر المرتهن الآخر» وكذب 
كل واحد من الراهنين من صدقه صاحبه» كان نصف نصيب كل واحد منهما وهو الربع رهناً 
عند من صدقه على خمسة وعشرين درهماً. ويحلف كل واحد منهما لمن كذبه. ٠‏ 

فصل: فلو ادعى ثلاثة على ثلاثة في عبد بينهم أنهم رهنوه عندهم على مائة درهم. 
فصدقوا أحد الثلاثة : كان ثلث العبد رهناً عند المصدّق من الشلاثة على ثلث المائة لشلاثة 
وهو تسع المائةع فادا قضاه اسا الثلاثة ما عليه وهو تسع المائة» حرجت حصته من الرهن 
وهي تسع العبد. لان الشلاثة إذا عاقدوا ثلاثة, جرى على عقدهم حكم عقود تسعة. فلو 
صدق أحد الثلاثة جميع الثلاثة » كانت حصة المصدق وهى ثلث العبد رهناً عند الثلاثة على 
ثلث المائة عند كل واحد منهم تسع العبد رهن على تسع المائة. ظ 

فصل: فلو ادعى أربعة على أربعة في عبد بينهم أنهم رهنوه عندهم على مائة در و 
فصدق جميع الأربعة. أحد الأربعة كان العبد رهناً عند المصدّق من الأربعة على ربع المائة 
لأربعة أنفس» لكل واحد من الأربعة ربع العبد واحد من ستة عشر رهن في ربع ربع المائة 
ستة دراهم وربع» فلو صدق أحد الأربعة جميع الأربعة» كانت حصة المصدق وهي ربع 
العبد رهناً عند الأربعة على ربع المائة عند كل واحد منهم ربع ربع العبد واحد من ستة عشر 
رهن على ربع ربع ستة دراهم وربع. 

فصل: فلو ادعى ثلاثة على أربعة في عبد بينهم» أنهم رهنوه عندهم على مائة درهم. 
فصدق جميع الأربعة أحد الثلاثة كان ثلث العبد رهناً للأربعة عند المصدق من الثلاثة على 
لال الور ا ل ايا يي ري لس 
ثمانية دراهم وثلث . 





فلو صدّق أحد الأربعة جميع الأربعة كانت حصة المصدّق وهي ربع العبد رهناً عند 
الثلاثة على ربع المائة» عند كل واحد منهم ثلث ربع العبد واحد من اثني عشر رهن على 
ا 

مسألة : قال الشافعِي رَضِيَ الله عه : «وَإِذًا كانت لَه عَلَى رَجُلٍ لْمَانِ إِحَدَاهُمَا برهن 
الى بير هن فصا الفا م اا َال الاي جي أي في ارهن وال ارهن هي 
5 بلا رهن فَالْقَوْلُ فول القَاضِي مَعَ يمينه» . 


كتاب الرهن/ باب اختلاف الراهن والمرتهن بن 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في رجل عليه لرجل ألفانء أحدهما برهن والآخر 
بغير رهن» فقضاه من الألفين ألفاً. فإن جعلها قضاء في الألف التي فيها الرهن. كانت 
كذلك» وخرج الرهن من وثيقة المرتهن» وإن جعلها قضاء من الألف التي ليس فيها الرهنء 
كانت كذلك. وكان الراهن على حاله في الألف الأخرى وثيقة للمرتهن . 

فإن دفعها مطلقة من غير أن يعينها في أي الألفينء فقد اختلف أصحابنا على وجهين› 
أحدهما وهو قول أبي إسحاق المروزي : أن له أن يجعلها قضاء في أي الألفين شاء» كما لو 
طلغ ن أمرانية من غر تين و كان له انيمي الان نييما شان تى عا ااا 
أن يجعلها قضاء من الألف التى فيها الرهن. كان ذلك له. وإن شاء أن يجعلها قضاء من 
الألف التي ليس فيها الرهن فذلك له. 

والوجه الثاني: هو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها تكون قضاء في الألفين معا 
فيكون نصفها قضاء من الألف التي فيها الرهن, والنصف الآخر قضاء من الألف التي ليس 
فيها الرهن. لاستواء الألفين وحصول الإبراء بالدفع. فلم تكن إحدى الألفين أولى من 
الأخرى . 

فعلى هذا ولو اتفقا بعد الدفع على أن تكون الألف قضاء من إحدى الألفين فعلى 
وجهين . 





أحدهما: أن ذلك جائزء وتعتبر الألف المدفوعة قضاء فيما اتفقا عليه من الألفين» لأنه 
لما كان له ذلك قبل الدفع » جاز ذلك له بعد الدفع . 


والوجه الثاني : وهو أصح. أن ذلك لا يجوز لأن الإبراء قد حصل بالدفع» فإذا كان 
الدفع قد جعلها من الألفين نصفين» لم يجز أن يصير باتفاقهما قضاء من إحدى الألفين» لأنه 
يعتبر نقل دين بدين . 


فصل: فلو دفع الألف قضاء من إحدى الألفين» ثم اختلفاء فقال الدافع القاضي : 
دفعتها قضاء من الآلف التي برهن» وقال المرتهن : بل دفعتها من الألف التي بلا رهن» 
فالقول قول الراهن القاضي ., لأنه بالدفع مزيل لملكه. فوجب أن يكون القول قوله في صفة 
إزالة ملكه كسائر الأملاك. وإذا كان القول قول الراهن القاضي. لم يخل حال المرتهن 
القابض من أحد أمرين» إما أن يدعي على القاضي » أنه صرح له عند الدفع أنها التي بلا 
رهن › أولا يدعي ذلك فإن ادعى أنه صرح له بذلك عند الدفع. وجب على الراهن 
القاضي اليمين, بالله أنه دفعها قضاء من التي فيها الرهنء وإن لم يدع أنه صرح بذلك عند 


كتاب الرهن/ باب اختلاف الراهن والمرتهن 


الدفع , وسال نف ٍ ففى اليمين عليه وجهان, أحدهما وهو ظاهر قول الشافعي» أن اليمين 
عليه واجة ا ادع عليه 


الى 





. والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» أنه لا يمين عليه. لأن عدم التصريح 
به يوجب الرجوع إلى مراده» ومراده لا يعلم إلا بإخباره» فلم يكن للقابض سبيل إلى العلم 
به . . | 7 00 : 

FRET‏ وك أذ يريء الراهن من ادى الآلفين, 
با بيج مووي اا اا SS‏ 
فصل: وقد يتفرع على ذلك من الضمان أن يكون على رجل ألفان» إحداهما مضمونة 
عنه والأخرى غير مضمونة عنه فيقضي إحدى الألفين». ثم يختلفان. فيقول القاضي : قضيت 
المضمونة عني . ويقول القابض : بل قبضت غير المضمونة عنك, فالقول قول القاضي مع 
قول ار وو 59 على ذلك را اا دون 


فصل: وقد يتفرع على ذلك من الرهن والضمان, أن يكون على الرجل ألفان 
أحدهما برهن والأخرى بضمين فيقضي إحدى الألفين» ثم يختلف القاضي والضامن, 
فيقول القاضي : قضيت عن الألف التي فيها الرهن فقد خرج الرهن وبقي الضمان 
يقول الضامن: بل قضيت الألف التي ضمنتها عنك فقد خرج الضمان وبقي الرهن» فالقول 
قول القاضي لما ذكرنا والكلام في يمينه على ما مضى» ثم لا يخلو صاحب الدين» من أن 
يصدق القاضي أو الضامن» فإن صدق القاضي » كان الضمان بحاله» وليس للضامن إحلاف 
صاحب الدين» وإنما له إحلاف القاضي . 

و ن ضاحي. الاد قن هدق الفا ردب القاضي . كان تصديقه مقبولاً على 
نفسه في سقوط الضمان وبراءة ادم ولا يكوذ مقبولا على ی e‏ 
وتكون الألف الثانية له بلا رهن وضمين . 


۲۰4 





كتاب الرهن/ باب اختلاف الراهن والمرتهن 

فصل: وقد يتفرع على ذلك من الرهن والضمان في القضاء والإبراء» أن يكون على 
رجل ألفان. إحداهما برهن والأخرى بضمين فيقضي ألفاً ويبرؤه صاحب الحق من ألف» ثم 
يختلف القاضي والمبرىءء فيقول القاضيّ قضيتك الألف التي فيها الرهن وأبرأتني من التي 
فيها الضمين» ويقول المبرىء: أبرأتك من التي فيها الرهن وقضيتني التي فيها الضمين› 
فهذا اختلاف غير مؤثر. وكذلك لوقالا بعكس ذلك لحصول البراءة من الألفين معاً. 
بالقضاء والابراء؛ وخروج الرهن والضمين» ولكن لو قال القاضي : قضيتك التي فيها الرهن 
وأبرأتني من التي فيها الضمين, وقال المبرىء: بل أبرأتك من التي فيها الرهن» فالقول قول 
القاضي في قضائه» وقول المبرىء في إبرائه» ثم ينظر في الإبراء. فإن كان بعد القضاء فلا 
تأثير لوقوع الإبراء قبله بالقضاء. وتكون الألف التي فيها الضمين باقية» وإن كان الإبراء كان 
ما دفعه من القضاء منقولا عما فيه الرهن لتقدم البراءة منه. إلى ما فيه الضمين لبقائه عليه» 
ويبرأ من الألفين والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيّ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَو قَالَ رَهَدتَهُ هَذِهِ الدّارَ التي في EE‏ 
ولم اذقغها إِيْهِ معَصَبَنِهَا أو تَكارَاهَا مني رَجُلٌ واْرلهُ فيها أو تَكَارَاهَا هو مي رها وَلَمْ أسْلِمَهَ 
رها فالقول قولَهُ مم يَمِينه» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 


إذا ال 0 
له علي ألف رهنته الدار بهاء غير أنني لم أقبضه قبضه إياهاء. وإنما غصبنيها أو تكاراها أو استعارها 
أو تكاراها رجل فأنزله بها. فالقول قول مالكها مع يمينه: لأن عقد الرهن لا يتم إلا بالقيض 
فكان الخلف فى القبض» خلفاً فى أصل العقد» ولو اختلفا فى عقد الرهن, كان القول قول 
اراهن وا إذا اا انه ا جي كن الاوك كه فول سرامو فإ 
قيل أليس لو اشترى رجل داراً ثم وجدت الدار في يد المشتري. فقال المشتري : اقبضنيها 
وقال البائع : بعته ولم أقبض. لكن غصبنيهاء ل ار 0 لصيو ل او 
وكذلك المستأجر إذا كانت الدار في يده وقال أقبضنيها المؤجر. وقال المؤجر: بل غصبنيها 
المستأجر لحصول يده فهلا كان القول فيه قول ا لحصول يده؟ 

قيل : الفرق بينهماء أن القبض في الرهن شرط في تمامه لا يصح أن يجبر على الراهن, 
وليست يد المرتهن دليلا على اختياره» والقبض في البيع والإجارة واجب يجبر عليه البائع 
والمؤجر» فكانت يد المشتري والمستأجر دليلا على حصوله» ويتفرع على تعليل هذا الفرق 
بين اللإجارة» والرهن, أن إجارة الرهن من مرتهنه جائزة» ولا تحتاج إلى قبض لكونها في 


۲۰۲ كتاب الرهن/ باب اختلاف الراهن والمرتهن 


قىضه › ورهن ما في الإجارة من مستأجره حائز» ويحتاج إلى فبض › وإن كان في فبضه › لما 
دكونا من أن قبض الإجارة بح بغير إدن» وقبضص ا تت إلا بإذن. والله أعلم 





باب انْتَفَاع الرَّاهِنٍ بِمَا يَرْهَنْهُ 


«قال حَدَّننا إِبْرَاهِيم بن مُحَمَدٍ قال يري ا قال (قال الشانعي) وقڏ روي عَنِ 
5 هُريرة عَنْ رَسُولٍ الله علا ا قال «الرهن 2 وَمَحَلُوبٌ ) (قال) ومُعنى هَذَا القول 1 
من رَهَنَ دات َر وهر لم ينع الرَاهِنُ مِنْ ظهْرِهَا ودره وَأَضْلُ ا الْمَعْرِفَةَ بهذا الباب أن 
للمرتهن حَقا في رة الرّمْن دون غَيْرِهِ وَمَا يدث مما يتميز منه غيره» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال نماء الرهن ومنافعه من ثمرة ونتاج ودر وركوب وسكنى » 
ملك للراهن دون المرتهن» سواء أنفق على الرهن أم لا 

وهذا قول مالك وأبي حنيفة . 

وقال أحمد بن حنبل: جميع نماء الرهن وسائر منافعه ملك المرتهن دون الراهن سواء 
كان هو المنفق على الرهن ن¿ أم لا. 

وقال أبو ثور: إذا كان الراهن هو الذي ينفق على الرهن, فالنماء والمنافع له. 

وإذا كان المرتهن هو المنفق على الرهن» فالنماء والمنافع له. 

فأما أحمد فاستدل بحديث أبى هريرة أن النبى تل قال: «الرهن محلوب ومركوب» 
ومعلوم أنه علق على الرهن هذا ا ا فلم يجز أن يكون الحلب 
والركوب مضافاً إلى الراهنء لأن له ذلك قبل الرهنء فعلم أنه أضاف ذلك إلى المرتهن» 
ليصير حكمه مستفاداً بالرهن» ولأن الرهن كالبيع في أن كل واحد منهما عقد على ملك في 
مقابلة عوض. ثم لما كان عقد البيع يجعل نماء المبيع ملكا للمشتري. وجب أن يكون عقد 
الرهن يجعل نماء المبيع ملكا للمرتهن 

وأما أبو ثور فاستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال «الرَهْنُ يركب 


1( احرسم الجاكم فى SNS‏ لاوالجيي لي الخيرى بره والخصصي ني 
التاريخ ١185/7‏ وابن عدي في الكامل ٥۷٠١/۲ .717/7/١‏ وابن عبد البر في التمهيد 479/5 . 


٤‏ كتاب الرهن/ باب انتفاع الراهن بما يرهنه 





َيه إذا كان مَرَهُونا وَلَبنُ الدّرَ يُشْرَبُ بتَفقته إِذَا كان مَرْمُوناء وَعَلَى الُذِي يَرْكبُ وَيَشْرَبُ 
النفقة» قال: فجعل رسول الله بيا النماء تبعاً للنفقة » فعلم أنها ملك لمن تولى النفقةء قال: 
ولأن النماء في مقابلة النفقة لأن النفقة نقص وغرم والنماء زيادة وكسب» فوجب أن يكون 

والدلالة عليها حديث ابن المسيب مرسلا عن أبي هريرةء أن النبي بي قال: لا يغلق 
الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه . 

فجعل لمالك الرهن غنمه من نماء وزيادة. وجعل عليه غرمه من مؤونة ونقص. ولأن 
كل من كان له ملك, كان له نماء ذلك الملك لأن الفروع تابعة للأصول» فلما كان الرهن 
على ملك الراهن, وجب أن يكون النماء على ملك الراهن كسائر الأملاك ولأن يد المرتهن 
12001107 > وذلك لا يوجب تملك المنافع كحبس المبيع في يد البائع, ولأن حق 
المرتهن قد تعلق برقبة العبد المرهون كتعلق الجناية برقبة العبد الجاني» > ثم لم يكن تعلق 
وو ا و دا وجب أن لا يكون تعلق - جق المرتهن بالرهن 

1 11 25*11 
ال وبين جو د 
إلى لمرتهن لم يتقل نماء الرهن إلى لين 

وأما الجواب عما استدل به أبو ثور من الخبر فالمراد به الراهن بدليلين. . 

أحدهما 0 بيات ابابا وعليه غرمه . 
اياي 

فوجت أن يكون بدليل هذا الحديث» النماء واجباً ند المرتهن. وهو جواب 
عن استدلاله . 

فإذا ثبت أن النماء ملك للراهن فالكلام فى خروجه من الرهن وخلاف مالك وأبي 
حنيفة فيه يأتي من بعد. . 

مسألة ٠:‏ قال الشافبي رضي الله عَنْهُ : ووكدلك سكي الدور وَرُرُو الارضين 
وَغَيْرَهَا). 
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كتاب الرهن/ باب انتفاع الراهن بما يرهنه 

قال الماوردي: قد مضى الكلام في أن نماء الرهن ومنافعه ملك للراهن دون 
المرتهن › فقدم الشافعي سكنى الدور وزروع الأرضين فان کان الرهن دارا فللراهن حالاات» 
حال يريد سكناها وحال يريد إجارتهاء فإن أراد أن يسكنها فمنصوص الشافعي في كتبه 
الجديدة أن له ذلك ولا يمنع من سكناها مدة الرهن» فإذا حل الحق بيعت فيه . 

وقال في الرهن الصغير والرهن القديم : يمنع من سكناها إلا أن يأذن المرتهن. وقيل : 
فالموضع الذي أجاز للراهن أن يسكنها بإذن المرتهن وغير إذنه إذا كان ثقة يؤمن جحوده 
والموضع الذي منع الراهن أن يسكنها إلا بإذن المرتهن إذا كان متهماً لا يؤمن جحوده. فإن 
أراد الراهن إجارتهاء فله أن يؤاجرها مدة الرهن من غير زيادة عليهاء مثاله أن تكون مدة 
الرهن وأجل الحق سنةء فله أن يؤاجرها سنة فما دون وليس له أن يؤاجرها أكثر من سنة فإن 
آجرها أكثر من سنة نظرء فإن كان الراهن قد آجرها بإذن المرتهن» صحت الإجارة ولزمت» 
وإن أجرها بغير إذنه ففي الإجارة قولان : 

أحدهما: جائزة. 


والثاني : غير جائزة» بناء على اختلاف قوليه في بيع الدار المؤاجرة» فإن قيل إن بيع 
الدار المؤاجرة جائز» جازت المؤاجرة وإن قيل إن بيع الدار المؤاجرة لا يجوز لم تجز 
الإجارة . 

فإذا قلنا إن الإجارة غير جائزة» فهي باطلة فيما زاد على السنة. وهل تبطل في السنة أم 
لا؟ على قولين من تفريق الصفقة, لأنه عقد قد جمع جائزا وغير جائز. وإذا قلنا الإجارة جائزة 
فإن لم تكن توكس في ثمن الرهن فهي لازمة في جميع مدتهاء وليس للمرتهن الاعتراض» 
وإن كانت توكس في ثمن الرهن» بطلت الإجارة فيما زاد على السئة. وهل تبطل في السنة أم 
لا على قولين» لأن ما فعله الراهن مما يوكس في ثمن الرهن مردود كتزويج الأمة» وسواء 
رضي بذلك المرتهن فيما بعد أو لم يرض . 

فصل: وإذا كان الرهن أرضاً. فللراهن حالات؛ حال يريد إجارتها وحال يريد 
زراعتهاء فإن أراد إجارتها كان على ما مضى فى إجارة الدار» وإن أراد زراعتها فله ذلك قول 
واحداً بخلاف سكنى الدار» فإن للساكن E‏ الدار فجاز أن يمنع منه الراهن إلا بإذن 
المرتهن» وليس للزارع يد على الأرض. وإنما يده على الزرع» فلم يمنع منها الراهن . 


00:5 لس ل ل - تتاب الرهن/ باب انتفاع الراهن بما يرهنه 
ك EES‏ ا الا سم 
يكلم ررح ر کو ا بقع الو إلا ا ل الور 
إلى حصاد الزرع . 
زرعها وحل الحق والزرع قائم فيهاء فإن قضاه الحق ترك زرعه في الأرض» وإن لم يقضه 
وبيعت الأرض والزرع فيها قائم » فإن لم تبلغ وفاء حقه إلا بأن يقلع الزرع, 'أخذ بقلعه إلا أن 
يجد من يشتريها منه بحقه على أنه يقلع الزرع, ثم يقر المشتري الزرع في أرضه إن شاء 
متطوعاً . 
فصل: فأما إن أراد أن يغرس الأرض أو يبني فيهاء فإنه يمنع من ذلك قولا واحدآء لأن 
بيع بياض الأرض دون غراسها وبنائها غير جائز» لأن الغرس والبناء يراد به الاستدامة والبقاء 
البياض مفرداًء وأقر الغرس والبناء. وإن لم يكن في البياض وفاء بالحق» أخذ بقلع الغراس 
0 


فصل: فإن أراد الراهن أن يحدث فيها عيناً أو يحفر فيها بثراً . 

فإن كانت العين والبئر يزيدان فيها ولا ينقصان ثمنهاء لم يمنع من ذلك . 

وإن كانا ينقصانها قبل أن يكونا فيها منع من ذلك . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : : «فللراهن 93 تحر بي ارهن ذه و كت 
واب وَيُْاجِرَهَا وَيَحُلِبَ دَرَهَا جر صوفَها وتَاوَى بالل إلى مرتهنها إلى E‏ ال 
على يَذَيه . ظ 

قال الماوردي yy‏ 
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كتاب الرهن/ باب انتفاع الراهن بما يرهنه 

وقد منع أبو حنيفة من استخدام العبد وركوب الدابة وإجارتها بناء على أصله في 
استدامة قبض الرهن وقد تقدم الكلام معه في هذا الأصل . فإن كان الرهن عبداًء فله أن 
يؤاجره کالدار» فأما استخدامه فإن كان ثقة جاز له استخدامه كسكنى الدار» وقد خرج قول 
آخر أنه ليس له استخدامه بنفسه. كما خرج في سكنى الدار قول آخر أنه ليس له سكناها 
بنفسه فإن كان الراهن غير ثقة لم يكن له استخدامه بنفسه قولا واحداً بخلاف سكنى الدار 
لأنه.يقدر على إخفاء العبد ولا يقدر على إخفاء الدار عن مرتهنهاء فإذا استخدمه أو آجره 
للخدمة فهو كالدار إذا سكنها أو آجرها للسكنى في جميع الأحكام إلا في شرط واحد. وهر 
أو "انسار له أن هااا وهار والعية له أن مه نهار سرج ف الال :الى ا 
مرتهنه أو الموضوع على يده لأن العرف جار باستخدام العبد نهاراً دون الليلء وسكنى 
الدار في النهار والليلء وإن كان الرهن دابة فهو في حكم العبد سواءء له أن يؤاجرهاء وإن 
كان ثقة فله أن يركبهاء ثم تعود في الليل إلى يد مرتهنها . ظ 

ولا يجوز أن يسافر بعبده ولا بدابته ولا يؤاجرهما ممن يسافر بهما لما في السفر من 
التغرير بهما وإحالة يد المرتهن عنهما. 

قصل: فإن كان الرهن ماشية فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تكون عامل كالإبل والبقر العاملة في الحمولة والناضح . فحكمها حكم 
الدواب. لأنها مفقودة الدر والنسل مرصدة للركوب والعمل . 

والضرب الثاني : أن تكون غير عوامل قد أرصدت للدر والنسل سائمة أو معلوفة» فلا 
يخلو حالها من أحد أمرين: ‏ 

إما أن تكون مفقودة الدر والنسل عند عقد الرهنء أو موجودة الدر والنسل فإن كانت 
مفقودة الدر والنسل فكلما حدث من درها ونسلها فهو للراهن . 

فعلى هذا فللراهن أن يحلبها ويجز صوفهاء. أما الحلاب ففى وقت العادة ولا يستقصي 
فيه استقصاء يضر بالماشية مع ما جاء في الحديث من النهي 5 ا 
الزمان الذي لا يضر أخذه بالماشية» يأخذه جزاً ولا يأخذه حلقاً. ويبقى منه بعد الجز ما 
يكون حافظاً للماشية . 

وأما إن كانت موجودة الدر والنسل وقت عقد الرهن» وهو أن يكون معها حمل وفي 
ضرعها لبن وعلى ظهورها صوف» ففي الحمل قولان : 

أحدهما : يكون داخلا في الرهن . 


كتاب الرهن/ باب انتفاع الراهن بما يرهنه 
والثاني : لا يكون داخلا فيه » بناء على اختلاف قوليه في الحمل هل يأخذ قسطاً من 
الثمن أم لا؟ على قولين : E‏ 
3 فأما اللبن في الضرع والصوف على الظهر فمنصوص الشافعي أنه لا يكون داخلا في 
الرهن . O‏ ا ا E‏ ووو 
فكان أكثرهم يخرّجون اللبن والصوف على قولين كالحمل» وكان أبوعلي بن أبي هريرة 
يقول : ل ا ل د و 
والصوت تيل يسان 


فأماما جدث من اللين وإلصوف بعد عقد الرهن وقبل القبض فهو في حكم الحادث 
بعد القبض لا يكون داخلا ذ في الرهن ولا يختلف أصحابنا فيه والله أعلم . 
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مسألة قال الشَافِعِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ كراد زوفي مَاشِيَةٍ ومر شْجَرَةٍ وَنَحْلَةٍ 
ذلك كله حارج مِنَ ارهن سل لِلرَاِنِ» . 

قال الماوردي : قد ذكرنا NS ay‏ 
حاله من ثلاثة أضرب . ا 

أحدها: ما يدخل في الرهن وهو النماء المتصل كالطول والسمن. 

والثاني : ما لا يدخل في الرهن وهو كسب العبيد والإماء . 

والشالث: ما اختلف فيه الفقهاء وهو ما سوى الكسب من النماء المنفصل كالشمرة 
والنتاج والدر والصوف وأولاد الإماء. ففيه ثلاثة مذاهب. 

أحدها: وهو مذهب الشافعي » أن جميع ذلك خارج من الرهن . 

والثاني : وهو مذهب أبي حنيفة » أن جميع ذلك داخل في الرهن. 

والثالث: وهو مذهب مالك أن ما كان من ذلك من جنس الرهن كالأولاد والنتاج. 
فإنه يكون داخلا في الرهن, وما كان من غير جنسه كالدر والثمرة فإنه يكون خارجاً من 
الرهن . ٠‏ 

واستدلوا بأنه نماء ذ فى الرهن فوجب أن يكون داخلا في الرهن كالنماء المتصل ولأنه 


محبوس على استيفاء الحق فوجب أن يكون نماؤه محبوسا معه كالمبيع إذا حبسه البائع 
على ثمنه كان نماؤه الحادث محبوساً معه كالمبيع ولأنه عقد لا يصح إلا على ملك فوجب أن 


۲۰۹ 





كتاب الرهن/ باب انتفاع الراهن بما يرهنه 
يكون النماء الحادث بعده تابعاً له كالمبيع» ولأنه عقد يقضي إلى زوال الملك فوجب أن 
يكون الولد فيه تابعاً لأمه كالكتاية . 

ولأنه حق ثابت في الرقبة» فوجب أن يكون الولد فيه تابعاً لأمه كام الولد والمدبرة» 
ولأن الولد لما كان تابعاً لأمه في الزكاة والوصية والهدي والأضحية وجب أن يكون تابعاً لأمه 
في الرهن . 

ودليلنا حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة, أن النبي يله قال: «الرهن 
مَحُْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ» فلما لم يكن ذلك للمرتهن ثبت أنه للراهن» ولرواية سعيد بن المسيب 
مرسلا ومسنداً عن أبي هريرة أن النبي َي قال ولا يعلى ارهن الرهن من رَاهنه الْزِي رهنه له 


وو سے اس 


٠. موورو‎ o 
غنمه وعليه غرمه) وغنمه نماؤه.‎ 


فإن قيل: فقد جعل النبي ية غنمه ملكا للراهن ولم يجعله خارجاً من الرهن» ونحن 
نقول: إنه ملك للراهن وإنما نختلف في خروجه من الرهن, فالجواب عنه من وجهين : 
أحدهما أنه جعل غنم الرهن ملكا للراهن على الإطلاق ودخوله في الرهن يمنع من إطلاقه . 

والثاني: أن النبي يي فرق في الحديث بين الرهن وبين غنمه ومعلوم أن الرهن على 
ملك راهنه» فعلم أن ما أضافه إليه من غنمه مخالف لما لم يضفه إليه من رهنه ولا وجه 
يختلفان فيه إلا خروجه من الرهن وعدم دخوله فيه » ولأنه نماء منفصل من الرهن» فوجب أن 
يكون خارجاً من الرهن كالكسب ولأن النماء عين يصح أن تفرد بالعقد فلم يجز أن تدخل في 
الرهن إلا بعقد كالأم» ولأن الرهن وثيقة في الحق» فوجب أن لا يسري حكمه للولد 
كالشهادة والضمان . 

ولأنها عين محتبسة لاستيفاء الحق منها من غير زوال ملك مالكهاء فوجب أن لا يتبعها 
ولدها كالعين التي آجرهاء ولأن حق الجناية آكد ثبوتاً من حق الرهن, لأن حق الجناية يطرأ 
على الرهن وحق الرهن لا يطرأ على الجناية. ثم كان حق الجناية مع تأكده لا يسري على 
ولد الجانية » فحق الرهن مع ضعفه أولى ألا يسري إلى ولد المرهونة . 

وتحرير علته» أنه حق تعلق بالرقبة لاستيفائه منهاء فوجب ألا يسري إلى ولدها 
كالجناية» فأما الجواب عن قياسهم على النماء المتصل فمنتقض أولاً بالكسب» ثم المعنى 
في المتصل أنه تابع للأصل في موضع الأصولء. لعدم تميبزه عنه والمنفصل غير تابع 
للأصول لتمييزه عنه ألا ترى أن المتصل تابع للأصل في الإجارة والجناية والبيع إذا رد 
بعيب» فكذلك يتبع الأصل في الرهن. والمنفصل لا يتبع الأصل في الإجارة والجناية ولا 


المبيع إذا رد ي فكذلك لا يتبع الأصل فى الرهن . 
۰ الحاوي في الفقه/ ج5/ م4١‏ 


كتاب الرهن/ باب انتفاع الراهن بما يرهنه 
وأما الجواب عن قياسهم على المبيع إذا حبسه البائع على ثمنه فغير مسلم لأن عندنا 
أن البائع إذا حبس المبيع لاستيفاء ثمنه» لم يكن له حبس النماء الحادث بعد مبيعه . 
ها ترايس ايعان ال شاي ام قرن هه ا ا لقن 
المشتري قد ملك الأصل» كذلك الرهن لما كان على ملك الراهن» وجب أن يكون خالصاً 
للراهن 
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وأما الجواب عن قياسهم على الكتابة بعلة أنه عقد يفضي إلى زوال الملك فمن ثلاثة' 
أوجه : [ 
أحدها: منع الوصف بأنه يفضي إلى زوال الملكء, لأن الكتابة وإن أفضت إلى زوال 
الملك فالرهن لا يفضي إلى زوال الملك. لأنه يفضي إلى استيفائه وثيقة لمرتهنه وإن طالت 
المدةء وإنما بيعه يفضي إلى زوال الملك. ۰ 

والجواب الثاني : ا لومي ETE‏ 
المكاتبة على قولين : 

أحدهما: : أنه موقوف لا يتبعها وكذا ولد المدبرة. 

والقول الثاني : أن حكمه معتبر بحكم أمه في الحرية والرق» فإن عتقت المكاتبة 
بالأداء والمدبرة بموت السيد. عتق ولدهما وإن عجزت ورقت رق ولدها فإن قيل لا يتبعها 
سقط السؤال . 
وإن قيل يتبعها فهو ليس يتبعها في الكتابة وإنما يتبعها في الحرية, فلم يسلم لهم 
الحكم لأنهم يقولون: إن ولد المرهونة داخل في الرهنء وولد المكاتبة قد بينا أنه لا يدخل 
في الكتابة . ظ 
ارين موا وي وي ديعو اي ويد اكه د 
الكسب لم يتبعه الولد والجواب عن قياسهم على أم الولد في أن ااا جيه 
في العتق بموت السيد فالقياس منتقض بولد الجانية . 

ثم المعنى أن سبب حريتها مستقر استقراراً يمنع من إزالته» فجاز أن يسري إلى الولد 
لقوته ا ا A‏ الولد لضعفهء وأما المدبرة فهل 
Hy‏ م لاء على قولين» وأما المكاتبة فلا يتبعها ولدها في الكتابة ولكن هل يثبت 
له . , أم لا؟ على قولين : وأما نتاج الماشية. فإنما كان تبعآ للأمهات فی حول 
لاسي اراي روي ونيو دي يعو و 0 
كذلك الرهن» فأما ولد الموصى بهاء فإن كان قبل موت الموصي لم يتبعها وإن كان بعد 
الموت والقبول تبعها لانتقال الملك» وإن كان بعد الموت وقبل القبول فعلى قولين : 





كتاب الرهن/ باب انتفاع الراهن بما يرهنه 

أحدهما: للورثة. هذا إذا.قيل إن القبول هو التملك . 

والثاني: للموصي له وهذا إذا قيل إن القول يبنى .على ملك سابق» وكذلك الحكم 
في ولد المرهونة . 

وأما ولد الهدي والأضحية فيتبع للهدي والأضحية لزوال الملك عنها إلى المساكين› 
وكان الولد حادثاً على ملك المساكين . 

وأما.ولد المغصوبة فيتبع لأمه في الضمان لحصول التعدي فيهما. 

وأما ولد المودعة ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه كأمه أمانة لا يلزمه ضمانه . 

والثاني : أنه مضمون بخلاف أمه, لأنه مؤتمن على أمه دون ولدها. 

وأما ولد العارية ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه كأمه مضمون لأنه فرع لأصل مضمون . 

والوجه الثاني : أنه غير مضمون بخلاف أمهء لأن الانتفاع بالأم أوجب ضمانهاء ولما 
لم يكن الانتفاع بالولد لم يجب ضمانه والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : (وعليه ا رهونه ومن مَاتَ من رَقِيقَهِ فعَلِيِهِ 
ف الق َْنَ الآمة غت أو ماع عه ودا وَين الزن أنه ذا عمق أو باع رال مل 
وَحَدَتَ الوَلدُ في غَيْر مله وَإِذَا رُهِنَ لم يَزْلْ مِلْكُهُ وَحَدَتَ الوَلَدُ في هلکه إلا أنه مُحَوَّلَ دونه 
كزخيو يه انذر ECE‏ تقل RE‏ نودت لم وذخ ولذها بن 
ذلك مََهَا وال َالضَمِين لآ ير إل من ذل تَفْسَهُ فيه وَوَلَدُ الآمَةٍ لَمْ يحل في الرَهٍْ 
لي 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

كل نفقة احتاج الرهن إليها من نفقة مطعم ومشرب ونفقة دواء وعلاج ونفقة مراعاة 
وحفظ› فهي واجبة على الراهن دون المرتهن . 

وقال أبو حنيفة : نفقة المطعم والمشرب على الراهن, ونفقة المراعاة والحفظ على 
المرتهن» ونفقة الدواء وعلاج الدبر معتبرة بقيمة الرهن, فإن كانت بقدر الحق أو أقل فهو 
على المرتهن» وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الحق فهو على الراهن والمرتهن بالقسط. 
مثاله أن يكون الحق بقيمة نصف الرهن» فالنفقة بينهما نصفان: وهذا خطأء لرواية أبي 
هريرة» أن رسول الله كله قال : الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه فجعل الغرم 
واجباً عليه من غير أن يوجبه على غيره . 


كتاب الرهن/ باب انتفاع الراهن بما يرهنه 
ولأنه مالك لرقبته » فوجب أن يكون ملتزماً للنفقة كسائر الملاك ولأنها نفقة تجب على 
المالك في غير الرهن. فوجب أن يجب عليه في الرهن كالأكل والشرب . 
فصل: فإذا ثبت وجوب النفقة على الراهن» فإن شرطها الراهن على المرتهن. كان 
فصل: فأما كيفية النفقة وما يجب منها وما لا يجب فهي على ثلاثة أقسام : 


1۲ 





والثانى : ما كانت غير واجبة . 

ا م ا را عا رها فأما ما كانت واجبة فهي نفقة المطعم 
والمشرب في الحيوان دون غيره» وهي واجبة لا رخصة له في تركهاء ولا تخيير بينها وبين 
غيرها. 

فإن كانت مما تعلف ولا ترعى وجب عليه علفهاء وإن كانت مما ترعی ولا تعلف 
وجب عليه رعيها ولم يكن له علفها. لأن ما يرعى ولا يعلف يضر به العلف . 

وإن كانت مما ترعى وتعلف معاً. قالراهن مخير بين رعيها وعلفهاء إلا أن يكون 
الرعي مخوفاً فليس له رعيها وعليه علفها حفظاً لوثيقة الرهن 

فصل: فأما ما كانت من النفقة غير واجبة» فنفقة الدواء وعلاج المرض لا يجب على 
الراهن. وقال الشافعي رحمه الله يا لل 
فاستهدمت لم يلزمه عمارتها. 

ا Cc‏ ل 
المرتهن أن يفعل ذلك ليرجع به على الراهن لم يكن له ولو أراد أن يتطوع به كان له» ولم 
يكن للراهن أن يمنعه إذا كان ما يعالجها به نافع وا في حال ي 
أخرى منع» فإن فعل ضمن 

م I‏ 
والسكن فهي واجبة عليه EL‏ لمر ريت 
مؤونة نقل الرهن إلى المرتهن أو إلى يد الموضوع على يده واجبة على الراهن أيضا 

وأما مؤونة رده بعد الفكاك واستيفاء الحق ففيها وجهان. أحدهما على الراهن ايض 
لتعلقها بالملك. ٠‏ 

والوجه الثاني : أنها على المرتهن لأنه عليه رده بعد استيفاء الحق فكانت مؤونة الرد 
على من وجب عليه الرد. 
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كتاب الرهن/ باب انتفاع الرأهن يما يرهنه 

فأما مؤونة رد العبد الآبق والجمل الشارد فواجب على الراهن وكذا عليه كفن من مات 
من رفيقه ومؤونة دفنه . 

فصل: قال الشافعي في كتاب الأم ولو كان الرهن ماشية في بادية فأجدب موضعهاء لم 
يؤمر المالك بعلفها إذا كانت سائمة وكلف ربها النجعة بهاء فإن أراد النجعة بها وأراد 
المرتهن حبسهاء قيل للمرتهن إن رضيت أن تنجع بها وإلا اختر أن تضعها على يد عدل 
ينجع بها إذا طلب ذلك ربها. 

قال الشافعى رضى الله عنه: فإن أرادت الماشية النجعة من غير جدب والمرتهن 
المقام. قيل لرب الماشية : ليس لك إخراجها من البلد الذي رهنتها به إلا من ضررعليهاء 
١‏ وفي هذه الحالة لا ضرر عليها فوكل برشلها من شئت يعني بالرشل اللبن. وقال الشافعي : 
وإن أراد المرتهن النجعة من غير جدب. قيل له: ليس لك تحويلها من البلد الذي ارتهنتها 
به وبحضرة مالكها إلا من ضرورة. فتراضيا بمن شئتماء ممن يقيم في الدار أن تكون على 
يديه ما كانت الدار غير مجدبة» فإن لم يفعل أجبرناه على رجل تأوي إليه . 

فصل: فإن كانت الأرض التي رهنها بها غير مجدبة وغيرها أخصب منهاء لم يجبر 
واحد منهما على نقلها منهاء وإن أجدبت فاختلفت نجعتها إلى بلدين مشتبهين في الخصب› 
فسأل رب الماشية أن تكون معه وسأل المرتهن أن تكون معهء قيل لهما: إن اجتمعتما ببلد 
فهي مع المرتهن أو الموضوعة على يديه» وإن اختلفتما أجبرتما على عدل تكون على يديه 
في البلد الذي ينتجع إليه رب الماشية لينتفع برشلهاء فأيهما دعا إلى بلد فيه عليها ضرر لم 
يجب إليه لحق الراهن في رقابها ورشلها وحق المرتهن في رقابها . 

فصل: قال الشافعي رحمه الله. وإن كان الحق إلى أجل فقال المرتهن للراهن في حال 
تساقط الماشية من الهزال والضرر: مر من يذبحها ويبيع لحومها وجلودهاء لم يكن ذلك على 
الراهن, لأن الله عز وجل قد يحدث لها الغيث فيحسن حالهاء وإن كان حالا أخذ الراهن 

قال الشافعي : إذا أصابها مرض وكان الحق إلى أجلء لم يكلف الراهن علاجها لأن 
ذلك قد يذهب بغير علاج . 

ولو كانت الماشية أوارك أو خميصه أو غوادي فاستؤنيت مكانها. فسأل المرتهن الراهن 
أن ينجعها إلى موضع غيره» لم يكن ذلك على الراهن, لأن المرض قد يكون من غير 
المرعى . 


۴ كتاب الرهن/ باب انتفاع الراهن بما يرهنه 


ا ل ول 2و رتو رم ره ان 5 ۴ ادي اا ےر سه اها لطم 
مسألة : قال الشافعيٰ رَضِي الله عنه : «واكره رَهْنٌ الامَةِ إلا ان توضعَ عَلَى يَدَيْ امراة 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا رهن أمة له فالواجب أن توضع على يدي امرأة ثقة» لأنها عورة ذات فرج» فإن 
شرط أن تكون على يد المرتهن أو على يدي رجل عدلء فإن كان مأموناً ذا زوجة جاز أن 
توضع على يديه» وإن كان غير مأمون أو كان مأموناً لكنه أعزب غير ذي زوجة» لم يجز أن 
توضع على يديه لقول النبي ية لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما('" . 

' سواء كانت جميلة تدعو الشهوة إليهاء أو كانت قبيحة لا تدعو الشهوة إليها لأن القبيحة 

تشتهي » وسواء كانت مما يحبل مثلها أو كانت مما لا يحبل لصغر أو إياس ؛ لأن المنع ليس 
لأجل الإحبال وحده. وإنما المنع خوفاً من مواقعة الفاحشة» وسواء رصي بذلك الراهن أم 
لاء لأن هذا المنع لا يختص بها لأجل ملكه وإنما هو لحق الله تعالى خوفاً من مواقعة ما حرم 
الله » وإذا ثبت أنها لا توضع على يد المرتهن وإن شرط كونها على يده فإن هذا الشرط لا 
يقدح في صحة الرهن ؛ لأنه شرط لم يمنع منه لأجل الملك وإنما منع منه لحق الله تعالى . 
فتوضع على يد امرأة ثقة» فلو رهنها ولم يشرط في العقد من توضع على يديه» صح العقد 
بخلاف رهن غيرها من الأملاك. فإن غيرها من الأملاك المنقولة إذا لم يذكر في العقد من 
يكون على يديه بطل العقد في أحد الوجهين. وفي الأمة لا ييطل وجهاً واحداً. والفرق 
بينهما أن الأمة ليست لها إلا جهة واحدة تكون موضوعة فيهاء وهي أن تكون موضوعة على 
يد امرأة ثقة. وغيرها من الرهون له جهات شتى يجوز أن يكون فيهاء فبطل الرهن مع 
الإطلاق على أحد الوجهين لاختلاف الجهات . 

مسألة : قَالَ الشّافعِنُ رَضِىَ الله عَنْهُ : «ولَيْسَ لِلسَيّدٍ أَخَذَّهَا لِلْحِدْمَةِ حَوفاً أن يَحْبِلَهَا. 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن منافع الرهن للراهنء وهو غير ممنوع منها ما لم يكن فيها 
سبب يفضي إلى إبطال وثيقة المرتهن, أو إلى النقصان فيهاء فإذا كان الرهن أمة. فلها 
منفعتان» استخدام واستمتاع فأما الاستخدام و لأنه لا يفضي إلى إبطال وثيقة 


الوا ا ا 
وأما الاستمتاع ان كانت ممن يخاف حبلها فهو ممنوع من الاستمتاع بهاء لأن حبلها 





)١١‏ أخرجه أحمد في الك والترمذي معلقاً ٤۷٤/٣‏ عقب حديث (۱۱۷۱) وموصولاً في الفتن 
)١5١56(‏ وقال: ۽ حديث غريب من هذا الوجه . 
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كتاب الرهن/ باب انتفاع الراهن بما يرهنه 
يفضي إلى إبطال وثيقة المرتهن فيها وإن كانت ممن لا يخاف حبلها لصغر أو آياس» ففي 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي : يجوز استمتاعه بها ولا يمنع منه» لأنها 
منفعة لا تفضي إلى إبطال وثيقة المرتهن منها ولا إلى النقصان فيها. 

وتعليل الشافعي يقتضيه والوجه الثاني وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» أنه يمنع من 
الاستمتاع» لأن عادة النساء في زمان الحمل مختلفة» فربما أسرع إليها بقوة الطبع وفرط 
الحرارة» وربما تأخر لضعف الطبع وكثرة البرودة» فكان حسم ذلك لاختلافه خوفاً من 
حدوث الإحبال أولى . 

كما أن طباع الناس لما كانت تختلف في السكر فمنهم من يسكر بالقليل ومنهم من لا 
يسكر به» منع من قليله وكثيره . 

فإذا تقرر هذان الوجهان, فإن قيل: إنه ممنوع من الاستمتاع بهاء لم يجز أن يخلو بها 
في الاستخدام لها خوفاً من مواقعتها سواء كانت جميلة أم لاء إلا أن يأذن المرتهن فيجوز, 
لأن هذا المنع ليس لحق الله تعالى كمنع المرتهن فإذا أذن جاز. 

فإذا قيل: إنه غير ممنوع من الاستمتا > جاز أن يخلو بها في الاستخدام لهاء لأن أكثر 
ما يخاف من الخلوة بها أن يطأ والوطء مباح له والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعيُ رَضِىَ الله عله : «وَمَا كات مِنْ زِيَادةٍ لا تتمَيرُ مها مل الْجَارِية 
بر والثمرة تغظمٌ ونو لِك فهو غير مير منها وجي رَهْنْ كلها . 

قال الماوردي : قد ذكرنا حكم الزيادة المتصلة فيما مضى قبل . 

“tf‏ اعد 2 ور - م ر هيم تھ ل ا ةه ر۶ عر ر مس ام يه وماي 

مسالة : قال الشافعي رضى الله عنه: «ولو كان الرهن ماشية فاراد الراهن ان ينزي 
ل 0 0٤‏ © اع اس گر ر عه ره 2 وگو و ”ارس هھ 5 سے ص کي مه E‏ اس 3 
6 عم >ه لعو ر قروم ذه رورو ي ١‏ 2ه رە اسه > تير : ا 
توديج او تبزيع فليس للمرتهن ان يمنعه مما فيه للرهن منفعة ويمنعه مما فيه مضرة) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان الرهن ماشية» فإن كانت ذكراناً فله أن ينزيها 
على إناثه ما لم يتجاوز فيها العرف, لأن الإنزاء من منفعتها ولا ينتقص شيء من ثمنهاء فإن 
كانت إناثا فأراد أن ينزي عليها ذكراناً» فإن كانت تضع قبل حلول الحق فله ذلك» وليس 
كان الرهن جارية لم يكن للراهن أن يزوجها خوفاً من حبلها. فهلا كان ممنوعاً في الماشية 
من الإنزاء عليها لأجل حبلها قيل الفرق بينهما من ثلاثة أوجه : 


اا ت سا7 ست كات الرهن/ باب اتنا الراعن بعاايرهنه 

أحدها: أن 0 في الماشية هو المنفعة المقصودة والنماء كت غالباً» ولیس 

. ا أن غالب الولادة في الا ماء مخوف ولیس كذلك ف الماشية‎ ١ 

والثالث: أن الولادة فى اللاماء في الغالب نقص وليس كذلك في الماشية . 

فأما إذا كانت لا تضع قبل حلول الحق» فهل له الإنزاء عليها أم لا؟ على قولين مبنيين 
على اختلاف قوليه في الماشية هل تباع إذ حل الحق وهي حوامل أم لا؟ على قولين: - 

أحدهما: يجبر الراهن على بيعها عند حلول الحق وإن حملت وهذا على القول الذي 
يقول إن الحمل تبع» فعلى هذا له أن ينزي عليها وليس للمرتهن منعه. 

والشاني : أن الراهن لا يجبر على بيعها عند حلول الحق إذا حملت حتى تضع وهذا 
على القول الذي يقول إن الحمل يأخذ قسطاً من الثمن . 

فعلى هذا ليس له أن ينزي عليها إلا بإذن المرتهن وللمرتهن منعه منه لما فيه من تأخير 


وعلى هذين القولين, سواه كان وجوب التفرقة , E‏ 
وأنثاها > على قولين. فلو قال الراهن : أ نا أنزي عليها وأبيعها عند محل الحق حوامل» كان 
هذا وعدا وله ألا يفعل وللمرتهن أ ل بمئعه مله . 

فصل: وإن كان الرهن عبداً وأراد الراهن أن ختنه » فإن كان حقه حالاً أو مؤجلاً يحل 
قبل برئه من الختان» فإن للمرتهن منعه» لأن في بيعه قبل برئه نقصاً في ثمنه» وإن كان الحق 
مؤجلا يحل بعد برئه من الختان. لم يكن للمرتهن منعه لورود الشرع به إلا أن يكون في شدة 
SS AO‏ 00 
المرض»› فأما إن أراد أن يحجمه فله ذلك ولا يمنع» لأن الحجامة نافعة في الغالب غير 
مخوفة في العادة. 

فأما الفصاد فهو أخوف وقد روي عن النبي كله أنه قال: دقَطعٌ الْعُرُوقٍ مَسْقَمَة 
َالْحِجَامَةُ حير ه200 

فإن لم تدعه إلى الفصاد حاجة منع منهء وإن دعته إلى الفصاد حاجة لم يمنع من فق 
روي عن النبي يك دأنّهُ ارحص لاي بن ْب في الْفَضْدِ9©. 





01 أخرجه ابن عساكر كذا في تهذيب تاریخ فق اا ا .(YAEA®‏ 
(۲) أخرجه أحمد في المسند .)١٠١١۲(‏ 
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كتاب الرهن/ باب انتفاع الراهن بما يرهنه 

وأما إن وقعت فى عضو من أعضائه أكلة فأراد قطعها فإن كان الخوف من القطع أكثر 
من الخوف من الأكلة. منع من قطعهاء وإن كان الخوف من الأكلة أكثر من الخوف من 
القطع لم يمنع . 

وإن كان الخوف من الأكلة كالخوف من القطع نظرء فإن كان القطع يزيد في ثمنه لم 

فأما شرب الدواء فنوعان. مخوف وغير مخوف, فأما غير المخوف كالشراب والسعوط 

أحدها: أن تكون السلامة فيه أغلب من الخوف» فهذا غير ممنوع منه. 

والثاني : أن يكون الخوف منه أغلب من السلامة. فهذا ممنوع منه. 

والثالث: أن يستوي فيه السلامة والخوف» فيمنع منه لأنه مخوف . 

فصل: وإن كان الرهن داب فحكمها حكم العبد وحكم التوديج والتبزيغ حكم 
الحجامة والفصاد» لأن التوديج في الرقبة والتبزيغ في اليدين فيجوز للراهن أن يفعله وليس 
للمرتهن منعه على النحو الذي وصفناهء فأما المرتهن فليس له أن يفعل شيئاً من ذلك كله 
بحال» لأن الرهن ملك لغيره. فلم يجز أن يتصرف في غير ملكه . 


e‏ ادي 3 5 ”7 م 2ع 2 2 ام يم ا © لس اس 38 ا من هو “e‏ ھ4 ا 8 و ت” 
قال الشافعي رضي الله عنه : «وإذا رهناه معا عبداً بمائة وقبض المرتهن فجائز وإن 
گور کے و وار a o o7‏ 27 م 2ه 
ابرا اخدهما مما عليه فنصفه خارح مِنّ الرهن» . 


قال الماوردى : وهذا كما قال إذا كان عبد بين رجلين فرهنا معأ عند رجل بمائة درهم 
صح الرهن. بوفاق أبي حنيفة : وإن كان في رهن مشاع مخالفاً ؛ لأنه لما صح بيع عبدهما 
عليه صح رهن عبدهما عنده وإذا صح رهنه صار كل واحد منهما نصفه بخمسین »› فإل قضاه 
أحدهما: أو أبرأه أحدهما خرجت حصته وهي نصف العبد من الرهن, وقال أبو حنيفة : إذا 
أبرأ أحدهما لم تخرج حصته من الرهن حتى يؤدي الشريك ما عليهاء وتبرئه المرتهن منه بناء 
على أصله في أن رهن المشاع لا يجوز في ابتداء عقده» فكذالا يجوز أن يصير الرهن 
مشاعاً في انتهاء فكه . 


ودليلنا الجواب على أصلنا في أن رهن المشاع جائز في الابتداءء فكذا لا يجوز أن 
يصير الرهن مشاعاً في الانتهاء؛ لأنه قد برىء من جميع ما كان ملكه مرهوناً فيه فوجب أن 
يحرج من الرهن كالمتفرد. ولأنها براءة تنفك بها رهن المنفرد فوجب أن ينفك بها رهن 
المشتري . أصله: إذا برىء الشريكان والله أعلم . 

مسألة: قال الشّافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: وَل رَهَنَهُ مِنْ رَجَلَيْن بِمَائَةِ وَقَبَضاهُ فَنِضْفَهُ 
مرون لكل وَاجدٍ مِنهُمَا بِحَمْسِينَ إن برأ أحَدُهُمَا أو بض ينه ضف المائَة فَنِضْمَهُ حارج 
فن الرهن»: 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا رهن رجل واحد عبداً له من رجلين على مائة درهم 
لهما عليه وصح الرهن» كان نصفه رهن عند كل واحد منهما على خمسين» فيصير الرهن في 
هذه المسألة واحداً. والمرتهن اثنين» دفي المسألة الأولى كان المرتهن واحداً والراهن 
اثنين» والحكم فيهما سواء. فإذا برىء الراهن من حق أحدهما بأداء أو إبراء خرج نصف 
العبد من الرهن وكان نصفه الباقي رهناً في يد الآخر حتى يؤدي إليه حقه,وتبرئه منه . 
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فصل: إذا رهن الرجل الواحد عبدين له عند الرجل الواحد على مائتي درهم فذلك 
على ضربين : 
أحدهما: أن يرهن جميع العبدين على جميع المائتين» فهذا رهن واحد قد اشتمل 
على عبدين» فإن قضاه أحد وي ينفك واحد من العبدين» فإن قضاه جميع المائتين 
انفك جميع العبدين» ولو كان قد أقبضه أحد العبدين كان المقبوض رهناً بجميع المائتين . 


والضرب الثاني: أن يرهن كل واحد من العبدين في مائة فيصيرا رهنين راهنهما 
واحد» ومرتهنهما واحد. فإن قضاه إحدى المائتين انفك أحد العبدين» ولو كان قد أقبضه 
أحد العبدين كان المقبوض رهناً في إحدى المائتين» فيجري عليهما حكم العقدين إذا كانا 
من راهنين أو مرتهنين» فلو اختلفت قيمة العبدين فقال الراهن قضيت المائة التي فيها أكثر 
العبدين قيمة وقال المرتهن بل قضيت المائة التي فيها أقل العبدين قيمة كان القول قول 
الراهن . 


فصل: ولو كان الراهن قضاه مائة ينوي بها إحدى المائتين بكمالها من غير أن يكون قد 
عينها في أحد العبدين» ثم أراد الراهن أن يفك بها أكثر العبدين قيمة» وأراد المرتهن أن يفك 
أقلهما قيمة فقيه وجهان : 

أحدهما : : وهو قول أبي إسحاق المروزي : إن المائة المقضية موقوفة على خيار الراهن 
فى تعيينها فى ا فعلى هذا له أن يأخذ أي العبدين شاء بعد بعد أن يعين المائة 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: إن المائة المقضية لا تكون موقوفة 
على خيار الراهن في التعيين» ولا على خيار المرتهن لوقوع الإبراء بالآداءء فعلى هذا قد 
برىء في إحدى المائتين لا بعينهاء وخرج من الراهن أحد العبدين لا بعينه» وبقي في الرهن 
أحد العبدين لا يعينه» وليس للراهن أن يتصرف في أحد العبدين بعينه» لجواز أن يكون هو 
الدرهرني ولا ف للمرتين أن دجس أخن العندية عه رار أن رن هو ال كرك 
ويوضع العبدان على يدي عدل للجهل بتعيين المفكوك من المرهون. إلا أن يصطلحا على 
فك أحدهما بعينه» وبقاء الآخر بعينه 


فصل: فلو كان الراهن قضاه مائة مطلقة. ولم ينوبها إحدى المائتين بكمالها كان على 
وجهين . 


E e شاء»‎ 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إنها تكون قضاء من قضاء من المائتين ‏ 


نصفين › ولا ينفك واحد من العبدين . | 

EE CE OER A ON‏ كان الذي 
الولف فسن ان يقَاسِمَ العرتهن بإِذنٍ شريكه) . 

قال ار : وإنما عطف الشافعي بهذه السا على المسألة الأول وهو أن يكون 
الراهن انين والمرتهن واحد» فينفك حصة أحد الراهنين من الرهنين› إما بأداء أو إبراء. فلا 
يخلو حال الرهن إذاً من ثلاثة أقسام : 

أحدها: ا کر ا و کرو 
ا ولمالكها التصرف فيهاء 2 


والمائعات 0 فإذا ا الشريك إلى القيمة أ E‏ 
مقأاسمته» فإن قسم ذلك بنفسه » وأخذ من الحملة قذلر حصته. من غير أن يتقاسمه المرتهن 


والشريك والراهن ففيه وجهان : 

أحدهما: أن ذلك لا يجوزء لآن الملك مشترك بينها فلم يجز أن يتفرد أحدهما بتمليك 
بعضه» وعلى هذا يكون ما أخذه بالقسمة بينهاء وعليه ضمانة وما تركه بينهماء وليس عليه 
ا 

٠‏ ل اقا اك جاو نوا ا وکن شام ت ريده + فا كان 
وكا جد يمه هن E Ne NE‏ 
الزيادة لشريكه. . 

والقسم الثالث: أن يكون مما يقسم صلحاً ولا يقسم جبراً. وهوما اختلقت أجزاؤه 
وتفاضلت قيمته» كالبقر والأرض والعروض والنبات» فلا تصح للقسمة إلا برضى الراهن 
الباقي والمرتهن» فإن تفرد أحدهما بمقاسمته تصح القسمة؛ لأن للراهن حق الملك 
وللمرتهن حق المنفعة الوثيقة. فإن رضي الراهن دون المرتهن لم يجبر المرتهن؛ لحقه في 
الوثيقة» فإن رضي الراهن دون المرتهن لم يجبر المرتهن؛ لحقه في الوثيقة» ولو رضي 
المرتهن دون الراهن لم يجبر الراهن لحقه في الملك. RS‏ 
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| 
1 


قاسمه بإذن الراهن . 

سالة: قال انشافعي رضي الله عه : وول يجوز أن يان جل لرل في أن برهن 
عَبدَه إلا بشَيْءٍ مَعْلُوم وجل مَعْلوم ) 

قال الماوردي : وقد تقدمت هذه المسألة في باب بيع الحاكم والاستحقاق واستوفينا 
منصوصهاء واستقصينا فروعهاء فإذا استعار أرضاً لرهنه جاز وفيه قولان : 

أحدهما: أن يجري مجرى العارية» فعلى هذا يصح أن يستعيره ليرهنه من غير أن 
يذكر قدر الحق ووصفه ومستحقه . 

والثاني : أن يجري مجرى الضمان, وهو الذي نص عليه في هذا الموضع. فعلى هذا 
لا يصح حتى يذكر قدر الحق ووصفه ومستحقه . 

مسألة : قَالَ الشافعي رَضِيَ الله عَنْهُ : «فَإِنْ رَهنَهُ اکر لَمْ يَجْرْ مِنْ الرّهْن شي . 

قال الماوردي : لأنا قد ذكرنا إذا أذن له مالك العبد أن يرهنه بمائة» جاز أن يرهنه 
بالمائة فما دون فإن رهنه بأكثر من مائة كان رهنه فيما زاد على المائة باطلاء وفي المائة 
على قولين من تفريق الصفقة . 

مسألة : قال الشَافِعٌِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَلَوْ رَهَنَهُ بِمَا اذد لَه ثم اراد أده بافتكاكه 


َسْلَمَ عَْدهُ المَرْهُونَ وَإِنْ کان ادن لَه إلى أجل مَعْلُوم_لَمْ يكن لَه أنْ يَأَحدَهُ بافيكاكه إل إلى 
ا 

قال الماوردي : قد ذكرنا أنه إذا رهن المستعير بما أذن له على الوصف الذي ذكره ثم 
أزاة الماك أن يأخذه الستعير يفكاكه فإن كان الى مج اله ذلك وإن كان ماحد 
فعلى قولين : 

أحدهما: له ذلك إذا قيل إنه يجري مجرى العارية؛ لأن العواري مسترجعه . 

والقول الثاني : ليس له ذلك إذا قيل إنه يجري مجرى الضمان, لأن الضمان لا 
يستحق فيه الرجوع قبل المحل» وقد استوفينا في فصول هذه المسائل ما يغنى عن إعادته, 
وسنذكر فصولا تعلق بها . 

فصل: إذا استعار رجلان من رجل عبدآ ورهناه عند رجل على مائة درهم» كان نصفه 


فض 





على مائة درهم كان للراهن أن.يفتك أحد العبدين ويدفع نصف المائة؛ لأنه إذا كانا لمالكين 
جرى عليهما حكم العقدين. فإن كان المرتهن عالماً بأن العبدين لرجلين فلا خيار له في 
فسخ البيع المشروط ارتهان العبدء وإن.كان المرتهن جاهلا بأن العبدين الاثنين فإن.قفساه 
الرالهن ما قضاه مجتمعاً 0 معا فلا خيار له وإن. قضاه عن أحدهما وافتك واحداً منهما 
لاطا م على قولين : عدم عون لضن 

والقول الثانى : له الخيار لأن فكهما معاً خير للمرتهن من فك أحدههما.. 

فصل: ولو كان العبك بين ر- 
رجل. وأقر بمائة درهم فرهنه عنده على المائة؛ ثم أراد الراهن.أن يفك إحدئ. الحصتين قبل 
الأخرى. فإن كان المرتهن عالماً أن العبد لرجلين فللراهن أن يفك أي الحصتين شاءء بأن 
يدفع خمسين درهماً ويفك نضف العبدء. فإن:كان المرتهن جاهلا 1 العبد. لرجلين فهل 
للراهن أن يفك إحدى الحصتين» الو و 
الرهن الكبير في الجديد. 
بمائة ثم أدى تسعين. لم, يكن له أن يفك تسعة: أعشاره». فعلى هذا لا خيار للمرتهن في البيع . 





الرهن . 

قال الشافعي : كما لو استعار من رجل عبداً ومن آخر عبد جاز له أن يفك أحدهما 
دون الآخرء والرجلانء وإن:كان في ملكيهما في كل واحد منهما لا يتجزأ فأحكامهما في 
البيع والرهن حكم مالكي. العبدين المتفرقين» فعلى هذا هل للمرتهن الخيار في فسخ البيع 
أم لا؟ على قولين. وكذا لوكان عبدين شريكين فاستعار أحد الشريكين حصة شريكه ورهنها 
مع حصته فهل له أن يفك إحدى الحصتين قبل الأخرى أم لا؟ على قولين. 


فصل: ولو كان العبدان رجلين فأذنا لرجل أن يرهنه عند رجلين بمائة فرهنه بها 


كتاب الرهن/ باب رهن المشترك 
رهناً لكل واحد منهما على خمسين درهماً. فإن أقضاه أحدهما خمسين خرج نصفه من 


هرکان العف ها تصفية فامكعا ره رك لر هه :عدت 


كتاب الرهن/ باب رهن المشترك ۲۲۳ 


فلو وكل المرتهنان رجلا يقبض حقهما فأعطاه الراهن خمسين وقال هي قضاء ما علي 
ولم يدفعها الوكيل إلى واحد منهما حتى قال له ادفعها إلى أحدهما قال الشافعي : كانت 
للذي أمره بدفعها إليه» فلو دفعه الوكيل إليهما معا فقبضاها ثم قال هي لفلان لم يكن 
لأحدهما أن يأخذ من الآخر ما قيض من مال غريمه» ألا ترى أنه لو وجد لغريمه مالا وأحذه 
لم يكن لغريمه إخراجه من يذه. ظ 


فصل: قال الشافعي في الرهن الكبير في الأم في باب الرسالة في الرهن: وإذا دفع 
رجل إلى رجل متاعاً فقال ارهنه عند فلان فرهنه عنده ثم اختلف الراهن والمرتهن. فقال 
الراهن : إثما أمرت الرسبول أن يرهن عندك بعسرة » وقال المرتهن جاءني في رسالتك أن 
أسلفك عشرين فأعطيته إياها وكذبه الرسول فالقول قول الرسول والمرسل ؛ لأنها ينكران 
دعواه وله إحلاف كل واحد منها. 

قال الشافعى : ولا أنظر إلى قيمة الرهن» ويشبه أن يكون قال ذلك ردآ على مالك . 

قال الشافعي : فلو صدقه الرسول فقال: قبضت منك عشرين ودفعتها إلى المرسل 
وكذبه العرسل كان القول قول المرسل مع يمينه. وكان الراهن عليه عشرة والرسول ضامن 
للعشرة التي أقر بقبضها الزائدة على العشرة المأمور بقبضها. 





فصل: قال الشافعي في باب الرسالة في الرهن: ولو اختلف الرسول والمرسل فقال 
المرسل أمرتك أن تستلف منه عشرة بغير رهن» فالقول قول المرسل مع يمينه» والعشرة حالة 
عليه بلا رهن. وإنما كان كذلك؛ لأن قول الرسول دعوى غير مقبولة عليه ؛ ولأن ضمانه على 
الرسول من العشرة» لأن المرسل قد أقر بقبضها. قال الشافعي : فلو قال المرسل أمرتك بأن 
تأخذ عشرة على عبد فلان» وقال الرسول بل على ثوبك منهاء أو عبد غير العبد الذي قاله 
المرسل» فالقول قول الآمرء والعشرة حالة عليه» ولا رهن فيما أقر به المرسل»ء ولا فيما رهن 
الرسول» إلا أن يجذد فيه رهنآء وإنما كان ذلك لآن ما رهنه الرسول لم يأذن فيه المرسل. 
وما أذن فيه المرسل لم يرهنه الرسول . 

قال الشافعي : ولو أقام المرتهن يسأل البينة أنه أمره برهن العبد دون الثوب, وأنه نهاه 
عن رهن الثوب كانت البينة بينة المرتهن» وجعلت ما قامت بينة عليه رهنآء والبينتان ههنا 
يمكن أن تكونا صادقتين ؛ لأنه قد بينها عن رهنه بعد ما يأذن فيه ويرهن ولا ينفسخ ذلك الرهن 
والله أعلم . 


عد ت و کو ره ر و ق و 23 ر ور 
مسألة : قال الشافعيٌ رَضِىَ الله عَنَهُ : «وَلَو رَهَنَ عبده رجلين واقَرّ لكل واجد مِنْهُمَا 


f‏ كتاب الرهن/ باب رهن المشترك 





نو تير 


ْضه كل لن وای كَل واج بها أن رة وقِضهُ كان َل صَاجِيه وَس اله في 
يَدَيّْ وَاجِدٍ مِنْهُمًا فَصَدَّقَ ا ا ا ا O NE‏ 
5 و12 السام أي ست ماي 8 مي OS ET‏ 0 7 ا 8 0 سے م ا ام اسن 
الف وَكَانَ الرّهْنٌ مَفْسُوحَآ وكَذَّلِكٌ لو كان في أيْدِيهِمَا مَعآ وَإِنْ کان في يدي أَحَدَهِمَا وَصَدَّقَ 
507 د > و ورو الكل تم م E‏ و6روم 
الذي لیس ف بده َفِيهَاقَوْلن امال ا يصدق لان الذي في يديه العيد 
نيك بان بغ ايلك الم بال لزي فت أن ضهنا أن بم ق اه حو 
المرتهن الَّذِي هُو في يديه لان الرّاهِنُ مقر له انه أقبِضَهُ يه في جُمْلَة قله ولَهُ فضل يَذَيْهِ عَلّى 
صَاجپه ل فل دعوَى الان عليه إلا أن بر الي في يديه أن كَل واج د مهما قذ به 
فيَعْلَمُ لِك أن يض صَاحِبهِ فل 0 
قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا كان لرجل عبد فادعى عليه رجلان بارتهانه منه 
e 9‏ عبدك هذا المت ال ره ا تم 
ظ أحدها: أن يكذبهمامعاً, ` 
والثاني : أن يكذب أحدهما ويصدق الآخر. 
والثالث : أن يصدقهما معاً. 
فأما القسم الأ وح أن اا خي فقن ها رها و احا ما فلا خو 
من أحد أمرين : إما أن يكون هناك بينة أو لا يكونء فإن كانت هناك بينة فلا يخلو إما أن 
تكون لأحدهما أو لهماء فإن كانت البينة لأحد المدعيين حكم بها وجعل العبد رهناً في يد 
مايا والينة هاهنا كتاهدان اواقناهة واس اتان أو شاه يمن لأنها مسموعة فسا رنضى 
إلى مال» وإن كانتت البينة لكل واحد من المدعيين ٠‏ جميعاً فقد تعارضت البنتتان وقد اخحتلف 
قول الشافعى فى البينتين إذا تعارضتا على ثلاثة أقاويل : ظ 
أحدها : إسقاطها والرجوع إلى الدعوى 
والثاني : الإقراع بينهما والحكم لمن قرعت منهماء . 
والثالٹث: استعمالها وقسم الشيء ء بينها» فيجي ء ء في هذا الد 
أحدهما: إسقاط البينتين والرجوع إلى الدعوى. 
والثاني : الإقراع بين البينتين والحكم لمن قرعت منها. 


Yo 





كتاب الرهن/ باب رهن المشترك 

واختلف أصحابنا في تخريج القول الثالث في هذا الموضع» وهو استعمال البينتين» 
وجعل العبد بينهما نصفين على وجهين وهذا حكم البينة» فأما إن لم يكن هناك بينة فالقول 
قول المالك مع يمينه بالله ما رهنه من واحد منهماء فإن حلف فالعبد غير مرهون عن واحد 
منهماء وإن نكل فاليمين على المدعيين» فإذا ردت عليهما لم يخل من ثلاثة أحوال : 

إما أن يحلفا معاً. أو ينكلا معاً. أو يحلف أحدهما وينكل الآخرء فإن حلفا ففيه 
وجهان: أصحهما لا يكون رهناً عند واحد منهماء لأن يمين كل واحد منهما تعارض يمين 
صاحبه . ظ 

والثاني : أن يكون العبد رهناً بينهما . 

وإن نكلا لم يكن العبد رهناً عند واحد منها . 

فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي به رهناً للحالف دون الناكل» فهذا حكم القسم 
الأول في تكذيبه لهما. 

فصل: وأما القسم الثاني وهو أن يصدق أحدهما ويكذب الآخر فيقول: رهنته من فلان 
وأقبضه دون غيره» فلا يخلو حال المكذب من أحد أمرين : 

إما أن يكون له بينة, أو لا يكون له بينة . 

اا 
عليه اليمين أم لا؟ على قولينء المنصوص منها في هذا الموضع أنه لا يمين عليه؛ لأن 
اليمين تجب زجراً للمستحلف ليرجع عنها فيحكم برجوعه» وهذا الراهن لو رجع عن إقراره 
لم يحكم برجوعه, فلم يكن لوجوب اليمين عليه فيه وجه . 

والقول الثاني : وهو مخرج من قوله في الإملاء في الزوجة إذا أنكحها الوليان وصدقت 
أحد الزوجين أن عليها اليمين في أحد القولين» وفي الراهن إذا أقر بجناية عبده المرهون 
وقبل قوله أن عليه اليمين وإن لم يقبل رجوعه» ووجه وجوب اليمين عليه أنه قد يستفاد بها إن 
نكل أن ترد على المكذب فيستحق بها إن حلف ما سنذكره» وإذا ثبت هذان القولان في 
وجوب اليمين عليه فإن قلنا: لا يمين عليه أو عليه اليمين فحلف كان العبد رهناً في يد 
المصدق» وإن قلنا عليه اليمين فنكل عنها لم يخل حاله من أحد أمرين : 

إما أن ينكل عن اليمين ويعترف للمكذب. أو ينكل عنها ولا يعترف للمكذب. فإن 
نكل عنها واعترف للمكذب لم ترد اليمين على المكذب» لحدوث الاعتراف له» ويصير 
الراهن بهذا الاعتراف راجعاً عن الأول مقر للثاني فلم يقبل رجوعه عن الأول» وكان العبد 
رهناً بيده لما تقدم من إقراره وهل يغرم قيمة الرهن للثاني أم لا؟ على وجهين مخرجين من 

الحاوي في الفقه/ ج5/ م١١‏ 


۹ کتاب الرهن/ باب رهن المشترك 
اختلاف قوليه فيمن أقر في دار بيده لزيد ثم أقربها لعمرو. وهل يغرم قيمتها لعمرو أم ل 
على قولين خرج منهما هذان الوجهان : 

أحدهما: عليه غرم قيمة العبد يكون رهناً بيد الثاني لتفويته الرهن عليه بإقراره 
المتقدم . 


والوجه الثاني : وهو أصح في هذا الموضع : أنه لا غرم عليه لأنه قد أقر بما لزمه ولم 
يتلف عليه مالا فيلزمه غرمه» وهذا إن نكل واعترف» فأما إن نكل ولم يعترف فإن اليمين ترد 
على المكذب فإن نكل عنها كان العبد رهناً بيد المصدق ولا شيء للمكذب وإن حلف 
المكذب ردت اليمين عليه وكانت يمينه بعد نكول الراهن عنها بمنزلة إقراره ود فاستوياء 
وإذا كان كذلك فقد حكاهم اتن أبي هريرة فيه ثلاثة أوجه : 


أحدها : أن الرهن منسوخ» لأن جميعه لا يصح أن يكون مرهوناً عند كل واحد منهما. 

والوجه الثاني : أن العبد يجعل رهناً بينهما نصفين» لأنهما فيه متساويان . 

والوجه الثالث : أن العبد رهن للأول لما تقدم من إقراره» وعليه أن يغرم قيمته وتكون 
رهناً بيد الثاني لأجل اعترافه, فهذا الحكم فيه إذا لم يكن للمكذب بينة» فأما إن كانت 
للمكذب بينة تشهد له فلا يخلوحال المصدق من : أحد أمرين : 


< إن أن يكوه لا بع تغارضى ی اکب ارلا كن انديع وإن ت کی اله يناب 
للمكذب ببينته» وكان العبد رهناً بيد المكذب دون المصدق. لأن البينة أولى من الإقرار وإن 
كان للمصدق بينة سمعت لا على الراهن ؛ لأنه مقر والمقر لا تسمع عليه البينة بإقراره» ولكن 
تسمع في معارضة بينة المكذب» فإذا تغارضت قوى المصدق بالإقرار له فحكم له لقوله» 
وسقطت البينتان لتعارضهماء وكان العبد رهناً بيد المصدق»› وهذا حكم م الثاني في 
تصديق أحدهما ويكذب الآخر. 


فصل: فأما القسم الثالث : وهو أن يصدقهما معاً» فيقول قد رهنته من كل واحد منكما 
أقبضته. فمعلوم أن ذلك غير ممكن, إلا أن يتقدم أحدهما على الآخرء والمتقدم منهما 
أحق برهنه من المتأخر» وإذا كان كذلك لم يخل حال الراهن من أحد أمرين: إما أن يعلم 
المتقدم منهما أو لا يعلم » فإن قال كنت علمت المتقدئ فيهما فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن 
اجام الع ديفي ا اا ا الم اوخا له بع بساور الأول منها 
جلت نادت رجا بون :بود كاك البمين E‏ حد أمرين: إما أن 

يحلف أو ينكل. فإن حلف فمذهب الشافعي أن الرهن مقسوم وسواء كان الرهن في يده أو 


كتاب الرهن/ باب رهن المشترك سس )ببس 1871939 
في يد أحد المرتهنين» لاستوائهما في الدعوى» وسقوط دعويهما باليمين» وفي الرهن وجه 
لنفي العلم فلم يجز أن يبطل بها الرهن, وإذا لم يبطل الرهن بيمينه كان الحكم فيه كما لو 
نكلا عن اليمين وجب ردها على المرتهنين ولها ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن ينكلا عنهاء فالرهن حينئذ مفسوخ لنكولهماء والعبد في يد مالكه غير 
مرهول. 

الحالة الثانية : أن يحلف أحدهما وينكل الآخرء فيقضى للعبد رهناً فى يد الحالف. 
منها دون الناكل . 

والحالة الثالثة : أن يحلفا معاً ففيه وجهان : 

أحدهما: أن الرهن مفسوخ لتعارض بينتهما. 

والثاني : أنه رهن بينهما لتساويهماء وهذا حكم الرهن إذا لم يعلم تقدم أحدهما على 
الآخرء فأما إذا علم تقدم أحدهما على الآخر. قال هو فلان دون فلانء فلا يخلو حال العبد 
المرهون من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون فى يد الراهن . 

والثاني : أن يكون في يد أحد المرتهنين . 

والثالث: أن يكون في يد المرتهنين جميعاً . 

والرابع : أن يكون في يد أجنبي . 

فإن كان في يد الراهن فالقول قوله» ويكون رهناً لمن أقر له ما لم يكن للآخر بينة. 
يقبل رجوعه . 

فإن قيل لا يمين عليه أو عليه اليمين فحلف كان العبد رهناً في يد المقر له بالتقدم دون 
الآخر. وإن قيل عليه اليمين فنكل عنها ردت على الآخرء فإن نكل عنها كان العبد رهناً بيد 
المقر له بالتقدم» وإن حلف ففي الرهن ثلاثة أوجه مضت . 

أحدها: أن يكون الرهن مفسوخاً لتعارضهما. 

والثاني : يكون بينها لتساويهما. 


اس ب تار ناك رهن اله 
والثالث: يكون رهناً بيد المقر له بالتقدم. ويغرم للراهن قيمته تكون رهناً بيد الآخرء 
ا الأول في كون و وأما القسم الثاني : و 
بيد أحد المرتهنين» وهذا على ضربين : 
أحدها : ال يدم يدهع ا علب البمين ١م‏ 
على قولين ثم على ما مضى 
والضرب الثاني : Tee‏ والسبق لمن ليس العبد بيده. ففيه قولان 
منصوصان : ا 
أحدهما: أن القول قول صاحب اليد دون المرتهن» ووجهه أن في اليد ينافي 
التداعي » ألا ترى لو تداعيا عبد بعبد مبيعاً لا رهنا وكان العبد في يد أحدهما فصدقهما على 
البيع وأقر بالتقدم والسبق لغير صاحب اليد لم يقبل إقراره. وكان القول قول صاحب اليد 
كذلك في الرهن» فعلى هذا يكون القول قوله مع يمينه» فإن حلف كان العبد رهناً بيده» وإن 
نكل كان العبد رهناً بيد المقر له بالتقدم من غير أن ترد عليه اليمين؛ لأن ارتهانه من صاحب 
اليد قد بطل بنكوله ومع هذا الإقرار لم يحتج إلى يمين . 
والقول الثاني : وهو الصحيح أن القول قول الراهن دون صاحب اليد. ووجهه أن اليد 
في الرهن ليست بيانا لصحة الدعوى ألا ترى لو أنكر الرهن وكان في يده لم تكن يده دليلا 
على صحة دعواه: وكذلك إذا اعترف أن رهنه بعد الأول رهناً فاسدآ. كما لوأ ان 
يده دليلاً على صحة دعواه» ويفارق البيع من وجهين : 
أحدهما: أن البيع ينقل الملك. واليد تدل على الملك. وليس كذلك الرهن . 


والثاني : أن البيع قد أزال ملك البائع فصار مقراً في غير ماله فلم يقبل إقراره على 
صاحب اليدء والرهن لم يزل ملك الراهن وكان مقراً في ملكه. وكان إقراره نافذاً على 
صاحب اليد» فعلى هذا القول قول الراهن وهل عليه اليمين أم لا على ما ذكرنا من القولين 
ثم على ما مضى حلفه ونكوله» وهذا حكم القسم الثاني في كون العبد في يد أحد 
المرتهنين . 


وأما القسم الثالث : را اا ا سينا الاسر اا 
لاي E EO PO‏ 
الراهن اليمين أم لا؟ على ما ذكرنا من القولين» وقال أبو علي بن أبي هريرة يكون القول قول 
الراهن في نصف العبد وهو الذي في يد المقر له وفي النصف الآخر الذي في يد المرتهن 


كتاب الرهن/ باب رهن المشترك .۹ 
الآخر على قولين؛ لأنه أقربه لغيره من هو في يده» وهذا ليس بصحيح» وما نص عليه 
الشافعي أولى ؛ لأنهما قد استويا في اليد وفضل أحدهما بالإقرار فكان الحكم له. 

وأما القسم الرابع : وهو أن يكون الرهن في يد أجنبي. فإنه يسأل عن يده فإِنْ كانت 
نابتة عن الراهن فالحكم فيه كما لو كان في يد الراهن» وإن كانت نابتة عن أحد المرتهنين 
كان حكمه كما لو كان في يد المرتهن. وإن كانت غاصبة لا ينوب بها عن أحد, فالحكم فيه 
كما لو كان في يد الراهن. لأنه مستحق اليد بحكم الملك . 

فصل: فأما المزني فإنه قال أصحهما عندي أن يصدق؛ لأنه حق من الحقوق اجتمع 
فيه إقرار المرتهن ورب الرهن. ثم رأيت أن القول قول المرتهن الذي هو في يده الفصل إلى 
آخره . 

وكان أول كلانه دللا علق أنه اعفان أن يرن القول قول#الراهن درن ناحيب اليد 
لأنه قال: أصحهما عندي أن يصدق يعني الراهن لأنه حق من الحقوق اجتمع فيه إقرار 
المرتهن ورب الرهن. ا أنه اختار أن يكون القول قول صاحب اليد 
دون الراهن ؛ لأنه قال : : ثم رأيت أن القول قول المرتهن الذي هو في يديه فاختلف أصحابنا 
فكان بعضهم يقول للمزني أيضاً في المسألة قولان للشافعي » وقال أكثر أصحابنا إن المزني 
قال: أصحهما عندي أن القول قول الراهن على مذهب الشافعي وهو صريح أصوله» والذي 
أراه على مذهبي أن القول قول المرتهن؛ لأنه ذكر في اختياره قولين ثم أخذ بنص اختياره 
مما تقدم ذكره والله تعالى أعلم . 


باب رهن الأرض 


مسألة : : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عه : «إذَا رَهْنَ أرضاً وَلَمْ قل ببَنَائِهَا وَشَجَرِهَا 
فَالآرْض رَهْنٌ دُونَ اها وَشَجَرِهَاء . 

قال الماوردي : وهذا صحيح Ry‏ 
أقسام : 

والقسم الثاني : ا رن انها جرا سن يعن و جميع ذلك ا 

من الرهن» وتكون الأرض وحدها رهناً . ) 

والقسم الثالث: أن يطلق الرهن في الأرض من غير أن يكون منه في البناء والغراس 
شرط » فالذي نص عليه الشافعي وؤ في الرهن أن الأرض تكون رهناً دون نباتهاء وقال في كتاب 
البيوع: | إذا باعه الأرض ذات البناء وال مقلا كان البناء والشجر داحلا في البيع تبعاً 
للأرض»› فاختلف أصحاينا فى ذلك على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: أن الحكم في البيع والرهن سواءء وأن البناء والشجر خارج من العقد وغير 
تابع للأرض : في البيع والرهن, وحملوا ما ذكروه فى ي البيوع على بيع الأرض بحقوقهاء وأما 
مع الإطلاق فلا . 

والمذهب الثاني : أنهم خرجوا ف فى الرهن من البيوع قولاء وفي البيوع في الرهن قولاء 
وجعلوا مسألة الرهن والبيوع معآ على قولين : 

أحدهما: دخول البناء والشجر في عقد البيع والرهن تبعاً للأرض لأنه متصل بالأرض 
فأشبه حقوق الأرض 

والقول الثاني : خروج البناء والشجر في البيع والرهن لأنه مما يمكن إفراده بالعقد فلم 
يدخل فيه إلا بالشرط كالأرض . 


۳1 





كتاب الرهن/ باب رهن الأرض 

والمذهب الثالث: وهو الصحيح . حمل الجواب على ظاهره في الموضعين فيكون 
البناء والشجر يدخلان في عقد البيع بغير شرط ولا يدخلان في عقد الرهن إلا بشرط. والفرق 
بين البيع والرهن من وجهين : 

أحدهما : أن البيع عقد ينقل الملك قد حل فيه توابع المبيع بغير شرط لقوته» وعقد 
الرهن وثيقة لا تنقل الملك. فلم يدخل فيه إلا ما سمي لضعفه . 

والثاني : أن البيع لما تبعه ما حدث بعد العقد تبعه ما كان موجوداً حين العقد. والرهن 
لما لم يتبعه ما حدث بعد العقد لم يتبعه ما كان موجوداً حين العقد. 

فصل: إذا قال رهنتك هذا البستان فإن الغراس والشجر يدخلان في الرهن لا يختلف 
المذهب فيه. وكذلك في البيع. لأن البستان اسم يشتمل على الأرض وما فيهاء وكذا لو 
قال: رهنتك هذه الدار دخل في الرهن جميع بنائهاء لأن اسم الدار لا ينطلق على الأرض إلا 
مع بنائها . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عله : «وَلَوْ رَهَنَ سجر وَبَيْنَ الجر بياض فالشجر 
رَهْنّ دُونَ لاض وَل يَدْحْلَ في الرّمْنِ إلا مَا سمي . 

قال الماوردي : وهذا كما قال 

إذا رهن البناء والشجر لم يدخل في الوعن ياص الأرض» وكذا البيع لا يختلف فيه. 
أصحابناء لأن الشجر فرع تابع والأرض أصل متبوع » والفرع قد يتبع أصله. والأصل لا يتبع 
فرعه . فأما قرار البناء والشجر من الأرض فغير داخل في الرهن, لا يختلف أصحابنا فيه. 
وهل يدخل في البيع أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : لا يدخل فيه كالرهن . 

والثاني : يدخل فيه . والفرق بين البيع والرهن ما ذكرناه من قوة البيع وضعف الرهن . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رضي الله عَنْهُ : «وَإذًا رَهَنَ مرا ق خَرَجَ مِنْ نَخْلَةِ قبل جل 
عه ومع النخل فَهُمَا رهن لان الح لو حل جار أن باع وَكَذَلِكَ إذا بَلَمْتْ هَذِه الدَمرَة قبل 
ا وَبِيعت خير الرَاهِنُ بين أن يَكُونَ تُمَنها مَرْهُونا مَمَ النَخل أو قَصَاصا إل أن تَكُونَ 
هذه تعر ل فلا حون له لهالا بِإِذْنٍ الراهن». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا رهنه تمرآ مع نخله صح الرهن منهماء سواء كانت 
الثمرة بادية الصلاح أو غير بادية الصلاح» مرة كانت أو غير مرة» وليس يحتاج صحة الرهن 


55 كتاب الرهن/ باب رهن الأرض 
إلى اشتراط قطعها في العقد؛ لأنها تبع للنخل يجوز بيعها من غير شرط» فإذا ثبت جواز 
الرهن فيهما لم يخل حال الحق من أحد أمرين: إما أن يكون معجلاً أو مؤجلاً. فإن كان 
الحق معجلا استقرت صحة الرهن في ا سواء كانت الثمرة تيبس وتبقى مدخرة 
أم لا؟ لأن تعجيل حقها مستحق وإن كان الحق مؤجلا فعلى ضربين : ظ 
أحدهما: أن يكون محله قبل تناهي الثمرة وإدراكها فالراهن فيهما مستقر على ما 
' والضرب الثاني : أن يكون محله بعد تناهي الثمرة من إدراكها فلا يخلو حال الثمرة من 
ثلاثة أقسام : 





أحدها: أن تكون مما ييبس ويدخر وذلك أزيد في ثمنها. 

والثاني : أن تكون مما ييبس مدخراً . ) 

والثالث: أن تكون مما يؤكل ولا يببس مدخراً. 

فصل: وإن كانت مما تيبس مدخرة ويكون أوفر من ثمنها كالرطب الذي يصير تمراء أو 
العنب الذي يصير ذبيباً» فالواجب تجفيفها واستبقاؤها إلى حلول الحق» فإن دعا أحدهما 
إلى بيعها ودعا الآخر إلى استبقائها حكم بقول من دعا إلى استبقائهاء لأن موجب الرهن 
يقتضيه. وإن اتفق على بيعها فعلى ثلاثة أقسام . 

أحدها: أن يتفقا على بيعها بشرط أن يتعجل المرتهن ثمنها. فالبيع باطل لفساد الشرط - 
وتأخير الحق . ) 

والثاني : أن يتفقا على بيعها مطلقاً من غير شرط التعجيل فالبيع جائزء وقد بطل الرهن 
في الثمرة إذا بيعت» ولاحق للمرتهن في ثمنها . 

والثالث: أن يتفقا على بيعها ليكون ثمنها رهناً مكانهاء ففي صحة البيع قولان : 

أحدهما: صحيح ويكون الثمر رهناً. 

والثاني : باطل وقد ذكرنا توجيه القولين من قبل . 

فصل: وإن كانت الثمرة مما تيبس مدخرة لكن ذلك موكس لثمنها وبيعها قبل اليبس 
والجفاف أوفر» فلا يخلو حال الراهن والمرتهن من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يتفقا على تركها. 


والثاني : أن يتفقا على بيعها. 


۲۴۳ 





كتاب الرهن/ باب رهن الأرض 

والثالث: أن يختلفا فيدعو أحدهما إلى بيعها ويدعو الآخر إلى تركهاء فإن اتفقا على 
تركها إلى حلول الحق جازء وكان النقص لجفافها داخلا عليها باختيارهماء فإن اتفقا على 
لأن هذا البيع لحفاظ الحق, وتوفير الثمن وليس كالذي تقدم» فإن بيعت بشرط تعجيل الثمن 
كان البيع فاسداً. وإن اختلفا فدعا أحدهما إلى بيعها ودعا الآخر إلى تركها ففيه وجهان : 

أحدهما: أن القول قول من دعا إلى تركها إلى محل الحق لأنه موجب الرهن . 

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: القول قول من دعا إلى بيعها لما فيه من 
توفير الثمن وحفظ الزيادة. والوجه الأول أصح . 

فصل: وإن كانت الثمرة مما تؤكل رطباً وتفكهاً ولا تيبس مدخرة فهذه الثمرة تفسد إن 
قبل محله على قولين . 

فأما رهن هذه الثمرة: فقد اختلف أصحابنا فيه فكان بعضهم يخرجه على قولين 
كالطعام الرطب» لاستوائهما في الوصف . أحد القولين أن الرهن في الثمرة جائز وفي النخل 
معا . 

وفي القول الثاني : الرهن باطل في الثمر. 

وهل يبطل في النخل أم لا؟ على قولين من تفريق الصفقة» وقال آخرون من أصحابنا : 
الرهن في الثمرة جائز قولاً واحدآ بخلاف الطعام الرطب في أحد القولين» والفرق بينهما: أن 
الثمرة تبع للنخل فلم يغير حكمها مفردة كسائر التوابع وليس الطعام الرطب كذلك؛ لأن غير 
تبع » فإذا ثبت أن الرهن في التمر لا يبطل فهل يجبر الراهن على بيعها عند تناهيها وإدراكها 
فساده. 
الطعام الرطب . 

والفرق بينهما: أن الثمرة هاهنا تبع لأصل باقي وهو النخل فالحق يحكم أصله. 
ووجب بيعه ليكون باقياً معآ. وليس كذلك الطعام الرطب؛ لأنه لا يتبع أصلا باقياً فكان 


يحكم نفسه مفرداً. 


۳€ 





كتاب الرهن/ باب رهن الأرض 
مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنَهُ: رَهنَهُ شمر ون الل لعا أو سويرة أو 
ِل بد صَلاجها َم بز الي إل أن ارط أن متهن إا حل حه طعا وها يجو 
الرَهْنُ لان الْمعْرُوفَ من ن الريك إلى أذ مضل آ9 ری أ ُو اله وق تھی عن ت 
امار حتى يبدو صَدحُهَا لِمَعْرِفَةٍ الئاس E‏ 


قال الماوردي : وقد مضى الكلام في رهن النخل مع الثمرة ة آنفاًء ومضى الكلام في 
رهن النخل على الإطلاق في حكمه. لاحي ا راي 
رهنت على ضربين : 


أحدهما : أن تكون بادية الصلاح . 

والثاني : أن تكون غير بادية الصلاح . 

فإن كانت بادية الصلاح فعلى ضربين : 

ادحا أن یق مدق خالا را چان بمو تات مين ن ت ا 

والثاني : أن رهن في مؤجل: فعلى ضربين : 

أحدهما : أن تكون مما تيبس وتجفء فرهنها جائز من غير شرط اعد وسواء كان 
حلول الحق قبل جفافها أو بعده. 


أحدهما: أن يكون حلول الأجل قبل تناهيها وفسادها فرهنها جائز. 
والثاني: أن يكون حلول الأجل بعد تناهيها وفسادهاء ففي رهنها قولان. كالطعام 


أحدها : أن رهنها باطل . 

والثاني : أن رهنها جائز. 

فصل: وإن كانت الثمرة غير بادية الصلاح فعلى ضربين : 

أحدهما: أن ترهن في دين حال. 

والثاني : في مؤجل . 

ل ل سيا ا ل أم لا؟ على قولين : 


كوف 





كتاب الرهن/ باب رهن الأرض 

أحدهما: إن اشتراط القطع شرط في صحة الرهن, فإن رهنت بغير شرط القطع كان 
رهناً باطلا كالبيع» وهذا القول منصوص في كتاب التفليس» فعلى هذا لوصح رهنها 
باشتراط قطعها فقال المرتهن بعتها على رؤوس النخل قبل القطع. وقال الراهن لست أبيعها 
إلا بعد القطع » فالقول قول الراهن لأجل شرطهء ويؤخذ المرتهن بقطعه قبل بيعه. 

والقول الثاني : نص عليه في هذا الموضع» وهو الصحيح : إن اشتراط القطع فيها 
ليس بشرط في صحة الرهن» فإن رهنها بشرط القطع صح الرهن» ووجب بالقطع » فإن 
رهنها بغير شرط القطع صح الرهن ولم يجب القطع. وإنما لم يكن القطع في صحة الرهن 
شرطآء وإن كان في صحة البيع شرطآء أن في البيع ثمنآ منع الني ي من استحلاله في 
الثمرة قبل بدو صلاحهاء فقال ميا «ارَابْتَ إن مَنْمَ الله الشمرة e‏ ا ال ا 
فكان القطع شرطاً في صحته» لأن لا يؤدي إلى استحلال الثمن من غير تسليم المبيع » ولأن 
حصوله في يد مشتريه» والرهن لا يقابل ثمنآ» وإنما دخل في الحق وثيقة» فلم يكن القطع 
في صحته شرطأ . 

فصل: وإذا رهنت الثمرة في دين مؤجل. فالأجل على ضربين : 

أحدهما: أن يكون حلوله بعد بدو الصلاح» فحكمه حكم رهنها في الدين الحال» 
وهل يكون اشتراط القطع في صحة رهنها شرطاً أم لا؟ على قولين : 

والضرب الثاني : أن يكون حلول الدين قبل بدو الصلاح قبل أن يكون حلول الدين 
بعد شهر وبدو الصلاح بعد ثلاثة أشهر» فعلى ثلاثة أقاويل : 

أحدها: إن اشتراط القطع مع العقد شرط في صحة الرهن» فإن لم يشترط قطعها في 
الرهن فسد الرهن» سواء شرط قطعها عند حلول الدين أم لاء فعلى هذا يكون حكمها حكم 
الطعام الرطب, لأن قطعها واجب. 

والقول الثاني : إن شرط قطعها مع حلول الدين شرط في صحة الرهن» وليس يلزم أن 
يشترط قطعها مع العقد قبل حلول الدين» فعلى هذا رهنها جائز» سواء كانت مما تيبس 


وتجف أم لا 


والقول الثالث: إن اشتراط قطعها ليس بواجب» لا حال العقد. ولا عند حلول الدين 
وإنما يلزم ذلك مع البيع » فلو قال الراهن: أقطعها عند حلول الدين وأبيعهاء وقال المرتهن 
بعها على رؤوس النخل يشرط القطع » فالقول قول المرتهن؛ لأن قطعها يضر ولا يوجبه شرط 
ولا عقد إذا جرت العادة بيعها على رؤوس النخلء فأما إن كانت العادة جارية ببيعها 


لامب ب ب کات اھ ات الف 
مقطوعة » فالقول قول من دعا إلى قطعهاء لأن العرف معهء فأما إذا رهنها بشرط التبقية كان 
رهنها باطلا قولاً واحد؛ لأن رهنها يمنع من تبقيتها. 

مسألة : قَالَ 3 رضي الله عَنْهُ : ساد في كل نصرَةٍ وَرّرع قبل بدو 

ال الماوردي : وقد مضى الكلام في رهن ثمار النخل قبل بدو الصلاح وبعده» وكذا 
ا اي واي مياه فأما الزرع فكالثمرة أيضاً والاشتداد 
كبدو الصلاح» وعدم الاشتداد كعدم ا فإن كان هذا الزرع متصلا غير مشتدء فإن 
رهنه في حق معجل فصل يلزم اشتراط القطع أم لا؟ على قولين. 

وإن كان في حق مؤجل : فعلى ما ذكرنا من اختلاف الحالين» ey‏ 
صر بين : 

أحدهما: أن يكون بائنآ في سنبله غير مستور بحائل كالشعير في سنبله جاز في 
المعجل والمؤجل» لأن الحبوب E‏ ۰ 

والضرب الثاني : أن يكون مستوراً في سنبله بحائل يمنع من مشاهدته كالتين» ففي 
جوازه قولان» كالبيع معجلا كان الحق أو مؤجلاً؛ لأن ما لم يجز بيعه لم يجز رهنه . 

. مسألة : قال الشَافعِيٰ رَخِيَ الله عن «وَإِنْ ان ِن لنّمْرِشَيْء يخر فر واد 
یخرح بَعْدَهُ يره نه فلا يتيز الاج الأول المر هود من :الآخر ل بز لان الرهن لين 
مروف إلا ان رطا أن بقع في مُدَهٍ قل أن يُلْحمَهُ الان جور ال فَن ترك حى 


ا ا ا و ا ق ق ان © ا ا Fa‏ و قر 


N Ls‏ كمَا يقسد البيع . وَالمَاني أنه ل 

سد وَالْقَوْلَ فول الرٌاهن في قَذْرِ الثمرة المحتَلطة من المرهونة كَمَا لَوْ رَهَئْهُ جنطة فاختَلظّت 
نط لاهن كان لفن في قذر لمرو ِنَ الْمحَِْطةٍ بها مع يميه (قالَ المُرني) قلت 
انا هَذَا أشْبَهُ بِقولِهِ وفذ بيه في هَذَا الْكتاب في باب ثَمَرِ الْحَائط يبا أَضْلَهُ (قُلْتُ أنا) وينبَغي 
أن يَكُونَ الْقَولُ في الرَيادة قول المُرْتَّهْن لان انمره في يد به والراهن مدع قَذرَ الرُيَادٍ علب 


َالْمَوَلَ قول الذي هى فی يڏيه مع يمي يمينه في قياسه ۾ عندې وبالله التوفيق». 
قال الماوردي : إذا رهنه ثمرة تخرج بعدها ثمرة أخرى. فلا يخلو حال الثمرة الخارجة 
من أحد أمرين 


إما أن تكون متميزة عن المتقدمة » أو غير متميزة» فإن كانت متميزة عن المتقدمة كان 


FY 





كتاب الرهن/ باب رهن الأرض 
رهن اة الد جا سراف كان الخ ممجلة از موتعلا :إن كانت التساوثة ع متميرة 
عن المتقدمة. فلا يخلو حال الحق من أحد أمرين : 

إما أن يكون معجلاً. أو مؤجلاً -فإن كان معجلا جاز رهن الثمرة المتقدمة فيه. وإن 
کن جا فا عاو دان اجا ن الجن ار :إا أن تكو وله قل ر اجر أذ جد 
حدوثها فإن كان حلوله قيل حدوث ثمرة أخرى فرهنها جائز» لأنها وقت البيع ممتازة عن 
غيرهاء وإن كان حلوله بعد ثمرة أخرى فلا يخلو حال رهنها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يرهن بشرط التبقية إلى حلول الأجل. فرهنها باطل؛ لأنها وقت حلول 
الأجل غير ممتازة» وإفرادها بالبيع غير ممكن . 

والقسم الشاني: أن يرهنها بشرط القطع أو اشتراط القطع مع الرهن أو بعد مدة لم 
تخرج فيها الثمرة الحادثة» فالحكم فيه سواء. ولا يخلو حال الثمرة بعد القطع من أحد 
أمرين : 

إما أن تبقى إلى حلول الأجل أو لا تبقى » فإن كانت تبقى إلى حلول الأجل فرهنها 
جائز؛ لأنها بالقطع تمتاز عن غيرهاء وإن كانت لا تبقى إلى وقت حلول الأجل فرهنها على 
قولين » كالطعام الرطب. 

والقسم الثالث : أن يرهنها مطلقاً من غير شرط القطع ولا شرط الترك» فالمذهب أن 
رهنها باطل ؛ لأن مطلق الرهن يوجب تركها إلى حلول الأجل» فهذا الرهن باطل» وفيها وجه 
آخر خرجه أبو علي بن أبي هريرة أن رهنها جائزء قال لأنهما يتطوعان ببيعها وقطعها. 

فصل: فإذا ثبت جواز رهنها مشروط بما ذكرنا فرهنها جائز وإن لم تقطع حتى حدثت 
ثمرة أخرى», فإن كانت الحادثة متميزة عن الأولى. فرهن الأولى على حاله في الجواز لا 
ر يحاوض هنا بهذا غنياه وان كانت القهرة الشاذتة غير هة على رين 

أحدهما: أن تكون حادثة قبل القبض فيكون الرهن باطلاً للجهالة بقدر المرهون قبل 
تمام الرشن: 

والضرب الثاني : أن يكون جائزاً بعد القبض» ففي بطلان الرهن قولان : 

أحدهما: أنه باطل للجهالة به. 

والقول الثانى : أنه جائز لسلامته إلى حين تمامه بالقبيض» وبقاء ما تناوله عقد الرهن. 
والجواب في الي ا الجواب في البيع» لأن الاختلاط إذا حدث في البيع بعد 
القبض كان البيع جائزاً. وإن كان قبل القبض فعلى قولين في الرهن» وإن كان قبل القبض 


۸ كتاب الرهن/ باب رهن الأرض 
قاد ارقي ب الاج إن كاز NL‏ أن القبض في الرهن 
شرط في تمامه» وفي البيع حق من أحكامه. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين انتقل الكلام إلى التفريع عليهما فإذا قلنا ببطلان الرهن 
قفي زمان بطلانه وجهان : 

أحدهما: أن الرهن قد بطل حين اختلاطه ويجري منجرى تلف الرهن فيكون قاطعاً 
لتمامه واستدامته» ولا يكون رافعاً من أصله» فعلى هذا لا خيار للمرتهن في فسخ البيع » كما 
لا يستحق بتلف الرهن بعد القبض الخيار في فسخ البيع . 

والوجه الثاني : أن الرهن باطل من وقت العقد. ويكون حدوث الاختلاط وإلا على 
الجهالة به حين العقد. فيصير رافعآ له من أصله» وقد أشار إليه أبوعلي بن أبي هريرة. 
فعلى هذا إذا كان مشروطاً في بيع ففي بطلان البيع قولان : 

أحدها : أنه باطل . 

والثاني : جائز وللبائع الخيار بين إمضاء البيع بالرهن وبين فسخه» Sa‏ 
الرهن فلا يخلو حال الراهن من الثمرة ة الحادثة من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يرهنه إياها . 

والثاني : أن لا يسامحه. 

والثالث: أن لا يفعل أحدهما ولكن يريد أخذها. 

فأما القسم الأول: وهو أن يرهنه إياها فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يعلما قدرها أو يتفقا على قدرها» فرهنها جائز سواء رهنها في الحق الأول 
أو في غيره. فإن كان في الحق الأول صار مدخلا رهناً ثانيآ على رهن أول في حق واحدء 
وذلك جائز» فيكون - جميع الثمرة المتقدمة منها والحادثة رهناً في حق واحد. وإن رهنها في 


حق ثان صارت الثمرة رهنين في وقتين مختلفين» وكل واحد من الرهنين مبتاع في الرهن 
الآخرء فيكون بقدر الثمرة الأولى الذي قد علماه؛ أو اتفقا عليه من نصف أو ثلث ث رهناً في 
الحق الأول. والثمرة الحادثة التى قد علماها أ واتفقا عليها من ثلث أو ثلثين رهناً مساغاً في 
الحق الثاني . ظ ظ 

والضرب الثانى : أن لا يعلما قدر الثمرة الحادثة ولا يتفقا عليهاء وإن رهنها في غير 
الحق الأول كان رهناً باطلاً؛ لأنه رهن مجهول القدرء وإن رهنها في الحق الأول فعلى 
وجهين . 
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أحدهما: أنه رهن باطل للجهالة بقدره. 

والثاني : أنه رهن جائز؛ لأن الرهن الثاني إذا دخل على رهن أول صارا جميعاً رهنا 
واحدا والجميع معلوم » وإن جهل قدر الثاني فلا يمنع صحة الرهن للجميع جهالة فدر 
الثاني » وهذا حكم القسم الأول وأما القسم الثاني : وهو أن يسامحه بها فيقول قد سامحتك 
ا الحادئة» فهذه المسامحة تترك المطالبة بهاء وليست رهناً وله أن يرجع فيها متى شاء. 
ويطالبه بهاء وما لم يطالبه بها فهي تابعة للرهن تباع معه إذا بيع » وتكون هذه المسامحة قطعاً 

وأما القسم الثالث: وهو أن لا يرهنها ولا يسامح بها ويطالب بأحدها فله ذلك؛ لأنها 
غير داخلة في الرهن. فإن اتفقا على قدرها وأنها ثلث الجملة أو ربعها سقط النزاع. وكان 
ذلك العقد من الجملة مشاعاً فى الثمرة خارجاً من الرهن» وإن اختلفا فى قدرها فقال 
الراهن: هي النصف. وقال المرتهن. هي الثلث فالقول قول الراهن مع يمينهء لأنه حلف 
في قدر الرهن» واختلافهما في قدر الرهن يوجب أن يكون القول قول الراهن. فإن قيل : 
ا ل ا 

فسخ الرهن. كما أن اختلاف المتبايعين في قدر المبيع بعد الاختلاط إذا لم يقدح في صحة 
البيع يوجب فسخ البيع › قيل: هما سواء ء إذا كان اختلافهما في المبيع فيما لا يتميز أوجب 
فسخ البيع كالبقول المبيعة بشرط الجزء فإذا تأخر جزها حتى زادت وطابت فأحد القولين : إن 
البيع باطل . 

والقول الثاني : جائز. 

فإن اتفقا على قدر الزائد منها صح البيع » وإن اختلفا فسخ البيع » وكذا لو كانت زيادة 
المرهون غير منفصلة كالعلف إذا طال والبقل إذا زادء فأحد القولين إن الرهن باطل. والثاني 

ل a‏ وإن اختلفا في و فسخ الرهن لم يرجع إلى 
قول الراهن؛ لأن ما لا ينفصل يستحيل يستحيل العلم بحقيقة قذره. وهل الزيادة المنفصلة إذا 
E aE‏ كان الحكم فيها كالحكم ف في فى الرهن فاستويا. 


فصل: فأما المزني فإنه اعترض على الشافعي حيث قال إن القول قول الراهن» وقال 

يجب أن يكون القول قول المرتهن؛ لأن الثمرة في يده» كالمشتري إذا قبض ما ابتاعه 
واختلط بمال البائع . كان القول قول المشتري» لكونه في يده. وهذا الاعتراض من المزني 
غير صحيح , والمذهب الذي ذهب إليه فاسد . 


ااي يبب ل ب ل يت كنات الرهو نات رهن الارضن 
والفرق بين المشتري والمرتهن : أن نزاعهما ذ في البيع نزاع في الملك . 
واليد تدل. فكأن القول قول صاحب اليد ونزاعهما في الرهن نزاع في قدر المرهون. 
واليد لا تدل على الرهن. فلم يجب أن يحكم بقول صاحب اليد والله ا 


مسألة ل الس اح ك : «وإذا رهه رة فى الرَاجِنٍ سي سقيهًا وَصَلاحَهَا 
وَحَدَادهَا وه : فاكمًا کن عليه 0 الع 


قال الماوردي : را مج :لاا جت ا ای ی اون خا 
فهي واجبة على الراهن دون المرتهن. لقوله َه لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه 
وعليه غرمه ؛ لأن نفقة الرهن لو كان دابة لوجبت على الراهن, فكذلك الثمرة» فأما الجداد 
والتشميس : فقد قال الشافعي هاهنا هو واجب على الراهن, وقال في موضع آخر: ليس 
بواجب على الراهن» وليس ذلك على قولين» وإنما هو على اخشلاف حالين» فالموضع 
الذي قال: يجب عليه جدادها وتشميسها إذا بلغ وقت الجداد والتشميس فالحق لم يحل 
بعد» فعلى الراهن جدادها وتشميسها لما فيه من حفظها وصلاحهاء فإن امتنع منه الراهن 
أجبر عليهع والموضع الذي قال ليس عليه جدادها وتشميسها هو إذا بلغ وقت الجداد 
والتشميس والحق قد حل, > لآن حق المرتهن بعد حلوله في بيعها دون تبقيتها فلم يجب على 
الراهن جدادها وتشميسها. 2 ' 


مسألة : قال الشافِعِي رَضِيَ الله عه و ِن ول رن قله قبل أزاية إلا 
EE‏ 1 أرَادَ قَطعَهًا جبرَ الآخَرٌ عَلّى ذلك ناس ااا 


قال الماوردي : أما إن اتفقا على قطعها فذاك لهماء سواء كان ذلك قبل إدراكها أو 
بعده؛ لأنها حق لهماء وإن اتفقا على تركها فذلك لهاء سواء كان ذلك بعد إدراكها أو قبله. 
وإن اختلفا 0 قطعها ودعا الآخر إلى تركها والحق مؤجل لم يحل فلا يخلو 
حال الثمرة من أحد أمرين: -. 

إما أن تكون مدركة أو غير مدركة فالقول قول من دعا إلى تركهاء سواء كان الراهن 
داعياً إلى تركها أو المرتهن. لأن الثمرة زيد في ثمنهاء وفي نفسها إلى وقت إدراكهاء والزيادة 
المنفصلة بالرهن حادئة على ملك الراهن, وداخلة في وثيقة المرتهن» فلم يجبر الراهن على 
قطعها؛ لما فيه من إبطال ملكه من زيادتها ولم يجبر المرتهن على قطعهاء لما فيه من إبطال 
استساقة زيادتها. وإن كانت الثمرة مدركة فالقول قول من دعا إلى قطعها. سواء كان الراهن 
داعياً إلى قطعها أو المرتهن؛ لأن في تركها بعد الإدراك إضاعة لها وإتلاف وفي قطعها 
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حراسة لها وحفظ. فكان القول قول من دعا إلى حراستها وحفظهاء دون من دعا إلى إضاعتها 
وإتلافها . 

فلو دعا أحدهما إلى قطعها في أول إدراكهاء ودعا الآخر إلى قطعها بعد تناهي 
إدراكهاء فإن كانت مما يجتنى رطباً ولا يشمس. فالقول قول من دعا إلى قطعها من أول 
إدراكها؛ لأنه أحفظ لهاء وإن كانت مما يجفف وتشمس. فالقول قول من دعا إلى قطعها بعد 
تناهي إدراكهاء لأنه أكمل لزيادتها وأوفر لثمنها . 


مسألة : قال الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «فإنْ أبَى المَوْضْوعَة عَلَى يَدَيْهِ أن يطو بان 
يضَعْهَا في مله إل بكرَاء قِلَ لِلرّاهِن عَلَيِْكَ لَهَا مزل نَحَرّرُ فيه لان ذَلِكَ مِنْ صللاجهًا فَإِنْ 
حتت به إلا اكترَى عَلَيَكَ مِنْهَاه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا كان الرهن موضوعاً على يد عدل ليشترط في عفد 
الرهن فأبى العدل أن يحرزه في منزله إلا بكراءء لم يجبر العدل على إحرازه في منزله بغير 
كراء» ولا الراهن على أن يدفع للعدل الكراءء وقيل: للراهن والمرتهن إن اتفقتما على نقله 
إلى يد عدل يتطوع بإحرازه في منزله بغير كراء. وإلا على الراهن كراء منزل يحرز فيه» لأن 
كراء المنزل من مؤونة الرهن الذي يجب على الراهن, ولقوله مَلِْهِ : «له غنمه وعليه غرمه» . 

وإن امتنع الراهن من اكتراء منزل اكترى القاضي عليه من ماله فإن وجد له مالا غير 
الرهن اكترى فيه ولم يبع من الرهن ما يكترى فيه وإن لم يجد له مالا غير الرهن باع من 
الرهن بقدر ما يكتري به منزلاً يحرزه فيه» ويكون مكري المنزل مقدمآ بالكراء على المرتهن 
وقلى اتن ارا 

فصل: فإن اكترى المرتهن منزلاً من ماله لإحراز الرهن فيه» فلا يخلو حال الراهن من 
أحد أمرين : 

إما أن يكون حاضراً أو غائباً. فإن كان الراهن حاضراً. لم يخل حال المرتهن في دفع 
الكراء من أحد أمرين : 

إما أن يدفعه بإذن الراهن, أو بغير إذنه. فإن دفعه بغير إذنه كان متطوعاً به. وليس له 
الرجوع , وإن دفعه بإذنه فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون بشرط الرجوع بما يدفع فله أن يرجع به على الراهن. 

والثاني : أن يكون بغير شرط الرجوع » فهل يرجع به على الراهن أم لا؟ على وجهين . 

الحاوي في الفقه/ ح”/ م 


الي بي اي کات رھ نام رهن الأرفن 

فلو شرط المرتهن الرجوع بما دفع من الكراء» على أن الراهن مرهون في يده بالحق 
المتقدم , والأجرة المستأخرة فيصير مدخلا لحق ثان على حق أول في رهن واحد» إلا أن فيه 
صلاحاً فجرى مجرى جناية العبد إذا فداه المرتهن منها على أن يكون رهناً بها وبحقه الأول 


فمن أصحابنا من قال: يكون جواز ذلك على قولین» ومنهم من قال قولا واحدآ . فأما إن کان 


الراهن غائياً فان دفع المرتهن الكراء بإذن الحاكم فله الرجوع به» وإن كان بغير إذنه: فإن 
كان الحاكم موجوداً والمرتهن على استئذانه قادراً فلا رجوع للمرتهن بالكراءء وإن كان 
الحاكم غير موجود فهل للمرتهن الرجوع بالكراء أم لا؟ على وجهين والله تعالى أعلم . 


بَابُ مَا يُفْسِدُ الرّهْنَ من الشَرْط وما لا يُفْسِدُهُ وَغَيْرُ دل 


قال الشافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ: «إِنِ اشترط المُرتَهَنْ مِنْ متافع الرّهْن شيا فالشرط 
باطل) . 

قال الماوردي ا ل ا ا 
على أربعة أضر 

والثاني : ما كان من جائزاته . 

والثالث: ما كان من ممنوعاته الناقصة . 

والرابع : ما كان من ممنوعاته الزائدة . 

فأما الضرب الأول منها وهو ما كان من موجباته» فمثل اشتراط سقوط ضمانه عن 
مرتهنه» وتمليك منافعه لراهنه. وبيعه عند حلول أجله» وقضاء الحق من ثمنه عند تعذر قبضه 
وهذه وما بينا كلها من موجبات الرهن لولم يشترطها لوجبت وإذا اشترطها تأكدت 


وأما الضرب الثاني منها وهو ما كان من جائزاته» فمثل اشتراط وضعه على يد عدل 
يرضيان به» والتوكيل في بيعه نيابة لراهنه ومرتهنه» فإن شرط هذا مع العقد أو بعده صح 
العقد وجاز الشرط. وإن أخلا بتعيينه وبالشرط صح العقد وسقط الشرط» فأما حلول الرهن 
وتأجيله فليس من جائزات الرهن» وإنما هومن موجبات الدين» لا عقد الرهن فيجب أن 
کن بحسي الذون يه لله و اح ان عان ال جا برج أن ركو ن عن اكرهن 
حالاًء فإن عقد مؤجلاً بطل ؛ لأن الرهن مما أمكن استيفاء الدين منه عند استحقاقه. وإن كان 
الل جو أن كن عقن ال هن معان فان عقد بعالا بطل 4 لذن الدرهى ها امك 
استدامة التوثق إلى حلول الدين؛ فلذلك وجب أن يكون حلول الرهن وتأجيله على حسب 
الدين وتأجيله. والضرب الثالث منها وهوما كان من ممنوعاته الناقصة قبل اشتراط تأخير بيعه 
ا ا ارصم واا ر را ایا يعن عند 


ا ل ب كات ارهق غات ما سد الرس من افرط ونا ل تسد 
استحقاق بيعه» فإذا بيع لم يستوف جميع الحق من ثمنه فهذه وما شاء كلها شروط يمنع 
الرهن منهاء وهي شروط ناقصة فكانت باطلة » لمنافاتها مقتضى العقد. وكان الرهن باطلاء 
لأنها تمنع من موجب الرهن, وإذا بطل الرهن بهاء فإن كان الرهن مشروطاً في بيع فهل 
يبطل أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: يبطل البيع ببطلانه» لأن الرهن من مقابلة جزء من الثمن» بدليل أن الثمن 
في العرف يزيد بعدمه» وينقص باشتراطه كالخيار» والأجل» وإذا بطل الرهن بطل من الثمن 
ما قابله وذلك مجهول» ويؤدي إلى جهالة باقي الثمن, والثمن المجهول يبطل صحة البيع . 

والقول الثاني إن البيع جائزء والمرتهن بالخيار بين إمضاء البيع وفسخه. وإنما كان 
البيع جائزاً وإن بطل الرهن؛ لأن الرهن عقد يصح إفراده عن البيع» فإذا اقترن به وجب أن 
يختص بحكمه فلا يكون فساده موجباً لفساد البيع المقترن به» كالصداق الذي لما صح أن 
يكون مفرداً عن النكاح لم يكن بطلانه مبطلاً للنكاح» وبهذا فارق الخيار والأجل الذين لما 
لم يمكن إفرادهما عن العقد كان بطلانهما مبطلا للعقد» وقال أبو إسحاق لا يجوز أن يقال 
إن الرهن في مقابلة جزء من الثمن لجواز اشتراطه في القرض الذي لا يجوز الزيادة عليه 
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بشرط . 

فصل: وأما الضرب الرابع منها: وهو ما كان من ممنوعاته الزائدة فعلى ثلاثة أضرب 

أحدها: أن تكون زيادة صفة في الحكم . 

والثانى: زيادة وثيقة كالرهن . 

والثالث: زيادة تمليك من الرهن . 

فأما زيادة الصفة في الحكم : فمثل أن يشترط المرتهن في العقد ببيع الرهن متى شاءء 
أو يشترط بيعه بأي ثمن شاء فهذا وما شاء كله شروط زائدة على مفتصو الرهن فكانت باطلة 
لمنافاتها مقتضى العقد. وهل يبطل العقد ببطلانها أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: قد بطل لشرط ما ينافيه» وإن كانت شروطاً زائدة» كما يبطل باشتراط ما 
ينافيه من الشروط الناقصة. والفرق بينهما: أن الشروط الناقصة تمنع بعض موجبات الرهن 
فكانت مبطلة. والشروط الزائدة قد استوفى معها موجبات الرهن فلم تبطله, وأما زيادة الوثيقة 

فى الرهن فمثل أن يرهنه نخلاً على أن ما أثمرت كان رهناً معهاء أو ماشية على أن ما أنتجت 

انا معياة أو دارآ على أن ما استغل من ا فهذا وما يشاء كله من 
الشروط الزائدة في وثيقة الرهن. وفيها قولان : 


كتاب الرهن/ باب ما يفسد الرهن من الشرط وما لا يفسده _ د ەا 

أحدهما: قاله في القديم : إنها لازمة وعقد الرهن باشتراطها صحيح وتدخل في الرهن 
تبعاً للرهن . 

والقول الثاني : إنها باطلة وهو الصحيح لار 

أحدهما : غرمه وفت عقده . 

والثانى : جهالة فذره. 

فعلى هذا فى بطلان الرهن ببطلان هذا الشرط قولان : 

أحدهما: أن الرهن باطل ببطلان هذا الشرط» فعلى هذا في بطلان البيع قولان. 

والثاني : أن الرهن جائز وإن بطل هذا الشرطء. فعلى هذا البيع أجوز, والبائع فيه مخير 
بين إمضائه وفسخه لبطلان الشرط فى إرهان الحادث . 

وأما زيادة التمليك فى الرهن : فمثل أن يرهن نخلاً على أن للمرتهن ثمرتهاء أو ماشية 
على أن له نتاجهاء أو دارا على أن له سكناهاء أو دابة على أن له ركوبهاء فهذا وما شاء كلها 
من الشروط الزائدة في تملكه من الرهن. إذا كانت مشترطة في رهن لم يخل ذلك الرهن من 

إما أن يكون مأخوذا من دين أو مشروطاً في بيع » فإن كان الرهن مأخوذاً في بيع كانت 
هذه الشروط كلها باطلة. لأنها تمليك أعيان ومنافع بعقد لا يوجبها من غير عوض يقابلها. 
وإذا بطلت الشروط ففي بطلان الرهن قولان؛ لأنها شروط زائدة» وإن كان الرهن مشروطاً 
في بيع لم تخل هذه الشروط من أحد أمرين : 

إما أن تكون مشروطة في الرهن أو في البيع» فإن كانت مشروطة في الرهن كانت 
الشروط باطلة» وفي بطلان الرهن قولان : 

أحدهما : باطل. فعلى هذا في بطلان البيع قولان 
كانت هذه الشروط مشروطة في البيع لم يخل حال الشرط من أحد أمرين : 

إما أن تكون أعياناً أو منافع» فإن كانت أعيانا كالثمار والنتاج كان الشرط باطلا والبيع 
الثمن فبطلت وبطل البييع ببطلانهاء ولا رهن. فن كانت منافع كسكنى الدار» وركوب 
الدابة» كان كاشتراطه في عقد البيع الذي قد ارتهن فيه دارآ على أن يسكنها سنة. أو ارتهن 
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فيه دابة على أن يركبها سنة. فهذا عقد قد جمع بيعاً وإجارة بعوض واحد لا يعرف منه حصة 
البيع من حصة الإجارة» وللشافعى فى ذلك قولان : 

أحدهما: أن البيع والإجازة جائزان» فعلى هذا يكون الشرط لازماًء والبيع صحيحاً. 
والرهن جائزاً . 

والقول الثانى: أن البيع والإجارة باطلان, لأن البيع والإجارة مختلفا الحكم. فلم 
يصح أن يجتمعا في المنفعة, فعلى هذا يكون الشرط باطلاء والبيع فاسد. والرهن محلولاء 
فهذا عقد هذا الباب ومقدمته وما يبنى عليه مسائله . 
فصل: فإذا تقررت هذه المقدمة فالباب كله يشتمل على تسع مسائل مسطورة. فأول 
مسائله . | ا 

قال الشافعي : ولو اث شترط المرتهن من منافع الرهن شيئاً فالشرط باطل. وصورتها في. 
رهن مستقر من ثمن مبيع » أو أرش جناية, أو صداقه زوجة. أخذ به رهناً وشرط المرتهن 
منافعه لنفسه. وهذا الشرط باطل بكل حال» وفى بطلان الرهن قولان؛ لأنها شروط زائدة. 
سواء كان الشرط أعياناً أو منافع. فإن قيل إن الرهن قد بطل كان الدين مستقراً بلا رهن ولا 
خيار له . 


قيل: إن الرهن لم يبطل كان وثيقة في الدين ولا خيار له . 

ت 7 8 هى 0 £ o‏ 
مسألة : قال الشافعيُ رضي له ع ورای كانت لهأت ققال زؤنى ألفا على ): 

ارهنك بهما معا رهناً يعرفانه كان الرهرة مفسوخا» . 
وإنما يطل القرض؛ اوو ر ی الأرلى ارت جر وقد روي عن 
النبي ية «كل فَرْضٍ جر مَنفَعَةَ فهر رباً» ويبطل الرهن في الألف الأولى وفي القرض› وإنما 
بطل في الرهن؛ لبطلان القرض» وبطل في الأولى ؛ لآن الرهن فيهما كان يشرط القرض› 
e ITE RO PO YF‏ 

قول سائر أصحابنا. ٠‏ 

ع 50 ت و ر ر لمم ركه حب ت” 2ع ره ره ل هم رام ايه ّم خر . بن 
جنا و و ا ا 


نابر 


ا التي لك علي بلا رَهُن داي رها ففْعَل ا كان ابيع ارهن تمسو خا 


YY 





كتاب الرهن/ باب ما يفسد الرهن من الشرط وما لا يفسده 
بألف على أن أعطيك بها وبالألف ابلاغ بره داري هذه رهناً. فهذا بيع باطل» 
ورهن باطل» أما بطلان البيع » فلأنه شرط فيه رهناً فيما لا يستحق رهناً فبطل» فكان ذلك 
لبطلان البيع وبطل في الألف الأولى ؛ لأن الرهن فيها كان بشرط البيع , وقال انق أ هريرة : 
هذا فساد من جهة الشرط فى الرهن وهو شرط زائد فكان شرطاً باطلاء وفي بطلان الرهن 
قولان : 

أحدهما: إنه باطل» فعلى هذا في بطلان البيع قولان . 

والثاني : جائز» فعلى هذا البيع جائز والصحيح ما ذكر؛ لأن التعليل يقتضيه . 


“tf‏ 7 ر لم ر رتو اھ عاو و کے ر E‏ .2 سه اس سا ماهم 
رن“ يم 0 9ر ًه د ىلر ر عه شن اع ر ا ت 
المرتهن لنفسه منفعة الرهن فالشرط باطل لان ذلك زيادة فى السلف». 
قال الماوردي : صورتها في رجل اقترض من رجل ألفا على أن يعطيه بها رهناً معيناً 
على أن له منافع الرهن» وهذا على ضربين : 
أحدهما: أن يشترط منافع الرهن ملكا لنفسه» فهذا قرض باطل لأنه يجر منفعة» 
ورهن باطل ؛ لأنه مشروط في قرض قد بطل . 
والضرب الثاني : أن يشترط في منافع الرهن أن يكون رهناً وهي أعيان, فالقرض لا 
يبطل. لأن فساد الرهن فى القرض لا يوجب فساد القرض» وفى صحة الشرط قولان : 
أحدهما: أن هذا الشرط صحيح » وتكون المنافع رهنا . 
والشاني : أن الشرط باطل» ولا تكون المنافع الحادثة رهناً. فعلى هذا في بطلان 
الرهن قولان . 
مسألة : قال الشافعيٌ رضی الله عَنْهُ : دونو کان اشر یامه على هذا الشْرّط فالبيع 
o8 o7 . "53‏ ۴ وز و ا ر ا و راي هه طم iE GE‏ 
ِالْجِيَارٍ في فسخ ابيع أو إِنْبَاتِهِ وَالرَهْنٌ وَيبِطل الشرّط (قَالَ المرّنِيُ) قلت انا اضل قول. 
للح ما ا ابره ا او و ی ب تقو اوح 08 ر وو ا بير 
الشافعي كل بيع فاسل بشرطٍ وغيرهٍ انه لا يجوز وإِن اجيز حتى يبتدا بما يجور) . 
قال الماوردي : وصورتها في رجل ابتاع من رجل بيعاً وشرط أن يعطيه بثمنه رهنآ معينا 
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أحدهما: وهو مسألة الكتاب : أن يكون الشرط باطلاً. وهل يبطل الرهن أم لا؟ على 
قولين : 

أحدهما: إنه باطل» فعلى هذا من بطلان البيع قولان : 

أحدهما باطل. والثاني جائز, وللبائع المرتهن الخيار بين إمضاء البيع بلا رهن وبين 
فسخه SEE e‏ 

أحدها: بطلان الشرط في الرهن والبيع . 

والثاني : بطلان الشرط والرهن وجواز البيع . 

والثالث: بطلان الشرط وجواز الرهن والبيع . 

ااا ا اا ا ا ل ت لا 

إما أن تكون أعيانآ كالنتاج والثمار» أو آثاراً كالسكنى والرکوب» فإن كانت أعياناً كان 
البيع باطلا؛ ؛ لأن اجاح وود سا وباي وإذايطل البيع فدارم أصلا . 


وإن كانت آثاراً كالسكنى والرکوب» إن كدت عير a rC‏ 
الرهن. فالبيع باطل ؛ أن ارين يد عل عدا ء الحق أو يؤخره. َتجْهَل المنافع التي هي 
مضافة اف الثمن. وكان البيع باط والرهن يزلا وإن كانت مقدرة بزمان كانه شرط 
سكنى الدار المرهونة سنةء أو شرط ركوب الدابة المرهونة شهراً. فهذا عقد قد جمع بيعاً 
وإجارة فكان على قولين : 

والثاني: إنهما جائزان والرهن صحيح ولا خيار للبائع المرتهن لحصول غرضه 
واستیمائه . ) 

فصل: قد ذكرنا في أصل الشافعي أن كل بيع فاسد بشرط وغيره أنه لا يجوز وإن أجبر 
حتى يعقدا بما يجوزء. وهذا اعتراض من المزني على الضرب الأول الذي م فال 


الكتاب. ظن فيه أن البيع إذا بطل بفساد الشرط أن الشافعي جعل للمرتهن البائع فيه الخيار 


۲۹ 
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من المزني وهم فيه على الشافعي. لأن البيع إذا بطل لم يكن للبائع إمضاؤه» وإنما جعل 
الشافعي للبائع الخيار في إمضاء البيع بلا رهن إذا قيل ببطلان الرهن وجواز البيع . ) 


3 2 او - رم و رةو ت E‏ وون ۴ حوور 8س 
مسالة TE‏ سات مع د ال 
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قال الماوردي : وقد ذكرنا أن الشروط التي يمنع منها الرهن ضربين : 

والثانى : شروط زائدة. 

فأما الشروط الناقصة: فهي ما شرطها الراهن لنفسه على المرتهن. وأما الشروط 
0 المرتهن لنفسه على الراهن» فإذا كان الشرط ناقصاً كاشتراط الراهن 

لنفسه أن لا يباع إلا بما يرضى . أو لا يباع إلا بما سمىء, أولا يباع إلا بعد محل الحق 
اه أو لا يباع منه إلا البعض فهذا شرط باطل لمنافاته الرهن, لأن الرهن يوجب بيعه عند 
تعذر الحق» رضي الراهن أو لم يرض. ويثمن مثله» وإن لم يسم عند محل الحق» ويباع 
منه بقدر الحق. وإن كان الأجل والشرط إذناً في العقد لوجب بطلان الشرط والعقد. وإدا 
صح بما ذكرنا بأن الشرط والعقد باطلان ففي بطلان البيع قولان : 

أحدهما: باطل . 

والثاني : جائز. 

وللبائع الخيار في عقد البيع : بين الإمضاء والفسخ. وإن كان الشرط زائداً فقد تقدم 
مثاله. فإذا بطل الشرط كان فى بطلان الرهن قولان : 

أحدهما: باطل كالشرط في الناقص . 

والثاني : الرهن جائز. والفرق بين الشرط الناقص والشوط الزائد من وجهين : 

أحدهما: أن الناقص قد أسقط بعض موجبات الرهن فأبطله. والزائد قد استوفى معه 
موجبات الرهن فلم يبطله . 

0 أن 0 00 مقترن 0 الحالء والزائد منتظر في ثاني الحالء 
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له 


مسألة : قال الشافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ ولو رهت خلا عَلَى أن ما َرَت َو مَاشِيَة علَى 
انها یرال ا كان الخ فالخل والمافيتة الاوك يق يق ددر 
الحاظول تاح الما إِذَا كان لرن بق واچ قبل ان وَهَذًا ربل رهن مِن رَجلٍ 
دارا عََى أن على عي أن ا إن وع على مدا اشر و فسخ الرَهنٌ وَكَان البائع 
اجار لاله لم تم أ ته الشرط قال المرني) فلب أن وال في مضع آخرّ هذا جَائْرٌ في قول 
جار ان يرنه عبن يِب أَحَدْهُمَا حرا ير لجار ورد الَو َال المي وفيا 
فول خر سذ كَمَايَفْسَدُ الع إذا + TS‏ عا ئزآ وَغَيْرَ جائز (قال الْمُرَِيّ) قُلْتُ أنا ما 
لع پو وأ وى وجو في هذا المغنى باي قطع به شي وذ ف تباي على أذ 
يرهنه هذا العصير فرهنه إياه فإذا هُوَ مِنْ سَاعَيِهِ حمر فَلَهُ الجيار في الْبِيع لأنَهُ لَمْ يتم له الوَهْنَّ» . 

قال الماوردي : وصورتها في رجل ابتاع بيعاً وشرط فيه رهناً على أن منافع الرهن 
داخلة في الرهنء فلا يخلو حال المنافع من أحد أمرين : 

إما أن تكون أعياناً أو آثاراً فإن كانت المنافع آثاراً كدارٍ ارتهنها وشرط معها ارتهان 
سكناها» أو دابة ارتهنها وشرط معها ارتهان ركوبهاء فهذا شرط باطل» لأن ارتهان سكنى 
الدار وركوب الدابة لا يصح ؛ لأن الرهن ما أمكن استيفاء الحق منه عند محله» والركوب 
والسكنى يتلف بمضيه, وإذا كان الشرط باطلا ففى بطلان الرهن قولان, وإذا بطل الرهن 
ففي بطلان البيع قولان» وإن كانت المنافع أا كنكل ارا وقرط مهيا زهان نا يدت 
من ثمرتهاء أو ماشية ارتهنها وشرط معها ارتهان ما يحدث من نتاجها فإنه منصوص عليه في 
الجديد أن الشرط في ارتهان ما يحدث من الثمرة والنتاج باطل . 

وقال في كتاب الرهن القديم وفي الرهن الصغير من الجديد: ولو قال قائل إذا تشارطا 
LESS N SS‏ 
مالم يكن أ نه ليس بتمليك» ثم احتج بما رواه طرف بن مازن «أن معاذ بن جبل قضى 
باليمن ورسول الله كك حي)(20 أن من ارتهن نخلا فثمرتها محسوبة على المرتهن» واختلف 
أصحابنا فكان أبو إسحاق في شرحه وأبو حامد في جامعه يخرجان المسألة على قولين : 

أحدهما: أن الشرط في ارتهان ما يحدث من الثمرة والنتاج جائزء لأنه وإن كان 
معدوماً مجهولا فهو تبع لموجود معلوم . 


(۱) أخرجه البيهقي في الكبرى ۳۹/٩‏ . 
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والقول الثاني : إن الشرط في ارتهان ما يحدث من الثمرة والنتاج باطلء لأنه لما امتنع 
دخوله في الرهن بغير شرط صار رهناً مقصوداً فامتنع أن يكون تبعاً فجرى عليه حكم الرهن 
إن كان مفردآ» فكان أبو علي بن أبي هريرة يمتنع من تخريج الشرط على قولين» ويقول هو 
باطل قولا واحداً . 

وما قاله في القديم ليس بنص صريح » ويحتمل أن يكون حكاية عن غيره وهو العباس 
على قوله. فإذا قيل بصحة الشرط كان الرهن صحيحاء والبيع لازماء ولا خيار للمرتهن 
لاك 





وإذا قيل ببطلان الشرط ففي بطلان الرهن قولان : 
أحدهما: باطل» فعلى هذا في البيع قولان. 
والثاني : جائز فعلى هذا البيع جائز» والبائع بالخيار وله ما شرطه من ارتهان ما يحدث 
من ثمرة أو نتاج . 
ومن أصحابنا من يرتب المسألة غير هذا الترتيب فيخرج فيها على مذهب أبي إسحاق 
أربعة أقاويل. وعلى مذهب أبي علي ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن الشرط والرهن في البيع جائز كله . 
والثاني : أن الشرط والرهن في البيع باطل كله . 
والثالث: أن الشرط باطل والرهن والبيع جائز وللمرتهن الخيار وكان القاضي أبو 
القاسم الميموني - رحمه الله يرتب المسألة ترتيباً ثالثاً ويقول في البيع قولان : 
أحدهما: باطل فعلى هذا الرهن والشرط أبطل . 
والثاني : إن البيع جائز فعلى هذا في الرهن قولان : 
أحدهما: باطل» فعلى هذا الشرط أبطل . 
والثاني : جائز» فعلى هذا في الشرط قولان : 
أحدهما : باطل وله الخيار. 
والثاني : جاز ولیس له خيار. 
فصل: فأما المزني فإنه اختار أن يكون الرهن صحيحاً. وإن بطل الشرط والبيع جازا 
ورن بطل الرمن . 
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واستدل بصحة الرهن مع بطلان الشرط بمثله» وبصحة البيع مع بطلان الرهن بمثله. 

فأما المسألة التي استدل بها في صحة الرهن مع بطلان الشرط فهي أن قال: لو ارتهن 
عبدين ك فان الرهن باطل فر فى الحر جائز اا وهذه المسألة ومسألة 
الكتاب سواء في الصورة والحكم ولا ترق ای الجرات» لأن الرهن باطل في الحر وفي 
المنارقة على ا كما أن الرهن إذا بطل في الثمرة والنتاج كان الرهن على قولين فلم 
يكن للمزني فيما استشهد به دليل, وأما المسألة التي استدل بها في صحة البيع مع بطلان 
الرهن فهي إن قال: لو ارتهن منه عصيراً حلواً فصار من ساعته قبل القبض خمراً إذ الرهن 
في العصير باطل» والبيع جائز» وهذه المسألة 5 العصير تخالف مسألتنا في الصورة 
والحكم» لأن الرهن في العصير عقد صحيح . وإنما طرأ الفساد بعد صحته بما حدث فيه من 
O EE NOSES‏ 
ليه اراتا a‏ 
ظ 1111 
لي ب تر وي يب 5 
تعالى أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رضي الله عنْهُ : «وَلَوْدَهمَ إَِيْهِ قا فَقَالَ ف رَحتتَكَهُ ما فيه وَقَبَضَهُ 
المرتهن وَرَضِيَ كان الح رَهْنا وما فيه حارج من الزن إن كان فيه شَيّْء لِجَهُل, المرتهن 
نا فيه وأا الحَريطة فا يجوز الرُّ يها إل بن يمول دُونَ ما ها يجو فى الم لان 
الاش من احق أن له قيمة وَالطاهِرٍ من الخريطة أن لآ قِيمة لها ونما مراد ما فيها. 

قال الماوردي : وهذا صحيح : إذا رهنه حقاً أو خريطة وفي جوف ذلك شيءٌ من ثياب 
أو عرض فهذا على ثلاثة أضرب : < ظ 

أحدها: أن يرهنه ما في الحق أو الخريطة دون الحق [أو الخريطة](22 فهذا ينظر فيه 

فإن كان يعلمان ما في الحق أو الخريطة صح الرهن. وإن كانا يجهلان أو أحدهما ما 
في الحق أو الخريطة بطل الرهن. وإن كان مشروطاً في بيع ففي بطلان الرهن2 قولان : 

والضرب الثاني : أن يرهنه الحق أو الخريطة دون ما فيهاء فالرهن في الحق جائز, لا 
)١(‏ سقط في ب . 
)۲( في ب البيع . 


كتاب الرهن/ باب ما يفسد الرهن من الشرط وما لا يفسده or‏ 


غالب الحقاق أن لها قيمة فجاز رهنهاء والرهن في الخريطة باطل ؛ لأن غالب الخريطة لا 
قيمة لها فلم يجز رهنهاء فإن كان الحق مما لا قيمة لمثله لم يجز رهنها كالخريطة» ولو كانت 
الخريطة مما لها قيمة جاز رهنها كالحق . 

والضرب الثالث: أن يرهنه الحق والخريطة مع ما في ذلك من شيء. فإن كانا يعلمان 
ما فيها صح الرهن في الحق والخريطة مع ما فيهاء وسواء كانت الخريطة مما لها قيمة أو لا؛ 
لأنها صارت تبعاً لما له قيمة» وإن كانا يجهلان أو أحدهما ما في الحق أو الخريطة كان رهن 
ما فيها باطل للجهل به. وهل يبطل الرهن في الحق أو الخريطة على قولين من تفريق 
الصفقة . 

أحدهما: يبطل على القول الذي يمنع فيه من تفريق الصفقة فعلى هذا في بطلان البيع 
قولان . 

والثاني: لا يبطل على القول الذي يجوز فيه تفريق الصفقة فعلى هذا يصح الرهن في 
الحق إن كان له قيمة» ويبطل في الخريطة إن لم يكن لها قيمة» والبيع لا يبطل» والبائع 
مخير فيه بين الإمضاء والفسخ . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عن : «وَلَوْ شُرِط عَلَى الْمرتهن أنه ضَامِنٌ لِلرَهْنِ وَدفَعَهُ 





قال الماوردي : وهذا صحيح سن مها ان امن غين مود على العرنهن 
SS‏ کک باطلاء 0 ل «کل شَرْطٍ 00 في 
کتاب الله ۾ فهو باطل ولو كان مَائة شرطظ شر ط الله ه احق وصقده اوی“ ولأن للعقود ات 
مقدرة وأحكامها معتبرة لا تغيرها الشروط عن أحكامها في شرط سقوط الضمان وإيجابه 
كالودائع والشركة لما كانت غير مضمونة كالعقود لا تعتبر مضمونة بالشروط والقروض 
والعواري لما كانت مضمونة بالعقد لم يسقط الضمان بالشرط كذلك الرهن» فإذا ثبت أن 
اشتراط ضمان الرهن فاسد وجب اعتباره. فإن كان مشروطاً في عقد الرهن صح الرهن وبطل 
الشرط. ولم يكن بطلانه قادحاً في صحة الرهن وإن كان مشروطاً في عقد الرهن فهذا من 
الشروط الناقضة لأنه شرط من جهة الراهن ينفى بعض أحكام الرهن فكان الرهن باشتراطه 
فيه باطلاً قول واحدآء وهل يبطل البيع المشروط فيه أم لا؟ على قولين : 

أحدهما : يبطل . 

والثاني : لا يبطل» لكن يكون البائع بالخيار بين فسخ البيع وإمضائه بلا رهن والله 
تعالى أعلم . 


باب الرهن غير مضمون 


قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «أخْبَرنًا مُحَمْد بن إسْمَاعِيل بن ابي فَدَيْكِ عن ابن: أبي 
ذب عَن الرُهرِيٌ عن ابن المُسَيْس آن رَسُولَ الله بل قال ولا يعلق ارهن وَالرنُ ِن اجه 


مر تو رس ر 


الى 0 اننا ولاو لراك e 1 a‏ 


و٥‎ 97 


ال من ضاي ف كلاب وء قفتا بے لمن ريأ قن بغز ل ل قل 


TE‏ رو م ەك ر 


غرمه» وغنمه سَلامتهُ وزیادته وَعْرْمُهُ عَطَبَهُ ونقَصَائهُ ألا رى لَوْ ارهن اما دهم يساوي 
هما فَهَلَكَ الخاتم فَمَنْ قال ذَهَبَ دِرَهَمُ لْمَرتَهَنُ بِالْحَاتَم رَعَم عل ان امير ن 
واو E O Eg RS‏ 
EEN‏ الله لل (قال) ل ل ولا ل ام لآ هال 
يدع ie MD pl‏ 
ولا مُحَاطِرٌ بارتِهَانِهِ لاه َو كان إذّا هَلَّكَ بَطَلَ ماله كان مُحَاطِراً بِمَالِهِ وَإِنْمَا جَعَلَهُ الله َبَارَكَ 
وَتََالَى وَبْيَْة لَه وَكَانَ حيرا لَه ترك الارتِهَانٍ بان يَكُونَ ماله مَضْمُونا في جَمِيْع مال غَرِيمَةُ» . 

قال الماوردي : اختلف الناس في الرهن هل هو مضمون على المرتهن أو غير مضمون 
على خمسة مذاهب . 

إحداها: وهو مذهبنا أن الرهن أمانة لا يغنمن إلا بالتعدي : وبه قال من الصحابة أبو 
هريرة رضي الله عنه» ومن التابعين ابن المسيب. 

ومن الفقهاء ابن 7 ذئب» وأحمد بن حنبل » وأبو ثور. 

والمذهب الثاني : أن الرهن مضمون بأقل أمرين : من قيمته أو الح المرهون فيه . 

مثاله : أن تكون قيمة الرهن ألف والحق ألفين فيكون مضمونا بالقيمة وهي ألف» ولو 
ل الس رح EC cl E‏ 
عمر. 





كتاب الرهن/ باب الرهن غير مضمون 

ومن الفقهاء أبو حنيفة وصاحباه وإبراهيم النخعي » وسفيان الثوري . 

والمذهب الثالث: أن الرهن مضمون بقيمته وإن زادت على الحق ويترادا في الفضل 
فإن كانت قيمة الرهن ألفاً والحق ألفين ضمنه المرتهن بألف ورجع على الراهن ببقية القيمة 
وهي ألف وبه قال من الصحابة علي رضي الله عنه ومن التابعين عطاء . 

ومن الفقهاء إسحاق . 

والمذهب الرابع : أن الرهن مضمون بالحق فإن كان الحق ألفين وقيمة الرهن ألفاً 
ضمنه بالحق وهو ألفينء وإن كان الحق ألفآ. وقيمة الرهن ألفين ضمنه بالحق وهو لف› 
حتى قال أصحاب هذا المذهب: لو كان قيمة الرهن درهم والحق ألفاً ضمنه بألف» وبه قال 
من التابعين شريح » والحسن البصري وعامر الشعبي . 

والمذهب الخامس: أنه إن كان تلفه ظاهراً كالنصب والحريق وانهدام الدار ونفاق 
الحيوان فهو غير مضمون. وإن كان تلفه باطناً كالسرقة فهو مضمون بقيمته وهو مدهب مالك 
فهذه جملة مذاهب الناس في ضمان الرهن ) 

قصل ب أبعي اه اال وا مضخ بر انت عطاء أن رجلا ره عند 
رجل فرساً فنفق الفرس في يدي المرتهن فاختلفا فتدافعا إلى رسول الله مي فقال 
رسول الله كلك ذَهَبَ حك“ قالوا: فلما خير المرتهن بذهاب حقه لم يخل من ثلاثة أحوال. 

إما أن يكون أخبر بذهاب وثيقته أو بذهاب المطالبة ببدله أو بذهاب دينه فلم يحسن ٠‏ أن 


يخبر بذهاب ور ثيقته لأن هذا يعلم ضرورة بالحسن ولم يكن اختلافهما فيه و يجز أن يخيره 
بذهاب المطالية ببدله. لأن المطالبة ببدله لم : تكن واجبة قبل تلفه فيذهب بتلفه فعلم أنه 


0 


أخيره بذهاب دينه» وبرواية علقمة بن مرثد عن مخارب بن دثار أن النبي َي قال : «الرهن 
بما فيه)0) . 
قالوا : ا 


2222-25 





١87/17 وابن أبي شيبة في المصنف‎ 45١/7 أخرجه أبو داود فى المراسيل (۱۸۸) والبيهقي في السنن‎ )١( 
. ۳۲٠/٤ وذكره ه الزيلعي في نصب الراية‎ ٠ ۲/٤ والطحاوي‎ 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5١/7‏ من طريق زمعة بن صالح وأبو داود في المراسيل ١89(‏ 
(۱۹١ - ۱۹١ -‏ والدارقطني في السنن ۳۲/۳ وذكره الزيلعي في نصب الراية ۳۲۲/٤‏ والمتقي الهددي 
في الكنز .)٠١۷٤۳(‏ ۰ 


م5 لطمللس ب حب كتاب الرهن/ باب الرهن غير مضمون 

وتحريره علة أنه استيفاء حق تعلق ابتداء بالعين فوجب أن يسقط بتلف العين كالعبد 
الجاني . 
وقولهع اذك رازا من ولد السرهوة» لآن عدم أن الحق يتلق به رولا بق 
بتلفه لآن حق الاستيفاء لم يتعلق في الابتداءء ولأن الرهن محتبس في يد المرتهن بالحق كما 
أن المبيع محتبس في يد البائع بالثمن» فلما كان تلف المبيع في يد البائع موجباً لسقوط 
الثمن وجب أن يكون تلف الرهن في يد المرتهن موجبا لسقوط الحق . 

وتحريره علة أنه محتبس بعقد على وجه الاستيثاق لاستيفاء ل انر ناه 
موجباً لسقوط المال كالمبيع إذا تلف في يد البائى» ولأن أخذ الشيء على وجه ما يتعلق بتلفه 
ضمان ذلك الوجه كالسوم» لأن المساوم يأخذ الشيء على وجه البدل» فإذا تلف في يده لزمه 
البدل كذلك المرتهن يأخذ الرهن على وجه استيفاء الحق فإذا تلف في يده تلف بالحق . 

وتحريره علة أخذ على الاستيفاء فوجب أن يكون حكمه إذا تلف حكم المستوفى 
كالسوم, ولأن الرهن في مقابلة الحق فلما كان الحق مضموناً وجب أن يكون ما في مقابلته 

من الرهن مضموناً #اجيوةة وار كاد غير مخيمود ارما في E‏ غير مضهوة 

كالودائع . 


تحريره أنه مأخوذ في مقابلة حق فوجب أن يكون حكمه في الضمان حكم ما في 
مقابلته من الحق كالقروض المأخوذة في الدين» ولأنه عقد يقضي إلى زوال الملك في ثاني 
حال فوجب أن يكون مضموناً في الحال كالقرض . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية معمر وابن أبي ذئب وإسحاق بن راشد وابن أبي 
أنيسة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال لا يََُْ ارهن نْ 


ىرو 


صَاحِبه الذي رَعَنْهُ له غنمه وليه عَرَمَهُ . 

فالدلالة منه من ثلاثة أوجه : 

أحدها: قوله لا يغلق الرهن قال أبو عبيد له تأويلان : 

أحدهما: أن المرتهن لا يملكه عند تأخر الحق . 

والثاني : أن لا يكون غلقاً فيتلف الحق بتلفه فوجب حمله عليهما جميعاً» وفي هذا 
نظر؛ لان للق الميهم إذا لم يعلم عراف تمجرت لم بجر ادعاء العفوع في موجه بدي يكون 
مسقلا رنفسنة يداول ا حي ا و 


ته بير 


والدلالة الثانية: من الخبر قوله «الرهن من صاحبه الذي رهنه) يعني : من ضمان 


Yo¥ 





كتاب الرهن/ باب الرهن غير مضمون 
صاحبه» ولا يصح حمله على أنه من ملك صاحبه» لأن حرف التمليك هو اللام فلو أراد 
الملك لقال الرهن لصاحبه ولفظة «من» مستعملة في الضمان. لأنه يقال: هذا من ضمان 
فلان فلما قال: «مِنْ صَاحِبه» عُلِمَ أنه أراد من ضمان صاحبه والدلالة الثالثة من الخبر قوله رل 
عَنْمُهُ وَعَلَيْه عُرْمُهُ» قال الشافعي رضي الله عنه: غنمه زيادة ونماؤه وغرمه عطبه ونقصه. 


فإن قيل : الغرم في اللسان هو التزام البدل عن الشيء عن تلفه ولا ينطلق اسم الغرم 
على من تلف الشيء من ماله . 

قيل: قد ينطلق اسم الغرم على الأمرين معاً على أنه قد يصير غارماً للحق» ثم من 
الدليل أيضاً قول الله تعالى : ولم تَجدُوا كَاتِبآ فرِهَنٌ مَقَبُوضَة» [البقرة: 187] فجعل الله 
تعالى الرهن بدل من الكتاب والإبدال في عام أحكامها وفي حكم مبدلاتهاء كالصيام في 
الكفارة لما كان بدلا من العتق كان في الوجوب كالعتق» وكالتيمم في الطهارة لما كان بدلا 
من الماء كان في الوجوب كالطهارة بالماءء وإذا وجب أن يكون حكم البدل حكم المبدل 
بدليل ما ذكرنا من الشاهد» وجب أن يكون حكم الرهن حكم الكتاب فلما كان تلف الكتاب 
لا يوجب سقوط الحق. وجب أن يكون تلف الرهن لا يوجب سقوط الحق» ولآن الرهن وثيقة 
كالضمان ثم ثبت أن الحق لا يسقط بتلف الضامن وجب أن لا يسقط بتلف الرهن . 

وتحريره علة أنه وثيقة في الحق فوجب أن لا يكون تلفه مسقطاً للحق كالضمان» ولأن 
فاسد كل عقد مردود إلى صحيحه في وجوب الضمان وسقوطه» ألا ترى أن البيع لما كان 
فاسده مضمونا. كان صحيحه مضموناً» والشركة والمضاربات لما كان صحيحها غير مضمون 
كان فاسدها غير مضمون ثم ثبت أن الرهن الفاسد غير مضمون فوجب أن يكون الرهن 
الصحيح غير مضمون . 

وتحريره علة أنه عقد فاسد غير مضمون فوجب أن يكون صحيحه غير مضمون 
كالشركة والمضاربات. ولأن الرهن قد يبطل بتلفه كما يبطل بفسخه ثم ثبت أن بطلانه 
بالفسخ لا يوجب سقوط الحق فوجب أن يكون بطلانه بالتلف لا يوجب سقوط الحق . 


وتحريره أنه معنى يبطل الرهن فوجب أن لا يسقط الحق كالفسخ» ولأن الأصول 
موضوعة على أن كل شيء كان بعضه غي مضمون كان جميعه غير مضمون كالودائع والشيء 
المستأجر» وكل شيء كان بعضه مضموناً كان جميعه مضموناً كالبيوع والغصوب» فلما كان 
كان بعض الرهن غير مضمون وهو ما زاد على قدر الحق وجب أن يكون جميعه غير مضمون 
بالحق . 
وقد يتحرر من هذا الاستدلال قياسان : 
الحاوي في الفقه/ ج٠/‏ م۱۷ 


e۸‏ كتاب الرهن/ باب الرهن غير مضمون 





أحدهما: أنه مقبوض لا يوجبه ضمان بعضه» فوجب أن لا يجب ضمان جميعه 
كالودائع » والشيء المستأجر. 

والثاني : أنه مرهون فوجب أن يكون بالعقد غير مضمون كالزيادة على الحق, ولأن 
ارش ر لمن ل ا كا و اي لكان برتقن عل ند اله ال دوق ذلك 
إبطال لمعنى الرهن» وهذا استدلال الشافعي . 

فأما الجواب عن قول النبي بيا لمرتهن الفرس «ذَّهَبَ حَمَك» فراويه مصعب بن ثابت 
وهو ضعيف» ثم هومرسل؛ لأنه عن عطاء والمراسيل عندنا لا يجب بها العمل ثم هو 
مرسل لأنه عن عطاء ثم هي قضية في عين يجوز أن تكون على وجه التعدي. فلزم فيه 
الضمان على أنه لو خلا من هذه الأمور المانعة من وجوب العمل به وجاء مجيئاً يلزم الأخذ به 
لكان عن قوله «ذهب حقك» جوابان : 

أحدهما : لحا :قف سق طلا سق هن لذو ا ي 
سقوط حقه من الوثيقة مسقط لحقه من الدين› فلو كان أراد به ذهاب حقه من الدين لقال 
ذهب جنك فلا قال« وذ حك واشار إلى سن ولخد عل آنه أرادخق الوثيقة دون 
الدين . | 

والجواب الثاني EEE‏ محمول على ذهاب حقه من فسخ البيع ؛ لأنه 
لو تلف قبل القبض لكان يستحق فسخ البيع فإذا تلف بعد القبض كان في الجائز أن يستحق ‏ 
فسخ البيع فأذهب النبي ية حقه في الفسخ بعد القبض . 

وأما الجواب عما روي من قوله «الرّهْنُ ما فيه» إن صح محمول على أنه وثيقة بما فيه 
فلا يجوز حمله على أنه مضمون بما فيه لأمرين : 

أحدهما: أنه زيادة لضمان لا يقتضيه اللفظ . 

والثاني : أنه جعل الرهن بما فيه مع بقائه. وهو على بقائه غير مضمون على مرتهنه ‏ 
عن جلي و و با ويه كلم لضي ا ظ 

قأما الجواب عن قياسهم على تلف العبد الجاني فالمعنى في العبد الجاني أن الأرش ٠‏ 
تعلق بمحل واحد وهو رقبة الجاني فإذا تلف العبد بذل الأرش كتلف محله» وحق المرتهن 
متعلق بمحلين ١‏ 

أحدهما: ذمة الراهن . 


والثاني: رقبة الرهن 
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فإذا تلف الرهن فقد تلف أحد المحلين» وبقى الآخر فلم يتلف الحق لبقاء أحد محليه 
كالدين المضمون لما كان متعلقاً بالمحلين يلزمه المضمون عنهء وبذمة الضامن لم يكن تلف 
الضامن للدين مبطلاً للحق لبقاء المحل الآتحر. 

وأما الجواب عن قياسهم على تلف المبيع في يد البائم:. فالمبيع غير محتبس بعقد؛ 
لآن عقد البيع يوجب تسليمه» ويمنع من حبسه» وإنما تأخير الثمن يوجب حبسه ألا تراه 
يستديم حبسا قبل البيع فلم يسلم الوصف في قولهم محتبس بعقد وإذا لم يسلم الوصف 
انتقصت العلة على أصلهم بزيادات الرهن من الأولاد والنتتاج وهي محتبسة بالحق ثم لا 
يضمنها. المرتهن على أن المعنى في البيع أنه في مقابلة عوض يسقط بالفسخ فلذلك لم 
يسقط بالتلف . 

وأما الجواب عن قياسهم على السوم فمنتقض بالشيء المستأجرء لأنه أخذه على وجه 
الاستيفاء. ولا يضمن إذا تلف ضمان الاستيفاء على أن:السوم دليلنا . 

وذلك أن سبب كل شيء فيما يتغلق بالضمان حكم سببه بدليل أنه لو أخذ.الشيء من 
مساومه كان مضموناً عليه ولو أخذه عن عقد مبايعة كان مضموناً عليه» فلما كان لو أخحذ 
الشيء لمرتهنه لم يكن مضموناً عليه» وجب إذا أخذه عن عقد رهن أن يكون غير مضمون 
عليه وأما الجواب عن قياسهم على القروض المأخوذة بالدين» وعن قياسهم على القرض 
فواحد وهو أن ذلك مأخوذ على وجه البدل من الحق بدليل أن قيمته لا توجب سقوط الحق 
فلذلك لم يكن مضموناً والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : دوَمَا ظَهرَ هَلاكهُ وَحَفِيَ سَوَاءُ لا يضمن الْمرْتَهنٌ 
َلآ الْمَوْصوحٌ عَلَى يَدَيْهِ مِنّ الرّهنِ شَيْئا إلا فِيمَا يَضْمَنَانِ فيه مِنْ الْودِيعة بالنمَدّي» . 

قال الماوردي : وهذا له ردا على مالك حيث أوجب ضمان حقي هلاكه من الرهن 
وأسقط ضمان ما ظهر هلاكه وكان من صحته فيه أن الناس مضطرون إلى الرهن فلو سقط 
الضمان على المرتهن مما خفي هلاكه لصار ذريعة إلى ادعاء تلف الرهن والمطالبة بالحق 
فإذا وجب الضمان كان ذلك مأموناًي وهذا خطأ. لأنه لو وجب اعتبار هذا المعنى في الرهن 
خوفاً من ادعى بتلف الرهن مع بقائه وا جب اعتباره في الودائع والمضاربات والشرك 
والأمانات فيجب ضمان ما خفي هلاكه منهاء ويسقط ضمان ما ظهرء ولا غير مثله في 
العواري ولغصب فلما كانت الأمانات غير مضمونة فيما خفي هلاكه أو ظهر والعواري 
والغصوب مضمونة فيما خفي هلاكه أو ظهر وجب أن يكون الرهن لاحقاً لأحدهما في وجوب 
ضمانه أو سقوطه إذ هما أصلان ليس لهما ثالث فيرد الرهن إليه. 
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مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ : إن قصَاهُمَا في الزن كم سال اراهن قحب 
و كد نيز ماف ف 

قال الماوردي : وهذا صحيح » لأن الرهن وثيقه وللمرتهن حبسه في حقهء فإن تلف لم 
يضمنه فإذا استوفى حقه لزمه تسليمه ورفع يده فإن حبسه بعد استيفاء حقه حتى تلف بطرفيه 
فإن كان معذوراً في حبسه بحدوث سبب منع من رده لغيبة أو مرض لم يضمنه. وإن كان غير 
معذور في حبسه فعليه ضمانه» لأنه صار بحبسه بعد استيفاء حقه متعديا فلو اختلف الراهن 
والمرتهن فيه فقال الراهن حبسه غير معذور فعليك ضمانه» وقال المرتهن: حبسه معذوراً. 
يرى الذمة. والله أعلم بالصواب هذا آخر كتاب الرهن من المزى رحمه الله . 

فصل: في فروع الرهن يجوز أن يرهن الدنانير في 0 والدراهم في الدنانير سواء 
ا إذا كانت مشاهدة؛ لأن أخحذ خذ الحق منها ممكن وبيع 
الدنانير المرهونة جزافاً أو موزونة؛ لأنه لما جاز أن يكون الرهن من غير جنس الحق كان 
الرهن من جنس الحق بالجواز أحق 

فرع : إذا رهنه بحقه دينآً له على غيره لم يجزه, لأن الدين ليس بعين فيمكن بيعهاء 
ولأن الرهن ليس بحوالة فيستحق المطالبة بها ا ين لله ء الحق منه 
فرهنه باطل . 

| فرع : ذا رهنه بحقه ديناً له في ذمته مثل أن يكون له دراهم وعليه دنانير أو حنطة من 
سلم فيرهنه ما في ذمته من الحنطة بماله من الدراهم كان فاسدآ لما ذكرنا من التعليل . 

فرع: إذا رهنه بدينه سكن دار مدة معلومة كان فاسداً؛ لأن السكنى بمضي مدته 
فاتت» فلا يبقى رهن يمكن أن يستوفى منه الدين . | 

فرع : إذا آجره دارآ سنة جاز أن يأخذ بالأجرة رهنآ قبل مضي السنة» لأن الأجرة واجبة 
فى الذمة. ) | 0 

فرع : إذا استأجر منه عملا معلوماً أراد أن يأخذ بالعمل رهناً فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تكون الإجارة معينة . 
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والثاني : أن تكون في الذمة فإن كانت الإجارة معينة وهو أن يستأجر في عينه لبناء دار 
أو لعمل معلوم. فلا يجوز أن يأخذ به رهناً. لأن المستحق عليه من العمل تعين عليه لا يقوم 
غيره مقامه فيه وما يتعلق بالأعيان فلا يجوز أخذ الرهن كالعواري والغصوب فإن كانت 
الإجارة في الذمة» وهو أن يستأجر منه في ذمته بناء دار أو عمل معلوم فلا يخلو ذلك من أحد 
أمرين» إما أن يكون قد دفع الأجرة إليه أو لم يدفعهاء فإن كان لم يدفع إليه الأجرة لم يجز أن 
يأخذ منه رضاء لأن الرهن وثيقة من الحق المستحق والعمل قبل دفع الأجرة غير مستحق. 
فإن كان قد دفع الأجرة إليه ففي جواز أخذ الرهن في العمل وجهان : 

أحدهما: لا يجوز أخذ الرهن فيه, لأن استيفاء العمل من الرهن غير ممكن . 

والوجه الثاني : أن أخذ الرهن فيه جائزء لأنه حق مستقر في الذمة له قيمة يمكن 
استيفاؤها من الرهن فجاز فيه كالدين . 

فصل آخر: إذا ضمن له ألفاً واستقر ضمان الألف عليه جاز أن يعطيه بالألف التي 
ضمنها رهناًء لأنه حق مستقر. 

فرع : ولو ضمنها بشرط أن يعطيه بها رهناً مثل أن يقول ضمنت لك عن فلان ألفاً على 
أنني أعطيك بها رهناً كان في صحة الضمان وجهان : 

أحدهما: أنه صحيح ؛ لأنه رهن شرط مع وجوب الحق كالبيع » فعلى هذا الضامن 
بالخيار بين إقباض الرهن ومنعه . 

والوجه الثاني : الضمان فاسد, لأنه وثيقة فإذا شرط فيه الاستيثاق بالرهن صارت وثيقة 
الضمان واهية فبطلت والله أعلم . 

فرع: فلو أعطاه رهن بألف على أن يضمن الألف فلان كان فى صحة الرهن وجهان 
كما ذكرناه في الضمان [لأن شرط الضمان في الرهن كشرط الرهن في الضمان]“ أحد 
الوجهين : أن الرهن صحيح » والمشروط ا الاي ان ينعن ار 

والوجه الثاني : أن الرهن فاسد لوهاء الاستيثاق به عند شرط الضمان فيه . 

فرع : ولو كانت عليه ألف فأعطاه بها رهناً وأقام له بها ضامناً جاز. لأن الرهن وثيقة. 
والضمان وثيقة. فلم يمتنع اجتماعهما من حق واحد كاجتماع الشهادة والضمان. فإذا حل 
الحق ففيه قولان حكاهما أبو حامد في جامعه أحدهما أن لصاحب الحق مطالبة الضامن به. 


(۱( سقط في د. 


؟5د_ا#اللسهسسهه ههمبيههملسبلس لب كتاب الرهن/ باب الرهن غير مضمون 
وليس له بيع الرهن إلا بعد استيفائه من الضمان, لأن ما أمكن استيفاؤه من الحقوق من غير 
إزالة ملك وجب استيفاؤها من غير إزالة ملك . 

والقول الثاني : أن لصاحب الحق بيع الرهن واستيفاء حقه من صلبه وليس له مطالبة 
الضامن به إلا بعد تعذر استيفائه من الرهن؛ لأن الرهن عين بيده أخذها لاستيفاء حقه 
والصحيح عندي غير هذين وأن صاحب الحق بالخيار في حقه بين مطالبة الضامن به وبين 
بيع الرهن فيه لأن ضمان الحق لا يمنع من مطالبة غيره به ومطالبة غيره به لا تمنع من مطالبة 
الضامن به» ألا ترى أن من له على رجل دين فضمنه ضامن فله مطالبة الضامن والمضمون 
عنه ولا تكون مطالبة أحدهما مانعاً من مطالبة الآخر. 

فصل: إذا كان على رجل ألف فأحال بها على رجل انتقلت الألف بالحوالة من ذمة 
المحيل إلى ذمة المحال عليهء وجاز أن يأخذ بها رهناً من المحال عليه. لأنها دين مستقر 
عليه . 

فرع: ولو أحاله بالألف على أن يعطيه المحيل بها رهناً لم يجز؛ لأن الحوالة قد نقلت 
لح ا اس د ا 
ويجوز أن يعطى فيه رهناً . 

فرع : ولو أحاله بالألف على أن يعطيه المحال عليه رهناً بها ففي جوازه وجهان مبنيان 
على اختلاف الوجهين في الحوالة» هل هي بيع أو عقد إرفاق 

أحدهما : أنها بيع » فعلى هذا اشتراط الرهن منها جائز. 

والثاني: أنها عقد إرفاق فعلى هذا اشتراط الرهن فيها باطل وفي بطلان الحوالة 
وجهان : 

أحدهما: قد بطلت لقدح الشرط الباطل فيها 

والثاني : لا تبطل لخروجها عن عقود المعاوضات ولحوقها بعقود الإرفاق والمعونات . 

قفا ا لين د ست ل تفه اة رها فن ا ل فلك إلا 
بالقبض» ولو رهنه بعد قبضه کان رهنه جائزاً سواء وهبه ممن يجوز له الرجوع في هبته 
كالوالد أم لإتمام الملك بحصول القبضء فلو وهب له عبداً وأذن له في رهنه صح الرهن ولم 
تتم الهبة لأن الإذن بالرهن ليس بقبض فتتم به الهبة. والرهن وإن لم يملكه فقد رهنه بإذن 


1( سقط في د. 


كتاب الرهن/ باب الرهن غير مضمون ۳ 
مالكه. فلم يمتنع من الصحة, فإن أقبضه المرتهن ثم الرهن بالعقد السابق عن إذنه. 
والقبض الحادث عن إذنه, ولم تتم الهبة. لأن قبضه رهناً غير قبضه هبة» ويكون حكم هذا 
فرع : إذا ابتاع عبد ورهنه قبل قبضه نظر. 
يجز رهنه قبل فكاكه وإن كان قبل قبض ثمنه ففي جواز رهنه قولان : 
أحدهما : وهو ظاهر نصه . أن ذلك جائز لتمام ملكه . 


والثاني : وهو محكي عنه في البيوع أن ذلك باطل كالبيع والله أعلم . 


2 تر ىقر 


e‏ الله عله لوو وم ا 
0 ررقي لامرن عن أي رة هرای وبلا س تقل 
هذا اللى فضي فة سول لله ية يما رل مات وفلس قَصَاحِبٌ الماع اح بمتاعه إذا 


وَجَدَهْ 4 بعَيْنه'“ (قال الشافعي) وَفِي ذَلِكَ بيان ان ن جَعَلَ نقضٌ الْبَيْع الأول إن شاء | اذا مَاتَ أو 
أفْنّسَ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال كتاب التفليس. ويقال كتاب الفلس قال بعض أصحابنا 
وأكره أن يقال كتاب الافلاس» لأن الإفلاس مستعمل في الإعسار بعد اليسار والتفليس 
يستعمل في حجر الحاكم على المديون فكان أليق بالحال» والأصل في جواز الحجر بالفلس 
تا روي أن الي يك حجر على مُعَاذِوَقَالَ لِغْرَمَائِه حُُوا مَامَعَُفَيِسَ لَكُمْ إل ما ذم 
رَرَوَى بيَاض بْنُ عَبدٍ اله عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحدْرِيٌ قَالَ: أصِيبَ رَجُلُ في عَهْدٍ رَسُول. الله كلل 
في مار اَاعَهَا فر دة قال رسو الله يك لِعُرَمَائهِ دوا ما ونیم لیس لم إلا 


۹ فر ہت 


ك0" وَرَوَى عر عبد الحم عَنْ أنه عَنْ پلال, بن الْحَارِثِ أن رَجُلا من جُهينة يقال 


له أسيفع افلس فَقَامَ ُمَرُ رَضِيَ ا قال اا فإنَ الأسَيْفعَ أسَئْفُِ جهن وَكانَ 
يُعْالي بالرّواجل رضي من ما ودين بن يقال سَبَقَ الاح فَأَانَ مُعرضاً فَأَضْبَحَ قَذدِينَ به 
فمن کان له دين فلاا فنا اخذوا نالك رفاسو E‏ ماله واک والدين فإن وله هم وَآخرَهُ 
4 رين ا و لما جاز الحجر بالمرض لأجل الورثة لن المال صائر إليهم وإن لم 
يملكوه فى الحال فأولى أن يجوز الحجر بديون الغرماء لأن المال لهم وقد استحقوه في 

الحال. 
)١(‏ أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 177/7 (214) وأبو داود ۷۹٤-۷۹۳/۳‏ كتاب البيوع )٠۲۳(‏ 
وابن ماجة ۲/ ۷۹۰ كتاب الأحكام (5775) وابن الجارود في المنتقى )۲٠٤(‏ حديث (114) والحاكم 


في المستدرك ۲ كتاب البيوع وقال : : صحيح الإسناد وأقره الذهبي . 
)۲( اميسل 05007 كات المجاياد E‏ 


(۳) أخرجه مالك في الموطأ ٠١۷ - ٠١١/۲‏ بسند منقطع والبيهقي في السنن الكبرى ٤4/٦‏ وانظر تلخيص 
الحبير .5١- ٤/٣‏ 
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فصل: فإذا ثبت جواز الحجر بالفلس فلا يجوز للحاكم أن يبتدئه من غير سؤال الغرماء 
فإذا سألوه الحجر عليه بدين لهم لم يجز أن يوقع الحجر عليه إلا بعد ثبوت ديونهم وثبوتها 
بأحد وجهين إما بإقراره وإما بقيام البينة عليه عند إنكاره فإذا ثبت ديون الغرماء وجب على 
الحاكم أن ينظر قدر ماله فإنه لا يخلو من أن يعجز عن دينه أو يكون فيه وفاء بدينه فإن عجز 
ماله عن ديونه وجب على الحاكم أن يعجز عليه في ماله سواء سأله جميع الغرماء أو بعضهم ؛ 
لأن في تركه متصرفاً في ماله إضاعة لديونهم وإبطالا لحقوقهم » وأنه ربما عجل قضاء بعضهم 
وترك ديون الباقين تالفة فكان الحجر عليه أولى ليمتنع من التبذير ويصل جميع الغرماء إلى 
حقوقهم بالسواء. وإن كان ماله يفي بديونه أو يزيد عليها لم يخل حاله من أحد أمرين : إما أن 
تظهر منه إمارات الإفلاس أو لا يظهر فإن لم يظهر منه إمارات الإفلاس ‏ بل كان ماله يفي 
بديونه ويكتسب قدر نفقته ولم يكن مبذراً لماله ‏ لم يجز الحجر عليه بل يأخذه الحاكم 
بقضاء ديونه فإن أبى حبسه بها إن سأل أربابها وإن ظهرت عليه إمارات الفلس وذلك يكون 
في أحد وجهين : 

إما من عجز عن كسبه عن قدر حاجته وإما من تبذيره وإسرافه في نفقته فهسل يستحق 
الحجر عليه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يحجر عليه الحاكم في ماله: لأن في تركه متصرفاً فيه إضاعة له وإبطالاً 
لحقوق غرمائه ويستدل قائل هذا الوجه لذلك من مذهب الشافعي بقوله في اختلاف 
المتبايعين : إذا قال كل واحد منهم الا أدفع حتى أقبض أنه يجبر البائع على تسليم السلعة 
ويجبر المشتري على دفع الثمن فإن كان ماله غائباً حجر عليه في السلعة وفي جميع ماله. 
فقد أوقع الشافعي الحجر على من كان ماله يفي بدينه ويزيد. 


والوجه الثاني : أنه لا يجوز أن يحجر عليه لقدرته على أداء دينه ولأن في إيقاع الحجر 
عليه تعجيل الحكم لعلة مظنونة غير متحققة وذلك غير جائز وما يخالف من تبذير ماله قد 
يمكن الاحتراز منه بأن يؤخذ بتعجيل القضاء . 

فصل: فإذا ثبت أن الحجر بالفلس مستحق بما ذكرنا فحجر الحاكم على ماله لغرمائه 
وكان فيهم من وجد عين ماله قبل قبض ثمنه فأراد الرجوع به فإن كان الحجر عليه لعجز ماله 
عن ديون غرمائه كان لكل من وجد عين ماله أن يرجع به فإن كان الحجر عليه مع وفاء ماله 
بديونه على أحد الوجهين فهل لمن وجد عين ماله الرجوع به أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: له الرجوع بعين ماله؛ لأنه محجور عليه بالفلس كالعاجز. 


ا ا ل ل کات اال 
فصل: فلو كان فى يد المفلس أعيان لم يؤد أثمانها وقد زادت أسعارها فإن استرجعها 
يجري عليه حكم العاجز عن دينه أو حكم المليء به؟ على وجهين : 
أحدهما : أنه يجري عليه حكم العاجز عن دينه ؛ لأن تلك الأعيان مستحقة الاسترجاع 
فلم تعتبر زيادة أثمانها فى ماله . 
00 والوجه الثاني : أنه يجري عليه حكم المليء بدينه؛ لأن تلك الأعيان على ملكه قبل 
الاسترجاع فكانت زيادة أثمانها ملكا له فعلى هذا إن لم تظهر عليه إمارات الإفلاس لم 
يحجر عليه وإن ظهرت عليه إمارات الإفلاس ففي وجوب الحجر عليه وجهان . 


فصل: AES‏ و و ا لق 1 
العين المبيعة إذا لم يقبض البائع ثمنها من ثلاثة أحوال: 

أحدها: اق يد البائع لم يسلمها إلى المشتري حتى حجر عليه بالفلس 
فللبائع أن يفسخ البيع فيها ويأخذ بثمنها وله أن يمضي البيع ويسلمها ويضرب مع الغرماء 
بثمنها وهذا قول متفق عليه ليس يعرف خلاف فيه» وعند أبي حنيفة : يقدم بائعه يثمنها . 

والحال الثانية: أن يكون المشتري قد قبضها وخرجت عن ملكه ببيع أوهبة أو 
استهلاك فالبائع لها أسوة الغرماء يضرب بثمنها معهم كأحدهم . 

الال الات أن كرون" ادن و قا و ا د ورات عل ملكت فقا 
اختلف الناس هل يستحق البائع الرجوع بها أم لا؟ ا الشافعي إلى أن البائع أحق بها وله 
أن يسترجعها بثمنها وبه قال من الصحابة: عثمان وعلي وابن مسعود» وأبو هريرة ومن 
التابعين» عروة بن الزبيرء وعمر بن عبد العزيز, ومن الفقهاء مالك» والأوزاعي, وأحمد 
وإسحاق . 


e‏ 5 أسوة E‏ ل 
EP‏ ما n‏ عن التب لق e‏ 


كتاب الت لتفليس 2 ا ا ا س 


امْرِىءٍ مَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاءَ امریءٍ بِعَيْنه افتضى مله شَئاً أو لم يفعض فهر أسرَة الْْرَمَاء ولان 
باي حبس المبيع على ثمنه كما أن للمرتهن حبس الرهن على حقه فلما كان المرتهن لورد 
الرهن على راهنه لم يكن له الرجوع إليه عند تعذر حقه وجب إذا سلم البائع المبيع إلى 
مشتريه أن لا يكون له الرجوع إليه عند تعذر ثمنه» وتحديد ذلك قياساً أنه محبوس لاستيفاء 
الحق منه فوجب أن يكون رفع اليد عنه مسقطاً لحق الاستيفاء منه كالرهن., ولأن البائع قد 
وجب له بعقد البيع حقان : 

أحدهما : ثبوت الثمن في الذمة . 

والثاني : حبس المبيع على قبض ثمنه ثم ثبت أنه لو أسقط حقه من الثمن الذي في 
الذمة بالإبراء ۰ يعد إليه لحدوث الفلس وجب إذا أسقط حقه من حبس المبيع بالتسليم أن 
لا يعود إليه لحدوث الفلس . 


وتحرير ذلك قياساً : أنه أحد نوعي حق يستحق بالعقد فوجب أن لا يعود إليه بالفلس 
بعد سقوطه بالعفو كالثمن» ولأن الحقوق المستقرة في الذمم لا تنتقل إلى الأعيان بتعذر 
لامعا كاري اذا مطل راه لي يدنع حن الماك فرجب آ6 لا يعود إل لفاس 
كالهبة إذا قبضت, ولأنه لما كان المشتري قد ملك المبيع كسائر أمواله وكان الثمن مستقراً 
واو ا 0 00 
جائر الأفوال والدلالة على ذا دكرنا خاريت جلدة او بن خلدة الزرقي قاضي المدينة قال : 56 
با هريره في صَاحِب لا قد فلس فَقَالَ. هَذًا الذي قَضى فيه رَسُولَ الله يك يما جل ات 
اوا فصَاحِبُ المتاع احق بالمتاع إِذا وجَذه بعينه) فإن قالوا: هذا الحديث لا يصح 
الاحتجاج به» لأن راويه مشكوك فيه هل هو خلدة أو ابن خلدة؟ فعنه جوابان : 


أحدهما : أنه شك في اسمه لا في عينه وذلك غير مانع من الأخذ بروايته . 

والشانى : أنه شك بين ثقتين» لأن حلدة ثقة ثقَةَ مقبول الحديث وا بن خلدة ثقة مقبول 
الحديث والشك بين راويين لا يمنع من الأخذ بالحديث إذا كانا ثقتين على أن الشافعي قد 
رواه من طريق آخر عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 


) 6 الرواية الأولى المرسلة أخرجها أبو داود ۳۰۹/۳ كتاب البيوع ( ٠‏ ) وعبدالرزاق في المصنف 
)١1١١58( 1/۸‏ ومالك في الموطأ ۲١‏ , والرواية الثانية المسندة أخرجها أبو داود أيضاً في 


الموضع السابق )٠۲۲(‏ والبيهقي في السنن 47/57 . 


EE Û‏ ييه اشر 
عن عمر بن عبد العزيز عن لك ار مدال رحن ااي عن ابي هريرة أن 

لي كل ال : «أيْمَا جل فس درك الرَجُل ماله بيه فهْوَأَحَىُ بهه.290 ١‏ 
فإن قالوا: هذا حديث تفرد به أبو هريرة ولم يساعده عليه غيره وذلك وهن في الحديث 


يمنع من الأخذ به؟ قلنا الي ل GS‏ 
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تفرد بالرواية عن النبي كله «انهُ نَهَى عَن الْجَمْع ن الْمَرَةٍ وَعَمْهَا وين امراق راء ثم 

قد أخذ المسلمون كلهم به وعملوا وكما تفرد أبو ثعلبة الخشنى «بالنهي عَنْ عَنْ اکل كل ذي 
اب مِنّ السَبَاع » وتفردت عائشة رحمها الله بن لِيْ ل قَضَّى أن الْخَرَاج. ِالضْمَانٍ على أن 
غير أبي هريرة قد وافقه على الرواية وهو ما روى فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال رَسُولُ الله له : «إذا عدم الرَّجَلْ فَوَجَدَ الرجل متاعَة بعينه فهر اح a‏ وإن قالوا: 
فقوله : «صاحبٌ المتاع أحق بِمّتَاعه) لا يجوز أن يتوجه إلى البائع . لأن المتاع ليس له وإنما 
هو للمشتري وإذا كان كذلك وجب حمله على المفلس إذا كان مودعاً أوغاصباً ليصح كون 
ا ل ا ا E‏ 
حدوث الفلس وصاحب الوديعة والغصب مستحق استرجاع ماله بشرط وغير شرط وفلس وغير 
قاين ركرك مع قرا وف حت المتاع». الذي كان صاحب 0 (الله) تعالى 
حاكياً عن يوسف: «اجْعَلُوا A‏ ا 7] يعني التي كانت 
بضاعتهم . لأنها حرجت عن ملكهم , وقال حاكياً عن أخوته : : 9مَذه بضَاعَُمَا رُدّتْ يناه 
[يوسف: 55] يعني : التي كانت بضاعتناء على أننا قد روينا ما ذكرناه نصا وهو ما رواه 
Ch‏ يالك عن ابن شيات عن بي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن رَسُولَ 
الله كله قال : يا رَجُل, باع تاعا فس الي ااه ولم يفيض الذي بَاعَهُ هن مي شيا 
فوجده بعينه ار فان مات المشتري فصاحبٰ الماع ل الْعْرَمَاءِ)” م ثم يدل على ذلك 
بطري ل يقر أن عت کے له او را كينا ملك ا 
العين المبيعة ثم ثبت أن المشتري يستحق الفسخ بوجود العيب في العين المبيعة فوجب أن 
يستحق البائع الفسخ بحدوث العيب في العين المبيعة فوجب أن يستحق البائع الفسخ 


)١١‏ أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 01 كتاب التفليس (037) والبخاري ٥‏ كتاب الاستقراض 
(۲۲۰۲) ومسلم ٤/۳‏ ۱۱۹ كتاب المساقاة (5؟ .)١1659-‏ 

(۲) أخرجه البخاري ١٠١/9‏ كتاب النکاح ٠ ٩(‏ ومسلم ٠١78/7‏ كتاب النكاح .)۱٤٩۸-۳۳(‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان ص ۲۸۳ حديث )١1١70(‏ والهيثمي في كشف الأستار .)١7١١(1١١-51١١/5‏ 

)٤(‏ آل جه اتو وارد مر 15 کتاب البيوع )707١(‏ ومالك في الموطأ (1۷۸) بنحوه وصححه 
وقد تقدم تخريجه. 


تاب عيبب 513 
كالعين» ولأن ما في الذمة قد يتنوع نوعين ثمناً ومثمناً فلما كان العجز عما كان في الذمة من 
الثمن في عقد السلم يقتضي الفسخ وجب أن يكون العجز عما في الذمة من الثمن في عقد 
البيع يقتضي الفسخ . وتحديد ذلك قياسا : أنه أحد نوعي ما ثبت في الذمة عن عقد معاوضة 
فجاز أن يستحق الفسخ بتعذره كالثمن في السلم» ولأن المشتري قد ملك ما ابتاعه قبل 
القبض (كما ملكه بعد القبض) فلما استحق البائع بفلس المشتري استرجاع ما باعه قبل 
القبض استحقه بعد القبض وتحديد ذلك أنه مشتر أفلس بثمن ما ابتاعه فجاز أن يستحق به 
البائع استرجاع ما باعه ‏ إذا كان على ماله قياساً على ما قبل القبض» ولأن الثمن في البيع 
مستوفى من ذمة المشتري كما أن السكنى في الاجارة مستوفاة من الدار المستأجرة فلما كان 
خراب الدار يقتضي فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة وجب أن يكون خراب الذمة يقتضي فسح 
البيع واسترجاع العين المبيعة, وتحديد ذلك أنه حق تعين استيفاؤه من محل فوجب أن يكون 
خراب المحل عند استيفاء الحق منه موجباً للفسخ كالاجارة. ولأن عقد البيع قد نقل ملك 
البائع عن العين المبيعة إلى الثمن في الذمة كما أن عقد الكتابة قد نقل ملك المشتري عن 
رقىة العبد إلى ما حصل له في ذمته فلما كان عجز المكاتب عما في ذمته موجباً لاسترجاع 
العين وجب أن يكون عجز المشتري عما في ذمته موجباً لاسترجاع العين وتحريره أنه نوع 
معاوضة ينتقل به حق المعاوض من عين إلى ذمة فجاز أن يعود إلى العين عند خراب الذمة 
كالكتابة» وأما الجواب عن الخبر فهو مرسل لا يلزم الاحتجاج به وقد تفرد قتادة بنقله وغلط 
فيه والمشهور ما روينا من الطرق المختلفة ولو صح لكان محمولاً على أحد وجهين : 


وإما أن يرضى البائع أن يكون أسوة الغرماء على أن أبا حامد كان يقول: إن الغرماء 
ضربان منهم من يرجع بعين ماله ومنهم من لا عين له فيضرب بدينه في ملكه فلم يكن حمله 
على أحد الفريقين بأولى من حمله على الفريق الآخرء وأما الجواب عن قياسهم على الرهن 
فهو أن الرهن لما كان عقداً بطل بفسخه فلم يعد إلى الرهن إلا باستيثاقه وحق الحبس هاهنا 
كان لاستيفاء الثمن وهذا المعنى باق بعد رفع يديه فجاز أن يعود لبقاء الحق إلى آخذه؛ فأما 
الجواب عن قياسهم على الإبراء من الثمن فالإبراء لما أسقط الحق لم يكن له الرجوع فيه 
ورفع يده عن المبيع لما لم يسقط الحق جاز له الرجوع فيه» وأما الجواب عن استدلالهم 
بالموسر المماطل فمن وجهين : 

أحدهما: أن مطل الموسر لم تخرب به الذمة فلم يستحق به الفسخ والفلس قد خربت 
به الذمة فاستحق به الفسخ . 


1۷۰ 





كتاب التفليس 

والثاني: أن الموسر إذا.مظل أمكن استيفاء الحق منه جبراً بالحاكم والمفلس لا يمكن 
استيفاؤه منه. وأما الجواب عن قياسهم على الهبة فهو أنه لما لم يلحق الواهب ضرر بفلس 
من وهب له لم يستحق الرجوع عليه بفلسه ولما لحق البائع ضرر بفلس المشتري استحق 
الرجوع عليه بفلسه, .وأمااالجواب عن استدلالهم بعين البائع فهو أن عين البائع لما لم يتعلق 
حقه بعين لم ينصرف دينه إليها وليس كذلك البائع في عين ماله والله أعلم . 

فصل: إذا.ءثيت أن لاع الرجوع بعين ماله عند فلس المشتري فهو بالخيار. بين الفسخ 
واسترجاعه للعين وبين الإمضاء وأن يكون بالثمن أسوة الغرماء وقال أبو عبيد بن حربويه من 
أصحابنا: إنما يكون البائع أحق بعين ماله ليستوفي حقه من ثمنه ويمنع الغرماء من مشاركته 
فيه كالرهن:وإما أن يستحق الفسخ واسترجاع السلعة إلى ملكه فلا. وهذا الذي قاله أبو عبيد 
خطأ خالف به الإجماع. الي لس A‏ لا حق له في عين 
ماله. ومنهم من قال: د بستحق الفسخ والرجوع به . وقول أبي عبيد ثالث يخالفهما فكان 
مطرحاً هذا مع عموم قول النبي كد «فصَاحتٌ الماع ا بمتاعه إذا وجده بعينه) . فإذا ثبت 
أن له الفسخ فهل يكون خيار الفسخ مستحقاً على الفور أو على التراخي؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه على الفور كالرد بالعيب فإن أخره مع الإمكان بطل خياره . 


والثاني : أنه على 'التراخي ما لم يعزم الحاكم على بيع ماله كالقصاص الذي لا يكون 
على الفور بل على التراخي ثم لا يستحق الفسخ إلا بحكم حاكم, لآنه خيار مختلف فيه ثم 
اختلف أصحابنا بماذا يكون لخ على وجهين : 
الثلاث بالقول والفعل : 

والوجه الثانى : وهو أصح - أنه لا يصح الفسخ إلا بالقول الصريح دون الفعل بخلاف 
الفسخ في زمان الخيارلآت ملك | لمشتري في زمان الخيار غير مستقر فجاز أن يفسخ بالفعل 
وملك المفلس مستقر فلم يصح أن يفسخ إلا بالقول الصريح دون الفعل: 

فصل : بالا سا ا سر لصي فلا يخلو 
من أحد أمرين : 

إما أن يمنع من التصرف في الرقبة . 

أو لا يمنع فإن لم يمنع من التصرف لم يمنع من استرجاع البائع له وذلك أن يكون 
المشتري قد أجره أو يكون عبداً قد زوجه فللبائع أن يرجع به بعد إجارته وتزويجه والإجازة 


۲۷١ 





كتاب التفليس 
على حالها والأجرة للمشتري تقسم بين غرمائه دون البائع» لآن المشتري قد ملكها بعقد 
الاجارة وكذلك صداق الأمة المزوجة وإن كان الحق الذي تعلق به مانعاً من تصرف 
المشتري في رقبته مثل الرهن والكتابة والجناية منع البائع من استرجاعه وضرب مع الغرماء 
بثمنه فإذا رهنه المشتري كان المرتهن أولى بثمنه ولاحق لمانعه في استرجاعه, لأن البائع 
يقوم في استرجاعه مقام المشتري فلما كان المشتري ممنوعا منه. فأولى أن يكون البائع 
ممنوعاً منه وكذلك لو كاتبه كتابة صحيحة لم يكن للبائع استرجاعه, لأن الكتابة قيد أزالت يد 
المشتري عنه فأولى أن يزيل يد البائع عنه وكذلك لو جنا جناية تعلق أرشها برقبته كان 
المجني عليه أولى بثمنه كالمرتهن ولاحق للبائع في استرجاعه . فلو فك من الرهن وعجز في 
الكتابة وأبرىء من الجناية فإن كان ذلك بعد أن ضرب بثمنه البائع من الغرماء فلا حق له في 
استرجاعه وإن كان قبل أن يضرب بالثمن مع الغرماء فهل له الفسخ واسترجاعه عين ماله أم 
لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا حق له في استرجاعه ويضرب مع الغرماء بثمنه, لأنه صار إلى حال زال 
عنه حكم الاسترجاع . 

والوجه الثاني : له استرجاعه بالفسخ وأخذه بالثمن لقوله يك : «فصَاجبُ الماع ا 
ِمَنَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بعَيّنه فلو كان المشتري قد باعه وكان البيم قد لزم بالافتراق وتقضى زمن 
الخيار منع البائع منه لزوال ملك المشتري عنه وإن كان البيع لم يلزم بعد لبقاء زمان خيار 
المجلس أو خيار الثلاث كان للبائع استرجاعه كما كان ذلك للمشتري الذي باعه فلو كان 
المشتري قد وهبه ولم يقبضه كان للبائع استرجاعه, لأن الهبة قبل القبض لا تلزم ولو كان قد 
أقبضه لم يسترجعه البائع فلو كان المشتري قد أقرضه وأقبضه كان للبائع استرجاعه من يد 
مقرضه كما كان المشتري بعد قرضه وإقباضه أن يسترجعه فلو كان المشتري قد أخرجه عن 
ملكه ببيع أو هبة ثم رجع إلى ملكه بابتياع أو هبة أو إرث فهل يستحق البائع استرجاعه أم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما : لا حق له في استرجاعه, لأنه لما صار إلى حال لا يصح استرجاعه سقط 
حقه من الرجوع به. 

والوجه الثاني : له استرجاعه لوجوده في ملك مبتاعه قبل دفع تمنه» فلو كان المشتري 
قد باعه ثم ابتاعه بثمن لم يدفعه حتى فلس كان البائع الثاني أحق باسترجاعه من الأول فإن 
عفا البائع الثاني عن استرجاعه وضرب مع الغرماء بثمنه فهل يستحق البائع الأول استرجاعه أم 
لا؟ على الوجهين الماضيين. فلو كان المشتري قد باعه على ثالث ثم ابتاعه بثمن لم يدفعه 


ا ير _ أ يبيب اا لين شيا ينون 
حتى فلس فحضر الباعة الثلاثة قبل قبض ثمنه كان البائع الثالث أحق باسترجاعه فإن عفا 
الثالث عنه : فهل للأول والثاني حق في استرجاعه أم لا؟ على ثلاثة أوجه : 

أحدهما: أنه لا حق لواحد منهما في استرجاعه . 

والثاني : يستحقه الثاني دون الأول لأنه أقرب 

وا اا ا تصني هك كل ا 
ويضرب مع الغرماء بالنصف الباقي من الثمن . 


والشفيع وتتازعا في ا اس افو اا ااا ال على رین 
اخدهما ١:‏ أن البائم اح بدي اناي لاما يتغل كيين ر أكثر مما يدخل 
على الشفيع . 
والوجه الثاني : - وهو أصح - أن الشفيع أولى به لأمرين : ) ظ 
م أنه ار الشفعة بالبيع المتقدم والبائع استحق الاسترجاع بالفلس الحادث 
ا 0009 TE‏ إذا أفلس 
أن يكون أحق بأخذه فعلى هذا إذا أخذ الشفيع الشقص بالشفعة . RE PRO‏ 
يكون أسوة الغرماء فيه؟ على وجهين : 
. أحدهما: أن اللاي ل سي ع وهر 
جميع الغرماء. 
e‏ أن ام مر ل ار شخ 
ف ا ی ا 


مسألة : : قَالَ الشّافعي رضي اللَّهُ عَنه: «وية اَن قل اديت في المفليس في اليا 
ود المت كَذحَكمَ لي بك اة على الي فحَكَكم بها على وَل كيف لم تخكمو 
في الْمُمْلِس في مُوْتِهِ عَلَى وَرَنتَهِ كما حَكَمْتَم عَلَيْهِ في حَيَاتِهِ فَقَدْ جعلتم لِلْورتة ريا 
اوی ر شان ا ا إن المي 





كتاب التفليس وفنا 
قال الماوردي :.اعلم أن موت المشتري قبل دفع الثمن مع بقاء السلعة معه لا يخلو من 


أو موسراً فإن مات موسراً : كان البائع أسوة الغرماء ولا حق له في استرجاع ما باع. 
هذا مذهب الشافعي رحمه الله - وجمهور أصحابه. وقال أبو سعيد الأصطخري : من يتهم 
الام ودح بالإسيرت الحد اق عري ا كما 0 ترجا يه يرت SS‏ ملسي لقو 
النبي يي : ایم رجلِ ات ارا فاح المتاع ا ِمَتَاعِهِ إذا وَجَدَه بِعَيَنِه» قال ولأنه 
لما رجع بعين ماله بإفلاس المشتري لخراب الذمة بالإفلاس كان رجوعه بعين ماله بموت 
المشتري د للش رد . وهذا خطأ. لأن رجوع البائع بعين ماله لما لم يلحقه من 
'الضرر بقبض الثمن ‏ وهذا المعنى موجود في المفلس الحي e‏ فلا 
N e‏ ويكون معنى قوله: «أيما رجل مات أو أفلس» 
بمعنى : مات مفلساً أو أفلس حياً» وتلف الذمة بالموت ليس يمنع عن وصول البائع إلى حقه 
وخرابها بالفلس في الحياة يمنعه من وصوله إلى حقه فلم يكن للاستدلال بهذا وجه . 

فصل: وإذا مات المشتري مفلساً فللبائع استرجاع ماله. وقال مالك: قد سقط بموت 
المشتري رجوع البائع بعين ماله فلا حق له فيه ويضرب مع الغرماء بثمنه . hh‏ 

عن الزهري عن ای ا الرحين بن الحارثبن هشام أن النبي 6 له قال : «أَيّمَا رَجُل 
ا اا فهو اخو ا الى قَصَاحبٌ الماع أسوَة الْغْرَمَاءِ» 
وهذا نص» قال: ولأن المبيع بعد الموت قد صار ملكا لوارئه فلم يجز أن ينتزع منه بفلس 
غيره كما لا يجوز أن ينتزع ممن انتقل إليه ببيع أو غيره قال : 

ولافخيره العيت كد ت بالعوك ی ع إلى عبن تر كيه وی اوستمية 
الخرماء ف تعلق مشقوقهم + حيان لتر كه والادل على بها مانا قود النبي ويل وما ربل مَاتَ 
ااناس فصَاحِتُ المتاع احق بمتاعه إِذا وده بعینه) . ولأنه لما استحق بفلس الحي أن 
يرجع بعين ماله مع بقاء ذمته فرجوعه بفلس الميت أولى ذمته ولأن كل حق تعلق بالعين لم 
يبطل بالموت مع بقاء العين كالرهن إذا مات راهنه والعبد الجاني إذا مات سيده» وأيضاً مما 
استدل به الشافعي : من أن أقوى أحوال الوارث أن يكون مثل موروئه فلما لم يكن للمفلس 
أن يمنع البائع من الرجوع بعين ماله فوارثه أولى أن لا يكون له منع البائع من الرجوع بعين 
ماله. اعترض المزني على هذا الاستدلال فقال: قد قال الشافعي في الحبس : إذا هلك أهله 
رجع إلى الوب الان لمحيس ورج ارب ال :فى حه ما لم وجل لل 


يريد: أن الرجل إذا وقف على أولاده فهلكوا في حياته كان الوقف راجعاً إلى أقرب الناس . 


بالواقف. ولا يرجع إلى الواقف لكن روى المزني : أنه يرجع إلى أقربهم فظاهر هذا استواء 
الأغنياء فيه والفقراء. وروى حرملة : أنه يرجع إلى الفقراء من قرابته . وليس ذلك على قولين 
كما وهم بعض أصحابنا فيه وأما الإطلاق في رواية المزني محمول على المقيد في رواية 
حرملة قال المزني : قد جعل لورثته ما لم يجعل له في حياته. فأجاب أصحابنا عن ذلك 
بجوابين : ) 0 

أحدهما: وهو جواب أبي إسحاق المروزي : أن الواقف أخرج الوقف لله فلم يجز أن 
يعود إليه لهذا المعنى وهذا معدوم في قرابته. . 

والجواب الثاني : وهو جواب أبي علي بن أبي هريرة: أن رجوع الوقف إلى قرابة 
الواقف ليس بالإرث لأن الحي لا يورث» ولأن الواقف لو ترك بنت بنت وعما رجع الوقف 
إلى بنت البنت وإن لم تكون وارثة لأنها أقرب ولم يرجع إلى العم وإن كان وارثاً لأنه أبعد 
فإذا لم يرجع الوقف إليهم بالإرث لم يقوموا فيه مقامه فجاز أن يكون أقوى منه ومال المفلس 
إنما صار إلى ورثته بالموت فلم يجز أن يكونوا فيه أقوى منه فأما الجواب عما استدل به مالك 
من الخبر فهو أنه مرسل والاحتجاج به لا يلزم» ولو التزمناه لكان محمولاً على أحد وجهين : 

N )‏ ظ 

وإما أن يحمل على البائع إذا لم يرد الرجوع بعين ماله. وأما الجواب عن قولهم أنه قد 
انتقل بالموت إلى ملك وارثه فهو أن الملك انتقل بالموت إلى ملك الوارث على الوجه الذي 
كان على ملك المورث. ألا ترى أنه لو مات عن شقص قد استحق بالشفعة كان الشقص 
منتقلا إلى الوارث مع ما قد تعلق به من استحقاق الشفعة كذلك مال المفلس قد انتقل إلى 
الوارث بما قد تعلق به من حق الاسترجاع» وأما الجواب عن قولهم أن ديون الميت قد 
انتقلت بتلف الذمة إلى عين ماله فاستوى البائع وجميع الغرماء: فهو أن هذا غير صحيح. 


لأنه لو تعلقت حقوقهم بعين ماله لما جاز للورثة أن يفضوا ديونهم من أموالهم على أننا لو 


سلمنا هذا لكانت متعلقة بما سوى الأعيان التي بيعت عليه لتعلق حقوق بائعها بها. 
فف افك مرو اهر ها ا رج هغل الى وا فا يشر 
حال الميت مفلساً من أحد أمرين : ظ 
إما أن يكون بعد وقوع الحجر عليه بالفلس. . 


أو يكون قبل وقوع الحجر عليه بالفلس فإن كان موته بعد أن حجر الحاكم عليه بالفلس 
فالمقصود بالحجر عليه شيئين : 


كتاب التفليس 

أحدهما: حفظ ماله على غرمائه ليصلوا إلى حقوقهم منه . 

:والثاني : رد الأعيان إلى بائعها إذا لم يقضوا أثمانها وإن مات قبل حجر الحاكم عليه 
لم يجز أن يوقع الحجر حجر المفلس على ماله بعد الموت إلا أن يكون عاجزاً عن قدر الدين 
فإن كان فيه وفاء بالدين سقط حجر المفلس عنه وجهاً واحداً وإن كان في الحي على 
وجهين» لأن الحي يخاف تبذيره فجاز الحجر عليه مع الوفاء وقد أمن ذلك في حال الميت. 
لأن الورثة ممنوعون من التصرف بكل حال في تركة الميت إلا بعد قضاء دينه فلم يجز إيقاع 
حجر المفلس على ماله مع وجود الوفاء ثم المقصود بهذا الحجر عند عجز المال رد الأعيان 
على بائعها إذا لم يقبض أثمانها فأما حفظ التركة على الغرماء فذلك مستحق مع وجود الفلس 
وعدمه والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافعِي رَضِيَ اللَهُ عه : «ولا أجعل للْعْرَمَاءِ مَْعَهُ بدَفع لثمن وَل لِوَرَمَةٍ 
الْمَيّتِ وَقَدْ جَعَلَهُ الي ية احق به مِنْهُمْ (قال المزني) قُلْتٌ أنَا وَقَالَ في الْمَحْيّس إِذَا هَلّكَ 
أهله رج إلى افرت الاس إلى المحس فد جعل لاقرب الاس الم فى حا نا 
لم يَجْعَل لِلمَحبَس وَهَذَا عِنْدِي غَيْرٌ جائ . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان عين مال البائع زائد القيمة على ثمنه فبذل له 
غرماء المفلس جميع الثمن وافياً ليبيعوا السلعة مع زيادتها لم يلزمه ذلك وكان أحق بعين ماله 
وكذلك ورثة الميت إذا بذلوا له الثمن موفراً من أموالهم. وقال مالك : إذا بذل الغرماء للبائع 
ثمن سلعته سقط حقه من الرجوع بها استدلالاً بأن رجوعه بعين ماله إنما كان لإزالة الضرر 
عنه بما يدخل عليه من النقص من مشاركة الغرماء ولذلك لم يكن له الرجوع بعين ماله في 
غير المفلس لفقد هذا المعتى فإذا بذل له الغرماء الثمن موفرآً زال عنه الضرر فسقط حقه من 
الرجوع كما سقط في غير المفلس» ولأن تعلق حق المرتهن بالرهن أقوى من تعلق حق البائع 
بالعين» لأنهما إذا اجتمعا قدم المرتهن على البائع فلما ثبت أن الغرماء لو بذلوا للمرتهن دينه 
سقط حقه من الرهن وجب إذا بذلوا للبائع الثمن أن يسقط حقه من العين» ولأن للمؤجر أن 
يفسخ الإجارة بفلس المستأجر كما للبائع أن يفسخ البيع بفلس المشتري فلما كان الغرماء لو 
بذلوا للمؤجر الأجرة سقط حقه من الفسخ وجب إذا بذلوا للبائع الثمن أن يسقط حقه من 
المسخ » ودليلنا: عموم قوله يلار «فصَاحتٌ الماع اح بمتاعه إذا وجده بعينه) . ولان حدوث 
العببد فى فة النشتري كر الفاق المع فليا كان يدل البائم ارقن البلا بم 
المشتري من الرد وجب أن يكون بذل الغرماء الثمن لا يمنع البائع من استرجاع العين» ولأن 
حق البائع في استرجاع العين كحق الشفيع في انتزاع الشقص بالشفعة فلما كان بذل الغرماء 





۲۷٦‏ كتاب التفليس 
الثمن للشفيع لا يسقط حقه من الشفعة كان بذل الغرماء الثمن للبائع لا يسقط حقه من 
استرجاع العين» ولأن المال المبذول للبائع لا يخلومن أحد أمرين : 

ذا هون اتلس ظ 

أو للغرماء فإن كان للمفلس لم يجز بذله لأنه لا يجوز أن يخص بعض الغرماء بالتوفير 
عليه دون بعض وأن البائع لا يأمن ظهور غريم لم يرض وإن كان المبذول من مال الغرماء لم 
يجبر على قبوله لأنه لا معاملة بينه وبينهم , فأما الجواب عن استدلاله بزوال الضرر عنه فمن 
وجهين : 

أحدهما: فساده ببذل أرش العيب . 


والثاني : أن الضرر لم يزل لجواز حدوث غريم لم يرض» وأما الجواب عن استدلاله 
بالرهن فهو أن تعلق حق المرتهن بالرهن على سبيل الاستيثاق لا على سبيل التمليك فإدا 
وصل إلى حقه من غير الرهن فقد حصل له الاستيثاق به وليس كذلك البائع لأن تعلق حقه 
يوريو اح وب E r‏ ا 
بحقه وللبائع خوالحن حب ا فهو أنه متى لم يكن 
الشيء عو مشغولاً بزرع للمفلس فللمؤجر فسخ الإجارة ولا يلزمه الإمساك ببذل 3 
وإن كان مشغولاً بزرعه واتفق الغرماء على بذل تسليم الأجرة فللمؤجر الفسخ وأ 
المثل ولا يسنرجع الأرض قبل حصاد الزرع فقد فسخ الإجارة وإن لم يسترجع اشا 
لم يجز أن يسترجعها إذا بذل له ثمن مثلها وجاز للبائع استرجاع العين وإن بذل له ثمن مثلها 
أن بذل الأجرة من استصلاح مال المفلس فيقع لازماً لا خيار فيه لمن غاب من الغرماء كما 
يبذل من ماله أجور حفاظه وليس كذلك بذل ثمن المبيع لأنه لا يقع لازماً ولا فيه استصلاح 
لباقي ماله . والله أعلم بالصواب . 





مسألة : : قال الشافعِي رَحِمَهُ الله «وَإِنْ تَعيرّت السْلْعَةَ بتقصِ ي يعور أو عير 
أو زَادَثْ فَسَوَاء إن شا أَحَدَمَا بجييع لقم ون شَاء رها كما تنص الشْفْعَةُ هدم مِنَ 
السَمَاءِ إن عا ادها بجمِيع لمن وَإِنَ شَاء ترَكها» . 

قال الماوردي : وهذا فصل يجب تفصيله . وجملة ذلك أن السلعة المبيعة إذا تغيرت 
في يد المشتري لم يخل من أحد أمرين إما أن تتغير بنقص أو بزيادة فإن كان تغيرها بنقص 
فالنقص ضربان : 

أحدهما: أن يكون نقصها متميزاً . 


كتاب التفليس VY‏ 

والثاني : أن يكون نقصها غير مميز فإن كان النقص مميزاً ولم يكن تبعاً لما بقي 
كعبدين مات أحدهما أو ثوبين تلف أحدهما فللبائع أن يرجع بالباقي منهما بحسابه من الثمن 
وقسطه لأن الثمن كان مقسطاً عليهما ويضرب مع الغرماء بحصة التالف منهما ويكون الثمن 
مم عاك لمعي لأنهما مختلفان إلا أن يكون ذلك مماثل الأجزاء مثل : قفيزين من طعام 
يتلف أحدهما ويبقى الآخر فيأخذ الباقى منهما بنصف الثمن ليقسط ذلك على أجزائهما 
ويضرب مع الغرماء بالنصف الباقي من الثمن وسواء كان التالف منهما باستهلاك منه أم لا فإن 
قيل فهلا كان فيما يأخذ الباقي به قولان : 

أحدهما: بجميع الثمن. 

والثاني : بحسابه كما لو تلف حين العقد كان فيما يأخذه المشتري به قولان؟ قيل قد 
كان بعض أصحابنا يغلط فيفعل ذلك ويخرجه على قولين وامتنع جمهور أصحابنا والمحققون 
منهم أن يخرجوه على قولين وفرقوا بينهما بأن أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها 
فدعت الضرورة في تفريق الصفقة ليأكد العقد في أوله أن يجعل الباقي بينهما بجميع الثمن 
على أحد قولين حتى لا يوقع جهالة في الثمن فبطل العقد وليس كذلك في استرجاع البائع له 
بفلس المشتري لأنه لم يستأنف عقداً تقع الجهالة في ثمنه» فهذا حكم النقص إذا تميز 
وانفصل . 

فصل: وإن كان النقص غير متميز فهو على ضربين : 

ضرب يمكن إفراده. وضرب لا يمكن إفراده بالعقد فإن كان مما لا يمكن إفراده بالعقد 
مثل عور العبد أو ذهاب يده أو هزاله بعد سمنه لم يخل ذلك من ثلاثة أحوال : 





أحدها: أن يكون ذلك بحادث من السماء . 


والثاني : أن يكون بجناية المشتري . 

والثالث: أن تكون بجناية أجنبي فإن كان هذا النقص بحادث من السماء فللبائع أن 
يأخذه ناقصاً بجميع ثمنه ولا يرجع على المفلس المشتري بأرش نقصه لأن المشتري ضمنه 
بشمنه ومن ضمن الشيء بثمنه لم يضمن أرش نقصه عند استحقاق العين من يده كالبائع لما 
ضمن المبيع للمشتري بثمنه دون قيمته لم يضمن أرش ما حدث من نقصه في يده وكان ذلك 
مخالفاً للغاصب. لأن الغاصب لما كان ضامناً للشيء المغصوب قيمته دون ثمنه صمن 
أرش ما حدث من النقص في يده وإن كان هذا النقص بجناية أجنبي فأرشها مضمون عليه 
بجنايته فيكون للبائع أن يأخذه ناقصاً بالشمن ويرجع بأرش النقص لأنه مضمون على جنايته 
ألا ترى أنه لو كان في يد بائعه فجنى عليه أجنبي أخذه المشتري بثمنه وأخذ أرش نقصه وإذا 


٠. 
8 


كتاب التفليس 
وجب للبائع . - إذ استرجع العبد بثمنه - أن يرجع بأرش نقصه نظر في الأرش فإن كان باقياً 
على الجاني لم يأخذه المشتري كان للبائع أن يختص بأخذه ولا يشارك الغرماء فيه لأنه بدل 
من عين الذي تفرد باسترجاعها فإن كان الأرش قد أخذه المشتري واستهلكه ضرب البائع 
بقدر الأرش مع الغرماء ولم يتقدم به عليهم لأنه بدل عن مستهلكه غير موجود وإن كان هذا 
النقص بجناية المشتري ففيها وجهان: ذكرناهما في البيوع إذا جنى البائع على ما في يده من 
المبيع . ) 

اخدالوجهين؟ أن ارش جاه عبر مرن عليه كعادث من اللبساء قعل هذا 
للبائع أن يسترجعه ناقصاً بكل الثمن إن شاء ولا أرش له . 

والوجه الشاني : أن أرش جنايته مضمون عليه كجناية الأجنبي فعلى هذا للبائع أن 
يسترجعه ناقصاً بكل الثمن وضرب مع الغرماء بأرش النقص فهذا حكم النقص المتصل إذا 
لم يمكن إفراده بالعقد. . ) 


فصل: وإن كان النقص المتصل مما يمكن إفراده بالعقد كدار انهدمت أو بعضها أو 
كأرض غرف شيء منها فروى المزني وحرملة : أن البائع يأخذ المبيع ناقصاً بكل الثمن وروی 
الربيع » والبويطي » والزعفراني في القديم في الشفعة: إن الشفيع يأخذ ذلك ناقصاً بحسابه 

فمنهم من خرج مسألة المفلس والشفعة على قولين لاختلاف الروانن : وهذه طريقة 
أبي الطيب بن سلمة وأبي حفص بن الوكيل . < 

أحد القولين : ان للبائع والشفيعء أن يأخذاه ناقصا بكل الثمن لأن النقص تابع فأشبه 
العور وذهاب اليد. 

والقول الثاني : إن للبائع والشفيع أن يأخذاه ناقصاً بحسابه من الثمن» لأن النقص لما 
صح إفراده بالعقد جرى مجرى العبدين والثوبين إذا تلف أحدهما. 

والطريقة الثانية: وهي طريقة طائفة من البصريين: أن في الفلس يرجع البائع به ناقصاً 
بجميع الثمن إن شاء على ظاهر نصه في رواية المزني وحرملة وفي الشفعة إذا أخذها الشفيع 

والطريقة الثالثة : وهي طريقة أبي العباس بن سريج : أن في الفلس يأخذه البائع ناقصاً 
بجميع الثمن كما نقله المزنى وحرملة وفى الشفعة يأخذه الشفيع نأقصاً بحسابه من الثمن 
وقسطه كما نقله الربيع والبويطي ونسب المزني إلى الخطأ حين نقل في الفلس وكذلك 


۷۸ 





۲۷⁄۹ 





كتاب التفليس 
الشفعة وكان من فرقه بين الفلس والشفعة أن الشفيع في الشفعة يحل محل المشتري فلما 
كان المشتري قد لزمه الثمن في مقابلة جميع المبيع لم يجز أن يلتزم الشفيع الثمن كله في 
مقابلة بعض المبيع والبائع في الفلس لا يحل محل المشتري وإنما يقطع العقد المتقدم لما 
لحقه من الضرر المستحدث فلذلك زال بقطع العقد جميع الثمن . 

والطريقة الرابعة: وهى طريقة أبى إسحاق المروزي : أن اختلاف الروايتين محمول 
على اختلاف حالين فرواية المزني و مأخوذ بكل الثمن في الشفعة والفلس إذا كانت 
الآلة بعد الهدم باقية لآن للنقص آثار غير متميزة كالعور والهزال ورواية الربيع والبويطي أنه 
مأخوذ بحسابه وقسطه من الثمن في الشفعة والفلس إذا كانت الآلة بعد الهدم تالفة لأنه نقص 
مميز وقد تلف بعض التميز أتلف بعض المبيع كموت أحد العبدين وتلف أحد الثوبين . 

فصل: فأما إذا كان المبيع قد زاد فالزيادة ضربان متميزة وغير متميزة فإن كانت الزيادة 
متميزة كالنتاج والثمرة فهي للمشتري وللبائع أن يرجع بالأصل دون الزيادة لآن من حكم 
الزيادة المتميزة أن تتبع الملك دون المالك ألا ترى أن رد الأصل بالعيب لا يوجب رد زيادته 
المتميزة كذلك في الفلس فإن كانت الزيادة غير مميزة كالطول والسمن فللبائع أن يرجع 
بالأصل زائدآ لأن الزيادة المتصلة من حكمهما أن تتبع الملك دون المالك ألا ترى أن رد 
الأصل بالعيب يوجب رد زيادته المتصلة به. فإن قيل: أليس الصداق إذا زاد زيادة متصلة غير 
متميزة منع الزوج إذا طلق قبل الدخول أن يرجع بنصف الصداق زائداً ورجع بنصف القيمة 
لحدوث الزيادة المتصلة على ملك الزوجة فهلا كان في الفلس كذلك؟ قيل: قد كان أبو 
العباس بن سريج يسوي بين الموضعين ويقول: إنما رجع البائع بعين ماله زائدا في الفلس 
لتعذر البذل عليه وإعوازه بالفلس والزوج لما لم يتعذر عليه الرجوع ببذل الصداق لم يرجع 
بنصف الصداق زائدآ ولو تعذر بذل الصداق من جهتها بحدوث فلسها كان له أن يرجسع 
بنصف الصداق زائداً فاستوى الحكم فيهما مع اليسار في العدول عن العين في الفلس في 
الرجوع بزيادة العين. وفرق سائر أصحابنا بين الموضعين» فكان أبو إسحاق المروزي يفرق 
بين الفلس والصداق: بأن الصداق لما كان لوتلف رجع الزوج إلى قيمته التي لا تزيد على 
الصداق ولم يجز أن يرجع مع البقاء بزيادة الصداق ولما كان المبيع لو تلف رجع الزوج إلى 
قيمته التي لا تزيد على الصداق ولم يجز أن يرجع مع البقاء بزيادة الصداق ولما كان المبيع 
لو تلف رجع البائع بالشمن الذي قد يزيد على قيمة المبيع كان له أن يرجع مع البقاء بزيادة 
المبيع . وكان أبو علي بن أبي هريرة يفرق بينهما بفرق ثاني فيقول: إنما لم يرجع الزوج 
بزيادة الصداق لأنه لم يكن له حق قبل الطلاق ولا تعلق بالصداق وإنما استحدث الحق 
بالطلاق بعد حدوث الزيادة فلم يكن له حق في الزيادة. وفي الفلس لما كان حق البائع 


حك 


كتاب التفليس 
متقدماً على الفلس وكان له تعلق بالمبيع 55 ن يرجع بالمبيع بعد حدوث الزيادة 
وكان أبو الفياض البصري يفرق بينهما بفرق ثالث فيقول: لما كان سبب استحقاق الصداق 
من جهة الزوج بطلاقه صار متهماً بالطمع في الزيادة فكذلك لم يكن له الرجوع بالصداق مع 
حدوث الزيادة ولما كان سبب استحقاق البائع عين ماله من جهة المشتري بفلسه انتفت 





التهمة عن البائع بالطمع في الزيادة فكان له الرجوع بعين ماله مع حدوث الزيادة. وكان أبو 


حامد الأسفراييني يفرق بينهما بفرق رابع فيقول: لما كان للبائع أن يعدل عن عين ماله إذا 
كان موجوداً إلى الثمن وإن كان أضعاف القيمة كان له أن يأخذ عين ماله مع حدوث الزيادة 
ولما لم يكن للزوج أن يعدل عن الصداق إذا كان موجوداً لم يكن له فيه حق إذا كان زائداً . 
والله أعلم . 

مسألة : : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عن اوبات خلا يه كد ولع فذ أب اشنا 
المشتري وقبضها واكل الْمر أو اصاتة جافحة ف فلن أؤمَاتَ قان يَأحْدٌ عن ماله وبكرن 
ونر اور 8 ان بو مم - رم of‏ رات لمر گ۴ر رهو ه و 
اسْوَة العرَمَاءِ في حصّةٍ لمر يوم قَبْضِه ل يوم أكله ولا يوم أَصَابَتهُ الْجَائْحَة . 

قال الماوردي : وصورتها أن يبتاع النخل مع الثمرة ا ا 
الثمرة فلا تخلو الثمرة وقت العقد من أحد ا 

إما أن تكون مؤبرة. ‏ - 

أو غير مؤبرة فإن كانت مؤبرة لم تدخل في العقد إلا بالشرط فيصير العقد قد تضمن 
شيئين مقصودين به فإذا أفلس المشتري بعد استهلاك SEE‏ أن يأخذ النخل 
بحصتها من الثمن سواء تلفت الثمرة ة باستهلاك المشتري أو بجائحة من السماء كما لو تلف 


أحد العبدين كان للبائع أخذ الباقي بحصته من الثمن سواء كان تلف التالف بحادث سماء أو 


جناية آدمي» لأن كل واحد منهما مقصود بالعقد وإن كانت الثمرة وقت العقد غير مؤبرة 
فدخولها في العقد على وجه التبع لا بالشرط فعلى هذا لا يخلو تلفها من أحد أمرين إما أن 
يكون بجائحة من سماء أو بجناية باستهلاك ادمي فإن كان تلفها باستهلاك آدمي فللبائع أن 
يأخذ النخل بحسابه من الثمن وقسطه سواء كان استهلكها المشتري أو أجنبي لأن المشتري 
إذا استهلكها فقد صارت مضمونة عليه وإذا استهلكها غيره فقد استحق عليه بدلها فصارت 
في الحالين مضمونة عليه بقسطها من الثمن فيضرب به البائع مع الغرماء. وإن كان تلفها 
بجائحة من السماء ففيه وجهان : < ظ 

أحدهما: أن للبائع أن يأخذ النخل إن شاء بجميع الثمن لأن الثمرة هاهنا تبع ولم 
ھل المشترق إلى یا فلم بارفة غرتها 


۲۸1 
كتاب التفليس سس سس-س-سيبإاباببببي س 
والوجه الثاني : أن للبائع أن يأخذ النخل بحسابه من الثمن وقسطه» لأن الثمرة التالفة 
مما يمكن إفرادها بالعقد وإن كانت تبعاً. ) 


فصل: فإذا تقرر أن البائع يأخذ النخل بحسابه من الثمن فاعتبار ذلك أن تقوم النخل 
مع الثمرة في أقل الحالين قيمة من وقت العقد إلى وقت القبض؛ لأنه إن كانت قيمته وقت 
العقد أقل فما حدث بعد العقد من الزيادة فهو بحادث في ملك المشتري فلم يجز أن يقوم 
في حق البائع وإن كانت قيمته وقت العقد أكثر فنقصه مضمون على البائع وما كان من صمانه 
لم يجز أن يقوم على غيره فلذلك ما وجب أن يعتبر فيه أقل القيمتين من وقت العقد إلى وقت 
القبض فالشافعى وإن أطلق القول فى أن اعتبار قيمته وقت القبض فإن مراده: أن يقوم وقت 
القبض إذا كانت قيمته فيه أقل وإن كانت أكثر وجب أن تقوم وقت العقد فتقوم النخل مع 
الثمرة فإذا قبل قيمتها ألف درهم قومت النخل» فإذا قيل قيمتها تسعمائة درهم كان قسط 
الثمرة عشر القيمة فيضرب البائع مع الغرماء بعشر الشمن فإن كان الثمن ألفاً فعشرها مائة 
درهم وهو القدر الذي يستحقه فيضرب بها مع الغرماء وإن كان الثمن ألفاآً وخمسمائة فعشرها 
مائة وخمسون وهو القدر الذي يستحقه فيضرب بها مع الغرماء والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوْبَاعَهَا مَعّ تمر فيها قَدِ اخضرٌ ثم فلس والكَمَرُ 
ر ر ا عو جوم 
رطب او تمر). 

قال الماوردي : وهذا مما قد دخل في التقسيم وقد تقدم الجواب عنه: وهو أن يبيعه 
نخلا مع ثمرة والثمرة بلح أو خلال أخضر وفلس المشتري وقد صارت الثمرة رطباً أو تمراً 
فللبائع أن يرجع بالنخل مع الثمرة. لأن الزيادة فى الثمرة غير متميزة فصارت تبعاً للملك فإذا 
رجع البائع بعين ماله لم تنفصل الزيادة عنه ورجع به زائدآ وهكذا لو باعه فسيلا فصار الفسيل 
انخلا رجع بها نخلا زائداً وكذلك أشباه ذلك . 

و عدت 00 7 5 5 م رمم *ه ا وان بف 28 دعام وور و 

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : «او باعه زَرعاً مع ارض خرج اولم يخرج ثم 
عل لم ممص اهم بو متو 
اصابه مدركا أده کله» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال وجملة حال الأرض المزروعة إذا بيعت مع زرعها أنه لا 
يخلو حال الزرع الذي فيها من ثلاثة أحوال: 

والثانى : أن يكون بقلا. 


والثالث: أن يكون سنبلا فإن كان الزرع بذراً مدفوناً لم يظهر بعد فإن جهلا جنسه 


YAY 





كتاب التفليس 
وقدره بطل البيع في البذرء وهل يبطل في الأرض أم لا؟ على قولين : من تفريق الصفقة ومن 
أصحابنا من أبطله قلا واحداً للجهالة بثمن البذر وإن كان البذر معلوم الجنس والقدر لم يجز 
بيعه مفرداً وفي جواز بيعه مع الأرض وجهان : 
أحدهما: وهو ظاهر قوله هاهنا جوازه حرج أو لم يخرج ووجهه أن ما كان تبعا 
لمعلوم لم تضر الجهالة به كأساس البناء واللبن في الضرع . ظ 

والوجه الثاني : - وهو ظاهر نصه في كتاب الأم ‏ أن بيعه باطل. لأنه وإن كان تبعاً فهو 
مقصود بخلاف الأساس واللبن فإنه لا يدخل في البيع إلا بشرط وتأول من ذهب إلى هذا 
الوجه قول الشافعي : «خرج أولم یخرج» لمعنى حرج سنبله أو لم يخرج سنبله بلدا كد 
في بطلان البيع قولان ومن أصحابنا من قال : يكون باطلا فرلا واد وإن كان الزرع بقلا أو 
قصيلا فبيعه مفرداً يجوز بشرط القطع ومع الأرض من غير اشتراط القطع لأنه يصير تبعاً لغيره 
جوريع الثمرة لل ا القطع وإن كان الزرع 
سنبلا مشتدآ فلا يخلو من أحد أمرين : 

إما أن يكون حبه بارزآ لإكمام عليه كالشعير. 

وإما أن يكون مستجناً بكمام كالحنطة فإن كان بارزاً بغير كمام جاز بيعه مفرداً وجاز 
بيعه مع الأرض وإن كان مستجناً بكمام ففي جواز بيعه مفرداً قولان : 

أحدهما : إن بيعه منفردآ جائز فعلى هذا إذا بيع مع الأرض فأولى أن يكون جائزا . 

والقول الثاني : أن بيعه منفرداً باطل فعلى هذا في بيعه مع الأرض وجهان : 

أحدهما : بحر كر نما 

والثاني: لا يجوز لأنه مقصود وإن كان تبعاً فعلى هذا يكون في بيع الأرض قولان من 
تفريق الصفقة ومن أصحابنا من أبطل بيع الأرض قولا واحداً . 


فصل: فإذا ثبت ما وصفنا من بيع الأرض مع زرعها وقلنا بجواز بيعها فإن كان الزرع 
بذراً نظر حاله عند فلس المشتري فإن كان بذراً أيضاً لم ينبت فللبائع أن يرجع بالأرض مع 
بذرها وإن كان البذر قد نبت وصار بقلا أو قصيلا رجع بالأرض وفي رجوعه بالزرع وجهان : 


فراخاً لم يرجع بان الفراخ وضرب مع الغرماء بشمن البيض . 


YAY 





كتاب التفليس 

والوجه الثاني : أنه رم بالزرع بعد نباته» لأن نبات الزرع هو من عين البذر ولذلك 
قلنا أن من غصب بذراً فزرعه كان الزرع بعد نباته للمغصوب منه لأنه من عين بذره وكذلك لو 
غصب بيضاً فحضنه حتى صار فراخاً كانت الفراخ للمغصوب منه وعلى هذا الوجه لبائع 
البيض إذا صار فراخاً أن يرجع به» وإن كان الزرع حين بيع مع الأرض بقلا نظر حاله عند 
فلس المشتري فإن كان قصيلا أو سنبلا غير منعقد كان للبائع أن يرجع به مع الأرض وإن كان 
سنبلا مشتداً ففي رجوع البائع به مع الأرض وجهان على ما مضى وإن كان الزرع حين بيع 
مع الأرض سنبلا مشتدآ فللبائع أن يرجع به مع الأرض سواء كان الحب باقياً في سنبله أو قد 
صفى وأخرج منه . 

مسألة : قال الشَافِعٌِ رَضِيَ الله عله : «وَلَوْ بَاعَهُ حائطا لآ ثَمَرَ فيه أ أَرْضًا لآ زَرْعَ فيا 
َم فلس المُسْتَرِيٍ فان كان النخل فد ابر والارض قد رُرِعَتْ كان لَه لجار في التخل, 
والأزض وَببَقَى التُمَارٌ إلى الْجِدَادٍ وَالرَرْعٌ إلى الاد اراد اا تاجيز د ا 
ضرَبَ مَعَ العرَمَاءِ» . ) 

قال الماوردي : أما إذا كان المبيع أرضاً E‏ زرع فيها فزرعها المشتري ثم أفلس 
والزرع بقل أخضر فلا حق فيه للبائع لأن الزرع مودع في الأرض لتكامل منفعته فصار منفصلا 
عن البيع فلم يكن للبائع أن يرجع به ويرجع بالأرض وحدها التي هي عين ماله وعليه إذا 
رجع بالأرض أن يقر الزرع فيها إلى وقت حصاده إذا شاء ذلك المفلس والغرماء ؛ لأن زرعها 
كان بحق فلم يجز أن يقطع ولزم أن يقره ثم لا أجرة للبائع في ترك الزرع في أرضه إلى وقت 
حصاده» لأنه قد كان يملك المنفعة حين زرع على غير بدل ولأنه لو كان قد أجرها مدة ثم 
استرجعها البائع بفلسه كانت الإجارة لازمة للبائع إلى انقضاء المدة في الإجارة والأجرة ملك 
للمفلس المشتري دون البائع لأنه قد كان مالكاً لمنافعها حين أجر فكذلك فيما 2 


فصل: فأما إن كان المبيع نخلاً لا ثمر عليه ففلس المشتري وقد أثمرت النخل فلا 
يخلو حال الثمرة عند فلس المشتري من أحد أمرين : 

إما أن تكون مؤبرة» أو غير مؤبرة فإن كانت الثمرة مؤبرة فهي للمشتري تقسم بين 
غرمائه ويرجع البائع بالنخل دون الثمرة, لأن الثمرة زيادة متميزة وعلى البائع ترك الثمرة على 
نخله إلى أوان الجذاذ ولا أجرة له في تركها كما قلنا في الزرع وعليه التمكين من سقيها 
وكذلك سقي الزرع . وإن كانت الثمرة عند فلس المشتري غير مؤبرة ففيها قولان : 

أحدهما: رواه المزني وحرملة : إن الثمرة للبائع إن رجع بالنخل تبعاً كما يكون في 


8 اك ا 
البيع تبعاً لها ويكون الفرق بينها وبين الزرع في الأرض أن الزرع مودع في الأرض وليس 
| دسي واي ب وا E‏ لاا اللا لفاك 

سيو LL‏ 
الأن : ل ل ل ل وفارق 
ذلك حال المبيع من وجهين : ١‏ 


32 ا موب و لمبيع وهذا عن إكراء فلم 





والثاني : کک یبن و ا ليطا وات ليه 
الثمرة إطلاقا ويس يقدر في فلس المشتري على مثل ذلسك فافشرقا فإذا ثبت أنها للمفلس لا 
بح عاك راع ادا لرتراعلي a‏ 

مسألة : قال الشافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ وإ أزاة الغرماء يع امِل الان الأ 
تقلا َذَلِكَ لَهُمْ . 


قال الماوردي : إذا رجع اللائع بخن تاله سس الأرض والتخل ا والزرع 
الحا SS‏ أحوال: 

أحدهما: أن يتفقوا جميعاً على ترك الثمرة إلى أوان الجذاذ والزرع إلى أوان الحصاد 
فذلك لهم وعلى البائع ترك ذلك بغير أجرة على ما مضى . 

والحال اي أن يتفقوا جميعاً على بيع الثمرة ف في الحال بسراً أخضر وبيع الزرع في 
الحال بقل أخضر فذلك لهم ليتعجلوا الحق ويأمنوا الخطر. 

والحال الثالث : أن يدعوا الغرماء إلى تركها إلى وقت الجذاذ والحصاد ليتوفر عليهم 
ثمنها ويدعو المفلس إلى بيعها في الحال ليأمن خطرها فالقول قول المفلس وتباع في الحال 
لأن ذمته مرتهنة بدينه ولا يأمن تلف الثمرة وبقاء الدين. ١‏ 

والحال الرابع : أن يدعوا المفلس إلى تركها إلى وقت الجذاذ والحصاد ليزيد ثمنها 
فيخف دينه ويدعو الغرماء إلى بيعها في الحال ليتعجلوا حقوقهم فالقول قول الغرماء وتباع في 
الحال» لأن حقوقهم معجلة فلا يلزمهم تأخيرها وهكذا لو رضي أكثر الغرماء والمفلس بتركها 
وكره أقلهم وطلبوا تعجيل بيعها كان القول فيها قول من دعا إلى تعجيل البيع . ولو کان واحداً 
لأنه لا يلزمه تأخير حقه برضى غيره . 


كنات التفليل ٠‏ سس 588 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَكَذَلِكَ لو باعة ن فَوَلْرَتَ افلس كانت له 
الامَةَ إن TOE‏ العرماء و إن كانت ل كنك له خبلى لان الي كل جَعَلَ الإبارَ 
كالولاةٍ وَإِذا لم 57 فهي كالْحَامِل لم تلد». 

قال الماوردي : ولهذه المسألة مقدمة وهى : الحمل فى بطن أمة هل يكون تبعاً أو 
ف ال ا رهد انی اا - ۰ 

أحدهما: أنه يكون تبعاً كأعضائهاء لأنها لو أعتقت سوى العتق إلى حملها كما يسري 
آل جتميع أعفاتها: 

والقول الثاني : أنه يأخذ من الثمن قسطا كاللبن» لأنه لو أعتق حملها لم يسر إليها عتقه 
ولو كان كالعضو منها عتقت بعتقه كما تعتق بعتق أعضائها فإذا ثبت هذا وكان المبيع أمة حصل 
منها حمل أو ولد لم يخل حالها من أربعة أقسام : 

أحدها: ‏ أن تكون حاملاً وقت العقد ووقت الفلس فإن كان الحمل الذي معها وقت 
الفلس هو الحمل الذي كان معها وقت البيع فللبائع أن يرجم بها حاملا على القولين معا 
لأنه وإن كان تبعاً فهو في الحالين تبع وإن كان يأحذ من الثمن قسطاً فله في الحالين قسط . 
وإن كان الحمل الذي معها وقت الفلس غير الحمل الذي كان معها وقت العقد . فإن قيل إن 
العمل يكرن عا كان للبائخ أن يرجع بها حاملا ولا حق له في الولد الذي كانت به وقت 
البيع حاملاً وإن قيل إن الحمل يأخذ من الثمن قسطا فللبائع أن يرجع بها دون حملها الذي 
هو وقت الفلس معها ويرجع بالولد الذي وضعته وكانت حاملا به وقت بيعها . 

والقسم الثاني : أن تكون حائلاً وقت البيع وحاملاً وقت الفلس وكان حملها ووضعها ما 

بين البيع والفلس فللبائع أن يرجع بها دون حملها على القولين مساء ٠‏ لأنه لم يأخذ من الشمن 

قسطاً ولا كان في الحالين تبعاً فإذا رجع البائع بالأمة لم يجز أن فرق ها وين لها ولهى. 
النبيّ كل عَنْهُح2'0 ومن أصحابنا ممن جوز الفرقة بينهما للضرورة على مثل ما قال في الفرقة 
نهم في الرهن وهذا ليس بصحيح» لارا الضرورة لذ قد بسكن الجمع ينهم ويصل كار 
واحد إلى حقه منهما فيقال للبائع تعطي ثمن الولد فإنْ دفع ثمن الولد أجبر المفلس والخرماء 
على قبول الثمن ودفع الولد وإن امتنع البائع أن يدفع : Ss‏ 
استرجاعها وبيعت مع ولدها فما حصل من ثمنها دفع إلى البائع منه ما قابل الأم ذات ولد ودفع 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 4١5/0‏ والترمذي (۱۲۸۳) والحاكم في المستدرك 55/7 والدارمي 
(؟518) والطبراني في الكبير )5٠85(‏ والدارقطني ٦۷/۳‏ . 


كتاب التفليس 
إلى غرماء المفلس ما قابل الولد إذا كان مع أمه. فإن قيل : فهلا دفعتم إلى البائع ما قابل ثمن 
الام مفردة غير ذات ولد كما دفعتم. إلى مرتهن الأرض إذا غرسها الراهن بعد الرهن نخلا 
وبيعا معاً ثمن الأرض بيضاء لا نخل فيها؟ . قلنا: الفرق بينهما أن الراهن لما كان متعدياً 
بغرس النخل في الأرض المرهونة دفع ضرورة تعدية على المرتهن فدفع إليه ثمن أرض 
بيضاء ولما لم يكن من المشتري تعد في إيلاد الجارية لم يكن دفع الضرورة عن البائع بأولى 
من دفعها عن المشتري . 

والقسم الشالث: أن تكون.حاملاً وقت البيع حائلا وقت الفلس فإن قلنا إن الحمل 
و رس قدا بع الم ا كي ابوروي وح ا 
الثمن قسطاً لم يخل حال الولد من أحد أمرين : 

إما أن يكون باقيآء أو تالف فإن كان الولد باقيآً رجع البائع بالأم مع ولدها وإن كان تالفاً 
رجع بالأم وضرب ىعاري ل aaa‏ 
أكثر تما وكثرة ثمئه بحاد ثة في ملك المشتري فلم يجز أن يقوم في حق البائع فتقوم الأم حاملا 
وقت القبض وحائلا وينظر ما بينهما فهو الذي يقابل : ا ل 
الغرماء بعشر الثمن وإن كان الخمس ضرب بخمس الثمن.. 

والقسم الرابع :: أن تكون حائلا وقت البيع حاملاً وقت الفلس . فإن قلنا إن الحمل 
يكون تبعاً رجع البائع بالأم حاملا ولا حق للمشتري في حملها. وإن قلنا إن الحمل يأخذ 
قسطأ من الثمن كان له الرجوع بالأم دون الحمل وكان الحمل للمشتري المفلس ولا يلزم 
تسليمها إليه حاملا لحق المفلس في الحمل ولا يلزم إقرارها في يد المفلس أو غرمائه لحق 
البائع في الأم ولا يجوز أن يؤخذ من البائع قيمة الحملء لأن الحمل لا تصح المعاوضة عليه 
دون أمه وتوضع الأمة الحامل على يد عدل يتفقان عليه فإن اختلفا اختار الحاكم لهما عدلا 
ونفقتها على البائع مالك الأم دون المفلس مالك الحمل سواء قلنا إن نفقة الحامل تجب لها 
أو لحملهاء لأنها نفقة تجب بحق الملك فاختصت بالملك الظاهر المتحقق . 
a‏ : قال الشَافِِي رَحمَهُ الله باع خلا لا تمر فيها م لمر فلم تبر حَتَى 
فلس كَل ر الب ئی برت كان لَه لمحل هون ار أنه لا بنك عَيْنَ ماله إلا 
بالتفليس والاختيّار» . 

قال الغاوردي ةا ضصيم والجراب فيب من عل بروايئةاالمدري وحم ان 
المشتري إذا أفلس والثمرة غير مؤبرة كانت للبائع إذا رجع بالنخل فأما على رواية الربيع : 
أنها للمفلس فلا معنى لتفريعها فإذا فلس المشتري والثمرة غير مؤبرة فتأخير اختيار البائع عين 


۲۸٦ 





كتاب التة لتفليس )سيا بابب 57# 


ماله حتى أبرت الثمرة ثم اختار عين ماله بعد التأبير فإنه يرجع بالنخل دون الثمرة لأن البائع 
فإذا اختار عين ماله صار حينئذ ملكا له بالاختيار فوجب أن يعتبر حال الثمرة وعند تملكه 
بالاختيار لا وقت الحجر بالفلم والثمرة وقت تملكه بالاختيار مؤبرة فلم يكن له فيها حق والله 
أعلم . 
598 2 م لتم رتم را ر هاة رام م ره برس اه 2م ۶ 

مسألة : قَالَ الشافعىٌ رَضِيَ الله عنه : «وكذلك كل ما كان يخرج من ثمر الشجر في 
2 ل ie a > OR ET OR ERT 2 e‏ 18 
اكمام فَينشَقٌ كالكرسف وما اشْبَهَهُ فإذا انشق فمثل النخل يوبر وإذا لم ينشق فمثل النخل لم 


O م‎ 


يوىر) . 


قال الماوردي : وهذا أيضاً يتفرع على رواية المزنى وحرملة دون الربيع. فإدا کان 
المبيع شجراً غير مثمر ففلس المشتري وقد أثمر الشجر فإن كانت الثمرة في حكم المؤبرة لا 
تدخل في البيع لم يمكن للبائع فيها حق إذا رجع بالشجر وإن كانت في حكم غير المؤبرة 
كالكرسف الذي لم يتشقق في جوزه والورد الذي لم ينعقد في شجره وما جرى ذلك مما 
استوفينا تفصيله في كتاب البيوع . وفيه قولان كالثمرة التي لم تؤبر: 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رضي الله عَنَهُ : «وَلَوْ قَالَ الْبَائِمُ اخترت عَيْنَ مَالِي قبل الإبارٍ 
باه عر هبوره ور 02ں وو ےر ےر 2 وروده ر 0 ر وسو #8 رم ىم مر © مر 0 8 
انكر الْمُمْلِس فَالْقَولَ قَولَهُ مَعَ يَمِينهِ وَعَلَى الْبَائْع البينة إن صدّقه الغْرَمَاءُ لم اجعل لهم مِن 
ِ 0س كي 2و ه م 9 گن رامو 0 7 من ر ا ار سس سكس ثٌُ # ل رمي 
الثمر شيئاً لانهم اقروا به للبائع واجعله للغريم سوى من صدق الباع ويحاصهم فيما بقِي 
عه ر 0رر رم رر ا ت و ور ۵ رام وه ور ررم لے چ ا ر 8 ر وم 
إلا ان يشهدَ مِنَ الغْرَمَاءٍ عذلانِ فيجوز وإن صدقه المفلس وكذبه الغرماء فمن اجاز إقراره 
کر لر مله نور وه ده بره ركو مار ع ١٥ےے‏ 5 ع مم2 دمر 
اجاره ومن لم يجزه لم يجزه واحلف له الغرماء الذين يدفعونه) . 
مالم يؤبر من الثمرة فإذا ادعى البائع الرجوع بعين ماله قبل تأبير الثمرة فلا يخلو حال 
المفلس والغرماء من ستة أحوال : 

أحدها: أن يصدقوه جميعاً على استرجاعه النخل قبل تأبير الثمرة فتكون الثمرة للبائع 

والحالة الشانية : أن يكذبوه جميعاً المفلس والغرماء فالقول قولهم وعلى المفلس 


YAA 


كتاب التفليس 
اليمين لأن حدوث الثمرة على ملكه فلم تقبل دعوى البائع أنه قد ملكها عليه فإن حلف 
المفلس كانت الثمرة له مقسومة بين غرمائه وإن نكل المفلس عن اليمين فهل يجوز إحلاف 
الغرماء عليها أم لا؟ على قولين : | 

أحدهما: يحلفون لأن الثمرة ة تصير إليهم فعلى هذا إن حلفوا اقتسموا الثمرة وإن نكلوا 
أحلف البائع عليها ودفعت | ييا ل مسيم 
يختصون به دون من لم يحلف وحلف البائع على الباقي واستحقه . 


والقول الثاني: لا يجوز إحلاف الغرماء عليهاء لأنهم إنما يقتسمون ملك المشتري 
المفلس ولا يجوز أن يملك أحد بيمين غيره مالأ - فعلى هذا ترد اليمين على البائع عند نكول 
المفلس فإن حلف استحق ق الثمرة ة فلو شهد للمفلس شاهدان من غرمائه أن الثمر أبرت على 

ملكه ردت شهادتهما لأنهما يجران بهذه الشهادة نفعاً إلى أنفسهما لأن الثمرة إذا حصلت 
للمفلس قسمت بين الغرماء فيوفون حقوقهم . 

والحال الثالثة : أن يصدقه المفلس ويكذبه الغرماء فيقول المفلس للبائع : اخترت عين 
مالك قبل التأبير فالثمرة لك فيقول الغرماء: بل اخترت عين مالك بعد التأبير فالثمرة للمفلس 
مقسومة بيننا ففيه قولان : 

أحدهما: إن القول قول المفلس وتتدفع الشمرة إلى الجاتخ رولا يمين على المقلسن 
لغرمائه. لأن ذلك إقرار منه والمقر لا يمين عليه فيما أقر به. 

والقول الثاني : إن القول قول الغرماء مع أيمانهم لأنهم منكرون وعلى المنكر اليمين - 
وأصل هذين القولين أن المفلس إذا أقر بعد الحجر عليه بمال كان إقراره لازماً ولكن هل 
يكون المقر له في مال المفلس مشاركاً لجميع الغرماء إذاكذبوه؟على قولين مبنيين على 
اختلاف قوليه في حجر المفلس هل يجري مجرى حجر المرض أو يجري مجرى حجر 
السفه ‏ على ما سنذكره من بعد - فإذا حلف الغرماء على هذا القول قسمت الثمرة بينهم على 
"قدر ديونهم وكانت الثمرة دينا للباء ئع على المفلس يؤديه إليه إذا فك الحجر عنه . 


والحال الرابعة : أن يكذبه المفلس ويصدقه الغرماء فيقول المفلس الك 
بعد التأبير والثمرة لي ويقول الغرماء بل اخترت عين مالك قبل التأبير فالثمرة لك فالقول فيها 
قول المفلس مع يمينه لحدوثها على ملكه. فإن شهد للبائع عدلان من الغرماء سمعت 
شهادتهم على المفلس وحكم بالثمرة للبائع لأنها شهادة تنفي عنهم التهمة فيها فلو شهد منهم 
عدل واحد حلف البائع معه واستحق الثمرة لأنه مال يحكم فيه بالشاهد واليمين وإن كان من 
شهد من الغرماء غير مقبول الشهادة حلف المفلس وكانت الثمرة له فإذا امتنع المفلس من 
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كتاب التفليس 
تسليم الثمرة إلى غرمائه لم يكن لهم أن يطالبوه بها لأنهم مقرون أنه لا يملكها وإن بذلها 
المفلس لهم وطالبهم بأخذها من ديونهم وجب عليهم أخذها لأنه قد حكم بأنها ملكه في 
الظاهر فكان له أن يبرىء ذمته من ديونهم بدفعها إليهم وقيل للغرماء : إما أن تأخذوا الثمرة من 
ديونكم أو تبرؤوه منها فإذا قسمت الثمرة بين الغرماء بقدر ديونهم لم يخل من أحد أمرين إما 
أن تقسم عين الثمرة عليهم أو ثمنها فان قدت ال عليهم ب لأنها كان من ج دونه + 
وجب عليهم إذا قبضوها من ديونهم أن يردوها على الباقتع دوا بأنه الثمرة ملك له ألا 
ترى أن من شهد على رجل بعتق عبده فردت شهادته ثم أن الشاهد اشترى العبد عتق عليه 
بسابق إقراره وإن كانت الثمرة بيعت وقسم فيهم ثمنها ففيه وجهان : 

أحدهما: يلزمهم .رد ثمنها على البائع صاحب النخل لأن الثمن بدل من الشمرة فكان 
حكمه كحكم الثمرة. 

والوجه الثاني : أنه لا يلزمهم رد الثمن لأن البائع لا يملكه ولأن الثمرة إن كانت له 
فالبيع باطل والثمن مردود وإن لم يكن له فأولى أن لا يأخذ ثمن ما لا يملكه . 

والحال الخامسة: أن يصدقه المفلس وبعض الغرماء ويكذبه باقي الغرماء فالقول قول 
المفلس في حصص الذين تابعوه في تصديق البائع وهل يقبل قوله في حصص الذين خالفوه 
وأكذبوا البائع على قولين مضياء فإن شهد عدلان من الغرماء الذين تابعوا المفلس في 
تصديق البائع حكم بشهادتهم إذا لم يقبل إقرار المفلس بها وإن قبل إقراره فلا معنى 
للشهادة . 
والحال السادسة: أن يكذبه المفلس وبعض الغرماء ويصدقه الباقون من الغرماء 
فالقول قول المفلس في التكذيب مع يمينه لحدوث الثمرة على ملكه فإن كان ممن صدق 
البائع من الغرماء جائز الشهادة فشهدوا له بالثمرة قبلت شهادتهم وإن لم يكن فيهم من تجوز 
شهادته حلف المفلس وكانت الثمرة له يقسمها بين من تابعه في تكذيب البائع من غرمائه ولا 
حق فيها لمن صدق البائع منهم فإن قال المفلس أريد أن أقسم الثمرة بين جميع الغرماء 
بقسط ديونهم فهل يجبر من صدق البائع من الغرماء على قبول ذلك أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : يجبرون كما لو كان الكل مصدقين فما حصل مع الغرماء المكذبين للبائع 
ملكوه وما حصل مع الغرماء المصدقين للبائع ردوه عليه لاعترافهم بأنه ملك له . 

والوجه الثاني : أن من صدق البائع من الغرماء لا يجبر على قبول الثمرة من دينه» لأن 
المقصود من إجبارهم على قبول ذلك أن تبرأ ذمة المفلس من ديونه وذمته تبرأمن ديون 
المكذبين بدفع الثمرة إليهم فلا فرق بين أن تبرأ ذمة المفلس من جميع ديون بعض الغرماء 
وبين أن تبرأ من بعض ديون جميع الغرماء والله تعالى أعلم . 

الحاوي في الفقه/ ج5/ م9١‏ 





كتاب التفليس 

مسألة : قال الشافعي رَضِيَ الله عَنْهُ: : وود عض ماله کان لَه بيه ويُضْرَبٌ مع 
لْعْرَمَاءِ في بيب . 

قال الماوردي. : وهذاءمما تقدم اا ا ا لا فإذا باعه 
شيئين يتقسط الثمن عليهما وليس أحدهما تبعاً لصاحبه كعبدين أو ثوبين فتلف أحدهما وبقي 
الآخر كان له أن يرجع بالباقي منهما. لأنه لما استحق الرجوع بكل المبيع إذا كان موجوداً 
فأولى أن يجوز له الرجوع ببعضه إذا كان الباقي معدوماً. ولأن كل من تعلق حقه بعين وجب 
تقديمه بها على غيره فلا فرق بين وجود + جميع العين أو بعضها كالرهن فإذا ثبت أن اللبائع أن 
يرجع بالباقي او ا ق 
كالبائع إذا تلف بعض المبيع في يده فإن المشتري يأخذ ما بقي على قولين ‏ وقد ذكرنا من 
الفرق بين الموضعين ما يوضح هذا الغلط ‏ فإذا ثبت أنه يأخذه بحسابه من الثمن وقسطه فقد 
ذكرنا وقت اعتبار القيمة وذلك في أقل الحالين من وقت العقد أو وقت القبض فلو اختلفا في 
قسط ما تلف من الثمن ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه لأنه قد كان مالكاً لجميع الثمن فلا 
يسقط حقه:منه إلا بما اعترف به . 


و مر 


مسألة : قَالَ الشافعيُ رَضِيَ OR‏ فت ار E‏ رست خیرت 
بين أن يُعْطِيَ الجِمَارَةَ وَيكُونَ ذَلِكَ لَه أو يَكُونَ لَه الأزض وَالْعِمَارَُ بَا لِْعْرَمَاءِ إل "أن يشَاءَ 
المُفِْسٌ ارما 93 يفوا اغا لد اَل يَكُونَ لَهُمُ (وقَالَ في مَوْضِعْ آخََ) ٍن لم 
ا ا 17 الا ع له إلا الشْمَنٌ يحاض به الا (قال الْمُرني) 
قلت آنا الول عدي بقوله أشْبَهُ اران لا E‏ الوب إذا صبغ لِبَائْعِهِ یکون په شریکا 
وَكَذّلِكَ الأرض : رمن لبائعها يكُونَ بها شَرِيكاً» . 


قال الماوردي قور مه سال فى مل ENE SEE‏ 
E‏ ثم فلس والبناء والغراس قائم في الأرض فللمفلس ولغرمائه حالان : : حال يتفقوا 
على قلع الغراس والبناء فلهم ذلك وللبائع أن يرجع بأرضه بيضاء فإن كان قلع الغراس والبناء 
بعد رجوع البائع بأرضه وكان لقلع الغراس والبناء نقص قد أضر بالأرض فإن أمكن إزالة 
النقص بتسوية للأرض وتعديلها فعليهم تسويتها وإزالة النقص الداخل عليها وإن لم يمكن 
إزالة النقص بتسويتها فعليهم غرم ما نقصت الأرض يرجع لكون البائع مقدم على جميع 
رجوع البائع بأرضه فهل على المشتري المفلس غرم نقصه؟ على وجهين ‏ من اختلاف 
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كتاب التفليس 
أو مجرى جناية أجنبى - أحد الوجهين : لا غرم عليه إذا قيل إنه يجري مجرى حادث من 


سماء . 
والثاني : عليه الغرم إذا قيل إنه يجري مجرى جناية أدمي . فعلى هذا يكون البائع بقدر 


غرامة النقص أ سوه ة الغرماء ولا يتقدم به عليهم لأنه حق ثبت على استهلاك . والحال الثانية 

من أحوال المفلسن وغرمائه أن يمتنعوا من قلع الغراس والبناء فلا يجبروا على قلعه لقوله 

اة : «لَيْسَ لعزت ظالم حَق )1220 , 

فدل على غيو الظالم لعرقه حق» والمشتري حين بنى وغرس لم يكن ظالماً وإذا لم 
يجبر على قلعه لم يخل حال البائع من أحد أمرين إما أن يبذل لهم قيمة الغراس والبناء قائماً 
أو يمتنع . ل LR‏ 
أن يرجع بأرشه ويجبر المفلس والغرماء على أ أخذ قيمة ذلك قائماً أو قلعه قلعه ولا يجوز أن يمتنع 
البائع من الرجوع بأرضه وإن امتنع البائع من بذل قيمة الغراس والبناء قائمآ وامتنع المفلس 
وغرماؤه من قلعهما معا فقد قال الشافعي رضي الله عنه في الأم . ونقله المزني عنه في هذا 
عبت او ا 0 EY‏ يه 
اشن ا 

أحدهما: وبه قال المزني : إن للبائع الرجوع بأرضه ولا يكون ما حصل فيها من ملك 
المشتري مانعاً من الرجوع بهاء ألا ترى أنه لو اشترى ثوباً فصبغه ثم أفلس كان للبائع أن 
يرجع بالثوب وإن كان مصبوغاً بصبغ المشتري ويكون الصبغ للمشتري والأرض المغروسة 
أولى أن يكون للبائع الرجوع بها وإن كان الغراس للمشتري . 

والقول الثاني : إنها للبائع يضرب مع الغرماء بالثمن ولا حق له في الرجوع بالأرض 
لأن في الرجوع بالأرض مع بقاء البناء والغراس فيها ضرراً لاحقاً بمالك الغراس والبناء لأن 
حيطان البناء وسقوفه تزول منافعها إذا لم يمكن التصرف في الأرض والغراس فلا يمكن 
الا أ اق إلبه الوا ا I‏ يسع واي 0 
e‏ 5002 
عن الشفيع بإدخال ضرر على المشتري ومن هذا الوجه فارق الثوب المصبوغ, لأن البائع إذا 
رجع بالثوب لم يدخل على المفلس ضرر في الصبغ » لأن الثوب المصبوغ يستودع أميناً حتى 


(۱) أخرجه أبو داود ٤٥۳/۳‏ كتاب الخراج (۳۰۷۳) والترمذي 577/7 (۱۳۷۸) وقال حسن غریب 


اوا قا شه | لتق ليبن 
يباع لهما فلا يدخل ضرراً عليهماء وكان أبو الفياض البصري وأكثر البصريين يخرجون ذلك 
على اختلاف حالين: فالموضع الذي قال فيه بأن للبائع أن يرجع بأرضه إذا كان البناء 
والغراس يسيراً أو أكثر منافع الأرض إذا استرجعت باقياً لبقاء المقصود e‏ الذي 
قال ت مع الغرماء بالثمن ولا يرجع بالأرض إذا كان البناء والغراس كثيراً أ و أكثر منافع 
الأرض مشغولا لفوات المقصود د منها وزوال الانتفاع بها فتصير مستهلكة . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فإذا قلنا : إن لا رجوع للبائع بالأرض بيعت مع الغراس 
والبناء في ملك المفلس وكان البائع أسوة الغرماء في ثمنها وإن قلنا: إن للبائع أن يرجع 
. بالأرض فإذا رجع بها فإن رضي ي أن تباع مع الغراس والبناء - بيعت مع ذلك ودفع إلى البائع ما 
قابل ثمن الأرض ودفع إلى الغرماء ما قابل ثمن الغراس والبناء ‏ وهل يدفع إلى البائع نصف 
ما قابل ثمن الأرض بيضاء أو ما قابل ثمنها مع البناء والغرا اف و ي 
هريرة : ٠‏ | 

. أحدهما: يدفم إليه ما قابل : من رض مع لباه والغراس کرد لقص داخ 
عليهماء لأن المشتري غير متعد بغرسه وبنائه فلم يجز أن ينفرد بالنقص دون غيره. 

والوجه الثاني : وهو أصح - أنه يدفع إلى البائع ما قابل ثمن الأرض بيضاء ليكون 
النقص إن كان داخلاً على المشتري كما يكون النقص في الثوب المصبوغ داخلا عليه لأن 
المشتري غير مدعو بغرس وبناء فلم يجز أن ينفرد بالنقص دون غيره. 

والوجه الثاني : وهو أصح أن يدفع إلى البائع ما بلغت الأرض بيضاء ليكون النقص إن 
كان داخلا على المشتري كما يكون النقص في الثوب المصبوغ داضملا عليه. ولأن الشافعي 
قد قال: إن المفلس والغرماء إن افراع فم الرس وتا أن يمرا نق 
رض ب ر . فأما إن امتنع ات ف 0 و دو 

على البيع أم لا؟ على قولين حكاهما ابن سريج: ٠‏ 

أحدهما: يجبر على بيع الأرض مع الغراس والبناء كما يجبر على بيع الجارية مع 
ولدها وكما يجبر على بيع الثوب مع صبغه . 

والقول الثاني : وهو أصح يجبر على بيع الأرض ويباع البناء والغراس منفرداً لإمكان 
E‏ اف الصع - وشرعاً aT‏ . والله أعلم . 

فصل: تأما إذا اشترى أرضاً من رجل وغراساً من آخر وغرسنه فيها ثم افلس وحضر 


صاحب الأرض وصاحب الغرس فلكل واحد منهما أن يرجع بعين ماله ليرجع صاحب الأرض 
بأرضه وصاحب الغراس بغرسه فإن أحب صاحب الغراس قلع غرسه فله ذلك وعليه غرم ما 
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كتاب التفليس 
نقصت الأرض بقلع الغرس. فإن امتنع من قلعه وبذل صاحب الأرض قيمة الغرس قائماً لم 
يكن لصاحب الغراس إقرار غرسه وقيل : أنت بالخيار بين قلع غرسك أو أخذ قيمته قائماً وإن 
امتنع صاحب الأرض من بذل قيمة الغرس قائماً وامتنعه صاحب الغرس من قلعه ‏ فإن رضي 
صاحب الأرض بإقرار الغرس في أرضه كان ذلك مقراً وله أجرة المثل ما بقي الغرس في 
' أرضه وإن منع من إقراره في أرضه فهل يجبر صاحب الغرس على قلع غرسه؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يجبر على قلعه كما لا يجبر المفلس - لو كان الغرس له على قلعه لأنه 
عرق ليس بظالم . 

والوجه الثانى : أنه يجبر على قلعه وإن كان المفلس لا يجبر على قلعه والفرق بينهما 
أذ لوقل قد ارما عل ري :نام وقلعه ول اة فة فة يون قلع ج ك 
وليس كذلك بائع الغرس لأنه لم يكن نامياً حين كان على ملكه فلم يلحقه بعد قلعه ضرر 
فلذلك أجبر عليه . والله أعلم . 


مسألة : قال الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عله : «وَلَوْ كانا عَبْدَيْن بِمَانَةِ فيض نِضْف الثم وَبَقِيَ 
خد ادن وهُا َوه كان له ضف امن ضف الي فض ى حر الهانكك كما در E‏ 
اة قيض يَسْعِينَ وَهَلَكَ أحَدهُمَا كان الاخ رتا اشر (قال الْمَزنيُ) قُلْتٌ انا ال قَوْلِهِ 
أن ليس الرّهْنٌ مِنَ اليم بسپیل لو می ا ا اد و ا ا 
(قال) وَلَوْبَقِيَ مِنْ نَمَْنِ السّلْعَةٍ في التفليس دَرْهَمُ لم يُرْجَمْ في قَوْلِه مِنَ السّلْعَةِ لا بقَدْرٍ 
الدّرْهَُم ». 

قال الماوردي : اعلم أن لنقص الثمن أو المبيع عند فلس المشتري ثلاثة أحوال : 

أحدهما: أن يكون بعض المبيع قد تلف والثمن على حاله . 

والثاني : أن يكون بعض الثمن قد قبض والمبيع على حاله. 

والثالث: أن يكون بعض المبيع قد تلف وبعض الثمن قد قبض . 

فأما الأول من أقسامه فهو أن يفلس المشتري قبل دفع شيء من الثمن وقد تلف أحد 
العبدين المبيعين وبقي الآخر فللبائع أن يأخذ العبد الباقي بحسابه من الثمن فإن كانت 
قيمتهما سواء أخذه بنصف الثمن وضرب بالنصف الباقي من الثمن مع الغرماء وإن كانت 
قيمتهما مختلفة قسط الثمن على قيمتهما وأخذه بقسطه من الثمن وضرب مع الغرماء بباقي 
الثمن . والله أعلم . 


۲44 
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فصل: وأما الثاني من أقسامه : فهو أن يفلس المشتري والمبيع باق وقد قبض البائع 
بعض ثمنه فمذهب الشافعي. إلى أن للبائع أن يأخذ من المبيع بقسط ما بقي له من ثمنه 
ويكون باقي المبيع للمفلس يباع في حق غرمائه. وقال مالك : إذا قبض البائع بعض الثمن 
يل حمس e‏ المبيع وضرب مع الغرماء بباقي الثمن وحكى نحوه الشافعي في 
القديم . إما مذهياً لنفسه أ و حكاية عن غيره تعلقاً بما روى مالك عن الزهري عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن أن الي كلا َال ا باع سِلعَة ينها عند وجل فد افلس وَلَْمْ قيض 
هن للها شت تور E‏ إن فشن هل O‏ أشر O E‏ 
بعين ماله ليزيل الضرر عن نفسه وفي استرجاع , بعض المبيع إدخال ضرر على المشتري 
العرير مجن و بجر ان يزيل قروا عن هسه بإدخال مرو على ر . وهذا 
خطأء لقول النبي يي «فصَاحتٌُ ا احق بمتاعه إذا رخ بعينِه) ولأن كل من جاز أن 
a‏ . فأما الجواب عن الخبر فهو مرسل لا 
يلزم. الاحتاج به على أن قوله فهو أسوة الغرماء بمعنى : أن البائع منه بقدر ما بقي من ثمنه 
ويباع في حقوق الغرماء ما بقي فيصير وافيه أسوة لأنه لم يختص البائع بجميعه دون الغرماء . 
وأما الجواب عما ذكره من إدخال الضرر على المفلس بتفريق الصفقة وسوء المشاركة فهو 
إنما يكون داخلا عليه بذلك إذا كان المبيع مبقى على ملكه والمفلس فلا يستبقى على ملكه 
N TEP A A GE RL‏ 
بو معاي بودي ما و ع ولو 
كان المقبوض ثلث الثمرة والباقي الثلثان رجع بثلثي الشلاثة إلا عبد مشاعاً وإن كان 
المقبوض من الثمن الثلثان رجع بثلث الثلاثة إلا عبد مشاعاً حتى يتراضوا على القسمة من 
بعد. 
بمائة درهم فيفلس المشتري بعد أن قبض البائع نصف المائة ومات أحد العبدين قال 
الشافعي : كان للبائع أن يرجع بالعبد الباقي بما بقي له من نصف الثمن إذا كانت قيمة 
العبدين سواء ويكون المقبوض من الثمن في مقابلة التالف من العبدين فلو كان الباقي 
بأكثرهما ثمناً استرجع منه ما قابل الباقي من الثمن ورد الفضل على الغرماء» ولو كان الباقي 
أقلهما ثمناً استرجعه بحسابه من الثمن وضرب مع الغرماء بباقيه فهذا على ما نص عليه في 


كتاب التفليس 2 ا 
الفلس» ونص الشافعي في الزوجة إذا طلقت قبل الدخول ‏ وقد تلف بعض الصداق في 
يدها على قولين : 

أحدهما: أن يرجع بما استحقه من نصف الصداق بما بقي منه ‏ كما قال في المفلس . 

والثاني : أنه يرجع بنصف الباقي وبنصف قيمة التالف ‏ بخلاف ما قاله في المفلس - 
فاختلف أصحاينا : فكان بعضهم يخرج مسألة المفلس على قولين كالصداق . 

أحدهما: يأخذ نصف العبد الباقي بنصف ما بقي له من الثمن وذلك خمسة وعشرون 
درهماً ويضرب بما بقي منه وهو خمسة وعشرون درهماً مع الغرماء ووجهه أن الخمسين 
المقبوضة هى من ثمن العبدين المبيعين جميعاً بدليل أنه لو كان العبدان باقيين وقد قبض 
بنصف العبدين ويكون المقبوض من ثمنهما فإذا كان المقبوض - بدليل ما ذكرنا ‏ من ثمنهما 
معأ صار نصف الخمسين المقبوضة من ثمن العبد التالف ونصفها من ثمن العبد الباقي 
ونصف الخمسين الباقية من ثمن العبد التالف ونصفها من ثمن الباقي فوجب أن يرجع بنصف 
العبد الباقي لبقاء نصف ثمنه ولا يرجع بالنصف الباقى لقبض ثمنه. 

والقول الثاني : وهو المنصوص عليه هاهنا ‏ أن الباقي بجميع العبد الباقي بما بقي له 
من نصف الثمن ويكون نصف الثمن المقبوض من ثمن العبد التالف . ووجه ذلك شيئان : 

أحدهما: أنه لما جاز أن يزيل جميع الثمن من الذمة إذا كان الجميع باقياً إلى جميع 
العين إذا كان جميعها باقياً جاز أن ينقل بعض الثمن من الذمة إذا كان بعضه باقياً إلى بعض 
العين إذا كان بعضها باقياً ليكون في الحالين واصلاً إلى حقه بعين ماله ولا يمتنع أن يصير 
المقبوض من ثمن الجملة متحيزاً في بعضها كما لو اشترى عبدين بمائة درهم فقبضهما ودفع 
من الشن خمسين درهماً فمات ابل العبدين ووحد بالباقى عيباً فرده صارت الخمسين 
الفلمن: 

والثاني : أنه لما كان للبائع أن يتوصل إلى حقه باسترجاع العين كما كان للمرتهن أن 
كان العبد الباقي رهناً بالعشرة الباقية كذلك البائع يأخذ ما بقي من العين بما بقى من الثمن 
. وهذه دلالة الشافعي . فاعترض المزني عليها وقال: ليس الرهن من البيع بسبيل» لأن جميع 
الرهن وكل جزء منه مرهون بالحق وبكل جزء منه وليس جميع المبيع وكل جزء منه مبيعاً 
بجميع الثمن وبكل جزء منه. وهذا الذي اعترض به المزني لا يقدح في دلالة الشافعي . لأن 


۲۹٦ 
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افتراقهما من الوجه الذي ذكره الشافعي لأن للبائع أن يمنع الغرماء من المبيع ليتوصل إلى 
و العران على ا ين جرح المسالة على 
قولين وقال آخرون من أصحابنا: إن المسألة على قول واحد في الفلس أنه يأخذ العبد الباقي 
بما بقي من الثمن وإن كان الصداق على قولين والفرق بينهما من وجهين أحدهما أن رجوع 
البائع في الفلس أقوى من رجوع الزوج في الصداق» لأن للبائع أن يرجع بالمبيع زائداً وليس 
للزوج أن يرجع بالصداق زائدا فجاز للبائع أن يرجع بجميع ما بقي لقوة سببه ولم يجز للزوج 
أن يرجع بجميع حقه من الباقي لضعف سببه والفرق الثاني أن الزوج إذا رجع بنصف 
الموجود أمكنه الرجوع بقيمة الباقي لأن ذمة الزوجة مليئة فلا يلحقه ضرر والبائع لا يقدر على 
E N E E‏ وراد انال لور 
الزوجة مفلسة. 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَلْهُ: وولو ارا ا فس ارزع بقل ات 
کان اجب لأْض, 93 ا ا در ما َقَامَتَ الأزض في يديه إلى 9 فس وقلع 
ل عن ازغ | إل 93 يتطوع افلس وَالعْرَمَاء بأل يَْقَمُوا | اليه إِجَارَةَ مل الأْض إلى 93 
يستخصد الزرع لان انان کان غير مذ . 
قال الماوردي يذ قج انق نيهر رار أن يفسخ الإجارة بفلس المستأجر كما 
جاز ذلك للبائع » وقال داود بن علي : : يجوز فسخ البيع بالفلس ولا يجوز فسخ الإجارة بالفلس 
من المستأجر. لان النبي ل إنمَا جَعَلَ لَه الرجُوع بِسِلْمتِهِ في المي دون غَيْرِهٍ وما سواه 
يدخل في عموم قوله تعالى : وفوا بِالْعُقُودِ»م وهل خط لعموم قوله د : : «فصَاحت 
الماع احق بمتاعه إِذا وجده بعینه»» ولأن المنافع تجري مجرى الأعيان» ألا شرى أنهنا 
تضمن في العقد الصحيح بالمسمى وفى الفاسد بالمثل فلما أوجب الفلس استرجاع ما 
تضمنه العقد إذا كان عيناً فوجب استرجاعه إذا كان منفعة » ولأن عقد الإجارة ليس بأوكد من 
عقد البيع لأن البيع يملك به الرقبة والمنفعة فلما جاز فسخ البيع بالفلس فأولى أن يجوز فسخ 
الإجارة بالفلس» ولأن ما تضمنه عقد الإجارة من المنافع ليست موجودة في الحال وإنما 
تحدث حالاً بعد حال وما تضمنه عقد البيع موجود في الحال فلما جاز بالفلس فسخ العقد 
على موجود في الحال فأولى أن يجوز في فسخ ما ليس بموجود إلا في ثاني الحال وما 
استذلوا به من العموم فمخصوص بما ذكرنا. 
فصل: فإذا ثبت أن فسخ الإجارة بالفلس جائز لما ذكرنا فلا يخلو فلس المستأجر إذا 
لم يدفع الأجرة من ثلاثة أحوال : 
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أحدها: أن يكون قبل مضي شيء من المدة. 

والثاني : أن يكون بعد تقضي جميع المدة. 

والثالث: أن يكون بعد مضي بعض المدة فإن كان الفلس قبل مضي شيء من المدة 
كان للمؤاجر أن يفسخ عقد الإجارة ويسترجع الأرض المؤاجرة ويسقط عن المستأجر جميع 
الأجرة كاسترجاع المبيع بالثمن . فلو كان المستأجر قد أقبض بعض الأجرة كان للمؤاجر أن 
يفسخ من المدة بقدر ما بقي له من الأجرة وكان هذا بمنزلة البائع إذا قبض بعض الثمن وإن 
كان الفلس بعد تقضي جميع المدة فقد صار المعقود عليه مستهلك فصارت الأجرة في ذمة 
المستأجر مستقرة فيضرب بها المؤاجر مع الغرماء كالبائع إذا استهلك المشتري عين ماله وإن 
كان الفلس بعد مضي بعض المدة وبقي بعضها كأن قضي نصفها وبقي نصفها فقد استقر 
على المستأجر أجرة ما مضى من نصف المدة وكان للمؤاجر أن يفسخ الإجارة فيما بقي من 
نصف المدة وكان هذا بمنزلة المبيع إذا استهلك المشتري بعضه وبقي بعضه فإذا فسخ 
المؤاجر الإجارة فيما بقى من المدة وضرب مع الغرماء بأجرة ما مضى من المدة لم يخل حال 
الأرض حينئذ من أحد أمرين : 

إما أن تكون مشغولة بزرع المفلس أو خالية من زرعه فإن كانت خالية من زرعه 
استرجعها المؤاجر وتصرف فيهاء وإن كان فيها زرعه ولم يستحصد بعد فلا يخلو حال الزرع 
من أحد أمرين : إما أن يكون مما له قيمة أو لا قيمة له فإن كان مما لا قيمة له فى الحال لكونه 
ا سفعة فيه إل يند كبره ور م ا جي انايقرائن: الأرض ج دعن إلى بخان 
الانتفاع به فلا يجوز قلعه للمفلس ولا للغرماء لما فيه من الاستهلاك لعين نامية وإتلاف مال 
ود راا اق امدق راحب ا رقن ا الا دهان ما اك وان كان الزرع افص 
لمثله قيمة وفيه أن قلع منفعة فللمفلس والغرماء أربعة أحوال : 

أحدها: أن يتفقوا على قلعة في الحال فذلك لهم ويتسلم صاحب الأرض أرضه 
اة 

والحال الثانية : أن يتفقوا على تركة إلى وقت كماله وحصاده ليكون أوفر ثمناً فذلك 
لهم إن بذلوا لصاحب الأرض أجرة مثل أرضه وليس لصاحب الأرض أن يجبرهم على قلعه 
لأنه ليس بعرق ظالم فيقلع وإنما هو زرع بحق فأقر فإذا أقر استحق صاحب الأرض أجرة مثل 
أرضه من حين الفسخ إلى وقت الحصاد فإن امتنعوا من بذل الأجرة له كان له أن يأخذهم 
بقلع الزرع» لأنه إنما فسخ ليصل إلى منافع أرضه فلا يلحقه ضرر بفواتها عليه وفي إقرار 
الزرع بغير أجرة إبطال لهذا المعنى الذي به استحق الفسخ وقد ذكرنا الفرق بين بائع الأرض 


سي سس بي يي يي س کک کات افلس 
حيث لم يستحق أجرة لما بقي فيها من زرع المفلس وبين المؤاجر حيث استحق الأجرة لما 
يستبقى فيها من زرع المفلس وهو أن رقبة الأرض في المبيع هي المقصودة بالعقد والمشتري 
غير معاوض على منفعة الأرض فإذا استحق البائع الرقبة فقد وصل إلى حقه الذي عارض وإن 
استحقت المنفعة وليس كذلك الإجارة لأن المنفعة هي المعقود عليها وفسخ العقد بالفلس 
على تركه . 

والحال الثالثة : أن يدعو المفلس إلى تركه إلى وقت الحصاد ليتوفر عليهم ثمنه ويدعوا 
الغرماء إلى قلعه في الحال. فالقول قول الغرماء في تعجيل قلعه في الحال وبيعه في 
حقوقهم. لآن ديونهم معجلة فلا يلزمهم تأخيرها ولأن في استبقاء الزرع خطراً لحدوث 
الجائحة به. ) 

والحال الرابعة: أن يدعو المفلس إلى قلعه في الحال ليتعجل قضاء دينه ويدعو 
الغرماء إلى استبقائه إلى وقت حصاده لوفور ثمنه فالقول فى تعجيل قلعه قول المفلس» لأن 
دمته مرتهنة بدين يقدر على تعجيل قضائه فلم يلزمه تأخيره ولما يخاف على الزرع من حدوث 
الجائحة والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ كان لآ يَسْتَغنِي عَن السَّقى قيل لِلْغْرَمَاءٍ 
8م OE‏ عه بره مم ن ر ن هاس اس َه ماع ري عا ر و ا و ۴ ر ىم يم 
إن تطوعتم بان تنفقوا عليه حتى يستحصة الزرع فتاخذوا نفقتكم مع مالكم بان يرضاه 
صاحبٰ الزرع وَإِنْ 8 تَشاوٌوا ر الع فبیعوه بحاله) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا اتفق المفلس والغرماء على ترك الزرع إلى وقت 
الحصاد وكان الزرع يحتاج إلى سقي ومؤنة فإن لم توجد النفقة ‏ ولا وجد من يبذلها فلا معنى 
لاستيفاء الزرع مع حاجته إلى السقي المعوز لما فيه من تلفه على المفلس والغرماء وإن وجد 
يخلو حال المنفق من أحد أمرين : إما أن ينفق بأمر أو بغير أمر فإن أنفق بغير أمر كان متطوعاً 
بما أنفق ولم يرجع بشيء منه وإن أنفق بأمر فللآمر أربعة أحوال : 

أحدها: أن يكون الحاكم . 

والثانى : أن يكون المفلس . 

والثالث: أن يكون الغرماء. 

والرابع : أن يكون المفلس والغرماء فإن كان المنفق قد أنفق بأمر الحاكم فله الرجوع 
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بما أنفق في مال المفلس مقدماً به على سائر الغرماء لأن أمر الحاكم حكم منه يلزم إمضاؤه 
وإن كان قد أنفق بأمر المفلس وحده فذلك دين فى ذمته لا يشارك الغرماء به ويكون كالديون 
الذي اجا بعد وتوم الجر عا رة كان فيك القن ار اليا ونك على الا 
الآمرين له دون المفلس وإن كان قد أنفق بأمر الغرماء والمفلس رجع به على المفلس لما فيه 
من مستزاد ماله وهل تتقدم نفقته على جميعهم أو يكون بها أسوة الغرماء؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو ظاهر نصه ‏ أنه يكون أسوة الغرماء بنفقته ولا يتقدم بها عليهم لأنه قد 
كان لو أراد تعجيل قلعه استغنى عن سقيه . 


والوجه الثاني : أنه يتقدم بما أنفق على سائر الغرماء لأنه حق ثبت بعد الحجر فيما فيه 
صلاح ما له فأشبه أجرة المنادي . 


مسألة: قال الشَافعِيٌ: رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: ووَإِنْ بَاعَهُ ريا فَخَلَطَهُ بِمِثْلِهِ أو أردا 
NE E EEE‏ إن حلط باجو مله فيا ولان 
أحَدُهُمَا لا سل لَهُ إل له لا صل إلى ماله إل رائد َال غَرِيمهِ هراصح وه امول ولا 
به الوب ضع ولا الوق يلت لآنْ هذا عبن ماله فب رياه الاب إا خط القَلَبَ حنى 
222١‏ ا والتؤل اللي ان ير إن وين رع a‏ 
بقذرِ قر EE‏ مع الْعْرمَاءِ بِرَييهِ (قَالَ الْمُرْنيُ) قُلْتٌ أنا هَذًا أَشْبَهُ وله لاه جَعَلَ 
زَيْنَهُ إا خلِط بارا وَهُوَ لا يمير عَيْنَ مَالِهِ كما جعَلَ النّوْبَ يُصْبَعْ ولا يُمْكنُ فيه التَمييرُ عَينَ 
اله هلما در على شم الرْت كل أو وَرْن بلا طلم فسَمَه وما َم بعد على قم الوب 
وَالصّبْعْ أشْرَكَهُمَا فيه بِالْقِمَةِ فَكَذَّلِكَ لآ منم حلط رَه جود مِنْهُ مِنْ أن يَكُونَ عَيْنّ ماله فيه 
وَفِي قَسْمِهِ ظَلْمٌ وَهُمَا شَرِيكانٍ بالْقِيمَق». 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة أن يبيع زيتاً أو غيره من الأدهان أو الحبوب أو 
الأدقة فيخلطه المشتري بغيره ثم يفلس فهذا على ضربين : ) 

أحدهما: أن يخلطه بجنسه. 

والثاني : بغير جنسه . فإن خلطه بغير جنسه كالزيت يخلطه بدهن البذر ودهن البان أو 
كدقيق البر يخلط بدقيق الشعير أو دقيق الأرز فقد بطل حقه من الرجوع بعين ماله كيلا بعد 
اختلاطه. لأنه جنس لا يتميز فيصير مسترجعاً بغير ذلك الجنس . وهل يبطل حقه من ثمنه 
بعد اختلاطه؟ على وجهين : 


6ط لس سس سطس سلس يه بح کتاب التفليس 
أحدهما: أن حقه قد بطل من ثمنه أن يكون مقدماً به لأنه قد صار مستهلكاً ويضرب 


ابا التزمار كه وي اط على ا الجرهاء كليم وذ يحمي 


البائع بشيء منه دونهم . 


والوجه الثاني : ا بن أبي هريرة ‏ أن حق البائع لا يبطل منه لوجود 


العين وإن لم يتميز فيباع الكل مختلطاً ويدفع إلى البائع ما قابل ثمن زيته وإلى غرماء 
المفلس ما قابل ثمن ما اختلط به. مثاله: أن يكون المبيع صاعاً من زيت يساوي درهمين 
فيخلطه المشتري بصاع من زيت يساوي درهماً فيباع ذلك مختلطاً ويدفع إلى البائع ثلثي 
ثمنه وإلى الغرماء ثلث ثمنه . 

فصل: فإن خلطه بجنسه لم يخل حاله من أحد أمرين: إما أن يكون جنساً يجوز بيع 
بعضه ببعض كالزيت, أو جنساً لا يجوز بيع بعضه ببعض كالدقيق. فإن كان مما يجوز بيع 
اك ا 

E والثاني‎ 

والثالث : اا لجرو من تان كانت ا فى الجودة أو الرداءة فللبائع أن 
وعد کا زه هجو العيق وك تسوا اة قال الا رقب اعت قله أن 

أحدهما: أنه إن کان مما يكال قسمه بالكيل وإن کان مما يوزن قسمه بالوزن. 

والثاني: أنه إن كان باعه بالكيل أخذه بالكيل وإن كان باعه بالوزن أخذه بالوزن لأن ما 


فعلى التأويل الأول يكون الاعتبار في أخذه وقسمته بأصله في الكيل أو الوزن وعلى التأويل ‏ 


الثاني يكون الاعتبار في أخذه وقسمته ببيعه بالكيل أو الوزن فلو قال البائع لست آخذ مكيلة 
زيتي منه لاختلاطه بغيره ولكن بيعوا الجميع لآخذ ثمن زيتي من جملته ففيه وجهان : 
احدهما: :لين ل ذلك لأنه رمتل إلى مه باغد مكيك فكانت الطالة بيع عغا. 
والوجه الثاني : له مطالبتهم بالبيع لأن عين ماله بالاختلاط غير مميزة وإنما هو في 
التقدير أخذ لبدلها فلم يلزمه واستحق المطالبة بالمبيع ليتوصل به إلى حقه . 
فصل: فإذا خلطه بأردأ من زيته فللبائع الرجوع به لأن اختلاطه بما هو أردأ نقص لا 
يتميز كالهزال وللبائع أن يرجع بعين ماله ناقصاً واخلك إمحاناي جيه رج البائع . 
على وجهين : 


۳١۹١ 
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أحدهما: وهو ظاهر نصه أنه يرجم بمكيلة زيته لا غير ويكون النقصان داخلا عليه إن 
شاء الرجوع كما لو كان زيته متميزاً فتغير ونقصت قيمته كان له الرجوع به إن شاء ولا حق له 
في الرجوع بنقصه . 

والوجه الثاني : أن يباع جميع الزيت ويقسم على قيمة الزيتين فيدفع إلى البائع ما قابل 
ثمن زيته وإلى غرماء المفلس ما قابل ثمن زيته . مثاله : أن يكون زيت البائع صاعاً يساوي 
درهمين وزيت المفلس صاعاً يساوي درهماً فيباع الصاعان ويدفع إلى البائع ثلا الثمن وإلى 
غرماء المفلس الثلث الباقي وإنما كان كذلك لأن البائع إذا أمكنه الرجوع بحقه كاملا لم يجز 
أن يرجع به ناقصاً كما لا يجوز أن يرجع به زائداً وفي قسمة ثمنه على قسمين انتفاء نقص 
يدخل على مال البائع وزيادة توجد في مال المفلس . 

فصل: وإن خلطه بأجود من زيته ففيه قولان منصوصان : 

أحدها: وهو اختيار المزني - أن حق البائع من الرجوع بماله باق لا يبطل إذا اختلط 
بأجود منه لأمرين : 

أحدهما: أنه لما لم يبطل حقه من الرجوع إذا خلطه بأردأ منه وإن لم يتميز عين ماله 
عنه لأنه كالنقص الذي لا يتميز وجب أن لا يبطل حقه من الرجوع إذا خلطه بأجود منه وإن لم 
يتميز عين ماله عنه لأنه كالزيادة التي لا تتميز لأن ما حدث بالمبيع من زيادة لا تتميز كالحادث 
به من نقص لا يتميز في أن للبائع أن يرجع به بزيادته ونقصه. 

والثاني : أنه لما كان صبغ الثوب لما كان مما لا يتميز منه ولا ينفصل عنه لا يمنع من 
استرجاع البائع له ويكون شريكا في ثمنه مصبوغاً وكذا السويق إذا ألته بزيت لا يستخرج منه 
أن لا يمنع من استرجاع البائع له ويكون شريكاً في ثمنه ملتوتاً فأولى في الزيت إذا خلطه 
بجنسه مما هو أجود منه أن لا يمنع من استرجاع البائع له ويكون شريكاً فيه مختلطاً . 

والقول الثاني : أنه قد بطل حق البائع من استرجاع ماله لأنه إن استرجع من الجملة 
مكيلة زيته استفضل زيادة غير مستحقة وأدخل بها على الغرماء مضرة فإن أخذ من المكيلة 
بقدر قب قيمة زيته صار معاوضاً عن صاع بنصف صاع وذلك رباً حرام فإذا لم يمكن الرجوع 
بالعين المبيعة بطل حق البائع منها وصار أسوة الغرماء فيها 

وفارق الزيت إذا خلطه بأردأ منه من وجهين : 

أحدهما : أنه فى أخذ مكيلته من الأردأ نقص يضر به ولا يضر بالغرماء وليس كذلك إذا 
خلطه بأجود منه . ١‏ 
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والناني: أن الأدون تبع للأعلى فلم يسقط حق البائع من الأعلى بمخالطته الأدون 
وسقط حقه من الأدون بمخالطة الأعلى لأن الأعلى متبوع وليس تبيع . وأما الشوب إذا صبغ 
والسويق إذا ألت فمخالف للزيت إذا اختلط بأجود منه من وجهين : 

أحدهما: أن الثوب أصل ودخول الصبغ عليه تبع وكذلك السويق أصل ولته بالزيت 

والشاني : أن عين الثوب والسويق موجودة وإن صار الصبغ مجاوراً للشوب والزيت 
مجاوراً للسويق فجاز الرجوع بهما لبقاء عينهما وليس كذلك الزيت المختلط لأن عينه 

فصل: فإذا ثبت توجيه القولين . فإن قلنا: إنه قد بطل حقه في الاسترجاع كان أسو 
ا 

من استرجاع ماله فإن أراد أن يباع الزيت المختلط في حقه وحق ق الغرماء فذلك له فإذا كان 

زيته صاعاً يساوي درهمآ والمختلط به صاعاً يساوي درهمين بيع ذلك مختلطاً ودفع إلى 
البائع ثلثا ثمنه وإلى الغرماء ثلثي ثمنه فإن أراد أن يأخذ منه بقدر حقه كيلا على قدر القيمتين 
فيأخذ من الصاعين المختلطين وقيمتهما ثلاثة دراهم ثلثي صاع قيمته درهم ففيه وجهان : 

أحدهما: : وهو قول أبي إسحاق المروزي ادهلا يجرد لأنه يصير آخ ذا لثلثي صاع 
بدلا من صاع وذلك رباً حرام . 
بثلثي صاع وإنما هو وضعه في مكيلة ونقصان من رأس ماله . والله أعلم . 

مسألة : قال الشَّافِعُِ رَضِىَ اللَهُ عَنْهُ : قن كان جِنْطَةَ فَطَحَنَهَا فَفِيهَا قَولآنِ أَحَدُهُمَا 
ر وخ و ع ا وج ب ون ات َه وار مي رس ر ماه رمم م هو ورك وگه 
ويه فول ياعا ييي قِبمَة طحن لاله افد على ماله (قَالَ) وَكذَلِكَ الب يَصْبَعَه أ 
رخذ راء زياد فان قصره بِأجْرَةِ ورم ص کان القصار شريكاً 
فيه برهم والْعرماءُ بازبعة راهم راء پھا وبي لَه إن كانت اجره حمْسة راهم وراد 
رما كَانَ شریکا في الوب پيزجم, وضرب مع الْعْرَمَاءٍ بأزبعة ويِهَذًا اقول وَالقَوْلُ الآحر أن 

ع ر 


ا 0 القِصَارَة لأنهَا أَكَرٌ لا عَيْنّ (قال الْمُرَني) قُلْتُ آنا هَذًا أشْبَهُ بقَوْلِهِ وَإِنَمَا 


لاض في الوب عَن القغنارة کالسمن .عن الطعام والْعلف وكبّر الودي عن ال وَهوَلا 
عل الرَيادَة لِبّائم في ذَلِكَ عَيْنَ مَالِهِ فَكَذَلِكٌ زِيَادَةٌ القِصَارَةٍ لَيْسَتْ عَيْنَ مَالِهِ وقد قَالَ في 


۲ 





٤‏ م ب الى ب 0 مع ىن لوراك فر رماس تيج و كمرك لي ےر 2 > اه ور ر فير 
الاجير يبيع فى حانوت او يرعى عنما او يروض دواب فالاجير اسوة الغرماء فهذه الزيادات 
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کتاب الت الي 
ك ان 2 يد عن ا کی 87 وم ر :° باس 8 - و اه 
عن هذه الصناعات التي هي اثار ليست بأعيَانٍ مال حكمها عندي في القياس واجد إلا ان 
I E Et‏ 

قال الماوردي : وصورتها في رجل انتاع حنطة فطحنها أو ثوباً فخاطه أو قصره ثم فلس 
فاختار البائع عين ماله فهل تكون الزيادة بالطحن والخياطة والقصارة كالأعيان المتميزة من 
ثمار النخل يملكها المشتري ولا يرجع بها البائع أو يكون كالآثار المتصلة من السمن والطول 

أحدهما: وهو اختيار المزني ‏ أنها آثار يرجع بها البائع ولا ينفرد بها المشتري ووجهه 
شيئان ذكرهما المرئ 

أحدهما ا الطحن والخياطة والقصارة هي أثار غير متميزة لأن الطحن تفريق 
أجزاء مجتمعة والخياطة تأليف أجزاء متفرقة والقصارة إزالة كهد من لونه فكانت كتعليم' 
العبد صنعة أ وخطاً وأسوأ من حدوث السمن ل ا لأن السمن والكبر أعيان متصلة 
والطحن والقصارة أغيان متميزة فلما کان السمن الحادث في الغنم ر الراعي ولک 
الحادث في الودي. بسقي الساقي لا تكون أعياناً ينفرد المشتري بملكها ويرجع الأجير عند, 
ا ا 

NY ۳‏ المتهيرة ا إذا أخذه الغاصب 
كالصبغ فلما كان الغاصب لو غصب حنطة فطحنها أو ثوباً فقصره ثم استحقه المغصوب لم 
يرجع الغاصب بالطحن والقصارة كما لا يرجع بالسمن والكبر كذلك فى الفلس . 

والقول الثانى: أن الطحن والخياطة والقصارة في حكم الأعيان المتميزة يملكها 
المشتري ولا يرجع بها البائع ووجهه شيئان : 

أحدهما: أن الطحن والقصارة إحالة صفة إلى غيرها كالصبغ لأنه إحالة لون إلى غيره 
فلما كان الصبغ في حكم الأعيان المتميزة يملكها المشتري ولا يرجع بها البائع كذلك 

والثاني : أن الطحن والقصارة أمور تنسب إلى فاعلها ويجوز أن يفرد عقذ الإجارة بها 
فيستأجره على الطحن والقصارة فجرى مجرى الأعيان في أن ليس للبائع أن يرجع بها 
يجوز أن يفرد عقد الإجارة به ولا أن يستأجره على سمن الغنم وكبر الودي وهذا استدلال 


)١(‏ كذا في الأصل. 





ا ب 777 ا افاي 
وجواب فأما الغاصب فإنما لم يرجع بالطحن والقصارة لأنه أحدث ذلك في غير ملكه وهو 
متعد به وليس كذلك المشتري . 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين فإن قلنا بالأول منهما وأنهما آثار في حكم النماء الذي 
لا يتميز من السمن والكبر فللبائع أن يأخذ حنطته دقيقاً مطحوناً وثوبه مخيطاً ومقصوراً ولا 
شيء له في الطحن والخياطة إذا لم يخطه بخيوط له وللطحان والخياط أن يرجعا بأجرتهما 
على المشتري يضربان بها مع الغرماء وإذا قلنا بالقول الثاني أنها في حكم الأعيان المتميزة 
كالثمرة يملكها المشتري ولا يرجع بها البائع فلا يخلوحال الطحن والقصارة من أحد أمرين 
أما أن تكون بفعل المشتري وعمله أو تكون بعمل أجير قد استأجره على عمله فإن كان 
المشتري هو الذي تولى عمل ذلك بنفسه فلا يخلو عين المال بعد حدوث العمل فيه من ثلاثة 
أحوال أحدها: أن يكون العمل لم يؤثر فيه زيادة ولا نقصان مثل أن يشتري ثوباً يساوي عشرة 
ويقصره فيسوى بعد القصارة عشرة فالعمل قد صار مستهلكاً وللبائع أن يأخذ ثوبه مقصوراً ولا 
شيء عليه والحال الثانية أن يكون العمل فيه قد نقص من قيمته مثل أن يشتري ثوباً يساوي 
عشرة ويقصره» فيسوى بعد القصارة ثمانية فقد استهلك العمل ونقص الثوب فيقال للبائع 
هذا نقص لا يتميز فلك أن تأخذ الثوب ب بجميع الثمن أ وتضرب مع الغرماء به والاعتبار بزيادته 
و بايا يي 
قد زاد في قيمته مثل أن يشتري ثوباً يساوي عشرة ويقصره فيساوي بعد القصارة خمسة عشر 
فالزيادة للمشتري - وهي ثلثه - فيصير شريكاً للبائع بها في الثوب فلا يلزم دفعه إلى واحد 
ا و ا 
يباع فيعطي البائع ثلثي ثمنه قل الثمن أو أكثر ويكون للمشتري ثلث الثمن يدفعه إلى غرمائه 
قل الثمن أو كثر فهذا حكم العمل اياي i E‏ 
استأجر أجيراً على عمله. فلا يخلو أيضاً حال الثوب من ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يكون لم يؤثر فيه العمل زيادة ولا نقصان وكان يساوي قبل القصارة عشر 
ويساوي بعد القصارة تلك العشرة فيكون العمل مستهلكاً ويرجع البائع بالشوب مقصوراً 
ويضرب القصار بأجرته مع الغرماء لاستهلاك عمله. فإنه قيل فإذا كان العمل كالعين فهلا 
كان القصار والبائع شريكين في الثوب بقيمة العمل وقيمة الثوب؟ قلنا: إنما يكون كالعين إذا 
كان لقيمته تأثير في الثوب فأما مع عدم تأثيره فيصير مستهلكاً . 

والحال الثانية : اال مي را الي 
مقصوراً بج بجميع الثمن إن شاء أو يضرب مع الغرماء بثمنه وللقصار أن يضرب مع الغرماء 
02 اا ل 
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والحال الثالغة : أن تكون القصارة قد زادت في قيمة الثوب لأنه كان يساوي قبل 
القصارة عشرة فصار يساوي بعد القصارة خمسة عشر فالزيادة بها قدر الثلث فيكون المشتري 
شريكاً للبائع في الثوب بثلث ثمنه ثم ينظر في أجرة القصار فلا تخلو من ثلاثة أحوال: 

إما أن تكون بقدر الزيادة أو تكون أقل منها أو تكون أكثر منها. فإن كانت أجرته بقدر 
الزيادة - خمسة - فله أن يرجع بالزيادة لأنها كالعين له فيصير القصار شريكا للبائع في الثوب 
بثلث ثمنه ولا يسلم إلى واحد منهما حتى يباع فيعطي صاحب الثوب ثلثي الثمن والقصار 
ثلث الثمن. فإن قيل فهلا كان للقصار أن يحبس الثوب بيده على قبض أجرته؟ قلنا: ليس 
للقصار ذاك لا مع المفلس ولا مع غيره» لأن حقه في العمل لا في الشوب وليس لصاحب 
الثوب أن يأخذه. لأن العمل محتبس بأجرته ولكن يوضع على يد عدل يحبسه للقصار على 
أجرته وينوب عن مالك الثوب في حصول اليد على ثوبهء وإن كانت أجرة القصار أقل من 
الزيادة فكانت أجرته درهمين ونصف والزيادة خمسة صار في الثوب مقصوراً ثلاثة شركاء 
فالبائم شريك فيه بثلثي ثمنه لأن قيمة ثوبه عشرة من جملة خمسة عشر والقصار شريك فيه 
بسدس ثمنه لأن قدر أجرته درهمان ونصف من خمسة عشر والمفلس شريك فيه بسدس ثمنه 
لأن الفاضل من قيمة الثوب مقصوراً بعد قيمته وأجرته درهمان ونصف فإن قيل فهلا كان 
للقصار أن يرجع بجميع الزيادة لأنها عين ماله؟ قيل: هي وإن كانت في حكم العين له فقد 
أسقط حقه منها حين رضي بالأجرة المقدرة ثم لا يسلم الثوب إلى واحد من الثلاثة لحق 
الآخرين فيه ويكون موضوعاً على يد عدل ليباع ويقسم ثمنه على ما وصفنا وتدفع حصة 
المفلس إلى الغرماء. وإن كانت أجرة القصار أكثر من الزيادة فكانت أجرته عشرة والزيادة 
خمسة كان القصار شريكاً للبائع في الثوب بقدر الزيادة وذلك الثلث وللبائع الثلثان ثم يضرب 
القصار بباقي أجرته وهو خمسة مع الغرماء. فإن قيل: فإذا كانت الزيادة هي عين ماله فهلا 
أخذها بجميع أجرته؟ قيل: لأنه لما لم يستحقها زائدة لم يقتصر عليها ناقصة. لأن أجرته 
مقدرة ‏ وكذا الجواب في الطحان والخياط على هذا المثال ‏ وهكذا إذا اشترى ساجة فعملها 
بابآ أو ذهباً فصاغه حلياً أو صفراً فضربه إناء أو غزلاً فنسجه ثوباً فالقول في جميعه على ما 

فصل: فأما إذا اشترى ثوباً فصبغه لم يكن للبائع حق في صبغه قولاً واحدآ لأن الصبغ 
عين جاوزت الثوب وحلت فيه وإذا كان كذلك لم يخل حال الصبغ من ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يكون البائع قد اشتراه منه مع الثوب . 


والثانی : أن يكون لأجنبى قد اشتراه منه . 
الحاوي في الفقه/ ج٠/‏ م5 


والثالث: أن يكون لنفسه فإن كان قد اشترى الصبغ من بائع الثوب . مثاله: أن يشتري 
ثوباً يساوي عشرة وصبغاً يساوي عشرة فلا يخلو حال الثوب مصبوغاً من ثلاثة أحوال : 

أحدها : إما أن تكون قيمته لم تزد على قيمة الثوب والصبغ أو تكون قد زادت أو تكون 
فد نقصت فإن كانت قيمته لم تزد ولم تنقص وكان يساوي بعد الصبغ عشرين درهماً فالعمل 
فد صار مستهلكاً وللبائع أن يرجع بثوبه مصبوغاً وإن كانت قد نقصت قيمته بعد الصبغ فصار 
يساوي خمسة عشر فالعمل قد صار مستهلكاً وقد نقص الثوب والصبغ نقصاً لا يتميز فيكون 
للبائع الخيار في أن يأخذه مصبوغاً ب بجمع الثمنين وذلك عشرين درهماً أو يضرب مع الغرماء 
ا كان قد رات تمر فعا ماري ا ل ن واا تلن .ادق 
يجري مجرى الآثار دون الأعيان كان للبائع أن يرجع به زائدآ ولا حق للمفلس فيه وإن قلنا أن 
العمل يجري مجرى الأعيان كانت الزيادة للمفلس يشارك البائع بها في الثوب فيصير شريكآاً 
في ثلث الثوب والبائع شريكاً في ثلثي الثوب وإن كان الصبغ لآخر غير بائع الشوب لم يخل 
حال الثوب بعد الصبغ من أن يكون قد زاد أ ونقص أولم يزد ولم ينقص وإن كان لم يزد ولم 
ينقص وذلك بأن يكون قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة فصارت قيمته مصبوغاً عشرين 
فالعمل مستهلك وبائع الثوب وبائع الصبغ نظيران شريكين فيه نصفين فبائع الشوب شريك 
بنصعه وإن نقصت قيمته فصار بعد الصبغ يساوي خمسة عشر فهذا النقصان قدره خمسة وهو 
داخل على الصبغ دون الثوب لأن عين الثوب لم تنقص ولأن عين الصبغ تبع للشوب بدخوله 
عليه فيقال لصاحب الصبغ : قد نقص عين مالك نقصاً لا يتميز فإن اخترت الرجوع به ناقصاً 
صرت شريكا للبائع بثلث ثمنه ولا شيء لك غيره» وإن لم تختر ضربت مع الغرماء بثمن 
صبغك وكان المفلس شريكاً لبائع الشوب بثلث ثمنه وبيع الثوب مصبوغاً في حقهاء وإن 
زادت قيمة الثوب. مصبوغاً فصار يساوي ثلاثين درهماً ‏ فإن قيل إن العمل يجري مجرى 
الآثار فلا حق للمفلس في هذه الزيادة ويكون الشوب بين بائع الثوب وبائع الصبغ نصفين 
فتعود الزيادة عليهماء وإن قيل أن العمل يجري مجرى الأعيان كانت الزيادة للمفلس وصار 
شريكاً بها في الثوب فيصير بائع الثوب شريكاً في ثلثه وبائع الصبغ شريكاً في ثلشه والمفلس 
شريكاً في ثلثه وإن كان الصبغ للمفلس إن كانت قيمة الثوب لم تزد ولم تنقص بأن كانت 
قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة وقيمته مصبوغباً عشرين فهما شريكان فيه لكل واحد 
منهما نصفه وإن كانت قيمته قد نقصت فصار يساوي بعد الصبغ خمسة عشر فالنقص داخل 
على المفلس مالك الصبغ لما ذكرنا ويصير شريكآً في الثوب بالثلث وإن كانت قيمته قد 
زادت فصار يساوي مصبوغاً ثلاثين فإن قيل إن العمل يجري مجرى الآثار فالزيادة بينهما 
ويكونان في الثوب شريكين لكل واحد منهما النصف. وإن قيل إن العمل جار مجرى.الأعيان 
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كتاب التفليس 
فالزيادة للمفلس بحق عمله ويصير سريكا في الشوب وصار شريكا في الثوب فيصير بائع 
الثوب شريكاً في ثلثه وبائع الصبغ شريكا في ثلثه والمفلس شريكاً في ثلثه وكان الصبغ 
للمفلس فإن كانت قيمة الثوب لم تزد ولم تنقص» فإن كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ 
عشرة وقيمته مصبوغاً عشرين فهما شريكان فيه لكل واحد منهما نصفه وإنت كانت قيمته قد 
نقصت فصارت تساوي بعد الصبغ خمسة عشرة فالقصر داخل على المفلس مالك الصبغ لما 
ذكرنا ويصير شريكاً في الثوب بالثلث وإن كانت قيمته قد زادت فصار يساوي مصبوغاً بثلاثين 
فإن قيل إن العمل يجري مجرى الآثار فزيادتها بينهما فيكونان في الثوب شريكين لكل واحد 
منهما النصف وإن قيل إن العمل يجري مجرى الأعيان فالزيادة للمفلس بحق عمله بثمن 
الصبغ وبالزيادة ويكون ثلثي الثمن للمفلس وثلثه للبائع . 





مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضيَ الله عن : « ولو تايا بالخيار ثلاثاً LEL‏ فلل 
واجد مِنهُمَاإِجَارٌة البيع ا ال 1 لس بيع مُستحدّث). 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا باع سلعة بخيار ثلاثة أيام ثم حجر عليه بالفلس في 
مدة الخيار كان على خياره في الرد والإجازة من غير اعتراض للغرماء عليه وإن فسخ جاز وإن 
كان الحظ في الإجازة وإن أجاز صح وإن كان الحظ في الفسخ سواء قلنا إن البيع قد تم 
بنفس العقد أو لا يتم إلا بالعقد ويقضي الخيار هذا منصوص الشافعي رحمه الله » وما عليه 
جمهور أصحابه, لأن تأثير الحجر إنما يكون في المنع من العقود المستحدثة بعده فأما العقود 
المتقدمة فلا تأثير للحجر فيها والفسخ في هذا العقد والإمضاء فيه إنما هو بعقد متقدم وقال 
أبو علي بن أبي هريرة رضي الله عنه: إن اختار الأحظ من الإجازة أو الفسخ صح وإن اختار 
ما لاحظ فيه بأن أجاز البيع وكان مغبوناً لم يجز وإن للغرماء فسخه عليه لما فيه من إدخال 
الضرر عليهم بنقص الغبينة التي يمكن استدراكها إلا على القول الذي يزعم فيه أن الملك قد. 
انتقل بنفس العقد وهكذا لو فسخ المفلس وكان غائباً لم يجز وكان للغرماء إجازة البيع عليه 
لما فيه من استيفاء ملكه على الزيادة التي قد ملكها بعقده إلا على القول الذي يزعم فيه أن 
الملك لا يتم إلا بالعقد وتقضي الخيار. وهذا القول لا وجه له لما ذكرنا من أنه يفعل ذلك 
بحق عقد تقدم على الحجر وليس للحجر تأثير فيه ولا للغرماء اعتراض عليهء ولأن في ذلك 
إجباراً على تمليك مال لم يستقر ملكه عليه فلم يصح إجباره عليه كما لا يصح إجباره على 
قبض هبة قد قبلها ‏ وهكذا لووقع الحجر على المشتري في زمان الخيار كان على خياره في 
الفسخ والإجازة ولا يجبر على أحظ الأمرين له. وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة يجبر على 
أحظ الأمرين وإن كان أحظهما الفسخ ‏ لأنه كان مغبوناً ‏ أجبر على الفسخ إلا أن يقال إن 


4م كتاب التفليس 
الملك قد انتقل بنفس العقد وإن كان أحظهما الإجازة ‏ لأنه كان غائباً ‏ أجبر على الإجازة إلا 
أن يقال إن الملك لا يتم إلا بالعقد وتقضي لت والله أعلم . 


مسألة : قال الشافعِي رَضِيَ ا وکن أله ون صفوِ لم ين يكن ذَلِكَ لَهُ إل أن 





۰ ر العرمَك» . 


ل ا هدع ذا أسلم الرجل سلما فحل السلم بعد الحجر عليه 
بالفلس فقبضه دون صفته : وهو أن يكون قد أسلم في طعام حديث فقبض عتيقاً أو في جيد 
فأخذ رديئاً فلا يجوز له ذلك ما لم يرض غرماؤه به» لأن قبضه دون صفته نقص يدخل على 
الغرماء في حقوقهم . لأن نقص الصفة كنقص العين فإن رضي الغرماء بقبضه دون صفته جاز 
لأن المفلس تام الملك بدليل أن الزكاة تجب في ماله وإنما الحجر واقع عليه لحقوق الغرماء 
اك بتري ا يي 

ت 1 O O‏ 
الفلس فصح منه مع رضا الغرماء اعتباراً بعقد ما مضى والهبة فى الفلس عقد مبتدأ واستهلاك 
ا ا E E‏ 


2 2 


احق بَفِضْيِهِ) . 

e‏ تصورتا في رجل روي يسمي ع 
كانت الفضة باقية في يد المفلس؛ د 
أحدهما : أنه لما جاز أن يرجع بعين ماله إذا كان مثمناً جاز أن يرجع بعين ماله إذا كان 


نهنا : 
والثاني : أنه لما جاز بالفلس فسخ البيع المنبرم فأولى أن يجوز به فسخ السلم الذي 
ليس بمنبرم وإن كانت الفضة مستهلكة فهل يستحق بحدوث الفلس خياراً في فسخ السلم أم 
لا؟ على وجهين: ‏ 
أحدهما: وهو قول أبو - له الخيار في : فسخ السلم. 4 آنه لما ا 
بالفلس خيار الفسخ بتعجيل الثمن وتأخير المثمن استحقه بتعجيل الثمن وتأخير المثمن . 
والوجه الثاني : وهو أصح وبه قال الجمهور ‏ أنه لا خيار له في الفسخ لأن الفسخ 


ااا ميس 77777 د 
بالفلس إنما يستحق إذا ارتفع به الضرر عن البائع في استرجاع عين ماله حتى لا يزاحمه 
الغرماء ويصل إلى جميع حقه وفسخ السلم لا يستفاد به هذا المعنى لأنه يشارك الغرماء به إذا 
فسخ كما يشاركهم إذا لم يفسخ فالضرر لاحق به في الحالين فلم يكن لفسخه معنى . فإذا 
قيل بالوجه الأول عنه يستحق الفسخ فهو بالخيار بين أن يقيم على السلم ويضرب مع الغرماء 
بقيمة الطعام وبين أن يفسخ السلم ويضرب مع الغرماء بالثمن وإذا قيل بالوجه الثاني : فإنه 
يضرب مع الغرماء بقيمة الطعام وهو أن يقوم الطعام الذي أسلم فيه على صفته وقدره بسعر 
وقته فإذا بلغت قيمته ألفاً صار حقه ألفاً فيضرب بها مع الغرماء فإذا خرج قسطه بمزاحمة 
الغرماء خمسمائة لأن مال المفلس بإزاء نصف ديونه لم يدفع إليه الدراهم واشترى له بها 
طعاماً. لأن قبضه للدراهم بيع للطعام قبل قبضه وذلك غير جائز فيولي الحاكم شراء الطعام 
له بالخمسمائة فربما اشترى بسعر ما قوم فيحصل له نصف طعامه وربما اشترى بأزيد من 
القيمة لغلاء السعر فيحصل له أقل من النصف وربما اشترى بأنقص من القيمة لرخص السعر 
فيحصل له أكثر من النصف فيحسب عليه من طعامه قدر ما قبض بالشراء من زيادة ونقص 
دون ما قومه به حين ضرب مع الغرماء بقيمته وكان ما بقي أن يبقى ديناً له عليه في ذمة 
المفلس على ما يستفيده من المال فيما بعده. والله أعلم . 


مسألة : قال الشََافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَو أكْرَى دار تم فَلّسَ الْمُكْرَى فَالْكَرَاءٌ 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا استأجر داراً أو عبدا ثم أفلس المؤجر أو رب الدار 
دون المستأجر فالإجارة على حالها والمستأجر أحق بالدار إلى انقضاء مدة إجارته لأمرين : 

أحدهما: أن عقد الإجارة قد أزال ملك المؤاجر عن المنفعة إلى المستأجر وحجر 
المفلس إنما يؤثر فيما لم تزل ملكية المفلس عنه ولا يؤثر فيما زال عنه كما لو باع شيئاً قبل 
فلسه لم يؤثر حدوث فلسه لزوال ملكه عنه. 

والثاني : أن حق المستأجر قد تعلق بالعين المستأجرة وحقوق الغرماء تعلق بالذمة 
فكان تقدم ما تعلق بالعين أولى كالرهن فإذا تقرر أن المستأجر أولى فلا حق له في الفسخ 
بفلس المؤاجر, لأنه ممكن من استيفاء حقه من غير فسخ فإذا ثبت هذا وأن الدار مقرة في يد 
المستأجر إلى انقضاء المدة نظر فإن رضي الغرماء بتأخير بيع الدار حت تنقضي مدة إجارتها 
ليتوفر عليهم ثمنها بعد تقضي الإجارة فذاك أولى وإن سألوا بيعها في الحال ليقسم ثمنها فيهم 
جاز بيعها على المستأجر قولاً واحدآ لأنه ليس معه حائل يمنع من التسليم كما يجوز بيع 
الشيء المغصوب على الغاصب وإن لم يجز ذلك على غيره» لأن ليس دونه حائل يمنع من 


۳1 كتاب التفليس 1 
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والثاني: أنه يصير مستثناً لمنافع ما باعه ولو استثنى منافع ما باعه شهراً بالشرط لم 
يجزء فكذلك إذا كان مستثنياً بعقد الإجارة لم يجز» لأنه لا.فرق بين أن يكون مسلوب 
المنفعة بالشرط أو بالعقد. 

والقول الثاني : أن البيع صحيح والإجارة بحالها لأمرين : 

أحدهما: ES‏ ا الرقبة وعقد البيع يتناول الرقبة دون 
aT‏ ) 

والثاني : آنه لما جاز بيع النخل إذا كانت عليها ثمرة مؤبرة للبائع وإن كانت مستحقة 
المنافع جاز بيع الدار إذا كانت مستحقة المنفعة بعقد الإجارة فكان أولى لأن مدة الإجارة 
معلومة ومدة بقاء الثمرة غير معلومة . 

فصل: فإذا تقرر وجود القولين . فإن قلنا بصحة البيع فالمشتري إن لم يكن عالماً بعقد 
الإجارة مخير بين المقام أو الفسخ وعليه إن أقام تمكين المستأجر منها إلى انقضاء المدة وإن 
قلنا ببطلان البيع رد الثمن على المشتري وكانت الدار في يد المستأجر حتى إذا انقضت مدة 
إجارته بيعت في حقوق الغرماء, ولو انهدمت الدار قبل انقضاء المدة لزمت الإجارة فيمامضى 
على الصحيح من المذهب ‏ واستقر عليه الأجرة بقسطه وبطلت الإجارة فيما بقى و استرجع 
من الأجرة بقسطه. فإن كان ذلك قبل أن يقسم مال المفلس بين غرمائه شاركهم فيه وضرب 
معهم بقدر ما بقى من الأجرة فإن كان ذلك - أعني : انهدام الدار ‏ بعد قسمة ماله بين غرمائه 
ففیه وجهان : 

أحدهما: أن القسمة ماضية ويكون ما استحقه المستأجر من أجرة ما بقى من المدة ديناً 
فى ذمة المفلس على ٠١‏ يستفيده من بعد القسمة لأنه حق ثبت بعد القسمة 

والوجه الثاني : : أنه تنقض القسمة ليضرب المستأجر بباقي أجرته مع الغرماء كما 
تنقض القسمة إذا ظهر له غريم لم يعلم به وإنما كان كذلك» لأن رجوعه بباقي اد 





كات التقليين.. ب ا ا ا ل 
mS‏ . وهو أن الوجهين 

ف ا عي هدك لك E‏ رن اشير كل كي 
يدا أو مراعاة . والله أعلم . 


المُكتري کان للْمُكري سخ الكراء» . 


قال الماوردي : قد مضى الكلام في هذه المسألة إذا فلس مستأجر الأرض وكان 
مستأجر الدار مثله. فإذا استأجر دارأ سنة ثم فلس لم يخل حال الأجرة من ثلاثة أحوال : 
أحدهما: أن يكون أقبض جميعها فلا خيار للمؤاجر لاستيفاء حقه كما لا خيار للبائع 
إذا قبض جميع الثمن والواجب أن يؤاجر الدار ما بقى من مدة إجارتها فتكون الأجرة موقوفة 
المدة سليمة خوفاً من استحقاق استرجاعها بانهدام الدار قبل تقضي إجارتها. فإذا 
يليت الما مارية تنيت الجر ك 


والحالة الثانية : : أن تكون الأجرة بكمالها باقية على المستأجر فللمؤاجر الخيار في 
فسخ الإجارة واسترجاع الدار المؤاجرة بجميع الأجرة أو المقام عليها ومساهمة الغرماء 
بأجرتها فإن أقام على الإجارة وجب إجارة الدار ما يبقى من مدة الإجارة وقسم أجرتها بعد 
مضي المدة بين جميع الغرماء ويكون المؤاجر أسوتهم فإن قيل هلا اختص المؤاجر بجميع 
هذه الأجرة لأنها عين ماله؟ قيل ليست الأجرة عين ماله وإنما المنفعة عين ماله والأجرة بدل 
منها فصار بمثابة بائع السلعة إذا اختار إمضاء البيع فإذا بيعت السلعة لم يختص البائع بثمنها 
بل كان فيه أسوة الغرماء. لأنه بدن من عين ماله كذلك الأجرة 


والحال الثالشة : أن يكون المستأجر قد أقبض بعض الأجرة وبقي بعضها فلا فسخ 
للمؤاجر فيما قبض أجرته من المدة وعليه المقام إلى انقضائها وله الفسخ فيما لم يقبض 
أجرته من المدة فإن اختار الفسخ استرجع الدار بعد انقضاء ما قابل المقبوض من المدة بما 
بقى من الأجرة فإن اختار الإمضاء أقام على الإجارة إلى انقضاء مدتها وضرب مع الغرماء 
بباقي الأجرة ووجب إجارة الدار بما بقى من المدة لنقسم الأجرة بين غرماء المفلس عند 
انقضاء تلك المدة. 


مسألة: قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْقَسّمَ الحَاكمُ مَالَهُ بين كُرَمَائِهِ فم قَدمَ 


كتاب التفليس 


قال الماوردي : وهذا صحيح وينبغي للحاكم أن لا يعجل بقسم مال المفلس إلا بعد 
البحث عن جميع غرمائه ويشهر في الناس أمره ليعلم به الغائب فإنه قد ربما كان له غريم 
غائب لا يعلم بحاله في الغيبة فإذا توقف وبحث ولم يعلم له غريماً غير من حضر منهم قسم 
حينئذٍ ماله بينهم وليس للحاكم أن يكلف الغرماء إقامة البينة أن لا غريم له سواهم. فإن قيل 
ال التحناكم ١‏ بجر انا رقي رف الت بين وره أن قو الا أن لا وارت له 
سواهم فهلا كان الغرماء كذلك؟ قلنا: الفرق بين الوارث والغريم أن الوارث لا يستحق جميع 
التركة إلا أن لا يكون للميت وارث سواه فلم يجز أن يحكم له بجميع المال إلا أن يقيم البينة 
باستحقاقه لجميعه والغريم مستحق لجميع دينه إلا أن تقوم البينة بأن له غريماً سواه فلما لم 
تقم البينة جاز الحكم له به ولم يجز أن يصرف بالشك عن حقه يوضح معنى الفرق بينهما أن 
بعض الورثة لوعفا عن حقه من التركة لم يرد ذلك على من سواه من الورثة» لأنهم قد 
استوفوا حقوقهم ولوعفا أحد الغرماء عن حقه رد ذلك على من سواه من غرمائه لأنهم لم 
يكونوا قد استوفوا بتلك القسمة حقوقهم والله أعلم . 

فصل: : فإذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه عند ظهور أمره واجتماع ماله ثم 
حضر له غريم آخر قامت له البينة بدينه وجب أن يشاركهم فيما أخذوه وقال مالك: لا حق له 
فيما مضى بالقسمة ويكون حقه باقياً في ذمة المفلس على ما يحدث له من مال قال لأن 
قسمة الحاكم مال المفلس حكم منه نفذ عن اجتهاد فلم يجز نقضه باجتهاد. والدلالة على 
فساد هذا القول هو أن حجر المفلس إنما وقع لجميع غرمائه وقسم بالله إنما يستحق بقدر 
ديونه كما أن مال الميت منتقل إلى جميع ورثته ومقسوم بقدر فرائضهم من تركته فلو كان قسم 
الحاكم مال الميت بين ورثته ثم حضر وارث كان غائباآً نقض القسمة واستأنفها بين جميع 
E‏ وو 
ويستأنفها بين جميعهم لأنه في الحالين بمنزلة الحاكم إذا أمضى الحكم باجتهاد خالف فيه 
نصا كان حكمه بالاجتهاد منقوضاً, ولأن الغرماء قد استحقوا ديونهم من مال المفلس إذا كان 
حياً كما استحق ديونهم من تركته إذا كان ميتاً فلما كان لو قسم تركة المفلس بعد موته بين من 
علم من غرمائه ثم حضرقسم كان غائباً نقص تلك القسمة وشاركهم الغائب بقدر دينه وجب 
إذا قسم مال الحي ثم حضر غائب أن يشاركهم فلا يسقط بالقسمة حقه معهم, ولأن الغرماء 
شركاء في مال المفلس كالشركاء : في الرهن ثم كان الرهن لو قسم ثمنه من يستحقه من مرتهنه 
فمن حضر لم يسقط منه حق من غاب وشاركهم فيه إذا حضر فكذلك الغرماء إذا اقتسموا مال 
المفلس ثم حضر غائب وجب أن يشاركهم فيه فأما استدلال مالك بأنه حكم من الحاكم نفذ 
باجتهاد فلم يجز أن ينقض باجتهاد. فهو أننا نقضناه بنص لأن استحقاق الغائب بحضوره 


۳1۲ 
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كتاب التفليس 
كالنص والاجتهاد منقوض بالنص فإذا ثبت أن الغريم الغائب يشارك الحاضرين فيما أخذوه 
ففي كيفية رجوعه عليهم وجهان 


أحدهما: أن القسمة الأولى تنقض ثم يستأنفها الحاكم بعد دخول الغائب فيهم» لأن 
القسمة الأولى لما تقدمت قبل وقتها بطلت». 

والوجه الثاني : رقو قافر متصوصف 1ن ال اال قر على ااه ورم هذا 
الغائب على كل واحد منهم بقسط دينه ولا تبطل القسمة فيما سوأه. مثاله: أن تكون ديون 
الغرماء الحاضرين خمسة آلاف ودين هذا الغائب ألفاً فتصير جميع الديون ستة ألاف . 
فيكون لهذا الغائب أن يرجع على كل واحد من الحاضرين بسدس ما في يده لأنه بقسط دينه 
ويبقى في يد كل واحد منهم خمسة أسداس ما قبضه ملكا له بالقسمة الأولى فإنما لم تبطل 
جميع القسمة لأن ما سوى حق الغائب موضوع في حقه فلم يكن لفسخ القسمة واستئنافها من 
بعل وجه. 

فصل: إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم وجد له بعد فك الحجر عنه مالا 
كان أخفاه. فجميع تصرفه فيه بعد فك الحجر عنه باطل مردودء لأن الحجر لم ينفك عن هذا 
المال ثم يستأنف الحاكم قسمه بين الغرماء فيما بقى من ديونهم ولا يتعرض لنقض القسمة 
الأولى لا يختلف فلو ظهر للمفلس بعد فك الحجر عنه مال متقدم واستفاد مالا حادثاً وظهر له 
غريم غائب وحدث له غريم مستحدث فالمال المتقدم لا حق فيه لمن حدث من الغرماء 
ويكون بين الأولين والغائب فإن كان بقسط دين الغائب فإذا قيل إن القسمة الأولى قبل حضور 
الغائب تكون باطلة ضم الحاكم ما وجد من المال الذي كان متقدماً إلى ما بأيدي الغرماء 
بالقسمة ثم استأنفها بينهم وبين الغائب وإن قيل أن القسمة الأولى لا تبطل دفع هذا 
الموجودإلى الغريم الغائب فإن كان بقدر ما يستحقه من قسط دينه منه أقرت القسمة الأولى 
على حالها وإن كان أكثر دفع إليه قسطه منه ورد فاضله على الأولين وإن كان أقل أخذه كله ثم 
استرد من كل واحد منهم بقدر ما بقى من قسط دينه ثم يستأنف الحاكم قسمة المال الذي 
استحدث ملكه بعد فك الحجر عنه بين جميع الغرماء المتقدمين والمستحدثين . (والله 
أعلم) . 

مسألة : قال الشافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِذَا أَرَادَ الحَاكم بيع متاه أو رَهْنَهُ أخضره أو 
وَكِيلَهُ ِيُحْضَى نّمَنْ ذَلِكْ يدف مِنه حَقَّ الْرهْن مِنْ سَاعَتِهِ» قال الماوردي : وهذا صحيح وإنما 
يختار الحاكم احضار المفلس بيع متاعه لمعان : 


أحدهما : أنه أعرف بأثمانها فلا يلحقه غبن . 


11" كتاب التفليس 
والثاني : لتولي العقد بنفسه من غير إجبار فيكون المشتري فيه أرغب ونفسن الباء 1 
أطيتسنة: 
والثالث: أن يعلم قدر ما حصل من أثمانها وما يبقى من دينه بعدها فإن تعذر حضور 
المفلس أحضر الحاكم وكيله ليقوم في الخصومة مقامه حتى تنتفي التهمة عن الحاكم في 
ا لي اي : ويختار الحاكم 
اا یا ی و ن نی بے کور 
والشانى : أن يعلموا قدر الأثمان الحاصلة لهم وما يخص كل واحد منهم فإن أمر 
الحاكم ببيع المتاع من غير حضور المفلس وغرمائه صح البيع لأن حضورهم استحباب فلم 
دص الأب في 
NL RE TT‏ 0" ا 
دينه أخذ منه قدر دينه ويرد باقيه على الغرماء وإن كان ثمنه أقل من دينه أخذه كله وضرب 


بباقي دينه مع الغرماء فأما العبد الجاني فإن فضل من ثمنه شيء رد على الغرماء وإن عجز فلا 
شي ء للمجني عليه سواء . 

. اة : قال الشافعيٰ رَضِيَ الل : «وينبغي أن يَقُولَ لِعْرَمَاِ الْمُفِْس لهسا يمن 
کون عَلَى يَدَيْهِ الَمَنُ وَيِمَنْ يُنَادِي عَلَى مَنَاعِهِ فِيِمَنْ يزيد وَل يَقْبَنُ اياده إل مِنْ قت . 

قال الماوردي : أما الرهن والعبد الجاني إذا بيعا على المفلس لم يجز حبس ثمنهما 
وعجل للمرتهن حقه من ثمن الرهن وللمجني عليه أرشه من ثمن العبد الجاني وأما سائر 
أموال المفلس إذا بيعت فلا يخلو أن يكون غريمه واحد أو جماعة . فإن كان واحداً لم يحبس 
عن ثمن ما بیع » لانه ل مشاركة له فيه وإن كانوا جماعة وجب أن بحس أثمان الميعات حتى 
تتكامل جميعها ولا يعجل بقسم ما خصل من أثمان بعضها لأمرين : 

أحدهما: أن يعلم قدر جميعها على دينه وقبل تكاملها يشق عليه . 

والثاني : أنه ربما تأخر غريم له لا يعلم به فيحضر عند علمه وإذا كان كذلك فينبغي 
للحاكم أن يضعها على يد عدل ولا يضعها عند نفسه لما فيه من البذلة ولحقوق التهمة 
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كتاب التفليس 
وينبغي للحاكم أن يبيع متاعه فيمن يزيد فإن كان أشهر لحاله وأقر لثمنه وأبعد من التهمة 
فيحتاج حينئذ إلى مناد ثقة ينادي على المتاع فيمن يزيد وإلى عدل يجمع المال عنده إلى 
حين تكامله فيقول للمفلس والغرماء اختاروا منادياً ينادي على متاعه وعدلا يكون المال 
موضوعاً على يديه فإن اجتمعوا على اختيار رجل بعينه نظر الحاكم في عدالته وأمانته فإن كان 
أميناً أمضى اختيارهم له وأقر ذلك على يديه. وإن كان غير أمين لم يمض اختيارهم وأمرهم 
باختيار غيره من الأمناء الثقات . فإن قيل أليس لو اختار الراهن والمرتهن أن يضع الرهن على 
يد غير معاي وي إذا اختار المفلس والغرماء وضع المال على 
يد غير أمين أن لا يكون للحاكم عليهم اعتراض؟ قلنا: الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أنه لما لم يكن للحاكم نظر في الرهن على الراهن والمرتهن لم يكن له 
اعتراض عليهم في الاختيار ولما كان للحاكم نظر في مال المفلس اعترض عليهم في 
الاختيار. 

والثاني: أن حق الراهن والمرتهن لا يتجاوزهما فلم يجز للحاكم أن يعترض عليهما 
في الاختيار وحق المفلس والغرماء قد ربما تجاوزهم إلى غريم غائب فجاز لحقه أن E‏ 
عليهم في الاختيار» وأما إن اختلف المفلس والغرماء في الاختيار فاختار المفلس رجلا 
واختار الغرماء غيره فإن للحاكم أن ينظر في الرجلين فإن وجد أحدهما أميناً عدلا والآخر غير 
أمين كان الأمين أولى وأقره الحاكم على الاختيار فإن كانا أمينين معاً نظر: فإن كان أحدهما 
متطوعآ والآخر مستجعلا كان المتطوع أولى وإن كانا متطوعين أو مستجعلين فإن أمكن أن 
يضم أحدهما إلى الآخر فعل فإنه أولى لما فيه من الاختلاط وإقرار كل واحد منهما على 
الاختيار وإن لم يمكن ضم أحدهما إلى الآخر اختار الحاكم أوثقهما عنده وأعدلهما في 
نفسه . قال الشافعي : ولا يقبل إلا ثقة. وقال في موضع آخر: ولا يقبل إلا من ثقة. ولكل 
واحد من الكلامين تأويل فمعنى قوله: ولا يقبل إلا ثقة: يريد: أن المفلس والغرماء إذا 
اتفقوا على اختيار رجل لم يقبل الحاكم إلا أن يكون ثقة. ومعنى قوله: ولا يقبل إلا من ثقة : 
يعني به : المتولى لبيع المتاع لا يقبل الزيادة ممن يزيد في الثمن عند المزايدة إلا أن يكون 
ثقة لا يرجع عن زيادته لما في رجوعه من الفساد (والله أعلم) . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَضِيَ الله عَنَهُ: «وأجب أن يُرْرَفَ مَنْ وَلِيَ هَذَا مِنْ بْيْتِ المَال. 
إن َم يکن ولم يعمل إلا بعلي شارکوٴ إن َم تفقوا ته لهم ولم يط شيئ وُو يج يق 
عمل بِعَيْرِ جل ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح ‏ وجملته أنه متى وجد الحاكم من يتطوع ببيع المتاع 
وحفظ الثمن لم يجز أن يعطي أحدآ جعلا عليه لا من بيت المال» لأن ما فيه مصروف في 


المصالح ولا من مال المفلس لآنه موقوف على الغزماء إلا من ضرورة وإن لم يجد الحاكم 
متطوعاً جاز أن يعطيه جعلا فإن رأى من الأصلح أن يشارطه عليه فعل وإن رأى أن .لا يشارطه 
ليعطيه أجرة مثله فعل وكانت الأجرة من بيت المال إن كان فيه مال لما في ذلك المصلحة 
العامة ويكون من : خمس الخمس سهم رسول الله يك المرصد لمصالح المسلمين العامة وهل 
يجوزأن يكون من أ ربعة أخماس الفيء؟ على قولين.: : ولا يجوز مما سوى ذلك من الأموال. 
فإن لم يكن في بيت المال مال أو كان فلم يسمح به الإمام إما تام الحاكم 
ار المفلس دون اله لأن لوول اكد و جرة لويم 
مسألة : : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله د حر ل 
المبيع ». ش 
ا ا اكش اي كيد اسع كيرا مر 
نقله مؤونة فيرى الحاكم من الأصلح أنه لا يحمله إلى سوقه ويستدعي E‏ 
يفعل ذلك بحسب الحال المشاهدة والصلاح الظاهر. 
مسألة : قَالَ الشَافعِي رضي RE‏ على ده 
الشَمَنّ) . | ظ 
< قال الماوردي : قد ذكرنا في كتاب البيوع أذدمن ناخ مزلم ماري لها إلى 
ا ا عد الثمن وقال : لا أدفع حتى أقبض 
المبيع فيه أ ربعة أقاويل : 
أحدها: أ ال رهما احضار لم اشن إلى مجلس يدقع کل واد متهم 
SE‏ 
والقول الشالث: أن الحاكم يدعهما ولا يخير واحد منهما لكن يمنعهما من 
المخاصمة . ) ظ ظ 
والقول الرابع : أنه يخير البائع أولا : ثم المشتري بعده. فإذا تقرر هذا فالجواب في 
متاع المفلس إذا بيع عليه أنه متى لم يظهر من المشتري بذل لم يجز للعدل تسليم المبيع إليه 2 
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كتاب التفليس 
وإن ظهر من المشترى بذل الثمن وقال: لا أدفعه حتى أقبض الثمن فقد اختلف أصحابنا 


فكان البغداديون منهم يخرجون ذلك على الأقاويل كالمبيع إذا كان على غير مفلس لكن لا 
يجي ء هاهنا إلا ثلاثة أقاويل : 





أحدها: أنه يأمرهما بإحضار ذلك إلى مجلسه. 

والثاني : أن ينصب لهما عدلاً غير العدل الذي يتولى مال المفلس . 

والثالث: أنه يجبر بائع مال المفلس على التسليم ثم المشتري على الدفع للثمن . 

و E‏ 
امن يي يبس RE‏ الم اي 

عليا اوقال التصبريوم متهم : بل لا يجوز لبائع مال المفلس أن يدفع المبيع إلا بعد قبض 
ااا ا متاق من ی ا کر 

أحدهما : ا ا ا ا ا و 
داخل على بصيرة . 

والثاني : أن بيع مال المفلس بحكمه فالمشتري يأمن في تعجيل الثمن بحكم الحاكم 
به ما لا يأمن في غيره فكان ما يتخوفه مع غير المفلس مأموناً في ابتياع مال المفلس . 

مسألة : قال الشافعيُ رَضِيَ الل : «وْمَا ضاعَ م من الشمَن فَمِنْ مال المفلس ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا وضع ثمن المبيع على يد عدل فضاع من يده كان 
من مال المفلس دون غرمائه لأنه مالك المبدل فهلاك بدله من ماله كالوكيل. وقد مضى 
الكلام في هذه المسألة مع أبي حنيفة في كتاب الرهن بما يغني عن الإعادة . 

مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنَهُ: «وَيَبدَا ف القع الختوين رحا بالساكن 
hk‏ 

وهذا صحيح . ينبغى أن يكون أول ما يبدأ ببيعه من مال المفلس ما كان تركه أخوف 
اي ل لأمرين : 

أحدهما : أنها نفس يخاف تلفها. 

والثاني : ما يحتاج إليه من مؤونة علف فيها وكذلك كره أهل الاحتياط افتناء الحيوان 
وقالوا : مؤونة صرس وضمان نمس . فلهدين أول ما قدم بي بيع الحيوان في مال المفلس إلا أن 


كتاب التفليس 
يكون في ماله طعام رطب فيقدم بيعه على بيع الحيوان لما يعجل إليه من الفساد ثم يبيع 
الحيوان بعده ثم يبيع بعد الحيوان ما كان منقولاً من العروض والأمتعة ويقدمها على ما لا 
ينقل من الدور والعقار» لأن المنقول معرض للسرقة ويبدأ في بيع المنقول بما يخاف عليه 
الفساد كالثياب ويقدمها في البيع على النحاس والصفر ثم يتأنى في بيع العقار والأرضين 
حتى يظهر أمرها ويتأهمب المشتري لها ويقدم بيسع العقار على بيسع الأرضين» ولأن العقار قد 
يخاف عليه من هدم أو حريق ولا يباع العقار والمساكن والأرضون إلا أن يعلم أنها قد بلغت 
أثمانها وكذلك سائر أمواله المبيعة عليه . والله أعلم . 
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مسألة : : قال الشافعيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وإن وَجَدَ الإمام بق ثمَة يُسَلّمَهُ المَالَ خالا لم 
ا 
< قال الماوردي : وهذا صحيح » لأن مال المفلس يلزم الاحتياط في حفظه فإذا وجد 

الحاكم أميناً يأخذ ثمن ما بيع من ماله مضموناً لم يجز أن يستودعه إياه مؤتمناً. لأن ما أخذه 

قرضاً وهو مضمون بالغرم إن تلف . وما أخذه وديعة فهو من مال المفلس إن تلف فكان 
القرض أحفظ له من الترك إلا أن لا يجد ثقة مليئاً فتركه أولى فإن قيل قد قال الشافعي إن 
وجد من يسلفه المال حالاً وهو لا يجيز القرض مؤجل فلم يكن لهذا الشرط تأثير ألا ترى أن 
جواز القرض مؤجلا؟ قيل قد كان بعض أصحابنا يتعلق بهذه اللفظة من كلام الشافعي ويجيز 
القرض مؤجلاء ويجعله للشافعي مذهباً» وذهب سائر أصحابنا إلى تخطئة هذا القول وفساد 
مذهبه لآن نصوص الشافعي تبطله وأصول مذهبه تدفعه» لأن من أصل مذهبه أن الأجل لا 
يلزم إلا في عقد لازم وليس القرض بلازم وتأولوا قول الشافعي رحمه الله : إن وجد من يسلفه 
الال خالا انيه أراد به الحاكم إذا رأى قول مالك في جواز القرض المؤجل لم يجز أن 
يقرض مال المفلس إلى أجل وجعله قرض] خالا حى لا يدخله الأجل على مذهب أحد والله 
أعلم . ظ 

مسألة : قال الشّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَيبَغِي إذَا وُفِمَ إَِْهِ أن يَشْهَدَ أنه وَقَفَ مَالَهُ عَنْهُ 
اڏا َل ذلك لَمْ يجله أن يع وَل يهب وما فَعَلَ مِنْ هَذَا فَفِيه َوْلآنِ أحَدُهُمَا انه مَوقُوف فن 
فصل جَارٌ فيه مَا فَعَلَ وَالآحَرُ أن ذَلِكَ بَاطِلٌ (قَالَ المُرَني) قُلْتُ آنا قَذ قَطمْ في المُكَاتِبٍ إن 

قال الماوردي : قد ذكرنا في أول الكتاب ما يستحق به حجر الفلس فإذا أراد الحاكم 
أن يحجر على رجل بالفلس فلا بد من أن يقول الحاكم قولاً يقع به الحكم واختلف 
الأصحاب في اللفظ الذي يقع به الحجر فقال البغداديون: هو أن يقول الحاكم: قد وقفت 
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كتاب التفليس 
مالك ومنعتك من التصرف فيهء لأن هذا هو المقصود بالحجر فوجب أن يكون ثبوته به. وقال 
البصريون: هو أن يقول له الحاكم : قد حجرت عليك بالفلس . وقالوا لأن الحجر قد يتنوع 
ولكل واحد منه حكم فلم يكن بد من التصريح به ليمتاز عن غيره. لأن وقف المال والمنع من 
التصرف إنما هو من أحكام الحجر فلم يقع به الحجر فإذا تلفظ الحاكم بما يقع به الحجر 
على حسب ما ذكرنا من اختلاف المذهبين أشهر الحاكم على نفسه بالحجر عليه. واختلف 
أصحابنا هل الإشهاد شرط في تمام الحجر فقال البغداديون: الإشهاد ليس بشرط في ثبوت 
الحجر, لأن نفوذ الحكم لا يقف على الإشهاد فيه فإن حجر عليه قولا ولم يشهد صح . وقال 
البصريون: ‏ شرط ثبوت الحجر الإشهاد عليه » لأن المقصود بهذا الحجر الشهرة وإظهار الأمر 
فيه ولا يكون مشتهراً إلا بالشهادة وجرى مجرى اللعان الذي يقصد به الشهرة . 


فصل: فإذا وقع الحجر عليه بما ذكرنا فقد اختلف قول الشافعي فيه هل يجري مجرى 
حجر السفيه أو مجرى حجر المرض على قولين : 

أحدهما : أنه يجري مجرى حجر السفيه . لأمرين : 

أحدهما: أن المقصود به المنع من تبذير المال ليكون موفراً كالسفيه الذي يقصد 
بالحجر عليه حفظ المال من التبذير ليكون موفوراً . 

والشاني : أنه حجر لا يثبت إلا باجتهاد وحكم فشابه حجر السفيه الذي لا يثبت إلا 
باجتهاد وحكم . 


والقول الثاني : أن هذا الحجر يجري مجرى حجر المرض الواقع لأجل الورثة . 


فصل: فإذا تقرر توجيه القولين فعقود المحجور عليه بالفلس وتصرفه على ضربين : 

أحدهما: أن لا يكون متعلقاً بعين ماله الذي وقع الحجر عليه مثل أن يشتري سلعة في 
ذمته أو يبيع سلما مضموناً في ذمته أو يضمن ضماناً يتعلق بذمته. فكل هذا وما شاكله مما 
يتعلق بذمته ولا يتعلق بماله الذي في يده نافذ ماض لا اعتراض للغرماء فيه على القولين معا 
سواء قيل إن الحجر عليه يجري مجرى حجر السفه أو مجرى حجر المرض» لأن الحجر 
عليه اختص بماله دون ذمته فلو ابتاع في حال الحجر سلعة بثمن في ذمته فأراد البائع لها أن 
يرجع بها لفلسه فإن كان البائع عالماً بفلسه وقت البيع لم يكن له استرجاعها وإن لم يكن 
عالماً ففيه وجهان : 

أحدهما: له استرجاعها لأن عقده قبل الحجر أقوى منه بعده فلما جاز استرجاع ما 
ابتاعه قبل الحجر فأولى أن يجوز استرجاع ما ابتاعه بعد الحجر . 


ين 





كتاب التفليس 

والوجه الثاني : أنه لا حق له في استرجاع ذلك لأنه قد كان يقدر على استعلام حاله 
قبل العقد فصار في حكم العالم به ولا يكون تقصيره في ذلك عذراً والوجه الأول أصح 
عندي» لأن الفسخ بالفلس يجري مجرى الفسخ بالعيب والرد بالعيب يجوز وإن أمكن أن 
يستعلم قبل العقد فكذلك الفسخ بالفلس وجميع ما ملكه في حال الحجر بابتياع أو اصطياد 
أو قبول هبة أو وصية يصير داخلا تحت الحجر كأنه كان موجوداً وقت الحجر فيكون تصرفه 
فيه كتصرفه في غيره من أمواله المتقدمة فهذا حكم عقوده فيما يتعلق بذمته ولا يتعلق بما في 

فصل: والضرب الثاني أن يكون تصرفه وعقوده متعلقاً بما في يده. مشل أن يبيع من 
ماله متاعاً أو يهب مالا أو يكاتب عبداً أو يحدث عتقاً له فقد خالف ما يقتضيه الحجر من 
المنع من التصرف وفي عقوده قولان مبنيان على ما ذكرنا من اختلاف قوليه في معنى الحجر . 

أحدهما: أن جميعها باطلة إذا قيل إن الحجر عليه جار مجرى حجر السفه لبطلان 
عقود السفيه ورد تصرفه . ظ 

والقول الثاني : أنها جائزة وتكون موقوفة إذا قيل أن الحجر عليه جار مجرى حجر 
المرض لصحة عقود المريض ووقوفها على إجازة الورثئة. وعلى هذا إذا كان فيما بقي من 
ماله بعد تصرفه وفاء لدينه بسعر زاد أو ربح حدث أو كسب استفيد كان جميع ما فعله من بيع 
وكتابة وعتق ماضياً نافذاً لا اعتراض فيه وإن لم يمكن في الباقي من ماله وفاء لدينه وجب أن 
يرد تصرفه وتنقض عقوده ويبدأ منها بما ليس في مقابلته عوض كالهبة والعتق فإن كان فيها 
وفاء لم يعرض لفسخ عقود المعاوضات وأمضيت وإن لم يكن فيها وفاء فسخت الكتابة قبل 
البيع فإن كان فيها وفاء لم يعرض لفسخ البيع وإن لم يكن فيها وفاء لم يخل حال المبيع من 
ثلاثة أحوال : 
) أحدها: أن يكون قد باعه بأقل من ثمنه حتى صار مغبوناً فهذا يفسخ عليه ويسترجع 
المبيع من مشتريه. | 0 LS‏ 

والثاني: أن يكون قد باعه بأكثر من ثمنه حتى صار غابناً فهذا البيع ماض ولا معنى 
لفسخه لأن إمضاء البيع أوفر لحقوق الغرماء للزيادة الحاصلة في ثمنه فلم يجز إبطالها عليهم 

والحال الثالثة : أن يكون قد باعه بمثل ثمنه من غير زيادة ولا نقص فهذا ينظر فيه فإن 
كان الثمن قد زاد قيمته أو المبيع قد نقص سعره أمضى العقد ولم يفسخ عليه لما في فسخه 
من دخول النقص وإن كان على حاله لم يزد الثمن ولا ينقص سعر المثمن فهذا ينظر فيه : فإن 
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كان الثمن قد استهلكه المفلس حتى صار في ذمته فسخ البيع لأن يستفاد بفسخه ببيع السلعة 
المبيعة في حقوق الغرماء وما ي تحقه المشتري من الرجوع بالثمن هو دين في ذمة المفلس 
على ما يستفيده من المال بعد فك الحجر عنه ولا يشارك الغرماء لأنه دين حدث عن معاملة 
بعد فلسه. وهكذا القول فيما ذكرنا إذا باع بأكثر من الثمن وكان الثمن مستهلكاً فسخ البيع 
أيضاً وأما إذا كان الثمن باقياً معيناً فظاهر إطلاق الشافعي وأصحابه يقتضي أن يفسخ عليه. 
والصحيح عندي : أنه لا يفسخ » لآن فسخ عقوده إنما يكون لضرورة يستفاد بها شيء والفسخ 
هاهنا لا يفيد شيئاً لأنه إن أوجب استرجاع المبيع ليباع في حقوق الغرماء أوجب ذلك رد 
الثمن إلى المعين الباقي في يد المفلس وهما في القيمة سواء فكان إمضاء البيع ليكون الثمن 
معيناً في حقوق الغرماء كفسخ البيع ليباع المبيع في حقوق الغرماء فلم يكن للفسخ تأثير فلم 
يجز أن يفسخ عليه. فإن قيل إمضاء البيع الأول وبيع الثمن قد يستحق به دركاً كان هذا فائدة 
الفسخ قيل ما لم يكن موجوداً وقت العقد فلا معنى لتوهمه ليفسخ به العقد ولو جاز هذا لجاز 
فسخ جميع العقود لمعان متوهمة . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ الله عله : «وَإِذًا افر بين رَعَمَ أنه لَِمَهُ قبل لوقف فَفِيهَا 
ان عدن 3 ار ميض يدل مم 5 
مَال إِنْ حَدَتٌ لَه او يقضل عن عَرَمَائه) . 

قال الماوردي : إعلم أن إقرار المفلس بالدين على وجهين : 

أحدهما: أن يقر بدين لزمه بعد الحجر فإقراره لازم في ذمته على ما يستفيده من المال 
بعد زوال حجره ولا يكون المقر له مشاركاً لغرمائه. لأن الحجر عليه إنما كان لمن ثبت حقة 
قبل الحجر ولأن المداين له بعد فلسه راض بخراب ذمته . 

والوجه الثاني: أن يقر بدين لزمه قبل الحجر فإقراره لازم أيضاً وهل يكون المقر له 
مشاركاً لغرمائه بدينه أم لا؟ على قولين مبنيين على اختلاف قوليه في الحجر: 

أحدهما: أنه لا يشاركهم فيه ويكون الدين لازماً في ذمة المفلس المقر على ما 
يستفيده بعد فك الحجر وهنا إذا قيل أن الحجر عليه جار مجرى السفه. ولأن الغرماء قد 
تعلقت حقوقهم بأعيان حاله كالرهق ثم ثبت أن المقر له لا يكون شريكاً في المال المرهون 
فكذلك لا يكون شريكاً فى المال المحجور عليه . 

ال ا ل ا ا او وا لهم الى قال ی 
قيل أن الحجر عليه جار مجرى حجر المرض. ولأن الدين قد لزم بالإقرار كلزومه بالبينة ثم لو 
كان ثبوته بالبينة يوجب مشاركة الغرماء فكذلك ثبوته بالإقرار يوجب مشاركتهم وبهذا فارق 

الحاوي في الفقه/ ج5/ م١؟‏ 
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المال المرهون لأنه لما لم يشارك المرتهن فيه إذا ثبت بينة بالبينة لم يشاركه فيه إذا ثبت 
بالإقرار فلو كان إقرار المفلس حين قال فى يده أقر بغصبه أو استعارته أو استئجاره أو كان 
با فا قافر بحا فل ةا تب مهيا كن ذلك زور ق 

أحدهما : أنه لازم كالبينة فيدفع الأعيان إلى من أقر له بها من غير أن يشاركه الغرماء 
فيها. وهذا على القول الذي يشاركهم في المال أو كان ديناً. | 

والقول الثاني : أن إقراره لا يلزم في العين بل يكون موقوفاً ويباع سائر أمواله سوى 
الأعيان التي أقر بها فإن وفت بدينه دفعت الأعيان حينئذ إلى من أقر له بها وإن عجز ماله عن 
وفاء دينه بيعت الأعيان في حقوق الغرماء »وكانت قيمتها ديناً للمقر لهم بها في ذمة المفلس يبيعونه 
بعد فك الحجر عنه. فلو احتاج وفاء دينه إلى بيع البعض من تلك الأعيان فإن كان الإقرار بها 
ابيع مها برها کی ر واا ی کرک يات امان إلى ار لي بدا 
وإن كان الإقرار بها لجماعة لم يجز أن يفرد حق أحدهم بالبيع دون الباقين وبيع كل عين 
الززبها تمن خط ا ی 
جميعهم فيما يباع عايهم ويدفع إليهم . 

فصل: فأما إذا ادعى على المفلس مال وأنكر وعرضت اليمين عليه فنكل وحلف 
المدعي بعد نكوله واستحق فقد اختلف قول الشافعي هل يكون اليمين بعد النكول تجري 
مجرى البينة أو مجرى الإقرار؟ فأحد القولين : 

أنها تجري مجرى البينة - فعلى هذا يكون المدعي بعد عينه مشاركاً للغرماء بدينه . 

والقول الثاني : أنها تجري مجرى الإقرار- فعلى هذا هل يكون مشاركا للغرماء بدينه 
أم لا على ما ذكرنا من القولين . والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله : «وَقَدُ ذَهَبَ بَعْض المُمْتِينَ إلى ان ديون المْفْلِسٍ 
إلى أجل را على المت وذ يََِْلُ أن يوْخَرَ الموْحرٌ َة لان له مه وذ بيك 
وَالمَيْتَ بَطلَت ممه ولا يلك بَعْدَ المَوْتِ (قال المُرَنع) قُلْت أنا هَذَا اصح وَبِهِ فال في 
الإمُلاءِ) . 


"۲ 





قال الماوردي : أما الديون ا وهو قول فقهاء الافضار رتال 
الحسن البصري وابن أبي ليلى : الديون المؤجلة لا تحل بالموت وتكون على آجالهاء لأن 
مدة الأجل حق ثبت للميت مثل مدة الخيار فلما لم تبطل مدة الخيار بالموت لم تبطل مدة 
الأجل بالموت . والدلالة على حلول ديونه بالموث أن ماله قد ينتقل بعد موته إلى الغرماء 


۳۲۳ 





كتاب التفليس 
بديونهم وإلى الورثة بإرئهم فلما كان حق الورثة ينتقل إليهم حالاء لأنه لا يبقى للميت ملك 
بعد موته فوجب أن يكون حق الغرماء ينتقل إليهم حالاء لأنه لا يبقى له أيضاً ملك بعد موته. 
ولأنه لا يخلو حال التركة في الديون المؤجلة من أحوال ثلاثة . 

إما أن تكون موقوفة إلى حلول الدين. وهذا لا يجوز لما فيه من الأضرار بالورثة في 
تأخير إرئهم والإضرار بالميت في تأخير دينه مع قول النبي 4 : «نفْسٌ الْمُومِنِ مُعَلَقَة بدي 

وإما أن يدفع إلى الورثة وهذا لا يجوز لأن الله تعالى قضى لهم بالتركة بعد قضاء 
الدين فقال تعالى : طمِنْ بَعْدِ وَصِيِّةٍ يُوصِي بها أو دَيْنِ4 [النساء: ١١]ء‏ ولأنه لا يخلو أن 
يقسموا قدر الدين ليكون في ذمتهم أو يعزلوه إلى وقت المحل فلم يجز إقسامهم به لأنهم 
لم يملكوه. ولأن أرباب الديون لم يرضوا بذمهم. ولم يجز أن يعزلوه. لأن فيه تعزيراً به 
وتعليقاً لنفس الميت بدينه وعدم فائدة لهم وللميت بعزله لهم فلم يبق وجه إلا أن يتعجلوه 
ليبرأ ذمة الميت منه ويقتسم الورثة ما فضل عنه . 

فصل: فأما حلول الدين المؤجل بحدوث الفلس فعلى قولين : 

أحدهما: أنه يحل بالفلس كما يحل بالموت وهو مذهب مالك . وهذا على القول 
الذي يجري حجر الفلس مجرى حجر المرض لأن المفلس ينتقل ماله بالفلس إلى غرمائه 
كما ينتقل مال المريض بالموت إلى ورثته فلما كان الموت يوجب حلول الأجل وجب أن 
يكون الفلس بمثابته يوجب حلول المؤجل» ويلخص هذا الثلث: أن خراب الذمة يوجب 
التسوية بين الديون الحالة والمؤجلة كالموت . 

والقول الثاني : أنها على آجالها ‏ لا تحل بالفلس ‏ وهو مذهب المزني . وهذا على 
القول الذي يجري منها حجر المفلس مجرى حجر السفيه» لأن ديون السفيه لا تحل لبقاء 
ملكه وجواز استفادته فكذلك المفلس لما كان ممن يملك ويجوز أن يحدث له ملك ويبقى له 
ذمة لم تحل ديونه وخالف الميت الذي لا يبقى له ملك ولا يجوز أن يحدث له ملك ولم يبق 
له ذمة حيث حلت ديونه» ولأن الحجر على المفلس إنما كان بالديون الحالة دون المؤجلة 
بدليل أنه لو كانت ديونه مؤجلة لم يجز الحجر عليه بها والمفلس إنما يجب صرف ماله فيمن 
كان الحجر عليه من أجله بدليل أن من حدث دينه بعد الحجر لم يكن مشاركاً في ماله الذي 
وقع عليه الحجر فكذلك أرباب الديون المؤجلة . 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين. فإن قيل بأنها إلى آجالها ‏ لا تحل بالفلس - صرف 
ماله في الديون الحالة ثم يحال أرباب الديون المؤجلة إذا حلت على ما يحدث له من ملك . 


f: 





ظ كتاب التفليس 
فإن قيل : بأنها تحل بالفلس كان أرباب الديون المؤجلة أسوة الغرماء في ماله ويرجع من كان 
له عين مبيعه بعين ماله فإذا تقرر قدر ما يخصهم من الدين بالعين ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو ظاهر إطلاق الشافعي » وما عليه متقدمو الصحابة ‏ أنه يدفع إلى أرباب 
يتملكونه كما يدفع ذلك إلى مثل دينه حال ليتملكه لأن المؤجل قد.صار بالفلس كالمعجل . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي على بن أبي هريرة: أنه يكون 
باقياً على ملك المفلس لا يدفع إلى غرمائه حتى تحل ديونهم ويكون تأثير مشاركتهم لباقي 
الغرماء ورجوعهم بأعيان الأموال أن لا يصرف جميع ماله في الديون الحالة وأنه ربما يكسب 
بعد الحجر ما لا يقضي به الديون المؤجلة ولو اكتسب لشق عليهم أن يقيموا به البينة ثم يطلق 
تصرف المفلس فيه حتى إذا حلت الآجال صرف ذلك إليهم وقسم فيهم . 


قال الماوردي : اعلم أن الجناية على المفلس على ضربين : 

أحدهما: أن تكون موجبة للمال إما فى الخطأ وإما فى العمد الذي لا قود فيه فقد ملك 
أرشها وتعلق حق الغرماء به كما يتعلق بما يستحدث ملكه من إرث وغيره فإن أبرأ الجاني منه 
كان كما لو وهب مالا فيكون على قولين : ظ 
| أحدهما: أن الإبراء يكون باطلاً. وهذا إذا قيل إن حجر المفلس جار مجرى حجر 
السفيه . 

والقول الثاني : أن يكون موقوفاً. فإن كان في ماله وفاء بدينه صح الإبراء. وإن لم 
يكن في ماله وفاء بدينه بطل الإبراء فيما قابل بقية الدين فإن كان الباقي منه مقابلا لجميع 
الدية بطل جميع الإبراء وإن كان مقابلا لبعضها بطل من الإبراء بقدر ما قابل الباقي من ثلث 
أو نصف وصح في الباقي . وهذا إذا قيل إن الحجر بالفلس جار مجرى حجر المرض . < 

فصل: والضرب الثانى أن تكون الجناية عمداً توجب القود. فالمفلس بالخيار بين أن 
يقتص أو يأخذ المال سواء كانت الجناية عليه أو على غيره فانتقل إرثأ إليه لقوله تعالى : 
ومن فقتل مَظْلُومآ فَمَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطانآً» [الإسراء: ۳۳]. فإن أراد القصاص لم يكن 
للغرماء عليه اعتراض وإن أراد المال كان له وقسم بين غرمائه» وإن عفى عن القصناص ولم 
يصرح بالعفو عن المال سقط الضمان. وفي سقوط المال قولان. مبنيان على اختلاف قول 
الشافعى فى جناية العمد ما الذي توجب؟ 


Yo 





كتاب التفليس 

فأحد القولين: أنها توجب القصاص. فأما المال فإنما يجب باختيار الولي - فعلى هذا 
القول سقط حقه من المال إذا لم يختره في الحال . 

والقول الثاني : أن جناية العمد توجب أحد شيئين إما القصاص أو المال ‏ فعلى هذا 
القول لا يسقط المال بعفوه عن القصاص فأما إن عفى المفلس عن الأمرين معاً من القصاص 
والمال وصرح بهما في عفوه صح عفوه عن القصاص. وفي عفوه عن المال ثلاثة أقاويل : 

أحدهما: أن عفوه صحيح وقد سقط المال. وهذا إذا قيل إن جناية العمد توجب 
القصاص وحده وأن المال لا يجب إلا باختيار الولي فيسقط المال يعفوه عنهء لأن أحداً لا 
يجبر على تملك مال من محجور عليه ومطلق . 

والقول الثاني : أن عفوه عن المال باطل وتؤخذ الدية وتقسم بين غرمائه وهنا إذا قيل 
إن جناية العمد توجب القصاص أو المال وإن حجر المفلس يجري مجرى حجر السفه . 


والقول الثالث: أن عفوه موقوف إذا قيل إن الحجر عليه جار مجرى حجر المرض 


لينظر هل في ماله وفاء بدينه فيصح أو عجز عنه فيبطل . 
0 20 و ال ر انتم فم ق را 2 ةوه ۶و ويم ر يي و 
مسألة : قال الشافعي رضي الله عَنْهُ : «وليس عَلَى المفلس أن يواجر وذو العسرة ينظر 
إلى ف 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا فضلت على المفلس ديون بعد قسمة ماله لم يجز أن 
يؤاجر بها وقال مالك وأحمد: يجب أن يؤاجره الحاكم بأجرة تقضى بها باقي دیونه . استدلالاً 
بماروي ابن أبي أوفى أن الي ل باع سَرْقا في ين٠‏ والحر لا تباع رقبته ثبت أنه باع 
منافعه» وبماروي أن عمر بن الخطاب رضي لله عنه جر مقإسآء وليس له في الصحابة 
مخالف. ولأن القدرة على العمل كالقدرة على المال في تحريم الصدقة بهما فوجب أن 
يستويا في تعلق ديون المفلس بهما ولأن المنافع كالأعيان في ضمانها في العقد الصحيح 
بالمسمى وفي الفاسد بعوض اا كانت ا ن ا وجب اب رن 
المنافع مبيعة عليه والدلالة على ما قلنا قوله تعالى وإ كان ذو عُسْرَةٍ فنظرة إلى مَيسَرَة»4 
[البقرة: ]۲۸١‏ فأمر بإطلاقه بعد الإعسارء ولان اللي لا لما حجر على مُعَاذْ قال لماه 
«خذوا ما وَجَدتم فليس لَكُمْ إلا ذلك وروي دلا سيل لَكُمْ عَلَيْهه ولأن منافع الحر ليست 
بمال وإنما هي أسباب إلى تملك المال والإنسان لا يجبر على أسباب التمليك إذا أفلس كما 


لا يجبر على قبول الهبة والوصية وعلى خلع الزوجة فأما الجواب عن روايتهم أنه باع سرقاً 





. 5١/5 أخرجه الحاكم في المستدرك 05/7 والبيهقي في الكبرى‎ )١( 


شونا 





كتاب التفليس 
في دين: فهو أنه منقطع لا يلزمنا الأخذ به ولو لزم لجاز أن يكون سرق عبداً باعه في دين 
سيده أو حراً أجره باختيار نفسه أو باعه في صدر الإسلام حين كان الشرع وارداً فى الحر 
بجواز بيعه. وأما الجواب عن حديث عمر: فهوأنه فعل ذلك باختيار المفلس وأما الات 
عن استدلالهم بأن القدرة على العمل كالقدرة على المال في تحريم الصدقة ففاسد بذات 
اللروح في أن الروح تقوم مقام المال في تحريم الصدقة ولا تقوم مقام في قضاء الدين 
وبالآبوين كالمال في تحريم الصدقة دون الدين ثم المعنى في الصدقة أنه يستبيحها المحتاج 
والقادر على الكسب غير محتاج وقضاء الدين يتعلق بالمال والقدرة على الكسب ليس بمال» 
وأما الجواب عن الاستدلال بأن المنافع كالأعيان: فهو أنها ليست بمال وإنما يجوز أن يصير 
في الثاني مالا ولو كانت مالا لوجب على غاصب الحر ضمان منافعه والله أعلم . 


af‏ ك ّ واء. د وتو انكف ال اه ا ع ا عا أ هم ري ك 
a mas‏ اي ع تر 
يفيه وله نة من الطعَام َالسرَاب وَإنْ كان لي ماله حبس انق منه علي على أل كل 


وم اقل مَا يَكْفِهمْ مِن نة وَكسْرَةٍكانَ ذَلِكَ في شِتاءِ أو صَيْفٍ حت يَفْرُعَ مِنْ سم ماله بين 


غرمائه») 1 


قال الماوردي : وهذا كما قال مؤونة المفلس في زمان حجره واجبة في ماله وكذلك 


مؤونة من يلزمه ا الأقارب والزوجات يقدم بها على الغرماء وأصحاب الديون 


لقول النبي كه : «ابدأ بك كم من تَعُوله وقوه بك للاعرَابِي جينَ قَالَ: إن مي ديتارا. 
قال: «أنففَةُ عَلَى نَفْسِكَ» قَالَ: إن مَعَيَ آخر قَالَ : «انفقة على زَوْجََكُ) . قال: إن می 
آحَرَ. قَالَ: أنْفقَهُ على ود3 ولأنه بالحجر مسلوب النفع معطل الكسب» ولأنه لولم يكن ذا 
مال لوجب نفقته على كافة المسلمين فوجب إذا كان له مال أن يقدم بإنفاق منه فإن قيل إنما 
يتقدم بنفقة نفسه فأما نفقة أقاربه التي هي مواساة وهو بنفسه ليس من أهل المواساة فلم يقدم 
بها قيل» لأن نفقات الأقارب تجري قبل الفلس مجرى نفقة نفسه فأجريت على ذلك بعد 
فلسه فإذا تقرر أنه مستحق في مدة حجره تقدر مؤنته ومؤنة زوجته وأقاربه . 

فالمؤونة : هي القوت والكسوةء فأما القوت فمقدر الزمان بمدة حجره ومعتبر القدر 
بحسب كفايته فإن كانت مدة الخجر يوماً واحداً لم ينفق عليه أكثر منه وإن كانت شهراً لم 
يقصر عنه ولا يعتبر في القوت حال شهواته وملاذه وإنما يعتبر قوت مثله الذي لاا يستغنى عنه 
وأما الكسوة فإن كانت عليه كسوة متماسكة ليس فيها سرف تركت على حالها ولم يكن غيرها 


57/0 والنسائي‎ )١141١( كتاب الزكاة‎ "6١-١١-57 أخرجه أحمد في المنتتن: 561/5 وأو'داوة‎ )١١ 
. وصححه وأقره الذهبي‎ 5١65/١ والحاكم في المستدرك‎ 


YY 


كتاب التفليس 
وإن لم يكن عليه كسوة أو كانت قد أخلقت اشتهى له من ماله كسوة مثله ولا يعتبر أن تكون 
كافية لمدة حجره كما اعتبرنا في الفوت لأمرين : ظ 

أحدهما: أن تبعيض القوت ممكن وتبعيض الكسوة على الزمان غير ممكن 

والثاني : أنه لا بد بعد فك الحجر عنه أن يكون مستور العورة معرضاً للكسب بما 
يتجمل به من ثياب فإن كان الزمان شتاء فكسوة مثله في الشتاء وإن كان صيفاً فكسوة مثله في 
الصيف ولا يلزم أن يجمع له بين كسوة الشتاء والصيف . 

ا ال اشاي رفي ده م كانت ا عَوَالِيَ مُجَاوِرّة الْقَدْر 





0 2 


قال الماوردي : وهذا صحيح . yy‏ 

غوالي كثيرة الأثمان استغنى عنها بما هو أقل ثمناً منها فيباع عليه ويشتري له منها كسوة مثله 

التي لا يستغنى عنها ويقسم فاضل ثمنها بين غرمائه فلو كان قد كسى أقاربه قبل الحجر ثياباً 

غوالي وهي باقية عليهم لم يجز أن يستبدل بها ما هو أدون منهاء لأنها خارجة عن ملكه وإنما 
كان ذلك فى كسوة نفسه لبقائها على ملكه . 

2 000 0 8 رم ورتم رده ر له بر ام رط 8 ف ر ار لز 

مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه: «وإن مات كفن من راس ماله قبل الخرماءِ وحفر 


م اجر ار ق 


بره ومر بأل ما يَكْفِيه وَكَذَلِكَ من يَلْرَمُهُ ان فته م قَسّمْ البَاقي بين عُرْمَائِه . 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا مات المفلس أو مات من أقاربه من تلزمه مؤونته 
وجب أن يقدم تكفينه ومؤونة دفنه من أصل ماله على سائر غرمائه لأنه لما قدم لمؤونته حياً 
فأولى أن يقدم بها ميتاء ولان الي ب کان إا ضر جنا قالَ: دمل على صَاجِبَكُمْ من 
دين» فَِنْ قالوا: َعَم . قال : صلوا عَلَيّه» ويمتنع من ن الصلاة عليه لأنه لم يترك وفاء لدينه مع 
عه ل ا ا 0 
على ثوب واحد أو على ثلاثة أثواب على وجهين : 

أحدهما : يكفن بثلاثة أثواب كما يكفن بها إذا كان حياً . 

والوجه الثاني : يكفن في ثوب واحدء لأن القدر الواجب وخ الف الحي لأن الحي 
ماج إن العمل لمر ضيه ل اسي و الط ف ودياك اعدا أن رى هن اله 
العرق الجاري به والوجه الثاني لا يلزم. لأنه جار مجرى الطيب فلم يكن في مال المفلس 
سعة له وكذا الحكم في كفن من مات من أقاربه الذين تلزمه نفقاتهم فأما كفن زوجته فعلى 
وجهين أحدهما في ماله أيضاً والثاني في مالها. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «وَيباع عَلَيْهِ مَسكنه وخادِمة لان من ذلك يَذَا» . 


كتاب التفليس 
قال الماوردي: وهذا كما قال يباع على المفلس في دينه مسكنه وخادمه وإن كان 
ا ES‏ 101 


Y۸ 





e‏ 0 وان ا زیڈ فيه وريج يكن لها قالىا زان 
لما لم يجز بيع ثيابه التي عليه لجاجته إليها لم يجز بيع مسكنه وخادمه لحاجته إليهما قالوا 
ولأنه لما كان كالمعسرين ي الكفارة وكالفقراء في أخذ الزكاة فكذلك في المفلس ودليلنا 
قوله مَل لغرماء معاذ: خُدُوا اوج ذم لئس َم غير . ولأنه لا حاجة به إلى تملك 
المسكن والخادم لأنه قد يقدر على مسكن يكرى وخادم بأجرة وبذلك قد جرت العادة وهي 
معنى قول الشافعي : لأن من ذلك بدآ. أي من ملك المسكن دون سكناه ومن ملك الخادم 
دون استخدامه وإذا كان عن ذلك مستغنيا وجب بيعه عليه كسائر أمواله ولأنه لما بيع عليه 
ضياعه وإن كان محتاجاً إلى استغلالها جاز أن يباع عليه داره فإن كان محتاجاً إلى سكناها 
فأما الجواب عن الخبر فهو أنه وارد في غير المفلس قالط ابن آدَمّ مِنَ الدّنيًا 
للانة وال لبن ق الا ا بولق نيت ل علا تضمو انا له انع 
لماج او ادل تعجر نا جنا ما وه ادرو ا ر ن ا 
فالفرق بينها وبين دين المفلس من وجهين : 

أحدهما: أنها حق لله تعالى يتسع للمسامحة فلم يبع فيها المسكن والخادم والدين حق 
لأدمي يضيق عن المسامحة بيع فيه المسكن والخادم . 

والثاني : أن للكفارة بدلاً من المال وهو الصيام فلم يبع عليه مسكنه لرجوعه إلى بدل 
وليس للمال في دين الآدمي بدل وأما أخذه للزكاة كالفقراء مع وجود الخادم والمسكن فالفرق 


بينهما أن المقصود بأخذ الزكاة الاستغناء ء بها فجاز أن يأخذها وإن كان له بعض الغناء وفي 


افلس ا للع بجر الى ري مر 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنَهُ: وإ ام امدآ عى ربل بق وَلْمْ يَحْلِفْ 
مَعَ شَاهِدِه فيس لِلْعْرَمَاءِ ان يفوا ليس لَهُمْ إلا ما َم مله عَلَيْهِ دُونَهُمْ» . 

قال الماوردي : وصورتها في مفلس ادعى على رجل مالا وأقام على دعواه شاهداً فإن 
حلف مع شاهده وجب له المال وإن نكل وأجاب الغرماء إلى اليمين مع شاهده لعلمهم 
بصدقه وأن المال صائر إليهم ففيه قولان: وهكذا لو ادعى المفلس مالا ليس له به شاهد 





.7١7/4 أخرجه الترمذي بنحوه (741؟) وقال: حسن صحيح والحاكم في المستدرك‎ )١( 


۳۲۹ 





كتاب التفليس 
وأنكر المدعى عليه ولم يحلف وردت اليمين على المفلس فنكل وأراد الغرماء أن يحلفوا 
ففيه قولان فالجواب في المسألتين واحد. وفي جواز إحلاف الغرماء فيها قولان : 

أحد القولين : وهو القديم ‏ يجوز لهم أن يحلفوا لأمرين : 

أحدهما: أن مال المفلس صائر إليهم كما يصير مال الميت إلى ورثته فلما جاز للورثة 
أن يحلفوا على مال الميت جاز للغرماء أن يحلفوا على مال المفلس . 

والثاني : أن حق الغرماء في مال المفلس أثبت من حق الوكيل في مال الموكل فلما 
جاز للوكيل أن يحلف في إثبات ملك الموكل إذا اختلف الوكيل والبائع في ثمن المبيع وليس 
يثبت لهم حق في مال الموكل فأولى أن يجوز إحلاف الغرماء لثبوت حقوقهم في مال 
المفلس . 

والقول الثاني : وهو قوله الجديد ‏ أنه لا يجوز لهم أن يحلفوا لأمرين : 

أحدهما: أن المال يملكه المفلس ألا ترى أنه لو تلف كان تالفاً في حقه ولا يجوز أن 
تملك أحد مالآ بيمين غيره لأنها تكون نيابة في الأيمان والنيابة في اليمين لا تصح كما لا 
يجوز أن ينوب عنه غير الغرماء وليس تعلق حقوق الغرماء بماله دليلا على جواز يمينهم عنه 
ألا ترى أن مستأجر الدار لو غصب منه لم يجز أن يحلف على الغاصب أنه غصبها منه وإن 
تعلق حقه بها ومرتهن الرهن لو غصب منه لم يجز أن يحلف عليه وإن تعلق حق استيفائه به . 

والثاني : أن اليمين في إثبات دعوى المفلس كاليمين في نفي الدعوى عنه فلما لم يجز 
للغرماء أن يحلفوا في نفي ما ادعى عليه إذا أنكر ونكل لم يجز أن يحلفوا في إثبات ما ادعاه 
إذا صارت اليمين له فنكل ألا ترى أن الورثة لما جاز لهم أن يحلفوا في إثبات الدعوى للميت 
جاز أن يحلفوا في نفي الدعوى عنه وهذا توجيه وانفصال . 

فصل: فإن قيل بأصح القولين لا يجوز للغرماء أن يحلفوا فلا مسألة. وإن قيل بالأول 
أنه يجوز لهم أن يحلفوا حلف جميعهم كما يحلف جميع الورثة فإن حلف بعضهم قضى له 
من الدعوى بقدر حصة دينه منها ولا يكون نكول غيره بمسقط لحقه بعد يمينه كما لو حلف 
بعض الورثة ونكل بعضهم قضى له بقدر حصته . 


باب الدَيْن عَلَى المَيِّتِ والعهدة في مال المفلس 


قل الشَافِعِيُ َضِيَ | ا : «مَنْ بيع عَيِْ في دين بَعْدَ موه اؤ في حَمَاتِهِ أو فيه 
e‏ في مال الميتِ کهي في مال الي لا اختلاف في ذَلِكَ عِنْدِي) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا بيعت أموال المفلس عليه وضاعت من أيدي الأمناء 
عليها كان تلفها من مال المفلس دون غرمائه وكذا ما باعه ولي على طفل أو وصى في تركه أو 
وكل في بيع رهن أو على موكل وقال أبو حنيفة : الثمن التالف من مال الغرماء دون المفلس . 
وقال مالك : إن كان الثمن من جنس حقوقهم ذهباً ارا نور /العاية براي وتان دن 
غير جنس حقهم سلعة أو عوضاً فهو تالف من مال المفلس . وقد مضى الكلام مع أبي حنيفة 
في كتاب الرهن» وصار مذهب مالك فاسداً بالحجاجيز وسنذكر من الدلالة عليه ما يكون 
على طريق التوجيه لصحة المذهب فيه فنقول إن بدل كل شيء في حكم مبدله فإما كان تلف 
المبيع من مال المفلس فكذا تلف بدله. ولأن أمين الحاكم في البيع ينوب عن المفلس فيه 
وقد ثبت أن تلف الثمن إذا كان المفلس هو البائع مضمون عليه دون غرمائه فكذا تلفه من 
النائب عنه يوجب أن يكون مضموناً عليه دون غرمائه. | 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ لر بيعت اه بل وفيض أمين القَاضِي 
لمن َلك ِن يده وَاْفْحقتْ الدَارُ فلا عة على اريم الا الاش 
بالعهدَةٍ و ال عليه إن جد ل مال بيع م رد على المُشتري ماله آنه مَأحُود من بع ولم 
سم له إن لم جد له َيْء فلا ضَمَانَ على القَاضِي وَل أبيده وال محري انت غَرِيم 
المفلس وا سوا . 

RR 
المشترى استحق ستحق الرجوع بثمنها فإن كان الثمن موجوداً رجع به المشتري وكذا لو اقتسمه‎ 
الغرماء رجع به عليهم فأما إن كان الثمن قد تلف من يد الأمين فالذي رواه المزني أن‎ 
المشتري م بالثمن من مال انحن على ميج ا . وروى الربيع وحرملة أن‎ 
المشحرق کون في الرجُوع بالل ار القترماء ولا وده به عليهم . واختلف أصحاينا‎ 


۳۳1 





كتاب التفليس/ باب الدين على الميت 
فذهب بعضهم إلى أن المسألة على قولين لاختلاف الروايتين. 

أحدهما: أن المشتري يتقدم بالثمن على جميع الغرماء وهو الذي رواه المزني ووجهه 
أن المشتري لم يرض بذمة المفلس أن يكون حقه ثابتآً فيها إلا أن يتعجل مالا يصير حقه 
متعلقاً بها أجور الباعة وأكرية الخانات . 

والقول الثاني : أن المشتري يكون أسوة الغرماء بالثمن وهو الذي رواه الربيع وحرملة 
ووجهه أنه حق ثبت في ذمة المفلس فساوى الغرماء فيه لاستوائهم في محل الحق وليس 
ثبوت ذلك بغير اختياره يوجب تقديمه على غيره ألا ترى أن المفلس لو غصب مالاً فأتلفه 
كان المغصوب منه أسوة الغرماء بقيمته وإن كان ثبوت ذلك بغير اختياره وخالف أجور الباعة 
وسائر المؤن التي هي مصلحة لماله لا يستغنى المفلس عنها. ومن أصحابنا من حمل 
اختلاف الروايتين على اختلاف حالين فجعل رواية المزني في تقديم المشتري على الغرماء 
أن يكون حدوث الاستحقاق قبل فك الحجر عنه ورواية الربيع وحرملة في مشاركة المشتري 
للغرماء إذا كان حدوث الاستحقاق بعد فك الحجر عنه فإذا أحدث له حجر ثانياً كان 
المشتري وجميع الغرماء أسوة فيما بيذه . 


تك و تر ش 


باب جُوَازْ حَيْسٍ من عَلَيْه الدَيْنُ 


قال الشَافِعِيُ رَضِيَ | الله عَنْهُ : وا لت عل امن يع ما هر له وفع وم يشي 
إن لم ظز حيس وبع ما ي عليه ن ماله إن َر شر TS‏ الحا 
وَعَرٌّ ل وَإِنْ كان ذُوعُسْرَةٍ فنظر َنَظِرَة إلى مسر € وَأحَلَفُهُ م ذَلِكَ بالل َيه . 


ا امو ل RCA‏ 
أمرين إما أن يظهر له مال أ ولا يظهر فإن ظهر له مال بيع في دينه والأولى أن يتولاه المفلس إن 
كان حاضراً ليقع الإشهاد عليه بعد أن يأذن له الحاكم فيه وليس يحتاج إلى إثبات البينة عند 
الحاكم بملك ما باع إذا كان هو المتولي لبيعه فإن لم يحضر بيع ماله أو حضر فامتنع من بيعه 
لم يجز للحاكم أن يبيعه إلا بعد ثبوت البينة عند تملكه له وإذا ثبتت به البينة ويقدم بالبيع إلى 
أمين له وأجاز الحاكم بيعه فإذا بيعت عليه أمواله الظاهرة فإن كان فيها وفاء بدينه فك حجره 
في الحال لزوال ما يستحق به الحجر والحجر في هذا الموضع يرتفع بقضاء الدين ولا يفتقر 
إلى حكم الحاكم برفعه وإن لم يكن فيما بيع من ماله وفاء بدينه كان فيما بقي منه کمن لم 
يظهر له مال وإذا لم يظهر له مال سشل عن ماله؟ فإن ذكر مالا حكم فيه بما ذكرنا في ماله 
الظاهر, وإن لم يذكر له مالا وادعى العسرة . سئل الغرماء عنه فإن صدقوه في الإعسار خلي 
عنه ولم يحبسه وفك حجره ليكتسب بتصرفه ما يكون مصروفاً في قضاء دينه وإن كذبوه في 
اللإعسار وادعوا عليه اليسار لم تخل حال الديون التي لزمته من أحد أمرين إما أن تكون في 
مقابلته مال أو لا فإن لم يكن في مقابلة مال كأروش الجنايات وصداق الزوجات وغرم 
العواري والضمان فالقول قوله في الإعسار مع يمينه» لأن الأصل في الناس الإعسار ويفك 
حجره ويطلق ولا يحبس إلا أن يقيم الغرماء البينة بيساره ‏ فإن كانت ديونه في مقابلة مال 
كأئمان المبيعات ويدل القرض فلا يقبل منه دعواه الإعسار لثبوت يساره بما صار إليه في 
CS‏ ومو ويا م و اوبات و 
سمعت سواء كان الشهود من أهل المعرفة الباطنة به أم لا لأنها بينة بثبوت جائحة قد يعلمها 
البعيد كما يعلمها القريب وإن شهدت البينة بإعساره من غير أن يشهدوا بتلف ماله. فإن كانوا 
من أهل المعرفة الباطنة فيه قبلت شهادتهم وإن لم يكونوا من أهل المعرفة الباطنة به لم تقبل 


Y۳ 





كتاب التفليس/ باب جواز حبس من عليه الدين 
شهادتهم لأن حدوث الإعسار لا يعلمه إلا من يخبر باطن أمره فإذا ثبتت البينة بإعساره على ما 
وصفنا فإن سأل الغرماء إحلافه على إعساره بعد إقامة البينة على الإعسار أحلف لهم» وقال 
أبو حنيفة لا يجوز أن يحلف بعد قيام البينة بإعساره لأن في ذلك جمعاً بين البينة واليمين 
وذلك غير جائز فى الأصول وهذا غلط لأن ما يطالب باليمين على نفيه غير ما قامت البينة به» 
لآن شهادة البينة تنفي ما ظهر من المال ويمينه ينفي ما خفي من المال فصار المنفي بالبينة غير 
المنفي باليمين وجرى ذلك مجرى رجل ادعى على رجل مالا وأقام بينة فادعى المشهود عليه 
أنه أبرأه من الدين وأن المدعي يحلف مع البينة بالله أنه لم يبرئه ولا يكون ذلك جمعاً بين 
البينة واليمين لأن ما أثبته بالبينة غير ما نفاه باليمين فإذا ثبت أنه يحلف مع قيام البينة فحلف 
وجب أن يفك عنه الحجر ويخلى وبماذا يفك حجرة على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي . أنه ينفك الحجر عنه بقيام البينة بإعساره مع 
يمينه من غير أن يفتقر فك الحجر إلى حكم الحاكم به» لأن ثبوت إعساره يوجب فك حجره 
كما يوجب قضاء دينه ثم كان قضاء الدين يقع به فك الحجر من غير حكم فكذلك الإعسار. 

والوجه الثاني : أنه لا ينفك عنه الحجر إلا بحكم الحاكم لأن تعلق حقوق الغرماء 
بذمته يقتضي وجوب مطالبته فلم يسقط حقهم من ذلك إلا بحكم بخلاف المؤدي لجميع دينه 
ويوشك أن يكون هذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه في معنى الحجر ‏ فإن قيل أنه 
يجري مجرى حجر المرض انفك الحجر عنه بغير مرض كالمريض وإن قيل أنه يجري 
مجرى حجر السفه لم ينفك الحجر عنه إلا بحكم كالسفيه . 

فصل: وأما إن لم تقم البينة بإعساره وجب حبسه بديونه - إن سأل الغرماء حبسه - 
وحكي عن عمر بن عبد العزيز» والليث بن سعد: أنه لا يجوز أن يحبس أحد في دين» لأنَّ 
رول الله كله مَا حبس في دَيْنَ! قط والدلالة على جواز الحبس في الدين قوله كل : «إن 
لِصَاحِب الْحَنٌّ يدا وَمَقالاً»0'© يعني باليد: الحبس والملازمة وبالمقال: الاقتضاء والمطالبة 
وروي عن النبي يكل أنه قال : لى الْوَاجِدٍ ييح عِرْضَهُ وَعُقَوبّته)”! '. يعني بإباحة العرض : 
المطالبة والتوبيخ بالمماطلة . وبالعقوبة : الحبس. لأن ما سوى الحبس من الضرب وغيره لا 
يجوز وقوله : «لى الْوَاجِدِ). يعني : منعه ومماطلته . ومنه قول ذي الرمة : 
تطيلين ليالي وأنت ملية 2 فأحسن بآداب الوساخ التتقاضيا"" 
)١(‏ آخرجه البخاري ٤۸۲/٤‏ كتاب الوكالة (+ Oe a yT ٠‏ 


(۲) أخرجه أبو داود )۳٣۲۸(‏ والنسائي ۷ وأحمد 7 المسند ۲۲۲/٤‏ ۳۸۸ والحاكم في العسكنل:ك 


ع / ؟ ٠‏ وار بن حبان ذكره الهيثمي في الموارد )١١74(‏ والطبراني في الكبير ۷/ ٠‏ والطحاوي في 
معاني الآثار 5١7/١‏ والبيهقي فو فى السنن الكبرى 5١/5‏ وأخرجه البخاري مطلقا ٠۲/٠‏ . 


۴ كتاب التفليس/ باب جواز حبس من عليه الدين 

ثم يدل على جواز الحبس أيضاً ما روي أنَّ الب اة« حبس رجلا يَؤْماوَلَيْلََ في هم 
فلما جاز حبسه في تهمه لم تثبت عليه فأولى أن يجوز حبسه في دين ثبت عليه» ولأن الحبس 
يتوصل به إلى استيفاء الحق وما لا يتوصل إلى استيفاء الحق إلا به كان مستحقاً كالملازمة 
فإذا ثبت أنه يحبس بدينه ‏ فإذا اتفق غرماؤه على حبسه حبس وإن اتفقوا على تركه أطلق وإن 
اتفقوا على ملازمته دون حبسه لوزم» لأن الملازمة أقل ضرراً من الحبس فأما إن سأل بعض 
غرمائه حبسه ورضي الباقون بإطلاقه وجب أن يحبس لمن سأل حبسه ‏ ولو كنان.واحداً وأقل 
جماعتهم حقاً - وقال مالك: لا يجوز أن يحبس لبعضهم إذا أطلقه الباقون حتى يجتمعوا 
على ية وهذا خطأ. > لن حبسه مستحق في دين كل واحد منهم فلم يجز أن يسقط حق 
واحد منهم بعفو غيره كاليمين. 

فصل: وأما نفقته في مدة حبسه ففي ماله دون غرمائه. وذهب قوم إلى وجوبها على 
غرمائه الحابسين له. وحكي نحوه عن بعض أصحابنا. وهذا مذهب مطروح وقول مردود. 
لأنه حبس لغرمائه ليتوصلوا إلى حقوقهم بحبسه فلو لزمتهم نفقته لأضر الحبس بهم دونه ولا 
'رتفق به دونهم فتبطل فائدة الخبس والتوصل | إلى الحق.فإن كان ذا صنعة فعمملها في حبسه 
فمي منعه منها وجهان : 

أحدهما: يمنع » لأن في تركه وعمله تأخير أمره ويطاول, حبسه اتكالاً على عمله. 

والوجه الشاني: وهو الصحيح أنهالا يمنع من العمل لأنه كسب يفضي إلى قضاء 
الدين ‏ ولا يلزم إخراجه إلى الجمع والجماعات ولا يكون عاصياً بتأخره عنها إذا كان معسراً 
ولا يلزمه الاستئذان في الخروج إلى الجمعة إذا علم بشاهد الحال وغالب العادة أنه لو 
استأذن لم يؤذن له. وأوجب عليه بعض الفقهاء استئذان المانع في كل جمعة فإن منعه 
امتنع» أن ابن سيرين حبس في ثمن زیت كان عليه فكان. يغتسل في كل جمعه ويلبس ثيابه 
ويستأذن فإذا منعه السجان رجع ولو استأذن صاحب الدين كان حسناً وأما إذن السجاان فلا 
يؤثر ولو تمكن من الخروج إلى 'الجمعة.لم يتأخر. ۰ 

فصل: ولو حبس لرجل بحق فجاء آخر فادعى عليه عند الحاكم حقاً جاز للحاكم 
إخراجه من حبسه لاستماع الدعوى عليه وقال مالك : لا يجوز إخراجه من الحبس لسماع 
الدعوى» لما فيه:من إسقاط حق الأول من حبسه . وهذا ليس بصحيح لأن:الحقوق إذا أمكن 
استيفاؤها لم يجز إسقاط بعضها ببعض وقد يمكن أن يستوفي في حق الثاني من دعواه ويرد 
إلى حق الأول في حبسه ولو كان ما قال مالك صحيحاً لكان الحبس نافعاً له في دفع الدعاوى 


)0 أخرجه أبو داود ۳۷۷/۲ )۳٣۳۰(‏ والنسائي ۲٠١/۲‏ والحاكم في المستدرك 00 
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كتاب التفليس/ باب جواز حبس من عليه الدين 
عنه فلو مات المحبوس وجب إخراجه من حبسه ودفعه إلى أهله ليتولوا كفنه ودفنه وليس 
للغرماء أن يمنعوا من دفنه فإن منعوا نهوا فإن انتهوا وإلا عزروا. 

فصل: فلو هرب المحبوس لم يجب على الحاكم طلبهء لأنه قد فعل ما وجب عليه من 
حبسه وكان للخصم أن يطلبه فإن وجده ني موضع تعذر على الخصم إحضاره منه لزم 
الحاكم إحضاره منه إذا كان الموضع من عمله فإذا حضر أعاده إلى الحبس إذا سأل ذلك 
الخصم ثم سأل عن سبب هربه؟ فإن قال هربت لإعساري لم يعزر. لأنها شبهة ‏ وإن لم 
يذكر الإعسار عزره» ولا يمنع المحبوس من التطلع إلى الطريق من كوة ولا من محادثة من 
يزوره» وإذا وجب الحبس على امرأة حبست عند نساء ثقات أو عند ذي محرم ومنع الزوج 
منها وإن كانت مرضعاً حمل الطفل إليها لترضعه ما لم تجد منه بدا . 

مسألة : قال الشافعيُ o‏ ا N‏ 
مالا . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أطلق الحاكم المفلس عند قيام البينة بإعساره منع 
رم زه من ملازمته وقال الوه م أن 0 لا على جهة به التعطيل و مكاسبه م 
ودليلنا قوله تعالى : و کان ذو عُسْرَةٍ قر إلى [اليقرة: : 1۸[ وملازت تمنع من 
أنظاره . وقال َة لغرماء معاذ: ليس لَكُمْ إلا ما وَجَدْتَمْ) وروي دلا سبل لَكُمْ عَلَيْهِ. ولأن 
كل من لم تكن له المطالبة بدينه لم يكن له الملازمة به كالدين المؤجل. فأما المخبر 
فمحمول على الموسر لأنه جمع فيه بين اليد في الملازمة والمقال في المطالبة فلما استحقت 
المطالبة على الموسر دون المعسر كذلك الملازمة: 

مسألة : قال الشََافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «قَِنْ شَهِدُوا اق والااشالة درن 
َال مُضَارَبَةٌ قلت مِنْهُ مَعَ يَمِينِهِ) . 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أطلق المفلس بعد ثبوت إعساره فادعى غرماؤه أنه قد 
أيسر وسألوا الحجر عليه لم يجز إلا أن يقيموا البينة بيساره. لأنه قد ثبت إعساره فلم تقبل 
دعوى اليسار إلا ببينة كما أنه لو ادعى الإعسار بعد يسار لم تقبل دعواه إلا ببينة فإن لم.تقم 
البينة بيساره فالقول قوله مع يمينه بالله أنه على إعساره وهو على إطلاقه ‏ وإن نكل عن اليمين 
حلف الغرماء على يساره وحبس حتى يبين أمره وإن كان الغرماء حين ادعوا عليه اليسار أقاموا 
عليه البينة. نظر في البينة .فإن قالوا نشهد أنه قد أيسر لم يحكم بهذا القول منهم حتى 
يذكروا وما به صار موسراً ويصفوه إن كان غائباً ويعينوه إن كان حاضراً فإن عينوه أو وصفوه 


4 كتاب التفليس/ باب جواز حيس من عليه الدين 


نظر في شهادتهم فإن شهدوا له بملك ذلك المال لم يحتج الحاكم إلى سؤاله وقسمه بين 
غرمائه فإن شهدوا بأنهم رأوا ال ف يدد ولم هدوا لهسملك سكل المقلس عله فان ادعا إما 
ملكا لنفسه قسمه الحاكم بين غرمائه وأن لم يدعه ملكا سئل عن مالكه فإن لم يذكره أحلف 
الغرماء واستحقوا حبسه دون أخذ المال واستكشف الحاكم عن حاله حتى يبين فإن ذكر مالك 
المال وقال هو مضاربة أو وديعة لفلان فلا يخلو حال فلان المقر له بالملك من أن يكون 
حاضراً أو غائباً فإن كان غائباً فالقول فيه قول المفلس مع يمينه فإن حلف فهو على إطلاقه 
وإن نكل ردت اليمين على الغرماء فإن حلفوا لم يحكم لهم بالمال ولكن يحبس لهم المفلس 
حتى ينكشف أمره لأنه قد يحتمل أن يكون صادقاً ويحتمل أن يكون كاذباً. فإن كان المقر له 
بالمال حاضراً سئل عنه فإن أنكر وأكذب المفلس في إقراره نزع المال من يده وقسم بين 
غرمائه وحبس لهم به وإن صدقه واعترف به فهل يجب على المفلس فيه اليمين أم لا؟ على 
0 ظ آ 

أحدهما: عليه اليمين لاحتماله كما لو أقر به الغاب. 

والثاني : لا يمين عليه لأنه لورجع عن إقراره لم يقبل فلم يكن لزجره باليمين تأثير. 
والله أعلم . ) 
مسالة: قال الشافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «ولا غَايَة لِحَبْسِهٍ أكُثْرَ من الْكَمْفٍ عله فَمَنَى 
استقر عند الْحَاكم ما وَصَفْتٌ لَم يكن لَهُ حَبْسُهُ ولا يَغْفْلُ المَسْلَةَ عَنْهُ. 





قال الماوردي : وهذا كما قال إذا حبس المفلس لغرمائه لعدم البينة بعسرته استكشف 
الحاكم أمره ولم يجز أن يعقله . وقال مالك: يجب أن يعقله حتى تقوم البينة بعسرته ولا يجوز 
أن يتولى الحاكم الكشف عن حاله لأن ذلك ميل وإسقاط الحق . وهذا ليس بصحيح . لأن 
الحاكم لا يلزمه استيفاء الحق بل يلزمه رفع الظلم وحبس المفلس إن كان معسراً ظلم 
والمحبوس لا يقدر على إقامة البينة فلزم الحاكم أن يتولى الكشف عن حاله ليقر الحق مقره 
وإذا كان كذلك فمتى قامت عنده البينة بإعسارة بعد الكشف عن حاله وجب إطلاقه في الحال 
من غير أن ينتظر به بقضي مدة وقال أبو حنيفة فيما رواه محمد عنه: يحبس ستة أشهر ثم 
يخلى . وروى الحسن بن زياد: أنه يحبس أربعة أشهر ثم يخلى . وروی غيرهما: أنه یحبس 
أربعين يوماً ثم يخلى . وكل هذا فاسد لقوله تعالى : لوَإِنْ كان ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَة إلى مَيْسَرَوي 
[المقرة : ]]8٠‏ ولان كل موضع دلت البينة على صدق المدعي لم يجز تأخيرها عن تأخير 
الحكم بها كسائر الدعاوي . ولأنه لما كان قيام البينة بعسرته قبل الحبس توجب تركه في 
الحال كذلك بعد الحبس فإذا ثبت أنه يطلق في الحال عند قيام البينة بعسرته فإن الحاكم 


کات ل لزانت مقو خد عليه الذي سين سن ب ا ا 
يحلفه لجواز أن يكون له مال فإن حلف أطلقه وإن نكل فعلى وجهين حكاهما ابن أبى 
هريرة : أحدهما يطلقه بالبينة التى هي ظاهر حاله. والوجه الثاني ادك e‏ 
يحلف. والله أعلم . 0 

السلطان اد لان اريت الأول لَمْ يكن لَه لان عبر شيل 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أطلق حجر المفلس بعد ثبوت إعساره كان تصرفه 
فيما أفاد من كسبه وملك من مال جائزاً وكانت عقوده ماضية وعتقه نافذاً وهبته جائزة وإبراؤه 
صحيحاً وإقراره لازماً لأنه عاد بعد فك الحجر عنه إلى حاله قبل وقوع الحجر عليه فلما صح 
ذلك منه قبل وقوع الحجر وجب أن يصح بعد ارتفاع الحجر عنه فإن سأل الغرماء أن يستأنف 
له حجراً ثانياً جاز أن يحجر عليه ثانية إذا حدث ما يوجب الحجر ويمنع من التصرف بعد 
الحجر الثاني كما كان ممنوعاً منه بعد الحجر الأول ويستأنف قسمه مالة على من بقي من 
غرمائه المتقدمين وعلى من استحدث من الغرماء المتأخرين ويكون جميعهم أسوة في ماله 
بقدر ديونهم . وقال مالك: يقع الحجر عليه لغرمائه المتأخرين ويختصون بماله دون 
المتقدمين لأن الظاهر من حال ما حدث بيده أنه مال من حدث من غرمائه فوجب أن يكونوا 
أحق به. وهذا ليس بصحيح » لاستواء الجميع في ثبوت حقوقهم في ذمته فلم يكن 
للمتأخرين مزية على المتقدمين كالحجر الأول لا يكون لمن كان ثبوت حقه أقرب فصلا على 
فى كان لبوك عق ند قوذ حسما بعد يديه ولو عاك ان كرون اناد شين للا ار 
الآخر لكان تقديم المقدم أولى لسبقه . 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ رضِي الله عَنْهُ: «وَإِذَا رَد لذي عليه الدَيْنْ إلى أجل ال 


َأ ريه ممه بد سَفَرِه وب أجل أو ياد نه فيلا به مع نه وقي لَه حَقَكَ حَيْتُ 


وا ورا 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أراد من عليه الدين المؤجل أن يسافر لم يكن 
لصاحب الدين منعه ولا أن يطالبه برهن ولا كفيل سواء كان السفر قريباً أو بعيداً وسواء كان 
الأجل طويلا أو قصيراً حتى لو كان الاقي منه يوم أو بعضه لم يكن له عليه اعتراض فإن 
تعرض لمنعه منعه الحاكم منه . وقال مالك : له أن يطالبه إذا أراد السفر برهن أو كفيل فإن 
أعطاه بدينه رهناً أو كفيلاً وإلا كان له يمنعه من السفر قال : لأنه إذا حل الدين وهو غائب لم 
يقدر على الوصول إليه . ودليلنا: ا ا به لم يستحق مطالبة 
المسافر به كالأداء. ولأن كل دين لا يستحق أداؤه لا يستحق التوثق به كالحاضرء ولأنه لو جاز 
الحاوي في الفقه/ ج5/ م۲۲ 


أن يستحق.هذه المطالبة في المداينات لجاز أن يستحق في نفقات الزوجات ولو جاز أن 
يطالبه بذلك إذا سافر لبعد عوده جاز أن يطالبه به إذا أقام خوفاً من هربه بل يقال له: حقك 
حيث وضعته من الذمم وإلى الوقت الذي رضيته من الأجل وقد كان يمكنك الاحتياط فيه 
لنفسك باشتراط الوثيقة من الرهن أو الضمان فى وقت العقد فتأمن ما استحدث خوفه فصرت 
بترك ذلك مفرطاً . ۰ 





فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا نظر في سفره ‏ فإن كان لتجارة أو زيارة لم يعرض له فإن كان 
سفر جهاد فعلى وجهين: 

أحدهما: لا اعتراض عليه فيه كغيره من الأسفار. 

والوجه الشاني : له أن يعترض عليه ويطالبه بالوثيقة» لأن في سفر الجهاد تعريضاً 
ا والله أعلم . ۰ 


كتاب الحجر 


ی ره لأن المحجور عليه مصوع من التصرف باحتياره . 

مسألة : قال الشّافعِيُ رَضِىَ الله عَنْهُ : «والاصل فيه فَولَهُ َعَالَى : واوا الْينَامَى حتى 
إذا و امكاح فإن ا منهم i‏ فادفغوا الهم مْوَالَهُمْ 4 [النسناء: ا ,0 

قال الماوردي : فمعنى قوله (ابتلوا) أي اختبرواء بوقوله (اليتامى) هم الصغار الذين 
ليس لهم آباء لأن اليتم في الآدميين بموت الآباء وفي 2 بموت الأمهات لأن البهيمة 
تنسب إلى أمها فكان مها نموت الام والآدمي بسب لعن أبيه فکان تمه نموت الأب . 
وقوله «حتى إذا لوا النكاح » [النساء: ]٦‏ يعني الاحتلام لأن بالاحتلام يتوجه إليه التكليف 


ويزول عنه اليتم . 

قال النبيّ كل (لا ت يتم بَعْدَ حلم ) . 

وقولهه َإِنْآنَسْثُم 4 أي علمتم منهم زشداً في الرشد ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه العقل وهو قول مجاهد والشعبي . 

والثاني : أنه العقل والصلاح في الدين وهو قول السدي . 

والشالث: أنه الصلاح في الدين والصلاح في المال وهو قول ابن عباس . والحسن 
والبصري . وإليه ذهب الشافعي . 


ثم قال تعالى ار 0 وي لبي ول 





ء”٠١ والبيهقي /ا/لاه.‎ 1/٤ وفي الكبير‎ 45/١ أخرجه أبوداود (۲۸۷۳) والطبراني في الصغير‎ )١( 
۲٠۱۹/۳ وانظر نصب الراية‎ )١55٠0( وعبدالرزاق في المصنف‎ ۲۸١/۱ والطحاوي في مشكل الاثار‎ 


وأصل الإسراف : تجاوز الحد المباح . #وَبِدَا ران يَكْبَرُوا) يعنى كلهال ا مبادرا أن 
يبلغ فيحول بينه وبين ماله . 

ثم قال تعالى : تومن كان غَنيا فليستعفف» [النساء : 1] يعني بمال نفسه عن مال 
اليتيم #ومن كان فقيراً فلياكل بالمعروف 4 اختلفوا في معنى هذا الأكل المباح للفقير على 
أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه القرض يستقرض ثم يقضي إذا وجد وهو قول عمر وابن عباس وجمهور 
التابعين . 

والثانى : أنه يأكل ما سد الجوعة ويلبس ما وارى العورة ولا قضاء وهو قول إبراهيم. 
ومكحول وقتادة . 

والثالث: أن يأكل من ثمره ويشرب من رسل ماشيته من غير تعرض لما سوى ذلك من 
فضة أو ذهب وهو قول أبى العالية والشعبى . 

والرابع : أن يأخذ إذا كان محتاجاً أجرة عمله معلومة على قدر خدمته وهو قول عطاء . 


ومن الدلالة على الحجر أيضاً قوله عز وجل: ظفَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَنُ سَفِيهاً أز 
ضعِيفاً أو لآ يسْنَطِيٌ أن يُملَّ هُوَ فَليُمْلَ وليه بالْعَدْل » [البقرة: ۲۸۲]. 

أما السفيه ففيه تأويلان : 

أحدهما: أنه الجاهل بالصواب فيما له وعليه» وهذا قول مجاهد. 

والثاني : أنه المبذر لماله المفسد له في اا المحرمة وهذا أصح وإليه ذهب 
الشافعي لأنه أليق بمعنى اللفظ . 

أما الضعيف ففيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه الأحمق 00077 مجاهد والسدي . 

والثاني : أنه ضعيف الرأي والتدبير من صغر أو كبر. 

والشالث: أنه الصغير الذي يضعف عن القيام بأمره والتصرف في ماله وإليه ذهب 
الشافعي . 

3 الْنِي ل يسْتَطِيمُ أن يمل هي ففيه ثلاثة تأويلات : 


أحدها: أنه الأخرس وهو قول ابن عباس . 


"4١ 





كتاب الحجر 

والشالث: أنه المغلوب على عقله وإليه ذهب الشافعى رضى الله عنه لأن الخرس 
والغيبة لاا يوجبان الحجر. 

وأما قوله تعالى : « فَلَيُمْلِلْ وَلِيْهُ بِالعَذْل » [البقرة: ۲۸۲] ففيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه يريد ولى الحق وهو صاحبه أن يعدل فى إملائه ومطالبته بالحق وهو قول 
ابن عباس . 

والثاني : أنه على ولي من عليه الحق فيما لزم من أرش جناية أو قيمة متلف وهذا قول 
الضحاك . 
ا 
هاتان الآيتان على الحجر. 

أما الآية الأولى : فوجه الدليل منها أنه لما أمر بدفع أموال اليتامى بوجود شرطين وهما: 

وأما الآية الثانية : فوجه الدليل منها أنه لما أمر بالإملاء عن السفيه والضعيف دل على 
أن ذلك يمنعهم من التصرف واستحقاق الولاية عليهما 

وأما السنة فقد روي عَن الي كل (أنّهُ حَجَرَ عَلَى معا بدَيْنِه)2 فلما أوقع الحجر لحق 

0 م ايوره ه رغم سول E‏ #ض وام م ره رم 
بياعاته» مشي عله خر لو يفل و بر جل لجز ب رقن :ب د 


مړ ب رق د 
1 


E‏ أ ا عبد و باو م 
الصحابة على جواز الحجر حتى كان من شأن عبد الله ما سنذكره). 
فصل: القول في أسباب الحجر 
فإذا ثبت استحقاق الحجر بما ذكرنا من دليل الكتاب والسنة والأجماع فالحجر مستحق 
من ثمانية أوجه : 


(۱) أخرجه الدارقطني 77١/5‏ والحاكم في المستدرك 58/57 والبيهقي في السنن الكبير 48/5 . 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦١/١‏ . 


كتاب الححر 
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أحدها: حجر الصغر. 

والثاني: حجر الجنون . 

والثالث : حجر السفه . 

والرابع : حجر الفلس . 

والخامس : حجر المرض . 

والسادس : حجر الردة . 

والسابع : حجر الرق. 

والثامن : : حجر الكتابة . 

وينقسم الحجر إلى ثلاثة أقسام : ْ ع 

قسم لا يثبت الحجر به إلا بحكم حاكم وهو حجر الفلس وحجر السفه . 

وقسم يثبت بغير حكم وهو حجر الصغر. وحجر الجنون وحجر المرض وحجر الرق 
وحجر الكتاية . ) 

وقسم مختلف فيه وهو حجر الردة. 

أقسام الحجر باعتبار أثره 

قسم يثبت الحجر في حق المحجور عليه وهو حجر الصغر والجنون والسفه. 

و هة الجر اى جز عي وو جج الق بوالعرضوالترعة وار ىوح 
مشترك بين حقه وحق غيره وهو الكتابة ولكل واحد من ذلك موضع . 

وإنما يختص هذا الكتاب بحجر الصغر وحجر السفه . 

القول في علامات وزمان البلوغ 

ا ا 

تال : قال الشافعِي رَضِيَ الل وو تحمس عة سس إل أن يشم الل 
٤‏ 
اؤ تحيض الْجَارِيَة قَبِلَ ذَلِكَ وَقَالَ الله برك وَتَعَالَى فان كان لذي عَلَيّْهِ الح سَفيها أو 
شمن أ ينتطع أن بیز شر ني وک عدر قاي ارلا على السّفِيهِ اضيب 


هوق ِي لا لي تمل أذ پوو مرت على عله ماه ایو په وال 
7 
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كتاب الحجر 

قال الماوردي : تم بدأ الشافعي بذكر الصغر وحد الصغر إلى زمان البلوغ والبلوغ 
يكون ب< بخمسة أشياءء ثلاثة منها يشترك فيها الرجال والنساء وهي : الاحتلام» والاثيياتء 
والسن› وشيئان منها يختص بهما النساء دون الرجال وهما الحيض والحمل . 

فأما الاحتلام فإنما كان بلوغاً لقول الله تعالى ا ا ا 
يسادوا 4 [النور : 0۹[ 

ولما روي عن النبي ية أنه قال : دزف الْقلمعنْنَدنَةا وَذَكَرٌ مِنها الصَّبيَّ حتى 

والاحتلام هو إنزال المي الدافق من رجل أو امرأة من دوم أو جماع أو غيرهما. 

وأقل زمان الاحتلام في الغلمان عشر سنين» وفي ي الجواري تسع سنين والله أعلم . 

فصل: فأما الإنبات فقد منع أبو حنيفة أن يكون له بالبلوغ تعلق لقوله ي «رفع الْقَلَمُ 
عَنْ ثَلاثّة) وذكر من ذلك الصبي حتى يحتلم . فجعل الاحتلام حداً لبلوغه . ولآنه لما لم يكن 
إنبات شعر الوجه بلوغاً فأولى ألا يكون إنبات شعر العانة بلوغاً . 

ارالك على" نه يكون بلوغا أن سَبِيَ يي رة نََلُوا مِنْ حُصُونِهم عَلَى كم سَعْدٍ 
انْنمُعَاذِ الشْهِيّ رَضِيَ الله عه قال سَعْدٌ كوي فد ِيهمُ أن مَنْ جرت عَلَيْهِ الموسى فقيل وَمَنْ 
َم جر عَلَيْهِ استرقٌ . 

قال اني كله : «هَذَا حَُكُمُ اللّهِ مِنْ فو سَبْعَةِ أَرقِعَة)7'' لأن السماء رقع» ولأن شعر 
العانة والإنزال يختصان بعضو يحدثان عند وقت البلوغ بالإنزال شرعاً وجب أن يتعلق 
بالإنبات شرعاً. 

A ANE‏ ا 

E 

فإذا تقرر ما ذكرنا وأن الإنبات يتعلق به البلوغ في المشركين فهل يكون بلوغاً فيهم أو 

أحدهما: أنه يكون بلوغاً فيهم كالإنزال. فعلى هذا يكون بلوغاً في المسلم أيضاً . 

والقول الثاني : أن يكون دلالة على بلوغهم» لأن سعد جعله دليلا عند تعذر العلم 
)١(‏ أخرجه البخاري )۳۸۰٤ - *١ ٤۳(‏ ومسلم (م7١)‏ 
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كتاب الحجر 





فعلى هذا هل هو دلالة على بلوغ المسلمين أم لا على قولين : 

أحدهما: أنه يكون دلالة على بلوغ المسلمين, لأن ما تعلق به البلوغ لا فرق فيه بين 
اا کن 
2 والقول الثاني : أنه لا يكون دلالة على بلوغ المسلمين وإن كان دلالة على بلوغ 
المشركين والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : أن المشرك تغلظ أحكامه ببلوغه كوجوب قتله وأخذ جزيته فانتفت عنه 
التهمة في معالجة الإنبات . 

والمسلم تخفف أحكامه ببلوغه في فك حجره وثبوت ولايته وقبول شهادته فصار متهماً 
في معالجة الإنبات . 

والثاني :أن الضرورة دعت إلى جسل الإبات بلوضا في المشرك لان سنه لا ملم إلا 
بخبره وخبر الشرك لا يقبل . 

ولم تدع الضرورة إلى ذلك في المسلم. لأن خبره في سنه مقبول . ثم لا اعتبار في 
ا بووشنايي يور عي بو O‏ و 
على اه هد دعا ی الین أنه ل کی کس فر م فيكون ا غل 
القولين إن قيل إن FO‏ 

وإن كان سنه انرس خمس و زان ات دلالة غللن د 
ببلوغه إذا علم نقصان سنه. وهذه فائدة القولين والله أعلم . 

فصل: فأما السن فقد حكي عن مالك أنه لا يتعلق به البلوغ بحال وإنما يكون البلوغ 
بالاحتلام وغلظ الصوت وانشقاق الغضروف لأن البلوغ يختلف بحسب اختلاف الحلق 
وتباين الناس كاختلاف أعمارهم . فلم يجز أن يجعل مع اختلافه حداً . 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة وسائر الفقهاء إلى أن البلوغ يكون بالسن وإن اختلفوا فيما 
يكون به بالغاً من: السن وفيما نذكره من الدليل على الاختلاف في قدره دليل على ثبوت 
أصله . ظ 

واختلفوا في قدر البلوغ بالسن فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن البلوغ يكون 
بخمس عشرة سنة في الغلام والجارية. 

وقال أبو جنيفة : يكون بلوغ الجارية بسبع عشرة سنة وبلوغ الغلام بثماني عشرة سنة. 
استدلالاً بأن نص الكتاب والسنة يوجبان استصحاب الصغر إلى الاحتلام وتعليق التكليف 


به . 
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كتاب الحجر 

قال الله تعالى : إا َع الأظفال كم الحم فَليسَاِنُوا4 [النور : 59 وَقال اا 
ا :رفع م الْقلَمُ عَنْ ثلاث عَنِ الصَّبِيّ حَتى يَحْتَلم) . 

ثم كان هذا السن مجمعاً على البلوغ به فاقتضى أن يكون ما دونه مردوداً بظاهر 
ال والدلالة على ما قلنا حديث ابن عمر رواية ابن جريج عن عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر قال :عضت عَلَى الي و عام اح وأا ان اربع عَشْرَة سَنة ري وَل يني بغت 
وعرضت عَلَيْه عام و ا 

وقد روي عنه أيضاً أنه قال : عُرِضت عَلَى رَسُول, لله يك عام بَدْرٍ واا ابن لات عَشرة 
سَنٍَ ردني وعُرضت عَلَيْهِ عام أحَدٍ وأا بن زع عَشْرَة سنو ردني وَلمْ يني بت وَعُرضت 
عليه عام الفا ال خسن عضر ارف الْمُقَاتلّة”"2. فالدلالة من هذين 
الحديثين من وجهين : 

أحدهما: أنه لما رده سنة أربع عشرة لأنه لم يبلغ علم أن إجازته سنة خمس عشرة. 
لأنه قد بلغ لأنه لا يجوز أن يرده لمعنى ثم يجيزه مع وجود ذلك المعنى . 

والثاني : أنه أجازه سنة خمس عشرة في المقاتلة وهم البالغون وبذلك كتب عمر بن 
عبد العزيز لأمراء الأجناد أن هذا فرق ما بين الذرية والمقاتلة. فإن قيل: فيجوز أن يكون ابن 
عمر بلغ خمس عشرة سنة بالاحتلام لا بالسن قيل هذا خطأ لأن الحكم المنقول مع السبب 
بفتضىي أن بكرن مم لا على ذلك الب كما تفل أن ماعا زنا فرعم . والسنيت المتقول 
هو السن فعلم أن البلوغ محمول عليه . 

و 0 

ل سي يه رضت على رول اله اة ردني وجار 
غُلاما قلت رَدَدَْنِي وَاجَرْئَهُوَلَو صَارَعيَهُ لَصَرَعْتَةُ قال صَارِعَْهُ فصَارَحتَهُ فَصَرَعْتَهُ فَأجَارَي». 
فدل على أن الرد والإجازة إنما يتعلق بالضعف والقوة. 
قيل: قد يجوز أن يكون الرد فى حديث سمرة للضعف والإجازة للقوة حملا له على 
وفي حديث ابن عمر للسن حملا على سببه. 


فإن قيل: لحديث ابن عمر لا يصح لأنه نقل أن بين أحد والخندق سنة وقد روى 


ا 


.)1858( أخرجه البخاري في صحيحه (755». 5091) ومسلم‎ )١( 
سقط في أ.‎ )۲( 


۳٤٦‏ كتاب الحجر 
الواقدي وأهل السيرأ ل بين أحد والخندق سنتين . فلا قل ابن غر انت من قل 
الواقدي . < 
ستة أربع عشرة وعرض عليه عام الخندق وهو في آخر ستة خمسم عشرة فصار بينهما سنتان 
فان قيل إن ابن عمر لا يعرف سن نفسه لأنه لم ير قط ولادته فلم يصح إخباره به» قلنا لو كان 
هذا صحيحاً حتى لا يجوز الإخبار به لما جاز له الإخبار بنسبه» ولما جاز بأن يقول أنا ابن 
ال ا 
على ما ذكرنا مارُي ع ال ھآ قا GE ES‏ 
lL‏ الح و“ 

ومن الدليل على فساد ما قالوا من الفسرق بين بلوغ الغلام والجارية وأن للسن معنى 
يثبت به البلوغ فوجب أن يستويا فيه كالاحتلام . ولأن الضعف معنى يوجب الحجر فوجب أن 
يستويا فيه كالجنون ولأن ما يكمل به تصرفهما يجب أن يستويا فيه ولا يتفاضلا كالرشد. ولأنه 
حال لو أسلم فيها صح إسلامه أو تصرف فيها ببيع الال م أن يحكم فيها 
ببلوغه كالثماني عشرة. 

نذا ثبت أن البلوغ يكون بخمس عشرة سنة فإنما يعني السنين القسرية التي ككل ست 
منها اثنا عشر شهراً هلالا . 

ااا ن كين ن شم الود طن ا وكذا لا ميراث له حتى ينفصل 
جميعه حيا من الرحم . 

وقال أو نوست ومحمد» وزضر والحسن بن صالح إذا خرج أكثر المولوده من الرحم 
فحينئلٍ تعتبر أول سنة . وإذا علمت حياته عند خروج أكثره ثم خرج باقية ميتاً ورث . 

وما قاله الشافعي أولى لأن ا ا ی و 
حكمها إلا بالانفصال عنها كالإيمان. 

ولآن وضع الحمل لما ا ا اة مقن ااج مسار فى 
حكم الحمل فلم يجز أن يجري عليه حكم الولادة لتنافيهما. 


. وقال: إسناده ضعيف لا يصح‎ ٥۷ - 55/7 ضعيف أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
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فصل: أما الحيض فهو بلوغ في النساء لما روي عن النبي اة أنه قال: «إذا حاضت 
لماه قد يل أن يُنْطَرَ إِلَى شَيْءِ من بنا إل إلى وَجْهِهَا وميا“ فجعلها بالحيض 
عورة يحرم النظر إليها فدل على أنها بالحيض صارت بالغة. 

وروي عن النبي اة أنه قال: «لآ يبل اللَّهُ صَلاةَ حَائْض إلا بِجِمَارِ» يعني بلغت وقت 
الحيض لا أنه أراد كونها في وقت الحيض » لأن الحائض لا تصح منها الصلاة بحال. 

فصل: فأما الحمل فهو دليل على تقدم البلوغ . وليس ببلوغ في نفسه كما وهم فيه 
بعض أصحابناء وإنما كان كذلك, لأن الولد مخلوق من ماء الرجل وماء المرأة» قال الله 
تعالى : لطر الإنسَان مِم حُلِقَ حُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِق يحرج مِنْ بيْنِ الصّلْبٍ والترائب) 
[الطارق: لاء» ۸]» يعني أصلاب الرجال وترائب النساء . 





وقال تعالى : إا حَلَقناهُ مِنْ نُظَفَةٍ اماج ليه [الدهر: ۲] أي أخلاط فإذا كان 
الولد مخلوقاً من ماءيهما دل الحمل على تقدم إنزالهما فصار دليلا على تقدم بلوغهما. 

فصل: فأما الخنثى المشكل فيكون بالغاً بالسن إذا استكمل خمس عشرة سنة . 

فأما الحيض والإنزال فله ثلاثة أحوال : 

حال ينفرد بالإنزال. 

وحال ينفرد بالحيض . 

وحال يجمع بين الحيض والإنزال. 

فإذا أنزل نظر فإن كان أنزل من ذكره لم يكن بالغاً لجواز أن يكون امرأة فلا يكون 
إنزالها من غير الفرج بلوغاً . 

وإن كان أنزل من فرجه لم يكن بالغاً لجواز أن يكون رجلا فلا يكون إنزاله من غير 
الفرج بلوغاً . 

ان كان اال هن كر ووک جا كان يالف لأنه رن کان رجا فد ازل ف کر 
وإن كانت امرأة فقد أنزلت من فرجها. 


بشير أخرج له الأربعة قال البخاري : يتكلمون في حفظه» وقال ابن القطان: خالد بن دريك مجهول 
الحال» وقال ابن الملقن قلت : حاشاه فقد وثقه الجا وغير واحد 
انظر خلاصة البدر المنير ۸٦/۲‏ تلخيص الحبير 27/7 . 


:7 ا ا ا د كات ال 

فإن حاض لم يكن بلوغاً بحال سواء خرج الدم من فرجيه معاً أو من أحدهما وإن أنزل 
وحاض فعلى أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون الحيض والإنزال من فرجه فلا يكون بلوغاً لجواز أن يكون رجلا . 

والثاني : أن يكون الدم والإنزال من ذكره فلا يكون بلوغاً لجواز أن تكون امرأة . 

والثالث: لسكا لح اا بر ور عر 
رجلا فلا يكون خروج الدم من ذكره بلوغاً. 

والرابع : أن يكون الإنزال من ذكره والحيض من فرجه» فمذهب الشافعي رحمه الله 
أنه يكون بلوغاً لأنه إن كان رجلا فقد أنزل من ذكره وإن كانت امرأة فقد حاضت من فرجها. 

وقد حكي عن الشافعي في بعض المواضع أنه قال: ولو حاض واحتلم لم يكن بالغاً 
ولیس هذا قولا له ثانياً كما وهم بعض أصحابناء ولكن له أحد تأويلين : 

أحدهما : أنه قال ولو حاض أو احتلم فأسقط الكاتب ألفاً . 

والثاني : أنه أراد ولو حاض واحتلم من أحد فرجيه لم يكن بلوغاًء فأما بلوغه بالإنبات 
فإن كان على أحد الفرجين لم يكن بلوغاً. وإن كان على الفرجين جميعاً كان بلوغاً في 
المشركين وفي المسلمين على ما ذكرنا. ) 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «فَإِذًا أمَرَ الله جَلَّ وَعَرَّ بدفع أُمْوَال لای 
لبهم ارين َم يذ إليهم إلا بهِمَا وهو ابرع والرشد (قال الشافعي) وَالرُشْدُ وَاللَّهُ عل 
الصَّلاحٌ في الدّين حَتى تَكُونَ الشهادة جَائرَة مَعَ إصلاح المال » . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: اليتيم لا ينفك حجره إلا أن يكون رشيداً في دينه 
سا 

وقال أبو حنيفة : إذا بلغ غيررشيد فك حجره إلا أن يكون مبذراً . 

فيستدام الحجر عليه إلى خمس وعشرين سنة ثم يفك حجره. وإن تصرف قبل 
ES‏ درواي كمه نخدلا يقولة مال : «حتى إِذَا 
لعو النكاح إن ات منهم رخا فادفعوا إلبهم مْوَالَهُم 4 [النساء: .]١‏ 

فذكر الرشد منكراً فاقتضى رشدآ «ما» وصلاحه لمالة في حالة «ما» نوع من الرشد. 

ولأنه مكلف غير مبذر فوجب أن يفك حجره كالرشيد في دينه . 


ولأن بلوغ اكاد عاق رسن فك خب مع عدم الرشاد في دينه 5 إذا بلغ 


۳4۹ 





كتاب الحجر 
عاقلا أولى بفك الحجر عنه؛ ولأن اليتيم محجور عليه في ماله ونكاحه فلما انفك الحجر عن 
نكاحه إذا بلغ عاقلا . وجب أن يفك الحجر عن ماله إذا بلغ عاقلا . 

والدلالة على ما قلناه: قوله تعالى : طحَتى إِذَا بَلَغوا المَكَاحَ إن آنستم مِنْهُمْ رشداً 
2م مو ان و .£ : 1 1 
فادفعوا إليهم اموالهم # [النسناء : [٦‏ فامر بدفع أموالهم إليهم بشرطين : البلوع والرشد . 

فلم يجز أن يدفع إليهم بوجود البلوغ دون الرشد كما لا يجوز أن يدفع إليهم بوجود 
ارو ال فهو ل ا فى دوه الآ يساق اسن لوقه عليه 

فإن قيل : فالرشد هو العقل كان الجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن الرشد عرفا مستعملاً في صلاح الدين والمال فلم يجز أن يحمل على 
العقل وإن كان بعض شرائط الرشد. 

والثاني : نه أمر باختباره قبل الرشد ومن لا عقل له لا يتاج إلى اختبار لظهور أمر 
OS‏ ولى و عن ال 8ه ائ فال 
اشآ عَلَى يدي OE‏ 

والعادم للرشد سفيه فوجب أن يكون مقبوضاً على يده ممنوعاً من تصرفه في ماله ولأنه 
رشده وهما صلاح نفسه بالدين وصلاح ماله بالقصد فلما كان صلاح ماله بالبلوغ معتبراً فأولى 
أن يكون صلاح نفسه معتبراً. فأما الآية فقد جعلناها دليلاً لنا وما حملوها عليه مما انطلق 
عليه اسم رشد. «ما» غير صحيح ؛ لأن التلفظ بالشهادتين رشد ودفع الأذى من الطريق رشد . 

و ا و ی ا لله عفان ورل وروا 
السّفَهَاءَ أمُوَالَكُمْ 4 [النساء : 0 

وما ذكروه من النكاح «والمال» فهما سواء متى لم ينفك الحجر عن ماله لم ينفك عن 
نكاحه . وأما الكافر فهو رشيد في دين نفسهء لأن الرشد هو أن ينتهي عما يعتقد تحريمه 
ويفعل ما یعتقد حسنه ووجوبه. ولا اعتبار في رشده بما يعتقده الغير من قبح وحظر فكان اسم 


)١(‏ ضعيف أخرجه الطبراني في الكبير عن النعمان بن بشير وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (0؟001) 
(0583) وانظر فيض القدير ٤٥١/۳.‏ . 


كتاب الحجر 
الرشد منطلقاً عليه وإن كان كافراً يفك الحجر عنه . ولا ينطلق اسم الرشد على المسلم إذا 
كان فاسقاً فلم يفك الحجر عنه.. كما يلي الكافر على مال ولده ولا يلى الفاسق على مال 
ولده. 

قصل: فأما قول الشافعي. رضي الله عنه والرشد الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة 
جائزة مع إصلاح المال . فقد اختلف أصحابنا فى قوله حتى تكون الشهادة جائزة ما الذي أراد 
به على وجهين : 

أحدهما: أن مراده به أن يكون بوصف من تجوز شهادته فلا يرتكب محظوراً ولا يأتي 
قبيحاً ولا يخل بواجب . 

والثاني : : أنه أراد أن 54 بوصف من تكون الشهادة له بالرشد جائز ة لظهور أفعا 
الجميلة: وانتشار سداده عند أكفائه . 


0٠ 





ا : قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنه: «وإنما يُعْرَكُ ب الال ان ا لمان 
وَالاخيبَارٌ يحتف بِقَدْرٍ حال لمر ِنَم من يذل َيُحَالِطٌ اناس بالشرّاء الي ار 
البلوغ. وَبَعْدَهُ فيَقَربَ اختباره ومِنهم مَنْ يُصَانْ عن الاسْوَاقٍ فَاخيارَه بعد فيختبر في نَفَقَيِهِ فان 
خسن رذانها على E‏ لخاد لقو ار ئذت اللزالقي E‏ ذا أن ديه 
E‏ 

قال الماوردي : وهذا صحيح واختبار الآيتام. يشتمل على فصلين : 

أحدهما: في e‏ 

والثاني : في صفته . فأما زمان الاختبار ففيه وجهان : 

أحدهما: بعد البلوغ لأنه الوقت الذي ينفذ فيه تصرفه وتصح فيه عقوده ويثبت لقوله 
53 ظ 

والوجه الثاني : يختبر قبل البلوغ ليصل إلى قبض ماله عند بلوغه ورشده ولا يتأخر عنه 
بعد البلوغ لأجل الاختبار. ) 

كما لزم تعليم الصبي الطهارة والصلاة اقل البلونة جي ل سار به لرن فن أداء 
الفرض تشاغلا بالتعليم . فمن قال بهذا ففي كيفية اختباره وجهان : 

أحدهما: أن الولي يعطيه ما ينفذ تصرفه فيه من يسير المال. فيبيع به ويشتري ويصح 
ذلك منه لموضع الضرورة إليه . 


كتاب الحجر  _‏ سس ب ب ب ب ( 88 
والوجه الشاني : أن اليتيم يباشر بما دفع إليه من يسير ماله المساومة وتقدير الثمن 
فصل: وأما صفة الاختبار فقد يكون بثلاثة أشياء : ) 
أحدها: ما كان اختباراً لدينه وهو لزوم العبادات وتجنب المحظورات وتوقي 

الشبهات . 
والثاني : ما كان اختباراً لماله وهو التوصل إلى الاكتساب والقصد في الإنفاق . 
والثالث : ما كان مشتركاً في اختبار دينه وماله وهو حاله فيمن يصاحب من الناس أو 

يخالط» فإذا تقرر هذا فلا يخلو حال المولى عليه من أن يكون غلاماً أو جارية. 
إما أن يكون ممن يستبذل بدخول الأسواق . 
أو ممن يصان عنها فإن كان ممن يدخل الأسواق أذن له الولي في دخول السوق التي 

تليق بمثله ودفع إليه يسيراً من ماله وراعى ما يكون من بيعه وشرائه وأخذه وعطائه . 
فإن كان شديداً فيها حسن التدبير لها لا يغبن في شيء منها لم يقنع منه بدفعه واحدة 

حتى يراعى ذلك منه ثانية وثالثة لأنه قد يجوز أن تكون الأولى منه اتفاقاً لا قصداًء فإذا تكرر 

ذلك منه علم صحة قصده فيه كالكلب إذا علم فأمسك مرة لم يصر معلماً لجواز أن يكون منه 
بالاتفاق فإذا تكرر منه صار قصداً فصار معلماً . فإذا رآه الولى مراراً يمضى على شاكلته في 
القصد وصواب التدبير وحسن التقدير علم رشده في المال. وإن رآه على خلاف ذلك من 

فساد القصد وحصول الغبن علم أنه غير رشيد في المال. 
وإن كان ممن يصان عن الأسواق فاختباره أشد فيدفع إليه نفقة يوم ثم من بعدها نفقة 

أسبوع ثم نفقة شهر. ورعاه الولي في تقديرها وصرفها في وجوههاء وإن كان صاحب ضيعة 

أذن له في تدبيرها. فإن رآه مصيب الرأي فيها واضعاً للأمور مواضعها يقدر النفقة على 
واجبها علم رشده في ماله وإن رآه بخلاف ذلك علم أنه غير رشيد فيه فهذا اختبار رشده في 

المال. 
وأما اختبار رشده فى دينه فهو بمراعاة ما هو عليه من فعل الطاعات واجتناب المعاصى 

ومصاحبة من يخالط ويماشى., فإن كان مقبلا على عباداته فى أوقاتها الراتبة مجانباً للمعاصى 

والشبهات مماشياً لأهل الخير والصلاح محافظاً على مروءة مثله علم رشده في دينه . 
وإن كان خلاف هذا فهو غير رشيد في الدين . 


إو ا کان الجر 

فإدا اجتمع رشده في دينه وماله وجب فك حجره» فإن كان الولي أ ا نا أو جداً انفك 
الحجر عنه برشده من غير حكم حاكم لأن ولاية الأب لما ثبتت بغير حكم ارتفعت بالرشد من 
غير حكم. وإن كانت الولاية لأمين حاكم لم ترتفع نه إلا ب لان لما بت متت ولايته بحكم 
لم ترتفع إلا بحكم . وإن كانت الولاية لوصي أب أو جد فعلى وجهين : 

. بغير حكم‎ hE 

راتاي نا E‏ الوصي لم تثبت oi i‏ 
سي وس ياي وو r E‏ 

فيل فإذا ا 5-6 SS e‏ اوي قير جاز له 
E‏ أ]. yy‏ 1 

أحدهما: لا يجوز لقوله تعالى : ومن كان نيا فَلْيَّسْتَعْففٌ [النساء: ] يعني بماله 
عن مال اليتيم . 

| والوجه الثاني : يجوز وإن كان غنياً أن يأخذ الأجرة لأنها عوض عن قيامه فلم يختص 
بها فقير دون غني كسائر الأجور. وتكون الآية محمولة على الاستحباب . 
رم ey E‏ ا > تر 0 3 ر رت ا 2 9 0 بم ه 

ال کے م 8 2g‏ 27 تك وام مومه عي 37 20 ٣‏ م طم جه عث6يته 2 ا ا 
- 6 2 76 8ع م 9 ق م و ~~ وار اس 0 ن ر 9م 7 م ل و 2 
وتعالى سوى بينهما في دفع ج إليهما بالبلوغ والرشدٍ ولم يذكر تزويجاً واحتج 
الشافعِي : في الجر بعثمانِ وعلي والزبير رضي الله عنهم». 

قال الماوردي : وهذا صحيح : واختبار الجارية فى رشدها أصعب من اختبار الغلام ؛ 
لأن حال الغلام أظهر وحال الجارية أخفى والذي يتولى اختبارها ذوو محارمها ونساء أهلها 
بخلاف الغلام الذي يجوز للولي أن يتولى اختباره وإن كان أجنبياً . [ 

وحال النساء أيضاً يختلف في البروز والخفي فيدفع إليهما من مالها ما تتولى إنفاقه 
على نفسها وفي تدبير خدمها ومنزلها فإذا وجد منها القصد في جميعه وأصابت تدبير ما يتولاه 
النساء من أمور المنازل واستغزال الكسوات مع صلاح رشدها في الدين علم رشدها ووجسب 
فك حجرها سواء تزوجت أو لم تتزوج . 


or 


كتاب الحجر 

ؤقال مالك لا يجوز ا e‏ تصرفها بعد التزويج إلا 
أن تصير عجوزاً معنسة . إلا بإذن الزوج . 

واستدل على بقاء الحجر عليها إلى أن تتزوج بقوله تعالى : حى ذا بَلْهُوا النكاح فَإِنْ 
همه ورم ور ° سم ع ويعم مه و ھر مه 
انستم مِنهم رُشدا فَاذْقَعُوا إِلَيْهُمْ امُوَالْهُم 4 [النساء: 1]. 

وبلوغ النكاح هو التزويج فاقتضى أن يكون شرطاً في فك الحجر. 

واستدل على أنه لا يجوز تصرفها بغير إذن الزوج قله تال + لالرحال فوامون على 
النساءِ» [النستاء: 5 7]. 





£ 

ويحديت عبر رين عيضن مدي N‏ ليجل لامراو تون 
الله 4 واليوم الآخر أَنْ تصَرْفَ في مَالِهَا بعد أن مَلَكَ الرّوْج عِصْمَتَه بإذنه)200 

وعدا تن ولما رو غده 4 أنه فال + :الآ يحل Et‏ وان بق 
رَوْجِها)'' . 

ولأن مال الزوجة فى الغالب مقصود فى عقد نكاحها لأن العادة جارية بزيادة صداقها 
لكثرة مالها وقلته لقلة مالها وهو لا يملك ذلك عليها فاقتضى أن يملك فيه منعها . 

والدلالة على أنها تستحق فك الحجر بالبلوغ والرشد من غير تزويج قوله تعالى : 
ر م .ع له ار م 8ه ”وتن يمرن ره س 7نو دم وھ ان جمه 
#حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم اموالهم # [النساء: .]٦‏ وبلوع 
النكاح إنما هو بلوغ زمانه كالغلام فلم يجز أن يضم إلى هذين الشرطين ثالث لما فيه من 
إسقاط فائدة الشرط والغاية . 

ولأن ما انفك به الحجر بعد التزويج انفك به حجر الجارية كالمزوجة ولأن الجارية قبل 
التزويج أشح لما تحتاج إليه من مؤنة جهازها ونفقة نفسها وبعد التزويج أسمح لسقوط الجهاد 
عنها ووجوب النفقة على زوجها. 

والغلام ضدهاء لأنه قبل التزويج أسمح لقلة مؤونته وبعد الترويج أشح لكثرة مؤونته. 
فلما جاز فك الحجر عن الغلام قبل التزويج في أسمح حاليه فأولى أن يفك حجر الجارية 
ا 


و ي ت 


في يوم عد تقال صان وار من علي جل الما صق باي راا م 





)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند (/551”) والنسائي ه/ ۲۷۸/٠٠۲٠٠‏ وأحمد في المسند ۲٠۷/۲‏ والبيهقي 
Gh‏ 
الحاوي في الفقه/ ج٦/ ۲٠۶‏ 


of 





كتاب الحجر ' 
فيه إذن زوجهاء ولآن من استحق تسليم ماله إليه استحق جواز تصرفه فيه كالغلام ؛ ولأن 
للزوجة حقاً في يسار الزوج في زيادة النفقة ما ليس للزوج في يسار الزوجة فلما جاز تصرف 
الزوج بغير إذن الزوجة مع حقها في يساره فأولى أن يجوز تصرف الزوجة بغير إذن الزوج 
لسقوط حقه بيسارها فأما الجواب عن الآية فقد ذكرنا وجه الاستدلال منها فكان جواباً عنها . 

وأما الجواب عن قوله تعالى : ©الْرَّجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاءِ» [النساء: 4"] فهو أن 
المراد به أنهم أهل قيام على نسائهم في تأديبهن على ما يجب عليهن . 

وقد روى جرير بن حازم عع لين الس دليك نرجلا يِن الأنصًار لطم امرأته 
SRK ARG TER‏ وول جل بالقرآن 
َل الله بََْهُمْ على بض 4 النساء. [Y٤‏ . فلم يكن في الآية على ما اتدل به مالك 

دليل. 

وأما الجواب عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو أنه ضعيف . ولو صح 
لكان محمولاً على المبذرة إدا ولى ع الحجر عليها. 

وأما الجواب عن قوله : ولا يجل لإمرأة عَطية شىء إل بإِذنِ روجها» فهو أنه محمول 
على مال الزوج . 

وأما الجواب عن قوله أن المهر يزيد بزيادة مالها وينقص بنقصانه فهو أنه وإن كان 
كذلك فلأجل ما يبعود في الزوج من توفير المال بالاارٹ وسقوط نففة أولاده عنه بالإعسار. 

مسألة : قال الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإذًا كان وَاجباً أنْ يَحْجَرَ عَلَى مَنْ قَارَبَ المُلُوعٌ 
وقد عَفَلَ نظرآ لَه وَإِبَْاء لِمَالِِ فَكَانَ بَعْدَ البُلْوغْ اشد َضييعا لِمَالِهِ وَأَكْثَرَ إثلافا لَهُ لآ يجب 
ا وَالْمَعْنى الِْي مر ِالْحَجْر عَلَيْه به فيه قَائِمُ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال : السفيه المبذر لماله يجب الحجر عليه وإن كان بالغاً. 

وقال أبو حنيفة وزفر: لا يجوز أن يبتدىء الحجر على بالغ عاقل وإن كان سفيها 
ر 

استدلالا ET‏ م بلاق ونه عن الإساك قال تا : وَأنفهُوا مِنْ 

وقال : وان لیا از س ت نه تنفقوا مما تحِبُونَ» [آل عمران : 0 

فلم يجز انكر ها اب اديوه الج علي وقال النبي كله : «ليس لك 


00 
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1 الإنفاق للمال وترك اماک 

وروی الحسن عن النبن مياد َه قال : «ل حجر على 0 فهذا نص ولأنه حر مكلف 
فلم يجز أن يحجر عليه كغير المبذر؛ ولأن من حجر عليه في عقوده حجر عليه في إقراره 
كالمجنون ومن لم يحجر عليه في إقراره لم يحجر عليه في عقوده كالرشيد . 

فلمل ا إفراره؛ على نفسية 2 في ماله وعمّوده : 

وتتحريره قياساً أن من قبل إقزاره على نفسه قبل إقراره في ماله كالرشيد . 

ولأن تضرف:الإنسان في مال نفسه أقوى من تصرف غيره في ماله فلما لم يصح منه 
إبطال عقوده المستقبلة". فأولى أن لا يصح في غيره أن ن يبطل عقوده المستقبلة . 

ودلیلنا. قوله تعالی. : ولا : ووا السّفَهَاء أَمْوَالكُمُ الي جَمَلَ الله َك قياما وََرْرُقُوهُمْ 
فيها» [النساء: 5ع الآية. 

والمراد بالسفهاء البالغون العقلاءء لأن السفه صفة قيام لا تتوجه إلا علماً مكلف فدلت 
هذه الآية على استحقاق. الحجر بالسفه من وجهين : 

أحدهما: قوله تعالى: «الني جَعَل الله كم قيَاماً» [النساء: ه] أن جعل الله لكم 


القيام عليها.. 
والثاني : قوله تعالى : طوَاررُقَوهُمْ فيها وَاكْسُوهُم» [النساء: »]٥‏ ولا يجوز أن يتولى 
ذلك الأول . 


وقؤله تغالى : «أمْوَالَكُم 4 يعني أموالهم. وإنما أضاف ذلك إلى الأولياء لتصرفهم فيه ألا 
ترى أنه أمر بالانفاق عليهم منها ولا يجب الإنقاق من غير أموالهم . وقد قال سبحانه: «فإن 
كَانَ الذي عَلَيِهِ الْحَقُ سَفِيهآ أو ضَعِيفاً أو لآ يَسْنَطِيمٌ أن يُمِلَّ ُو فَلْيْملِلُ وَلِبّهُ بِالْمَدْل » 
[البقرة: ۲۸۲] . 

فأثبت الولاية على السفيه وفرق بينه وبين المجنون والصغير. 

وروی عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس: أن رجلا على عهد رسول الله يا كان يبتاع 
وكان في عقدته ضعف فأتى أهله نبي الله كل : قالوا: يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأيمان باب 7١‏ حديث (۲۲۳) وأبو داود في كتاب الأيمان باب (۲) والترمذي 


114٠ 0‏ ) رالبيهقي في السنن ااا ل الآثار 5 .٠٤۸/‏ 


و تت ا الجر 
عقدته ضعف فدعاه النبي ية فنهاه e‏ إن كف 
غير تارك فقل لا خلابّة . . فدل هذا الحديث على استحقاق الحجر على البالغ من 

AOE E‏ ا 

والثاني: سؤالهم الحجر عليه وإمساك نبي اة عن الإنكار. 

وروي عن النبي ياء أنه قال : ل ب ا وار 
أيديهم إلا بالحجر عليهم . 

وروي أنه يي : : حَجَرَعَلى مُعَاذٍ لجل ترتائه فكان الجخ على الشنجه لق دم 
ا إشماع الات ری وان بن عفان رضي الله عام ار س 
فقال: لمن هذه؟ فقالوا SS E ON‏ 
يسرني أن تكون لي بنعلين . ثم رأى علي بن أبي طالب فقال: لم لا تقبض على يد ابن 
أخيك وتحجر عليه» ام عن لشو جيف بان NaN‏ لجان الا 
شاركني فيها فشاركه ثم أقبل علي إلى عثمان رضي الله عنهما يسأله الحجر على عبد الله 
فقال عثمان: كيف أحجر على من شريكه الزبير'. 

وكان معروفاً بالإمساك والاستصلاح فصارت شركته شبهة تنفي استحقاق الحجر فكان 
ذلك منهم ومن باقي الصحابة في إمساكهم إجماعاً منعقدآ على استحقاق الحجر على البالغ 
وروي عن عبد الله ر فق افير و لله رصي اللدعنها اها تدر الها فى العطانا 
: والصلاة والصدقات فقال: لَبَنتَهِيَنّ عَائِسَة َة ألا جرد عَلَيْها بلع ك عَائِمَةَ لت الا 
كلغداحى زعت ا دعاق أن الجر علد 
البالغ مشهور. فيهم وإن كان ابن الزبير وهم في موجبه لأن عن من صرف ماله في القرب لم 


يستحق به الحجر. 
وقد روي أن مروان بن الحكم راسل عائشة رضي الله عنها بمثل ذلك ولأن عدم التدبير 


ووجود التبذير يوجب ثبوت الحجر كالصغير: ولأن ما وام به الحجر لاستدامته وجب إذا 
طرأ أن يبتدىء الحجر به كالجنون . 
فأما الجواب عن قولهم أنه تعالى أمر بالإنفاق في الآيتين المذكورتين. فهو أنه أمر 

بالإنفاق في الطاعات دون التبذير والإنفاق في المعاصي أنه لا كراد يأمر بما نهى عنه 
ودل على قبحه» وكذا الجواب عن الخبر. 

وأما الجواب عن قوله ية : «لآ حجر عَلّى حُد) . فحديث مرسل ولو صح لاحتمل ججر 
حجر عليه بغير حكم . وأما قياسهم على الرشيد فالمعنى فيه فيه وجود الإصلاح منه . 
)١(‏ أخرجه الشافعي(۳۲۹١)‏ والبيهقي 5١/5‏ وانظر خلاصة البدر المنير .۸٤/۲‏ 
)٠‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦۲/١‏ . 
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كتاب الحجر 

وأما قياسهم بعلة أنه ممن يصح إقراره على نفسه فالمعنى فيه انتقاء التهمة عنه فيما 
يتعلق بنفسه ولحقوقها فيما يتعلق بماله كالعبد. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لما لم يجز أن يبطل ما يستقبل من عقود نفسه فأولى 
أن لا يجوز ذلك لغيره فهو أن غيره لم يبطل عقوده المستقبلة وإنما وقوع الحجر عليه منع من 
صحة العقود منه . 

فصل: فإذا ثبت جواز الحجر على الكبير بالسرف والتبذير فلا يخلو حال ذي المال من 
أربعة أحوال : 

أحدها: أن يكون مصلحاً لدينه مصلحاً لماله فهذا هو الرشيد الذي يجوز أمره وتصح 
عقوده . 

والحال الثاني : أن يكون مفسداً في دينه لظهور فسقه في ماله لظهور تبذيره فهذا هو 
السفيه الذي يستحق الحجر عليه بما نذكره من أحوال التبذير. 

والحال الثالث: أن يكون مصلحاً لدينه مفسد] لماله بالتبذير له فلا يخلو حال تبذيره 
من أربعة أقسام : 

أحدها : : أن يكون بالغبن الذي يلحقه في بيوعه وأشريته فهذا ر يستحق الحجر به . 

القسم الثاني: أن يكون التبذير بانفاق ماله في المعاصي فهذا أيضاً مما يوجب الحجر 
عليه . 

والقسم الثالث: أن يكون التبذير بانفاق ماله في الطاعات والصلات فليس ذلك تبذيراً 
وهو فيه مأجور والحجر عليه غير جائز. 

القسم الرابع : أن يكون تبذيره بانفاق ماله في ملاذه والإسراف في ملبوسه والإنفاق 
ار ار و المألوف والقدر المعروف ففي وجوب الحجر 

عليه وجهان : 
أحدهما: يحجر عليه بذلك لأنه انفاق في غير حق . 
والوجه الثاني : لا حجر عليه في ذلك لإباحته فهذا حكم الحال الثالث. 


وأما الحال الرابعة: فهو أن يكون مصلحاً في ماله مفسدا في دينه لفسقه وفجوره فقد 
اختلف أصحابنا في وجوب الحجر عليه. فقال أبو العباس بن سريج يجب الحجر عليه 
بفسقه بأن كان مصلحاً في ماله لأنه لما كان فساد الدين شرطاً في استدامة الحجر كان شرطا 
م ا ا ا a‏ ل لل ا 
بإفساد الديية وعدم ابتدذاء و الدين تان Tey‏ 
فلم يرتفع إلا برشد كامل والكبير مرفوع الحجر فلم يثبت عليه إلا بسفه كامل . 


كتاب الحجر 

فصل: فأما الشحيح الذي يبخل على نفسه في النفقة فلا يأكل حسب كفايته ولا يلبس 
O O PEKE REAPER‏ سبي 

لان اله تعالى فقد نهى عنهما فقال: ورت بد نة إلى قك رو 5 ني 

ع ا ل a‏ لحجر يفيد جمع المال وامساكه لا 
إثفاقه . 

وليس كل منهى عنه يوجب الحجر. فمن قال بإيجاب الحجر عليه لم يمنع من عقوده 
ل ضام ا نا أن يخاف عليه 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنهُ: دوَإِذًا حَجَرٌ الإِمَامُ عليه لِسَفَهِهٍ وَإِفْسَادِِ ماله 
أشهد عَلَى ذلك قال الماوردي : وهذا صحيح لأن حجر السفه لا يث يثبت إلا بحكم حاكم 
بخلاف حجر الصغر والجنون لأن ثبوت السفه يكون باجتهاد ف يثبت إلا بحكم حاكم 
ثبت عند الحاكم من سفهه ما يستحق به الحجر عليه حجر عليه . 

وحجر السفه أعم من حجر الفلس لأن حجر الفلس يختص بماله دون عقوده التي لا 
تعلق لها بماله وحجر السفه عام في جميع عقوده. فيقول في السفه قد حجزت على فلان 
بخلاف الفلس في الوجهين الماضيين لأن لفظ الحجر أعم . 

فإذا حجر عليه قولاً على ما مضى أشهد على نفسه بالحجر عليه. وهل ذلك شرط في 

أحدهما: لا يفتقر إلى الشهادة لأن الحجر حكم وثبوت الحكم لا يفتقر إلى الإشهاد 

والوجه الثاني : وبه قال أبو على بن أبي هريرة أن الحجر لا يصح إلا بالإشهاد عليه 
لأن المقصود بالحجر إظهار منعه من التصرف فى ماله ليتحفظ الناس من معاملته وهذا المعنى 
e‏ 
الحجر. بايد ع بو مود سواسو 
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كتاب الحجر 
فإن لم يناد فيهم بالحجر عليه جاز وكان تصرفه بعد الإشهاد مردود أو سواء أظهر الشاهدان 
ذلك أو كتماه. والله أعلم ظ 

مسألة : قال الشافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «قَمَنْ بَايعَهُ بَعْدَ الجر فَهُوَ المُتلكُ لِمَالِه» قال 
الماوردي : وهذا كما قال مبايعة المحجور عليه بالسفه باطلة. فإن كان السفيه هو البائع انتزع 
ما باع من يد مشتريه لفساد العقد فيه فإن تلف المبيع في يده المشتري كان مضموناً عليه 
بالقيمة دون الثمن وإن كان السفيه هو المشتري كان لبائعه انتزاع ذلك من يد السفيه إن 
كان باقياً . وإن كان تالفاً فلا ضمان على السفيه لا في الحال ولا بعد فك الحجر. لأن من 
عامله مع ظهور حاله صار هو المتلف لماله . 

ولكن هل يلزمه غرم ذلك فيما بينه وبين الله تعالى بعد فك الحجر عنه فتياً لا حكماً 
على وجهين : 

أحدهما : لا يلزمه لآن اختيار المالك لمعاملته رضا منه باستهلاكه وهذا قول أبى 
علي بن أبي هريرة. ٠‏ 

والوجه الثاني : يلزمه غرمه فيما بينه وبين الله تعالى لأنه مكلف استهلاك مال على 
طريق المعاوضة وهذا قول أبي ثور. 

ولكن لو ضمن مالا بطل ضمانه ولم يلزمه الغرم حكماً ولا فيما بينه وبين الله تعالى 
وجهاً واحدآ . لأنه ليس في الضمان استهلاك وإنما هو مجرد التزام إذا بطل سقط حكمه. 

فصل: فأما عقد الخلع فيصح من السفيه وإن كان من عقود المعاوضات . لأنه لما صح 
منه الطلاق بغير عوض فأحرى أن يصح منه بعوض ويكون ذلك استفادة مال محض كما يصح 
منه قبول الهبة والوصية لأنه استفادة مال محض . ولا يجوز له بعد خلعه أن تسلم الزوجة مال 
الخلع إليه وتسلمه إلى وليه لأنه بالحجر قد سقط حقه من قبض ماله . 

فإن قبضه السفيه فبادر الولي إلى أخذه منه سقط عن الزوجة . 

وإن أتلفه السفيه كان الحق باقياً في ذمة الزوجة وعليها دفعة ثانية إلى الولي ولا رجوع 
لها على السفيه بما دفعت إليه إذا استهلكه. وهكذا إذا قبل السفيه الهبة والوصية لم يجز أن 
يسلمها إليه فإن سلم ذلك إليه فاستهلكه وجب على من أقبضه ذلك غرم الوصية دون الهبة. 
لأنه قد ملك الوصية بقبوله فيلزم غرمها له ولم يملك الهبة بقبوله فلم يجب غرمه. 
فصل: فأما عقد الإجارة فلا يصح منه مستأجراً كان أو مؤجراً لأن الإجارة عقد معاوضة 


كالبيع . 


كتاب الحجر 
ا ا ا ا 
كسبه لم يصح ذلك منه وتولى الولي العقد عليه . 
وإن كان غير مقصود مثل أن يؤجر نفسه في حج أو وكالة في عمل وليس عمله مقصوداً 
في كسبه لاستغنائه بماله صحت الإجارة لأنه لما جاز أن يتطوع عن غيره بهذا العمل فأولى أن 
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يجوز منه بعوص . ظ 
فصل: اما هبه وعتقه وكتايشه فك ذلك باطل لا يصح مته ولكن يصح مشه التديير 
والوصية . لأن تأثير ذلك بعد زوال الحجر بالموت . 
فلو مرض السفيه وأعتق في مرضه ثم مات فقد اختلف أصحابنا هل يغلب عليه حجر 
السفه أو حجر المرض على وجهين : 
أحدهما: : آل يقلب حجر السفه لان أسيق ولان حدوث ما وجب الجر لا برقع حكم 
الحجر المتقدم فعلى هذا يكون عتقه باطلا . 
والوجه الثاني : أن حجر المرض أغلب لأنها حال تستحق حفظ المال فيها للوارث . 
فعلى هذا يكون عتقه ماضياً في ثلثه كالمريض . 
فصل: فأما مدايناته فتنقسم ثلاثة أقسام : 
[الأول]: قسم يستقر وجوبه باختيار أربابه كالقرض ومهور الزوجات وأثمان المبيعات 
فهذا لاا يضمنه وغرمه لا يلزمه . ) 
[الثاني] وقسم يستقر وجوبه بلا اختيار أربابه كأروش الجنايات وقيم المتلفات فهذا 
ب عليه اة ظ 
ويلزمه غرمه ؛ لأنه لما لزم ذلك الصبي والمجنون, فأولى أن يجب على السفيه. 
[الثالث]: قسم يكون السبب فيه باختيارهم وحصول الوجوب بغير اختيارهم كالوديعة 
إذا تلفت والعارية إذا استهلكت فلا يخلو تلف ذلك وهلاكه من أن يكون بفعل السفيه أو بغير 
فعله. فإن كان تلفه بغير فعله كان ضمانه هدراً وهو تالف من مال مالكه. لأنه بتسليمه قد 
عرضه لهلاكه . 
وإن كان تلفه بفعله بأن أتلف الوديعة التي أودعها أو استهلك العارية التي استعارها 
ففي وجوب غرم ذلك وجهان : 
أحدهما: غرمه على السفيه واجب تغليباً لحكم الإتلاف لأنه بغير اختياره. 
والوجه الثاني : لا غرم عليه تغليباً لحكم التسليم لأنه كان باختياره . 


كتاب ا وخر س ۳٦4‏ 

فصل: فأما إقراره فينقسم ثلاثة أقسام : قسم يلزم . وقسم لا يلزم . وقسم مختلف في 
لزومه . فأما ما يلزم إقراره فيه فهو ما تعلق ببدنه كإقراره بما يوجب حداً أو قودآً فيستوفى ذلك 
منه لانتفاء التهمة عنه ولتعلقه بما لم يقع الحجر عليه. فلو عفا من أقر له بالقود إلى المال 
ثبت له المال لأنه فرع لقود ثبت بالإقرار. وهكذا لو أقر بابن ثبت نسبه بإقراره فلو أقر بابن أمة 
ثبت النسب بإقراره وصار حرا . 

وقال أبو ثور: إقراره به باطل لا يثبت نسباً ولا يوجب عتقا . 

وقال محمد بن الحسن : يثبت نسبه ويصير حرا يسعى في قيمته . وما قلناه أولى لأنه لو 
أولد أمته ثبت نسبه وصار حرا فكذلك إذا كان به مقراً. وأما ما لا يلزم بإقراره فهو ما تعلق 
بالمال لحصول التهمة فيه سواء كان المال عن معاملة أو إتلاف, لكن إن كان عن إتلاف لزم 
بقيام البينة» وإن كان عن معاملة لم يلزم وإن قامت به البينةء فلو فك حجره لم يلزمه في 
الحكم ما كان أقر به. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان ما أقر به قد لزمه قبل حجره 
بقرض كان اقترضه أو بيع كان ابتاعه لزمه فيما بينه وبين الله تعالى أداء ذلك بعد فك حجره. 
وإن كان لزوم ذلك في حال الحجر ففي لزوم ذلك فيما بينه وبين الله تعالى وجهان على ما 
مضى . وأما ما اختلف قوله فى لزوم إقراره به فشيئان : 

أحدهما: جنايات الخطأ على النفوس ففى لزومها بإقراره قولان : 

أحدهما: لا يلزم لتعلقها بالمال كإقراره باستهلاك الأموال. 

والقول الثاني : أنها تلزم بإقراره لتغليظ النفوس وإنه لما ثبت عمدها بإقراره ثبت 
حطؤها بإقراره . 

وأما الثاني : فهو السرقة يقربها ففي لزومها ووجوب غرمها بإقراره قولان : 

أحدهما: تلزم ويجب غرمها لأنها توجب القطع الذي ينفي التهمة عنه في إقراره به . 

والقول الثانى : لا تلزمه لأن أصل إقراره إنما هو بمال لا يثبت بإقراره. فعلى هذا في 
وجوب قطعه وجهان : 

فأما إقرار وليه عنه فلا يصح فيما يتعلق بالأبدان ولا فيما وجب في المال عن جناية 
وإتلااف ولا فيما تولاه السفيه من عقوده . 

ويصح فيما تولاه الولي من البيع والشراء في ماله فيقر بالبيع وقبض الثمن وبالابتياع 
هذا يحمل تأويل قوله تعالى : طفَلَيُمْلِل وَلِيْهُ بِالْعَدْل » [البقرة: ۲۸۲]. 


۲ کتاب الححر 
فصل: فأما عباداته فتصح منه بدخوله فيها فرضاً كانت أو تطوعاً فلو أحرم بالحج انعقد 
E‏ لح را ا ري oS‏ . وإن كان فرضاً وجب 
على وليه ريشق هليه مرخ ال کی 
فلو أفسده بوطء مكنه من نفقة المضي فيه حتى ينهيه فأما نفقة لقضاء فعلى وجهين : 
أحدهما: يعطيه لوجوبه وهو قول محمد بن الحسن . 
والثاني: لا يعطيه لتعلقه بإفساده وأنه لا يؤمن منه في الثاني مثل ما كان منه في الأول 
وهذا قول أبي ثور. فلووجب عليه في زمان حجره كفارة فإن كانت كفارة تخيير بين الصوم 
وغيره كفر بالصوم ولم يجز أن يكفر بالمال. | 
) وان كانت كفارة ترتيب فلا يجوز أن ينقل إلى الصوم إلا بالإصسار فهل يجري علي 
حكم اليسار أو الإغسار على وجهين: 


أحدهما: يجري عليه حكم اليسار لوجود ملكه فلا يجوز أن يكفر بالصوم ويكفر 
بالمال: 


والوجه الثاني : يجري عليه حكم الإعسار لأنه بالحجر أسوأ حالاً من المعسر فيكفر 
بالصوم . 

فعلى هذا لولم يكفر بالصوم حتى فك حجره. فإن قيل إن المراعي بالكفارة حال 
الأداء لم يجزه الصوم . وإن قيل إن المراعى بالكفارة حال الوجوب فعلى وجهين: . 

أحدهما: : يجزيه الصوم اعتباراً يانه عد درت 

والثاني: لا يجزيه إلا المال لأنه كان موسراً وإنما ثبوت احبر ع 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عن ٠‏ متَى اطلق عن الجر أ ثم عاد إلى حال 
الحجر حجر عَلَيْهِ و ومتى رَجْع بَعْدَ الْحَجْرِ إلى حال الإطلاقي الق عَنْهُ. 

كالم العاوردي :وها كماقان. اخ الجا عل رجز ال ت طهر رتهب 
على الحاكم أن يفك حجره وفي هذا الرشد الذي يوجب فك حجره وجهان : 

أحدهما: الصلاح في الدين والإصلاح في المال وهذا قول أبي العباس بن سريج . 

فان وجد منه الصلاح في الدين ولم يوجد الصلاح في المال. أو وجد منه الإصلاح في 
المال ولم يوجد منه الإصلاح في الدين وجب استدامة الحجر عليه . 

والوجه الثاني : أنه الإصلاح في المال وحده وهو قول فى إسحاق المروزي . 


كتاب الحجر - ۳۹۳ 

فإذا ظهر رشده على ما ذكرنا من الوجهين لم ينفك الحجر عنه إلا بحكم الحاكم . 

لأن ما يوجب زوال الحجر يفتقر إلى اجتهاد بخلاف الجنون لذي الإفاقة منه ظاهرة ولا 
يفتقر إلى اجتهاد . 

ويرتفع الحجر بوجود الإفاقة من غير حكم . وسواء كانت الولاية على السفيه مردودة 
إلى أبيه أو غيره . بخلاف الصغير لأن ابتداء الحجر على السفيه لا يثبت إلا بحكم حاكم فلم 
يرتفع إلا بحكم حاكم» وابتداء الحجر على الصغير يثبت بغير حكم حاكم فجاز أن يرتفع مع 
الأب بغير حكم, فإذا فك الحاكم الحجر عنه بعودة إلى حال الرشد جاز تصرفه فلو عاد إلى 
حال التبذير والسفه وجب على الحاكم أن يعيد الحجر عليه . 

فإن عاد إلى حال الرشد رفع الحجر عنه فعلى هذا يكون الحكم كلما عاد إلى السفه 
حجر عليه وإن عاد إلى الرشد فك الحجر عنه لأن كل علة أوجبت حكماً اقتضى أن يكون 
زوال تلك العلة موجباً لزوال ذلك الحكم . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضی الله عَنهُ : «فإن قيل فلم جرت إطلاقة ع وهو إتلاف 
مَالِ؟ قیل ليس ْف مال آلا تَرَى أنه يموت قلا ورت عَنْهُ امْرَنَهُ ولا تجل لَه فيهًا هة ول 
OEE SE‏ حر أن 
العَبدَ بوذن لَهُ في الخارة و النكاح يَكُونَ لَه الطلاق وَالإمْسَاكُ RE E E‏ 
کله دونه . 





قال الماوردي : وهذا كما قال. طلاق المحجور عليه بالسفه واقع وهو قول جمهور 
الفقهاء . 

وقال ابن ابي ليلى وأبو يوسف طلاقه لا يقع لأن الطلاق إتلاف مال كالعتق لأن البضع 
يملك بالمال ويزول عنه الملك بالمال فلما لم يصح عتقه وجب أن لا يصح طلاقه» ولأن 
شاهدين لو شهدا على رجل بالطلاق الثلاث ومضى الحكم بشهادتهما فرجع الشاهدان 
لزمهما مهر المثل . 

لارام واكك لفاك ب ورين عر لمم ودليلنا عموم قوله تعالى : «فإن 
طَلََّها قلا تجل لَهُ مِنْ بَعْدُ حتى تنكح روجا غَيْرَه4 [البقرة: ٠‏ وقوله 44 : «الطلاق لِمَنْ 
خد بالشاق». 


٠١۸/۲ وذكره ابن الجوزي في العلل‎ ٤ والدارقطني‎ ۳۷٠/۷ والبيهقي‎ )۲٠۸۲( أخرجه ابن ماجة‎ )١( 
) . ۱۳۹۳/٤ وذكره ابن حجر في اللسان‎ )776٠0( والذهبي في الميزان‎ 





كتاب الحجر 
ولأن السفيه أحسن حالاً من العبد لحريته وثبوت ملكه فلما صح طلاق العبد فأولى أن 


ولأنه يستفيد بطلاقه سقوط النفقة إن كان بعد الدخول ونصف المهر إن كان قبل 
الدخول فلم يجز أن يمنع من هذه الفائدة ويجبر على التزام النفقة . < 
وقولهم أنه مال كالعبد غلط لأن العبد يصح بيعه ورهنه ويورث عنه ولا يصح ذلك في 
الزوجة. ) 
وغرم التاهدين لمر إنما كان حل ما ارتام الحيلرلة بين الجن وريت 
الاستمتاع عليهما وإن لم يتلقا بشهادتهما مالا . 
كما لو شهدا بما أوجب القود لزمتهما الدية وإن لم يكن الحق مالا . والله أعلم 


كتاب الصلح 


أملي على كتاب أبي يوسف وما دخل فيه من اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى . 

مسألة : قال الشافعيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ: روي عَنْ مر ِن الطاب رَضِيَ الغا 
َال الصلح جائز ب و اللي الآ صلخا حل راما او حرم خلالاة. 

قال الماوردي : والأصل في جواز الصلح الكتاب والسنة وار فأما الكتاب 
فقوله تعالى : إلا خير في كثير مِنْ نجواهم إل من أَمَرَ بِصَدَفَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إصلاح,ِ بين 
الناس 4 [النساء : .]١ ١15‏ 


وقال تعالى : وإ امرأة حَاقَتْ من بَْلِهَا نُشُوراً أو إُِرَاضاً قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن 
صلخا َينْهِمَا 4 [النساء : 8؟ ]١‏ الآية. 
5 8 #۶ و 5 مو” ص 1 26 س د 0 IE E o‏ َ- ماءّه ص 9 
igre o‏ 
يُرِيدَا e‏ الله هما [النساء: ه"] . ) 
EEE 3‏ قلت : ّى يا رول الل 51 ا 
صلح ب اين إذا تفاسدو وَتَقَارتُ بينهم | إذا ادوا( . 


وروى أبو هريرة أن النبي ل قال : «الصّلْحُ جَائرٌ بَيْنَّ الْمُسْلِمِينَ إلا ا 
اقا أو حرم خلال . 


وروی كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن, أبيه عن جده أن النبي كه : 
قال لبلال بن الحرث «غلَمْ أن الصلحَ جَائِرٌ 5 ين الْمُسْلِمِينَ إلا صُلْحاً حرم حارلا ير 
حراماً الل علط إلا شرطاً رم سید ارا ا" 


)01 ذكره الهيثمي في المجمع ۸۳/۸ وعزاه للطبراني وقال: فيه عبدالله بن حفص صاحب أبي أمامة لم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 
)(٠‏ أخرجه الترمذي 575/7 كتاب الأحكام )۱۳١۲(‏ وقال: حسن صحيح وابن ماجة ۷۸۸/۲ كتاب 


لاب ٠٠٠٠ ٠٠‏ سسسب ب ب سسب كتأبٍ الصلح 
وروي أن النبي ي مر بكعب بن مالك وهويلازم غريماً له يقال له: ابن أبي حدرد 
وقد ارت معت بينهما خصومه فقال النبئ ا لكعب لحد منه الشطر ودع الط . 
وأما الأثر فما روى الشافعي عن عمر رصي الله عنهما: أنة قال في عهده إلى أبي 
58 1 ووه ي سهد وه ا نل بو لي دق eA‏ لون a‏ اس 
موسى الأشعري : الصّلْحُ جَائْرْ بين المسْلِمِينَ إلا صلحَاً آخل حَرَاماً او حرم جح للا . 
وروي أن أكثر قضايا عثمان رضى الله عنه كانت صلحاً . 
وقد قيل في تأويل قوله.تعالى : «إوآتيناه الحكمَة وَفْصْلَ الخطاب4[ص: ]٠١‏ ثلاثة 
تأويلات : 
احدها: الصلح بين الخصوم . 
والثانى : فصل الحكم بنفسه من غير استخلاف فيه . 
والثالث : سرعة القضاء وبت الحكم . ظ 
وإنما اختلف أصحابنا هل هو: رخصة لاستثشائه من جملة محظورة . أو هو: مندوب 
إليه لكونه أصلا بذاته؟ على وجهين : 
أخدهما: وهو ظاهر قول أي إسحاق: المروزي وأبي على بن أبي هريرة أنه رخصه 
لأنه فرع لأصول يعتبر بها في صحته وفساده ولبنتن بأصل بذاته فصار لاعتباره بغير رخصة 
مستثناة من جملة محظورة . ظ 
. والوجه الثانى : وإليه ذهب أبو الطيب بن سلمة أنه مندوب إليه لكونه أصلا بذاته قد 
جاء الشرع به وجرى العمل عليه وقد أشار إلى القول به أبو حامد. 
أحدهما: أنه محمل وهو قول من.جعله معتبراً بغيره ولم يجعله أصلا بذاته. ظ 


الأحكام (77575) وفى الباب عن ابي هريرة رضى الله عنه أخرحه أحمد في المستد 35/7 واو داود 
٤‏ کتاب الأقضية (7044) وابن حبان في الموارد ص ۲۹۱ كتاب القضاء )١١919(‏ والحاكم في 
المستدرك ٤14/۲‏ كتاب البيوع . ظ 

)01 أخرجه الطبراني في الكبير ٠١١/1۹‏ وأخرجه أحمد في المسند والحديث متفق عليه بلفظ «يا كعب 
فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصفا مما عليه وترك نصفا» . 








كاب نفلت ينض 

والثانى : أنه عام وهذا قول من جعله أصلا بذاته. 

فأما الصلح الذي يحرم:الحلال فهو: أن يصالحه على دار على أن لا يسكنهاء أو 
يصالح زوجته على أن لا يتزوج عليهاء أوعلى أن لا يطلقها فيحرم على نفسه بالصلح ما 
أحله الله تعالى له من السكنى والنكاح والطلاق. 

وأما الصلح الذي يحل الحرام فهو: أن يصالحه من الدراهم على أكثر منهاء أو على 
دنانير مؤجلة أو على خمر أو خنزير. 

فيستحل بالصلح ما حرم عليه من الربا والخمر والخنزير. 

مسألة : قال الشافعيٌ رف الله عَنْهُ : «فما جَارَ فی ابيع جاز في الصلح وما بطل فيه 

قال الماوردي : وهذا صحيح. وجملة الصلح ضربان : معاوضة» وحطيطة . 

فأما المعاوضة : فهو أن يصالح على حقه من غير جنسه» مشل أن يصالح على دراهم 
بدنانير أو دنانير بدراهم» فهذا بيع يجري عليه حكم فإن كان مما يدخله الربا كالصلح على 
الدراهم بالدنانير أو على البر بالشعير لزم فيه القبض قبل الافتراق ودخله خيار المجلس دون 
خيار الشرط . 

وإن كان مما لا ربا فيه جاز فيه الافتراق قبل القبض وثبت فيه خيار المجلس وخيار 
الثلاث. وصح فيه دخول الأجل وأخذ الرهن فيه فيعتبر في صحته وفساده ما يعتبر في صحة 
البيع وفساده وهو الذي بدأ به الشافعى . ) 

وأما الحطيطة فهو أن يصالحه من حقه على بعضه وذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون الحق فى الذمة. 

والثانی : أن يكون عيناً قائمه . 

فإن كان الحق فى الذمة فصورته: أن يدعى عليه مائة دينار فيعترف بها فيصالحه منها 
على خمسين ديناراً فهذا يكون إبراء . 

فان عط الا عن الخسين بلق اا ادال فدص ااا غل حنمن دنار 
ديناراً فقد أبرأتك من الباقى . أو يقول قد أبرأتك من خمسين ديناراً إن دفعت إلى خمسين 
ديناراً فلا يصح هذا الإبراء. 


۸ کتاب الصلح 
لأن تعليق البراءة بشرط لا يصح . 

فإن حط الباقي بغير لفظ الإبراء فقال: قد صالحتك من المائة على خمسين ففيه 
وجهان : ) 

أحدهما: وهو قياس قول أبي إسحاق المروزي لا يصح . 

وتوجيه هذين القولين مبني على ما نذكره عنهما فيما بعد. وإن كان الحق عيناً قائمة 
فصورته: ب 

أن يدعي دارا في يد رجل فيعترف له بها ويصالحه منها على نصفها فهذا يكون هبة. 

فإن فعل ذلك بلفظ الهبة فقال بعد أن أقر له بالدار قد وهبت لك نصفها صح . واعتبر 
فيه ما يعتبر في صحة الهبة من القبول ومرور زمان القبض . وهل يحتاج إلى إذنه في القبض؟ 
على قولين: وإن لم يذكره بلفظ الهبة بل قال: صالحتك من هذه الدار على نصفها ففيه 
وجهان : : ' 

أحدهما : وهو نص قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يجوز لأنه مالك لجميع الدار فلم 
يجز أن يصالحه على بعضها كما لا يجوز فيما نص عليه الشافعي أن يصالحه على سكناها . 
ما في الذمة على بعضه جاز أن يصالحه عن الأعيان على بعضها. ومن هذين يخرج الوجهان 
الأولان وكل ذلك بناء على اختلااف المذهبين فى الصلح هل هو فرع لغيره أو أصل بذاته . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «فإن صَالحَ ر ااه من وره فإن عرفا مًا 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

ومقصود الشافعي بها تفسير قوله فما جاز في البيع جاز في الصلح وما بطل فيه بطل في 
الصلح » فإذا ورث أخوان تركة صالح أحدهما الآخر على مال من حقه لتصير له التركة كلها 
بإرثه وصلحه فهذا في حكم البيع لأنه يصير مشترياً من أخيه نصيبه من الميراث فيصح بثلاثة 
شروط يعتبر بها صحة البيع : 

أحدها : معرفة التركة بالمشاهدة لها والاحاطة بها. 


۳۹۹ 





كتاب الصلح 

والثانى : معرفة قدر ما يستحقه المصالح بالآرث منها . 

والثالث: كون العوض معلوماً تنتفى الجهالة عنه. 

فإن لم يشاهد التركة أو جهلا حصة المصالح أو قدر العوض بطل الصلح . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضى الله عَنْهُ : «ولو ادعی على رَجُل حَقا فصَالْحَهُ مِنْ 
نر و ررر بن و الى كم 0ر IT‏ وت 55 ەرو 2ه و ر ى 
دعواه وهو منكر فالصلح باطل ويرجع المدعى على دعواه وياخذ منه صاحبه ما اعطاه» . 
بالدعوى . 

وقال أبو حنيفة ومالك يجور الصلح مع الإنكار استدلالا بعموم قوله تعالى : 
لوَالصَلْحٌ خَيْرٌ» [النساء: 8؟١]‏ ولما روي عن النبي ذل أنه قال: «كلّ ما وقى الْمَرْءُ به 
عرضه فهو صَرَدَةِ00 . 

والصدقة تستحب لباذلها وتحل لآخذها فهكذا الصلح . ولأنه بذل مالا في الصلح 

ولآن اختلاف الأسامي يوجب اختلاف المعاني » فلما اختص الصلح باسم غير البيع 
وجب أن يكون مخالفاً لحكم البيع ولو كان لا يجوز إلا بعد الإقرار لكان بيعاً محضاً ولم يكن 
لاختصاصه باسم الصلح معنى ولأن الاعتبار فى الأصول بالآخذ دون الباذل. ألا ترى أن 
شاهداً لو شهد على رجل بعتق عبده فردت شهادته ثم ابتاعه الشاهد منه حل له أخذ ثمنه 
لاعتقاد إحلاله . وإن كان الباذل معتقداً لتحريمه فكذلك الصلح يحل للأخذ وإن كان الباذل 
كرا 

ولآن في المنع من الصلح مع الإنكار منعاً من الصلح بكل حال لأنه يبعد الصلح مع 

ك يعىر 2و ی ى 0 

ودلیلنا قوله تعالى : #ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل 4 [البقرة : ] والصلح 

على الإنكار من أكل المال بالباطل . لأنه لم يثبت له حق يجوز أن يعاوض عليه . 
ا و 9يو د نر وة ا و ا کے مب ل ور ا ون 

وما روي عنه َة أنه قال : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً احل حراما او حرم 
حَلالا». 





)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ٠٠/۲‏ مطولا وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. 
الحاوي في الفقه/ج٦/ ۲٤۴‏ 


خض 





كتاب الصلح 

والصلح على الإنكاز محرم للحلال ومحل للحرام لأنه يحل المعاوضة على غير حق 
ابت وذلك حرام . ويحرم على المدعي باقي حقه وذلك حلال. 
عليه مع الإنكار. ولأنه اعتاش عن حق لم يثبت له فوجب أن لا يملك عوضه. أصله إذا 
كذبه, ‏ 

ولأنه نوع معاوضة لا يصح مع الجهالة فوجب أن لا يصح مع الإنكار كالبيع . 

ولأن الصلح لما لم يجز على مجهول الوصف فأولى أن لا يجوز على مجهول العين . 

ولان المبذول بالصلح لا يخلو من أربعة أحوال : 

[الأول]: إما أن يكون مبذولاً لكف الأذى . 

[الثاني] : أو يكون مبذولاً لقطع الدعوى . 

[الثالث] : أو يكون مبذولا للإعفاء من اليمين . 

[الرابع]: أوركوة سارلا للسعا رف فلم يجزأ ن يكون مبذولاً لدفع الأذى لأنه من 
أكل المال بالباطل . ولم يجز أن يكون لقطع الدعوى لما فيه من اعتبار ما يمنع من الربا وهو: 
إذا كان الحق ألفاً لم يجز أن يصالحه على أكثر منها. ولو كان دراهم صولح عليها بدنانير لم 
بجز أن يفارقه قبل قبضها ولو كان لقطع الدعوى لجاز الافتراق. ولم يجز أن يكون للإعفاء 
من اليمين لما ذكرنا من الأمرين فثبت أنه مبذول للمعاوضة . < 

والمعاوضة تصح مع الإقرار وتبطل مع الإنكار. لأن ما لم يجب من الحقوق لم يجز 
المعاوضة عليه . 

فأما الجواب عن استدلالهم [بالآية فهو أنها مخصوصة بما ذكرنا من الدلائل . 

وأما الجواب عن استدلالهم بقوله عليه السلام]”'' «كلٌ مال وَقَى الْمَرْءُ به عِرْضَهُ فهو 
صَدَقَة) . فهو أن يكون المقصود به البر لأن بذل المال لا يخلو المقصود به من ثلاثة أحوال : 

[الأول]: إما أن يقصد به القربة وهو الصدقة . 


)١(‏ سقط في أ. 


ا | نوو تت 110/1 
أن المقصود به المعاوضة والخبر لا يتناول المعاوضة فلم يكن فيه دلالة . 
) وأما الجواب عن قياسهم على المقر فهو أن المعنى في المقر أن العوض مأخوذ عما 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن اختلاف الأسامي يوجب اختلاف المعاني قاقتضى أن 
يكون الصلح مخالفاً للبيع . 

فهو أن البيع مخالف للصلح من وجهين : 

' أحدهما: أن الصلح في الغالب يكون بعد التنازع والمخاصمة والبيع بخلافه . 

فكان افتراقهما من هذين الوجهين لا من حيث ما ذكر من الإقرار والإنكار. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الاعتباربالاخذ دون الباذل كالشاهد فهو أنه ليس 
بصحيح . والشاهد إنما كان له ابتياع من شهد بعتقه لآنه كان محكوماً برقه لبايعه. وإن قصد 
مشتريه استنقاذه من رقه كما أن قصد من اشترى عبداً مسلماً من كافر استنقاذه من أسره . 


وأما الجواب عن استدلالهم بأن المنع من الصلح من الإنكار يفضي إلى المنع من 
الصلح بكل حال فغلط؛ لأن المقر له قد يصالح أيضاً إما لكون المقر غاصباً بيده وإما لكونه 
مماطلا بحقه ويرى أن يتعجل قبض البعض بالصلح ولا يمنع من الكل بالغصب أو المطل . 

فصل: فإذا ثبت أن الصلح مع الإنكار لا يجوز فلو صالحه مع إنكاره كان الصلح باطلا 
ولزم رد العوض ولم يقع الإبراء حتى لو صالحه من ألف درهم قد أنكرها على خمسمائة 
درهم وأبرأه من الباقي لزمه في الحكم رذ ما قبض ولم يبرأ مما بقي حتى لو أقام بالألف بينه 
عادلة كان له استيفاء جميعهاء وإنما كان كذلك لأن ما قبضه بالصلح الفاسد لا يملكه . 
كالمقبوض بالبيع الفاسد. والإبراء كان مقروناً بملك ما صالح به فلما لزمه رده لعدم ملكه 
بطل إبراؤه لعدم صفته. وكمن باع عبداً بيعاً فاسداً فأذن لمشتريه في عتقه فأعتقه المشتري 
بأذنه لم يعتق. لأن إذنه إنما كان مضموناً بملك العوض فلما لم يملكه بالعقد الفاسد لم يعتق 
عليه بالإذن. فإن قيل أفيسع صاحب الحق أن يأخذ ما بذل له بالصلح مع الإنكار إذا كان 
محقاً قيل بسعة ذلك ويجوز فيما بينه وبين الله تعالى فأما في ظاهر الحكم فيجب عليه رده . 

فصل: فلو ادعى عليه ألفآ فأنكره ثم أبرأه منها قبل ثبوتها عليه ببينة أو إقرار برىء منها 
لأن الإبراء إذا لم يكن عن عقد صلح كان مطلقاً فصح وإذا كان عن عقد صلح كان مقيداً 


فض 





بصحته فبطل ببطلانه ولكن لو لم يبرئه منها بلفظ الإبراء وقال قد حططتها عنك ففيه وجهان 

أحدهما: أنه قد سقطت المطالبة بها وبرىء منها؛ لأن الحطيطة أحد ألفاظ الإبراء . 

والثاني : أن المطالبة باقية ولا يبرأ من شيء لأن الحطيطة إسقاط وإسقاط الشيء إنما 
يصح بعد لزومه. 

فصل: للروانعى عليه انا ارما ما ان حم وأبرأه من الباقي فكان 
ما صالحه عليه من الخمسمائة مستحقاً فالصلح صحيح والإبراء لازم . ويرجع على المقر 
ببذل ما استحق من يده وإنما كان كذلك لأن ما في الذمم من الحقوق إذا أخذ به مال معين 
لم يتعين فيه إلا بأحد أمرين : 

[الأول]: إما الاستقرار بالقبض باستقرار الملك . 

[الثاني]: وإما لتعيينه بعقد لازم . وهذا النوع من الصلح هو إبراء وليس بعقد من عقود 
المعوضات اللازمة. فغلب حكم الإبراء في صحة الصلح ولم يغلب حكم المعاوضة في 
إبطال الصلح . < ) 

فصل: إذا أقر المدعى عليه بالحق ثم أنكر جاز الصلح » وإن أنكر فصولح ثم أقر كان 
الصلح باطلا. لأن الإقرار المتقدم لا يبطل بالإنكار الحادث فصح الصلح إذا أنكر بعد إقراره 
لوجوده بعد لزوم الحق. ولم يصح الصلح إذا كان عقيب إنكاره وقبل إقراره لوجوده قبل لزوم 
الحق . ْ ظ 
00000 

فلو كان المدعى عليه على إنكاره فقال صالحني عليه لم يكن ذلك إقراراً فلا يصح 
ات مه . ولو قال ملكني ذلك كان إقراراً د يصح الصلح معه. 

والفرق هتا أن قوله صالحني يحتمل أن يكون أراد به قطع الخصومة وكف الأذى 
فلم يضره را 

وقوله ملكني لا يحتمل فصار به مقراً والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعِي رَضِي الله عه : ولوصالخ عَنه وجل يقر عة بشي ء جار الصلح 
ويس لِلَّذِي أَعطى عَنْهُ أن يرجع عَلَيْهِ لأنّهُ نطو به». 
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كتاب الصلح 

قال الماوردي : وصورتها ما شرحه الشافعي في «الأم» أن يريد الرجلان الصلح ويكره 

قال الشافعي رحمه الله : فلا بأس أن يقر رجل عن المدعى عليه ثم يؤدي إلى المدعي 
ما يتفقان عليه فيكون صحيحاً وهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تكون الدعوى حقاً فى الذمة . 

والثانى : أن تكون عيناً قائمة . 

فإن كانت الدعوى حقاً في الذمة جاز أن يصالح أجنبياً عنه بعد الاقرار عنه سواء أذن له 
في الصلح عنه أو لم يأذن. 

لأن هذا الصلح إنما يوجب إسقاط الدين والبراء منه وذلك لا يفتقر إلى إذن من عليه 
الدين إلا تراه لو قضى الدين عنه بغير إذنه صح فكذلك إذا صالح عنه بغير إذنه صح . 

وإذا كان كذلك فمن شرط هذا الصلح أن يقر عنه الأجنبي بالحق فيقول حقك ثابت 

وهل يحتاج أن يقول وقد أقر عندي به؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه يحتاج أن يقول حقك ثابت على فلان وقد أقر عندي به ليصح أن يكون 
عالماً بثبوت الحق عليه . 

والوجه الثاني : لا يحتاج إلى ذلك لأنه قد يعلم بذلك عن إقراره تارة وبغير إقراره 
لخر فإذا أقر فصالح عنه صح الصلح ولزم المصلح عن غيره دفع ما اتفقا على الصلح به 
وزىة المدعى عليه من المدعي ولم يكن للمصالح أن يرجع عليه بما صالح به ما لم يأذن له 
فيه لأنه تطوع بالغرم عنه كما لو تطوع بقضاء دينه . فأما إذا أذن له في الصلح عنه فهذا على 
صربين : 

أحدهما : أن يأذن له في الصلح عنه دون الأداء فيقول صالح عني فلا رجوع له بما أداه 

والضرب الثاني : أن يأذن له في الأداء فينظر في إذنه بالأداء فإن قال له صالح وأدى 


والثاني : لا يرجع عليه لأن أمره بالأداء يحتمل أن يكون لمعنى التطوع به ويحتمل أن 


0007 لاا 7 ااا بلسي تت كتاب الصلح 


يكون لمعنى الرجوع عليه فلم يكن الإذن صريحاً في الرجوع به. 

فصل: وإن كانت الدعوى عيناً قائمة فلا يخلو حال المصالح عنها من أحد أمرين : 

إما أن يصالح عنها لنفسه . 

فإن صالح عنها للمدعى عليه فلا يخلو إما أن يصالح عنه بإذنه أو بغير إذنه فإن صالح 
عنه بإذنه جاز وهل يحتاج مع الإذن للوكيل في الصلح إلى الإقرار بها عنده؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يصح الصلح عنه بمجرد إذنه للوكيل حتى يقر بها عنده للمدعي ثم يقر 
الوكيل بذلك عند المدعى عند صلحه . 

والوجه الثاني : وهو أصح أن الصلح يصح بإذنه للوكيل ولا يحتاج إلى إقراره عند 
الوكيل لأن وكيله في الصلح نائب عنه» فإقراره عنده كإقراره عند نفسه. وإنما يقر الوكيل عنه 
على ما ذكرنا من قبل» ويزيد فيه أن فلاناً وكلني في الصلح عنه . 

فإن لم يذكر ذلك فهو على ما نذكره من اختلاف الوجهين هل يكون إذنه شرطاً في 

ص الصاح أم لا؟ فأما إذا صلح ال وجهان : 
ر ب با ا وي وا 
إذنه. 
لعو وير دوو عي ا 0ه 
بغير إذن من تملكها كمن اشترى لغيره شيئاً بغير أمره. وبهذا المعنى فارق ما في الذمة لأن 
طريقه الإبراء ويصح من الإنسان أن يبرىء غيره بغير ير أمره وإذنه . 

فصل: نأما ااا اهي ين لسري د را ت أذ 
يعترف للمدعي بالملك ويقر بأنه قادر على انتزاع ذلك من يد المدعى عليه فيصح هذا 
ويكون بيعاً محضاً. فإن انتزع ذلك من يده برىء المدعي من ضمان العقد» وإن عاد فذكر 
أنه ليس يقدر على انتز'عها من يده» فالقول قوله مع يمينه إذا كذبه المدعي وله الرجوع 
بالعوض الذي بذله. 

فصل: إذا أوقف رجل داراً بيده ثم ادعاها مدع فأقر له بها كان إقراره مردوداً لخروجها 
عن حكم ملكه بالوقف» وهكذا لو صدقه الذين وقفت الدار عليهم لم يبطل الوقف لما تعلق 


كتاب الصلح 
به من حقوق غيرهم من البطن الثاني أو الفقراء لكن لا حق لمن صدق منهم في الوقف . 
ويكون ذلك لغيرهم ممن لم يصدق. ويصح بهذا الإقرار وإن لم يبطل به الوقف أن يصالح 
المدعي المقر له فلو أن رجلا جعل دارا في يده مسجد وخلفها وأذن للناس فيها بالصلاة من 
غير أن يتلفظ بتسبيلها لم تصر سبلة بهذا القدر. 

وقال بعض العراقيين : متى خلفها وجعلها برسم المساجد خرجت من ملكه . 

وقال آخرون: إذا صلى فيها المسلمون خرجت من ملكه وكل هذا خطأ؛ لأن إزالة 
الأملاك لا تكون إلا بالقول كالعتق والوقف والطلاق. 

فلو فعل ما ذكرنا فادعاها مدع فأقر له بها لزمه إقراره ولو صالحه عليها صح صلحه» فلو 
سبلها مسجدآ ثم أقر بها لغيره لم يبطل التسبيل ولزمه غرم قيمتها لمن أقر له بها فلو صالحه 
على ذلك صح صلحه. 

ولو صالحه أهل المحلة وجيران المسجد جاز ولم يكن لهم أن يرجعوا على المسبل 
حار ابره ا 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَو أشْرَّعَ جَنَاحاً عَلَى طَرِيقٍ نَافِذَةٍ قَضَالحَهُ 
لطن زرك فل ترك 11 يق زا كن 08 يق رون ف نط 

قال الماوردي : صورة هذه المسألة في رجل أشرع من داره جناحاً أو ساباطاً على 
طريق فلا يخلو حال الطريق من أحد أمرين : 

إما أن تكون نافذة أو غير نافذة. فإن كانت نافذة فلا يخلو حال الجناح من أن يكون 
مضراً بالمارة أو غير مضر . < 

فإن كان الجناح الخارج غير مضر بالمارة والمجتازين ترك على حاله. ولم يكن لأحد 
من المسلمين أن يعترض عليه فيه. لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر 
بدار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقطر عليه من ميزابه ماء فأمر بقلعه فخرج إليه 
العباس رضي الله عنه وقال قلعت ميزاباً نصبه رسول الله كك بيده فقال عمر: وَاللَّه لا يعاد إلا 
على ظهري ا الاق ع 

ولآنه لم يزل الناس قديماً يفعلونه ورسول الله َيه ومن بعده من خلفائه يشاهدونه فلا 
ينكرونه فدل على أنه شرع مستقر وإجماع منعقد. 

ولأنه لما جاز للناس الارتفاق بالطرق والمقاعد منها جاز لهم الارتفاق بهوائها . 


. ۳۳٠/۳ والبيهقي في السنن 575/5 والحاكم في المستدرك‎ ۲١٠/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
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كتاب الصلح 
فإن قيل أليس الإنسان ممنوع من وضع ساريه في الطريق وبناء دكه وإن كان ذلك 
قيل السارية والدكة مضر بالناس لما فيه من تضايق الطريق عليهم . 
في الهواء. فأما إن كان الجناح مضراً بالمارة والمجتازين قلع. ولم يقرء وأمر الإمام بهدمه 
وإن لم يختصم الناس إليه فيه . 
وقال أبو حنيفة : إن خوصم فيه إلى الإمام قلعه» وإن لم يخاصم تركه لأن الإمام حاكم 
وليس بخصم» والحاكم لا يحكم إلا لطالب وهذا الذي قاله خطأ لأمرين : 
أحدهما: أن الإمام مندوب لإزالة المنكر والنيابة عن كافة المسلمين في أبواب 
المصالح فوجب أن ينفرد بإزالة المنكر. 
والثاني : ١‏ ااج ا ق ا اترك وكذاما لابجو اقرا 


يفتقر إلى إنكاره في القلع م و 


فيه لا يتعين فإنما كافة الناس فيه شرع واحد. 

فإذا وجب قلعه فبذل صاحبه مالا صلحاً على تركه لم يجز لأمرين : 

أحدهما: أنه صلح على إقرار منكر. 

والثاني : أنه صلح على الهوى . 

فأما حد ما يضر مما لا يضر فمعتبر بالعرف والعادة ومختلف باختلاف البلاد. 
برمح او نحوه عن شريح . 

اش ددن کے ادر مخ ي اوضر ولأن هذا يودي 
إلى أن لا يخرج أحد جناحاً لأن الرمح قد يعلو على المنازل في أكثر البلاد. 

ولأنه لا مضرة على صاحب الرمح في الاجتياز برمحه مائلا. وإذا كان كذلك وجب أن 
يعتبر ذلك بحسب البلاد . ١‏ 

فإن كان البلد قد ا - الجمال »التي 0 TT‏ وذلك ا 
ا 
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كتاب الصلح 

فإن كان البلد مما لم تجر عادة الكبائس والعماريات أن تجتاز به وجرت عادة الجمال 
المحملة أن تجتاز فيه فحد الاضرار فيها أن لا يمكن اجتياز الجمال المحملة تحته. وإن 
أمكن فليس بمضر. 

وإن لم تجر عادة البلد باجتياز الجمال المحملة فيه وجرت عادة الفرسان بالاجتياز فيه 
فحدالإضرار فيه أن لا يمكن اجتياز الفارس تحته . فإن أمكن فليس بمضر. 

وإن لم تجر عادة البلد باجتياز الفرسان فيه فحدالإضرار فيه أن لا يمكن اجتياز الرجل 
التام إذا كان على رأسه حمولة مستعلية فإذا ثبت ما وصفنا فحد!لإ ضرار معتبر بما ذكرنا . 

فصل: فإن كانت الطريق غير نافذة فليس له إخراح الجناح فيها إلا بإذن جميع أهلها 
سواء كان الجناح مضراً أو غير مضر . 

لأن الطريق التي لا تنفذ مملوكة بين جميع أهلها وليس لأحدهم أن يتصرف فيها إلا 
بحق الاجتيازء فلم يجز أن يتعدى إلى إخراج الجناح كالأرض المشتركة أو الطريق 
المستحقة . 

فإن صالح أهل الطريق على مال في إقرار الجناح لم يجز لأنه صلح على الهوى. إلا 
أن يتصل بالعرضة كبناء بعضه في عرضة الطريق ثم يرفعه فيجوز. 

ويكون ذلك بيعاً منهم بقدر حقوقهم من العرضة التي حصل فيها البناء فلو أذنوا جميعا 
له في إخراج الجناح جاز مضراً كان أو غير مضر. 

لأنه حق قد تعين لهم لا يشركهم فيه غيرهم وليس كالطريق النافذة التي يشترك فيها 
الكافة فلو رجعوا بعد إذنهم»› فإن كان رجوعهم بعد إخراج الجناح لم يكن لرجوعهم تأثير 
وكان له إقرار الجناح ما بقي . 

وإن كان قبل إخراجه بطل ما تقدم من الإذن فكان إخراج الجناح كمن أخرج بغير إذن 
وكذا لورجع أحدهم. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ : «وَلَو أن رَجُلَيْن اذَعَيَا دارا في يَدَيْ رَجُل فالا 
ور تاها ڪن ينافك لأَحَدِهمًا بنضفِهًا َصَالَحَه من َلك الذي َر َه به عَلَى شَيْءِ كان لأخيه أن 
يَدْحُلَ مَعْهُ فيه (قال الْمَزنى) قُلْتُ أنا يبي في قياس قَوْلِهِ أن يُبْطلَ الصّلْحُ اقرب في حَقّ 
جيه لاله صَارٌ لآخيه رار قبل أن يُصَالِحَ عَلَيْه إلا أن يَكُونْ صَالح بامرهِ فَيَجُورُ عَلَْه». 

قال الماوردي : وصورتها في أخوين ادعيا داراً في يد رجل ميراثاً عن أبيهما أو نسبا 
ذلك إلى جهة يستويان فيها غير الميراث كقولهما ابتعناها من زيد أو استوهبناها من عمرو 


¥۸ 


كتاب الصلح 
فيكون حكم هذا وحكم الميراث سواء لأنهما نسبا ذلك إلى جهة واحدة يستويان فيها. وإذا 
كان كذلك فلصاحب اليد ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يصدقهما ويقر لهما فيلزمه بإقراره تسليم الدار إليهما. 

والحال الثانية : أن يكذبهما وينكرهما فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن للأخوين بينة. 
فإن نكل عن اليمين ردت على الأخوين فإن حلفا كانت SS‏ وإن نكلا أقرت 
الدار في يد المدعى عليه . وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان نصف الدار للحالف بيمينه 
لا يشاركه أخوه في شيء منها والنصف الآخر مقر في يد المدعى عليه. 

والحال الثالثة : أن يصدق أحدهما على نصفها ويكذب الل لاحر 
وينزع النصف الذي أقر به فيكون بين المقر له وبين أخيه نصفين . 

وإنما كان كذلك لأنهما نسبا دعواهما إلى جهة يستويان فيها ويشتركان فيما ملكاه بها 
وكان إنكاره النصف لأحدهما يجري مجرى غصبه شيئاً من تركة أبيهما. 





ولو غصب من تركة أبيهما قبل القسمة واحد من عبدين أو دارا من دارين كانت الدار 
الباقية والعبد الباقى بينهما والمغصوب بينهما 
فإن قيل أليس لو أنكرهما ونكل فحلف أحد الأخوين ونكل الآخر كان النصف للحالف 


لا يشاركه فيه الناكل؟ . 

قيل نعم والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الناكل سقط حقه بنكوله إذ قد كان يمكنه أن يصل إليه بيمينه وليس كذلك 
في الإقرار. 

والثاني : أنه قد تقرر في الأصول أن أحد لا يستحق بيمين غيره شيئاً وليس كذلك في 
الاقرار. 

فصل: فإذا ثبت ثبت أن النصف المقر يكون بين الأخوين معاً فصالح الأخ المقر له بالنصف 
للمقر فهذا على ضربين: . 

أحدهما : : أن يصالحه على حقه وهو اربع فالصلح جائ الشفعة نيما صالح من الربع 
واجبة وفيها قولان : 


أحدهما : أنها تجب لأخيه المشارك في نصف الدار دون المقر. 


والقول الثاني : أنها تجب لأخيه وللمقر الذي صولح . فلا يكون للأخ أن ينزع من 
المصالح إلا قدر حقه» وفي حقه قولان: د 20 
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كتاب الصلح 

أحدهما: أنه بينهما نصفان . 

والثاتي : أنه بينهما على قدر المالين أثلاثا . 

وسنذكر توجيه القولين في كتاب الشفعة إن شاء الله . 

والضرب الثاني : أن يصالحه على جميع النصف فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يصالحه بأذن أخيه فالصلح في النصف كله جائز ويكون المال الذي وقع 
الصلح يه بين الأخوين نصفين. 

والضرب الثاني : أن يصالحه بغير إذن أخيه فيكون الصلح في حق أخيه وهو الربع 


# 


باطلا . 

وهل يبطل في حق نفسه أم لا على قولين من تفريق الصفقة : 

أحدهما: يبطل . 

والثاني : لا يبطل . 

ويكون المصالح بالخيار بين فسخ الصلح واسترجاع العوض إلا أن يأذن الأخ إلى 
أخذه بالشفعة وبين أن يقيم على الصلح في حقه وبماذا يقيم عليه على قولين : 

أحدهما: بجميع العوض وإلا فسخ . 

والثاني : وهو أصح يقيم عليه بحسابه وقسطه وهو النصف . 

فصل: فأما الإمام المزني فإنه نقل كلامآ محتملاً وتأوله تأويلا فاسدآ ثم اعترض عليه 
بما لو صح تأويله لصح اعتراضه وهو أنه نقل عن الشافعي : 

إذا أقر لأحدهما بنصفه فصالحه من ذلك على شيء كان لأخيه أن يدخل معه فيه . 

فتأوله على أن الشافعي أجاز صلحه في جميع النصف ثم جعل أخاه شريكاً له في مال 


الصلح . فاعترض عليه بأن قال: يجب أن يبطل الصلح في حق أخيه» وهذا وهم من المزني 
فى تأويله. لأن مراد الشافعى بقوله كان لأخيه أن يدخل معه فيه: يعني في النصف من الدار 


لاق الصفم الان رالراب ق الستلع عل ما را رة اع 

مسألة : قال الشافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : مولو كات المَسألة بحَالِهًا وَادْعَى كل وَاحِدٍ 
مهب انها ار رودا بالف وخ نلا رل يكن لاخر ف ذلك حن ركان على 
خصومَته) . 
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كتاب الصلح 
قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا ادعى أخوان دارا في يد رجل ولم ينسباها إلى أنهما 
ملكاها بسبب واحد فأقر المدعى عليه لأحدهما بالنصف وأنكر الآخر فعليه اليمين لمن أنكر 
زيتفره المقر له بالتض كل يشارعه الأ فيد لان لا تعلق لملك الحدهها بالآخر. 
وهكذا لو ادعياها ميراثاً مقبوضاً قد استقر ملكهما عليها بالقسمة والقبض فصدق 
أحدهما على النصف وأنكر الآخر تفرد المقر له بالنصف ولم يشاركه الآخر فيه . 
كما لولم يضيفا ذلك إلى سبب واحد لأن الميراث إذا استقر ملكه بالقسمة والقبض لم 
يتعلق ملك أحدهما بالآخر. ألا ترى لو اقتسما دارين وأخذ كل واحد منهما إحدى الدارين 
ثم غصبت إحدى الدارين من أحدهما انفرد الآخر بالباقية من غير أن يشاركه فيها أخوه. ولو 
غصبت قبل القسمة لشاركه فيها كذلك في الإقرار إذا صدق أحدهما على النصف قبل 
القسمة شاركه الآخر فيه الل ا 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عه : «ولو كان ار لاحَدِهِمًا بجَمِيع اران تدم 
يقر لخر بان لَهُ النْضف فَلَهُ الكل وَإِنْ كَانَ كر بان لَه النْضفٌ وَلاجيه الحقت كان لادان 
قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا ادعى الأخوان دارآ فى يد رجل فاعترف المدعى 
عليه لأحد الأخوين بجميع الدار وأنكر الآخر فهذا على 06 0 
أحدهما: أن ينسبا تلك إلى جهة واحدة يستويان فيها فتكون الدار للأخوين معاً. 
والضرب الثاني : أن لا ينسباها إلى جهة يتساويان فيها فللمقر له حالان : 
حال يقبل الإقرار بجميعهاء وحال لا يقبل. فإن لم يقبل الإقرار بجميعها كان له 
النصف الذي ادعاه. فأما النصف الآخر الذي أقر له به ولم يقبله ففيه لأصحابنا ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه يكون مقراً في يد المدعى عليه ويكون المكذب خصماً له فيه لأنه لم 
يستحق أخذه مع أن يده عليه . 
- والوجه الثاني: أنه ينزع النصف من يده ويوضع على يد حاكم حتى إذا ثبت عنده 
مستحقه سلمه إليه لأن إقراره أوجب رفع يده. 
والثالث : أنه يدفع إلى مدعيه لأنه خحصم له فيه . وإن قبل مدعي النصف الإقرار بالكل 
الس PDL‏ سيا ا 
النصف أما قبل الإقرار له أو بعده لزمه تسليم النصف إلى أخيه. بما تقدم من إقراره؛ لن 
إقراره على غيره لا يلزم فإذا صار القبض إلى يده لزمه. 
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كتاب الصلح 

ألا ترى أن رجلا لو أقر أن الدار التي في يد فلان مغصوبة من فلان لم يلزمه إقراره فلو 
صارت الدار إليه ببيع أو هبة أو ميراث لزمه إقراره ووجب عليه تسليم الدار إلى من أقر 
بغصبها منه فأما إن لم يكن مدعي النصف صدق أخاه في دعواه فله أن ينفرد بجميع الدار ولا 
حق فيها لأخيه إلا أن يستأنف الدعوى عليه فيصير خصماً له فيها. 

فإن قيل: فهو إنما ادعى النصف فكيف يجوز أن يدفع إليه الكل ويزاد على ما ادعاه 

فكان بعضهم لاجر هذا السؤال يقول: إن المسألة مقصورة على أنه ادعى نصفها ملكا 
وباقيها يداً. فإذا أقر له بالجميع دفع إليه بدعوى الملك واليد ولولم يدع هذا لم يدفع إليه إلا 
النصف . 
ووو و نه 

منها: أن يكون نصفها مصدق عليه فلم يَذّعيه ونصفها منازع فيه فادعاه. 

ومنها: أن يكون له بنصفها بينة حاضرة وبنصفها بينة غائبة فيدعي نصفها لتشهد به 
البينة الحاضرة ويؤخر الدعوى في النصف الآخر إلى أن تحضر البيّنة الغائبة. ) 

ومنها: أن يدعي ما لا منازعة له فيه استثقالاً للخصومة وهي تأخير النزاع . 

فلهذه الأمور صح إذا ادعى النصف أن يدفع إليه الجميع . 

زه ا ىا وچ ف ات م تمر ره م يد یی ج ا لم گن م وم اس o‏ و 

مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه: «وإن صالحه على دار اقر له بها بعبلٍ قبضه 
سق الْعَبْدُ رَجَمَ إلى الدَارِ فَأَحَذّهَا مِنْه». 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا ادعى عليه دارا في يده فأقر بها ثم صالحه منها على 
عبد فاستحق العبد فذلك ضربان : 

أحدهما: أن يكون العبد معيناً فالصلح باطل كما لو ابتاع داراً بعبد فاستحق العبد. 

إلا أن يستأنف صلحاً ثانياً وكذا لو كان العبد مرهوناً أو مكاتباً أو مات قبل قبضه . 


والضرب الثاني : أن يكون العبد غير معين موصوف في الذمة. فالصلح لا ييطل 
باستحقاقه وعليه أن يأتي بعبد على مثل صفته كما لو استحق العبد المقبوض في المسلم . 
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كتاب الصلح 

ولو كان العبد معيناً فقتل قبل قبضه ففي بطلان الصلح بقتله قولان ذكرناهما في 
البيوع . 

مسألة:. قال الشّافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى أنْ يَسْكُنَهَا الذي هي فِي يَذَيْه 
وَقََا فهي عَازِيَةٌ إن اك ا مها 

فال الماوردي : وهذا صحيح : إذا ادعى عليه داراً فاعترف بها ثم صالحه على أن 
يسكنها المقر سنة كان الصلح باطلا.. 

لأن الصلح إنما يصح إذا عاوض على ما يملك بما لا يملك. وهذا قد عاوض على 
ملكه بملكه لأن. مسن ملك دارا ملك سكناها . 

فإن قيل أفليس لو صالحه على نصفها جازء قيل قد ذكرنا فيه وجهين : 

أحدهما : لا يجوز للعلة التي ذكرناها. 


والثاني : يجور. 

والفرق. بينهما أن الصلح على النصف.هبة . والهبة لازمة فصار الصلح بها لازماً 
والصلح على السكتى عارية والعارية غير لازمة فصار الصلح بها غير لازم » فإذا ثست.أن هذا 
الصلح باطل فلمالك الدار أن يسكنه إيإها إن شاء وله أن يخرجه منها متى شاء كالدار العارية 
ولا أجرة عليه . 

فلو جعل الصلح على السكنى شرطاً في إقراره فقال قد أقررت لك بهذه الدار على أن 
أسكنها سنة بطل اشتراط السكنى والصلح عليه.. 

فأما الإقرار فقد اختلف أصحابنا فيه : 

تدعت ارغان حرا ا إقراز] قدا شرل 

وذهب سائر أصحابنا إلى صحة الإقرار ولزومه لأنه إقرار بشرط في عارية . 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَضِىَ الله عَنْهُ : دأو صَالَْحَهُ منها عَلَى خِدْمَةِ عبد بعَيْئهِ سَنْة فبَاعَهُ 

و2 2 و ٤‏ مم اس سوم ےر ت f o‏ :سه ك ؟ه د مث 

المولى كان. للمشتري الخيار في ان يجيرٌ البيع وتكون الخذمة على العَبدِ للمصالح او يرد 
البيع) . 
الصلح . لأن المقر عاوض على الدار بما ملكه من خدمة العبد. 





كتاب الصلح 

فلو باع المولى عبده قبل مضي السنة كان الصلح على حاله وفي البيع قولان: - 

أحدهما : باطل لأن تسليمه غير مستحق كالبيع بشرط تأخير القبض . 

والقول الثاني : وهو أصح أن البيع جائز لأن | ستحقاق المنفعة لا يمنع بيع الرقبة كالآمة 
المزوجة . 

فعلى هذا إن كان المشتري عالماً بالحال فلا خيار له وإن كان جاهلاً بها فله الخيار بين 
الفسخ والمقام . ويمكن المصالح منه إلى انقضاء ملة الخدمة. ولا رجوع له على البائع 
بشيء من أجرتهاء لأنها مستحقة قبل عقده . 

أما إذا ابتاعه المصالح فالبيع جائز قولاً.واحدا. إلا أن في قبضه وانفساخ الإجارة 
وجهان : 

أحدهما: لا تنفسخ كما لو باعه على غيره فعلى هذا الصلح على حاله. 

والوجه الثاني : أنها قد انفسخت كما لوتزوج أمته ثم ابتاعها بطل النكاح المتقدم 

كذا تبطل الإجارة السالفة بالبيع الحادث فعلى هذا قد بطل الصلح وملك العبد بالبيع . 

فصل: فأما إذا أعتق السيد عبده الذي صالح بخدمته فعتقه نافد . 

لأنه صادف ملكا تاماً فلم يمنع استحقاق المنفعة كعتق الأمة المزوجة. وعلى العبد 
المعتق خدمة المصالح باقي السنة, وهل له أن يرجع على سيده الذي أعتقه بأجرة الخدمة 
بعد عتقه على قولين : 

أحدهما: يرجع عليه بأجرته فيما بقي من المدة بعد عتقه لأن نفوذ عتقه يمنع من 

والقول الثاني : لا رجوع له بشيء لأن عتق السيد أزال ما كان مالكاً له وخدمة العبد. 
كالأمة المزوجة إذا عتقت لم تستحق الرجوع على سيدها بالمهر. 

فصل: فأما إذا كاتبه السيد فالكتابة باطلة لأنه لا يقدر على التصرف لنفسه ولا على 
تملك كسبه ولكن لودبره صح التدبير. وكذلك لو أعتقه بصفة . 

فأما إذا أجره من غير المصالح فالإجارة باطلة لأن ما توجه إليه عقد الإجارة مستحق من 
قبل» وإن عقد على ما بعد السنة فهو باطل» لأنه عقد على عين بشرط تأخير القبض . 


ا سمي سس ٠س‏ هسح سس ياي الصلح 

أما إذا رهنه فقد اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من أجرى الرهن مجرى البيع فعلى هذا 
يخرج على قولين: - ) 

ومنهم من أجري ذلك مجرى الإجارة لأنه في الحال متوجه إلى المتفعةء فعلى هذا 
كين اط قوزلا واا فأما إذا وهبه ففيه قولان كالبيع سواء . 

مسألة: قال الشّافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنَهُ: «وَلَوْمَاتَ العَبْدُ جار مِنَ الصلح بِقَدْرِمَا 
استخدم وَبَطلّ مِنهُ بقَدْرِ ما بَقِيَ). 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا مات العبد الذي صالحه على الدار بخدمته سنة لم 

أحدها: أن يموت في الحال قبل مضي المدة أو شيء منها فالصلح قد بطل لتلف 
العوض فيه قبل قبضه كتلف الثمن المعين قبل القبض وللمصالح أن يرجع بالدار كما يرجع 
الام ا 

والحال الثانية : فوع ينه مق ا قلعم رک ترم ویرت 
العبد غير مؤثر فيه لاستيفاء اا ا 

والحالة الثالثة TT‏ ل ل ل ل د 
بقى من المدة لفوات قبضه بالموت». وأما فيما مضى من المدة المستوفاة فهو على اختلاف 
أصحابنا فى الفساد فى بعض الصفقة إذا طرأ بعد العقد هل يجري مجرى الفساد المقارن 
ا ا ی ee‏ 

i N SS GSS 
من المدة سرج الدار.‎ 
mp وغرم ا فإن‎ 

أحدهما : : يقيم عليه بج بجميع الصلح . 

والثانی : بحسابه وقسطه . 

وقال جمهور أصحاينا إن الفساد الحادث بعد العقد مخالف للفساد المقارن للعقد 
لسلامة الصفقة عند عقدها. فيكون الصلح فيما مضى من المدة جائزاً قولا واحداً . 


كتاب الصلہ لل بببب!ببب 19 

فعلى هذا. هل للمصالح خيار فيه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا خيار له لاستقرار قبضه وفوات رده. فعلى هذا يقيم على ما مضى من 
المدة بحسابه من الصلح وقسطه ويرجع من الدار بقسط ما بقي من المدة. 

والوجه الثانى : له الخيار لأنه عاوض على مدة كاملة وصفقة سليمة فكان النقص فيها 
غبناً موجباً للخيار كالنقص في الأعيان. فعلى هذا يكون بالخيار بين أن يفسخ الصلح فيما 
مضى وبين أن يقيم . 

فإن فسخ فيما مضى غرم مثل أجرة تلك المدة واسترجع الدار كلها. وإن أقام فعلى 
قولين : 

أحدهما: يقيم على ما مضى بجميع الصلح . 

والثاني : بحسابه وقسطه . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِذَا تَدَاعَى رَجُلانِ جدَاراً بَيْنَدَارَيْهِمَا قَإِنْ كان 
وة 2 7 ٤ر‏ 0 0 وهر 3 - ىميم بير 0ي 7 م عع وهر ر رر 2 راي اس 
۾ و 9 و أ "0< وو رر > 7 و2 ودين aE‏ 
المنقطع منه وإن كان يحدث مثله بعد كمال بنيانه مثل نزع طوبة وإدخال اخرى احلفتهما 
2 1 ل E‏ 7 ف ی و یو م م ر 
بالله وجعلته بينهما وإن كان غير موصول بواجد من بنائهمَا او متصلا ببناثهما جَمِيعاً جَعلته 
ا TY‏ ع 4 ت 7 و 
بينهما بعد ان احلف كل واحد منهما» . 

قال الماوردي : وصورتها: في حائط بين دارين تنازعه المالكان وقال كل واحد منهما 
هو لى دونك ولا بينة لواحد منهما على دعواه . 

فلا يخلو حال الحائط من ثلاثة أقسام : 

آنا أن کن سف انها أو يكون مقف ع اھا او کون تمل يناه الحدهنا 
منفصلا عن بناء الآخر. 

فإن كان متصلا ببنائهما أو منفصلاً عن بنائهما فهما في الحكم سواء على ما نذكره. 

را كال متضلا بنا أجدهما دون الآخر واتضنالة هر أن بكرن خا احدهمنا قل انتا 
المعارضة مسنده بالحائط المتنازع فيه سواء كان اتصال تربيع أم لا. 

وقال أبو حنيفة : اتصال البناء أن يكون تربيع دار أحدهما مسنده بالحائط المتنازع فيه 


ولا يكون اتصال بعض الحدود مؤثراً . 
الحاوي في الفقه/ ج٠‏ / e‏ 


۳۸٦ 





وهذا خحطأاًء لأن اتصاله ببعض حدود الدار مما لا يمكن إحداثه بعد كمال البناء. 

كما أن اتصاله بجميع الحدود تربيعاً لا يمكن إحداثه بعد كمال البئاء:فنوجب أن يكون 
الحكم فيهما على سواء . فأما إن كان على الحائط.لأحدهما أزج أوقبة نظر في الحائط فإن 
كان قد بني من أساسه متعرجاً على ما .جرت به عادة بعض القباب والأزاج فهذا اتصال . 

لأن هذا التعريج لا يمكن إحداث مثله بعد كمال البناء . 

وإن لم يكن بناء الحائط متعرجا فالأزج المبني عليه والقبة لا يكون متصلا بالحائط كله 
لأن إحداث مثل الأزج والقبة على الحائط بعد كمال البناء ممكن فصار كالأجذاع. لكن ما 
كان من أعلى الحائط خارجاً عن تعريج 'القبة والأزج فهو لصاحب القبة والأزج» وما انحدر 
عنه من انتصاب الحائط في حكم المنفصل غير المتصل وأما إن كان الحائط المتنازع فيه 
ينتهي طولاً إلى أن يتجاوز ملك أحدهما ولا يتجاوز ملك الآخر مشل أن يكون طول الحائط 
عشرين ذراعاً وعرصة أحدهما عشرة أذرع وعرصة الآخر عشرون ذراعاً فيتنازعان من الحائط 
ما كان بين عرصتيهما معاً دون القدر المجاوز فقد اختلف أصحابنا هل يكون هذا في حكم 
المتصل أو المنفصل. على وجهين : 
20 أحدهما: يكون في حكم المتصل لأن ما اتصل بعرضه في بناء أحدهما بمثل ما اتصل 
بطوله . 

والوجه الثانى : أن لا يكون متصلا ويكون في حكم المنفصل لأن اتصال العرض لا 
يمكن إحداثه بعد كمال البناء واتصال الطول يمكن إحداثه بعد كمال البناء . 

ع اال ا ذكرها وكان كفي ا ا دهي دن الأ نيولين اتل 
ببنائه بعد أن يحلف لصاحبه وإنما كان كذلك لأمرين : 

أحدهما: أن اتصاله بما له تصرف فيه يد وصاحب اليد المتصرفة أحق من غيره كمن 
نوزع شيئاً في يده . 

والثاني : أن اتصاله بملكه دليل على تملكه كمن نوزع بناء في أرضه كان لصاحب 
الأرض دون منازعة . ثم لزمته اليمين لأن هذا دال على الملك وليس بموجب له فلزمت فيه 
اليمين كاليد. 

فصل: فأما إذا كان متصلا ببنائيهما أو منفصلا عن بنائيهما فهما فيه سواء ويتحالفان 
عليه . ظ 

وهل يكون الحاكم مخيراً في الابتداء بإحلاف أيهما شاء أو يقرع بينهما؟ على 
وجهين : ظ 


كتاب الول سر 

أحدهما: يكون مخيراً لاستوائهما. 

والثاني : يقرع بينهما لانتفاء ٠التهمة‏ عنه . 

وفي قدر ما يحلف كل واحد منهما عليه ونجهان : 
يذعيه وهو يدعي جميعه . 

ثم على كلا الوجهين لا بد أن يتضمن يمينه النفي والإثبات. لأنه ينفي ملك غيره 
ويثبت ملك نفسه . 

ولكن اختلف أصحابنا هل يحتاج لوت يمين واحدة للنفي واللإثبات أو يحتاج إلى يمينين 
أحدهما للنفي والأخرى للإثبات على وجهين : 
يمينين أحدهما للنفي لأنه منكر بهاء والثانية للإثبات لأنه مدع بها. 

فإذا ثبت ما وصفنا لم يخل حالهما من ثلاثة أحوال: 5 

إما أن يحلفا معا فيجعل الحائط بينهما بأيمانهما. 
الحائط موقوفاً على ما كان عليه من قبل . 

أو يحلف أحدهما وينكل الآخر فيحكم به للحالف منهما دون الناكل . 

وهكذا لو حلف أحدهما يمينين على أحد الوجهين وحلف الآخر يميناً واحدة حكم به 
للحالف بيمينين وكان الحالف يميناً بمثابة الناكل لأن يمينه لم تكمل . فلو أقام الناكل بينة 
كان أحق ببينته من یمین صاحبه . 

مسألة : قال الشافعِيُ رَجِمَهُ الله : دولا أنظرٌ إلى مَنْ إِلَيْهِ الحَوَارِجٍ وَل الدَُوَاْل وَل 
أنْصَافٌ الل ولا مَعَاقِدُ القمُط لاله يس في شَيْءٍ مِنْ هَذَا دَللَه. 


TAA 


كتاب الصلح 
قال الماوردي : وهذا صحيح . والدواخل هي وجوه الحيطان اا 
الحيطان وأنصاف اللبن فيه تأويلان حكاهما ابن أبي هريرة. 
أحدهما: أن تكون كسور أنصاف اللبن إلى أخدهما والصحيح منه إلى الآخر. 
0 والثاني : أنه إفريز يخرجهالبنّاء ف في أعلى الحائط . نحونصف لبنة ليكون وقاية اط 
من المطر وغيره . 
وأما معاقد القمط فتكون في الأخصاص وهي الخيوط لني كنك نهنا الخص . لأن 
القمط جمع قماط وهو الخيط. 
فإدا تنازع جاران حائطاً بينهما وكان إلى أحدهما الدواخل وأنصاف الوم حو 
دلیلا على ملكه. 
. وكذلك لوادعى خصاً وكان إلى أحدهما معاقد القمط لم يكن ذلك دليلا على ملكه 
5 أبو يوسف ومحمد هذه دلائل على الملك وهو قول , بعض أهل المدينة. 
ادلا يما روي أن رجلين تنازعا جداراً بينهما فأمر النبي ية حذيفة أن يحكم 
فحكم بالجدار لمن إليه معاقد القَمْطٍ فقال النبي كله أصبتَ0© 
قالوا: لأن العادة جارية في بناء الحائط أن يكون وجهه إلى مالكه وظهوره إلى غيره 
ومعاقد الخص تكون إل مالكه فوجب أن يحكم بظاهر العادة . 
كما يحكم بها في اتصال البنيان. ظ ظ 
وهذا خطأ لعموم قوله اة «اليييّة عَلَى المدعي وَالتَفِيْنَ على المدعون عَلَيّه؛ . 


ولأن هذه أمور قد يقصد بها في البناء الجمال. 





فربما أحب الإنسان أن يجعل أجمل بنيانه » وأحسنه نه إلى منزله» وربما أحب أن ن يجعله 
خارجاً فيما يراه الناهن.. 


فلم يجز مع اختلاف العادة فيه في سائر الأغراض أن يجعل دالاً على الملك كالتزاويق 
والنقش لا يكون وجوده من جانب أحدهما دليلاً على ملكه كذلك ما ذكرناه. 
)21 أخرجه ابن ماجة ١‏ كتاب الأحكام )۲۳٤۲(‏ وقال في الزوائد: نمران بن جارية ذكره ابن حبان في 


الثقات وقال ابن القطان: حاله مجهول 
قال السدي: قلت: دهثم بن قران تركوه وشذ ابن حبان فذكره فى الثقات . 


۳۸۹ 





كتاب الصلح 

فأما الجواب عن الخبر فهو أنه ضعيف لأن راوية دهثم بن قران وهو مرغوب عنه. فإن 
صح لم يكن فيه دلالة. لأنه لم يجعل معاقد القمط علة في الحكم وإنما جعل تعريفاً لمن 
حكم له كما لوقيل حكم للأسود لم يدل على أن السواد علة للحكم وإنما يكون سمة 
وتعريفاً لمن وجب له الحكم . وأما ادعاؤهم العرف لمعتاد فيه فغير صحيح لما ذكرنا من 
اختلاف الأغراض فيه . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عه وول كان لادا عليه جُذُوعٌ َلآ شَيْءَ للآخر 
عليه أَحْلَفْْهمَا وَأمْرَرْتُ الْجَذُوع بِحَالِهًا وَجَعَلَتْ الجدَارٍ بَْنْهُمَا يَضْفَينٍ لان الرجل قد رتفي 
بجِدَارِ الرجل. بالجُذوع مره وغیر مر ش 

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا تنازع الجاران حائطاً بينهما وكان لأحدهما عليه 
جذوع فهما فيه سواء . 

قال أبو حنيفة : صاحب الجذوع أحق به إذا كانت جذوعه ثلاثة فصاعداً فإن كانت أقل 
من ثلاثة وكان بدل الجذوع متصلا فيهما فيه سواء استدلالا بأن وضع الجذوع أوكد من 
اتصال البناء. لأن وضع الجذوع يثبت يدا وارتفاقاً . واتصال البناء ينبت أحدهما وهو الارتفاق 
دون اليد فلما كان اتصال البناء إلا على الملك كان وضع الجذوع أولى بأن يدل على 
الملك . 

ولآن وضع الجذوع تصرف في الملك فوجب أن يكون دالاً على الملك كالأزج 
والقبة . 

ولأن وضع الجذوع هو تركيب على الحائطين يجري مجرى ركوب الدابة وقد ثبت أن 
دابة لو تنازعها راكبها وأخذ بلجامها كان راكبها أحق بها ممن هو آخذ بلجامها فكذلك الحائط 
إذا تنازعه صاحب الجذوع وغيره. كان صاحب الجذوع أحق . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه هو أن كل ما لم يكن قليله دالا على الملك لم يكن 
كثيره دالا على الملك كالقصب والرفوف. 

ولأن ما أمكن أحداثه بعد كمال البناء لم يكن دالاً على ذلك البناء كالجص والنقش . 

ولأنه لو كان بين صاحب الأجذاع والحائط طريق نافذة كالساباط لم يكن وضع أجذاعه 
فيه دليلا على ملكه له. كذلك إذا اتصل بملكه . 

لأن وضع الجذوع لو كان يدا لاستوى الأمران في الاتصال بالملك والانفصال عنه. 
ولأن وضع الأجذاع في الحائط قد يكون بالملك تارة وبالإذن أخرى وبالحكم على ما نذكره 


۳۹۰ 


كتاب الصلح 
تارة. فلم يجز مع اختلاف أسبابه أن يكون مقصوراً على أحدها في الاستدلال به على 
الملك . | ظ 





فأما الجواب عن استدلاله باتصال البنيان فهو أن ذلك مما لا يمكن حدوثه بعد كمال 
البنيان فجاز أن يدل على الملك لافتراقه به . وليس كذلك الجذوع . 

وبمثله يكون الجواب عن الأزج والقبة إن كان مما لا يمكن حدوث مثله بعد البنيان . 

وأما الجواب عما استدلوا به من راكب الدابة وقائدها فقد اختلف فيه أصحابنا على 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنهما في الدابة سواء تكون بينهما نصفين 
على E E‏ تددر يه 

والوجه الثاني : أن الراكب أحق بها من الآخذ بلجامها . 

والفرق بين ذلك وبين وضع الجذوع وتركيبها على يي 

أحدهما: أن الإجماع مانع من ركوب ذابة الإنسان لا بإذنه» فجاز أن يكون ركوبها 
دلیلا على ملكه . 

والخلاف منتشر في أن للإنسان أن يضع عا محرااي بحائط خيره ان يكن ريعي 
دلیلا على ملكه. 

والشاني محري لوا لقان اشيران 0 E‏ وجوه في المالت اكير 
الملك جاز أن يكون دليلاً على الملك. 

ولما كان وضع أجذاع الساباط الذي لا يتصل بالملك لا يدل على الملك لم يكن 
وضع الأجذاع دالاً على الملك. . 

فإذا تقرر أن وضع الجذوع لا يدل على الملك فإنهما يتحالفان ويجعل بينهما وتقر 
لجار على كانت عليه اانه يكرد ازرتون وكيا يوق وإل لع E‏ 

فصل: لإ سر ير ير لي 
يده عليه . 

وهكذا لو تنازعا علو حائط أسفله لأحدهما كان لصاحب السفل مع يمينه لما ذكرنا من 
ثبوت اليد. ولكن لو تنازعا عرضه حائط هو لأحدهما ففيه وجهان لأصحابنا: - 

أحدهما: أنها تكون لصاحب الحائط لأن تصرفه فيها أظهر. 


۳۹۱ 





كتاب الصلح 
والوجه الثاني : أنهما فيها سواء كوضع الجذوع . 
وهذان الوجهان من اختلاف أصحابنا فيمن أقر لرجل بحائط هل يدخل قراره في 
إقراره. أو باع حائطاً هل يدخل قراره في بيعه على وجهين . 
فصل: فأما قول الشافعي رضي الله عنه لأن الرجل قد يرتفق بجدار الرجل بأمره وغير 
أمره . 
ار أن َع حَشَبَ في داري eT‏ ل 
ين افم . 
فكان يذهب في القديم إلى أن للجار أن يضع أجذاعه في جدار جاره جبراً بأمره وغير 
أمره . وبه قال مالك تعلقاً بهذا الحديث . 
ثم رجع عنه في الجديد وقال ليس له أن يضع أجذاعه في جدار جاره إلا بأمره كما 
ليس له أن يتصرف فى غير ذلك من الأملاك التى لجاره إلا بأمره. 
ولأن الريك ف الفلك ازرىم هار الك ولسن لأحد اللمرريكين أن برد 
بالتصرف› فالجار أولى » وهذا قول أبي حنيقة . فعلى هذا يكون حديث أبي فدرن ةافح لا 
على أحد وجهين : - 
أحدهما: أن يحمل على الاستحباب والندب لا على الوجوب والحتم . 
والثاني : أنه محمول على الجار ليس له منع صاحب الحائط من وضع أجذاعه في 
حائطه وإن كان مضراً بالجار في منع ضوء أو إشراف ليكون موافقاً للأصول . 
فإن قيل لم قال الشافعي ذ في القديم لأن الرجل قد يرتفق بجدار الرجل بأمره وغير أمره 
وهو في الجديد لا يقول هذا» قلنا فيه تأويلان : 
أحدهما: بأمره يعنى مجاهراً وبغير أمره يعنى ساتراً . 
والثاني : بأمره يعني باختياره وبغير أمره يعني بإجبار من يرى ذلك من القضاة 
والحكام . فإذا تقرر ما ذكرنا فإن قلنا بوجوب ذلك عليه على مذهبه فى القديم لم يكن له منع 
جاره من وضع أجذاعه في جداره. وکان للجار أن يضع في الجدار ما احتمله من الأجذاع 
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4 كتاب الصلح 
ا 

يجز أن يعتاض عليه . 

ولو انهدم الحائط لم يلزم مالكه أن يبنيه إلا باختياره . 

فإن بناء كان للجار أن يعيد أجذاعه فيه . 

ولوأراد الجار بناء الحائط عند امتناع صاحبه من بنائه كان له ذلك ليصل بذلك إلى 
الصحيح . | ظ 

فليس للجار أن يضع أجذاعه في الجدار إلا بإذن مالكه واختياره ويجوز للمالك أن 
يأذن له فيه بعوض وغير عوض. لأن ما لا يملك عليه يجوز أن يعاوض عليه إذا كان معلوماً. 
فإن أذن فيه بغير عوض كانت عارية وجاز أن لا يشترط عدد الأجذاع ولا يعلم طولها ولا 
موضع تركيبهاء لأن الجهل بمنافع العارية لا يمنع من صحتها . 

ثم ليس له أن يرجع في العارية ما بقي الحائط لأن موضع الأجذاع يراد للاستدامة 
فكان إطلاقه الإذن محمولاً عليه. كمن أعار أرضه لدفن ميت لم يكن له الرجوع في عاريته 
وإخراج الميت منها بعد دفنه ولكن لو انهدم الحائط وأعاده مالكه فهل لصاحب الأجذاع أن 
يعيد وضعها فيه بالإذن المتقدم أم لا؟ : على وجهين : 

أحدهما: له ذلك لأنه صار مستحقاً على التأييد كما لو كان الأول باقياً . 

والوجه الثاني : وهو أصح ليس له ذلك إلا بإذن مستحدث . لأن حكم العارية قد 
انقطع بانهدام الحائط» ولأنه إنما استحق تأييد ذلك لما في نزعها من الأضرار به وقد لحقه 
ا . ولكن لو أعار أرضاً لدفن ميت فنيشه سبع أعيد دفنه فيها من غير إذن ستحدث 
وجهاً واحداً. 

ولو أكله السبع لم يجز أن يدفن غيره فيها إلا بإذن جديد لذهاب من كان مستحقاً 
ار ظ 


ولو كان قد أذن له في وضع جذع في حائطه فانكسر الجذع كان له إعادة غيره. 

والفرق بينه وبين الميت أن المنع من الرجوع في عارية القبر لحرمة الميت. فإذا أكله 
السبع انقضت حرمته عن المكان . 

والمنع من الرجوع في موضع ات اتن اشر السقف وهذا 


كتاب المع ل سس ا 
موجود بعد انكسار الجذع» فأما إذا أخذ منه على وضع أجذاعه عوضاً فلا يصح إلا بعد 
معرفة عدد الأجذاع وطولها وامتلائها وموضعها من الحائط وقدر دخولها فيه . 

لأن المعاوضة تحرس من الجهالة ثم اختلف أصحابنا فيه إذا انتعت الجهالة عنه هل 
يكون بيعاً أو إجارة» على وجهين : 

أحدهما: يكون بيعاً وهذا قول أبى حامد المروروذي . فعلى هذا يصح على التأييد 
من غير اشتراط مدة فيه ومتى انهدم الحائط ثم بني أعيد وجها واحدآ. بخلاف العارية التي 
لا يمنع من صحتها الجهالة بمدة منفعتها . 

والوجه الثانى : وهو عندي أصح أنه يكون إجارة ولا يكون بيعاً. 

لأنه عقد على منفعة لا عين. فعلى هذا لا يصح إلا باشتراط مدة معلومة نتقدر بها 
المنفعة ويؤخذ بقلع ذلك عند انقضائها. 

وعلى الوجهين معاً أن قدر ذلك بمدة صح وكانت إحارة» وهكذا لو صالحه على إجراء 
مسيل ماء في أرضه فلا بد من تعيين موضعه وتقدير طوله وعرضه ثم إن قدر بمدة صح وكانت 
إجارة وإن لم يقدره كان على وجهين : 

والثانى : يكون باطلا إذا قيل أنه يكون إجارة . 

وأما إن صالحه على سقي ماشيته من عين أو بئر مدة معلومة لم يجز لآن قدر ما تشربه 
الماشية مجهول. وهكذا الزرع ولكن لو صالحه على نصف العين أو ثلثها جاز وكان بيعاً لا 
يحتاج إلى تقدير المدة فيه لأنه عقد على عين . ولو قدره بمدة خرج عن البيع إلى الإجارة 
فكان باطلا لأن إجارة عين الماء منها لا يجوز. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَمْ أَجْعَلْ لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا أن يَفْنَحَ فيه كوّة ولا 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا كان الحائط بين شريكين لم يكن لأحدهما أن يفتح 
فيه كوة ولا يضع فيه جذعاً ولا يسمر فيه وتدآً إلا بإذن شريكه . 

وجوز العراقيون لأحد الشريكين أن يفعل فى الحائط ما لا يضر به من فتح كوة وإيتاد 
وتد إعتباراً بالعرف المعتاد فيه بين الناس وهذا خطأ لأمرين : 


أحدهما: أن تفرّد أحدهما بالتصرف في ذلك غير جائز. 


14 ٠س‏ س كتاب الصلح 
والثاني: أنه هدم بعض الحائط فلم يجز كالباب. ظ 
فإن قيل فهلا كان كوضع الجذوع فيه فيكون على قولين : 
قيل: الفرق بينهما أن الحائط موضوع للحيلولة ووضع الأجذاع فيه لا يمنع من 
الحيلولة . ظ 
وفتح الكوة يمنع منها. فلو آذن أحدهما لصاحبه في فتح كوة ثم أراد سدها لم يكن له 
ذلك إلا بإذن شريكه . لأنه زيادة بناء على حائطه والتريكان في الخائط ١‏ بسو لاجد هما 
البناء عليه إلا بإذن شريكه فيه . 
وكلما لم يكن للشريك أن يفعله فأولى أن لا يكون للجار أن يفعله. فلو صالح جاره 
على فتح كوة في حائطه لم يجز لأنه صلح على الهواء والضوء ولو أن رجلا فتح كوة في 
لصاحب الكوة أن يمنعه لأنه متصرف فى ملكه . 
فصل: وإذا كان لرجل دار ظهرها إلى زقاق مرفوع فأراد أن يفتح من ظهر داره إلى 
الزقاق كرة أو ينصب شباك للضوء جاز ولم يمنع لأنه متصرف في ملكه. ولو أراد فتح باب إليه 
فإن كان يريد فتحه للاستطراق فيه لم يجز لأنه لا حق له في استطراق الزقاق المرفوع. وإن 
كان يريد فتحه لينصب عليه باب ولا يستطرقه ففيه وجهان : 
أحدهما : يجوز لأنه لو أراد هدم حائطه كله جاز فإذا أراد هدم بعضه فأولى بالجواز. 
ولأثه لو إزاة ا الزقاق انان فكذلك إذا أراد أن يحول بينهما بباب . 
٠‏ والوجه الثاني : لا يجوز لأنه يوهم بذلك عند تطاول الزمان أنه مستحق للاستطراق . 
لأن الباب من شواهد استحقاقه وليس كذلك هدم بعض الحائط فيه. ٠‏ 
'فصل: وإذا كان في الزقاق المرفوع داران لرجلين إحداهما في أوله والأخرى في آخره 
فأراد صاحب الدار الأولى تغيير بابه ونقله من موضعه إلى غيره . 
لمن ا لال ار ا ا 
ا۵ ارد تأخيربابه إلى صدر الزقاق ل يكن ال لان يعر متجاوز لحف في 
الاستطراق. 
وكان بعض أصحابنا يجوز له ذلك ويجعل عرصة الزقاق كلها مشتركة بينهما تخريجاً 


كتاب الصلح سسب اا ك5 


من عرصة أ لسفل» إذا تنازعها صاحب العلو وا لها على ما سنذكره . 
وراء ذلك إلى داره. 

وإن أراد إدخال ما وراء الباب المستحدث إلى صدر الزقاق في داره فهو على اخحتلاف 
أصحابنا: هل عرصة الزقاق مشتركة بين الدارين أم لا؟ 

فمن قال إنها مشتركة منع صاحب الصدر من إدخال ذلك في داره . 

وأما إن أراد صاحب الدار الأول أن يقر بابه في موضعه ويفتح دونه باباً ثانياً جاز ولم 

وقال أبو حنيفة : أمنعه من فتح باب ثان لأنه يستحق مدخلا واحدآً فلم يجز أن يتعدى 

وهذا خطأ لأنه مستحق للا ستطراق فيه فلا فرق بين أن يكون من مدخل أو مدخلين . 
ولأن موضع الباب المستحدث لو أراد هدمه لغير باب جاز فكذا الباب . 

فصل: وإذا كان لرجل داران متلاصقان وباب كل واحدة منها إلى زقاى مرفوع فأراد 
هدم الحائط الذي بين الدارين جاز. 

ولو أراد فتح باب من إحدى الدارين إلى الأخرى غير نافذ ليستطرقه لم يجز . 

وهو قول أبي حنيفة ومالك لأمرين : 

أحدهما: أنه يصير مستطرقاً إلى كل واحدة من الدارين من الزقاق الذي لا حق لها في 
الاستطراق منه . 

والشاني: أن الزقاق مرفوع فيجعله بفتح الباب مستطرقاً غير مرفوع. والله أعلم 
بالصواب وخبرنا به الإمام أبو علي الحسين بن صالح بن خيران من أصحاب الشافعي رضي 
الله عنه . 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَقَسَمْبهُ هما إِنْ شَاءَا إن كان عَرْضِهُ ذِرَاعاً 
TE „Oof ~o EE 8 ' 2 ٤‏ ا ق ق ات جد زمر 
اعطيه شبراً فى طول الجدَارٍ ثم قلت له إن شئت ان تزيد من عرصة دارك او بيتك شبرا خر 


۳۹٦‏ كتاب الصلح 
قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا كان الحائط بين شريكين فطلب أحدهما القسمة 
وأراد إجبار شريكه عليها عند امتناعه منها لم يخل ذلك من ثلاثة أقسام : 
أحدهما: أن يكون بناء لا عرصة له. 
والثاني : أن يكون عرصة لا بناء فيها. 
والثالث: أن يكون معاً. 





فإن كان الحائط بناء لا عرصه له لم يجز أن يقسم جبرآ لأن البناء لا يعلم ما فيه 
ليتساويا في الاقتسام به إلا بعد هدمه وفي هدمه ضرر فلم يدخله إجبار فإن اصطلحا عليه 
جاز. 

وإن كان ذلك عرصة لأبناء فيها دخلها الإجبار في القسمة فإن دعا الطالب إلى قسمه 
عرصة الحائط طولاً أجيب إليها ومثاله أن يكون طول العرصة عشرة أذرع وعرضها ذراع 
فيدعوا إلى قسمة الطول ليكون خمسة أذرع من العشرة في عرض ذراع فهذا جائز لأن أي 
النصفين حصل له بالقرعة نفعه» فإن دعي إلى القسمة عرضاً ليكون له شبراً من العرض في 
الطول كله ففي جواز الجبر عليها وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يجاب إليها ولا يجبر الممتنع عليهاء 
لأن قسمة الإجبار ما دخلتها القرعة . 

ودخول القرعة في هذه القسمة مضرء لأنه قد يحصل لكل منهما بالقرعة ما يلي 
صاحبه» فلا ينتفع واحد منهما بشيء مما صار إليه. وعادت بالضرر عليه» والقسمة إذا عادت 
بضرر الشريكين لم يدخلها الإجبار. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنه يجاب إليهاء ويقسم عرص 
العرصة بينهماء ويدفع إلى كل واحد منهما النصف الذي يليه بغير ذرعهء لأن القرعة تدخل 
في القسمة لتمييز ما اشتبه الانتفاع به والأنفع لكل واحد منهما أن يأخذ مايليه. فلم يكن 
لدخول القرعة وجه قال الشافعي : ثم قلت له إن شئت أن تزيد من عرصة دارك أو بيتك شبراً 
آخر ليكون لك. جداراً خالصاً فذلك لك. ٠‏ ظ 

وهذا لم يقله مشوره كما عابه من جهل معنى کلامه» وإنما قاله ليبين أن كل واحد 
منهما قد ينتفع بما صار له. . 

ثم ذكر وجه المنفعة» بأن يضم إلى العرصة شبراً ليصير جداراً كاملا. 

فصل: فإن كان الحائط بناء وعرصة نظر في طالب القسمة» فإن دعي إليها عرضاً 
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كتاب الصلح 
ليكون له شبر من عرض البناء» والعرصة من الطول كله» لم يجب إليها جبراً. ولا يصح ذلك 
بينهما تراضياً واختياراً . وإنما كان كذلك لأن ما يصير إلى كل واحد منهما من نصف العرض 
مضر به ويصاحبه . 

لأنه إن أراد هدمه لم يقدر عليه إلا بهدم ما لشريكه أو شيء منه وإن أراد وضع شيء 

فإن قيل : فهلا جاز ذلك بتراضيهما؟ قيل إن تراضيا بهدمه في الحال والاقتسام بالته 
جاز. 

وان اها ا ا وما لكل راچد متها متا لم يعن و ]إن نا 
ذكرنا من دخول الضرر فيما بعد. 

ن کان الاد ال هه ترات لكو لكر :واسة ما ب ولا في 
العرض كله جازت بالتراضى . 

وفي جواز الإجبار عليها وجهان : 

أحدهما: وهو ظاهر قول أبي إسحاق المروزي., لا يجاب إليها ولا يجبر الممتنع عليها 
لأنه قد لا يقدر على هدم النصف الذي صار له إلا بهدم شيء من نصف صاحبه فصارت 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يجبره على هذه القسمة بالقرعة. لأن 
إزالة الضرر بقطع الحائط بينهما بالمنشار. فلا ينهدم من حصة الآخر شيء. 
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مسألة : قال الشافعي رضى الله عنه : «ولو هَدَماه ثم اصطلحا على ان يكون لاحدهما 
له وَلِلخر تناه على ان يحمل کل وَاجد مِنْهُمَا ما شَاءَ عله إا باه فَالصَلْحٌ فاس وَإِنْ شَاءًا 
7 م 7رر ور ه طى # ب رو هر هم جه 
او واحد منهما قسمت ارضه بينهما نصفين) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إدا هدم الشريكان حائطاً بينهماء ثم اصطلحا عند بنائه 
بمالهما أن يكون لأحدهما ثلثه. وللآخر ثلثاهى على أن يحمل كل واحد منهما عليه ما شاء 
من أجذاع وغيرهاء فهذا صلح باطل لثلاثة معان : 

أحدها: أنه بذل بصلحه على الثلث بعد ملكه النصف سدساً بغير عوض . وبذل 
الملك في الصلح إذا كان عبثاً بغير عوض لا يصح . 


۳۹۸ 


كتاب الصلح 





والثاني : أنه شرط فيه الانتقال لملك صاحبه من غير عوض وذلك لا يصح . 

والثالث : أنه اة شترط لنفسه ارتفاقاً مجهولاً وذلك باطل. فإذاثبت بطلان الصلح لما 
ذكرنا. وكانا قد عملا به ووضعا فوق الجائظ ما شاءا فالملك بينهما نصفان على ما كان من 
قبل» ثم لكل واحد منهما أن يأخذا صاحبه بقلع ما وضعه في الحائط من أجذاعه. 

وسواء في ذلك من شرط الزيادة والنقصان. لأنه وإن كان مأذوناً فيه فهو عن عقد 
فاسد» ففسد ما تضمنه من الإاذن . 

ولأن الإذن يقتض وضع ما يستأنفه. كما يقتضر وضع ما تقدمه ثم كان ممنوعاً من 
المعتائفه: فكذلك من المتقدم ولا وجه. لأن يقر أجذاع من شرط الزيادة لنفسه لأن صاحبه 
قد شرط عليه ما لم يحصل له من وضع ما شاء من أجذاعه . 

فصل: قال الشافعى رحمه الله : فإن شاءا أو أحدهماء قسمت أرضه بينهما نصفين 

وقد اختلف أصحابنا فى تأويل هذا الكلام بحسب اختلافهم في كيفية قسمة العرصة 
جبراً بين الشريكين . ) 

فذهب أبو إسحاق المروزي إلى أنه محمول على إيقاعها جبراً إذا طلب أحدهما قسمة 
العرصة طولا لا عرضاً. ) 

ودذهب أبو علي بن أبي هريرة إلى ا و لود 
ا 

مسألة : قال الشافِعِي رَضِيَ ل : «وإن كان الْبيَتَ السمُل في يَدَيْ َل ل 
ي يدي رايا سقف هما يمين ن سقف الشفل تابع SS‏ 
له . 

قال الماوردي:: وهذام ضصحيح : أذ كان بيت سفله لرجل وعلوه لآخر. فاختلفا في 
السقف الذي بينهما وتداعياه» فمذهب الشافعى رحمه الله أنهما يتحالفان ويكون بينهما 
نصفان . 

وحكى عن مالك أنه يكون لصا-حب العلى لأنه لا يقدر على التصرف في العلو إلا به. 

وحكي دن أبي حنيفة أنه يكون لصاحب السفل» لأنه موضوع على ملكه كالجدار 

وكلا المذهبين غلط وكون السقف بينهما أصح . لتساوي أيديهما عليه وتصرفهما فيه. 


كتاب الملل ۳4۹ 
فهو لصاحب | لسفل سقف ومرفق» ولصاحب العلو أرض ومقعد» ولأنه متصل بمالهما 
ومجاور لملكيهما فوجب أن يستويا فيه كالحائط إذا كان بين داريهما . 

فإذا ثبت أنه يكون بينهماء فلصاحب العلو أن يتصرف فيه كما كان يتصرف من قبل 
بالجلوس عليه» وإحراز المتاع المعتاد فيه من غير تجاوز ولا تعد . 
اا 

وأما صاحب السفل فارتفاقه به أن يكون مستظلا به» من غير أن يتجاوز ذلك إلى تعليق 
شيء عليه» لأن | لسقف لم يوضع غالبا إلا للاستظلال. ولا وجه لما أجازه بعض أصحابنا من 
تعليق زنبيل عليه . ووضع خطاف فيه . 

لأن إيتاد الوتد فى الحائط المشترك أسبل وهو ممنوع منه» كما ذكرنا في السقف أولى 

فصل: ولو تنازعا في حائط السفل. فهو لصاحب السفل ال منتهى وضع الأجذاع مع 
يمينه » لأنه فی يده وتحت تصرفه . ۰ 

ولو تنازعا في حائط العلو, فهو لصاحب العلو مما فوق أجذاع السقف » لأنه في يدي 

وما كان من الحائط بين السفل والعلو فى خلال أجذاع السقف فهو بينهماء لأنه تبع 
للسفت الم هما 
ا 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا انهدم البيت الذي سفله لرجل وعلوه لأخرء فإنه لا يخلو حالهما من أربعة أحوال: 

أحدها: أن يتفقا على تركه مهدوماً فلا اعتراض عليهما فيه . 

والثاني : أن يتفقا على بنائه فذلك لهماء ويختص صاحب السفل ببناء السفل إلى 
لصاحب السفل أن يأخذه بالنقصان عنه. فلو اختلفا مع اتفاقهما أن ارتفاع السفل والعلو 
عشرون ذراعاً, فقال صاحب السفل » السفل خمسة عشر ذراعاً. وارتفاع العلو خمسة أذرع» 


3200 
وقال صاحب العلو بل ارتفاع السفل خمسة أذرع وارتفاع العلوخمسة عشر ذراعاً . 

فقد اختلفا على أن لصاحب السفل خمسة خمسة أذرع لا نزاع فيها ولصاحب العلو خمسة 
أذرع لا نزاع فيهاء واختلفا في عشرة أ ذرع ادعاها كل واحد منهما وأيديهما معاً عليهاء 
فوجب أن يتحالفا عليها ويجعل العشرة المختلف عليها بعد أيمانهما معا بينهما نصفان. 

فيصير لصاحب السفل عشرة أذرع» ولصاحب 0 ضع ااي بناء 
الذي هو له ببنائه دون غيره . 

والحال الثالثة : أن يمتنع صاحب العلو من البناءء ويدعو صاحب السفل إليه. فله أن 
يحتص ببناء سفله» وليس له مطالبة صاحب العلو ببناء علوه» لأنه لا حق له في بنائه. ويقدر 
على الانتفاع بحقه إلا أن يكون السقف بينهما» فيكون على ما نذكره من القولين في إجبار 
الشريكين على المباناة. 

والحال الرابعة : وهي مسألة الكتاب: أن يمتنع صاحب السفل من بنائه ويدعو صاحب 
.العلو إليه ليبني العلوعليه ففي إجباره قولان : 

وهكذا 0 في حائط قد 0 إذا دعي أحدهما إن البناء ات الآخر. هل 

أحدهما : وهو قول في القديم وبه قال مالك أنه يجبر الممتنع على البناء ليصل الآخر 
إلى حقه . لقوله کا : ولد ضَرَرَ ولا رار من ضاق اضر الله به ومن شاق شق ۴ ی الله عَلَبه»“ . 

فلما نفى لحقوق الإضرار دل على وجوب الإجبار. ولما روي: أن الضحاك بن 
خليفة أنبع ماء بالعريص وأراد أن يجريه إلى أرضه فلم يصل إليه إلا بعد إمراره على أرض 
محمد بن سلمة فامتنع محمد من ذلك وتخاصما إلى عمر رضي الله عنه. فقال عمر 
لمحم بن سل لمرن به أ رامعل ملك 
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وروي أنه «قضِي على تعض الانصارٍء بمثل ذلك لعبدِ الرحمن بن عوفٍ» . 








كتاب الصلح 


.؟58١/5؟ والطبراني في الكبير‎ ۳٠١/١ وأحمد في المسند‎ )7741- ١ ( أخرجهابن ماجة‎ )١( 
والدارقطني ۳ والشافعي في‎ 7٠-57 والحاكم في المستدرك /خم08 والبيهقي‎ ١ 5/1١ 
TE إل رارز ادرو‎ CEE 


(۲) اخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠١۷/١‏ . 


كتاب الصلس. تت سسسب ٤١‏ 


وإن رسول الله ا «قضی بمثل ذلك ران العام على بض الأنصَارٍ تى قَالَ 
الانصَارِيٌ : إِنْ کان ابن عَمتِكَ َتَعئّر وجه رَسُولَ الله يل فَائرّلَ الله : دقلا وَرَيِكٌ لا ونون 


حتى يُحَكَمُوكُ فیما شجر نه . فلما جاء الخبر والأثر بمثل ما ذكرنا لزوال الضرر عن 
الجار دل على أن الضرر يزال بالإجبار. 

ولأنه لما استحقت الشفعة لزوال الضرر بها ووجبت القسمة إذا دعي إليها أحد 
الشريكين لينتفي الإضرار معها. كان وجوب المباناة مع ما فيها من تضاعف الضرر أولى . 

والقول الثاني قاله في الجديد وهو الصحيح وبه قال أبى حنيفة أنه لا إجبار في ذلك 
مكل واحدنتي ی أن يختار البناء لقوله علا : ل جل مَالَ اشرىء ملم إلا بطيب 
فس منة) . 

ولأنه لا يجبر على عمارة ملكه» ولا عمارة ملك غيره في حال الانفراد فوجب أن لا 
يجبر على عمارته في حال الاشتراك كالزرع والغراس طرداً وكنفقة البهائم عكساً 

ولأنه لا يخلوا أن يكون الإجبارلمصلحة نفسهء أو لمصلحة غيره وقد تقرر أنه لا يجبر 
على واحد منهما. 

فأما الجواب عن قوله «لا ضرَّرَ ولا ضِرَارَه فهو أنه ليس استعماله في نفي الضرر عن 
الطالب بإدخاله على المطلوب, بأولى من نفيه عن المطلوب بإدخاله على الطالب. 

إذ ليس يمكن نفيه عنهما. فتناوب الأمران فيه فسقط الاستدلال بظاهره . 

وأما حديث عمر فهو قضية في عين لا يجوز أن يستدل بعمومها ولعل إجراء المال ققد 

لأن الإجماع لا يلزم أحد أن يجري ماء غيره على أرضه وكذلك حديث الزبير. 

وأما استحقاق الشفعة لإزالة الضرر بهاء فلأنه لا يدخل على الغير إضرار بها. لأنه قد 
يأخذ ما قدر وليس كذلك فى العمارة والمباناة. 

وأما القسمة فليست غرماًء وإنما هي لتمييز الملكين وإقرار الحقين والعمارة غرم 
محض فافترقا . 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من القولين: فإن قلنا بإجباره على العمارة على قوله فى 





١١89( كتاب الفضائل‎ ۱۸۳۰ - ۱۸۲۹/٤ ومسلم‎ )٤٥۸٥  ”7709( ۳٤۲/۰ أخرجه البخاري‎ )۳( 
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الحاوي في الفقه/ ج”/ ۲٠۴‏ 
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كتاب الصلح 
القديم . فإن كان موسراً أخذ.بالعمارة في الحال. فإن كان في حائط مشترك كانت النفقة. 
بينهما على قدر الملكين. وإن كان في سفل وعلو اختص صاحب السفل بعمارة سفله وانفرد 
صاحب العلو بعمارة علوه» واشتركا فى السقف الذي بينهما. 

وإن كان الممتنع معسراً قيل للطالب الداعي اف العمارة صاحبك معسر» وأنت 
بالخيار بين أن تعمر جميعه بمالك وترجع على صاحبك إذا أيسر بقدر حصته أو تكف . 

فإن بادر الطالب بعمارة ذلك من غير استئذان حاكم نظرى فإن كان الممتنع موسراً لم 
يكن له الرجوع عليه بشيء. وصار متطوعاً بالنفقة» وإن كان معسراً ففي رجوعه وجهان : 

أحدهما: يرجم عليه بالنفقة إذا أيسر بهاء لأنها مستحقة شرعاً وإن لم يؤذن فيها 
حكماً. 

والوجه الثاني : وهو أظهر لا رجوع له بها للاختلاف فيهاء فلم يستقر وجوبها إلا 
نفقته» فيصير كالمرهون بها وهو قول أبو حامد المروروذي . 
الجمهور. ظ 

وإذا قلنا بقوله فى الجديد أنه لا إجبار فى العمارة تركاً ومتغآ من المخاصمة» وقيل 


9 2 ف ااي اوا و ق مادم ور ان و قو 6ه رودم ا بغار 

مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه : «فإن تطوع صاحب العلو بان يبي السفل كما 
كان ع ني شار فقا كان ديك له راق لليف ماج التمل ون كاه 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

ليس لصاحب السفل منع صاحب العلو من بناء السفل والعلو لأنه لا يصل إلى حقه من 
العلو إلا ببناء السفلء ولا رجوع له بالنفقة على القولين. لأنه صرح بالتطوع بها. ولا له إذا 
بناه أن يمنع صاحب السفل من سكنى سفله» لأنه حق له فلم يجز أن يمنع منه. 

فأما الارتفاق بحائط السفل. ا يار يل ا 
الح ا اا ا 





كتاب الصلح 

وإن كان قد بناه بآلة نفسه فله أن يمنعه من التصرف فيه والاستناد عليه . 

ولا يمنعه من الجلوس في القرار والارتفاق به فلو كان له من قبل رسم في وصع جذع 
أو نصب رف أو إيتاد وتد كان له منعه من ذلك وإن كان الرسم من قبل ذلك جارياً به. لأن 

وي اله اه ړا ورت 5 تو ره مم رمه 2~ ويور 7 بير مس 2 ۴ ره رہ 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه: «ونقض الجدران له ومتي شاءً ان يهدمها 
هدمها) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا تطوع صاحب العلو ببناء السفلء ثم أراد هدمه لم تخل الآلة التي بنا بها السفل من 
أن تكون ملكا له أو ملكاً لصاحب السفل . فإن كانت ملكا لصاحب السفل فهو متطوع بالنفقة 

وليس له في هدم ذلك نفع فصار كمن غصب نقرة فضربها دراهماًء أوغزلاً فنسجه 
ثوباً» أو طيباً فضربه لبنآ. لم يكن له إعادة الدراهم نقره» والثوب غزلاء واللبن طيناًء لأنه 
عيب لا يستفيد به نفعاً . 

وإن كانت الآلة من الأجر والجص واللبن والطين ملكا لصاحب العلو فله هدم ذلك 
واسترجاع آلته ليصل بذلك إلى عين ماله . 

فإن بذل له صاحب السفل قيمة ذلك فهل يجبر صاحب العلو على قبولها أم لا على 
ما ذكرنا من القولين. 

يجبر على أخذ القيمة إذا بذلها صاحب السفل. لأنه بذل له ما لو طالب به من قبل 
للزمه . 

وإن قيل أن صاحب السفل لا يجبر على البناء . 

لم يجبر صاحب العلو على أخذ القيمة إذا تطوع بالبناء» لآنه بذل له ما لو طولب به لم 
بلزمه . 

لل و و E‏ ر مې طم © إح ورم کے روو 

مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه : «وكذلك الشركاءٌ في نهر او بثر لا يجبر احدهم 
00 و ا 62 TET‏ 9 © هع وا مر 2و دم 22م دوع ل م 
على الإصلاح لضرر ولا غيره ولا يمنع المنفعة فإن اصلح غيره فله عين ماله متى شاءً 


00 
نزعه) . 





كتاب الصلح 

قال الماوردي : وهذا على ما ذكرنا من القولين في الشركاءء إذا كان بينهم نهر فأفسد 
أو عين فغارت أو بئر ما فانطمث ودعا بعضهم إلى حفر ذلك وإصلاحه وامتنع الباقون. فهل 
يجبر الممتنعون أم لا على قولين : 

على قوله في القديم يجبرون وعلى قوله في الجديد لا يجبرون, فإن اختاروا جميعاً 
حفره وإلا تركوا. وإذا اجتمعوا على الحفر جبراً» أو اختياراً فقد اختلف الناس في مؤونة 
الحفر كيف تكون بينهم 

فذهب أبو حنيفة إلى أن أهل النهر يجتمعون مع الأول فيحفرون معه» حتى إذا انتهى 
الأول إلى آخر ملكه. خرج وحفر الباقون مع الثاني » وخرج عند آخر ملكه. وحفر الباقون مع 
الثالث هكذا حتى ينتهي إلى الأخير» فينفرد وحده بحفر ما يليه . 

قال وإنما كان كذلك. لأن ماء أهل النهر كله يجري على أرض الأول فوجب أن 
يشتركوا جميعاً في حفره وليس يجري ماء الأول على الثاني » فلم يلزمه أن يحفر معه. 

وذهب الشافعي والجمهور إلى أن مؤونة الحفر مقسطة بينهم على قدر أملاكهم, إلا أن 
منهم من قسطها على مساحات الأزضين وقدر جريانها. 

لان الماء الجاري فيه يسبح عليها على قدر مساحاتها وجريانها ومنهم من قسطها على 
قدر مساحة وجوه الأرضين التي على النهر وهو أشبه بمذهب الشافعي وقول أضحايه لأن مونة 
الحفر تزيد بطول مساحة الوجه الذي على النهر. وتقل بقصره» فوجب أن يكون معتبراً به . 

فصل: وإذا تطوع بعض الشركاء في البئر أو النهر» بحفره لم يكن له منع باقي شركائه 
من الانتفاع بالسقي منه على ما کان مستحقاً له من قبل لاشتراكهم فيه . ) 

وإن تفرد هذا بآثار الحفر» إلا أن تكون له آلة قد نصبها لاستسقاء الماء كالرشا ودلو 
على بئر أو دولاب وبكرة على بثر فله منع شركائه من الاستسقاء بآلته» لأنها ملك له لا حق 
فيها لغيره . 

فإذا أرادوا تعليق رشا ودلو, أو نصب دولاب وبكرة لم يكن له أن يمنعهم من ذلك. 
لأن في منعهم من ذلك منعاً من استسقاء الماء الذي هم فيه شركاء. 

نان کات الغلا تعس ا راون راجا قل ت انار ان هه 
السقي برشاك ودلوك» وبين أن ترفع رشاك ۰ اكتفائك لينصبوا لأنفسهم رشا ودلواً. 
فإن رضى بتمكينهم من السقي برشاه» ودلوه. وأبو أن يسقوا إلا برشاهم ودلوهم» كان القول 
قولهم في وضع دلوهم ورشاهم ولم يلزمهم ابت بدلوه ورشاه» لأنها عارية مضمونة فلم 
يجب عليهم التزام ضمانها. 
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كتاب الصلح 

مسألة : قَالَ الشَّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ في كتاب الدَعْوَى وَالبَيْنَاتِ على كتاب 
اختلاف بي حَنيقَة : «قإذًا أَقَادَ صَاحبٌ السّفل مالا ؟ أ مث يمه ما أَنَْنَ في الشفل (قال 
الْمرَنِيُ) قلت أنا الأول أؤلى بقَولِهِ لد لاني مُمَطَوَعٌ فيس لَه أَحْدَهُ مِنْ غَيْرِه إلا أن يُرَاضِيَهُ 
عَلَيْه) . 

قال الماوردي : أما كتاب الدعوى على كتاب أبي حنيفة فمن كتب الشافعي في 
الجديد. 

فاختلف أصحابنا فيما قاله فيه فذهب المزني وابن أبي هريرة إلى أنه نه أجبر فيه على 
البناء والمحافرة. كما أجبر عليه في القديم . 

فصار قوله گی القديم وأحد قوليه ف الحديد وجوب المماناة والمحافرة. 

فإن أعسر بها الممتنع وأنفق الطالب» رجع عليه عند يساره بما أنفق إذا كان قد أنفق 
بحكم حاكم . 

وإن كان بغير حكم حاكم فعلى ما ذكرنا من الوجهين . 

وذهب سائر أصحابنا ا" نه لم يرد بذلك الإجبار على المباناة والمحافرة. وإنما هو 
محمول على قوله في الجديد مع سقوط الإجبار في ذلك على أحد أ مرين : 

إما أن يكون صاحب السفل قد أذن لصاب العلو أن يبني ليرجع عليه بما أنفق» 
فلصاحب العلو أن يرجع عليه عند يساره. بها افق لأنه أنفق بإذنه ونائباً عنه . 

أو يكون صاحب العلو والسفل اتفقا على الهدم ليبنيا ذلك من بعد. فإذا هدماه أجبر 
صاحب السفل على البناءء قولاً واحدآً نص عليه في الأم . 

ومن أصحابنا من كان يخرج الإجبار في هذا على قولين كالذي مضى› ولیس 
E‏ بل يجبر على ذلك في القولين معاً. لأنهما لما اصطلحا على الهدم والبناء صار 
البناء مضموناً عليه بالشرط الذي التزمه» فوجب أن يجبر عليه ليفى بشرطه . 

فلو أعسر بالبناءء كان لصاحب العلو أن يبنى ليرجع على صاحب السفل بما أنفق في 
بناء السقل» فيكون الذي نص عليه فى كتاب الدعوى على أبى حنيفة هو ما ذكرنا. 

و ينح قاو و عدي وق ا ر العامة اود لاو برقا ومو ااه 

مسألة : قال الشافعي رَضِيَ الله عنه: «وإذا كانت لِرَجَل نبلة او شجرة فاستعلت 
e‏ تقد O‏ برو a‏ امراك 7ه ا ادير ار 7ه © 8 ع o77 pT‏ 
وانتشرت اغصانها على دار رجل فعليه قطع ما شرع في دارٍ غيرهٍ فإن صالحه على تركو 
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فال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان في دار رجل نخله أو شجر 6 فاستعلت 
أغصانها وانتشر ت إلى دار جاره. وطالبه الجار بإزالة ما انه دوق ا ا ت 

وعلى صاحب الشجرة أن يتوصل إلى إزالة ذلك عنهء لأن من ملك داراً ملك الارتفاق 
بعلوها والهواء فيهاء فلم يكن لصاحب الشجرة إسقاط حقه فإن كانت الشجرة يابسة» قطع 
الأغصان المنتشرة عنها 

وإن كانت رطبة ثناها وشدها إلى الشجرة أو قطعها إن شاء . 

فإن بادر صاحب الدار فقطع ما انتشر في داره من الأغصان. فإن كانت يابسة لا تنثنى 
جاز ولم يه يضمن إذا لم يتعد. 

وقال بعض العراقيين يضمن إذا قطعها بغير حكم حاكم . وهذا غير صحيح» لأنه 
مستحق لذلك اتفاقاً فلم يكن حكم الحاكم فيه مؤثرا . 

فأما إن كانت الأغصان رطبة فهو ضامن لما نقص من قيمة الشجرة بقطع الغصن منهاء 
لأن قطعه غير مستحق. لأنه يمكن إزالة الضرر عنه بأن يثنى الغصن إلى الشجرة ويشد معها 
فصار يقطعه متعدياً . 


Ls‏ ا ل ل 

أحدهما : : أن يكون الغصن في الهواء لم يستند على حائطه فإن كان كذلك لم يجز 
الصلح وكان باطلا. < 

لأنه صلح على الهواء. والصلح على على الهواء لا يجوزء لأنه من توابع الملك فلم يجز 
إفراده بالعقد كالمرافق . ) 

والضرب الثاني : أن يكون الغصن قد استند على حائطه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الغصن يابساً فالصلح على إقراره جائز كما يجوز الصلح على 
وضع جزع في حائطه. وإن كان الغصن رطباً ففي الصلح على إقراره وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وجمهور البغداديين أن الصلح على إقراره 
باطل» لأنه ينمى مع الأوقات فصار صلحاً على مجهول . 

والوجه الثاني : ان الصلح عليه جائز» ويكون ما حدث فيه من النماء تبعا لا ييطل 
بالجهالة» كما لا يبطل العقد بجهالة ما كان تبعاً له من المرافق والأساس وهذا قول أكثر 
التضيوييرة. 


{¥ 


كتاب الصلح 

فصل: إذا غرس الرجل غرساً في أرضه. وكان يعلم أن الغرس إذا كبر وطال انتشرت 
أغصانه إن دار الجار» لم يكن للجار أن يأخذه بقلعه في الحال» لأنه إنما يستحق قلع 
الأغصان المنتشرة 6 داره ولببسيك فن الحال موجودة . 





وقد لا توجد من بعد وإن وجدت فقد يزول ملك الجار فيما بعد. وهكذا لو أراد حفر 
بئر في أرضه. وكانت تصل نداوة البئر إلى حائط جاره. لم يكن للجار أن يمنعه من حفرهاء 
لأنه متصرف في ملكه. كما لا يمنعه من وقود النار وإن تأذى بالدخان . 

فصل: إذا مال حائط الرجل إلى دار جارهء فطالبه الجار بإزالة الميل عن داره فذلك 
له» وعلى صاحب الحائط2"'(7 أن يهدمه ليزول الميل . أو يهدم منه القدر المائل . ليتصرف 
الجار في هواء داره كله . 

ولو كان ميل الحائط إلى دار صاحبه, وكان الجار خائفاً من انهدامه على نفسه. أو ماله 
لم يلرم هدمه » لأنه لم يفوت عليه في الحال حقاً ولا أتلف عليه ملحا وانهدامه في الثاني 
مضنون وقد لا يكون. 

فصل: حكى أبو بكر بن إدريس عن أبي حامد المروروذي أن أبا إسحاق المروزي 
سكل عن شجرة الأترج إذا انتشرت أغصانها إلى ملك رجل» ودخل رأس الغصن في برنيه له 
وانعقدت فيه أترجة وكبرت» ولم يمكن إخراجها إلا بقطع الغصن والأترجة أو كسر البرنية ما 
الواجب؟ 

فقال الواجب قطع الغصن والأترجة لتسلم البرنية» لآن الغصن لما شرع في ملك غيره 
كان مأخوذاً بإزالته» فلما لم يزله صار مستعدياً به فوجب أن يلتزم حكم تعدية. ويكون القطع 
المتقدم واجباً عليه» وليس من صاحب البرنية تعد في وضعها في ملكه . 

فقيل لأبي حامد ما تقول في البرنية إذا كانت وديعة. في بيت رجل» فوضعها في 
سطحه حتى وقعت فيها أترجة من غصن جاره فقال: يقطع الأترجة لتسلم البرنية . 

لأن قطع الغصن قد كان مستحقاً من قبل. وذلك أسبق من وضع البرنية» فقيل له فما 
تقول إن كانت الشجرة في داره والبرنية في يده قال يقطع الغصن أيضاً لتسلم البرنية. لآنه 
متعد بوضع البرنية بحيث يدخل غصن الشجرة فيها . 

فقيل له ما تقول في حيوان بلع لؤلؤة. قال لا آمر بذبحه وأتركهم حتى يصطلحوا عليه 
لأن للحيوان حرمة . 


)١(‏ فى أالدار. 





۸ کكتاب الصلح 

الا ترق أنه نه لو غصب خيطأً وخاط به جرح حيوان لم يكلف الرد. 

مسألة : قال الشافعِيٰ رضي N‏ ق بِدَنَانِيرٍ أو عَلَى دنانیر 
بدراهم لَمْ جز إلا بالقَبْض فإن فض بصا وقي بض جا وما قب وَالَقْض فيا لم 
يقبض إِذَا رضي بذلك المصالح القابض» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا ادعى عليه مائة ديار قارف بها وصالخ متها على 
ألف درهم أو ادعى عليه ألف درهم فصالحه منها على مائة دينار فالصلح جائز إذا تقابضا قبل 
الافتراق. ' 

لأن أخذ الدراهم عوضاً عن الدنانير صرف يلزم فيه التقابض قبل الافتراق. 

وهذا يوافقنا عليه أبو حنيفة فلزمه أن يجعل الصلح معاوضة يبطل بالإنكار. 

ولو كان لإسقاط الخصومة حتى يجوز مع الإنكار لجاز فيه إسقاط حكم الربا وإن 
تقابضا بعد الافتراق . 

فإذا ثبت هذا لم يخل حالهما من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يتقابضا جميع الألف قبل الافتراق فقد انتجز الصلح وانبرم وسقطت 
المطالبة بالدنانير واستوفى ما تضمنه عقد الصلح من الدراهم . 

ا وا ا 

اف الثالث: أن يتقابضا بعض 352 قبل الافتراق ويبقى بعضها فالصلح باطل 

فأما في | لمقبوض فعلى قول أبي إسحاق المروزي أن الفساد الطارىء بعد العقد 
بمثابة الفساد المقترن بالعقد. يكون الصلح على قولين : من تفريق الصفقة. 

أحدهما: باطل لبطلانه فيما لم يقبض . 

والثانى : جائز. 

وعلى قول جمهور أصحابنا أن الفساد الطارىء بعد العقد مخالف لما فارق العقد. 
وأن فساد بعض ما تضمنته الصفقة بما يأتي من الفساد لا يوجب فساد ما بقي إذاعري عن 
الفساد فعلى هذا يكون الصلح في المقبوض جائزاً قولا واحداً . 
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كتاب الصلح 

ثم ينظر في المصالح فإن كان ما اختار الفسخ عند فراقه قبل قبض البقية فلا خيار له 
في الفسخ لأن فراقه قبل قبض الباقي رضي منه بتفريق الصفقة فلم يكن له فسخها بعد 
ارا 

وإن كان أنكر فراقه قبل قبض الباقي فهو بالخيار بين أن يقيم أو يفسخ فإن فسخ رد ما 
قبض وطالب بالدنانير التى كانت له . 

وإن أقام فعلى طريقة أبي إسحاق يجعل فيما يأخذ به المطلوب المقبوض قولين : 

أحدهما: يأخذه بكل الدنانير. 

والثانى : بالحساب والقسط . 

وعلط قرو ال ما ماد و قولا واحدا : 

فصل: فأما إذا صالحه من مائة دينار على نصفها فهذا حطيطة وإبراء يجوز أن يفارقه 
فيها قبل القبض . 

لأن صحة الإبراء لا تكون موقوفة على قبض ما بقي . 

فصل: ولو صالحه من المائة دينار على ثوب أو عبد ففي استحقاق قبضه قبل الافتراق 
وجهان: < 
أو عبد . 

والوجه الثاني : يستحق ويبطل الصاح فيه بالتفرق قبل القبض . لأن تأخير القبض فيه 
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مسألة : قال الشافعي رَضِى الله عنه: «وإذا اقر احد الورثة في دار في ايديهم يحق 
ِرَجُل ثم صَالَحَهُ من على شَيْءٍ بِعيْنهِ فالصلح جَائِرْ والوارث المَقِر مُتطوعٌ لا يَرْجِع على 
إخوته بشيء) . 

قال الماوردي : وصورتها فی رجل مات وترك دارآ على ورثته فادعى رجل أن الدار له 
وأن المتوفى كان قد أخذها منه أما بغصب أو إجارة أو عارية فصدقه أحد الورثة على دعواه 
وأقر له بالدار وصالحه منها على مال فهذا على ثلاثة أقسام : 
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والثاني : أن يصالحه على جميع الدار عن جميع الورثة. ) 

والثالث: أن يصالحه عن جميع الدار لنفسه. 

فإن صالحه على قدر حصته صح الصلح فيها وكان المدعي على مطالبته باقي الورثة 
ولم يكن لباقي الورثة شفعة فيما صالح عليه لأنهم بإنكار الدعوى معترفون بإبطال الصلح 
أنه ملك ذلك بالصلح لا بالإرث . 

وإن صالحه على - جميع الدار عن جميع الورثة صح الصلح إن كان بأذنهم وفي حصته 
بغير إذنه وجهان مضيا فيمن صالح عن غيره. 
المصالح على قولين من تفريق الصفقة. 

وإن صالحه عن جميع الدار لنفسه فيكون في حكم من ابتاع دارآ بعضها في يده 
وبعضها في يد غيره. فإن أقر بأنه قادر على انتزاع ذلك ممن هو في يده صح الصلح في 
الجميع . وإلا بطل الصلح فيما لا يقدر على انتزاعه. وهل يبطل فيما بيده على قولين. 

مسألة : قال الشّافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوْ ادْعَى رَجُلْ عَلَى رل بيا في يَدَيْهِ 
فَاصْطَلَحَا بَعْدَ الإفرَار عَلَى أَنْ يَكُونَ لأحَدِهِمًا سَطَحُُ وَالِنَاءُ عَلَى جُدْرَاِهِ بناء مَعْلُومُ فَجَائرٌ 
لقعا ال اد م E‏ ل ور تاد ابن 41 ° بره e‏ ا ا AIO‏ 
(قَالَ المَرَنِي) قلت انا لا يجو اقِيِسٌ عَلَى قَوْلِهِ في إبطاله أن يُغطى رجل مالا على أن يَشْرَعَ 
في ائه حَقا فَكَذَلِكَ لآ يَجَورُ الصلْحُ عَلَى أن ّى عَلَى جُذْرَانِهِ ناه . ظ 
قال الماوردي : واختلف أصحابنا فى مراد الشافعى بمسطور هذه المسألة على ثلاثة 
مذاهب: - ظ 0 ظ 
فأقر له صاحب اليد بجميع البيت. ثم أن المقر له صالح المقرٌ بأن وهب له علو البيت على 
أن له أن يبني عليه بناء معلوماً فهذا جائز ويكون صلح هبة لا صلح على معاوضة فهذا قول 
أبى إسحاق والمسألة تقدمت مع بيان آراء الفقهاء فيها. 

والمذهب الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها مصورة في رجل ادعى بيتاً في 
يدي رجل فأقر له بسفل البيت دون علوه. ثم صالحه على السفل الذي أقر له به بالعلو الذي 
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[فهذا صلح جائز لأنه بيع سفل يعلو ليبنى عليه بناء معلومآ فيكون صلح معاوضة] ٠‏ 
فهذا قول أبي علي . 

والمذهب الثالث : وهو قول أبي الطيباين سلمة أنها مصورة فيمن ادعى بيتاً في يدي 
رجل فاعترف له بجميعه ثم أن المقر له ترك للمقر سفل البيت ترك إبراء ليبني لنفسه على ما 
بقى له من العلو بناء معلوماً . 

فهذا صلح جائز ويكون صلح حطيطة وإبراء فهذا قول أبي الطيب. 

فصل: فأما المزنى فإنه منع جواز الصلح على سقف بيته ليبني عليه بناء معلوماً كما لا 
يجوز الصلح على إخراج جناح وإن كان معلوماً وهذا خطأ. 

والفرق بينهما يمنع من تساوي حكمهما وذلك أن الصلح على إخراج الجناح صلح 
على الهواء الذي لا يملك فلم يجز أن يملك به عوضا . 

والصلح على البناء على السقف صلح على مملوك فجاز أن يملك به عوضا كما لو 
صالحه على البناء في قرار أرضه . 

E‏ ا صم رم 3 0ر ر هر ره 027 of‏ 72 00 و ال 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَضِيَ الله عنه : «ولو اشترى علو بِيتِ على ان يبي على جدرانه 
لق CLE‏ نتوى انان 25 قل #الارض EN‏ 
رن“ بن قاع 2 م 2 ° دوم ره 3 5 9 ل ل ا د E‏ 
تى عَلَيَّا َال المُرَني) هَذًَا عِنْدِي غَيْرُ مَنْعِه في كناب أدب القَاضِي أن يَقَْسِمَا دار عَلَى أن 
و ل ع 8 000 2 ات ر 0 50 8 
يكون لاحدهما السفل وللآخر العلو حتى يكون السفل والعلو لواجد». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . يجوز أن يشتري علو بيت دون سفله . 

ونع أبو حنيفة من إفراد العلو بالعقد دون السفل لأن العلو تبع يجري مجرى المرافق 
التي لاا يجوز إفرادها بالعقد. 

وهذا خطأ لأن العلوعين مملوكة يجوز الانتفاع بها فجاز أن يفرد بعقد البيع كالسفل . 

ولأن البناء تبع للعرصة في البيع ويجوز إفرادها بالعقد وكذلك العلو وهذا دليل 
وانفصال . 

فصل: فإذا ثبت جواز بيع العلو منفرداً دون السفل فلا يخلو حالهما إذا تبايعاه من ثلاثة 
أقسام : 





)1١‏ سقط في أ. 


۲ 


كتاب الصلح 





أحدها: أن يشترطا في العقد أن يبني عليه . 

والثاني : أن يشترطا فيه أن لا يبني عليه . 

والثالث : أن يطلقا العقد. 

فإن اشترطا أن يبنى عليه لم يخل حال الشرط من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يشترطا عليه بناء معلوماً بصفاته طولاً وعرضاً ويصفان آلته آجر وجص ولبن 
وطين فهذا بيع جائز وشرط لازم . ظ 

وليس للمشتري الزيادة عليه ولا للبائع المنع منه لأنها منفعة معلومة . < 

والقسم الثاني: أن يشترطا أن يبني ما شاء فهذا شرط باطل للجهالة به وبيع باطل لما 
تضمنه من بطلان الشرط الفاسد. وخالف الأرض إذا عاوضه على البناء فيها. لأن الأرض 
يل اباي ابي اي والعلو لا يحتمل البناء عليه إلا إلى حد 
مقدر فافترقا. 

القسم الثالث: أن يشترطا البناء ولا يشترطا قدره ولا وصفا طوله وعرضه بل يكون 
الشرط مطلقاً ففي الشرط وجهان : 
يا لازم ويبني عليه ما احتمله لأنه قد يتقدر عند أهل الخبرة بالمعتاد المألوف 
فلم يفتقر إلى تقديره بالشرط . 

والوجه الثاني : أن الشرط باطل لأن العادات فيه مخثلفة وأهل الخبرة لا يتفقون فيه 
ولأنه مجهول عند المتعاقدين في الحال وهذا أ صح الوجهين . 

فعلى هذا يكون البيع باطلاً. لفساد ما ضمْن من الشرط فهذا الكلام فيه إذا تبايعاه 
بشرط البناء عليه . 

فأما إذا تبايعاه بشرط أن لا يبني عليه فالبيع جائز وليس له البناء عليه وله أن يسكن فيه 
ويرتفق به كيف شاء بعد أن لا يبني . < | 

فإن قيل: فلم صح هذا العقد وقد تضمنه شرط أوقع عليه حجراً في ملكه فصار كما لو 
باعه أرضاً على أن لا يبني فيها. [ < 

قيل الشرط لم يتضمن حجراً فيما ملكه بالعقد. وإنما تضمن المنع من إحداث ما ليس 
على ملكه في الحال. 


والفرق بين العلو حيث جاز بيعه بشرط أن لايبني عليه وبين الأرض حيث لم يجز 


t1۳ 


كتاب الصلح 
بيعها بشرط أن لا يبني فيها أن الأرض المبيعة لم يبق للبائع فيها حق . ولا يدخل عليه بالبنيان 
فيها ضرر فبطل العقد فيها ناشتراط ما لا يتعلق بحقه . وليس كذلك العلو لأنه متصل بملك 
البائع وفي البناء عليه إضرار به فصار الشرط فيه متعلقاً بحقه فافترقا. 





فهذا الكلام فيه إذا شرط أن لا يبني عليه . 

فأما إذا تبايعاه مطلقاً بغير شرط فهل للمشتري أن يبني عليه أم لا على وجهين: - 

أحدهما: أنه يببى عليه ما احتمله . لأنها منفغة من منافع ملكه فلم يجز أن يحجر عليه 

والوجه الثاني : وهو أصح ليس له البناء لما فيه من الإضرار بالسفل وتكون منفعته 
مقصورة على السكنى والارتفاق بما تضمنه العقد من غير إحداث زيادة. 

فأما البيع فعلى الوجهين معاً لازم وإنما الوجهان في جواز البناء . 

فصل: فأما المزني فإنه يذهب إلى إبطال بيع العلو مفردا عن السفل كقول أبي حنيفة . 

وتعلقا بما ذكره من الصلح على إشراع الجناح الذي قد مضى الانفصال عنه . 

ثم لما حكاه عن الشافعي في كتاب أدب القاضي أنه منع من قسمة دار على أن يكون 
لأحدهما سفلها وللآخر علوها. 

فجعل هذا من قوله دليلاً على أن العلولا يجوز إفراده بالعقد وهذا الذي قاله المزني 
غير صحيح لأن الشافعي إنما منع من قسمة الدار أن يكون علوها لأحد الشريكين وسفلها 
للآخر إجباراً أو كرهاً . ض 

أذ اجا رجت تسدنا ااك ال كو اك رادار عا وف 
لأحدهما وشطراً للآخر بقدر السهام في الملك . 

فأما إذا تراضيا الشريكان بقسمة الدار على أن يكون سفلها لأحدهما وعلوها للاخر 
جار. 

والصلح إنما هو عقد مراضاة لا يصح مع الإجبار فلم يجز أن تعتبر فيه قسمة الإجبار. 

مسألة : قال الشّافِعِىٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوْ كانت مال سمل في يدي رج ل وَالْعُلْوَ 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 





كتاب الصلح 

وصورتها أن يكون علوها لرجل وسفلها لغيره واختلفا في عرصة الدار فادعاها صاحب 
السفل وقال هي لي وادعاها صاحب العلو وقال هي لي» فلا يخلو حال العرصة من أحد 
أمرين : ظ [ | [ 

إما أن يكون عليها ممر لصاحب العلو أو ليس له عليها ممر. 

فإن كان عليها لصاحب العلو ممر واستطراق لأنه يصعد إلى علوه بعد اجتيازه فيها فهي 
بينهما بعد أن يتحالفا عليها. لأن كل واحد منهما متصرف فيها فصارت بأيديهما فوجب أن 

وإن لم يكن عليها لصاحب العلو ممر ولا له فيها استطراق فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن تكون محولة عن ممره وموضع استطراقه بباب أو بناء كدواخل البيوت 
فيكون ذلك لصاحب السفل لا يختلف لأنه قد تفرد بالتصرف فيه فصار منفرداً باليد عليه . 

والضرب الثاني : أن يكون متصلاً بممره وموضع استطراقه من غير حائل دونه مثل أن 
يكون ممره في بعض الصحن وباقيه متصل به وليس لصاحب العلو استطراق فيه. فالقدر 


الذي يستحق فيه ممراً أو استطراقاً يكون بينهما نصفان وما وراءه مما لا حق له في استطراقه 


ولا حائل دونه فيه وجهان: - 
أصحهما: يكون لصاحب السفل لتفرده باليد عليه . 
والثاني: وهو قول بعض أصحابنا المتأخرين أنه يكون بينهما. لاتصاله بما هذا 
ومن هذين الوجهين مضى تخريج الوجهين في عرضة الزقاق المرفوع . 
مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَجِمَهُ الله : د«وَلَوْ كان فيها دَرَج إلى عُلُومَا فَهِيَ لِصَاجب الْعُلْو 
قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا اختلف صاحب السفل وصاحب العلو في درجة 
فادعاها كل واحد منهما فلا يخلو حالها من أحد أمرين : 
إما أن يكون تحتها مرفق لصاحب السفل أم لا. 
فإن لم يكن تحتها مرفق لصاحب السفل بل كانت صماء فهي لصاحب العلو لأنها لا 
تتخذ على هذا الوجه إلا ممراً فصار صاحب العلو أحق بها بالتصرف فيها واليد عليها. فكان 
أحق بها وسواء كانت من خشب أو من غيره. وإن كان تحتها مرفق فعلى ضربين : 


{1٥° 





كتاب الصلح 

أحدهما: أن يكون مرفقاً كاملا كبيت أو خزانة تصلح للسكنى أو أو إحراز القياس فتكون 
الدرجة بينهما نصفين . كالسقف لأن لكل واحد منهما فيها تصرفاً وله عليها يدا فصارا فيها 
چا 

إلا أن صاحب السفل مختص بالتصرف في سفلها والارتفاق به وليس له الصعود 
عليها . 

وصاحب العلومختص بالصعود عليها وليس له التصرف فيما تحتها. كالسقف 
المجعول بين صاحب العلو.والسفل ليس لكل واحد منهما أن يتصرف فيه إلا بما هو مختص 
به. 

والضرب الثاني : أن يكون المرفق ناقصاً مثل أن يكون تحتها رف أو موضع جب أو ما 
جرى مجراه من غير أن يكون بیتاً كاملا ففيها وجهان : 

أحدهما: أنها تكون بينهما نصفين كالبيت لارتفاقهما بها وهذا قول أبي إسحاق وأبي 
علي بن أبي قوير 


والوجه الثانى : أنها لصاحب العلو لأن تصرفه في فيها أكمل ويده عليها م عليها أقوى وهذا قول 
أبى حامد . 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «وَلَو اذى على رجلِ َرْعاً في اض فصَالْحَه 
ماحد a‏ 2 ر ي گور ر Fao‏ 0 
من ذلك على دراهم َجَائِرٌ لان لَهُ أنْ يبي زَرْعَهُ اخضر ممن يَفَصِلَهُ» . 

قال الماوردي : وصورتها في رجل بيده زرع في أرض ادعاه مدع فأقر له به وصالحه 
عليه بمال بذله له فلا يخلو حال الزرع من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون مما يجوز بيعه بكل حال . 

والثاني : أن يكون مما لا يجوز بيعه بحال. 

والثالث : أن يكون مما يجوز بيعه بشرط القطع ولا يجوز على الإطلاق . 

فإن كان مما يجوز بيعه بكل حال كالزرع إذا اشتد وكان بارز الحب كالشعير فيجوز 


الصلح عليه بالدراهم وغيرها مطلقاً وبشرط القطع كما يجوز في البيع . وإن كان مما لا يجوز 


أصح القولين فالصلح باطل كما أن بيعه باطل . 





كتاب الصلح 

وإن كان مما يجوز بيعه بشرط القطع فإن صالح عليه بشرط القطع صح الصلح . وإن 
صالح عليه مطلقاً لم يخل حال الأرض من أحد أمرين : 

إما أن تكون للمصالح باذل المال أو لا تكون. 

إن لم تكن الأرض له بطل صلحه على الزرع بغير شرط القطع كما يبطل بيعه بغير 
اشتراط القطع . وإن كانت الأرض له ففي صلحه وجهان: - 

أحدهما: أنه يجوز لأنه يصير تبعاً للأرض فصار كمشتري الزرع مع الأرض . 

والوجه الثاني : لعي حي سبي سيو 
TS‏ 

مسألة : قَالَ الشَافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: : ولو كان الزْرْعٌ ين جين فَصَالَحَهُ أَحَدَُهُمَا 
0 لم جزمن قبل اه لا يَجُورُ أن يقَسّمْ ارو اضر وَل اسن 
أن يلم منْهُ شيا . 
قال الماوردي: وهذا كما قال. وإذا كان الزرع في يدي رجلين فادعاه رجل فصدقه 
أحدهما دون الآخر وصالحه المصدق على نصفه بمال فإن كان الزرع مما يصح الصلح عليه 
بغير اشتراط القطع . كسنبل الشعير وما برز من الحبوب المشتدة جاز الصلح . 

وإن كان مما يلزم اشتراط القطع فيه كالزرع الذي هو بقل لم يشتد نظر. 

فإن لم تكن الأرض للمقر المصالح فهذا الصلح باطل لأن اشتراط القطع في نصف 
الزرع مشاعاً غير ممكن وقسمته لا تلزم . 

وإن كانت الأرض للمقر المصالح ففي صحة الصلح وجهان: 

إن قيل إن اشتراط القطع فيه لازم بطل الصلح لتعذر اشتراطه فيه وإن قيل إن اشتراط 
القطع فيه غير لازم صح الصاح . ظ < 

وهكذا لوكان الزرع كله في يد رجل واحد فأقر لمدعيه بنصفه وصالحه عليه كان 


الصلح فيه على ما ذكرنا من بطلانه إن لم تكن الأرض له وإن كانت الأرض له فعلى وجهين : 
لأنه يصير مصالحاً على نصفه مشاعا فتعذر اشتراط قطعه. والله أعلم وبالله التوفيق وهو 


كتَابُ الحوالة 


0 70 بن م ام رةو 9 200 م 2 9 ممم a‏ 
مسألة : قال الشافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «أخْبَرَنا مالك عَنْ أبي الزّنَادِ عن الأرّج عن 
£ او رور ۴ ےم ام م را صا م ارهاب م لو “موس رام رر کے وی رہ اس ەر ى 
ابي هريرة ان رسول الله ية قال «مطل الغنِي ظلم وإذا ابع احذكم على مَليء فليتبعٌ» . 
قال الماوردي : الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع . 
فأما السنة فمروية عن أبي هريرة من ثلاثة طرق روى الشافعي منها طريقين وروى 
العراقيون الثالث . 
أحدها : ما رواه الشافعي عن مالك عن أبي ا أبي هريرة إن 
رسول الله يك قال «مَطل الْعنِيّ ظَلْم فَإِذَا ا حَدَُكُمْ عَلَى مَليءِ فليتَبعْ» . 
والثاني : ارطاا اي د واه عي ما ي الانادعن الأعرج عن اي عريره 
عن رسول الله ية قال (مطل العنِيّ ظَلْمُ وَمَنْ اثبع عَلَى مَلِي فَليبَعْ) . 
والثشالث : ا ا فرواه أبو بشر بن أبي حبيش عن أبي هسريرة عن 
رسول الله یا قال «إذا اي أَحَدُكُمْ عَلَى مَليءِ و واا الإجماع فيما نحكيه عن 
علي وعثمان رضي الله عنهما فيما بعد. 
عليه ومحال به. 
£ £ 
فاما المحيل» فهو الذي كان الحق عليهء فنقله بالحوالة إلى ذمة غيره فلا بد ان يكون 
£ 
مختاراً لنقل الحق من ذمته» فإن لم يخترها لم يجبر عليها لأن رضاه شرط في صحته» لان 


)١١(‏ أخرجه البخاري 554/5 كتاب الحوالة (۲۲۸۷) ومسلم ۱۱۹۷/۳ كتاب المساقاة )١551/77(‏ وأبو 
داود (73750) والترمدي )١15١5-108(‏ والنسائي ۳۱۷/۷ وابن ماجة ١ ٤(‏ وأحمد فئ المد 
57 والبيهقي في السنن الكبرى ۷٠/٦‏ والدارمي 751/7 وابن أبي شيبة ۷۹/۷ والطبراني في 
الصغير ٠.۲۳۱٠/۱١‏ 
(۲) انظر سنن البيهقى ۳۹٦/۰٦‏ . 
۰ الحاوي في الفقه/ج٦/‏ ۲۷۲ 


1۸ كتاب الحوالة 
الحق إذا لزمه فالمستحق عليه أداؤه لا نقله» ألا ترى إنه إذا سل نقل الحق إلى عين يعطها 
بدلاً من الحق لم يلزمه وكذا لو ستل نقله إلى ذمة أخرى لم يلزمه. 
فضت وأما المحتال فهو صاحب الحق الذي نقله من ذمة المحيل إلى ذمة أخرى 
ورضاه بنقل الحق شرط في صحة الحوالة» وليس قبولها واجباً عليه وقال داود وأبو ثور قبولها 
ذا أحيل على مليء واجب عليه لقوله 4 "إذ أجيلَ أحَدُكمْ عَلَى ملي ء ۽ فليختل» 1 ر 
يقتضي الوجوب ودليلنا قوله عو : «إن لصاحب الحق ندا ومقالاً» فكان عاماً. 


ولأن الحقوق التي في الذمم قد تنتقل تارة إلى ذمة بالحوالة» وتارة إلى عبن 
لمعا رف اقلم تك انق إلى الغين لا يلزم إلا بالتراضي» فنقله إلى ل الا يلزء 
ا لأنه بنقله إلى عين أخرى قد وصل إلى حقه وينقله إلى ذمة اخيرى يض 
إلى حقه. امات الذمة قد يكون تأر سلما اوتاه ديناً فلما لم يلزم قبول الحوالة في 
السلم» لم يلزم قبول الحوالة في الدين أما الخبر فمحمول على الإباحة لأنه وارد بعد حظر 
:وهو نهيه عن بيع الدين بالدين . 


فصل: وأما المحال عليه فهو من انتقل الحق 200000 المحيل إلى ذمته. 
وظاهر مذهب الشافعي أن رضاه غير معتبر في صحة الحوالة» بل تتم برضا المحيل والمحتال 
ا ااا الا ام E‏ 
إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وقال أبو إبراهيم المزني وأبو عبد الله الزبيري وأبو 
سعيد الإصطخري وأبو حفص بن الوكيل الحوالة لا تتم إلا برضا المحال عليه فإن لم يقبلها 
ولم يرض بها لم تصح › ونه قال أب و خيقة ومالك 

استدلالاً بأن من كان وجوده في الحوالة شرطاً كان رضاه فيها شرطاً كالمحيل 
والمحتال . ظ 

ولأن الدين قد يتعلق بالذمة أصل وبالرهن فرعا فلما لم يكن لصاحب الدين أن يولى 
الرهن غيره فأولى ألا يكون له أن يُوَلَى الذمة غيره ولأنه ربما كان صاحب الدين أسهل اقتضاء 
وأسهل معاملة وأسمح قبضاً. فلا يرضى من عليه الدين بمعاملة غيره» لأنه بخلاف معاملته» 
فلذلك كان بقاء الدين بالحوالة موقوفاً على قبوله» ودليلنا إن من عليه الدين» مملوك الذمة. 
فلم يكن رضاه معتبراً في نقل الملك. كبيع العبد المملوك ولأن بالحوالة يزول ملكه عن 
الدين كالإبراء. فلما لم يكن رضا المبرأ معتبراً في صحة البراءة» لم يكن رضا المحال عليه 
معتبراً في صحة الحوالة» ولأن مالك الدين مخير في استيفائه بنفسه وبغيره» كالوكيل وكذلك 
بالمحتال . 





۹ 





كتاب الحوالة 

فأما الجواب عما ذكروه من المحيل والمحتال فالمعنى في المحيل أنه مالك فكان 
رضاه معتبراً في زوال ملكه والمحال عليه مملوك» والمعنى في المحتال أنه لما لم تتم البراءة 
من دينه إلا برضاه لم تتم الحوالة به إلا عن رضاه. ولما تمت البراءة عن الدين الذي على 
المحال عليه بغير رضاه تمت الحوالة بغير رضاه. 

وأما الجواب عن الرهن فهو أن المرتهن لما لم يملك الرهن لم يكن له أن ينقله إلى 
غيره» ولما كان المحيل مالكاً للدين جاز أن ينقله إلى غيره. وأما الجواب عن قولهم إن من 
عليه الدين لم يرض إلا بمعاملته ولا دخل إلا تحت ملكه فمنتقض بالوكيل ثم يقال هو كما قد 
ملكت ذمته كالعبد المملوك الذي لا خيار له في تمليك رقبته أشبه . 

فصل: وأما المحال به فهو الحق الذي يتحول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه 
وللحق ثلاثة أحوال» أحدها أن يكون لازماً مستقراً. والثاني أن يكون غير لازم ولا مستقر» 
والثالث أن يكون لازماً غير مستقر فإن كان الحق لازماً مستقراً كأروش الجنايات وقيم 
المتلفات وأثمان المقبوض بعقود المعاوضات فالحوالة به إذا كانت على مثل صفته جائزة فلو 
0-0 دراهم لم يجز أن تكون الحوالة بدنانير ولو كان بصحاح لم يجز أن تكون الحوالة 


ولو كان حالا لم يجز أن تكون بمؤجل» حتى يحيله بمثله من الدراهم بدراهم وفي 
الصحاح بصحاح» وفي الحال بحال» وفي المؤجل بمؤجل» فإن كان الحق المستقر من غير 
ادرا واللانائير كار والفيعيين قلا لوقن اد أمرية اهنا ن كو هونا تح المعاورضنة 
عليه قبل قبضه أم لاء فإن كان مما تجوز المعاوضة عليه قبل قبضه كالقرض وما استهلك 
بالغصب فالحوالة به جائزة . 

كما تجوز بالدراهم والدنانير وإن كان مما لا تجوز المعاوضة عليه قبل قبضه كالسلم. 
فقد خرّج أبو العباس بن سريج في جواز الحوالة به وجهين من اختلاف الوجهين في 
الحوالة» هل هي بيع أو عقد إرفاق» فز الحوالة به إن قيل إنها عقد إرفاف وأبطلها إن قيل 
إنها بيع فإن كان الحق غير لازم ولا مستقر كمال الجعالة وعوض الكتابة فالحوالة به لا تصح 
لأن ما لم يجب قبل الحوالة لم يصر واجباً بالحوالة. وإن كان لازم غير مستقر كالثمن في 
مدة الخيار» ففي جواز الحوالة وجهان : 

أحدهما: إنه تجوز إن قيل إنها عقد إرفاق 

والثاني: لا تجوز إن قيل إنها بيع 

فأما وجوب الحق على المحال عليه فقد اختلف أصحابنا هل هو شرط في صحة 
الحوالة على وجهين : ظ 


لبإ ببببحببيي تتاب الحوالة 


أحدهما : أنه شرط في صحة الحوالة فمتى لم يكن للمحيل على المحال عليه ذلك 
الحق الذي أحال به عليه. فالحوالة باطلة» اح ا 0 أن يكون 
الحق واجباً على المحال عليه كما كان واجباً للمحتال. 

والوجه الثاني : يصح وتجري مجرى الضمان لأنها وثيقة فعلى هذا لا تتم إلا بقبول 
المحال عليه ولا رجوع له بالحوالة قبل أدائها. فإن أداها ا أمر لم 
يرجع بها ظ 

فصل : فإذا ثبت أن صحة الحوالة. مبرة بهذه الشروط الأربعة ققد اختاف أصحابنا هل 
هي بيع أو عقد إرفاق ومعونة» على وجهين 

أحدهما اوضر #اخر تن ی ا د لاوم المحتال قد 
0 
الأحكام . 

فإذا قيل إنها بيع فقد اختلف أصحابنا هل هي بيع دين بدين يختص بالشرع أو بيع عين 
بدين على وجهين : ثم على كلا الوجهين لا يدخلها خيار الشلاث فأما خيار المجلس فعلى 
الوجه الذي نقول إنها عقد معونة وإرفاق لا يدخلها خيار المجلس لأن خيار المجلس موضوع 
المجلس وجهان. . 

أحدهما: ام يا صر و ا ب تقول إنها بيع 
000 

ظ الثاني 0 فيها غبار 0 إذا ب إنها بيع عين بدين وعلى هذين 

5 يصح إن ویس 

والثاني : لا يصح إن قيل إنها بيع دين بدين 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِىَ الله عله : «وَفِى هَذَا دَللَةُ أن الحَقٌّ يحول على المُحَال 
عليه ويَبْرَا مِنْهُ المحيلٌ قلا يَرْجَعٌ عَلَيْهِ أبدآ كان المُّحَال عليه عا أو فَقيرا فلس أَوْمَاتَ 


)١( 1‏ سقط في أ. 


كتاب الحوالة ۲١‏ 
معْدَماً» قال الماوردي : وهذا كما قال إذا قبل المحتال الحوالة فقد انتقل الحق من ذمة 
المحيل إلى ذمة المحال عليه إجماعاً فإن أفلس المحال عليه أو جحد لم يكن للمحتال أن 
يرجم على المحيل بشيء وقال أبو حنيفة رحمه الله للمحتال أن يرجع على المحيل إذا مات 
المحال عليه مفلساً أو جحد الحق حياً. وقال أبويوسف ومحمد:يرجع عليه في هذين 





الموضعين وإذا أفلس حياً واستدلوا بحديث شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي إياس معونة بن 
قرة عن عثمان رضي الله عنه قال في الحوالة أو الكفالة يرجع صاحبها لاتوى على مال مسلم 
ولأن الحقوق المستقرة في الذمم قد تنتقل تارة إلى ذمة أخرى بالحوالة وتارة إلى عين 
بالمعاوضة فلما كان تلف العين قبل قبضها يوجب عرد الحق إلى الذمة الأولى» وجب أن 
يكون تلف الذمة قبل قبض الحق منها. يوجب عود الحق إلى الذمة الأولى . وتحريره قياساً 
أنه حق انتقل من الذمة إلى جهة فات استيفاؤه منهاء فوجب أن يعود إلى الذمة التي كان ثابتاً 
فيها. كالأعيان التالفة قبل قبضها. 

قالوا: ولأن خراب الذمة لا يخلو أن يجرى مجرى العيب أو الاستحقاق فإن جرى 
مجرى الاستحقاق فقد عاد الحق إلى الذمة الأولى وإن جرى مجرى العيب كان مخيراً في 
الرجوع إلى الذمة الأولى . 

قالوا ولأنه لما كان خراب الذمة بالفلس يوجب عندكم عود الحق إلى العين المبيعة 
كان ما يوجب عوده إلى الذمة الأولى أولى والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قوله صلى الله عليه 
فا اد قليتبع» فكان الدليل فيه من وجهين : 

أحدهما : وهو دليل الشافعي رضي الله عنه إنه لو كان له الرجوع لما كان لاشتراط 
الملاءة فائدة. لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع فلما شرط الملاءة علم أن الحق قد انتقل بها 
انتقالا لا رجوع له به فاشترط الملاءة حراسة لحقه . 

والدليل الثاني قوله : فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع فأوجب عموم الظاهر اتباع 
المحال عليه أبداً. أفلس أو لم يفلس» وروي إنه كان لحزن جد سعيد بن المسيب على 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه مال. فأحاله به على إنسان فمات المحال عليه فرجع حزن 
إلى علي» وقال : قد مات من أحلتني عليه» فقال: قد اخترت علينا غيرنا أبعدك الله. ولم 
يعطه شيئاً. فلو كان له الرجوع لما استجاز علي أن يمنعه منه وهو فعل منتشر في الصحابة لا 
نعرف له مخالفاً . 


او 77س کات الال 
فإن عورض بحديث عثمان» كان الجواب عنه ما نذكرهء وأما المعنى فهو سقوط 


المطالبة عمن عليه الحق من غير بقاء علقة يمنع من عوده كما لو سقط بقبض أ وإبراء. ولأن 


تعذر استيفاء الحق من المحال عليه لا يوجب فسخ الحوالة كما لو أفلس حياً, ولأن من لزمه 
حق في ذمته فموته لا يوجب فسخ العقد الذي ثبت الحق لأجله كالمشتري بثمن مؤجل إذا 
مات لم يوجب موته فسخ الشراء ولأن انتقال الحق من محل إلى مثله لا يثبت إلا بالمراضاة 
قياساً على الإبدال في الأعيان ولأن الحوالة بالحق تجري مجرى القبض بدليلين : 

أحدهما: أنه صرف يجوز الافتراق فيه فلولا أنه قبض لبطل بالافتراق . 

والثاني : أن المحيل لو مات جاز لورثته الإقتسام بالتركة لبقاء حقه فيها فدل هذا على 
أن الحق مقبوض والحقوق المقبوضة إذا تلفت الرجوع بها كالأعيان المقبوضة ولأن الحوالة 
اسم مشتق من معناه» وهو تحول الحق به كما أن الضمان مشتق من انضمام ذمة إلى ذمة فلم 
بجر أن يعود الق بعد تحولة إلا يدل :ما انتقل به. 

قافا لوانت فنا اسل لوا بره عن جد و 2 ليان ت 

أحدها: إنها رواية خليد وهو مجهول› ) 

والثاني : إنه منقطع لأن معاوية بن قرة لم يلق عثمان والحديث المنقطع غير لازم 

والثالث : إنه قال في الحوالة أو الكفالة فكان شكاً يمنع من صحة الاستدلال لأن في 
الكفالة يرجم وفي الحوالة لا يرجع» والشك يمنع من تعبينه في الحوالة . 

والرابع انه مستعمل لأنه قال لا توی على مال مسلم. فيحمل إنه لا توى على مال 
المحتال وليس أحد الااستعمالين أولى وأما الجواب عن قياسهم على الأعيان التالفة فهو أن 
لحرا لان لسر بدليل ما مضى وما تلف بعد قبضه لم يستحق الرجوع به كالأعيان 
التالقة»وأما التجزات غم قالراة إن لا يلوا تجرف تخ الت الا اة تير انه 
EEG‏ رده تارق 

وأما الجواب عما ألزموه على مذهبنا من الرجوع بعين المبيع عند فلس المشتري» فهو 
أننا جميعا قد اتفقنا على الفرق بينهما لأنهم أوجبوا الرجوع في الحوالة دون المبيع ونحن 
نوجب الرجوع في المبيع دون الحوالة فهذا فرق من حيث الإجماع . ثم الفرق من حيث 
المع أن العلق في الحوالة منقطعة فلم يجز أن يعود الحق فيها والعلق في المبيع باقية لبقاء 
عينه فجاز أن يعود الحق إلى المبيع بالفلس الحادث . 


{۳ 





كتاب الحوالة 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عله : عرفت ولم غرفت ولو كان كما قال مُحَمَدُ بن 
الحَسَن إذَا افلس أو مَاتَ مُفْلِسآ رَجَمْ عَلَى المُجيل لِمَا صَبَرَ المُحْتَالُ عَلَى مَنْ أجيل لان حم 
ات عَلَى المُجيل وَل يلون أن يَكُونَ حَفُهُ هذ تخل عي فَصَارَ إلى عَيْرِي فلم يَأْحُذْنِي 
ا رنت مه لان افلس ري أؤلا يکود حف حول عي فلم أنرآني نه قبل نيس 


fof Fo 


المُحال عَلَيْهِ وَاحْتَجّ مُحَمُدٌ بْنُ الحَسَن بان عُهْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ في الجِوَالَةِ أو الكَمَالَة 
يرع صَاحِبّهَا لا توى عَلَى مال مُسْلِم وَهُوْعِنْدِي يطل مِنْ وَجَهَيْنِ ولو صح ما كان لَهُ فيه 
ق ا ا 
شَيْءٌ لانهُ لآ يَدْرِي قَالَ ذَلِكَ فى الجوالّة أو الكَمَالَةه. 
يرجع المحتال كما لو حدث إعسار سواء غرّه بذكر يساره أو لم يغرّه وقال مالك : إن غرّه بذكر 
يساره يرجع عليه وإن لم يغره لم يرجع عليه وبه قال أبو العباس بن .سريج وحده من بين 
أصحابنا كلهم قال: لأنه لما رجع المشتري في البيع بالغرور في العيب وجب أن يرجح 
المحتال بالغرور في اليسار. 

وهذا خطأ؛ لأنا قد دللنا على أن الإعسار لا يستحق به الرجوع إذا لم يكن غروراً وكذا 
لا يستحق الرجوع مع الغرور والعيوب لما رجع بها مع عدم الغرور بها رجع بها مع الغرور. 
والفرق بينهما أن إعسار المحتال عليه قد يصل إليه من غير المحيل فلم يكون له الرجوع بها 
مع الغرور» والعيوب قد لا يصل إليها من غير جهة البائع فلذلك رجع بها مع الغرور فصح أن 
لا رجوع للمحتال بإعسار المحال عليه سواء كان إعساراً حادثاً أو سالفا مغروراً به أو غير 
معرور. 
مسائل المرني 

مسألة : قال المُرّنِىٌ : هَذِهِ مسائل تحريت فيهًا معانى جوابات الشافعى فى الجوالة 
يك اور ق لفت طم و2 م رعو عر ره 2 6ه ور رف و 1 01 
(قَالَ المُرَنِيُ) قُلْتٌ آنا مِنْ ذَلِكَ وَلَو اشْتَرَى عَبْدآ بالف رمم وَقَبَضَهُ ثم حال الَائِمَ بالألْفٍ 
عَلْى رَجُل له عليه بن أل دزم فاختال ثم إن المُشْتَرِي وة بِالمَبْدٍ عيبا رده بَطلَت 
الجوالة إن رَد لَب بعد أن بض البَائِعَ ما امَالَ به رَجَمْ به المُْتري عَلَى البائ وكَانَ 
المُحَالَ عَلَيّهِ مِنهُ بُريئا». 


قال ا : وصورتها في رجل 0-00 من 5 عبداً بألف 2 ثم إن 00 
e‏ محال عليه؛ وفي 58 عل ما 5 أن 57 نتم a‏ ا ولیس رضا 


{٤ 
. المحال عليه شرطاً فيها فصارت الحوالة هاهنا تامة بالبائع والمشتري‎ 





كتاب الحوالة 


بسيو ار سا يمار i‏ 

إما ل 02 > فإن كان قد قبضها من 

المحال عليه لم تبطل برد العبد وبرىء المحال عليه منها لأنه دفعها عن أمر المالك» وكان 

للمشتري إذا رد العبد أن يرجع على البائع بها لأن رد المبيع بالعيب يوجب استرجاع الثمن . 

فإن كان الاد تع لم يقبض الحوالة قبل رد المشترى عليه العبد بالعيب» فقد قال المزني 
هاهنا في جامعه الصغير إن الحوالة قد بطلت . 


٠‏ وهكذا قال في حكاية شاذة في جامعه الكبير» وقد حكي عنه أنه قال في بعض النسخ 

من جامعه الكبير: الحوالة ثابتة لا تبطل . فاختلف أصحابنا فى ذلك على أربعة طرق. ‏ 

أحدها: أن الحوالة باطلة» على ما نص عليه في جامعه الصغير» وجمهور النسخ من 
جامعه الكبير فإن من حكى عن الجامع صحة الحوالة خاطىء في النقل . 

وهذه طريقةأبيعلي بن ا هريرة وأكثر أصحابناء لأن الحوالة د 
LD PEI E‏ ن تبطل ولا يجوز ز أن ينفسخ 

وال الثانية : أن الحوالة ابتة لا تبطل على الحكاية لاقلا ا الكبير وإن ما 
قاله في الجامع الصغير خطأ وهذه طريقة أبي علي الطبري وهذه أ سوأ الطرق . 

وكان من دليله على صحتها مع فسادها بالنقل الصريح وبطلانها بالحجاج الصحيح أن 
قال أخذ البائع بالثمن حوالة كأخذه بالثمن عوضاً فلما كان إذا أخذ بالشمن عوضاً أو ثوباً ثم 
ترادا بعيب لم ينفسخ ملك البائع عن العوض الذي أخذه بالثمن ولزمه الثمن دون العوض› 
كذلك إذا أخذ بالثمن حوالة لم تبطل الحوالة وكان عليه رد بدلهاء وهذا الاستدلال فاسدء 
والفرق بين ما ذكره إن A EE‏ الود 


والطريق الغالثة: أن كلا النقلين صحيح › وأنه محمول على اختللاف حالين, 
نالموضوع الذي أبطل الحوالة إذا كان رد العبد قبل قبضها وهذه طريقة كثير من أصحابنا لأن 
الحوالة بعد قبضها قد انقطعت عُلقتها وانبرمت ولم يلحقها الفساد وهي قبل قبضها موقوفة 


کتاب الاو ص ج 
عليه وأصح هذه الطرق إن صح النقلان معاً الطريقة الثالثة وإن لم يصح النقلان يد 
الأولى . 

فأما إذا خرج العبد حرآء أو مستحقاً فالحوالة باطلة ‏ عند كافة أصحابنا لأن البيع وقع 
فاسداً و د ا م 

والطريقة الرابعة : : أنه محمول على اختلاف حالين على غير هذا الوجه فالموضع 
الذي أبطل الحوالة إذا كان العيب متقدماً فلا يجوز حدوث مثله بعد القبض والموضع الذي 
أثبتها إذا جاز حدوث مثل العيب بعد القبض وكان القول في حدوثه قول البائع مع يمينه فنكل 

عن اليمين وردت على المشتري ‏ وحلف واستحق الرد» فالحواله ثابتة لا تبطل › لأن الحوالة 

تبطل باتفاق المحيل والمحتال كما كان تمامها بهماء ‏ وإذا أنكر البائع تقدم العيب صار 
بطلانها لو أبطلت بقول المحتال وحده وهو المشتري › والحوالة لا تبطل بقوله وحده وهذه 
طريقة أبي | إسحاق المروزي. 

(قَالَ المرّنِي) دفي إبطال . الحوالة نظر (قال) ولو كان ابع أحَالَ عَلَى اللي هذه 
لأْفٍ رمجلا لَه عليه الف ورم م ضاق الْبَايِعُوَالمُشْمَرِي 0 الْعَبْدَ الذي َبَايَعَاهُ حر 
الأضل. إن الخال لا قِض لانهُمَا يَبْطلانِ بقولِهِما حَقا يرما إن صَدَقَهُما الْمُحْمَالُ أو 
قَامَتَ بذلك بينة انتقَصَتِ الحوالة». 

قال الماوردي : وصورتها أن يشتري رجل من رجل عبداً بألف ويكون على البائع 
لرجل أجنبي ألف فيحيله على المشتري بالألف التي له عليه من ثمن العبد. فيصير البائع 
محيلاء والأجنبي الغريم محتالاء والمشتري محالا عليه» والحوالة على ما وصفئنا تتم 
بالمحيل والمحتال فتصير حينئذ هاهنا تامة بالبائع والغريم الأجنبي . 

ثم إن العبد المبيع بأن حر الأصل» فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن تقوم بحريته بينة عادلة فتبطل الحوالة لأن البينة مقبولة على الجميع . 

والضرب الثاني : ألا تقوم بينة وإنما يتصادق البائع والمشتري على حريته فإن صدقهما 
الغريم الأجنبي على حرية العبد. وأن الحوالة كانت بثمنه بطلت الحوالة أيضاً. لأن من تمت 
به الحوالة قد اعترف ببطلان الحوالة وهو البائع المحيل والغريم المحتال. فإن لم يصدقهما 
على حرية العبد فالقول قوله مع يمينه؛ ولا تبطل الحوالةء لأن الحوالة تمت بالبائع والغريم. 
فلم تبطل بالبائع وحده. 

وهكذا لو صدقهما على حرية العبد الذي تبايعاه وأنكر أن تكون الحوالة بثمنه وذكر أنها 
بمال غيره» فالقول قول الغريم أيضاً مع يمينه والحوالة بحالها صحيحة لما ذكرنا من 
التعليل. 


كتاب الحوالة 
ا : فأما إذا رد المشتري العبد بعيب وتفاسخا البيع فإن لم يصدقهما الغريم على أن 
الألف ثمنه لم تبطل الحوالة وإن صادقهما على أن الألف من ثمنه فإن ترادا البيع وتفاسخا 
بالعيب من غير حكم حاکم» لم تبطل الحوالة لأنها إذا تمت لم يكن فسخها موقوفاً على خيار 
من لم يكن تمامها معتبراً به وإن تفاسخا بحكم حاكم» ففي بطلان الحوالة وجهان : 
أحدهما: لا تبطل الحوالة لما عللنا. 


والوجه الثاني : تبطل لأن حكم الحاكم سي نت لت د 
العقد فلم يبق له علقة. 0 





(قال المزني ): ووو حال وجل عَلَى وجل بالف رمم َصَمَنّهَاكم الا قال 
المُجیل نَت وَكيلي فيهًا وَقَالَ المحتال بل أت حَلَني بمالي عَلَيِك وَتَصَادَقَا عَلَى الجوالة 
(العتكان فالترل قزل الجا وَالْمُحْتَاكُ مدع ). 

قال الماوردي : وصورتها: في رجل أحال رجلا بألف على رجل» وكان للمحتال على 
لحل ,اده اه لم يضرم له لحل انوا مر ك ولا بأنك نائب في قبضها 
عني » وليست من حقك بل أطلق لفظ الحوالة ثم اختلفا فقال المحيل : أردت الوكالة بلفظ 
الحوالة لتكون نائباً في قبضها عني فهي لي في يدك» وليست من حقك. وقال المحتال بل 
هي حوالة من حقي » ولست ناثباً فيها عنك ولا وكيل لك» فمذهب المزني» أن القول قول 
المحيل لأن المحتال مُدَّعى عليه يملك الحوالة فكان القول قول المحيل في بقائها على 
ملكه» وصار لفظ الحوالة مستعارآ في الوكالة . ظ 

وقال أبو العباس بن سريج القول قول المحتال لأن ظاهر اللفظ وافق دعواه فكان حمل 
الحكم على ما يقتضيه ظاهر اللفظ أولى من حمله على ما يخالفه. فعلى قول المزني» حيث 
جعل القول قول المحيل. لا يخلو حال المحتال من أحد أمرين: - < 

إما أن يكون قد قبض الحوالة» أو لم يقبضهاء فإن لم يكن قبضها فليس له أن 
يقبضهاء لأن المحيل وإن كان مقراً بالوكالة» فالمحتال منكرها بادعاء الحوالة . 

فإن خالف وقبضها فهل تكون مضمونة عليه أم لا؟ 

على وجهين من اختلاف أصحابناء هل تكون حوالة فاسدة» أو وكالة فاسندة؟ فأحد 
الوجهين : أنها تكون حوالة فاسدة فعلى هذا تكون مضمونة عليه . 


والثاني : تكون وكالة فاسدة فعلى هذا لا ضمان عليه وإن كان قد قبضها فقد برىء 
المحال عليه منهاء لأنه دفعها عن إذن مالكها. ثم لا يخلو حالها من أن تكون باقية أ وتالفة 


لا ب 5107 
فإن كانت باقية فى يد المحتال كان للمحيل انتزاعها من يده. ولم يكن للمحتال منعه منها إلا 
£ 1 ا 1 
ان لا يصل إلى حقه لمطله إلا بها فيجوز له فيما بينه وبين الله تعالى أن يحبسها عليه 
أمانة في يدك فهي تالفة من مالي والمحتال يقول تلفت بعد أن أخذتها من حقي فقد استوفيت 
تكون المحتال قد قبضهاء أو لم يقبضهاء فإن لم يكن قبضهاء فله أن يقبضها من بعد لأن 
قول المحيل لم يقبل في إبطال الحوالة» وإن كان قد قبضها فقد برىء المحال عليه منها 
وليس للمحيل أن يرجع بها سواء كانت باقية أو تالفة . 

وأما قول المزني : ولو أحال رجل بألف وضمنها له» فقد اختلف أصحابنا في معنى 

أحدها: أنه قال ذلك على سبيل التأكيد. وليس ضمان المحال عليه شرطاً فى صحة 
الحوالة وهذا قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي وابن أبي هريرة ومن قال إن 
الحوالة تتم بالمحيل والمحتال. 

en‏ ایا ت فتجري مجرى الضماد 
ولا تصح إلا برضاه وقبوله . 
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مسالة : (قال المزني) : «ولو قال المحتال اخلتني عليه لاقبضه لك ولم تحلني بمالي 
َلَيِْكَ فَالْمَوْلُ قوْلَهُ مَعَ يمين وال جيل مُدّع لِلبرَاءة مما عَلَيه عليه البينة». 

قال الماوردي : وصورتها بعكس المسألة التى تقدمتها وهو أنهما اختلفا بعد الحوالة 
المطلقة فقال المحيل أحلتك بمالك على » وقال المحتال بل أحلتني لأقبضه لك نيابة عنك 
وحقي باق في ذمتك› فعلىَ مذهب المزني : القول قول المحتالء لأن المحيل مدعي للبراءة 
من حقه فكان القول قول المحتال : 

وعلى مذهب ابن سريج القول قول المحيل اعتباراً بظاهر اللفظء فإذا تقرر ما ذكرنا 

بن الحدهين» a‏ إن القول قول المحتال» ور 

تكون قد قبت أو لم تقبض» > فإن لم يكن المحتال قبضها لم يجز أن يقبضها من بعدء 


۸ 





كتاب الحوالة 
ورج بحقه على المحيل. وهل للمحيل أن يرجع بهاعلى المحال عليه أم لح على 


وجهين . 


بحق فد اعترف به لغيره . 

والوجه الثاني : يرجع بها على المحتال عليه لأن اعترافه بها للمحتال مشروط بسقوط 
وا و وروا ا ا 
الا عاتى اف اس ا 

وإن كانت تالفة كان تلفها من مال المحيل» وحق المحتال باق في ذمة المحيل» وليس 
للمحيل أن يرجع بالحوالة على المحال عليهء لأنه دفعها بإذنه. | 

وإذا قيل بمذهب ابن سريج » إن القول قول المحيل نظر: فإن لم يكن قبض الحوالة 
فله أن يقبضها الآن» ولا يكون إنكاره لها من قبل بمانع لقبضها من بعد. ويصير كالمبتدىء 
لها بعد الخلاف .. < 

وإن كان قد قبضها فقد استقرت وبرىء المحيل منهاء سواء كانت باقية في يده أو 
تالفة . < 

فصل: ويتفرع على ما ذكرنا من اختلاف المزني وابن سريج في هاتين المسألتين 
فرعان: ظ | 
مذحب المزني يصح هذاء وتكون حوالة بلفظ الضمان. لأن الألفاظ مستعارة . 

و اا E‏ 
oy‏ اس ا 0 فيصح قا لخا لان 
الألفاظ مستعارة» وعلئ قياس مذهب ابن ر تكون حوالة فاسدة ا بظاهر اللفظ. وما 
اقترن به من فساد الشرط . 


- مدن ` i f e8‏ ول م r7‏ وو وے لطم مع لر فم هاس 
مسألة : (قال المزني) : «ولو كان لرجل على دل الف درهمٍ فاحاله المطلوب بها 


كتاب الحوالة ۹ 


ی له عَلَِهِ ألْفُ يزعم م حال بها الخال عليه على ايت له علبي لت جزم 
بریءَ اولان وكارك للطالب عَلَى الثالث» . 





قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أحيل بدينه على رجل» ثم ان الال غلييه اخال 
a‏ ثالث وأحاله ي رابع » صح ذلك وجاز لأن ا كالمعاوضة وهكذا 
لو أحيل بدينه على رجل. ثم أحال المحتال بذلك الدين بر ر الك القير الت 
اناك الثالث رابعاً جا اشنا فيكون في المسألة الأولى بنقل الحق من ذمة إلى ذمة. 
والمحتال واحد, وفي هذه المسألة الحق لا ينتقل في ذمة المحال عليه وإنما ينتقل 
استحقاقه من محتال إلى محتالء والمحال عليه واحد والله أعلم . 


كتانب الضمان 


تحريت فيه مذهب الشافعي وقياس قوله: - 

مسألة : قال المُرّنيُ : «قال لله جل ناوه الوا نفد ُو المَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ به جمل 
عير اناه زَِيمٌ» [يوسف: ۷۲] وَقَالَ َر وجل سَلْهُم أيهم َلك زَعِيمٌ4[القلم : ° 4[ 
وروي عن لبي ا نه قَال «والزعيم غ والزعيم في الع ة هو الكفيل وروي عن أبي 
تيك ا نهل امع سول لَه ل في جنا َم وْضمَتْ ال اة وَل عَلَى 
صاجبکہ من دین»؟ فقالوا نه نعم دِرَهَمَانٍ قال ا عَلَى صَاحِبِكُم) فقال علي رضوان الله 
ع نال بول اله و ا اين قم رول اله هد ل علي م اَل عَلَى 
علي رَضِيَ لله نة فال «جَزاك الله عن الإشلام. خَيْراً وفك رانك كَمَا فككت رمَانَ 
اال لمُرنيّ) قلت أنا في ذلك لیل أن الا اي كان عَلَى المي رم ردان 
ضمنه وَرَوَى الشَافِجيُ في سم الصدّقات ا رَسُولَ اللّه هة قَالَ ا ة لني إل 
قله كر مها َج حمل بجماة فحت سدق ولت أنه فاب اده محرا قبل 
الحمَالَةِ فلَمًا تحمل لَزِمَُ العرمُ بالْحِمَالَةِ فَخَرَجَ مِنْ مَعْنَاهُ الأول إلى أ ال خلت له ال 

قال الماوردي : أما الضمان فهو أخذ الوثائق فى الأموالء لأن الوثائق ثلاثة : الشهادة 
ايفين و ۰ 

والدليل على جواز الضمان وصحته الكتاب والسنة, فأما الكتاب: فقوله تعالى : 


طقَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ المَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ په حِمْلُ بَعيْرٍ ونا به رَعِيمٌ4 [يوسف: "لا ] فإن قيل : 
فالاستدلال بهذه الآية لا يصح من وجوه ثلاثة: - 





)۲۳۹۸( ۸۰ ۲/۲ أخرجه أحمد في المسند 7717/0 وأبو داود (8"0/5) والترمذي 555/7 وابن ماجة‎ )١١ 
وسعيد بن منصور في السئن (847؟)‎ )٠١ 7( وابن الجارود في المنتقى‎ )١١15( والهيثمي ذ في الموارد‎ 
.) ١30 /( وعبدالرراق في المصنف‎ ٠ / والدارقطني‎ ۷۲/١ والبيهقي في الكبرى‎ 


أحدهما : أنها حكاية حال مُخُرفة ونقل قصة غير صحيحة . لأن الصواع لم يفقد والقوم 
لم يسرقوا. 

وإذا كان موضوعاً كذباً كان الاستدلال بها فاسدا . 

فالجواب عنه من وجهين أحدهما : أن هذا من قول المنادى» ولم يكن يعلم بما فعل 
يوسفاء فلما فقد الصواع ظن أنهم قد سرقوه فنادى بهذا وهو يعتقد أنه حق وصدق . 
والتأديب» ثم رغب الناس فيما بذله لهم» بما قد استقرٌ عندهم لزومه ووجوبه ليكون ادعى 
إلى طلبتهم» وتحقيق القول عليهم زيادة في عقوبتهم . 

والسؤال الثاني : أن الآية تناولت ضمان مال مجهولء لأن حمل البعير مجهول وضماد 
المجهول باطل . 

فالجواب عنه من وجهين أحدهما: أن حمل البعير كان عندهم عبارة عن قدر معلوم 

والثاني : أن الآية دالة على أمرين : 

أحدهما: جواز الضمان . 
على ما اقتضاه التنزيل . 

والسؤال الثالث: أنه ضمان مال الجعالة» وضمان مال الجعالة باطل . 

أحدهما: يجوز ضمانه فعلى هذا سقط السؤال. 

والثاني: أنه لا يصح فعلى هذا لا يمتنع قيام الدليل على فساد ضمان مال الجعالة 
من التعلق بباقي الآية» وقال تعالى : #سَلَهُمْ أيّهُمْ بلك رَعَيم4 [القلم : ٠‏ ]وهذاوإن کان 
والضيي ومعنى جميعها واحد غير أن العرف جار بأن الضمين مستعمل في الأموال» 
والحميل في الديات, والكفيل في النفوس. والزعيم في الأمور العظام» والصبير في 
الجميع › وإن كان الضمان يصح بكل واحد منهما ويلزم . 


ظ 


417 _لس ‏ ب سسبب ‏ ب سس کاب الضمان 
يقول : ا الله على قذ فع عل في حت فة د و برارت, 9 قي الت يها بن 
تھا إل لذن رَّوْجِهًا قيلَ: يا رَسُولَ اللّه وَلاً الطَعَامَ قَالَ: «ذَلكَ أفضل أ: ُوَالتَاه» نُعٌّ قَالَ : 


و sh,‏ ا بر 


«الحَارية مَمُونٌَ موَدَاةء والمِنْحَةٌ مَرْدُودةٌ وَالدَيْنُ مَقْضِيٌ وَالرّعِيمُ غَارِمٌ) . 

وروى زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال : توفي رل م 
كفناه» ثم أتيت النبي لاء ليصلي عليه» فخطا خطوة» ثم قال: علي دين قلنا: دِينَارَانِ 
فَانصَرَفٌ فَتَحَمَلْهَا ابو قَنَادَة وقال: عَلَيَّ الدَّيَارَانِء فَقَالَ لبي بل ل : أَعَلَيِكَ حى العرِيم : 
وبریءَ الْمَيّتِ من قال: لكيه قال: فصلى علبي م قال َد َلك َم : مافعل 
الدَينَارَانٍ؟, قَالَ: إِنْمَامَاتَ أمسء نَم عَادَ عليه اَعَد فقَال: قَذْ قَضيتها قَالَ الان بَردَتْ عَلَيْه 
جِلَدَة وروى أبو سعيد الخدري قال : كنا مع النبي ب في جنازة. فلما ضعت قال كله : 
هَل عَلَى صَاحِبِكُمْ منْ دَيْن قَالُوا: نَعَمْ دزْهَمَان» قَالَ: صلا عَلَى صَاحِبكمْ» فقال علي رضي 
الله عنه هما عَلَينَيَارَسُولَ اللَّهء وَأنا َهُمَاضَامِنٌ» فََامَرَسُولُ الل صلی عليه م أل على 
علي فقال: : جرا الله عن الإشلام خيراً» وفك رهَانك كما فككت رمان أخيك. وروی 
عكرمة عن ابن عباس إن رجلا لزم غريماً له بعشرة دنانير وحلف: لا يفارقه حتى يقضيه» أو 
يأتيه بحميل. ٠‏ فجره إلى رسول الله ب وقال يا رسول الله إن هذا لزمني فاستنظرته شهرآ فأبى 
لوعي براقي لراك با eS E‏ اكالر ربز 10 19 : هَل 
بر ما وة قال لَهُ رسول الله 876 . ين أن لَك هذا الذَّعَسُ؟ َال من مدن قَال: 
َدْعَب قلا حَاجَةَ نا فيا ليس فيها خير وَقَضَى د سول الله يا“ وروى عبد الحميد بن أبي 
أمية عن أنس أن رسول الله اة أتي بجنازة فقال : صل عليها فقال اليس عَلَيهِدَيْنّ؟ فاو 
E‏ وهو مرتهنْ في قَبْرِهِ فلو ضهن رَجُل 
ينه مُت فَصَلَيْتُ عَلَيِْ إن صلاتي تَنْفَعهُ 


وروى ابن شهاب عن أ بي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله ڳل كان 

يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدينء فيسأل: هَل ترك قَضَاء فإن حَدَتٌ أ اي 
له إن قل لم لوا لی صَاجیگم ما قح الله عليه اء ام قَالَ: أن 
ا 1 يڻ تشيم من توفي صن امم قنرق ددا فلي اوه ومن رك الا 


وفي قوله «من ترك دينا فعليَ قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته» تأويلان : 
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أحدهما: معناه من ترك ديناً عليه ولا قضاء فعلي قضاؤه من مال الصدقات وسهم 
الغارمين» ومن ترك مالا لا دين عليه فهو لورثته . 

والثاني : معناه: من ترك دينآ له ومالاً فعليّ اقتضاء الدين واستخراجه ممن هو عليه 
حتى يصير مع ماله الذي تركه إلى ورثته . 

فإن قيل: فلم كان يمتنع من الصلاة على من عليه دين إذا مات معسراً. ولا يمتنع من 
الصلاة إذا مات موسراً؟ والمعسر في الظاهر معذور. والموسر غير معذور؟. قيل: لأن 
الموسر يمكن قضاء دينه من تركته والمعسر لا يمكن قضاء دينه. وقد قال نفس المؤمن معلقة 
بدينه حتى يقضى . فلما كان مرتهناً بدينه لم تنفعه الصلاة عليه ولاة الدعاء له إلا بعد قضائه. 
وقيل: بل كان يفعل ذلك زجراً عن أن يتسرع الناس إلى أخذ الديون ليكفوا عنهاء وقيل: بل 
كان يفعل ذلك ليرغب الناس في قضاء دين المعسر فلا يضيع لأحد دين ولا يبقى على معسر دين . 


فصل: فإذا ثبت جواز الضمان» بما ذكرناه» فالضمان يتم بأربعة أشيا ء: بضامن 
ومضمون له ومضمون عنه ومضمون فيه . 

والمغلّب فيه الضامن لأن الضمان لازم من جهة الضامن دون المضمون عنه» فلا بد 
أن يكون عارفاً بالحق الذي ضمنه في جنسه وصفته وقدره. 

واختلف!١‏ أصحابنا هل يحتاج الضامن إلى معرفة المضمون له» والمضمون عنه أم 
لا؟ على ثلاثة مذاهب: 

أحدهما : أنه لا يحتاج إلى معرفتهما جميعاً وهو قول أبي العباس بن سريج» لأن علياً 
لبس ا وي ب يي 
رَعِيمِ 4[يوسف ۷۲ : ] ومن يجيء به غير معروف . 

والمذهب الثاني : أنه لا يصح الضمان إلا بمعرفة المضمون له. والمضمون عنه. 
وهو: مذهب أبي ابرا هيم المزني لأنه لما لزم معرفة الحق. لزم معرفة من عليه وله. ولأنه قد 
صار معاملا للمضمون له منفصلاً عن المضمون عنه فاحتاج إلى معرفة المضمون له ليعرف 
حسن معاملته وإلى معرفة المضمون عنه ليعرف هل هو موضع لما يفعل به . 

والمذهب الثالث : أنه يحتاج إلى معرفة المضمون له ولا يحتاج إلى و 
عنه وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لأن المعاملة منقطعة بينه وبين المضمون عنه فلم يحتج 
إلى معرفته والمعاملة باقية بينه وبين المضمون له فاحتاج إلى معرفته. ثم لا يخلو حال 


المضعؤن من أحد أمرين : إما أن يكون مضمون الأصل أو غير مضمون الأصل» فإذا كان غير 
الحاوي في الفقه/ ج5/ م78 


£{ كتاب الضمان 
مضمون الأصل كالودائع والشرك والمضاربات فضمانه باطل لأن ضمان أصله غير لازم . وإ 
كان مضمون الأصل» لم يخل أن يكون حقاً في الذمة أو عيناً قائمة فإن كان حقاً في الذمة 
صح ضمانه» على ما سنشرحه فى استقرار لزومه وإن كان عيناً قائمة كالمغصوب› 
والعواري » فمذهب الشافعى أن ضمانها باطل إلا أن تتلف فيستقر غرمها في الذمة . 





وقال أبو العباس بن سريج ضمان الأعيان جائز كضمان ما في الذممء لأن كلاهما 
حق قد لزم وحكاه قولا للشافعي وهذا غير صحيح لأن العين إذا كانت باقية فالواجب ردهاء 
وذلك مما قد يعجز عنه الضامن › ااا يي ا ا ت 
ما فيها من الجهالة. 

فعلى مذهب الشافعي يكون ضمان الأعيان باطلاً ولا يلزم الضامن مطالبة بسببها وعلى 
مذهب ابن سريج الضمان لها لازم ويؤخذ الضامن بتسليم العين ما كانت باقية فإن تعذر عليه 
تسليمها صار كالمعسر بالحق يؤخر به إلى حين قدرته فإن تلفت العين فقد خرج أبو العباس 
في ذلك وجهين : ظ 

أحدهما: قد بطل كمن كفل بنفس فتلفت وبطلت الكفالة لفوات ما تعلق به الضمان 


والوجه الثاني : أن الضمان ينتقل إلى القيمة» لأن القيمة تقوم مقام العين عند تلفها ولا 
تمنع جهالة قدرها من لزوم ضمانها لأنها تفرعت عن أصل معلوم. وخالفت الكفالة لأن تلف 
النفس لا ينقلها إلى بدل. ) 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فلا يصح الضمان إلا بلفظ مسموع يخاطب به الضامن»› 
أحد أربعة أنفس. إما أن يخاطب به المضمون له فيقول قد ضمنت لك عن فلان ألف درهم 
أو يخاطب وكيل المضمون له أو يُقَرٌ به عند الحاكم أو عند شاهد فإن خاطب به من سوى 
هؤلاء الأربعة لم يكن ذلك شيئاً. وإنما اختص وي - لأن المضمون له 
صاحب الوثيقة ومستحق المطالبة. فكان عقد الضمان معه أو ماوكيل المضمون له 
فلأنه يقوم مقامه. وأما الحاكم فلأنه مستوفي الحقوق. ê‏ ولأن علياً وأبا 
قتادة رضى الله عنهما ضمنا عند رسول الله يك فخاطباه فامضاه. وأما الشاهد فلانه ممن 
Nl a O‏ درق ف على 
المضمون له» وهل يكون مشروطاً بقبوله أو رضاه؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج أن تمام الضمان مشروط بقبول المضمون له 
في الحال لفظاً. لأن الضمان عقد وثيقة» يفتقر إلى لفظ الضامن بالضمان» فاقتضى أن يفتقر 
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إلى قبول المرتهن» فعلى هذا إن تراخى القبول لم يصح الضمان كما لا يصح بتراخي القبول 
في سائر العقود. وقد صرح بهذا القول أبو علي الطبري في إفصاحه . 

والوجه الثاني : حكاه ابن أبي هريرة عن بعض شيوخه أن رضا المضمون له شرط في 
لزوم الضمانء ولا يفتقر إلى القبول باللفظ, لأن الضمان لو كان كسائر كالعقود في أنه . 
مشروط بالقبول» لكان مواجهة المضمون له شرطاً في صحته., فلما جاز أن يضمن له مع 
غيبته » دل على أن لفظ القبول ليس بشرط . وقد ضمن على وأبو قتادة(رضوان الله عليهما) 
ون ا تمر توقع على اواو ا ف هل ا رشني 
المضمون له بالضمان» بقول صريح أو ما يدل على الرضا في مجلس الضمان جازء وإن 
تراضيا عن مال الضمان فإن لم يوجد منه الرضا بالضمان حتى فارق المجلس فلا ضمان» 
وللضامن أن يرجع في ضمانه فلا رجوع للضامن فيه لآنه قد تم ولزم . 

فهذا حكم الضمان إذا خوطب به المضمون له فأما إذا خوطب به وكيل المضمون له. 
وهو أن يقول الضامن للوكيل قد ضمنت لموكلك فلان ابن فلان آلف درهم عن فلان» فينظر 
في الوكيل» فإن كان مأذوناً له في أخذ الضمان, تم الضمان بقبول الوكيل على أحد 
الوجهين» وبرضاه على الوجه الثانى» ولا يكون تمامه موقوفاً على المضمون لهء وكذلك في 
حق المولى عليه بصخر» ا وإن كان الوكيل غير مأذون له في أخذ الضمان» 
كان تمام الضمان موقوفاً على علم الموكل» ثم على ما يكون من قبوله في أحد الوجهين» أو 
رضاه في الوجه الثاني . 


فهذا حكم الضمان إذا خوطب به وكيل المضمون له فأما إذا خوطب به الحاكم» وهو 
أن يقول الضامن للحاكم. قد ضمنت لفلان ابن فلان عن فلان ابن فلان ألف درهم ليرجع 
عليه . 

فإن كان المضمون له مولى عليه لصغرء أو سفهء أو جنون, أجاز الحاكم ضمانه فإذا 
أجاز صار تاماً به » وإن كان المضمون رشيداً لا يولى عليه كان تمامه موقوفاً على علمه. ثم 
على ما يكون من قبوله أو برضائه» وليس للحاكم أن يجيز الضمان عليه. وإن كان الضمان 
وثيقة له. لأنه عقد فلا يصح من غيره مع سلامة حالة. فهذا حكم الضمان إذا خوطب به 
الحاكم» فأما إذا خوطب به شاهد أشهده بالضامن على نفسه بالضمان, فقال: قد ضمنت 
لفلان عن فلان ألف فأشهد علي أولم يقل فاشهد على فتمام هذا الضمان موقوف على 
الموقوف له إن كان غير مولى عليه أو على وليه إن كان مولى عليه» وليس للشاهد أن يجيز 
الضمان على المولى عليه بخلاف الحاكم. لأن الشاهد لا ولاية له والله أعلم . 


كتاب الضمان 


مسألة : قال الشافعيُ رضي الله عَنْهُ: إا ضهن وَجُل عَنْ وَجُل, حَقاً فلِلْمَضْمُونٍ لَه 
اا 


۳“ 





قال الماوردي : وهذا كما قال الضمان وثيقة المال لا يتتقل من ذمة المضمون عنه إلا 
بالأداء وللمضمون له مطالبة كل واحد من الضامن والمضمون عنه. حتى يقضي حقه من 
أحدهما فيبرئان معآً. وقال ابن أبي ليلى وداود قد انتقل الحق بالضمان من ذمة المضمون 
عنه» إلى ذمة ة الضامن كالحوالة . 
) فال زفر بسن الهنيل الحوالة كالضمان لا تقل بها الحق. واسغدل ابن ا 
تابعه على أن الحق ينتقل بالضمان كالحوالة بقوله َي «والزعيم غارم» فلما خصه بالغرم 
اقتضى أن يكون المضمون عنه بريئاً من الغرم وبأن علي بن أ بي طالب لما ضمن دين الميت 
صلى عليه النبي كَل ثم قال لعلي : جزاك الله عن الإسلام خيرآء وفك رهانك كما فككت 
ران يلق نكاد في هذا الحبردليلان على يراءه المضمون هن ا 5 

أحدهما : أنه اة بعد أن امتنع من الصلاة عليه صلى عليه فدل على براءة ذمقه» ولو 
كان الدين باقياً لكان الامتناع قائماً . 

. والثاني : قوله: TT‏ 
على براءة ذمته. ولأنه لما استحال أن يكون الجسم الواحد في مجلسين استحال 0 
الدين الواحد ثابتاً في الذمتين . 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قوله ية نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى فدل 
على أنه لا يبرأ بالضمان حتى يقضى » ولأن أبا قتادة حثه النبي بء على قضاء ما ضمنهء فلما 
قضاه» قال له الآن بردت عليه جلده» فدل على أن الميت لم يبرأ منه إلا بالقضاء . فإن قيل : 
فقد قال النبي ب لأبي قتادة حين ضمن دين الميت عنه عليك حق الغريم» وبرىء الميت 

قيل: إنما أراد نوك ان رستوعك علي لأن شما كان بغير أمره. ولأن اسم الحوالة 
والضمان مشتقان من معناهما فالحوالة مشتقة من تحول الحق» والضمان مشتق من ضم ذمة 
إلى ذمة» فاقتضى أن يكون اختلاف أسمائهما من اختلاف معانيهما موجباً لاختلاف 
أحكامهماء ولأن الضمان وثيقة في الحق. > فلم يجز أن ينتقل به الحق كالرهن . 907 


فأما الجواب عن قوله «الزعيم غارم» فهو أنه لا يمتنع أن يكون غيره غارماً» 3 00 
على الميت بعد امتناعه منهماء فلا نه بالضمان ضار کمن ا وفاء. فلذلك صلى عليه. وأ 
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قوله :«فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك»» فمعنى فك فيما كان مانعاً من الصلاة عليه 
وأما ادعاؤهم استحالة ثبوت الدين في ذمتين» فغلط. لأن معنى ثبوت الدين في الذمة إنما هو 
استحقاق المطالبة به» وليس يمتنع أن يكون الحق الواحد يستحق المطالبة به لشخصين» ألا 
ترى أن من غصب شيئاً» ثم غصبه منه غاصب آخر» واستهلكه كان للمالك مطالبة كل واحد 
منهما به» ولم يكن ذلك مستحيلاء كذلك في الضمان . 


فصل: فإذا ثبت أن الضمان لا ينقل الحق» فالمضمون له بالخيار في مطالبة أيهما شاء 
وقال أبو ثور لا يجوز مطالبة الضامن بالحق إلا بعد عجز المضمون عنه» وقد جعله ابن أبي 
هريرة قولاً محتملا وخرجه لنفسه وجهآء وقال محمد بن جرير الطبري له الخيار في أن 
يبتدىء بمطالبة أيهما شاء. 

فإذا طالب أحدهما لم تكن له مطالبة الآخر بشيء وهذا خطأء لأن ثبوت الحق في ذمة 
كل واحد منهما على ما وصفنا يوجب مطالبة كل واحد منهما. وتمنع من إيقاع الحجر عليه 
مطالبته» فإذا ثبت أنه بالخيار في مطالبة أيهما شاء فحجر عليهما بالفلس امي الصاين 
e‏ أموالهما في دينهماء فقال: لفان ارا بيت سال 
المضمون عنه. SS‏ وإن عجز بيع من مالي بقدرة» وقال 
المضمون له أريد أن أبيع مال أيكما شئت بديني» قال الشافعي رضي الله عنه في رواية 
حرملة أن كان الضامن ضمن بأمر المضمون عنه» نالعو قوله» وإن ضمن بغير أمره فالخيار 
إلى المضمون له في بيع مال أيهما شاء والله أعلم . 


شو ل و لله ا E‏ رده 2 ١‏ ق ود د ال ف لطر لا ا را ب 

مسألة : قَالَ الشافعي رَضِيَ الله عنه : «فإن ضمِنَ بِامْرِهٍ وَعْرِمَ رَجَمَ بذَلِك عَلَيْهِ وَإن 
E E a‏ ° 
تطوع بالضمانٍ لم يرجع». 


و : وهذا صحيح . وجملته أن من ضمن مالا عن غيره وأداه عنه لم يخل 
حاله فيه من أربعة أقسام : 


أحدها: أن يضمن عنه بغير أمره ويؤديه بغير أمره. 
والثاني: أن يكون الضمان بأمره والأداء بأمره. 
والثالث: أن يضمن بغير أمره ويؤديه به بأمره. 
والرابع : أن يضمن عنه بأمره ويؤديه بغير أمره. 


فأما القسم الأول وهو أن يضمن عنه بغير أمره» ويوديه بغير أمره فلا رجوع له بما أدى 


۳۸ كتاب الضمان 
بحال» وقال مالك : إن قصد به خلااص المضمون عنه لمودة بينهماء أو صرح بالرجوع عند 


الأداء ع عليه . 





وهذا خطأ لأن علياًء وأبا قتادة لو استحقا الرجوع بما ضمنا لما كان في ضمانهما فك 
لرهان الميت. ولأنه متطوع بالضمان والأداءء فصار كمن أنفق على رقبة غيره أو علف 
بهائمه . لم يرجع بما أنفق لتطوعه . 

وأما القسم الثاني وهو أن يضمن عنه بأمره ويؤدي عنه بأمره. فله الرجوع لا يختلف . 
SS‏ 

والقسم الثالث : : وهو أن يضمن عنه بغير أمره ع بأمره» فله في الأمر بالأداء ثلاثة 
اا حال يقول : أذ ها ت من كيو ركرك أذ عني ذلك فهذا لا رجوع للضامن به 
لا يختلف . لأن هذا أمر بما كان لازماً له بالضمان. الذي تطوع به. 


والحال الثاني : أن يقول. أذ عني ما ضمنته لترجع به علي ؛ ري ا 
يختلف. يي باه 

والحال الثالث : أن يقول : أ عني ما ضمتته. ففي رجوعه وجهان : 

أحدهما: يرجع به لأنه أمره بالغرم عنه 
الرجوع . 

لان وهو أن يضمر لحر لحار تيا قار فإن أداه بعد 
به » وإن أداه قبل المطالبة به ا 

والوجه الثاني : وهو الصحيح وبه قال أبوعلي بن أبي هريرة وأكثر أصحابنا له 
الرجوع» لأن الأداء مستحق بالضمان المأمور به» فصار مؤدياً ما وجب بالأمر» وهكذا حال 
الوكيل في الشراء إن أذن له الموكل في وزن الثمن عنهء كان له الرجوع به وإن نهاه عن وزن 
الثمن عنه لم يكن له ال جوع به» وإن لم يأذن له في وزنه» ولم ينهه عنه فان وزنه عنه بعد 
المحاكمة والمطالبة فله الرجوع به. وإن وزنه قبل المطالبة ففيٰ الرجوع به وجهان. 


فصل: فإذا ثبت ما وصفنا واستحق ى الضامن الرجوع على ما بيّنا فله فيما أده حالتان : 


كتاب الضمان ۳۹ 





أحداهما: أن يؤدى من جنس ما ضمن . 
اا أن وف ر ن ا ی كانه ای ر ی ا 
مثاله أن يضمن عنه الف درهم فيعطي بالألف عبداً فله أن يرجع اقل الأمرين من قيمة العبد أو 
من الألف. فإن كانت قيمة العبد ا وإن كانت قيمة العبد أكثر 
رجع بالألف لأنه متطوع بالزيادة وإن كان ما أداه من جنس ما ضمنه فله فيه أربعة أحوال حال 
يؤديه على مثل صفته وقدره وحال يؤديه على مثل صفته ودون قدره» وحال يؤديه على مثل 


قدره ودول صفته » وحال يؤديه دول قذره ودول صفته . . 


ا الحالة الأولى وهو أن يؤديه على مثل قدره وصفته فمثاله أن يضمن عنه ألف درهم 
بيضاً صحاحاً فيؤدي مثلها ألف درهم بيضاً صحاحاً فله أن يرجم بمثل ذلك وأما الحالة الثانية 
وهو أن يؤديه على مثل صفته ودون قدره» فمثاله أن يضمن عنه ألف درهم بيضاً صحاحاً 
فيؤدي عنها تسعماية درهم بيضاً صحاحاً فله أن يرجع بتسعماية وهو القدر الذي أداه لأن 
القدر الذي سومح به هو إبراء وليس للضامن أن يرجع بما أبرىء منهء ثم ينظر في المائة التي 
سومح بها الضامن فإن كان قد أبرىء منها وحده كانت باقية على المضمون عنه يلزمه أداؤها 
إذا طولب بهاء. وإن كان قد أبرأ منها الضامن والمضمون عنه برئا جميعاً منهاء وأما الحالة 
الثالثة: وهو أن يؤديه على مثل قدره ودون صفته» فمثاله أن يضمن عنه ألف درهم بيضاً 
صحاحاً فيؤدي عنها ألف درهم سوداً أو منكسرة فمذهب الشافعي أن له أن يرجع بمثل ما 
أدى سوداً أو منكسرة وقال أبو العباس بن سريج له أن يرجع بمثل ما ضمن بألف درهم بيضاً 
صحاحاً لأنه سامح الضامن بها فصار ذلك كهبة له وهذا خطأ, لأنه لو وهب له جميع المال 
بالوبراء لم يرجع بشيء» فإذا سامح بدون الصفة فأولى ألا يرجع به ولكن لو أن المضمون له 
قبض المال من الضامن ثم وهبه له بعد قبضه» فهل للضامن أن يرجع بذلك على المضمون 
عنه أم لا؟ على قولين مخرجين من اختلاف قولي الشافعي في الزوجة إذا وهبت الصداق بعد 
قبضه ثم طلقها قبل الدخول هل يرجع عليها بنصف الصداق الذي وهبته أم لا على قولين 
وأما الحالة الرابعة وهو أن يؤديه دون قدره ودون صفته فمثاله . أن يضمن عنه ألف درهم بيضاً 
صحاحاً فيؤدي عنها تسعماية سوداً أو مكسرة فنقصان القدر لا يرجع به» وأما نقصان الصفة 
فعلى مذهب الشافعي يرجع بمثل الصفة التي أداها سودآ أو مكسرة» وعلى مذهب ابن سريج 
يرجع بها بيضاً صحاحاً . 


فصل: إذا ضمن عنه كر حنطة من مسلم فأدى الضامن الكرّ الحنطة فله الرجوع على 
المضمون عنه بمثله» فلو أن الضامن صالح المضمون عنه على الحنطة على مال أو عوض 


55 . كتاب الضمان 


جاز إذا تقايضا قبل الافتراق. وإن لم يتقايضاه حتى تفرقا قبل القبض كان على وجهين مضيا 
في البيوع ولو صالحه عن الكرٌ الحنطة على نصفه في مثل تلك الصفة جاز وكانت حطيطة ولو 
صالحه على نصف كر حنطة إلى أجل جاز لأنه حطة وأجله أيضاً وله أن يرجع في الأجل. 
وليس له أن يرجع في الحطيطة ولوضمن عنه كر حنطة من مسلم ثم إن الضامن صالح 
المسلم المضمون له على رأس مال لم يجزء ولو صالحه المضمون عنه جاز لأن الصلح على 

رأس المال إقالة والضامن لا يملك الإقالة والمضمون عنه يملكها ثم يبطل الضمان لأن 
الحنطة المضمونة قد بطلت بالإقالة ورأس المال المستحق لم يتوجه إليه الضمان فهذا الكلام 
فيما يرجع به الضامن وما يتفرع عليه فصل آخر. ظ ظ 

وأما إذا عجل المضمون عنه إلى الضامن ما ضمنه عنه بأمره قبل أن يؤديه الضامن فإن 

جعله فيما عجله رسولاً ليدفعه إلى المضمون له جاز وكان أمينآ عليه لا يضمنه بالتلف وإن 
دفعه إليه قضاء من ضمانه ففيه قولان حكاهما ابن سريج . 


أحدهما: يجوز كما يجوز تعجيل الزكاة والدين الموجل: 

والقول الثاني : لا يجوز لان الضامن لا يستحق على المضمون له شیتآ قبل غرمه ولان 
دفع لا د برا به لکن يكون ما أخذه مضموناً عليه لأنه أخذه على أن يكون عوضاً في حقه . 

ولوكان المضمون عنه عجل للضامن بدلا من الدراهم التي ضمنها عنه عبداً أو عوضاً 
لم يجز على القولين معاً لأن هذا معاوضة على ما لم يجب وذلك تعجيل ثم يتفرع على ما 
ذكرنا من. القولين في تعجيل القضاء أن يبرىء الضامن المضمون عنه من مال الضمان قبل 
أدائه عنه فيكون الإبراء مخرجاً على هذين القولين ل SE‏ صح الوبراء 
وإن قيل تعجيل القضاء ء لا يجوز لم يجز الإبراء والله أعلم . 





ومان مهد وش جرح وة تفس إن أ َلك لضان عن المَضْمُونٍ عن بره وج 
به عليه وَإِن برا کان متطوعا للا يرع به) . 

قال الماوردي : وقد ذكرنا أن الأموال ضربان أعيان وفي الذمم ومعنى الكلام في 
الأعيان وأن ضمانها على مذهب الشافعي لا يجوز وأما ما في الذمم فضربان لازم وغير لازم 
فأما اللازم فضربان: مستقر وغير مستقر» فأما او ككل تيم المتلفات وأروش 


الجنايات وأثمان المقبوض من المبيعات فضمان هذا كله جائ تز وأما غير المستقر فمثل ثمن 
£٤‏ 
المبيع في مدة الخيار فالمذهب جواز ضمانه للزوجة ومن اصحابنا من قال لا يجوز لعدم 


كتاب الضمان 
استقراره. فأما ثمن:المبيع قبل القبض والأجرة قبل مضي المدة فالصحيح أنه في حكم 
المستقر وإن جاز أن يتعقبه الفسخ فصح ضمانه ومن أصحابنا من جعله كالمبيع في مدة 
الخيار» فهذا حكم ما كان لازماً فأما ما ليس بلازم فضربان : 

والضرب الثاني : ما ليس بلازم ولكن قد يفضي إلى اللزوم في ثاني حال كمال الجعالة 
ففي جواز ضمانه وجهان : 


٤١ 





أحدهما: لا يصح ضمانه لعدم لزومه في الحال. 


فصل: إذا تمهد ما وصفنا في هذا الفصل فالتفريع محمول عليه وقد ذكر المزني سبعة 
أشياء فقال كل ضامن في دين يعني ضمان الديون المستقرة ثم قال وكفالة بدين يعني أن 
الضامن لدين مستقر يجوز ضمان ذلك عنهء ثم قال: وأجرة ومهر يعني أجور المستأجرات 
ومهور الزوجات فإن كان ذلك بعد تقضي مدة الإجارة والدخول بالزوجة جاز ضمانه 
لاستقراره وإن كان قبل تقضي المدة والدخول بالزوجة كان ذلك كثمن المبيع إذا لم يقبض 
لما يجوز أن يتعقبه من الفسخ فمن أصحابنا من جعله كالمستقر يجوز ضمانه ومنهم من جعله 
كغير المستقر كالثمن في مدة الخيار على ما مضى . 


ثم قال وضمان عهدة يعني ضمان الدرك في البيع وهورد الثمن عند استحقاق المبيع 
وضمان هذا جائز إلا ما حكي عن أبى العباس بن سريج أنه منع منه لأنه ضمان ما لم يجب 
راا آذ لدان اول تعس فلذ مانو إن ا اا رجرب روا و 
الضمان ولا يلزم ضامن الدرك شيء إلا إذا اسْبّحِقَتْ فأما إذا ردت بعيب أو تقابلا البيع فيها 
فلا شيء على ضامن الدرك فلو استحق نصفها وفسخ المشتري المبيع في النصف الباقي 
لتبعيض الصفقة فيها كان له أن يرجع بجميع الثمن على البائع ولم يكن له أن يرجع على 
ضامن الدرك إلا بنصفه وهو ثمن المستحق دون المردود بالفسخ فأما إن ضمن مع العهدة 
قيمة ما يحدثه من بناء وغرس لم يجز لأن ذلك ضمان ما لم يجب ولأنه مجهول القدر فأما إن 
ضمن له أرش ما يظهر عليه من عيب لم يجز للجهالة بقدره وفيه وجه آخرأنه يصح مخرج من 
القديم في ضمان نفقة الزوجة» وهو غلط لأن نفقة الزوجة محدودة الأكثر بخلاف أرش 


اا ا ا ا کات ا 
العيب لأنه غير محدود الأكثر وليس ينتهي إلى جميع الثمن وإذا بطل الضمان فيما ذكرنا 
وكان مشروطاً في عقد البيع ففي بطلان البيع وجهان مخرّجان من اختلاف قوليه في بطلان 
البيع باشتراط الرهن الفاسد فيه قال المزني وإرش جرح ودية نفس. وضمان ذلك أن قدر 
دراهم أو دنانير جائز فأما الإبل ففي جواز ضمانها وجهان» مخرّجان من اختلاف قوليه في 
جعل إبل الدية صداقاء أحدهما ضمانها باطل للجهل بصفتهاء والوجه الثاني ضمانها 
جائز لآن قبيصة قال يا رسول الله إني تحملت بحمالة فأعنى(١2‏ فام ينكر تحمله لهاءفدل على 
مده تم انها زلانها موضونة) مان ١‏ 

فصل: فأما ضمان مال السبق والرمي فإن كان بعد استحقاقه جاز فأما قبل استحقاقه 
فقد اختلف قول الشافعي في عقد السبق والرمي هل يجري مجرى عقد الإجارة فيصح 
ضمانه. والثاني أنه يجري مجرى عقد الجعالة فيكون في صحة ضمانه وجهان. 

فصل: فأما ضمان نفقة الزوجات فضربان : 

أحدهما: ضمان نفقة مدة ماضية فضمانها جائز إذا عرف قدرها لأن وجوب ما مضى 

والضرب الثاني : ضمان نفقة مدة آتية فإن أطلق المدة ولم يقدرها بزمان معلوم بل قال 
علي ضمان نفقتك على زوجتك أبدآ أو ما بقيت على الزوجة أو ما مكُنّت من نفسك فهذا 
فحان باطان ا و ا نووني 

اسم يي ا سر سه م ا بسي 0 
نفقة الزوجة بماذا وجبت؟ فعلى قوله في القديم إنها تجب بالعقد وت تيحن فضا ا 
فعلى هذا يصح ضمانهاء > لأنه ضمان ما وجب» وعلى قوله في الجديد إنها تجب بالعقد 
والتمكين > فعلى هذا ضمانها باطل لأنه ضمان ما لم يجب. 

الضرب الثاني : أن يضمن لها نفقة موسر فضمان نفقة القدر الزائد ليساره باطل لآن 
بقاء اليسار مجهول فصار ضمان ما لم يجب فأما نفقة المعسر فعلى الجديد ضمانها باطل» 
وعلى القديم على قولين من تفريق الصفقة . 

مسألة : قال المَرْنيٌ رضي الله عَنْهُ : : «فإن حل العا بِالْحَقّ وَكان ا أمْر الّذِي 
TSS‏ ااال لابن ارلا 
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا ضمن رجل عن رجل مالا وأراد الضامن أن يأخذ 
المضمون عنه بخلاصه من الضمان وفكاكه من المطالبة نظرء فإن كان قد ضمن عنه بغير أمره 


(۱) أخرجه مسلم ۷۲۲/۲ كتاب الزكاة .)1١44 - 1١9(‏ 


a 





كتاب الضمان 
فليس له مطالبة المضمون عنه بخلاصه لأنه تطوع بالضمان عنه صار كالمتطوع بالغرم عنه. 
وإن كان قد ضمن عنه بأمره نظرء فإن كان الضامن قد طولب بغرم ما ضمن كان له أن يأخحذ 
المضمون عنه بخلاصة بفكاكه لأنه لما كان له أن يأخذه بالغرم إذا غرم كان له أن يأخذه 
بالخلاص إذا طولب وإن كان الضامن لم يطالب بغرم ما ضمنه فهل للضامن أن يأخذ 
المضمون عنه بخلاصه أم لا؟ على وجهين مخرجين من اختلاف القولين في تعجيل القضاء 
قبل الغرم . 

فلو كان المضمون عنه صغيراً أو كان الضامن قد ضمن عنه بإذن أبيه ثم طولب الضامن 
بالغرم» فإن كان المضمون عنه على صغره لم يبلغ فله أن يأخذ الأب بخلاصه وإن كان قد 
بلغ فله أن يأخذ المضمون عنه بالخلاص دون الآب» ولو كان غير الأب قد أمره بالضمان عنه 
فليس للضامن أن يأخذ إلا من أمر بخلاصه سواء كان المضمون عنه على صغره أو قد بلغ 
لأنه أمره من لا ولاية له . 


فصل: إذا طولب الضامن بأداء ما ضمنه وحبس به فأراد الضامن أن يحبس المضمون 
عله قبل أداء المال» وكان ضمانه عنه بأمره فقيه وجهان : 
أحدهما: له ذلك لأن له مثل ما عليه . 
فصل: فأما صفة الأمر بالضمان فقد يكون على أحد وجهين إما أن يبتدىء المضمون 
عده فيقول للضامن أضمن عنى لفلان كذاء فيكون هذا أمراً بالضمان» وأما أن يتدىء 
الضامن» فيقول للمضمون عنه أضمن عنك لفلان كذا؟ فيقول: نعم فيكون هذا أمراً 
بالضمان أيضاً. وقال أبو حنيفة لا يكون هذا أمراً بالضمان ويكون الأول أمراً به وكلا الأمرين 
فصل: فلو أمره بالضمان عنه بجعل جعله له لم يجرُء وكان الجعل باطلا والضمان إن 
كان بشرط الجعل فاسداً بخلاف ما قاله إسحق بن راهوية لأن الجعل إنما يستحق في مقابلة 
عمل ولیس الضمان عملا فلا يستحق به جعلا. 
وي السام 1 ر ر ورتم وها اخ د عر ل “نير 1 ع 2 8 کارت 
مسالة : قال المزنئٌ رضي الله عنه : «ولو ضمن عن الاول بامرو ضامن ثم ضمن عن 
ر 7 ۴ َه م 
الضامن ضامن بأمره فجائز). 


قال الماوردي : وهذا صحيح » إذا ضمن رجل مالا عن رجل ثم ضمن عن الضامن 


4٤‏ كتاب الضمان. 





ضامن آخر ما ضمنه عن الأول جاز» وكان الضامن الأول فرعاً للمضمون عنه وأصلً للضامن 
الثاني . ظ ظ ظ 

إن قبل أفليس الضمان وثيقة كالرهن» ثم لم يجز خد الرهن عن الرهن فهلا نسم 
بن ا 
0< قيل الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: إن الرهن وثيقة وأخذ الرهن على ا لاجر والسماة قد ابق 
الذمة ديناً. وأخذ الضمان في الذين جور 


والثاني : رسع راعلا ره ل ال عبانلا بعر وال ا ل الذمة 
وضمان ما في الذمة يجوز. وجو أنايوعذ من الام رهن بها شمه لأنه دين لازم فجاز 
أخذ الرهن به فأما الضامن إذا أراد أن يأخذ من المضمون عنه رهناً بما ضمنه عنه فإن كان 

بعد أداء الضامن اح E‏ لج يور اك لم 
us‏ 

فصل : SD‏ 
أصل المال ا E E‏ 
الأول أو عن الثاني لم يجز وإنما لم يجزلأمرين. ‏ 

أحدهما: إن الضمان إنما هو إثبات حق في الذمة لم يكن ثابتاً في الذمة والحق هاهنا 
قد كان قبل الضمان ثابتاً في الذمة» والثاني إن المضمون عنه أصل والضامن فرعه فلم يجز 
أن يصير الأصل فرعا لفرعه . 

فأما إذا كان على رجل E‏ ا 
الأصل جاز» وكان كل واحد منهما فرعا لمن عليه الأصل وليس أحد الضامنين فرعا لصاحبه 
فإن أراد من عليه الأصل أن يضمن عن أحد الضامنين ما ضمنه لم يجز لما ذكرناء ولكن لو 
أراد أحد الضامنين أن يضمن عن الضامن الآخر ما ضمنه» فمذهب الشافعي وما عليه جمهور 
أصخابنا أن ضمانه عنه باطل لأنه ضامن لذلك عمن عليه الأصل» فلم يكن في ضمانه إياه 
عن الضامن فائدة. وقال ابن سريج : يصح ضمانه فيصير ضامن للألف عمن عليه الأضل 
وعن الضامن أيضاً لأن الضامن قد صار ما ضمنه ديناً في ذمته وليس أحد الضامنين فرعا 
لصاحبه» فجاز لكل واحد من الضامنين أن يضمن عن صاحبه ما ضمنه معه ثم إذا أداه كان 
بالخيار ب بين أن يرجع به على من عليه الأصل وأن يرجم به على الضامن وهذا خطأ لما ذكرنا 
مع عدم الفائدة فيه وليس له إذا أداه أن يرجع به إلا على من عليه الأصل والله أعلم . 


كتاب الضمان < 





لة : (قال المزني) : من ص الاب حَقَهُ ِن الذي عَلَيِْ اصل المَالر أو أخالَهُ به 

EN‏ َع بو على الي عليه الأضل ويرىة من الَابنُ 
انر وإ ِضَهُ بن الاين الي رَجََم پو عى الاين الأول وَرَجََ به الأول على الذِي 
عليه الال ولو كانت الما بحَاِها بر لالب الضَامِيْنِ ميم برا ولا يبرا الي عل 
الال لان الضْمَانَ عند الشافعيٌ ل بخوالة ولکن الح على ا E‏ ا به) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح قد ذكرنا أنه يجوز أن يضمن عن الضامن ضامن ثانٍ» 
وعن الثاني ثالث وعن الثالث رابع هكذا أبداً إلى مائة ضامن فأكثر ويكون للمضمون له 
مطالبة ابوج شساء فإذا حمق عسامن عن ضامن عن مسوك عنه. فللمضمون له مطالبة أي 
الفلا اء فن مقط الخ التضمون قلا يخلومن اححد أفرين: : إماأ RET‏ 
بالأداء أو سقط بالابراء فإن استوفاه المضمون له بالأداء فإن أداه المضمون عنه برىء منه 
وبرىء الضامنان عنه لأن ضمانهما للحق وثيقة فيه. فإذا استوفي الحق ارتفعت الوثيقة 
كالرهن إذا استوفي ما رهن فيه بطل الرهن, وإن أداه الضامن الأول برىء وبرىء المضمون 
عنه» وبرىء الضامن الثاني لأنه حق واحد فإذا أدى سقط ثم للضامن الأول أن يرجع على 
المضمون عنه إن ضمن عنه بأمره وإن أداه الضامن الثاني برىء وبرىء الضامن الأول برىء 
المضمون عنهء ثم للضامن الثاني أن يرجع على الضامن الأول إن كان ضمانه عنه بأمره 
وللضامن الأول إذا غرم أن يرجع على المضمون عنه إن كان ضمانه عنه بأمره فلو كان 
الضامن الثاني ضمن عن الأول بغير أمره وضمن الأول عن المضمون عنه بأمره لم يكن 
لواحد من الضامنين أن يرجع على المضمون عنه بشيء. أما الثاني فلأنه ضمن بغير أمر 
الأول وأما الأول فلأنه لم يغرم وهكذا لو دفع أحدهم بالحق عوضا أو أحال به حوالة . 

فصل: وأما الابراء فإن أبرأ المضمون عنه برىء» وبرىء الضامنانء لأن الحق قد سقط 
فزالت الوثيقة فيه كإبراء الراهن يسقط الرهن, وإن أبرأ الضامن الأول برىء وبرىء ا 
الثاني لأنه فرع له» ولم يبرأ المضمون عنه لأن براءة الضامن إسقاط للوثيقة» وسقوط الوثيقة 
لا يبطل الحق كما لو فسخ المرتهن الرهن, ولو أبرأ الضامن الثاني برىء وحده» ولم يبرا 
الضامن الأول ولا المضمون عنه . 


فصل: فلو كان المال المضمون من ثمن عبد فرده المضمون عنه بعيب برىء» وبرىء 
الضامنان لو استحق» فلو مات المضمون له فورثة المضمون عنه بطل الضمان لأنه بالإرث قد 
سقط عنه الحق» وسقوط الحق يبطل الضمان» ولكن لو ورثه الضامن بطل الضمان لأنه لا 
يجوز أن يكون ضامناً لنفسه إن كان ما على المضمون عنه باقياً بحاله للضامن إرثاً. فلو كان 
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كتاب الضمان 
المال المضمون صداقاً فسخ النكاح بعيب قبل الدخول سقط المهر» وبطل الضمانء فلو 
طلق الزوج قبل الدخول سقط نصف الصداق وبطل ضمانه وبقى نصفه وعلى الضامنين 
ضمانه . 

فصل: وإذا أعطى المضمون عنه بالحق عبداً برىء» وبرىء الضامنان» فلو رده 
المضمون له بعيب عاد حقه على المضمون عنه» ولم يعد إلى ضمان الضامنين» لأن 
الضمان قد ارتفع بالاستيفاءء فلم يعد إلا باستئناف عقد» ولكن لوبان العبد مستحقاً كان 
عا الا ا 


يي ا ي 
0 


اج هنا ل ان عن صا TT‏ 
ماج ولا كنا ااي فيا الع علق 
قال الماوردي : وصورتها في رجل له على رجلين ألف درهم من بيع أو قرض» وكل 

واحد منهما ضامن لما على صاحبه بأمره» فلضاحب الحق أن يطالب كل واحد منهما بألف 
نصفها مما عليه في الأصل ونصفها مما ضمنه عن صاحبه. ) 

وإذا كان كذلك فها هنا فصلان. فصل في الأداء» وفصل في الإبراء. فأما الأداء فإذا 
كان من أحدهما فلا يخلو من ¿ أن يؤدي جميع الألف. أو نصفهاء فان ا 
جميعاً وكان على المؤدي أن يرجع على صاحبه بنصف الألف, فإن أدى نصفها مشل أن 
يؤدي خمسماية » فلا يخلو حاله فى هذا الذي أداه من أربعة أحوال : 

أحدها: أن يؤديها مما عليه من الأصل» دون ما ضمنهء فيبرأ مما عليه من الأصل وهو 
ا ا وبقي عليه خمسماية وهي ل ع 


والحالة الثانية: أن يؤديها مما ضمنه دون ما عليه من الأصل فيبرأ من ضمان 
الخمسماية التي على صاحبها ويبرأ صاحبه منها ويرجع عليه بها ويبقى عليه خمسماية التي 
عليه في الأصل» وعلى صاحبه ضمانها . ظ 

والحالة الثالثة : أن يؤديها من أصل ما عليه ومن ضمانه فيبرأ من خمسماية نصفها من 
أصل ما عليه ونصفها من ضمانه وله الرجوع بها ويبقى عليه خمسماية نصفها من أصل ما 


كتاب الفضمان تت سسا _ سس سح ۷ 
عليه ونصفها من ضمانه ويبقى على صاحبه خمسمائة نصفها من أصل ما عليه ونصفها من 
ضمانه . 

والحالة الرابعة : أن يؤديها مطلقة من غير أن ينوي بها أحد المالين ففيها لأصحابنا 
وجهان : 

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إنها تكون أداء من المالين نصفين نصمها 

والوجه الثاني : وبه قال أبو علي الطبري ونص عليه في إفصاحه إنها تكون موقوفة على 
خياره ليجعلها أداء من أي المالين شاء من أصل ما عليه أو من ضمانه» لأن التعبير إليه قبل 
الأداء فكان إل خياره بعد الأداء. 

فصل: وأما الإبراء فله حالتان حالة يبرىء أحدهما من جميع الألف» وحالة يبرىء من 
١ '‏ 5 £ 
نصفهاء. فإن ابرأه من جميع الالف برىء منها كلهاء وبرىء صاحبه من خمسمائة التي ضمنها 

٤ £‏ 
عنه لسقوطها بالإبراءء وبقى خمسمائة من اصل ما عليه لان إبراء ضامنها لا يكون إبراء لمن 
ع ع £ £ 

إن آبراه عن خمسماثة لم يخل فى هذه الخمسماثة التي ابراه:منها من اربعة اخوال: 
صاحبه من ضمانهاء ويبقى عليه خمسمائة من ضمانه عن صاحبه . 

والحالة الثانية : أن يبرئه مما ضمنه دون ما عليه. من الأصل» فيبقى عليه خمسمائة 
هى من أصل ما عليه وعلى صاحبه ألف درهم. منها خمسمائة من أصل ماعليه». 
وخمسمائة من ضمانه عن صاحبه . 

والحالة الثالثة : أن يجعلها إبراء من المالين». نصفها من أصل ما عليه»ء ونصفها من 

£ 
ضمانه فيبقى عليه خمسمائة منها مثتان وخمسون من اصل ما عليه» ومئتان وخمسول من 
£ 

ضمانه» ويبقى على صاحبه سبعمائة وخمسون. خمسمائة منها من اصل ما عليه. ومئتان 


والحالة الرابعة : أن يبرئه من ذلك براءة مطلقة فيكون على ما ذكرنا من الوجهين › 
أحدهما يكون إبراء من المالين على قول ابن أبي هريرة فيكون على ما مضى » والثاني يكون 
مردوداً إلى خياره ليجعلها إبراء من أي المالين شاء على قول الطبري فإذا جعلها من أحد 
المالين جاز على ما مضى . 


4۸ 





كتاب الضمان 
موى اماس ركو کے ر ووا روه 2 غو ے اس ا مم لے م رل 

مسألة : قال المزني : «وَلَوْأقَامَ الرَجُل بي أنه باع مِنْ هَذَا الرّجُلُ وَمِنْ رَجْل غَائِبِ 
ده س مج > عم فم ع م رر 9 ## اس ر ت ر 9 َ0 اس 
عبدا وقبضاه منه يالف درهم وكل واجدٍ منهما كفيل ضامن لذلك على صاجبه بامره قضى 
َلَيْهِ وَعَلَى الْغَائِبٍ بذَلِكَ وَغَرِمَ الحَاضِرٌ جَمِيمَ الثْمّن وَرَجَمٌ بِالنْضْفٍ عَلَى اعاب (قَال 
ممم 8 0 ر E‏ و 0 0 
المزنى) فلت أنا وهدا مما يُجَامِكنا عله من انكر القضاء على غائبة. 

قال الماوردي : وصورتها في رجل ادعى على رجل حاضرء إنه باع عليه وعلى زچل 
غائب عبداً بألف درهم » وأقبضها إياه» وإن كل واحد منهما ضامن ما على ضاحبه بأمره» 
فصار له على هذا الحاضر بشرائه وضمانه ألف درهم» فلا يخلو حال الحاضر المدعي عليه 
من أحد أمرين إما أن يفر. أو ينكر, فإن أقر بالدعوى لزمه دفع الألف الت المدعى »› فإذا قدم 
الغائب فلا فلا رجوع له عليه بشيء إلا أن يقر بمشل ما أقر لأن إقراره لازم له وليس بلازم لغيره 
وإن أنكر وكان للمدعي بيلة سمعت عليه وقضي بها فإن ذكرت البينة في شهادتها الغائب 
باسمه ونسبه قضى على الحاضر بألف درهم من شرائه وضمانه» فإن لم تذكر الغائب باسمه» 
سمعت على الحاضر بالشراء» وهل تسمع عليه بالضمان أم لا؟ على وجهين من اختلافهم 
PEE ORE‏ او ا E‏ 
دون انه 

وإن قيل إن معرفته ا شطع سمعت عليه وقضى ا لشرائه وضمانه 
فإذا قضينا بالألف كلها بالبينة المسموعة عليه » ثم قدم الغائب قأراد الحاضر أن يرجع عليه 
بالخمسماية التي قامت بها البينة» فإن اعترف له الضامن بذلك رجع عليه وإن أنكر نظر في 
الحاضر» حين أنكر» فإن كان أنكر الشراء أو الضمان وأكذب الدعوى, لم يكن له أن يرجع 
على الغائب بشيء, لأنه مكذب لبينته» معترف بأن المأخوذ منه ظلم وإن لم يكن أنكر الشراء 
والضمان ولا أكذب البينة وإنما دفع الدعوى بأن المدعي لا يستحق المطالبة بهاء فله أن 
يرجع على الغائب بما دفع غنه» وتكون البينة حجة عليه للمدعي بألف. ار 
الغائب بخمسماية. 


فأما المزني فإنه لما ر أى أبا حنيفة يوافق على هذا مع امتناعه من القضاء ع 
حل لك عن الا 

فاختلف أصحابنا فكان أبو علي بن أبي هريرة وطائفة يذهبون إلى قول المزني إنه 
قضاء على الغائب وإن مذهب أبي حنيفة به منكسر, لأن فيها إلزا ا 
الحاضر ضمانه . 


كاف الها - ب ب ج 


وكانت طائفة أخرى من أصحابنا تمنع أن يكون هذا قضاء على الغائب والله أعلم 
بالصواب لأن ما قضي على الغائب أحلف المدعي مع بينته والمدعي هاهنا لا يحلف فلم 
يكن ذلك قضاء على الغائب والله أعلم . 

مسألة : قال المزني : «ولو ضمِنَ عَنْ جل آلف رمم َيِه لجل فدَفعَها 
پمخضرو ' ماكر الطاب أن يكو فيض شيعا َل وَبرىة وَقَضَى عَلَى الذي عليه لَب 
بدَفْع الألفِ إِلَى الطاب ويد فا إلى الصامن لاله دَفَعَهَا بأمُرِهِ وَصَارتْ لَه ينا عَلَيْهِ فلا 
يذهب حَمهُ ظلمْ الطالب ووأ الِب علب الضَامنَ قال َم ذف إل شي فصي عليه 
بدفيها َائِيَةوَلمْ يرج عَلَى الآير إلا بالآلفٍ التي ضمتها عه لاه بر أن اانه طلم م 
الطالب لَهُ قلا يرجم عَلَى غير مَنْ ظَلَمَهُ . 

٠. ٠ -‏ 0 ع 

قال الماوردي : وصورتها في رجل ضمن عن رجل ألفا بامره ودفعها إلى المضمون له 
وأنكرها فلا يخلو حال الضامن فى دفعه الألف إلى الطالب من أحد أمرين إما أن يشهد عليه 
بدفعها إليه أو لا يشهد عليه فإن أشهد عليه بدفعها إليه فلا يخلو حال من أشهده عليه ليكون 
ا ارين ارال 

أحدها: أن تكون بينة كاملة العدد كاملة الصفة . 

والثاني : أن تكون ناقصة العدد ناقصة الصفة . 

والثالث : أن تكون كاملة العدد ناقصة الصفة . 

والرابع : أن تكون ناقصة العدد كاملة الصفة. 

فإن أشهد بينة كاملة العدد كاملة الصفةء مثل أن يشهد شاهدين عدلين أوشاهد 
وامرأتين فله الرجوع بالألف سواء بقفى الشهود على حالهم أو ماتواء أو فسقواء لأن حدوث 
الموت والفسق مما لا يمكن الاحتراز منه» وهل يراعى فيمن أشهده العدالة الظاهرة كشهود 
النكاح» أو تراعى فيهم العدالة الظاهرة والباطنة كشهود القاضي إذا أراد إنفاذ الحكم 

على وجهين : أحدهما إنه تراعى فيهم العدالة الظاهرة كالنكاح, لأن العدالة الساطنة 
يتعزز الوصول إليها . 

والوجه الثاني : إن المراعي فيمن يشهد العدالة الباطنة كشهود الحاكم لأن المقصود 
بها إثبات الشهادة عند الحاكم . 

الحاري في الفقه/ جح”/ م54 


fo‏ كتاب الضمان 

فعلى هذا إن شهد عدلين في الظاهر فاسقين في الباطن لم يرجع» فكان مفرطاًء وإن 
كان من أشهده ناقص العدد ناقص الصفة مثل أن يشهد شاهداً واحداً . . عبداً أو فاسقاً فهذا 
كمن لم يشهد» لأن المقصود بالشهادة إثبات الحق بها عند التنازع» وهذه شهادة لا يثبت بها 
حق» فكان وجودها كعدمهاء. وإن كان من أشهد. كامل العدد ناقص الصفة مثل أن يشهد 
شاهدين عدين أو فاسقين فليست هذه بينة» وهي كمن لم يشهد» لأن الحق لا يثبت بها عند 
التنازع » فلو اعتق العبدان أو عدل الفاسقان بعد إشهادهما فإن ثبت الحق بشهادتهما رجع 
به» وإن لم يثبت كموتهما قبل أداء الشهادة فلا رجوع بهله لتفريطه في الابتداء حين 
أشهدهما. وإن كان من أشهده ناقص العدد كامل الصفة مثل أن يشهد شاهداً واحدآ عدلاء 
فإن اقتصر على إشهاده ولم يرد أن يحلف معه» فليست هذه بينة ويكون حكمه حكم من لم 
يشهد» وإن اقتصر على إشهاده ليحلف معه فعلى وجهين: -. 

أحدهما: أنها بيّنة» وله الرجوع لأن الشاهد واليمين بينة كالشاهدين . 


والوجه الثاني : أنه يكون مفرظاً بمثابة من لم يشهد. لأن من الحكام من لا يحكم 
بالشاهد واليمين إذا ثبت ما وصفنا وأشهد من لا يكون مفرطاً بإشهاده على ما بيناء فلا يخلو 
أن يثبت بهم البرنة على المنكر للقبض أم لاء فإن ثبتت البينة عليه بشهادتهم» حكم عليه 
باستيفاء حقه» وبرىء منه الضامن والمضمون عنه» وكان للضامن أن يزجع. بمنا أداه» وإن لم 
تقم البينة لموتهم أو حدوث فسقهم أو بعد غيبتهم» فالقول قول الغضمون له المنكر مع 
يمينه. إنه لم يقبض حقه من الضامنء ثم هو على حقه من مطالبة من شاء من الضامن 
والمضمون عنه. فإن رجع على المضمون عنه فأخذ حقه منه برىء الضامن والمضمون عنه 
معا. وكان للضامن أن يرجع على المضمون عنه بما أداه لأنه لم يكن منه تفريط فيصير 
المضمون عنه غارماً لألفين ألفاً منها أداء إلى المضمون له.. وألفاً غرمها للضامن بأدائها عنه. 
وإن رجع المضمون له حين حلف على الضامن كان للضامن أن يرجع على المضمون عنه 
بالألف الأولى دون الثانية» لأنه بالثانية مظلوم فلا يرجع بها على غير من ظلمه» فهذا حكم 
الضامن إذا أشهد فيما دفع والله أعلم . 

فصل: فأما إذا لم يشهد الضامن فيما دفع على المضمون له فلا يخلو حاله حين دفعها 
من أن يكون المضمون عنه حاضراً عند دفعها أو غائباً» فإن كان المضمون عنه غائباً لم يكن 
للضامن أن يرجع عليه بشيء» سواء صدّقه أو كذبه لأنه إن كذبه لم يقبل قوله عليه» وإن 
صدقه فقد فرط حين لم يشهد عليه ويكون المضمون له إذا حلف على حقه من مطالبة من 
شاء من الضامن أو المضمون عنه فإن طالب المضمون عنه وأغرمه برىء وبرىء الضامن معه 
ولم يكن للضامن أن يرجع بما كان دفع لأنه مفرط بدفعه حين لم يشهد, وإن أغرم الضامن 











ونجهنين : 


أحدهما: لا يرجع بشيء لأن الألف الأولى لم يقع بها الإبراء والالف الثانية هو مظلوم 
ا 

والوجه الثاني : له الرجوع بأحد الألفين لأنه قد أسقطها من ذمة المضمون عنه بالأداء 
فعلى هذا بأي الألفين يرجع؟ على وجهين : أحدهما يرجع بالألف الأولى لأن الوبراء في 
الباطن كان بهاء والثاني يرجع بالألف الثانية لأن المطالبة سقطت بها. 

فأما إذا كان. المضمون عنه حاضراً عند دفعها إلى المضمون له فمذهب الشافعي أن 
للضامن أن يرجح على المضمون عنه بما أداه بمحضره .لأن الاستيثاق بالإشهاد إذا حضر 
المضمون عنه إليه. دون.الضامن» فلما لم يشهد صار هو التارك بحقه من الوثيقة دون 
الضامن, ثم للمضمون له إذا حلف أن يرجع بحقه على من شاء من المضمون عنه أو 
الضامن» فإن رجع به على المضمون عنه فأخذ منه ألفاً كان.للضامن أن يرجع عليه فيغرمه 
ألفاء وإن رجع على الضامن فأغرمه ألفاً ثانية كان للضامن أن يرجع بالألف الأولى دون 
الشانية» ومن أصحابنا من قال إن حضور المضمون عنه الدفع لا يسققط.عن الضامن حق 
الوثيقة بالإشهادء لأنه أمره أن يدفع دفعاً مبرئاً. فصار ذلك مقروناً بالإشهاد فعلى هذا يكون. 
الحكم فيه كما لولم يحضر المضمون عنه الدفع فإن رجع المضمون له على المضمون عنه 
لم يرجع الضامن عليه بتيء وإن رجع على الضامن فهل للضامن أن يرجع بإحدى الألفين أم 
لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين والله أعلم . 


Tr 9‏ - ر E 9 o‏ - م 00 م مس 
مسألة : قال المزنيٌ رضي الله عنه : «ولو ضمنّ لر جل ما قضى به له على اخحر اوما 


شَهِدَ په فلآن عَلْيّه (قال الشافعي) لا يَجَورٌ هذا وَهَذِهِ ا 

يصح ضمان مالم يجب ولا ما كان مجهولاً ولا الإبراء منه وقال أبوحنيفة يصح ضمان 
المجهول, والإبراء منه والهبة له استدلالاً بأن ضمان الدرك لما جاز اتفاقاً مع جهالته في 
الجنسين » ولأن كل مالم يثبت فى الذمة بجهالة جنسه لم يثبت فيها لجهالة قدره كالأئمان. 
ولأن الضمان وثيقة فلم يجب إلا في معلوم. كالرهن ولأنه ضمان مال مجهول فوجب أن 


46” 





كتاب الضمان 
يكون باطلاء قياساً عليه إذا قال ضمنت بعض مالك على فلان» فأما الدرك فهو ضمان 
كل المبيع أو بعضه. 
مائة ففيه وجهان : 

أحدهما: اا 

: ٤ 

والوجه الثاني : وهو اصح إنه ضمان باطل» لأنه ضمان ما لم يجب ولا يصح تخريجه 
من ضمان نفقة الزوجات لأنه في القديم كان يرزى وجوبها بالعقد فصار ضمان ما قد وجب. 
وهذا ضمان ما لم يجب. 

فصل: فأما إذا قال هذا وكيلي وعلىٌ ضمان كل ما تعطيه أو تبايعه» صح ولزمه ضمان 
كل ما قامت به البينة في مبايعته وعطائه. وليس لزوم هذا من جهة الضمان فيبطل بالجهالة 
لكن لما جعله وكيله صارت يده كيده فلو ادعى المضمون له من المبايعة والعطاء ما اعترف به 
الوكيل وأنكره الموكل الضامن ولم يقم له بينة ففيه وجهان» 00 

أحدهما : لآ يصدق في دعواه حتى تقوم له بينة. 

والوجه الثاني : يقبل قول وكيله عليه لأنه أمين عليه قد أقامه مقام نفسه . 

وأما إذا قال له: أقرض زيدآ ألف درهم وعلىّ ضمانها ففيه وجهان. 

والوجه الثاني : إنه جائز لأنه ضمان مقترن بالقرض فصح اجتماعهما . 

فصل: فأما إذا قبض رجل ألف درهم من دين له على رجل » فضمن ضامن نقصها في 
الوزن أو في الصفة» صح وحری هذا مجرى ضصمان الدرك وخرج من باب مان 
المجهول وما لم يجب . 

وإذا صح أن ضمان ذلك جائزى فلا يخلو حال اا أحوال» . 

أحدها : أن يضمن له نقص الوزن فعليه ضمانه فلو ادعى القابض أنها نقصت عليه مائة 
درهم» فإن صدقه الدافع والضامن» كان بالخيار في الرجوع على من شاء من:الدافع أو 
الضامن, وإن كذباه جميعاً كان قوله مقبولاً على الدافع مع يمينه. لأن الأصل بقاء دينه ما لم 
يقر بقبضه» فإذا حلف استحق الرجوع عليه بالنقص وهل يقبل قوله على الضامن حتى 


كتاب الضمان لق 


يستحق الرجوع عليه بالنقص أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: ااا ا و ويكون بالخيارة في الرجوع 

الثاني : وهو أصح » أن قوله على الضامن غير مقبول» وليس له أن يرجع عليه 
بالنقص إلا أن يصدقه» والفرق بينه وبين الدافع هو أن الدين كان ثابتاً في ذمة الدافع ولم 
يكن ثابتا في ذمة الضامن ¿ فلذلك قبل قوله على الدافع » ولم يقبل قوله على الضامن . 

فعلى الوجه الأول إذا رجع القابض على الضامن بالنقص فليس للضامن أن يرجع على 
الدافع» وإن كان ضمانه بأمره لأنه بإكذاب القابض مقر بأنه مظلوم بهاء فلم يكن له أن 


ولكن إن أكذبه الدافع وصدقه الضامن كان له أن يرجع على كل واحد منهماء لأن قوله 
على الدافع مقبول والضامن قد صدقه» فإن رجع على الضامن لم يكن للضامن أن يرجع 
على الدافع أنضا ) لإنكار الدافع والفرق بين أن يقبل قول القابض على الدافع ولا يقبل عليه 
قول الضامن» أنه بريء الذمة في حق الضامن» فلم يقبل قوله عليه» ومرتهن الذمة بحق 
القابض فقبل قوله عليه» فهذا إذا ضمن له نقص الوزن. 





والحال الثانية : أن يضمن له نقص الصّفة وهو أن يُبدل له منها ما كان رديئاً فيها فإذا ر؟ 
منها شيئاً ذكر أنه كان فيها فإن صدقه الدافع والضامن كان بالخيار في أن يبدلها ممن شاء من 
الدافع والضامن فإن أراد أن يأخذ بدلها من الدافع كان للدافع أن يمتنع من دفع البدل إلا بعد 
استرجاع الردٌ المبدل وإن أراد أخذ بدلها من الضامن لم يكن للضامن أن يمتنع من دفع 
البدل ليسترجع الرد المبدل لأنه لا يملكه كه والدافع يملكه. وقيل للضامن لك أن تفسخ 
القضاء في القدر المردود وتدفع إليه بوزنه جيدا ويكون الردٌ مع القابض ليتولى رده على 
الدافع. ٠‏ 


فإن قبض الضامن الرديء كان مضموناً عليه لأنه قبض مال غيره من غير إِذن» وصار 
بقبضه متعدياً إلا أن يأذن له الدافع في استرجاعه إذنآً صريحاً فلا يضمن . 

فلو أحضر القابض رديئاً زعمزي كانت في الدراهم فكذبه الدافع والضامن معاً فإن 
كان ردها عيبا لا يخرجها من جنس الدراهم كالعتق والصفة الجنسية لم يقبل قول القابض 
على واحد منهما وإن كان ردها يخرجها من جنس الدراهم كالزائفة والصفر المطلي فقول 
القابض مقبول على الدافع كما لو ادعى نقص الوزن» وهل يقبل على الضامن أم لا؟ على ما 


{of‏ كتاب الضمان 
اذكزناءمن ا ن اا ال إذا قان ر اة جار ان ن قيضا مد 
الفضة فصار بقبضه مستوفياً فلم يقبل قوله في ادعاء الردء لأنه يصير مبتدثاً لإثبات حق وليس 
كذلك إذا كان المعيب من غير جنس الفضة لأنه يجوز أن يكون قبضاً من الفضة فكان حقه 
ابتأ لا يسقط بقبضه. فلم يصر بادعاء الرد مبتدثا بإثبات حق فهذا فرق بينهما. 

ولو صدقه الضامن وكذبه الدافع » كان له أن يرجع ببدلها على الضامن وللضامن هاهنا 
أن يمتنع من دفع المبدل إلا باسترجاع الرَدٌ بخلاف ما ذكرنا إذا صدقه. لأن الضامن مع 
تكذيب الدافع لا يقدر أن يرجع عليه بالبدلء فكان له استرجاع الرد ليتوصل بها إلى بعض 
حقه فهذا الحكم فيه إذا ضمن نقص الصفة . 

والحالة الثالثة : ل 
الحكم فيه كما لو ضمن كل واحد منهما على انفراده» فيجتمع الحكمان على ما ذكرناه. 

والحالة الرابعة: أن يضمن له نقص الدراهم من غير أن يذكر نقص الوزن» أو نقص 
الصفة» فيكون ضامناً لنقص الوزن لا يختلف» وهل يضمن نقص الصفة؟ على وجهين 
حكاهما ابن سریج . 

أحدهما : خت اش على اور 

والوجه الثاني : لا يضمن لأنعُرف الناس في مثله خارج عن نقص الوزن دون الصفة . 
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مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ «وَلَوْ ضَمِنَ دين ميّتِ بَعْدَ ما يَْرفهُ وَيَعْرِفُ لِمَنْ 
ُوَفَالضّمَانُ لآم ترك اميت سيا أو لم يرك . 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا كان على الميت دين لم يسقط بموته سواء مات 
مرهرا أ رمعي ال ولح فاه ع د م هه ا ترك وا اول جرف وال ار ا 
مات معسرآً سقط عنه دينه ولم يصح ضمانه عنه استدلالا بان الحقوق تثبت في أحد محلين 
إما فى ذمة او عين والميت لا ذمة له فيثبت الدين فيها والمعسر ليس له عين مال يتعلق الحق 
بها ثبت إن دين الميت إذا كان معسرا ساقط لعدم محل يتعلق به ودليلنا عليه من وجهين : 

أحدهما : أن دين الميت لا يسقط بإعساره . 

والثاني : جواز ل a‏ فأما الدليل على أن دين الميت لا يسقط 
بإعساره قوله 4ة «تَقس الْمُوين مُعَلْقَة ديه حتى يُقُضى عن انكل هرن 
اخذاك ديرن من ماله لم تمتقط عه بإعسا ره کال ولان من امه الدين إذا كان حياً لزمه إذا: 
كان ميتآً كالموسرء ولأن موت المعسر مؤثر في تأخير الحق» فلم يمنع من ثبوته كإعسار 
الحي» لأن براءة المضمون عنه براءة للضامن» ثم ثبت إن رجلا لو ضمن عن رجل مالا ثم 


كتاب الضمان 


مات المضمون عنه معسراً لم يبرأ الضامن. فدل على أن الحق لازم . . للمضمون عنه لم 


{oo 





وأما الدليل على أن ضمان دين الميت جائز مع إعساره فما روينا عن علي وأبي قتادة 
أنهما ضمنا دين ميتين امتنع رسول لله اة من الصلاة على جنائزهما لأنهما لم يتركا وفاء 
ولو تركا وفاء لم يمتنع من الصلاة عليهما بل قد كان الذي ضمن علي رضي الله عنه. رجل 
من أهل الصّمّة فلو كان الدين يسقط عنه بالموت لم يمتنع من الصلاة عليه» ولأخبر بإبطال 
الضمان عنهما ولأن كل من صح ضمان دينه مع يساره صح ضمان دينه مع إعساره كالحي. 
ولأن کل من صح ضمان دینه إذا كان حياً صح ضمان دينه إذا كان ميتا. كالسوسيرة ولال کل 
مالم يكن شرطآً في ضمان الدين عن الحي لم يكن شرطاً في ضمان الدين عن الميت» 
أصله وجود عين المال المضمون. لما لم يكن شرطاً لم يكن اليسار به شرطاً . 

فأما الجواب عن استدلالهم بأنه لم يبق لدين الميت المعسر محل» فهو أزء استدلال 
يدفع إجماع لأنهم أجمعوا أن الميت يلقى الله تعالى يوم يلقاه بوجوب الدين عليه ويستحق 
صاحب الدين يوم القيامة عوضاً به» ولو كان قد سقط لما استحق ذلك عليه» وإذا كاد 
الإجماع على هذا حاصلا كان ما استدل به فاسداً . 


فصل: لا يخلو حال الدين المضمون من أحد أمرينء إما أن يكون حالا أو مؤجلاء فإن 
۰ كان حال جاز أن يضمنه الضامن حالاً. ا أن يقن م ا قلا سنن ا الضامن إلا 
عند حلول الأجل الذي ضمنه إليه لأنه لم يدخل في الضمان إلا باشتراط الأجل ويطالب به 
المضمون عنه حالا وهذا بخلاف الحوالة التي لا يجوز أن تقع مؤجلة في حال» ولا حالة في 
مؤجل لأن الحوالة توجب تحول الحق على مثل صفتهء والضمان وثيقة بالحق على ما عقد 
به . 

ان كاف الت محل جا أن ت الا إلى اعلشونجاز انايضييه يالا بولا جر 
الضامن على التعجيل وإن كان مشروطاً في ضمانه وقال أبو العباس بن سريج يؤخذ الضامن 
بتعجيل ما ضمنه لأجل شرطه وهذا غلط لأن حال الضامن أضعف من حال المضمون عنه 
فلما لم يلزم المضمون عنه تعجيل الدين المؤجل إن ألزمه نفسه فالضامن أولى ألا يلزمه. 
وإذا كان كذلك قيل للضامن الأولى لك أن تعجل ما ضمنت . لتفى بشرطك» فإذا أبيت إلا 
الأجل المستحق لم تجبر عليه» ويكون اشتراطك التعجيل زيادة تطوع منك لا تلزمك إلا 
بالقبض . 

ا ا ا ل ا فى الحلول 


كه لبا لل للح ل لعل بح کتاب الضمان 
والأجل» فإن كان الدين حالاً لزمه ضمانه حالاً وإن كان مؤجلاً لزمه ضمانه مؤجلً. فلو كان 
الدين مؤجلاً فضمنه إلى أجله أو أطلق فلزمه الضمان إلى أجله ثم مات من عليه الأجل حال 
دينه بموته» لأن الديون المؤجلة تحل بالموت عند كافة الفقهاء إلا طاووس والزهري لما 
نذكره في موضعه. 

جالعل اة عة رة كان عل الاس إلى أله لايس غا 
فال عن ال د عنس وال ن ت طا الان ع ع اا ر 
المطيمون عه الا من د ورات الاب ا ماغل وكا للقن له أن ا 
أخذه من تركته وهو على المضمون عنه إلى أجله فلو تعجل المضمون له ذلك من تركته 
الضامن» لم يكن لورثته أن يرجعوا به على المضمون عنه إلا عند حلول الأجلء لأن إذنه في 
الضمان إنما كان على شرط ألا يرجع به إلا عند حلول الأجل . 

فصل: لا يخلو حال الآجال التي انعقد الضمان إليها من ثلاثة أقسام : 


جائز» وكذلك تأجيل الأثمان إليها. 


ا يي ما عرفت جملتها ولم ا Sa‏ رفص 
النصارى فتأجيل الأثمان إلية ل يجوز 


وفي جواز تأجيل الضمان إليه قولان. حكاهما ابن سر يجح . 
والقسم الثالث: ما جهل وقتها ولم يعرف جملتها كمجيء الا ر البرد وخروج 
الحاج وقدوم الغزاة. بلايضع أن يكون هذا كله أجل في الأثمان ولا في الضمان» فان شرط 


في الأثئمان بطل العقد وإن شرط في الضمان ففي بطلانه قولان مبنيان على اختلاف قوليه في 
الضمان إذا شرط فيه خيار الثلاث بطل الخيار وفي بطلان الضمان قولان. 

٠ الأجل إلى الحصاد والديّاس والجزاز فضربان:‎ U 

أحدهما: أن يراد به فعل الآدميين له فباطل لا يجوز أن يكون پا ا 
الضمان. كالعطاء وخروج الحاج . 

والضرب الثاني : أن يراد زمانه الذي يصلح فيه قال أبو العباس فهذا من القسم الذي 


عرفت جملته ولم يتعين وقته ولا يصح تأجيل الأثمان إليه وفي جواز تأجيل الضمان إليه قولان 
والله أعلم بالضواب . ض 


/باه: 





كتاب الضمان 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : رولا تحور كمال الْعَبد اعادو لَه بالتجارة لان 
هذا استهلاك) . 

قال الماوردي : اعلم أن ضمان العبد والضمان عنه ينقسم إلى خمسة فصولء, فالفصل 
الأول وهو مسألة الكتاب أن يضمن العبد عن رجل أجنبي مالا لرجل أجنبي» فلا يخلو حال 
العبد من أن يكون مأذوناً له في التجارة أو غير مأذون له في التجارة . 

فإن كان غير مأذون له فلا يخلو ضمانه من أن يكون بإذن سيده أو بغير إذنه فإن ضمن 
بإذن سيده صح ضمانه» وكان في ذمته و و ابو علي الطبري في إفصاحه إن 
ضمانه إذا كان عن إذن السيد في كسبه كما لو اذن له السيد في التزويج كان المهر والنفقة في 
كسبه وهذا غير صحيح لأن إذن السيد له بالضمان إنما هو إذن بالمعاملة فصار كما لو أذن له 
بالبايعة. ثم لو ابتاع العبد مالا بإذن سيده كان الثمن في ذمته دون كسبه. وإن كان عن إدن 
سيده فكذا الضمان وليس كذلك إذنه بالتزويج » لأنه استمتاع لا يحصل له إلا بالمهر والنفقة 
فيتعلق ذلك بالكسب . 

وإن كان ضمان العبد بغير إذن سيده ففي ضمانه وجهان : 

أحدهما: هو محكي عن ابن سريج وأبي سعيد الاصطخري أن ضمانه باطل لأن 
الضمان عقد فبطل بغير إذن السيد كالبيع . 

والوجه الثاني : وهوقول افق أبن هريرة أن ضمانه صحيح ‏ ويتعلق الضمان بذمته 
يؤديه بعد عتقه وجهاً واحداً لأن إذن السيد يعتبر فيما يلحقه ضرر فيهء وما تعلق بذمته من 
الضمان لا يدخل على السيد فيه ضرر فجاز. 

فصل: وإذا كان العبد مأذوناً له في التجارة فلا يخلو أن يضمن في ذمته أو في مال 
الان ان مس فى کے كان على ما عضن لكان باذ السيد صح وإن كان بغير إذنه 
فعلى وجهين : 

وإن ضمن في مال التجارة فلا يخلو أن يكون بإذن السيد أو بغير إذنه فإن كان بغير إذنه 
فضمانه باطل لا يختلف. لأن ما بيده مرصد للربح والزيادة وهذا استهلاك . 

وإن ضمن فى مال التجارة بإذن سيده فلا يخلو أن يكون عليه دين فيما بيده أولا دين 
عليه قن لو رك هليه وين عي ا ان ووی ا ب نی ما ر كان الباق 
منه في المستقبل من كسبه» فإن لم يكتسب حتى عتق أداه بعد عتقه . 

فإن قيل فالحر إن ضمن مالا عه بيده ما حكمه؟ قلنا يكون الضمان باطلا لأن الضمان 


برت 5 كتاب الضمان 
من شرط صحته أن يكون ثابتآً في محل يومن تلفه والفرق بينه وبين العبد أن التعيين فيما بيد 
العبد إنما يصرف إلى الأداء دون الضمان, لأن الضمان متعلق بذمته فصح والتعيين في الحر 
انصرف إلى الضمان فبطل . وإن كان على العبد دين فيما بيده من مال التجارة فهل يصير 
العبد محجوراً عليه في المال الذي بيده لأجل ديونه أم لا؟ على قولين: حكاهما أبن سريج . 
أحدهما: لا حجر عليه فيما بيده إلا لسيده لكون ذلك على ملكه وهو في حق من 
سوى السيد كالحر يجوز تصرفه ما لم يحجر عليه بالفلس فعلى هذا يصح ضمانه ولوكان 
الس أذن له في هبة المال صحت هبتهء لأن إذن السيد يدفع حجره وليس عليه لمن سواه 





والقول الثاني : أن العبد محجور عليه فيما بيده بدين غرمائه كما كان محجوراآ عليه في 
عن عون اا لع يسا مجان ينه امع اك بخلاف الحجر وليس له أن يفعل ما 
غل العرن علق رمات ارا رعا وة كان عن ادن سييده قعل هللاف دا 
وجهان. 

أحدهما : باطل لأنه صرفه إلى جهة لم يثبت في 

والوجه الثاني : أن ضمانه جائز لأن الضمان لا يتعين في المال وإنما يتعين فيه الأداء 
فعلى هذا فيه وجهان. 

أحدهما: أزه يكون فيما اكتسبه بعد الضمان» وفيما فضل بعد ذلك من المال الذي 
كان بيده قبل الضمان. ظ ظ 

والوجه الثاني : أنه يكون في ذمته يؤديه بعد عتقه 

فصل: والفصل الثاني هو أن يضمن العبد مالا عن سيده لأجنبي» فيصح ضمانه إذا 
كان بأمر سيده لأن العبد قد يلزمه دينه کالحر» فصار ضمانه عن سيده كضمان غيره ولیس 
للسيد أن يجبر عبده على الضمان عنه لأن الضمان عقد لا يصح مع الإجبار فإذا أدى العبد 
عن سيده مال ضمانه في حال رقه لم يستحق على سيده الرجوع به لأن ما بيد العبد ملك 
لسيده فلم يصح أن يجب له في ذمة سيده مال» وإن أداه عن السيد بعد عتقه ففي رجوعه 
بذلك على سيده وجهان : ) 

أحدهما: وهو قول أبي العباس له الرجوع على سيده بما أدى عنه بعد عتقه. لأنه أداه 
في حال يصح أن يثبت له في ذمة سيده دين . 


والوجه الثانى : قاله أبو حامد المروزي كو جامعه لا رجوع له بذلك على . سيده لأنه قد 
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كتاب الضمان 
کان ضمنه عنه فى حال لا يثبت له حق فى ذمة سيده» فاعتبر أبو حامد حال الضمان وأبو 
العباس حال الأذاء . ۰ 

فصل: والفصل الثالث هو أن يضمن العبد مالا لسيده عن أجنبي » فمذهب الشافعي أن 
ضمانه باطل لأن السيد لا يثبت له على عبده مال وقال أبو العباس ضمانه لسيده جائز لأن 
السيد إنما لا يصح أن يثبت له في رقبة عبده مال لأنه يملك الرقبة» ويصح أن يثبت له في 
ذمته مال لأنه لا يملك الذمة ثم لا يكون للسيد أن يطالب عبده بالضمان إلا بعد عتقه فإن كان 
أبو العباس يقول في مبايعة السيد لعبده مثل ما يقول في الضمانء فقد جرى على القياس 
وكان لقوله وجه وإن كان يمنع من مبايعته . فقد ناقض وفسد مذهبه» ولست أعرف عنه في 
البيع نصاً إلا ما حكيّ عنه» من تجويزه بيع السيد عبده على نفسه» فيصير العبد بابتياع نفسه 
حراًء ويؤدي عن نفسه بعد عتقه» ومنع غيره من أصحابنا من بيع السيد عبده على نفسه كما 
لا يجوز أن يبيع عليه غير نفسه فيحتمل أن يكون أبو العباس ترك القياس وتخير الأمرين 
ويحتمل أن يفرق بينهما بأن بيع نفسه عليه مُمْضِي إلى عتقه فجاز» وبيع غير نفسه عليه لا 
بفضي إلى عتقه فلم يجز لفقد مزية العتق . 

فصل: والفصل الرابع وهو أن يضمن السيد عن عبده مالا لأجنبي فيجوز ضمانه عنه 
لأن العبد قد يلزمه الدين كما لزم الحر والعبد لا يلزمه دين عبده فجاز أن يلتزمه بضمانه فإن 
أداه السيد عن عبده قبل عتقه لم يرجع به عليه وإن أداه بعد عتقه فعلى وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس يرجع به اعتباراً بحال الآداء . 

والثاني : وهو قول أبي حامد لا يرجع عليه اعتباراً بوقت الضمان . 


فصل: والفصل الخامس أن يضمن السيد لعبده مالا على أجنبي فلا يخلو حال العبد 
من أحد أمرين إما أن يكون عليه دين من تجارة» مأذوناً فيها أم لاء فإن لم يكن عليه دين 
فالضمان باطل. لأن مال العبد لسيده فصار ضمان السيد لعبده كضمانه لنفسه فيطل . 

وإن كان على العبد دين ففي ضمان السيد له وجهان. من اختلاف قوليه في غرماء 
العبد هل يستحقون حجراً عليه بديونهم أم لا فإن قيل لا حجر لهم عليه فضمان السيد له 
باطل وإن قيل لهم حجر عليه فضمان السيد له جائز. 

فإن قضى العبد دينه برىء السيد من ضمانه إلا أن يقضيه العبد بعد عتقه فلا يبرأ السيد 
من ضمانه وعليه أداء ذلك إلى العبد بعد عتقه . 


“u . "tf‏ ويا الو ی ا ق ا و2 ا وقي ا الله 
مسألة : قال الشافعي رضى الله عنه: «وكذلك ضمان المدبر وام الولد» . 


15 كتاب الضمان 





ار رسيي وب و عي د فما ضمان 
المکاټب فضربان : 

أحدهما: أن يضمن في ذمته فضمانه جائز بإذن السيد وبغير إذنه لأن المكاتب أملك 
لذمته من العبد . 

والثاني : أن يضمن فيما بيده فإن كان بغير إذن سيده. فضمانه باطل وإن كان بإذنه 
فعلى قولين أحدهما أنه جائز كالعبد, ات 4 اداه ا ا 
كتابته فلم يكن إذنه في غير الكتابة مؤثر 


مسألة : : قال الشافعِي رَضِيَ الله عن : «ولَوْ ضَمِنَ عَنْ مُكَاتِبٍ او مال في يَدَيْ وَصِيّ أو 
مقارض وضمن ذَلِكَ أحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ فَالضمَانُ في ذَلِكَ كُلِّ باطِل». 


قال الماوردي : وهذا صحيح قد ذكرنا أن العاة لا بعد إلا لما كان مضموناً في 
الذمة فأما ما على المكاتب من مال الكتابة فلا يصح ضمانه لأنه ليس بلازم للمكاتب لأن له 
تعجيز نفسه وإسقاط مال الكتابة فإذا كان الأصل غير لازم فضمانه أولى أن يكون غير لازم . 
وكذا الأموال التي في يد من لا يضمنها كمال الشرك والمضاربة والوديعة وما في يد الأوصياء 
والأمناء لا يصح ضمانه لأنه غير مضمون على الذي هو في يده إلا أن يضمنوه بالاستهلاك 
فيستقر ضمان بدله في ذممهم فيجوز حينئذ ضمانه عنهم . ظ 

فأما الأعيان المضمونة كالمغصوب والعواري فيصح ضمان بدلها بعد استهلاكها فأما 
ضمان أعيانها مع بقائها فلا يصح على مذهب الشافعي وجوزه ابن سريج وقد تقدم الكلام 
معه . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «وَضِمَانْ المراة كالرجل ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح لأن الضمان عقد وثيقة فيصح من المرأة كالرهن ولأنه 
يوجب ثبوت مال في الذمة كالبيع ويجوز ضمان المرأة بإذن زوجها وبغير إذنه» وأن تضمن ‏ 
المرأة لزوجها والزوج لامرأته والأب لابنه والابن لأبيه كما يصح بين الأجنبيين والله أعلم . 


مسألة : قال الشَافعِيٌ ري الله عَنْهُ: «وَلا جور ضَمَانَ من لم يل ولا مَجنون وَل 
برسم هي ولا مغ ليه و انرس لآ عل إن كان عل لسار لكاب فصن 
لرْمَهُ) . ظ 


٤“ 





كتاب الضمان 

قال الماوردي : وهذا كما قال: ضمان الصبي والمجنون لا يصح لارتفاع القلم عنهما 
وكذلك المبرسم والمغمى عليه لا يصح ضمانهما لزوال عقلهما فإن قيل فلم قال المزني ولا 
مبرسم يهذي؟؟ أيكون الهذيان شرط في بطلان ضمانه؟ قلنا لا اعتبار بالهذيان فمتى كان 
المبرسم ذابل العقل بطل ضمانه وسائر عقوده سواء كان يهذي أم لاء ولأصحابنا عن قوله 
يهذي جوابان أحدهما: أزيا زيادة ذكرها المزني لغواً والجواب الثاني أن لها فائدة. 5 أن 
المبرسم بهذي في اول برسامه مع قوة جنسه فإذا تطاول به أضعف جسمه فلم يهذ» فأبطل 
ضمانه (في الحال التي يهذي فيها لينبه على بطلان ضمانه) في الحالة التي هي أغلظ منها 
وهى الحالة التى لا يهذي فيها. فأما الأخرس فإن كان لا يعقل الإشارة بطل ضمانه وسائر 
0 وإ إن كان يعمل الإشارة والكتابة فضمن بكتابته وإشارته (صح 0 سائر عقوده وإن 
ضمن بإشارته دون كتابته) صح ضمانه لان بالإشارة أقيمت فيه مقام نطقه. وإك. . صمن 
بكتابته دون إشارته لم يصح ضمانه لأن مجرد الكتابة لم يقم فيه مقام النطق لاحتمالها حتى 
تنضم إليه الإشارة فيزول إليه احتمالها والله أعلم . 


فصل: فأما المريض فضمانه معتبر من ثلث ماله لأنه تطوع. فإن كان عليه دين يحيط 
بتركته بطل ضمانه وإن لم يكن عليه دين وكان قدر ضمانه خارجاً من ثلشه صح ضمانه وإن 
كان بعض ما ضمنه خارجاً من ثلثه صح من ضمانه قدر ما احتمله الثلث» وبطل منه ما لم 
يحتمله الثلث» فلو ضمن مالاً في مرضه ثم أقرٌ بعد ضمانه بدين يحيط بتركته فإن الدين 
الذي أقرَّ به أحق بما نزل من الضمان لأن الدين واجب والضمان تطوع» ولا يؤثر تأخير 
الإقرار بالدين لأنه واجب تقدم الإقرار أو تأخرء فلو ضمن مالا للورئة بطل الضمان وإن 
احتمله الثلث لأن ضمانه وصية لا تصح لوارث فلو ضمن في مرضه مالا وأداه في مرضه 
ومات ولا مال له سواه فللورثة أن يرجعوا.بجميع المال إن كان المضمون له وارثاً وبثلثيه إن 
كان المضمون له أجنبياً . 


فصل: فأما المحجور عليه بالسفه فضمانه باطل لبطلان عقوده وأما المحجور عليه 
بالفلس فضمانه صحيح على القولين معاً ولا يشارك الضمون له الغرماء لأن ما استحقه 
بالضمان مستحدث بعد الحجر ويكون مال الضمان فيما يستفيده بعد فك الحجر. 


فصل: فأما السكران فإن كان سكره من غير معصية فضمانه باطل كالمغمى عليه وإن 
كان سكره عن معصية فضمانه جائز كطلاقه ويجيء تحريج قول آخر من القديم إن ضصمانه 
باطل إذا قيل على القديم إن طلاقه غير واقع والله أعلم . 


۲ - كتاب الضمان 





مسألة : قال المزني «(وضعف الشافجي كفالة الوجه في مضع َاجَارّما في مُوْضع 
آخَرَ إلا في الد ظ 


قال الماوردي : ولما مضى :ضمان الأموال عقبه المزني بكفالة الأبدان فإذا تكفل رجل 
بنفس رجل ولم يكن على المكفول مطالبة بحق فالكفالة باطلة وإن كان عليه منا يستحق 
المطالبة به فقد نص الشافعي في ثلاثة كتب على جؤازها. نص عليه فى اختلاف أبى حنيفة 
وابن أب ليلى وفي كتاب الإقرار والمواهب 1 ١‏ 

' وفي كتاب الدعوى والبينات بعد أن نص على جوازها غير أن الكفالة بالنفس ضعيفة 

وقال في موضع آخر ولا يكفل رجل.في حد ولا لعان'فاختلف أصحابنا في مذهب الشافعي 
رحمه الله . | 

لاختلاف ما حكينا عنه فكان أي وإسجاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وأبو حنامد 
المروزي يقولون الكفالة في الحدود باطلة وفي الأموال على قولين : 

أحدهما : : جائزة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك .والفقهاء السبعة بالمدينة ودليل جوازها 
قوله تعالى : َال لَنْ أرْسِلَهُ مَعَكُمْ حتى ونون مَوْئْقا من الله اني به إلا أذ يُحَاط بِكُمْ» 
[يوسف : 15] والموثق الكفيل فامتنع يعقوب من إرسال ولده مع إخوته إلا بكفيل يكفل به 
وروي أن العباس بن عبد المطلب تكفل بأبي سفيان بن حرب عام الفتح لرسول الله كلل 
وروي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ.من عبد الله بن عمر كفيلاً بنفسه حين 
توقف عن بيعته . 

فكفلت به أم كلثوم بنت علي لأنها كانت زوجة عمر وقبل بل كفلت به أخته حفصة 
وروي | لتحا اء إلى عبد الله بن مسعود فقال إني مررت بعبد الله بن نواحة وهو يؤذن 
فسمعته يقول أشهد أن مسيلمة رسول الله فكذّبت سمعي ووقفت حتى سمعت أهل المسجد 
يضجون به فبعث ابن مسعود إلى ابن النواحة فدعاه وأصحابه فقال ما صنعت بالقرآن الذي 
كنت تتلوه ٠‏ قال كنت أتقيكم به فأمر بضرب عنقه واستشار الصحابة في أصحابه فقالوا 


ساون ویکفلون» e‏ فتابوا» وكفلّهم عن عشائرهم فدل على أن إجماع الصحاءة 
منعقد بجواز الكفالة. 


ولأنه لما جاز ضمان ما فى الذمة جاز ضمان ذي الذمة› إذ لا فرق بين ضمان الحق 


وين مان :من غلية الح ولآن الكقالة هالاجارة ولآن كل ولحن مها عفد :على عبن 
لاستيفاء الحق منها فلما جازت الإجارة وجب أن تجوز الكفالة ولأن ضمان الأموال إنما كان 


كتاب الضمان 
لما فيه من الرفق والتوسعة فكذا كفالة النفوس لما فيها من الرفق والتوسعة وهو أن يرتفق 
المكفول به في الإطلاق ليسهل عليه طلب الحق ويستوثق المكفول له فيسهل عليه التماس 
من عليه الحى . 

والقول الثاني : إن كفالة التفوس باطلةء ودليل بطلانها قوله تعالى : قَالَ مَعَادَ الله أن 
اد إلا من وجذنا ماعنا عِندَهُ 4 [يوسف : [YA‏ فكان قوله معاذ الله إنكاراً للكفالة أن تحور 
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حين سأله إخوته أن يأخذ أحدهم كفيلاً ممن وجد متاعه عنده ولآن ما لا يضمن باليد لا 
يضمن بالعقدء كالميتة والخمر ولأنه عقد ضمان لا يستحق على الضامن المطالبة بمقتضاه 
فوجب أن يكون باطلاً كضمان القصاص 

ولأن من لم يصح أخذه بمقصود العقد لم يصح منه ذلك العقد. > كبيع الصبي 
والمجنون ولأنه ضمان عين في الذمة» فوجب ألا يصح كالمُسلم في الأعيان ولأنها كفالة لا 
تصح بغير إذن المكفول به فوجب ألا تصح بإذنه» أصله إذا كفل بالشهود ليحضرهم للأداء 
ولأن المكفول به لا يجب عليه تسليم نفسه وإنما يجب عليه الخروج من الحق وحبسه إن 
حبس ليخرج من الحق فلأن لا يجب على الكفيل تسليم المكفول به أولى . لأن ما لا يلزم 
المفسونا ال آلا يلزم الضامن ولأنه إن استحق إحضاره مجلس الحكم فهو على 
الحاكم أوجب» فإن عجز عنه الحاكم فالكفيل عنه أعجز فهذا: توجيه القولين وهي طريقة من 
ذكرنا من أصحابنا . 

وكان أبو العباس بن سريج وطائفة من متقدمي أصحابنا يقولون الكفالة بالنفوس جائزة 
في الأموال» قولاً واحداً وفي الحدود على قولين» 

أحدهما: جائزة كالأموال. 


والثاني : باطلة, لأن الحدود تُدْرأً بالشبهات فلا معنى للتوئق فيها بالكفالات وسواء في 
الحدود ما كان من حقوق الأدميين كالقذف والقصاص أو ما كان لله كالخمر والزنا وتأولوا قول 
الشافعي غير أنها ضعيفة يعني غير أن القياس فيها ضعيف لكن لما اقترن به السنة والآثر 
وجب المصير إليه لا إن ذلك قول ثان في إبطالها. > كما قال في النائم قاعداً لو صرنا إلى النظر 
توضاً بأي حالاته کان» فأسقط النظر للخبر فلم يدل ذلك على اختلاف قوله فيه وكما قال في 
القديم آذان الصبح قبل قبل الوقت وليس ذلك بقياس لكن اتبعنا رسول الله بلا وأما قوله ولا 
يكفل رجل فى حد ولا لعان فمن أبطل الكفالة في الحدود حمل ذلك على ظاهره ومن جوّزها 
في الحدود على أحد القولين تأول ذلك على إبطال الكفالة بنفس الحد واللعان لا بنفس من 
وجب عليه الحد واللعان . 


4 كتاب الضمان 


فصل: 177 با روسك ودلا بجتوار a N‏ 
معشرهة ة بثلاثة شروط: 

أحدها: أن يكون ع ESA‏ م اال المضمون. ليعلم من 
TT‏ 


والشرط الثاني : : أن يكون على المكفول به حق يستحق مطالبته به وهل يلزم أن يكون 
عارفاً بحقه؟؟ على وجهين : 

أحدهما : وعزافرك أي العا بن مر اه ١‏ مح اسار ري 
بقدر ما على المكفول به من الدين لأن من مذهبه أن موت المكفول به يوجب على الكفيل 
غرم الدين. | 

والثاني : : وهو مذهب الشافعي أن معرفة الكفيل بقدر الدين لا تلزم وإن جهالته به لا 
تضر لآن من مذهبه أن موت المكفول به لا يوجب على الكفيل غرم الدين. < 

والشرط الثالث: أن تكون الكفالة عن أمر المكفول به» وإذنه» فإن كفل من غير إذنه 
لم تصح وقال أبو العباس بن سريج تصح الكفالة بغير أمر المكفول به كما يصح الضمان بغير 
أمر المضمون عنه وهذا خطأ والفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان يوجب غرم مال يمكن 
استيفاؤه من الضامن دون المضمون عنه والكفالة توجب تسليم نفس وذلك لا يمكن إلا 
بتمكين المكفول به. ظ 

فعلى مذهب أبي العباس تصح الكفالة بالصبي والمجنون لأنهما قد تلزمهما حقوق 
الأموال فصحت الكفالة بهماء وعلى الظاهر من مذهب الشافعي أن الكفالة بالصبي 
والمجنون لا تصح لأن أمرهما لا يتعلق به به حکم» اا ا يصح لأن الأمر 
للأب سؤال وطلب لا يتعلق به حكم . 

فصل: فإذا تقرر أنه يعتبر في صحة الكفالة ما ذكرنا من الشروطء انتقل الكلام إلى 
بيان اللفظ الذي تنعقد به الكفالة وذلك أن تقول كفلت لك بنفس فلان وهذا عرف أهل 
العراق أو تقول كفلت لك بوجه فلان وهذا عرف أهل الحجاز وفي معنى الأول أن تقول 
كفلت بروح فلان وفي معنى الثاني أن تقول كفلت لك برأس فلان فتصح الكفالة بهذا كله. 





وهكذا لو قال كفلت لك بجسم فلان» أو ببدن فلان صحت الكفالة فأما إذا ذكر في 
الكفالة عضو من أعضائه؛ فإن كان العضوما يعبر به عن الجملة لقوله (كفلت لك بعين فلان 


كتات الضمان ‏ _ ]0 
صحت الكفالة كما لو قال كفلت لك بوجه فلان» فإن كان العضو مما لا يعبر به عن الجملة 
ينظر» فإن كان لا يحيى بفقده مثل الكبد والفؤاد. فإذا قال كفلت لك بكبد فلان أو فؤاد فلان 
صحت الكفالة وجرى مجرى قوله بنفس فلان, وإن كان العضو مما يحيى مع فقده كاليد 
والرجل» فإذا قال كفلت لك بيد فلان أو برجل فلان ففيه وجهان حكاهما ابن سريج أحدهما 
يصح كالطلاق والعتق » والثاني لا يصح لأنه قد يفقد ذلك العضو الذي عينَ في الكفالة ولا 
يؤثر في الحق . فأما إذا قال كفلت لك بنصف فلان أو بثلث فلان أو بجزء منه صحت الكفالة 
لأن الجزء الشائع فيه لا ينفصل منه فكان أقوى في الحكم من أعضائه . 

فصل: فإذا صح ما ذكرنا من بيان لفظ الكفالة فلا فرق في صحة الكفالة بين أن يكون 
المكفول به حاضراً أو غائباً ولا فرق بين أن يكون مطلقاً أو محبوساً لأن تعسر إحضاره 
بالحبس والغيبة جار مجرى إعسار الضامن بالمال ثم ثبت أن إعسار الضامن بالمال الذي 
ضمنه لا يمنع من صحة ضمانه فكذا تعذر إحضار المكفول به لا يمنع من صحة الكفالة ثم 
لا يخلو حال الكفالة من أحد أمرين . 

إما أن تكون مقيدة بزمان ومكان أو مطلقة. فإن كانت مطلقة استحق مطالبة الكفيل 
عاجلاً في المكان الذي تكفل فيه» وإن كانت مقيدة بزمان ومكان فتقييدها بالزمان أن تقول 
على أنني أسلمه إليك بعد شهر» فلا يستحق مطلبته قبل مضي الشهر وتقييدها بالمكان أن 
تقول على أن: فى املح اك اص أو في مجلس الحكم فلا يستحق مطالبته به في غير 
ذلك لمر قي ا فل الو فزن و الل فوا للا يذل كنار 
الشهر أو كانت له بينة غائبة لا تحضر قبل شهر لم يبرأ بتسليمه إلا عند رأس الشهر وإن كان 
دينه حالا وبينته حاضرة برىء بتسليمه في الحال لأنه لا يستفيد بتأخيره شيئاً. وهكذا لو كفل 
به على أن يسلمه بالبصرة اله را ار رات عدي ت الذي و 
بلغال أو كافك لوريية بالتضدة ة وفي حمله إلى البصرة مؤونة» لم يبرأ بتسليمه إلا بالبصرة 
وإن كان المكان آمناً والبينة حاضرة واستيفاء الحق ممكناً برىء بتسليمهء لأنه لا يستفيد 
بحمله إلى البصرة شيئاً فلو كفل به إلى وقت فمضى الوقت ولم يأت به فإن كان المكفول به 
حاضراً مقدوراً عليه حبس الكفيل حتى يأتي به . وإن كان غائباً غير مقدور عليه فهو في حكم 
المعسر يجب إنظاره حتى يقدر عليه ولا يجوز حسه كما لا يجوز حبس من أعسر بالدين حتى 
يوسر » فلو سلم المكفول به نفسه برىءَ الكفيل من كفالته فإن أ بى المكفول له أن يقبله أشهد 
المكفول به الداقع لنفسه له قد سم نفسه في كفالة فلات وبریة اكفيل متها ركذا او 

حضره الكفيل فأبى المكفول له أن يقبله أشهد الكفيل على تسليمه فأبرأه الحاكم. فإن تعذر 
0 أبرأ نفسه من الكفالة برىءَ . 

الحاوي في الفقه/ ج5/ م٠٠‏ 


كتاب الضمان 


فصل: فلو مات المكفول به فمذهب الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما أنه لا شيء 
على الكفيل وقال مالك وأبو العباس قد وجب على الكفيل ما على المكفول به من الحق 
وهكذا يقولان إذا تطاولت غيبته ولم يعرف موضعه» لأن المقصود بالكفالة التوثيق في التدين 
المستحق فلو كان موت المكفول به لا يوجب على الكفيل غرماً لبطلت فائدة الكفالة . 

رعذلا خط ا ا عليه ولو جاز إذا كفل 
الف أن ب الال لار اا عن الال أن يعبير كا وکن كل واعد متهسا خض 
بحكمه فلماذا ثبت أن لا شيء على الكفيل نظرنا فإن لم يلزم إحضار الميت إلى مجلس 
لحك نتن E Ng a E‏ 
على عينه ولا تعرف ولا تعرف اسمه ولا نسبه فلا بأس بإحضار الميت مجلس الحكم 
أو يحضر الحاكم إلى موضع الميت يسمع البينة على عينه فعلى هذا يكون في الكفالة 
وجهان : 

أحدهما : باقية لا تبطل بالموت ويؤخذ الكفيل بإحضار الميت. 
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والوجه الثاني : قد بطلت الكفالة بالموت لأن الميت مقدور عليه لإقامة الشهادة عليه 
فلم يحتج إلى الكفل . اا 

فصل: فلو مات الكفيل فعلى مذهب الشافعي س 
الوارث بشيء ويجيء على مذهب ابن سريج أن لا تبطل الكفالة لأنها على مذهبه قد تفضي 
إلى مال يتعلق بالتركة لكن لم أجد نصاً فيه » ولكن لو مات المكفول له كانت الكقالة على 
حالها لا تبطل على قول الجماعة ويقوم وارثه مقامه في المطالبة بالمكفول به. 

فلو كان المكفول له حين مات خلف ورثه وغرماء فوصى بإخراج ثلثه إلى وصي فإن 
كان المستحق على المكفول به لا تعلق له بالمال كان المستحق للكفالة الوارث وحده دون 
الغرماء وأهل الوصايا وإن كان مالا لم يبر ا 0 ارا اء 
والوصي وكذا المال المضمون فان سل إلى الورثة دون الغرماء والوصي أو إلى الغرماء دون 
الوه رالرى أن إلى الرضي درن الو ا ودرا فر اا راد وسلمه إلى ار 
والغرماء وأهل الوصايا دون الوصي ففي براءته وجهان حكاهما ابن سريج» أحدهما 
يبرأ لأنه سلمه إلى مستحقه وإنما الوصي نائب ووسيط . 


والوجه الثاني ا ارب ان جظللامسن ملع غات الوضي ولاية على 


e كك‎ 


كتاب الضمان. ‏ سس سب 1519 
وبطل الضمان لأنها معلقة بشرط ولو قال كفلت لك بنفس فلان على أنه إن مات فأنا ضامن 
لما عليه بطلتالكفالة والضمان معا لأنه جعل الضمان الفاسد مشروطاً في الكفالة فبطلا 
جميعاً ولكن لو قال 1 كفلت لك بنفس فلان .ود ضمنت لك ما عليه وهو معلوم فبهذه كفالة 
صحيحة» وضمان صحيح » وبالعكس مما ذكرنا أن يقول قد ضمنت لك عن فلان ألفاً فإن لم 
أؤدها فأنا كفيل بنفسه صح الضمان وبطلت الكفالة ولو قال ضمنت لك عنه ألفآ على أنني إن 
1 : 

3 اودها فأنا كفيل بنفسه بطل الضمان والكفالة والله أعلم . 

٤ 9 ٠ ۰ ۰ .‏ £ د 

فصل: فلو كفل رجل برجل لرجلين فسلمه إلى احدهما لم يبرأ من حق الاخر وبرىء 
من حق من تسلمه منه وكان الاتفاق على حق مطالبة الكفيل به . 

فصل: ولكن لو كفل رجل برجل ثم كفل به ثان ثم كفل به ثالث كان للمكفول له 
مطالبة كل واحد من الكفلاء على انفراد فإذا سلمه أحدهم لم يبرأ الآخران من كفالته؟ 
بخلاف الضمان إذا سلم أحد الضمناء المالء لأن أداء أحدهم المال يبرىء المضمون عنه 
باقى الكفلاء . 

فلو كفل رجل برجل ثم كفل بالكفيل آخر ثم كفل بالكفيل الثاني كفيل ثالث جاز وكان 
ولو مات الثاني برىء من بعده من الكفلاء. ولو مات الثشالث برىء من بعده ولم يبرأ من قبله 
كما قلنا في براءة الضمناء والله أعلم بالصواب . 

فصل: أخذ السفاتج بالمال على ضربين : 

أحدهما: أن يكون بدين ثابت. 

والثانى : أن يكون بقرض حادث. فأما الدين الثابت إذا ال صاحبه من هو عليه أن 
يكتب له به سفتجة إلى بلد آخر لم يلزمه إلا أن يشاء فلو اتفقا على كتب سفتجة جاز. 

وأما القرض فضربان: أحدهما أن يكون مشروطاً فيه كتب السفتجة, أما من جهة 
ال فر فقول هوا اف ك اکب ل ج هة إلى اد كذ ارم جه اله مقرل 

ِ : 2 
هوذا اقترض منك لأكتب لك فى سفتجة إلى بلد كذا فهذا قرض باطل لا يصح اخذ السفتجة 


به لأنه قرض جر منفعة . 


4A۸‏ كتاب الضمان 





والثاني : أن يكون قرضاً مطلقا ثم يتفقان على كتب سفتجة فيجوز هذا كالدين وإذا 
كان كذلك فلا يخلو حال السفتجة بالدين من أحد أمرين إما أن يكون بلفظ الحوالة أو بلفظ 
الأمر والرسالة فإن كانت بلفظ الحوالة» فإذا وردت السفتجة إلى المكتوب إليه لزمه أداؤها 
بأربعة شروط . 


أحدها: أن يعترف بدين المكاتب . 


والثانى : أن يعترف بدين المكتوب له 

والثالث : أن يعترف بأنه كتاب المحيل . 

والرابع : أن يعترف أنه كتبه مريداً أنه الحوالة فإذا اعترف بهذه الأربعة لزمه أداء ما في . 
الستفعجة من الدين ٠‏ مرا صن افا أن لا ؤإن اعترف بدين الكاتب وأنكر دين المكتوب له 
أو اعترف بدينهما وأنكر الكتاب لم تلزمه الحوالة . 

ES‏ د أن يكون المكاتب و فالمذهب الذي 

ومن ا اعترف بالكتاب والدين لزمته الحوالة وإن نكر الإرادة 
اعتماداً على العرف. وإن الوصول إلى الإرادة متعذر» فلو لم يعترف بالكتاب لكن أجاب 
إلى دفع المال ليكون مضموناً عليه إلى أن تصح الحوالة جاز. واختلف أصحابنا هل يجوز له 
استرجاع المال منه قبل صحة الحوالة على وجهين: ٠‏ 

أحدهما: لا يجوز اعتباراً بالشرط. وأن له استرجاعه بعد العلم ببطلان الحوالة. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي عبد الله الزبيري يجوز له استرجاع المال منه متى شاء ما 
لم تثبت صحة الحوالة لأن المال لا يلزمه إلا بعد صحة الحوالة. 

أما إذا كانت e‏ الخال أن يضمنها لظا 
كب ن رقنا ته ونال ده من العراقيين إذا ديو بن 

وساي اي E‏ ودود OEE‏ 
PROT PTE‏ و ع ايت اف 
في الحوالة لزمته وهو غير صحيح في الموضعين آخر كتاب الضمان بحمد الله ومَنّه وتوفيقه . 
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تحريت فيها مذهب الشافعي رحمة الله عليه : 

مسألة : قال المُرْنِيُ رَضِيَ الله عَنهُ : «الشركة CN‏ الع رجر 
ِلك المُشرِكِينَ عَنْ خير فَمَلَكَهَا رَسُولُ الله يل وَالْمُومُِونَ وَكَانُوا فيه شُرَكَاء فَقَسَّمَهَا سول 
اله و حَمْسَة أَجرَاءِ نم أفرّع ينها احرج ينها حمس الله تارك وتَعَالى لاله اريف 
أَحْمَاسِهَا لاهلا (ال المُرَني) وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ على سم الأموال وَالضرْبٍ عَلَيْهَا بالسّهَام 
ومنها المَوَارِيتُ وَمِنْهَا الشركة في الهبَّاتِ وَالصَّدَفَاتِ في قَوْلِهِ وَمِنْهَا التَجَارَاتٌ وَفِي ذَلِكَ كُلَهُ 
لق إا كان مما يمسم وَطَلَبَهُ الشريك وَمِنْهَا الشركة في الصَّدَقَاتٍ المُحَرّمَاتِ في قَوْلِهِ وهي 
الأحبَاسٌ وَل وجه لِقَسْمهًا في رابا لتقا لاا ا 
وبا 

قال الماوردي : والأصل في إحلال الشركة وإباحتها ‏ الكتاب والسنة. 

فأما الكتاب فقوله تعالى : لوَاعْلَمُوا أنْمَا غَنِمْئُم مِنْ شَيْءٍ فان لِلَّهِ حُمُسَهُ وَلِلْرَسُول 
ا ]١ O‏ فجعل الله تعالى حمس 
الغنائم مشتركة بين آهل الخمس وجعل الباقي مشتر كاين الحا عير أكالجا اضاف المال 
إل سي ب أن الباقي لهم كما قال 9وَوَرِنَهُ ابوه فَلامهٍ اللتُ4 
[التساء: اي أن الباقي بعد الثلث للأب وقال تعالى : 9ِيُوصِيكُمْ اللّهُ في الاك 
للذَكَرِمِْلُ حط الاين [النساء : ١‏ ] فتجغل التركة.شركة بين الورثة . 

وقال تعالى : 9إِنْمَا الصّدَقَاتِ لِلْمُفرَاء وَالْمَساكين4 [التوبة: ]٠١‏ الآية. فجعل أهل 
السهام شركاء في الصدقات. وقال تعالى : ون كثيرآ مِنَ الْخلَطاءِ لي بَعْضْهُمْ عَلَى 
بُعض ‏ [ص : 5 7] يعني الشركاء. 

وأما السنة فروى الشافعي عن مسلم بن خالد عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد عن 
السائب بن أبى لتاقت ركاذ شارك بوصو الله 115 في الجاغلبة قال تدم على شرل اله 25 
فقال له مَرحبا بجي لا يُدَارِي ولا يماي 
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ثم قال كم يا سائب كنت تعمل في الجاهلية اعمالا لا تقل منك وهي اليوم تَقَبّل وكان 
ذا سلف وَصَدَاقة()., 

وروي إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد أن قيس بن السائب قال إن رَسّول الله ية كان 
شريكي في الْجَاهلِية وکان خير شريك لا يُدَارِي ولا يماي . 

وروي أبو حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله َه أنه قال: إن الله تعالى 

0 « و نيه حر و ال ا ني رو 2 ه ع اريو 5 ا ا عه 7 0 
يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فإن خان احدهما صاجبه خرجت من 
OE 2‏ 
وروی رسول الله ا أنه قال «ید الل على الشَِّيكَين ت E‏ 

وروي أن النبي ويد برا لك يبو أصحابه في سهام خيبر وفي الأزواد في افر 
واشترك رسول الله كله وأبو بكر وعلي في أزوادهم يخلطونها في سفرهم . 

فصل: فإذا ثبت جواز الشركة فقد ينقسم ما تكون فيه الشركة أقسام أربعة : 

أحدها: أن تكون في الرقاب والمنافع . 

والثاني : أن تكون في الرقاب دون المنافع . 

والنالث: أن تكون في المنافع دون الرقاب . 

والرابع : أن تكون في جقوق الرقاب . 

فأما القتسم الأول وهو أن تكون الشركة في الرقاب 55-7 أن يملك .الاثنان أو 
الجماعة داراً أو أرضاً أو حيواناً أو عرضاً بابتياع أو ميراث أو مغنم أو هبة فيكونا شرر ين في 
رقبة الشيء أو منفعته . 

وأما القسم الثاني : وهو أن تكون الشركة فى الرقاب دون المنافع : فهو أن يوصي رجل 

بخدمة عبذه أو سكنى داره أو غلة بستانه لرجل فيكون الموصى له المنفعة» ويكون الورثة. 
شركاء في الرقبة . 
)١١‏ الا سي اما و ماف ل حي اي العو لد 

و" 
(۲) أخرجه الدرامي ۲٠٠/۲‏ كتاب البيوع وأبو داود (075) والترمذي 0514/7 )١114(‏ وقال: حسن 

ررم 


)( أخرجه الدارقطني في السنن 75/7 وابن ) حبان في المجروحين ٠١۲/۲‏ والمنذري ف هت 
والترهيب 0۹۳/۲ . 
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وأما القسم الثالث: وهوأن تكون الشركة في المنافع دون الرقاب فأما المنافع على 
ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن تكون المنفعة مملوكة من عين مملوكة كالرجلين إذا استأجرا داراً أو أرضاً 
فهما شريكان في منافعها دون رقابها والوقف من هذا النوع يكو نأَْبَابه شركاء في منافعه دون 
رقبته إن قيل إن رقبة الوقف لا تملك وإن قيل إن رقبة الوقف مملوكة كان من القسم الأول 
يكون أربابه شركاء في منافعه دون رقبته وإن قيل أن رقبة الوقف لا يملك . 

والضرب الثاني : أن تكون المنفعة مباحة من عين غير مملوكة بالدهن النجس والروث 
ال اا نوز ها ا کا ا 
الانتفاع به وإنما لم تملك المنفعة وإن كانت مباحة لأنه لا يجوز المعاوضة عليها فيكون 
الشركاء في هذا النوع شركاء في إباحة منافعه . 





والضرب الثالث : ما كانت المنفعة مأخوذة من عين غير مملوكة. واختلف أصحابنا في 
المنفعة منه هل تكون مملوكة أو مباحة وهي منفعة الكلب المنتفع به. فأحد الوجهين : أنها 
مباحة غير مملوكة ولا يجوز أن يعاوض عليها . 

والشانى : أنها منفعة مملوكة وإن كانت العين غير مملوكة ويجوز أن يعاوض عليها. 
وهذا من اختلاف أصحابنا فى جواز إجارة الكلب . 

وأما القسم الرابع : وهو أن تكون الشركة في حقوق رقاب وذلك على ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يكون الحق فى الرقبة مفضياً للتمليك . 

والثانى : أن يفضى إلى الاستهلاك . 

والثالث: أن يفضى إلى التأديب . 

فأما الأول: وه وأن تكون الشركة فيما يستحق به تملك رقاب فكالشفعة يستحق بها 
ملك ما وجب فيه الشفعة . < 

وأما الثاني وهو أن تكون الشركة فيما يستحق به استهلاك رقاب فكالقصاص يجب 


فصل: ثم إن المزني ذكر أحوال القسمة في الأموال المشتركة وجملة الأموال المشتركة 
أنها اقتسام الشركة بها على أصناف أربعة: 
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أحدها : ما تصح فيه القسمة صلحاً وجبراً. وهوما تساوت أجزاؤه من الدور والأرضين 
والأدهان والحبوب . 

والثاني ا ل 
قيمته واستهلاك عينه . 

والثالث: ما تصح فيه القسمة صلحا ولا تصح جبرآ الأرض والعقار إذا اختلفت قيمة 
أماكنه ودخل الرد في قسمته فإنتراضى الشريكان في هذا النوع الذي يدخله الرد على إدخال 
القرعة وأخخذ ما حرج بها فهليلزمهما ذل كإذا خرجت القرعة أم يكونا على خيارهما. على 
قولين : وهكذا لو استقرت القيمة على فصل مساحة أحدهما أنه لا معنى للقرعة في التزام ما 
خرج بها ويكونا بعد خروج القرعة على خيارهما قبل القرعة . 

والقول الثانى : قد لزمهما ذلك لما تراضيا عليه . 

والقسم الرابع : ما تصح فيه القسمة صلحاً وفى دخول القسمة فيه جبراً قولان. وذلك 
ما تساوت أجزاؤه وتمائلت قيمته من الثياب والعبيد إن تراضوا بالقسمة عليه جاز وإن طلبها 
أحدهما فهل يجبر الآخر عليها فيه قولان. فأما الوقف فإن كان في الشركة وقفاً لم يجز قسمته 
بين أربابه سواء قلنا إن رقبة الوقف ملكا لله أو على ملكهم لأنه لو كان ملكا لله قسمة ما ليس 
في ملكهم لا يجوز وإن كان ملكا لهم فهم إنما يملكوه مدة حياتهم ثم يملكه البطن الثاني 
بعدهم والقسمة ما تأبدت والتأبيد لا يستحقونه . فإما إن كان بعض الشىء وقفاً وبعضه ملكا 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فالشركة تكون من وجهين : 

أحدهما : أن تكون عن عقد واختيار. 


والثاني : أن تكون فرع غير عفد و حار فن ما كان عن غير عقن ادان فا كناك قن في 
راو والأوقاف . وأما ما كان عن عقد واختيار فسنذكره من بعد على أقسامه . 


مسألة : قال المرّني رضي الله عَنْهُ : «وَالْذِي يُسْبهُ قول الشافعي 5 ل تو اک 
في الْعَرض ولا فِيمَا يَرْجِمُ في حال المُفَاصَلَةِ إلى الْقِيمَةِ لِتَعيْر القيم ولا أن يحرج أَحَدُهُمَا 
عَرَضاً وَالآَخر دانير ولا تَجُور إل مال واج پالدانير أو بِالدَّرَاهِم فَإِنَ أرَادًا أن يَسْترِكَا وَلَمْ 
يُْكنْهُمَا إلا عَرَض فَإِنَ المُخرج في ذَلِكَ عِنْدِي أن بيع أَحَدُهُمَا صف عَرَضِه بِنِضْفٍ عَرَْضٍ 
صَاحِبهِ وَيتفَابِضَانِ فَيَصِيرُ جَمِيمُ العَرَضَيْنٍ هما نطْفَيْنَ وَيَكُونًا فيه شَرِيكيْنٍ إن بَاعَا أو حَبْسَا 
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او عارضا لافضل في ذلك لاحد منهما (قال) وشركة المفاوضة عند الشافعي لا تجور 
بحال ». 


قال الماوردي : وهذا كما قال؛ اعلم أن ما كان بين الشريكين عن عقد واختيار على 
ستة أقسام : 


أحدها: شركة العنان. 
والثاني : شركة العروض . 
والثالث : شركة المفاوضة . 
والرابع : شركة المفاضلة . 
والخامس : شركة الجاه. 


فأما القسم الأول: وهو شركة العنان فهي : أن يخرج كل واحد منهما مالا مثل مال 
صاحبه ويخلطاه فلا يتميز وبإذن كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر بالمال فيما رأى من صنوف 
الأمتعة على أن يكون الربح بينهما على قدر المالين والخسران كذلك فهذه أصح الشرك 
واختلف الناس لما سميت شركة العنان. قال قوم: لأنهما قد استويا في المال مأخوذاً من 
استواء عنان الفرسين إذا تسابقا وقال آخرون: إنما سميت شركة العنان لأن كل واحد منهما 
قد جعل لصاحبه أن يتجر بالمال فيما رأى من صنوف الأمتعة على أن يكون الربح بينهما على 
قدر المالين والخسران كذلك فهذه أصح الشرك واختلف الناس لما سميت شركة العنان. قال 
قوم: لأنهما قد استويا في المال مأخوذاً من استواء عنان الفرسين إذا تسابقا وقال 
اخرون: إنما سميت شركة العنان لأن كل واحد منهما قد جعل لصاحبه أن يتجر فيما 
عن له أي عرض . 

وقال آخرون: إنما سميت بذلك لأن كل واحد منهما يملك التصرف في جميع المال 
كما يملك عنان فرسه فيصرفه كيف يشاء . ) 


فصل: وأما القسم الثاني : وهو شركة العروض فهو أن يخرج هذا متاعاً فيقيمه 
ويخرج هذا متاعاً فيقيمه ثم يشتركان بالقيمتين ليكون المتاعان بينهما إن ربحا فيه كان بينهما 
وإن خسرا فيه كان الخسران عليهما فهذه شركة باطلة سواء كان العرضان من جنس واحد أو 
من جنسين لأمرين : 


Y4 
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أحدهما: أنه قد يزيد قيمة العرض الواحد فيأخذ الشريك من ربحه قسظاً . وينقص 
فيلتزم من خسرانه قسطاً ولم يملك منه شيئاً . 

والشاني : أنهما إن أرادا رد قيمته عنه فصل الشركة فقد يجوز أن تزيد قيمته زيادة 
تستوعب الربح كله وإن أرادا رد قيمته فهي غير ما اشتركا فيه فإذا ثبت ما ذكرناه من بطلان 
شركة العروض فلإبن أبي ليلى كلاماً فقد ذكر المزني في صحة الشركة فيها طريقاً وذكر 
البغداديون من أصحابنا طريقاً ثانياً وذكر البصريون طريقاً ثالغاً. 

فأما طريقة المزني : فهو أن يبيع كل واحد منهما نصف عرضه بنصف عرض صاحبه 
ويتقابضاه فيصير ‏ كل واحد من العرضين شركة بينهما نصفين ثم يأذن كل واحد منهما 
لصاحبه في التجارة فهذه طريقة صحة الشركة في العروض إذا لم يتبايعا على شرط الشركة . 


وأما طريقة البغداديين فهي أن يشتركا في شراء متاع بثمن في ذمتهما ثم يدفع كل واحد 
منهما عرضا بما عليه من ثمن المتاع وهذه وإن كانت طريقة إلى صحة الشركة فليست شركة 
في العروض وإنما هي شركة في المتاع بثمن في الذمة فإن العرض عوض فيه . 

وأما طريقة البصريين : فهو أن يشتري كل واحد منهما نصف عرض صاحبه بثمن في 
ذمته ثم يتقابضان الثمن أو يتبادلانه . فيصير كل واحد من العرضين شركة بينهما نصفين وهذه 
مزنية من طريقة المزني فتصح الشركة في العروض في هذه الطرق الثلاثة ولكن اختلف 
أصحابنا إذا اشتركا في العروض على الطريقة التي ذكرناها عن المزني هل يفتقر إلى العلم 
بقيمة العرضين آم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : :أنهما يفتقران إلى العلم بالقيمة ليعلما ما يحصل لهما من فضل ! و يرجع 
عليهما من عجز. 

والوجه الثاني : أنهما لا يفتقران إلى العلم بقيمة العرضين لأنهما لما تساويا في ملكه 
تساويا في ربحه فلم يكن بهما حاجة إلى تمييز الربح من الأصل . ظ 

فأما على الطريقتين الأخريين فلا يلزم» لأن رأس المال هو الثمن المعقود عليه به فهذا 
فيما لا يتماثل أجزاؤه. فأما الذي يتماثل أجزاؤه ولا يختلف مثل الحبوب والأدهان المتفقة في 
النوع والصفة إذا أخرج أحدهما قدراً فيها كأن أخرج كذا من حنطة على صفة وأخرج الآخر 
كذا من حنطة على مثل تلك الصفة وخلطاها ليكون شركة بينهما ويردان مثله عند المفاضلة 
ففيه لأصحابنا وجهان : 


أحدهما : أنها شركة باطلة لأنه معرض لزيادة القيمة ونقصها كالعروض . 


کتاب الشركة {Vo‏ 





والوجه الثانى : وهو قول جمهور أصحابنا: أنها شركة جائزة لأنه مما لا يتميز عند 
الاختلاط ويمكن روء الى مثله. عند الانفصال فأشبهه الدراهم والدنانير وزيادة السعر 
ترجع إليها . ونقصه يعود عليها ولكن لو كان أحدهما أعلى قيمة من الآخر ويخالفه في صفة 
لك ع سار عا سر ضاي 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو شركة المفاوضة فهو أن يشتر كا في الناض من أموالها 
كله دون العروض ليرد كل واحد منهما على صاحبه نصف كسبة من المال وغيره ‏ فهذه شركة 
باطلة قال الشافعي في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى : لا أعرف شيئاً من الدنيا 
يكون باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة . 


وقال أبو حنيفة ومالك وهو قول الأوزاعي والثوري أن شركة المفاوضة جائزة إذا استوى 
المالان وكانا مسلمين ويدخل فيها جميع الكسب إلا الميراث ويلزم فيها غرم كل واحد منها 
إلا الجناية تعلقاً بقوله. تعالى ٠‏ هيا أيهَا الْذِينَ آمنُوا انوا بِالْعُقَودِ» [المائدة: ١]وهذاعقد‏ 
فلزمهما بظاهر هذه الآية الوفاء به . 

وروي عن النبي كله : أنه قال «الْموْمِنونَ عِندً شُرُوطِهِمٌ»7) فوجب أن يلزمهسا ما 
شرطاه قال: ولأنه نوع شركة فوجب أن يكون منها ما يصح كشركة العنان ولأن. شركة 
المفاوضة أعنم من شركة العنان فعموم الشركة لا يمنع من صحتها. ألا ترى أن شركة العنان 
قد تكون خاصة في نوع واحد» وتكون تارة عامة إذا تشارطا التجارة في كل نوع فلما جازت 
في حال عمومها كجوازها في حال خصوصها كذلك شركة المفاوضة.. تجوز وإن كانت عامة 
كجواز غيرها من الشرك الخاصة ولأن الربح في الأموال قد يقابل المسال تارة كالشركة وقد 
يقابل العمل تارة كالمضاربة والربح في شركة الا لا يعاري ان کرو ا ال اد 
للعمل - ولأيهما قابل وجب أن يجوز. 

ودليلنا «نهيه ية عن الغرر» ولا غرر أعظم من المفاوضة فيما يدخل كسباً أو يخرج 
غرما لأنها شركة لا تصح مع تفاضل المال فوجب أن لا تصح مع تساوي أصله إذا كان 
أحدهما مكاتباً أو ذمياًء ولأن كل شركة لا تصح بين المسلم والذمي «والحر 
والمكاتب» لا تصح بين الحرين المسلمين . 

أصله : إذا تفاضلا في المال ولأن ما لم يتفرع عن أصل تناوله عقد الشركة فلم تصح 
فيه الشركة كالميراث ولأنها شركة لا تصح مع مختلفي الدينين فلم تصح مع متفقي الدينين 
كشركة العروض فأما الجواب عن قوله تعالى : اروا بِالْعُقَودِ4 فهو أنها مخصوصة بنهيه عن 
الغرر وأما الجواب عن قياسهم على شركة العنان فهو أنه منتقض باشتراك الجماعة في الماء 


اب ص ب ل کا 
إذا كان لأحدهم جمل وللآخر سقاء والثالث عامل بيديه ليكونوا شركاء في الكسب فهو نوع 
شركة وليس فيه ما يصح ثم المعنى في شركة العنان: جوازها بين مختلفي الدينين. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن عمومها لا يمنع من صحتها. فهو أننا لم نمنع منها 
لعمومها وإنما منعنا منها لدخول الغرر فيها. وأما الجواب عن استدلالهم بأن الربح قد يقابل 
المال تارة والعمل أخرى فهو أنه يصح إذ انفرد كل واحد منهما بعقد فأما إذا اجتمعا في عقد 
واحد فلا وهاهنا ‏ وقد اجتمعا في عقد واحد فبطل . 


ا ا وي اياي 
الربح أ ويتساويا في المال ويتفاضلا ذ في الربح فهذه شركة باطلة . 
وقال أبوحنيفة: هي شركة جائزة استذلالاً بقوله ‏ «المُؤْمِئُونُ عند شُرُوطِهِمُ» قال: 
ولأن عقد الشركة كالمضاربة» ولأن العمل في المضاربة بمنزلة مال أحد الشريكين في 
الشركة ولأن كل واحد منهما في مقابلة جزء من الربح فلما جاز في المضاربة أن يشترط 
أحدهما من الربح أكثر من الآخر كذلك في الشركة ولأن أحد الشريكين قد يكون أكشر عملا 
فيستحق مع قلة ماله لأجل عمله أكثر ربحاً. ودليلنا هو أن التفاضل في المال يمنع من 
التساوي في الربح أصله إذا أطلقا العقد. ولأن الشركة قد تفضي إلى الربح تارة وإلى 
الخسران تارة أخرى فلما كان الخسران يقسط على المال ولا يتغير بالشرط وجب أن يكون 
قيأسان: ۰ ظ 
أحدهما: أن الربح أحد موجبي العقد فوجب إذا كان شرطه مخالفاً لمطلقه أن ن يبطل 
الد ارات 
والثاني : أن كل شرط لو كان في الخسران بطل به العقد ووجب إذا كان في الربح أن 
يبطل به العقد. أصله إذا شرط بينهما الأجنبي و نماء مال مودع فوجب أن يكون مقسطاً 
على تفاضل المال كالماشية والثمرة . ظ 
فأما الجواب عن قوله ية «المُؤْميْنَ عِذْدَ شُرُوطِهِمْ» فقد قال فيه إلا شرطا أَحَلَّ حراماً 
أو حرم حلالاً . 
وأما وساي ااا 0 00 أنه لما كان لعي يي 
Re ah:‏ في e e‏ الا تى 
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أنهما لو أطلقا الشركة لم يتقسط الربح على العمل ولا استحق عوضاً فيه فبطل الاستدلال به 
فإذا ثبت ما ذكرنا فشركة المفاضلة على ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يتساويا في المالين ويتفاضلا في الربحين. ماله أن يكبون المال نهنا 
نصفين والربح بينهما نصفين والربح بينهما أثلاثاً فهذه شركة باطلة . 

والضرب الثاني : أن يتفاضلا في المالين ويتساويا في الربحين مشاله. أن يكون المال 
بينهما أثلاثاً والربح بينهما نصفين فهو شركة باطلة . 

والضرب الثالث: أن يتفاضلا في المالين ويتفاضلا بحسبه في الربحين . 

مثاله : أن يكون المال بينهما أثلاثاً لأحدهما ثلثاً وللآخر ثلثه ويكون الربح بينهما أثلاثاً 
لصاحب الثلثين ثلثاه ولصاحب الثلث ثلثه فمذهب الشافعى جواز هذه الشركة لأن الربح فيها 
مقسط على قدر المالين ومن أصحابنا من ذهب إلى بطلانها حتى .يتساوى الشريكان في رأس 
المال وتعلق بقول المزني. والشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد منهما مثل دنانير صاحبه 
ويخلطانها فيكونان فيها شريكين فجعل قوله مثل دنانير صاحبه محمولا على مثلها في القدر 
وهذا تأويل فاسد لأن مراده بالمثل إنما هو المثل في الجنس والصفة دون العقد وإذا لم تصح. 
شركة المفاضلة في الضربين الأولين: فهل يكون شرط التفاضل فيها موجبآ لبطلان الشركة 
بمعنى بطلان الإذن في التجارة بالمال المشترك أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: قد بطل الإذن لبطلان الشرط فيه فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في جميع 
المال فإن تصرف فيه كان كمن تصرف في مال مشترك عن شركة فاسدة . 

والوجه الثانى: أن اشتراط التفاضل بالشرط لا يوجب بطلان الإذن فيجوز أن يتجر كل 
نيما وعم الا و كو اريم متسر ار كان ذلك االمتال لاجد اشير اكير 
وثلثاه للآخر فشرطا أن يكون الربح بينهما نصفين على أن ينفرد بالتجارة صاحب الثلث وحده 
جاز وكانت هذه شركة ومضاربة بالبدن لأن العامل يأخذ الثلث بملكه وتمام النصف بعمله 
وخرج عن حكم المفاضلة إلى حكم المضاربة . 

فصل: وأما القسم الخامس : وهو شركة الجاه وتسمى شركة الوجوه فهو أن يكون 
الرجل ذا جاه فيقولان على جاهنا ونشتري متاعاً والربح بيئنا فهذه شركة الجاه وتسمى شركة 
الوجوه» ومن أصحابنا من جعل شركة الجاه من النوع الأول إذا كان الجاه لأحدهما وشركة 
الوجوه إذا كان الجاه لهماء وهذا خلاف في العبارة والحكم فيها سواء وهي شركة باطلة وقال 
أبو حنيفة هي شركة جائزة استدلالا بأنها نوع شركة فوجب أن يكون منها ما يصح كشركة 
العنان . 
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ا شركة إا العنان فإذا ثبت أن شركة الجاه لا تصح فلا 08 حال مشترى ا 
أحدها: أن يشتري لنفسه . 
والثاني : . أن. يشتتري لصاحبه 


والثالث : أن ر يشتريه بینهما فإن. اشتراه: بنفسه ضح شراؤه: وضار ملكا له | ن ربح فاشربح 
له وإن خسر فالخسران عليه ولا شي ء للاخر ف ربحه .ولا شين ء عليه فى , خحسرانه وإن اشترأه: 
كله لصاحبه لم يضح لته إثما أذن له قي شراء نصفه ويككؤن الغتراء لازما له“ فق النصفف الزاثذ 
على القدر الذي أذن فيه فأما النصف المأذون فيه فيلزم الأمر على شروطه التي نذكرهنا ولا 
يخرج على تفريق الصفقة ؛ لأن الصفقة لم ا الصحة والفساد وإن اشتراة بيتهما'فهنو 
في النصف مشتري لنفسه فلزمه ذلك وفي النصف الآخر في حكم المشتري لموكله فيصح. 
ذلك بثلائة شروط : 





أحدها : أن يكون قد وصف له النوع الذي يتجر فيه سواء» کان نوعنا أو ر أنواعا لأن. 
الإذن في شراء ما لم يوصف باطل . 
0 أن يدر له المال Ss‏ لأن.ما 0 يمدره فلا نهاية له بخلاف«شركة 


المشترع إلى موكله الارييئة ستواء كان ا فحنا أو غير معين وقال أبنو ستيفة: 
إن كان غير معين لم يضح الشراء للموكل إلا ببينة وإن كان معيناً كقوله اشثَرٍ هذا العبد صح 
الشراء للموكل بغير بينة وهذا فرق يوجب القياس للتسوية بينهما إلا أنه اشترى لغير العاقد 
فاقتضى أن يكون من شروطه النية أصله ما كان غير معين وأما ما ب يشتريه المضارب والشريك 
فيحتاج إلى نية في أنه في حال المضاربة والشركة فإذا صح الشراء لهما على الشروط 
المعتبرة كان الربح بينهما نصفين والخسران إن كان عليهما نصفين ثم للمشتري على شريكه 
نصف أجرة مثله فيما اشترى وباع لأنه عمل في ماله ومال غيره وكذلك كل شركة فاسدة إذا 
صاحبه بنصف أجرة مثله فإن تساويا تقاضا وإن تفاضلا ترادا الفضل وإن كان العمل لأحدهما 
كان للعامل على الآخر نصف أجرة مثله . 


عن ا ب ا 


وقال أبو حنيفة : ليس لواحد من الشريكين على صاحبه أجرة في عمله لأن العمل في 
الشركة لا يقابل شيئاً من الربح فلم يكن لوجوده تأثير وهذا خطأ؛ لأن حكم الشركة إذا زال 
بفسادها غلب فيها حكم الوكالة على عوض فاسد وذلك موجب لأجرة المثل . 

فصل: وأما القسم السادس وهو شركة الأبدان: وهو أن يشترك صانعان ليعملا بأبدانهما 
ويشتركان في كسبهما فهذه شركة باطلة وقال مالك : تجوز إذا كانا متفقي الصنعة ولا تجوز إذا 
كان مختلفي الصنعة وقال أبو حنيفة تجوز مع اتفاق الصنعة واختلافها.ولا تجوز في الأعيان 
المستفادة بالعمل كالاصطياد والاحتطاب . 

وقال أحمد بن حنبل : تجوز في كل ذلك حتى في الاصطياد والاحتشاش استدلالاً بما 
روي أن سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر رضي الله عنهم . اشتركوا 
فيما يغنمونه يوم بدر. فغنم سعد بعيرين وقيل بل أسر أسيرين ولم يغنم الآخران شيئاً 
واقتسموا هذه الشركة في الأبدان لا في الأموال وقالوا ولأن الناس في عهد رسول الله َيِل 
وإلى وقتنا هذا يتشاركون بأبدانهم فلا يتناكرونه ولا ينكر عليهم فصار ذلك إجماعاً منهم ولأنه 
نوع شركة فوجب أن يكون منها ما يصح كشركة الأموال ولأن عمل البدن أصلا قد يستفاد به 
المال إذا انفرد والمال فرع عليه لا يستفاد به النماء إلا مع العمل فلما صحت الشركة في 
الأموال فأؤلى أن تصح في أعمال الأبدان ولأن العامل في القراص شريك ببدنه في مال غير 
مماثل لعمله فكانت الشركة في أعمال الأبدان الممائلة أولى . ودليلنا نهيه َة عن الغرر 
وشركة الأبدان غرر. لأنه قد يعمل أحدهما ولا يعمل الآخر وقد يعمل أحدهما أقل من الآخر 
ولأنها شركة عريت عن مشترك في الحال فوجب أن تكون باطلة أصله إذا اشتركا فيما 
يستوهبانه . ولأنها شركة في منافع أعيان متميزة فوجب أن تكون باطلة إذا اشتركا في بعيرين لا 
يؤجراهما ويشتركا في أجرتهما. ولأن المقصود من شركة الأبدان هو العمل»ء كما أن 
المقصود من شركة الأموال هو المال فلما كانت الجهالة بقدر المال فوجب فساد الشركة 
ووجب أن تكون الجهالة بالعمل توجب فساد الشركة والعمل مجهول بكل حال لأن ما يعمله 
كل واحد منهما غير مقدر. وقد يمرض فلا يعمل ويتحرر من اعتلال هذا الاستدلال قياسان 
أحدهما هو أن وقوع الجهالة بحصة كل منهما يمنع من صحة الشركة كما لو خلطا مالين لا 
يعرفان قدرهما والثاني هو أنها معاوضة نو كانت فى الأموال بطلت بالجهالة فوجب إذا كانت 
في الأعمال أن تبطل بالجهالة أصله إذا قال قد استأجرتك لتبني لي على ألا أضبع لك . 

وأما الجواب عن استدلالهم في اشتراك سعد وابن مسعود وعمار رضي الله عنهم فيما 
يغنمون فهو أن حكم الغنيمة أن الشركة فيها واقعة بالعمل دون الشرط ألا ترى أنه لما لم يكن 
بين الغانمين شرط كانت غنيمة أحدهم شركة بينهم . 
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وأما استدلالهم بالإجماع فغير صحيح لأن الإجماع مأخوذ من الأقوال لا من الأفعال. 
كما أن أبا حنيفة لم يجعل إجماع الناس على أخذ أجرة التعليم في الكتاتيب دليلا على جواز 
أخذ الأجرة في تعليم القرآن وأما قياسهم على شركة العنان فقد تقدم الجواب عنه من قبل 
وأما استدلالهم بأن العمل في الكسب أصل والمال فرع فلما جازت الشركة في الفرع فأولى 
أن تجوز في الأصل . فالجواب عنه أن شركة الأبدان إنما بطلت لجهالة العمل وهذا معتبر في 
ر امال ا بطلت بجهالة المال فاستويا وأما استدلالهم بالقراض فالمعنى فيه أن 
العمل فيه تبع للمال وجهالة البيع لا تمنع من صحة العقد إذا كان الأصل معلوماً وليس كذلك 
شركة الأبدان لأن العمل فيها ‏ هو الأصل المقصود فبطلت بكون العمل مجهولاً فإذا ثبت 
فساد شركة الأبدان فلا يخلو أن يكون عمل كل واحد منهما متميزاً أو غير متميز فإن كان 
متميزاً اختص كل واحد منما بأجرة عمله وإن كان العمل غير متميز كان ما حصل لهما من 
ا ا اي ري اط ورا 
من أجرة مثله . 

فصل: فلو اشترك رجلان في اصطياد صيد لم تصح الشركة وملك كل واحد منهما ما 
انفرد به من صيده. فلو اجتمعا على صيد ملكاه جميعاً لاستواء أيديهما عليه وكان لكل واحد 
متهما على صاحبه نصف أجرة مثله . فيترادان النضل إن كان ول تناه ن ذلك ممل عن 
شركة فاسدة ولو لم يكن ذلك عن عقد شركة ملكاه ولا أجرة لواحد منهما على صاحبه وهكذا 
لو وضعا شبكة أوش ركا بينهما فوقع فيه صيد ملكاه معاً وكان لكل واحد منهما على صاحبه 
نصف أجرة نصف حصته من الشبكة وذلك أجرة ربع الشبكة فلو وكل رجلان في اصطياد 
صيد أو احتشاش حشيش جاز وملك الموكل ما حصل من الصيد والحشيش بفعل الوكيل 
وهكذأ لو استأجر في اصطياد صيد ملكه المستأجر بإجارته وفعل فعليه للأجير أجرته المسماة 
وهكذا لو اناجرهم لإخبناء مرات صت الإجارن ركان لالاجزاء فيا أجير الا جرة ويلك 
المستأجر الأرض بإحياء الأجير من غير أن يحصل للأجير ملك ينتقل عنه. 

فصل: وإذا اشتركا أربعة في زراعة أرض على أن تكون من أحدهم ا الآخر 
البذر ومن الآخر بقر الحرث ومن الآخر العمل كانت شركة فاسدة لأن الشركة إنما تم ح فيما 
9 يعر دا خلط فعا هذا بكرن الررع كله لاحب البدر لايد انماء ملكه ويكون عليه أجرة 
مثل الأرض والبقر لأنهم دخلوا على عوض فاسد . 

فصل: فلو اشترك ابدو سن سي ام بوط ار م 
الرحا ومن الآخر البغل ومن الآخر البيت ومن الآخر العمل فالإجارة صحيحة لأنها في ذممهم 
والشركة فاسدة. فإذا طحنوا فالأجرة بينهم أرباعاً ولكل واحد من الأربعة أن يرجع على 





كتاب الشركة - ۸۱ 
أصحابه بثلاثة أرباع أجرة ما كان من جهته فيرجع صاحب الرحى على الثلاثة بثلاثة أرباع 
رحاه وعلى كل واحد بالربع والربع الآخر يقسط لأنه في مقابله ما حصل له من العمل هكذا 
وصاحب البغل» وصاحب البيت» وصاحب العمل» ولو تولى أحدهم الإجارة لنفسه كانت 
الأجرة كلها له وعليه لكل واحد منهم جميع أجرة ما كان من جهته . 

فصل: ولو اشترك ثلاثة في استقاء وبيعه ليكون من أحدهم البعير ومن الآخر السقاء 
والآخر عامل ببدنه في سقي الماء فروى الربيع أن ثمن الماء يكون لصاحبه الآخذ له وعليه 
لصاحب البعير والسقاء أجرة مثل البعير والسقاء وروى أبو علي البويطي أن ثمن الماء يكون 
بينهم على الشركة أثلاثاً ويكون لكل واحد من الثلاثة على صاحبه ثلثا أجرة ما كان من جهته 
فاختلف أصحابنا في اختلاف هاتين الروايتين فكان بعضهم يخرجها على قولين : 

أحدهما: أن ثمن الماء يكون لصاحبه الآخذ له كالشركاء في الزرع يكون الزرع بينهم 
اميه البداو. 

والقول الثاني : أن يكون بينهم أثلاثاً على أصل الشركة لأن الماء بصير كرأس مال 
تساووا فيه . وقال أبو العباس بن سريج ليس ذلك على قولين وإنما اختلاف النقلين محمول 
على اختلاف حالين فرواية الربيع أن ثمن الماء لآخذه محموله على أنه قصد بالآخذ لنفسه 
ورواية البويطي أنه يكون بينهم أثلاثاً على الشركة محمول على أنه قصد به الآخذ للشركة 
والله أعلم . 

مسألة : قال المُرّنِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «والشركة فيك ال تحرة كر رديه 
دانير مئل دنار صاحبه اا e‏ فیها شريكين». 

قال الماوردي : وهذا صحيح وقد ذكرنا أن الشركة إنما تصح فيما يتخلط فلا يتميز 
فعلى هذا لا يجوز أن يخرج أحد الشريكين دراهم والآخر دنانير» ولا يخرج أحدهما دنانير 
مغربية والآخر دنانير مشرقية ولا أن يخرج أحدهما دنانير صحاحاً والآخر دنانير مكسرة ولا أن 
يخرج أحدهما دنانير صحاحاً والآخر دراهم مكسرة ولا أن يخرج أحدهما دراهم على ضرب 
سكة ونقش يخالفها دراهم الآخر في السكة والنقش لأن هذا كله يتميز بعد خلطه وجوز أبو 
حنيفة الشركة في هذا كله لأنه مال ناض فلم يؤثر اختلاف أوصافه في الشركة به وهذا غير 
صحيح لأن ما يتميز بعد خلطه لا تصح الشركة به كالعروض فعلى هذا لا تصح الشركة بالنقاد 
والسبائك لتميزها وإنها تجري مجرى العروض لما يتوجه إليها من زيادة السعر ونقصه حتى 
تكون الشركة في دراهم أو دنانير متفقة في النوع والصفة لا يخالف أحدها الأخرى بصفة 
تتميز بها فإذا حصل وكان مالها مشتبهاً لا يتميز أحدهما على الآخر بشيء فمن تمام الشركة 

الحاوي في الفقه/ ج5/ م١"‏ 


سس يي مم کات اله 
أن يخلطا المالين وما لم يخلطاه فهما غير شريكين فيه وقال أبو حنيفة تصح الشركة وإن كان 
مال كل واحد منهما منفرداً معه في كيس ويشتريان معاً ويدفع كل واحد منهما من دراهمه 
ثمن حصته وهذا الذي قاله إنما هو وعد بالشركة ثم يستقر بالشراء ودفع الثمن فأما أن تكون 
الشركة في المال فلآن الشركة مأخوذة من الاشتراك والاختلاط ومع تمييز المالين فلا تكون 
شركة ولا خلطة . 

فصل: إذا كان لرجل على رجل ألف درهم ديناً:فقال صاحب الدين لمن هي عليه 
ليكون الربح بيننا نصفين لم تصح هذه الشركة لآنها شركة بدين وشركة الدين فاسدة حتى 
يقبض صاحب الدين ماله ويخرج الآخر مثله ويخلطاه فيصيرا حينئذ شريكين فتصح والله 
أعلم . 

٤ء‏ 7 ت 7 م کر 2ه مم عا يه .ها بار م رو براعطةر د بط يرم اهام 

مسالة : قال المزنى رضى الله عنه: «فإن اشتريا فلا يجوز ان يبيعه احدهما دون 
م 9 رر قر ور 8 له ررر ام ت م ليع م ۴ ر ا 
صاحبهِ فإن جعل كل وَاحِدٍ منهما لِصَاحِبهِ ان يتجر في ذلك كله بما رای من انواع التجارات 
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قام في دلك مقام صاحبه فما ربحا او خسرا فلهما وعليهما نصفين». 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا خلط الشريكان مال الشركة لم يجز لواحد منهما أن 
يتصرف في جميعه ويتجر فيه إلا بإذن صاحبه وقال أبو العباس بن سريج : إذا خلطاه على 
الشركة أو ابتاعا متاعاً للشركة جاز أن يتصرف كل واحد منهما في جميعه ولم يحتج للإذن 
اعتباراً بالعرف في موضوع اللفظ ومقصود الشركة وبه قال أبو حنيفة وهذا غير صحيح لأن 
خلط المال لا يفيد أكثر من الشركة فيه وحدوث الشركة في المال لا يوجب التصرف في 
جميعه كما لو ورثا مالا أو استوهياه ولأن التصرف فى ملك الغير بحق النيابة إنما يكون وكالة 
والوكالة لا تصح إلا بلفظ صريح كما لو أراد التصرف في مال غير مشترك واستشهاد أبي 
العباس بالعرف باطل. لأن الشركة عقد والعقود لا يقتنع فيها بالعرف دون التصريح باللفظ 
فإذا ثبت هذا فعقد الشركة يجري عليه حكم الوكالة في تصرف كل واحد منهما في مال 
صاحبه وحكم الملك في تصرفه في مال نفسه وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الشريكين 
من ثلاثة أحوال: ا 

أحدها : أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه فى التصرف والتجارة فتصح من كل واحد 
منهما التجارة في جميع المال بالبيع والشراء ثم الإذن على ضربين : 

أحدهما: أن يكون إذناً عاماً فيما رأى من أنواع التجارات وصنوف الأمتعة فيقتصر 
بالإذن على خصوصه ثم ليس لواحد منهما مع خصوص الا ذن وعمومه أن يسافر بالمال إلا 


كتاب الشركة AT‏ 


بصريح الإذن لما في السفر من التغريز به ولا أن يشارك غيره فيه ولا أن يضاربه لما فيه من 
مجاوزة: إذنه وليس له أن يبيع النسيئة لأن فيه مخالفة لمطلق إذنه وجوز أبو حنيفة 
ذلك». وهذا خطأ لما بيناه من أن أحكام الوكيل فيه معتبرة وتضرف الوكيل مقصور على 
ما تضمنه الإذن الصريح . 

والحالة الثانية : أن لا يأذن: كل واحد منهما لصاحبه فق. التصرف فينتفي عن الشركة 
حكم الوكالة"ويضير تضرف كل واد منهما مقضسور على حصته على حسب ما يجوز 
التصرف فن المال المشترك . 

والحالة الثالثة : أن يأذن أحدهما فى التصرف ولا يأذن الآخر فيكون للمأذون له أن 
عرد اا طمن لزان تعره راس كاعر يضرت الال 
قدر حصته. كما يجوز التصرف.في المال المشترك فصار.مجموع ما شرحنا. أن عقد الشركة 
ينتظم»علن .ثلاثة شروط : 

أحدها: اتفاقالمالين في الجنس والصفة . 

والثاني : خلط المالين حتى لا يتميز أحدهما عن الآخر. 

والثالث : الإذن بالتصرف فيه . 

فضل: فإذا بيع من مال الشركة عرض على رجل بألف درهم في ذمته ثم أن أحد 
الشريكين قبض من المشتري حصته من الألف وذلك خمسمائة وكان لقابضها أن يختص بها 
ويبطل من الشركة بقدرهاء ويجوز للشريك الآخر أن يطالب المشتري بحصته وهو ما بقي من 
الثمن فإن أعسر فلا رجوع لهذا الشريك على شريكه القابض أو لا بشيء مما كان قبضه . 

وقال أبو حنيفة : ليس لواحد من الشريكين أن ينفرد بقبض شىء من حقه إلا وللآخر أن 
يشاركه فيه فلو قبض شيئاً رجع عليه الشريك بنصفه ولو كان الريك القاكن رعو باقن 
لم يكن للشريك الآخر أن يرجع على الموهوب له بشيء وإن كان المال باقياً في يده ورجع 
على الشريك الواهب بمثل حصته فيما قبضه وكل هذا عندنا فاسد والقابض ملك لما قبضه 
إذا كان قابضاً له من حصته وليس لشريكه عليه حجر وما في الذمة موكول إلى خيار ذي الذمة 
في تقديم من شاء لحقه والله أعلم . ) 

مسألة : قال المُزْنيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : : «وَمَتى فسخ حدقي الشركة انفَسَحَتَ ولم يكن 
اطائعية أن یو الوا 





قال الماوردي : وهذا صحيح وقد ذكرنا أن عقد الشركة يجري عليه في تصرف كل 
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واحد منهما في حق شريكه حكم الوكالة فيصير عقد الشركة من العقود الجائزة» دون العقود 
اللازمة فإذا فسخ أحدهما الشركة انفسخت لأن العقود الجائزة لكل واحد من المتعاقدين 
فسخها ومغنى قولنا أن الشركة قد انفسخت بمعنى أن الإذن بالتصرف قد بطل ؛ لأن المال 
ال فو لأن ت المنال الما لا كرون إلا بالعسيهة ولس لواحن نهنا أن 
يتصرف في جميع المال ببيع أو غيره ويجوز أن يتصرف في قدر حقنه على الإشاعة ‏ كما 
يجوز التصرف في المشاع. ِ 

فإن قيل: أليس للمضارب ا سيعت عليه انعا جا له نسم بعد ا قزل 
جاز للشريك ذلك . قلنا الفرق بينهما أن حق المضارب في الربح وذلك لا يعلم إلا بالبيع 
فجاز أن يبيع بعد الفسخ ليعلم قدر حقه من الربح والشريك حقه في عين المال معلوم قبل 
البيع فلم يجز أن يبيع بعد الفسخ . 

فصل: إفاكان تر يضح يعن قنخ الشركة ورد من دان الشركة قن بذعم اق اف 
الشريكان في الديون وأخذ كل واحد منهما بحصته فيها بعض المتعاملين لم يجز وكانت 
قسمة باطلة لأن القسمة إنما تصح في الأعيان دون الذمم واختار ذلك الحسن وإسحاق وليس 
بصحيح لما ذكرنا ويكون ما على كل واحد منهما بينهما على أصل الشركة فإذا نقص شيء منه 
اقتسماه إلا أن يقدم من عليه الدين أحدهما بحقه فيصح ما لم يحجر عليه بديونه والله أعلم . 





۰ وم 3 باس ل بير ا 7 پر ره ر 8 ا کک ا ف 0ر #2 2 ا 5 

مسالة: : قال المرني رصي الله عنه: «وإت مات احدهما انفسخت الشركة وفاسم 

صي الت شريكة فن كان الوارث بالغاً رَشِيدا حب أن يم على منل. شَرِكتهِ كيه 
فجَائِرٌ) . ۰ 


فال لازو وخر كا فنال امات آحد ال ن ات اة ب بطل 
الإذن بالتصرف لأن العقوى الاد تبطل بالموت كالوكالة وإذا كان كذلك فلا یخلو أن يكون 
على المتوفى دیون ووصايا أو لا يكون عليه دیون ولا وصايا فإن لم يكن عليه دیون ولا وصايا 
فلا يخلو حال الواردث من أنديكون جا الا أو غر اا فإن كان جائز الأمر بالبلوغ والرشد 
فهو بالخيار في مال الشركة بين ثلاثة أشياء إما أن يقاسم عليها فتمتاز حصته فيتصرف فيها 
وإما أن يترك المال مشتركاً على حاله من غير أن يأذن للشريك بالتصرف فيه وإما أن يقيم 
على الشركة ويأذن للشريك بالتصرف فيه فيصير شريكآ كما كان شريكا لمورثه فاي هذه 
الثلاثة فعل كان له ذلك سواء فيه كان فيه الحظ أو في غيره لأن من جاز أمرة نفذت عقوده وإن 
لم يكن فيها حظ له ويختار لهذا الوارث إذا أحب المقام على الشركة أن يعلم قدر المال 
الذي ورثة عن ميته قبل الإذن في التصرف فيه خوفاً من ظهور دين يتعلق بالشركة فيعلم قدره 


كتاب الشركة {Ao‏ 
ليمتاز عما ملكه الوارث من ربحها الذي لا يتعلق بالذي له فإن لم يفعل جاز لأن التخوف من 
ظهور الدين ملغاً باعتبار الأصل براءة الذمة. فإن قيل الشركة عقد فكيف يصح مع الجهل 
بقدر المال المعقود عليه قيل إنما يلزم العلم بقدر نصيب كل واحد من الشريكين من جملة 
المال من نصف أو ثلث أو ربع ولا يلزم معرفة وزنه ألا ترى لو أن رجلين اشتركا ووضع 
أحدهما دراهم في كفه ميزان ووضع الآخر بإزائها واشتركا بها. واتجرا من غير أن يعلما 
وزنها صحت الشركة للعلم بحصة كل واحد منهما من الجملة كذلك الوارث في التركة . 





فصل: وإن كان الوارث غير جائز التصرف إما بصغر أو جنون أو سفه فلوليه أن يفعل 
في مال الشركة أحظ الأمور الثلاثة للوارث فإن كان أحظ الأمور له المقاسمة عليها قاسم ولم 
يجز أن يستديم الشركة وإن كان أحظها له أن يأذن بالتصرف أذن ولم يجز أن يقاسم وإن كان 
أحظها له أن يقيم على الاشتراك بالمال من غير قسمة ولا أذن بالتصرف فعل فإن عدل عن 
الأحظ إلى ما ليس فيه حظ كان فعله مردوداً . 


فأما إن كان على المتوفى دين فليس للوارث الرشيد ولا لولي من ليس برشيد أن يأذن 
للشريك بالتصرف في الشركة إلا بعد قضاء الدين كله سواء كان فيما سوى الشركة وفى 
بالدين آم لا لأن الدين متعلق بجميع التركة وليس للوارث أن يتصرف في شيء منها إلا بعد 
قضاء جميع الدين وإن كان المتوفى قد وصى بوصية في تركته فإن كانت الوصية معينة في 
شيء من التركة غير الدين جاز للوارث أن يتصرف في التركة ويأذن للشريك بالتصرف فيها 
قبل وصول الوصية إلى أربابها لأن العين الموصى بها إن بقيت فهي المستحقة في الوصية 
وإن تلفت فالوصية قد بطلت بخلاف الدين الذي لو بقي يسير من التركة صرف فيه وإن كانت 
الوصية بجزء شائع في جميع التركة» فلا يخلو أن يكون الموصى له معيناً أو غير معين فإن 
كان معيناً صار بقبول الوصية شريكا في مال الشركة وكان له وللوارث الخيار في المقاسمة أو 
المقام على الشركة. وإن كان الموصى له غير معين فعلى الوارث مقاسمة الشريك ليوصل 
حصة الشريك إلى من تتناولهم الوصية . 

فصل: ولو جن أحد الشريكين أو حجر عليه بسفه بطلت الشركة وفعل الولي أحظ 
الأمور له من القسمة أو المقام على الشركة لأن العقود الجائزة تبطل بالحجر فإما الإغماء فإن 
كان يسيراً لم يسقط معه فرض عبادة كانت الشركة على حالها لأنه فرض قد يطرأ كثيراً وإن 
كثر الإغماء حتى أسقط فرض صلاة واحدة ثم ورد وقتها بطلت الشركة . 


مسألة : قال المُرْنيّ رضي الله عَنه : «وَلو اشتريا عَبْدا وَقبَضَاٌ فاصابًا به عيبا فارَادَ 





)2 كتاب الشركة 
َحَدُهُمَا الوك وَالَآَحَدُ الإماك (قال الشافعي) ذلك جَائِرٌ لان مَغْقولاً أن کل وَاحد مِنْهُمًا 


شَتَرَى نِضْفَهُ بنصف النّمَن' . 


ا :ترق مقت مت رای کا وا ان ایی ات 
إذا باعاه صفقة من رجل فوجد به عيباً فله رد جميعه عليهما وله رد نصفه على أحدهما وهذا 
مما وافق عليه أبو حنيفة فأما إن اشترى الرجلان عبداً بينهما صفقة من رجل ثم وجداه معيباً 
فلهما رد جميعه على بائعه ولأحدهما رد نصفه دون شريكه ومنع أبو حنيفة أن يرد أحد 

فصل: فأما إذا كان أحد المشتريين قد انفرد بعقد الشراء بوكالة صاحبه ثم وجداه معيبا 
فلا يخلو حال المتولي للشراء حين العقد من أن يكون قد ذكر للبائع أنه يشتريه شركة بينه 
وبين غيره أو لم يذكره فليس لأحدهما أن ينفرد برد النصف حتى يرد جميعه أو يمسكا جميعه 
لأن المشتري واحد فكانت الصفقة واحدة وإن ذكر أن الشراء بينه وبين شريكه فهل لأحدهما 
أن ينفرد بالرد أم لا على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبى على بن أبى هريرة له ذلك لأن ذكر ذلك كالمباشرة . 

والوجه الثانى : وهو قول أبى إسحاق المروزي ليس له ذلك إلا أن يجتمعا على الرد 
لأن ذلك يوجب تفريق الصفقة بخلاف المباشرة ألا ترى أنه لو أنكر المذكور أنه أمره بالشراء 
كانت الصفقة كلها لازمة لمتولي الشراء ولو كانت صفقتين لتفرقت . 

فصل : فلو كان العبد بين رجلين فوكل أحذهما صاحبه في البيع فباعه ثم وجد 
المشتري به عيبا فأراد رد نصفه على أحدهما نظر فإن كان متولي البيع ذكر للمشتري أنه 
شريك فله أن ينفرد برد نصفه على أحدهما وإن لم يذكر له أنه شريكه فعلى وجهين : 

أحدهما: لا يجوز أن يفرق الصفقة برد النصف حتى يرد جميعه إن شاء لأن متولي 
العقد واحد فصارت | لصفقة به واحدة . 

والثاني : له أن ينفرد برد النصف على أيهما شاء لأن افتراق الملك من جهة البائع 
يوجب تفريق الصفقة . ألا ترى أنه لو أنكر الإذن لتفرقت الصفقة وصح العقد في حصة 
المتولي للعقد دون المدعى عليه الإذن. ظ 

فصل: وإذا كان لرجل عبد رومي ولآخر عبد تركي فوكل كل واحد منهما زيداً في بيع 
عبده فباع الوكيل العبدين صفقة واحدة لرجل بألف ولم يميز ثمن كل واحد منهما فقد ذكر 
الشافعي في من تزوج أربعة نسوة في عقد على صداق بألف ولم يذكر قسط مهر كل واحدة 


GAY 


منهن قولين أحدهما أن الصداق باطل ولكل واحدة منهن مهر مثلها والثاني أنه جائز وتقسط 
الألف بينهن على قدر مهور أمثالهن فاختلف أصحابنا في مسألة البيع فكانابن سريج يسوي 
بينهما ويخرج بيع العبدين بالثمن الواحد على قولين كالصداق . 

أحدهما: أن البيع فيها باطل للجهل بثمن كل واحد منهما. 

والثاني: جائز ويقسط الألف على قيمة العبدين لأن ثمن كل واحد منهما قد يصير 
معلوماً بعد العقد وكان أب و إسحاق المروزي يبطل بيع العبدين للرجلين بالثمن الواحد قولا 
واحداً وإن كان للصداق على قولين ويفرق بينهما بأن الصداق بيع لعقد النكاح الذي لم يكن 
للاجتماع تأثير في فساده فكان الصداق بمثابته وليس كذلك البيع لأن الثمن فيه هو المقصود 
والجهالة به تمنع من صحته فإذا قيل بصحة البيع على ما ذكرنا من تخريج ابن سريج كانت 
الألف مقسطة على قيمة العبدين وهكذا لو كان المجموع في العقد عبداً أو ثوباً فيتصرف كل 
واحد من البائعين في الألف بالقسط من قيمة عبده وإذا قلنا إن البيع باطل فإن صدق 
المشتري على ذلك أو قامت به بينة استرجع كل واحد منهما عبده ولو أنكر المشتري أن يكون 
مقبول فإذا حلف المشتري كان البيع في الظاهر صحيحاً وإن كان في الباطن فاسداً ثم قد 
أحيل بين كل واحد من المالكين وبين عبده فله أن يأخذ قيمته فإن كانت الألف بإزاء قيمة 
العبدين اقتسماها على القيمة وإن كانت أقل فهي مقسطة بينهما وإن كانت أكثر لم يكن لهما 
في الزيادة حق وليس للمشتري استرجاعها لاعترافه بصحة البيع وأنها مملوكة عليه في ثمن 
العبدين ولكن تقدر في يد البائعين وتدفع إلى الحاكم ليحفظها إلى أن يقع التصادق أو تقوم 
البينة بحقيقة الأمر والله أعلم . 





كتاب الشركة 


م وق 


سال لة: قال الّني) رضي a a‏ يقاب لكر 
0 جور عَلَيْمه. 


قال الماوردي : وهذا صحيح فقد ذكرنا أن الشريك في حق شريكه جار مجرى الوكيل 
والغبن اليسير الذي جرت عادة الناس أن يتغابنوا بمثله معفو عنه في عقده لأن الاحتراز منه 
متعذر فأما ما لا يتغابن الناس بمثله فغير معفوعنه في , بيع الوكيل والشريك وكل نائب عن 
غيره من وصي وأمين فإذا اشترى الشريك بما لا يتغابن الناس بمثله لم يخل الشراء من أن 
يكون بغير المال أو في ذمته فإن كان الشراء في ذمته كان لازماً له دون شريكه وإن كان الشراء 
بغير المال كان الشراء في حق شريكه باطلاً لخروجه عن موجب الإذن سواء أجازه الشريك أو 
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كتاب الشركة 


ل بحي و ا ا ی و واد ی بحصي و 
من تفريق الصفقة. ظ 

أحدهما: باطل والشركة في المال على حالها. 

والثاني : جو ا ق ر ا ه عن المال المشترك 
وتكون الشركة فيما سواه باقية . 

فصل: فأما إذا باع أ حد الشريكين شيئاً من مال الشركة مما لا يتغابن الناس بمثله كان 
البيع في حصة الشريك الآخر باطلا لا تصح بإجازته وهل يسطل في حصة البائع على قولين 
اوعبات ا وح ودع ا ظ 

والثاني: أن البيع يصح في حصته وتبطل الشركة فيها لا غير ولا يكون الشريك ضامنا 
لحصة شريكه بالعقد فإن سلم ضمنها بالتسليم ولو كان مودعاً فباع . 

قال أبو إسحاق : ضمن بالعقد وفرق بينهما بأن المودع غير مأذون له في البيع فلم يعتد 
به فكان بيعه تعدياً وهذا عندي ليس بشيء لآن الشريك غير مأذون له في بيع الغيبة كالمودع 
ولو كان مأذوناً فيه لزم المالك فصار هو والمودع سواء في أن لا يلزمهما الضمان عندي إلا 
بالتسليم لأن فساد العقد يرفع حكم لفظه وإنما يختلفان في ضمانها بالتغلب لا بالعقد 
والمودع يضمن بإخراجها م من الحرز لتغليب المشتري لها والشريك لا يضمن والله أعلم . 

مسألة : قال المُرّحِيُ رضي الله عَنْهُ: وأا اعی في يدي صَاجه ن رنوت 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كان في اد الك فال واد ماعن انها 
في يده من هذا المال هو من مال الشركة وادعاه صاحب اليد ملكا لنفسه فالقول فيه قول 
صاحب اليد مع يمينه إلا أن يقيم المدعي بينة لأن الشركة لا ترفع حكم اليد في ثبوت الملك 
بها وهكذا لو اشترى أحد الشريكين عبد في ثمنه غبطه فادعى الشريك الآخر أنه اشتراه في 
الشركة وادعى مشتريه أنه اشتراه لنفسه لا في الشركة فالقول قول متولي الشراء مع يمينه لأن 
له أن يشتري لنفسه وإن كان شريكا لغيره ولو اشترى عبد حدث به نقص فذكر أنه اشتراه في 
الشركة وأنكر الآخر أن يكون الذي اشتراه إلا لنفسه فالقول فيه قول المشتري مع يمينه 
ويكون العبد في مال الشركة والله أعلم . 

مسألة : قال المَُنِيُ رضي الله عنه: ا خان صاجبه فَعَلَيه نة . 


قال الماوردي : أما دعواه الخيانة فغير مقنعة حتى يصفها بما يصير خائناً بها ثم يذكر 


كتاب الشركة A۹‏ 


قدرها فتتم دعواهما فإن فعل ذلك وأنكر المدعى عليه فالقول قوله مع يمينه إلا أن يقيم مدعي 
الخيانة بينة بما يدعيه لأنه أمين ولأنه بريء الذمة والله أعلم . 

مسألة : قَالَ المُّنِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَأَيُهُمَا رَعَمَ أَنَّ المَالَ قذ تَلف فهو أَمِينٌ وَعَلَيْ 
الم 

قال الماوردي : بسبب وصفه أو لم يصفه فالقول قوله مع يمينه إذا كان ما ادعاه من 
التلف ممكناً لأنه أمين فشابه المودع والوكيل فإن ذكر تلفه في يوم من شهر بعينه وحلف عليه 
ثم شهد شاهدان أنهما رأيا ذلك المال في يده بعينه بعد ذلك اليوم الذي ادعى تلفه فيه ففيه 
وجهان : ) 

أحدهما: أن يمينه السالفة قد بطلت بهذه البينة الحادثة ويلزم غرم المال المشهود به 
لأن البينة العادلة أولى من يمينه. 

والوجه الثاني : وبه قال أبو الفياض أن يمينه لا تبطل ولكن يسأل عن ذلك اليوم فإن 
ذكره مع يمينه الماضية لم يغرم وإن لم يبيّن غرم وعلى الوجه الأول يغرم بالبينة ولا يسأل. 

فصل: وإذا اشترى الشريكان سلعة وقبضاها فتلفت كان التلف من مالهما والثمن دين 
عليهما فإن دفعا الثمن من مال الشركة بطلت الشركة في قدر الثمن المدفوع من ثمنها ولو 
تلف الثمن أيضاً منهما قبل دفعه في ثمن السلعة التالفة كان الثمن ديناً في ذمتهما وللبائع أن 
يأخذ كل واحد منهما بحصته ولیس له أن يأخذ بجميع الثمن إلا أن يكون ضامناً عن صاحبه 
ولكن لو كان أحدهما قد تولى الشراء دون صاحبه فللبائع أن يأخذ بجميع الثمن لتفرده بالعقد 
فإذا أخذه منه نظر فإن أداه من مال الشركة جاز ولا رجوع وإن أداه من مال نفسه نظر فإن فعل 
ذلك لأنه لم ينض من مال الشركة ما يؤدي في ذلك الثمن كان له الرجوع على شريكه بحصته 
منه وإن فعل ذلك مع وجوده ناضاً في مال الشركة ففي رجوعه على شريكه وجهان : 

أحدهما: يرجع عليه بالنصف منه لأنه من موجبات الشركة . 





والوجه الثاني : أنه لا يرجع لأن موجب الشركة أن يؤديه من مالها فصار عدوله عنه إلى 
مال نفسه تطوعاً منه فلم يرجع به على شريكه والله أعلم . 

مسألة : قال المُرْنَيٌ: رضي ا «وَإِذًا كان لعب نن وكين مر حدما 
صَاحِبَهُببِعهِ فاه من جل بِألْفٍ رمم فأهَرَ الشَرِيكُ الِّي لَمْ يبع أن البائع قذ قيض الكَمنَ 
ًانكر ذَلِكَ الْبَائعٌ وَادَعَاهُ المٌشْترِي فإ المُْترِي يبرا مِنْ تضفٍ الكَمَن وَهُوَ حصّة امقر 
وَيَأَحْدَّ البائعٌ نضْفَ الثّمَن م من المُشْتَرِي فَيُسَلَّمَ لَه وَيَخلف لشّرِيكة مَا قَبضٌ ما ادَعَى فإ 
تکل حَلَفَ صَاحَيْهُ حه واشتكق الدغدع:: 


ا ل يايلا ا 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة : في عبد بين شريكين أذن أحدهما لصاحبه في 
بيعه فباعه المأذون له على رجل بألف درهم ثم إن المشتري ادعى على البائع أنه سلم إليه 
الألف الثمن وأنكرها البائع وصدقه عليها الشريك الذي لم يبع فقد برىء المشتري بتصديق 
الشريك الذي لم يبع من حصته خمسمائة درهم لأنه معترف بقبض وكيله لها ثم القول قول 
الشريك البائع مع يمينه أنه لم يقبض فإذا حلف فله أن يرجم على المشتري بحصته وهي 
خمسمائة درهم يختص بها ويحلف لشريكه بالله أنه ما قبض حصته من المشتري لأن قول 
الشريك الذي لم يبع قد تضمن إقراراً على نفسه ودعوى على شريكه فكان إقراره على 
نفسه مقبولا في براءة المتترى فى و على رركي عير تقول في الرضوع عليه 
و ل ل ل بين الشريكين لأنه مقبوض 
من ثمن عبد مشترك بينهما لم يقتسما عليه قبل ما قبضه البائع حق له لا يجوز لشريكه أن 
يقاسمه عليه واختلف أصحابنا في تعليل ذلك فكان أبو إسحاق المروزي يقول العلة فيه أن 
الذي لم يبع بتصديق المشتري مقر بأن البائع ظالم فيما يأخذه فلم يجز أن يشاركه فيما يقر 
بأنه ظالم غير مستحق وكان أبو الفياض وطائفة من البصريين يقولون العلة فيه أن الذي لم يبع 
لما أبرأ المشتري بتصديقه صار كالقابض لحقه فكان ذلك منه فسخا للشركة فلم يبق له في 
المقبوض حق يقاسم عليه فلو كان المشتري أقام على البائع بينه بدفع الثمن إليه برىء من 
مي واد ريات ادي اورت SCR LS‏ كن سر 
استئناف لها لأنه قد ثبت بها على البائع ق بحن لثمن ع الريك ايانم 
ب كناف و ا تبعيض 
الشهادة إذا رد بعضها هل يوجب ذلك رد باقيها لأن شهادته مردودة في حصة نفسه فلوعدم 
المشتري البينة ونكل البائع عن اليمين فردت على المشتري فحلف برىء من الثمن كله وكان 
الذي لم يبع أن يرجع على البائع بحصته يمين المشتري وحده لأن اليمين بعد النكول إما أن 
تجري مجرى البينة أو مجرى الإقرار وكل واحد منهما يثبت الرجوع والله أعلم . 

مسالة: قَالَ المُزَنيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: وَلو كان الشريك الذي باع هُوَ الّذي أن 
شريه النِي لم يم بض من لمشي جَميع اَن كر يك الي لم ي وادعَى ديك 
الممْمَرِي فَنَ لمُشْمَرِي يرأ منْ ضف اَن ِقَْارِ البائع أن شَريكَه ذ بض لله في ذَكَ 
مين يرجم لاع عَلَى المُشْتَرِي بالنضف البَائي ساره فيه صَاحِبّهُ لاه لآ يُصَدَّقُّ عَلَى 
حِصّةٍ من الشركة تُسَلّمُ لَه نما يُصَدّقُ في ان لا يَضْمَنُ سَيتا لِصَاحِبه فما أن کون في يديه 
بَعْض مال بَيْنَهُمَا يدعي عَلّى شَرِيكَه مُقَاسَمَة يَمْلِكُ بها هَذَا البَعْض خَاصّةً فَلا يَجُورُ وَيَحْلِفُ 
لسر إن نکل حَلفٌ شَرِيكهُ وَاستحق دغواه». 


كتاب الشركة 4۱ 


قال الماوردي : وصورتها كالمسألة الأولى في العبد المشترك إذا باعه أحد الشريكين 
بإذن صاحبه إلا أن المشتري في هذه المسألة يدعي تسليم الثمن إلى الشريك الذي لم يبع 
ويصدقه عليه الشريك الذي باع وينكر من لم يبع أن يكون مأذوناً له إذن أحد الشريكين 
لصاحبه أم لا فإن كان مأذوناً له أذن كل واحد منهما لصاحبه فالجواب فيه ما مضى في 
المسألة الأولى من براءة المشتري من نصف الثمن بتصديق البائع أن شريكه النائب عنه قبض 
الثمن منه ويكون القول قول من لم يبع مع يمينه بالله أنه ما قبض وله الرجوع على المشتري 
بحصته على ما وصفنا من قبل سواء. وإن كان غير مأذونٍ له في القبض فالقول قوله مع يمينه 
بالله أنه لم يقبض ثم لا يسرأ المشتري من شيء لأن البائع وإن صدقه على تسليم حقه إلى 
شريكه فقد سلمه إلى غير مستحقه ثم قد بطلت وكالة البائع في حق الذي لم يبع لأب إقراره 
عليه بالقبض يتضمن إبطال وكالته فيه وعلى المشتري أن يسوق إليهما ألفا» خمسمائة إلى 
البائع وخحمسمائة إلى الذي لم يبع فإن ابتدأ ودفع إلى الذي لم يبع خمسمائة لم يكن للبائع 
أن يشاركه فيها لأنه يقر بأن المشتري مظلوم بها وإن بدأ المشتري ودفع إلى البائع خمسمائة 
كان للذي لم يبع أن يشاركه فيها إن شاء وله أن لا يشاركه فيها ويرجع على المشتري بكل 
حصته إن شاء فإن أحب أن يرجع على المشتري كان له ذلك . ويكون المشتري دافعاً الألف 
خمسمائة منها إلى البائع وخمسمائة إلى الذي لم يبع وإن أحب أن يشاركه البائع فيما أخذ 
فذلك له لأن المال مشتركاً لم يقتسما عليه والبائع غير مصدق على شريكه في إبطال الشركة 
فيه فإذا أخذ من البائع نصف ما أخذه وذلك مائتان وخمسون فله أن يستوفي من المشتري 
تمام حقه وذلك مائتان وخمسون تمام خمسمائة وليس للبائع بعد رجوع شريكه عليه بنصف 
ل 

فيصير المشتري غارماً لسبعمائة وخمسين منها خمسمائة دفعها إلى البائع فشاركه فيها الذي 
ل واف وجو ها الى لع ون ا ای إن وا ا 
الذي لم يبع كانت شهادته مردودة عليه لأنه فيها متهم بما يدفع عن نفسه من رجوع شريكه 
عليه بما يأخذه. 

فصل: فأما المزني فإنه نقل في هذه المسألة أن المشتري إن صدق البائع في دفع 
الألف إلى الذي لم يبع أنه د RG‏ فاختلة أصحابنا في نقله عن 
هذا الجواب فكان أبو إسحاق المروزي ينسبه إلى الغلط وأنه نقل جرب محمد بن الحسن 
فيها لأن من مذهبه أن إقرار الوكيل على موكله مقبول ولا يجىء هذا الجواب على مذهب 
الشافعي لأن إقرار الوكيل على موكله غير مقبول فكان ذلك غلطاً من المزني وسهواً . وقال أبو 
علي بن أبي هريرة النقل صحيح والجواب مستقيم وتأويله أن المشتري يبرأ من خمسمائة في 





4۲ كتاب الشركة 
مطالبة البائع بها لبطلان وكالته فيها ولا د يبرأ منها في حق من لم يبع فكان جوابه في براءة 
الى محمولا على هذا التأويل والذي عندي أن نقل المزني صحيح وأن براءة المشتري 
من النصف براءة تامة غير أن مسألة المزنى محمولة على الشريكين المأذون لكل واحد منهما 
من ا الى ر كل واحد رمن اون غل ماه ال برل کاو 
أو غير بائع فإن أمكن حمل جوابه على الصحة فلا وجهة لتخطتته فيه كما فعل أبو إسحاق وإن 
أمكن إبراء ا إبطال ا بي هريرة والله 
أعلم بالصواب. ظ ظ 

مسألة: قَالَالمُوَنِيُ رَضِي اللَّدُعَنْهُ : ؛ وَإذَاكَانَ العَبْدْبَيْنَ رَجُلَيْنِ فصب جل حصّة 
ا إن العَاصِبٌ والشريك اك العَبْدَ مِنْ رَجَلٍ الي جا ق ارا 
الع ولا جور e‏ المغضوبٌ لم جزلا جيب بيع في مُعْنى قول 
الشافِِيّ بالل ال 





قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كان عبد مشترك بين نفسين غصب رجل حصة 
أحدهما ثم اتفق الغاصب والشريك الآخر على بيع العبد صفقة على رجل كان البيع في 
الحصة المغصوبة باطلا لأنهاباعها فيمن لا يستحق بيعها بملك ولا نيابة فلو أجازها المالك لم 

يصح البيع فيها إلا بتجديد عقد عليها لأن العقد إذا وقع فاسداً لم يصح إلا بالإجازة وأما البيع 
في حصة الشريك الآخر فجائز قولاً واحداً ولا يخرج على تفريق الصفقة لأن العقد من 
الاثنين في حكم العقد بين المنفردين وإذا انفرد العقد إن لم يكن فساد أحدهما موجباً لفساد 
الآخر ولكن لو أن الغاصب وكل الشريك في بيعة فانفرد الشريك في بيعة أو كان الشريك قد 
وكل الغاصب في بيع حصته فانفرد الغاصب ببيع جميعه كان البيع في الحصة المغصوبة 
اا ردز ريال رجي ا اراي من تعرون ا 
بالصواب . 


تاب الوكَانَة 


مسألة :قَالَ المُرَنِيُ رضي الله عَنْهُ :«قَاَ الله تَعَالَى :وَابْتَلُوا البَتَامَى حَتَّى إِذَا بلغا النْكَاحَ 
فان ا انم مهم رضدا) الآية مر بجفط الهم حى بوس منم اد وهو عند الشَافي 
ُن يَكُونَ بَعْدَ البلوغ, مُصْلِحاً لِمَالِهِ عَذلا في دِينِهِ وَقَالَ تعالى «فإن کان الذي عَلَيّه الى 
سفيها أز ضيألا يسمي أن يمل مو َيِل وَل اذل » وَوَلية عند الشافعي هو اليم 
بماله ه (قال المرّني) فإذا ا يفوم , م بماله 4 بتوصية ا بذلك اليه #رائرة غير مالك کان أن يقوم 
فيه بتكيل اله وڙ وقد وَل علي بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عن قلا (قالَ المُرَنِي) وذكر 
ع ال هذا عقيل ما عْضِيَ عليه مَل وما ُضِيَلَه لي (قَالَ الَّافعِيْ)وَلا أَحسَب كان 
بوكله الا عند عُمَرٌ بن الطاب وَلَعَلهُ عند بي بَْررَضِيَ الله عنما وول أبيضا عَنه عبد الله 
ابْنّ جَعْمر عنْدَ عُْمَانَ بْنِ عَفَانَ رَضِيَ الله عَنْهُوَعَلِّ حَاضِرٌ قبل ذلِكَ عُشْمَان». 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

والأصل في جواز الوكالة الكتاب والسنة والوفاق والعبرة فأما الكتاب فهو ما استشهد به 
المزني من الآيتين وهو قوله تعالى : طوَابْتَلُوا اليتامى)[النساء: 1]. 

والثانية قوله تعالى : إن كَانَ الذِي عَلَيْهِ الحَنُ سَفِيهآ أو ضَعِيفآ أو لآ يسيع أن بُمل 
هُوَ فَلْيُمْلِلٌ وليه بالْعَذْل » [البقرة: 587] ووجه الدلالة منها أنه لما جاز نظر الأولياء ونظرهم 
إنما يكون بتوصية أب أو تولية حاكم وهما لا يملكان كان توكيل المالك في ملكه أجوز. ) 
0 ومن قوله تعالى : طقَائِمَُو حَدَكُمْ بوَرِقِكُمُ هَذِهٍ إلى المَدِية فَلينَظرْ أَيَهَا أركى طَعَاماً 
اكم برِرْقٍ مِنْهُ وَلَتلَضّف» [الكهف: 19 فلما أضاف الورق إلى جميعهم رجل لهم 
استنابة أحدهم دل على جواز الوكالة وصحة الاستنابة وفي قوله تعالى : «فلينظر أيْهَا أذكى 
طعَاماً» [الكهف: ]١9‏ ثلاثة تأويلات . 

أحدها: أنها أكثر طعاماً وهذا قول عكرمة . 


والثانى : أنها أحل طعاماً وهذا قول سعيد بن جبير. 


4, 





كتاب الوكالة 
والثالث: أنها خير ظعاماً وهذا قول قتادة. 
وفي قوله فليتلطف تأويلان : 
والثاني : وليتلطف في إخفاء ات فلا يشعرن 00 
حَفِيظ ء ا [بوسف: 9°[ أ وكني على خزان 208 
5 سے سے 0 ٥۶‏ 2 
ور ل باورا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن سول اله ا قال : «إذا نكح 
الوَلِيّانِ ف اح وَإِذَا ا اع المجيزانِ اال اح . 
قال الشافعي ا لعي أن الوكالة في النكاح والبيع جائزة وروى شبيب بن عروة 


ر تير 


عن الحسن عن عروة البارقي قال أعْطَاهُ رَسُولُ الله يل ديئارا لَِشْمَرِي به اد حيّة فاشترّى ) 
شاتین وَبَاعَ إحداهمًا ديار واناه سَاةٍ ودينار فعا له البرك في بيه فكَانَ لو اشْسَرَى تراب 


ربح فيه" . 
وزوی ١‏ بو الحصين عن شيخ من ايل امون كير ب ام "أن رسول الله كه 


بعث معه ليان لسري ا َاشترَاهَابِدِينَارِ وبَاعَهَا بدينارين فَرَجَعٌ ا اة 
بدِينار وَجَاءً بدِينار إلى و كله فتصدّق به 4 ودّعَا لَه 3 يبارك له في تَجارته27 . 


وروی أو نعيم وهب بن كيسان عن جابر قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت 


النبي ية وقلت: إنى E ET N.‏ 
وسقاً فان ابتغى منك آية فضع م دك على ر 





)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن ۱۳۹/۷ والحاكم في المستدرك ٠۷١/۴‏ عن الحسن عن سمية.مرفوعاً 
وأخرجه أحمد في المسند ۸/١‏ والدارمي ۲ وأبو داود ٥۷۱/۲‏ كتاب النكاح )۲٠۸۸(‏ والترمذي 
۳ كتاب النكاح ( (٧١‏ والنسائي ۳٣٤/۷‏ وابن ٣‏ ماجة ۲ كتاب التجارات ( ۱14°( 
والطبراني في الکبیر ۲٠۹/۷‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ۳۷۱/١‏ كتاب المناقب )۳٠٤۲(‏ وأبو داود )۳۳۸٠١(‏ والترمذي (۱۲۶۸) وابن ماجة 
(۲ '4) وأحمد في المسند 737/7/5. 

(۳) أخرجه أبوداود 77/١‏ كتاب البيوع )۳۳۸١۹(‏ وقال الحافظ في التلخيص : قال EEN‏ والنووي 
إسناده صحيح لمجيئه من وجهين . انظر التلخيص ٠٥/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ٤‏ //غ كتاب الأقضية (70*5) والدارقطني ١١5/15‏ والبيهقي في السنن 6١/5‏ وقال 
ابن الملقن 45/7 بعد عزوه لأبي داود: وفي سنده ابن إسحاق وعنعنه وذكره الشيخ في الإلمام . 


كتاب الوكالة ۶ 





وروي أن رسول الله کاو وكل أب رافع في تزويح ميمونة بسنت الات ووكل 
عمرو بن أمية الضمري في تزويج أم حبيبة بنت أبي سفيان”'' . 

نوق الاعليية أ طالب عليه السلام وكل أخاه عقيل وقال إن للخصومات قحما 
يي و م لي ب إن غضبت خفت ألا 
الصديق . 

وروي أن علياً رضي الله عنه وكل عبد الله بن جعفر عند عثمان لما كبر عقيل في 
شرب كان ينازع طلحة بن عبيد الله فركب عثمان في نفر من الصحابة رضي الله عنهم إلى 
الموضع الذي كانا يتحاكمان فيه حتى أصلح بينهما في الشرب فصار هذا إجماعاً منهم على 
جواز الوكالة . 
بها وكلا الأمرين مباح وحاجة الناس إليه أشد ماسة . 

فصل: فإذا ثبت جواز الوكالة فالوكالة في اللغة اسم ينطلق على الحفظ والمراعاة لما 
على الوكيل من حفظ كل فيه ومنه قوله تعالى : «أم من يون عَلَيْهُمْ وَكيلا» [النساء : [Y4‏ 
أي حفيظا . 

وقال تعالى : لحَسْبْنا اللَّهُ وَنِعُمَ الوكيل 4 [آل عمران: 17] أي الحفيظ . 

ولأن الوكالة في الشرع : إنما هى إقامة الوكيل مقام موكله.في العمل المأذون فيه . 

مسألة : قَالَ المُرَّيُرَضِيَ الله عَنْهُ: «قَللئّاس أن يُوكلُوا في أَمْوَالهِمْ وَطلّب حُقَوقِهم 
وخصومَاتهمْ وَيُوصوا بتركاتهم" . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وجملة الوكالة أنها لا تتم إلا بثلاثة أ شياء : - بموكل › ووكيل › وموكل فيه. 

فبدأ المزني بما يصح فيه التوكل» فيبدأ بتفضيله» ثم يذكر الفصلين الآخرين بعده» 
حيث ذكر. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ۳۹۳/١‏ والترمذي )۸٤١(‏ ومالك في الموطأ ٠٠۳/۱‏ ا 
)٠(‏ قال ابن الملقن في الخلاصة٠۲ ٩ ٤/‏ ذكره البيهقي في خلافياته . انظر تلخيص الحبير ۳/ ٥°‏ . 


كتاب الوكالة 





445 
ظ وجملة الأعمال أنها تنقسم أربعة أقسام : - 
فسم يجوز فيه التوكيل مع العجز والقدرة. 
وقسم لا يجوز التوكيل فيه» مع العجز والقدرة, 
وقسم يجوز التوكيل فيه مع العجز. ولا يجوز مع القدرة. 
وقسم لا يجوز التوكيل فيه مع القدرة» واختتلفوا في جواز التوكيل فيه مع العجز. 
فأما القسم الأول» وهو ما راا فيه» مع القدرة» والعجز فهو ما كان من حقوق 


200 الأموال. أومايجري مجرى الأموال. 


انارق الأموال فمنها ما كان من حقوق الله تعالى كالزكوات والكفارات يجوز 
التوكيل في إخراجهاء وتفرقتها. ٠‏ 

00 الاذفيية ا عقدا كالبيع والإجارة وتارة تكون نقداً 
كالقرض والحوالة وتارة يكون رفقاً كالعارية والوديعة» وتارة يكون تركاً كالإبراء والمسامحة. 
وتارة يكون أا کال والمطالبة وتارة يكون فضا كالشركة والمقيارة وتارة يكون عمل 
كالبناء والعمارة فحقوق الأموال تتنوع على هذه الأحوال السبع والتوكيل في جميعها جائز. ٠‏ 

) وأما ما عجري مجرى الأموال فتارة يكون عقذآ كالتكاح والرجعة وتارة يكون حل 
كالطلاق والعتق. وتارة يكون استيثاقاً كإثبات الحجج والبينات والدعاوي والمخاصمات فهذا 
كله يجوز فيه التوكيل إلا استيفاء الحدود وإثباتها على ما سيأتي بيانه . 

فصل : وأما القسم الثاني وهوما لا يجوز التوكيل فيه مع القدرة والعجير: قفا 
العبادات التي وضعت إخلاصاً كالصلاة أو زجراً كالأيمان واللعان. 

فأما الطهارة فتنقسم ثلاثة أقسام : 

فسم يجوز فيه التوكيل والنيابة وهو إزالة النجاسة . 

وقسم لا يجوز فيه التوكيل وهو رفع الحدث لأن المقصود منه الإخلاص والعمل بالنية 
فلو أن رجلا أمر على أعضاء رجل بأمر ونوى المغسول أعضاؤه الطهارة للصلاة جاز ولم تكن 
هذه وكالة وكانت معونة كما يعاونه باستقاء الماء وبإعارة ثوب . 

ولي لام ااا اسقط ور ا اترم غ أن يكون وكالة وهو غسل 
الميت وهو فرض على الكفاية . 


فإذا فعله أحدهم أسقط به الفرض عن غيره وإن لم يكن وكيا . ومن هذا القسم اختيار 


كتاب اکال ا ا ۷ 
الزوجات في من أسلم عن أكثر من أربع نسوة لا تصح فيه الوكالة لأنه موقوف على شهوات 
النفوس . والله أعلم . 

فصل: والقسم الثالث ما يجوز فيه التوكيل مع العجز ولا يجور مع القدرة وهو الحج 
والعمرة وقد مضى من حكم النيابة فيهما ما يغني عن زيادة فيه ويكون ركعتي الطواف يفعلها 
النائب تبعاً لأركان الحج وإ كانت الصلاة مما لا تصح فيها النيابة والله أعلم . 

فصل: وأما القسم الرابع وهو ما لا يجوز التوكيل مع القدرة واختلف قوله في جواز 
التوكيل فيه مع العجز فهو الصيام فإن من وجب عليه الفرض حياً لم يجز الصيام عنه سواء 
كان عاجزاً أو مطيقاً. وإن كان ميتاً کان الشافعي يقول في القديم يجوز الصيام ڪه لخير 
روي فيه ورجع عنه في الجديد. وفع من الصيام عنه لضعف الخبر واحتمال التأويل فيه إن 
n‏ 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فلا بد فى عقد الوكالة من لفظ تنعقد به الوكالة وأن يكون 
مقارناً لذكر ما وقعت فيه الوكالة ثم قبول الوكالة فتتم الوكالة بهذه الشروط الثلاثة شرطان منها 
من جهة الموكل وهما: اللفظ بالوكالة وذكر الموكل فيه . 

والثالث: من جهة الوكيل وهو القبول 

فأما الشرط الأول وهو لفظ العقد فينقسم ثلاثة أقسام : 5 

وقسم هو مقصود العقد. 

وقسم يخرج من الأمرين فلا يكون صريحاً ولا مقصوداً. 

فأما صريح العقد فهو أن يقول قد وكلتك وأنت وكيلي أو قد جعلتك لي وكيلاً فيصح 
عقد الوكالة بهذا اللفظ لكونه صريحاً فيه لمفهوم المراد به . 

وأما مقصود العقد فهو أن يقول قد أقمتك مقامي أو قد جعلتك نائباً عني فيصح عقد 
وهكذا لو قال قد استنبتك صح العقد لأن الوكالة نيابة» ولكن لو قال سأوكلك لم يصح لأنه 
محتمل وهكذا لو قال أوكلك لأنه موعد . 

وأما الخارج عن الأمرين من صريح ومقصود فهو أن يقول: قد عولت عليك فلا يصح 

الحاوي في الفقه/ ج"/ م۴ 
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وهكذا لو قال : قد اعتمدت عليك أو استكفيت إلى ما جرى مجرى ذلك من الألفاظ 
فصل: وأما الشرط الثانى : وهو ذكر ما وكل فيه فينقسم ثلاثة أقسام : - 
قسم يكون عاماً في الأحوال كلها . 
وقسم يكون خاصاً في حال بعينها . 
وقسم يكون عاماً في وجه وخاصاً في وجه . 
فأما القسم الأول : مالقا فى e e‏ ك فى كل 
شيء أو قد وكلتك بكل قليل وكثير أو قد وكلتك في فعل ما رأيته صلاحاً في مالي . فهذه 
وكالة باطلة للجهل بها ومضادة الاحتمال فيها لأنه قد يحتمل التوكيل في حفظ القليل والكثير 
ويحتمل بيع القليل والكثير وهما ضدان متباينان فبطلت الوكالة من أجله وأما القسم الثاني 
وهو الخاص في حال بعينها فصورته أن يقول: قد وكلتك في بيع هذا العبد أو في شراء هذه 
الدار أو في اقتضاء هذا الدين أو في تثبيت هذه الوصية أو في مخاصمة هذا العدعي تيح 
الوكالة خصوصاً في المأذون فيه دون غيره 
وهذا ما وافق عليه أبو حنيفة وإن خالف في الوصية فإن أبا حنيفة يجعل الوصي في شيء 
وصياً في كل شيء ولا يجعل الوكيل في شيء وكيلا في كل شيء وعند الشافعي أنهما سواء, 
في أن عملهما مقصور على المأذون فيه دون غيره. 
وأما القسم الثالث : وهو العام من وجه الخاص من وجه فعلى ضربين : 
أحدهما: أن يكون خصوصة بجعل العموم معلوماً فتصبح فيه الوكالة كقوله قد وكلتك 
في بيع كل قليل وكثير من مالي لأن تخصيص البيع قد جعل المراد بعموم ماله معلوما . 
e‏ أو چ ا ين 0 
SOTI‏ 
الإبراء كانت الوكالة فيه باطلة إلا أن يكون مقصوده طلب الربح دون التمليك . 
فيجوز كالمضاربات فإن قيل أليس لودفع في المضاربة مالاً يشتري به العامل ما رأى 
فيه صلاحاً جاز فهلا جاز مثله في الوكالة؟ قيل الفرق بينهما أن المقصود في المضاربة طلب 
الربح فلا يؤثر فيه اختلاف الأجناس فكان المقصود معلوماً فصح . والمقصود في الوكالة 
تملكك العين المشتراة وإطلاق ذلك مع اختلاف الأجناس لا يجعل المقصود منها معلوماً 
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فبطل فعلى هذه الأصول يكون جواب ما تضمنه الموكل فاعتبره بها يتقرر لكل الحكم فيه 
فعلى هذا لوقال له: قد وكلتك في شراء عبد لم يصح حتى يصفه بما يتميز للوكيل مراده في 
العبد من ذكر جنسه ونوعه ولا يحتاج إلى ذكر صفته المستحقة في السلم لأنه يضيق على 
الناس فلو قال له قد وكلتك في شراء من رأيت من العببيد أو في شراء ما رأيت من الخيل لم 
يجز لاختلاف العبيد والخيل وجهل الوكيل بالمقصود منها وهكذا لو قال: 

بع من رأيت من عبيدي أو بع ما رأيت من خيلي . لم يجز سواء ذكر العدد أولم يذكر 
حتى يتميز المبيع والمشترى من غيره بصفة أو إشارة وقال بعض أصحابنا: يجوز أن يوكله في 
شراء عبد أو ثوب وإن لم يشر إلى صفاته اعتماداً على رأي وكيله الموكل ولا يجوز على 
المذهب الأول عقد الوكالة وبيان الوكيل حتى يقترن به على الفور والله أعلم بالصوات . »). 


فصل: وأما الشرط الثالث وهو قبول الوكيل فهو على التراخي ما لم يتعين زمان العمل 
الذي وكل فيه فإن تعين زمانه وخيف فواته كان قبول الوكالة على الفور وكذلك لو عرضها 
الحاكم عليه عند ثبوتها عنده صار قبولها على الفور أيضاً وقبولها فيما سوى هذين على 
التراخي . 

وقال أبو حامد المروزي : قبول الوكالة على الفور لأنها عقد فجرت مجرى سائر 
العقود. 

:وهذا خطأ من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الوكالة له إذن بالتصرف فلم يحتج إلى تعجيل القبول كما لو أذن له في بيع 
أو شراء . 

والثاني : أن الوكالة نيابة كالوصية ثم جاز أن يكون القبول في الوصية على التراخي 
وكذلك الوكالة . 

والثالث : أنه لو وكله بمكاتبة جاز لو وقع في نفسه صحة الكتاب أن يكون قبوله على 
التراخي فكذلك في المشافهة . 

فإذا استكمل هذه الشروط فقد تمت الوكالة سواء أشهد الموكل على نفسه بها أم لا. 
لأن الشهادة إنما هي حجة في ثبوت وكالته وليست شرطاً في صحتها . 

فلو كان الوكيل غائباً في وقت الوكالة. فشهد بوكالته شاهدان عند الحاكم فإن صدقها 
جاز له قبولها والعمل بها وإن لم يقع في نفسه صدقها لم يجز أن يعمل بها وليس قبول 

ولو ردها الحاكم لمعنى أوجب رد شهادتهما ووقع في نفس الوكيل صدقهما جاز له 
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SS 
وعند الحاكم شهادة.‎ 

فإذا سأل الوكيل موكله أن يشهد على نفسه بوكالته نظر فإن كانت الوكالة فيما إذا 
جحدها الموكل تعلق بالوكيل فيها زائدة ضمان كالبيع إن لزمه الموكل لزمه الوكيل ضمان ما 
أقبض من المبيع أو كالشرى إن جحده الموكل لزم الوكيل المشتري أو كفيل الأموال يلزمه مع 
ا الديون يلزمه. الجر ادي اي هت 

بقائه على الوكيل أن يشهد على نفسه بالوكالة . 

وإن كانت الوكالة فيما إن جحده الموكل لم يتعلق بالوكيال فيها ضمان كالوكالة في 
إثبات الحقوق والمطالبة بالشفعة ومقاسمة الشركاء لم يجب على الموكل أن يشهد على نفسه ِ 
بالوكالة ثم لا يجوز عقد الوكالة على أجل أو شرط لأن تعليق الوكالة بالشروط والآجال 
فاسدة. فإذا قال: إذا جاء رأ س الشهر فقد وكلتك في بيع داري كانت الوكالة باطلة لعقدها 
الوا لوصوو واو ب اا 

O PS‏ ولو قال وكلتك في 
طلاق زينب إن شاءت جاز. 

فصل: فإذا ثبت ما وصفناه فقد ينقسم ما تضمنته الوكالة ثلاثة أقسام : - 

أحدها: ما كان عمل الوكيل فيه مقصوراً على ما تضمنته الوكالة دون مقصوده» وهو ما 
لم يكن مقصوده واجباً على الموكل كالتوكيل في إثبات الحد والقصاص فلا يجوز للوكيل أن 
يستوفي الحد والقصاص بعد إثباته لأن استيفاءه غير واجب على موكله . 

وهكذا لووكله في المطالبة بدين لم يكن له قبضه بعد المطالبة وإن وكله في 
المخاصمة في دار يدعيها لم يكن له قبضها ولو وكله في إثبات منفعة يستحقها لم يكن له 
انتزاعها وكان عمل الوكيل في هذه الأحوال كلها مقصوراً على ما تضمنه الإذن . 

وأما القسم الثاني, ما كان عمل الوكيل فيه متجاوزاً لحب ا 
وهو ما كان مقصوده واجباً على الموكل كالتوكيل في بيع أو شرى فله إذا عقد البيع أ ن يسلم 
المبيع ويتسلم الثمن وإن لم يصرح له الموكل , لأ عق العم أوجب عليه تسليم ما باعه 
وهو مندوب إلى للم ا 0 
إلى تسليم المبيع وقبض ثمنه . ظ 

وهكذا لو وكله في شرى سلعة جاز له أن يقبضها ويدفع ثمنها لأن عقد الشرى قد 
أوجب عليه دفع الثمن وهو مندوب إلى أن لا يدفع الثمن إلا بعد قبض المبيع . 


كتاب اكا و ت ممم ا 


فإن وكله في بيع على أن لا يقبض الثمن من المشتري صحت الوكالة ولم يكن له 
قبض الثمن . ولو وكله فيه على أن لا يسلم المبيع كان في الوكالة وجهان: ذكرهما أبو علي 
الطبري في إفصاحه أحدهما تصح الوكالة كما لو نهاه عن قبض الثمن فإذا أخذ بتسليم المبيع 
أخذ به الموكل . 

والوجه الثاني : أن الوكالة باطلة لأن إقباض المبيع من لوازم البيع فإذا نهاه عنه بطل 
التوكيل في سببه . 

والقسم الثالث: ما اختلف المذهب فيه هل يكون عمل الوكيل مقصوراً على ما تضمنه 
الإذن أو تجوز له المجاوزة إلى ما أدى إليه وهوما لا يتمكن من عمل المأذون فيه إلا به 
كالوكالة فى مقاسمة فى دار وقبض الحصة منها إذا جحد الشريك هل يجوز للوكيل 
الا ت 5-86 والبينات عليها؟ وكالوكالة في قبض دين إذا جحده المطلوب 
هل يجوز للوكيل مخاصمته وإثبات البينة عليه؟ فيه قولان حكاهما ابن سريج تخريجاً: 

أحدهما: ليس له ذلك ويكون مقصود العمل على ما تضمنه صريح الإذن لأن ما 
يجاوزه ليس بواجب فيه فشابه القسم الأول. 

والقول الثاني : يجوز له ذلك لأنه لا يصل إلى العمل المأذون فيه ا 
أشبه كالقسم الثاني والله أعلم . 

مسألة : قال المُرْنيٌ رضي الله عَنْهُ : ولا ضمَان عَلَى الذكلاء وى الا ونا 
وَل عَلَى المُودعِينَ وَل عَلَى المُقَارضِينَ إلا أن يَتعَدُوا فيضمَتوا». 


قال الماوردي : وهذا كما قال الأيدي في أموال الغير ثلاثة أقسام : يد ضامنة ويد 
أمينة ويد اختلف قول الشافعي فيها هل هي ضامنة أو أمينة . فأما اليد الضامنة فيد الغاصب 
والمستعير والمساوم والمشتري والمستقرض وكل هؤلاء يلزمهم ضمان ما هلك بأيديهم وإن 
كان هلاكه بغير تعديهم لأنهم من بين متعد بيده أو معارض على ما في يده . 

وأما اليد الأمينة فيه الوكيل والمضارب والشريك والمودع والمستأجر والمرتهن فهؤلاء 
كلهم لا ضمان عليهم ما لم يتعدوا ويفرطوا لأنه ليس فيهم متعد بيده ولا معاوض على غير 
وأما اليد المختلف فيها قيد الأجير المشترك إذا هلك بيده ما استؤجر على عمله من غير تفريط 
فيه ولا تعد عليه . ففيه قولان : 

أحدهما: أنها يد ضامنة يلزمها ضمان ما هلك فيها كالمستعير. 

والقول الثاني : أنها يد أمينة لا ضمان فيما هلك فيها كالمودع . 

فصل: فإذا تقرر هذا فالوكيل أمين فيما بيده لموكله ولا ضمان عليه إن هلك لأمرين : 
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أحدهما : ان الموكل قد أقامه فيه مقام نفسه وهو لا يلتزم غسمان ما بيدء فكذلك الوكيل 
الذي هو بمثابته . 

والثاني: أن الوكالة عقد إرفاق ومعونة وفي تعلق الضمان بها ما يخرج عن مقصود 
الإرفاق والمعونة فيها. وسواء كانت الوكالة بعوض أو غير عوض فكان أبو علي الطبري 
يقول: إذا كانت بعوض جرت مجرى الأجير المشترك فيكون وجوب الضمان على قولين . 
وهذا ليس بصحيح لأنها إذا خرجت عن حكم الإجارة في اللزوم خرجت عن حكمها في 
الضمان والله أعلم . 


و 


لمر 
35 


مسألة : قَالَ المُزَنِيُ رضي الله عَنْهُ: الیل من كل وگل ِن ل 
أو لآ تَخْوْجٌ بعْذر أو غير عُذْر) . 

قال الماوردي : اعلم أن الكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين : 

أحدهما: في الخلاف المتعلق بها. 

والثاني : في شرح المذهب فيها. 

فأما الخلاف المتعلق بها فتقديمه أولى ليتمهد عليه المذهب مشروحاً والخلاف فيها 
و 

أحدهما: أن المرأة يجوز أن توكل في المخاصمة خضيرة كانت أو برزة وقال أبو 
حنيفة : يجوز الخضرة التي لا تبرز أن توكل ولا يجوز للبرزة التي تظهر للناس أن توكل . 

والثاني : أن الرجل يجوز أن يوكل في المخاصمة حاضراً كان أو غائباً معذوراً كان أو 
غير معذور. ) 

وقال أبو حنيفة : يجوز للغائب والحاضر المعذور أن يوكل ولا يجوز للحاضر غير 
المعذور أن يوكل . 

ا ليها لای اعدف یجان ال وو نوا إلى الله 
وَرَسُولِهِ لِيَحَكُمَ بيهم إا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُمْرِضونَ» [النور: ]٤۸‏ ومن امتنع عن الحضور 
بالوكالة كان معرضاً عن الإجابة . 

وبما روي. أن عمر بن الخطاب رضي الا تن عفته إلى و الأشعري 
أس بين الناس في وج .ك وعدلك ومجلسك.وفي مقابلة الخصم بالوكيل عدم المساواة بين 
الخصمين ولأن حضور الخصم حق من حقوق المدعي بدلالة ما يستحقه من ملازمة 
للخصومة ومنعه من اشتغاله وفى امتناعه عن الحضور بالتوكيل إسقاط لحق المدعي من 
الحضور ولأن جواب الدعوى مستحق على المدعى عليه وقد يكون الجواب تارة إقراراً وتارة 
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إنكاراً والوكيل يقوم مقامه في الإنكار دون الإقرار. فلم يجز أن يبطل بالتوكيل حقه في أحد 
الجوابين وما قد يستحقه من اليمين التي لا ينوب الوكيل عنه فيها ولأن الوكيل فرع لموكله 
كالشهادة على الشهادة هي فرع على شهود الأصل فلما لم يجز للحاكم أن يسمع شهود العرع 
الوكيل نائب عن موكله كالوصي والولي على اليتيم فلما ثبتت الولاية لعجز المولى عليه وجب 
أن تصح الوكالة لعجز الموكل . 

ودليلنا ما روي عن النبي بي أنه سمع دعوى حويصة ومحيصة على يهود خيبر أنهم 
قتلوا عبد الله بن سهل نيابة عن عبد الرحمن بن سهل ووليه كان حاضراً فما أنكر دعواهم له 
مع حضوره فلو كانت وكالة الحاضر غير جائزة لأنكرها حتى يبتدىء الولي بها ألا تراه أنكر 
على محيصة حين ابتدأ بالكلام قبل حويصة وقال له كبر كبر وليس تقديم الأكبر بواجب وإنما 
هو أدب فكيف يكف عن إنكار ما هو واجب؟ 

وروي أن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وكل عقيلاً أخاه عند عمر بن الخطاب 
أسن عقيل عند عثمان بن عفان وكان علي حاضراً فكان ذلك منهم إجماعاً على وكالة 
الحاضر ولأن كل من صح توكيله إذا كان غائباً أو مريضاً صح توكيله وإن كان حاضراً 
صحيحاً كالتوكيل في العقود واستخراج الديون ولآن كل من صح توكيله في العقود مع الغيبة 
صح توكيله مع الحضور كالمريض والمسافر ولأنه شرط في صحته لا يختلف بمرض العاقد 
وصحيةه وحصوره وعيسته كسائر العقود ولأن مقصود الوكالة إنما هو معونة من كان ضعيفاً أو 
صيانة من كان مهيباً وهذا المعنى موجود في غير المعذور كوجوده في المعذور. 

فأما جوابه عن الآية فمن وجهين : 

أحدهما : أن من وكل عن نفسه لم يكن معرضاً عن الإجابة . 

والثاني: أنه دعا إلى الدين وذلك مما لا يصح فيه التوكيل وأما الجواب عن قول عمر 
رضي الله عنه فهو أن لكل واحد منهما الوكالة فلم يكن فيه إبطال التساوئ.. 

وأما الجواب عن قولهم إن حضور المدعى عليه من حقوق المدعي فهو غير صحيح 
لأن المدعى عليه لو خرج من الدعوى بغير حضور سقطت المطالبة عنه ولو حضر من بغير 


.)١١٤۳- 1٤1۲( كتاب الأدب‎ 007/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 


4ه لس سمب ل -كتاب الوكالة 
خروج لم تسقط عنه فثبت أن حق المدعي في الخروج في الدعوى لا في حضور المدعى 
عليه ولا يجوز للحاكم ولا للمدعي قطعه عن اشتغاله إذا خرج من الدعوى أو وكل.. 

وأما الجواب عن قولهم إن الجواب قد يكون إقراراً تن قلف 
حضوره كان متخرجاً بالخروج من الحق المدعى عليه .- 

وأما الجواب عن استدلالهم اهاد على القهادة نرج بغير معنى ثم الفرق 
بينهما من وجهين : ) 

- أحدها: أنه لما لم يجز للحاكم أن يسمع شهود الفرع برضا الخصم إذا كان قادرا على 

شهود الأصل وإن جاز أن يسمع من الوكيل برضا الخصم مع زوال العذر دل على اعتبار 
الضرورة في الشهادة على الشهادة وأنه لا اعتبار بالضرورة في الوكالة . 

والشاتي: أن الحاكم لا يجوز ا 
يكشف عن حاله فجاز سماعه ممن لم يضطر إلى السماع منه. ) 
ظ وأما استدلالهم بالوصي والولي فذلك لأنه نائب عن من لم يختره فلم يجز إلا مع 
الضرورة والوكيل نائب عن من اختاره فجاز. ارتفاع الضرورة. 

فصل: فإذا ثبت جواز الوكالة من المرأة البرزة وغير البرزة ومن الرجل المعذور وغير 
المعذور انتقل الكلام إلى فصلين: - ) 

أحدهما: من يجوز أن يوكل . 

والثاني : من يجوز أن يتوكل . 

فأما الفصل الأول وهو من يجوز أن يوكل فهو أن كل من جاز تصرفه في شيء تصح في 
النيابة» جاز أن يوكل غيره في ذلك الشيء. 

ذا كان كذلك انقضويت أحوال الناس ثلاثة أقسام : 

قسم يجوز تصرفهم على الأحوال كلها وهم من كان بالغآ عاقلا حرا رشيداً فتصرفهم 

في الأحوال كلها جائز على الإطلاق فعلى هذا يجوز لهم أن يوكلوا إذا كان تصرفهم تصرف 

ملك لا نيابة . قاما المتصرف فيه بنيابة عن غيره فضر بان : 


أحدهما: أ أن يكون تصرفه بإذن من ينوب عنه كالوكيل فليس له مرب حا 
وكل فيه إلا بإذن من موكله على ما سنذكره من تقسيم الأحوال فيه . 
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والضرب الثاني: أن يكون تصرفه بغير إذن من ينوب عنه كالوصي وولي اليتيم وأب 
الطفل فيجوز له أن يوكل عن نفسه إن شاء فكلا اللأمرين جائز فهذا قسم . 

والقسم الثاني : من لا يجوز تصرفهم على الأحوال كلها وهم الصبيان والمجانين فلا 
يجوز توكيلهم وإنما يجوز لوليهم أن يوكل عنهم فلو أن صبياً وكل ثم بلغ أو مجنوناً وكل ثم 
أفاق كانت الوكالة باطلة لفساد وقوعها فلم يصح لجواز الأمرين من بعد. 

فأما العاقل إذا وکل عن نفسه ثم جن بعد توكيله فله حالتان: - 

إحداهما: أن يطول به الجنون حتى يصير إلى حال يولى عليه فالوكالة قد بطلت لأنه 
لما صار بالجنون باطل التصرف كان تصرف من توكل من جهته أبطل . 

والحال الثانية : أن لا يطول به الجنون حتى يفيق منه سريعاً قبل أن يولى عليه فالظاهر 
من مذهب الشافعى بطلان الوكالة للمعنى الذي ذكرنا وسواء صار مألوفاً أو غير مألوف . 

وقال أبو العباس بن سريج الوكالة صحيحة لا تبطل لا سيما إذا صار مألوفاً لأن قصور 
مدته وسرعة إفاقته تجعله عفواً كأوقات النوم لانتفاء الخوف عنه . 

والقسم الثالث: من يجوز تصرفه على حال دون حال وفي شيء دون شيء وهم ثلاثة 

فأما السفيه فيجوز أن ينفرد بالطلاق والخلع والرجعة وقبول الوصية والهبة فيجوز أن 
يوكل من ينوب عنه في ذلك . ولا يجوز تصرفه فيما سواه ولا يجوز أن يوكل فيه . 

وأما المفلس فيجوز تصرفه فيما سوى المال الذي فى يده لآن حجر المفلس إنما تناول 
ما بيده من المال دون غيره . فعلى هذا لا يجوز أن يوكل في المال المحجور عليه فيه لبطلان 
تصرفه فيه ويجوز أن يوكل فيما سواه من عقد بيع أو نكاح أو غيره . 

وأما العبد فتصرفه على ضربين : 

أحدهما: مالا يفتقر فيه إلى إذن السيد كالطلاق والخلع والرجعة وقبول الوصية 
والهبة» فيجوز أن يوكل فيه إن باعه السيد لم تبطل الوكالة وكذلك لو أعتقه . 

والضرب الثانى : ما يفتقر إلى إذن السيد وهو على ضربين : 

أحدهما : ما يصير فيه بالإذن متصرفاً فی حق نفسه دون سيده كالنكاح . 1 فيجوز له أن 
يوكل فيه عن نفسه إذا أذن له السيد فيه فلو باعه السيد بطلت الوكالة لانتقال الحق إلى غيره 
ولو أعتقه لم تبطل الوكالة لانتقال الحق إلى نفسه . 


5 وم يي ييح كتأب الوكالة 

والضرب الثاني : ما يكون بالإذن متصرفاً في حق مستنيبه كالمأذون له في التجارة 
فيكون في التجارة المأذون له فيها بمثابة الوكيل فلا يجوز أن يوكل فيما يقدر على التفرد به 
إلا بصريح إذن من سيده. فإن وكله بإذن السيد صح التوكيل فلو باعه السيد بطلت الوكالة 

فأما المكاتب فيجوز له 0 بإذن السيد وغير إذنه لجواز تصرفه بإذن وغير إذن . فلو 
و تي مر e‏ ا فلوأدى 

EP TY‏ أن يتوكل لغيره فيصير وکیا فهو أن كل من 
ملك التصرف في شيء تصح فيه النيابة» جاز أن يكون وكيل غيره فيه . وإذا كان كذلك 
فأحوال الناس تنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : من يجوز تصرفه في عموم الأحوال وهو البالغ العاقل الحر الرشيد فيجوز أن 
يتوكل في كل ما تصح فيه الوكالة . ظ 

فأما الفاسق فتصح وكالته فيما لا ولاية فيه. 

فأما ما فيه ولاية فضر بان : ضرب تكون ولايته على غير الإذن فيما عليه وولي اليتيم فلا 

يصح أن يكون وكيلاً له ولا قيمآ عليه . 

وضرب تكون ولايته على الإذن كالنكاح فإن كأن التوكيل من جهة الزوج جاز أن يوكل 
فاسقاً لآن عقد النكاح في حق الزوج لا يفتقر إلى ولاية عليه وإنما هي نيابة عنه . وإن كان 
التوكيل من جهة ولي الزوجة ففي جواز توكيله الفاسق وجهان : 

أحدهما: لا يجوز توكيله لما فيه في الولاية التي ينافيها الفسق : 

والوجه الثاني : يجوز توكيله لأنه مأمور وليس بمطلق الولاية . 

فأما الكافر فلا يجوز أن يتوكل فيما فيه ولاية على مسلم ولا في نكاح مسلم لا من جهة 
الزوج ولا من جهة الزوجة لأن نكاح المسلم لا ينعقد بكافر بحال. 

اا في نكاح كافر. وهل يجوز أن يكون وکيل في طلاق 

کک 


والانى: لا يجوز لأنه لا ملك طلاق مسلمة. 


والقسم الثاني : لا يجوز تصرفه فى عموم الأحوال وهو الصبي والمتكرد با يضح أن 
يتوكلا لأحد فمن وكلهما كانت الوكالة باطلة» فلو أن رجلا وكل عاقلا ثم جن الوكيل كان 
على ما ذكرنا في جنون الموكل إن استدام به إلى حال يصير مولى عليه بطل توكيله» وإن 
أفاق منه قريباً بطلت وكالته على مذهب الشافعي وجازت على قول أبي العباس ين سريج . 





والقسم الثالث؟ من يجوز تصرفهم في شيء دون شيء وهم ضربان: - 

أحدهما: من منع التصرف لحق نفسه كالسفيه يجوز أن يتوكل فيما يجوز تصرفه فيه 
من الطلاق والخلع ولا يجوز أن يتوكل فيما لا يجوز التصرف فيه من بيع أو نكاح أو غيره لآنه 
لما بطلت عقوده بالسفه في حق نفسه كان أولى أن تبطل في حق غيره . 

والضرب الثاني : من منع من إطلاق التصرف لحق غيره كالعبد الممنوع من التصرف 
لحق سيده لا لعدم رشده فللسيد منعه أن يتوكل لغيره فيما يجوز تصرفه فيه وما لا يجوز لما 
في تشاغله بالوكالة في تفويت منافع السيد. فإن أذن له السيد جاز أن يتوكل لسيده وغين 
سيده. ثم لا يخلو ما يوكل فيه من أن يكون فيه معنى من معاني الولايات كعقود البياعات 
والإجازة. والدعوى والمخاصمات فيجوز أن يتوكل فيها وإن كان فيها من معاني الولايات. 
فإن كانت على غير الموكل كالولاية على طفل أو في مال يتيم لم يجز أن يكؤن وكيلا فيه» 
وإن كانت على الموكل كالنكاح فإن توكل من جهة الزوج صح وإن لودل بن عي ادرو 
كان على ما ذكرنا من الوجهين فلو توكل العبد فيما يصح أن يكون وكيلا فيه ثم باعه السيد 
بطلت الوكالة لما قد ملكه المشتري من منافعه» وسواء كان قد توكل لسيده أو لغيره فإن جدد 
له المشتري إذناً بالوكالة المتقدمة فهل يحتاج إلى تجديد إذن من الموكل أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج إنه لا يحتاج إلى تجديد إذنه ويصير على 
وكالته بما تقدم من إذن موكله إذا جدد له المشتري إذناً بالوكالة لأن منعه من الوكالة إنما كان 
لحق المشتري فارتفع بحدوث إذنه وحده . 

والوجه الثاني : وهو أصح أن الوكالة قد بطلت فلا تصح إلا بتجديد إذن من جهة 
الموكل لأن إبطالها قد رفع أسبابها كما أن العقد إذا بطل لم يصح بالإجازة حتى يبتدىء عقداً 
صحيحا . 

اما إن أعتقه الد فتلا يخلر ان یرن وکل لا أو غير ضيه فان كان وكيلا لغير 
سيده لم تبطل الوكالة بعتقه وإن كان وكيلا لسيده ففي بطلان الوكالة بعتقه وجهان أحدهما لا 
تثبت وكالة غيره. 


2 ا ويا اا ا كتاب الوكالة 


والثاني: وهو قول أبي اا ت يي و و را و 

كسائر أوامره التي تبطل بعتقه . 

فأما المرأة فيجوز أن تتوكل لزوجهاء فأما غير زوجها فلا يجوز أن تتوكل إلا بإذن 
زوجها لما قد ملكه الزوج من الاستمتاع بها وأن له منعها من الخروج لتصرفها. وإن وكلها 
الزوج أو غيره جاز» فيما سوى النكاح والطلاق. فإن وكلت في النكاح كان باطلاً لأن المرأة 
لا تملك عقد النكاح . وإن وكلت في الطلاق كان في صحة الوكالة وجهان: 

أحدهما : باطلة لأنها لا تملك الطلاق. 

والثاني: جائزة لأنها لو ملكت طلاق نفسها صح فجاز أن تتوكل في طلاق غيرهاء فلو 
EOE‏ الوكالة على حالها سواء توكلت للزوج او 
وليست أمراً يلزم امتثاله كالسيد مع عبده. ظ 

مسألة: امن افرح بي لوم شت شع تر تاجو ل (قالَ 
الشافعي) لَيْسَ الخَصُمٌ ٠‏ من الزكالة سيل وقد فى لضي على المركل کون بق 
يشت له له بالتّؤكيل» . 
قال الماوردي : وهذا كما قال: يجوز ثبوت الوكالة عند الحاكم وإن كان الخصم 
-5 وقال أبو حنيفة : لا يصح وت الوكالة على خصم غائب إلا في ثلاثة أحوال: إما أن 
يكون مريضاً أو يريد سفراً أو يقر بها الموكل عند الحاكم» فأما بالبينة فلا يسمعها إلا بحضور 
خصم وإن كانوا جماعة صح ثبوتها بحضور أحدهم» وجعل امتناعه في ثبوت الوكالة على 
غير خصم بناء على أصله في القضاء على الغائب لا يجوز وفي إثبات الوكالة عليه قضاء على 
غائب. 

ودليلنا عليه مع مخالفتنا للأصل الذي عليه أن علياً رضي الله عنه وكل عقيل 
وعبد الله بن جعفر ولم يكن عنده توكيله إياهما خصم وهذه حال مشهورة في الصحابة وكل 
أقر عليها ولم يخالف فيها. ولأنه موكل في حق نفسه فلم يعتبر فيه حضور الخصم كالوكالة 
في استخراج الديون ولأن ما يشترط في عقد الوكالة عند مرض الموكل وسفره لم يشترط فيه 
عند حضوره ومغيبه كالشهادة طردآ والقول عكساً ولأنه توكيل فوجب أن يتم بالموكل والوكيل 
كالتوكيل في العقود ولآن ما تنعقد به الوكالة في العقود تنعقد به الوكالة في مطالبة الخصوم 
كوكالة المريض والمسافر. ولأنه توكيل لم يشترط فيه رضا الخصم فلم يشترط فيه حضوره. 
وأصله إذا أقر بالوكالة ا اماك ران يجان رودي ا يتاريز ويه جور 
الخصم كإشهاد الشهود. 
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فأما الجواب عن استدلالهم بأنه قضاء على غائب فهو أنها دعوى مدفوعة, لأن الوكالة 
حق للموكل وعليه وليس للخصم فيها حق» ولا عليه فيها حق» ألا ترى أنه لا يثبت له 
بحضور الوكالة حق» ولا يثبت عليه حق . ولذلك قال الشافعى رحمه الله وليس الخصم من 
الوكالة بسبيل . ۰ 

فأما قول الشافعي وقد يقضى للخصم على الموكل فيكون حقاً ثبت له بالتوكيل فمعناه 
أن الخصم لو ادعى البراءة من الحق الذي عليه عند مطالبة الوكيل له بالتوكيل سمعت بينة 
الخصم بالبراءة إلى الموكل من حقه ولولا الوكالة التي استحق الوكيل بها المطالبة لما أمكن 
الخصم إقامة البينة بالبراءة . 


فصل: فإذا ثبت أن الوكالة في الخصومة يصح ثبوتها عند الحاكم على خصم حاضر 
وغائب ومن موكل حاضر وغائب فلا يخلو حال الموكل من أن يكون حاضراً مع وكيله عند 
الدعوى والمطالبة أم لا فإن كان حاضراً جاز للقاضي أن يسمع الدعوى من وكيله على 
الخصم مع حضوره. وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن . 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز للقاضي مع حضور الموكل أن يسمع دعوى الوكيل 
ومخاصمته وهذا غير صحيح لأن مقصود الوكالة أنها معونة العاجز وصيانة المهيب» فاستوى 
حاله مع حضوره ومغيبه » ولأن علياً رضي الله عنه قد بين في الوكالة أنها تقارب هذا المعنى 
فقال: إن الخصومات تحمل وإنها لتخلف . وإذا صح سماع الدعوى من وكيله مع حضوره 
فسواء عرفه القاضي باسمه ونسبه أم لا. وإن كان الموكل غائباً عن الدعوى. فلا يخلو ثبوت 
الوكالة عند القاضي من أن يكون ببينة أو بإقرار. فإن كان ثبوتها ببينة تشهذ على الموكل بها 
وإن كان ثبوتها بإقرار الموكل بها فإن كان القاضى يعرفه بعينه واسمه ونسبه صحت الوكالة منه 
وثبتت بإقراره عنده وإن كان لا يعرفه لم يقبل ذلك منه إلا بشاهدين يشهدان على اسمه ونسبه 





للا يدعي نسب غيره . 


فصل: وإذا ادعى رجل عند حاكم دعوى على رجل فالمدعى عليه بالخيارين أن 
يحضر معه مجلس الحكم وبين أن يوكل عن نفسه وكيلاً يحضر مع المدعي فيقوم حضور 
وكيله مقام حضوره» كما كان المدعي بالخيارين أن يدعى بنفسه وبين أن يوكل عن نفسه من 
ينوب عنه في الدعوى فإن أقام المدعي بينة وجب على المدعى عليه أن يخرج إليه من حقه 
إما بنفسه أو باستنابة وكيله فإن لم يقم بينة وسأل إحلاف المدعى عليه وجب عليه حينكذ 
حضور مجلس الحكم لليمين لأن الوكيل لا ينوب عنه فيها. 


%0 ۱ م 


كتاف. الوكالة 

فصل: فإذا وكل المدعي رجلا بطلب دين قامت به البينة فادعى المطلوب أن الموكل 
قد أبرأه واستوفاه. وأراد يمينه» قيل له ٠‏ إنه ما ثبت عليك ثم اطلبه بعد ذلك باليمين إذا وجندته 
ولیس لك أن تحسم ما س علك من الحى. بما اس ستحدثته: من الدعوى. فإِن سال إحلاف 
المدعي بالله لقد شهد شهوده بحى لم يحلف على ذلك: لمنا فيه من جرح الشهود.. ولأن ما 
ادعاه من البراءة والاستيفاء لا ينافى صحة الشهادة ولك يحلف بحسب ما ادعاه المطلوب من. 
البراءة والاستيفاء . 

فصل: وإذا ادعى رجل عند الحاكم أنه وكيل فلان الغائب عليه قصدقنه الخصم على 
الوكالة ولم يقم بها بينة فلا يخلو حال المدعي للوكالة من أمرين : - 

أن يدعي الوكالة في المخاصمة أو يدعى الوكالة فى قبض مال . 


EE‏ الا او ا 
الخصم دقع المال إليه وسواء كان المال عيناً أو ديناً . 





قال. أيو حنيقة.: إن كان المال عيناً لم يلزمه:دفعه وإن كان ديئاً لزمه و سيأتي الكلام عليه 
مح المزني في موضعه. ٠‏ ظ 

وإن ادعى الوكالة فى المخاصمة فمذهب الشافعى أن الحاكم لا يقبل ذلك منهمسا 
ويسمع, تخاصمهما لأن إقرار الوكيل على موكله غير مقفول فلم يكن إضرارا به. وإنمااهو 
قامة بينة على المطلوب يجوز مع حضور الموكل وغيبته . 

فصل: وإن اجتمع الخصمان على .أن وكلا رجلا واحدآ وكان توكيل كل واحد منهما 
في مخاصمة صاحبه ق 
حكاهما ابن سريج : 

أحدهما: أنه ل ل 

فصل: وإذا أوكل الرجل رجلا في مخاصمة رجل عند قاضي لم يكن له أن يخاصمه 
عند غيره من القضاة. ولا له إن عزل القاضي أن يخاصمه عند المولى مكانه. ولو أطلق ذكر 
القاضي ولم يعينه جاز أن يخاصم عند من ضلح أن ينظر بينهما من القضاة . 


كتاب الوكالة سما 811 

فلو وكله في مخاصمة كل خصم يحدث له وقد اختلف أصحابنا في صحة الوكالة على 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول البصريين أنها وكالة باطلة لما يتضمنها من الجهالة بالموكل فيه 
وإنها على غير شيء في الحال. 

والوجه الثانى : وهو قول البغداديين ومذهب أهل العراق أنها وكالة جائزةء لأن الوكالة 
من العقود التعائزة فلع فل الجا 

ولما اتفقوا عليه من جواز الوصية بالحادث المجهول. 

فصل: وإذا قال الموكل لوكيله : قد وكلتك في استيفاء مالي على زيد فمات زيد جاز 
للوكيل أن يستوفيه من وارثه . 

فلو قال : قد وكلتك في استيفاء مالي من زيد فمات زيد. لم يجز للوكيل أن يستوفيه 
من وارثه . 

والفرق بينهما أن الأمر باستيفائه من ما على زيد متوجه إلى المال فجاز أن يستوفيه من 
ور وإلا من استيفائه من زيد متوجه إلى زيد أن يكون هو المستوفى منه فلم يجز أن 
يستوفيه من غيره . 

مسألة : قال المُرْنِي رضي الله عَدْد : «قانْ َكَل بخصومة قان اء قبل وَإِنْ شاءً 
رك قان قبل قان شَاءَ قَسَعَ إن اء تبت . 

قال الماوردي : وهذا صحيح وعقد الوكالة إرفاق ومعونة في العقود الجائزة دون اللازمة 
لأن ما لزم من عقود المنافع افتقر إلى مدة يلزم العقد إليها وصفة العمل الذي يستوفي بها 
كالإجارة فإذا لم يلزم تقريرها بمدة الاستيفاء ما تضمنها من صفة دل على جوازها دون 
لزومها. وسواء كانت تطوعاً أو بعوض. إلا أنها إن كانت تطوعاً فهى معونة محضة» وإن 
كانت بعوض فهي في معنى الجعالة . ١‏ 

وإذا وكل رجل رجلا فالوكيل بالخيارين قبول الوكالة وردها. وقبوله إن قبل على 
التراخي دون الفور على ما مضى فإذا قبلها فهو بالخيار إن شاء ثبت على الوكالة وإن شاء 
فسخها. وسواء كان ذلك قبل شروعه فى المخاصمة والعمل أو بعده. وسواء كان الموكل 
حاضراً أو غائياً . ۰ 

وقال مالك إن كان في رجوعه إضرار بالموكل لم يكن له الرجوع إلا بحضوره وإن لم 
يكن فيه إضرار جاز له الرجوع بغير حضوره . 


كتاب الوكالة 


7 ا‎ 0007 iT 
. مستحقه كالوديعة ليس له وإن لم يلزمه استدامتها أن يخرج منها إلا إلى مستودعه‎ 
ودليلنا هو أن كل من لم يكن رضاه معتبراً في دفع العقد لم يكن حضوره معتبراً في‎ 
رفعه كالمطلقة طرداً وكالاقالة عكساً وكان كل من صح منه فسخ الوكالة بحضور صاحبه صح‎ 
منه أن ينفرد بفسخها كالموكل ولأنه عقد وكالة يصح من الموكل أن ينفرد بفسخه فصح من‎ 
الوكيل أن ينفرد بمسخه كالوكالة التي لم يشرع الوكيل في اا‎ 
ولآن عقد الوكالة لا ينفك من أن يكون كالعقود الللازمة فلا يجوز لأحادهما ا ل يفسخ إلا‎ 


برضا صاحبه كالبيع أو يكون كالعقود الجائزة فيجوز أن ينفرد بفسخه كالجعالة . فلما لم يكن 
للحا و 


o1 





فأما 00 بأن في الخروج منه إلى غير مستحقه إضاعة لحقه كالوديعة فليس 
بصحيح لأنه لا رذ يضيع بالخروج منها حقأ كالمودع الذي بيده مال يلزمه أداء الأمانة فيه برده 
إن مستحقه . ويجوز له أن يدفعه إلى الحاكم عند تعذره . وكذلك الوكيل لوكان بيده مال. 


فصل: فإذا ثبت أن لكل واحد من الوكيل والموكل أن ينفرد بالفسخ , > فسخ الوكيل 
بمجرد القول: إني قد فسخت الوكالة ا ا ا أو لم يعلم 
أشهد على نفسه أو لم يشهد. 

فأما فسخ الموكل ففيه قولان: 

أحدهما: ال يي او عزلت الوكيل عنها أو 
أخرجته منها وسواء أعلم به الوكيل أم ظ ظ 

والقول الثاني : أنه لا يصح منه الفسخ إلا بقوله وإعلام الوكيل بفسخه فمتى لم يعلم 
ا ا ا ل 
معتبراً في عقدها وجب لكر حير 

ودليل ذلك القول الأول وهو أقيس شيئان : 5 

أحدهما : اه لما لم يكن علم السوكل معتبرا في فسخ الوالة لم يكن عام اليل 
معتبراً في فسخ الوكالة . | 

والثاني : أن كل عقد جاز لأحد المتماقدین رفم بغير رضا صاحبه جاز له رقعه بغير 


اه 





كتاب الوكالة 
العقد لأمرين : 

أحدهما : : فساده ره بفسخ الوكيل . 

والثانى : أنه لما كان رضاه معتبراً كان علمه معتبراً. ولیس كذلك الفسخ . 

فصل: وإذا وكل الرجل وكيلين في الخصومة› لم يسمع القاضي الخصومة إلا منهما 
حتى يوكلهما وكيل واحد منهما. فلو عزل الموكل أحدهما لم يكن للآخر أن ينفرد بالخصومة 
إلا بتجديد إذن التفرد فيها 

فلو وكلهما على الاجتماع والانفراد ثم عزل أحدهما ولم يعين ففيه وجهان : 

والوجه الثاني : أن كل واحد منها ممنوع من التصرف خوفاً من أن يكون هوالمعزول 


فصل: وإذا وكل الرجل رجلا في دعوى دار ثم عزله الموكل عنهاء فجاز الوكيل ليشهد 
لموكله فإن كانت شهادته بعد أن خاصم المدعى عليه فيها لم تقبل شهادته» لأنه صار فيها 
خصماًء وإن كانت شهادته قبل الخصومة فيها ففي قبول شهادته بها قولان حكاهما ابن 
سريج تخريجاً : 

أحدهما: أنها غير مقبولة لأنه بعقد الوكالة قد صار خصماً 

والقول الثاني : أنها مقبولة لأنه ما لم يخاصم لم يصر خصماً . 

وعلى هذا يكون الجواب لو ادعى الوكيل الدار لنفسه 

فإن كان بعد أن ادعاها لموكله» لم يجز. وإن كان قبل الدعوى وبعد قبول الوكالة 
فعلى ما مضى من القولين والله أعلم . ظ 

مسألة: قال المُرَنِيُ رضي الله عَنْهُ: «قان تبت وََقَوَ عَلَى مَنْ كله لم رمه إفرازه 
لاله لم يوک كله بالإقرَار وَل بالصّلْح وَل بالإبْرَاءِ وَكَذَلِكَ قَالَ السَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّه. 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا ركله في المخاصمة فأقر على موكله لم يلزمه إقراره 
وسواء أقر عليه في مجلس الحكم أو غيره. 

وقال أبو حنيفة : إن أقر الوكيل على موكله في مجلس الحكم لزمه إقراره وإن أقر عليه 


في غيره لم يلزمه وقال أبو يوسف إقراره عليه لازم في مجلس الحكم وغيره واستدل على 
الحاوي في الفقه/ ج”/ م 


إو 
لزوم إقراره لموكله؛ بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين وكل أخاه عقيلا: وهذا 
عقيل ماقضي عليه فعليّ وماله فلي . فجعل القضاء على الوكيل قضاء على الموكل› 
وإقرار الوكيل يوجب القضاء عليه فكذلك على موكله. ولأن في التوكل بالمخاصمة إذناً بها 
وبما تضمنهاء وقد يتضمن الإقرار تارة والإنكار تارة فصار الإقرار من متضمن إذنه فلزمه . 
لان الوكين قات ام م ا الراب ولات ركو ار ار و و لاام 
إنكاره مقام إنكار موكله وجب أن يقوم إقراره مقام إقرار موكله» وتحريره أنه أحد جوابي 
الدعوى فجاز أن يقوم فيه مقام موكله كالإنكار ولأنه ممن يملك القبض فوجب أن يملك 
الإقرار بالقبض كالموكل . ودليلنا هو أن كل من ندب لاستيفاء الحق لم يكن له إسقاط الحق 
كالوصي . ولأن كل ما لم يملكه الوكيل من إسقاط الحق في غير مجلس الحكم لم يلزمه في 
مجلس الحكم كالإبراء طرداً والقبض عكساً ولأن ما لم يصح من الوكيل الإبراء منه لم يصح 
ا ا كلمن ب إقراره مع النهي لم يصح إقراره مع الترك 
كالمحجور عليه . فأما وت ل ا على الوكيل بإقراره 
على موكله فلم يصر ذلك لموكله. 


وأما ادعاؤهم أن e‏ وإكارا قشر صعه ل تسو سي 
الوكيل الإنكار لما عليه من المعونة وحفظ الحق ومن جهة الموكل الإقرار والإنكار. 

وأما قولهم إنه لما قام في الإنكار مقام موكله وجب أن يكون في الإقرار بمشابته» 
فالجواب عنه أن في الإنكار معونة لموكله وحفظاً لحقه. فصح من الوكيل وفي الإقرار معونة 
على موكله» وإسقاط لحقه. فلم يصح من الوكيل. 

وأما قياسهم على الموكل فالمعنى فيه أنه لما ملك الإبراء ملك الإقرار ولما لم يملك 
الوكيل الربراء ١‏ يملك الإقرار. 


فصل: فإذا ثبت أن إقرار الوكيل غير لازم TET‏ عن الوكالة 
فيما أقر به فأما إبراء الوكيل فغير لازم للموكل ولا يصير خارجاً من الوكالة فيما أبرأ منه. 
والفرق بين الإبراء والإقرار أن مضمون إقراره أن موكله ظالم في مطالبته» فلم يجز له أن 
يطالب بما يقر بأنه ظلم وليس في إبرائه اعتراف بظلم موكله. فجاز أن يطالب. فلو صدق 
للموكل وكيله في إقراره عليه» صار بالتصديق مقرآً بإقرار الوكيل فلو قال الموكل : كل ما أقر 
به الوكيل علي فهو صادق فيه لم يلزمه ما أقر به الوكيل للجهالة به وهكذا لو قال ما شهد به 
فلان علي فهو صادق فيه ولازم لي لم يلزمه ما شهد به فلان عليه إلا أن يكون عدلاً ويشهد 
معه شاهد آخر فيصير بينة يلزمه ما شهد عنه به» صدق أو كذب : ظ 


كتاب الوكالة CAC‏ 


وهكذا ليس للوكيل أن يصالح على ما وكل في المطالبة به لأن الصلح إما أن يكون 
بيعاً ولا يجوز بيعه إلا بإذن موكله أو يكون إبراء فلا يصح ولم يلزم إقرار الوكيل لأنه لا 
تفلك 


س 





فصل: فإذا وكله في الإقرار عنه. فإن لم يذكر القدر الذي يقر به ويصفه» لم يصح 
التوكيل فيه. ولم يكن إقراره لازماً للموكل. وإن ذكر قدره وصفته ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: وهو قول أن العباس بن سريج : إنه لا يصح التوكيل فيه ولا يجوز إفرار 
الوكيل به لأن الآمر بالإقرار لا يكون من الأمر إقراراً كما لم يجعل قول النبي َك لعمر مرة 
فليراجعها('2 أمراً من النبي ية وجعله أمراً من عمر ولا يكون المأمور إلا خبراً فلم يلزم إلا 
بشهادة آاخر معه إذا كانا عدلين . 

والوجه الثاني : أنه تصح الوكالة فيه ويلزم الإقرار به لأن الإقرار إخبار بإسقاط الح . 
فلما صحت الوكالة بإسقاط الحق بالإبراء. كان جوازها فى الأخبار بسقوطه أولى . ولأن فعل 
الوكيل مقصور على إذن موكله فلما صح توكيله في الإنكار لأجل إذنه صح في الإقرار لأجل 
إذنه . 

فعلى هذا هل يلزم الإقرار بمجرد الوكالة فيه أم بإقرار الوكيل به؟ على وجهين : 

أحدهما: يصير الإقرار لازماً بأمر الموكل به سواء أقر به الموكل أم لا لأن الإقرار إخبار 
وأمره يتضمن الإخبار فعلى هذا يجوز للوكيل أن يشهد على موكله بما وكله في الإقرار به . 

والوجه الثانى : أنه لا يصير إقراراً لازماً إلا بإقرار الوكيل بعد أمر الموكل ؛ لأن مجرد 
الأمر بالإقرار لا يكون إقرار حتى يتعقبه الإقرار فعلى هذا لا يجوز للوكيل أن يشهد على 
الموكل فيما وكله بالإقرار له . 

فصل: فأما إذا وكله في الإبراء فإن لم يذكر المبرأ ولا القدر الذي يقع منه الإبراء لم 
بدح التوكيل فيه وإن دک ارا والقدر الذي يبرأمنه وصفته صحت الوكالة فيه › ولا يقع 
الإبراء منه بأمر الموكل به حتى يبرأ منه الوكيل وجهاً واحداً. لأنه ابتداء إسقاط وليس بإخبار 
كالاقرار» فلو وكله في إبراء نفسه من حق موكله لم يجز أن يصيسر مبرئاً لنفسه بنفسه» لأنه 
يصير نائباً لنفسه في ديون موكله ولان الإبراء يقتضى مبرئاً وميرأ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ۲ / ۲۸٠١‏ والنسائي ۳٠۳/١‏ وابن ماجة 550/١‏ والحاكم في المستدرك ۱۹۷/۲ وقال: 


E‏ على شرط الشيخين وأقره الذهبي والدارمي ۲/ 11° وابن حبان )١54(‏ والبيهقي في الكبرى 
TITTY‏ 





وفيه وجه آخر قاله بعض أصحابنا: إنه يجوز كما يجوز أن يجعل إلى زوجته طلاق 
نفسها . 

فأما إذا وكله فى شراء سلعة وصفها بثمن من جملة دين له فى ذمة وكيله فاشترى 
الوكيل تلك السلعة لموكله بثمن وزنه من جملة دينه صح. وبرىء الوكيل من ذلك القدر 
الذي اشتراها به فإن تلفت السلعة فهي تالفة من مال الموكل والوكيل بريء من ثمنها وسواء 
كان ما وکل فى ابتياعه معيئاً أو موصوفاً . 

وقال أبو حنيفة إن كان معيناً برىء من ثمنه وإن تلف وإن كان موصوفاً لم يبرأ من ثمنه 
إذا تلف وهذا خطأ لأن الوكيل مقرر للثمن عن إذنه فاستوى حكم الموصوف والمعين . 

ا ba Pe‏ 
ل ا وي 

إن كان صلحاً يجري مجرى الإبراء لم يجز إلا بذكر القدر الذي يصالح عليه كما لا 
ذكرنا من الوجهين في توكيله لوبراء نفسه 

TT‏ و 7 يو رهو م ها ري r‏ ر وم اس 5 ا 

مسالة : قال المزني رضي الله عنه : «فإن وكله بطلب حد له او قصاص قبلت الوكالة على 
- 2 3 ا E E‏ و E‏ و ا a Ss‏ 
لشب شيت المينة فإدا حص الحد او القصاص لم احد ولم افص حتى د یحص المحدود له وا لمقص 
“ع “وك ديات لتو ايو م اك مم رو 2 ير اروم طأى ىت ےن ۶ اق ا انه ير قر 
له من قبل انه قد يقر له ويكذب البينة او يعفو فيبطل الحد والقصاص» . 

قال الماوردي : اعلم أن الوكالة على تشيت الحدود والقصاص جائزة وهو قول جمهور 
الفقهاء وقال أبو يوسف لا يجوز الوكالة في إثبات الحدود استدلالا بأن ما لا تجوز الوكالة في 
استيفائه لم تجز الوكالة فى إثباته كحدود الله تعالى . ودليلنا هو أنه حق الآدمى يجوز التوكيل 
فيه مع حضور الموكل فجاز مع غيبته كسائر الحقوق ولأن من جاز توكيله في غير الحدود جاز 
توكيله فى الحدود كال عاضر . 

وأما قياسه على حدود الله تعالى فالمعنى فيها إدراؤها بالشبهات فلم يجز تأكيدها 
بالتوكيل. وليس كذلك حقوق الآدميين . 


كتاب الوكالة ا اا ا ل ج ا 

فصل: فإذا ثبت جواز الوكالة فى إثبات القصاص وحد القذف فلا يخلو حال الموكل 
من ثلاثة أحوال : 

أحدهما: أن ينهاه فى الوكالة عن استيفاء الحد والقصاص بعد إثباته فلا خلاف أنه لا 
يجوز له بعد ثبوته أن يستوفيه . 

والحال الثانية : أن يطلق ذكر الاثبات ولا يذكر الاستيفاء بالنهى عنه ولا بالأمر به 
فمذهب الشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء أنه لا يجوز للوكيل أن يستوفيه . 

وقال ق اق س يجوز له استيفاءه ما لم ينه عنه» استد لال بأنه مقتضى الإثباتتن 
فجاز فعله مع إطلاق الوكالة كالموكل في بيع يجوز للوكيل فيه أن يقبض ثمنه بإطلاق الإذن. 
وهذا خطأ لأن إثبات القصاص لا يقتضي تفويته إلا بالاستيفاء كوصي اليتيم وأب الطفل . 
ولأنة لكان ناء القصاض عن رجات ااه لكان مه خوط و كا فلا جار له تبر كول 
على أنه ليس له فعله. فأما البيع فالقبض من موجباته ولوازمه» وخالف حال الاستيفاء 
للقصاص مع ما في القصاص من فوات الابخدراك: 

فصل: والحال الثالثة : أن يوكله فى الحد والقصاص بعد إثباته» فإن كان الموكل 
حاضراً عند استيفائه صحت الوكالة . وإن كان غائباً فظاهر كلام الشافعي هاهنا أنه لا يجوز. 
وقال في كتاب الجنايات ما يدل على جوازه وهو قوله: ولو أذن له أن يقتص فتنحا به ثم عفا 
الموكل. وقتل الوكيل من غير أن يعلم به ففيه قولان. فاختلف أصحابنا فكان أكثرهم 
يخرجون المسألة على قولين لاختلاف قوله فى الموضعين : 

أحدهما: أنه لا يجوز احتياطاً للدماء فى فوات استداركها إن حدث من الموكل عفو 
عنها وأنه إن حضر كان أرق قلباً فى العفو عنها. 

والقول الثاني : وهو أصحهما أن ذلك جائز لأن ما صح فيه التوكيل مع حضور الموكل 
صح فيه التوكيل مع غيبة الموكل قياساً على تثبيت القصاص. ولأن ما صح التوكيل في إثباته 
صح التوكيل في استيفائه كالأموال. 

وقال آخرون منهم أبو إسحاق المروزي: إن التوكيل في استيفائه يجوز قولا واحداً 
على ما ذكرنا وحمل ما اقتضاه ظاهر كلامه هاهنا على المنع إذا كان التوكيل في إثباته وحده . 


وقال آخرون بل لا يجوز قولاً واحداً وحملوا كلام الشافعي في الجنايات على جوازه 
منه. وهو شاهدمة. فيمكن بالمشاهدة والحضور استدراك عموه والله أعلم . 


0۱۸ كتاب الوكالة 


مسألة : قال المُرَنِيُ رَضِيَ الله عَنهُ: لو ا أن بول إا أن يمل فبك إل 
الموكل». 

قال الماوردي : اعلم أن ما تضمنته الوكالة من العمل ضربان محر 
بعمله. وضرب لا يمكنه التفرد بعمله. 

قأما ما لا يمكنه التفرد بعملة فكرجل وكل في نقل حمولة أو في ا 
فيجوز أن يوكل فيه من يغمل معه ما لم ينه عنه صريحاً . ويكون الثاني والأول وكيلين للموكل 
لا ينعزل الثاني بعزل الأول. وهكذا لو وكل فيما يمكن الواحد أن ينفرد به إلا أن الوكيل لا 
يحسن عمله ولا يعرف صنعه كرجل وكل في نساجة ثوب وهو لا يحسن النسج . أو في 
صياغة حلي» فيجوز له أن يوكل ويستنيب في عمله» ويكون معنى توكيله فيه وهو لا يحسن 
الصنعة استنابته في توكيل من يحسنها. وهكذا لووكل فيما لم تجر عادته بفعله. وإن كان 
يحسنه» كرجل وكل في النداء على ثوب. ولم تجر عادته بالنداء أو وكل في غسل ولم تجر 
عادته بالغسل فيجوز له اعتباراً بالعرف فيه أن يوكل فيما وكل من جرت عادته به. 





فصل: وإن كان ما وكل فيه يمكنه التفرد بعمله وعادته جارية بعمله كرجل وكل في 
من ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن ينهأه في .عقد وكالته عن توكيل غيره فلا يجوز له مع النهي أن يوكل غيره 
فإن فعل كان توكيله باطلا وهذا متفق عليه . 

والحال الثانية : أن يأذن له فى عقد وكالته فى توكيل غيره واستنابته فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن ينصبه على توكيل رجل بعينه فليس للوكيل توكيل غيره وسواء. كان من 
عين الموكل عليه أميناً عدلا أو كان خائناً فاسقاً لأن اختيار الموكل واقع عليه . 


والضرب الثاني : أن لا ينصبه على توكيل رجل بعينةن قال تفلف الرلن اليا 
فوكل من رأيت فعلى الوكيل إذا أراد التوكيل أن يختار ثقة أميناً كافياً فيما يوكل فيه - فإن وكل 
حائناً فاسقاً لم يجز لأنه مما لا یری توكيل مثله ‏ فلو وكل ثقة أميناً صح توكيله. فإن حدث 
فسقه وطرأت خيانته فهل يجوز له عزله قبل استئذان الموكل في عزله أم لا؟ على وجهين : 
أحدهما: ليس له عزله إلا بتوكيل غيره حتى يستأذن في عزله . 


كتاب الوكالة د 





والوجه الثاني : يجوز له عزله وإن لم يستأذن موكله لأن إطلاق الإذن يقتضي توكيل ثقة 
عدل. 

فإذا تقرر أن للوكيل أن يوكل إذا أذن له الموكل فلا يخلو حال الموكل من ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يأذن له أن يكون توكيله عن الموكل. فعلى هذا يكون الوكيل الأول والثاني 
وكيلين للموكل فإن عزل الأول كان الثاني على وكالته . 

والثاني : أن يأذن له أن يكون توكيله عن الوكيل فعلى هذا يكون الوكيل الثاني وكيلا 
للوكيل الأول. فإن عزل الموكل الوكيل الأول انعزل الوكيل الثاني وبطلت وكالته . 

والشالث: أن يكون إذنه في التوكيل مطلقاً من غير تصريح . من غير أن يكون عن 
الموكل أو عن الوكيل فينظر فيه فلو كان الموكل قد عين للوكيل على من يوكله. كان الثاني 
المعين وكيلا للموكل دون الوكيل الأول. لأن في التعيين تنبيهاً عليه. وإن لم يعينه ففيه 
'وجهان : 

أخدهيا : أنه بكرن وكيلا للموكل كالركيل: الأول لا عجرل عرزل الأول ان :وار توكيلة 
معتبر بإذنه . 

وال وچ الائ أنه نکر نوکل لر ل :دوق الموكل ينع ل يعد ل "الأول لان مقوضين إلى 
رأيه . ا ان الثاني بأحد ثلاثة أمور: إما بعزل الأول وإما بعزل الأول له وإما 
بعزل الموكل له . 

وعلى الوجه الأول لا ينعزل إلا بعزل الموكل وحده. وهذا إذا صرح الموكل لوكيله 
بالتوكيل فأما إذا عرض له من غير تصريح كقوله قد وكلتك وجعلت إليك أن تعمل برأيك أو ما 
صنعت في ذلك من شيء فهو جائز فهل يكون مطلق التفويض يقتضي جواز التوكيل أم لا؟ 
على وجهين حكاهما ابن سريج : 

أحدهما: أنه يقتضيه ويجوز له أن يوكل فيه اعتباراً بعموم التفويض . 

والوجه الثاني: أنه لا يقتضيه. فلا يجوز أن يوكل غيره فيه. لأن ظاهر التفويض 
ينصرف إلى فعله لا إلى فعل غيره. 

فصل: والحال الشالثة : أن تكون الوكالة مطلقة لا يأذن له ولا ينهاه عنه. فمذهب 
الشافعي أنه لا يجوز للوكيل أن يوكل . 

وقال أبو حنيفة : يجوز له أن يوكل لأمرين : 

أحدهما: أنه لما أقامه فيه مقام نفسه جاز له التوكيل فيه كما يجوز لنفسه . 

والثاني : أن المقصود بوكالته حصول العمل الذي وكل فيه فلا فرق بين.أن يتولاه بنفسه 
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وبين أن يستعين فيه بغيره» لحصول العمل في الحالين لموكله وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما: أن فعل الوكيل مقتصر على ما تضمنه الإذن من غير مجاوزة في التوكيل . 

والثاني: أن الموكل يسكن في عمله إلى أمانة وكيله فلم يجز أن يوكل من لم يسكن 
الموكل إلى أمانته كالوديعة التي لا يجوز للموكل أن يودعها عند غيره لأن المالك لم يرض إلا 
بأمانته . | ) 

فأما استدلاله بأن هذا أقامه مقام نفسه فلعمري أنه كذلك في فعل ما وکل فيه لا في 
عيره دتري ا ولا إبعرف »و وك كان الحركل أن يوج وجري 00م 
يأذن له فيه فكذلك في التوكيل . 

وأما الجواب عن قولهم بأن الغرض حصول العمل فهو كذلك. لكي فق نموا فقن 
أمانته كمن استأجر أجيراً بعينه لعمل لم يكن له أن يستأجر غيره في عمله لأن قصد المستاجر 
إنما هو حصول العمل من جهة الأجير وفعله لا يفعل غيره كذلك ههنا. 

فصل: فأما القاضي إذا أراد أن يستخلف على عمله. فإن نهاه الإمام عن الاستخلاف». 
لم يكن له أن يستخلف وإن أذن له ضريحاً بالاستخلاف جاز له أن يستخلف. فإن لم يأذن له 
ولم ينهه. اعتبر حال عمله» كما ذكرنا في الوكالة» فإن كان يمكنه أن. ينفرد بالعمل بين أهل 
عمله لم يجز له أن يستخلف فيه . وإن كان لايمكنهلسعة عمله أن ينظر في جميع أهله. جاز 
له أن يستخلف فيما لا يقدر على النظر فيه . ظ 
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أحدهما: لا يجوز لتمكنه وقدرته . 

والثاني : يجوز اعتباراً بباقي عمله» والله أعلم . 





مسألة : َال الموّنِي رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ وَكَلَهُ ببْع مَمَاعِهِ فبَاعَهُ فقَالَ الوكيل قذ 
دَقَعْتُ إِلَيْكَ التّمَنَ فَالْعَوْلُ فَوْلْهُ مَعَ يَمينه 
ا ١‏ أعلم أن ما يدعي الركيل على موكلهينقسم ثلاث تسام o‏ 
فأما القسم الأول وهو ما يقبل فيه قول الوكيل على الموكل فهو في رد ما ائتمنه عليه. 
وجملة الأيدي التي لا يتعلق بها ضمان أنها على ثلاثة أقسام : 
أحدها: ما يقبل فيه قول ضاحبها في رد ما معه وهو من ائتمنه المالك على ماله في حق 
نفسه من غير نفع يعود في أمانته كالمودع فقوله في رد ما بيده من الوديعة على ربها مقبول. 
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والشاني : من لا يقبل قوله. وإن كان أميناً في رد ما بيده وهو من يده لحق نفسه 
كالمرتهن فلا يقبل قوله في رد الرهن على راهنه لأنه ليس بنائب عنه. فلم يقبل قوله عليه . 

والشالث: من اختلف أصحابنا فى قبول قوله على مؤتمنه وهو من كان نائباً عن 
المالك» لکن لم يعو عليه فى بات كالعاائل فى القتراضن الاير اهرت فض فول 
قولهم وجهان : 

أحدهما: أن قولهم مقبول في رد ما بأيديهم لنيابتهم عن المالك وهو أظهر الوجهين 
وهو قول الجمهور. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي الطبري : إن قولهم غير مقبول في رد ما بأيديهم. 
لأن عود النفع إليهم يجعلهم كالمتصرفين في حق أنفسهم. فلم يقبل قولهم كالمرتهن. فإذا 
تقرر هذا للأصل فالوكيل إن كان متطوعاً فقوله في رد ما بيده مقبول على موكله. وإن كان 
بأجرة ففي قبول قوله وجهان . 

فهذا ما يتعلق بالقسم الأول مما يقبل فيه قول الوكيل على الموكل . 


فصل: وأما القسم الثاني : وهو ما لا يقبل فيه قول الوكيل على الموكل فهو أن يدعي 
عليه إذناً في تصرف كقول الوكيل: أمرتني ببيع كذاء أو بإعطاء زيد كذاء فينكر الموكل 
ذلك . فالقول قول الموكل دون الوكيل. لأنه في هذه الدعوى بمثابة مدعي عقد الوكالة. 
ومدعي الوكالة لا يقبل قوله في ادعائها. فكذلك مدعي الإذن لا يقبل قوله في ادعائه. 
وكذلك إذا اتفقا على الإذن واختلفا في صفته. كقول الوكيل أمرتني بإعطاء زيد ألفاً. فقال: 
بل أمرتك بإعطائه ثوباً. وكقوله أمرتني ببيع عبدك بألف فقال لا بل أمرتك بألفين . فالقول فيه 
قول الموكل فلا يقبل فيه دعوى الوكيل إلا ببينة يقيمها على ادعائه والبينة شاهدان عدلان لا 
غيرء لأنها بينة في إثبات وكالة . 


فصل: وأما القسم الثالث: وهو ما اختلف قوله في قبول قول الوكيل فيه على موكله. 
فهو أن يوكل في عمله فيدعي الوكيل إيقاعه على الوجه المأذون فيه. وينكره الموكل. 
كتوكيله في بيع أو نكاح أو هبة أو عتق أو طلاق أو إقباض مال. فينكر الموكل ذلك مع تصديق 
البائع والمنكوحة والموهوب له والمطلقة والقابض والمعتق ففيه قولان محكيان عن الشافعي 
ووجهان ذكرهما ابن سريج . 

فأحد قولي الشافعي أن القول في جميع ذلك قول الموكل إلا أن يقيم الوكيل بينة على 
ما ادعاه. والبينة عليه معتبرة بالمشهود فيه من كونه مالا أوغير مال وإنما كان القول قول 
الموكل لأنها عقود فلم تلزم بمجرد الدعوى . 


كتاب الوكالة 

والقول الثاني : | إن القول في جميع ذلك قول الوكيل لأن الموكل لما أقامه مقام نفسه 
نفذ قوله عليه كنفوذ قوله على نفسه . فهذان قولاً الشافعي المحكيان عنه. 

- وأما وجها أبي العباس فإنه ذكر في كتاب الوكالة بعد حكاية قول الشافعي وجهين ذكر 
E‏ | 

أعل الوجهيزة أنه إن كان ما أقر به الوكيل يتم به وحده كالعتق والطلاق al‏ کان 
يت بن الود فى و و الل لحترا . وما 
كان بخلافه لم يقبل إقراره به . 

والوجه الثاني : وهو الذي عول عليه واعتمد على نصرته: أن ما كان الإقرار به كإيقاعه 
قبل قوله فيه وما كان بخلافه لم يقبل قوله فيه . 


وهذان الوجهان إنما يكون للقول بهما وجه إذا كان ل 
الوكالة فأما مع عزله عنها فلا وجه لتخريجهما لما يقتضيه تعليل كل واحد منهما. والله أعلم . 
فصل: فإذا تقرر ما وصفناه من هذه الجملة» كان الجواب في مسألة الكتاب محمولاً 
عليها وصورتها في من أمر وكيله ببيع متاعه وقبض ثمنه . فادعى الوكيل البيع وقبض الثمن» 
وتسليمه إلى الموكل, فإن صدقه على البيع وقبض الثمن» وأنكر أن يكون قبضه منه» كان 
ار شر كو يود ا كنات لي الات رار اه عار على البيع وأنكر 
قبض الوكيل الثمن من المشتري» فهو على قولين. لأن قول الوكيل يدعي عملا ينكره 
الموكل . وإن كذبه في البيع وقبض الثمن فهو على قولين أيضآ لما ذكرنا. وا أعلم. . 
. فصل: وإذا أمر الرجل وكيله بشرى عبد فقال الوكيل : الو جره ار وبر 
اشتريته بخمسمائة فالقول قول الوكيل مع يمينه دون الموكل . ) 
وقال أو فة إن كانت الألف يد الكل تموكله فالقول قنوك e‏ 
شرى العبد بالألف» وإن لم يكن بيده فالقول قول الموكل . 
وهذا ليس بصحيح بل قول الوكيل أولى في الحالين لقبول قوله في أصل الشري وكذا 
يقبل قوله في قدر أصل ثمنه . والله أعلم . ) < 
مسألة: قال المُرّنِيُ رضي الله عَنْهُ: «قَإنْ طَلَّبَ مِنْهُ النّمَنّ فَمنَعَهُ منهُ ققد د 
ف حال لمكا فيه فة 
قال ا هذا كما قال إذا حضل مع الوكيل ثمن ما باع لموكله» فطلبه منه 
فمنعه» فلا يخلو حال منعه في أحد أمرين : إما أن يكون بعذر أو غير عذر. فإن كان لعذر 
كحدوث مرض أو خوف يمنع من الوصول إلى موضع الثمن» أو لحضور فرض من جمعة أو 


يفك 
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كتاب الوكالة 
مكتوبة قد ضاق وقتهاء أو لضياع مفتاح بديار غيره أو لملازمة غريم له إلى ما جرى مجرى 
ذلك . فهذا عذر في تأخير الدفع ولا ضمان عليه إن تلف قبل الدفع . 

وإن منعه لغير عذر صار ضامناً له فان تلف كان عليه غرمه. فلو منعه من دفعه حتى 
يشهد على نفسه بقبضه. فقد اختلف أصحابنا هل له ذلك ويلزم الموكل الإشهاد على نفسه 
بالقبض أم لا؟ على ثلاثة أوجه: - 

أحدها : وهو الصحيح أنه ليس له ذلك ولا يلزم الموكل الإشهاد على نفسه بالقبض 
لأن قول الوكيل مقبول في الدفع . فعلى هذا يصير بالمنع ضامناً وعليه الغرم إن تلف . 

والوجه الثاني : له الامتناع من الدفع إلا بالإشهاد ليسلم من اليمين مع الإكذاب فعلى 
هذا لا يصير بالمنع ضامناً ولا غرم عليه إن تلف . 

والوجه الثالث: وهو مذهب مالك أنه إن قبض المال بالإشهاد. لم يدفع تاهاد 
وإن قبض بغير إشهاد لزمه الدفع بغير إشهاد. 

فأما من كان غير مقبول القول في الدفع فلا يلزمه الدفع إلا بالإشهاد. وسواء كان 
ضامناً كالغاصب والمستعير أو كان غير ضامن كالمرتهن . 

فأما المضارب والأجير المشترك فإن قلنا بأحد الوجهين إن قوله في الدفع غير مقبول. 
لم يلزمهم الدفع إلا بالإشهاد. وإن قلنا بالصحيح من المذهب: إن قولهم في الدفع مقبول. 
ففي وجوب الإشهاد لهم ثلاثة أوجه على ما ذكرنا . 

فصل: فأما إذا منع الوكيل موكله من الثمن مع القدرة على دفعه لو كان باقياًء وكان 
الثمن قد هلك قبل منعه» والوكيل غير عالم به ففي ضمانه و- 


أحدهما: وهو قول ابن سريج : أنه ضامن لما يذهب إليه من أن الوديعة تضمن باعتقاد 


الامتناع من الرد: 
والوجه الثانى : وهو الصحيح أنه لا ضمان عليه لتلف ذلك قبل وجود التب الموجب 
للضمان . والله أعلم . 


صر و 
ھ 


مسألة: قال المُرّنيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: e‏ ب 

وَلَوْ قال بَعْدَ ذلك قذ دَفَعْنْهُ إِلَيِكَ لم يُقَبَلُ منْهُ» 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا منع الوكيل من دفع الثمن إلى موكله من غير عذر له 
في المنع صار ضامناً . فلو حمله بعد ذلك ليدفعه إليه. فتلف كان عليه غرمه لأن ما صار 
مضموناً لزم غرمه بالتلف. فلو ادعى بعد امتناعه من الدفع بغير عذر, أنه قد دفع الثمن إلى 
موكله لم يقبل قوله لتعلق الضمان بذمته. فلو طلب الإشهاد على موكله بالدفع لزمه ذلك. 


o۲4 
فلو أبرأه الموكل من الضمان فإن كان بعد تلف الشيء. في يده وتعلق الغرم بذمته صحت‎ 
: البراءة وإن كان مع بقاء الشيء المضمون في يد الوكيل ففى صحة البراءة وجهان‎ 
. أحدهما : تصح كالإبراء مما تعلق بذمته  فعلى هذا إذا ادعى رده بعد ذلك قبل منه‎ 
والثاني : أن البراءة منه لا تصح لأنها عين مضمونة كالغصب لا يسقط ضمانه بالإبراء‎ 
0 0 n منه - فعلى هذا ي‎ 


كتاب الوكالة 





قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا منعه من دفع الثمن إليه حتى هلك ثم اختلفا. فقال 
الوكيل : منعتك معذوراً فلا ضمان علي . وقال الموكل : منعتني غير معذور فعليك الضمان» 
فالقول قول الوكيل مع يمينه. إذا كان ما قاله ممكناً» ولا ضمان عليه لأنه على أصل أمانته فلا 
تقبل دعوى الموكل عليه في انتقاله عن الأمانة إلى الضمان . وبالله التوفيق . 

مسألة : قال المُرْنيٌ رَضيّ الله عَنْهُ ٠:‏ ولو قال وَكَلتّكَ بيع ماي وَقَبَصْنَهُ مني 


ص ص 


ˆ أَوْ قَامَتَ ت الي عَلَْه ذلك ضَمِنَ لأنّهُ حَرَجَ بِالجُحُود من الأمَاتات». 


قال الماوردي : وهذا صحيح وصورتها في رجل ادعى على رجل أنه وكله ببيع متاعه 
وأقبضه إياه فأنكر المدعى عليه الوكالة وقبض المتاع فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر. فإن أقام 
المدعي بينة بالوكالة وقبض المتاع » صار ضامناً لأنه خرج.بالجحود عن الأمانة فصار كجاحد 
الوديعة» فلو ادعى بعد قيام البينة عليه تلفها أو ردّها على مالكها لم تقبل دعواه» لأن من 
ضمن مالا لم يقبل قوله في ادعاء البراءة منه. ولأنه صار بالإنكار الأول مكذباً لهذه الدعوى 
منه , 

وهكذا لوعاد بعد إنكاره فأقر بقبض المتاع فادعى تلفه أو رده لم يقبل منه» وكان 
اال ار الي مي ونس رار لايرو علي مويل ا ا 
جحوده فيه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها بينة مردودة لأنه قد أكذبها بسابق 
الكارة. ا ا 

والوجه القائن + .وهو قول آبى :الاسم الصيمري وحكاه أب و بخاص الآسقرابيق أن بيه 
مقبولة لتقدم ما شهد به على الجحود الموجب للضمان . والوجه الأول أصح . 


مسألة : قَالَ المُوّنِيُ رضي اللُّعَنْهُ : «وَلَوْقَالَ وَكَلُْكَ بيع متَاعِي فْبِعْتَهُ فقَال ما لَك عدي 


ص 


هه 





كتاب الوكالة 
َء فام اليه عليه ذلك فال صَدَقُوا وَقَد دَقَعْتٌ يِه نمه َهُوَمُصَدَّقُ لان مَنْ دَفَعْ شيا 
ا وا ج ولم كدت ننه ير على امل أمَانته وتصديقه). 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا ادعى عليه توكيله في متاع أقيضه إياه ليبيعه. فقال 
الوكيل : مالك عندي شيء أو ليس لك في يدي حق . فهذا جواب مقنع في الدعوى. 
والقول فيه قوله مع يمين لأنه منكر. وكل من ادعى عليه مال في يديه وذكر المدعي سبب 
استحقاقه كالوديعة والغصب. فللمدعى عليه إذا كان منكراً أن يجيب بأحد جوابين . 

إما أن يقول: ما أخذت منك هذه الوديعة ولا غصبتك هذا المالء وإما أن يقول: ما 
لك قبلي حق . فكلا الجوابين مقنع في إنكار الدعوى وعليه اليمين وصفة إحلافه مختلفة 
بحسب اختلاف الجواب : 

فإن كان جوابه بأن قال ليس لك قبلي حق . أحلف على ما أجاب بالله أن ما له قبله 
حق» ولا يجوز للحاكم أن يحلفه ما أخذ وديعته أو ما غصبه» لأنه قد يجوز أن يكون قد ملكه 
عليه بعد الوديعة والغصب بهبة أو بيع استوفى ثمنه فلا يكون له قبله حق ويحنث إن حلف ما 
استودع ولا غصب . 

وإن كان جوابه أن قال: ما غصبتك أو قال: ما أخذت وديعتك فقد اختلف أصحابنا في 
صفة إحلافه على وجهين : 

أحدهما : أنه يحلف بالله ما له قبله حق احترازاً مما ذكرنا. 

والوجه الثاني : أن يحلف على ما أجاب بالله ما غصبه ولا أخذ وديعته لأن تركه 
الاحتراز في جوابه ينفي التوهم عنه فيما ذكرنا . 

فصل: فإذا ثبت أن جوابه بما ذكرنا مقنع » فحلف ثم قامت البينة عليه بقبض المال أو 
عاد فأقر به ثم ادعى تلفه أو رد ثمنه لم يضمن وكان قوله مقبولا لأمرين: - 

أحدهما: أن ما ادعاه في الثاني مطابق لما أجاب به في الأول» لأن من رد الشيء على 
مالکه فليس له شيء في يده . 


والثاني : أنه ليس له في جوابه الأول تكذيب الشهود وبهذين المعنيين في هاتين 
المسألتين» فلو قامت عليه البينة فى هذه المسألة بأن المتاع كان في يده بعد أن أجاب بأن لا 
شيء لك عندي» صار ضامناً. ولم يقبل قوله في الرد أو التلف لأن هذا الجواب منه مع بقاء 
الشيىء فى يله کلت وجحود» فصار ضامناً . 


آا# د ا ا ا ب ات الو كاله 


مسألة: قال المُزنيٌ رضي الله عن« ون م ر لُكل الوكيل انبذع مال إلى رَجُلٍ اَی 
أنه دَفَعَهُ إِيِْ لم يهَل مه لأسي واخ لسَافِِيَ في ذَلِكَ بقل الله تعَالَى إا َعم لهم 
نواه شهدا عليه 4 وان الذي زعم ا اليه ليس هُو الذي ام على المال. كما 
ل منود ال وال الله جل نام ادا فت به نالم »الآية 
هذا رق بين وله من المت قذ دقع ِلك بقل لاه التمنة وين قول من لم أنه عله 
قد دفعتة إلَيِكَ فلا يُقبَلُ لاه الى ليس الْتَمنَه . 


قال الماوردي : وصورتها في رجل أمر وكيله بدفع مال إلى رجل فادعى الوكيل الدفع 
وأنكر المدفوع إليه القبض فلا يخلو ذلك من أربعة أقسام: ‏ 

أحدها: : أن يكون ديناً في ذمة الموكل. قر لكر نل ا ابر مشر ا 
المدفوع إليه. > لأن الموكل لو ادعى دفعاً لم تة تقبل دعواه» فوكيله فى دفعه أولى أن لا تقبل 
دعواه. ويكون صاحب الدين على حقه فى مطالبة الموكل بدينه. وليس له مطالبة الوكيل به. 

فأما قبول قول الوكيل على الموكل فلا يخلو حال الموكل من أن يصدقه على الدفع أو 
يكذبه. فإن كذبه على ما ادعاه من الدفع» لم يقبل قوله عليه. وكان ضامناً له. لأنه إن كان 
أميناً له فقوله غير مقبول في الدفع إلى غيره. ألا ترى أن الوصى أمين للموصي ولا يقبل قوله 

YEE O E 

ا في دفعه ماله إليه بقوله ظفإِذًا دَفعْتم لهم نولم َاشْهِدُوا عَلِيهُم 4 [النساء: 

وقال hS‏ أمِنَ بَعْضْكُمْ بَعْضاً قلود الْذِي اؤتمن امان 106 
[البقرة : ۲۸۳]فأمره بأداء الأمانة إلى من ائتمنه من غير إشهاد لأن قولهم في الدفع غير 

كإذا ليث الا فول اتوص غير رل :زه جنال اا .وذ كان مكنا ان 
الائتمان من جهة غيره. فكذا قول الوكيل غير مقبول في دفع المال إلى غير موكله وإن كان 
مؤتمناً. لأنه دفع إلى غير مؤتمنه . إذ لا فرق بين أن يكون المؤتمن موصياً مات أو موكلا 


ج 
م ا" 


باقياً. 


نانا إن دن الكل واي الاقم فلة بر حال الموكدل دو ان يكون ادرا 
للدفع أو غائباً عنه GN SL SRD‏ 
تكذييه لأنه وإك صدقه على الدفع فقد فرط ترك الإشهاد. لان مره بالدفع يقتضي دفعاً يسرئه 


کتاب الوكالة oY¥‏ 


فيضمن به كما يضمن بالخيانة . 

وإن كان الموكل حاضراً لدفع الوكيل ففي وجوب الضمان على الوكيل وجهان : 

أحدهما : لا ضمان عليه والإشهاد غير لازم له لأن الموكل إذا حضر كان هو المستوفي 
المستوثق لنفسه بالإشهاد فلم يكن من الوكيل تفريط يضمن به . 

والوجه الثاني : عليه الضمان ويلزمه في الدفع الإشهاد لأن ما كان من شروطه مع غيبة 
الموكل. كان من شروطه مع حضوره. وليس ما أنفق من حضور الموكل بمسقط لحق 
الاستيثاق عن الوكيل . 

فصل: والقسم الثاني : أن يكون'المدفوع عيئاً مضمونة في تد المو ل کالیراری 
والغصوب. فيدعي المأمور بالدفع أنه قد دفعها إلى ربها وينكر بها ذلك. فالقول قوله مع 
المغصوب أن يرجع على من شاء من الموكل والوكيل. بخلاف الدين الذي لا يرجع صاحبه 
على الوكيل لأن الوكيل في قضاء الدين تثبت له يد على عين مال لرب الدين» وقد ثبت 
وجوب الضمان كالموكل . فإن رجع رب العارية بالغرم على الموكل رجع الموكل به على 
الوكيل إن لم يصدقه على الدفع . 

وإن صدقه وكان غائباً عن الدفع. رجع به أيضاً. وإن كان حاضراً فعلى ما ذكرنا من 
الوجهين . 

وإن رجع رب العارية بالغرم على الوكيل لم يرجع الوكيل به على الموكل إن كذبه ولا 
إن صدقه وكان غائباً. وهل يرجع به إن كان حاضراً معه على الوجهين . 

فصل: القسم الثالث: أن يكون ذلك وديعة في يد الموكل فلا يخلو حال رب الوديعة 

إما أن يكون قد أذن المودع أن يوكل في ردها وإما لا. 

فإن لم يأذن له في التوكيل في رد الوديعة عليه» فقول الوكيل غير مقبول في الرد 
والمودع ضامن للوديعة. وهل يكون الوكيل ضامناً لها أم لا؟ على وجهين مبنيين على 
اختلااف الوجهين في الوكيل في رد الوديعة. هل يجب عليه الإشهاد على ردها أم لا؟ على 
وجهين: وإن أذن له أن يوكل في ردها فهذا على ضربين: - 





كتاب الوكالة 


أحدهما: ال ل ار سار ار اميه 
في ردها عليه لأنه صار وكيلاً له وقول الوكيل مقبول على موكله . 

والضرب الثاني : أن يكذبه في التوكيل مع اعترافه بالإذن فيه. فهل يقبل قول المودع 
في الوكالة أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يقبل قوله لأن التوكيل من جهته فعلى هذا تصح وكالة الوكيل عن رب 
الوديعة ويصير قول الوكيل مقبولا عليه في الرد. 

اليد لصي ا gD‏ 
فعلى هذا لا يقبل قول الوكيل في الرد ويصير المودع ضامنآء وليس له إذاغرم الوديعة أن 
يرجع بها على الوكيل لأن المودع مفرط بترك الإشهاد في التوكيل» فصار ضامناً عام 
يجز أن يرجع به على غيره. 

فصل: القسم الرابع : أن يكون ذلك وديعة للموكل ويأمر وكيله بإيداعها عند رجل : 
فيدعي الوكيل تسليمها إليه فيكذب في دعواه فلا يخلو ذلك من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكذبه المالك الموكل 5 الدفع, ويكذبه المودع في القبض ففيه وجهان 
من اختلافهم في وجوب الإشهاد عليه عند الدفع : أحدهما يجب عليه الإشهاد كما يجب 
عليه في قضاء الدين. فعلى هذا يكون الوكيل بترك الإشهاد مفرطاً وقوله في الدفع بعد 
ضمانه بالتفريط غير مقبول 

والوجه الثاني : أن الإشهاد لا يجب عليه في دفع الوديعة لأن المودع عنده لو ادعى 
تلفهاء بعد الإشهاد عليه» كان مقبول القول فيه. فعلى هذا لا يكون مفرطاً وقوله في الدفع 
مقبول. | ) 

والقسم الثاني : أن يصدقه المالك الموكل ويكذبه المودع فلا ضمان على الوكيل. 
وقوله بتصديق الموكل مقبول عليه في سقوط الضمان عنه. وغير مقبول على المودع . فإذا 
حلف المودع ما تسلم منه الوديعة برىء من الدعوى . 

والقسم الثالث: أن يصدقه المودع على قبضها منه» ويدعي تلفها ويكذبه المالك 
الموكل» فقول الوكيل مقبولء وهومن ضمانها بريء لأن إقرار المودع بالقبض أقوى من 
الإشهاد عليه. فلما برىء بالإشهاد عليه فأولى أن يبرأ بالإقرار. 

فصل: فأما ولي الطفل فيما يدعيه عليه من مال صرفه إليه فلا يخلو من ثلاثة أقسام : 


أحدهما : أن يكون أبآً أو أمين حاكم أو وصي أب . فإن كان الولي آبآ يلي بنفسه فهو 


oA 





° 





كتاب الو كالة 
مقبول القول على ولده إذا بلغ رشيداً فيما أنفقه عليه من ماله. وفيما دفعه إليه من ماله 
لانتفاء التهمة عنه. فكان بقبول قوله على ولده أولى من وكيل الحي . 

وإن كان الولي أمين حاكم» فقوله فيما أنفقه عليه مقبول» وفيما رده عليه من ماله غير 

وقال ابن المرزبان من أصحابنا البغداديين: إن قوله في رد ماله عليه مقبول كقبوله في 
النفقة. وهذا خطأ والفرق بين النفقة ورد المال من وجهين : 

أحدهما: أن النفقة عليه فى حال الصغر وحين الولاية يقبل قوله فيها ورد ماله عليه بعد 
البلوغ والرشد فلم يقبل قوله فيه . 

والثانى : أن الإشهاد على النفقة متعذرء فكان قوله فيها مقبولاً. والإشهاد على رد 
المال ممكن فلم يقبل قوله فيه. 

وإن كان ولي الطفل وصياً ففيه وجهان : 

أحدهما : وهو قول أب إسحاق المروزي وأبي على ن أن هريرة وجمهور أصحابنا 
إنه كأمين الحاكم يقبل قوله في النفقة » ولا يقبل قوله فى رد المال لأن ولايته بغيره. 

والوجه الثاني : أنه كالاب مقبول القول في النفقة ورد المال. لأن الأب قد أقامه مقام 
نفسه. وهذا خطأ لأن أمين الحاكم قائم مقام الحاكم وقوله في رد المال غير مقبول بخلاف 
الحاكم فكذا الوصي والله أعلم . 


جَعْلي قبلك وَقَدْ دَفَعْتَ إِلَيِكَ مالك فَمَالَ بل خنتنى فَالجَغْلٌ مضمون لا تبره مِنْهُ دَعْوَاهُ الخيّانَة 
عَلِيْه) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال وقد ذكرنا أن الوكالة تجوز بجعل وبغير جعل ولا يصح 
الجعل إلا أن يكون معلوماً . فلو قال : قد وكلتك في بيع هذا الثوب على أن جعلك عشر ثمنه 
أو من كل مائة درهم في ثمنه درهم لم يصح للجهل بمبلغ الثمن وله أجرة مثله . فلو وكله في 
بيع ثوب بجعل معلوم فباعه بيعاً فاسداً فلا جعل له لأن مطلق الإذن بالبيع يقتضي ما صح 

منه. فصار الفاسد غير مأذون فيه» فلم يستحق جعلا عليه . 
الحاوي في الفقه/ ج5/ م٤٠‏ 


و عانق 





كتاب الوكالة 

فلو باعه بيعاً صحيحاً وقبض ثمنه وتلف الثمن فى يده فله الأجرةلوجود العمل. وهذا 
يلاف لضانم ا على شباطة تون ار فار ا ی يده بج عله لذ اج 0 
إن كان مشتركا . 

ل كد 100 
لم يحصل التسليم لم يجب ما في مقابلته من العوض . والمقصود من الوكيل وجود العمل 
المأذون فيه» فلو باع الوكيل الثوب فتلف الشوب في يده» قبل تسليمه إلى مستحقه بطل 
البيع» ولم يبطل جعل الوكيل» لأن بطلانه بمعنى حادث بعد صحته فصار بالعمل موجوداً منه 
وكان بخلاف وقوع البيع فاسداً. فلو سلم الشوب إلى مشتريه وقبض ثمنه فتلف في يده ثم 
استحق الشوب في يد المشتري كان البيع فاسداً وللوكيل جعله لأن بطلانه ليس من جهة 
النوكيل: ا ا يا لس ل را 
e‏ ) 

ما رجوع المشتري بالثمن فإن لم يعلم بالوكالة» ا 
5 به على الموكل. وإن علم بالوكالة ففيه وجهان: ‏ 

أحدهما: وهو قول أبى حامد المروزي ذكره في جامعه : رجو ان 
دوف الكل + لاله ع عليه ال على المقلس. 

والوجه الثاني : ا له أن يرجع على من شا من الموكل ولول لان لكل واحد متهم 
في العقد تأثيراً . 

فصل: ب el‏ بالجعل واستحقاقه بعد العمل فطالب 
الوكيل الموكل بجعله واستحقاقه بعد العمل وادعى أنه قد باع ما وكل في بيعه وأنه قد رد ثمنه 
ل تلض 

حالة ينكر العمل الذي ادعاه من البيع وقبض التمن: 


وحالة يعترفف به . 


فإن أنكر الموكل ذلك فالقول قوله مع يمينه . ولا جعل للوكيل إلا ببينة يقيمها على 
البيع, سواء قبل قوله في البيع 20 تح مما رشحي بعلا زام ربل فونه في 
دعوأه . ظ 

وإن صدقه الموكل على ذلك 0 دفع الجعل إليه فالقول قول الوكيل مع يمينه. 
وله الجعل لأن الموكل مدع براءة ذمته من جعل تعلق بها. فلو قال له الموكل بعد تصديقه 
على البيع إنك خنتني في عملك بقدر جعلك فبرئت عنه بخيانتك وأنكر الوكيل الخيانة 


كتاب الوكالة 
فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لم يخن. وله المطالبة بجعله لأمرين : 

أحدهما: أن جعله ثابت والموكل يدعي البراءة منه فلم تقبل دعواه. 

والثاني : أنه أمين لموكله والموكل يدعي حدوث خيانة فلم تقبل دعواه والله أعلم . 

مسألة : قال المُرّنِيُ رَضِيَ الله عَنهُ : «وَلَوْدَفَمَ لَه مالا يري لَه به طَعَاماً فَسَلَمَهُ تم 
اشْتَرَى لَهُ مله طَعَاما فَهُوَ ضَايِنٌ لِلْمَالِ وَالطَعَام لَه لاه خَرَجَ مِنْ وَكَالَتهِ بِالتَّعَدّي وَاشْتَرَى 





بغير ما أمره به 

قال الماوردي : اعلم أن لهذه المسألة مقدمة لا يستغنى عن شرحها وتقرير المذهب 
فيها ليكون الجواب في المسألة مبنياً عليها . وهو أن الرجل إذا وكل رجلا في ابتياع متاع له 
فلا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يدفع إليه الثمن وأم لا 

فإن لم يدفع الثمن إليه» جاز للوكيل أن يشتريه بثمن في ذمته» ناویا به أنه لموكله 
فيكون الملك بالعقد واقعاً للموكل دون الوكيل . 

وقال أبو حنيفة : يقع الملك بالعقد للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل استدلالاً بأن ما ملكه 
الإنسان بعقد غيره وقع الملك للعاقد ثم انتقل عنه إلى متملكه كالشفعة يقع الملك إلى 
المشتري ثم ينتقل عنه إلى الشفيع . ولآن الوكيل يلزمه الثمن بعقده فوجب أن يقع له الملك 
بعقده لأن الثمن فى مقابلة المثمن ولأنه لما كان من شروط العقد والافتراق معتبراً بالعاقدين 
اي اک ن ده ا ر اا 

ودليلنا أن كل ما عقد الوكيل للموكل اقتضى وقوع الملك بالعقد للموكل كالنكاح. 
ولأن كل من ناب في العقد عن غيره وقع الملك به للمعقود له دون عاقده قياساً على ولي 
اليتيم وأبي الطفل . ولأنه لما كان الوكيل في البيع لا يملك الثمن» ويكون الثمن بالعقد ملكاً 
للموكل وجب أن يكون الوكيل في الشرى لا يملك المبيع المثمن ويكون العقد بالملك 
للموكل . وتحريره أنه أحد المملوكين بالعقد فوجب أن يملكه الموكل بالعقد قياساً على 
الثمن . 

فأما الجواب عن استدلالهم بالشفعة فمنتقض بولي اليتيم وأب اا 
الشفيع أنه يملك المبيع بالشفعة دون العقد. 


وأما الجواب عن استدلالهم بالثمن فسنذكر من شرح المذهب فيه ما يكون انفصالاً 


وأما الجواب عن استدلالهم بأن تمام العقد بالمتعاقدين فكذا موجبه في الملك واقعاً 


or 
استدلال في المسألة يسلم من الكسر.‎ 

فصل: فإذا ثبت أن الملك يكون واقعاً بالعقد للموكل دون الوكيل فللوكيل حالتان : 

إحداهما: أن يذكر اسم موكله في العقد فيقول: قد اشتريت هذا العبد لفلان بأمره - 
فيكون الثمن واجباً على الموكل. وهل يكون الوكيل ضامناً له أم لا؟ على وجهين حكاهما ' 
ابن سريج . أحدهما عليه ضمانه لأنه عاقد. والثاني لا يلزمه ضمانه لأنه غير مالكه . 

والحالة الثانية : أن لا يذكر الوكيل اسم موكله في العقد. ولكن ينوي بقلبه أن الشرى 
لموكله . فعلى الوكيل ضمان الثمن بالعقد. وهل يصير الثمن واجباً على الموكل بالعقد أم لا 
على وجهين حكاهما ابن سريج . 

أحدهما : : أنه يكون الثمن واجباً عليه بالعقد لوقوع الملك له بالعقد. فعلى هذا یکون 
البائح بالخيار بين مطالبة الوكيل به أو الموكل . فإذا أخذه من أحدهما اا 


والوجه الثاني : أن الثمن غير واجب على الموكل بالعقد وإنما يلزم الوكيل وحده لتفرده 
بالعقد. فعلى هذا يطالب البائع الوكيل وحده بالثمن دون الموكل. وهل يستحق الوكيل 
الثمن على الموكل قبل أدائه أم لا؟ على وجهين حكاهما ابن سريج : 
أحدهما: أنه لا يستحقه عليه إلا بعد أدائه عنه» فإن أداه الوكيل عنه رجع به عليه 
حينئذ وإن أبرأه البائع منه لم يرجع به على الموكل فصار الموكل مالكاً للعبد بغير بدل. 
والوجه الثاني: أن الوكيل قد استحق الثمن على الموكل بما وجب على الوكيل من 
ضمانه بالعقد وله مطالبة الموكل به قبل أدائه. وإن أبرء الوكيل منه لم يرجع به على 
الموكل. ولو دفع بالثمن عرضاً رجع على الموكل بالثمن دون قيمة العرض.. وعلى الوجه 
الأول إذا دفع الوكيل بالثمن عرضاً رجع على الموكل بأقل الأمرين من الثمن أو قيمة 
لرن 
فلو أراد الوكيل أن يمنع الموكل من العبد إلا بعد قبض ثمنه لم يكن له ذلك على 
الوجهين معاً لأن البائ ع لم يبتعه منه . 
فصل: فإن جحد الموكل إذنه للوكيل بالشرى فالقول قوله مع يمينه ما لم يقم عليه بينة 
به ولا يلزم الشرى . ثم لا يخلوحال الوكيل من أن يكون قد ذكر الموكل في عقد الشرى أم 
لا ا ل ل ل ا ل لت 
باطلاً. وإن كذب الوكيل فهل يصير الشرى لازم للوكيل أم لا؟ على وجهين بناء على 
اختلاف الوجهين في الوكيل هل يكون ضامناً للثمن مع تسمية الموكل له أم لا 


كتاب الوكالة 








كتاب الوكالة ا 

فإن لم يكن الوكيل قد ذكر موكله في عمد الشرى نظر في حال البائع . فإن كذب 
الوكيل على ما ادعاه من إذن الموكل فالشرى لازم للوكيل . وإن صدقه على الإذن ففي بطلان 
العقد وجهان بناء على اختلاف الوجهين في الموكل هل يصير مشاركاً للوكيل في التزام 
الثمن بالعقد فإذا قيل يبطل الشرى سقط الثمن عن الوكيل إن كان في ذمته ورجع به على 
البائع إن كان قد أذاه. وإذا قيل بلزوم الشرى للوكيل فهل يصير مالكاً للعبد المشترى أم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما: أنه قد صار مالكاً له كسائر أملاكه يملك كسبه وزيادة ثمنه . 

والوجه الثاني : لا يملكه وإنما يكون في يده ليستوفي من ثمنه ما أذاه في ثمنه . فإن زاد 
القن لم يملك الريادة ولا فاضل الكسب. 

فصل: فأما أبس الطفل وولي اليتيم إذا اشتريا شيئاً للطفل أو اليتيم» فإن لم يذكرا في 
العقد اسم الطفل» كان الأب والولي ضامنين للثمن. ولا يضمنه الطفل في ذمته ويؤديا ذلك 
من ماله » وإن ذكر اسمه في العقد لم يلزمهما ضمان بخلاف الوكيل في أحد الوجهين . 

والفرق بين الولي والوكيل أن شرى الولي لازم للمولى عليه بغير إذنه فلم يلزم الولي 
ضمانه. وشرى الوكيل يلزم بإذن موكله فلزم الوكيل ضمانه . 

فهذا أحد فصلي المقدمة. 

فصل: فأما الفصل الثاني من المقدمة وهو أن يدفع الموكل مالا إلى وكيله ليشتري له 
عبداً به . فهذا على ثلاثة أقسام: . ) 

أحدها: أن يأمره أن يشتري بعين المال عبداً فوجب على الوكيل أن يشتري العبد بعين 
مال موكله. فإن اشتراه في ذمته لم يلزم للموكل وكان الشرى لازماً للوكيل . 

وقال أبو حنيفة : الوكيل ll‏ يشترى العبد بعين المال وبين أن يشحريه فى 
ذمته . وهو في كلا الحالين لازم للموكل . وبنا ذلك على أصله أن الدراهم والدنانير لا يتعينان 
عنده وهذا خطأ لتعيين الدراهم والدنانير عندنا في العقود كما تتعين في الغصوب . وقد دللنا 
على ذلك في كتاب البيوع ولأن يد الوكيل كيد المودع ومال الوديعة متعين وكذا ما بيد الوكيل 
متعين. وإذا تعين ما بيده لموكله حتى لا يجوز أن يرد عليه عين ماله وجب أن يكون الشرى 
محمولا على موجب إذنه . 

والقسم الشاني: أن يأمره أن يشتري في ذمته ويفقد المال في ثمنه. فإن اشتراه في 
الذمة صح » وكان لازماً للموكل. وإن اشتراه بعين المال ففيه وجهان : 


ولس يي يسيب قاس الوكالة 
أحدهما: وهو قول أبي علي الطبري ذكره في إفصاحه : إن الشرى جائز وهو للموكل 
کک ال ل اي ي أن الشرى باطل. ال 
بتلف الثمن . فصار فعل الوكيل مخالفاً لأمر الموكل ...فلو امتثل الوكيل أمر موكله واشترى 
العبد بثمن في ذمته ثم نقد الثمن من عنده بري الوكيل والموكل منه. ولم يكن للوكيل أن 
يرجع على الموكل لأن أمره بنقد هذا المال في الثمن يتضمن نهياً عن نقده من غيره . 


والقسم الثالث: أن يطلق الإذن في الشرى عند دفع المال. فيقول: خذ هذا المال 

أحدهما: وهو قول أبي علي الطبري : إنه يقتضيه لأن تقديم الثمن على العبد شاهد 
فيه. فعلى هذا إن اشترى في ذمته كان الشرى لازماً للوكيل دون الموكل . 

والوجه الثاني : وهو قول البصريين: إنه لا يقتضي التعيين لأن الإطلاق على العموم. 
فعلى هذا يكون الوكيل مخيراً بين العقد على العين أو في الذمة. فهذا شرح المقدمة. 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فصورة مسألة الكتاب في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري له 
به طعاماً. فتسلف المال قرضاً ثم اشترى له بمثله من ماله طعاماً ا 
سواء كان الموكل قد أذن في الشرى بعين المال أو في الذمة. 

وقال أبو حنيفة : الشرى لازم للموكل سواء كان الإذن بالعين أو في الذمة وهذا خطأ 
لأن الوكالة بتلف المال واستهلاكه باطلة لانعقادها به. وإذا بطلت الوكالة وانعزل الوكيل 
فعقده لازم لنفسه دون موكله . 

اران لون لل بعد انه ران كن تدده ني ادبا سار تاساك لقان لان 
أصحابنا هل ينعزل بتعديه عن الوكالة أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : ينعزل عن الوكالة بالتعدي لأنه مؤتمن كالمودع الذي ينعزل بالتعدي عن 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي الطبري إنه على الوكالة لا ينعزل عنها بالتعدي مع 
بقاء الملك. كالمرتهن لا يبطل الرهن بتعديه وإن كان مؤتمناً . فعلى هذا يكون الشرى لازمآ 
للوكيل. 


oo 





كتاب الوكالة 


فصل: فلو قال الرجل لوكيله : ابتع لي من مالك عشرة أقفزة حنطة بمائة درهم جاز ثم 


أحدهما: أنه قرض فيه وكالة. فعلى هذا إن لم ينص على قدر الثمن كان فاسداً لأن 
القرض المجهول باطل . 

والوجه الثاني : أنه عقد وكالة فيه قرض . فعلى هذا لولم ينص على قدر الثمن كان 
جائزاء النعراق ]لوقل ا رفص ال على در 

ويتفرع على هذين الوجهين أن يقول الرجل لغيره: قد أقرضتك ألف على أن ما رزق 
الله تعالى فيها من ربح فهو بيننا نصفين . 

فأحد الوجهين : أنه قرض فاسد فيكون ضامناً للمال وله الربح دون المقرض . 

والوجه الثانى: أنها مضاربة فاسدة. فعلى هذا ليس عليه ضمان المال والربح له 
ولقامة امل 
فصل: وإذا قال الرجل لغيره: بع عبدك هذا على زيد بألف درهم على دونه فهذا على 
صربين : < 

أحدهما: أن يكون هذا القابل هو المتولي للعقدء فيصح ويكون مشترياً لغيره بثمن في 
ذمتهء فيعتبر حال زيد المشترى له. فإن كان مولى عليه وأذنا فيه كان الشرى للعاقد على ما 
وصفنا. 

والضرب الثاني : أن يكون زيد هو العاقد دون القابل الضامن ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو قول ابن سريج : إنه جائز ويكون العبد لزيد المشتري بغير ثمن. 
والثمن على الضامن. وهذا قول أبي حنيفة لأن للثمن محلا قد ثبت فيه فلم يفترق حكم ثبوته 
في ذمة المشتري . 

والوجه الثاني : وهو الصحيح أن الشرى باطل لأن عقد البيع ما أوجب بتمليك المبيع 
عوضاً. وهذا عقد قد خلا عن عوض على المالك به فكان باطلا. فعلى هذا لو قال بع عبدك 
هذا بألف درهم على زيد وبخمسمائة علي دونه ففعل كان العقد جائزاً على قول ابن سريج 
وأبي حنيفة ويلزم المشتري ألف والضامن خمسمائة . 


بخمسمائة منها فباعه عليه صح البيع لزيد بألف درهم عليه. وهل يكون الضمان في 


٦‏ كتاب الوكالة 
الخمسمائة لازماً للضامن. على وجهين أحدهما وهوقول ابن سريج : إن يلزمه ضمانها. 


والوجه الثاني أن ضمانها باطل لأنه ضمنها قبل استحقاقها. . 





فصل: وإذا قال رجل لعبد غيره: اشتر لى نفسك من سيدك فاشترى العبد نفسه من 
سیكده هره قال أبو العباس الشراء جائز ويصير العبد ملكا للآمر. وهذا قول أبي حنيفة› وهو 


دليل عليه في أن الملك يقع بالعقد للموكل دون الوكيل ولو كان واقعاً للوكيل لعتق العبد لأنه 
ملك نفسه وهو لا يعتقه . ظ 


ومذهب الشافعي رحمه الله أن هذا الشراء باطل لأن فعل العبد منسوب إلى سيده فصار 


5 O ا 0 عدت ي ا و‎ TT ا‎ OT 
مسالة : قال المزنيّ رضي الله عنه: «ولا يجوز للوكيل ولا الوصي ان يشتري من‎ 
نفسة:‎ 
- قال الماوردي : اعلم أن النيابة في البيع والشراء قد تكون في أربعة أوجه:‎ 
. أحدهما: من جهة النسب وهو الأب والجد على ابنه الطفل‎ 
. والثاني: من جهة الحكم وهو للحاكم أو أمينه على المولى عليه لصغر أو سفه‎ 
) ) . والثالث: من جهة الوصية وهو وصي الأب والجد على الطفل‎ 
والرابع : من جهة الوكالة وهو وكيل الموكل الرشيد.‎ 
لونم رازه ان ا ا ظ‎ 
والمذهب الثاني : وهو قول زفر بن الهذيل أنه لا يجوز لجميعهم أن يبيعوا على‎ 
والمذهب الثالث : وهو قول أبي حنيفة : أنه يجوز ذلك لهم إلا الوكيل وحده.‎ 
والمذهب الرابع : وهو مذهب الشافعي أنه لا يجوز ذلك لجميعهم إلا الأب وحده‎ 


واستدل من ذهب إلى جوازه لجميعهم بأن المقصود من البيع حصول الثمن وفي 


كتاب الوكالة د 


الشرى حصول المشترى ولذلك لم يلزم ذكر من له البيع والشرى بخلاف النكاح .. فلم يقع 
الفرق بين حصول الثمن من النائب وغيره الحصول المقصود في الحالين وقياسه على الأب 
هله انكل سكا للع مال ا سهان ات 
واستدل من منع جوازه لجميعهم بأن الإنسان مجبول على تغليب حظ نفسه على حظ 
غيره والنائب مندوب إلى طلب الحظ لمستنيبه فإذا باع من نفسه انصرف بجبلة الطبع إلى 
حظ نفسه..فصار المقصود بالنيابة معدوماً فلم يجز. وقياساً على الوكيل لأنه نائب في العقد 
عن غيره فلم يجز أن يعقد مع نفسه كالوكيل . 
واستدل من منع منه للوكيل وحده وأجاز لمن سواه بأن نيابة الوكيل عن جائز الأمر فكان 
مأذوناً له من غير ولاية. فصار أنقص حالا من ذي الولاية. فجاز للولي مبايعة نفسه لقوة سببه 
كالأب . ولم يجز لغير ذي الولاية من الوكيل مبايعة نفسه لضعف سببه كالأجنبي . 
ودليلنا أن غير الأب لا يجوز له مبايعة نفسه هو ما روي ا اوق إلى ارول 
'بوصية فأراد الوصي بيع فرس من التركة على نفسه فسأل عبد الله بن مسعود عن جوازه فقال 
له لا . وليس نعرف له مخالف من الصحابة . ولأن جبلة الطبع تصرفه عن حظ غيره إلى حظ 
نفسه . ولآن كل من كانت ولايته بغيره لم يكن له مبايعة نفسه كالوكيل . 
ودليلنا على أن الأب يجوز له مبايعة نفسه هو أن الأب مجبول بحنوة الأبوة وشدة الميل 
والمحبة على طلب الحظ لولده والشح على نفسه في الجمع والاستكثار لولده ولذلك قال 
النبي ييا الولد مبخلة محزنة مجبنة فانتفت التهمة عنه فى مبايعة نفسه وهذا المعنى مفقود 
فد عل انها ره لحك ا ا ا عدن ا 
وانفصال فلو وكل الابن البالغ أباه في بيع سلعة فاختلف أصحابنا هل يجوز له بيعها على 
نفسه آم لا؟ على وجهين: - 
أحدهما: يجوز كما لو كان في حجره وتغليباً لحكم الأبوة. 
والثاني : لا يجوز لأن ارتفاع الحجر يقتضي تغليب الوكالة. 
فصل: فأما الوصي والوكيل إذا أرادا بيع ما يتولياه بالوصية والوكالة على أبن نفسه. أو 
على أب نفسه . ففيه لأصحابنا وجهان: _ 
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري : أنه يجوز لأنه غير مبايع لنفسه . 
ظ والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه لا يجوز لأنه متهوم في الميل إلى 
واد كنا كان وای لی إلى نقنية ولد لك لوجر ان د ی كما لا تعس من 





مسي ا کات ألو كالة 
الشهادة لنفسه . فلم تجز مبايعة ولده بمال غيره كما لم تجز مبايعة نفسه . 


فصل: فأما إذا جعل الموكل إلى :وكيله أن ينيع على نفسه أو يشتري من نفسه فمسذهب 
الشافعي رضي الله عنه أنه غير جائز لماافيه من التناقض:الخقتصود وتنافي الغرضين. لأن عقد 





وقال ابن سريج يتجوز ذلك كما يجوز أن يجعل إلى زوجته االظلاق لنفسها أو إلى أمته 

عتقها. وهذا خطأ لما ذكرنا من الفرق بين البيع والطلاق والعتق في ثلاثة أوجه : ظ 
ش أحدهما : أن في البيع ا يتختلف بالزيادة والنقصان»› :فصار.بالميبل a‏ 

فيه › وليس في الطلاق والعتق ثمن تصير بالميل إلى نفسها متهومة فيه . 

والثاني : أن العتق والطلاق أ و لوقوعها بالصفات وتعليقها 5 'الغرو والنينالات 
والبيع أضيق حكيا نه 

والثالث : "أنه ليس في الطلاق والعتق قبول معتبر» في البيع 00 فلم يجز أن 
يكون الباذل قابلاً . 

فأما إذا وكله في بيع عبده ووكله الآخر في شري العبد الموكل في بيعه لم يجز لتنافي 
المقصود في العقدين. وكان له أن يقيم على: إحدى الوكالتين. فإن أراد أن يقيم على 
أسبقهما في بيع أو شراء جاز. وإن أراد أن يقيم على الثانية منهما كان بيعاً أو شراء احتمل 
وجهين . ظ ظ 
والوجه الثاني : يجوز لأن الوكالة لا تلزم فلم يكن للمتقدمة منهما تأثيراً وتبطل بقبول 
الثانية . . ظ ظ 

مسألة : قال المُرَِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَمَنْ بَاعَ با لآ عاب الناس مله بيع مُرَدُودُ 
لان ذلك تلف عَلَى صَاحِبِه فَهَذَا قول الشافعِي وَمَعْنَاهُ . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . وللموكل فيما أذن له ببيعه حالتان: حالة إطلاق وجالة 


فأما حالة الإطلاق فهو أن يأذن لوكيله في البيع إذناً مطلقاً من غير أن يقيده بشرط أو 
على صفة . فعلى الوكيل في بيعه ثلاثة شروط : 


تنس 


كتاب الوكالة ب o۳4 E‏ 
أحدها: أن يبيعه بغالب نقد البلد. فإن عدل إلى غيره لم يجز. 





والشرط الثاني : أن يبيعه بثمن مثله: فإن باعه بمالا يتغاين الناس بمثله لم يجز. 

والشرط الثالث: أن.يبيعه بثمن حال. فإن باعه بمؤجل لم يجز. 

وقال أبو حنيفة : هذه الشروط الثلاثة في بيع :الوكيل غير معتبرة. فإن باعه بغير نقد البلد 
وبما لا يتغابن الناس بمثله وإلى أجل كان بيعه نافذاً ولموكله لازماً استدلالا بأن إطلاق الإذن 
يشتمل على عموم :البيع؛ وتخصيص المطلق.لا يكون إلا بدلييل كالمطلق من عموم الكتاب 
والسنة . فلما-كان اسم البيع ينطلق على البيع بغير نقد البلد وبما لا يتغابن الناس به وعلى 
المؤجل وجب أن يصح لأنه عقد مأذون فيه كما لو باعه بنقد البلد وبئمن المثل وبالمعجل ثم 
استدل على جواز البيع:بغير نقد البلد بأنه بيع بجنس الأثمان فصح كالمبيع بنقد البلد. 

واستدل على جوازه بأقل من ثمن المثل بأن كل ما جاز ببيع الموكل به جاز البيع 
الوكيل المطلق به» .قيناساً على ثمن المثل» واستدل على جوازه إلى أجل بأن الآجل مدة 
ملحقة بالعقد فجاز أن يملكها قياساً الوكيل على خيار الثلاث . 

وهذا خطأ كله والدليل على ما قلنا في الشرط الأول وهو أن بيعه بغير نقد البلد لا يجوز 
هو أنه لما لم يصح من الوكيل في الشراء أن يشتري بغير نقد البلدء ولم يصح من الوكيل في 
البيع أن يبيع بغير نقد البلد. وتحريره أنه عقد معاوضة بوكالة مطلقة فوجب أن لا يصح بغير 
نقد البلد قياساً على الشراء . ولأن كل جنس لا يجوز للوكيل أن يبتاع به لم يجز للوكيل أن 
يبيع به قياساً عن البيع بغير جنس الأثمان.وبالمحرمات . فعلى هذا لو كان غالب نقد البلد 
دراهم. لم يجز بيعه بالدنانير. ولو كلا كل النقدين سواء. .وليس أحدهما غالبا لزم الوكيل بيعها 
أحظهها ال فإ ارت كان جا فى م اا غا 

فإن باعه بكلا النقدين من الدراهم والدنانير. فإن كان في عقدين صحا جميعاً إذا كان 
مما يجوز تفريق الصفقة فى بيعه. وإن كان فى عقد واحد فعلى وجهين : 

أحدهما : ا ن التقدين ركما جاز إفراد كل واحد من النقدين» . 

والثاني : لا يجوز لأن غالب البياعات تتناول جنساً واحداً من الأثمان. فلم يجز أن 
يعدل إلى غالبها. وبالله التوفيق . 


عقد معاوضة عن وكالة مطلقة فوجب أن لا يصح بأقل من ثمن المثل قياساً على الشراء . 
ولأن كل من لم يملك الهبة لم يملك المحاباة فيه كالوصي والعبد المأذون له في التجارة. 
ولآن المحاباة كالهبة لاعتبارها من الثلث. فلما لم تصح من الوكيل في البيع هبة المال أو 


با ا ا 
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فوجب أن يكون باطلا كالهبة . 

فإذا ثبت ما ذكرنا وأن المثل معتبر وأن البيع بما لا يتابن الناس بمثله باطل فالاعتبار 
بالغبن عرف الناس في مثل المبيع وليس له حد مقدر. 

وقال مالك حد الغبن في البيوع والثلث فصاعداً لقوله ياء الثلث والثلث كثير. 

وقال أبو حنيفة حد الغبن نصف العشر فصاع داً لأنه أقل ما يجب في زكوات الزروع 
والثمار. ) 

وكلا المذهبين فاسد لأن عرف الناس فيما يكون غبناً كثيراً يختلف باختلاف 
الأجناس» فمن الأجناس ما يكون ربع العشر فيه غبنآ كثيراً وهو الحنطة والشعير والذهب 
والورق ومنها ما يكون نصف العشر فيه غبناً يسيراً كالرقيق والجوهر والطرف فلم يجز أن يحد 
ولك يدري حادق في عرزو زرطو اارجرع SSE E‏ 
وما كان فيه غبناً يسيراً أمضين ين أن البيوع لا تنفك من يسير المفانيات لأنها أرباح التجارات . 

فإذا باع الوكيل بما لا يتغابن الناس بمثله كان بيعه باطلاً. ولا ضمان عليه ما لم يسلم 
المبيع فإن سلمه صار بالتسليم ضامناً ولزمه استرجاع المبيع إن كان باقياً. فإن هلك في يد 
المشتري كان كل من الوكيل والمشتري ضامناً . ظ 

أما المشتري فضامن لجميع القيمة لأنه قابض عن عقد بيع فاسد. وأما الوكيل ففي 
قدر ما يضمنه قولان ذكرهما الشافعي في كتاب الرهن الصغير أحدهما أنه يضمن جميع 
القيمة لتعديه بالتسليم والقول الثاني : أنه يضمن ما غبن فيه من قدر المحاباة لأنه به فسد 
العقد ولزم الضمان. وقد مضى في التفريع على القولين وكتاب الرهن ما يقنع 

فصل: والدليل على الشرط الثالث وأن بيعه بالثمن المؤجل لا يجوز هو أن الأجل في 
البيع يدخل تارة في المثمن فيصير سلما وتارة في الثمن فيصير ديناً . فلما لم يجز للوكيل أن 
يدخل الأجل في المثمن فيجعله سلما . لم يجز أن يدخل الأجل في الثمن فيجعله ديناً . 

وتحريره أنه تأجيل أحد الموضعين وجب أن لا يصح من الوكييل مع إطلاق الإذن 
قياساً على تأجيل المثمن . ا 

ولأن الأجل لما لم يلزم المالك في عقده إلا بشرط صريح لم يلزم الموكل إلا بإذن 
صريح . لأن إطلاق كل واحد من العقدين معتبر بالآخر وسواء طال الأجل أو قصر. 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن إطلاق الإذن يقتضي العموم فهو أنه خطأ في القول 
وارتباك في الدعوى بل الإطلاق في الإذن يقتضي العرف بدليل أن إطلاق الإذن بالشراء لا 
يقتضي عموم الأشرية وكذلك إطلاق الإذن بالبيع لا يقتضي عموم البيوع . 


o4١ 
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وأما قياسه على نقد البلد فالمعنى فيه أن العرف المعهود يقتضيه . وأما قياسه في الغبن 
على ثمن المثل فالمعنى فيه جوازه في الشراء والغبن غير جائز في الشراء فكذا في البيع . 

وأما قياسه في الأجل على خيار الثلاث فلا صحابنا في جوازه للوكيل وجهان : 

أحدهما: لا يصح من الوكيل فعلى هذا سقط الدليل. 

والشاني : يصح منه والقياس عليه منتقض بالأجل في الثمن ثم في المعنى في خيار 
الثلاث أنه لما ملك الوكيل في الشراء ملكه الوكيل في البيع . 

فهذا حكم العقد مع إطلاق إذن الموكل وما يلزم من الشروط في عقد الوكيل . 

فصل: وأما حالة التقييد وهو أن يكون إذن الموكل في البيع مقيداً بشرط فهو على 
مرو [ 

أحدهما: أن يكون الشرط الذي شرطه الموكل في بيع وكيله مبطلا للعقد كالأجل 
المجهول وكالخيار أكثر من ثلاث وكالثمن المحرم إلى ما جرى هذا المجرى من الشروط 
التي يبطل العقد معها. فقد صار الموكل بها آذناً لوكيل بالبيع الفاسد. فإن باع الوكيل ذلك 
على الشرط الذي أذن فيه الموكل كان البيع باطلا لأن العقد الفاسد لا يصح وإن رضي 
المالك بفساده . 

فإن أقبض الوكيل ذلك بالعقد الفاسد لم يضمن لأنه إقباض مأذون فيه فسقط الضمان 
عنه للإذن به . 

وإن باع الوكيل ذلك بيعاً جائزاً لإسقاط الشرط المفسد له كان بيعه باطلا. 

وقال أبو حنيفة : بيعه جائز استدلالاً بأن البيع مأذون فيه فلما لم يصح عقده بالشروط 
الفاسدة سقطت من إذنه وصار الإذن مجرداً عن الشرط الفاسد . 


والدلالة عن بطلان بيعه أن الإذن بالبيع الفاسد لا يقتضي زوال الملك فإذا باعه بيعاً 
صحيحاً صار مزيلاً لملكه عما لم يأذن بإزالة ملكه عنه. فوجب أن يكون باطلا كما لو أودعه 
وديعة فوهبها أو أعاره عارية فباعها . 

فصل: والضرب الثاني : أن يكون الشرط الذي شرطه الموكل في بيع وكيله يصح معه 
العقد ولا يبطل به البيع . فعلى الوكيل أن يعقد البيع على الشرط المأذون فيه ولا يتجاوزه. 
إلا أن يكون الشرط بالمجاوزة موجوداً مع زيادة فيصح البيع حينئذ على ما سنشرحه. ولا 
تكون الزيادة مانعة من صحته . 


وإذا كان كذلك فالشرط على ضربين : 
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. أحدهما: أن يختص بأحوال العقد والثاني أن يختص بصفات العقد. 

فأما المختص بأحوال العقد فثلاثة أشياء : 

أحدهما: أن يأذن له في بيعه على رجل بعينه. 

والثانى : أن يأذن له فى بيعه فى زمان بعينه . 

والثالث: أن يأذن له في بيعه في مكان بعينه . 

فأما إذنه ببيعه على رجل بعينه فلازم ولا يجوز للوكيل أن يعدل إلى بيعه على غيره لأنه 
المقصود بالتمليك» فلم يصح عدول الوكيل عنه كالهبة» فعلى هذا لومات ذلك الرجل 
بطلت الوكالة بالبيع ولم يجز للوكيل أن يبيعه على وارثه ولا على غير وارثه ولو كان حيآ وامتنع 
من ابتياعه لم تبطل الوكالة لجواز أن يرغب فيه من بعد. 

وأما إذنه ببيعه في زمان بعينه» فلازم ولا يجوز للوكيل أن يبيعه ق ذلك الزمان ولا 
بعده . أما قبله فلأن وقت الإذن لم يأت. وأما بعده فلبطلان الوكالة بالفوات. وقد يكون 
للإنسان غرض صحيح في استيفاء ء ملكه إلى زمان بعينه . 

فأما إذنه ببيعه في مكان بعينه» فإن كان فيه غرض صحيح لاختلاف الأسعار باختالاف 
الأماكن أو جودة النقود. ل ا ا فإن 


نی مستا انظر فى صف إذنه:فإن كان تقال + لا تبيعوا إلا في مكان كذا أوفي سوق كذا لزم 


وكان البيع في غير ذلك المكان باطلا لصريح النهي عنه . 


وكا الي يرت 5 اولي باد كذ وام و ففي لزوم 
شتراطه وجهان : - ) 


أحدهما: أنه شرط لازم لا يجوز للوكيل أن يبيعه في غيره لأنه أملك بأحوال إذنه. 
والوجه الثاني : أنه شرط غير لازم لفساد الغرض المقصود به. والأول أشبه 
فصل: وأما المختص بصفات العقد فثلاثة أشياء : 

أحدها: ما اختص بجنس الثمن . 

والثاني : ما اختص بقدره . ظ 

والثالث : دا لص د 
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يبيعه بغير الدراهم من دنانير أو عروض سواء كانت الدراهم من غالب النقود أم لا فلو قال : 
بع عبدي هذا بحنطة فباعه بدراهم واشترى بالدراهم حنطة . لم يجز لأن ابيع بالدراهم غير 
مأذون فيه . وشراء الحنطة بالدراهم غير مأذون فيه . 

فلو قال : بع عبدي هذا بدراهم واشتر بالدراهم حنطة فباع العبد بالحنطة . لم يجز لأنه 
جنس لم يأذن ببيع العبد فيه وهكذا لو قال بع عبدي بماية درهم فباعه بماية دينار لم يجز. 


فصل: وأما المختص بقدر الثمن فصورته أن يقول : بع عبدي بمائة درهم فلا يجوز أن 
يبيعه بأقل منها ولو بقيراط فإن فعل كان البيع باطلا. ولو باعه بأكثر من مائة درهم كان البيع 
جائزاً لحصول المائة التى أرادهاء والزيادة عليها زيادة حظ لهء إلا أن يكون قد أمره أن يبيعه 
العالة علق جل بسي ذلا ر امه کرس اا كما لا مسر أن موعن 
غيره. لأنه لما نص على القدر صار مسامحاً له بالزيادة عليه. فلو باع نصف العبد بماية درهم 
صح البيع . لأن بقاء نصف العبد مع حصول المائة التي أرادها أحظ . 

فلو باع نصف العبد بأقل من مائة درهم ولو بقيراط لم يجز لتفويت ما أراده من كمال 
الثمن وتفريق الصفقة . 

فلووكله في بيع عبيد فباع كل عبد في عقد. فإن لم يذكر له قدر الثمن جاز لأن العادة 
في بيع العبيد جارية بإفرادهم في العقود. ولوذكر قدر الثمن فقال: بع هؤلاء العبيد الثلائة 
بألف درهم فإن باع أول صفقة من العبيد بأقل من ألف درهم لم يجز لأنه قد لا يشتري 
العبدين الآخرين بما بقي من تكملة الألف. وإن باع أول صفقة من العبيد بأكثر من ألف 
درهم جاز. وهل يجوز بيع العبدين الآخرين.بعد حصول الألف؟ على وجهين : 

أحدهما : لا يجوز لأنه مقصوده بالبيع حصول الألف من ثمنه فصارت الوكالة مقصورة 
عليها وباطلة فيما سواها. 

والوجه الثاني : أنه يجوز له بيع ما بقى من العبيد لانعقاد الوكالة ببيعهم. ولا يكون 
حصول الثمن بكماله من بعضهم بمانع من بيع باقيهم كما لوباع أحدهم بأكثر من ألف ولم 
يلزمه أن يبيع منه بقدر الألف ويكف عن بيع باقيه بالزيادة على الألف . 


فأما العدد من الثياب إذا وكله في بيعهاء وأمكن أن تباع صفقة وتفاريق فعلى الوكيل أن 
يعمل على أحظ الأمرين لموكله من بيع جميعها صفقة أو إفراد كل واحد منهما بعقد فإن عدل 
عن أحظهما لم يجز ما لم يكن من الموكل تصريح به. 

فصل: قأما المختص بزمان الثمن من حلول وتأجيل فللموكل فيه ثلاثة أحوال: - 
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أغداها ان رذن ل به تقد :كلا رر أن سه و قل اال أو ترو ان 
اج اتح اصراوات للرياض جروا اتح المي كان جل الاجل A‏ 
يجز لوقوع العقد فاسداً. 

والحالة الثانية : : أن يأذن له في بيعه بالنسيئة فإن قدر له أجل لم يزد عليه . وإن لم يقدر 
له اعلا لمن فاا قدو اكد بحول الدين والذي عليه جمهورهم أنه غير محدود الأكثر 
بالحول. وإنما هو معتبر بالعرف أن لا يصير الأجل خارجاً عن غالب العادة في ذلك الجنس . 
فإن عرف الناس في حال الأثمان مختلف بحسب اختلاف الأجناس لو عدل عن بيعه بالنسيئة 
وباعه نقداً . فإن كان حين أمره بالنسبة نهاه عن النقد لم يجز بيعه. وإن لم ينهه نظر فإن باعه 
نقداً بما يساوي نسبة جاز لأنه قد حصلت له الزيادة مع التعجيل وإن باعه بما يساوي نقداً أو 
أقل من ثمن النسيئة لم يجز لأنه قد فوت عليه فضل النسيئة . 0 

والحالة الثالثة : إطلاق الإذن وهي المختلف فيها فيلزمه عند الشافعي نقداً ويجوز له 

فصل: وإذا باع الوكيل عبد موكله ثم أقر الوكيل أنه باعه بغير أمر موكله ففي البيع قولان 
حكاهما ابن سريج : 

أحدهما: أنه لازم لا ينتقض حتى يعرف أنه لم يأمره بذلك . 

والقول الثاني : إنه غير لازم إلا أن يقدم بينة أن الموكل أمر بذلك. فيتفرع على هذين 
القولين: إذا تصادق الموكل والوكيل على البيع بإذن وأنكر المشتري أن يكون قد أمر بذلك . 
فعلى القول الأول» القول قول الوكيل والموكل والبيع لازم للمشتري. . 

وعلى القول الثاني : إن القول قول المشتري والبيع غير لازم له إلا أن يقيم الموكل 
والوكيل بينة بتقدم الإذن. 

مسألة : قال المُونيُ رَضِيَ الله عله لوال م أن َي لي هَل الجَارية بطر 
فَاشْتَرَيْتَهَا بعِشْرِين فَقَالَ الوَكِيلُ بل أمَرْتَي بعِشْرِينَ الول فول الأب مح ينه ونون الجَارِيَة 

في الْحكم الول (قال المرَنيُ) والشافمي يجب في يل هذا أن ب فق لم بالآمر 

5 إن كنت أمَرتَهُ أن يَشتَرِيهًا بِعِسْرِينَ فقل بعْتهُ إِيَاهَا بِعِشْرِينَ وَيقول الآخرقَدُ 


وو ثم 


قبت ليجل لَه الفرح وَلِمَنْ يَبنَائُهُ مله . 


قال الماوردي : وصورة هذه المسألة ففي رجل أمر وكيله بشراء جارية بعينها بثمن 
مفدر» فاشتراها بعشرين دينار ثم اختلفا فقال الموكل : أمرتف أن قر يها بعشرة فاشتر ا 
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a‏ ا وقال الوكيل: بل أمرتني أن اشتريها 
فإن أقام الوكيل بينة بما شه له بها. والبينة شاهدان عدلان لأنها في صفة الإذن 
فإن لم يقم الوكيل بينة فالقول قول الموكل مع يمينه لأن قوله لما كان مقبولاً في أصل 

الإذن كان مقبولا في صفته كالطلاق لما كان قول الزوج مقبولاً في أصله كان قوله مقبولاً في 

عدده. فإذا حلف الموكل صار الوكيل بمثابة المشتري لموكله بغير أمره. وإذا كان كذلك لم 

يخل حال شرائه من أحد أمرين : إما أن يكون بعين المال أو فى الذمة. 


فإن كان بعين المال كان الشراء باطلا لأنه عين مال لم يأذن مالكه بالعقد عليه. 


وإن كان الشراء في ذمة الوكيل فالشراء لازم للوكيل إن لم يذكر اسم موكله في العقد 
وإن دکره فعلى وجهين : وقد ذكرنا ذلك مشروحاً من قبل . 


فصل: فإذا صار شراء الجارية لازماً للوكيل على ما وصفنا. نظر فإن كان الوكيل قد 
دفع من مال موکله» كان ضامناً له ورد مثله. وإن كان باقيآ منع الوكيل من دفع المال الموكل 
فيه وألزم دفعه من خالص ماله. لحصول الشراء له 

قال المزني : والشافعي يستحب في مثل هذا أن يرفق الحاكم بالوكيل حتى يقول 
للوكيل إن كنت أمرتك أن تشتريها بعشرين فقد بعتها عليك بعشرين . ويقول للوكيل : اقبل 
منه الشراء بعشرين ليحل لك الفرق بيقين ولمن يبتاعها منك. ٠‏ 

وهذا صحيح لأن الوكيل إن كان صادقاً صار بهذا الابتياع مالكاً . وإن كان كاذب لم 
يستضر بهذا القول فإن قيل: فهذا من الموكل بيع ما هو شاك في تملكه فكان باطلاء ولم 
. يصر بهذا القول محتاطاً کمن شك في إرث مال فباعه وبان أنه كان قد ورثه كان بيعه باطلا 


للشبك. قيل الفرق بينهما أن الشك في مسألتنا واقع في ملك المتعاقدين وفي الميراث من 
العاقد وغيره . ظ 


فإن قيل فبيع الموكل معقود بشرط وهو قوله : إن كنت قد أمرتك أن تشتريها بعشرين 
فقد بعتها عليك بعشرين وهذا شرط يفسد معه البيع . فاختلف أصحابنا فيما ذكره المزني من 


أحدهما: أن المزني إنما اختار للحاكم أن يقول ذلك لهما تنبيهاً على معنى هذا العقد 
الحاوي في الفقه /ج٠/‏ م 
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الي اله نون عير أن كران للقن اه وا هل فم نمطا ا 
من هذا الشرط . وهذا قول أكثر البصريين . 

والوجه الثاني : وهو قول 0 علي بن اف هريرة وجمهور البغداديين : أنه يجوز لهما 
أن يعقداه كذلك لأنه هكذا يكون في الحكم فجاز أن يكون ملفوظاً به في العقد . 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا فللموكل حالتان : 

أحدهما: أن يجيب إلى بيعها على الوكيل إن كان صادقاً فيصير الوكيل مالكاً لها 
ظاهراً وباطناً ويجوز له إمساكها والاستمتاع بها وبيعها وأخذ الفضل عن ثمنها . 

والحالة الثانية : أن لا يجيب إلى بيعها فلا يجبر عليه لأنه ليس بمالك ولو كان مالك لم 
يجبر على بيع ملکه . وهل يكون الوكيل مالكاً لها أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما اوتنا معد ا : أنه قد ملكها ملكا تام ظاهرآ وباطنا . لأن 
الملك قد انتقل عن الموكل بيمينه فاقتضى أن ينتقل إلى الوكيل بعقده. فعلى هذا يجوز 
للوكيل أن يمسكها ويستمتع بها. وإن باعها ملك الفضل من ثمنها . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة: أنه لا يصير 
مالكاً لها وإنما له أن يأخذ من ثمنها ما غرم فيه لأنه مقر بأنها ملك لموكله . فعلى هذا لا يجوز 
أن يستمتع بها وإذا كان في ثمنها فضل لم يملكه . 

وهل يجوز أن ينفرد ببيعها أم لا؟ على وجهين مبنيين على اختلاف وجهي أصحابنا 
في من له دين لا يقدر على أخذه وقد ظفر بمال لغريمه . هل يجوز أن يبيعه بنفسه أو الحاكم؟ 
على وجهين : أحدهما يبيعه بنفسه. ) 

والثاني: يتولاه الحاكم . وإن كان الثمن بقدر ما دفع نقداً استوفاه. وإن كان أقل فلا 
رجوع له بباقيه. وإن كان أكثر فلا حق له في الزيادة . 

وهل يجوز إقرارها في يده لأنه لا خصم له فيها أو ينزعها الحاكم e‏ 

أحدهما: يقرها في يده لأنه لا خصم له فيها . 

والوجه الثاني : ينزعها منه لأنه مال قد جهل مستحقه فصار كأموال الغيب ثم يكون 
مشتري الجارية مالكها على الوجهين جميعا. ولا يكون عدم ملك البائع لها بمانع من 
استقرار ملك المشتري عليها كالمشتري من وکيل في بيعها. ظ ظ 

مسألة : قال لَ المُرَِّي رَضِيَ الله عنْهُ: امار أل أن لتر لذ ع 


و ۹۴ ور 


آم ان وه ار فوج غرها بطل كاخ وكان ارا ال رى :لآ لاس 





o{¥ 
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قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أمر الرجل وكيله أن يشتري له جارية فاشترى غيرها 
أو على صمة فاشتراها بخلافها فالشراء باطل إن كان بعين المال. وإن كان في الذمة فهو غير 
لازم للموكل ثم ينظر فإن لم يذكر اسم الموكل في العقد فالشرى لازم للوكيل وإن ذكره فعلى 
ما مضى من الوجهين ولو أمره أن يروجه امرأة فزوجه غيرها كان النكاح باطلا . ولم يصر 
النكاح للوكيل بخلاف الشراء. لأن المقصود في النكاح اعنعان المتناكحين ولذلك لم يصح 
العقد إلا بتسمية الزوج . ولم يبطل النكاح بالجهل بقدذر الصداق. ولش المقصود في البيع 
أعيان المتبايعين . وإنما المقصود ملك المبيع ولذلك صح العقد وإن لم يسم المشتري له 
وصار ملكا له إذا نواه الوكيل . وبطل البيع بالجهل بالثمن . 

وصفة خطبة الوكيل في النكاح أن يقول: إن فلاناً وكلني في تزويجه بفلانة. فيقول 
العقد الوكيل النكاح إلا هكذا. فصح في البيع أن ينوه وإن لم يسمه لأن ملك البيع قد يجوز 
أن ينتقل عن شخص إلى عيره . وعقد النكاح لا يجوز أن ينتقل عن شخص إلى غيره . 

فصل: فإذا بطل عقد النكاح بمخالفته فلا يخلو حال الوكيل من أن يكون قد ضمن 
الصداق عن موكله أم لاء فإن لم يكن قد ضمنه فمذهب الشافعي أن النكاح يكون باطلا. 
وليس على الوكيل ضمان المسمى من الصداق. 

وقال أبو العباس بن سريج : يكون:الوكيل ضامناً لنصف الصداق لقبوله العقد كما 

وهذا خطأ لأن الشراء قد يحصل له فجاز أن يلزمه الثمن والتكاح لا يحصل له فلم 
يلزمه الصداق . 

وإن كان الوكيل قد ضمن الصداق وهو مقر أن الموكل قد أمره بإنكاح هذه التي قد 
أنكرها كان الوكيل غارماً لما تقدم من ضمان صداقها. وفي قدر ما يضمنه وجهان : 

أحدهما : يضمن جميعه لاستحقاقه بالعقد. 

والثاني : يضمن نصفه لعدم الدخول فيه. 

فصل: وإذا أمر الرجل وكيله بشراء عبد فلا يخلو حاله من أربعة أقسام : 

أحدها : أن يعين العبد ويعين ثمنه . 


والثالث : أن يعين العبد ولا يعين ثمنه . 
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والرابع : أن لا يعين العبد ويعين ثمنه . 

فأما القسم الأول: وهو أن يعين العبد ويعين ثمنه. 

كقوله اشتر لى سالماً بمائة دينار .فلا يخلو من ثلاثة أحوال: - 

أحدها: أن يشتريه بالمائة . 

والثانى : أن يشتريه بأقل منها. 

والثالث: أن يشتريه بأكثر منها. 

فإن اشتراه بالدنانير لکن بأقل من مائة دينار كأن اشتراه بلحمسين ذيناراًء صح ولزم 
الموكل. لأن حصول العبد له ببعض الثمن أحظ له. فإن قيل أفليس لو وكله في بيع عبده 
على زيد بمائة دينار فباعه عليه بأكثر من مائة دينار لم يجز لأنه وكله في محاباته . فمثلا إذا 
وكله فى شراء عبد بمائة دينار أن لا يجوز الشراء بأقل منها لأنه قد وكله فى محاباته . 

قيل الفرق بينهما أنه إذا وكله في البيع بالمائة لم يجز بيعه بأكثر منها لأنه ممنوع من ْ 

قبض الزيادة . وليس للوكيل قبض ما منع من قبضه بأوإذاوكل في الخبراء_ بالهاته جار الشراء 
بأقل منها لأنه مأمور ت الزيادة ودفع الوكيل البعضص جا وان منع الزيادة . 

ولو أمره أن يشتريه بمائة دينار» ولا د Naa‏ 
ظ ولو قال اشتره بمائة دينار ولا تشتريه بخمسين ديناراً جاز أن يشتريه بالمائة ربما بين 
الخمسين والمائة . ولا يجوز أن يشتريه بخمسين للنهي عنها. وهل يجوز أن يشتريه بأقل من 
خمسين على وجهين حكاهما ابن سريج : ظ 

أحدهما: يجوز لأن الوكيل مندوب إلى الاسترخاص إلا ما نهاه عنه من القدر لمعنى 
هو أعلم به من يمين حلف عليها أو غير ذلك من أمور. 

والوجه الثاني ٠‏ لا يجوز لأن الإذن بالمائة لما دخل فيه ما هو أقل منها كان النهي عن 
المي داخلا فيه ها هو اقل متها . 

فهذا حكم العبد إذا اشتراه ا المائةء فأما إذا اشتراه بأكثر من المائة كأن اشتراه 


ات وحمسين ديناراً أو مائة دينار وقيراط » فالشراء غير لازم ل اا للوكيل إن لم 
0 هذا مذهب الشافعي رصي الله عنه . 


كتاب الوكالة ۹ 





ضامن للزيادة في ماله . وعليه غرمها للبائع لأنه يصير لمجاوزته القدر المعين متطوعاً بها وهذا 
خطأ لأن الزيادة في جملة الثمن الذي لزم بالعقد فلم يجز أن يتبعض حكمه . ولو جاز أن 
تكون الزيادة بقدر المغابنة في الشراء مضمونة على الوكيل مع صحة الشراء للموكل لكان 
النقصان بقدر المغابنة في البيع مضموناً على الوكيل مع لزوم البيع للموكل. وهذا مما لم 
ير به أبو العباس في البيع . فبطل المذهب إليه في الشراء . 

فإن اشتراه بالمائة دينار صح ولزم الموكل . وإن اشتراه بمائة درهم لم يلزم الموكل وإد 
كانت الدراهم أقل من قيمته لأن عدوله عن جنس الثمن كعدوله عن عين العبد . 


فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن لا يعين العبد ولا يعين ثمنه كقوله اشتر لي عبداً فإن 
وصفه صفة يتميز بها مراده من العبيد صح . وإن لم يصفه فالظاهر من مذهب الشافعي بطلان 
الوكالة في شرائه . ومن أصحابنا من أجاز الوكالة في شراء أي عبد كان. وقد ذكرنا في أول 
الكتاب فإذا اشترى عبداً على الصفة التي ذكرنا بثمن مثله فما دون صح ولزم الموكل. وإن 
اشتراه بأكثر من ثمن مثله بقدر لا يتغابن الناس بمثله فالشراء غير لازم للموكل ويكون للوكيل 
إن لم يكن بعين المال بوفاق أبي العباس هاهنا. وهو حجة عليه فيما ارتكبه هناك . 

فلو وكله في شراء عشرة أعبد جاز أن يشتريهم صفقة وتفاريق على حسب ما يتيسر له 
فإن قال اشترهم صفقة واحدة لم يجز أن يشتريهم تفاريق. فلو كانوا بين شريكين فاشتراهم 
الوكيل منهما صفقة واحدة. فإن كان ملك كل واحد منهما متميزاً عن صاحبه. مثل أن يكون 
لأحدهما خمسة من العبيد بكمالهم وللآخر خحمسة» لم يلزم الموكل هذا العقد لأنهما 
صفقتان وهو إنما أمر بصفقة واحدة. 

ثم ينظر فإن كان سمى في العقد لكل خمسة ثمنأ لزم الوكيل لصحة العقد إن لم يكن 
بعين المال. وإن لم يسم لكل خمسة منهم ثمنا واحداً فالبيع باطل. وخرج ابن سريج فيه 
قولاً : إنه يصح ويلزم الوكيل من اختلاف قوليه في من تزوج أربعاً على صداق بألف مبهمة 
بينهن . ولا يصح هذا التخريج لما ذكرناه في البيوع . 

وإن كان العشرة كلهم شركة بين الشريكين ففي لزوم هذا الشراء للموكل وجهان 
حكاهما ابن سريج : 

أحدهما: أنه لازم لحصول جميعهم بالعقد الواحد. 


والشاني : غير لازم له» والعقد صحيح إن لم يكن بعين المال وهو لازم للوكيل لآن 
العقد إذا كان في أحد طرفيه عاقدان جرى عليه حكم العقدين . 


00٠ 





كتاب الؤكالة 


فأما إن اشترى الوكيل في شراء العبد الواحد نصفه'لم يلزم الموكل عقده لما دخل عليه 
من المشاركة التي يستضر بها. والله أعلم. 

:فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن يعين العبد ولا يعين ثمنه. كقوله : اشترالي سالما . 
تفلن الوك أن رة بثمن المثل :فما دون دافإن راه باکر هن تمن الل نيما لا ها 
الناس بمثله, واس ا ر ف و و 
بالثمن المقدر. ظ 


وهو أيضاً حجة عليه . فإن فرق أبو العباس بأن المعين على ثمنه ليس للوكينل اجتهاد 
في الزيادة عليه فصار متطوعاً بها. وله في غير المعين على ثمنه اجتهاد فيه فلم يكن متظوعاً 
بها. كان فرقه منتقضاً بالبيع حيث بطل. بنقصان الثمن في المقدر وغير المقدر. 

فلو قال الموكل لوكيله وقد اشترى العبد بأكثر من ثمنه قد أجزته وقبلت الشراء بأكثر من 
اثمنهء لم يكن له ذلك لأن الشراء بالمخالفة قد صار للوكيل فلم ينتقل إلى الموكل بالإجازة 
والقبول . < 0 

وقال ابن سريج : .للموكل قبول الشراء بالشمن الزائد ويصير الملك لله بالقبول وليس 
للوكيل منعه منه لأنه إنما صرف عقد الشراء عنه بالثمن الزائد نظراً له فلما سامح في النظر 
بالزيادة كان أحق به» قيل: أليس لو كانت الوكالة في البيع فباع بأقل من الثمن كان العقد 
باطلا ولم يصح بإجازة الموكل؟ قال : نعم والفرق بين البيع والشراء أن بيع الوكيل بمخالفته 
كرد اس بلي مع باججاره . وشراء الوكيل مع مخالفته يكون صحيحاً لنفسه فصجت فيه 
الأجارزة. 


فصل: وأما القسم الرابع وهو أن لا يعين العبد ويعين ثمنه. 

فكقوله : اشتر لي 1 بماية درهم . فإن وصف العبد بما يتميز به مراده من العبيد.صح 
وإن لم يصفه فقد اختلف أصحابنا هل يقوم ذكر 'الثمن مقام الصفة أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه يقوم مقام الصفة لتمييز العبد به عن غيره» فعلى هذا:تصح الوكالة في 
اتياعه . ل اج 
والوجه الثاني : لا يقوم مقام الصفة لأن ذكر الثمن لا يدل على جنس من العبيد دون 
غيره في الأجناس . فعلى هذا تكون الوكالة على مذهب الشافعي باطلة. وعلى مذهب من 
أجاز إطلاقها من أصجابنا جائزة . فإذا اشترى العبد بالمائة التي عينها ونص .عليها وهو يساوي 
مائة صح . :واإن كان لا يساوي مائة لم يلرم الموكل . ل ل 
وهو يساوي ما اشتراه به لم يلزم الموكل للمخالفة فيه . 


أمه 


كتاب الوكالة 
ولو اشتراه بأقل من مائة. فإن كان يساوي ما اشتراه به ولا يساوي المائة لم يلزم 


الموكل لأنه إنما أمر بشراء عبد يساوي مائة . فإن كان يساوي المائة فهو لازم للموكل لأنه لما 
التزمه بالمائة كان بما دونها ألزم له 





فلو قال له: اشتر لي عبدآ بمائة فاشترى له عبدين بمائة. فإن كان كل واحد من 
العبدين لا يساوي مائة. فهو غير لازم للموكل . وإن كل واحد منهما يساوي مائة ففيه قولان 
نص عليهما في كتاب الإجارات : 

أحدهما : أن شراء العبدين بالمائة لازم للموكل لأنه لما رضي أحدهما بالمائة كان بهما 
أرضى . ولحديث عروة البارقي حيث وكله النبي يي في شراء شاة بدينار فاشترى به شاتين . 

والقول الثاني : أن الموكل بالخيار بين أن يأخذهما بالمائة وبين أن يأخذ e‏ 
بقسط ثمنه من المائة لأن .لا يلتزم بملك ما للم يأذن فيه . ) 

فلو كان أحد العبدين يساوي مائة والآخر يساوي أقل . فأحد القولين يأخذهما جميعاً . 
الا 

والقول الثاني : هو بالخيار بين أن يأخذهما بالمائة وبين أن يأخذ العبد الذي يساوي 
الماثة تة من الثم 

فلو كان كل واحد منهما لا يساوي مائة فالشراء غير لازم للموكل . 

مسألة: قال ل لني رضي ا 0 - اه جل على جل, فر 


ىلوا ان سا ام 


ع له دار 


2 اذاف لم زج الدافع ا ل بعل أل وکیل بريه وإ َغْرَمَ الاب أ 
يكُنْ لَه ان يرجم عَلَى الذّافِع لأله يَعْلَمْ أنه مَظْلُوم بريءٌ». ) 

قال الماوردي : وصورتها في من غاب وله مال على رجل أو في يده فحضر رجل ادعی 
وكالة الغائب في قبض ماله . فإن أقام على ما ادعاه في الوكالة بينة عادلة حكم بها. والبينة 
شاهدان عدلان.فإن كان فيهما ابن مدعي الوكالة لم تقبل شهادته لأنه يشهد لأبيه. وكذا لو 
كان فيهما ابن من عليه الحق لم تقل لأنه يشهد لأبيه بالبراءة من حق صاحب الحق بهذا 
الدفع . ولكن لو كان فيهما ابن صاحب الحق قبلت شهاته لأنه يشهد على أبيه لا له . 

فإذا قامت البينة بالوكالة أجبر الحاكم من عليه المال على دفعه إلى الوكيل. لأن 
و أن يستوفيه بنفسه إن شاءا أو بوكيله إن شاءه.وليس لمن هو عليه أن يمتنع في 
لها وكل اک 


oo‏ كتاب الوكالة 





وإن لم يكن لمدعي الوكالة بينة يثبت ل ل و E‏ 
مدعي الوكالة . سواء صدقة على الوكالة أو كذبه . 

وقال أبو حنيفة والمزني إن صدقه على الوكالة لزمه دفع المال إليه كالمصدق لمدعي 
ميراث رب المال يلزمه دفع المال إلية. وهذا خطأ من وجهين : 


أحدهما: وهو تعليل أبي إسحاق أنه دفع لا يبرئه من حق الوكيل عند إنكار الوكالة ومن 
لم يبرأ بالدفع عند إنكار لم يجر عليه. ألا ترى أن من عليه حق بوثيقة فله الامتناع عن الدفع 
إلا بإشهاد صاحب الحق على نفسه. ولو لم تكن عليه وثيقة ففي جواز امتناعه من الدفع 
لأجل الشهادة وجهان: - 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق له أن يمتنع لأن لا يتوجه عليه يمين عند ادعائه بعد 
دقفعة , 

والثاني : ليس له أن يمتنع ولا يلزم صاحب الحق الإشهاد لأنه إذا أنكر الحق بعد أدائه 
حلف بارا . 

والتعليل الثاني هو تعليل أبي علي بن أبي هريرة. أنه مقر في ملك غيره ومدع عقد 
وكالة لغيره فلم تقبل دعواه ولم يلزم إقراره. ألا ترى أن من عليه الحق لو أقر بموت صاحب 
الحق وأن هذا الحاضر وصيه في قبض دينه لم يلزم دفع المال إليه» وإن أقر باستحقاق قبضه 
فكذا الوكيل فأما اعترافه للوارث بموت صاحب الحق فيلزمه دفع المال إليه. والفرق بينه 
وبين الوكيل أنه مقر للوارث بالملك فيلزمه الدفع لأنه ليس يبرأ به من الحق ولا يصير الوكيل 
مالكاً ولا يبرأ بقبضه من الحق . 

فأما إن أقر من عليه المال بأن صاحبه قد أحال هذا الحاضر به. فهل يلزمه دفع المال 
إليه بإقراره أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : يلزمه لأنه مقر بالملك فصار كإقراره للوارث . 

والثاني : لا يلزمه لأنه لا يبرأ بالدفع عند الجحود فصار كإقراره بالتوكيل . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حال من عليه الحق من أن يصدق الوكيل أو يكذبه. 
فإن كذبه على الوكالة وأنكره فلا يمين عليه. وعليه عند أبي حنيفة والمزني اليمين لوجوب 
اا هيابع ا 

ولا يجوز مع تكذيبه للوكيل ا i RS‏ 
المال إليه لما ذكرناء لكن يجوز له في الحكم أن يدفعه إليه. فإن دفعه إليه وقدم صاحب 


الحق فلا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يعترف بالوكالة أو ينكرهاء فإن اعترف بها برىء 


كتاب الوكالة 
من عليه الحق بالدفع سواء وصل الموكل إلى حقه من وكيله أو لم يصل إليه بتلفه . 

فإن أنكر الوكالة فالقول قوله مع يمينه. فإذا حلف فله المطالبة بحقه ثم لا تخلو حالة 
حقه من أحد أمرين : إما أن يكون عيناً أو ديناً . فإن كان حقه عيناً قائمة كالغصوب والعواري 
والودائع فكل واحد من القابض والدافع ضامن لها. أما الدافع فلتعديه بالدفع . وأما القابض 
فليده عند إنكار توكيله . ويكون ربها بالخيار في المطالبة من شاء بها من الدافع أو القابض 
سواء كانت باقية أو تالفة, إلا أنها إن كانت باقية فله مطالبة القابض بها ومطالبة الدافع 
باسترجاعها وإن كانت تالفة كان له مطالبة أيهما شاء بالقيمة . فإن طالب بها الدافع وأغرمه 
برئا. ولم يرجع الدافع على القابض بغرمها لأنه مقر أن القابض وكيل برىء منها وأنه مظلوم 
بها وإن طالب القابض فأغرمه برئااولم يرجع القابض على الدافع بغرمها لأنه مقر ببراءته منها 
وأنه هو المظلوم بها . 

فصل: وإن كان الحق ديناً في ذمة الدافع فالدافع ضامن له لبقائه في ذمته . وهل يكون 
القابض ضامناً له ويجوز لصاحب الحق مطالبته أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي يكون ضامناً له ولصاحبه مطالبة أيهما شاء به 
لأنه مقر بقبض حقه . ۰ 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي الطبري وأبي حامد الأسفراييني رحمهما الله أن 
القابض غير ضامن له وليس لصاحب الدين مطالبة القابض به. لأن دينه في ذمة الدافع ولم 
يتبين حقه في ما صار بيد القابض فلم يجز أن يطالب القابض به . 

فعلى هذا إذا رجع صاحب الدين وطالب من هو عليه بدينه واستوفاه منه. نظر فإن كان 
ما دفعه إلى الوكيل قائماً في يده رجع به. وإن كان تالفاً لم يرجع به عليه بغرمه . لأنه مقر بأنه 
وكيل برىء منها وأنه هو المظلوم بها والله أعلم بالصواب . 


oor 





عو 71001 e‏ ملا مس آم رتو اد 59 ب نر امن 31 0 م س و اه قر 
مسالة : قال المرّنِي رَضِيَ الله عنه: «وإن وكله ببيع سِلعَةٍ فبَاعَهَا نسيئة كان له نقض 
رو ا 8 انق 2 ر ري الت 1 


قال الماوردي : وهذا كما قال وقد ذكرنا أن الوكيل ليس له أن يبيع بالنسيئة إلا بصريح 
إذن من موكله وأن إطلاق إذن الموكل يقتضي تعجيل الثمن بخلاف قول أبي حنيفة . 

وإذا كان كذلك تعلقت هذه المسألة بأربعة فصول : 

فالفصل الأول : أن يأذن له فى بيعه بالنقد فيبيعه بالنسيئة . 

والفصل الثاني : الاق له فى ,بيع ا ت الق 

والفصل الثالث: أن يأذن له في الشراء بالنقد فيشتري بالنسيئة ٠‏ 


oof 


كتاب الو كالة 





والفصل الرابع : أن يأذن له في الشراء بالنسيئة فيشتري بالنقد . 

فأما الفصل الأول وهو أن يأذن له في البيع بالنقد فيبيع بالنسيئة فللوكيل والمشتري 

أحدهما: أن يصدقاه على أن إذته كان بالنقد فلا يميز على الموكل لتصديقهما له 
بذلك ويكون البيع على مذهب الشافعي في الجديد : والصحيح من مذهبه القديم باطلا. 
أجازه الموكل أو لم يجزه لوقوعه على غير الوجه المأذون فيه. فعلى هذا إن لم يكن من 
الوكيل التسليم فلا ضمان عليه ولا على المشتري . وإن سلم ذلك إلى المشتري كان كل 
واحد من الوكيل والمشتري ضامناً . أما الوكيل فلتعديه بالدفع . وأما المشتري فلعلتين : 

أحذهما : حصول يده على ما لزم ضمانه . 


والثانية : قبضه عن بيع فاسد لفان ا ا ا 
وله أن يأخذ الوكيل باسترجاعه . وإن كان تالفاً فله أن يرجع بالقيمة دون الثمن على من شاء 
من الوكيل أو المشتري فإن رجع بها على الوكيل رجع الوكيل بها على المشتري لحصول 
التلف في يده وإن رجع بها على المشتري لم يرجع المشتري بها على الوكيل إلا أن يكون 
قد دفع إليه الثمن فيرجع به. وكان ابن أبي هريرة يخرج في صحة البيع وجهاً في القديم . 
حيث قال الشافعي فيه : إن الغاصب إذا أجر ما غصبه كان المالك بالخيار بين إمضاء الإجارة 
موي بين ERO‏ و AE‏ 
ESE‏ . فإن أمضيا مضنا انيع ا ا ع وور ر سين ا ا 
شاء بالقيمة وأنكر باقي أصحابنا هذا التخريج . 


والحالة الثانية : أن يكذبه الوكيل والمشتري ويزعمان أنه أذن في بيع النسيئة فالقول 
قول الموكل مع يمينه لأن الإذن من جهته فكان الرجوع إليه في صفته. ويحلف لهما يميناً 
واحدة لأنهما أكذباه في شيء واحد . 

فإذا حلف فإن كان المبيع باقياً استرجعه وإن كان تالفاً يرجع القيمة على من شاء من 
الوكيل والمشتري لكونهما ضامنين بما بينا. فإن رجع بالقىمة على المشتري رجع المشتري 
على الوكيل بالثمن إن كان قد أقبضه إياه. سواء زاد على القيمة أو نقص منها. وإن رجع 
الموكل بالقيمة على الوكيل. فإن كانت أقل من الثمن رجع بها على المشتري . وإن كانت 
أكثر من الثمن لم يرجع على المشتري بما زاد في القيمة على قدر الثمن لأنه مقر الموكل 
ظالم بها. فلم يجز أن يرجع بها على غير من ظلمه . 


كتاب الوكالة o00‏ 





والحالة الثالثة : أن يصدقه الوكيل ويكذبه المشتري . فإن كان المبيع باقياً فليس له 
الرجوع به إلا بعد يمينه لأنه في يد المشتري المكذب وإن كان تالفاً فله القيمة. وإن أراد 
الرجوع بها على الوكيل لم يحتج إلى يمين لتصديقه له. وإن أراد الرجوع بها على المشتري 
فلا تك من اليمين لتكذيية لها ) 

والحالة الرابعة: أن يصدقه المشتري ويكذبه الوكيل. فإن كان المبيع باقياً فلا يمين 
عليه لأنها في يد المشتري المصدق له. وإن كان تالفاً فله القيمة . .فإن أراد الرجوع بها على 
المشتري لم يحتج إلى يمين لتصديقه له. وإن أراد الرجوع بها على الوكيل فلا بد من يمين 
لتكذيبه له. هذا حكم الفصل الأول. 

فصل: فأما الفصل الثاني : وهو أن يكون أذن له في البيع بالنسيئة فيبيع بالنقد فلا يخلو 
من أحد أمرين : إما أن يكون قد خرج بالنهي عن بيع النقد أم لا. فإن نهاه صريحاً عن بيع 
النقد كان بيعه باطلا. ثم الكلام في التصديق والتكذيب على ما مضى . 

إن لم يصرح بالنهي عن بيع النقد فهو على ضربين : | 

أحدهما: أن يبيعه نقداً بما يساوي بالنقد. فالبيع باطل لأنه قد فوت عليه فضل 
الشحية . 

والضرب الثاني : أن يبيعه نقدا بما يساوي نسيئة كأن يساوي بالنقد مائة وبالنسيئة 
مائة وخمسين فيبيعه بمائة وخمسين نقدا. 

فمذهب الشافعي أن البيع جائز لحصول الزيادة مع التعجيل ومن أصحابنا من قال: لا 
يجوز بيعه لأنه قد يكون له غرض في ثبوت الثمن في ذمة ملي وهذا صحيح لأن المقصود 
ببيع النسية أحد أمرين: إما تخريج البيع للكساد أو عيب . وإما طلب الفضل في الثمن وقد 
حصل الأمران له بهذا البيع . فأما ما ذكره من ثبوت الثمن في ذمة ملي فلا وجه له لأن من 
عليه الدين المؤجل إذا عجله لزمه قبوله والله أعلم . 

فصل: وأماالفصل الثالث: وهو أن يأذن له في الشراء بالنقد ويشتري بالنسيئة . 
فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يعين به الثمن الذي يشتري به. فالشراء غير لازم للموكل لأنه إذا اشترى 
بغير العين كان مخالفاً ولزم الوكيل. وإن اشترى بالعين إلى أجل كان باطلا ولم يلزم الموكل 
ولا الوكيل . 


والضرب الثاني : أن لا يعين له الثمن الذي يشتري به فهذا على حربين : 
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للموكل لما فيه من التزام فضل النساء والشراء لازم للوكيل وإن لم يذكر اسم موكله. وإن 
ذكره فعلى وجهين أحدهما باطل . والثاني لازم للوكيل . 

والضرب الثانى: أن يشتريه نسيئة بما يساوي نقداً أو بأقل من ثمن النساء فمذهب 
الا ر ا اناد صل ا ا 
تأجيل الثمن. ومن أصحابنا من قال الشراء غير لازم للموكل لمخالفته وبقاء الثمن في ذمته. 
وهو قول من زعم أن الوكيل في بيع النساء لا يجوز بيعه نقداً . ظ 

فصل: وأما الفصل الرابع : وهو أن يأذن له في الشراء بالنسيئة فيشتري بالنقد فالشراء 
غير لازم للموكل لا يختلف فيه مذهب الشافعي وسائر أصحابه سواء اشتره بما يساوي نقداً 
٠‏ أو نسيئة لما فيه من التزامه تعجيل ثمن لم يأذن به. 

وهكذا لو أذن له أن يشتري إلى أجل فاشتراه إلى أجل هو أقرب لم يلزم الموكل. ولو 
اشتراه إلى أجل هو أبعد كان على مذهب الشافعي رضي الله عنه وعلى مذهب بعض أصحابه 
غير لازم . 

فصل: فأما خيار الشرط في البيع والشراء فعلى ثلاثة أقسام : 

- أحدها: أن يكون أذن لوكيله في اشتراط خيار الثلاث في عقده فلا يشترطه فالبيع باطل 

والشراء غير لازم عقده لازماً وقد أذن له في عقده غير لازم. 

والقسم الثاني : أن يأذن له في تركه وعدم اشتراطه فإن شرطه فالبيع باطل والشراء غير 
لازم لأنه عقده غير لازم وقد أذن له في عقد لازم . 

والقسم التالث: أن يكون إذنه مطلقاً فإن عقده الوكيل ناجزاً من غير خيار صح البيع 
ولزم الموكل. وإن عقده بخيار الثلاث ففي صحة العقد ولزومه للموكل وجهان: 

أحدهما: يصح العقد ويلزم الموكل لأن اشتراطه الخيار زيادة نظر له ٠‏ 

الاي لأ يسع افد وله بازع الموكل ن لعفي ار ج غير لازم . 

مسألة : قال المُرَّنِيُ رَضِيَ الله عله : «وَلَو وكلَهُ بِشِرَاءٍ سِلْعَة فَأْصَابٌ بها عَيْب كان لَهُ ال 
الْعَيبٍ ولس عَلَيْهِ أن يلف ما رَضِيَ به الآمِرٌ وَكَذَّلِكَ المَقَارض وَهُو فول الشافعي وَمَعْنَاُ 
َباللُهِ التوفيق» . 

قال الماوردي : اعلم أن للموكل إذا أمر وكيله بشراء عبد حالتين : 

إحداهما: أن يعينه . 


والثانية : أن يصفه ولا يعينه. فإن وصفه ولم يعينه لزمه أن يشتريه سليماً من العيوب 
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لأن إطلاق الصفة يقتضيه ويجوز للعامل في القراض أن يشتري السليم والمعيب. 

والفرق بينهما أن شراء الوكيل للقنية وليس في المعيب صلاح للمقتني وشراء العامل 
في القراض طلبا للربح . وقد يوجد الربح في المعيب كوجوده في السليم . 

فإن اشترى الوكيل عبداً على الصفة وكان معيباً فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يشتريه عالماً بعيبه . فالشراء غير لازم للموكل لإقدامه على ابتياع ما لم 
يقتضه الإذن. وهو لازم للوكيل على ما تقدم من اعتبار صفة الإذن في العقد. 

والضرب الثاني: أن يشتريه غير عالم بعيبه فللموكل إذا علم بعيبه أن يبادر إلى رده ولا 
يلزمه استئذان موكله لأن رد المعيب في حقوق عقده. فلو قال البائع : قد أمهلتك في رده 
فطالع موكلك بعيب لم تلزمه المطالعة وكان له تعجيل الرد لما ذكرنا فإن رده ثم جاء الموكل 
راضياً بعيبه لم يكن لرضاه بعد الرد تأثير لفسخ البيع بالرد قبل الرضا. ولو رضي بعيبه قبل رد 
الوكيل» لزم البيع ولم يكن للوكيل الرد. ولورضي رب المال في القراض بعيب العبد 
المشترى كان للعامل أن يرد بخلاف الوكيل . 

والفرق بينهما أن للعامل في القراض شركاً في الربح . وليس للوكيل فيه شرك» فإن 
ادعى البائع على الوكيل حين أراد الرد أن موكله راض بالعيب فلا یمین له على الوكيل . قإن 
ادعى عليه أنه قد علم برضا موكله بالعيب وكان عليه أن يحلف بالله تعالى أنه ما علم موكله 
موكله بالعيب. وله الرد واسترجاع الثمن ثم للبائع إذا رد الثمن على الوكيل وظفر بالموكل أن 
يحلف بالله أيضاً ما رضي بعيب العبد الذي ابتاعه موكله قبل رده. فإن نكل عن اليمين حلف 
الاق وسكم اله يلوم البو راتكن ال فاا الركيل إقااره بالعيت رة اع 

فصل: فأما إن رضي الوكيل بالعيب نظر في الموكل فإن رضي بالعيب كان الشراء لازم 
له. وإن لم يرض بالعيب نظر في عقد البائع فإن كان قد سكى موكله فيه فله الرد. لأن مالك 
الشراء لا يلتزم عيبا لم يرض به وإن لم يسم الموكل في عقده نظر في البائع فإن صدق 
الوكيل أن عقد الشراء لموكله كان له الرد. وإن لم يصدقه حلف له ولا رد للوكيل على البائع 
لما تقدم من رضاه. 

فأما الموكل فلا رد له على الوكيل لأن الرد بالعيب مستحق على البائع المالك للثمن. 
ولكن له أن يرجع عليه بنقصان العيب لأنه قد صار كالمستهلك له بما تقدم من رضاه. 

وفي كيفية رجوع الموكل به وجهان : 


أحدهما: وهو قول أبي يحيى البلخي أنه يرجع عليه بقدر النقص من ثمنه فأما إن كان 
يسوي معيباً بمثل ما اشتراه فلا شيء له على الوكيل لعدم النقص فى الثمن . استشهاداً بأن 
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من ادعى بيع عبده على رجل بألف وأنكر وأقام المدعي بينة بالبيع فحكم له بالثمن ثم رجع 
e‏ ا الشهود 
ا 
CS, yT‏ 

PEN ةن ا‎ 0 
EE 

فصل: فأما إدا کان العبد معيباً فهل للوكيل عند ظهور العيب أن يرده قبل استئذان 
0-87 م 

والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني . له الرد من غير استئذان لأن الرد من 
حقوق عقده ولأن لا يكون مأخوذآ به إن لم يرضى الموكل بعيبه . 

فصل: ناما الركيل: قن بم هيه إذا أر ا ی يرت غ معي إن كان ایی هما 
لا يمكن حدوث مثله فرده على الوكيل بيمينه إن لم يعلم بعيبه أو بتصديق الوكيل من غير 
يمين فللوكيل أن يرده على الموكل لأنه بالعيب الذي كان به من قبل بيعه. وإن كان العيب 
مما يمكن حدوث مثله. فإن رده المشتري ببينة أقامها على تقدم عيبه كان للوكيل أن يرده 
على الموكل. وإن رده على المشتري بتصديق الوكيل على تقدم عيبه فليس للوكيل أن يرده 
على الموكل. لأن تصديق الوكيل غير مقبول على موكله. وإن رده المشتري بيمينه عند نكول 
لوكيل فهل للوكيل رده على الموكل أم لا؟ على قولين مبنيين على اختلاف قوليه في اليمين 
بعد النكول هل يقوم مقام البينة أو الإقرار؟ . 

فصل: yy‏ ا ماقا لدم وأسلمها الوكيل في 
طعام ثم إن | لمسلم إليه رد من الدراهم ردية وصدقه عليها الوكيل فأكذبه الموكل فهي لازمة 
للوكيل دون الموكل . وفيها قولان حكاهما ابن سريج . 

أحدهما: أنه يرجع ببدلها على الوكيل ويكون الطعام في ذمته للموكل . وهذا على 
القول الذي يقوله الشانعي في مشتري الدراهم بغير أعيانها إذا أصاب بها بعد القبض عيبا أنه 
يبدلها. | ض 
والقول الثاني : أنه يردها على الوكيل . فإذا أدى الطعام إلى الموكل رجع على الوكيل 
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بحصّة ما رده عليه من الطعام . مثاله أن يكون قد رد عليه عشر الثمن فيرجع عليه بعشر 
الطعام . ؤهذا على قول الشافعي: أن مشتري الدراهم إذا وجد بها عيباً ردها ولم تبدل. 
فعلى هذا للوكيل أن يستوفي قيمة ما دفع من عشر الطعام من الدراهم المعيبة التي ردت عليه 
فإن كانت بإزاء حقه استوفاه. رإذكائك نز عو له بور له خرن ور كار كار بر ا 
رد الزيادة ولم يأخذها. فلو أبرأ الموكل المسلم إليه من الطعام بقسط المعيب فليس للموكل 
أن يرجع بما في يد الوكيل في الدراهم المعيبة. لأنه يقر أنها ليست له. ولا للمسلم إليه أن 
يرجع بها. لأنه يقر أنها ليست له. فإن عاد الموكل فصدق المسلم إليه عليها أنها من دراهمه 
رجع المسلم إليه بها على الوكيل. لأنه يقول هي لي وقد أبرأني الموكل من طعامه فبرئت 
وإن قال الموكل : هي دراهمي فلي الرجوع بها. فللذي يسبق منهما صاحبه الرجوع بها على 
الوكيل . [ْ 

فصل: إذا وكل الرجل وكيلا في شراء عبد فاشتراه الوكيل ودفع ثمنه من مال موكله ثم 
استحق العبد فهل يكون الوكيل خصماً في الرجوع بدرك الثمن على البائع بالوكالة الأولى أم 
لا؟ ذكر أبو القاسم بن كج وجهين : 

أحدهما: يكون خصماً فيه لأنه من أحكام عقده . 

والثاني : لا يكون خصماً إلا باستئناف وكالة. لأن ما اقتضته الوكالة قد تقضى 
والصحيح عندي غير هذين الوجهين وهو أن ننظ فإن استحق من يد الوكيل قبل وصوله 
إلى الموكل» كان الوكيل خصماً في الرجوع بدركه . 

وإن استحق في يد الموكل لم يكن خصما فيه إلا باستئناف وكالة» لآن بحصوله في يد 
الموكل قد نقضت أحكام وكالته وانقطعت علقه وليس كذلك قبل وصوله . 

مسألة : قال المُرْنِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْقَالَ رل لِمَلانٍ عَلَيّ دين وق َكل هَذَا 
ِو لم يض الشَافِيَ عله َه لته مر بتكيل E‏ ل يمْلكهُ وقول له إن 
شنت فافع از دغ ولا برك على أن تَدْفعَ رقال) وللوكيل لاض اا ريأ 
بالعيب ولیس للبائع اا 2 المَال وقال 9 رى 3-6 َو تَعَدّيَا لم ينض 
ابيع ولزمَهما ت وكانت التبَاعَةٌ عَلَيْهُمَا رب المال ». 

قال الماو ردي : وقد مضت هذه المسألة وذكرنا أن مدعي وكالة الغائب في قبض دينه لا 
يلزم دفع المال إليه ما لم يقم بينة به وسواء صدق من عليه الدين أنه وكيل الغائب في قبضه أو 
كذب ويجوز له مع تصديقه أن يدفع المال إليه جوازاً لا وجوبآ. والله أعلم بالصواب. آخر 
كتات الوكالة :. والحينك لله وب العالمين كثير ا يثلوه كنات الاقزان: 
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كتاب الرهن 

بيان الأصل في الرهن CES O‏ 
مسألة : لا معنى للرهن حتى يكون مقبوضا من جائز الأمر 

حين رهن وحين أقبض EOTETEE‏ ل ل ل م PEP TPT OT‏ ل 2 
فسالة ا ا سة عاذ ره م ا ا 
مسألة : لو مات المرتهن قبل القبض فللراهن تسليم 

الرهن إلى وارثه ومنعه جاه و ينايك او تسج دود بجا أرقن جهن أو أو ينها sk E E r‏ و و ل ا د E‏ 
مسألة : إن اقتضى الرهن لم يكن لصاحبه إخراجه 

من الرهن حتى يبرأ مما فيه من الحق مود TF CAFES RSS‏ 
مسألة: لو أكرى الرهن من صاحبه أو أعاره إياه لم 

ينفسخ الرهن ا ااا ااا ااا SLC‏ اا 
مسألة : لا يكون القبض إلا ما حضره المرتهن أو وكيله 

لا حائل دونه TTT TET‏ ل أ برأ أو TTT ITT‏ ا جا جا TT‏ ا 7 
فصل فما ضر ةه اله متيوقا TTT‏ جد ماو سوط عي وا د ب ال اول IT E‏ 
مسألة: لو رهنه جارية قد وطئها قبل القبض فظهر بها 

حمل أقرَ به فهي خارجة من الرهن E O‏ 
مسألة : لو أحبلها أو أعتقها بإذن المرتهن خرجت من الرهن ل O‏ 
مسألة: لو رهنه أرضاً من أرض الخراج فالرهن مفسوخ 

لأنها غير مملوكة ب ب ب ا الو سو شي ا SLCC‏ ا 
مسألة: إن أى عنها الخراج فهو متطو ع 010000 E O‏ 
القول في بيع ورهن العبد المرتدٌ ESS‏ ا مر اي و AE‏ 
جناية العبد على ضربين ان وه ولي وم اتج اررق د ماع يي الود ما عد عوسي بخ ا ا ا ا AT‏ 
مسألة : لا بأس أن يرهن الجارية ولها ولد صغير 

لأن هذا ليس بتفرقة RS‏ ل ل 

بسراء إلا أن يشترطه مع النخل ؛ لأنه عين تُرى 0 EE‏ 


الحاوي في الفقه/ ج٠/‏ م5 


o۲ 


مسألة: ما هلك في يدي المرتهن من رهن صحيح 


وفاسد فلا ضمان عليه OTE TT‏ 
باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق . . . . Ty‏ 
مسألة : إذا بيع الرهن فثمنه من الراهن حتى يقبضه المرتهن . . 
مسألة : لو باع العدل فقبض الثمن فقال 

ضاع فهو مصدّق TET TT OTT TET‏ 
مسألة : إن قال دفعته إلى المرتهن وأنكر ذلك المرتهن 

فالقول قوله وعلى الدافع البينة 0 52771101 
مسألة : لو باع بدين كان ضامنا RELVES CS‏ 
مسألة : لو جنى المرهون على سيده فله القصاص فإن عفا فلا 

دين له على عبده وهو رهن بحاله ال 0 
فصل : إذا جنى المكاتب على سيده فللسيد أن يقتص منه 

ن كات عمد وغه ارا :| ن كانت طا د 
مال : لو رهنه عبداً بدنانير وعبداً بحنطة فقتل أحدهما 

باضه كاتك اا عدوا ا ب ا Dea‏ 
باب اختلاف الراهن والمرتهن ف م eG ESE‏ 
باب انتفاع الراهن بما يرهنه A E‏ 
ا نماء الرهن ومنافعه ملك للراهن دون المرتهن › 

سواء أنفق على الرهن أم لا TY‏ 
مسألة : كل ولد أمة ونتاج ماشية وثمر شجرة ونخلة فذلك كله 

جارج من الرهن يل للراهن اناوه ةد TET‏ 
باب رهن المشترك NT CETTE TTT TRE‏ 
باب رهن الأرض ا ل 0 
مسألة: إذا رهن أرضاً ولم يقل ببنائها وشجرها فالأرض 

رهن دون بنائها وشجرها #00000(« 
مسألة: لو رهن شجراً وبين الشجر بياض فالشجر رهن 

دون البياض» ولا يدخل في الرهن إلا ما سمي EE‏ 
باب ما يفسد الرهن من الشرط وما لا يقسده ا DE‏ 


مسألة : إن اشترط المرتهن من منافع الرهن شيئاً فالشرط باطل 
مسألة : لو كانت له ألف فقال زدنى ألفا على أن أرهنك 
غا سارها نات كان اله ف غا 00 


a. mn E 4G E Eg eG AA 4a ® 


OOM © © YD QO Gg oO GG g © 


O. جم مجم‎ GOG هله‎ STD O >® 


uO 4 SG اه > جم‎ 5G 5G 4G 5 هه‎ 


O. © OEE Gg a pPGŞۉ‎ Gg GG ph ¢ ¢ 


© .© اله ا GO HG‏ اهمه OSO YD‏ ماه 


» 6G 4G GG هه‎ 4G KBD اه‎ © ® © 


GG DGD HED HRHGF QF >‏ »© م ا عم 


مسألة : لو قال له بعني عبداً بألف على أن أعطيك بها وبالألف 





۳ 


البيع والرهن مفسوخاً ا 0 
مسألة : لو أسلفه ألفاً على أن يرهنه بها رهناً وشرط المرتهن 
لنقسه منفعة الرهن فالشرط باطل ا 000 EV aies‏ 
الشروط التي يمنع منها الرهن على ضربين: شروط زائدة» 
وشروط ناقصة ا 
مسألة: لو شرط على المرتهن أنه ضامن للرهن 
ودفعه فالرهن فاسد وغير مضمون ... 4خ و عاض و وو TOF‏ 
باب الرهن غير مضمون Sens‏ ل TOE es 0 EL‏ 
اختلاف الناس في ذلك على خمسة مذاهب iE SO‏ 
كتاب التفليسس 
فصل : : إذا ثبت جواز الحجر بالفلس فلا يجوز للحاكم 
أن يبتدئه من غير سؤال الغرماء ITT TEE‏ ل OO. SC‏ 
توت المشكري اقل دن الثمن مح بقاء الات معة لا يقلو 
من أحد أمرين: إما أن يموت مفلساً اا N‏ 
فصل إذا مات المشتري مفلساً فللبائع استرجاع ماله ا ل E‏ 
مسألة : لو تبايعا بالخيار ثلاثاً ففلسا أو أحدهما فلكل 
واحد منهما إجازة البيع وردّه دون الغرماء لأنه 
ليس ببيع مستحدث الج ع اوج او انب و ورا ل لي ب لوه ال ال ال E‏ 
مسألة : : فإن أخذه دون صفته لم يكن كن للك له لذ و EEA aan‏ 
مسألة : ای درا ت فی ا یو اا 
فإذا تم سكناه بيعت للغرماء ا 1101010 1 1 CIV‏ 
باب الدين على الميت والعهدة فى مال المفلس 22000000 eaids‏ ال انان 
بات عواز حبس فن حا لوین EE eases‏ 
كتاب الحجر 
مسألة : بيان الأصل فيه وت FEU Glia EDIN E‏ 
فصل : القول في أسباب الحجر O‏ ا E‏ دي O‏ 
القول في علامات وزمان البلوغ EET ies OEE‏ 


o 
كتاب الصلح‎ 
مسألة: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل‎ 





فهرس الحزء السادس 


حراما أو حرّم حلالاً ا OE 1 [ 1 1 1 1 O‏ 
مسألة: ما جاز في البيع جاز في الصلح وما ظ 

بطل فيه بطل في الصلح LS‏ قبي ب الدج و وم ات لوي ا و ا و EOE‏ 
مسألة : إن صالح رجل أخاه من مورّثه فإن عرفا ما صالحه 

عليه بشيء يجوز في البيع جاز LR‏ ااا ا لج لا ا ل او U‏ 
مسألة : لو ادعى رجل على رجل حقًا فصالحه من دعواه وهو منكر 

فالصلح باطل ويرجع المدعي على دعواه ويأخذ منه 

صاحبه ما أعطاه EEE ls‏ عض 
مسألة : لو صالح عنه رجل يقر عنه بشيء جاز الصلح 

وليس للذي أعطى عنه أن يرجع عليه لأنه تطوّع به 1 VY se‏ 
مسألة : لو أشرع جناحاً على طريق نافذة فصالحه السلطان أو رجل . 

على ذلك لم يجز ونظر فإن كان لا يضر تراه 

وإن ضر فطع SIDS ES‏ موي وات و او و ا TE‏ 
مسألة: لو أن رجلين ادعيا دارا في يدي رجل فقالا ورثناها عن ) 

أبينا فاق لأحدهما بنصفها فصالحه على ذلك الذي 

قر له به على شيء کان لأخيه أن يدخل 

معه فيه ل ل ا مسا ل لور ا الم لاو ا لا 
مسألة: لو كانت المسألة بحالها وادّعى كل واحد منهما 

نصفها فأقرٌ لأحدهما بالنصف وجحد للاخر لم يكن للاخر 

في ذلك حق وكان على خصومته E SSE EE‏ 
مسألة: إن صالحه على دار أقرٌ له بها بعبد قبضه فاستحق 

العبد رجع إلى الدار فأخذها منه 0 2251*070 ۳۸۱ 
ا : لو صالحه على أن يسكنها الذي هي في يديه وقتاً 

فهي عارية إن شاء أخرجه منها LAY ELIGIBLE‏ 
مسألة : لو مات العبد جاز من الصلح بقدر ما استخدم 

وبطل منه بقدر ما بقي نل ف حو E‏ لق ساو رن لطا EAE GOA‏ 
مسألة : إن كان البيت السفل في يدي رجل والعلو في يدي آخر 

فتداعيا سقفه فهو بينهما نصفين لأن سقف السفل < 

له وسطح العلو أرض له E O E SS‏ 


فهرس الجزء السادس 
مسألة : فإن سقط لم يجبر صاحب السفل على بنائه 0[ 100010 
مسألة : إن تطوّع صاحب العلو بأن يبني السفل كما كان ثم يبني علوه 

كما كان فذلك له ولیس له منع صاحب السفل من سكناه n‏ 
مسألة : لو ادعى على رجل زرعا في أرض فصالحه من 

ذلك على دراهم فجائز لأن له أن يبيع زرعه 


بيان الأصل فى جواز الحوالة ل O‏ 
ا او كان الول على رل الف رهي فاسل 

المطلوب بها على رجل له عليه ألف درهم 

ثم أحاله بها المحتال عليه على ثالث له عليه ألف 

درهم برىء الأولان وكانت للطالب على الثالث ETE‏ ل 0 

كتاب الضمان 

الدليل على جواز الضمان وصحته الكتاب والسنة a‏ 
اله ا شن نحا ع رجا حا فا له أن 

اد :اھا اء E O O O‏ 
مسألة : فإن ضمن بأمره وغرم رجع بذلك عليه وإن 

تطوّع بالضمان لم يرجع NRE ELIDA VES‏ 
مسألة : لو ضمن دين ميت بعدما يعرفه ويعرف لمن هو 

فالضمان لازم ترك الميت شيئا أو لم يتركه N‏ 
مسألة : لا تجوز كفالة العبد المأذون له بالتجارة 

o ees as ISE 
MAC RR مسألة : ضمان المرأة كالرجل‎ 


مسألة : ضعَّف الشافعي كفالة الوجه في موضع وأجازها 
في موضع آخر إلا في الحدود ET‏ 
كتاب الشركة 


بيان الأصل في إحلال الشركة وإباحتها 0 SD E‏ 
مسألة : متى فسخ أحدهما الشركة انفسخت ولم يكن لصاحبه 
أن يشتري ولا يبيع حتى يقسما ا 11 0 100001 





ككه 





مسألة:: إن مات أحدهما انفسخت الشركة 
مسال لو اق بادا وقيضيأة قاصابا ب عنيا فآراد 

. أحدهما الرة والآخر الإمساك» فذلك جائز ... . .. E SE oS‏ 
مسألة: لو اشترى أحدهنما'يما:لا 2320011 کان ما اشترى 





له دون صأحبه. ولو أجازه شريكه ما جاز CS ES E‏ ا CAV‏ 
مسألة: أيهما اذعى فيي يدي صاحبه من شركتهما شيئاً 

فهو مدع وعليه البينة وعلى.ضاحبه اليمين lt‏ ا EAR‏ 
مسألة:: أيهما ادعى خيانة: ضاحبه فعليه البينة 1 1[ 1[ O‏ 
مسألة : : أيهما زعم أن المال قد تلف فهو أمين وعليه اليمين.. NG‏ يي EAN‏ 

كتاب الوكالة 

بيان الأصل في جواز لكام EE‏ ل CO A‏ 

ا ا اي لي ومو و SE‏ الل 
مسألة : لا ضمان على الؤكلاء ولا على الأوصياء ولا على المودعين. 

ولا على المقنارضين إلا أن.يتعدوا'فيضمنوا ل ل ا e‏ 200 0۰4 
مسألة : التوكيل من كل موكل من رجل وامرأة تخرج أو 

لا تخرج بعذر أو غير عذر 0-78 ا اا اا CET‏ 
مسألة : ليس للوكيل أن يوكل إلا أن يج 





مسألة : إن وكله ببيع متاعه فباعه E‏ 00 





إليك الثمن فالقول قوله مع يمينه Y8‏ 

إلا فی حال لا يمكته فيه دفعه ONE SS TUNENE ES‏ 
فسالة” إن أمكنه فمنعه ثم جاء ليوصله | إليه فتلف ضمنه ». | ٠‏ 

ولو قال بعد ذلك قد دفعته إليك لم يقبل منه 20000 RDS‏ ل OTT‏ 


مسألة : لو قال صاحبه له قد طلبته منك فمنعتني فأنت ضامن فهو 
مدع أن الأمانة تحوّلت مضمونة وعليه البينة وعلى 
الك البفين TE O O‏ 
مسألة : لو قال وكلتك ببيع متاعي وقبضته مني فأنكر ثم أقرَ أ 
قامت البينة عليه بذلك ضمن لأنه حرج بالجحود من الأمانات E eas‏ 


فهرس الحزء السادس 


مسألة : لو جعل للوكيل فيما وكله جعلاً فقال للموكل جعلي قبلك وقد دفعت إليك 
مالك فقال بل خنتني فالجعل مضمون لا تبرئه منه 





01¥ 


دعواه الخيانة عليه 31 A‏ ل سميج أو ا د نار ادل ني EN. DEVICES‏ 
مسألة : لا يجوز للوكيل ولا الوصيّ أن يشتري من نفسه 1 E ETT‏ 
مسألة : من باع بما لا يتغابن الناس بمثله فبيعه مردود لأن ذلك ظ 

تلف على صاحبه الو EES LA‏ ا SESE‏ ل رم الو OTN‏ 


مسال لو أمره أن يشتري له جارية فاشترى غيرها أو 


أمره أن يزو جه جارية فزوجه غيرها بطل النكاح وكان 
الشراء للمشتري لا للامر 





02 


اا 


غه مذ هبالامامالغانى ونه 
و ھون چم ری 


تصن يي 
السو باحك د بحي با ماودو اي 


a.‏ تحقيق وتلق 
E‏ ال تار وور 


ا و ال كن ن 
قدم له EF‏ 


ا تارا كور ارژستاز التو 
كي برا سے عیل الماع أ بوه 
أسكتاذ عامعة الأزهر ا هر 


للل الستابح 


دارالكنب العلمية 


رون ب تان 


7 سبع افون مرل 
زرا لدی 


٠‏ یروت ۔ لان 
الطيعة الأول 
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ف اکس :۴۲ باس ۰/۱6۱/4۷۸ ۳ ۴ “۰/۹1/1۰٩۱‏ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
كنات الإِقْرَار 


باب الإقر 1 ر بِالْحُقوقٍ وَالمَوّاهب وَالْعَارِيّة 
اة : قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ اللَهُ: : «ولا يَجُورُ إلا إقرار باغ حر رَشِيدٍ ومن لم بجر بَيْعَهُ 
لم جز إقرارثم» , 


قال الماوردي.: الأصل في الإقرار ولزوم الحكم به - 
الكتاب . 


أما الكتاب فقوله تعالى : يا يها الْذِينَ انوا کا قَوّامِينَ بالقسْطٍ شُهَدَاءَ لا لله ولو على 
A of‏ 
انفسكم 4 [النساء : ٥‏ 

1 > طهر o‏ رم نى ره بير لذ وه اه مل 0۴ رمم سس عام هر م اس 

وقال تعالى : قال ااقررتم واخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا 
مَعَكمْ مِنّ الشاهدِينَ» [آل عمران: .]۸١‏ 

0 عو 0 رور r‏ ءا ره 2 

وقال تعالى : #واوفوا بالعّهد إن الْمَهُدَ كان مَسوولا) [الإسراء: 7”5] يعني بوفاء 
الإقرار والتزام حكمه 

وقال تعالى : #وليملل الذي عَلَيْهِ الح وليتق الله رَه [البقرة: ۲۸۲] يعني بالإملاء 
وال قرار به وليتق الله في التزامه فيه . 

وقال تعالى : #وآخرون اغترَفوا بذنوبهم» [التوبة: .]٠١١‏ 

TT‏ 6 لو ترد للف ار 2و لهل وشا ىا ف سود 

وروي عن النبي ڪي أنه قال : :ومن اتی .من :هذه القاذورات شيئاً فليستير بتر الله فانه 

مَنْ يبد لا صَفْحَتَهُ نَقِمْ حَدّ الله علي . 


8 1 ر ن تر 8 5-1 Fo‏ راس ام جر هماس 
وقال ية : «يا انيسر اغد على امرَاةٍ هذا فإِنٍ اعترفت فار ه90" . 


. ٥۷/٤ أخرجه مالك في الموطأ انظر تلخيص الحبير‎ )١( 
.)١1198-1791//370( 154/7 ومسلم‎ )17*( 57/1١ أخرجه البخاري‎ )۲( 


4 كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 


وقد رجم رسول الله ية ماعزاً بإقراره»ورجم الغامد ية بإقرارها وقطع سارق رداء 
صفوان بإقراره"؟. وقد حكم الخلفاء الراشدون بالإقرار في قضاياهم ولم يزل الحكام 
يعملون عليه ويأخذون به. ا 

ولأن أكثر الحقوق لا ينوصل إليها إلا بالإقرار فكانت الضرورة داعية إلى الأخذ به 
والحاجة ماسة إلى العمل عليه . 


ولأنه لما لزم الحكم بالشهادة مع احتمالها كان الحكم بالإقرار مع قلة الاحتمال فيه 


أولى » وكذلك كتب الحكام في قضاياهم إذا كانت عن شهادة: أن كل ذي حق على حقه». 


ولم يكتبوا مثل ذلك في الحكم بالإقرار. 

فصل: فإذا ثبت وجوب الحكم بالإقرار» فحقيقة الإقرار: - 

الإخبار بحق عليه . 

وحقيقة الشهادة: الإخبار بحق على غيره. 

فاجتمعا من حيث أن كل واحد إخبار بحق وافترقا من حيث أن اس الإقرار عليه 
والحق في الشهادة على غيره. 
فصل: ااا ا إلا بشروط أربعة: بمقرء ومقر له ومقر به» 
lT‏ ) 

فأما الشرط الأول : 52200 فهو المخبر بالحق عليه والمقرون ضربان E‏ 
مكلف اا غر المكان» وهو الصبي والمجنون فإقرارهما باطل سواء كان بمال أو بدن ولا 
يتعلق به حكم في الحال ولا بعد البلوغ والإفاقة. 

وجوز أبو حنيفة إقرار المراهق إذا كان بإذن أهله أو كان مأذوناً له في عقد فأقر بدين 
صح بناء على صحة إسلامة وجواز عق ده بإذن وليه» واستدلالاً بأن من صحت وصيته صح 
إقراره كالبالغ . وهذا خطأ لأن عدم التكليف يمنع من صحة الإقرار كالجنون» ولأن كل إقرار 
منع منه الجنون منع منه الصغر كالإقرار بالبدن. ولأن الأصل الذي بني عليه جواز إقراره أنه 





(۱( أخرجه مسلم ۱۳۲۱/۳ كتاب الحدود (۲۲ ب )١15945‏ ومن رواية بريدة (۲۳ - )١1546‏ وهوعن البخاري 
من رواية ابن عباس )1۸۲٤( ١5/١١‏ والبخاري من حديث أبي هريرة ۱۳١/۱۲‏ (1870) ومسلم 
8/7 1597-1). 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ ۸٠٤/۲‏ كتاب الحدود (۲۸) والشافعي ۸٤/۲‏ (۲۷۸) وأحمد في المسند 
2/۳ وا بن ماجة 855/7 )١1545(‏ والندارمي ولحاي 578 والساكم في المشدر” 
۸۰/٤‏ وأبو داود 657/5 )٤۳۹ ٤(‏ وابن الجارود في المنتقى ۲۸۱ (۸۲۸). 


كات بان لاست واتار ب اة 
ممن يصح إسلامه ويجوز عقده. لا نسلمه بل لا يصح إسلامه ولا يجوز عقده وسيأتي الكلام 

وأما قياسه على الوصية ففي جواز وصيته قولان : 

أحدهما : باطلة : فعلى هذا سقط السؤال. 

والثانى : جائزة . 

فعلى هذا الفرق بين إقراره ووصيته : أن في لزوم إقراره إضراراً به فسقط. وفي صحة 
وصيته رفقاً به فأمضيت . وأما المكلف فضريان : 

محجور عليه وغير محجور عليه . أما غير المحجور عليه : 

فهو البالغ الرشيد العاقل فإقراره صحيح إذا أقر مختاراً وباطل إن أقر مكرهاء وسواء 
كان المقر رجلا أو امرأة مسلماً أو كافراًء عدلا أو فاسقاً وإقرار جميعهم لازم . 

وأما المحجور عليه فضربان: - 

أحدهما: من حجر عليه لأجل نفسه . 

والثاني : من حجر عليه لأجل غيره . 

فأما المحجور عليه لأجل نفسه فهو السفيه. وإن أقر ببدن من قصاص أو حد نفذ إقراره 
فيه » لأنه لا حجر عليه فى بدنه, وإن أقر بمال لم يلزم إقراره فيه ما كان الحجر عليه باقياً. 
فإن فك حجره لم يلزم ذلك حكماً لبطلان الإقرار. ولزمه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذا 
سفيهاً لكن لم يحجر عليه الحاكم فإقراره لازم في المال والبدن جميعاً. وهو في الإقرار 
كالرشيد . 

وأما المحجور عليه لأجل غيره فأربعة : 

أحدهم : العبد المحجور عليه لأجل سيده. 

والثالث : المريض محجور عليه لأجل ورثته . 

والرابع : المرتد محجور عليه فى حق بيت المال . 

ومعنى الحجر في كل واحد منهم مختلف وسنفرد الحكم في إقرار كل واحد منهم . 


أما العبد فإقراره على ضربين : 


دلبلل كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 


أحدهما : في بدن كحد أو قصاص فإقراره به لازم واستيفاؤه في الحال واجب صدق 
الاو كات ظ 

والضرب الثاني : ثي مال» فعلى ضربين : 

اعتدهيرا: عن جناية فإقراره به غير لازم في الحال إلا أن يصدق السيد فيتعلق الإقرار 
برقبته وتباع فيما أقربه من جنايته . وإن كان السيد مكذباً تعلق بذمته ويؤخذ به بعد عتقه 
ويساره . 


والضرب الثاني: أن يكون عن معاملة فإن كان مأذوناً له في التجارة كان إقراره لازماً 
فيما بيده صدق السيد أم كذب لأنه مسلط عليه بالإذن. وإن كان غير مأذون له في التجارة 
كان إقراره متعلقاً بذمته يؤخدذ به بعد عتقه ويساره سواء صدق السيد أم كذب . 

ونحن نستوفي شرح ذلك وما يتعلق بالخلاف فيه من بعد. وأما المفلس فإقراره لازم 
في حال حجره لكن إن صدقه الغرماء كان المقر له شريكاً له في ماله يخاصمهم بقدر ما أقر 
به» وإن كذبه الغرماء فعلى قولين مبنيين على اختلاف قوليه في حجره هل يجري مجرى 
حجر السفه أو يجري مجرى حجر المرض؟ . 

أحدهما: أنه يجري مجرى حجر السفه. فعلى هذا لا يشارك الغرماء به ويؤخذ به بعد 


والثاني : أنه يجري مجرى حجر المرض فعلى هذا يشاركهم في ماله بالقدر الذي أقر 


وما المريض فإقراره لازم في المال والبدن وفيه مسائل تأتي مسطورة . 
وأما المرتد فإقراره في بدنه لازم قبل الحجر وبعده., وأما إقراره فى ماله فإن كان بعد 
حجر الحاكم عليه فقد اختلف أصحابنا فى حجره على وجهين : 
أحدهما: أنه يجري مجرى حجر المرض فعلى هذا عقوده لازمة وإقراره نافل. ٠‏ 
والثاني : أنه يجري مجرى حجر السفه فعلى هذا عقوده باطلة وفي إقراره وجهان . 
وإن كان إقراره قبل حجر الحاكم عليه فقد اختلف أصحابنا: هل يصير محجوراً عليه 
بنفس الردة أم لا؟ على وجهين : 
) أحدهما: قد صار محجوراً عليه فعلى هذا يكون إقراره على ما مضى . 


والثاني : أنه لا يصير محجوراً عليه إلا بحكم حاكم فعلى هذا يكون إقراره لازماً 
نافذاً . | 





كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 

فأما السكران فلا يخلو حال سكره من أحد أمرين : 

إما أن يكون من معصية. أو من غير معصية . 

فإن كان من غير معصية فإقراره باطل لا يلزم في مال ولا بدن كالمجنون والمغمى عليه 
ولا يؤخد بشيء منه بعد إفاقته . 

وإن كان سكره معصية فالمذهب لزوم إقراره في المال والبدن كما يقع طلاقه. وقد 
خرج المزني قولاً في القديم أن طلاقه لا يقع فعلى هذا إقراره لا يلزم في مال ولا بدن . 

فأما الذي يجن في زمان ويفيق في زمان» فإن أقر في زمان جنونه بطل إقراره» وإن أقر 
في حال إفاقته لزم إقراره. 

فلو اختلفا بعد إفاقته هل كان الإقرار في حال الجنون أم الإفاقة؟ فقال المقر: كنت 
عند الإقرار مجئوناً. وقال الآخر: بل كنت مفيقاً فعلى وجهين. فهذا حكم المقر. 

قال الشافعي ومن لم يجز بيعه لم يجز إقراره وفيه لأصحابنا تأويلان : 

أحدهما: من لم يجز بيعه بحال كالصبي والمجنون لم يجز إقراره في حال من 
الأحوال. وهذا قول ابن أبي هريرة. 

والثاني : أن من لم يجز بيعه في شيء لم يجز إقراره في ذلك الشيء فهذا الكلام في 
الشرط الأول وهو مسألة الكتاب. 

فصل: وأما الشرط الثاني وهو أن المقر له فهو المستحق لما تضمنه الإقرار من حق ولا 
يخلو حاله من أحد أمرين : 

إما أن يكون آدمياً. 

أو غير آدمي . 

فإن كان آدمياً فلا يخلو حاله من أحد أمرين : 

أن يكون حراً أو عبداً . 

فإن كان حراً صح الإقرار له صغيرآً كان أو كبيراً» عاقلا أو مجنونآ» مسلماً أو كافراً 
را اوا لأن كل هؤلاء يصح أن يملكوا. 

وإن كان عبداً فإن كان الإقرار مما يصح أن يملكه دون سيده كالإقرار بالزوجية صح 


اللإقرار له. وإن كان مما لا يصح أن يملكه كان الإقرار لسيده وكان اسم العبد معاراً فيه فيعتبر 
فيه قبول الك دونه 


كلل للب كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 

وإن كان الإقرار لغير آدمى كإقراره لبهيمة أو عقار أو مسجد أو رباط فلا يخلو حال 
الإقرار من ثلاثة أقسام : ۰ 

أحدها: ١‏ اف راف إلى رج نميل كران الذلاف ينون من اماه يكن بابل 

والقسم الثاني : أن يضاف إلى وجه يصح ولا يستحيل كإقراره لمسجد بمال من وصية 
أو لرباط بمال من وقف عليه أو لماشية مسبلة بعلوفة من وصية أو صدقة» فهذا إقرار لازم 
وليس بتمليك وإنما هو إقرار بجهات ينصرف المال چ 

والقسم الثالث : أن يكون مطلقا وفي صحته وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في 
المقر للحمل بإقرار مطلق فهذا الشرط الثاني . 

فصل: وأما الشرط الثالث وهو المقر به فهو ما تضمنه الإقرارء واختلف اصحابنا فى 


حده. فقال بعض أصحابنا: هو كل شيء جازت المطالبة به. وقال آخرون: بل هو كل شيء 


صح الإقرار به سمعت الدعوى فيه وما رد في أحدهما رد في الآخرولا تسمع الدعوى في 
مجهول 5-07 e‏ 2 ا 9 5 
المجهولة فيما سواه. 

ا ا ين 

إما أن يكون في بدن 

حق لله . 

ا 


ا يد . قال كه ون أى بن هذه ورات ين بج بغر لل إل من بني ل 
صَفْحَيَهُ نقِمّ حَدَّ الله نَعَالَى عَلَيّْه . ظ 


وأما حى الأدمي فالقصاص وحد القذف فعليه اللإقرار به والتمكين وأما المال فضربان: 
أحدهما : : حق الله تعالى كالزكوات والكفارات فليس عليه الإقرار به اتنا عله دا 
من غير إقرار. . 





كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 

والثاني : حق الآدميين» وهو على ستة أضرب : 

أحدها : ما كان عيناً كعبد أو ثوب . 

والثاني : ما كان ديناً كمال في الذمة . 

والثالث : ما كان منفعة مال كمنافع الإيجارات . 

والرابع : ما كان منفعة مباحة من غير مال كالأنجاس المنتفع بها والكلاب المعلمة . 

والخامس : ما كان من حقوق الأموال كالشفعة . 

والسادس : ما كان من حقوق غير الأموال كالزوجية والقسم . 

فهذا كله لا يخلو حال مستحقه أن يكون عالماً به أو غير عالم . فإن كان عالماً به لزمه 
أداؤه من غير إقرار ما لم يقع تنافر فيه. وإن كان غير عالم به لزمه الأمران معأ. الإقرار به 

فصل: وأما الشرط الرابع رخ التق عك فهر ين بضر ية الحن فرظا وهوأحد 

إما حاكم يلزم . 

وليس للإقرار عند غير هذين تأثير. 

فإن كان الإقرار عند حاكم فمن شرطه أن يكون بعد سماعه الدعوى عليه وإن أقر 
عنده قبل سماع الدعوى من غير دعوى ففي صحة الإقرار لأصحابنا وحهان : 

أحدهما : يصح › وحكاه ابن المنذر عن الشافعى . 

والثاني : لا يصح » وهو اختيار البصريين . 

ويشبه أن يكون اختلافهم في هذا مخرجاً من اختلاف قوليه: هل للحاكم أن يحكم 

فإن فيل : بجواز حكمه صح الإقرار عنده قبل سماع الدعوى. وإن قيل لا يجوز له 
الحكم بعلمه لم يصح الإقرار عنده قبل سماع الدعوى . 

وإن كان الإقرار عند شاهدين فمن شرطه أن يسترعيهما الإقرار, فيقول بعد إقراره 
اشهدا على بذلك . فإن لم يسترعيهما وأقر عندهما أو سمعاه يقر من غير قصد لهماء ففي 
صحة تحملهما وجواز شهادتهما عليه بذلك وجهان نذكر توجيههما في موضعه إن شاء الله 
تعالى . 


1٠‏ لس ململ كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «فَإذَا قَالَ لرل لفلانعَلي شَيْءْ َم جَحَدَ قِيلّ 
أه أ با شف شت يسما يع َي اسم شَيْء من مَل أ َْرةٍ أذ َس وَخلفت ما لَه ِلك عَيْهُ فإ 
ابی حَلَفَ المُدَّعِي عَلَى مَا اذّعَى وَاسْتَحَفَهُ مَعٌ ذكول. صاحبه) . 1 

قال الماوردي : وهذا صحيح . والإقرار على ضربين : 

مفسر ومجمل فالمفسر على ضربين : مستوفى ومقصر. 

فالمستوفي كقوله: له علي مئة دينار قاشانية. فيكون الإقرار مفهوم الجنس والقدر 
والصفة؛ فلا يحتاج إلى سؤال عنه ويحكم به عليه أن قبله المدعي . 

والمقصر أن يقول: له علي مئة دينار فيكون الإقرار مفهوم الجنس والقدر مجهول 
الصفة فلذلك صار مقصرآء فيسأل عن صفة الدنانير ويحكم عليه بما يفسره من صفتها أن 
قبله المدعي . وأما المجمل فعلى ضربين : 


عام . 
وخاص . 
فالخاص أن يقول: له علي مال فكان خاصاً لاختصاصه بالمال دون غيره ته 


الموجودات كلها واختلف فى إطلاقه على المعدومات . 
فإن أقر بشىء سثل عن تفسيره جنساً وصفة وقدراً لأن اسم الشيء لا يدل على واحد 
منهاء ثم له حالتان : 0 


٠‏ حالة تفسير. 
ا 
ك شمر عد مرل الاك ل القمير اباد القول عه وناي امير 
أعاد عليه ثالثة . 


و ا ان ا 


أحدهما : ل 


١١ 





کی جات ارا ی وار وا 
والوجه الثانى : استحباب ولیس بش ظ فإن حكم عليه قبل إعادة القول ثلاثاً أجزاً بعد 
إعلامه أنه يحكم عليه بعد امتناعه. فإذا امتنع عن التفسير بعدما وصفنا ففيه قولان : 


أحدهما: وهو المنصوص عليه في هذا الموضوع وفي أحد كتابي الإقرار أنه يجعله 
ناكلاء وترد اليمين على المقر له. فأي شيء حلف عليه حكم له به لأنه بالامتناع من التفسير 
كالممسك عن جواب الدعوى فاقتضى أن يصير ناكلا . 

والقول الثانى : قاله فى الكتاب الآخر من كتاب الإقرار أنه يحبسه حتى يفسر, لأنه قد 

فصل: فأما إن فسر فلا يخلو حال تفسيره من أحد أمرين: - 

إما أن يفسر بما تثبت عليه اليد. 

فإن فسر بما لا تثبت عليه اليد كقوله: أردت شمساً أو قمراً أو كوكباً أو ريحاً أو ناراً. 
لم يكن شيء من ذلك مفسراً. وكذا لو فسره بتافه حقير كتمرة أو لقمة لم يكن مفسراً لأنه وإن 
كان اسم الشيء عليه منطلقاً فهو مما لا يستحق به مطالبة ولا يتوجه إليه إقرار لأمرين : 

أحدهما : ارتفاع الك عد 

والثاني : مساواة الجميع فيه . 

وإن فسره بما تثبت عليه اليد فعلى ضربين : 

أحدهنا: أن كرون مال 

والثاني : غير مال . 

فإن فسره بما يكون مالا كتفسيره ذلك بالدراهم والدنانير والبر والشعير والدور والعقار 
والعروض والسلع فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون موافقاً لجنس الدعوى. 

والثانى : أن يكون مخالفاً؟ 

فإن كان موافقاً لجنس الدعوى مثل أن يكون عليه دراهم فيفسر الشيء بالدراهم. فهذا 
على ضربين : 

أحدهما : أن يكون موافقاً لقدر الدعوى مثل أن تكون الدعوى عليه مائة درهم فيفسر 
الشيء بمائة درطي فهذا مقر بجميع الدعوى ومصدق عليها فصار مصدقاً في تفسيره . 

والضرب الثاني : أن يكون غير موافق لقدر الدعوى مثل أن تكون الدعوى عليه مائة 


لبح كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 
درهم فيفسر الشيء بخمسين درهماً فيحكم عليه بالقدر الذي فسره ويحلف على باقي 
الدعوى الذي أنكره . 

فإن كان مخالفاً لجنس الدعوى مثل أن تكون الدعوى عليه دراهم فيفسر الشيء 
بالدنانير فيقال:للمدعي :. هل تدعي عليه ما فسره من الدنانير أم لا؟ فإن قال: آنا أدعيها 
وادعى الدراهم» حكم له بالدنانير التي فسرها المقر وأحلف له على ما ادعاه من الدراهم. . 

وإن قال : ل ادعي الدثانيرت لم e‏ ا ا د ما ادعاه 
المدعي من الدراهم . 

وإن كان المدعى صدقه على أنه أراد 55000 الدنانير ولكن قال هو غير ما 
ادعيت احلف المقر بالله ما يستحق عليه ما ادعاه عليه من الدراهم . 

وإن قال: بل أراد بالشيء الذي أقر به ما ادعيته من الدراهم ولكن كذب في التفسير 
ا اندها اراد لدي الذى أقر به الدراهم الى الي لي 


با ذا شمر الاي د بسن د نال اذ تسر e‏ 


ففي قبول هذا التفسير منه ثلاثة أوجه : 

أحدها : لوي ا ل يس و لصي .عليه مما 
تمتد إليه اليد . 

رب ل ال ل اع ل ره 

والوجه الثالث: أنه إن كان مما تقر عليه اليد ويجوز الانتفاع به كالكلب وجلد الميتة 
امير نحن ت انا توي الب 

وإن كان مما لا : e Ss‏ 
لأن الدعوى لا تصح أن يتوجه إليه. والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رضي الله عَنْهُ: «وسواء قال ا علي مال أزمَال كير أز عقي 
نماقم عله اسم مال فم مَنْ ذهب إِلَى مَا تب فيه الرّكَاةُ قلا أعلَمُهُ حبرا ولا قياس ارايت 
E‏ الهم عظبما أو ليف يَرَى الف الف فليا إذا افر مال عَظيم 
اي هم وَالعَائ َل أن ماب ي القلب ن مرح ويها متي َنْب امور 
لم تغط من حَلِيفَةٍ إلا التافه وَظَلَمْتَ المَسَكِينَ إِذَا أَغْرَمْبَهُ أضْعَاف العَظيم اليد 
في ذَلِكَ إلا مَحْمَلُ كلام الاس ». 


۳ 





كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا قال : له على مال» فهذا من المجمل الخاصصء. فإن 
لم يصله بصفة زائدة واقتصر على قوله: له علي مال» رجع في تفسيره إليه» فما فسره من 
وإن فسره بمحرم لا تجوز المعاوضة عليه لم يقبل منه وجهاً واحداً. لته لیس ال 
فإن امتنع من تفسيره كان على قولين مضيا . 
فأما إذا وصل إقراره بأن قال: له على مال كثير أو مال عظيم فقد اختلفوا في قدر ما 
يجب عليه على مذاهب شتى : 
لاان 
الك 


وقال الليث بن سعد أقل ما نقبل منه اثنان وسبعون درهماً. 

وقال الشافعي : يرجع إلى تفسيره فما فسره به من شيء أخذ منه وإن قل سواء ء۶ كان من 
جنس الأثمان أو من غيرها. 

واستدل أبو حنيفة لمذهبه بما روي عن عبد الرحمن بن عوف: أنه مر برجل يحلف في 

ع 

المقام فقال له: افي دم؟ قيل: لاي قال: أفعلى عظيم من المال؟ قيل: لا فقال: لقد 
خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام . 

فحملتم قوله أفعلى عظيم من المال على مئتي درهم أو عشرين ديناراً فلزمكم مثل 
ذلك فى الإقرانء قال ولان الله تعالن أمن بالمواساة هن الأموال الكثيرة وله تيال + لخد 
E A E‏ 
من اموالهم صدقة تطهرهم# [التوبة: .]٠٠١‏ ولا فرق بين الأموال وبين مال كثير» ثم لم 
تؤخذ الزكاة من أقل من مئتي درهم ولا أقل من عشرين ديناراً لخروجه من حكم اللفظ فكذا 
في الإقرار. | 

ل و ال ا و 
الشيء التافه”١‏ 


(۱) أخرجه البخاري 94/17 .)٦۷۹٤(‏ 


اببس بجح د جد كتانن الأقزار/ ات اوق ار تالو الات واا 
فدل على أن ما لا يقطع فيه مال تافه حقير» فخرج من أن يكون مالا عظيماً ولأنه أقل 
المقادير في الشرع فاقتضى أن يكون أصلاً في الإقرار بالمال المطلق . 
لسو يم : اَعَد نَصَرَكُمْ الله في مَوَاطِنَ كثبر ة4 
[التوبة: ه 


والدليل على جميعهم أن العظم إذا كانت صفة لقدر لم يوجب زيادة على ذلك القدر 
كقوله : له علي درهم عظيم لا يجب عليه أكثر من درهم لولم يصفه بعظيم. فكذا إذا كان 
صفة لمجمل لم يزد على قدر ذلك المجمل . واااو 
وجب إذا أقر بمال عظيم أن لا يصير مقدراً . 

ودليل آخر وهو أن العظيم صفة تنطلق على كل قدر من قليل وكثير» لأن القليل قد 
يكون عظيماً بالإضافة إلى ما هو أقل منه. والعظيم قد يكون قليلا بالإضافة إلى ما هو أعظم 


منه» قال الله تعالى : «قل متا لديا قَلِيل وَالآخِرَةٌ خَيْرَ لِمَْ ا تقى# [النساء : ۷۷] فجعل 
متاع الدنيا قلیلا بالإضافة إلون التي هي خير منه . 


قال تعالى: قم َمل فال رو را َه ون بقل بفقال فو شرا رث 
[الزلزلة : ۷» ۸] فجعل ذلك كثيراً لتوجه الوعد والوعيد إليه فصار إطلاق العظيم يقتضي 
أضافته إلى. المجهول لجواز إضافته إلى القليل والكثير» والمجهول لا يكون مقدراً . 

ودليل آخر وهو أن العظيم لا يتقيد في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف حداً ولا 
يختص من الأموال جنساً ولا قدراً لأنه يحتمل أن يراد به عظيم الجنس» ويحتمل أن يراد 
بالعظيم أنه حلال أو أنه موجب للشواب والعقاب ولأن عظيم القدر قد يختلف عند الناس 
بحسب اختلاف يسارهم وإعسارهم . فالخليفة يرى الألف قليلا والفقير يرى الدرهم عظيماً. 
ثم يختلف باختلاف سعة النفوس وضيقهاء فذو النفس الواسعة يرى الكثير قليلاً وذو النفس 
الضيقة يرى القليل كثيراً عظيماً . ومع اختلاف الاستعمال له وتباين المراد به يبطل أن يكون 
له حدا أ و يتناول من الأموال جنساً . 


انا لجرك ع سيت عد اسمن فهر ر ا و أن بم ایر ااا 
إنما عرف بقرينة صحبته لأنه فرق بين قليل المال وكثيره بإضافته إلى الدم تغليظاً فعقل من 
سمعه منه مع ما شاهده من حاله فيه أن مراده بالمال العظيم مئتا درهم أو عشرون ديناراً» ولو 
وجد في الإقرار مثله لقلناه. ثم هو أبعد الناس استدلالا به لأنهم لا يقولون به فيما ورد فيه . 


1٥ 





كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 

وأما ما ذكره من نصب الزكوات فلو جاز أن يتقدر في الذهب والورق بالنصاب منهما 
لتقدر في المواشي بالنصب فيهاء ثم المال لا يختص بالذهب والورق دون غيرهما فلم 
يجعله مختصاً به أو مقدراً فيهما وهلا جعله في الأموال ومقدراً بنصاب من كل مال . 

وأما الجواب عن استدلال مالك بحديث عائشة فهو أنه دال على أن التافه مما لا يقطع 
فيه اليد ليس يدل على أن ما ليس بتافه تقطع فيه اليد كالغاصب والجاني على أنها أرادت 
تافهاً في وجوب القطع لا أنه تافه في الجنس والقدر. 

وأما الجواب عن قوله أنه أقل المقادير الشرعية فهو أنه يسوغ الاستدلال بذلك فيما قد 
اتفق على أنه مقدر» فإذا حصل الخلاف في القدر كان الأولى رده إلى الأقل ولا يسوغ أن 
يستدل به فيما اختلف فيه هل هو مقدر أو غير مقدر؟ 

فأما الجواب عن استدلال الليث بقوله تعالى : «لَقَدْ نَصَرَكُمْ الله في مَوَاطِنَ كثيرةٍ4 
فقد اختلف الناس في عددها على أنه عدد المواطن الكثيرة لا المال الكثير. 

فصل: فإذا ثبت أنه إقرار غير مقدر فسواء قال مال عظيم أو له مال جزيل أو ثقيل أو 
مغن أو جمع هذه الأوصاف كلها فقال: لهعلي مال كثير عظيم جزيل ثقيل مغن فكله سواء. 
ويرجع إليه في تفسيره فما فسر من قليل وكثير قبل منه» ولو قيراطاً من فضة أو مد حنطة أو 
باقة من بقل فإن صدقه المقر له وإلا فله إحلافه . 

فصل: فلو قال : له على أكثر مما لزيد على ثم بين درهماً واحدآً أو أقل قبل منه لأن له 
أن يقول: ليس لزيد علي إلأهذا القدر فلوشهد عليه شاهدان أن لزيد عليه ألف درهم وكان 
قل بين إفراره بدرهم قبل منه . 

قال الشافعي رضي الله عنه لأنه قد يكذب الشهود فلو قال: له علي أكثر مما لزيد علي 
ثم بينه بدرهم وأقر لزيد بألف درهم قبل منه لأنه قد يريد بالأكثر في أنه حلال وبالأقل في أنه 
حرام لأن الحلال كثير والحرام قليل» فلو قال: له على أكثر مما لزيد جنساً ثم أقر لزيد بمئة 
دينار ذهباً لم يقبل منه ما أقر به إلا من الدنانير والذهب قليلاً بين أو كثيرآً لاحتمال قوله أكثر 
في الحلال دون القدر ولزم أن يكون من جنس مال زيد. فلو قال: له على أكثر ما لزيد عدداً 
ثم أقر لزيد بمئة دينار لزمه أن يبين أكثر من مئة وسواء بين من الدنانير أو من غيرها. 

فلو قال له علي أكثر مما لزيد عددآً وجنساً ثم أقر لزيد بمئة دينار» لم يقبل منه إلا بأكثر 
من مئة دينار ولو بأدنى زيادةء لأنه قد أزال الاحتمال بذكر الجنس والعدد. 


2 
«> 


فلو ابتدأ المدعي فقال : لي عليك مئة دينارء فقال لك على أكثر منها ثم بين درهماً 


۱ 





كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 
و ولوقال ايده لم يقبل إلا E‏ 


راا ور ا و ة 


أعلم بالصواب. 
مسألة اولس E E E‏ 

ِقلَهًا فَهِيَ ثَلاثَة) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا قال: امه يي وم 
وهو أقل الجمع المطلق من الأعداد. 

وقال بعض المتقدمين من فقهاء البصرة أقل قل الجمع المطلق اثنان» فلا يلزمه إلا 
درهمان واستدل على أن أقل الجمع اثنان لما روي عن النبي ويك أنه قال: «الاثنَانٍ فما 
فوقهمَا جَمَاعَة) وبقوله تعالى : ون كان لَه إخوة فلامُهِ السّدُسٌ 4 [النسياء : .]١١‏ 

ثم كانت الأم تحجب بالاثنين وإن ذكروا بلفظ الجمع ولأن الجمع مشتق من اجتماع 
الشيء مع الشيء فاقتضى أن يكون اثنين. ٠‏ 

والدلالة على خطأ هذه المقالة الشاذة أن اللسان موضوع على التفرقة بين الآحاد 
والتثنية والجمع» فالآحاد يتناول الواحد من الأعداد والتثنية يتناول الاثنين. والجمع يتناول 
الثلاثة . 

ودليل آخر وهو أن لفظ الواحد يسلم في التثنية ولا يسلم في الجمع فلم يجز أن يتفق 
اللاي اب اين ار 

فأما قوله كل : «الاثْنَانٍ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَة» فهو الدليل لأن ذلك لو كان معروفاً في 
اللسان لاستغثى فيه عن اليبان لانه ل لا يعلم الأسماء وإنما بن الأحكام فأخبر أ ن حكم 
الاثنين في الصلاة حكم الجماعة بخلاف ما يقتضيه اللسان في اللغة . 

فأما حجب الأم ا فلأن الدلالة قامت فيه على صرف الحكم عما اقتض ١‏ 
اللسان ألا ترى أن عبد الله , بن عباس أنكر ذلك على عثمان رضي الله عنه لمخالفته مقتضى 
اللسان وقال : لل رس ا سراد ان فأخبره أن الدليل 
0-0 ظ 


0 أن ا إلى الشيء ل ا 


١و‎ 





كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 
فصل: فإذا ثبت أن أقل الجمع ثلاثة فسواء قال : له علي دراهم أو قال له دراهم كثيرة 
أو عظيمة فهي ثلاثة أن بينها قبلت منه . 
وقال أبو حنيفة لا تقبل منه فى إقراره بالدراهم الكثيرة أو العظيمة أقل من عشرة . 
بالكثرة والعظم لا يقتضي زيادة قدر محدود لما وصفنا من الاحتمال والتجويز. وأن الإقرار 
موضوع على إلزام اليقين وإطراح الشك. وإذا كان كذلك فسواء قال : له علي دراهم كثيرة أو 
عظيمة وهكذا لو قال: له على دريهمات لم يقبل أقل من ثلاثة . 
ولو قال له علي دراهم ودراهم لزمه في الحكم ستة دراهم فهذا حكم الإقرار إذا صرح 
بالعدد دون العدد. 
فأما إن صرح بالعدد دون المعدود» مثل أن يقول: له علي ثلاثة فيرجع إلى بيانه فيها. 
فإن بينها من جنس أو أجناس قبلت. - 
وقال محمد بن الحسن لا أقبلها مع إطلاق العدد إلا من جنس واحد اعتباراً بالعرف 
والعادة . 
وهذا خطأ لأن العرف في الإقرار يطرح واليقين معتبر» على أنه لا عرف في الأعداد أن 
ارول خش وا نخدا لاه قد يعبر ها عه الأحداس كما يخر بها عن الجتين.. فلو قال ارذتك 
بالثلاثة فلوساً قبل منه سواء تعامل الناس بها أم لا وهكذا لو قال أردت بالثلاثة درهماً وديناراً 
ع ت وز ر رم و رقع ر ق ق و موي لد لي 
د أي of‏ هم لا ي و د مق E E‏ قد ق ب دن n‏ 
قيل له اعطه اي الف شئت فلوسا او غيرها واحلف ان الالف التى اقررت بها هي هذه 
ر م of Ey‏ ررم يو of‏ 1 وى رهما ره € „a‏ کا ر عمل بير 3 
وكذلك لواقر بالف وعد او الف ودار لم يجعل الالف الاول عبیدا. او دورا» . 
قال الماوردي : وهذا كما قال ولهذه المسألة تفصيل وأحوال ثلاث 2 فمنها حالتان 
متفق على حكمهما: - 
إحداهما: أن يقول: له على ألف درهم ودرهم فكل ذلك دراهم إجماعاً ولا يسأل عن 
تفسير شيء منه لأنه قد فسر الألف قبل الدرهم . 
والثانية : أن يقول: له علي ألف وله علي درهم فيرجع إليه في تفسير الألف إجماعاً 


لوبهامها ولا يكون الدرهم المعطوف عليها تفسيراً لها. 
الحاوي في الفقه/ ج۷/ م1 


1۸ كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 


وأما الثالثة المختلف فيها: فهو أن يقول: له علي ألف ودرهم . فمذهب الشافعى أنه 
يرجع إليه في تفسير الألف لإبهامها ولا يكون العطف بالدرهم تفسيراً لها. 

وقال أبو حنيفة يصير الألف بالدر هم الليخط رف اوم ا رلا ربجي لد قن 
تفسيرهاء استدلالا بأمرين : 


أحدهما : : أن حكم المعطوف عليه حكم العطفء ألا تراه لو قال : : وأينا زيدآ ا 
على رؤيته لعمرو لعطفه على زيد. 





والثاني : ماكر قرم له علي ألف ومئة درهم تفسيرآً للألف بالمئة المعطوفة 
عليها وجب أن يكون قوله ألة لفاً ودرهم تفسیر ا آ للألف بالدرهم ل 
منهما عدد مفسر معطوف على عدد مبهم . 


ودليلنا هو أن العطف إذا لم يكن وصفاً لم يكن بياناًء كقوله: ألف وعبد لا يكون 
الألف كلها عبيداً ولأن العطف لو كان بياناً لاستحال أن يعاد معه المعطوف عليه ولما جاز أن 
يقول : : مررت بألف رجل وصبي كما لا يصح أن يقول: مررت بألف رجل صبي . ولوجب إذا 
قال: : له علي ألف درهم ودينارء أن يلزمه ألف دينار ودينار. لأنه قد جاء بما يوجب نعت 
الألف بالدنانير. 


- وفي القول بخلاف هذا دليل على فساد ما قالوه في العطف. فأما قولهم: إن حكم 

المعطوف عليه حكم العطف استشهاداً بقولهم رأيت زيداً وعمراً فخطأ. لأن حكم العطف 
مأخوذ من المعطوف عليه لأن رؤية عمرو معلومة برؤية زيدء وهم جعلوا حكم الألف 
المعطوف عليها مأخوذاً من العطف بعدها وهما ضدان . 

وأما قوله : له على ألف ومئة درهم ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: أنه لا يكون تفسيراً للألف كالدرهم فعلى هذا سقط الاستدلال. 

والثانى: أن يكون تفسيراًء فعلى هذاء الفرق بينهما أن الدرهم الزائد على الألف عدد 
زائد فلم يكن فيه تفسير للعدد الأول. وهو إذا قال ألفي ومئة فقد استكمل العدد ثم وصف 
ذلك بالدرهم تفسير بالاتفاق فلم يجز أن يرجع إلى بعض العدد دون بعض وصار راجعاً إلى 

فصل: :.فإذا ثبت ما وصفنا من أنه يرجع إليه في قوله أ لف ودرهم إلى تفسير الألف 
المتقدمة على الدرهم فإن فسرها بدراهم أو دنانير أو فلوس أو جوز قبل منه . وكذا لو فسر 


8 





كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 
الألف بأجناس كثيرة قبل أيضاء وأحلف أن أكذبه المقرله. وهكذا لوقال: له علي ألف 
ودرهمان يرجع إليه في تفسير الآلف . 
فإن قال: له علي ألف وثلاثة دراهم, أو ألف واحد عشر درهماً فهل يصير ذلك تفسيراً 
على ثلاثة أوجه : 


أحدها: لا يكون تفسيراً كما لو كان العدد الزائد درهماً وهذا قول أبى سعيد 
الاصطخري . 

والوجه الثاني : يكون تفسيراً لما ذكرنا من الفرق بينهماء وهذا قول أبي علي الطبري . 

والوجه الثالث : أنه إن كان ما بعد الألف عدداً بلفظ الجمع كقوله : له ثلاثة دراهم إلى 
درهماً فما زاد كان تفسيراً للألف لأن التمييز أخص بالصفات والنعوت ويصير تقدير هذا 
الكلام : له على ألف وأحد عشر من الدراهم . 


ge 
| 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِىَ الله عَنْهُ : «وَإذًا قَالَ لَه عَلَىَّ الف إلا رهما قِيلَ 
۶ي م O‏ اع > + لوو و og‏ فو ر عرو ی ع #اطوا ادير 
بأ الف شِْتَ إِذَا کان الدَرْهَم مُسَتثتى مِنْها وَيبقَى بَعْدَهُ شَيْءٌ قل او كثر» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال لا يختلف أصحابنا أن الاستثناء في الإقرار يصح من 
جنسه وغير جنسه . وإنما اختلفوا فى غير الإقرار هل يصح الاستثناء فيه من غير جنسه أم لا؟ 
على وجهين : 

وقال أبو حنيفة : لا يصح استثناء المكيل والموزون من غير جنسه ويصح الوعداءنها 
ليس بمكيل ولا موزون من غير جنسه . 

وقال محمد بن الحسن وزفر بن هزيل : لا يصح الاستثناء من غير جنسه بحال. لا في 
مكيل ولا موزون ولا غيره . استدلالا بأن في الاستثناء إسقاط بعض الجملة وبعضها يستحيل 
#فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس » [الحجر: ]١١ «T°‏ وقال الشاعر: 

وبلدة ليس بهاأنيس إلا اليعافير وإلا العيس 


كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 

ولأن الاستثناء إذا رجع إلى جملة صار المراد بها ما بقي بعد المستثنى منها فلم يقع 
الفرق بين أن يكون ما عدا المراد جنساً أو غير جنس . 

فإن قيل: فلم جاز الا ستثناء عندكم في الإقرار من غير جنس ولم تجوزه في غير 
الإقرار؟ 

على أحد الوجهين : قيل لأنه قد يصح أنه يوجد في الحقوق المقر بها من غير الجنس 
بدلا عنها ويبعد وجود مثله في غير الإقرار. 





فصل: فإذا تقرر جواز الاستثناء من جنس وغير جنس» فألفاظ الاستثناء إلا وغيرء 
وعداء وخلاء وما خلاء وحاشا وجميعها في الحكم وصحة الاستثناء واحد. ) 

فأما إذا قال له : على ألف استثني مئة. أو أحط مئة أو أندر مئة فقد اختلف أصحابنا: 
هل يكون ذلك استثناء ء ضصحيحاً أم لا؟ على وجهين : ْ 

أحدهما : حر سور سيم ا م E‏ 


والوجه الثاني : لا يضح الاستثناء به لأنه موعد بالاستثناء كما إذا قال: استثنى أو أحط 
بغير الاستثناء إذا قال أحط أو أندر. 

تم لا يصح الاستثناء ء إلا أن يكون متصلا فإن انفصل بطل لاستقرار الحكم الأول . ولا 
يخلو إذا اتصل من ثلاثة أحوال: = 

إما أن يرفع كل الجملة . 

أو يرفع أقلها. 

أو يرفع أكثرها. 

فإن رفع كل الجملة كان باطلاً كقوله: علي ألف إلا ألفاً لأن هذا رجوع وليس 


وإن رذ فع الأقل صح كقوله: الك إلا مئة أو إلا أربعمائة فيصير الباقي من الألف بعد 
الاستثناء أربعمائة أكثر الألف» هوستمائة »ويكون هذا المراد بالإقرار ولا يكون ما خرج ‏ 

ألا ترى قوله تعالى : #فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً» [العنكبوت: .]٠٤١‏ 

وإن رفع الأكثر كقوله : ألف إلا تسعمائة أو إلا ستمائة. فالذي عليه الفقهاء وأكثر أهل 


كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية ۲١‏ 


قال ابن درستويه النحوي : لا يجوز الاستثناء إلا أن يبقى أكثر من نصف الجملة 
لامرن : لك 





استثناء كل الجملة . 

والثاني : أن الاستثناء تبع لباقي الجملة فلم يجز أن يكون أكثر منها لأن الأكثر لا يكون 
تبعاً للأقل . 

وهذا خطأ, قال الله تبارك وتعالى : قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض 
ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين › قال هذا صراط على مستقيم أن عبادي ليس 
لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» [الحجر: ۹ ۲[ 


فاس الغاوين من المخلصين تارة والمخلصين من الغاوين أخرى» وإحدى 
الطائفتين أكثر من الأخرى فدل على جواز استثناء الأكثرء ولأن استثناء الأكثر موجود في 
كلامهم وظاهر في أشعارهم. قال الشاعر: 

روا الي نَقَصَتٌْ تَسْعِينَ عَنْ مه 2 ثم ابعثوا حكما بِالْحَق قوالا0') 

ولأن الخارج باللاستثناء غير داخل في اللفظ ولا مراد به فاستوى حكم قليله وكثيره. 
وإذا كان كذلك وقال: له على ألف إلاتسعمائة صح » وكان المراد باللفظ مئة» وجرى مجرى 
قوله : له علي مئة. 

فلو قال : له على ألف وألف وألف إلا ألفا» ففي صحة الاستثناء وجهان : 

أحدهما: أنه باطل لأنه استثنى ألفاً من الألف فبطل ولزمه ثلاثة الاف . 

والوجه الثاني : صحيح لأن إقراره بثلائة آلاف وإن كان بثلاثة ألفاظ فصح أن يستئني 
منها ألفاً ويبقى عليه ألفان» وهكذا يصح أن يستثني ألفين لأنه يعودإلى كل الجملة» ويبقى 
عليه ألف . 

ومثله في الطلاق أن يقول لها: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة فيكون 
على هذين الوجهين . 
)01 البيت في الاستغناء للقرافي )٥۳۸(‏ 


وهذا البيت لا استثناء فيه بل معناه: أدوا المئة التي سقطت منها تسعون ولا يلزم أن يكون سقوطها 


۲۲ 





كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 
وبيجور أن يتعاقب الاستثناء بعده استثناء ثان. ويتعفب الثاني الت ويتعقب الشالث 
رابع 1لا أن کل آنا وغوه إلى ما ب ةقيض و کن الاستثناء إن عاد إلى إثبات كان 
نفياً وإن عاد إلى نفي كان إثباتاً ألا تراه لو قال : يرابت يت أهل البصرة إلا بني تميم كان ينفى 
رؤيه بني تميم مثبتاً لرؤية أهل البصرة. | 


وقد جاء كتاب الله تعالى بذلك في قوله تعالى e‏ 
EEE‏ تمن و ا ]1١ «OA‏ فاستئنى آل لوط من 


فإذا قال الا سب مئتين إلا مئة كان هذا إقراراً بسبعمائة 
قوله إلا ثلاثة إثبات با نفاهاء فيضم إلى المثبت فتصير ثمانمئة ثم قوله 
إلا مئتين مئتين نفي لها من الثلاثمائة التي أثبتهاء فتخرج من المثبت فيبقى ستمائة» ثم قوله إلا مئة 
إثبات لها من المئتين التي نفاها فتضم إلى الباقي من الإثبات وهو 0 
بسبعماثة لأنه لا يجوز أن يجمع بين إثباتين ولا بين نفيين ولكن لو قال له : : على ألف إلا مئتين 


ا ال ليا العطف فلم يعد لجار 0 
وعاد جميعاً إلى الجملة . 


فأما إذا قال: له على ألف إلا ألف إلا مئة ففيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: يكون عليه ألف . 
والثاني : يكون عليه تسعمائة. 
فإذا قلنا أن عليه ألفاً فوجهه أن الاستثناء الأول رفع جميع الجملة فبطل والاستثناء 
الثاني رجع إلى استثناء باطل فبطل فلزمه آلاف لبطلان الاستثناء منها . 
فإذا قلنا يلزمه تسعمئة فوجهه أن الاستثناء الأول بطل لرفعه الجملة فأقيم الثاني مقامه 
وهومئة فصار الباقي من الألف تسعمئة . 
وإذا قلنا يلزمه مئة فوجهه أن الاستثناء الأول إنما يرفع الجملة إذا لم عقبه استثناء: فإذا 
يعقبه استثناء مئة صار الباقي كن الا اء الأول تسعمائة فإذا رجعت إلى الألف كان الباقي 
منها مئة . 


۲۳ 





كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 
ومثله في الطلاق أن يقول: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدة فيكون على الأوجه 
الثلاثة . ) 
فلو قال : له على ألف درهم ومئة ديناً إلا خمسين فأراد بالخمسين المستثناة جنساً غير 
الدراهم والدنانير قبل منه. وإن أراد أحد الجنسين من الدراهم أو الدنانير أو هماً قبل منه. 
وإن فات بيانه فعند أبي حنيفة يعود إلى ما يليه . وعندنا أنه يعود إلى المالين المذكورين من 
الدراهم والدنانير» ثم على وجهين : | 
أحدهما: يعود إلى كل واحد منهما جميع الاستثناء فيستثتى من الألف درهم خمسون 
ومن المئة دينار خمسون . 
والوجه الثاني : أنه يعود إليهما نصفين فيستثنى من الدراهم خمسة وعشرون ومن 
الدنائير خمسة وعشرون. 
فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فصورة مسألة الكتاب في رجل قال: لفلان علي ألف إلا 
درهماً فعندنا أنه يرجع إلى بيانه في الألف ولا يصير باستثناء الدراهم منها دراهم كلها . 

وعند أبي حنيفة ومحمد يصير الألف كلها دراهم لاستتناء الدراهم منها لمنعهم أن 

يصح الاستثناء من غير جنسهء ولو قال ألف إلا عبد لم تصر الألف عبيداً عند الشافعي وأبي 
حنيفة وصارت عند محمد بن حسن عبيداً على ما قدمناه من الخلاف بينهم في الاستثناء من 

غير الجنس . 

وإذا كان الأمر على ما ذكرنا من الرجوع إلى بيانه في الألف فأي شيء بينه قبلنا بيانه 

فيه » فإن بين الألف دراهم أسقطنا منها درهماً لاستثناءه إياه وأوجبنا عليه ما سواه وإن بيّنها 
فلوساً أو نحاساً أو خرزاً أو جوزاً قبلناه. فإن كان مما يكون معلوماً قومناه وأسقطنا من قيمته 
الدرهم الذي استثناه. وإن كان مما لا يكون معلوماً سألناه عن قيمته وأسقطنا منه الدرهم 
المستثنى . فإن بقي بعد إسقاط الدرهم بقية فهو القدر الذي أقر به. وإن لم يبق بعد إسقاط 

الدرهم بقية مثل أن يقر بألف جوزة قيمتها درهم ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو الظاهر من قول أبي إسحاق المروزي أنه يرد عليه بيانه ويؤخذ عليه 

ببيان ما يزيد قيمته على ألف درهم المستثنى حتى يبقى بعد الاستثناء بقية وإن قبلت فيكون 
هو القدر المقر به فإن امتنع من بيانه على هذا الوجه صار كمن أقر بمجمل ثم امتنع من بيانه 

فيكون على وجهين : 


٤‏ بجت قا" الإقرار/ باب الأقزاز باللحقوق والمواعب والعارية 


والوجه الثاني : في الأصل وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يلزمه منه ما أقر به من 


قيضة الال جور ال نهنا ونبطل الا اة مها نة إذا ين آلف جو ينها ذوفن 
واستثنی منها درهماً كان كمن قال له درهم إلا درهماً فيبطل الاستثناء ويلزمه الدرهم لأن 
الاستثناء الرافع للجملة باطل كذلك هذا والله أعلم . ) ظ 
2 : يي م م الت رفم وإ عا ع و ی بي عد ين 6و ب و e۴‏ 

مسالة : قال الشافعى رضى الله عنه : «وكذلك لو قال له على الف إلا كر جنطة او 
0 ہے ۴و روو رہ o f‏ ا ٠ ١ as E e‏ 0 
عبدا اجبرته على ان يبقى بعد الاسيثناءِ شيئاً قل او كثر) . ) 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وجملته أن كل استثناء عاد إلى جملة لم يخلو حاله من 

أحدها: أن.يكون الاستثناء مفسراً من جملة مفسرة كقوله له على ألف درهم إلا ديناراً 
فيصح ذلك ويكون المراد بالجملة ما يبقى بعد الاستثناء. وهكذا لو قال: له علي ألف درهم 
إلا ديئاراً كان اسحخناء ء مفسراً صحيحاً كجواز الاستثناء من غير الجنس ومن الجنس ويسقط من 
الألف درهم بقية الدينار ا هو المقر به. ظ 


والقسم الثاني : ااا محماد من ا كقوله علي ألف إلا شيعا“ 
فيبدأ بسؤاله عن الألف فإذا فسرها بمعلوم سئل عن الشيء ء فإذا فسره بمعلوم أسقط بالاستثناء 
وكان الباقي هو المقر به. وهكذا لو قال له : علي شيء إلا "ألفاً سثل عن الشيء ر 
عن الألف المستئناة ة منهاء فإذا فسرهما بمعلوم لزم الباقي وهكذا لو قال له: اانا 
إلا دا لأن كل واحد منهما وإن كان معلوم الجنس فهو مجهول الصفة . 

والقسم الثالث : أن يكون الاستثناء ء مفسراً من مجمل كقوله له بع ا 
ويسئل عن الآلفف المجملة دون الاسغداء المفسر»: وهكذا لر قال: الف قوت إلا ديتار؟ لأن 
الال الترب وإن كانت مقس رة الحدين انه جما العيفة فاعم إلى السؤال عا »ورن 
كانت سلماً كان السؤال عن الصفة دون القيمة. 

وإن كانت عقباً مستهلكا كان السؤال عن القيمة دون الصفة إلا أن يختلفا فيكون في 
الصفة دليل فيسأل عنها. 

٠‏ والقسم الرابع : أن يكون الاستثناء مجملاً من مفسر كقوله: له علي ألف درهم إلا 
شيئاً . فيسأل عن الاستثناء المجمل دون الألف المفسرة. وهكذا لوقال: له علي ألف درهم 
إلا عبداً سئل عن العبد وقيمته لأنه وإن كان معلوم الجنس فهو مجهول الصفة . 


۲۵٥ 





كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 

فصل: فإذا قال : له علي ألف إلا ثلاثة دراهم لم يكن ذلك تفسيراً للألف بالدراهم 
باتفاق أصحابنا: فهو بخلاف قوله: ألف وثلاثة دراهم لأن قوله: إلا ثلاثة دراهم تفسير 
للاستثناء وتفسير الاستثناء لا يكون تفسيراً للمستثنى منه والله أعلم . 

ر ا ت 9 2و ره بير را o7 gra‏ 8 عم ٣ه‏ 0 

مسألة : قال الشافعي رضى الله عنه: «وإن افر بشوب في منديل او تمر في جراب 
فالوعاءُ لِلمقَرُ». 
منديل أو حلي في حق أو جوهرة في درج أو سمن في عكة أو زيت في دبة فالا قرار يتناول 
الشيء دون ظرفه ويكون الظرف خارجاً من إقراره. 

وقال أبو حنيفة يكون الظرف داخلا فى إقراره وأصحابه يحكون ذلك عن محمد» وقال 
بعض فقهاء المدينة : إن كان المقر نه ذائباً لا يستغنى عن ظرف دخل الظرف في الإقرار. 
وإن كان جامداً لم يدخل واستدلوا بأن لفظ الإقرار بقوله : عندي يقتضى تناول ما يعقبه وجاء 
بعده» فإذا قال ثوب فى منديل صارا داخلين فى إقراره ولم يكن: أحدهما بأن يكون مقصوداً 
بالإقرار بأولى من الآخر ودليلنا هوأن الظرف شيئان: - 

مکان» ووعاء. 

فلما كان ظرف المكان لا يدخل في الإقرار كقوله : له عندي بغل في إسطبل أو عبد 
في دار وجب أن يكون ظرف الوعاء لا يدخل في الإقرار» كقوله له عندي ثوب في منديل» 
ونحريره قياساً: أنه مجمل للمقر به فلم يدخل في إقراره كالمكان » ولأن الإقرار لا يلزم 
بالاحتمال. وقد يحتمل أن يريد ثوباً فى منديل لى » وزيت في دبة لي» ولأن الإقرار بالظرف 
لا يقتضي دخول ما فيه » كذلك الإقرار بما في الظرف لا يقتضي دخوله فيه لانفصال أحدهما 
عن الآخر. 

فأما الجواب عن استدلالهم بعد فساده لخروج المكان من إقراره وإن كان متصلا بلفظه 
أن الاحتمال ينتفي عن الشيء الذي أقر به فلزم» ولا ينتفي عن الظرف فلم يلزم . 

فصل: فعلى هذا لو قال: له عندي فرس مسرج أو بغل ملجم فهو إقرار بالفرس والبغل 
دول السرج واللجام وهكذا لو قال : غصبت داراً مفروشة قماشاً كان إقراراً بغصب الدار دون 
القماش., ولكن لوقال: له عندي دابة مع سرجهاء أو غصيته دارآ بقماشها كان إقرار 
بالجميع . 
الثوب» وإن كان مركباً عليه ففي دخوله في الإقرار وجهان: - 
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أحدهما: يدخل لاتصاله . 

والثاني : لا يدخل لتمييزه واحتماله . 

ولو قال : له عندي دبة فيها زيت أو غرارة فيها حنطة كان إقراره بالدبة والغرازة دون 
الزيت والحنطة لتمييزه واحتماله وهو مما وافق عليه أبو حنيفة فصار حجة عليه . 

فصل: فلو قال : له عندي رأس عبد كان إقراراً بجميع العبد لأن رأس العبد لا ينفصل 
عنه. ولو قال له عندي فص خاتم كان إقراراً بالفض دون الخاتم لتمييزه عنه» ولوقال: له 
عندي خاتم كان إقراره به وبفصه لأن اسم الخاتم يجمعهما. ولو قال: غصبته عبد إلا رأسه 
أو الا يده افيه وخهان: أصجهما كن غافن] للجبيعه لاح ها اة 


والوجه الثاني : أنه يكون مقراً بجزء منه يرجع في بيانه إليه والله أعلم . 


مسألة : قال الشافعِيٌ رَضِيَ الله عه : وإ قَالَ لَه قِبَلِي كذَا قر ما اء واجدا وَلَوْ 
ال ذا وكا ر با شا اين إن َال كا كا هما قل له أنشطه ورين لأ ذا َم 
e‏ ثم قال في مضع آخر إن قال ذا وكا رهما قل لَه أأشيله رهما أو كر من 
قبل أن كذ يع عَلَى أل مِنْ برهم (قال المُرَنْيُ) وَهَذَا جلاف الأول هواب وله لان كذَا 
يمع عَلَى فل مِنْ دَرْهِم رلا يُعْطى إلا اليقَينُ» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . وهي ثلاث مسائل تشتمل كل مسالة منها على فصلين: 
اع : أن يقول: له علي كذا . 

الان أن شرل غل هذا كذ 

والثالثة : أن يقول: له علي كذا وكذا. 


E‏ له علي كذا فهو إقرار بشيء واحدء لكنه مجمل يرجع إليه 
فبأي شيء فسره من درهم ارغاس أو قبراط قبل مته كما يفيل في تفسيإقرار بشي 

فإن ضم ذكر الدراهم إلى قوله كذاء فقال له : علي كذا درهم بالرفع» أوكذا درهم 
الح أو كذ ره ااب > فعليه في الأحوال كلها وعلى تصانيف الإعراب فيها درهم 
واحد, لا يختلف الفقهاء فيه وإن كان مقتضى الإعراب في نحو درهم بالخفض أن يتناول 
مائة درهم لأنه أول عدد يكون تمييزه مخفوضاً بالإضافة غير أن الفقهاء ء جميعاً لم يعتبروه في 
هذا الموضع وأوجبوا فيه درهماً واحداً, لأن قوله كذا يتناول من الأعداد ا وقوله درهماً 
اروق يكون ر ا لعي 
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فصل: وأما المسألة الثانية وهي أن يقول له علي كذا كذا فهو إقرار بشيء واحد وإن 
تكرر لأن حذف واو العطف يجعل التكرار تأكيداً كقوله له علي شيء شيء. أو له على درهم 
و را رواو ا 


e 


وإذا كان بما وصفنا إقراراً بشيء واحد رجع في تفسيره إليه فإن ضمه إلى ذكر الدراهم 
يختلف الفقهاء فيه وإن قال كذا كذا درهماً بالنصب فمذهب الشافعي عليه درهم واحد سواء 
كان نحوياً يعرب كلامه أم لاء وقال محمد بن الحسن عليه أحد عشر درهماً سواء كان نحوياً 
أم لا . وقال أبوإسحاق المروزي أن كان من العامة الذين لا يعربون في الكلام فعليه درهم 
استدلالا بأنه أول الأعداد المركبة التي يكون تمييزها منصوباً فألزم مقتضى لفظه. 

وهذا خطأ في الحكم. والدلالة على فساده من وجهين : 

أحدهما : أن ذكر العدد إذا تعقبه تفسير الجنس لم يوجب زيادة في العدد المذكور 

والثاني : أنه لم يعتبر بمقتضى اللسان في قوله كذا درهم بالخفض في إيجاب مئة 
درهم عليه اعتباراً بما ذكرنا من أن تفسير الجنس لا يقتضي زيادة العدد كذلك في النصب 

فصل: وأما المسألة الثالثة فهو أن يقول: له علي كذا وكذا فهذا إقرار بشيئين لدخول 
واو العطف بينهماء وهكذا لوقال: له علي كذا ثم كذا كان إقراره بشيئين» ولوقال: له على 
كذا بل كذا ففيه وجهان : 

أحدهما: يكون إقراراً بشيء واحد. ويكون الثانى إثباتاً للأول. 

والوجه الثاني : أنه يكون إقراراً بشيئين لأنه لا يسوغ في اللسان أن يقول رأيت زيداً بل 
زيداً. يعنى الأول وإنما يصح إذا عنى غيره. 

فإن ضمه إلى ذكر الدراهم فقال: له علي كذا وكذا درهماً بالنصب أودرهم 
بالخفض. قال الشافعي : ههنا يلزمه درهمان وحكى المزني عنه أنه قال في موضع آخر أنه 
يلزمه درهم واحد . 

واختلف أصحابنا في ذلك لاختلاف جوابه على أربع طرق : 


إحداها: وهي طريقة المزنى أن المسألة على قولين : 
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أحدها : : يلزمه درهم لأن كذا وكذا شيئان فأوجب تفسرهما بالدرهم أن يكونا درهمين . 

والقول الثاني : : وهو اختيار المزني يلزمه درهم واحد لأن كذا يقسع على أقل من درهم 
فيضيو الشيكان درهما . 
لاختلاف ارات الكلامين فقوله ههن عليه درهمان س و ا الآخر 
عليه درهم واحد إذا قاله مرفوعاً. 

والطريقة قَهَ الثالئة TE ETT‏ 
فقوله : ههنا عليه درهمان إذا ذكر بينهما الواو فقال: له على كذا وكذا درهماً وقوله في 
الموضع الآخر. عليه درهم واحد إذا لم يذكر بينهما الواو فقال: له علي كذا وكذاء أو شك 
الحاكم هل ذكر الواو في إقراره أم لا. لان لجار ارسي ل احير امريد صرح 
الشافعي بهذا في الأم . 

والطريقة الرابعة : وهي طريقة بعض المتقدمين أن اختلاف نصه لاختلاف إرادته فقوله 
«ههنا يلزمه درهمان) إذا أرادهما أو أطلق» وقوله في الموضع الآخر ابارت درهم واحد» إذا 
أراد درهماً واحدآ ولم يطلق : ) 

فهذا ما ذكره الشافعى وما اختلف أصحابنا فى مراده به . 

فأما محمد بن الحسن فيقول يلزمه أحد وعشرون درهماً لأنه أول عدد مركب دخلته 
الواو. ا ه منصوباً» اا لي ري ار 


مسألة : قال الشافعيّ رَجِمَهُ الله : «وَالفْرَارُ في الصَّحَة وَالمَرَض سَوَاءٌ يَنَحَاصَونَ 
معاً). 

قال الماوردي : وهذا كما قال» إذا أقر لرجل بدين في صحته وأقر لآخر بذين في 
مرضه فكلا الحقين لازم فإن اتسع ماله لقضائهما قضيا معآ وإن ضاق ماله عنهما كان فيه 
ا وتساوى غريم المريض وغريم الصحة فيقتسمان المال بالحصص . وقال أبو حنيفة : 
يقدم غريم الصحة على غريم المرض فإن لم يفضل عنه شيء تفرد بأخذ المال كله وإن فضل 
عنه فضلة أخذها غريم المرض بعد استيفاء غريم الصحة جميع دينه. 


استدلالاً بأن التصرف في حالة الصحة أوكد وأقوى من التصرف في حال المرض لنفوذ 
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عطاياه في الصحة وردها في المرض فاقتضى أن يكون الإقرار في حالة الصحة مقدماً على 
الإقرار في حال المرض» ولأن ديون الغرماء تصير بالمرض متعلقة بعين المال لمنعه من هبته 
فصار إقراره في مرضه بعد تعلق ديون غرماء الصحة به فلم يجز أن يساويهم فيه» ولأن 
المرض قد أوقع عليه في التصرف حجراً والإقرار قبل الحجر مقدماً على الإقرار بعده. 

ودليلنا هو أن كل إقرار نفذ في جميع المال كان لزومه في المرض والصحة سواء. 
أصله إذا أقر بثمن سلعة في يده أو بمهر لزوجته. ولأنه قول يلزم به الخروج من الحق فوجب 
أن يستوي في الصحة والمرض كالشهادة» ولأن كل حق يستوي حكمه في الصحة والمرض 
إذا ثبت بالبينة وجب أن يستنوي حكمه في الصحة والمرض إذا ثبت بالإقرار قياساً على 
الإقرار بالنسب» ولأن كل حال يستوي فيهما ثبوت النسب بالبينة والإقرار وجب أن يستوي 
فيها ثبوت الدين بالبينة والإقرار كالصحة؛, ولأن المرض لا يحدث حجراً في الإقرار بدلالة 
نفوذه فيما زاد على الثلث فوجب أن يستوي فيه حال الصحة والمرض . 





فأما الجواب عن استدلالهم بقوة تصرفه في الصحة على تصرفه في المرض فمن 
وجهين : 

أحدهما: فساده لما ثبت بالبينة حيث استوى فيه حال الصحة والمرض . 

والثاني: أنه مسلم في العطايا التي للورثة الاعتراض عليها فيما دون الإقرار الذي لا 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن الديون بالمرض تصير متعلقة بعين المال فهو أنه غير 
مسلم لأن تلف المال لا يبطل ديونه وثبوت غير ديونهم بالبينة لا يمنع من مشاركتهم وإنما 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن المرض قد أوقع عليه حجراً فهو أن حجر المرض 
واقع عليه في غير الإقرار والحجر فيما سوى المرض واقع في الإقرار. 

فصل: إدا ضاق مال المريض عن قضاء ديونه فقدم بعض غرماءه بدينه فقضاه لم يشركه 
الباقون فيه» وقال أبو حنيفة لباقي الغرماء مشاركته فيه بالحصص لأنها عطية في المرض 
فصار الحجر واقعاً عليه فيها. 

وهذا غير صحيح لأن ما لزم قضاؤه استوى فيه حال الصحة والمرض قياساً عليه إذا 
قضي تمن ساعة ف يذه ولأن من صصح هه الأداء مع وجود الوفاء م مته الأداء مع العجر 
كالصحيح طردا. والصغر عكساً والله أعلم. . ظ 





و ت ت عد اق قدي دل 2م رهم 2 ا 7 دو رم هارت راع ات 2ر 
نض وروق 2 ہے o‏ کے مم تم ر 


يبه فانرا كه ذلك يدث NS‏ جار لارا لوار ا ومن ابآه رو ا 
لير وارثِ فَصَارَ ارثا بطل إِقرَارُه . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . . إما إقراره للوارث في الصحة فلازم كالأجنبي. وإما 
إفراره للوارث في المرض المخوف فإن صح من مرضه لزمه إقراره. 
إن مات منه فقد ذكر الشافعي لزوم إقراره, وفرع عليه وذكر بطلان إقراره فاختلف 
أصحابنا فكان أبوإسحاق المروزي في غير الشرح يخرجه على قولين : 
أحدهما: لازم . 


والثاني : باطل . 


وكان غيره من أصحابنا وهو اختيار ابن أبي هريرة يجعل إقراره للوارث لازم قولاّ 
واحداً ويجعل ما قاله من بطلان إقراره حكاية عن مذهب غيره. 
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وقال أبو حنيفة ومالك وابن أبي ليلى : إقراره للوارث باطل استدلالا بأمرد 


أحدها: أنه في إقراره للوارث متهوم في الميل إليه كالتهمة بدعواه لنفسه بالميل إليها 
فوجب أن لا يقبل إقراره كما لا يقبل ادعاؤه . 

والثاني : أن حجر المرض يختص بمنع الوارث مما لا يمنع منه الأجنبي لأن عطيته 
للأجنبي جائزة إدا احتملها الثلت وعطيته للوارث باطلة. وإن احتملها الكل ات 
من الإقرار للوارث وإن لم يمنع من إقراره للأجنبي . 


ودليلنا هو أن كل من صح إقراره لغير الوارث صح إقراره للوارث كالصحيح طرداً 
والسفيه عكساً ولأن كل من صح إقراره في الصحة صح إقراره : فى المرض كالمقر لغير 
الوارث» ولأن كل من صح إقراره بالوارث صصح إقراره للوارث كاله ا ا ولأن 
إقرار المريض بوارث أعم من إقراره للوارث لأن إقراره بالوارث يتضمن نسباً وولاية ومالا 
فكان إقراره بمال للوارث أحق بالجواز من إقراره بوارث . 

وأما الجواب عن قولهم أنه متهوم في إقراره فهو أنه لو لزم لهذا المعنى فساد إقراره 
كالدعوى استوى ما أقر به في الصحة والمرض في الإبطال كما استوى حال ادعائه لنفسه في 
الصحة والمرض في الرد على أن المريض أبعد عن التهمة من الصحيح لأنها حال يجتنب 
الإنسان فيها المعاصي ويخلص الطاعة ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه في عهده إلى عمر 


كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 
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وهذا ما عهد به أبو بكر خليفة رسول الله ية عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة في 
الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر. 

وأما الجواب عن قولهم أن حجر المريض يختص بالوارث دون غيره فهو أنه لما 
اختص ببطلان الإقرار لاختصاصه ببطلان العطية لاقتضى أن يبطل إقراره للأجنبي فيما جاوز 
الثلث كما بطلت عطيته فيما جاوز الثلث وفي الفرق بين إقراره للأجنبي وعطيته فيما زاد على 
الثلث دليل على الفرق بينهما فى حق الوارث . 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فقد اختلفوا هل يراعى كون المقر له وارثاً عند الإقرار أو عند 
الوفاء؟ فقال ابن أبى ليلى يراعى فى الإقرار للوارث أن يكون وارثاً عند الإقرار لاقتران التهمة 
الأقزار لا بها نخدت عند الرفاة. ۰ 

وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك يراعى في الإقرار للوارث أن يكون وارثاً عند الوفاة لا 
عندالإقرار» لأن من لا يستحق الميراث يخرج من أن يكون وارثاء ولأن أفعال المريض 
معتبرة بحال الوفاة في تقدير ثلثه ونفوذ عطيته فكذلك في إقراره. 


فعلى هذا لو کان وارثه أخاً فأقر له بمال ولم يمت حتى حدث له ابن حجب الأخ فهذا 
إقرار لغير الوارث فيصح قولاً واحداً لكونه غير وارث عند الوفاة. 

وعند ابن أبى ليلى يكون إقراراً لوارث اعتباراً بحال الإقرار فيكون باطلا. 

ولو أقر لأخيه وله ابن ثم لم يمت المقر حتى مات الابن فصار الأخ وارثاً» فعلى مذهب 
الشافعي يكون إقراراً لوارث فيكون على ما ذكرنا من اختلااف المذهب فى القولين› وعند 
ابن أبي ليلى يكون إقراراً لغير وارث فيصح . 


فصل: فلو ملك أخاه ثم أقر في مرضه أنه قد كان أعتقه في صحته وهو أقرب عصبته 
نفذ عتقه وفى ميراثه قولان: - 

أحدهما: لا يرث إذا قيل أن الإقرار للوارث مردود لأن توريثه يوجب رد الإقرار له» ورد 
الإقرار يبطل الحرية ويسقط الإرث فأثبت الحرية بشوت الاقرار وسقط الإرث . 

والقول الثاني : أنه يرث إذا قيل أن الإقرار للوارث مقبول فيكون العتق نافذاً بإقراره 


عوي ا ت ر و و ده مع ۴ هم امه 2 8 ل و م ف 
مسالة : قال الشافعى رضى الله عنه: «ولو اقر ان ابن هذه الامة ولده منها ولا مال له 


- 
كت 


۳ سيط كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 
جلو و رو ري مجلا 
ووز إِيَطالَهُ بعد تُبُوتِه ولا يجوز إبطال حرية بعد تُبُوتِهًا» . ظ 

قال الماوردي : وصورتها فى رجل يملك أمة ذات ولد فقال فى مرضه: هذا ابن هذه 
الأمة ولدي منهاء وقاية رون ا ا لاحقاً بدن لك تكن الاين فراشاً 
لغيره» وهو حر لأنه لا يثبت لأحد رق على ولده» ثم لا يخلو حاله في الأم من أربعة أقسام: - 

أحدها: أن يقول في إقراره ببنوته أني استولدتها في ملكي . ) 

والثاني : أن يقول استولدتها في عقد نكاح . 

والثالك + أن قول استولدتها رظ 

والرابع : أن يطلق . 

فان قال استولدتها في ملكي صارت أم رل رار تى غا رن Es‏ 
لم يجر عليه رق وسواء حرجا من الثلث أم لا صدق الغرماء أم كذبوا وإنما كان كذلك فإن 
كان له قول يقع به العتق في المرض لأمرين : 
أحدهما: أن الإقرار بالعتق في المرض أوكد من إيقاع العتق في المرض لأنه لو أقر في 


مرضه بعتق عبد فى صحته نفذ إقراره ونجز عتقه ولو ابتدأ عتقه فى هذه الحال والديون محيطة ‏ 


بقيمته بطل عتقه ولو ثبت أنه استولدها في مرضه كان ولده حراً وصارت له أم ولد فلآن تصير 
كذلك بإقراره عن فعل الصحة أولى . 0 

والثاني : وهو تعليل الشافعي أنه لما تعارض فيها حكمان أحدهما موجب لعتقها وهو 
الإقرار» والثاني موجب لرقها وهو الديون وجب إثبات أوكدهما والعتق أوكد من ديون الغرماء 
لأنه لا يجوز إبطال عتق بعد ثبوته ويجوز إسقاط الديون بالإبراء منها بعد ثبوتهاء فلهذين 
صارا بموته حرين» فإن قيل فلم قال الشافعي وهما حران بموته والولد حر قبل موته لأنه 
خلق حراً لم يجر رق؟ قيل معناه: أن الحرية اجتمعت فيهما بموته وقبل الموت ما اجتمعت 
فيهما وإنما كانت في أجدهما. ‏ 

قصل LS SDAL DIS‏ الاك بعد أذ 
خلق مملوكاً لأن ولد الأمة من عقد نكاح مملوك وله الولاء على ولده لأنه عتق على ملكه بعد 
ثبوت رقه وفي القسم الأول لا يكون له على ولده ولاء لأنه خلق حرا لم يجر عليه رق» فأما 
الأم فلا تصير له في هذا القسم أم ولد لأنها لم تعلق بحر وإنما علقت بمملوك. وحرية أم 
الولد إنما تبت بحرية ولدهاء وتكون على الرق بعد موته وتباع في ديون غرماءه. 


كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية د ٣‏ 

فصل: وإن قال استولدتها بوطء شبهة ثم ملكها فالولد خلق حرا لأنه من شبهة ملك ولا 
يعتبر في كونها أم ولد أن تعلق منه بحر» وفي الجديد يعتبر أن تعلق منه بحر في ملكه. 

فصل: وإن أطلق إقراره ولم يضف استيلادها إلى ملك ولا غيره فالولد على الحرية ثم 
ينظر في الأمة فإن لم تدع إصابتها في الملك فهي على الرق» وإن ادعت إصابتها في الملك 
فإن صدقها الورثة صارت أم ولد تعتق بالموت ولا اعتبار بإكذاب الغرماء لأن الورثة يقومون 
مقام مورثهم في الإقرار» وإقرار الموروث مقبول مع تكذيب الغرماء فكذلك إقرار الورثة . 
وإن أكذبها الورثة وادعوا استيلادها فى غير ملك ففيه وجهان: - 

أحدهما: أن القول قول الورثة مع إيمانهم على نفي العلم دون البت استصحاباً لرقها 
الثابت ثم تباع بعد أيمانهم مرقوقة . 

والوجه الثانى : أن القول قول الأمة مع يمينها على البت اعتباراً بالظاهر من حال 

0 ع ١‏ ق ق ا اا 00 ره اس م ٥ر‏ بم 2 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِىَ الله عنه : «وإذا اقر الرجل لحمل بدين كان الإقرار باطلا 
ا a.‏ 2 000 رو ضر و ل ل ل اك 
حتى يقول كان لابي هدا الحمل او لجده على مال وهو وارئه فيكون إقرارأ له (قال المزني) 
ر رر اه لاه 0 يم مم 7 20 56 و غ ف ت 
رجمه الله هذا عندي جلاف قوله في كتاب الوكالة في الرجل يقر ان فلاناً وكيل لفلانٍ في 
roa. © 0َ‏ ابر ق 5 50 ّ۵ 9 که و ر 4ل م ا لاي 
فنِض ما عَلَة لَه لا يَقَضِي عَلَيْه بدَفعِهِ لانه مُقِر بالتؤكيل في مَالٍ لا يَمْلِكهُ وَيَقول لَهُ إن شئت 
> وده َ0 01 ا ا گی ر ل ار عام 07 عو ر > رر وز عق ت 9 2 
فادفع اودع وكذلك هدا ادا اقر بمال لرجل واقر عليه انه مات وورنه غيره وهدا عندي بالحق 
عم ر اخ 0 5 ا ل E‏ ر 50 o‏ م اهام م اق مدر عقو ر ر 
اولى وهذا وذاك عِندِي سَواءٌ فيَلرّمه ما اقر به فيهمًا على نفسه فان كان الذي ذكر انه مات حيا 
گے 0 5 ر عاك موود کے رھ ر گے رمج 
وانكر الذي له المال الوكالة رجعاً عليه بما اتلف عليهما» . 

قال الماوردي : وصورتها فى رجل أقر لحمل امرأة بمال فلا يخلو حال إقراره من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يعزيه إلى جهة ممكنة . 

والثانى : أن يعزيه إلى جهة مستحيلة . 


والثالث : أن يرسله مطلقاً . 
الحاوي في الفقه/ ج ۷/ م٣‏ 


٤م‏ د د كات الإقزار/ بان الإقرار بالحقوق والتمواهب والعازية 

فإن عزاه إلى جهة كقوله: له علي إرث من اا الإقرار ولزم . 

وإن أرسله وأطلقه ففي صحته قولان : 

أحدهما: قال الشافعي في كتاب الإقرار والمواهب من كتاب الأم ونقله المزني ههنا: 
أن الإقرار باطل وهو قول أبي يوسف. لأن إثبات الحقوق يجري بين الأحياء الموجودين غالباً 
وذلك منتف عن الحمل فبطل بغالب هذه الحال أن يصح له إقرار. 

والقول الثاني : نص عليه الشافعي في كتاب الإقرار بالحكم الظاهرء e‏ 
ينقل المزني منه شيئاً أن ا 

وهذا أصح القولين وهو قول محمد بن الحسن لأن الإقرار إذا أمكن حمله على الصحة 


لزم ولم يبطل لاحتمال فساذه وجه كما يصح الإقرار للطفل وإن استحال استحقاق ذلك 


بمعاملته لأن له وجهاً في الصحة وكذلك في الحمل . 


وان عزا إقراره إلى جهة مسستحيلة فكقوله + له علي الف لمعاملتي 'إياه أو يجتايتى عليه 
فهذه حالة مستحيلة في الحمل فإذا وصل الإقرار بها فإن قيل ببطلان إقراره مع الإطلاق فهذا 
إذا وصفه بالمحال أبطل» فإن قيل بصحة إقراره مع الإطلاق ففيه إذا وصله بصفة مستحيلة 
قولان من تبعيض الإقرار فيمن قال : ضمنت ألفاً على أنني بالخيار: - 

أحدهما: أن الوقرار لازم على ما تقدم والصلة رجوع فلم يقبل . 

والقول الثاني : أن الوقرار باطل لأن بعض الكلام د بج رد يرب 
على آخره والله أعلم . 


مل :نيبا رمد ةزو يغلا ابيع اليد أ ويل ارب ارمق 
ا ES Sh‏ 3 
د 9 

فإن لم تضع حملا وكان ما بها غلظاً وربحآ بطل الإقرار له» ثم نظر في الإقرار فإن كان 
فد عزاه إلى وصية بطلت وردت على ورثة الموصي وإن كان قد عزاه إلى ميراث رد على غير 


كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية ٣...‏ 

والثانى : أن تضعه ميتاً . 

فإن وضعته ميتاً فالجواب على ما مضى من عدم وضعه؛ لأن الميت لا يملك وصية ولا 
يستحق إرثاً . 

وإن وذ ضعته حياً فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تضعه لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار فالإقرار صحيح لأن أقل الحمل 
ستة أشهر فيعلم بوضعه قبلها إنه كان مخلوقاً عند الإقرار فصح له. 


والقسم الثاني : أن تضعه لأكثر من أربع سنين من وقت الإقرار فالإقرار باطل لأن أكثر 
مدة الحمل أربع سنين فيعلم بوضعه بعدها أنه لم يكن مخلوقاً عند الإقرار فبطل وكان كمن 
أقر بحمل فلم يوضع . 
الإقرار بحملها من أن تصاب بوطء تصير به فراشاً لزوج أو سيد أو ذي شبهة أم لا. فإن 
الإقرار له كحكمنا بتقدمه ولحوقه بالوطء من قبله. 


وإن أصابها بعد الإقرار مفترش تصير له فراشاً فالظاهر حدوث حملها ولحوقه بالواطىء 
بعد الإقرار فبطل الإقرار له كحكمنا بحدوثه ولحوقه بالواطىء من بعذه. 


فإن وضعت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والثاني لأكثر فإن كان بين الولدين أقل 
من ستة أشهر فهما حمل واحد فعلى هذا يحكم بتقدم الثاني لعلمنا بتقديم الأول لأنهما حمل 
واحد. وإن كان بينهما ستة أشهر فأكثر فهما حملان والثاني منهما متأخر فصح الإقرار الأول 
فتقدمه وبطل الثاني لتأخره. وسواء كانت في الحالين موطوءة بعد الإقرار أم لا؟ 

فصل: فإذا صح الإقرار للحمل بما ذكرنا من حال وضعه فلا يخلو أن تضع واحداً أو 
عدداً فإن وضعت واحداً فجميع الإقرار له ذكراً كان أو أنثى » سواء أكان الإقرار وصية أو 
ميراثاً. 

وإن وضعت عدداً فإن كان ذكوراً لا غير أو إناثاً ل غير فالإقرار بينهم على السواء وإن 
كانوا ذكوراً وإناثاً نظر فإن كان الؤقرار ميراثاً فهو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان وصية 
فهو بينهم بالسوية . وإن لم يعلم حاله فهو بينهم بالسوية أيضاً لآن الأصل التساوي حتى يعلم 


كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 
سبب التفاضل فلو مات أحدهم فإن مات بعد استيلاده كان على حقه ميراثاً يقسم بين ورئته 
على فرائض الله تعالى . وإن وقع ميتاً سقط سهمه وكان الإقرار لمن سواه من الحمل . 

فصل: أما المزني فإنه جمع بين هذه المسألة وبين الوكالة إذا ادعاها رجل لغائب في 
قبض حقه فصدق عليها أن على من عليه المال دفع المال إلى الوكيل بالتصديق كما كان عليه 
دفع المال إلى الحمل الوارث. وهذا الذي قاله المزني ليس بصحيح والفرق بينهما من 
وجهين : ظ 

أحدهما : أنه بتصديق الوكيل غير مقر له بملك المال فلم يجب عليه دفعه إليه وفي 
الؤازك مقر له يمك المال قار مه :دقع اله 


4 





والثاني : أنه يدفع المال إلى الوكيل لا يبرأ من التبعة ومطالبة الغائب به إنكار الوكالة 
فلم يلزم إلا بما تزول معه التبعة من قيام البينة بالوكالة كمن عليه دين ببينة تشهد لا يلزم الدفع 
إلا بالإشهاد على قبضه لتزول التبعة عند إنكار القبض ولو لم تكن عليه بيئة لزم الدفع بغير 
إشهاد لزوال التبعة فيه وليس كذلك حال الوارث لأن المقر به مقر بارتفاع التبعة عنه فيه . 

فصل: فأما إذا أقر رجل أو مجنون بمال كان الإقرار لازماً إن وصله يمكن أو أطلقه لا 

وإن وصله بمستحيل فعلى القولين : 

فأما إن أقر لدابة زيد أو لدار عمرو بمال فالإقرار باطل لاستحالة ملك الدابة والدار 


ولو أقر لعبد زيد بمال فإن كان مكاتباً أو مأذوناً له في التجارة صح الإقرار له. وإن كان 
غير مأذون له في التجارة فإن قيل أنه يملك صح الإقرار له. وإن قيل لا يملك ففي صحة 
الإقرار له وجهان : 

أحدهما: لا يصح كالإقرار للبيعة 

والثاني : يصح لإمكان معاملته في ذمته وهذا أصح . 

فأما إن أقر لمصنع .أو مسجد بمال صح الإقرار لأنه قد يستحق صرف ذلك المال في 
عمارته من غلة وقفت عليه» أو من وصيته له» وفيه وجه آخر أنه لا يصح الإقرار له إلا أن 
يصل إقراره بذلك فيصح » والأول أصح . . 

فأما إن أقر لبيعه أو كنيسة بمال بطل الإقرار بكل حال لأنه لا يصح الوقف على ذلك: 
ولا الوصية له. فلم يبق وجه يمكن استحقاق مال من جهته . 


كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية ست لا 


فصل: وإذا أقر لرجل بحمل جاريته فإن وصل إقراره بممكن كقوله وصى لي برقبتها وله 
بحملها صح إقرارهولزم» وسواء أطلق الإقرار أو أرسله. فالذي نقله المزني في جامعه الكبير 
أن الإقرار بالحمل باطل لأنه لا يصح أن يملك منفرداً ببيع ولا هبة ولا ميراث . 
ويجىء قول ثان من الإقرار للحمل أن الإقرار بالحمل صحيح لإمكانه على ما ذكرنا 
في الوصية والله أعلم . 
ع 01 شر و 7 را ر هر امه ل و صر بر مه ر رامعا م وم اس عه 
مسألة : قال الشافعي رضى الله عنه: «ولو قال هذا الرقيق له إلا واجدا كان للمقر ان 
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o 
ر س عي‎ 


باخ ايْهُمْ شاءَ» . 

قال الماوردي : وهؤلاء العبيد له إلا واحد صح الإقرار وكان مجهولاً لأن الواحد 
المستثنى مجهول وجهالة الاستثناء مفضي إلى جهالة المستثنى منه والجهالة في الإقرار لا 
تبطله لإمكان بيانه من نفي الجهالة بسؤاله كالمقر بشيء» ثم يؤخذ المقر ببيان العبد الذي 
استثناه من إقراره وأي عبد بينه قبل منه سواء بين أعلاه أو أدناه . 

ومن منع من الاستثناء إذا نفي أكثر الجملة منع من بيان أكثرهم قيمة وهذا خطأ في 
الموضعين . 

ثم الدليل عليه أن المستثنى غير داخل في الإقرار فسقط اعتباره بكل حال ولأنه لو عينه 
حين إقراره صح فكذلك بعد إقراره وإذا كان كذلك فإن صدقه المقر له في تعيينه فلا يمين 
عليه» وإن أكذبه أحلفه واستحقه فلو مات العبيد كلهم إلا واحداً فبين أن الذي استثناه هو 
هذا الواحد ففي قبول ذلك منه وجهان: - 

أحدهما: لا يقبل لفوات من مات فيصير باستثناءه رافعاً لجميع إقراره . 

والوجه الثاني : أن ذلك مقبول منه لجواز بيانه قبل موت من سواه فكذلك بعده» كما لو 
عينه فمات. ولا يكون هذا استثناء رافعاً للجملة كما لا يكون موت جميعهم رجوعاً عن 
الإقرار بهم وهذا أصح الوجهين. ولكن لوقتل جميعهم إلا واحدآ فبين أن المستثنى هذا 
الواحد قبل منه وجهاً واحداً لأن المقتول لم يفت لاستحقاق قيمته على القاتل وهكذا لو قال 
غصبته هؤلاء العبيد إلا واحداً ثم ماتوا وبقي منهم واحد لأن من مات من المغصوبين مضمون 
بالقيمة والله أعلم . 


E lg الي او‎ SB الي ا‎ e 
مسألة : قال الشافعىٌ رَضىّ الله عنه: «ولو قال غصبت هذه الدار من فلانٍ وملكها‎ 
: AS EE SE E لس اق ا قلاع اي مو وو قلق‎ 
. لفلانِ فهي لملا الذي اقر انه غصبها منه ولا تجوز شهادته للثاني لانه غاصب)‎ 


لع _ لل تتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 

قال الماوردي : وصورتها في رجل قال: غصبت هذه الدار من زيد وملكها لعمرو فعليه 
تسليمها إلى زيد الذي أقر بغصبها منه وهو مستأنف للشهادة بملكها لعمرو فلم تسمع الشهادة 
منه لأنه غاصب والغاصب مردود الشهادة ثم لا غرم عليه لعمرو الذي أقر له بملكها لأنه قد 
يكون مالك وغيره أحق باليد الإجارةأو رهن فمن أجل ذلك وجب تسليمها إلى صاحب اليد 
المغصوبة منه دون المقر بملكها له وسقط الغرم عنه لاستحقاق صاخب اليد لها وإن جاز أن 
يكون غيره مالكاً لها ثم يكون عمرو المقر له بملكها خصماً فيه لزيد المقر له بغصبها فإن 
اعترف له بملكها سلمها إليه إن أنكر فالقول قوله لأجل يده وعليه اليمين والله أعلم . 

فصل: ولو ابتدأ فقال : ملك هذه الدار لزيد غصبتها من عمرو فهي لزيد الأول الذي 

أقر له بملكها دون عمرو الثاني الذي للها شار د إقراراً 
محضاً لثبوت يده من قبل ووجوب رفعها بهذا القول. 

وا بكر لصي تهنا ومو كز الك ا ه شهادة محضة ثم إذا جعلت 
للأول المقر له بالملك. لاا لح الح ا 
فيما بعد . 

فصل: وإذا قال : استعرت هذه الدار من زيد وملكها لعمرو لزمه تسليمها إلى زيد 
الأول الذي استعارها منه» وصارت شهادته بملكها لعمرو لأن شهادة المستعير جائزة بخلاف 
الغاصب. ظ 

ولو ابتدأ فقال هذه الدار لزيد واستعرتها من عمرو لزمه تسليمها إلى زيد الأول الذي 
أقر له بالملك» وهل يغرم قيمتها لعمرو المعير أم لا؟ على قولين والله أعلم .» . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوْ قَالَ عْصَبْتَهًا مِنْ فلآنٍ لآ بل مِنْ فلانٍ كانت 
لال ولا عم عله لاني وان لاني خَضْمالِلَاوٌلَه. 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا قال: غصبت هذه الدار من زيد لا بل من عمروء أو 
قال : هذه الدار لزيد لا بل لعمروء أو قال: غصبت هذه الدار من زيد وغصبها زيد من عمرو 
ال هله الذان لزية ها ن 

فالدار في هذه المسائل الأربع لزيد الأول المقر له بالملك أو بالغصب لأمرين: 

أحدهما : تقدم الإقرار له والمنع من الرجوع فيه . 

والثاني : إنها قد صارت للأول بالإقرار الأول وصار بالإقرار الثاني مقراً في الملك 
الأول فرد ولم يقبل . 


كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية .۹ 

وهل يلزمه غرم قيمتها للثاني بما عقبه من الإقرار له بالملك أو الغصب أم لا؟ 

على قولين : 

أحدهما: نقله المزني ههنا من كتاب الإقرار والمواهب من الأم أن لا غرم عليه . 

والقول الثانى : نص عليه الشافعى فى كتاب الإقرار بالحكم الظاهر الذي لم ينقل به 
الود ا أن. الغرم عليه واجب . 

فإذا قيل بسقوط الغرم عنه فوجهه شيئان : 

أحدهما: أن المقر قد فعل ما لزمه من الإقرار وإنما رفع الشرع حكمه بالأول فلم يلزمه 
بعد فعل الواجب غرم . 

والثاني : أن غين الدار قائمة والقيمة مع وجودها غير مستحقة وإدا قيل بوجوب الغرم 
عليه فوجهه شيئان : 

أحدهما: إن بالإقرار الأول مفوت لها على الثانى بفعله فصار كالمستهلك فلزمه 
الغرم . 

والشانی : أنه مقر للثانى بالغصب والغصب موجب لغرم القيمة عند تعذر العين وإن 
كانت قائمة. كالعبد الآبق والمغخصوب من الغاصب . 

فإدا تقر ر توجيه القولين فقد اختلف أصحابنا فقال أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريره 
لا فرق بين أن يسلمها المقر إلى الأول أو يأمره الحاكم لأجل إقراره بتسليمها إلى الأول في 
باشره من الأصالة بالتسليم . فإن سلمها الحاكم فعلى قولين» لأنه حكم لا يقدر على رده. 

وقال أبو حنيفة إن سلمها بنفسه لم يغرم وإن سلمها الحاكم غرم» قال لأن تسلم 
الحاكم تمليك فصار الملك مستهلكاً على الثانى فاستحق الغرم وتسليمه بنفسه ليس بتمليك 
E‏ 

وعكسه ما ذكرنا أشبه بالحق . 

فصل: وإذا باع الرجل عبدآً ثم أقر بعد البيع بغصبه من رجل لم يقبل إقراره في نقض 
البيع ولزمه غرم القيمة للمقر له بالغصب قولا واحدآ بخلاف ما تقدم في أحد القولين لأنه في 
البيع قد عاوض عليه بالثمن الصائر إليه فغرم وفي الأول لم يعاوض عليه فلم يغرم . 
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ولو أعتق عبداً ثم أقر بغصبه لم يبطل العتق وكان غرم قيمته على قولين لأنه لم يعاوض 
عليه وسواء أعتقه متطوعاً أو عن كفارة . 

فصل: وإذا قال: غصبت هذا العبد من زيد أو عمرو ولم يعين بالإقرار أحدهما فيؤخذ 
ان فإذا عين أحدهما توجه رار ايه ركان هر الس e‏ عر عليه جر 
قلا وائحرا لأنه لم يعينه باللإقرار. 

فإن لم يعين أحدهما وقال لست أعرفه حلف لهماء وكان العبد موقوفاً بينهما حتى 
يضظطلحا : وان جلف لأندنهتما كان لاخر هنهم ولو قال قفخ هيدا الع سن ربد وهر 
وهو مقر بغصبه منهما وعليه دفعه إليهما ولا غرم . ولو قال غصبت هذا العبد من زيد وغصبته 
من عمرو ففيه لأصحابنا وجهان 

أحدهما : أنه يكون كالمقر بغصبه لثان بعد أول» فيسلم إلى الأول» وهل يلزمه غرم 

والوجه الثاني : أنه يصير كالمقر بغصبه منهما فيكون بينهما ولا غرم . 


فصل: ولوقال غصبت زيداً أو غصبت من زيد ولم يصل هذا الإقرار بشيء فليس 
اب ورن الحم وقد الخزیر حرم الإتاع يما والس ۔ ا ادها راي 
أعلم. 
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مله في التجَارَة ل بان ل سه فى حب مَك 2 غرم i‏ القتل والقطع 
الخد لأن ذلك على ف 

قال الماوردي : وهذا كما قال وجملة إقرار العبد أنه على ثلاثة أقسام : 
[الأول] : قسم يتعلق ببدنه . 

[الثاني] : قسم يتعلق بماله . 

[الثالث] : وقسم يتعلق بىد نه وماله . 
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فأما المتعلق ىدنه فإقراره بقتل يوجب قوداً اا وح حداً أو قذفاً يوحب حلدا 
وذلك مقبول منه ومأخوذ به ولا اعتبار بتكذيب سيذه. وقال اللوي وزفر ومحمد بن اليحسن 
وداود: إن إقراره بتكذيب السيد مردود» استد لال بأن بدنه ملك لسيده فكان إقراره في بدنه 
إقراراً في ملك سيده ولأنه متهوم في إقراره إضراراً بسيده فكان مردوداً كإقراره بالمال وهذا 

٤‏ 2 و ت a‏ وا اس ےق ق و کر ےو بهم سم 

خطأ. ودليلنا قوله م : «من اتى من هذه القاذورات شيا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا 
صفحته نمم حَدَ الله عَلَيْهِ فكان على عمومه في كل مبد لصفحته من حر وعبد. ولأنه أقر 
بحق على بدنه فوجب أن يلزمه إقراره كالصلاة والصيام ولأن ما لا يقبل فيه إقرار السيد على 
العبد يقبل فيه إقرار العبك على السيد كالردة طرداً والمال عكساً . 

فأما الجواب عن استدلالهم بإقراره في ملك سيده فهو أن السيد لم يملك ذلك منه. 
ألا ترى أن إقراره فيه لا ينفذ ولو ملكه لنفذ إقراره فيه وأما الجواب عن استدلالهم بالتهمة فهو 
أن التهمة منتفية عن العاقل أن يقتل نفسه إضراراً بغيره. 

فصل: وأما | لمتعلق بالمال فضربان: 

أحدهما : مداينة مراضاة . 

والثانى : جناية إكراه . 

فأما مداينة المراضاة فهو كل حق لزم باختيار مستحقه ومعاملة مستوجبة كالأثمان 
والقروض والأجور وما يتعلق بذلك فلا يخلو حاله من أن يكون مأذوناً له في التجارة أو غير 
مأذون له. فإن كان مأذوناً له فى التجارة تعلق إقراره بما فى يده من أموال التجارة لأنه بالإذن 
في التجارة مسلط على الإقرار بموجبهاء فإن ضاق ما بيده عن دينه الذي أقر به كان الفاضل 
عنه في ذمته يؤديه إذا عتق وأيسر به» ولا يتعلق برقبته . 

وقال أبو حنيفة يكون الفاضل من ديون إقراره ومعاملاته متعلقاً برقبته يباع منه حتى 
يقضي استدلالاً بأن إذن السيد موجب لضمان ديونه كما يوجب إذنه بالنكاح ضمان الصداق 
لزوجته . 

ودليلنا هو أن كل حق ثبت برضا مستحقه كان محله فى الذمة دون الرقبة قياساً على 
غير المأذون له فى التجارةء ولأنه لما استوى حق الجناية من المأذون له وغير المأذون فى 
تعلقه بالرقبة وجب أن يستوي حكم المداينة من المأذون له وغير المأذون في تعلقه بالذمة فأما 
استدلاله بالصداق ففيه قولان : 

أحدهما : لا يضمنه فعلى هذا يكون السؤال ساقطاً . 


م .ل ل لدسس سح كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 


والثاني : يصير ضامناً له وهذا على القول الذى يوجب على السيد تزويج عبذه ادا 
احتاج وسال 


فعلى هذا الفرق بين الصداق والمداينة وجوت الإذن له بالترويج فكان ملتزماً د 
ا ا ل ا ا للا 


فصل : ولو کان الد عيرم درن له وا لجنا له تم در اه اه وها بو ت 
ويساره وليس له أن يؤديها من كسبه ولا أن ملكه اسيك مال أن يصرفه فى ديونه سواء قلنا بأنه 
يملك إذا ملكه أو لا» وسواء صدقه السيد على الديون أم لاء ويمنع الغرماء من مطالبته في 
حال الرق وبعد عتقه حتى يوسر. 

فصل: وأما ما وجب عليه عن جناية واستكراه كأروش الجناية وقيم المتلفات وديات 
الخطأ وكل ما وجب لمستحقه بغير اختيار ورضى فلا يخلو حال السيد من أحد أمرين : 

إما أن يصدقه 

أو يكذبه . 

فإن صدقه السيد على إقراره أو قامت بينة بوجوبه ولزومه فهو متعلق برقبته يباع فيها 
ويقضى وإن ضاقت القيمة عن جنايته ففى الفاضل منها وجهان من اختلاف أصحابنا في أرش 

فأحد الوجهين اها ويج ندا في وبع نعل +1 لاقي عله بود سنداون بلي 
ey‏ 

والثاني : اقا وت E‏ انتقلت إلى هذا يكون الفاضل عن 
قيمة رقبته ثابتأ في ذمته يؤديه بعد عتقه ويساره . 
فأما إن كذبه نر بالجناية والاستهلاك لم يتعلق الإقرار برقبته وكان متعلقاً 


9 أبو خنيفة : إن كان مأذوناً لَه في التجارة قضاه مما في بده لأنه بالإذن مطلق 
وهذا خطأ. لأن الإذن بالتجارة لا يتضمن إذناً بغير التجارة فاستوى حال جنايته مع 
وجود الإذن وعدمه ولأن أرش الاقتصاص من المأذون له في التجارة وغير المأذون له على 


و 
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سواء في أنه لا يتعلق بمال التجارة فكذلك أرش كل جناية» وتحريره قياساً أن ما لم يكن من 
حقوق التجارة لم يجز أن يتعلق بمال التجارة كأرش البكارة والله تعالى أعلم . 


فصل: فأما المتعلق بالمال والبدن» فالسرقة فإن لم يجب فيها القطع لعدم الحرز أو 
لنقص النصاب كان كالمال المستحق عن جناية واستهلاك إن صدقه السيد تعلق برقبته وإن 
كذبه السيد كان في ذمته ولا ينفذ إقراره على السيد مع التكذيب. 

وإن وجب فيها القطع بكمال النصاب ووجود الحرز كان إقراره نافذاً على يده في 
القطع ولا يراعى فيه تصديق السيد لتعلقه ببدنه . 

فأما المال فإن صدقه السيد فيه تعلق برقبته» وإن كذبه السيد فعلى قولين : 

أحدهما: لا يقبل فيه ويتعلق بذمته بعد عتقه ولا يتعلق برقبته لأنه مال لا ينفذ إقراره به 
الا يتصديق السك 

والقول الثاني : أنه مقبول الإقرار فيه ويتعلق برقبته فيباع لأدائه لأن اقترانه بالقطع ينفي 
عنه التهمة ولأنه إقرار واحد قد حكم ببعضه فحكم بباقيه فلو كان ما أقر بسرقته عيناً في يده 
فإِن لم يقبل إقراره في المستهلك فأولى أن لا يقبل إقراره في العين» وإن قبل إقراره في 
المستهلك ففي قبول إقراره في العين التي بيده وجهان : 

أحدهما: يقبل أيضاً كالمستهلك . 

والثاني : لا يقبل لأن يد العبد يد لسيده فصار إقراره بتلك إقراراً فيما بيد سيده فرد ولم 
يقبل . 

فصل: فأما المكاتب فمقبول الإقرار في المال والبدن ولا يعتبر فيه تصديق السيد 
ويتعلق ما أقر به بالمال الذي فى يده إلا أن يعجز ولا مال معه فتكون ديون معاملاته فى ذمته 
يؤديها بعد عتقه وغرم جنايته في رقبته يؤدى من ثمنه . 

وأما المدبر وأم الولد فهما في الإقرار كالعبد. 

وأما الذي نصفه حر ونصفه مملوك فى نصفه الحر نافذ الإقرار كالحر وفى نصفه 
المرقوق كالعبد والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوْ قال رجل لِمْلانٍ عَلَىّ لف فَأَنَاهُ بالف فَمَال 
هي هَذِهٍ التي أَقَرَرْتَ لَك ٻها كانَتْ لَك عِنْدِي وَدِيعَةٌ فال بل هَذِهِ وَدِيْعَة وَتَلْكَ أُخْرَى فَالْقَولُ 


1 س ف يي سس ن كات الاقرار/ يات الإقزار بالحقوق والمواهب والةارنة 
قول المُقر مَعَ يَمِينهِ أن مَنْ أَؤْدَعَ شيئ فَجَائِرٌ أن يول لِفَلانٍ عدي وَلِفْلانِ عَليَّ أنه عَلَيْهِ ما 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا ابتدأ المقر فقال: لفلان علي ألف ثم أتاه بها وقال : 
هذه الألف التى كنت أقررت بها كانت لك عندي وديعة فأنكره المقر له وقال: هذه لعمري 
عليه غيرها. + 2 

وقال أبو حنيفة : القول قول المقر له لأن قوله: على مستعمل في الديون دون الودائع 
فصار ظاهر الإقرار يوجب تصديق المقر له. وهذا خطأ من وجهين : 0 

أحدهما: أن حروف الصفات تقوم بعضها مقام بعض فجاز أن يقول علي بمعنى 

والثاني : أن ما احتمله لزان فير عير ين ا وماقاله امقر هنا محتمل من 
وجهين ذكرهما الشافعي . 

أحدهما: أن قوله: على يعنى ردها. 

والثاني : علي لأنني تعديت فيها فضمنتها . 

ولكن لو قال : له علي ألف درهم» ثم قال : أردت بها وديعة قد تلفت لم يقبل ذلك منه 
لأن ما تلف لا يكون عنده فيحتمل على أنه المراد بقوله على . ولا يمكن ردها فيحمل على 
معنى الرد. ولا تصير مضمونة بغير التعدي فلم يكن لسقوط ضمانها وجه فلزمه الغرم . 

فصل: ولو قال: لفلان في ذمتى ألف» ثم أحضر ألفاً وقال: هذه الألف التي أقررت له 
بها كانت له عندي وديعة» فقال المقر له: بل هذه الوديعة وتلك دين غيرهاء ففيه وجهان : 

أحدهما: أن القول قول المقر مع يمينه ولا يلزمه غيرها لاحتمال قوله في ذمتي لتعدية 
فيها. ش , ّ 

والوجه الثاني : أن القول قول المقر له. وله مطالبة المقر بألف أخرى؛ لأنه لما أشار 
إليها أنها وديعة لم يجز أن تضاف إلى ذمتهء لأن الأعيان لا تثبت في الذمم بعد التلف فتنافيا 
والله أعلم . | 

مسألة : قال الشافعي زجي الله عَنْهُ تان لاي أل دِرْمُمٍ وديعة كا 0 
) ااا اکن متو ا 


fo 
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قال الماوردي : وهذا كما قالء لأن الوديعة والمضاربة وإن كان أصلها سقوط الضمان 
عنها فقد يقع التعدي فيهما فيجب ضمانهما وما وجب ضمانه بعد الأمانة جاز أن يصير دينا 
بالاستهلاك فلم يكن قوله وديعة ديناً متنافياً ولا ممتنعاً. فصار مقراً بألف هي دين مضمون 
في ذمته عن وديعة أو مضاربة ولا وجه لالغاء بعض العراقيين صلة الوديعة بالدين وإثبات 
حكم الوديعة في سقوط الضمان لإمكان اجتماعهما بما بينا. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِن رَضِيَ اللا رون فال ا انال على الى قاين لكا 
يكن بشَرْطٍ ضَمَانِ ما ْلَه أمَانة) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: كان عقد كل أمانة كالوديعة والمضاربة لم يصر مضموناً 
باشتراط الضمان وكل عقد كان مضموناً كالعواري لم يسقط ضمانه باشتراط سقوطه لأن 
العقود معتبرة بما استقر من أحكام أصولها ولا يغير الشرط الأصل عن حكمه فإذا أقر الرجل 
أن فلاناً دفع إليه وديعة على أنه ضامن لها فهي أمانة لا يلزمه ضمانها . 

فصل: فأما إذا قال: لفلان علي ألف درهم هي وديعة دفعها إلي بشرط الضمان ففيه 
وجهان : 

أحدهما: لا تكون مضمونة لأنه قد وصل الألف بذكر الوديعة فلم تصر بالشرط 
مصموه . 

والوجه الثاني : تكون مضمونة لما تقدم من إقراره بقوله : له علي ثم قوله من بعد: 
دفعها إلى بشرط الضمان ظاهره شرط جواز التصرف الموجب للضمان والله أعلم . 

مسألة : قال الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَو قَالَ لَه في ما الد الف دهم سيل عن 
قله فَإنْ قال نَقَدَ فيه الفا قِيلَ كم لَك مِنْهُ ؛ فما قَالَ إِنْهُ لَهُ مِنهُ اشْترَاهُ به فَهُوَ كما قال مَعْ يمينه 
ولا 8 إلى يق الع قَلْتَ أو كرت انهم فَذ تخنان وَيَعْبنَانٍِ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا قال: لزيد في هذا العبد ألف درهم فهو إقرار 
مجمل لا يوقف على مراده إلا ببيانه لاحتماله وجوهاً فيسأل عما أراد به فإذا قال أردت أنه نقد 
في ثمنه ألفا. فهذا خبر أنه ملك منه بالابتياع شيئاً أبهمه ولم يذكر قدره. 

فيقال له: قد صار إقرارك معلوم الجهة مجهول القدر فهل شريتماه صفقه أو صفقتين؟ 
فإن قال: شريناه صفقة» قيل له: فكم نقدت في ثمنه؟ فإن قال: ألفاً. كان العبد بينهما 
نصفين لأن ثمنه ألفان إحداهما له. وإن قال نقدت فيه ألفين. كان إقراراً بثلثه وإن قال : 


نقدت فيه ثلاثة آلاف كان إقراراً بربعه . 
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قال الشافعي رضي الله عنه : ولا أنظر إلى قيمة العبد ردآ على مالك حين زعم أنه إذا 
قال : أردت أنه نقد في ثمنه ألفاً. > لم أسأله وقيّمت العبد فإن كانت قيمته ألفاً كان للمقرله. 
وإ كانت قيمته عشرة آلاف درهم كان له عشرة» فرد عليه هذا القول في اعتبار قيمته بما 
علل به. من 'أنهما قد يغبنان ويغبنان لأن الثمن قد قد يكون تارة أزيد من القيمة وتارة أنقص فلم 
يجز من أجل ذلك أن تعتبر القيمة . 

وإن قال: اشتريناه صفقتين سكل عن قدر حصته ولم يسأل عن قدر ما نقد في ثمنه لآن 
ثمن كل واحدة من من الصفقتين قد يختلف وليس كالصفقة الواحدة فإذا بين لنفسه قدرا منه من 
ثلث أو نصف أو أكثر أو أقل كان الباقي بعده للمقر له وصار هو القدر المقر به. 

فصل: وإن قال: أردت بقولي له في هذا العبد ألف أن العبد جنى عليه جناية أرشها 
لف قبل منه مع يمينه لاحتمال إقراره وأن جناية العبد في رقبته فيباع منه بقدرها إلا أن يفديه 
السيد منها ولا يعتبر فيه تصديق العبد. | 





فصل: وإن قال : أردت بذلك أنه وصى له بألف من ثمنه قبل منه. لأن الوصية بشيء من 
N RE‏ يرا اا 
E‏ صر ميو واي من 
کو و کی فى ا ر ال 
فصل: وإن قال: أردت به أن العبد مرهون عنده بألف وقد اختلف أصحابنا هل يدخل 
دطلعفي ا م لا؟ على وجهين : 
أحدهما : : يدخل في الاختمال ويقبل منه لأن للألف تعلقاً برقبته في استيفائها منها. 
والوجه الثاني : لا يدخل في الاحتمال ولا يقبل منه في البيان لأن حق الرهن في الذمة 
وهو أخبر أنه في العبد. 
والوجه الأول أصح لأن حق الرهن متعلق بالذمة والرهن فكان أوكد من أرش الجناية . 
فصل: ولا فرق فيما تقدم من المسائل بين أن يقول: له في هذا العبد ألف. وبين أن 
يقول: له من هذا العبد ألف. لأنهما حرفا صفة يقوم أحدهما مقام الآخر وليست الألف جزءاً 
من العبدء وإنما يتوصل إليها من العبد فاستوى الحكم في قوله : من وفي» ولكن لوقال: له 
من هذا العبد بقيمة ألف. الح ا ل اي ألف. ل بصي الترار 
مقدراً بالقيمة أو يرجع فيه إلى بيانه؟ على وجهين : 
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أحدهما: أن القيمة قد تختلف ولا تقف فى الأحوال على حد ولا الناس فيها مجمعون 
على قدر فلم يجز أن يقدر الإقرار بها. 

والثاني : أنه لا يصح أن يستأنف تملك شيء بقيمة مطلقة . فلهذين ما رجع إلى بيانه 
فى القدر فإن بين قدراً يتقيم بألف أو أقل قبل . 

والوجه الثاني : يقدر إقراره بالقيمة, ذكره أبو القاسم الطبري وأن العبد يقيُم فإن كانت 
المقر له مالكاً لجميع العبد لأن من يوجب التبعيض فلا بد من إخراج بعضه من إقراره وزعم 
أن الصحيح عنده أن يكون إقراره بجميع العبد استشهاداً بقول الشافعي رضي الله عنه أن من 
قال: لفلان من هذا المال ألف وكان المال كله ألفاً أنه إقرار بجميعه» وأن من قد يكون 

E 7‏ ع 9 8 هلم 2 هام ر e‏ 
للتبعيض تارة وللتمييز أخرى . قال الله تعالى : #فاجتئبوا الرجس من الاوثان 4 [الحج : Mi‏ 

فصل: وإذا قال: لفلان في هذا العبد شركة رجع في قدر الشركة إلى بيانه فما بينه من 
سهم وأن قل قبل منه . 

مه ع ع ع سم هم شير 0۴ر مجه ديه 

وقال أبو يوسف : لا أقبل منه أقل من الثلث لقوله تعالى : #فإن كانوا اكثر من ذلك فهم 
شْرَكَاءٌ في الثلْث [النساء : ]١١‏ وكان الثلث في الشرع حدا في الشركة. وهذا خطأ لأن الله 
تعالى جعل الثلث في هذا الموضع قدرآ لحق المشترك فيه ولم يجعله قدراً للسهم المشارك 
به» ولو جاز أن يكون هذا حداً لأقل الشركة لمنع من الزيادة عليه أن تصح الشركة فيه ولصار 

3 ا ا و ۴م هم‎ ns ر‎ a 

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه: «ولو قال له في ميراث ابي الف درهم كان 
در يدرت ©6 و نويع ره ع عه م ر ر 

قال الماوردي : وهذا صحيح وهما مسألتان يختلف حكمهما والجواب منهما. 
فالمسألة الأولى منهما أن يقول: له فى ميراث أبى ألف درهم فهذا إقرار على أبيه بدين في 
تركته . 

والمسألة الثانية : أن يقول: له فى ميرائى من أبي ألف درهم فهذه هبة لم تقبض 
فتكون غير لازمة إلا أن يريد إقراراً بدين . 


والفرق بين المسألتين حيث كان في الأولى مقرآً بدين واجب وفي الثانية بهبة غير لازمة 
أنه قال في الأولى : في ميراث أبي فأضاف الميراث إلى المقر له لأن ملك أبيه قد زال عن 
المال بموته ولا يصير ميراث الأب له إلا لدين يتعلق فلذلك صار إقراراً بدين. وفي المسألة 
الثانية قال : في ميراثي من أبي فأضاف ملك الأب إلى نفسه وهولا يملك ميراث أبيه إلا بعد 
قضاء الدين والوصايا فانصرف الإقرار عن الدين إلى الهبة لاحتمالها. 

ومثال هاتين المسألتين أن يقول: له من هذه الدار نصفها ومن داري نصفها لأن هذا 
ا ا ل ل ل 





مسألة : قال الشّافعيٌ رَحجِمَهُ اللّهُ: قال لَه عدي لف يهم غيارية كانت 
مم2 

وهذا صحيح » وجملته أن عارية الدراهم جائزة وفي جواز إجارتها وجهان لفرق بينهما 
نذكره في موضعه» فإذا قال: له عندي ألف درهم عارية كانت مضمونة لأن العارية مضمونة 
قال : له عندي ألف درهم قرضاً كانت مضمونة لأن القرض مضمون والله أعلم. ٠‏ 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عنه "ولو افر في عَبْد في يده لِفَلانِ وار اعد ليره 
فَالْقَوْلُ قول الذي هو في يده . 


قال الماوردي : وهذا كما قال. ذا حكم برق العبد في يد رجل والحكم برق یکون من 


أحدها: البينة القائمة برقه من أحد وجهين : 

إما بسبي فلا يقبل فيه إلا شاهدان . 

وإما لولادته من أمته عن إصابة زوج أو سفاح فيقبل فيه أربع نسوة يشهدن بولادته . 

والثاني : اليد وهو أن يلتقط صغيراً مجهول النسب فيدعيه الملتقط عبدآً فيحكم له برقه 
اهرت نا ین ا وا نكر الرق ل يور كار يمك اكد 
برقه. ) 
ظ والثالث : لإقرار أن يدعي رقه بعد البلوخ ااا و 
بإقراره بشرطين : 

أحدهما: أن يكون مجهول النسب فإن عرف له نسب يوجب الحرية لم يقبل إقراره. 


۹ 
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والثاني : أن لا يتقدم منه إقرار بالحرية» فإن كان قد أقر بها ثم أقر بعدها بالرق لم يقبل 
إقراره . 

فإذا حكم برقه من أحد هذه الوجوه الثلاثة وكان في يدي سيده فأقر به السيد لزيد وأقر 
الع به لعيروفالقول: قول اليد :دوق الحا الان الخد لرك لقيرة فار إقراوه إقترارا ى 
ملك غيره ونفذ فيه إقرار السيد لأجل يده. وإذا كان القول فيه قول السيد نظر فيه فإن قبل زيد 
إقرار السيد حكم له برقه وكان عمروإن ادعى رقه خصماً لزيد فيه» وإن لم يقبل زيد إقرار 
السيد ففيه قولان : 

أحدهما: يصير حرا يرتفع رقه بإنكار من صار محكوماً له بملكه. 

والقول الثانى: أنه يكون على رقه ولا يصير حرا لأن جهالة الملك لا تزيل عن السبي 
ا 

فعلى هذاء هل ترتفع عنه يد السيد أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يرتفع عنه لزوال ملكه بالإقرار فعلى هذا من سبق إلى ادعائه ملكا لم يمنع 
منه سواء سبق إلى الدعوى من اعترف له العبد بالملك وهو عمرو أو غيره. 

والوجه الثاني : تقر يد السيد المقر عليه لعدم من هو أحق به» ويستحق باليد دفع 
المدعي عنه إلا أن تقوم له ببنة بملكه فإن صدقه ثانياً على ما ملكه لم يصر مالكاً للعبد في 
إقراره لأنه بالإقرار الأول زال ملكه فلم ينفذ إقراره ولكن يلزمه بالإقرار الثاني رفع يده ولا 
يمنع الثاني منه وإن لم يحكم له بالملك لعدم المنازع له. والله أعلم : 


مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ الل اهز أن لد التق ا ل 
وَصَلَ أَوْلَمْ يَصِلْ دَفَعَهُ ألم يَدَْعْهُ َقَالَ بل لِفْلانِ خر فَهُوَلِلاوك ولا غرم علَيْهِ للآخر ولا 
يُصَدّقٌ عَلَى إبطال, قْرَارِهِ ني مال قَدْ قَطَعَهُ ِلاوّْل». 

قال الماوردي : قد مضى نظير هذه المسألة وصورتها أن يقول وارث ميت قد ترك أبوه 
عبدآ : هذا العبد الذي تركه أبي لزيد لا بل لعمرو. فهو للأول دون الثاني سواء قال ذلك 
متصلاً أو منفصلاً وهو معنى قول الشافعي رحمه الله وصل أو لم يصل هل يلزم غرم قيمته 
للثاني أم ل؟ 

على قولين ذكرنا وجههماء واختلف أصحابنا في موضوعهما فقالت طائفة القولان إذا 
سلمه الحاكم فإن كان هذا الدافعء له غرم قولاً واحد, وقالت طائفة : بل القولان في 

الحاوي في الفقه/ج۷/ م؛ 


١ 
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الموضعين معاً. وهو الأظهر من قول الشافعي لأنه قال ههنا: دفعه أو لم يدفعه فلا غرم عليه 
للآخر وسواء كان عامداً في إقراره للأول أو خاطتاً لأن العمد والخطأ في الأموال سواء. 
وحكى أبو إسحاق المروزي عن بعض أصحابنا إن أخطأ فلا غرم عليه وإن عمد فعلى 
قولين, والأصح ما قلناه تعليلا بما ذكرنا والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «وإذا شهدا على رجل 1 اتی عبده ردا ثم 
انر يَأ إن صَدَقَهُمَا البَائِعُ رَد الَمَنَ وَكَانَ لَهُ الوَلآءُ وَإِنْ كَذَبَهُمَا عََىَ بإقْرَارِهِمَا وَالوَلآءُ موْقُوفٌ 
فإن مَاتَ الْعَبدُ ورك مالا كان موقوفا حتى يَصِدُقَهُمَا ميرد الُم إِلَيْهِمَا وَالوَلآءْ لَه دُونَهُمَا (قَالَ 
المُرني) رَحِمَهُ الله اصل قوْلِهِ أن مَنْ لَه حى مَنْعهِ تم در علَيِهِ أده وَل يَحْلُو المُصْمَرِيَانٍ في 
قولْهِمَا في العتت مِنْ صِدْقٍ أو كَذِب فَإنْ كَانَ قَوْلَمُمَا صِدْقا فَالنّمَنُدَيْنُ لَهُمَا عَلَى الجَاجِدٍ لَأنّهُ 
ل موی لَه وما قر مولا وما أذ امن نه وإن كان وما كبا فَهْوَعَبدُهُمَا و 
ترك و َه لما وَالقِينُ أن َهُمَاقَدْرَ ْنِم مال الميتِ إا َم يکن لَه وَارِتٌ غَيْرَ َائده 


أ ل 


ررك اتر منَ الثم وَإِنْ کان ما تَر أَقَلّ من النّمَنِ لَمْ يكن لَهُمَا عير . 


قال الماوردي : وصورتها في عبد ادعى على سيده أنه أعتقه فأنكره فالقول قول السيد 
مع يمينه وهو على الرق إلا أن يقيم بينة بالعتق والبينة شاهدان لا غير فإن شهد على السيد 
بعتفه شاهدان فإن كانا عدلين حكم بشهادتهما وعتق العبد بها وصار حراً وللسيد ولاؤه وإن 
كان منكراً لعتقه» لأن العتق موجب للولاء وقد .حكم عليه بالعتق فوجب أن يحكم له بالولاء 
وعليه أن يرد عليه ما أخذه من كسبه من بعد العتق إلى حين الحكم إلا قدر النفقة عليه. وإن 
لع ركنا غدلين روا رة العيد علق الرق ولايد آذ يتصرف افيه رهم اقل في اك 
اكتسابه والتزام نفقته والتمكين من بيعه. 


فإذا عاد الشاهدان بعتقه فاشترياه صح الشراء ولزمهما الثمن وكان العقد من جهة السيد 
بيعاً ومن جهة الشاهدين اقتداءاً وإنما صح الشراء وإن اعتقدا حرييه و ا 
وأسر عدوان كالمسلم إذا اشترى مأسوراً من ا صح الشراء وإن كان حراً استنقاذاً من 
أسر الظلم ويد وو اوس ا ا O‏ 


اللو ا اا يار 


اه 
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فصل: فإذا ثبت صحة الشراء ولزم الثمن عتق عليهما وصار حراً بسابق إقرارهما لأن 
قولهما وإن كان يرد على غيرهما فهو إقرار منهما نافذ عليهما فصار كمن أتى بمال من دين له 
فامتنع من قبضه وقال: هو مغصوب من فلان لم يقبل قوله على صاحب اليد ما لم يكمل 
بقوله بينة عادلة وكان لغريمه أن يجبره على قبضه أو إبرائه فإذا قبضه لزمه رده على من أقر له 
بغصبه منه بسابق إقراره لأن قوله وإن رد على غيره فهو مقبول على نفسه وإذا عتق صار حراً 
ملك كسبه وسقطت نفقته عنه . 


ولو كان بدل العبد أمة جاز له أن يتزوجها مع وجود الطول. ولو كانت الأمة قد ولدت 
في يد السيد فملك الشاهدان أولادها عتقوا لإقرارهما بعتق الأم» وأولاد الحرة أحرار. فلو 
ملك الشاهدان أن النصف ممن شهدا بعتقه عتق عليهما ذلك النصف ولا تقويم عليهما في 
النصف الثاني لأننا لم نمض العتق عليهما بمباشرة منهما وإنما أمضيناه بإقرارهما على 
غيرهما ولأنهما والعبد معترفون بحرية جميعه والبائع معترف برق جميعه فلم يكن فيهم 
معترف بما يوجب التقويم فسقط ثم هكذا الكلام لو كان أحد الشاهدين هو المشتري في 
صحة العقد ونفوذ العتق إذ هو به مقر ولو لم يشتره ولكن ورثه عتق عليه أيضاً لأن حصول 
ملكه بأي وجه كان موجب لعتقه بالإقرار. 


فصل: فإدا نيت نفود عتفقه فولا وه موفوف لأن الشاهدين المشتريين يقران به للبائع. 
والبائع بإنكار العتق منكر له. ) 

فإذا عاد البائع فاعترف بالعتق ثبت له الولاء سواء اعترف به فى حياة العبد أو بعد موته 
ترك مالا أو لم يترك» وعليه رد الثمن على الشاهدين وإن كانا على حال الإنكار حتى مات 
العبد المحكوم بعتقه على الشاهدين وترك ما لا وجب أن يعان منه حتى يوارى فإن كان له 
وارث بغير الولاء من ذي فرض أو عصبة فله ميراثه وإن لم يكن له وارث ولا بالولاء فميراثه 
موقوف لوقوف ولائه حتى يتبين فيورث به . 

فصل: وإن طلب الشاهدان المشتريان من تركته قدر ما ورثاه في ثمنه» قال المزني 
لهما لأنه لا يخلو قولهما بالعتق من صدق أو كذب . 
الوصول إلى الثمن من غيره فجاز أن يتوصلا منه إلى أخذه . 

وإن كان قولهما كذباً فهو عبدهما وما تركه مال لهما فصارا مالكين لقدر الثمن منه 
يقيناً . فاختلف أصحابنا فى ذلك على وجهين: ٠‏ 
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أحدهما : وهو قول أبي إسحاق وار بن أبى هريرة والأكثرين من أصحاب الشافعي أن 
الأمر على ما ذكره المزني وأنه نه يحكم للمشتريين بقدر الئمن من تركته للتعليل الذي ذكره. 
وقد نص و رحمه الله او کتات اا الظاهر وإنما قال الشافعي 


والوجه الثاني : لا يستحق المشتريان من ثمنه شيئاً ونسب قائل هذا الوجه المزنى إلى 
اطا فى قوله تعليل بان ما يله المشقريان فا فرعا اقرب إل و ا 
لهما بعد التطوع الرجوع بها وهذا التعليل من قائله خطأ مع وجود النص بخلافه لأن مشتر 
الأسير من المشرك متطوع بما بذل من ثمنه على وجه الفدية ثم له ارتجاعه إذا قدرء ا 
غنم المال من يد المشرك لم يملكه الغانم منه لأنه مال لمسلم . 

قال الشافعي رضي الله عنه : ولو أسلم المشرك والمال في يده كان عليه أن يرده ولباذله 
أن يأخذه فكذا ما بذله المشتريان وإن كان تطوعا منهما يجوز لهما ارتجاعه مع التطوع به والله 
اف ظ 

مسألة : قال الشافعيٰ رَحِمَهُ الله : «وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمٌ نّم قَالَ هي فض أو رَيِفٌْ 

قال الماوردي : اعلم أن الدرهم في حقيقته عبارة عن وزن وقدر وقد يعبر به عن 
المضروب غير أن الحكم فيه متعلق بالقدر منه ومقاديرها مختلفة في البلاد. فدراهم الإسلام 
أوسطها وهي التي وزن كل واحد منها ستة داونق وکل دائق منها ثمان حبات ووزن کل عشرة 
منها سبعة مثاقيل وهي أوسط الدراهم قدراً وهي الدراهم الهرقلية. 

والدرهم الثاني وهو البغلي وهو أعلاها ووزنه ثمانية دوانق يزيد على درهم الإسلام 
ثلث وزنه» والدرهم الثالث وهو الطبري وهو أدناها ووزنه أربعة دوانق بنقص عن درهم 
الإسلام ثلث وزنه. وقد يكون بين ذلك دراهم بلاد تقارب في القدر وزن هذه كالدرهم 
الخوارزمي ووزنه ثلاثة أرباع الدرهم. ٠‏ 

فإذا تقرر هذا وأقر الرجل بألف درهم ثم قال : هي من دراهم الإسلام فهو مقبول منه 
سواء قال ذلك متصلا أو منفصلا لأمرين : 

أحدهما: أنها الأغلب من دراهم الناس . 

والثاني : أنها المعهود عرفاً من مطلق دراهم الناس . 





كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية له 
من الدراهم الطبرية وهي طبرية الشام فإن قال ذلك متصلا فهو مقبول كالاستثناء لأن نقص 
الوزن كنقص الاستثناء من الأعداد. وإن قال ذلك منفصلا فلا يخلو حاله من أحد أمرين : 

إما أن يكون من أهل ذلك البلد التي هي وزن دراهمهم . أولا. 

فإن لم يكن منهم وكان من غيرهم أو منهم ولكن في غير بلدهم لم يقبل ذلك منه كما 

وإن كان من أهل ذلك البلد وفيه كأهل طبرية الشام إذا أقر الواحد منهم بألف درهم ثم 
قال منفصلا: أردت الدرهم الطبري» أو كأهل خوارزم إذا قال المقر فيها بالدراهم : أردت 
الدرهم الخوارزمي . ففيه وجهان : 

أحدهما : قاله أبو حامد المروررذي في جامعه من باب الإقرار بالحكم الظاهر أن ذلك 
مقبول منه كما يلزم ذلك في إطلاق البيع . 
عرف البلاد في الإقرار غير معتبر وإن كان معدبرا ا في البيع. ‏ 

فصل: ولو قال بعد الإقرار بالألف : هي زيف فهذا نة نقص الجنس دون القدر فلا يخلو 

حال تلك الزيف أن يكون فيها فضة أم لا 

فإن لم تكن فيها فضة لم يقبل ذلك منه سواء قاله متصلا أو منفصلا لأن اسم الدراهم 
لا يتناولها 000 الراك لكل التو يكون ys e‏ 


ا ري عأ الوجهين الماضيين وال ني 

فصل : ولو قال : له علي درهم كبير, فعليه درهم من وزن دراهم الإسلام وزنه ستة 
دوانق إلا أن يريد البغلى الذي هو أزيد منه فيلزمه بإرادته. ولو قال: له على درهم صغير› 
وقال أردت الطبري الذي وزنه أربعة دوانق قبل منه لأنه أصغر الدراهم وزناً فكان إقراره لبيانه 
محتملا وخالف حال الإطلاق. والله أعلم بالصواب . 


مسألة : قال الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : : «وإن ال هي مِنْ سِكةٍ كذ وكذا صَدَقَ مُعٌ 
تمبنه کان لی الدرَاهم أو رسلا جار ة غير َلِكَ الد أذ غير جار كما َال له علي 
وت ع 8 افر به إن اكات ل لةه اهل بده (قال الق رحمة اللّهُ فى قَوْلِهِ إا 
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الل غلى ننه اھات ھی وار قاو على ولو وو وی 
اراي 

قال الماوردي : اعلم أن المقر بالدراهم يرجع إلى بيانه في صفتها وسكتها فإن قال: 
هي من درا هم البصرة أو سكة بغداد قبل منه سواء كان ما ذكره من غالب نقد البلد أو من غيره 
أعلى أو أدنى متصلا أو منفصلا. 

وقال المزني : يلزمه في إطلاق إقراره من غالب نقد البلد دون غيره فإن بين من غير نقد 
البلد لم أقبل منه إلا أن يكون أعلى استدلالا بأمرين : 

أحدهما: أنه لما كان مطلق الدراهم وزناً يوجب حملها على دراهم الإسلام ولا يرجع 
إلى بيانه فيها وجب أن يكون مطلق الدراهم جنساً يوجب حملها على العرف من غالب نقد 
البلد ولا يرجع اف بيأنه فيه . 

والثاني : أنه لما كان مطلق ذكرها في الب يوجب حملها على دراهم البلد وجب أن 
يكون مطلق ذكرها في الإقرار يوجب حملها على دراهم إلبلد. وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما: أنه لما كان الإقرار بالمطلق من الثياب وغيرها يقتضي الرجوع إلى بيانه ولا 
يحمل على ثياب بلده وجب جب أن يكون الإقرار بالمطلق من الدراهم يقتضي الرجوع | إلى بيانه 
ولا يحمل على دراهم بلده وليس إذا لم يجز إطلاق الثياب في البيع وجاز إطلاق الدراهم فيه 
أن يقع الفرق بينهما في الإقرار. ظ 

والثاني: أن الوقرار هو إخبار بمستحق في الذمة وقد يصح أن يستحق في الذمة من غير 

نقد البلد بقرض أو غصب أو تسمية في عقد فصح أن يقبل منه في بيان إقراره وخالف البيع 
الذى ل البيع الل ا ل 
: لفسال eT‏ 2500006 في القدر صح وقبل كالصحاح والمكسرة 5 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله : «ولو قال له عَلَىّ دِرهَّم في دِينا ر فان ن ارَادَ درهماً 





وَدِيناراً وَل فعليه در هم). 
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا قال: له على درهم في دينار فإن أراد درهماً وديناراً 
وجبا عليه بالإقرار وإن أطلق ولم يرد فليس عليه إلا درهم لأنه جعل الدينار ظرفاً والظرف لا 
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يدخل فى الإقرار كما لو قال: ثوب فى سفطء وهكذا لو قال: له على دينار في درهم فإن 
أرادهما لزماه وإن لم يردهما لزمه الدينار المتصل بلفظ الإقرار ولم يلزمه الدرهم الذي جعله 
ظرفاً. فإن قيل فالدرهم لا يكون ظرفاً للدينار ولا الدينار ظرفاً للدرهم» قيل هووإن لم يكن 
ظرفاً عياناً جاز أن يكون ظرفاً حكماً . 

فصل: ولو قال : له علي درهم في ثوب فعليه الدرهم دون الثوب لأن الشوب ظرف وإن 
قال: له علي درهم في ثوب مروي اشتريته مؤجلاً فإن صدقه على ذلك كان إقراراً باطلا لأنه 
يصير درهمآ من سلم افترقا عليه قبل القبض وكان باطلاً . 

وإن كذبه ففى بطلانه قولان من تبعيض الإقرار لأنه قد وصل إقراره بعد إبطاله كمن قال 
ضمنت ألفاً على أننى بالخيار» ولو قال: له على ثوب مروي بخمسة دراهم إلى أجل فإن 
وعلة ذلك أن تقدير كلامه أنه أعطاني خمسة دراهم سلماً في ثوب مروي مؤجل فإن صدقه 
عليه فهو اعتراف بعقد سلم يستحق فيه الثوب المسلم فيه دون الثمن وإن كذبه صار منكراً 
للعقد فاستحق الثمن والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : ولو قال لَه عَلَيّ دِرَهُمُ وَدِرْهَمْ فَهُمَا دِرْهَمَانِ) . 

قال الماوردي : لأنه عطف على الأول بواو النسق فاقتضى أن يستويا في الحكم كما لو 
قال : رأيت زيداً وعمراً. وهذا يستوي فيه الإقرار والطلاق في قوله: أنت طالق وطالق في 
لزوم طلقتين ويخالفه في الطلقة الثالثة في أنها على قولين : 

أحدهما: يطلق ثلاثاً . 

والثانى : يطلق اثنتين إلا أن يريد بالثالثة استئنافاً . 

ولو قال في الإقرار: له على درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة دراهم وكان أبو علي بن 
خيران يخرج الدرهم الثالث على قولين كالطلاق ويسوي بينهما في الحكم . 

وهذا خطأ من قائله لأن لفظ الطلاق مؤكد فى العادة فجاز أن يجمل الثالث من لفظه 
على التأكيد. والإقرار غير مؤكد فى العادة فحمل الثالث من لفظه على الاستئناف . 
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- مسألة : قال الشافعي رضى الله عنه: «وإن قال له على درهم فدرهم فيل إن اردت 
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا قال: له علي درهم فدرهم. لم يلزمه إلا درهم 
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وقال بو علي بن خيران: يلزمه في الأولى درهمان كما يلزمه في الطلاق طلقتان وقد 
أشاز الشافعي رضي الله عنه إلى مثل ذلك في الإقرار بالحكم الظاهر. 
وهذا بين ظاهرء والفرق بين الإقرار والطلاق أن الدرهم في الإقرار قد يحتمل أن 
يوصف بالجودة والرداءة» فاحتمل أن يريد: فدرهم أجود منه أو أردأ. والطلاق لا يوصف 
بذلك فزال الاحتمال عنه . فإن قيل فقد يوصف الطلاق. بمثل ذلك لأنه طلاق سنة وطلاق 
بدعة قيل: ليس هذا صفة للطلاق وإنما هو حال يرجع إلى صفات المطلقة والمطلق لأن 
حكم الطلاق في الأحوال على السواء. فإن قيل الفاء من حروف العطف والنسق كالواو 
فاقتضى أن يستويا في حكم الإقرار, قيل: الفاء قد تصلح للعطف والصفة فلما احتمل 
الأمرين لم يلزمه إلا اليقين وخالفت الواو التي لا تصلح إلا للعطف دون الصفة ولو قال له 
علي درهم ثم درهم لزمه درهم لأن ثم موضوعة لعطف التراخي والله أعلم . 
مسألة قال الشافعِي رَضِيَ اللا yy‏ 3 درهم فرق 
درهم فعليه رمم ران ان ول فوق دِرَهُمٍ في الجودة أو تَحْتِهِ في الرَدَاعَةه . 


قال الماوردي : وجملته أنه متى قال : له علي درهم تحت درهم» أو درهم فوق درهم» 
أودرهم تحته درهم» أو درهم فوقه درهم فإن أراد في هذه المسائل الأربع درهمين فهما عليه 
وإن لم يردهما فالذي نقله المزني عن الشافعي ههنا في جامعه الكبير واختاره الربيع : لبن 
عليه إلا درهم واحد» لما ذكره من التعليل» وفيه قول ثان قاله الشافعي في كتاب الإقرار 
والمواهب من الأم عليه درهمان لأنه الأظهر من حال الكلام » والقول الأول أشهر وأظهر والله 
أعلم بالصواب . 

مسألة : قال الشافعِيٌ رَضِيَ اللا : «وكذلك لو قال رهم مع رهم أو درْهَمٌ مَعَهُ 
دِينارٌ لاه ق يول مَمَ ديار بي» . 


قال الماوردي : دو کا قال : إذا قال : لفلان علي درهم مع درهم أودرهم معه درهم 
أو مع دینار أو معه دینارء فليس عليه في هذه المسائل كلها إلا درهم واحد مالم يرد الزيادة 
عليه لأنه يحتمل أن يريد: مع دينار لي ولا يلزم في الإقرار إلا اليقين ويجيء فيه قول ثان أن 
عليه درهمين . 


فصل: فلو قال : لزيد علي درهم مع عمرو» فالظاهر من إقراره أنه مقر لزيد بدرهم هو 
مع عمرو واليقين أنه مقر بدرهم لزيد وعمرو فيرجع إلى بيانه فإن بين الأظهر من حالتي إقراره 
قبلنا وأن بين اليقين منه وأن الدرهم لهما قبلناه . ومثله في الطلاق أن يقول : يا هند أ: نت طالق 


o¥ 
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مع زینب» فتطلق هند دون زينب إلا أن يريدها وهكذا لو قال : أنت زانية مع زينب كان قاذفاً 
للأولى دون الثانية والله أعلم بالصواب . 
عرزن الم ات 21 ۾ 0 9 و رن 2 ت رم م ورل دوعق ورم ورن لم ته 

مسالة : قال الشافعي رضى الله عنه : «ولو قال له علي درهم قبله درهم او بعده فعليه 
درهمان» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا قال: على درهم قبله درهم» أو بعده درهم أو قبل 
درهم أو بعد درهم » فعليه في هذه المسائل الأربع درهمان»ء لأن قبل وبعد يقتضي التقديم 
والتأخير في المحل دون الصفة ومحل الدرهم الأول هو الذمة وهو لا يملك في ذمة نفسه 
شيئاً فدل على أن الثاني الذي ذكره ثابت في الذمة لمن أقر له وعلل أبو علي بن أبي هريرة 
بأن قبل وبعد راجع إلى الزمان فلزمه درهمان والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِىَ الله عَنْهُ : «وَلَوْ قال لَه على قفيز جنطة مَعَهُ دنار كان عَلَيْه 
و د الى تو فو اق قد - ا ل ل و ھا سر ق ق ا 
قفيز لانه قد يُقول مَحَ ينار لي ولو قال له علي قفِيرٌ لا بل قفيرَانِ لم يكن عليه إلا قفِيرَانِ» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح » إذ قال: له علي قفيز حنطة لا بل قفيزان لم يكن عليه 
إلا قفيزان وقال أبو حنيفة يلزمه فى الاستحسان قفيزان وفى القياس ثلاثة أقفزة ووافقنا 
استحساناً وخالفنا قياساً : 

استدلالا بأنه راجع بذلك عن القفيز الأول مثبت بعده لقفيزين آخرين فلزم الجميع ولم 
يقبل منه الرجوع . 

وهذا خطأ في القياس شرعاً» وفي مقتضى اللسان لغة من وجوه ثلاثة : 

أحدها: أن اللفظ المتصل بالإقرار أكثر امتزاجاً من اللفظ المنفصل عنه ثم ثبت أنه لو 
قال: له علي قفيز ثم أمسك» ثم قال له بعد انفصال كلامه: علي قفيزان لم يكن عليه إلا 
قفيزان لا غير» فإذا قال متصلا به : علي قفيز لا بل قفيزان, فأولى أن لا يلزمه إلا قفيزان لا 
غير. 

والثاني: أنه لو كان قوله لا بل قفيزان يوجب ضمهما إلى القفيز الأول قياساً لوجب إذا 
قال: له على قفيز لا بل أكثر من قفيز وقد أجمعوا قياساً أنه لا يلزمه إلا قفيز وشىء فكذلك 
في قوله لا بل قفيزان . 

والثالث : أن قوله لا بل قفيزان» ليس بنفى للقفيز الأول وإنما هو استدراك زيادة عليه 
لأمرين : 


أحدهما: أن المثبت الباقي لا يجوز أن يدخل فيه المنفي والقفيز داخل في القفيزين 
فلم يجز أن يكون إثبات القفيزين نفياً للقفيز. 

والثاني: أن مفهوم اللسان في اللغة من قول من قال: رأيت رجلا لا بل رجلين» أنه 
مخبر عن رؤية رجلين بكلامه كله غير راجع بآخره عن أوله. 

وفي هذين دليل على أنه استدراك لا نفي فصح ما قلناه لغة وقياساً . 

فصل: فأما إذا حالف بين جنسين فقال: له علي دينار لا بل قفيز حنطة فعليه الأمران 
دينار وقفيز لأنه لما لم يدخل الأول في الثاني لاختلاف الجنسين صار رجوعا ولم يكن 
استدراكاً. والمقر إذا رجع عن إقراره بغيره لم يقبل منه رجوعه عن الأول ولزمه اعترافه بالثاني 
کمن طلق إحدى نسائه فأخذ بالبيان فقال: هي حفصة لا بل هي عمرة طلقتا جميعاً . 

فصل: ولو قال : له علي درهم لا بل درهم ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: يلزمه درهم واحد لدخول الأول في الثاني. . 

والوجه الثاني : يلزمه درهمان لأنه إذا لم يزد على الأول لم يكن استدراكاً وكان رجوعاً 


فلزماه معاً والله أعلم بالصواب . 





هما َابتا عََى القفيزٍ رَاجِعآ عَنِ الدياِ فلا ييل روع وال لَه َي ديار فيز جنْطة لر 
الدينارٌ ولم تا اط 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا قال: له علي دينار فقفيز حنطة لم يلزمه إلا دينار لما 
علل به الشافعي وأنه يحتمل أن يريد به قفيز حنطة خبر منه» وهكذا لوقال: له علي دينار 
فدرهم لم يلزمه إلا دينار لاحتماله أن يريد: فدرهم أقل منه» وقال أبوعلي بن خيران عليه 
الأمران. وبه قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الإقرار بالحكم الظاهر وقد مضى الكلام 
عليه في الجنس كقوله : درهم فدرهم. فكذا في الج 

فصل: وإذا قال : له علي ما بين درهم وعشرة فعليه ثمانية دراهم لأنها عدد ما بين 
الواحد والعشرة وهذا مما لا يختلف فيه أصحابناء فأما إذا قال: له على درهم إلى عشرة ففيه 
وجهان : 

أحدهما : وبه قال زفر عليه ثمانية دراهم لأن الأول حد للابتداء والعاشر حد للانتهاء 
فلم يدخلا لخروج من المحدود. 
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والوجه الثانى: وبه قال أبو حنيفة : عليه تسعة دراهم لأن العاشر حد خارج عن 
المحدود والأول مبتدأ به فدخل فى المحدود إذ دحل . وقال محمد بن الحسن : يلزمه عشرة 
دراهم فيه لعاشر مع كونه حداً وهذا مذهب لم يقل به أحد من أصحابنا والله أعلم . 


زه ا 2 5 ن َه و 8م وضع 2 ده وام 2ه 6 م عدم تھ رور طم 
مسألة : قال الشافعئ رضى الله عنه : «ولواقر له يوم السبت بدرهم واقر له يوم الاحد 
برهم فهو درهم». 


قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا أقر بدرهم دفعتين فهو إفرار بدرهم واحد ما لم 

وقال أبو حنيفة : إذا أقر بذلك فى مجلس حكم فهو إقرار بدرهمين إلا أن يكون مكتوباً 
والطلاق يشتركان في حكم اللزوم ثم ثبت أنه لو قال لها في يوم السبت: أنت طالق» وقال 
في يوم الأحد: أنت طالق» لزمه طلقتانء هذا إذا أقر في كل يوم منهما بدرهم لزمه درهمان 
ولأن إعادة الإقرار فى غير المجلس أغلظ حكماً من تكرار اللفظ فى المجلس فلما كان لو 
قال له على درهم ودرهم لزمه درهمان» فإذا أعاد الإقرار فى وقتين كان أولى إن يلزمه 
درهمان . 

ودليلنا مفهوم الخطاب لساناً ثم مقتضى الشرع حجاجاً, فأما مفهوم الخطاب في اللغة 
واللسان فهو أن الإقرار إخبار وتكرار الخبر لا يوجب تكرار المخبر ألا ترى أنه لو قال: رأيت 
زيداًء ثم قال ثانية: رأيت زيداً لم يقتض مفهوم كلامه تكرار رؤية لزيد فكذلك موجب 
إقراره . 

وأما مقتضى الشرع حجاجاً فهو أن تكرار الإقرار في المجلس الواحد أوكد لزوماً من 
تكراره في مجلسين فلما لم يتضاعف الإقرار بتكراره فى المجلس الواحد فأولى أن له 
يتضاعف في المجلسين, وتحريره قياساً: أن كل ما لم يتكرر عليه في المجلس لم يتكرر 
عليه في المجلسين كالمكتوب في ملقو ن الات ار ملاعل شلا 
يوجب مضاعفة الإقرار بشيئين وإعادته المفسر عند الشهود لا يصير إقراراً بحقين فكذا المفسر 
عند الحاكم . 

ويتحرر فيه فياسان : 


أحدهما: أنه إقرار لا يتكرر بالمجمل فوجب أن لا يتكرر بالمفسر كالإقرار عند 
الشهود. 
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والثانى : أنه إقرار لا يتكرر عند الشهود فوجب أن لا يتكرر عند الحاكم كالإقرار 
بالمجمل . 

وأما الجواب عن استشهاده بالطلاق فهو أن الطلاق إيقاع والإقرار إخبار فإذا أعاد لفظ 
طلاقه وقع به طلاق غير الأول. وإذا أعاد لفظ إقراره لم يكن خبراً غير الأول. ولو أقر بالطلاق 
لكان إقراره بالمال لا يتضاعف عليه حكمه > 'لا يتضاعف عليه المال. 

وأما قوله : علي درهم ودرهم فالمعنى في لزوم الدرهمين أنه قد عطف على الأول مثله 
بواو العطف والنسق فلزماه. ولو حذف الواو لم يلزماه. 


ا ا ع دره بغري " وفي اليوم الآخبر: لع رف 
بغدادي . ومخالفته د بين السببين أن يقول في أحد اليومين : له علي درهم من ثمن ثوب» وفي 
اليوم الأخر: و ا ی ا ي 
فسقط احتمال التكرار فيهما والله أعلم بالصواب . 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : : «وإذا قال له على الف دمم ود کا قال 
لاله صل فلو سكت عَنه م قال من بد هي وديعة وَفَذ ملكت م يفل نه لَه جين ار 
ضَمِنَ ثم اذَعَى الحْرُوجَ فلا يُصَدّق» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح » وألفاظ الإقرار خمسة : 

أحدها: أن يقول: له علي . 

والثاني: أن يقول: له عندي . 

والثالث: أن ل له بيدي . 

والرابع : أن يقول: له قبلي . 

والخامس : أن يقول: له في ذمتي . 

فأما قوله : في ذمتي» فكقوله : له في ذمتي ألف درهم فيقتضي الديون الثابتة في الذمم 
فإن ذكر أنها وديعة فإن ادعى هلاكها لم يقبل منه في سقوط الضمان عن ذمته لأن هلاك 
الوديعة من غير تعد لا يوجب تعلقها بالذمة » وإن كانت باقية بيده فهل يقبل منه أنها التي أقر 
بها في ذمته أم لا؟ على وجهين : 
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أحدهما: لا يقبل منه إذا أنكره المقر له لأن الأعيان لا تثبت في الذمة إلا بعد التلف 
فامتنع أن تكون هذه الوديعة الباقية هي الثابتة في ذمته فلم يقبل منه ذلك . 

والوجه الثانى : أن ذلك مقبول منه لأنه قد يضمنها بالتعدي فتصير ثابتة قي ذمته أن 
هلكت فيحمل على هذا الاحتمال. 
أمانة كالودائع والقول فيها قول المقرء فإن ذكر أن الألف التي أقر بها في يده هي دين في ذمته 
قبل منه لأن ما فى ذمته أغلظ ثبوتاً لكونه دينآً مضموناً مما بيده وقد تكون أمانة ومضمونة وقد 
يستهلك ما بيده فيصير فى ذمته وإن قال هى وديعة فإن أحضرها قبل منه» وإن ادعى هلاكها 
نظر فإن كان دعواه الهلاك منفصلاً عن حال الإخبار قبل منه لآن ما بيده من الوديعة قد يجوز 
أن يهلك عقيب إقراره» وإن وصل وقال له بيدي ألف درهم وديعة وقد هلكت ففي قبول ذلك 
وجهان : 

أحدهما: لا يقبل منه لاستحالة أن يكون بيده ما قد هلك . 

والثانى : يقبل منه لاحتماله أن يريد أنه كان بيده. 

فصل: وأما قوله : قبلى» فكقوله : لفلان قبلي ألف درهم» فلفظ محتمل يستعمل فيما 
8 الذمة من الديون ويستعمل فيما فى اليد من الأعيان والاحتمال فيهما على سواءء فإذا بين 
أنه أراد أحد اموي صار بالإرادة مقتضى وكلامه فيكون على ما أوضحناه من حكمه . 
الذمة من عين ودين › وخالف قوله: في ذمتى من وجه وهو: أن ما في الذمة يقتضي ما ثبت 
فيها من دين ولا يقتضي ما تعلق بها من ضمان عين إلا على وجه من المجاز إذ اختلف 
أصحابنا فى احتماله على ما مضى من الوجهين . 

فصل: فأما قوله : عندې فكقوله : له عندي آلف درهم. فقد يستعمل فيما بيده من عين ' 
أن ما بيده لا ينصرف إلى ما فى ذمته وإنما يختص بالأعيان التى بيده. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فصورة مسألة الكتاب أن يقول: على ألف درهمء ثم يذكر 
أنها وديعة فإن أحضرها ولم يدع تلفها فقوله مقبول فيهاء وقد مضى خلاف أبي حنيفة والكلام 
معه وإن ادعى تلفها فعلى ضربين : 
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أحدهما: أن يدعي ذلك منفصلا عن إقراره فقوله في تلفها وسقوط غرمها غير مقبول ' 


سواء وصل إفرآره بالوديعة فقال : لهاعلى ألك:وذيعة: أولم يصل ولوكان قال: له عنديى ألف 
درهم وديعة ثم ادعی تلفها من بعد قبل منه لما ذكرنا من الفرق بين قوله علي وعندي . 

الو وس بوي سوب EE‏ بده 
القاغلى ا و ل ب 

أحد القولين : يقبل لارتباط بعض الكلام ببعضه . 

والقول الثاني : لا يقبل لأن إبطاله من جهة المعنى كإبطاله من - e‏ 
بالصواب 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ اله عَنهُ : «وَلَوْكَالَ لَهُ مِنْ مالي الف رمم سبل فَإِنْ قَالَ 
هبة فَالْقَولٌ وه لاه أَضَافَها إلى تفه فَإِنْ مَاتَ قَبَْ أن بن فاد رمه إلا أن بق وره ولد قَالَ 
ل من داري عه هه إن قال جب اول فو أنه أصاقها إلى فيه إن مات قبل أن يتين 
م رمه إلا أن بر وره ولو قال لَه مِنْ لِه الدّاريِضْفُها لَمَهُ ما قر به) . 


قال: الماوردي : وهذا صحيح . إذا قال: له من مالى ألف درهم فظاهره أنها هبة لا تلزم 
إلا بالقبض لأنه أضاف المال إلى نفسه ولا يملك المال وهو ملك لغيره إلا أن يعمل إقراره بما 
يزول معه الاحتمال بأن يقول: له من مالي ألف درهم واجبة أو بحق فيكون إقرار بدين. 


وهكذا لو قال: له من داري هذه نصفها كانت هبة إن ادعاها أو وارثه قبل منه ولم تلزم 
إلا بالقبض لما ذكرنا من التعليل في إضافتها إلى نفسه يمنع من استحقاق غيره لها. وهكذا لو 
قال: له من ميراثي عن أبي آلف درهم كانت هبة. فهذه المسائل الثلاث يستوي حكمها 
لاستواء تعليلها إلا أن يقول: بحق واجب فيصير إقراراً بملك فى الأحوال كلها لانتفاء 
الاحتمال . 


فصل: وأما إذا قال: له من هذا المال ألف درهم» كان هذا إقراراً لازماً لأنه مقر 
باستحقاق ما لم يضفه إلى ملكه. وهكذا لو قال: من هذه الدار نصفها كان إقراراً بحق لما 
دكرنا من التعليل. وهكذا لو قال: له من ميراث أبى ي ألف درهم كان إقراراً بدين لما ذكرنا من 
التعليل . 

فهذه ثلاث مسائل يستوي حكمها لاستواء تعليلها. 
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فصل: ولو قال: له فى مالي ألف درهم. قال الشافعي في الأم : كان إقراراً بدين 

والفرق بينهما هو أنه بقوله : فی مالي + جعل ماله ظرفاً للألف التي أقر بها فلم يمنع 
إضافة المال إلى نفسه من ثبوت الألف فيه لغيره وإذا قال: من مالي لم يصر المال ظرفاً 
وكانت الألف جزءاً من المال فيمنع إضافة المال إلى نفسه أن يكون شيء منه مملوكاً لغيره . 
وأما إذا قال: له في داري هذه نصفها فهو هبة وليس بإقرار» ويستوي قوله في داري» ومن 
داري» ويخالف قوله: في مالي. والفرق بينهما أن استحقاق ألف من المال لا يمنع أن 
يسمى الباقي مالا واستحقاق نصف الدار يمنع أن يسمى الباقي دارا . 
في مالي والفرق بينهما أن ما ورثه عن أبيه لا حق لأحد فيه وقد يتعلق بماله حق لغيره . 

فصل: وإذا كانت الدار بين رجلين فأقر أحدهما بنصفها لرجل وكذبه الشريك وقال 
أبو حنيفة كان للمقر له بالنصف ثلث الدار وللمقر السدس تكملة النصف والنصف الباقي 
والنصف الباقى لك أيها المقر له . 

فيكون ذلك مغلا مالى - فإذا تفرد الشريك بتكذيبة بالتضفت ‏ ضار النصف الباقى بيغا 
أثلاثاً لي منه سهم واحد ولك منه سهمان مثلاً مالي . 

وحكى أبو العباس ابن الرجاء البصري عن الشافعى فى هذه المسألة أن مذهبه سؤال 
المقر له بالنصف : أله في الدار باقي ملك أم لا؟ 

فإن قال: لا شيء لي في الدار صح إقراره فيها بالنصف وكان النصف الآخر للشريك . 


وإن قال: لي نصفها لزمه الإقرار بربعها. وكان الربع الآخر له والنصف للشريك لأن 
المقر أقر في حقه وحق شريكه فقبل إقراره على نفسه ورد على شريكه, وهذا وجه. ولو قيل 
بلزم او فى الب كله كات ەي 

فصل: وإذا كانت الدار مشاعة بين رجلين فأقر أحدهما ببيت منه لرجل فكذبه الشريك 
يكون إقراره مردوداً ما لم يقتسماء فإذا اقتسما وصار البيت للمقر له لزمه بالإقرار المتقدم 
تسليمه إلى المقر له» ولو صار البيت للشريك ضرب للمقر له مع المقر بقيمة البيت فيما صار 
له بالقسمة . 
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وعلى ما حكاه ابن رجاء عن الشافعي يكون للمقر له ربع البيت مشاعاً وعلى ما ذكرنا 
من احتمال التخريج يكون له نصف البيت مشاعاً لا يجوز أن يختصا دونه بقسمته. فإن 
اقتسماه وصار البيت في حصة المقر لزمه تسليم جميعه إلى المقر له وإ صار للشريك:لزم 
واي اس باب الا ا وإنما 

فصل: ولو قال هذه 5 إلا اسا مع وك إقرارا ا 0 : أبو 

وهذا خطأ لأنه لوقال: هذه الدار لزيد إلا نصفها. صح الإقرار بنصفها ولو كان 
النصف بانفراده لا يسمى دارآ لأن الاستثناء ا ل ل ام 
والله تعالى أعلم . 

فصل: فإذا أقر بحائط لم يدخل أرض الحائط في إقراره ey‏ يدخل 
الأرض في إقراره بالحائط إلا أن يقر بنصفه فلا يدخل في إقراره. 
الإقرار كما لو أقر له بنصفها فهلا استوى في الحائط حكم الإقرار بنصفه وجميعه كما استوى 
في النخلة وليس بينهما فرق يصح أن يختلف له الحكم . | 

فصل: ولو قال : هذه الدار لزيد وهذا البيت منها لي . صح وجرى مجرى قوله إلا هذا 
الست 

وقال أبو حنيفة : لا يصح لأنه استثناء ورجوع في البيت بعد الإقرار به. 

وهذا ليس بصحيح لأن ألفاظ الاستثناء مختلفة فكان استثناء ولم يكن رجوعاً وهكذا لو 
قال : هذا الخاتم لزيد وفصه لي صح» ويجيء على قول أبي حنيفة ألا يصح لأن اسم الخاتم 
لا ينطلق عليه إلا بفصه. ظ 

فصل: وإذا قال : هذه الثمرة لزيد من نخلتي هذه. وهذا العبد له من هذه الأمة وهذا 
البيض له من هذه الدجاجة كان إقراراً بما أسمى من الثمرة والولد والبيض دون أصله الذي 
دكره من النخلة والأمة والدجاجة وليس ملك النماء فوا لتملك الأصل لجواز حدوثه بابتياع 
أو هبة والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافعِيٌ رَضِىَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ قال هَذِهِ الدَّارُ لَكَ جِبَهٌ عَارِية أو هبه سكنى 
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كان له ان يخرجه منها متى شاءً) . 
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قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا قال: هذه الدار لزيد هبة عارية أو هبة سكنى » قبل 
منه وكان إقراراً بإعارتها وإباحة سكناها ولم يكن إقراراً بملك رقبتها لأنه وصل إقراره بما 
اقتضاه فصار أول كلامه محمولاً عليه لأنه لو قال: هذه الدار لك لكان إقراراً بملكها فلما 
وصله بقوله : عارية أو هبة سكنى خرج أن يكون قوله لك إقراراً بملك. 


فإن قيل : فهذا قد رفع أول كلامه بآخر, فهلا كان على قولين من قوليه فيمن قال: له 
وفي وصله ذلك بالعارية مثبت لحكم ما تقدم على صفة محتملة فيقبل والله أعلم . 


فصل: ولو قال: هذه الدار لك هبة, لم يكن ذلك إقراراً بملك حتى يصل ذلك 
بالقبض لأن الهبة لا تلزم إلا به» وسواء كانت في يد المقر أو المقر له ولو قال لك سكنى 
هذه الدار فهذا إقرار لازم بملك السكنى عن إجارة في الظاهر فإن ادعاها وطلب الأجرة لزم 
المقر له دفع الأجرة أن قبل الإقرار لأنه إذا ملك السكنى ملكت عليه الأجرة وإن رد الاقرار 
فلا أجرة عليه كما لا سكنى له والله أعلم . ) 

مسألة : قَالَ الشافعي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلّو افر لِلمَيّتِ بح وَقَالَ هذا ابه وَهَذِهِ رأة 
قبل من (قَالَ المُرَيّ) هذا جلف قَوْلِهِ فيا مَضَى مِنَ الإفرَارٍ بالوِكَالة في الال وَهَذَا علي 
أصَحْ) . 

قال الماوردي : وقد ذكرنا أن من أقر لميت بدين لزمه دفع الدين إلى وارثه ولو أقر 
بوكالة قبض ما عليه من دين لم يلزمه دفع الدين إلى وكيله وسوى المزني بينهما فأوجب عليه 
دفع المال إلى الوكيل كما أوجب المال إلى الورثة وقد ذكرنا من الفرق بينهما ما يمنع من 
تساوی حكمهما. 

فإذا صح ما وصفناه وأقر لميت بدين وقال: هذا ابنه وهذه امرأته فلا يخلو حال الميت 
من أن يعرف له وارث غيرهما أو لا يعرف . 

فإن لم يعرف له وارث غيرهما لزمه تسليم المال إليهما على فرائض الله تعالى الثمن 
إلى الزوجة والباقي إلى الابن فلوعاد بعد إقراره فقال: بل ابن الميت وزوجته هذان 
الأخيران» لزمه تسليم ذلك إلى الأولين» وهل يلزمه غرم ذلك للآخرين أم لا؟ 

ینظر فإن كان دينآ في ذمته لزمه غرمه قولاً واحدا» وإن كان عیناً فعلى قولين ممن قال: 
غصبت هذه الدار من زيد لا بل من عمرو. 
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فصبل: وإن عرف للميت وارث غير من ذكره المقر أمره الحاكم بدفعه إلى وارثه 
المعروف فإن اعترف الوارث المعروف بمن ذكره المقر اشتركوا فى الاارث: 
وإن لم يعترف تفرد بجميع الدين فإن دفع بأمر الحاكم لم يغرم للأول الذي أقر به شيئاً 
لآن أمر الحاكم بدفع جميعه إلى المعروف حكم منه بإبطال ميراث غيره» وإن دفع بغير أمر 
الحاكم غرم للأول الذي أقر به قدر حقه فى الاشتراك لثبوت حق المعروف قولا واحداً سواء 
كان عيناً أو ديناً لتقديم الإقرار له والله أعلم . 
فصل: وإذا دفع ما أقر به من الدين إلى من أقر بهم من الورثة : ثم قدم صاحب الدين 
حياً كان له أن يرجع على المقر بجميع الدين ثم يرجع المقر له على اخذه إن قدر عليه . 
فصل: وإذا أقر لورثة فلان بمال» قال الشافعي رضي الله عنه: كان بينهم بالسوية. 
وهذا صحيح لأآن ذلك صفة تعريف فلم يكن بينهم على الوارث. وإن قال: أردت اللإرث 
ظ لا دو 
فان مات ا لولده من الامَة ة وولاوسًا ر 
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والواطىء. فقال السيد: بعتكها بألف في ذمتك فأنت واطىء في ملك» وقال الواطىء: بل 
زوجتنيها فأنا واطىء في نكاح» فيصير السيد مدعياً على الواطىء بشرائها والواطىء منكر ثم 
الواطىء مدع على السيد بتزويجها والسيد منكر. اكد تتا as‏ ء من 
أن يكون قد أولدها بوطثه أم لا. 

فإن لم يكن قد أولدها حلف الواطىء للسيد بالله أنه ما اشترى وحلف السيد للواطىء 
بالله أنه ما زوج» فيحلف كل واحد منهما على نفي ما ادعى عليه فحينئذ لا يخلو حالهما في 
اليمين من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يحلفا فلا يلزم الواطىء ء الشراء. ليمينه ولا يلزم السيد التزويج ليمينه 
ا ا لم بتر ذيها بها تدع رمن ل ولجنا ما ا 
عليه» فإذا لم يملك على الواطىء الثمن الذي ادعاه لم يملك الواطىء عليه الأمة التي أقر 
بها له وتحرم على الواطىء إصابتها بعد إيمانهما وجهاً واحداً ال 
أم لا؟ على وجهين : 
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أحدهما: لا تحرم عليه لبقائها على ملكه . 
والثاني : تحرم عليه إذا كان على يقين مما ادعاه لأنه يعتقد أنها على ملك الواطىء 
إنما ظلمه بمنع الثمن فجعل له بيعها ليتوصل به إلى ثمنها. 
وعلى هذين الوجهين لو فضل من ثمنها بعد بيعها زيادة على القدر الذي ادعاه من 
ثمنها فهل يسوغ له تملكه أم لا؟ على الوجهين: والله أعلم . 


فصل: ثم ليس للسيد مطالبة الواطىء بثمن ولا مهر لأن الثمن قد يتوصل إليه بالبيع 
والمهر لا يدعيه» لأنه مقر بوطئه في ملك لا يوجب عليه المال فهذا الحكم إن حلفا. 

والقسم الثاني : أن ينكلا فهو نكول عن يمين نفي وإنكار وترد عليهما يمين الدعوى في 
الإثبات فيحلف السيد بالله لقد باعه الأمة بالألف الثمن لأن الواطىء ناكل عن يمين إنكاره 
للشراء والثمن . 

ويحلف الواطى ء بالله لقد زوجه السيد لأن السيد ناكل عن يمين إنكاره بالتزويج . فإن 
كلا عنها أيضاً لم يحكم لواحد منهما بشيء مما ادعاه من تزويج ولا شراء وحرمت على 
الواطىء بنكوله عما ادعاه من النكاح وفي تحريمها على السيد وجهان. وإن حلف السيد 
ونكل الواطىء حكم السيد على الواطىء بالشراء وقضي له بالثمن الذي ادعاه وحرمت على 
السيد وفي تحريمها على الواطىء وجهان. وإن حلف الواطىء ونكل السيد حكم له بالتزويج 
وبطل عنه دعوى الشراء وهي حرام على السيد حلال للواطىء وجهاً واحداً . وإن حلفا معا 
قضي بيمين السيد في الشراء ولزوم الثمن على يمين الواطىء في ادعاء التزويج لأن تزويجه 
لها لا يمنع جواز ابتياعها وهي حرام على السيد حلال للواطىء . 

والقسم الثالث : أن يحلف السيد وينكل الواطىء فهذه اليمين من السيد إنما هي لنفي 
ما ادعاه الواطىء من التزويج وقد نكل الواطىء عن يمين إنكاره لما ادعاه السيد من الشراء 
ويرد على السيد اليمين ليحلف ثانية على إثبات ما ادعاه من الشراء فتكون يمينه الأولى لنفي 
الترويج والثانية لإثبات الشراء ولزوم الثمن فتحرم على السيد وفي تحريمها على الواطىء 
وجهان. فإن نكل عنها فلا ثمن له والجارية فى يده محرمة عليه وعلى الواطىء جميعا . 

والقسم الرابع : أن يحلف الواطىء وينكل السيد فهذه اليمين من الواطىء إنما هي 
لنفي ما ادعاه السيد من الشراء وقد نكل السيد عن يمين إنكاره لما ادعاه الواطىء من التزويج 
فترد على الواطىء اليمين ليحلف بها ثانية على إثبات ما ادعاه من التزويج فتكون يمينه 
الأولى لنفي الشراء والثانية لإثبات التزويج فإذا حلف حكم بها زوجة له وإن نكل عنها 
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فليست له بزوجة وهي محرمة عليه وللسيد في الحالين بيعها لبقاء ملكه بإنكار الشراء. فهذا 
حكمها إن لم يكن الواطىء قد أحبلها. 

فصل: فأما إذا كان الواطىء قد أحبلها وأولدها فهى مسألة الكتاب ودعوى كل واحد 
منهما تتضمن أحكاماً : فدعوى السيد الشراء تتضمن اد الثمن وإن الأمة أم ولد وأن 
الأولاد أحرار لأنه يجعل الواطىء مالكاً ودعوى الواطىء الزوجية تتضمن إقراراً بالمهر وثبوتاً 
للزوجية وأن الأمة وأولاده منها مرقوقون للسيد فيلزم كل واحد منهما ما ضره من دعواه ولا 
يقبل منها ما ينفعه لأنه متهوم فيما نفعه فصار مدعياً له وغير متهوم فيما ضره فصار مقرأ به 
والذي يضر السيد من دعواه حرية الأولاد وكون الأمة أم ولد والذي ينفعه استحقاق الثمن فلم 
يقبل قوله في ادعاء الثمن ولزمه عتق الأولاد وكون الأمة أم ولدء ومثاله من الأصول التي تشهد 
له أن يدعي بيع عبده بألف على رجل.قد أعتقه ومنعه من ثمنه فيتكر المدعى عليه الشراء 
والعتق فيصير العبد حراً على السيد بإقراره وإن لم يقبل قوله في استحقاق ثمنه. وكمن ادعى 
على زوجته أن خالعها بألف عليها فأنكرت لزمه الطلاق ولم يقبل قوله في ادعاء المال. 

والذي يضر الواطىء من دعواه الإقرار بالمهر لأن السيد لا يدعيه» والذي ينفعه ادعاء 
الزوجية وثبوت النكاح» وإذا كان كذلك فعلى. الواطىء اليمين للسيد في إنكار ما ادعاه السيد 
من الشراء والثمن لأنه لو أقر له بذلك لزمه. وهل تجب على السيد اليمين للواطىء في إنكار 
ما ادعاه الواطىء من الزوجية أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يمين عليه لأن في تصحيح الزوجية إزالة الضرر عنه في إيقاع الحرية 
فعلى هذا لو رجع عن ما ادعاه من الشراء وصدق الواطىء على الزوجية لم يقبل قوله في 
الرجوع عن الشراء ولا في التصديق على الزوجية» وعلى هذا لو كان على حم رذ 
اليمين على الواطىء في إثبات الزوجية . 

والوجه الثاني : وهو أصح أن اليمين عليه واجبة لإنكاره ما لا يجعل ثبوته رافعاً لضرره 
فعلى هذا لو رجع عن ما ادعاه من الشراء وصدق الواطىء على الزوجية لم يقبل قوله في 
الرجوع عن الشراء وقبل في التصديق على الزوجية وكانت في الحكم أم ولد وأولادها 
أحرار» وعلى هذا لو كان على إنكاره ونكل عن اليمين ردت على الواطىء فإذا حلف حكم 
له بالزوجية . 

فصل: فإذا روا راو اد ن ا ا ر الكلام بعدة في أربعة 
أحكام : 


أحدها: لزوم المهر. 
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والثاني : جواز الوطء . 

والثالث: وجوب النفقة . 

والرابع : استحقاق الآرث . 

فأما لزوم المهر فإن كان أكثر من الثمن الذي ادعاه السيد لم يحكم له بالزيادة على 

أحدهما: يجب على الواطىء أقل الأمرين من المهر أو الثمن لاعترافه للسيد به. 

والوجه الثاني : وهو أصح. لا يحكم عليه بدفع شيء منه أما الثمن فلأنه لم يلزمه 
بيمينه وأما المهر فلأن السيد لا يدعيه . 

فصل: وأما الوطء فهو محرم على السيد لإقراره بأنها أم ولد لغيره. هل يحل وطئها 

أحدهما: يحل له وطئها لاتفاقهما على إباحته أما بالملك على قول السيد وإما 
بالزوجية على قول الواطىء فصار كمن قال لغيره: بعتك أمتي وقبضت عنها وقال: بل 
وهبتنيها فيجوز باتفاق أصحابنا أن يطأها وإن اختلفا في سبب ملكها لاتفاقهما على إباحته مع 

والوجه الثاني : وهو أصح أنه لا يحل له وطئها لأنهما بإنكار العقدين قد أبطلا أن يكون 
للواطىء أمة ولا زوجة فصار كمن قال لغيره: بعتك أمتي بألف لم أقبضهاء وقال: بحن 
وهبتنيهاء فلا يجوز له باتفاق أصحابنا أن يطأها لأنهما وإن اتفقا على سبب الإباحة فهناك ثمن 
يستحق به المنع من الإباحة إلا بعد قبضه وخالف حال المقر بقبضه . 

فصل: وأما النفقة فنفقتان : نفقة الأولاد. ونفقة الأم . 

أما نفقة الأولاد فعلى الأب الواطىء لا يختلف لأنهم قد عتقوا بإقرار السيد والولد إذا 
اع وجبت نفقته على أبيه المناسب يدول مولاه المعتق . وأما نفقة الأم فإن جعلنا الواطىء 
مدعى الزوجية أن يطأ ويستمتع فالنفقة عليه دون السيد بدلاً من استمتاعه. وأن منم الواطىء 

أحدهما: في كسبها إن كان لأن من لزمته النفقة ملك الكسب . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن نفقتها على 
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فصل: وأما الميراث فهو ثلاثة مواريث: ميراث الواطىء وميراث الأولاد وميراث الأم . 

فأما ميراث الواطىء فلأولاده لكونهم أحراراً ولا شيء للأم فيه لأن أحسن أحوالها أن 
تكون آم ولد يتحرر عتقها بموته . 

وأما ميراث الأولاد فلأبيهم إن كان حياً ولا شيء لأمهم فيه لأنها قبل موت الأب في 
حكم أم الولد» وإن كان موت الأولاد بعد موت الأب فللأم الثلث من تركتهم لأنها قد صارت 
حرة بموت أبيهم ثم الباقي بعده لعصبته إن كان له وإن لم يكونوا فموقوف 5 يستحق 
ل 

وأما ميراثها فإن كان موتها بعد عتقها بموت الواطىء فموروث لأولادها إن كانواء وإن 
لم يكونوا فموقوف لأنه يستحق بالولاء الموقوف . 

وإن كان موتها قبل عتقها بموت الواطىء ء فلا ميراث لأولادها لأن أ م الولد لا تورث 
ويكون موقوفاً بين الواطىء والسيد لأنه مستحق بالملك لا بالإرث والملك موقوف فإن طلب 
السيد باقي من E‏ قضي له على ا اللي د هو أقل أو 


ا الذي ا ب 


VY 





فصل: إذا ادعى رجل جارية في يد غيره فجحدها صاحب اليد ونكل عن اليمين 
ف ا اا ر و ر ال کت فى عر وی ا 
قوله في رد الجارية على المحكوم عليه لأنها صارت أم ولد في الحكم والأولاد أحرار لكن 
يؤخذ منه قيمتها وقيمة أولادها لإقراره بملكها للمحكوم عليه لأنها صارت أم ولد في الحكم 
ولا يجوز أن يطأها إلا أن يشتريها منه لأنه يدفع القيمة لا يصير مالكاً لأنه يغرم قيمة مستهلك 
فإذا اشترى قبل دفع القيمة سقطت القيمة لأن المستحق عنها بدل واحد وأن اشتراها بعد دفع 
القيمة كانت القيمة قصاصاً من ثمنها وتراجعا الفصل وبالله التوفيق . 

ااه : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ ار N‏ ينبت عات 
صَاحِبَهُ مَعّ نوله وَاسْتَحَقّ» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح :ذا قال ستوانا اغ لا أقر ولا أنكر. فليس هذا 
جواباً بإقرار ولا إنكاراً وهو كالمسكوت منه عن الجواب فيقول له الحاكم : إن أجبت عن 
الدعوى بأحد الأمرين : إما بإقرار أو إنكار وإلا جعلناك ناكلا وردت اليمين على خصمك . 
يقول له ذلك مرة واحدة وقال الشافعي : وإن كرره ثلاثاً فحسن . 


۷١ 





كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 

وقال أبو حنيفة : لا يستقر بحكم النكول إلا بتكراره ثلاث . 

ووهم بعض أصحابنا فقال به. والدليل على أن حكم النكول يستقر بالمرة الواحدة أنه 
لا يستفيد بتكراره ثلاثاً إلا ما علمه من حكم النكول بالأول ولأن النكول إما أن يكون معتبراً 
بالؤقرار أو بالإنكار. وليس التكرار في واحد منهما معتبراً فلم يكن في النكول معتبراً . 

فصل: فأما إذا قال: لا أنكر لم يكن مقراً لأنه يحتمل لا أنكر أن يكون مبطلاً ويحتمل 
لا أنكر أن يكون محقاً فلم يصر مع الاحتمال مقراً. ولوقال: لا أنكر أن يكون محقاً لم يصر 
مقرأ لاحتمال أن يريد محقاً فى دينه واعتقاده ولكن لو قال: لا أنكر أن يكون محقاً بهذه 
الدعوى كان مقرآ لانتفاء الاحتمال» ولكن لو قال أقر لم يصر مقرأ لأنه موعد. ولو قال أنا مقر 
فميه وجهان : 

أحدهما: هو قول أبي حامد الإسفراييني لا يكون مقراً لأنه يحتمل أن يريد أنا مقر 
ببطلان دعواك . 

والوجه الثاني : وهو أصح أنه يكون مقراً لأنه إذا كان جواباً عن الدعوى انصرف 
الوقرار إليها وكان أبلغ جواباً من نعم . 

فصل: فأما إن أجاب عن الدعوى بان قال بلى أو نعم أو أجل أو صدقت أو أي لعمري 
كان مقرأ بجميع ذلك لأنها في محل الجواب لتصديق » وإن كانت مختلفة المعاني وإن قال 
لعل وعسى ويوشك لم يكن مقراً لآنها ألفاظ للشك والترجي وهكذا لوقال: أظن وأقدر 
وأحسب وأتوهم فليس بإقرار لما تضمنتها من الشك ولو قال له علي ألف في علمي كان 
إقراراً لأنه إنما يقر بها في علمه وقال أبو حنيفة لا يكون إقراراً لتشكيكه وهكذا لو قال 
الشاهك: أشهد أن لفلان على فلان ألفآ في علمي صحت الشهادة عندنا وعند أبى يوسف 
وبطلت عند أبي حنيفة . 


فصل: وإذا قال الطالب أقضيني الألف الى لن عليك فقال نعم» أو أجل أوغداً أو 
أنظرني بهاء كان إقراراً وإذا قال: أنظرني أو أرفق بي أو أنفذ رسولك إلي لم يكن إقراراً 
لاحتماله. ولو قال اشتر عبدي هذا أو قال أعطني عبدي هذا فقال نعم كان إقراراً به. ولو قال 
لا أفعل لم يكن إقراراً وقال أبوحنيفة يكون إقراراً وهذا خطأ لأن إنكار الجواب لا يكون 
إقراراً بالجواب . 

فصل: وإذا قال جواباً عن ادعاء ألف عليه خذ أو اتزن لم يكن إقراراً لأنه يحتمل خذ 
الجواب مني واتزن حقأ إن كان لك على غيري» ولو قال خذها أو اتزنها فقد قال أبو عبد الله 


۷۲ كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 
الزبيري من أصحابنا يكون إقراراً وبه قال أهل العراق لأن هاء الكناية في الجواب ترجع إلى 
ما تقدم من الدعوى . 

وقال جمهور أصخابنا: لا يكون إقراراً لأنه قد يزن ويعطي ما لا يجب عليه ولو أجاب 
عن الدعوى بأن قال: صحاح لم يكن إقراراً ولوقال: هي صحاح قال: أبوعبد الله 
الزبيري : يكون إقراراً لأنه إقرار بصفتها فصار إقراراً بها لأن الإقرار بالصفة إقرار بالموصوف 
وقال جمهور أصحابنا: لا يكون إقراراً لأنها صفة ترجع إلى المذكور من الدعوى ولا يجوز 
أن يكون صفة لإقرار لم يذكر. 

فصل: وإذ قال : له علي ألف إن شاء الله لم يكن مقراً لأن مشيئة الله رافعة لحكم ما 
نيط بها ولو قال : له علي ما في حسابي أو ما خرج بخطي أو ما أقر به زيد عني فليس في 
شيء من ذلك إقرار يلزم لأنه محيل بالإقرار على غيره وليس بمقر. 

فلو قال : ما شهد به زيد علي فهو لازم لي ولم يصر مقراً بما شهد به فإن كملت بزيد 
بينة عدل حكم عليه بشهادته دون إقراره وقال مالك يلزمه جميع ما شهد به زيد وإن لم تصر 
بينة مسموعة لأنه ألزم ذلك نفسه وهذا خطأ لما ذكرنا من أنه إذا لم تكم بزيد بينة عدل فهي 





حوالة بالإقرار. 

فصل: وإذا قال: لفلان علي ألف إن شاء لم يكن مقراً لأنه علق الإقرار بصفة فصار 
كقوله إن قدم زيد أو مات عمرو ولو قال: له علي ألف إن مت كان عند أبي حنيفة إقراراً مات 
أو عاش وليس ذلك عندنا بإقرار مات أو عاش لأنه لا يصح تعليق الإقرار بشرط . 


فصل: ولو قال له علي ألف أو لافلاشيءعليه لأنه خبرعن شك وقال أبو حنيفة : عليه 
ا کو ت هلها بع انها و نفي اللزوم أصح لأنه أليق بالكلام وأشبه 
بمفهوم الخطاب فلو قال : علي ألف لزيد أو عمرو ففيه وجهان. 

أحدها: أنه لا شيء عليه لواحد منهما لأنه شك في الإقرار له فصار كقوله له علي ألف 
أولا. ظ 

والوجه الثاني : أنه يكون مقراً لأحدهما بالألف وإن لم يعينه فيؤخذ بالبيان ولا يسقط 
الإقرار لأنه لما كان لو أقر بواحد من عبدين لم يبطل إقراره مع الجهل بتعيين المقر به كذا إذا 
أقر لواحد من رجلين لم يبطل إقراره مع الجهل بتعيين المقر له وخالف قوله: على ألف أو 
الكرنه شاكا ف ثبت الإترار وسقوطه وهوفي هذه المساأة متقن للقرار شاك في مستي 
فافترقا والله تعالى أعلم . 





كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 
قن ف ا ف" ا ی له واوا ل ا 2 قد ا 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِىَ الله عَنْهُ : «ولو قال وَهَبت لك هذه الذار وقبضتها ثم قال 
ہن ى ر هر کی ر ا ي سرام ر د © مم م ررر ت ت ےر رور 7ه 
َم نَكنْ قَبضتها فاخْلفَ احلفته لَقَدْ قَبِضْهَا فإن نكل رَددّت اليَمِينَ على صاجبه ورددتها إليه 
تدم اس ا م ت 0 رك 7 7 
لانه لا تتم الهبة إلا بالقبض عن رضا الواهب». 


قال الماوردي : وهذا مما قد تقدم في الرهن استيفاؤه في الإقرار بقبض الراهن. فإذا 
أقر مالك الدار عند الحاكم بهبتها لرجل وأنه أقبضه إياها وصدقه المقر له على قبضها وهبتها 
ثم عاد الواهب فذكر أنه لم يقبضها وإن ما تقدم من إقراره سهو أو كذب فإن صدقه الموهوب 
له فالدار الموهوبة على ملكه وهو مخير إن شاء أقبض وإن شاء منع فإن أكذبه وادعى القبض 
بما تقدم من إقراره فالقول قول الموهوب له لأن الواهب مقر بالقبض راجع فيه فيلزمه إقراره 
ولم يقبل رجوعه فإن سأل الواهب إحلاف الموهوب له بالله لقد قبضها لم يخل حال الواهب 
عند إقراره من أن يكون قد أقر بإقباضها بنفسه أو بوكيله . 


فإن كانت الدار غائبة وأقر أن وكيله أقبض أجيب إلى ما سأل من إحلاف الموهوب له 
بالله لقد قبض لأنه قد يخبره الوكيل ثم يعلم كذبه أو يزور على الوكيل كتاب منه بالقبض ثم 
يعلم تزويره فإن حلف الموهوب له على القبض استقر له الملك وإن نكل ردت اليمين على 
الواهب فإذا حلف أنه لم يكن قبضها كانت الدار على ملكه . 

وإن كانت الدار حاضرة فالظاهر أنه أقبضها بنفسه أو غائبة فأقر بإقباضها بنفسه ففي 
إجابته إلى إحلاف الموهوب له على قبضها وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج أنه يجاب إلى إحلاف الموهوب له فإن نكل 


ردت اليمين على الواهب والدار له لاحتمال ما ادعاه أن يكون سابق الإقرار عن اتفاق أن 
يعقبه الإقباض وذلك مما قد يفعله الناس . 


والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أنه لا يجاب 
إلى إحلاف الموهوب له لأنه قد كذب هذه الدعوى بسابق إقراره فردت وليس لتخريج 
الاحتمال وجه إلا على كذب في إحدى الحالين فكان حمل الإقرار على الصدق والدعوى 
على الكذب أولى الأمرين . 

فصل: وإذا قال الواهب: قد وهبت له هذه الدار وخرجت إليه منها فإن كانت الدار عند 
هذا الإقرار في يد الموهوب له كان قوله وخرجت إليه منها محمولاً على الإقباض لأنه الظاهر 
من معناه وقد رواه المزني نصا في جامعه الك 


AH 


V٤‏ كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 





وإن كانت في يد المقر سئل عن المراد بقوله وخحرجت إليه منها لاحتماله مع کون الدار 


في يده فما قال فيه من شيء , حل اا امار ظ 

e e ۰ a E‏ صَدَفَهُ 

قال العاوردى : ع أن هذه 5300 فصول : 

أحدها: أن يقول السيد لعبده إن أعطيتتي ألفاً فأنت حُرٌ فهذا عتق بصفة وليس 
بمعاوضة لأن الألف التي يعطيها العبد في حال الرق هي ملك للسيد لأن العبد لا يملك فلا 
تصح معاوضة الإنسان Si GSES‏ 
لزوجته إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق حيث جعلناه معاوضة لأن الزوجة تملك . 

فلو ادعى السيد ذلك على عبده وأنكر العبد لم تكن تكن دعوى لأنها لا تتضمن. استحقاق 
مال وكان إقراراً منه بالعتق لا يراعى فيه تصديق العبد. ولو ادعى العبد ذلك على سيده كان 
مدعياً عتقاً ينكره السيد فيحلف له ويكون العبد على رقه . 

والفصل الثانى أن يقول السيد لعبده: إن ضمنت لي ألفاً تؤديها إليْ فأنت حر فهذا غير 
معاوضة لآن الضمان فيه موجب لمال يؤديه بعد الحرية في وقت يصح ملكه فصار معاوضة 

ا ا ل ا بي سه لأنه 
فأعتقته اا الح E N A‏ 
ولو ادعى العبد ذلك على سيده وأنكر السيد حلف له وكان العبد على رقه . 

والفصل الثالث : أن يبيع السيد عبده على نفسه بألف ويقبل العبد ذلك من سيده 
ابتياعاً فالذي نص عليه الشافعى ف الام ونقله المزنى ف حامعه ومحختصره جواز ذلك 
إسحاق المروزي وأبوعلي بن أبي هريرة لا يحكيانه قولا واحدا ولا يخرّجانه مذهباً لتفرد 
الربيع بتخريجه لنفسه وكان أبو حامد المروروذي والإسفراييني يحكيانه ويخرّجانه وتبعهما 
متأخروا أصحابنا في جواز ذلك على قولين : ظ 

أحدهما : وهو المنصوص الأصح . جوازه لأنه أثبت من عقد الكتابة حكماً وأعجل منه 
تحريراً وعتقاً. 


Vo 





كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 

والقول الثاني : وهو تخريج الربيع أنه لا يجوز لأنه إن باعه نفسه بمال في يده فذاك 
لسيده. وإن باعه بدين في ذمته فلا يثبت للسيد مال في ذمة عبده فلم يكن للثمن محل ثبت 
فيه فعلى هذا القول يكون بيع السيد عبده على نفسه باطلا لا يستحق فيه ثمناً ولا يلتزم به 
ثمنآ عتقاً» ولا يكون لاتفاقهما عليه ولا لاختلافهما فيه أثر. 

فأما على القول الأول الصحيح فجوازه ويعتق العبد بملكه نفسه لأنه لا يستقر لأحد رق 

فإن اختلفا وهى مسألة الكتاب فادعى السيد ذلك على عبده وأنكره العبد حلف لسيده 
رئا اف كه ورعن عن ك اة فإن قيل إذا أقر بملك نفسه بيعاً على 
تمن فهلا إذا فاته الثمن أن يرجع عليه بنفسه كما إذا أقر لرجل بابتياع عبده على تمن أنكره 
رجع عليه بعبده قبل الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الملك في البيع موقوف على إقرار المتعاقدين فلم يصح بإقرار أحدهما 
والعتق لا يقف على متعاقدين فلزم بإقرار المالك منهما. 

والثاني : أن البيع قد يصح نقضه بعد تمامه لإعواز الثمن بفلس المشتري فكان إعوازه 
بالإنكار أحق بالفسخ والعتق لا يصح نقضه بعد وقوعه ولا الرجوع فيه بعد ثبوته ومثل مسألتنا 
في البيع أن يدعي البائع على المشتري عتقه بعد الشراء فينكره فيعتق على البائع بإقراره لأن 
العتق لا يقف على غيره والله أعلم . 


اقيض المَبِيعَ أَحْلَفئهُ ما بض وَلآ يَلْرَمُهُ لمن إلا بالْقيْض ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وجملته أنه متى أقر له بألف مطلقة ثم ادعى من بعد 
أنها ثمن مبيع لم يقبضه لم يقبل منه إلا بتصديق المقر له. فأما إذا أضاف إقراره إلى ثمن 
مبيع فقال له: علي ألف من ثمن عبد ثم عاد بعد إقراره بذكر أنه لم يقبض العبد فالقول قوله 
مع يمينه بالله ما قبض العبد ولا يلزمه الألف. وقال أبو حنيفة إن عين العبد الذي هي من ثمنه 
مثل أن يقول: من ثمن هذا العبدء كان قوله مقبولاً لأنه لم يقبضه وإن لم يعينه وقال: من 
ثمن عبد لزمه الألف ولم يقبل قوله إنه لم يقبضه . 

وقال أبو حنيفة ومحمد. هو مقر بالألف مدع أنها من ثمن عبد فإن صدقه المقر له أنها 
من تمن عبد فالقول قول المقر إنه لم يقبض العبد» وإن كذبه المقر له أنها من ثمن عبد 
فالقول قول المقر له ولا يقبل قول المقر استدلالا منهما بأن ما يعقب الإقرار من قول برفعه 


5ا هيبلح كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 
مردود كدعواه القضاء واستثنائه الكل ودليلنا هو أن عقد المعاوضة يجمع ثمناً ومثمنّآ» فلما 
كان إقراره بالمثمن من عبد باعه غير لازم له إلا أن يقر بقبض ثمنه» كذلك إقراره بثمن عبد 
ابتاعه غير لازم له إلا أن يقر بقبض العبد الذي ابتاعه. وتحريره قياساً أنه أحد نوعي ما تضمنه 
من عوض فوجب أن يكون لزوم الإقرار به له موقوفاً على لزوم ما في مقابلته قياساً على البيع 
وخالف استثناء الكل لما فيه من رفع الإقرار وفي ادعائه القضاء متصلا بالإقرار قولان : 
أحدهما: يقبل ويستويان. 
والثاني: لا يقبل ويفترقان من حيث أن الثمن قبل القبض غير لازم إداؤه فقبل فيه قوله 
والدين لازم فلم يقبل في القضاء قوله. فلوادعى البائع تسليم العبد الذي باعه استوجب 
قبض ثمنه وأنكره المشتري لم يقبل قوله في التسليم قولا واحداً بخلاف مدعي القضاء فيما 
أقر به على أحد القولين» والفرق بينهما أن مدعي القضاء لا يثبت بدعواه حق فجاز أن يقبل 
قوله ومدعي تسليم المبيع ويثبت يثبت في دعواه حقاً فلم يقبل قوله . 
فصل: ولو قال : أقرضني فلان ألفآ. ثم قال: لم أقبضهاء كان قوله عندنا مقبولاً ولا 
يلزمه الألف. 
فقا انو سي ع ا لا يقبل قوله والألف لازمة له. 


وهذا خطأ لما بيناه في الإقرار ب؛ بثمن المبيع لأن القرض يلزم بالقبض فإذا لم يصرح به 
المقر في إقراره فليس بمقر بلزومه والله أعلم بالصواب . 


E ايد‎ E الل‎ ea E الوا يد‎ CAS لون توا‎ E 
ا قال الاي روي الل ولو يد ناهد على ارو ا واخر این‎ 
إن َعَم الي شهڌ بالالف أنه شك يللين ايت الف ققد بت له أت بسَاجِدَيْنٍ ِن‎ 
الت لزي الت ب قاوز ولاق رار ال يل لسار ل تي ار راز‎ 


قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا ادعى رجل على رجل فشهد له شاهد على الإقرار 
اله وقد عبر عل ان و مكلو جال ا من أحد أمرين: إما أن يختلف 
جهاتها. أو لا يختلف . 

فإن اختلفت جهاتهما فشهد أحدهما بألف من ثمن عبد وشهد الآخر بألفين من ثمن دار 
فلم يجتمع الشاهدان على أحد الحقين لأن ثمن العبد غير ثمن الدار فاختلفا ويقال للمشهود 
له: احلف إن شئت مع كل واحد منهماء واستحق ما شهد به فإن حلف معهما حكم له بثلاثة 


YY 
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الاف درهم من جهتين كل جهة منهما بشاهد ويمين» وإن حلف مع أحدهما دون الآخر 
حكم له بالحق الذي حلف مع شاهده دون الحق الذي نكل عن اليمين مع الشاهد به . 

فصل: وإن اتفقت الجهتان فشهد كل واحد منهما بما شهد به الآخر من ثمن عبد أو 
كانت الشهادة مطلقة أو كانت إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة صار الشاهدان متفقين على 
إثبات ألف وتفرد أحدهما بزيادة ألف فحكم للمدعي بألف بشاهدين وله ألف ثانية بشاهد إن 
حلف معه حكم له بها فيصير آخذاً لألف بشاهدين وألف بشاهد يمين . 

وقال أبو حنيفة : هذا اختلاف في الشهادة يمنع من اجتماعهما فيها على شيء فلا 
أحكم على المشهود عليه بشيء استدلالاً بأن اختلافهما في القدر وصيغة اللفظ يمنع من أن 
يكونا متفقين على قدر وصار كاختلافهما في جهة الحق . 

ودليلنا هو أن الشهادة لا يجوز إسقاطها مع إمكان العمل بها على شروطها كالأخبار 
الواردة على شروطها لا يجوز تركها مع إمكان العمل بها ولا تكون شهادة أحدهما بحقين 
يمنع من قبول شهادة الآخر بأحد الحقين كما لو شهد أحدهما بألف درهم وشهد الآخر بالف 
درهم وعبد» أو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة ولآن التنافي في الشهادة يوجب 
مضاعفة الإقرار والموافقة توجب المداخلة فى الإقرار. فلما كان إقراره بألف إذا أقر بعدها 
ان ارحب رل اال ف اأ ول شلى :تقانييها رغلام دافا ولا فف اا دل 
صيغته داخل في لفظ الألفين وانضم إليه علامة التثنية فكان أحق بالاستثناء من أن تنضم إليه 
أعداد زائدة وزيادة الأعداد عنده لا يقتضى التنافى كشهادة أحدهما بألف والآخر بألف 
وخمسمائة فزيادة التثنية أولى أن لا يقتضى التنافى ويبطل بهذا ما ادعاه من اختلافهما في 

فأما ما ذكره من اختلافهما في القدر فالشاهد بألفين قد أثبت ألفاً وزاد ألفاً والآخر قد 
أثبت ألفاً فصار عليها متفقين وفى الأخرى غير متفقين ولا مختلفين فعلى هذا لو شهد 
أحدهما بماثة والآخر بألف حكم بمائة من جماتها بشاهدين ولا يكون اخشلاف صيغة اللفظ 
منهما مانعاً من دخول الأقل في الأكثر واتفاقهما على الشهادة به وهكذا لو شهد أحدهما على 
إقراره بألف بالعربية وشهد الآخر على إقراره بعشرة آلاف بالفارسية كانا متفقين على الشهادة 
بألف منها وتفرد الآخر في شهادته بالزيادة عليها. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من عدم التنافي في شهادتهما ودخول الألف التي شهد بها 
أحدهما في الألفين التي شهد بها الآخر عجل الحاكم للمشهود له الحكم بألف وتوقف على 
إحلافه في إثبات الألف الثانية حتى يسأل الشاهد بالألف : هل عنده علم منها؟ فإن قال: لا 


۷۸ كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 


علم لي بهاء احلف المدعي مع شاهده الآخر وقضي له بالألف الثانيةء وإن قال: قد كنت 
أعلم استحقاق المدعى عليه لها ولكن قبضها من المقر بها فشهدت بالألف الباقية ولم أشهد 
بالألف المقبوضة. قيل للمدعي قد حصل لك ألف بشاهدين وألف ثانية بشاهد وعليك 
بقبضها شاهد, فإن لم يحلف مع شاهده لم يحكم على المشهود عليه بها لأن البينة لم 
تكملء وإن أجاب إلى اليمين مع شاهده فهل يجوز للحاكم أن يحلفه معه أم لا؟. على 


وجهين . 





أحدهما : لا يجوز أن يحلفه لأن الشاهد بقبضها قد قابل الشاهد فى إثباتها فتعارضا 
فلم يجز إحلافه مع الشهادة وتعارضهما 1 ظ 

والوجه الثاني : يحلفه لأن يمينه مع شاهده لكمال بينة فجرت مجرى شاهد آخر. 

ولا يجوز لحاكم أن يمنع شاهدا ثانبا أن يشهد بها فكذا لا يمنع المدعي أن يحلف 
يزاوي وود AD‏ ويد ون اوور بردو وار و ا 
يتك شاه ون قطت نك ران م عا لوك ان يبا ليك اة رای ل 
بدفعها غير تامة . 

فصل: فأما إذا كانت الدعوى منه ألفاً فشهد له أحد الشاهدين بألف وشهد الآخر بألفين 
AS‏ 
على وجهر e‏ 

e‏ : يكون مكذباً للزيادة فى الشهادة على ما ادعى فعلى هذا حيار 

ج الان و عه اكام للب ت و م 

والوجه الثاني : وهو أصح أنه لا يكون مكذباً له لجواز اقتصاره في الدعوى على بعص 
حقه ولجواز أن يقبض من حقه ما لم يعلم الشاهد بقبضه إلا أن يظهر في الدعوى تكذيب 
الشاهد مثل أن يدعي ثمن عبده ألفا فيشهد بأن ثمنه ألفان فترد الشهادة لتكذيبهما بالدعوى 
والله أعلم . 

مسألة : و : وولو افر انه كفل له بال على أنه بالجيار 
نكر لمَْمُولُ ف N‏ اانه على الخيار وابراة ار 


ومن زعم ا إقرَارِه رمد عا عد اسقط مَا عى المُحْرِجٌ به (قال المزني) رمه 
ي 6 o7‏ 0 و ون لبا ا وش و ا و Fa‏ 
الله قوله الذي لم يَخْتلِفٌ ان الإقرَار واد وكذا قال في المتبَايعين إذا اختلفا في الخْيَارٍ ان 


۷۹ 
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سل يي عن ا a a e‏ ل اكه ع أو اغا وق د E a‏ لاو 3 7 
القول قول البائع مع يمينه وقد قال إذا اقر بشيءٍ فوصفه ووصله قبل قوله ولم اجعل قولا 
7 0 عر ل E‏ ت ا ا" 7 و ا 
واحدا إلا حكما واحدا ومن قال احعله في الدراهم والدنانير مقرأ وفي الاجل مدعيا لزمه إدا 
گے 78 o‏ 2 م رم ت ۵ ےر م هر ویم ٤۴ہ‏ رھ اس ر رم رت ئ خم یر o‏ س 0ه 
اقر بدرهم نقد البلد لزمه فإن وصل إقراره بان يقول طبري جعله مدعِيا لانه ادعى نقصا من 
o‏ 2 م © @ RL ar‏ وه م - دم ردج کی ها بر ورو رع 2ه الى معي عن 0 
ورب الدرهم ومن عينه ولزمه لو قال له على الف إلا عشرة ان يلزمه الفأ وله اقاويل کذا» . 

قال الماوردي : ومقدمة هذه المسألة أن الضمان بشرط الخيار باطل . 

وقال أبو حنيفة : جائز لدخول الضامن فيه على شرطه . 

والدلالة على فساده أنه عقد وثيقة فبطل باشتراط الخيار كالرهن» ولأن الضمان يقتضي 
اللزوم والإثبات والخيار ينافي اللزوم والإثبات, وإذا انضم إلى العقد ما ينافيه أبطله» ولآن 
عقد معاوضة يستدرك بالخيار فيه المغابنة فوجب أن يبطل باشتراطه كالنكاح . 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فادعى رجل على رجل ضمان مال ضمن تمام الدعوى أن 
يذكر قدر المال المضمون لأن ضمان المجهول عندنا باطل ولزومه على المضمون عنه لأن 
ضمان ما لا يلزم باطل فتصح الدعوى حينئذ بهذين الشرطين وليس تسمية المضمون عنه 
شرطاً في الدعوى على الصحيح من المذهب فإذا كملت الدعوى بأن قال: ضمن لي ألفاً 
دينآً على غريم . سئل المدعى عليه الضمان عنهاء فإذا أنكر حلف وإن اعترف بالضمان على 
شرط الخيار ففيه ثلاثة مسائل : 

إحداها: أن يقول قد ضمنت إلا بشرط الخيار أو يقول: إنما ضمنت بشرط الخيار» 
لأنه إذا ابتدأ بقوله إنما فمعلوم من صيغة كلامه أنه يريد أن يصل الضمان بغيره فتصير الصلة 
لتقدم إمارتها كالمتقدمة على إقراره فيكون قوله في ذلك مقبولا ولا يلزمه بهذا القول ضمان لا 
يختلف فيه المذهب . 

والمسألة الثانية : أن يقر بالضمان مطلقآ ثم يدعي بعد انفصال كلامه أن ضمانه كان 
بشرط الخيار فقد لزمه الضمان بالإقرار ولا يقبل منه دعوى الخيار وهذا أيضاً مما لم يختلف 
فيه المذهب كالاستئناء المتصل . ظ 

والمسألة الثالثة : أن يقر بالفبمان موصولاً بالخيار فيقول: ضمنت له ألفاً على أني 
بالخيار» فإن صدقه المدعي على الخيار فالضمان باطل وإن كذبه على الخيار وادعى إطلاق 
الضمان ففيه قولان منصوصان : 
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أحدهما: أ ER‏ الاي او A‏ 
كلامه عرفا فوجب أن ن يحكم به شرعاً كالاستثناء. ولأنه لما كانت صلة إقراره بمشيئة الله 
تعالى مقبولة في رفع الإقرار كان صلته بما يصل من حكمه من الخيار مقبولة في بطلان 
الضمان, ولأنه لما كان إقراره بالبيع إذا وصله بصفة يبطل معها مقبولاً ولا يجعل في البيع 
مقرأ وفي الفساد مدعياً وجب أن يكون إقراره بالضمان إذا وصله بما يبطل معه مقيولاً ولا 
يبعض إقراره فيجعل في الضمان مقراً وفي الخيار مدعيا . 


والقول الثانى : أن قوله فى ادعاء الخيار مردود وإقراره بالضمان لازم ينقض إقراره 


ويحلف له المقر له وإنما كان كذلك لأن أصول الشرغ مقررة على أن من أقر بما يضره لزمه 
ومن ادعى ما ينفعه لم يقبل منه وهو في الضمان مقر بما يضره وفي الخبار ساح يما ن 
ولأنه أسقط أول كلامه بآخره فصار كاستئناء ء جميع ما أقر به . ظ 

وعلى هذين القولين في تبعيض الإقرار إذا قال: له علي ألف قضيته إياها يقبل قوله 
تل الكرل اولاني انفكا ولا وهف رازه ولا بقل اقول على ا وی بعلي 
إقراره. 

دارفال عل الف فين ميو ر ير كان غل هان الق ا 
قال : له علي ألف مؤجلة إلى سنة وقد اختلف أصحابنا فخرجه بعضهم على قولين» وقال 
بعضهم يجوز ويقبل منه قولا واحدآ لأنه لا يسقط بالتأجيل شيء من الإقرار. وجملة ذلك أن 
القرائن والصلاة أربعة أقسام : < 

أحدها : ما يقبل في الاتصال والانفصال وهوأن يقر بمال ثم يقول: من شركة عد 
فيقبل منه وصل أو فصل . 

. والقسم الثاني : ما لا يقبل في الاتصال والانفصال وهو استثناء الكل كقوله له علي ألف 
إلا ألفاًء فلا يقبل منه وصل أو فصل لفساده في الكلام وإحالته في مفهوم الخطاب . 


والقسم الثالث: ما يقبل في الاتصال ولا يقبل في الانفصال وهو استثناء البعض من 
الإقرار بالنقص والزيف وما لا يرفع جميع الإقرار أن وصل قبل» وإن فصل لم يقبل» فإن قيل 
فما الفرق بين استثناء الكل واستثناء البعض؟ قيل من وجهين : 

أحدهما: أن استثناء البعض مسموع في الكلام وصحيح في مفهوم الخطاب فجاز 
واستثناء الكل غير مسموع في كلامهم ولا يصح في مفهوم خطابهم فبطل لإحالة أن يكون 
كلاماً صحيحاً . 
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والثاني : أن استثناء البعض مثبت لحكم الاستثناء والمستثنى منه فصح واستثناء الكل 
مبطل لحكم الاستثناء والمستثنى منه فبطل الاستثناء ويصح المستثنى منه . 

والقسم الرابع : ما لا يقبل في الانفصال واختلف قوله في قبوله في الاتصال وهو ما 
رفع جميع المتقدم من جهة الحكم والمعنى دون اللفظ وكان صحيحاً في كلام الناس 
أو : له علي ألف قضيته. ف له على مال مؤجل» فهذا قد يكون بين الناس ويصح في 
مستحيل في الكلام فيكون على قولين إن اتصل : 

فصل: فأما المزني فإنه اختار قبول إقراره في الجميع من غير تبعيض ثم احتج لنصرته 
بالبيع إذا أقر به البائع بخيار ادعاه أن قوله مقبول فيه . 

فيقال للمزنى : إن أردت خيار الثلاث الجائز فإنهما يتحالفان ويتفاسخان ولا يقبل قول 
أحدهما دون الآخر وإن أردت خيار ما زاد على الثلاثة المبطل للعقد فقوله مقبول فيه والفرق 
بين البيع والضمان أن البيع عقد معاوضة يملك به عوض ما ملك عليه وقبل قوله في فساده 
لرجوعه إلى العوض وليس كالضمان الذي لا يقابله لنفسه ما يبطل لبطلانه فلم يقبل قوله في 
فساده ثم قال المزني ولا أجعل قولاأواحداً إلا حكماً واحدآ وهذا يفسد عليه باستثناء الكل 

مسألة: قال الشّافعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ ضَمِنَ لَه ُهُدَةَ دار اْتَرَاهًا وخلاصها 
وَاسْتَحِقَتٌ رَجَمَ بالثْمَن عَلَى الضامن إن شَاءً . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: ضمان درك البيع جائز وهو الرجوع بالثمن عند 
استحقاقه وضمان الدرك والعهدة سواء في الحكم وإن اختلفا لفظاً . 

وقال أبو يوسف : سألت أبا حنيفة عن ضمان العهدة فقال: ما أدري ما العهدة» العهدة 
الكتاب» فكأنه أنكر أن يعبر عن ضمان الدرك بضمان العهدة وهذه عبارة قد ألفها الناس 
واتسعوا فيها فلا وجه لإنكارها مع أن إنكار العبارة مع الاعتراف بالحكم غير مؤثر. 

وقال أبو العباس بن سريج : ضمان الدرك باطل لأمرين : 


أحدهما : أنه ضمان ما لا يجب لتردده بين أن يستحق أو لا يستحق . 
الحاو ف الفقه/ حل/ا/ م" 


”ل ”لل -كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 
والثانى : أنه ضمان مجهول لتردده بين استحقاق الكل أو البعض . 
وقال ابن أبي ليلى وزفر: إن ضمان الدرك بأمر البائع صح وإن ضمن بغير أمره بطل» 
لالتزامه حكم عقده وهذا خطأ والدليل على جوازه مع.أنه قول الجمهور أن ما دعت الضرورة 
إليه صح أن يرد الشرع به والضرورة تدعو إلى ضمان الدرك لما للناس من حاجة ماسة إلى 


التوثق في أموالهم وقد لا يوثق بذمة البائع لهوانها فاحتيج إلى التوثيق عليه بغيره والوثائق 


ثلاث : الشهادة والرهن والضمان . 


والشهادة إنما تقيد التوثيق من ذمته لا غير فلم تؤثر في هذا المقصود والرهن فيه 
استدامة ضرر لاحتباسه إلى مدة لا يعلم غايتها وأن البائع لا يصل إلى غرضه من الثمن إذا 
أعطاه رهانه وهذا الضرر زائل عن الضمان والتوثق المقصود حاصل به فدل على صحته 
وجوازه ولا يكون ضماناً موقوفاً كما قال أبو العباس لأن المبيع إن كان مستحقاً حين العقد 
فالضمان جائز وإن كان غير مستحق فلا ضمان فلم يتردد بين حال نظراً فيصير موقوفاً ولا 
يكون ضماناً مجهولاً لأن الثمن معلوم ويكون استحقاق بعضه مفضياً إلى جهالته كما يكون 
ضمانه ألفاإذا قامت للمضمون عنه بينة بأداء بعضه فسقوط الضمان فيه مفض إلى جهالته . 

فصل: فإذا ثبت أن ضمان الدرك جائز فهو موجب لغرم الثمن عند استحقاق المبيع 
وروي عن شريح وسوار بن عبد الله وعثمان البتي أن ضمان الدرك موجب لتخليص المبيع ما 
كان موجوداً إلا أن يتلف فيغرم مثله ولو كان المبيع داراً أو عقاراً. 

وحكي عن عبد الله بن الحسن العنبري : أن ضامن الدرك إن كان عالماً بالاستحقاق 
عند فتجاله ما تخليص المبيع . وإن لم يعلم به غرم ثمنه . وكلا المذهبين فاسد لأمرين : 

أحدهما: أن استحقاق المبيع موجب لفساد العقد وفساده يمنع من اسان ها د 
وإنما يوجب الرجوع بالمدفوع . 

والثاني : ن تخليص المستحق غير ممكن عند اناع المستحق فلم يتصرف الضمان 
إليه . 

فصل: فأما إن ضمن له خلاص المبيع فقد ذهب آهل العراق إلى جوازه ووهم بعض 
أصحابنا فقال به تعلقاً بقول الشافعي ولو ضمن له عهدة داره وخلاصها وهذا خطأ عليه في 
التأويل لأن مراده بالخلاص إنما هو خلاص ما يجب بالاستحقاق من الثمن ألا تراه قال: 
فالثمن على الضامن؟ وإنما بطل ضمان خلاصها لما ذكرنا من المعنيين. 

فصل: فإذا ثبت أن ضمان الدرك موجب لغرم الثمن فالمشتري يستحق الرجوع بالثمن 
على البائع من ثلاثة أوجه: الاستحقاق. والإقالة. والرد بالعيب. 


كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية سس سس ثم 

فأما الاستحقاق بكون المبيع مغصوباً فوجب الرجوع بالثمن على ضامن الدرك 
والمشتري مخير بين الرجوع على الضامن أو البائع؟ 

وأما الإقالة فيرجع المشتري بالثمن فيها على البائع دون ضامن الدرك لأن الرجوع 
بالثمن فيها مستحق بتراضيهما فلم يضطر المشتري إلى استدراك حقه بضمان الدرك. وأما 
الفسخ بالعيب ففي الرجوع بالثمن على ضامن الدرك وجهان : 

أحدهما: أنه يرجع به على ضامن الدرك لأنه يرجع به جبراً من غير تراض فصار 
كالاستحقاق . 

والوجه الثاني : لا يرجع به على صاحب الدرك لأن رده واستحقاق ثمنه عن رضى منه 
واختيار كالاقالة . 

وهكذا الرجوع بأرض العيب على ضامن الدرك على هذين الوجهين كأنه في مقابلة 
جزء من الثمن . 

فصل: فأما استحقاق بعض المبيع فموجب لبطلان البيع فيه وفي بطلانه في باقيه قولان 
من تفريق الصفقة : 

أحدهما : : باطل في الجميع» فعلى هذا يرجع بجميع الثمن على ضامن الدرك . 

والثاني : باطل في المستحق صحيح في الباقي» فعلى هذا يكون استحقاق بعضه عيباً 
في باقيه فيكون بالخيار فيه » فإن أقام عليه رجع بثمن القدر المستحق على ضامن الدرك 
وإن فسخه رجع عليه بثمن المستحق» وهل يرجع عليه بثمن ما فسخ فيه البيع من باقيه؟ على 
ما ذكرناه من وجهين : 

فصل: وإذا ابتاع الرجل أرضاً فبنى فيها وغرس ثم استحقت منه فقد اختلف الناس في 
حكم غرس المشتري ف فقال أهل العراق : للمشتري أن يرجع بقيمته قائماً على البائع 
ويكون المستحق مخيراً بين خذ الغرس من البائع وقيمته مقلوعاً وبين إجباره على قلعه . 

وقال أهل المدينة إن كان المشتري جاهلاً بالغصب عند غرسه وبنائه كان المشتري 
مخخيراً , بين أن يعطيه قيمة ذلك قائماً أو يقره فيكون شريكاً له في الغرس والبناءء وإن كان 
عالما أخذ بالقلع لأنه تعدى على البائع في الحالين. 

ومذهب الشافعي رضي الله عنه أن المشتري مأخوذ بقلع غرسه وبنائه وغرم ما نقص 
من قيمة الأرض بقلعه عالماً بالحال أو جاهلاء ثم له إن كان جاهلاً بالحال أن يرجع على 
البائع بما بين قيمة غرسه وبنائه قائماً ومقلوعاً وبما غرم من نقص الأرض بالقلع لأنه قد ألجأ 


4 د لله هلس سس بح كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 
بالغرور إلى التزام ذلك ولا رجوع له بشيء منه إن كان عالماً وهذا أصح المذاهب إطراداً 
وأقواها حجاجاً ثم لارجوع للمشترف بشيء من ذلك على ضامن الدرك بحال لأنه رجوع 
بغرم وجب بالغرور وليس يضمن مستحق العقد . 

ظ مسألة : قال الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: ل اعجمی باحو كان كالإقَرَارٍ بالعربية 


قال الماوردي : وهذا صحيح لقوله تعالى: #واختلاف السنتكم وألوانكم» 
[الروم : ۲]. ولأن الكلام موضوع ليبين المتكلم به عن غرضه فاستوى فيه كل كلام فهم 
عن قائله. ولأنه لما كان إيمان الأعجمى بلسانه كالعربى اقتضى أن يكون إقراره بلسانه 
٠‏ ری ,كتاذ نيه ا ا ا ع ركو مين ارت ام لای ن دراو 
وهكذا العربي إذا أقر بالأعجمية لزمه إقراره فأما العربي الذي لا يحسن بالأعجمية إذا أقر 
بالأعجمية أنه يسأل : هل قصد ما تكلم به أم لا؟ فإن قال: أعرفه. لزمه إقراره» وإن قال: 
لست أعرفه وإنما جرى لساني به قبل منه ولم يلزمه . وهكذا الأعجمي إذا أقر بالعربية سئل› 
فإن قال: عرفت معنى ما تكلمت به لزمه» وإن لم يعرفه لم يلزمه. والله أعلم. ٠‏ 

فصل: وإذا ثبت أن الإقرار بالأعجمية لازم لم يخل حال الحاكم المقر عنده من أن 
يكون عارفاً بلسانه أم لا 

فإذا كان عارفاً به اكتفى بمعرفته وإن لم يعرفه احتاج إلى ترجمان يترجم له ما تكلم به 
واختلفوا في عدده» فقال أبو حنيفة : يجزىء ترجمان واحد وأجراه مجرى الخبر. 

قال الشافعي : لا يجزي أقل من ترجمانين اعتباراً بالشهادة لما في الترجمة من إثبات 
لما لم يعلمه ليجبر على الحكم وخالف معنى الخبر الذي يستوي فيه المُخر والمخبر. 

مسألة: قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى إِقَرَارِهِ وَلَمْ يَقُولُوا باه 
قال الماوردي : وهذا صحيح والأولى بالشهود إذا شهدوا على إقراره عند الحاكم ولم 
يستوفوا الشهادة بما ينفي عنها الاحتمال فيقولون: اشهدنا وهو صحيح العقل جائز التصرف 
فإن أطلقوا الشهادة فلم يذكروا فيها صحة العقل وجواز الأمر جاز للحاكم أن يحكم بها ما لم 
00000 | ظ 

وقال ابن أبي ليلى : لا يجوز له الحكم بها لاحتمال أن يكون المشهود علي مجدرن أ 

مكرهاً . وهذا خطأ من وجهين : 


كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية ه۸ 
أحدهما: أن الحكم يتعلق بالأغلب من ظاهر الحال والأغلب السلامة والصحة. 


والثاني : أن الظاهر من حال الشهود أنهم لا يؤدوا ما تحملوا إلا عند وجوب إثباته ولزوم 
الحكم به غير أن الأولى بالحاكم في مثل هذه الحال أن يأمر الشهود بإكمال الشهادة من غير 
تلقين لهم ليزول الخلاف وينتفى الاحتمال. 

وإن جاز أن يقتصر على الحكم بها: فإن ادعى المشهود عليه الجنون عند الإشهاد 
عليه لم يقبل دعواه وحكم عليه بالصحة حتى يعلم خلافها لأنها أصل والجنون عارض. ولو 
ادعى الإكراه قال أبو حامد الاسفراييني : يقبل قوله وفرق بين الجنون والإكراه لأن أحكام 
المكره مختلف فيها وأحكام المجنون متفق عليها. وهذا عندي ليس بصحيح لأن ما 
احتملته الشهادة من معاني الرد فهو مانع من قبولها كالجهالة بالعدالة وفي إنفاذ الحكم بها 
مانع من احتمال الإكراه كما في إنفاذه مانع من احتمال الجنون ولو فرق بينهما بأن فقد العقل 
أظهر لكان أعذر وإن لم يكن في الحالين عذر. 

فصل: وإذا قال : لفلان في هذه الدار حق» وأخذه الحاكم بالبيان فقال: هو باب أو 
جذع أو قماش أو إيجارة سنة» قبل قوله في ذلك كله . 

وقال أبو حنيفة : لا أقبل ذلك منه حتى ةا في الشركة كما لو قال: له في هذه الدار 
ق 

وهذا ليس بصحيح لوضوح الفرق بينهما لأن السهم شائع والحق متميز. 

فصل: ولو قال: لفلان على ألف إلا مئة قضيته إياهاء قال أبو حنيفة: يكون مقراً 
ا ا اه ا ر از ت دع اا ت اا ا 
القضاء دون المقضي . 

وعلى مذهب الشافعي يكون استثناءاً صحيحاً يرجع إلى المقضي دون القضاء وصفا 
وسبباً لصحته ولو أمسك عنه وعدم ما ذكره منع منه فيصير مقراً بتسعمائة قد ادعى قضاءها 


والله أعلم . 


ا 9 
باب إِقَرَارٍ الوّارث بوَارث 


«tf‏ م و م ل دو 5 ى دب of o‏ ساس # اس a‏ و o‏ گت 

مسالة : قال الشافعي رجمه الله : «الذي احفظ من قول المدنيين فيمن ترك ابنين فاقر 
کر E‏ ق ت جرح 3ف ت A a E E‏ ب r E ERE‏ 
احدهما باخ ان نسبه لا يلحق ولا ياخذ شيئاً لانه اقر له بمعنى إذا ثبت ورث وورث فلما لم 
5 ا د اك مه نهر ° و مايه م اس هفرعي کو نتو رع م فق كه ورج ق 
يبت ذلك عَلَيْهِ حَقٌ لَم يمب لَه وَهَذَا اصح مَا قِيلَ عِنْدَنا وَاللهُ أعَلَمْ وَذْلِكَ مِثْل ان يُقِرٌ أنهُ باع 
س ااه r‏ 2 م ساس ورك دمو ثم ٣٣ن‏ ىه عوك لق م .2 ور ورم > تو 2ى رده 
ل ار E‏ لج أ a‏ ا ل كان مرو A‏ م ود“ و A A‏ 8 م كم 
إنها ملك له إلا ومملوك عليه بها شىءٌ فلما سقط ان يكون مملوكاً عليه سقط الإقرار له) . 
وأخو الابنين 4 فلصحة دعواه n e‏ د بطلت: 

أحد الشرطين : ا ل ا e‏ 
أقله عشر سنين فصاعد] لأنه لا يجوز أن يولد لمن له أقل من عشر سنين . فإن كان بينهما أقل 
من عشر سنين فدعواه مردودة لاستحالتها. ' 

والشرط الثاني : أن يكون المدعي مجهول النسب ليصح أن يلحق نسبه بمن يدعيه فإن 
.كان معروف النسب فدعواه مردودة لبطلانها . 

فادا اجتمع الشرطان صحتف الدعوى وسمعت على الابنين ا الابنين في 
E‏ أحوال : 

إما أن يقرا به . 

أو ينكراه . 

أو يقر به أحدهما وينكره الآخر. 

فإن أقرا به ثبت نسبه وشاركهما فى الإرث ونحن نذكر الخلاف فيه من بعد. 

وإن أنكراه فإن كان للمدعى بينة سمعت وهي إن كانت على إقرار الميت عدلان لا 
غير وإن كانت ولادته على فراشه فعدلان أو أربع نسوة يشهدن أنه ولد على فراشه ثم يحكم 


له بثبوت النسب واستحقاق الإرث. فإن مات المدعي لم يستحق الابنان إرثه ما أقاما على 
الإنكار فإن رجعا عنه إلى الاعتراف به ورثاه. 

وإن لم يكن للمدعي بينة أحلف الابنان على إنكار نسبه على العلم دون البت فإن 
حلفا فهو مدفوع النسب عنهماء وإن نكلا ردت اليمين عليه. فإن حلف فيمينه على البت 
دون العلم لأنها يمين إثبات وثبت نسبه واستحق الأرث» وإن نكل فهو مدفوع النسب عنهماء 
ولو كان أحدهما قد حلف ونكل الآخر لم ترد يمينه على المدعي لأنه لا يثبت بها نسب ولا 


يستحق بها إرث . 


فصل: وأما إن أقر به أحد الابنين وأنكره الآخر فهي مسألة الكتاب فيستحق إحلاف 
المنكر. ولا يثبت نسبه إجماعاً ما لم يكن من المنكر نكول . 

واختلفوا هل يستحق مشاركة المقر في الميراث؟ 

فقال مالك وأبو حنيفة يستحق مشاركته» ثم اختلفا في قدر ما يستحقه منه 


الأكثر من فقهاء المدينة: أن المقر به لا يستحق من ميراث المقر شيئاً . 


وأراد الشافعي بقوله (والذي أحفظ من قول المدنيين) من تقدم مالكاً من الفقهاء لأنه 
عاصر مالكاً فرد قوله وبين أنه خالف من قبله . 

واستدل من جعل المقر به وارثاً وإن لم يكن نسبه ثابتاً بأن الإقرار تضمن شيئين : نسباً 
وارثاً. فإذا رد إقراره بالنسب لأنه مقر به على غيره لم يوجب رد إقراره بالميراث لأنه مقر به 

والأصول تشهد لصحته ألا ترى لو قال لعبده: بعتك نفسك بألف وأنكر العبد لم يقبل 
قوله على العبد بادعاء الألف عليه ولزمه إقراره على نفسه في وقوع العتق. ولو قال لزوجته 
خالعتك على ألف» وأنكرت لم يقبل قوله على زوجته في استحقاق الألف ولزمه إقراره على 
نفسه في وقوع الطلاق. ولو قال لها: أنت أختي من الرضاعة لم يقبل قوله عليها في سقوط 
المهر ولزمه إقراره على نفسه بالتحريم. ولو ادعى بيع شقص من دار على رجل أنكره لم 
يقبل قوله عليه في ادعاء الثمن ولزمه إقراره على نفسه في تسليم الشقص بالشفعة . 


قالوا فكانت شواهد الأصول توجب قياساً على ما وصفنا من استحقاقه الإرث مع انتفاء 
الست 





وتحرير ذلك قياساً أنه إفرار يفضي إلى ثبوت حقين يختص بأحدهما فجاز إذا انتفى ما 
يحتص دغيره أن يلزمه ما اختص بنفسه كالشواهد المذكورة . 

قالوا: ولأن الإقرار بالنسب قد يوجب أحكاماً ثلاثة 

منها العتق . 

ومنها التحريم 

وا الات 
بأخوة عبد تركه أبوه.عتق وإن لم يثبت ت إقراره بنسبه . ومن e E‏ 


وإن لم يشبت نسبها وجب أن يكون الميراث بمثابتهما في استحقاقه مع انتفاء موجبه من 
النسب. ويتحرر من اعتلال هذا الاستدال قياسان : 


أحدهما : أن ما أوجبه ثبوت النسب جاز أن يثبت مع انتفائه كالعتق والتحريم . 
والثانى : أن ما أوجب عتق النسب وتحريمه أوجب إرثه کاس 
قالوا: ولأن الإرث قد يستحق بنسب وسبب فلما كان اعتراف أحدهما بالزوجية يوجب 


إرئها من حقه وإن لم تثبت ِ تثبت الزوجية وجب أن يكون اعترافه بالنسب يوجب إرثه من حقه وإن 
بشت النسبب:. 


ويتحرر من هذا الاعتلال قياسان : 
أحدهما: أن ما أوجب الإرث مع ثبوته جاز أن يوجبه مع عدم ثبوته كالزوجية . 
والثشانى: أنه إقرار أوجب الإرث بالزوجية فاقتضى أن يوجب الإرث بالنسب 
كإقرارهما . ١‏ 0 ظ 


قالوا: ولأن التركة قد تستحق بسببين إرث ودين» فلما كان إقرار أحدهما بالدين يوجب 
عليه التزام حصته وجب أن يكون إقراره iN‏ 


E‏ أن كل من استحقت به التركة جاز أن ع نور اعدهها ا 


فصل: ودليلنا على ذلك من سبعة أوجه: 


أحدها: قوله تعالى: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» 
[النساء : 0 


۸۹ 





كتاب الإقرار/ باب إقرار الوارث بوارث 
فلئبت الميراث للابن فإذا لم تثبت البنوة لم يثبت الميراث . 
يرث بهذا الإقرار لم يجز أن يورث به . 
والثاني : أنه إقرار بنسب يمنع من أن يستحق به إرثاً فوجب أن يمنع من أن يلتزم به إرثاً 
والدليل الثالث: أن ثبوت النسب بالإقرار قد يمتنع تارة من جهة المقر إذا لم يكمل 
عدد جميع الورثة» وتارة من جهة المقر به إذا أنكر الإقرار فلما كان انتفاء النسب بإنكار المقر 
به يمنع من استحقاق الإرث وإن طلبه وجب أن يكون انتفاء النسب بعدم اجتماع الورثة يمنع 
أحدهما: أنه إقرار مفرد يعتبر إقراره بغيره فوجب أن يسقط حكمه كإقرار المدعى 
وحده. 
والثاني : أنه إقرار لم يثبت فيه نسب فوجب أن لا يستحق به إرث كالإقرار بمنكر. 


والدليل الرابع : أن اختصاص المقر بإقراره أولى من تعديه إلى غيره فلما لم يستحق 
بهذا الإقرار ميراث المقر لو مات فأولى أن لا يستحق بما ورثه المقر.ويتحرر من اعتلال هذا 
الاستدلال قياسان : 


أحدهما: أنه إقرار يسقط حكمه فى المقر فأولى أن يسقط حكمه فى غير المقر كإقرار 
الصغير. 

والثانى : أنه إقرار رد فى النسب فوجب أن يرد فى الإرث قياساً على الإرث من تركة 
المقر. 

والدليل الخامس : أن لصحة الإقرار ولزومه حكمين : 

أقواهما: ثبوت النسب الذي هو أصل . 


وأضعفهما: استحقاق الميراث الذي هو فرع . 


كتاب الإقرار/ باب إقرار الوارث بوارث 
ثبوت النسب عن هذا الإقرار فأولى أن ينتفي عنه ثبوت الميراث ويتحرر منه قياسان : 





أحدهما: أنه أحد حكمى إقرارهما فوجب أن لا يثبت بإقرار أحدهما كالنسب. 

والثاني : أن ما منع النسب منع الإرث كالسن إذا استوى فيها الميت والمدعي . 

والدليل السادس : أن الميراث مستحق بالإقرار تارة وبالبينة أخرى فلما كانت شهادة 
أحد الشاهدين يمنع من استحقاق الميراث بشهادته وجب أن يكون إقرار أحد الوارثين يمنع 
من استحقاق الميراث بإقراره . 

وتحريره أن كل شخصين استحق الميراث بقولهما لم يجز أن يستحق بقول أحد 
كالشاهدين . 

والدليل السابع : أنه مال يقتضي ثبوته ثبوت سببه فلم يجز إثباته إلا بإثبات سببه . 

أصله أنه إذا أقر أنه اشترى عبد زيد بألف وأنكر لم نقض عليه بالألف . 

فأما الجواب عن استدلالهم الأول بأنه إقرار تضمن شيئين فلزم فيما عليه ورد فيما له 
المستحقة بالنسب» وفي كل هذا دليل على اتصاله بالنسب وعدم انفصاله عنه. 

لم نجيب.عن كل أصل جعلوه شاهدا» أما قوله لعبده بعتك نفسك ولزوجته (خالعتك) 
فإنما لزمه عتقى عبده. وطلاق زوحته لأن العتق والطلاق ينمرد عن استحقاق العوض »2 والميراث 


لا ينفرد عن ثبوت النسب» وأما قوله لزوجته أنت أختى من الرضاعة فإنما وقعت به الفرقة ' 


ولزمه التحريم لآنه لم يدع لنفسه في مقابلة ذلك حقاً ثبت لثبوته فلذلك لزمه وفي إقراره 
وأما مدعي البيع في استحقاق الشفعة عليه فقد اختلف أصحابنا على ما سنذكر شرحه 
قول الشافعي e‏ ا عا وح eae‏ 
ل لطس اال E GS‏ 
ميراث المدعي فلم يثبت إقراره للمدعي حقاً . 
وأما الجواب عن استدلالهم الثاني بأن ماأوجبه اللسب من العتق ا 
مع انتفاء النسب فكذلك الميراث من وجهين : 


۹۱ 





كتاب الإقرار/ باب إقرار الوارث بوارث 

أحدهما: أنه لما جاز أن يقع العتق والتحريم من غير جهة النسب جاز أن يثبت وإن لم 
يثبت النسب . ولما إن لم يجز أن يستحق الميراث بغير النسب لم يجز أن يثبت إذا لم يثبت 
ال 

والثاني : أنه في إقراره بالعتق لا يدعى لنفسه فى مقابلة ذلك حقاً فلزمه وفى الميراث 
يدعي لنفسه في مقابلة ذلك ميراثاً لم يحصل له فلم يلزمه. 

وأما الجواب عن استدلالهم الثالث في الإقرار بالزوجية فلأصحابنا في الزوجية إذا أقر 
بها بعض الورثة وجهان: 


الامبيد لال 
والشاني : أنها يستحق به على المقر إرثاً فعلى هذا الفرق بين الزوجية والنسب من 
وجهين . 


أحدهما: أن الزوجة ترث بعد ارتفاع الزوجية بالموت فجاز أن ترث مع عدم ثبوت 

والثاني : أنه في الإقرار بالزوجية لا يدعي لنفسه في مقابلة إقراره بميراثها ميراثاً لنفسه 
منها فلزمه إقراره والمناسب مخلافه . 

وأما الجواب عن استدلالهم الرابع في الدين في لزوم المقر فسقط منه في الوجهين 
الماضيية:: 

أحدهما: أنه يلمرد عن الي 

والثانى : أنه لا يراعى لنفسه فى مقابلته حقاً. 

فصل: فإدا ثبت ما وصفنا من بطلان الارث لبطلان النسب وأن المقر لا يجبر على دفع 
شيء من سهمه الذي ورثه فقد اختلف أصحابنا هل يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى إذا علم 

أحدهما : لا يلزمه الحكم بإبطال النسب الذي هو سبب استحقاقه . 

والثاني : يلزمه أن بطلان الشاي ظاهر الحكم دول باطنه . ونحن نلزمه فى باطن 
الحكم دون ظاهره . 

فعلى هذا اختلفوا فى قدره على ثلاثة أوجه : 


۹۲ 





كتاب الإقرار/ باب إقرار الوارث بوارث 
أحدها : : أنه يلزمه دفع الفاضل من سهمه إذا اشتركوا وهو السدس الزائد على الثلث . 


والوجه الثاني : أنه يدفع إليه نصف ما في يده لأنه مقر أنه وإياه في مال أبيه سواء . 


والوجه الثالث: يعطيه ثلث ما بقي في يده ويضمن له سدساً فى يد أخيه إلا أن يكون 


قاسمه . بحكم حاكم فلا يضمن مما في يد أخيه شيئ شيئاً والله أعلم . 


مسألة : قال الشافعِيُ رضي الله عَنْهُ : «فَإِنْ افر جَمِيمُ الوَرَثَة نَبَتَ نَسَبّهُ وَوَرتَ وَوَرتَ 
وَاحْسَجٌ بِحَدِيثِ الي يكل في ابن وَلِيدَةِ رَمعَة وَقوْلَهُ «هُوَّلَكَ يَاعَيْدَ بْنَ زَمْمَةَ الْولْدُ لراش 
وَلِلْعَامَرٍ الْحَجَرِ) . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن إقرار الوارثين بمدعى البنوة يوجب ثبوت نسبه وهكذا لو 
كانوا جماعة وأقروا أو كان واحدآ وأقر لأن المراعى إقرار من يحوز الميراث . 

وقال مالك : لا يثبت النسب بإقرار الورثة وإنما يستحق به الميراث . 

وقال أبو حنيفة : إن كان الوارث واحداً لم يثبت بإقراره النسب. وإن كانوا عدداً أقلهم 
اثنان ثبت النسب بإقرارهم لا من طريق الشهادة لأنه لا تعتبر فيها العدالة . 

واستدل من منع لحوق النسب بإقرار الورثة بما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن 

لنبي يلل قال: ولا ١‏ مُسَاعَاة في الإسلام»'“ يعني ني السعي إلى ادعاء النسب. 

وعن عمر رضي اللهعنه أنه كان لا يورث الحميل ”ؤه الذي يحمل نسبه على غير 
مقربه والميت غير مقر وإن أقرٌ وارثه . 

راواه نروك واي ناه نيلها لم باح السيديفي الدوارت لمان لم 
ينتف بتصديقه وإقراره ويتحرر منه قياسان : 

أحدهما : أنه أحد حالي النسب فلم يملكه الوارث كالنفي . 

والثاني : أن من لم يملك نفي النسب لم يملك إثباته كالأجانب . 

قالوا: ولآن الولاء لحمة كلحمة النسب”" فلما لم يكن للورثة إلحاق ولاء بالميت 
بعتقهم لم يكن لهم أن يلحقوا به نسباً بإقرارهم . 


)١١‏ أخرجه أبو داود (5575) وأحمد في المسند 0١‏ والطبراني في الكبير 54/١7‏ والحاكم في 
المستدرك عا 

(۲) أخرجه الدارمي في السنن ۳۸۷/۲ . 

)۳( وهو معنى حديث أخمرجه عبد الرزاق في المصنف (15144) والبيهقي 5/ والشاقمي في الست 
(۳۳۸) والحاكم ۳٤۱ / ٤‏ وانظر تلخيص الحبير ۲۱۳/٤‏ . 


كتاب الإقرار/ باب إقرار الوارث يوارث د سس 8# 

ويتحرر مله قياسال : 

أحدهما : أنه أحد اللحمتين فلم يكن للورثة إثباته كالولاء. 

والثاني : أن من لم يكن له إثبات الولاء لم يكن له إثبات النسب كالأوصياء . 

والدليل على ما قلناه من ثبوت النسب بإقرارهم من خمسة أوجه : 

أحدهما: ما رواه سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله َة في ابن أمة زمعة» فقال سعد: 
عهد إلى أخي في ابن وليدة زمعة أن أقبضه فإنه ابنه» وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة 
أبي ولد على فراشه» فقال النبي يك : هُوَلَكٌ يا عَبْدَ بن رَمُع الود للْفرَاش وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرٌ 
فألحق النبي بيا الولد بعبد بن زمعة باعتراف أبيه وجعله أخاه. فاعترضوا على هذا الحديث 
من أربعة أوجه : 

أحدها: أن قالوا: إن النبي ية إنما جعله عبداً لعبد ولم يجعله أخاه. وروي أنه قال: 
هو لك عبد. فعن هذا جوابان : 

أحدهما: أن مسددآ روى عن سفيان أن النبي يا قال : هو اوك يا عَمْدُ. 

والثاني : أن عبد بن زمعة قد أقر بحريته وولادته حراً على فراش أبيه فلم يجز بعد 
اعترافه بحريته أن يحكم له برقه. 

وما رووه من قوله هو لك عَبْدٌ فإنما أشار إليه بالقول اختصاراً يحذف النداء كقوله 
تعالى : «يُوسُفٌ أغرض عَنْ هَذَا» [يوسف: ۲۹]. والاعتراض الثاني عليه : 

إن قالوا إنما ألحقه بالفراش لا بالإقرار وبين ذلك بقوله «الولد لِلْفرّاش » والجواب 
عنه : أنه قد أثبت الفراش بإقراره وإقراره بالفراش إقرار بالنسب لثبوت النسب بثبوت الفراش 
فلم يكن فرق بين الإقرار بالفراش الموجب لثبوت النسب وبين الإقرار بالنسب الدال على 
سويت الفر اش : 

والاعتراض الثالث عليه : 

أن قالوا: لا دليل لكم فيه لأن عبداً هو أحد الوارثين وسودة زوجة النبي َي أخته ولم 
تكن منها دعوى له ولا إقرار به ولا دعوى له. وإقرار أحد الورثة لا يوجب بالإجماع ثبوت 
النسب . وعنه جوابان : 

أحدهما: أن عبدا هو وارث أبيه وحده لأن سودة كانت قد أسلمت قبل موت أبيها وكان 
عبد على كفره فكان هو الوارث لأبيه الكافر دون أخته المسلمة» ألا ترى إلى ما روي عنه أنه 
قال : أسلمت أختي سودة فحملتها وليتني أسلمت يوم أسلمت. 

والشاني : أن سودة قد كانت معترفة به واستنابت أخاها في الدعوى لأن التستاء مره 


:)لل ل لل كتاب الإقرار/ باب إقرار الوارث بوارث 
عادتهن الاستنابة. ألا ترى أن النبى َة أمرها بالاحتجاب منه فلولا أنها كانت معترفة به كانت 
ا ۰ 

والاعتراض الرابع عليه: أن قالوا: أمره ل لسودة بالاحتجاب منه دليل على أنها 
ليست اخ د . وعنه جوابان : 

أحدهما : لقوة الي ل د اوس ضر SS‏ أما كراهة أن يكون في 
نفسها نزاع من قضائه ‏ وأما استظهار لما تتخوفه باطناً من فساد أصابه . 

والثاني : ارو يم 
اختلاف النسب. 

والدثل الكاني من ا وپ ع عيدو و عل 
عن جده: أن النبي ككل قَضَى أن كَل مُستَلْحق سلح بَعْدَ أيه فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ. 
وهذا نص عام في موضع الخلاف. 


والدليل الثالث : أن الورثة يخلفون مورثهم في حقوقه إثباتاً كالحجج والبينات وقبضا] 


كالدين والقصاص. والنسب حق له إثباته حياً فكان للورثة إثباته ميتاً . ويتحرر منه قياسان : 

أحدهما : أن ما ملك المورث إثباته من حقوقه ملك الورثة إثباته بعد موته كالدين 
والقصاص . ا 

والثاني : أن من ملك إثبات الحقوق ملك إثبات الأنساب كالموروث . 

والدليل الرابع : أن الإقرار بالنسب يتعلق به حكمان : ثبوته وإرثه . 

فلما استحق الارث بإقرارهم ثبت النسب بإقرارهم ويتحرر منه قياسان : 

خخا أن مر تلت ارات بإفرازو ت الست افرارة كالموروتث. 

والثاني : أن ما لزم من حقوق النسب بإقرار الموروث لزم بإقرار الوارث كالميراث . 

والدليل الخامس : أن إقرار الورثة بالحق أقوى ثبوتاً من الشهادة بالحق فلما ثبت 
النسب بالشهادة فأولى أن يثبت بإقرار الورثة ويتحرر من اعتلاله قياسان : < 

أحدهما : 0 بالشهادة فأولى و بإقرار الورثة كسائر الحقوق . 

والثاني: أن ما صح أن يثبت بالحقوق صح أن يثبت به الأنساب كالشهادة والله أعلم . 

فأما الجواب عن قوله ا ولا مسَاعَاة 9 الإسلام فوارد باستلحاق الأنساب بالزنى لأن 
تمام الخبر دال عليه وهو قوله لا مساعاة في الإسلام ومن ساعى في الجاهلية فقد لحقه 
بعصبته ومن ادعى ولداً من غير رشدة فلا يرث ولا يورث . 

وأما الجواب عما روي عن عمر رضي اعم لكان زا بورك الحو مد و 


أحدهما: أنه وارد فيمن حمل نسبه على غيره مع إنكار ورثته . 


کتاب الإقرار/ باب إفرار الوارث يوازيك سس شق 

والثاني : أنه وارد في المسبي من دار الشرك إذا أقر بنسب ليرتفع إرث الولاء به . 

وأما الجواب عن استدلالهم بنفي النسب فهذا باطل بالابن لوأقر لحق ولو أراد نفي 
ان ودر كدناك اران ا عور تفارك بعر عن ران لمر ل ذلك بن 
فكذلك لا ينتفي إلا باجتماعهم ودخول المنفي في جملتهم فيقول إذا نفوه عن أبيهم : ا 
بابن أبيكم. تصديقاً لهم فينتفي . واختلف أصحابنا فيما أجاب به أبو علي هل يصح في 
الحكم أو لا؟ فكان أبو حامد الاسفراييني يمنع من صحته فيقول:إن من لحق نسب من لم 
E E PPA‏ هو في الحكم صحيح لأنه لما ثبت 
لحنت باتفاق الفريقين انتفى باتفاق الفريقين 
استحدثوه لم يجز وبطل إلحاقهم بولاء مستحدث ولو أقروا بولاء متقدم جاز والله أعلم . 

فصل: فإذا صح بما ذكرنا من ثبوت النسب بإقرار الورثة فالأنساب ضربان : 

ضرب لا يدخل بين المتداعيين له وسيط في لحوقه وضرب يدخل , بين المتداعيين 
وسيط في لحوقه . 

فأما الضرب الأول وهو ما لا يدخل بين متداعييه وسبط في لحوقه فشيئان : 

أحدهما : الابن فى ادعاء البنوة. 

والثاني : الأب في ادعاء الأبوة. 

لان لحوق أنسابهما مباشرة لا يتفرع عن أصل يجمع بين النسبين ولا يدخل بينهما 
وسيط في لحوق والأولى في ادعاء مثل هذا النسب أن كان الابن هو المدعى أن 
ا ا با: أنا ابنك. و ا حلي لاا 


الدعوى حکا وإن فسدت î‏ لأن في e‏ الأب والبنوة 0 5-5-5 

وإذا كان كذلك فلا يخلو إما أن يكون المدعي هو الأب أو الابن. 

فإن كان المدعي هو الابن فلا تسمح دعواه بعد أن يكون من أهل الدعوى بالبلوغ 
والعقل إلا بشرطين مضيا. 

أحدهما: جهالة النس. 
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ك 
eT‏ الأب مجتون . 

فإذا كملت هذه الشرائط الأربع : ثلاثة منها فيه وهو: ‏ 

أن يكون من أهل الدعوى. 

وأن يكون مجهول النسب. 

وأن يجوز ولادة مثله لمثله . 

ورابع في الأب وهو أن يكون ممن تصح عليه الدعوى . 

ست نفل وبل الاتيعنهنا فإن أنكره فح الم »إن حلت الأب عل إتكارة 
انتفى عنه ولم يكن لأحد من عصبات الأب أن يقر بنسبه سواء كان الأب حياً أو ميتاً لبطلان 
النسب بيمين الأب . وإ اعترف الأب بدعوأه وأقر ببنوته لحق به وصار ولداً له صحيحاً كان 
عند الإقرار أو مريضاً. صدقه العصبة والورثة عليه أو لا سبواء كنان الاين من نرت 
باحتماعهما على الحرية والدين أو كان غير وارث لاختلافهما برق أو في دين» حجب الورثة 
أو لم يحجبهم : : فلو عاد الأب بعد إقراره فأنكره فإن لم يتابعه لابن على الإنكار ونفس 

وإن تابعه الابن على الإنكار وصدقه على نفى النسب فإن كان الفراش معروفاً لم ينتف 
النسب باجتماعهما على نفيه. وإن كان الفراش مجهولاً فالنسب ملحق بالإقرار المتقدم وفي 
رفعه باجتماعهما على نفيه وجهان حكيناهما : 

أحدهما: وهو قول أبي علي الطبري وطائفة ينتفي النسب وترتفع الأبوة . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الأسفراييني وطائفة أن النسب على ثبوته لا يرتفع 
وإن اجتمعا على نفيه كما لا يجوز ارتفاع ما ثبت بالفراش المعروف وإن اجتمعا على نفيه . 

فصل: فإن كان المدعى هو الأب فلا بد من وجود الشرطين في الولد الذي ادعاه 
وهما: 


ثم لا بد أن يكون من أهل الدعوى بكمال العقل ولا فرق بين أن يكون الولد صغيراً أو 


۹۷ 





كبيرآء فإن كان صغيراً ألحق بمجرد الدعوى ولا يعتبر في لحوقه تصديق الولد لأنه لا حكم 
للصغير في نفسه فإن بلغ فأنكر لم يؤثر إنكاره في نفي النسب لما تقدم من الحكم بثبوته . 


وإن كان الولد كبيراً لم يثبت نسبه ولم يلحق بالمدعي إلا بإقراره لأن للكبير حكماً في 
نفسه. فان أقر له بالبنوة لحق به وتعلقت به أحكام الأبناء سواء كان الأولاد أنكروا أو لاء وإن 
أنكروا فعليه اليمين . 

فإن ادعى الأب ولداً بعد موته فإن كان الولد الميت صغيراً لحق به وورثه لأنه لو كان 
حياً لصار بدعواه لاحقاً به فكذلك بعد موته» وقال أبو حنيفة أن كان الولد موسراً لم يلحق به 
لأنه متهم بادعائه لإرثه . 

وهذا خطأ لأن الإقرار بالأنساب لا تؤثر فيها التهمة في الأموال ألا ترى لو أقر وهو زمن 
فقير بابن صغير موسر لحق به ولا تكون التهمة في وجوب نفقته في مال الابن مانعة من صحة 
إقراره كذلك في ميراث الميت. 

فأما إن كان الولد الذي ادعاه بعد موته كبيراً لم يلحق به لأنه لو كان حياً لم يلحق به 
لمجرد الدعوى حتى يقر به فكذا بعد الموت . 

فهذا أحد ضربي الأنساب التي لا يتخللها وسيط في لحوقها واتصالها . 

فصل: وأما الضرب الثاني من الأنساب وهي التي يتخللها وسيط في لحوقها واتصالها 
كالأخوة يصل الأب بين أنسابهم وكالجد الذي يصل الأب بينه وبين ابن الابن . 

فإن كان الوسيط الواصل , بين أنسابهم باقياً فلا اعتبار بإقرار من سواه وإن كان ميتاً اعتبر 
إقرار جميع ورثته في ثبوت نسب المدعي من عصبته أو ذي فرض رحم» وهل يعتبر فيه إقرار 
الزوج والزوجة أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو مذهب البغداديين يعتبر إقرارهما فى لحوقه لاستحقاقهما الارث 
الاس ۰ 

والوجه الثاني : وهو مذهب البصريين لا يعتبر إقرارهما في لحوقه لأنه لاحق لهما في 
النسب فلم يعتبروا إقرارهما بالنسب. / 

وعلى هذين الوجهين هل يراعى فيمن ادعى أنه نه أخ لأم تصديق الأخ للأب إذا كان 
وارثاً؟ وفيمن ادعى أنه نه أخ لأب هل يراعى تصديق الأخ للأم إذا كان وارثاً؟ 


البصريين لا يراعى تصديقه لأنه لا نسب بينهما. 
الحاوي في الفقه/ ج۷/ e‏ 
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فإذا تقرر هذا فقد يكون بين أنساب المتداعيين وسيط واحد وقد يكون بينهما وسيطان 
وقد يكون بينهما ثلاثة وسائط وقد يكون بينهما أكثرء فيستدل على حكمه بما تقدم . 

فإن كان بينهما وسيط واحد فكالإخوة فإذا ادعى رجل إخوته وأنه ابن أبيهم فمن شرط 
صحة هذه الدعوى عليهم مع ما ذكرنا من شروط دعوى النسب أن يكون الأب ميتاً. ثم يكون 
لحوقه معتبراً بإقرار ورثة الأب كلهم . فإن كان الأب قد ترك ابن واحداً فصدق المدعي على 
نسبه ثبت نسبه» وإن ترك ابنين فصدقاه ثبت نسبه» وإن صدقه أحدهما لم يثبت» وإن ترك أباً 
وابناً فاجتمعا على تصديقه ثبت نسبه وإن صدقه أحدهما لم يثبت» وإن ترك بنتاً وأخاً 
فاجتمعا على تصديقه ثبت نسبه وإن صدقه أحدهما لم يثبت» وكذلك لوترك بنتاً وأحاً 

وأختاً. ولو ترك أ: خا واحداً فصدقه ثبت النسب لأن الأخ يحوز الميراث ولو ترك أختاً واحدة 
فصدقته لم يثبت نسبه لأن الأخت ترث النصف ولا تحوز الميراث والباقي بعده لبيت المال 
قال أبو حامد الاسفراييني رحمه الله فإن صدقه ا 
المال نافذ الإقرار فصار إقراره مع الأخت إقراراً من جميع الورثة . 
و افر سبحي اة ااا ل يحل هدق يت الال فت الإقراز ولا صي مح 
من المسلمين فيراعى إقرارهم فيه فإن كان إقرار الإمام لبينة قامت عنده بنسبه فذلك حكم منه 
تثبت به النسب ولا يراعى فيه إقرار الأخحت» وإن كان بغير بينة قامت به فإقراره لغو ونسب 
المدعي غير ثابت» ولو كان للأخت ولاء عتق على الميت فأقرت بالمدعي e‏ 
تحوز الميراث بالفرض والولاء. 

وهكذا إقرار البنت إذا لم يكن معها ابن كإقرار الأخت إذا لم يكن معها أخ فلا يثبت 
النسب بإقرارها لأنها لا تحوز الميراث إلا أن يكون لها على الأب ولاء فيثبت النسب بإقرارها 
لأنها تحوز الميراث كله بالفرض والولاء . 

ا ا ا 0 
الكافر غير وارث فلم يعتبر إقراره وسواء كان مدعي النسب مسلماً أو كافراً فلو أسلم الابن 
الكافر بعد موت أبيه فأنكر المدعي لم ينتف نسبه لأنه لم يكن وارث أبيه فلم يؤثر إنكاره . 

ول كان الأب الت كاذ اوك ات علا وكافر] فصدفة:الآين الكاتر تبت هان 
وار ا ی و 

وهكذا لو کان أحد الابنين حرا والآخر عبداً کان ثبوت النسب TET‏ العبد 
لأن الحر وارث والعبد غير وارث. وإن عتق العبد بعد موت الأب لم يعتبر تصديقه ولا إنكاره 
لأنه لم يكن وارثاً . فلو كان أحد الابنين صغيراً أو معتوهاً فأقر البالغ العاقل منهما بنسب 
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المدعي لم يثبت نسبه لأنه أحد الوارثين حتى يبلغ الصبي ويفيق المعتوه فيقر به فيثبت نسبه» 
وهل يجب أن توقف حصة المقر به من حصة المقر أم لا؟ على وجهين 

أحدهما: لا توقف كما في حصة الصغير لأن النسب لم يثبت. 

والوجه الثاني : يوقف منه قدر حصته اعتباراً بصحة إقراره ما لم يبطل بإنكار أخيه . 


فإن مات الصغير أو المعتوه قبل البلوغ أو الإفاقة روعي إقرار وارثه فإن كان وارثه الأخ 
المقر ثبت نسب المدعي بالإقرار السابق ولا يفتقر إلى إقرار ثان بعد موت الصغير والمعتوه . 

فلو ترك ابنين بالغين عاقلين فصدقه أحدهما وكذبه الآخر لم يثبت نسبه فإن مات 
المكذب فورثه المصدق ففى ثبوت نسبه وجهان : 

أحدهما: قد ثبت نسبه لأن المصدق صار حائزاً للارث كله . 
الات ات كن سيط وزان كان قر يه الور ثة حدم 

فصل: فلو ترك الميت ابناً واحداً فصدق المدعي ثبت نسبه فإن ادعى آخر أنه ابن 
الميت فإن صدقه الابنان الأول المعروف والثاني المقربه ثبت نسب الثالث وخرج الثاني من 
النسي إلا بتصديق الثالث لأنه صار بالتصديق ابناً فروعى إقراره فى ثبوت النسب» ولو كان 
الثالث حين ادعى الت اكه الثاني لم يثبت نسب الثالث وكان الثاني على نسبة . 


وهكذا القول في رابع وخامس لوادعى نسب الميت فلو أقر الابن المعروف بأخوين 
في حالة واحدة لم يثبت نسبهما حتى يصدق كل واحد منهما صاحبه فيثبت حينئذ نسبهما فإن 
تكاذبا انتفيا. وإن صدق أحدهما صاحبه وأكذبه الآخحر ثبت نسب المصدق منهما دون 
المكذب» ولو كانا على تكاذبهما فعاد الابن المعروف واستأنف الإقرار ثانية بأحدهما ثبت 
نسبه وكان نسب الثالث معتبراً بتصديق الثاني فأن صدقه ثبت نسبه وخحرج الثاني من النسب 
الآان يدق لالت . 

وإذا أقر الابن المعروف بتوأمين لم يعتبر تصديق أحدهما الآخر لأن نسب التوأمين 
واحد. ولو أقر الابن بأحد التوأمين ثبت نسبهما معاً لأن نسبهما لا يفترق فلو أنكر أحد 
التوأمين النسب الذي ادعاه أخوه وقد أقر الابن المعروف به نظر في إنكاره فإن لم يدع معه 
نسب إلى غيره لم يؤثر إنكاره ولحق نسبهما معاً بمن ادعاه أخوه لأن في إنكاره إبطال نسبه 
ونسب أخيه إلى غيره نسب يدعيه وإن ادعى مع إنكاره نسباً إلى غيره فصار أحد التوأمين 
مدعياً نسباً إلى رجل قد أقر به وارثه لم يجز أن يلحق واحد منهما بواحد من الرجلين لأن . 


.هدب هيبي يبب کتاب الإقرار/ باب إقرار الوارث بوارث 
سب التوأمين لا يختلف ولحوق كل واحد منهما بمن ادعاه يوجب اجتذاب الآخر إليه فتمانعا 
يناري E‏ ادر عد ول 
ل 

لوس . 


فهذا القول فى المد اعيين إذا كان الوسيظ قن اهما ودا 


فصل: فأما إذا توسط بين نسب المتداعيين اثنان يتصل النسب بهما فمثاله أن يقر رجل 
بابن أخ له فيكون بينه وبين أخيه اثنان . أحدهما أخوه الذي هو أب المقر بهء والثاني أبوه 
الذي يجمعه وأخاه فإن كان أحد هذين الوسيسطين باقيآ لم يثبت نسب المقر به إلا بتصديقه 
لأنه إذا كان الأخ باقياً لم يلحق به ابن بغير إقراره. وإن كان الأب باقياً دون الأخ لم يلحق به 
ابن ابن بغير إقراره» وإن كان الأخ والأب الوسيطان بينهما في النسب ميتين نظر فإن كان هو 
الوارث لآأخيه وحده ثبت نسب المقر به وصار ابن أخ للمقر وإن كان الأب هو وارث ابنه الذي 
هو أخ المقر نظر فإن كان هذا الأخ هووارث ابنه وحده ثبت نسب ابن الأخ لأن ميراث الأخ 
قد أفضى إليه عن الأب وإن كان معه في ميراث الابن غيره ممن يعتبنر إقراره في النسب لم 
يثبت نسبه حتى يصدقه على و الأب لأنه بعض من أفضى إليه ميراث 
الأخ من الأب . 

فصل: وإن توسط بين نسب المتداعيين ثلاثة يتصل بهم فمثاله : أن يقر رجل بابن عم 
فيكون بينهما ثلاثة: أبوان والجد. فإن كان أحد الثلاثة باقياً لم يثبت النسب بإقرار 
المتداعيين حتى يقر به الباقي من الثلاثةء وإن لم يبق من الشلاثة أحد نظر في حال وارث 
العم الذى أقر بأن المدعي ابن له فإنه لا يخلو من أحد ثلاثة أحوال : 

إما أن يكون جده وارث عمه فورثه بأبوته . 

أويكون أبوه وارث عمه فورثه بالأخوة . 

أو يكون هووارث عمه فورثه بأنه ابن أخ له. 
فن کان هووارث عمه ثبت نسب المقر به» وإن كان أبوه وارث عمه نظر: فإن لم يكن 
له شريك في ميراث أبيه ثبت نسب المقر به أيضاً لأن ميراث المقر به قد أفضى إليه عن أبيه . 
وإن كان له شريك في ميراث أ بيه. لم يثبت نسب المقر به إلا أن يصدقه على إقراره المشارك 
له في ميراث أبيه لأنه بعض من أفضى إليه ميراث العم وإن كان جده وارث عمه فإن لم 
يكن لجده وارث غير أبيه ولا لأبيه وارث غیره» أو كان هووارث جده لموت لفن 
ال ا ا ا ارود 
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وإن كان لجده وارث غير أبيه ولأبيه وارث غيره لم يثبت نسب المقر به إلا بتصديق 
الباقين من ورثة الجد ثم بالمشاركين له في ميراث الأب. وإن كان لجده وارث غير أنه لم 
يكن لأبيه وارث غيره اعتبر في ثبوت النسب تصديق الباقين من ورثة الجد. وإن لم يكن 
لجده وارث غير أبيه لكن كان لأبيه وارث غيره اعتبر في ثبوت النسب تصديق الباقين من ورثئة 


أبيه . 


على هذه العبرة يكون ثبوت الأنساب بالإقرار. 

فصل: فإذا تقرر ما أوضحنا من ثبوت النسب بالإقرار انتقل الكلام إلى ميراث المقر به 
فلقول: لا يخلو حال من ثبت نسبه بالإقرار من أن يحجب المقر عن إرثه أو لا يحجبه . 

فإن لم يحجبه ورث معه كابن الميت إذا أقر بأخ من أبيه صارا ابنين للميت فاشتركا في 
ميراثه » وكان الميت إذا أقر بابن لابنه الميت كان المقر به ابناً لا يحجب الأب عن فرضه 
فيأخذ الأب فرضه والابن ما بقى بعده» وكأخ الميت إذا أقر بسنت لأخيه الميت ورثت منه 
فرضها وكان الباقي للخ لا يحجب بها . 

وإن كان المقر به يحجب المقر عن إرثه كأخ الميت إذا أقر بابن لأخيه الميت» وكابن 
الابن إذا أقر بابن لجده لأن الابن يحجب الأخ ويحجب ابن الابن إلى غير ذلك من نظائره 
فإن المقر به لا يرث وإن ثبت نسبه وعلة ذلك أن في توريثه حجبا للمقر عن إرثه وحجب 
المقر عن إرثه موجب لرد إقراره ورد إقراره موجب لسقوط نسب المقر به وسقوط نسبه مانع 
من إرثه فصار توريثه مفضياً إلى سقوط نسبه وميراثه فمنع من الميراث ليثبت له النسب لأن ما 
أفضى ثبوته إلى سقوطه وسقوط غيره منع من ثبوته ليكون ما سواه على ثبوته . 

ونظائر ذلك في الشرع كثيرة وسنذكر منها ما يوضح تعليلها ويمهد أصولها فمنها : أن 
تسم الرجل أباه في مرضه فيعتق عليه ولا يرثه لأن عتقه وصية وتوريثه مانع من الوصية له 
والمنع من الوصية له موجب لبطلان عتقه وبطلان عتقه موجب لسقوط إرثه فصار توريثه 
زوال ملك بغير بدل وهو لم يولك أباه. وهذا خطأ لأن عتق الأب عليه بعد ملكه إياه ولولا 
الملك لم يعتق فصار عتقه بعد الملك زوال ملك بغير بدل فكان وصية . 

ومنها أن يوصي له بابنه وهو عبد فيموت قبل قبوله ويخلف أخاه فيقبله الأخ فإنه يعتق 
ولا يرث لأن الابن لو ورثناه لحجب الأخ ولم يصح قبوله للوصية لأنه غير وارث فيعود الابن 


ومنها أن يعتق المريض أمته ثم يتزوجها فيصح نكاحها ويبطل ميراثها لأن عتقها وصية 
لوورثت بطلت وبطلان الوصية بعتقها موجب لبطلان نكاحها وإرثها فثبت النكاح وسقط 
الإرث . 

ومنها أن يتزوج الأمة التي أعتقها في مرضه على صداق مائة درهم وكان قيمتها حين 
أعتقها مائة درهم وخلف سواها مائتي درهم فيسقط ميراثها ومهرها. أما الميراث فلما ذكرنا 
من أنها وصية لوارث وأما مهرها فإنه يسقط لأنها إذا أخذته من التركة وهو مائة درهم لا يخرج 
قيمتها وهي مائة درهم من الثلث لأن التركة بعد الصداق يكون مع قيمتها مائتي درهم ثلثها : 
استرقاق ثلثها بطلان نكاحها لأنه لا يجوز أن يتزوج السيد أمة يملكها أو يملك شيئاً منها 
وبطلان النكاح موجب لبطلان صداقها فلذلك وجب أن يمنع الصداق ليخرج قيمتها من 





ومنها أن يزوج أمته بعبد على صداق مائة درهم ثم يعتقها في مرضه وقيمتها مائة درهم 


ويخلف بعد موته مائة درهم فتصير التركة ثلاثمائة درهم مائة درهم قيمتها ومئة درهم صداقها ‏ 


ومائة درهم تركة سيدها فتعتق لخروج قيمتها من الثلث ولا يكون لها إذا عتقت تحت زوجها 
العبد خيار في فسخ نكاحه قبل الدخول لأن فسخها لنكاحه قبل الدخول سقط لصداقها فتصير 
التركة بعد الصداق مائتي درهم لا يخرج قيمتها من ثلثها فيرق بعضها لعجز الثلث ورف 
بعضها يمنعها من اختيار الفسخ فصار اختيارها للفسخ مفضياً إلى بطلان العتق والفسخ فأثبت 
العتق وأبطل الفسخ . 
2 ومنها أن يعتق في مرضه عبدين لا مال له غيرهما فيدعي عليه رجل ديناً يحيط بقيمتهما 
فيشهد له المعتقان بدينه فلا تسمع شهادتهما لما في إثباتها من إبطال عتقهما ورد شهادتهما . 
فصل: وإذ قد مضى شواهد تلك الأصول فلو خلف الميت أخاً فادعى مدع أنه ابن 
الميت فأنكره الأخ ونكل عن اليمين فردت اليمين على المدعي فحلف ثبت نسبه وفي ميراثه 
قولان مبنيان على اختلاف قوليه في يمين المدعي : هل تجري مجرى البينة أو مجرى 
الاقرار؟ ظ 


أحدهما: أنها تجري مجرى إقرار المدعى عليه فعلى هذا لا ميراث للمدعي وإن ثبت 
نسبه بالبنوة كما لو أقر بنسبه لما فيه توريثه من حجبه . | 
والقول"القاق:: ان يه بعد التكول تشرى تر اة فل هاا ت الاين كما لو 


۳ 





كتاب الإقرار/ باب إقرار الوارث بوارث 

فصل: وإذا أقر أحد الورثة بعد اقتسامهم التركة أو قبل القسمة بدين على مورثهم وأنكر 
باقي الورثة فإن كان المقر عدلاً جاز أن يشهد على شركائه من الورثة مع شاهد آخر أو امرأتين 
أو يمين المدعي ويحكم له على جماعتهم في التركة بجميع الدين» وإن لم يكن المقر منهم 
عدلا حلف المنكرون من الورثة وبرئوا. وفي قدر ما يلزم المقر قولان : 

أحدهما: وهو قول أبي حنيفة يلزمه جميع الدين في حصته لأن الدين قد يتعلق ببعض 
الاي ام 
فات القضاءٍ من غيرها. 

والقول الثاني : هو الأصح : أنه لا يلزمه من الدين إلا بقدر حصته منه لأمرين : 

أحدهما : : أنه لو لزمه - جميع الدين لما قبلت شهادته به مع غيره لأنه يصير بالشهادة 
حينئذ دافعاً عن نفسه وفي قبول شهادته دليل على أنه لم يكن يلزمه إلا قدر حصته ليصح أن 
يكون بالباقي شاهداً على غيره . 

والثاني : أن الإقرار كالشهادة والدين كالعين فلما استوى حال الشهادة في الدين والعين 
في التزامه منه بقدر حصته وجب أن يستوي حال إقراره بالدين والعين في التزامه منه بقدر 
حصته . 

ويتحرر من اعتلال هذا الاستدلال قياسان : 

أحدهما: أن ما لزمه بالشهادة لزمه بالاقرار كالعتق والوقف . 

والثاني : أن ما لزمه من العتق والوقف لزمه من الدين كالشهادة . 

فصل: فعلى هذا لو كانت التركة ألفاً والورثة ابنين فأقر أحدهما بألف درهم ديناً لزمه 
منها على القولين خمسمائة درهم لأنها جميع حصته فلا يلزم أكثر منها ولو أقر أحدهما 
بخمسمائة فأحد القولين يلزمه جميعها وهي جميع حصته والقول الثاني يلزمه منها نصفها 
مئتان وخمسون . 

فلو خلف ثلاثة بنين وترك ثلاثة آللاف درهم فأخذ كل واحد ألفاً وحضر رجل فادعى 
على أبيهم ثلاثة آلاف درهم فصدقه الأكبر على جميعها وصدقه الأوسط على ألفين وصدقه 
الأصغر على ألف منهاء فعلى الأكبر جميع الألف وهي كل ما بيده لا يختلف وأما الأوسط 
المصدق على ألفين فأحد القولين يلزمه جميع الألف التي بيده والثاني يلزمه ثلثا الألف التي 
بيده وأما الأصغر المصدق على ألف فأحد القولين يلزمه جميع الألف التي بيده والثاني يلزمه 
ثلث الألف التي بيده . 


٤‏ كتاب الإقرار/ باب إقرار الوارث بوارث 

فصل: فلو مات رجل عن ابن ولا وارث له غيره وخلف عبداً يساوي ألفاً لا مال له غيره 
فقال رجل : أوصى لي أبوك بثلث ماله» فلم يجبه حتى قال آخر: لي على أبيك ألف» 
فصدقهما معاً ولا بينة لواحد منهما كان لمدعي الوصية ربع العبد ولمدعي الدين ثلاثة أرباعه 
يباع في دينه لأنهما لما استويا في التصديق لهما بكلمة واحدة صار العبد مقسوماً على عبد 
وثلث وذلك أربعة أسهم : سهم للوصية وثلاثئة أسهم للدين. ولو كان صدق مدعي الدين قبل 
مدعي الوصية صار العبد مستحقاً في الدين وبطلت الوصية. ولو صدق مدعي الوصية قبل 
مدعي الدين كان لصاحب الوصية ثلث العبد ولصاحب الدين ثلثاه يباع في دينه ولو قال 
العبد: أعتقني أبوك في صحته. وقال آخر لي على أبيك ألف وقيمة العبد ألف ولا مال له 
سواه فصدقهما معا صار نصف العبد حرا ونصفه لصاحب الدين يباع في دينه» فلو كان سبق 
إقراره للعبد صار جميعه حرا ولا شيء لصاحب الدين ولو سبق إقراره عناحي الدين صار له 
جميعه ولم يعتق شيء منه . والله أعلم . 

مسألة : قال المُرّنِيُ رَضِيَ الله عله : «وَقَالَ في الْمَرَاةٍ تَقْدُمُ مِنْ أزض الرُوم وَمَعَهَا ولد 
فيَدّعِيهِ رَجل باض. الإسلام ان ابنه وَل يکن يعرف انه حرج إلى ا الروم فإِنَهُ يَلْحَق 
به) . ظ 


قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا ادعى رجل من بلد الإسلام ولد امرأة قدمت من 


أرض الروم ولم نعلمه خرج إلى أرض الروم لحق به الولد ولا اعتبار بتصديق المرأة أو 


تكذيبها له لأنه لا حق لها في نسب المولود فلم يعتبر من جهتها التصديق أو التكذيب ما لم 
يدع نكاحها وإنما لحق به الولد وإن لم يعلم دخوله إلى yT‏ 
بالإمكان وقد يمكن أن يكون دخل أرض الروم ولم يعلم به . ولو أحطنا علماً أ نه لم يدخل 
أرض الروم فقد يمكن أن تكون المرأة قد دخلت قبل ذلك بلاد الإسلام ولم يعلم بها فصار 
اجتماعهما ممكناً فلحق به الولد مع الإمكان . 

فصل: ولو تزوج رجل امرأة في مجلس حاكم ثم طلقها عقيب العقد في مجلسه 

وقال أبو حنيفة : يلحق به إن وضعته لستة أشهر سواء لأنها صارت بالعقد فراشاً. وهذا 
خطأ لأن امتناع الإمكان يمنع من لحوق النسب ومن المحال الممتنع في عقد يعقبه بحضرة 
القاضي طلاق أن يمكن فيه إصابة توجب لحوق الولد فانتفى . 

فصل: ولو تزوج رجل بالمشرق امرأة بالمغرب فجاءت بعد العقد بولد لستة أشهر قال 
أبو حنيفة : يلحق به لأجل الفراش ظ 


١١ه‎ 





ونحن نعتبر الإمكان وإمكان اجتماعهما قبل ستة أشهر في موضع الولد محال فلم 
يلحق به. 
وضعته بعد ستة أشهر وقدر المسافة يلحق به لأنه يمكن أن يكون قد اجتمع معها بأن سافر 
إليها سرا أو سافرت إليه سراً والأنساب تلحق بالإمكان فإن علم قطعا أنهما لم يجتمعا لم 
يلحق ره الولد لتعذر الإمكان. 

وقال أبو حامد الاسفرايينى : يلحق به الولد لأنه قد يمكن أن يكون قد أنزل منياً فى 
قطنة وأرسلها إليها فاستدخلت فعلقت منها فلحقه به لأجل هذا الإمكان وهذا مذهب شنيع 

مسألة : قَالَ الشافعيٰ رَضِيَ اللَهُ عَنَهُ: «وَإِذَا كانت لَه امتانِ لا رَوْحَ لِوَاحِدَةٍ منهمَا 
ماوعا AAI a a e‏ وله AS‏ مي وار ظأهر 2 و ر ر هم 
فولدتا ولدين فاقر الل ان احدهما اينه ولم يبين فمات اريتهما القافة فايهما الحقوه به جعلناه 
وھ و 9ر رر مه كم م گنەد ودار ج“ ر رتو مق ق هج > وس 9~ ى 
ابنه وورثناه منه وجعلنا أمة ام ولد واوقفنا ابنه الأاخحر وامه فإن لم تكن قافة لم تجعل واجدا 


ءءء £ و م 


عل ص 0 


مِنهُما ابنه ا ا خر د اا وامه وَأوَقفنًا اا 

قال الماوردي : وصورتها في رجل له أمتان لكل واحدة منهما ولد قال: أحد هذين 
ابني فتأثير إقراره معتبر بشرطين : 

أحدهما : أن لا يكون لهما زوج فإن ذات الزوج ولدها لا حق به. 

والثاني: أن لا تعلم إحداهما فراشاً للسيد بالإصابة لأنهما إذا صارت فإذا وجد 
الشرطان فصورة المسألة في تأثير إقراره. وله في الأم ثلاثة أحوال : 

إحداها: أن يقول وطتتها في ملكي . 

والثانية : أن يقول وطتتها في غير ملكي . 

والثالثة : أن يطلق . 

فيؤخذ بعد إقراره ببيان ولده منهما فإذا أبان أحدهما ثبت نسبه وصار حرا وصارت أمه 
أم ولد تعتق بموته إن أقر أن الوطء حصل وهي في ملكه. وإن أقر بوطئها في غير ملكه كانت 
أمة. وإن أظلق سئل وعمل على قوله منها. 

فإن مات قبل البيان سئل وأرثه فإن کان عنده بیان عمل عليه وكان على ما ذكرناه من 
بيانه في ثبوت النسب ولحوق الولد وكون أمته أم ولد إن أقر بوطئها في ملكه وإن أقر أنه وطئها 


اك للا سس كتاب الإقرار/ باب إقرار الوارث بوارث 
٠‏ في غير ملكه فهي أمة لا تعتق بموت السيد ولكن تعتق بعد موته بميراث الابن لها لأن من 
ملك أمه عتقت عليه. وإن لم يكن عند الوارث بيان وجب أن يرجع إلى بيان القافة إن وجدوا 
! لما في قولهم من تمييز الأنساب المشتبهة فإذا بينوا أحدهما لحق به وصار حراً وعتقت أمه 
وي ل ل ا 
وإن أطلق ففي ظاهر إطلاقه وجهان : 

أحدهما : الإصابة في الملك فتكون أم ولد. 

والثاني: في غير الملك ليستديم لها حكم الرق. 

فإن جعلت أم ولد عتقت على السيد بموته يد أمة عتقت على الابن بملكه 
وكان الولد الآخر وأمه مملوكين . 

اا القافة فى الاق ادهو اة يع هته كر ن نت وج 

إما أن يكونوا عارفين بالمقر فيستدلوا بما قد عرفوه من شبهه بالولد . 

وإما أن لا يعرفوه قيتعجلوا النظر إليه قبل دفنه . 

وإما أن يفوتهم ذلك فيستدلوا بشبه عصبته . 

ال كو ن ا5ا العدميم ار غه الاثر مايوه ف فاك اة هد 
لحوق التسو وهو اجن أحكام الولد لأن له أحكاماً ثلاثة : 

والثانى : الحرية . 

والثالث: الميرات: 

فإدا انتفی ثبوت النسب سقط الميراث لأنه لا يجوز أن ينفرد عن النسب وتثبت الحرية 
التي تجوز أن تنفرد عن النسب ويمكن تمييزها بالقرعة إذا فات البيان بالقافة فيقرع حينئذ بين 
الولدين فإذا قرع أحدهما صار حرا ولم يثبت نسبه وقال أبو علي بن خيران: فيصير بالقرعة 
ولداً حرا لأن الحرية تثبت تثبت له بالولادة فلا يجوز أن يرتفع أصلها ويبقى حكمها . وهذا خطأ 
لأن القرعة لا تدخل فى تمييز الأنساب المشتبهة وتدخل في تمييز الحرية المشتبهة ألا ترى أن 
تنازع رجلين في ولد يمنع من الإقرار بينهما. في نسبه. وإشكال الحرية بين عبدين يوجب 
دخول القرعة بينهما في حريته وصارت القرعة ههنا في إثبات أحد الحكمين بمثابة الشاهد 
' والمرأتين في السرقة في ثبوت الغرم دون القطع ثم إذا عتق أحد الولدين بالقرعة نظر حال أمه 
فإن كان قد أقر بوطئها فى ملكه عتقت لكونها أم ولد ثم يجري عتقها بموت السيد وإن كان قد 


١ 
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كتاب الإقرار/ باب إقرار الوارث بوارث 
أقر بوطئها في غير ملكه فهي مرقوقة لا تعتق على الولد لأن الولد لم يرث فتعتق عليه بملكه. 
وإن كان قد أطلق إقراره فعلى وجهين : 

e 

مسألة : قَالَ لري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وْسَمِعْتٌ الشَافِعِيَ رَحِمَهُ الله يقول: لَوْ قال عند 


وفاته لثلاثة ولا لأمَتِه ا 06 ودي ول ابن روكت بف ينهم فمن حح 


ا ا ا امد وف ئ بز بلا الول ل ر ترا م ين الا لوف 

ولیس جَھلا بای الان هلا بان قم ابت إا علا أن نهم انا قذ عا أن لَه مُوَرتَ ابن 

وو کان جَهلنا بيهم الاب هلا بأل هم انا لها بيك أن يهم را وبيمُوا جميعا وَأضْلٌ 
-ه ورون عم و 


الاق ااا ا ةَ ثلاثا ثلاثا ولم ي قل ورت اعد ىن 


w~ @‏ ساك ته سد هن اه “تر ص 2 و ر 


يَصَطلِحْنَ وَل جل جَهْله بها جَهْلا مويه وَهَذَا وَذَاكُ عندِي في القياس سواءً (قال 
المُرَنيٰ) رجه الله اول أا في التَّلائَةِ الأولآدٍ إن كان الأكبر هو الاين فهو حر وَالاْصْعَرٌ 


3 انا ا وَلَّدِ وَإِن کان الاوْسَط ا هو الاين فهو حر وَالاصعْر حر انه ان‎ TS 
ولد وَإِنْ کان الاصعْر هو الاين فهو حر بالبنوة اضر على كل حَال, حر شك فيه فکیف‎ 


رق إا وفعت عله لفرْعَةُ بالق نمك حُرَيةُ الأْسَطٍ في حَاليْنِ يرق في حال ا 


مړ وټ o‏ 


حَرَيةُ الأكبر في حال وق انق گا راف للابن المَعْرُوفٍ والابن 
e‏ فين يكن أن يَكُونَ الا هر ايكون اللا أخرار قياس عنيي على 


o‏ و م 


وَالْنِي 5 ا الع الضف لووف حك رف يځر القاس عل 
مغن قول الشافعى الرقف إذا 8 اورا عَبدَان ا 1 ا ا ت ابن 
PS‏ 

قال الماوردي : وصورتها في سيد أمة لها ثلاثة أولاد قال فى مرض موته: أحد هؤلاء 
الثلاثة ابني فلا يخلو حاله في الأم عند هذا القول من ثلاثة أحوال : 

أحدهما : أن يقول: وطئت أمه في ملكي . 


والثاني : أن يقول: وطئتها في غير ملكي . 


٣۸‏ س كتاب الإقرار/ باب إقرار الوارث بوارث 

والثالث: أن يطلق . 

فإن قال وطئتها في غير ملكي لم تصر له أم ولد وأخذ ببيان الولد فإن قال: هو الأكبرء 
لحقه وحده وصار حراً يرثه ورق الأوسط والأصغر. وإن قال : هو الأوسط لحقه وحده وصار 

وإن قال: هو الأصغرء لحقه وحده وصار حراً يرثه ورق الأكبر والأوسط . 

فصل: فإن كان قال : وطئتها في ملكي . صارت بهذا القول أم ولد وأخذ ببيان الولد 

فإن قال: هو الأكبر لحقه به وصار حراً وارثاً. وهل يلحق به الأوسط والأصغر على وجهين . 

أحدهما : يلحقان به أيضاً مع الأكبر ويصير الثلاثة كلهم أولاداً يرثونه لأنها بالأول 
ا الو واوا وي E OA‏ 
وإن ن أقر بإصابتها في الملك فالفراش باق لبقاء الملك. 

والوجه الشانى : أن الأكبر لاحق به دون الأوسط والأصغر لاحتمال أن تكون وصعت 
الأول في ملكه ثم بيعت عليه في رهن فولدت الأوسط والأصغر من زوج ثم اشتراها والولدين 
معها تكون قد زوجها على ملكه بعد شرائها فجاءت بالولدين من زوجها فصار لحوقهما به 
رحاس سبوا دوي اد و هذا الوجه هل يكونان في 

أحدهما : صارا في حكمها يتقان بالموت لأنهما ولد أم ولد . 
0" والوجه الثاني : أنهما على الرق لا يعتقان بموت السيد لجواز 555 
بيعها عليه في الرهن ثم ابتاعهما مع الأم فصارت الأم له أم ولد ولم يصر الولدان في حكم أم 
اراد آنه ولننهها في حال لم يكن فیا أ واد ولا نيجوز الات رة بالشك کہا لا ينجو 

فهذا حكم بيانه في الابن الاک 

أما لوقال: ولدي من الثلاثة هوالأوسط. فالأوسط لاحق به والأكبر على الرق لا 
يلحق به. وفي لحوق الأصغر به وجهان على ما ذكرنا : 

أحدهما: هو لاحق به. 

والثاني : لا يلحق به. 

وفي حريته بموت السيد وجهان . 


وإن قال: ولدي من الثلاثة هو الأصغر لحق به وحده ورق الأكبر والأوسط . 

فصل: وإن أطلق ذكر الأم حين أقر بالولد بعد تعيينه حتى فات بيانه بالموت ففيه 
وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة: لا تصير أم ولد له 
استصحاباً لحكم الرق فإنه لا يجوز إثبات حرية بالشك» فعلى هذا لا يلحق به إلا الولد 
الذي بينه وحده سواء بين الأكبر أو الأصغر منهم ويكون الآخران على رقهما. 

والوجه الثاني : أنها تصير أم ولد اعتباراً بالظاهر من حال الفراش أنه ثابت النسب 
المت ردقن الدلك دنا فيا ا يدرت له و جاع نيان وا ليرا عن جنا 
مضى لو أقر أنه وطئها في ملكه . 

فهذا الكلام فيه إذا استدرك من جهته بيان الولد الذي أقر به. 

فصل: فأما إن فات من جهته بيان الولد الذي أقر به وجب أن يرجع إلى بيان القافة 
الذي يتميز بقولهم ما اشتبه من الأنساب» ولم يذكر القافة فيما نقله المزني إما بحذف الكاتب 
إياه وإما لاختصار المزنى له تعويلا على ما قد عرف من مذهبه من ذكر القافة» فإن كان قد أقر 
أنه وطئها في غير ملكه فإن ألحقت القافة به أحد الثلاثة لحق به ورق من سواه وكانت الأم أمة 
تعتق على الابن بإرثه لها وإن ألحقت القافة به اثنين من الثلاثة لم يلحقا به لأنه قد أقر بواحد 
منهم وخرج من نفته القافة منهم أن يكون من حكمهم وصار حكم النسب متردداً بين الاثنين 
من غير أن يتعين نسب أحدهم ولا يستفاد بهذه القافة إلا خروج نسب المنفي منهم والحكم 
برقه من بينهم . وإن ألحقوا الثلاثة به فلا بيان فيهم وإن كان قد أقر بوطئها في ملكه فإن 
ألحقوا به أحدهم لحق به وهل يتبعه من دونه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يتبعه ويرق . 


والثانى : يتىعه . 


فعلى هذا إن ألحقوا به الأكبر تبعه الأوسط والأصغر في الحرية وثبوت النسب وصار 
الثلاثة له أولاداً يرثونه. وإن ألحقوا به الأوسط تبعه الأصغر فلحقا به معاً. وكان الأكبر 
مملوكاً. وإن ألحقوا به الأصغر لحق به وحده دون الأكبر والأوسط. ولو ألحقت القافة به 
ابنين منه فعلى الوجه الأول : لا يثبت نسبهما لكن يخرج المنفي عنهما ويصير مملوكاً ويتردد 
النسب بين الاثنين» وعلى الوجه الثاني : يلحق به الاثنان معاً فعلى هذا إن ألحقوا به الأكبر 
والأوسط لحقا به مع الأصغر أيضاً وكان تبعاً لهماء وإن ألحقوا به الأكبر والأصغر لحقا به مع 


ووصضلشهط هسل كتاب الإقرار/ باب إقرار الوارث بوارث 
عن دوا ألحقوا به الأوسط والأصغر لحقا به معاً لا غير ورق الأكبر 

«. ولو ألحقت القافة به الثلاثئة لحقوا به . 

1 ل ا ا أو لإشكال اشبه عليه فان کان قرا 
تمييزاً لحرية أحدهم.. فإذا أقرع أحدهم عتق وحده ورق الآخران وهذا مما لم يختلف فيه 
المزني وسائر أصحابنا. | 

وإن كان إقراره بالوطء فى ملكه ففى ثبوت نسب الأصغر وجهان : 

أحدهما: يثبت نسبه إذا قيل أن ثبوت نسب أحد الثلاثة ببيان المقر أو القافة يوجب 
. لأنه إن كان الأكبر هو الابن تبعه الأوسط والأصغر وإن كان الأوسط هو الابن تبعه الأصغر. 
ان كان الأسصعر ت نة وده وهار الأضشر ف الأجوال كلها ودا ثارث الس ورتا 
قال أبو العباس e‏ ) 

فعلى هذا د تسقط القرعة ر بين الآخرين ويرقان. 

والوجه الثاني : أن نسب الأصغر لا يثبت إذا قيل إن ثبوت نسب أحدهم لا يوجب 
نبوت نسب من سواه» فعلى هذا: يعتق الأصغر أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: : يعتق إذا قيل : ل E SS‏ فعلى هذا 

تسقط القرعة ر بين الأخوين ويرقان . 
فعلى هذا يقرع بين الثلاثة فيعتق أحدهم بالقرعة تمييزاً للحرية:فإذا أقر ع أحدهم عتق وحده 
رووها هاه وااام جره بي الأخواك كلها انها ررك اعد اللاي رد واكك عدي بعرم 
لأن نسبه لم يثبت . 

فأما ميراث المقر فالمسألة مصورة : أن المقر ترك مع الثلاثة ابناً معروفاً فهل يوقف من 

أحدهما: يوقف وهو مذهب المزني وطائفة من أصحابنا لما ذكره المزني من أنه ليس 
جهلنا بأيهم E‏ وفك ميرات زويضة ولا يخود 


جهلنا بأيهم الزوجة جهلا بأن فيهم زوجة وتأولوا قول الشافعي : «ولا ميراث» يعني لمن عتق 
بالقرعة لا أنه أراد ترك وقفه . 


كتاب الإقرار/ باب إقرار الوارث يوارث ا 

والوجه الثاني : أنه لا يوقف من التركة شيء لفوات البيان بما يستدرك به من المقر في 
حياته ومن القافة من بعده ولا يكون علمنا بأن فيهم ابناً موجباً لوقف ميراثه عند فوات البيان 
كالعربي إذا مات مجهول العصبة لا يوقف تيراثه إذا مات وإن علمنا أن له في العرب عصبة 
وكان الجهل بأقرب عصبته مسقطاً لحكم عصبته» ولأنه لو جاز أن يوقف بعض التركة لأن في 
الثلاثة ابناً لجاز أن يوقف من ميراث من مات من الثلاثة لأن فيهم ابناً لأن من كان وارثاً كان 
موروثاً. فأما وقف ميراث الزوجة المجهولة من الأربع فواجب والفرق بينهما: أننا في 
الزوجات على يقين من ثبوت الزوجة ووقف الميراث لهن» ولسنا على يقين من ثبوت النسب 
فلم يقف الميراث بينهم . ) 

فإذا تقرر هذان الوجهان فإن قلنا بسقوط الوقف وتعجيل القسمة نظر فإن حكم بشبوت 
نسب الأصغر في أحد الوجهين فالتركة بينه وبين الإبن المعروف وإن لم يحكم بثبوت نسبه 
كانت التركة كلها للابن لمعروف . ظ 

وإن قلنا يوقف الميراث» وقف نصف التركة وكان نصفها للابن المعروف أن لم يحكم 
بشبوت نسب الأصغر. فإن حكم بثبوت نسبه كان بينهما. 

وهكذا وقف الميراث فيما تقدم من ولد إحدى الاثنتين على ما ذكرنا من هذين 
الوجهين والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قال الشافعي رجمه الله :ونور الشهادة أنه لا رفون ارثا غَيْرَ فالآنٍ 
إذّا كانوا م مِنْ أل المعُرفة لاط وإن قالوا بلغا أن له وارتا غيره لم يقس امير ابس 
َعْلَمَ كم هو فن تطاول ذلك دعي الوارث بكفيل لِلْمِيرَاتُ ولا تجبرة) . 

قال الماوردي : ف ا إذا ادعى رجل ميراث ميت وشهد له شاهدان 
باستحقاق ميراثه لم تسمع الشهادة منهما حتى يذكر أن ما استحق به ميراثه من سبب أو نسب 
لاختلاف الفقهاء في المواريث المستحقة والأحق بها من الورثة فإذا شهدا بما يصير به وارثا 
من نسب أو سبب يستحق به فرضاً أو تعصيباً لم يخلو حال شهادتهما من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يتضمن إثبات ميراث المدعي ونفي ميراث غيره. 

والثاني : أن يتضمن إثبات ميراثه وميراث غيره . 

والثالث: أن يتضمن إثبات ميراثه ولا يتضمن ذكر غيره في إثبات ولا نفي . 

فأما القسم الأول وهو أن يتضمن إثبات ميراثه ونفي ميراث غيره فصورته أن يقول 
الشاهدان: نشهد أن فلاناً هذا وارث فلان الميت وأن الميت لا نعلم له وارثاً غيره فيصيران 


؟الد ههه كتاب الإقرار/ باب إقرار الوارث بوارث 
شاهدين بإثبات ونفي . أما الإثبات فشهادتهما به على البت والقطع. وهي مقبولة سواء كانا 
من أهل المعرفة الباطنة بالميت أم لا لأنهما قد يصلان إلى العلم به كما يصل إليه من كان من 
خلطائه. وأما النفي فشهادتهما على العلم دون البت والقطع لأنه لا يوصل إلى نفسه وإنما 
يعلم من غالب أحواله» وتصح الشهادة على النفي إذا كان تبعاً للإثبات ولا تصح على نفي 
مجرد وهي ههنا تبعاً للإثبات فصحت ألا ترى إلى ما روي عن علي رضي الله عنه قال: ما 
كان يحجز رسول الله ية عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة . 


فصح نفيه لما اقترن بإثبات وإذا صحت الشهادة على النفي تبعاً للإثبات اعتبر حال 
الشاهدين به. 00 أهل المعرفة الباطنة بالميت قبل شهادتهما في النفي والإثبات معا 
ودفع المال للمشهود له. ألا ترى أن علياً كان من أهل المعرفة الباطنة برسول الله ية فصح 
أن يشهد عليه بالنفي تبعاً للإثبات في أ نه لم يكن يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة . 


وإن لم يكن الشاهدان من أهل المعرفة الباطنة بالميت ولا ممن خبر جميع أحواله في 
حضره وسفره لم تقبل شهادتهما على النفي لوارث غيره لأنه قد يجوز أن يكون فيما خفي 
عليهما من حاله نسب لم يعلما به ولا يكون ذلك قد خالف ما شهدا به من الإثبات فتعتبر 
الشهادة بها بإثبات مجرد على ما سنذكره فهذا قسم . ) 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن تتضمن الشهادة إثبات ميرائه وميراث غيره فهذا على 
صر بين : < 

أحدهما: أن يثبتا ميراث غيره إثبات شهادة . 

والثانى : أن يثبتا ميراث غيره إثبات خبر 

فإن كان إثبات شهادة فصورته أن يقول: نشهد أن فلاناً هذا وارث فلان الغائب يرثانه 
بوجه كذا فإن وصلا الشهادة بأن قالا: لا وارث له غيرهما تمت إذا كانا من أهل المعرفة 
وإن لم يقولا : لا وارث له غيرهما صارت شهادة بإثبات ميراث الحاضر والغائب من غير نفي 


الميراث عن غيرهما فيكون على ما سنذكره . 
وإن كان ما ذكرة الشاهدان من ميراث غيره إثبات حبر لا 0 لفسووته أن ل 
نشهد أن فلاناً هذا وارث فلان ونعلم أن له وارثاً غيره فيكون ذلك أو بلغنا أن له وارث خيراً 


منهما يوجب على الحاكم الاحتياط والكشف من غير أن ينفذ 525 الوثبات ال . وإذا 
كان كذلك فلا يخلو حال الحاضر من ثلاثة أقسام : 


11۳ 





كتاب الإقرار/ باب إقرار الوارث بوارث 

أحدها: أن يكون ممن لا يسقط بغيره وله فرض مقدار. 

والثاني : أن يكون ممن لا يسقط بغيره ولیس له فرض مقدر . 

' والثالث: أن يكون ممن قد يسقط بغيره. 

فإن كان ممن لا يسقط بغيره وله فرض مقدر وجب أن يدفع إليه أقل فرضيه وتوقف 
الزيادة عليه وإن كان أباً دفع إليه السدس معولاً وكذا الأم وإن كان زوجاً دفع إليه الربع 
معولاء وإن كانت زوجة دفع إليها ربع الثمن معولاً لجواز أن يكن أربعاً . 

وإن كان الوارث ممن لا يسقط بغيره وليس له فرض مقدر كالابن وبمثابته البنت لم 
يجز أن يتعجل من التركة شيئاً لأن الكل قد لا يستحقه لجواز أن يوجد من يحجبه عن بعضه 
وفي دفع بعضه لا تقدر حكم بجهالة فوجب منعه من جميع التركة ليقع الكشف فإذا كشف 
الحاكم مع تطاول الزمان فلم يعلم وارثاً غيره وطلب الميراث وجب دفعه إليه بها لأننا على 
يقين من | 7 ستحقاقه وفى شك من مشاركة غيره. 

وإن كان الوارث ممن قد يسقط بغيره كالأخ والجد وجب أن يمنع من جميعها قبل 
الكشف لما ذكرناء وهل يجوز أن يدفع إليه بعد الكشف وعدم ظهور غيره أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة يمنع ما لم تقم 
البينة على أنه لا وارث له غيره لأننا على شك من ميراثه . 

والوجه الثاني : وبه قال أبوحامد الاسفراييني ومتأخروا أصحابنا: أنه يدفع إليه 
الميراث ولا يمنع لأننا على يقين من كونه وارثاً وعلى شك بعد الكشف من أن يجد له ممن 
نراه مسقطاً أو مشاركاً . فهذا قسم . 


فصل: وأما القسم الشالث وهو أن تتضمن الشهادة إثبات ميراثه والإمساك عن غيره 
بإثبات أو نفي . فصورته أن يقولا: نشهد أن فلاناً هذا وارث فلان بوجه كذا فإن كان ذا فرض 
لا يحجب عنه دفع إليه أقل فرضيه وكان الباقي منه موقوفاً على الكشف وإن لم يكن ذا فرص 
منع من التركة حتى يقع الكشف ثم يدفع إليه بعد الكشف وعدم ظهوره غيره سواء كان ممن 
يسقط بغيره أم لاء لأننا على يقين من كونه وارثاً وعلى إياس من أن يوجد له مشارك ولم يكن 
وهي كالقسم الذي قبله لأن هناك أخبر الشاهدان بغيره فجاز أن يمنع المحجوب بعد الكشف 
لأجل هذا الخبر في أحد الوجهين مع ضعفه وإذا أوجب دفع التركة إليه فينبغي للحاكم أن 
يأخذ منه كفيلا بالميراث خوفاً من ظهور مسقط عنه أو شريك فيه . 


الحاو ي في الفقه/ ج۷/ م۸ 


كتاب الإقرار/ باب إقرار الوارث بوارث 
قال الشافعي رضي الله عنه : هاهنا لا أجبره وقال في الدعوى والبينات أنه يجبر على 
كفيل فاختلف أصحابنا لاختلاف هذين النصين» فقال: بعضهم هو على اختلاف قولين : 
أحدهما: أن الكفيل استحباب ولا نجبر عليهء لأنه SL‏ ريه ديم 
كقول به وإن كان غير مستحق لم يجبر أن يدفع إليه بسببه ليؤخذ كفيلا به. 


ORS ا‎ 


وقال اخرون: PT‏ 
أنه لا يجبر إذا كان ممن لا يسقط ونصه في الدعوى على أنه بب يجبر إذا كان ممن يسقط. ‏ 


وقال آخرون: على غير هذا الوجه من اختلاف الحالين فنصه على الإجبار إذا كان غير 
ثقةق ونصه على عدم الإجبار إذا كان ثقة . والله أعلم بالصواب . 
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مسألة : قال الشافعنٌ رَحِمَهُ الله : «وإن قالوا لا وارث غيره قبلت عَلَى مَعْنَى لا نعلم. 


فإن کان ذَلِكَ مِنْهُمْ عَلَى الإحاطةٍ کان خط ولم أَردهُمْ به لان ود بهن إلى الْعِلّم ». 

قال الماوردي : إذا شهدوا بعد إثبات الوارث بنفي غيره فيا فينبغي أن تكون شهادتهم به 
O E‏ موب ون كن شام لا بتار n‏ 
فإن شهدوا قطعاً فقالوا: لا وارث له غيره فقد قال أبو حنيفة : شهادتهم مردودة؛ لأن ما شهدوا 
به من القطع مستحيل» وقال ابن أبي ليلى : لا تصح الشهادة إلا هكذاء ولا أقبلها على العلم 
لما فيها من الحدس والظن» وكلا القولين ن عندنا خطأ. وشهادتهم على ذلك صحيحة؛ لأن 
استحاله اليقين فيه تمنع من القطع به بخلاف ما قال ابن أبي ليلى وهويؤول إلى من قطع به 
إلى العلم كما قالت عائشة ئشة رضي الله عنها: ما ترك رسول الله ية ديناراً ولا درهماً تعني في 
علمهاء فصح ذلك بخلاف ما قال أبو حنيفة والله أعلم بالصواب . 


كتات العارتة 


قال الشّافِعِىٌ رَحِمَهُ الله نعَالَى : «وَكُلٌ عَارِيَةٍ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَِنْ تلفت مِنْ 
غير فِعْلهِاسَتَعَارَ النبي ا من صَفْوَانٍ سلاحة فقال له الى ا «عَارِية EY‏ مداق( 
وَقَالَ مَنْ لآ يَضْمَنُ الْعَارِيَة فَإنْ َا إِذّا اشْترطَ الْمُسْتَعِير الضْمَانَ ضهن فلت إذا ترك قَوْلَكَ قال 
وَآيْنَّ؟ قُلْتٌ مَا تَقُولُ في الْوَدِيعَة إِذا اشْتَرَط لمر أو الْمُضَارِبُ الضْمَانَ أَهُوَ ضَامِنٌ؟ قَالَ لإ 
کون ضَابنا قت فإِنْ اشر رط على امليف أنه عير ضَاينٍ ايرا E E‏ 
بِمَضْمُونٍ إلى A‏ ل E‏ الشرّط فيهمًا؟ قَالَ نَعُمْ قلت وَكذَلِكَ 
ينبي أن تَقُولَ في الْعَارِيَة وَكَذَلِكَ شَرَط النبي يكل ولا يشترط انها مَضْمُونةٌ لما لا يُضْمَنُ قال 
قَلِمّ شَرَط؟ قُلْتُ لِجَهَالَةِ صَفْوَانٍ په لاله كان مُشْرِكاً لآ يعرف الْحَكُمَ ولو عَرَفَهُ مَا رَه شَرْطهُ له 
قال فَهَلٌ قال هَذًا أَحَدٌ قُلْتُ في هَذَا كمَايَة وَقَدْ قال ابن عباس وَأَبُوهُرَيْرَة إن الْعَارِيَة 


7 ظ 
قال الماوردي : وأما العارية فهي عقد معونة وإرفاق جاءً الشرع بها وَنَدَبَ الناس إليها 
قال الله تعالى : وَتَعَاونُوا عَلى الْر وَالنَفْوَى» [المائدة: ؟] والعارية من البر. قال 
تعالى : 9لا حبر في کي ين تَجوَاهُمْ إل من مر ِصَدٍََ أ مغرو أذ إصْلح بين اناس » 
[النساء: .]١١5‏ والعارية من المعروف وقال تعالى: «وَيَمْتَعُون الْمَاحُونَ»# 
[الماعون: 7 ]. 
وروى ابن أ بي النجود عن شقيق عن عمر بن مسعود رضي الله عنه قال كنا تعد 
Gd‏ الله بيا عارية الدَلْو وَالْقِدْرٍ . واختلف المفسرون في الماعون 
على خمس تأويلات أحدها ما قاله ابن مسعود والثاني أنه المعروف. وهذا هو قول محمد بن 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۳٠١٠۲(‏ والحاكم في المستدرك 72/7 والبيهقي في السنن الكبرى ۸۹/٦‏ وأحمد في 
المسبعد 1/6 1/ £6 

(۲) أخرجه أبو داود 3574/5 )١5017(‏ وعزاه الهيثمي في المجمع لأبي داود والبزار والطبراني في الأوسط 
وقال: ورجال الطبراني رجال الصحيح وانظر شرح السنة 7557/8 (بتحقيفنا) . 


كعب القرظي . والثالث أنه المال بلسان قريش وهذا قول ابن المسيب والزهري والرابع أن 
الزكاة وهو قول علي وابن عمر رضي الله عنهما ومنه قول لبيد الراعي : 1 
قوم عَلّى الإشلام لمايمنغوا ماعوهم وَيُضَيّعُوا التَهلِِلا(0) 
والخامس أنه المنافع وهو قول أبي جعفر الحميري استشهد عليه بقول أعشى بن 
تُعلبة : 


٤ 


باود نة بِمَاهُونِهٍ إَِامَاسَمَاوْمُملَمْتَفِمْ 

وروی إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة الباهلي قال 
aA aE‏ لمر زايا ابروا وناك لي o‏ 
غارم . . وروی اور أن النبي يليه قال: «ما مِنْ صاجب إِبْلٍ لا يودي حَقَهَا إلا جات يوم 
الْقِيَامََ بقاع رر فتاه قافا كلما مضت أخراها عات علد ألا قبل فما حقها فما حق 
الإبل قال : يعطي الكرِيمة وَيَمْنَمُ نح العزيرة ويَعْقِر الظهر وَيُطرِقٌ الفَحل وَيسْقِي اللبَنّ. وروي 
انه قال ين حا ا دوه رالراق خلا وبسح چا م وخا فدل ما وكرناد من ذاه 
على إباحة العارية والله أعلم. ‏ 

فصل: والعارية هي هبة المنافع مع استيفاء ملك الرقبة وتفتقر إلى ثلاثة أشياء : معير 
ومستعير ومعار. فأما المعير فمن كان مالكاً مطلق التصرف جاز أن يكون معيراً ولا يجوز من 
غير مالك ولا من ممنوع التصرف وأجاز أبو حنيفة للعبد المأذون له في التجارة أن يعير وهذا 
خطأ لأن الإذن بالتجارة لا يبيح التصرف في غير التجارة . 


وأما المستعير فمن صح منه قبول الهبة صح منه طلب العارية لأنها نوع من الهبة ومن 
لم يصح منه قبولها لم يصح منها طلبها. 

وأما المعار فهو كل مملوك يصح الانتفاع به مع بقاء عينه من حيوان وغيره ولا يصح 
فيما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالمأكولات لاختصاصها بالمنافع دون الرقاب . 

فصل: فأما الفضة والذهب فتنقسم ثلاثة أقسام : قسم يجوز إعارته وإجارته وهو الحلي 
لإباحة الانتفاع به مع بقاء عينه. وقسم لا تجوز إعارته ولا إجارته وهي الأواني المحظورة 
لتحريم الانتفاع بها مع بقاء عينهاء وقسم يجوز إعارته وفي جواز إجارته وجهان: وهو 
الدراهم والدنانير لأن في التجمل بها نفعاً والفرق بين العارية والاجارة فإن اختصا بملك 





)0 البيت من قصيدة في جمهرة ة الأشعار ١۷۲(‏ - ا( وآخر ديوان جرير (۱۳۱۳) ومجاز القران 0م 
الطبري ٠‏ تفسير القرطبي 7١5/7‏ النكت والعيون 5 اللسان [معن] . 
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كتاب العارية 
المنفعة إن حكم العارية أوسع من حكم الإجارة لأنه يجوز أن يستعير ما يرهنه ولا يجوز أن 
يستأجر ما يرهنه» ويجوز أن يستعير زيول لطرق ماشيته ولا يجوز أن يستأجره لذلك فلذلك 
صح أن يستعير الدراهم وإن لم يجز في أحد الوجهين أن يستأجرها . 

فصل: فأما الحيوان فعلى أربعة أقسام : 

أحدها: ما يجوز إعارته وإجارته وهو كل مملوك كانت منفعته أبداً كالدواب المنتفع 
بظهورها والجوارح المنتفع بصيدها والرقيق ق المنتفع باستخدامهم فيجوز إعارتهم حتى 
الجواري وتكره إذا كانت موسومة بالجمال أن يخلو بها في الاستخدام ونا ف غا الشهرة 
فإن وطئها كان زانياً وعليه الحد وقال داود لا حد عليه, لأنه ملك منافعها بالعارية أو الإجارة 
شبهة في إدراء الحد وهذا خطأ لأن تحريم إصابتها قبل العارية وبعدها على سواء فوجب أن 
يكون فيما يتعلق به من الحد على سواء . والقسم الثاني ما لا تجوز إعارته ولا إجارته فهو 
نوعان أحدهما ما كان محرماً والشاني ما كانت منفعته عيناً فأما المحرم ليث ليه 
والدثاب والكلاب غير المعلمة قلا يجوز أن ازول أن تقس راما ها كانت فة غا فدات 
الذر من المواشي كالغنم فلا يجوز أن تعار ولا أن تؤجر؛ لاختاص العارية والإجارة بالمنافع 
دون الأعيان لكن يجوز أن تمنح . قال الشافعي رحمه الله والمنحة أن يدفع الرجل ناقته أو 
شاته لرجل ليحلبها ثم يردها فيكون اللبن ممنوحأ ولا ينتفع فيها بغير اللبن. وروى الشافعي 
عن كااك عن اي الزناة تمن الأسرع ea‏ 
الج ار الصدفة عدو انا وتروح باج« 0 

والعيعم a BSS a E E‏ التق بحرم 
إجارتها لأن أخذ العوض عليها ثمن لعسبها . َقَذ هى رَسُول الل كله عَنْ نَمَنِعَسْبٍ لفحل 
وتجوز إعارتها لأنْ الي يكل ذَكَرَ في حى الإبل إِطْرَاقٌ فَحْلِهَا وَمِنْحَة لَبَنِهَا يوم وردها. 

والقسم الرابع : ما تجوز إعارته وفي جواز إجارته وجهان وهو ما انتفع به من الكلاب 
والفحل بغير الثمن من ربط السفر والبهائم لأن هذا نفع ويكون الفرق بين إجارتها وإعارتها ما 
ذكرناه. 

وإذا صحت إعارة البهائم دون إجارتها فعلفها ومؤنتها على المالك دون المستعير 
والمستأجر؛ لأن ذلك من حقوق الملك . 


وتمام العارية يكون بطلب المستعير وإجابة المعير ثم بإقباض منه أو إذن بقبضه فتكون 





(۱) أخرجه البخاري ۲۸۷/۰ (75794 -0508). 
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كتاب العارية 
موافقة للهبة في أنها لا تتم إلا بقبض ومخالفة لها في صفة القبض ؛ ؛ لآن قبض الهبة لا يصح 
إلا بإقباض من الواهب أو وكيله فيه ولا يصح بالإذن في القبض من غير إقباض . 

والفرق بينهما: أن قبض المستعير لا يزول به ملك المعير فجاز أن يأذن بالتصرف فيه 
والقبض في الهبة مزيل لملك الواهب فلم تتم إلا بإقباض الواهب . 

فصل: ثم العارية بعد القبض تامة وغير لازمة؛ لأنها عقد ارتفاق ومعونة وسواء قدرها 
بمدة أم لا 

وقال مالك : یات ز [ 1 1[ ا و د 
لم يلزم ورجع فيها متى شاء ليكون لذكر المدة تأثير مفيد وهذا خطأ لأن لزومها يخرجها عن 
حكم العارية إلى حكم الإجارة ولو جاز أن يختلف حكمها بتقدير المدة في حق المعير 
لاختلف في حق المستعير وفائدة المدة منع المستعير من التصرف بعد مضي المدة وال 
أعلم . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من شروط العارية وتمامها بالقبض فقد اتفق ى الفقهاء ء على أن 
ما تلف من أجزائها بالاستعمال غير مضمون على المستعير واختلفوا فى تلف عينها أ أن يكون 
مرا عل المي ول خب ما اه ۰ ظ 

أحدها وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه أنها مضمونة سواء تلفت بفعل آدمي أو 
بجائحة سماوية وبه قال من الصحابة ابن عباس وعائشة وأبو هريرة رضي الله عنهم ومن 
التابعين عطاء ومن الفقهاء ء أحمد بن حنبل والمذهب الثاني هو مذهب أبي حنيفة أنها غير 
مضمونة عليه إلا بالتعدي وبه قال الحسن البصري والنخعي والثوري والأوزاعي . 

ا ا ا ل ل 
فأذكة ل ريون 

والمذهب الرابع وهو مذهب ربيعة إن تلف بالموت لم يضمن وإن تلف بغيره ضمن . 

والمذهب الخامس وهو مذهب جبارة وأبي قتادة وعبيد الله بن حسن العنبري وداود إن 
شرط ضمانها لزم وإن لم بخ eS‏ ع ل E e‏ لاسي 
شعيب عن أبيه عن جده أن الي يل قَالَ : اع على ال رغ رال هار و 
نص برواية عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال لي رسول الله 5 : «إذا اتك 
ا ل ل حل لد 
رسلي فاعطِهم تلاي رعا وثَلائِينَ بَجيرَاً فقَلْتَ يا رَسُولَ الله أعَارية مَضْمُوتَةُ أمْ عَارِيةٌ مُؤَدَاة 





2917/7 انظر تلخيص الحبير‎ . 4۱/۹٩ والبيهقي في السنن الكبرى‎ ٤١/۳ أخرجه الدارقطني‎ )١١ 
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كتاب العارية 
قال بل عَارِيَة مَؤَذّاةعو 00 , فقد نفى الضمان عنها فلم يجز أن يتوجه إليها قالوا: ولأنه مستعار 
تلف شير فرط فر جب آلا مرا المستعير قياسا على تلقث الأجزاء قالرا ‏ ولآن هنا لم تكن 
أجزاءه مضمونة لم تكن جملته مضمونة كالودائع طردا والخصوب عكسا 

و عن الج عن سافن الي اقل قلي اليد ا يی 
ودی ففيه دليلان : 

أحدهما: أنه جعل عليها ما أخذت وهذا تضمين . 

والثاني : أنه واجب الأداء وذلك بمقتضى عموم الحالين من قيمة وعين وروى شريك 
عن عد اندر برقع عن امع اتيج مفكاة و أننة أن سوق اله كه الما وذ د عا 
يوْمَ حي فَمَالَ أَعَضْبٌ يا مُحَمّد؟ فَفَالَ بل عَارِيَة مَضمُونة فوصفها بالضمان بيان لحكمها عند 
جهله به فإن قيل هو محمول على ضمان الرد كالودائع التي هي مضمونة الرد وليست مضمونة 
العين قيل إطلاق القول يتناول ضمان الأعيان ولذلك امتنع أن يطلق على الأمانات المؤداة 
حكم الضمان على أنه قد روي عنه كَل أنه قال : «عارية مَضْمُوتَةٌ مُودَاة» فكان الأداء محمولا 
على ابره والعييات على علضم | أنس رضي لمعه د عل 
الله ا كان عند بَعْض| ائه رست إحتى امات الْمُؤْمنِينَ رَضِيَ الله عَنَهَا بَضْعَةٍ فيها 
طَعَامٌ َضَرََتْ بيدا فكَسَرَتٍ الْقَْعَة خد الي يكل قصعَتَها الي في بها ودَفعها بلا مِنَ 
اا N‏ فلولا أن ضمان العارية واجب لما استجاز أن يدفع مالها بدلا . 


لم الدليل من طريق المعنى أنها عين تفرد باحتباسها لنفسه من غير استحقاق فوجب أن 
تكون من ضمانه كالقرض ولأنه مقبوض لم يزل ملك صاحبه فوجب أن يكون من ضمان من 
تعجل الانتفاع به كالإجارة والوديعة؛ لأن تعجيل تعجيل النفع المودع والمؤجر لما يتعجله من 
استحقاق الأجرة وفي العارية للمستعير ؛ ولأنه مضمون الرد فوجب أن يكون مضمون العين 
كالغصب ولأن الغاصب لو أعار كان المستعير منه ضامناً ولو أودع كان المستودع منه غير 
ضامن لأن المستودع لو أغرم رجع على الغاصب والمستعير إذا غرم لم يرجع على الغاصب 
وكذلك إذاكان فقوضا فو اهالت ودر رمن اععلاله فاسان 


.)7577( أخرجه أبو داود‎ )١١ 

(۲) أخرجه أبوداود )"531١( ۲۹٦۹/۳‏ والترمذي 555/7 )١555(‏ وقال: حسن صحيح وابن ماجة 
)١100( ۲‏ وأحمد في المسند 8/5 والدارمي ۲٦٤/۲‏ والحاكم في المستدرك ٤۷/۲‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى ٩٠/٦‏ والطبراني في الكبير 507/10 وابن أبي شيبة ١57/7‏ وابن الجارود في 
المنتقى (5؟١٠).‏ 

(۳) أخرجه البخاري ١74/7‏ وأبو داود (7071) والبيهقي في السنن الكبرى ۹٦/٦١‏ . 





1 
كتاب العارية ية 
أحدهما : أن كل فبض فبض وفع من غير المالك EY‏ وفع من المالك مضمونا أكالغصب 
طرداً والوديعة عكسا / ا 


الاي © اله عا فرج أذ ركون ور ا عن الست لفرت فاا 


على المستعير من الغاصب . N E TS‏ 
فمن وجهين: 

أحدهما: أنه محمول على ضمان الأجزاء التالفة بالاستعمالء وهذا إن كان تخصيصاً 
فلما عارضه من الأخبار المخصصة . 

والثاني : أن المغل في هذا ياد HE‏ 
من استغلال الغلة. يقال: قد أغل فهو مغل إذا أخذ الغلة. قال زهير بن أبي سلمى : 

فلل كم ما لانيل ميقا قَرّى بالهِرَاقٍِ مِنْ قفيز وَدِرْهِم () 


فيكون معنى الخبر لا ضمان على المستغير غير المغل أي غير القابض لأنه بالقبض 
يصير مستغلا وهذا صحيح . 

فأما الجواب عما روي أنه عليه السلام سئل أعارية ممونة اران ند فقال بل 
عارية مؤداة فهو أن معناه أعارية مضمونة بالبدل أو مؤداة العين استعلاماً لحكمها هل توجد 
على طريق البدل والمعاوضة أو على طريق الرد والأداء فأخبر أنها مؤداة العين لا يملكها 
الآخحذ بالبدل فلم يكن فيه تغيير للضمان وأما الجواب عن قياسهم على تلف الأجزاء فهو أن 
تلف الأجزاء بغير الاستعمال مضمون كالجملة وإنما تلفها بالاستعمال المأذون فيه كالشوب 
المستعار إذا بلي باللبس لم يضمنه المستعير والمعنى فيه أنه أتلفه بإذن مالكه فسقط عنه 
صمانه والعارية تلفت بغير إذن المالك ورضاه فوجب عليه ضمانهاء ولو أذن له في إتلافها 
لسقط عنه ضمانها كالأجزاء ولو تلفت الأجزاء بغير اللبس المأذون فيه كالثوب إذا نقل فيه ترابا 
أو شد فيه متاعاً ضمن كالعارية فصارت الأجزاء والجملة على سواء ففيه جواب عن القياسين 

معا والله أعلم بالصواب . 

فصل: فإذا ثبت وجوب ضمانها فلا يخلو حالها إذا تلفت من أحد أمرين : إما أن يكون 
لها مثل أو لا يكون لها مثل فإن لم يكن لها مثل ضمنها بالقيمة وفيها وجهان: أحدهما يضمن 
قيمتها يوم التلف لسقوط ضمان الأجزاء التالفة بالاستعمال. 
(۱) البيت في ديوانه )1١(‏ واللسان م [غلل] . 


قال الأصمعي : يريد بالكل اج N ER‏ 2 
كي 


- كتاب العارية 

والوجه الثاني أنه يضمن أكثر قيمتها من حين القبض إلى حين التلف كالغصب وتصير 
الأجزاء تبعاً للجملة إن سقط ضمانها بالرد سقط غرم الأجزاء وإن وجب ضمانها بالتلف وجب 
غرم الأجزاء تبعا. وإن كانت للعارية مثل ففي ما يضمنها به وجهان: بناءا على صفة ضمان 
مالا مثل له : أحدهما: يضمنها بالمثل إذا جعل ضمانها في أكثر الأحوال كالغصب, والثاني 
يضمنها بالقيمة إذا جعل ضمانها وقت التلف . فأما العارية إذا حدث في يد المستعير ففي 
وجوب ضمانه عليه وجهان: أحدهما: عليه ضمانها لأن ولد المضمونة مضمون كالمغصوبة 
والوجه الثاني : لا ضمان عليه لأن معنى الضمان في الام معدوم في فى الولد بخلاف الغصب 
ر ا اتا قزل العنائي رضي الل 
عنه في موضع من كتاب الإجارات إن العارية غير مضمونة إلا بالتعدي فليس بقول ثان في 
سقوط ضمانها كما وهم فيه الربيع وهو محمول على ثلاثة أوجه : إما على سقوط ضمان الأجرة 
أو على ضمان الاجزاء أو حكاية عن مذهب غيره كما قال يجوز نكاح المحرم حكاية اعن 
مذهب غيره وفرع عليه وإن لم يقله مذهبا لنفسه والله أعلم . 


١١١ 





مسألة : في الحكم إذا اختلف رب الدابة والراكب في كيفية الإعارة 

قال الشّافِعيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَلَوْ قَالَ رَبُ الدَابَةِ أكريتكها إلى مَوْضِع كذَا وَكذَا 
وال الراب بل اَهَل َون راكب م ينه لوال ها وال ربا عَصبْتهَا كاد 
الْقوْلُ قول الْمُسْتَعِير (قال المزني) رَحِمَهُ اللَهُ هذا عِنْدِي جلاف أضله لاله مَل مَنْ سَكَنَ 
دار رجلِ ن تی على بلعو َه ف ِِمَةُالشكنى وقول من انلف يا ضهن ومن 
ا هذا مقر اخ سی وَرُكُوبٍ داب ة ومع الْرَاءَةَ فعلية البيئة وَعَلَى المنكر 
رت الد اة والدار البهين ااا 

قال الماوردي : وجملة هذه المسألة أن الكلام يشتمل فيها على أربعة فصول : فالفصل 
الأول هو أول مسطور منها صورته فى رجل ركب دابة غيره ثم اختلفا فقال المالك أجرتكها 
فلى الأجرة وقال الراكب أعرتنيها فليس لك أجرة فالذي نص عليه الشافعي في كتاب العارية 
أن القول قول الراكب دون المالك وقال فى كتاب المزارعة إذا اختلف 500 وزارعها 
فقال ربها أجرتكها وقال الزارع أعرتنيها: إن القول قول المالك فاختلف أصحابنا لاختلاف 
هذا الجواب فكان أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وجمهورهم ينقلون جواب 
كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى ويخرجونها على قولين : 

أحدهما: وهو اختيار المزني والربيع أن القول قول المالك في الدابة والأرض على ما 


۱۲۲ 





كتاب العارية 
نص عليه في المزارعة وله الأجرة ووجهة ما ذكره المزني وهو أن المنافع المملوكة تصح 
المعاوضة عليها كالأعيان ثم ثبت أنه قد اختلفا في العين بعد استهلاكها فقال ربهاابعتها لك 
وقال المستهلك بل وهبتنيها إليَّ أن القول قول المالك دون المتلف وله البدل كذلك إذا 
اختلفا في المنفعة يجب أن يكون القول قول المالك دون المتلف وله الأجرة . 

والقول الثاني N eS‏ ضاى بناتصن طايه 
في العارية ولا أجرة عليه 

isa a E e 
إجارة ومن ادعى ثبوت عوض على غيره في استهلاك منافعه لم يقبل منه وخالف استهلاك‎ 
العين التي قد اتفقا على أنها كانت ملكا لربها دون مستهلكها وفي هذا انفصال عما ذكره‎ 
. المزني توجيها‎ 

وقال أبو العباس بن سريج ليس ذلك على اختلاف قولين وإنما الجواب على ظاهره 

في الموضعين فيكون القول في الدابة قول راكبها وفي الأرض قول مالكها اعتباراً بالعرف فيها 
لان العادة في الدواب جارية بإعارتها دون إجارتها فكان الظاهر في العادة تشهد لراكبها 
والعادة في الأرض جارية بإجارتها دون إعارتها فكانت العادة شهادة لمالكها وهذه طريقة لأبي 
العباس تعتبر العرف والعادة فيها وليست مذهباً للشافعي رضي الله عنه لأن من يؤجر قد يعير 
ومن يعير قد يؤجر. ) 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فإن قلنا إن ا ا 
حلف فله الأجرة ففيها وجهان : 

أحدهما: أنه القدر الذي سماه لأنه قد جعل القول قوله فيه . 

والوجه الثاني وهو أصح : أن له أجرة المثل لأنهما لو اختلفا في الأجرة مع اتفاقهما 
على الإجارة لم يقبل قول المؤجر فيها فأولى ألا يقبل قوله مع اختلافهما فيها فإن نكل المالك 
عن اليمين لم ترد على المتصرف المستعير لأن ردها لا يفيد لأن الأجرة ساقطة عنه بنكول 
المالك وإن قلنا إن القول قول الراكب مع يمينه فإن حلف برىء من الأجرة ورد الدابة وإن 
نكل ردت اليمين على المالك ليستحق ما ادعاه فنع لاحر اذ اس ]ماله وى ديا 
واحداً لأن يمينه بعد النكول إما أن تجري مجرى البينة أو الإقرار وأيهما كان فيوجب الحكم 
بالمسمى . ظ 

فصل: فلو كانت الدابة قد تلفت بعد الركوب ثم اختلفا فالمالك يدعي الأجرة دون 
القيمة والراكب يقر بالقيمة دون الأجرة فإن قلنا إن القول قول المالك حكم له بالأجرة وحدها 


دون القيمة لأنه لا يدعيهاء وإن قلنا إن القول قول الراكب» فهل يلزمه للمالك أقل الأمرين 
من الأجرة أو القيمة على وجهين : 

أحدهما: يحكم له به لاتفاقهما على استحقاقه . 

والوجه الثاني : يك له جلي مها زاك بنط N e‏ 

فصل: والفصل الثاني وهو أن يقول المالك غصبتنيها ويقول الراكب أعرتنيها فهذا 
الاختلاف مؤثر فى الأجرة دون القيمة لأن العارية مضمونة كالغصب وأجرة العارية غير 
مضمونة بخلاف لخبي فإن كان هذا قبل الركوب سقط تأثير هذا الاختلاف وإن كان بعد 
الركوب فالذي نقله المزني ها هنا أن القول قول المستعير فاختلف أصحابنا فكان أبو علي بن 
أبي هريرة يخرجها على قولين كالمسألة الأولى لاستوائها في العلة ويجعل ما نقله المزني 
ها هنا أحد القولين. وذهب آخرون من أصحابنا إلى أن القول في هذه المسألة قول المالك 
قول واحداً والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن في اختلافهما في العارية والإجارة اتفقا 
على أن الراكب مالك للمنفعة فجاز أن لا يقبل قول المالك في الأجرة ولم يتفقا على مثل 
ذلك في هذه المسألة لأن المالك يقول أتلفت أيها الراكب منفعتي بغير حق والراكب يقول 
أتلفتها مستعيراً بحق فلم يصدق» فمن قال بهذا أجاب عما نقله المزني ا اخ 
أنه زلل من المزني وسهواً والشاني تسليم الرواية واستعمالها على أحد تأويلين إما على أن 
القول قول المستعير في قدر الأجرة وإما على أن القول قول المستعير في أن لا يلزمه الضمان 
إلا في العارية دون الغصب. وهذا تأويل من فرق بين ضمان العارية وضمان الغصب. فعلى 
هذا لو تلفت الدابة ضمن قيمتها وكانت الأجرة على ما مضى والله أعلم . 





فصل: والفصل الثالث أن يقول رب الدابة أعرتكها ويقول الراكب استأجرتها فتأثير هذا 
الاختلاف من وجهين : 

أحدهما : في ضمان رقبتها لأن العارية مضمونة والمؤاجرة غير مضمونة» فإن كانت 
الدابة باقية سقط هذا الاختلاف. والثاني لزوم ركوبها تلك المدة فإن كانت الدابة تالفة أو 
المدة منقضية سقط تأثير هذا الاختلاف فيكون القول قول المالك مع يمينه أنه ما أجرها لأن 
الراكب يدعي عليه عقدا في إجارتهاء فإن كانت الدابة قائمة أخذها ولا أجرة له؛ لأن الراكب 
وإن أقر بها فالمالك لا يدعيها وإن كانت الدابة تالفة كان له الرجوع على الراكب بقيمتها لأنها 
تالفة في يده وهو يدعي بالإجارة استيماناً فلم تقبل دعواه ولزمه غرم القيمة وإن لم تكن لمدة 
الركوب أجره وإن لم يحكم للمالك بالقيمة إلا بعد يمينه بالله تعالى أنه ما أجرها ولقد أعارها 
إلا أن تنقضي المدة فيحلف بالله لقد أعارها ولا يحلف ما أجرها لتقضي زمان الإجارة وإن 


كان لمدة الركوب أجرة فهي بقدر لقيمة قصاصدا قهل يجب على السالك يمين يستحق بها 
القيمة أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : لا يمين عليه لآن الراكب مقر به أجرة والمالك يدعي قيمة» فصارا متفقين 
على استحقاقه وإن اختلفا فى سببه فسقطت اليمين فيه . 

والوجه الثاني : عليه اليمين لأنه قد أسقط حقه فى الأجرة فلم يؤثر إقرار الراكب بها 
وهو يدعي القيمة والراكب منكر لها فإذا حكم له بدعواه لما ذكرنا من التعليل لم يثبت 
e‏ ) 

اخدهما: فى ان ال ةة لأن التخصوت تضمو والمؤاخرة غتر مضيهوتة فإن كانت 
العين باقية سقط تأثير هذا الاختلاف. والثاني: في لزوم المدة فإن كانت المدة قد انقضت 
أو الدابة قد هلكت سقط تأثير هذا الاختلاف وإذا كان كذلك فالقول قول المالك مع يمينه أنه 
ما أجره ويصير الراكب ضامناً للدابة والأجرة فيأخذها المالك بغير يمين إلا أن تكون أجرة 
المثل أكثر من المسمى الذي أقر به الراكب فلا يستحق الزيادة إلا بيمين. وأما القيمة فلا 
يستحقها إلا بيمين والله أعلم بالصواب . ظ 
0 5 ل ل ل م سركي مده بده دوق r‏ و ا 7 
الي كانت فيه ضَمِنَ لأنْهُ خر مِنّ الأمَائَة ولَمْ بحرت لَه رب الْمَال, امانا فلآ يبرا حَتَى 
يَذْفعَهَا ليه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا تعدى المودع في الوديعة كالدابة يركبها كبها أو كالشوب يلبسه أو كالدراهم 
للنفقة ضمنها فإن كف عن التعدي ورد الوديعة إلى الحرز لم يسقط عنه الضمان سواء ردها أو 
مثلها وقال أبو حنيفة إن ردها بعينها أورد مثلها كالدراهم التي أنفقها سقط عنه الضمان ولا 
يجعل إخراجها للنفقة تعديا قبل الإنفاق. ظ ظ 
الفتمان وابعدلرا غل سقوط الان ان النني له قال : «الندّم توبة»(٠‏ فاقتضى أن يكون 
01١‏ أخرجه أحمد في المسند 777/١‏ وابن ¿ ماجة (5757) والحاكم في المستدرك ١17/14‏ والحميدي 


9 ال يا واد يعدن وتاريخ أصفهان /١‏ 5 والخطيب 


كتاب العارية 1Y‏ 


ذلك رافعا لحكم ما تقدم قالوا ولأن الحكم إذا ثبت لعلة وجب أن يرتفع بزوالها كالخمر يحرم 
بحدوث الشدة المطربة. لم يلقع تحريمها بارنيح الشدة المطربة فلما كان التعدي موجبا 
للضمان وجب أن يكون زوالها بالتعدي موجباً لسقوط الضمان قالوا ولأنه قد يضمن الوديعة 
بالتعدي كما يضمن المحرم الصيد بالإمساك فلما سقط ضمان الصيد بالإرسال لزوال موجبه 
وجب أن يسقط ضمان الوديعة بترك التعدي لزوال موجبه . قالوا: ولأن هذا مبني على أصلين 
ينتقل الكلام إليهما عند النزاع أحدهما أن يد المودع كيد المودع بدليل أن الغاصب إذا أودع 
المغصوب فتلف في يد المودع ثم أغرم القيمة رجع بها على الغاصب وإن كان تلفها في غير 
يده لأن يد المودع كيده فوجب أن يكون عود الوديعة بعد التعدي إلى حرز المودع كعودها إلى 
حرز المودع في سقوط الضمان . 

والأصل الثاني أن الأمر بالشيء لا يقتضي التعدي فيه زوال الأمر به بدليل أن الوكيل 
في بيع عبد أو جارية لوشج أو زنا بالجارية لم ينعزل عن الوكالة وجاز بيعه بعد التعدي 
لجوازه من قبل فاقتضى أن يكون إحراز الوديعة بعد التعدي كإحرازها قبل . 


واس عي عا مارت رو ياد عن الحين عن و عن النبي ية «على الما 
ات حَتى تود ) فاقتضى أن يكون الأداء على عمومه ةا ولأن الوديعة تضمن بالتعدي 
تارة وبالجحود أخرى. فلما كان لو ضمنها بالجحود ثم اعترف لم يسقط عنه الضمان وجب 
إذا ضمنها بالتعدي ثم كف أن لا يسقط عنه الضمان . 

وتحريره قياساً: أن ما أوجب ضمان الوديعة لم يسقط بزواله كالجحود ولأنه لو ضمنها 
بالمنع لم يسقط عنه الضمان بالكف لأنه بالمنع غير متصرف وبالتعدي متصرف ويتحرر من 
القياس الأول من طريق الأولى . ولأن الأموال قد تضمن بالتعدي مع الإيداع كما تضمن 
بالتعدي من غير أيداع ثم ثبت من أخذ مال رجل من حرزه بغصب أو سرقة فضمن لم يسقط 
عا مردة إلى خن ا ت اله اجام ال :أن لأ يبل ف 
الضمان بردها إلى الحرز. 

وتحرورة قات أنه مال وجب ضمانه بهتك الحرز فوجب أن لا يسقط ضمانه بعوده 
إلى الحرز كالمغصوب والمسروق ولأن الأصول مقررة على أن يد الإنسان تبرئه من ضمان 
تعلق بذمته ألا تراه لو كان عليه طعام من سلم فأمره المالك بأن يقبضه له من نفسه لم يجزء 
اق ميزنا ا ق . كذلك ضمان الوديعة قد وجب عليه لغيره ه فلم يسقط عنه بكفه 





لما فيه من إبراء نفسه بنفسه . 


فأما الجواب عن قوله كل : «الندَمُ تَوبة» فهو أن التوبة تختص برفع الآثام دون 
الأحكا 
0 
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وأما الجواب عن استدلالهم بأن ما وجب لعلة زال بزوالها فهو أنه لوسلم لهم في 
الوديعة خصوصاً أن ينتقص بالجحود والمنع الزائلين مع بقاء ضمانهما لكان مردوداً من حيث 
إن ما أوجب الضمان من التعدي لم يزل وإنما كف عن استدامته . 

وأما الجواب عما استدلوا به من إرسال الصيد فهو أنه لما لم يتعين بلزوم رده إليها صار 
إرساله جارياً مجرى ردع الوديعة إلى مالكها وأما الجواب عن بنائهم ذلك على أصلين فهو أن 
الأصلين غير مسلمين أما الأول منهما يد المودع كيد المودع فخطأء لأن ركوب المودع لا 
يوجب الضمان وركوب المودع يوجب الضمان ولو تساوت أيديهما لسقط الضمان فيهما وأما 
الثاني منهما في أن التعدي في المأمور لا يقتضي زوال الآمر كالوكيل إذا شج العبد 0 
بالجارية ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: قد زالت وكالته وبطل بيعه كالوديعة في بطلان استئمانه بالتعدي . 


والوجه الثاني : ا ا ا ين 
ولو تعدى فيه كان باطلا ولیس كذلك المودع لأنه مؤ تمن فإذا تعدى لم يكن مؤتمنا 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرناه من الضمان فقد قال الشافعي رحمه الله لا يبرأ حتى يدفعها 
إليه أو يحدث له استثماناً فلا يختلف أصحابنا أنه متى ردها إلى مالكها ا pg‏ 
قبضها برىء فإن استأنفه دفعها إليه ثانية لم يضمن فأما إن أبرأه المالك من ضمانها ففيه 
وجهان : 

أحدهما: يبرأ ويزول عنه الضمان استدلالاً بقول الشافعي رحمه الله أويحدث له 
استئماناً لأن من كان قبضه إبراء صح منه الإبراء . 

a e 

اعا أن البراءة لا تصح في الأعيان وإنما تختص بالذمم. 

كاه ا قاريل قرلةا لعاف رق ار عه اذ 
يحدث له استئماناً يعني استئمان وكيل في القبض فلو أن المالك أذن له في ردها إلى الحرز 
بعد التعدي کان في TE‏ كالإبراء والله أعلم بالصواب . 

مسالة: قال الشَافعِي رَجِمَهُ الله الى ٠‏ ودا عازه عة ينبي فيا بنَاء لم يكُنْ 
اجب البقعة أن يُحْرِجَهُ تی بطب يمه باه فسا َم رجه وَلْوْوَفتَ ك 
لزاون له ني الاب مطل ا وَلَكنْ لَوْ قَالَ قان الْقَضَى الْوَفْتُ كان عَلَيِكَ أن تقض ی بِنَاءَكَ کان ذَلِكَ 


عليه لاه َم يعر إِنمَا عر نفس . 


e 
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كتاب العارية 

قال الماوردي : وهذا كما قال اعلم أن إعارة الأرض للزرع والغرس والبناء جائز. لأنها 
منفعة يصح أن تملك بالإجارة فصح أن تملك بالإعارة كالسكن وإذا كان كذلك فلا يخلو 
حال من أعار أرضاً من أحد أمرين: إما أن يعين المنفعة أو لا يعين عليها فإن لم يعين عليها 
صحت العارية وكانت محمولة في الانتفاع بها على العادة الجارية في مثلها ولا يصح إطلاق 
الإجارة إلا أن يعين عل المنفعة خصوصاً وعموماً والفرق بينهما أن في الإجارة عوضاً تنتفي 
عنه الجهالة ولذلك لزم تقدير المنفعة بالمدة وليس في العارية عوض فلم يمتنع فيه الجهالة 
كما لا يمتنع إطلاق المدة وإن عين المعير على المنفعة فلا يخلو من أن يعم أو يخص فإن 
عم فقال قد أعرتك لتصنع ما شئت من غرس أو بناء أو زرع فأيهما فعل جازء وكذلك لو جمع 
بين سائرها وإن خص فله ثلاثة أحوال: أحدها أنيأذنله في الزرع فله أن يزرع وليس له أن 
يخرس ولا أن يبني لأن الغرس والبناء أضر للأرض من الزرع . وقد قال النبي ي لا ضرَر ولا 
ضرار فلو غرس أو بنى كان متعديا وللمعير أن يأخذه بقلع غرسه وبنائه وبأجرة المثل 
کالعضت:. 

والحالة الثانية : أن يأذن له في الغرس فله أن يغرس ويزرع لأن ضرر الزرع أقل من 
ضرر الغرس وفي جواز البناء وجهان : 

أحدهما: يجوز لأن البناء كالغرس في الترك والضرر. 

والوجه الثاني : لا يجوز لأن البناء أدوم من الغرس وأبقى فكان ضرره أكثر. 

والحالة الثالثة : أن يأذن له في البناء فله أن يبني ويزرع ويغرس لأن البناء أبقى فكان 
ضرره أعم . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حال العارية وصفة الإذن فيها جاز له أن يتصرف فيها 
بنفسه أو وكيله ولم يجز أن يؤجرها لأن الإجارة لازمة والعارية غير لازمة وفيى جواز إعارتها 
وجهان : 

أحدهما: يجوز أن يعير كما يجوز للمستأجر أن يؤجر والوجه الثاني : لا يجوز أن يعير 
وهو الصحيح لأنه مخصوص بإباحة المنفعة فلم يجز أن يبيحها لغيره كما لو أبيح أكل لم يجز 
أن يبيحه لغيره فعلى هذا إن قلنا بجواز ذلك على الوجه الأول كان للمعير الأول والثاني أن 
يرجع على المستعير الثاني فإن رجع بها المعير الأول بطلت العاريتان معا وإن رجعا بها 
المعير الثاني كانت العارية الأولى على حالها وإن قلنا ببطلان ذلك على الوجه الثاني كان 
المستعير غاصباً للإعارة واستحق المعير المالك المطالبة بالأجرة. وهو بالخيار بين مطالبة 
الثاني بها أو الأول. فإن أخذها من الأول فهل له الرجوع بها على الثاني أم لا؟ على قولين. 
وهكذا لو أخذها من الثاني فهل يرجع بها على الأول أم لا على قولين: بناء على اختلاف 


قولين فيمن أباح أكل طعام غصبه فأغرم الآكل قيمته هل يرجع الآكل على الغاصب بما غرمه 
أم لا على قولين نذكرهما في كتاب الغصب. 

فصل: فإذا قبض المستعير الأرض للغرس والبناء ثم رجع للمعير فإن كان رجوعه قبل 
الغرس والبناء منع المستعير من غرسها وبنائها فإن بنى بعد رجوعه أو غرس كان في حكم 
الغاصب فيوآخذ بقلع الغرس والبناء مع أجرة المثل وتسوية الأرض فإن رجع المعير بعد 
ل لل 
أخذ بقلها فأما ما تقدم من الغرس والبناء قبل الرجوع فللمعير حالتان : 

أحدهما : أن يكون قد شرط على المستعير حين أعاره أن يقلع غرسه وبنائه عند رجوعه 
فيؤخذ المستعير بقلع ذلك للشرط المتقدم لقول رسول الله عله المُؤْمونَ عند شرُوطِهم» 
ولآن رضاه بهذا الشرط التزام للضرر الداخل عليه بالقلع فكان هو الضار ل لنفسه ولم يكن 
شونا بغيره. والحالة الثانية : ألا يشترط المعير على المستعير القلع بعد الرجوع فهذا على 
صربين : 

ادها ان ف الرس والقاء اع ن قائ أو أكثر فيوآخذ المستعير 
بالقلع لأن العارية لا تلزم والضرر بالقلع مرتفع . 

والضرب الثاني : أن تكون قيمته مقلوعا أقل» فإن بدل المعير قيمته قائماً أو بدل نقص 
gl‏ مع SNS E N a‏ 
نقصه لأن ما يخافه من النقص بالقلع قد زال ببذل القيمة أو الأرش فلو بذل المستعير قيمة 
الأرض وبذل المعير قيمة الغرس كان المعير أحق من المستعير لأمرين : 

أحدهما: أن الأرض أصل والغرس تبع فكان ملك الأصل أقوى . 

والثاني : أنه أسبق ملكاً وقيل للمستعير لا يجوز مع زوال الضرر عند أن يدخمل الضرر 
على المعير بالترك فإن أخذت القيمة وإلا أجبر على القلع فإذا قلع فهل تلزمه تسوية الأرض 
بعد القلع أم لا؟ على وجهين: أحدهما: لا يلزمه لأنه مأذون فيه فأشبهه بلي الثوب باللبس . 

ادي : يلزمه ذلك لأنه قلع باختياره بعد زوال العارية من غير أن يلجأ إليه 
فار ماود ا 


فل ناما اتح ال مج ناك ف التو ران ع المسعي من اقل فقد اخلف 
في حكمه على .ثلاثة تة مذاهب : 





أحدها: وخر نوك أبي حنيفة أنه يؤخذ بالقلع سواء كانت مدة العارية مقدرة أو مطلقة 
لقوله يك العارية مَؤٌدَاة . 


كتاب العارية ۲۹ 





والثاني : وهو قول أبي إبراهيم المزني أنه إن كانت العارية مطلقة ترك وإن كانت مقدرة 
بمدة قلع بعدها فرقاً بين المطلقة والمقدرة لأنه المقصود في اشتراط المدة. 

والثالث: وهو مذهب الشافعي رحمه الله أنه مقر ولا يجبر على القلع إذا بذل الأجرة 
بعد الرجوع من العارية لقوله ية ليس لِعِرْقٍ ظالِم حى والمستعير ليس بظالم فلم يجز أن 
يؤخذ بالقلع كالظالم لأن العارية ارتفاق ومعونة فلو أوجبت الإضرار بالقلع لخرجت عن حكم 
الإرفاق إلى حكم العدوان والضرر. 

فصل: فإذا ثبت أن الغرس والبناء مقر فإقراره مشروط ببذل الأجرة وإقامة المعير على 
المبيع من بذل القيمة فصار إقراره مستحقاً بهذين الشرطين فإن أجاب المعير من بعد إلى بذل 
القيمة أو امتنع المستعير من بذل الأجرة أجبر على القلع لأنه لا يجوز أن يدخل الضرر على 
المعير بتفويت الأجرة وما استدام الشرطان وجب الإقرار ولم يكن للمستعير منع المعير من 
دول رة ون كان طلا يكرسهدوبتائه لأن:الآخرة ماخوذة على إقزار الغرسن والقاءءفآميا 
البياض الذي أثنائه فليس بمشغول بملك المستعير فلم يجز منع المعير منه وإن بذلت له 
الأجرة عنه . إلا أن يجيب إلى إجارتها طوعا بمسمى رضياه فيكون كمن أجر أرضه مختارا 
فأما المستعير فهل يستحق دخول الأرض ليصل إلى غرسه وبنائه أم لا على وجهين : 

أحدهما : لا ستحق الدخول إلا برضا المعير لأن استحقاق الترك لا يوجب التصرف في 
الأرض . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يستحق دخول الأرض ليصل إلى 
غرسه وبنائه في مراعاته ومصلحته ويجبر المعيير على تمكينه لأن الإذن بالغرس والبناء إذن به 
وبمنافعه فإن مات الغرس وانهدم البناء لم يكن له إعادة بدله إلا باستحداث عارية بدله . 

فصل: فلو آراد المستعير بيع غرسه وبنائه على غير المعير ففي جوازه وجهان : 

أحدهما: يجوز لأنه مملوك وليس للمعير أن يأخذ المشتري بالقلع كما لم يكن له أن 
يأخذ به المستعير. 

والوجه الثاني : أن يبيعه لا يجوز لأن المشتري غير مستعير وترك ما اشتراه غير مستديم 
لأن المعير متى بذل القيمة استحق بها أخذ الغرس أو قلعه وهذان الوجهان من اختلافهم في 
المستعير هل يجوز له أن يعير. 

فصل: وإذا حمل السيل بذراً لرجل فنبت في أرض غيره أو نوى» فصار غرساً فهو 
لمالك البذر والنوى لأنه نماء ملكه وهل لصاحب الأرض أن يؤاخذ المالك بقلعه أم لا؟ على 
وجهين . 

أحدهما : له قلعه لأن ما نبت في أرضه بغير اختياره . 

والوجه الثاني : ليس له قلعه إذا بذلت الأجرة لأن مالكه غير متعد به . 

الحاوي في الفقه/ ج// مه 





فصل: فإذا أعار الرجل جاره حائطاً ليضع عليه أجذاعاً فليس للمعير أن يأخذ المستعير 
بقلعها بعد الوضع لأن وضع الأجذاع تراد للاستدامة والبقاء وهل يستحق عليه الأجرة بعد 
رجوعه في العارية أم لا؟ على وجهين: أحدهما: يستحقها كما يستحق أجرة أرضه بعد 
الغرس والبناء : فعلى هذا إن امتنع صاحب الأجذاع من بذلها أخذ بقلعها. 

والوجه الثاني : هو أصح لا أجرة له والفرق بين الحائظ والأرض أن الحائط قد يصل 
مالكه إلى منافعه وإن كانت الأجذاع موضوعة عليه وليس كالأرض التي لا يصل مالكها إلى 
منافعها مع قاء الغرس والبناء فيها مع أن العرف لم يجر بإجارة الحائط وهو جار بإجارة 
الأرض فلو بذل صاحب الحائط ثمن الأجذاع لصاحبها لم يجبر على قبولها ولا على قلعها 
بخلاف الغرس والبناء والفرق بينهما أن الأجذاع إذا حصل أحد طرفيها في حائط المعير 
والطرف الآخر في حائط المستعير فلم يجبر أن يأخذ قيمة ما ليس في ملكه والغرس والبناء 
كله في أرض المعير فجاز أن يجبر على أخذ قيمة ما في غير ملكه فلو انهدم الحائط الذي 
عليه الأجذاع موضوعة فبناه المالك فهل يجوز لصاحب الأجذاع إعادة وضعها بالإذن الأول أم 
لا على وجهين : 

أحدهما: له إعارتها لأن العارية أوجبت دوام وضعهاء فعلى هذا لو امتنع صاحب 
الحائط من بنائه كان لصاحب الأجذاع أن يبنيه ليصل إلى حقه من وضع أجذاعه فيه. 

والوجه الثاني : ليس له إعادتها لأن الحائط المأذون فيه لم يبق وهذا غيره ولم يعد 
مالكه فعلى هذا لو أراد صاحب الأجذاع أن يبني الحائط عند امتناع صاحبه من بنائه لم يكن 
07 اا ظ ظ 

فصل : وإذا أعاره جذعاً ليمسك به حائطاً فليس له بعد المسك أن يرجع فيه ما كان 
الحائط قائماً وكان الجذع صحيحاً لما فيه من إدخال الضرر على صاحب الحائط بعد المسك 
من خوف السقوط وهلاكه وهل له المطالبة بعد الرجوع بأجرته أم لا؟ على ما ذكرنا من 
الوجهين فإن انكسر الجذع أو انهدم الحائط فله الرجوع به لأنه لا يتجدد بأخذه ضرر. 

فصل: وإذا أعار أرضاً لدفن ميت فليس له بعد الدفن الرجوع فيها لآن دفن الموتى 
للاستدامة والبقاء شرعا وعرفاً ولو أوصى أولياؤه بنقله منعوا منه لأنه حق للميت ولما فيه من 
انتهاك حرمته بالنقل وليس لصاحب الأرض المطالبة بأجرة القبر بعد الرجوع في العارية وا 
واعندا ولا تختلف لأمري:: أحدهما: أن العرف غير جار. 

والثاني : أن الميت زائل والأولياء لا يلزمهم فلو أن الميت المدفون نبشه الوحش حتى 
ظهر وجب أن يعاد إلى قبره جبرا وليس لصاحب الأرض بعد ظهوره أن يرجع في عاريته 
ويمنع من دفنه لأنه قد صار حقاً للميت مؤبدأء > فلو أن رجلا أذن للناس أن يدفنوا موتاهم في 
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أرضه فإن سبلها للدفن فليس له الرجوع فيها لخروجها عن ملكه وإن لم يسبلّها فله الرجوع 
فيها ولا يكون الإذن بالدفن فيها تسبيلاً لها فإذا رجع فله المنع من إحداث دفن فيها وليس له 
نقل من دفن وتحرم على من أعار أرضاً للدفن أن يتصرف على ظاهر القبر من أرضه لما فيه 


من انتهاك حرمة الميت مع ورود النهي عنه. فلو أراد أن يدفن فيه ميتاً آخر لم يجز إلا أن 
تحارو زمكان لحتو چ روان كان فقارنا. 


فصل: وإذا مات المستعير بطلت العارية ولم يكن لوارثه الانتفاع بها بعد موته فإن فعل 
كان في حكم الغاصب في ضمان الرقبة والأجرة وعلى الوارث أن يبادر بردها على المعير 
سواء طلب أو لم يطلب علم بموت المستعير أو لم يعلم بخلاف الوديعة التي لا يلزم وارث 
المودع ردها لأن رد العارية واجب ورد الوديعة غير واجب وإنما التمكين منها واجب وإن 
أمسك وارث المستعير عن ردها حتى هلكت فإن كان إمساكها لتعذر القدرة على ردها فهي 
مضمونة في تركة المستعير ولا أجرة وإن كان مع القدرة على ردها فهي مضمونة على ورثة 
المستعير ومع الأجرة فلو جن المستعير ولم يمت بطلت العارية بجنونه أيضا لأنها عقد جائز 
يبطل بالموت والجنون وعلى الولي أن يبادر بردها على المعير وهكذا لو مات المعير وجب 
على المستعير رد العارية على وارثه لبطلانها بموته وأن يمسك بها بعد موته كان في حكم 
الغاصب في ضمان الرقبة والأجرة وهكذا لو جن المعير فإن مرض فالعارية على حالها. 


فصل: فإذا باع المعير العارية في يد المستعير لم يخل حالها من أحد أمرين إما أن 
يكون ردها ممكنا كالدار التي يمكن خروجه منها والدابة التي يمكن نزوله عنها والثوب الذي 
يمكن نزعه صح البيع وبطلت به العارية وإما أن يكون ردها غير ممكن كالأرض إذا غرست 
فالبيع باطل لآن مدة بقاء الغرس فيها مجهولة واسترجاعها غير ممكن إلا ببذل قيمة الغرس أو 
أرش النقص وذلك غير واجب على المعير ولا على المستعير وفيه وجه آخر: أن البيع صحيح 
ويؤخذ المستعير بقلع الغرس لأنه من حقوق التسليم كما يجبر على مورثه التسليم . 

فصل: وإذا استعار دابة ثم ردها المستعير إلى اصطبل المعير لم يبرأ من ضمانها حتى 
يدفعها إلى المعير أو إلى وكيله فيها. 

وقال أبو حنيفة يبرا منها بردها إلى الاصطبل استحساناً لا قياساً وهذا خط لأن 
الاصطبل كيده لاقتضى أن يكون سارقها من الاصطبل إذا ردها إليه أن يسقط عنه ضمانها كما 
يسقط بردها إلى يده وفي بقاء الضمان عليه دليل على أنه ليس عودها إلى الاصطبل عود إلى 


رده . 


. 





فصل: ولا يجوز ز للمعير أن يأخذ بالعارية رهناً لأن الرهن في الأعيان لا يصح أن يأخذ 
بها ضامن لأن ضمان الأعيان لا يصح إلا باليد فإن شرط عليه فيها رهناً أو ضامناً بطلت 


كتاب العارية 
العارية بأحد الشروط المبطلة لها ثم قبضها المستعير وتصرف بها ض. ضمن الرقبة. فأما ضمانه 
لأجرة المنفعة فعلى وجهين : | 

ل ل ظ 

والوجه الثاني : أن الأجرة عليه لأن كل عقد فسد فحكمه في وجوب الضمان وسقوطه 
حكم الصحيح منه ألا تراه يضمن فاسد القرض ولا يضمن فاسد الشركة . 


۱۳۲ 





فصل: فإذا طالب المعير المستعير برد العارية كانت مؤنة ردها واجبة على المستعير ‏ 


بخلاف المستأجر. والفرق بينهما أن تسليم المنفعة في الإجارة مستحق على المؤجر فكانت 
مؤنة الرد عليه وتسليمها في العارية هبة للمستعير فكانت مؤنة الرد عليه . 

فصل: وإذا اذعى المستعير العارية من رجل بإذن المعير جاز ثم نظر فإن لم يسمه 
فالمستعير الأول على عاريته وهو المعير عليها من الثاني وضمانها باق عليه وله الرجوع فيها 
إن شاء وإن سماه للمعير خرج المستعير الأول منها وبرىء من ضمانها ولم يبطل على الشاني 
برجوعه فيها فلو ردها الثاني على الأول لم يبرأ وفي المسألة الأولى يبرأ والله أعلم. . 


تاب الْقَضْبٍ 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَ عيه لا «فاذا شی رَجُلُ لِرَجُلٍ تَوْبا شَقًّا صَغِيراً أ كبيراً 
د ماين طرق كول وعزضا أو سر له ينا شرا ضفرا كيرا أوْرَصْصَ أ جنى ذه 
E‏ أوْشَجَُ RET EE‏ وَيَقَومُ الماع کا a‏ 
الرّقِيق صْحِيحَا ركسي | E‏ وَمَجَرُوحَاً قد بَرِىء مِنْ جرجه ثم يُعْطى ماك ذلك 
ما بَيْنَ الْقِيميْنِ وَيَكُونُ ما بَتِيَ_بَعْدَ الْجنَايَة لِصَاحبه عه أوْلم ينفَغهُ ا ا ير 
لعب فقوم صَحِيِحَاً قبل اة م بر إَى الْجنَاية قيُشطى أَْشَهَا من قيمة الْعَبْدِ صجيحا 
كعا يعطى ال ف ا . الجناية من ويه العا ذلك ما بل IT‏ 
بيات (قال الشافعي) ويف غَلِط من َعَم أ إن جَنى عَلى عدي فلم يفيه أذ وقِيمَة م 
نَقَصَهُ وَإِن راد الجانِيمَمْصِيَة الله تَعَالَى َافْسَدَهُ سَقَطَ حمَي إل 93 أسَلْمَهُ يَلكُهُاْجَانِي فيفط 
ڪي ساد جين عط وت جين صر ويلك على جين عص افيد فل ملك بعضاً 
ببعضصٍٍ ما افسَدَ وَهَذَا اا احكم الله تان ين اللي يف أن الاک 
عَلَى مِلكهم لا يُمْلَكُْ عَلَيْهِمُ إلا برِضَاهُمْ وخلاف الْمَعْمول وَالْقَيّاس ». 

لري واا فى تي الق وط الارن الات رو ية 
الأمة قال الله تعالى : إن الله يَامُرُ ِالْعَدْل وَالإِحْسَانِ» [النحل: .]٠٠‏ 

والبغي والغصب من جملة المنكر والبغي . وقال تعالى 9ل تأكلوا أنوَالكُمْ ينكُمْ 
بِالْبَاضِل لا أن َون بَجَارَة عَنْ راض يكم » [النساء 057 والخصب فن اللاضل . وقال 
تعالى ٠‏ إن الذِين يلون موان الى ظُلَمَا ايكون في بُطّونهم تارا [النساء : 1°[ 
وقال تعالى : #إِنْمَا السّبيل عَلَى الّذِينَ يَظْلِمُونَ الناس4 [الشورى: .]٤١‏ 

والغصب من جملة الظلم ؛ لأن حقيقة الظلم وضع الشيء غير موضعه. ولذلك قيل 
أرض مظلومة » وفيها تأويلان : 

أحدهما: أن يتجاوزها المطر. 

والثاني : أن يأتيها من غير أوانه . 


۱۳۴ 





وقال الشاعر: وهو تميم بن أبي مقبل : 

عاد الأخِلَّهُ في دَارِوَكَانَ به EE‏ لو ا 

وفيها تأويلان: 

أحدهما: أن يعقر في غير منحر على عادة الجاهلية في قطع العراقيب. والشاني : أن 

2 ا ا 

0 اكيرما سي وأما السنة: : فما روي عن النبي ب في خطبة الوداع أنه قال: اما بعد ايها 
0 مي أبن لک ني لا أذري لمي لا الام بعد عابي هَذَا في مَوْقفِي هَذا. 
يها الاس إل ماك کم وَامْوَالُكمْ عَليُمْ حرام ا الا عر بر ماني 

E‏ ل E‏ حي بر 
لس م ألا لبف ايم هد د نرج قري ا رب بش راب بش 
فإني قذ ترت فيكم ما إِنْ اذم به لم تضلوا : كاب الله الا هَلْ بلغت اللَّهُمَّ اشْهَدْ 


وروي عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده عن النبي بي قال : ا 
اع صاب اماز جا أذ عضا يوتا إل ارما ل" وروى ابوسلمة بن 

عبد الرحمن عن سعيد بن زيد قال أَشْهَدُ عَلَى رَسُول. الله كلل أنه قال : من انطع مال المرىم 
مسيم يرحت فلا باك الله ل فيو وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي 44# قال: : من 
طلم قيدَ شِبرِ مِنْ أزرض طُوْقَهُ مِنْ سم رضي <“ 


وروی هشام بن عروة عن أببه أن رجلا َصَبَ رصا ِن جلي بن بني اة من 
الانصار وَعَصَبَهَا غَرْسَهَا خلا عار فع ذلك إلى رَسَُول الل ار ورو لفان 


ليس لزق الم حى عرو حبري بزوراى الخرمن E‏ ار 
ما تأويلان: : أحدهما: يعني طولا. 


)0 أخرجه أحمد في المسند ۲۲٠/٤‏ وأبوداود )٠٠٠۳(‏ والترمذى ١ ١(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
)۲٤١(‏ والحاكم في المستدرك 1۳۷/۳١‏ والدولابي في الكنى TT‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المستد ۱۸۹/۱ . 

)۳( أخرجه البخاري (ممغ؟) )۳۱۹۰٥(‏ ومسلم ۱۲۳۱/۱ كتاب المساقاة )١5١7-١45(‏ وأخرجه من 
حديث سعيد بن زيد البخاري (1457) (۳۱۹۸) ومسلم 1771/7 كتاب المساقاة ( 0 
والطبراني في الصغير 44/١‏ وأبو نعيم في الحلية 44/١‏ . 


كتاب الغخصب 


كتاب الغصب عقن 


و يعني أ E‏ ا 
O E O OPN ot‏ 





فصل: فإذا ثبت تحريم الغصب كما ذكرنا فالغصب هو منع الإنسان من ملكه , والتضصرفب 
فيه بغير استحقاق فيكمل الغصب بالمنع والتصرف فإن منع ولم يتصرف كان تعديا ولم يتعلق 
به ضمان لأنه تعدى على المالك دون الملك وإن تصرف ولم يمنع كان تعديا وتعلق به 
ضمان لأنه تعد على الملك دون المالك فإذا جمع بين المنع والتصرف تم الغصب ولزم 
الضمان سواء نقل المغصوب عن محله أم لا 

وقال أبو حنيفة : لا يتم الغصب إلا بالنقل والتحويل فإن كان مما لا ينل كالدور 
والعقار لم يصح غصبه ولم يضمن استدلالاً بأن غير المنقول مختص بالمنع دون التصرف 
فصار كحبس الإنسان عن ملكه لا يكون موجباً لغصب ماله ولأن المسروق لا يكون مسروقا 
الأ لفل عو ال دكا المناصرت: ا طض ص الال وتسريرة قا أن كل عام 
يصر المال به مسروقاً لم يصر به مغصوباً كالمنع والإحالة . 

ودليلنا ما روي عن عطاء بن يسار عن أبي مالك أن النبي بء قال إن أعظم الغلول عند 
الله أن يأخحذ الرجل من أرض غيره إلى أرض نفسه فأطلق على الأرض حكم الغلول 
والغخصب”). 

وروي عن النبي يكل أنه قال: عن الله ارق الما قي وما سار الْمار؛ قال أن باح 
الرَّجُلُ الْعَلامَةَ مِنْ أَرْضِ سه إلى اجن ا E O‏ 
النبي َل أنه قال : مَلْعُونَ مَنْ لَعَنَ باه ملْعُونَ من لَعَنَ مه ملْعُونٌ مِنْ غَيرَ توم الأزض ) 
وفي تخوم الأرض تأويلان: أحدهما : علماؤها. والثاني : 0 
بالقبض في العقود ضمن بالتصرف في العقود كالمحوّل والمنقول. ولأن ما ضمن به المنقول 
ضمن به غير المنقول كالعقود ولأنه عدوان فجاز أن يضمن به غير المنقول كالجناية . 


فأما الجواب بأنّ ما لم ينقل مختص بالمنع والإحالة كالحبس فهو أن المحبوس عن 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء 707/4 وابن عدي في الكامل 7575/5 وذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات ۱۸٤/١‏ . 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ٠٤٠١/۳‏ . 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤‏ /۸۲ والبيهقي في الشتر الرى / 99/۹00 

.۳٠۷ 27١1/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 


۱۳٦‏ كتاب الغصب 
اللاار n OE SOD CF E a f‏ 
اشتهار القول عرفا أن فلانا غصب دارا أو أر . وأما الجواب عن المسروق فهو أن القطع 
فيها معتبر بهتك الحرز وإخراج E EE OREN‏ 
الغصب المعتبر بالتصرف في المال ألا ترى أنه لا يقال سرق داراً ويقال غصب دارا . 

فصل : ل 

أحدها: أن يكون باقياً. ) 

لای أن يكون:قالها . 

والثالث : أن يكون ناقصاً. فإن كان باقياً بحاله ارتجعه المالك منه فإن ضعف 
عن ارتجاعه فعلى ولي الأمر استرجاعه وتأديب الغاصب, وإن كان مما لا أجرة لمثله كالطعام 
والدراهم والدنانير فقد برىء بعد رده من حكم الغضب وسواء كانت قيمته قد نقصت في 
الأسواق لرخص الأسعار أم لا لأن بقاء العين لا يعتبر فيه نقص السوق وإن كان مما لمثله 
أجرة كالدواب والآلات فعليه مع رد العين أجرة ا إن كان لمثل زمان الغصب أجرة وعليه 
مؤنة الرد إن كان لرده مؤنة . | ظ 

فصل: وأما الخال الثانية : وهو أن يكون المغصوب تالفاً فهو مضمون عليه سواء تلف 
بفعله أو غير فعلهء لقوله يل عَلَى الْيَدِ مَا ادت حَتَى نويه . ثم هو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون له مثل كالذي تتساوى أجزاؤه من الحبوب والأذهنان والدراهم 
والدتائير فعلية رذ ففله نبا ونرعا قصلة ودا لأن مثل الشيء اصن تا ب اا لأنه 
مثل في الشرع واللغة والقيمة مثل في الشرع دون اللغة فإن طلب أحدهم القيمة لم يجب 
إليها سواء كان طالبها الغاصب أو المغصوب منه لأنها غير المستحق فأما إن تراضيا بالقيمة مع 
القدرة على المثل ففي جوازه وجهان ا الوجهين في جواز أخذ خذ أرش العيب 
مع القدرة عل رد المعيب. 





والضرب الثاني : ألا يكون له مثل كالذي تختلف أجزاؤه من الثياب والعبيد فعليه قيمته 
في أكثر أحواله قيمة من وقت الغصب إلى وقت التلف وبه قال جمهور الفقهاء وقال 
عبد الله بن حسن العنبري وأحمد بن حنبل عليه مثله من جنسه وعلى صفته استدلالاً برواية 
ES‏ جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأث ضَاِعَا طَعَامًَ 
مثل صَفِيةَ صنْعَتَ إِرَسُول, الله َة طَعَاما عدت به فحني أذكل مَكَسَرْتْ الإناه ُت يا 
د الله ما كََارَةَ مَا صَنَعْتُ قَالَ ذا ينل إناء عام مل طفام.. 


م راط ر في ا 
وماروي عن عثمان بن عفان رضي لله عنه أتاهُ رَجَلٌ فَمَالَ يا أمير الْمُؤْمِئِينَ إل بني 


كتاب الغصب ١‏ 





هم ۴ه 


عَمُكَ سَعُوا عَلَى إبلي َاحتلبُو بَانََا وَاكلُوا ُضْلانَهَا مال عُدْمَانُ رَضِيَ الله عن نعْطِيِكٌ إبلا 
مثل إيلك وَفَصَلانا مل فضْلانِك . َال عبد اله ب مَسْعُود وذ ريت يا مير الْمُؤْمِِينَ َي أذ 
يَكُونَ ذُلِكَ من الْوَادِي الذي جَنَى فيه بو عمك فال عُثْمَانُ رَضِيَ الله عَنْهُ َعَم . 

ودليلنا: ما روي عن النبي ية أنه قال : «مَنْ أَعْمَقَ شرا لَهُ في عَبْدٍ فوم عليه“ ِن كان 
مُوسِرَاً فأوجب قيمة الحصة ولم يوجب مشل تلك الحصة ولأنه لما كانت أجزاؤه مضمونة 
بالقيمة دون المثل حتى من قطع يد دابة لم تقطع يد دابته ومن خرق ثوبا لم يخرق ثوبه وجب 
أن يكون في استهلاك العين بمثابته ولأن ما تخلف أجزاؤه يتعذر فيه المماثلة ولا يخلو من أن 
يكون زائداً يظلم به الغاصب أو ناقصاً يظلم به المغصوب والقيمة عدل يؤمن فيها ظلم 
الفريقين . 

فأما الجواب عن قوله إناء مشل الإناى ولعاه E‏ فهو أن ا 0 
اس 0 #فجَرَاءً ء مِثْلُ مَا قل مِنَ النعّم يَحْكُمُ په دوا عَدْلٍ مِنكُمْ بَا بالغ 
الكعبَة ة أو كَفَارَةَ طَعَامُ مَسَاكِينَ 4 [المائدة: ]٥‏ فجعل قيمة الجزاء من الطعام مثلاء واا 
حديث عثمان رضي الله عنه فمحمول على التفضل منه لتطوعه بذلك عن غيره . 

فصل: فإذا تقرر أنه مضمون بالقيمة دون المثل فلا يخلو أن يكون من جنس الأثمان أو 
من غير جنسها فإن كان من غير جنس الأثمان كالثياب والحيوان فقيمته من غالب نقد البلد فيه 
أكثر ما كان قيمة من حين الغصب إلى حين التلف في سوقه وبلده فإن قيل لما لم يضمن 
نقص السوق مع بقاء العين وضمن نقص السوق مع تلف العين. قيل لأنه قد فوت عليه زيادة 
السوق مع تلف العين ولم يفوتها عليه مع بقاء العين» وإن كان من جنس الأثمان فعلى 
صربين : 

أحدهما: أن يكون مباح الاستعمال كالحلي ففي كيفية ضمانه وجهان: 

أحدهما: : تضمن قيمته مصوغاً من غير جنسه إن كان من الذهب ضمن قيمته ورقاً. 
وإ كان من اوا فف 

والوجه الثاني : أن يضمنه بمثل وزنه من جنسه وبأجرة صياغته مثل أن يكون وزنه مائة 
مثقال من ذهب وهو مصوغ فيضمنه بمائة مثقال ذهب وبأجرة صياغته. وهل يجوز أن تكون 
الأجرة ذهبا أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يجوز حتى تكون ورقاً لفلا يفضي إلى الربا والتفاصل في الذهب 
بالذهب. والوجه الثاني : وهو أصح أنه يجوز؛ لأنه بدل من الصياغة.والعمل الذي لا يداخله 
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۱۴۸ كتاب الغصب 
الربا ولودخله الربا إذا كان ذهباً لدخله الربا وإن كان ورقأ لأنه لا يجوز أن تباع مائة دينار 
بمائة دينار ودرهم كما لا يجوز أن تباع بمائة دينار ودينار. ظ 

والضرب الثاني : أن يكون محظور الاستعمال كالأواني ففى ضمان صياغته وجهان بناء 
على اختلاف الوجهين في إباحة ادخارهما . 

اف أن ااخاها محظور وصيافتها غير مضموة لها معصية لات e‏ 





والوجه الثانى : أن ادخارها مباح وصناعتها مضمونة فعلى هذا في كيفية ضمانها وجهان 
على ما مضى 

فصل: وأما الحالة الثالئة : وهو أن يكون المغصوب ناقصا فعلى ضربينٍ أحدهما: 
كرون جيرا 

والثاني : أن يكون غير حيوان . ا ا 


أحدهما: ا سكيد کال رقاب م أ وكالثياب يتلف ثوب منها أوذراع من 
جماتوا فيكون ضام لقص بالمثل إن كان ذا مقل وبالقيمة إن لم : يكن ذا مثل ويرد الباقي 
بعينه سواء كان التالف أكثر المغصوب أو أقله وهذا متفق عليه . 

والضرب الثانى : أن يكون النقص غير متميز كثوب شقه أو إناء كسره أو رضضه فإن 
كان الناقص منه أقل منافعه أخذه وما ينقص من قيمته إجماعا فيقوم صحيحا فإذا قيل مائة 
درغ قوم ميزنا او مورا فإذا ل تفوت درا فق ورن ذرهما فا حادم ق آذ 
مكسورا ويأخذ معه أربعين درهماً وإن كان الناقص أكثر منافعه فقد اختلف الفقهاء فيه فذهب 
الشافعي رضي الله عنه أنه يأخذه وما نقص من قيمته حتى لو كان يساوي مائة درهم فصار بعد 
التقضن ينارق درا أحذه وس وسن رهما وهكذا لوتمزق.الشوب وترضض الإناء 
حتى. لم يبق لهما قيمة أخذ قيمتها كاملة وأخذ المرضوض والممزق ولم يملكه الغاصب مع 
أداء القيمة . 

ول الك بكو الاك مغ أن تسيإ لاسب وبع نه جع ةين 

eT‏ يكون المالك منخيراً , بن دحك به وبرجع بارش نقصية وبين اد 

يسلمه للغاصب ويرجع بجميع قيمته . 


كتاب الغخصب ۴۹ 





وإذا تمزق الثوب وترضض الإناء حتى بلغ النقص جميع قيمته غرم القيمة وملك 
المرضوطن والمتحرق اسعزلالة نان لا برضي جام نين السدل:والسدل, الوا وران العين إذا 
ذهب أكثر منافعها صار الباقي ذاهب المنفعة فجاز له أن يرجع بجميع القيمة ولأن الأقل تبعا 
للأكثر فلما كان غارماً لأكثر المنافع وجب أن يكون غارماً لأقلها ودليلنا قوله تعالى : ظقَمَنْ 
آعْتَدَى عَلَيكُمْ فَآعْنَدُوا عَلَيْه بهل ما آعْتَدَى عَلَيْكُمْ4 [البقرة : [٤‏ 


فإذا اعتدى باستهلاك البعض لم يجز أن يعتدى عليه باستهلاك الكل ولآن ما لم يلزم 
غرم جميعه باستهلاك أقله لم يلزم غرم جميعه باستهلاك أكثره قياساً على النقص المميزء 
ولأن ما لم يكن تمييز بعضه موجباً لغرم لم يكن عدم تمييزه موجباً لغرم جميعه قياساً على 
النقص الأقل ولا يدخل على هاتين العلتين أطراف العبد. 


فأما الجواب عن قولهم إنه جمع بين البدل والمبدل فهو غير صحيح لأن المأخوذ بدل 
من المستهلك دون الباقي فلم يكن جمعا بين البدل والمبدل وأما الجواب عن قولهم إن 
الباقي من المنافع بعد ذهاب أكثرها ذاهب فهو أنه قول مطروح وعيان مدفوع ولو جاز أن 
يكون الباقى ذاهبا لكان الذاهب باقياً وأما الجواب عن قولهم إن الأقل تبع للأكثر فهو أنه لو 
جاز أن يكون هذا دليلاً على وجوب ضمان الأقل تبعاً لوجوب الضمان في الأكثر لكان دليلاً 
على سقوط ضمان الأقل تبعاً لسقوط الضمان في الأكثر حتى أنه لو أتلف أقل المنافع لم 
يضمنها لأنه يضمن الأكثر منها وهذا قول مردود . 

فإذا ثبت وجوب أخذه وقدر نقصه قليلا كان النقص أو كثيراً نفع الباقي منه أو لم ينفع 
نظر فإن كان من غير جنس الأثمان ضمن نقص قدر قيمته وإن كان من جنس الأثمان فقد قال 
أبو حنيفة : ليس له الرجوع بنقصه. وهو بالخيار بين تسليمه إلى الغاصب وأخذ قيمته كلها 
وبين إمساكه ولا أرش له لأن الأثمان مستحقة فى الأرش فلم يجز أن يدخلها وهذا خطأ لأن 
وإذا كان هذا ضامنا ففى كيفية ضمانه وجهان على ما مضى : 

أحدهما: يضمن أجرة صنعته لا غير. 

والثاني : يضمن قدر النقص من قيمته ذهباً إن كان من ورق وورقاً إن كان من ذهب . 

قصل: فإن كان خيوانا فعلن رین 

أحدهما: أن يكون بهيمة . 


الغا + أن كوت انس فان كان هب 'فاثةبيردها ويرك مهاف فان ها سا 


وناقصة وسواء كان النقص بجناية أو حادثة وسواء كانت البهيمة ذات ظهر أودر وقال نوق 
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إن كان حيواناً ينتفع به من جهة واحدة كذات ظهر لا در لها مثل البغال والحمير أو ذات 
در لا ظهر لها كالغنم ضمنها بما نقص من قيمتها كقولناء وإن كان ينتفع بها من جهتين كظهر 
ودر كالإبل والبقر كان في إخدى عينيه ربع قيمته وسائر أعضائه ما نقص استدلالا بما رواه عن 
عمر رضي الله عنه أنه حكم في إحدى عيني بقرة بربع قيمتها وهذا خطأ لأن ما لم تضمن 
أعضاؤه بمقدر لم تضمن عينه بمقدر قياساً على سائر الأعضاء وما روي عن عمر رضي الله 
عنه فلا دليل فيه لأنها قضية وافقت الحكومة فيها ربع القيمة . 
٠‏ فصل: وقال مالك: إذا قطع ذنب جمار القاضي كان عليه جميع قيمته ولو كان لغير 
القاضي لزمه ما نقص من قيمته استدلالاً بأن في قطع ذنب حماره غضاضة على المسلمين 
ووهن في الدين وحسبك بقبح هذا القول دليلاً على فساده ولوجاز أن يجب في ذنب حماره 
جميع القيمة لوجب ذلك في تحريق ثيابه والتعدي في قماشه ولتضاعفت الجناية عليه على 
الجناية على غيره ولكان كل ما اختص به زائداً في الحكم على من سواه وفي اتفاق الجميع 
على أن القاضي وغيره في ضمان ما استهلكه اوی عليه وبحي أن کون وغيره على و 
في الجناية على حماره. 
٠‏ فصل: وأما الآدمي والعبد الذي يضمن بالجناية واليد فلضمان نقصه ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يضمن باليد وحدها. ظ ظ ظ 


< والثاني : أن يضمن بالجناية 00 

. والثالث اام لدو ا ميا : فم الحالة الأولى a‏ 
الجناية فصورته أن يغصب عبداً فيحدث به مرض يذهب منه عينه أو تتاكل منه يده أو ينهك 
بدنه فإنه يكون مضموناً على غاصبه بما نقض من قيمته سواء كان النقص في عضو مقدر 
بالأرش كالعين واليد أوغير مقدر كنحول الجسد لأنه لما كان ملحقاً في ضمان اليد بالبهائم 
دون الأحرار وجب أن يكون مضموناً بقدر النقص كالبهائم دون الأحرار وسواء زاد على 
ضمان الجناية أو نقص حتى لوذهبت إحدى عينيه فنقص من قيمته الثلث لم يلزمه أكثر منه 
ولو نقصه الثلثان لم يقتصر على أقل منه» وذكر ابن أبي هريرة عن بعض أصحابنا أنه سوى 
بين ضمان اليد وضمان الجناية في التقدير وهو خطأ لما ذكرنا. 

فصل: فأما الحالة الثانية : وهو أن يضمنه بالجناية دون اليد فصورته: أنه يرمي عبداً 
فيقلع إحدى عينيه أو يقطع يده أو يجرخ جسده فكل ما.لم يتقدر من الحر وكان فيه حكومة 
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كالذي يتقدر من الموضحة وشجاج الرأس ويتقدر من الجائفة من جراح الجسد ففيه من العبد 
ما نقص من قيمته لأن العبد أصل فيها للحر في اعتباره من نقص ديته . وکل ما كان مقدرا في 
الحر من ديته كان مقدراً في العبد من قيمته فعلى هذا في يدي العبد قيمته لأن في يدي الحر 
ديته وفي اق ته نعف اق اید لخر د وفي إحدى أصابعه 
عشر قيمته لأن في إحدى أصابع الحر عشر ديته ثم كذلك في الشجاج وسائر الأعضاء. وقال 
مالك لا يضمن العبد بمقدر إلا في الشجاج الأربعة الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة 
وهو مضمون فيما سوى هذه الأربعة بما نقص من قيمته . ودليلنا عليه أن ما تقدر في جراح 
الحر تقدر في جراح العبد قياسا على الشجاج الأربع ولأن ما تقدرت الجناية في شجاجه 
تقدرت الجناية في أطرافه كالحر. 

فصل: فإذا ثبت أن الجناية عليه مضمونة بمقدر من قيمته فله أن يأحذ العبد بأرش 
الجناية وإن كانت بجميع قيمته كالجناية على يديه فيها جميع قيمته وكالجناية على ذكره 
توجب جميع قيمته وإن زادت قيمته بالجناية أضعافاً وهكذا لو أوجبت الجناية فيما استحقها 
على الجاني والعبد على ملكه فقطع ذكره وأنثييه يوجب كل منهما قيمته كاملة . 

وقال أبو حنيفة إن كان أرش الجناية نصف القيمة فما دون أخذها من العبد على ملكه 
وإن كانت أكثر من النصف ملك الجاني بها العبد وعليه جميع قيمته ولا يوجب في الجناية 
عليه أكثر من قيمة واحدة استدلالا بأنه مملوك فلم يجز أن يضمن بأكثر من قيمته كالأموال» 
قال ولأن في غرم القيمة ورد العبد جمعاً بين البدل والمبدل وذلك غير جائز. 

ودليلنا من وجهين : 

أحدهما: أن الجاني لا يملك العبد بجنايته . 

والثاني : أنها قد توجب أكثر من قيمته . 

فأما الدلالة على أن الجاني لا يملك العبد بجنايته فهو أن كل ما لم يملك به غير العبد 
لم يملك به العبد كالغصب ولآن كل من لم يملك بالجناية على نصفه لم يملك بالجناية على 
أكثره كالمدبر وأم الولد والمكاتب. ولأنها جناية على عبد فلم يجز أن يملك بها قياسا على 
من لم يزد أرشه على النصف, ولأن جماعة لو اشتركوا في الجناية عليه في أكثر قيمته لم 
يملكوه فكذلك الواحد. 

وتحريره : :أ نكا اة فس للك غ الأقمراك لآ رن سيا الملل عند 
الانفراد قياساً على نقص من النصف وأما الدلالة على أنها قد توجب أكثر من قيمته فهو أن 
كل من تقدرت الجناية في أطرافه جاز أن تزيد على ضمان نفسه كالحر. ولأن كل ما ضمن 


£۲ كتاب الغصب 


بالجناية على الحر ضمن بالجناية على العبد قياساً على ما لم يزد على ضمان النفس . ولأن 
كل جناية أوجبت الزيادة على .ضهان 'النفس فى الحر أوجبت الزيادة على ضمان النفس في 
العبد قياساً على تكرار الجناية بعد الاندمال لب المعاني امتنع أن يلحق بضمان الأموال. 
وأما ما ذكره من الجمع بين البدل والمبدل فخطأ لأن المأخوذ بدل من الأطراف الفانية وليس 
ببدل من النفس الباقية كالحر الذي تؤخذ ديات أطرافه مع بقاء نفسه ولا يكون جمعا بين بدل 
ومبدل . ظ 





وأما الحالة الثالثة : وهو أن يضمنه باليد والجناية جميعاً. فصورتها أن يخصب عبداً 
فيقطع يده فلا يخلو حال قاطعها من أن يكون الغاصب أو غيرهء فإن قطعها الغاصب فهو 
ضامن لها بأكثر الأمرين من ضمان اليد أو ضمان الجناية لآن إحدى اليدين مضمونة في 
الجناية بنصف القيمة وفي الغصب بما نقص من القيمة. فإذا كان الناقص من قيمته أكثر من 
الخنضف ضمنه:ضمان الغصب لأنه لو انفرد بالغصب من غير جناية لضمن جميع نصفه. فإذا 
صار مع الغصب جانيا فأولى أن يضمنه. وإن كان الناقص من قيمته أقل من النصف ضمنه 
ضمان الجناية لأنه لو انفرد بالجناية من غير غصب ضمن نصف قيمته فإذا صار مع الجناية 
غاصبا فأولى أن يضمنه وإن كان الناقص من قيمته ل 
حل ا ررس سا اا و اي فوا 
يضمنه وإِن كان:الجاني غير الغاصب فهو مضمون على الغاصب بأكثر الأمرين من ضمان 
الجناية أو ضمان الغصب وهو مضمون على الجاني ضمان الجناية دون الغصب وهو بالخيار 
بين الرجوع على الجاني أو الغاصب وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الجناية وضمان الخصب 
من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يتساويا فيكون الناقص من قيمته بقطع إحدى يديه النصف فله الخيار في 
الرجوع على أيهما شاء فإن رجع :به على الغاصب رجع الغاصب به على الجاني وإن رجع به 
على الجاني لم يرجع الجاني به على الغاصب والله أعلم . 


والقسم الثاني : أن يكون ضمان الجناية أكثر من ضمان الغصب مثل أن يكون الناقص 
من قيمته الثلث فله الرجوع بضمان الجناية وهو نصف القيمة على أيهما شاء فلو رجع به على 
الغاصب رجع الغاصب به على الجاني وإن رجع به على الجاني لم يرجع به الجاني على 
الغاصب . ظ ظ 

ولق فاك أن كرو ميان الي اأ عن اا مكل أ ف 
قيمته الثلثان فإذا أراد الرجوع به على الغاصب رجع عليه بثلثي القيمة وهو ضمان الغصب 
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كتاب الغصب 
ورجع الغاصب على الجاني بنصف القيمة وهو ضمان الجناية وإن أراد الرجوع على الجاني 
رجع عليه بنصف القيمة ضمان الجناية ورجع بالسدس الزائد عليه بضمان الغصب على 
الغاصب لاختصاصه بضمانه دون الجاني فإن أراد أن يقتص لعبده لكون الجاني عبدا فاقتص 
من إحدى يديه قوداً برىء الغاصب من نصف القيمة لاستيفاء السيد له بالقصاص وبقي عليه 
السدس الزائد بضمان الغصب فيرجع به السيد على الغاصب وحده. 

فصل: وإذا غصب عبداً فجنى العبد في يد الغاصب جناية عمد تستوعب جميع قيمته 
فالغاصب ضامن لما يستوفى من جنايته لأنه مضمون في يده وسواء استوفى ذلك في يد 
ام أرق رد مد انه سير ا مقطا دن يدياه يما هوشم غل ای 
وإذا كان كذلك فللمجني عليه حالتان : 

حالة يعفو وحالة يستوفي فإن عفا خلص العبد لسيده وبرىء الغاصب من ضمان جنايته 
ولم يكن للسيد أن يطالبه بأرشها لأنه حق وجب لغيره فسقط بعفوه وإن استوفى المجني عليه 
حقه ولم يعفوا فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يستوفيه قودا . 

والثاني : أن يستوفيه غرماً فإن استوفاه قوداً ضمن الغاصص ما أخذ بالقصاص فإن كان 
القصاص في نفسه ضمن جميع قيمته وإن كان في طرفه ضمن قدر نقصه سواء كان النقص 
مما تتعدد فيه الدية أو لا. لأنالطرف مضمون باليد دون الجناية فوجب أن يضمن بالنقض 
دون القدر وإن استوفاه غرماً فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون العبد في يد الغاصب . 

والثاني : أن يكون قد عاد إلى يد السيد فإن كان في يد الغاصب فلا يخلو أرش الجناية 
من أحد أمرين. إما أن يزيد على قيمة العبد أم لا؟ فإن لم يزد على قيمته كان الغاصب 
مأخوذا بغرمها للمجني عليه ليخلص العبد لسيده ولا معنى لبيعه في الجناية ثم غرم قيمته 
للسيد لأن إمكان رده يمنع من أخذ السيد لقيمته فإن كان الأرش زائدا على قيمة العبد ففي 
قدر ما يؤخذ الغاصب بغرمه قولان مبنيان على اختلاف قوليه في السيد إذا منع من بيع عبده 
الجاني هل يلزمه قدر قيمته أو جميع أرش جنايته لأن الغاصب مأخوذ بفكاك العبد فصار مانعا 
من بيعه ببدل الجناية فكان على قولين : 

أحدهما: أن الغاصب مأخوذ بغرم قيمته لا غير ولا شيء للمجني عليه سواها ويخلص 
الك اسك 


والقول الثاني : أن الغاصب مأخوذ بغرم جميع الأرش وإن كانت قيماً ليخلص العبد 


لسيده» فأما إن كان العبد قد عاد إلى يد سيده فلا مطالبة للسيد على الغاصب بأرش الجناية 
لأنه حق لغيره ولا مطالبة للمجنى عليه على الغاصب أيضاً لأن جناية العبد فى رقبته وللمجنى 
عليه أن يأخذ العبد ليستوفي منه أرش جنايته فإذا أخذه فللسيد أن يأخذ الغاصب بفكاكه ورده 
فإن سبق المجني عليه إلى بيعه فليس له أكثر من ثمنه وإن كان أقل من أرش جنايته وعل 
الغاصب أن يغرم للسيد قيمته وليس عليه أن يستخلصه من مشتريه لأنه قد ملكه ببيع الحاكم 
اموجه كرو ار 


م يسا بي لم بنع متها نوكيه فى ای و 


إنا أن تتو ا استوفيت غرم بيع منه بقدرها ولا ضمان على الغاصب 2 


فيما بيع منه لأنه مستحق من يد السيد فصار كاستحقاقه بغير جناية وإن استوفيت قوداء فعلى 
صر بين : 

أحدهما: أن يكون في نفس 

والثاني : أن يكون في طرف. فإن كانت في نفس سقط عنه ضمان الغصب وكان القود 
مه قبن السيك له > وإن كانت في طرف سقط عنه من ضمانه الأرش المقدر في طرفه لأنه 
مقوم شرعاً بمقدر فيه فإن كان الناقص من قيمته أكثر من المقدر ضمن الزيادة عليه مشاله أن 
E‏ ا ا ا أن يغرم سدس 
القيمة لأنها زيادة نقص حدثت في يده. 

فصل: فلو كان قد جنى في يد سيده بقدر قيمته ثم جنى في يد الغاصب جناية بقدر 
قيمته فصارت الجنايتان في رقبته وهما ضعف قيمته فيشتركان في الرقبة ويصير حق كل واحد 


منهما متعلق بنصف الرقبة حكماً والنصف الآخر الذي استحقه الثاني في يد الغاصب مستحق ٠‏ 


ا ا : أحدهما: نصف القيمة . 


ال و يعد الثاني فت الغاصب له سلم كله لول خلا 


من جناية الثاني مع بقائه على ملك السيد وللأول أ ل يستوفي جميع أرشه من كل رقبته , 
والغاصب برىء منها فيتوصل بالجنايتان بالغصب إلى استيفاء جميع الأرشين على ما وصفنا | 


ولولاه لوكل كل واحد منهما إلى نصف حقه لاشتراكهما بالأرشين في رقبته فلو كان العبد بعد 
الجنايتين مات فى يد الغاصب ضمن الغاصب جميع قيمته وكانت بين الأول والثاني نصفين 
ثم على الغاصب أن يغرم للسيد نصف القيمة وهو ما استحقه الثانى منها لأنه ضامن لذلك 


1 
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لحدوثه في يده فإذا أخذه السيد كان للأول أن يختص بأخذه لأنه بدل من العبد الذي استحق 
الجناية في رقبته وليس للسيد إذا استحق للأول ذلك من يده أن يرجع به على الغاصب لأنه 
من ضمانه لا من ضمان الغاصب فيتوصل الأول لموته مغصوبا إلى استيفاء جميع أرشه دول 
الاين 

فصل: وإذا قتل السيد عبده المغصوب في يد الغاصب كان قبضاً وبرىء الغاصب من 
ضمانه ولو قطع إحدى يديه كان استيفاء لأقل الأمرين من نصف القيمة المقدرة في إحدى 
اليدين أو ما نقص من قيمته وكان ما بقى بعد أقلها مضمونا على الغاصب فإن نقص من قيمته 
بالقظع ثلثها أخذ الخاصب بعد رده مقطوعاً بعرم السدس من قيمته لأنه نقص زائد في يده ولو 

- أعتقه السيد كان عتقه قبضا يبرأ الغاصب به من ضمانه ولو كاتبه لم يبرأ بالكتابة من ضمانه إلا 

أن يعتق بالآداء فيبرأ وكذلك لودبره لم يبرئه التدبير إلا أن يعتق بموت السيد فيبرأ بالعتق 
وكذلك أم الولد إذا غصبت ثم أعتقت في يد الغاصب بموت السيد برأ الغاصب . 

فصل: وإذا جنى السيد على عبده فمثل به لم يعتق عليه وكانت جنايته هدراً وقال مالك 
يعتق عليه بالمثله استدلالا برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله اء قال: 
«مَنْ مل بعَبدِهِ عبِقَ عَلَيُهع200. قالوا ولأنه فعل ما لم يكن له موجب منع ما كان له كالقاتل 
لمورثه يمنع من ميراثه . 

ودليلنا: أن الأفعال المؤلمة لا توجب العتق كالضرب . ولأن كل جناية لا تبين بها 
الزوجة لا يعتق بها العبد كالتي لا مثلة فيها ولآن كل ملك لا يزول بجناية لا مثلة فيها لم يزل 
بجناية فيها مثلة كالزوجين. ولآن الجناية توجب إما غرما وإما قودا وليس العتق واحد منهماء 
فأما الجواب عن حديث عمرو بن شعيب مع ضعف طريقه فمن وجهين : 

أحدهما: أن المقصود به التغليظ والزجر كما قال من قتل عبده قتلناه . 

والثاني : أنه محمول على تعليق عتقه بالمثلة فيعتق بها وإن كانت محظورة . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن فعله ما لم يكن له موجب منع ما كان له ففاسد بما لا 
مثلة فيه من الجراح . 

فصل: فإذا غصب حرأصغيراً فمات في يده حتف أنفه أو لسعته حية فلا ضمان عليه 
وقال أبو حنيفة إن مات حتف أنفه لم يضمنه وإن لسعته حية فعليه ضمان ديته . وهذا خطأ لأن 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲٠٠/۲‏ والحاكم في المستدرك 758/15 وابن سعد ۱۹۸/۷ والبيهقي في 
السنن الكبرى ۳٦/۸‏ وابن عدي في الكامل 57 /857/. 
الحاوي في الفقه/ ج۷/ م١‏ 
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مسألة : قال الشافع ووه الله تَعَالَى : «وَلّو عْصَبَ جارية شاو مائة فَرَادَتَ في يده 
o۴€‏ شاي 


7 بت اولس راغا بن تالو حى E‏ واي لبر 
تَسَعَمَائَةِ) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال. وهذه المسألة مشتملة على فصلين: أحدهما: أن 
يغصبها زائدة فتنقص ثم تزيد. والشاني : أن يغصبها ناقصة فتزيد ثم تنقص فهي مسألة 
الكتاب وصورتها فيمن غصب أمة تساوي مائة فزادت ببرء أو سمن أو تعليم قرآن أو خط حتى 
صارت تساوي ألفا ثم نقصت وعادت إلى حالها حين غصبت لعود المرض والهزال ونسيان ما 
علمت من الخط والقرآن حتى صارت تساوي مائة فإنه يردها ويرد معها تسعمائة لنقص الزيادة 
الحادثة في يده. 


. وقال أبو حنيفة يردها ولا غرم عليه لنقص ما زاد في يده استدلالاً بأنه رد المغصوب كما 
أخذه فاقتضى أن لا يلزمه غرم قياسأ عليه لولم تحدث الزيادة في يده. قال ولأن الزيادة في 
يد الغاصب قد تكون من وجهين زيادة السوق وزيادة العين فلما كانت زيادة e‏ 
مضعودة علي الغاصب إذا نقصت كانت زيادة العين غير مضمونة على الغاصب إذا نقصت 
وتحريره قياساً أنها زيادة حدثت في يد الغاصب فوجب ألا يضمنها مع بقاء المغصوب قياساً 
على زيادة السوق طردا وعلى تلف المغخصوب عكسا ولأن ضمان الغعصب إنمايستحق فيما 
غصب باليد دون ما لم يغصب وإن صارت تحت اليد ألا ترى لو أن شاة دخلت دار رجل لم 
يضمنها وإن صارت تحت يده وهكذا لو أطارت الريح ثوباً إلى داره لحصول ذلك بغير فعله 
وكذلك الزيادة الحادثة في يده . 


ودليلنا هو: أنه نقص عين في يد الغاصب فوجب أن يكون مضموناً عليه قياساً على 
نقصها عن حال غصبها بأن يغصبها صحيحة فتمرض أو سمينة فتهزل ولأنه لو باعها بعد 
حدوث الزيادة بها ضمن نقصها. كذلك وإن لم يبعها ويحرر من اعتلاله قياسان : 

أحدهما: أن كل عين ضمنت بالغصب ضمن ما تلف من زيادتها في الغصب قياساً 
على تلفها في يد المشتري . 

والثاني: أن كل زيادة ضمنها ااا ولتم راع ارا ت 
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يد نفسه قياساً على تلفها بجنايته» ولأن كل عين يضمنها الغاصب بجنايته فضمانه لازم» وإن 
تلفت بغير جنايته كالأصل . ولأن ما ضمن أصله بالتعدي ضمنت زيادته في حال التعدي 
قياساً على الصيد إذا زاد في يد المحرم ثم نقص فإن أبا حنيفة يوافق على ضمان نقصه. 

فالجواب عن قياسهم على ما لم يرد بعلة أنه رده مثل ما غصبه فمن وجهين : 

أحدهما : بطلانه بحدوث الزيادة فى يد المشتري . 

والثاني: أن معنى الأصل عدم الزيادة التابعة للأصل . وأما قياسهم على زيادة السوق 
فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أنه لم يضمن زيادة السوق إذا نقصت في يد المشتري لم يضمنها إذا نقصت 
فى يد نفسه ولما ضمن زيادة العين إذا دة نقصت فى يد المشتري ضمنها إذا نقصت في يد 


نفسهة . 





والثاني : أنه لما لم يضمن زيادة السوق إذا كانت موجودة وقت الغصب لم يضمنها إذا 
حدثت بعد الغصب ولما ضمن زيادة العين إذا كانت موجودة وقت الغصب ضمنها إذا حدثت 
بعد الغصب . 

ثم الفرق بين زيادة السوق والعين على أصول المذهب من وجهين : 

أحدهما: أن له على زيادة العين يدا وليس له على زيادة السوق يند فضمن زيادة العين 
بثبوت يده عليها ولم يضمن زيادة السوق لارتفاع يده عنها . 

والثاني : أن زيادة العين يكون فواتها نقصاً مضموناً لمنع المشتري بها من الرد بالعيب 
وزيادة السوق لا يكون فواتها مع بقاء العين نقصاً مضموناً. ألا ترى أن المشتري لو ابتاع 
جارية تساوي ألفا فنتقصت قيمتها بالسوق حتى صارت تساوي مائة ثم وجد بها عيبأ لم يمنعه 
ذلك من ردها به ولو كان ذلك نقصاً لكان ممنوعاً من الرد بالعيب وأما الجواب عن استدلالهم 
بدخول الشاة إلى داره وإطارة الريح ثوباً إليها فهو أن صاحب الدار وإن لم يعلمه بحصولها 
في داره فهو ضامن كالغاصب لتعديه بترك إعلامه فعلى هذا يبطل الاستدلال وإن أعلمه لم 
يضمن والفرق بينهما أن الغاصب يجب عليه رد الزيادة فضمنها وصاحب الدار لا يجب عليه 
رد الشاة والثوب فلم يضمنها وإنما عليه التمكين منها بعد الطلب. 

وأما الفصل الثاني: وهو أن يغصبها زائدة فتنقص ثم تزيد فصورته فيمن غصب جارية 
تساوي ألفأ لصحتها فتمرض حتى تساوي مائة ثم تبرأ فتزيد بالبرء حتى تساوي ألا ثم تسترد 
فلا يخلو حال الزيادة في الطرفين من أن تكون من جنس واحد أو من جنسين فإن كانتا من 


جنسين فمثاله أن يغصبها مريضة تساوي ألفاً فيذهب عينها حتى تساوي مائة ثم تبرأ من 
مرضها حتى تساوي ألفاً فعليه إذا ردها أن يرد معها تسعمائة درهم نقص العمى ولا يكون 
حدوث الزيادة ببرء المرض مسقطاً لغرم النقص بالعمى وهكذا لوغصبها وقيمتها ألف لأنها 
كاتبة تحسن الخط فنسيته حتى صارت قيمتها مائة ثم تعلمت القرآن فصارت قيمتها بعد 
تعلمه ألفأ ردها وتسعمائة معها ولا تكون الزيادة بتعليم القرآن جبراً للنقص بنسيان الكتابة؛ 
E‏ ا ES a‏ 
تساوي مع بقاء امرض ألفا رذها ورد معها تقض المرمر اعمات بوإن كانت ال ادان ف 
TN‏ اب ا O‏ 
عينها فتساوي بعد برئها أ لفا ويحدث بها مرض حتى تساوي قيمتها مائة ثم تبرأ منه حتى تعود 
قيمتها فتصير أ لفا.أو تكون قيمتها ألفا لحفظ القرآن فتنساه فتصير قيمتها مائة ثم تحفظه فتصير 
قيمتها ألفأ ففي ضمان النقص وجهان : ١‏ 

أحدهما: وهوقول أبي علي بن أبي هريرة أنه غير مضمون على الغاصب لأن ضمان الزيادة 
لم يفت استشهاداً بقول الشافعي فيمن جنى على عين رجل فابيضت فأخذ ديتها ثم زال 
البياض أنه يرد ما أخذ من الدية لارتفاع النقص بحدوث الصحة فكذلك الغاصب . 


والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري والأشبه بأصول الشافعي رضي الله 
عنه أنه ضرتعا اللات فيردها وتسعمائة معها ووجهه أن حدوث النقص قد أوجب 
ثبوت الضمان في ذمته فما طرأ بعده من زيادة البرء فحادث على ملك المغصوب منه فلم يجز 
أن يسقط به ما قد ملكه من الغرم وليس كبياض العين بالجناية لأنها مضمونة بالفعل. 
والغصب مضمون باليد فعلى هذا يتفرع على هذين الوجهين إذا ماتت بعد برئها ضمن على 
قول أبي علي بن أ بي هريرة الفا هي قيمتها وعلى مذهب أبي سعيد الإصطخري يضمن ألفا 
وتسعمائة . أما التسعمائة فينقصها وأما الألف فقيمتها. وضرع عا اداع اوي تسباوي 
الفاً فمرضت حتى صارت قيمتها ماثة ثم برئت حتى صارت قيمتها ادال سر 
صارت قيمتها مائة فعلى قول أبي علي يردها وتسعمائة نقص مرة واحدة وعلى قول أبي سعيد 
يرد معها ألفاً وثمان ماثة نقصها مرتين وهكذا لو عاد نقصها مائة مرة ضمن مائة نقص فلو 
عادت بعد النقص الثاني إلى البرء ثم ردها لم يلزمه على قول أبي علي شيء ولزمه على قول 
أبي سعيد غرم نقصين . 


فصل : تصني عيذ ا قينا ماري :الفا ارش ت رل تت ا 
يضمن شيئاً ولو حصا ه فلم تنقص قيمته ضمن القيمة والفرق بينهما أن الهزال غير مقدر 
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بالأرش ولا بالنقص فإذا لم ينقص لم يكن له أرش والخصاء مقدر بالقيمة إذا نقص لزمه ما 

فصل: وإذا غصب عبداً يساوي مائة فزادت السوق حتى صار يساوي ألفا ثم قطع 
إحدى يديه فعليه خمسمائة نصف الألف لأن زيادة السوق مضمونة مع فوات العين وهو مفوت 
بقطع إحدى اليدين نصف العين فيضمن النصف بزيادة السوق وعلى هذا لو كانت قيمته عند 
الم لغصب ألفأ ثم نة نقصت السوق فصارت قيمته مائة ثم قطع إحدى يديه ضمن خمسمائة لما 
دکرناه د تعليلا والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَكَذَلِكَ هَذَا في اليم الْمَاسِدٍ والحكم». 

قال الماوودض:: .وقد ذكرنا أن الفصت مرن باكرا كانت ته صرةا وبدنا من .ين 
نقصها في البدن وإن كانت تالفة لزم ضمان نقصها في السوق والبدن وذكرنا الفرق بين السوف 
والبدن مع بقاء العين وذكرنا الفرق بين نقص السوق وبقاء العين وتلفها . 

وقال أبو حنيفة : المغصوب مضمون بقيمته وقت الغصب وفيما مضى من الفرق بين ما 
ذكر دليل عليه . فأما المقبوض عن بيع فاسد فمضمون على المشتري لأنه مقبوض على وجه 
المعاوضة . فأما كيفية ضمانه فقد قال الشافعي ها هنا وكذلك هذا في البيع الفاسد فاختلف 
أصحابنا على وجهين : 

أحدهما : أنه كضمان الغصب بأكثر ما كان قيمة لأن الزيادة ملك للبائع لبقاء المبيع 
وكذلك هذا في البيع الفاسد. 

والوجه الثانى: أنه مضمون بالقيمة وقت القبض ولا تكون الزيادة الحادثة بعد القبض 
مضمونة لأن البائع أباحها بغير بدل وتأولوا قول الشافعى رضى الله عنه وكذلك هذا في البيع 
الأجرة . 

والقول الأول أصح وهو قول الأكثر من أصحابنا لأن تعليل الوجه الثاني بإباحة الزيادة 
على غير بدل يفسد بالمنافع لأنها وإن كانت مباحة بغير بدل فإنه يستحق بها الأجرة فكذلك 
الزيادة لأن الإباحة في الأمرين مع صحة العقد دون فساده والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعِيٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «في وَلَدِهَا الْذِينَ وُلِدُوا في الْعَضْبٍ كالحكم 


كتاب الغخصب 
و عند الغصب دده بعذه 3 أببوحنيفة ولد ا جر سكو عل 


تعدا باکر ی یو ی ج الشيء e‏ 
الضمان عليه كالريح إذا أطارت ثوباً والشاة إذا دخلت له داراً. 


ودليلنا: هو أن ولد المغصوبة في يد الغاصب كالأم بدليل أنه لو ادعاه لقبل قوله لمكان 
يده فوجب أن يكون ضامن له باليد كأمه ولأن ضمان الغصب أقوى من ضمان الصيد. ثم 
ليت أن ولد الصيد مضمون على المحرم فولد الغصب أولى أن يكون مضموناً ويتحرر من 
اعتلاله قياسان 

أحدهما : اماو نو یو اراد اھ ج 

والثاني : أن ما ضمن به ولد الصيد ضمن به ولد المغصوبة كما لو منعء ولأن أبا حنيفة 
يمنع من أن يكون حملها وقت الغصب مضموناً أو مغصوباً. 





والدليل عليه هو أنه نهى عن أصل مضمون بالتعدي ذ فصح أن يكون مضموناً ومغصوبا 
كالصوف واللبن. ولأنه متصل بالمغصوب ذ م يس اي 
بالجناية ضمن بالغصب كالمنفصل › ولأن ما صح أن يضمن بالغصب خارج وعائه ا 
يضمن به في وعائه كالدرهم في كيس والحلي في حق . 

فأما الجواب عن استدلالهم بدخول الشاة إلى داره والثوب إذا أطارته الريح إليها فهو 
أنه لا يكون بذلك متعدياً فلم يكن ضماناً ويكون بإمساك الولد متعدياً فكان ضامناً. ألا ترى 
أن فول الصيد إلى داره لا يوجب عليه الضمان لعدم تعديه وولادة الصيد في يده توجب 
عليه الضمان لتعديه. 

فصل: فإذا ثبت أن ولد المغصوبة مضمون على الغاصب فسواء تلف بعد إمكان رده أو 
قبل إمكانه فضمان قيمته في أكثر أحواله من حين الولادة إلى وقت التلف فإن نقصت قيمة أمه 
بعد الولادة فإن كان نقصها لغير الحمل ضمنه مع قيمة الولد وإن كان نقصها لأجل الحمل لم 
حو بعالا واو راتها عر سجاه لجكليا اكإراضاينا كر الادرين ون a‏ 
وقيمة الولد. 


قصل : فإذا تقرر ما وصفناه فللولد ثلاثة أحوال يضمن فيهاء وتجال لآ نشم فيا 
وحال مختلف فيها. فأما حال الضمان ففي الغصب والجناية والإحرام فإن ضمان الولد فيها 
واجب كالأم . وأما حال سقوط الضمان ففي الإجارة والرهن . والوديعة فإن ولد المستأجرة ‏ 


كتاب الغصب ١٠6١‏ 
والمرهونة والمودعة غير مضمون كالأم . فأما الحال المختلف فيها ففي العارية والبيع الفاسد 
ففى ضمان الولد فيها وجهان مبنيان على اختلاف أصحابنا في ضمان الأم في العارية والبيع 


الفاسدهل هو مضمو ن ضمان‌غصب أم لا؟ على وجهين : 





أحدهما: أنه ضمان غصب فعلى هذا يكون الولد مضموناً بأكثر الأمرين من قيمته أو 

والوجه الثانى : أنه يكون مضمون ضمان عقد فعلى هذا يكون الولد غير مضمون لأنه 
لم يدخل في العقد. 

فصل: فأما إذا غصب مالا فاتجر به وربح فيه ففي ربحه قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم أنه لرب المال وهو مذهب مالك . 
القراض فأما إذا غصب شيا فصاد به فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يكون آلة كالشبكة والقوس فالصيد للغاصب وعليه أجرة الآلة . 

والقزت: الائ أن يكو غد قتالضين لل صرت متها لأن ينذة ين لسيندة وفل على 
الغاصب أجرته في مدة صيده أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : عليه الأجرة لأنه غاصب . 

والثانى : لا أجرة عليه لأن السيد قد صار إلى منافعه فى ذلك الزمان . 

والضرب الثالث: أن يكون جارحا كالكلب والفهد والنمر ففى الصيد وجهان : 

أحدهما: للغاصب لأنه المرسل فعلى هذا عليه أجرة الفهد والنمر. وهل عليه أجرة 
الكلب أم لا؟ على وجهين . 

والوجه الثاني: أن الصيد للمغصوب منه تغليباً للمالك فعلى هذا هل يلزم الغاصب 
أجرة ذلك في زمان صيده أم لا؟ على ما مضى من الوجهين . 

ETE a aT‏ 4 ا ا و وشا ا م ر 

مسالة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : «ولو باعها الغاصب فاولدها المشتري ثم 
مم مر ەر م و ٤‏ - رم هو هم وق ود ا ق 0 م هارو تارطعم مر ه عد مه ر 
استحقها المغصوب اخذ من المشتري مهرها وقيمتها إن كانت ميتة واخذها إن كانت حية 
E‏ الي د له افا ب عارك لهام ع اده وال ووه كن قد ع" ولاه ةمي ها لل O‏ 
واخدذ منه قيمة اولادها يوم سقطوا احياءً ولا يرجع عليه بقيمة من سقط ميتا ويرجع المشتري 


ع مع 


م 6 7 2 ٌ2 SS‏ 9ر عم 2 تع .> £ ۹ ىم م - e‏ وه ق م 
على الغاصب بجميع ما منه من قِيمَةِ الولد لانه غره ولا ارده بالمهر لانه كالشىءٍ يتلفه فلا 


١6‏ كتات الغتصب 


رن ار 


دح ينزه غلى ره ر كان اناب مو لزي ماسر وجو اران 





ی ی ا 

إحداهما: في وطء المشتري فقدمها المزني . والثانية : في وطء الغاصب فأخرها 
المزني وتقديمها أولى ال المشتري فإذا وطء الغاصب الجارية المغصوبة لم 
يخل حاله من أحر أمرين : إما أن تكون له شبهة أو لا شبهة له فإن لم تكن له شبهة ووطئها 
عالما بتحريم الزنا وإن وطء المغصوبة زا فعليه الحد لكونه زان انود إن جاءت به ملوك 
ولا يلحق به لقوله کا : الود لراش ولِلعَامِرٍ الْحَجَرُ وهو مضمون عليه إن مات أكثر ما كان 
نار وجيت راذا بجا فى ا ا 

أحدهما: يكون مضموناً بقيمته لو كان حياً كما يضمنه بالجناية إذا سقط ميتاًء وهو 
الظاهر من قول الشافعي رضي الله عنه وقيمة من كان منهم ميتاً ولعل هذا قول أبي العباس بن 
والوجه الثاني : وهو الأصح وبه قال أبو علي بن أبي هريرة أنه لا يكون مضموناً لأننا لم 
نعلم له حياة متيقنة حتى يضمن بالتلف ويستقر عليه حكم الملك. والفرق بين الغصب 
والجناية أن في الجناية مباشرة تعلق الحكم بها وليس في الغصب مباشرة يتعلق الحكم بها 
ألا ترى لو غصب حرا فمات لم يضمن ولو جنى عليه ضمن» ويكون تأويل قول الشافعي 
رضي الله عنه وقيمة من كان منهم ميتاً إذا علم موته بعد حياته فأما المهر فلا تخلو الأمة من أن 
تكون مطاوعة أو مستكرهة فإن كانت مستكرهة وجب المهر عليه وسقط الحد عنها وإن كانت 
مطاوعة حد وفي وجوب المهر عليه وجهان : 

أحدهما : : وهو قول أبي العباس بن سريج ١‏ الصير عليه راجيا ادق ادها 0 
يسقط بمطاوعتها كما لو بذلت قطع يدها لم يسقط عن القاطع ديتها. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه وقول جمهور أصحابه أنه لا 
مهر لها عليه لأنها بالمطاوعة تكون بغي وقد نَهَى رَسُول الله ية عَنْ مَهُر الْبَغْي وخالف قطع 
اليدين منها لأن القطع نقص دخل على بدنها وقيمتها وليس الوطء نقص في بدنها ولا قيمتها. 
ثم إن كانت بكرأ فعليه أرش بكارتها بالافتضاض لأنه استهلاك جزء منها وهكذا يلزمه غرم ما 
نقص من قيمتها بالولادة فإن تطاول زمان غصبها حتى يكون لمثله أجرة فعليه أجرة مثلها لأن 
منافع المغصوبة مضمونة فإن ماتت في يده ضمن جميع قيمتها أكثر ما كانت قيمة من وقت 
الخصب إلى وقت التلف وسقط عنه أرش البكارة ونقص الولادة لأنهما قد دخلا في ضمان 


كتاب الغخصب ١6‏ 


أكثر القيم ولا يسقط عنه ضمان المهر والأجرة لأنها بدل عن منفعة لا تتعلق بالقيمة ولو سلمها 
الغاصب إلى ربها حاملا فماتت بعد التسليم نظر فإن كان موتها بغير الولادة فلا ضمان على 
الغاصب لأنه قد برىء من ضمانها بالتسليم وإن ماتت من ولادتها ففي ضمان قيمتها على 
الغاصب قولان مبنيان على اختلاف قوليه في الزاني بالحرة إذا ماتت في ولادتها من زنا فهل 
يضمن ديتها : 

اها رن اها لها وة اله لا ست مهه د 

والقول الثاني : لا ضمان عليه من قيمة ولا دية لأن السبب قد انقطع حكمه بنفيه عنه 
فاقتضى أن ينقطع حكمه من تعلق الضمان به فأما إن مات ولدها بعد التسليم دونها لم يضمنه 
قرلا واج لأ وا اشا لا كوت سيدا لیر دن ههه رک لر ق دا بولادنه كان 
في ضمانه لنقصه قولان كالموت فهذا ما يتعلق بوطئه من الأحكام عند عدم الشبهة وهي تسعة 
الحد» ونفي النسب» ورق الأولادء وضمانهم بالتلف, والمهر مع الإكراه وأرش البكارة» 
وأجرة المثل» ونقص الولادة» وضمان قيمتها بالموت قبل التسليم وبعده. 

فصل: فأما إن كانت له شبهة فالشبهة قد تكون من وجوه ثلاثة : 

أحدها: الجهل بتحريم المغصوبة لحدوث إسلامه أو مقامه في بادية نائية عن 
الأمصار. 

والشاني : الجهل بعينها وظنه أنها مة يملكها. والثالث: ما يختص بمالكها من أن 
تكون أمة لولده أوضذاقا لز وة تر YE‏ عي r‏ 
هذه الشبه الشلاث سقط الحد عنه لقوله ية : ادرأوا الحدود بالشبهات وولدها لاحق لأن 
سقوط الحد بالشبهة جعلها فراشاً والنبي ية يقول الولد للفراش ويكونوا أحراراً لأنهم ولدوا 
في شبهة ملك وعليه قيمتهم يوم سقطوا لأنه لولا شبهته لرقوا فصار بالشبهة مستهلك لرقهم 
فضمن قيمتهم يوم الوضع والولادة. 

وقال أبو حنيفة : عليه قيمتهم يوم الترافع إلى القاضي وهذا خطأ لأنه لم يجر عليهم رق 

بعد الرجوع بل علقت بهم أحراراً ولكن لتعذر قيمته عند العلوق اعتبرناها بعد الولادة والوضع 
ناس سكديا ذلا في قن ا و و عزنا ف أحد الوجهين 
والفرق بينهما ا ا ی 
مملوك يضمن باليد فلو ضرب أجنبي بطنها فألقت جنيناً ميتاً كان مضموناً على الضارب بغرة 
عبد لأنه جنين حر والغرة للواطىء لأنه أب وعلى الواطىء للسيد عشر قيمة الأم المستحق في 
جنين مملوك فإن كانت الغرة مثل عشر قيمة الأم أخذها السيد إلا أن يفتديها الواطىء بعشر 





١65‏ كتاب الغصب 


القيمة وإن كانت الغرة أكبر من عشر القيمة أخذ الواطىء الزيادة على العشر أرشاً بالأبوة وإن 
كانت أقل غرم تكملة عشر القيمة فأما المهر والأجرة وأرش البكارة ونقص الولادة فعلى ما 
مضصى مع عدم الشبهة لان المهر معتبر بشبهة الموطوءة دون الواطىء. والأجرة والنقص 
مضمونان باليد فلم تؤثر فيها الشبهة . 

وقال أبو حنيفة : نقص الولادة غير مضمون عليه لدخوله فيما ضمن من قيمة الولد. 
وهذا خطأ لآن قيمة الولد معتبرة بنفسه فامتنع أن يدخل فيه نقص الأم. وإنما يدخل النقص 
في قيمتها لو ضمنت بالتلف وهكذا لوماتت بعد تسليمها بالوضع والولادة ضمن قيمتها قولاً 
ا بخللاف موتها بالولادة من وطء غير الشبهة في لحل القولين. 

والفرق بينهما أن ولد الشبهة لاحق به فكان سبب تلفها غير منقطع عن الغاصب حتى 
iE N AG EI‏ 





فصل: فأما المشتري فشزاؤه باطل وإن أجازه المالك لفساد العقد فلم يصح بإجارة من 
بعد فإذا وطئها فحكم وطئها فيما يتعلق به كالحكم في وطء الغاصب فإن لم تكن له شبهة فهو 
كالغاصب إذا وطأ بغير شبهة في وجوب الحد واسترقاق الولد وضمان المهر مع الإكراه وأرش 
البكارة ونقص الولادة وأجرة المدة وقيمتها وقيمة أولاده بالموت على ما مضى سواء ثم السيد 
مخير في الرجوع بذلك كله على الغاصب أو المشترى»: لأن كل واحد منهما ضامناً باليد فإن 
رجع بذلك على المشتري لم يرجع المشتري بشيء منه على الغاصب لأن ارتفاع شبهة 
المشتري تكون مع علمه بالغصب وهو مع علمه بالغصب غاصب فلزمه ضمان ذلك . فلذلك 
لم يرجع بغرمه على الغاصبه ولكن يرجع عليه بالثمن الذي أخذه وإن رجع السيد بذلك على 
ا ل إلا أن تكون الجارية قد نقصت قيمتها في يد الغاصب قبل 

فبض المشتري فيختص بغرمه ولا يرجع به على المشتري لأن المشتري يضمن قيمتها أكثر ما 
كانت قيمة من وقت القبض إلى وقت التلف ولا يضمن ما نقص منها قبل قبضه ولا يجوز 
للسيد أن يرجع عليه به» ثم على الغاصب إذا رجع على المشتري بما غرمه أن يزيد عليه ما 
قبض من الثمن فإن كان جنسين تقابضا وأيهما بدأ بمطالبة صاحبه فذاك له وإن كان من جنس 
واحد تقابضاه فإن كان فضل تراجعا. ظ 


فصل: وإن كان للمشتري شبهة وهي الشبه الثلاث في الغاصب مع شبهة رابعة يختص 
بها دون الغاصب وهي جهله بأن الأمة غصب ثم حكمه فيما يجب بوطئه في حال الشبهة 
كالغاصب إذا وطىء ء بشبهة على ما ذكرنا من الأحكام المقررة إلا أن الغاصب في ضمان 


١ هه‎ 





كتاب الغصب 
قيمتها يلتزم أكثر مما كانت قيمة من وقت الغصب إلى وقت التلف فأما المشتري ففيه وجهان 
بناء على كيفية ضمان المقبوض ببيع فاسد : 

أحدهما: يضمن قيمتها وقت القبض فعلى هذا إن كان قد حدث بها نقص قبل قبضها 
أو حدث بها زيادة بعد قبضه اختص الغاصب بتحملها. 

والوجه الثاني : أن يضمن قيمتها أكثر ما كانت من وقت قبضه إلى حين التلف ولا 

يضمن النقص الحادث قبل قبضه ويضمن الزيادة اا و 
ران لار الحادث قبل قبضه وإنما الوجهان في الزيادة الحادثة بعد قبضه فيكون في 
أحد الوجهين غير ضامن وقد رواه الربيع في الأم . 


وفى الوجه الثانى يضمنها وقد أشار إليه المزنى فى جامعه الكبير» ويكون ما لاأ يضمنه 
المشترى عن انق افا غ غل القاضن رخو ونا وى دك توم يهان 
المشتري فإن رجع به على المشتري نظر فإن كان المشتري عالما بالغصب فلا رجوع له 
بشيء منه على الغاصب وإنما يرجع عليه بما أخذه من الثمن وإن كان المشتري غير عالم 
الرجوع به. فأما القسم الذي لا يرجع به فهو ما كان مضموناً عليه بالعقد وذلك ثلاثة أشياء: 
أرش البكارة ونقص الولادة وقيمتها إن ماتت لا يرجع بشىء من ذلك على الغاصب لأنه دحل 
على أن لا يضمنهم وليس له عوض في مقابلتهم . 

فأما القسم المختلف فيه فهو ما كان غير مضمون عليه بالعقد لكنه فى مقابلة عوض 
وذلك شيئان المهر والأجرة؛ لأن المهر في مقابلة الاستمتاع والأجرة في مقابلة المنفعة وهما 

أحدهما: وهو قوله في القديم يرجع بها على الغاصب لأنه عاد له . 

والقول الثاني: وبه قال في الجديد لا يرجع بهما عليه لعلتين : 

إحداهما: أنه غرم | ستحق بفعله» والثانية: أن الغاضي حي ازال رى اشر 
والضمان متعلق بالمباشرة دون السبب والله أعلم . 


فصل: ولو كان السيد قد رجع بذلك على الغاصب دون المشتري» نظر فإن كان 
المشتري عالماً بالغصب يرجع بجميعه على المشتري؛ لأن المشتري لوغرمه مع علمه 


وإ س سسس س س س س كات الب 
بالغصب لم يرجع به على الغاصب فكما غرمه المشتري لم يرجع به على الغاصب فإذا غرمه 
الغاصب لم يرجع به على المشتري فعلى هذا للغاصب أن يرجع على المشتري بأرش 
البكارة ونقص الولادة وقيمة الجارية لأن المشتري لا يرجع بهذه الثلاثة وليس للغاصب أن 
يرجع بقيمة الأولاد لأن المشتري يرجع بقيمتهم . وهل للغاصب أن يرجع بالمهر والأجرة أم 
لا؟ على قولين: ‏ - ظ 0 

أحدهما: لا يرجع إذا قيل إن المشتري يرجع وهو قوله في القديم . 

والثاني: يرجع إذا قيل إن المشتري لا يرجع وهو قوله في الجديد. 0 

فصل: فلو كان الغاصب قد وطأها قبل البيع ثم وطأها المشتري بعد الشراء تعلق بوطء 
الغاصب ما ذكرناه في انفراده بوطئها وتعلق بوطء المشتري ما ذكرناه في انفراده بوطئها وكان 
ا لاهنت طبر اع الي سدم على رح به اليد عن اا 


وحده» وكان ما لزم المشتري :مضمون على الغاصب لأنه حادث بعد يده والسيد مخير في 


الرجوع به على أيهما شاء ثم التراجع بينهما على ما ذكرنا. 
فصل: فأما كونها أم ولد للواطىء من الغاصب أو المشتري فإن كان مع عدم الشبهة لم 


تصر أم ولد في الحال ولا إن ملكها في ثاني الحال لأن الولد لم يلحق به فلم يجز أن تصير أم 


< . الرللدام برام واوا امزييهها‎ a 

وقال 5 تصير أم ولد للمشتري دون الغاصب لشبهته وعدم علمه وتقوم عليه ولا 
بوسح ب وام كاحد الشريكين في إحبال الم المشعركا 

مؤش 
أعتقها لم ينفذ عتقه فكذلك إذا أحبلها لم تصر أم ولده فلهذين ما قلنا إنها على ملك السيد 
تقدم من إحبالها على قولين لأنه إحبال في شبهة ملك. والله أعلم بالصواب. ٠‏ 

ع 2 و ر ر يفي ےر م اهام م م ورت م طم م هر قم هم ق 7 

مسألة : قال الشافعيٰ رحمه الله تعالى : «فإن كان ثوبا فابلاه المشتري اخذه من 
و مه ىا مس تن 5ن وا ل ا او ی ي ا رمو عق ق رر مد و مر 20١‏ 1 
المشتبري وما بين کی صبديها بوم خصبه وبين لی و إبلاه ویر جع ري على 


الْعَاصِبٍ بالمن الذي دف م ست انْظْرٌ في الْقَيمة أن سراق نا الط تخیر 


الأندان». 





كتاب الغصب 
قال الماوردي : وهذه المسألة أيضاً تشتمل على فصلين : 
أحدهما: فى إبلاء الغاصب له. 
والثاني : في إبلاء المشتري فبدأ بالغاصب فلا يخلو حاله في الثوب الذي غصبه من 


أحدها : أن لا يبلى في يده ولا تمضي عليه مدة يكون لها أجرة فهذا يرد الشوب ولا 
شيء عليه سواه . 


والقسم الثاني : أن يكون قد بلي ولم تمض عليه مدة يكون لها أجرة فهذا يرده ويرد 
معه أرش البلى لا غير . 

والقسم الثالث : أن لا يبلى ولكن قد مضت عليه مدة يكون لها أجرة فهذا يرده ويرد 
معه أجرة مثله لا غير . 

والقسم الرابع : أن يبلى وتمضي عليه مدة يكون لها أجرة فهل يجمع عليه بين الأرش 
والأجرة أو لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يجمع نبتهما ويجبان غليه لاختلاف موجبهما لأن الأرش يجب باستهلاك 
الأجزاء والأجرة تجب باستهلاك المنفعة . 

والوجه الثاني : أنهما يجتمعان عليه ويجب عليه أكثر الأمرين من الأرش والأجرة لآن 
استهلاك الأجزاء في مقابلة الأجرة. ألا ترى أن المستأجر لا يضمن أرش البلى لأنه في مقابلة 
ما قد ضمنه من الأجرة ولكن لو كان المغصوب عبدا فمضت عليه في يد الغاصب مدة هزل 
فيها بدنه وذهب فيها سمنه لزمته الأجرة مع أرش الوذ اوخا را والفكرق تيجا ونين 
الثوب أن استعمال الثوب موجب لبلاه وليس استخدام العبد موجبا لهزاله والله أعلم . 

فأما المشتري فيلزمه ما يلزم الغاصب من الأرش والأجرة على ما وصفنا من الأقسام 
الأربعة لكن عليه الأجرة وأرش البلى من وقت قبضه لا من وقت الغعصب. وقول الشافعي 
رضي الله عنه ها هنا أخذه من المشتري وما بين قيمته صحيحاً يوم غصبه وما بين قيمته وقد 
أبلي فليس بمحمول على ظاهره» وفيه لأصحابنا ثلاثة تأويلات : 

أحدها: وهو تأويل أبي علي بن أبي هريرة أنه محمول على أن قيمته يوم الغصب 
والبيع سواء . 

والثاني : أنه محمول على أنه اشتراه يوم الغصب . 

والثالث : هو تأويل أبي حامد الاسفراييني أن معنى قوله من يوم الغصب أي من يوم 
صار المشتري في حكم الغاصب ؛ فإذا تقرر هذا فما لزم الغاصب لا يضمنه المشتري وما لزم 


10۸ كتاب الغصب 


المشتري يضمنه الغاصب وللمالك الخيار والرجوع به على أيهما شاء فإن ر ره على 
المشتري لم يرجع المشتري بأرش البلى . وهل يرجع بالأجرة أم لا؟ على قولين وإن رجع به 
على الغاصب رجع الغاصب على المشتري بأرش البلى وهل يرجع بالأجرة أم لا؟ على 
قولين. ظ ظ 





فصل: ولو أن غاصب الثوب أجره من رجل فأبلاه ضمن المستأجر لربه أرش بلاه 
وأجرة مثله وكان مخيراً , بين الرجوع بهما عليه أو على الغاصب فإن رجع بهما عليه كان له أن 
يرجع على الغاصب بأرش البلى لأن المستأجر لا يضمنه ولا يرجع بالأجرة لأن المستأجر 
E‏ الى ارين لاماي E A‏ 
الغاصب بأرش البلى ورجع بأجرة المثل بعد رد الثمن . 
فصل: ولو أن غاصب الثوب أعاره فرجسع المالك على المستعير بالأجرة وأرش البلى 
فمي رجوع المستعير بهما على الغاصب قولان الل يي م 
كان في رجوع الغاصب بهما على المستعير قولان . 
فصل: ولو أن غاصب الثوب أودعه فرجع المالك على المودع بأرش البلى والأجرة 
رجع المودع بهما على الغاصب لأنه نائب عنه وليس للغاصب لو غرمها أن يرجع بها على 
السرم 
فصل: ولو أن خاصب الثوب أردعه عند مالكه قتف وهو لا يعلم به قفي سقوط الضمان 
عنه وجهان من اختلاف قوليه فيمن غصب طعاماً ووهبه لمالكه فأتلفه وهو لا يعلم به ولوأن 
مالك الثوب أودعه عند غاصبه أو أجره فتلف فإن كان فعل ذلك بعد قبضه سقط عنه الضمان 
وإن كان قبل قبضه ففي سقوط الضمان وجهان ذكرناهما في الرهن والله أعلم . 
مسألة : قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله َعَالَى : «ولست أنظر في القيمة إلى تغير الأسواق 
وإنما أنظر إلى تغير الأبدان وهذا كما قال نقص المغصوب مع بقاء عينه نوعان نقص بدن 
ونقص من . ا ل ل ا ا 
دين اناد تي NE EE‏ بص اير بدي 
الزيادة بالنقص وقال أبو حنيفة لا يضمن وقد تقدم الكلام معه. 
فصل: فأما نقص الثمن فكان المخصوب يساوي ألفاً لزيادة السوق فيرده وهويساوي 


مائة لنقص السوق فهذا النقص غير مضمون على الا وقال ا تو عو مصفون عليه 
استد لال بأمرين : 


كتاب ال لغصب ١6‏ 





أحدهما : أنه نقص يضمنه الغاصب مع تلف العين فوجب أن يضمنه مع بقائها قياسا 
على ق الد 

والثاني : أنه عدوان يضمن به نقص البدن فوجب أن يضمن به نقص الثمن قياساً على 
تلفي الین ظ 

ودليلنا أنه مغصوب لمن ينقص في بدنه فوجب أن يبرا الغاصب برد عينه قياساً على ما 
لم ينقص من ثمنه ولأن رد المغصوب بعينه أخص ببراءة الذمة في رد مثله ثم ثبت أنه لو 
غصب ذا مثل فاستهلك ثم رد مثله وأرخص ثمناً لنقص سوقه لم يلزمه رد مثله أن يضمن 
نقص ثمنه فأولى إذا رده بعينه أن لا يضمن نقص ثمنه فأما جمعه بين نقص السوق مع بقاء 
العين وبين نقصها مع تلف العين فالفرق بينهما أن نقص السوق مع بقاء العين غير مستهلك 
ولا فائت لجواز عوده فلم يضمنه وهو مع تلف العين مستهلك فائت فضمنه فأما جمعه بين 
نقص السوق والبدن فالفرق بينهما من وجهين ذكرناهما مع أبي حنيفة : 

أحدهما: ثبوت يده على زيادة البدن فضمنها بالنقص وارتفاع يده عن زيادة السوق فلم 

والثاني : أن نقص البدن عيب يمنع المشتري من الرد. 

فصل: فإذا ثبت هذا فنقص البدن مضمون مع بقاء العين وتلفها ونقص الثمن غير 
مضمون مع بقاء العين وهو مضمون مع تلفها فعلى هذا لو غصب ثوباً يساوي عشرة دراهم 
فبلي حتى نقص عشر ثمنه ثم زاد الشوب لزيادة السوق حتى صار يساوي مائة فعليه عشر 
العشرة التي هي الثمن الأول وذلك درهم واحد لأن العشر في الشوب مستهلك قبل حدوث 
الزيادة وهو لو استهلك جميع الثوب حتى كان يساوي عشرة ثم صار مثله يساوي مائة لم يلزمه 
إلا عشرة فكذلك إذا استهلك عشر الشوب لم يلزمه إلا عشر العين» ولو غصبه وهو يساوي 
مائة ثم نقص ثمنه بنقص السوق حتى صار يساوي عشرة ثم بلي بعد نقص ثمنه بلا نقصه 
عشر الثمن ضمن عشر المائة وهو الثمن الأول وذلك عشرة دراهم لآن الغاصب يضمن 
بالتلف أكثر ما كان ثمناً ولو أتلف الثوب لزمته المائة فكذلك إذا أتلف عشره لزمه عشر المائة 
والله أعلم بالصواب . 


ام 2 ا تو مر د م اه ص م وره رصت ت فر 0٤‏ 
مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تعَالى : «وَإن كان المغصوب دابة فشنغلها الغاصب او 





نَل ورا كته أقراه أولم ينها لم بغرها ته جره بل كرد كل رن 
جين أَحَذَهُ تی بره ولس الله بالضّمَانِ إلا لماك الَّذِي قَضَى لَه بها رَسُولُ الله به 
ادحل الشافعِي رَحِمَهُ اللّهُ عَلَى مَنْ قَالَ إن الْعَاصِبَ إِذَا ضَمِنَ سَفَطَ عَنْهُ الْكَرَاءُ فَولَّهُ إِذَا 
اكترَى قَمِيِصاً فار به أو ْنا نَصَب فيه رَحَى أَنّهُ ضَامِنُ وَعَلَيِْ الْكرَاه) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال منافع المغصوب مضمونة على الغاصب بالأجرة. سواء 
انتفع أو لم ينتفع وقال أبو حنيفة لا يضمنها ولا أجرة عليه فيها سواء انتفع أو لم ينتفع . وقال 
باللكيفها الاجر إن القع بها وا بضحها | إن لم ينتفع بها واستدلوا على سقوط الأجرة 
برواية أبي هريرة أن النبي ياي قال: الْخَرَاجُ بالضمَانِ فجعل الخراج والغلة لمن عليه ضمان 
e‏ يهان الغلة, قالوا ولآن منافع الأعيان تبع لها فإذا 
ضمنت الرقبة دخل فيها ضمان المنفعة كالمشتري لما ضمن الرقبة بالثمن دخل فيه ضمان 
ا و فال ا روحت ا ركه سقط ی ا المنفعة كالبيع . قالوا ولأن 
منفعة الحر قد يصح المعاوضة عليها بالبدل ولا تضمن بالغصب فكذلك منافع المملوك وإن 
صحت المعاوضة عليها بالبدل لم يضمنها بالغصب ويتحرر منه قياسان : 

أحدهما: أنها منافع أعيان فلم تضمن بالغصب قياساً على منافع الحر. 

والثاني : أن ما لا يضمن به منافع الحر لم يضمن به منافع العبد كالعارية طرداً والإجارة 
عكساً. قالوا ولأن المنفعة منفعتان منفعة استمتاع توجب المهر ومنفعة استخدام توجب الأجرة 
لما لم يضمن الغاصب منفعة الاستمتاع بالمهر لم يضمن منفعة الاستخدام بالأجرة يتحرر 
منه قياسان : 

أحدهما: أنه نوع انتفاع فوجب ألا يضمن بالغصب كالاستمتاع . 


. والثاني: أن ما لم يضمن به المهور لم يضمن به الأجور كالجناية. قالوا ولأن أصول 
7 مقررة على أن ما أوجب ضمان العين أسقط ضمان المنفعة كالبيع وما أوجب ضمات 


RET‏ ضمان العين كالإجارة وكانت الأصول مانعة من الجمع بين الأمرين فلما 


أوجب الق ان العين وجب أن يسقط ضمان المنفعة وتحريره قياساً أن ما أوجب أحد 
الضمانين منع من اجتماع الضمانين كالبيع اجا 

ودليلنا قوله تعال فمن اعدی عليكم فادرا علي بل ما عدى عليكم» لاد 
بجر ان يعتدي و ا منافعه أ وجب SR‏ لأن القيمة 


كناب الغصب  _‏ ب مج ااا 
به المنافع كالعقود ولأن المنافع مال بدليل أن ما جازت به الوصية تمليكاً كان في نفسه مالآ 
كالأعيان ولا يدخل عليه الكلب لأن الوصية به بدل تمليك لا تمليك ولأن الوصية بالمنافع 
معتبرة من الثلث فكانت مالا كالرقاب ولأن ضمان الغصب أعم من ضمان العقد وضمان 
المنافع أعم من ضمان الأعيان لأن الوقف مضمون بالغصب دون العقد ويصح العقد منه على 
المنفعة دون الرقبة فلما ضمنت المنافع بالعقود فأولى أن تضمن بالغصوب ولو ضمن 
بالغصب الأعيان فأولى به المنافع فيكون هذا ترجيحاً في الأصلين من طريق الأولى ويتحرر 
منه القياسان المتقدمان ولأن منافع الأعيان قد تتنوع نوعين نوع يكون نفعه باستهلاكه 
کالمأکول ونوع يكون نفعه باستبداله واستخدامه كالثياب والعبيد فلما ضمن الغصب نفع 
الاستهلاك وجب أن يضمن به نفع الاستخدام ويتحرر من اعتلاله قياسان : 

أحدهما: أنه نوع نفع فوجب أن يضمن بالغصب كالأكل . 

والثاني : أن ما ضمن نفعه استبذالاً كالمبذول عوضاً ولأنه لما ضمن بالغصب ما لم 
ينتفع به من الأعيان التالفة في يده فأولى أن يضمن ما قد استهلكه من المنافع بيده لما ضمن 
المنافع بالمراضاة والاختيار فأولى أن يضمنها مع الإكراه والإجبار فأما الجواب عن قوله كلا : 
الْخَرَاج بِالصَمَانَ فهو أن الغاصب غير مراد به لأنه جعل خراج الغلة لمن عليه ضمان الرقبة 
Û‏ بيلك الجلة بع e‏ الرقبة فجاز أن يضمنها مع ضمان الرقبة؛ ويكون 
الحديث محمولاً على مالك الغلة الذي يملك بضمانه الرقبة وهو المشتري وقد روي ذلك 
في الحديث نقلاء فأما قياسهم على المشتري فالمعنى فيه حدوث المنافع مع ملكه فلذلك 
لم يضمنها والمنافع في الغصب حادثة على ملك المغصوب فلذلك كان الغاصب ضامنا لهاء 
وأما داهو حلي منافخ الحر فقال الشافعي رضي الله عنه في كتاب البهون إن الإمام إذا أكره 
مشركاً أو الذمي حملا على كلام الشافعي في عبارته في الأم على الجهاد معه فعليه أجرة مثله 
يوم إكراهه على الخروج معه. واختلف أصحابنا في منافع الحر هل تضمن بالتفويت أم 0 
على وجهين : 'ْ 

أحدهما: أنها مضمونة على من فوتها عليه بحبسه وتعطيله استشهادا بذلك من قول 
الشافعي رضي الله عنه واستشهاداً بمنافع العبد فعلى هذا يبطل استدلالهم به. 

والوجه الثاني : وهو أصح الوجهين وبه قال جمهور أصحابنا أن منافع الحر ليست 
مضمونة بالتفويت والحبس وإنما هي مضمونة بالاستهلاك والإجبار على العمل وحملوا كلام 
الشافعي على أنه أوجب له الأجرة لإكراهه على الجهاد فكذا حال الأحرار إذا أكرهوا على 
الأعمال استحقوا الأجرة فعلى هذا يكون الفرق بين المملوك حيث كانت منافعه مضمونة 
بالتفويت وبين الحر حيث لم تضمن منافعه بالتفويت من وجهين : 

الحاوي في الفقه/ج۷/ م١١‏ 
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أحدهما لوو و ا ا 
والثاني : أن منافع الحر في يده فلذلك لم تضمن إلا بالاستهلاك ولبعد تالخ العبد 
ل و e‏ لاا ار En‏ 


غاصبه . 


- وأما قياسهم على يد الاستمتاع من المهر فنحن نوجبه بالغصب على المستكره و 
الجواب بهذا مقنع فأما بالمنع فلا نوجبه. والفرق بين أجرة المنافع حيث وجبت بالمنع وبين 
الاستمتاع حيث لم يجب بالمنع من وجهين : 

أحدهما: أن سيد المغصوبة قد كان يقدر على مهرها بتزويجها ولا يقدر على أجرتها 
بإجارتها لآن تزويج المغصوبة يجوز وإجارتها لا تجوز. < 

والثانى : أن المهر لا يزيد بطول المدة ويمكن استدراكه بالعقد بعد ردها فلم يضمنه 
لاله الى هوا تررق يطوق اه ولا يمك اراك ما عنس برعل رعا فص فة 
فات . وأما استدلاله بالمنع من الجمع بين ضمان المنفعة والعين بما ذكره من شاهدي البيع 
والإجارة فالجواب عنه ما ذكره الشافعي رضي الله عنه من أنه غير ممتنع أن يجتمع ضمان 
العين والمنفعة كمن استأجر ثوباً فاتزر به أو دارا فأسكن فيها حدادين أنه يكون ضامنا للأجرة 
ولأرقة فإن ا هذا كان نقصا وا :تكو ا جع الك ف اجر أ ترق ال 
سقط عزن لقني اا الي فيضي شفط ادق راجب شم وتعة اى جب انات 
حق ولا يجوز أن يوجب إسقاط حق وفي القول بهذا من نقص الأصول ما لا يوازيه التحرز من 
التذا م دليل ثم يقال له ليس يمتنع أن يكون الفعل الواحد موجباً لحقين من وجهين . الاترى 
أن القتل يوجب الدية والكفارة وهما حقان وقتل الصيد المملوك يوجب القيمة والجزاء. 
والسرقة توجب القطع والرد فكذلك الغصب يوجب الضمان للأجرة وضمان العين . 


فصل: فإذا تقرر أن منافع المغصوب مضمونة فضمانها بشرطين : 
أحدهما: أن تكون المنفعة مما يعاوض عليها بالإجارة وما لا تصح إجارته كالنخل 
والشجر والدراهم والدنانير لم يلزم في الغصب أجرة.. ظ 
والثاني : أن يستديم مدة التعيب كدان لكين لفقل اجرة فإن قصر زمانه عن أن يكون 
لمثله أجرة لم يلزمه بالغصب أجرة . 


كتاب الغصب 1١65‏ 
فصل: وإذا غصب الرجل مكاتباً فحبسه زماناً ضمن أجرة مثله لأن المكاتب عبد يضمن 


باليد وكذلك أم الولد فأما السيد إذا حبس مكاتبه عن نصفه حولاً ففيه قولان : 





أحدهما : أنه يضمن أجرة مثله في الحول كالأجنبي . 

والقول الثاني : أن عليه إنظاره بحال الكتابة حولاً مل زمان حبسه فكأنه أخر زمان 
كتابته والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ e‏ الله تَعَالّى : «ولّو استكرة ا ا سوا وَالْمَهِرٌ 
ول مَعْنى لجاع إلا في مزلين a E‏ و 
تكون مُصَابة يكح فلا مَهرها ومن َكون شبهة ب ن النكاح الصجيح وَالرّنا الصريح 
َم يَختَِفو اها إِذا اصِّت یکاح ايد أله لاد ليها وها المَْرُعوْضَامِنَ الجاع ا 
أن كوا ها إا سرت مر عضا من الجاع الوا تت فنا ننه اعد جنال 
من ا بنکاحِ فاسد إِذا كانت غالمة»: 


قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا استكره الرجل امرأة على نفسها حتى وطئها كرهاً 
وجب عليه الحد دونها واختلفوا في وجوب المهر لها فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى 
وجوت الع كادف أن ام 

وقال أبو حنيفة لا مهر عليه حرة كانت أو أمة. 

وقال مالك : إن كانت حرة فعليه المهر وإن كانت أمة فلا مهر عليه واستدل من أسقط 
عنه المهر بما روي عن النبي كك انه هى عَنْ مَهْر ابي بالتخفيف يعني الزنا وهذا زناً 
فوجب أن يسقط فيه المهر وروى ابن سيرين عن أبي هريرة أن الي لك نَهَى عَنْ كسب 
لزمارة قال أبوعبيد يعني الزانية كنهيه عن مهر البغي قالوا ولأنه وطء أوجب حداً فلم يوجب 
مهرا كالمطاوعة قالوا ولأن الحد والمهر متنافيان فلما وجب الحد اماع تفط ال اجا 
قالوا ولأن حكم الفعل معتبر بأحوال الفاعل والزنا فعل الواطىء +فرحت أن بكرن المهر معت ا 
بحاله. ودليلنا: ما روي عن النبي وَل أنه قال يما امْرَأَةٍ كحت بغي إِذْنِ َي كاحها بَاطِلٌ 
مانا ی اا ی دا والس ه مستحل لفرجها فاقتضى أن يلزمه 


(۱) أخرجه الشافعي في المسند ۱۱/۲ كتاب النكاح (۱۹) وأحمد في المسند 57/7 والدارمي في السنن 
ا اتو داود 0/7 - 1۸ کتاب:النکاح (۸۳ ۰ ) والترمذي ٤٨۸ - 1٨۷/۳‏ كتاب النكاح 
5١‏ ١٠١)وابن‏ ماجة ١/ه‏ ]كتانب التكاح (۱۸۷۹) وابن حبان ذكره الهيئمي في موارد الظمآن 
ص ۳۰١۹‏ كتاب النكاح(58؟١)‏ والحاكم في المستدرك ۲ كتاب النكاح . 
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مهرها فإن قيل فقد خص النكاح بذلك ذكراً فاختص به حكماً قيل الاستدلال من الخبر 
بتعليله وهو قوله بمَا اسْتَحَلَ مِنْ فُرجها والتعليل عام ولأنه وطء في غير ملك سقط الحد فيه 
عن الموطوءة فاقتضى أن يجب المهر فيه على الواطىء قياساً على النكاح الفاسد وما ذكره 
الشافعي رضي الله عنه وهو أن المغتصبة أحسن حالاً من المنكوحة نكاحا فاسدا من وجهين : 
أحدهما: أن المنكوحة مع علمها عاصية والمغتصبة غير عاصية . 
والثاني : أن المنكوحة ممكنة. والمغتصبة مستكرهة فلما وجب المهر للمنكوحة نكاحا 
فاسداً فأولى أن يجب للمستكرهة؛ ولأن منافع البضع تجري مجرى الأموال لأنها تملك 
بعوض في النكاح ويملك بها عوض في الخلع ثم ثبت أن الأموال تضمن بالغصب فك ذلك 
منافع البضع» ثم لك أن تستدل بما ذكرنا من ضمان الأجرة لأن أصلهما واحد والخلاف 
فيهما على سواء فأما الجواب عن نهيه عن مهر البغي فروي بالتشديد يعني مهر الزانية, 
الو الى اذ المكه ساقظ ا الها عابها .رامنا 
الجواب عن نهيه عن كسب الزمارة ففيه تأويلان : 
أحدهما : أنه نهى عن كسب الزمارة من الزمر والسعاية فعلى هذا لا تعلق له بمسألتنا. 
والرواية الثانية : أنه نهى عن كسب الزمّارة بالتشديد وتقديم الزاي المعجمة فيكون 
كنهي البغي وليست هذه بغيا ولا زانية . 
وأما قياسهم على المطاوعة فالمعنى فيه وجوب الحد عليها . 
وأما استدلالهم بتنافي المهر والحد فصحيح لكن يتنافى اجتماعهما في الموطوءة دون 
الواطىء . 
والدليل على أن المهز يعتبر به شبهة الموطوءة أن رجلا لو تزوج امرأة فزفت إليه غيرها 
٠‏ فوطئها وهو لا يعلم بها فلا حد عليه ثم ينظر في المرأة فإن علمت فعليها الحد ولا مهر لها 
وإن لم تعلم فلا حد عليها ولها المهر فدل على أن المعتبر به شبهة الموطوءة دون الواطىء 
لآن المهر يجب إن لم تعلم ويسقط إن علمت. وأما لكاي بأن الوطء فعل الواطىء فكان 
حكيو وعم اند 





ال ف اندو إن كان قن كيه بعد ينا يهن ا هليه الا رى ارد 
لوقتل عبداً بإذن سيده سقطت القيمة عنه» ولو كان بغير إذنه وجبت القيمة عليه وهو في 
الحالتين قاتل عاص لكن سقط عنه في الحال الأول لرضا المتلف عبد وإذنه ووجب عليه في 
الحال الثاني لعدم رضاه وإذنه كذلك الموطوءة إن طاوعت فهي راضية بإتلاف بضعها بغير 
بدل وإن استكرهت فهي غير راضية بإتلافه على غير بدل. 


كتاب ا ج لغصب 116 


فصل: فإذا ثبت وجوب المهر على المستكره واخحتلفاء فادعت الموطوءة الاستكراه 
وادعا الواطىء المطاوعة ففيه قولان : 
أحدهما: أن القول قول الواطىء مع يمينه ولا مهر عليه اعتباراً ببراءة ذمته . 
والقول الثاني : أن القول قول الموطوءة مع يمينها ولها المهر لأنه متلف ويشبه أن يكونا 
بين على اختلاف قوليه إذا اختلف رب الدابة وراكبها ورب الأرض وزارعها والله أعلم . 
5 ا ر ~~ 2 َو و تر ور ري رمس ۶ عن و رر ر 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله : «في السرقة حكمانٍ اخدهما لله عز وجل والاخر 
ت سام ل ر ات عر 4 ہے ےر رر EUS‏ شع ا و کر 





قم تال قيضب أو وان موت إا صن تيه ول أذ في لاك ويسر محا 
ي المختصة حكمان أحَدُهُمَا لله والاخر حصب الس ا 
الْمَهر َأنْبتُ ذَلِكَ وَالْحَدُ عَلَى الْمُْتَصِب كما ثبت الْحَدَّ وَالْْرْمَ عَلَى السَّارِق». 

قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا سرق سارق نصاباً محرزاً فإن كان المسروق باقياً 
استرد وقطع إجماعاً. وإن كان تالفاً فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه. أن يغرم ويقطع موسراً كان أو معسراً. 

والمذهب الثاني : وهو مذهب أبي حنيفة أنه يقطع ولا يغرم موسراً كان أو معسراء 
إلا أن يعفو المسروق منه عن القطع فيغرم ولا يجمع بين القطع والغرم . 

والثالث : وهو مذهب مالك» أنه إن كان موسراً قطع وأغرم وإن كان معسرا قطع ولم 
يغرم واستدلوا على سقوط الغرم بقوله تعالى : وَالمَارِقُ وَآلسَارثَةُفَاقْطمُوا ايْدِيهُمَا جَرَاءَ ما 
كسَبًا نكال [المائدة : .]"١‏ فجعل جزاء كسبهما القطع دون الغرم. وبرواية المفضل بن 
فضالة عن يونس بن زيد وبرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بء قال إذا 
قُطِعَتٌ يد السار قلا غُرْمَ عليه“ ولأن أخذ القيمة من السارق يجعلها ملكأ له والإنسان لا 
يقطع في ملكه . ولآن القطع والغرم عقوبتان ولا تجتمع عقوبتان حدا في ذنب واحد ودليلنا 


قوله ڪيا غل اليد ما قدت ي توّدیه » فجعل الأداء غاية الحكم ولأنه متعد بالمنع إلى 
وقت التلف مع اعتقاد وجحوب الرد فوجب أن يلزمه الغرم كالغاصب وقولنا مع اعتقاد وجوت 


الرد احترازا من الحربي ولا يدخل عليه العبد إذا سرق من سيده لأن الغرم وجب بالتلف ثم 


)١١‏ أخرجه البيهقي ۲۷۷/۸ والدارقطني ۱۸۲/۴۳ - ٠۸۳‏ وأبو نعيم 2 حلية الأولياء ۳۲۲/۸ وانظر نتصب 
الراية ”/ هل/ا” - ۳۷١‏ كنز العمال )١7755٠(‏ العلل للرازي .)٠١١١۷(‏ 
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سقط بالملك ولأنه مال وجب رد عينه بحكم السرقة فوجب أن يلزم رد بدله عند التلف قياساً 
على ما لم يجب فيه القطع ؛ ولأنه مال مأخوذ على وجه العدوان فوجب لا 
وكثيره في الغرم كالغصب ولآن الغرم حق للمسروق منه ثبت في قليل الملك فوجب أن يثبت 

فى كنوه فاي على زد الغية: ا ا ا المع ا ند 
البائع » ولأن المال الكثير يغلظ حكمه بإيجاب القطع فلم يجب أن يستفاد من تغليظ الحكم 
التخفيف بإسقاط الغرم . 


فأما الجواب عن الآية» فهو أن القطع جزاء السرقة والغرم جزاء التلف. ألا تراه لو 
أتلف المسروق في حرزه لزمه العو دود القطع ولو كان باقياً بعد إخراجه من حرزه لزم 
القطع ولا غرم . ) 

وأما الجواب عن الخبر مع ضعفه ووهاء إرساله وإسناده فهو محمول على إسقاط غرم 
العقوبة لأن العقوبة كانت في صدر الإسلام بالغرامة. فكان يغرم السارق مثلي ما سرق 
ليكون أحدهما حداً والآخر غرماً فصار القطع حين ثبت مسقطا لغرم الحد. 





وأما الجواب عن قولهم إنه يصير بالغرم مالكاً فهو أن ما تلف لا يصح أن يستحدث 
عليه ملك وإنما يلزمه الغرم استهلاكاً. 

وأما الجواب عن قولهم إن القطع والغرم عقوبتان فلم يجتمعا فهو أنهما وجبا بسببين 
مختلفين فجاز أن يجتمعا كما يجتمع في العبد القيمة والحد. أو ذ فى القتل الكفارة والدية ولو 
كان لتنافي اجتماعهما أن سقط أحذهما بالآخر لكان سقوط الق بإيجاب الغرم أولى من 
سقوط الغرم بإيجاب القطع لأن القطع حق الله تعالى يسقط بالشبهة اوري ااا 
يسقط بالشبهة وهكذا القول في الحد والمهر والله أعلم . ش 

فصصل: فلو أحرز السارق السرقة فسرقها آخر لم يقطع الثاني وقطع الأول لأن إخراجها 
من حرز السارق الأول واجب . 
هين > مكه ‏ تومو +82 ر قمر مو ودع ابره رن عدر که تمر 
لعرق ظالم. حى» عليه أن يَقلَمَ غَرْسَهُ وير ما نَقَصَتِ الأزض». 
) قال الماوردي ارفدا صحخ موقل دكرنا أن الأرض والعقار يجري عليها حك 
الغصب ب ابرا e‏ وره قال 7 الحرمين و فقال أبو 


الأول. 


كان لعفي ب[ ب س 

وقال محمد بن الحسن يجري عليهما حكم الضمان باليد ولا يجري عليهما حكم 
الغصب وهو قول أبي يوسف الأخير. وقد مضى الكلام مع أبي حنيفة ويدخل فيه الكلام مع 
محمد فيقال له كل ما ضمن باليد ضمن بالغصب كالمنقول على أن ليس لفرقة بين ضمان 
اليد وضمان الغصب تأثير» وإذا صح غصب الأرض فلا يخلو حال صاحبها من أن يكون قد 
شغلها بغراس أو بناء أو لم يشغلها فإن لم يكن قد شغلها بغرس أو بناء ردها وأجرة مثلها مدة 
غصبة ؛ وإن شغلها بإحداث غرس أو بناء أخذ بقلع بنائه وغرسه ولا يجبر على أخذ قيمتها 
سواء أضر قلعها بالأرض أم لا 

وقال أبوحنيفة إن لم يضر القلع بالأرض إضرارا بين فله القلع ولا يجبر على أخحذ 
القيمة . وإن كان في قلعه إضراراً في الأرض فرب الأرض بالخيار بين أن يبذل له قيمة 
الغرس والبناء مقلوعاً فيجبر على أخذها وبين أن يأخذه بقلع الغرس والبناء فيجبر على قلعهما 
استدلالا بما روي عن النبي َيه أنه قال لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ. 

ودما روی مجاهد بن جبر أن رجلا ُصَبٌ قوم أْضَا راا عرس فبا خلا رفع ويك 
إلى عر رَضِيَ الله عن فقا لَهمْ عم إن شنم فَاذفمُوا إِلِهِ قيمة النخل . وروى رافع أن 
النبي كك قال : من 2 رن قوم بلا إذنهم فليس لَهُ في الرَّرْع شَيَءَُوَلَهُ مته قالولآن 
من دخل تمليك على ملك استحق ى المالك إزالة ملك الداخل كالشفيع و ها وو قر 
نبي يله أنه قال لآ جل مال امْرىء مُسْلِم إلا بطيب نفس من . وروی هشام بن عروة عن 
أبية أن رجلا غْصَبَ أَرْضَا ِن رَجليْنِ ِن ني باضه من الأنْصَار قرسا خاد عَم قرفم دَبِكَ 
ا سول الله ةامر بقل وَلمْ يُجْمَلْ لَب الأزض, و خيارا العامة 
وحكم به ولأن يسير الغرس والبناء أشبه بأن يكون تبعاً للأرض من كثيره فلما لم يكن لرب 
الأرض أن .يتملك يسيرة فأولئ أن لا يتملك كثيره ويتتحررمن اغتلاله قياسان : 

أحدهما: أن ما لم يملك بالغصب يسيره لم يملك به كثيره كالمتاع . 

والثانى : أنه عدوان لا تملك بالأعيان المنفصلة فوجب أن لا تملك به الأعيان المتصلة 
, 

وأما الجواب عن قوله يا : رلا رولا ضرار)» فهو أن رفع الضرر مستحق ولحكن لق 
بتملك العين وإنما يكون بما سنذكره وأما قضية عمر رضي الله عنه فمرسلة لأن مجاهد لم 
يلق عمر ثم لا دليل فيها من وجهين : 

أحدهما: أنها قضية في عين إن لم تنقل شرحاً لم تلزم حكماً . 

والثاني : أن قوله إن شئتم فادفعوا قيمة قيمة النخل بعد أن طلب صاحبها ذلك وهذا عندنا 
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 ناباوج جار وأما قوله من زرع أرض فوم بغير إِذنهم فليس له في الزرع شيع ففى‎ 


أحدهما: أنه يستعمل على أنه زرع أرضهم ببذرهم . 
والشاني: ليس له في الزرع حق الترك والاستبقاء بما بينه بقوله: ليس لِعِرْقٍ ظَالِم 


والثاني : أنه أراد وله نفقته في أنه لا يرجع بهاء وأما قياسهم على الشفعة فمنتقض 
بإدخال المتاع ويسير الغراس والبناء» ثم المعنى في الشفعة أن الملكين لا يتميزان ولذلك 
خصصنا الشفعة بالخلطة» وفى الغصب يتميز فصار كالجار الذي لا يستحق عندنا شفعة . 

فإذا ثبت هذا فلا يخلو حال الغرس والبناء من ثلاثة أقسام: - 

أحدها: أن تكون ملكا للغاصب . < 

والثاني : أن يكون مغضوباً من رب الأرض . والثالث: أن يكون مغصوباً من غيره. 

فأما القسم الأول: وهو أن يكون ملكا للغاصب فلرب الأرض والغاصب أربعة أحوال: 

أحدها: أن يتفقا عل ترك الغرس والبناء بأجر وبغير أجر فيجوز ما أقام على إنفاقهما 
لأن الحق فيه مختص بهما ثم ينظر فإن كان بعقد صحيح استحق المسمى فيه ولم يكن له 
الرجوع في مطالبة المستأجر بالقلع قبل ما يقضي المدة سواء علم قدر أجرة المثل أو لم 
يعلمهاء وإن كان بغير عقد فله أجرة المثل ما لم يصرح بالعفو عنهما وأن يأخذه بالقطع متى 
شاء . 

والحال الثاني : أن يتفقا على أخذ قيمة الغرس والبناء قائماً أو مقطوعاً فيجوز ويكون 
ذلك بيعا يراعى فيه شروط المبيع لأنه عن مراضاة فإن كان على الشجر ثمر ملكه الغاصب إن 
كان مؤبراً كالبيع ولا يلزم الغاصب أرش ما كان ينقص من الأرض لو قلع لأنه لم يقلع . فلو 
كان الغاصب قد باع الغرس والبناء على غير مالك الأرض فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها : أن يشتريه بشرط الترك فالبيع باطل لأن تركه غير مستحق . 

والثاني: أن يشتريه بشرط القلع فالبيع جائز فإذا قلعه المشتري فأحدث القلع نقصا 
فأرشه على الغاصب دون المشتري لحدوثه عن تعدية. 

والثالث: أن يشتريه مطلقاً ففي البيع وجهان: 

أحدهما : باطل لأن العرف فى البناء والغرس الترك وذلك غير مستحق . 

والثاني : أن البيع اوا المشتري بالقلع وله الخيار إن شاء علم أم لم يعلم . 


كتاب الغصب ۹ 





والحال الثالث : أن يتفقا على أخذ ثمن الأرض من الغاصب فيجوز» وتسقط المطالبة عن 
الغاصب إلا بثمن الأرض وليس له أن يطالب بعد الثمن بأرش النقص لو قلع لأنه لم يقلع ولو 
كان رب الأرض قد باعها على أجنبي غير الغاصب كان للأجنبي الذي ابتاعها أن يأخذ 
الغاصب بقلع بنائه وغرسه فإذا قلع لم يكن للأول أن يطالب الغاصب بأرش القلع لزوال 
ملكه قبل القلع ولا للمشتري أن يطالبه به لأنه عيب قد دخل على رضى به ويكون البيع سبباً 
لسقوط الأرش عن الغاصب . 

والحال الرابع : أن لا يتفقا على أحد الأحوال الثلاث فيؤخذ الغاصب بالقلع لقوله وك 
يس لعِرْقِ ظَالِم حَقٌ . فإذا قلع برىء من أجرة الأرض بعد قلعه ثم ينظر حال الأرض فإن لم 
تنقص بالقلع شيئاً فلا شيء على الغاصب وقد برىء من رد الأرض بعد القلع من ضمان 
الغصب وحكمهء وإن نقص القلع فيها فصارت حفرا تضر بها فالغاصب ضامنا لهاء 
الشافعي رضي الله عنه قال: ها هنا يرد ما نقصت الأرض وقال في كتاب البيوع في قلع 
الحجارة المستودعة إن عليه تسوية الأرض ولا يتركها حفراً فاختلف أصحابنا فكان بعضهم 
يخرج ذلك على قولين في البيع والغصب : 

أحدهما: يرجع بأرش النقص في الموضعين بأنه نقص فعل مضمون . 

والقول الثاني: أن عليه تسوية الأرض في الموضعين حتى لا تكون حفراً لأن زوال 
التعدي بالمثل أولى من القيمة . 

وقال آخرون بل الجواب على ظاهره في الموضعين فيلزمه في الغصب أرش النقص 
وفي البيع تسوية الأرض والفرق بينهما أذ اتنا مي مامد ا حه عش رالات غير 
متعد فنخفف حكمه بتسوية الأرض . 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن يكون الغرس والبناء ملك لرب الأرض» فإن رضي 
رب الأرض أن يأخذ الأرض بغرسها وبنائها قائماً أخذه فلا شيء عليه من مؤنة البناء وليس 
الاب انا قن الرس رالا اه لا فة هلها ف فضار للك مه سق اون طالب 
رب الأرض الغاصب بقلع الغرس والبناء لينفصلا عن الأرض فإن كان له في ذلك غرضص 
يصح أن يكون مقصوداً أجبر الغاصب على القلع ولزمه نقص الغرس والبناء عما كان قبل أن 
غرس وبنى ونقص الأرض على ما وصفنا من المذهبين» وإن لم يكن في قلعه غرض يصح 
لقاصد فهل يجبر الغاصب على قلعه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يجبر عليه لأنه عبث وسفه . 

والوجه الثاني : يجبر عليه لأن المالك متحكم على الغاصب لتعديه فعلى هذا لو كانت 


۱۷۰ كتاب الغصب 


جين نم إن قلع عما كانت عليه قبل الغرس والبناء فطالبه بأرش النقص مع ترك اجر 
والبناء قائما > فإن قيل بالوجه الأول إنه لا يجبر على على القلع لم يكن له ارش إذا لم يكن له قائما 
نقص . وإن قيل بالوجه الثاني إنه يجبر على على القلع استحق الأرش إن كان قائماً غير ناقص لأنه 
لما اس ستحق المطالبة به مع التزام مؤنة القلع فأولى أن يستحق المطالبة به مع عفوه عن القلع . 


فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يكون الغرس والبناء مغصوبين من غير مالك 
الأرض فلكل واحد من رب الأرض ورب الغرس أن يأخذ الغاصب بالقلع ثم يرجع كل واحد 
منهما عليه بأرش ما نقص من ملكه فيرجع رب الأرض بما نقص من أرضه ويرجع رب 
الغرس بما نقص من غرسه فلو أن رب الأرض اشترى الغرس من ربه قبل القلع صار مالكاً 
لهماء وله أن يأخذ الغاصب بالقلع إن كان في قلعه عرض صحيح ويأخذ منه نقص الأرض 
دون الشجر لأنه استحدث ملك الشجر بعد الغصب ولو أن رب الشجر اشترى الأرض من 
ربها قبل القلع صار مالكاً لها وكان له مطالبة الغاصب بالقلع إن كان في قلعه غرض صحح 
ثم يأخذ منه نقص الشجر دون الأرض لأنه استحدث ملك الأرض بعد الغصب فلو كان كل 
واحد منهما على ملكه وأبى الغاصب أن يلتزم لهما مؤنة القلع واختلفا في تحملها ففيمن 
تجب عليه وجهان : 

أحدهما: أنها تجب على صاحب الأرض لأنه يريد خلاص أرضه 

والثاني : انه تجب على صاحب القرس لانه يريد أخذ غرسه ثم هي لمن شرمها دين 
على الغاصب. 

- فصل: فلو أطارت الريح أو حمل السيل حنطة رجل إلى أرض آخر فنبتت فيها فقد 

اختلف أصحابنا في إقراره على وجهين حكاهما أبو القاسم بن كج : أحدهما: يقلع لأن 
حكم العمد والخطأ في الأموال سواء. والثاني : يقر على حاله إلى وقت حصاده لأن مالكه 
غير متعد به وأصح عندي من هذين الوجهين أن ينظر في الزرع بعد قلعه فإن كانت قيمته 
مقلوعا كقيمة الحنطة أو أكثر أجبر على قلعه لأنه لم يدخل عليه نقص حين نبتت» وإن كانت 
قيمته لو قلع أقل من قيمة الحنطة ترك ولم يقلع لأنه لم يتعد فيلتزم ضرر عدوانه» وما يدل 
على رب الأرض من الضرر فقد استدركه بالأجرة التي يستحقها بعد العلم والتنازع ولا أجرة 
لرب الأرض فيما قبل لأنه لم يكن منه فعل يتعلق به ضمان . 

وقال مالك قد زال ملك الأول عما احتمله السيل من الخنطة وصار ملكاً للثاني . وهذا 
خطأ لأن ضياع المال لا يزيل ملك ربه عنه والله أعلم . 





مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: ٠‏ «ولوْحَفَرَ فيا بثرا ا العَاصِبٌ دَفتها فل ذلك وإن 
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كتاب الغخصب 

قال الماؤردى؟ :وهذا كما فال ادا غص آارضا وخر ها هرا كان مدا ترقا 
وعليه سدها وضمان ما تلف فيها ثم لا يخلو حال رب الأرض والغاصب من أربعة أحوال : 

أحدها: أن يتفقا على سدها ليبرأ الغاصب من ضمان ما يسقط فيها فإن لم يكن 
للأرض بعد سدها أرش فلا شىء عليه سوى أجرة المثل فى مدة الغصب. وإن كان لها أرش 
كان عليه غرمه مع الأجرة. والحال الثاني : أن يتفقا على تركها فذاك لهماء وعلى الغاصب 
ضمان ما سقط فيها لتعديه بحفرها وليس لرب الأرض أن يطالبه بمؤنة السد وإنما له أن يأخذه 
على سدها إن كان فيه غرض صحيح لقوله ية ليس لِعِرَقٍ ظالم حَق. قال الشافعي رضي 
الله عنه» والعروق أربعة عرقان ظاهران الغرس والبناء» وعرقان باطنان البئر والنهر وإن لم 
يكن فيه غرض صحيح فعلى وجهين كما قلنا في قلع الغرس والبناء . 

والحال الرابع : أن يدعو الغاصب إلى سدها ويأبى ربها فإن لم يبرئه ربها من ضمان ما 
تلف فيها فله سدها ليستفيد به سقوط الضمان عنه وإن أبرأه بها من الضمان ففيه وجهان : 

أحدهما: أن للغاصب أن يسدها لأن الضمان قد يجب لغيره فلا يسقط بإبرائه. 

والوجه الثاني: أن الغاصب يمنع من سدها لأنه بالإبراء يصير كالإذن له في الابتداء 
فيرتفع التعدي ولا يلزمه ضمان وهذا قول أبي علي بن أبي هريرة. 

فصل: وأما إذا دفن فى الأرض المغصوبة ميتاً أخذ الغاصب بنبشه منهاء وإن كان فيه 
انتهاك حرمة الميت لأن دفنه فيها عدوان يأثم به الدافن ثم إذا نبش ضمن أرش نقصها إن 
نقصت» فلو قال مالك الأرض أنا أقر الميت مدفوناً في الأرض إن ضمن لي نقص الأرض 
بالدفن فيها ففي إجبار الغاصب على بذله وجهان: 

أحدهما: يجبر على بذله حفظا لحرمة الميت المتعدي هو بدفنه فيها. 

والوجه الثانى : لا يلزمه ذلك لأنه مدفون بغير حق . 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ رَحِمَهُ الله : «وَكَذَلِكَ لو روق دارا كان لَه نَرْعٌ التزويق حتى يرد 
ذلك بِحَالِه» . 
المتقدمين منهم يرويه وكذلك لو روق بالراء غير المعجمة من الرواق ويجعل حكمه حكم 
البناء فيكون على ما مضى » وذهب جمهورهم إلى أن الرواية وكذلك لو زوق بالزاي معجمة 


1١‏ تق ]نتن العضت 
من التزاويق والزخرفة لأن الزواق من جملة البناء وقد ذكره من قبل فعلى هذا إذا زوق دارا 
مغصوبة فلا يخلو حال مالكها وغاصبها من أربعة أحوال : 

أحدها: أن يتفقا على ترك التزاويق لحالها فذلك لها إلا أن يكون فيها محظور من 
صور ذات أرواح فلا يجوز تركها . 

والحالة الثانية : أن يتفقا على قلعها وإزالتها فذلك لها سواء انتفع الغاصب بالقلع أم لا 
ثم إن أثر القلع في الحيطان نقصاً فعلى الغاصب غرامة أرشه. 

والحال الثالث: أن يدعو الغاصب إلى قلعها ويأبى رب الدار فإن كان له مرجوع بعد 
CT‏ ل 
بقلعها إلا إتعاب نفسه وأعوانه وإذهاب نفقته . 

الخال الرايع» آذ بعر رب لذأ إلى فلع راي الام فزن كان هاما 
للدار أجبر الغاصب على القلع وغرامة الأرش وإن كان زائداً أولم يكن موكسا فإن تركه 
الغاصب مستبقياً له على ملكه أجبر عل عل القلع وإن تركه مزيلاً لملكه عنه فإن كانت آثاراً 
كالأصباغ ولم تكن أعيانا لم يجبر الغاصب على إزالتها لأنها آثار زائدة كغسل الثوب وكان 
العفو عنها إبراء منها وإن كانت أعيانا كالجص والرخام ففيه وجهان: - 

أحدهما: أنها تترك كالآثار ولا يجبر الغاصب على قلعها لأنها زيادة . 

والوجه الثاني : أنه يؤخذ الغاصب بقلعها لأن الأعيان لا يجبر الإنسان على تملكها 
وأصل هذين الوجهين من الزوج إذا أصدق زوجته ثمرة وجعلها في صفر له ثم تركه لزوجته 
هل تجبر الزوجة على قبوله أم لا؟ على وجهين والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله : «وَكَذَّلِكَ لَو مَل عَنْها رابا كان لَهُ أن يرد مَا تقل عَْهَا 
6 ام ا و 2 ای ا قزل ا 
َي في كلك ناص تقك تز الراب عن لض لبر إا لمن بطوب ئرل عي 
ةصوب و حن في ديك لَِْاصِبٍ مع أن هذا ساد لق وناب ديه عوابا 
نوكم ل ا 

قال الماوردي : وصورتها في رجل غصب من رجل أرضاً فنقل منها تراباً فلا يخلو حال 
الثرانت مرخ أن يكرن افا أو هلك فان كان قد امهيلك قغليه رد مفله إن كان شراب يناد 
فإن لم يقدر على مثله لأنه من تراب ليس في الناحية مثلها ضمن القيمة وفيها وجهان : 


Y۳ 
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أحدهما: وقد نقله المزني عن الشافعي رضي الله عنه في جامعه الكبير أن تقوم 
الأرض وعليها التراب الذي أخذ منها ثم يقوم بعد أخذه منها ويضمن الغاصب ما بين 
اا 

والوجه الثانى: أنه يضمن أكثر الأمرين من هذا ومن قيمة التراب بعد نقله عن 
الأرض . وإن كان التراب باقياً فللغاصب ورب الأرض أربعة أحوال: 

أحدها: أن يتفقا على رده إلى الأرض فيبرأ الغاصب منه ويلزمه بعد رده غرم نقص إن 
كان فى الأرض وأجرة مثلها فى أكثر الحالين أجرة من كونها ذات تراب أو غير ذات تراب إلى 
أن أخذ في رد التراب فأما أجرتها في زمان رد التراب إليها فإن كان رده بعد تسليم المالك لها 
وتصرفه فيها فلا أجرة عليه وإن كان قبل تسليم المالك لها فعليه الأجرة . 

والحالة الثانية : أن يتفقا على ترك التراب خارجاً عنها وأن لا يرده إليها فذلك لهماما 
ا أرض مغصوبة ثم ينظر فإن كان ذلك بعد أن أن وهب له التراب فليس له 
أبدا في استرجاعه ورده حق» ون کان لم يهبه له فمتى طالبه بعد ذلك برده كان له وأخذ 
الغاصب برده فإن طالبه بنقص الأرض نظر. فإن كان رد التراب إليها يمنع من النقص فليس 
له مطالبته بالنقص وإن كان رد التراب إليها لا يمنع من النقص فله مطالبته بالنقص الحاصل 
فيها بعد رد التراب إليها . 

والحال الثالث: أن يدعو رب الأرض إلى رد التراب إليها ويمتنع الغاصب فيؤخد 
الغاصب جبراً برد التراب إليها فإن عظمت مؤنة رده وتضاعفت الكلفة في نقله لأنه الجاني 
على نفسه بعدوانه وغصبه سواء كان للمالك في رد التراب نفع أم لا بخلاف ما ذكرنا من قبل 
في قلع الشجر والتزويق في أحد الوجهين لآن التراب عين يملكها فكان أحق الناس بها وإن 
لم ينفعه کمن غصب عبداً زمناً لا ينفع سيده وهو کل عليه يلتزم نفقته ولا يرجو نفعه فإن 
الغاصب مأخوذ برده على مالكه وإن ثقلت عليه مؤنة رده . 

والحال الرابع : أن يدعو الغاصب إلى رده ويمتنع منه المالك فلا يخلو حال المالك 
في منعه من أحد أمرين: إما أن يبرئه من ضمان التراب أو لا يبرئه فإن منعه من رده ولم يبرئه 
من ضمانه فللغاصب رد التراب وحده ليسقط عنه ضمانه بالرد ولا اعتبار بمنعه وإن منعه من 
رده بعد إبرائه منه فلا يخلو حال الغاصب من أحد أمرين : 


إما أن يكون في رده غرض صحيح أو لا غرض له في رده صحيح وذلك من وجوه : 


أحدها : أن يكون قد نقله إلى أرض أخرى مغصوبة فيرده ليبرأ من غصبهاء ومنها أن 
يكون قد نقله إلى طريق سابلة تضيق عنه أو لا يأمن أن يتلف به ما يضمنه . ومنها أن يكون قد 
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نقله إلى مسجد لله تعالى فلا يقر على تركه فيه» ومنها أن تكون الأرض التي نقل التراب عنها 
قد صارت حفراً لا يأمن ضمان ما يسقط فيها فهذه كلها أغراض صحيحة وللغاصب أن يرد 
التراب لأجلها إلى المكان الذي نقله عنه وليس للمالك أن يمنعه منه وإن لم يكن للغاصب 
في رده غرص صحيح لحصول التراب في أرض أخرى لمالك التراب أو في موات لا يمنع 
من تركه فيه منع الغاصب من رده لما فيه من إتعاب بدنه وأعوانه بغير نفع يرجع إليه وربما 
كان فيه إضرار لغيره وهذا سفه. ظ ظ ظ 

فصل: فأما المزني فإنه يمنع الغاصب من سد البثر ورد التراب إذا منعه المالك من السد 
والرد استشهاداً بما ذكره من نسج الغزل ثوباً وضرب الطين لبنأ وطبع النقرة دنائير فنبدأ بشرح 
المذهب فيما ذكره ه ثم بالكلام معه. والمذهب في الغزل إذا نسجه نسجه الغاصب ثوباً والطين إذا 
ضربه لبنأ والنقرة إذا طبعها دنائير أنه متى رضي المالك بأخذ الغزل ثوباً منسوجاً والطين لبناً 
مضروباً والنقرة دنانير مطبوعة فله ذلك وليس للغاصب نقض الغزل وتكسير اللبن وسبك 
الدنانير وليس له أيضا أجرة العمل . أما النقض والتكسير والسبك لما فيه من إتعاب بدنه 
وأعوانه من غير اجتلاب نفع ولا دفع لضرر. وأما الأجرة فلا مرين : 
ا أنه قد عمل عملا وتعدى به المتعدي لا يستحق عليه أجراً 

والثاني : أنه عمله لنفسه ومن عمل لنفسه فلا يستحق على غيره OTe‏ 
قبل تسليم ذلك إلى مالكه نقص الثوب فجعله غزلاً وكسر اللبن طيناً وسبك الدنانير نقرة حتى 
صار على حاله الأولى قبل الغصب ضمن ما بين قيمة الثوب منسوجا وغزلا وما بين قيمة اللبن 
عضروا وطيا وما بين قيمة'الدانائر مظوعة وتقزة انه افد كان بار تاها جين زاذك يعم 
ويمنع من إعادتها إلى اکت غلم ل فلزمه ضمان النقص . فأما رب الغزل والطين 
والنقرة إذا طالب الغاصب بنقض الثوب غزلاً وتكسير اللبن طينا وسبك الدنانير نقرة فإن كان 
له في ذلك غرض صحيح أخذ الغاصب به ليعود ذلك كما غصبه وإن لم يكن له غرض 
مسح عن يفني بن و 

فصل: وأما الكلام مع المزني فيقال له إن كنت تمنع الغاصب من سد البئر ورد التراب 
مع ارتفاع الأغراض الصحيحة وزوال المقاصد الواضحة فنحن نوافقك عليه وليس بينك 
وبين الشافعي خلاف فيه ولا يشتبه عليك الخلاف بقوله في سد البئر نفعه أو لم ينفعه لأن 
معناه أو لم ينفعه في الحال إذا كان فيه نفع في ثاني حال وإن كنت أردت مع الغاصب من سد 
البثر ورد التراب مع وجود المقاصد الصحيحة فنحن نخالفك فيها ونمنع ما ذكرته أن يكون 
دليلا عليها لارتفاع الأغراض في نقص الغزل وتكسير اللبن وطهوره في سد البكر ورد التراب 
وليس لك إدخال الضرر على الغاصب مع زواله عن المغصوب . 
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فصل: فأما إذا غصب رجل أرضاً وقلع منها شجراً فلا يخلو أن يكون الشجر باقياً أو 
مستهلكاً فإن كان باقياً ففي كيفية ضمانه لأصحابنا ثلاثة أوجه : 

أحذها : أنه يضمن ما بين قتذة الجر قائما ومتلوعا لان منعد على الجر 

والوجه الثاني: أنه يضمن ما بين قيمة الأرض ذات شجر قائم وما بين قيمتها والشجر 
مقلوع منها لأن تعديه قد سرى إلى الأرض . 

والوجه الثالث : أنه يضمن أغلظ الأمرين لاجتماع العلتين في تغليظ الغصب فلوكان 
الجر فد جره رابا أن عمله سفنأ فزاد في قيمته بعمله بقدر ما ضمنه من نقصه لم يسقط عنه 
ضمان النقص بما تطوع به من زيادة العمل ولزمه الغرم مع رده زائداً فإن خلع الأبواب وهدم 
السفن حتى ذهبت زيادة عمله ضمن أيضا نقصها بعد ذهاب العمل لما عللنا به من لزوم ردها 
معمولة. وإن كان الشجر قد استهلك حين قلعه فضمانه يكون على الأوجه الثلاثة . 

ل ال اض ف اناا 

وعلى الوجه الثاني : يضمن ما نقص من قيمة الأرض بقلع الشجر. 

وعلى الوجه الثالث : يضمن أغلظ الأمرين . 

فصل: وإذا غصب أرضاً فطرح فيها تراباً لم يخل حال التراب من أحد أمرين إما أن 
يمكن أخذه منها أم لا فإن أمكن أخذه منها أخذه الغاصب إن تميز وضمن ما نقصت الأرض 
بأخذه إن نقصت وإن لم يمكن أخذه منها لبسط ذلك فيها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: : أن تكون على قيمتها الأولى لم تزد ولم تنقص فلا شيء على الغاصب ولا له 
أن نهدا OO‏ 

والقسم الثاني : أن تكون قيمتها قد نقصت عن حالها قبل بسط التراب فيها فيضمن 
قدر نقصهاء ويصير ترابه مستهلكاً . 

والقسم الثالث: أن تكون قيمتها قد زادت عن حالها قبل بسط التراب فيها فلا يخلو 
حال التراب من أحد أمرين : 

إما أن يكون طاهراً أو نجساً فإن كان نجساً كالأرواث والكسايح النجسة فلا شيء 
ا 

أحدهما: أنه مستهلك لا شي ء له فيه لاستهلاكه إياه بنفسه فيما لا يتميز عنه . 

والوجه الثاني : أنه يكون شريكاً في ثمن الأرض بقدر ثمن التراب ولا يكون ذلك 
استهلاكاً لترابه كما لا يكون صبغ الثوب بما لا يمكن استخراجه منه استهلاكاً للصبغ فعلى 
هذا ينظر قيمة الأرض قبل بسط التراب فيها فإذا قيل ألف نظر قيمة التراب قبل بسطه فإذا قيل 
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مائة نظر قيمة الأرض بعد بسط التراب فيها فإن كانت ألف لف ومائة وليس في القيمتين بعد 
الاجتماع زيادة ولا نقص على ما قبل الاجتماع فيصير الغاصب شريكاً له في الأرض بمائة 
هي قيمة ترابه» وإن كانت قيمة الأرض ألفاً وخمسين فقد نقصت عن القيمتين بعد الاجتماع 
خسرن يحون الغاصب شريكاً في الأرض بالخمسين الزائدة على الألف ويكون 7 
داخلا عليه وحده لضمانه نقص الأرض بالتعدي وإن كانت قيمة الأرض ألفا نا ومائتين 

لاحك صلى: e‏ يقد حصان مان ة فتكون المائة الزائدة بينهما على قدر المالين في أحد 
مسي سي" مر 


سے © عرس لس اس 


ل مم ميت 

قال الماوردي : قد ذكرنا بأن المغصوب مضمون بأكثر قيمته فى السوق والبدن من 
وقت الغصب إلى وقت التلف . 1 

وقال أبو حنيفة : وهو مضمون بقيمته وقت الغصب اعتباراً بحال التعدي» وهذا خم 
من وجهين : a.‏ : 

أحدهما : أن استدامة الفعل كابتدائه شرعا ولسانا أما الشرع فقوله تعالى: يَاأيهًا 
الّذِينَ آمو [النساء: 15] أي استديموا الإيمان. وقال تعالى : هدنا الصّرَاطً 
المستقيم 4 [الفاتحة : ]٦‏ أي ثبتنا على الهداية إليه فاستوى حكم الابتداء والاستدامة في 
الأمر والطلب: وأما اللسان فهو أن مستديم الغصب يسمى في كل حال غاصباً. ويقال قد 
غصب وإن كان قد تقدم منه الغصب. والثاني أن الغصب عدوان يوجب الضمان كالجناية 
فلما كانت سراية الجراح في الجناية إلى تلف النفس توجب ضمان ما حدث بعد الجراح 
وجب أن يكون الحادث بعد الغصب في حكم الموجود في حال الخصب» ثم هو في الخصب 
أولى منه في الجناية لبقاء يده في الغصب وارتفاعها في الجناية» وفي ما ذكرنا من المعاني 
الماضية معه في زيادة البدن دليل كاف . 


فصل: فإذا ثبت ما وصفنا واختلفا في المغصوب فهو على ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يختلفا في قيمته . 

والثاني : أن يختلفا في تلفه . 

والشالث: أن يختلفا في مثله ,النابنا اقيرب ا اوجرا ای تت دا 
صربين : < 

أحدهما: أن يكون اختلافهما في القيمة مع اتفاقهما في الصفة. فيقول المغصوب منه 
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قيمته عندي ألف ويقول الغاصب قيمته عندي مائة فالقول قول الغاصب مع يمينه في قدر 
قيمته لأمرين : 

أحدهما: إنكاره الزيادة والقول في الشرع قول المنكر دون المدعي . والشاني : أنه 
غارم» والقول في الأصول قول الغارم» فإن قيل فكلا المعنيين يفسد بالشفيع إذا اختلف مع 
المشتري في قدر الثمن فالقول قول المشتري في قدره دون الشفيع والشفيع منكر وغارم . 
فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن المشتري مالك فلم يكن للشفيع انتزاع ملكه إلا بقوله كما أن الغارم 
مالك ولا يغرم إلا بقوله . 

والثاني : أن المشتري فاعل الشراء فكان القول فيه قوله كما أن الغاصب فاعل الغصب 
فكان القول فيه قوله فحل المشتري بهذين محل الغارم وسلم المعنيان. ظ 

ان كان [الملاتصيوي انق وققا كار ندا افعاه من اة سمت ي هاا أن 
شاهد وامرأتان» أو شاهد ويمين» فإن شهدت بينة بأن قيمة العبد المغصوب ألف وقت 
الغصب أو وقت التلف أو فيما بين الغصب والتلف حكم بها لأن الغاصب ضامن لقيمته في 
هذه الأحوال كلهاء وإن شهدت بينة بأن قيمته كانت ألفا قبل الغصب لم يحكم بها لأن ما قبل 
الغصب غير مضمون على الغاصب لكن كان بعض أصحابنا يقول إنه يصير لأجل هذه البينة 
القول قول المغصوب منه مع يمينه لأن الأصل بقاء هذه القيمة ما لم يعلم نقصها. وهذا غير 
صحيح لأن ما قبل الغصب غير معتبر والبينة فيه غير مسموعة ولو جاز أن يصير القول بها قول 
المشهود له لجاز الاقتصار عليها من غير يمين» فإن شهدت البينة بصفات العبد دون قيمته 
ليستدل بها على قدر القيمة لم يجز أن يحكم بها لأمرين : 

أحدهما: أن تقويم ما لا مثل له بالصفة باطل . 
والشاني : أن اختلافهما في القيمة دون الصفة فلم تسمع البينة في غير ما تداعياه 


فصل: والضرب الثاني أن يكون اختلافهما في القيمة لاختلافهما في الصفة فهو على 
صر بين : 


أحدهما: أن تكون صفة زيادة. 
والثاني : أن تكون صفة نقص فأما صفة الزيادة فهي دعوى المغصوب منه. وصورتها 
أن يقول المغصوب منه قيمة عبدي ألف لأنه كاتب أو صانع ويقول الغاصب قيمته مائة لأنه 
ليس بكاتب ولا صانع فالقول قول الغاصب مع يمينه لا يختلف لوجود المعنيين فيه وهما 
الحاوي في الفقه/ ج// م7١‏ 
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الغرم والإنكار. وأما صفة النقص فهي دعوى الغاصب. وصورتها أن يقول الغاصب قيمة 
العبد الذي غصبته منك مائة لأنه سارق أو آبق ويقول المغصوب منه قيمته ألف لأنه ليس 
سارق ولا أبق ففيه وجهان لاختلاف المعنيين : 

أحدهما: أن القول قول الغاصب مع يمينه تعليلا بعرفه. 

والثاني: أن القول قول المغصوب منه مع يمينه تعليلا بإنكاره. 

فصل: وأما الضرب الثانى فى الآجال. وهو اختلافهما فى تلفه فصورته أن يقول 
المخصوب مته عبد باق في يدك ويقول الغاصب قد تلف فالقول قول الغاصب مع يمينه ثم فيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه لا شيء عليه للمغصوب منه ما لم يصدقه على تلفه لأنه لا يدعي القيمة. 
وقد حلف الغاصب على تلف العين . < 

والوجه الثاني : أن عليه القيمة للمغصوب منه لأنه وإن كان منكراً للتلف فيمين 
الغاصب مانعة من القدرة عليه فصار كالآبق يلزم الغاصب قيمته مع بقاء عينه. 
فصل: وأما الضرب الثالث: وهو اختلافهما في مثله فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يختلفا في صفات المثل . كقول المغصوب منه غصبتني طعاماً حديثا 
فيقول الغاصب بل غصبتك طعاماً عتيقاً فالقول قول الغاصب مع يمينه يمينه تعليلاً بالمعنيين في 
الإكاروو القع ف ا ا لاه اک يدقن 


والضرب الثانى : أن يختلفا في أصل المشل كقول المغصوب منه لما غصبتنيه مثل 
وقول الغاصب ليس له مثل فلا اعتبار لاختلافهما ويرجع فيه إلى اجتهاد الحكام فإن 
حكموا له بمثل طولب به وإن -حكموا فيه بالقيمة أخذت منه . ظ 

والضرب الثالث: أن يختلفا في وجود المثل كقول المغصوب منه المثل موجود. 
وبقول الغاصب بل المثل معدوم فيكشف الحاكم عن وجوده ويقطع تنازعهما فيه فإن وجده 
لزم الغاصب دفع المثل رخيصاً كان أو غالياً وإن عدمه خير المغضوب منه بين أن يتعجل 
أخذ القيمة وبين أن يصبر إلى وجود المثل فإن تعجل أخذ القيمة ثم وجد المشل بعد ذلك. 
فلا حق له فيه» وقد استقر ملكه على ما أخذ من قيمته بخلاف الآبق إذا أخذت قيمته ثم 
وجل . ظ 

والفرق بينهما أن قيمة الآبق أخذت عند الإياس منه فلزم ردها بعد القدرة عليه وقيمة 
ذي المثل اخذت مع العلم بالقدرة عليه من بعد فلم يلزم ردها بعد القدرة عليهء وإن خير 
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إلى وجود المثل ثم رجع مطالباً بالقيمة قبل الوجود فذلك له لتعجل حقه بخلاف المسلم في 
الشيء إلى مدة ينقطع فيها فرضي المسلم بالصبر إلى وجوده» فلا يكون له الرجوع قبله. 
والفرق بينهما إن تعذر وجود السلم عيب فإذا ارتضى به لزمه ذلك بالعقد. وصبر المغصوب 
منه إلى وجود المثل إنظار وتأجيل تطوع به فلم يلزم . 

) فصل: وإذا كان على العبد المغصوب ثياب أو حلي» بعد غصبه» فادعاها المغخصوب 
منه لأنها في يد عبده» وقال الغاصب بل هي لي فالقول فيها قول الغاصب مع يمينه لأن العبد 
وما عليه في يد الغاصب . 





مسألة : قال الشّافعيٌ رَضِيَ الله عَنَهُ : «وَلَو كان لَه كيبل او وَرْنٌ فَعَلَيْهِ مل كيْله 
وورنه». 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن ماله مثل فهو مضمون في الغصب بالمثل» وما لا مثل له 
فهو مضمون بالقيمة . فأما حد ما له مثل فقد قال الشافعي وما كان له كيل أو وزن فعليه مثل 
كيله أو وزنه» ولیس ذلك منه حدا لما له مثل لأن كل ذي مثل مكيل أو موزون له مشل . وإنما 
ذكر الشافعي رضي الله عنه ذلك شرطا في الممائلة عند الغرم ولم يجعله حداً لما له مثل» 
وحد ما له مثل أن يجتمع فيه شرطان : تماثل الأجزاء وأمن التفاضل. فكل ما تماثلت أجزاؤه 
وأمن تفاضله فله مثل كالحبوب والأدهان, فإن كان مكيلا كان الكيل شرطأً في مماثلته دون 
الوزن وإن كان موزوناً كان الوزن شرطاً في مماثلته دون الكيل» فأما ما اختلفت أجزاؤه 
كالحيوان والثياب أو خيف تفاضله كالثمار الرطبة فلا مثل له وتجب قيمته . 

فصل: فإذا ثبت تحديد ذي المثل بما وصفنا فعدم المثل ولم يوجد وجب العدول إلى 
القيمة لأنها مثل في الشرع لما ليس له مثل. وكذا يكون مثلاً عند عدم المشلء ثم في القيمة 
قولان حكاهما أبو حفص بن الوكيل : 

أحدهما: يرجع إلى قيمة الأصل المغصوب في أكثر ما كان قيمة من وقت الغصب إلى 
وقت التلف . والقول الثاني : يرجع إلى قيمة المثلء لأن المثل هو المستحق بالغصب ثم 
قيمة المثل تختلف باختلاف الأمكنة. واختلاف الأزمنة فإن للمثمن في كل بلد ثمن» وفي 
كل زمان ثمناً. فأما المكان الذي يستحق اعتبار القيمة فيه فهو الموضع الذي كان الغصب فيه 
لأن المثل لو كان موجودا لاستحق تسليمه في مكان الغصب وكذا قيمته» وإن كان المثمن 
مغصوباً بالبصرة» اعتبرت قيمته بالبصرة وإن كان ببغداد اعتبرت قيمته ببغداد وعندي من 
وقت التلف إلى وقت العدم وأما زمان القيمة ففيه وجهان: 


أحدهما: ذكره أبو على الطبري فى إفصاحه., أنه تعتبر قيمته أكثر ما كانت قيمته من 


٠۰‏ کتاب الغخصب 
وقت الغصب إلى وقت العدم كما تعتبر قيمته بدلا مثل له أكثر ما كان قيمته من وقت الغصب 
إلى وقت التلف . 

والوجه الثاني : وهو الأصح عندي أنه تعتبر قيمته وقت العدم لا غير ولا اعتباز بما كان 
زائداً قبلهاء لأن نقص ثمنه مع وجود المثل لا يوجب غرم النقص مع دفع المثلء فعلم أن ما 
تقدم من زيادة الثمن ونقصه غير معتبرة وقد اعتبرت قيمته في آخر وقت إمكانه . 

فصل: وإذا غصب رجل من رجل حنطة بالبصرة ثم اجتمع ببغداد فطالبه بحنطته فلو 
كانت باقية لم يلزمه نقلها إليه» وكان عليه أن يردها إليه بالبصرة حيث غصبه إياها وليس له أن 
يطالبه بمثلها لبقاء عينها فإن كانت مستهلكة فإن كانت قيمة الحنطة ببغداد مثل قيمتها بالبصرة 
أو أقل لزمه أن يعطيه مثل حنطته ببغداد وإن كانت قيمة الحنطة ببغداد أكثر من قيمتها بالبصرة 
كان المغصوب منه بالخيار بين أن يصبر عليه حتى يعظيه مثل طعامه بالبصرة في الموضع 
الذي غصبه وبين أن يأخذ منه ببغداد قيمة مثل طعامه بالبصرة» ولكن لو أن الغاصب بذل 
ا ا الل ال يي 
مكان الغصب . 

مسألة : قال الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ الله َو ان َب َصَبعَُ راد في فيه قل لِأغَاصِبٍ إن 
ا شت فاشتخرړج SS‏ شنت قَأنْتَ شِريك ما راد اصع فإ 

مُحِقَ الصَبغْ فلم تكن ا يمه فيل لس لَك مهنا مال بريد إن فت احرج وَآنتَ ضَاورَ 
صان َوب وَإِنْ شِنْتَ فَدَمهُوَإنْ كان ينْقْصٌ الوب ضَمِنَ النقضَان وَلهُ أن يحرج الصبغ 
على أن يضْمَنَ ما ص الوب ون َاء برك (قال المزني) هذا ير ما مَصّى في تفل التراب 
ونځوهِ». 

قال الماوردي : وصورتها في رجل غصب ثوباً فصبغه فلا يخلو حال الصبغ من ثلاثة 
أقسام : ) 

أحدها ٠:‏ أن يكون للغاصب . 

- والثاني : أن يكون لرب الثوب . 

والثالث: أن يكون لأجنبي . فإن كان الصبغ للغاصب فهو على ثلاثة أقسام :. 

أحدها: أن يمكن استخراجه . 

والثاني : لا يمكن استخراجه . 


والثالث: أن يمكن استخراج بعضه ولا يمكن استخراج بعضه فإن لم يمكن استخراجه _ 


کتاب ال لغصب ۱۸1 


لم يحل ثمنه بعد الصبغ من ثلاثة أقسام . إما أن يكون بقدر قيمته قبل الصبغ أو يكون أقلء 
أو يكون أكش» فإن كان بقدر ثمنه قبل الصبغ مثل أن يكون قيمة الثوب عشرة دراهم وقيمة 
الصبغ عشرة دراهم» فيباع الثوب بعد صبغه بعشرة دراهم فهي بأثرها ترت الت انها 
الصبغ إما بذهاب قيمته وإما لجره النقص للثوب . 


وإن كان ثمنه بعد الصبغ أقل مثل أن يساوي بعد الصبغ ثمانية دراهم فيأخذها رب 
الوب ويرجع على الغاصب بنقصه وهو درهمان ليستكمل بها جميع الثمن ويصير صبغ 
الغاصب ونقص أجزاء الثوب مستهلكين. وإن كان ثمنه بعد الصبغ أكثر فلا يخلو حال الزيادة 
على ثمنه من ثلاثة ة أقسام : إما أن يكون بقدر : من الصبغ» إو يكون أقل أو يكون أكثر. فإن 
كانت بقدر ‏ لمن الصبغ مثل أن يكون ثمنه بعد الصبغ عشرين وما نتكون:يزتينما فيا حل رب 
الثوب منها عشرة التي هي ثمن ثوبه ويأخذ الغاصب عشرة هي ثمن صبغه ولم يحصل فيها 
نقص لا في الثوب ولا في الصبغ. وإن كانت الزيادة أقل من ثمن الصبغ مثل أن يكون ثمنه 
بعد الصبغ خمسة عشر درهماً فيأخذ منها رب الثوب عشرة ثمن ثوبه كاملا ويأخذ الغاصب 
الخمسة الباقية ويصير ير النقص مختصاً بصبغه لضمانه نقص الشوب وإن كانت الزيادة بينهما 
بقدر ماليهما فيأخذ رب الثوب خمسة عشر درهماً عشرة منها هي ثمن ثوبه وخمسة هي قسط 
الصبغ من الزيادة وإذا كانت الزيادة بينهما على قدر المالين ولم يختص الغاصب بها وإن 
كانت حادثة بعمله؛ لأنه عمل في ماله ومال غيره فلم يحصل له عوض عن عمله في مال غيره 
وحصل له عوض في مال نفسه. فإن دعى أحدهما إلى بيعه وأبى الآخر نظر في الداعي إلى 
البيع فإن كان رب الثوب فله ذلك وليس للغاصب لتعديه بالصبغ أن يمنعه من البيع فيستديم 
حكم الغصب» RR‏ 
له مع إبائه ثمن الصبغ الذي د يستحق لو بيع الثوب فله ذلك ولا يجبر على البيع » وإن لم يبذل 
له ثمن الصبغ ففيه وجهان ذكرهما أبو علي الطبري في «إفصاحه) : 
أحدهما: أنه يجبر رب الشوب على بيعه ليتوصل الغاصب إلى ثمن صبغه كما يجبر 
الغاصب عليه ليتوصل رب الثوب إلى ثمن ثوبه . 





والوجه الثانى: أن لا يجبر رب الشوب على بيعه؛ لأن الغاصب متعد بصبغه فلم 
يستحق بتعديه إزالة ملك رب الثوب عن ثوبه . فهذا الكلام في الصبغ إذا لم يكن استخراجه 
او كو اد ونين انكو عير من الألوان . 

وقال أبو حنيفة : إن كان الصبغ راذا قل فى ءاللغاصب فية.وكان رت القوب مخيرا 
بين أن يأخذه ولا شىء عليه للصبغ وبين أن يعطيه للغاصب ويأخذ منه قيمته. وإن كان 


45 سس ل صصٍٍححححببب کاب الغصب 
الصبغ حمرة أو صفرة فهو مخير بين أن يأخذه وعليه قيمة الصبغ وبين أن يعطيه للغاصب 
ويأخذ منه قيمة الثوب فجعل له في الأصباغ كلها أن يأخذ من الغاصب قيمة ثوبه إن شاء فله 
أن يأخذه مصبوغا إن شاء لکن إن كان الصبغ سواداً فلا قيمة عليه له وإن كان لوناً غيره فعليه 

قيمته واختلف أصحابه لما خص السواد بإسقاط القيمة» اك يخصيع ليا يكين i‏ 
ت الثوب. وقال آخرون. بل قاله في آخر الدولة الأموية حين كان السواد نقصاً ولوناً 
مھا فأما بعد أن صار شعار الدولة العباسية وزيادة في الثوب على غيره من الألوان فلا 
وهذا قول ضعيف وتعليل لا يختص بالسواد لأن من الألوان ما قد يكون نقصاً تارة وتا رة أخرى 
زيادة. ا أن يكون التعليل عاماً في اعتبار النقص وزيادته. ولا تكو مخفا بالسواة 
دون غيره. . فأما تمليك الغاصب الثوب بأخذ القيمة منه فخطأ لأن بقاء العين المخصوبة به يمنع 
من أخذ قيمتها من الغاصب قياساً عليه لو كان غير مصبوغ ولأن من لم يجب عليه قيمة الثوب 
قبل صبغه لم تجب عليه قيمته بعد صبغه كالآجر» ولأن الصبغ لا يخلومن أحد أمرين إما أن 
يكون نقصا أو غير نقص فإن كان نقصاً ضمنه لا غير كالمتميز وإن لم يكن نقصاً فأولى أن لا 
يضمن والله أعلم . 

فصل: وأما القسم الثاني : دوعر اه ذكرن ا متك سعد امنا ی ورت 
الب ا ا ظ 

أحدها: أن يتفقا على تركه في الثوب وبيعه مصبوغاً فيجوز ويكون القول فيه بعد بيعه 
كالقول فيما لا يمكن استخراج صبغه . والحال الثاني : أن يتفقا على استخراجه منه فذلك 
جائز ليصل الغاصب إلى صبغه ورب الثوب إلى ثوبه» فإن استخرجه وأثر في الشوب نقصاً 
ضمنه به. والحال الثالث: أن يدعو الغاصب إلى استخراجه ويدعو رب الثوب إلى تركه 
فللا أن مسا عه اء عه أو لم ينفعه لأنها عين فملكها والأعيان المملوكة لا يقهر 


ملاكها عليها لعدم المنفعة فعلى هذا يكون ضامناً لنقص الثوب ونقص الزيادة الحادثة فيه 


بدخول الصبغ لأن رب الثوب قد ملكها ففوتها الغاصب عليه باستخراج صبغهء مثاله أن 
تكون قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة فيساوي الثوب مصبوغا ثلاثين» وبعد استخراج 
الصبغ منه خمسة» فيضمن الغاصب عشرة خمسة منها هي نة نقص الثوب قبل صبغه» وخمسة 
أخرى هي نقص قسطه من الزيادة الحادثة بعد صبغه . 
ظ والحال الرابع: أن يدعو رب الثوب إلى استخراجه ويدعو الغاصب إلى تركه فهذا 
على وجهين : 

أحدهما : أن يتركه اقا لملك الصبغ فيه فظو ا اه 
زيادة تفوت باستخراج الصبغ منه ففيه وجهان حكاهما ابن أبي هريرة : 


كتاب الغصب A۳‏ 





أحدهما: وهو اختيار أبي حامد, أنه لا يجبر على استخراجه إذا امتنع لما فيه من 
استهلاك ماله مع قدرة رب الثوب على الوصول إلى استيفاء حقه بالبيع قال وهو ظاهر كلام 
الشافعي رضي الله عنه لأنه مال» قيل للغاصب إن شئت فاستخرج الصبغ على أنك ضامن 
لما نقص وإن شئت فأنت شريك بما زاد الصبغ فحصل الخيار إليه فدل ذلك من قوله على 
أنه لا يجبر عليه فعلى هذا يكون في حكم ما لا يمكن استخراجه إذا بيع . والوجه الثاني : 
وهو أصح» أنه يجبر على أخذه لأنه عرق ظالم لا حرمة له في الاستبقاء فصار كالغرس 
والبناءء ويكون تخير الشافعي رضي الله عنه له في الترك والاستخراج عند رضا رب الشوب 
بالترك. فعلى هذا إن استخرجه ضمن نقص الثوب قبل قبل الصبغ ولم يضمن نقصه بالزيادة في 
حال الصبغ لأن رب الثوب هو الذي أتلفها على نفسه بإجبار الغاصب على استخراجه . 

والضرب الثانى : أن يتركه الغاصب عفوا عنه وإبراء منهء فينظر فيه فإن كان قد أحدث 
ان ات او ا اما ن الانسكرات ازكان د جرفو مل عل الت اجر 
الغاصب على استخراجهء وإن كان زيادة محضة ففيه وجهان : 

أحدهما: أنها هبة عين لا يلزم رب الثوب قبولها ويجبر الغاصب على استخراجه . 

والوجه الثانى : أنها زيادة متصلة تجري مجرى غير المتميزة كالطول والسمن في 
خزوجي افو الئة رن السحاضية ابعر اننا معان انقرفي انز ادك لضي رذ 
أمكن استخراجه . 

فصل: وأما القسم الثالث : وهو أن يكون الصبغ مما يمكن استخراج بعضه ولا يمكن 
استخراج بعضه فالقول فيما لا يمكن استخراجه كالقول في القسم الأول والقول فيما يمكن 
استخراجه كالقول في القسم الثاني » فيجمع في هذا القسم حكم القسمين الماضيين على ما 
بيناه ه تقسيماً وشرحاً فهذا حكم الصبغ إذا كان للغاصب . 

فصل: وأما إذا كان الصبغ لرب الثوب فكالرجل غصب ثوباً يساوي عشرة وصبغا 
ماري a‏ و« الترب تان ثم يمك استكراج الصبخ ؛ » نظر قيمة الثوب مصبوغاء فإن 
كان يساوي عشرين درهماً أخذه المالك ولا شيء له على الخاصب» وا ف و غا ف 
العشرين أخذه مالكه ورجع بما بقي بعد قيمته من العشرين ليستكمل قيمة الثوب والصبغ . 
فإن كان استخراج الصبغ ممكنا فلا حق للغاصب في استخراجه لأنه لا يملك عينا فيه 
وللمالك حالتان : 

إحداهما: أن يرضى بترك الصبغ في الثوب فله ذلك ويأخذ معه ما نقص من القيمتين 
إن حدث فيها نقص والله أعلم . 


۱A4 





كتاب الغصب 

والحال الثانية : أن يدعو إلى استخراج الصبغ. فينظرء فإن كان له في استخراجه 
عرص صحيح وذلك من وجوه منها أن يحتاج إلى الشوب أبيض. ومنها أن يحتاج إلى الصبغ 
في غيره» ومنها أن يكون استخراجه أكثر من قيمته» ومنها أن يكون لاستخراجه مؤنة يذهب 
بها شطر قيمته» فإن الغاصب مأخوذ باستخراجه وضمان نقص إن حدث فیه» وإن لم يكن له 
في استخراجه غرض نظرء فإن لم يستضر الغاصب بنقص بضمنه في الشوب أخذ 
باستخراجه» وإن كان يستضر بنقص يحدث فيه فهل يؤخذ جبراً باستخراجه أم لا؟ على 
وجهين» كالشجرة في الأرض : 

أحدهما : يؤخذ باستخراجه لاستحقاق المالك باسترجاع ملکه على ما كان عليه قبل 
غصبه فعلى هذا يضمن ما نقص من القيمتين ولا يضمن زيادة إن كانت قد حدثت بالصبغ» 
ولو طالب بغرم النقص من غير استخراج إجيب إليه . 


والوجه الثاني : أنه يقر على حالته ولا يجبر الغاصب على استخراجه لما فيه من العبث ْ 
والإضرار. الم ص ل ري ا سي ْ 


للستي سي سن 
ج في ضيح ي 

وأما إذا كان الصبغ لأجنبي فلا يخلو من أن يمكن استخراجه أو لا يمكن فإن لم يمكن 
استخراجه كان رب الثوب ورب الصبغ شريكين في الثوب مصبوغا بقيمة الثوب وقيمة الصبغ 
لاجتماع ماليهما فيه ثم لا تخلو قيمة الثوب مصبوغاً من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون بقدر القيمتين. 

والثاني : أن يكون أقل . 

والثالث: أن يكون أكثر. فإن كان بقدر القيمتين مثل أن تكون قيمة الثوب عشرة ة وقيمة 
ال عش فسارى التو حصيوقا عقدرية: اذا تيلها مضيوغا وئ لاف ن عنقهها 
وكانا فيه على الشركة بالقيمتين» فإن بذل رب الشوب لرب الصبغ قيمة صبغه أجبر على 
أخذها لأنه لا يقدر على عين ماله لكونه مستهلكاً في الثوب فلو بذل رب الصبغ سرب الثوب 
قيمة ثوبه لم يجبر على قبولها وقيل: إنه مخير بين أخذهاء وبذل قيمة الصبغ لأن الثوب أصل 
عينه قائمة» والصبغ تبع قد استهلك في الشوب وإن كان قيمة الشوب مصبوغاً أقل من 
القيمتين» مثل أن تكون خمسة عشر درهما فتنقسم بينهما نصفين بالقسط على القيمتين 
ويرجع كل واحد منهما على الغاصب بدرهمين ونصف هي نقص ما غصب منه فيصيران 
راجعين عليه بخمسة دراهم تكملة العشرين. وإن كان قيمة الثوب مصبوغا أكثر مثل أن تكون 


1A0 





كتاب الغصب 

قيمته ثلاثين درهماً» فتكون بينهما نصفين بقدر القيمتين لحدوث العشرة الزائدة في ماليهما 
SEN SoS oS‏ 

أحدها: أن يتفقا على ترك الصبغ في الثوب فذلك لهما ثم إن كان فيه نقص رجعا به 
على الفاصب تكفا القن 

والحال الثاني : أن يتفقا على استخراجه فذلك لهما سواء أضر استخراجه بالغاصب 
في حدوث نقص يلزمه غرمه أم لاء لأن المالكين قد اتفقا على تمييز المالين ثم يرجع كل 
واحد منهما على الغاصب بما حدث من النقص في ماله بالاستخراج لتعديه المتقدم بالصبغ . 

والحال الثالث: أن يدعو رب الصبغ وحده إلى استخراجه فله ذلك ويرجع رب الثوب 
NESE GSC CSG‏ 

نقصاً وليس الغاصب حاضراً فيرجع به عليه ٠‏ قيل لرب الصبغ ليس لك استخراج صبغك إلا 
أن تغرم لرب الشوب نقص ثوبه ويكون ذلك ديناً لك على الغاصب ويرجع به عليه بعد 
القدرة . 

والحال الرابع : أن يدعو رب الثوب وحده إلى استخراجه فإن لم يدخل بذلك نقص 
في الصبغ أخذ الغاصب بالتزام مؤنة الاستخراج وغرم النقص إن كان يدخل على الصبغ بعد 
أن استخرج لم يؤخذ رب الصبغ باستخراج الصبغ إلا أن يذل له رب الشوب نقص الصبغ 
على الغاصب أم لا؟ على وجهين من اختلاف الوجهين الماضيين في إجبار الغاصب على 
استخراجه لو كان الصبغ له. 

فصل: قال المزني رضي الله عنه هذا نظير ما مضى في نقل التراب ونحوه» يعني أن 
الغاصب ممنوع من استخراج صبغه كما هو ممنوع عنده من رد التراب فأما التراب فقد مضى 
الكلام فيه . وأما الصبغ فهو عين مال لا يمنع من استرجاعه وإن كان غاصبا لغيره . 

مسألة : قَالَ الشّافِعيٌ رَجِمَهُ الله : «ووَلَوْ كان ريت فخَلْطَهُ بِمثْلِهِ أو خير مِنْهُ فَإِنْ شَاءَ 
للا لد ميق اد ناد ا N‏ كذ بان ليل 
زَيته) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. لأن للزيت مثلاً فإذا غصب زيتاً وخلطه بغيره فعلى 
صر بين . 

أحدهما: أن يخلطه بزيت. 


1A٦ 





أحدها: أن يخلطه بمثله . 

والثاني : أن يخلطه بأجود منه. < 

والثالث: أن يخلطه بأردأ منهء فإن خلطه بمثله كان للغاصب أن يعطيه مكيلة زيته منه 
وليس للمغصوب منه أن يطالبه بمكيلة من غيره. وإن أراد الغاصب أن يعدل به إلى مثل 
مكيلة زيته من غيره ففيه وجهان : 

أحدهما : وهو ظاهر كلام الشافعي رضي الله عنه ها هناء أن له ذاك لأنه قال فخلطه 
یله أو کیا مده فان شناء اغطاء من :هذا مكيل وان ها۲ أعطاه مثل زيته» ووجه ذلك أنه إذا 
لم يقدر على غير زيته تساوت الأعيان المماثلة له فلم يكن للمغصوب منه لم 
عين دول عين. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي» وأبي علي بن أبي هريرة» أن عليه أن 
يعطيه مكيلة زيته من ذلك الزيت المختلط وليس للغاصب أن يعدل به إلى غيره إلا عن رضى 
منه» ووجه ذلك أن العين المغصوبة موجودة فيه وليس يدخل على الغاصب ضرر به فكأن 
المغصوب أحق بما ليس له عين مال فيه. ويكون كلام الشافعي رضي الله عنه راجعاً إلى 
خلطه والأجود دون المثل . . 

فصل : : وإن خلطه بأجود منه. فإذا بذل له الغاصب مكيلة زيته منه أجبر على أخذه ولم 
يكن له العدول إلى غيره لوجود العين المغضوبة فيه مع الزيادة» في الجودةء وإن عدل به 
الغاصب إلى مثل مكيلة زيته من غيره فإن رضي بذلك 'المغصوب منه جازء وإن لم يرض به 
وطالب محتسي قسن ما اخلط يه و ظ 

أحدهما: وهو قول جمهور أصحابنا ومنصوص الشافعي رضي الله عنه في الخصب أن 
ا ل 
القاصي بذلا وكان الل أحق ليزول به الضرو عن القريقية. 

والوجه الثاني : وهو قول بعض المتقدمين من أصحابنا أنه يضرب بثمن زيته في الزيت 
لاط على ما نص عليه الشافقى ري الله عن فى اى سال أن كر قن غصيه افا 
من زيت فيمته خمسة دراهم فخلطه بصاع قيمته عشرة دراهم فيباع الصاعان. فإن كان قيمتها 
خمسة عشر درهما فليس فيه زيادة ولا نقص فيأخذ المغصوب خمسة دراهم هي ثمن صاعه 
ويأخذ الغاصب عشرة دراهم هي ثمن صاعه» وإن كان الثمن عشرين درهماً قسمت بيهم 
انالا قفر نن الصاعية كرتن الرباة مط مهما كرون المتصوف فلك الي 
وللغاصب الثلثان. وإن كان الثمن أقل من خمسة عشر استوفى المغصوب منه ثمن صاعه 


كتاب الغصب 


كتاب أل لغصب AY‏ 


خمسة دراهم ودخل النقص على الغاصب لضمانه بالتعدي إلا أن يكون النقص لرخص 
السوق فلا يضمنهء فعلى هذا الوجه لو قال: المغصوب أنا آخذ من هذا الزيت المختلط زيتا 
بقيمة ما استحقه وهو ثلث الصاعين بخمسة من خمسة عشر» ففيه وجهان . 





أعدهناء ا نات إن هذا لمن قد م الرباء اناه انيز الل مام مذلا عن 
الصاع وهذا قول أبي إسحاق المروزي . 

والوجه الثاني : يجاب إلى هذا ويعطى من الصاعين ثلثي صاع لأن المالك لا يجبر 
على بيع ملكه ولا يكون هذا ربا لأن الربا يجري في البياعات ولم يجر بين الغاصب 
والمغصوب منه في هذا بيع وإنما هو تارك بعض المكيلة فيكون مسامحا. 

فصل: وإذا خلطه بأردأ منه. مثل أن يغصب منه صاعاً يساوي عشرة دراهم فيخلطه 
بصاع يساوي خمسة دراهم فلا يخلو حال الغاصب والمغصوب من أربعة أحوال. 

أحدها: أن يتفقا على مكيلة زيته من هذا المختلط فيجوز ويصير المغصوب منه 
نافيا و ره 

والحالة الثانية : أن يتفقا على مثل مكيلة زيته من غيره فيجوز وقد استوفى الحق من 
غير تكاناة . 

والحالة الثالثة : أن يبذل له الغاصب مثل مكيلة زيته من غيره» ويدعو المغصوب منه 
إلى أخذه من المختلط بزيته. ففيه وجهان كما لو اختلط بمثل زيته. 

أحدهما: أن القول قول الغاصب لاستهلاك زيته بالاختلاط وله العدول به إلى المثل 
من غيره . 

والوجه الثاني : أن القول قول المغصوب منه لوجود عين ماله فيه فعلى هذا إن رضي 
أن يأخذ منه مثل مكيلته جاز وكان مسامحاً بالجودة» وإن طلب أن يكون شريكاً فيه بقيمة زيته 
فعلى وجهين : 

أحدهما: لا يجاب إلى ذلك للقدرة على المثل. 

والثاني : يجاب إليه ويكون شريكاً فيه بالثلثين قسط عشرة من خمسة عشرة إن قاسم 
عليه وأخذ ثلثي الصاعين وذلك صاع وثلثه على صفعته ها هنا وإن اقتضاه التعليل جاز. 

والحالة الرابعة: أن يطلب المغصوب منه مثل مكيلة زيته من غيره ويدعو الغاصب إلى 
أخذه من المختلط بزيته ففيه وجهان : 

أحدهما: أن القول قول المغصوب منه ويجبر الغاصب على دفع مشل المكيلة من 
عیره . 


۸ کتاب الغصب 
والوجة الناق + آنه یکن شرك فى الذيت المختلط ثقيمة رت رل بم انبا د مه 
قدر مكيلة لنقصه. ويكون له ثلثاه على ما مضى فإن طلب القسمة كان على الوجهين : 


فصل: فأما الضرب الثاني : وهو أن يخلط الزيت بغير زيت فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون مما يتميز عنه كالعسل فيؤخذ الغاصب باستخراجه وأرش ما نقص 
من ا ومثل ما نقضن:من ليه 

والضرب الثاني : أن يخلطه بما لا يتميز كالشيرج والبان ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو المنصوص ها هنا أنه يصير مستهلكاً لعدم تميزه ويغرم له مثل مكيلته . 

والوجه الثاني : أن يكون شريكاً فيه بقيمة زيته مثل أن يكون المغصوب صاعاً من زيت 
يساوي خمسة مخلطة بضاع من :بان يساوي عشرة فيكون له ثلث ثمتهيا إن كان الثلث خمسة 
فصاعداً وإن نقص بالاختلاط من الخمسة رجع بقدر النقص فإن طلب القسمة ليأحذ ثلث 
الجملة فهما جنسان فيخرج في اقتسامهما به قولان مبنيان على اختلاف قوليه في القسمة هل 
هي بيع أو تمييز نصيب؟ فإن قيل إنها بيع لم يجز لأن اختلاط الزيت بغيره يفضي إلى التفاضل 
وإن قيل إنها تمييز نصيب جاز والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: «ولو اغلا عَلَّى الثار اذه وما بصت مِحَيْلتَهُ أو 


رادو 


فلمنة ) . 


قال الماوردي : وصورتها في من غصب زيتاً فأغلاه بالنار فلا يخلو حاله من أربعة 
أقسام . ۰ 

أحدها: أن يكون على حالته لم ينقص من مكيلته ولا من قيمته فيرجع به المغخصوب 
ET‏ 

والقسم الثاني : ا a a‏ 
زيت يساوي كل صاع خمسة دراهم فيرجع إلى سبعة أصع يساوي كل صاع خمسة دراهم 
فيرجع عليه بمكيلة ما نقص وذلك بثلاثة آصع فلو كان قد زاد في قيمة المغلي الباقي بمثل 
قيمة ما نقص من الآصع الثلاثة لم يسقط عن الغاصب غرم المكيلة الناقصة لأن الزيادة لا 
تملكها القاصب فيكون قضاضا . 

والقسم الثالث: أن ينقص من قيمته دون مكيلته. مثل أن تكون الآصع العشرة على 
مكيلتها لكن تعود قيمة كل صاع بعد غليه بالنار إلى أربعة دراهم فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون نقصانه منتهياً لا يحدث بعده نقص آخر غيره فهذا يسترجع من 
الغاصب مغلي مع أرش النقص في كل صاع وهو درهم فيرجع بعشرة دراهم . 





كتاب الغصب ۱۸۹ 
والضرب الثانى : أن لا يكون النقص قد انتهى لحدوث نقص آخر بعد فهذا على 
صريين : ) 


أحدهما: أن يكون ما ينتهي إليه من النقص الثاني محدود., فليس له إبدال الزيت 
بغيره وينتظر حدوث نقصان فيرجع به» فإن تلف الزيت قبل انتهاء نقصانه فهل يرجع بما كان 
ينتهي إليه من نقص أم لا؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه فيمن خلع سن صبي لم 
يئغر فانتظر به ما يكون من نباتها أو ذهابها فمات قبل معرفتها ففي استحقاق ديتها قولان يخرج 
منهما ها هنا وجهان : 

أحدهما: لا أرش له لعدم حدوثه ولو كان باقياً فطالب بالأرش مثل حدوث النقص لم 
نكرل 

والوجه الثاني : له الأرش للعلم به لو كان باقياً فطالب به قبل حدوث النقص كان له فلو 
لم يهلك الزيت ولكن باعه قبل انتهاء نقصانه فإن أعلم به المشتري فلا رد له بحدوث نقصه 
جه زارت ان بر غل لاف تمده اه عا عليه اف وإ ل ل 
المشتري به فله الرد بحدوث نقصه فإن لم يرض به المشتري ورده رجع المغصوب منه بأرشه 
على الغاصب وإن رضي به ولم يؤده كان في رجوعه على الغاصب بأرش نقصه وجهان : 

أحدهما: لا يرجع به لأنه بالمعاوضة عليه سليماً قد وصل إليه من جهة المشتري فصار 
بمثابة ما لم يحدث به نقص . 

والوجه الثاني : يرجع به على الغاصب لضمانه له بالغصب. ولا يكون حدوث رضى 
المشتري به برأة للغاصب منه. 

والضرب الثاني : أن يكون ما ينتهي إليه من النقص الثاني غير محدود ففيه وجهان : 

أحدهما: ا إن شاء أن يرجع على الغاصب بمثله لما في استيفائه إلى 
انتهاء النقص المجهول من شدة الإضرار. وفوات الانتفاع» وهو قول أبي إسحاق المروزي 
وأبي علي بن أبي هريرة . 

والوجه الثاني : أنه لابدل له لأن دخول النقص المجهول على الأعيان يمنع من أن 
يكون كالاستهلاك في الغرم . ألا تراه لو جرح عبدا جهلنا ما ينتهي إليه حال جرحه لم يجز أن 
يطالب الجارح بالقيمة في بدله . 


)ام 


والقسم الرابع : أن يكون غليه بالنار قد نقص من مكيلته وقيمته مثل أن تعود الآصع 
العشرة إلى سبعة ويرجع قيمة كل صاع من السبعة إلى أربعة فيضمن النقصين نقص المكيلة 
بالمثل. ونقص القيمة بالأرش على ما وصفناه . 





فصل: وإذا غصب منه عصيراً فأغلاه بالنار نقص قيمته إن نقصت وهل يضمن نقص 
مكيلته أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : وهو قول ابن سريج أنه لا يضمن نقص المكيلة بخلاف الزيت وفرق بينهما 
بأن نقص مكيلة الزيت باستهلاك أجزائه ونقص مكيلة العصر بذهاب مائيته. 

. والوجه الثاني : وهو اختيار أبي علي الطبري في (إفصاحه) oy‏ 
كما يضمن نقصها من الزيت لأن ما نقصت النار من مائيته ويقوم في العصير بقيمته فصار 
ا ان لمكي وهكذا لو غصب منه لبنأ فعمله جبناً رجع به جبناً وبنقص إن كان في 

فيمته وهل يرجع بنقص مكيلته على الوجهين : والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله : «وَكذَلِكَ لَوْ حَلَطَ دَقِيقاً بدَقيقٍ فَكَالَيْتِ» . 
قال الماوردى:: كلق اسيذا»ا قم لصي وا فط بدن عل و 
أحدهما: وهو قول ابن سريج أنه كالزيت في أن له مشلا تعلقاً من كلام الشافعي 
بظاهره ومن الاحتجاج فيه بتماثل أجزائه وإن تفاوت الطحن في النعومة والخشونة أقرب من 
تفاوت الحنطة في صغر الحب وكبره فعلى هذا يعتبر حال ما خلط به من الدقيق في كونه مثلاً 
أ اعرد راردا داع سان معدا ويه عن نا بس عو لاسرا 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن الدقيق لا 
لي وسو ا ا EP‏ 
للادميين صنعة في كبر حجمها وصغره وحملوا قول الشافعي رضي الله عنه فكالزيت في أنه 
يصير مستهلكا لا في أن له مثلاً فعلى هذا إذا خلط الدقيق بدقيق ففيه وجهان : 

أحدهما : عليه قيمته . ظ 

والثاني: أن ربه يكون شريكاً في الدقيق المختلط بقيمة دقيقه يباع فيقتسمان ثمنه فإن 
لحقه نقص رجع به وإن أراد الاقتسام به فعلى قولين من اختلاف قوليه في القسمة هل هي 
بيع أو تميز نصيب فإن غصب دقيقا فنخله واستهلك نخالته ففيه وجهان. 

أحدهما: يضمن قيمة النخالة . 

والثاني: يصمن أغلظ الأمرين من قيمة النخالة أو من نقص الدقيق بنخل النخالة وقد 
مضى نظير هذين الوجهين في استهلاك التراب من الأرض. ٠‏ 

فصل: وإذا غصب حنطة فخلطها بشعير فللحنطة مثل كالزيت فإن أمكن تميزها من 
اما ا يارو ا سر لصي 
فعلى وجهين كالزيت إذا خلط يبان . 





كتاب الغصب 
والثانى : أنه يكون شريكاً فى المختلط بقيمة حنطته فإن حدث بالاختلاط نقص رجع 


اد يت و ا ق ا r‏ ال ال SE‏ ال ا ال 
مسألة : قال الشافعىٌّ رحمه الله : «وإن كان قمحا فعفن عنذه رده وقيمة ما نقتص) . 


دادت اا ا 
E‏ م ووه O OPE‏ 
متناه فإن كان متناهياً رجع به رب الحنطة على الغاصب بعد استرجاع حنطته فإن كان غير متنا 
ولا محدود فعلى ما ذكرنا من الوجهين في نقص الزيت المغلي . 

أحدهما: : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي على بن أبي هريرة أن رب الحنطة 
بالخيار د بين أن يرجع بمثل حنطته على الغاصب وبين ¿ أن يتمسك بها ويرجع بما ينتهي إليه من 
النفضن.. 

. ل: خ : | نطة وط نیا 

وبنقص eT yT‏ و a‏ ا وا ا 
حنيفة الغاصب أملك بها إذا زادت وبغرم مثلها ثلا يكون عمله مستهلكا وهذا خط 
لقوله م : 0 

قال O TT‏ أن 
د ا ل ل ل ا 
الحنطة المزروعة عند مطالبة المالك لها من ثلاثة أقسام : 

أحدها : اا 

والثاني : أن يكون بقلا. 

والثالث : أن يكون ستبلا . 


۳ كتاب الغصب 

فإن كانت بذراً فعلى ضربین : 

أحدهما: أن يكون جمعه ممكنا. 

والثاني : أن يكون غير ممكن . فإن كان جمعه ممکنا فعلى ضربين : 

احدهما » أن تقل هوؤنة جمفة للمتضوت فته أن ناخد الفاصت بجمعة ورة: 

والشاني : أن تكثر مؤنة جمعه فعلى وجهين من اختلافهم فيمن غصب حنطة في بلد 
فنقلها إلى غيره. هل يكلف الغاصب نقلها ورد عينها أو يجوز له رد مثلها على وجهين : 

أحدهما: يرد المنقولة بعينها إلى البلد وبجمع المبذورة بعينها من الأرض 

والوجه الثاني : أنه لا يكلف نقل النقولة؛ وله رد مثلها ولا يكلف جمع المبذورة 
ويكون في حكم مالا يمكن جمعه من البذر. ومالا يمكن جمعه. من الحب وكان بذرا 
فالمغصوب منه بالخيار بين أن يطالب الغاصب بمثله وبين أن يصير عليه إلى نباته وإمكان 
أخذه فإن رضي بالمثل ملك المثل وزال ملكه عن البذور فإذا نبت فلا حق له فيه لزوال ملكه 
عنه بالمثل وإن صير عليه يه إلى نباته وإمكان أخذه فذلك له لبقائه على ملكه وسواء كان مېذورا 

في أرض المغصوب منه أو في أرض الغاصب أو في أرض أجنبي فإذا صار بقلا يمكن جزه 
كان في حكم ما سنذكره فلو تلف الزرع في الأرض قبل أخذه نظر فإن كان تلفه قبل إمكان 
أخذه في حال كونه حباً فنقله النمل أو بعد أن نبت على حد لا يمكن أخذه فأكله الدود فعلى 
الغاصب ضمانه بالقيمة دون المثل فى أكثر أحوالها لأن إعواز أخذه قبل التلف بتعديه وإن 
O eS‏ 
الأخذ قاطع لتعدي الغاصب. 

وأما القسم الثاني وهو أن يكون البذر قد صار بقلا ذا قيمة يمكن أخذه فللمغصوب منه 
حالتان. حالة يرضى بأخذه بقلاً وحالة يطالب بمثله حباً فإن رضي به المغصوب منه بقللا فهو 
أحق به وإن كانت قيمته بقلا أقل من قيمته حباً رد على الغاصب بقدر الناقص من القيمة وإن 
كانت قيمته بقلا مثل قيمته حباً أو أزيد من قيمة الحب فلا شيء على الغاصب فلو كانت قد 
نقصت من قيمة الحب ذ في أول نباته ثم زادت قيمته بعد تمامه ففي ضمان الغاصب لذلك 
النقص وجهان. ذكرناها في الجارية المغصوبة إذا نقصت بمرض ثم زال النقص بزوال 
المرضى. 

أحدهما: أنه غير مضمون عليه لأنه نقص لم يستقر فجرى مجرى نقص السوق . 

الوجه الثاني : أنه مضمون عليه لأن الضمان قد لزم بحدوث النقص فلم يسقط بحادث 
زيادة لا يملكها فأما إذا قال لست أرضى به بقلاً وأريد مثل المغصوب مني حباً ففيه وجهان : 


كان اال ی 

أحدهما: يجاب إلى طلبه ويؤخذ الغاصب بإعطائه مثل حنطته ليصل إلى مثل 
المغصوب المغصوبة لا يلزم غرم أصلها لنقص إن حدث فيها أو حال انتقل عنها كالثوب إذا 
أخلق والشاة إذا ذبحت وإذا كان كذلك واستقر ملك المغصوب منه بالرضا أو على أحد 
الوجهين مع عدم الرضا لم يخل حال الأرض التي زرع فيها من ثلاثة أقسام : . 

أحدها : أن تكون لمالك الزرع فله إقرار الزرع فيها إلى الحصاد إن شاء وله مطالبة 
الغاصب بأجرة الأرض قبل أخذها منه وإن كان قد شغلها بالزرع الصائر إليه لتعديه غصبا 
وزرعاً. 

ا ن ا 
وقت حصاده أ م لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لايجبر عليه وله أخذ المغصوب منه بقلعه لحصول البذر في الأرض 
بالتعدي . 

والوجه الثاني : يجبر الغاصب على تركه إن بذل له المغصوب منه أجر المثل من وقت 
التسليم إلى وقت الحصاد لحصول البذر في أرضه باختياره . 

والقسم الثالث: أن تكون الأرض لأجنبي فلمالك الأرض أن يأخذ مالك الزرع بقلعه 
إلا أن يجب إلى تركه راضياً بأجرة أو تطوع لأنه مخصوب . 

وأما القسم الثالث: وهو أن يكون البذر قد صار سنبلا فللمخصوب منه أخذه في سنبله 
وليس له مطالبة الغاصب بالبدل لأنه في سنبله قد عاد إلى حاله قبل غصبه ثم - جميع مالزم 
الغاصب عليه مؤنة سقي وعمل فمتطوع به من ماله لا يرجع بشيء منه على المغصوب منه 
وأما العشر الواجب ب للفقراء فهو حق الله تعالى في الزرع فلا يلزم الغاصب لأنه إن قيل إنه 
بجب في ذمة المالك فليس الغاصب مالكأء وإن قيل إنه يجب في عين الزرع فلا تعلق له 
بالغاصب فإن أخذ منه العشر وهو في يد الغاصب نظر فإن أخذه الإمام أجزأ ولا ضمان على 
الغاصب وإن فرقه الغاصب على الفقراء لم يجز ذلك عن الواجب فيه لعدم النية من المالك 
في إخراجه ويكون الغاصب ضامن لما أخرج فلو أخذ العشر من ن الغاصب قال لا يجزىء 
أخذه لوضعه الزكاة فى غير موضعها ضمن الغاصب ماأخذه الوالى فون ج تور ا أن 
N‏ ا ۰ 

فصل: وإذا ع غصب رجل بيضاً فصار فراخاً أو فروخاً كان ملكا للمخصوب منه لتولده من 

ملک و لهس من قرا فنا غلا قيكلة و غت م كان ملكا اتر لن ل 
تبع للأم في الملك ولو غصب منه فحلا فأنزاه على شاة له فوضعت سخلا كان للغاصب لأنه 

الحاوي في الفقه/ج۷/ م١‏ 
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كتاب الغصب 
مالك للإم ولا شيء للمغصوب منه في نزو فحله لأنه عصب فحل محرم الثمن إلا أن يكون 
النزو قد نقص من بدنه وقيمته فيرجع على الغاصب بقدر نقصه . 

قصل : الي لاي E o‏ اي 
وبنقص إن حدث فيها. 

وقال أبو حنيفة قد صارت بالطبخ للخاصب ويغرم قيمتها استدلالا برواية عاصم بن 
كليب الجرمي عن أبي بردة بن أبي موسى رضي لله عنه أن الي كل رَارَقَوْما ِن الأنْصضَارٍ 
فقدّموا ليه شَاة ملي كن ينها لَه َم بها قال مالي لآ أصِيعُهَا إن لها ةوقال 
خبرا قَالُوا يَارَسُولَ اللّهِ إن ووی و إذا وَافوا رَاضَينَاهُمٌ َقَالَ يكل أطعِمُومًا 
الأسَارَى”2 فجعل لهم تملكها بالعمل لأنه أمرهم بإطعامها للأسارى ولولم يملكوها 
لمنعهم . 

ودليلنا ما روي عن النبي بي أنه قال: ليجل لأحَدٍ منْكُمْ مِنْ مال اڃيه شَيءٌ م إل 
بطيب نمسه» َال لَهُ مرو بْنُ يثربي يا رَسُولَ الله ارايت إن لقت عتما لابن عَمّي أَحَذْتُ 
نها شاة ة قال إن لَعَيتهَا نعْجة تحمل شَفْرَةَ ورادا بحَبْتِ الْجَمِيش فلا تَهجَهَا"). 

الجميش صحراء بين مكة والحجاز قليلة الساكن يريد إن لقيتها بهذا الموضع المهلك 
ومعها شفرة وهي السكين وزناد» وهي المقدحة تعرض لها. فأما الخبر الذي استدل به 
عل أن راد را عن ا مغر و وج أن ویار 
مستحقيه عن استبقاء الطعام لهم فأمرهم بذلك حفظا لقيمته على أربابه. 

فصل: وإذا غصب مجوسي شاة فذبحها ضمن جميع قيمتها لأنها ميتة يحرم أكلها 
وتمنها والمغصوب منه أحق بجلدها وإن أخذ القيمة لأنها من عين ماله فإن غلبه عليه إنسان 
فدبغه فميه وجهان: . 

أحدهما: يكون لربه. 

والثاني : يكون لدابغه فلو اشترك مسلم ومجوسي في ذبح شاة مغصوبة ضمن 
المجوسي نصف قيمتها لأنه أحد الذابحين وضمن المسلم نصف نقصها لولم يكن المشارك 
له في الذبح مجوسياً. | 

مثاله : : أن تكون قيمة الشاة عشرين درهماً ولو ذبحها مسلم صارت قيمتها عشرة فيضمن 
العبيلم تخمينة والمجوسى عة 


. ٠١۸/٤ ا ا الراية‎ ٠٣٠٠/٥ أخرجه أبو داود (ه 7”7) و البيهقي في السنن‎ )١١ 
. ٩۹۷/۰٦ وال يهقو في السئن الكبرى‎ ٥ هم أخرجه أحمذ في المسند‎ 
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كتاب الغخصب 

فصل: ولو غصب رجلا عصيراً فصار في يده خلا رجع به المغصوب منه وبنقص إن 

أحدهما : وهو قول أبى حامد الإسفرايينى أنه ليس له أخذه لوجوبف إراقته وإتلافه . 1 

والوجه الثاني : له أخذه لأنه قد ينتفع بإراقته في طين أو سقي حيوان فلو صار الخمر 
في يد الغاصب خلا رجع به المغصوب منهء وفي رجوعه عليه بالقيمة وجهان: كنقص 
المرض إذا زال. 

أحدهما: يرجع بالقيمة لوجوبها. 

والثاني : لايرجع عليه لعدم استقرارها تخريجاً من اختلاف قوليه فيمن قلع سنا من ثغر 
فغرم ديتها ثم عادت . 

فصل + واو یت كيرا ا دار سما که ی چا ار ن فی 
أمرين : 

أحدهما: إما أن يكون له مثل أو مما لا مثل له . فإن كان مما لا مثل له كالتمر اللصيق 
المكنوز بالبصرة رجع على الغاصب بما استخرجه من دبسه لأنه عين ماله ولم يكن له 
المطالبة بقيمة تمره لأن أجزاء المغصوب أخص من قيمته وإن كان مما له مثل كالسمسم 
فعلى وجهين : 

أحدهما: أنه بمثابة ما لا مثل له في استرجاع ما استخرج منه تعليلا بما ذكرناه. 

والوجه الثاني : أن المغصوب منه يستحق المطالبة بمثل الأصل لأنه أشبه بالمخصوب 
من أجزائه فلو استهلك ما قد استخرجه من المغصوب فهو على أربعة أضرب : 

أحدها: أن يكون الأصل مما ليس له مثل والمستخرج منه مما ليس له مثل كالتمر 
منه أن يرجع بمثل الأصل من الحنطة ولا يرجع بقيمة الدقيق بأكثر من قيمته تمرأ أو دبساً. 

والضرب الثاني : أن يكون الأصل مما له مثل والمستخرج منه مما ليس له مثل 
كالحنطة إذا طحنها دقيقاً فيكون للمغصوب منه أن يرجع بمثل الأصل من الحنطة ولا يرجع 
بقيمة الدقيق لأن ذي المشل أولى من قيمته فإن كانت الحنطة بعد الطحن قد زادت قيمتها 


- ا ا 
دا على تيا بها انف المغصرب مه أن برج عل القاصت بعد أخة البفل بقدر 
الزيادة في الدقيق كما لو غصب منه جارية فسمنت ثم ردها بعد ذهاب السمن ضمن نقص 
السمن الحادث في يده مع بقاء العين فلآن يضمن نقص الزيادة مع استرجاع المثل أولى . 
والضرب الثالث: أن يكون الأصل بما ليس له مثل والمستخرج منه مماله مثل 
اريفوت إذا :اعتصيره ريغا ن لزت كل ول لار هون مدل كن الل ت ها 
او E‏ 
داشر اران اا كر لأ سال مل والستضوج به سال ل داس 
الأصل مع الأرش مع استحقاقك لمثل لا يدخله أرش. 
) العم عد DS‏ ب اع 


م 
or -‏ 


قال الماوردي : وقد ذكرنا هذه المسألة فيما مضى ن أقسام ألشاصب ثوبً ذا صبغه: 
و کر لان کر ره ما جف التارادة ا فا غت ثريا رفا وجه يه طون 
رضي المغصوب منه بأخذه مصبوغاً من غير تقويم فذاك له وإن طلب استيفاء حقه وجب. 
تقويم الثوب أبيض وتقويم الزعفران صحيحاً. فأما الشوب فيعتبر قيمته وقت الصبغ وأما 
الزعفران فتعتبر قيمته أكثر ما كانت من وقت الغصب إلى وقت الصبغ والفرق بينهما أن 
الزعفران مستهلك في الصبغ فاعتبر بأكثر قيمته في السوق لأن زيادة السوق مع الاستهلاك 
مضمونة» والثوب غير مستهلك فلم ب يعتبر أكثر ما كان قيمة لأن زيادة السوق مع بقاء العين غير 
مضمونة فإذا قيل قيمة الثوب عند الصبغ عشرة وقيمة الزعفران في أكثر أحواله إلى وقت 
الصبغ عشرة فصار المضمون على الغاصب من القيمتين عشرين درهما فتعتبر حينكذ قيمة 
الثوب مصبوغا عند أخذه من الغاصب إذا كانت السوق فيها على الحال المعتبرة في تقويمها 
على الغاصب لم تزد ولم تنقص فإن زادت السوق لم تعتبر الزيادة لدخول الضرر بها على 
المخصوب منه وإن نقصت السوق لم يعتبر النقصان لدخول الضرر به على الغاصب فإذا قوم 
برغا على :ها وضقنا فإن كاتة قوع عفرن درهماً فصاغدا اذه المغصوب منه بزيادته 


كتاب اله لغصب 1۹۷ 


التي لا حق للغاصب فيهاء وإن كانت قيمته أقل من عشرين درهماً رجع على الغاصب بعد 
أخذه بقدر نقصه فلو قال الغاصب أذنت لي في صبغه وأنكر المغصوب منه فالقول قول 
المغصوب منه مع يمينه ويرجع على الغاصب بقدر النقص فلو قال أذنت لك ثم رجعت في 
الإذن قبل صبغك . وقال الغاصب بل كنت إلى حين الصبغ على إذنك ففيه وجهان ذكرناهما 
في الرهن : 

أحدهما: أن القول قول المغصوب منه. 

والثاني: القول قول الغاصب. فأما إن اختلفا في الصبغ فقال المغصوب منه هو لي 
وقال الغاصب بل هو لي . فإن كان الصبغ مما يمكن استخراجه فالقول فيه قول الغاصب مع 
يمينه لأجل يده وإن كان مما لا يمكن استخراجه فالقول فيه قول المغصوب منه مع يمينه لأنه 
قد صار مستهلك في الثوب فجرى مجرى أجزائه. فأما صباغ الثوب بالأجر إذا اختلف هو 
ورب الثوب في الصبغ فقال رب الثوب الصبغ لي وقال الصباغ الصبغ لي فإن كان الصباغ 
أجيراً منفرداً فالقول قول رب الثوب في الصبغ وإن كان أجيراً مشتركاً فالقول قول الصباغ . 
والفرق بينهما أن اليد في الأجير المنفرد لرب الثوب وفي المشترك للأجير. 





فلو غصب ثوبا فغسله أو قصره رده مغسولا ومقصورا ولا شيء له في زيادة الغسل 
والقصارة ولو نقص بهما ضمن النقصان والفرق بين المفلس حين يكون شريكا في زيادة 
القصارة على أحد القولين ونين الغاصب وإن كان بعض أصحابنا غلط فسوى بينهماء هو أن 
زيادة القصارة بالعمل والغاصب متعد بعمله فلم يملك الزيادة به» والمفلس غير متعد بعمله 
فملك الزيادة به والله أعلم . 

فصل: تقطيع الثوب المغصوب قميصاً 

ولو غصب ثوباً فقطعه قميصاً فإن لم يخطه فربه أحق به ويرجع بأرش نقصه وقال أبو 
يوسف ربه بالخيار بين أن يأخذه ولا شىء له وبين أن يدعه على الغاصب بأخذ قيمته . 

وقال محمد بن الحسن إنه بالخيار بين أن يأخذه وما نقص وبين أن يدعه على الغاصب 
ويأخذ قيمته» وفيما مضى من الدلائل فى أمثال هذا كاف» وإذا كان كذلك فلا يخلو أن 
کو ا ارت لغرب واب ا ا کی ون کا ای ای ااا 
فإن طالب الغاصب بنقص الخيوط منه وفتق الخياطة فإن كان له فيه غرض صحيح أجبر 
الوجهين› وإن كانت للغاصب فأراد استخراجها من الشوب فله ذاك وضمن ما نقص 


أ كتاب الغصب 





بالاستخراج وإن تركه فرضي رب الثوب بتركه فله ذاك فإن طلب فتقه واستخراج خيوطه فان 


كان لغرض صحيح أخذ الغاصب به» وإن لم يكن لغرض صحيح فعلى وجهين» وإن كانت 
الخيوط لأجنبي فله أن يأخذ الغاصب باستخراجها ويضمن له ما نقصها ويضمن لرب الثوب 
ما نقص من الثوب» وهكذا لوغصب ثوباً فطرزه أو رفاه كان القول في الطراز والرفو كالقول 
في الخياطة سواء . والله أعلم . 1 

فصل: وإذا غصب من رجل دقيقاً وعسلاً ودهناً وعصده عصيداً أخذه المالك معقودا 
فإن كان قيمته يغد بقيمة المقدرات المغضوية منه فضاعدا مثل أن تكون قيمة الذقيق :درهماً 
وقيمة الدهن درهمين وقيمة العسل خمسة دراهم فتكون قيمة العصيدة ثمانية دراهم فصاعداً 
أحذه المغصوب منه ولا شيء له على الغاصب ولا شيء للغاصب في زيادة إن كانت بعمله 
وإن نقصت قيمته معصوداً فكان خمسة دراهم أخذها ورجع على الغاصب بثلاثة دراهم قدر 
نقصه فلو ترك المغصوب منه العصيد على الغاصب وطالب الغاصب سر إفراد ما 
غصب منه لم يخل حال ذلك من ثلاثة أضرب : 

أحدهما : أن تكو جميعا نكا لامكل اله 

والثاني : أن تكون جميعها مما له مثل . 

والثالث: أن يكون بعضها مما له مثل وبعضها مما لا مثل له فإن كان جميع المغصوب 
منه لا مثل له فليس له المطالبة بقيمتها مع بقاء أعيانها ويسترجعها ونقصها. وإن كان جميعها 
مما له مثل فعلى وجهين ذكرنا توجيههماء SRS ES‏ 

في الجمع بدل» ويأخذ أعيان ماله مع النقص لأن مالا مثل له لا د يستحق بدله وليس يمتاز 

عما له مثل فأجبر على أخذ جميعه دون المثل والقيمة والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ الله «وَلَو كان لوحا فأدْخَلَهُ في سَفِيئةِ أو بى عَلَيْهِ دارا 

۰ قال الماوردي : وها كما قال إذا خضت لوصا فت خلية ية أؤدارا أذ بهدم بنائه 

ورد اللوح بعينه وبه قال مالك وأهل الحرمين وقال أبو حنيفة وأهل العراق يدفع القيمة ولا 
يجبر على هدم البناء استدلالا بقول النبي َة لآ ضَرَرَ وَل ضِرَارَ فمن ضار أضر الله به ومن 


شاق شق الله عليه . 
وفي أخذه بهدم بنائه أعظم إضرار به. وبقوله ماد : «يسروا لا ار إني ب عت 
بالحنيفية ا 


)١(‏ أخرجه eî‏ في شرح ا ۷/٤‏ (بتحقيقنا) وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 77/١‏ وأخرجه 
البخاريى معلقاً ١١7/1١‏ كتاب الإيمان (8”) . 


كتاب | : لغصب ۱۹۹ 





وفي أخذ القيمة منه فيه تيسير قد أمر به وفي هدم بنائه تعسير قد نهى عنه. قالوا ولأنه 
مغصوب يستضر برده فلم يجبر عليه كالخيط إذا خاط به جرح حيوان قالوا ولأنه مغصوب لا 
يمكنه رده إلا باستهلاك مال فلم يجب رده كما لو كان في السفينة مال لغير الغاصب. ودليلنا 
قوله علو : «على كما أحذت سی تزدف 4 لازمها ره الوم تسد وروي يد الله بون 
سعيد عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله ية قال : «لاً جل لإمُریءٍ ان يَأَخَذَّ عَضَا اخيه 
بير طيب نَفْسِه) وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلمء وهذا خبر ظاهر كالنص . 
وروي عن النبي بَا أنه قال: «إنَ لِضَاحِبٍ الحم يدأ ومَقَالاَ» ولأن كل مخصوب جاز رده 
ر اهر التاق لم يرق اوا ای بجو ار لاله فقيل 
المخضوب رما لا حرمة له فوجب أن يلزفة أرضه كما لو كانت أرضا فزرعها أو غرسها..ولآن 
كل ما لو احتاج ابتدأ إليه لم يجبر مالكه عليه وجب إذا غصب أن يجبر على رده إليه كالأرض 
طرداً والخيط لجرح الحيوان عكساًء ولأن دخول الضرر على الغاصب لا يمنع من رد 
المغصوب كما لو حلف بعتق عبده ألا يرد المغصوب فأما الجواب عن قوله عة : «لا ضور 
رلا ضِرَارَ» فهو أنه مشترك الدليل لأن في منع المالك منه إضرار به فكان دخول الضرر به على 
الغاصب ورفعه عن المغصوب منه أولى من دخوله على المغصوب منه في تيسير أمره ورفعه 
عن الخاضييهواما الجوات قن قرلة عله : وس وا ول" تمسرو قت وه 

أحدهما: أنه يستعمل في المغصوب منه في تيسير أمره برد ماله فيكون أولى من 
استعماله في الغاصب في تمليك غير مالكه . 

والثاني : أن التيسير في غير العصاة. والغاصب عاصي لا يجوز التيسير عليه لما فيه من 
الذريعة إلى استدامة المعصية . وأما الجواب عن قياسهم على الخيط في جرح الحيوان فمن 
وجهين: أحدهما: معارضة الأصل بأن المعنى في الخيط أنه ليس له رده فلم يجب عليه رده 
وفي اللوح له رده . 

والثاني : المعاوضة في الأصل بأن المعنى في الخيط أنه لو احتاج ابتداء إليه أجبر 
المالك عليه فلم يجبر على رده إليه وليس كذلك في الفرع» وهذا إن سلموا من دخول 
النقص عليهم بالأرض إذا بنى فيها بأن قالوا: ليست الأرض عندنا مغصوبة . 

وأما الجواب عن قياسهم إذا كان فيها مال لغير الغاصب فهو أن استرجاع اللوح واجب 
وإنما يستحق لحفظ المال للغير بالصبر حتى تصل السفينة إلى الشط . 

فصل: فإذا تقرر أن نقض البناء لرد المغصوب واجب فسواء كان البناء قليلاً أو كثيراً 
وسواء كانت قيمة اللوح قليلة أو كثيرة حتى لو كانت قيمة اللوح درهم وقيمة البناء ألف درهم 


ل سسسب ةب ههةيلسبببب کتاب الغصب 
أخذ بقلعه حتى يخلص اللوح لربه إلا أن يراضيه على أخذ ثمنه ثم إذا استرجع اللوح لزمه 
أجرة مثله إن كانت له أجرة وأرض نقصه إن حدث فيه نقص فلو كان المغصوب حجرا فبنى 
عليه منارة مسجد أخذ بنقض المنارة لرد الحجر ثم عليه غرم نقض المنارة للمسجد إن كان 
هو المتطوع ببنائها لخروج ذلك عن ملكه» فأما إن كان اللوح قد بنى عليه سفينة فإن كانت 
السفينة على الشط أو بقربه هدمت لأخذ اللوح منها حتى يضل اللوح إلى ربه وإن كانت 
سائرة في البحر فإن كان اللوح في أعلاها بمكان لا يهلك ما في السفينة بأخذه أخذ منها وإن 
كان في أسفلها فإن أخذ منها هلكت وما فيها نظرء فإن كان فيها حيوان لم يجز أن يقلع 
حراسة لنفوسهم سواء كانوا آدميين أو بهائم وسواء كانت البهائم للغاصب أو لغيره لأن 
للحيوان حرمتين حرمة نفسه وحرمة صاحبه وإن لم يكن فيها حيوان وكان فيها مال نظر فإن 
كان لغير الغاصب لم يجز أخذ اللوح منها لما في أخذه من إتلاف مال له حرمة في الحفظ 
والحراسة وإن كان للغاصب ففيه وجهان : 


أحدهما: يؤخذ اللوح منها وإن تلف مال الغاصب فيها لذهاب حرمته بتعدي مالكه كما 


والوجه الثانى : أنه لا يجوز أن يؤخذ منها لأنه قد يمكن أخذه بعد الوصول إلى الشط 
من غير استهلاك ما فيها من مال وليس كالبناء الذي لا يقدر على اللوح إلا بعد استهلاكه 
فعلى هذا يقال لرب اللوح أنت بالخيار بين أن تصبر باللوح حتى تصل السفينة إلى الشط 
فتأخذ لوحك وبين أن تأخذ في الموضع قيمة لوحك. فلو اختلطت السفينة التي دخل اللوح 
في بنائها بعشر سفن للغاصب ولم يصل إليه إلا بهدم جميعها ففيه وجهان : 
أحدهما: يهدم جميعها حتى يصل إليه كما يهدم جميع السفينة الواحدة حتى يصل 
إليه. ا 
يستهلك عليه هدم شيء منها إلا أن يتعين اللوح فيه لأنه لا يجوز أن يستهلك عليه مال لا 
فصل: ولو عمل اللوح الت واا ا اوعضي دي | ا را 
يملكه فى هذه الأحوال كلها. وجعله أبو حنيفة مالكا لذلك بعمله وذلك من أقوى الذرائع في 


الإقدام على المغصوب وإذا لم يملك الأرض المغصوبة ببنائه وبغرسه فيها والأرض عندهم ‏ 


غير مغصوبة فلآن لا يملك غيرها من المغصوب عندنا وعندهم أولى وإذا كان كذلك 


كتاب الغصب ۲۰١‏ 
الت هه ا اع مه موا ولا ق للها ضمي قن ع إلا أن ك له أغيان موالة 


ت ت ت م 5 رم کو ٤ه‏ ل 0 0 ا يم هاس 9 ر 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَجمه الله : «او خيطا خاط به ثوبه فإن خاط به جرح إنسابٍ او 





حَيوَانٍ ضَمِنَ الْحيْط وَلَمْ ينرَعٌ» . 

قال الماوردي : وصورتها فيمن غصب خيطاً فخاط به شيئاً فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قد خاط به غير حيوان كالثياب فيؤخذ الغاصب بنزعه ورده على 
مالكه وأرش نقصه إن نقص . 

والضرب الثانى : أن يكون قد خاط به حيواناً فعلى ضربين : ظ 

أحدهما: أن کر الحيوان ميتاً عند المطالبة بالخيط فينظر فإن كان الحيوان مما لا 
حرمة له بعد موته كالبهيمة نزع الخيط منه ورده على مالكه وإن كان مما له حرمة كالآدمي نظر 
فإن لم يفحش حاله بعد نزع الخيط منه نزع وإن فحش لم ينزع لقوله ية : ر ابن آدم 

والضرب الثاني : أن يكون حياً فعلى ضربين : أحدهما أن يكون مباح النفس من آدمي 
أو بهيمة كالمرتد والخنزير والكلب العقور فيؤخذ بنزعه لأنه مما لا حرمة لحفاظ نفسه ثم يغرم 
بعد نزعه أرش نقصه . 

والضرب الثاني : أن يكون محظور النفس فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يكون آذميا فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يخاف من نزعه التلف فيقر الخيط ولا ينزع سواء كان الغاصب أو غيره 
لما يلزم من حراسة نفسه بعد غصبه» فأولى أن يجبر على تركه فعلى هذا يغرم قيمته . 

والضرب الثاني : أن يأمن التلف فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يأمن الضرر وشدة الألم فهذا ينزع منه ويرد على مالكه مع أرش نقصه . 

والضرب الثاني : أن يخاف ضرر أو شدة ألم وتطاول مرض ففيه وجهان مخرجان من 
اختلاف قوليه في تيمم المريض إذا خاف تطاول المرض وشدة الألم . 

أحدهما: ينزع إذا قيل لا يتيمم . 

والثاني : يقر إذا قيل يتيمم . والضرب الثاني: في الأصل . أن يكون الحيوان غير ادمي 
فعلى ضربين : أحدهما: أن يكون غير مأكول كالبغل والحمار فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يؤمن تلفها فينزع الخيط . 


كتاب الغصب 

والثاني : أن يخاف تلفها فيقر لحرمة نفسها التي لا يجوز انتهاكها بتعدي مالكها. 

والضرب الثاني : أن يكون الحيوان مأكولاً كالشاة والبعير فإن أمن تلفها بنزعه نزع وإن 
خيف تلفها ففيه قولان : 

أحدهما: رواه الربيع تذبح لينزع الخيط منها لأنه قد يوصل إلى أخذه على وجه مباح . 

والقول الثاني اواة ا سر a CC. SESE‏ 
ا رول اله وله عَنْ نح ائم إل لماكل وقال و مَْ وبح عُصفورا بغَئْرِ حَنَّىَا 
حوسِب بها قيل وَمَا حَقَهَا قَالَ ان يَذْبَحُهَا لِغَيْرِ مَأكَلَة . 

فصل: وإذا مرت بهيمة رجل في سوق فابتلعت جوهرة رجل لم يخل حال البهيمة من 
أن يكون معها مالكها أو لا فإن لم يكن معها فلا ضمان عليه في الجوهرة لأنه غير ضامن لما 
جنته فلو سأله صاحب الجوهرة بيع البهيمة ليتوصل منها إلى أخذ الجوهرة أو يصيرا معا في 
ملكه لم يجبر المالك على الب 
) وقال أبو حنيفة : إن كانت قيمة الجوهرة أكثر من قيمة البهيمة أجبر صاحبها على أخذ 
قيمتها وإن كانت قيمة الجوهرة أقل لم يجبر وهذا فاسد استدلالا بقياسين : 

أحدهما: أن ما لا يستحق تملكه باستهلاك الأقل لم يستحق تملكه باستهلاك الأكثر 
اميا عا کر ناد أو أكلها طعام . 

والثاني: أن ما لا يستحق تملكه مع تلف الشيء لم يستحق تملكه مع بقائه قياساً على 
ما قيمته أقل وإن كان صاحبها معها كان ضامناً لها سواء كانت البهيمة شاة أو بعيراًء وقال أبو 
علي بن أبي هريرة إن كانت البهيمة بعيراً ضمن وإن كانت شاة لم يضمن وفرق بينهما بأن 
العرف في البعير النفور فلزم منعه ومراعاته والعرف في الشاة السكون فلم يلزم منعها 
ومراعاتهاء وهذا خطأ لأن سقوط مراعاة الشاة إنما كان لأن المعهود منها السلامة فإن أفضت 
إلى غير السلامة م الضمان كما أبيح للرجل ضرب زوجته وللمعلم ضرب الصبي لأن عاقبته 
السلامة فإن أذ فضى الضرب بها إلى التلف ضمنا فإذا ثبت أن ذلك مضمون عليه نظر في 
البهيمة فإن كانت غير مأكولة لزمه غرم القيمة لتحريم ذبحها وتعذر الوصول إليها وإن كانت 
مأكولة فعلى ما مضى من القولين : 

أحدهما : تذبح عليه وتؤخذ الجوهرة من جوفها. 

والثاني : لا يجوز ذبحها وتؤخذ منه قيمة الجوهرة . فعلى هذا لو ماتت البهيمة أواذبحها 





(۱) أخرجه أحمد في المسند ۱۹۷/۲ . 


كتاب ال لز ا 


لمأكلة فوصل إلى الجوهرة رجع بها المالك ورد ما أخذه من القيمة كما لو أخذ قيمة آبق ثم 
وجده والفرق بين هذا وبين أن يأخذ قيمة ماله مثل عند عدم المثل ثم يجد المثل فيستقر ملكه 
على القيمة ولا يرجع بالمثل وكذا لو سافر عن عبد غصبه بالبصرة فالتقى بمالكه بمكة فأخذ 
منه قيمة العبد بالبصرة ثم قدما إلى البصرة بعد أخذ القيمة استقر ملكه على القيمة ولا يرجع 
بالعبد هو أن جواز اتفاقهما على ذبح البهيمة لأخذ ما فيها من الجوهرة حرام فكان أخذ القيمة 
ضرورة فإذا حصلت الجوهرة زالت الضرورة وليس كذلك إذا اتفقا على القدوم إلى البلد 
الذي فيه المغصوب والصبر على أن يأتي بمثل ذي المثل فيجوز ولا يحرم فلم يكن فيه 
ضرورة يعتبر زوالها في الرجوع فصار أخذ القيمة في أربعة مواضع يرجع في موضعين منها 
بالأصل عند القدرة وهى الآبق إذا ظهرء والعدول إلى المغصوب بعد أخذ القيمة. ولا يرجع 
في ن مها ا حكن القدرة ما وها المثل إذا وجد بعد أخذ القيمة» والقدوم 
إلى بلد المغصوب الباقي بعد أخذ القيمة. 

فصل: وإذا تبايعا بهيمة وابتلعت ثمنها فهذا على ضربين : أحدهما: أن يكون ذلك 
بعد قبض الثمن فالبيع صحيح سواء كان الثمن معيناً أو في الذمة أبرأه المشتري منه بالدفع ثم 
ينظر في البهيمة فإن كانت في يد البائع فالثمن غير مضمون لأن ما جنته في يده مضمون عليه 
والثمن ملك له وعليه تسليم البهيمة فإن قدر على الثمن بموت أو بذبح اختاره المشتري 
عد اد ود و ماود ا داعيو E E AE‏ 
غير مأكولة غرم مثله وإن كانت مأكولة فهل تذبح لأخذ الثمن منها أم لا على ما مضى من 
القولين. 

والضرب الثاني : أن تبتلع الثمن قبل قبضه . فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون في الذمة لم يتعين بالعقد فالبيع لا يبطل وهو باق في ذمة المشتري 
ثم ينظر فإن كانت البهيمة عند ذلك في يد المشتري فما ابتلعه غير مضمون على واحد منهما 
أما البائع فلزوال يده بالتسليم وأما المشتري فلأنه ماله وجناية البهيمة من ضمانه وإن كانت 
في يد البائع فهو مضمون عليه فإن كانت البهيمة مما لا تؤكل لزمه غرم مثله فعلى هذا يكون 
له الثمن وعليه مثله يتقاضانه وإن كانت البهيمة مأكولة فهل تذبح أم لا على القولين فإن قيل 
لا تذبح لزم غرم مثل الثمن وتقصاه ولا خيار للمشتري في فسخ البيع وإن قيل تذبح لم يجز 
أن يتقصاه ه لأن وجود عينه يمنع من استقراره في ذمة البائع والعين لا تكون قصاصا من الذمة 
فعلى هذا يستحق المشتري الخيار في فسخ البيع لأن ذبح البهيمة قد استحق في يد البائع 
وذلك عيب حادث وهو مضمون عليه فلأجله ما استحق المشتري خيارا به. وإن كان هو 
المستحق لما أوجب العيب. 


والضرب الثاني : أن يكون الثمن معينا فهذا على ضربين: ٠‏ 

أحدهما : أن تكون البهيمة غير مأكولة فالبيع باطل لأن تلف الثمن المعين قبل قبضه 
مبطل للبيع وهو متعذر القدرة عليه كالتالف ثم ينظر فإن كانت البهيمة في يد المشتري فهو 
تالف من ماله والبائع غير ضامن له وعلى المشتري رد البهيمة على البائع فإن قدر على الثمن 
بموتها رد على المشتري وإن كانت البهيمة في يد البائع فالئمن مضمون عليه ويغرم مثله . 


والضرب الثاني: أن تكون البهيمة مأكولة ففي بطلان البيع قولان بناء على اختلاف 
قوليه في ذبحها فيما ابتلعته فإن قيل لا تذبح فالبيع باطل لتلف الثمن المعين فيه ويكون 
الضمان على ما ذكرنا من أنها إن كانت في يد المشتري فلا ضمان. وإن كانت في يد البائع 
فعليه الضمان. وإن قيل تذبح فالبيع لا يبطل لأن الثمن المعين مقدور عليه» ثم ينظرء فإن 
كانت البهيمة في يد المشتري ذبحت ودفع الثمن إلى البائع ولا خيار للمشتري في فسخ البيع 
لأنه عيب حدث في يده وإن كانت في يد البائع ذبحت وكان للمشتري الخيار في و فسخ البيع 
بحدوث العيب في يد البائع . فإن كف البائع عن ذبحها لم يسقط خيار المشتري لأنه لو 
طالب به من بعد لا يستحقه ولو أبرأ المشتري منه لم يجز لأن البراءة من الأعيان لا تصح ولو 
وهبه لم يجز لأنها هبة ما لم يقبض وخيار المشتري في الأحوال كلها على حاله . 
+ اقل وإذا مرت بهيمنة وجل بقدر باقلا قات راسهنا فيه ول بخترج إلا بسر 
القدر أو ذبح البهيمة فلا يخلو حالها من أربعة أقسام : 

أعدها؟ أكون واج افدر تعدبا فن واف عبد شق روصا اة غير 
مسد ف ارحس ا ا لقي وكرت کی کو 

والقسم الثاني : أن يكون صاحب البهيمة متعدياً لإدخالها في غير حق وصاحب القدر 
غير متعد فيكون تخليص البهيمة مضمونا على صاحبها لتعديه بها فإن كانت ممالا تؤكل 
كسرت القدر لأن لنفس البهيمة حرمة في حراستها ثم كسر القدر مضمون على صاحبها وإن 
كانت مما تؤكل فعلى قولين بناء على جواز ذبحها في تخليص ما جنته : 

أحدهما : تذبح ويخرج رأسها من القدر ولا يجوز كسرها. 

والقول الثاني : لا يجوز ذبحها وتكسر القدر لتخليص رأسها ثم يضمن أرش كسرها. 

والقسم الثالث: أن يكون كل واحد منهما غير متعد فالتخليص مضمون على صاحب 
البهيمة لا بالتعدي لأنه لم يكن متعدياً ولكن يريد استصلاح ملكه به فضمن مؤنة استصلاحه. 
فإن لم تكن البهيمة مأكولة كسرت القدر وضمن كسرها وإن كانت مأكولة فعلى قولين : 
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أحدهما : تذبح البهيمة ولا تكسر القدر. 

والثاني : تكسر القدر ويضمن الكسر. 

والقسم الرابع : أن يكون كل واحد منهما متعدياً فالتخليص مضمون عليهما 
لاشتراكهما في التعدي كالمتصادمين . فإن كانت البهيمة غير مأكولة كسرت القدر وضمن 
صاحب البهيمة نصف الكسر وكان النصف الباقي هدراً. وإن كانت مأكولة فإن قيل لا يجوز 
ذبحها كسرث القدر وضمن صاحب البهيمة كسر القدر لا ضمان نصف كسرها. وإن قيل 
يجوز ذبحها فتنازعا فقال صاحب البهيمة تكسر القدر لأضمن نصف كسرهاوقال صاحب 
القدر بل تذبح البهيمة لأضمن نصف النقص في ذبحها نظر البادىء منهما بطلب التخليص 
فجعل ذلك في جنبته فإن بدأ به صاحب البهيمة أجبر على ذبحها ورجع نصف نقصهاء وإ 
بدأ به صاحب القدر أجبر على كسرها ورجع بنصف نقصها فإن كانا ممسكين عن النزاع حتى 
تطاول بهما الزمان أجبر صاحب البهيمة على ذلك لأن عليه خلاص بهيمته لأنها نفس يحرم 
تعديتها وليس على صاحب القدر خلاص قدره إلا إذا شاء. وإن كانت البهيمة لا يوصل إلى 
منحرها لدخوله في القدر فلا يكون عقرها ذكاة لها لأنه قد يصل إلى منحرها بكسر القدر وإذا 
كان كذلك وجب كسر القدر لأن عقر البهيمة لغير الذكاة حرام . ثم يضمن صاحب البهيمة 
نصف الكسر وهكذا القول في فصيل دخل دارأ فكبر فيها حتى لم يقدر على الخروج من 
بابها إلا بهدمه أو أترجة من شجرة دخلت في إناء كبرت فيه فلم تخرج إلا بكسره . 





مسألة : من غصب طعاماً فأطعمه من أكله ثم استحق 

ا a a‏ ی کان 
اموب إن هذ زع ب على الوا قي ل زج TE‏ 
الله أَشْبَهُ بقَوْلِهِ إن هبه اللقَاصِب لآ مَعْنَى لَهَا وَقَدْ أنْلفٌ الْمَؤْمُوبَ لَه ما لَيِسَ لَه ولا لواهب 
عليه غُرْمُهُ ولا يرجم به فن غَرَمَهُ الْعَاصِبٌ رَجَمْ به عليه هَذَّا عِنْدِي ابه َأَضْلِهه . 

قال الماوردي : اعلم بأن هذه المسألة تشتمل على قسمين يتضمن كل واحد منهما 
ثلائة فصول: فأما القسم الأول وهو المسطور منها فمصور في من غصب طعاما فأطعمه غيره 
ففيه ثلاثة فصول : 

أحدها: أن يهبه لرجل فيأكله الموهوب له. والثانى : أن يأذن له في أكله من غير هبته . 


والثالث: أن يطعمه عبد غيره أو بهيمته . 
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فأما الفصل الأول من الفصول الثلاثة وهو أن يهبه لرجل فيأكله الموهوب له قرب 
الطعام بالخيار بين أن يرجع به على الغاصب لتعديه بأخذه وبين أن يرجع على الموهوب له 
لاستهلاكه بيده فن رجع ‏ به على الموهوب له فأغرمه إياه لم يخل حاله من أن يكون قد علم 
بأنه مخغصوب أو لم يعلم بأنه مغصوب لم يرجع بغرمه على الغاصب لأنه قد صار بعلمه 
كالغاصب وإن لم يعلم بأنه مغصوب ففي رجوعه على الغاصب بما يغرمه قولان : 
أحدهما: أنه يرجع به على الغاصب لأنه غار له فى إيجاب الغرم . 





والقول الثاني : أنه لا يرجع على الغاصب لبطلان هبته فصار كاستهلاكه إياه من غير 
هبته وإذا رجع المالك بغرمه على الغاصب الواهب فإن كان الموهوب له عالماً بأنه مغصوب 
EY E‏ رار واي واسيب يبموب ب i‏ 
الموهوب له قولان : 
أحدهما : ی ب لل قار ينذا على ا ای إن المرعوب لد چ کا 
الغاصب الغار. 
- والقول الثاني : إنه يرجع على الموهوب له بالغرم لأنه متلف وهذا على القول الذي 
يقول إن الموهوب له لا يرجع لأنه متلف . فلو اختلف الغاصب والموهوب له في علمه بكون 
الطعام مغصوباً فادعى الغاصب علمه ليكون مضموناً عليه» وأنكر الموهوب له العلم نظر فإن 
قال له الغاصب أعلمتك عند الهبة أنه مغصوب فالقول قول الغاصب وإن قال علمت من 
غيري فالقول قول الموهوب له والفرق بينهما أنه إذا ادعى: إعلامه بنفسه فقد أنكر عقد البهيمة 
على الصحة فقبل قوله وليس كادعائه عليه . < 
وأما الفصل الثاني : وهو أن يأذن له في أكله فيأكله من غير هبة وإقباض فإن علم الآكل 
أنه مخصوب فهو مضمون عليه وربه بالخيار بين أن يرجع به على الآكل فيغرمه ولا يرجع 
الآكل به به على الغاصب» وبين أن يرجع به على الغاصب فيغرمه ويرجع الغاصب به على 
الآكل. وإن لم يعلم بأنه مغصوب فربه أيضاً بالخيار في إغرا م أيهما شاء فإن غرم الآكل فقد 
اختلف أصحابنا فذهب البغداديون إلى أن في رجوعه بالغرم على الغاصب قولين كما لو 


استهلكه من غير هبته» وذهب البصريون إلى أنه يرجع ننه قولاً واخدا والفرق بين الآكل 


والموهوب له أن استهلاك الآكل بإذن الغاصب فرجع عليه واستهلاك الموهوب له بغير إذن 
الغاصب فلم يرجع عليه فإن غرم المالك الغاصب فعلى مذهب البغداديين يكون رجوعه 
بالغرم على الآكل على قولين وعلى مذهب البصريين لا يرجع به قولا واحدا . 

وأما الفصل الثالث: وهو أن يطعمه بهيمة لرجل أو عبد. فهذا على ضربين: 


+ .5 کوت 
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أحدهما: أن يكون ذلك بخير أمر مالك البهيمة والعبد فهو مضمون على الغاصب وحده 
يرجع به المالك عل ىالغاصب ولا يرجع علىمالك البهيمة والعبد فإن أعسر به الغاصب فلا شيء 
له في رقبة البهيمة والعبد ولا على مالكهما لأن المتلف هو الغاصب دونهما وإن كان 
إطعامهما ذلك بأمر مالكيهما نظر فإن علم غند أمره بأنه مغصوب فهو مضمون عليه ومالك 
الطعام بالخيار بين أن يرجع به على الآمر فيغرمه ولا يرجع به الآمر على الغاصب وبين أن 
يرجع به على الغاصب فيغرمه ويرجع به الغاصب على الآمرء وإن لم يعلم الآمر بأنه 
مغصوب نظر فإن سلمه وتولى هو إطعام البهيمة والعبد ذلك كان في حكم الموهوب له وإن 
لم يسلمه إليه كان في حكم الأصل فهذا أحد القسمين . 

فصل: وأما القسم الثاني : 00 هذه الفصول الثلاثة إذا كانت في رب الطعام . 

فالفصل الأول: إذا وهب الغاصب الطعام لمالكه فإن علم عند الأكل أنه طعامه لم 
يرجع بغرمه على الغاصب وإن لم يعلم به فعلى قولين : 

أحدهما: يرجع به إذا قيل إن للأجنبي الموهوب له إذا غرمه رجع . 

والقول الثاني : لا يرجع به إذا قيل إن الأجنبي بعد الغرم لا يرجع . 

والفصل الثاني : أن يأذن الغاصب لرب الطعام في أكله فإن علم به حين أكله لم يرجع 
بغرمه وإن لم يعلم به فعلى قول البغداديين يكون رجوعه على قولين» وعلى قول البصريين 
يرجع به قولاً واحداً على حسب اختلافهم في الآكل الأجنبي . 

والفصل الثالث: أن يطعمه عبد رب الطعام أو بهيمته . فإن كان عن غير أمره رجع عليه 
بغرمه» وإن كان بأمره فإن علم لم يرجع وإن لم يعلم رجع فإن دفعه إليه كان رجوعه على 
قولين كما لو وهبه له وإن لم يدفعه إليه كان على اختلاف المذهبين كما لو أطعمه إياه وأما 
المزني فإنه اختار من القولين في الموهوب له إن أغرمه لا يرجع بالغرم على الغاصب ويرجع 
الغاصب إذا أغرمه على الموهوب له استدلالاً بما ذكرناء رها له وشرو لمر ى آأظير الفولين 
ولمن اختار الآخر أن ينفصل عنه بما ذكرناه توجيهاً له من الغرور. 

فصل: ولو أن غاصب الطعام باعه على مالكه المغصوب منه وهو يعلم به أو لا يعلم 

فتلف في يده بعد قبضه بإتلافه أو , بغير إتلافه فهو بريء من ثمنه والغاصب بريء من ضمانه 
قولاً واحدا لأنه قبضه بالابتياع من حين الضمان بخلاف الهبة وهكذا لو غصبه المالك من 
الغاصب وهو لا يعلم أنه طعامه برىء منه الغاصب لما عللناه في الابتياع لأن الغصب موجب 
للضمان. 

فصل: فأما إن أودعه الغاصب عند مالكه أو رهنه إياه أو كان مما يستأجر فأجره وقبضه 
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منه بالوديعة أو بالرهن أو بالإجارة ثم تلف عنده» نظر فإن علم بعد قبضه أنه ماله برىء 
الغاصب من ضمانه وإن لم يعلم. نظرء فإن كان تلفه على وجه يوجب الضمان على المودع 
والمرتهن والمستأجر برىء الغاصب من ضمانه لكونه مضمونا عليه» وإن كان تلفه على وجه 
لا يوجب الضمان في هذه الأحوال ففي براءة الغاصب منها وجهان : ظ 

أحدهما: را ف لعوده إلى د ال والوجه الثاني : لا يبرأ منه لأن خروجه من يده 
نأ انه عن از اماة عله فلم ترك عه لكان على عجان قار ان الحاضيه ا ا 
فتلف والمالك لا يعلم به فإن لم يكن المال في يد المالك فالضمان باق على الغاصب وإن 
كان في يده فإن تلف باستهلاك المالك برىء منه الغاصب وإن تلف بعد استهلاكه كان في 
براءته وجهان . 

مسألة : قال الشافِعِيٰ رَحِمَهُ الله : «وَلَوْحَلَّ دَابَه أوْقنَحَ مَفُصاعَنْ طار قفا تم دَهَبَا 
لم ل أحَدَنَا الذّهَاتَ). 


قال الماوردي : وصورتها في رجل حل دابة مربوطة أو فتح قفصاً عن طائر محبوس 
فشردت الدابة وطار الطائر فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن شر ود الذابة وط اة اا و فعليه الضمان اغا 
وإنما لزمه الضمان وإن كان الخل شتا والطيرات مباشرة لأنه قد ألجأه بالتهييج والتنفير إلى 
الطيران وإذا انضم إلى السبب إلجاء تعلق الحكم بالسبب الملجىء وسقط حكم الفاعل 
كالشاهدين على رجل بالقتل إذا اقتص منه الحاكم بشهادتهما ثم رجعا تعلق الضمان عليهما 
دون الحاكم لأنهما ألجاه بالشهادة فسقط حكم المباشرة . 

والضرب الثاني : أن لا يكون منه تهييج ولا تنفير للدابة والطائر ففيه حالتان : 

أحدهما : أن يلبثا بعد حل الرباط وفتح القفص زماناً وإن قل فلا ضمان عليه لانفصال 
السبب عن المباشرة وبه قال أبو حنيفة وقال مالك عليه الضمان . 

والحالة الشانية : أن تشرد الدابة ويطير الطائر في الحال من غير لبث ففي الضمان 
لأصحابنا وجهان : 


أحدهما: وهوقول أي إسحاق المروزي وأبي على الى هريرة عليه الضمان 
والوجه الثانى : وهو ظاهر نص الشافعى رضى الله عنه فى كتاب اللقطة لا ضمان عليه 
لعدم الإلجاء واستدل مالك ومن تابعه على وجوب الضمان متصلاً ومنفصلا بأن أسباب التلف 


كتاب الغصب 


كتاب الغصب 6 


المضمونة كحفر البئر وفتح القفص سبب للتلف فوجب أن يتعلق به الضمان ولأن كل ما 
يتعلق به الضمان مع اتصاله بسببه جاز أن يتعلق به الضمان مع انفصاله عن سببه كالجارح 
يضمن أن تعجل التلف أو تأجل . 

ودليلنا هو أن للحيوان اختيار يتصرف به كما يشاهد عياناً من قصده لمنافعه واجتنابه 
ا ثم لما قد استقر حكماً من تحريم ما قد صاده باسترساله وتحليل ما صاده باسترسال 
مرسله فإذا اجتمع السبب والاعتبار تعلق الحكم بالاختيار دون السبب كملقي نفسه مختارا 
في بئر يسقط الضمان باختياره عن حافر البثر وطيران الطائر باختياره لأنه غير ملجأ وقد كان 
بحر عه كع الت ا رو ماري لقعم أن لقان اه ا 
طيران الطائر بفتح القفص كهرب العبد المحبوس إذا فتح عنه الحبس فلما كان فاتح الحبس 
عن العبد المحبوس لا يضمنه إن هرب فكذلك فاتح القفص عن الطائر لا يضمنه إن طارء 
ولأن مثابة من فتح القفص عن الطائر حتى طار بمثابة من هتك حرز مال حتى سرق» ثم كان 
لو فتح باب داراً فيها مال فسرق لم يضمنه فكذلك القفص إذا فتح بابه حتى طار طائره لم 
يضمنه ؛ ولأن فتح القفص يكون تعديا على القفص دون الطائر بدليل أنه لو مات الطائر في 
القفص بعد فتحه لم يضمنه قط وما انتفى عنه التعدي لم يضمن به. 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن أسباب التلف مضمونة كحافر البئر يضمن ما سقط فيها 
فهو أنهما سواء وذاك أن من طابع الحيوان توقي التالف فإذا سقط في البئر دل على أن سقوطه 
بغير اختياره فضمن الحافر ولو علمنا أنه سقط باختياره بإلقاء نفسه عمدا سقط الضمان عن 
الحافر والطير مطبوع على الطيران عند القدرة إلا في أوقات الاستراحة فإذا طار دل على أن 
طيرانه باختياره فسقط الضمان عن فاتح القفص ولو علمنا أنه طار بغير اختياره بالإلجاء 
والتنفير وجب الضمان على فاتح القفص فكان سواء. فأما استدلالهم باستواء الأسباب فيما 
تعجل بها التلف أو تأجل فلأصحابنا فى ضمانه إذا طار عقب الفتح وجهان : 

أحدهما: لا يضمنه فعلى هذا سقط السؤال. 

والثاني : يضمنه فعلى هذا يكون الفرق بين أن يطير في الحال فيضمن وبين أن يطير 
بعد زمان فلا يضمن هو أن الطير مطبوع على النفور من الإنسان فإذا طار في الحال علم أنه 
طار لنفوره منه فصار كتنفيره إياه وإذا لبث زمانا لم يوجد منه النفور فصار طائرا باختياره والله 
أعلم بالصواب . 

فصل: فإذا أمر طفلا أو مجنونا بإرسال طائر في يده فطار فهو كفتحه القفص عنه في أنه 
نفره أو أمر الطفل بتنفيره ضمنه» وإن لم ينفره ولبث زماناً لم يضمنه وإن طار في الحال فعلى 
وجهين . 
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فصل: ولو کان الطائر ساقطا على جدار أو برج فنفره بحجر رماه به فطار من تنفيره لم 
يضمنه لأنه قد كان طائراً غير مقدور عليه قبل التنفير. 





فصل: ولو رمى رجل حجرا في هواء داره فأصاب طائراً فقتله ضمن سواء عمده أو لم 
يعمده لآنه وإن لم يتعد بالرمي في هواء داره فليس له منع الطائر من الطيران في هوائه. فصار 
كما لو رماه في غير هوائه وخالف دخول البهيمة إلى داره إذ منعها بضرب لا تخرج إلا به أنه 
لا يضمنها لأن له منع البهيمة من داره . 
فصل: وإذا ذ فتح رجل مراح غنم فخرجت ليلا فرعت زرعافإنكان الذي فتحه المالك 
ضمن الزرع وإن كان غير المالك لم يضمن والفرق بينهما أن الت ا 
ل ا ل ل د 
فصل: ولو حل دابة مربوطة عن علف أو شعير فأكلته لم يضمن لأن الدابة هي المتلفة 
5 ركذا لو كبرت إناء في الدارم يفيه لما عنانا و اتصل بذلك باعل وال 
عنه . 
ظ مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ لعل وولو عر اراو فقا شب إل أذ يخود 
لز تبت ميا کان الل لا بذ ما فيه ثم سَقَط ريك أو غَيْرِه فلا يَضْمَنُ لان اْحَلٌ 
ف كان ولا جناية فيه . 


نان لماز رو ا فى رق لد لق على ات ر ی سنا 
الزق فلا يخلو حال ما فيه من ثلاثة أقسام : 

أسحدها : كن كن من أرق قات اعا ذفان ار رارت رر د 
على ضربين : أحدهما: أن يكون فم الزق منكساً فعليه ضمان ما فيه لأن الزيت مع التنكيس 
لا يبقى فكان هو المتلف له.. 

والضرب الثاني : أن يكون فم الزق مستعلياً فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يميل فى الحال فيذهب ما فيه فعليه ضمانه لأنه متماسك بوكائه فإذا حله 
كان بالحل تالفاً وليس كالدابة إذا حلها لآن للدابة اختيار. 

والضرب الثاني: أن يلبث بعد الحل متماسكاً زماناً ثم يميل فيسقط فلا ضمان عليه 
وسواء كان الزق مستنداً أو غير مستند لأنه قد كان باقياً بعد الحل فعلم أن تلفه بغير الحل من 
بورع ارتحريك سان 

والقسم الثاني : أن ای :اذى تن اتاد انه ء الذهاب كالدابس الشخين 


اناا ا س 
والعسل القوي فإذا حل وكاءه فاندفع يسيراً بعد يسير حتى ذهب ما فيه فإن كان مستعلي 
الرأس فلبث زماناً لا يندفع شيئاً منه ثم اندفع فلا ضمان وإن اندفع في الحال أو كان منكساًء 
نظر» فإن لم يقدر مالكه على استدراك سده حتى ذهب ما فيه فعليه الضمان.» وإن قدر على 
الاستدراك لما فيه فإن استدركه بالسد لزمه ضمان ما خرج قبل السد وإن تركه المالك مع 
القدرة على استدراك سده ففي الضمان وجهان : 

أحدهما: عليه الضمان كما لوخرق ثوبه وهو قادر على منعه أو قتل عبده وهو قادر على 
دفع لزمه الضمان» ولا تكون قدرة المالك على الدفع اختياراً أو إبراء! كذلك ها هنا. 

والوجه الثاني : لا ضمان عليه . 

والفرق بينهما أنه في القتل والتخريق مباشر وفي حل الوكاء متسبب والسبب يسقط 
حكمه مع القدرةعلى الامتناع منه كمن حفر بترا فمر بها إنسان وهو يراها ويقدر على اجتنابها 
فلم يفعل حتى سقط فيها لن يضمن الحافر» ولو كان الزق مستعلي الرأس وهو يندفع بعد 
الحل يسيرا بعد يسير فجاء آخر فنكسه حتى تعجل خروج ما فيه فذهب . فعلى الأول ضمان 
ما خرج قبل التنكيث وفيما خرج بعده وجهان : 

أحدهما : أن ضمانه عليهما لاشتراكهما في سبب ضمانه كالجارحين 

والوجه الثاني : أن ضمانه على الثاني وحده لسقوط السبب مع المباشرة فصار كالذابح 
بعد الجارح يسقط سراية الجرح بتوجيه الذبح . والقسم الثالث: أن يكون ما في الزق جامدا 
كالسمن والدبس إذا جمد فينكشف بحل الوكاء أو يكشف الإناء حتى تطلع عليه الشمس 
فيذوب ويذهب فإن كان الزق أو الإناء على حال لو كان ما فيها عند الحل والكشف ذائبا بقي 
في زقه وإنائه فلا ضمان عليه وإن كان لا يبقى لو کان ذائباً ففي ضمانه وجهان : 

أحدهما: لا ضمان عليه لأن ذوبانه من تأثير الشمس لا من تأثير حله . 

والوجه الثاني : عليه الضمان لأن بحله إياه وكشفه له أثرت فيه الشمس فكان الحل 
أقوى سبب فتعلق الضمان به والله أعلم . 

فصل: ولو أدنى رجل من الجامد نار بعد كشف إنائه وحل وكائه فحمي بها فذاب 
وذهب فلا ضمان على واحد منهما. أما صاحب النار فلم يباشر بها ما يضمن به وأما كاشف 
الإناء وحل الوكاء فلم يكن منه عند فعله جناية يضمن بها وصارا كسارقين ثقب أحدهما 
الحرز وأخرج الآخر المال لم يقطع واحد منهما لأن الأول هتك الحرز وبهتك الحرزلا يجب 
القطع . 


والثاني : أخذ مالا غير محرز وأخذ المال من غير حرز لا يوجب القطع فإن قيل لم 


o-۳‏ ا کتاب الغصب 


يضمن إذا ذاب بالشمس في أحد الوجهين ولم يضمن إذا ذاب بالنار. قيل لأن طلوع الشمس 
معلوم فصار كالقاصد له. ودنو النار غير معلوم فلم يصر قاصدأ له. 

ولكن لو كان كاشف الإناء وحال الوكاء هو الذي أدنى النار منه فذاب ضمن وجها 
واحداً بخلاف الشمس في أحد الوجهين ولأن إدناء النار من فعله وليس طلوع الشمس من 
فعله وخالف وجود ذلك من نفسين وصار كتفرده بهتك الحرز وأخذ ما فيه في وجوب القطع 
عليه ولا يجب لو كان من نفسين . 

فصل: وإذا حل رجل رباط سفينة فشردت بعد حل رباطها فغرقت فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون غرقها في الحال من غير لبث فعليه الضمان لحدوث التلف بفعله . 

والضرب الثاني : أن يتطاول بها اللبث بعد الحل ثم تغرق بعده فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يظهر سبب غرقها بحادث من ريح أو موج فلا ضمان عليه لتلفها بما هو 
غير منسوب إليه . ) 

والضرب الثانى : أن لا يظهر حدوث سبب لتلفها ففى ضمانها وجهان: أحدهما: أنه 
لأيضمنها كنا ا يضمن الزى إذا لت بعد خله مال ۰ 

والوجه الثاني : عليه الضمان بخلاف الزق لأن الماء أحد المتلفات . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: : «ولوْعَصَبَهُ ارا قال الَْاصِبٌ هي بالكُوفةٍ فقول 
وله مع يَمينهِ) . 

قال الماوردي ا#دككرناق اكت الزقرار ان« لسري السدورنة ل تمي بدن یر 
وأن الإقرار بالمجهول يصح ويؤخذ المقر بالتفسير فإذا ابتدأ رجل عند الحاكم من غير دعوى 
تقدمت عليه فقال غصبت فلاناً هذا داراً جاز للحاكم أن يسأل المقر له عن قبول الإقرار بالدار 
قبل أن يسأل المقرر عن حدود الدار وموضعها حتى إن ن رد الإقرار كفى تكلف السؤال وإن قبل 
الإقرار أمسك عن سؤال المقر أيضاً عن موضعها وحدودها حتى يسأله المقر له سؤال المقر 
عن ذلك فحينئذ يسأله ولا ينبغي أن يتبرع بالسؤال له عما لم يسأله فإذا سأله المقر له عن ذلك 
سأل المقر حينئذ أين الدار فإن قال هي بالبصرة فالحاكم بالخيار بين أن يسأله عن موضعها 
من قبائل البصرة ثم عن حدودها من القبيلة وبين أن يسأل المقر له عن الدار التي غصبه إياها 
هل هي بالبصرة أم لا؟ حتى إن ادعاها بغير البصرة كفى تكلف السؤال عن موضعها وحدودها 
من البصرة. وإذا كان كذلك فللمقر له ثلاثة أحوال : 

أحدهما: أن يقبل منه إقراره بالدار التي هي بالبصرة ولا يدعي عليه غيرها فيحكم له 
بها بمجرد الإقرار وليس بينهما خلاف فتجب به يمين . 
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والحالة الثانية: أن يقبل منه إقراره بالدار التي بالبصرة ويدعي عليه داراً بالكوفة 
فيستحق الدار التي بالبصرة بالإقرار ثم يصير مدعياً لدار بالكوفة فيسأل الحاكم المدعي عن 
موضع الدار من قبائل الكوفة وعن حدودها من تلك القبيلة قبل سؤال المدعى عليه عنها حتى 
لا تكون دعواه مجهولة فإن أقر له بها خرج إليه منها وإن أنكره إياها حلف عليها . 

والحالة الثالثة : أن يرد إقراره بالدار التي بالبصرة ولا يقبلها ويدعي عليه دارا بالكوفة 
ويجدها فيي للحا آذ يسا قل ,سوال الماع ,عليه افيقول له اتضدعه على أن الدار الت 
ابتدأ بالإقرار لك بها هى التى ذكر أنها بالبصرة فإن قال أصدقه على أنه أرادها بالإقرار الأول 
وليست هي التي فضا نان الحاكم المدعى عليه حينئذ عما ادعاه عليه من الدار بالكوفة 
فإن أقر بها خرج إليه منها وكانت الدار التي بالبصرة مقرة في يده لعدم من يدعيها وإن أنكره 
حلف له يمينا واحدة بالله ما غصبه داراً بالكوفة وإن قال المدعي عند سؤال الحاكم له قد كان 
المقر أراد بإقراره الأول لي بالدار ما ادعيته عليه من الدار بالكوفة أحلف الحاكم المدعى عليه 
إذا أنكر يمينين أحدهما: أنه ما غصبه داراً بالكوفة. واليمين الثانية أنه ما أراد بالدار التي كان 
أقر له بها الدار التى ادعاها عليه بالكوفة فإذا حلفها برىء من دعوى دار بالكوفة وأقرت دار 
البصرة بيده . ۰ 

فصل: ولو ابتدأ المدعي قبل تقدم الإقرار له فادعى عليه غصب دار بالكوفة فذكر 
حدودها وقال المدعى عليه غصبه دارا بالبصرة. قيل له أنت غير مجيب عن الدعوى لإقرارك 
بدار لم يدع عليك فأجب عما ادعاه عليك من غصب دار بالكوفة فإن اعترف له بها لزمه 
الخروج إليه منها وعرض عليه قبول ما أقر له به مبتدثاً من غصب دار بالبصرة ة فإن قيل إقراره 
بها خرج إليه أيضاً منها وإن لم يقبل أقرت في يد المقر ولو كان المدعى عليه أكر غضم دار 
بالكوفة أحلفه الحاكم يمينا واحدة أا مي ذارا بالكوفة وأقر بيده دار البصرة إن لم يقبلها 
اة 

فصل: ولو قال غصبته داره ثم قال أردت دارة الشمس أو دارة القمر فإن قال ذلك مبتدثا 
من غير أن يتقدم الدعوى عليه بدار قبل قوله وإن قال ذلك جوابا عن دعوى دار عليه ففيه 
وجهان : 

أحدهما : يقبل قوله لاحتماله. 

والوجه الثاني : لا يقبل منه لأنه إذا كان جواباً انصرف عنه الاحتمال إلى ما تضمنه 
الدعوى والله أعلم . 

فصل: ولو ادعى عليه غصب دار بالبصرة فأنكره وحلف بالطلاق ما غصبته ثم أقام 


كتاب الغصب 
المدعي بينة بشاهدين عدلين على مشاهدة الخصب أو على إقراره به لزمه الغصب والطلاق 
معا لحنثه به في يمينه ولو كانت بينته شاهداً وامرأتين ن أو شاهداً ويميناً لزمه الغصب ولا يلزم 
الطلاق لأن المغصوب مال يلزم بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين والطلاق لا يلزم بشاهدين 
عدلين لا غير. ولو شهد أحد الشاهدين على معاينة الغصب وشهد الآخر على إقراره بالخصب 
لم تكمل البينة بهما لأن الإقرار بالغصب غير المعاينة بالغصب وقيل للمدعي احلف مع أيهما 
شئت حتى تكمل بينتك بشاهد ويمين فيلزمه بها الغصب دون الطلاق. ولو شهد أحدهما أنه 
عصبها منه يوم الخميس وشهد آخر أنه غصبها منه يوم الجمعة لم تكمل البينة بهما لأن 
الغصب في يوم الجمعة غير الغصب في يوم الخميس فإن قال أحدهما رأيتها مخصوبة في يده 
يوم الخميس وقال الآخر رأيتها مغصوبة في يده يوم الجمعة كملت البينة بهما لعدم التنافي . 
ولو قال أحدهما أقر عندي أنه غصبها يوم الخميس وقال الآخر أقر عندي يوم الجمعة بغصبها 
كملت بهما لعدم التنافي ولو قال أحدهما أقر عندي أنه غصبها يوم الخميس وقال الآخر أقر 
عندي أنه غصبها يوم الجمعة لم تكمل البينة لأنهما غصبان ولو شهد أحدهما أنه غصبها منه 
وشهد الآخر أنه غصبها من وكيله لم تكمل البينة لأن الغصب منه غير الغصب من وكيله ولو 
قال أحدهما غصبته من وكيله وقال الآخر غصبته إياها ولم يقل غصبتها منه كملت البينة بهما 
لأن المغصوب من وكيله مغصوب منه فلم تتنافى الشهادتان . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ له َي اف فى يهلم رت وغ 
عليه ورد ما فض مِنْ يمه لاه اعد يمتها عَلَى انها اه تة فان المت قَدْ بطل لما وَحَدَتٌ 
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ول كان هَذَا يما جار أن َع اب اة كين ني لها فاضُت أَوْعَلَى سن صي 
قلعت قاد شه بعد أن أيس نها ثم دب الَا وت الس لما ادا رع حم 
وَبَطلَ الأزش بذك فبهما وال في مَوْضِ آخَرَ) وَلَوْقَالَ الْعَاصِبُ أنا أَشْتَرِيهَا منْكَ وهي في 
يي فذ ره عة اما َي اير قال المزني) جم الله مع ْح الاب في دى 
المسالين اا 5 الا 

"قال مودي نوهد كن قال ]ذا شعت عيدا قات سجر شو ا ر 
على ضربين : 

أحدهما: أ أن يكون رده ميدكا او ان ) 

والثانى : ا کن وده متها بلجو يكن 0 انرو مكنا نە رونا 
فالواجب أن يؤخ الغاصب بطلبه والتزام المؤنة في رده ولو كانت أضعاف قيمته كما يؤخذ 
بهدم بنائه وإن كان أكثر من قيمة الأرض المغصوبة أضعافاً فلو أمر الغاصب مالكها أن يستأجر 


"١ 





كتاب الخضصب ل ب سسب ب 8[؟] 
رجلا لطلبها فاستأجر رجلا وجبت أجرته على الغاصب ولو طالب المالك بنفسه لم يستحق 
على الغاصب أجرة الطلب لأنه أمره باستئجار غيره فصار متطوعاً بطلبه فإن استأجر الغاصب 
مالكها لطلبها بأجرة مسماة ففيه وجهان : 

أحدها: أن الإجارة جائزه وله الأجرة المسماة لأنه مالك لمنافع نفسه فيملك المعاونة 
عليها. 

والوجه الثاني : أن الإجارة باطلة ولا أجرة له لأنه لا يصح أن يعمل في ماله بتعوض 
على غيره والله أعلم . 

فصل: فإن حصل منهما عدول عن طلب المغصوب إلى أخذ قيمته فهذا على ثلاثة 
أقسام : 

أحدهما : أن يبذلها الغاصب ويمتنع المغخصوب منه . 

والقسم الثاني : أن يطلبها المخصوب منه ويمتنع الغاصب . 

القسم الثالث: أن يتفق عليها المغصوب منه والغاصب . 

فأما القسم الأول وهو أن يبذل الغاصب قيمة العبد المغصوب ويطالب المغصوب منه 
بعبده ويمتنع من أخحذ قيمته فالقول قول المغصوب منه ويجبر الغاصب على طلبه والتزام 
مؤنته لأن المالك لا يجبر على إزالة ملكه والقسم الثاني : وهو أن يطلب المغصوب منه قيمة 
عبده ويمتنع الغاصب من بذلها ليرد العبد بعينه فينظر فإن كان العبد على مسافة قريبة يقدر 
على رده بعد زمان يسير فالقول قول الغاصب ولا يجبر على بذل القيمة لأن العبد المغخصوب 
مقدور عليه؛. وإن كان على مسافة بعيدة لا يقدر على رده إلا بعد زمان طويل فالقول قول 
المغصوب منه ويجبر الغاصب على بذل القيمة له ليتعجل ما استحقه عاجلا فإذا أخذ القيمة 
ملكها ملكا مستقر وملك الغاصب العبد ملكاً مراعاً ليتملكه بعد القدرة عليه إن شاء أو يتوصل 
به إلى أخحذما أجبر على دفعه من القيمة إن شاء لأن الإجبار يمنع من استقرار الملك 
بالأعواض فإذا قدر على العبد المغصوب فهو حينئذ بالخيار بين أن يتملكه وبين أن يرده ولا 
خيار للمغصوب منه لأن المغصوب منه لما ملك الخيار في الابتداء لم يملكه في الانتهاءء 
والغاصب لما لم يملكه في الابتداء ملكه في الانتهاء فإن اختار أن يتملكه استقر حينئذ ملكه. 
عليه باختياره فإن طلب القيمة ولم يختر تملكه قيل للمغصوب منه إن رددت القيمة عاد العبد 
إليك ولا أجرة لك فيما مضى لأنك تملكه الآن ملكا مستقراً وإن امتنعت عن رد القيمة لم 
تجبر على ردها لآنك قد ملكتها وبيع العبد ليأخذ الغاصب من ثمنه ما دفعه من القيمة فإذا بيع 
لم يخل الثمن من ثلاثة أحوال : 


۱٦‏ كتاب الغصب 





أحدهما: أن يكون بقدر القيمة فيأخذه الغاصب كله. 

والحالة الثانية : أن يكون أكثر من القيمة فيأخذ الغاصب منه قدر القيمة ويكون الفاضل 
للمغصوب منه لأنها زيادة لم يستقر ملكه عليها . 

والحالة الثالثة : أن يكون الثمن أقل من القيمة فيأخذه الغاصب ويكون العجز عائدا 
E‏ 

وأما القسم الثالث وهو أن يتفق الغاصب والمغصوب منه على أخذ العوض عن العبد 
فهذا بيع محض كعبد رأياه قبل العقد ولم يرياه في حال العقد وإذا كان كذلك لم يخل حال 
رؤيتهما له من أن تكون قريبة أوبعيدة فإن كانت رؤيتهما له قريبة جاز أن يتعاقدا عليه بما 
يتراضيا به في ثمنه وإن كانت رؤيتهما له بعيدة لم يخل حالهما من أن يكونا ذاكرين لأوضافه 
أو ناسيين فإن نسيا أوصافه كان بيعه باطلا إلا أن يكون بشرط خيار الرؤية فيكون على قولين 
وإن كانا ذاكرين لأوصافه ففي جواز بيعه قولان, حو تله إلا أن يكون الا 
يتغير بطول المدة كالحديد والصفر فيجوز بيعه قولاً واحدا فهذا حكم الضرب الأول إذا كان 
TY‏ | 

فصل: وأما الضرب الثانى : وهو أن يكون وف للج كانه فيؤخذ الغاصب 
Ca 00‏ الغصب إلى فوات الرد فإذا أخذها المغصوب منه ففي 
استقرار ملكه عليها وجهان لأصحابنا: 


أحدهما: أن يكون ملكه عليها مستقراً لفوات الرد. 

والوجه ألثانى : مراعاً لجواز القدرة على الرد فإن وجد العبد المغصوب بعد أخذ قيمته 
ققد اختلقرا فى كه فاب الشافعى ومالك إلى أنه باق على ملك المغصوب منه بأخذه 
يرما أذ من فاته وال ابو تحتيفة بكرن الد ملكا [القامني يما وفع من مسا لم كوي 
قد تكاذبا في قيمته فإن كانا قد تكاذبا فيها وأقر الغاصب بأقل منها وحلف عليها كان 
المخصوب منه أحق بالعبد حينئذ استدلالاً بأن البدل إذا كان في مقابلة مبدل كان استحقاق 
البدل موجباً لتلك المبال كالبيع والنكاح لما استحق على المشتري الثمن تملك المثمن ولما 
استحق على الزوج المهر ملك البضع كذلك الغصب لما ملك المغصوب منه القيمة ملك 
الغاصب المغصوب. ولأن الجمع بين البدل والمبدل مرتفع في الأصول وفي بقاء ملك 
المغصوب منه العبد بعد أخذ قيمته جمع بينه وبين بدله وذلك باطل كالبائع لا يجوز أن 
يجتمع له ملك الثمن والمثمن والزوجة لا يجوز أن يجتمع لها المهر والبضع ولأن ما أخذت 
قيمته للمغصوب امتنع بقاؤه على ملك المغصوب قياسا على ما أمكن رده. ودليلنا قوله 
تعالى : «لآ تأكلوا أموالكُم بَنَكُم بال اطل إلا أن تون بَجَارة عَنْ تراض منكم» 


كتاب الغه 1¥ 


[النساء: 14] فما خرج عن التراضي خرج عن الإباحة في التمليك وروى قتادة عن الحسن 
عن سمرة أن النبي بَا قال: «عَلَى اليد ما أَحَدَتَ حَنَى تود . فجعل الأداء غاية الأخذ 
فاقتضى عموم الظاهر استحقاقه في الأحوال كلهاء ولأن قدرة المعاوض على ما عاوض عليه 
أولى بصحة تملكه من العجز عنه ثم ثبت أن الغاصب لو كان قادرا على العبد المخصوب 
فكتمه وبذل قيمته لم يملكه فإذا بذلها مع العجز عنه فأولى أن لا يملكه ويتحرر منه قياسان : 





أحدهما : أن كل ما لم يملك بالقيمة مع القدرة عليه فأولى أن لا يملك بالقيمة مع 
العجز عنه قياسا عليه إذا كانت القيمة من غير نقد البلد أو كانت من نقد البلد فلم تقبض. 


والثاني : أن كل ما لم يملك بالقيمة من غير نقد البلد لم يملك بالقيمة من نقد البلد 
قياسا على المكتوم . ولأن تملك الشيء عن رضى مالكه أشبه بالصحة من تملكه بكره مالكه 
ثم ثبت أنهما لو تبايعا الآبق عن تراض لم يملكه فأولى إذا صار إلى قيمته مع الإكراه أن لا 
يملك ويتحرر من اعتلاله قياسان : 

أحدهما: أنها معاوضة من غير مقدور علية فوجب أن لا يملك كالبيع . 

والثاني : أن ما لم يملك بثمن المرضاة فأولى أن لا يملك بقيمة الإكراه كأم الولد إذا 
وجدها الغاصب بعد دفع القيمة لأن حكم الحاكم أبلغ في صحة التمليك ما لم ينفد فيه 
حكم الحاكم فلما كان أخذ القيمة بحكم الحاكم عند تكاذبهما فيها وإحلاف الغاصب عليها 
لا يوجب تمليك المغصوب فأولى إذا تجردت لتصادقهما عليها من حكم حاكم ان لا يوجب 
تملك المغصوبس . ويتحرر من اعتلاله قياسان : 

أحدهما: أنها غرامة إتلاف فوجب أن يمنع من الملك قياساً على أخذها بحکم. 

والثاني : أن ما لم يملك بالغرم عن حكم لم يملك بالغرم من غير حكم قياسا على 
التالف قبل الغرم ولأن كل بدل جاز المصير إليه لفقد مبدله كان وجود المبدل مانعا في 
التصرف في بدله كالمتيمم إذا وجد الماء وأكل الميتة إذا وجد الطعام ولأن كل بدل وجب 
بفوات مبدل كان عود المبدل موجبا لسقوط البدل قياسا على الجاني على عين فابيضت ثم 
زال بياضها أو على يد فشلت ثم زال شللها ولأن ما أوجب ملك بدله تمليك مبدله كان امتناع 
ملك المبدل مبطلا لملك البدل كالبيع لا يملك به ثمن أم الولد لأنها لا تملك ويملك به ثمن 
غيرها فما يملك فلما استوى في الغصب بدل ما يجوز أن يملك من الأموال وما لا يجوز أن 
يملك من الأوقاف وأمهات الأولاد دل على أن ملك البدل فيمن لا يوجب تمليك مبدله وبهذا 
يكون الانفصال عن دلائلهم فتأمله تجده مقنعا ثم المعنى في البيع الذي جعلوه أصلا في 
الاستدلالين أن الثمن فيه موضوع للتمليك والقيمة في الفيب غير موضوعة للك الا ترىئ 


1۸ كتاب الغصب 
أن تمع التالف لا يملك وة التالف تملك . وأما قياسهم على ما أمكن رده فالمعنى فيه أنه 


يصح بيعه وتمليكه والقيمة فيه بدل من الحيلولة دون الفوات . 





فصل: فإذا ثبت أن وجود المغصوب بعد أخذ قيمته موجب لرده واسترجاع قيمته فإذا 
اة المغصوب منه رجع بنقص إن كان فيه وبنماء إن حدث منه وبأجرته إلى وقت أخحذه 
لقيمته وفي رجوعه بأجرته بعد أخذ قيمته قيمته وجهان : ظ 
أحدهما : يرجع بها لبقائها على ملكه . 


والثاني : لا يرجع بها لاعتياضه عليها بالقيمة ولعلهما مبنيان على اختلاف الوجهين في 
ملكه للقيمة هل يكون مستقراً أو مراعاً ولكن لو أن أجنبياً غير الغاصب تصرف في المخصوب 
-0 العبد وركوب الدابة رجع المغصوب منه عليه بالأجرة وجهاً واحداً وهل يكون 

في الرجوع بها عليه وعلى الغاصب أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين. إن قلنا إن 
لاسب ان آم كلل ان ون قي ب دان فل يل له ريع با عل 
الراكب والمستخدم وحده» و إذا استحق المغصوب منه بعد رجوع المغصوب إليه مطالبة 
الغاصب بما ما وصفناه فإن كان ما أخذه من القيمة مستهلكاً تقاضاه ورد مثل الباقي منه وإن كان 
باقياً في يده فان قيل باستقرار ملكه عليه فله أن يأخذ منه بقدر ما استحقه وعليه رد الباقي 


بعينه» الل سردات ERO‏ ا 
بإذنه وإذا أمكن أن يصل إلى حقه منه وليس له أن يرتهن القيمة على أخذ الأجرة وله أن 


يرتهنها على أخذ النقص لأنها بدل عن العين دون المنفعة والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيُ رَحِمَهُ الله «وَلَوْبَاعَهُ عدا وَقبَضَهُ الْمُمْتَري نَم افر الماع أنه 
غْصَبَهُ مِنْ رَجل فإن أقر المُشتري نَقضَْا الَبِعَ وردنا إلى ربو وَإِنَ لم ير هلا يصق َلَى 
إبطال a‏ وَيصَدَق على َه فَيصْمَنُ َة ون رَه المُشترِي بعيْب كان عليه أن يُسَلَمَه 
ا ر المقر لَه به». 

قال الماوردي : : وصورتها في رجل باع عبد على رجل فادعاه رجل ملكاً وأن البائع 
أخذه منه غصباً فللبائع والمشتري أربعة أحوال : 

احدهما أذ بصدقه عليه فيزم المشخري تسليه لبطلا ابيع وله أن مرجع على 
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كات 2257 ا ل 0 ا 
فيحكم بها وينتزع العبد من المشتري ولا يرجع على البائع بالثمن لأنه بتكذيب المشتري مقر 
بأنه مظلوم بانتزاع العبد من يده غير مستحق للرجوع بثمنه. 

والحال الثالث: أن يصدق المشتري وحده ويكذبه البائع فيلزم المشتري بتصديقه 
تسليم العبد إليه ولا رجوع له على البائع بالثمن لآن قوله مقبول على نفسه وغير مقبول على 
غيره وللمشتري إحلاف البائع وليس للمغصوب منه إحلافه لأن المغخصوب منه يأخذ العبد قد 
وصل إلى حقه وإنما للمشتري إحلافه لأجل ما يستحقه من الثمن باعترافه . 

والحال الرابع : وهي مسألة الكتاب أن يصدقه البائع ويكذبه المشتري فلا يقبل 
تصديق البائع على المشتري لارتفاع يده وحصوله حكماً في ملك غيره ويحلف المشتري 
للمدعي ثم يرجع المشتري بقيمته على الغاصب قولا واحدا لأنه قد عاوض عليه فإن عاد 
العبد إلى البائع بهبة أو ميراث أو رد بعيب لزمه تسليمه إلى المغصوب منه لأنه إنما لم ينفذ 
إقراره فيه لحق المشتري فإذا زال حقه لزمه رده ويسترجع منه قيمته . 


مسألة: قال الشافعيّ رَضِيَ الله عَنهُ : « فَإِنْ كان الْمُشْترِي أَعْتَقَهُ ثم أقر الْبَائِمُ أنه 
لِلْمَعْصُوبٍ لم قبل قول واجدِ مِنْهُمَا في رَد التق وَلِلْمَعْصُوبٍ القِيمَةُ إن شَاءَ أَحَذْنَاهاً لَه مِنَ 
المشيتري المعبق ويرجع المختري على الغاصِب بِمًا أَخدَ مِنهُ أنه اا ا 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا كان مشتري العبد أعتقه ثم حضر من ادعاه ملكا 
وأن البائع أخذه غصبا كلف البينة قبل سؤالهما بخلاف الحال قبل العتق لأن نفوذ العتق يمنع 
من رفعه إلا ببينة عادلة تشهد به فإن أقام بينة بطل العتق واسترجع العبد ورد البائع الثمن على 
المشتري إن ادعاه من غير تكذيب المدعي . وإن لم يكن للمدعي بينة سئل البائع والمشتري 
حينئذ عن دعواه ولا يخل حالهما من الأحوال الأربعة : 

أحدهما: أن يكذباه فله إحلافهما ولا شيء عليهما . 

والحال الثاني: أن يصدقه البائع دون المشتري فقول البائع فيه غير مقبول لأنه قد صار 
في العبد بعد عتقه ثلائة حقوق حق المشتري في الملك وحق العبد في التصرف وحق الله 
تعالى في الحرمة وقول البائع غير مقبول في حق واحد منهما وإذا كان كذلك لزمه غرم القيمة 
للمغصوب منه بتصديقه له وليس للمغصوب منه إحلاف المشتريء لأن حقه في القيمة وقد 
وصل اليهما فإن أراد البائع إحلاف المشتري, فإن كانت القيمة بقدر ثمنه أو أقل فليس له 
إحلافه لأن ما غرمه من القيمة قد وصل إليه من الثمن وإن كانت القيمة أكثر من الثمن كان له 


كتاب الغصب 
إحلافه لأن ما غرمه من القيمة قد وصل إليه من الثمن وإن كانت القيمة ا 
إحلافه لأنه لو صدقه على الغصب للزمه أ ن يدفع إليه باقي القيمة . 

والحال الثالث: أن يصدقه المشتري وحده فالعتق لا يبطل لأنه وإن سقط حقه من 
الملك بالتصديق فقد بقى حقان : 

Te 

والثاني : لله تعالى وقوله غير مقبول في واحد منهما وإذا كان كذلك فعليه أن يغرم 
للمغصوب منه قيمة العبد وليس للسخصوب منه إحلاف البائع لأن حقه في القيمة وقد وصل 
إليها من المشتري إلا أن يعسر بها المشتري فيجوز له إحلاف البائع فإن أراد المشتري 
إحلاف البائع فله ذلك على الأحوال كلها لأنه لو صدقه لوجب عليه رد الثمن كله . 

والحال الرابع : أن يصدقه البائع والمشتري فلا يقبل قولهما في إبطال العتق لبقاء حق 
العبد وحق الله تعالى فإن صدقهما العبد أيضا لم يبطل العتق لبقاء حق الله وحده وإذا كان 
كذلك فللمغصوب منه الخيار في الرجوع بقيمته على من شاء منهما فإن رجع بها على البائع 
فإن للبائع الرجوع بها على المشتري لأنها مضمونة عليه بالعتق إلا أن البائع قد أخذ منه الثمن 
فإن كان الثمن من غير جنس القيمة رجع بالقيمة ورد الثمن وإن كانت من جنسه تقاضا وترادا 
الزيادة فإن رجع المغصوب بها ابتداءاً على المشتري رجع المشتري على البائع بالثمن الذي 


قىضه دون القيمة . 


TT 





اکر اھا 


فال : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنهُ : وان کس ضرا ّْ صَلِيباً فإِنْ كان يَصْلّحُ 


ِشَيْءِ من الماع مُفَصّلا عليه ما بن َه فصا وَمَكْسُورا وإ ا شَيْء علي . 


قال الماوردي : أما الصليب فموضوع على معصية لزعمهم أن عيسى ابن مریم عليه 


السلام قتل وصلب على مثله فاعتقدوا إعظامه طاعة والتمسك به قربة وقد أخبر الله تعالى 
بتكذيبهم فيه ومعصيتهم به فقال( سبحانه) «إومَا قَتَلُوهُ وما صَلْبُوهُ ولكِنْ شب لَّهُمْ» [النساء: 
١١817‏ ]وقال تعالى : وما توه ينابل رَقَمَهُ اللَّهُاَْهه وفيه تأويلان : 

أحدهما : أن لاه اجه إلى كيمى ,دو وما فوا عبس قا 

والثاني : : أنها كناية ترجع إلى العلم به . وتقديره وما قتلوا للعلم به يقينا من قولهم قتلت 
.ذلك علماً إذا تحققت ومنه ما جاء الحديث به قتلت أرض جاهلها وقتلت أرض عالمها فإن لم 
يجاهرونا بالصليب لم يجز أن نهجم عليهم في بيعهم وكنائسهم وأقررناهم على ما يعتقدونه 
من تعظيمه كما نقرهم على كفرهم وإن جاهرونا به وجب انكاره ولم يجز أن نقرهم على 


۲۲١ 





كتاب الغصب 
إظهاره ثم ننظر فإن كان الإمام قد شرط عليهم في عقد جزيتهم ترك مجاهرتنا به جاز في 
الإنكار عليهم أن يعمد إلى تفصيل الصليب وكسره رفعاً لما أظهروه من المعصية به وإن لم 
يشرط ذلك عليهم في عقد جزيتهم وجب أن يقتصر على الإنكار عليهم في المجاهرة به ولا 
يتجاوز في الإنكار إلى كسره إلا أن يقيموا بعد الإنكار على إظهاره فيكسر عليهم كسما لا 
يوجب ضماناً ولا غرماً فإذا تقرر هذا وكسر رجل على نصراني صليباً نظرا فإن كان قد فعله 
وأزاله عن شكله ولم يتجاوز عن کسر خشبه فلا شيء عليه لأنه قد أزال معصية ولم يتلف مالا 
وإن كسره حتى صار خشبه فتاتاً فان كان لا ينتفع به في غير الصليب ولا يصلح إلا له فلا 
شيء عليه سواء كان كاسره مسلماً أو نصرانياً وكذا لو کان يصلح مکسورا لما يصلح له 
صحيحاً من وقود النار فلا شيء عليه لأنه أزال المعصية عنه وإن كان ينتفع به مفصلا ويصلح 
لما يصلح له مكسراً ضمن ما بين قيمته مفصلاً ومكسراً لأنه أزال مع المعصية نفع مباحا فلم 
يكن سقوط الضمان عن المعصية موجباً لسقوطه عن الإباحة وهكذا حال الطنبور والمزمار 
والملاهي المحرمات إن فصل خشبها فلا ضمان وإن كسره فإن كان لا يصلح إلا لها فلا 
ضمان وإن كان يصلح لغيرها ضمن تا لبك مضا و ا 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله : «وإنْ اراق لَه حَمراً او تل لَه خنزيراً فلا شَيْء عَلَيِهِ 
َلآ قم لِمُحَرّم لِأنهُ ل يجري َل مَك وَاحنُح عَلَى مَنْ جَعَلَ لَهُ ية الحم والجنزير 
َنْهُمَا ماله فال ارايت مَجُوسِيًاً اشّمَرَى بِيْنَ يَدَيْكَ غَنْمَبِالْفٍ دِرْهَم نَم وَقَذَهَا كلها ليغا 
فَحَرَقَهَا مُسْلِمُ او مَجُوسِيٌ فقآلَ لَك هَذَا مَالِي وَهَذِهِ ذَكَاتَهُ عِندِي وحلال في ديني وفيه ربح 
كثير وَأَنْتَ تُقِرّني عَلَى بيه وَأَكلهِ وَتَأحْدُ مني الجزْيّة عَلَيْهِ فَحَذْ لي قِبمَتَهُ فَقَالَ أقول ليس ذَلِكَ 
بِالّذِي يُوجِبُ لَكَ أن أكون شَرِيكاً لَك في الحَرَّام وَل حم لَك فال فَكَيْفَ حَكمْتَ بِقِيمَة 
الخنرير والخمر وَهُمَا عِنْدَكَ حَرَام؟). 

قال الماوردي : أما بالتمسك بالخمر والخنزير فمعصية والقول فيه كالقول في الصليب 
ولا شيء على متلفها مسلماً كان أو ذمياً على مسلم أتلفه أو على ذمي ويعزر إن هجم على 
منازلهم أو بيعهم . 

وقال أبو حنيفة إن أتلفها على مسلم لم يضمن المتلف مسلماً كان أو ذمياً وإن أتلفها 
على ذمي ضمنها المتلف مسلماً كان أو ذمياً فإن كان مسلماً ضمن قيمة الخمر وقيمة الخنزير 
استدلالاً في وجوب ضمانها للذمي بما روي أن عُمَرَبْنَ الطاب رَضِيَ الل عَنْهُ كنب إلى 
ّى مُوسَى الأشْعَرِي وَقيل إلى سمه بن جندُبٍ في خمُور أل الذَمّةٍ أن وَلَّهِمْ بَيْعَهَا وَْحَذٍ 
ال أنْمَانَها » فكان الدليل فيه من وجهين : 


22222222222227 تير ب يناي النضب 
أحدهما: أن جعل لها أثماناً والعقد عليها صحيحاً. 


والثاني : أخذ العشر منها ولو حرمت أثمانها لحرم عشرها قال ولأنه متمول في عرفهم 
فوجب أن يكون مضمونا بإتلافه عليهم قياساً على غيره من أموالهم وقالوا ولأنه من أشربتهم 
المباحة فوجب أن يكون مضمونا بالإتلاف لسرا فالا وان هنا امعاسوة قرغا 
ضمناه ه لهم وإن منعا منه شرعاً قياساً على بد بضع المجوسية يضمنه المسلم بمهر المشل في 
الشبه قالوا ولآن ما كان متمولاً عند مالكه ضمن بالإتلاف وإن لم يتمول عند متلفه قياساً على 


المصحف إذا أتلفه ذمي على مسلم . 

ودليلنا رواية يزيد بن بي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما : أنه سمع رسول الله يك يقول وهو بمكة عام الفتح « إن الله وَرَسُولهُ رُم بيع الْحَمْرَ 
بي e e‏ الله ۾ ريت شحوم ية نه يطلَى بها اسمن 


م 
سے © 0 


ذلك :ر اتل الله 0 ون 0 ا م الوا 

فدل تحريمه لبيعه على تحريم ثمنه وقيمته ولأن المرجع في كون الشيء مالا إلى 
صنعته لا إلى صفه مالكه لأن صفات السيء قد تختلف فيختلف حكمه في كونه مالا 
ويختلف مالكوه فلا يختلف حكمه في کونه مالا كالحيوان هو مال لمسلم وكافر ثم لومات 
خرج من أن يكون مالا لمسلم أو كافر ثم لودبغ جلده صار مالاً لمسلم وكافر فلما لم يكن 
الخمر والخنزير مالا للكافر ولا يدخل عليه مال الحربي لأنه مال والسبي سبب لملكه ويتحرر 

من إعتلال هذا الاستدلال قياسان : 

أحدهما: أن كل ما لم يكن مالا مضموناً في Ia‏ امبر اق بد 
الكافر كالميتة والدم . وإن شئت قلت كل عين لم يصح أن تشغل ذمة المسلم بثمنها لم يصح 
أن تشغل ذمة المسلم بقيمتها أصله ما ذكرنا. 

والثاني : أن ما لم يستحقه المسلم من عوض الخمر لم يستحقه الكافر كالثمن ولأنه 
شراب مسكر فوجب ألا يستحق على متلفه قيمة كما لو أتلفه على مسلم ولأن كل عين لم 
يضمنها المسلم بإتلافها على المسلم لم يضمنها بإتلافها على الكافر كالعبد المرتد ولأن ما 
استبيح الانتفاع به من الأعيان النجسة إذا لم يملك الاعتياض عليه كالميتة فما حرم الانتفاع 
به من الخمر والخنزير أولى أن لا يملك الاعتياض عليه قياسان : أن ما حرم نفعاً فأولى أن 
يحرم عوضاً قياساً عليه من كافر على مسلم ولان تقويم الخمر للكافر على ل المح حي في 
التقويم تفضيل الكافر على المسلم فلم يصح اعتبارا بقدر القيمة لما لم تقتضي اختلافها في 


كتاب الغصب ۲۳ 
الدين اختلافاً فيه كذلك الجنس لا يقتضي اختلافها في الدين إختلافاً فيه وتحريره قياساً أن ما 
اا فيه قدا اا جا كالأموال إثباتا والمستقذرات إسقاطا. فأما الجواب عن 
حديث عمر رضي الله عنه وقوله :لهم بَبعَهَا وخ ل أَنْمَانها» ذ فمن وجهين . 

أحدهما : أن معناه أن ولهم ما تولوه من بيعها ولا تعترض عليهم فيما استباحوه منها وخدذ 
العشر من أثمانها أي من أموالهم وإن خالطت أثمانها بدليل ما أجمعنا عليه من بطلان ثمنها . 

ا EE E O‏ 
بالعيد المرتد وبما ذكره PY‏ رد للم ري 52 ثم المعني 
في سائر أموالهم وفي الأشربة التي جعلوها أصلا لثاني قياسهم أنه مضمون في حق المسلم 
فكان مضموناً في حق الكافر أو نقول لأنه مما يجوز أن تشغل ذمة المسلم بثمنه فجاز أن 
تشغل ذمته بقيمته والخمر مفارق لها فى هذين المعنين a‏ ا 





فالمعنى فيه أن الإبضاع مضمونه بالشبهة فيما يحل ويحرم ا تستحق المهر عند 
إصابتها بالشبهة كما تستحقه الأجنبية وليس كذلك حكم الأعيان استشهادا في الطرد والعكس 
بالمباح منها والمحظور. 


وأما قياسهم على المصحف بعلة أنه متمول عند مالكه فالجواب عنه إستشهادنا 
بأصلهم في المصحف في أن الاعتبار باعتقادنا دون اعتقادهم نصا واستدلالا. أما النص 
فقوله تعالى : لوان أخكم بيهم بِمَا أَنرَلَ اللَهُ وَل تبِعْ أَهُوَاءَهُمْ» [المائدة ]٤٩‏ وأما 
الاستدلال استدلالهم بالمصحف فلما اعتقدناهمالا كان مضمونا لهم وعليهم وأن لم يعتقدوه 
مالا . أولا ترى لو أن مسلماً ذبح على يهودي شاه فهو يعتقدها ميته لا يملك عنها عوضاً ونحن 
نعتقدها مال DE‏ . ثم قد أجمعنا أنها لو استهلكت عليه بعد ذبح المسلم لها 
أنها مضمونة على متلفها لأننا نعتقدها مالاً فكذلك الحكم فيما لم نعتقده مالا وإن اعتقدوه 
مالا . والله أعلم . 


فصل: فأما غير الخمر من المائعات النجسة فعلى ضربين : 
أحدهما :ما كان نجساً في أصله. 


والثاني : ما طرأت نجاسته بعد طهارته . فأما النجس في أصله كالدم والبول فلا يجب 
ثمنه ولا قيمته على متلف وأما ما طرأت نجاسته بعد طهارته فعلى ضربين : 

أحدهما : ما لا ينتقل عن نجاسته كلبن الميتة والادهان. وإذا قيل لا تطهر بالغسل فلا 
يحل ثمن شيء من ذلك ولا قيمته على متلف . 


Y4‏ كتاب الغخصب 


والضرب الثاني : ما ينتقل عن نجاسته فيصير طاهراً كالماء النجس يطهر بالمكاثرة 
والأدهان وإذا قيل بجواز غسلها ففي جواز بيعها وإباحة ثمنها وجهان : 

أحدهما: يجوز فعلى هذا يكون متلفها ضامناً لقيمتها. 

والوجه الثاني : لا يجوز فعلى هذا لا ضمان على متلفها. 

فصل: وإذا غصب خمراً فصار في يده خلا صار حينئذ مضموناً عليه لكونه : خلا ذا قيمة 
فلو اختلفا بعد تلفه فقال المالك صار خلا فعليك ضمانه وقال الغاصب بل تلف في يدي وهو 
خمر على حاله فالقول قول الغاصب مع يمينه اعتباراً بسراءة ذمته فلو صار الخمر بعد غصبه 
خلا ثم عاد الخل فصار خمراً ضمنه مع بقاء عينه لأنه بمصيره خمراً قد صار تالفاً فلو عاد ثانية 
فصار خلا رده على المغصوب منه وهل يضمن قيمته مع رده على وجهين : 

أحدهما : لا ضمان عليه لعوده إلى ما كان عليه . 





والوجه e‏ الضمان لاستقراره عليه فلم يسقط بما لم يحدث في ملكه وهذان 
الوجهان من نقص المرض إذا عاد. 

: فصل: وإذا غصب واحد من خفين قيمتها معاً عشرة دراهم فاستهلكه وقيمة كل واحد 
منهما على انفراده درهمان ففي قدر ما يضمن وجهان : 

أحدهما: يضمن درهمين وهو قيمة ما تفرد باستهلاكه ولكون نقص الانفراد داخلاً على 


والوجه الثاني : أنه يضمن ثمانية دراهم درهمان منها قيمة المستهلك وستة هي ضمان.. 


النقص بالانفراد لأنها جناية منه كمن قطع إحدى كمي قميص قيمته عشرة دراهم فصارت 
قيمته بعد قطع الكم درهمين وكانت قيمة الكم بعد قطعه درهمين ضمن اتفاقا جميع النقص 
وهو ثمانية دراهم كذلك في إحدى الخفين ولا قطع عليه ما ضمان النقط الزائد على قيمة 
الخف المسروق لأن قيمة الخف المنفرد درهمان وهي دون النصاب وإنما ضمن ذلك للنقص 
الذي يكمل به النصاب من غير إخراج له من الحرز فصار كالمستهلك له في الحرز والله 
أعلم . 

فصل: فأما إذا غصب صكاً أو سج أو كتاب عهدة فاستهلكه عليه كان عليه قيمته وإن 
قلت وسواء بطل احتجاج المالك بها في تثبيت أملاكه أم لا فلولم يستهلك ولكن محا ما كان 
مثبتاً فيه من خط وثيقة فلا شيء عليه إلا أن ينقص بذلك من قيمة الكتاب شيء فيضمن ما 
نقص ولكن يعزر إن فعل ذلك إضراراً بمالكه وإبطالاً للوثيقة . 


كتاب | : لغصب Yo‏ 


فصل: وإذا أطارت الريح ثوباً لرجل فالقته في دار آخر فلم يعلم صاحب الدار به حتى 
احترق بنار كان في داره أو بهيمة أكلته لم يضمن ولو علم به فأكلته البهيمة بعد علمه فإن لم 
يقدر على منعها حتى أكلته فلا ضمان عليه وإن قدر على منعها فعليه الضمان ولكن لو رآه 
عند حصول الثوب في داره فتركه فان کان مالكه غير عالم به فعليه إعلامه فان لم يعلمه به فهو 
ضامن وإن كان مالكه عالما به فليس عليه إعلامه ولا ضمان عليه في تركه فإن أطارته الريح 
بعد تركه فهلك فإن لم يقدر على حفظه عند هبوب الريح فلا ضمان عليه وإن قدر على حفظه 
عند هبوبها ففي ضمانه وجهان : 

أحدهما : لا ضمان عليه لأنه لم يكن منه ما يضمن به . 


والوجه الثانى : عليه الضمان كما لو أكلته بهيمة يقدر على منعها وإن أمكن الفرق 
بينهما. فلو كان الثوب حين أطارته الريح اف داره وقع في صبغ لصاحب الدار فشربه وانصبغ 
به فلا ضمان على واحد منهما لعدم التعدي منهما ثم نظر فإن أمكن استخراج الصبغ من 
الثوب واستخرجه ويكون نقص الثوب والصبغ هدراً وإن لم يمكن استخراجه كانا شريكين 
فيه بقيمة الثوب والصبغ على زيادته ونقصه . ش 

فصل: وإذا سقط في دار رجل طائر مملوك فألفها وأقام فلا ضمان عليه ما لم تحصل له 
يد عليه ولا يلزمه إعلام صاحبه به سواء كان عالماً أو غير عالم بخلاف الثوب لأن الطير ممتنع 
وعوده بنفسه ممكن فلو دخل الطير إلى برج صاحب الدار فغلق عليه باب البرج فإن نوى 
بفعله تملك الطير ضمنه وإن لم ينو تملكه فلا ضمان عليه لأنه يملك التصرف في داره كيف 
شاء . 





فصل: وإذا أشعل الرجل في داره نارأ فانتشرت حتى تعدت إلى دار جاره فأحرقتها نظر 
فإن كانت النار إذا انتشرت فيما هي فيه ولم تخرج عن حدود داره فلا ضمان عليه لأنه لم يتعد 
بها موا ا وو عي O A E‏ 
فيما وقعت فيه فصار متعدياً فضمن, وهكذا لو أجرى في أرضه ماء فتعدى إلى أ رض غيره 
فغرقها فإن لم يكن له في أرضه مغيض ولا كان في حدودها ما يصده عن الخروج ضمن لما 
في طبع الماء من الجريان والله أعلم بالصواب . 


o 
م ؟ ی َف“ 5ة‎ 


مُخْتَصَرُ الشّفْعَة مِنَ الْجَامع مِنْ ثَلاثّة كثب مَُفْرَقَةٍ 
مِنْ بَيْنِ وضع وَإِمْلاءِ عَلَى مُوَطَ مالك ومن اخْتِلآفٍِ الْأْحَادِيثِ 
مما أَوْجَيْت فيه عَلَى قياس فَوْلِه, وَاللّهُ الْمُوَقَقُّ للصّوَابٍ 


7 22 2 ل ۴ 0رر کد ار تم و ر £ اضر Er‏ 
قال الشافعي رجمه الله: «اخبرنا مالك عن الزهري عن سعِيدٍ وابي سلمة ان 


0 هرم ل ا مات ا و 0 
نك ولاعت وعالم إعح وا رضي لخدو بل زبوم 111 ررصلة ون عير ار 


و أو 2 سومار © 4 


الك يوب واو اير عن ابر عن الي 4 ل مَعْنَى حَدِيثٍ مالك اتج مُحعج بَا روي 
عن ابي رافع, ن ن التي 6 كيه قال ول بصقبه» وقال اقول للشريكِ اللىل ات 
وميم َا ان صف يرصيق إا لم ين ينون الذار طريق افد ة قلت لَه فلم 
أغطيت بعصا دُونَ بَعْضٍ واد لم الور يمهم َمَِْتْ من بيك وه رع ذا كان ناا 
ا ك وب رحب ار ِن ألفٍ ذراع, ذالم ُن َافِدَة؟ فَقُلْتُ لَه َالجَار اح 
به ا يحمل إلا معنن لكل جار أ يض الجيرَان دون بَعّْضِ لما تبت عن النّ کل لا 
شفعة فا سم ل على أن اة يلجر الي لم يعم ون اجار الي قاسم وديك لا 
حالف حَدِيا لات مُجَمَلَ وديا مسر وَلْمُفَسَرْ ين اْمُجَمَلَ فال وهل يق ان سم الْجِوَارٍ 
عَلَى الشّريك؟ قُلْتُ نعم امْرَأتُكَ أَقْرْبُ إِلَيِكَ أَمْ شَرِيكُكَ؟ قَالَ بل امْرَاتي لانها ضَجِيعَتي 
الث الت تقول اا ال جار كان ا فلت فال ای ٌْ 
اجار ابي فإك طالِقَة وَمَوْمُوفَةٌمَاكْتفيِنَاوَرَامِفَة 
أجارتنا بيني فإنك طالقة كاك أمورالناس تعدو وطارةة 
يني فان EE CE ETS‏ 
بك حت لآمَني الاس كلهم اا كات 


NL 


: مي 7 2 3 ِ 0 م ر of‏ سے 5 
ایی نی حماسي داقو ماحي ا ذائقه 
ون ر 2 هر عو 


فقال عُرْوَة نَرَلَ الطلاق مُوَافِقَا لِطَلاقٍ الأعْسّى (قال الشافعي) يجمه الله ودا انت 
إسْنَاداً مما رَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جابر وَأَشْبَّهُهُمَا لطا وَأَعْرَفُهُمَا في الْمَرْقٍ بين 


)١١‏ أخرجه البخاري 507/15 كتاب البيوع (۲۲۱۳) ومسلم ۲۲۹/۳ كتاب المساقاة )١55(‏ والنسائي عن 
أبى سلمة بلفظ «الشفعة في كل مال لم يقسدم فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة» ۲۸۲/۷ . 


مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة سس 990 


و و عل E a EEE Da A‏ وه SAE O AR‏ ا وگ لد 
حه شاع غا الاخ سو مشاركة وه اا ولس کال السو 

قال الماوردي : أما الشفعة ففى تسميتها بذلك تأويلان : 

أحدهما: أن الرجل كان إذا أراد أن يبيع داره أتاه جاره أو شريكه فشفع إليه فيما باع 

والتأويل الثانى : سميت بذلك لأن طالبها جاء تالياً للمشتري فكان ثانياً بعد أول فسمي 
شفيعاً لأن الاثنين شفع والواحد وتر وسمي الطلب شفعة . 
1 علية فإنهما أبطلاها رداً للإجماع , وا من خر الراك وتمسكا بظاهر قوله ع : ولا يحل 
مال امُرِیءِ مُسْلِم إلا بطيب نفس منه). 

وهذا خطأ لفحش من قائله لأن ما روي في الشفعة وإن لم يكن متواترأ فالعمل به 
مستفيض يصير به الخبر كالمتواتر» ثم الإجماع عليه منعقد والعلم بكونه شرعاً واقعا وليس 
في التمسك بقوله ميا : دلا جل مال امْرىءٍ مُسْلِم إلا بطيب نفس مِنْهُ) ما يمنع من الشفعة 
لأن المشتري يعاوض عليهما بما بذله فيصل إليه ولا يستحل منه . 
اغا اماد يوي عا ووو ا 
عمر وعثمان وعلي في أصح الروايتين ومن التابعين سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن 
عد الرحمن وعروة بن الزيين وهن الفقهاء ربيعة » ومالك. وأخمك وإسحاق وأهل الحرمين . 
وقال أبو حنيفة وصاحباه وسفيان والثوري : إن شفعة المحوزة مستحقة للجار وليس لهم فيها 
سلف وربما أضافوه إلى ابن مسعود . 

وإن عفا الجار عنها كانت لمن يليه في القريب ثم لمن يليه إلى آخر الجوار إلا أن 
تكون الطريق نافذة فلا تخب لحر الجار الفلاضق امتدلالا مروانة غمروين الريك عن ا 
.ا Ê‏ ا هر وگرم و ۾ ° 7 
رافع أن رسول الله ية قال : «الجار احق بصقبه» وروي بسقبه يعني بقربه'“. 


(۱) أخر جه البخاري ٤۳۷/٤‏ کتات الشفعة )5١0/8(‏ والسقب بالسين المهملة وبالصاد أيضاً ويجوز فتح 
القاف وإسكانها: القرب والمالاصقة . انظر فتح الباري ETA‏ 


۸ 





مختصر الشفعة من الجامع من ثلائة كتب متفرقة 
اوبرواية شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة: أن النبي بي قال : مار الذار اح بِدَارٍ 
الْجَارٍ او الأزض .٠‏ 
وبرواية عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يك : «المجار أحَقٌّ بشفْعَةَ ة جار يُنتظرٌ ِهَاوَإِنَ كان غَائبَا إا كان طَرِيقهُمَا وَاجِدَة»9 . 
وروی أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي 1 فال الط ایت الشفيعم وَالشْفِيعٌ 
کک یرو( . 


f 5 1‏ 1 0 2 و ۶ ر 8 2ه س 
و أنه قال للنبي 4 : «إن ارضا بيعت ليس لي 
فِيها قِسَم ولا شِرّبٌ) فقال النبي ويد : ات احق يشْفْعَةِ جارك يَا شَرِيدُه . 
وو ولأنه متصل بالبيع فجاز أن يستحق به الشفعة كالخلطة قالوا es‏ 
فخت ا س سبع ف الداخل عليه . ) 


ا وة فى آلا جره ف لاط ات أن في اة لار جردا 
ودليلنا ما رواه الشافعي رضي الله عنه عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
وا بي سلمة بن عبد الرحمن أن النبي بيا قال: «الشفعَة فيما لم يُقَسّمُ فَإِذًا وقَعَت الْحَدُودُ فل 
ف وهذا وان كان مرس فمرسل سعيد عند الشافمي رضي | ٣ e‏ 


قال رسول لله 7 ا فيما لم يقسم 1 وَقَعَتَ د الود EDE‏ كانه هذا 
الحديث دليلان : 


أحدهما 0 بحيب فكان دخول لالف والللام مستوعباً لجنس 


)0 0 البيوع (010") والترمذي 50٠/7‏ كتاب الأحكام )١1778(‏ وأحمد في 
المسند 8/6 - ٠۲‏ والطبراني في الكبير ۲۳۹/۷ وابن عدي في الكامل ۲/ ۷۲۹ والخطيب في التاريخ 
٠‏ وذكره العجلوني في الکشف ۳۹۲/۱ . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۳۰۳/۳ والدارمي ۲۷۳/۲ كتتاب البيبوع وأبوداود ۷۸۷/۳ كتاب البيوع 
لمر ارا جا 1 ماجة 877/7 كتاب الشفعة )۲٤۹ ٤(‏ . 

(۳) قال ابن حجر: ّ أجده. وقال ابن الجوزي : لا يعرف» وإنما روى سعيد بن منصور من مرسل 
الشعبي : «الشفيع ولي من الجار. والجار أولى من الجنب» انتهى وأخرجه عبدالر زاق مثله» 0 اين 
أبي شيبة من وجه آخر عن الشعبي عن شريح قال: والخيط اسمن a‏ ع حق من 
الجار» والجار أحق ممن سواه» انظر الهداية طن 17 : 


مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة حح__اسبببسم-م 8598| 

والثانى : قوله : «فإذا وقعت الحدود فلا شفعة) فصرح سقوط الشفعة مع عدم 
الخلطة . 

فإن قيل: فإنما نفى الشفعة عنه بالقسمة الحادثة بعده ففيه جوابان : 

أحدهما : أنه محمول على عموم القسمة حادثة ومتقدمة . 

والثاني : أنه إنما نفى الشفعة عن المقسوم بما أثبتها في غير المقسوم فلما أثبتها في 

ا 0 امه ب جل 
عه الرراو عن نمو عن الركر و عن ١‏ بي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال : انال 
عسوو ل يد 
اتصل بها ونفياً لما انفصل عنها كقوله کيا ' ا 

فإن قيل إنما نفى الشفعة بصرف الطرقات وهى للجار غير مصروفة؟ قيل: الطرقات 
التي تصرف بالقسمة مختصة باستطراق المشاع الذي يستطرقه الشريك ليصل به إلى ملكه 
فإذا وقعت به القسمة انصرف استطراقه من ملك شريكه فأما غيره من الطرقات المستحقة فلا 
فر آنل + 

وروی ابن جريج عن الزهري عن أ ى اسل ارعن ا سعد أوعنهما جميعاً عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : «قال رسول الله کل رذ شق اا نت د نلك 
فيها)()2. 

والمليل من طريق القياس هوأن تمييز «المبيع يمنع) من وجوب الشفعة فيه كالذي 
بينهما طريق زاؤزة لآن المبيع إذا لم يكن له حال يترقب فيها المقاسمة لم يفيت فيه الشفعة 
قياسا على مشاع الغراس والأبنية» ولأن أصول الشرع مقررة على الفرق بين أحكام المال 
المشترك وغير المشترك ألا ترى أن من أعتق حصة له من عبد قوم عليه باقيه ولا يقوم عليه 
غيره ولو أعتق بعض عبده عتق جميعه ولا يعتق غيره ولو بدأ e‏ 
بإصلاح جميعه ولا يحكم بإصلاح غيره . 

فكانت شواهد هذه الأصول توجب في الشفعة «إذا ثبتت في الشركة أن تنتفي عن غير 
الشركة لآن الشفعة إنما وجبت لدفع الضرر بها لا لدخول الضرر فيهاء وفيى وجوبها للجار 


)01 أخرجه أبو داود (0١1ه80)‏ وابن ماجة )۲٤۹۷(‏ والبيهقي في السنن الخبرئى ١/1‏ وأبن عبد البر في 
التمهيد ٤۷/۷‏ . 


”لل ل سس سس مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 
ضرر داخل لتقاعده بالمالك في بدل النجش من الثمن لتثبته بأن غيره لا يقدم على ابتياعها 


مع علمه بشفعته. ولا يوجد مثل ذلك في المشترك لأن الشريك يقدر على دفع هذا الضرر 


بمقاسمة شريكه وما كان موضوعاً لرفع الضرر لم يجز أن يدخحل فيه الضرر لأن استحقاق 
الشفعة في ال إنما هو لضرر لا يقدر على دفعه وهو مؤونة القسمة وهذا المعنى معدوم 
ا الجواب عن قوله : الا بصقبه» فمن وجهين : 


£ 


العموم مستعمل في المنطوق دون المضمر. 

والثاني : أنه محمول على أنه أحق بالفناء من الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار أو 
أن يكون مرتفقاً به» وقيل: بل هو في البادية إذا انتجعوا أرضاً فنزلوها كان جار المنزل 
المقارب لهم أحق بالمكان إذا رحل النازل عنه لصقبه والصقب عمود الخيمة على هذا 
الاستعمال» وتأويله على الاستعمال الأول القرب ومنه قول ابن قيس الرقيات : 

کا ا اا ل ا ارما ولا صضَقَتبٌ() 

وأما الجواب عن الحديث الثاني من قوله و : «جارٌ الدّارِ أَحَقُ بتار الْجَارِهِ فرواية 
الحسن عن سمرة واختلفوا في لقاء الحسن سمرة فقال بعضهم لم يلقه وقال آخرون لقيه ولم 
يرو عنه إلا حديثا واحدا وليس هو هذا الحديث ثم لو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران . 

وأما الجواب عن الحديث الثالث من قوله كل : «الْجَار اح بشفحة جاه ينتظر بها وَإِنْ 
كَانَ غاثبأً١)‏ فرواية عبد الملك بن أبي ما ركان فنا رل ا ا و 
ماي سب ره ثم يحتمل على تسليمه على عرض هذا المبيع 
على کار 

وأما الجواب عن الحديث الرابع من قوله إلا : «الْحَلِيطٌ احق مِنّ الشفيع وَالشْفِيمٌ 
ا رخدت مقط :إن طب الميحمول على أنه أحق عند الطلب وقت الشراء . 

وأما الات هع الخدت الخاس من قرلة كله الشمريف : «أنت احق بشْْمَةٍ جارك يا 
شریدٌ» فمحمول على ما ذكرنا. 


. ۲٤۹۹/۳ انظر ديوانه (؟) اللسان م [صقب]‎ )١( 
وأحمد في المسند‎ )۲٤۹٤( كتاب البيوع (0014") وأبن ماجة‎ "١8/١7 ضعيف أخرجه أبو داود‎ )۲( 
. ٠٠١/٤ والطحاوي في معاني الآثار‎ ٤۷/۷ وابن عبد البر في التمهيد‎ ۳ 


۲۳١ 





مختصر الشفعة من الجامع من ثلائة كتب متفرقة 


تم الوسل ابعدلا ليع على هذه الأخار لكان محمولا على الجنار الريك لن ات 
الجوار يختص بالقريب» والشريك أقرب من اللصيق فكان أحق باسم الجوار وقد أطلقت 
العرب ذلك على الزوجة لقربها فسمتها جارة. قال الأعشى : 

أَجَارَنَا بيني فَإِنْكِ ا َمَوْمُوقَهٌ مَاكنتٍ فيناوؤوايقة 

بيني انال ا أن لآ زاي فَوْقَ ا ا 

اها ني و فَإِنْكٍِ طالِقة كذلك مور اناس 9 ا 


ت 


2 


E‏ ل نماي كيف 

وكان السبب في قول الأعشى ذلك أنه تزوج امرأة كرهه قومها وأخذوه بالنزول عنها فلم 
يقتنعوا منه بالطلقة الأولى ولا بالثانية فلما طلقها الثالثة كفوا عنه فعند ذلك قال عروة ! كه الز اتير 
رك الطلاق موافقاً لطلاق الأعشى 

وأما الجواب عن قياسهم على الخلطة فالمعنى فيها الخوف من مؤونة القسمة . 

وأما الجواب عن قولهم : بأنها وجبت فى الخلطة تون فو ضيه عشرة الداحل عليه) 
فهو أن سوء العشرة مما يجب منع السلطان منه فصار مقدوراً على دفعه بغير الشفعة 
وجبت الشفعة لأجل ما لا يمكن دفعه إلا بالشفعة وليس ذلك إلا مؤونة القسمة لأنها حق لا 

فصل: فإدا د ةن الشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فالكلام في الشفعة يشتمل على 
أربعة فصول : 

أحدها : ما تجب به الشفعة . 


: ذكرت هذه الأبيات في ديوانه هكذا‎ )١( 
: 2 م دام‎ > 2 

يا جارتي بيبيء فإنك طالقة كذاك امور الاسر ر - 
ريي فَإِنَ الْبَيْنَ حَيْرَمِنَ الصا ولا تزال فق رَسِكِ بارقة 
رما داك مِنْ جزم عحظيم نئي ا قينا ببائة 
رصي معان احص سر يي وَمَوْمُوقَةة ففيتاء كَذاكِ وَوَامِقه 
وذوقي فتى قوم ء فا E‏ فتاة 0 متتل ما انت ذَائِمقَة 
همد كان في مبان فريك منك فيان يران الطوال. الغرايقة 


انظر ديوان الأعشى (/ا١١)‏ 


...دلبل مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 
والثاني : ما يجب فيه الشفعة» والشالث: من تجب له الشفعة, والرابع : ما تؤخذ به 
الشفعة . 

فأما الفصل الأول: وهو ما تجب به الشفعة» فهو انتقال الملك بعقود المعاوضات . 

والعقود د على ثلاثة أقسام: قسم يجب فيه العوض» مرا اسان وقسم 
اختلف قوله في وجوب العوض فيه . 

ا لجخي لضن دتمم فة : البيع» والإجارة» والصلح» والصداق» والخلع . 
فالشفعة بجميعها مستحقة كالبيع لانتقال الملك بها عوضاً أو معوضا E E‏ 
منهما في موضعه . 

٠‏ وأما ما لا يوجب العوض إما لأنه لا ينقل الملك كالرهن والعارية أو لأنه لا يوجب 
العوض مع انتقال الملك كالوقف والوصية فلا شفعة به لأن ما لا ينقل الملك لا يستحق به 
نقل الملك وما لا عوض فيه لا معوض فيه . 

فأما إذا قال الرجل لأم ولده إذا خدمت ورثتي سنة بعد موتي فلك هذا الشقص 
فخدمتهم سنة بعد موته فاستحقت الشقص و اختلف ا ا 
حكم المعاوضات أو حكم الوصايا على وجهين : 

أحدهما : أن حكم :المعاوضات عليه أغلب لأنها استحقته بخدمتها فعلى هذا يأخذه 
الشفيع بعد انقضاء السنة بأجرة مثل خدمتها تلك السنة. 

والوجه الثاني وفوا اھر مر ف ف الشافعي رضي الله عنه أن حكم الوصايا عليه 
أغلب لأمرين : 

أحدهما : اعتباره من الثلث» والثاني : ملكه الشقص عمن لم يملك الخدمة فعلى هذا 
يكون وصية على صفة بعد الموت ولا شفعة فيها . 

وأما ما اختلف قوله في وجوب العوض فيه فعقد الهبة اختلف قوله في وجوب المكافأة 
عليها فقال في القديم والإملاء بوجوب المكافأة عليها فعلى هذا ت تجب الشفعة بها بالثواب 
الذي تجب به المكافأة . فعلى هذا لو شرط الثواب فيها قدرا علوم كان على قولين: 

أحدهما: : قاله في الإملاء» إن الهبة جائز اا ا المشروط لأنها 

إذا صحت مع الجهل بالثواب كانت مع العلم به أصح 


والقول الثانى: أن الهبة بشرط الثواب باطلة» و الشفعة فيها ساقطة لأن تقدير العوض 


مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة ۲۲۴ 
فيها يجعلها بيعاً والبيع بلفظ الهبة باطل» > فهذا حكم الهبة على قوله في القديم والإملاء. 
وقال في الجديد: : إن المكافأة على الهبة غير واجبة فعلى هذا لا شفعة بها ويكون انتقال 
الملك بها في سقوط الشفعة به كانتقاله بالميراث فهذا حكم الفصل الأول. 

فصل: وأما الفصل الثاني وهو ما تجب فيه الشفعة فهي عراص الأرضين وما يتبعها 
متها دون غيرهاء -وجهلة الأقناء آنها على اة أقسام: 





أحدها: ما وجبت فيه الشفعة مقصوداً وهي عراص الأرضين المحتملة لقسمة الإجبارء 
فإن لم تحتمل قسمة الإجبار لصغرها كالطريق الضيقة وبياض البير فلا شفعة فيه فالآ 
العباس بن سريج : يجب فيه الشفعة تعليلا بسوء المشاركة واستدامة الضرر بها لتعذر القسمة 
وبه قال أبو حنيفة وعند الشافعي رضي الله عنه أنه لا شفعة فيها تعليلا في وجوبها بالخوف من 
مؤونة القسمة وأن ما لا ينقسم جبراً فلا شفعة فيه لارتفاع الضرر بمؤونة القسمة . 

وقد روي عن النبي بء أنه قال : رلا شْفْعَةَ في اء ولا طرِيقٍ ولا مُقَبَةٍ ولا رُكح ولا 
رَهوَة)(22 قال أبو عبيد : «المنقبة: الطريق الضيقة بين الدارين» والركح : ناحية البيت من 
ورائه وما كان فضاء لا بناء فيه. يعني إذا كان للسابلة والمارةء والرهوة: الجوبة تكون في 
محلة القوم يسيل فيها ماء المطر وغيره» . 

والقسم الثاني : ما قحب فيه الشفعة تنعا وهو الاه والخرسن» إن كان مبيعاً مع الأرض 
وجبت فيه الشفعة تبعاً للأرض إن كان فيها ما يحتمل قسمة الإجبار وإن لم تحتملها لم تجب 
فيه الشفعة عند الشافعي رضي الله عنه ووجبت فيه عند أبي العباس بن سريج وهو قول أبي 


ف 3 1 إي 


وإن كان البناء والغرس منفرداً عن الأرض في البيع فلا شفعة فيه عند الشافعي رضي 
الله عنه وأبي حنيفة . 

وقال مالك تجب الشفعة في البناء المفرد وفي الغراس وفي الثمار والمقاتي والمباطح 
لاتصاله بعراص الأرض المستحق فيها الشفعة وهذا خطأ لقوله مل : والشفعة فال ب 
فإذا وفعت الْحَدُودُ فلا شُفْعَة» فجعل حدود القسمة شرطاً فى إبطال الشفعة فدل على 
امحيطاتها ا 0 ظلها ل تج في 
الأرض شفعة لخروجها عن العقد لم يجب في البناء والغراس شفعة وإن دخلت في العقد. 

فإذا تقرر أن لا شفعة فيما أفرد بالبيع من البناء والغراس» وكات دار :دات هلو متترك 


. ٠۲۱/۳ أخرجه الهروي في الغريب‎ )١( 


اس مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 
وسفلها لغير الشركاء في علوها فباع أحد الشركاء ذ في العلو حقه نظر في السقف فإن كان 
لأرباب السفل فلا شفعة في الحصة المبيعة من العلو لأنها بناء منفرد وإن كان السقف لأرباب 
العلو ففي وجوب الشفعة في الحصة المبيعة منه وجهان : أصحهما: لا شفعة فيه لأنه لا يتبع 
أرضاء والوجه الثاني : : فيه الشفعة لأن السقف كالعرصة. 


ولقول الشافعي رضي الله عنه في كتاب الصلح : «إن السقف أرض لصاحب العلو 
ولأنه إذا حاز أحدهما حصته من البناء والسقف أمكن سكناه كالأرض» . 

القسم الثالث: ما لا تجب فيه الشفعة لا مقصوداً ولا تبعاً وهو سائر الأشياء سوى ما 
شرن وقال عطاء بن أبي رباح ا ا و و 

12 1 1 1 ان چ 
الجار وقد مضى الكلام مع أبي حنيفة في شفعة الجوار. وإذا كان كذلك فلا فرق بين أن 
يكون الخليط وافر السهم وبين أن يكون قليل قليل السهم حتى لو خالط بسهم من ألف سهم 
استحق به الشفعة» وإن كان الخلطاء عددأ كانت بينهم على ما سنذكره ولا فرق في خليط 
المالك إذا استقر ملكه , بين أن يملك حصته بابتياع أو ميراث أو وصية أو هبة من بائع الشقص 
ال ls‏ 
حصة الخليط وقفاً نظر فى الوقف . 

فإن كان عاماً كالوقف على الفقراء والمساكين» أو على خاص لا يملك كالوقف على 

وإن كان خاصاً على مالك كالوقف على رجل بعينه أو على جماعة بأعيانهم فلا يملك 
به الواقف شفعة لزوال ملكه عن الموقف فأما الموقوف عليه فقد اختلف قول الشافعي رضي 
الله عنه هل يكون مالكا لرقبة الوقف أم لا على قولين : < 
أحدهما: لا يكون مالكا لرقبته وإنما يكون مالكاً لغلته فعلى هذا لا شفعة له لعدم 

الل الان كرما اة ا فل واي اماه لا د 

أحدهما: يستحق به الشفعة لثبوت ملكه› واستضراره بسوء المشاركة . 

والوجه الثاني : لا شفعة له لأنه ليس بتام الملك ولا مطلق التصرف. ثم الشفعة تجب 
للآب على ابنه وللابن على أبيه وللرجل على زوجته وللمرأة على زوجها وللسيد على مكاتبه 


مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة كرف 


وللمكاتب على سيده ولا يستحقها السيد على عبده ولا على مدبره ولا على أم ولده ولا 
يستحقها أحدهم على سيده . 

فصل: وأما الفصل الرابع : وهو ما تؤخذ به الشفعة فهو ما جعل بدلا عن الشقص 
المنقول الملك من ثمن إن كان في بيع أو أجرة المثل إن كان في إجارة أو مهر المثل إن كان 
ف :مداق علق ما سای اند مفلا إن قاع اش ايعان . 





فأما إن كاتب الرجل عبده على مال رجل كان له عليه فصالحه العبد المكاتب عن مال 
دغل انتم من ورتا ف لرك راجا بل :فال ال ان "الس كوا 
عنه» فإن أخذه الشفيع بمثله ثم أدى المكاتب أو عجز فهو على ملكه فيما أخذه بشفعته وإن 
تأخر أخذه حتى عجز أو رق ففي الشفعة وجهان : 

أحدهما: قد بطلت: لأنالمكاتب إذا عجز صار ماله لسيده بالملك لا بالمعاوضة» 

والوجه الثانى: أن الشفعة واجبة لأن السيد ابتدأ ملك الشقص بالمعاوضة فلا 
اعتبار بما أفضى إليه من سقوط المعاوضة . 

وأما الإقالة فقد قال أبو حنيفة هي بيع ويستحق بها الشفعة وقال أبو يوسف ومحمد إن 
كانت بعد القبض فهي بيع وإن كانت قبله فهي فسخ لا تجب بها الشفعة . 

وعند الشافعي رضي الله عنه أنها فسخ في الحالين ولا يستحق بها شفعة ؛ لأنه لا يشت 
فيها خيار ولا يجوز أن يزاد في الثمن ولا أن ينقص منه . والله أعلم . 
الْذِي وَقَمَ به الْبَيمُ». ۰ 

قال الماوردي : وهذا كما قال» وإنما أخذها بالثمن لرواية بعضهم ذلك عن النبي وك 
نصأء ولأنه يدخل مدخل المشتري فوجب أن يأخذ الشقص بما أخذ المشتريء ولأن 
عدولهما عن الثمن لا يخلو من ثلاثة أحوال فاسدة : 

إما أن يأخذه بمايرضى به المشتري» وفي ذلك ضرر على الشفيع لأنه قد لا يرضى إلا 
بأضعاف الثمن ؛ وإما أن يأخذه بما يرضى به الشفيع وفي ذلك ضرر على المشتري لأنه قد لا 
يرضى إلا ببعض الثمن. وإما أن يأخذه بالقيمة فقد تكون أقل من الثمن فيستضر المشتري 
وقد تكون أكثر من الثمن فيستضر الشفيع . وإذا بطلت هذه الأحوال ثبت أخذها بالثمن . 

فصل: فإذا ثبت أن الشفيع يأخذه بالثمن فلا يخلو أن يكون الثمن إما أن يكون له مثل 
كالدراهم والدنانير والبر والشعيرء أو مما لا مثل له كالحيوان والعروض . فإن كان مما له مثل 


كرض 
أده يله سا وة قرا وإن كان مما لا مثل له كالعبد» أخذه الشفيع بقيمته في 
أقل الأحوال من وقت العقد إلى وقت تسليم المشتري له إلى البائع لأنه إذا زاد فالزيادة حادثة 
العقد. 

فصل: ولو كان الثمن ألف درهم فدفعها المشتري إلى البائع فوجدها البائع زيوفاً فهو 


بالخيار بين أن يسامح وبين أن يبدلهاء فإن رضي بها فللشفيع أن يأخذ الشقص بألف درهم 


مختصر الشة لشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 





ولو كان الثمن عبدا فاعور العبد في يد المشتري فللبائع الخيار بين فسخ البيع ورد 
العبد وبين الرضا بالعور وإمضاء البيع فإن رضي بالعور أخحذه الشفيع بقيمة العبد أعور وقال 
ا يأخذه بقيمته سليماً كما يأخذه بمثل الألف جياداً لأنه ليس الرضا بالعيت العادنة 
خطأ في الثمن. وهذا خطأ؛ لأن رضاه بعينه رضأ منه بأنه هو الثمن بعينه» والفرق بين العبد 
والألف: أن عور العبد لما أحدث له خياراء أثر في فسخ البيع » وإذا استخف بها أخذ بدلها 
فار الخد كينا له ا هھ 

فصل: وإذا اشترى شقصاً من دار بمائة دينار ثم وجد به عيباً نقصه عشر للثمن فصالحه 
البائع من العيب على جاريةء ثم حضر الشفيع فله أخذ الشقص بتسعين دينارا؛ لأن 
المشتري قد استرجع من المائة عشر دنانير فإن دفع البائع إلى المشتري العشرة التي هي 
أرش العيب فقد وصل إلى حقه من تمام الثمن ولا مطالبة بينه وبين الشفيع وان امتنع البائع 
من دفعها ولم يرض إلا برد المبيع لم يجبر على بذل الأرش. وقيل للشفيع : إن دفعت إلى 
المشتري عشرة دنانير ليستكمل بها المائة التي دفعها ثمنا حقت لك الشفعة. وإن امتنعت لم 
تجبر على دفعها ولزمك رد الشقص على المشتري واسترجاع التسعين التي دفعتهاء فإذا عاد 
الشقص إلى المشتري كان بالخيار بين أن يأخذه معيباً بالمائة كلها وبين أن يرده. 

فإن رضي أن يأخذه بالمائة فلا شفعة للشفيع إن عاد مطالباً بهاء لأنها قد عرضت عليه 
بالمائة فردهاء فلو أن الشفيع أنكر تقدم العيب وتصادق عليه البائع والمشتري كان القول 
قول الشفيع مع يمينه على العلم دون البت» ولا يصدقان في الازدياد عليه فإن نكل الشفيع 
حلف المشتري دون البائع ؛ لأنه هو المستدرك لنقص العيب فإن حلف كان الشفيع مخيرا 
بين العشرة دراهم تكملة المائة أو الرد. 

فصل: وإذا باع الرجل في مرضه شقصاً بألف درهم وهو يساوي ثلاثة آلاف درهم إلا 
أنه حاباه في ثمنه بألفي درهم فللمشتري وللشفيع ثلاثة أحوال: 0 


مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة خرف 


إحداهن : أن يكونا أجنبيين من البائع» والثانية : أن يكون المشتري وارثاً والشفيع 
أجنبياء والثالثة : أن يكون المشتري أجنبيا والشفيع وارثا . 





فأما الحالة الأولى : وهو أن يكونا أجسيين فلا يخلو حال البائع من أن يملك مالا غيتر 
الشقص أو لاء.فإن كان يملك مالا تخرج المحاباة من ثلثه صحت المحاباة وأ جذ المتحرفق 
الشقص بألف درهم وللشفيع أن يأخذه منه بالألف لأنه يملك الشفعة بالثمن مسترخصاً كان أو 
غالياً. وإن كان البائع لا يملك غير الشقص» فللمشتري الخيار في أن يأخذ الشقص بألف 
درهم أو يرد ليحصل له نصف المحاباة وبين ألف تكون ثلث التركة ويرجع إلى الورثة ثلث 
الشقص وقيمة ألف مع ألف حصلت لهم ثمنأ فيصير مثلي المحاباة بالألف ثم للشفيع أن 
يأخذ بالألف ثلثي الشقص العائد للمشتري بالألف. 


وأما الحالة الثانية وهو أن يكون المشتري وارثاً والشفيع أجنبياً. فالمحاباة باطلة وإن 
خرجت من الثلث؛ لأنها وصية لوارث والمشتري بالخيار بين أن يأخذ ثلث الشقص بألف 
وبين أن يرده فإن أخذ ثلثه بالألف فللشفيع أخذ الثلث منه بالألف وإن رده المشتري عرص 
على الشفيع قبل رده فإن رضي أن يأخذ ثلث الشقص بالألف كان أحق وبطل رد المشتري ؛ 
لأنه يرده ليحصل له الثمن الخارج من يده» وقد حصل له ذلك من جهة الشفيع فوصل إلى 
حقه» ومنع من إبطال حق الشفيع برده كما يمنع من رده بعيب لو ظهر إذا رضي الشفيع به 
وتكون عهدة الشفيع على المشتري . فلو أن باقي الورثة أجازوا للوارث محاباته» وأعطوه 
الشقص كله بالألف جاز» وفيما يأخذه الشفيع قولان مبنيان على اختلاف قوليه في إجازة 
الورثة هل تكون عطية أو إمضا 

أحدهما: أنه إمضاء فعلى هذا للشفيع أن يأخذ الشقص كله بالألف . 


والثاني : أنه ابتداء عطية, فعلى هذا يأخذ ثلث الشقص بالألف ويخلص للمشتري 
اة لأنها عط ل خالضة: 

وأما الحالة الثالثة : وهو أن يكون المشتري أجنبياً والشفيع وارثاً فللمحاباة وهي ألف 
درهم ثلاثة أحوال: حال يحتمل الثلث جميعهاء حال ليحي الشاع قينا عا ان 
يحتمل الثلث بعضها. فإن لم يحتمل الثلث شيا منها لإحاطة الدين بالتركة بطلت المحاباة» 
وكان للمشتري الخيار في أخذ ثلث الشقص بالألف. أو رده فإن أخذه كان الشفيع أحق به 
وإن كان وارثاً لأنه لا محاباة فيه . وإن احتمل الثلث جميع المحاباة لأنه ذو مال يخرج الألفان 
من ثلثه فالمحاباة بثلثي الشقص› وإن احتمل الثلث بعضها وهو أن لا يملك غير الشقص 
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المقوم بثلائة اللاف درهم احتمل الثلث نصف المحاباة وهو ثلث الشقص. وفيها أربعة أوجه 

الوجه الأول: أنها جائزة للمشتري والشفيع؛ لأن المشتري مقصود بها فصحت 
لهء والشنيع واخل عله تروحك ا E‏ و 
والوجه الثاني : أن المحاباة جائزة للمشتري دون الشفيع ؛ لأن المشتري ممن يصح 
محاباته وهو بها مقصود. والشفيع ممن لا تصح محاباته وهو بها غير مقصود فعلى هذا 
يأخذ المشتري ثلثي الشقص بألف وللشفيع أن يأخذ منه ثلثه بألف ويرجع إلى الورثة الثلث 
فيصير الشقص أثلاثا: ثلثه للورثة لأن الثلث لا يحتمله» وثلثه للمشترى لأنها محاباة له 
وثلثه للشفيع بعد رد المحاباة التي لا تصح له. 

والوجه الثالث : أن المحاباة 5520 e‏ لأنها قد تفضي إلى 
الشفيع الذي لا يصح له أن يملكهاء وهي مقترنة بالمبيع الذي لا يجوز أن يفرد عنها فعلى 
1 هذا للمشتري أن يأخذ ثلث الشقص بالألف. وللشفيع أن يأخذ مه بالألف ويرجع الغلثغان 
على الورثة. ‏ 

والوجه الرابع : أن المحاباة موقوفة مراعاة فإن عما الشفيع عن شفعته صحت المحاباة 
للمشتري وأخذ ثلثي الشقص بالألف ورجع الثلث إلى الورثة» وإن طالب بالشفعة بطلت 
ووو ا ا ا عا اا i‏ 
الورئة 

فأما إذا كان الشفيع وارث المشتري وهما أجنبيان من البائم صحت المحاباة للمشتري 
واتتحب لحب المجااة شح E‏ ري لديا دعا 
جبرا بلا اخختيار. 


مسألة: قال الشافعيُ رَحِمَهُ اللهّ: «قَإِن عَلِمَ فَطَلّبَ مَكَانَهُ فَهيّ لَه وَإِنْ أمْكَنَهُ فَلَم 

قال الماوردي : اعلم أن الشفعة تجب بالبيع و: تستحق بالطلب وتملك بالأخذء ذا بيع 
الشقص. ووجبت فيه الشفعة. E‏ و ا 
يعلم. فإن لم يعلم بالبيع فهو على حقه من الشفعة إذا علم وإن تطاول به الزمان كالمشتري 
إذا لم يعلم بعيب ما اشترى كان على حقه من الرد إذا علم فأما إذا علم بالبيع فله حالان: 
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أحدهما: أن يكون قادراً على الطلب, والحال الثاني : أن يكون معذوراً فإن كان قادرا 
على الطلب فله ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يبادر إلى الطلب فهو على حقه من الشفعة ولا يحتاج إلى حكم حاكم في 
الأخذ بها؛ لأنها تبت بنص ٠»‏ أو إجماع وإنما يفتقر إلى حكم الحاكم فيما ثبت باجتهاده . 

فلو قال الشفيع حين بادر بالطلب: انظروني بالثمن واحكموا لي بالملك لم يجز» 
وهكذا لو قال: احكموا لي بالملك حتى أحضر الثمن لم يجز أن يحكم بالملك حتى يكون 
الفيق عاضر | »فلو حفص رهد بالق أو عوضاً عنه لم يجز أن يحكم له بالملك لأنه لا 
يجوز أن يزيل الضرر عن نفسه بالشفعة ويدخله على المشتري بالتأخير. 

فإن سأل الوقف حتى يحضر الثمن جاز أن ينظره الحاكم يوماء أويومين وأكثره 
ثلاثاًء فإن جاء بالثمن كان على حقه من الشفعة» وإن أخره عن المدة التي أنظره الحاكم 
بها بطلت شفعته . 

فصل: والحال الثاني من أحوال الشفيع بعد علمه بالبيع أن يعفوعن الشفة» والعفو 
على ضربين: صريح وتعريض. فالصريح أن يقول قد عفوت عن الشفعة» أو تركتهاء ونزلت 
عنها فهذا مبطل لشفعته. 

والتعريض أن يساوم المشتري في الشقص أو يطالبه بالقسمة» أو يستأجره منه أو يساقيه 
عليه . 

فهل يكون التعريض بهذه الألفاظ كصريح العفو في إبطال الشفعة أم لا؟ على قولين 
نص عليهما في القديم : 

أحدهما: أنه كالصريح في إبطال الشفعة لاشتراكهما في المقصود بالعفو. 


والقول الثاني : أنه على حقه ما لم يصرح بالعفو لما فرق الله تعالى به في الخطبة بين 

EES ك‎ n 
i o ER عا‎ E 2 
حئيفة هذين الأمرين عفوا صريحاً.‎ 

وأما أن قال سأعفو, أو قال إن شعت عفوت فليس ذلك عفواً. 
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فصل: والحالة الثالثة : من أحوال الشفيع بعد علمه بالبيع وتمكنه من الأخذ أن يمسك 
عن الطلب ففيه ثلاثة أقاويل : ظ 
أحدهما : وهو قوله في الجديد والإملاء وبه تقع الفتيا أن الشفعة قد بطلت بانقضاء 
زمان المكنة وأن حق طلبها على الفور. 
والقول الثاني: أن حق الشفعة مؤقت بثلاثة أيام بعد المكنة فإن طلبها إلى ثلاث كان 
على حقه. وإن مضت الثلاث قبل طلبه بطلت . 
قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب السير قال: وهذا استحسان وليس بأصل . 
والقول الثالث: أن حق الشفعة ممتد على التراخي من غير تقدير بمدة وبه قال في 
القديم . فإذا قيل بالقول الأول إن حق الشفعة على الفور وبه قال أبوحنيفة فوجهه ما روي 
عن النبي لا : «الشفْعَةٌ كَنَشْطَةٍ عمال فإن َحَدَّمًا فَهِي لَه وَإِنْ تركها رَجَمَ بالا عل 
ف ولأن حق الشفعة موضوع لوزالة الضرر فاقتضى أن تكون على الفور كالرد بالعيب» 
ولأن في استدامتها إدخال ضرر على المشتري مستديمأ إذ ليس يعلم بقاء ملكه فيتصرف. ولا 
زوال ملكه فيطالب بالثمن. وأن ما وضع لإزالة الضرر لم يجز أن يدخل به أعظم الضرر. 
فعلى هذا القول يعتبر بالمكنة المعهودة من غير إرهاق ولا عجلة . 
فإذا علم مكن بعد العلم من لبس ثوبه. وجمع مالهء وغلق بابه» وصلاة وقته فإذا توجه 
إلى المشتري مشى على مهل كعادته. فإذا ألقى المشتري جاز أن يبدأ بالسلام عليه قبل 
المطالبة » وقال محمد بن الحسن : إن قدم السلام على المطالبة بطل حقه من الشفعة. وهذا 
خطأ لما فيه من ترك السنة المأثورة» وخرق العادة المستحسنة . 
ولكن لو حادثه بعد السلام وقبل المطالبة بطل حقه من الشفعة؛ وعلى هذا لو طلب ثم 
أمسك بعد الطلب من غير صريح بالعفوولا تعريض بطلت شفعته حتى يكون مستديما 
الطاب يكيب ال 
وقال أبو حنيفة : «شفعته باقية أبداً إذا قدم الطلب ما لم يصرح بالعفو». 
وقال محمد بن الحسن : «شفعته باقية في زمان إمساكه إلى مدة شهر فإن طلب بعده 
وإلا سقطت شفعته وكلا المذهبين» لأن المقصود بالطلب الأخذ فإذا أمسك عنه لم يكن 
للطلب تأثير» وبطل بالإمساك خياره . 
فصل: وإذا قيل بالقول الثاني : إن حق الشفعة مقدر بثلاثة أيام بعد المكنة» فوجهه أن 
الشفعة موضوعة لارتفاق الشفيع بها في التماس الحظ لنفسه في الأخذ أو الترك ولإجبار 
المشتري في حسن المشاركة فيقرأ وفي سوء المشاركة ليصرف» فلو روعي فيه الفور ضاق 


r 
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على الشفيع » ولو جعل على التأييد أضر بالمشتري فاحتيج إلى مدة يتوصل بها الشفيع إلى 
التماس حظه ولا يستضر المشتري بتأخيره فكان أولى الأمور في تقديرها بثلاثة أيام حلاف ما 
. قال مالك في تقديرها بسنة في رواية ابن وهب وبأربعة أشهر في رواية غيره لأمرين : 

أحدهما: أن الثلاث حد في الشرع لمدة الخيار. 

والثاني : أنها أقصى حد القلة وأدنى حد الكثرة, ألا ترى أن الله تعالى قضى بهلاك 
قوم أنظرهم بعده ثلاثاً لقوله تعالى : #تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب) 
[هود: 15]. وقد أذن النبي بي للمهاجر أن يقيم في مكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً. فعلى هذا 
لو حصل في خلال الثلاثة أيام زمان تتعذر فيه المطالبة لم تحسب منهاء لقوله زمان يتمكن 
في جميعها بالمطالبة . 

فصل: وإذا قيل بالقول الثالث: إن حق الشفعة على التراخي فوجهه قوله م «فإن باع 
فشريكه أحق به حتى يؤذنه» فكان على عموم الأوقات ولأن ما ملك من الحقوق لا يبطل 
بالتأخير كالديون» ولأن تأخير الشفعة أرفق بالمشتري في حصول الشفعة ويملك الغلة 
والأجرة. فعلى هذا في الذي يسقط حقه من الشفعة ثلاثة أقاويل : 

أحدهما: العفو الصريح دون غيره من التعريض وليس للقاضي أن يقطع خياره إذا رفع 
إليه لأن الحاكم لا يملك إسقاط الحقوق كالديون. 





والثانى : أن شفعته تسقط بأحد أمرين : 
فاع تسقط بأحد ثلاثة أمور إما بالعفو الصريح أو بما يدل عليه من التعرض أو بأن يحاكمه 
المشتري إلى القاضى فيلزمه الأخذ أو الترك. فإن أخذه لا حكم عليه بإبطال الشفعة؛ لأن 
القاضي مندوب إلى فصل الخصومات» وقطع المنازعات . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا وأخذ الشفيع الشقص بالشفعة لم يجز أن يشترط فيه خيار 
الثلاث» وفي استحقاق خيار المجلس وجهان حكاهما أبو القاسم بن كج : 

أحدهما: له خيار المجلس ؛ لأنه يخلف عقد البيع . 

والثانى : لا خيار له لأنه يملك الشقص ملك إجبار لا عن مراضاة. 

ل ا ر و و ر ا ا ا a‏ : 

مسألة : قال الشافعي رَحِمَهُ الله : «فإن عَلم فاخرٌ الطلبٌ فإن كان له عذر من حبس او 
وق .اقيق ف SE ARE E ES‏ فاون اورفاس ونون 815 موقب ادقن 
غيره فهو على شُفعَتِهِ وإلا فلا شفعة له ولا يقطعها طول غيبتِه وإنما يقطعها ان يعلم فيترك». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 
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أحوال : 
أحدها: أن يقدر على التوكيل في الطلب له فإن وكل كان على حقه من الشفعة بل لو 
وکل وهو قادر على الطلب بنفسه جازء وكان على شفعته» لآن من ثبت له حق فله الخيار في 





استيفائه بنفسه أو وكيله, وهل إذا قدر على التوكيل مع عجزه عن الطلب بنفسه يكون التوكيل . 


واجباً عليه وشرطاً في بقاء شفعته أم لاء على ثلاثة أوجه : 


أحدها : : وهو قول أبى ي حامد المروزي نص عليه في جامعه : أن التوكيل واجب عليه 
بعوضن وغير عوض لكونه قادراً به على الطلب . 


والوجه الشاني: وهو قول أبي علي الطبري نص عليه في إفصاحه أن التوكيل غير 
واجب عليه بعوض وغير عوض لان في بذل العوض التزام غرم وفي التطوع به منة لاحقة 

والوجه الثالث: هو قول بعض المتأخرين : | إن وجد متطوعاً بالوكالة وجب عليه التوكيل 
لقدرته على الطلب من غير ضرر وإن لم يجد إلا مستعجللاً لم يجب عليه التوكيل لما فيه 
التزام زيادةعلى الثمن. 

فعلى هذا إن قيل بوجوب التوكيل بطلت شفعته إن لم يوكل» وإن قيل إنها غير واجبة 

كان على شفعته . 

فصل: والحالة الثانية : أن يعجز على التوكيل ويقدر على الإشهاد بالطلب فعند أبي 
حنيفة أن الإشهاد شرط في استحقاق الشفعة مع القدرة على الطلب والعجز عنهء وأنه متى لم 
يشهد مع مكنته من الإشهاد بطلت شفعته» وعند الشافعي رضي الله عنه أن الإشهاد مع 
القدرة على الطلب ليس بواجب لأن الإشهاد إنما يراد ليكون بينة له على إرادة الطلب 
فاستغنى عنه بظهور الطلب . ظ 

فأما وجوب الإشهاد مع العجز عن الطلب ففيه قولان: 

أحدهما: وهو ظاهر نصه ها هنا: أن الإشهاد ليس بواجب وهو على شفعته إن تركه 
كالقادر على الطلب. 

والقول الثاني : أن الإشهاد واجب وتركه مبطل للشفعة» والفرق بين القادر على الطلب 
والعاجز عنه. أن ظهور الطلب من القادر عليه يغني عن الإخبار بمراده والعاجز عنه قد يحتمل 
أن يكون إمساكه تركاً للشفعة» ويحتمل أن يكون قصداً للطلب مع المكنة فافتقر إلى نفي 
الاحتمال في الإخبار عن مراده بالإشهاد. فعلى هذا يجب أن يشهد ويكون بينة كاملة عند 
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الحاكم وهو أن يشهد شاهدين عدلين أ اھا واف ا فان أشهد شاهذا ادا لات 
معه لم يجز؛ لأن من الحكام من لا يحكم بالشاهد واليمين فلم يصر مستوثقا لنفسه 
بالإشهاد. 

ولو أشهد عبيداً» أو صبياناً» أو فساقاً لم يجزه. 

وقال أبو حنيفة: يجزيه إشهادهم» لأنه قد تعتق العبدء ويرشد الفساق» ويبلغ 
الصبيان, وهذا خطأء لأن مقصود الشهادة هو الأداء فلم ينفع إشهاد من لا يصح منه الأداء. 
وليس ما ذكره من جواز انتقالهم عن أحوالهم بأغلب من جواز بقائهم على أحوالهم» فلو لم 
يشهد وطالب عند الحاكم بالشفعة فهو أقوى من الشهادة في ثبوت الشفعة . 

فصل: والحالة الثالغة : أن يعجز عن التوكيل والإشهاد فهو على حقه من الشفعة وإ 
تطاول به الزمان ما لم يقدر على القدوم للطلب فإن قدر على القدوم فأخذ فيه على المعهود 
والمسير من غير إرهاق ولا استعجال كان على شفعته» وإن أخر قدومه عن وقت المكنة بطلت 
شفعته, فإن اختلفا فقال المشتري أخرت القدوم مع القدرة عليه وقال الشفيع أخرته للعجز 
عنه فالقول قول الشفيع مع يمينه إذا كان ما قاله ممكناء ويكون على شفعته ولا يقبل قول 
الى ف إبطالهاء وهكذا لو قال المشتري قدمت لغير المطالبة» وقال الشفييع فدمت 
للطلب كان القول قوله مع يمينه وهو على شفعته وهكذا لو قال المشتري تقدم علمك عل 
زمان الطلب وقال الشفيع لم أعلم إلا وقت الطلب فالقول قول الشفيع مع يمينه . 

فصل: فأما ما يصير به عالماً فالبينة العادلة وكل خبر وقع في نفسه صدقه ولو من امرأة 
أو عبد» أو كافر» ولأن ما تعلق بالمعاملات يستوي فيه خبر الحر والعبد والعمل والفاسق إذا 
وقع في النفس أن المخبر صادق . 

وقال أبو حنيفة : لا يصير عالماً إلا بالبينة العادلة لأن الحق لا يثبت إلا بها . 

ولو علم الشفيع بالبيع فأمسك عن الطلب لجهله باستحقاق الشفعة ففي بطلانه وجهان 
مخرجان من اختلاف قوليه في الأمة إذا أعتقت تحت عبد فأمسكت عن الفسخ لجهلها 
باستحقاقه . 

فصل: : وإذا تبايعا بالبصرة شقصاً من دار يمصر وحضر الشفيع مطالباً فأخمر طلبها مع 
القدرة عليه ليأتي مصر فيطالبه بها بطلت شفعته, لأن قدرته على أخذها بالبصرة كقدرته على 
أخذها بمصر ولكن لو أنكره المشتري بالبصرة أنه خليط فأخرها ليقيم البينة بمصر كان على 
شفعته إذا لم يجد بينة بالبصرة. واختلف أصحابنا فيما تشهد به البينة في استحقاق الشفعة 
على وجهين : 





أحدهما : : أنه لا شفعة له إلا أن تشهد له البينة بالملك. ل ني ل 
ينتزع ملكا بأمر محتمل . 

والوجه الثاني : : أنه يستحق إذا شهدت له البينة باليد وبه قال أبو يو سف ؛ لأنها حجة في 
الملك لكن يحلف الشفيع مع بينته باليد أنه مالك ثم يحكم له بالشفعة . 
فصل: وإذاعرض الشقص قبل البيع على على الشفيع فلم يشترهء ثم بيع فله المطالبة 
بالشفعة» ولا يسقط حقه منها بامتناعه من الشراءء لوجوبها بالبيع الحادث فلو عفا الشفيع 
ا ارال عي العا بع ا 
استحقاقها فصار كإبرائه من الدين قبل وجوبه. 

فصل: وإذا صالح الشفيع المشتري على ملك يأخمذه منه عوضاً على ترك الشفعة لم 
يجز وكان صلجا باطلا» وعوضا مردودا كما لا يجوز أن يعاوض على ما قد استحقه من دين أو 
خيار مجلس » أو شرط وفي بطلان شفعته بذلك وجهان : 

أحدهما: قد بطلت لأنه تارك لهاء والوجه الثاني : أنها لا تبطل لآن الشرك مشروط 
بعوض فلما بطل العوض بطل الترك . 

فصل: وإذا عفا الشفيع عن بعض الشفعة لم يتبعض العفو. وفيه وجهان: ٠‏ 

أحدهما أن العفو باطل وهو على حقه من الشفعة في الكل لأن العفو لما لم يكمل 
بطل» وبه قال أبو يوسف» والوجه الثاني وهو قول أبي العباس بن سريج أن العفو صحيح في 
الكل تغليظاً لما ظهر من حكم التسليم وبه قال محمد بن الحسن . 

فصل: وإذا وجبت الشفعة لخليط فباع حصته قبل الأخذ أو الترك لم يخل حاله عند 
بيعها من أحد أمرين: إما أن يبيعها قبل العلم بالشفعة أو بعد العلم بها فإن باع حصته بعد 
العلم بها فلا شفعة له؛ لأن المعنى الموجب لها من سوء المشاركة والخوف من مؤونة 
القسمة» وهذا ارتة تفع بالبيع وزوال الملك. > فعلى هذا لو باع بعض حصته ففي بطلان شفعته 
وجهان مخرجان من بعض شفعته : ظ 

أحدهما: أنها لا تبطل وهو على حقه منها لأنها تستحق بقليل الملك كما تستحق 
بكثيره» فأما إن كان بيعه لحصته قبل العلم بشفعته ففي بطلان الشفعة وجهان : 

أحدهما : : وهو قول أبى اواك لوي 0 
بالشفعة. والوجه الثاني : حكاه أبو حامد الإسفرايينى : : أنه على شفعته» لأنه قد ملكها ولیس 
في بيعه قبل العلم عفو عنها. 0 

والوجه الأول أصح لما ذكرنا من التعليل . 
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فصل: فلو علم بالمبيع وقيل له: إن الثمن ألف درهم فعفا عن الشفعة ثم بان أن الثمن 
مائة دينار كانت له الشفعة» ولا يؤثر فيها ما تقدم من العفو لأنه قد يعفو عن الدراهم لإعوازها 
معه ويقدر على الدنانير» وهكذا لوقيل له: إن الثمن مائة دينار فعفا عن الشفعة ثم بان أنه 
ألف درهم كان على شفعته وقال أبو يوسف: إن كان قيمة الألف مائة دينار فصاعدا فلا شفعة 
له وإن كان قيمة الألف أقل من مائة دينار فله الشفعة. وهذا خطأ لاختلاف الأغراض 
باختلاف الجنسين . 

ولكن لو قيل له: إن الثمن ألف درهم فعفا ثم بان أن الثمن أقل من ألف كان على 
شفعته» وقال ابن أبي ليلى : لا شفعة له وهذا خطأ لأنه عفا عنها لاعتقاد الغلاء» فكان له أن 
يأخذها عند ظهور الرخص ولكن لو بان أن الثمن أكثر من ألف فلا شفعة له لأن من كرهها 
بالألف كان بأكثر منها أكره. 

فصل: ولو قيل له إن المبيع سهم من عشرة أسهم فعفا عن الشفعة ثم بان أن المبيع 
خمسة أسهم من عشرة كان على شفعته لأنه قد يقل انتفاعه بالسهم فيعفو ويكثر انتفاعه 
بالخمسة فيأخذ» ولو قيل له إن المبيع خمسة أسهم من عشرة فعفا ثم بان أنه سهم من عشرة 
فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون ثمنها واحداً فلا شفعة له لأن من كره أخذ خمسة أسهم بمائة درهم 
كان لأخذ سهم واحد بالمائة أكره. 

والضرب الثاني : أن يكون ثمنها مختلفاً على قدر السهام فهو على شفعته لأنه قد يعفو 
عن الخمسة الأسهم لعجزه عن ثمنها ويريد السهم الواحد لقدرته على ثمنه. ولو قيل له إن 
المشتري زيدا فعفا عنه ثم بان أنه عمرو ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه لا شفعة له لأن معرفة المشتري شرطاً فى المطالبة والعفو وهذا قول من 
جعل علة الشفعة الخوف من مؤونة القسمة . ۰ 

والوجه الثانى: أنه على شفعته لأنه قد يكون زيد أحسن مشاركة من عمرو وهذا قول 
ees‏ كرف بن سوم لمر 

فصل: فلو كان مشتري الشقص وكيلا فعفا الشفيع عن الشفعة على الإطلاق أو عفا عن 
الموكل دون الوكيل بطلت شفعته» ولو عفا عن الوكيل دون الموكل ففي بطلان شفعته 
وجهان : 

أحدهما: قد بطلت لأن الوكيل خصم فيها. 
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والثاني : أنها لا تبطل لأنها مستحقة على غيره والله أعلم . 
مسأل : قال الشَّافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «قَإنْ الما في لثمن فَالَوْلُقَوْلُ الْمُشترِي م 


بمينة) . 


سر مر 


قال الماوردي : وهذا كما قال» إذا اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن فادعى 


المشتري أن الثمن ألف وقال الشفيع : خمسمائة ولا بينة لواحد منهما فالقول قول المشتري . 


مع يمينه لأمرين : ظ 
) أحدهما: أنه مباشر للعقد فكان أعلم به من غيره. 

والثاني : أنه مالك للشقص فلم ينتفع منه إلا بقوله فإن حلف المشتري على ما ادعى 
من الثمن أخذه الشفيع به إن شاء وإن نكل المشتري ردت اليمين على الشفيع فإن حلف 
أخذه بما قال. فإن قيل: فهلا تحالفا عليه كما يتحالف المتبايعان؟ قيل: لأن كل واحد من 
المتبايعين مدع ومدعى عليه فتحالفا لاستوائهماء وفي الشفعة الشفيع وحده منفرد بالدعوى 
أنه مالك للشقص بما ادعى فكان القول قول المشتري لتفرده بالإنكار. 

فإن أقام أحدهما بينة بما ذكره من الثمن حكم بها والبينة شاهدان, أو شاهد وامرأتان» 
أو شاهد ويمين فإن أقامها المشتري استفاد بها سقوط اليمين فلو شهد له البائع بما ادعى من 
الثمن ردت شهادته لأنه متهم في شهادته لأنه شاهد بالزيادة لنفسه ولو أقام الشفيع البينة 
استفاد بها الحكم بقوله فإن شهد له البائع بما ادعى من الثمن ردت شهادته لأنه متهم في 
وان کی و علا ا رايع ا في حارو نمزل جه ا 
تولى عقده . 

فلو أقام كل واحد منهما بينة على ما ادعى ن ال فعند أبي حنيفة ومحمد بن 
الحسن أن بينة الشفيع أولى للاتفاق عليهاء وعند أبي يوسف أن بينة المشتري أولى لأن فيها 
زيادة علم . ويخرج في مذهب الشافعي رضي الله عنه على قولين من تعارض البينتين : 

أحدهما: إسقاطهما بالتعارض ويكون القول قول المشتري مع يمينه. ٠‏ 

والشاني : الإقراع بينهما فمن خرجت بينته كان أولى» وهل يحلف معها أم لا على 
فولين من اختلاف قوليه في القرعة هل جاءت مرجحة للدعوى أو للبينة . 

فصل: فعلى هذا لو أخذه الشفيع بالألف عند يمين المشتري ثم قامت البينة أن الثمن 
خمسمائة رجع الشفيع على المشتري بخمسمائة ولا خيار للشفيع لأنه لما رضي الشقص 
بالألف كان بالخمسمائة أرضى » ولو أخذه الشفيع بخمسمائة بيمينه مع نكول المشتري ثم 
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قامت البينة أن الثمن ألف كان الشفيع مخيراً بين أن يأخذه بالألف أو يرهه ولو ادعى أن الثمن 
عبد قيمته ألف فأخذ الشفيع بها ثم بان أن الثمن ثوب فإن كانت قيمته ألفاً لم يتراجعا بشيء 
لأن المستحق فيه القيمة وهما سواء» وإ كانت قيمة الثوب أكثر لم يرجع المشتري بالزيادة 
لأنه مقر باستيفاء حقه» وإن كانت قيمة الثوب أقل رجع الشفيع بنقصهاعلى المشتري ولا خيار 
له. والله أعلم . 

فصل: فلو قال المشتري إن الثمن ألف فقال الشفيع لست أعلم قدر الثمن مع علمي 
بنقصه عن الألف فله إحلاف المشتري فإن رد اليمين عليه لم يكن له أن يحلف حتى يعلم 
قدر الثمن ولو لم يعلم الشفيع هل الثمن ألف أو أقل فهل يستحق إحلاف المشتري إم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما: لا يستحق إحلافه حتى يعلم خلاف قوله لأن اليمين لا تجب بالشك . 

والوجه الثاني : يستحق إحلافه ما لم يعلم صدقه لأن المال لا يملك بمجرد القول . 

فصل: ولو قال المشتري : لا أعلم قدر الثمن لنسيان حدث قيل للشفيع أتعلم قدره أم 
لا؟ فإن قال: لا أعلم قدره فلا شفعة له وله إحلاف المشتري أنه لا يعلم قدر الثمن» وإنما 
بطلت الشفعة لأنها تستحق بالثمن فكان جهلهما به مانعا من استحقاقها بمجهول» وإن قال 
الشفيع : أنا أعلم قدر الثمن وهو خمسمائة درهم وقال المشتري : قد نسيت قدر الثمن. قيل 
للمشتري : أتصدق الشفيع على ما ذكر من الثمن فإن قال نعم أخذ الشقص بخمسمائة من 
عير يمين . 

وإن أكذبه الشفيع قال الشافعي رضي الله عنه: حلف المشتري بالله ما يعلم قدر الثمن 
ولا شفعة واختلف أصحابنا فى ذلك فكان أبو حامد المروزي» والإسفراييني يجعلان هذا 
القول مذهباً له في هذه المسألة ويبطلان يمين إلمشتري الشفعة تعليلاً بأن الثمن موقوف على 
عاقده وقد جهل الثمن لنسيانه فبطلت الشفعة وكان أبو العباس بن سريج وأبو علي بن أبي 
هريرة يجعلان هذا الجواب مصروفا إلى المسألة الأولى عند نسيان المشتري وجهل الشفيع 
ويقولان: إن نسيان المشتري مع علم الشفيع يوجب إحلاف الشفيع دون المشتري ويحكم 
له بالشفعة وهذا هو الصحيح لأن نسيان المشتري كالنكول فوجب رد اليمين على الشفيع . 
قال الشافعي رضي الله عنه «وسواء في ذلك قديم الشراء وحديثه» وهذا إنما أراد به مالكا فإنه 
قال إن ادعى المشتري نسيان الثمن والشراء حديث حلف الشفيع وحكم له بالشفعة وإن كان 
الشراء قديما حلف المشتري وبطلت الشفعة» وهذا قول مرذول» وفرق معلول . 

فصل: فأما إن اختلف البائع والمشتري في الثمن فقال البائع: بعته بألف وقال 


لمشتري اشتريته بخمسمانة هم تحافان فإذا حاف نفي بطلان ابيع بتحالنهما وجهمان 
دكرناهما في البيوع : 

أحدهما : أنه قد بطل فعلى هذا يعود الشقص إلى البائع ولا شفعة فيه. 

والوجه الشاني: أن البيع لا يبطل إلا بالفسخ فعلى هذا لا يخلوحال الثمن من أحد 
أمرين : 

إما أن يكون معينا أو غير معين . 

فإن كان الثمن معيناً كقول البائع بعتك شقصي بهذا العبد فيقول المشتري ا: شت وا 
الثوب فإذا تحالفا وامتنع المشتري أن يأخذه بالعبد الذي ادعاه الباء نع بنا لم يعرضن على 
ليع ان مين ذلك اعد لا يحمل لبا من جهة الفيع وشخ الحم ابيع به 
وأبطل الشفعة فيه . 

وإن كان الثمن غير معين كقول البائع بعتك الشقص بألف فيقول المشتري اشتريته 
بخمسمائة عرض الشقص على المشتري والشفيع بالألف ليأخذاه بها أو يرداه لأنه قد يحصل 
راي اي ا سر اب 
فللمشتري والشفيع أربعة أحوال : 

أحدهما: أن يرضيا جميعاً به فيلزم المشتري الألف وللشفيع أن يأخذ منه الشقص 
بالألف. 

والحالة الثانية : أن يرداه جميعاً بالألف فيفسخ البيع وتبطل الشفعة . 

والحالة الثالثة : أن يرضاه المشتري بالألف ويرده الشفيع بها فيلزم البيع للمشتري 
بالألف وتبطل شفعة الشفيع. . ظ 

والحالة الرابعة: أن يرضى به الشفيع بالألف ويرده المشتري فيكون رد المشتري باطلا 
لما فيه من إسقاط حق الشفيع ويصير البيع لازماً للمشتري ليتوصل به الشفيع إلى حقه من 
الشفعة ويأخذ الشقص منه بالألف فلو رده الشفيع بعيب رده على المشتري ورجع عليه بالثمن 
لأن عهدته عليه وللمشتري حينئذ أن يفسخ البيع . 


مسألة : قال الشَافعِيُ رَضِىَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ اشْتَرَاهًا بِسِلْعَةِ فى لَهُ بِقِيمَةِ السُلْعَةَ) : 
قال ا وجملة الأثمان الوم 


وصفةٌ وقدراً فإن بذل الشفيع قيمة الشمن وامتنع ان ال ار فت ال رات 
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الشفيع فالقول قول من امتنع من القيمة ودعا إلى المثل إلا أن يتراضيا جميعاً بالقيمة ويعدلا 
عن الثمن . 

والضرب الثاني : ما لا مثل له كعبد أو ثوب فالشفعة واجبة بقيمة الثمن وقال الحسن 
البصري : إذا لم يكن للثمن مثل فلا شفعة فيه وهذا خطأ لقوله َد : «الشفعة فيما لم يقسم» 
ولأن وضع الشفعة لدفع الضرر يوجب أخذها بكل ثمن» وفي إبطالها بما لا مثل له ذريعة إلى 
أن يقصد المتبايعان إبطالها بمالا مثل له. فإن اختلفا في قيمتها وهناك بينة عمل عليهاء وإ 
عدما البينة كان القول قول المشتري مع يمينه لما ذكرنا . 

مسألة : قال الشافعِيُ رَضِيَ الله عله : «وَإِنْتَرَوّحَ بها فهِيَ للشفيع بِقِيمَةِ الْمَهْرِ. 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا تزوجها على شقص أصدقها وجبت فيه الشفعة» 
وال خالا عليه رال انو سن ل شقعة في اا افر 

أحدهما: أنه مملوك بغير مال فلم تجب فيه الشفعة كالهبة والميراث . 

والثاني: أن البضع لا يقوم إلا في عقد أو شبه عقد وليس بين الشفيع وبينها ما يوجب 
تقويم بضعها . 

ودليلنا عموم قوله د : «الششفْعَةٌ فيا لم يُقَسّم ولأنه عقد معاوضة فجاز أن تثبت فيه 
الشفعة كالبيع› ولأنه عقد يجري فيه الرد بالعيب فوجب أن تثبت فيه الشفعة كالبيع ولأنه 
معنى وضع لدفع الضرر عن الملك فوجب أن يثبت في الصداق كالرد بالعيب. 

ولأنه معنى يوجب زوال اليد المستحدثة عن المشتري فوجب أن يستحق زوال اليد عن 
الصداق كالاستحقاق ولأن كل عقد استحق فيه إقباض الشقص استحق به إقباضه شفعة 
كالبيع ولأن كل قبض وجب في عقد البيع وجب في عقد الصداق كالقبض الأول وبيانه أن في 
البيع قبضين : 

قبض المشتري من البائع وقبض الشفيع من المشتري ثم وجب في الصداق قبض 
الزوجية من الزوج فوجب قبض الشفيع من الزوجة . 

وأما الجواب عن قوله : إنه مملوك بغير مال» فهو أن البضع في حكم الأموال لأمرين : 

أحدهما: أنه يعاوض عليه بمال. 

والثاني أنه مقوم في اغتصابه بالمال» وما لم يكن مالا لم يقوم في استهلاكه بالمال ثم 
المعنى في الهبة والميراث أنه مملوك بغير بدل فلم تجب فيه الشفعة والصداق مملوك ببدل 
فوجبت فيه الشفعة . 


لكا 
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وأما الجواب عن قوله: إن البضع لا يقوم إلا في عقد أو شبه عقد: فهوأنه غير مسلم 
لأن المغتصبة مقومة البضع عندنا على غاصبهاء والمشهود بطلاقها مقومة البضع على الشهود 
اذا رجعوا للزوج دونها فصار بضعها مقوما في غير عقد وشبههة في حفهاء وحق غي رها فلم 

فصل: فإذا ثبت وجوب الشفعة في الصداق والخلف فمذهب الشافعي رضي الله عنه 
أنه مأخوذ بمهر المثل. وقال مالك وابن ن أبي ليلى يؤخذ بقيمته لا بمهر المثل. وحكي نحو 
عن اشاش رضي ا عه ف لقم ل امو د را ها رس فخت لی 
وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما : وجود هذا المعنى في الأثمان لجواز الزيادة والنقصان ثم لم يمنع أن يؤخذ 
الشقص بمثل الثمن كذلك لا يمنع في الصداق أن يؤخذ بقيمة البضع . 

والثاني: أن ما لا مثل له من الأعواض يوجب الرجوع إلى قيمة العوض دون الشقص 
كالعبد والنوب كذلك البضع الذي لا مثل له يوجب الرجوع إلى قيمته من المهر دون 
الشقص . 

فصل: فإذا ثبت أنه مأخوذ بمهر المثل فسواء كان قيمة الشقص بإزاء مهر المثل أو كان 
زائدا عليه أو ناقصاً عنه حتى لو كان مهر المثل دينارأًء وقيمة الشقص مائة ديناره ولو كان 
مهر المثل مائة دينار» وقيمة الشقص ديناراً. أخذ بمائة دينار» فعلى هذا لو اختلفا في مهر 
المشل ترافعا فيه إلى الحاكم ليجتهد في مهر مثلها ويسقط تنازعهما فإن تعذر ذلك على 


الحاكم لموتهاء أو لتغير حالهاء أو لاختلاف ذلك في أهلها وعشائرهاء وأمكن ما قالاه ) 


فالقول قولها مع يمينها لاختلافهما في الثمن . 

فصل: ثم يتفرع على ما مهدنا من هذا الأصل ثلاثة فروع: ‏ 

أحدها: أ أن يتزوجها على شقص من دارء ويأخذ منها دينارا فيصير الشقص في مقابلة 
بضع ودينار» فيكون ما قابل الدينار بيعاً. وما قابل البضع صداقاء فيخرج على قولين من 
اختلاف قوليه في العقد إذا جمع بيعاً وصداقاً: 

أحدهما: باطل فيهما ولا شفعة فيه . 

والثاني: جائز فيهما فعلى هذا يأخذ الشقص بمهر المثل وبدينار لأن الصداق من 
الشقص مأخوذ , بمهر المثل والمبيع منه مأخوذ بالدينار الذي هو الثمن. فلو قال الشفيع أنا 
أخذ المبيع من الشقص دون الصداق كان له ذلك لأن كل واحد منهما عقد يختص بحكم 
وإن جمعهما صفقة فعلى هذا ينظر قدر مهر المثل فإذا كان خمسة دنانير ضم إليها دينار الثمن 
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وقسم الشقص على ستة أسهم فيكون المبيع منه بالدينار السدس»› فيأخذ الشفيع سدس 
الشقص بدينار وهو القدر المبيع منه. ولو قال آخذ الصداق من الشقص دون المبيع أخحذ 
خی امد اسه فقي الغا وف ا دان 

فصل: والفرع الثاني أن يتزوجها على شقص من دار ودينار فيصير الصداق شقصاً 
ودينارا فيأخذه الشفيع بحصته من مهر المثل وهو أن يقوم الشقص فإن كانت قيمته ثلاثة دنانير 
صار الصداق كله أربعة دنانير فيكون الشقص في مقابلة ثلاثة أرباع الصداق فيأخذه بثلاثة 
أرباع مهر المثل زائداً كان أو ناقصا . 

فصل: والفرع الثالث مركب من الفرعين الماضيين وهو أن يتزوجها على شقص من دار 
وعبد على أن يأخذ منها ثوباً فيكون ما قابل الثوب من الشقص والعبد بيعاء وما قابل البضع 
صداقاً فيخرج على ما ذكرنا من القولين : 

أحدهما: أنه باطل فيهما جميعاء ولا شفعة ويترادان ولها مهر المثل . 

والقول الثاني : أنه جائز فيهما جميعاً فعلى هذا تسقط الشفعة في العبد ويستحق في 
الشقص بحصته من مهر المثل» وقيمة الشوب : وهو أن ينظر قيمة الشقص فإذا كانت عشرة 
نظر قيمة العبد فإذا كانت خمسة علم أن الشقص في مقابلة ثلثي الصداق وثلثي الثوب 
فيأخذه الشفيع بثلثي مهر المثل وبثلثي قيمة الشوب فلو قال الشفيع أريد أن آخذ منه المبيع 
دون الصداق نظر قدر ثلثي مهر المثل فإذا كانت عشر نظر قيمة ثلثي الثوب فإذا كانت خمسة 
علم أن المبيع من الشقص الثلث والصداق منه ثلثان فياخذ ثلث الشقص بقيمة ثلثي الثوب . 
ولو أراد أخذ الصداق أخذ ثلثي الشقص بثلثي مهر المثل . 

مسألة : قال الشَافِعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «فإن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُخول_رَجَعٌ عَلَيْهَا بِنِضفٍ 
يه ا 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا طلقها الزوج وقد أصدقها شقصاً من دار لم يخل 
حال الطلاق من أن يكون قبل الدخول أو بعده فإن كان بعد الدخول فلا رجوع له بشيء منه 
وإن كان قبل الدخول فقد استحق الرجوع بنصف الصداق لقوله تعالى : لوَإِنْ طلَفتَمُوهُنْ مِنْ 
قبل أن تَمَسُومُنَ وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) [البقرة: ۲۳۷]» ثم لا يخلو 
حال الشفيع من ثلاثة أحوال : 

أن يكون قد أخذ الشقص من الزوجة بشفعته فللزوج أن يرجع عليها بنصفه لبقائه في 
يدهاء ولا شفعة على الزوج في النصف الذي ملكه بالطلاق لأنه ملكه بغير بدل . 
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i‏ ل ب فللزوج أن يرجع عليها 

والحالة الثالثة : كر سن e‏ لم يعارم دحي 
طلق الزوج فأيهما أحق بالشقص فيه وجهان : 

أحدهما: أن الزوج أحق من الشفيع ؛ لأنه حق ثابت بنص كتاب مقطوع به» وحق 
الشفيع ثبت استدلالاً بخبر الواحد. فعلى هذا يرجع ا الشفيسع 
بعد ذلك مخيراً في أخذ النصف الباقي بنصف مهر المثل. | 

والوجه الثاني وهو أصح أن الشفيع أحق به من الزوج لأمرين : 

أحدهما : ا يا 

الاي الاح ار ارون ال اين < 

فعلى هذا يعرض على الشفيع» فإن أجذه رجع الزوج عليها بنصف قيمته وإن تركه 
رحح لن E‏ رم a CS‏ 


نصف الصداق هل يملكه الزوج بالطلاق أو بالتملك فإن قيل بالطلاق» كان أحق من 


الشفيع وإن قيل بالتملك كان الشفيع أحق . 


فصل: ويتفرع على هذين الوجهين أن يشتري رجل شقصاً من دار بألف ثم يفلس 
المشتري قبل دفع الثمن. ويحضر البائع ليرجع بعين حال والشفيع ليأخذه بشفعته فأحد 
الوجهين : أن البائع أحق من الشفيع على الوجه الذي يجعل الزوج أحق من الشفيع فعلى 
هذا إذا رجع البائع بشقصه فلا شفعة عليه في تملكه لأنه استحداث فسخ ولیس باستئناف 
عمقل . 
والوجه الثاني : أن الشفيع أحق من البائع لتقدم حقه على الوجه الذي يجعل الشفيع 
أحق من الزوج فعلى هذا إذا أخذه الشفيع بمثل ثمنه. فهل يقدم به البائع على جميع الغرماء 
أم لا؟ على وجهين : 


أحدهما : يقدم به لأنه بدل من عين ماله التي كان أحق بهاء والوجه الثاني : أنه وجميع 


الغرماء فيه سواء لفوات العين التي هو أخص بها. 
فصل وإذا طلق الزوج زوجته ثم أمتعها شقصاً من دار بما وجب لها من متعة الطلاق 
وجبت فيه الشفعة بمتعة المثل لا بمهر المثل» > لآن الطلاق يوجب متعة ولا يوجب مهرا: 
فصل وإذا استأجر دارا أو دابة بشقص من دار وجبت فيه الشفعة بأجرة المثل لأن 
الشقص فى مقابلة المنفعة وقيمتها أجرة المثل. 


مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة Yor‏ 


على ملكه. فإذا جىء بالعبد ملك الشقص عليه ووجبت الشفعة فيه بأجرة مثل المجيء 
بالعبد . 





فصل: وإذا تبايع الرجلان شقصاً فعفا الشفيع عن شفعته فلا شفعة فيه بالإقالة لأنها رفع 
للعقد وليست باستئناف عقد ولو لم يكن الشفيع قد عفا حتى تقابلا كان للشفيع إبطال الإقالة 
لما فيها من إسقاط حقه من الشفعة ثم يأخذ الشقص بشفعة البيع . 

ولو كان مشتري الشقص قد وقفه قبل عفو الشفيع فللشفيع إبطال الوقف» وأخذ 
الشقص بالشفعة ولو كان المشتري قد رهنه فللشفيع إبطال الرهن, وأخذ الشقص. ولو كان 
أجره. فله أخذه بالشفعة ثم له الخيار في إمضاء الإجارة أو فسخها ولا تبطل بأخذ الشفيع 
بخلااف الرهن فإذا ل ل ا ل لل ل لد ولو 
كان المشتري قد باع الشقص على غيره كان الشفيع مخيرا بين ٠‏ إمضاء ء البيع وأخذه بالشفعة 

من المشتري الثاني . ل 

مسألة : قال الشافعيٰ رَحِمَهُ الل : فوإن اشتراها بث تعن إلى أجل قِيلَ للشفيم ا 
فَعَجَلٍ لثمن وَتَعَجّلٍ اتاو من N‏ 

قال الماوردي :. وصورتها في رجل اشترى شقضاً يشمن مؤجل» وحضر الشفيع مطالبا 
ففيه قولان : 
الثمن في ذمته إن كان ثقة؛ وإن كان غير ثقة أقام ضميئاً ثقة . قال الشافعي رضي الله عنه : 

ووجه هذا القول شيئان : 

أحدهما: أن الشفيع يدخل مدخل المشتري في قدر الثمن وصفاته» والأجل وصفاته 
فاقتضى أن يأخذ بمثل الثمن وأجله 

والثانى : أن تعجيل المؤجحل زيادة فى القدر بتفاضل الأثمان ولي للمشتري أن يستز ید 
وتأخير الشفيع دخل له عن حقه. وليس للمشتري دفع الشفيع . 

البو با يي يي و ا 
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أخذ الشفعة باستحقاق لاسو ال ي در 
مراضاة . | ظ 

الا اورا ابات يه الري لاوجب عل ارق اد ري بات 
الشفيع » ولذلك حل دين الميت لأن رضا ربه بذمته لا يوجب عليه الرضا بذمة وارثه . 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين فللمشتزي وللشفيع أربعة أحوال: 

أحدهما: : إن تعجل الشفيع الثمن فيجبر المشتري على تسليم الشقص على القولين 
فعا لأنه ك1 تعد مؤتحاد زاف بطر 

والحالة الثانية: أن يرضى المشتري بتسليم الشقص وتأجيل الثمن فيلزم الشفيع أن 
يأخذ أو يعفو على القولين معأ لأنه قد يتعجل منافع الشقص» ولا يستضر بتعجيل الثمن فإن 
لم يفعل وانتظر بأخذه حلول الأجل بطلت شفعته على قوله في القديم. وفي بطلانها على 
الجديد وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي الفياض : أنه على شفعته إلى حلول الأجل ؛ لأن تأجيل الثمن 

والوجه الشاني : وهو الأصح أن شفعته قد بطلت؛ لأن طلبه قدر بمدة الأجل رفقاً 
بالمشتري فصار من حقوقه لا من حقوق الشفيع . 

والحالة الثالثة : أن يدعو المشتري إلى تعجيل الثمن وتسليم الشقص فلا يلزم الشفيع 
ذلك على القولين معاً لأن تعجيل المؤجل استزادة في ا O‏ 
فيه . فلو قال المشتري أنا أحطه من الثمن بسبب التعجيل قدر ما بين الحال والمؤجل لم يجز 
ا 

أحدهما : أنه مفض إل الرباء والثاني أن ما استحق تأجيله لم يلزمه تعجيله . 

والحالة الرابعة : أن يطالب الشفيع بالشقص مؤجلا ويؤخر الثمن إلى حلول الأجل 
فهي مسألة القولين: فعلى قوله في القديم : يجاب إلى ذلك إن كان ثقة أو يضمنه غير ثقة. 
فعلى هذا لومات المشتري حل ما عليه من الثمن وإن لم يحل ما على الشفيع منه وكان باقيا 
إلى أجله. ولو مات الشفيع حل ما عليه من الثمن. وللمشتري أن يتعجله وما عليه باق إلى 
أجله . 


ولو كان المشتري قد دفع بالثمن رهناً لم يلزم الشفيع أن يدفع به رهناً؛ لأن الرهن 
وثيقة في الثمن وليس من جملة الثمن» وعلى قوله في الجديد يمنع من الشقص إلى حلول 
الأجل. والمشتري يمكن من التصرف فيه بما شاء من سكنى واستغلال وإجارة وبيع ما لم 
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يستهلكه ؛ لأن تعلق حق الشفيع به لا يزيل ملك المشتري عنه ولا يمنع من التصرف في ملكه 
إلا بما يفضي إلى إبطال حق الشفيع من الاستهلاك والإتلاف وليس البيع استهلاكا لأنه بعد 
البيع يقدر على أخذه بأي العقدين شاء . 

فلو مات المشتري حل ما عليه من الثمن وكان للشفيع أن يصير إلى حلول الأجل ولو 
مات الشفيع كان لورثته أن يصبروا إلى حلول الأجل لأنه لم يتعلق بذمته مايحل بموته 
بخلاف القول الأول. 

فصل: ولو كان الثمن منجماً كان على القولين أيضاً : 

أحدهما : الشفيع يأخذ الشقص بثمن منجم إلى اجاله . 

والقول الثاني : ينتظر حلول النجوم ثم يأخذه بثمنه. فلو حل نجم فقال أنا أدفع ما حل 
فيه وآخذ من الشقص بحصته منع لما فيه من تفريق الصفقة على المشتري وقيل له: إما أن 
تعجل الكل أو تنتظر حلول الأجل ولا يبطل حقه من الشفعة بتأخير الأخذ إلى حلول النجوم 
كلها لأنه لما منع من أخذ حصته بأجل لم يلزمه دفع ما حل فصار معذوراً بالتأخير. 

مسألة : قال الشافعِيٌ رَجِمَهُ الله : «وَلَوْوَرِنَهُ رَجُلآنٍ قَمَاتَ أَحَدَُهُمَا وَلَهُ بان قبَاءَ 
أَحَدُهُمًا نَصِيبه فَارَادَ الوه الشفقة دزن عه كلما راء لاا فها شريكان وقان المزق) 
رال هذا اس أل قوليه ااا هرال المزني) وَفِي سوه دن 
الشفعتين عَلَى كَْرَةٍ ما لِلْعَمٌ عَلَى الأخ قَضَاءً لأحَدٍ فَوْلَيْهِ عَلَى الآخر في أَخذٍ الشْفَعَاءٍ بَِدَر 
الأنْصِبَاء َل يِف فول في مين ِي ن عبدِأحَدهمَا كر ِنَ الآحر في أن مَل 
عَلَيْهِمَا قِيمَة الْبَاتِي من بَيَهُمَا سَوَاءٌ إذَا كانَا مُوسِرَيْنَ قَضَى ذَلِكٌ مِنْ قَولِهِ عَلَى ما وَصَمْنَا» . 


قال الماوردي : وصورتها في دار بين رجلين إما أخوين, أو أجنبيين ملكاها بسبب 
واحد أو بسببين مات أحدهما وترك ابنين فصارت الدار بينهم على أربعة أسهم للباقي من 
الأخوين المالكين سهمان ولكل واحد من الميت سهم واحد فباع أحد الابنين حقه وهو سهم 
واحند على أجنبي فالشفعة مستحقة فيه وهل يختص بها أخوه أو تكون بينه وبين العم فيه 
قولان : 

أحدهما: وهو أحد قوليه في القديم أن الأخ أحق بشفعة أخيه من العم لأمرين : 
أحدهما: أنهما اشتركا في سبب ملكه وتميز العم عنهما بسببه فكان الأخ لمشاركته في 
السبب أحق بشفعة أخيه من العم المنفرد بسببه. والثاني : أن ملك الأخوين كان مجتمعا في 
حياة الأب وقد يجري عليه حكم الاجتماع بعد موت الأب» ألا ترى لو ظهر على الأب دين 
تعلق بالسهمين معأ ولم يتعلق بسهم العم . 
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والقول الثاني : قاله في الجديد. وبعض القديم أن الشفعة مشتركة بين العم والأخ 
لأمرين: ض 

أحدهما: ا ا وجب أن يتساويا في الاستحقاق كالمختلفي 
الأسباب . 

والثاني : أن ما أخذ بالشفعة أخذت به الشفعة وقد ثبت آنا الف با خا 
في شفعته فاقتضى أن يشاركهما في شفعتهما . 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين: فإن قيل الأخ أحق بها تفرد بأخذها دون العم» فإن عفا 
الأخ عنهما احتمل استحقاق العم لها وجهان : 

أحدهما: لا حق له فيها لخروجها عن استحقاقها . 

والوجه الثاني : يستحقها لخلطته وإنما قدم الأخ عليه لامتزاج سببه . 
وإن قيل: إنها بينهما فقد اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في كيفية استحقاقهما لها 
على قولين : ظ 0 

أحدهما: قاله في القديم : إنها بينهما نصفين بالسوية وبه قال أبو حنيفة لأمرين : 

أحدهما: أنها تستحق بقليل الملك كما تستحق بكثيره حتى لو ملكا أحد الشريكين 
سهما من عشرة أسهم أخذ به شفعة التسعة الباقية» ولوبيع السهم أخمذه صاحب التسعة 
الباقية فاقتضى أن يتساوى الشريكان فيها وإن تفاضلا في المال اعتباراً بأعداد الرؤوس لا 
بقدر الأملاك كالعبد المشترك بين ثلاثة يملك أحدهم نصفه والآخر ثلشه والآخر سدسه إذا 
أعتق صاحب النصف والسدس حقوقهما معاً قوم الثلث عليهما نصفين وعتق بينهما بالسوية 
كذلك الشفعة . 

والثاني : أن اشاق اا لدفع الضرر بهاء وقد يستضر صاحب الأقل كاستضرار 
صاحب الأكثر فوجب أن يساوي صاحب الأقل فيها صاحب الأكثر. فعلى هذا تصير الدار 
بينهما على ثمانية أسهم : خمسة منها للعم : منها أربعة أسهم بقديم ملكه وسهم لشفعته 
وثلاثة أسهم للأخ منها سهمان بقديم ملكه وسهم لشفعته . 

والقول الثاني : قاله في الجديد وهو الصحيح و ا عار 
بالأملاك لا بالملاك وبه قال مالك لأمرين : 


أحدهما: أن منافع الملك تتوزع على قدره كالأرباح في التجارة والنتاج في الحيوان . 


والثاني : أن الشفعة إنما وجبت لدفع الضرر بها عن الملك الداخل عليه بحق لا بظلم 
مثل مؤونة المقاسمة. والمهايأة. ونقصان القيمة بعد القسمة. وهذا يقل ويكثر بقلة الملك 
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مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 
وكثرته فوجب أن تتقسط على الأملاك دون الملاك» وأما سوء المشاركة فظلم يمكن دفعه 
بالسلطان. وفي هذا انفصال فعلى هذا تكون الشفعة بينهماعلى ثلاثة أسهم لصاحب النصف 
سهمان ولصاحب الربع سهم واحد وتصير جميع الدار بينهما أثلاثا . 

فصل: فأما المزني فإنه اختار من القولين الأولين أن تكون الشفعة بينهماء وهوأصح 
القولين ثم اختار من القولين الآخرين» أن تكون بينهما نصفين: استدلالا بما ذكرنا من العتق 
وقد تنفصل عنه بأن العتق استهلاك. ألا ترى أن صاحب الحصة المقومة من العبد لو رضي 
باسترقاق حصته ورضي العبد بها لم يجز وأعتقت على الشريك» ولو رضي الشريك بترك 
شفعته جاز فافترقا والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافعِيٌ رَحِمَهُ الله: «ولِوَرَئَةٍ الشفِيع أن يَأَحدُوا ما كَانَ اذه ابوه 
على الوا و في ذلك سَوَاءُ (قال المزني) N‏ 

قال الماوردي : أما الشفعة فموروئة تنتقل بموت الشفيع قبل عفوه إلى ورثته . 

وقال أبو حنيفة : الشفعة غير موروثة وقد بطلت بموت الشفيع, آل اه ار 
موضوع لاستخلاف مال فوجب أن يبطل بالموت قياساً على خيار البدل والقبول» ولأن 
الشفيع يستحق بشفعته دفع الضرر عن ماله كالزوج الذي يستحق باللعان دفع الضرر الداخل 
عليه في نسبه» ثم ثبت أن اللعان يبطل بالموت ولا يصير موروثاً فوجب أن تبطل الشفعة 
بالموت ولاتصير موروثة . 

وتحريره قياسا: أن ما وضع لدفع الضرر من الخيار إذا لم ينتقل إلى مال بطل بالموت 
كاللعان. قال: ولأن ملك الورثة مستحدث بعد وجوب الشفعة وحدوث الملك بعدها يمنع 
من إيجابها كمن استوهب ملكا بعد وجوب الشفعة لم يستحق به شفعة» قال: ولأن الحقوق 
الموروثة إذا عفا عنها المريض كان عفوه مردودا كالديون فلما كان عفو المريض عن الشفعة 
صحيحا وليس للورثة فيه اعتراض» دل على أنه غير موروث, قال: ولأن ما ورث بالأسباب 
والأنساب انتقل إرئه عند عدمهم إلى بيت المال فلما لم يجز للإمام أن تاقفن ب الشف ليك 
المال» دل على أن الشفعة غير موروثة ميراث الأموال. 

ودليلها قوله تعالى: ظِيُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلآدِكُمْ لِلذَّكَرٍ مِثْلُ حط الان 
[النساء: ]١١‏ فكان على عمومه ولأنه حق يلزم في البيع فوجب أن يكون موروثاً كالرد بالعيب 
ولأن الشفعة من حقوق الملك فوجب أن تكون موروثة مع الملك كطرق الأملاك ومرافقهاء 
والرهن في الديون» وضمانها ولأن الموت يسقط التكليف. وما سقط به التكليف لم تبطل به 
الشفعة كالجنون, ولآنه قبض استحق في عقد بيع فوجب أن يكون كالقبض في البيع . 

الحاوي في الفقه/ ج/7/ م7١‏ 
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مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 
فأما الجواب عن قياسهم على خيار البدل والقبول فهو أنه منتقض بخيار الرد بالعيب ثم 
خيار البدل والقبول يجوز أن يورث لولا أنه مستحق على الفور فكان بطلان ميرائه لتراخي 
زمانه لاستحالة إرثه» ثم المعنى في خيار القبول أنه لما لم يجز أن يستنيب المبدول له من 
يقبل عنه لم ينتقل إلى وارثه ولما جاز أن يستنيب الشفيع من يطالب عنه انتقل إلى وارثه . 
اا يا بيد ام لبو أن النيابة في اللعان لا تصح وليس 
المنع من أخذ العوض عن الشفعة بمانع من أن يورث كالرد بالعيب لا يجوز لاريم 
ويجوز أن يورث . ظ | 
وأما الجواب عن استدلالهم بأن ملك الورثة طارىء فهو أنهم ليس يملكونها لأنفسهم 
بالطارىء من ملكهم وإنما ينتقل إليهم ميراثا عن ميتهم فقاموا فيه مقامه كمن وصى له بابنه 


المملوك فمات قبل قبوله و ترك أبنا آخر فقبل بعد موت أبيه الوصية بأخيه عتق عليه وإن كان 
الأخ لا يعتق أخيه لأنه قبله نيابة عن أبيه . 


وأما الجواب عن استدلالهم بأن الحقوق الموروثة ترد عفو الموصى عنها كالديون فهو 
ا E‏ را ل ا 
السؤال وقال الأكثرون م: منهم وهو الصحيح أن عفوه ماض ولا اعتراض عليه للوارث لأنهم إنما 
يعترضون عليه فيما استقر عليه ملكه من الأملاك ولم يستقر له ها هنا ملك. وإنما هو سبب 

يفضي إلى الملك. فصار كقبض الهبة الذي يملك به الهبة ولو رده المريض لم يعترض 
الورثة عليه وإن جاز أن يقوموا : في القبض مقامه . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن ما كان موروثاً صار لبيت المال عند عدم الورثة فهو أن 
لأصحابنا فيه وجهان : 

أحدهما: أنه موروث لبيت المال ويستحق الإمام أخذه بالشفعة لكافة 8 إذا 
رأى ذلك صلاحاً. 

والوجه الثاني : ت ولد ات أن ا عسو الباق ار ر ما غات 
الشفعة وليس كذلك الوارث. لأنه يختص بالتصرف فلحقه الضرر فاستحق الشفعة . والله 
أعلم بالصواب . 

فصل: نذا استحق ميراث الشفعةعلى ما ذكرنا لم يخل أن يكون موت الشفيع قبل 
البيع أو بعده. فإن كان موته قبل البيع فالشفعة إنما حدثت على ملك الورثة ولم يكن 
ل ا اا و ا ا ا 
قولان : ظ 
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مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 


أحدهما: أنها بينهم على عدد رؤوسهم, الزوجة والابن فيها سواء على ما حكاه 
المزني عن الشافعي رضي الله عنه . 

والقول الثاني : أنها مقسطة بينهم على قدر موارثيهم للزوجة ثمنها وللابن الباقي وعلى 
هذا لو عفا أحد الورثة لم يسقط حق من لم يعف» وكان لمن بقي من الورثة ولو كان واحدا 
يأخذ جميع الشفعة كالشركاء إذاعفا بعضهم عاد حقه إلى من بقي وإن مات الشفيع بعد البيع 
فقد ملك الشفعة بالبيع وانتقلت عنه بالموت إلى ورثته ويستوي فيها الوارث بنسب وسبب 
وهي بينهم على قدر موارثيهم للزوجة الثمن والباقي للابن قولاً واحدا لأنهم ليس يأخذونها 
بأنفسهم وإنما يرثونها عن ميتهم فكانت بينهم على قدر موارثيهم ويكون تأويل ما نقله المزني 
عن الشافعي رضي الله عنه أن امرأته وابنه في ذلك سواء يعني في استحقاقها لجميع الورثة لا 
يختص بها بعضهم دون بعض وكان بعض أصحابنا يغلط فيخرج ذلك على قولين ويجعل ما 
نقله المزني أحد القولين. فعلى هذا لو أن بعض الورثة عفا عن حقه من الشفعة فهل يرجع 
ذلك على باقي الورئة على قولين حكاهما المروزي : 

أحدهما: يرجع على من بقي كالشركاء إذا عفا أحدهم فعلى هذا لو أن أحد الورثة 
حضر مطالبا قضى له بجميع الشفعة. 

رواو ي ل لي 


كالشركاء الذي كل واحد منهم شفيع كامل فعلى هذا لو حضر أحد الورثة مطالباً لم يقض له 
بشيء حتى يجتمعوا فإن عفا أحدهم عن حقه فهل تبطل بعفوه شفعة من بقي؟ على 
الوجهين : 


أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها قد بطلت وسقط حق من لم يعف لأنها 
شفعة واحدة عفى عن بعضها فصار كالشفيع إذا عفا عن بعض شفعته سقط جميعها. 

والوجه الثاني : وبه قال أبو حامد الإسفراييني أن من لم يعف عن شفعته يأخذ منها 
بقدر ميراثه ولا يكون عفو غيره مبطلاً لحقه بخلاف الواحد إذا عفا عن بعض شفعته لأن 
اراح كان كه اس E E‏ لد كا للك الجا الورلة 
لانه لا يملك منها إلا قدر حقه فلم يبطل بالعفو عن غير حقه ولان العافي عن البعض مختار 
العفو فجاز أن يسري عفوه في جميع حقه» وليس الباقي من الورئة مختاراً للعفو فلم يسر عفو 
غيره في حقه . 

فصل: وإذا ابتاع رجل شقصاً من دار فيها شفعة ثم مات وعليه دين يحيط بالتركة ثم 
بيع من الدار شقص فيه الشفعة فعليهم الشفعة فيما ابتاعه ميتهم ولهم الشفعة فيما بيع في 


أ 
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مختضر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 
خلطتهم ولا يكون إفلاس ميتهم مانعاً من استحقاقها لأن لهم قضاء الديون واستيفاء الشقص 
فإن تعجل شفعتهم فأخذ حصتهم بالشفعة قبل أن يأخذوا ما استحقوه بطلت الشفعة فيه لزوال 
ملكهم الذي استحقوا الشفعة به وكان لشفيعهم أن يأخذه بشفعته أيضاً. وإن تعجلوا أخذ ما 
بيع في خلطهم وقبل أن تؤخذ حصتهم بالشفعة جاز ولا يمنع منها ما وجب من الشفعة في 
حصتهم ثم لشفيعهم أن يأخذ حصتهم بشفعته فإن أخذها بالشفعة كان له أن يأخذ منهم ما 
أخذوا بالشفعة وإن عفا عن الشفعة في حصتهم كان له أن يشاركهم فيما أخذه بالشفعة 
اي 
فصل: ولومات جل وترك دار ولي دين يحيط بيعضها فیع منها بقدر هينه لم يكن 

لورثته أن يأخذوا المبيع منها بالشفعة لأمرين : 

أحدهما: أنهم لم يكونوا شركاء لميتهم . 

والثاني : أنهم كانوا قادرين على استيفاء ملكه بقضاء الدين من أموالهم ولو كان ميتهم 
وصى ببيع بعضها في وصيته لم يكن لهم فيه شفعة لما ذكرنا من التعليل الأول أنهم لم 
يكونوا شركاء لميتهم . والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قال الشافعيٌ ا الله :"ونان حشر ا ل حل الكل بجَمِيع . امن 
ل عقر أ بل القت يضف ان ن حشر كيك أ بهن لك انر 
حَتَى ونوا سَوَاء) . 


قال الماوردي : وصورتها في دار : بين أربعة شركاء باع أجاف تله على رد د 
فالشفعة فيها واجبة لشركائه الثلاثة فلهم ثلا ثة أحوال : 


فأما الحال الأولى : وهو أن يكونوا جميعاً حاضرين فلا يخلو حالهم من ثلاثة أقسام: أحدها: 
أن يطالبوا جميعا بالشفعة فيكون الشقص المبيع بينهم أثلاثا بالسوية . 
) والقسم الثاني : أن يعفوا جميعا عن الشفعة فتبظل شفعتهم ويبقى الشقص على 
المشتري . والقسم الخالت: أن يعفوا بعضهم وي طالب بعضهم فيسقط حق العافي. 
وللمطالب أن يأخذ جميع الشقص بشفعته فلو عفا اثنان من الثلاثة كان للثالث أن يأخذ جميع 
الشقص بشفعته وليس له أن يأخذ بعضها فيأخذ منه قدر حصته لما فيه من تفريق الصفقة على 
المشتري . 
فلو قال أحد الثلاثة قد عفوت عن جميع حقي . وفال آخر قد عفوت عن نصف حقي 
كان عفواً عن جميعه ولم يتبعض العفو وكان للثالث أن يأخذ الشقص كله لعفو شريكيه . ولو 
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مختصر الشة لشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 
قال أحد الثلاثة قد سلمت حقى لأحدكما دون الآخر كان تسليماً لهما معأ لأنه عفولا هبة ولو 
كان الشقص قد أخذه اثنان من الثلاثة لغيبة الثالث عنهما ثم قدم الثالث فعفا عن أحدهما 
وأخذ حقه من الآخر كان له ذلك . 

والفرق بينهما أن يكون ها هنا عافياً وهناك واهباً والعفوعن الشفعة يصح وهبتها لا 

فصل: وأما الحال الثانية : وهو أن يكونوا جميعا غائبين فهم على حقوقهم من الشفعة 
حتى يقدموا مالم يكن منهم عفو, فإن ادعى المشتري على أحدهم العفو عن شفعته لم 
تسمع دعواه لأن للآخرين أن يأخذوا الجميع فلم يكن لدعواه معنى . 

ولكن ولو ادعى شريكان على الثالث منهما العفو سمعت دعواهما عليه لما فيه من توفر 
حقه عليهما. وحلف لهما ولم تسمع شهادة المشتري عليه بالعفولما فيها من منعه عن 
مطالبته» ولو ادعى المشتري العفو على الثلاثة كلهم كان له إحلافهم لأنهم لو نكلوا ردت 
أيمانهما على المشتري بنكلولهما لأن عفر بعض الشفعاء لا يوجب الترك على المشتري. 
ويأخذه من لم يعف ثم لا يقضي للحالف بالشفعة في الكل إلا أن يحلف أن شريكيه قد 

فصل: وأما الحال الثالثة وهو أن يحضر بعضهم ويغيب بعضهم فهي مسألة الكتاب 
وصورتها أن يكون أحد الثلاثة حاضراء وقد غاب الآخران فللحاضر أن يأخذ جميع الشقص 
بالشفعة وليس له أن يقتصر منه على قدر حصته لأنه ممنوع في حق المشتري من تفريق 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أن شفعته لا تبطل بذلك ليكفي غرم الثمن 
فيما ينتزع من يده فعلى هذا إن قدم شريكاه فطلبا الشفعة كانت بينهم أثلاثا . 

وإن عفوا قيل للأول الحاضر: ليس لك تفريق الصفقة على المشتري وأنت بالخيار 

والوجه الثانى : وهو الأظهر أن شفعته قد بطلت لأنه كان قادرا على الأخذ بها فكف 
فعلى هذا إن قدم الغائبان اشتركا في الشفعة بينهما وإن عفوا سقطت الشفعة عن المشتري 
ولا حت فيها للأول لبطلان شفعته . 





مختصر الشفعة. من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 

فإذا وضح ما ذكرناه وأخذ الأول الحاضر كل الشقص بالشفعة ؛ ثم قدم. ثان کان له أن 
يرجع على الأول بنصف ما بيده من الشقص بنصف الثمن ليكونا في الشقص سواء فإن رضي 
الثاني أن يقتصر من الأول على ثلث ما بيده من الشقص وهو قدر حصته عند اشتراكهم. 
وامتنع الأول إلا أن يساويه بالنصف أو يعفو ففيه وجهان : 

أحدهما: أ أن القول قول الأول ويمنع نع الثاني مما سأل ويقال له: إما أن تأخذ النصف أو 
تعفو كما يمنع الأول مع المشتري من ذلك والوجه الثاني أن القول قول الثاني وله أن يقتصر 
على الثلث ويجبر الأول عليه بخلاف الأول مع المشتري ولأن للمشتري صفقة يمنع من 
تفريقها عليه وليس للأول صفقة تفرق عليه وإنما هو عفو عن بعض ما استحق له فإذا وضح ما 
ذكرنا وأخذ الثاني من الأول نصف الشقص بنصف الثمن ثم قدر الثالث كان له أن يأخذ من 
ل و2 الاوك واااي للظلاط بول جلك لحرن ومو سلاين الك a‏ 
ينهم أثلاثاء وعهدة جميعهم على المشتري لأن الشفعة مستحقة لجميعهم. وليس أخذ 
بعضهم من بعض ما يدل على استحقاق الشفعة على المأخوذ منه. فعلى هذا لو أن الثالث 
عفا عن شفعته استقرت للأول والثاني نصفين ولو عفا الثاني وطالب الثالث جعلت بينهما 

فصل: ذا ا الق انعد اا ء الثلاثة عند غيبة الآخرين ثم قدم أحد الغائبين 
فصالح الحاضر على ثلث الشقص وسلم له بالثلثين فذلك جائز فإذا قدم الغائب الآخر ففيه 
وجهان : 

أحدهما: أنه يرجع على الأول الذي بيده الثلثان فيأخذ نصف ما بيده وهو الفلق فصر 
الشقص بينهم أثلاثا واي ا سواه ولا بكرت و الأول يمن التاذسن اثر غير ر 
حق الثاني على الحاضر. 

والوجه الثاني : وهو قول ابن سريج ومحمد بن الحسن أن الشقص 5 
OTT‏ : أربعة منها للعافي وسبعة لكل واحد من الآخرين» ووجه ذلك أن العافي 
لما صالح على الثلث صار تاركاً لثلث حقه؛ لأنه كان مستحقاً للنصف فاقتصر على الثلث 
فصار الشقص بينهم ثلاثة أسهم : سهم للعافي وسهمان للحاضر الأول فلما قدم الشالث 
استحق ثلث ما بيد العافي وهو ثلث السهم ضم إلى السهمين اللذين مع الأول تصير سهمين 
وثلثا فيكون بينهما فيصير لكل واحد منهم سهم وسدس فتضرب في مخرج السدس وهو ستة 
لتصح السهام فيكون ثمانية عشر سهماً كان للعافي ثلاثة أسهم من ثلاشة تضرب له في ستة 
فيكون له أربعة أسهم من ثمانية عشر سهمأء وكان لكل واحد من الآخرين سهم وسدس من 
ثلاثة تضرب له في ستة فيكون له سبعة أسهم وللآخر مثلها. 
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وكلا الوجهين عندي مدخول» والصحيح أن يكون الشقص بينهم على تسعة أسهم 
سهمان للعافي وثلاثة أسهم للآخر وأربعة أسهم للمعفو عنه ووجه ذلك أن العافي لما صالحه 
على الثلث صار الشقص بينهما على ثلاثة أسهم. سهم للعافي وسهمان للمعفو عنه» فإدا 
قدم الغائب الآخر فله أن يرجع على العافي بثلث ما بيده لأن له ثلث الشفعة فيكون له ثلث 
سيو ريت على المع نه الجا و EEE HE IGG‏ 
أخذه منهما سهماً واحداً. ويبقى على العافي ثلاثة أ سهم وعلى المعفوعنه سهم وثلث 
اصرح الك ف سيا a a‏ بيع O AE‏ 
دده أسهم لأنه له سهماً في ثلاثة وللمعفو عنه أربعة أسهم لأن له سهما 

ثلثا في ثلاثة ولم يجز أن يكون الأخير مساوياً للمعفو عنه لأنه غير المقصود بالمحاباة 
والعفو. والله تعالى أعلم . 
ف 

قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا كان للشقص المبيع ثلاثة شفعاء فحضر اثنان فأخحذا 
الوب ا ا 
السهم الذي له بقديم ملكه فإن اقتسماه كانت القسمة باطلة لما ذكرناء فلو حضر الخائب فعفا 
عن الشفعة لم تصح القسمة المتقدمة» لفسادهاء ولو أراد الشفيعان الحاضران أن يبيعا ما 
كان لهما بقديم الملك وما أخذاه بحادث الشفعة لم يمنعا من ذلك لحق الغائب . 





وهكذا لو أرادا أن يبيعا ما أخذاه بالشفعة دون ما كان لهما بقديم الملك لم يمنعاء 
وإنما كان كذلك لأن الغائب قادر على أخذه بأي العقدين شاءء فإذا قدم الغائب وقد باع 
الحاضران ما أخذاه بالشفعة فهو بالخيار بين أن يأخذ بالشفعتين» وبين أن يأخذه بالأولى 
ويعفو عن الثانية» وبين أن يأخذ بالثانية» ويعفو عن الأولى . فإن أراد أن يأخذ بالشفعتين أخذ 
بالأولى ثلث الشقص وبطل البيع فإن أحب أن يأخذ بشفعته الثانية صح › وأخذ بالثانية نصف 
الباقي وهو ثلث الشقص ؛ لأنه أخذ شفعتين فيحصل له ثلثا الشقص بالشفعتين . 
وإن أراد أن يأخذ بالشفعة الثانية ويعفو عن الأولى صح البيع في الجميع › وأخذ نصف 
الشقص كله؛ لأنه أخذ شفعتين» وإن أراد أن يأخذ بالشفعة الأولى ويعفو عن الثانية أخذ ثلث 
الشقص لأنه أخذ ثلث الشفعة. فإن أحب أن يأخذه بشفعته الثانية صح البيع في الكل» وكان 
له أخذ الجميع بها لأنه شفيع واحد. وان أزاد أن يأخذة+الشفعتية أخذ لث الشقص شفعه 
الأولى وبطل فيه البيع وصح في ثلثيه فيما كان لهما بقديم الملك. فإن أحب أن يأخذه 
بشفعته الثانية صح . 
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مسألة : : قال الشَافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إن سَلُمَ بْعْضْهُمْ لم يكُنْ لِبَعْضٍ ا 
اترك 


فلالا : وهذا كما قال . لا يجوز للشفعاء أن يفرقوا صفقة المشتري عليه لأنه لا 
يجوز أن يدفعوا عن أنفسهم ضرراً بإدخال مثله من الضررء فإذا عفا أحد الشفعاء الثلاثة كان 
للآخرين أن يأخذا جميع الشقص أو يعفوا عنه. ولوعفا اثنان فكان للآخر أن يأخذ جميعه» 
أو يعفو عنه فلو أخذها الحاضر من الثلاثة ثم ردها بعيب كان لمن قدم من الغائبين أن يأخذ 
الكل أو يذر لأن رد الحاضر بالعيب كالعفوعن الشفعة» فلو كان الشفيع واحداً أخذ جميع 
الشقص. أو يعفو عنه وقد ذكرنا ما يكون عفواً. فأما إن ضمن الشفيع عن المشتري ثمن 
الشقص للبائع بأمر المشتري صح الشراءء ولزم الضمان., وكان الشفيع على شفعته» ولا 
يكون ضمانه E‏ وهكذا لو ضمن الشفيع عن البائع درك المبيع للمشتري 
بأمر البائعء أو بغير أمره صح الشراء. ولزم الضمان وكان الشفيع على شفعته» ولا يكون ذلك 
OS‏ 
ووا لو شرط البائع خيار الشفيع » فاختار الشفيع إمضاء البيع» كان له الشفعة. وقال 
أبو حنيفة لا شفعة للشفيع في هذه المواضع الثلاثة» ويكون ذلك تسليماً منه لها؛ لأن البيع 
به قد تم فكان هو البائع . وهذا خطأ لأن شفعة الشفيع مستحقة بتمام البيع فإن فعل ما يتم به 
البيع كان أولى أن تجب له الشفعة فعلى هذا لو ضمن الثمن. فطالبه البائع به فغرمه له. ثم 
أخذ الشقص بالشفعة نظر: فإن كان ضمانه للثمن بأمر المشتري» فقد برىء الشفيع مما 
استحقه المشتري عليه بالثمن لأنه قدم تعجيله عنه إلى البائع» وإن كان ضمانه للثمن بغير 
مر المشتري لم يبرأ بما استحقه المشتري عليه من الثمن؛ لأنه تطوع بغرمه للبائع ويحكم 
بدفعه ثانية إلى المشتري, وإن كان الشفيع ضمن للمشتري درك المبيع ثم أخذ منه الشقص 
بشفعته ثم استحق من يده لم يرجع على المشتري بعهدتهء لأنالمشتري إذا استحق من يده 
أن يرجم على الشفيع بعهدته. ظ 
فصل: فإذا وكل الشفيع في الشراء فاشترى لموكله وجبت له الشفعة فيما اشتراه وبا 
قال أبو حنيفة ولووكل في البيع فباع لموكله وجبت له الشفعة فيما باعه» وقال أبو حنيفة لا 
e‏ الل ان 





ir والشاني‎ . E a 
البيع فلم يعتبر ما تقدم كالعفوء والثالث: أن بيعه حرص منه على ثبوت شفعته فإذا ثبت هذا‎ 
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وكانت دار بين شريكين فوكل أحدهما شريكه أن يبيع نصف حصته مع نصف حصة نفسه» 
فباع الوكيل نصف الدار صفقة ربعها لنفسهاء وربعها لموكلهء فللوكيل أن يأخذ لنفسه 
لشريك ثالث إن كان أن يفرق الصفقة بشفعته فيأخذ إحدى الحصتين دون الأخرى لأن البائع 
واحد. وقيل : إما أن تأخذ الكل بشفعتك أو تذر. 

فصل: وأما ولى اليتيم ووصي الميت إذا باعا الولاية ما هما شفيعان فيه ففي شفعتهما 
وجهان : 

أحدهما: أن الشفعة لهما فيه كالوكيل . 

والوجه الثاني : أن لا شفعة لهما بخلاف الوكيل» والفرق بينهما وبين الوكيل أن الوكيل 
ينوب عن حى جائز التصرف يقدر على استدراك ظلامته . ) 

فصل: فإذا اشترى العامل في القراض شقصاً من دار للعامل فيه حصة بقديم ملك 
ولرب المال فيها حصة بقديم ملك. فللعامل» ولرب المال أن يأخذا الحصة المشتراة في 
القراض بشفعتهما لأن مال القراض يتميز عن أموالهما. فإن عفوا عنها ثم اشترى العامل من 
الدار حصة ثانية فشفعته الثانية أثلاثاً: ثلثها لرب المالء وثلثها للعاملء وثلثها في القراض. 
فلو كان فى الدار حصة رابعة لأجنبى ؛ كان له ثلث الشفعة؛ ولأنهم ثلاثة ثم يكون الثلثان 
الباقيان على ثلاثة أضرب: ثلث لرب المال» وثلث للعامل» وثلث في القراض . فتتميز 
شفعة الحصة على تسعة أسهم. ثلاثة منها وهي الثلث للأجنبي والستة الباقية أثلاثا كل ثلث 
منها سهمان لما ذكرنا . 

500 2 م رم ر وی ی ھا ا 7 کر وق ات 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ الله : «وَكَذَلِكَ لو أْصَابَهَا هدم مِنَ السّمَاءِ إِمّا اد الكل 
بالشْمن وَإِما ترك . 

قال الماوردي : وصورتها في رجل اشترى شقصاً من دار فانهدمت بجائحة أو جناية» 
أو شقصا من أرض فأخذ السيل بعضها فالذي نقله المزني ها هنا وقاله في القديم وفي كتاب 
التفليس من كتبه الجديدة: أن الشفيع مخير بين أن يأخذ الباقي بجميع الثمن أويدع. وقال 
الشافعي رضي الله عنه في القديم إن الشفيع يأخذ الباقي بحصته من الثمن» واختلف 
أصحابنا في اختلاف هذين النقلين على خمسة مذاهب : 

أحدها: وهو قول أبي الطيب بن أبي سلمة» وأبي حفص بن الوكيل: أن المسألة 
لاختلاف النقلين على قولين : 

أحدهما : أن يأخذ الباقي بجميع الثمن كالعبد المبيع إذا ذهبت عينه في يد البائع 
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بجائحة., أو جناية كان للمشتري إذا اختار الإمضاء أن يأخذه بجميسع الثمن كذلك حال 

والقول الثاني : أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن لأن ما تناولته الصفقة بالثمن مقسط 
على أجزائه كما لو اشترى مع الشقص سيفا أخذ بحصته من الثمن . 

والمذهب الثاني : وهو مذهب أبي العباس بن سريج وأبي TT‏ : أنه يأخذ 
الباقي بحصته من الثمن قولاً واحداً ونسبا إلى المزني الغلط فيما نقله في هذا الموضع لأنه لا 
يعرف للشافعي في شيء من منصوصاته» وإنما رد على أهل العراق قولهم : إن ما انهدم بغير 
فعله أخذ بجميع الثمن» وما انهدم بفعله» أو فعل غيره أخذ بحصته من الثمن» فغلط المزني 
في نقول الشافعي إلى قول أهل العراق . ظ 

كما غلط من قول الشافعى إلى قول مالك فيما حكاه فى كتاب الأيمان والنذور : إذا 
حلف على غريمه أ أن لا يفارقه حتى يستوفي حقه منه» فأخذه منه بحقه عوضاً إن كان بقيمة 
الحق أو أكثر لم يحنث وإن كان أقل حنث. فغلط وإنما ذلك قول مالك لسار 
بين الشفعة والفلس بفرض مضى في كتاب الفلس . 

والمذهب الثالث. وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: بأنه محمول على اختلاف 
حالين» فالموضع الذي يأخذه بكل الشمن eT‏ الآثار وكانت أعيان الآلة والبناءباقية» 
والموضع الذي اا يحي بر ا إذا كانت اغا الآلة ر تالفة . 


والوجه الرابع : يمي ل SE‏ الوجه. فالموضع الذي 
يأخذه بكل الثمن إذا هدمه بفعل آدمي » والموضع الذي يأخذه بحصته من الثمن» إذا كان 
هدمه بجائحة سماوية؛ لأنه في هدم الآدمي قد يرجع عليه بأرش النقص» فلذلك أخذها 
بجميع الثمن» وفي جائحة السماء ليس يرجع بأرش النقص. فلذلك أخذها بحصته من 
الثمن وهذا المذهب ضد ما عليه أهل العراق . 
والمذهب الخامس: أنه على اختلاف حالين من غير هذا الوجه» فالموضع الذي 
يأخذه بكل الثمن إذا كانت الفرصة باقية وإن تلفت الآلة» والموضع الذي يأخذه بحصته من 
ااا اا 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله : «وَلَو قاسم وَبَنِى قِيلَ للشفيع إِنْ شِعْتَ فَحُذْ لثمن 
َقِِمَةٍ البتاءِ اليم أ دع لاه بی عر مع قلا هدم ما بَنَى» رال الْمُزِْيُ) رَجِمَهُ اله هَدَا 
عِندِي علط وَكيِفَ لآ يَكون معدا وقد ّى فيمًا لِلشّفِيع فيه شرك مُشَاعٌولَوْلا أن فيع فيه 
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فرعا نا كان شنيما إذ كان اريف نذا ی ا خرييك نن الذار والخرضة يحل 
مُشَاعٍ َكيف يُقَسّمُ وَصَاحِبٌ النْصِيب وَهُوَ الشْفِيعُ غائ ولسم في ذلك فَاسدُ وَبنَى في 
يس لَه فكي يني غير معد وَالمُخطيء في الْمَال وَالْعَامِدٍ سَوَاءٌ عنْدَ الشافِعِيّ آلآ تَرّى لو أن 
رج اشر عة بار الْقَاضِي ناسا E‏ هباح عرص ويد البَانِي بناءَه 
وَيَقَلَعُهُ في فول الشافعي رَحِمَهُ الله فَالْعَامِدُ وَالْمُحْطِىءٌ في بنَاءِ ما لآ يَمْلِك سَوَاءٌ». 


قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في رجل اشتر شقصا من دار وقاسم عليه وبنى في 
حصته» وحضر Ea‏ ل ا ا 

وهكذا عمارة الأرض للزرع وإن كانت آثاراً. 

قال المزني : هذا غلط من الشافعي رضي الله عنه لأن القسمة إن وقفت مع الشفيع فقد 
O (FE E EE‏ اي الت 

وهذا الذي اعترض به المزني على الشافعي رضي الله عنه من تنافي بقاء الشفعة 
وصحة القسمة غلط لأنه قد تصح القسمة مع بقاء الشفعة من خمسة أوجه : 

أحدها: أن يكون الشفيع غائباً وقد وكل في مقاسمة شركائه وكيلاً» فيطالب المشتري 
الوكيل بمقاسمته على ما اشترى فيجوز للوكيل أن يقاسمه لتوكيله فى المقاسمة ولا يجوز أن 
يطالبه بالشفعة لأنه غير موكل في طلب الشفعة ويكون الشفيع على شفعته بعد القسمة ويكون 
المشعرى غير تمل فى الاه 

والوجه الثاني : أن لا يكون للشفيع الغائب وكيل في القسمة فيأتي المشتري الحاكم 
فيسأله أن يقاسمه عن الغائب فيجوز للحاكم مقاسمة المشتري إذا كان الشريك بعيداً لغيبة. 
وليس له أن يأخذ للغائب بالشفعة لأن الحاكم لا يأخذ بالشفعة إلا لمولى عليه ولا تبطل 
شفعة الغائب بمقاسمته الحاكم عنه والمشتري غير متعد ببنائه . 

والوجه الثالث: أن يذكر المشتري للشفيع ثمنا موفوراً فيعفوعن الشفعة لوفور الثمن 
روطم محر حر ورد اد اند لكاي a o‏ تسوه e‏ فصار كرجل 
بتاع دار بعبد قد دلسه بعيب ثم بنى ووجد البائع بالعبد عيبا فعليه إذا رد العبد واسترجم 
الدار أن يدفع إلى المشتري قيمة البناء قائماً لأنه بنى غير متعد في فعله وإن دلس كان کاذبا 
في قوله . 
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والوجه الرابع : أن ينكر المشتري الشراء» ويدعي الهبة» فيكون القول قوله مع يمينه. 
ولا شفعة عليه فى الظاهر, فيقاسمه الشريك ثم يبني. وتقوم البينة عليه بعد بنائه بالشراء 
فالشفعة واجبة مع صحة القسمة ولا يكون متعدياً بالبناء مع جحوده للشراء لأنه تعدى في 
القول دون الفعل . 

والوجه الخامس: أن يكون الشفيع طفلا أو مجنوناًء فيمسك الولي عن طلب الشفعةء 
ويقاسم المشتري ثم يبلغ الطفل» ويفيق المجنون فتكون له الشفعة مع صحة القسمة ولا 
يكون إمساك الولي عن الشفعة مبطلاً للقسمة ولا مقاسمته مبطلاً للشعفة . 


فصل: فإذا صحت القسمة مع بقاء الشفعة من هذه الوجوه الخمسة» وبطل اعتراض 
المزني بها لم يجبر المشتري على قلع بنائه» وقيل للشفيع : إن شئت فخذ الشقص بثمنهء 
وقيمة البناءء وقال أبو حنيفة: يجبر المشتري على قلع بنائه» ولا قيمة له على الشفيع 
استدلالا بأن حق الشفيع أسبق من بنائه فصار كالاستحقاق بالغصب» وهذا خطأ لآن 
المشتري تام الملك قبل أخذ الشقص . ألا تراه يملك النماء ومن بنى في ملكه لم يتعد 
كالذي لا شفعة عليه ولآن من بنى في ملكه لم يكن جواز انتزاعه من يده موجبا لتعديه» 
ونقض بنائه كالموهوب له إذا بنى ورجع الواهب في هبته ولأن الشفعة موضوعة لإزالة الضرر 
فلم يجز أن يزال بالضرر وفي أخذ المشتري وعدم بنائه ضرر. 
فأما الجواب عما ذكره من إلحاقه بالغصب فهو تعدي الغاصب بتصرفه في غير ملكه 
وليس المشتري متعدياً لتصرفه في ملكه. 
فصل: فلو قال الشفيع أنا آخذ من الشقص مالا بناء فيه بحصته من الثمن لم يجز لما 
فيه من تفريق الصفقة على المشتري. ولو قال أنا آخذه بجميع الثمن لم يجبر لأمرين : 
أحدهما: أنه متطوع بهبة لا يلزمه قبولها. ظ 
٠‏ والثاني: أنه يلرم بتركه بما استضر بها. فلو قال أنا أقر بناءه في الأرض لم يجبر 
لأمرين: أحدهما: أنها عارية يستحق الرجوع فيها. والثاني: أنه إقرار بناء في غير ملكه قد 
فصل: وإذا أخذ الشفيع بشفعته شقصاً من دار بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض فبنى 
فيه وغرس ثم استحق ذلك من يده» فإن الشفيع مأخوذ بقلع بنائه» وغرسه لأنه بنى في غير 
ملكه ثم ينظر فإن كان الاستحقاق للمبيع ولحق الشفيع رجع بالشمن على المشتري ولم يرجع 
عليه بما نقص من قيمة البناء والغرس لأنه لولم يستحق المبيع لكان مأخوذا بقلع بنائه في 
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حق نفسه وإن كان الاستحقاق للمبيع وحده دون حق الشفيع فللشفيع أن يرجع بما نقص من 
بنائه وغرسه على المشتري ويرجع المشتري به على البائع . وقال أبو حنيفة : لا يرجع به على 
أحد وإنما يرجع وروي ل بار . وهذا خطأ؛ لأن البائع بقبضه 
متعد» دول الشفيع › فوجب أن يكون الضرر بنة بنقض البناء والغرس راجعاً على البائع المتعدي 
دون الشفيع لأنه لا يلحق الضرر من ليس بمتعد ويزال عن المتعدي والله أعلم . 


فصل: فأما إذا كان المبيع شقصاً من أرض فزرعها الشفيع ثم حصل الاستحقاق نظرء 
فإن كان الاستحقاق لجميع الأرض من المبيع وحق الشفيع أخذ الشفيع بقلع زرعه ولم يرجع 
على المشتري بنقضه لأنه غاصب لما كان بيده وظالم لما أخذه بشفعته» وإن كان الاستحقاق 
للشقص المبيع وحده وجب إقرار زرعه إلى وقت حصاده لأن بقاء الزرع غير متأبد بخلاف 
البناء المتأبد وليس من الشفيع تعد مقصود يؤخذ لأجله بقلع زرعه لكن عليه لمستحق 
الشقص أجرة مثله من وقت زرعه إلى وقت حصاده وهل يرجع على المشتري بما غرمه من 
الأجرة من وقت الزرع إلى وقت الحصاد على قولين : 

أحدهما: يرجم الشفيع به على المشتري ويرجع المشتري به على البائع كما قلنا فيما 
نقص بقلع البناء . 

والقول الثاني : لا رجوع للشفيع بشيء منه بخلاف البناءء والفرق أن البناء استهلك 
عليه بالقلع فيرجم عليه بغرمه» وفي الزرع هو المستهلك لمنافع المدة فلم يرجع بأجرتها. 
مسألة : قال الشافعيٌ ره الله : «وَلّو كان الشققص 2 النخل فَرَادَتَ کان له أخذ 


زَائده) 





قال الماوردي : أما النخل فلا يخلو حال مبيعها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تباع مفردة عن الأرض فلا شفعة فيها فكذلك سائر الأشجار كالأبنية التي 
إذا أفردت بالعقد لم تجب فيها الشفعة لأنها مما ينقل عن الأرض والمنقول لا شفعة فيه 
كالزرع . 

والقسم الثاني: أن تباع النخل مع الأرض فتجب فيها الشفعة تبعا للأرض بخلاف 
الزرع لأنه لا يتبع الأرض في البيع ويتبعها النخل» والفرق بينهما أن إفراد الزرع في الآرض 
غير مستدام» وإفراد النخل والشجر مستدام . وأوجب أبو حنيفة الشفعة في الزرع فعا 
للأرض لاتصاله بهاء وما ذكرناه من الفرق كاف . 


والقسم الشالث: أن يباع النخل مع قرارها من الأرض مفردة عما يتخللها من بياض 


"0 





مختصر الشة لشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 
الأرض ففي وجوب الشفعة فيها وجهان, وكذلك بيع البناء مع قراره دون الأرض على هذين 


الوجهين : 
أحدهما: فيه ا لأنه فرع الأصل ثابت 


والوجه الثاني : أنه لا شفعة فيه. ا 
فيها مفردة لم تجب فيها وفي تبعهاء فإذا تقرر هذا وكان البيع شقصاً من أرض ذات نخل 
ا أخذ الشفيع لغيبتهء > أوعذرلا تبطل به الشفعة لم يخل حال 
الزيادة من أحد أمرين: إما أن تكون مثمرة أو غير مثمرة. فإن كانت الزيادة غير مثمرة 
و طال وامتلى والغرس إذا لسرم أن يأخذ ذلك بزيادته لأن ما 
لا يتميز من الزيادة تبعأ لأصله . 

وإن كانت الزيادة متميزة كالثمرة الجا فا ا الا عش اا ا ا 
كود مور ا سي ور . وهي ملك للمشتري لأن ما 
كان مؤبراً من الثمار لا يتبع أ صله وعلى الشفيع أن يقرها على نخله إلى وقت الجذاذ. وإن 
كانت الثمرة ة عير مؤبرة ففي استحقاق الشفيع لها قولان : 

اهاب لاتصانها كما ر قن ديم بارا یا 

والقول الثاني : لا يستحقها وتكون للمشتري لتميزها عن الأصل كالمؤبرة وهذا قوله 
في الجديد ويكون الفرق بين الشفعة والبيع أن البيع نقل ملك بعوض عن مراضاةء فجاز أن 
يكون ما لم يؤبر من الثمار تبعا للقدرة على استبقائها بالعقد. والشفعة استحقاق ملك بغير 
مراضاة فلم يملك بها إلا ما تناوله العقد. وهذا الحكم في كل ما استحق بغير مراضاة 
كالشفعة ‏ والتفليس» أو يكون بغير عوض كالرهن والهبة وهل يكون ما لم يؤبر من الثمار تبعاً 
لأصلها على ما ذكرنا من القولين . 

فصل: فأما إذا كانت النخل عند ابتياع الشقص منها مثمرة نظر. 

yy‏ بإذا عرظت تيه لم يكن الشفيع نهنا 

حق وأخذ الشقص من النخل دون الثمر بحصته من الثمن كمن اشترى شقصاً وعبداً. 

وقال أبو حنيفة يأخذها معأ بجميع الثمن وفيما ذكرنا دليل عليه . 

وإن كانت الثمرة ة غير مؤبرة دخلت في البيع تبعاً ثم ا للا ان 

من أن تكون باقية على حالها غير مؤبرة» أو قد تأبرت . 

فإن كانت غير مؤبرة أخذها الشفيع مع ال حع فن فر واا ان ا 
يتناولها تبعاأ وهي في الحال تبع فجرت مجرى النخيل» وإن تأبرت عند الأخذ بالشفعة ففيه 
وجهان : 
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أحدهما: لا حق فيها للشفيع لتميزها عما يكون تبعأً فعلى هذا يأخذ الشفيع الشقص 
من النخل بحصته من الثمن . 1 
والوجه الثانى : أن الشفيع يأخذها مع الشقص تبعا وقت العقد لاتصاله فلم يسقط حق 
الشفيع منه عند انفصاله كالبناء إذا انهدم» ولا فرق على الوجهين بين أن تكون الثمرة على 
نخلها» أو مجذوذة» وقال أبو حنيفة : إن جذت فلا حق له فيها لانفصالهاء وإن كانت على 
نخلها أخذها بشفعته مؤبرة وغير مؤبرة وتوجيه القولين دليل عليه . 


مسألة : قال الشّافعيٌ رَحِمَّهُ اللّهُ: «ولا شفعة في بثر لا لا اض لَهَا لأنَّهَا لآ تَخْتَملٌ 
الق 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن ما سوى العقار والأرضين لا شفعة فيه» وهو قول 
عطاء» وإن العقار ضربان: 

ضرب يقسم جبراً ففيه الشفعة وفاقاًء وضرب لا يقسم جبرأ» ففيه الشفعة عند أبي 
العباس بن سريج وبه قال مالك وأبو حنيفة خوفاً من سوء المشاركة واستدامة الضرر به ولهذا 
القول وجه. ومذهب الشافعي لا شفعة فيه للآمن من مؤونة القسمة. 

وعليه يكون التفريع : فمن ذلك البثر المشتركة إذا بيع شقص منها فلا يخلو حالها من 
أحد أمرين : 

إما أن يكون حولها بياض لها آم لا فإن كان حولها بياض لها فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تكون واسعة يحتمل القسمة كالأرض التي يحفر فيها بئر وهي محتملة 
للقسم فالشفعة واجبة في البئر تبعاً للأرض كما تجب في النخل تبعاً للأرض لأن البثر إذا 

والضرب الثاني : أن يكون البياض ضيقاً لا يحتمل القسمة لأنه حريم للبئر لا يمكن أن 
يفرد عنها على حسب اختلاف الفقهاء في قدر الحريم فيكون حكمها حكم البشر التي ليس 
حولها بياض لها لأنه لقلته وتعذر إفراده عنها تبع لهاء وإذا اتسع صارت البثر تبعا له» وإذا كان 
كذلك ولم يكن حول البئر بياض أو كان يسيراً لا يحتمل القسم فلا يخلو حالها من أحد 
أمرين : 

إما أن تكون واسعة أو ضيقة. وإد E‏ تحمل العم فز شعنه نيا على 
بلحب لشاف رصي اله قه 29 وري عن ا بن عفاد رعي ا عن 
في بر وَل فُحل والارقُ تَقَطمُ كَل شْفْمَةِ.» يعني بالفحل: فحل النخل يكون للرجل في 
أرقن غو غير كرك فى رةو ارو اتاك 
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وإن كانت البئر واسعة تحتمل القسمة كابار البادية فلها حالتان: إحداهما: أن تكون 
يابسة لم يوصل إلى الماء فالشفعة فيها واجبة لأنه إذا قسمت» وصار كل واحد منهم أمكن أن 
يحجزها ويحفرها بثرا. 

اليا سا رد الجر ابا E i‏ : أن 
يكون ينبوع الماء من جميعهاء وجا عن ا فالشفعة فيها واجبة اأنها إذا سيمت 
وجعل بين الحصتين حاجزاً كانت بثراً مفردة . ئ 

والضرب الثاني: أن يكون ينبوع الماء في جانب منها فلا شفعة فيها لأنه وإن أمكن 
فسمتها لسعتها فقد يحصل ينبوع الماء في جانبها لإحدى الحصتين فتصير إحدى الحصتين 
بثراء والأخرى غير بثر فلم يصح القسم ولم تجب الشفعة. 

فصل : : ومن ذلك المحمام . فإن كان واسعاً ذا بيوت إذا قسم حصل في كل حصة بيوت 
يمكن أن يصير حماماً وكان أتونه واسعاً إذا قسم بين الحصتين اتسعت كل حصة بما صار لها 
من الآتون واكتفى به به قسم-جبراً ووجبت فيه الشفعة وإن كان ضيقاً تقل بيوته إذا قسمت عن 
كفاية حمام ويصفر أتونه عن القسمة وتزول عنه المنفعة كالذي نشاهده في وقتنا من أحوال 
الحمامات فلا شفعة فيه على مذهب الشافعي رضي الله عنه فإن قيل: فإذا كانا حمامين فقد 
يصير أحد الحمامين لأحد الشريكين فهلا وجبت فيها الشفعة؟ قلت: إنما تعتبر القسمة بحال 
كل واحد منهما على الانفراد ولا يلزم في القسمة عندنا أن ينفرد أحدهما بأحد الحمامين 
والآخر بالآخر إلا عن تراض. ) 
فصل: ومن ذلك الرحاء فلا شفعة فيه إن بيع منفرداً عن أرضه» كما لا شفعة في 

البناء منفردأء وإن بيع مع أرضه فعلى ضربين : 

أحدهما :أ :أن تكون الأرض ضيقة كبيوت الأرحاء التي لا سعة فيها لغير الرحاء فلا شفعة 
فيها على مذهب الشافعي رضي الله عنه لأنها لا تنقسم جبراً. 

والضرب الثاني : أن تكون الأرض واسعة يختص الرحا بموضع منها كأرحاء البصرة 
في أنهارها. فقد اختلف أصحابنا في إطلاق بيع الأرض هل يوجب دخول الرحاء فيه على 
ثلاثة مذاهب : 


أحدها: أن تدخل فيه علواً. وسفلاً فعلى هذا تجب فيه الشفعة تبعاً للأرض كالبناء. 


والوجه الثانى : لا يدخل فيه العلوء ولا السفل . فعلى هذا لا شفعة فيه إن شرط في 
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والوجه الثالث: يدخل فيه السفل دون العلو فعلى هذا تجب الشفعة في السفل دون 
العلو. فأما بيت الرحاء.فداخل في البيع على الوجوه كلها والشفعة فيه واجبة كسائر الأبنية . 

فصل: ومن ذلك الدولاب في الأرض فإن أفرد بالبيع فلا شفعة فيه. وإن بيع مع 
الأرض فاختلف أصحابنا: هل يقتضي إطلاق البيع دخوله فيه تبعا له على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: أنه يدخل فيه تبعا كالبناء لاتصاله فعلى هذا تجب الشفعة فيه . 

والثانى : أنه لا يدخل فيه لتميزه فعلى هذا لا شفعة فيه . 

راه كان كيرا لسع عر الم اق العم ويك نيا 
الشفعة تبعاً وإن كان صغيراً يمكن نقله على حاله صحيحاً لم يدخل في البيع ولم تجب فيه 
الشفعة . 

فصل: ومن ذلك المعدن : وهو على ضربين : 

أاعدعناء انه بكرن ار كسان القنا ووو الفط يكو جه كم ا لعن إن 
كان ضيقاً لا يصير ما قسم معدناً فلا شفعة فيه. وإن كان واسعاً نظر» فإن كان ينبوعه في أحد 
ا ا ا ل ثم ينظر: فإن كان ما 
ينبع منه يجتمع فيه » ولا يخرج منه فهل يكون ما اجتمع فيه وقت العقد داخلا في البيع» 
ومأخوذاً بالشفعة على وجهين : 

أحدهما: يدخل فيه كاللبن في الضرع» ويؤخذ بالشفعة؛ لأنه يتبع لما فيه الشفعة 
كالثمرة غير المؤبرة . 

والوجه الثاني : لا يدخل في البيع كالولد المنفصل» والثمرة المؤبرة لظهوره كامل 
المنفعة. فإن شرط في العقد دخل فيه» ولم تجب فيه الشفعة . 

وإن كان ما ينبع جارياً لا يجتمع فيه فعلى قول أبي إسحاق لا يملك إلا بالإجارة 
والأخذ. وإذا خرج عن معدنه لم يمنع الناس منه» وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة أنه 
مملوك قبل إجارته, وله منع الناس منه» فإذا خرج عن معدنه فعلى هذا هل يكون داحلا في 
البيع إذا كان ظاهراً وقت العقد على ما ذكرنا من الوجهين؟ 

والضرب الثاني : أن يكون المعلان جامدا كمعادن الضفر والفتاس فكل اذخ فة 
داخل في البيع ؛ لأنه تربة المعدن فصار كالأرض ثم ينظر فإن كان قسمته ممكناأ» وتصير كل 
خض ةافكة إذا قت معلانا وتفه الشفعة وان كان يكلف فا فة 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَحِمَهُ الله : «وامًا الطريقٌ التي لآ تملك فلا شْفْعَة فيها ولا بهَا» . 

قال الماوردي : اختلف أصحابنا في مراد الشافعي بذلك فقال أبو علي بن أبي هريرة» 

الحاوي في الفقه/ ج// م8١‏ 
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وأبو حامد الإسفرايينى ني أراد به أبا حنيفة في الدار أن تكون على طريق نافذة فلا شفعة في 
حقها من الطريق من مسلك أو فناء. وهذا إجماع» لأنه غير مملوك العين وإنما هو مستحق 
المنفعة ولا شفعة بهذا الطريق فيما جاور أو قابل بخلاف قول أبي حنيفة؛ لأنه لما لم يستحق 
فيه الشفعة فأولى أن لا يستحق به الشفعة» وقال أبو إسحاق المروزي وأبو علي الطبري : أراد 
به مالكا في الدار يكون لنا طريق مستحق في دار أخرى من غير ملك في التربة فلا شفعة في 
هذا الطريق وحدها؛ اا ا ولا شفعة بهذا الطريق فيما 

هو مستحق فيه من الأرض ولا لهذه الأرض شفعة فيما يستحق له بهذا الطريق» بخلاف قول 
الك فإنه جعل الشفعة بهذا الطريق واجية لكل واحدة من الدارين في الأخري وبه قال أب 
ا بن بعري استدلالا برواية أبي سلمة عن جابر قال: (إِنْمَا جَعَلَ رَسُولُ الله يل الشفْعَة 
في كل مَل ّم يُقَسّمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحَدُودُ وَصَرفَتٍِ الطَرُّقُ قلا شُفْعَةَ) . فدل على أن ما لم 
تصرف فيه ففيه الشفعة. 3 قد يتأذى بسوء الاستطراق كما يتأذى بسوء الاشتراك فاقتضى 
أن يستحق الشفعة بها كما ب يستحق بأحدهما وهذا خطأء لرواة أبي سلمة عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله علا : : وإذًا قُسَّمَتِ الأَرْض وَحْدَّتْ قَلا شُفْمَةَ فيها» ولأن المنافع المستحقة في 
الأملاك لا توجب الشفعة كالإجارة . 


٤‏ | 58 ا قو دل ور 
فاما الجواب عن قوله َة : «إذا وَقِعتٍ الحدود وصرفت الطرق فلا شفْعَة» فهو أنه ليس 
ارتفاع الشفعة بوقوع الحدود وصرف الطرق دليلا على ثبوت الشفعة بوقوع الحدود وبقاء 


الطرق وإنمايحتاج إلى طلب الدلالة عليه» وقد روي أنه قال : «فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» . 


فنستعمل الخبرين فلقول إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة بالخبر الأول. وإدا 
وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فلا شفعة بالخبر الثاني كما روي أنه قال: «مَنْ مس فَرْجَهُ 


3 هر 0 


إن 


او انشيه ساف 
وروي امَنْ مس فَرْجَُ نضأ وقد قيل: إنما ذكر صرف الطرق لشلا يقول قائل : إن 
الطريق المملوكة تبطل الشفعة فيها لبطلانها في المحدود عنهاء فأثبت الشفعة في الطريق مع 
بطلانها في الأصل. وأما التأذي بسوء الاستطراق فليس مجرد الأذى علة في استحقاق الشفعة 
ما لم ينضم إليه الخوف من مؤونة القسمة» وقد مضى ذلك في غير موضع . والله أعلم . 
مسألة : قال الشَافِعِي رضي الله عَنْهُ : «وَأمًا عَرَصَة الذَّارِ تَكُونُ مُحْتَلَة لِلْقَسْم 
وَلِلقَوْم طرِيقٌ إلى ماهم فَإِذَا بيع مها شَيْءُ فيه الشفعَة». 
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قال الماوردي : وصورتها في عرصة تحيط بها دور وهي مشتركة بين أرباب الدور 
مرفوعة بين أهلها بخلاف الطريق النافذة لبيع كل واحد منهم لحصته جائز والبناء فيها شائع 
فإذا باع أحدهم داره مع حصتها من العرصة فقد قال مالك وأبو العباس بن سريج إن الشفعة 
واجبة فى الدار المحوزة وفى حصتها من العرصة كالمسألة الماضية. وعلى مذهب الشافعي 
رضي الله عنه لا شفعة فيهاء وإن كانت واسعة تحتمل القسمة وينتفع كل واحد منهم بحصته 
من العرصة فلا يخلو حال الدار المبيعة من أن يكون لها طريق من غير العرصة أم لا فإن كان 
لها طريق من غير العرصة وجبت الشفعة لحصتها من الثمن ويكون المشتري بدخوله على 
هذه الحالة مؤثراً لتفريق صفته وقد سقط حق المشتري من استطراق العرصة لزوال ملكه 
بالشفعة عما اشتراه من العرصة وإن لم يكن للدار المبيعة طريق من غير العرصة ففي وجوب 
الشفعة في العرصة ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه لا شفعة فيها وهو الظاهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه لأن ما لا 
تستغني الدار عنه فهو من مرافقها التى لا يصح إفراده عنهاء ولأنه لا يجوز أن يزال الضرر عن 
الشركاء بإدخال ما هو أعظم منه على المشتري . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن الشفعة واجبة في العرصة ويبطل 
استطراق المشتري فيها لأنه دخل على علم واختيار فصار هو المضر بنفسه . 

والوجه الثالث: أن الشفعة في العرصة واجبة وحق الاستطراق فيها ثابت بغير ملك في 
التربة لزوال الضرر عن الفريقين» وعلى الوجه الذي قبله يكون البيع جائزاً فعلى هذا لو 
أخذت حصة الدار من العرصة بالشفعة واستحق المشتري الاستطراق إلى داره في العرصة 
نظر في أخذ الحصة فإن أخذها جميع الشركاء في العرصة فله حق الاستطراق على جميعهم 
حتى لو اقتسموا كان له أن يستطرق حصة من شاء منهم وإن أخذ الحصة أحدهم ففيه 
وجهان : 

أحدهما : أنه لم يس يستحق الاستطراق في حصة غير الأخذ منه بالشفعة دون غيره من 
0ك 

والوجه الثاني : أنه يستحق الاستطراق على جميعهم لأن حقه منفعة شائعة في جميع 
العرصة فلم يصح إجارتها بالقسمة والله أعلم . 

فصل: فأما إذا اتسعت العرصة عن استطراق الشركاء لو اقتسموا فكان نصفها لو 
اقتسموه كافياً لاستطراقهم فالشفعة في الفاضلة من العرصة من استطراقهم واجبة وجهاً واحدا 
ولا يتملك المشتري في استطراقها وفي وجوبها في المستطرق ثلاثة أوجه على ما ذكرنا. 
. والله أعلم بالصواب. 
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مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله : «ولولي تيم ابر ي الصبي أن يادا بسع لمن 
َلِيَانٍ إذا كانت غَبْطَة فَإِنْ لَم يفْعَلا فَإذا EL,‏ 

قال الماوردي : وهذا كما قال : 

اعلم أن الصبي والمجنون إذا وجبت لهما الشفعة لم يخل حالهما من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون في أخذها لهما حظ وغبطة فعلى وليهما أن يأخذها لهما وقال ابن 
أبي ليلى لا يجوز للولي أن يأخذها لهما لأنها موقوفة على شهوات النفوس . وهذا خطأ لأن 
الولي مندوب إلى فعل ما عاد بصلاح من يلي عليه في استيفاء حقوقه كالديون والرد بالعيب 
وليس إذا كان الأخذ بالشفعة موقوفا على شهوات النفوس ما يوجب امتناع الولي منه إذا كان 
فيه صلاح له كشراء الأملاك هو موقوف على الشهوات وللمولى أن يشتري له منها ما كان فيه 
الصلاح» فإذا تقرر هذا فللولي حالتان : 
) حالة يأخذ الشفعة وحالة يردهاء فإن أخذها لزمت الأولى عليه وصارت ما كان له ولم 
يكن لها إذا ضانرشتيدا أن يرد كما لا دعا ا شتراه إذا كان له فيه غبطة وإن عفا الولي عنها ولم 
يأخذها فللمولى عليه إذا بلغ رشيدا أن يأخذهاء وقال أبو حنيفة. قد بطلت شفعته برد الولي 
وليس له أخذها إذا بلغ لأن عفو من له الأخذ يبطلها كالشريك . ظ 

وهذا فاسد لأن عفو الولي عن الحقوق الثابتة مردود كالإبراء والرد بالعيب وإن كان من 
الفلك فاا . ۰ 

فصل: والقسم الثاني : أ أن لا يكون للمولى عليه حظ في أخذ الشفعة إما لزيادة الثمن 
وإما لأن صرف ذلك في غيره من أموره أهم فلا يجوز للولي أن يأخحذها كمالا يجوز أن 
يشتري له ما لا حظ له في شرائه ولا يصير الشقص للولي بخلاف الشراء. 

والفرق بينهما: أن الولي لما جاز له أن يشتري لنفسه ما اشترى لمن يلي عليه جاز أن 
يصير له الشراء عند بطلانه لمن يلي عليه ولما لم يجز أن يأخذ لنفسه بالشفعة ما يأخذه لمن 
يلي عليه لم يجز أن تصير له الشفعة عند بطلانها لمن يلي عليه . 

فإذا تقرر أن الشفعة مردودة والولي من ا ب و 
الشفعة ففيه وجهان : 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي على بن أبي هريرة أن شفعته قد بطلت 
بترك وليه ولیس له افا يعد ر فنا أخذ الولي مقام أخذه ولم يكن له الرد قام رد 
ا ا اا ی سس ا ا 
أخذه لم يؤثر فيه رده. 
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والوجه الثانى : أن شفعته باقية لا تبطل بترك وليه» وله أخذها بعد رشده لأن اعتبار 
الحظ في الأخذ بالشفعة إنما يكون لمن أ أخذها لغيره كالولي ولا يعتبر فيمن أخذها لنفسه ألا 
ترى أن الشفيع لو أخذ لنفسه ما لا حظ له في أخذه جاز فلذلك منع الولي من أن يأخذها عند 
عدم الحظ في أخذها لأنه وال ووجود الحظ معتبر في أخذه وا للعو ع رفا 
أن يأخذها مع عدم الحظ في أخذها لأنه مالك ووجود الحظ غير معتبر في أخذه. 


فصل: ar:‏ : أن يستوي حظ المولى عليه في أخذ الشفعة وتركها ففي أخذ 
الولي لها ثلاثة أوجه : 
٠‏ أحدها: لا يجوز أن يأخذها ما لم يظهر الحظ في أخذها لأن وجود الحظ معتبر فيه . 
والوجه الثاني : أنه يجب عليه أن يأخذها لأن الأخذ بالشفعة أحظ ما لم يظهر ضرر. 
والوجه الثالث : أنه مخير بين أخذها وتركها لاستواء الحالين فعلى هذا إن قلنا بوجوب 
أخذها عليه وأنه مجبر فتركها فللمولى عليه أذا بلغ رشيداً أن يأخذها وإن قلنا بمنعه من أخذها 
فهل للمولى عليه أن يأخذها بعد رشده على ما ذكرنا من الوجهين . 
شُفْعَةَ حى يُسَلُمَ الَْائِمُ قال وَلَوْكَانَ الحَيَارُ ِْمُْتَرِيَ دُونَ الْبَاِع فَقَدْ حَرَجَ مِنْ مِلْكِ الْمَائِع 
وفيه الأ 

قال الماوردي : اعلم أن ما يثبت من الخيار في البيع على أربعة أقسام : 

خيار عقد» وخيار شرط. وخيار رؤية» وخيار عيب : 

أما القسم الأول فهو خيار العقد وهو خيار المجلس فلا يستحق فيه الشفعة إلا بعد 
نقضه بالافتراق عن تمام وإمضاء. وسواء قيل إن الملك منتقل بنفس العقد أو بالافتراق مع 
تقديم العقد لأن ثبوت الفسخ لكل واحد منهما يمنع من استقرار العقد بينهماء ولآن البائع لما 
لم يلزمه عقد المشتري فأولى أن لا يلزمه شفعة الشفيع , فإذا افترقا عن تمام وإمضاء استحق 
الشفيع حينئذ أن يأخذ بالشفعة» وبماذا يصير الشفيع مالكاً لها على ثلاثة أقاويل من اختلاف 
أقاويله في انتقال الملك : 

أحدهما: أن يكون مالكاً لها بنفس العقد وإن منع من الأخذ إلا بالافتراق وهذا على 
القول الذي يقول فيه إن الملك منتقل بنفس العقد . 

والقول الثاني : أن يكون مالكاً للشفعة بافتراقهماعن تراض وهذا على القول الذي 
يقول فيه إن الملك لا ينتقل إلا بالعقد والافتراق. 

والقول الثالث: أن ملك الشفعة كان موقوفاً على إبرام العقد وإمضائه فتمامه يدل على 
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تیم مها بالعقد وفسخه يدل على أنه لم يملكها بالعقد وهذا على القول الذي يقول فيه : 
إن الملك موقوف مراعاً. 


E‏ ويب ايم أو بغير حكم فهل يثبت 
له بعد الأخذ خيار المجلس أ م لا على وجهين لأصحابنا : 

أحدهما : أنه له خيار المجلس لأنه تملكه بمعاوضة كالبيع . 

والوجه الثاني : وهو أصح أنه لا خيار له لأن الشفعة موضوعة لدفع الضرر بها كالرد 
بالعيب الذي لا يملك فيه بعد الرد خيار, وليس كالبيع الموضوع للمعاينة وطلب الأرباح . 

فصل: وأما القسم الثاني وهو خيار الشرط فهي مسألة الكتاب» وله ثلاثة أحوال : 

أحدها: أ أن يكون خيار الثلاث مشروطا للبائع والمشتري . 

والحال الثاني : الي اسار 

والحال الثالث : أن يكون مشروطاً للمشتري دون البائع : فإن كان الخيار مشروط) 
جاع والمختري أو مشروطا للبائع دون المشتري فلا حق للشفيع في الاخدذ بالشفعة ما لم 
تنقض مدة الخيار لما ذكرنا في خيار المجلس فإذا تم البيع بينهما بتقضي مدة الخيار واستحق 
الشفيع حينئذ الأخذ بالشفعة بماذا يصير مالكاً لها على ما مضى من الأقاويل الثلاثة . 


وإن كان الخيار مشروطاً للمشتري دون البائع فقد روى المزني ها هنا أن للشفيع أخذه 

ورواه الربيع أيضاً قال الربيع وفيه قول آخر أنه لا حق للشفيع في أخذه إلا بعد أن 
تنقضي مدة الخيار. 0 

وجملته أنه يترتب على اختلاف أقاويله في انتقال الملك فإن قيل : إنه لا ينتقل إلا 
بالعقد وانقضاء مدة الخيار أو أنه موقوف مراعاً فلا شفعة فيه إلا بانقضاء مدة الخيار لأن 
الشفيع يملك عن المشتري فامتنع أن يملك ما لم يملك المشتري» وإن قيل إن الملك قد 
انتقل بنفس العقد ففيه قولان : 

أحدهما : وهو رواية المزني أن فيه الشفعة لأنه علقة البائع عنه منقطعة وخيار المشتري 
فيه كخياره في الرد بالعيب وهو لا يمنع الشفيع من الأخذ. 

والقول الثاني : وهو رواية الربيع : أنه لا شفعة فيه إلا بانقضاء مدة الخيار ولأن 
المشترئ لم يرض بدخوله في عهدة العقد فخالف خيار العيب الموضوع ا الغبن 
الذي قد يحصل له من جهة الشفيع , > ثم يتفرع على هذا ثلاثة فروع : ظ 
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فالفرع الأول: أن يتفق البائع والمشتري على اشتراط الخيار لهما في العقد ويكذبهما 
الشفيع ويدعي أن العقد وقع ناجزا من غير خيار شرط فيكون القول قول البائع والمشتري 
واليمين واجبة على المشتري منهما دون البائع لأن انتزاع الملك من يده فيحلف له لآن 
الأصل بقاؤه على ملكه ويده ولا شفعة للشفيع بعد يمين المشتري إلا بانقضاء مدة الخيار» 
وهكذا لو كان البائع غائبا فادعى المشتري اشتراط خيار الثلاث لهما أو للبائع وحده وأكذبه 
الشفيع كان القول قول المشتري مع يمينه ولا شفعة إلا بانقضاء مدة الخيار. 

والفرع الثاني: أن يدعي البائع اشتراط خيار الثلاث وينكره المشتري والشفيع فعلى 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف: القول قول البائع ولا شفعة وعلى قول محمد بن الحسن القول 
قول المشتري وفيه الشفعة وعلى مذهب الشافعي رضي الله عنه أنهما يتحالفان كما يتحالفان 
في اختلاف الثمن فإذا تحالفا ففي بطلان البيع بتحالفهما وجهان : 

أحدهما: قد بطل بتحالفهما ولا شفعة فيه. 

والوجه الثاني : أنه لا يبطل إلا بفسخ الحاكم فعلى هذا يكون المشتري بالخيار بين 
إمضاء البيع بخيار الثلاث للبائع وبين فسخه وخياره» وهذا على الفور لآنه خيار حكم فإن 
اختار المشتري فسخه بطل البيع ولا شفعة فيه وليس للشفيع أن يجبر المشتري على إمضاء 
البيع بخيار الثلاث لأنه إجبار على التزام عقد. وإن اختار المشتري إمضاء البيع بخيار الثلاث 
للبائع ثبت للبائع خيار الثلاث فإن اختار فيها فسخ البيع انفسخ ولا شفعة فيه وإن اختار فيها 
إمضاء البيع فللمشتري أخذ الشقص بثمنه ثم للشفيع أخذه من يده بمثل ثمنه . 

والفرع الثالث: أن يدعي المشتري اشتراط خيار الثلاث وينكره البائع والشفيع فإن 
قيل إن للشفيع أن يأخذه بالشفعة في خيار المشتري فلا تحالف بين البائع والمشتري وللشفيع 
أخذه بالشفعة. وإن قيل: إنه لا حق للشفيع فيه إلا بانقضاء خيار المشتري تحالف البائع 
والمشتري على الخيار فإذا تحالفا فقد بطل البيع.في أحد الوجهين ولا شفعة فيه . 

والوجه الثاني : لا يبطل إلا بفسخ الحاكم فعلى هذا يكون للبائع الخيار على الفور في 
إمضاء البيع بخيار الثلاث للمشتري أو فسخه فإن فسخه فقد بطل البيع ولا شفعة فيه . 

وإن أمضاه ثبت خيار الثلاث للمشتري فإن فسخ البيع فيها فلا شفعة فيه وإن أمضاه 
أخذه الشفيع منه . 

فصل: وأما القسم الشالث وهو خيار الرؤية: أن يعقدا بيع العين الغائبة ففي البيع 
قولان : 

أحدهما: باطل ولا شفعة فيه . 
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والقول الثاني : جائز ثم للشفيع في رؤية الشقص المبيع حالتان : 

إحداهما: أن يكون قد رآه فلا يجوز أن يأخذه إلا بعد رؤية المشتري له لأن العقد قبل 
رؤيته غير لازم له سواء قيل: إن خياره جار مجرى خيار البدل والقبول أو جار مجرى خيار 
المجلس لأن كل واحد من الخيارين لا يملك الشفيع فيه الشفعة إلا بعد انقضائه على 
الصحة . 

والحالة الثانية : أن يكون الشفيع لم ير الشقص المبيع فهل يجوز له أخذه قبل الرؤية 
أم لا على قولين مبنيين على اختلاف قوليه في جواز البيع على خيار الرؤية : 

أحدهما: لا يجوز له أخذه قبل الرؤيةعلى قوله في المنع من بيع خيار الرؤية لأنه يحل 
في أخذه بالشفغة محل المشتري وسواء رضي المشتري بأخذه قبل الرؤية أولم يرض كما 
يطل شرا المشترى بعلن عدا القولاسواء رضي الات أولم يرض . 

والقول الثاني: أن أخذ الشفيع قبل الرؤية جائز على قوله أن البيع بخيار الرؤية جائز 
فعلى هذا يكون المشتري بالخيار بين تسليم الشقص إليه قبل رؤيته وبعد أن يصفه له كما 
يصفه البائع للمشتري وبين أن يمنعه حتى يزاه فيسقط خياره بالرؤية لأن المشتري لا يلزمه 
تسليم شقص ثبت للشفيع فيه خيار الرؤية . 

فصل: وأما القسم الرابع : وهو خيار العيب: فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون فى الشقص . 

والثانى: أن کر الثمن» فإذا كان العيب فى الشقص فال ار فيه ال رى 
ل ا دجن و و ی لديا لعب اهر ر ا 
وهو يستدركه من الشفيع بالوصول إلى جميع الثمن فعلى هذا لو حضر الشفيع وقد رده 
المشتري بالعيب كان للشفيع إبطال رده واسترجاع الشقص من بائعه لأن الرد بالعيب قطع 
للعقد وليس برافع للأصل فلم يكن للمشتري إبطال حق الشفيع كما لو باعه وأراد الشفيع 
إبطال بيعه كان له ليتوصل به به إلى شفعته» فلو كان المشتري عند ظهوره على عيب الشقص 
صالح البائع على أرشه وحضر الشفيع مطالباً بالشفعة فله أخذه بالباقي من الثمن بعد | إسقاط 
الأرش e‏ أحد الوجهين وإن قيل إنه لا يجوز 
في الوجه الثاني أخذه الشفيع بجميع بجميع 

ER 

فصل : امات الا في الشقص الذي يملك به الشفعة فإن كان خيار عيب لم 
ی ااك بها القن اذاه على :ملك مشتريه ما لم يرده وإن كان خيار رؤية لم يملك 
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به المشتري الشفعة سواء قيل بصحة البيع أو بفساده لأنه إما أن يكون غير مالك إن بطل البيع 
أو غير مستقر الملك إن صح فأما البائع فإنه يملك به الشفعة إن قيل ببطلان البيع وفي ملك 
الشفعة به مع صحة البيع وجهان مبنيان على اختلافهم في لزوم البيع في خيار الرؤية قبل 
وجود الرؤية» وأما خيار المجلس فلا يملك البائع فيه شفعة بالشقص الذي هو في مجلس 
بيعه وخياره سواء قيل : إن ملكه قد انتقل بالعقد» أو قيل : إنه لا ينتقل إلا بانقضاء الخيار لأنه 
إن قيل بزوال ملكه فلا شفعة له بما زال ملكه عنه. وإن قيل ببقاء ملكه فبيعه رضى منه 
بإسقاط شفعته» وأما المشتري فإن فسخ العقد فلا شفعة له بما لم يستقر ملكه عليه وإن تم له 
البيع . 

فإن قيل : إنه لا ينتقل إلا بانقضاء الخيار فلا شفعة له لأنه كان غير مالك . 

وإن قيل بانتقال الملك إليه بالعقد أو قيل بوقوفه ومراعاته ففي استحقاق الشفعة به 
وجهان : 

أحدهما: له الشفعة به لدخوله في ملكه. والوجه الثاني : لا شفعة له به لأن ملكه غير 
مستقر لا يجوز أن يعاوض عليه فلم يجز أن يملك به. 

وأما خيار الثلاث : فإن كان لهما فحكمه حكم خيار المجلس وكذا إن كان الخيار 
للمشتري وحده ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا شفعة لواحد منهما: أما البائع فلما في بيعه من الرضا بإسقاط حقه. وأما 
المشتري فلعدم ملكه أو لعدم استقراره . 

والوجه الثاني : أنها للبائع لأن في اشتراط الخيار لنفسه تمسكا بما تعلق به من حقوقه . 

والوجه الثالث : أنه موقوف مراعاة فإن تم البيع بينهما فالشفعة للمشتري . 

وإن انفسخ فالشفعة للبائع اعتبارا بما يفضي إليه أحوالهما. 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «ولو كان مَعْ ا عرض وَالثْمَنُ واخل انه 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 


إذا بيع الشقص عرض بثمن واحد وجبت الشفعة في الشقص دون ما ضم إليه من 
العرض وسواء كان العرض المضموم إليه مما ينتفع به في الشقص أم لاء وقال مالك إن كان 
العرض المضموم إليه مما يستعمل في الشقص المشترك كبقرة الدولاب والحرث والعبد 
العامل في الأرض وكالدلو والحبل أخذ بالشفعة مع الشقص تبعا كما ضم إليه في العقد تبعا 
كالنخل والبناء . 
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وهذا خطأ لقوله بي : «الشفعة فِيمَا لَمْ يمسم فاقتضى نفي الشفعة عما قسم ولأن ما 
لا تجب فيه الشفعة بانفراده لا تجب فيه الشفعة بانضمامه مع غيره عند انفصاله قياساً على 

غير العوامل من ل ا و ل ل 
مع وجود العمل قياسا على المفرد بالعقد. 

فأما ا النخل والباء ود وي ل ١‏ 

فصل: فدات وجرت ا ا العبد د فللشفيع 
اح الشقص بحصته من الثمن لأن الصفقة إذا جمعت شيئين يقسط الثمن عليهما كما لو 
أ ستحق أحدهما أو رد بعيب . 

واعتبار اله ااي أن يفوم الشقص يوم العقد فإن كانت قيمته آلا قوم العبد فإن 
لسر O‏ ال ا زائدا 


شفعة فيه إلى ما فيه الشفعة كان هو العام بفريقها والرضى به ومن دخسل على علم بعيب لم 
يملك الرد به. 


فصل: وأما إذا ام شترى الرجل شقصين من دارين في صفقة واحدة بثمن واحد لم يخل 

مستحق الشفعة فيها من أن يكون واحداً أو اثنين فإن كان مستحقها اثنين لكل شقص منهما 
او اليس أي لجال e SDE ie‏ 
أو تركا أو أخذ أحدهما وترك الآخر فكله جائز وإن كان سدع القشية فيوا وا ف 
وجهان : ظ 1 

أحدهما: وهو الأظهر من المذهب أن يأخذهما أو يتركهما وليس له تفريق الصفقة 
بأخذ أحدهما لاستحقاق الشفعة فيهما كما ليس له تفريقها بأخذ البعض . 

والوجه الثاني : أنه يجوز له أن يأخذ أي الشفعتين شاء لتميزه وأن الشفعة موضوعة 
و ضرره بأحدهما أكثر ويلحقه بأخذ الآخر ضر . 

مسألة : قال الشافعيٌ ر الله E‏ المشتري عَلَى الان ا الشفيع عَلَى 
الى (قال الْمرَنِي) رَحِمَهُ الله وَهَذِهِ مَسَائِلُ أَجَبْتُ فيها على مَعْنَى قول الشافعيّ رَحِمَهُ 
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الله) . 


قال الماوردي : أما العهدة فمشتقة من العهد لما عليه من الوفاء بموجبه قال الله تعالى : 
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لوَأَوْقُوا ِمَهْدٍ الله ذا عَامَدْتُمُ4 [النحل: ]4١‏ فلأجل ذلك سمى ضمان الدرك عهدة ثم 
يسم كات الشراء. عهدة لآنه قد تضم ذلك 

واختلف الفقهاء في عهدة الشفيع فذهب الشافعي إلى أن عهدة الشفيع على المشتري 
وعهدة المشتري على البائع . 

وقال ابن أبي ليلى عهدة الشفيع على البائع . 

وقال أبو حنيفة : إن كان الشفيع قد قبضه من المشتري فعهدته على المشتري وإن كان 
قد قبضه من البائع فسخ عقد المشتري وكانت عهدته على البائع . 

فأما ابن أبي ليلى فاستدل بأن البائع أصل و المشتري فرع فكان الرجوع إلى البائع 
أولى من المشتري لأنه لا اعتبار بالفرع مع وجود الأصل . 

قال: ولأن المشتري يحل محل الوكيل للشفيع لدخوله على علم بانتقال الشراء على 
الشفيع ثم ثبت في شراء الوكيل أن العهدة على البائع دون الوكيل كذلك استحقاق الشفيع . 

وأما أبو حنيفة فاستدل على أن للشفيع أن يفسخ عقد المشتري بأنه لما استحق إزالة 
ملكه عنه استحق فسخ عقده فيه لأن ثبوت العقد لاستيفاء الملك . 

ودليلنا: هو أن الشفيع يملك الشقص عن المشتري بدليل أنه لوتركه لكان مقرأ على 
ملك المشتري ولو حدث منه نماء لكان للمشتري فوجب أن تكون العهدة عليه كما كانت 
غلى البائم للمتشري وتخريرة فاسا: آن انتقال الملك بالعوض يوجب تمليك المعوض 
فوجب أخذه بالعهدة كالبائع ولأن الرجوع بالثمن قد يستحق في الرد بالعيب كما يستحق في 
الااستحقاق بالشفعة فلما كان الرجوع به في الرد بالعيب مستحقا على المشتري دون البائع 
وجب أن يكون الرجوع به في الاستحقاق بالشفعة مستحقا على المشتري دون البائع وقد 
يتحرر من اعتلال هذا الاستدلال قياسان : 
المشتري دون البائع قياسا على الرد بالعيب. 

والثاني: أن من استحق عليه الثمن في الرد بالعيب لم يستحق عليه الثمن في 
الاستحقاق بالعيب قياسا على المشتري لو كان بائعا . 

فأما الجواب عن استدلال ابن أبي ليلى : بأن البائع أصل والمشتري فرع فمنتقض 
بالمشتري لوباع على الشفيع ثم نقول إن المشتري وإن كان فرعا للبائع فهو أصل للشفيع . 

وأما الجواب عن استدلاله بالوكيل فهو امتناع الجمع بينهما من وجهين : 
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أحدهما: أن الشفيع لما كان مخيرا بين أخذه من المشترى وبين تركه عليه صار مالکا 
عنه لا عن البائ ع ولما لم يكن للموكل خيار في أخذه ن الوكين ورك عله ضار مالك عق 
البائع دوت الوكيل» 

والثاني : أنه لما اس: ستحق الشفيع الرد بالعيب على المشتري دون البائع صار مالكاً عنه 
لا عن البائع ولما استحق ق الموكل الرد بالعيب على البائع دون الوكيل صار مالكاً عنه لا عن 
الوكيل . 

وأما الجواب عن استدلال أبي حنيفة: بأنه لما ملك إزالة ملكه دفع عقده فمن 
وجهين : ظ ظ 

أحدهما: أنه قد يملك إزالة ملكه بعد القبض ولا يملك دفع عقده فكذلك قبل 
القبض . ) 

والثاني : أنه بالعقد ملك الشفعة وفي رفعه إبطال الشفعة. 

فصل: فأما قبض الشفيع الشقص من البائع قبل قبض المشتري له أو من ينوب عنه 
ويا او عو 010 
حكم للشفيع بأخذه منه . 

والوجه الثاني وهو اختيار ابن سريج أن للشفيع اله من البائع قبل قبض المشتري 
لأن الشفيع يأخذه جبراً بحق وإن كره المشتري فجاز وإن كان قبل قبضه كما يجوز الفسخ 
والإقالة قبل القبض ويبرأ البائع من ضمانها بقبض الشفيع لأنه يأخذها بحق توجه على 
المشتري وبالوجه الأول قال أبو إسحاق المروزي والله أعلم بالصواب . 

فروع المزني رحمة الله عليه 

ا ل ا ا ا 

مسألة: قال المُرَنىٌ رَحَمّهُ اللَّهُ: «وإذا ت برا البائ مِنْ عيوب الشفْعة EEE‏ 
الشفيع كان لَه الّد عَلَى الْمُشْتّري) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح» وقوله إذا تبرأ من عيوب الشفعة يعني من عيوب 
الشقص الذي فيه الشفعة فعبر عنه بما يؤول إليه ويستحق فيه وأراد بالبراءة ما يصح على ما 


َه 
لشفعة 
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دکرناه و في البيوع وجملته أنه لا يخلو حال المشتري والشفيع في العيب الموجود في الشقص 
من أربعة أحوال : 
أحدها : أن يكونا عالمين فيعلم المشتري به عند العقد أو قبله بالوقوف عليه أو البراءة 


إليه ويعلم الشفيع به عند الأخذ فليس لواحد منهما رد الأرش وهو لازم لكل واحد منهما 





والحالة الثانية : أن يكونا جاهلين به فالشفيع فيه بالخيار بين إمساكه ورده» فإن أمسكه 
اا ابوب اي 
بالخيار بين إمساكه ورده 

لا ا ا 
موسا I A‏ 

والحالة الرابعة : أن يعلم به المشتري دون الشفيع وهي مسألة الكتاب فالشفيع لعدم 
علمه بالخيار فيه بين إمساكه ورده فان رده فهو لازم للمشتري لعلمه بعيبه ولا رد له فلو ادعى 
المشتري علم الشفيع بعيبه عند أخذه وأنكر الشفيع فالقول قول الشفيع مع يمينه وله الرد فإن 
شهد البائع على الشفيع بعلمه بالعيب قبلت شهادته إن كان قد برىء كالمشتري مع عيبه لأنه 
لا يدفع بها عن نفسه ولم تقبل إن لم يبرأ إليه من عيبه لأنه يدفع بها عن نفسه . 

فصل: فإذا ظهر المشتري على عيب فى الشقص قبل أخذ الشفيع فأمسك عن رده 
انتظاراً للشفيع نظر: فإن كان الشفيع غائباً لم يلزمه انتظاره وبطل بالإمساك خياره» وإن كان 
حاضرا لزمه انتظاره ولم يبطل بالإمساك خياره لأن حضور الشفيع مع تعلق حقه بالشقص عذر 
في الإمساك ولا يكون عذراً إن كان غائباً. 

اك كان التو ا وان ا ي اا و ا على 
المشترى ورج المنتري 0 البائع ». 

سبوب وي سن 

اا لظ 
بتصديقه وليس له أن يرجع على المشتري بدركه لأن قوله مقبول على نفسه وغير مقبول على 
عير ظ 
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مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 
والحالة الثانية : أن يستحق من يده ببينة يكذبها فينتزع من يده بالبينة وإن أكذبها ولا 
يرجع على المشتري بالدرك لتكذيبها لما يتضمن تكذيبها من براءة المشتري ويعلم المستحق 


ش والله أ 
ا : أذ يستحق من بده بین لا يكذبها لذا تزع من بده رجع ببدركه على 


ا + على الائ للمشتری وصار دبا له ثم قبضه من البائع للمشتري وده عن 


المشتري إلى الشفيع . 
مسألة : قال العزني ر ا َلَوْ كان الْمُشْتَرِي اشير شَتَرَاهَا تانير بأغيانها ثم 
حدما فيع وَرْنِهَا فَاسْتّحقّت الدتانيرٌ الأولى فالسرًاء وَالسُّفْعَُ باطلٌ لأنَّ الدنانير 
ا م َم ار يعد في فول ولو اجج الذي لني كان على الي 
يَذَلهَا) . 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن الشفيع يأخذ الشقص بمثل الثمن فإذا كان الثمن دنانيراً 
أخذه بمثل تلك الدنانير في الصفة والقدر فإن بذل عن الدنانير دراهم لم يلزم المشتري قبولها 
فإن تراضيا عليها جاز وكان بيعاً مستجداً تبطل معه معه الشفعة وإن امتنع ألا يأخذ إلا مشل دنانيره 
فافع إليه الشفيع مثلها ثم استحقت دنانير المشتري في يد البائع فلا يخلو أن تكون معينة 
بالعقد أو غير معينة» فإ كانت معينة لتبايعهما عليها بأعيانها بطل البيع باستحقاقها كما يبطل 
بامتحنان ما عون ی عرو صن و 

وسو : لا يبطل البيع بناء على أصله في أن الدراهم والدنانير لا يتعينان بالعقد 
وإن عينا وقد مد مضى الكلام معه في كتاب البيوع أنهما يتعينان في العقود وإذا ثبت بطلان البيع 
بتعينهما بالعقد بطلت الشفعة واسترجع الشقص من يد الشفيع لأنه يملكها عن المشتري فإذا 
بطل ملك المشتري بطل ملك الشفيع » وإن كانت الدنانير غير معينة لم يبطل البيع 
باستحقاقها لها لمساواة لال و بطاياواضي على سبح لعج البييع 
ا | 
ب سل بر لقي عن بد CG‏ 
أخذ الشفعة أو لم يعينهاء فإن لم يعينها لم تبطل شفعته باستحقاقها فإن أحضر بدلها كان على 
شفعته وإن أعسر ببدلها بطلت شفعته بإعساره» وإن كان قد عينها عند شفعته بأن قال قد 
أخذت الشقص بهذه الدنانير ففي تعيينها وجهان: ظ 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة انها لا تتعين في 
الشفعة اا E‏ ببدلهافإن أعسر بالبدل بطلت 


+ 
ت 


شفعته . 
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مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 

والوجه الثاني : حكاه أبو حامد الإسفراييني أنها تتعين في الشفعة لأنها ملحقة بعقد 
البيع لاستحقاق الثمن فيها فعلى هذا قد صار بتعيينها مبطلاً لشفعته بغيرها . 

مسألة: قال المزني ES‏ لبائ للْمُشْتَرِيَ بَعْدَ التَمَْقٍ فهي هبة 

قال الماوردي : وصورتها في رجل اشترى من رجل شقصاً بألف درهم ثم إن البائع 
حط عن المشتري من الثمن مائة درهم فقد اختلف الفقهاء في وضع الحط له عن الشفيع 
على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو قول ابن أبي ليلى : أن الحطيطة يختص بها المشتري ولا توضع عن 
الشفيع ويأخذ الشقص بكل الألف» وسواء حط قبل التفرق أو بعده. 

والمذهب الثاني : وهو قول أبي حنيفة : أن الحطيطة موضوعة عن الشفيع كوضعها عن 
المشتري ويأخذ الشقص بالباقي من الثمن وهو تسعمائة وسواء حط قبل التفرق أو بعد 

والمذهب الثالث: وهو ما قاله الشافعى رضى الله عنه: أن الحطيطة إن كانت قبل 
التفرق فهي موضوعة عن الشفيع واخ الشقص الباقي من الثمن وهو تسعمائة وإن كانت 
بعد التفرق اختص بها بالمشتري وأخذ الشفيع بكل الألف. 

فأما ابن أبي ليلى : فاستدل بأن ما وجب بالعقد لم يلحق به ما حدث من بعد كالحادث 
بعد التفرق . 

واستدل أبو حنيفة بأن ما اختص بالعقد كان ملحقاً به كالحادث قبل الافتراق. والكلام 
مع أبي حنيفة أخص لأن ابن أبي ليلى نبه نبه على أصله في إبطال خيار المجلس والدلالة عليه 
هو أن ما سقط من الثمن بالإبراء بعد التزام المبيع لم يسقط في حق الشفيع قياساً على الإبراء 

من الجميع ولأن ما حصل بين متعاقدي المبيع من التبرع لا يتعدى إلى الشفيع كالتبرع 
بالزيادة فى ي الثمن ولأن كل عقد لا يلحقه الزيادة لم يلحقه النقصان قياساً على ما بعد القبض 
ولأنه لو اشترى بالشقص ألف درهم وأعظاء ها ذيثاراء وقيمة الألف مائة دينار أخذه الشفيع 
بالألف كلها كذلك في الإبراء من بعضهاء فأما الجواب عن جمعهما بين ما قبل التفرق وبعده 
فهو أن العقد يلزم بالتفرق وانقضاء الخيار فلم يصح الجمع بين ما قبل اللزوم وبعده. 

فصل: فإذا ثبت أن الحطيطة قبل التفرق راجعة إليهما بعد التفرق مختصة بالمشتري 
فكذلك خيار الثلاث هي راجعة إليهما قبل انقضاء الثلاث ومختصة بالمشتري بعد انقضاء 
الثلاث وهكذا حكم الحطيطة في الإقالة وبيع المرابحة إن كانت قبل انقضاء الخيارين فهي 
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مختصر الشفعة من الجامع من ثلائة كتب متفرقة 
موضوعة من الثمن في حق الفريقين» وإن كانت بعد انقضاء الخيارين فهى مختصة 
بالمشتري وحده والله أعلم . | 

قال الْمُرَنِيُ رَجِمَهُ اللّهُ: «وَإذا ی 1 الْرَى شَفْصَاًلهُ فيه عه عله الب 
وَعَلَى المنكر الْيَمِينَ فان َكل نكل وَحَلَفَ الشْفِيمُ قُضِيَتْ قضِيَتْ لَه بالششفْعَةِ) . 

قال الماوردي ا ب البغداديون إلى أنها 
مصورة في شقص مشترك انتقل إلى ملك رجل ثم اختلف مالكه والشفيع فقال الشفيع ملكته 
بيع فلي شفعته وقال المالك ملكته بهبة أو ميراث فلا شفعة لك فيه فالقول فيه قول مالكه 
الذي هو في يده مع يمينه ولو أن من كان الشقص في ملكه صدق الشفيع على الابتياع لم 
يقبل قوله ولم تسمع شهادته عليه لأنه شاهد على فعل نفسه ومقر في ملك غیره» وإذاكان 
القول قول المالك مع يمينه نظر في جوابه للشفيع فإن كان قد أجابه عند ادعاء الشفعة بأن لا 
شفة لك فيه كان جواباً مقنعا ول الور ا و ا 
قال لم اشتره ففي يمينه وجهان : 

أحدهما: أنه يحلف بالل أ نه لم يشتره لتكون اليمين موافقة للجواب . 

الج افا لمحت انهلا سعد في نض ي الت الى فزق اف 
ریذن الشقعة وإن نكل رذت اليمين غل 'الكقيم وا حاف إن كان الماك قد اتكر اة 
بالله تعالى أنه استحق الشفعة فيه بالشراء الذي ادعاه. 

وإن كان المالك قد أنكره الشراء أحلف الشفيع أنه لقد اشتراه وهل يلزمه أن يقول في 
يمينه وأنه استحق الشفعة فيه أم لا على وجهين 

أحدهما: : وهو قول أبى خان الروت أنه لا يلزمه وإن احلعه العاى عليه كاد 
استحباباً أن هذا من حقوق المالك فلما لم يطالبه به لم يلزمه. 

والوجه الثاني: أنه لازم لأن نقل الأملاك لا تجوز بالأمر المحتمل» وقد يجوز أن يكون 
قد عفا بعد الشراءء فإذا حلف على ما وصفنا حكم له بالشفعة, وفي الثمن ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه يؤخذ منه ويدفع إلى المالك لثلا يؤخذ الشقص من يده بغير بدل. 

فصل: وذهب البصريون إلى أن المسألة مصورة في أن صاحب اليد في الشقص 
المشدرك فال عند ادعاء الشفعة عليه + آنا وكيل الغائب افيه ولم الفلكه عنه» 'فيكوت القول قول 

يمينه» ؛ لأمرين من بد وإنكار» فإن حلف برىء من الشفعة فيه» وإن نكل ردت اليمين 

على الشفيع» فان حلف حكم له بالشفعة ولا يكون ذلك حكماً على الغائب بنقل ملكه إلى 
الشفيع وإنما يكون رفعاً لبد الحاضر» ثم في الشمن وجهان : 
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أحدهما: يقبض من الشفيع ويوضع في بيت المال حتى يحضر الغائب؛ للا يتصرف 
فيه الشفيع بغير بدل . 

والوجه الثاني : يقر في ذمة الشفيع إلى قدوم الغائب ويمكن من التصرف في الشقص 
بما لا يؤدي إلى استهلاكه, وإن باعه لم يمنع من بيعه» لأن الغائب على حقه فيه مع بقاء 
عينه» وهل يؤخذ بكفيل فيما حصل له عليه آم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يؤخذ به حفظا لحق الغائب. 

والثانى : لا يؤخذ به؛ لأننا على غير يقين من استحقاقه» وما ذهب إليه البصريون أشبه 
مر ا 

مسألة : قال الْمُوَنِي رَجِمَهُ الله : «وَلَو اقام الشفيع الب َة أنه اشْمَرَاهَا مِنْ فلانٍ الْغَائْبِ 
الف زعم قا ذَلِكَ الّذِي في يديه اليه أن قلانا اود ل ل 
الشرَاءُ الودِيعةً». 

قال الماوردي : وصورتها أن يقول لصاحب اليد على الشقص عند ادعاء الشفعة عليه 
أنا وكيل لصاحبه مستودع في حفظهء فيقيم الشفيع البينة عليه بالشراء» ويقيم صاحب اليد 
البينة بأنه وكيل المستودع, ولا تتعارض البينتان» ويحكم ببينة الشفيع ؛ ا لأنه لا بتع ار 
يكون وکیلا مستودعا ثم يصير مشترياً مالكاً. > فإن أراد صاحب اليد أن يقيم البينة على أنه لم 
يشتر لم يجز؛ لأنها بينة على نفي مجرد. 

مسألة : قال الْمرَنِيُ رَجِمَهُ الله : «وَلَوأنَ رَجَُيْن بَاعَا مِنْ رَجُل شَقْصاً فَقَالَ السَّفِيمُ أنا 
آحدُ ما باع لان وَأدَعٌ جص فُلآنٍ فَذَلِكَ لَهُ في القاس َل وَكَذَلِكَ لَوْاشْتَرَى رَجْلانِ مِنْ 
رَجُل شَقْضاً كان للشَّفِيمُ أن خد جصّة اهما شَاءَ» . 

قال الماوردي : وهما مسألتان : 


إحداهما: متفق عليهاء والأخرى مختلف فيهاء فأما المتفق عليها فهي في شقص 

لرجل واحد باعه صفقة على رجلين فللشفيع أن يأخذ الشقص كله منهما وله أن يأخذ حصة 
أحدهما ويعفو عن الآخر؛ لأنهما عقدان, وأما المختلف فيها فهي في شقص لرجلين باعاه 
صفقة على رجل واحد بثمن واحد فعند الشافعي أن الشفيع بالخيار بين أن يأخذ من 
المشتري جميع الشقص» وبين أن يأخذ منه حصة أحد البائعين دون الآخرء وقال أبو حنيفة 
لا يجوز للشفيع أن يفرق صفقة المشتري» وله أن يأخذ الكل أو يدعه كما لو كان البائع 
وحداء وهذا خطأ؛ لأنه عقد اجتمع في أحد طرفيه عقدان فوجب أن يكون في حكم العقدين 
الحاوي في الفقه/ ج۷/ م9١‏ 


۹ 





مختبر الث بين ی بن و ی ر 
كماالوكان المعترى انين ولأن اجتماع البائعين في عقد كأفتراقهما في عقدين. ألا ثرى أنه 
لو كان لكل واحد منهما عبد فباعاهما في عقد واحد بثمن واد لم يجز؛ للجهالة بثمن كل 
واحد منهماء ولو كان لرجل واحد جاز للعلم بشمنهماء فعلى هذا لو كان الشقص لرجلين 
فباعاه معأ في عقد واحد على رجلين فحكم هذا العقد حكم أ أربعة عقودى فيكون للشفيع أن 
يأخذ الشقص كله بالعقود الأربعة, وله أن يأخذ ثلاثة أرباعه بشلاثة عقودء نصفه من أحد 
ا عقني و رسكي اللخ مستت ا ا عند ف ماين عه ا 
المشتريين أو من المشتريين» وله أن يأخذ الربح بعقد واحد من مشتر واحد» وهكذا لو باع 
ميس يو بي سد ع وات عن في أخذ كل 
الشقص بالعقدين وفي أخذ إحدى الحصتين سواء كان المشتري واحداً أو 

مسآلة : قال ت لعٍ المشتري أنه تزعاب يذقم فَأَحَدَمًا 
ا م ام البَائعٌ اين أنه بَعَهُ يها لين قضِيَ لَه لين على الْمُشمرِيٍ ولا يرجم 


ر و ر تو 


عَلَى الشفيع لاه مقر انه اسْتَوفَى جَمِيعَ حَقَه) . 

قال الماوردي : وصورتها في رجل اشترى شقصا وأخذه الشفيع من يده بألف ذكر 
المشتري Ph‏ البائع ادعى على المشتري أن الثمن ألفان فلا يخلو حال البائع 

لحالة الاو أن يصدقه المشعري على الاين من غير أن تقوم له بينة فز 
أكذيه ؛ ان إقراره مقبول على e‏ ثم إن كان المنشري اند ع در 
بنفسه يكن له ا إذا أكذبه؛ لأنه و e‏ 8 الثانية» وإن كان 

أحدهما: يستحق إحلافه لامكان ما قاله. 

والوجه الثانى : لا يستحق إحلافه كما لو تولى عقده . 

فصل: والحالة الثانية أن يكذب المشتري للبائع في ادعاء الألفين ولا يكون للبائع 
بينة » فمذهب الشافعي أنهما يتحالفان. وقال أبو حنيفة يكون القول قول المشتري مع يمينه ؛ 
لأن الشقص لاستحقاقه بالشفعة شمر كيلك ومن مذهبه أن استهلاك المبيع يجعل القول 
عند الاختلااف قول المشتري . وقد تقدم الكلام معه» وإذا كان الواجب تحالفهما لم يخل 
حال الشفيع من أن يكون مصدقاً للبائع أو مكذباً له. فإن كان مصدقاً له جاز أن يشهد له على 
المشتري إن كان عدلا؛ لأنه يستضر بها ولا ينتفع » وليس للمشتري أن يرجع بها على الشفيع 


مختصر الشفعة من الجامع من لاثة كتب متفرقة ممم م __مل١‏ ١و١‏ 
إذا غرمها؛ لأنه لا يدعيها وإن تعذر غرم المشتري لها بغيبة أو عسر فهل يستحق البائع أخذها 
من الشفيع أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يستحق أخذها منه وإن صدقه عليها؛ لوجوبها على غيره وإقرار الشفيع 
بها لغيره . 

والوجه الثاني : يستحق أخذها منه؛ لأن عقد البيع منتقل إليه وثمنه مستحق عليه» وإن 
كان الشفيع مكذبا للبائع تحالف البائع والمشتري ولم تبطل الشفعة لتحالفهماء سواء قيل إن 
العقد يبطل بالتحالف أو لا يبطل؛ لاستقرار الشقص على ملك الشفيع بالأخذ بخلاف ما 
مضى من تحالفهما قبل الأخذ. ثم هل يستحق البائع إحلاف الشفيع أم لا؟ على وجهين في 
وجوب عرمه إن صدى . 

فصل: والحالة الثالثة: أن يكذب المشتري ويقيم البائع البينة فيحكم بها على 
المشتري دون الشفيع » وقال أبو حنيفة : إن كان الشفيع قد أخذ الشقص من يد البائع حكم 
ل ل ا ل ل لي 
دون الشفيع بناء على أصله في عهدة المبيع وقد مضى الكلام معه في أصله» فإذا حكم بها 
على المشتري لم يرجع المشتري بها على الشفيع ؛ لأنه مقر أنه مظلوم بها وأن الشفيع برىء 
منهاء وإن تعذر أخذها من المشتري لم يجز أن تؤخذ من الشفيع إن كان مكذبا؛ لأن البينة 
بها قائمة على غيره. وهل يؤخذ منه إن كان مصدقا؟ على ما مضى من الوجهين . 

فصل: والحالة الرابعة: أن يصدق المشتري ويقيم البائع البينة فتؤخذ الزيادة من 
المشتري ولا يرجع المشتري بها على الشفيع إن كان قد عاقد بنفسه . 

وقال أبو حنيفة رجع بها المشتري على الشفيع ؛ ؛ لأنها بينة للبائع على المشتري وبينة 
للمشتري على الشفيع:وهذا خطاء لأن إقزارة اهن هة وقد آقر معدا باستيفاء تق قضار 
مكذبا لبينتهء وإذا كان كذلك لم يرجع المشتري بها على الشفيع مع إنكاره إن كان عاقد 
بنفسه» وهل يرجع بها إن كان مستنيبً؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يرجع بها؛ لأنه لم يتقدم منه تكذيب لبينته. 

والوجه الثاني : لا يرجع بها؛ لأنه قد أقر باستيفاء حقه» وهذا قول أبي حامد المروزي 
وهو الظاهر من قول المزني . 

فصل: ولو ادعى على البائع رد الثمن على المشتري وهوغائب جاز لجواز القضاء 

على الغائب أن يؤخذ الثمن من الشفيع للمشتري بعد إحلافه للمشتري بالله تعالى إنه لعلى 
حقه من الشفعة» ويدفع عن المشتري إلى البائع بعد إحلافه للمشتري بالله أن الشمن باق 


E EAN RTT‏ من ثلاثة كتب متفرقا 
oT‏ أنه يوضع في بيت المال ما لم يدعه المالك ثمناً. 
والوجه الثالث : أنه يقر في ذمة الشفيع ما لم يأت المالك مطالباً. 
u‏ ن e‏ ا ۰ الان امات 


ساط ےر 


قال الماوردي : وصورتها في رجل اشترى شقصا بعبد فيستحق الشفيع أخذه بقيمة 
العبد ثم يظهر البائع على عيب في العبد فهذا على ضربين : [ 

أحدهما: أن يكون ظهور العيب بعد أخذ الشفيع الشقص بقيمة العبد فهذا أيضا على 
ضربين أحدهما أن يمكن رد العبد فيستحق البائع رده على المشتري ثم قد فات بأخذ الشفيع 
استرجاع الشقص كما لو باعه لم يستحق البائع استرجاعه من المشتري الثاني » وإذا فات الرد 


بما ذكرنا رجع البائع بقيمة الشقص على المشتري في أقل ما كان قيمته من وقت عند البيع أو 


قبض المشتري » وقد استوفى البائع حقه» وهل يستحق المشتري أخذ الشفيع بما غرمه من 
قيمة الشقص أم لا على وجهين : ) 0 

أحدهما: ألا يستحق عليه إلا قيمة العبد الذي كان ثمناً وقد استوفاها ويستحق الرجوع 
بما استحدث غرمه من قيمة الشقص . 

والوجه الثاني : أنه يستحق عليه قيمة الشقص لأن الشفيع يدخل مدخل المشتري». 
ويأخذه منه بما قام عليه. فعلى هذا يتقاضان في قيمة الشقص بما أخذه المشتري من قيمة 
العبد فإن كانت قيمة العبد أكثر رجع الشفيع على المشتري بالفاضل من قيمة العبد وإن كانت 
قيمة الشقص لبن اموا صا اموب 
تراجع بينهما. 

فصل: والضرب الثاني : أن يفوت رد العبد إما لموته أو لحدوث عيب به في او ات 
بفوات رده الرجوع بأرش عيبه فإذا رجع على المشتري به نظر في الشفيع فان كان قد أخذ 
الشقص بقيمة العبد سليماً من عيب فلا رجوع للمشتري عليه بشيء. وإن كان قد أخذه بقيمة 
العبد معيباً رجع عليه المشتري بأرش العيب وجهاً وحداً لأنه من تمام الثمن . 

فصل: والضرب الثاني في الأصل : انكر طهور لالع على الغيك ذل أخذ الشفيع 

ففي أحقهما بالشفعة وجهان من اختلاف الوجهين في الشقص إذا كان صداقاً وتنازعه لشن 
راوع البطل فل الستكرل» 
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ا أن ١‏ لشفي 31 ل زد مدان الى تقار هنا ضيه البائع على 
المشتري بقيمة الشقص ثم فيما يأخذه الشفيع به وجهان : 

أحدهما: أنه يأخذه بقيمة العبد الذي كان تهنا . 

والوجه الثانى : أنه يأخذه بقيمة الشقص الذي ا 

سام قور ي ر رم تم رم 0 يمم ي قروم 4م ەر ررر ر اهم ر غات مهمد يرام 

قال المزني رجمه الله: «وإن استحق العبد بطلت الشفعة ورجع البائع فاخد شقصه» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح لأن استحقاف ا یو حب إبطال البيع › وبطلان ا 
يوجبفب بطلان الشفعة» وبطلان الشفعة يوجبفب استرجاع الشقص فصار استحقاف التمخ اا 
لظهور العيب به الموجب لفسخه دون إبطاله. 

قال المرَني رحمه الله: رولو صا من دعواه غل شقصٍ لم يجز في قول الشافعي 
يق 5# وي 2وو سه فوا . ق ا 3 لي د 5 ل 2 
إلا ان يقر المدعى عليه بالدعوى فيجوز وللشفيع, اخذ الشفعة بمثل الحق الذي وقع به 
يي هو هاس سس عو #8 کن رو ۵0 2ن رن ممم 0ي 
الصلح إن كان له مثل او قيمته إن لم يكن له مثل»» . 

قال الماوردي : والصلح ضربان صلح عن إنكار فهو باطل ولا شفعة فيه» وصلح عن 
إقرار فهو جائز والشفعة فيه واجبة وهو ضربان : 

أحدهما: أن يدعي رجل شقصاً في يد رجل فيصالحه منه بعد إقراره به على ألف أو 
عبد فيصير المدعى عليه مشترياً للشقص بالألف أو بالعبد فللشفيع أن يأخذه من المدعى عليه 
بمثل الألف أو بقيمة العبد. 

والضرب الثاني : أن يدعي رجل على رجل ألفاً أو عبدأ فيصالحه منه بعد إقراره به 
على شقص فيصير المدعي مشتريا للشقص بالألف أو بالعبد فللشفيع أن يأخذه من المدعي 
بمثل الألف أو بقيمة العبد والله أعلم . 

مسألة : قال برجم اله لوقام وَجلانٍ ل وَاحدِ ِنْهُمَا بي أنه اشترى من 
هذه لذ اوقفصا واراه خد شِقَصٍ صَاحِبهِ يسْفْعَتِهِ فإِنْ وَقَنَتَ اة الى : ا 
الشُفْعَةٌ وَإنْ َم موقت وفنا بطل الشْفْعة لاه يكن أن يَكُونَا اشْيَرَيَا معا ولف كل واج 
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منهمًا لصاحبه على ما ادعاه». 

قال الماوردي : وصورتها في رجلين اشتريا دارا في عقدين من رجل أو من رجلين ثم 
اختلفا فقال كل واحد منهما أنا سبقتك بالعقد فلى الشفعة عليك فلا يخلو حالهما من أحد 
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إما أن يكون لهما بينة أو لا يكون لهما بينة. فإن لم يكن لهما بينة تحالفا على ما 
تداعیاه» والمسبوق بالدعوى مقدم ذ في اليمين فيحلف بالله تعالى أنه لا يعلم أن صاحبه ملك 
قبله فتكون يمينه على العلم لتفي ما ادعاه صاحبه من تقدم ملكه؛ لأنه منكر ويستحلف الثاني 
. بمثل هذه اليمين التي حلف بها الأول لدعواه على الثاني مثل ما ادعاه الثاني على عليه وإذا 
كان كذلك فلا يخلو حال الأول في هذه اليمين الموضوعة لنفي الدعوى من أحد أمرين : 

إما أن يحلف بها أو ينكل عنها. فإن حلف بها فقد برىء ما ادعى عليه وسقطت الشفعة 
فيما ملكه ثم يستأنف إحلاف الثاني للأول بمشل هذه اليمين وتسقط الشفعتان» وإن نكل 
الأول عن اليمين رد اليمين على المدعي السابق بالدعوى ليحلف على إثبات ما ادعاه قطعا 
بالله لقد ملك قبل صاحبه فإذا حلف حكم له بالشفعة. وتسقط دعوى الناكل ؛ لأن ملكه قد 
د بالشفعة فلم بي ل بعد زوال ملكه حق في استحقاق الشفعة به ولو كان المقدم باليمين 

حلف ونكل بعده الثاني ردت يمينه على الأول ليحلف بها إثباتاً لما ادعاه قطعاً بالله لقد ملك 
قبل صاحبه ولا يكتفي باليمين الأولى ؛ لأن الأولى لنفى ما ادعى عليه؛ والثانية لإثبات ما 
ادعاه ولذلك كانت الأولى على العلم و الثانية على البت فهذا أحكم أيمانها عند عدم البيئة. 

فصل: وإذا كان لهما بينة فلا يخلو حالهما من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون فيها بيان لإثبات الشفعة» والثاني: أن يكون فيها بيان لإسقاط 
الشفعة . والثالث : أن لا يكون فيها بيان لإثبات ولا لإسقاط الشفعة» والرابع : أن يتعارض 
الإثبات والإسقاط . 

فأما القسم الأول : ys‏ 

أحدها : أن يقيم أحدهما البينة أنه اشترى في المحرم ويقيم الآخر البينة أنه اشترى في 
صفر فتكون الشفعة للأسبق منهما شراء لتقدم ملكه 

والضرب الثاني : أن يقيم أحدهما البينة أنه اشترى في المحرم وأن صاحبه اشترى في 
صفر فيحكم له بالشفعة وإن انفرد بإقامة البينة لثبوتها بتقدم ملكه على ملك صاحبه. 

والضرب الثالث: أن يقيم أحدهما البينة أنه اشترى قبل صاحبه من غير أن يشهد بوقت 
العقدين. فقد قال أبو علي بن أبي هريرة: لا يحكم بهذه البينة ما لم يعين وقت العقدين؛ 
لجواز الاشتباه. وهذا خطأ منه؛ لأن تعيين الوقت لا يفيد أكثر من تعين أحد العقدين بأنه 
أسبق من الآخر فإن أشهد بأن أحدهما أسبق من الآخر أجزأ وإن لم يعين الزمان وإنما يلزم 
تعيين ما يتعلق به الحكم إذا كان الاجتهاد فيه مدخل كالذي يكون فيه الجرح و التعديل . 

وأما القسم الثاني : وهو أن يكون فيها بيان لإسقاط الشفعة فهو أن يقيم كل واحد منهما 
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بينة أنه عقد الشراء في وقت مثل وقت صاحبه مثل أن تشهد بينة كل واحد منهما أنه اشتری 
مع زوال الشمس من غرة المحرم فتدل البينتان على سقوط الشفعة في العقدين لوقوعهما معا 
وأنه ليس ثبوتها مع التساوي لأحدهما بأولى من ثبوتها عليه فسقطتا لتعارضهما . 

وأما القسم الثالث: وهو أن لا يكون فيها بيان الإثبات والإسقاط فقد تكون من أحد 
ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن لا يكون في واحد من البينتين تاريخ» والثاني أن تؤرخ أحدهما دون 
الأخرى, والثالث: أن تؤرخ كل واحدة من البينتين إلى وقت يمكن أن يتقدم فيه أحد العقدين 
على الآخرء ويمكن أن يقعا معأ مثل أن يقيم كل واحد منهما البينة أنه اشترى في غرة 
المحرم» فغرته يوم كامل تسع لتقدم أحد العقدين على الآخرء واحتمال أن يكون كل واحد 
منهما هو السابق ويحتمل أن يقع العقدان في حال معاء فلم يكن في البينتين في هذه 
الأحوال الثلاث بيان لإثبات الشفعة ولإسقاطها فوجب أن تلغى البينتان لعدم البيان فيهماء 
'ويرجعان إلى التداعي والتحالف على ما مضى 

وأما القسم الرابع : وهو أن تتعارض البينتان في الإثبات والإسقاط فهوأن يقيم أحدهما 
البينة انه ا شترى في المحرم وأن صاحبه اث شترى في صفر ويقيم الآخر البينة أنه اشترى في 
المحرم» وأن صاحبه اث شترى في صفرء أو يقيم أحدهما البينة أنه اث شترى في أول يوم 
المحرم» وأن صاحبه اد شترى في انيه ويقيم الآخر البينة أنه ا شترى في ثالث المحرم» وأن 
صاحبه اشترى في رابعه فكل هذا تعارض. وإن اختلفا في الأزمنة لأن كل واحدة من البينتين 
تشهد بتقدم أحد العقدين على الآخر. وكان في تعارضهما في هذا الموضع ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يسقطان» ويتراجعان إلى اليمين والتحالف والقول الثاني : يوقفان إلى أن 
يظهر فيهما بيان» ويمنعان من التحالف حتى يقع بيان» والقول الثالث: الإقراع بين البينتين 
فأيهما قرعت حكم بها وفي إحلاف من قرعت بينته قولان : 

أحدهما: يحلف إن قيل: إن القرعة دخلت ترجيحاً للدعوى, والقول الثاني: لا 
بعلت ا ا عفدت ا 

مسألة : قال الْمُرَنَيُّ ره الله : «وَلّو أن لبائ قال بعت من فلن شقصي الب رهم 
واه ص الشَّقْصٌ فَأْكَرَ ذَلِكَ فُلانٌ وَادَعَاهُ الشّفِيمُ إن السَّفِيمَ يَدْهُمُ الألف إلى الاقم واد 
الشقُصّ). 

قال الماوردي : وصورتها في رجل ادعى بيع شقصه على رجل فأنكر المشتري الشراء 
وحضر الشفيع مصدقا البائع » ومطالبا للشفعة فهذا على ضربين : 
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أحدهما: أن يكون البائع مدعياً بقاء الثمن على المشتري . 

والضرب الثاني : : أن يكون مقرأ بقبضه» فإن كان مع ادعاء البيع مدعياً بقاء الثمن حكم 
عليه للشفيع بالشفعة ؛ ؛ لأنه مدع على المشتري ومقر للشفيع فحكم عليه بإقراره فإن ردت 
دعواه ففي منعه من محاكمة المشتري وإحلافه على الإنكار وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ليس له إحلافه لأن قصده حصول الثمن» 
وفد حصل له. وسواء حصل له من مشتر أو شفيع , ولأنه لا يؤمن من أن أحلف أن يحكم 
بفسخ البيع وفيه إبطال لحق الشفيع . | 

e ري‎ A 
أنه الها لم پاات الغراء‎ SS إلى البائ وو و‎ 
مع إنكاره لم يلزمه عهدته.‎ 

فصل: : وإن كان البائع مع ادعاء البيع مقرأ بق بقبض الثمن من المشتري ففي الشفعة 
وجهان : ظ 

أحدهما: وهو قول ابن سريج وطائفة : أنها باطلة لأن الشفعة لا تستحق إلا بيمين» 
وليس واحد من البائع والمشتري مستحقاً لقبض الثمن» أما البائع فلإقراره بقبضه. وأما 
المشتري فلإنكاره لاستحقاقه. فعلى هذا لا مخاصمة بين البائع والمشتري في الشمن, 
وللشفيع مخاصمة المشتري في الشفعة» وإحلافه على إنكار الشراء؛ لما في إنكاره من 
انال لعش اة ظ 

والوجه الثاني: وهو قول كثير من أصحابنا: أن الشفعة واجبة؛ لأن البائع مقر 
باستحقاقها من يده فيحكم بها للشفيع. وفي الثمن وجهان : 

أحدهما: يوقف في ذمة الشفيع ؛ لأن البائع لا يستحقه والمشتري لا يدعيه. 

والوجه الثاني : يقبض منه لأنه لا يجوز أن يملك الشفعة من غير بدل فعل هذا إذا 
قبض منه الثمن ففيه و جهان : ) 

أحدهما: أن يكون موقوفاً للمشتري في بيت المال. 

والوجه الثاني : يدفع إلى البائع ويسترجع من البائع ما أقر بقبضه من المشتري فيكون 
هو الموقوف للمشتري في بيت المال. 

فصل: وإذا بيع شقص من دار فجاء الشريك فيها مدعياً ملك المبيع منها ولم يكن له 
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بينة فحلف من هي في يده» ثم جاء يطلب الشفعة فلا شفعة له؛ لأنه وإن كان صادقاً في 
الدعوى فهو على ملكه بغير شفعة» وإن كان كاذبا فهو مقر ببطلان البيع والله أعلم . 

مسألة : قال الْمُرَنَيُّ ره الله «وإذا کان للشققص اة شَفَعَاءَ فَشَهِدَ انان عَلَى 
َسْلِيم_الثَالِثِ فَإِنْ كانَا سَلّمَا جَارَتْ شَهَادَتهُمَا لآنَهُمَا لآ يُجَرَانِ إلى أنْفْسِهِمَا وَإِنْ لَمْ يون 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا وجبت الشفعة لثلاثة شفعاء فادعى المشتري على 
أحد الثلاثة أنه عفا عن الشفعة نظر: فإن كانا حضر الشفيعان الآخران مطالبين بالشفعة فلا 
خصومة بين المشتري والشفيع العافي. وخصمه في العفو. وشريكاه في الشفعة؛ لأن 
المشتري لا يعلق له بعفوه حق لرجوعه على شريكه. وإن غاب الشفيعان الأخران, أو عفوا 
صار المشتري خصماً للعافي فإن عدم العافي بينة تشهد له بعفوه جاز أن يحلفه» وإن كان له 
بينة سمعت وهي : شاهدان أو شاهد ويمين؛ لأنها بينة تتعلق بمال فإن شهد على العافي 
شريكاه في الشفعة نظر فيها. فإن كانا قد عفوا عن شفعتهما جازت شهادتهما لبراءتهما من 
تهمة. وسلامتهما من جر منفعة. وإن لم يكونا قد عفوا ردت شهادتهما؛ لما فيها من اتهامهما 
بجر الزيادة إلى أنفسهماء لأن أحد الشركاء إذا عفا توفر حقه على من بقي فلو عفا الشريكان 
في الشفعة بعد رد شهادتهما لم يسمع بعد عفوهما؛ لأن الشهادة إذا ردت لتهمة لم تسمع بعد 
زوال التهمة . 

مسألة : قال الشّافعيُ رَجِمَهُ الله : «وَلّو اذَعَى السّفِيمٌ عَلَى رَجُل أنه اشْتَرَى الشُقصٌ 
اموق اكتدوة قتاع لتاقي ونه E E‏ ولتق ل 
الحكم بالْبْيِع عَلَى صَاحِبهِ الْغَائْبِ (قَال الْمُرَنِيٌ) رَحِمَهُ الله هَذَا قَولُ الْكُوفِيينَ وَهْوَ عِنْدِي 
رك لِأصْلِهمْ في آنه لا يُقُضَى عَلَى غائب وَهَذَا غَائِبٌ فضي عَلَيْهِ باه باع وفيض التْمَنَ وابرا 
م إل المَُْرِيَ وبدَلِكَأرْجَبُوا الشّفْمَة للشفيع». 


قال الماوردي: وقد مضت هذه المسألة» وإنما أعادها المزني ليتكلم بها على أهل 
العراق. فإن غاب ملك الشقص تاركا حقه في يد نائب عنه» فادعى الشفيع على الغائب 
الحاضر أنه اشترى حصة الغائب» وأنكر صاحب اليد الشراء حلف ما لم تقم بينة عليه . 
فإن قامت عليه بينة به حكم عليه بالشراء» وعلى الغائب بالبيع» وللشريك الشفعة» وهذا 
قول وافقه أبو حنيفة وأهل العراق مع إنكارهم القضاء على الغائب فاعترض عليهم 
المزني بأنهم تركوا أصولهم وناقضوا أقوالهم على غائب ينكرون القضاء عليه فاختلف 
أصحابنا في صحة ما اعترض به المزني عليهم من مناقضة أصلهم . 


۸ مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 
فقالت طائفة : إن اعتراض المزني غير متوجه عليهم و ليس ذلك نقضاً لأصلهم لأنهم 
لا يقضون على غائب ما لم يتصل بحاضر يتعلق عليه الحكم وهذا قضاء على المشتري 
الحاضر. وعلى البائع الخائب» فنفذ القضاء عليه مع غيبته لنفوذه على المشتري بحضوره مع 
أن أبا حنيفة يجعل المشتري وكيلا للشفيع في تملك الشقص له من البائع وهو يرى القضاء 
على وكيل الغائب . 
وقالت طائفة أخرى منهم أبو الفياض أن هذا نقض لأصلهم على ما ذكره المزني في 
الاعتراض عليهم ؛ لأن دعوى الشفيسع للمشتري عقد البيع كدعوى المشتري ودعوى 
المشتري عندهم مردودة؛ لأنها دعوى على غائب فإذا ردوا دعوى المشتري, وامتنعوا من 
القضاء له بالشراء على الغائب لزمهم أن يردوا دعوى الشفيع ويمنعوا من القضاء له على 
الخائب» وإن أجازوها للشفيع لزم إجارتها للمشتري . 0 
مسألة : قال الْمُرَنيُّ 0 الله : «ولّو اشتَرّى شقصًا وهو شفيع فمجاءً شفيع آخر فقال له 
الْمُْتَرِيَ حُذْهَا كُلَّهَا لمن أوْدَعٌ وَقَالَ هو َل آحُدُ نِضْمَها كان ذلك لَه له ْله ولِسَ لَه أن 
قال الماوردي : وهذا كما قال» إذا كان للشقص شفيعان فاشتراه أحدهماء وحضر 


الآخر مطالباً بالشفعة, فله أخذ نصف الشقص من شريكه المشتري في شفعته» وقال أبو 


حنيفة شفعة المشتري باطلة فيما | شتراه» ولا تثبت له شفعته على نفسه ولشريكه أخذ جمييع 
الشقص من يده وليس له تبعيض الصفقة عليه بأخذ النصف منه. 

وحكاه أبو حامد الإسفراييني عن أبي العباس بن سريج ووجدت أبا العباس بن سريج 
قائلا بخلافه ؤموافقا لأصحابه . 

ودليل أ بي حنيفة أن عقد البيع يتم ببائع ومشتري » فلما لم تجب للبائع شفعة فيما 
باع. لم يجب للمشتري شفعة فيما اششرىء وتحريره قياساً أن أحد المتبايعين قد اسقط 
شفعته فيما ملك عقده بالبيع قال : والانسان لا به يثبت له على نفسه حق ألا ترى أن جناية السيد 
على عبده هدر؛ لأنها مأخوذة منه» E‏ ب 0 وت 
الشفعة علية لغيره . 


e‏ رواية أ كر 0 «الشفمة في كل شرل 
اح به حتی Ml‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم ۱۲۲۹/۲۳ كتاب المساقاة (۱۳۴ .)١11١8-‏ 


لااح ا ا | س 


فجعل أخذ الشريك بالشراء صحيحا > ولو أبطل شفعته بالشراء لكان غروراء ويخرج 
الأمر عن أن يكون ا E‏ أن يملك المبيع بالخلطة دون الشراءء 
فأولى أن يملكه بالخلطة. والشراء؛ لأنهما الوك سا وأثبت تمليكاء ولأن الشريك قد يملك 
بالشراء تارةء وبالشفعة أخرى, ل لسري 
إبطال حقه منها وجب إذا ملك بالشراء أن لا يستحق الشريك إبطال حقه منها. 

وتحريره قياساً أن كل من ملك بالشفعةء لم يملك عليه الشفعة كما لو ملك بالشفعة, 
فأما الجواب عن قياسه على البائع فهو أن البائع تارك والتارك لا شفعة له» والمشتري طالب 
والطالب له الشفعة . 

وأما الجواب عن قوله إن الإنسان لا يثبت له حق على نفسه فهو أنه لم يملك بالشراء 
الشفعة على نفسه وإنما أسقط بالشراء الشفعة عن نفسهء كما أنه لوملك الولاء الذي عليه 
أسقط الولاء عن نفسه ولم يملك به ولاية نفسه . 

فصل: فإذا ثبت أن شريك المشتري فى الشفعة لا يستحق إلا النصف بالشفعة فله 
انان عا عن اع ان ا اير ماك اض كاري ا ار 
دون الشفعة. وإن طلب نظر: فإن طلب الكل لم يملك إلا النصف وإن طلب النصف» وبذل 
له المشتري الكل لم يلزمه إلا أخذ النصف كما لو أخذ أحد الشفيعين الكل بحضوره ثم قدم 
الغائب فبذل له الحاضر الكل لم يلزمه إلا أخذ النصف, وليس له أن يلزم شفعته غيره. 
ويخالف عفو أحد الشفيعين عن حقه في وجوب أخذ الباقي منهما للكل وتركه؛ لأن العافي 
لم يملك بشفعته ما يملكه غيره والأخذ بشفعته قد ملك ما ملكه غيره. 


فإن قيل فهذا تفريق لصفقته؟ قيل: إنما هو تفريق لها بالشفعة دون البيع وليس ذلك 
035 كالشفيعير: . [ْ 

فصل: وإذا كان للشقص ثلاثة شفعاء فاشترى اثنان منهم. ثم غاب أحد المشتريين 
وحضر الشفيع الذي لم يشتر فطالب الحاضر من المشتريين بالشفعة فله أن يأخذ من النصف 
الذي اشتراه نصقه» وهو الربع لأنهما شفيعان حضرا من جملة ثلاثة غاب أحدهم» فإذا حضر 
العائت من المشتريية» لم يخل حاله وحال المشتري الأول الذي كان حاضراً من ٠‏ أربعة 
أحوال : 

أحدها : أن يعفو كل واحد منهما عن شفعة صاحبه فليستحق الشفيع الذي لم يشتر بعد 
أخذه من الأول نصف ما اشتراه» وهو الربع» وأن يأخذ من المشتري الثاني نصف ما اشتراه 
أيضا وهو الربع» فيصير معه نصف الشقص بالشفعتين › ويبقى لكل واحد من المشتريين 
الربع بالشراء وحله . 
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والحالة الثانية : أن يطالب كل واحد من المشتريين الربع بالشراء لصاحبه بالشفعة 
فيكون للمشتري الثاني أن يأخذ من المشتري الأول ثلث ما بيده من الربع الباقي» وهو نصف 
السدس ؛ لأنه أخذ ثلثه» ويأخذ من الشفيع أيضا ثلث ما بيده من الربع المأخوذ بالشفعة» 
وهو نصف السدس لأنه أخذ ثلثه ثم للمشتري الأول» وللشفيع أن يأحذ كل واحد منهما من 
المشتري الثانى ثلث النصف بالشراء وهو السدس» وقد أخذ السدس بالشفعة فيصير معه 
الثلث ويبقى مع المشتري الأول السدس بالشراء وقد أخذ السدس بالشفعة فيصير معه الثلث 
ويصير مع الشفيع الذي لم يشتر السدسان وهو الثلث بالشفعتين فيصير الشقص بينهما أثلاثا. 

والحالة الثالثة : أن يعفو الأول دون الثاني فيكون للثاني أن يأخذ من الأول ثلث الربع 


الباقي بيده وهو نصف السدس ثم يأخذ الشفيع من الثاني نصف النصف الذي اشتراه وهو 


الربع فيصير مع الشفيع سدس الربع مأخوذ بالشفعتين ويصير مع المشتري الثاني ربع وسدس 
بالشراء والشفعة» فالربع مملوك بالشراء» والسدس مأخوذ بالشفعة ويبقى مع المشتري الأول 
السدس بالشراء وحده. ظ 

والحالة الرابعة: أن يعفو الثانى دون الأول فيكون للأول أن يأخذ من الثاني ثلث 
النصف الذي اشتراه وهوالسدسء وياخذ الشفيع مثل ذلك فيبقى مع المشتري القاني 
السدس بالشراء وحده» ويصير مع المشتري الأول ربع وسدس بالشراء والشفعة. فالربع 
مملوك بالشراء» والسدس مأخوذ بالشفعة ويصير مع الشفيع ربع» وسدس بالشفعتين . فلو 
عفا الثاني عن الأول. وعفا الشفيع عن الثاني أخذ الأول من الثاني الربع بالشراء وحده. 
ويصير مع الأول النصف بالشراء والشفعة على السواءء ويصير مع الشفيع الربع وحده 
بالشفعة الأولى . 

مسألة : قال الْمُرَنَيٌّ ر الله : «ولو شجه ا ااه ييا على شقصِ 
وَهُمَا يَعْلَمَانٍ ارش الْمُوَضحَةٍ كَانَ لِلشّفِيم أَخدَهُ بالازش ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح » إذا شج رجل رجلا موضحة فصالحه منها على شقص 
من دار فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن لا يجب فيها قوداً إما لأنها خطأ محض» وإما لأنها خطأ محض» وإما 
لأنها خطأ شبه العمد. وإما لأنها عمد ممن لا يجري عليه قوداً كالوالد على ولده والحر على 


رده فالوااجب کی الت ون هذه الأحوال كلها الدية. ولا يخلو حالهما من أن يعلما قدر 


الدية أو يجهلاه فإن جهلاه كان الصلح باطلاً لأن جهالة البدل تقتضي فساد العقد» ولا شفعة 


مع بطلان الصلح . 
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وإن علماه نظر فإن قدرت ورقاً أو ذهباً نظر. 

فإن جهلا تخفيفها في الخطأ أو تغليظهما في شبه العمد بطل الصلح والشفعة» وإن 
علما تخفيفها في الخطأ بالاقتصار على ديتها وهو ستمائة درهم لا يزاد عليهاء وخمسون دينارا 
من الذهب لايزاد عليهاء أو علما تغليظها في شبه العمد بزيادة الثلث في الورق» والذهب 

صح الصلح » ووجبت الشفعة في الشقص المأخوذ بدية الموضحة من الدراهم إن قدرت بها 
تخا اولظ اومن اتات ن رت ينا قينا ار غا 

وإن كانت الدية إبلا وهي خمس من الإبل أخماس في تخفيف الخطأ أو أثلاث في 
لظ له المد فإن جا قدرها ارعلا افدر رخا وا ار فاا ا 
وجهلا جنسها لأنها مستحقة من جنس إبل الجاني وعاقلته. فالصلح والشفعة باطلان. 

وإن علما القدر والصفة والجنس ففي صحة الصلح وجهان: 

أحدهما: أن الصلح باطل ولا شفعة فيه لأنها غير موصوفة الألوان ولا مضبوطة في 
السمن والهزال فلم يجز أن يكونا بدلا في عقد. 

والوجه الثاني : أن الصلح جائز والشفعة فيه واجبة لثبوتها في الذمة على صفة يستحق 
بها ويأخذه الشفيع بقيمتها في أقل أوصافها التي توجب قبولها فلا يقوم سمانها وخيارهاء لأن 
الجاني لا يجبر على قبولها ولا يقوم مهازيلها ومعيبهاء لأن المجني عليه لا يجبر على قبولها . 

والضرب الثاني في الأصل : أن تكون الموضحة موجبة للقود في العمد المحض 
فيصالحه من القود على شقص. فإن قيل : إن جناية العمد توجب أحد أمرين من قود» أو عقل 
فالكلام فيه على ما مضى من علمها بقدر الدية أو جهلهما به وإن قيل إن جناية العمد توجب 
القود وحده صح الصلح منه على الشقص المأخوذ عنه مع العلم بقدر الدية, والجهل به لأنه 
مأخوذ عن القود المصالح الذي يصح أخذ البدل عنه ثم للشفيع حينئذ أن يأخذه ببدل القود 
من الدية فإن اختلفا في جنس الدية عينه الحاكم باجتهاده في أخذ أجناسها مغلظة في العمد. 

فصل: فأما إذا حضر رجل مغنماً فأعطاه الإمام لحضوره شقصاً من دار» وطالبه الشفيع 
بالشفعة لم يخل حاضر المغنم من أن يكون قد أخذه برضخ أو سهم فإن كان قد أخذه رضخا 
فلا شفعة فيه, لأن الرضخ بحضوره تبرع كالهبات» وإن أخذه بسهم مستحق ففي ثبوت 
الشفعة فيه وجهان: 

أحدهما : لا شفعة فيه لأن الغنائم مستفادة بغير بدل فأشبهت إحياء الموات . 

والوجه الثاني : أن الشفعة فيه ثابتة لأنه قد اعتاضه عن حضور وعمل فأشبه العوض 


في الإجارات فعلى هذا يأخذه الشفيع بقدر سهمه من المغنم . 
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مسأل : قال الْمُرَنِيُ رَحِمَهُ اللهُ: «وَلَو اشْتَرَى مي مِنْ ذِمَيّ شِقْصًا بحَمْر أو خِتْزِيرٍ 
وفاضا : م َم اشع كاد رايا ضرا ألم وَل رل مما وَء 9 عة ل في 
قياس قَوْلِهِ لنّ الْحْمْرَ وَالْحِنزِيرَ لا قِيمَةَ لَهُمَا عِنْدَهُ بحَال». 

قال الماوردي : إذا تبايع الذميان شقصاً بخمر أوخنزير وتقابضا فلا شفعة فيه لمسلم 
ولا ذمي وقال أبو حنيفة : E E‏ كيده الحم والذمي مثله بناء على أصله في 
أن للخمر ثمنا في حق الذمي» وغرما في استهلاكه عليه بالخصب. ودليلنا ما قدمناه من 
الكلام عليه في كتاب الغصب من تحريم ثمنه وسقوط غرمه في حق الذمي» والمسلم على 
السواء. 

ولآن كل بيع لو عقده مسلم سقطت فيه الشفعة وجب إذا عقده ذمي أن يسقط فيه 
الشفعة فكما لو عقده بميتةء أو دم ولآن كل من سقطت الشفعة في عقده بالميتةء والدم» 
سقطت الشفعة في عقده بالخمر والخنزير كالمسلم . 

مسألة : قال الْمُرَنِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَالمْسَلِمُ والذمي فى السّفْعَةِ سوا . 


قال الماوردي: وهذا صحيح لا خلاف بين الفقهاء أن الشفعة تجب للمسلم على 
الذمي كوجوبها له على المسلم. وتجب للذمي على الذمي كوجوبها للمسلم على المسلم 
واختلفوا في وجوبها للذمي على المسلم . 

فمذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء إلى وجوب الشفعة للذمي على 
المسلم كوجوبها للمسلم على المسلم. وحكي عن الحسن البصري» وعامر الشعبي. 
ا ا عا العسلم ونه فال احمند بن 
حنبسل استدلالاً بقوله تعالى : ون يَجْمَلَ الله لاف رِينَ عَلى المُْمنِينَ سي لي 
[النساء: ٠‏ ] وروي عن النبي كلك أنه قال: دلا شفْعَة للدم ء عَلَى الْمُسْلِم0 ولأنه لما 
امتنعت دار الإسلام من إحياء الذمي للموات فأولى أن يمنع الإسلام من شفعة الذمي في 
الأملاك. 


ودليلنا عموم قوله كله : م«ااشتعة يا له بنك a E‏ 


)21 منكر أخرجه البيهقي في السنن ٠ ۸/١‏ بلفظ : «لا شفعة لنصراني» وابن عدي في الكامل ۷/ 3007 
والخطيب في التاريخ ٤٠٠/٠۴١‏ وقال البيهقي : قال ابن عدي : أحاديث نائل مظلمة جدأء وخاصة إذا 
روى عن الشثوري, ثم رواه من طريق آخر عن سفيان عن حميد الطويل عن الحسن البصري قوله: 
«موقوفاً عليه) . قال البيهقي : وهوالصواب». وكذلك قال الدارقطني RT‏ وهو 


الصحيح . 


مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة ۳۳ 
المعاوضات جاز أن يملك به الذمي كالبياعات» ولأن من ملك بالبيع ملك بالشفعة 
كالمسلم. ولأن الحقوق الموضوعة لدفع الضررة فى العقود يستوى فيها المسلم والدمي كالرد 
العيب» ولآن ما تعلق بالشرك من إزاله الملك استوى قيه المسلم والذمي قياساً على عتق 
Cee‏ : ون مَل الله أكافرين على المؤينين سيا 
[النساء: ]١5١‏ فهو أن هذا السبيل على مال المسلم لا على المسلمء وأما الجواب عن 
روايتهم في أنه لا شفعة لذمي على مسلم مع وهانه فهو أنه يحمل عليه إذا قال بعد إمساكه 
ا وليست في ديننا شرعاً فلا شفعة له ويحتمل أن لا يشفع 
فى الأمان. وأما قياسهم على إحياء الموات فالمعنى فيه أنه تفويت منفعة على المسلمين بغير 
ا اا E‏ 
E‏ وياد وبري وعند الشافعي يجوز بيعهاء 
قال الْمُوَنِىُ رَحِمَهُ الله :و ع ني ر ارلا تالا شاع ل فيه القسم 
هذا كله قياس قول الشافِعيّ ومعناه الله التوفيقٌ» . 





قال الماوردي : وهذاصحيح لاشفعة في منقول من حيوان» أو عروض . وحكي عن عطاء 
أن الشفعة في كل E‏ العا و POS‏ 


الله ی قال : «الشريك شَفِيمُ وَالشفْعَةٌ في كُلَّ شيء» وبما روي عن النبي با أنه قال: «فِي 
لفن ا ا مو يد 


201) 2 
٠. شمععه)‎ 


فأثمتها في المشاع الذي تثبت فيه الحدود وتصرف عنه الطرق بالقسمة» وهذا لا يكون 


)۱۳۷۱( كتاب.الأحكام‎ 550 ٤/۳ أخرجه الترمذي‎ )١( 

وقال: الك سن ار با و هيه د وقد روى غير وحد عن 
عبدالعزيز عن ابن رفيع عن ابن أ بى مليكة عن النبي ب مرسلاء وهذا أصح وأخرجه أيضاً البيهقي 
٠ 1/5‏ والطبراني في الكبير ۱۲۳/۱۱ والطحاوي في معاني الآثار ٠٠١/٤‏ وابن عدي في الكامل 
11/5 . 


۳٤‏ مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 





إلا في الأرض» والعقار فدل على انتفائها عما سوى الأرض والعقار. وروی ابن جريج عن 
ابن الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ل : دلا عة إلا في رَبْعَةٍ أو حَائِطٍ » فأثبت جنس 
الشفعة في الربع الا ونفاها عما سوى الربع والحائط. ولأن ثبوت الشفعة إما أن 

يكون للخوف من مؤونة القسم» والحيوان مما لا يقسم. »> أو يكون لدفع الضرر المستدام 
لسوء المشاركة. وهذا ضرر لا يستديم وفيه انفصال» فأما خبر ابن أبي مليكة فموقوف على 
ابن عباس مع انقطاع في إسناده لأن ابن أبي مليكة قيل : اقلم يل ابو ع وال أنه 
يحمل قوله الشفعة في كل شيء من العقار, فأما الجواب عن روايتهم في العبد شفعة فهو أنه 

محمول على الشفعة في العبد إذا كان ثمنا في أرض أو عقار ولا يكون ابتياع ذلك بالعبد مانعا 
من ثبوت الشفعة فيه والله أعلم بالصواب . 


مُحْتَصَرٌ الْقَرَاض إِمْلاء وَمَا دَخلَ في ذلك مِنْ كتاب اختلاف أبي حَنِيقَةَ وَابْنِ 


ابي لَيْلَى 


قال الشّافعِيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَرُوِيَ عَنْ عُمَر بن الْحَطَابٍ رضي الله عه 
صر رن ابه في الْمَال الذي تَسَلَّمَاه اعراق فَرَبحَا فيه بِالْمَدِيئَة فَجَعَلَهُ قرّاضاً عِنْدَمَا قَالَ 
له رَجْلٌ من أضحَابه لو جَعَلَتَهُ قرّاضاً فَفَعَلَ وَأَنَّ عُمَرَ رضي اللّهُ عَنْهُ دَهَمَ مالا قَرَاضاً في 
النصف» . 
قال الماوردي : اعلم أن القراض والمضاربة اسمان لمسمى واحد» فالقراض لغة أهل 
ان سي رمي 


e 


FE PE RE RYE 
والتأويل الثاني وهو تأويل البخداديين أنه سمي قراضاً لأن لكل واحد منهما صنعاً كصنع‎ 
الشاعران إذا تناشدا.‎ 

5 ا 000 أحدهما حب عدي وس 
أجتهاده مأخوة من قولهم لار e‏ ر رل فخا NE‏ 
في الأرض 4 [النساء : ال ا 
ويشارك في الأول البغداديون وباقي التصبر يت 

فصل: والأعيل في إحلال القراض وإباحته عموم قول الله عز وجل لیس عَلَيكُمْ جاح 
El‏ 
ان تَبتَغوا ضلا مِنْ رَبُكُمْ» [البقرة: ۱۹۸] وفي القراض ابتغاء فضل وطلب نماء. ' 


وروي عن النبي كه أنه قال : ودَعُوا الناس يرق الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ » وفي القراض 

رزف بعضهم من بعض . 
وروي عن النبي يل أنه سارت لخديجة بمْوَالِها إلى الشام وَنْعَذَتْ مَعَهُ خدِيجَة دا 
ش الحاوي في الفقه/ ج// م٠‏ ” 


1 


آم 





لها قال ميسرة ) 1# 1 ذا 
اليس إا دقع مالا مضا ارط على صَاجبه أن لا يشلك به حرا ولا برل به واي 
ولا شر يشتري به ذات کد رَطبَةٍ فن فَعَلَ ذلك فَهُوَ ضَامِنٌ فرََمَ شَرْطُهُ إلى التي كله اجره . 

مو ب ار 
لناب تاع ريا يه اة ریا کیا فل ساعد ل اجيس سلف بل مذ 
کا ونت کا ف رمن تدر تيك رس فقال له 

في القراض فَفَعَره». 

وعلى هذا الأثر اعتمد الشافعي لاشتهاره وانعقاد الإجماع له. 

ووجه الاستدلال منه مختلف , بين أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: : أحدهاأً أن وجه 
لامعال قر ل" ات ا خا ا وإقرار عمر له على صحة هذا القول فكانا معا 
دليلين على صحة القراض» ولو علم عمر فساده لرد قوله فلم يكن ما فعله معهما قراضاً لا 

صحيحا ولا فاسداًء ولكن استطابا طهارة أنفسهما بما أخذه من ربحهما استرات بالحال 


قاف أبا موسى بالميل لأنهما ابنا أ مير المؤمنين الأمر الذي ينفر منه الإمام العادل وتأباه 
طبيعة اإوسلام : 


والوجه الثاني : أن عمر أجرى عليه في الربح حكم القراض الفاسد لأنهما عملا على 
أن يكون الربح لهماء ولم يكن قد تقدم في المال عقد يصح حملهما عليه فأخذ منهما جميع 
الربح وعاوضهما على العمل بأجرة المثل. وقدره بنصف الربح e‏ وهذا 
اختيار أبي إسحاق المروزي . 

والوجه الثالث: أن عمر رضي الله عنه أجرى عليهما في الربح حكم القراض الصحيح 
وإن لم يتقدم معهما عقد لأنه كان من الأمور العامة فاتسم حكمه عن العقود الخاصة. فلما 
رأى المال لغيرهماء والعمل منهما ولم يرهما متعديين فيه جعل ذلك عقد قراض صحيح › 


)1( ا ا 
21١١‏ أخرجه مالك في الموطأ 1۸۷/۲ كتاب القراض )١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى ٠/2‏ ولا" 


مختصر القراض 


۳V 


مختصر القراض 
وهذا ذكره أبو علي بن أبي هريرة. فعلى هذا الوجه يكون القول والفعل معأ دليلا مع ما رواه 
الشافعي عن عمر رضي الله عنه أنه دفع مالاً قراضاً على النصف» وروی الع ء۶ بن 
عد المع عن اند عن جل أن عنتان ر دن لوالا ا على الم 


ثم دليل جوازه من طريق المعنى أنه لما جاءت السنة بالمساقاة وهى عمل في محل 
يستوجب به شطر ثمرها اقتضى جواز القراض بالمال ليعمل فيه به ببعض ربحه» فكانت 
السنة في المساقاة دليلاً على جواز القراض» وكان الإجماع على صحة القراض دليلا على 
جواز المساقاة, ولأن فيهما رفقا بين عجز عن التصرف من أرباب الأموال ومعونة لمن عدم 





فصل: فإذا ثبت جواز القرض فهو عقد معونة وإرفاق يجوز بين المتعاقدين ما أقاما عليه 
مختارين وليس بلازم لهما ويجوز فسخه لمن شاء منهما 

وصحة عقده معتبرة بثلاثة شروط أحدها: اختصاص أحدهما بالمال والثاني انفراد 
الآخر بالعمل والثالث العلم بنصيب كل واحد منهما من الربح وقد يتفرع عن كل شرط من 
هذه الشروط فروع نستوفيها في موضعها . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَحِمَهُ الله َعَالّى : «ولآ يَجُورُ الْقِرَاضُ إلا في الدَّتانِيرٍ وَالدَّرَاهِم 
التي هي أَنْمَانَ للاشْيَاءِ وَقِيِمِهَا. 

قال الماوردي : وهذا كما قال: لا يصح القراض إلا بالدراهم والدنانير دون العروض 
والسلع وبه قال جمهور الفقهاء . 

وحكي عن طاووس والأوزاعي وابن أبي ليلى جواز القراض بالعروض لأنها مال 
كالدراهم والدنانير ولأن كل عقد صح بالدراهم والدنانير صح بالعروض كالبيع. وهذا خطأ 
لأن ايا 9 المال واقتسام الربح وعقده بالعروض يمنع من هذين 
الشرطين» أما رد رأس المال فلأن في العروض مالا مثل لها فلم يمكن ردهاء وأما الربح 
فقد يفضى إلى ie‏ الآخر لأنه إن زاد خيره العامل بالربح فاختص به 
وك الال ون ق اند افا ل اا كت عل ره امور يفم ار اض تهنا 
فوجب أن يمنع مما أدى إليها ولأن ما نافى موجب القراض منع من أن ينعقد عليه القراض 
كالمنافع . ا 

فأما الجواب عن قياسهم على الدراهم والدنانير فهو أنها لا تمنع موجب القراض وأما 
قياسهم على البيع فالمعنى منه أنه لا يلزم فيه رد مثل» ولا قسمة ربح فجاز بكل مال. 


فصل: فإذا ثبت أن القراض لا يصح إلا بالدراهم والدنانير فلا يصح إلا بما كان منها 
مضروبا لا غش فيه فإن قارض بالنقار والسبائك لم يجز وبه قال أبو حنيفة» ار 
بالورق المغشوش لم يجز. 

وقال أبو حنيفة يجوز إذا كان أكثرها فضة اعتباراً بحكم الأغلب» وهذا خطأ لأن غش 
الفضة بالنحاس لو تميز عنها لم يجز به القراض» فإذا خالطها لم يجز به القراض كالحرام . 
ولآن ما لم تخلص فضته لم تجز مفاوضته كالكثير الغش . 


فصل: فإذا ثبت أن القراض لا يجوز إلا بضروب الدراهم والدنانير الخالصة من غش 
فإن قيل فمن شرطهما أن تكون معلومة القدر والصفة عند عقد القراض بهاء فإن تقارضا على 
مال لا يعلمان قدره كان القراض باطلا للجهل بما تعاقدا عليه» وإن علما قدره وجهلا صفته 
بطل القراض لان الجهل بالصفة كالجهل بالقدر في بطلان العقد. 


فلو عقد القراض على ألف من أنواع شتى فإن علما كل نوع منها صح العقدء وإن 
E‏ 00 ل EG‏ و ع 


ا عر 52770 
والأخرى وديعة ففيه وجهان: أحدهما: يجوز ويكون قراضاً صحيحاً لأنه معقود على ألف 
درهم معلومة لتساوي الور التي : لا يجوز للجهل بمال القراض من مال 
الوديعة. ولكن لودفع إليه أ لفا وألفاً على أن له من ربح أحد الألفين النصف. > ومن ربح 
الآخر الثلث» فإن عين الألف التي شرط له نصف ربحها من الألف التي شرط له ثلث ربحها 
جاز وكانا عقدين» وإن لم يعين لم يجز للجهل بمال كل واحد من العقدين . 

فصل: ولا يجوز إذا كان مال القراض دراهم أن يشتري بدنانیر» ولا إذا كان دنانير أن 
يشتري بدراهم لأن الشراء بغير مال القراض خارج عن القراض» ويكون الشراء للعامل. 
ولكن يجوز له إذا كان المال دراهم وكان الشراء بالدنانير أوفق أن يبيع الدراهم بالدنانير ثم 
يشتري حينئذ بالدنانير» وهكذا إذا كان مال القراض دنانير وكان الشراء بالدراهم أوفق باع 
الدنانير بدراهم ثم يشتري بالدراهم . والله أعلم . 

فصل: وإذا كانت لرجل في يد رجل ألف درهم وديعة فقارضه عليها وهما يعلمان 
قدرها وصفتها جاز» ولو كانا يجهلان القدر أو الصفة لم يجز. ولو قال له قد قارضتك على 
آلف من ديني الذي على فلان فأقبضها منه قراضاً لم يجز لأنه قراض على مال غائب > فإن 


۳۰۹ 





مختصر القراض 
قبضها واتجر بها صح القبض لأنه وكل فيه وكان الربح والخسران لرب المال وعليه لحدوثهما 
عن ملكه في قراض فاسد. 

ولو كان له على الفافل در قال ل قد جت الذا من د عدف تتراضا في لاك لم 
يجز تعليلاً بأنه قراض على مال غائب» وفيما حصل فيه من الربح أو الخسران قولان حكاهما 
أبو حامد فى جامعه تخريجاً: أحدهما: أنه لرب المال وعليه كالحادث عن مقارضته من دين 
على غيره» فعلى هذا تبرأ ذمة العامل من الدين إذا اتجر به والقول الثاني :وهو الأصح أن 
الربح والخسران للعامل وعليه دين رب الماك ولا يرأ بالتجارة من دين رب المال. 

والفرق بين کون الدين عليه وبين كونه على غيره أن قبضه من غيره صحيح ؛ لأنه وکيل 
فاسد لأنه يصير مبرئاً لنفسه بنفسه فعاد الربح والخسران عليه دون رب المال لحدوثهما عن 
ملكه لأنه في كل واحد من الموضعين يعود الربح والخسران على من له المال. 

فصل: فأما إذا غصبه ألفاً ثم قارضه عليها فهذا على ضربين: أحدهما: أن يكون قد 
استهلكها بالخصب فقد صارت بالاستهلاك ديناً فيكون على ما ذكرنا . 

والضرب الثاني : أن تكون باقية على ضربين : 

أحدهما أن مقارضه عليها بعد إبرائه من ضمانها فيجوز لأنها تصير بعد الإبراء وديعة . 

والضرب الثاني أن يقارضه عليها من غير تصريح بإبرائه منها ففي القراض وجهان : 

أحدهما: أنه باطل لأنها مضمونة عليه كالدين» وما حصل فيها من ربح وخسران 
فلرب المال وعليه. 

والوجه الثاني : وهو الصحيح أن القراض صحيح لأنه قراض على مال حاضر كما لو 
باعها عليه أو رهنها منه» وفي براءته من ضمانها ثلاثة أوجه : 

أخدها ا قل رع عجن ااا دصار متها عليها: 

والوجه الثاني : أنه لا يبرا من ضمانها كما لا يبرا الغاصب من ضمان ما ارتهنه . 

والوجه الثالث: أنه ما لم يتصرف فيها بعقد القراض فضمانها باق عليه» وإن تصرف 
فيها بدفعها في ثمن ما ابتاعه بها برىء من ضمانها إن عاقد عليها بأعيانها. ولم يبرأ إن عاقد 

فصل: فأما إذا ذفع إليه عرضاً وأمره ببيعه والمضاربة بثمنه لم يجز لعلتين : 
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إحداهما: جهالة تثمنهء والقراض بالمال المجهول باطل . 
والثانية : عقده بالصفة والقراض بالصفات باطل» فإن باعه العامل كان بيعه جائزا 
لصحة الإذن فيه. وإ اجرب كآن ارخ و لخن آرت المالدوسايه لخد ا عن جلك 
وللعامل أجرة مثله في عمل القراض دون , بيع العرض لأنه لم يجعل له في ؛ بيع العرض جُعْلا 
وافاجل اليس ادق ريد د ا ا E‏ ولو قال خحذ 
من وكيلي ألف درهم فضارب بها لم يجز لعلة واحدة» وهو أنه قراض بصفة . ا 
ربح وخسران فلرب المال وعليه . 
a |‏ وكالن 
الصيد للصياد وعليه أجرة الشبكة» ولو دفع إلى رجل ماشية ليعلفها ممسكاً لرقابهاء ثم 
يقتسمان ما يدر من درّها ونسلها لم يجز وكان الدر والنسل لرب الماشيةء وللعامل أجرة 
مثله» فأما المعلوفة فإن كانت راعية لم يرجع بهاء وإن كانت معلوفة يرجع بثمنها مع أجرته. 
والفرق بين صيد الشبكة ونتاج الماشية» أن حدوث النتاج من e‏ 
دون عالفهاء وحصول الصيد بفعل الصياد فكان له دون مالك الشبكة . ش 
وعلى هذا لودفع سفينة إلى ملاح ليعمل فيها بنصف كسبها لم يجز وكان الكسب 
للملاح لأنه بعمله وعليه لمالك السفينة أجرة مثلها. 
وعلى هذا لودفع إلى نساج غزلا لينسجه ويكونا شريكين في فضل ثمنه لم يجزء 
وكانت معاملة فاسدة. والئوب لصاحب الغزل. وعليه أجرة مثله» ولودفع إليه للغزل لتكون 
أجرته نصف ثمنه كانت إجارة فاسدة وله أجرة مثله . 


مسألة : قَالَ اق رمه الل الى : «وإن قارضة وَجَعَلَ رت الْمَال مَعَهُ غُلاَمَهُ 
وَشرَط ل الربح يه وین ّ العَامل والغلام ثلاثا فهو جار كان ب الال . الان وَلِْعَاِلٍ 


م بي 


الثلث» . 


قال الماوردي : وصورتها في رجل قارض رجا بمال على أن ثلث الربح لرب المال. 
وثلثه لغلامه والثلث الباقي للعامل فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن لا يشترط عمل الغلام مع العامل فهذا قراض جائز لأن مال غلامه له إذ 
العبد لا يملك شيئا فصار كانه شرط ثلثي الربح لنفسه والثلث الباقي للعامل ثم جعل نصف 
ما حصل له بور سير إن جا تازه يار يوا مايرا بين أن يصرفها إليه أو يحبسها 
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والضرب الثاني : أن يشترط عمل غلامه مع العامل ففي القراض وجهان : 

أحدهما: باطل لأن عمل غلامه كعمله» ولو شرط أن يعمل مع العامل بنفسه بطل 
القراض كذلك إذا شرط عمل غلامه . 

والوجه الثاني : أن القراض جائز لآن الغلام مال فصار اشتراط عمل الغلام معه 
كاشتراطه أن يعاونه بماله أو داره أو حماره ثم يحصل له ثلثا الربح والثلث البافي للعامل . 

فصل: فأما إن شرط رب المال ثلث الربح لنفسه وثلثه لأبيه أو زوجته وثلثه للعامل 
فالقراض باطل سواء شرط عمل أبيه أو زوجته معه أو لاء لأن أباه وزوجته يملكان ولا حق 
لهما في ربح مال القراض فخالف حال العبد الذي يرجع ما شرطه له إلى سيده . 

فلوتصادقا أن ما شرط لأبي رب المال أو زوجته على وجه الاستعارة الاسمية صح 
القراض.» وإن اختلفا فادعى أحدهما استعارة ليصح القراض» وادعى الآخر التمليك ليسطل 
فالقول قول من ادعى التمليك لأن الظاهر معه» ويكون القراض باطلا إن حلف . 

ولكن لو شرط رب المال لنفسه ثلثي الربح ليدفع منه إلى أبيه بيه أو زوجته الثلث والباقي 
للعامل صح القراض لأن له أن يملكه ما شرطه, رر ا ذلك إلى و 
له أو يمنعه. ومثال ذلك في الصداق أن يصدقها ألفين على أن يدفع إلى أبيها ألفا منها كان 
الصداق جائزاًء ولا يلزمها دفع الألف إلى أبيها 

ومثال الأولى : أن يتزوجها على ألف على أن يعطي أباها ألفاً أخرى كان الصداق باطلا 
لأنه شرط على نفسه مع الصداق مالا يلزمه بدله. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ ا تَعَالَى : رولا e‏ ُقَارِضهُ إلى مده مِنَ الْمَدَّدِ) . 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن القراض من العقود الجائزة دون اللازمة» ولذلك صح 

عقده مطلقاً من غير مدة يلزم فيهاء > فلوشرطا مدة يكون القراض فيها لازماً بطل . 

وقال أبو حنيفة : يصح . وهذا فاسد لأن ما كان من العقود الجائزة يبطل باشتراط المدة 
كالشركة ولأنه عقد يصح مطلقاً فبطل مؤجلا كالبيع والنكاح . 

فصل: فإذا ثبت هذا فاشتراط المدة على ضربين : 

أحدهما : أن يشترطا لزوم العقد فيها فيكون القراض باطلا لما ذكرنا. 

والضرب الثاني : أن يشترطا الفسخ في العقد بعدها فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يشترطا فسخ القراض بعد المدة في البيع والشراءء فيكون القراض باطلا 
جانا مرجب ال قن بيع ما حصل في القراض من عوض . 
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والضرب الثاني: أن يشترطا فسخ القراض بعد المدة في الشراء دون البيع فيكون 
القراض جائزاًء لأن له فسخ القراض في الشراء عند مضي المدة فجاز أن يشترطه قبل مضي 
المدة. 

فصل: ولو قال خذ هذا المال قراضاً ما شتت آنا من الزمان أو ما شئت أنت جاز لأنه 
كذلك تكون العقود الجائزة. 

ولو قال خذه مارظي قلات نامك او ما اء قلاق ان يقار شك آم يجنز وكان قرا 
ادا لأنه لا يجوز أن يكون قراضاً موقوفاً على رأي غيرهما. 

ولو قال خذ المال قراضاً ما أقام العسكر أ و إلى قدوم الحاج نظر: فإن شرط لزومه في 
هذه المدة كان باطلاء ا ل ل ا 

أحدهما : يجوز لما لهما من ذلك . 

والثاني لا جور لآن تجيالة ال قبطا هن ووا 57 

فصل: ولو قال خذ المال قراضاً على أن لا تبيع ولا تشتري إلا عن رأبي أو بمطالعتي 
لم يجز لما فيه من إيقاع الحجر عليه في تصرفه. ) 

ولو قال على أن لا تتجر إلا في البر دون غيره أو الحنطة دون غيرها جاز لأن له أن 

يخص الأنواع ويعم وليس له أن يوقع الحجرفيما قد خص أو عم . 

ولو قال خذ المال قراضاً على أن يكون بيدي أو مع وكيلي وأنت المتصرف فيه بالبيع 
والشراء ففيه وجهان : ا 

أحدهما: أن القراض باطل لما فيه من إيقاع الحجر عليه . ظ 

والشاني : أنه جائزء لأنه مطلق التصرف في العقود فجاز أن يستوثق بغيره في حفظ 
المال. ٠‏ ۰ 

فأما إن جعل عليه مشرفاً نظر: فإن رد إلى المشرف تدبيراً أو عملا فسد القراض» لأن 
E a‏ ومظالعة ES‏ 
وجهان كما مضى لأنه حافظ . 

مسألة : قال الشافعيٰ رَحِمَهُ الله تعَالّى : «وَلا يشرط أحذْهُمَّا دِرْهَماً عَلّى صَاحِبهِ وَمَا 
يقي يهُا او ترط أن يولي لْعَة أو عل ان رهق أحَدُهُمَا في ذَلِكَبشَيْءٍ دون صَاحِوه. 


قال الماوردي : وهذا چ + 


مختصر القراض لل سس حب أ 

قد ذكرنا أن عقد القراض موجب لاشتراك رب المال, والعامل في الربح » ولا يختص 
به أحدهما دون الآخرء لأن المال والعمل متقابلان» فرأس المال فى مقابلة عمل العامل. 
ولك ويك اذ برعا فى ا وله مجر أن عضن ب اتخات ایا 

وإذا منعا من اختصاص أحدهما بالربح دون الآخر وجب أن يمنعا مما يؤدي إلى 
اختصاص أحدهما بالربح دون الآخرء فمن ذلك أن يشترط أحدهما لنفسه من الربح درهماً 
معلوماً والباقي لصاحبه أو بينهما فلا يجوز لأنه قد لا يحصل من الربح إلا الدرهم المشروط 
فينفرد به أحدهما وينصرف الآخر بغير شيء. 

فإن كان رب المال قد شرطه فقد أخذ جميع الربح . وانصرف العامل بغير شيء مع 
وجود العمل وحصول الربح » وإن كان العامل قد شرطه فقد أخذ جميع الربح وانصرف رب 
المال بغير شيء مع وجود المال وحصول الربح . 

ومثاله في البيوع أن يبيعه الثمرة ة إلا مدا يستثنيه لنفسه فيطل البيع > لأنه قد يجوز أن 
تهلك الثمرة إلا ذلك المد فيصير البائع آخذاً للشمن والثمرة معاً. 

ولو شرطا تفاضلا في الربح مثل أن يشترط أحدهما عشر الربح وتسعة أعشاره للآخرء 
جاز لأنه ليس ينصرف أحدهما بغير ربح . 

ومثاله في البيوع أن يبيع الثمرة إلا عشرها فيصح البيع » لأن ما بقي منها فهو مبيع وغير 

فصل: ومن ذلك أن يشترط أحدهما أن يولى ما يرتضيه أو ما يكتسبه برأس ماله فيطل 
ا لأنه قد لأ ركرن ف ی و ولاه عدر مسف ميم ريج 
ويخرج الآخر بغير ربح . 

ومن ذلك أن شترط أحندهما رقا دوق صااحيه فل أن يفرط كرب :هنا اقرا من 
الدواب أو استخدام ما اشتراه من العبيد أو لبس ما اشتراه من الثياب مدة بقائها في القراض 
فيبطل القراض» لأنه قد لا يكون في أثمانها فضل إلا ما اختص به أحدهما من الرفق فيصير 
منفردا بالربح . لأن المنفعة مقومة كالأعيان. 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «أو يَشْمَرط أن لآ يَشْتَرِيَ إلا مِنْ فلن أو ل 
شري إلا سِلْعَةَ بعَيِْهَا وَاجِدَة) . 


قال الماوردي : اعلم أن القراض ضربان : عام وخاص : 
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فالعام أن يقارضه على أن يتجر فيما أراد من أصناف الأمتعة وأنواع اعرضي رو 

يشتري ما علم فيه صلاحاً من ذلك . 

والخاص أن يقارضه على أن يتجر في الثمار أو في الأقوات أو في الثياب فيكون 
مقصوراً على شراء ما عين عليه دون غيره. 

فان عقده عام ثم خصه في نوع بعينه صار خاصاًء ولو عقده خاصاً في نوع ثم جعله 
عاماً في كل نوع صار عاماً. لآنة كدق جاتر ول تعفد ا 

وأما إذا قارضه على شراء ثوب بعينه أو عبد بعينه أو عرض بعينه كان القراض باطلاء 
لأنه قد يتلف ذلك المعين فلا يقدر على شراء غيره» أو قد لا يباع إلا بما لا فضل في ثمنه. 

وهكذا لو قارضه على ألا يشتري إلا من فلان أو لا يبيع إلا على فلان كان القراض 
باطلا لأن فلانا قد يموت قبل مبايعته» اا رین ايت ارلا با الا پا 
e‏ 

وهكذا لو قارضه على ألا يبيع ويشتري إلا في دكان بعينه كان القراض باطلاً: لأنه قد 
ينهدم ذلك الدكان, أو قد يغلب عليه أو قد لا يبايع منه. 

فأما إذا قارضه على ألا يبيع ويشتري إلا في سوق كذا جاز بخلاف الدكان المعين لان 
السوق العامة كالنوع العام والدكان المعين كالعرض المعين . 

مسألة : قال الشَافعِيْ رَحِمَهُ الله الى : «أو نخلا أو دَوَابٌ يطلب ثَمَرَ النخل وَبْنَاجَ 
اواب ویحبس رقابَها) ! 

قال الماوردي : وهذا كما قال : عقد القراض يقتضي تصرف العامل في المال بالبيع 
والشراء» فإذا قارضه بمال على أن يشتري به نخلا يمسك رقابها ويطلب ثمارها لم يجز لأنه 
قد منع تصرف العامل بالبيع والشراءء ولأن القراض مختص بما يكون النماء فيه حادئاً عن 
البيع والشراء. وهو في النخل حادث من غير البيع والشراء فبطل أن يكون قراضاً. ولا يكون 
مساقاة لأنه عاقده على جهالة بها قبل وجود ملكها ظ 

وهكذا لو قارضه على شراء دواب أو مواشي يحبس رقابها ويطلب نتاجها لم يجز لما 
ذكرناء نإو اتوي بالمال اتدل والدواب اصح E‏ رمت امن الي لأن الخبر اهن إدنهء 
والبيع بغير إذنه» وكان الخاصل من الثمار والنتاج ملكاً لرب المال لأنه نماء حدث عن ملكه. 
وللعامل أجرة مثله في الشرط والخدمة» لأنها عمل عارض عليهما . | 

وحكي عن محمد بن الحسن جواز ذلك كله حتى قال : لو أطلق القراض معه جاز له 


مختصر القراض 
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أن يشتري أرضاً أو يستأجرها ليزرعها أو يغرسها ويقتسما فضل زرعها وغرسها وهذا فاسد لما 
اجر مله وَالرَيْحُ وَالْمَالُ ريه . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا كان القراض فاسداً فعمل العامل فيه قبل منعه من 
العامل واسترجاع المال منه كانت عقود بيوعه وشرائه صحيحة مع فساد القراض لصحة الإذن 
بها واختصاص الفساد بنصيبه من ربح القراض . 

وإذا كان كذلك كان جميع الربح لرب المال والخسران عليه» وللعامل أجرة مثله سواء 
أكان في المال ربح أو لم يكن وقال مالك إن كان في المال ربح فله أجرة مثله وإن لم يكن 
فيه ربح فلا أجرة له استدلالا بأن العقد إذا فسد حمل على حكمه لو صح » فلما كان القراض 
الصحيح إذا لم يكن فيه ربح لم يستحق العامل شيئا وجب إذا فسد ألا يستحق شيئا. وهذا 
خطأ. لأن كل عمل ملك العامل فيه المسمى في العقد الصحيح ملك فيه أجرة المثل في 
العقد الفاسد كالإجارة. ولأن كل ما ملكه فى الإجارة الفاسدة ملكه فى المضاربة الفاسدة 
قياساً عليه لو كان في المال ربح . 1 ۰ 

فأما الجواب عن قوله أن العقد إذا فسد حمل على حكمه لو صح فهو أنه يحمل على 
ذلك في وجوب الضمان وسقوطه., ولا يحمل على حكم الصحيح فيما سوى الضمان. 

على أنه في الصحيح لما ضرب بسهم في كثير الربح جاز ألا يأخذ شيعا مع عدم 
الربح » وفي الفاسد لما ضرب بسهم في كثير الربح لم يبطل عليه عمله مع عدم الربح . 

ألا ترى أن من باع عبدا بمائة درهم بيعاً فاسداً وهو يساوي ألفاً ضمن المشتري بتلفه 
ألفاء وإن رضي البائع أن يخرج عن يده بمائة لأنه لو باعه بألف بيعا فاسدا وهو يساوي مائة 
لم يضمن المشتري بتلفه إلا مائة كذلك. كذلك في القراض الفاسد . 
ارال اي 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن عقد القراض ضربان: خاص وعام . 

فأما العام فهو أن يطلق تصرف العامل في كل ما يرجو فيه ربحاً فهذا جائز على عموم 
التصرف, وأما الخاص فهو أن يختص العامل على نوع واحد وهو على ثلاثة أضرب : 

أحدها: ما يوجد في عموم الأحوال كالحنطة والبر فيجوزء ويكون مقصور التصرف 


5ا#يعا). ااي تب ا ن سح سح مختصر القراض 
على النوع الذي أذن فيه فلو أذن له أن يتجر في البر جاز أن يتجر في صنوف البر كلها من 
القطن والكتان والإبريسم والخز والصوف الملبوس ثياباً أو جباباً ولا يجوز أن يتجر في البسط 
والفرش . وهل يجوز أن يتجر في الأكسية البركانية أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يجوز لأنها ملبوسة . 

والثاني : لا يجوز لخروجها عن اسم البر. 

فلو أذن له أن يتجر في الطعام اقتصر على الحنطة وحدها دون الدقيق. وقال محمد بن 
الحسن يجوز أن يتجر في الحنطة والدقيق» وهذا خطأ لخروج الدقيق عرفا عن اسم الطعام 
ولو جاز ذلك لأنه من الحنطة لجاز بالخبز» ولا فرق بين أن يقول له خذ هذا المال على أن 
تتجر به في الحنطة› وبين أن يقول له خذه واتجر به في الحنطة في أنه لا يجوز له أن يعدل 
عن التجارة في الحنطة. 

وقال أبو حنيفة جز انان ته عنم عان رن ا يجز أن يتجر به في 
غيرها لأنه شرط. وإن قال له خذه واتجر به فى 0 غيرها جاز لأنه 
وو دود ا اي اللجالين خي دا بر الح ۰ 


والضرب الثاني : ما ما يوجد وقد لا يوجد كإذنه في أن يتجر في العود الرطب أو في 
الياقوت الأحمر أو في الخيل اليلق أو في العبيد الخصيان فالقراض باطل سواء وحده أو لم 
يجده لأنه على غير ثقة من وجوده إلا أن يكون ذلك بمكان قد يوجد ذلك فيه غالباً فيجوز. 


والضرب الثالث: ما يوجد فى زمان ولا يوجد في غيره كالثمار والفواكه الرطبة فينظر 
في عقد القراض» فإن كان في غير أوان تلك الثمار فالقراض باطل» فإن جاءت تلك الثمار 
من بعد لم يصح القراض بعد فسادهء وإن كان ذلك في أوان الثمار وإبانتها فالقراض جائز ما 
كانت تلك الثمرة باقية» فإن انقطعت ففي القراض وجهان : 

أحدهما: قد بطل القراض بانقطاعها وليس له في العام المقبل أن يتجر بها إلا بإذن 
وعقد مستجد . 

والوجه الثاني : أن القراض على حاله ما لم يصرح بفسخه في كل عام أتت فيه تلك 
الثمرة فيتجر بها بالعقد الأول. 

فأما إذا كان القراض في نوع موجود في كل الزمان فانقطع في بعضه لقلة أوغيرها 
فالقراض على وجهه وحاله» وهكذا إذا انتقطع لجائحة أتت على جميعه لأن العقد قد كان 
ممكنا للاستدامة فخالف الثمار الرطبة في أحد الوجهين . 
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مختصر القراض 
يفيه بَعْض الْمُؤْنَِ مِنَ الاغمال, التي لا يَعْمَلْهَا الْعَاملُ وَلَهُ النََةَ بالْمَعْرُوفِ». 

قال الماوردي : والكلام في هذه المسألة مشتمل على ثلاثة فصول : 

أحدها: في جواز سفر العامل بمال القراض . 

والثاني : في مؤنة العمل . 

والثالث: في نفقة العامل . 

فأما الفصل الأول وهو سفر العامل بمال القراض» فلرب المال معه ثلاثة أحوال: 

أخدهاء أن ا عن ال يه قلا نهو أن سافتية إجماعا فت سافر صمت 
والقراض في حاله صحيحاً. 

والحالة الثانية : أن يأذن له فى السفر به فيجوز له أن يسافر به إجماعاً فإن أذن له في 
القن إلى يله له ركز له د مساق إلى يرو وا بخص ف لجاز اا مره إلى اليلد 
المأمونة الممالك والأمصار التي جرت عادة أهل بلده أن يسافروا بأموالهم ومتاجرهم إليهاء 
ولا يخرج عن العرف المعهود فيها ولا في البعد إلى أقصى البلدان. فإن بعد إلى أقصى 
ا لمان 


والحالة الثالثة TS‏ 
بالمال . فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز أن يسافر به قريباً ولا بعيداً سواء رد الأمر إلي رأيه أم لا 





وقال أبوحنيفة : يجوز أن يسافر بالمال إذا أراد وإن لم يأمره بذلك مالم ينهه. وقال 
محمد بن الحسن وأبو يوسف يجوز أن يسافر بالمال إلى حيث يمكن الرجوع منه قبل الليل . 

وقال محمد بن الحسن يجوز أن يسافر إلى حيث لا تلزمه مؤونة ودليلنا قوله كيا : إن 
الْمُسَافِرَ وَمَالهُ عَلَى قَلْتِ إلا مَا وَقَى اللَه» يعني على خطر - وهو لا يجوز أن يخاطر بالمال» 
ولأنه مؤتمن فلم يجز أن يسافر بالمال كالوكيل» ولأن كل سفر منع من الوكيل منع منه العامل 
كالسقر الميك. 

فصل: وأما الفصل الثاني وهو مؤونة العمل فينقسم قسمين: قسم يجب في مال 
القراض ولا يلزم العامل وقسم يلزم العامل ولا يجب في مال القراض» فأما ما يجب في مال 
القراض فأجرة المحمل وأكرية الخانيات وما صار معهودا من الضرائب التى لا يقدر على 
عي له دنم ا بالممروت من ا امال تمن الو الجا مكل لكر 
الفاضل بعده من الربح هو المقسوم بين رب المال و العامل على شرطهما . 


7م ا ميته القراض 


وأما ما يلزم العامل فهو ما جرت عادة التجار أن يفعلوه بأنفسهم في أموالهم مثل نشر 
البن وطيه وعرض الأمتعة ومباشرة العقود وقبض الأثمان واقتضاء الديون فكل ذلك على 

وأما النداء على الأمتعة فمن يزيد فلا يلزمه لأن عرف التجار في أموالهم لم يجر به 
وتكون أجور المنادين في مال القراض . ظ 

وأما الوزان فإن كان فيما يحفر ولم تجر عادة التجار به في أموالهم كان في مال 
القراض. وإن كان فيما يقل ويخف كالعود والمسك وما فى معناهما فهو على العامل لأن 
عادة التجار جارية به في أموالهم» فإن استأجر له تحمل الأجرة في ماله. ) 

ولو فعل بنفسه ما يستحق في مال القراض كان تطوعاً منه لا يرجع به في مال القراض 
لأنه لا يستحق على عمله في مال واحد عوضين E‏ ظ 

فصل: وأما الفصل الثالث وهو نفقة العامل فينقسم قسمين اعدهما ءا خف العاميل 
ال افد وهو ا ج في مأكوله وملبوسه لعلتين : 

إحداهما: اختصاص العامل بالربح دود رب المال وذلك لا يجوز. 

والثانية : أن نفقة إقامته لا تختص بعمل القراض فلم تلزم في مال القراض . 

والقسم الشاني: نفقة سفره» فالذي رواه المزني في مختصره هنا أن له النفقة 
بالمعروف. وقال فى جامعه الكبير والذي أحفظ له أنه لا يجوز القراض إلا على نفقة معلومة 
في كل یوم» وثمن ما يشتريه فيكتسبه وروی في مختصره وجامعه وجوب النفقة» وجعلها في 
جامعه معلومة كنفقة الزوجات› و مختصره بالمعر وف كنفقات الأقارب» فهذا ما روأه 
الي 

وروى أبو يعقوب البويطي أنه لا ينفق على نفسه من مال المضاربة حاضرا كان أو 
تافر ا 

واختلف أصحابنا: فكان أبو الطيب بن سلمة وأبو حفص بن الوكيل يحملان اختلاف 
الروايتين على اختلاف قولين : 

أحدهما: وهو رواية المزني أن له النفقة في سفره لاختصاص سفره بمال القراض 
بخلاف نفقة الاستيطان . 

والقول الثاني : انق لكا دمن اتماص هبارت ارشي ينه دوت رب الميال». 
وقال أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة لا نفقة له قولاً واحدا على مارواه 


۳1۹ 





مختصر القراض 
البويطي . حملا رواية المزني على نفقة المتاع دون العامل وهذا التأويل مدفوع بما بينه 
المزني في جامعه الكبير من قوله نفقة معلومة في كل يوم وثمن ما يشتريه فيكتسبه . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من اختلافهم في وجوب النفقة» فإن قلنا بأنها غير واجبة 
على ما رواه البويطي فلا تفريع عليه . 

وإن قلنا بأنها واجبة على ما رواه المزني في مختصره وجامعه فهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك وعليه يكون التفريع . 

فتجب نفقة مركوبه في سفره ومسيره بالمعروف في مثل سفره» وتجب نفقة مأكولة 
وملبوسة المختص بلباس سفره. 

وفي تقدير نفقته وجهان لاختلاف رواية المزني : 

أحدهما: أنها مقدرة كنفقة الزوجات لأنها معاوضة وتقديرها أدفع للجهالة» وهذا ما 
رواه المزني فى جامعه الكبير. 

والوجه الثاني : أنها معتبرة بالمعروف من غير تقدير لأنها مؤونة في عمل القراض 
فاشتبهت بسائر مؤن المال؛ ولأن تقديرها يفضي إلى اختصاص العامل بفضلها إن رخص 
السعرء أو إلى تحمل بعضها إن علا فوجب أن تعتبر بالمعروف على ما رواه المزني في 
مختصره» لكن لا يلزم فيها أجرة حمام ولا حجام ولا ثمن دواء ولا شهوة . 

وقال أبو حنيفة : له في نفقته أجرة حمامه وحجامه وما احتاج إليه من دوائه وما قرب من 
شهواته وهذا غير صحيح من وجهين : 

أحدهما : أن نفقات الزوجات أوكد منها وذلك غير لازم فيها . 

والثاني : أن ذلك مما لا يختص بسفره ولا بعمله» فأشبه صداق من يتزوجها ونفقة من 
يستمتع بها على أن مزاحماتها من جعل له نفقة السفر ما زاد نفقة الحضر وحكاه أبو 
علي بن أبي هريرة عن بعض متقدميهم و هو أشبه بالقياس فإن دخل في سفره بلدا فله النفقة 
ما أقام فيه مقام المسافر ما لم يتجاوز أربعاً فإن زاد على إقامته أكثر من أربع نظر: فإن كان 
لغير مال القراض من مرض طرأ أو عارض يختص به فنفقته في ماله دون القراض . وإن كان 
ققامة حمل ا ادي اغا اه رقع ته زو الات لخا ان لبس لی جد و 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تعَالَى : «وَإِنْ حَرّجَّ مال لِنَفْسِهِ كَانَتِ النمَقَة عَلَى قَذْرٍ 


1 ناا سب بل ببسب مختصر القراض 
< قال الماوردي : وهذا صحيح : وجملته أنه إذا سافر بمال القراض لم يمنع أن يسافر 

بمال لنفسه ومنع بعض العراقيين أن يسافر بمال لنفسه؛ لأن عمله مستحق في مال القراض 
ا اا ظ 

وهذا خطأ لأنه لما جاز له في الحضر أن يعمل في ماله ومال القراض جاز له ذلك في 
السفر» ولأن عقد القراض لما أوجب عليه العمل في المال ولم يستحق به عليه جميع المال. 
فإذا د ما مه هن عمل القراقى قشواء فا سواه ميك | وعاملا: 
فلو شرط عليه في العقد ألا يسافر بمال لنفسه بطل القراض لأنه قد أوقع عليه حجراً 
غير مستحق . 

فصل تك 2 انلها إن يننا فو رمال وال اف ذا يعور ان ا اله يساك 
القراض وعليه تمييز كل واحد من المالين. فإن خلطهما فعلى ضربين : ظ 

ادها ان کن ادرت الال ا وبصي ركا ومهنازا + وا العا ف 
على قدر المالين» ونفقة نفسه إن قيل إنها لاتجب في مال القراض فهو مختص بهاء وإن قبل 
إنها تجب في مال القراض فهي مقسطة على قدر المالين بالحصص . 

والضرب الثاني : أن يخلط المالين بغير إذن رب المال فيبطل القراض لأنه يصير 
. كالعادل به عن حكمه فيلتزم نفقة نفسه لا تختلف. وتكون نفقة المالين بقدر الحصص. 
وربح مال القراض كله لرب المال لفساد القراض. وللعامل أجرة مثل عمله فيه ولا يوجب له 
أجرة كل العملء لأن عمله قد توزع على ماله ومال القراض . 

فصل: فلو أبضع رب المال عامله في مال القراض بضاعة لنفسه يختص بربحها جاز 
إن كان عن غير شرط في القراض» ولم يجز إن كان عن شرط . 

وقال مالك لا يجوز إن كان عن غير شرط لأنه كالمعمول عليه بالشرط وهذا خطأ لأن 
ما تجرد عن الشرط كان تطوعاً لا يبطل به العقد كما لو أبضعه شراء ثوب يكتسيه أو طعام 
يقتات به ولأنه لما جاز لغير رب المال أن يبضعه متجرا جاز لرب المال أن يبضعه متجرا لأنه 
متطوع بالأمرين . 

فصل: ولا يجوز للعامل أن يبتاع لنفسه من مال القراض . ولا أن يبيع لنفسه شيشا من 
مال القراض لأنه وكيلء وكذلك لا يجوز أن يبتاع ذلك لمن يلي عليه من صغار ولده» وهكذا 
لا يجوز لرب المال أن يبتاع شيئا من مال القراض لأنه كالبائع لنفسه . 

فصل: وإذا اختلف العامل ورب العمل في قدر ما ادعاه من النفقه اللازمة في مال 


7 1 ذ[ [ ز ذأ ا 
القراض فالقول فيه إذا كان محتمالاً قول العامل مع يمينه لأنه مؤتمن على النفقة كما كان 
مؤتمناً على الربح . 

وفيه وجه آخر أن القول قول رب المال مع يمينه من اختلاف الوجهين في ادعاء العامل 
رد المال على ربه . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رمه الله َعَالّى : «وما اشترى فله ارد بالعيب» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا اشترى العامل سلعة في القراض فوجد بها عيبا فهو 
على ضر بين : ظ 

أحدهما: أن يكون فيها مع العيب فضل وظهور ربح فليس للعامل أن يرد لحق رب 
المال في الفضل الظاهر» وليس لرب المال أن يرد لحق العامل في الفضل الظاهر. 

فإن اجتمعا على الرد فذلك لهما لأنه حق لهماء ويكون حال السلعة مع ظهور العيب 
كحالهما لو سلمت من عيب لظهور الفاضل في الحالين. 

والضرب الثانى : أن يكون فيها لأجل العيب خسران وعجز فللعامل أن يرد السلعة 
اس لاد انور خت الال و اباد تلك لا را ته مجن يح ماک 
وللمالك فسخه ورده» فان رضي العامل بعيبه كان لرب المال رده لما يلحقه من النقص في 
مالف تعبين قل بو E a‏ 
والرضا بالعيب جاز لأن حق الرد لا يتجاوزهما. 

مسألة : قال الشَافعيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «وَكدَّلِكَ الوكيل». 


قال الماوردي : قد ذكرنا حال الوكيل فى رد ما وجد به عيباً» وأن ما اشتراه لا يخلو من 
أن يكون معيئاً أو غير معين» فإن كان معيئاً لم يكن له رده إلا بإذن موكله لأن شراءه غير مردود 
إلى رأيه لجواز علم الموكل بعيبه» وإن كان غير معين فله الرد لأن مطلق الإذن بالشراء 
يقتضى سلامة المشتري كالمقارض» وسواء كان فيه مع العيب فضل أو لا بخلاف 
المقارض»ء ولا يلزمه استئذان الموكل فى الرد. فإن نهاه الموكل عن الرد منع من الرد بخلاف 
العامل لأن للعامل شركا في الربح وليس للوكيل شرك فيه» فصار الوكيل موافقا للعامل في 
الوجه الذي ذكرناه. وفيخالفا فى الوجه الذي ذكرناه . 
گے ا ق ف ر 2 7 سر ر . زر ت عه ا 


رو 


له). 


قال الماوردي : اعلم أن رب المال لا يخلو حاله في مال القراض من ثلاثة أقسام : 
الحاوي في الفقه/ ج۷/ م51 


آا ا لس ا ا د 


أحدهما : أن يأمره في البيع والشراء نقدأء فلا يجوز للعامل أن يشتري بالنساء ولا أن 
يبيع بالنساء . 

والقسم الثاني : أن يأذن له في البيع والشراء بالنساء فيجوز للعامل أن يبيع ويشتري 
بالنقد والنساءء أما النقد فلأنه أحظ, وأما النساء فلما كان الإذن فلونهاه عن البيع والشراء 
ا ذلك للعامل لما فيه من التغرير بتأخير النساءء وخالف الوكقيل وصار عقد 
القراض باطلا. 

ولا يجوز له مع إذن النساء أن د ری ورا > لأن عقد السلم قرام ا 
م رصان سير وإن أذن له في البيع سلما لم يجزء والفرق 

والقسم الثالث :أن يطلق الإذن له بالبيع والشراء من غير أن يذكر له نقدأ أو نساء ققد 
قال أبو حنيفة يجوز للعامل أن يبيع ويشتري بالنقد والنساء» وبمثله قال في الوكيل مع إطلاق 
الإذن لأن مطلق الإذن يقتضي عموم الحالين. 

ولا يجوز له عند الشافعي مع إطلاق الإذن أن يبيع ويشتري إلا بالنقد لأن الآجال لا 
تثبت في العقود إلا بشرط كالأثمان. ظ ظ 

فصل: فإدا تقرر ا في البيع والشراء فعاقد بالنساء فذلك نوعان : 
بيع و شراءء 0 

ا اا د الشراء لازماً له . 

و أما البيع فباطل ولا ضمان عليه في المبيع ما لم يقبضه» فإن قبضه ضمنه حينئذ 
بالاقباض وعليه واسترجاعه ما كان باقياً» فإن تلف فلرب المال أن يأخذ بضمانه وغرمه من 
المشتري لم يرجع به على العامل لأن الغرم ثبت على من كان في يده التلف . 

فصل: فلو قال رب المال للعامل : اعمل في القراض برأيك لم يجز أن يعاقد بالنساء 
ا عاو شراء لأن عمله برأيه ينصرف إلى تدبيره واجتهاده في وفور الأرباح والتماس النماء 
دون النساء ر 


فصل: وا قارضه عل على غير مال لبشتري بالناء إن الراضض باطل لان يصح في 


الأعيان ولا يصح في الذمم . 


۳ 
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ولو قارضه على مال فأذن له في الشراء بالنساء لم يكن للعامل أن يشتري نساء بأكثر 
من مال القراض قدراً لأن ما زاد عليه خارج منه 

مسألة : قَالَ الشّافِعيُ رَحِمَهُ اللّهُ َعَالَى : «وَ هُوَ مُصَدَّق في ذَهَابٍ المَال َع يَمِينِه) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح لأن العامل مؤتمن في مال القراض فلا يتعلق به ضمان› 
لأنه في يده لمنفعة مالكه بطلب الربح › وما يعود عليه من الربح فإنما هو عوض عن عمله 
فصار كالوكيل المستعجل فإذا ادعى تلف المال من يده كان الول قوله مع يمينه. فان ادعى 
رد المال على ربه فالأمناء ثلاثة : 

أمين يقبل قوله في الرد وهو المودع , وأمين لا يقبل قوله وهو المرتهن» وأمين مختلف 

أحدهما : أن قوله مقبول في الرد مع يمينه كالمودع . 

والوجه الثاني : أن قوله غير مقبول في الرد و إن كان مقبولاً في التلف كالمرتهن . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَ إِذًا اشْتَرَى مَنْ يُعْتِقُ عَلَى رب المَال بِإِذْنِهِ 
کے ر هاما م امي 1 ارام 7 7 AE‏ و ار الى الى وړو عه رهم ا ف ام و 
عتق و إن كان بغير إِذْنِهِ فالمضارب ضامن والعبد له ولمالك إنما امره ان يشتري من يحل له 
TE a £‏ 07 
ان يربح في بيعه). 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا اشترى العامل فى القراض أبا رب المال أو أمه أو 
اشتراه بإذنه صح الشراء» وكان لازماً لرب المال. وهو فی شرائه له كالوكيل» وقد بطل من 

وهل يكون عقد ابتياعه داخلاً في عقد قراضه» أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي حامد الإسفراييني أنه دخل في عقد قراضه» وإنما خرج منه 
بعد العقد بحكم الشرع» فعلى هذا إن لم يكن في ثمنه فضل لو كان على رقه فلا شيء 

والوجه الثاني : وهو الصحيح عندي أنه غير داخل في عقد قراضه لخروجه عن 
حكمه. فعلى هذا يكون للعامل في شرائه أجرة مثله سواء كان فى ثمنه فضل› أو لم يكن. 
لأنه دخل في شرائه على عوض منه» فصار كالمشتري فى القراض الفاسد. 

فصل: وإن اشتراه بغير إذن رب المال فهو غير داخل فى مال القراض لأن عقد 
القراض يوجب ابتياع ما ترجى الزيادة في ثمنه» والزيادة في تمن هذا معذومة, واستهلاك 


4" مختصر القراض 
المال به موجود فصار شراؤه في حق رب المال كشراء ما لا يعاوض عليه من خمر وخنزير. 
وإذا لم يلزم بما وصفت في مال القراض لم يخل شراء العامل له من أن يكون بعين 





فإن اشتراه بعين المال بطل شراؤه لأنه مبيع بعين لا يملك به فصار كبيعه بمال 
مغضوب : 00 

وإن اشتراه فى ذمته كان الشراء لازماً لهء وإن نقد من مال القراض في ثمنه كان ضامنا 
له» وبطل من القراض قدر ما دفع من ثمنه لأنه صار بالدفع مضمون المثل في ذمته فخرج 
E EAN‏ 

ا إن کان رب الما امرة فا EN EG‏ 

e وإن‎ 

أحدهما: أنه لايلزم في مال القراض لما فيه من دخول الضرر على رب المال فخرج 
عن مطلق الإذن كشراء الأب . 

والقول الثانى : أنه لازم فی مال القراض لتفارقه. وثبوت ملكه. وجواز أخذ الفضل من 
ثمنه بخلاف الأب المعدوم ذلك كله فيه والله أعلم : 

£ ام 2 و 2 7 2م رةو ا > ور عم دمو 0 رهم 

مسالة : قال الشافعي رصى الله عنه: «فكذلك العبد الماذون له في التجارة يشتري 
أبا سَيّدِهِ َالشْرَاءُ مَفْسُوخُ لاله مُخَالِفٌ و لا مَالَ لَه وَقَالَ) في كتاب الدَّعْوَى و البيناتِ في شِراء 
سه امه “امه عم GAS EDE r Pas ir‏ 0 هر اال ك ي 2 ي 
العنْد من يُعْتِقُ عَلَى مَوْلاهُ ولان . احَدُهُمَا جَائِرُ و الآخر لا يجور( قال المزني) قياس قوله 
الذي قَطمَ به أن الع مَفْسُوحٌ لان لأ ذمّة لَه . 

“قال العاوردئ: وجملته أن السيد إذا أذن لعبده فى التجارة فاشترى العبد أبا سيده لم 
يخل حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدهما: : أن ينها عن شرائه فيكون الشراء باطلا للنهي عنهء وهو مردود على بائعه 
ويرتجع بما دفعه في ثمنه . 

والقسم الثانى : أن يأذن له في شرائه . فالشراء صحيح وفي زمان عتقه وجهان : 


Yo 


د 
والوجه الفا : 7 07 
حجرا على ما بيده أو لا؟ 
والقسم الثالث : أن لا يكون من سيده فيه إذن و لا نهي ففيه قولان : 
أحدهما : أن الجتراء باطل كالمضارب إدا اشترى بعين المال أبا ربه. وسواء أكان شراء 
العبد بعين المال» أو فى ذمته. لأن العبد ليس بذي ذمة يعامل عليها وإنما يعامل على ما 





بيده . 

والقول الثاني :أن الشيراء صحيح » لأن عقد العبد منسوب إلى سيده لآن يده كيده 
فصار عقده كعقده. 

فعلى هذا هل يعتق فى الحال أو بأداء الثمن؟ 

فصل: فأما إذا اشترى العبد أبا نفسه صح الشراء وكان على رقه في ملك السيد لأن 
كبواءة ليده ل لنفسنة:. 


مسألة : قال الشَافِعي رَحِمَهُ الله الى : «فإنٍ اذ ری الْمُقَارِضٌ با نيه بمَالِ رت 
الْمَال وَفي الْمَال َل ألا فصل فيه فسا ولا يعن عليه لإئ إنما يموم مام كيل اشْترَى 
ا م عامل لا بَعْدَ نض رب الال ماله وَل يفيه رب إلا وقد باع 
باه ولو كان َك من الح شا قل أن بصیر الال إلى رب کان مُشاركا له وو خر حت لآ 

. امال . کان فِيمَا بَََ شریکا لان مَنْ مَلَكَ شَيَْا زَائِداً ملَكَهُ َاقِصاًه‎ E 


قال الماوردي : وصورتها أن يشتري العامل في القراض أبا نفسه» فلا يخلو أن يكون 
ge‏ فيه . 
0100008 ا قف له اي انان 

وإن كان في المال ربح يستحق فيه بعمله سهماً ففي عتقه عليه قولان مبنيان على 
اختلاف قولين في العامل ‏ هل يكون شريكا في الربح بعمله ومالكاً لحقه منه عند ظهوره؟ أو 
هو وكيل يأخذ ما شرط من الربح أجرة يملكها بالحصص؟ 


خخ 77س سحب يبييي ب ججججججحححييي مختصر القراض 

أحد القولين وهو اختيار المزني أن العامل وكيل مستعجل وليس بشريك وما يخصه من 
الربح أجرة لا يملكها بالظهورء وإنما يملكها بالقبض . 

ووجه ذلك من ثلاثة أشياء : 

أحدها : أنه ومالك اريم پھر ادرک ایب :ذا للك من الباق اضيا 
RS E EG‏ 
وعلى د ا کی او و ملكا ني بعت ر وواه ا 

والثاني : أن الربح عند ظهوره وقبل قبضه مرصد لصلاح المال وتثميره لأنه لو ظهر في 
الخال ران لكان هرر ب بول كان هلكا العام ور ا فيه لا جار ان بجر ب فال غيرة 
ألا تراه إذا قبض الربح وملكه لم يجز أن يجبر الخسران به لأن ملك الإنسان لا يجبر به مال 
غيره . : 

والثالث: أن من كان شريكاً في ربح إن ظهر كان شريكاً في خسران إن حدثء فإذا 
لم يكن العامل شريكا في الخسران ولا ملتزماً لشيء ء منه لم يكن شريكا في الربح ولا مالكا 
ن اا ويس عليه 50 

والقول الثاني : أن العامل شريك في الربح بعمله ومالك له بظهوره» وبه قال أبو 
حنيفة» ووجهته ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن للعامل إجبار رب المال على القسمة ‏ ولولم يكن شريكاً فيه بسهم لم 
يكن له الإجبار على قسمته ‏ ألا تراه فى المضاربة الفاسدة لا يملك إجباره على القسمة لأن 
ما يستحقه عليه أجرة. ويملكه في المضاربة الصحيحة» ولو لم يكن في المال ربح لم يجبره 
على القسمة ويجبره إذا كان فيه ربح » ولا شيء أدل على ثبوت الملك من استحقاق القسمة . 


والثاني : أنه لو كان ما يستحقه من الربح أجرة لا يملكها إلا بالقبض لما جاز أن تكون 
مجهولة القدر. وفي إجماعهم على جواز المضاربة مع الجهالة بربحها دليل على أن سهم 
العامل منها لشركته فيهاء وليست أجرة تبطل مع الجهالة بها. 

الت ا ر كان مومه من البو انج على عمله فى اال ي ان متهن 
الخسران لوجود العمل. وإن عدم الربح كوجوده مع ظهور الربح لأن فوات الأجرة لا تسقط 
معاوضة العمل» كما لوا ستأجره على عمل بمال معين فتلف المال بعد العمل لم يهدر عمله 
واستحق به أجرة المثل. فلما لم يجز ذلك دل على فساد الأجرة وصحة الشركة . 


¥ 
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فعلى هذا يعتق عليه بالثمن الذي اشتراه به لا بقيمته إن كانت حصته من الرحب هي 
جميع ثمنه. ويبطل عقد القراض في جميع المال ‏ بخلاف ما لو كان المشتري أبا رب المال 
لأنالعامل إذا اشترى أبا رب المال بأمره بطل من مال القراض بقدر ثمنه. وإذا اشترى العامل 
أبا نفسه بطل > e‏ 

والفرق بينهما أن أبا رب المال محسوب عليه من أصل المال من القراض بقدره. ولم 
بطل جميع عقده. 0 محسوب عليه من ربحه» وربح القراض لا يؤخذ إلا قسمة 
وسواء كانت حصته من الربح بقدر ثمنه أو أكثر في أن القراض كله قد بطل لأن أخذ بعض 
الربح كأخذ جميعه في الفسخ . 





عامل . قو اع RE‏ نا ويج اد ا بد 
Pere‏ اغ جو ضيب نة الي ر د 
وإن كان معسراً بقيمة باقية وعتق منه ما عتق ورق منه ما رق. 
فإن ظهر ربح فيما بعد عتق عليه وبطلت المضاربة . 
فصل: إذا ادعى العامل ظهور الربح في المال وطالب بالقسمة لم يجبر المالك عليها 
مالم يعترف بظهور الربح أو يتحاسبان فيظهر له الربح 
وفوره أوسلامت. فإذا حضر لمال تحاسيا. ا ف قور تقاسماء ٠‏ فلوثقاسا قبن الحا 
س المال. 
ولورضي رب المالء والعامل بالمحاسبة عليه مع غيبة المال عنهما ففي جوازه 
وجهان : 
أحدهما : يجوز لأنه احتياط لهما تركاه . 


والوجه الثاني : لا يجوز. وقد ذكره الشافعي في موضع لأنهما يتحاسبان على جهالة . 


والله أعلم . 


الل فصر القراصض 


م ٤ه‏ سے 


مسألة : قال الشافعي رنه الله لومت ا خد مَالِه قَبْلَ العمل وة 


ومتی شا الْعَامِلُ 27 يَحْرج من اقرا خرح a‏ 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن عقد القراض من العقود الجائزة دون اللازمة» فلكل واحد 
من رب المال والعامل أن ينفرد بالفسخ قبل العمل وبعنده مع وجود الربح أوحدوث 
الخسران. فإذا فسخها أحدهما انفسخت وصار كاجتماعهما على فسخها ثم لا يخلو المال 
من أن يكون ناضاً أو غير ناض . فإن كان ناضاً من دراهم أو دنانير لم يخل أن يكون من جنس 
رأس المال أو من غير جنسه فإن كان من جنس رأس المال مثل أن يكون دراهم ورأس المال 
دراهم. أو يكون دنانير ورس ي المال دنانير» فالعامل ممنوع من التصرف فيه ببيع أو شراء 
سواء كان هو الفاسخ أو ربه» ثم نظر فإن كان فيه فضل تقاسماه ه على شرطهماء وإن لم يكن 
فيه فضل » أو كان فيه خسران أخذه رب المال ولا شيء فيه للعامل . ظ ظ 


وإن كان من غير جنس رأس المال مثل أن يكون دراهم ورأس المال دنانير أو يكون 
دنانير ورأس المال دراهم فحكم هذا كحكمه لو كان عرضا. 

ولهما في العرض بعد فسخ القراض أربعة أحوال : 

أحدها: أن يجتمعا على بيعه فيلزم العامل أن يبيعه لأنه من لوازم عقده فإذا نض ثمنه 
أخذ رب المال ماله و تقاسشما فلا إن كان فه: 

والحالة الثانية : أن يتفقا على ترك بيعه فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن لا يكون في ا فعا علق سقط بحل ا را اران 
ملكاً لرب الما بزيادته ونقصه. فإن زاد ثمنه بعد ترك العامل له لم يكن له حق في زيادته 
لخروجه بالترك عن قراضه . 

والضرب الثاني : أن يكون قي ثمنه فضل لو بيع عند تركه فينظر في ترك العامل» فان 
كان قد تركه إسقاطاً لحقه فقد صار العرض بزيادته ونقصه ملكا لرب المال ولا شيء للعامل 
ا ت ته عاق ةم ققد ر نات 
والحال الثالث : أن يدعو العامل إلى بيعه ويمنعه رب المال منه فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن لا يرجو فى ثمنه فضلاً ولا يأمل ربحاً فليس له بيعه ويمنع منه لأنه لا 





ختصر القراض ۳۲۹ 
والضرب الثانى : أن خر ةا و ال را فا يل توت ااا 
يمنعه ليصل بالبيع إلى حقه من الربح . 


فلو بذل له رب المال حصته من ربحه ومنعه من بيعه ففي بيعه وجهان مخرجان من 
اختلاف قولين فى سيد العبد الجاني إذا منع المجني عليه من بيعه» وبذل له قدر قيمته : 

أحدهما: يمنع المجني عليه من بيع العبد لوصوله إلى قيمته» ويمنع العامل من بيع 
العرض لوصوله إلى ربحه . 

والثاني: أن المجني عليه لا يمنع من بيع العبد إلا ببذل جميع الجناية؛ لآنه قد يرجو 
س و ولا د يمنع العامل من بيع العرض لآنه قد يرجو زيادة 

والحال الرابع : أن يدعو رب المال إلى بيعه ويمتنع العامل منه . 

ل ل ل ل 
فى ثمنه . 

وإن كان امتناعه تركاً لحقه منه ففي إجباره على بيعه وجهان : 

أحدهما: : لا يجبر عليه لأن البيع والشراء إنما يلزم في حقيهماء وببطلان القراض قد 

سقط أن کت ج لما 

والوجه الثاني : أنه يجبر على بيعه لأن رد رأس المال مستحق عليه وليس العرض 

مسألة : قَالَ الشَافِعُِ رَحِمَهُ الله : «وَإِنْ مَاتَ رب الْمَال ضَارَ لِوَارِئِهِ فإن رَضِيَ ترك 
٥و‏ رم 8 ت وسار س ر ل ير 0ر ر له 7ي رلب ه ر ۴ رمم > 
المقارض على قِرَاضِهٍ وإلا فقدٍ انفسخ قَِرَاضه وَإِن مات العامل لم يكن لِوارثه ان يعمل 
مكانة) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال» عقد القراض يبطل بموت كل واحد من رب المال أو 

I‏ أن کن المت هو رت الهلا والعامل فإن 
FAO‏ ی 
ال وا GEE‏ 


۳۳٠ 


مختصر القراض 

فإن أذنوا له في المقام على قراض أبيهم كان ذلك عقداً مبتدأء ا و ا 
اخ أمرين : إما أن يكونوا عالمين بقدر المال» أو جاهلين به . 

فإن كانوا عالمين بقدره صح القراض إن كانوا أهل رشد لا يولى عليهم ولم يتعاق 
بتركة ميتهم ديون ولا وصايا. 

وإن كانوا بخلاف ذلك لم يصح إذنهم . 

ثم إذا صح فلا يخلو أن يكون قد حصل للعامل فيه ربح قبل موت رب المال أولم 
يحصل . فإن لم يحصل فكل المال الذي في يده قراض لورثة ربه . وإن كان قد حصل فيه 
ربح قبل موت ربه فهو شريك في المال بحصته من ربحه» ويختص بما يحصل من فضله. 





وإن كان الورثة جاهلين بقدر المال عند إذنهم له بالقراض ففيه وجهان مخرجان من 
وجهين نذكرهما من بعد: ) 

أحدهما: أن القراض باطل» لأنه معقود بمال مجهول . 

والوجه الثاني : أن القراض صحيح لأنه مبتدأ بعقد صحيح . 

وإن كان مال القراض عند موت ربه عرضاً فللعامل بيعه من غير استفذان الورثةء ولا 
يجوز أن يشتري بثمنه شيئاً من غير إذن الورثةء لأن البيع من حقوق العقد الماضي وليس 
الشراء من حقوقه إلا بعقد مستأنف . 


فإن أذن له الورثة في المقام على قراض أبيهم : 


فإن كان بعد بيعه للعرض فقد صار الثمن ناضاً فيكون كإذنهم له بالقراض والمال ناض 


وإن كان قبل بيع العرض ففي. جواز القراض وجهان خرج منهما الوجهان المذكوران : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن القراض باطل. لأن عقده بالعرض 
اطل. ٠‏ 

والوجه الثناني + وهو قول أي إسحاق السروزي :إن القراض جائ لأنه انحمحاب 
لاي 

فصل: وإن كان الميت منهما هو العامل فليس لوارثه أن يبيع ولا يشتري سواء أكان 
الال اا اغا 


والفرق بين أن يموت رب المال فيجوز للعامل أن يبيع بغير إذن الوارث وبين أن يموت 
العامل فلا يجوز لوارثه إلا بإذن رب المال: إن عقد القراض قد أوجب ائتمان العامل على 
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التصرف فى المال سواء كان المال لربه أو لوارثه» وما أوجب ائتمان وارث العامل في المال 
لا مع ربه ولا مع وارثه . 

وإذا كان كذلك نظر في المالء فإن كان ناضاً استرجع رب المال رأس ماله واقتسما 
ربحاً إن كان فيه. فلو أذن رب المال لوارث العامل في المقام على القراض صح إن كان 
عالمين بقدر المال ويبطل إن كانا جاهلين بقدره وجها جوا واهدا . 

والفرق بين هذا حيث بطل بجهالة القدر وبين أن يموت رب المال فيصح القراض بإذن 
وارثه للعامل ولا يبطل بجهالة القدر في أحد الوجهين : 

إن المقصود في القراض المال من جهة ريه. والعمل من جهة العامل. فإن مات رب 
المال كان المقصود من الأمرين باقيا فجاز استصحاب العقد المتقدم لبقاء مقصوده. ولم 
يبطل بحدوث الجهالة فيه وإذا مات العامل فقد فات أحد المقصودين» ولم يمكن 
ان رت ت العامل عرضاً لم يجز لوارثه أن ينفرد , ا 
دگرنا. 

فإذا أذن له باعه. واقتسما بعد رد رأس المال الفضل إن كان فيه» ولو أذن رب المال 
لوارث العامل أن يقيم على عقد القراض كالعاملء اا بم ا والعلم بقدر 
ثمنه صح » وإن كان العرض باقيا أو ثمنه مجهولاً بطل وجهاً واحدأً لما ذكرنا من الفرق والله 
أعلم . 

ه٤ ور ار ار نتمم رت أ 2 ا هلس‎ 2 00 ٤ 

مسالة : قال الشافعي رجمه الله تعالى : «ويبيع ما كان في يديه مع ما كان مِن بياب او 
٤‏ ل عر ا E BETTY ER‏ لج WITE‏ 
اداة السمر وَغَيْر َلك مما كَلَّ أو كَثْرَ فان كان فيه فَضْلّ كَانَ لِوَارِيِهِ وَإِنْ كان خسْرَانُ كان ذَلِكَ . ) 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 
للتجارة أو أداة للسفر. فال الشافعي : مع ما كان من ثياب فتمسك بذلك من ذهب من 
أصحابنا إلى أن للعامل أن ينفق على نفسه في سفره من مال القراض لأنه لولم يشتر ثياب 
سفره من مال القراض لم يجز بيعها في القراض . وهو لعمري يجوز التمسك به. 

وقد تأوله من ذهب إلى أنه لا نفقة له على ثياب اشتراها العامل للتجارة» أو اشتراها 
لنفسه وهي غير مختصة بسفره . 


rrr‏ مختصر القراض 

أحدها: أن يكون بقدر رأس المال من غير زيادة عليه ولا نقصان منه. فلرب المال أن 
يأخذه كله ولا حق للعامل فيه لعدم ربحه. ظ 

والقسم الثاني : أن يكون أكثر من رأس المالء فلرب المال أن يأخذ رأس ماله ثم 
العامل شريكه في ربحه على مقتضى شرطه في عقده من نصف أو ثلث أو ربع . 

فلو تلف بعض المال بعد أن صار ناضاً نظر فيه: | 

فإن كانا قد عينا حق العامل منهما فيه كان التالف منه تالفا منهما بالحصصء وإن لم 
يكونا قد عينا حق العامل فيه فالتلف منه تالف من الربح وحده لأن الربح قبل أن يتعين ملك 
العامل له مرصد لجبران رأس المال. 

والقسم الثالث: أن يكون أقل من رأ ان نمقي راق بسع ل اسان اذ 
لحاذت اتلك كيك ت فيكون ذلك عائدا على رب المال دون العامل لأن الربح يعود عليهما 
والخسران مختص برت المال منهما. | 
) . فإن قيل فهلا كان الخسران عليهما كما كان الربح لهما؟ 

قيل : هما في الحكم سواء وإن عاد الخسران على رب المالء لأنه الخسران يعود إليه 
إلى ما تناوله عقد القراض منهماء والقراض إنما تناول عملا من جهة العامل» ومالاً من جهة 
رب المال. فعاد الخسران على العامل بذهاب عمله. وعلى رب المال بذهاب ماله . 

فعلى هذا لو شرطا في عقد القراض تحمل العامل للخسران كان القراض باط 
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فإن لم يقل رب المال عند دفعه أنه قراض» ولكنه قال خذه فاشتر به وبع ولي جميع 
الربح فهذه استعانة بعمله وليس بقراض والعامل متطوع بعمله فيه وجميع الربح لرب المال 
ولا أجرة للعامل في عمله . 
وإن قال خذه قراضاً على أن جميع الربح لي فهذا قراض فاسد» وجميع الربح لرب 
المال. وفي استحقاق العامل أجرة مثله وجهان : ) 
أحدهما: وهو قول المزني أنه لا أجرة له لأنه مع الرضا بأن لا ربح له متطوع بعمله . 
والوجه الثاني : وهو قول ابن سريج أن له أجرة مثله لعمله في قراض فاسد. فصار 
كالمنكوحة على غير مهر تستحق مع الرضا بذلك مهل المثل . 
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وأما إن شرطا - جميع الربح للعامل فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن يقول رب المال خذه قراضاً على أن جميع الربح لك فهذا قراض فاسد» 
وجميع الربح لرب المال على حكم القراض الفاسد. وللعامل أجرة مثله لدخوله على عبوص 
لم يحصل له. 
والضرب الثاني : أن يقول خذه على أن جميع ربحه لك. ولا يصرح في حال الدفع 
بأنه قراض ففيه لأصحابنا وجهان : 
أحدهما : أنه يكون قرضاً وسلفاً ولا يكون قراضاً لأنه غير منطوق به» فعلى هذا يكون 
ضامنا للمال وجميع الربح له 
والوجه الثاني : أنه يكون قراضاً فاسداًء ولا يكون قرضاً ولا سلفاً لأنه غير منطوق به» 
فعلى هذا لا يكون ضامناً للمالء ويكون جميع الربح لرب المال وللعامل أجرة المثل . 
فصل: وإذا دفع رب المال ألفي درهم قراضاً. فتلف أحد الألفين في يد العامل وبقي 
ألف فلا يخلو حال تلفها من ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن يكون تلفها قبل ابتياع العامل بها فهذا يكون رأس المال فيه الألف الباقية . 
ويم العام أن يجبر بالربح الألف التالفة لأنها بالتلف قبل التصرف قد خرجت عن أن 
نككواق E‏ 
والقسم الثاني : أن يكون تلفها بعد أن اشترى بها وباع ثم تلفت من ثمن ما باع فيكون 
رأس المال كلا الألفين. ويلزم العامل أن يجبر بالربح الألف التالفة لأنها بالتصرف الكامل قد 
ارت فاضا . 
والقسم الثالث: أن يكون تلفها بعد أن اشترى بها عرضاً وتلف العرض قبل بيعه ففيه 
وجهان: 
أحدهما : : أنها قراض لتلفها بعد التصرف بها في الابتياع فعلى هذا يكون رأس المال 
ألفي درهم» وعلى العامل أن يجبر بالربح الألك لأنها قدصارنت فاضا 
والوجه الثاني : أن الألف التالفة لا تصير قراضاً لتلفها قبل كمال التصرف ببيع ما 
اشترى بها. 
فعلى هذا يكون رأس المال ألف درهم» ولا يلزم العامل أن يجبر بالربح الألف التالفة 
لأنها لم تصر قراضا. 
فصل: فإذا دفع رب المال ل ألف درهم قراضاً. فاشترى العامل بها عروضاً ثم تلفت 
الألف قبل دفعها ثمناً فلا يخلو حال الشراء من أمرين : 





۳٤ 
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أحدهما: أن يكون بعين الألف فيكون الشراء باطلاً لأن تلف الثمن المعين قبل القبض 
موجب لبطلان البيع » فعلى هذا قد بطل القراض ويسترجع البائم عرضه. 

والشاني: أن يكون الشراء في ذمة العامل» ولم يعقده على عين الألف ففي الشراء 
وجهان : ظ 

أحدهما: يكون للعامل لأنه لم يبق بيده من مال القراض ما يكون الشراء مصروفاً إليى 
وهذا على الوجه الذي يقول منه إن ما تلف بعد الشراء وقبل البيع خارج من القراض 

والوجه الثاني: أن الشراء يكون في القراض لأنه معقود له. وهذا على الوجه الذي 
بقول إن ما تلف بعد الشراء وقبل البيع داخل في القراض . 

فعلى هذا يجب على رب المال أن يدفع ألا ثانية تصرف في ثمن العرض يصير رأس 
المال ألفي درهم . وعلى العامل أن يجبر بالربح الألف التالفة» فلو تلفت الألف الثانية قبل 
دفعها في ثمن العرض لزم رب المال أن يدفع ألفأ ثالثة ويصير رأس المال ثلاثة آلاف درهم. 
وعلى العامل أن يجبر بالربح كلا الألفين التالفتين. 

فصل: وإذا دفع رب المال ألف درهم قراضاًء ثم دفع بعدها ألف درهم أخسرى قراضاً 
فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن ينهاه عن خلط الألف الثانية بالألف الأولى فهذا جائز» ويكون كل ألف 
منهما قراضاً مفرداً» سواء كان ما شرطاه من ربحيهما واحداً أو مختلفاً ويمنع من خلطهما 
للشرط ولاختلافهما في العقد. [ 

والقسم الثاني: أن يأمره بخلط الألف الثانية بالألف الأولى فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون شرط الربح منهما مختلفاً فلا يجوز لأن اختلاطهما يمنع من تميز 
ربحهماء ويكون القراض في الألف الثانية باطلا . 

فأما الألف الأولى فإن كان قد اشترى بها عرضاً لم يبطل القراض فيها لأن العقد بعد 
الشراء مستقر» وإن كانت بحالها لم يشتريها عرضاً بطل القراض فيها لأن العقد قبل الشراء 
بها غير مستقر . 

والضرب الثاني : أن يكون شرط الربح منهما متفقاء قال الشافعي رضي الله عنه فيما 
.نقله البويطي إن كان ذلك قبل الشراء بالألف الأولى صح القراض فيهاء وإن كان بعد 
الشراء صح في الأولى وبطل في الثانية وهذا جج على ما ذكرناه من العلل لأنه لمالم 
يشتر بالأولى عرضا فالقراض فيها غير مستقر» فصارت الألفان قراضاً واحداً. وإذا اشترى بها 
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عرضاً فقد استقر القراض فيها وصارت الألف الثانية قراضاً ثانيا» وخلط أحد القراضين بالآخر 
غير جائزء لأنه لا يجوز أن يجبر أحد المالين بالآخر وهو باختلاطه غير متميز. 

والقسم الثالث أن لا يأمره بخلطهما ولا ينهاه فينظر: 

فإن كان شرط الربح مختلفاً فهما قراضان لا يجوز خلط أحدهما بالآخر ولا يلزمه أن 
يجبر خسران أحدهما بربح الآخر. 

وان كا قرط ريا نعلا نظن 

فإن كان دفسع الألف الثانية بعد الشراء بالألف الأولى كانا قراضين لا يجوز له خلط 
أحدهما بالآخر ولا يلزمه أن يجبر خسران أحدهما بربح الآخر. 

وإن كان دفع الألف الثانية قبل الشراء بالألف الأولى فهما قراض و احد» ويجوز خلط 
إحدى الألفين بالأخرى ويلزمه أن يجبر خسران أحدهما بربح الآخر. 


فصل: وإذا دفع ألفاً قراضا فعمل بها العامل وخسر مائة درهم» وأخذ رب المال منها 
مائة درهم ثم عمل العامل بالباقي فصارت ألفاً وخمسمائة وأرادا أن يعلما قدر رأس المال 
ليقتسما الربح فوجه العمل فيه أن يقال: 

لما خسر في الألف مائة لزم تقسيطها على التسعمائة فيكون قسط كل مائة درهم أحد 
عشر درهماً وتسعاًء فلما استرجع رب المال مائة تبعها قسطها من الخسران وهو أحد عشر 
درهما وتسعا وهو القدر المسترجع من الألف ويبقى رأس المال ثمانمائة وثمانية وثمانين 
درهما وثمانية أتساع درهم . 

فلو كان قد خسر العامل مائتي درهم واسترجع رب المال مائة درهم صار رأس المال 
اا وة وسيفية رهما ان قط كز اة من احبر ان مس ورون درعما ثم 
على هذا القياس 

مسألة : قال الشّافِعيٌ رَحِمَهُ الله : «وَإِنْ قَارَض الْعَامِلُ بِالْمَال آخرّ بِغَيْرِ إدْنِ صاجبه 
هو امن إن ربح فلِصَاحِبٍ المال, شطر الربح م يکو لذي عمل شر ايقن قال 
ْمَْنِيُ هذا قول َيمَاوَأصْلُ قَولِهِ الْجَدِدٍ الْمعْرُوفٍ أن كل عَفَدٍ فَاسِدٍ لآ يَجَورُ وَإِن جور 
تی بسا با يَصلْحُ فن كان الْمَرَى بعيْنِ المال, هو فا وَِنْ كان اشْمَرَى عير اين 
فَالشْرَاءُ جَائرٌ وَالرَبحُ وَالْحْسْرَانُ لِلْمُقَارضٍ الال وعليه الضمان وَلِلْعَامِل الثاني اجر مله في 
قياس قوله». 
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قال الماوردي : اعلم أن العامل في القراض ممنوع أن يقارض غيره بمال القراض ما 
لم يأذن له رب المال إذناً صحيحاً صريجاً. 

وقال أبو حنيفة : إن قال له رب المال عند دفعه: : اعمل فيه برأيك جاز أ ن يدفع منه 
قراضاً إلى غيره» لأنه مفوض إلى رأيه فجاز أن يقارض به لأنه من رأيه وهذا خطأ لأن قوله 
اعمل فيه برأيك يقتضي أن يكون عمله فيه موكولاً إلى رأيه » فإذا قارض به كان العمل لغيره. 
ولأنه لو قارض بجميع المال لم يجز وإن كان ذلك من امار لس سراي عور 
غيره فكذلك إذا قارض ببعضه . 


فإذا تقرر ر أنه لا يجوز أن يقارض غيره بالمال إلا بإذن صريح من رب المال فلا يخلو 
رب المال من ثلاثة أقسام : 

أحدها : : أن يأذن له في العمل بتفسه» ولا يأذن له في مقارضة غيره. 

والثاني : أن يأذن له في مقارضة غيره» ولا يأذن له في العمل بنفسه. 

والثالث: أن يأذن له في العمل بنفسه وفي مقارضة غيره. 

فأما القسم الأول وهو أن يأذن له في العمل بنفسه ولا يأذن له في مقارضة غيره فهو 
مسألة الكتاب . 

فإن قارض غيره بالمال فقد تعدى E‏ للمال بعدوانه» وأنه كالغاصب فيكون 
حكمه فيما حصل له من من الربح معتبراً بحكم الغاصب فيما حصل له في المال المغصوب من 
ربح . ظ 

ا فيضي يراذع دربا ليبج عا ب 
أن يكون بعين المال أو بغير عينه. 

فإن كان بعين المال فالشراء باطلء لأن ا المغصوب باطل» ومع بطلان 
الشراء يفوت الربح فلا يحصل للغاصب ولا للمغصوب منه. 

وإن كان الشراء في ذمة الغاصب والثمن مدفوع من المال المغصوب فالشراء صحيح 
لشبوته في الذمة» والربح مسلوك بهذا الابتياع لصحته . 

وفي مستحقه قولان : 


أحدهما : : وهو قوله في القديم وبه قال مالك أ ن الربح ار الغاصب. 
ووجه ذلك شیتان : ْ 


أحدهما : لما كان ما حدث عن المال المغصوب من ثمار ونتاج ملكا لربه دون غاصبه 


¥ 
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وجب أن يكون ما حدث عنه من الربح ملكاً لربه دون غاصبه لأنهما معاً نماء عن ملكه. 

والثانى : أن كل سبب محظور توصل به إلى ملك مال» كان ذلك السبب المحظور 
نالعا مرو يملكت للك المال كميراث القاتل لما كان القتل محظوراً عليه منع من الميراث به لأنه 
لا يصير الميراث ذريعة إلى القتل. كذلك الغاصب لما كان الغصب محظورا عليه منع من أن 
يملك الربح به لأنه لو ملك الربح بغصبه لصار ذريعة إلى الغصب ليرد المال بعد استفادة 
الربح » فهذا على وجه قوله في القديم . 

والقول الثاني: وهو قوله في الجديد وبه قال أبو حنيفة أن الربح للغاصب دون 
المغصوب منه ووجه ذلك شيكئان : 

أحدها: أن كل نماء حدث عن سبب كان ملك ذلك النماء لمالك ذلك السبب» وربح 
المال المغصوب حادث عن التقلب والعمل دون المال فاقتضى أن يكون ملكا لمن له التقلب 
والعمل دون من له المال وهو الغاصب دون المغصوب منه. 

الا ترى أن الثمار والنتاج لما كانت حادثة عن المال دون العمل كانت لمن له المال 
دون من له العمل وهو المغصوب منه دون الغاصب . 

والثاني: أن الغاصب مأخوذ بمثل ما استهلك بغصبه, وهو إنما استهلك المال 
المغصوب دون الربح » فوجب أن يرد مثل المال المغصوب دون الربح . 

فهذا توجيه قوله في الجديد . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من القولين في الغاصب فحكم العامل إذا قارض مبني 
عليهما لأنه بالقراض غاصب فيصير ضامنا للمال» وفي الربح قولان : 

أحدهما: وهو القديم أن ربح المغصوب لرب المال» فعلى هذا قال المزني ها هنا إن 
لرب المال نصف الربح » والنصف الآخر بين العامل الأول والعامل الثاني . 

واختلف أصحابنا في ذلك : 

فكان أبو العباس بن سريج يقول: يجب أن يكون على هذا القول جميع الربح لرب 
المال لآنه ربح مال مغصوب فأشبه المغصوب من غير مقارضة, فإذا أخذ رب المال ماله 
وربحه كله رجع العامل الثاني على العامل الأول بأجرة مثله» لأنه هو المستهلك لعمله 
والعامل له بقراضه . 

فلو تلف المال في يد العامل الثاني كان ربه بالخيار في الرجوع برأس ماله وجميع 
ربحه على من شاء من العامل الأول أو العامل الثاني لأن الأول ضامن بعدوانه والثاني ضامن 


بيده . الحاوي في الفقه/ ج/1/ ۲۲۴ 


#0 بعت ب ي ا ابر فارص 


على الأول يما غرله مع أجرة مثل عمله. . < 
) ولا يلزم رب المال وإن أخذ جميع الربح أن يدفع إلى واحد من العاملين اجرة المشل 
ea E‏ بالميتالفة ‏ 
ار ا ا ل أن ما رواه 
ای على هد القول صحيح › وأن رب المال ليس له ا إلا نصفه بخلاف المأخوذ 
غصباً محضاً. لأن رب المال في هذا الموضع دفع المال راضياً بالنصف من ربحه وجاعلا 
نصفه الباقي لغيره. فذلك لم يستحق منه إلا النصف . 
فأما النصف الباقى فقد روى المزنى أنه يكون بين العاملين . 
واختلف أصحابنا في ذلك على وجهين : 
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أن هذا خطأ من المزني في نقله» ويجب أن 
يكون النصف الباقي من الربح للعامل الأول. ولا حق فيه للثاني لفساد عقده ويرجع على 
الأول بأجرة مثل عمله. فيجعل الربح بين رب المال والعامل الأول. ويجعل للثاني أن يرجع 
بأجرة مثله على الأول . 
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن نقل المزني صحيح» ويكون 
النصف الباقي من الربح بين العاملين نصفين على شرطهماء لأنه لما جرى على العامل 
الأول حكم القراض مع رب المالء جرى على العامل الأول حكم القراض مع العامل الثاني 
فصار النصف الباقي بينهما على سواء» ولا شيء للعامل الثاني على الأول فيما أخذه رب 
المال من نصف الربح › لأنه باستحقاق رب المال بألف منهماء ويصيرا كأنه لا ربح لهما إلا 
النصف الباقي » فهذا حكم قوله في القديم . 
لرب المال في الربح › وله مطالبة أي العاملين شاء برأس ماله لأن كل واحد منهما ضامن». أما 
الأول فىعدوانە» وأما الثانى فبيذه . 
فأما الربح فقد قال المزنى : يكون للعامل الأول» وعليه للثاني أجرة مثله . واختلف 
أصحابنا فيه على وجهين : ) 
أحدهما: وهو محكي أن المزني مخطىء في نقله؛ و الربح كله للعامل الثاني دون 
الأول لأنه إذا صار الربح تبعاً للعمل. وبطل أن يكون تبعاً للمال وجب أن يكون للثاني الذي 
له العمل دون الأول الذي ليس له عمل . 
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والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن المزني مصيب في نقله والربح 
للعامل الأول دون الثاني » وللثاني عليه أجرة المثل لأنه اشتراه في قراض فاسد. والعامل في 
القراض الفاسد لا يملك ربحه وإن فسد قراضه لأنه اشتراه لغيره وإنما يستحق بفساد العقد 
اجيرة لاله كمون :اناجم أخيرا ية له ويح إجازة فا دة فاد الا خير وا حى كان 
الصيد والحشيش للمستأجر دون الأجير لأنه فعل ذلك لمستأجره لا لنفسه ويرجع عليه بأجرة 
مثله . 

فهذا حكم قوله في الجديد. 

فتخرج في الربح على ما شرحنا من حكم القولين خمسة مذاهب : 

أحدها: أن جميع الربح لرب المال ولا شيء فيه للعاملين» وهذا مذهب أبي العباس بن 

سريج على قوله في القديم . 

والثاني : أن نصف الربح لرب المالء والنصف الآخر للعامل الأول» وللعامل الثاني 
على العامل الأول أجرة مثله . وهذا مذهب أبي إسحاق المروزي على قوله في القديم . 

والشالث: أن نصف الربح لرب المالء و النصف الباقي بين العاملين نصفين وهذا 
مذهب أبي. علي بن أبي هريرة على قوله في القديم . 

والرابع : أن الربح كله للعامل الثاني ولا شيء فيه لرب المال ولا للعامل الأول. وهذا 
مذهب محكي على قوله في الجديد. 

والخامس : أن الربح كله للعامل الأول. ولا شيء فيه لرب المال ولا للعامل الشاني»› 
بل يرجع بأجرة مثله على العامل الأول. وهذا مذهب أبي علي بن أبي هريرة على قوله في 
الجديد. 

فصل: وأما القسم الثاني وهو أن يأذن له في مقارضة غيره» ولا يأذن له في العمل 
بنفسه» فهذا وكيل في عقد القراض مع غيره» فلم يجز أن يقارض نفسه» كالوكيل في البيع 
لا يجوز له أن يبايع نفسه . ثم ينظر: 

فإن كان رب المال قد عين له من يقارضه لم يجز أن يعدل عنه إلى غيره» وإن لم يعينه 
اجتهد برأيه فيمن يراه أهلا لقراضه من ذوي الأمانة والخبرة . 

فإن قارض أميناً غير خبير بالتجارة لم يجزء وإن قارض خبيراً بالتجارة غير أمين لم يجز 
حتى يجتمع الشرطان فيه : الخبرة والأمانة . 

فإن عدل عما وصفنا فذلك ضربان : 

أحدهما: أن يعدل إلى مقارضة نفسه . 


ا م ب ب ا سي ومن القر ]قن 
والثاني : أن يعدل إلى مقارضة غير من عينه رب المال . 
فإن عدل إلى مقارضة نفسه فعليه ضمان المال لأن ائتمانه على المال إنما كان على 
مقارضته على غيره لا على التجارة به» فصار لأجل ذلك متعديا ضامناء 000 
لاو جميع الربح لرب المال سواء قيل إن ربح المغصوب يكون لرب المال أو 
للغاصب, لأنه إن قلنا إنه للمغصوب منه فلا حق له فيه» وإن قلنا إنه للغاصب فقد صار 


بمقارضته نفسه مشترياً لرب المال» فلم يكن له مع القولين معا حق في الربح . 
ولا أجرة له على رب المال لأنه صار متطوعاً بعمل لم يؤمر به. 


فإن غدل إلى مقارضة غير من غينه رب المال كان ضامنا للمال بعدوائه» وكان العامل. 


فيه ضامناً له بیده» لأن من أقر يده على مال مضمون ضمنه» كمن استودع مالاً مغصوباً. 
ويكون جميع ربحه لرب المال قولا واحدا لأن العامل ما اشترى لنفسه» ولا رجوع للعامل 
على رب المال بأجرة عمله. وهل يرجع بها على الوكيل الغارّ له أم لا؟ على وجهين مخرجين 
من اختلاف قولين في الزوج المغرور ‏ هل يرجع من غره بالذي غرمه . 0 

فض ا القسم الثالث: وهو أن يأذن له في العمل بنفسه» وفي مقارضة غيره فيكون 
بالخيار لمكان الإذن في العمل بنفسه وفي مقارضة غيره. ٠‏ 

فإن عمل بنفسه صح وكان الربح مقسوماً بينهما على الشرط . 

ا ا ی ا 
نظر في عقده للقراض مع غيره : 

فإن جعل الربح فيه بين رب المال والعامل فيه ولم يشترط لنفسه شيثاً منه صح 
القراض» وكان الربح مقسوماً بينهما على الشرط. 

ENG DR‏ أثلاثاً كان 
القراض فاسداً. لأن ربح القراض موزع على المال والعملء وهو وکیل لیس له مال ولا 
عمل» ٠‏ فلا يكون له في الربح حق» وصار شرطه منافياً للعقد فبطل وصار العامل مضارباً في 
قراض فاسد» فوجب أن يكون الربح كله لرب المال وعليه للعامل أجرة مثله لجواز مقارضته› 
وإنما بطل العقد لفساد الشرط . 

ولا ضمان على الوكيل ولا على العامل لأن كل واحد منهما غير متعد في المالء وإنما 
حصل التعدي في العقد. 

فصل: فأما تعدي العامل في مال القراض من غير الوجه الذي ذكرنا فعلى ضربين : 


۳4۱ 
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أحدهما: أن يكون تعديه فيه لم يؤمر به مشل إذنه بالتجارة في الأقوات فيتجر في 
الحيوان» فهذا تعد يضمن به المال. ويبطل معه القراض. فيكون على ما مضى في مقارضة 
الا 

والضرب الثاني : أن يكون تعديه لتغريره بالمال. مثل أن يسافر به ولم يؤمر بالسفر. أو 
يركب به بحرأ ولم يؤمر بركوب البحر» فإن كان قد فعل ذلك مع بقاء عين المال بيده ضمنه. 
وبطل القراض بتعديه» لأنه صار مع تعديه في عين المال غاصباً . 

وإن كان قد فعل ذلك مع انتقال عين المال إلى عروض مأذون فيها ضمنها بالتعدي 
ولم يبطل به القراض لاستقراره بالتصرف والشراء . 

مسألة : قال الشافعيٌ ويه آله : «وإن حال عَلَى سِلْعَةٍ في القَرَّاض حول وفِيهًا ربح 
يها قران احَدَهُمًا أن الزكاة على رامن :الال والرئع, وخصة ريع شاجب رلا ركا على 
الْعَامِل لان رِبْحَهُ فَائدَة فن حال الْحَوْلُ مذ قوم صَارَ لِلْمُقَارضٍ ربح رَكَاهُ مَمَ امال لاه 
خَلِيطٌ رجه وَإِنْ رَجَعْتِ السُلْعَةُ إلى راس الْمَالِ كَانَ رب الْمَال . وَالَْوْلُ الثاني انها مُرَكّى 
بربجهًا لِحَوْلِها لأنها رتل ولا شيء َال في الرَيْح. الله اد يل إلى رت امال 
ماله قال لني هذا شب َل لاه قال لو اسْرَى اَمِل أب رفي الْمَال ر ربح كان له بيعه عه 
َلوْمَلَكَ مِنْ أبيه شيا عت عَلَيِْ وَهَذَا دَلِيلٌ من قَوْلِهِ عَلَى أَحَد قَوْلَيْهوَقَ: قذ قال الشافيي رَحِمَُ 
لل و كاد لَه رح قبل فع لمال | إلى رب کان به شَرِيكا وَلَوْحَسِرَ تی لا ينی الا قدو 
را الْمَال كاك فبكا جتن ا ملك شين ا ا 

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في كتاب الزكاة وصورتها أن يكون مال القراض 
ألف درهم » فيحول الحول عليها وقد صارت بربح التجارة ألفي درهم» ففي زكاتها قولان من 
اختلاف قولين في العامل» هل هو شريك في الربح؟ أو وكيل مستأجر بحصة من الربح؟ . 

فأحد القولين أنه وكيل مستأجرء وحصته من الربح أجرة يملكها بالقبض فعلى هذا 
تكون زكاة الألفيق كلها غلى رت المال لكزتة مال لجميعها: 

ويزكى الربح بحول الأصل لأنه نماء يتبع أصله في الحول ولرب المال أن يخرج الزكاة 
من المال إن شاء . 

ومن أين يخرجها؟ على ثلاثة أوجه 

أحدها: يخرجها من رأ س المال. وأصله أنها وجبت في أصل المال والربح تبع. 
فعلى هذا قد بطل من القراض بقدر ما أخرجه في الزكاة . 


ا سحب ا ا تي يضر لاف 

والوجه الثاني : أنه يخرجها من الربح دون الأصل لأنها مؤونة فأشبهت سائر المؤن 
فعلى هذا لا ينفسخ بإخراجها شيء من القراض لبقاء الأصل . ) 

والوجه الثالث : : أنه يخرج من الأصل زكاته ومن ا 
يختص إخراجها بأحدهما. 

فعلى هذا يبطل من القراض بقدر ما أخرج من زكاة الأصل دون الربح . 

والقول الثاني : أن العامل شريك يضرب في الربح بسهم الملك . 

فعلى هذا يجب على رب المال أن يخرج زكاة الأصل وحصته من الربح وذلك ألف 
وخمسمائة وفي محل إخراجها الوجوه الثلاثة . 

ويجب على العامل أن يخرج زكاة حصته من الربح وذلك خمسمائة . وفي ابتداء حوله 
وجهان : ظ 

وهو في الوجهين معاً يخالف رب المال الذي يزكي الربح بحول الأصل. لأن اجتماع 
النماء مع أصله يوجب ضمه إليه في حوله. وانفراده عنه يوجب إفراده بحوله . 

ألا ترى أن النحال إذا كانت مع أمها زكيت بحول أمهاتها. ولو انفردت زكيت بحولها. 

ثم هل يجوز للعامل أن يخرج زكاة حصته من مال القراض أم لا؟ 

على وجهين مخرجين من اختلاف قولين في الزكاة هل وجبت في الذمة أو في العين؟ 

أحدهما: يجوز كما يجوز لرب المال إخراجها من المال. 

والثاني : لا يجوز وإنحاذ ذلك ت الال 

والفرق بينهما: أن إخراج رب المال لها من المال يكون من 950 
العامل لها من المال يكون من ربح فلم يجز والله أعلم . 

فصل: فأما ثمار المساقاة إذا وجب العشر فيها فقد اختلف أصحابنا فيه : 

فذهب بعضهم إلى أنه على قولين كزكاة المال: أحدهما يكون في حصة رب المال» 
والثاني في حصتيهما معأ ويستويان في الأداء بها لأن العشر يجب في حقيهما ببدو الصلاح 
على سواء. 

وقال آخرون منهم E‏ احرج عيوس اي تو بوب مدي 
أحد القولين . 


EY 





والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن رب المال لما اختص ببعض المال المزكى وهو الأصل اختص بتحمل 
الزكاة عن الكل . 

وكما لم يختص رب المال بشيء من الثمرة لم يتحمل زكاة كل الثمرة. 

والفرق الثاني : أن نصيب العامل من ربح المال غير مستقر لجواز أن يجبر به ما حدث 
من نقصان الأصل فلم تلزمه زكاتهء ونصيبه من الثمرة مستقر لأن الباقي لهماء والتالف منها 
يلزمه زكاته والله أعلم . 

عرزن امام 2 و ر ريم متم وار عا م عد و 23 _ 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَحِمَهُ اللهُ: «وَمَتَى ضَاءَ رَبُ الْمَال أَخَلَّ مَالَهُ مى أرَادَ الْعَامِل 
الْخْرُوجَ مِنْ الْقِرَاض فَذَلِكَ لَّهُ. 

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة مستوفاة وذكرنا أن كل واحد من رب المال و 
العامل مخير بين المقام على القراض أو فسخه لأنه عقد جائز وليس بلازم» بخلاف المساقاة 
اللازمةء لأن الثمرة في المساقاة مؤقتة إلى مدة لولم يلزم العقد فيها لفسخ رب المال بعد 
و ا ا ل اد ويحخرج العامل بفوت العمل بغير ثمرة. 
فلذلك لزمت. 

ولیس القراضن كذلك2 لأن الربح فيه غير مؤقت بمدة. وقد يحصل بأقل عمل وبأقرب 
مده وإذا فسخ أمكن العامل استدراك عمله ببيع ما ابتاعه فلا يفوته ربحه فلذلك لم يلزم . 


مسائل المزني 
E EES‏ رم ريم م ره ار E‏ ر ا 0 ر ر 7 و 
قال المزني رجمه الله : «وهذه مسائل اجبت فيها على قوله وقياسه وبالله التؤفيق» . 
عبى لكات امود و ر رو تم ماحم > او رار ی گە ے رم م 7ه م اهم 

مسالة : قال المزني رحمه الله : «من ذلك لو دفع إليه الف درمم, فقال خذها فاشتر شتر بها 
هويا أو مُرُويا بالنضف کان فاا لان م بن إن اشْترَى فَجَایڙ وله جر نله ون باع باعل 
ml‏ 

قال الماوردي : وهذا ما قال . 

إذا دفع رب المال إلى العامل ألف درهم وقال: اشتر بها هروياً أو مروياً بالنصف كان 
فاسدا باتفاق أصحابناء وإنما اختلفوا في علة فساده على ثلاثة أوجه : 

أحدهما: أن علة فساده أنه قال فاشتر بها هرويا أو مروياً فلم يبين أحد النوعين من 


4٤‏ ر ار 
المروي أو الهروي ولم يجمع بينهما فجعله مشكلاء والقراض إنما يصح بأن يعم جميع 





والثاني : وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة أن علة فساده أنه قال بالنصف و يبين 
النصف هل يكون لرب المال أو للعامل؟ قال واشتراطه نصف الربح لنفسه مبطل للقراض ما 
لم يبين نصف العامل» واشتراطه نصف الربح للعامل غير مبطل للقراض» فصار القراض 
بهذا القول مترددا بين الصحة والفساد فبطل . 

والشالث: وهو اختيار أبي إسحاق المروزي أنه بطل بقوله فاشتر ولم يقل وبع. 
والقراض إنما يصح بالشراء والبيع فلذلك بطل. ‏ ) 

فإذا تقرر ما وصفنا من اختلاف أصحابنا في علة فساده فإن اشترى كان الشراء جائزا 
لأنه مأمور به وله أجرة مثله. وإن باع كان البيع باطلا لأنه غير مأمور به . 
فصل: وإذا قال خذ هذا المال قراضاً ولم يزد على ذلك كان قراضاً فاسداً للجهل 
بنصيب كل واحد منها من الربح إلا أن شراء العامل وبيعه جائز لأنه أمر بهما لكونهما من 
موجبات القراض وللعامل أجرة مثله . ' 

وحكي عن أبي العباس بن سريج أن القراض جائز» ويكون الربح بينهما نصفين لأن 
ذلك هو الغالب من أحوال القراض فحمل إطلاقه عليه . وهذا المحكي عنه غير صحيح لأنه 
لو جاز ذلك في إطلاق القراض لجاز مثله في البيع إذا أغفل فيه الثمن أن يكون محمولاً على 
ثمن المثل وهو القيمة وكذلك فى الإجارة وكل العقود. 

فأما إذا قال خذ هذا المال فاشتر به وبع ولم يزد عليه فلا خلاف بين أصحابنا أنه لا 
يكون قراضاً صحيحاًء ويصح شراء العامل وبيعه. 

وهل يكون قراضاً فاسداً أو معونة؟ على وجهين : 
هذا لا أجرة للعامل فى عمله. ا 

والوجه الثانى : أنه يكون قراضاً فاسداً لأنه الأغلب من حال أمره وحال قوله على أن 
جميع الربح لي لما فيه من التصريح بأن لا شيء له فيه. فعلى هذا يكون للعامل أجرة مثله 
سواء حصل في المال فضل أو لم يحصل . 


اا ea SEI E O EE o BR a‏ ا EE‏ 
مسألة : قال المرّنىٌ رحمه الله : فان قال خذها قِراضا او مضارية على ما شرط فلان 
o >‏ و و eR‏ 
من الربح لفلان فإن علما ذلك فجائز وان جهلاه او احدهما فماسد» . 





مختصر القراض 
قال الماوردي : وهذا كما قال. 


إذا دفع المال ققراضاً من غير أن يسمي : في الربح قدراً وجعله محمولاً على مثل ما 

قارض به زيد عمرأ فإن علما ما تقارض زيد وعمرو عليه صح قراضهما لأنهما عقداه بمعلوم 
من الربح » إذ لا فرق بين قوله على أن الربح بيننا نصفين وبين قوله على مثل ما قارض به زيد 

راوغ انهينا تقار فنا حل أن الربح بينهما نصفين فلذلك صح القراض في الحالين . 

وإن جهلا ما قارض به زيد عمراً كان القراض باطلاً لجهلهما بقدره. والجهالة بقدر 
الربح مبطلة للقراض . ٠‏ 

فإن علما بعد ذلك ما تقارض عليه زيد وعمرو لم يصح لوقوعه فاسدا. 

وهكذا لو علمه أحدهما حال العقد وجهله الآخر لم يصح القراض لأن جهل أحد 
الوقعافكدية ار كاوها اا 

فلو قال خذه قراضاً على ما يقارض به زيد وعمرو کان باطلاًء لأن زيداً قد يقارض 
عمراً وقد لا يقارضه» وقد يقارضه على قليل أو كثير. 

وهكذا لوقال: خذه قراضاً على ما يوافقك عليه زيد لم يجز للجهل بما يكون من 
موافقته . ْ 

وهكذا لو قال خذه قراضا على أن لك من الربح ما يكفيك أو يقنعك لم يجز للجهل 
بكفايته وقناعته . 

فإن اشترى وباع في هذه المسائل كلها صح بيعه وشراؤه» وكان جميع الربح 
والخسران لزن المال :وغليةع لاتا أجرة المكل.. 

مسألة : قَالَ الْمُرَنِيُ رَحِمَهُ الله : «قَإن فَارَصَهُ بالف رمم عن أن ف ر خا العام 
وما بق مِنَ البح فَتلئهُ لِرَبٌ الْمَالٍ واه للْعَامِل فائر لان الا علوم 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا كان نصيب كل واحد من رب المال والعامل معلوماً صح به القراض وإن بعد 
وطال» فإذا قال رب المال للعامل» لك ثلث الربح. وما بقي فلي ثلثه وثلشاه لك صح 
القراض وكان للعامل سبعة أتساع الربح . ولرب المال تسعان لآن مخرج الثلاثة تسعة» وهو 
مضروب ثلاثة في ثلاثة » فيكون للعامل بالثلث من التسعة ثلاثة» ثم بثلثي ما بقي من التسعة 
أربعة فيصير الجميع سبعة أتساع » ويبقى لرب المال تسعان . 

عر انا تبني اهنا انا بعدلا عن هذه الغارة الكاية لعا بعر تاها البنديهة بون 
أول وهلةء لأن هذه عبارة قد توضع للإخفاء والإغماض كما قال الشاعر: 


۳4٦ 





مختصر القراض 
لاد لوي ابي 2 نليه Ceco‏ 
وا E‏ س 9 : ' ل مافى. 

فانظر إلى هذا الشاعر وبلاغته وتحسين عبارته. كيف أغمض كلامه. وقسم قلبه. 
وجعله مجزءا على أحد وثمانين جزءاً هي مضروب ثلاثة في ثلائة في ثلائة في ثلائة ليصح 
منها مخرج ثلث ثلث ثلث الثلث الباقي. > فجعل لمن خاطبه أربعة وسبعين جزءاً من قلبه. 
لحيس وبقى ستة أجزاء يفرقها فيمن يحب. | 
العلي TI‏ 

وهكذالو قلب رب المال شرطه. فجعل لنفسه ثلث الربح » وثلثي ما يبقى وجعل 
الباقي للعامل صح » وكان له سبعة أتساعه» وللعامل تسعان. 

فلو قال لي ربع الربح وثلاثة أرباع ما بقي ولك الباقي صح » وكان الربح مقسوماً على 
ا لس يي ا وف ا يا ص ري 
وللعامل أربعة أسهم . 

وتوكانة يثلث ا أرباع ما بقي ولك الباقي صح » وكان الربح مقسوماً على 
اثني عشر سهماً هي مضروب ثلاثة في أربعة» ثم يرجع بأنصافها إلى ستة يكون لرب المال 
منها خمسة أسهم. وللعامل سهم واحد . 

فصل: القول في حصة أحدهما من الربح 

إذا بين رب المال للعامل حصة أحدهما من الربح دون الآخر فذلك ضربان : 

أحدهما: أن يصرح بذكر القراض عند الدفع » والثاني : ألا يصرح بذكره. 

فإن لم يصرح بذكر القراض فلا يخلو من أن يبين نصيب نفسه أو نصيب العامل فإن بين 
نصيب نفسه فقال : : حذ هذا المال فاشتر به وبع على أن لي نصف الربح کان حراماً فاسداً 
لآن له جميع الربح فلم يكن في ذكر بعضه بيان. 

فإن بين نصيب العامل فقال على أن لك نصف الربح ففيه وجهان : ظ 

أحدهما: لا يصح ويكون قراضاً فاسداً كما لو بين نصيب نفسه للجهل بحكم الباقي . 

والوجه الثاني : أنه يكون قراضاً صحيحاًء ويكون كما لو بين باقي الربح لنفسه لأنه 





مختصر القراض 
يستحق كل الربح بالملك فإذا استثنى منه النصف للعامل ثبت أن الباقي له النصف . 

وأما الضرب الثاني : وهو أن يصرح بذكر القراض في عقده: فلا يخلو من أن يبين 

فان بين تفن العاف[ فقال اذ ها المال قراضا على أن لك تضق الرمم حسم 
القراض وجهاً واحدأ لأن باقي الربح بعد استثناء النصف منه إن حمل على حكم المال كان 
لربه» وإن حمل على حكم القراض فهو بمثابته . 

رب عي وار وا وده كديا 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن القراض 
باطل لأنه ذكر لنفسه بعض الربح الذي هو مالك لجميعه. فلم يكن فيه بيان لما بقي . 

فعلى هذين الوجهين : لو قال خذه قراضاً على أن لي نصف الربح ولك ثلث بطل على 
قول أبي إسحاق وأبي علي للجهل بحكم السدس الباقي. وصح فيه قول أبي العباس» وكان 
السلاس الفعفل دك لزت المال حفيهيهما إن الصف 

فصل: ولو قال خذ هذه الألف قراضاً على أن الربح بينناء فعلى قول أبي العباس 
القراض جائزء ويكون بينهما نصفين» وعلى قول غيره من أصحابنا يكون باطلا لأنه قد يكون 
ما ووا نهنا للك ها حصا 

فصل: ولو قال خذ هذا الألف قراضاً ولك ربح نصفها لم يجز» ولو قال لك نصف 
ربحها جاز. 

والفرق بينهما أنه إذا جعل له ربح نصفها صار منفردا بربح أحد النصفين من غير أن 
يكون لرب المال فيه حق وعاملا في النصف الآخر من غير أن يكون له فيه حق» وهذا خارج 
ا ا Ea‏ 
أرعَلَى مرا فسَصَل فى يله انر قم يم ماحَصَلَ حى بَصِيرَ فل مارب الال في 
قياس قوله). 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وقد ذكرناه . 

وان ل امون المال في مثل جنسه وصفته واجب على العامل, فإذا كان رأس المال 
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مختضر القراض 
دراهم تمحفيل بنعة ونا جر ا الدناتيي بالدراهم کی بتحصل را س المال إذ لا فرق 
ورأس المال دراهم , من أن وا عا ا وار ام ين غير چ را المال: 

فلو حصل في مال القراض من الدراهم بقدر رأس المالء وكان باقيه من الربح عرضاً 
لم يلزم العامل بيعه لأن رب المال قد وصل إلى رأس ماله. وكانا شريكين في الربح من 
العرض» ولا يلزم واحد منهما بيعه إلا بالتراضي علیه» وكان حكمهما في قسمته على ما 
يوجبه حال ذلك العرض من قسمته جبرأ أو صلحاً أ و البيع منهما جبراً أ وضلخا. 


و و ل اخ لسر 


مسألة : قال الْمُرّْنيٌ رحمه الله تعَالّى Ts‏ 
نات بنذ أن اشر ی وبا ورج ااا ريه را م العرّمَاُ ما بَقِيّ منْ مَالِِ» . 


قال الماوردي اوقلا مسي . يجوز للمريض أن يدفع مالاً قراضاً لما فيه من تثمير 
ماله» وسواء قارض العامل على تساو في الربح أو تفاضل. ا 
ويكون ما يصل إلى العامل من كثير الربح من رأس المال دون الثلث لأنه بيسير الربح واصل 
إلى ما لم يكن واصلا إليه لو كف عن القراض . 

و االات تي ي او اع انس د ن الم نذا 
عاوض عليها في مرضه ببعض الأجرة فقد أتلف ملكهء فكان معتبراً في الثلث وليس رب 
المال مالكاً لربح المال الذي صار إلى بعضه فلذلك كان من رأس المال والله أعلم . 


فأما المريض إذا ساقى على نخلة فى مرضه بأقل السهمين من الثمرة ودون مساقاة 
المثل في العادة ففيه وجهان : 

أحدهما: EE‏ اك E‏ دك 1 با جر ay‏ 
مالكاً للربح حين قارض. 

والوجه الثاني : أن ما نقص من سهمه في مساقاة المثل محاباة يعتبر في الثلث. والفرق 
بينها وبين القراض أن ثمرة النخل في المساقاة قد تحصل بغير عمل وربح المال في القراض 
لا يحصل إلا بعمل . 

فصل: فإذا تقرر صحة القراض من رأس المال في قليل الربح وكثيره» تولى رب المال 
إن كان حيا محاسبة العامل» واستوفى منه الأصل وحصة الربح . وإن مات قام غيره مقامه في 
محاسية العامل. واستيفاء الحقين من أصل وربح . 

فإن مات مفلساً وكثرت ديونه عن ماله قدم العامل بحصته من ربح المال على سائر 


۳۹ 





مختصر القراض 
الغرماء لأنه إن كان شريكاً فالشريك لا يدفعه الغرماء عن شركتهء وإن كان أجيرا فحقه متعلق 
بعين المال كالمرتهن» والمرتهن لا يزاحمه الغرماء في رهنه. 

وكذا لو أخذ المريض مالا قراضاً صح وإن كان بأقل السهمين من الربح » وكان من 
رأس المالء لأن قليل الربح كسب وليس بإتلاف . 

فصل: يجوز لولي اليتيم وأب الطفل أن يدفع من ماله قراضاً إذا رأى ذلك حظا 
وصلاحاً لما فيه من تثمير المالء ولا يجوز للولي أن يأخذ القراض لنفسه لأن الولي لا يجوز 
أن يعاقد بمال اليتيم مع نفسه» ويجوز للأب أن يفعل ذلك . 

ولو أذن السيد لعبده في التجارة لم يكن له أن يقارض بالمال لأن تصرف العبد مقصور 
على إذن سيده. ولا للعبد أن يأخذ مالا قراضاً لأن الإذن مقصور على التجارة بمال سيده. 

فأما السفيه فلا يصح معه عقد القراض لا عاملاً ولا ذا مال لفساد عقوده . 


مسألة : قال الْمَرَنِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَإِنْ اشْتَرَى عَبْدَأ وَقَالَ الْعَاِل اشْتَريتَهُ لِنَفْسِي 
e‏ لمال ا في القرَاض, بعلي کک الال مع يميه لآل في يد 


d~ 


CN N E 

قال الماوردي : وهذا كما قال . 

إذا كان بيد العامل عبد قد ظهر في مثله فضل» فادعى رب المال أنه مشترى من مال 
القراض. وقال العامل بل اشتريته لنفسي » أو قال العامل وفي العبد خسران انني اشتريته من 
مال القراض» وقال رب المال بل اشتريته لنفسك فالقول في الحالين قول العامل مع يمينه ما 
لم يكن لرب المال بينة بخلافه» لأن للعامل أن يشتري لنفسه وللقراض» ولا يتميز ما بين 
العقدين إلا ببينة فلزم الرجوع إلى قوله. فإن أقام رب المال بينة بخلافه فهي ممكنة على 
إقراره» ونحكم بها عليه . 

فأما البينة على عقده أنه عقد بعين مال القراض ففيها وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها مسموعة يحكم بها عليه لأن العقد على 
عين مال القراض لا يكون إلا في القراض . 

والوجه الثاني : وهو الأصح عندي أن البينة بذلك غير مسموعة لاحتمال أن ينوي 
بالعقد على العين أن يكون لنفسه فيبطل ولا يكون في مال القراض . 


0 مختصر القراض 

فصل: وإذا اختلف رب المال والعامل في قدر ما شرطاه من الربح» فقال رب المال 
شرطث لك ثلث الربح وباقيه لي. وقال بل شرطت لي ثلثي الربح وباقيه لك فإنهما يتحالفان 
كما يتحالف المتبايعان . 





وقال أبو حنيفة القول قول رب المال مع يمينه» وهذا فاسد لأنهما اختلفا في صفة عقد 
فلم يترجح قول أحدهما على الآخر. ووجب أن يتحالفا كما يتحالف المتبايعان إذا اختلفا. 

ف اختلف رب المال والعامل في قدر رأس المال فقال العامل هو ألف درهم. 
وقال رب المال بل هو ألفان» فإن لم يكن ربح فالقول قول العامل مع يمينه» وإن كان في 
المال ربح بقدر ما ادعاه رب المال من رأس ماله. مشل أن يدعي العامل وقد أحضر ألفي 
درهم أن أحد الألفين رأس مال وليس فيها ربح ففيه لأصحابنا وجهان. وعن أبي حنيفة 
روایتان مخرجتان من اختلاف قولين في العامل ‏ هل هو وكيل أو شريك؟ ظ 

أحدهما: أن القول قول رب المال إذا قيل إن العامل وكيل مستأجر. وهذا قول زفر بن 
الهذيل . 

والشاني: أن القول قول العامل إذا قيل إنه شريك مساهم» وهذا قول محمد بن 
الحسن» وهو أصح الوجهين في اختلافهما لأن قوله نافذ فيما بيده فعلى هذا الوجه لو أحضر 
ثلاثة اللاف درهم. وذكر أن رأس المال منها ألف والربح ألفان. وقال رب المال رأس المال 
منها ألفان والربح ألف حكم بقول العامل واقتسما :الألفين ربحاء وجعل رأس المال ألفاً. 

فلو قال العامل وقد أحضر ثلاثة آلاف در رأس المال منها ألف. والربح ألف 
والألف الثالثة لي أو وديعة في يدي» أودين علي في قراض» وادعاها رب المال ربحاً 
فالقول قول العامل مع يمينه لمكان يده. 

مسألة ولو قال الَامل اشْتَرَيْتَ هَذَا اعد بجميع لأف الْقَرَاض م اريت العَئِد 
الثاني ِلك الالف قبل 93 أنْقَدَ كَانَ الأول في الْقِرَاضٍ الثاني عامل وعليه الْشْمَنٌ). 


قال الماوردي : وهذا مح 

ليس للعامل أن يشتري في القراض بأكثر من مال القراض» فإذا كان مال القراض ألفاً 
فاشترى بالعبد ألفا منع من شراء غيره فى القراض لأن ما اشتري فى القراض مقدر بمال 
القراض . 2 2 

فإن اشترى عبدا ثانيا بألف ثانية قبل نقد الألف الأولى فى العبد الأول كان عليه أن 
يدفع الألف التي بيده في العبد الأول سواء كان اشتراه بعينها أو بغير عينهاء ثم ينظر في العبد 
الثاني ظ ظ : 


5 ا ْ أمم 
مختصر القراض   _‏ ب ل ااا س 


فإن كان اشتراه بعين تلك الألف المستحقة في العبد الأول كان شراؤه باطلا 
لاستحقاقها في غيره . 

وإن لم يشتربعين تلك الألف كان الشراء لازماً له لا القراض وعليه أن ينفذ عليه من 
ماله فإن فعل فلا ضمان عليه من مال القراض ولا عدوان عليه في شراء الثاني وإن فقد الألف 
الأول فى تمق اللاي متهن وعلية أن يدنع من ماله الفا جلاف ذفن الأول ورا ذاققها 
إلى البائع الأول من ضمانها لرب المال لأن دفعها مستحق عليه لعقد القراض الذي هو من 
جهة رب المال» فصار كأنه دافع لها بإذن رب المال» ثم القراض في العبد الأول على صحته 
لأن تعدي العامل في ثمنه المستحق لبائعه لم يخرجه من مال القراض . 

وإذا اشترى العامل في مال القراض عبداً فقتل في يده فإن كان إلقتل خط أخذت 
القيمة من قاتله» وكانت في مال القراض . 


وإن قتل عمدا فلرب المالوالعامل أربعة أحوال : 
أحدها : : أن يجتمعا على أخذ قيمته » فذلك جائز لهماء والقراض ب ببحاله فيما أخذاه من 


والحالة الثانية : أن يجتمعا على القصاص من قاتله فذلك لهما ويون ذلك محسوبا 
على رب المال من رأس ماله» ويبطل القراض فيه» سواء ظهر في المال ربح بقدر قيمته أم 
لل كه تر ارا ١‏ 17:17 مين تجن راب لساري هن ا 
العامل في حصته شيء من قيمته . ْ 

والحالة الثالثة أن يدعو العامل إلى المي ا وي ري الج له 
قول رب المال أوليس للعامل استهلاك ماله عليه فإن بذل له العامل ثمنه ليقتص من قاتله لم 
يلزم رب المال الإجابة إليه. وكان ذلك عفواً من رب المال عن القصاص .. 

والحالة الرابعة : أن يدعو رب المال إلى القصاص من قاتله ويمتتم العامل . فإن لم 
و صا ا سر اس لق اجا در 
له في قيمته من ربح . 





فإذا اقتص رب المال منه كان ثمنه محسوباً عليه من رأس ماله وبطل افيه القراض» وإن 
كان في ثمنه فضل فهل يسقط القصاص عن قاتله بعفو العامل أم لا؟ على وجهين من 
اختلاف قولين في العامل ‏ هل هو شريك أو وكيل؟ [ 

أحدهما : أنه يسقط عن القصاص إذا ييل إنه شريك في فضال نمنه كسا يق 
القصاص بعفو بعض الأولياء . 


oY 





والثاني : أن القصاص لا يسقط إذا قيل إنه وكيل ء لكن له مطالبة رب المال بحصته من 
فاضل ثمنه» ورب المال على حقه في الاقتصاص من قاتله. 


' مسالة: قال المرئي رمه الله تعالى : وإ هى رت الْمَال. الْعَامِلَ أن يشتري وينم 
وَفِي يَدَيْهِ عرض اشتراه فلَهُ َيعْهُ وَإِنْ كان في يديه عَينْ فاشترى فهو مُتَعَدٌ وَالشْمَنُ في ذِمتِهِ 
ارح له له وَالْوَضِيعَةٌ عَلَيْهِ وَإِنْ كان اشْتَرَى بِالْمَال بِعَيْنِه فَالشْرَاء بال في قياس قَوْله يران 
حتی ترچ ا إلى الال فَإِنْ مَلِكَتْ فَلِصَاحِبِهًا قِيِمَنْهَا عَلَى الأول ويرم بها الأول 
على الثاني ویترادان الم ادفو . 
قال الماوردي : وهذا صحيح . 
فقد ذكرنا إن الشراء بمال القراض موقوف على خيار مالكه» والبيع حق للعامل فإذا 
منع رب المال من الشراء» لم يكن للعامل أن يشتري» فإن اشترى بعين المال بطل» وصار 
مسي والبائع ضامن له بقبضه» ورب المال مخير في مطالبة من شاء منهما. 


وإن تافر البائع بغرامة الثمن. ورجع بسلعته إن بقيت وبقيمتها إن 

وإن كان العامل عند نهي رب المال عن الشراء قدا شترى في ذمته صح الشراء له لا 
في مال القراض» ومنع من دفع ثمنه من مال القراض» فإن دفعه منه ضمنه كما قلنا لو عينه . 

فأما بيع ما بدل العامل من عروض القراض فهو حق له لا يمتنع منه بمنع رب المال له 
بما يستحقه من فضل ثمنه الذي لا يحصل له إلا ببيعه . 

فصل: فإذا سَرِق المال من يد العامل أو جحده إياه : من عامل فهو برىء من ضمانه, 
وزكر ساي ابابا رواب ارسي باك 1 59 
المطالبة لأن عقد القراض قد ضمنه. 

والوجه الشانى: وهو قول ااك اتا نوالا کن شيا يفاولا سحا 
للمطالبة به إلا بتوكيل من ربه لخروجه بذلك عن عمل القراض وإنما عمل العامل مقصور 
على البيع والشراء . 


or 





مختصر القراض 
وقول أبي العباس أشبه بالصواب لأن عقد القراض موجب على العامل استيفاء ماله 
وحفظ أصلهء أ لا تراه لو استرجع المال من سارقه. وقبضهمن جَاجِدِه كان قراضا بمتقدم 


عمذه . 


2 ا 1 ا 


مسألة : قال الْمُْنِ رَحِمَهُ الله تََالَى : لقال الْعَامِلُ زرحت الفا ثم قال غْلِطتُ أو 
حفْتَ نزع ع امال مني فَكَذِْتٌ لَزِمَه إقرَارُه ولَمْ يَنْفَعْهُ رُجُوعُهُ في قياس قَوْلِهِ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا ذكر العامل أن الربح في القراض ألف» فطالبه بنصفها فزعم أنه أخطأ في الإقرار 
بهاء أو خاف انتزاع المال من يده فكذب فيهاء فإن علم رب المال بصدقه فيما قاله لم يمنعه 
مطالبته. وإن لم يعلم كان له مطالبته. والعامل راجع في إقراره فلم يقبل رجوعه . 

فإن سأل العامل إحلاف رب المال أنه يستحق عليه ما كان أقر به من الربح فإن ذكر 

شبهة محتملة استحق بها إحلاف رب المال» وإن لم يذكر شبهه ففي إحلافه وجهان : 


أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج وأبو علي بن خيران أن له إحلافه لإمكان 
قوله . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي ليس له إحلافه لما تقدم من إقراره. 
فأما إن ادعى العامل تلف الربح من يذه کان قوله E‏ وعليه اليمين إن كذيبه رن المال 
لأنه أمين . 
كذبه . 


غ ات راق ع شري و و او ر کا ر هدصر ع 8 BE‏ ملام وق اقل يبون i.‏ 
مسألة : قال الْمُرَْيّرَجِمَهُ الله تعَالَى : «وَلَو اشْتَرَى العَامِل أو بَاعَ ما لا يغاب الناس 
بمثله فبَاطل وهو لِلمَال ضامِن» . 


قال الماوردى : وهذا صحيح لأن تصرف العامل في القراض موضوع لتثميره وتلميته » 
فيلزمه في بيوعه وأشربته شرطان : 
أحد شرطي شرائه : أن يشتري ما يرجو منه فضلا وربحاً إما في الحال أو في ثاني 
حال فإن اشترى ما يعلم أن لا فضل فيه في الحال ولا في ثاني حال لم يجز لعدم الربح 
المقصود به . 
والشرط الثاني الا اا ا إن كان بيعه في الحال أو بثمن مثله إن 
الحاوي في الفقه/ ج۷/ م 


of 


فإن اشتراه بأكثر من ثمن مثله نظر: فإن كان العين فيه يسيراً قد يتغابن الناس بمثله 
الم ا خياد ارام . وإن كان كثيرا لا يتغابن الناس بمثله لم يجزء 

فإن كان بعين المال بطلء وإن كان في الذمة كان الشراء لازماً لا في مال القراض 

وأما بيعه فبشرطين : ظ 

أحدهما : أن يتوقع به تناهي أسعاره المعهودة ليستكمل به الريج المقصود. ‏ 

والشرط الثاني : أن يستوفي أوفر الأثمان الموجودة لأن بها محل بربح مفصود . فإن 
باعه بأقل من ثمن مثله نظر فيما غبن به : 

فان كان يسا قد يتقان اناس بمثله كان معفوًعنه لان العقود لا تخلو غاب مله ٠‏ وان 
كان كثيرا لا یتغابن الناس بمثله لم يجز. وكان البيع باطلاء كيدان مبدسالم تعن 
وت كت ا ون سد ل ون د ايا 

أحدهما : وبر انها رضمو حي النيذة. 

عي يي وي بو [ 

e‏ ق ا ا ا ل ار : وخا ى گي ه نماي 

مسالة : قال المرّني رجمه الله تعالى : «ولو اشترى في القِرّاض خمر او خنزيرا او ام 
وَل دقع الثم فالشرَاءُ بَاطِل وَهُوَ لِلْمَال ضَامِنٌ في قياس قَوْلِه. 0 

قال الماوردي: وهذا كما قال. 

لا يجوز للعامل أن د GG TS‏ سار بر 
الوقوف والعضوبف وأمهات الأولاد وكذلك الخمور والخنازير سواء کان العامل أو رب المال 
مسلماً أو نصرانياً. 








وقال أبو حنيفة کان العامل 07 شراؤه للخمر والخنزير وأمر رب المال أن 


يتصدفق بحصته من ربحه . ظ 
وهذا فاسد لآن ما لا يصح أن يشتريه المسلم لم يضح أن يشتريه النصراني كالميتة 
والدم ولأنه عقد يمنع من شراء الميتة والدم فوجب أن يمنع فيه من شراء الخنزير والخمر 
وإذا صح ما وصفناه من فساد هذا الشراء فلا ضمان على العامل ما لم يدفع مال 
القراض في ثمنهء وإن دفعه ضمنه . 


قال الشافعي : وأكره للمسلم أن يدفع إلى النصراني مالا مضاربة» ولا أكره للمسلم 


"oo 





مختصر القراض 
أن يأخذ من النصراني مالا مضاربة وهذا صحيح لأن المسلم أظهر أمانة من النصراني وأصح 
بيوعاً والله أعلم . 

فصل: يجوز للرجل أن يقارض بماله رجلين» وللرجلين أن يقارضا بمالهما رجلا أو 
رجلين لأنه عقد على منفعة فصح مع الواحد والجماعة كالوكالة والإجارة. وإذا صح ذلك 

أحدهما: أن يقارض رجل واحد بماله رجلين على أن له نصف الربح. والنصف 
الباقى بين العاملين فهذا جائز. وهكذا لو شرط لنفسه ثلثى الربح. والثلث الباقي بينهما 
أثلاثاً لأحدهما بعينه ثلثاه وللآخر ثلثه جاز وكان الربح مقسوما على تسعة لرب المال ستة 
أسهم» ولصاحب ثلثي الباقي سهمان. ولصاحب الثلث سهم . 


فصل:والفصل الثاني أن يقارض رجلان بمالهما رجلا واحداً وهما في المال سواء 
فهذا على أربعة أقسام : 

أحدها : أن يشترطا له من مالهما شرطاً واحداًء ويكونا في باقي الربح على سواء فهذا 
جائز. مثاله أن يقولا: لك ثلث الربح من جميع المال, والباقي منه بيننا نصفين فيصير الربح 
أرباعا للعامل سهمان ولكل واحد من صاحبي المال سهم . 

والقسم الثاني : أن يشترطا له شرطاً مختلفاً ويكونا في الباقي على سواء فهذا باطل. 
مثاله : أن يقولا لك ثلث الربح من حصة أحدنا» وربعه من حصة الآخر. وباقي الربح بيئنا 
بالسوية فهذا باطل لأنه إذا أخذ من حصة أحدهما الثلث بقى له من ربعه ثلثاه» وإذا أخذ من 
الآخر الربع بقي له من ربعه ثلاثة أرباعه فلم يجز أن يشترطا له التساوي فيما يتفاضلان فيه . 

والقسم الثالث : أن يشترطا له شرطاً واحداً ويكونا في الباقي متفاضلين فهذا باطل . 
مثاله : أن يقولا لك ثلث الربح من المالين» والباقي بيننا أثلاثاً فهذا باطل لأن الباقي لكل 
واحد منهما من ربعه ثلثاه فلم يجز أن يشترطا التفاضل فيما يتساويان فيه . 

والقسم الرابع :أن يشترطا له شرطا مختلفاء ويكون الباقي مختلفا على مقتضى 
شرطهما فيما يأخذه العامل منهما فهذا جائز» مثاله : أن يقولا لك من حصة أحدنا بعينه ثلث 
ثلث الربح وباقي ربحه له ومن حصة الآخر ثلثا ثلث الربح وباقي ربحه له جاز وكان الربح 


مختصر القراض 
مقسوماً على ثمانية عشر سهماً للعامل بالحقين ستة أسهم» سهمان منها بثلث الثلث» وأربعة 
أسهم بثلثي الثلث ولصاحب المال الباذل من حقه ثلث الثلث سبعة أسهم» وللآخر الباذل 
اا 

فصل: والفصل الثالث: أن يقارض رجلان بمالهما رجلين هذا بتقسم على ثمانية 
أقسام يدل عليها ما تقدم من الأقسام . 


۳٥٦ 





0 RODI SN 
منهاء وهو أن يكون صاحب المال زيد وعمرو والعاملان زيد وعمرو فيجعل زيد‎ 
ee ا‎ 
ويجعل عمرو لعمرو من ربح المالاريع ا السدس. والباقي من ربع حصته‎ 
لنفسه فيصح . ويكون الربح مقسوماً بينهم على اثنين وسبعين سهماً: > لأن مخرج ثلث‎ 
السدس من ثمانية عشر يدخل فيها مخرج ثلث الثلث» ومخرج ربع السدس من أربعة‎ 
وعشرين يدخل فيها مخرج ربع الثلث والعددان يتفقان بالأسداس فكان سدس أحدهما في‎ 
جميع الأجزاء اثنين وسبعين سهماً منها لزيد العامل من حصة زيد بثلث الثلث ثمانية‎ 
أسهم » ومن بحصة عمرو بربع السدس ثلاثة أسهم. فصار له من الحصتين أحد عشر سهماً‎ 
. ثم لعمرو والعامل من عمرو بربع الثلث ستة أسهم من حصة زيد بثلث السدس أربعة أسهم‎ 
فصار له من البحصتين عشرة أسهم . > ثم لزيد صاحب المال بالباقي من ربح حصته أربعة‎ 
وعشرون سهماً ثم لعمرو صاحب المال بالباقي من ربح حصته سبعة وعشرون سهماً: ولولا‎ 
أن في استيفاء أقسام هذا الفصل المسألة تذهب نشاط القارىء وتستكد فكر المتأمل‎ 
. لاستوفيتهاء وإن كان فيما ذكرته من هذا القسم كفاية لمن يفهم وبالله التوفيق‎ 


ص ا حر س 0 
3 0 


الْمُسَاقَاةٌ مَجُمُوعَةَ مِنْ إمْلآءِ وَمَسَائِلَ تى حَمَعْتَهَا منْهُ لَفْظا 


مسألة قال الشافعيُ رَجِمَهُ اللَّهُ: «سَائَى رول الله يك اهَل خَيْبَرَ على أن نصفٌ 
)١(--‏ 0 
e‏ الوح مويو ب بر فلکم مإ 


مړ چ را ي ينغن 


رتف ا E E EET EET‏ 
الذي ليس لَك الَذِي آنا فيه قم لاله على أن تضمنوا لي حَمْسِينَ وسقا مرا مِنْ تمر سمي 
E E E‏ على أن EE‏ 
NS‏ ال 

قال الماوردي : أما المساقاة فهي المعاملة على النخل والشجر ببعض ثمره» وفي 
تسميتيا بدذلك ثللانة تأوويلات: 

أحدها: أنها سميت بذلك لأنها مفاعلة على ما يشرب بساق . 

والشاني : أنها سميت بذلك لأن موضع النخل والشجر مو يكب ار اسم 
المساقاة منه . 

والثالث: أنها سميت بذلك لأن غالب العمل المقصود فيها هو السقى فاشتق اسمها 


والمساقاة جائزة لا يعرف خلاف بين الصحابة والتابعين في جوازها وهو قول كافة 
الفقهاء إلا أبا حنيفة وحده دون أصحابه فإنه تفرد بإبطالها وحكي عن النخعي كراهتها . 

واستدل من نصر قول أبى حنيفة على إبطال المساقاة بنهى رسول الله 3845 عن الغرر. 
وغرر المساقاة متردد بين ظهور الثمرة وعدمهاء وبين قلتها وكثرتهاء فكان الغرر فيه أعظم 
فاقتضى أن يكون بإبطالها العقد أحق . 

ولأنه عقد على منافع أعيان باقية فع eu CEES‏ 
تناول ثمرة لم تخلق فوجب أن يكون باطلا كما لو استؤجر على عمل بما تثمره هذه النخلة 
فى القابل.. 





.)١501١- ١ كتاب المساقاة‎ ١١87/7 كتاب الإجارة (۲۲۸۵) ومسلم‎ 51٠/5 أخرجه البخاري‎ )١١ 


المساقاة محمو عه من إملاء ومسائل شتی 


ولأن المساقاة إجارة على عمل جعلت الثمر فيه أجرة. والأجرة لا تصح إلا أن تكون 
معينة ع أو ثابتة في الذمة. وما تثمره نخل المساقاة غير معين. ا فو جب أن 
تكون باطلة . 
ا e‏ 
من النخل والكرم لجهالة الثمر. 
ا 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رَسُوّل الله كل جينَ الح حَيْبَرَ الت اهود ني 
قوم كم بالْعَمَل, في النخل . ٠‏ قال فدفع رسول الله وله إِلَيهمْيَحْملُونَها ويَقُومُونَ بها عَلَى أن 
لرسول. الله ية شطر لمر وَلَهُمْ الشطرء ٠‏ فكانَ رَسُول الله وك ّث مَنْ يَحْرِضْهَا عليه 
ياخَذُونَهَا وَيُوَدَونَ الشَّطرًه. ٠‏ 


وروى الشافعي رضي الله عنه عن مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول 
الله كم قال لليهود حين افتتح خيبر : «قِركم ما أَقَرَكمْ الله على أن لمر ْنَا وبين وكان 
رسول الله َة يبعث عبد الله بن رواحة. فيخرص بينه وبینهم » ثم يقول : «إنّ شع لت فلخم 
وإن شخ دل کان اوه ظ 

فدلت مساقاة النبى ية لأهل خيبر - وإن كانت مستفيضة يستغني عن نقل ‏ على جواز 
المساقاة على نخل . اعترضوا على الاستدلال بهذا الخبر من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن النبيّ ية عقدها على أن يقرهم ما أقرهم الله تعالى» والمساقاة لا تصح 
على هذا الؤجه.حتى تعقد على مدة معلومة والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن النبي َة إنما عقده على هذا لأن النسخ في زمانه ممكن. وعلمه بما 
أقرهم الله تعالى مثاب ثم نسخ هذا الشرط. ونسخ بعض شرائط الشيء لا يوجب نسخ 
باقية» والجواب الثاني أن النبي يي إنما شرط ذلك في عقد الصلح لا في عقد المساقاة. 
الح ا ا رركي ل 0 ا ولم ينقل 
شروط الي 

والسؤال الثاني :إن قالوا: إن رف e‏ وإنما هي 
مخارجة» ألا ترى أن الي ب اطْطَفَى صَبةمِنْ سيم وعليه ثلاثة أجوبة : 

أ الي يك صَالْحَهُمْ عَلَى ِفْرَارِ الاْض. رالتخل امَعَه وصمهم شط 
شمر وصلح العبيد وتضمينهم لا يجوز. 
) والثاني: أن عمر رضي الله عنه أجلاهم عن الحجاز. وإخلاه غنية المسلدية لا 
يجوز. 

والثالث : أنهم لو كانوا عبيدأ لتعين مالكوهم. ولاقتسموا رقابهم فأما صفية فإنها كانت 
من الذرية دون المقاتلة . 
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المساقاة محموعة من إملاء ومسائل شتى 


والسؤال الثالث : إن قالوا إن الأرض والنخل كانت باقية على أملاكهم» وإنما شرط 
عليهم شطر ثمارهم جزيه . 
وعنه جوابال : 
أحدهما : ماروي أن النبيّ يه مَلَكَ ارْضَهُمْ وكل صَفْرَاء ياء ألا تَرَى أن عُمَرَ 
ال يَارَسُولَ الله إني مَلَكْتَ مائ سهم من حر وو مال لم اص قط يغ رفك ايت أن 
اتَقَربَ إلى الله َعَالَى به فَقَالَ لَه النبي ول حبس الاصل وَسَهل الثمَرة. 
والثاني : أن عمر رضي الله عنه أجلاهم عنها ولا يجوز أن يجليهم عن أملاكهم ثم 
يدل على جواز المساقاة إجماع الصحابة المنعقد عن سيرة أبى بكر وعمر رضي مر 
في مساقاة آهل خيبر بعد رسول الله يقي اتباعاً له إلى أن حدث من إجلائهم ما حدث . 
ثم الدليل من طريق المعني هو أنها تنمى بالعمل عليهاء فإذا لم يجز إجارتها جاز 
ا جور ار اتا 
ثم الاستدلال بالقراض من وجهين : 
أحدهما : ذكره أبو علي بن أبي هريرة أن الأمة مجمعة على جواز القراض وما انعقد 
الإجماع عليه فلا بد أن يكون حكمه مأخوذاً عن توقيف أو اجتهاد يرد إلى أصل وليس في 
المضاربة توقيف نص عليه» فلم يبقى إلا اجتهاد أدى إلى إلحاقه بأصل»› وليس في 
المضاربة في الشرع أصل ترد إليه إلا المساقاة . 
وإذا كانت المساقاة أصلاً لفرع مجمع عليه كانت أحق بالإجماع عليه. 
والثاني : ذكره أبو حامد الإسفراييني : وهو أنه لما جازت المضاربة إجماعاً وكانت 
عملا على عوض مظنون من ربح مجوز كانت المساقاة أولى بالجواز لأنها عمل على عوض 
معتاد من ثمرة غالبة فأما الجواب عن نهيه ية عن الغرر فمن وجهين أحدهما: 
أن المساقاة ليست غرراً لأن الغرر ما تردد بين جائزين على سواء أو بترجح الأخوف 
منهماء والأغلب من الثمرة في المساقاة حدوثها في وقتها في العرف الجاري في مثلها . 
والوجه الثاني : أن المساقاة وإن دخلت في عموم الغرر المنهى عنه فقد صارت 
مستثناة بالنص الوارد في إباحتها . 
وأما الجواب عن قياسهم على المخابرة فهو أنه قياس يدفع إحدى السنتين بالأخرى. 
ولو جاز أن نقيس المساقاة على المخابرة في المنع منها لجاز أن نقيس المخابرة على 
ا في جوازها ولكن اتباع السنة فيما جاءت به من إجازة المساقاة وإيطال المخابرة 
أولى من أن ترد إحدى السنتين بالأخرى ثم الفرق بين المساقاة والمخابرة من وجهين . 





.)714١٠١١( أخرجه أبو داود ۲۸۳/۲ كتاب البيوع‎ )١( 
أخرجه الشافعى فی امن )°۸( وأخحرجه البخاري بنحوه 1۸/0 کاب الشرط (۲۷۳۷) ومسلم‎ 2) 
. ١57/5 والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١7775- ٠١( كتاب الوصية‎ ٠٠/۴۳ 
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المساقاة مجموعة من إملاء ومسائل شتی 


أحدهما: أنه لما أمكن التوصل إلى منفعة الأرض بالإجارة لم تصح فيها المخابرة» 
ولما لم يمكن التوصل إل منفعة ة النخل بالإجارة صحت فيها المساقاة . 


والثاني : أن النماء في , النخل والكرم لای اناق ا ا فجاز 
اباد وك E oT O PSE‏ 

Ee E e 

وأما الجواب عن فياسهم على الإجارة إذا جعلت الأجرة فيها ثمرة لم تخلق فهو أن 
الإجارة لما صح عقدها على معلوم موجود لم يجز عقدها على معدوم ولا مجهول ولما لم 
يصح عقل المساقاة على موجود معلوم جاز عقدها على معدوم ومجهول. وفرف آخر وهو أن 
العوض فى الاجارة يملكه الأجير بعد أن استقر عليه ملك المستأجر فلم يصح أن يستأنف 
ملك مجهول بعوض › وليس كذلك المساقاة لأن الثمرة تحدث على ملك العامل ورب المال 
فجاز أن تحدث في ملكه مال مجهول. لت أن تكون الثمرة أجرة فلم 
يصح لأحله الأستد لال بجهالة الأجرة وكان ذلك چوا عله . 

واما الجواب عن استدلالهم بما لا تصح فيه المساقاة من الشجر فياتي الكلام فيه ما 
يكون فرقاً وجواباً والله أعلم . 

مسألة a‏ 0 ذا ساق على التخلر 0 
ةي سا شرع الله هان بء له جره مقلم ته الحا بي فى علو 
يون ا إخدى السو الاح 

قال الماوردي : : اعلم إن المساقاة من العقود اللازمة بخلاف اليا وال هنيما 
كل سل شرع اب GG‏ 
ونماء المال في المضاربة متصا بالعما فلم يكن في ترك لزومه تفويت للعمل بغير بدل. 
فلذلك انعقد لازماً فى المساقاة وجائزاً في المضاربة . 

وإذا كان كذلك فصحة العقد فيها معتبرة بأربعة شرائط : 

فالشرط الأول : أن تكون النخل معلومة. REE EE‏ 
حوائطي أو على ما شئت شكت من نخلي كان باطلا لأن النخا أصل في العقد فبطل لجها 
كالبيع . 


فلو ساقاه على نخل غائب بشرط خيار الرؤية فقد اختلف أصحابنا فيه فخرجه بعضهم 
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المساقاة محموعة من إملاء ومسائل شتى 


على قولين كالبيع » وذهب آخرون منهم ‏ وهو الأصح - إلى فساد العقد قولا واحداء وفرقوا 
بين المساقاة والبيع بأن البيع يعدي عن الغرر فإذا دخل عليه غرر العين الغائبة بخيار الرؤية 
قوي على احتماله فصح فيه. وعقد المساقاة غررء فإذا دخل عليه غرر العين الغائبة ضعف 
على احتماله فبطل فيه . 

وإذا لم يكن يجوز إلا على معين مشاهد فإن كان عند عقد المساقاة لا ثمرة عليها. 
صح العقد ولو أثمرت من وقته إن كانت عند عقد المساقاة مثمرة فقد قال المزني رضي الله 
عنه إن كان ذلك قبل بدو الصلاح جاز» وإن كان بعده لم يجز وقال أبوثور: إن احتاجت إلى 
القيام بها حتى يطيب جاز» وإن لم يحتج لم يجز. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن كانت تزيد جاز وإن كانت لم تزد لم يجز فأما الشافعي 
فقد حكي عنه في الإملاء جوازه من غير تفصيل لأنه لما جازت المساقاة على ثمره معدومة 
كان جوازها بالمعلومة أولى. ولعل هذا على قوله في العامل أنه أجير. والمشهور من مذهبه 
والأصح على أصله أن المساقاة باطلة بكل حال. وقد حكى البويطي ذلك عنه نصاً لأن علة 
جوازها عنده أن لعمله تأثيرا في حدوث الثمرة كما أن للعمل المضارب تأثيرا في حصول 
الربح ولو حصل ربح المال قبل عمل العامل لم يكن له فيه حق كذلك المساقاةء فلو ساقاه 
على النخل المثمرة ة على ما يحدث من ثمرة العام المقبل لم يجز لأنه قد يتعجل العمل فيها 
استصلاحا لثمرة قائمة من غير بدل . 

فصل: والشرط الثاني أن يكون نصيب العامل من الشمرة معلوماً بجزء شائع فيها من 
نصف أو ربع أو عشرء قل ذلك الجزء أو كثر كالمضاربة فإن جهل نصيبه بأن جعل له ما 
يرضيه أو ما يكفيه أو ما يحكم به الحاكم لم يجز للجهل به. 

وهكذا لو جعل له منها مائة صاع مقدرة لم يجز للجهل به من جملة الثمرة وأنه ريما 
کا امهنا شي ا 

اه ل ا ا ل 
في المبباناة رر موا ا د م ل 
حمله على معهود الناس عرفا كالبيع والإجارة مع أن العرف فيه مختلف فإذا قال عاملتك 
کی هاج الدكل نا اک انر شیا جرج إلى الجا ون سرون أ تی 
ل ل ال اد 
وإن جهلاه أو أحدهما لم يجز 

مع ا ين رس ا ب ا و 
ص ا ال ل الا ل لان لسر 
التانية الثلث وفي الثالثة الربع ومنع مالك من اختلاف نصيب العامل في كل عام حتى 
يساوي نصيبه في جميع الأعوام وهذا خطأ لأن ما جاز أن يكون العوض في اا پا 
أن يكون مختلفا كالبيع والإجارة. 


خض المساقاة مجموعة من إملاء ومسائل شتی 





فإذا علم نصيب العامل ورب المال فمذهب الشافعي رضي الله عنه أن العامل شريك 
فى الثمرة بقدر حصته. وقد خرج قول آخر أنه أجير كالمضارب ويختص رب المال بتحمل 

الزكوة دون العامل, والأصح أنه شريك تجب الزكوة عليهما إن بلغت حصة كل واحد نصاباً 
فإن كانت حصة كل واحد أقل من نصاب وجملة الثمرة ة نصاباً ففي وجوب الزكوة قولان من 
اختلاف قوليه في الخلطة في غير المواشي هل يكون كالخلطة في المواشي 

فأما سواقط النخل من السعف والسرخ والليف فهو لرب ا ران البق نارف 
النماء, ا ل ار E E SE‏ 
المال فيه وإن شرطاه بينهما ففي المساقاة وجهان : 

أحدهما: جائزة, لأنه ناء كالكهرة, 

والوجه الثاني : باطلة لأنه ليس من معهود النماء ولا مقصوده . 

فصل: والشرط الغالث أن تكون المدة معلومة» وقال نعض أصحاب الحديث يجوز 
إطلاقها من غير أن مرو E‏ لأن ا اد ولاب قِرُكُمْ ما 
ركم الله . | ظ 

وقال أبو ثور : إن قرت بمدة 5 إلى تافهن وان لم تقدر بمدة صحت وكانت 
على سنة وانحدة . 

كلا القلين خط لان ما لزم من عقود المنافع تقدرت مدته كالاجارة 

فإذا كانت المذة المعلومة شرطاً فيها فأقلها مدة تطلع فيها الثمرة وتستغني عن العمل 
ولا يجوز أن يقدرها بذلك حتى يقدرها بالشهور التي قد أجرى الله تعالى العادة بأن الثمار 
تطلع فيها اطلاعاً متناهياً. 

فإن تأخر اطلاع الثمرة انها بادك قد اطلدت يجن ا قعلى ا دن ا تھب 

في أن العامل شريك تكون الثمرة بينهما وإن انقضت مدة المساقاة قبل اطلاعها لأن ثمرة هذا 

العام حادثة على ملكهما ولا يلزمه العمل بعد انقضاء ء المدة وإن استحق الثمرة ة إلا فيما 
اختص بالثمرة ة من تأبير وتلقيح » وإن قيل بأن العامل أجير فلا حق له في الشمرة الخاد بعد 
انقضاء ء المدة وانقطاع العمل ولا يستهلك عمله بغير بدل فيحكم له حينئذ بأجرة المثل . امنا 
أكثر مدة المساقاة فيأتي . 

فصل: والشرط الرابع في صيغة العقد وهو أن يعقداه بلفظ المساقاةء فيقول ساقيتك 
لأن ألفاظ ١‏ العقود سبعة من أسمائها لينتفي الاحتمال عنها . 

فإن عقداه بلفظ الإجارة بأن قال استأجرتك للعمل فيها كان العقد باطلا لأن الاجارة 
فيها لا تصح » فإذا عقدا بلفظ الإجارة انصرف إليهما فبطل . وإن لم يعقداه بواحدة من 
اللفطتين + وتال قد غاملتك عليها الل فها غل القترظ من رها فة وهات 

أحدهما: أن العقد صحيح » لأن هكذا يكون عقد ال 

والوجه الا E‏ باطل» لأن هذا من أحكام العقد فلم ينعقد به العقد. وهذان 
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الوجهان من اختلاف أصحابنا في البيع إذا عقد بلفظ التمليك . 

لحل تنح a‏ جيه صم اولع و الا ار ابر 
الثلاث» واختلف أصحابنا هل يثبت فيه خيار المجلس أم لا على وجهين كالإجارة. 

ويجوز أن يستوثق فيه بالشهادة ولا يجوز أن يستوثق فيه بالرهن والضمان لأنه عقد غير 
مصمول . 

ثم يؤخد العامل بالعمل المشروط عليه فإن لم يعمل في النخل حتى أثمرت كان له 
نصيبه من الثمرة إن قيل إنه شريك ولا شيء له فيها إن قيل إنه أجير. ولرب النخل أن يأخذ 
العامل جبراً بالعمل للزوم العقد. 

فإن أراد العامل أن يساقى غيره عليها مدة مساقاته جاز بمثل نصيبه فما دون كالإجارة 
ا و التحافةه والفرق ين ا فيك كان العام أن 
يساقي عليها وبين المضاربة حيث لم يجز للعامل أن يضارب بها . 

إن تصرف العامل فى المضاربة تصرف فى حق رب المال لأن العقد ليس بلازم فلم 
يملك إلا فتيات عليه في تصرفه» وتصرف العامل في المساقاة تصرف في حق نفسه للزوم 
العقد فملك الاستنابة في تصرفه . ظ 

مسألة : قال الشّافعِيٌ رَحِمَهُ الله : «فَالْمُسَاقَاةٌ جائِرَةَ ما وَصَفْت في النخل وَالْكَرْم 
دُونَ غَيْرِهِمَا لان عَلَيْهِ الصَّلاةَ والسّلام أحدَ صَدَقَةَ نمرتهما بالخرص وَتَمَرهُمَا مُجْمَمِعُ بان 
ِن شَجَِِ لآ حَائِلَ ونه يمع إحَاطَة انار إل ومر رهما مرق بن أضعَاف وري لآ 
ll‏ بالنظر لَه فلا تَجَورُ الْمُْسَاقَاة لاعن النخل والكرم ». 

قال الماوردي : وجملة الشجر من النبات مثمراً على ثلاثة أقسام : 

قسم لا يختلف مذهب الشافعي رضي الله عنه في جواز المساقاة عليه وهو النخل 
والكرم . وقال داود المساقاة جائزة في النخل دون الكرم . 

وحكي عن الليث بن سعد جواز المساقاة فيما لم يكن بعلا من النخل» ومنع منها في 
البعل من النخل وفي الكرم وكلا القولين خطأ . 

واختلف أصحابنا في جواز المساقاة فى في اکن عل قال ا ا ي اف ا 
أو قافا > فقال بعضهم بل قال به نصاً وهو ما روي أنَّ النبيّ ية سَاقَى في النْخْلٍ وَالْكرَم . 

وقال اخحر ون وهو الأشبه اتفال ت ا على الها م وج رهما أحدهما 
شتراكهما في وجوب الزكوة فيهماء والثاني بروز ثمرهماء وإمكان خرصهما. 

فصل: والقسم الثاني ما لا يختلف مذهب الشافعي رضي الله عنه في بطلان المساقاة 
فيه وهو المقاثي والبطاطخ والباذنجان والعلف . 

وحكي عن مالك جوازها في ذلك كله ما لم يبد صلاحه بحدوث ثمرها مرة بعد مرة. 

وهذا خطأ لأن ما لم يكن شجرا ثابتا فهو بالزرع أشبه. والمخابرة على الزرع باطلة 
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فكذلك ما أشبه الزرع من القثاء والبطيخ والموز وقصب السكر. 

فصل: والقسم الثالث ما كان شجراً ففى جواز المساقاة عليه قولان: أحدهما وبه قال 
في القديم» وهو قول أبي ثور أن المساقاة عليه جائزة ووجهه أنه لما اجتمع في الأشجار 

معنى النخل من بقاء أصلها والمنع من إجارتها كانت كالنخل في جواز المساقاة عليها مع أنه 
جد ار م روسو ا ترود عر ص لسر ولأن المساقاة 
مشتقة الاسم مما يشرب بساق.. 

والقول الثاني : وبه قال في الجديد. وهو قول أبي يوسف أن المساقاة على الشجر 
باطلة. اختصاصاً بالنخل والكرم لما ذكره الشافعي من المعنيين في الفرق بين النخل والكرم 
وبين الشجر. أحدهما اختصاص النخل والكرم بوجوب الزكاة فيهما دون ما سواهما من 
جميع الأشجار والثاني : بروز ثمرهما وإمكان خرصهما دون غيرهما من سائر الأشجار. 
فأما إذا كان بين النخل شجر قليل فساقاه عليهما صحت المساقاة فيهما وكان الشجر تبعاً كما 
حب محري اومن لدي بن لحن ونكون انها 

ما : قال الشافعيٌ ا الله حور الْمُسَاقَاةَ سن 

قال الماوردي : قد مضى الكلام و فى أقل مدة المساقاة فأما اک مدنا فكالإجارة في 
و وقد اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في أكثر مدة الإجارة على قولين : 

أحدهما : لا يجوز الام و اة با العرن: فيما زاد على السنة. 

والقول الثاني : يجوز سنين كثيرة. ) 
a‏ اعتباراً بظاهر کلامه» ا - وهو الصحيح - إلى | أن قوله ثلاثين سدة 
لسن خد لأكثر المدة. ولهم فيه تأويلان : 

أحدهما: ان قال ما على وجه اكير راان أنه مخمول على مالا بي شمن 
TT‏ 
على قولين : أحدهما: يلزم أن يبين أجرة كل سنة منها. 

والثاني : لا يلزم . فأما المساقاة فأحد القولين أنها لا تجوز أكثر من سنة واحدة» كما لا 
تجوز الإجارة أكثر من سنةء والقول الثاني : تجوز سنين كثيرة يعلم بقاء النخل إليهاء كما 
تجوز الإجارة سنين كثيرة . 

وهل يلزم ذكر نصيب العامل في كل سنة فيها قولا واحدا وفرقا بينهما وبين الإجارة بأن 
ثمار النخل مختلفة باختلاف السنين ومنافع الإجارة لا تختلف . 
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فصل: فلو ساقاه على نخلة عشر سنين على أن له ثمرة سنة منها لم يجز سواء عين 
السنة أو لم يعينها لأنه إن لم يعينها كانت مجهولة. وإن عينها فقد شرط جمع الثمرة فيها . 

ولو جعل له نصف الثمرة ة في سنة من السنين العشرة إن لم يعينها بطلت المساقاة 
للجهل بها وإن عينها نظرء فإن كانت غير السنة الأخيرة بطلت المساقاة لأنه قد شرط عليه 
بعد حقه من الثمرة عيذ للا عسل عليه غا وإن كانت السنة الآخيرة ففي صحة 
المساقاة وجهان : 

أحدهما: أنها صحيحة كما يصح أن يعمل في جميع السنة» وإن كانت الثمرة في 

والوجه الثاني : أنها باطلة لأنه يعمل فيها مدة تثمر فيها ولا يستحق شيئاً من ثمرها 
وبهذا المعنى خالف السنة الواحدة . 

فصل: وإذا ساقاه عشر سنين فاطلعت ثمرة السنة العاشرة بعد تقضيها لم يكن للعامل 
في ثمرة تلك السنة حى لتقضي مدته وزوال عقده. ولو اطلعت قبل تقضي تلك السنة ثم 
تقضت والثمرة ة لم يبد صلاحها وهي بعد طلع أو بلح كان له حقه منها لحدوثها في مدته. فإن 
قيل إنه أجير فعليه أن يأخذ حقه منها طلعاً أو , بلحا وليس له استيفاء حقه إلى بدو الصلاح» 
وإن قيل إنه شريك كان له استيفاؤها إلى بدو الصلاح» وتناهي الثمرة. 

فصل: وإذا ساقاه على النخل فاطلعت بعد قبض العامل لها وقبل عمله فيها استحق 
نصيبه من تلك الثمرة لحدوثها في يده. ولو اطلعت قبل قبضه وتصرفه فيها فإن قيل إنه أجير 
لغ كن لي اتر عيب لا ااه ون بل انه رك ا تيده من ترك 
الثمرة لأنها بعد العقد حادثة عن ملكهما وعلى العامل أجرة مثل ما استحق عليه من العمل 
ل 
ول إلى عمل إل بلول على للخل كان لا بول إلى سَقي إلا برك الل في 
لما فكَانَ عَِرَ مير جار أن يُسَاقَى علي مَعْ التخل ل موحد ولول الْحَبرٌ فيه عن 
ابي يكل أنه دهم اه يبر النخل عَلَى أن لَهُمْ الضف مِنَ النُخل, وَالرَّرْع وله النضْفٌ 
وكان الزّرْعٌ كما وَصَفْتَ بَيْنَ ظَهْرَاني . للخل .لم يَجِزْ ذلك». 

قال الماوردي : وهذا صحيح » والمخابرة هي دفع الأرض إلى من يزرعها على الشطر 
من رعا ا كان لرل أرضن دات تخل فا جاص سادا على الكل واو على 
البياض فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون البياض منفرداً عن النخل ويمكن سقي النخل والتوصل إلى 
صلاحه من غير تعرض للبياض ولا تصرف فيه فلا تصح المخابرة عليه سواء قل البياض أو 


55لاساااااالمجىلك!ا ااا  _‏ _ ممت المساقاة مجموعة من إملاء ومسائل شتى 
کثر» وسواء رةه العقد ار جك فع لااد ا إذا يد ند تميز بحكمه 
وانفرد عن غيره فبطل العقد فيه . 
والضرب الثاني : أن يكون الياض بين النخل» ولا يتوصل إلى سقي النخل إلا بسقيه 
والتصيرفه فيه فهد| على صمريين : 

أحدهما: أن يكون يسيراً والثاني : أن يكون كثيراء فإن كان يرا اران یاه 
عليه مع مساقاته على النخل تبعا لرواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه 
أن الي ية حَامَلَ أَهْلَ حَيْبرَ بشطر مَا يَحْرُجٌ مِنْ ثَمْرِوَرَرْع » ولأنه قد يجوز في توابع العقد 
ما لا يجوز أن يفرد بالعقد كالثمرة كن ل يخصايها حور اجاح ييجا الكل من بده 
شرط ولا يجوز بيعها مفردة بغير شرط» وكالحمل واللبن في الضرع يجوز بيعهما تبعا ولا 
ور هما مقرذا ولان الصو دغ ل الا عليه إذا انه لغلا ينوك العا ف 
بغير بدل» ولا تدعو الضرورة إلى إفراده بالعقد. 

وإن كان الياض كثيراً يزيد على النخل قفي جواز المخابرة عليه تيا وجهان» أحدهما 
يجوز كاليسير للضرورة الداعية إلى التصرف فيه . 

والوجه الثاني : لا يجوز لأن اليسير يكون تبعاً للكثير ولا يكون الكثير تبعاً لليسير. 

فصل: فإذا صحت المخابرة على بياض الأرض تبعاً للمساقاة على النخل فلا يخلو من 
أن يجمع بينهما في العقد أو يفردهماء فإن جمع بينهما في العقد فساقاه في العقد الواحد 
على .النخل وخابره على البياض فلا يخلو قدر العوض فيهما من أن يتساوى أو يتفاضل» فإن 
تساوى فقال قد ساقيتك على النخل وخابرتك على البياض على النصف من الثمرة والزرع 
صح العقد فيهماء وإن تفاضل العوض فيهما فقال قد ساقيتك على النخل وخابرتك على 
Se E E‏ ونصف الزرع› فقد اختلف 
أصحابنا فيه على وجهين : 

اديه عراوك السلا بر ل د ا 

| والوجه الثاني : وهوقول البصريين آنه لا يجوز لآنهمنا السو ا 
افا لوول متيوعا . 

NID 
: عقد آخر فهو على وجهين‎ 

٠‏ أحدهما: : وهو قول البخداديين يجوز لأنه تبع للأصل فلم يؤثر فيه إفراده بالعقدء 
والوجه الثاني # وهو نول لف اله لا يعور لأن العقتود المقردة لا ركو يعفها دا 
لبعض . 

وعلى هذين الوجهين اختلفوا فيمن اشترى نخلا ذات ثمرة لم يبد صلاحها ثم ام 
الثمرة في عقد آخر بغير شرط القطع . 
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فأحد الوجهين جوازه لأنه تبع لأصل صار إلى مشتر واحد فصار كما لو جمعهما في 
عقد واحد. 
ا ا ان 

فيل : الفرق بينهمأ أن المساقاة والمخابرةلا تتجانسان لأنهما أعيان تؤخل من أصول 
باقية موي و وإجارة ل لأن 00 الاجارة 

DATA بسحي‎ 

وغير ذلك من الحبوب فساقاه على النخل والزرع معا على أن يعمل فيهما بالنصف منها ففيه 
وجهان : 

أحدهما : : تجور المساقاة ذ في الزرع اللا في النخل كما تجوز المخابرة تبعاأ 
والوجه الثاني : أن المساقاة و فن الزوع لا تجوز تبعاء OT‏ ا 

ERI E‏ ا ا ا 

مسألة : قال الشََافعِيُ رضي الله عَنْهُ او للمسَاقي ذ في النل ا يزرع لاض 
إلا بِإِذْنِ رَه إن قعل فَكَمَنْ زَرَعَ أرض غيرو». 

قال الماوردي : وهذا كما قال » لا يجوز للعامل فى المساقاة أن بردم البياض الذي 
بين التخل إلا بعقد من مالكة أو إذن من حهته. ) 

وقال مالك : له أن يزرع البياض بغير إذن مالكه إذا كان أقل من . الثلث استدلالا بأن ما 
ا ا ا 

ERs‏ بابر قر AE‏ ا ا ا 
ولا يدخله تبعاً بغير شرطء وكذلك الثمرة المؤبرة ب تتبع النخل بشرط ولا تتبعها بغير شرط» 
وفارق ذلك الحمل واللبن ؛ ll‏ 
لأصلهما بغير شرط› وليس كذلك مال العبد والثمرة. لأن إفراد العقد عليهما قد يجوز على 
وجه فلم يجز أن يتبع أصله بغير شرط. > كذلك بياض الأرض لما جاز أن يفرد العقد عليه 
بالإجارة لم يجز أن يكون تبعا بغير شرط . 

فصل: فإدا ر تقرر أن ليس للعامل زرعه بغير إذن ربه فزرعه فهو كمن زرع أرض غيره 
عقي لتا ا ا اما و ا 


لهي ب المساقاة مجموعة من إملاء ومسائل شتى 
حق» وليس له أن يجبر الزارع على أخذ قيمة زرعه» سواء كان قلع الزرع مضراً بأرضه أم 
® 

وقال أبوحنيفة إن كان قلعه مضراً بالأرض أجبر الزارع على أخذ قيمته مقلوعاً. 
استدلالا برواية عطاء عن أبي رافع أن النبي ئة قال : «مَنْ زَرْعَ في أْض, قوم بغير إِذنهم 
فليس له مِنَ الزّوع ف وديا قوله 4 لآ يَجل مال انړی: مسيم إلا بطيب 
نفس منه. ) 

. فأما الجواب عن قوله ڪيا فليس لَه مِنَ الرَرع شِيءٌ فمن وجهين : 

أحدهما: أن معناه ليس له منه شىء إذا روضى على أخذ قيمته . 

والشاني : أنه ليس له حق في استيفائه. وقوله: وله نفقته أي : زرعه» ويحتمل أن 
يكون معناه أن نفقته هي من ماله لا يرجع بها على غيره . 

فإن قيل : e‏ دو لان عه هران رك ان 
تجعلوا زرع الغاصب لرب الأرض دون الغاصب لعدوانه . 

قيل : الفرق بينهما من وجهين : ٍ ٍ 1 

أحدهما: أن زرع الغاصب من بذره يقينا فجعل له وولد الزاني من مائه ظنا لا يقينا 
فلم يجعله له. 

والثاني : أن بذر الزارع مال مملوك تجوز المعاوضة عليه تعبا دعا ت 
للغاصب وليس ماء الزاني موصوفاً بالملك» ولا تجوز عليه المعاوضة فلم يصر ما حدث عنه 
ملكا للزاني 

فصل: فإذا تقر ر أن لا حق لرب أدص ان ی ري الأرض والزارع 
من اانه أحوال : 

أحدها: أن يتراضيا على ترك الزرع إلى أوان الحصادء فيجوز ويؤخذ الزارع بأجرة 
المثل. ec‏ 

والثاني: أن يتراضيا على قلع الزرع بقلا فيجوز ويؤخذ الزارع بأجرة المشل إلى حين 
قلعه وبأرش نقصه إن حدث . 

والثالث : أن يختلفا فيدعو الزارع إلى استيفائه ا وقت الحصاد. ويدعو رب e‏ 
إن قلعه بقل في الحال» التو فيه كول رب الأرض ويجبر الزارع على القلع وغرم الأجرة 
والأرش . 


٠٤١١/٤ وابن ماجة (7477) وأحمد‎ )١1( أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب (۳۳) والترمذي‎ )١( 
وانظر نصب‎ 7١9/١5 وابن أبي شيبة‎ ١١8/4 وفي معاني الآثار‎ ۲۸٠١ /۳ والطحاوي فى مشكل الآثار‎ 
ظ‎ . ٠۷١/٤ الراية‎ 


۳۹۹ 





المساقاة محموعة من إملاء ومسائل شتى 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله نة رولا وز المييافاة إلا على ا مَعْلُوم قل 
د کن لے 
ذلك او كثر) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأنه عقد معاوضة. فلم يصح مع جهالة العوض كالبيع 
والاجارة. فلو ساقاه على ما يكفيه أو ما يرضيه بطلب المساقاة للجهل بقدر نصيبه منهاء إد 
قد لا يرضيه إلا جميعهاء ولا يكفيه إلا أكثرها. 

فإن قيل: فإذا صحت المساقاة مع الجهالة بقدر الثمرة فهلا صحت مع الجهالة بقدر 
نصيبه من الثمرة؟ قيل لأن العلم بقدر ما يحدث من الثمرة غير ممكن» فلم يعتبرء والعلم 

عرس الي ام 2 و ا ا ا و هار اه ور ا#ت دو مم 02 0ت ر 2 ت 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رحمه الله :. «وإن ساقاه على ان له ثمر نخلات بعينها مِن 

قال الماوردي : وهذا صحيح . لأن عقد المساقاة يوجب اشتراك العامل ورب النخل 
في الثمرة فإذا عقداها على أن للعامل ثمر نخلات بعينها منها أفضى إلى أن يستبد أحدهما 
بجميع الثمرة دون صاحبه. لأنه قد يجوز أن لا تحمل تلك النخلات فينصرف العامل بغير 
شىء 0 ويجوز أن لا تحمل إلا تلك النخلات وحدهاء فينصرف رب المال بغير شىء. 
فلذلك بطل . 

فإن ا اا جار اذ ينافيه على تللق النتكلات بعنيا سن حملة اللخل كله واد جار 
أن تحمل أو لا تحمل فهلا جاز أن يساقيه على جميعها بثمر تلك النخلات بعينها- وإن جاز 
أن تحمل أو لا تحمل - قيل لأنه إذا أفرد عقد المساقاة بتلك النخلات بعينها تساويا فيها 
إن حملت أو لم تحمل -. 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «وكذلك لو اشترَط عى صاحبه صاعا من تمر 
.0 قل ف ب و و 0 2 0 
لم يجز وكان له اجرة مثله فيما عمل» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح لأن اشتراط أحدهما الصاع من جملة الثمرة يفضي إلى 
الجهالة بقدر العوض. لما فيه من الجهالة بالباقى بعد الصاع. ولأنه قد يجوز أن لا تحمل 
النخل إلا ذلك الصاعء وإذا بطلتا لمساقاة في هذه المواضع بما وصلنا كانت الثمرة كلها 
لرب النخل وكان للعامل أجرة مثله فيما عمل . ظ 

aR EE N E‏ ا ت ر و لان #ق 

مسألة : قال الشافعي رجمه الله تعالى : «ولو دخل في التخل على الإجارة بان عليه 
۴ و ا ار و عام 7ه 5 َه سم > 529 نور اس ال مم ا رم رت و اعمس 8 أ 
ان يَعْمل ويحفظ بشِيَءٍ مِنّ التمر قبل ان يبدو صلاحه فالإجارة فاسدة وله اجر مثله فيما 
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قال الماوردي : وهذه المسألة من الإجارات وليست من المساقاة وصورتها في رجل 
استاجر رجلا ليعمل في نخله أو في غير نخله على آن أجرته ثمرة نخلة بعينها فهذا على 

أحدهما: : أن تكون الثمرة لم تخلق فالإجارة باطلة للجهل بقدر ما تحمل وأنها ريما 
لم تحمل والأجرة لا تصلح إلا معلومة في الذمة أو عيناً مشاهدة. 

والضرب الثانى : أن تكون الثمرة ة موجودة فقد خلقت. فهذا على ضربين: أحدهما: 
ن نكون بادية الصلاح فالإجارة جائزة سواء شرط له جميعها لوسهم]شائسا فيه لأنها 
موجودة تصح المعاوضة عليها. 

والضرب الثاني : أن تكون غير بادية الصلاح» ET‏ 

أحدهما: أن يشترط له جميعها فينظر, > فإن شرطه فيه القطع صحت الإجارة لأن 
المعاوضة على ما لم يبد صلاحه من الثمرة لي ا وإن لم يشرط فيها القطع لم 
يجز لفساد المعاوضة عليها. 0" 

والضرب الثاني : ا مه 
O‏ ري تس تيرم فلذلك بطلت 
الإجارة. ويحكم للعامل بأجرة مثله إن عمل . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «وكل مَاكَانَ فيو مراد في ار من 
إصلاح لمَاءِ وَطريهِ تصرف الجريد وَإِبَارٍ النخل | وقطع الْحَشِيشٍ لْمْضِرٌ بالنخل ونحوه 
جار شَرْطهُ عَلَى الْعَامِل فاا شد اجار فلس فيه مراد و صَلاحٌ في لمر ة فلا يَجَورٌ 
شَرْطَهُ عَلَى الْعَامِل ». 


قال الماوردي : اعلم أن لعسل المشروط في المساقة على أريم ةشرب : أحدها: 
مايعود نفعه على الثمرة دون النخل . ۰ 

والثاني مارعرة شع هل و والشاك: ذا يعون تفع على ا 
والثمرة . 

أن شرب أل وهم بد تقد على اة دون انحل ف ا الل تدر 
الجريد وتلقيح الثمرة ة ولقاطها رطبا وجدادها تمرا. 

العا وا سر وينقسم ثلاثة أقساء : قسم يجب عليه فعله 
بالشرطء قر كل ها نه مسد ار ی ا 
وقسم مختلف فيه وهو گل ما تكاملت الثمرة ة قبله كاللقاط والجداد ففيه وجهان : 


المساقاة مجموعة من إملاء ومسائل شتى 


۳۷1 





المساقاة محموعة من إملاء ومسائل شتى 
أحدهما: أنه لا يجب على العامل إلا بشرط لتكامل الثمرة بعدمه. 
بالود الال الولسب حال لماعل يري اياي ا 
تكاملت قبله . 
فصل: وأما الضرب الثاني وهو ما يعود نفعه على النخل دون الثمرة ا 
الحظائر وحفر الآبار» وشق السواقي» وكرى الأنهار . فكل هذا مما يعود نفعه على النخل 
دون اجات رو لد لطي يناعي لجل ا 
وإصلاح الزرانيق . ظ 
فإن شرط رب المال على العامل شيئاً مما ذكرنا كان الشرط باط والمساقاة اسدة 
وقال بعض أصحابنا يبطل الشرط. وتصح المساقاة حملا على الشروط الزائدة في الرهن 
تبطل ولا يبطل معها الرهن في أحد القولين» وهذا خطأ لأن عقود المعاوضات إذا | تضمنت 
شروطاً فاسدة بطلت كالشروط الفاسدة في البيع والإجارة والله أعلم . ظ 


ل ا ا ا ار ا 
ا 

أحدهما: مالا تصلح الثمرة إلا به كالسقي فيما لا يشرب بعروقه من النخل حتى 
يسقى سيحا فهو على العامل كنخل البصرة فهو وغيره من شروط هذا الفصل سواء» وهو 
الضرب الثاني في هذين الضربين». اواي ور 

أحدها : : أنه واجب على العامل بنفس العقدى واشتراطه عليه تأكيد. > لما فيه من صلاح 
النخل وزيادة الثمرة. 

والوجه الثاني : أنه واجب على رب النخل. واشتراطه على العامل مبطل للعقد لأنه 
بصلاح النخل أخص منه بصلاح الثمرة . 

والوجه الشالث: أنه يجوز اشتراطه على العامل لما فيه من زيادة الثمرة» ويجور 

شتراطه على رب النخل لما فيه من صلاح النخل فلم يتناف الشرطان فيه فإن شرطه على 
ا وإن شرط على رب النخل لزمه. وإن أعقل لم يلزم واحدا منهماء أما العامل 
فلأنه لا يلزمه إلا ما كان من موجبات العقد أو من شروطه وأما رب'النخل فلأنه لا يجبر على 
ةا 
اي واو بو و ا 
العقد. وتمنع من صحته لأنه لا تعلق لها به. ولا تختص بشيء فى مصلحته . والله أعلم 
بالصواب وهو حسبنا ونعم المعين . 








كتَاتُ الشَرْط في الرّقيق فند يرهم الشساهي 


الغا EE‏ 
قال الماوردي عل أن المساقاة كالقراض في أنها موضوعة على اختضاص رب 
المال بالنخل واختصاص العامل بالعمل » فإذا أطلقت المساقاة أخذ العامل بجميبع العمل 
الذي تصلح به الثمرة. وهو بالخيار بين أن يعمل ذلك بنفسه أو بأعوانه ولا اعتراض لرب 

لمال عليه في رأي ولا عمل مالم يخرج عن العرف المعهود في مثلها. 0 

والفرق بين المضاربة حيث لم يجز أن يستعني فيها بغيره بدلا منه» وبين المساقاة في 
جواز ذلك من وجهين : 

أحدهما : "أن المجدااة لما ربت بلك الامسابة فياه :والمضازة تال نن لباك 
ااا 

والفرق الثاني : أن المقصود في المضاربة هو الرأي والتدبير المختلف باختلاف أهله, 
وأنه قد يخفى فساده إلا بعد نفوذه وفواته فلم يجز أن يستعين فيه بمن ربما قصر عن رأيه 
لفوات استدراكه» وليست المساقاة كذلك. لأن المقصود منها العمل. وفساده ظاهر إن 
حصل» سارك يمد وعدت يجار اد ا 
تقصيرا اللا 

فصل : SS E‏ 
المساقاة. E‏ ا رصي الله عنه, ` 

وما عليه فقهاء أصحابه في جواز اشتراط :0 المضاربة وجهان: أحدهما يجور 
كمايجوز في المساقاة . ظ | 

والثاني : لا يجوز ارا سي يض[ رو قر 
الآبارء وكري الأنهار فجاز أن بث يشترط عليه عمل غلمانه وليس في المضاربة عمل يختص 

برب المال. فلم يجز أن يشترط عليه عمل غلمانه. 
فإن قبل فإذا جوزتم دخول العبيد في المساقاة تبعاً» فهلا جوزتم العقد عليهم ببعض 


كسبهم منفردا؟ . 


YY 





كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي 

قيل قد يجوز في توابع العقد مالا يجوز إفراده بالعقد. ألا ترى أن شركةالأبدان 
E‏ ا e‏ 
a yS‏ 

فإن قيل فإن كان العمل مشروطا على غلمان رب النخل فلماذا يستحق العامل سهمه 
من الثمرة» قيل بالتدبير واستعمال العبيد. ولذلك لزم العبيد أن يعملوا بتدبير العامل فإن 
شرط في العقد أن يعملوا بتدبير أنفسهم فسد. 

فصل: فإذا صح أن يشرط العامل على رب النخل غلمانا يعملون معه فلا يخلو حالهم 

أحدها: أن يشترط غلماناً معينين مثل أن يشترط عليه عمل عبده سالم أو غانم» فيصح 
العقد بهذا الشرطء ولا يجوز لرب النخل أن يبدلهم بغيرهم لأن عمل العبيد قد يختلف 
باختلافهم » ولا يجوز للعامل أن يستعملهم في غير نخل سيدهم لأن الأجراء على العمال لا 
يا عدي 
المساقاة. وهذا فاسد لأن الصفة قد تقوم مقام المشاهدة والتعيين. ألا ترى أن عقود 
المعاوضات قد تجوز بالصفة كما تجوز بالتعيين والمشاهدة وقد قال الشاعر: 

وَمَنُْ يَصِفْكٌَ فقدسّماك للعغرب 

والقسم الثالث: أن لا يعينهم ولا ر يصفهم فالشرط باطل للجهل بهم والمساقاة فاسدة 
لما اقترن بها من جهالتهم . والله أعلم . 

فيل ونر اب الل ان رط على الال ظلمانا بعلو مع وق عن ع 
و E‏ م اي e E‏ 0 
E. 0‏ ليمي | تقو طيع على رمع فتك ممستامو ردن كفا :رت على 
العامل» فوقعت الجهالة بإطلاقهم. وهم في اشتراطهم على العامل داخلون في جملة العمل 
المستحق عليه فلم تقع الجهالة بإطلاقهم . والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافعِيٌ a,‏ : وق لقي عَلَى ما تشارطان عليه ولیس 

َة اقيق باكر م ME‏ ارا ا واس 


نَفقَةِ) . 


؛الا عل لس سس ل ليسلل سح كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساني 


قال الماوردي : : وهذا صحيح وجملته أنه لا يخلو حال نفقتهم من أحد أمرين : إما أن 
يشترطا محلها في العقد, أو يغفلاه: فإن شرطا محلها لم يخل من ثلاثة أحوال: 


أحدها : : أن يشرط على العامل. فهذا جائز لأن العمل مستحق عليه فجاز أن تكون 
لما لتك سير مود اه و رسيي راو مره 

والحال الثانية : أن يشرط على رب النخل فهذا جائزء و درن لأن 
العمل مسحل على غير < < ظ 1 

وهذا فاسد لأنه لما جاز بالشرط أن يعملوا مع العامل بغير أجرة جاز أن يعملوا معه بغير 


والحال الثالشة ل شرطاهن وسطل التسر CG‏ 1 ا جوهيا: 2 
عملهم قبل حدوث الثمرة فيد ا قوط باطل لعدام محلها. وإن ما لم يخلق لا يجوز أن يكون 
عوضا على عمل . اا ظ 

والضرب الثاني : أن يكون عملهم بعد حدوث الثمرة فهذا على ضربين : 

أحدهما: اا ع مشر ج ا ة لتباع الثمرة فيصرف ثمنها في نفقتهم 
فهذا باطل لأن الثمرة ة عير مستحقة » والنفقة غير ثابتة في الذمة. ) 

والضرب الثاني : أن تكون نفقاتهم من نفس الثمرة يأكلونها قوتاً ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه جائز لوجود محلهاء وأن الثمرة لما كانت لهماء وجاز اشتراط النفقة على 
كل واحد منهما جاز اشتراطها في الثمرة التي هي لهما . ظ 

والوجه اڪ أنه باطل لأنه غير متعلق ب بذمة» ولا ls‏ وهذا 
صح الوجهين . | 

فصل: فإن أغفلا اشتراط النفقة, ففي المساقاة وجهان : 

ابا باطلة و لالجو بم ال ا ظ 

والوجه الثاني : جائزة لآن النفقة تبع للعقد. فلم يبطل بها العقد فعلى هذا فيه ثلاثة 
اوجه . | 


. أحدها: أنها على العامل» لاستحقاق العمل عليه‎ ٠ 


والوجه الثاني : أنها على وين النخل لاشتراط عملهم عليه ا ا 


عن العامل سقطت نفقتهم عنه . 


ظ والوجه الثالث : أنها من وسط الثمرة. لاختصاص عملهم بهاء > فعلى هذا إن لم تأت 
الثمرة أخذ بها السيد حتى يرجع بها في الثمرة إذا أتت والله أعلم بالصواب . 


Vo 





كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي 
مسائل المزني رحمه الله 


قَالَ الْمُوَنِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَهَذِهِ مَسَائِل أجَبْتَ فيها عَلَى مَعْنَى قَوْلِهِ وَقِيَاسِهِ وَبالله 
التّوّفيق» . 

مسألة : قَالَ الْمُرَنِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «قَمِنْ ذَلِكَ لَوْسَاقَاهُ عَلَى نخل سِيِينَ مَعْلومة 
على أن يعملا فيها جما لم زفي مى قله اسا على شَرْطٍ الْمُضَارَبَةِ يمان في 
الماك ا O‏ ا معونة ة مجهولة العابة ي اجر مَجهولَةِ) . 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا شرط العامل أن يعمل معه رب النخل في المساقاة 
ورب المال في المضاربة بطل العقد في المساقاة والمضاربة . 

واختلف أصحابنا في علة بطلانه. فذهب المزني إلى أن العلة فيه اشتراكهما في 
العمل مع اختلافهما فيه يفضي إلى جهالة ما يستحق على العامل من عمله. والعمل. 
المجهول لا تصح عليه المعاوضة. ولهذا المعنى بطلت شركة الأبدان لاختلاف عمل 
ارك 

وهذا التعليل مدخول باشتراط عمل غلام رب المال لأن عمله مخالف لعمل العامل 
كما يخالف عمل سیده . 


وذهب أبو إسحاق المروزي إلى أن علة بطلانه أنه إذا شرط عمل رب النخل صار 
سشحقا للعوضن على عملة وغمل غب فطا. 

وَهك] متضول بل مال بد اتعليل المنزى ودل على الع حميعا ادساف 
رجلين . 

وذهب أبو علي بن أبي هريرة إلى أن العلة فيه أن المساقاة ما تميز فيها رب الدخل 
بالمال والعامل بالعمل» فإذا شرط العمل على رب المال فسدت. كما لو شرط المال على 
العامل بطلت, لتغيير ما أوجبه العقد من أحكامه فى المتعاقدين . 

فهك لان افا بدك ريما ذكرنا قو غ كلما وب الصف 

والذي أذهب إليه أن تعليل بطلانه هو أن اشتراط عمل رب النخل فيها يقتضي لزوم 
ذلك RR‏ يي سن 
الحقوق . 

وشو واوا O‏ ارسي ب SE‏ 
م 


۳Y٦ 





كتاب الشرط في الرقيق المساقي 
مسألة الل لس الالكار ا ع ساق في 
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قال الماوردي : : وهما مسألتان إحداهما أن يكون لرب النخل حائط شرقي وللعامل 
حائط غربي ؛ فيقول رب النخل قد ساقيتنك على حائطي الشرقي على النصف على أن 
تساقيني أيها العامل على حائطك الغربي على الثلث. فهذا باطل » وهوكالبيعتين في بيعة. 
في الصورة والمعنى . ؛ لآن قوله قد ساقيتك على أن تساقيني كقوله بعتك داري على أن 
تبيعني عبدك . 
والمسألة الثانية : ا کا انم أرب ا > أحدهما شرقي والآخر غربي» 
فيقول رب النخل : ل سي عسي بام 
حائطي الغربي على الثلث» فهذا باطل. . 
قال المزني وهو كالبيعتين في بيعة . 
الف ا اى عبد مد اال كن ال ر اة ع اك 
إلى فساد هذا التشبيه وأنه في معنى بيع وشرط لا أنه في معنى بيعتين في بيعة. 
وذهب أبو علي بن أبي هريرة إلى أنه تشبيه صحيح» وأنه كالبيعتين في بيعة في 
المعنى والصورة. لأن حقيقة البيعتين في بيعة أن يجعل أحد العقدين مشروطاً في الآخر 
وسواء كان البائع فيهما واحداً أومختلفاً وإنما فسدت المساقاة في هاتين المسألتين مع ما 
ذكرناه من التشبيه بالبيعتين لأن اشتراط أحد العقدين في الآخر يوجب استدراك ما حصل من 
زيادة العقد الأول مجبورا بنقص العقد الشاني » أو استدراك نقصان الأول مجبوراً بزيادة 
الثاني» فصار العوض في كل واحد من العقدين معتبراً بالشرط فبطل . 
فصل: فأما إن قال رب النخل والحائطان جميعاً له : : قد ساقيتك في حائطي الشرقي 
على النصف» وأساقيك على حائطي الغربي على الثلث ولم يجعل أحد العقدين شرطاً في 
الآخر صح العقد الأول لأنه ناجز ولم د يصح الثاني لأنه موعد والله أعلم . 
فصل: وإذا بطلت المساقاة في إتخندى هده المسائل بمعنى من هذه المعاني . وقد 
عمل العامل و في النخل عملا فلا حق له في الثمرة ارح مدقي لخدن ايضار 
مسألة : قال الْمُوَنَيُ رَجِمَهُ الله الى وان افا أَحَدَهُنَا نص على اللضف ا 
ف عل ال كان 
قال الماوردق :وهذا كما فال إذا كان اللخل بين رجا جار أن يسافنا غلا رج 
مساقاة متفقة ومختلفة » فالمتفقة : أن يساقياه على أن له النصف من حصة كل واحد منهماء 
والمختلفة : أن يساقياه على أن له النصف من حصة أحدهما والثلث من حصة الآخري وإنما 


VY 
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كان كذلك لأن المساقاة إن ألحقت بالإجارات فمثل ذلك فى الإجارات جائزء وإن ألحقت 
بالبياعات فمثل ذلك فى البياعات جائز. 

رخات اماتا آلا ن العيل:إذا كان من شريكين وأراذا کاخ لم يجان 
يتفاضلا في العوض حتى يكونا فيه سواء . 

والفرق بينهما أن مال الكتابة مأخوذ من الكسب المستحق بالملك فلما تساويا في 
الملك و الكسب وجب أن يتساويا في العوض› لااو العا نع الك محا 
بالملك وإنما هو مستحق بالعمل فجاز أن يتفاضلا فيهء ألا ترى أن الثمرة إذا استحقها 
الشريكان بالملك لم يجز ; أن يتفاضلا فيها كالكتابة . 

فف اا تخ عراز تاغل لار اال ان ارا نهنا رشعل له 
a AEE E e‏ 

اي TOO O O‏ فإن 
N IPE‏ والاجين SS‏ 

فصل:وإذا كانت النخل كلها لواحد فساقى عليها رجلين جاز» سواء تساوى بينهما أو 
فاضل كما جاز للرجلين مساقاة الواحد على مساوا عليها رجلين جاز»ءلى لكل واحد من 
العاملين ربع الثمرة فقد ساوى بينهماء وإن جعل لأحدهما الربع وللآخر الثلث فقد فاضل» 
والمساقاة جائزة. كما لو استأجر أجيرين في عمل واحد بأجرة متفاضلة . 

مسألة : قال المُرَنِي رَحِمَهُ الله الى : «وَلُوسَاقَاه عَلَى حَائِطٍ فيه أصْنَافٌ مِنْ دَقِل 
وعجوة سا فى انين E‏ النضف وَمِنَ اعجو الثلْتَ وَمِنَ الصِيحَائيَ ارت 
وَهُما يَْرِفَانٍ كل صِنْفٍ كَانَ َة حَوَائِط مَعْرُوفَة وَإِنْ جَهلا او أحَدُهُما کل صِنف لَمْ بج . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا جمع الحائط أصنافاً من النخل فساقاه على جميعها 
على النصف من سائر أصنافها جازء ولو حالف بين أصنافها فساقاه على النصف من البرني 
وعلى الثلث من المعقلى وعلى الربع من الابراهيمي نظر فإن علما قدر كل صنف منها جازء 
وصار كثلاثة حوائط ساقاه من أحدهما على النصف ومن الآخر على الثلث ومن الآخر على 
الربع» إذ لا فرق بين أن تتميز النخل ببقاعها وبين أن تتميز بأصنافها . 

ا یا ال يجو ركاات ا ا كدر 
ما يستحقه من ثمرها وصار كما لو ساقاه من ثلاثة ثة حوائط على النصف من أحدها ولم يعينه 


TVA 
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وعلى الثلث من آخر لم يذكره وعلى ارخ من حرام يغيزه كاد العمل باطلا. وللعامل في 
ذلك أجرة مثله إن عمل . 


مسألة : قال المُزْني رَحِمَهُ الله تََالَى : «ولْوْسَاقَاه على أن للْعَامِل لك التمَرَةوَلَمْ 
تقولا عير لِك كان جَائر وما بعد الث فهُوَ رب انحل وإ اشْتَرَطًا أن لِرَبٌ الل ثُلْتَ 
الشمرة ولم قول عَيْرَ ذلك كان فَاسدا لن الَاِلَ لم َعَم صِيبة ارق هما أن مر النَخْل 
ريا ألا ا شرط مِنْها لِلْعَاملي قل حَاجَة با إلى المسالة بد نَصِيب العام لمن الباقي وإ 
اشترظ رب النخل لته الت ولم بين نَصِيبَ العَاِل من الباقي فنصِيبٌ العَامِل مَجُهُول 
وَإِذَا جَهلَ النْصِيب فَسَدَتَ المُسَاقَاة» . 


قال الماوردي : اعلم أن عقد المساقاة بينهما لا يخلو من أربعة أقسام : 
أحدها: !أن بيا فة ضيب كل واس مها ٠‏ مثل أن يقول رب النخل على أن لي 


نصف الثمرة. ولك نصفها أو لي ثلثاها ولك ثلثها. ات أحوالهما في اا د 
واحد منهما. وأوكد ما يتعاقدان عليه . 


و الا أن من تھے اا وون a‏ 
أن لك أيها العامل ثلث الثمرة. فالمساقاة جائزة. ويكون الباقي بعد ثلث العامل لرب النخل 
ان جميعها على صل ملكه. وصار كالعموم إذا خص بعضه كان باقيه محمولاً على موجب 
عمومه . ظ ا < 
القسم الشالث: أن بين رب النخل تصيب:نفسه دون العامل ل أن يفول فا 
ساقيتك على أن لي ثلث الثمرة. فمذهب المزني أن المساقاة في ذلك باطلةء وهوقول 
جمهور أصحابنا . 


وقال أبو العباس بن 'سريج وأبو العباس ار القاص : أن المساقاة جائزة لأن قوله 
ساقيتك يوجب اشتراكهما : فى الثمرة ة فكان بيانه لنصيب نفسه دليلاً على أن الباقي للعامل كما 
كان ان بيانه لنصيب العامل دليلاً على أن الباقي لنفسه وصار كقوله تعالى : #وورثه ابوَاهُ فَلْمّه 
الشّتُ4[النساء ۰] فعلم أن الباقي بعد ثلث الأم للأب» وهذا الذي قاله أبو العباس 
خط والفرق بين الموضعين أن الثمرة ةلرب النخل. > فإذا بين سهم العامل منها صار استثناء 
خالف حكم الأوصل فضار بياناً وإذا بين نصيب نفسه لم يكن ذلك استثناء حرا سكم 
e‏ ا | 
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فلو قال رب النخل قد ساقيتك على أن لك ثلث الثمرة ولي نصفها وأغفل ذكر السدس 
الباقي غلب في ذلك بيان نصيب العامل إذ ليس له أكثر من المسمى . وصحت المساقاة» 
لأنه لو بين نصيب العامل وأغفل ذكر الباقي كله صحت المساقاة, فإذا أغفل بعضه كانت 
المساقاة أولى بالصحة. وكان ما سوى ثلث العامل من النصف المسمى والسدس الباقي لرب 
النخل . 

والقسم الرابع : أذ لا بين نصيب نفسه ولا نصيب العامل مثل أن يقول وقد ساقيتك, 
فالمساقاة باطلةء لأن المساقاة قد تختلف» فصار الاقتصار على هذا مفضيا إلى جهالة تمنع 
من صحة العقد» ولكن لو قال له قد ساقيتك على أن الثمرة ا 
سريج أن المساقاة صحيحة» وتكون الثمرة بينهما نصفين» لأن ظاهر اشتراكهما في الثمرة 
يوجب تساويهما فيها. 

وذهب سائر أصحابنا إلى أن المساقاة باطلةء لأنها قد تكون بينهما على تساوي 
وتفاضل فلم يكن حملها على التساوي في الإطلاق بأولى من حملها على التفاضل فبطلت . 

مسألة : قال المُّني رَجِمَهُ الله تعَالَى ولو كانت النَحْلُ بين رَجُليْنِ فسَاقى أَحَدُهُمَا 
صَاحِبَهُ عَلَى أن َال E‏ ةمن جميع E‏ وللآخر الثلْتَ كَانَ جَائِرا او 
انه سَاَى شريكة في نِصْفِهِ عَلَى ثلث تَمَرَتِهه. 


فال الماوردق : وهذا كما قآل» إذا كانت التخل بين :شريكين فساقن أحدهما صاحبه 
على أن يعمل فيها وله الثلثان من جميع ثمرها فهذه مساقاة جائزة لأن له ملكا وعملاء > فكان 
لها الع الك و الد الزاكن علد العم فاصتصيت الاق ال مين سن التمويك 
وهو النصف. وذلك سدس الكل . 

ومثله في المضاربة أن يكون ألف بين شريكين ضاربة عليها على ان يعمل فيها وحده 
وله الثلثان من الربحء فتكون المضاربة جائزة» وهي على الثلث من حصة الشريك› لأنه 
يأخذ النصف بالملك والسدس الزائد بالعمل . 

مسألة : قال المُوَّنِيُ رَحِمَهُ الله تعَالى : وولو ساقي شَرِيكهُ على ان للعامل لذت 
ولِصَاحِبهِ الین لم جز حجن ينما آلف وزم فَارَض أَحَدُهُمَا صَاجِبَهُ في نِضْفِهِ فم 
ررق الله في الالفِ مِنْ ربح الان لِلْعَامِل وَلِصَاحِبهٍ الك فنا فَارَصَهُ في نِصْفِهِ عَلَى 
لت رجه في بِطفِه وَلَوْفَرْضهُ عَلَى أن َمل ب التي ِصاجبه لَمْ جز لان 

نال تإل وله 1 اللاي RS‏ لاير ار وَسَلَمَ لَه مع مه مِنْ رلح 
عه مام ثل لني الجميع بير عوَضٍ فإ عَمِلَ المُسَاتِي في هَذَا أو المُقَارض فَالرَبْحٌ بَينهُمَا 
صفيْن ولا أَجْرَة لِلْعَامل ا 


A 
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قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا ساقى أحد الشريكين في النخل صاحبه على أن 
للعامل الثلث من جميع الثمرة كانت المساقاة فاسدة, لأن المساقاة عقد معاوضة توجب 
استحقاق عوض في مقابلة عمل. فإذا شرط اسقاط العوض فيها نافى موجبهاء فبطلت› 
والعساين ]ذا قوط تلتق القبورة ققد ا سفظ اهيبا OI O‏ أنه قن كان سحن 
النصف, فاقتصر على الثلث» وصار باذلاً لعمله بغير بدل. 

فإذا بطلت المساقاة بما ذكرت وجب أن تكون الثمرة بينهما نصفين بالملك قال 
المزني : ولا أجرة للعامل في عمله الحا سي سس يريد 
قال أبو إسحاق المروزي» وجمهور أصحابنا . 


وقال أبوالعباس بن سريج :“0 الجر كله انها سافان سدق :وله لاد يحون لي 
E CE‏ ااي الا ات لو ناعة را 
بخمر أو خنزير كان ضامنا لقيمته» وإن لم يكن للخمر والخنزير قيمة» لأن عقد البيع موجب 
لاستحقاق العوض» E O DE EE‏ 
ضامنا لقيمته» وإن شرط سقوط العوض» لأن البيع موجب للضمان وهكذا لو قال أجر 
هذه الدار على أن أجرة عليك ضامنا للأجرة اعتبارا بحال العقد دون الشرط. 
السا 

- وهذا الذي قاله أبو العباس. وإن كان له وجهء فالفرق بينه وبين المساقاة ممكن» وهو 

أن مشتري الثوب على أن لا ثمن عليه ومستأجر الدار على أن لا أجرة عليه. هما 
المع كان حك عرفا فضمنا العوض مع ما شرط من شروط العوض تغليباً لحكم 
الك وفي المساقاة هو المستهلك عمل نفسه. فغلب فيه حكم التطوع بالشرط على حكم 
العقد. 

فصل: ولو ساقا أحدهما صاحبه والنخل بينهما نصفان على أن للعامل نصف الثمرة 
ا اه و ا ا 
العقد, ولا أجرة للعامل على قول المزني » وله الأجرة على قول ابن سريج ولكن لو شرطا أن 
يكوت للعامل نصف الثمرة» وهو يملك أقل من نصف النخل صحت المساقاة» لأن ما فضل 
,عن قدرة ملكه يصير مقابلة عمله . 


ا و ا راق ی ر رو و و و تر 0 ر o‏ ن لر ے 
مسألة : قال.المرديٌّ رحمه الله تعالى : «ولو ساقى احدهما صاحبه على نخل بينهما 
لِمُسَاقَاتِهمًا مَعْنى فَإِنْ عملا فلائفسهمًا عملا والثمر بَيَهُمَا نِصْمَيْنٍ) . 


قال الماوردي وضور تھا فى لحل نين شريكين بالسوية ساقى أحدهما صاحبه على أن 
0000 على أن لأحدهما الثلث وللآخر الثلثين فهذه مساقاة باطلة لعلتين : 
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إحداهما : أن العامل فيها لا يتميز من رب المال. 

والعلة الثانية : أن عمل أحدهما على غير بدل» وإذا بطلت المساقاة بذلك وجب أن 
تكون الثمرة بينهما نصفين بالملك» وفي عملهما وجهان : 

أحدهما: : أنه هدر لا يراعى فيه التفاضل. ولا يستحق فيه أجرة لأنه تبع للمال» 
كالشريكين في المال يقتسمان الربح بينهما بالسوية» اعتبارا بالمال» وإن تفاضلا في العمل 
لأن عملهما تبع للمال. > فلم يراعى فيه التفاضل ولم يضمن بالأجرة . 

وهذا مخرج من قول الشافعي أن العامل شريك. فعلى هذا لا أجرة لواحد منهما على 
صاحبه . وإن زاد عليه في عمله . 

الوجه الثاني : أن العمل معتبر يراعي فيه التفاضل ويستحق فيه الأجر. كالشريكين 
بأبدانهما > يقتسمان الكسب على أجور أمثالهماء وبحسب تفاضلهما في أعمالهماء وهذا 
مخرج من قول الشافعي رضي الله عنه«أن العامل أجير) » فعلى هذا يرجع من شرط لنفسه 
ثلثي الثمرة وغل وا ن ا و ها عل د ولم يبذله تطوعا 
فاستحق نصف الأجرة» وسقط نصفهاء > لآأن نصف عمله في ملك نفس. فلم يرجع ببدله 
ونصفه في ملك شريكه فرجع ببدله . 

فأما المشترط لنفسه ثلث الثمرةء فعلى مذهب المزنى ي لا يرجع بشي ء دم اعرف دايا 
لظ اع فا آي الا ن جر نقيت ج قا ل 

اا فلار ال ای روا ا ل ر ا اا 
لحرت نم هرت العامل الى غلنه الاك فى ماله من بوم قن الل مما 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا هرب العامل في المساقاة وقد بقي من عمله ما 
لاصلاح للنخل والثمرة إلا به» وجب أن يلتمسه الحاكم عند استعداء رب النخل إليهء 
وإقامة البينة عنده بالعقد ليأخذه بالباقي من عمله. لأن عقد المساقاة لازم يستحق فيه على 
العامل أجرة العمل. وعلى رب النخل الثمر. فإن بعد العامل عن الحاكم فلم يقدر عليه 
استأجر فيما وجد من ماله أجيراً يقوم مقامه في الباقى من عملهء لم ابع الحا رف اال 
على الثمرة ة فأخذ منها حصة العامل ليحفظها عليه > فإن لم يجد للعامل مالا يأخذه منه أجرة 
خر الات غه ايند ان عليه ا فرع رت الا أوغيره أو من بيت المال. ليقضي 
ذلك عند حصول حصة العامل من الثمرة ة فإن لم يجد من يستدين منه قرضاً نظر في الثمرةء 
فإن كانت بادية الصلاح بيع من حصة العامل فيها بقدر أجور الأجراء. وإن كانت غير باديه 
الصلاح فالمعاوضة عليهامتعذرة لا سيما مع الإشاعة» فليس يمكن أن يستوفي من العامل ما 
بقي عليه من العمل . وفيه وجهان : 

أحدهما: وهو يحكى عن أبي علي بن أبي هريرة: أن الحاكم يساقي عليها لأجل 


TAY 





لاقي من العمل فيها رجا آخمر يسهم مشاع في الثسرة يدفعه إليه من حصة العامل عند 
حصول الثمرة. وتناهيهاء و اا - إن بقي محفوظا له إن عاد ويأخذ رب 
المال حصته .مئه < 

والوجه الثاني : وهو الأصح عندي : أن يقال لرب النخل :قد تعذر استيفاء ء مابقي من 
العمل على العاملء وهذا عيب يوجب الخيار في المقام على المساقاة أو الفسخ. » فإن أقام 
E E TO‏ وإن فسخ صار العقد 

ال A E‏ 
من الثمرة مقسطة على العملين الماضي منه والباقي» فيستحق العامل منها ما قابل الماضي 
من عمله. ويستحق رب النخل ما قابل الباقي من عمله مضموماً إلى حصته 

فصل: ل ل ا ا ا ل واستأجر من ماله 


من عمل باقي العمل فإن فعل فعل ذلك مع القدرة على الحاكم كان متطوعا بما أنفق والعامل 


على حقه في الثمرة» وإن فعل ذلك لتعذر الحاكم نظرء فإن لم د ينو الرجوع بما أنفق أو نوى 
ال ولم يشهد فهو ستطرع بالنفقة لا يرجع بهاء والعامل على حقه من الثمرة» وإن نوى 
الرجوع وأشهد ففيه وجهان : 

أحدهما : يرجع بها للضرورة وإن ما فعله هو غاية ما في وسعه. 


والثاتي. ابو و وهذا لا يجوز في ضرورة ولا 


٠‏ مسألة : قال المُرَّنِيُرَحِمَهُ الله نَعَالَى ااال يد ادر لاوا 
دك وكُوري عليه من قوم مقا 


قال الماوردي : أعلم أن على العامل هي الثمرة حقين : أحدهما و وا 
أداء الأمانة فيهاء فإن ظهر منه تقصير في الحفظ أخذ به وا ستؤجر عليه من يحفظها من ماله 
وإن ظهرت منه خيانة في الثمرة وسرقة لها بإقرار منه أو بينة قامت عليه» أو ب بيمين المدعي 
عب نكوله منع من الثمرة ERE‏ قال المي هين EE E‏ 
في الثمرة» وقال في موضع آخر استأجر عليه الحاكم أميناً يضمه إليه ليقوم بحفظ الثمرة. 
وليس ذلك على اختلاف قول منه في الحككم. (الجاجويريره الى ايا العام لوي 
ل يد ل الا 


فأم إن ادعی رب النخل الخيانة والسرقة. والعامل منكر لهما ولا بينة تقوم بها فالقول 
فيها قول العامل مع يمينه» وهو على تصرفه في الثمرة لا ترفع يده عنها بمجرد الدعوى. فإن 





كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي ْ 
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كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي 
أراد رب النخل بدعوى السرقة الخرم لم تسمع الدعوى منه إلا معلومة, وإن أراد رفع يد 

أحدهما: تسمع مجهولة لاستواء الحكم في رفع يده بقليل السرقة وكثيرها. 

والوجه الثاني : لا تسمع إلا معلومة» لأن رفع يده بها فرع على استحقاق الغرم فيهاء 
فصار حكم الغرم أغلب . 

مسألة : قال المُرْنِي رَحِمَهُ الله تَعالَى : «هَإِنَ انمق رت النْحْل كان متطوَعاً به وَيَسْتَوْفَى 
العام ارط فى قاين كله وان مات قات ورت غاا 

قال الماوردي : وهذا صحيح . لأن عقد المساقاة لازم لا يبطل بالموت فإن مات رب 
النخل كان العامل على عمله من الثمرة قدر شرطه. والباقم مقسوم بين ورثة رب النخل على 
فرائضهم, وإن مات العامل فإن قام وارثته بباقى العمل أخذ حصة العامل فى الثمرة وإن 
'امتنع لم يجبر على العمل. لأن ما لزم‌الميت من حى فهو متعلق بتركة ولا يتعلق بوارث وإذا 
تركة لم يجز أن يستدان عليه بخلاف الهارب» لأن الميت لا ذمة له ويكون حكمه كحكم 
ند انان ابا واوا يدك اد اا 
تن ور واس ل ت ر ا امل انی نازلا ين ايل غار 
كيل ارو وإ اء ادما ديع لاذ اذاف عَلَى الاير بالمكيلة هيا 
ورجع العام غل لني ا باجر مثله» . 

قال الماوردي : وصورتها في رجل ساقى رجلا على نخل في يده ثم استحقت 
النخل من يد العامل فلا يخلو حال العامل بعد استحقاق النخل من يده من أن يكون قد عمل 
فيها عملا أم لا فإن لم يكن قد عمل فيها عملا فلا شيء له على المساقي ولا على رب 
النخل» وإن عمل فيها عملا فلا يخلو حال النخل من أن تكون قد أثمرت أو لم تثمر فإن لم 
تكن قد أثمرت استرجعها ربها ولا شيء له سواهاء وللعامل على المساقي أجرة مشل عملهء 
لأنه قد فوت عليه عمله على عوض فاسد. فوجب أن يرجع بقيمة العمل. وهو أجرة المثل. 

وإن اثمرت النخل فلا يخلو حال الثمرة من أربعة أقسام : 

أحدها: أن تكون حصة كل واحد منهما باقية بيده. فيرجع رب النخل على كل واحد 
من العامل والمساقى بما حصل بيده من الثمرة, لأن نماء المغصوب حادث على ملك ربه» 
دون غاصبه . ثم للعامل أن يرجع على المساقي بأجرة مثل عمله لتفويته ذلك عليه. فإن 


4 "سسسب بيب ببس تاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي 
قيل : فاستحقاق الثمرة جار مجرى تلفهاء وتلف الثمرة لا يوجب عليه رجوع. العامل على ' 
المساقي بأجرة عمله» قيل: انما يمتنع رجوعه بالأجرة عند تلف الثمرة لصحة العقد. 
واستحق الرجوع بالأجرة عند استحقاق النخل لفساد العقد. 

والقسم الثاني : أن تكون حصة كل واحد منهما قد استهلكها. فلرب المال أن يرجع 
على كل واحد منهماء فإن كانا قد استهلكاها بسراً أو رطبا أو تمراً مكنوزاً رجع بقيمتهاء > وإن 
الا ا ال ار ابا ا 1 ثم رب 
النخل بالخيار بين يرجع على كل واحد منهما بمثل ما استهلكه. وبين أن يرجع على 
المساقي بمثل جميع الثمرة فإن رجع على كل واحد منهما بمثل ما استهلكه فلا تراجع ل ' رد 
منهما على صاحبه بشيء من الثمرة» وإنما يرجع العامل على المساقي بأجرة مثل عمله 
لتفويته.إياه عليه. وإن رجع على المساقي بجميع الثمرة رجع المساقي على العامل بمثل ما 
استهلكه منهاء ورجع العامل على المساقي بأجرة مثله . 

والقسم الثالث : أن تكون حصة المساقي باقية بيده بحم ا ا د نيه 
رب النخل ما بيد المساقي من الثمرةء ثم هو فيما استهلكه العامل مخير بين أن يرجع به 
على العامل. ولا يرجع به العامل على المساقي . ولكن يرجع بأجرة مثله» وبين ن أن يرجع به 
على المساقي ويرجع المساقي به على العامل ويرجع العامل بأجرة مثله على المساقي . 

والقسم الرابع : أن تكؤن حصة المساقي مستهلكة. وحصة العامل باقية بيده فيرجع 
ربب التخل على العامل بما بيده من الثمرةء ويرجع على المساقي بما استهلكه منهاء ولا 
يجوز أن يرجع به على العامل. > لأن العامل يضمن باليد فلم يلزمه إلا ضمان ما حصل بيده 
والمساقي يضمن بالعدوان فلزمه ضمان ما حصل بعد عدوانه ثم للعامل أن يرجع على 
المساقي بأجرة مثله . 

مسألة : قال المُوَّنِيرَجِمَهُ الله تعالّى :ووو سَاقاء علي أنه سَقَاهَا بمَاءِ سَمَ نهرف 
الت 0 سَقَاهَا 00 قله النضفُ كان هذا فاسدا ن ف المسافاة کان ل 


في البخر له الَف إن عمِلَ كان له َر ِثلة». 
ش قال الماوردي : وهذا صحيح والتعليل مستقيم . وفساد العقد من وجهين : 
أحدهها : : جهالة العمل ردد بين السقي بماء السماء والنضح . 
والثاني : جهالة العوض لتردده بين الثلث والنصف . 


مساألة- : قَالالمُرّنيُ SE‏ الله َعَالَى : «قَإِنٍ اث شط ادال 1 
رو فسذت الحينا قاف 


مآ 





كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المسافي 

قال الماوردي : وهذا صحيح لمعان : 

أحدها: أن الثمرة قد تحلق ولا تحلق فلم يجز أن تكون عوضاً على عمل . 

والثاني : أن الأجرة غير ثابتة في ذمة ولا هي استحقاق جزء من عين . 

والثالث: أنه قد يستوعب الثمرة فلا يحصل لرب النخل ولا للعامل شيء. 

مسألة : قال المُرْنُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَوْسَاقَاهُ عَلَى وَدِي لوقت يَعْلَم آنه لا يمر 

أما الودي فهو الفسيل الذي لم يحمل بعد فإذا ساقى عليه رجلا فلا يخلو حال 
الفسيل في العرف المعهود من ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يعلم في غالب العرف أنه يحمل في مدة المساقاة فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يعلم بالعرف أنه يحمل في جميع سني المساقاة فالمساقاة جائزة» فإن لم 
يحمل الفسيل فلا شيء للعامل على ربه كما لوحال النخل الطويل فلم يحمل . 

والضرب الثاني : أن يعلم بالعرف أنه يحمل في آخر سني المساقاة مثل أن يساقيه 
على فسيل خمس سنين يعلم بغالب العرف أنه يحمل في الخامسة ولا يحمل فيما قبلها ففي 
المساقاة وجهان : 

أحدهما : أنها باطلة لتفويت عمله في الأعوام المتقدمة بغير بدل. 

والثاني: أنها جائزة. وهو قول ابن أبي هريرة» وأبي علي الطبري» لأن ثمرة السنة 
الأخيرة عوض عن عمله في السنين الماضيةء كما تكون الثمرة في آخر السنة عوضاً عن 
عمله في أولها. 

والحالة الثانية : أن يعلم بغالب العرف أن الفسيل لا يحمل في مدة المساقاة كلهاء 
فالمساقاة باطلة لعدم العوض المستحق على العامل» فإن عمل العامل فيها عملا فعلى 
قول المزني : لا أجرة له؛ لأنه رضي بأن لا يأخذ على عمله بدلا . 

وعلى قول أبي العباس بن سريج له أجرة مثلهء لأنه دخل على مساقاة فاسدة» فلو 
اثمر هذا الفسيل الذي كان العرف في مثله أنه لا يحمل لم تصح المساقاة بعد انعقادها على 
الفساد. وكانت الثمرة» وأجرة العامل على ما مضى من الاختلاف . 

والحالة الثالثة : أن يجوز في غالب العرف أن يحمل ويجوز أن لا يحمل والأمران 
على سواء ففي المساقاة وجهان : 

الحاري في الفقه/ ج ۷/ م 


۳۸٦ 





كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي 

أحدهما: وهو قول أبي اسحق المروزي : أنها باطلة لترددها بين جائز وغير جائز. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبى هريرة أن المساقاة جائزة, كما أن ربح 
المضاربة مجوز. ولا يمنع ذلك من صحة العقد. وكما لو أذن له بالمضاربة في سفر مخوف 

فعلى الوجه الأول : له أجرة مثله إن عمل أثمرت النخل أو لم تثمر؛ لأن حدوث 
الثمرة ه مجور. فلم يفوت عمله بغير بدل . 

وعلى الوجه الثاني : : أن أثمرت كان له حقه من الثمرة» وإن لم تثمر فلا شيء له. 

فصل: فلو دفع | ليه أرضاً وسقاه على أن يغرس فيها فسيلاً ليكون ثمر الفسيل إذا أثمر 
بينهما لم يجز, وكان لفك فاسدا: لآن عقد المساقاة لم يصح لأنه لم يقع على عين قائمة . 

مسألة : قال المزني رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «لَو اخْتَلَهَا بعد أن أَنْمَرَتِ النْخْلٌ عَلَى مُسَاقَاة 
5 مقس م 3 2ه ا ا اسم م کر سن ري #0 وى د هي ے صم رصم م م و أي و اه 
صحِيحَةٍ فقال رب النخل علي الثلث وَقَالَ العَامِل بل على النضف تَحَالَمَا وَكَانَ لَه اجر مله 

2 شاع هس ي طعي عو ع سه گی کت ر اه غر ع ار ور روصم رام 
في قياس قوله كان اكثر مما اقر له به رب النخل او اقل وإن اقام كل واجد منهما البينة عَلَى 
مَا اذى سَقَطتا وَتَحَالَمَا كذلك». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إدا اختلف رب النخل والعامل بعد اتفاقهما على أصل 
على النصف واختلفا فى المدة أو فى النخل. فانهما يتحالفان كما يتحالف المتبايعان 
بكونهما مختلفين في عقد معاوضة وقع الاختلاف في صفته» ما لم تقم بينة بما اختلفا فيه. 
فإذا تحالفا على ما مضى في البيوع فسخت المساقاة بينهما. 

فان لم يكن للعامل عمل فلا شيء له. وإن كان له عمل» فله أجره مثله سواه كان أقل 
مما ادعى أو أكثر» سواء أثمرت النخل أو لم تثمرء لأن العقد إذا ارتفع بالتحالف بطل 
الس > واسشحكق قيمة الخلف: ظ < 

فإن حلف أحدهما دون الآخر قضى للحالف منهما دون الناكل» وإن كانت بينة عمل 
عليها من غير تحالف. والبينة شاهدان أو شاهد وامرأتان. أو شاهد ويمين . 

فإن أقام كل واحد منهما بينة فقد تعارضتاء وفيهما قولان : 

أحدهما: تسقط البينتان» ويرجعان إلى التحالف . 


والثاني :يقرع بينهما فأيهما قرعت قرعته حكم بهاء وهل يحلف صاحبها معهاء أم 


لا؟ على قولين, فأما استعمال البينتين أو وقوفهما فلا يجيء في هذا الموضوع. أما 
استعمالها فلأن قسمة ل وأما وقوفهما فلأن وفوف فا 


مسألة : قال المزني رَجِمَة الل َعَاَى : وا لَوْدَفَعَا نخلا إلى رَجُلٍ مان فلا الث 


كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي ۷ 
r @‏ مراص ا را ابم ام رد نمي 9 لق ل ات ار ن برا ر و ار ورور گے ےت و ت م وير 
اختلفوا فقال العامل شرطتما لي النصف ولكما النصف فصدقه احدهما وانكر الآخر كان له 
a‏ ۵ ر a‏ و ا ااال ١‏ ا س ل ل ا 2 مم ه 0 
مُقَاسَمَةُ امقر في نِصْفه عَلَى ما فر به وَتَحَالَفَ هو وَالمُنْكرٌ وَللْعَامِل أَجْر لِه في يَضْفِوِ». 

قال الماوردي : وصورتها في نخل بين شريكين ساقيا عليها رجلا واحدا في عقد 
واحد. ثم اثمرت النخل» و فادعئ العامل أنهما ساقياه على النصف من - جميع الثمرة. فان 
صدقاه سلم إليه التصقنن وإن داه وقالا نل افا على الثلث i‏ العامل 
والشريكان على ما مضى ثم له عليهما أجرة مثله . 

ولو صدقه أحدهما وكذبه الآخر كان عقده مع المصدق سليما وأخذ النصف من 
جهيرنةه » وكان عقده مع الآخر مختلفا فيه » لأنهما عفقدان يتميز حكمهما لتميز أحوالهماء فإن 
كان الشريك المصدق عدلاً جاز أن يشهد على شريكه مع شاهد آخرء لأن شهادة الشريك 
ا سي فإن لم يشهد معه غيره جاز أن يحلف معه العامل. > فيحكم له بشاهد 

يمين لأنه مال. وأن لم يكن الشريك عدلا تحالف العامل والشريك المكذب. فإذا حلفا 
a SE TT‏ 

ا : قالّ المزني رَحِمَهُ الله تَعَالَى او ق اضيب ا ا ا 
و ا 

O 111 O ao 
. فيما عوض عليه من قدر. فإن جهل بطل للجهالة بما يستحق من حصته» والله أعلم‎ 


مُخْتَصَرٌ مِنَ ا في الإجَارَة من ثلاثة كب 


في الإجَارَةٍ وما دحل فيه ى ذلك 


مسألة: قال الشافعِيٌ رَحمَة الله : قال الله تَعَالَى : ««فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ اتوه 
اوم4 وذ تلف الرَصاع فا لم جذ فيه إ9 هدا جَارْتْ فيه الجا وكرم الل 
تعالى في كتابه وعمل بها بغض انریائه كر مَوسَى عليه السام وَإجَارتة َْسَهُ ماني ججج 
ملك بها بُضع امراته وقي اسْتاجَرهُ علَى أن يَرْعَى له عتما فَدَلَ َك عَلَى تجوز الإجَارة 
مضت بها السنة عمل بها بض الصّحَابَةِ والابعين وَل اختلاف في دَلِك بين اهل العلم 
َلَدِنا وَعَوَام اهل لامْصار» (قال الشافعي) رَحمَةُ الله تَعَالَى : «قَالإِجَارَاتٌ صِنفٌ م مِنَ البيوع 
نها ميك لكل واج مِنْهُمَامِنْ اجو 


قال الماوردي : عقد الإجارة على 58 الأعيان جائز وهوقول الصحابة والتابعين 
والفقهاء وحكى الشافعي خلاف بعض أهل الكلام فيها وهوما حكي عن الأصم وابن ٠‏ علية 
نها باطلة. ظ 

ااا ی ا ع ا و ارو غ اا من و و 
المنافع المسحيله عر يحارقه BER‏ 

:لقنو انلك يتوج إلى عبن سيره عرق ررد يلاود جد لبيك لاف اليا 
حاضرة ولا غائبة فلم يصح العقد عليها ومنها أن منافع العبد المعقود عليه قد تختلف بحسب 
اختلاف قوته وضعفه ونشاطه وكسله . قال الشافعي وهذا قول جهل ممن قاله والإجارات 
أصول في أنفسها بيوع على وجهها والدلالة على جوازها قوله تعالى #قإن ارْضْعْنَ لک 
اش اجو رَهَنٌ 4 [الطلاق: .]١‏ 

قال الشافعي (فأجاز الإجارة على الرضاع) والرضاع يختلف بكثرة رضاع المولود وقلته 
وكثرة اللبن وقلته ولكن لما لم يوجد فيه إلا هذا جازت الإجارة عليه وإذا جازت عليه جازت 
على مثله وما هو في مثله معناه وهذا استدلال صحيح لأن جهالة الرضاع من وجهين : 

أحدهما: قلة اللبن وكثرته . 

والثاني : الحو لصي ار ل ليت ار O AGS‏ خرة اراي 
واستدل الشافعي على ذلك (بقوله تعالى) #إقالت إخداهما ا أت استاجره إن خير من 
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و 2ه of‏ 


استَأجَرت الْقَوِيّ الآمِينَ قال إني أَريدُ أَنْ أنْكحَكَ إخدى ابْتتيَ مَاتَيْن عَلَى أَنْ أن تَأجْرَنِي ان 
حجج» [القصص : ۲٢‏ د10" ] فدكر الله ققالق أن فيا ا اح ا ححا ما 
ملك بها بعض امرأة فدل على جواز الإجارة. 

واختلفوا هل كان استئجار موسى لحجج تؤدى أو لعمل يستوفى فقال قوم بل كان على 
حجج استدلالاً بظاهر اللفظ وجعلوا ذلك دليلاً على جواز الإجارة على الحج . وقال 
اخرون: بل كان على عمل وهو رعي غنم ثمانى سنين . 

والعرب تسمي السنة حجة لأنه لا يقع في السنة الواحدة إلا حجة واحدة. 

قال ال 
تاي الماهاة معي كين لفن يناف ينكين انيه 

واستدل أبو إسحاق المروزي على جواز الإجارة من الكتاب بقوله تعالى في قصة 
موسى والخضر عليهما السلام : #قَوَجَدَا فيها جدارا يريد 93 ينض فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِعْتَ 
لاتخذت عليه اخرا» [الكهف : INV:‏ 

فدل ذلك من قول موسى عليه السلام وإمساك الخضر. على جواز الإجارة واستباحة 
الأجرة ويدل على ذلك من طريق السنة رواية أبي هريرة أن النبى ية قال : 

«أعطوا الأجير أجرته قبل أنيجف عرقه)”"' وروى أبوسعيد الخدري وأبوهريرةأن 
النبي ية قال : 

يد م الرّجْلٍ عَلَى سوم أخيه وَل يَحَطبُ عَلَى خطبته وَل تَنَاجَشُوا ولا يعوا بإِلْقَاء 
ر استاخر اجر ا فليعلمة اجره 


وروي عن ابن عمر أن النبي 305 قال : اة ا حَضَمُهُم بوم القيامة وَمَنْ كنت خضمة 


حص رجل باع خرا فأكن ف َدَجْلْ ا أجيرا فَاسْتَؤْفَى من وَلَمْ يوفه أجْرَهُ. 
Sv a‏ ' وروي أن النبي يل قال : انوا عدف اليتون 


كَصَّاحِبٍ فرق وکر قصّة ثلاثة من ا أحَدَحُمْ اسار أجيرا برق من ب 
ا e‏ ا فَرَرَعَهُ 2“ يحت 56 وَصَادَ وا عَظيما عاد الاج فدفع اله 
ر CN‏ ص ر 


+ 
1 


. لم نهتد لقائله‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجة )۲٤٤۳(‏ والطبراني في الصغير 7٠١/١‏ وأبو نعيم في الحلية ١57/17‏ والخطيب في 
التاريخ 77/0 والطحاوي في مشكل الاثار ١51/5‏ وانظر نصب الراية ٤‏ / ۲۹ تلخيص الحبير ٥۹/۳‏ . 

(۳) أخرجه البخاري ٤۱۷/٤‏ كتاب البيوع (۲۲۲۷) وابن ماجة )۲٤٤۲(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
14 وابن الجارود )٥۷۹(‏ وأحمد في المسند ۳١۸/۲‏ والبيهقي في السنن ١7١/5‏ . 

.)771١5( كتاب البيوع‎ ٤۷۷/٤ أخرجه البخاري‎ )٤( 
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وروي عنه كك أنه قَالَ: متلَكُمْ فين مَضَى كَرجلٍ EE‏ سنس 
إلى الها بقيراط (» الحديث وروي 3 ال كل لما اراد الجر قال : َا علي ارد ّنا 
ديلا مِنَ ارد فانم E SE ST‏ الل مِنَ الازد دلي ا 
الْمَدِيئة90) . < 

وروي أن الي هة لما ولد اله يرام اسأر له را ريمال َه ام سيف امرَأة فين 
بالمَدِيتة يقال له 0 ل قلت لابن عُمَرَ بتي رَجُلٌ أكري الي 
ری ع با ع تان الكت تل ود 5 لك رازيس للك ل 

قال ابن عمر: سال سول الله ف رجا عَمَا سَالَِي ع عَنْهُ فَلَمْ ية حَتَى أنْوَلَ الله 
تَعالى : ويس عَلَيكمْ جاح ان تيتفو ضلا ِنْ َيكُْ4 [البقرة : ۸] وروي أن عليا عليه 
السلام كان يسقي الماءً لامراة يَهُودِيةٍ كل دلو بِتَمْرَ ا 

. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: TEE‏ 
رة بنت صَفْوان عقب جلي وَطعَام تطني فَكنْتُ حدم ڌا روا وَأَحَدُو ذا ربوا فَرَوجنيهَا 
الله فَالحَمَدُ لله الذي جعل الدّينَ قَوَاماً وَجَعَل ابا ھم 

ولآن الجاحة إلى العازاو عراب ور ETL‏ 
عليه بنفسه ولا إن قدر عليه حسن به كما أنه ليس كل من اراد طعاما لمأكله وثياباً لملبسه قدر 
على عمله بنفسه وعلى إحداثة وإنشائه فذعت'الضرورة إلى الإجارة على المنافع كما دعت 
الضرورة إلى ابتياع الأعيان ثم كان البيع جائزا فكذلك الإجارة . 


ا الجواب عن استدلالهم بنهيه عن الغرر فمن وجهين : 


أحدهما: أنه ليس بغرر لأن حقيقة الغرر ما تردد بين جوازين على سواء والأغلب فى 


الإجارة حال السلامة. ٠‏ 

والثاني : أنه غرر خص بالشرع لقلته وضرورته . 

وأما الجواب عن قولهم أنه عقد على ما لم يخلق كالبيع فهو أن بيع ما لم يخلق إنما 
بطل لأنه يمكن العقد عليه بعد أن خلق والمنافع لما لم يمكن القند عليها بعد أن خلقت 


لفواتها جاز العقد عليها قبل أن تخلق وأما الجواب عن قولهم انها لبماك فا جنا ضير ولا 
غائبة فهو أنها منافع أعيان حاضرة فأشبه النكاح . 


)١1١‏ ارو ی ی ا رای أن انان کی ا 
(؟) أخرجه البخاري )٥۱۷(‏ (7777). 

() أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ٠۲۷/١‏ . 

. 77١/5 أخرجه الدارقطني ۲۹۲/۲ والبيهقي في السنن الكبرى‎ (٤( 


(5) أخرجه ابن ماجة بإسناد صحيح ۸۱۷/۲ ..)۲٤٤٥(‏ 
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وأما الجواب عن قولهم أن المنافع تختلف من الوجوه التي ذكرت فهو أن العقد !ك 
كان على منافع مضمونة في الذمة فهي معلومة غير مختلفة وإن كان على مدة فإنه يستوثي من 
العبد عمل مثله جبرا إن لم يؤده طوعا حتى تنقضي مدة إجازته . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من جواز الإجارة فهي كالبيع يعتبر إنعقادها بأربعة: بمؤجر 
ومستأجر ومؤاجر وأجرة فأما المؤجر فهو باذل المنفعة كالبائع وهو من صح بيعه صحت اجارته 
ومن لم يصح بيعه من مولى عليه وغاصب لم تصح إجارته وأما المستأجر فهو طالب المنفعة 
كالمشتري وهو من صح شراؤه صح استئجاره ومن لم يصح شراؤه من مولى عليه لم يصح 
تيجا ره واا ا لير کل عد يع ا يوام کا ریا الور ا 
إذا لم یکن يكن المقصود من منافعها أعيانا كالنخل والشجر وما لم يصح الانتفاع به مع بقاء عينه 
لم تصح إجارته كالدراهم والمأكول لأن منفعة الدراهم بإزالتها عن الملك ومنفعة المأكول 
بالاستهلاك. 

فإن استأجرهما لمنفعة تستوفى مع بقاء أعيانهما كاستئجار الدراهم للجمال واستئجار 
الطعام ليعتبر مكيال ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: يصح لوجود المعنى من حصول الانتفاع مع بقاء الین 

والوجه الثاني : لايصح لأن هذا نادر من منافع ذلك والأغلب سواه فصار حكم الأغلب 
هو المغلب . 

ولأن المنافع المضمونة بالإجارة هى المضمونة بالغصب ومنافع الدراهم والطعام لا 
تضمن بالغصب فلم يصح أن تعن بالا نغازة رو اها ات مانس اغا من انسل 
والشجر لأن منافعهما ثمار هي أعيان يمكن العقد عليها بعد حدوثها فلم يصح العقد عليها 
قبله وهكذا الغنم فإن استأجر ذلك لمنفعة تستوفي مع بقاء العين كالاستظلال بالشجر أو ربط 
مواش إليها أو سفن فذلك ضربان : 

أحدهما: أن يكون هذا غالباً فيها ومقصوداً من منافعها فتصح الإجارة عليها. والثاني : 
أن يكون نادرا غير مقصود في العرف فيكون على ما مضى من الوجهين . 

ثم العقد وإن توجه إلى العين فهو إنما تناول المنفعة لأن الأجرة في مقابلتها وإنما 
توجه إلى العين لتعيين المنفعة بها وقال أبو إسحاق المروزي : العقد إنما يتناول العين دون 
المنفعة ليستوفى من العين مقصوده من المنفعة لأن المنافع غير موجودة حين العقد فلم يجز 
أن يتوجه العقد إليها وهذا خطأ. 

ألا ترى أنه قد يصح العقد على منفعة مضمونة في الذمة غير مضافة إلى عين كرجل 
استأجر من رجل عملا مضموناً في ذمته وإذا كان كذلك فلا بد أن تكون المنفعة معلومة كما 
لابد أن يكون المبيع معلوماً فإن كانت مجهولة لم تصح الإجارة كما لوكان المبيع مجهولا 
والعلم بها قد يكون من وجهين: . 
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أحدهما: تقدير العمل مع الجهل بالمدة. 

e العمل دون ا‎ REG e 
الخال فتصير الاجازة مقدرة جالع از جدر ا المدة فيها فإن رط فيها المدة‎ 

OS‏ ل ا لوب في يو فد فرع مت في بعضه إن لم 

وأمامايتقدر فيه بالمدة دون العمل فمثال. أن يقول قد استأجرتك على أن تبني لي 
ا فتصير الإجارة مقدرة بالمدة فتصح ولا يجوز تقدير العمل فيها إذا كان جنسه معلوماً فإن 
شرط فيها قدر العمل بطلت لأنه قد لا يستكمل ذلك العمل فى تلك المدة فإن ترك باقيه فقد 
أخل بمقتضى شرطه وإن عمل فقد زاده في عقده. 
NS ETS )‏ اباب البو 
وحكمه كحكمه فى جوازه معينا وفي الذمة فإن كان في الذمة فلا بد أن يكون معلوم الجن 
E e a‏ 

وإن كان معيناً فهل يصح العقد مع الجهالة بقدره إذا كان مشاهداً أم لاء اختلف 
أصحابنا فكان بعضهم يخرجه على قولين : كالسلم إذا كان الثمن المشاهد فيه جزافاً قد 
لواحي لكام ل جد يع حي مدي 

فلو استأجر دارا بمنافع ی برقبة دار أخرى جاز وقال أبو حنيفة لا يجوز وهذا 
خطأ لأن المنافع قد أقيمت في الشرع مقام الأعيان . 

في جواز ال غا الو ها روجو ا على ها ف اکرو 
رامحو كد عار أن كر كسا جره | ؤ < 

فأما إذا استأجر عبداً بنفقته أو بعيراً بعلوفته لم يجز لجهالته وأجازه مالك تعلقاً بأن أبا 
هريرة أجر نفسه بطعام , بطنه وعقبة رجله . ش 

وهذا محتمل أن يكون أجرها بما يكفيه لطعام بط: ا ا 
فر 
| مسألة : قال الشَافعِيُ ره الله تَعَالى : «فالإجارات صنف من البيوع اماك 
مق كل واخ ااه وهذا كما آلا عقد :الا جار من العقود اللازمة لا يجوز فسخه إلا 
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فإن كان العيب موجودا في الشيء المؤاجر كالدار إذا خربت والدابة إذا مرضت 
فللمستأجر أن يفسخ دون المؤجر كما لو وجد بالمبيع عيب كان للمشتري أن يفسخ دون 
البائع . 

وإن كان العيب موجوداً في الأجرة فإن كانت في الذمة أبدل المعيب بغيره ولا خيار 
وإن كانت معينة فللمؤجر أن يفسخ دون المستأجر كما يفسخ البائع بوجود العيب في الثمن 
المعين دون المشتري ولا يجوز فسخ الإجارة بعذر يطرأ إذا لم يظهر في المعقود عليه عيب . 

وقال أبو حنيفة يجوز للمستأجر فسخ الإجارة بالأعذار الظاهرة مع السلامة من العيوب 
ولا يجوز للمؤجر أن يفسخ بالأعذار مثل أن يستأجر جملا لحج ثم يبدو له العدول من الحج 
أما لعذر أو غير عذر فيصير ذلك عذراً في فسخ الإجارة. 

أو يستأجرداراً ليسكنها ثم يريد النقلة عن البلد أو يستأجر حرزاً لمتاعه ثم يريد بيعه أو 
يستأجر من يطحن له برا ثم يريد بذره إلى ما أشبه ذلك من الأعذار فيجعل له بها فسخ 
الإجارة استدلالا بأن عقود المنافع لا تلزم من الطرفين كالوكالة ولأن للأعذار مدخلا في فسخ 
الإجارة . 

ألا ترى أن من استؤجر لقلع ضرس فبرأ جاز للسمتأجر فسخ الإجارة للعذر الطارىء 
ولم يجبر على قلع ضرسه وكذا كل عذر ودليلنا قوله تعالى : يَاايُهَا الّذِينَ منوا وفوا 
بِالْعُقَودِ» [المائدة : ]١‏ فكان عموم هذا الأمر يوجب الوفاء بكل عقد مالم يقم دليل 

ولآن كل عقد لزم العاقدين مع سلامة الأحوال لزمهما مالم يحدث بالعوضين نقص 
كالبيع . 

ولأن كل عقد لزم العاقد عند ارتفاع العذر لم يحدث له خيار بحدوث عذر كالزوج 
ولآن كل سبب لا يملك به المؤجر الفسخ لم يملك به المستأجر الفسخ كالأجرة لا يكون 
حدوث الزيادة فيها موجباً لفسخ المؤجر كما لم يكن حدوث النقصان فيها موجباً لفسخ 
المستأجر لأن نقصانها في حق المستأجر كزيادتها في حق المؤجر ولأنه عقد إجارة فلم يجز 
فسخه بعذر كالمؤجر. 

ولأن العقود نوعان: لازمة فلا يجوز فسخها لعذر كالبيع وغير لازمة فيجوز فسخها لغير 


عذر كالقراض» فلما لم يكن عقد الإجارة ملحقا بغير اللازم في جواز فسخه بغير عذر وجب 
أن يكون ملحقاً باللازم في إبطال فسخه بعذر. 
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فأما الجواب عن قياسه على الوكالة فهو أن الوكالة غير لازمة يجوز فسخها بعذر وغير 
عذر وليس كذلك الإجارة . 

وأما استدلاله بأن للأعذار تأثيرأً فى عقود الإجارات كالضرس المستأجر على قلعه إذا 
زرا الاب و ان دن ملك و عار فقا ا لبي هت عله نهنا نع 
ألا ترى أن من استأجر سكنى دار فله أن يسكنها ولا يجبر على سكناها فإن مكن من سكناها 
فلم يسكن فعليه الأجرة هذا أصل مقرر في الإجارة وإذا كان كذلك فإن كان الضرس على 
حال مرضه وألمه فقلعه مباح وللمستأجر أن يأخذ الأجير بقلعه إن شاء . 

فإن أبى المستأجر أن يقلعه مع ألمه لم يجبر عليه وقيل له قد بذل لك الأجير القلع 
وأنت ممتنع فإذا مضت مدة يمكن فيها قلعه فقد استحق أجرته كما لو مضت مدة السكنى 
وإن برأ الضرس في الحال قبل إمكان القلع بطلت الإجارة لآن قلعه قد حرم وعقد الإجارة 
ا كاد لماح لا مرا ارا العم معو واف كلك ارخا كنا ل ا حه 
لخياطة ثوب فتلف إذ لا فرق بين تعذر العمل بالتلف وبين تعذره بالحظر. 

فصل: فإذا تقرر أن عقد الاجارة من العقود اللازمة وإنفسخه بالعذر غير جائز فلا 
يجوز اشتراط المثلات فيه . ظ ظ 0" 

ولع ير ابر لق حيار يه كما ير ني البيع لأنهما معاً من عقود 
المعاوفاتك:: 

ودليلنا هو أن ما لزم من عقود المنافع لم يصح ام شتراط الخيار فيه كالنكاح ولأن اشتراط 
الثلاثة يتضمن إتلاف بعض المعقود عليه فيما ليس بتابع للمعقود عليه مع بقاء العقد في 
جميعه فلم يصح › كما لو شرط في ابتياع العبدين أنه أن تلف أحدهما في يد البائع لم يبطل 
البيع ولأن المعقود عليه إذا لم يبق جميعه في مدة الحاوام يصع : شتراط الخيار قياسا على 
بيع الطعام الرطب . 

فصل: الح الحا ا يي احاح ساي عر و 
المجلس أم لا على وجهين : 

أحدهما : يدخله كالبيع لكونهما عقدي معاوضة فعلى هذا إن أجرها المؤجر من غير 
ا خيار المجلس صحت الإجارة الثانية وكان ألا ااا الأولى . وقال 

بعض أصحاينا تنفسخ الإجارة الأولى ولا تصح الإجارة الثانية حتى يتقدمها الفسخ لكا مضيس 
الفعل الاد فخ وعفد لاني ظ 

. ولهذا القول وجه لأن المذهب هو الأول وتوجيه المذهب هو أن استقرار العقد الثاني 

يوجب فسخ العقد الأول بالتأهب للثاني وعلى هذا الوجه لو أجره المستأجر كانت إجارته 


باطلة سواء قبضه أو لم نسضه لأن خيار المؤجر يمنع. من إمضاء المستأجر وعلى هذا الوجه لو 
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مختصر من الجامع في الإجارة 
افترقا عن تراض لم يكن للمستأجر أن يؤجره قبل قبضه كما ليس للمشتري بيع ما لم يقبضه . 

لهالا ا ار اا يدخلة ونضي ال لدل وار لازها لن غبار 
المجلس يفوت بعض المدة فأشبه خيار الشرط فعلى هذا لو أجره المؤجر قبل الافتراق أو 
بعده لم يجز ولو أجره المستأجر فإن كان بعد القبض جاز وإن كان قبله فعلى وجهين : 
أحدهما: يجوز لمفارقته البيع في الخيار ففارقه في القبض . والوجه الثاني : لا يجوز لكون 
المنفعة مضمونة على المستأجر وأشبه ضمان المبيع على البائع وإن فارق البيع في حكم 
الخيار وهذان الوجهان فى إجارة ما لم يقتصر منه على اختلاف أصحابنا فى عقد الإجارة مثل 
تناول الدار المؤجرة لاستيفاء المنفعة منها أو تناول المنفعة فقال أبو إسحاق المروزي : عقد 
0 إنما 6 يون لأن المنافع الم ا ا 

اله اث موقل الأكرمن سحا ن لد إن ول فة درد 0 
ا يكن القبض مستقراً إلا بمضي المدة فعلى هذا تجوز 
إجارتها قبل قبضها وبالله التوفيق 

ال ولك تملك الماح المفقة الى ف المد و اكد ار رال ابا إلى المدة الع 
ی ى 2 7 2 yT‏ رر فك موي اع E a e e‏ 
اشترطها حتى يكون احق بها من مالكها ويملك بها صاجبها العوض فهي منفعة معقولة مِن 
U O E LO E E‏ ا 
لابرد E‏ الال را E‏ 
لثمن إلا أن يَشْتَرطَ ا 
كالعين المبيعة ولو كان حكمها خلاف حكم العين لكانت في حكم الدين ولم يجز أن يكتري 
بدين لأنه حينشذ يكون دينا بدين وقد نهى النبي ية عن الدين بالدين» تراه انر 
وجب له جميع الكراء كما إذا دفع ما باع وجب له جميع الثمن إلا أن يث يشترط أجلا وهذا 
صحيح وجملة القول في عقد الإجارة أنه يتضمن تمليك منافع في مقابلة أجرة. فأما المنافع 
فلا خلاف أنها تملك بالعقد ويستقر الملك بالقبض وأما الأجرة فلها ثلاثة أحوال : 

ادها ال يشرط بحل لبا ر جال اا 

والثاني : أ خرفلا تأجيليا اوسحيمها تكن مله EE EC‏ 

والثالث: أن يطلقاها فلا ر يشترطا فيها حلولاً ولا تأجيلا فقد اختلف الفقهاء فيها على 
اة مذاعب:: فمذفي الشاقعى نفنها آن"الآجرة تكو نال تملك بالعقن وت حى امن 


٦‏ ۳۹ سسا _ سم صب ب ببيببيبب ‏ مختصر ص الجامع في الإجارة 
وقال أبو حنيفة لا تعجل الأجرة بل تكون في مقابلة المنفعة فكلما مضى من المنفعة 
جزء ملك ما في مقابلته من الأجرة لكن لما شق أن يستوفي ذلك على يسير الأجزاء استحق 

5 . وقال مالك لا يستحق الأجرة إلا بمضي جميع المدة. 
واستدلا على أن الأجرة لا تتعجل بقوله تعالى : إن رضن لم ومن أجورَم» 

[الطلاق : فصي اإكر ار aS Ca‏ . وبما روى أبو هريرة أن 

الا لا ساس ساي 
ار او على ا TTT‏ 
ال ري كا مظان الس المبيع ملك به الثمن وإذا سلم 

ا ستحق قبض الثمن فلما كان قبض المنافع مؤجلا وجب أن يكون قبض الأجرة 

مؤجلا وتحريره قياسا أنه عقد معاوضة فوجب أن يكون استحقاق العوض بعد إقباض 

المعوض كالبيع ولأن ما استحق من الأعواض على المنافع يلزم أداؤه بعل تسليم المنافع 
كالجعالة و القراض ولأن ملك المؤجر للأجرة يمنع من استحقاقها عليه بالعقد وقد ثبت أن 

SS 

E‏ ا ا SA‏ الل ى العوض فيه 

ر ع أن ا ا e‏ ا ا عا نينا 

آذ 0 ا 23200 


الاجارة ا اس المنفعة us,‏ الأجرة والمناقع ههنابالتمكين ما مقبوضة حكما ا 


وإن لم يكن القبض مستقراً لأمور أربعة : 

أحدها : ما كوه التاق أنه ا 
لأجرة لأنه يصير دين بدين وقد ورد النهي عنه وفي إجماعهم على جواز تأجيلها دليل على 
حصول قبضها : 

والثاني : الا شرك لو ترق ماس لحك Shae e‏ 
يقبض باطل وفي إجماعهم على جواز إجارتها دليل على حصول قبضها . 
2 والثالث: أن الزوجة لا يلزمها التمكين من نفسها إلا بعد قبض صداقها ولو كان 
و ا ا ا وان ن 

والرابع :ال الاجر نولم مالك كسك السدار والتمكين ا ات 
المضارية عليه ون يأخذ عن الذهب ورف وعن الورق تعبا كما لا بعوزمئل ذلك في الديود 
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مختصر من الجامع في الإجارة 
المؤجلة وفي جواز ذلك دليل على وجوبها وإذا ثبت بما ذكرنا من الشواهد أن المنافع في 
حكم المقبوضة بالتمكين لزم تسليم ما في مقابلتها من الأجرة فإن قيل فلم جعلتم المنافع 
مقبوضة حكماً وإن لم يكن القبض مستقرا وجعلتم الأجرة مقبوضة قبضا مستقرا قيل لأنه ليس 
يمكن أن تكون الأجرة مقبوضة حكما فجعلنا القبض فيها مستقرا ولا يمكن في المنافع أن 
يكون القبض فيها مستقرا فجعلناه حكماً على أنهما سواء لأن معنى قولنا إن المنافع مقبوضة 
حكماً لأنه قد يتصرف في الدار وإن جاز أن يزول ملكه عن منافعها بالهدم كذلك الأجرة قد 
يرد ديا المرج روا كاز اد وروا يساك عنها ,اله : 

وأما الجواب عن قوله تعالى : إن أَرْضَعْنَ لم فَأنُومُنٌَ ن أجورَمُنَ 4 [الطلاق : 1 
فهو أن معناه فإن بذلن الرضاع لا أنه أراد استكمال الرضاع كما قال سبحانه : #حَتى يُغطوا 
الجرْيّة عَنْ بُ [التوبة: 4 أي يبذلوا. ألا ترى إلى قوله تعالى : #وَإِنْ تَعَاسَرتمُ 
فسترضع له أخْرَى 4 [الطلاق : 5] ولو كان ذلك بعد إتمام الرضاع ما احتاج إلى إرضاع 
أخري نصاوت, اة دلوك 


ا م ھراو ن 9۴ر رس للدم ٤‏ 
وأما داتعو غاج ا كل" أن رة ران ادا مت 
ديم ؛ لأنه قد يعرق حين يعمل فيقتضي أن يستحق أخذها قبل إتمام العمل على أنه 


يجور أن يكون ا تأخير 0 ۰ بالأصول ا بالشرع 
0 لازمة فوقع فيها إجبار. 

وأما استدلالهم بأنه لو ملكها ما استرجعت بالانهدام فهو باطل باشتراط التعجيل 
وبالنكاح وبالبيع في استرجاع بعض الثمن في أرش العيب فبطل الاستدلال. 

فصل: فإذا تقرر أن الأجرة يستحقها المؤجر حالة بالعقد فما لم يقبضها فهي له دين 
كالأثمان فإن لم يسلم ما أجره فلا مطالبة له بالأجرة كما لا يطالب بثمن ما لم يقبضه فإذا سلم 
ما أجره استحق المطالبة بأجرته كما يتسحق المطالبة بثمن ما أقبضه فإذا قبض الأجرة فقد 

ملكها. وهل يكون ملكه مستقراً عليها أو مراعى فيه قولان مضيا في كتاب الزكاة : 

أحدهما : مراعى لتردده بين سلامة الدار المؤجرة فتستقر وبين انهدامها فيرتجع . 

والثاني : أنه مستقر وإن جاز أن يرتجع بالانهدام لأن الظاهر سلامة الحال كما أن بائع 

وإن جاز أن يرتجع منه لعدم المسلم فيه وكما أن الزوجة مستقرة الملك على صداقها 
وإن جاز أن يرتجع جميعه بالردة ونصفه بالطلاق قبل الدخول. 

مسألة : قال الشَافعِيٌ E‏ وركذا ف النتة U E EE‏ 
فشكن م فلك الد او الهدم المشكن حيست فدر ما سحام وسكن فان له هور بقدّرِ ما ٠‏ 
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لَك البق کان عليه هن ان بر تا قش ورك قر ا 


قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا مسري a‏ 
فانهدمت الدار ومات العبد فلا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يكون ذلك قبل تسليم العبد وإقباض الدار فلا خلاف أن الإجارة قد بطلت 
والأجرة المسماة فيها قد سقطت فإن كان المؤجر قد قبضها فعليه ردها لأن ما تضمنه العقد 
مضمون على عاقده ما لم يسلمه كالمبيع مضمون على بائعه ما لم يسلمه 

والحال الثانية : أن يكون موت العبد وانهدام الدار بعد تقضي المدة واستيفاء السكنى 
والخدمة فالإجارة قد مضت سليمة والأجرة فيها مستقرة ولا تراجع بينهما. 

والحال الثالثة : أن يكون ذلك بعد تسليم العبد والدار وقبل استيفاء السكنى والخدمة 
فمذهب الشافعي أن الإجارة تبطل فيما بقي من المدة بموت العبد وانهدام e‏ قال 
مالك وأبو حنيفة والفقهاء . 

وقال أبو ثور الإنجارة صحيحة والأجرة للمستأجر لازمة والمنافع عليه مضمونة استد لال 
0-00 الدار المؤاجرة كتسليمها لو كانت مبيعة في استحقاق العوض وتسليم المعوض ثم 

ثبت أنه لو قبضها عن بيع فاسد فانهدمت كانت مضمونة عليه ولم ينفسخ البيع كذلك إذا ظ 
ا ا ان المنافع مقبوضة حكما في حق المستأجر لجواز تصرفه فيها وغير 
مقبوضة إلا بمضي المدة في حق المؤجر لما عليه من ضمانها وتسليمها. 


وليس تسليم الدار تسليما لها مستقراً وإنما يستقر بمضي المدة لأن منافع المدة الباقية 
لم تخلق فلم يصح أن تقبض قبض انبرام ولا أن يملك بالغائب منها عوض ولأنه لو استقر 
قبض المنافع في حال التسليم لوجب استرجاع الدار في الحال ولما انتظر بها تقضي المدة 
لأجل ما استقر بها من قبض المنفعة فلما لم ب يجز استرجاعها قبل تقضي المدة وجب أن 
يكون الترك لاستيفاء ء المنفعة وما بطل قبل الاستيفاء وو و ل سوير 
ثلاثة أحوال: 

إما أن تكون في مقابلة استيفاء ء المنفعة أو في مقابلة تسليم الدار أو في مقابلة التمكين 
منها إلى انقضاء المدة فلم يجز أن تكون في مقابلة استيفاء ء المنفعة لأنه لو قبض ولم يسكن 
ا ا 
انقضاء المدة. 

فثبت أنها في مقابلة التمكين منها إلى انقضاء ء المدة» فإذا لم يحصل يحصل التمكين في 
ا ا ضري شي راسي 
ير 





مختصر من الجامع في 

فصل: فإذا تقرر هذا فالإجارة تنفسخ بموت العبد وانهدام الدار» وقال بعض أصحابنا 
تنفسخ بموت العبد لفوات منافعه من كل وجه ولا تنفسخ بانهدام الدار لإمكان المنفعة 
بالعرصة وهذا فاسد لأن العرصة ليست دارأ من كل وجه ولا منفعتها منفعة دار وإنما هي 
أرض . 

وإذا كان كذلك فلا يخلو حال موت العبد وانهدام الدار من أن يكون في أول المدة أو 
بعد مضي بعضها فإن كان في أول المدة قبل مضي شيء منها فالإجارة في جميع المدة باطلة 
ويسترجع المستأجر أجرته إن كان قد أقبضها وإن كان موت العبد وانهدام الدار بعد مضي 
بعض المدة كأن مضى من سنة الإجارة نصفها وبقي نصفها فالإجارة في النصف الباقي من 
السنة باطلة . 

فأما النصف الماضي منها فقد اختلف أصحابنا فيه على حسب اختلافهم في الفساد 
الطارىء على بعض الصفقة هل يكون كالفساد المقارن للعقد فقال بعض أصحابنا هما سواء 
فيكون بطلان الإجارة فيما مضى من المدة على قولين من تفريق الصفقة . 

وقال آخرون وإن الفساد الطارىء على العقد مخالف للفساد المقارن للعقد فتكون 
الإجارة فيما مضى من المدة غير فاسدة قولا واحداً فإن قيل ببطلان الإجارة فيما مضى من 
المدة لزم المستأجر أجرة المثل في الماضي دون المسمى وإن قيل بصحة الإجارة فيما مضى 
فقد اختلف أصحابنا هل له الخيار في فسخه أم لا على وجهين : 

أحدهما: لا خيار له لفواته على يده فعلى هذا إن كانت أجرة السنة كلها متساوية 
لتساوى العمل فيها فعليه نصف الأجرة المسماة لاستيفاء نصف العمل المستحق بنصف 
الشينة الشمنفناة ة وإن كان العمل فيها مختلفاً والأجرة فيه مختلفة مثل أن تكون أجرة النصف 
الماضي من السنة مائة درهم وأجرة النصف الباقي خمسين درهماً تقسطت الأجرة على 
العمل المختلف دون المدة وكان على المستأجر ثلثا الأجرة بمضي نصف المدة لأنها تقابل 
ثلثي العمل . 

والوجه الثاني : أن له الخيار لتفريق الصفقة عليه , بين المقام على الإجارة فيما مضى 
وبين فسخها فيه . 

فإن أقام على الماضي لزمه من الأجرة ما ذكرناه من الحساب والقسط وكان بعض 
أصحابنا يخرج قولا آخر أنه يقيم بجميع الأجرة وإلا فسخ وهو قول من يجعل الفساد 
٠‏ الطارىء كالفساد المقارن للعقد. وإن فسخ الإجارة في الماضي لزمه فيه أجرة المثل لأن 
الفسخ قد رفع العقد فسقط حكم المسمى فيه. 

فصل: فإن مرض العبد واسترمت الدار فالإجارة لا تنفسخ لبقاء المعقود عليه ولكن 
المستأجر لأجل العيب الحادث المؤثر في منفعته بالجيار بين المقام والفسخ . والخيار فيه 
على ارا لاع ار ر فى الج دو تدروو الاردات ارت 
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النقص فيها فإن كان مرض العبد مرضاً لا يؤثر في العمل نظر فيما استؤجر له من العمل فإن 
كان مما لا تعاف النفس مرضه فيه كالبناء ورعى المواشى وحرث الأرض فلا خيار للمستأجر 
وان كان مما تعاف النقس مرضه كخدمته في ماكله ومشربه وملبسه فله النخيار فنإن كانت 
ا ير سي رسيت سي سس 
المعقود عليه 
< ی 
. الدار بانهدا SS ma SG‏ الإجارة فيها وإن 
أمكن سكناها لم تبطل الإجارة وكان مخيرا ذ في الفسخ للعيب الحادث وأما إن انهدم نصفها 
وبقي نصهها الباقي منها يمكن سكناه ه بطلت الإجارة في النصف المنهدم وهي صحيحة في 
النصف السليم وللمستأجر الخيار ومن جعل من أصحابنا الفساد الطارىء على بعض الصفقة 
كالفساد المقارن للصفقة خرج الإجارة فيما سلم من الدار على قولين. 

فصل: فإذا انهدمت الدار فبناها المؤجر لم تعد.الإجارة فيها بعد فسادها إلا بعقد 
مستحدث لأن بطلان العقد يمنع من عوده إلا باستحداث عقد ولكن لو استرمت وتشعثت ولم 
يختر المستأجر الفسخ حتى عمرها المؤجر ففي ا ا [ 

أحدهما: : قد سقط لارتفاع موجبه . 

والثاني : أنه باق بحاله لما تقدم من استحقاقه ولكن لو رام المؤجر أن يمنع المستأجر 

من الفسخ حتى يعمرها له لم د ل 0 
- فصل: فأما إذا استأجر دارا فانطمت ابارها وامتلأت حشوشها فالذي عليه أصحابنا أن 

تنقية ذلك وتنظيفه على المؤجر دون المستأجر من غير تفصيل لما عليه من حقوق التمكين 
والذي عندي وأراه مذهبا أن تنقية ما انطم من آبارها على المؤجر وتنقية ما امتلاً من حشوشها 
على المستأجر لأن امتلاء الحشوش من فعله فصار كتحويل القماش وليس كذلك انطمام 
الآبار فلو امتنع المستأجر من تنقية ما يلزم من الحشوش أجبر عليه ولو امتنع المؤجر من تنقية 
ما يلزمه من الآبار لم يجبر عليه وكان المستأجر بالخيار والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشافعيٰ اله الى : ولا فيح نرت كاتا E‏ 
قَائْمَة ولیس الْوَارتْ بار مِنَ المَورُوثِ الى عه وروا إن قيل فقَدِ نفع الْمُكْرِي ا 
فيل كما لو ألمي رطب لوف فاط َع امن ود ال به باع وأو باع متا عايب 
ا لثمن فلك الْمُبْنَاعٌ رَجَمْ شمن وقد انمع به الْبَائْعُ (قالَ المرني) رَحِمَهُ الله وَهَذَ 
تجويز بيع لّعائْبٍ وتََاُ في مَكَانٍ آخر) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. عقد الإجارة لازم لابفسح ر 
المستأجر. وبه قال مالك وأحمد وإسحاق . ْ 
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وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري والليث بن سعد: الاجارة تبطل بموت المؤجر 
والمستأجر استدلالاً بأن عقود المنافع تبطل بموت العاقد كالنكاح والمضاربة والوكالة ولأن 
الإجارة تفتقر إلى مؤجر ومؤاجر فلما بطلت بتلف المؤاجر بطلت بتلف المؤجر. وتحريره 
قياساً أنه عقد إجارة يبطل بتلف المؤاجر فوجب أن يبطل بتلف المؤجر قياسا عليه إذا أجر 
نفسه ولأن زوال ملك المؤجر عن رقبة المؤاجرة يوجب فسخ الإجارة قياساً عليه إذا باع ما 
أجره برضى المستأجر ولآن منافع الإجارة إما تستوفى بالعقد والملك وقد زال ملك المؤجر 
بالموت وإن كان عاقدا والوارث لا عقد عليه وإن ضار نالك قفارت اة ع العاف إن 
من ليس بعاقد فوجب أن تبطل لتنافي اجتماع العقد و الملك . 

ودليلنا هو أن ما لزم من عقود المعاوضات المحضة لم ينفسخ بموت أحد المتعاقدين 
كالبيع فإن قيل ينتقض بموت من أجر نفسه . لم يصح لأن العقد إنما يبطل بتلف المعقود 
عليه لا بموت العاقد ألا تراه لو كان حيا فمرض بطلت الإجارة وإن كان العاقد حياء لأن 
السيد قد يعاوض على بضع أمته بعقد النكاح كما يعاوض على خدمتها بعقد الإجارة فلما لم 
يكن موته مبطلا للعقد على بضعها لم يبطل بالعقد على استخدامها. 

ويتحرر من هذا الاعتلال قياسان : 

أحدهما: أنه عقد لازم على منافع ملكه فلم يبطل بموته كالنكاح على أمته . 

والثاني : أنه أحد منفعتي الأمة فلم يبطل بموت السيد كالمنفعة الأخرى ولان المنافع 
قد تنتقل بالمعاوضة كالأعيان فجاز أن تنتقل بالإرث كالأعيان ويتحرر من هذا الاعتلال 
قياسان : | 

أحدهما : أن ما صح أن ينتقل بعوض صح أن ينتقل إرثاً كالأعيان . 

والثاني : أن ما صح أن ينتقل به الأعيان في البياعات صح أن ينتقل به المنافع في 
اللاجارات أصله عقد الحي المجتان. 

ولأن بالموت يعجز عن إقباض مااستحق تسليمه بعقد الإجارة فلم يبطل به العقد 
كالجنون والزمانة . ولأنه عقد لا يبطل بالجنون فلم يبطل بالموت كالبيع ولأن منافع الأعيان 
مع بقاء ملكها قد تستحق بالرهن تارة وبالإجارة أخرى فلما كان ما تستحق منفعة ارتهانه اذا 
انتقل ملكه بالموت لم يوجب بطلان رهنه وجب أن يكون ما استحقت منفعته بالإجارة إذا 
انتقل ملكه بالموت لم يوجب بطلان إجارته وقد استدل الشافعي بهذا في الأم ولأن الوارث 
إنما يملك بالإرث ما كان يملكه الموروث والموروث إنما كان يملك الرقبة دون المنفعة فلم 
يجز أن يصير الوارث مالكا للرقبة والمنفعة ولأن إجارة الوقف لا تبطل بموت مؤجره. 

رآ عق ا يتك ا نيه قوفي أن لا تنظ يحوت 
مؤجره كالوقف . 

وأما الجواب عن قياسه على النكاح والمضاربة مع انتقاضه بالوقف فهو أنه إن رده الى 

الحاوي في الفقه/ ج۷/ ۲٠۲‏ 
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النكاح فالتكاح لم يبطل بالموت وإنما انقضت مدته بالموت فصار كانقضاء مدة الإجارة وإن 
رده إلى المضاربة والوكالة فالمعنى فيهما عدم لزومهما في حال الحياة وجواز فسخها بغير 
عذر وليست الإجارة كذلك للزومها في حال الحياة. 

وأما الجواب عن قياسه على انهدام الدار فهو أن المعنى فيه فوات المعقود عليه قبل 
دة 

وأما الجواب عن قياسه على ماإذاباع ما أجر برضى المستأجر فهو غير مسلم الأصل 
لأن الإجارة لا تبطل بالبيع عن رضاه كما لا تبطل بالبيع عن سخطه وإنما البيع مختلف في 
إبطاله ثم ينتقض على أصله بعتق العبد المؤاجر قد زال ملك سيده عن رقبته مع بقاء الإجارة 
عليها فكذلك إذا زال ملكه بالبيع والموت وأما الجواب عن استدلاله بأن المنافع تستوفى 
بعقد وملك وهذا مفترق بالموت فهو أن اجتماعها يعتبر عند العقد ولا يعتبر فيما بعد كما لو 
أعتق أو باع ولا يمتنع أن يستوفى من يد الوارث ما لم يعاقد عليه كما يستوفي منه ثمن ما 
اشتراه الموروث ويقبض منه أعيان ما باعه الموروث لأن الموروث قد ملك عليه ذلك 
بعقده. فلم يملكه الوارث بموته. ظ ظ 

فصل: : فأما قول الشافعي فإن قيل فقد انتفع المكري بالثمن قيل كما لو أسلم في متاع 
لوقت فانقطع ذلك أو ابتاع متاعا غائبا ببلد فدفع الثمن فهلك المتاع رجع بالثمن وقد انتفع به 
البائع فهذا سؤال أورده الشافعي وانفصل عنه. اختلف اصحابنا في مراده به فقال أبو إسحاق 
Sa‏ بارا جر ال 
انتفاع المكتري بالمنفعة وقد تنهدم الدار فتفوت المنفعة فقال الشافعي مثل هذا ليس يمتنع 
كما أن بائع السلم ة ال ا ا 
فيسترجع ثمن ما انتفع به البائع دون المشتري . ظ < 

وكما يقبض لمن غائب عنه فتلف قبل قبضه فيرد ثمنه بعد الانتفاع به وقال أبو الفياض 
ل E EE A‏ 
وارثه تسليم المنفعة فأجاب عنه بما ذكرنا من الجوابين 

وقال أبو حامد الإسفرايينى إنما أراد به أن انهدام الذانوموت الل د المدة 
يبطل الإجارة فيما بقي ويوجب أن يرد من الأجرة بقسطها وإن انتفع المكري بها ولم ينتفع 
المكتري من المنفعة بما قابلها فأجاب بما ذكره من انتفاع البائع بثمن المسلم وثمن العين 
الغائبة وإن ردهما بتلف السل م فيه وتلف العين الغائبة . 

وقال المزني هذا تجويز بيع الغائب وعنه جوابان : 

أحدهما: أنه محمول على أحد قوليه. 

والثاني : أنه محمول على بيع غائب قد رآه. 

فصل: فإذا ثبت أن إجارة الملك لا تبطل بموت المؤجر والمستأجر انتقل الكلام إلى 





إجارة الوقف فإن اراک لفقل طلا و ر ور 
0 ل جره حوره ول تود صل 

E E‏ ا هريره e‏ وانتقال المنشعة 
إلى غيره وفرق بين الملك والوقف بأن وارث الملك يملك عن المؤجر فلم يملك ما خرج 
عن ملك المؤجر وليس كذلك الوقف لأن مؤجره يملك منفعته مدة حياته فإذا مات فقد انقطع 
ملكه وانتقل إلى من بعده بشرط الوقف لا بالإرث . 

والوجه الثانى : وهو الأظهر أن الإجارة لا تبطل لأن مؤجره وال قد أجره في حق نفسه 
وحق من بعده بولايته فإذا انقضى حقه بموته صحت أجارته فى حق من بعده بولايته فإن كان 
فل استوفى الأجرة ارح ب ره جردا كر ردن SS‏ 

فصل :وإذا استأجر رجل من أبيه دارأ سنة ودفع إليه الأجرة ثم مات الأب المؤجر نظر 
فإن لم يكن له غير هذا الابن المستأجر فقد سقط حكم الإجارة لآنه فار لادان 
والمنفعة إرثا فامتنع بقاء عقده على المنفعة كما لو تزوج أمته ثم ورثها بطل نكاحها . 


فإن لم يكن على أبيه دين فقد صارت الدار مع التركة إرثاً وإن كان على أبيه دين 
صر ا عدر الأجرة 0 صر ج اديت دين على الأب و 
CR E‏ لاسي 
دينا عليه . 

فصل: فإذا بيعت الدار المستأجرة فذلك ضربان : 

أحدهما: أن تباع على المستأجر فالبيع خا الاجا بالا وبصي جام ب فلك 
المنفعة بالإجارة والرقبة بالبيع . 

a e‏ ل نه بالإورث ضار 
ال 

أحدهما : أنه باطل ا OEE Ml u‏ اا حال 

والقول الثاني : as‏ سن سدم 
المنفعة لا يمنع من بيع الرقبة كالأمة المزوجة فعلى هذا إن كان المشتري عالما بالإجارة فلا 
خيار له والأجرة للبائع لأنه قد ملكها بعقده وإن كان غير عالم فله الخيار بين المقام والفسخ . 





فصل: فإذا أجر الأب أو الوصي صبياً ثم بلغ في مده ا ركذا فالإجارة 
لازمة لا تنفسخ ببلوغه. ئ 

ولو أجر السيد أم وَلْدَّه ثم مات عنها انفسخت الإجارة والفرق بينهما أن الصبي معقود 
عليه في حق نفسه فلم يزل العقد بزوال يد عاقده وأم او ايها في حو الفيدد ارال 
00 


فصل: ولو أجر اليك عبده ثم أعتقه نفذ العتق ا بحالها لازمة والفرق بين العبد 


و م الولد حيث بطلت الإجارة بعتق أم الولد ولم تبطل بع بعتق العبد أن العبند يملك نفسه 
بتمليك السيد له فاختص التمليك بما كان على ملك السيد وأم الولد تملك نفسها بموت 
السيه من عير تمديكة تكان الماك على عمومة وصاريت أ 0 
استأجره بطلت الاجارة فيه وصار العبد بمثابة المستأجر إذا ل د 
فيه والله أعلم .. 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ الله نَعَالَى لوزن لكا نونك al‏ 
بها إلى عَسْفَانَ فَعَلَيْهِ كرَاوُهَا إلى مر وَكِرَاءٌ مها إِلَى عُسْفَانَ وَعَلَيْهِ الضمَان». 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا استأجر دابة ليوكنهها لق مكان. فاستوفاه وتعدى إلى 
غيره مثل أن يستأجر من مكة إلى مر فيركبها إلى مر ثم يتعدى بركوبها إلى عسفان فعليه 
ا المج و ا ارهد ا 
حكمان : 

ا د 

والثاني : الضمان . فأما كراء المثل فقد وافق عليه أبو حنيفة وإن كان يسقط الكراء عن 
اغاصب وفرق ببنهما بأن ركوب الغاصب طرأ على يد ضامنة فسقط عنه الكراء وركوب هذا 
المجاوز مسافته طرأ على يد غير ضامنة فلزمه الكراء . 

فصل: أما الضمان فلا يتعلق عليه فيما حدث قبل مجاوزته وتعديه فأما بعد المجاوزة 
والتعدي فقد صار مأخوذا به ولا يخلو حال الدابة من ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن تتلف . 

والثاني : أن تقض ۴ 

ب ELAN‏ لسار عن اا د 

LE E‏ طب تر سداق الكت أو بعد النزول فإن 
IONE PRET PEE‏ 
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وفي قدر ما يلزمه قولان : 

أحدهما: نصف القيمة لأن تلفها كان بالاعياء في مسافتين مباحة غير مضمونة 
ومحظورة مضمونة . 

والقول الثاني : أن القيمة تقسط على قدر المسافتين في الطول والقصر فيسقط عنه من 
القيمة قدر ما قابل مسافة الإجارة ويلزمه منها ما قابل مسافة العدوان . فإذا كان من مر إلى 
مكة ثمانية عشر ميلا ومن مر إلى عسفان ثلاثين ميلا لزمه من قيمة الدابة ثلاثون جزءاً من 
ثمانية وأربعين جزءا وذلك خحمسة أثمانها وأصل هذين القولين الجلاد إذا أمر أن عله رحد 
لا رك ساك أحدا وثمانين سوطأ فمات كان في قدر ما يضمنه قولان : 

أحدهما: نصف الدية . 

والثاني : جزء من أحد وثمانين جزءاً من الدية . 

فإن قيل فإذا كان صاحبها مشاهداً للركوب غير منكر له كان ذلك برضى منه فوجب 
ار الضمان قيل الرضا الذي يوجب سقوط القيفاة ما كاة إذا بالقول ونس ال كا 

في استهلاك الأموال ألا ترى لو أن رجلا خرق ثوباً على رجل وهويراه لزمه ضمانه ولم يسقط 

بسكوته وإن كان تلف الدابة بعد نزول الراكب عنها وحصولها في يد صاحبها فلا ضمان على 
الراكب لأنه قد برىء من الضمان بردها على المالك إلا أن يكون ركوب التعدي قد نقص من 
قيمتها فيضمن قدر نقصها. وإن لم تتلف الدابة ولكن نقصت قيمتها نظر فإن كان نقص 
قيمتها بغير الركوب لم يضمنه الراكب وإن كان بالركوب فما قابل المباح منه لم يضمنه وما 
قابل لمر ا صاحبها معها أم لا لأنه ضمان جناية وإن كانت الدابة على 
حالها لم يضمن الراكب غير الأجرة والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ ET‏ تعالى: 0 يؤَاجِرَ داره وله لاقي س 

الإجارة على سنة واحدة فيجوز لأن الغرر يسير فيها والضرورة داعية إليها فأما ما زاد 
على السنة فقد حكي عن مالك أنه جوزها إلى خمس سنين أو ست سنين لا غير وللشافعي 
فيما زاد على السنة الواحدة قولان : 

أحدهما: لاتجوز الإجارة أكثر من سنة لأن الإجارة غرر لأنها عقد على منافع قد تسلم وقد 
لا تسلم فإذا قل الزمان قل غررها فجاز وإذا طال الزمان كثر غررها فبطل كالخيار والسنة 
الواحدة هي المدة التي تكمل فيها منافع الزراعة في الأرضين ولا يتغير غالباً فيها الحيوانات 
والدور فلذلك تقدرت مدة الإجارة بها وبطلت فيما جاوزها . 

والقول الثاني : وهو أصح القولين هنا أن الإجارة تجوز أكثر من سنة قال الشافعي 
ههنا ثلاثين سنة وقال في كتاب الدعوى والبينات ما شاء ووجه هذا القول قوله تعالى قَالَ 


٤٦ 





إني أ 5 الك إحدى 2 هاتين 9 3 تَأْجْرَني تماڼی ججج #[القصص 1 فدل 
ذلك على جواز الإجارة سنين وروي أنعبد او عوف رضي الله عنه تکاری 
ولم تل بيده تی مَاتَ قال ابنه: : ما كنت أرَامَا إلا لَهُ مِنْ طول ما مَكَنْتَ بيده تی ذَكَرَهَا 
عند موه ومرن بقضاءِ شيء بَقِيَ عَلَيهِ مِنْ کرائها مِنْ ذَهَبِ او ورقيولان الضرورة قد تدعو في 
اعد سما SECS OTS‏ 
CEPT‏ 
لما لم تتقدر بيوع الأعيان فكذلك لا تتقدر بيوع المنافع . 

فصل: : فإذا صح بتوجيه هذا القول أن الإجارة تجوز أك كثر من سنة فقد قال الشافعى 
مهنا تجوز ثلاثين سنة فكان بعض أصحابنا يجعل الثلاثين حداً على ظاهر لفظه ويمنع مما 
زاد عليها استدلالا بأن الثلاثين شطر العمر في الغالب فكان ما زاد عليه لغير العاقد وذهب 
سائر أصحابنا إلى أن الشلاثين ليس بحد وتجوز الإجارة على أكثر منها على مايشاء 
المتعاقدان . .. وقد نص الشافعي على ذلك في كتاب الدعوى والبينات ولهم عن نص الشافعي 
جوابان: 2 ' 


أخذفا أنه ذكر ذلك على طر ٍ طريق التكثير لا على طريق التحديد. 

والثاني : أنه قاله ردا على قوم جعلوا ما دون ابرح اباي اللاثين حا 
للمنع والفساد. 

فصل : فإذا ثبت أنها غير محدودة الأقل والأكثر فأقل مدتها ما أمكن فيه استيفاء المنفعة 
المعقود عليها وذلك قد يختلف باختلدف المؤاجر فان كان كذلك دار للسكني جازت إجارتها 
وما واحدا وأقل من ذلك تافه لم يجربه عرف لم يصح به عقد وإن كان ذلك أرضاً للزراعة 
فأقلها مدة زراعتها. 

فأما أكثر المدة فهو ما علم بقاء الشيء المؤاجر فيها فإن كان ذلك رفيا تأبد بقاؤها وإن 
كان دارا روعي بها مدة يبقى فيها بناؤها وإن كان حيواناً روعي فيه الأغلب من مدة حياته 
وو 

فصل : ارا ساعد على يبرن اله نزم ی اک علق یره 
لمافيةا مخ المشقة ولان شهور ال لراحدة في الغالب إنها متساوية والمؤاجرة فيها على 
حالة واحدة. . وإن عقدت الإجارة على سنين كثيرة فهل يلزم تة E‏ 
أم لا على قولين : 
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مختصر من الجامع في الإجارة 

أحدهما: لا يلزم كما لا يلزم تقسيطها على الشهور والأيام وكما لا يلزم تقسيط الثمن 
على أعيان الصفقة وإن كثرت واختلفت . 

والقول الثاني : أن تقسيطها على سني الإجارة واجب وإن لم يجب تقسيطها على 
الشهور فإن لم يذكر قسط كل سنة بطلت الاجارة. 

ووجه ذلك أن عقد الاجارة غير منبرم بخلاف بيوع الأعيان المنبرمة لتردده بين السلامة 
والعطب ما لم يذكر قسط كل سنة منها وأجور السنين قد تختلف فيتعذر العلم بقدر ما يستحق 
الرجوع به من الأجرة عند انتقاض الإجارة في بعض المدة وليس كذلك شهور السنة 
المتمائلة غالياً. 

وهذان القولان كاختلاف قوليه في السلم إذا جمع أشياء مختلفة أو إلى آجال مختلفة 
هل يلزم تقسيط الثمن على كل جنس منها لأن عقد السلم غير منبرم كالإجارة لتردده بين 
سلامة وعطب . فإن قيل إن تقسيط الأجرة على السنين واجب جاز أن يساوي بين أجور 
السنين ويفاضل فإن بطلت الإجارة في بعض المدة رجع بالمسمى لها من الاجرة. 

وإن قيل ان تقسيطها على السنين ليس بواجب فبطلت الإجارة فى بعض المدة قدرت 
أجرة المثل فيما مضى من السنين وأجرة المثل فيما بقي وربما تفاضل ذلك بحسب الزمان أو 
بتغير المؤاجر ثم يقسط المسمى على ذلك وننظر حصة باقي المدة من المسمى فيكون هو 
القدر المرجوع به. 

فصل: فأما إذا أجر داره كل شهر بدينار ولم يذكر عدد الشهور وغايتها لم تصح الإجارة 
فيما عدا الشهر الأول للجهالة بمبلغه فصار كقوله أجرتها مدة. 

واختلف أصحابنا في صحتها ولزومها في الشهر الأول على وجهين : 

E e CE 


والوجه الثاني : وهو الأصح أنها باطلة لكونه العو ا ع عييه موديو دام E‏ 
الحكم . 

وقال أبو حنيفة الإجارة صحيحة وللمستأجر فسخ الإجارة في كل شهر قبل دخوله فإذا 
دل قبل فة لزمه وجعل إطلاق الشهوزمع تسمية الأجرة لكل شهر جاربا مجرى بسع 
الصبرة المجهولة القدر إذا سمى ثمن كل قفيز وهذا خطأ للجهالة بما تناوله العقد من الشهور 
بخلاف الصبرة التي قد أشير اليها وينحصر كيلها ولأنه لا يخلو أن تصح الإجارة فلا يكون له 
فسخها من غير عذر أو تبطل فلا يجوز أن يقيم عليها مع العذر. 


۹۸ 





ويلزم أجرة المثل إن سكن دون المسمى والله أعلم . 
مسألة : : قال الشافعيٌ َي رَحِمَهُ الله تعَالّى : «واي المُتكَارِييِ لَك فورش تقوم مَقَامَهُ». 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن الإجارة لا تبطل بموت أحد المتعاقدين فإن كان الميت هو 
المؤجر فإن كان قد قبض الأجرة برىء المستأجر منها وعلى الوارث تمكينه من استيفاء 
المنفعة إلى انقضاء المدة وإن لم يكن المؤجر قد قبضها فللوارث مطالبة المستأجر بها فإن 
كانت مؤجاة أو منجمة فهي إلى أجلها وعلى نجومها لا تتعجل بموت مستحقها. وإن كان 
الميت هو المستأجر فعلى المؤجر تمكين وارثه من استيفاء المنفعة فإن كان قد قبض الأجرة 
فلا مطالبة على الوارث وإن لم يكن قبض وهي مؤجلة أو منجمة حلت لأن موت من عليه 
الديق المرجل E‏ بوه موت من هو له. 

فصل: إذا انشا جر الرجل دارا ااه نعي للا ا ل ا 
نظر فإن أجرها من غير مؤجرها جاز و أجرها بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر أحدث فيها 
عمارة أو لم يحدث وإن أجرها من مؤجرها ففي جواز الإجارة وجهان : 

فأحد الوجهين : أنها تحدث على ملك المؤجر فعلى هذا لا يصح أن يستأجر ما 
والوجه الثاني : أنها تحدث على ملك ار هذا يجوز أن يؤاجر من المؤجر 
ر el‏ الشافعي إلى هذا في کتات ارعن 

وقال أبو حنيفة إن أجرها من المؤجر بمثل الأجرة أو أكثر صح وإن TT‏ 
مرجاعاى مله جين اك لع ثم باعها على بائعها بأقل لم يجز. 

قال وإن أجرها من غير مؤجرها بمثل الأجرة أو بأقل جاز فإن أجرها بأكثر لم يجز إلا 
يكون المستأجر قد أحدث فيها عمارة لتكون الزيادة في مقابلة عين ترى . 

ودليلنا هو أن من ملك الإجارة في حق نفسه لم تتقدر عليه الأجرة كالمالك ولأن كل 
قدر صح أن يؤجر به المؤجر صح أن يؤجر به المستأجر كالمثل ولأن كل حال جاز له العقد 
فيها بقدر جاز له الزيادة عليه كما لو أحدث عمارة ولأنها منفعة ملكها بعوض فصح أن يزيل 
ملكه بأكثر من ذلك العوض كالزوج يجوز أن يخالع بأكثر من الصداق ولأنها معاوضة على 
ملك نفسه فيما لا تراعى فيه المماثلة فوجب أن يكون تقدير العوض إليه كالبيع . 

فصل: حر بر ل ا با 
الزمان فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يؤجرها من غير مستأجرها فهذا عقد باطل وإجارة فاسدة لمعنيين : 

أحدهما : أنيد المستأجر الأول حائلة تمنع يد المستأجر الثاني فبطل عقده لزوال يده . 

والثاني : أن المعقود عليه إذا كان معيناً وكان قبضه متأخراً بطل العقد عليه كما لو شرط 


مختصر من الجامع في الإجارة 
تأخير القبض في معين بعقد إجارة أو بيع . 

والضرب الثاني : أن يؤجرها من مستأجرها مثل أن يؤجره إياها سنة ثم يؤجره سنه ثأنية 
قبل مضي تلك السنة قال الشافعي صح العقد لأن اليد له وليس لغيره يد تحول بينه وبين ما 
استأجره ولأن سكناه في السنتين متصل فصار القبض معجلا كما لو جمع بينهما في عقد. 

وذهب بعض أصحابنا إلى خلاف ما نص عليه الشافعي فأبطل الإجارة كما لو عقدت 
مع غير المستأجر وفيما ذكرناه فساد قوله وفرق بين المستأجر و غيره . 

فصل: وإدا أجر الرجل عبده ثم أعتقه صح العتق والاجارة على لزومها إلى انقضاء 
ل ل ل 

أحدهما: يرجع بها لأنه قد فوت عليه بعقده ما قد ملكه من منافع نفسه بالعتق فعلى 
هذا تكون نفقة العبد بعد عتقه على نفسه . 

والقول الثاني : وهو الصحيح أنه لا رجوع له لاستحقاق ذلك عليه قبل عتقه . فعلى 
هذا في نفقته وجهان : 

أحدهما: على سيده استيفاء لما تقدم من حكمي الإجارة والنفقة . 

والوجه الثاني : في بيت المال من سهم المصالح لأن ذلك من جملتها و لكن لو أجر 
داراً ثم وقفها صح الوقف والإجارة بحالها ولم يرجع من وقفت عليه بثبيء من أجرة مدة 
الاجارة قولاً واحداً واختص الواقف بها إلى انقضاء المدة لأن الوقف مقصور الحكم على 
شروط واقفة بخلاف العتق . وأما إذا أجر عبده ثم كاتبه فالكتابة باطلة لأنه لا يملك بها منافع 
نفسه لما تقدم من إجارته ولو كان قد ابتدأ بكتابته ثم أجره صحت الكتابة وبطلت الإجارة لآن 
السيد لا يملك منافعه بعد الكتابة ولكن لو أجره ثم دبره أو دبره ثم أجره صح التدبير والإجارة 
جميعا بخلاف الكتابة لأن السيد يملك منافع مدبره بتدبيره ولا يملك منافع مكاتبه. ولو أجر 
أمته ثم صارت أم ولد له فالإجارة بحالها وكذلك لو أجرها بعد أن صارت أم ولد له صحت 
الاجارة لأنه مالك لمنافعها . 

فطل وا اا الرسل دارا جد ما رها مير ا قال أبنو هة إن آامكن 
الوضوء به فلا خيار للمستأجر وعندنا أنه إن خالف معهود آبار تلك الناحية فله الخيار. فإن 
كان معهودهم الشرب من آبارهم فإذا كان تغيره يمنع من شربه فله الخيار وإن أمكن الوضوء 
به وإن كان معهودهم أن لا يشربوا منها فلا خيار إلا أن لا يستطاع الوضوء منها منها ولو نقص ماء 
البئر فإن كان معهوداً في وقته فلا خيار وإن كان غير معهود في ذلك الوقت فإن كان مع 
نقصانه كافياً لما يحتاج إليه المستأجر من شرب أو طهور فلا خيار له وإن كان مقصرا فله 
الخيار. فأما رحى الماء إذا تغير ماؤه فلا خيار لمستأجره لأنه لا يوهن في عمله . . ولو نقص 
ماؤه فله الخيار إلا أن يكون معهودا في وقته فلا خيار فيه والله أعلم . 





باب كرَّاءٍ الإبل وَغْيْرِهَا 


الخال وكذلك ات 5 ا الم 

أحدهما: إجارة الدور والأرضين وقد مضى . 

والثاني : إجارة الإبل والبهائم وهو هذا . 

والثالث: E KE‏ ا ل أبي ا 
رل الله تعر تين عم ام ان EE‏ ۰ ۸ وقال 
تعالى ٠‏ «َالْخَيْلوَالِمَالَ وَالْحَمِير كبوا [النحل : ۸] فكان على عموم الإباحة في 
ركوبها بالملك والإجارة ولان النبيّ َك د شاد الناسّ عَلَى هَذَا فَاَيهُمْ عَلَيِْ قَصَارَشَرْعَاً. 


ظ ولأن الصحابة قد عملت به ولم يختلف فيه فصار إجماعاً ولآن الضرورة داعية إليه 
والحاجة باعثة عليه فكان مباحا. 


مسألة : قال الشَافِعِيُ رَجِمَهُ ةُ اللّهُ تَعَالَى : فإذا فيك هنذا لحار ان لسرن منتفع به 
جرم ينها كاد e‏ به لم تجز إجارته لعدم المنفعة التي يتوجه العقد إليها وما 
كان منتفعا به فعلى ضربين : 

أحدهما : : ما كانت منفعته أعياناً كالدر والنسل فإجارته لا تجوز كما لا تجوز في النخل 
والشجر لأن الأعيان يمكن العقد عليها بعد حدوثها فلم يجز قبله بخلاف منافع الآثار. 

والضرب الثاني : ما كانت منفعته آثاراً وهي على ضربین: ظهر وعمل . فأما الظهر 
فكالخيل والبغال والحمير والإبل وبعض البقر فإجارة ظهرها جائزة للركوب والحمولة على ما 
سنصقة . 


وأما العمل فكالحرث وإدارة اللبواليسة والاصطياد فإجارة عملها جائزة 00 فيه 


مختصر من الجامع في الإجارة/ باب كراء الإبل وغيرها_ سسا 
الآدميون والبهائم لإباحة منافعهم ما لم يكن حيواناً نجساً فإن كان نجساً كالكلب ينتفع به في 
صيد أو حرث أو ماشية ففي جواز إجارته وجهان بناء على اختلاف أصحلبنا في منفعة الكلب 
هل هي مملوكة أو مستباحة فأحد الوجهين : اا ا ی ل 
منافع سائر المملوكات فعلى هذا تجوز إجارته. 

والوجه الثاني : أنها مستباحة غير مملوكة لأنه لما لم يصح ملك الرقبة ولا المعاوضة 
عليها لم يصح ذلك في منافعها التي هي تبع لها فعلى هذا لا تجوز إجارته . 

مسألة : قال الشَافعِي رَحِمَهُ الله الى : وَل جور ِن ذَلِكَمَغِيبُ حَتَى يَرَى الرَاكيينَ 
ضرت لْمَحْمَل لوطا وَالظل إن شَرَطه لان يك يحتف مين والحُمُول بوڙن معْلومٍ 0 
کیل ملو في روف تُرَى أو تَكُونُ ذا سرطب عُرفَتْ مِثْلُ عَرَائرَ + جبلية ار 
كر مهلا مركا أ امل بعر ية ول صَِةٍ فهو وح لِْجَهْلٍ a‏ 
واراه إيّاه وقال مَعَهُ مَعَالِيقٌ O‏ ل ل الي من حول ا 
ا 


قال الماوردى : وهذا كما قال . كراء البهائم على ثلاثة أقسام : 


أحدها: ما يكترى للركوب . 

والثاني : ما يكترى للحمولة . 

والثالث : ما يكترى للعمل . 

فأما ما يكترى للركوب فيحتاج إلى ثلاثة شروط : 

أجدها: ذكر ج المركوت:من فرسن أوريغل أ وحمار أو بعر لآن اغراضى :التناين فيه 
مح احاحياي الجا واو ولاح a‏ رمي متك وروا ددر 

جنس المركوب بطلت الإجارة فأما ذكر نوعه وصفته فلا يلزم م لأن تأثير ذلك في القيم قإلن 
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مشي جنسه كالبغال والحمير والإبل لم يحتج إلى ذكره في العقد. 

وإن كان مما يختلف مشيه كالخيل وصف مشي المركوب من مهملج أو قطوف فإن 
أخل بذلك احتمل وجهين : 

أحدهما: صحة الإجارة وركب الأغلب من خيل الناس . والثاني : بطلانها لما فيه من 
ال وني اد ا فأما ما عين بالعقد فلا يحتاج 
إلى ذلك فيه فيصير المركوب معلوهًا بأحد وجهين : إما بالتعيين والإشارة وإما بالذكر والصفة 
ويصح العقد فيهما وهما في صحة العقد على سواء وإن اختلفا في بعض الأحكام» والشرط 
الثاني تعيين الراكب بالمشاهدة دون الصفة فإن وصف الراكب من غير تعيين ولا مشاهدة لم 
يجز لاختلاف حال الراكب في بدنه وحركاته التي لا تضبط بالصفة . 


سحت مختصر من الجامع في الإجارة/ باب كراء الإبل وغيرها 

فإن أراد بعد تعيينه بالعقد أن يبدل نفسه بغيره ليركب في موضعه فإن استبدل بمن كان 
مثله في الثقل والحركة أوأخف جاز ولم يجز أن يستبدل بمن هو أثقل . ولو أراد الجمال 
المكري أن يبدل البعير الذي وقع العقد عليه معينا لم يجز بخلاف الراكب. < < 

والفرق بينهما أن حق الركوب للراكب فجاز أن يستوفيه بنفسه وبغيره فصار وإن تعين 
في الاستحقاق غير معين في الاستيفاء وليس كالبعير الذي قد تعين استيفاء الحق منه . 

والشرط الثالث : ذكر ما يركب فيه من سرج أو قتب أو على زاملة أو في محمل لأنها 
تختلف على البهيمة والراكب فإن كان ذلك على سرج أو قتب أو زاملة صح أن يكون 
مشاهدا وموصوفا فيصير بكل واحد من هذين معلوما فإن لم يشاهده ولم يوصف ضح إن كان 
مشروطاً على ,الجمال وبطل إن كان مشروطا على الراكب ؛ لأنه إذا كان مشروطاً على 
الجمال فهو مستأجر مع البعير فصح أن لا يوصف كما يصح أن لا يوصف البعير وإذا كان 
بيذ عل امزال رسيا مالم بسن ااي داكي بسع ل كانت 
كل محمول. وأما المحمل فإن كان مشروطا على الجمال صح وإن أشار إلى الجنس 
المعهود د منها صح أن لا يشاهد ولا يوصف وإن كان مشروطا على الراكب فلا بد أن يكون 
معلوماً بالمشاهدة. فأما بالصفة فلا يصير معلوماً لاختلافها مع السعة والضيق بالثقل والخفة 
لاختلاف أغراض الناس فيها وتباين مقاصدهم فلم يكن فيه عرف يقصد ولا صفة تضبط 
وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه يصير معلوما بالصفة ويصح العقد فيه كما يصح في 
المشاهدة,. وحكي عن أبي إسحاق المروزي أنها إن كانت من محامل بلد لا تختلف 
كالبغدادية جاز وإن كانت مختلفة كالخراسانية لم يجز وكلا القولين يفسد بما ذكرنا فإن شرط 
على المحمل ظلا احتاج فيه إلى شرطين : 

أحدهما : آل س رال و د رانا اورا ار 
بخلاف المحمل . . 

والثاني : ذكر ارتفاعه EG‏ لاختلاف ذلك على البعير والراكب. 

فأما المعاليق فهي ما يتعلق على المحمل من توابعه وأدوات راكبه كالقربة والسطحية 
والزنبيل والقدر وكذا المضربة والمخدة ة فإن شوهد ذلك مع المحمل أو وصف مع مشاهدة 
المحمل صار بكلا الأمرين معلوما وصح العقد وإن أطلق ذكرها من غير مشاهدة ولا صفة 
فإن كانت معاليق الناس بذلك البلد مختلفة بطل العقد وإن كانت متقاربة ففيه قولان : 

أحدهما: وهو القياس بطلان الإجارة لأن لحن واد 


. والقول الثاني : ا ا متها رن العدل E‏ 
وعرف الناس فيها مقصود. ِ 

فصل: راما ا يكترى لحمل فبحتاج إلى شرط واحد وهر ان يكو العا المحمول 
معلوما ولا يحتاح إلى ذكر جنس المركوب وصفته بخلاف الركوب لأن أغراض الناس في 


مختصر من و في الإجارة/ باب كراء الإبل وغيرها ۳ 





إلا پا الخييل مي اا البوات PA‏ من لایر ومنهم من ا ذلك ولا 
فاحتاج إلى ذكر جنس المركوب . وأما الحمولة فالقصد منها إيصالها إلى البلد المقصود 
وليس له غرض يصح في اختلاف ما يحمل عليه فلم يحتج إلى ذكر جنسه. وإذا كان الشرط 
المعتبر بعد ذكر البلد المقصود أن تكون الحمولة معلومة فقد تصير معلومة بواحد من أمرين : 
هما المشاهدة أو الصفةء فإن شاهد الحمولة صارت معلومة وإن لم يقف على قدر وزنها كما 
لو شاهد الصبرة المبيعة صح البيع وإن لم يعلم قدر كيلها. 


وفيه قول آخر أنه لا تصح الإجارة حتى تكون معلومة القدر والوزن عندهما مع 
المشاهدة مخرج من دفع الدراهم جزافا في السلم هل يصح أم لا على قولين. دلت هذا 
لأن عقد الإجارة والسلم جميعا غير منبرم بخلاف البيع . 

وإن لم يشاهد الحمولة ووصفت صح واحتاجت في الصفة إلى شرطين : 

أحدهما: ذكر الجنس من قطن أو حديد أو حنطة أو ثياب . 

والثاني : ذكر الوزن وأنه مائة رطل وإن كان مكيلا جاز أن يذكر قدره كيلا كالبيع وإن 
كان الوزن فيه أحوط والعرف فيه أكثر فلو كان المحمول زادا فذكر وزنه ولم يذكر أجناسه لم 
يجز لاختلاف كل جنس فإن ذكر كل جنس وقدره من كعك ودقيق وتمر وسويق جاز ثم إن 
كان مما لا يستغنى عن ظروف فلا بد من أنتكون الظروف معلومة إلا أن تكون داخلة في 
وزن المتاع المحمول فيجوز أن تجهل . 

وإن تميزت عنه فلا بد من العلم بها وقد يكون ذلك بالمشاهدة تارة وبالصفة أخرى 
فإن أطلقها ولم يذكر الجنس لم يجز وإن ذكر الجنس من غير صفة فإن كان الجنس مختلفاً 
لم يجز وإن كان الجنس متفقا متقاربا كالغرائز الجبلية جاز فإن استأجره لحمل قطن فأراد أن 
يحمل مكانه حديدا لم يجز لأن الحديد يجتمع على جنب البعير فيضغطه والقطن يتجافى 
عنه وهكذا لو استأجره لحمل حديد فأراد أن يحمل مكانه قطنا لم يجز لأن القطن لتجافيه 
تيتقله الرزاح يضق طاى امبر ولس كلتلق ا ا ارو ولكن ليو ا جر 
له من الحبوب التي تقارب الحنطة كالشعير والعدس كما جاز 

في الركوب أن يبدل الراكب مثله وعلى هذا لو استأجر ليركب على سرج فركب عرياً لم يجز 
لآن ركوب البهيمة عرياً يضر بها ولو استأجر ليركب عرياً فركب على سرج لم يجز لأنه زيادة 
حمولة لم يشترطها. 
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مختصر من الجامع في الإجارة/ باب كراء الإبل وغيرها 
ثور أو بقرة أو جاموس أو بغل لأن عمل كل جنس منها مختلف . 

والشرط الثاني : ا ا ا ريت 
لأن النواحي قد تختلف أرضها في الصلابة والرخاوة . 
< والشرط الثالث : أن يكون العمل معلوماً والعلم به قد يكون من أحد وجهين : إما 
بتقدير العمل مع الجهل بالمدة كاشتراطه حرث عشرة أجربة فيصح مع الجهل بالمدة وإما 
مرا ل يلجي مع الجهل بقدر العمل فيصير 
مسري وال I‏ 
والنوع الثاني م من أنواع العمل أن تادر لدياس الزرع هن البر والشعير فيحتاج ال 
ET‏ 

أحدهما: ذكر جنس الزرع من بر أو شعير لاختلافه . 

والثاني: العلم بقدر العمل وقد يتقدر من أحد ثلاثة أوجه : 

أحدها: بمشاهدة الزرع ورؤيته فيصير العمل معلوما وتصح الإجارة عليه بهدين 
الشرطين وإن لم يذكر جنس ما يدرس به من البهائم . 

والوجه الثاني : أن يقدر العمل بالباقات والحزم فلا تصح لاختلاف ذلك في e‏ 
والكبر. e‏ ل اه أن ن یدوس ررعه شهراً فيصح ويصير 


جنس ما دوس به من الها مع ذكر 0 من اليا | شي الل E‏ 


هم 


ا ا أنواع العمل أن يستأجر لإدارة الدواليب فتعتبر صحة الإجارة فيه 
بثلاثة شر وط : أحدها: أن تكون البهيمة معلومة إما بالمشاهدة والتعيين وإما بذكر الجنس من 
ف ا ب نعل کل جس يخالك ر والقاتى: كير التذولاب الناارولا نشم فيه 
الصفة لأنها لا تضبطه ولا تقوم مقام المشاهدة لاختلاف الدواليب بالصغر والكبر في خمة 
الخشي وثقله وضيق الكوز وسعته وكثرته قلت فإن لم يشاهد الدولاب لم يجز والتالك أن 
يكون تار العم اا والعلم به يتقدر بالمدة ولا يتقدر بالعمل لأنه إذا قدر ذلك بسقي 


عشرة اة فد فووى بقلي المناء وقد لا تروق إلا يكتيزه ه فلا يصير تقدير العمل 000 


فاحتيج ا تقديره بالمدة فيستأجر لسقي شهر فيصير العمل جالحنة سار : فإن قيل فقد 

تحرج من المدة أوقات الاستراحة وزماك العلوفة فيصير العمل بذكر المدة محولا ثيل قله 

الا أن اهنا ا اف د 
00 الرابع من أنواع العمل أن يستأجر لاصطياد صيد فيحتاج ا ثلا ئة شروط : 
أحدها : ذكر جنس الجارح من فهد أو : نمر أو باز أو صقر وأما الكلب فعلى وجهين 


مختصر من الجامع في الإجارة/ باب كراء الإيل وغيرها هه 


PE‏ عراس ا لاس ازيل ا 

والشرط الثاني : 201111111110200 
لكل صيد من ذلك أثرأ في إتعاب الجارح فإن شرطا جنساً فأرسله على غيره جاز إن كان مثله 
أو أقرب وإن كان أصعب صار متعديا وضمن الجارح إن هلك وأجرة تعديه على ما سنذكره. 

والشرط الثالث : أن يكون العمل معلوم القدر ولا يتقدر ذلك إلا بالزمان كاشتر ت اطه 
اصطياد شهر فأما تقديره بأعداد ما يصطاد فلا يصح لأنه قد يعن له الصيد ولا يعن وقد يصيد 
إذا عن وقد لا يصيد فهذا تفصيل ما تكرى له البهائم من المنافع المألوفة . 

ف فأما ا أطلق اث ل ل ل 
E ON ER AIEEE‏ 
اللازمة له وما كان منها لتوطية المركوب كالمحمل والوطاء والظل وما يعلق به المحمل على 
ظهر البعير من بردعة زائدة فكل ذلك على الراكب المكتري . فأما الحبل الذي يشد بين 
المحملين يجمع بينهما ففيه لأصحابنا وجههان : أحدهما: أنه على الجمال المكري لأنه 
من اله التمكين : 

والثاني : أنه على الراكب المكتري لأنه من آلة المحمل اللازم له؛ فأما الحبل الذي 
يشد به المحمل على البعير فعلى الجمال المكري باتفاق أصحابنا لأنه من آلة التمكين . 

مسألة: : قال 0 3 3 ر كرا و 7 و منوا 
الاس ما أ له ي الكراء علب من تقد ال يهنا راد الشجاودة أو لصي له :74 
له . 


قال الماوردي : وهذا صحيح لأن السير لا يمكن أن يتصل ليلا أو نهاراً فلم يكن بد 
من وقت استراحة ووقت سير فإن شرطا في عقد الإجارة قدر سيرها في كل مرحلة بفراسخ 
معلومة وفي وقت من الزمان معلوم كأول النهار أو آخره أو أول الليل أو آخره أو طرفي النهار 
صح العقد وحملا على شرطهما سواء وافقا فيه عرف الام أو خالفاه كما لو شرطا في الأجرة 
نقدا سمياه صح به العقد سواء وافقا فيه الأغلب من نقود الناس أو خالفاه وإن لم يشترطا سيراً 
معلوما في زمان معلوم نظر فإن كان سير الناس في طريقهم معلوما بمنازل قد تقدرت لهم 
عرفا وفي زمان قد صار لهم إلفا كمنازل طريق ى مكة في وقتنا وسير بر الحاج فيها في أوقات راتبة 
صحت الإجارة مع إطلاق السير وحملا على عرف الناس في سيرهم قدرا ووقتا وإن كان سير 
الناس مختلفا بطلت الإجارة كما أن إطلاق النقد في الأجرة يوجب حملها على الأغلب من 

نقد البلد فإن كان نقد الاس اف ت ا 


۳١‏ مختصر من الجامع في الإجارة/ باب كراء الإبل وغيرها 


فصل: وإذا أراد أحد المتكاريين بعد استقرار المسير بينهما في قدره وزمانه إما بالشرط 
أو العرف أن يخالف في زيادة أو نقص وإن تخالفت زمانه في تقديم أو تأخير لم يكن له ذلك 
وحمل من فارق الشرط أو العرف على ما التزماه شرطا أو عرفا مثل أن تكون المرحلة خمس 
رات وازاد لعي ري ا ليكو ا او اراد الفكري اذ مض ا 

. أو كان في الليل فأراد المكتري أن يسير نهاراً أو كان في النهار فأراد المكتري أن يسير 
لد لاه مير الكل ارق ابعر وار ا ا ا ق على 
a‏ معر ومللد لخاد ا و ا كيه لم مسر 

فصل: فأما نزول الراكب للرواح ليمشي تخفيفاً على البعير فإن شرطه الجمال على 
الراكب وكان معلوما صح ولزم وجرى ذلك مجرى أوقات الاستراحة وإن لم يشرطه الجمال 
على الراكب فإن لم يكن للناس في سفرهم ذلك عرف في الرواح لم يجب على الراكب 
اا ل ا 
مكة ففيه وجهان : 

أحدهما يجب على الراك أن يمشي للرواح اعتاراً بالعرف. 

وما 7 
ركب فهذا على ضربين: - 

أحدهما: أن يشترك فيها اثنان فيستأجرا بعيراً ليتعاقباه فهذا جاتر سواء كان على بعير 
معين أو غير معين ثم يحمل الشريكان في تعاقبهما على عرف الناس . 

وهو أن يركب أحدهما ستة أميال ثم ينزل فيمشي حتى يركب شريكه مثلها فإن تنازعا 
في الأسبق منهما بالركوب جاز أن يقترعا لأنها في القسم الذي تدخله القرعة . 

SIRS 0 

ا 
ی PR E E RE E‏ 
ومشيه وهو ما ذكرناه من الأميال الستة إلا أن د يشترطا أقل من ذلك أو أكثر فهو على شرطهما 
وإن كان البعير معيناً ففي صحة صحة الإجارة عليها وجهان : 

أحدهما : صحيحة كالرواح الذي يجوز ا: شتراطه مع تعين البعير. 


د 7 قاله المزني rs‏ أن ار عايها باطلة لأن يد 


ر ن الجا فى الا اب كزاء الأبل وغيرها ۷ 





ا کے ادر کی و ق ا ق فاخ ی ا ی ی عرصي 

ع ا 22 و ن سرف و و اود او ی اقا یرو ا 
اكول تصفرنة ول تكن اغتانها Med E‏ 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن كراء الإبل-معين ومضمون فالمعين أن يكترى بعيراً بعينه 
قد راه فيوقع العقد عليه وليس للراكب أن يستبدل به ولا للجمال إلا عن مراضاة فإن ظهر 
بالبعير عيب من صعوبة ظهر أو خشونة سير كان له الخيار في المقام أو:الفسخ كما يفسخ 
العبد فيكون على ما مضى 

وأما المضمون فهو أن يكتري منه ركوبة بعير لا يعينه أو حمولة مضمونة في ذمته ويختار 
ال ل اي لل ل ام الاي 
الجمال أن يحمله على عوط و الظور مها اير فال رة هي خشن الظهر صعب 
السير فله مطالبة الجمال ببدله مما لا عيب في سيره كما يستبدل بالسلم المضمون إذا وجد به 

عيبا وهكذا لو مات البعير طالب بغيره ولو أراد الراكب والبعير وطىء ال كيدان السور ان 
يطالبه بأوطأ منه وأسهل لم يكن له كما لم يكن له في السلم إذا دفع إليه على صفته أن يطالبه 
بما هو أجود فلو أراد الجمال أن يبدل البعير الذي قد استوطأه الراكب بغيره من الإبل الوطيئة 
فإن انزعج به الراكب أو استضر لم يكن له وإن لم ينزعج به جاز ولم يكن للراكب عليه 
اعتراض 
باركاً ل 1 لسا 


قال الماوردي : اعلم أن القيام بالبعير المكري في قوده وتسييره ونزوله ورحيله مستحق 
على اا رن اراک المكترى سوافيوتع لدل فعين آرم تاعا 
من ی ا . وإذا كان كلك فعليه إذا كان الراكب امرأة أن ينيخ لها البعير إذا أرادت 
الركوب أو النزول لتركب وتنزل والبعير بارك سواء قدرت على الركوب والنزول مع قيام البعير 
أولا لأنه المعهرد من ركوب النساء فحملت عليه ولأن في ركوبها والبعير قائم نكا وتبسرجا 
فمنع منه . . فأما الرجل فإن كان شيخا أو مريضا أو ثقيل البدن أو ممن لا يحسن ركوب البعير 
القائم فعليه أن ينيخ له البعير في ركوبه ونزوله كالمرأة. وإن كان شابا سريع النهضة يحسن 
E O‏ 0 
فإن کان على البعير ما يتعلق به لركوبه عليه تعلق به وركب وإن لم يكن عليه شبك له 
الجمال بين بين أصابعه ليرقى عليها فيتمكن من ركوب البعير على ما جرى به العرف والله أعلم . 


مسألة : قال الشافعي رَحِمَهُ الله تعَالى : «وَينْزِلَ الرَّجلَ للصّلاة وَيَْتَظِرَهُ حَتّى يُصَلَيهَا 
الحاوي في الفقه/ ج ۷/ م 


4ل لل مختصر من الجامع في الإجارة/ باب كراء الإبل وغيرها 

قال الماوردي : اعلم أن كل مالا يقدر الراكب أن يفعله على البعير فعلى الجمال أن 
ينزله لأجله وما قدر على فعله لم ينزله ؛ فمما لا يقدر على فعله راكبا كحاجته إلى الغائط 
والبول وكذلك الوضوء لمن لم يشترط محملا وصلاة الفرض لأنه.وإن قدر عليها راكبا 
فالشرع يمنع من أدائها إلا نازلا فإذا نزل لذلك لم يكن له أن يتباظأ ولا للجمال أن يعجله 
ويمكنه من قضاء حاجته وطهارته ومن أداء صلاته بفروضها وسننها فإن تشاقل في الحاجة 
وتباطا عن العادة منع فإن كان طبعاً فيه وعادة له كان عيبأ والجمال بالخيار بين الصبر له على 
ذلك أو فسخ الإجارة. 

هكذا لو كان غير الركوب خير الجمال بين المقام أو الفسخ إلا أن يستيدل الراكب 
سنن ی الحمناك تام مارسكن الراكب أن جقعلة زايا عبالاكل 
والشرب وصلاة العافلة فان على الجمال أن بيدرله لذلك و راء كانت الحافلة من الستن 
الموظفات أو انت تطرف لان فعا تحن المجبع على sS‏ 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى E‏ ال يتَكَارَى بَعِيرَا بعینه e‏ 
مَعْلُوم إلا عند خروجه) . 


قال الماوردي : وهذا صحيح .وله قا أنه ا ركوب او اة قرا 

معينة ومضهونة ؛ ليام ا لي ل 
من البصرة إلى مكة فيصير الركوب معلوماً بكلا الأمرين بالمدة والمسافة وتصح الإجارة عليه 

ذخو فى ای جا حمل يجا اورا كقزلة عراف هذا ار 
لتركبه إلى مكة على أن أسلمه إليك بعد شهر أو بعد يوم لم يجز وكان العقد فاسدا سواء قل 
الأجل أو كثر وقال أبو حنيفة يجوز العقد سواء قل الأجل أو كثر وقال مالك إن قل الأجل صح 
العقد وإن كثر فسد استدلالاً بأن قبض المنافع في الإجارات يتأخر حكما في المضمون 
والمعين فجاز أن يكون إقباض الرقبة متأخرا شرطا في المضمون والمعين . 

ودليلنا هو أن ما تعين بعقود المعاوضات لم يجز تأجيل قبضه كالبيع ولأن عقود المنافع 
إذا تعينت رقابها بطلت بتأجيل إقباضها كالزوجة إذا شرط تأجيل تسليمها ولأنه عقد على 
منفعة عين يتخلل بين العقد والتسليم منفعة يستحقها غير العاقد فوجب أن يسطل العقد 
كالعقد على امرأة ذات رقت 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن المنافع e‏ فاخ ترط هيز 
راض المدانع معدل ورا سج ء متأخر لتعذر التعجيل فيه وليس كالرقبة التي لا يتعذر 
تعجيل قبضها فإذا ثبت ثبت أن تأخير القبض بشرط لا يصح فإن وقع العقد مطلقاً ثم تأخر القبض 
بالعئة سدع الد اله ااا تكم فن غير فرط 

فصل: فأما المضمون في الذمة فيجوز تقدير الركوب فيه بالمدة والمسافة كالمعين 
ويبخوز تعتجيلة وتأجيلة بخلاف المعين لأن ما ضمن فى :الذمة لم يشم فيه شأجيل:القبضن 
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كالسلم فإن عقد.حالاً جاز أن تكون الأجرة فيه حالة ومؤجلة وإن عقد مؤجلا كاستئجاره 
ركوب بعير في ذمته يركبه إلى مكة بعد شهر من وقته لم يجز تأجيل الأجرة فيه لأنها تصير دينا 
بدين» وهل يلزم تعجيل قبضها قبل الافتراق.أم لا على وجهين: 

أحدهما : يلزم كالسلم المضمون فإن تفرقا قبل القبض بطل العقد . والوجه الثاني : ر 
يلزم ويجوز أن يتفرقا قبل القبض كما يجوز في العقد المعجل وإن كان مضمونا. 

مسألة : قال الشافعيٌ ريه الله تَعَالَى : «وإن ار ايا ا ا 
ا بجساب ما بي وَإِن کات ال کان عا ان 7 يبل غيرهَا» . 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن موت البعير المكتري يوجب فسخ الإجارة إن كان العقد 

ا يوجب الفسخ إن كان العقد ا وإذا انفسخ في المعين كان في حكم الدار إذا 
انهدمت والعبد إذا مات . وإذا لم ينفسخ في المضمون طولب الجمال ببدله. 

فصل: فأما إن لم يمت البعير ولكن شرد البعير من راكبه فإن لم يوجد فهو كما لو مات 
غير أنه إن نسب شرود البعير إلى تفريط الراكب أو تعديه ضمنه وإن لم ينسب إلى تفريطه أو 
تعديه لم يضمنه وإن وجد البعير بعد تقضي ملة المسير فإن نسب إلى تفريط الراكب فقد 
استوفى حقه ولا رجوع عليه بالأجرة لأنها بالتفريط مضمونة عليه كالرقبة وإن لم ينسب إلى 
تفريطه فهو غير مضمون عليه ثم ينظر في عقد الإجارة فإن كان الركوب فيه مقدرا بالمدة فإذا 
انقضت والبعير شارد بطلت الإجارة سواء كان ااا ما بانقضاء المدة 
يفوت المعقود عليه كمن استأجر دارا شهراً فلم يقبضها حتى ات امراف اة 
ايو وو ووو و o‏ د عليه وإن تأخر قبضه فصار 

ستؤجر لعمل فأخره لم تبطل الإجارة ثم الراكب بالخيار للضرر الداخل عليه بتأخير 

Ey E 

فصل: فأما إذا غصب البعيرحتى انقضت مدة السير فإن كان ذلك منسوباً إلى منع 
المكرى منه فهو ذ في الحكم كما لو شرد وإن كان غصبا من أجنبي حال , بين البعير وبين ربه 
GE‏ سسا سا : بناء على اختلاف قوليه في 
المبيع ؛ إذا استهلكه أجنبي قبل قبض مشتر 

فأحد القولين : أن البيع قدبطل ويرجع 00 

والقول الثاني : أنه لا يبطل والمشتري بالخيار بين الفسخ و الرجوع على البائع بالشمن 
وبين المقام والرجوع بقيمه المبيع على مستهلكه كذلك الإجارة كالبيع على قولين : 

أحدهما : أنها قد بطلت إن كان الركوب مقدراً بالمدة فهو على ما مضى في شرود 
البعير وهذا أصح القولين في البيع والإجارة معا 

والقول الثاني: أن الإجارة لا تبطل وهو فيها بالخيار فإن كان الركوب مقدراً بالمدة كان 


0 باب كراء وق 
اا e‏ 595 المسماة وإن كان الوص بالمسافة كان خياره بین ثلا 
شاع 

أحدها: الفسخ والرجوع بالمسمى . 

والثاني : المقام وأخذ أجرة المثل من الغاصب وقد استوفي . 

والثالث: المقام وركوب البعير ويرجع الجمال المالك على الغاصب بأجرة المثل 
فأي هذه الثلاثة اختاره الراكب فهو له . 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَإِنٍ اختَلمًا فى الرَحْلَةِ رَحَلَ لآ مَحَبُوبَاً وَل 
E‏ ) 


قال الماوردي : اختلف أصحابنا فى هذه الرحلة فقال أبو علي بن أبي هريرة تأويله أن 
يدعو الراكب إلى تقديم المحمل إلى مقدمة البعير ليكون أوطأ لركوبه ويدعو الجمال إلى 
تأخير المحمل إلى مؤخر البعير ليكون أسهل على البعير وإن شق على الراكب فلا يرجع اح 
ا ا ال ا 
: ينكب ولا يستلقي وحكي عن أبي إسحاق المروزي أن تأويله أن يدعو الراكب إلى أن يوسع 
قيد المحمل المقدم حتى ينزل ويضيق قيد المؤخر حتى يعلو ليستلقي الراكب على ظهره فلا 
ينكب لما فيه من رفاهيته ويدعو الجمال إلى توسيع المؤخر لينزل ويضيق المقدم ليعلو 
لينكب الراكب على وجهه فيكون أرفه على البعير ليصير الحمل على عجزه فلا يقبل من 
ستلقي قال أب عل الطيري تاو أذ مدعو الراكب إلى تضق قيندي المحمل ليع مار 
علا ولا مستلقي. 
"اليب وح سوام الب او هن 
قال الماوردي : وصورتها في مسافر اكترى من جمال جملا ليركبه ويحمل مائة رطل 


من زاد ليأكله في سفره ففني بالأكل أو فني بعضه فهل للمكتري أن يبدل ما فني من الزاد 
بمثله أم لا فيه قولان : 


أحدهما : :له أن یدل ما فني منه كم يبدل ما سرق منه وكما يدل المتاع لو قلف بغر 
والقول الثاني : لا يبدل ما فني منه بالأكل اعتباراً بالعرف المعهود فيه أن الزاد إذا فني 


۲١ 
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بالأكل لم يبدل فكان العرف فيه أولى أن يعتبر ولأن أجرة الزاد في العرف أقل من أجرة المتاع 
لما اسفرت به العادة من إبدال المتاع دون الزاد: 

وقال أبو إسحاق المروزي إن كانت أسعار الزاد فى المنازل متقاربة فى الرخص 
والغلاء وكان انقطاعه مأموناً لم يكن له إبداله لأنه لا غرض في حمل زاد إلى منزل يدن فيه 
على مثله بمثل ثمنه وإن كان ينتقل إلى منازل تغلو فيها أثمان الزاد فيبدل ما فني منه لا 
يختلف القول فيه لأن العرف جار به والقياس دال عليه والله أعلم . 


ا ل اا وعد الله و ود كرت الجمنال تعلى الام ان > یی 
عليه فى ماله» . 


قال الماوردي : وصورتها في رجل اكترى جملا من جمال ليركبه إلى مكة أو يركبه مدة 
معلومة أو اكتراه لحمولة فهرب الجمال فلا يخلو حال الجمل المكترى من أحد أمرين : 

إما أن يخلفه مع الراكب أو يهرب به معه فإن خلفه مع الراكب فللراكب أن يستوفي 
حقه في ركوبه إلى مكة والجمل لا يستغني في مدة الركوب عن خادم وعلوفة . وذلك حى 
للراكب على الجمال فإن وجد الراكب حاكما رفع أمره إليه حتى يحكم في مال الجمال إن 
وجد له مالا بأجرة خادم وثمن علوفة وإن لم يجد له مالا اقترض عليه من أجنبي أو من 
الراكب قدر ما يصرفه في أجرة حادم وثمن علوفة ليكون ذلك دينا على الجمال يرجع به 
المقرض عليه متى وجده أو في ماله أين وجد والأولى أن دز الحاكم أجرة الخادم وثمن 
العلوفة ليسقط التنازع فإن أنفق الراكب زيادة على تقدير الحاكم فهي تطوع لا يرجع بها على 
الجمال وإن لم يقدر الحاكم أجرة الخادم وثمن العلوفة لاختلاف ذلك باختلاف المنازل جاز 
توسط الراكب فيها بالمعروف من غير سرف ولا تقصير. 

فإن اختلف الراكب والجمال فى قدر النفقة ففيه لأصحابنا ثلاثة أوجه قد أشار إليها 
الشافعي في كتاب الأم : 1 

أحدها: أن القول فيه قول الراكب المنفق لأنه أمين . 


والقول الثانى : أن القول قول الجمال لأنه غارم . والوجه الثالث: أنه يرجع فيه إلى 
عرف الناس وعادتهم في علف مثلها فإذا وافق ذلك قول أحدهما فهو المعول عليه سواء وافق 
ر الحمال e e a‏ رصي و خالف لح 
فأما إن أنفق الراك ا ولا ا yT‏ القدرةعلى لاک كان 
متطوعاً لا يرجم بما أنفق . 

وإن فعل ذلك لتعذر الحاكم أو عدمه فإن لم يشهد بالرجوع لم يرجع وإن أشهد أنه 
ينفق ليرجع ففي رجوعه وجهان : 
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أحدهما: ابرح الع كاك ا سي صر روا مسيم 
مستودع الدابة عل ربها بثمن علوفتها . 
اام ع بح م البو او اي 
صاحبه إليه بحسب المكنة كما يجوز لصاحب الدين الممنوع أن يتوصل إلى أخذه من مال. 
من هو عليه جهراً وسرا بحكم وغير حكم وخالف ذلك حال مستودع الدابة لتطوعه 
باستيداعها فصار متطوعا بنفقتها فهذا حكم اللحمال إذا هرب وخلف الجمل مع الراك 
فصل: فأما إذا هرب الجمال بالجمل معه فلا يخلو حال الإجارة من أن تكون معينة أو 
في الذمة» فإن كانت في الذمة فإن الحاكم يستأجر على الجمال جملا يحمل عليه الراكب 
ويكون ذلك في مال الجمال إن كان موجودا NEC‏ لخادم 
العال إتى ارامت كاري لقينة Sa a‏ مت ةمالا 
يشتري لنفسه بمال غيره فإن لم يجد الحاكم للجمال مالا ولا مقرضا نظر في الإجارة فإن 
كانت على مدة تنقضى بطلت بالفوات وكانت الأجرة المسماة دينا على الجمال يتبعه بها 
لراكب متى وجده أو وجد له مالاً وإن كانت إلى بلد بعينه لم تبطل بالتأخير وكان الراکب 
بالخيار بين الفسخ واتباع الجمال بالأجرة وبين ¿ المقام على الإجارة وأخذ الجمال بها متى 
وجد وإن كانت الإجارة معينة على بعير بعينه لم يجز للحاكم أن يستأجر على الجمال بعيرا 
غيره لأن ما تعين بالعقد لم يصح فيه البدل كمن استأجر بعيرا بعينه فشرد لم يكن للمستأجر 
بدله وإذا كان كذلك نظر في الإجارة فإن كانت على مدة مسماة ة بطلت بانقضائها وكان 
م يي اه اا ا 
وكان المستأجر بالخيار لاستضراره بالتأخير بين المقام والفسخ وبالله التوفيق 
فصل : :ا فساو ل ا یایرف ا وا رجي ت 
يجز لأن الراكب يتحرك بحركة البعير في مسيره متقدماً ومتأخراً فصار بذلك أسهل على البعير 
من المتاع . ولو كان قد استأجره لحمل متاع فأراد أن يركب بدلا من المتاع لم يجز أيضا لأن 
المتاع يتفرق في جنبي البعير فصار بذلك أسهل على البعير من الراكب الذي يركب في 
موضع واحد من ظهره . ولو استأجره ولم يسم ركوباً ولا حملا كانت الإجارة باطلة . وهكذا 
لوذكر ركوباً ولم يعين راكبه أو ذكر حملا ولم يذكر قدره أو ذكر قدره ولم يذكر جنسه بطلت 
الإجارة للجهل بها. 
فصل: وإذا استأجر دابة ليركبها شهراً اعتبر في صحة إجارتها شرطان : 
3 أحدهما: أن يذكر الناحية التي يركبها فيها لأن الأرض تختلف بالحزونة والسهولة فإن 
أغفل ذكر الناحية بطلت الإجارة . 
والشرط الثاني : الماك ١ NON‏ إلى بللدايكرة 
مسافته شهراً فيكون تسليمه في ذلك البلد وقد يركبها ذاهباً وعائداً مدة شهر فيكون تسليمه 
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فى لقو وذ كان ا ا ق کک کر ا 
أغفله بطلت الإجارة فلو استأجرها ليركبها مسافة شهر إلى مكة لم يجز لأن ما تقدر العمل فيه 
لم یجز اث شتراط المدة فيه وما شرط فيه المدة لم يجز تقدير العمل فيه لما ذكرنا قبل ذلك من 
التعليل ؛ وكان بعض أصحابنا يجيزه لما فيه من زيادة التأكيد وكان أبو الفياض يقول إن كان 
العمل ممكنا في تلك المدة صح وإن كان غير ممكن لم يصح والتعليل الماضي يفسد هذين 
المذهبين . 

فصل: وإذا استأجر الرجل دابة ليركبها إلى بلد بعينه فأراد أن يركبها إلى غيره فإن شرط 
ایا الله لم بجر اقزر فيه إلى ره 

وإن لم يشرط عليه تسليمها في ذلك البلد لاستئجاره إياها ذاهباً وعائداً جاز أن يركبها 
إلى ردك الله إذ اكات على قل ماه وكا ظط همان لهو ال والحدونة 
أو أسهل منه ولم يجز إن كان أبعد أو أحزن . 1 

فصل: وإذا استأجر اليهودي عبداً مسلماً أو حرأ مسلماً فإن كان على عمل مضمون في 
دمته جاز. وقد كان علي كرم الله وجهه يستقي الماء لامرأة يهودية كل دلو بتمرة وإن كانت 
على خدمة تتعلق برقبته ففي الإجارة قولان؛ كما لو ابتاع اليهودي عبدا مسلماً : 

أحدهما: أنها باطلة . والثاني: جائزة. فإن نقلها المستأجر من نفسه إلى مسلم وإلا 
فسخها الحاكم عليه. 

فصل: وإذا استأجر المسلم ينا فوجله عونا أو نصرانياً فهذا على ثلاثة أقسام : 
أحدها : : ما تبطل فيه الإجارة وهو ما كان اختلااف الل ااا وهو فان "أهدهها: ما 
او واد و A‏ ل علو ا و و 
نفسه بما كتمه من كفر ه. والنوع الثاني : ما منع منه حظرا مشل كتب المصاحف لأن الكافر 
ممنوع من مس المصحف فإن لم يعلم بحاله حتى كتبه فله أجرة مثله دون المسمى لأن 
العمل المعقود عليه قد كمل لمستأجره عن عقد حكم بفساده فهذا قسم 

والقسم الثاني : ما تصح فيه الإجارة ولا خيار للمستأجر فيه وهو أعمال الصناعات التي 
ليس فيها طاعة مقصوذة كبناء دار أو عمارة أرض أو رعي ماشية ؛ لأن هذه أعمال يستوي فيها 
المسلم والكافر. 

والقسم الثالث: ما تصح فيه الإجارة ويثبت فيه الخيار وهوما كان من الأعمال طاعة 
e‏ المساجد ونحر الأضاحي فإن كانت الإجارة معينة فللمستأجر الخيار في المقام 
أو الفسخ لأن قيام المسلم به أعظم ثواباً وإن كانت في الذمة قيل للأجير إن استنبت فيها 

اا واا لل اون عاو 

فصل : وإدا استأجر امرأة لرضاع طفل جاز إذا عرفت سنة مشاهدة ا وير وكان زمان 

رضاعه معلوما فإن لم تشاهده ولا أخبرت بسنه لم يجز لاختلاف شربه باختلاف سنه ثم عليها 


تت 7 اليب مختصر من الجامع في الإجارة/ باب كراء الإبل وغيرها 
أن تسقيه قدر ريه وفي أوقات حاجته وإن كان ذلك مجهولا فهى جهالة لا يمكن الاحتراز منها 
فعفى عنها فإن شرط عليها مع الرضاع حضانة الطفل وخدمته لزمها وإن أغفلا ذلك ففي 
لزومه لها وجهان من اخحتلاف أصحابنا في الحضانة هل مقصودها الرضاع والخدمة أم 
الخدمة والرضاع تبع . فأحد الوجهين اا ي ا ي ي ا 
تجبر على خدمته : 

والثاني : ا ار ل ال 
تان إلى الطفل فترضعه بل على ولي الطفل إذا أراد إرضاعه أن يحمله إليها ليرتضع ولولي 
الطفل أن يمنعها من أكل ما يضر بلبنها ؛ فإن كان الطفل لا يستمرىء لبنها لعلة في اللبن 
فهذا عيب وللمستأجر الفسخ ولو كانت ذات زوج لم يمنع الزوج من وطئها فإن لم يعلم 
المستأجر أنها ذات زوج فله الفسخ وللزوج أن يمنع زوجته من إجارة نفسها مرضعاً فإن 
أجرت نفسها فله الخيار في فسخ الإجارة عليها وإذا سقت المرضعة ضعة الطفل من لبن غيرها فإن 
لا ار لي الايد اكير و ا لها. وقال أهل العراق لها 
الأجرة. | ) 

ولوماتت المرضعة بطلت الإجارة ولو مات الطفل ففي بطلان الإجارة قولان: 
أحدهما : قد بطلت . 


والثاني + لبط واد المستأجر ببدله على ما سنذكره في ا 
الطفل لم تضمنه إن قيل إن العوض للرضاع و الخدمة تبع ؛ فإن قيل إن العوض أجرة للخدمة 
والحفظ فهي كالأجير لا يضمن إن كان منفردا ويضمن في أحد القولين إن كان مشتركا والله 
أعلم بالصواب . ) 


تَضمِينُ الاجَرَاءِ من الإجَارَةٍ 
مِنْ كتاب اختلافٍ ابي حَنِيقَةَ وابْنِ أبي لَيْلَى 


قال الشّافعيٌ رَحِمهُ اللَّهُتعَالَى : «الأجَرَاءُ كُلْهُْ سَوَاوَمَاتَلّفَ في أَيْدِيهمْ منْ غَيْر ايهم 

فيه واج من ولي اهيا لمان له ا ل الي الآخَرٌ لا ضَمَانَ إل بِالْعدوَان 
َال المرَِي) هَذا اهما به لاه َع بان لآ ضَمَانَ عَلَى الام مر الرّجل ا 0 
يَحيِنَ غلم ذيشِطِر داب وقد قال الشَافِعِيٌ إذا الوا عر هلا E‏ ا إِلعَاوُهُ عَنٍ 
الصناع قال ما عَلِمْتْ أني سَألت وَاجدَا مهم فرق يهُا ِنْهُمْ وروي عَنْ عطَاءٍ أنه قَالَ لا 
ضمان على صاب ولا أجير (قَالَ الْمرَيُ) رَحِمَهُ اله و غرف أحَدَأمِنَ الْعُلَمَاء ey‏ 
الراعي المُنفرد E‏ غل القاس مثله إقَال الشافعي) E‏ الله وَإِذا اا 
َخرُ له حرا علوم في تنور افر ارق فن کان حبر في حَال, لا يحبر في مِثْلِهَا لاسْتِعَارٍ 
اا ركه ترك ل جور في مله فهو امن وإ كان ما فَمَلَ صَلاحاً ليله 
ل تصق عدون الا سو ن 

قال الماوردي : وجملة الأجراء والصناع ضربان: منفرد ومشترك وحكمهما يختلف. 
وقول الشافعي إن الأجراء كلهم سواء يعني به الأجير المشترك مع اختلاف صنائعهم . فأما 
لجر المطرد لهو اللي يكين سماد في ب کو کیل دد انکر امرون 
حليا أو يخيط له ثوبا أو يخبز له خبزا أو يبيطر له فرسا أو يختن له عبداً فينفرد الأجير بعمله في 
كر المتعا كر نهدا اح عن بد احفر المي جف أذ الى و لو مر 
المستأجر ثوبه إلى دكان الأجير ليخيطه أو حمل إليه حليه ليصوغه وهو حاضر ويده على ماله 
فهذا أجير منفرد وسواء كان في دكانه عمل لغيره أو لم يكن فهذان النوعان على سواء في 
حكم الأجير المنفرد وأما الأجير المشترك فهو الذي يكون عمله في يد نفسه لمستأجره مع 
عمله لمستأجر آخر كالقصابين والخياطين في حوانيتهم فأما الأجير الذي يكون عمله في يد 
نفسه منفردا لمستأجر واحد لا يشركه بغيره كصانع أو خياط يعمل في دكانه لرجل واحد ولا 
يعمل لغيره ه ومستأجره غائب عن عمله فقد اختلف أصحابنا هل يكون حكمه حكم الأجير 
المنفرد أو حكم الأجير المشترك فحكي عن أبي إسحاق المروزى وهو مذهب البصريين أنه 
فى حكم الأجير المنفرد لاختصاصه بمستأجر واحد 

وقال أبو علي بن أبي هريرة وهو مذهب البغداديين إنه في حكم الأجير المشترك 
لاختضاضة اليد والتصرفه دون المستا حر . 


فصل: وإذ قد وضح ما ذكرنا من حال الأجير المنفرد والمشترك فسنذكر حكم كل 
واحد منهما أما المنفرد إذا تلف المال من يده فلا يخلو تلفه من أحد أمرين إما أن يكون 
بجنايته وعدوانه أَوْلاً فإن تلف بجنايته وعډوانه فعليه ضمانه وإن کان في يد مالكه ألا ترى أن 
من جنى على دابة رجل هو راكبها أو على ثياب رجل فهو لابسها وجب عليه ضمانها كذلك 
هذا الأجير وإن تلف ذلك بغير جناية الأجير ولا عدوانه فلا ضمان عليه لأن ما تلف فى يد 
أربابه لم يضمن بغير جناية ولا عدوان فإن اختلف رب المال والأجبر في العدوان فالقول قول 
الأجير مع يمينه ما لم يعلم خلاف قوله لأنكاره وبراءة ذمته فلا ضمان عليه . 

فأما أجرة الأجير فإن كان تلف ذلك قبل عمله فلا أجرة له ثم ينظر في الإجارة فإن 
كانت معقودة على عين ذلك المال بطلت بتلفه وإن كانت مطلقة لم تبطل واستعمله 
المستأجر في غيره وإن كان تلف ذلك بعد عمله فله الأجرة لأن عمله إذا كان في يد 
المستأجر فقد حصل قبضه فلزمه الأجرة وسواء كان التلف بعدوان الأجير أم لا إلا أنه تلف 
دران بيعل الشجل لهه هه مرا ولو تلف فل العمل رمه تيت غير مغنمول . فلو اختلف 
الأجير ورب المال فى العمل فادعاه الأجير وأنكره المستأجر فالقول فيه قول المستأجر مع 
يمينه مالم يعلم خلاف قوله لأن الأصل أن لا عمل فهذا حكم الأجير المنفرد. 

فصل: وأما الأجير المشترك فإن تلف المال فى يده بجنايته وعدوانه فعليه ضمانه لأن 
الأمائات تفن الحا ات :وان تلن يقير جا ولا علاوائه في وجرت ات وران 


۲٢ 





أحدهما: : أنه ضامن وقبضه قبض ضمان وبه قال مالك وابن ¿ أبي ليلى وأبو يوسف 
ومحمد بن الحسن وروی نحوه عن على وعمر ووجهه ماروى خلاس بن عمرو وقال كان علي 


كرم الله وجهه يضن الأجير ويقول هذا يصلح الناس”'“ ولأنه تصرف في ملك غيره لمنفعة 


نفسه فوجب أن يكون من ضمانه كالمستعير ولأن الأجره ترجع إليه فوجب أن يكون الضمان 


عليه كالمؤجر المستحق لأجرتها كذلك الأجير يجب أن يكون عليه ضمان المال لأن الأجرة 
صائرة إليه فعلى هذا يكون كالعارية وفي كيفية ضمانها وجهان: . 

أحدهما : يضمن قيمته وقت التلف . 

والثانى : أكثر ما كان قيمته من وقت القبض إلى وقت التلف . 

والقول الثاني : أنه لا ضمان عليه وقبضه قبض أمانة . 

وبه قال عطاء وطاوس وهذا أصح القولين واختاره المزني  :‏ 

وقال أبو حنيفة : إن تلف بغير فعل الأجير لم يضمنه وإن تلف بفعله ضمنه سواء كان 
فعله عدواناً أم لا فأما الأجرة فلا يستحقها الأجير وإن عمل سواء ضمن ¿ أو لم يضمن لأن 
عمله تلف في يد نفسه لا في يد مستأجره بخلاف المنفرد والدليل على سقوط الضمان عنه 
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هو أن الأصول موضوعة على أن من أخذ مال غيره لمنفعة نفسه ضمنه كالمقترض والمستعير 
أخذه لمنفعة مالكه لم يضمنه كالمودع ومن أخذه لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه كالمضارب 
والمرتهن فلا يضمن إلا بالتعدي كذلك الأجير أخذ المال لمنفعة نفسه ومنفعة مالكه فوجب 
أن لا يضمنه. ولآن عقد الإجارة لما جعل يد المستأجر يد أمانة وجب أن يجعل يد الأجير يد 
أمانة ولأنه لما كان أحد ا 500 أن كاوق لحب لوقع لك متم 

فصل: فأما المزني فإنه اختار سقوط الضمان وهو أصح القولين غير أنه تعلق بما لا 
حجة افيه وسنوضح من حكم ما احتج به ما يدل على فساد حجته فأول ما ذكره الحجام 
يحجم أو يختن فإن ظهرت منه جناية عن عمد أو خطأ فهو ضامن لما حدث بجنايته وإن لم 
تظهر منه جناية فإن حجم أو ختن حراً فلا ضمان عليه. . سواء كان الحجام منفرداً أو 


مشتركاً لأن الحر في يد نفسه وليست عليه يد فصار المنفرد والمشترك معه على سواء وإن 
حجم عبدا فإن كان مع سيده أو في منزل سيده فلا ضمان على الحجام لأن يد سيده لم 
تزل عنه فلم يضمن إلا بالجناية وإن لم يكن مع سيده ولا منزله ففي وجوب الضمان 
قولان لأن الحجام أجير مشترك . 
فصل: وأما الراعي فإن نسب إلى التعدي بالرعي في مكان مسبع أو جدب أو مخوف 
فعليه الضمان وإن لم ينسب إلى التعدي نظر فإن رعي في ملك المالك فهو منفرد ولا ضمان 
عليه وإن رعى فى غير ماله لكن كان المالك معه فكذلك لا ضمان عليه وإن لم يكن معه 
المالك ولا رعي في ملك المالك نظر فإن كان مع غنم جماعة فهو مشترك وفي ضمانه قولان 
وإن لم يكن معه سوى غنمه فعلى اختلاف أصحابنا هل يكون في حكم المشترك أو المنفرد 
فمن جعله كالمنفرد أسقط الضمان عنه ومن جعله كالمشترك خرجه على قولين. 
فصل: وأما البيطار فإن ظهر منه عدوان عمد! أو خطأ ضمن به وإن لم يظهر منه عدوان 
فإن كانت الدابة مع صاحبها أو في منزله لم يضمن وإن كانت مع البيطار فى جملة غيرها 
فعلى قولين وإن كانت معه مفردة وحدها فعلى اختلاف أصحابنا . 
. قصل: وأما الأجير لحفظ الدكان فيؤخذ ما فيه فلا ضمان عليه لأنه لا يد له على المال 
ولأن يد المالك عنه لم تزل. فأما الحمامي إن تلفت ثياب الناس عنده فقد اختلف أصحابنا 
فيما يأخذه من العوض هل هو ثمن الماء أو أجرة الحفظ والدخول على وجيهن : 
أحدهما: أنه ثمن الماء ويكون متطوعاً بحفظ الثياب ومعيراً للسطل فعلى هذا لا 
يضمن الثياب إن تلفت وله غرم السطل إن هلك . 
والوجه الثاني : أن ما يأخذه أجرة الدخول والسطل وحفظ الثياب فعلى هذا لا غرم في 
السطل إن هلك ويكون في ضمان الثياب كالأجير المشترك وهكذا حكم الثياب فيما يأخذه. 
فصل: وأما الخباز إذا استؤجر لخبز في تنور أو فرن فاحترق فإن نسب إلى العدوان في 
عمله من أحد ثلاثة أوجه يظهر عدوانه فيها. 
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أحدها: أن يخبز في شدة حمى التنور والتهابه . 

والثاني : أن يخبز في حال سكونه وبرده. 

والثالث: أن يطول مكث الخبز في التنور عن حده فيلزمه الضمان وإن لم يظهر منه 
عدوان بأحد هذه الوجوه فإن كان اله المالك أو في منزله فلا ضمان على الخباز وإن 
كان في يد الخباز مع غيره ففي ضمانه قولان وإن كان مع الخباز منفردا فعلى اختللاف 
أصحابنا فلم يكن فيما استشهد به المزني من ذلك دليل لما اختاره من سقوط الضمان . 


فأما إن استأجر الرجل حمالاً أو ملاحاً لحمل متاع فهلك فإن ظهر منه تعدٍ بالمسير في 
مسلك مخوف أو زمان مخوف أوتقصير في آلة أو أعوان ضمن وإن لم يظهر منه تعدٍ ولا 
. تقصير فإن كان المالك معه لم يضمن وإن لم يكن معه فإن حمل ذلك مع غيره فضمانه على 
قولين وإن حمله منفرداً فعلى اختلاف أصحابنا وهكذا لو استأجر الملاح ملاحا لمد السفينة 
فهلكت في يده فإن نسب إلى تعد أو تفريط ضمن وإن لم ينسب إلى ذلك فإن كان الملاح 
حاضراً لم يضمن وإن كان غائباً فعلى اختلاف أصحابنا هل يكون منفردا أو مشتركا وعلى 
قياس هذا يكون - جميع نظائره . ظ 

Ga EES 
بأجرة فعلى ثلاثة أقسام‎ 

أحدها: أن يكون موكلا فى اقتضاء ديون فلا ضمان عليه فيما قبضه منها لأن العمل 
الذي استؤجر عليه هو الاقضاء وحده والقبض مأذون فيه ألا ترى أنه يستحق أجرته إذا اقتضى 
وإن لم يقبض . ) 

والقسم الثاني : eT‏ في البيع وسأذونا له في قبن 
الثمن فإن تلف الثمن لم يضمنه وإن تلف المتاع فإن كان منفرداً لم يضمنه وإن كان مشتر مشر كا 
فعلى قولين . 

والقسم الثالث : أن يوكل في شراء متاع فيكون أجيراً فر فى الشراء مأذوناً له في قبض 
المتاع فإن تلف المتاع لم يضمنه وإن تلف الثمن فعلى قولين: . 


عن 0 3 و رع كو مرا م ر اه همي ر رر گن ر : 2 
مسالة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : «وإن اكترى دابة فضربها او كبحها باللجام 
ماقت فَإِنْ كَانَمَا َعََمِنْ ذَلَِ مَا يَفْعَلُ العامة فلا شَيْءَ عَلَيهِ وَِنْ فَمَلَّ ما لآ يَفْعَلَ العامة 
ضمِنَ). ) 
صرب استصلاح لا يخرج به عن عادة اناس وكذلك كبحها باللجا: 5 بالرجل فإن 
اذا اکر ا فى :شير ينا فزن رها مورا عدن يناعي 


مختصر من الجامع في الإجارة/ تضمين الأجراء من الإجارة ١.‏ 
ضربها ما روي عن النبي َي أنه قال : اضْرِبُوهَا عَلَى العِتارِ وَل تَضْرِبُوهَا عَلَى الثمَارٍ يعني ن أنها 
في العثار ساهية فالضرب يوقظها وفي النفار تزداد بالضرب نفورا فكان ذلك على عمومه. 


وروق يج رايد عبد الندفاك : سَافَرتَ مع رَسُول. الله ية فه َع يري فَاشْتَرَاهُ مني 
ل الله ية بارْبعَةِ دَنَانِير وَحَمَلَنِي عليه إلى المَدِينة فكانَ يَسوقهُ وانا رَاكبهُ وَإِنَهُ لَيَصربَهُ 


بالعصًا .ولآن له أن يفعل ما يتوصل به إلى استيفاء حقه إذا كان معهودا فإذالم يتوصل الى 
اققيقاء ء المسير إلا بالضرب فذلك مباح :على هدا لأ شينان عليه قرلا وابحدا إذا لم يتعد. 


لأنه ليس بأجير وإنما هو مستأجر. 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «فامًا الرّوّاض فان شَأَنَهُمْ اسْتضْلاحٌ الدّوَابٌ 
وخملها على السيرٍ والحمل عَليها بالضرب على اكثر مما يفعّل الرّاكبٌ غِيِرَهُمْ فإن فَعَل مِنْ 
ذلك ا ره لواف و د بالا غات و لم بعد فإن قمر تلات ا 
وضهن )1 
ارا کان الرائض يحتاج إلى زيادة ضرب في تذليل الدابة واستصلاحها لا يحتاج الراكب 
إليه لأن الدابة عند e‏ عند 
OT TT oT‏ الرائض عادة u‏ 
الضمان وإن لم يتجاوز عادة الرواض صار غير متعد ولم يلزمه الضمان . فإن راضها في يد 


صاحبها لم يضمن وإن راضها في غير يده ولا معه ضمن فإن راضها مع غيره ففي ضمانه 
قولان وإن كان منفردا بها فعلى اختلاف أصحابنا فصار الراكب بخلاف الرائض من 
وجهين . 

أحدهما + افدر الضرت الذى يسفييحة گل واحد مهما 

والثاني : الان لون الراكب مستأجر لا يلزمه الضمان إلا بالعدوان والرائض أجير 
وفي ضمانه إذا كان مشتركاً قولان (والله أعلم) . 

السو ra Cg EY‏ 
بطرح ا ا 


قال الماوردي : قد ذكرنا حكم الراعي في انفراده واشتراكه وأنه كغيره من الأجراء في 
وجوب الضمان عليه بالتعدي وسقوطه عنه بالانفراد واختللاف قوليه في الإ راك ولس تمر يع 
الشافعي على أحد القولين إبطالا للقول الآخر فيصح احتجاج المزني وإنما يدل على أنه 


{۹ 





مختصر من الجامع في الإجارة/ تضمين الأجراء من الإجارة 
أرجح القولين في نفسه وهذا صحيح من مذهبه بل قد قال الشافعي لولا حوفي من خيانة 
الأجراء لقطعت القول بسقوط الضمان عنهم . 

مسألة : قال الشَافعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَوْ أكْرَى حَمْلَ مكيلَة وما راد فبحِسَابهِ فَمُوَ 
المكيلة جا زوفي ااا وله ا مام 

قال الماوردي : إن لتصوير هذه المسألة وحمل الجواب عليها مقدمة وهي في البيع 
والإجارة سواء . 

فإذا استأجر لحمل صبرة إلى بلد مسمى بمائة درهم والصبرة مشاهدة وهما لا يعلمان 
مبلغ كيلها جاز كما لو قال بعتكها بمائة ولا يضر الجهل بتقسيط الأجرة على أجزاء الصبرة 
كما لا يؤثر في البيع لأن جملة الأجرة معلومة ولو قال قد استأجرتك لحملها كل قفيز بدرهم 
جاز وإن جهلا في الحال مبلغ جميع الأجرة لأن أجرة الأجزاء معلومة تفضي إلى ص 
بجميع الأجرة كما لوقال بعنكها كل قفيز بدرهم ولوقال استأجرتك لحمل هذه الصبرة قفيز 
منها بدرهم وما زاد فبحسابه جاز أيضا (لأنه قد عقد على الجملة) وذكر أجرة قفيز منها تسعير 
لجميعها وتكون في حكم المسألة الثانية وإن اختلف اللفظ فيهما وهكذا لو قال مثل ذلك في 
ا ل ل ما زادفبحسابه أو لم يقل فهذه 
ثلاث مسائل لا يختلف الجواب فيها 

فأما مسألة الكتاب فقد قال الشافعي ولو اكترى حمل مكيلة وما زاد فبحسابه فهو فى 
المكيلة جائز وفي الزيادة فاسذ فاختلف أصحابنا في صورتها. فقال أبو إسحاق المروزي 
وأبو علي بن أبي هريرة صورتها أن يستأجره لحمل عشرة أقفزة حاضرة بعشرة درآهم وبحمل 
ما حضر بعد ذلك من طعام له غائب بحساب ذلك فتصح الاجارة في العشرة الأقفزة 
الحاضرة وتبطل في الزيادة الغائبة لآنها قد تحضر أو لا تحضر وقد تقل وتكثر وهكذا في البيع 
أيضا ولو أخرج ذلك مخرج لسارت ا يي ا اي 
الاق 


وقال آخرون من أصحابنا بل صورتها في صبرة حاضرة يعلم أن فيها عشرة أقفزة 
ويشك في الزيادة عليها فيستأجره لحمل العشرة الأقفزة المعلومة بعشرة دراهم والزيادة 
المشكوك فيها بحساب ذلك فتصح الإجارة في العشر للعلم بها وتبطل في الزيادة للشك 
اا ا ا ا و ا 
طعام يشك في. بقائه أو أكل عياله له فاستأجر لحمله كان فاسدا فعلق هذا لو 
جعل الإجارة في الزيادة المشكوك فيها شرطاً في العشرة المعلومة فقال على أن ما زاد 
فبحسابه بطلت الإجارة في الجميع وقال آخرون من أصحابنا بل صورتها في صبرة 
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حاضرة يعلم أنها تزيد على عشرة أقفزة. فيستأجر لعشرة أقفزة منها بعشرة دراهم وما زاد 
فبحسابه فتبطل الإجارة في الزيادة وإن صحت في العشر لأنها لم تدخل في العقد لأن 
الإجارة لم تعقد على جميع يع الصبرة وإنما عقدت على عشرة أقفزة منها وأضيف إلى العقد 
زيادة لم تدخل فيه فلذلك لم يصح العقد فيها . 

ولو جعل الزيادة شرطا في العقد فقال على أن ما زاد فبحسابه بطلت الإجارة في 
الجميع وله إن حمل شيئا أجرة مثله وهذه الطريقة في تصوير المسألة أشبه الطرق بلفظ 
الشافعي والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشَّافعِيٌ رَحِمَهُاللَهُ تعَالى: «وَلَوْ حَمَلَ لَهُ مكيلَة فَوْجِدَث زَائدَة لهجا 
ما حمل من الزيَادَةِ وَإنَ كان الجَمَالٌ هو الكيّال قلا كِرَاءَ لَه في الزّيَادَةِ وَلِصاجبه الجِيَارٌ في 
اخ الزيَادةِ في مَوْضِعِهِ أَوَيَضْمَنُ فَمْحَهُ بلَدِه». 

قال الماوردي : وصورتها في رجل اكترئ من جمال حمل عشرة أقفزة من صبرة طعام 
من البصرة إلى الكوفة بدينار فحملها ووجد قدرها بخلاف ما شرط ففي المسألة فصلان : 

أحدهما: ذكره. الشافعي وهو أن يوك لك رادا 

والثاني : لم يذكره الشافعي وهو أن يوجد ذلك ناقصا. 

فأما الفصل الأول وهو أن يوجد الطعام زائداً على العشرة فنإن كانت الزيادة يسيرة قد 
تكون بين المكاييل فلا اعتبار بها ويأخذها رب الطعام ولا أجرة للجمال فيها وإن كانت 
الزيادة كثيرة لا تكون بين المكاييل مثل أن تكال العشرة ة فوجدت خمسة عشر قفيزا فينظر في 
مكيال مثلها بالبصرة فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون رب الطعام . 

والثاني : أن يكون الجمال. 

والثالث : أن يكون أجنبياً فإن كان الكيال رب الطعام أخذ طعامه ولزمه. الأجرة المسماة 
في العشرة ة وأجرة المثل في الزيادة فإن تلف البعير لم يخل أن يكون مع الجمال أو مع رب 
الطعام أو مع أجنبي فإن كان مع رب الطعام ضمن جميع قيمته لأنه قد جمع بين ضمان 
الجناية والعدوان وإن كان مع الجمال فقد تفرد بضمان الجناية وحدها فلم يلزم جميع القيمة 
لحدوث التلف من مباح ومحظور وفي قدر ما يلزمه قولان من اختلاف قوليه في الجلاد . 





الخد ماه ولام ا 

والثاني : يلزمه ثلث القيمة لأن الزيادة ثلث الجملة وإن كان مع أجنبي نظر فيه فإد 
)١١‏ ه في آ قوله.(هنا كمل السفر التاسع والحمد الله كثيراً وصلواته الدائمة على سيدنا محمد وآله وأصحابه 

eS‏ : قال الشافعي ولو حمل مكيله فوجدت زائدة فله أجر ما حمله من 

الزيادة. 
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ناب عن الجمال فهو كان لو كما بيد الجمال وإن ناب عن رب الطعام فهو كما لو كان بيد رب 
الطعام . 
فصل: وإن كان الكيال هو الجمال فلا اجرة لها فى الؤيادة وياد المسمن فى ال 
ولا رجوع له بقدر البعير إن تلف سواء كان بيده أو بيد رب الطعام لأنه الجاني على ماله ثم 
ينظر في الخمسة الزائدة فلربها والجمال فيها أربعة أحوال: ٠‏ 

حال يتفقان على أن يأخذ ربها بالكوفة فيجوز وحال يتفقان على تضمين الجمال لها 
ليرد مثلها بالبصرة فيجوز وحال يتفقان على ردها بعينها إلى البصرة فيجوز ؤحال يختلفان 
فيدعو ربها إلى ردها بعينها إلى البصرة ويدعو الجمال إلى تضمينها له ليرد مثلها بالبصرة ففيه 
وجهان : | 
أحدهما: : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن القول قول رب 
الطعام وله أن يأخذ الجمال بردها إلى البصرة بعينها كالغاصب. 

والوجه الثاني : أن القول قول الجمال ويأخذ الزيادة مضمونة ليرد مثلها بالبصرة ة إلا أن 
يشاء رب الطعام أن يأخذها بالكوفة لأن الزيادة لما اتصلت فارقت حكم الغصب عاك 
كالغرس . فإن كان المحمول مما لا مثل له من دقيق أو سويق لزم الجمال رد الزيادة بعينها 
إلى البصرة ة في الوجهين معاً فلو هلك الطعام قبل وصوله إلى ربه ضمن الجمال الخمسة 
الزائدة لأنه :صا ومتعنديا بها دون العشرة ة التي لا عدوان فيها . فإن قيل فهلا صار ضامنا 
لجميع ذلك لاختلاط ما تعدى فيه بغيره کمن تعدى في درهم من دراهم عنله ودفعه ثم رد 
الدرهم منها واختلط بها صار ضامنا لجميعها قيل الفرق بينهما أن الدراهم لما تعين بالتعدي 
جار انط فن أن ضير فاا لخ لا لحه والزسادة الى تى تهنا من :الطعسام 
مشاعة فيما لم يتعد فيه فلم يضمن إلا السهم الشائع بالتعدي . فلو اختلفا في الزيادة فادعاها 
كل واحد من رب الطعام والجمال فالقول فيها قول من يده عليها فإن كانت في يد رب الطعام 
فالقول قوله مع يمينه وإن كانت في يد الجمال فالقول قوله مع يميه ويصير ضامنا لجميع 
الطعام إن هلك قبل وصوله إلى ربه . لأنه بادعاء الزيادة قد صار مقرا بالتعدي في خلطهما 
فعلى هذا لو اختلف مستأجر الدار ومالكها في قماشها فالقول قول المستأجر. 

ولواختلفا في الأبواب فالقول قول المؤجر لأن يد المستأجر على القماش ويد 
الك على ارات ظ 

فصل: وإن كان الكيال آجنبياً فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون بعد كيل الطعام قد حمله على البعير وسار معه فيضمن الجمال 
ما كان يضمنه رب الطعام لو كان هو الكيال وأجرة مثل الزيادة وقيمة البعير إن هلك . 
ويضمن لرب الطعام ما كان يضمنه الجمال لو كان هو الكيال من عوض الزيادة حتى 
يصل إليه وتخييره بين قبضها منه أو تضمينه إياها أخذ مثلها منه فإن أراد رد عينها كان 
على الوجهين . 
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والقسم الثاني: أن يكون بعد كيل الطعام قد حمله على البعير ولم يسر معه فيضمن 
لرب الطعام ما كان يضمنه لو سار معه ويضمن للجمال أجرة الزيادة وفي قدر ما يضمنه من 
قيمة البعير إن تلف قولان على ما مضى ْ 

والقسم الثالث : أن يكيل الطعام ولا يحمله ولا يسير معه فلا يضمن للجمال شيشا لا 
من أجرة الزيادة ولا من قيمة البعير لأنه لم يفعل في الجمل ما يتعلق به ضمان . 

وأما ضمان الطعام لربه فإن كان عند كيله لم يخرجه من حرزه فلا ضمان عليه لرب 
الطعام أيضاً لأن يد مالكه لم تزل عنه بفعله وإن أخرجه من حرزه ضمنه بالغرم إن تلف ولم 
يضمنه بالرد إلى البلد الذي حمل منه لأن غيره حمله فهذا حكم الزيادة . 

فصل: انا النقضنات فان كان يرا قن ركون لين المكابيل فا اغفيا به اده 
ربه ناقصاً ولا رجوع له بغرم النقص ولا بأجرته . 

وإن كان النقصان كثيراً مثل أن يوجد العشرة الأقفزة سبعة فلا يخلو حال ربه والجمال 
من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يتفقا على أنه نقصان لم يحمل . 

والثاني : أن يتفقاعلى أنه نقصان قد هلك بعد أن حمل . 

والثالث: أن يدعي ربه أنه نقصان لم يحمل ويدعي الجمال أنه نقصان قد هلك بعد 
أن حمل . 

والرابع : أن يدعي ربه أنه نقصان قد هلك بعد أن حمل ويدعي الجمال أنه نقصان لم 
يحمل . 

فأما القسم الأول وهو أن يتفقا على أنه نقصان لم يحمل له فينظر في الكيال فإن كان 
هو الجمال أو أجنبى فأجرة النقصان مضمونة على الجمال وربه بالخيار بين أن يأخذها منه 
فتنفسخ الإجارة في النقصان وبين أن يأخذه بحملها فتكون الإجارة باقية فيه وإن كان الكيال 
هورب الطعام نظر فإن قصد بذلك مسامحة الجمال فلا رجوع له على الجمال بحمل 
النقصان ولا بأجرته ماوا نال سيوك قلح الجر رودا E‏ فإن 
احتلفا فادعى الجمال أن رب الطعام قصد بالنقصان المسامحة وادعى رب الطعام أنه فعل 
ذلك سهواً فالقول فيه قول رب الطعام مع يمينه لأن قصده لا يعرف إلا من جهته . 

فصل: وأما القسم الثاني وهو أن يتفقا على أنه نقصان قد هلك بعد أن حمل فلا يخلو 
ا ا ا ا ا ل ا 
اة إن كان دا ولا اخ له انيما هلافك :إن فان ا كا وإن هلك بغير تعديه نظر فى 
لمان إن كنا عو ريه وعم ويج ابعال الا عاط على ايديا راد الل ا 
الجمال وحده فهو الأجير المشترك ولا أجرة له في النقصان وهل له عليه ضمانة أم لا على 
قولين وليس لرب الطعام أن يكلفه حمل النقصان لأنه قد حمله. 

فصل: وأما القسم الثالث وهو أن يدعي ربه أنه نقصان لم يحمل ويدعي الجمال أنه 

الحاوي في الفقه/ ج ۷/ ۸e‏ 


٤‏ مختصر من الجامع في الإجارة/ تضمين الأجراء من الإجارة 


نقصان قد هلك بعد أن حمل فالقول فيه قول ربه مع يمينه أنه لم يحمل لأنه منكر لما يدعيه 
الجمال من الحمل ثم هو بالخيار بين أن يرجع بأجرة النقصان أو بحمله. 

فصل :وأما القسم الرابع وهو أن يدعي رة أنة نقصان قد هلك بعد أن حمل ليرجع 
على الجمال بغرمه ويدعي الجمال أنه نقصان لم يحمل فالقول فيه قول الجمال مع يمينه 
لأنه منكر لما يدعيه رب الطعام من الغرم ولا رجوع لون الطعام عليه بأجرة ولا حمل لأنه 
بادعاء التلف مقرا باستيفاء حقه من الحمل والله أعلم . 





سا س ص لله 


قال الماوردي : وهذا كما قال يجوز لمعلم الصبيان أن يؤدبهم بالضرب استصلاحاً 
لهم وهكذا الأب في ولده والزوج عند نشوز امرأته فإن تعدى أحد هؤلاء فى الضرب إلى أن 
خرج فيه إلى حد التلف فهو قاتل عمدا يجب عليه القود إلا الوالد فى ولده فتلزمه الدية دون 
القود ولم يتجاوز واحد الاستصلاح فحدث منه التلف فلا قود لأنه خطأ شبه العمد والضارف 
ضامن لدية المضروب على عاقلته والكفارة فى ماله . 
ضمن وقال أبو يوسف ومحمد الأب لا يضمن والمعلم يضمن وهذا أرنى من قول أبي حنيفة 
وإن كان كلا القولين فاسدا لاتفاقهم على أن الزوج يضمن ما حدث من استصلاح زوجته 
استصلاحهم ما لم يفض إلى التلف فإذا أفضى إلى التلف صار غير مباح والفرق بينه وبين 
رائض البهائم ما ذكره الشافعي أن الآدميين قد يؤدبون بالكلام فكان له الى استصلاحهم 
سبيل بغير الضرب فلذلك لزم الضمان إن حدث من ضربهم تلف والبهائم لا سبيل إلى 
استصلاحها إلا بالضرب فلم يجد الرائض إلى تركه سبيلاً فلم يضمن . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله َعَالَى : «والتعزیو لیس بِحَدّ يچب بل حال وَقَدْ 
يجور تركه ولا ائم من تركة قد فعل غيْرَ شَيْءٍ في عَهْدٍ رسولِ الله كي غير حَدَ فلم يضرت 
يدون ل ولم يوت بِحَد قط فَعَفَاءوَبَعَتٌ عمر بن الطاب رضي الله عه 
7 م £ 0 ق اقزر 000 م و ت بورح وي سس م تور ا 7 0 ر ر ° 
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تجلس حتى تضر بها على قومك فبهذا قلنا خطا الإمَام على عاقلټه دون بيت المال ). 
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قال الماوردي : وهذا كما قال تعزير الإمام لمستحق التعزير مباح وليس بواجب فإن 
حدث عنه تلف کان مضمونا . وقال أبوحنيفة التعزير واجب لا يضمن ما حدث عنه لقوله كَل 
جنب الْمَؤْمِن - جِمّى 202 فلم يجز استباحة ما حظر منه بما ليس بواجب. . قال ولأنه انتهاك 
عرض محظور فاقتضى أن يكون واجباً كالحدود ودليلنا عفو النبي َة عن كثير من مستحقيه 
ولم يعف عن واجب من الحدود وقال حين سكل العفو عن حد لا عَفا الله علي إن عضوت 
فمما عفا عنه من التعزير أنه أتى وقد حظر الغلول برجل قد غل من الغنيمة فلم يعزره وقال له 
رجل وهو يقسم الصدقات اعدل يا رسول الله فتَمَعْرَ وَجَهُهُ وقال تكلتك أمك إذا لم أعدل 
فمن يعدل ولم يعزره وفيه أنزل الله سبحانه : ومهم مَنْ لرك في الصدَقات) 
[ التوبة : 04]. وتنازع الزبير بن العوام ورجل من الأنصار شربا فقال النبي 4يا اسق يا ربير 

ا 

فقال الأنصاري إنه ابن عمتك فنسبه إلى الميل والتحيف فلم يعزره وفيه أنزل الله 
سبحانه : فلا وَرَيّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حتى يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَبنَهُمْ 4 [ [النساء: »]٦١‏ ففارق 
بعفوه عن التعزير ما حظره من العفو عن الحدود فدل على افتراقهما في الوجوب ولانه ضرب 
غير محدود الطرفين فلم يكن واجباً كضرب المعلم والزوج وأما الجواب عن قوله 5ة جنب 
الْمُؤْمِنَ حمّى فهو أن الاستدلال به على إسقاط الوجوب أصح لأنه أبلغ في حمى جنبه من 
وجوبه . وأما القياس فباطل بضرب الزوج ثم المعنى في الحد أنه لما لم يصح العفو عنه 
وجب . 

فصل: فإذا ثبت أن التعزير ليس بواجب فحدث عنه التلف فالإمام ضامن له وقال مالك 
وأبو حنيفة لا ضمان استدلالا بأن زواجر الإمام غير مضمونة عليه كالحدود. ودليلنا ما روي 
أن عمر رضي الله عنه بعت إِلَى امْرَاةٍ في شَيء بَلَعهُ عَنْهَا رَسُولا فاسقطت. ال ا 
رَعَمْدٍ الرّحْمَّنِ ما تقولان؟ فالا : لاشَيْء عَلَيِكَ وَإِنَّمَا انت مُؤَدَبُ فال عَلَى علي عَلَيِه 
السلام فقال: : ما تَقُولُ؟ فَمَالَ إن كانا ما اجنَهدَا ققد شا وَإِنْ كانا قد اجْتَهَدَا فقذ اخطا عَلَيك 
الذي فقالَ عَرَْتُ عَلَيِكَ لا برح حتى تضربَها على فَوْمِكَ يعني على قريْش, عد 

ل ل ا ماحد اقيم عليه الخد يموت فَاجَدُ في فيي 
مِنْهُ شَيكَا الحَقَ قَتلّهُ إلا شَارِبٌ الحم فَإنهُ رای رَايناه بَعْدَ رَسُولٍ HE‏ 
على عَاقِلَةِ الإمام أو قال في بَيْتِ الْمَالِ ٠‏ يعني فيما زاد على الأربعين الذي رآه للمصلحة 
اختيارا وتلك الزيادة تعزير. 

ولأنه ضرب غير محدود الطرفين على فعل متقدم فوجب أن يتعلق به الضمان عند 
)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في كتاب السرقة» وفيه محمد بن عبدالعزيز ضعيف وأخرجه الطبراني وفيه الفضل بن 

المختار وهو ضعيف انظر الفتح ۸۷/٠١‏ في كتاب الحدود. 
(۲) أخرجه البخاري ۳٤/٥‏ كتاب المساقاة (۲۳۵۹) ومسلم ۱۸۲۹/٤‏ كتاب الفضائل .)71707-1١59(‏ 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠١٤/١‏ . 
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التلف كضرب الزوج والمعلم ولا يدخل عليه من دفع إنساناً عن نفسه أو ماله لأنه ليس على 
فعل متقدم:فأما الحدود الواجبة فلا يتعلق بها ضمان لما عليه من استيفائها وإن الضمان يمنع 
الإقدام عليها. فإذا ثبت وجوب الضمان من التعزير فأن تكون الدية على قولين : 

أحدهما: على عاقلة الإمام لحديث عمر وقوله لعلي عزمت عليك لا تبرح حتى 
تضربهاعلى قومك فعلى هذا تكون الكفارة في ماله : 

والقول الثاني : أن الدية في بيت المال لأنه نائب فيه عن كافة المسلمين فاقتضى أن 
كرح حجر بس افوا ا ا 

أحدهما: في بيت المال أيضا . والثاني: في ماله ويكون تأويل فعل عمر في تحصيل 
الدية لعاقلته أنه لم يكن في بيت المال مال فعاد إلى عاقلته كما أن من وجبت الدية على 
عاقلته إذا عدموا جعلت في بيت المال والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيّ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «ولو اختلا في توب فقال رَبَهُ مر قلف أن 
تقطعة ميصاً َال اْحّاط بل اء بعد أن وَضَفَ فَوْلَ ابن ابي لَيْلَى أن الْقَولَ قَوْلُ الْحَاطٍ 
لاجماعهما عَلَى القطع وقول ابي حَنيفة أن القول قول رب الشوب كَمَا لَوْدَقَمَهُ إلى رَجُلٍ 
فقال رهن وَقَالَ رَبْهُ وَدِيعَةَ لعل مِنْ سه أن يمول وَإِنِ اتمَعَا عَلَى انه مره بالقظع فلم 
ْمَل لَه عله كما لو اجره على حمل بِإِجَارَةٍ فقال قاذ حَمَلتهُ لم يكن دك لَه إلا رار 
صَاجبه وَهَذَا أشْبَهُ الْقولَيْنِ وَكلاهُمًا مذخول (قَالَ الْمُرَنِيُ) رَجمَهُ الله الْقَوْل ما شه الشافجي 
الق اه ل جلاف غلم بهم أن من ادت حا فا لا يليك َه ماود ندنه وأ 
الدَعْوَى ل تَنفعهُ حياط مقر أن الوب لِرَبْهِ ونه الخدت فيه حَدَنَا وَاذَعَى إذنَهُ وَإِجَارَة عَلَيْه 
إن أقام بين عَلَى دَعْوَاهُ إلا حَلفَ صَاجِبةُ وَضَمِئَهُ ما أَحَدَتٌ في تُوبه». 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في رجل دفع ا 
ثم اختلف ربه والخياط فقال رب الثوب أمرتك أن تقطعه قميصاً فتعديت بقطعه قباء فعليك 
الضمان. وقال الخياط بل أنت أمرتني أن أقطعه قباء فلا ضمان علي ولي الأجرة فإن كان 
لأحدهما بينة على ما يدعيه عمل عليها وحكم بموجبها وإن لم يكن لواحد منهما بينة فهي 
مسألة الكتاب وقد ذكرها الشافعي في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن ن أبي ليلى وحكى. مذهب 
ابن أبي ليلى أن القول قول الخياط ومذهب أبي حنيفة أن القول قول رب الثوب . 

قال وهذا أشبه القولين وكلاهما مدخول فنقل المزني ذلك إلى مختصره هذا وحكى 
في جامعه الكبير قولا ثالث أنهما يتحالفان وقال الشافعي في كتاب الأجير والمستأجر إذا دفع 
إليه ثوباً ليصبغه أحمر فقال الصباغ بل أخضر أنهما يتحالفان فهذا نقل ما حكاه الشافعي وقال 
لي 0 

وات احا ها .ذلك على بورق 
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أحدهما: وهي طريقة ل سريج وأبي إسحاق المروزي وأبي علي بن ابي هريرة 


وأبي حامد المروروذي أن المسألة على قولين: 

أحدهما: أن القول قول الخياط وهو مذهب ابن أبي ليلى . 

والثانى : أن القول قول رب الثوب وهو مذهب أبي حنيفة . وحملوا قول الشافعي 
وكلاهما مدخول بمعنى محتمل لا يقطع بصحته لما يعترضه من الشبه التي لا بخلو منها قول 
مجتهد ثم مال إلى ترجيح أحدهما لقوته على الآخر وهو قول أبي حنيفة أن القول قول رب 
الثوب واختاره المزني . والطريقة الثانية لأصحابنا ولعلها طريقة أبي الطيب بن سلمة وأبي 
حفص بن الوكيل أن المسألة على ثلاثة أقاويل على ما حكاه المزني في جامعه الكبير منهما 
هان القولةن» والثالية: أنهها امان 0 

والطريقة الثالثة وهي طريقة المتأخرين من أصحابنا أن المسألة على قول واحد. أنهما 
يتحالفان لأنه وإن ذكر قول أبي حنيفة وابن ¿ أبي ليلى فقد رغب عنهما بقوله وكلا القولين 
مدخول ثم أمسك عن التصريح بمذهبه في هذا الموضع اكتفاء ء بما تقرر من مذهبه في 
اختلاف المتعاقدين ومن التخالف وما صرح به في کاب الأجير والمستاجر. 

فصل: فإذا قيل بمذهب ابن أبي ليلى أن القول قول الخياط فوجهه في المصالح 
يتان 

ا اش ل لي د و7 
وإن جرى غير ذلك فنادر فصارت العادة مصدقة لقول الخياط دون رب الشوب . والثاني : أن 
الخياط لما صدق على الإذن المبيح لتصرفه صار مؤتمناً فلم يقبل ادعاء رب الثوب عليه فيما 
يوجب غرماً لما في ذلك من الإفضاء إلى أن لا يشاء مستأجر أن يثبت غرما ويسقط أجرا إلا 
OR‏ اي وم > فعلى هذا يحلف الخياط بالله تعالى لقد 
أمره أن يقطعه قباء ولا غرم عليه 

ايلك ا ق 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا أجرة له لأن قوله إنما قبل في سقوط 
الغرم لأنه منكر ولم يقبل قوله في الأجرة لأنه فيها مدع فعلى هذا إن كانت الخيوط لرب 
الوب لم يكن للخياط نقض الخياطة لأنها آثار مستهلكة ويصير الثوب قباء مخيطا لربه وإن 
كانت الخيوط للخياط فله استرجاعها وضمان ما نقص من الثوب بأخذها إلا أن يتراضيا على 
دفع قيمتها. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وطائفة أن له الأجرة لأنه قد صار 
محكوماً بقبول قوله في الإذن فعلى هذا اختلفوا هل يستحق المسمى أو أجرة المثل على 
وجهين : 

أحدهما: المسمى من الأجرة بتحقيق ما حكم به من قبول قوله . 
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والثاني : أجرة المثل لئلا يصير مقبول القول في العقد. 

فصل: وإذا قيل بمذهب أبي حنيفة أن القول قول رب الشوب فوجهه في القياس 
سال" 

أحدهما: أنه اختلاف في ملك أحدهما فكان القول فيه قول المالك كما لو قال 
صاحب الثوب دفعته إليك وديعة وقال صاحب اليد بل دفعته إليّ رهناً فالقول فيه قول المالك 
كذلك هذا. ظ 

والشاني: أنهما لو كانا اختلفا في أصل الإذن كان القول فيه قول رب الشوب دون 
الخياط لأن كل من قبل قوله في الاذن قبل قوله في صفة ذلك الإذن كالوكيل إذا ادعى على 
موكله الإذن في بيع دار فأنكر فالقول قول الموكل كذلك الخياط ورب الثوب يجب أن يرجع 
فيه إلى رب الثوب في صفة الاذن كما يرجع إليه في أصل الإذن. 

وهذا يدفع قول من اعتبر المصالح فعلى هذا يحلف رب الثوب بالله تعالى ما أمره 
بقطعه قباء نفيا لما ادعاه الخياط ولا يحلف لإثبات ما ادعاه من الاذن في القميص بخلاف 
الخياط الذي يكون يمينه لاثبات ما ادعاه من الوذن في القباء؛ لأن كل واحد منهما يحلف 
ا e‏ 0 
سقوط الضمان ورب الثوب يطالب بما جناه الخياط وينكر الأجرة فيحلف على ما يطالب به 
من جناية الخياط وقال بعض أصحابنا ينبغي أن يحلف كل واحد منهما على النفي والإثبات 
فيحلف الخياط بالله تعالى ما أمره أن يقطعه قميصاً ولقد أمره أن يقطعه قباء ويحكم له بما 
ذكرنا وإذا جعل القول قول رب الثوب حلف بالله تعالى ما أمره أن يقطعه قباء ولقد أمره أن 
بقطعه قميصا وهذا غير صحيح لآن اليمين الجامعة للنفي والإثبات إنما تكون عند التحالف 
الذي يصير كل واحد منهما فيه منكراً ومدعياً فاحتاج أن يجمع بين النفى لما أنكره واللإثبات 
لما ادعاه وليس كذلك ههنا فإذا صح ما ذكرنا من أن يمين الخياط على الإثبات ويمين رب 
الثوب على النفي وحلف رب الثوب على هذا القول فلا أجرة للخياط لتعديه فى الخياطة وله 
استرجاع الخيوط إن كانت له وليس له استمرجاعها إن كانت لرب الوب ثم على الخياط 
الضمان وفيما يضمنه ثلاثة أقاويل : ظ 

ادها يفون SEET‏ 
كانت قيمته قباء مثل قيمته قميصا أو أكثر فلا غرم عليه 

والقول الثاني : وهو اختيار أبي إسحاق ا أنه يغرم ما بين قيمته ثوباً صحيحاً 
وما بين قيمته قباء لأنه بالعدول عن القميص متعد في ثوب صحيح . 

والقول الثالث : : وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة ار اي 


a 
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فصل: وإذا قيل بالصحيح من مذهب الشافعى أنهما يتحالفان فوجهه ششان: 

أحدهما :أن اختلافهما في صفة العقد مع اتفاقهما على أصله فاقتضى أن يتحالفا كالبيع لآن 
کل واحد منهما يصير منكراً ومدعياً . والثاني : أنه لما كانا لو اختلفا والثوب صحيح فقال ربه 
استأجرتك لتخيطه قميصاً وقال الخياط بل استأجرتني لأخيطه قباء لم يعمل على قول واحد 
منهما وتحالفا عليه لا يختلف قول الشافعي فيه وجب إذا اختلفا بعد قطع الثوب أن يتحالفا 
عليه لأن ما أوجب التحالف مع بقائه على حاله أوجب التحالف مع تغير أحواله فعلى هذا 
يحلف كل واحد منهما على النفي والإثبات وهل يقتصر كل واحد منهما على يمين واحدة 
تجمع بين النفي والإثبات أو على يمينين إحداهما للنفي والأخرى لاإثبات على وجهين ٠‏ 
فإذا تحالفا سقط الغرم عن الخياط بيمينه وسقطت الأجرةعن رب الثوب بيمينه . فإن حلف 
أحدهما ونكل الآخرقضى للحالف منهما على الناكل فإن كان الحالف هو الخياط قضي له 
بالأجرة وسقوط الغرم وإن كان الحالف هو رب الثوب قضي له بالغرم على ما مضى وسقوط 
الأجرة . 

فصل: فلو قال رجل لخياط إن كان يكفيني هذا الثوب قميصاً فاقطعه فقطعه فلم يكفه 
كان ضامناً ولو قال أيكفيني هذا الثوب قميصا فقال: نعم قال فاقطعه فقطعه فلم يكفه لم 
يضمن والفرق بينهما أن اللفظ الأول شرط والثاني استفهام . 


مسألة : قال الشافعيٌ وره الله تَعَالَى روا حورا فَحَبْسَهَا قَدْرٌ الْمَسِير فلا 
عت إن خضي كرون اندو كلك مون 


قال الماوردي : وصورتها في رخل استاخر دابة ليركبها شهرا أو ليركبها من البضرة إلى 
ااا هرا اوقد ستيه من البصرة إلى الكوفة من غير أن يركبها فهذا على 
صربين : 

أحدهما: أن يفعل ذلك لعذر مانع من ركوبها . 

والشاني : أن يفعل ذلك لغير عذر فإن فعل ذلك لغير عذر فقد استوفى ما استحقه 
بالإجارة وإن لم يركب وضمن جميع الأجرة وقال أبو حنيفة لا أجرة عليه إذا أمسكها ولم 
يركبها إلا أن يركبها متوجها إلى سفره ثم يرجع فيمسكها مقيما فتلزمه الأجرة. 


وهذا خطأ لاتفاقنا وإياه على أن من استأجر داراً فتسلمها ولم يسكنها مدة إجارته فيها 
فقد استوفى حقه وعليه الأجرة وكذا الدابة لأن السكنى والركوب حق له وليس بحق عليه 
ولأنه قد فوت منافعها على المؤجر وسواء كان بركوب أو غير ركوب فلو تلفت الدابة بيده مع 
انقضاء المدة لم يضمن لأنها لو تلفت مع الركوب المضر لم يضمن فلأن لا يضمن مع الكف 
عن الركوب أولى . وإن أمسك عن ركوبها لعذر فهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون لعذر يعود إلى الدابة . 
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والثاني : أن يكون لعذر يعود إلى المستأجر. ظ 
والثالث: أن يكون لعذر في الطريق. فإن كان العذر عائداً إلى المستأجر لمرض 
حابس أو أمر عائق فقد استوفى حقه وعليه الأجرة لأن له أن يستوفي ذلك بنفسه وبغيره فلم 
يكن عجزه هعن استيفاء ذلك بنفسه مانعا من استيفائه بغيره وإن كان العذر عائدا إلى الدابة 
لمرضها فلا أجرة على المستأجر لأنه ممنوع من استيفاء حقه بنفسه وبغيره. ثم ينظر في 
الإجارة فإن كانت على مدة قد انقضت فقد بطلت وإن كانت إلى مسافة معلومة فهي بحالها . 


ل ل ار راك راي المي 


ا 

O مو او ب‎ ITO i 
فيما بعد المدة.‎ 

والضرب الثاني : أن يمسكها لغير عذر فلا يخلو حاله من أربعة أقسام : < 

أحدها: أن يطالبه المؤجر بها فيمنعه منها فهذا غاصب عليه أجرة المثل في مدة 
حبسها وضمانها إن تلفت . 

والقسم الثاني : أن يطالبهالمؤجر بها فيستنظره 056 cC‏ 
المستعير يضمن الرقبة ضمان العارية ولا يضمن الأجرة. 

والقسم الشالث: أن يبذلها المستأجر فلا يقبلها المؤجر فهذا في حكم الوديعة لا 

يضمن الرقبة ولا الأجرة إلا أن يركبها فيصير متعدياً فيضمن الأمرين . والقسم الرابع : أن لا 
مي بي اراوح سود و اعد عرد نر 
الإجارة أن يخلي بين المؤجر وبينها وليس عليه ردها بنفسه كالوديعة فعلى هذا لا يضمن 
الرقبة ولا الأجرة ما لم يكن من المؤجر طلب ومن المستأجر منع ولا وجه لمن خرج من 
N‏ آخر أن الرد واجب على المستأجر لأن الرهن يتغلب فيه 

نفع المرتهن فجاز أن يكون وجوب رده على وجهين ٠‏ وفي الإجارة یستویان فاختص بها 
المالك لحن الملك . فعلى هذا الوجه المخرج يكون المستأجر عند امتناعه من الرد بعد 
تقضي مدته غاصباً يضمن الرقبة والأجرة. 

فلو اا فال الم سا مان لاك الأجرة والضمان وقال المستأجر بل 
بذلتها لك فتركتها علي فلا أجرة علي ولا ضمان؛ فالقول قول المستأجر مع يمينه في ضمان 
الرقبة أنه ما حبسها مانعا ولا غرم عليه وأما الأجرة فإن قيل بالصحيح من مذهب الشافعي أن 

حق الرد مختص بالمؤجر فالقول فيه قول المستأجر أيضا كالضمان لأن الأصل براءة ذمته 
منهما وإن قيل بالوجه الآخر المخرج إن حق الرد على المستأجر فالقول فيه قول المؤجر مع 
يمينه ما لم يظهر تأدية حقه من الرد. 
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فصل: وإذا استأجر دابة ليركبها من البصرة ة إلى بلد مسمى فلما وصل إليه أراد أن يسير 
غليها:زاكا إلى منوله من ذلك البلد نظر في ذلك البلد فإن كان صغيراً تتقارب أقطاره جاز أن 
اا مج له عدا لوقو فى كر شد لا ناز ادال حي فاه هن أو اللمدرل 
ا 

وإن كان البلد واسعا متباعدا الأقطار فليس له إذا وصل إلى البلد أن يركبها إلى منزله 
الا رطم 

وقال أبو حنيفة له أن يستديم ركوبها إلى منزله بغير شرط فإن نزل في موضع من البلد 
م قال أخطأت منزلي من غيره لم يكن له أن يركبها إلى منزله وهذا خطأ لأنه لو كان ذلك حقاً 
لولم ينزل لكان حقا وإن نزل فلو شرط المستأجر أن يركبها إلى منزله من البلد فإن كان 
المؤجر عارفا بمكان منزله من البلد أولم يعرفه فسماه وله جاز وإن لم يعرفه ولا سمى له 
فالاجارة فاسلة . 

فصل: وإذا استأجر بعير إلى مكة لم يكن له إذا وصل إليها أن يحج عليه ولو استأجره 
ليحج عليه كان له بعد وصوله إلى مكة أن يركبه إلى منى . 

ثم إلى عرفة ثم يركبه من عرفة إلى مزدلفة : م إلى منى ثم من منى إلى مكدة لطواف 

الا حلت ام اقل إ4 ريد ی اند ا نبا ترم .لا 
على وجهين : 

أحدهما: له ذاك لأنه من بقايا الحج . 

والثاني : ليس له ذاك لإحلاله من الحج . 

فصل: وإذا تعادل رجلان على بعير استأجراه فارتدف معهما ثالث ركب بعير أمرهما 
لزمه أجر المثل لمالكه دون مستأجريه ولزمه ضمان البعير إن تلف وفي قدر ما يلزمه من قيمته 
الاك سل اقب 

أحذها: النصف اعتبارا جسن الأباحة والحظر. 

ولا الثلث اعتباراً بأعدادهم دون وزنهم وهو قول أبي حنيفة لأن الخال 
يوزنول . 

والثالث: بقدر ثقله من ثقل الجماعة تقسيطاً على وزنهم لأن الرجال لا يوزنون فيما لا 
يعتبر فيه الثقل والخفة والحمل مما يعتبر ذلك فيه تقسيط الأجرة عليه فجاز أن يوزنوا وإن 
کارا ولو كان الراكبان أذنا للرديف أن يركب معهما ضمنوا جميعاً أعني المستأجرين 
والرديف البعير إن تلف لتعدي الراكبين بالإذن وتعدي الرديف بال ركوب ورب البعير بالخيار في 
الرجوع على أيهم شاء فإن رجع على الرديف رجع عليه بما ذكرنا من المذاهب الثلاثة وإن 
رجع على أحد الراكبين نظر. فإن كان البعير مع الجمال ففي قدر ما يضمنه ثلاثة مذاهب 
كالرديف ويرجع بها الغارم على الرديف بعد غرمها وإن كان البعير معهما دون الجمال 
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EG SGC EE 
. كان يلزم الرديف منها على المذاهب الثلاثة‎ 

فصل: : وإذا استأجر طحانا ليطحن له عشرة أقفزة بقفيز منها مطحوناً لم يجز لأنه بجعل 
المعقود عليه معقودا به . وقد روي عن النبي يله أنه ّى عَنْ قفيز الطحّان”') يعني به ما اكتراه 
ولكن لو استأجر لطحن تسعة أقفزة بالقفيز العاشر منها جاز لأنه جعل تسعة أعشاره معقوداً 
EE‏ انيه 

فصل: وإذا دفع الرجل ثوبه إلى غسال فغسله أو إلى قصار فقصره ٠‏ أد إلى خياط فخاطه 
فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يذكر له أجرة معلومة . 

والثاني : أن يذكر له أجرة مجهولة . 

والثالث: : أن يذكر له أجرة فإن ذكر له أجرة معلومة كقوله اغسل هذا الشوب بدرهم 
فهذه اجارة صحيحة وللغسال الدرهم المسمى وإن ذكر له أجرة مجهولة كقوله اغسله 
لأرضيك أو لأقاطعك أو لأعطيك ما شئت فهذه إجارة فاسدة وللغسال أجرة مثله لأنه لم يبذل 
عمله إلا في مقابلة عوض . 

وإن لم يذكر له أجرة معلومة ولا مجهولة . مثل أن يسطيه لغسال فيغسله من غير أن 
يذكر له أجرأ صحيحا ولا فاسدا قال الشافعي فلا أجرة له لأنه صار باذلً لعمله على غير بدل 
ا O SESS‏ 
إبرا ل ا ا ا ا ت ا 
وهذا يفسد ساذل 0 3 اذاو 
PPE RE har EE‏ ا 

كال ابو الخياس بن ريج إن كان الال معرونا أن تيقب اجر ا جو وان كان 
غير معروف بذلك فلا أجرة له وكل هذه المذاهب فأسلة ساذل الطعام ودافع الدار حيث لم 

بقع الفرق بين أن يكون سائلا أو مسئولاً ومعروفاً بالمعاوضة أو غير معروف . 

فصل: فأما إذا نزل رجل في سفينة ملاح من غير إذنه فحمله فيها إلى بلد فله أجر مثله 
لأن الراكب صار مستهلكا لمنفعة موضعه من السفينة على مالكها فضمن الأجرة وهكذا 
الجمال. وإن نزل فيها عن إذنه من غير ذكر عوض فمذهب الشافعي لا أجرة له وعلى قول 


. ٤۷/۳١ أخرجه الدارقطني‎ )١( 


{۳ 
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المزني له الأجرة وعلى قول أ اسحاق وإن ابتدأ الراكب فسأله فله الأجرة وإن ادا الملاح 
فطلبه فلا أجرة له وعلى قول ابن سريج إن کان الملاح معروفا أن يحمل بأجرة فله الأجرة 
وإن كان غير معروف بذلك فلا أجرة له وهكذا لودخل حماماً بغير إذن فعليه الأجرة وإن 
دخله بإذن فعلى ما ذكرنا من الاختلاف . 

ولو أخذ من سقاء ماء من غير طلب فعليه ثمنه وإن أخذه بطلب فعلى ما ذكرنا من 
الاختلاف . 

فصل: وإذا استأجر قميصا ليلبسه فأتزر به ضمن لتعديه لآن لبسه أصون ولو ألقاه على 
كتفه مرتديا به لم يضمن بالتعدي لأن ذلك أصون وهل يضمن بالتفريط أم لا على وجهين : 

أحدهما: يضمن لأن لبسه أحرز. 

والوجه الثاني : لا يضمن لأن ذلك أصون . 

فصل: ولو استأجر قميصاً ليلبسه فنام فيه نظر فإن نام فيه ليلا فقد تعدى وعليه الضمان 
وإن نام فيه نهارا للقائلة لم يتعد ولا ضمان عليه لأن العادة لم تجر بنوم الناين ليلا فى البباين 
نهارهم وجرت به العادة في نوم نهارهم . 

فصل: وإذا استأجر حائكاً لينسج له ثوباً على أن أجرته نصق قيمته كانت الأجارة 

فاسدة للجهل بمبلغ قيمته فإن نسجه فله أجرة مثله ولا تؤخذ قبل عمله بنسجه لأن فساد 
الأجارة يمنع من لزومها فلو قال إن نسجته في الحف فأجرتك دينار وإن نسجته في الساذج 


فأجرتك نصف دينارفالجارة فاسدة لأنها لم تعقد على أحد الأمرين وله في كلا الأمرين من 
نساحته أجرة مثله مالم ينه عنه . 


فصل: وإذا أجر الرجل حماماً بالنصف من كسبه فسدت الأجارة للجهل بها ولو ألجره 
بأجرة معلومة صحت وكانت العمارة على المؤجر ومؤنة الحطب والوقود على المستأجر لأن 
العمارة من حقوق التمكين فاختص بها المؤجر فلو شرطت على المستأجر بطلت الأجارة 
ومؤنة الحطب والوقود من حقوق الاستيفاء فاختص بها المستأجر فلو شرطت على المؤجر 
بطلت الأجارة وقد يشترط الناس فى وقتنا هذا فى أجارة الحمامات ثلاثة شروط كل منها 
يفسد العقد. 

أحدها: أن يشترط على المستأجر ما احتاج الحمام إليه من بياض وسواد لينفرد 
المؤجر بما احتاج إليه من هدم وبناء وهذا يبطل الأجارة . 
انقضاء المدة إن لم يستأجر ثانية وهذا يبطل الأجارة . 

والثالث: أن يشترط المؤجر دخول الحمام هو وعياله بغير أجرة وهذا يبطل الإجارة فلو 
صحت الإجارة لخلوها من هذه الشروط الفاسدة فقل دخول الناس إليه فهذا على ثلاثة 
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أحدها: aa‏ المؤجر من خراب الحمام وشعثه فعلى المؤجر عمارة 
ما خرب وإصلاح ما ته حمرلا رار جر و بادى إلى اهما رواقاة غبار O‏ 
يبادر إلى عمارته فالمستأجر بالخيار بين المقام والفسخ . ظ ظ 

والضرب الثاني : أن يكون لآمر يعود إلى المستأجر من قلة الحطب والماء ومراعاة 
الوقود فلا خحيار للمستأجر لاختصاصه بالتزام ذلك إن شاء. 

والضرب الثالث : أن لا ينسب ذلك إلى واحد منها فذلك ضربان : 

لمعا وار لخر الجا اج اندوقي لجنيا ليا عويب الوسر 
الخيار. ) ) ) 

والضرب الثاني : أن يكون لرغبة عنه لحدوث ما هو أعمر منه فهذا ليس بعيب ولا 
ا ا 

فصل : إجارة دور مكة جائزة ومنع مالك وأبو حنيفة من اجارتها استدلالا بما روي عن 
النبي َة أنه قال في مكة«إنها سَوَائَبٌ)7" . 

وروى الأعمش عن مجاهد قال: a Ve E a‏ 


رباعها ولا أجور بيوتها والدليل على جواز إجارتها ما قدمناه من الدليل على جواز بيعها 
من رم٤ ٠‏ 
عمر بن الخطاب رضي اله عنه دار بمكة اربع الاف درهم قم نکر شرام أحد قار 
كاد جماع وان الله تعالى أضاف إليهم دورهم فقال تعالى : «لِلْفْقَرَاءِ الْمْهَاجِزِينَ الْذِينَ 
ا وَامْوَالِهِم # [الحشر ۲۸] فاقتضت هذه الاضافة بقاء ملكهم عليها وإذا ہما 
ذكرنا ملكها وجواز بيعها دل ذلك على جواز أجارتها. لأن ما جاز بيعه من الدور جازت 
ولأنه لولم تملك رقابها ويستحق سكناها لما جاز لأحد أن يستوطن بها دارا ولاستهم 
الناس عليها لاستوائهم فيها فأماما استدلوابه من الخبرين فقد قدمنا الجواب عنهما في 
فصل: تجوز الإجارة على كتب المصاحف ومنع منها بعض العراقيين وأهل المدينة 
ودليلنا هو أن ما أبيح من الأعمال المعلومة جاز لمن لم يتعين الفرض عليه أن يعتاض عنه 
كالاجارة على کت الفقّه اعدو 





)١(‏ أخرجه ابن ماجة ۷/۲ 5-7 ١‏ ) وقال البوصيري إماد سحع على فرط ي 
005( أخرجه البخاري 85/4 (دار الفكر) ومسلم 11/7 5594 )١"51١-‏ وأبوداود ( )4٠‏ ومسلم في 
المسند ٠١7/0‏ وابن خزيمة(5985) والدارقطني د" 
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فصل:إجارة المشاع تجوز من الشريك وغيره وقال أبو حنيفة تجوز من الشريك ولا 
تجوزمن غيره وفيما قدمناه من الدليل على رهن المشاع دليل على إجارته ولأن كل عقد صح 
مع الشريك صح مع غيره كالبيع . 

فصل: في إجارة الحفائر والبناء وهذا الفصل مشتمل على مسألتين : 

أحدهما: في حفائر الآبار والأخرى في البناء . فأما حفائر الآبار فعلى ضربين : 

أحدهما: :أن معتك الاخارة E‏ معروية كرهل استاخر جيرا عشرة أيام لحفر 
بئر على أن أجرة كل يوم درهم فيصح وإن لم يذكر عمق البئر ودورها اذا أشار الى الأرض 
التي يحفر فيها وتكون أجرته في اليوم الأخير من عمله كأجرته في اليوم الأول وهكذا لو 
استأجره عشرة أيام بعشرة دراهم كان قسط كل يوم من عمله درهما يستوي فيه اليوم الأول في 
حفر أعلى البئر واليوم الأخير في حفر أسفلها وهذا مما ليس يختلف الفقهاء فيه . 

والضرب الثاني : أن يكون عقد الإجارةعلى حفر مقدر بالعمل دون المدة كرجل 
استأجر أجيراً ليحفر له بئرا في عمق ودور معلومين بعشرة دراهم فيصح مضموناً ومعينا وقال 
5 لا يصح هذا العقد لأمرين : 

أحدهما: أن باطن الأرض قد يختلف بالصلابة والرخاوة فتختلف أجرته باختالاف 
صلابته ورخاوته . 

وذلك لا يعلم إلا بعد مشاهدة ذلك . 

والثاني: أن ما يخرجه من تراب البئر غير معلوم فصار العمل بهذين مجهولاً فبطلت 
فيه الإجارة حتى تكون معقودة على الأيام وهذا قول شذ قائله عن الكافة وخالف فيه الجماعة 
لآن عق دالإجارة على أعمال معلومة كعقدها على أيام معلومة في الجواز والصحة ألا ترى أن 
سائر الصنائع يصح فيها الأمران على ما وصفنا فهكذا حفر الآبار يصح فيه الأمران فإن قدر 
بالأيام كان العقد على معلوم وإن قدر بالعمل كان عمقا ودورا فهو على معلوم فاقتضى أن 
يكون الأمران في الصحة على السواء وقولهم إن باطن الأرض قد يختلف فهو وإن كان 
مختلفا فقد عرف أهل الخبرة باطن الأرض كل تربة بالعرف والعادة فصار باطنها بمشاهدة 
الاه مر ل اهار وا ان يكون الأمر بخلافه كما يصير باطن الصبرة من الطعام 
معلوما بمشاهدة الظاهر فيصح فيه البيع وإن جاز أن يكون متغيرا لأنه إن وجد نقصا وتغيرا 
فسخ فكذا الإجارة وقولهم إن التراب مجهول القدر فخطأ لأن ما تقدر حفره بالعمق والدور 
تقدر ترابه وصارت البئر مكيالا لترابها المحفور ألا ترى أنه لو أخرج تراب ما استؤجر على 
حفره فانهار التراب فيها وعاد اليها لا يلزمه إخراجه ثانية لأن ما استحق عليه من إخراج 
التراب قد وفاه. 

فصل: فإذا تقرر جواز الاجارة على حفر بئر معلومة العمق والدور بأجرة مسماة فعلى 
الأجير أن يحفر ما استؤجر عليه ويأخذ ما سمي له فإن حفر بعضها ثم مات أو ظهرت صخرة 
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لا يقدر على حفرها فقد اختلف الفقهاء فى قدر ما يستحقه من أجرتها بماذا يكون معتبرا 
فذهب الشافعي إلى أنه يقوم أجرة ما حفر وأجرة ما ترك ثم تقسط الأجرة المسماة عليها فما 
قابل المحفور فهو القدر الذي يستحقه ولا يتقسط على عدد الأذرع لاختلاف ما بين العلو 
وال لسغل . ظ 

مثاله أن يستأجر على حفر عشرة أذرع في دور معلوم بثلاثين درهما فيحفر خمس أذرع 
ا لم IS EEE E O‏ 
e‏ جميع السهام اب اعت افا ای ا روا على أربعة 
ل ا ال ا 0 المحفورة . 

فإن قيل تساوي أجرة الخمس 0 أجرة الخمس 0 
المسماة ان فا أنه يرع كل سه ا وی ن انیب الوا 
رها لان ادا ناا حفن همان »فان قيل تساوق أجرة الخمس المحفورة 2 عشرة دراهم 
IS‏ ل 


المحفورة. لأن قسط عمله سهم واحد ثم على هذه المبرة فهذا مذهب الشافعي وهو 
قياس أصوله فيما لا يتساوى أجزاؤه. 


فصل: وقال أبو حنيفة تضاعف الأذرع المعقود عليها بعدد مسافتها ثم تقسم الأجرة 
ع نا اجن ينها لما خرج حل ذراع فهو قدر أجرته مشاله : أن يستأجر على حفر خمسة 
أذرع بخمسة عشر درهما فيجعل الذراع الأولى ذراعاً واحداً لأن نقل ترابها من ذراع واحد 
ويجعل الذراع الثانية ذراعين لأن نقل ترابها من ذراعين ويجعل الذراع الثالثة من ثلاثة أذرع 
الاي ل بو EEE‏ 
أذرع ويجعل الذراع الخامسة خمسة أذرع لأن نقل ترابها من خمسة أذرع ثم يجعل ذراعا 
وذراعين وثلاثا وأربعا وخمسا فتكون خمس عشرة ذراعاً وهي مسافة ما استؤجر عليه من 
الأذرع الخمس ثم يقسم الأجرة المسماة حواري حي حي برع 
درهما فإن حفر ذراعا واحدا استحق درهما واحذا . 

و ق ثلاثة دراهم لأن الأولى ذراع والكائنة ذراعان ناز اثلاثاً 
إن حفر ثلاث أذرع محري درم لأن الأولى ذراع والثانية ذراعان والثالثة ثلاث صار 
الجميع ستا فإن حفر أربع أذرع استحق عشرة دراهم لأن الأولى ذراع والثانية ذراعان والثالشة 
ثلاث والرابعة أربع صار الجميع عشرا فهذا مذهب أبي حنيفة لأن مسافة الأذرع إذا ضوعفت 
متساوية فاقتضى أن تكون الأجرة على مبلغ عددها مقسطة . 
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فصل: وقال بعض محققى أصحابنا في الفقه ومجوديهم في الحساب بمذهب توسط 
فيه بين مذهبي الشافعي وأبي حنيفة لأن مذهب الشافعي وإن كان في القياس مطرداً وعلى 
الأصول مستمراً فإن فيه اطراحاً لعمل يصح فيه وينحصر منه ومذهب أبي حنيفة وإن كان في 
العمل مطرداً وفي الحساب صحيحاً فإن فيه حكمًا يفسد في القياس ويبطل على الأصول 
وذلك أن حفر الآبار يشتمل على حفر ونقل تراب فالحفر يتماثل في الأذرع كلها وليس في 
حفر الذراع الأخيرعمل يزيد على حفر الذراع الأولى فلم يجز أن يفاضل بين أجورها 
لتساوي العمل فيها فصار مذهب أبي حنيفة من هذا راا عافن اراب الور 
فإنه يختلف باختلاف المسافة ويتضاعف بأعداد الأذرع لأن مسافة الذراع الثانية مثلا مسافة 
الذراع الأولى ومسافة الثالثة ثلاثة أمثالها ومسافة الرابعة أربعة أمثالها ومسافة العاشرة عشرة 
أمثالها ومسافة النفل محفورة باختلاف الأذرع فلم يجز أن يعدل عن تقسيط الأجرة عليها 
وتحقيق المستحق بها الى تقويم معمول أو متروك يستعمل فيه غلبة الظن في تقسيط الأجرة 
عليهما فصار في مذهب الشافعي من هذا الوجه اطراح لعمل هو أصح تحقيقا وأخصعر 
تقسيطا وإذا كان كذلك وجب أن تقسط الأجرةالمسماة على الحفر والنقل فما قابل الحفر 
قسم على أعداد الأذرع من غير تفاضل لأن العمل في جميعها متماثل وما قابل النقل قسمة 
على ما تنتهي إليه مسافة الأذرع لأن العمل فيها متضاعف متفاضل . 

فإن قيل لا يجوز أن يفضل بين أجرة الحفر والنقل لأن أحدهما تبع للآخر قيل هذا 
فأسد من وجهين : 

أحدهما: أنه ليس جعل النقل تبعاً للحفر بأولى من جعل الحفر تبعاً للنقل وإذا لم 

يتميز التابع من المتبوع صار كل واحد منهما مقصودا . 

والثاني : أن ما كان تبعاً لغيره ه من العقد لم يجز أن يفرد بالعقد وقد ثبت أنه لو استأجر 
على الحفر أجيراً لا ينقل وعلى النقل أجيرا لا يحفر صح فلم يكن الجمع بينهما في العقد 
بمانع من تميزها في أحكام . 

فصل: فإذا صح ذلك العمل فللعمل عليه مقدمة وهو أنك إذا أردت أن تعلم مبلغ 
مسافة نقل التراب من عشر أذرع وشق عليك أن تجمع من الواحد إلى العشرة على الولاء 
فبابه المختصر أن تزيد على العشرة ة واحدا يكون أحد عشر ثم تضربها في نصف العشرة 
تكون خمسة وخمسين وأن تضرب نصف أحد عشر في عشرة تكن خمسة وخمسين وهو مبلغ 
العدد المجموع من واحد إلى عشرة على الولاء. 

والعلة في ذلك ما ذكره شجاع بن نصر أن الواحد والعشرة يكون أحد عشر والإثنان 
والتسعة يكون أحد عشر والثلاثة والثمانية أحد عشر والأربعة والسبعة أحد عشر والخمسة 
والستة أحد عشر فتعلم أن الذي معك من جملة أعداد العشر خمس مرات أحد عشر فلذلك 
ضربت في نصف العشرة وهو خمسة في أحد عشر فعلى هذا إذا أردت أن تجمع من واحد 
إلى عم عقن على الرلا عفد لواحن على ا مشر كن ع 
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ثم أضربها في نصف خمسة عشر يكن مائة وعشرين وإن شئت ضربت نصف ستة 
عشر في خمسة عشر يكن مائة وعشرين ثم على هذا القياس . 


فصل: فإذا تقررت هذه المقدمة صرنا إلى العمل فإذا قيل رجل استؤجر على حفر بكر 
aT‏ بعشرين درهما فإنه يقال كم تساوي أجرة الحفر فإذا قيل 
خويد دراه تيل ردم تساوي أجرة النقل فإذا قيل خمسة عشر درهماً فليس في ذلك محاباة 
فاجعل أجرة الحفر التي هي خمسة مقسومة على عدد الأذرع الخمس بالسوية . 


لأنه ليس لبعضها على بعض في الحفر فضل فيكون قسط كل ذراع بالحفر وحده 
درهما واحدا ثم اجعل أجرة النقل التي هي خمسة عشر درهما مقسومة على مبلغ مسافة 
الأذرع الخمس وهو حمس عشرة ذراعا لأنه ذراع وذراعان وثلاث وأربع وخمس وإن شئت 
SS‏ 
يكن خمسة عشر أو ضربت نصف الستة في خمسة تكن خمسة عشر. 

وهي مبلغ مسافة النقل من خمس أذرع فإذا قسمت عليها قسطت من الأجرة وهي 
خمسة عشر درهما كان أجرة كل ذراع درهما فإذا حفر ونقل ذراعا واحدا استحق درهمين لأن 
له بالحفر درهما وبالنقل درهما ولو حفر ونقل ذراعين استحق خمسة دراهم لأن له بحفر 
دراعين درهمين وبنقل ذراعين ثلاثة دراهم لأن الأولى. ذراع والثائية ذراعان ولو حفر ونقل 
ثلاث أذرع استحق تسعة دراهم لآن له بحفر الأذرع الثلاث ثلاثة دراهم وله بالنقل من ثلاث 
أذرع مسافة ست أذرع ستة دراهم . 

ولو حفر ونقل أربع أذرع استحق أربعة عشر درهما لأن بحفر الأذرع الأربعة أربعة 
دراهم وله بالنقل من أربعة أذرع مسافة عشرة أذرع عشرة دراهم فلو استؤجر على حفر بكر 
عمقها( خمس عشرة ذراعا) في دور معلوم بمائة وخمسين درهماً قيل كم تساوي أجرة الحفر 
و a‏ ا لي 
ففي الأجرة محاباة فاجمع أجرة الحفر والنقل تكن مائة درهم 


بلجل كل رن سيب كن عسوو سور وار ای ارد 
اقسم الأجرة ة المسماة وهي مائة وخمسون درهما على خمسة أسهم يكن قسط كل سهم 
تلان درهما تجا أحرة الحفر وحده ثلاثون درهما ا وا 
أجرة النقل وحده مائة وعشرون د لأن قسط النقل أربعة أسهم ثم اقسم أجرة الحفر وهي 
لتر ور عير عداو ادوع وهي خمسة عشر ذراعا تكن أجرة كل ذراع درهمين. 


واقسم أجرة النقل وهي مائة وعشرون درهماً على مسافة خمس عشرة ذراعاً وهي مائة 
وعشرون ذراعاً لأنك إذا زدت على خمسة عشر واحد ثم ضربت نصفها في خمسة عشر 
ل ل ا ا حفر ونقل خمس 
أذرع واستحق بالحفر وحده عشرة دراهم كان له بكل ذراع درهمان واستحق ق بالنقل وحده 
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خمسة عشر درهاً لأن مسافة خمس أذرع خمسة عشر ذراعاً له بكل ذراع درهم فيصير جميع 
ما يستحقه بالحفر والنقل خمسة وعشرين درهما. 

ولو حفر ونقل عشر أذرع استحق بالحفر وحذه عشرين درا لأن له بكل ذراع 
درهمين واستحق بالنقل وحده خمسة وخمسين درهما لأن مسافة عشر أذرع خمس وخمسون 
ذراعاً له بكل ذراع درهم فيصير ما يستحقه بالحفر والنقل خمسة وسبعين درهماً ثم على هذا 
القياشن. 

فصل: وأما البناء فالإجارة عليه ضربان: أحدهما: أن تكون معقودة على الأيام فيصح 
فيساوي أجور الأيام مما سمي لها من سفل البناء و علوه. والضرب الثاني : أن تكون معقودة 
على بناء مقدر بالعمل فتصح إذا اجتمع في العقد شرطان : 

أحدهما: : أن يكون البناء معلوم القدر فى الطول والعرض والعلوء والشرط الثاني: أن 
تكون آلة البناء موصوفة من حجر أو آجر أو لبن بجص وطين فإن أغفل ذلك لم يجز 
لاختلاف العمل باختلافه ولوشرط الآلة على الأجير لم يجز وإن وصفها لأنه يصير عقدين 
من إجارة وبيع في عقد؛ فإذا عقد الإجارة باجتماع هذين الشرطين صحت بوفاق من خالف 
في إجارة الآبار ويؤخذ الأجير بإتمام البناء؛ فإن بنى بعضه ثم قطعه عن إتمامه قاطع وأراد 
أجرة ما عمل فلا يخلو حال البناء من أحد أمرين : إما أن يكون متماثل المساحة في علوه 
وسفله كالمنار والسواري . فيكون حكمها كحكم الآبار على ما مضى من المذاهب الثلاثة 
وإما أن يكون مختلف المساحة كالمخروطات فيقوم المعمول والمتروك ثم تقسط الأجرة 
عليهما فما قابل المعمول منها فهو حق الأجير فيما عمل وبالله التوفيق . 
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مختَصَر من الجَامعِ 
. من كِتَابٍ الْمُرَارَعَة وَكرَاءِ الازض والشركَة في الرّرْع Ka‏ 


من كتّاب اخْتِلَافٍ أبي حَنيقة وَابْن أبي لَيْلَى وَمَسَائلَ سَمِعْتُهَا منْهُ لَفْظَا 


مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله على ارتا سُفْيَاكُ قال سَمِعْتُ عَمْرُوبْنَ ديا 
ول سَمِعْتَ ابن مر قول كنا نابو ولا َرَى بذك بَاسَأ حت حبرا راقع بق ديِج, 5 
رسول الله ية نهى عَنٍ الْمُحَابرَةٍ فتركناها قول راقع (قال الشافعي) رَحِمَهُ اللا 
ارا الارن ببعض ما حرج مها وَدَلْتْ سنه سول الله كي في لهه عَنِ الْمُخَابرَةِ عَلَى 
أن لآ تَجُورَ المُرَارعَُ َلَى الث ول عَلَى اربع ولا على جڙء من الاجراءِ لاله مَجهول 
وَلَا يجوز الكرَاء إلا مَعْلُوماً» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال المخابرة هي المزارعة وهي ما وصفها الشافعي رضي 
لله عنه من أنها استكراء الأرض ببعض ما بخرج منهاء واختلف الناس في تسميتها بالمخابرة 
على قولين ذكرهما ابن قتيبة . 

أحدهما : أنها مأخوذة من معاملة خيبر حين أقرهم رسول الله اة فقال حََابِرُوهُمْ أي 
عاملوهم على خيبر. ٠‏ 


والقول الثاني : أنها مأخوذة من الخبرة وهي النصيب. قال عروة بن الورد: 
إذا ما جعلت الشاة للقوم خبرة فشانك أني ذاهب لشؤون 
والخبرة: أن يشتري الشاة جماعة فيقتسمونها. 


وإذا كانت المخابرة هي استكراء الأرض لزراعتها ببعض ما يخرج منها فهي على 
ری ضرب أجمع الفقهاء على فساده» وضرب اختلفوا فيه . 


فأما الضرب الذي أجمعوا على فساده» فهو أن تكون حصة كل واحد منهما من زرع 
الأرض مفردة عن حصة صاحبهء مثل أن يقول قد زارعتك على هذه الأرض على أن ما 
زرعت من هرن كان لی وما زرعت من أفل كان لك. أو على ما نبت من الماذيانات كان لي . 
وما نبت على السواقي والجداول كان لك» أو على أن ما سقي بالسماء فهو لي وما سقي 
بالرشاء فهو لك. فهذه مزارعة باطلة اتفق الفقهاء على فسادها لرواية سعيد بن المسيب عن 
سعد قال كنا نكري الأرض بما على السواقي وما سقي بالماء منها قَنَهَانَا رَسُولَ الله يلل عَنْ 
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دلا ان كرا بذَمَبٍ أو وَرِقٍ ا ولأن تميز مالكل واحد منهما يمنع من إلحاقه 
بالمساقاة المشاعة. ويحرج الخال عن حكم الإجارة الجائزة فصار باطلا . 


فصل: وأما الضرب الذي اختلف الفقهاء فيه فهو أن يزارعه على أرضه ليكون العمل 
على الأجير والآأرض لربها والبذر منهما أو من أحدهما بحسب شرطهما على أن ما أخرج الله 
تعالى من زرع كان بينهما على سهم معلوم من نصف أو ثلث أو ربع ليأخذ الزارع سهمه 
بعمله. ويأخذ رب الأرض سهمه بأرضه فهذه هي المخابرة والمزارعة التي اختلف الفقهاء 
فيها على ثلاثة مذاهب: أحدها: وهو مذهب الشافعى رضى الله عنه أنها باطلة سواء شرط 
البذر على الزارع أو على رب الأرض» وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمر. وجابر بن 
عبدالله. ورافع بن خديج رضي الله عنهم. ومن التابعين سعيد بن جبير» وعكرمة» ومن 
الفقهاء الشافعي ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم . 

والمذهب الثاني : أنها جائزة سواء شرط البذر على الزارع أو على رب الأرض., وبه 
قال من الصحابة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود 
وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم . وف التابعيرة ستغيك ن المسيت؛ 
ومحمد بن سيرين وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومن الفقهاء سفيان الشوري وأبو يوسف 
ومحمدك . 

والمذهب الثالث: أنه إن شرط البذر على صاحب الأرض لم يجز» وإن شرطه على 
الزارع جاز» وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه . 

واستدل من أجاز ذلك برواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه 
أن التي يك عامل ال حير على شَطَر ما برخ من مر وََرْعٍ . وروی سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن دينار قال قلت لطاوس يا ابا عبد الرحمن لو تركت المَحْابرَة فإِنهُمْ يَرْعَمُونَ أن 
النبي ول نهى عنها فقال :يا عمرو اخبرني ي اعلمهم ابن عباس ينه عَنْهَا وَلَكنّ قال : لان 
مح أَحَدُكُمْ أخاهُ حير لَه من أن ياخذ عَلَيها حرجا مَغْلُوماً0© . وروى عروة بن الزبير عن 
لعن ات قال «رَحم الله رَافع بْنَ خديج ‏ آنا عَم بهذا الْحَدِيثِ منْهُه ‏ يعني ما رواه عن 
المخابرة ‏ قال زيد «اتى سول الله اة رَجَلَانٍ مِنَّ الانْصَارِ وَكَانَا قد اقتتلا ال رول 
الله ية إن كان هَذَا شَانَكُمَا فلآ تكروا المَرَارِعَ». 

قالوا: ولأن المعاملة على الأصول ببعض نمائها يجوز كالمساقاة على النخل و 
المضارية بالمال» وكذلك المخابرة على الأرض . قالوا ولأنه لما جازت المخابرة إذا اقترنت 
بالمساقاة جازت بانفرادها. 


21 ا أبو داود ۲۷۹/۲ (۳۳۹۲) وبنحوه أخرجه مسلم IAT‏ کات البيوع )١١5/1١69‏ ومالك 
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والدليل على فسادها مع ما رواه الشافعي رضي امد و عمر» 
رواية الشافعي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال «نَهَّى رَسُول الله بك عَنٍ 
المُحَابْرَةٍ' “. والمخابرة كراء الأرض E‏ وی هن ليها .بن 
يسار أن رافع بن خديج قال «كنا نُخَابرُ عَلَى عَهُدٍ رَسُولٍ الله کیا إن بض عم ومتي 5 
فقال «نهى الله ية عن ام کان لَنَا نافع وطواعية اله وَرَسُولِه انمع ّنا وانفع . قال: 
قلا : «وْمَا ذَاك قَالَ : قال رَسُولٌ الله كه من كات لَه ازض فَلْيرَْعُهَا أو لِيَررعُهَا اه وَل 
ُكَارِيها بثولا ريع , ولا طعامٍ می وروی ابن تيم عَنْ أبي ازير عَنْ جاب بْنِ عَبْدٍ 
الله رَضى لله عن قال سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كه قول «مَنْ لم يدر الْمُحَابَرَة ليون بحَرْب هن 
الله وَرَسوله". ولآن الأصول التي تصح إجارتها ولاتصح المعاملة عليها ببعض كسبها. وكذا 
الأرض لما جازت إجارتهالم تجز المخابرة عليها . 

فهذه دلائل الفريقين فى صحة المخابرة وفسادها. ما اقترن مداتا الصحة عمل 
أهل الأمصار مع الضرورة الماسة إليهاء وكا فنا عارضها خيلا أن يكتون جاربا علن ما 
فسره زيد بن ثابت» وقال عبد الله ؛ ب ا اس د 
شهادة الأصول لها في المساقاة والمضاربة . 

ا الل س ااا اا د ا ر اق 
بفسادها فالزرع لصاحب البذرء فإن كان البذر لمالك الأرض فالزرع له. وعليه للعامل أجرة 
مثل عملهء وبقره» وآلتهء لآنه بذل ذلك في مقابلة عوض فوته عليه فساد العقد فرجع 
بقيمته» وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه لرب الأرض أجرة مثل أرضه لأنه بذلها في 
مقابلة عوض فوته عليه فساد العقد» فرجع بقيمته. وإن كان البذر لهماء فالزرع بينهماء 
وعلى رب ع سد د وبقره. والته» وعلى المي ري الأرض 

نصف أجرة أرضه . 

قال الشافعي رضي الله عنه فلو اث شرك أربغعة فى زراعة الأرض فكانت الأرض 
لأحدهم. والبذر للآخرء والآلة للآخرء ومن الرابع العمل على أن الزرع بينهم ” 
الزرع لصاحب البذر. وعليه أجرة المثل لشركات . وقد روى الأوزاعي عن واصل بن 
جميل › عن مجاهد قال انث شترك ارَبَعَة رَمْطٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله ية في زَرْع EEE‏ 
قبلي رض وَقال الأخجير قبلي السدزء وال الآخرء قبلي العمل وال الآخر قبي 
الفدّان» فلما استخصد الزرع صَاروا إلى لاله ا فجَعَل الزْرْعَ اجب لبذي 
وای صاحت لاض 2 وَجَعَل لصاحب الفذآن سيا معلوماً: جل لم لصاجب e‏ ك 
کل يوم . 

.(Yo1/AY) ca كتاب العناكاة 43 سملم 00177 لكات‎ 5١/205. أخرجه البخاري‎ )١( 
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فصل: ولمن قال بفساد المخابرة ثلاثة وجوه يتوصل بكل واحد منها إلى صحة الشركة 
في الزرع : 

أحدها: أن رث يشتركا في منفعة الأرض إما بملك رقبتها أو بإجارتها أو استعارتها أو تكون 
ل أو لغيره نصفها مشاعاً فتصير منفعة الأرض لهما ثم يشتركان في البذر 
والعمل فيصير الزرع بينهما. 

والوجه الثانى : أن يقول صاحب الأرض للعامل : قد أجرتك نصف أرضي مشاعا سنة 
بدينار» واستأجرت نصف عملك ونصف عمل ما قد شاهدته من بقرك وآلتك سنة بدينار ثم 
وال ل البذر بينهما E‏ مر ي ا 
ل a‏ ا NOT‏ 
لنصف ما لصاحبه سنة. aE‏ ثم یخرجاں 
البذر بينهما. فيصيران شريكين في الأرض والبذر. والعمل. فيصير الزرع بينهما. 

فإن أراد أن يكون لصاحب الأرض الثلث وللعامل الثلثان. قال صاحب الأرض قد 
لصاحب الأرض. وثلثاه للعامل . 

ولو أراد أن يكون لرب الأرض ثلثا الزرع وللعامل الثلث» قال رب الأرض قد آجرتك 

وإن أراد أن يكون البذر من رب الأرض والزرع بينهماء قال رب الأرض قد استأجرت 
نصف عملك بنصف هذا البذرء ونصف منفعة هذا الأرض فيصير الزرع بينهما نصفين . 

وإن أراد أن يكون البذر من العامل قال رب الأرض قد أجرتك نصف أرضى بنصف 

وقال أبو حامد الإسفرايينى إذا عقدا على الوجه الذي يكون البذر فيه من أحدهما فهو 
بيع وإجارة فيخرج على قولين. . 

وليس الأمر فيه على ما قاله بل هو عقد إجارة محضة. والأجرة فيها نصف البذر 
ونصف العمل فيصح قولا واحدا و بالله التوفيق . 

1ج uF‏ وي و مض . * ق رلم ر که ر EE‏ 

مسالة : قال الشافعى رحمه الله تعالى : «ويجوز كراء الارض بالذهب والورق 
ر هھ 0 و و ل 0 7 وه 
ا ا و ا a‏ 

قال الماوردي : وهذا صحيح › > وقد اختلئف ختلف الناس في إجارة الأرضين على ثلاثة 


مل ای 


أحدها: ما ذهب إليه الحسن البصري وطاوس إلى أن إجارة الأرضين باطلة لا تجوز 
بحال . 

والمذهب الثانى ما قاله مالك بن أنس أن إجارتها جائزة بالذهب والورق» ولا يجوز 
بالبر» والشعير» ولا بما ينبت من الأرض . 

والمذهب الثالث : ما قاله الشافعي رضي الله عنه وأبو حنيفة وجماعة الفقهاء أنها 
تجوز بكل معلوم من ذهب أو ورق أو عرض أو بما ينبت من الأرض من بر أو شعير أو غيره. 

واستدل الحسن وطاوس على المنع من إجارتها بحديث رواه ابن شهاب عن سالم بن 
عبد الله أن ابن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهي عن 
كراء الأرض» فلقيه عبد الله فقال يابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله ية في كراء الأرض 
فقال رافع لعبد الله بن عمر سمعت عمي وكانا قد شهدا بدراً يحدثان أهل الدار أن رَسُولَ 
الله ب نهى عَنْ كرَاءِ الازض. فقال عد الله وك و ا 
أن الأرض تكرى» ثم خشي عبد الله أن يكون زسول الله َة أحدث في ذلك شيئا لم يكن 
يعلمه» فترك كراء الأرض . 

ل الى الم و E‏ ل ا بن خحديج قال 
إني ليتيم في حجر رافع . وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل فقال أكرينا أرضنا فلانة 
حاتي درم فقال دعه» فإِنَ الي بك نَهَى عَنْ كِرَاءٍ الأزض . 

ال واه مالم تعن اجارة ابعل ورل نييما اول تع ذلك الأرض 
لآنها تجمع الأصل والفرع . 
| فصل: واستدل مالك على أن إجارتها بالطعام وبما ينبت من الأرض لا يجوزء بحديث 
سليمان بن يسار عن رافع ب بن خديج عن بعض عمومته» أن النِيّ ل قَالَ: «مَنْ كانت لَهُ 
اض فليزرغها او لیزرغها اا ولا يُكارِيّها يثلث ولا ر ربع ولا بطعام مسمی» وروی" 
طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع , بن خديج قال «نَهَى رَسول الله کا 
عَنٍ الْمُحَاقلَة والْمرابتة وال إنما يَرْرَحٌ انه رَجُل لَهُ اص فهو يَزْرَعْهَاء وَرَجُل مح ارضاء 
فهو يرع ما نح وَرَجُلٌ اسْتَكرَى ارضاً بذَهُب أو فضة . 

ولأن استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها باطل كالمخابرة. 

ودليلنا على مالك رواية الأوزاعي عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن 
خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق. فقال لا بأس بهاء إنما كان الناس يؤاجرون على 
عهد رسول الله َء بما على الماذيانات وأقبال الجداولء وأشياء من الزرع» فيهلك هذا 
ل  SS‏ ا 

شيء مضمون معلوم فلا بأس به فكان هذا على عمومه مع شبيهه على معنى النهي . » فصار 
ا لما ا ي 
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ولأن ما صح أن يؤاجر بالذهب والورق صح أن يؤاجر بالبر والشعيرء كالدور والعقارء 
ولأن ما صح أن تؤاجر به الدور والعقار صح أن تؤاجر به الأرضون كالذهب والورق. 

فأما الجواب عما استدل به الحسن من حديثي رافع في النهي عن كراء الأرض 
فمحمول على ما فسره في هذا الحديث من كرائها بما على الماذيانات. لأن الروايات عن 
رافع مختلفة . 

وأما الجواب عن جمعه بين الأرضء وبين النخل والشجر فهو أن المستفاد من النخل 
أعيان» ومن الأرض آثار. 

وأما الجواب عما استدل به مالك من حديثي رافع فهو ما ذكرناء ونهيه عن إجارتها 
بطعام مسمى يعني من الأرض المؤاجرة . 

وأما الجواب عن قياسه على المخابرة فهو أن العوض في المخابرة يثبت في الذمة 
وفي الإجارة يثبت في الذمة والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ ر الله تَعَالَى : رولا حور الْكرَاء إلا سا مَعروفة». 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في مدة الإجارة» وأن لا بد أن تكون معلومةء وأنها 
تجوز سنة. وفي جوازها سنين قولان. 

فإذا استأجر أرضا للزراعة سنة فعلى أربعة أقسام : 

أحدها : الوسر ا a‏ الى كر دور براق 
يحتسب بكل شهر ما بين الهلالين: كاملا كان أو ناقصا ويكون قدر السنة الهلالية ثلاثمائة 
وأربعة وخمسين يوماء وهذا أخص الآجال بالشرعء قال الله تعالى : يسنك عن الأهِلَّةَ 
فل هي مَوَاقِيتَ للناس وَالْحَجُ4 [البقرة: 189]. 

والقسم الثاني : أن يشرط سنة عددية فيصح ويكون العقد على ثلاثمائة وستين يوما 
كاملة لأن عدد الشهر مستوفٍ بكماله . 

والقسم الثالث : أن د يشترط سنة شمسية وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم 
فقد اختلف أصحابنا في صحة الإجارة بهذا الأجل على وجهين : 

أحدهما : يصح للعلم بالمدة فيها 1 

والثاني : باطلة »› > لأنها مقدرة بحساب تنسأ فيه أيام . وقد حرم الله تعالى النسيىء بقوله 
تعالى : انما النسيىء ءُ زِيَادَة في الكفر 4 [التوبة | 

والقسم الرابع : .أن يطلق .دذكر السنة فلا يشترطها هلالية. ولا عددية ولا شمسية 
فتصح م السنة الهلالية لأنه الزمان المقدر في الأجال الشرعية. والله 1 

مسألة قال الشافعيٌ ر الله تَعَالى : «وإذا تکاری الرَجَل اا ذات ا 


لين أو ار أو عثرباً أوغيلا أو الابارِعلَى أن رها عل ِنَء ويب فَررَعهَا امي 
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غلبن الا ايم م صب الما فه قل الغلة الثاني ة قاراد ر لاض لِذَهَابِ الْمَاءِ 
نها ذلك له وَيَكُون عليه مِنَ الْرَاءِ بُحِصَّةِ مَا َر نكاد اك أو أخفرأَو كل وَسَقَطثْ 
ظ عن حِصَّة مالم زرغ لاه لا ضلاح للع إل به». 


قال الماوردي : وهذا كما قالء إذا اد اغا ناي اكوريا قن ا اجا له 
إن ردم أو غرس أو بناء» فإن أغفل ذكر ما يستأجرها له بطلت الإجارة لاحتلافه , م لادک 
ذلك بلفظ الشرط بل يقول «لتزرعها» فإن أخرجها مخرج الشرط. » فقال «عَلَى أنْ تَرْرَعْهَا 
بطلت الإجارة لأنه جما شرعلا ارسي والمستأجر لا يلزمه استيفاء المنفعة. 4 
رامنا معدي ون اسكفاء انا و ترعها الااكرى انان رو كان غير بين 
سكناها وتركهاء فإن شرط عليه سكناها في العقد فقيل فيه «على أن يسكنها» بطلت الإجارة . 

فإذا استأجر أرضاً سنة لزرعها غلة شتاء وصيف» فلا بد أن يكون لها وقت العقد ماء 
قائم يسقي به الزرع من عين أو نهر أو نيل أو عثرياء وهو: : الماء المجتمع في أصول الجيال 
أو على رؤوسهاء أو غيلاء وهو: السيح الجاري. سمي سيحا لأنه يسيح في الأرض أو 
غللا وهو: الماء بين الشجر. وإنما افتقر عقد الإجارة عليها إلى وجود الماء لزرعهاء لأن 
الزرع لا ينبت في جاري العادة إلا بماء يسقيه فلزم أن يكون لها ماء يمكن معه استيفاء 
المنفعة منها لأن على المؤجر تمكين المستأجر من استيفاء المنفعة فبطلت الإجارة» وهكذا 
لو كان سقى زرعها بعلا أو عذيأء والبعل: : ما شرب بعروقه. والعذي : ما سقته السماءء فهي ‏ 
كالأرض التي لا ماء لهاء. لأنه غير قائم فيهاء وقد يكون ولا يكون. فلا يصح إجارتها للزرع . 

فإذا استأجرها ولها ماء قائم فزرعها إحدى الغلتين» ثم نضب الماء أو نقص أو ملح 
وتعذر عليه لأجل ذلك زوع الغلة الثانية نظرى فإن توصل المؤجر إلى إعادة الماء بحفر نهر» 
أو أو استشاض عين فالإجارة بخالها ولا حيار للمستاجر فيها. 

وإن تعذر عليه إعادة الماء أو أمكنه فلم يفعل لم يجبر عليه كما لا يجبر على بناء الدار 
إذا انهدمت» ولا يجبر البائع على مداواة العبد المبيع إذا ظهر به مرض . ثم للمستأجر الخيار 
مع بقاء العقد بين المقام عليه أو الفسخ » لما حدث من النقص بتعذر التمكين . 

فإن قيل فهلا بطلت الإجارة بانقطاع الماء عنها كما لو انهدمت الدار أو مات العبد» 
قيل : الفرق بينهما أن الأرض المستأجرة باقية مع انقطاع الماء عنهاء والدار تالفة بانهدامها. 
وكذلك العبد بموته. فلم تبطل الإجارة بانقطاع الماء عن الأرض» وإن بطلت بانهدام الدار, 
وموت العبد واستحق المستأجر الخيار للنقص الداخل عليه فإن أقام فعليه الأجرة المسماةء 
وإن فسخ فله فسخ الإجارة فيما بقي من المدة» وفي جواز فسخها فيما مضى وجهان : 

أحدهما: ليس له ذاك لأنه قد صار مستهلكاً لما مضى من المدة باستيفائها ومن 
ستهلك معقوداً عليه لم يستحق خياراً في فسخه» فعلى هذا يقيم على ما مضى من المدة 
بحصته من الأجرة» ويرجع لباقي المدة بحصته من الأجرة . ظ 


/باهء 
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والوجه الثاني : له الخيار في فسخ ما مضى كما كان له الخيار في فسخ ما بقي لأنها 
صفقة فلم يفترق حكمها في الخيار» فعلى هذا إن فسخ في الجميع رجع بالمسمى» وكان 
عليه أجرة المثل فيما مضى . وإن أقام على ما مضى . وفسخ فيما بقي» لزمه من الأجرة 
بقسط ما مضى » ورجع منها بقسط ما بقي. وقد خرج قول آخر: أنه يقيم على ما مضى بكل 
الأجرة وإلا فسخ وهذا ليس بصحيح . 

فإذا أراد أن يرجع بحصة ما بقي لم يقسط ذلك على المدة» وإنما يقسط على أجرة 
ل فإذا كان الماضي من المدة نصفها لم يرجع بنصف الأجرة» وقيل : «كم تساوي أجرة 
مثل المدة الماضية؟ فإذا قيل عشرون ديناراء قيل وكم تساوي أجرة مثل المدة الباقية؟ فإذا 
قيل عشرة دنانير رجع بثلث الأجرة» ولو كان أجرة ما مضى عشرة وأجرة مابقي عشرون» 
رجع بثلثي الأجرة. لأنه قد تختلف أجرة مثل المدتين» فلم يجز أن يقسط على أعدادها ولزم 
أن يقسط على أجور أمثالها والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «وَلَوْ تَكَارَامَا سَنَةَ فَرَرَعَها فانقضت 
لسن اَن بها لم يل أن يُحْصد إن كاب الس يكن أن يرع فيها زعا يحص قله 
فالکراءُ جار ولیس ا أن ب ّت ررْعَهُ وليه أن ْله عن الأض, كان مرت 


و 0 4 0 


لاض رَكَهُ (قال سافب وذ ضَرَط أن يرْرَعَهَا صِنْقَامِنَ ارزع تحصد اويستقصل 

قبل لمن فأخره إلى وَقتِ مِنَّ السَنَةٍ وانقضت الستة قبل بلوغه َكَذَلِكَ ايِضَا وَإِنْ تَكَارَاهَا 

مدقل من سَنٍَ وضَرَط أن برها سينا بيه ويك حتى يُستخْصد وَكَانَ يلم أنه لآ ينكل 

أن ای ی ا ا و او یل الى إن نبت بيه 

شَرْطَهُمَا ولم ابت عَلَى رَبّ ار ان يقي رَرْعَهُ فيا بعد الْقضَاء الد أبطلت شَرْط 
8-54 


الزارع أن كه حَنَى يُسمْصد وإ لبت له عه حى يُسَْخْصَد نظت شَرْط رب الأض, 
لكان 4د 2116 PE OT‏ كَرَاءُ مثل ارقي إذا زوع وعليه تركة O‏ 

فال العاووقى: وصورة هة الال آن مساجو الرجل أرضا فة معلومة لبزرعهنا زوع 
موصوفاء فزرعهاء ثم انقضت المدة» قبل استحصاد زرعهاء فلا يخلو حال المدة من ثلاثة 
أقسام : أحدها: أن يعلم أن ذلك الزرع يستحصد في مثلهاء والثاني: أن يعلم أنه لا 
يستحصد في مثلهاء والثالث: أن يقع الشك فيه. 

فأما القسم الأول: وهو أن يعلم بجاري العادة أن مثل ذلك الزرع يستحصد في مثل 
تلك المدة فانقضت المدة 7 ل استحصاده. فلا يخلو ذلك من ثلاثة أقسام : 

أحدها : : أن يكون تأخر استحصاده لعدوله عن الجنس الذي شرطه إلى غيره مشل أن 
يستأجر خمسة أشهر لزرع الباقلا. فيزرعها برأء فتنقضي المدة» والروع غير محم 
فهذا يؤخذ بقلع زرعه قبل استحصاده لأنه بعدوله عن الباقلا إلى البر يصير متعديا فلم 
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يستحق استيماء ء زرع تعذى فيه. فإن تراضى المؤجر والمستأجر على تركه إلى أوان حصاده 
بأجرة المثل فيما زاد على المدة أقرء وإن رضى ي المستأجر وأبى المؤجر. أو رضي المؤجر 
وأبى المستأجر من بذل أجرة المثل قلع . 

والقسم الثاني : أن يكون تأخير استحصاده لتأخير بذره من غير عدول عن جنسه» فهذا 
مفرط› TS‏ عیره› فإن بذل أجرة مثل المدة- 
الزائدة ورضي المؤجر بقبولها ترك وإلا قلع . 
ظ والقسم الغالث ٠‏ أن يكون تأخير ا E‏ من استدامة برد أو تأخير 
مطر أو دوام ثلج » فيه وجھاں : 

أحدهما: يترك إلى وقت استحصاده لأنه لم يكن من المستأجر عدوان, ولا تفريط فإذا 
ترك إلى وقفت الحصاد ضمن المستأجر أجرة مثل المدة الزائدة على عقده . 

) والوجه الثاني : أن يؤخذ بقلع زرعه ولا يترك لأنه قد كان يقدر على الاستظهار لنفسه 

المدة خوفا من حادث سماءء فلما لم يستظهر صار مفرطا. 

فصل: وأما القسم الثاني من أقسام الأصل» وهو أن يعلم بجاري العادة أن مثل ذلك 
ا كل اد ا 

أحدها: أن رط اعد اق المدة. فهذه إجارة جائزة لأنه قد يريد زرعه 
قصيلاء و و فإدا انقضت المدة أخذ بقلع زرعه وقطعه . 

والقسم الثانى : أن يشرط تركة إل وقت حصاده. فهذه إجارة فاسدة لأن اشتراط 
استيفاء الزرع بعد مده الإجارة ينافي موجبها. فطلت ثم للزارع استيقاء زرعه إلى. وقت 
حصاد وإن بطلت الاجارة. فل" فلا يؤخذ بقلع زرع » لأنه زرع عن إذن اث فرط فة الترك؛ 
وعليه أجرة المثل والفرق بين هذه المسألة فى استيفاء ء الزرع مع فساد الإجارة. وبين أن 
يؤخذ بقلعه فيما تقدم من الأقسام مع صحة الاجارة: أن الاجارة إذا بطلت روعي الإذن دون 
المدة. وإذا صحت روعيت المدة : 

والقسم الثالث من هذه الأقسام: املك اد د يشترط فيه قلعاً ولا تركاً. فقد 
اختلف أصحابنا هل إطلاقه يقتضي القلع أو الترك على وجهين : 

أحدهما: وهو قول آي إسحاق المروزي أنه يقتضي القلع اعتبارا بموجب العقد. 
فعلى هذا الإجارة صحيحة . ويؤخذ المستأجر بقلع زرعه عند تقضي المدة. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر كلام الشافعي رضي الله عنه أن الإطلاق يقتضي الشرك إلى 
أوان الحصاد اعتبارأ بالعرف فيه كما أن ما لم يبد صلاحه من الثمار يقتضي إطلاق بيعه 
الورك إلى وقت الصرام اعتبارا بالعرف فيه» فعلى هذا تكون الإجارة فاسدة. ويكون 
للمستأجر ترك زرعه إلى وقت حصاده. وعليه أجرة المثل كما لو شرط الترك . ش 
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وأما القسم الثالث من أقسام الأصل وهو أن يقع الشك في تلك المدة هل يستحصد 
الزرع فيها كانه استأجرها خمسة أشهر لزرع البر أو الشعير فقد يجوز أن يستحصد الزرع في 
FALE FT E ERE PEN FA‏ 
با ت اغا لاف وار ال راا أعلم . 

ع ا 3 ا ا ا کے اا عد زر ىم سات ا ا 

موالة” قل السايوى N‏ و 
يُسَقَى بِنطفٍ سَمَاءِ أو سيل إن جَاء فلا صح كاوها إل على أن يكرِيهأياهَا أْضَاًبنِضَاء لآ 
براي Eh‏ ا اا ل I‏ ات 
5 دت فالكراة اسه 

قال الماوردي : وهذا صحيح » قد ذكرنا أن إجارة الأرض للزرع لا تجوز إلا أن يكون 
لها ماء قائم يغتذي به الزرع, فإذا كانت الأرض بيضاء لا ماء لهاء وإنما تسقى بما يحدث 
من نطف سماء من مطر أو طل أو بحدوث سيل من زيادة واد أو نهر فلا تصح إجارتها للزرع 
إلا أن يقول أجرتكها على أنها أرض بيضاء لا ماء لها لتصنع بها ما شئت على أن لا تبني ولا 
تغرس لأنه إذا لم يشرط هذا وقد استأجرها للزرع ‏ توهم المستأجر أن المؤجر ملتزم بحفر 
ss‏ 

أحدها: أن يشترط أن لا ماء لها فالإجارة صحيحة على ما وصفنا وللمستأجر أن 
ار يك مهاة. ويحفر فيها للزرع بئرا إن شاءء وعليه طمها عند انقضاء الفكة: 

والقسم الثاني : أن يشترط أن لها ماء» وهو ما يحدث من سيل أو مطر فالإجارة باطلة 

والقسم الثالث: أن يطلق العقد. فلا يشرط أنها بيضاء لا ماء لهاء ولا يشرط أن لها 

أحدهما: أن تكون رخوة يمكن حفر بئر فيها أوشق نهر إليها فالإجارة باطلة لما فيها 
من احتمال التزام المؤجر لدل 

والثاني : أن تكون صلبة لا يمكن من حفر بكر فيها ولا شق نهر إليها كأراضي الجبال 
ففيه وجهان حكاهما أبو إسحاق المروزي : 

أحدهما : وهو اختياره أن إجارتها مع عدم الشرط وإطلاق العقد جائزة لأن استحالة 
ذلك فيها يغنى عن الشرط» ويقوم مقامه . 


55٠ 
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والوجه الثاني : أن إجارتها مع الإطلاق ل ا 
حفرها قد يجوز أن ينصرف إلى زرعها بما يحدث من سيل أو سماء . 


٠‏ مسألة : قال الشَافعِيٌ رمه الله الى «ولَوْكَانتِ الازض ذات ل ل 
عي مما علو اأص عَلَى أن يَْرعَهَا زرا لا يضح ليان ب ومو اليل لا بر لَهَا ولا 
مَسْرَبَ غَيْرهُ فَالْكرَاءُ فاسد». 

قال الماوردي : وصورتها في أرض على نهر يعلو على ماء البثر فلا يقدر على سقيها 
ا ا ين 

e‏ أن يؤجرها عل ا اا وإمكان سقي الأرض به فالاجارة جائزة 
لوجود الماء وإمكان الزرع» وليس ما يخاف من ضدور نقصانه بمنانع من صحة الإجارة 
لأمرين : 

أحدهما: TT‏ للد لايش في الحال من 
صحته كموت العبد. وانهدام الدار. ١‏ 

والثاني : أن حدوث النقصان إنما يكون عرفاً بعد اكتفاء الأرضن وارتواء م 
اتام 

والضرب الثاني : أن يؤجرها عند نقصان الماء وقبل زيادته فالإجارة باطلة لأمرين : 

أحدهما: اا ا ر ا المنفعة دزا 

والثاني : أن حدوث الزيادة مظنون قد يحدث ولا يحدث› وقد يحدث منها ما يكفي , 
وما لا يكفي > فلهذين بطلت الإجارة. 

فصل: : فأما أرض البصرة ذات ل رای ا لازو جاتر فى رفت انه 
والجزر» لأنه معتاد لايتغير المد عن وقته ولا الجزر عن وقته على حسب أيام الشهور وأحوال 
القمر لا تختلف عادته ولا يختلف وقته. 

فصل: فإذا كانت أرض من أراضي لا المطر حتى يمكن 
زرعها به من غير مطر يأتي. ولا سيل يحدث جاز أن تؤاجر للزرع . ا 
ا االو ا ع ل ات الماء. 


مسألة : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَإِذًا يكار اها وَالْمَه َائِم عَلَيِهَا وقد ينحير 
لا مَحَالَة في رقت يمكن فيه الزرع فالكرَاءُ جَائِرٌ وإِن كان فد ر ول جر كرهت الْكَرَاءً 
إلا عل انحساره» د 
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قال الماوردي : وصورتها في أرض دخلها الماء حتى علا عليهاء وأقام فيها 
فاستؤجرت للزرع فهذا على صربين : 

أحدهما: أن يكون الماء كثيراً يمنع من مشاهدتها لكدره وكثرته ولم تتقدم رؤية 
المستأجر لها قبل علوه فالإجارة باطلة للجهل بحال ما تناوله العقد. 

والضرب الثاني : أن يكون الماء صافياً لا يمنع من مشاهدتهاء أو يكون قد تقدم رؤية 
ا و ا وإن كان مانعاً من مشاهدتها فهمافي الحكم سواء فهذا 

أحدهما: أن يستأجرها لما يمكن زرعه مع بقاء الماء عليها كالأرز فالا جارة جائزة. 

والضرب الثانى : أن لا يمكن زرعه مع بقاء الماء عليه كالحنطة فهذا على ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يعلم بجاري العادة أن الماء لا ينحسر عنها قبل وقت الزراعة فالإجارة 
باطلة » لأن استيفاء ما أ ستؤجرت له متعذر. 

والقسم الثاني : أن يشك في انحسار الماء عنها قبل وقت الزراعة فالإجارة باطلة 
إسقاطا للشك واعتبارا باليقين في بقاء الماء والله أعلم . 

والقسم الثالث : أن يعلم أن الماء ينحسر عنها يقيناً قبل وقت الزراعة. فإن كان ذلك 
لأن لها مغيضا يمكن إذا فتح الماء أن يغيض فيه فالإجارة جائزة للقدرة على إرسال ماءهاء 
والمكنة من زراعتها. وإن كان ذلك للعادة الجارية فيها فإنها تشر « ب مائهاء. وتنشهه الأرض 
والرياح عرفاً قائماً فيها. طعا سف ا عد اهار 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي والظاهر من مذهب الشافعي رصي أله عن 
أن الاجارة جائزة لما استقر من العرف فيها 

والوجه الثانى : حكاه أبو على بن أبى هريرة عن بعض المتقدمين أن الإجارة باطلة 

£« 20 ا و 2 بي 2م مر د ر ۵ سے ھر ۴ ر ل رص لد کي ےن 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تعالى : «وإن غرّقها بعد ان صح كراؤها نيل او سيل 
عم + هم بره بي قو > اعم ## اس هسل ام الى ر ر رن٣‏ ها له ا که ى 
او شىء يذهب الارض او غصبت انتقض الكراءٌ بينهما من يوم تلفت الارض». 

قال الماوردي : وصورتها في أرض استؤجرت للزرع فغرقت أو غصبت فلا يخلو حال 
غرقها أو غصبها من أحد أمرين» إما أن يكون زماناً يسيرا كالثلاث فما دون فالإجارة صحيحة 
لا تبطل بما حدث من غرقها أو غصبها في هده المدة اليسيرة. لكنه عيب قد طرأ والمستأجر 
لأجله بالخيار بين المقام أو الفسخ , وإن كان الزمَات كثيرا فهذا على ضريين : 

أحدهما: أن يكون في ابتداء المدة من حين الإجارة. فتمل ر بطلت للحائل بين 


4¥ 
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المستأجر وما استأجره» كما لو مات العبد أو انهدمت الدارء ثم للمستأجر أن يرجع بالأجرة 
کلها. 

والضرب الثاني : أن کون یکی بعض المدة» كأنه مضى a‏ 
وبقي نصفها. فال جارة فيما بقي منها باطلة. ثم مذهب الشافعي رضي الله عنه جوازها فيما 
مضى » ومن أصحابنا من خرج قولاً ثانياً أنها باطلة فيما مضى لبطلانها فيما بقي جمعا 
للصفقة ومنعا من تفريقها في الحكم» وهو تخريج فاسد» لما تقدم من تعليل فساده. 

فإذا قيل بهذا التخريج في بطلان ما مضى وما بقي رجع المستأجر بجميع المسمى 
Ss‏ .امس و اا مسحو ليد مشي لاي E‏ 
فالمذهب لزومه وسقوط خيار المستأجر فيه. فعلى هذا يقيم عليه بقسطه من الأجرة» وفيه 
وجه آخر أن له فيه الخيار لما حدث من تفريق الصفقة بين المقام أو الفسخ . فإن فسخ التزم 
ل ا ل ل ال ل 
والثاني - وهو مخرج - أنه يقيم بكل الأجرة وإلا فسخ . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله تعَاَى إن تلت بعصا وي بغ وَلَمْ ير 
فت ل بِالْجيَارِإنْ شا أَحَدَ ا بي بحِضَّتِهِ ِن الْكرَاءِ إن اء رما لأنَ الأنض لم 


تسم له كلها ون کا رع بطل عن ما لف وَلَِمَهُ حص مَا رََعَمِنَ الكرَاءِ ودا | ذا جَمَعَتِ 
الصَمَفَة مائّة صاع شمن علوم قلف حَمْسُونَ ضَاعاً فَالْمُْمَريٍ بِالْحَيَارِفِي أن ياد 


هھ ررس و 7م بر 


الْحَمِينَ ببحِصّتهَا من الشمن أي اع لان ميلم َه كل ما اشْترَى وَكَدَلِكَ لو رى دارا 
انهم بَعْضها ڪان لَهُ أن پس مِنْها ما بي بحِصَّيه مِنَ الْكرَاءِ وَهَذَا جلف ما لا يعض مِنْ 
َد راء فلم َْضَهُ حَتَى حَدَتٌ به عَيْبُ فَلهُاَْاربينَ أذ بيع . لثمن أو ردو انه لم 
شل له ماهو غير َب وَالْمَدَْنَ عض بن الْمَْكنٍ مِنَ الًار والأزض_كَدَلِكَ». ظ 

قال الماوردي : وصورتها في رجل استأجر أرضا فغرق السيل بعضها وبقي بعضها 
فالإجارة في الذي غرق منها باطلة ثم المذهب أنها في الباقي منها جائزة وهو بالخيار في 
فسخ الإجارة فيه أو أخذه بقسطه من الأجرة لتقسيط الأجرة على أجزاء الأرض كتقسيط ثمن 
الصبرة على أجزاء الصبرةء وليس كالعبد الذي إذا قطعت يده لم يتقسط عليه الثمن. كان 
ذلك عيباً يوجب خيار المشتري في أخذه , بجميع الثمن أو فسخ البيع فيه» وقد خرج قول أن 
الإجارة كادي E‏ و المستأجر من ررع الباقي . فإن زرعه 
ضمن أجرة مثله دون المسمى وليس بصحيح . 

مسألة : قال الشَافِعِيٌ رَجِمَهُ الله تعَالَى : «وَإِنْ مر بالأرض مَاء فَأفْسَدَ رَرَعَهُ أو أصَابَهُ 
4 ریق أ جراد أو عَيْدُ َلك مَهَذَا كُلَهُ جاه اا ا لو اكترى من 


ا لنت 


مختصر من الجامع من كتاب المزارعة وكراء الأرض.. الع ٣".‏ 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا استأجر الرجل أرضاً. فزرعهاء ثم هلك الزرع 
بزيادة ماء أو لشدة برد أو دوام ثلج. أو أكل جراد. فالإجارة بحالها ولا ار للمستاجر 
فيهاء لأن الأرض المعقود عليها سليمة يمكن استيفاء منافعها. وإنما حدثت الجائحة في مال 
المستأجر لا في المعقود عليه فلم يؤثر ذلك في العقد, كما لو أجره دكاناً للبز» فاحترق البز 
لم تبطل الإجارة لسلامة المعقود عليهء ولو احترى الدكان بطلت الإجارة لتلف المعقود 
عليه . 


مسألة : قال الشّافعيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «ولَو اكتَرَاهَا ِيَزرَعَهَا قمحا فلَهُ أن يَرْرَعَهَا ما 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا استأجر أرضاً ليزرعها حنطة فله أن يزرع الحنطة 
وغير الحنطة مما يكون ضرره مثل ضرر الحنطة أو أقل. وليس له أن يزرعها ما ضرره أكثر 
من ضرر الحنطة. وقال داود بن علي : «لا يجوز إذا استأجرها لزرع الحنطة أن يزرعهنا غير 
الحنطةء وإن كان ضرره أقل من ضرر الحنطة استدلالا بقوله تعالى : «اؤفوا ِالْعَقُودِ» 
[المائدة: ١]ء‏ فلم يجز العدول عما تضمنه العقد. قال ولأنه لما لم يجز إذا اه تقرف درا 
بأعيانها أن يدفع غيرها من الدراهم وإن كانت مثلها لما فيه من العدول عما اقتضاه العقد. 
كذلك في إجارة الأرض لزرع الحنطة لا يجوز أن يعدل فيها عن زرع الحنطة . 

ودليلنا هو أن ذكر الحنطة في إجارة الأرض إنما هو لتقدير المنفعة به لا لتعيين 
استيفاءه» ألا تراه لو تسلم الأرض ولم يزرعها لزمته الأجرة لأن ما تقدرت به المنفعة 
المستحقة قد كان ممكنا من استيفاءه. ولو تعين الاستيفاء بالعقد ما لزمته الأجرة . 

فإذا ثبت أن ذكر الحنطة لتقدير المنفعة فهو إذا استوفى المنفعة بما تقدرت به في 
العقد وبغيره جاز» کا رادار لحمل ف هو ج تو فر غيره رالراب ا خرو 
ليزرع حنطة بعينها فزرع غيرهاء ولأن عقد الإجارة يتضمن أجرة يملكها المؤجر ومنفعة 
يملكها المستأجر فلما جاز للمؤجر أن يستوفي حقه من الأجرة كيف شاء بنفسه وبوكيله وبمن 
يحيله جاز للمستأجر أن يستوفي حقه من المنفعة كيف شاء بزرع الحنطة وغير الحنطة 


وبإعارتها لمن يزرعها وبتركها وتعطيلها. 
فأما استدلاله بقوله تعالى «اوقُوا بالْعُقودِ» [المائدة: ]١‏ فمثل الحنطة مما تضمنه 
العقد بما دللنا. 


وأما الجواب عما استدل به من تعيين الأثمان بالعقد فكذا فى الإجارة» فهو أن الفرق 
بينهمافي التعيين متفق عليه لأن الدراهم تتعين بالعقد حتى لا يجوز العدول إلى جنسهاء 
والحنطة لا تتعين فى عقد الإجارة. وإنما الخلاف فى تعيين جنسهاء ألا تراه لو استأجرها 
لزرع حنطة بعينها جاز له العقود إلى غيرها من الحنطة فكذلك يجوز أن يعدل إلى غير 
الحنطة . 
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فصل: فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حال من استأجر أرضاً لزرع الحنطة من ثلاثة 
أقسام: ٠‏ | < ) 
أحدها: أن يستأجرها لزرع الحنطة وما أشبهها فيجوز له بوفاق داود- أن يزرعها 
.الحنطة وغير الحنطة مما يكون مرو صر a‏ اد اقل إلا ديجي بالشيرط» 
ام 


الذي خالف فيه داو مت من زوع غير الحلا ويجوز له عندنا ا 


مما ضرره كضرر الحنطة أو أقل . 
والقسم الثالث: اا لاتحي ا ففيه ثلاثة 2 
أوجه حكاها ابن أبي هريرة : 

أحدها : : أن الإجارة باطلة لأنه شرط فيها ما ينافى موجبها. ' 

والتوسة الان أن الإجارة جائزة» ا وله ا 
الحنطة. لأنه لا يؤثر في حق المؤجر فألغي . 

والوجه الثالث: أن الإجارة جائزة والشرط لازم وليس له أن يزرعها غير الحنطة» لأن 
منافع الإجارة إنما تملك بالعقد على ما سمي فيه. ألا تراه لو استأجرها للزرع لم يكن له 
لغرس فكذلك إذا 0 لني من واه 
فليس ذَلِكَ FETS‏ بالْخْيّارِ إِنْ RE‏ وما فصت الازض 
ما يُنْقِضْهَا ررح القفْح أوياخد مِنْهُ كرَاء مها (قَالَ الْمُرنِيٌ) رَحَمَهُ الله شه أن يَكونَ 
الأول أؤلى لان أَحَذ ما اكترَى وراد على الْمُكْرِي ضرا كَرَجُلٍ اكترى مَنزلاً يُدْخَل فيه ما 
يحمل سَفَفَهُ فَحَمَلَ فيه ار اضر ذلك باْمَْزِل فَقَدٍ استوفى سكناه وَعَلَيّهِ قيمة ضَرَرِهٍ وَكَذَّلِكَ 
و اكترى مزلا سُفلا َجَعلَ فيه القَضَارِينَ أو الْحَدَادِينَ تقلع ناء ققد اسْمَوْتَى ما ارا 
وليه بالتعذي ما نقص بالْمَنزِل». 

قال الماوردي ا e CO‏ 

هو أكثر ضررا من الحنطة كالدخن والكتان والذرة» فإن فعل فقد تعدى» ويؤخذ بقلع زرعه 

لأنه غير مأذون فيه فصار كالغاصب» وهل يصير بذلك ضامنا لرقبة الأرض حتى يضمن قيمتها 
إن غصبت أو تلفت بسيل؟ على وجهين : ظ ظ 

ادف : وهو قول أبي حامد الإسفراييني la‏ درب العد ول E‏ 
اسه عاضا والعاطي خاد 


تب 456 
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في الرقبة . 

لد مادق الأسر براحي E a‏ تولب با لخر فالندي رهن عليه 
الشافعي أن رب الأررض بالخيار بين ٠‏ أن يأحذ المسمى وما فصت الأرض» وبين ٠‏ أن يأخذ 
أجرة المثل . 

فاختلف أصحابنا فكان المزني وأبو إسحاق المروزي» وأبو علي بن أبي هريرة: 
يخرجون تخيير الشافعي رضي الله عنه على قولين : 

أحدهما: أن رب الأرض يرجع بأجرة المثل دون المسمى لأن تعدي الزارع بعدوله 
عن الحنطة إلى ما هو أضر منها كتعديه بعدوله عن الأرض إلى غيرهاء فلما كان بعدوله إلى 
غير الأرض ملتزما لأجرة المثل دون المسمى فكذلك بعدوله إلى غير الحنطة . 

والقول الثاني : أنه يرجع بالمسمى من الأجرة وينقص الضرر الزائد على الحنطة لأنه 
قد استوفى ما استحقه وزاد» فصار كمن استأجر بعيرا من مكة إلى المدينة فتجاوز به إلى 
لبر ري ا 
o‏ ا a‏ 
ا هغ وا عا ان يكون نه جيرا بين المقام أو الفسخ . 


إحداهما: أن باخ ينا لحرا سا فيعدل إلى غيرها. فهذا ينظر. فإن اسا 
سفل بيت ليحرز فيه مائة رطل حديد فأحرز فيه مائة وخمسين رطلا أوعدل عن الحديد إلى 
القطن فلا ضمان عليه لأن سفل البيت لا تؤثر فيه هذه الزيادة» ولا العدول عن الجنس. وإن 
كان علو بيت تكون الحمولة على سقفه. فإن كانت الإجارة لمائة رطل من حديد فوضع عليه 
مائة وخمسين رطلا فهذه زيادة متميزة فيلزمه المسمى من الأجرة وأجرة مثل الزيادة. وإن كان 
قد استأجره لمائة رطل قطنا فوضع فيه مائة رطل من حديد فهذا ضرر لا يتميز لأن القطن 
يتغفرق على السقف. والحديد يجتمع في موضع منه. فكان أضسنة فيكون رجح المؤجر 
على ما ذكرنا من اختلاف أصحابنا فى القولين . 


والمسألة الثانية من دليل المزني على اختياره: أن يستأجر داراً للسكنى فيسكن فيها 
حدادين أو قصارين» أو ينصب فيها رحى » فهذه زيادة ضرر لا يتميزء فيكون رجوع المؤجر 
على ما وصفنا من اختلاف أصحابنا في القولين فلم يكن للمزني فيما استشهد به دليل من 

مذهب ولا حجاج . 
الحاوي في الفقه/ ج۷/ م3 


٦ 





مختصر من الجامع من كتاب المزارعة عة وكراء الأرض . . الخ 

مسألة : قال الشافعيٌ رَجِمَهُ الله نَعَالَى : «وإن قال لَهُ ازْرَعْهَا ما شعت فلا يمع مِنْ 
ه عي 5 و ال "سا ع ج هيع اوه 
دی ما شاءَ ولو اراد الغراس فهو غير الزرع ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا استأجرها ليزرعها ما شاء م 
يزرعها جميع أصناف الزرع مما يكثر ضرره أو يقل. nM‏ 
جميع حقه. وإد زرع ما يقل ضرره فقد استوفى بعض حقه وسامح ببعضه . 

فإن قيل فهلا بطلت الإجارة كما لو استأجر دابة ليحمل عليها ما شاء قيل الفرق 
بينهما: أنه قد يشاء أن يحمل على الدابة ما لا تحتمله فتهلك وليس يشاء أن يزرع الأرض 
ش مالا تحتمله لأنه إن شاء أن يزرع ماتضعف الأرض عن احتماله هلك الزرع دون الأرض . 

فأما إذا استأجرها للزرع فأراد الغرس لم يكن له ذاك لأن ضرر الغرس أكثر من ضرر 
الزرع من وجهين : 

احنهينا : أن أدوم بقاء من الزرع 1 

والثاني : أنه أنشر عروقا في الأرض من عروق الزرع . 

اوالكن لو اكد جره لاخر ا لل أقل» وله أن يستوفي 

لي e‏ لأن ضرر البناء قد يزيد غلى ضرر 

الزرع والغرس يفسدها ويرخيها. 
5 ل 2 1 O‏ ما وان أو O E‏ بورق RE‏ ا قر اذى 

مسألة : قَالَ الشافعيّ رضي الله عنه: «وإن قال ازْرَعْهَا او اغرسهًا ماشئت فَالكِرَاءٌ 
ah‏ ار وض et aE Rp‏ لفحو ال ا م د كو ده و لز في اميه جره #2 مم 
007 المزني) اولى PP‏ ل 
المجهول. NEG‏ 

قال الماوردي : وهذا الفصل يشتمل على ثلاث مسائل : 

إحدهن . أن يقول قد أجرتكها لتزرعها إن شئت أو تغرسها إن شئت فالاجارة صحيحة 
وهو مخير بين زرعها إن شاء. وبين غرسهاء فإن زرع بعضها وغرس بعضها جازء لأنه لما 
جاز له غرس الجميع كان غرس البعض أولى بالجواز. 

والمسألة الثانية : أن يقول قد أجرتكها لتزرعها أو تغرسها فالإجارة باطلة لأنه لم يجعل 
لد الور يها راخدا معنا ا ما أجره له مجهولا . 


والمسألة الثالثة : أن يقول قد أجرتكها لتزرعها وتغرسها ففيه وجهان : 


مختصر من الجامع من كتاب المزارعة وكراء الأرض.. الخ ل ۷ 

أحدهما: : وهو مذهب المزني : أن الاجارة باطلةء لأنه لما لم يخيره , ين الاهرين 
وجمع بينهما صار ما يزرع منها ويغرس مجهولاً. وهذا قول أبي إسحاق . 

والوجه الثاني : وهو ظاهر كلام الشافعي . وقاله ابن اف هريرة أنالإجارة صحيحة. 
وله أن يزرع النصف» ويغرس النصف لأن جمعه بين الأمرين يقتضي التسوية بينهماء فلو 
زرع جميعها جازء اا ا ا ا 
يجز لأن غرس النصف المأذون في زرعه أكثر ضررا. 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : ووَإِنْ انقضت سِنوهُ لم يكن لِرَبّ د 
هل عرْسَهُ حى يُْطِيهُ يمه وَِيمَة َرَت إل كانت فيه يَْمَ يقلعه( قال لشفي ) رَحِمَهُ اله 
a‏ ف E A O E o‏ م 2 e‏ م 
ولرب الغرّاس إن شاءَ ان يقلعه على ان عليه ما نقص الأرض والغراس كالبناءٍ إذا كان بِإِذنٍ 
مالك الأرض مُطَلَقاً. 

(قَالَ المُّرَنِيُ) رَحَمَهُ اللّهُ القيّاسُ عندي وباللّه التّوْفِيقٌ أنه 
ترش فد فاق الأجل أو يق ل رک لے عرسة 5 سين وای الل اا اا 
ارا مدقن 0 ل یر نا :نان ا حل عل أو و نخد 
صَاحَبٌ الأض على غرّاس ولا بنَاء ۽ الا أن يَشَاءَ وَاللّهُ عَوّ وَجَلَّ يقو للا أن تَكودَتِجَارة 
راق مِنْكُمْ» وَهَذَا قَد مع ماله او ب يه 

قال الماوردي : وصورتها فيمن استأجر أرضاً ليبني فيها ويغرس فانقضى الأجل والبناء 
والغراس قائم في الأرض فليس له بعد انقضاء ء الأجل أن يدت بناء ولا غرساء فإن فعل 
كان متعدياً وأخذ بقلع ما أحدثه بعد الأجل من غرس وبناء فأما القائم في الأرض قبل انقضاء 
الأجل فلا يخلو حالهما فيه عند العقد من ثلاثة تة أحوال: 

أحدهما: أن يشترطا قلعه عند انقضاء المدة فيؤخذ المستأجر بقلع غرسه وبناءه لما 
و او وا E O‏ 

والحال الثانية : أن يشترطا تركه بعد انقضاء المدة. فيقر ولا يفسد العقد بهذا الشبرظ 
"اللبوو راي OIE E‏ ء المدة مستعيراً على مذهب الشافعي 
رضي الله عنه فلا تلزمه أجرة» وعلى مذهب المزني عليه أجرة ما لم يصرح له بالعارية» فإن 
قلع المستأجر غرسه وبناءه لزمه تسوية ما حدث من حفر الأرض لأنه لم يستحقه بالعقد, 
وإنما استحقه بالملك. وهذا قول جميع أصحابناء وإنما اختلفوا في تعليله. فقال بعضهم : 
العلة فيه أنه لم يستحقه بالعقد, وهو التعليل الذي ذكرناه فعلى هذا لو قلعه قبل انقضاء 
المدة لم يلزمه تسوية الأرض 

والحال الثالثة : أن يطلقا العقد فلا يشترطان فيه قلعه ولا تركه فينظرء فإن كان قيمة 
الي وا الها ك ةا احا الاح يقلي لاه ل وو جه قن ولا ف 


EE 
ع‎ 
2 
ع‎ 


4۸ 
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وإن كان قيمته مقلوعاً أقل من قيمته قائماً وهو الأغلب - نظر فإن بذل رب الأرض قيمة 
الغرس والبناء قائما أو ما بين قيمته قائماً أو مقلوعاً لم يكن للمستأجر تركه. لأن ما يدخحل 
عليه من الضرر بقلعه يزول بہذل القيمة أو النقص وقيل لا نجبرك على أخذ القيمة» ولكن 
نخيرك بين أن تقلعه أو تأخذ قيمته» وليس لك اقراره وتركه. . 

وإن لم يبذل رب الأرض قيمة الغرس والبناء ولا قدر النقص نظر في المستأجر فإن 
امتنع من بذل أجرة المثل بعد تقضي المدة لم يكن له إقرار الغرس والبناء وأخذ بقلعه. وإن 
بذل أجرة المثل مع امتناع رب الأرض من بذل القيمة أو النقص فمذهب الشافعي وجمهور 
أصحابه أن الغرس والبناء مقر لا يؤخذ المستأجر بقلعهماء ويؤخذ أجرة مثلهماء وقال أبو 

حنيفة والمزني ويؤخذ المستأجر بقلعهما ولا يجبر رب الأرض بعد انقضاء ء المدة على تركهما 
ادلا بما وک المزني من قول الله تعالى إا 7 ون تجَارَة عَنْ ترّاضٍ,ٍ مِنْكم 4[ 
النساء 9؟] . 

5 بالترك فلم يجبر عليه» ولأنه لما أخذ بقلع زرعه عند 
انقضاء المدة لم يقر إلى آوان حصاده مع أن زمان حصاده محدود فلأن يؤخذ بقلع الغرس 
ا الجهل بزمانهما أولى . ولأن تحديد المدة يوجب اختلاف الحكم في الاستيفاء كما 
وجب اختالاف الحكم في إحداث الغرس والبناء. وهذا المذهب أظهر اا واصح 
اجتهاداً واستدل أصحابنا على تركه واقراره بقوله ل« َيس لِعِرْقِ ظالِم حو 

فاقتضى ذلك وقوع الفرق بين الظالم والمحق. فلم يجز أن يسوي بينهما في الأخذ 
بالقلع, > قالوا ولأن من أذن لغيره ه في إحداث حق في ملكه كان محمولا فيه على العرف 
المعهود في مثله كمن أذن لجاره في وضع أجذاعه في جداره كان عليه تركه على الأبد. ولم 
يكن. له أخذه بقلعها لأن العادة جارية باستدامة تركهاء كذلك الغرس والبناء العادة فيهما 
جارية بالترك والاستيفاء. دون القلع والتناول فحملا على العادة فيهماء وهذا الاستدلال 
ا ع و 
والله أعلم . 

فصل: وإذا كانت لاجارة فاسدة» فبنى ا رھ يوق الاقرار والترك 
على ما ذكرناه في الإجارة الصحيحة ا سس ور 
الأمانة والضمان. 

فصل: وإذا أراد المستأجر بيع بناءه وغرسنه قائما في الأرض فإن باعه على رب الأرض 
جاز» وإن باعه على غيره ففي البيع وجهان ٠:‏ ) ظ 

. أحدهما: باطل لأن ملك المستأجر عليه غيز مستقرء. لأن رب الأرض متى بذل له 
قيمته أجبر على أخذها أو قلعه. 

. والوجه الثاني : أن البيع جائز كما بات بن ا الثاي لا يسع يمن جور 
بيعه في الحال كالمبيع | إذا استحقت فيه. الشفعة . 
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وهكذا رب الأرض إذا أراد بيعها فإن باعها على مالك الغرس والبناء جاز» وإن باعها 
على غيره كان على هذين الوجهين . 

ولكن لو اجتمع رب الأرض وصاحب الغرس والبناء على البيع جاز وكان الثمن مقسطا 
على القيمتين . 

فصل: : فأما إدا أراد المزارع بيع الأكارة والعمارة فقد قال أبو حنيفة : إن كانت له إثارة 
جاز له بيعهاء. وإن لم يكن له إثارة لم يجز لأنه يصير ادخال يد بدلا من يده بثمن . وقال 
مالك : : يجوز له بيعها في الأحوال كلها ويجعل الأكار شريكا لرب الأرض بعمارته. وعلى 
مذهب الشافعي رضي الله عنه لا يجوز بيع العمارة ما لم تكن أعياناً لأن عمارة الأرض تبع 
لها. 

ا ا ل E‏ ىر ا ين 
تصفين ل بجر وكانت الأرض على ملك ربهاء والغراس والبناء على ملك ربه. وله اقراره 
ما بقي . وعليه أجرة المثل. وقال مالك يجوزأن يدفع الرجل أرضه ال و لبكربييا نينا 
فإذا صارت الفسيلة على ثلاث سعفان كانت الأرض والنخل بينهما وهذا مذهب يغني ظهور 
فساده عن إقامة دليل عليه . 

فصل: : وإذا وقف صاحب الغرس والبناء غرسه وبناءه قائماً صح للوقف ولم يكن لرب 
سم برعو سي يحاي بن ال 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَمَا اكتَرَى فاسدا وَقبضها وَلَم يَرْرَعٌ ولم 
6 حَتَى انمض نقضت ال لا ل ) . 

قد ذكرنا أن ما قبضه المستأجر عن عقد صحيح فمنافعه مضمونة عليه سواء 
ضامن لأجرة مثلها سواء سكن وتصرف أو لم يسكن ولم يتصرف . 


وقال أبو حنيفة : إن تصرف ضمن الأجرة. وإن لم يتصرف لم يضمنها متها غدل نان 
عقد لا يستحق فيه التسليم فلم يستحق فيه العوض إلا بالانتفاع » كالنكاح الفاسد رد 
والصحيح عكساً. 


ودليلنا هو أنها منافع يضمنها في العقد الصحيح فوجب أن يضمنها في العقد الفاسد. 
وإن تصرف ولأن ما ضمنه من المنافع بالتصرف ضمنها بالتلف على يده من غير تصرف 
كالعقد الصحيح . ولأن المنافع جارية مجرى الأعيان في المعاوضة والإباحة» ثم ثبت أن ما 
قبض من الأعيان عن عقد فاسد فهو مضمون عليه» سواء تلف بتصرفه أو غير تصرفه كالعقد 


الاو ملسلل مختصر من الجامع من كتاب المزارعة وكراء الأرض. . الخ 
الصحيح وجب أن تكون المنافع إذا تلفت مضمونة في العقد الفاسد كضمانها في العقد 
الصحيح . 

فأما الجواب عن قياسه على النكاح الفاسد فهو أنه إن كانت المنكوحة حرة فالحرة 
لم تزل يدها عن نفسها ولا عن بضعها فلذلك لم يضمن مهر بضعها إلا بالتصرف وإن كانت 
أمة فإنه وإن استقر الغصب على منافعها فهو غير مستقر على بضعها بل يدها عليه ثبت 
ولذلك وجب على الغاصب أجرة مثلهاء استخدم أو لم يستخدم» ولم يجب عليه مهر مثلها 
مالم يستمتع بها ولذلك منع سيد الأمة من بيعها. إذا غصبت لأن يد الغاصب حائلةء ولم 
يمنع من تزويجها إذا غصبت› لأنه ليس للغاصب على البضع يد حائلة والله أعلم وأحكم . 


مسألة : قال الشافعيٌ رَجمَة الله تَعَالَى اا 
عليه كرَاءً لاه لم يُسَلّمْ لَه ما اكْترَى» . < 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا غصبت الأرض المستأجرة من يد المستأجر فله 
ال وط لجان لاص ع و ظ 

أصحهما: باطلة. والمستأجر بريء من أجرة مدة الخصب. ولا يكون المستأجر 
خصماً للغاصب فيها لأن خصم الغاصب إنما هو المالك أو وكيلة.» وليس المستأجر مالكا ولا 
وكيلاء فلم يكن خصما : 

والقول الثاني: أن الإجارة لا تبطل. لآن غاصبها ضامن لمنافعهاء لكن يكون 
المستأجر بحدوث الغصب مخيراً , بين المقام والفسخ. فإن فسخ سقطت عنه الأجرة» ولم 
يكن خصماً للغاصب فيهاء وإن أقام فعليه المسمى » ويرجع بأجرة المثل على الغاصب. 
ويصير خصماً له في الأجرة دون الرقبةء إلا أن يبقى من مدة الإجارة شبىء؛ فيجوز أن يصير 
خصما في الرقبة ليستوفي حقه من المنفعة . 


مسألة اران aE‏ ری أزضاً ين أْض, ب 


ر بره 


a‏ رصا مسلم اء فيه و 


قال الماوردي : وحملة الأرضين صرنان» أرض شر » وأرض خراج» فأماأرض 
لخر فوا اجا المسلمون أو عتمي فاقتسموه» أو أسلموا عليه فملكوه. فالعشر في زرعها 
واجب إن زرعها مسلم » ولا عشر فيه إن كان الزرع لمشرك. 

وقال أبو حنيفة : إذا اشترى الذمي أرض عشر صارت أرض خراج ولا تعود إلى العشر 
أبدا: ا 
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وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى رشباعف :عليه المكر رركن ف : فإن غادت إلى 
مسلم حولت إلى العشر. 

وقال مالك : يجبر الذمي على بيعهاء ولا تقر في يده. ولا يؤخذ منه عشر. 

وعلى مذهب الشافعي رضي الله عنه أن أرض العشر لا تنتقل إلى الخراج أبداً فإن 
ملكها ذمي أقرت في يده ولا عشر عليه» وإن ملكها مسلم أخذ منه العشر عن زرعها. 

فلو أجرها المالك وزرعها المستأجر كان عشر زرعها واجباً على الزارع المستأجر دون 
المؤجر المالك . 

وقال أبو حنيفة العشر على المؤجر دون المستأجر. لأنه قد عاوض على الأرض فانتقل 
الحق إليه وهذا خطأ لقوله تعالى : #وآنوًا حَقَهُ يَوْمَ حَصَّادِهِ» [ الأنعام١4١]‏ ولقوله كله : 
وفساسمت A‏ ال 

ولأن من ملك زرعاً التزم عشره إن كان من أهله كالمستعيرء ولأن اعتياض المؤجر عن 
منافع الأرض لا يوجب التزام حقوق الزرع كالنفقة . 

فصل: وأما أرض الخراج فضربان خراج يكون جزية» وخراج يكون أجرة. فالخراج 
الذي يكون جزية هوما ضربه الأئمة على أرض أهل العهد مع إقرارها على ملكهم فهذه 
الأرض إن زرعها أهل العهد وجب عليهم الخراج دون العشرء وإن أسلموا أو انتقلت عنهم 
إلى مسلم وجب العشر في زرعها وسقطت الخراج» فإن استأجرها منه مسلم وجب الخراج 
eT‏ ووجب العشر على المسلم لملكه للزرع» وأما الخراج الذي 
يكون أجرة كأرض !! السواد التي ضرب عمر رضي الله عنه عليها خراجا جعله إما ثمناً وإما 
أجرة على اختلاف الناس فيه فلا يسقط عن رقاب الأرض باسلام أهلهاء فإن زرعها مسلم 
هي بيده لزمه الحقان الخراج عن الرقبة والعشر عن الزرع . 

وقال أبو حنيفة : عليه الخراج وحده دون العشر لأن لا يجتمع فيها حقان. وقد دللنا 
عليه في كتاب الزكاة في إيجاب الحقين معا بما أغنى عن إعادته. ولو كان إسقاط أحد 
ا ل لكان ال ر ا الك لدت وسو من الخراج المضروب عن اجتهاد . 

مسألة : قال الشافعِيُ رَحمَُ الا : «وَلو اختَلَمَا في اكيَرَاءِ دَابَ ا أو في 
كَرَائَهًا أو في إِجَارَةٍ الأض . الما فإِنَ كان قبل الركوب وَالرّرْع, تخالا وَترَادًا وَإِنَ کان بَعْدَ 
ذلك كان عليه كراءٌ المثل ». 

قال الماوردي : إذا اختلف المتكاريان فى قدر الأجرة أو في قدو المد أو في قدر 
المسافة تحالفا كما يتحالف المتبايعان إذا اختلفاء فإن أقام كل واحد منهما ببينته تعارضتا 
وفيهما قولان : 

أحدهما: تسقط البينتان ويتحالفان . 
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والثاني : يقرع بينهما فأيهما قرعت يحكم بها. 

وقال أبو حنيفة: : إن اختلفا في قدر المسافة فقال رب الدابة أكتريتها من مكة إلى 
الكوفة فقال الراكب إلى بغداد فالقول قول رب الدابة مع يمينه. 0 
فالبينة بينة الراكب لأنها أزيد؛ ولو قال رب الدابة اكتريتها بعشرين وقال الراكب بعشرة فالقول 
٠‏ قول الراكب» فإن أقاما بينة فالبينة بينة رب الدابة لأنها أزيد. 

a‏ مردود باختلاف الا لأنهما معا اختلفا في صمة عقد معاوضة فاقتضى أن 
او وه جا دو وإن مضت المدة 
التزم المكترى أجرة المثل واسترجع المسمى » وسواء كانت أجرة المثل أقل مما ادعاه 
ري أو أكثر لأنها قيمة متلف. . 

فصل: وليس لمؤجر الأررض e eT‏ دفع الأجرة. ولا 
للحمال أن يحبس ما استك ستؤجر على حمله من المتاع ليأخذ الأجرة لأنه في يده أمانة وليس 
برهن ع ما الصانع. المستأجر على عمل من خياطة أو ياغة أو صبغ هل له احتباس مسا بيده 
من العمل على أجرته؟ فيه وجهان : 
أحدهما: ليس له ذاك قياساً على ما ذكرنا! 
والثاني : له ذاك لأن عمله ملك له كالبائع والله أعلم . 


مسألة : قال الشَافِعِي رجه الله تَعَالَى : «ولوْقَاَ رب الأص ا 
غارب فقول قول رت ي م يمه ويل الزارع زَرعَه وَعَلَى الرَاي كرَاءُ مله إلى ب يوم 
قلع رَرعِه وَسَوَاءٌ كان في بان ارزع اوبره قال المُرَنيّ) رَجِمَة اله هذا جلاف قَوْلِهِ في 
SD E SG NE‏ 

بمينه وخجلاف قوله في الغسال, قول صَاحِبُ الوب ب ا أن القن 
ول َاجب اب ازل بده ّي فطع ب في باب المُرَارَعَةٍ. وقد بيتَهُ في كاب 
العارية). ظ 00 


قال الماوردي : قاد مضت هذه المسألة في كتاب العارية مستوفاة ولكن ذذ 52000 
لمكان إعادتهاء فإذا اختلف رب EI‏ ا ا ea‏ قال 
الشافعي رضي a‏ ا ل اختلف ربها 
والراكب فقال ربها بأجرة وقال راكبها عارية أن القول قول الراكب. دون ربهاء فاختلف 
أصحابنا فكان أبو إسحاق المروزي وأبو على بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا ينقلون جواب 


مختصر من الجامع من كتاب المزارعة وكراء الأرض. . الخ وه 


كل مسألة إلى الأخرى» ويخرجونها على قولين ذكرنا توجيهها. وكان أبو العباس بن سريج 
يحمل جواب كل واحدة من المسالعية على ظاهرة» ويجعل القول في الدابة قول راكبها دون 
ربهاء وفي الأرض القول قول ربها دون زارعهااعتبارا بالعرف في إعارة الدواب وإجارة 
الأرضين . 

فإذا قيل إن القول قول رب الأرض والدابة فمع يمينه وله أجرة المثل فيما مضى على 
أصح وجهي أصحابنا» وفي الآخر المسمى ‏ وإذا قيل إن القول قول الزارع والراكب فلا 
أجرة عليه فيما مضى › وعليه رفع يده في المستقبل. فإن كان له فى الأرض زرع فإن امتنع 
من أجرة المثل في المستقبل قلع › لأن قوله إنما قبل في الماضي دود المستقبل . وإن بذلها 





کتاب إحداء ا ااا 


مسألة : قَالَ الشافعنٌ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «بلاد اللي لحان عام َمَوَاتَ فَالْعَامِرٌ 
اله وکل ما صَلحَ په العَامِرٌ منْ طَرِيق وَفاء وميل اء ويره فهو العام في أن لا بلك 
عَلَى أهْله إلا بِإِذنهم والموات شقان مات مَا قذ كان عامرا لاله معروفاً في الإشلام ؛ 
بت عِمَارَتَُ َصَارَ مانا ذلك كالما مر لاهُله لا يُمْلَكُ إلا بإِذْنِهمُ والمرات E‏ 
عْكه أحَدٌ في الإشلام يعرف ولا عِمَارَة مَلِكِ في الجَاهِيَةٍ االو رت 
ال الور سول الله و ا 


قال د والأصكل ف مخواز إا المنوات وستفسول الملك ال ساروا 
هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي بي أنه قال من أحيا أرضا ميتة فهي له 
وليس لعرق ظالم حق”'' . 

وروی وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ي قال من أحياء أرضا 

ميتة فيها أجر وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة" والعوافي : جمع عاف وهو طالب 
الفضل . 

وروی نافع عن رابن عمر عن ابن ¿ “أبي مليكة عن عروة قال : أشهد أن رسول الله كيا 
قضى أن الوقن أرضن:اللة بو العساد عاد ادون ع ف ا ا سه افا اف 
النبي بيا ألذين جاءوا بالصلوات عنه”” . 

وروى شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي بي أنه قال: «من أحاط حائطاً 
على أرض فهي) له . 


)١(‏ تقدم. 

6 0 أحمد في المسند 7907/7 والدارمي ۲٣۷/۲‏ والترمذي 7577/7 في الأحكام حديث )١۳۷۹(‏ 
والنسائي في الكبرى كما في التحفة ۲ والهيثمي في الموارد ص ۲۷۸ حديث (۱۱۳۹) والبيهقي 
8/5 . 

(۳) أظن أن هذا الإسناد مقلوب . والحديث عند الطيالسي في المسند ( 1 والدارقطني .)0١7(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ٥‏ وأبوداود ٤٥٦/۳‏ في الخراج والإمارة حديث (۷۷ ٠‏ ) والطيالسي في 
المسند ص ۱۲۲ حديث (407) والبيهقي ١57/5‏ . 


بير 





{Vo 





كتاب إحياء الموات 


وروى الشافعي عن سفيان عن طاوس عن النبى ية أنه قال: «رعمارات الأرض لله 
ولرسوله ثم هي لكم فيء“ ولأن ما لم يجر عليه ملك نوعان: أرض » وحيوان» فلما ملك 
الحيوان إذا ظهر عليه بالاصطياد ملك موات الأرض إذا ظهر عليه بالإحياء . 

فصل: فإذا تقرر جواز الإحياء قال الشافعي : بلاد المسلمين شيئان. 

عامر» ومواتء وإنما حص الشافعي بلاد المسلمين بما ذكره من قسمي العامر 
الات وان نبد الشرك قسمية :“غامره. ورات لما دک من أن عامر بلاد المسلمين 
لأهله لا يملك عليه إلا بإذنهم وعامر بلاد الشرك قد يملك عليهم قهرأ وغلبة بغير إذنهم وإذا 
كان كذلك بدأنا بذكر العامر من بلاد المسلمين» ثم بمواتهم أما العامر فلأهله الذين قد 
ملكوا بأحد أسباب التمليك وهي ثمانية : 

أحدها: العيراثة: 

والثانى : المعاوضات . 

والثالث: الهات. 

والرابع : الوصايا. 

والخامس : الوقف . 

والسادس : الصدقات 

والسابع : الغنيمة . 

والثامن : الاحياء . 

اوا عاد اا ق اجا هوا سات اا عبان الك ثيه ری 
ومو افق شع قنافوظررق وسل فاد وغير ذلك من مراف العامر :الى لا شدي العاف عه 
لاحو نيدرت لاسن اال عابر اعسات ار ده متعم 
داود بن علي : : حريم العامر كسائر الموات من أحياه فقد ملكه استدلالا بقوله يك من 
اإضاموانا فن واا ا لما روي عن النبي 5 ی EY‏ ا 
البثر» وطول الفرس» وحلقة القوم 7" . 


)1١‏ أخرجه أبو يوسف في الخراج ص 50 ويحيى بن آدمفي الخراج ص 5م حديث ( 37) والشافعي في 
الأم 5/4 في كتاب الهبة باب عمارة ما ليس معمورا والبيهقي في السنن الكبرى ١57/7‏ وفي المسئك 
ون في الجهاد باب في إحياء الموات حديث .)٤۳۸(‏ 

5١‏ أخرجه الشافعي في المسند عن ابن ن¿ طاوس وليس عن طاوس ٠۳۳/۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
5 وهوعن ابن عدي في الكامل عن طاوس ۲۳۲/۲ والطبراني في الكبير ۲۸/١١‏ والبيهقي 
57 وأخرجه يحيى بن أدم في الخراج ص 80 عن طاوس عن ابن عباس موقوفا عليه. 

(۳( أخرجه ابن أبي شيبة 775/7 والبيهقي 5 ووقال هذا مرسل . 


ا ي ا ا ا ا عياف و 

وثلة البئر: هو ملقى طينها وطول الفرس وهو ما انتهى الفرس إليه بحبله الذي قد ربط 
به وحلقة القوم فإنه نهى منه عن الجلوس وسط الحلقة. ولأن حريم العامر قد كان على عهد 
رسول الله ية ثم على عهد خلفاءه مقرا على أهله لم يتعرض أحد لإحياءه مع ما انتهوا إليه 
عند كثرتهم من ضيق العامر بهم . ارجا aS‏ ا أهله منه بالاحياء 
ليبطل العامر على أهله وسقط الانتفاع به » لأنه يقضي إلى أن د يبني الرجل دارا يسد بها باب 
جاره فلا يصل الجار إلى منزله وما أدى إلى هذا من الضرر كان ممدوعاً منه. رايس المخريم 
مواتا فيصح استدلال داود عليه . 


فصل: وأما الموات فضربان : ظ ظ 

أحدهما: ا يرن عل ف ای ل يعض قط ی اتات الاي ی 
رسول الله اة امح ا يي تا الس وس لمر 
ذمي لم يملكه. 

وفال أبو حنيفة : : يملكه الذمي بالاحياء كالمسلم استدلا موه قوله ده : : «من اجا 
أرضاً مواتاً فهي له) ولأنها أعيان مباحة فجاز أن يستوي في تملكها المسلم والذمي كالصيد. 
والحطب؛ ولأن من صح إن شلك بالاصطياد والاحتطاب صح أن يملك بالإحياء كالمسلم ؛ 
ولأنه سبب من أسباب التمليك فوجب أن يستوي فيه المسلم والذمي كالبيع . 

ودليلنا: قوله َيه : «الأرض لله ورسوله ثم هي لكم» فواجه المسلمين بخطابه وأضاف 
ملك الموات إليهم فدل على اختصاص الحكم بهم . 

وروي عن النبي يل أنه قال : دلا يجتمع دينان في جزييرة العرب؟9 إشارة إلى ٠‏ 
إجلائهم حتى أجلاهم عمر رصي الله عنه من الحجاز فلما أمر بإزالة أملاكهم الثاتة فأولى أن 
Soe‏ أملاكاً محدثة ؛ 8 استدامة ا فإذالم 
كالمعاهد: ولان کل مالم نل الكافر قبل عفد الجزية لم يملك بعد عقد لجز 

أضلة ١‏ كاج المسلمة ا ا و 

ل اوم سي سوه ا 
ل ل 


وقوله : «ثم هي لكم مني» وارد في بيان من يقع له الملك فصار المعنى في كل واحد 


21١‏ أغرع عبد ار ی ۹ اا ل ال ا رصت 
الرايه 5657/15 


كات إشاء الجوات د س ب يي د 
مهما قا فد له قاضيا غل صاجة فصا الخيراة فى التقدير كرك رمن ألحيا أوضا مبوانا 
من المسلمين فهي له) . 

وأما الجواب عن قياسهم على الصيد والحطب فهو أنه منتقض بالغنيمة حيث لم يستو 
المسلم والذمي فيها مع كونها أعيانا مباحة ثم لو سلم من النقص لكان المعنى في الصيد 
والحطب أن لا ضرر على المسلم فيه إذا أخذه الكافر وليس كذلك الإحياء. ولذلك لم يمنع 
المعاهد من الاصطياد والاحتطاب وإن منع من الإحياء فكان المعنى الذي فرقوا به في 
المعاهد بين إحياءه واصطياده هو فرقنا فى الدذمى بين إحيائه واصطياده وهوالجواب عن 
قياسهم الكان ح ويكون المعنى في المسلم فضيلته بدينه واستقراره في دار الإسلام بغير جزية 
مباينة لصغار الذمة فاستعلى على من خالف الملة . 
ال لتمليك الذي يختص بها المسلم دون الذمي» ثم المعنى في البيع أنه لما جاز أن يملك به 
المعاهد جاز أن يملك به الذمي ولما لم يجز في الإحياء أن يملك به المعاهد لم يملك به 
الذمى . 

فصل: والضرب الثاني من الموات: ما كان عامراً ثم خرب فصار بالخراب مواتا 
فذلك ضربان : ظ 

أحدهما: أن يكون جاهلياً لم يعمر في الإسلام فهذا على ربين : 

أحدهما: أن يكون قد خرب قبل الإسلام حتى صار مواتاً مندرساً كآرض عاد وتبع 
فهذا كالذي لم يزل مواتا يملكه من أحياه من المسلمين لقوله يل «الأرض لله ورسوله 
لوعي ا 

والضرب الثاني : ما كان باقي العمارة إلى وقت الإسلام ثم خرب وصار مواتا قبل أن 
يصير من بلاد الإسلام فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يرفع أربابه أيديهم عنه قبل القدرة عليه فهذا يملك بالإحياء كالذي لم يزل 
ا 

والقسم الثاني : أن يتمسكوا به إلى حين القدرة عليه فهذا يكون في حكم عامرهم لا 
يملك بالإحياء. 

والقسم الثالت ' أن يجهل حاله فلا يعلم هل رفعوا أيديهم عنه قبل القدرة عليه أم ؟ 

فصل: والضرب الثاني: في الأصل ما كان عامرا من بلاد الإسلام ثم خرب حتى 
دهت عمارته. واندرست آثاره فصار مواتاء فقد اختلف الفقهاء فى جواز تملكه بالاحياء 
على ثلاثة مذاهب: فمذهب الشافعى منها: أنه لا يجوز أن يملك بالاحياءء سواء عرف 
أربابه أو لم يعرفوا. 


7+ >آتآتت ل کاب | جنا ءلمو ات 


وقال مالك : يصير كالموات الجاهلي يملكه من أحياه سواء عرف أربابه أو لم يعرفوا. 

وقال أبو حنيفة : إن عرف أربابه فهو على ملكهم لا يملك بالإحياء. وإن لم يعرفوا 
ملك بالاحياء ؛ استدلالا بعموم قوله َة من أحيا أرضا مواتا فهي له. و-حفيقه ة الموات : : ما 
صار بعد الإحياء مواتاء وا لم بزل هواتاً فإنضا يسم جارا» قالوا : ولأن ما صار مواتاً من 
العامر زال عن حكم العامر كالجاهلى » ولأنه موات فجاز إحياؤه كسائر الموات ؛ ودليلنا ما 
روي عن النبي َة أنه قال: ولا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه» وهذا مال 

وروى عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله کاڊ هين أخا أرضامنة 
ليست لأحد فهو أحق بها فجعل زوال الملك عن الموات شرطاً في جواز ملكه بالإحياء فدل 
على أن ما جرى عليه ملك لم يجز أن يملك بالإحياء» وروی اسمر بن مضرس قال : : قال 
رسول الله ڪا : «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له مال» فخرج الناس تبعا 
يتخاطون» وهذا نص ولأنها أرض مردلی ملك ل تعد أذ تملك نال ا 
كالذي بقيت أثارها مع مالك» وكالذي تعين أربابها مع أبي حنيفة, ولأن ما صار مواتاً من 
عامر المسلمين لم يجز أن يملك بالإحياء كالأوقاف والمساجد . 

وأما استدلالهم بقوله ية : من أحيا أرضاً مواتاً فهي له فهو دليل عليهم. لأن الأول قد 
e‏ ا ا 

أحدهما : 


چ 3 


والثاني : أن ملكه قد نيت باتفاق . 
راما الجواب عن ا ات ا الى تک برا فالس ای 


فصل: فإذا ان ل نان عرف أربابه فهم أحق به ولهم نيعه إن شاءوا» 
وإن لم يعرف أربابه فقد اختلف أصحابنا هل يجوز للإمام أن يعطيه من يعمره أم لا؟ على 


وجهين . 
أحدهما: لا يجوز لاستقرار الملك عليه . 


والوجه الثاني : لا يجوز إذا رأى ذلك لاسا : لقيامه بالنظر العام » وهذان الوجهان 
حكاهما أبو القاسم بن كج . 

مسألة : قال الشّافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : 5727 ارات ا 
عَطِيَةِ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ سَلْطَانٍ وَغَيرَه) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال . 

الموات يملك بإحيائه من غير إذن الإمام وإقطاعه وبه قال أبو يوسف ومحمد. 


كتاب إحياء الموات ۹ 





وقال أبو حنيفة : من أحيا مواتاً بغير إذن الإمام لم يملكه وانتزعه من يده. 

وقال مالك : إن كان للأرض ثمن ويشاع الناس عليها ويتنافسون فيها لم يجز إحياؤها 
إلا بإذن الامام. وإن كانت مهملة جاز إحياؤها بغير إذنه» واستدل من منع من إحياؤها بغير 
إذنه» واستدل من منع من إحيائها بغير إذن الإمام بما روي عن النبي َد أنه قال : برلل 
إلا ما طابت به نفس إمامه. ولأن ما ثبت أصوله من المباحات لم يملك بغير إذن اللإمام 
کالمعادن» ولأن وجوه المصالح إذا كان اجتهاد للإمام فيها يقطع الاختلاف والتنازع فيها كان 
إذن الإمام شرطاً في ثبوت ملكها قياساً على بيت المالء ودليلنا قوله ڪا E AE‏ 
مواتا فهي له فكان على عمومه فيما كان بإذن الإمام وبغير إذنه» ولأن ما يبتدىء 0 
بملكه لا يفتقر إلى إذن الإمام كالصيد. ولأن كل ما لا يفتقر بملك الصيد إليه لم يفتقر 
إذن الإمام كالصيد. ولأن كل ما لا يفتقر بملك الصيد NEE‏ 
الإمام. ولأن كل ما لا ينحصر على الإمام الإذن فيه لم يفتقرالإحياء له كإذن غير الإمام 
ولأن كل ما لا ينحصر على الإمام الإذن فيه لم يفتقر تملكه إلى إذنه كالماء والحطب. ولأن 
كل مال لم يملكه مسلم لم يفتقر المسلم في تملكه إلى إذن الإمام كالغنائم. ولأنه نوع 
تمليك فلم يفتقر إلى إذن الإمام كالبيع والهبة, ولأن الإذن في التمليك إنما يستفاد به رفع 
الحجر عن المتملك والموات مرفوع الحجر عنه فلم يفده الإذن صحة التمليك فأما 
الجواب عن قوله َة : « ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه) فمن وجهين : 

أحدهما: ما أجاب به الشافعي من أن رسول الله َة وهو إمامنا وإمام الأئمة قد طابت 
نفسه لنا بذلك. لقوله م : «موتان الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني» . 

والثاني : أنه عام في أموال الفيء وأنواع الغنائم وسائر المصالح فخص الموات منهء 
بقوله ڪيا : «من أحيا أرضا موات فهي له» , وأما الجواب عن قياسه على المعادن فهو أن 
المعادن أموال في الحال يتوصل إلى أخحذها بالعمل فصارت كاموال بیت المال ولیس ذلك 
الموات» لأنه ليس بمال ولو جاز أن يستويا في كونهما مالا لذت ارات قد نسي مار کان 
ال ا لا اا ا a‏ الموات غير محصورء فإذا 

نبت أن الموات يجوز اذن الإمام وبغير إذنه فكل مسلم أن هن ا أو امرأة أو صبي أو 
ر فقا ولك و اللي لا مكف حت تان ويه بترو | خا ذه عكر ار راتا 
لم يزل عنه ملك مالكه . 

وقال مالك : قد زال ملكه بزوال العمارة فإن أحياها غيره كان أحق بها وقد مضى 
الكلام معه 

مسألة : قال الشافعي رَحِمَهُ الله الى : «سواثكان إلى جنب قَرَيَةِ عَامِرَةِ أو حَيْتُ كَانَ 
وقد فط الت اة الدُورَ قال ڪي من يني رة قال لَه بشو عبن وهر نكب غنااين أ 
َبْدِ فقا لَهُمْ رَسُولُ الله ية «فلِم ابتَعمَنِي ني الله إذَنْ إن الله عر وجل لا يقس ام لا د 


مع 
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هم لِلضْعِيفٍ حَمَه وَفِي ذلك لاله عَلَى أن الي ية افع بالمَِيئة بين هراي عمارة 
لأنصَارِ ين المازل, e‏ ران َلك لال العامر وَدلالَّة عَلَى ان ما قَارَبَ لخر ون ت 
مَوَاتٌ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح هذه المسألة تشتمل على فصلين : 

أحدهما : : فى حد الموات إذا اتصل بعامر. 

والثاني : هل يستوي فيه جميع الناس أو يختص به أهل العامرء فأما الفصل الأول في 
حد الموت فقد اختلف الفقهاء فيه فمذهب الشافعي : أن الموات كله ما لم يكن عامراً ولا 
حريماً لعامر سواء قرب من العامر أو بعد» وقال أبو حنيفة : الموات هو كل أرض لا يبلغها الماء 
وتبعد من العامر وليس عليها ملك لأحد. وقال أبو يوسف: أرض الموات كل أرض إذا وقف 
على أدناها من العامر ينادي بأعلى صوته لم يسمعه أقرب الناس إليها في العامرء استدلالا 

بما رواه عن أبي بكر بن محمد عن جابر أن النبي بيو قال: ب ارما ده نت 

o hS 

ودليلنا: أن النبي َة اقتطع بين ظهراني عمارةالأنصار N‏ المحياة علىعهد 
زسول الله ية ثم على عهد خلفاء ه متصلة العمارة متلاصقة الجذور ولو كان على ما قالوه 
لوجب أن يفصل بين كل عمارتين بما ذكروه من التحديد. اا ا 
دليل عليه لأن فحواه أن ما قرب من المصر جاز إحياؤه . 

فصل: وأما الفصل الثاني من الموات إذا قرب من العامر فإن الناس كلهم يتساوون في 
إحيائه ولا يكون أهل العامر أحق به» وقال مالك: أهل العامر أحق بإحيائه من غيرهم. 
والدلالة عليه عموم قوله كه : من أحيا أرضاً مواتاً فهي له ولأن النبي ييه قد اقتطع بين 
ظهرانى ي عمارة الأنصار لابن مسعود واقتطع المدينة وهو متصل بهاء وأقطع للزبير بالبقيع 
رقض فرسه. الا اس رع كو 0 
لي سنام الأرض أن لها سناما زعم :ابن فرقد الاسلمي أ ني لا أعرف حقي من حقه. لي 
بياض المروة وله سوادهاء ولي ما بين كذا إلى كذا فبلغ ذلك غمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فقال: ليس لأحد | إلا ما أحاطت به جدرانه ولا يملك إلا ما حفر أو زرع. ا 
يملك آهل العامر لم يكن لهم المنع من إحيائه قياسا على البعيد من عامره. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ وة الله تَعَالى :و الموات الْنِي للسلطان أن ااه ل 
بعر حَاصٌة نيحي نه ا رى أن بي اقا تاف المُسلِوِينَ اَي رفت نضا ودلا 


1 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند من رواية يحيى بن جعدة 17/7 في الجهاد حديث (470) والبيهقي 
7 والطبراني في 'الكبير ۲۷٤/١١‏ وقال ابن حجر في التلخيصن 1۳/۳ مرسل . 


کات جاع الهو الك فب ا ا ا ب 1 1 


فما حَمَى رَسُولُ الله يه أنه حَمَى النْقِيمْ وهو َد َيس بالْوَاسِع الَّذِي إِذَا حَمِيَ ضَانَتِ 
البلا على أل المَوَاضِي حول وَأصرَ بهم واوا جدود با واه من الاسم أيه 
e‏ انه ليل مِنْ كير مُجَاوِزِلِلْقَدْرِوَفِه صا لحيامة المساهين 1 تكن اليل 
ل لله تبارك وَبَعَالّى وَمَا فَضْلَ مِنْ سَهْمَانِ اهل الصَّدَفَاتِ وَمَا فصل مِنَ انعم 
التي تؤخ مِنَ الجزبة رى جَمِيعُهَا فيه فما الحَيْل فق ليع المكليين ا 
3 لامل الفيء والمجاهِدِينَ وام النعم القن فصل ع هنان امل االصدقات فيعَاد بها 
علي اهلها وام نَم الجرية وة لهل ال عون اا د نی لبيك ارد عه 


5 


هَذَا خضّلة صَلاح في ديه أو ليه اومن رمه مُه من ريب أَوْعَائَةٍ من مُسْتَحقَي 


المُسْلِمِينَ فَكَانَ مَاحَمَى عَنْ خَاصّتِهمْ أعظمَ مََْمَة لِعَاميَهمْ مِنْ أل ديهم وَقوَة على مَنْ 
حالف دِينَ الله عر وجل مِنْ عَدُوِمْ فد حَمَى عُمَرْبْنُ الطاب رَضِيَ الله عن على هَذَا 
المعنى بَعْدَ رَسُولٍ الله و ووی عل مول لَه بقال لَهُ هنی وقال لها هنى صم جاك 
اا وان دعو المظلوم فإن دعوة المظلوم مُجَابَةَ وَادْخْل رب الصّريمَة وَرَبَّ العْنيمَة 
ياي وَنِعَمْ ابْن عفان وَنعم ابن عَوْفٍ فإِنَهُمَا إن تهلك مَاشِيَتَهُمَا يَرجِعانٍ إلى نخل, ا 
وإ َب اليم ياتيني بعال فول با مير المُؤمنين يا أمير المؤْمِينَ اهم أنه لا أب ك 
اللا اون مِنَ الدَرْهَم والدينار(قال لا الله سين ام ان يَحْمِيَ من 
الأض. E E‏ عليه وَقَالَ رَسُولَ الله ب ولآ جمّى إلا 
لِه وَرسُولِِ» ( قَالَ) وَكَانَ الرَجَلُ العَزِيرُ مِنَ العَرَّب إِذَا جع بلدا مُخْصِباً أْفىَ بَكَلْب عَلَى 
جبل إن كان به أوْنشَرَِنَ لم يكن ْم استغوى كلب اوقت لَه مَنْ يَسْمَُ مى صَوْيِ بالعُواء 
حَيْثْ انتهى صَوَْهُ حَمَاُ مِنْ كل نَاحيَةٍ ِتِه يى مع العامة فِيما سواه ويم هذا ِن غَيْره 
فحني ناف رونا اراد ينها دري ان تن سول الله عل ولا شمن إلا لله ورترك حي 
عَلَى هذا المَعْنى الخاص وان فَوْلَهُ لِه لله كل مَحْمِي وَغَيْرُهُ وَرَسُولِهِ ية إِنّمَا يي لِضَلاح 
عامة المَُِِينَ 9 لما بهي له عير من حَاصَة تفي وديك أنه يك َم يلك مال إا ما 9 
غنی به وپعیاله عَنه وَمَصْلْحَيهِمْ حتى صر ما مله الله مِنْ + جس الي وَمَالِهِ إذا حبس 
قوت سنه مَردُودا في مصُلَحَيهِم في الكراع والسّلاح عُدَّة في سپيل لو e‏ 
كان مَفْرَغا إطاعة الله تعالى) . 


قال الماوردي : اعلم أن هذا الباب يشتمل على ثلاثة أحكام يختص بالموات. وهى 
الإحياء. والإقطاع. والحمى. فأما الإحياء فقد ذكرنا جوازه ومن يجوز له وسنذكر صفته» 
الحاوي في الفقه/ ج ۷/ 6 


۲ كتاب إحياء الموات 





النبي ييه حين أقطع الزبير رقض فرسه من موات البقيع فأجراه ثم رمى بسوطه رغبة في 
الزيادة'فقال اعطوه منتهى سوطه وأقطع راشد بن عبد ربه السلمي غلوة بسهم» وغلوة حجر 
برهاط» وأقطع العداء بن حالد بن هوذة ما يقال له سواح الوخيخ , وأقطع العباس بن مرداس 
منزله بالرشة إلى غير ذلك فعلى هذا كانت قطائع رسول الله َة إلا ما كان من شأن تميم 
الداري وأبى ثعلبة الخشني ٠‏ فإن تميما سأل النبي بي أن يقطعه عيون البلد الذي كان منه 
بالشام قبل فتحه. وأ بو ثعلبة سأل النبي يله أن يقطعه أرضاً كانت بيد الروم فأعجبه الذي قال 
فقال: ألا تسمعون مايقول فقال: : والذي بعثك بالحق ليفتحن عليك»› فكتبت له كتابا 
فاحتمل ذلك من فعله أن يكون أقطعهما ذلك إقطاعاً تقيد لا إقطاع تمليك› و يا 
مخصوصين بذلك لتعلقه بتصديق إخبار وتحقيق إعجاز, وأما الأئمة تعد رسو ل الله يل فان 
< أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يقطعا إلا مواتاً لم يجر عليه ملك واصطفى عمر من أرض 
السواد أموال كسرى وأهل بيته وما هرب عنه أربابه أو هلكوا فكان مبلغ تسعة ألف آلف فكان 
يصرفها في مصالح المسلمين ولم يقطع شيئا : ثم إن عثمان رضي الله عنه أقطعهاء ەواق 
اقتطاعها أوفر لغلتها من تعطيلهاء وشرط على من أقطعها أن يأخذ منه حق الفيء فكان ذلك 
منه إقطاع إجازة لا إقطاع تمليك وقد توفرت عليه حتى بلغت خمسين ألف ألف فكانت منها 
إقطاعا به وصلاته ثم تناقلها الخلفاء بعده فلما كان عام الجماجم سنة اثنين وثمانين وفتنة ابن 
الأشعث لحرق الديوان وأخذ كل قوم ما يليهم. وإذا كان إقطاع الإمام إنما يختص بالموات 
دون العامر فالذي يؤثره إقطاع الإمام أن يكون المقطع أولى الناس وي 
إحيائه لما كان إذنه وفضل اجتهاده. فلو بادر بإحيائها غير المقتطع فهي ملك للمحيي دو 

المقطع » وقال أبو حنيفة : DS‏ 
وإن أحياها بعد ثلاث سنين فهي للمحيي › وقال مالك ين انس : إن أحياها عالما بالإقطاع 
فهي للمقطع › وإن أحياها غير عالم بالإقطاع : خير المقطع بين أن يعطي المحبي نفقة عمارته 
وتكون الأرض له وبين أن يترك عليه الأرض ويأخذ قيمتها قبل العمارةء استدلالا برواية 
معمر عن ابن أبي نجيح عن عمرو بن شعيب أن رسول الله با أقطع أقواها أرضا فجاء 
آخرون في زمان عمر رضي الله عنه فأحيوها فقال لهم عمر رضي الله عنه حين فرغوا إليه 
تركتموهم يعملون ويأكلون ثم جئتم تغيرون عليهم؟ لولا أنها قطيعة رسول الله وله 
ما أعطيتكم شيئاء ثم قومها عامرة وقومها غير عامرة ثم قال لأهل الأصل : إن شك شئتم فردوا 
عليهم ما بين ذلك وخذوا أرضكم. وإن شك شئتم ردوا عليكم ثمن أرضكم ثم هي لهم. e‏ 
على أنها ملك المحيي بكل حال دون المقطع قوله 85 : : «من أحيا أرضا مواتا فهي له». ولآن 
الوقطاع لا يوجب التمليك والإحياء يوجب التمليك فإدا اسیا كان ها اوج التجلبلك قو 
ا ميا ل که فأما حديث عمر رضي الله عنه فقد قال فى قضيته : لولا أنها قطيعة 
رسول الله بَا ما أعطيتكم شيئاً فدل على أن من رأيه أنها للمحبي وإنما عدل عن هذا الرأي 
لما توجه إليها من إقطاع رسول الله يك فكره أن يبطله» فاستنزل الخصمين إلى ما قضى به 
بريه ا و رجي لاسي تبركس بعري جا 


AY 





كتاب إحياء الموات. 


غيره فعمرها وحزثها نظر فإن كان المقطع مقيماً على عمارتها حتى تغلب عليها الثاني فعمرها 
فهي للأول ويكون الثاني متطوعا بعمارته. وإن كان المقطع قد ترك عمارتها فعمرها الثاني 
فهي للثاني دون الأول. وهكذا لوكان الأول قد بدأ بالعمل من غير إقطاع > فهذا حكم 

فصل: وأما الحمى فهو المنع من إحياء الموات ليتوفر فيه الكلاً فترعاه المواشي, لأن 
الحمى في كلامهم هو المنع. ولذلك قال النبي يك :جنب المؤمن من حم ٠ء‏ والحمى 
على ثلاثة أضرب ضرب حماة رسول الله يك وضرب حماة الإمام بعده» وضرب حماة 
غيره من عوام المسلمين . ظ 

فأما رسول الله ية فقد روي أنه وقف على جبل بالبقيع يقال له يعمل فصلى عليه ثم 
قال: هذا حماي وأشار بيده إلى البقاع. وهو قدر ميل في ستة أميال ما بين يعمل إلى ثلثين 
فحماه لخيل المسلمين والمهاجرين» ولأن اجتهاد رسول الله يه في أمته أمضى وقضائه فيهم 
أنفذء وكان ما حماه لمصالحهم أولى أن يكون مقرا من إحيائهم وعمارتهم . 

فصل: وأما حمى الإمام بعده فإن أراد الحمى لنفسه أو لأهله أو للأغنياء ريه 
لم يجز وكان ما حماه مباحا لمن أحياه» وإن أراد أن يحمى لخيل المجاهدين ونعم الجزية 
والصدقة ومواشي الفقراء نظر فإن كان الحمى يضر بكافة المسلمين وأغنيائهم لضيق الكلاً 
علبويد ی ریا بصو زا كان الا رھ ا ر من راورن 
بما بقي من مواتهم ففيه قولان. 

أحدهما لا يجوز أن يحمي > لرواية مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله كير : 
المسلمون شركاء في ثلاث الماء والنار والكلاً وثمنه حرام . 

es‏ سوب عن لمشي ماب ررب لي 
البقيع وقال: لا حمى إلا لله ولرسوله ©. 

والقول الثاني : يجوز له أن يحمي» لما فيه من صلاح المسلمين» ولما روي أن أبا 
بكر رضي الله عنه حمى بالربذة لإبل الصدقة واستعمل عليه مولاه أبو أسامة وتولاه عليه 
ماف خي ري لااب راشي الك عة الخ ف تح جرا ج ابر 
بكر رضي الله عنه بالربذة وولى عليه مولى له يقال له هني وقال ياهني اضم جناحك عن 
الناس واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة » وادخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياك 
ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع وإن رب 


)١(‏ تقدم. 
68 أخرجه ابن ماجة ۲۸٣/۲‏ في الرهون حديث E‏ الحافظ في التلخيص ”7/ 5 وعزاه لابن 
السكن ٠٥/۳‏ . 


(۳) أخرجه البخاري (۲۳۷۰ و۳۰۱۲). 


ا ا ا ا 


الصريمة والغنيمة يأتيني بعياله فيقول يا أمير المؤمنين : يا أمير المؤمنين : أتاركهم أنا؟ لا أبا 
لك فالكلاً أهون علي من الدينار والدرهم وايم الله نودي أني قد طلحتهم إنما أكلأهم 
والذي نفسی بيده لولا الهال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم 


4 
جو 


سیر 

فأما قوله: «المسلمون شركاء في ثلاث» فهو عام خص منه الحمى على أن الحمى 
يشرك فيه المسلمون» لأن نفع الحمى يعود على كافتهم من الفقراء والأغنياء. أما الفقراء ‏ 
فلأنه مرعى صذقاتهم. وأما الأغنياء فلخيل المجاهدين عنهم» وأما قوله لا حمى إلا الله 
فمعناه لا حمى إلا أن يقصد به وجه الله كما فعل رسول الله ية فيسلم فيما حماه للفقراء 
المسلمون وفي مصالحهم وخالف فيه فعل الجاهلية فإن العربى فى الجاهلية كان إذا استولى 
على بلد أوفى يكلب فجعله على جبل أو على شيء من الأرض واستعواه فحيث انتهى عواه 
حماه لنفسه فلا يرعى فيه غيره ويشارك الناس فيما سواه وهكذا كان كليب ين وائل إذا 
أعجبته روضة ألقى فيها كلبا وحمى إلى منتهى عوائه» وفيه يقول معبد بن شعبة الضبي كفعل 
كلمع كيت نكيت نبئت أنه مخطط أكلاً المياه ويمنع وقال العباس بن مرداس كما بغيها كليب 
ل ضاع وهو قتلها على وائل أن يترك الكلب هائجا وإذ يمنع الإكلاً منها 
حولها. 


فصل: وأما حمى الواحد من عوام ال ا ه مباح» لأنه إن حمى 
لنفسه فقد تحكم وتعدى بمنعه» وإن حماه للمسلمين فليس من أهل الولاية عليهم ولا فيمن 
يؤثر اجتهاده لهم. وقد روى أبوهانى عن أبي سعيد عن أبي هريرة قال "ممعت ينول 
الله ية يقول: «لا تمانعوا فضل الماء ولا فضل الكلا”' “فيعزل الماء ا 
راد ف م المسلمين حمى مواتا ومنع الناس منه زمانا رعاه وحده ثم ظهر الإمام عليه 
ورفع يده عنه ولم یغرم ما رعاه. أنه لم لعا SS‏ در وان ل 
تعديه» فأما أمير البلد ووالي الإقليم إذا رأى أن يحمي لمصالح المسلمين كالإمام فليس له 
ذلك إلا بإذن الإمام. لأن اجتهاد الإمام أعم . ولكن لو أن والي الصدقات اجتمعت معه 

شى الصدقة وقل المرعى لها وخاف عليها التلف إن لم د يحمي الموات لها فإن منع الإمام 

م كان والي الصدقات أولى. لطا الحمى ففي جوازه لوال الصدقات 

عندما ذكرنا من حدوث الضرورة به وجهان : 

أحدهما: يجوز كما يجوز من ء اا ا ل ا 
ولا يستديم 0 كد 


.)7009( أخرجه البخاري حديث‎ )١( 


كتاب إحياء المموات ب ممح يج ٥‏ 
بإدخال الضرر على الأغنياء ويكون الضرر إن كان بالفريقين معاً. وهذا أصح الوجهين والله 
أعلم . 

مسألة : قال الشافجيٰ وجه الله تَعَالى اون لاحد ان يُعْطِيَ وَل كي 
حَمَاُ رَسُولُ الله يلل فَإِنّ اعطيه فَعَمَرَهُ نقِضْتٌ عمارتة». ٠‏ 


قال الماوردي : وهذا صحيح أما حمى رسول الله ية فلا يجوز أن يمكن أحد من 
إحيائه» فإن أحياه إنسان لم يخل حال السبب الذي حماه من أجله من مواشي ي الفقراء ونعم 
بعلاقات من أن يكون باقيا واف فإن كان السبب باقيا والحاجة إليه ا فأحياؤه مردود 
وعمارته منقوضة وهو على ما حياه بمنع الناس كلهم من أحيائه. لآن حكم رسول الله 5 لا 
يجوز أن يتعقب بنقض. ولا أن يعترض عليه بإبطال» وإن كان السبب زائلا وحاجة الفقراء 
إليه قد ارتفعت ونعم الصدقات قد تحولت ففي جواز إحيائه وإقرار عمارته وجهان : 

أحدهما: هو قول أبى حامد الإسفرايينى : يجوز لأن السبب يقتضى زوال المسبب. 
اا ۰ ۰ 

والرضه الثاق > وهو ول هر فسا ناتلا خو حاو له ا 
يجوزأن يعود السبب بعد زواله كما أن ما خرب من المساجد بخراب بقاعها لا يجوز بيعه 
لجواز أن تعود عمارة البقعة فيحتاج إلى مساجدهاء ولأن في إحيائه نقض لحكم رسول 
الله َة فأما حمى الأئمة فإن قيل إنه لا يجوز فإحياؤه جائز» وإن قيل إن حمى الإمام جائز 
كحمى رسول الله َيه فهل يجوز إحياؤه وتمليك محييه فيه قولان : 

ادوهي + لأسن و ا كينا للا اك عب ,رول الله تلدع لآن اها من 
محرم . 

والقول الثاني : يملك بالإحياء وإن منع منه. لأن حمى الإمام اجتهاد وملك الموات 
بالإحياء نص» والنص أثبت حكماً من الاجتهاد والله أعلم . 


باب ما کون احياء 


مسألة : َال الشََافِعِيٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَالإحياء ما عرف الاس إحْياءَ لمثل المحَيًا 


ِن كَانَ مستا بان بي بهل ما كول ِل بنَاء و إن كان لِلدَوَابٌ فان بني مره و أل 
عِمَارَةِ الززع تي تُمْلَكُ بهَا الازض أن يَجْمعْ رابا حيط بها تين به الازض مِنْ غَيرِهَا و 
يَجْمَعَ حَرَتّهًا وَزَرْعَهَا و ِن کان لَه عَيْنُ مَاءِ أو بر حَفْرَهَا أو سَاقهُ مِنْ نهر ليها فَقدُ احْياها . 


قال الماوردي : وهذا صحيح وإنما أطلق رسول الله ية ذكر الإحياءولم يقيدهوإن 
كان مختلفاء لأن للناس فيه عرفا وكلهم إليه كما أطلق ذكر الحرز في قطع السارق والتفريط 

في البيع والقبض. > لآن للناس فيه عرفاء > لأن ما لم يتقدر في الشرع ولا في اللغة كان تقديره 
مأخوذا من العرف. وإذا كان هكذا فعرف الناس في الا روك ب جع و 
فيقال للمحبي لماذاتريدإحياؤه؟ فإن قال أريد إحياؤه للسكنى قيل فأقل الإحياء الذي تصير 
به مالكاً أن تبني حيطاناً تحظر. وسقفاً يورى. فإذابنيت الحيطان والسقف فقد أحييته 
وملكته» ولو بنيت ولم تسقف لم يكمل الإحياء ولم يستقر الملك» لأن سكنى ما لم يسقف 
غير معهود في العرف . 

فصل: فإن قال أريد إحياؤه للدواب أو الغنم فأقل الإحياء لذلك أن تبني حيطاناً فتصير 
بذلك محيياً مالكاً, لأن الدواب والغنم قد لا تحتاج في العرف إلى سقف» فلو لم يبني 
حيطانها ولكن عبأ الأحجار جولها فذلك تحجير يصير به أولى من غيره وليس بإحياء يصير به 
فالكاء وهكذا لو حظر عليها بغصب إلا أن يكون ذلك مكاناً جرت عادة أهله أن يبنوا أوطانهم 
بالقصب كعرين بين آجام البطائح فيصير بذلك محيياً اعتباراً بالعرف فيه» وهكذا في بلاد 
جبلان عرفهم أن يبنوا منازل أوطانهم بالخشب فيصير بناؤها بذلك إحياء يتم به الملك 
عرقي او برام وحن يلي عبر اددهم إخيات 

فصل: فإن قال أريد إحيائها للزرع فلا بد لها من ثلاثة شروط : 

أحدها: أن يجمع لها تراباً يحيط بها ويميزها عن غيرهاء وهو الذي يسميه أهل العراق 

والشرط الثاني : أن يسوق الماء إليها إن كانت يبساً من نهر أو بكر. وإن كانت بطائح 
حبس الماء عنهاء لأن إحياء البطائح يحبس الماء على شروطه . 


كتاب إحياء الموات/ باب ما يكون إحياءً د 


والشرط الثالث: أن يخزنها ليمكن زرعهاء والحرث يجمع ويمسح ما استعلا من 
تطويل ما انخفض. فإن ساق الماء ولم يحرث فقد ملك الماء وحريمه ولم يملك ما تحجر 
عليه فإذا حرث بعد التحجير وسوق الماء فقد اختلف أصحابنا فى كمال الإحياء وحصول 
الملك على ثلاثة أوجه : 1 

أحدها: وهو المنصوص في كتاب الأم واختاره أبو إسحاق المروزي أن الإحياء قد 
كمل والملك قد تم وإن لم يزرع ولم يغرس› و ا 
بعد البناء وليس ذلك شرطا في الإحياء كذلك الزرع والغرس 

والوجه الثاني : وهو المنصوص عليه في هذا os‏ 
الملك إلا بالزرع والغرس بعد الحرث, لأنه من تمام العمارة» ومثابة السكنى بعد البناء 
بمثابة الحصاد بعد الزرع . 

والوجه الثالث: وهو قول أبي العباس بن سريج لا يكمل الإحياء ولا يتم الملك إلا 
بالزرع أو الغرس ثم بالسقي » فما لم يسق لم يكمل الإحياء. لأن العمارة لم تكمل والوجه 
الأول أصحهاء فإذا كمل الإحياء بما وصفنا واستقر ملك المحيى عليها بما بينا فهى أرض 
عشر وليست أرض خراج» سواء سقيت بماء العشر أو بماء الخراج. ۰ 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن ساق إليها ماء الخراج وسقاها به فهي أرض خراج. 
وإن ساق إليها ماء العشر فسقاها به فهى أرض عشر»ء وقال محمد بن الحسن: إن كانت 
الأرض المحياة على أنهار احتفرتها الأعاجم فهي أرض خراج وإن كانت على أنهار أجراها 
الله تعالى كدجلة والفرات والنيل والبحر فهي أرض عشرء. وقد أجمع العراقيون على أن ما 
أحيى من موات البصرة وسباخها أرض عشرء أما على قول محمد بن الحسن فلأن دجلة 
البصرة مما أجراه الله تعالى من الأنهار. وما عليها من الأنهار المحدثة فهي محياة احتفرها 
المسلمون في الموات» وأما أبو حنيفة فقد اختلف في علة ذلك على قوله» فذهب بعض 
للا E a‏ 
ويذهب الانتفاع به ثم يخرج إلى دجلة والبصرة ة فلا يكون من ماء الخراج» لأن البطائح 
ليست من أنهار الخراج وهذا قول طلحة , بن ادم» وقال آخرون: إن علة ذلك ومعناه أن ماء 
الخراج يفيض إلى دجلة البصرة ة في حرزها وأرض البصرة يشرب من مدهاء والمد من البحر 
وليس من دجلة والفرات» وهذا تعليل جعلوه عذرا لمذهبهم حين شاهدوا الصحابة ومن 
تعقبهم من التابعين رضي الله عنهم قد أجمعوا عند إحياء البصرة ة وهي أول مصر بني في 
الإسلام على أنها أرض عشر لم يضرب عليها خراج وليست العلة فيه إلا أنه موات استحدث 
إحياؤه» وكذلك كل موات أحبى ؛ ولأنه لو کان حكم الأرض معتبرا بماءها حتى تصير أرض 
العشر خراجاً بماء الخراج لوجب أن تصير أرض الخراج عشرا بماء العشرء وفي تركهم 
للقول بذلك في ماء العشر إبطال لما قالوه في ماء الخراج› ولأن الأرض أصل والماء فرع . 
ار 





AA 





كتاب إحياء الموات/. باب ما يكون إحياءً 


والثاني : aT EET‏ 
الأرض والماء إذا كان الماء فرعا لا يتعلق به أحد الحقين لم يجز أن يعتبر به واحد من 
الحقين . 

فصل : وإدا أراد اليج حفر كر الاج اح ته کرد بحفرها حتى يصل إلى مائهاء 
فما لم يصل إليه فالإحياء غير تام » فإذا وصل إلى الماء نظر فإن كانت الأرض صلبة لا تحتاج 
إلى طي فقد كمل الإحياء وتم الملك. وإن كانت الأرض رخوة لا تستغني عن طي صار 
الطي من كمال الإحياء فما لم يطو فالاحياء لم يكمل. فإذا كمل الإحياء نظر فإن حفرها 
.للسابلة صارت سبيلا على ذي كبد حرى من آدمي أو بهيمة» ويكن حافرها كأحدذهم» فقد 
وقف عثمان رصي الله عنه بردمه فكان يغترف بدلوه مع الناس. ون 
وحريمهاء ولیس له أن يمنع فضل مائهاء > فلو أراد سدها منع منه. لما تعلق بفضل مائها من 
ا اي ني ل ا لاه 


ال : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالى وله مر افق الى لا عون ماوت ا 


قال الماوردي : وهكذا كينا فال فد ذكزنا أن من أحنا أرضا قفد ملكها ور مها بدليل 
٠‏ ما قدمناه على داود فيما تفرد به عن الكافة في إبطال الحريم» فإذا كان حريم الأرض من 
حقوقها فهو عندنا معتبر بالعرف فيما لا تستغني الأرض عنه من مرافقها وليس بحدود. فإن 
كانت الأرض المحياة كان حريمها طرفها ومفيض مائها ويبدر زرعها وما لا تستغنيى عنه من 
مرافقهاء وقال أبوحنيفة : حريمها ما لم يبلغه مائها وبعد منها. 

قال أنومورسك» حريمها غا اف :الها ضرت التتادئ من حدودهناء. وكا المدهيين 
تركيب لقدر لم يركبه شرع ولا اقتضاه معهود ولا أوجبة قياس وليس لما لم يوجبه واحد من 
هذه الثلاثة إلا أكون مرا بالعرف فيما لا يستغنى عنه . 


فصل وان El aE as aE‏ 
خططاً لقبائل أهلها جعل عرض كل شارع من شوارعها عشرون زراعاً إلا الأعظم من 
شوارعها فإنهم جعلوه ستين ذراعاء وجعلوا عرض كل زقاق تسع أزرع. وجعلوا في وسط 
كل قبيلة رحبة فسيحة لمرابط خيلهم ومقابر موتاهم. وقد روى بشير بن كعب عن أبي هريرة 
أن رسول الله َو قال إذا اختلف القوم في طريق فليجعل سبعة أزرع» وهذا إنما قاله 
اختياراً لا حتماً لأنه لم يجعل ذلك حدًا فيما أحياه لأصحابه بالمدينة. 


فصل: وأما البئر والنهر فحريمها معتبر بالعرف اساي حر درم وكذلك العين وهو 


۸۹ 





كتاب إحياء الموات/ باب ما يكون إحياء 


وقال أبو يوسف: حريم بئر العطن أربعون ذراعا إلا أن يكون رشاؤه أبعد فتكون له 
منتهى رشائه. وخريم النهر ملقى طينة عند حفره. وخرنم الفناء ما لم يسمح على وجه 
الأرض وكان جامعاً للماءع والعرف في ذلك أولى من تحديد ما لم يتقدر شرعا ولا قيأسأء 
فلو حفربئراً في موات فملكها وحريمها ثم حفر آخر من بعد الحريم بقراً أخرى فنصب ماء 
الأولى إليها وغار فيها قال مالك : : يملع الثاني ويطم عليه بثره. وهكذا لو حفر الثاني بترا 
طهورا فتغير ماء الأولى طمت الثانية على صاحبهاء وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن بثر 
الثاني مقرة وإن نضب بها ماء الأولى أو تغيرء لأنه لا حق للأول فيما جاوز حريم ملكه ولو 


يت لطن أن ون إن يها و ينا ينه وين عن يها فإ أجل يك أ 
يَفْعَل). 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا : تحجر أرض موات بإقطاع أو غير إقطاع فقد صار 
بالحجر عليها أحق الناس بهاء eT‏ وله بعد ذلك أربعة أحوال: 

أحدها : أن يأخذ في الإحياء ويشرع في العمارة فلا اعتراض عليه فيها وهو أحق الناس بها 
حتى يستكمل العمارة ويتم الإحياء. فلو غلب عليها وأكمل المتغلب إحيائها فذلك ضربان : 

أحدهما: أن يكون قد تغلب عليها قبل أن يشرعالمحيي في عمارتهافيكون ملكا 
للمتغلب المحيي دون المحجر . 

والضرب الثاني : أن يكون قد تغلب عليها بعد أن شرع المحجر في عمارتها وقبل 
استكمالها فأكمل المتغلب الإحياء وتمم العمارة ففيها وجهان : 

أحدهما: أنها ملك للمحجر, لما استقر من ثبوت يده وتقدم عمارته. ويصير المتغلب 

والوجه الثانى : أنها ملك للمتغلب المحيي › لأنه أحدث ما به يتم الإحياء ويستقر 
الملك., 

فصل :والحالة الثانية : أن يوليها المحجر لغيره ويسلمها إليه فهذا جائز ويصير الثاني 
أحق بها من الناس كلهم. > لأن الأول قد أقامه فيها مقام نفسه وليست هبة منه وإنما هي توليه 

وإيثار. وهكذا لو مات المحجر كان وارثه قائما مقامه في إحيائها وأحق الناس بعده. لأن 

حقوقه بموته تصير منتقلة إلى ورثته فأما إن جن المحجر فلاحق فيها لورثته. لأن الحي لا 
يورث ولكن يقوم وليه مقامه في إحيائها للمحجر المجنون لا لنفسه فإن أحياها الولي لنفسه 
صار كمن غلب على أرض موات قد حجرها إنسان فأحياها فيكون على ما مضى . 

فصل: والحال الثالئة ٠‏ أن يبيعها المحجر قبل العمارة. فمى جواز بيعه وجهان : 


سمس سسسب بيب كتاب إحياء الموات/ باب ما يكون إحيا 


أحدهما : وهو محكى عن أبي إسحاق المروزي وطائفة أن بيعها جائز > لأنه لما كان 
أولى شاعنا جاز أن يكون بها أولى ا وقد أشار الشافعي إلى هذا في كتاب السير. 

والوحه الثاني : وهو الأظهر من قول الشافعي وما صرح به في جمهور كتبه : أن سعينا 
لا يجوز لأنه بالتحجير لم يملك وإنما ملك أن يملك كالشفيع الذي يملك بالشفعة أن 
يتملك فلم يجز أن يبيع قبل أن يملك فإذا قبل بجواز البيع على الوجه الأول فالثمن لازم 
للمشعرىأحيا أو لم يحيي »فلو أحياها غير المشتري متغلبا عليها صارت ملكا للمتغلب 
المحيي › وفي سقوط الثمن عن المشتري وجهان حكاهما ابن أبي هريرة . 

أحدهما: وهو اختياره أن الثمن لا يسقط عنه. لأنه من قبل نفسه أتى . 

والوجه الثاني : أن الثمن قد سقط عنه. لأنه من قبل قبل المبيع صار مستهلكا قبل استقرار 
الأرض بالإحياء وإذا قيل ببطلان البيع على على الوجه الثاني فإن أحياها غير المشترى فإت تغلب 
عليها فهي ملك للمحبي ولا شيء على المشتري» فإن أحياها المشتري نظر فإن كان بعد أن 
حكم يفسخ البيع فهي ملك للمشتري لمحيى» وإن كان قبل الحكم يفسخ البيع ففيه 
وجهان : ) 

أخدها: اماك للمعترى ايض :ا ن ااا ارت ملكا كما ل كان المح 

والوجه الثاني : الاباك اام الجر » لأن المشتري قصد أن يمدكها بالئمن دون 
الإحياء فإذا لم يلزمه الثمن لفساد البيع لم يحصل له الملك. 

فصل: والحال الرابعة د ا Esa‏ لاحل leg‏ 
كان في ترك العمارة معذوراً ترك ولم يعترض عليه فيهاء وإن أخمر العمارة غير معذور فعلى 
السلطان أن يقول له: إن أحييتها وأخذت في عمارتها وإلا رفعت يدك عنها وخلينا بينها وبين 
ا :لان لا ك ر الي عا العا 

وقال أبو حنيفة : يؤجل ثلاثة سنين لا يخاطب فيها فإن لم يحمهاحتى مضت السنين 
الثلاث فلا حق له فيهاء استدلالا بأن عمر رضي الله عنه جعل أجل الإقطاع ثلاثة سنين» 
وهذا القول لا وجه له. وعمر رضي الله عنه إنما جعل ذلك في بعض الأحوال لمصلحة رآها 
ولم يجعل ذلك أجلا شرعياً > لأن النبي كك لم يقدر فيها أجلاء > فلو أن المحجر حين أمره 
السلطان بالاحياء أو رفع يده سنأل التأجيل والإنظار أجله مدة قريبة إن ظهر له أعذار ويرجى 
قرب زوالها من إعداد i E‏ ولا يؤجل ما يطول زمانه أو 
اا ف رلك تردق 


باب ما يجوز أن يقطع وما لا يجوز 


2-006 


ا فيه غيره E‏ ا اة رالا 5 E RT‏ 


الملح وغيره». 

قال الماوردي : وجملة ما لم يملكه من الأرض ضربان معادن وموات. فأما الموات 
فقد حکمه» 4 المعادن ٠‏ فجي 0 التي أودعها 5 عز وجل مر دري سبيت 
اطا في نقله حين تقل فقال ما لا يطلب المنفعة فيه إلا بشي 0 
الموات التي لا منفعة فيه إلا أن يجعل فيه غيره من غرس أو زرع أو بناء. فأما المعادن فهي 
ل يي ء يجعل فيه غيره من غرس أو زرع أو بناء. لأن منفعته 
البح ۾ ي لجال نا انال هالامطاع لخدا أن يفطم بال ان ب فز 
ال كك أن فم مح مارب كاذ i‏ إیاه 2000 کالما العَد فقال رفا إڏن» ل 
َل هذا َل عن اهر كط أو ير أو كبْريتٍ أو وميا وْججَارَةٍ ظَاهِرَةٍ في َير مك اح 
نهو كالما والكات والنام ها 


قال الماوردي : وهذا صحيح والمعادن ضربان ظاهرة وباطنة. فأما الباطنة فيأتي 
حكمها فيما بعد وأما الظاهرة فهو كل ما كان ظاهراً في معدنه يؤخذ عفواً على أكمل أحواله 
كالملح والنفط. والقار والكبريت والموهبا والحجارة فهذه المعادن الظاهرة كلها لا يجوز 
للإمام أن يقطعها ولا لأحد.من المسلمين أن يحجر عليهاء والناس كلهم فيها شرع يتساوون 
فیها لا فرق بین صغيرهم وکبیرهم» ذكرهم وأنثاهم. > مسلمهم وكافرهم» روى ثابت بن سعد 
عن أبيه عن جده أن أبيض بن حمال استقطع رسول الله ية ملح مأرب فأقطعه ثم إن 


۲ لل تتاب إحياء الموات/ باب ما يجوز أن يقطع وما لا يجوز 
الأقرع بن حابس التميمي قال يارسول الله إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض 
ليس فيها ملح » ومن ورده أخذه» وهو مثل الماء العد بأرض. فاستقال الأبيض من قطيعته 
الملح » فقال الأبيض قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة فقال رسول الله كله : هو منك 
صدقة وهو مثل الماء العد من ورده أخذه وروت نهيسة عن أبيها أنه قال : يا نبي الله ما الشيء 
الذي لا يحل منعه؟ قال الماءء قال يانبي الله ما الشيء ء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح قال: 
يا نبي الله ما الشيء ء الذي لا يحل منعه قال : أن تفعل الخير خيرا لك وأنه ليس المانع 
بأحق من الممنوع» فاقتضى أن يکونا فيه سواء» وإذا استوى الناس في المعادن الظاهرة فإن 
أمكن اشتراك له الناس فيه عند الاجماع عليه وإلا تقدم الأسبق فالأسبق فإن تساوى مجيئهم 

عدجا E‏ بور نين تر مقرم 

والوجه ألثاني : يقدم a‏ 
به وبما فيه نظر فان کان مع تفرده به يمنع منه فمنه تعدي وعلى السطان أن يرفع يده عنه وقد 
ملك ما أخذه منهى وإ لم يمنع غيره منه ففيه وجهان . 

- أحدهما: أن يقر مالم يكن في إقراره إدخال ضرر على غيره . 

والوجه الثاني: يمنع ليلا بطول مكثه ويدوم تصرفه فينتقل عن حكم المباح إلى 
أحكام الأملاك. وهذان الوجهان في هذين الفرعين من اختلاف أصحابنا هل للسلطان 
E‏ رجا 

مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَُ الله تعَالَى : «وَلَوْكَانت بُفعَةَ مِنْ السّاجِلٍ ری أنه إن حفر 
ا من لها تم دَحَلَ عَلَيْهَا مَاءَ ظَهْرَ لَهَا ملُح كان لِلْسلْطَانٍ ان يُقَطِعَهَا وَللَنَجُلٍ ان يُعَمرَمَا 
ِهذه الصفة فيْمَلكها» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح لأنها ليست في الحال معدناً وإنما هي موات تصير 
ا اء تعدا فجاز إقطاعها كما يجوز إقطاع الموات والله أعلم . 
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مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ ال تعالَى : «وَالقَطَائُ TERE‏ 
الثاني إقطاعٌ قاق لآ تَمْلِيكِ مدل المَقَاعِدٍ بالاسواق التي هي طَرِيقٌ الا فم تعد نين 
مُوضِعٍ مِنها بيعم کان در ما يَْلحُ له نها ما كان مُقِيماً فيه إا فَارَقَهُ َم يكن له عة من 
يره كافيية العَرّب وَفَسَاطِيطهِمْ فَإِذَا اْتجَعُوا لَمْ يلوا بها حيث تركوا» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح قد ذكرنا أن إقطاع السلطان إنما يتوجه إلى ما كان مباحاً 

من الأرض لم يجر عليه ملك مسلم. > قال الشافعي في الأم وليس للسلطان أن يعطي إنسانا 
مالا يحل للإنسان أن يأخذه من موات لا مالك له والسلطان لا يحل له شيئا ولا يحرمه. ولو 
أعطى السلطان أحداً شيئاً لا يحل له لم يكن له أخذه. فدل ذلك من قوله مع ما قد استقرت 
عليه أصول الشرع أن ما ستقر عليه ملك آدمي لم يجز للسلطان أن يقطعه أحدا وإن أقطعه 

جاز للمقطع أن يملكه. > فأما ما لم يستقر عليه ملك من سباخ الأرض فينقسم ثلاثة أقسام : 


قسم لا يجوز إقطاعه. وفسم يجوز إقطاعه» وفسم اختلف E‏ فأما ما لا 
يجور إقطاعه فالماء والكلذً وسائر المعادن الظاهرة› وقد مضى الكلام فيها وأما ما اختلف 


قوله في جواز إفطاعه فهي المعادن الباطنة وياد يوا روي 
ا مولن ذكره فى هذا الباب وهو الارتفاق بمقاعد الأسواق وأقنية اا وحريم 
الأمصار. ومنازل الأسفار أن يجلس فيه الماعة وأن تحط فيه الرحال فهذا مباح » قد أقر رسول 
الله كل الناس عليه بمكة والمدينة ومكن الخلفاء الراشدون بعده في الأمصار كلها 
فتوحها ومحياهاء ولأن حاجة الناس إلى ذلك ماسة وضرورتهم إليه داعية فجرى مجرى 
الاستطراق والارتفاق» وأما ما اختلف قوله فى تمليكه فهو المعادن الباطنة . 

فصل :فإذا تقرر جواز الارتفاقبما وصفنا فهو على ثلاثة أضرب: ضرب يختص 
الارتفاق فيه بالصحاري والفلوات. وضرب يختص الارتفاق فيه بأقنية ال 
وضرب يختص الارتفاق فيه بأقنية الشوارع والطر قات . 

قافا الضرب الأول وهو ما يختص الارتفاق فيه بالصحاري والفلوات كمنازل 
المسافرين إذا حلوا في أسفارهم بمنزل استراحة فلا نظر للإمام عليهم فيه. لبعده عنهم 


OEE‏ ل 
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وليس لهم أن يمنعوا غيرهم من انتجاعها ورعيها إلا أن يضيق بهم فيكون السابقون إليها ا 
رسول الله آلا نبني لك بمنى بناء يظللك من الشمس فقال : e‏ 
لاماي ال امس ا و و ليه يترتبون النرول كما كانوا 
كانوا لو تواسوا به عمهم لزمهم أن ا خلج الدع E‏ 
e‏ ا إليه اح قد فاته عنم ان علب علب المسبوق 
GG Ss‏ لون يا بعك 
رمفه حتى يرتوى الأدميون, ولیس لمن قرع منهم أن يقدم بهائمه على ارتواء الا دميين: فإذا 


ا الأدميون خا نفت القرعة بين البهائم ولم يحملوا على على القرعة المتقدمة 
لأنهما جنسان يختلف حكمهماء وهل فان القرعة على أعينان البهائم أو على أعيان 
اا على وجه 


أحدهما : ان ساف عاق اا ا لسر انت فعلى هذا إذا قرع أحد 
أرباب البهائم يسقي جميع بهائمه ثم هكذا من قرع بعده . ظ 

والوجه الثاني : أن القرعة تستأنف على أعيان البهائم تغليباً لحرمتها وسواء في ذلك ما 
يؤكل لحمه أو لا يؤكل. وهذا أصح الوجهين . لأن حرمة النفس أعظم من حرمة الملك فعلى 
هذا إن قرعت القرعة مال رجل مر تقديما لمن قرع . ظ 

فصل: وأما الضرب الثانى : وهو ما يختص الارتفاق فيه بأقنية المنازل والأملاك 
كمقاعد الباعة والسوقة في أقنية الدور فينظر فيه فإن أضر ذلك بأرباب الدور منعوا من 
الجلوس إلا بإذتهم» وإن لم يضر بهم نظر فإن كان الجلوس على عتبة الدار لم يجز إلا بإذن 
مالك الدار» وهو أحق بالإذن من الإمام. وإن كان في فناء الدار وحريمها الذي لا يضر 
بالدار ولا بمالكها ففيه قولان : 

أحدهما: أنه يجوز لهم الجلوس فيه بغير إذن مالكهاء لأن حريم الدار مرفق عام 
كالطريق. ولیس لرب الدار أن يمنع من جلس ولا يقدم عليه غيره. 
والقول الثاني: أنه لا يجوز لهم الجلوس فيه إلا بإذن مالكهاء لأن مالك الندار أحق 
بحريمها ولا يجوز للمالك وإن كان أحق بالإذن أن يأخذ عليه أجرة كما يجوز أن يأخذ عليه 
بانفراده ثمناً لأنه يقع للملك وليس بملك. > فلو كان مالك الدار مولى عليه لم يجز لوليه أن 
يأذن في الجلوس فيه. لأنه غير مستحق في الملك ولا معاوض عليه ولا منتفع به» وسواء 
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كان مالك الدار مسلماً أو ذمياً ولمالك الدار إذا أجلس رجلا أن يقيمه منه إذا شاء ويقدم عليه 
من يشاءء فأما فناء المسجد فإن كان فى الجلوس فيه إضرار بأهل المسجد منعوا منه. وإن 
لم يكن فيه إضرار بأهل المسجد فهل يلزم استئذان الإمام فيه أم لا؟ على وجهين إن قيل إن 
فناء الملك لا يلزم استئذان ربه فيه لم يلزم استئذان الإحمام في فناء المسجد, وإذن الإمام 
إذن اجتهاد في الأصلح . وسواء في فناء المسجد جيرانه والأباعد . 

فصل: وأما الضرب الثالث: وهو ما يختص بالارتقاق فيه بأقنية الشوارع والطرقات أن 
يجلس فيها السوقة بأمتعتهم ليبيعوا ويشتروا فهذا مباح» لما قدمنا من الدليل عليه» وللإمام 
أن ينظر فيه» واختلف أصحابنا في حكم نظر الإمام فيه على وجهين : 

أحدهما: : أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي ومنعهم من الإضرار وليس له أن 
يمنع جالسا ولا أن يقدم E‏ 

والوجه الثاني : أن نظره نظر مجتهد فيما يراه صلاحاً من إجلاس من يجلسه ومنع من 
يمنعه. وتقديم من يقدره» كما يجتهد في أموال بيت المال» فإذا أخذ الباعة مقاعدهم في 
أقنية الأسواق والطرقات روعي في جلوسهم ألا يضروا بمارٍ ولا يضيقوا على سائل » وليس 
للإمام أن يأخذ منهم أجرة مقاعدهم. » فلو جلس رجل بمتاعه في مكان فجاء غيره ليقيمه منه 
ويجلس مكانه لم يجز ما كان الأول جالسا بمتاعه. فلو قام ومتاعه في المكان فهو على حقه 
فيه ومنع غيره منه» فإذا قاموا من مقاعدهم بأمتعتهم عند دخول الليل ثم غدوا إليها من الغد 
كان كل من سبق إلى مكان أحق به. ولا يستحق العود إلى المكان الذي كان فيه وعرف به» 
وقال مالك: إذا عرف أحدهم بمكانه طال جلوسه فيه فهو أحق.به من غيره لما فيه من 
المصلحة بقطع التنازع ووقوع الاختلاف. وهذا عنه صحيح . لقوله يك «منا مناخ من سبق) 
ولأنه لو جعل أحق به لصار في حكم ملكه ولحماه عن غيره فلو تنازع رجلان في مقعد ولم 
يمكتهما الجلوس بناء علق نظر الإمام فيه. 

أحدهما: : يقرع بينهما فأيهما قرع كاي ای وھا على الو الذي يجعل نظر الإمام 
مقصوراً على منع الضرر وقطع التنازع . 

والوجه الثاني : أن الإمام يجتهد رأيه في إجلاس من يرى منهماء > وهذا على الوجه 
الذي يجعل نظر الإمام نظر اجتهاد ومصلحة. فلو أقطع الإمام زا وريه م ماعن 
الأسواق ليبيع فيه متاعه ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه أحق بالمكان ما لم يسبق إليه. فإن سبق إليه كان السابق أحق به. وهذا 
إذا قيل إن نظره مقصور على منع الضرر. 

والوجه الثاني : أنه أحق من السابق بذلك المكان» وهذا إذا قيل إن نظره ه اجتهاد في 


الأصلح ٠‏ فلو أن رجلا ألف مقعداً في فناء طريق حتى تقادم عهده فيه وعرف به ففيه 
لأصحابنا وجهان : 
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أحدهما: يقر في مكانه ما لم يسبقه إليه غيره. 

والوجه الثاني : أنه يقام عنه ويمنع منه لئلا يصير زريعه إلى تملكه وادعائه, فلو أراد 
رجل أن يبني في مقعد من فناء السوق بناء منع. لأن إحداث الأبنية يستحق في الأملاك, 
1 ع ST‏ د ييار اكير بيدا 
TS‏ ب ل ل 
به » TORY‏ لوو عو PEE‏ ار 
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مسألة : قال الشّافِعِي رَجِمَهُ الله نَعَالَى : «وَفِي إِقْطاع المَعَادِنِ قَوْلآنِ أَحَدُهُمَا انه 
حالف إفطاع الأزض لان من أَمْطَعَ أزضاً فيها مَعَادِنُ أو عَمِلَهَا وَليْسَتْ لأحَدٍ سَوَاءُ كانت 
ذَهَباً أو فضة أو نحاساً وما لا يحص إلا بمُؤَْةِ لأنّهُ بَاطِنّ مُسَتَكنٌ بَيْنَ ظَهُرَانَيْ تراب أو 
حِجَارَةٍ كانت هَذِِ كَالمَوَاتٍ في أن لَه أن يقْطِعَهُ اها و مُحَالِفةُ ِلمَوَاتِ في أَحَدٍ المَوْلَيْن إن 
الات إا يي مره تت ياوها وَهَذِِ في كل يوم يدا ياوها لبون ما فيهآء. 
قال الماوردي : قد ذكرنا أن المعادن ضربان ظاهرة وباطنة وذكرنا أن الظاهرة منها لا 
يجوز إقطاعهاء فأما الباطنة وهي التي لا شيء في ظاهرها حتى تحفر أو تقطع فيظهر ما فيها 
بالحفر والقطع كمعادن الفضة والذهب والنحاس والحديد» سواء احتاج ما فيها إلى سبك 
وتخليص كالفضة والنحاس أو لم يحتج إلى ذلك كالتبر من الذهب» ففي جواز إقطاعها 
قولان: 
أحدهما: أن إقطاعها لا يجوز والناس كلهم فيها شرع يتساوى جميعهم في تناول ما 
. فيها كالمعادن الظاهرة التى يتساوى الناس فيهاء ولا يجوز إقطاعهاء لأن ما فيها جميعا 
مخلوق يوصل إليه بالعمل زيملك بالأخذ. فعلى هذا يستوي حال المقطع وغيره في تناول ما 
فيها كما لو أقطع المعادن الظاهرة ولم يصر أحق بها من لم يستقطعها. 
والقول الثاني : أن إقطاعها جائز والقطع أحق بها من غيره» روى كثير بن عبد 
الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله يِه أقطع بلال بن الحرث 
المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من مدهن ولم يعطه حق 
مسل 7 وفيه تأويلان : 
أحدهما: وهو قول عبد الله بن وهبٍ أن جلسيها وغوريها أعلاها وأسفلها . 
والتأويل الثاني : وهو قول أبي عبيد وابن قتيبة أن الغور ما كان من بلاد تهامة 
والجلس ما كان من بلاد نجد . 
قال الشماخ : 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند كما في البدائع )٠١١١(‏ والبخاري (7707. 277014 1477). أخرجه 
ابن عبد البر عن عوف. وأخرجه مالك في الموطأ 77/7 مرسلا وكثير من ركن من أركان الكذب . 
الحاوي في الفقه/ ج۷/ م 
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َأْضْحَتْ عَلَى مَاءِ العْدَيْبٍ وَعَيْهَا ‏ كَوَفْبٍ الصّنعا جِلْسيُهًا قَدْ نورا“ 
أن المغادن الباطة اا الظاهرة من وجهين توافق بينهما الموات . 
أحدهما: ما يلزم من كثرة المؤونة في الباطنة حتى ربما ساوت مؤونة إحياء الموات 
وزادت ولا يلزم ذلك في الظاهر. 
والثاني : : أن ما في الباطنة مظنون متوهم فشابه ما يظن من منافع الموات بعد الإحياء 
وما في الظاهرة مشاهد متيقن فصارت الباطنة من هذين الوجهين مفارقة للظاهرة : في المنع 
من إقطاعهاء وملحقة بالموات في جواز إقطاعها . 
فصل: مان ا إذا الها الوت رج فان يتصرف تا اتل ل رکا كينا 
لا يملك الموات بالإقطاع ما لم يحيه. فإذا عمل فيها صار مالكهاء وفي ملكه قولان: 
أحدهما: : أنه قد ملكها ملكا مؤبداً. سواء أقام على العمل أو ترك كما يملك الموات 
بالحياء سواء استدام عمارته أو عطله. فعلى هذا يكون إذن الإمام شرطا في ثبوت ملكها 
وإن لم يكن إذنه في إقطاعها شرطا في تناول ما فيهاء لكونه على أصل الإباحة» والقول 
الثاني أن ملكه لها مقدر بمدة عمله فيها فما أقام على العمل فهو على ملكه» وله منع الناس 
منهء فإذا فارق سي يي جه إلى أصل الإباحة إلا أن ع أو 


كلك لآن عمل کون ياء لطب التي عمل فیا فصا اا ها ياحباله وعم فأماما 


ا ب وا 

أحدهما : أن إذنه شرطاً فيه حتى يجوز منع غيره كما لو قيل بتأیید ملكه . 

والوجه الشاني: أن إذنه ليس بشرط كما لم يكن إذنه شرطاً فى إحياء الموات. لأن 
ملكه فيها يختص بما باشر عمله» ويجوز له عند شروعه في العمل أن يمنع غيره من الموضع 
الذي عمل فيه ولا يمنعه من غير ذلك الموضع من العذر كما لا يمنع بشروعه في إحياء 
الموات من غير إقطاع إلا من الموضع الذي عمل فيه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَحِمَهُ الله تعَاَى : «ولآ يبي أن يُقَطعَةُمِنَ المَعَادِنٍِ إلا قَدْرَمَا 
تمل على آله إل عَطَلَهُ لم كن له مع من احَذَهُ وين مج في ذَلِكَ أن لَه بَيَْ الأنض, 
ويس لَه بيع المعَادنِ وانها كاأيئر تَحْفَرُ لاي فتکون لِحَافِهَا ولا يكون لَه مَنْعُ المَاشِيَةِ قَضلَ 
مَائِهَا وكالمنزل. بِالْبَادِية هو أَحَقُ به فإذَا ترك لم يمنع من مَنْ نَزَلَه . 

قال الماوردي : واعلم أن الإقطاع ضربان : إقطاع إرفاى. وإقطاع تمليك »ع فأما إقطاع 


4۹ 
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الإرفاق ف فهو التمكين من المعدن ليعمل فيه ولا يمنع غيره منه فهذا يصح في المعادن الظاهرة 
الا جع وأما إل a‏ الظاهرة . وفي جوازه في 
المعادن الباطنة قولان مضياء فإدا جوزناه فلا ينتفي للؤمام أن يقطع اند مش ل" قدر 
با يل ان عمل ی لإا ا رو ا ا ا 
وإن كانوا عشرة أقطعهم قدر ما يحتمل العشرة» فإن اقتطع أحدا ما لا يقدر على العمل فيه 
ولا يتمكن من القيام به لم يجزء لما فيه من تفويت منفعته على المقطع وغيره فصار أسواً 
حال من الحمى الذي ينتفع به من حماه وأما قوله على أنه إن عطله لم يكن له منع من أخذه 
فقد اختلف أصحابنا في مراده به فقال بعضهم : أراد به إقطاع الإرفاق دون التمليك» وقال 
آخرون: بل أراد به إقطاع التمليك وهو أحد قوليه في أنه يملكه مدة عمله ولا يملكه إذا 
عطله. فأما ما ظهر بالعمل قبل التعطيل فقد صار في ملكه وله منع غيره منه» وقال اأخرون : 
بل أراد به إقطاع التمليك إذا قدره بمدة العمل وشرط فيه زوال الملك عند تعطيل العمل فلا 
يتأيد ملكه قولا واحدا والله أعلم . 


مسألة : قال الشافعيٌ رجمة ل تَعَالى : «وْلو افطع ع َأَحَيَاهَا ته لو ليا لان 
معدل ققد ملكه ملكا مید تول وا واحدا. سواء كان لمعدن ظاهرا أوباطاً. 50 ا 
A CPTI‏ وس EET OEE i E‏ 
فمالكه يملك الأرض. والركاز مستودع في الأرض فلم يملك وإن ملك الأرض لما بنته لهاء 
ألا ترى أنه لو اشترى أرضاً فكان فيها حجارة مستودعة لم يملكها ولو كانت الحجارة خلقة 
فيها ملكها. 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحَمَهُ الله تَعَالَى : « وکل مَعْدنِ عمل فيه جَاهلی ڈ له السو 
يه َال حدما أنه رجاهي وَالمَاء اعد فلا ينع اح أذ يعمل فيه فإ استبق له إن 


سهم عَم اعون ضَاقَ فرع يَْتُْ هدم بع لحر حى يكوا فيه الان لِلشلْطانٍ 
أن يُقْطِعَهُ عَلَى المَحْتّى الأول فَيْهِ وَل يمْلكة إِذَا تَرَكَهُ وَالثَالتُ يَقْطعْهُ فيَمْلكَهُ ملْكَ الأرْض إِذَا 
أَخَدَت فيه عَمَارَة» . 

قال الماوردي : 

أحدها: أنه كالسر الجاهلي والماء العد فلا يمنع أحد يعمل فيه فإذا استبقوا إليه فإن 
وسعهم غلوا معأ وإن ضاق أقرع بينهم أيهم يبدأ ثم يتبع الآخر فالآخر فالآخر حتى يفاوق 


فيه . 





باب إقطاع المعادن وغيرها 


والثاني : : للسلطان أن يقطعه على المعنى الأول يعمل فيه ولا يملكه إذا تركه والشالث 
يقطعه فيملكه ملك الأرض إذا نخدت فعا غفارة: 

الا ا يي : صرب لم يعمل فيه. 5000 50 

E بع‎ COO GEE بير يو ع‎ PPE 
على أصل الإباحة لمن ورد أن يعمل فيه‎ 
يخلف. فقد اختلف أصحابن فيه هل يجري عليه حكم الموات في جواز إقطاعه وتلید ملک‎ 
. بالإحياء أو يجري عليه حكم المعادن؟ على وجهين‎ 

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يجري عليه حكم الموات في جواز 
إقطاعه وتأييد ملكه بالاحياء؛ لأنه من جملة الموات ما لم يتيقن كونه معدنا. 

والوجه الثاني : أنه يجري عليه حكم المعادن تغليباً لظاهر أمرها ما لم يتيقن كونه 
مواتاً. والأول أصح والله أعلم بالصواب . 

فصل: وأما ما عمل فيه فضر بان : 

أحدهما: أن يكون العمل فيه إسلامياً فضربان : 

أحدهما: أن يكون عن إقطاع إمام . 

والثاني : عن غير إقطاع , فإن كان قد عمل : eo‏ 
إل أصله في الإباحة وجاز للناس العمل فيه » وفي جواز إقطاعه قولان» وإ كان المسلم 
مقيماً على العمل فيه ففي جواز مشاركة الناس له فيه وجهان من اختلاف أصحابنا هل يكون 
إذن الإمام شرطاً في تملكه مدة العمل أم لا؟ . 

أحدهما: : أنه قد صار أحق به من غيره. وله منع الناس منه. وليس لأحد مشاركته فيه 
حتى يقطع العمل وهذا على الوجه الذي لا يجعل إذن الإمام شرطا في تملكه مدة العمل. 
وعلى هذا لا يجوز للإمام في مدة عمله أن يقطعه أحداً. 

والوجه الثاني : أ ولمن ورد إليه أن يشاركه في العمل. وإنما 
يختص هذا العمل بالموضع الذي قد عمل فيه دون غيره. وهذا على الوجه الذي يجعل إذن 
الإمام شرطا في تملكه مدة العمل. وعلى هذا يجوز للإمام في مدة عمله أن يقطعه من رأى 
ويتوجه إقطاع الإمام إلى ما سوي موضع عمله من المعدن. فإذا قطع العمل جاز إقطاع 


فصل: فإن كان قد عمل فيه مسلم بإقطاع إمام لم يجز في مدة العمل أن يشارك فيه. 


أده 
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فأما بعد قطع العمل فإن قبل قد استقر ملكه عليه مؤبداً لم يجز أن يعمل فيه أحد إلا بإذنه. 
ولا أن يجعله الإمام إقطاعا لغيره. ويجوز له أن يبيعه ويهبه. وإن مات ورث عنه كسائر 
أموالهء اناقل إن :ملك مقدرا بمدة العمل جار لغيرة ه أن يعمل فيه وهل يفتقر إلى إذن الإمام 
أم لا؟ على وجهين مضيا وهل يجوز للإمام إقطاعه أم لا؟ على ما ذكرناه من القولين ولا 
يجوز له بعد قطع العمل أن يبيعه ولا أن يهبه وإن مات لم يورث عنه فأما في مدة العمل فلا 
يجوز له بيعه ولا هبته » لأن ملكه غير مستقر لكن ترتفع يده بالهبة ولا ترتفع بالبيع» والفرى 
بينهما أن رفع يده في ابيع كان مشروطاً بعوض لم يحصل له ولم ترتفع يده وليس كذلك 
الهبة. ولا يورث عنه بالموت. ويكون لوارثه إتمام ما شرع فيه من العمل وهو فيما يستأنفه 
كسائر الناس كلهم. هل يلزمه استئذان الإمام فيه بعد تقضي مدة الإقطاع بترك العمل آم لا؟ 
على وجهين : 

فصل: فإن كان العمل فيه جاهلياً كمعدن عملت الجاهلية فيه ثم وصل المسلمون إليه 
فلا يخلوا حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون الجاهلي قد تملكه بعمله أو بإحياءه فهذا مغنوم ولا يجوز أن يقطع. 
ولا أن يستبيحه الناس» ويجري عليه حكم ما استقرت عليه أرضهم من صلح أو غيره. 

والقسم الثاني : أن يكون الجاهلي لم يتملكه بعمله ولا بإحيائه وإنما استمتع بما فيه 
وفارقه عفواً فهو في حكم المعادن المباحة إن كان ظاهرا منع من إقطاعه» و إن كان باطنا فعلى 
قولين : 

أحدهما: أنه في حكم العامر من أموالهم لا يجوز إقطاعه ولا استباحته . 

والثاني : أنه في حكم المعادن الإسلامية وفي إقطاعها قولان والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ ا الله تَعَالَى : E‏ الموات وَإقطاع 
المَعَادِنِ وَغيْرِهَا فَإِنَمَا عه في عفو باد العَرَبٍ الّذِي عَامره عُشْرُ وَعَفوَهُ مَمْلُوكُ) . 

قال الماوردي: اعلم أن الشافعي أراد بهذا الفصل أن جميع ما وصفه من إحياء 
الموات وإقطاع المعادن وغيرها من الحمى فإنما هو في بلاد الإسلام فقال إنما عنيته في عمو 
بلاد العرب» يريد بالعفو الموات الذي هو عفو متروك ويريد ببلاد العرب بلاد اللإسلام؛ 
لأن بلاد العرب هي دار الإسلام ومنها بدأ وفيها نش ثم قال : الذى عامره عشر يعنى لا خراج 
E RS‏ عشر يؤخذ العشر من زرعهاء ولا يؤخذ الخراج من أرضهاء ثم قال : 

م ا ا ا > فاختلف أصحابنا لاختلاف هذه الرواية 
کان أبو علي بن أبي هريرة» وأبو حامد المروزي» وأبو حامد الإسفراييني ينسبون المزني 
إلى الخطأ في نقله حين قال: : وعفوه مملوك» لأنه لو كان مملوكا ما جاز إحياؤه وإن الصحيح 
ما نقله الربيع وإن عفوه غير مملوك ليملك بالاحياء. وكان أبوالقاسم الصيمري وطائفة 
يقولون: كلي النقلين صحيح » والمراد بهما مختلف. فقول المزني وعفوه مملوك يعني لكافة 





o۰۲ 


المسلمين وذلك لم يجز لمشرك أن يحيي مواتاً في بلاد الإسلام وقول الربيع وعفوه ه غير 
“حون أو ابيا بايد زيار 0 0 
Naz‏ ظ 

أحدهما: أنه خص بلاد الإسلام بذلك. لأن أحكامنا عليها جارية بخلاف بلاد الشرك 
الذي لا تجرى عليها أحكامنا. ‏ 

والثاني : : أن بلاد الشرك قد يكون حكمها كبلاد الإسلام في عامرها ومواتها بحسب 
اختلاف فتوحها فلم يجز أن يجمعها في الحكم . 

شا : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى وگل ما هر عليه علو ة مِنْ باد العَجَمٍ 
عابر كل لِمَنْ طهر عليه ِنَ المُسْلِِينَ عَلى َة أهُم». ظ 

قال الماوردي : اعلم أن بلاد الشرك إذا صارت من بلاد الإسلام فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تصير من بلاد الإسلام عفواً بإسلام أهلها طوعاً من غير إيجاف خيل ولا 

ركاب». ولا بتهديد وارهاب فحكم ذلك حكم ما أحباه المسلمون من أمصارهم في ملكهم 
لرقاب عامرها واستواء كافة المسلمين في إحياء موتاها. وجميعها المروعتر يه مر 
غلية من غار ااافا از ن هرات 

والضرب الثاني ما ظهر عليه المسلمون باليد والغلبة وذلك ضربان: 

اأحدهنا : ما ملك عنوة.  ٠‏ 

والثاني : ما فتح صلحاء > فأما المملوك عنوة فعامر مغنوم يقسم خمسة على خمسة من 
آهل الخسن» ٠‏ وتكون أربعة أخماسه مقسومة بيه الغانمين, فأما مواته فلهم فيه حالان: 

أحدهما: أن لا يذبوا عنه ولا يمنعوا منه. ويخلوا بينه وبين المسلمين من غير حائل 
عنه» فهذا في حكم موات المسلمين من أحياه فقد ملكه. ولا يختص به الغانمون دون 
عيرهم ٠‏ ) 
والحال الثانية : أن يذبوا عنه ويمنعوا منه. ويقاتلوا دونه. لمان ارد أولى نه» 
ثم اختلف أصحابنا هل صاروا أولن ارط على و ش 

أحدهما: : أنهم أولى به يدأ كالمحجر على الموات وهو أولى به» لمحجر لمحجره ويده من 
عیره» REL‏ را ا ل ل 
ا 90 إا ور و 
لغانمين فصاروا بالغنيمة متحجرين فعلى هذا الوجه لو بدر غير الغانمين فأحياه ملكه كما 
يملك ما أحياه من موات ما يحجر عليه مسلم في بلاد الإسلام . 


باب إقطاع المعادن وغيرها 





o۰۳ 
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والوجه الثاني : : وهو قول أبي حامد المروزي وأبي الفياض أن الغانمين أولى بالموات 
ملكا لأنه قد صار بالمنع تبعاً للعامر فلما ملك الغانمون العامر ملكوا ما صار تبعاله من 
الموات» فعلى هذا لا يملكه غيرهم بالإحياء؛ ولا يعترض عليهم برفع اليد بتأخير الإحياء: 
ولا يجوز لغيرهم أن يأخذ من معادن هذا الموات شيئا لا من ظاهرها ولا من باطنهاء > وعلى 
ل ل ل ل 

مسألة : قال الشافعيٌ ا الله تَعَالَى : (وما کان ي لسو[ أَحَدِهِمْ مِنْ مَعْدِنِ ظاهر 
oo TS‏ ْ 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا قسم عامر بلاد العنوة بين الغانمين فحصل في قسم 
أحدهما من العامر معدن فهذا على ضربين : 

أحدهما: : أن يكون ظاهراء فهذا ملك لمن قسم له من الغانمين لا يجوز لأحد أن 
يقار ك فيه وإن كان ام 

والضرب الثاني : أن يكون باطناً فلا يجوز أن يكون الإمام قد عرف حاله وقت القسم 
أو لم يعرف. فإن عرف حاله بعد ملكه للغانم بالقسم وإن لم يعرف حاله ففيه وجهان : 

أحدهما : قد ملكه كما يملك ما أحياه. 

والثاني : لا يملكه لجهالة الإمام به. وإن قسم المجهول لا يصح فعلى هذا لا يملك 
المعدن وحده ويملك ما سواه مما قسم له» فإن لم يكن عليه في إفراده عن ملكه ضرر فلا 
خيار له ولا بدل. وإن كان عليه في إفراده ضرر فلا خيار له أيضاء لأن قسم الإمام لا يتعلق 
به المقسوم له خيار ولكن عليه أن يعطيه بدل النقص الداخل عليه بالضرر ما يكون عوضا عنه 
أو ننقض القسم من يعطيه غيره مما يفي بسهمه . 


لھ بن 


سألة :قال :الشافف رة الله الى ووكل مَاكَان فى بلاد ال رة هما مير مره نم 
رك فهو الاير القائم العِمَارَِ ئلم ظَهَرَثْ عليه انار ومر يي ذلك عَلَى تُطلفٍ السَمَاء 
ارجا عا وكن 15 1013 قر قطي بلاوق دير #الموات دن لاد رب 

قال الماوردي ١‏ اعلم آن ما اندرست عمارق من بلا المشركيل تی صار موا خربا 
على ثلاثة أقسام . 

أحدها : : أن تكون الشروط المعتبرة في إحيائهها باقية فيه كأرض الزراعات إذا كانت 
يانه اف مازعا كاقما + وار ت قاف ال ی فبي اكز انا وها خر عا رقهنا ی ا فی 
في حكم العامر من أموالهم يقسم بين الغانمين في العنوة. 

والقسم الثاني : أن تكون الشروط المعتبرة في إيجابها ذاهبة كالدور والمنازل إذا ذهب 
آلتها واندرست آثارهاء فحكم هذا على ما استوفيناه تقسيماً وحكماً في صدر هذا الكتاب . 


باب إقطاع المعادن وغيرها 


والقسم الثالث: أن تذهب بعض الشروط المعتبرة في إيجابها ويبقى بعضها عارض 
الزرع إذا ذهبت مسنياتها وبقي ماؤها أو ذهب ماؤها وبقيت مسنياتها ففيه ثلاثة أوجه . 
أحدها: : أنه في حكم الموات ما لم يندرس جميع آثاره. 
والثاني : أنه في حكم الموات ما لم يبقى جميع آثاره. 
والثالث: أنه إذا تقادم العهد بجوابها صارت وات وإن قرب العهد لعمارتها فهي في 
حكم ما كان عامرا. 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : وما كان مِنْ بلادٍ العَجَمٍ مضا تهنا كان 
هم فلا يُوْحذ نهم عير ما صُولِسُوا عله إل نهم فإ صويحوا على أن مين لض 
ویکونون أخراراً ا نم عَاملَُمْ المُسلِمُونَ بَعدُ فالازض كُلَهَا صُلْحّ وَحْمْسُهَا لهل ا 
E OB‏ الفيء وما کان بها مِْ مات فهو كَالمَوَاتٍ َير فَإِن وَقَمَ 
ا ا بيع الموات مِنْ 
ااا ا ظ 
قال الماوردي : : قداذكرنا آذ ما انتقل إلينا من بلاه المشركين شر بان : عنوة وصلحاء 
فأما بلاد العنوة ة فقد ذكرنا حكمهاء وأما بلاد الصلح فضربان. 
اخ أن يعقد الصلح فيها على بقاء ملكهم عليها وأن يؤدوا عنها خراجاً فهذا 
جزية تسقط عنهم بإسلامهم » وهو في العامر والموات على ما كانوا عليه قبل قبل الصلح . 
والضرب الثاني : : أن يعقد الصلح معهم على أن رقاب أرضهم ملكاً للمسلمين وتقر 
في أيديهم بخراج بادوه عنهاء فهذا خراج أجرة لا تسقط عنهم بإسلامهم» ويكون الشراج 
في الموضعين مصروفاً في أهل الفيء, فأما مواتهم فلا يخلوا أن يضم إلى العامر في الصلح 
أو بعقل» فإن أعقل ولم يذكر فهو في حكم الموات في بلاد المسلمين» وأرضهم إلى العامر 
ا ا ا 
به وهل يكونوا أولى به يدا أو ملكا؟ على وجهين : 
أحدهما: أنهم أولى به يدأء فإن أحياء غيرهم من المسلمين ملك . 
والثاني : أنهم أولى به ملكا فإن أحياه غيرهم لم يملكواء تعلقاً بظاهر قول الشافعي : 
كان الموات مملوكا لمن ملك العامرء ومن قال بالوجه الأول تأول ذلك بتأويلين : 
أحدهما: : أنه في موات كان عامرأً ثم خرب على ما مضى من تقسيم حكمه. < 
والثاني : أنه جعل ذلك ملكاً للمسلمين لا لمن ملك العامر من أهل الفيء؛ لأن في 
الفيء حمس لأهل الخمس وأربعة أخماسه لأهل الفيء وهؤلاء هم كافة أهل الإسلام . 
فصل: فأما قول الشبافعي رحمه الله: كما يجوز بيع الموات من بلاد المسلمين إذا 
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أحازه رجل فقد اختلف أصحابنا فيه » فكان أبو إسحاق المروزي يحمل ذلك على ظاهره 
ويجوز بيع الموات بإحازة المسلم وإن لم يحييه. لأنه قد صار بالإجازة أولى به وكان غيره» 
وهو الظاهر من مذهب الشافعي يمنع من بيع الموات قبل الااحياء. لأن يده قد ترفع إن أخر 
الاحياءء وتأولوا قول الشافعي إذا أحازه رجل فعبر عن الإحياء بالإحازة . 

مسألة: قال الشافعيٌ رخو الله تَعَالَى : وو عبن قن ق 
ليره فَمَا حَرَجَ مِنْهُ فلمَالكها وهو معد بالعَمَل» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ملك رجل معدناً ظاهراً أو باطناً إما بإحياءه أو بمغنم 
حصل في سهمه أو بإقطاع› قل يجوز إقطاعه واشتدامة ملكنة فليس لغيرة ەمن الناس أن 
يشاركه فيه ولا أن يأخذ شيئا منه. فإن فعل كان متعدياً في حكم الغاصب يسترجع منه 
نا اسع نكا نافيا ويغرم إن كان تالفاً بمثل ماله مثل وبقيمة ما ليس له مشل. ولا أجرة له 
في عمله لتعديه به» ومن تعدى في عمل له يستحق عليه عوضاء وعليه غرم ما أفسد من 
المعدن بعمله» وكان أبو القاسم الصيمري يرى أن لا تعزيز عليه > تعليلا بأن أصل المعدن 
ذل كان انا عارك اتسيف الى أرى أن درون كان الأصل.هياجا فل البلك كينا 
يقطع في سرقة الأموال المملوكة وإن كانت عن أصول مباحة . 

مسألة : قال الشَافعِيُ رَجِمَهُ الله الى : وان قن بإذئه أد عاك انها لسر هن 
عله فهو لَه َسَوَءُ اتر هذا أن يون هِب لا يعْفهَا الوَاحِبٌ ولا المَوْهوبُ له وَل جز ولم 
قيض وَللإذن الجتارٌ في أن يتم يك وير ليس كَالدابَةٍ ان في ركُويها آنه غرف ب 


اغا وكشي 





قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ملك معدنا في أرض أحياها أو اشتراها فظهر فيها ثم 
أن رجلا عمل فيه فأخرج منه قطعا فلا يخلو أن يكون عمل بإذنه أو بغير إذنه فإن كان بغير 
إذنه فهو متعد بذلك ولا إجرة له وما أخرجه فلصاحبه» وإن كان ذلك بإذنه فلا يخلوا من أن 
يأذن له على أن يخرجه العامل لنفسه أو له» فإن أذن له على أن يخرجه له فما يخرجه يكون 
له. وهل للعامل الأجرة أم لا يكون؟ يحكم فيه كالحاكم في الغسال إذا أعطاه الثوب ليغسله 
فغسله من غير أن يشترط له أجرة وأما إذا أذن له على أن ما يخرجه العامل فلنفسه دونه. فإن 
ذلك لا يصح » لأنها هبة مجهولة » والمجهول لا يصح تملكه وكل ما يخرجه فإنه يرده على 
صاحب المعدن إلا أن يستأنف له هبة بعد الاخراج ويقبضه إياه ولا أجرة للعامل. لأنه عمل 
لنفسه وإنما تثبت له الأجرة إذا عمل لغيره بإجارة صحيحة أو فاسدة . 

فإن قيل : أليس إذا قارضه على أن يكون الربح كله للعامل فعمل وربح » فإِن الربح 
يكون لرب المال وأجرة المثل للمقارض. وها هنا قد عمل لنفسه. لأنه شرط جميع الربح . 

فالجواب: أنه ليس كذلك وإنما عمل لغيرهء لأن رأس المال ليس لهء وإنما هو 
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لغير لخيره» والبيع والشراء يقع لغيره دونه » فأما في مسألتنا فإن العمل وقع لنفسه ولم يقصد بذلك 
إلا نفسه فلهذا لم يكن له أجرة فأما إذا استأجره لإخراج شيء من المعدن فإنه ينظر فإن 
استأجره مدة معلومة صحت الإجارة. وإن كان العمل معلوما مثل أن يقول : تحفر لي كذا 
وكذا ذراعاً صح ذلك إذا كانت الأجرة معلومة. فأما إذا استأجره لذلك وجعل أجرته جزاءً مما 
يخرجه من المعدن مثل أن يقول: ثلثه أو ربعه فإن الإجارة فاسدة, لأنها مجهولة. وله أجرة 
e E‏ 
أو ثلثه فإنه لا يجوزء لأن الذي جعل له مجهول القدر وإن جعل معلوما فقال: إن أخرجت 
منه كذا فقد جعلت لك عشرة دراهم. صح ذلك كما لو قال: من جاء بعبدي» أو قال: إن 
جئت بعبدي فلك دينار صح ذلك والله أعلم . ظ 


مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى قل ال كك من تع قل ماو لتم ب 
اكلا مَنعَهُ الله قصل رَحْمَيِهِ يَوْمَ القِيَامَةقَالَ الشافجي انه الله حال ور ليه م 


o٤ مو‎ 


المَاشِيَة مِنْ فضل اتالولة م ما بی بل ارزع ارا 

قال الماوردي : وهذا كما قال الآبار على ثلاثة أضرب: ضرب يحفره فى ملكهء 
وضرب يحفره في الموات» لتملكه» وضرب يحفر في الموات لاللتملك. ٠‏ 

فأما الضرب الأول : وهو إذا حفر بئرأ في ملكه فإنما نقل ملكه من ملكه. ملك 
د ب 

وأما الضرب الثاني : : وهو إذا حفر برأ ذ في الموات ليتملكها فإنه يملكها بالإحياء. 
والاحياء ء أن يبلغ إلى مائهاء » لأن ذلك نيلهاء وإذا بلغ نيل ما يحبيه ملكه. وقيل : إن يبلغ 
الماء يكون ذلك تحجرا وهذا كما قلنا في المعدن الباطن أن تحجيره مالم يبلغ النيل» وإذا 
بلغ النيل كان ذلك إحياء ويملكه. ويفارق المعدن على أحد القولين. لأن المعدن لا ينتهي 
عمارته والبئر تنتهى عمارتها فإذا بلغ الماء تكررت منفعتها على صنفيها إذا ثبت ثبت هذا فهل 
ملك الماء الذي يحصل في هذين الضريين أم لا؟ نص الشافعي على أنه يملك. ومن 
أصحابنا من قال : لا يملك لأن الماء و في البثر لو كان مملوكاً يستبح بالإجارة. الأن الأعيان 
لا تستباح بالإجارة ولأنه لو کان مملوكاً لما جاز بيع دار في بثرها ماء بدا في برها ماء. لأن 
الربا يجري في الماء لكونه مطعوماء ولما جاز ذلك دل على أنه ليس بمملوك, والدليل على 
أنه مملوك أنه نماء ملكه فهو كثمرة الشجرة. ا و 
كمعادن الذهب والفضة وغيرها إذا ظهرت في أرضه . 


فأما الجواب عن قولهم لوكان مملوكاً لم يستبح بالإجارة فهو أن العين قد تستباح 
بالإجارة إذا دعت الحاجة إليهء ألا ترى أنه يجوز أن تملك بعقد الإجارة على الإرضاع عين 
اللبن» لأن الحاجة تدعو إلى ذلك وجواب آخر وهو أنه إنما جاز أن يستبيحه المستأجر لأنه لا 
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الغير منه. ألا ترى أنه ليس له أن يمنع أن يستظل بحائطه فكذلك ها هنا. 

وأما الجواب عن دليلهم الثاني فهو أن الماء يجري فيه الربا على أحد الوجهين فهو 
مملوك. ولا يجري فيه الربا على هذا الوجه فكذلك صح البيع . إذا تقرر هذان الوجهان فإن 
قلنا EDE E‏ ن أخذه كان عليه رده على صاحبه فإن قلنا: 
ليس بمملوك فليس لغيره أيضا يضاً أن يأخذ منه شيئا لأنه يحتاج أن يتخطى في ملك غيره بغير : 
نة فاق تحط بخ ت وان ذلك الما ءا كه لن 002 
أرضه صيد فليس لغيره أن يأخذه. لأنه يحتاج أن يتخطى ملك غيره بغير إذنه.. وذلك لا 
يجوز. فإن خالف وتخطى فأخذو ملكه. وأما إذا أراد أن يبيع منه شيئا فإن خالف قلنا إنه غير 
مملوك لم يجز بيع شيمه حتى ,يستقيه ونحوزه فيملحه بالحيازة»: وإن فلن . إنه مملوك جاز 
أن يبيع منه وهو في البئر إذا شاهد المشتري كيلا أو وزناء ولا يجوز أن يبيع جميع ما في 
البئر» لأنه لا يمكن تسليمه إذا كان ببيع ويريد كلما استقى منه شيء فلا يمكن تمييز المبيع 
من غيره . 

وأا اقرب اتم ا( ار هو ارات مما البراق طبري يكرا 
ليشربوا من مائها ويسقوا منه مواشيهم مده مقامهم ولم يقصدوا التملك بالأحياءء فإنهم لا 
يملكونهاء لأن المحيى إنما يملك بالإحياء مدة ما قصد به بملكه فإنه يكون أحق به مدة مقامه 
فإذا رحل فكل من يسبق إليه كان أحق به وكل موضع قلنا إنه يملك البثر فإنه أحق بمائها بقدر 
حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقى زرعه فإذا فضل بعد ذلك شيء وجب عليه بذله بلا عوص 
لمن احتاج إليه لشربه وشرب ماشيته من السائلة وغيرهم وليس له منع الماء الفاضل عن 
حاجته حتى لا يتمكن غيره من رعي الكلاً والذي يقرب ذلك الماء. وإنما يجب عليه ذلك 
لشرب المحتاج إليه وشرب ماشيته فأما لسقي زرعه فلا يجب عليه ذلك ولكن يستحب وقال 
أبو عبيد بن حربوية : يستحب ذلك لشرب ماشيته وسقي زرعه ولا يجب عليه؛ ومن الناس 
من قال: يجب عليه بذله بعوض لشرب الماشية وسقي الزرع فأما بلا عوض فلاء واحتج أبو 
عبيد بقول النبي بل ولا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه» وقال : iS‏ 
مملوكاً وبجنبه بثر ولا يمكن سقي المواشي من تلك البثر إلا بالرعي في ذلك الكلا لم يلزمه 
بذل الفاضل من كلاثه. فإن كان منعه يؤدي إلى منع الماء المباح فكذلك إذا كان الماء لهء 
وكان الكلاً مباحاً لم يلزمه بذل الماءء وإن كان المنع يؤدي إلى منع الكلا المباح» قال : 
ولأنه لما لم يجب ذلك لسقي زرعه فكذلك لمواشيه . 

ودليلنا ما روي عن النبي ية قال: من منع فضل الماء ليمنع به الكلاً منعه الله فضل 
رحمته يوم القيامة وفيه أدلة . 

أحدها: أنه توعد على المنع فدل على أن البذل واجب . 

والثاني : أنه دل على أن الفاضل هو الذي يجب بذله فأما ما تحتاج إليه الماشية ونفسه 
وزرعه فلا يجب عليه بذله وهو أحق من غيره. 
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والثالث : أنه دل على أنه يجب عليه البذل بلا عوض 
والرابع : أنه دل على أنه إنما يجب عليه ذلك للماشية دون غيرها وروى ابن عباس 
عن التي وق قال : «الناس شركاء في ثلاث الماء والناز والكلأ وروى جابر أن البي 5ة نهى 
عن بيع فضل الماء. 
فأما الجواب عن الخبر الذي احتج به فهو أن يقول: هوعام وخبرنا خاص فقضى 
امعان ة كرون الكاذ كيو أن الفوقومين :لام همد وجيين: 
أحدهما: أن الماء إذا أخذ استخلف في الحال ونبع مثله» وليس كذلك الحشيش فإنه 
إذا أخذ لا يستخلف بدله في الحال. 
٠‏ والثاني : أن الحشيش يتمول في العادة والماء لا يتمول في العادة . 
وأما الجواب عن دليله الأخير فهو أن الزرع لا حرمة له. وليس كذلك الحيوان فإن له 
حرمة» ألا ترى أنه لو عطش زرعه فلم يسقه لم يجبر على ذلك» ولو عطش حيوان أجبر على 
سقيه» فبان الفرق بينهما إذا ثبت أنه يلزمه البدل لما ذكرناء فإنه لا يلزمه أن يبذل آلته التي 
هي البكرة والدلو والحبلء لأنها تبلى بالاستعمال» ولا تستخلف, ويفارق الماءء لأنه 
يستخلف في الحال بدله . 
فصل: فأما الذي قد حازه وجمعه في جبة أو مركبه أو مصنعة فلا يجب عليه بذل شيء 
منه» وإن كان فاضلاً عن حاجته لأنه لا يستخلف وحكمه كحكم البئر يجب على صاحب 
العين بذل الفاضل عن حاجته لماشية غيره ولا يلزمه بذله لزرع غيره والله أعلم . 
فصل: في المياه وجملته أن الكلام فيها من فصلين: ٠‏ ظ 
أحدهما: في ملكها. 
والآخر: في السقي منها. 
ظ فام الكلام في ملكها فهي على ثلاثة أضرب سباح ومملوك. ومختلف فيه . 
فأما المباح كما البحر والنهر الكبير كدجلة والفرات والنيل» ومثل العيون النابعة في 
ا ا و وت ا و و ا ا | 


والأصل فيه ما روى ابن عباس عن النبي َي قال :« الناس شركاء في ثلاث الماء 
والنار والكلأً» ولأنه حادث في أرض موات فوجب أن کون ما کال وان راد هدا 
الماء ودخل أملاك الناس واجتمع فيها لم يملكوه. لأنه لو نزل مطر واجتمع في ملكه فمكث 
) أو فرخ طائر في بستانه أو توحل ظبي في أرضه لم يملكه. وكان بمن حازه. فكذلك الماء. 
وأا التلرك نكل اجان هن الما المباخ مق قربة اوج اوسافه إلى رة تجمعة نها 


۹۹ 
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فهذا مملوك له كسائر المائعات الا وي ف قاي مو لاك ونب دغ 
صاحبه . 


اسل لمر ور سا امسر بكر أوعين وقد اختلف 

أحدهما: أنه مملوك وقد نص عليه في القديم . 

والثاني : أنه ليس بمملوك فإذا قلنا: ارا يحيو ان یو ن مه 
كيلا ولا وزناء ل e‏ وإذا 

و 9 


تسليم المبيع إليه ولج 5د إذا باع الماء وحده. لأنه لا يمكن تسليم المبيع. لأنه إلى أن 


فصل: وأما السقي منه فإن الماء المباح على ثلاثة أضرب : 

الضرب الأول : هو ماء نهر عظيم مثل دجلة والفرات وغيرهما والناس في في السقي منه 
شرع سواءع. ولا يحتاج فيه إلى ترتيب وتقديم وتأخير لكثرته واتساعه . 

والثاني : ماء مباح في نهر صغير يأخذ من النهر الكبير ولا يسع جميع الأراضي إذا 
سقيت في وقت واحد ويقع في التقديم والتأخير نزاع فهذا يقدّم فيه الأقرب فالأقرب إلى أول 
النهر الصغير والأصل فيه ما روي أن رجلا خاصم الزبير في سراح الحرة التي يسقون بها 
فقال الأنصاري : سرح الماء يمر عليه فأبى عليه الزبير فقال رسول الله يلداشق يا زير ثم 
ارسل الماءَ إلى جارك» فغضب الأنصاري, وقال يارسول الله إن كان ابن عمتك فتلون وجه 
رسول الله يك وقال : «أشق یا وير م اخس المَاَ حتى يبلغ إلى الجذر» قال الزبير: فوالله 
إني اخ وا نزلت في ذلك 9قلا وَرَبِكَ لا يُؤْمِئونَ حى يُحَكمُوكَ فيمًا شَّجَرَ 
بينهم 4[النساء 6] الآية فدل هذا على أن الأقرب أولى فادا استكفى أرسيله ا حاره 0 
مو بهن وروی ابا أن رجبلا هن فی کان له سهم ی يتن قربط فخا إلى یرل 
الله ية في مرور السبل الذي يقتسمون ماءه فقضى بينهم رسول الله ية أن الماء إلى 
الكعبين ثم يحبسه الأعلى عن الأسفل لكي يرسله إليه وأيضا فإن الأقرب إلى فرهة النهر 
بمنزلة السابق إلى المشرعة فوجب أن يكون أولى من الذي هو أبعد منه. 


وأما تأويل قصة البئر فهو أن النبي يكل أمره أولا بأن لا يستوفي جميع حقه. ويرسل 


وإ حب ا ج ا ا ت إقطاع المعادن وغيرها 
الماء الا يا اساسا الأدب أمره النبي ية أن يستوفي في حقه فقال: ا حبس 
الْمَاءَ حتى يبلغ الجدر(وهو الحائط)». َ 

فإِن قيل: ففي الحديث الآخر أنه علق الحق بأن يلغ ا إل الكعبين › وهذا 
مخالف لذلك . 
۴ الجدان " 

إذا نا فإن ات إلى الفرهة يسقى ويحبس الماء عمن دونه فإذا بلغ الماء 
الكعبين أرسله إلى جاره وهكذا الأقرب فالأقرب يفعل كلما حبس الماء وبلغ في أرضه إلى 
gS‏ الأسفل يهلك إلى أن 

ينتهى الماء الام حي على من BSE‏ يرد أحيا على هذا النهر الصغير رجل 
ارضا موا هي أرب إلى فرعة التهر من أزاضيهم. فإنهم أحق بمائه فإذا فضل عنهم شيء 

سقى المحيى منه ولا يقول إن هذا الماء:ملك لهم كما إذا جازوه ملكوه.. وإنما هو من مرافق 
ملكهم فكانوا أحق به مع حاجتهم إليه فما فضل منهم كان لمن أحيا على ذلك الماء مواتا 
وأما الذي في نهر مملوك فهو أن يحفروا ذ فى الموات نهرا صغيرا ليحيوا على مائه أرضاء فإذا 
بذلوا بالحفر فقد تحجروا إلى أن يصل الحضر بالنهر الكبير الذي بأخذون الماء منه فإذا 
وصلوا إليه ملكوه كما ا وو ا تعقوو المعنا نا ا 
الباطنة. وقلنا: يملك فى أحد القولين» فإذا وصلوا ا النيل ملكوه . 

إذا ثبت هذا فإنهم يملكونه على قدر نفقاتهم عليه فإن أنفقوا على السواء كان النهر 
بينهم بالتسوية وإن تفاضلوا كان ملكهم على قدر ما أنفقوا . 

فإذا تقرر هذا فإن الماء إذا جرى فيه لم يملكوه كما إذا جرى الفيض إلى ملك رجل 
فيه » لأن النهر ملك لهم ولكل واحد منهم أن ينتفع به على قدر الملك لأن الانتفاع به لأجل 
الملك فإن كان الماء كبيرا يسعهم أن يسقوا من غير قسمة سقوا منه وإن لم يسعهم فإن تهابوا 
وتراضوا على ذلك جاز لهم ما تراضوا به فإن لم يفعلوا ذلك واختلفوا نصب الحاكم في 
موضع القسمة خشبة مستوية الظهر محفرة بقدر حقوقهم » فإن كان لقوم مائة جريب ولآخر 
عشرة أجربة كانت الحفر إحدى عشر حفرة متساوية فيكون حفرة منها لساقية من له عشرة 


كتّاب العَطايًا وَالصّدَقَاتِ والحيس 
وَمَا دَخَلَ في ذَلِكَ مِنْ كتاب السَائبَّة 


مسألة : قال الشّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : يَجْمَعٌ مَا يُمْطِي الناسٌ مِنْ أُمُوَالِهِمْ نَلاانَهُ 
وجوه م يَتَشَكَتْ كَل وه مها فَنِي الحَبَاةٍ مها وَجْهَانٍ وَبَغْدَ المَمَاتِ مِنْهَا وَبْهُ فَممّا في 
اة الصّدَقَاتُ وَاحمَجّ فيها بان ُمَرَبْنَ الطاب رَضِيَ الله عنهُ مَلَكَ مَانَةَ سَهُم من خير 
قان يا سول الله لم أصِبْ مال مله قط وذ أرذت أن اقرب به إلى الله تعالى فقال 
البى ا ل حبس الاضل, وَسَبْل الثمْرة قال الشافجي رمه الله تغالى فما أَجَازَ لغ أن 
حبس أَضْلُ المَال وَيُسْبَلَ الَمَرَهُ دل َلك عَلَى إِخْرَاجِهٍ الأصْلَ مِنْ مله إلى أن يَكُونَ 
ريا اد تر 1 N‏ لايور رمجاييا لان 
خر العبّدُ مِنْ مه اليتق لله عر وَجَل إلى غَيّرِ مالك فَمِلكهُ بذَلِكَ منفعة تفي لا رَه كما 
ملك المح عليه مَنفعَةَ المَالم لا رمب وَمُحَرمٌ على المُخبسٍ أن يمك الال كما محر 
عَلَى المُغْتتٍ أن لِك اعد ويم الحبْس وَإِنَ لم يفيض لان عُمَرَ رَضِي الله عن هو المُصَدَقَ 
بار التي يك ولم برل بلي صَدَقَمَهُ فما بنا حَتَى قَبْضهُ الله ولم برل علي رَضِيَ الله عن 
يلي صَدَقَتَهُ حتّى لَقِي الله َعَالَى وَلَمْ ترَلْ فَاطمَة رَضِيَ الله عَنها نَلِي صَدَقَتَهَا حتى لَقِيْتِ الله 
EON NIE a,‏ 
هام َي المُطلِبِ َأَتَّعَليًا کرم الله وَجَهَهُ نَصَدِّقَ عَلَيهم واڏخل مَعَهُمْ غيرَهُمْ). 

فأما الذي يكون بعد الوفاة فهو الوصية ولها كتاب مفرد نذكرها فيه إن شاء الله 
وأما اللذان في حال الحياة فهما الهبة» والوقف. فأما الهبة فلها باب يجيء فيما بعد» وأما 
الوقف فهذا موضعه فالوقف يحبس الأصل ويسبل المنفعة. وجمعه وقوف وأوقاف. فإذا 
وقف شيئاً زال ملكه عنه بنفس الوقف ولزم الوقف» فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك ولا 
التصرف فيه ببيع ولا هبة» ولا يجوز لأحد من ورثته التصرف فيه., وليس من شرطه لزوم 
القبض ولا حكم الحاكم وهو قول الفقهاء أجمع اوعرمرد ا يناه وبحي يراد 
ا : من شرط لزومه القبض» وروی عیسی بن أبان أن أا وف لما قم بدا 


كان عَلَى قول. أبي حَديفة في تيع الاوقاف ي خد إشتاغيل ن غل بيت عمر رض 
الله عة فال هذا لايسع اا 


كتاب العطايا والصدقات والحبس 

وقال أبو حنيفة : إن حكم الحاكم بالوقف لزم» وإن لم يحكم به لم يلزم» وكان 
الواقف بالخيار إن شاء باعه أو وهبه. وإن مات ورثه ورثته. وإن أوصى بالوقف يلزم في 
الثلث قال القاضي : قد ناقض أبو حنيفة في هذا؛ لأنه جعل الوقف لازماً في ثلثه في حال 
مرضه المخوف إذا أنجزه ولم يؤخره ولا لازماً في جميع ماله في حال صحته» لأن كل ما لزم 
في الثلث بوصية لزم فيه في مرضه إذا أنجزه وفي جميع ماله في حال صحته مشل العتق فإنه 
إذا أوصى صى به لزم في ثلثه. وإذا أنجزه في مرضه لزم في ثلثه. وإذا أنجزه في حال صحته لزم 
في جميع ماله واحتج بأشياء . 

. أحدها: ما روي عن ابن عباس قال لما نزلت سورة النساء وفرض فيها الفرائض قال 
سلا و کی و الاق 

وروي أ َبْدَ اله ن ري ضَاحِبَ الان جَعَل حائطا لَه صَدَفَوَجَعلهُ إلى رَسُولٍ 
لله يك «فاتى انا ؛ النبيّ يله فالا يا سول الله لم يكن لتا عيش إلا هَذَا الشائط فردء رسول 
الله كي نَم ماتا رهما فدل هذا على أن وقفه إياه لم يخرجه من ملكه. ولو كان قد أخرجه 
عن ملكه لم ر بصح الرد على أبويه وروي عن شريح قال: : جَاءَ محمد ك بإطلاقي الْحَبْس . 

وروي عن سلمان بن زيد عن أبيه أن رجا وقَفَ وَقفاً فَأبِطَلَهُ رَسُولُ الله يك فلو كان 
قد لزم لم يصح إبطاله ومن القياس أنه قصد إخراج ماله عن ملكه على وجه الصدقة فوجب 
أن لا يلزم لمجدد القول. 

أصله دة التمليك» ران عفد على مفة فرجب أن لا رزول به الماك عن ارف 
قياساً على الإجارةء ولأنه لو قال هذه الأرض محرمة لا تورث ولا تباع ولا توهب لم يصر وقفاً 
ولم يزل ملكه عنها وقد اتى بصربح معنى الوقف فإذا قال وقفتها أو حبستها أولى أن لا يزول 
ملكت عكها. 

a‏ وكين لوي سا مإ دري 
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إلى اله e‏ فقال | 8 الأضل ا وفي حديث آخر أن التي بلق 
قال له اونمت دا ات اا ا مدر عا الفقراء. والمساكين› 
والغزاة في سبيل الله وفي الرقاب» وابن السبيل» ولا جناح على من ولاها إن أكل منها 
بالمعروف ويطعم صديقه غير متمول» وأوصى بها إلى حفصة, ثم إلى الأكابر من أولاد عمر 
والتعلق بهذا الحديث من وجهين : 


o1۲ 





كتاب العطايا والصدقات والحبس 

أحدهما: أن النبي ية أمره بأن يحبس الأصول» وعند المخالف لا يقع تحبيس 
الأصل بحال. فإن قيل: بل يصح منه. لأنه يقف ويرفع ذلك إلى النبي بي حتى يحكم به 
فإذا حكم به لزم قيل : فلا يكون ذلك اللزوم من جهته إنما يكون من جهة الحاكم بالحكم. 
كما يكون ذلك في جميع مسائل الخلاف» وعلى أنه لم ينقل أن عمر رفع ذلك إلى 
النبي َة وحكم به. ولو كان فعل ذلك لنقل. لأنه أولى بالنقل من غيره . 

والتعلق الثاني : بالخبر أن عمر جعلها صدقة ثم ذكر أحكامها فقال: لا تباع» ولا 
توهب» ولا تورث فدل ذلك على أن هذه الأحكام تتعلق بها إذا صارت صدقة وإن لم يحكم 
بها الحاكم » ويدل على ذلك إجماع الصحابةء لأن أبا بكر وعمر» وعثمان» وعليا» وطلحة. 
لتر واا »وأا الدرداء > وعبد الرحمن بن عوف» وفاطمة وغيرهم وقفوا دورا وبساتين 
ولم ينقل عن أحد منهم أنه رجع في وقفه فباع منه شيئاً ولا عن أحد من ورثتهم مع اختلاف 
همهم. فلو كان ذلك جائزا لنقل عن أحد منهم الرجوع . 

ومن القياس : أنه تصرف يلزم بالوصية فجاز أن يلزم في حال الحياة من غير حكم 
الحاكم . 

أصله : حرسي دلويس کے ا رند قبا ارسق إذا أذن 
لقوم فصلوا فيه صار محبساً وثبت وقفه» وكذلك إذا عمل مة مقبرة وأراد أن يقفها فأذن لقوم 
فدفنوا فيها ثبت الوقف, ولأنه إزالة ملك يلزم بحكم الحاكم فجاز أن يلزم بغير حكمه. 

أصله : سائر أنواع التصرف التي تزيل الملك . 

فأما الجواب عن حديث ابن عباس فمن وجهين : 

غ أنه ل ييه تعالى فعيود م e‏ 


والثاني : أنه أراد به ما ينبه في آخر وهو قوله : إن الله أغطى كَل ذِي حَقٍ حَقَّهُ قلا 
وَصِيْة لوَارث» فكأنه قال: لا يحبس عن وارث شيء جعله الله له. ۰ 
وأما الجواب عن حديث عبد الله :بن زيد: فهو أن ذلك الحائط ما كان له إنما كان 
لأبويه بدليل أنه روي عن الخبر«ماتا فَوَرَتَهُمَا) . 


وأما الجواب عن حديثث شريح فهو أن تقول : هذا مرسل. لأن شريحا تابعي» ولا 
الحاوي في الفقه/ ج۷/ e‏ 


014 كتاب العطايا والصدقات والحبس 





تال في كانه العزيز فقال lt‏ 
وأما الجواب عن الخبر فهو أنه لا حجة فيهء لانه يجوز أن يكون ذلك الوقف ما صح 
عدن ترص د ردك للك لجعي وذلك الرد لا يدل على بطلان الحبس كما لو روي أن 
رجلا باع بيعا رده رَسُولَ اة لم يدل ذلك على أن حبس البيع باطل . 
ت سا فنقول: : فوجب أن یکون وجود حكم 
N 11-16‏ 
القول» وأما قياسهم على عقد الإجارة فهو إنا لا نسلم أنه عقد على منفعة وإنما هو عقد على 
الرقبة» لأن الوقف مزيل الملك عن الرقبة فهو كالعتق» وأما استدلالهم الأخير فهو أنه لا يمتنع 
أن لا يلزم إذا أتى بصريح المعنى » ويلزم إذا أتي بلفظة كما إذا قال عن عقد النكاح أحللت 
ES‏ ا ولو قال زوجتك أوأنكحتك 
1270 والبحيرة» والوصيلة, والحام» فأما السائبة فهي 
الناقة تلد عشرة بطون كلها إناث فتسيب تلك الناقة لو تناب إلا لسن ول تر كين 
والبحيرة : ولدها الذي يجيء به في البطن الحادي عشر فإذا کان ا فهى البحيرة. وإنما 
e‏ ادن ينحرولن أذنها أي يشقونها. الور السب لهذا سموا البحر بحرا 
وأما الرصيلة فهي الشاة تلد خمسة بطن في كل بطن عناقان فإذا لدت إطناً ساد 
ذكراً أو أنثى قالوا وصلت أخاها فما ولدت بعد ذلك يكون حلالاً للذكور وحراماً للإناث وأما 
الحام فهو الفحل ينتج من ظهره عشرة بطون فيسيب ويقال: حمى ظهره فكان لايركب . 


- فصلل ی شر و ا عدا اق ,ونا ماين الح من شرط 
لزومه القبض كالهبة . 

واا قول النبي ب لعمروح 0 وسبل ع ولم يأمره بالوقباض ولآنه 
Ee gE os E‏ 
حتى يقبضه من غيره وذلك سبب من جهة غيره» ولأن عمر وقف تلك السهام التي ملكها من 
أرض خيبر فكان يلي صدقته حتى قبضه الله» وكذلك وقف علي کرم الله وجهه ولم يزل يلي 


هام 





كتاب العطايا والصدقات والحبس 
صدقته حتى قبضه الله عز وجل ولم تزل فاطمة عليها السلام تلي صدقتها حتى لقيت الله. 
فدل ذلك على أن الوقف يلزم قبل القبض» فأما ما ذكره المخالف فهو أنا لا نسلم أنه عطية. 
لأن الوقف بمنزلة العتق» والعتق والعقد لا يسمى عطية» فكذلك الوقف. ثم المعنى في 
الأصل إن ذلك تمليك بدليل أن الموهوب له يملك التصرف في الموهوب بالبيع وغيره. 
وليس كذلك الوقف» لأنه ليس بتمليك بدليل أن الموقوف عليه لا يملك التصرف فيه ببيع 
ولا غیره . 

فصل: إذا وقف ا أو دارا فالمذهب الصحيحٍ أن ملك الواقف يزول عن الموقوف 
بالوقف كما يزول بالبيع وغيره وخرج أبو العباس فيه قولا آخر أنه لا يزول ملكه. واحتج من 
نصره بقول النبي يق «حَبّسَ الأصل وَسَبّلٍ الْتمَرَةِ» وتحبيس الأصل يدل على بقاء الملك» 
وهذا غلط. لأن الوقف سبب بقطع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة فوجب أن يزيل 
الملك» والدليل عليه البيع والعتق وغيرهما. 

وإن الجواب عما ذكروه فهو أن المراد به التحبيس ذكره أبو العباس» فإذا ثبت أن ملك 
الواقف يزول عن الموقوف فهل يزول إلى الموقوف عليه فيملكه أو ينتقل ملكه إلى الله 
تعالى؟ اختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة طرق منهم من قال المسألة على قولين : 

أحدهما: أن الملك ينتقل إلى الله تعالى ولا ينتقل إلى الموقوف عليه والذي يدل 
عليه من كلام الشافعي في هذا الباب أنه قال : كما يملك المحبس عليه منفعة المال لا 
ر 

والقول الآخر: أنه ر ينتقل إلى الموقوف عليه. والذي يدل عليه من كلام الشافعي | 
ذكر من كتاب الشهادات أن الرجل إذا أوععى قفا عليه فأقام شاهد! أو أجل | جات مده وهذا 
يدل على أن الملك قد انتقل إليه وخالف ذلك العتق». لأنه لا يقبل فيه اليمين والشاهد. 
فلو ادعى العبدك أ سنيدة أعتقه وأقام على ذلك شاهدا واحداً لم يحلف معه فإذا تقرر 
القولان. فإن قال إنه ينتقل الملك إلى الموقوف عليه فوجهه أن الوقف لا يخرج الموقوف 
عن المالية» ألا ترى أنه يطعن بالخصب ويثبت عليه اليد وليس فيه أكثر من أنه لا يملك 
بيعه. وذلك لا يدل على أنه ما ملكه لأن السيد لا يبيع أم الولد وهي ملك لدء وإذا قلنا: إن 
الملك ينتقل إلى الله تعالى. فوجهه أنه إزالة ملك عن الرقبة والمنفعة على وجه التقرب إلى 
الله تعالى فوجب أن ينتقل الملك إليه كالعتق . 


والجواب عن دليل القول الأول هو أنه ينتقض بحصير المسجد فإنها تضمن باليد 
وليست ملكا لأحد من الآدميين وأما الطريقة الثانية من أصحابنا من قال أن الملك ينتقل إلى 
الله تعالى قول واحداً كما ذكر الشافعي ها هنا وما ذكروه في الشهاداتاهزن فبول'الشناهنك 
واليمين على الوقف فإن ذلك لا يدل على أن الملك قد انتقل إلى الموقوف عليهء لأن 
الوقف وإن كان ينتقل ملكه إلى الله تعالى فإن المقصود به انتفاع الموقوف عليه إن كان دارا" 


Al 
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فالمقصود به أن يأخذ غلته وإن كان بستاناً فالمقصود به أن يأخذ ثمرته» وذلك المقصود مال 
وكلما كان المقصود به مالا قبل فيه الشاهد واليمين» وأما الطريقة يقة الثالثة فإن من أصحابنا من 
قال: إن الملك ينتقل إلى الموقوف عليه قولاً واحداً. والذي ذكره الشافعي ها هنا فإنما أراد 
لابوا امروب لجالا يبلك الس بور 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «وبنو هاشم شر ملب شم عه 
الصَّدَقَاتٌ المَْرُوضَاتَ وقد حَفِظنا الصَّدَفَاتِ عَنْ عَدَدِ كير مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالانْصَارِ وَلَقَدُ 
حَكى لي عَدَد نولم وأَمْلِهمْ نّهُمْ کاو يلها حتى ماتوا ينل ذَلِكَ العامة منم عَنٍ 
الْعَامَةِ لا يَحْتَلِفُونَ فيه(قال الشافعي) رَحِمَهُ اللّهُ: وإ اتر ما عِنْدَنَا بالمَدِينَةٍ ومَكَة مِنَ 
الصّدَقَاتِ علي ما وَصَفْتُ لم يرن من تَصَدَقَ بها مِنَ المُسلِمِينَ من الَف يلوا عَلَى مَن مانو 
إن نقِلَ الحَدِيثْ فِيهًا كالتكلّفٍر قَالَ) واختج مُحْتَجُ بحَدِيثِ شرح أن كيدا عد جا 
بإطلاقي الحبس, فقال الشافعي الحبس الذي ا بإطلاقه وك َو كان حديثاً ايت کان عَلَى ما 
كانت العرث جيس ن ابره ة وَالوَصِيلَةٍ وَالحَام نها كانت أحْبَاسَهُمْ ولا نَم باهي 
حبس دارا عَلَى ولد وَل في سيل الله ول على مَسَاكِينَ وَجَارَ لِك لِعُمَرَ ابس عَلَى 
تارَوَيتا الذي ججاء بإطلاقه غير الحَبس الذي أَجَارَ لا (قال) اتج مُحتج بقوؤل. شرح ا 
حبس عَن فَرَائْض| لقال الشَافِِي) رَحِمَهُ الله : لَوْجَعَلَ عَرَضَةَ لَه مَسجَدا لآ تكون حبسا 
عَنْ فَرَائض الله تَعَالَى فَكَذَلِكَ م ارج مِنْ ماله فليس حبس عَنْ فَرَائِضٍ الله . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: جملة ذلك أن الناس على ثلاثة أضرب : 

النبي با وأهل بيته» وسائر الناس. ) 

فأما النبي إل : فكانت الصدقة المفروضة محرمة عليه بدليل قوله عليه السلام : : «إنا 
اهل بيت لآ جل لا الصَدَقَ وروي أنه عليه السلام رأى ثمرة ملقاة فقال : «لولا اني اج 
ُن کون قن ا ولأن الصدقات أوساخ الناسء وما كان من أوساخ ا 
فإن الى اة منزه عنه . 

/ وأما صدقة التطوع فكان النبي َة لا يقبلها وروي أن سلمان الفارسي حمل إليه 1 

في طبق فقال : ما هذا قال: : صدقة فرده» ثم حمل إليه يوماً آخر مثل ذلك فقال: a‏ 
قال : هَدِيّةٌ فقبله» وروي أنه ا أكل مِنْ لحم تَصَدَّق به على بريرة وَقال وشو لها ةة 
وَلَنا هَدِيّةٌ) وهل كان ذلك الامتناع لأجل الليعرب أو لأجل الاستحباب؟ فيه قولان : 

أحدهما: لأجل التحريم. لأنه رد الصدقة على سلمان, ولو لم تكن محرمة عليه 
لما ردها ولكان يطيب قلبه بقبولها والذي يدل على ذلك أنه قال للصعب بن جثامة لما رد 
حماره الذي أهداه إليه ورأى الكراهة في وجهه ليس بنا رد عليك وكلنا حرم» ويدل عليه 
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قوله بي في اللحم الذي تصدق به على بريرةهُوَ لَهَا صَدَفَة وَلَنَا هَدِية» وروي عنه عليه 
السلام أنه قال : «إِنَا أَهْل بَيْتِ لا يحلّ لتا الصّدَّقة» وهذا عام» وإذا قلنا : إن ذلك الامتناع كان 
على وجه التنره هلا التحريم فوجهه : أن كل من حلت له الهدية حلت له الصدقة المتطوع بها 
لغيره ماو ولأن أهل بيته يحرم عليهم الصدقة المفروضة وتحل لهم الصدقة المتطوع بهاء 
وكذلك النبي يله . 

فأما أهل بيته : فالصدقة المفروضة محرمة عليهم بدليل قوله يكنا هَل بَيْتِ لا جل 
نا الصَّدَقَة» وقوله للفضل في حمس الخمس إمَا يعْنِيكُمْ عَنْ ساخ الناس وروى أن 
الحسن أخذ ثمرة من الصدقة فأكلها فقال النبي ييا كخ کح يعني إرم بها وأما صدقة التطوع 
فكانت حلالاً لهم . 

والدليل عليه ما روى الشافعي عن جعفر بن محمد أنه كان يشرب من ماء السقايات 
التي بين مكة والمدينة . فقيل له في ذلك فقال : «إنما حرمت عَلَيْنَا الصَدَقَة ال 

فإذا ثبت هذا ف: فنعني بأهل البيت رسول الله َة وبذوي القربى بني هاشم وبني | لمطلب , 
يذكرون في التشهد فقد قبل هم بنو هاشم وينو المطلب وقيل : : هم المؤشون كلهم فال 
الرجل : أتباعه وأشياعه كما قال الله تعالى : «أدخلُوا آل فرعون اشد الْعَّدّاب»[غافر [٦‏ 
وأراد به أشياع فرعون. وأما سائر الناس فتحل الصدقات كلها عليهم المفروضة وغير 
المفروضة والله أعلم بالصواب . 

مسألة: قَالَ الشافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَيَّجُور الحَبْسٌ فى الرّقِيق وَالمَاشِيّة إا 
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عرفت بِعَيِهًا قيّاساً عَلَى النخل وَالدُورٍ وَالارْضِينَ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال يجوز وقف العقار والدور والأرض والرقيق والماشية 
والسلاح وكل عين تبقى بقاء متصلا ويمكن الانتفاع بها . 

وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا في الأراضي والدور والكراع والسلاح والغلمان فأما 
aU SERA‏ واحتج من نصره ما عدا الأرض 
والدور يشت فيه الشفعة وسح ا لباك مرخ وقفه كالأطعمة والسمومات ودليلنا 
ا أن ام مل حاتت الي وق قا يرسو الل نامقل حمل اة في سيل 
الله وني يد الح افاركبة قال الي كله «أركبيه إن احج وَالْعُْرَة من سپيل الله» وروي 
ار ابي يكل بَعَتَْ عَمَرَ سَاعِيا فلَمارَجَعْ لان حَدَهُمْ حَالِدُ : ن الْوَلِيدٍ أمّا خاد فَإِنْكُمْ تَظْلِمُونَ 
خالدا أا أنها عين تجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها 
مع بقائها المتصل فجاز وقفها كالدور. وقولنا: «عين» احترازها يكون في الذمة لأنه لو كان له 
في دمه رجل حيوان من مسلم أو غيره موقفه لم يصح . وقولنا: «(يجوز بيعه) احتراز من أم 
الولد والحر. وقولنا : «يمكن الانتفاع بها» احتراز من الحشرات التي لا ينتفع بها. وقولنا: «مع 
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بقائها المتصل» احتراز من الطعام فإنه ينتفع به ولكنه سلف بالانتفاع . وقولنا«المتصل» 
احتراز من السمومات فإنه لا يتصل بقاؤها وإنما تبقى يوماً ويومين وثلاثة فقط. ولأن كل 
ما جاز وقفه تبعا لغيره ه جاز وقفه. منفردا'کالشجرة لأنها وق انها ل ر رر ف رة عه 
ولأن المقصود من الوقف انتفاع الموقوف عليه وهذا المعنى موجود فيما عدا الأرض والعقار 
فجاز وقفه. 

فأما الجواب عما ذكروه فهو أنه منتقض بالكراع والسلاح فإنه لا يث يشت فيه الشفعة 
ويصح وقفه» ثم إن الشفعة إنما اختصت بالأرض والعقار, لأنه إنما تثبت لازال الضرر الذي 
EE E‏ وإنما يدوم الضرر فيما لا ينفك وما ينفك فلا يدوم الضرر فيه 
فلهذا لم ي يثبت فيه الشفعة وليس كذلك الوقف. لأنه إنما جاز الانتفاع الموقوف عليه. وهذا 
المعنق و ا ل إذا كان على الأوصاف التي ذكرناها فجاز وقفه إذا ثبت هذا 
فكل عين جاز بيعها وأمكن الانتفاع بها مع بقائها المتصل فإنه يجوز وقفها إذا كانت معينةء 
فأما إذا كانت في الذمة أو مطلقة وهو أن يقول وقفت فرساً أو عبد فإن ذلك لا يجوزء لأنه 
GRE‏ ا i hs‏ 
لا يمكن تسليمه والإخبار عليه 

نأما الكلب فالذي نم عليه الشافعي eT‏ لأنه ليس بمال. 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : ٠‏ هذا قال تصدّفت بذاري عَلَى قوم وجل 


2 


مَعْرَوفٍ حي م صَدَقَ عليه وَقَالَ صَدَقَةٌ مُحَرّمَة اوقا مَوْقُوَة اوقا صَدَقَةٌ مله مذ 
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قال الماوردي : وهذا كما قال ألفاظ الوقف ستة: تصدقت ووقفت وحست لأن 
التصدق يحتمل الوقف ويحتمل صدقة التمليك المتطوع بها ويحتمل الصدقة المفروضة فإذا 
قرنه بقرينة تدل على الوقف انصرف إلى الوقف وانقطع الاحتمال والقرينة أن يقول: تصدقت 
صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة» أو يقول صدقة لا تباع ولا توهب 
ولا تورث. لأن هذه كلها تصرف إلى الوقف وكذلك إذا نوى الوقف انصرف إلى الوقف فيما 
بينه وبين الله تعالى لا يصير وقفاً من .الحكم » » فإذا أقر بأنه نوى الوقف صار وقفاً في الحكم 
حينئذ كما قال أنت حل ونوى الطلاق وقع فيما بينه وبين الله تعالى فإذا أقرت بالنية وقع 
الطلاق في الحكم فأما إذا قال وقفت كان ذلك صصريحاً فيه لأن الشرع قد ورد بها حيث 
قال عة لعمر : : حبس sS‏ الثمرة» وعرف الشرع ته العادة فأما إذا قال 
حرمت وبدت ففيه وجهان : 

أحدهما: GY Sa ea E‏ 
يحتملان شيئا آخر فإذا قلنا إنهماصريحان فيه فالحاكم على ما ذكرنا وإذا قلنا كتايتنان فلا بد 

من القرينة أو النية على ما ذكرنا فيما هو كناية من ألفاظه والله أعلم . 
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فصل: وأما ما اختلف فيه فلفظان التحريم والتأبيد. فإذا قال حرمتها أو أبدتها ففيه 
وجهان : 

e‏ اا ا 

ا لآن ذلك هو الوقف من الصريح . 

فصل: وقف المشاع يجوز وقال محمد بن الحسن لا يجوز بناء على أصله من أن رهنه 
وإحازته لاا تجوز. 

ودليلنا : ما روي أن عُمْر رَضِيَ الله عن ملك مَاقَةَ سهم مرا من مير فقال رسول الله ڪا 
اخس 0 ل الشْمَرَة) فوقمها بأمره وكانت مشاعاء ولأن ص بيعهة من ذوات المنافع 
الباقية صح وقفه كالمحوز ولأنه عقد صح آخره والمشاع كالبيع . 

فصل: وقف الدرهم والدنانير لا يجوز وقفها لاستهلاكها فكانت كالطعام وروی أبو ٹور 
عن الشافعي جواز وقفها وهذه الرواية محمولة على وقفها على أن يؤاجرها لمنافعها 
لا لاستهلاكها بأعيانها فكأنه أراد وقف المنافع وذلك لم يجز وإن وقمها للإجارة والانتماع 
الباقى فعلى وجهين كما قلنا فى الإجارة . 

وأما وقف الحلى فجائز لا يختلف لجواز أجارته أو مكان الانتفاع به مع بقاء عينه . 

فصل: أرض الخراج ضربان : 

أحدهما : : أن تكون مملوكة الدوار فيكون خراجها جزية تسقط عنها بالإسلام ويجوز 
وقفها لكونها ملكاً تاماً لوقفها . 

والضرب الثاني : أن تكون غير مملوكة الدوار كأرض السواد فخراجها أجرة ووقفها لا 
يجوز وأجازه أهل العراق على أصلهم في جواز بيعهاء وهو أصلنا في المنع من وقفهاء أو لا 
يجوز عندنا بيعها. 
عد نذأ يل فل ت تف كنك نعي بد نين افر 


و 


قال الماوردي : اعلم أن الوقف ملحق بالهبات فى أصله. وبالوصايا فى فرعه» وليس 
أصل موجودة» ثم اعلم أن صحة الوقف من يجوز وقفه وما يجوز وققه معتبر بخمسة شروط : 
أحدها: أن يكون معروف السبيل» ليعلم مصرفه وجهة استحقاقه فإن قال: وقفته على 
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ما شاء زيدء وهكذا لو قال وقفته على ما شاء زيد, كان باطلاء وهكذا لو قال وقفته فيما شاء 
الله كان باطلا؛ لأنه لا يعلم مشيئة الله تعالى فيهء فلو قال: وقفته على من شئت» أو فيما 
شئت. فإن كان قد تعين له من شاءء أو ما شاء عند وقفه جازء وأخذ بيانه» وإن لم يتعين له 
لم يجزء لأنهم إذا تعينوا له عند مشيئته فالسبيل معروفة عند واقفه يؤخذ بيانهاء وإذا 
لم يتعينوا فهي مجهولة كورود ذلك إلى مشيئة غيره» فهي مجهولة عنده» وإن كانت معينة 
عند غيره» فلو قال: وقفت هذه الدار ولم يزد على هذا ففي الوقف وجهان : 

أحدهما: باطل وهو الأقيس للجهل باستحقاق المصرف . 

والوجه الثاني : . جائز وفي مصرفه ثلاثة أوجه حكاهم أبن سريج . 

أحدهما: : وهو الأصح أنه يصرف إلى الفقراء والمساكين» لأن مقصود ل القربى› 

ومقصود القربى في الفقراء والمساكين. فصار كما لو وصى بإخراج ثلث ماله ولم يذكر في 
أي الجهات صرف في الفقراء والمساكين › ويكون أقرب الناس : نسباً ودارا من ذوي الحاجة 
أحق بها. 

والثاني : أنه يصرف في وجوه الخير والبر لعموم النفع بها . 

والغالث: وهو مذهب له أن الأصل وقف والمنفعة له. ولورثته. و 
فإذا انقرضوا كانت في مصالح المسلمين فكأنه وقف الأصل واستبقى المنفعة لنفسه ولورثته . 


وإن قيل : فلو قال وقفتها على من يولد لي ولیس له ولد يجوز. 

قيل لاء والفرق بينهما أنه مع الإطلاق قد يحمل بالعرف على جهة موجودة ومع تعيين 
الحمل قد حمله على جهة غير موجودة . 

فلو قال: وقفتها على جميع المسلمين أو جميع الخلق أوعلى كل شيء فهو وقف 
باطل لعلتين : 

أخذهما + أن الرئق ما كان سيل فخصوضن الجهات لتعرف:وليس كذلك هذا. 

والعلة الفا آمك ا ا وا ال هرا 
جاز وإن لم يمكن وقفها إلى جميعهم لأمرين: 

أحدهما: أن ا مخصوصة . 

والشاني : الما ا 0 
على قبيلة لا يمكن استيفاء جميعهم كوقفه إياها على ربيعة أو مضر مضر أو على بني تميم ففيه 
وجهان : 
أحدهما: أن ارف ينل يابا استيفاء جميعهم غير ممكن وليس في الشرع لهم 
عرف . ا ْ ١‏ ج' 
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والثاني : أن الوقف جائز تعليلا بأن الجهة مخصوصة معروفة ويدفع إلى من أمكن 
منهم كالفقراء والمساكين» وهذا حكم الشرط الأول وما يتفرع عليه . 

فصل: والشرط الثاني : أن تكون مسبلة مؤبدة لا تنقطع. فإن قدره بمدة بأن قال: 
وقفت داري على زيد سنة لم يجز. وأجازة ما ملك وبه قال أبو العباس بن سريحج» فقال: 
لأنه لما جاز له أن يتقرب بكل ماله وببعضه جاز له أن يتقرب به في كل الزمان وفي بعضه. 
قال أبو العباس وإن قيل فهذه عارية وليست وقفا. 

له: ليس كذلك فإن العارية يرجع فيها وهذه لا رجعة فيهاء أو هذا خطأ لقوله كلل 

«حَبّس الاصل وَسَبّل الثَمَرَة» وهذا أصل غير محبس ولأنه لو جاز أن يكون وقف إلى مدة 
لجاز أن يكون عتق إلى مدةء ولأنه لو جرى مجرى الهبات فليس في الهبات eas‏ 
جرى مجرى الوصايا والصدقات فليس فيها ؛ د زوال الملك رجوع . ولهذا فرقنا بين أن يقف 
بعض ماله فيجوز. وبين أن يقف في بعض الزمان فلا يجوز. ل برقاب عضي يمال 
رجوع في الوقف. وفي وقفه في بعض الزمان رجوع في الوقف» وإذا صح أن الوقف إلى 
مدة لا يجوز فكذلك الوقف المتقطع وإن لم يتقدر بمدة لا يجوز 

مسألة: أن يقول وقفت بعده الدار على زيد ولم يذكر آخره لم يصح لأن زيدا 
سرت فض الوفق» مقطا وكذلك لو قال على د وار اده رار د اولاده ما تتاسلو | 
لأنه وقف لا يعلم تأبيده لجواز انقراضهم فصار وقفاً منقطعاًء وهكذا لو وقف على 
مسجد أو رباط أو نفر لأن المسجد والرباط قد يخربان ويبطلان والثغر قد يسلم أهله 
فصار منقطعا حتى يقول فإن بطل فعلى الفقراء والمساكين . 

وأما إن وقفه على قراء القرآن لم يكن منقطعاء لأنهم باقون ما بقي الإسلام» وقد تكفل 
الله تعالى بإظهاره على الدين كله وهكذا لووقفه على المجاهدين في سبيل الله كان وقفا 
باقيا إذا لم يكن على ثغر بعينه وإذا لم يجز بما وصفنا أن يكون الوقف مقدراً ولا منقطعاً ففيه 


[ 
والقول لاي أن الوقف جائز. لأنه إذا كان الأصل متوكودا ل ل ذكر من 
ينتقل إليه كالوصايا والهبات . 
فإذا قيل ببطلان الوقف كان ملك الواقف ولا يلزم في الأصل» ولا في غيره» وله 
التصرف فيه كسائر أملاكه . 


إذا قيل : بجواز الوقف كان على الأصل الموجود ما كان باقياً لا حق لواقفه فيه فإذا 
هلك الأصل وهو أن يموت الوقف فينقطع سبله فلا يخلوا حال "راقف في شرطه الواقفة من 
أحدها: أن يشترط تحريمها وتأبيدها. 
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والثاني : أن يشترط رجوعها إليه. 

ار اله وان اشرط رجوعها لی فيه جهن 
لهما من الآثار لموجب الشرط. ) ظ ٠‏ 

والثاني: وهو الأصح» نالا ترج تيا لحك في ارقف على افرط .وإن ‏ 
SS‏ لان تعيين الأصل قد أخرجه عن ملكه. 
وفي مصرفه ثلاثة أوجه 

أحدها : يصرف في وجوه الخي ول لاه اعم 

والثاني : في الفقراء والمساكين› لأنهم مقصود الصدقات . 

والثالث : قر هب اد فى نتن علق ET E‏ أنه يرد على أقارب 
الواقف لكن أطلق المزني والربيع ذكر الأقارب ولم يفرق بين الفقراء والأغنياءء وروى حرملة 
أله يوه على الاه فار وكان بعض أصحابنا يخرج اختلاف الرواية على اختلاف 
أحدهما: يرد على الفقراء والأغنياء من أقاربه» وهو ظاهر ما رواه المزني والربيع 

0 والقول الثاني : : يرجع على الفقراء منهم , دون الأغنياءء وهو نص ما رواه حرملة» وقال 

جمهور أصحاينا : ار ل وا ف المزني والربيع محمول على تقييد 
حرملة ويرد على الفقراء من . أقاربه دون الأغنياء. لأنه مصرف الوقف المنقطع في ذوي 
الحاجة وإنما خصٌ الأقارب صلة للرحم كالزكاة» وإذا تقر ما وصفنا فلا يخلوا حال الوقف 
من أربعة أقسام : 

| أحدها: م تور ع موجود. 

والثاني : أن يكون على أصل معدوم وفرع معدوم . 

والثالث: أن ا موجود وفرع معدوم . 

ا لشم الأول دا يك عل سل مو رمو موا ل وفعت 
موجود» والفقراء والمساكين فرعا وهم موجودول » وهکذا ا فلتي ل رید وأولاده 
لواب ا و rE E EBE‏ 

وأما القسم الثاني : وهو أن يكون أصل معدوم وفرع معدوم» فهو أن يقول: وقفتها 
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على من يولد لي ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلواء فهذا وقف باطل» لأن من يولد 
له معدوم. ومن هذا الوجه صار ملحقاً بالهبات ثم يكون ما وقفه على ملكه قولاً واحد 
بخلاف ما وقفه وقفاً مرسلاً لما ذكرنا من الفرق بين الأمرين . 

وأما القسم الثالث : وهو أن يكون على أصل موجود وفرع معدوم فهو ما ذكرنا من 
المقدر والمنقطع وفيه ما وصفنا من القولين . 

وأما القسم الرابع : هو أن يكون على أصل معدوم وفرع موجود. فهو أن يقول: وقفتها 
على من يولد لي ثم على أولادهم» فإذا انقرضوا فعلى الفقراء والمساكين» فقد اختلف 
أصحابنا فكان أبو علي بن أبي هريرة يخرجها على قولين كما لو كان على أصل موجود وفرع 
معدوم . 

أحدهما: باطل لعدم أصله. 

والثاني : خا لجو فرغ .وكان أب و اسخاق 'المروزى تجعل القت بباطلا قرلا واخدا: 
وهذا هو الصحيح » والفرق بين هذا وبين أن يكون على أصل موجود وفرع معدوم أن ما عدم 
أصله قليس له مصرف في الحال» وإنما ينتظر له مصرف في ثاني حال. فبطز. وما وجد. فله 
مصرف في الحال» وأما ما يخاف عدم مصرفه في ثاني حال فلوقال : وقفتها على الفقراء 
والمساكين إلا أن يولد لي ولد فيكون الوقف له ولولده وأولادهم ما تناسلواء وإذا انقرضوا 
فالفقراء والمساكين» وهذا وقف جائز, لأن الفقراء فيه أصل وفرع» وإنما جعل ما بين 
الأصل والفرع معدوماً. > فلم يمنع من صحة الوقف, كما لو وقفه على ولد له موجود ثم على 
أولاده الذين لم يولدوا بعد ثم على الفقراء والمساكين كان الوقف جائزا فهذا حكم الشرط 
الثاني وما تفرع عليه . 

والشرط الثالث : أن يكون على جهة تصح ملكها أو التملك لهاء > لأن غلة الوقف 
مملوكة. ولا تصح إلا فيما يصح أن يكون شيء من ذلك مالكا . 

قيل: هذا وقف على كافة المسلمين وإنما عين مصرفه فى هذه الجهة فصار مملوكا 
مصروفاً في هذه الجهة من مصالحهم . 

فعلى هذا لو قال : وقفت داري على دابة زيد لم يجز» لأن الدابة لا تملك ولا يصرف 
ذلك في نفقتهاء لأن نفقتها تجب على المالك» وهكذا لو قال: وقفتها على دار عمرو 
لم يجزء لأن الدار لا تملك فلو وقفها على عمارة دار زيد. نظر فإن كانت دار زيد وقفا صح 
هذا الوقف. لأن الوقف طاعة وحفظ عمارته قربة. فصار كما لو وقفها على مسجد أو رباط أو 
کو ملكا لت : بطل هذا الوقف عليها. لآن الذاز ل تملك ولسن :اسسيفاوها وجا 
إذ لزيد بيعهاء وليس في حفظ عمارتها طاعة» ولو وقفها على عبد زيد. نظر فإن كان الوقف 
على نفقة العبد لم يجز, لأن نفقته على سيده وإن كان الوقف ليكون العبد مالكاً لغلته فعلى 
قولين من اختلاف قوليه في العبد هل يملك إذا ملك أم لا؟ ولو وقفها على المكاتبين أو على 
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مكاتب بعينه كان الوقف جائزاً لأن سهام الزكوات أغلظ حكماًء وفيها سهم الرقاب. 
ولو وقفها على مدبر كان كالعبد وكذلك آم الولد» ولكن لو وقفها على عبده أو مدبره أو مكاتبه 
أو ام ولده قبل موته لم يجز» لأنه كالوقف على نفسه فهذا حكم الشرط الثالث . 

فصل: والشرط الرابع : أن لا يكون على معصية فإن كان على معصية لم يجزء لأن 
الوقف طاعة تنافي المعصية فمن ذلك أن يقفها على الزناة أو السراق أو شراب الخمر أو 
المرتدين عن الإسلام فيكون الوقف في هذه الجهات باطلاء لأنها معاصي يجب الكف عنها 
ا ی وريد ا ونيا عليه ارد لمأن 
ر 

Tyg‏ و يه 
ارتد فلا يجوز من وجهين : 

أحدهما: أن الوقف على من ارتدى وقف على الردة» والردة معصية .2 والوقف على 
رجل هو مرتد ليس بوقف على الردة فلم يكن وقفاً على معصية . 

والفرق الثاني : في الوقف على من ارتد ! إغراء بالدخول في الردة. وليس في الوقف 
على مرتد إغراء بالدخول في الردة. لأن.غيره لو ارتد لم يكن له في الوقف حق. وفي 
المسألة الأولى لكل من دخل في الردة إن لو صح الوقف . 

فأما إذا وقفها على مسلم وارتد عن الإسلام فالوقف صحيح وأبطله أهل العراقء وهذا 
خطأ. لأن أملاك المسلمين لا يبطل بالردة فصار الوقف على المرتد ينقسم على هذه الأقسام 
الثلاثة : ) 

باطل : وهو أن ينفقه على من ارتد 

وجائز: وهو أن ينفقه على مسلم فيرتد. 

ومختلف فيه : وهو أن يقفه على رجل مرتد. ظ 
فأما الوقف على اليهود والنصارى فجائز سواء كان الواقف مسلماً أو غير مسلم. لآن 
الصدقة عليهم جائزة. وإن منعوا المفروض منهاء > فلو وقف على رجل ليحج عنه ولا يكون 
وقفا على نفسه. ا ملك كينا عن ع فلو ارتد عن الإسلام لم يجز أن يصرف الوقف 
والحج عنه» لأن الحج عن المرتد لا يصح وصرف في الفقراء والمساكين› و 
5-7 أعيل Ss‏ الف الحج عنه» دي ا 00 
کان الا و e‏ وار ليها 
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الوقف› وإن جعلها مخصوصة بالفقراء اليهود ففى صحة وقفها وجهان : 


أحدهما: جائزة كالوقف على فقرائهم 

والوجه الشاني : لا يجوز لآنهم إذا انفردوا بسكناها صارت كبيعهم وكنائسهم. فأما 
الوقف على كتب التوراة والإنجيل فباطل. اة فار وف على فعضي :ركان 

بعض أصحابنا يعلل بطلان الوقف عليها بأنها كتب قد نسخت وهذا تعليل فاسد لأن تلاوة 
ار مين كترم ا وار د ن ألا ترى أن في القرآن منسوخاً يتلا 
ويكتب كغير المنسوخ› فهذا حكم الشرط الرابع وما يتفرع عليه . 

فصل: والشرط الخامس أن لا يعود الوقف عليه ولا شيء منه. وإن وقفه على نفسه لم 
يجز» وقال أبو يوسف: يجوز وقف الرجل على نفسه وبه قال أبو عبدالله الزبيري من 
أصحابنا . 

وقال مالك: إن شرط أول الوقف لنفسه جاز» وإن شرط جميعه لنفسه لم يجز, وبه 
ار واستدلوا بأن النبي ية قال حين ضاق المسجد به مَنْ يَشْتَرِيَ هَذِهٍ 
عة ويكوت فيها كَالْمْسلِمِينَ وَل في الجن حير مِنها فاشتراها عثمان وقال في بثر رومة من 

يشغريها مق مال اا ان ر اه عدر د ا را ها الین بام رل 
لله ل وقال الزيسري : كيف ذهب هذا على الشافعي واستدلوا بقول النبي ية لصاحب 
البدنة «اركبها إذا الْجئتَ إلَيْهَا حى جد طَهْرَاَه فجعل له الانتفاع بما أخرجه من ماله لله 
تعالى ولأن الي يك اع صَفِيّة, وَجَعَلُ عِتقها صدقها معاد إليه بعد أن أخرجه لله ولأن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف دارأ له فسكنها إلى أن مات. وأن الزبير بن العوام جعل 
رباعه صدقات موقوفات فسكن منزلا منها حتى خرج إلى العراق. ولأنه لما استوى هو وغيره 
في فى الوقف العام جاز أن يستوي هو وغيره في الوقف الخاص . 

ودليلنا هو أن وقفه على نفسه لا يجوز لقوله يك حَبْسٌ الأصل وَسَبْلُ الشّمرَةِ وبتسبيل 
الثمرة يمنع أن تكون له فيها حق ولأن الوقف صدقةء ولا تصح صدقة الإنسان على نفسهء 
ولأن الوقف عقد يقتضي زوال الملك فصار كالبيع والهبة» فلما لم تصح مبايعة نفسه ولا 
الهبة بها لم يصح الوقف عليهاء ولأن استثناء منافع الوقف لنفسه كاستشائه في العتق بعض 
أحكام الرق لنفسه فلما لم يجز هذا في العتق لم يجز مثله في الوقف, ولأن الوقف يوجب 
إزالة ملك باستحداث غيره وهو إذا وقف على نفسه لم يدل بالوقف ملكأ ولا استحدث به 
ملكا فلم يجز أن يصير وقفا وأما الجواب عن استدلالهم بأن عثمان شرط في بثر رومة أن 
00 ه كدلاء المسلمين فهو أن الماء على أصل الإباحة لا يملك بالإجازة فلم يقف ما 

العرط للمسيديق: ا وول بولك ا لكان دلو ها كد الل واه رهد 
E OE RT‏ 306 


o۲٢‏ كتاب العطايا والصدقات والحبس 


وأما الجواب عن قوله لصاحب الدنة« أرْكَبْها إذَا ألْجِبْتَ الاي بد را 
وجهين : أحدهما: أنه ليس المقصود من البدنة منافعها فجاز أن يعود إليه والمقصود من 
الوقف منافعه فلم يجز أن يعود إليه. ٠‏ 

والثاني : أنه لما جاز في البدنة أن يأكل منها من غير شرط جاز أن يعود إليه منافعها ولا 
يجوز في الوقف أن يعود إليه شيء منه يعتبر شرط› فكذلك لا يعود إليه بالشرط. وأما 
الجواب عن عتقه لصفية فهو أن العتق على عوض جائز والوقف على عوض غير جائز. 

وأما سكنى عمر والزبير رضي الله عنهما وما وقفاه فقد يجوز أن تكون سكناهما بعد 
استطابة نفوس أربابهء اا الوقف به» ارسي ل ار 
يكون قد استأجر ذلك من واقفه. 

وأما الوقف العام فسنذكر من حكمه ما يكون جواباً عنه . 

فصل: وإذا تقر أن وقف الإنسان على نفسه لا يجوز فلا يخلو حال الواقف على نفسه 
من أحد أمرين إما أن يكون عاما أو خاصاء وإن كان خاصا فعلى قسمين : 

أحدهما: أن يقول: وقفته على نفسي ثم على الفقراء والمساكين, ولا يجوز أن يكون 
وقفاً لنفسه» وهل يبطل أن يكون وقفا للفقراء والمساكين؟ فعلى قولين : 

أحدهما : : أنه باطل ؛ ؛ لأنه فرع لأصل باطل . 

والقول الثاني: جائز؛ لأنهم صاروا فيه أصلا عند بطلان الأصل قعلى هذا هل 
يستحقونه قبل موته آم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: : أنهم لا يستحقون إلا بعد موته اعتباراً بظاهر شرطه ويكون أحق بغلته منهم . 





والوجه الثاني : أنهم يستحقون الوقف في الحال وإلا صار وقفاً بعد مدة؛ ولأنه لو 


صارت الغلة إليه قبل موته لصار وقفا على نفسه ومعمولا فيه على شرطه. 

وإن كان الرفت هاما قعل ضري . 

أحدهما : N N E‏ يحون ليه تعره من 
المسلمين سواءٍ شرط ذلك لنفسه أو لم ي يشترط استدلالاً بوقف عثمان رضي الله عنه ولقوله 
عليه الصلاة والسلام «المسلمون شركاء ثلاث) . 


والضرب الثاني : أن ا ا أصل الإباحة كثمار النخل اك يلكا 
على ضربين : ) 


0 ep e ONE e ا‎ 


أحدهما: OS‏ ا الفقراء 


١‏ يفك 
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والضرب الثاني : أن يشترط لنفسه أن يأكل منها غنياً أو فقيراً كان فيه وجهان : 

أحدهما: وهو قول ابن سريج والزبيري» أنه يجوز لأنه قد أخرجه عاماً فجاز أن يدخل 
: في العموم بعينه كما يدخل فيه بوصفه . 

والوجه الثانى : وهو مذهب الشافعى رحمه الله أنه لا يجوز أن يدخل فيه بعينه كما لم 
يجز أن يدخل في الخاص بعينه» فإذا قلنا: يجوز دخوله فيه على الوجه الأول ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه حق قائم على التأيبد يخلفه فيه ورثته وورثة ورثته ما بقوا فإذا القرضوا 

والوجه الثاني : أنه مقدر بمدة حياته فإذا مات عاد إلى الفقراء دون ورثته إلا أن يكونوا 

أحدهما: أنه باق على ملكه. لأن الوقف بطل فيه وصح فيما.سواه. 

والثاني: أنه دحل في عموم وقفه ؛ لأن الوقف بقي في الجميع وإنما بطل الاستثناء فى 
الحكم . 
الولد وكان الأب الواقف أحد ورثته فهل يرجع عليه قدر ميراثه منه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : يرجع عليه وهو قول ابن سريج والزبيري . 

والوجه الثانى : لا يرجع ولا على الباقين هن ورنتة؛ لن الورثة إنمايأخحذون منه قدر 
مواريثهم ولا يأخذون ميراث غيرهم» ويرد على الفقراء ثم ينظر فيما جعله لورثة ولده من 
بعده فلا يخلو من ثلاثة أحوال : ١‏ 

والثاني: أن يجعله بينهم بالسوية فيكون كذلك يستوي فيه الذكر والأنثى والزوجة 
الول 

والثالث : أن يطلق فيكون بينهم بالسوية؛ لأن الأصل التساوي في العطايا فلم يشترط 
هذا وقفا على أصل معدوم فيكون على ما مضى » ولو كان زيد ميتاً كان ذلك وقفاً صحيحاً 
على ورثته ثم يكون على الأحوال الثلاث في التساوي والتفضيل. 

وم 274 ا لر ا ر و ےر 2 2 ل ص 2 - ا o‏ عم رہ اه ا 
مسالة : قال الشافعيّ رحمه الله تعالى : «وهي على ما شرط من الائرَةٍ والتقدمة». 


قال الماوردي : اعلم أن الوقف عملية يرجم فيها إلى شرط الواقف فإذا وقف على 
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أولاده وكانوا موجودين ثم على الفقراء صح الوقف إن كان في الصحة وبطل على أولاده إن 
كان في مرض الموت لأنهم ورثة وفي بطلانه على الفقراء قولان» ثم إذا كان الواقف على 
أولاده في الصحة فأمضياه دخل فيهم الذكور والإناث والخناثى ؛ لأنه كلهم أولاده ؛ فإن فضل 
الذكور على الإناث أو فضل الإناث على الذكور حملوا على تفضيله وهكذا لو فضل الصغار 
على الكبار أو الكبار على الصغار. وإن أطلق سوى بينهم ولا يفضل ذكر على أنثى ولا صغير 
على كبير ولا غني على فقير ولا شيء لأولاد أولاده إذا كان وقفه على أولاده. ويكون للفقراء 
والمساكين» وبه قال أهل العراق . 

وقال مالك إذا وقف على أولاده دخل فيه أولاد أولاده وإن سفلوا؛ لأنهم من أولاده وبه 
قال بعض أصحابنا وخرجه أبو علي الطبري قولاً للشافعي ؛ لأن اسم الولد ينطلق عليهم 
وهذا خطأ؛ لأن الأحكام تتعلق بحقائق اساد اا ر امت اولك ا 
ولد الصلب دون ولد الولد. ْ ' 

فصل: ولو وقف وقفاً على أولاده وأولاد أولاده كان ذلك للبطن الأول من أولاد صلبه 
وللبطن الثاني وهم أولاد ERED‏ البطن الثاني والبطن الأول فيه إلا أن يقول ثم على 
أولادهم اول ك خت مظن ا اليطن الاي والبطن الأول حتى إذا انقرض 
البطن الأول أخذ البطن الثاني حينئذ فإذا انقرض البطن الثاني فلا حق فيه للبطن الثالث» 
وينتقل إلى الفقراء والمساكين» وعلى قول مالك ومن تابعه من أصحابنا يكون لمن يأتي 
بعدهم من البطون ولا ينتقل إلى الفقراء إلا بعد انقراضهم, وإن سفلوا فلو قال: على 
أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي استحق ثلاثة أبطن من ولده ثم ينتقل بعد البطن 
الثالث إلى الفقراء والمساكين ثم يشارك كل بطن لمن بعده إلا أن يرتب فيكون على 
الترتيس» فلوقال: على أولادى وأولاد أولادي أنذا ما بقوا وتناسلوا استجقه كل بطن يحدث 
من ولده» فإن رتب كان على ترتيبه» وإن أطلق شارك البطن الأعلى البطن الأسفل ولا حق 
للفقراء فيه ما بقي أحد من ولده وإن سفل فإذا انقرض جميعهم صار للفقراء والمساكين . 

فصل: وإذا كان الوقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم ولد البنين مع البنات . 

وقال مالك : لا يدخل فيهم أولاد البنين دون أولاد البنات ؛ لأن أولاد البنات لا ينسبون 
إليه فلم يكونوا من ولده واستشهد بقول الشاعر: < 

ير E ETRE SEES‏ اده 

والدليل على أن أولاد بناته هم - خير أولاد أولاده. هو أن الات لما كن قن أولاذة كان 
أولادهن أولاد أولاده وقد روي عن النبي يِيِ أنه قال في الحسن إن 5 هذا سيد فسماه 
ابناً. ` | | 

فصل: فلو قال : وقفت هذه الدار على نسلي . أو قال على عقبي » أو على ذريتي » 
دخل فيهم أولاد البنين وأولاد البنات وإن بعدواء لأنهم من نسله وعقبه وذريته قال الله تعالى : 
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لوَمِنْ ذُرَيْتَهِ دَاوَْ وَسُلَيْمَانَ وََيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ يُجْزِي الْمُحْسِبِينَ 
وَرَكربًا وَيَحْيَى وَعِيسَى» [الأنعام : ]٤‏ فجعل عيسى من ذريته وهو إنما نسب إليه بأم لا 
بأب» ولكن لو وقفها على مناسبة» لم يدخل فيهم أولاد بناتهم ؛ لأنهم ينسبون إلى آبائهم 
دون أمهاتهم لكن يدخل فيهم الذكور والإناث من أولاد البنين دون أولاد البسات. ولكن لو 
قال : على عصبتى لم يدخل فيهم إلا الذكور ومن أولاده وأولاد بنيه دون الإناث . 

فصل : ولو قال : وقفت هذه الدار على بني لم يشركهم بناته ولا الخنائى › ولو قال: 
على بناتي لم يشاركهم بنوه ولا الخناثى » ولو قال: على بني وبناتي » دخل فيه الفريقان وفي 

أحدهما: لا يدخلون فيهم» لأنهم لا يدخلون في البنين ولا في البنات . 

E a‏ من أن يكونوا فرع الضة أوفنة E N‏ وان 

فصل: ولو قال : وقفتها على بني فلان» فإن أشار إلى رجل لا إلى قبيلة اختص ذلك 
بالذكور دون الإناث. ولو أشار إلى قبيلة كقوله: على بني 'تميم ففي دخحول البنات فيهم 
وجهان : 

أحدهما: يدخلون تغليباً لحكم القبيلة. 

والثاني : لا يدخلون تغليباً لحقيقة الاسم. ولو قال : على بنات فلان» لم يدخل فيهم 
الذكور سواء أراد رجلا أو قبيلة. والفرق بينهما أنه حد يجمع بين الذكور والإناث باسم 
الذكور ولا يجمع بينهما باسم الإناث . ) 

فصل: ولو وقفها على أهل بيته ففيهم ثلاثة أوجه : 

أحدها : من ناسبه إلى الجد . 

والثاني: من اجتمع معه في رحم . 0 

والقالث: كل من اتا هة نتسب اوس قال الى 2: «سَلمَان منا اهل الست 

ولو وقفها على آله ففيهم وجهان : 

أحدهما: أنهم أهل بيته . 

والثاني : أنهم من دان بدينه. 

فصل: ولو وقفها على أقرب الناس به فهم المولودون. يقدم الأقرب منهم فالأقرب. 
يستوي فيه الذكور والإناث وأولاد الذكور وأولاد الإناث. ثم الوالدون. يستوي فيهم الآباء 
والأمهات ثم يستوي بعدهم الأحداد والحدات من قبل الآباء والأمهات. وفى تقديم الاخوة 
على الجد قولان: أحدهما: يقدمون. 

والثاني : يستوون ثم يقدم بنوالاخوة على الأعمام» ويسوى بین الأخوال والأعمام. 

الحاوي في الفقه/ ج// م٤٠‏ 
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فصل: 111010111101111 000 
مولى من أسفل فهي له دون من علاء وإن ولوس ناك ا 

أحدهما: يكون لمن علا وهو المعتق لأنه المنعم . 

والثاني : يكون لمن سفل وعلا لاشتراكهما في اسم المولى . 

والثالث : أن الوقف باطل لامتياز الفريقين واستواء الأمرين . 

فصل: ولو وقفها على عياله فهم من في نفقته وإن كان فيهم والد وولد, ولو وقفها على 
ُ حشمة فهم من في نفقة سوى الوالد والولد, ولو وقفها على حاشيته فهم | لمتصلون بخدمته . 
ال : قَالَ الشَافعِيّ رَحِمَهُ الله عَالَى : «والتسوية بين اهل الى وَالْحَاجَة. 


قال الماوردي : وهذا صحيح للواقف أن يشرك في وقفه , بين الأغنياء والفقراء وله أن 
يخص به الفقراء دون الأغنياء وله أن يخص به الأغنياء دون الفقراء» ولو قال وقفت داري 
على الفقراء من بني تميم دفع من عليها إلى كل من ادعى الفقر منهم فإن جهلت حاله ما 
لم يعلم غناه ولا يكلف البينة على فقره؛ لأن الأصل في الناس العدم. ولو وقفها على 
- الأغنياء منهم لم يدفع إلى من ادعى الغنى منهم عند الجهل بحاله إلا ببينة يشهد له بالغنى » 
لأنه يدعي حدوث ما لم يعلم . 

فصل: فلو وقفها على من استغنى منهم لم يستحقها إلا من كان فقيرً» ثم استغنى فأما 
من لم يزل غنياً فلا حق له فيها؛ لأن الاستغناء يقتضي حدوث الغنى» ولا يدفع إلى من 
- ادعى ذلك إلا ببينة ولو وقفها على من افتقر لم يستحقها إلا من كان غنيا ثم افتقرء ولا يدفع 
إلى من ادعى ذلك إلا ببينة لأنه يدعي فقرا بعد غنى . 

فصل: فلو وقفها على فقر أهله فكان منهم صبي فقير له أب غني أو امرأة فقيرة لها 
زوج غني أو رجل فقير له ابن غني > فكل هؤلاء من الفقراء المستحقين لهاء وكذلك لو كان 
ع ا CE‏ ل SS‏ 
الزكوة: ألا ترى أنهم يكفرون بالصيام تكفيرهم الفقراء. 


گوس ےا ای ا ل ا و ےا و ب دك ي قم 2 اد وق قاد وان 
مسألة : قال الشافعي رَجمه الله تعالى : «ومِن إخراج من اخرج مِنها بصِفة ورده إليها 
بصفة» . 
قال الماوردي : وهذا صحيح وهو على ضربين : 


أحدهما: أن يخرج من أخرج منها ويدخل من أدخله فيها بصفة فيشترطها وإذا وجدت 
دخلت فيها بوجود الصفة. وإذا عدمت خرج منها بعدم الصفة فهذا جائز وهو على شرطه فيه 
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محمول كقوله : وقفتها على أغنياء بني تميم > فمن استغنى من الفقراء أدخل فيه بعد أن كان 
خارجاً منه ومن افتقر من الأغنياء خرج منها بعد أن كان داخخل فيها . 

والضرب الثاني : أن يخرج من أخرج منها باختياره ويدخل من أدخل فيها باختياره كأنه 
ا ل ل على أن أدخل في الوقف من أشاء. وأخرج منه من 
أشاء ففيه ففيه وجهان : 

أحدهما: جائز كما لو أدخله بصفة وأخرجه بصفة . 


والثاني : هو أصح ؛ لأنه لا يجوز ويكون الوقف باطلا ؛ لأنه لا يكون على موصوف ولا 
معين فإذا قيل : لا يجوز كان الوقف باطلا إلا أن يجعل آخره على الفقراء. فيكون على 
القولين. وإذا قيل بجوازه صح إن كان قد سمي فيه عند عقد الوقف قوماً. ثم له يدخل من 
a Ga‏ 

أحدهما: ليس له؛ لأنه قد فعل ما شاء. وله شرطه وقد استقر . 


والوجه الثاني : له أن يفعل ذلك مراراً ما عاش وبقي لعموم الشرطء فإذا مات فقد 
تعين على من فيه عند موته من أدخل فيه فقد استقر دخوله فلا يجوز أن يخرج منه ومن أخرج 
منه فقد استقر خروجه ولا يجوز أن يدخل فيه . 

فصل: ولو قال وقفتها على الأرامل فهم النساء اللاتي لا أزواج لهن. وفي اعبار 
فقرهن ما ذكرناه في اليتامى 0000000" فقرهن» وإن عم وأطلق ففيه 
وجهان. وهل يدخل فيهم الرجال لعن اذ ادوج لهم؟ على وجهين : 

أحدهما : لا يدخلون اعتباراً بالعرف في الاسم . 

والثاني : يدخلون اعتباراً بحقيقة اللغة» وصريح اللسان وأن الأرمل الذي لا زوج له 

من الرجال والنساء قال الشاعر: 

٩< الازقل ازى‎ NS CU E 


فصل: ومن وقفها على الغلمان فهم من لم يبلغ من الذكور» ولو وقفها على الجواري 
فهم من لم يبلغ من الإناثء ولووقفها على الفتبان فهم من قد بلغ وإلى ثلاثين سشةء وكذا 
لووقفها على الشباب فهم كالفتيان ما بين البلوغ والشلاثين» ولووقفها على الكهول فهم من 
له من بين الثلاثين والأربعين» وقد قيل : في تأويل قوله تعالى : #وكهلا وَمِنَ الصَّالِحِينَ #[آل 
عمران:57] أنه كان ابن ثلاثين سنة» ولو وقفها فهم من تجاوز الأربعين. 

فصل: ولو وقفها على جيرانه فقد اختلف الناس في الجيران. فقال بعضهم : من ليس 
بينك وبينهم درب يعلق وقال اخرون: من صلى معك في مسجدك ودخل معك إلى 


. البيت لجرير انظر اللسان م[رمل]‎ )١( 


o۲ 
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حمامك. وقال اخحرون :مت كان تينك وة أربعون دارا ومذهب الشافعي أنهم من نسبوا 
إلى سكني محلتك, امس يه أو مستأجرا ويسوي بين أغنيائهم وفقرائهم 


فصل: ول وها على قرء اران عطي من قرا كل ki‏ ولا 
ا E‏ اح بي سحي ارا ص وسرت 


فصل: ولو وقفها على العلماء فهم علماء الدين لأنهم في العرف العلماء على الإطلاق 

دون 1 وأصحاب الحديت. لأن العلم ما تصرف في معانيه لا ما كان محفوظ. التلاوة . 
فصل: ولو وقفها في سبيل الله فهم الغزاة. ولو وقفها في سبيل الشواب فهم القرابات 
فقيرهم وغنيهم قال النبي عد اميل ذِي د صَدَقَة صله رشبا سبيل 


فصل: فلو وتفها على أنه إن احتاج إليها باعها أو رجع فيها أو أخذ غلتها فهو وقف 
باطل» وأجازه مالك استدلالا بقوله علا اليو نَ عَلَى شْرُوطِهِمْ» فكان علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وقف وكتب هذا ما وقفه علي بن أبي طالب وَقَفَ عين إِبَى ابتغاء ثواب 
ريع لبود عر a Cala EC‏ إلى بيعو 
بدين أو نيابة فلهما بيع ما رأياه منها. فاحتاج الحسن إلى بيعها لدين ثم ذكر قوله«ليدفع الله 
بها عن وجهه حر جهنم» فامتنع والدلالة على بطلان الوقف قوله إلا حبس الأصل وسيل 
الثمرة ولآن الشروط المنافية للعقود مبطلة لها إذا اقتربت بها كالشروط المبطلة كسائر العقود, 
ولأنه لم يؤيد الوقف ولا حرمه فلم يصح كالقدر إلى وقت بل هذا أفسد لأنه بموته أجهل. 
فأما علي رضي الله عنه إن صح ما ذكر فيه فمحمول على بيع ما رأياه من غلته لا من أصله 
وحكى ابن سريج في هذا الوقف وجهاً آخر أن الشرط باطل والوقف جائز وليس له بيعه أبدا. 


فصل: فإذا مها على :زيد وعمرو على أن لزيد منها النصف». ولعمرو منها الثلث 
كانت بينهماعلى خمسة أسهم ويرجع السدس الفاضل عليهما بالرد فيكون لزيد ثلاثة 
أخماسها ولعمرو خمسيها ولو وقفها على أن لزيد نصفها ولعمرو ثلثها ولم يقل في 
أصل الوقف إنها عليهما كان لكل واحد منهما ما سمي له وكان السدس الفاضل إذا 

صح الوقف فيه للفقراء والمساكين ولا يرجع عليهماء ولو وقفها على أن لزيد نصفها 
الور فلا قسمت بينهما على أربعة أسهم فيكون لزيد منها ثلاثة أسهم» ولعمرو 
سهم فلو وقفها على زيد ثم على عمرو ثم على بكر ثم على الفقراء والمساكين يقسم 
بينهم على شرطه فكانت لزيد فإذا مات فلعمرو فإذا مات فلبكر فإذا مات فللفقراء فإذا 
مات عمرو قبل زيد ثم مات زنك فلا دق ها لبكز. وكانت للققراء والمساكين © . لان 
بكرا رتب بعد عمرو» وجعل له ما كان لعمرو» وعمرو بموته قبل زيد لم يستحق فيه 
شنا فلم بج انملك بكر عه شين ظ 
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فصل: الولاية على الوقف مستحقة فإن شرطها الواقف في وقفها كانت لمن شرطها له 
سواء شرطها لنفسه أو لغيره وإن أعقل اشتراطها ففيه ثلاثة أوجه ذكرناها من قبل . 
أحدها: أنها للواقف اامتيه ان ذا كان عليه هع E E‏ 
بولاء عتقه . 
والوجه الثانى : للموقف عليه إلحاقاً بملك المنافع وتغليبا لحكم الأخص . 
والوجه الثالث: أنها للحاكم وله ردها إلى من شاء لعموم ولايته ولزوم نظره. فعلى 
ل ا ا ل و 
ل ا 000 
يراعي الأفضل من البنين والبنات أم يراعي الأفضل من البنين دون البنات؟ على وجهين : 
أحدهما: يراعي أفضل الفريقين» لأن كلهم ولد. 
والثاني : يراعي أفضل البنين :دون البنات لأن الذكور أفضل من الوناث فلو جعلها 
لابنين من أفاضل ولده فلم يكن فيهم من ينطلق عليه هذه الصفة إلا واحدأ لم يقتصر على 
نظره ه وحده وصم الحاكم إليه أمينا من غيره ولده» لأن الواقف لم يرضربأمانة واحدة ولو لم 
يكن منهم مستحق لها اختار الحاكم أمينين يكونا واليين وهكذا لو كان منهم فاضلان 
فلم يقبلا الولاية اختار للولاية غيرهما فإن طلبا الولاية بعد ردها لهما فإن لم يكونا من أهل 
الوقف بطلت ولايتهما بالرد ولم يعد إليهما بالطلب كالوصية. وإن كانا من أهله فعلى وجهين 
من اختلافهم لولم يكن في الولاية شرط هل يكون الموقف عليه بالولاية أحق . 
أحدهما: قد بطلت ولايتهما إذا قيل إنها مع عدم الشرط بغيرهما. 
والثاني : هما أحق بها إذا قيل لولم يكن شرط أنها لهما. 


فصل: فادا اختلف أرباب الوقف في شرطه وتنازعوا في ترتيب أو تفاضل ولا بينة 
لبعضهم على بعض اشتركوا جميعأ فيه بالسوية من غير ترتيب ولا تفاضل وإن طلب بعضهم 
أيمان بعض لزمت› فلو كان الواقف حيا کان قوله فيه مقبولا ولا يمين عليه ولو مات وكان 
ا E aS‏ فلو لم يكن واقف ولا وارث. وكان وال عليه نظر في 
ولايته فإن كانت من قبل حاكم لم يرجع إلى قوله في شركاء الوقف. وإن كان من قبل الواقف 
رجع إلى قوله في شروطه عند اختلاف أهلهء فلو اختلف الوالي عليه والوارث فأيهما أحق 
بالرجوع إلى قوله على وجهين : 

أحدهما: الوارث لأنه يقوم مقام الواقف . 


والثاني : الوالي لأنه أخص بالنظر فلو جعل الواقف للوالي عليه جعلاً وكان أكبر من 
أجرة مثله صح › وكان له ما سمى من أجل العلة والله أعلم . 
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مسالة: قال ET‏ رجن ل تقل ينها في اليا ا الات 0 2 
مقامه ا فهي َك 


قال الماوردي : وقد مضى الكلام في الأوقاف وسنذكر أحكاء الهبات وهي س العطانا 
الجات لمحيل a‏ جا قيال الله يلال «وتعاوفوا عَلَى ابر 
وَالتَقَوَى4[المائدة ؟] والهبة بر وقال«وَآتى الال على < حبّه #[البقرة : 1١17‏ ]الآية يعنى به الهبة 
والصدقة وروى أبو هريرة أن النبي ييه قال :لو أَهْدِي إِلَّي ذِرَاءٌ لَمَبلْت وَلَوَدَعِيْتَ إلى کراع 
اجب وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي ي قال :«تَهَادوا تَحَابُو!»“ وروي عن 
النبي ي أنه قال «إِننَا نقبل ال واف عَلَيهًا )۳ وأجمع المسلمون على إباحتهاء 
وقيل: إن الهدية مشتقة من الهدايةء لأنه أهتدى بها إلى الخير والتآلف . 

فصل: وإذا تقرر إباحة الهبة بما ذكرنا فتكون بخمسة أشياء بموهوب وواهب وموهوب 
وو 

وأما الشيء ء الموهوب فهو كل شيء صح بيعه جازت هبته. وذلك ما اجتمعت عليه 

أربعة أوصاف أن يكون مملوكاً وإن كان غير مملوكاً من وقف أو طلق لم يجز وأن يكون 
معلوما عليه أربعة أوصاف أن يكون مملوكا وإن كان غير مملوك من وقف أو طلق لم يجز وأن 
يكون معلوما فإن كان مجهولا لم یجز» وأن يكون حاضراء فإن كان غائبًا لم يجز لا يمنع من 
نقل ملكه مانع» فإن منع منه مانع كالمرهون وأم الرطااام ا ولا فرق 

وامبحح بر 

وقال أبو حنيفة : هبة المشاع الذي لا ينة الذي ينقسم باطلة ودليك 
قوله تعالى : فان طبن لَكُمْ عَنْ شيْءٍ مه تسا فَكلُوهُ م هنيما مَرِيئا#[النساء ]٤‏ ولأن كل ما 
جاز بيعه جازت هبته كالمحوز. 

فحصل: وأما الواهب فهو كل مالك جائز التصرف. فإن كان غير مالك كالغاصب لم 
يجنز وإن كان مالكاً عنه جائز التصرف كالسفيه والمولى عليه لم يجزء وإن كان محجورا 
عليه بالفلس فعلى قولين. | ظ 

فصل: وأما الموهوب له فهو من صح أن يحكم له بالملك صح أن يكون موهوباً له من 

صغير وكبير ومجنون ورشيد فأما من لا يصح أن يحكم له بالملك كالحمل والبهيمة ولا يصح 
أن بكرن هونا ل أما العبد قفي صحة كونه موهوبا قولان من اختلاف قوليه هل يملك إذ 
ملك أم لا؟ . 
و" a‏ لبقا e‏ في 11 


(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (5 59) والبيهقي في السنن الكبرى 159/57 . 
)۳( أخحرجه البخاري ۲1۰/0 في الهبة حديث .)7١080(‏ 
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فصل: فأماالعقد فهو بدل من الواهب» وقبول من الموهوب له أو من يقوم فيه من ولي 
ووكيل» فإذا قال الواهب قد وهبت فتمامه أن يقول: الموهوب على الفور: قد قبلت. فإن لم 
يقبل لم يتم العقد. وقال الحسن البصري : القبول غير معتبر في عقد الهبة كالعتق. وهو قول 
شذ به عن الجماعة» وخالف به الكافة إلا أن يريد به الهدايا فللهدية في القبول حكم يخالف 
قبول الهبات نحن نذكره من بعد. 

والدليل على أن عقد الهبة لا يتم إلا بالقبول آن النبى ية أهندى إلى النجاشي مسكا 
فينات«التخائي قل وضول الضك إليه فعا السك اله مهه بين سات ولو ضار النسنك 
للنجاشي لما استحل ذلك ولأوصله إلى وارثهء ولأنه تمليك تام ينتقل عن حي فافتقر إلى 
قبول كالبيع ‏ وتارق الس رقن سور نالحدل لتو وروا لجر لم بال RSE‏ 
الهبة بطلت فلذلك ما افتقرت الهبة إلى قبول ولم : بفتقر العتق إلى قبول» فعلى هذا لو قال: 
قد وهبت لك عبدي هذا إن ت فقت فكال فد فكت دعسن لم كن كي لان تقول قد قلت 
ل ا لأنها إنما تكون هبة له إن شاءهاء. ولو قال الموهوب 
له: قد قبلته إن شئت» لم يصح» لأن قبول الهبة إنما يكون إلى مشيئة القابل دون الباذل 
فلو ابتدأ الموهوب له فقال: هب لي عبدك إن شئت فقال : #اقدتعق کن ذلك يدلا غ 
يقول قد وهبت فلو قال قد وهبت إن شئت لم يجز لأن بذل الهبة إنما يكون إلى مشيئة 
الواهب دون الموهوب له. 

فصل: وأما القبض فهو من تمام الهبة لا تملك إلا به وهو قول أهل العراق . 

وقال مالك وداود: الهبة تتم بالعقد ويؤخد الاج امن استدلالا بقوله 
تعالى : اوفوا بالْعُقَودٍ4المائدة ]١‏ وبما روى ابن عباس عن النبي أنه قال : «الْعَائِدُ في 
هبه كالكلب يقي ثم يَعُودُ في قَيئها قالوا : ولأنها عطية فوجب أن لا تفتقر إلى قبض 
كالوصية . 

ودليلنا أن النبيّ َة حِينَ أَمْدَى إلى لجَانِي نَلائِينَ أوقمَةٌ کا قال لام سَلَمَة إن 
النْجَاشِي قَدْ مَاتَ وَسَيْرَدُ علي فأعطيك فَلَمًا رَد عَلَيِْ أغطى كل وَاجِدَةٍ مِنْ نِسَائِهِ اوقِيّة وَدََمَ 
باقيه إلى آم سَلْمَةَ فلولا أن بالقبض يملك لما استجاز رسول الله كلا أن يتملكه ويتصرف 
فيه وروى الزهرى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبَاهَا جلها جَدَادَ عِشْرِينَ وْشقاً 
من مَالِهِ َلَمَا حضرتة الوا جَلَسَ فَتَشَهدَ وَحَمِدَ الله وأننى عليه ” ثم قال ما بَعْدُ فإن أحَبَّ 
00 غِنىَ بَعْدِي لانت وَإِنَ اعَر الناس قفرا بَعْدِي لآنتِء َي قد تلمك جداة ري 
وُسْقاً مِنْ مالي وَوَدِدْتَ لو كلت جزتيه وَإِنمَا هُو اليم N E NC‏ 
قَالَت : هَذَا أَحَوَايَ فَمَنْ اختاي؟ قَالَ ذو بن اة خارجَة فإني أَظُنْهَا جَارِيَة قَالَتْ E‏ 
بين كذَا وكَذَا لَرَدئَهُ فدل ذلك من قوله على أن إلهبة لا تتم إلا بالقبض وروى أن عمر رضي 
الله عنه قال : مالك اراک لون لآ ل إلا ما اجَازَهُ الْمَنحُول ولا مخالف لهما في 
الصحابة ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فوجب أن يفتقر إلى القبض كالقرض ولأنه عقد لا 


o۳٦ 





كتاب العطايا والصدقات والحبس 


يلزم وا إلا بالقبض» فوجب أن لا يلزم الموروث إلا بالقبض كالرهن طرداً والبيع 


وأما ی :اروا بِالْعْقودِ4 [المائدة ]١‏ فهو أن الاي 
العقود ولزوم الهبة ركوب بالقبض لا بالعقد وقوله ميا : «الْعَائِدُ في هبه كالكلب يقيغ ۶نم 
يعود في قَيئه» محمول على ما بعد القبض . 

وأما قياسهم على الوصية فالمعنى في الوصية أنها لما لزمت الوارث لزمت الموروث. 


فصل: فإذا ثبت أن القبض شرط في لزوم الهبة فهو مختلف بحسب اخحتلاف 
المقبوضات فكل ما كان قبضا في البيع كان قبضاً في الهبة إلا أن في البيع لو قبض ما دفع 
ثمنه بغير إذن بائعه صح في الهبة لو قبضها بغير إذن بائعه صح في الهبة لو قبضها بغير إذن 
اراسي شح ولتق ويد ازا ارقي اير بعر لين الهو اليم شيع وذ كاد تير ننه 
والرضى معتبر في قبض البيع فصح وإن كان بغير إذنه والرضى معتبر في قبض البيع فصح 
وإن كان بغير إذنه والرضى معتبر في قبض الهبة فلم يصح إلا بإذنه فلو كان الشيء الموهوب 
< في يد الموهوب له فلا بد أن يمضي عليه بعد عقد الهبة زمان القبض» وهل يحتاج أن يأذن 
له فيه أم لا؟ قال الشافعي الاير اي ل ا ا 
وقال في الرهن إذا كان في يد المرتهن أنه لا بد أن يأذن له في القبض فكان أكثر أصحابنا 
ينقلون جواب كل من المسألتين إلى الأخرى ويخرجونها على قولين : 

أحدهما: لا يحتاج فيهما إلى إذن بالقبض على ما نص عليه في الهبة» ويكون العقد 
اا و 

والقول الثاني : لا بد فيهما من الإذن بالقبض على ما نص عليه في الرهن» وقال 
بعض أصحابنا ليس ذلك على قولين بل الجواب على ظاهره في الموضعين يحتاج في الرهن ‏ 
إلى إذن بالقبض ولا يحتاج في الهبة إلى إذن بالقبض والفرق بينهما أن الهبة تزيل الملك 
فقوي أمرها فلم تحتج في الهبة إلى إذن بالقبض والرهن أضعف منها لأنه لا يزيل الملك 
وافتقر إلى إذن بالقبض . 

فصل: وليس من شرط القبض أن يكون على الفور بل إن كان على التراخي ولو بعد 
طويل الزمان جازء فإذا قبض الهبة ففيما استقر به ملكها قولان : 

أحدهما : : أن القبض هو الملك فعلى هذا لوحدث من الشيء ا 
نخل ونتاج وماشية فهو للواهب دون الموهوب . 


والقول الثاني : أن القبض يدل على تقدم الملك بالعقد فعلى هذا يكون ما حدث من 
امالك المرهوى له دون الواهب فإن كان الواهب فإن كان الواهب قد استهلكه قبل 
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تسليم الأصل لم يضمنه ويكون استهلاكه رجوعاً فيه أن لو كان هبة ولو استهلكه وقد حدث 
بعد تسليم الأصل ضمنه 

فصل: فأما الهدايا فهي مخالفة للهبات في حكمها لأن في الهبة عقدأ بالقول يفتقر إلى 
بدل وقبول وليس في الهبة عقد يفتقر إلى بدل وقبول بل إذا دفعها المهدي إلى المهدى إليه 
فقبلها منه بالرضى والعقد فقد ملكهاء وهكذا لو أرسلها المهدي مع رسوله جاز للمهدى إليه 
إذا وقع في نفسه صدق الرسول أن يقبلها فإذا أخذها من الرسول أو أذن لغلامه في أخذها من 
الرسول أو قال للرسول ضعهاموضعها استقر ملك المهدى إليه الهبة فلو قال المرسل 
لم أنفذها هدية وكذب الرسول بل أنفذتها وديعة فالقول قوله مع يمينه وهي باقية على ملكه. 
والهدايا تختص بالمأكولات وما أشبهها والهبات فيما زاد عليها عليها. والعرف في ذلك قوى شاهد 
وتم فإن كانت الهدية في طرف فإن كان الطرف مما لم تجرية العادة باسترجاعه مثل 

صر التمر والفواكه وقوارير ماء الورد والأزهار إذا كانت سقفا فهي مملوكة مع الهدية لأن 
0 لم يجز باسترجاعهاء وإن كانت الطروف كالطيافير المدهونة والفضار والزجاج 
المحكم وما شاكله مما جرى العرف باسترجاعه فهو غير مملوك مع الهدية وللمهدي بعد 
إرسال الهدية أن يسترجعها ما لم تصل إلى المهدى إليه فإن النبي بي رجعت إليه 
“هديته إلى النجاشي قبل وصولها إليه فملكها. 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالى : «ويقيض لِلطفْل أبُوة. َحَلَ أَبُوبَكْرٍ عَائِشة 
رضي اله عنَهُمَا جا عِشْرِينَ وُسُّقاً فما مَرض قال وَدِدْت انك كُنْتِ فصتي َه اليم مَل 
الوارث( وَمِنَهَا) بَعْدَ الوَفَاة الوصايا وله إبِطالَهًا ما لَمْ يمت . 


قال الماوردي : وهذا صحيح تجوز الهبة لكل من صح منه الملك من طفل أو مجنون 
أو سفية إلا أن السفيه يصح أن يقبل الهدية, والطفل والمجنون لا يصح منهما قبول الهدية» 
لأن لقول:السفيه كما ولي لقول الطفل والمجنون حكم وإذا كان هكذا فالقابل للطفل 
والمجنون وليهما من أب أو وصي أو أمين حاكم وهو القابض لهما بعد القبول وأما السفيه فهو 
العائل ورو ار اي ا ل اد و ع العامة 
لم تتم الهبة والفرق بينهما ظاهر فإن كان الواهب للطفل أبوه فهل يحتاج في عقد الهبة إلى 
لفطب اجةلو القيرل آم e‏ 

أحدهما : لا يحتاج إليه بل ينو بهء لأنه يكون مخاطب نفسه . 

والوجه الثاني : لا يريد من عقد بالقبول فيبذل من نفسه لابنه بنفسه فيكون في البذل 
والاقباض نائباً عن نفسه وفي القبول والقبض نائاً عن اينه فأما ا الحاكم فلا يصح ذلك 
منه إلا أن يقبله منه قابل ويقبضه منه قابض. وكذلك وصي الأب وما ميقا كلا الات كها 
خالفاه في بيعه وشرائه . 


فصل: قال الشافعي رحمه الله : ومنها بعد الوفاة الوصايا وله إبطالها ما لم يكبت :ودا 


۴۸ كتاب العطايا والصدقات والحبس 


صحيح لأن الشافعي قسم العطايا ثلاثة أقسام في الحياة منها قسمان: الوقف والهبة. 
وبعد الموت قسم وهو الوصايا قد ذكرنا الوصايا وإن أفرد لها كتابا لاقتضى التسليم لها وهي 
مخالفة للهبات من أربعة أوجه وإن جاز بيعها في سائر الأحكام . 

أخدنما” أن اله عط ةوارض عط مع اخ يمل الموت: 

والثاني : جواز الوصية بالمجهول وما لم يملك وبطلان الهبة بذلك. 

والثالث: جواز الوصية لمن ليس بمالك في الحال من خمل ومتبطر وبطلان الهبة 
كذلك . ظ 0 

والرابع : تمام الوصية بالقبول دون القبض وتمام الهبة بالقبض فهذه أربعة. 

کاس ناف وهو المكافاة لا تستحق في الوصية وفي استحقاقها في الهبة 
قولان نذكرهما من بعد إن شاء الله عز وجل . 


باب العمرى والرقبى من اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما 


مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَحِمَهُ الله َعَالَى : «أخبرن سيان عَنْ مرو بن دينار عن طاؤس 
عَنْ حجر المدري عَنْ ريد بن ابت عَنْ سول اله يه أنه جَمَلَ العُمْرَى لِلْوَارِثِ وين 
حَدِيثِ جًاپر رَضِيَ الله عن أنه قال : قال رَسُولُ الله كل م ا عو م ار 
شيا أو أرقبَهُ هو سيل الْمِيرَاثِ) . قال الشافي رَحِمَهُ الله : وقول ريد ُن ًابت وَجَابرِ بن 
عَبْدِ الله وابن عُمَرَ وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير رضي الله عنم وَبه أقُولُ (قَالَ لري 
مْرَكَ أَوْحَيَانَكَ او جَعَلْتها لَك عُمْرِي او رفي وَيَدفعَها ِء َهِيَ ملك لِلْمُعْمرِ تورث عَنْهُ إن 
مَات) . 

قال الماوردي : اعلم أن العمرى والرقبى عطيتان من عطايا الجاهلية ورد الشرع فيهما 
بأمر ونهي . اختلف الفقهاء لأجلهما وفي الذي أريد بهماء أما العمرى فهو أن يقول: جعلت 
داري هذه لك عمري أو يقول : قد جعلتها لك عمرك أومدة حياتك. فيكون له مدة حياته 
وعم وا مات وعفت إلى اهران کان ا و الى وار إن كان ميتاً سميت عمرى لتملكه 
إياهأ مذة عمره وحياته. وإذا مات رجعت إلى المعمر ومنه قوله تعالى : لهو انشاكم مِنَ 
الأرْض وَاسْتَعْمَركُمْ فيها» [هود: SE‏ 

وأما الرقبى فهو أن يقول: قد جعلت داري هذه لك ك رقبى › يعنى : إنك ترقبنى وأرقبك ٠‏ 
وإن مت قبلى رجعت إلىّ وإن مت قبلك فالدار لك» فسميت رقبى من مراقبة كل واحد 
منهما لصاحبه. وكان الناس في الجاهلية على ما وصفنا في العمرى والرقبى إلى أن جاء ما 
رواه الشافعي بإسناده في أول الكتاب فاختلف الفقهاء في الرقبى والعمری» فذهب داود 
وأهل الظاهرء وطائفة من أصحاب الحديث إلى بطلانها استدلالاً بعموم النهي. وذهب 
الشافعي ومالك وأبو حنيفة وصاحباه: إلى جوازها على ما سنذكره استدلالا برواية قتادة عن 
عطاء عن جابر عن النبي ميو قال : والعمر ف جات ة4 . 


وروى الشافعي عن عبد الوهاب عن هشام عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن 


.)١577/757( في الهبات‎ ۱۲٤۸/۳ في الهبة (71777) ومسلم‎ ۲۳۸/١ أخرجه البخاري‎ )١١ 


60 سل ٠٠س‏ سس سس شت کتاب العطايا والصدقات والحبس/ باب العمرى والرقبى 
ا الله قال : 0 رسول الله eT‏ د 0 ا 
إلى 5 وهذا أا فيه ؛ لأنه قال: ق E EF et‏ 
الْمِيرَاث»). 


والوجه الثاني : أنه يوجه إلى اللفظ الجاهلي والحكم المنسوخ على ما سنشرحه من 


فصل: فإذا صح في الجملة جواز العمرى فقد اختلفوا هل يتوجه التمليك فيها إلى 
الرقبة أم المنفعة؟ على ثلاثة مذاهب : 
والمذهب الثانى : وهو قول مالك: إن التمليك فيها متوجه إلى المنفعة والرقبة. والمذهب 
متوجه إلى المنفعة . 

والدليل على أنه تمليك بهما معأ الرقبة ما رواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن 
أبي سلمة عن جابر أن رسول الله ولو قال : «يُمَا مَل ا جر له ولكقية نال للد 
اال ير جع لفن الذي اانه لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وما رواه الشافعي : 
في صدر الباب عن زيد بن ثابت أن النبي 5 ية «جَعَلَ الْعَمْرَى لِلْوَارث» ولأن لفظ العمرى 
والرقبى في قولهم قد جعلت داري هذه لك عمرى أو رقبى متوجه إلى الرقبى لوقوع الإشارة 
إليهاء وتعلق الحكم بها فوجب أن يتوجه التمليك إليها. 
| فصل: فإذا صح ما ذكرنا أن العمرى والرقبي يملك بهما الرقبى فسنشرح المذهب فيها 
ونبدأ بالعمرى منهما وللمعمر في العمرى ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقول: قد جعلتها لك عمرك. ' 

والثاني: أن يقول: قد جعلتها لك عمرى 

والثالث: أن يقول قد جعلتها لك عمري أنا. 

فأما الحال الأول وهو أن يقول: قد جعلتها لك عمرك أو حياتك فلا يخلو في ذلك من 
ثلاثة أقسام : ) 
افا ان ول :حا لاك عمرك ولك نيق اوك عوك م ق 


)١(‏ أخرجه مسلم ٠۲۲۹/۳‏ في الهبات )١575/755(‏ وأبو داود )٠٠١(‏ والنسائي 37/7 )وأحمد في 
المسند ١7/7‏ والبيهقي ۷۳/٠١‏ . 

(۲) أخرجه الشافعي في المسند ١18/7‏ في الهبة حديث (/0817) وأبو داود ۸/۳ في البيوع (۳00٦)‏ 
وأخرجه النسائي 779/5 . 


كتاب العطايا والصدقات والحبس/ باب العمرى والرقبى .اه 


عطية جائزة وتمليك صحيح قد ملكها المعمر ملكأ تامّ ثم صارت لورثته من بعده هبة ناجزة 
وملكا صحيحا وتمامها بعد عقد العمرى بالقبض الذي به : تتم الهبات ٠‏ وليس للمعطي بعد 
الإقباض الرجوع فيها وإن كان قبله مخيرا . 

والقسم الثاني : أن يقول: قد جعلتها لك مدة عمرك على أنك إذا مت عادت إلي إن 
كنت خیا آوإلی ورش إن كنت ميتأء فهذه عطية وتمليك فاسد؛ لأن تمليكالأعيان لا يصح 
ا DA‏ ل ل ل E PEF‏ 
على ملك المعطي سواء أقبض أو لم يقبض. وله استرجاعها وإن تصرف فيها المعطى, أو لا 
يرجع عليه بأجرها مدة تصرفه فيها لأنه قد أباحه إياها . 

والقسم الثالث: أن يقول: قد جعلتها لك مدة عمرك ولا يشترط أن يرجع إليه بعد 
موته كما ذكرنا في القسم الثاني ولأن يكون له ولورثته كما ذكرنا في القسم الأول ففيه قولان : 

أحدهما : البعر ااه ل SS‏ نه لمعك الال Ga‏ ماده a‏ 
ولأن جابر روى أن النبي كل قال: «أيمَا رَجُل اعم لَهُوَلِعَقبهِ»"'؟ فإنها للذي يعطاها لا يرجع 
إلى الذي أعطاهاء لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريب فجعل صحيح العطية بأن يجعله له 
ولعقيه ٠‏ فإذا لم يجعلها لعقبه لم يصح » ولأنه تمليك عين قدر بمدة فوجب أن يكون باطلا 
كما لو قال: بعتك داري هذه عمرك, ولأنها عمرى مقدرة فوجب أن تكون باطلة كما لو قال : 
قد أعمرتكها سنة» ولأنه إذا جعلها له مدة عمره فقد يحتمل أن يريد الرجوع إليه بعد موته 
فيبطل» ويحتمل أن يريد أن يورث عنه فيصح » فلم يجز أن يحمل على الصحة مع الاحتمال 
الفاسد. 

والقول الثاني : وهو الصحيح وبه قال في الجديد وأكثر القديم أنها عطية جائزة 
وتمليك صحيح يكون للمعطى في حياته ثم لورثته بعد وفاته بقوله وك ولا تَعمَروا ولا ترقبُو 
فمن أعمر شيئا أو او ارقبه فهو سيل الميراث» ولرواية زيد أن النبي 4ة جَعل العمرى 
للوارث» ولما روي 0 رجا من الأنصار أغمر مه ندا فَلَما توفيَتْ اع الور فيه فصي 
النبي يي به ميرائا فال الرَّجُل يَارَسُولَ اله إنما جَعَْتَهُ َا عُمْرَهَا فَقَالَ عَلَيْهِ السّلام«فَذَلِكَ 
انعد لَفَ ولأن الاملاك المستقرة ة إنما يتقدر زمانها بحياة المالك» ثم تنتقل بعد موته إلى ورثة 
المالك فلم يكن ما جعله له من الملك مدة حياته منافيا لحكم الأملاك وإذا لم تنافيه اقتضى 
أن يصح وإذا صح اقتضى أن يكون موروثا فأما البيع إذا قال: بعتكها مدة حياتك فهو باطل . 

والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: وهو فرق ابن سريج على هذا الشرط يقتضي فسخاً منتظراً. والبيع إذا كان 
فيه فسخ منتظر بطل والهبة إذا كان فيها فسخ منتظر لم تبطل كهبة الأب فلذلك , بطل البيع 
بهذا الشرط ولم يبطل العمرى بهذا الشرط . 


.)١570/0؟١( في الهبات‎ ١١55/7 أخرجه مسلم‎ )١( 


945 + __لللمل-سس كتابٍ العطايا والصدقات والحبس/ باب العمرى والرقبى 

والفرق الثاني : وهو فرق أبي اسحاق المروزي أن شروط البيع تقابل جزاء من الثمن 
فإذا بطلت سقط ما قابلها منه فأقضى إلى جهالة الثمن فلذلك بطل البيع بهذا الشرط وليس 
في العمري ثمن يقضي هذا الشرط إلى جهالته فلذلك صحت مع الشروط . 

فأما ررا ابن آله أعمر عمرى له ولعقبه مع باقي الروايات المطلقة التي هي على 
العموم إذ ليس تتنافى في ذلك فإذا قلنا بقوله في القديم أن التمليك للرقبة لا يصح فإن 
الميراث فيها لا يستحق فقد اختلف أصحابنا على هذا القول هل يملك المعمر المعطى 
الي أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : : وهو قول أبي علي بن باس سي 
مذهب مالك . 


والوسة الثاني : e‏ أنه لا يملك الانتفاع بهاء لأن التمليك متوجه إلى الرقبة 
بما ذكرناه وإذا بطل لم يجز أن ينتقل إلى ملك المنفعة كالبيع الفاسد. فعلى هذا الوجه 
لو تصرف فيها المعطي وانتفع لم يكن عليه أجرة» لأنها مباحة له ولأن كل ما لا يضمن بالعقد 
الصحيح لا يضمن بالعقد الفاسد» ولكن لو تلفت في يده فإن كان تلفها من غير فعله 
لم يضمن لما ذكرنا وإن كان تلفها بفعله ضمنهاء لأنه عدوان. وهو غير مالك لهاء فهذا 
حكم قوله : (قد جعلتها لك مدة عمرك) وإن قلنا بقوله في الجديد أن العطية صحيحة وأن 
العمرى موروثة فلا رجعة للمعمر المعطي. فيها بعد القبض . 


فصل: فأما الحالة الثانية: : وهوأن يقول ااتمجتيم لل عسرى إدارة إلى اه 
العمرى من غير أن يقدر ذلك بعمر أحدء ففيها قولان : 

أحدهما : : وهو قوله في القديم أنها باطلة, للنهي عنها ولا يملك بها المعمر المعطي 
سيدي ei‏ يل ب و ا 
متوجه إلى الرقبة فإذا بطل لم يملك بها المقصود بهاغير أنه لم يضمن الأجرة إن سكن أو 
تصرف فلو كانت العمرى نخلا فأثمرت لم يملك الثمرةء ولو كانت شاة فنتجت لم يملك 
الولد. فإن تلفت الثمرة في يده وهلك الولد. لد تلا عند وإن كانت بفعله 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد أنها جائزةء وهي ملك له في حياته ثم لورثته بعد 
وفاته لرواية أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله َه قال :م أعْمْرَ عُمْرَى فَهِي ل عقب 
ينها من يرنه صن عقبه؛ . 
ظ فا اند ااك و ان هن ادحا له ری أن جا غ ا 
والحكم فيهما واحد والمذهب أنها عطية باطلة» لأنه لا يملكه إياها عمره فيورث عنه 
'ولاجعلهاعمرى فيستعمل فيها الخبر» وإنما قدر ذلك بعمر نفسه أو عمر أجنبي فاقتضى لما 
هي عليه من خلاف الاصل خروجها من حكم النفي أن تبطل» وهكذا لو قال : قد أعمرتكها 


كتاب العطايا والصدقات والحبس/ باب العمرى والرقبى ..."٣إ‏ 
سنة أوشهراً كانت كذلك في البطلان» وكان بعض أصحابنا يغلب فيها حكم الغمرى» 
ويخرجها على قولين وهو خطأ لما بيناه. 

فصل: وأما الرقبى فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يشترط ارتقاب كل واحد منهما لصاحبه فيقول: قد جعلتها لك رقبى 
ترقبني وأرقبك فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك. فهذه عطية باطلة» لما في 
هذا الشرط من منافاة الملك . 

والضرب الثاني: أن يشترط ذلك بل يقول: قد جعلتها لك رقبى فعلى قولين : 

أحدهما: وهو قوله في القديم أن ذلك باطل لا يحصل به التمليك اعتباراً بمقصود 
اللفظ . 

والقول الثاني : وهو الجديد أنها عطية جائزة ر يملكها المعطي أبدا ما كان حياً ويورث 
عنه إن مات سواء کان المطي حياً أو ميتاً استدلالاً بقوله اة اقم ا اا 


0 الْمِيرّاث» 


باب عطيّة الرّجُل وَلَدهُ 
ال الشَّافْعنٌ رَحِمَهُ الله على : 31 يرتا مَالِكُ عن الؤُهْرِيٌ عَنْ حُمَيْدِ بن عَبْد 
لوخم وَعَنْ مُحَمدِ ي اللمَانٍ إن شير يُحئَانه عن الما ين شير رضي الله نه أن 
باه اتی به إِلَى رَسُولٍ الله بل فَقَالَ: ئي نَحَلْتٌ اني هَذَا لما کان لي فيال رشو 
لل يذ ر وَلَدكَ نَحَلْتَ مئْلَ هَذَا؟»قَالَ لا فقَالَ رسشول الله كلا «اليْسَ يشاك ان 
يكونوا ذ في الْبرٌ إِلَيْكَ سَوَاءَ ؟») فقال بَلَى قَالَ«فَارْجِعْة»قَالَ الشّافعنٌ رَ خم الله تال و 
أذ فيه لآل على أثور مها شن الأب في أن لا يشل قيَغرض في قلب المفضول 


.©0+ 


ص وى الي اي ي ا ي ا ر اا 3 


ر وَلَوْلا ذلك لما قال كلل «فَارْجِعْةٌ) وَمنها أن 0 ن يرْجع فيما او 


سے ار ار 
0 


وله وكذ شل ابو بكر عائشة رَضِيَ الله عَنْهُمَا بحل وق 1 غ عاضعا و الله 


3 


ا 
0-2 


عَنْهُمَا بشئْء أَعْطَاةٌ 4 إِيَاءُ وفضل عَبْدٌ الوَحْمّن بْنْ عَوْف وَلَدَ أ م كوم . 


قال الماوردي : وهذا كماقال: أفضل الهبات صلة ذوي الأرحام لقوله ية : :خير 
الصدَقة عَلَى ذِي الأرحام الكاشح ») فإذا وهب لولد فيختار التسوية في الهمة ولا يفضل ذكرا 
على أننى . وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو مذهب شريح ومحمد بن الحسن وأحمد واسحاق 
إلى أن الأفضل أن يعطى الذكر مثل حظ الانثيين استدلالا بقسمته لأحدهم سهم في 
المواريث . 


اودليلنا ما رواه عكرمة عن ابن عباس أن النبي َة قال را بين أوْلدِكُمْ في الْعَطِيَةٍ 
ولو كنت فل فصا الات '“وهذا يمنع من حملهم على المواريث وإن كان فيها 
ما يسوي بين الذكور والإناث كالاخوة من الام وكالأبوين مع الابن والله أعلم 
مسألة : فإن لم يسو بينهم وحص بالهبه بعضهم كانت الهبة جائزة وإن أساء وبه قال مالك وأبو 
حنيفة وقال طاوس, وأحمد وإسحاق وداود الهبة باطلة ستل لال بقوله ميو لبشيرهكل ولدك 
خلت ل قال «فار جه وروي أنه قَالَ«فَاشْهِدٌ عرق عَلَى التبِرُو؛ من فعله» ودل قوله 


)١(‏ ضعيف أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱۷۷/١‏ سعيد بن يوسف متفق على ضعفه. 
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كتاب العطايا. والصدقات والحبس/ ياب عطية الرجل ولده 
هذا جور على دمه فِعْلِهِ قالوا ولأن تفضيل بعضهم على بعض يؤدي إلى عقوق باقيهم 
وما نصب على العقوق فهو عقوق» والعقوق حرام . 


ذل ق رار فلولا ترد اله لجا انر الاسترجاع ثم قوله :«أشهدٌ 
غيْرِي) دليل على عدم الجواز لآن ما لا يجوز لرسول الله َة أن يشهد فيه لا يجوز لغيره أن 
يشهد فيه وإنما أمره بإشهاد غيره استثنافا» وهذا جواب ودليل قوله هذا جواب أي ميل يقال 
فجاز السهم إذا مال عن الرمية فقال ذلك لأنه مال إلى الموهوب له وقد روي أن با بكر 
رَضِيَ الله عَنهُ حص عائشة رَضِيَ الله عنها بنخل, عِسْرِينَ وُسْقَا مِنْ تمر وقال وَدِدْت إنكِ قد 
قبِضْيِه وهو الَيَّوْمُ مِنْ مال الوَارث وفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عاصما بنخل 
وخص عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم ولأنه لما جاز أن يجمع جميعهم جاز أن يعطي 
جميعهم جاز أن يفعل ذلك بجميعهم كالأجانب. ولأنه لما جازت هبة بعض الأولاد للأب 
جازت هبة الأب لبعض الأولاد. 


مسألة : قال الشافعيٌ رمه الله تَعَالى : ولو اتصل وت طاوس 06 لواهب ان 
يَرجِعٌ فيما وهب إل وَالِدِ فيما يَهَبُ لِوَلَدِه» لَقلت به وَلَم ارد وَاهِباً غيْرَهُ وهب ! 0 


قال الماوردي : وهذا صحيح والحديث متصل. وليس لواهب أقبض ما وهب أن 
يرجع فيه إلا أن يكون والدأ فيجوز له الرجوع . فأما من سواه و فلا رجوع له سواء كان أجنبيا أو 
ذا رحم وقال أبو حنيفة : : رحمه الله : : إن وهب لذي رحم محرم لم يجز أن يرجع في هبته له 
دوس الي ع E a‏ 


أحدهما: جواز رجوع الأب في هبته وأبو حنيفة يمنع منه 


والثاني : منع الأجنبي من الرجوع في هبته» وأبو حنيفة فأماالفصل الأول وهو جواز 
رجوع الأب في هبته فاستدل أبو حنيفة على المنع من رجوعه بقوله وَل :«لايحل مال امریءٍِ 
إلا بطيب نفس مِنهُ» فكان عموم هذا يمنع من رجوعه فيما ملك الابن عنه. وبرواية 
ابن عباس أن النبي بيا قال الْعَائِدُ في هبه كالكلب يَقِيِءٌ ثم يَعُودُ فيه» وبما روى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من وهب لِذِي رجم لم يرجم وَمَنْ وَهَبّ لغير ذِي رَجِمٍ 
رَجَمْ مَا لم بیت قال : ولأن الهبة لذي الرحم صدقة, لأن المقصود د بها ثواب الله تعالى دون 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند ١77/7‏ في الهبة والعمرى (5817) وأخرجه البخاري ۲١٠/١‏ في الهبة 

.)١577/11( في الهبات‎ ١١57/7 ومسلم‎ )١581/( 
والبيهقي‎ ١١١/9 وعبدالرزاق فى المصنف‎ )٥۸٤( فى الهبة‎ ٠٦۸/۲ أخرجه الشافعي في المسند‎ )۲( 
۰ ۰ ٠ . 5 
6 الحاوي في الفقه/ ج۷/‎ 
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المكافأة فلما لم يجز أن يرجع في الصدقة لم يجز أن يرجع في الهبة لذي الرحم» ولأن في 
الرجوع في الهبة عقوقا وعقوق ذي الرحم حرام« ولأنه لو وهب بشرط الثواب فأثيب لم يرجع 
وهذا قد أثيب من قبل الله تعالى في هبة الرحم فلم يجز أن يرجع . 

۰ ودليلنا قوله ي لبشير في هبته للنعمان من بين ولده«فازجِعة) فلولا أن رجوعه جائز 
لما أمره به ولكان الأولى لو فعله أن يمنعه منه. وروی کور و بن سعيد عن طون ع بن 
عمر|وابن عباس قال: قال رسول الله ية «لايجور لجل . أن بطي عَطية او يهب هبه فرع 
فيه إلا الوالدٌ فا يعي ولد َمل الذي يغلي ةوجع فيها كَل لکلب يأكل فَإذا 
يخص ما استدل به من عموم الخبر الأول ويتمم ما اقتصر عليه من بقية الخبر الشانيء 
وقال يله ١:‏ أولآدكُمْ من سبكم فكوا ِن عيب كَسْبكُمْ»» فميز الولد من غيره وجعله كبا 
لوالده فكان ما كسبه الولد منه أولى أن يكون من كسبهع وقد يتحرر من هذا الاعتلال قياس 
فيال : : لأنه وهب كسبه لكسب غير معتاض عنه فجاز له الرجوع فيه كما لو وهب لعبده ولأن 
ما للولد في يد والده لجواز تصرفه فيه إذا كان صغيراً وأخذ النفقة منه إذا كان كبيراً فصارت 
هبة له ون خرجت عن يده في حكم ما وهبه وهو باق في يده فإذا جاز أن يرجع فيما وهبه 
لغيره ه إذا لم يقبضه لبقائه في يده جاز أن يرجع فيما وهبه لولده وإن أقبضهء لأنه في حكم 
الباقي في يده. ورين هد الاستدلال قياسا أنها هبة يجوز تصرفه فيها فجاز له الرجوع فيها 
قياساً على ما لم يقبض يقبض» ولأن الآب لفضل حنوه تباين أحكامه أحكام غيره فلا يعاديه ولا 
تقبل شهادته لهى فر رع رف ا رح رن له لبقو للحن ستو 
التهم فجاز أن يخالف غيره في جواز الرجوع في الهبةء لأن انتفاء التهمة تدل على أن رجوعه 
فيها لشدة الحاجة منه إليهاء ولأننا وأبا حنيفة قد أجمعنا على الفرق في الهبة بين الأجنبي 
ودې الرحم فلأن يكون الرجوع فيها مع ذي الرحم المباعض دون الأجنبي أولى منه أن يكون 
مع الأجنبي دون ذي ا و 

أحدها: الف الات 
والثاني : البعضية الممازجة . 


والشالث: التمييز بالأحكام المخصوصة. وفي هذه المعاني - جواب». وجوابهم عن 
الاستدلال بالثواب فهو أنه إذا أثبت بالمال فقد وصل إليه البدل فلم يجز أن يصير جامعا بينه 
ا E‏ ا ا 
غير الراجع فيها من الاباء . 

فصل : وأما الفصل الثاني في أن غير الأب لا يجوز أن يرجع في هبته. وأجاز أبو حنيفة 
'للاجنبي أن يرجع فيها. ادرال حت عمررو: ظ 

لح و درن Ee‏ 
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كتاب العطايا والصدقات والحبس/ باب عطية الرجل ولده 
لم يملك واهبه الرجوع عليه في هبته كالأخ طرداً والوالد عكساً. ولأن انتفاء القرابة تمنع من 
الرجوع في الهبة المقبوضة كالزوجين» ولأنها هبة لا يجوز الرجوع فيها بغير حكم حاكم 
فلم يجز الرجوع فيها بحكم حاكم كالهبة على الثواب . 

فصل: وإذا ثبت أن ليس لغير الوالد أن يرجع فيما وهب لولده فلا فرق بين الأب والأم 
والجد والجدة» ومنع مالك الأم والجد أن يرجعا في هبتهما تعلقا بحقيقة الأم في الولد فهذا 
ليس بصحيح »› لأن كلهم والد فيه بعضية» فأما الولد فلا يجوز له الرجوع في هبته للوالد لما 
بينهما من الفرق وفضل الحنو وحق الولاية وجواز التصرف. فإذا صح أن كل واحد منهما 
والد ووالدة أو جد أو جدة وهب فله الرجوع في هبته سواء قال الأب : قصدت بالهبة بره فعق 
ولم يبرء أو قال لم أقصد ذلك› وقال ابن سريج : إنما يرجع الأب في هبته إذا قال قصدت 
بها بره وظهور إكرامه ولم يبر ولم يكرم» ولا يجوز أن يرجع إن لم يقل ذلك ويدعيه» وهذا. 
خطأ من وجهين : 

أحدهما: عموم الخبر . | 

والثاني: أن ما جاز به الرجوع فهذا المعنى غير مؤثر فيه كما أن ما لا يجوز به الرجوع 
فهذا غير مؤثر فيه . 

فصل: فأما إذا تصدق الأب على ولده فقد اختلف أصحابنا هل يجوز له الرجوع فيها 
أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يجوز تغليباً لحكم الهبات . 

والثاني : لا يجوزاعتبار بحكم الصدقات» TET‏ انكرن الرلد ةك E ١‏ 
صر او کر اغاق او الها ال كافرا. 

فصل: ولو تداعا رجلان ظفلاً وقال كل واحد منهما هو ابني ثم وهبا له هبة لم يكن 
لواحد منهما الرجوع في هبتهء لأنه لا يحكم لواحد منهما بأبوتهء فإن انتفاعن أحدهما 
ولحق بالآخر فهل لمن لحق به الرجوع فيما تقدم من هبته آم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يرجع › لثبوت أبوته . 

والثاني : لا يرجع. لأنه حين وهب كان ممن لا يرجع . 

فصل: وإذا وهب الأب لأولاده ثم أراد أن يرجع في نفسه لبعضهم جاز وفي كراهيته 
وجهان : ظ 

أحدهما: يكره له استرجاع الهبة من بعضهم حتى يسترجعها من جميعهم كما يكره له 

وا ثاني : لا يكره لأن الخبر في التسوية في العطاء لا في المنع . 

فصل: وإذا وهب لابنه هبة فباعها الابن أو استهلكها فليس للأب الرجوع ببدلها وإنما 
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كتاب العطايا والصدقات والحبس/ باب عطية الرجل ولده 
يرجع لو كانت باقية في يده وهكذا لو رهنها الابن لم يكن للأب الرجوع بها ما كانت رها 
فإن افتكها الابن جاز للأب الرجوع بهاء ولو باعها الابن ثم ابتاعها أو ورثها فهل للأب 
الرجوع فيها أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يرجع بهاء لبقائها في يده. 

والثاني : لا يرجع بها. لخروجها عن ملك الابن. 

فصل: فلو كانت باقية في يد الابن ثم حكم الحاكم بفلسه ففي جواز رجوع الأب بها 
وجهان : 

أحدهما: يرجع بهاء لبقائها في يده. 

ا ا 

E‏ ا 

وهل للآب الرجوع بها على ابن ابنه أ م لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يرجع بها لأنه ابن ابنه الذي يجوز له الرجوع عليه بهبته . 

والثاني : : لا يرجع بها. لأنه غير الواهب له» على هذا ثو استرجتها الابن:, من ابنه ففي 
لاد 

فصل: ولو وهب لابنه جارية فأعتقها الابنء أوداراً فوقفها لم يكن للأب وين 

ولا بقيمتها. > لأنها في حكم المستهلكة» وهكذا لو وطىء ء الابن الجارية فأحبلها لا يمكن 
للآب الرجوع بها ولا بقيمتها. > لآن من ملك أم الولد لا يجوز أن تنتقل إلى مالك آخر ولكن 
لو لم يحبلها جاز للآب الرجوع بها ثم وطئها حرام عليه > لآنها صارت من حلائل أبنائهء 
ويس للب مطالبده بأرش التحريم وهكذا لو كانت الأمة بكرا فافتضها الابن لم يكن ل 
مطالبته بأرش البكارة» فلو جنى عليها في يد الابن جناية أخذ أرشها ثم رجع الأب بها 
لم يرجع بأرش الجناية على ابنهء لأنه بدل مما فات رجوع الأب به فصار أرش جنايتها 
كثمنها لو باعهاء > فلو كان الابن كاتبها لم يكن للآب الرجوع بها إلا أن تكون الكتابة فاسدة 
فيرجع بهاء فإن عجزت عن الكتابة الصحيحة رجع الأب بها وجهاً واحداً بخلاف 
ما لو باعهاء لأن البيع يزيل الملك, والكتابة توقف الملك ولا تزيلهء فلو دبرها الابن أو 
أعتقها بصفة لو بات جاز للأب الرجوع بها لبقائها على ملكه. ولم ينقل ملكها إلى غيره 
فلو کان الابن قد زوجها رجع الأب بها وألنكاح على حالهء وكذلك لو أجرها الابن جاز 
للأب الرجوع بها والإجارة بحالها إلى انقضاء مدتها والأجرة والمهر معاً للابن دون الأب . 


فصل: ولو كانت الهبة شاة فنتجت ثم رجع الأب بها كان التتاج للابن دون الأب فلو 
كانت الشاة عند الهبة حاملا ثم ولدت في يد الابنٍ ثم رجع الأب بالشاة ففي ولدها قولان من 
احتلاف قوليه في الحمل» فلو كانت الشاة حائلا ثم رجع الأب بها حاملا ففي ولدها إذا 
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كتاب العطايا والصدقات وأ لحيس / باب عطية الرجل ولده 
فنع ابش تلان ولو كانت الهبة نخلا فأثمرت في يد الابن ثم رجع الأب بالنخل فإن 
كانت الثمرة مؤبرة عند رجوع الأب فهي للابن» وإن كانت غير مؤبرة ففيها قولان : 

والثانى: للأب. لأن ما يؤبر من النخل تبع لأصله كالبيع . 

فصل: ولا يصح رجوع الأب في هبته إلا بالقول الصريح. ساف كان لان ف أذ 
كبيرا بخلاف هبته لابنه الصغير حيث جوزناها بالنية في أحد الوجهين. لأنه استرجاع ملك 
فكان أغلظ ثم لا يصح أن يكون الرجوع معلقاً بصفة حتى لو قال إذا دخلت الدار فقد 


رجعت في هبتي لابني لم يجز. وهل يجوز ذلك في رجوعه في الوصية؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يرز ال 

والثاني : يجوز» لأنه لما جازت الوصية بالصفة جاز الرجوع فيها بالصفة . 

مال قال الشاففة رجا الله نالي ململ يتاجن مثله أؤلآ ي 

قال الماوردي : اعلم أن الهبة نوعان نوع لا يقتضي المكافأة ونوع يقتضيهاء فأما ما لا 
يقتضي المكافأة فمن ثمانية أوجه. 

أحدها: هبة الإنسان لمن دونهء لأن المقصود بها التفضل . 

والثاني : هبة الغني للفقير. لأن المقصود بها النفع . 

والثالث : هبة البالغ العاقل للصبي أو المجنون. لأنها ممن لا يصح الاعتياض منها . 

والرابع : الهبة للأهل والأقارب. لأن المقصود بها صلة الرحم 

والخامس : الهبة للمنافر المعادي, لأن المقصود منها التآلف. 

والسادس : الهبة للعلماء والزهاد. لأن المقصود بها القربة والتبرر. 

والسابع : الهبة للأصدقاء والإخوان, لأن المقصود بها تأكيد المودة . 

والثامن : الهبة لمن أعان بجاه أو بمالء لأن المقصود بها المكافأة. فهذا النوع من 
الهبة على هذه الأوجه الثمانية لا يستحق عليها المكافأة» وإذا أقبضها الموهوب له بعد 
القبول فقد ملكها ملكا مستقراً كالذي يملك بابتياع أو ميراث . 


فصل: وأما ما يقتضى المكافأة فهو ما سوى هذه الوجوه مما يظهر أن المقصود بها ˆ 
طلب المكافأة عليها ففي وجوب المكافأة قولان : 

أحدهما : وهو قوله في القديم. وبه قال مالك : أن المكافأة عليها واجبة. لفوله كك 
لشلمان e‏ ء عليها. ولرواية أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرَابيا أَهُدَى 
إلى رسول, الله يي اة فَكافَاه فلم رض اقا فَلَمْ يَوْض فلم َل يُكَافتهُ حَتَى رَضِيَ نم 
ال ف ااا ن اااي شی وإنينا خض فد لأنهم 


م6٠‎ 


كتاب العطايا والصدقات والحبس/ باب عطية الرجل ولده 


عشهورول بسماحة النفوس وقلة الطمع فلولا وجوب المكافأة لما صبر على طمع الأعرابي 
وآذاه. لأن العرف الجاري في الناس المكافأة بها يجعله كالشرط فيها ويكون قبول الهمة 
رضى بالتزامها. ) ظ 

والقول الثاني: وبه قال في الجديد. وهو مذهب أبي حنيفة أن المكافأة عليها غير 
واجىة» لقوله میا الال امریءِ مسلم إلا بطيب تفس ف ولآن ما صح تملكه من 
غير ذكر بدل لم يستحق فيه البدل كالوصية والصدقة. ولأن العقود لا يختلف استحقاق البدل 
فيها باختلاف العاقدين لها اعتبارا بسائر العقود من البيع والإجارة في استحقاقه. والوصية 
والعارية في إسقاطه . ظ 





فصل: فإذا تقرر توجيه القولين فإن قلنا بأن الثواب لا يجب فإن المكافأة لا تستحق 
فأثاب الموهوب له وكافاً فهي هبة مبتدأة لا يتعلق حكم واحدة من الهبتين بالأحرى. 
فلو استحقت إحداهما أو ظهر بها عيب فالأخرى على حالها لا يجوز أن تسترجم» فإن شرط 
على هذا القول في نفسه ثوابا ومكافأة فعلى ضربين : | 

أحدهما: أن يكون الثواب الذي شرط مجهولاً فالهبة باطلة» لاشتراط ما ينافيها. 

والضرب الثاني : أن يكون معلوماً ففيها قولان. 

أحدهما: باطلة» لما ذكرنا من التعليل. 

والقول الثاني : جائزة لأنها معاوضة على بدل معلوم كالبيع» فإن كان بلفظ الهبة فإذا 
قلنا ببطلان الهسة عند اشتراط الثواب معلوما كان أو مجهولاً فالموهوب له ضامن لها 
بالقبض . لأنها مقبوضة على وجه المعاوضة. وعليه ردها لفساد العقد. فلو تلفت فى يده كان 
ضامناً لها كالمقبوض من بيع فاسد بأكثر ما كان قيمته من وقت القبض إلى وقت التلف على 
أصح المذهبين في ضمان البيع الفاسد» ولو نقصت مع بقاء عينها ضمن قدر نقصهاء فإذا 
قلنا بصحة الهبة عند اشتراط الثواب المعلوم فهي كالبيع المحض يستحق فيه خيار المجلس 
بالعقد وخيار الثلث بالشرط» ويجوز اشتراط الرهن والضمين فيه وإن استحقت الهبة وجب 
رد الشواب» وإن استحق الثواب وجب رد الهبة وإن كان الشواب معيناً أو غرم مثله مع بقاء 
الهبة إن كان الثواب موصوفا.. وإن ظهر في الهبة عيب كان الموهوب له بالخيار بين المقام 
والفسخ . ظ ظ 

فصل: وإن قلنا إن الثواب واجب والمكافأة مستحقة فلا يخلو أن يشترط الشواب أو 
بشرطه. فإن لم يشترطه لزمه بالعقد. وفيه ثلاثة أقاويل. ) 

أحدها: أن عليه أن يثيب ويكافىء حتى يرضى الواهب» لأن الني كل لَمْ يرز 
يكافىء الاعْرَابِيَ حتى رَضِيَ . ظ 

والقول الثاني : عليه أن يكافىء بما يكون في العرف ثواباً لمشل تلك الهبةء لأن 
ری لأ ر فكان ارف أولى أن يعتدره. ) 


٥إ‎ 





, كتاب العطايا والصدقات والحبس/ باب عطية الرجل ولده 


والقول الثالث : : عليه أن يكافىء بقدر قيمة الهبة لا يلزمه الزيادة عليها 1 عليه ولا يجزئه 
| النقصان منها. , لأن ما استحق فيه البدل إذا عدم المسمى رجع إلى القيمة اعتبارا بمهر رالا 
وقيم المتلفات» فعلى هذا يكون الموهوب له بالخيار بين أن يكافىء في مقدار ما ذكرناه من 
اا ارد لی ولا خا اراھ فق ادال رین فان .ود ال لم يكن اراب 
أن يطالبه بالثواب» فإن ردها ناقصة فإن كان نقصها بفعله ضمنه للواهب» وإن كان e‏ 
ففي ضمانه إياه وجهان أصحهما عليه ضمانه . 

والثانى : لا يضمنهء وإن ردها وقد زادت فإن كانت الزيادة لا تتميز كالطول والسمن 
أخذها الواهب زائدةء لأن مالا يتميز من الزيادات تبع للأصلء وإن كانت الزيادة متميزة 
فهي للموهوب له كالنتاج والثمرة» لحدوثها على ملكه ولا يلزمه دفعها إلى الواهب وإن رد 
عليه الهبة. وإن لم يرد الهبة وكافأه عليها بما ذكرناه من الثواب فيها فالواهب بالخيار بين أن 
يقبل المكافأه وبين أن لا يقبل. ولا خيار له في استرجاع الهبة. > فن قبل المكافأة ثم 
استحقت من يده فالموهوب له بالخيار بين أن يكافئه ثانية وبين أن يرد الهبة. ولو استحقت 
الهمة دون المكافأة كان للموهوب له أن يرجع بالمكافأة. فلو قال الزات آنا اه لله مل 
تلك الهبة ولا أرد المكافأة لم يكن ذلك له بخلاف استحقاق المكافأة, فلولم يكافاً 
الموهوب له عن نفسه وكافأه عنه غيره جاز ولا رجوع للواهب,. لوصول الثواب إليهء ولا 
رجوع للمكافىء على الموهوب له بما أثاب عنه وكافاً؛ لأنه متطوع إلا أن يكافىء بأمره 
فيرجع عليه فلو لم يكافئه الموهوب له عن الهبة حتى تلفت في يده بغير فعله ففي وجوب 
الثواب عليه قولان : 

أحدهما لا يجب عليه الثواب» لأنه إنما يجب عليه أن يكافىء ويثيب في الحال التي 
إن رد ولم يثب فعلى هذا تتلف غير مضمونة عليه . 1 1 

والقول الثانى : أن الشواب واجب عليه لاستحقاقه بالعقد. فإن أثاب وإلا ضمنها 
بالقيمة لتلفها عن بدل فائت 


فصل: وإن اشترط الواهب س ال ات حا ف القول فا وان ل سعلوها أذ 
جا فان تحرط مده رلا ضف ال ةوام الشرظاء لاه يوحن الد جكب هده 
الهبة والثواب على ما مضى > وفيه ثلاثة أقاويل غير أن الهبة لو تلفت في يده مع هذا الشرط 
مثل الثواب لزمه أن يثيب أو يضمن القيمة قولا واحدا وإن ا: شترط الثواب معلوما ففيه قولان : 

أحدهما: جائز, ا سي لو ل ويكون 
الفرق بينه وبين البيع أنه في الهبة؛ ر يشترط الثواب المعلوم يكون مخيرا ؛ بين دفع الثواب وبين رد 
الهبة وفي اليم ترمد دق ار رل لرا لم يكن كيار ر يما فيا 
سوى ذلك على سواء . 

والقول الثاني : وهو قول أبي ثور أن الهبة باطلة لخروجها عن حكم الهبات المطلقة 
والبيوع اللازمةء فعلى هذا تكون مضمونة ضمان البيع الفاسد على ما مضى . 


كتاب العطايا والصدقات والحبس/ باب عطية الرجل ولده 

فصل: هبة المريض في الثلث. فإن احتملها الثلث أمضيت وإلا ردت لأنها فى 
حكم الموصيةء وإن احتصل الثلث بعضها أمضى متها قندرما احتمله الثلث إلا أن جره 
الوارث فيصح في الجميع. فلو وهب في الصحة وأقبض في المرض فهي هبة فى المرض› 
لأنها بالقبض فيه تمت فلو اختلفا فقال وارّث الواهب هي في المرض وقال الموهوب له في 
e SO‏ لان الأصال تيهنا عدم الزوم. فلو مات الواهب قبل 
القبض ففيها قولان : 

أحدهما: أن وارثه بالخيار بين إقباضها بالعقد الماضي أو المنع . 

والقول الثاني : أن العقد قد بطل بالموت. فإن أحب إمضاء الهبة استأنف د 
وقبضا. 

فصل: وإذا دخل المسلم دار الحرب فوهب له أهلها هبة قبلها وقبضهاء > ولم يغنمها 
المسلمون إن ظفروا بهاء وفرق أبو حنيفة بين ما ينقل منها وما لا ينقل. > فجعل ما ينقل مملوكا 
وما لا ينقل مغنوما استدلالا بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : مَنْ مَنْحَهُ الْمُشْرِكُونَ 
ارضا فلا ازض لَهُ وهذا إن صح عنه محمول على العارية دون الهبة . 

فصل: هبة دور مكة وعقارها يجوز بخلاف قول أبي حنيفة بناء على البيع. فأما 
إجارتها للحجاج فيجوز هبتها إن جاز بيعهاء وأبطل إن لم يجز بيعها. ‏ 

فصل: هبة الدين لغير من هو عليه لا يجوز ولمن هو عليه يجوز. لأن هبته لمن هو 
SS‏ 

مسألة : قال الشافعي مه الله تَعَالى E‏ التطوع عَلَى كلّ أحد 
لا سول الله يك کان ل يدها لما رقع الله من فَْرِِ واه مِْ خَلقِه ما تَحْرِيماً اَذ 
کون لاد عليه يَدُ ن مع الصَّدَقَةٍ ل را وبا وَمَعْنَى الهَدِيّةِ يراد بها وَكَانَ يقب 
ا زراق اا ول فال ور ليا ملف راق 

قال الماوردي : والمقصود بهذه المسألة فصلان مضيا. 

أحدهما: تحريم الصدقات على رسول الله ية وقد ذكرناه. 

والثاني : إباحة لصدقة قة التطوع على الأغنياء وقد بيناه فلم يكن للإطالة بتكرارهما وجه 

TES CUT مسن‎ 


دم مولع وبالله التوفيق . " 





فهرس الجزء السابع 
ف 
الحاوي في الفقه 


كتاب الإقرار 


باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية . Oe EOE SE‏ 
بيان الأصل في الإقرار ولزوم الحكم به ا 0 
الإقرار على ضربين : مفسر» ومجمل مد بم زعم وج ٠١ E‏ 
مسألة : الإقرار فى الصحة والمرض سواء يتحاصون معا Sie‏ الأ 
مسألة : لا يجوز إقرار العبد في المال إلا بأن يأذن له سيده في التجارة امع 
مسألة: لو أقرَ فى عبد فى يده لفلان وأقرَ العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده ٤۸‏ 
بات [قرارالوازث رارت SE ea‏ 00 
مسألة: إذا مات رجل وترك ابنين فادعى ثالث أنه ابن الميت وأخو الابنين» 

فلصحة دعواه شرطان إن لم يوجدا بطلت 0 0 0 ا اا NU‏ 


مسألة: إذا ادعى رجل ميراث ميت وشهد له شاهدان باستحقاق ميراثه 


لم تسمع الشهادة منهما حتى يذكر أن ما استحق به ميراثه من سبب أو نسب . . . ١1١١‏ 


العارية عقد معونة وإرفاق جاء الشرع وندب الناس إليها O E‏ قرا 
فصل : العارية هي هبة المنافع مع استيفاء ملك الرقبة او م OT‏ 
مسألة: في الحكم إذا اختلف رب الدابة والراكب وكيفية الإعارة م 101 
مسألة : من تعدى في وديعة ثم ردّها إلى موضعها الذي كانت فيه ضمن TE ose‏ 


مسألة: إذا أعاره بقعة يبني فيها بناء لم يكن لصاحب البقعة أن يخرجه حتى 
يعطيه قيمة بنائه قائماً يوم يخرجه ولو وقّت له وقتاً وكذلك لو أذن له في البناء 


مطلقا 0 

فصل: إذا استعار دابة ثم ردها المستعير إلى اصطبل المعير لم يبرأ من 

ضمانها حتى يدفعها إلى المعير أو إلى وكيله فيها 0 0 E‏ 

فصل : لا يجوز للمعير أن يأخذ بالعارية رهنا E I N‏ 
كتاب الغضب 

بيان الأصل في تحريم الغصب وحظر الأموال 6 ااا 


فصل : الغصب وهو منع الإنسان من ملكه والتصرف فيه بغير استحقاق TE aa‏ 


oot 


ل ات أحوالة أذ کف 
ن ال وان 0ا o‏ 


e E BSR KISS oO e E a o o © 


همال لو غصب جارية تساوي مائة فزادت في يده حتى صارت تساوي ألفاً 
ثم نقصت حتى صارت تساوي مائة يأخذها وتسعمائة معها TTT‏ 


اده : إن كان المغصوب دابة فشغلها الغاصب أو لم يشغلها ایا ا 
أكراها أو لم يسكنها ولم يكرها E‏ 1[ 110111 


فصل إذا تقرر أن منافع المغصوب مضمونة فضمانها بشرطين . . . . . Ey‏ 
. فصل : إذا غصب الرجل مكاتبا فحبسه زمانا ضمن أجرة مثله. . .ب ry‏ 
مسألة : لو فض أرها فغرسهاء. قال رسول الله َل : ل ظالم حقً) 


فعليه أن يقلع غرسه ويرد ما نقصت الأرض . 


#ا | يه ا oa‏ لقا وروا لق لوا لها GG‏ اله اه الى 


سال ا لل 


۴ 


ا كذلك لو خلط دقيقاً بدقيق فكالزيت TT‏ 
مسألة : إن كان قمحأ فعفن عنده رده وقيمة ما نقص . 
فصل : غصب الحنطة وظحنها 0 
فصل : غصب الشاة وذيحها وطبخها E‏ 
فصل : فيما لو غصب مجوسي شاة فذبحها n‏ 
فصل : فيما لو غصب رجل عصيراً فصار في يده خلا 


ا ال ی ا O‏ 
فصل : قصر الثوب بعد الغصب وغسله ن قت ين ecer E A COE LE EA E O‏ 


فضل : تقطيع الثوب المخضرب قميضصا  ٠.0113‏ ع a‏ 


مال + لو كان لوصا فادخله فی م أو ببق عليه 


ا إل بقلعه ها ا و المح عر و هم وف ١‏ مهارق | قاد جه جوت لد قر أو أل بطر« ره و مط کک لي ان 


حيوان ضمن الخيط ولم ينزع ا E‏ 


GO GH HD HA PBP GG GG GG #4 0 ©‏ لع ماه همه هام 


.« هم أله أو هو‎ SS 4G KG mR mE mM bh SS inn @ % 


u“. 4G aA aA ® a ¢4 4G GS O GG aA . ” # 


»* ه00‎ 4G GG AHA GG 6G GO #4 4G 4G OA B4 4G a » 


au FG Sm SG a BE aA GH A GE 4G ® ©» 


O. © 4 4 SS Sb OG $ oR a E ®» 


SG © adam GO HH aA E GOGO GOO DBD E YH» #ا‎ 


O... DS n GCG GHG aA E GHG Gg E a 4G GG A ¢ 


O. moO Sm GG ES gg O GE Gg BSB GOGO 4G A ® 


مسألة : من غصب طعاماً فأطعمه من أكله ثم استحق . . 
مسألة: لو حل دابة أو فتح قفصا عن طائر 

فوقفا ثم ذهبا لم يضمن لأنهما أحدثا الذهاب 0 
مسألة: لو حل زقا أو راوية فاندفقا ضمن ا 


سألة : لو غصبه دارا فقال الغاصب هى بالكوفة فالقول 


قوله يممنة ماي ل ان E‏ ل الى تي ميك E A OE E E‏ 


مال لو باغ خا انهه الشكرى بو اند 


اة كبر الت النصر الئ ال ENERO ESOL A‏ 


فلا شىء عليه يلم ووه الي ا ا ا ی و ف "رولا کا چ نهل ين كتف ا اھ كه زهذا | 4 
فصل : حكم غير الخمر من المائعات النجسة 007 0000 


فصل : إذا أشعل في داره نارا فانتشرت حتى تعدّت 


إلى دار جاره فأحرقتها uÎ‏ ل IRR‏ 


4% اه اج o gg‏ لهم الج “لهم م0 S9‏ 


چ 4 1 o‏ ا bb‏ ماما ا bS‏ ل Q4 oO‏ ل RN‏ اليك 


» SHOE mE HEH 4G + wO oO HEG HH o pp ض‎ 4 


مختصر الشفعة من الجامع من 


ثلاثة كتب متفر قة 


في تسمية الشفعة MIR A E‏ 
فصل : الشفعة مستحقة في عراص الأرضين 000 
فصل: إذا ثبت أن الشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار 

فالكلام في الشفعة يشتمل على أربعة فصول ا ا 
فصل : إذا اشترى شقصا من دار بمائه دينار ثم وجد به 

غا قف عقر الثم ا OD‏ 
مسألة: إن علم فطلب مكانه فهي له وإن أمكنه 

فلم يطلب بطلت شفعته 010100 ظه«ظ2 
مسألة: إن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه EAS‏ 


ما لورثة الشفيع أن اوا ھا كان نا اة أبوهم 


بينهم على العدد امرأته وابنه في ذلك سواء . . . . 


» هاه‎ SGD AA GCG hM bd هج هه هع ع‎ 


چ« a gg‏ ااه GG GS‏ خلس له امه OSO‏ م © 


مسالة : إن كان الاثنان اقتسما كان للثالث نقض قسمتهما AEE‏ 


كمه 


مسألة : فإن سلم بعضهم لم يكن لبعض إلا 


أخذ الكل أو الترك 0000 


مسألة: وكذلك لو أصابها هدم من السماء 


إما أخذ الكل بالثمن وإما ترك EES‏ 


مسألة : لو كان الشقص فى النخل فزادت كان 


NEA MNES E OE E E 4ض‎ a 
i فصل : لأسي ياي ا‎ 


اة : الطريق التى لا تملك لا شفعة فيها ولا بها econ‏ 
مسألة : عرصة الدار محتملة للقسم ا ل NEST‏ 


مسألة : لولي اليتيم وأبى الصبى أن يأخذا بالشفعة 


لمن يليان إذا كانت غبطة 4 4ق بجع 15 عد بود بو و ع ع و 


o Cew 


مسألة : عهدة المشتري على البائع وعهدة الشفيع على المشتري 


E ERS RR E ASN OE E فروع للمزني رحمه الله‎ 


مختصر القراض 
ال ان و اشوا اسان لي واج قال ا لك 


أهل الحجاز والمضاربة لغة أهل العراق CTT‏ 


مسألة: لا يجوز القراض إلا في الدنانير والدراهم التي هي 


أنمان الأ اء و قا ا ا 


ا إن قارضه وجعل رب المال معه غلامه وشرط أن الربح 
بينه وبين العامل والغلام أثلاثا فهو جائز وكان لربٌ 


المال الثلثان وللعامل الثلث ل ل او د 
مسألة : لا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد ا E‏ 
مسألة : لايعدرط اهيا درا عل واوا رن ا 


مسألة : لو اشترط أن يشتري صنفاً موجوداً 


في الشتاء والصيف فجائز يوه بره ae EDE a a‏ 


مسألة: إذا سافر كان له أن يكتري من المال من يكفيه 
بعض المؤنة من الأعمال التي لا يعملها العامل وله 
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فهرس الجزء السابع 
مسألة : إن خرج بمال لنفسه كانت له النفقة 


على قدر المالين بالحصص ا 000 شغ”2”2 
مسألة : ها اشترى فله الردٌ بالعيب CS SSS‏ 


مسألة: وإن اشترى وباع بالدين فضامن إلا أن يأذن له » 
مسألة: وهو مصدّق في ذهاب المال مع يمينه ا 217111011 


مسال العامل في القراض ممنوع أن يقارض غيره بمال القراض 


ما لم يأذن له ربٌ المال إذناً صحيحاً صريحاً SS‏ 001 


اتل الزن واج و E‏ ل ا و 
فصل : القول في حصة أحدهما من الربح N O AS SS‏ 


المساقاة مجموعة من إملاء 


ومسائل شتى 
تسمية المساقاة وسيب تسميتها اح ارما ا ل اج ماسر لام ا ب ا 
المساقاة من العقر د اللازنة يخلان المضارة 00 
مسال تجوز المساقاة سن 2171100 


المخابرة هي دفع الأرض ل 


من زرعها 3 ل E e OEE‏ نوا" هب أ O‏ “لو “بو رهاظ جد نهل مهاه هر كه به" هلد له a‏ عاق" الوا a E‏ أ a‏ اود لوا لا ê‏ 
فل ذلك او كير ره اي لو بوسر ER‏ ياي ارو SONS‏ 


من الحائط لم يجز ااا AL CSSD O‏ 


مال و كال لو اشتوط عل جاخ ضاعا ف ن 


لم يجز وكان له أجرة مثله فيما عمل ل اي TOP TET‏ 


كتاب الشرط في الرقيق 
a SE‏ 
مسألة : لا بأس أن يشترط المساقي على رب 


النخل غلماناً يعملون معه ولا يستعملهم في غيره 00000 
مسألة : نفقة الرقيق على ما يتشارطان عليه ل A‏ 


مال الكزا حه الله 000 


/أعه 


00/۸ 


مختصر من الجامع في الإجارة 
من ثلاثة كتب في الإجارة 


عقد الإجارة على منافع الأعيان جائز ا وس ا اب 


ال الإجارات صنف من البيوع لآنها تمليك 


من كل واحد منهما لصاحبه LL‏ 


باب كراء الإبل وغيرها 23213595 


مسألة : كراء الإبل جائز للمحامل والزوامل والرجال ‏ 


00 التي 5 والحمولة 3 7 0 5 1 1 00 25 


لسرت ما تارق اق 0 


مسألة : إن تكارى إبلا بأعيانها ركبهاء وإن ذكر حمولة مضمونة 


ولم تكن بأعيانها ركب ما يحمله غير مضرٌ به 000 


مسألة : إن مات البعير رد الجمّال من الكراء مما 


ا الا أن دل ما کے اا اك 


مسألة : إن هرب الجمال فعلى الإمام أن يكتري 


عليه فى ماله IEE TE E‏ ا 


أبي حنيفة وابن أبي ليلى اذ LSE‏ 


مسألة : لو أكرى حمل مكيلة وما زاد فبحسابه فهو 


المكيلة جائز وفي الزائد فاسد وله أجرة مثله 520111 


مسألة : لو اكترى دابة فحبسها قدر المسير فلا شيء 


عليه وإن حبسها أكثر من قدر ذلك ضمن وا 


مختصر من الجامع من كتاب المزارعة 


وكراء الأرض والشركة في الزرع 
المخابرة هي المزارعة» وهي استكراء الأرض 


ببعض ما يخرج منها .. ES‏ و الى قل E‏ لق ناه ها افك E E‏ 
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فهرس الجزء السابع 4 
كتاب إحداء الموات 
بيان الأصل في جواز إحياء الموات VE SEE LASSE‏ 
فصل : الموات ضريان اا نا وا ل لم مه ا اس اماس لو ا CV‏ 
باب ما يكون إحياء Dod‏ ان ل و وان املسم ور بك سواه و N‏ 
باب ما يجوز أن يقطع وما لا يجوز ا ا 
باب تفريق القطائع وغيرها ا 
باب إقطاع المعادن وغيرها اا 000 اا 
كتاب العطايا والصدقات والحيس 
وما دخل في ذلك من كتاب السائبة 
مسألة : يجمع ما يعطي الناس من أموالهم ثلاثة وجوه ae‏ تاك IY‏ 
فصل : في تفسير السائبة والبحيرة والوصيلة والحام E aE‏ 
فصل : ليس من شروط الوقف القبض عند الشافعية SEE SA‏ الو DE SDE‏ 
مسال يجوز الس فى الرقيق.والفائية ذا عرفت بها E a‏ 
ET 00000‏ بو DB‏ 
باب عطية الرجل ولده SSS‏ ا الس لو وم ا 1 لد ما OE‏ 
مسألة: تجوز صدقة التطوع على كل أحد إلا رسول الله كَل ا وت OE‏ 
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مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «أخبَنَا مالك عَنْ رَبيعَةَ عَنْ يزيد مَوْلَى 
ُبث عَنْ رَيْدِ بن حَالِدٍ الهنيّ رَضِيَ الله عه قال جاءَ وجل إلى رَسول, الله كه فال 
عن اللمَطة فَقَالَ «اغرف عِفَاصَهَاوَوكَاَهَا م عرفا مه إن بجاء اجا إلا فشاك بها 


وعن عر کي الله عَنْهُ نحو ذلك»قال الشافعي فبهذا أقول . 


قال الماوردى : وهذا كما قال وهذا الحديث هو الااصل في اللقطة وقد رواه الشافعي 
في الأم بتمامه وأنه سأله بعد قوله فشأنك بها عن ضالة الغنم فقال: لك أو لأخيك أو للذئب 
فقال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها 
ربها'“ أما قوله في ضالة الغنم هي لك يعني إن أخذتها أو لأخيك إن أخذها غيرك أو للذئب 
يعني إن لم تؤخذ أكلها الذئب. فأما قوله في ضالة الإبل ما لك ولها أي لا تأخذها وقوله معها 
سقاؤها يعني أعناقها التي تتوصل بها إلى الماء فلا تحتاج إلى تقريب الراعي ومعونته وقوله 
حذاؤها يعني خفاف أرحلها التي تقدر بها على السير وطلب المرعى بوت 1 سس لاه 
فخالفت الغنم من هذه الوجوه الشلاثة . وروی مطرف بن عبد الله عن أبيه ان رجلا سال 
رسو ل للد كله فال با رول الل إنا لصي شرام الوبل قال ضَالَةٌ الْمُومِنِ حرق النار 
وهوامي | الابل : هى المهملة التي لا راعي لهاء وروي عن النبي ي إنه قال : دلاياوي الضالة 
إل ضا وروى الشافعي يحبى بن سعيد عن الثوري عن as‏ عن سدويت بن 
غفلة انه سال ابي بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ الله عَنهُعَنْ سَوْطٍ وَجَدَهُ ققَالَ: إني وَجَذْتَ صر في عَهد 
سول الله يك فيها ماله وتار فَذكَرََْا سول الله يل قال لي : عَرفْهَا حَوْلا فن وَجَدْتَ مَنْ 
عرفا قَاذفعها إِليْه ه وإلا فاستمتع تع بها(" . 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري 85/05 كتاب اللقطة )۲٤۲۹(‏ ومسلم ١547/7‏ كتاب اللقطة ١(‏ 

NTT 

والعفاص :الوعاء الذي تكون فيه القفعة . 

والوكاء: الخيط الذي يشد به العفاص . 
(؟١)‏ أخرجه الترمذي )۱۸۸١(‏ وابن ماجة )75١7(‏ وأحمد في المسند ٠٠/٤‏ والدارمي 715/7 والبيهقي 

57 والطبراني في الكبير 545/57 وعبدالرزاق )۱۸٦٠۳(‏ وابن حبان )١١17١(‏ وأبو نعيم في الحلية 

78 
(۳) أخرجه البخاري 45/5 كتاب اللقطة (7577) ومسلم */ ۲٠۰‏ كتاب اللقطة (7771/9 . 





ي ا س کات اللقطة 


0 ا‎ OT 
تر بأل ثم جا َليئة انر ان بغرا‎ 
الحيوان لأنه يضل بنفسه وسنذكر حكمه. واللقطة غير الحيوان سميت بذلك لالتقاط واجدها‎ 
لها ولها حالتان إحداهما أن توجد في أرض مملوكة فلا يجوز لواجدها التعرض لأخذها وهي‎ 
. في الظاهر لمالك الأرض إذا إدعاها‎ 

وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمر ان الي يل سُئِلَ عَنِ 
اليا لا ترات ام يا ردي زمار 
نها مِنْ راب ففِيها وَفيِ الا 

وله فى ر می ا کی ست ا الحا لبها وروى ي 
طريق مأتى سميت بذلك لإتيان الناس إليها. 

والحال الثانية : أن توجد في أرض غير مملوكة من مسجد أو طريق أو موات فلا يخلو 
ذلك من أحد أمرين أما أن تكون بمكة أو بغير مكة فإن كانت بغير مكة من سائر البلاد 
فعلی ضربين ظاهر ومدفون فإن كان ظاهرا فعلى ضربين : 

أحدهما ما لا يبقى كالطعام الرطب فله حكم نذكره من بعد والثاني أن يكون مما يبقى 
كالدراهم والدنانير والثياب والحلى والقماش فهذه هي اللقطة التي, قال فيها رسول 
الله لار : «اغرّفٌ عفاصها وَوِكَاءَهًا عرفا حَولا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُها وَإلا فَشَائَكَ بِهَاه فعليه أن 
يقيم لشروط تعريفها ثم له بعد الحول إن لم يأت صاحبها أن يتملكها. وإن كان مدفونا 
فضربان جاهلي وإسلامي فإن كان إسلامياً فلقطة أيضاً وهي على ما ذكرنا وإن كان جاهليا 
فهو ركاز يملكه واجده وعليه E‏ مضارك: ابر كرات لفولة e‏ الركاز 
الخمس وروي عنه ييو أنه قال ( وفي الروت ْحْمْسٌ يعني الركاز قال أبوعبيد ولا أراه 
أخذ إلا من السيب وهو العطية . 


فصل: : وإن كانت اللقطة بمكة فمذهب الشافعي رحمه الله أنه ليس لواجدها إن 


يتملكها وعليه إن أخذها أن يقيم بتعريفها أبدا بخلاف سائر البلاد . 


)١(‏ أخرجه أبو داود 55/١‏ كتاب اللقطة )٠۷٠١(‏ وعبدالرزاق في المصنف ١57/٠١١‏ كتاب اللقطة 
)١18779/(‏ وعزاه الزيلعي لإسحاق بن راهويه وأبي يعلى والبزار فى. مسانيدهم وانظر تصب الراية 
55288 ) 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند ۲/ ۱۸۰ - ۲۰۳ وأبو داود ۳۳۹/۲ كتاب اللقطة )١7١١(‏ والترمذي 5814/7 
كتاب البيوع (1789) وقال: حديث حسن والنسائي 86/8 كتاب قطع السارق وابن ماجة ۸٦٠٥/۲‏ 
كتاب الحدود (75945). 


كتاب النفظة  -‏ س > اا ا ل ٥‏ 


وقال بعض أصحابنا : مكة وغيرها سواء في اللقطة استدلالا بعموم الخبر وهذا خطأ. 
لما روي عن الْنبِي كه أنه فال (إن ابراهیم حَرّمَ مَکة فلا يُختَلَى خلاءها ولا يعضد شجَرمًا 
ولا ينقَر صَيدْهَا ولا جل لَمَطتَها إلا لمنشد! 8 الك ناون أحدهما وهو قول أبي 
لوص A‏ اموي لبان 

كان ا قال ل حال کک ا سينا ےی ارو 
والتأويل. الثاني وهو قول الشافعي أن المنشد الواجد المعرف والناشد هو المالك الطالب . 
وروي أن النبيّ ل سمح رجلا ينشد ضَالَّةَ في المسجد فمَالَ اا الناشد عير اراج“ 
ا ا لي ا EG‏ عها إلا لمنشد أي 
لس ا ا ا 
ال تناع ملاب ل د وجا اما حل تحل لقع يسا عل 
يود فك د ن ری ر ان یی جوز یی الي اليو 
مع اتفاقهم على تحريم انشادها في غيره من المساجد على وجهين أصحهما جوازه إعتبارا 
e‏ 
لي إن عدت ومان ا Cm TS‏ 
والشاة لآ ذفان عَنْ أيهم إن وَجَدَُمَا في مهك قله ألما وَعُرْمهُمَا إا جاء صَاجِهمَ 
(وَقال) ذ يما وَضَعَهُبِحَطَه لآ أعلَمُهُ بسع نه والخيل والبغال وَالحَجِير كالبمير لان كلها وي 
ممتنع مِنْ صِغار السباع بيد الأثّر في الأرْض و الظى للرجل وَالرْب والطائر ليده 
في الأزض. وامتناعه في السرعة». 


قال الماوردي : اعلم أن ضوال الحيوان إذا وجدت لم يخل حالها من أحد أمرين 
اما أن توجد في مصر أو في صحراء فإن وجدت في مصر فيأتي وإن وجدت في صحراء فعلى 
صر بين ذا أن تكون مما يصل بنفسه إلى الماء والرعي ويدفع عن نفسه صغار السباع 
)١(‏ أخرجه مسلم 1 كتاب الحج . وأخرجه البخاري ٥٥/٤‏ كتاب جزاء الصيد (۱۸۳۳). 


(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (1755 -17/717). وذكره السيوطي في جمع الجوامع حديث (4143) 
وعزاه لعبدالرزاق . 


٦ 





كتاب اللقطة 


أما لقوة جسمه كالابل والبقر والخيل والبغال والحمير وأما لبعد أثره كالغزال والأرنب والطير 
فبهذا اللو as‏ أن يتعرض لأخذه إذا لم يعرف مالكه لقوله في ضوال ابل 
مالك وَلَهَا مَعَهَا حذاوُهَا وَسِقَاوهَا ترد لا زاكر الشجَرٌ ذرهَا حتى تلقى ريها) ولأنها تحفظ 
'أنفسها فلم يكن لصاحبها حظ في أخذهاء فإن أخذها لم يخل من أحد أمرين إما أن يأخذها 
لقطة ليمتلكها إن لم يأتي صاحنها فهذا متعد وعليه ضمانها فإن أرسلها لم يسقط الضمان. 
وقال أبو حنيفة ومالك قد سقط الضمان عنه بالإرسال بناء على من تعدى في وديعة ثم كف 
عن التعدي فعندهما يسقط الضمان عنه وعندنا لا يسقط فإن لم يرسلها ولكن دفعها إلى 
مالكها فقد سقط عنه ضمانها بإدائها إلى مستحقها وإن دفعها إلى الحاكم عند تعذر المالك 
ففي سقوط الضمان وجهان : ) 

أجدهها: حفط لأ تساك و هاب ر ا 
لحاضر لا يولى عليه . 

والحالة الثائية : ألا يأخذها لقطة ولكن يأخذها حفظاً على مالكها فإن كان عارفا 
بمالكها لم يضمن ويده يد أمانة حتى تصل إلى المالك وإن كان غير عارف للمالك ففي 
وجوب الضمان وجهانأحدهما لاضمان لأنه من التعاون على البر والتقوىوالوجه الثاني عليه 
الضمان لأنه لا ولاية له على غائب فإن كان والياً كالإمام ا 
أن عمر رضي الله عنه كانت له حظيرة ة يحظر فيها ضوال الإبل فهذا حكم أحد الضربين 

فصل : والضرب الثاني ما لا يدفع عن نفسه ويعجز عن الوصول ال الماء والرعي 
كالغنم والدجاج فلو أخذه فأكله في الحال من غير تعريف غنياً كان أو فقيراً فعليه غرمه لمالكه 
E sS‏ 

فى استهلاكه اسعدلالا بأن النبي َيه قال دهي لَك أو لاخيك إو للذئب» ومعلوم أن 
تلت ها انق ولجنا راكب نهاك لأسا يه ul‏ 
ما استباح أخذه من غير ضرورة إذا لم يلزمه تعريفه لم يلزمه غرمه كالدراهم . . ودليلنا قوله عة 
ولاتخل عَال امرىءٍ مَسَلِم إلا بطيب نفس مِنهُ) ولأنها لقطة يلزمه ردها مع بقائها فوجب أن 
يلزمه غرمها عند استهلاكها قياساً على اللقطة في الأموال ولأنها ضالة فوجب أن تضمن 
بالاسكياة كك كالا بل فأما الجواب عن قوله عي ((هي لك او لايك او للذئب» فهو أنه نبه بذلك 
على إباحة الأخذ وجواز لأكل دون الغرم وأما الركاز فلأنه لا يلزم رده فللالك سقط غرمه 
وليس كذلك الشاة لأن ردها واجب فصار غرمها واجبا . 


فصل: فإذا ثبت جواز أخذ الشاةوما لا يدفع عن نفسه وإباحة أكله ووجوب غرمه 
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كتاب اللقطة 
فكذلك صغار الإبل والبقر لأنها لا تمنع عن انفسها كالغنم ثم لا يخلو حال واجد الشاة 
وما في معناها من أربعة أحوال : 

أحدها : : أن يأكلها فيلزمه غرم ثمنها قبل الذبح عند الأخذ في استهلاكها ويكون ذلك 
مباحا لا يأثم به وإن غرم . 

والحال الثانية : أن يتملكها ليستبقيها حية لدر أو نسل فذلك له لأنه لما استباح تملكها 

مع استهلاكها فأولى أن يستبيح تملكها مع استبقائها ثم في صحة ضمانها وجهان كالعارية 

0 وفي اختلاف قوليه في ضمان الصداق أحدهما أنه ضامن لقيمتها في الوقت الذي 
يملكها فيه ولا ا ا ا ای شيخ وا إلى فض العلفيب 
إن ااا رهن ا وقد أعة الواح د ر ا در 
على ملكه وللمالك أن يرجع بها دون قيمتها فإن بذل له الواجد قيمتها لم يجبر على أخذها 
لديا 0 شير ص سيي دالك تيور E‏ حين رجع المالك بها زائدة في 
بدنها أو قيمتها لم يكن للواجد حق ذو ف الونادة وكانق للمالك تبعا لاض :ولو گان نا 
رجع المالك بنقصها على الواجد. اام الا نكال م وة ب قف 

فصل:والحال الثالثة : أن يستبقيها في يده أمانة لصاحبها فذلك له لأنه لما جاز أن 
يتملكها على صاحبها فأولى أن يحفظها لصاحبها ولا يلزمه تعريفها لأن ما جاز تملكه 
سقط تعريفه ولا يلزمه إخبار الحاكم بها ولا الإشهاد عليها بل إذا وجد صاحبها سلمها 
أله ولا صان غه دة امسناكها" لصاحنيا: لو تلقث أو نقضيت- لآن: يناه نك اما 
كالمعرف. وقال بعض أصحابنا وجهاً آخر إنه يضمنها لأن إباحة أخذها مقصور على 
الأكل الموجب للضمان دون الائتمان وهكذا القول فيما حدث من درها ولبنها على 
المذهب لا يضمنه» وعلى هذا الوجه يضمنهء فإن أنفق عليها أكثر من مؤنة علوفتها فإن 
كان ذلك منه مع وجود حمى للمسلمين ترعى فيه فهو متطوع بالنفقة وليس له الرجوع 
بهاء وإن كان مع عدم الحمى فإن كان عن إذن الحاكم رجع بما انفق» وإن كان عن غير 
إذنه فإن كان قادرا على استئذانه لم يرجع بها وإن لم يقدر على استئذانه فإن لم يشهد 
لم يرجع وإن أشهد ففي رجوعه بها وجهان : 

أحدهما: يرجع للضرورة» والثاني لا يرجع لثلا يكون حاكم نفسه. فلو أراد بعد 
إمساكها أمانة أن يتملكها ففي جوازه وجهان : أحدهما له ذلك كالابتداء والثاني ليس له ذلك 
لاستقرار حكمها فأما إن أراد أن يتملك دره ونسلها من غير أن يتملك أصلها لم يكن له ذلك 
وجها واحدا لأنه فرع يتبع أصله فلو أرسلها بعد إمساكها أمانة لزمه الضمان إلا أن يدفعها إلى 
حاكم فلا يضمن ولو نوى تملكها ثم أراد أن يرفع ملكه عنها لتكون أمانة لصاحبهاء > لم يسقط 
عنه ضمائها. وفي ارتفاع ملكه عنها وجهان : أحدهما لا يرتفع ملكه لأن الملك لا يزول إلا 
بول الاك ف :هذ ايكون مالا لها بات من رعا ولا لق اا غل لوالو 
الثاني يرتفع ملكه عنها مع بقاء ضمانها وذلك أحوط لمالكها فوجه ذلك أنه لما جاز أن 


م كتاب اللقطة 


يتمملكها من غير بذل مالكها جاز أن يزول ملكه عنها من غير قبول متملكها . فعلى هذا يكون 
الحادث من درها ونسلها ملكا لربها تبعا لأصلها وعليه ضمانه كالأصل . . 





فصل: والحالة الرابعة أن يريد بيعها فلا يخلو ذلك من أحد أمرين إما أن يبيعها 
بعد أن يتملكهاء فذلك له كما لو أكلها ويكون ضامناً لقيمتها دون ثمنهاء لأنه باعها في 
تخ فة : . فلو جاء صاحبها بعد البيع لم يكن له في رقبتها حق لنفوذ البيع ورجح 
ال فل الا . فلو كان خيار المجلس أو خيار الشرط في البيع باقيا فأراد المالك 
أن يفسخ وأراد البائع الإمضاء ففيه وجهان حكاهما أبو القاسم بن كج . 


أحدهما: أن القول قول المالك في الفسخ لاستحقاقه الرجوع بعين ماله مع بقائه . 

والوجه الثاني أن القول قول لالم فى E‏ اعفد SS‏ لحان فون 
غيره فإذا أمضى غرم القيمة دون الثمن وإن أراد بيعها لمالكها جاز إن كان البيع أحظ من 
الاستبقاء ء لما يلزم من الانفاق عليها . وجاز أن يكون الواجد هو المتولي لبيعها من غير 
استئذان حاكم بخلاف من أراد بيع مال غريم جاحد فيستوفي منه قدر دينه في أحد الوجهين 
لأن صاحب الدين يبيعه في حق نفسه فمنع من تفرده به في أحد الوجهين وهذا يبيعه في حق 
المالك فجاز كالوكيل فإن أراد المالك الفسخ في خيار العقد استحقه وجها واحدا لبيعها في 
حقه . فلو أراد بعد بيعها لمالكها أن يتملك ثمنها لم يكن له ذلك وجها واحدا اهال 
أراد أن يتملكها بعينها بعد إمساكها أمانة في أحد الوجهين لأن الثمن قد خرج عن حكم 
الضوال ولم تخرح هي مع بقائها عن أن تكون ضالة . 

فلو كانت الضالة عبداً فإن كان كبيراً فكالبعير لا يتعرض لأخذه وإن كان صغيراً كالشاة 
يأخذه ويملكه إن شاء ولو كانت أمة صغيرة ففي جواز تملكه لها وجهان أحدهما يجوز كالعبد 
الصغير والثاني لا يجوز كما لا يجوز قرض الإماء وإن جاز قرض العبد لأنها ذات فرج فكان 
حكمها أغلظ فعلى هذا تباع على مالكها إن كان البيع أحظ . ثم هل يجوز للواجد أن يتملك 
ثمنها أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما :لا يجوز كالأصل والثاني :يجوز لأن معنى الأصل مفقود في الثمن .فلو كان عبدا 
فباعه الواجد له ثم حضر المالك فذكر أنه كان قد أعتقه قبل البيع قال الشافعي القول قوله 
وعليه اليمين إن طلبها المشتري لأنه مقر في ملك لم يزل قال الربيع وفيه قول آخر إن قوله 
غير مقبول لأن بيع الواجد كبيعه في اللزوم : فعلى ما نص عليه الشافعي من قبول قوله يكون 
البيع باطلاً ويصير العبد حراً ويلزم بائعه الواجد أن يرد ثمنه على المشتري سواء باعه في حق 
المالك أو في حق نفسه. ولو كان الواجد قد باعه في حق المالك وضاع الثمن من يده بغير 
تفريط رجع المشتري به على الواجد القابض له فلم يكن للواجد أن يرجع على المالك بثمن 
ما قد حكم بنفوذ عتقه فأما على القول الذي خرجه الربيع أن قول المالك فيه غير مقبول 


كتاب | للقطة ۹ 


فيكون البيع نافذاً إن حلف المشتري عليه والعبد على رقه للمشتري ثم ينظر فإن كان الواجد 
قد باعه في حق نفسه فله أن يتملك الثمن ما لم يصدق المالك ك ولا يلزمه غرم القيمة لا دعاء 
المالك حريته التى يسقط معها استحقاق قيمته . 

وإن كان الواجد قد باعه في حق المالك كان الثمن موقوفاً فى يديه بين المشترى 
والمالك فإن عاد المشتري فأكذب نفسه وأقر بالعتق فله استرجاع الثمن ويحكم بحرية 
العبد. وإن عاد المالك فأكذب نفسه وأقر ببقاء الرق ففى قبول قوله فى تملك الثمن وجهان : 

أحدهما: لا يقبل قوله فى ملك الثمن كما لا يقبل قوله فى استرقاق ما أقر بحريته. 

والوجه الثاني : أن يقبل قوله في تملك الثمن وإن لم يقبل قوله في استرقاق ما أقر 

مسألة : تا 

مستالة : قال الشافعيّ رَجِمَهُ ال تعالى : i‏ الاَّ مَل الي وَمَنْ تجل لَه 
لصَدَقَه رُم عليه قذ مر رول الله 8 ابي بْنَ كَمْبٍ رَضِيَ الله عن نه وَهُوْمِن ايسر ال 
ال او كايسَرهم وَجَدَ صر يها تمانو ينار ان باكلا وان عَلِياً رَضِيَ الله عله ذَكَرَ 
لني 6 ات وجَدَ جر مر ا ابي بأكله فلا ججاء صَاِبُْ ا 





ع 


N RE ا‎ 

ويأكلها غنياً كان أو فقيراً وقال أبو حنيفة يجوز له ذلك إن كان فقيراً ولا يجوز له ذلك إن كان 
اا ان شير ها امريد إما أن تكون في يده أمانة لصاحبها أبدا 
كالوديعة وإما أن يتصدق بها فإن جاء صاحبها وأمضى صدقته فله ثوابها ولا غرم على الواجد 
وإن لم يمض الصدقة فثوابها للواجد وعليه غرمها استدلالا بما روا عن النبي ية أنه قال : 
«فإن جَاءَ صاحبها وَإلا تَصَدَّق بها )وها نص قال ولأنه مال يعتبر فيه الحول فوجب أن 
يختلف فيه حال الغني والفقير كالزكاة ولأنه مال مسلم فوجب ألا يحل إلا للمضطر قياساً 
sS‏ ودليلنا عموم قوله َة لواجد اللقطة : «فإن جَاءَ صاحنها وَإلا فَشَانَكَ بها) 
يقتضىئى. التسؤوية : ين الغني والفقير وروي أن أبي بن كعب وجد صرة فيها ثمانون ديناراً وروي 

مائه ديار قأخبر بها النی با فقال :عرفا حول فن جَاءَ صَاجِيَُا وإلا فامع بها) قال 
الشافعي وأبي من اشرق ا أن كان سورهم ولو لع كر و ليسا به ري كنار 


)١(‏ دكره الهيثمي في المجمع ١7١/4‏ عن أبي هريرة بلفظ قال: قال رسول الله ية لا تحل اللقطة من 
التقط شيئا فليعرفه فإن جاء صاحبها فليردها إليه فإن لم يأت فليتصدق بها فإن جاء فليخبره بين الأجر 
وبين الذي له) وعزاه للطبراني في الصغير والأوسط وقال فيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب 
والحديث أخرجه الدارقطني ۱۸۲/٤‏ . 


منها موسراً على قول أبى حنيفة فدل ذلك على أن الفقر غير معتبر فيها وإن الغنى لا يمنع 
ان جعي بيبا عن إلى کی اللي بن ای ا ری ال ادي 
ديناراً فأتى به إلى النبي بل فقآل يارسول الله وجدت هذا الدينار فقال رسول الله ب عرفه 
ثاثا فعَرّفَهُ ثاثا فَلَمْ يجد مَنْ يَعْرِفه فرَجَعَ إلى رَسُول. الله كك فاخبره فَقَالَ : كله أو سَائِلٌ به 
فابتاع منه بثلاثة دراهم شعيراً وبثلاثة دراهم تمرأ وقضى عنه ثلاثة دراهم وابتاع بدرهم لحما 
وبدرهم زيت وكان الصرف على أحد عشر درهما بدينار حتى إذا أكله جاء صاحب الدينار 
عرد فاك على عليه الجادم كل امسر يم رَسُول الله يك باكله فانطلقَ صَاحِبّةُ إلى رَسُول. 
الله ا فذكرَ ذلك فقال الله ا : ١‏ إذا ا شيءُ 0 إِليِكَ) وَكَانَ صَاحت لار 
a‏ 

قال الشافعي : وعليٌ ممن تحرم عليه الصدقة لأنه من طينة بني هاشم ولو كانت اللقطة 
تستباح بالفقر دون الغنى لحظرها عليه ولأن كل من كان من أهل الالتقاط جاز أن يرتفق 
بالأكل والتملك كالفقير ولأن ما ثبت للفقير في اللقطة ثبت للغني كالنسك والصدقة. ولآن 
استباح E‏ شر الضمان اهي إتلافه الضمان كالقرضصس ولا 





الغير إذا كان e‏ ا الغني والفقير كأكل مال اال ولأنه استباح إتلاف 
مال الغير لمعنى في المال فوجب أن يستوي فيه حكم الغني والفقير كالنحل الصائل؛ ولأن 
كل ما استبيح تناوله عند الإياس في الأغلب من مالكه استوى فيه حكم الغني والفقير كالركاز 
ولأنه لا يخلو حال اللقطة في يد واجدها من أن تكون في حكم المغصوب فيجب انتزاعها 
قبل الحول وبعده من الغني والفقير أو في حكم الودائع فلا يجوز أن يتملكها فقير ولا أن 
يتصدق بها غني أو حكم الكسب فيجوز أن يتملكها الغني والفقير. ومذهب أبي حنيفة فيها 
مخالف لأصول هذه الأحكام الثلاثة فكان فاسدا . 

ثم يقال لأبي حنيفةء الثواب إنما يستحق على المقاصد بالأعمال لا على أعيان 
الأفعال لأن صورها في الطاعة والمعصية على سواء ء كالمرائي بصلاته ثم لا يصح أن يكون 
ثواب العمل موقوفاً على غير العامل في استحقاقه وإحباطه فأما u‏ 
«تَصَدَّقَ بها» فمحمول على أن الواجد سأله عن ذلك فأذن له فيه . 

وأما الزكاة فلا معنى للجمع بينها وبين اللقطة لأن الزكاة تملك غير مضمون ببدل 
واللقطة تأخذ مضمونة ببدل فكان الغني أحق بتملكها لأنه أوفى ذمة وأما ما ذكروه من 
المضطر فقد جعلناه أصلا وبالله التوفيق 


مسألة : قال الشَافعيٌ رَحمَه الله تاز دولا اجب لأحد ترك لْقَطَةٍ وَجَدَمَا إِذَا كَانَ 
اما عَليْهًا) . 
قال الماوردي Ss Ey‏ أحب ترك اللقطة يقتضى 


كتاب | 2 ا م اا 


استحباب أخذها دون إيجابه وقال في كتاب «الأم» ولا يجوز لأحد ترك اللقطة إذا وجدها 
فكان ظاهر هذا القول يدل على إيجاب أخذها فاختلف أصحابنا لاختلاف هذين الظاهرين 
وكان أبو الحسن بن القطان وطائفة يخرجون ذلك على اختلاف قولين: أحدهما: أن أحذها 
استحباب وليس بواجب على ظاهر ما نص عليه في هذا الموضع لأنه غير مؤتمن عليها ولا 
مستودع لها. 

والقول الثاني : أن أخذها واجب وتركها مأثم لأنه كما وجب عليه حراسة نفس أخيه 
المسلم وجب عليه حراسة مال أخيه المسلم . 

وقال جمهور أصحابنا: ليس ذلك على قولين إنما هو على اختلاف حالين فالموضع 
الذي لا يأخذها إذا كانت تؤمن عليها ويأخذها غيره ممن يؤدي الأمانة فيها والموضع الذي 
أوجب عليه أخذها إذا كانت في موضع لا يؤمن عليها ويأخذها غيره ممن لا يؤدي الأمانة فيها 
ما ذلك امن التعاؤوك وغلى كاذ اجان د بر ه له أخذها إذا كان أمينا عليها وحكي عن 
ابن عباس وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما أَنّهُمَا كرا أََذَهَا وروي ان شُرَيْحَ مر بِدِنْهُم 
َم يَعْرض لَهُ وفي هذا القول إبطال التعاون وقطع المعروف وقد أخذ أبي بن كعب الصرة 
التي وجدها وأخذ علي عليه السلام الدينار وأخبرا به النبي ية فلم ينكر ذلك عليهما ولا 
كرهه لهما ويجوز أن يكون المحكي عن ابن عباس وابن عمر فيمن كان غير مأمون عليها أو 
ضعيفاً عن القيام بها ونحن نكره ه لغير الأمين عليها وللضعيف عن القيام بها أن يتعرض 
لأخذها وإنما نأمر به من كان أمينا قويا فلو تركها القوي الأمين حتى هلكت فلا ضمان عليه 
وإن أساء فإن أخذها لزمه القيام بها وإن تركها بعد الأخذ لزمه الضمان ولو ردها على الحاكم 
SS‏ الوجهين لأنه ممنوع من أخذ الضوال فضمنها وغير 

مسألة : قال الشَافِعِيُرَحِمَهُ لله تال : «هعرَهَا سَنَةَعَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجدٍ وَالاسْوَاقٍ 
ومواضع ll‏ كر تَعِيفِهِ في الْجمْعَة لبي أَصَابَهَا فيهًا فَيَعْرفُ عِفَاضَهًَا وَوكاءَها 
وَعَدَدَهَا وَوَزْنْهَا وحليتها Ml,‏ 

قال الماوردي : وهذا كما قال: واجد اللقطة وإن كان مخيرا في أخذها فعليه بعد 
الأخحذ القيام بها والتزام الشروط في حفظها على مالكها والشروط التي يؤمر بها أخذ اللقطة 
سبعة أشياء جاء النص ببعضها والتنبيه على باقيها . 

أحدها معرفة عفاصها وهو ظرفها الذى هى فيه عند التقاطها . 

والشرط التالى معرفة وكاءها وهو الخيط المشدودة به وبهذين الشرطين جاء النص 
ولأنها تتميز بمعرفة هذين عن جميع أمواله فيأمن اختلاطها بها. 

ال و سوا بالئص ی ا حيرط هن وق 


الظرف لأن الظرف قد يشتبه . 


كتاب اللقطة 


والشرط الرابع معرفة وزنها ليصير : ا 

والشرط الخامس أن يكتب بما وصفناه من أوصافها كتابا وأنه التقطها من موضع كذا 
في وقت كذا لأنه ربما كان ذكر المكان والزمان مما يذكره الطالب من أوصافها. 

والقرط: اعاس أن دعل مه و هدوع أو اع و للكوة او ع 
خوفا من حدوث طمعه فيها ولأنه ربما مات ولم يعلم وارثه بها أو غرماؤه وللا يحدث من 
الورثة طمع . وقد روي في بعض الأخبار أنه قال لواجد اللقطة وَاشْهِدٌ دوي عَذْ ل . 

والشرط السابع أن يعرفها لأمر النبي كك به لواجدها ولأنه لا طريق إلى علم مالكها إلا 
بالتعريف لها فإذا أكمل حال هذه الشروط السبعة على ما سنذكره ه من صفة التعريف فقد أقام 
بحقوقها . وربما استغنى عن بعض هذه الشروط فى بعض اللقطة لأنه ربما ونجد دينارا أو 
درهماً فلا يكون له عفاص ولا وكاء فلا يحتاج إلى معرفتهاء والواجب من ذلك كله شرطان 
متفق عليهما وثالث مختلف فيه . أحد الشرطين المتفق عليهما تمييزها عن أمواله كلها بأي 
وجه تميزت به سواء احتاج معه إلى معرفة عفاص ووكاء أو لم يحتج والثاني التعريف الذي 
به يصل إلى معرفة.المالك وإعلامه . وأما المختلف فيه فالإشهاد عليها. ولأصحابنا في 
وجوب الإشهاد على اللقطة والملقوط ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الإشهاد فيهما واجب لما فيه من الوثيقة وفي تركه من التغرير. والوجه 
الثاني: أن الإشهاد فيهما مستحب لأن الواجد مؤتمن فلم 52-5 عليه الإشهاد كالوصي 
والمودع . والوجه الثالث:. أن الإشهاد على التقاط المنبوذ واجب والإشهاد على أخذ اللقطة 
ليس بواجب والفرق بينهما أن اللقطة كسب مال فكان أمرها أخف واللقيط يتعلق به نسب 
وإثبات حرية فكان أمره أغلظ . ألا ترى أن البيع لما كان اكتساب مال لم يجب فيه الشهادة 
ولما كان النكاح مفضي إلى إثبات نسب وجبت فيه الشهادة . 
فصل: فإذا تقررما وصفنا من شروطها فسنشرح حال المقصود منها وهو التعريف 
والكلام فيه يشتمل على ثلاثة فصول : | 

أحدها: فى مدة التعريف . 

والثاني : في مكان التعريف. 

والثالث : في صفة التعريف . فأما مدة التعريف فمذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك 
وجمهور الفقهاء LE a‏ عليه ولا يجز به النقصان عنه وقال 
E‏ يلزمه أن يعرفها ثلاثة أحوال لا يجزيه أقل منها استدلالاً بما روي عن 
الي ب انه مر وَاجدَ اللْقَطةٍ أن يُعَرَههَا حول م عاد إِيْهِ مره أن يُعَرفهَا حول وقال أحمد بن 
حنبل عليه تعريفها شهرا واحدا وروی في ذلك خبرا . وقال آخر يعرفها ثلاثة أيام استدلالا 
بحديث علي عليه السلام ان الي 26 أمرَهُ بمَعْرِيفِهَا لان . والدليل على وجوب تعريفها 
حولا حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي بي قال : اغرف عِفَاصَهًا وَوكَاءَهَا م عَرفْهَا ستة 
ن جا صَاجِبها وَل سنك ها وحدثنا بي بن كعب أن النبي يليه امه يِه حول . 





كتاب اللقطة 
ولأن الحول في الشرع أصل معتبر في الزكاة والحرية فكان أولى أن يكون معتبرأ في 
اللقطة ولأن الحول جميع فصول الأزمنة الأربعة وينتهي إلى مثل زمان وجودها فكان الاقتصار 
مائو وا اهم ا ل النبي ية أمره أن يعرفها 
أحدهما: اس وک ای کو ای . والثاني : 
حمل على اا ا مرات ن وا حور ذكان الخ ا اح والأمر ع 
ا O‏ 0 
على لامر ثلاثاً بالتعريف على ما تقدم . والثاني : أل مر كن ولد جه دنا E‏ 
مدة التعريف . 
للمضطر أن يستبيح من مال غيره ما يدفع به ضرورة وقته وذلك ظاهر من قول بعض الشعراء 
و ينار EEE‏ ب 


OP E ERE r E 
بالنداء عليها مرتين أو ثلاثا لا سيما في ابتداء الأمر وأوله ثم يصير التعريف في كل أسبوع‎ 
وا‎ ID جر عاك لاطي‎ E ودود‎ 

ا ا و A E‏ 


فصل: قان مكان التعريف قفي مجامع الناس ومحافلهم من البلد الذي وجذها فيه وإن 
وجدها واجدها في صحراء قفرا أو على حادتها من البلاد المقاربة لهاء وليكن تعريفها على 
أبواب المساجد فقد سمع رسول الله بي رجلا ينشد ضالته في المسجد فقال ان الاش 
غير الْوَاجِدُ ولبكتر هن تعريفها في محاط الرجال ومناخ الأسفار وفي الأسواق فأما الضواحي 
الخالية فلا يكون إنشادها فيه تعريفاً. 

وروى المزني عن الشافعى أنه قال ويكون أكثر تعريفها فى الجمعة التى أصابها فيه . 
وروى الربيع عن أنه قال في الجماعة التي أصابها فيها فكان بعض أصحابنا ينسب المزني 





١ 


9 الغلط في روايته وأن الأصح رواية الربيع لأن الجمعة وغيرها من الأيام في التعريف سواء 
وإنما يؤمر بتعريفها في الجماعة التي أصابها فيه لأن من ضاع منه شيء في جماعة فالأغلب 
أنه يلازم طلبه في تلك الجماعة . وقال سائر أصحابنا إن كلا الروايتين صحيحة ولهم في 
استعمال رواية المزني جوابان: أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه إنما خص يوم 
الجمعة بكثرة التعريف فيه على سائر الأيام لاجتماع الأباعد فيه وإشهار ما يكون فيه. 
والثاني : أن رواية المزني محمولة على أن الواجد أصابها يوم الجمعة فيكون أكثر تعريفه لها 
يوم الجمعة لأنها ربما سقطت ممن كان خارج المصر الذي لا يأتيه إلا في كل جمعة ورواية 
الربيع محمولة على أنه وجدها في جماعة فيكون أكثر تعريفه لها في تلك الجماعة لأنها 
لد طالبها. 


كتاب اللقطة 
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ضاعت منه دنانير ولا يصفها بجميع أوصافها فينازع فيها فإن وصفها بجميع أوصافها من 


العدد والوزن وذكر العفاص والوكاء ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا ضمان عليه لأنها لا تدفع 
إلى الطالب بمجرد الصفة حتى يقيم البينة عليها. والوجه الثاني : عليه الضمان لأنه ربما كان 
الحاكم ممن يرى دفعها بالصفة فإذا سمعها بالتعريف من تقل أمانته أسرع إلى ادعائها 
وينبغي أن يكون المعرف لها مأمونا غير مشهور بالخلاعة والمزاح حتى لا ينسب عند التعريف 
إلى الكذب والمجون فإن وجد متطوعا بالتعريف فهو أولى وإن لم يجد إلا مستجعلا فإن 
تطوع الواجد ببدل جعله من ماله كان محسناً وإن دفعه دينا عل صاحبها استأذن فيه حاكما 
ليصح له الرجوع به فإن لم يستأذن وهو قادر على استئذانه وأشهد بالرجوع ففيه وجهان : 

أحدهما: يرجع . 

والثاني : لا يرجع . 

فصل: فلو ضاعت اللقطة من الواجد لها فالتقطها آخر ثم علم الواجد الأول بها فإن 
كان ذلك بعد أن تملكها الأول عند استكمال تعريفها حولا فالملتقط الأول أحق بها من الثاني 
لاستقرار ملكه عليها وإن كان ذلك قبل استكمال الأول لتعريفها حولاً ففي أحقهما بها وجهان 
حكاهما ابن كج: 

أحدهما : الأول لتقدم يذه . 

والوجه الثاني : أن الثاني أحق بها لثبوت يده . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَهُنَعَالَى : «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وإلا فهي لَه بَعْدَ سَنَةٍ عَلَى 
له مى جَاءَ صَاجِيُهَا في حياته او بعد موه فَهُوَغَرِيمٌ ن کان اسْتَهْلكهَا. 0 

قال الماوردي : إذا استكمل تعريفها حولاً كان بعده بالخيار ب E o‏ 
تكون في يده أمانة وبين ¿ أن يذفعها إلى الحاكم ليحفظها على مالكها بأن يضعها في بيت 


كتاب اللقطة 1٥‏ 


المال أو على يد أمين . وقال عبد الله بن عمر لا يجوز للواجد بعد تعريف الحول أن يتملكها 
ليا يي ا 0 
يجز لعجز الفقير عن الغرم وقدرة الغني عليه وقال أبو حنيفة يجوز للفقير أن يتملكها دون 
ال ا ا إن جاه ايا وإ مك 
پها» وروي في بعض الأخبار أنه قال: إن جاءَ صَاحِبُهَا إلا َهِيَ لَك وَقَدْ اون رَسول الله كه 
لعل عَلَيِْ السام أن يَتَمَلّكَ الدَّينَارَ وهو لآ ید عَرْمَهُ حتى عَرَمَهُ عَنْهِ رَسُول الله 4ة فبطل به 
قول مالك وإذن لأبي بن كعب أن يتملك الصرة وهو غني فبطل به قول أبي حنيفة. ولأن 
الواجد لو منع بعد الحول من تملكها أدى ذلك إلى أحد أمرين : إما أن لا يرغب الواجد في 
أخذها وإما أن تدخل المشقة عليه فى استدامة إمساكها فكان إباحة التمليك لها بعد التعريف 
أحث على أخذها وأحفظ على مالكها لثبوت غرمها في ذمته فلا تكون معرضة للتلف وليكون 
ارثقاق:] لراجع E a‏ رتم نهنا وقداء كلها يجان اصرق نهنا 
الغني والفقير. 

ثم مذهب الشافعي لا فرق بين المسلم والذمي في أخحذها للتعريف وتملكها بعد 
الحول لأنها كسب يستوي فيها المسلم والذمي . وقال بعض أصحابنا لا حق للذمي فيها فهو 
ممنوع من أخذها وتملكها لأنه ليس من أهل التعريف لعدم ولايته على مسلم ولا ممن يملك 
مرافق دار الإسلام كإحياء الموات . 

فصل: فإذا ثبت جواز تملكها بعد الحول لكل واحد من غني أو فقير فقد اختلف 
اسك با نماذا يضير مالكاً على ثلا نه أوجه: :أحدها أنه بي مالك لها بمضي الحول وحده إلا 
أن يختار أن تكون أمانة فلا تدخل في ملكه وهذا قول أبي حفص بن الوكيل لأنه كسب على 
غير بدل فأشبه الركاز والاصطياد والوجه الثاني أنه يملكها بعض مضي الحول باختيار التملك 
دن لير الملات لم يماك ويعد ا توك ابي يلاق N‏ : «فإن جَاءً 
صَاجِبْهَا ولا فَسَانكٌ بها » فرد أمرها إلى اختياره ولأنه أبيح له التملك بعد الحول بعد أن كان 
مؤتمناً فاقتضى ألا ينتقل عن ما كان عليه إلا باختيار ما أبيح له. 


والوجه الشالث: أنه لا يملكها بعد مضي الحول إلا بالاختيار والتصرف وهو ما لم 
يتصرف غير مالك لأن التصرف منه كالقبض فأشبه الهبة . 

فصل: فإذا صار مالكها كما ذكرنا فقد ضمنها لصاحبها فمن جاء طالباً لها رجع بها إن 
كانت باقية وليس للمتملك أن يعدل به مع بقائها إلى بدلها وإن كانت تالفة رجع ببدلها فإن 
كانت ذا مثل. رجع بمثلها وإن كانت غير ذي مثل رجع بقيمتها حين تملكها لأنه إذذاك صار ' 
ماف ان اختلفا في القيمة فالقول قول متملكها لآنه غارم فلو كانت عند مجيء صاحبها 
باقية بعينها لكن قد حدث فيها نماء منفصل رجع بالأصل دون النماء لحدوث النماء على 
ملك الواجد فلو عرف الواجد صاحبها وجب عليه إعلامه بها ثم ينظر فإن كان ذلك قبل 
تملكها فمؤنة ردها على صاحبها دون الواجد كالوديعة فإن كان قصد أن يتملكها الواجد فمؤنة 
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ردها عليه دون صاحبها لبقائها على ملكه ما لم تصل إلى يد صاحبها وقال الكرابيسي إذا 
تملك الواجد اللقطة فلا غرم عليه لصاحبها ولكن له الرجوع بها بعد التملك وإن كانت باقية 


استدلالاً بأن النبيّ يك قال : ِن جَاءَ صَاجِيُها إلا فَشَأنُكَ بِهَا ووروي إلا فهي لك 
فلم يجعل عليه بدلاً ولآنه تملك كالركاز فلما ملك الركاز بغير بدل ملك اللقطة أيضا بغير 
دان وهذا قول خالف فيه نص الشافعي وجمهور الفقهاء لان التي كَل أمَرَ - عليا عليه 
السلام لعزم اك عنه» ولأن مقصود اللقطة حفظها على مالكها وفي إسقاط 
الغرم استهلاك لها . ولأن ملك المسلم لا يستباح من غير اختياره إلا ببدل كأكل مال الغير فأما 
الركاز فليس المقصود به حفظه على مالكه ولذلك سقط تعريفه وصار كبا محضا لذلك 
وجب خمسه فافترقا . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله عاَى سوا قلي اللقَطةِ عبرا فول مَْ ذَهَبَتْ 
له دَنَائِيرٌ إن كانت وَنَانِير ومن ذَهَبَتَ له راهم إن کانت دراهم ومن ذَهَبَ له كذَا وا 
فينازع في صِفتَها أو يمول جمْلَةَ ن في يدي لَمَطة». 

قال الماوردي : وجملة ذلك أن اللقطة على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما كان له قيمة وإذا ضاع من مالكه طلبه كالدينار والدرهم فهذا يجب 
تعريفه على واجده. 

والقسم الثاني : ما كان اف عنقي أ الا قبي له اة والجوزة فهذا لاا يجب 
تعريفه فقد روي أن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يعرف في الطواف زبيبة فقال إن من 
الورع ما يمقته الله وأخخذ النبى ية من الحسن تمرة وجدها وقال لولا اي أخاف أن 
تكو نت تن A‏ كي 

والقسم الثالث : : ما كان له قيمة إلا أنه لا تتبعه نفس صاحبه ولا يطلبه إن ضاع منه 
كالرغيف والدانق من الفضة فقد اختلف أصحابنا في وجوب تعريفه على وجهين : : أحدهما: 
يجب لكونه ذا قيمة والثاني لا يجب لكونه غير مطلوب ثم ما وجب تعريفه من قليل ذلك أو 
كثيره عرفه حولاً كاملا لا يجز به أقل من ذلك في القليل ولا يلزمه أكثر منه في الكثير وقال 
الحسن بن صالح تعريف الحول يلزم في عشرة دراهم فصاعدا وما دون العشرة ة يعرفه ثلاثة 
أيام قال إسحاق بن راهويه ما دون الدينار يعرفه جمعة وقال سفيان الثوري في الدرهم يعرفه 
أربعة أيام وهذا غير صحيح لقوله َة عرفها حولا ولم يفرق بين القليل والكثير وامر النبي كله 
رجلا وَجَدَ سوط أن يُعَرَفهُ ولا فأما صفة التعريف فقد مضى الكلام فيها والله أعلم 
بالصوات . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى : ن كان مزلا عليه قو وصغ نه 


القاضِي إلى وليه وَفَعَلَ فيها ما يَمْعَل الملتقط». ' 


.)١1١541-015017( كتاب الزكاة ومسلم كتاب الزكاة‎ 70 ٤/۳ أخرجه البخاري بنحوه‎ )١( 


كتاب اللقطة 1۷ 





قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا وجد اللقطة محجور عليه بسفه أو صغر أو جنون لم 
لاي ا 

في مال غيره . 

وعلى الولي أن يأخذها من يده ليقوم بتعريفها حولا فإن جاء صاحبها دفعها الولي إليه 
وإن لم يجىء صاحبها فللولي أن يفعل بها أحظ الأمرين للمولى عليه من تملكها له أو تركها 
أمانة لصاحبها فإن رأى أن يتملكها له جاز لأنها كسب له بوجوده لها وليست كسبا لوليه فإِن 
كان المولى عليه صغيراً أو مجنونا كان الولي هو الذي يتملكها له لأن الصبي والمجنون لا 
يصح منهما قبول تملك ولذلك لم يصح منهما قبول وصية ولا هبة وإن كان سفيها كان هو 
المتلك لها عن إذن الولي بعد اجتهاده في أن أحظ الأمرين هو التملك لأن السفيه لا يمنع من 
قبول الوصية والهبة بخلاف الصبي والمجنون. ثم إذا جاء صاحبها فغرمها في مال المولى 
عليه لدخولها في ملك المولى عليه دون الولي وإن رأى الولي أن أحظ الأمرين للمولى عليه 
أن تكون أمانة لصاحبها لا يكون غرمها مستحقاً في مال المولى عليه وكانت على حالها أمانة 
مقرة في يد الولي فلو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو فك الحجر عن السفيه فأراد أن يتملكها 
وينزعها من وليه بعد إن نوى الأمانة فيها كان ذلك للمولى عليه لأنها من اكتسابه وهو الان 
أقوم بمصالحه فهذا حكمها إن أخذها الولي من المولى عليه . 

فصل: فأما أن يأخذها الولى من يده فلا يخلو من أن يكون قدعلم بها أو لم يعلم بها 
فقد ضمنها لمالكها وإن لم يعلم بها لا يلزمه ضمانها فإن تلفت في يد المولى عليه لم يخل 
تلفها من أن يكون بجناية منه وجب غرمها في ماله كما يؤخذ من ماله غرم سائر جناياته وإن 
كان تلفها بغير جناية منه ففي وجوب غرمها في ماله وجهان : 

أحيهما» مون أعذه لها عدزانا مه 

والثاني : لا يجب الغرم لأن الولي لو أخذها نه لما وجب في ماله غرمها فلو لم تتلف 
وكانت باقية في يده حتى انفك الحجر عنه وصار رشيدا فله تعريفها وهل يكون ضامنا لها في 


مدة التعريف أم لا على ما ذكرنا من الوجهين في غرمها قبل فك الحجر لو تلفت ثم له بعد 
الحول أن يتملكها إن شاء . 


مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله َعَالَى : «فَِنَ كان عدا مر بضَمّهًا إِلَى سَيّدِهِ فَإِنْ عَلِمَ 

بها السَيدُ َافرّمَا في يديه فَهُوَ صَامِنٌ لهَا في رَقبعة عَبْدِهِ (قالَ) فِيمًا وَضَعْ بحْطه لا لَه سم 
مه ل 28 عَلَى العَبْدٍ حَنَى عق مِنْ قبل أنَّ لَه َحَذَهَاء (قال الْمَرَنِيُ) «الأول افيس إِذَا كانت 
في الم وَلَْدُ عدي ليس بذِي ذم (قال الشافعي) رَحِمَهُ اله ِن َم يََْمْ بها السيد هي 
في رقبته إن استهلكها قبل السنة وبعْدًَا دون مَال. ا ر الط عُذوان ا ا 
اللْقَطَةَ من لَهُ مهه (قال المزني) «هَذًا أشْبَهُ بأَصْلِهِ ولا يلو سيد مِنْ اد كو شي با 
الحاوي في الفقه/ ج۸/ م۲ 


ا 


۱۸ کتاب اللقطة 





احا في يه کون تعدبا كيت لآ يَْمَنَْا في يع E RE RE‏ 
عبدة) . 

ر وو ا قل و الفط وو ورل ق اغا ها ای ا 
إما أن يأخذها لسيده أو لنفسه فإن أخذها لسيده جاز ولم يتعلق بأخذه لها ضمان لأنه مكتسب 
لسيده ويده يد سيده وعليه أن يعلم بها سيده ليضمنها إليه : فإذا علم بها أخذها السيد من يده 
وعرفها حولا فإن جاء صاحبها وإلا فللسيد أن يتملكها. 

ST GEL oS 
عليها بحيث يجوز أن يكون مؤتمنا عليها جاز ولا ضمان: وإن كان غير ثقة فالسيد متعد‎ 
بتركها في يده وعليه ضمانها في ماله وإن كان العبد حين أخذها لنفسه لم يعلمه بها حتى‎ 
تلفت فإن كان تلفها بجناية منه ضمنها العبد في رقبته كسائر جناياته وإن كان تلفها بغير جناية‎ 
نظر فإن لم يقدر على إعلام سيده حتى تلفت فلا ضمان عليه وغرمها هدر وإن قدر على‎ 
إعلامه ضمنها العبد في رقبته لأنه صار بترك إعلام سيده بها متعدياً.‎ 

فصل: فأما أخذها العبد لنفسه لا لسيده ففيه قولان: : أحدهما: أن ذلك جائز 
ولا یصیر به متعدياً لان انی قال ويك مان ال رتیه ی © فجملها كنبا لم 
يمنع العبد منه كما لا يمنع من الاصطياد والإحشاش وعلى هذا يعرفها العبد حولاً فإن جاء 
صاحبها وإلا فلكل واحد من العبد والسيد أن يتملكها فإن تملكها العبد وجب غرمها فى ذمته 
كالقرض وللسيد أخذها منه لأنها من اكتسابه فلو كان على العبد دين قد تعلق بذمته لم يكن 
له صرف اللقطة فيه لأن ديون العبد مستحقة من كسبه بعد عتقه وإن تملكها السيد كان السيد 
ضامنا لخرمها في ذمته دون العبد وإن اتفقا أن تكون أمانة لصاحبها فللسيد الخيار في أن 
ينتزعها من يد عبده ليحفظها فلو تلفت في يد العبد قبل أن يتملكها واحد منهما لم يضمن 
أمانة وإن استهلكها العبد لنفسه نظر فى استهلاكه لها. فإن كان قبل الحول ضمنها فى رقبته 
لأن ذلك عدوان منه وإن كان بعد الحول ضمنها في ذمته لأن ذلك مباح له فهذا حكم أحد 
القولين.. 7 

فصل: والقول الثانى أنه لا يجوز للعبد أن يأخذ اللقطة لنفسه ويكون بأخذها متعدياً 
لأمرين: أحدهما: E EE‏ لسن الي د لد 
الولاية . والثاني : أن مقصود اللقطة حفظها على مالكها بالتعريف في الحول وبالذمة المرضية 
أن تملكت بعد الحول وليس العبد من هذين لأنه مقطوع لخدمة السيد عن ملازمته التعريف 
وليس بذي ذمة في استحقاق الغرم لتأخيره إلى ما بعد العتق فلأجل ذلك صار من غير أهلها 
فعلى هذا للسيد حالتان حالة يعلم بها وحالة لا يعلم بها فإن لم يعلم السيد بها فالعبد ضامن 
)00 جزء من حديث أخخرجه أحمد في المسند 151/4 وآبو داود 785/7 كتاب اللقطة باب التعريف باللقطة 


)۱۷٠۹(‏ وابن ماجة ۸۳۷/۲ كتاب اللقطة ١ه‏ اللي و الهيثمي في الموارد (۲۸۲) حديث 
.)١١59(‏ 





كتاب اللقطة ۱۹ 





للقطة في رقبته دون ذمته لأن أخذه لها جناية منه وسواء كان تلفها قبل الحول أو بعده بفعله أو 
بغير فعله وإن علم بها السيد فله حالتان : 

إحداهما: : أن ينتزعها من يده فإذا فعل ذلك سقط ضمانها عن العبد وكانت أمانة في 
يد السيد فإن قيل فلم سقط ضمانها عن العبد يدفعها إلى السيد وليس السيد مالكا لها 
وضمان الأموال بالعدوان لا يسقط إلا بردها على المالك قيل لأن السيد مستحق لآأخذها ألا 
ترى أن العبد لو أخذها لسيده لم يلزمه الضمان. 

فإذا دفعها إلى السيد سقط عنه الضمان فإذا صح أن ضمانها قد سقط عن العبد بأخذ 
السيد لها ففي يد السيد حينئدذ وجهان : 

أحدهما : أ وكين لا مقط لين أله أن يتملكها سد التعريب لاه 
غير الواجد لها فأشبه الحاكم الذي لا يجوز له بعد التعريف أن يتملكها . 

والوجه الثانى : أ نه قط تمعد ا ا و أن ا يك عيدة 
كيده والحال الثانية أن لا يأخذها السيد من يد عبده بعد علمه بها فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يأمره السيد بإقرارها فى يده فيستبقيها عن إذن سيده فإن كان كذا نظر في 
العد فإن كان ثقة أميئاً سقط ضمانها عن العبد بإذن السيد له في الترك لآن يد العبد كيد سيده 
ا عل اد ای نمق او وا کا لعب عر يوون مني اليد 
وهل يسقط ضمانها عن رقبة العبد أم لا على وجهين : 

تسو با ا فك 0 اوا لف را و ااك 

والوجه الثاني : أن ضمانها باق في رقبة العبد لأنها لم تخرج عن اليد المتقدمة . 

والضرب الثاني : أن يقرها السيد في يده من غير أن يأمره فيها بل يمسك عنها عند 
علمه لها فالذي نقله المزني عن الشافعي ها هنا أن السيد يكون ضامنا لها في رقبة عبده 
ونقل الربيع في الأم أن السيد يكون ضامناً لها في رقبته عبده وسائر ماله فاختلف أصحابنا 
لاختلاف هذين النقلين فكان أبو إسحاق المروزي حمل ذلك على سهو المزني وغلطه 
وجعلها مضمونه على السيد في رقبة عبده وسائر ماله على مارواه الربيع وزعم أن المزني قد 
ذكر ذلك في جامعه الكبير وإن كنت قد قرأته فلم أجد ذلك فيه وقال آخرون من أصحابنا إن 
اختلاف هذا النقل بعض اختلاف قولي الشافعي فيكون على قولين: . 

أحدهما: : إن ذلك مضمون في رقبة العبد وحده لأن رؤية السيد لجناية عبده وتركه 
نمس لا يوج غلية مان جاك آلا تر أن المد لو اهعد عد تل رجلا أويستهلك 
مالا وقدر على منعه فلم يمنعه لم يضمن السيد قاتلا ولا مستهلكاً ولا يجب عليه إن لم يمنعه 
غرم ولا ضمان كذلك في اللقطة . 

والقول الثاني: أن ذلك مضمون على السيد في رقبة عبده وسائر أمواله لآن يد السيد 


لوعادت اللقطة إليها مستحفة لها فصار تركه في يده ندواقا مته وليس كالاذي يجني عليه 
عبده أو يستهلك فلذلك ضمن اللقطة في رقبة عبده وسائر ماله ولم يضمن جناية العبد وإن 
علم بها وألا فمضمونة في رقبته دون سيده. 

فإ فيل فإذا كانت مضمونة على السيد في سائر ماله فلم خصصتم رقبة العبد بها وهي 
من جملة ماله قلنا لآن تعلقها برقبة العبد معين كالجناية حتى لو كان على السيد دين كان 
مالك اللقطة أحق برقبة العبد من سائر غرمائه كما لو جنى وليس كذلك سائر أمواله . 

لأن ملك اللقطة وغيرها في الغرم فيها سواء وقال أخرون من أصحابنا ليس اختلاف 
هدا النقل على اختلاف قولين وإنما هو اختلاف حاليه فرواية المزني أنها مضمونة في رقبة 

عبده محمولة على أن العبد كان بالغا عاقلا فلم يتعلق ضمانها إلا برقبته ورواية الربيع أنها 
مضمونة في رقبة عبده وسائر ماله محمولة على أن العبد كان صبياً أو عجمياً فصار فعله 
ا ل رار رار ا و مر 
ذلك واختار منه ما أخذه . 

فصل : انا إذا ر ا عا ا ا ما آرم ت ج ئز لا يتعلق 
برقبة العبد ضمانها قولا واحدأ ثم إن كان العبد من أهل الأمانات لم يضمنها السيد بإقرارها 
في يد العبد, وإن كان من غير أهلها ضمنها فأما إذا نهاه عن أخذها فأخذها بعد نهى السيد 
له فقد كان أبو سعيد الاصطخري يقوليضمنها العبد في رقبته قولاً واحداً لأن نهى السيد قد 
قطع اجتهاده في أخذها وقال سائر أصحابنا بل يكون على ما مضى من القولين كما لم ينهه 
كالقرض الذي لو منع السيد عبده منه لما كان مضمونا عليه لو فعله إلا في ذمته فلو كان العبد 
ا ا ا 
إذنه أم لا على وجهين : 

أحدهما : : أنه يكون داخلا فيه فعلى هذا لا يضمنها العبد إن أخذها قولاً واحداً . 

والوجه الثاني : لا يكون داخلا في إذنه فعلى هذا في ضمانه لها إن أخذها قولان. 

فصل: فلو التفط العبد لقطة ثم عتق قبل الحول أنها تكون كسباً لسيده وله أن يتملك 
دونه لأن أخذه لها كان وهو عبد وهي تملك بالأخذ وإنما تعريف الحول ل شرط وقال بعض 
الم ل e E A‏ 0 





ہر کور سے ےم 


رها من ييه ونام من م القول: اک اتام شاه فاد لمزم من شت 
من هذا القرل. لهذه العلَة فلا قَوْلَ لَهُ إل الأول وهو الى بالق دى وَيالله التوفيقٌ» (قَالَ 
المرني) «رَحِمَهُ لله وذ قَطعْ في مَوْضَعٍ ار بأد َلَى الإمَام احرا اي يده لآ ج فيا 
غيره وَهَذَا ول به عِنْدِي) . 


كتاب اللقطة 3 





قال الماوردي : وهذا كما قال إذ! كان واجد اللقطة غير مأمون عليها ففيه قولان 
منصوصان : 

أحدهما: أنها كسب لواجدها وإن كان غير مأمون كالركاز فتقر في يده ولا تنتزع منه 
فعلى هذا اختلف أصحابنا هل يضم إليه أمين يراعيها معه حفظا لها أم لا على وجهين : 
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا اعتراض عليه فيها بحال ويكون هو المقيم 
بحفظها وتعريفها من غير أن يكون لغيره نظر فيها والوجه الثاني وهو قول أبي علي الطبري 
في الافصاح أن الحاكم يضم إليه هين يراعيى حفظها في يد الواجد 0 
لم تنتزع لما تعلق بها من حق الواجد. والقول الثاني : وهو الأصح واختاره المزني 
الحاكم ينتزعها من يد الواجد إذا كان غير مأمون عليها ويدفعها إلى من يوثق به من أمنائه 97 
الحاكم مندوب إلى حفظ أموال من غاب ولأن مالكها لم يرض بذمة من هذه حالة ولأن 
الوصي لما وجب انتزاع الوصية من يده لفسقه مع اختيار المالك له فلآن يخرج يد الواجد 
الذي لم يختره أولى . فعلى هذا القول إذا أخرجها الحاكم من يده إلى أمين يقوم بحفظها 
ففي الذي يقوم بتعريفها قولان أحدهما رواه المزني أن الأمين هو الذي يقوم E‏ 
من جناية الواجد في تعريفها. والقول الثاني یام أن الواجد هو المعرف دون الأمين 
لأن التعريف من حقوق التمليك وليس فيه تقرير لأنها لا تدفع بالصفة فإذا عرفها حولا ولم 
يأت صاحبها فإن أراد الواجد أن يتملكها سلمت إليه وأشهد الحاكم عليه بغرمها إذا جاء 
صاحبها وإن لم يختر أن يتملكها كانت في يد الآمين. 

فصل: فأما إذا كان الواجد لها مأموناً لكنه ضعيف لا يقدر على القيام بها فإنها لا تنتزع 
من يده ولكن يضم الحاكم إليه أمينا يجتمع معه على القيام بها ليقوى به على الحفظ 
والتعريف . 

مسألة : قال الشافعيٌ ر ال ا «وَالمَكَاتبُ فى اللقَطة ال نات مم 
له . 


قال الماوردي : وهذا هو الذي نص عليه الشافعي في هذا الموضع أن المكاتب في 
اللقطة كالحر فى جواز أخذها وتملكها وقال فى الإملاء إنه كالعبد فى أنه إن أخذها لسيده 
جاتواة اعدها ی و تاعدلت حابن لاق هديو ا فی ر 
ذلك على کون 

أحدهما: أنه كالحر في جواز أخذها وصحة تملكها لنفوذ عقوده وتملك هباته . 

والقول الثاني : أنه كالعبد لأن مالك اللقطة لم يرض بذمة من له استرقاق في نفسه 
بالتعجيز وإبطال ذمته بالفسخ وهذه الطريقة هي اختيار أبي إسحاق المروزي وقال أخرون من 
أصحابنا إن ذلك على أختلاف حالين فالموضع الذي قال فيه هو كالحر إذا كانت كتابته 
صحيحة والموضع الذي قال هو كالعبد إذا كانت كتابته فاسدة وهذا اختيار أبي علي الطبري 


اا ل ل ا ا 
لآنه في الكتابة الصحيحة كالحر في رفع يد سيده عنه وفي الكتابة الفاسدة كالعبد القن في 

فصل: فأما المدبر فهو كالعبد القن في اللقطة وأما أم الوالد فكالعبد في اللقطة إن 
أخذتها للسيد جاز وإن أخذتها لنفسها فعلى قولين: أحدهما: يجوز فعلى هذا يتعلق غرم ' 
اللقطة بذمتها إذا أعتقت . والقول الثاني : لا يجوز فعلى هذا إن لم يعلم السيد بها فهل 
يتعلق غرمها بذمة أم الوالد أم برقبتها على وجهين : أحدهما: بذمتها ولا يلزم السيد غرمها. 
والثاني : برقبتها وعلى السيد غرمها وافتكاك رقبتها كما يفعل فى جنابتها وإن علم السيد بها 
فعلى ثلاثة أوجه: أحدها: في ذمتها بعد العتق. والثاني: في رقبتها وعلى السيد 
فكاكها بأقل الأمرين من قيمة اللقطة أو قيمتها. والثالث: أنها في ذمة السيد يغرمها 
e‏ ظ 

مسألة : ال الشافعيٰ رَجِمَهُ الله تعالَى E Ty‏ 
اليوم لڏي يَكُونُ فيه مُحَلّى لِنفْسِهِ اقوت في يِه وات بعد اة لَه كَمَا لَوْ كَسَبَ فيه مالا 
کان لَه وَإِنَ کان في اليُوم الذي السيدة yT‏ شين سن ظ 

So _‏ ا يخلو حاله 
من أن يكون مهايأة أو غير مهايأة فإن كان غير مهايأة فنصف أكسابهله بحق حريته وعليه 
نصف نفقته ونصف أكاره لسيده وعليه نصف نفقته وإذا كان هكذا فنصف اللقطة له بما فيه 
من الحرية يقيم على تعريفه ويتملكه بعد حوله وأما النصف الآخر فهو فيه كالعبد فإن أخذه 
لسيده جاز ولم يضمنه وإن أخذه لنفسه فعلى ما مضى من القولين وللسيد أخذ ذلك النصف 
منه دون النصف الذي أخذه بحريته ثم يصيران شريكين فيها يقيمان على تعريفها ويتملكانها 
بعد حولها وإن كان مهايأة والمهايأة أن کت افيه يرما وغل لفقت وا يوما مثله وعليه 
نفقته فيدخحل في المهايأة الأكساب المألوفة وهل يدخل فيها ما ليس بمألوف من الأكساب 
كاللقطة والركاز أم على قولين . 


أحدهما: يدخل فيها وهو أظهرهما لأنه نوع من الكسب فعلى هذا إن وجدها في يوم 
نفسه فهو فيه كالحر يجب عليه تعريفها ويجوز له تملكها وإن وجدها فى يوم سيده فهو فيها 
كالعبد المملوك جميعه فإن أخذها لسيده جاز وإن أحذها لنفسه فعلى ما مضى من القولين 
فهذا حكم دخولها في المهايأة . 

والقول الثاني : أنها لا تدخل : في المهايأة ولا المكاسب النادرة لأنها قد توجد في أحد 
الزمانين دون الآخر فيضير أحدهما مختصاً فی زمانه بما لا يساويه الا خرف زمانه فعلى هذا 
ل ا ال ل 
فأما المملوك بين شريكين فإن لم يكن بينهما فيه مهايأة اشتركا في قيمة اللقطة وإن كان 
بينهما فيه مهايأة ففي دخول اللقطة في مهايأتهما قولان على ما مضى . 


مسألة : قال الشافعي رَحِمَهُ الله تعَالى : «ويفتي الْمُلتَقِطَ إِذَا عَرَفَ الرّجَل العفاصض 


والوكاء وَالْعَدَد لرن وق في لَه أله صَادِق أن يليه ولا 6 الاي اليا 
يُصِيبُ الضَّفَة بن يِس الماتقط يْصِفهَا ومغنى قوله ول «اغرِفٌ عفاصها ووكاء اال 
غلم لان يودي عفاصها ووک ا معها ويلم إذا وضعَها في ماله N IL‏ 
عَلَى صق المُعَرّف ارَايْتَ لو وصفها عضر E CT E‏ واي 
بغير عَيبِه فيمْكنُ أن يَكُونَ صَادِقا» . 

قال الماوردي : وصورتها في رجل ادعى لقطة في يد واجدها فإن أقام البينة العادلة 
على ملكها وجب تسليمها له وإن لم يقم بينة لكن وصفها فإن أخطأ في وصفها لم يجز دفعها 
إليه وإن أصاب في جميع صفاتها من العفاص والوكاء والجنس والنعت والعدد و الوزن فإن 
لم يقع في نفسه صدقه لم يدفعها إليه وإن وقع في نفسه أنه صادق أفتيناه بدفعها إليه جوازا لا 
واجباً فإن امتنع عن الدفع لم يجبر عليه وبه قال أبو حنيفة وقال مالك وأحمد يجبر على دفعها 
إليه بالصفة استدلالا بقوله يلل اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء طالبها أو قال 
باغيها فادفعها إليه . فلما أخبر بمعرفة العفاص والوكاء دل على أنه كالبينة فى الاستحقاق . 

وروى سويد بن غفلة أن النبي بي قال : «فإن جَاءً بَاغيهًا فَعَرَّفَكَ عفاصها وَوكاءهًا 
فَادفعهَا إليه)2"0 . وهذا نص قالوا : Slee E‏ الشرع صدق المدعي جاز أن 
يوجب قبول قوله كالقسامة قالوا: ولأن البينات فى الأصول مختلفة وما تعذر منها في الغائب 
مكيف ا ا وإكائة لسعاي ال قط ةتيم ره الاسيما فى لامر 
والدراهم التي لا تضبط أعيانها فجاز أن تكون الصفة التي هي غاية الأحوال الممكنة أن 
تكون بينة فيها ودليلنا قوله ص : لو أغطي الناس عار لادعی قوم دِمَاءَ قوم lL,‏ 
لكِنّ اليه عَلَى الْمُدّعى واليمين على الْمُدَّعَى عَلَّيهه2"2: فلم يجعل الدعوى حجة ولا جعل 
مجرد القول حجة بينة ولأن صفة المطلوب لا تكون بينة للطالب كالمسروق والمغصوب ولأن 
و المطلوى من تمام الدعوى فلم يجز أن تكون بينة للطالب قياسا على الطلب . 

قال الشافعي رحمه الله محتجاً عليهم : أرأيت لو وصفها عشرة أيعطونها ونحن نعلم أن 
كلهم كذبة إلا واحداً بعينه فرد عليه ابن داود فقال كما لو ادعاها عشرة وأقام كل واحد عليها 
بينة نقسمها بينهم وإن كان صدق جميعهم مستحياا . كذلك إذا وصفوها كلهم . والجواب 
عن هذا من وجهين : 


)١١‏ أخرجه أبو داود 59/١‏ كتاب اللقطة )١17١8(‏ بهذا اللفظ من حديث زيد بن خالد الجهني ثم قال: 
وهذه الزيادة التي زادها حماد بن سلمة غير محفوظة قال البيهقي : قد رويناه عن الشورى عن سلمة بن 
كهيل ثم قال : والأشبه ما قاله أبوداود قال ابن الملقن ا 

(۲) أخرجه البخاري ۲۱۳/۸ كتاب العفسير (؟4565) ومسلم ۱۳۳۹/۳ كتاب الأقضية .)١9/١١- ١١‏ 





E‏ كتاب اللقطة 





أحدهما: TE‏ المدعي اسقط للدعوق من کلت الشهود. ألا را کات 
الماع 'لفسة مط لأذغوق.وإكذاب الشتهود لأنقسهم عبر مطل للدغوق: 

والثاني : أن البينة هي أقصى ما يقدر عليه المدعي وأقوى ما يحكم به الحاكم فدعت 
ضرورة الحاكم في البينة إلى مالم تدعه من الصفة . ) 

وأما الجواب عن قولهم اعرف عفاصها ووكاءها فهو أن ذلك لا لدفعها بصفة العفاص 
والوكاء ووجوب رده معه ولكن لمعان هي أخص بمقصود اللفظ منها أنه نبه بحفظ العفاص 
والوكاء ووجوب رده مع قلته وندارته على حفظ ما فيه ووجوب رده مع كثرته ومنها أن يتميز 
بذلك عن ماله ومنها جواز دفعها بالصفة وإن لم يجب وعلى هذا حمل حديث سويد ين غفلة 
الذي جعلوه نصا وأما استدلالهم به فنحن ما جعلنا الأمارة على الصدق حجة في قبول 
الدعوى وإنما الأيمان بعدها حجة وهم لا يقولون بذلك في اللقطة بعد الصفة فدل على 
اختلافها. ۰ ) ظ 
وأما استدلالهم بأن البينات في الأصول مختلفة فصحيح وليس من جميعها بينة تكون 
بمحرة الصفة ولا يكوق تعدو البينة موعا أن تكون الصف به الا رى أن السارق تدر افا 
البينة عليه ولا يكون صفة ما بيده لمدعي سرقته حجة. ) 

فصل: فإذا ثنت ثبت أن دفعها بالصفة لا يجب فدفعها بالصفة وسعة ذلك إذا لم يقع في 
نفسه كذبه فإن أقام عووة ينا ها مقطا قبن و او كاعد ريسي كان مق 
البينة أحق بها من الآخذ لها بالصفة فإن كانت باقية في يد الواصف لها انتزعت منه لمقيم 
البينة وإن كان قد استهلكها نظر في الدافع لها فإن كان قد دفعها بحكم حاكم رأى ذلك 
مذهبا فلا صمان على الدافع ورجع مقيم البينة بغرمها على الآخذ لها بالصفة وإن كان قد 
دفعها بغير حكم حاكم فلصاحب البينة الخيار في الرجوع بغرمها على من شاء من الدافع 
الملتقط أو الآخذ الواصف فإن رجع بها على الآخذ لها بالصفة فله ذلك لضمانه لها باليد 
واستحقاق غرمها بالإتلاف وقد برىء الدافع لها من الضمان لوصول الغرم إلى مستحقه 
وليس للغارم أن يرجع بما غرمه على الدافع لأنه إن كان مستحقا عليه فمن وجب عليه حتى 
لم يرجع به على أحد وإن كان مظلوما به فالمظلوم بالشي ء لا يجوز أن يرجع به على غير 
ظالمه وإن رجع مقيم البينة بغرمها على الدافع الملتقط نظر في الدافع فإ كان قد صدق 
الواصف لها على ملكها وأكذب الشهود لصاحب البينة عليها فليس له الرجوع بغرمها على 
الأخذ لها بالصفة لأنه مقر أنه مظلوم بالمأخوذ منه فلا يرجع به على غير من ظلمه وإن لم 
يكن قد صدق الواصف ولا أكذب الشهود فله الرجوع بالغرم على الآخذ لها بالصفة لضمانه 
لها بالاستهلاك فتكون البينة موجبة عليه وله . 


مسألة : قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله لكاي لوان كانت اللقطة طماما رطا ل يقي كله ان 
اكل إذا حاف فساده وَيَعْرِمَهُ لِرَّهِ (وقال) ذ فِيمَا وَصعَهُ بط لآ أَعْلَمُهُ سّمِمٌ مِنْهُ إذا اوا 


كتاب اللقطة Yo‏ 


اوامرزق. 8 ١‏ اقبي .وق اماع ا 3 1 ل راع یہ 2 غ2 a E‏ 
احببت أن يبيعه ويقيم على تعريفه (قال المزني) هَذا اولى القولين به لان النبي ل لم يقل 
هي 0~ ا 7 أن 80 2 مه م 25 و EAT‏ و ع 4 0 246و زره وھ مړ 
للملتقط شانك بها إلا بَعْدَ سَنةٍ إلا ان يكون في مَوضع مَهلكة كالشاة فيكون له اكله ويغرمه 
إذا جَاءَ صاحبه» . 





قال الماوردى : أما الطعام الرطب فضر بان : : أحدهما: آل وها سن ی 
كالرطب الذي يصير خمراً والعنب الذي يصير زبيباً فهذا حكمه حكم غير الطعام : فی وجوب 
تعريفه واستبقائه فإن احتاج تجفيفه إلى مؤنة كانت على مالكه ويفعل الحاكم ا 

والضرب الثاني : أن يكون مما لا يبقى كالطعام الذي يفسد بالإمساك كالهريسة 
والفواكه والبقول التي لا تبقى على الأيام فقد حكى المزني عن الشافعي ها هنا أنه قال في 
موضع يأكله الواجد وقال في موضع آخر أحببت أن يبيعه فاختلف أصحابنا فكان أبو إسحاق 
المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وطائفة من أصحابنا يخرجونه على قولين : 

أحدهما : لواجده أكله كالشاة التي لما تعذر استبقاؤها أبيح لواجدها أكلها. 

والقول الثاني : ليس لواجده أكله بخلاف الشاة التي لا يجب تعريفها فأبيح له أكلها 
والطعام وإن كان رطباً يجب تعريفه فلم يستبح واجده أكله وحكى أبو علي بن أبي هريرة أن 
ذلك على اختلاف حالين إن كان الحاكم موجودا يقدر على بيعه لم يكن لواجده أكله وإن 
کان لوقا حاز أكله وكان أبو القاسم الصيمري رحمه الله يقول اختلااف حاليه في إباحة أكله 
معتبر بحال واجده فإن کان فقيراً محتاجاً استباح أكله وإن كان غنياً لم يستبحه . 


فصل: فإذا قلنا بجواز أكله فأكله صار ضامناً لقيمته وعليه تعريف الطعام حولا وهل 
يلزمه عزل قيمته من ماله عند أكله أم لا على قولين : 
اح رديه نز ل و ی ا ی 


والقول الثاني : لا يجب عليه عزلها لأنه لو عزلها فهلكت كانت من ماله فكانت ذمته 
أحظ لها ولم يكن عزلها مفيداً ومن قال بالأول جعل فائدة عزلها لو أفلس بعد عزل قيمتها ثم 
حضر المالك كان أولى بالمعزول من قيمتها من جميع الغرماء وزعم أن تلفها من يده بعد 
وجوب عزلها لا يوجب عليه غرمها فصار في ضمانه للثمن إن تلف بعد وجوب عزله وجهان : 
أحدهما وهو قول ابن أبي هريرة أنه يكون مضموناً عليه والثاني وهو أشبه أنه لا ضمان عليه 
لأن الثمن مع وجوب عزله يقوم مقام الأصل مع بقائه . 

فصل: وإذا قلنا لا يجوز له أكله فعليه أن يأتي الحاكم حتى يأذن له في بيعه ولا يجوز 
أن يتولى بيعه بنفسه مع القدرة على استئذان الحاكم بخلاف الشاة إذا وجدها وأراد بيعها لأن 
يده على الشاة أقوى لما استحقه عاجلاً من أكلها ويده على الطعام أضعف لما وجب عليه 
من تعريفه فإن أعوزه إذن الحاكم جاز بيعه له فلو باعه بإذن الحاكم كان الثمن في يده أمانة 


۲٦ 





كتاب اللقطة 
وعليه تعريف الطعام حولا فإن جاء صاحبه فليس له إلا الثمن دون القيمة ولولم يأت صاحبه 
فللواجد أن يتملك الثمن ولو هلك الثمن في يده قبل الحول أو بعده. وقبل التملك لو كان 
تالفاً من مال ربه ولا ضمان على الملتقط وهكذا حكم الثمن لو كان الواجد هو البائع عند 
إعواز الحاكم فأما إن باعه مع وجود الحاكم فبيعه باطل وللمالك القيمة دون الثمن لفساد 
العقد فإن تلف الثمن من يد الواجد قبل الحول كان عليه غرمه لتعديه بقبضه مع فساد بيعه 
فإن حضر المالك والثمن بقدر القيمة من غير زيادة ولا نقص أخذه وهو مبلغ حقه وإن كان 
أقل فله المطالبة بإتمام القيمة ويرجع على المشتري لأن المشتري لما اشترى شراءاً فاسدا 
فكان ضامنا للقيمة دون الع الا أن ا المالك أن يسامح بفاضل القيمة فيكون الباقي 
متهم دود عا ال ی اک 

مسألة : (وقال) و يما وضع بخَطهِ لآ أعلَمُُ سْمِعَ مه إذّ وحد الشاء اوا اواك ا 
مَا كانت بالْمصر او في قَرَيَةٍ فهي لَقَطَة يعرفها سَنَة) . 

قال الماوردي : قد مضى حكم ضوال الإبل والخنم إذا وجدها في الصحراء فأما إذا 
وجدها في المصر أو في قرية فالذي حكاه المزني في فيما وجد بخطه أنها لقطة له أخذها وعليه 
تعريفها حولاً وحكي عن الشافعي في «الأم» أنها في المصر والصحراء سواء يأكل الغنم ولا 
يعرض للوبل فاختلف أصحابنا فمنهم من خرج ذلك على قولين : 

أحدهما: أن المصر كالبادية يأكل الخدم ولا يعرضن لاا وهو المحكي عنه في 
«الأم) ' لعموم قوله صلل وضصالة الْمُؤْمِنِ حَرَقَ النار». 

والقول الثاني : أنها لقطة يأخذ الغنم والإبل جميعها ويعرفها كسائر اللقط حولاً كاماد 
وهو الذي حكاه المزني عنه وفيما لم يسمع منه لأن قوله َة في ضوال الإبل معها حذاؤها 
وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر يختص بالبادية التي يكون فيها الماء والشجر دون المصر 
وهي تمنع صغار السباع عن أنفسها في البادية ولا تقدر على منع الثامسن فى الحضر: والسااة 
تؤكل في البادية لأن الذئب يأكلها وهو لا يأكلها في المصر فاختلف معناهما في البادية 
والمصر فاختلف حكمهما. ومن أصحابنا من حمل جواز تقاض و الإمام 
وحمل المنع من أخذها على سبيل التملك . 

فصل: فإذا قلناإن حكم النادية والحضير راء فله أخذ الغنم وأكلها وليس يتعرضص 
للوبل إلا أن يعرف مالكها وإذا قلنا إن حكم المصر يخالف الباذية للمعنى الذي ذكرنا فله 
أحذ الإبل والغنم جميعاً ويكونان لقطة يزم تعريفها حولا فإن تطوع الواجد بالإنفاق عليها لم 
يرجع بما ينفق. وإن أبى أن يتطوع بها أتى الحاكم حتى يجتهد الحاكم رأيه في الأحظ 
لصاحبها في أحد ثلاثة أمور : إما أن يرى الاقتراض على صاحبها في الإنفاق عليها أويرى 
بيعها لصاحبها ليكفي مؤنة النفقة عليها أو يرسلها في الحمى إن كان لضوال المسلمين حمى 
ثم يقوم الواجد على تعريفها إلا أن يدفعها إلى الإمام رافعاً ليده عنها فيسقط عنه حكم 


۲۷ 





كتاب اللقطة 
تعريفها وإلا فما كان مقيماً على التقاطها فتعريفها حولا واجب عليه فإن جاء صاحبها سلمت 
ال ل ل ا ا 
القيمة إن باعها حاكم أو بأمره وإن كان الواجد هو البائع لها فلصاحبها فيمتها ا دول ال 
لفساد بيعه إلا أن يقدر على استئذان حاكم فيجوز بر TI‏ 
لواجدها أن يتملكها على ثلاثة أوجه حكاها ابن أبى هريرة : 

أحدها: يجوز له أن يتملكها اعتباراً بحكم اللقطة . 

والوجه الثاني : لا يجوز له أن يتملكها لقوله َة «وضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حرق النار» . 

والوجه الثالث : إن كان قد أنفق عليها جاز له أن يتملكها وإن لم ينفق عليها لم يجز 
أن يتملكها ليكون ذلك أحث على الإنفاق وأرفق بالفريقين. 

فصل: ذا لك ا العد اه أو ار ففى الصحراء لعجزه عن السير وعجز 
المالك عن حمله أو المقام عليه فمر به رجل فأحياه بمقامه عليه ومراعاته حتى عاد إلى حاله 
صالح أنه يكون لآخذه ومحييه دون تاركه إلا أن يكون تاركه تركه ليعود إليه فيكون التارك 
أحق به وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إن آخذه المحبي له أحق من تاركه بكل 

DERDE‏ اخذه لكن لاخذه الرجوع بما أنفق ومذهب 
E DEE N ECD‏ ا 

نكي عن الح لري أ اج تاد رق س البح فد مه مل 
ا اللي يس اا ا ر لير كانت لمطة لغلمنا يتحضيول ال 
e‏ مرو ار ترا كرد 
تكون لقطة وهكذا لياو والمرجان إلا أن يكون مصنوعاً أو مثقوبً فيكون لقطة فان اللؤلة 
وات تا وا 
5 
5 06 

ا فی اوک کے ا ہی تادا 


ص 


۲۸ كتاب اللقطة 


أخذها إلا في إحدى حالتين : إما أن يكون الإمام قد ندبه لأخذ الضوال حفظاً لها على أربابها 
كما يفعله الإمام في المصالح من حفظ الأموال وإما أكون اة هارا اصضاحيها و ادا 
ليردها عليه من غير احتياج إلى تعريف فيجوز حينئذ للواجد في هاتين الحالتين أن يأخذها. 
أما الحالة الأولى فما عليه إلا العمل فيما ندب إليه وأما الحالة الثانية فمستحب لما أمر الناس 
به من التعاون إلا أن يقول بوجوب أخذ اللقطة إذا خيف هلاكها فيصير حينئذ واجباً فإن 
أخذها الواجد في غير هاتين الال كان معدا وهار ااك قاس ان القت و هاا 
عليه وإن رفع يده عنها فله في رفع يده ثلاثة أحوال أحدها أن يردها على مالكها فيسقط 
الضمان عنه. والحال الثاني أن يرسلها من يده فعليه الضمان سواء أرسلها حيث وجدها أو 
7 ظ 

قال مالك و وة إن ارا ست وجدها قط الشمان غرلا أدرى ما بقرلاقة 
ا 0 ات0 و ل د 

عنه زال عنه ضمانها. 

واا أن مان الصيد على المحرم يسقط بإرساله فكذلك ضمان الضوال 
بالأخذ تعد بالإرسال وهذا جمع مفترق واستدلالا فاسدا وأصل منازع لآن الضييك بض 
على المحرم في حت الله تعالى فإذا أرسله صار كعوده إلى مستحقه وليس الضوال كذلك 
لأنها تضمن في حق آدمي فلم يكن إرسالها عود إلى مستحقها ألا ترى أن الصيد لو كان ملكا 
لأدمي فضمنه المحرم ثم أرسله سقط عنه حق الله تعالى في الجزاء ولم يسقط عنه حق 
الآدمي في الغرم والحال الثالثة أن يدفعه إلى الإمام أو الحاكم ففى سقوط الضمان عنه 
وجهان: أحدهما: يسقط كعودها إلى يد النائب عن الغائب. والوجه الثانى: أن الضمان لا 
يسقط لتعدي الواجد والله أعلم . ۰ 





باب الجعالة 


مسألة : قال وَلآ جعلّ لِمَنْ جَاءً بآبق وَل ضَالَةِ ان يَجْعْلَ لَه وَسَواءٌ مَنْ عرف بطَلَبِ 
الضوّال وَمَنْ لا يعْرفُ به». 

قال الماورديى : وهذا كما قال وليس يخلو من رد آبقا أو ضالة من أحد أمرين: إما أن 
يردها بأمر مالكها أو بغير أمره فإن رد ذلك بغير أمر المالك فقد كان ضامنا باليد وسقط عنه 
الان بالردول اجو له يراه كات مروا يطلب الضنوال ومن لأ حرف 

وقالمالك إن كان معروفا بطلب الضوال فله أجرة المثل فى العبد والنهيمة وإن كان 
غير مروف ذلك فاا شىء له. ۰ 

وقال أبو حنيفة إن كان السيرذود عند أو أمة فله إن رد من مسافة ثلائة أياء تعباغدا 
اتود درا و بده من أقل من مسافة ثلاثة أيام فله أجرة المثل ولا شيء له : ف زد البهيمة 
وسواء كان برد الضوال معروفاً أو غير معروف استدلالاً منهما على اختلاف مذهبيهما بما 
روي عن الني وَل اه جَعَلَ لِمَنْ رَد آبقَاً مِنْ ارج الْحَرّةِ دينارا'» وروى أصحاب أبي 
حنيفة تارة موقوفا على ابن مسعود وتارة هكذا عن النبي مي أنه قال : «مَن رد آبقَا فَلَهُ ارْبَعُونَ 
دِرَهَماة7') وروی أن رجلا رد ضالة لرجل فقال الناس لقد حاز أجرا عظيماً فقال ابن مسعود 
وله مع ذلك أربعون درهما وكان من مسيرة ثللانة أيام وروي عن عمر وعلي رضوان الله 
عليهما أنهما قالا من رَد آبقا فَلَهُ عَشْرَة دراه هم ( وليس لهم في الصحابة مخالف فصار ذلك 
منهما إجماعا على استحقاق الجعل : قالوا ولأنه حكم موضوع على ما أدى إلى حفظها ورفق 
أربابها فيها فلو منع الراد لها من جعل يستحقه عليها لامتنع الناس من ردها ولأدى ذلك إلى 

اا ا و 

ودليلنا عموم قوله تد : « | ال امْرىءٍ مسلم,ٍ إلا بطيب نفس منة) ولأن المنافع 
كالأعيان بل أضعف فلما كان لو استهلك أعياناً في رد ضالة من طعام أو علف لم يستحق به 
عوضا فإذا استهلك منافع نفسه فالأولى ا مها عو , 


. وعزاه لعبدالرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما وقال مرسل‎ 47١/7 ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
. ٠٤١/١ دكره ابن حجر عن ابن مسعود وعزاه لعبدالرزاق والطبراني والبيهقي انظر الدراية‎ 69 


)۳( دکره ه الزيلعي أثر عمر وعلي ٤۷١۱/۳‏ وعزاهما لابن أ عا غر اند كرس على دارا أو أثني عشر 
رهما 


و 





كتاب اللقطة/ باب الجعالة 


وتحريره قياساً أن ما تطوع باستهلاكه في الضوال لم يرجع بعوضه كالأعيان ولأنه 
لو أوصل المالك إلى ملكه لم يستحق به عوضا فكذلك إذا أوصل الملك إلى مالكه 
لم يستحق به عوضاً لتطوعه في كلا الحالين وتحريره أنه جمع بين المالك وملكه تطوعا 
فوجب أن لا يستحق به عوضا كما لو أوصل المالك إلى ملكه. والدليل على مالك خاصة أن 
من تطوع باصطناع معروف لم يستحق به جعلا كغير المعروف . ومن ¿ الدليل على أبي حنيفة 
خاصة أن استحقاق الجعل على رد العبد لا يخلو من أن يكون لكونه ملكا أو لكونه آدمیا فإن 
كان لكونه ملكاً بطل استحقاقه وذلك لكونه ملكا لأنه لورد بهيمة أو لقطة لم يستحق شين 
ولم يجز أن يستحق ذلك لكونه آدمياً لأنه لو رد صبيا قد ضاع لم يستحق و يستحق شيئا فبطل بهذين أن 
يستحق في رد العبد شيئا قال : أما الجواب عما رواه عن النبي َة أو ذكروه من إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم فقد قال أحمد بن حنبل لم يصح عن النبي بل ولا عن الصحابة 
شيء منه ولو صح لكان محمولا على أحد وجهين إما على اث شتراط ذلك لمن جاء به خاصة 
قبل المجيء ا ل ل الماسدة 
وأما ما ذكروه من الإرفاق والمصلحة فمنتقض بالطعام والعلف . 

فصل: : فأما رد الضالة عن أمر مالكها فضر بان أحدهما أن يجعل له عند الأمر 
بردهاعوضاً فذلك مستحق فإن كان عوضاً معلوماً وعقداً صحيحا استحقه وإن كان عوضا 
مجهولاً وعقدا فاسدا استحق.أجرة المثل قال الله تعالى : #قَالوا نقد صوَاعَ ال ولكن 
جَاءَبِهِ حمل بَعِِرِوَأَنَابِهِرَعِيعٌ4 [يوسف : 7 ]وكان حمل البعير عندهم معلوم اًكالوسق 
والضرب الثاني أن لا يذكر مع الأمر بالرد عوضا لا صحيحا ولا فاسدا بل قال له فلان جئني 
عبدي الأب قد اخخاف أصحنا ل يستحق عليه أجرة مث جرد الأسر أ لا على أرب 


£ 


او حه . 

ال يوي ی ی ا ی ا 

E وهو مذهب المزني‎ ey 
معروف لاستهلاك منافعه بأخذه.‎ 

والوجه الثالث : وهو مذهب ابن سريج أنه إن كان معروفاً بذلك فله أجرة المثل وإن 
كان غد مروف فلا اجر له اغتبارا ‏ ش 

والوجه الرابع : وهو مذهب أبي اد ت أنه أن ابتدأه مالك العبد بالأمر 
فعليه أجرة المثل وإن استثذنه الجاني بالضالة فأذن له فلا أجرة له اقتصاراً على حكم أسبق 
ا ظ ظ 
فصل: فلو اختلف مالك الضالة ومن ردها فى الأذن فقال المالك رددتها بغير إذن فأنت 
متطوع بغير أجر وقال من ردها بل رددتها عن أمرك بأجر فالقول قول المالك مع يمينه لبراءة 


کات : للقطة/ باب الحعالة ۳١‏ 





ذمته ولو اتفقنا على الأذن بالأجر فى عين العبد الناذة ‏ رفسو ترد ذاه حينةه بنالنيا و انض 
الآخر نفيه فقال المالك بل فعلت ذلك في عبدي غانم فالقول قول المالك مع يمينه ولا أجرة 
عليه لأنه ينكر الأذن فيه وإن اعترف به في غيره. 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «ولو قال لرَجل, إن جثتبي بِعَبدِي فلك كذا 
لخر مل َلك وَلقَلِثِ مل ذلك فَجاءُوا به جَميعا فلل واج مِنْهمْ لت ما جَعْلَهُ لَه اتققتِ 
MOLY‏ 

قال الماوردي : أما الجعالة فمن العقود الجائزة دون اللازمة لما قدمناه من قوله عز 
وجل ولمن جاء به . حمل بغير وأنا به زعيم وهي تفارق الإجارة من ثلاثة أوجه أحدها جواز 
عقدها على عمل مجهول كقوله من جاء بعبدي الآبق فله دينار وإن كان العبد مجهول المكان 
وفساد مثل ذلك في الإجارة والثاني أن الجعالة غير لازمة والاجارة لازمة والثالث أنها تصح 
من غير معين كقوله من جاءني بعبدي الآبق فله دينار وإن لم يعين الجائي به فأي الناس جاء 
به فله الدينار والإجارةلا تصح إلا مع من يتعين العقد عليه وإنما فارقت الإجارة من هذه 
الوجوه ل وكا اصح 
جل او مرا حر أوعبد مسلم أو كائر صخرا او یر حال أو مجنو لذا كان کان قد سي 
ار قسن عد لع و ن اه ولك لا له و اصع داه رلا 
علم به كان متطوعاً بحمله على حكم الأصل فلو علم بالنداء بعد المجيء به وقبل دفعه إلى 
سنيكهة استحق اليثاو لن السامع الداع لو جاء به من أقرب المواصع أو أبعدها اس فة 
O ELD ES‏ 
E OE‏ وو PEY‏ 
تصدیی ال فإن صدق ت 100 العيد واستحق TT‏ صدفق e‏ 
النداء فلا شيء لك وقال الحامل بل سمعته وعلمت به فلي الدينار فالقول قول الحامل وله 
الدينار لآن علمه بالشيء يرجع فيه إليه لا إلى غيره فلو فلو قال سيد العبد من جاءني بعبدي من 
GT ON RR‏ 

750000 عبده فنادی من جاء بعبدي 50 نذاء المنادي کتكاءَ 
السيد في وجوب الدينار عليه لحامل بده فلو أنكر السيد فو المنادي ذلك فالقول قوله مع 
يمينه ثم ينظر في المنادي فإن قال في ندائه أن فلاناً قال من جاءني بعبدي فله دينار فلا شيء 


۳ .تتاب اللقطة/ باب الحعالة 


على المنادي لأنه جاهل وإن كان قد قال من جاء بعبدي فلان فله دینار فعلى المنادى دفع 
الدينار لأنه لا فرق بين أن ينزل ذلك من مال نفسه أو من مال غيره إلا أن يكون الجائي بالعبد 
قد صدق المنادي على أمر السيد له فلا يرجع على المنادي بشيء . 

فصل: فلو قال السيد من جاءني بعبدي الابق فله دينار فجاء به نفسان كان الدينار 
بينهما لحصول المجيء بهما ولو جاء به عشرة كان الدينار بينهم بالسوية سواء اتفقت 
أجورهم أو اختلفت لاستوائهم في المجيء به فلو قال يا زيد إن جتتني بعبدي فلك ديشار 
فجاء به غيره لم يستحق الدينار ولو جاء به زيد وعمروء نظر في عمرو فإن قال جئت به معینا 
يز بن جع عدن الى ب لتر ا مين فى سجاه رن ا 
عمرو جئت به لنفسي طلبا لأجرته فلزيد نصف الدينار لأن له نصف العمل ولا شيء لعمرو 
لدت ياك سي ا لو زر حاص ريه ويصرو كال د واي فيه ل وت 
عمرو بل جئت به مستجعلا لنفسي رجع إلى السيد فإن صدق زيدا استحق الدينار كله وإن 
صدق عمراً حلف السيد دون عمرو لأنه الغارم وليس عليه إلا نصف الدينار. 


فصل: فلو قال يا زيد إن جئتني بعبدي فلك دينار ويا عمرو إن جئتني بعبدي فلك 
خمسة دنانير ويا بكر إن جئتني به فلك عشرة دنانير فن جاء به غيرهم فلا شيء له وإن جاء به 
أحدهم فله ما جعل له فإن جاوًا به جميعا فلكل واحد منهم ثلث ما جعل له لأن لكل واحد 
منهم ثلث العمل فيكون لزيد ثلث الدينار ويكون لعمرو ثلث الخمسة ويكون لبكر ثلث 
العشرة ة فلو قال زيد وعمرو أعاننا بكر في حمله فله كل العشرة اللا ا 
لهما أن يتركا العمل لأنفسهما ويتطوعا به لغيرهما. 

فصل: وإذا قال من جاءني بعبدي فله دينار ثم رجع عن ذلك فعليه إعلان الأذن فمن 
جاء به فله الدينار وإن أعلنه فلا شيء لمن جاء به بعد إعلان الأذن سواء علم برجوعه أو 
لم يعلم إذا كان قد شرع في المجيء به لآن إعلام كل الناس برجوعه متعذر فلم يلزمه في 
الرجوع أكثر من الاعلان والاشاعة ولو كان هذا الجائي به شرع في حمله قبل الرجوع فله 
الدينار ما لم يعلم بالرجوع فأما إن قال يا زيد إن جئتني بعبدي فلك دينار ثم رجع السيد 
فعليه إعلام زيد برجوعه ما لم يشرع في حمله فإن لم يعلم فهو على حقه سواء أعلن السيد 
الرجوع أو لم يعلنه لأن إعلام زيد بالرجوع غير متعذر فلو شرع زيد في حمله ثم أعلمه السيد 
برجوعه قيل للسيد أنت بالخياربين أن تمكنه من المجيء به فيستحق كل الدينار أوتبذل له 
أجرة مثل ما فوته من عمله لأنه وإن كان غير لازم لك فليس لك إبطال عمله عليه كالمضاربة 
إذا رجع فيها رب المال بعد عمل العامل لزمه تمكين العامل من بيع ما اشتراه لئلا يفوت عليه 
عمله بالرجوع وإن كان العقد غير لازم . 

فصل: ولو جاء زيد بالعبد وقد مات السيد كان له الدينار في تركته إذا وصل العبد إلى 
ورثته ولو مات زيد قبل وصول العبد إلى سيده فإن تمم وارث زيد حمل العبد إلى سيده فله 
من الدينار المستحق بقسط عمل زيد منه لأن عمله لم يفت ولا شيء للوارث منه لقسط عمل 


كتاب اللقطة/ باب اللجعالة لس بس ا 


نفسه لأن ما لم يلزم من العقود يبطل بالموت فلم يقم عمل الوارث مقام عمل الموروث وإن 
لم يأت الوارث بالعبد فالصحيح أنه لا شىء ا بد ا غلا حل العيد لان رحد 
لو كان حياً فلم يتمم حمله لم يستحق شيئاً وقال بعض أصحابنا يلزم السيد من الدينار بقسط 
عمل زيد في حمله لثلا يبطل عمله بخلاف الحر الذي باختياره فات عليه عمله وهذا التعليل 
غير صحيح لأن زيد لو كان على حمله فهرب العبد منه لم يستحق لماضي عمله شيئا وإن 
لم يختر تفويت العمل عليهء فلو مات العبد قبل وصوله إلى بلده فلا شيء له في حمله ولا 
ضمان عليه في موته وهكذا لو مات بعد وصوله إلى بلده وقبل حصوله في يد سيده وهذا 
يوشم فبا ذلك العمليل : 

فصل: ولو قال وهو بالبصرة يا زيد إن جئتني بعبدي من بغداد فلك دينار فجاء به منها 
استحق ولو جاء به من أبعد منها كالموصل لم يستحق أكثر من الدينار ولو جاء به من أقل منها 
نحو واسط استحق من الدينار بقسطه لأن بعض العمل الذي جعل له الدينار في مقابلته . 

فصل: ولو قال إن من جاءني بعبدي فله دينار ثم قال بعده من جاءني بعبدي فله عشرة 
دنانير كان الآخر من قوليه هو المعمول عليه ويكون لمن جاء به عشرة دنانير وبعكس من قال 
من جاءني به فله عشرة ثم قال من جاءني به فله دينار كان للجائي به دينار واحد ولله أعلم 
بالصواب . 


الحاوي في الفقه/ ج۸/ م٣‏ 


بَابُ الْتقاط المَْيُون بعد جنا السو ينا رشع يقد 


لا أَعْلَمُهُ سُمعَ مده وَمِنْ مَسَائَلَ ند شتی سَمِعْنَهَا مده لَفْظاً 


قال الشافعيّ ر جم الله تَعَالَى فيم وضع بخطه : ما وُجِدَ تحت المَنُْوذ منْ 


شَيْءِ مَذفُونِ من ضزب الإشلاء اذ كان قريب من فهو لَقَطة أذ كانت دابة فهِيَ ضَالهُ ِن 
جد على داب أؤ عَلَى فراشه أز على تَوبِهِ مال فهو لَه ». 


قال الماوردي : وهذا كما قال أما المنبوذ فهو الطفل يلقى لأن النبذ في كلامهم الالقاء 
وسمي لقيطاً لالتقاط واجده له وقد تفعل المرأة ذلك بولدها لأمور: منها أن تأتي به من 
فاحشة فتخاف العار فتلقيه أو تأتى به به من زوج فتضعف عن القيام به فتلقيه رجاء أن يأخذه من 
يقوم به . أو تموت الأم فيبقى ضائعا فيصير فرض كفاية والقيام بتربيته على كافة من علم 
بحاله حتى يقوم بكفالته منهم من فيه كفاية كالجماعة إذا رأوا غريقاً يهلك أو من ظفر به سبع 
فعليهم خلاصه واستنقاذه . 

لقوله عز وجل # ومن أَحْيَاهًا ll‏ ا اللاس جَمِيعاً4[المائدة ؟م] وفيهتأويلان: 


احدهما: : أن على جميع الناس شكره وحتى كأنه قد أحياهم والثاني : : أنه قد ناب عن جميع 
الناس في إحيائه . 


ولقوله تعالى #وَتَعَاوَنوا عَلّى البرَّ والتَقَوَى4[المائدة ؟] ولقوله تعالى ظوَافْعَلُوا 
الْخَيْرَ4[الحج [YY‏ فدلت هذه الاية على الندب على أخذه والتوصل إلى حراسة نفسه وقد 
قال تعالى في قصة موسى مَل فَالتقَطهُ آل فِرْعَونَ #4[ القصص 8] طلباً لحفظ نفسه ورغبة في 
توابه . 

وروي ان منبوذاً جد عَلَى عَهْدٍ عُمَرَرَضِيَ الله عله فَاسَْأْجَرَلَهُ امْرَأة تفل وَاسْتَسَارَ 
الصحابة في النفقة فاشازوا أن يُنمَقَ عَلَيْهِ ِنْ بيت الْمَال وروى الزهري عن أبى جميلة أنه 
قال * حَذْت مَنْبُوذاً عَلَى عَهْدٍ ُمَرَ رَضِيَ الله عله فَذَكَرَه ه عَرِيفِي لِعْمَرَ فارسل إلي فَدَعَانِي 
والعريف عِندَهُ قال عَسَى الغوير أبوساء فقال عريفي إِنهُ لا يمهم فقال عُمَرْمَا حَمَلَكَ عَلَى م 
صنعت فقلت وَجَذْت نفسا مضيعة فأَحْبَيْتُ أن يَأجَرَنِي الع وحن ا رولا 
لك وعلينا رضاعه . 

فصل: فإذا وجد الرجل لقيطا فلا يخلو أن يجد معه مالا أو لا يجد فإن لم يجد معه 
مالا تطوع بأخذه والنفقة عليه وإن أبي أن ينفق عليه تطوعاً إما لعجز أو شح رفع أمره إلى 
الحاكم على ما ذكره وإن وجد معه مالا لأنه ربما فعل ذلك ليكون باعثاً على أخذه والقيام 


۳٥ 
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بتربيته فذلك المال ملك له لأنه لا يمتنع وإن كان طفلا أن يكون مالكاً بميراث أو وصية وإنما 
يدك يباك ليها كان وم دن لعين حرجي المللك NN E‏ داري عليه 
حكم ملكه كلما كان عليه من ثياب أو حلي أو كان تحته من فراش أو حصير أو كان في يده 
من دراهم أو عنان فرس أو كان راكبا له من بعير أو فرس فكل ذلك منسوب إلى يده كالكبير 
ومحكوم له به في ملكه . 

فصل: فما وجد منفصلا عنه فضربان : 
غير توب إلى ريده ا بيعب إلى يلت رور 

والضرب الثاني : أن يكون ذلك قريباً منه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الموضع آهل كثير المارة فهذا يكون لقطة أيضاً. 

والضرب الثاني : أن يكون الموضع منقطعاً قليل المارة ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبى اسحاق المروزي والظاهر من كلام الشافعي أن يكون لقطة 
كالكبير الذي لا يملك ما يقاربه من المال إذا لم يكن له عليه يد. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يكون ملكاً للقيط اعتباراً بالظاهر 
من حاله وفرق بينه وبين الكبير بأن الكبير يقدر على إمساك ما يقاربه من مال أو فرس فإذا 
لم يفعل ارتفعت يده فزال الملك والصغير يضعف عن إمساك ما يقاربه فجاز أن ينتسب إلى 
ملكه وأنه في حكم ما في يده. 

فصل: فأما ما تحته من مال فضربان مدفون وغير مدفون فإن كان مدفوناً فليس بملك 
لا ا ا 

أحدهما: أن يكون فوق بساطه وتحت جسده فهذا ملك للقيط لكونه في يده وتحت 
جسده فهذا ملك للقيط لكون فى يله . 

والضرس الثانى : أن يكون تحت بساطه ففيه وجهان : 

اها كملكا له فالساط !ذا كان فيض كون دلحه: 

والثانى : لا يكون ملكه ويكون لقطة بخلاف البساط لأن الدراهم لم تجر العادة أن 
تكون مبسوطة على الأرض تحت مالكها وجرت عادة البساط أن يبسط على الأرض تحت 
مالكه . 


فصل: وأما الموضع الذي هو منبوذ فيه فإن كان مواتاً أو مسجداً أو طريقاً مايلا فهو 
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على حال وان كان ملكا فضيريان أحدهما مااخرت العادة كاه كالذور:فيكون ذلك له إذا 
لم يكن غيره فيها كالكبير يملك ما هو فيها من دار. 

والضرب الثاني : أن يكون ما لم تجر العادة بسكناه كابساتين والضياع فعلى وجهين : 

أحدهما: يحكم بأنه ملكه ما لم يكن لغيره عليه يد كالدور. 

والوجه الثاني : لاايحكم له بذلك بخلاف الدار لأن سكنى الدارتصرف وليس الحصول في 
البساتين سكنى ولا تصرف . 

مسألة : قال الشافعيٌ ر الله تَعالى : «وَإن کان ملتقطه عير ثقة نره الحاكم مِنه 
E Ey‏ 

قالو انار رفىة برد le E UE‏ من O‏ 
ولا على ماله خوفاً من استهلاكه نزعه الحاكم من يده لأمرين أحدهما أن غير المأمون ليس 
من أهل الولايات والثاني أنه لا حظ للمنبوذ في تركه تحت يده فان قيل أفليس لو كان واجد 
اللقطة غير مأمون عليها أقرت في يده على أحد القولين فهلا كان اللقيط كذلك قبل الفرق 
بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن اللقطة اكتساب فجاز أن يستوي فيها الأمين وغيره والتقاط المنبوذ ولاية 
'فاختلف فيه الأمين وغيره: 

والثاني : ما يخاف على المنبوذ و اي ال 
استهلاكه وتلفه لأن للمال بدل وليس للحرية بدل . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناه هلم يخل حال ملتقط المنبوذ للم ره 
مأمونا عليه وعلى ما له فيقران معاً في يده وهل يكون للحاكم عليه نظر أم لا على وجهين . 

أحدهما : : وهو قول أبي علي الطبري لا نظر عليه لا اجتهاد له فيما إليه كما أنه لا نظر 
8 اللقطة على واجدها إذا كان أميناء 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن خيران أن للحاكم عليه في المنبوذ نظر وله في 
كفالته اجتهاد لأنه الوالي على الأطفال وخالف حال اللقطة لأنها كس وهكذا اختلف 
أصحابنا هل يكون الملتقط خصماً فيما نوزع فيه المنبوذ من أمواله أم لا على وجهين : 

أحدهما: يكون خصماً فيه نيابة عن المنبوذ لمكان نظره عليه . 

والوجه الثاني : لا يكون خخصماً إلا بإذن الحاكم والقسم الثاني أن يكون الملتقط غير 
أمين عليه فواجب على الحاكم انتزاعها من يده ويرتضى له من يقوم بكفالته وحفظ ماله 

والقسم الثالث : أن يكون أميناً عليه فلا يخاف من استرقاقه له لكنه غير أمين على ماله خوفاً 


من استهلاكه له فهذا د يقر المنبوذ في يده وينتزع المال منه لأنه قد صار له بالتقاطه حق في 
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كفالته فما لم يخرج عن حد الأمانة فيه كان مقرأ معه وليس تراعى فيه العدالة فيكون جرحه 
فق ل وچا کا کی ا يراعى فيه الأمانة وقد يكون أمينا في شيء وإن كان غير 
ی عرفالا اقول و عاق ال اللاي کی سرتسن ع مهای کل ا 
القولين كاللقطة لأنها جميعاً مال بخلاف المنبوذ قلنا لأن مال اللقطة كسب الملتقط وليس 
نان الصدوة فعا N‏ والقسم الرابع أن يكون أميناً على ماله غير أمين على نفسه ما من 
استرقاقه وأما لأنها ذات فرج لا يؤمن غيره فينتزع المنبوذ منه وفي إقرار المال معه وجهان : 

أحدهما : يقر معه وإ نزع المنبوذ منه. كما يقر المنبوذ معه وإن نزع المال منه. 

والوجه الثاني : ينتزع المال منه مع المنبوذ لأن ماله تبع له والفرق بين المنبوذ 
وبين ماله أن لملتقط المنبوذ حق في كفالته وليس له حق في حفظ ماله وإنما الحق عليه 
فى المال وله الكفالة فافترقا. 

فصل: ثم الحاكم مندوب اى الإشهاد على من أخذ المنبوذ وماله في يذه كما كان 
مندوبا إلى الإشهاد على من أخذ المنبوذ وماله في يد ملتقط المال فإن كان القيم بكفالة 
المنبوذ وحفظ ماله غير الملتقط له لتسليم الحاكم له إلى من ارتضاه لإمانته عند حياة ملتقطه 
فالإشهاد عليه مستحب وليس بواجب لأن تسليم الحاكم إليه ذلك حكم يغني عن الإشهاد 
فإن كان هو الملتقط ففيه وفي اللقطة ثلاثة أوجه مضيا . 

أحدها: أن الإشهاد واجب فى اللقطة والمنبوذ. والثانى: أنه غير واجب فيهما 

والثالث : أنه واجب في المنبوذ وغير واجب في اللقطة لما ذكرناه من الفرق بينهما. 
e‏ راس و عر در ار الكاكي فور ساف )ا 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا وجد مع اللقيط مال كانت نفقته في ماله كما يجب 
نفقة الطفل إذا كان له مال في ماله دون مال أبيه فإن تطوع الملتقط وأنفق عليه. من مال نفسه 
كال سخ كالاب إذا تطوع بالإنفاق على ولده الغني وإن أراد الملتقط أن ينفق عليه من ماله 
لزمه استئذان الحاكم فيه سواء قيل أن للحاكم عليه نظر في اللقيط أو ليس له لأن للحاكم 
نظرا في ماله لا يختلف فيه فإن أنفق بغير إذن لم يخل حاله من أحد أمرين إما أن يكون قادرا 
على استئذانه أو غير قادر فإن كان ادرا على ادان كان افك ليا ا قصدا اراد 
الحاكم هو الوالى على المال دونه وصار ذلك وإن وصل إلى مالكه كمن أخذ علف رجل 
أعده لدابته فأطعمها إياه ضمنها له وإن وصل إليه وإن لم يقدر على استئذان الحاكم ففي 
ضمانه وجهان . 

كالجمّال إذا هرب من مستأجره فاكترى لنفسه عند إعواز حاكم ليستأذنه أحد الوجهين 
أن يسترجع المستأجر ولا يضمن الملتقط لضرورتها والثاني لا يرجع المستأجر ويضمن 


رآ © ا ا كتاب اللقطة/ باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء 


ل E O‏ 0 
حقه وليس الملتقط مضطر إلى التقاطه وهذا لا وجه له لأنه ريما وجده اشا في مهلكة فلز 
أخذه لنفسه . 

فصل: إن اتاد الام وول ات ال قي انف عله بده من ين ازجا ر ب 
أمنائه على قولين : | 

أحدهما: وهو الأصح : أنه يأذن له في النفقة عليه إذا كان أميناً أما بتقدير مثاله فإن زاد 
على القدر من غير حاجة ضمن وإما بأن رد ذلك إلى اجتهاده فما ادعاه. فيها عن قصد قبل 
منه وما تجاوز القصد لم يقبل منه لأنه متعد به وإن كان محقاً فيه . 

والقول الثاني : أنه يؤخذ من الملتقط من مال المنبوذ القدر الذي يتصرف في نفقته 
عن کول ذلك عيية من أمناء الحاكم لما فيه من فضل الاحتياط له ثم فيه وجهان: 

أحدهما: أن الأمين يتولى شراء ما يحتاج إليه المنبوذ من طعام وكسوة ثم يدفعه إلى 
1 ا ا و کو ق 

والوجه الثاني : أنه يدفع قدر النفقة إلى الملتقط ليتولى شراء ذلك بنفسه لما له حق 
الو 


نشالة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : إن َم يُوجَذ لَه مال وَجَبَ عَلَى الحاكم 3 
يتف عَلَيهِ مِن ماله الله تعالی فَنَ لم بقل حرم تضييعُة عَلَى مَنْ عَرَفَهُ - حَتى قا بكفالته 
فیخرح من من المَانّم ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا التقط المنبوذ فقيراً لا مال له ولم يتطوع أحد بالنفقة 
عليه وجب على الإمام الأعظم أو من ينوب عنه من وال وحاكم أن يقوم منت لانهدا قوق 
يجب حراستها ويحرم اضاعتها ومن أين ينفق الإمام عليه فيه قولان: . 

أحدهما : وهو الأصح : من بيت المال لأنه رصد للمصالح وهذا منها وقد روي عن 
عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أنه قال: لن أضَابَ الناس سنة لانفِقَنَ عَليهمْ مِنْ مال 
الله ختى لا اد دِرُهَما فِإذًا لَمْ اج دِرْهَما ألْرَنْت كل رَجَلٍ رجلا) وقد استشار عمر 
رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم في النفقة على اللقيط فقالوا من بيت المال فعلى هذا 
القول لا رجوع بما أنفق عليه من بيت المال على اختلاف ما يظهر من أحواله لوجوبها فيه. 
ظ والقول الثاني : أنها لا تجب في بيت المال لأنه قد يجوز أن يكون عبداً فتجب على 
سيده أو حرا له أب غني فتجب على أبيه وبيت المال لا يلزم فيه إلا ما لا وجه له. سواه.فعلى 
هذا يجب على الإمام أن يقترض له ما ينفق عليه أما من بيت المال أو من أحد من المسلمين 
فإن لم يكن في بيت المال مال ولم ينفرد أحد من المسلمين به وجب عليه أن يخص نفسه 
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ومن حضره ه من ذوي المكنة وجعلها مقسطة عليهم على عددهم جبرا ولا يخص بالا جبار 
عليها واحدأ قال الشافعي فإن لم يفعل حرم تضييعه على من عرفه حتى يقام بكفالته لآن ذلك 
من فروض الكفايات ثم ينظر فإن بان عبدا رجع بها على سيده وإن بان له أب غني أخذها 
من أبيه فإن بلغ ولا أب له ولا سيد فإن علمه مكتسبا رجع عليه في كسبه وإن كان غير 
مكتسب فهو من جملة أهل الصدقات فيقضي ذلك عنه من أي المالين يراه فيها من سهم 
الفقراء أو المساكين أو من سهم الغارمين والله أعلم . 

N O u 
E ET E TE E E 
یلک على أشق اا نها دغری ولیس کالامین يفول فيبرأم.‎ 

قال الماوردي : وصورتها في لقيط فقير أمر الحاكم ملتقطه أن يستقرض ما ينفقه عليه 
فذلك ضربان: أحدهما: أن يأمره أن يستقرض عليه من غيرة فهذا جائز ولا يأخذ القرض 
جملة ولكن يستقرض له في كل يوم أو أكثر في كل اسبوع قدر حاجته إليه ويقبل قول 
الملتقط في إنفاقه عليه لأنه لا يستغني عن غذاء في كل يوم فإذا مرت به الأيام على سلامة 
وهو فيها نامي الجسد مستقيم الأحوال كان الأظهر من حاله وصول النفقة إليه. والضرب 
الثاني : أن يأمره أن يستقرض من نفسه فهل يجوز له أن يتولى إنفاقه عليه بنفسه أم لا على 
قولين : 

أحدهما وغ و تة ها ها :يجوز لكوك آنا وما اداد ي ن ا فا قبل 
منه. والقول الثاني : واختاره المزني أنه لا يجوز حتى يأخذها من غيره من الأمناء فينفقها 
لاوا سد يس وم 
اس سي ا ا ا 

قال الماوردى : وهذا كما قال: إدا اشترك نفسان في التقاط المنبوذ وهما من آهل 
الكفالة له لاستوائهما في الإسلام والحرية والأمانة فهذا على ضربين : أحدهما: أن يتنازعاه 
ويتشاحنا عليه» فمذهب الشافعي وعليه جمهور أصحابه أن الحاكم يقرع بينهما لأنهما 
لما استويا ولم يمكن أن يشترك بينهما كانت القرعة بينهما ليتميز بها الأحق من غير تهمة . 

قال تعالى : #وَمًا كنت لَدَيْهِمْ إذ يُلَقونَ امه هه كفل مَرْيَمَ4 [آل عمران: E‏ 
الآية ثم يتعين حق من قرع منهما في كفالته فإن أراد رفسم يده عنه كان له ولم يجبر على 
إمساكه ويتسلمه الحاكم منه وهل يصير شريكه أولى بكفالته من غيره أم لا على وجهين : 

أحدهما: هو أولى به من غيره لاختصاصه بالتقاطه وإن تقدم الآخر بالقرعة . 

والوجه الثاني : أنه قد بطلت كفالته لما قرعه صاحبه وصار غيره سواء فيجتهد الحاكم 


يدرك هلا حا مانب ,ليد الغاضن ن لرل يزوم عند ازج ر ااا ر هر 
بالقرعة أنفع له إذا لم يكن الذي خرج قرعته مقصرا أو كانا سواء» وقال أبو علي بسن خيران 
لا قرعة بينهما عند التنازع ولكن يجتهد الحاكم : فيهما رأيه فأيهما رآه أخظ له كان أولى 
كفالته ولهذا القول وجه وإن خالف نص الشافعي غير أن تساويهما يمنع من تغليب أحدهما 
إلا بالفرغة كاليشة إذا تغارضيا. 

فصل: والضرب الثاني : أن لا يتنازعا ويتفقا على تسليمه لأحدهما فهذا على ضربين : 

أحدهما : انف تراز يده عليه فهذا يجوز لأن المسلم له تا ھن راه 
ولم يلتقطه ويصير المستلم أولى لى وكأنه التقطه وحده. 

والضرب الثاني : ان متش اها جع عليه حت بصير الملقوط معهما ثم 
أحدهما ففيه وجهان : 

أحدهما: يجوز لأن الحق لهما وليس يتجاوزهما كالشقيقين إذا سلم أحدهما 
لصاحبه . 

والوجه الثاني : لا يجوز لأن للملتقط حق الكفالة وليس له حق التسليم كما لوكان هو 
الواجد وحده لم يكن له تسليمه إلى غيره حتى يتولى الحاكم . < 

فصل: ولو التقطه رجل وامرأة كانا في كفالته سواء فيقترعان ولا تقدم المرأة كتقديم 

الأم على الأب في الحضانة لأن في الالتقاط ولاية إن لم يكن الرجل أحق لها لم يكن أنقص 
حضانة الأبوين. 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «وَإِنْ كَانَ a‏ 
عر اخرو دق إلى ی 

قال الماوردي : إذا وجد اللقيط في المصر رجلان أحدهما من أهل المصر والآخر من 
أهل مصر آخر وهو غريب في هذا المصر فالواجد له من أهل مصره أحق بكفالته من الغريب 
الذي ليس من أهله لأن قيامه في البلد الذي وجد فيه أشهر لحاله وأقرب إلى ظهور نسبه 
ولكن لو أنفرد الغريب بالتقاطه وأراد إخراجه من البلد الذي وجد فيه إلى بلده فإن كان غير 
أمين أو كان الطريق غير مأمون فلا حق له في كفالته وإن كان أميناً والطريق مأمون فعلى ثلاثة 
أقسام : أحدها: أن يكون بلده قريباً على أقل من يوم وليلة فهو مستحق لكفالته إذا تساوى 
البلدان أو كان بلد الملتقط أصلح فأما إن كان بلد اللقيط مصر وبلد الملتقط قرية ففيه 
وجهان: أحدهما: لا حق له في كفالته لأن المصر أنفع له من القرية لما فيه من كثرة العلوم 
والأداب ووفور الصنائع والاكتساب . والوجه الثاني : يستحق كفالته وإخراجه إلى قريته لأن 
القرية ربما كانت أعف وكان أهلها أسلم ومعايشهم أطيب ولأن حاله في القرية أيسر منها في 
المصر الكبير لقلة من فيها وكثرة باب الس ره وان اد وجرت لحري لدم 
تخفى وريبة تكتم . 





كتاب اللقطة/ باب التقاط المنبود يوجد معه الشيء 

والقسم الثاني : أن يكون بلده بعيدا وأخباره منقطعة والطارىء إليه أو منه نادر. 

كمن بالعراق إذا أراد نقله إلى الشرق أو الغرب فلا حق له في كفالته لإاضاعة نسبه 
قافا بها نه شو دالج القرويي لانتو خوط ناك للقي قلح دهي عن لد .عدي إتنها تينم مده 
إذا أردت العود إلى بلدك . 

والقسم الثالث: أن يكون بلده بعيداً على أكثر من يوم وليلة لكن أخباره متصلة والوارد 
منه كثير كاليصرة وبغداد ففى استحقاقه لکمالته وجهان : 

أحدهما: لا حق له في كفالته لأن حظ اللقيط في بلده أكثر وحاله فيه أشهر. 

والوجه الثاني : أنه مستحق لكفالته لتساوى البلدين و في التعليم والتأديب وزیا كان 
ف تن وفعي دتري لكين و يلد اللي انكف إلى حاف يلد ا 
يذكر حاله وإشهار أمره. 

مسألة : قال الشّافعِيٌ رَحِمَهُ الله نعَالَى : «وَإِنْ كان قَرَوِياً وَبَدَويا دف إلى القَرَوِيٌ لأنَّ 
القرية خيرٌ له مِنّ البادية» . 

قال الماوردي : وهذأ صحيح . 3ا التقطه رجلان أحدهما قرويى والآخر بدوي 
فالقروي أولى له من البدوي» سواء وجداه في قرية أو بادية لأن القرية أمكن : في التعليم 
RS‏ وال ECE ET‏ ا 
غفل يريد من يشتغل به وينقطع إليه تصير فيه غفلة. 

فصل: فإذا انفرد البدوي بالتقاطه فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يجده فى مصر أو قرية فلا حق له فى كفالته لأنه لا حظ له فى نزول 
البادية لما ذكرناه . 

والضرب الثاني : ال ل ا ا 
وعرساق الام يلمعق أنه من ا ر د أن كوت من شج ولأ يازم ا 
ولا يقيم في مكان ففي استحقاقه لكفالته وجهان : 

أحدهما: يستحق لأن هذا هو الأغلب من حال البادية . 

والوجه الثانى : أنه لا حق له فيها لأن مداومة النقلة وملازمة النجعة لا يشتهر بها حاله 
ولا يعرف معها مكانه مما يلحقه من المشقة فى بدنه وتغير العادة فى نقلته . 


مسألة : قال الشافعيٌ ا تعالی : «وإن کان عبدا ا دفع إلى الجر 
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قال الماوردي : .وهذا صحيح إذا اجتمع على التقاطه حر وعبد فالحر أولى بكفالته من 
العبد لأمرين 

أحدهما: أن العبد مولى عليه فلم , ل 

والثاني : ك ل فلو انفرد العبد بالتقاطه فإن كان 
بإذن سيده فالسيد هو الملتقط لأن يد العبد يد له وهو المستحق لكفالته وإن كان بغير إذن 
سيده لم يجز بخلاف اللقطة في أحد القولين لأن اللقطة كسب وهذه ولاية فلو أخذه السيد 
من عبده وقد التقطه بغير إذن فإن كان بعد رفعه إلى الحاكم فهو أولى لأن يد العبد 
لما لم تكن مقرة لم يكن لها حكم وصار كأن السيد هو الملتقط له وهكذا حكم المدبر في 
التقاطه كالعبد وإما المكاتب فإن عللنا منع العبد منه بأنه من غير أهل الولاية فالمكاتب 
ممنوع فيه وإن عللناه بأنه ممنوع فيه لخدمة السيد فالمكاتب مستحق لكفالته لأنه أملك من 
السيد بمنافع نفسه ولو شاركه في التقاطه حر كان الحر أولى به منه على العلتين لكمال الحر 
ونقص المكاتب وأما الذي نصفه حر ونصفه عبد فله حالتان: 

إحداهما: أن يكون غير مهايأة فهو كالعبد لا حق له في كفالته ما لم يأذن له المالك 
لرقه لاشراك حكمه وإن الشركة فيه مانعة عن كفالته . 

والحال الثانية : أن يكون مهايأة فلا يخلو حال التقاطه من أحد أمرين : 

أحدهما: أن يلتقطه فى زمان السيد فيكون فيه كالعبد لا حق له فى كفالته . 

ا ا 1 

أحدهما: أنه مستحق لكفالته لأنه في زمانه كالحر. والوجه الثاني : لأ حق له في 
كفالته لنقصه وإنه سيعود إلى المنع في غير زمانه وعلى كلى الوجهين لو شاركه الحر في 
التقاطه كان أحق به منه لكماله على من قصر عن حريته . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَجِمَهُ الله تعَالَى إن كان مُسْلِماً وَنصْرَانِيَاً في ضر به أَحَد 

ف الا وَإِنْ کان الاقل دُفِمَ ۴ الل 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا ات في التقاط المنبوذ مسلم وكافر فلا يخلو حال 
المنبوذ من إن يجرى عليه حكم الإسلام أو حكم الكفر على ما سنصفه فإن جرى عليه حكم 
الإسلام فالمسلم أحق بكفالته وهكذا لو تفرد الكافر بالتقاطه نزع من يده لقوله تعالى #وَلَنْ 
يَجعَلَ اللَهُ لِلكافرِينَ عَلَى المُوْمِئِينَ سَبيلآً4 [النساء : ١‏ ولأنه غير مأمون عليه في بدنه أن 
يسترقه وفى دينه أن يفتنه وفى ماله أن يتلفه لأن عداوة الدين تبعث على ذلك كله وإن جرى 
على المنبوذ حكم الكفر فإن انفرد الكافر بالتقاطه أقر في يده لأن الكافر يلي على الكافر وإن 
و التقاظه مسك , وكافر فعلى الظاهر من مذهب الشافعي ذ فى إقراعه بين المسلمين إذا 
امبر في لاطي رح بن ا ر فى يليد ون ر ا 
اي ان بن خيران يسلم إلى المسلم دون الكافر لأن كفالة المسلم أصلح ولما 


يرجى له باعتبار الإسلام ويتعين عليه أن يميل إليه. 


۳ 
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اا لرا ا الله اي و لا ي ا 
المُسْلِمِينَ حَتَى يُعْربَ عَنْ نَفْسِه) . 

كنال الجا ورد وهذا صحيح . وعلته أن حكم اللقيط في إسلامه وكفره أنه معتبر . 
بحكم الدار التي وجد فيها فهي ضربان: دار الإسلام ودار الشرك . فأما دار الإسلام فعلى 
ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يتفرد المسلمون بها حتى لا يدخلها مشرك كالحرم فالمنبوذ إذا التقط في 
مثل هذه الدار محكوم بإسلامه في الظاهر والباطن لامتناع اجتماع الشرك الظاهر في أبويه . 

والضرب الثاني : أن تكون دار الإسلام قد تخلطهم فيها أهل ذمة كالبصرة وبغداد أو 
معاهدون كأمصار الثغور فإذا التقط المنىود OEE‏ و الباطن وإنما 
حكمنا بإسلامه ظاهراً تغليباً لحكم الدار وإن النبي كلد قال : «الإِسْلامٌ علو ولا يُعْلَى 0 ولم ' 
يحكم بإسلامه في الباطن قطعا لجواز أن يكون من ذمي أو معاهد. والضرب الثالث: أن 
تكون دار الإسلام قد تفرد أهل الذمة بسكناها حتى لا يساكنهم فيها مسلم ولا يدخلها مثل 
بلد من بلاد الشرك فتحه المسلمون صلحا أو عنوة فأقروا أهله فيه على أن لا يخالطهم 
غيرهم فإذا التقط المنبوذ فيه كان كافراً في الظاهر لأن أهل الدار كفار وإن كانت يد 
العسلمية عليهم غالية وأحكام ال سلام فيهم حارية. 

وأما دار الشرك فعلى ثلاثة E‏ 

أحدها : ماكان من بلادهم التي ليس فيها مسلم فإذا التقط المنبوذ منها جرى عليه 
حكم الشرك اعتباراً بحكم الدار. والضرب الثاني : ما كان من بلاد الشرك فيها مسلمون ولو 
واحد كبلاد الروم فإذا التقط المشوذ فيها ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه مشرك في الظاهر اعتباراً بحكم الدار. والوجه الثاني : وهو قول أبي 
على بن أبي هريرة والظاهر من كلام الشافعي أنه يكون مسلماً في الظاهر تغليباً لحكم 
الإسلام. والضرب الثالث: كان من بلاد الإسلام التي غلب عليها المشركون حتى صارت 
دار شرك كطرسوس وأنطاكية وما جرى مجرى ذلك من الثغور والمملوكة على المسلمين فإذا 
التقط المنبوذ فيها نظر فإن كان فيها أحد المسلمين ولو واخدا جرى على الملقوط فيها حكم 
الإسلام . 

وإن لم يكن فيها أحد من المسلمين أجرى عليه حكم الشرك في الظاهر لبعد 
المسلمين عنها وامتناع حكمهم فيها. 


فضنل: فان اجرينا عليه حكم الإسلام فقد ذكرنا من أين ينفق عليه إذا كان فقيراً وهو 


)١١‏ أخرجه البيهقي 5-158 اتون في تاريخ أصفهان ۲۱۸/۳ والدارقطني ۲٠۲/۳‏ وانظر 
التلخيص ERR‏ 
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على ع اسل مرو الف ر راع ى ال لم بيجيو ا عليه من واا 
إذا كان فقيرا لآن ما في بيت المال مصروف في مصالح المسلمين دون المشركين فإن تطوع 
أحد المسلمين أومن من أهل الذمة بالنفقة عليه كان محسنا لأنها نفس لها حرمة وإن لم يتطوع 
نحل بالنفقة عليه يو الإمام أهل الذمة الذي كان المنبوذ , بين أظهرهم وجعل نشقته مقسطة 
عليهم ليكدون دين لهم إذا ظهر أمره فإن ظهر له أب رجعوا بالتفقة عليه وإن ظهر له سيد 
وار لراك اميه وحور يفي ساي 

مسألة : قال الشافعيُ رَحِمَهُ لل تعالى : «فإذا عرب عن فيه فَامَْعَ من الالام لم 
ين لي أذ اله ول جره على الإشلام ا ا 


قال الماوردي : أعلم ن فن يجرى عليه سكم الإسلام قب بلوغه على ارب سام 

أحدها a‏ ابويه حصو يلامعا معزت د أبنو 
اليزيد عن الأعرح عن أبي هريرة أن النبي بي قال: ١‏ كل مولو يولد عَلَى الْفِطرَة وَابَوَا 
بهودانه وَيُنصَرَانةُ كما تناقح الإبل مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاء ء هَل تحسون مِنْ جَدْعَاءَ قَالُوا يا رَسُولَ الله 
افرایت مَنْ يَمُوت وَهُوَ صَغِيرٌ قال الله أعُلَمْ بمَاكَانوا عَامِلِينَ)”'' فمعنى قوله : «يُولَدُ عَلَى 
الْفطرَة) ) يريد على الإقرار بأن الله خالقه لأن جميع الناس على اختلاف أديانهم يعلمون أن 
الله خالقهم ثم يهود اليهود أبناءهم وينصر النصارى أبناء هم أي يعلمونهم ذلك وضرب لهم 
مقاك انالا ىا ذا ن ی خا راه ETE‏ 
السلامة لهافي أعضائها فتجدع أنوف نتاجها وتفقاً عيونها فأما إذا أسلم أحد الأبوين فإن. كان 
الأب منهما هو المسلم كان ذلك ا وان أسلمت الأم فمذهب الشافعي وأبي حنيفة أن 
إسلامها E‏ لايكون ادم 7 إسلاماً له وهذا مطأ لقول 
النبي : الاسام ll‏ يعلا) ولقوله ية :> «قابوَاة ا واا فجعل اجتماعهما 
552 لتهوده دون انفرادهما ولأنها لو أسلمت وهي حامل كان ذلك اا لحملها إذا 
وصغ كذلك إذا اله بعد الوضع ولأنها أحد الوالدين فصار الطفل بها مسلماً كالاب فأما 
اللا و ار ار ال ل ل د 

ثبت أن إسلام أحد الأبوين يكون إسلاما لغير البالغ من أولادهما فكذلك يكون إسلاما لمن 
عه سد لال سجرن E‏ فأما البالغ العاقل فلا يكون إسلام الأبوين أو أحدهما 
ااانا له لأن الإسلام يصح منه وأما إذا بلغ الكافر عاقلا ثم جن فهل يكون إسلام أبويه 
إسلاماً له أم لا على وجهين . 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲۱۹/۳ في الجنائز (1758. ۱۳۵۹ ١۷۷٤ء‏ 1014) ومسلم v/٤‏ 2 في القدر 
5508/75). 
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أحدهما: لا يكون ذلك إسلاماً له لأنه قد فعل الكفر بنفسه بعد بلوغه فاستقر حكمه 
عليه . 

والوجه الثاني : وهو اختيار أكثر أصحابنا أنه لا يصير مسلما لأنه بزوال العقل وخسروجه 
عن حد التكليف قد صار تبعاً فإذا تقرر ما وصفناه وصار الطفل أو المجنون مسلما بإسلام 
أبويه أو أحدهما ثم بلغ الصبي وأفاق السجنون فان أقاما على الإسلام فقد استدام حكم 
إسلامهما وإن رضيا الكفر لم يقبل منهما وصارا بذلك مرتدين يقتلان إذا أقاما على الردة 
سواء أقرا بالإسلام بعد البلوغ والإفاقة أو لم يقرا به. 

وقال بعض أصحابنا إن كانا بعد البلوغ والإفاقة قد أقرا بالإسلام والتزما حكمه بفعل 
عبادته من الصلاة والصيام جعلتهما مرتدين وإن لم يوجد ذلك منهما لم أحكم بردتهما لآن 
جريان حكم الإسلام عليهما تبعاً أضعف من جريان حكمه عليهما إقرارا وعملا وهذا خط 
ا : وَالَّذِينَ منوا وَاَبَعَهُمذُرَيَانَهُمْ بإيمَانِ لقنا بهم ذرياتهم [الطور: ۲١‏ 
فأخبر بإيمان الذرية تبعاً لآبائهم فلم يجز أن ينتقل حكم الإيمان عنهم ولأن ما أوجب 
إسلامه أوجب إلزامه كالإقرار فهذا حكم القسم الأول. 

فصل: والقسم الثاني أن يجري عليه حكم الإسم بإسلام السابي له من بلاد الشرك 
فهذا على صربين : 

أحدهما : : أن يكون السبي بعد البلوغ فلا يكون بإسلام سابيه مسلما ويكون حكم 
لكر ا وا 

والضرب الثاني : أن يكون سبيه قبل البلوغ فهذا على ضربين : 

أحدهما: : أن يكون مسبياً مع أبويه أو أحدهما فلا يكون حكمه حكم سابيه لأن إلحاق 
حكمة بأبويه أقوئ من إلحاق حكمه بسابية ويكون غلى حكم الكفر استصحابا لدين أبوية:: 

والضرب الثاني : أن يسبى وحده دون أبويه ففيه وجهان : : أحدهما: وهو الظاهر من 
مذهب الشافعي أنه لا يتبع سابيه في الإسلام ويكون حكمه في الشرك حكم أبويه لأن يد 
السابي يد استرقاق فلم توجب إسلامه كالسيد. 

والوجه الثاني : أنه يتبع السابي في إسلامه لأنه قبل البلوع تبع لغيره ه فهو أخرجه بسبيه 
عن أبويه من أن يكون تبعاً لهما فصار تبعاً لمن صار إليه بعدهما فعلى هذا يجري عليه قبل 
بلوغه أحكام السابي في العبادات والاقتصاص من المسلم إذا جنى عليه وإذا مات صلى 
عليه ودفن في مقابر المسلمين وإن بلغ واستصحب الإسلام قولاً وعملا ثم رجع عنه صار 
برجوعه مرتداً وإن وصف الكفر عند بلوغه فهل يحكم بارتداده أم لا على وجهين مضى 
توجيههما فهذا حكم القسم الثاني . 

فصل: والقسم الثالث أن يجري عليه حكم الإسلام بنفسه إقراراً به واعشرافاً بشروطه 
فهذا على ضربين : 
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أحدهما : : أن يكون ذلك بعد بلوغه فهذا مسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم . 

والضرب الثاني : أن يكون ذلك قبل بلوغه فهذا على ضربين : : أحدهما: ون 
م ع اي و رسا ls bh‏ 
معرفة حق من باطل ولا صحيح من فاسد . 

والضرب الثاني : naa oy‏ 
ما بين الشبهة والدليل ف ففي الحكم بإسلامه إذا وصفه على شروطه ثلاثة أوجه : 

أحدها : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنه لا يصير مسلماً لقوله بل : رفع الْقَلَم عَنْ 
ثلاث عن الصّبِي حَتى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجُنُونٍ حَتى يَفِيقَ وَعَن النائم حتى ينتبة» فر فع القلم 
ل ابل البلرن أل بيع ارک بسع ونه رون ا قوط ی مني 
المعاملات أخف حلام تروط الإسلام فلما امتنع قبل البلوع أن تصح منه العقود فأولى أن 
يمنع منه شروط الإسلام . 

والوجه الثاني : وهو مذهب أبي حنيفة أن يصير مسلماً لأنه قد يصل إلى معرفة الدليل 
كما يصل إليه البالغ وخالف الطفل والمجنون ولأن علياً عليه لسلام أسلم قبل بلوغه فحكم 

بصحة إسلامه فعلى هذا إن بلغ فرجع عن الإسلام صار مرتدا . والوجه الثالث: أن إسلامه 
يكون موقوفاً فان استدام ذلك بعد بلوغه علم أنه تقدم إسلامه وإن فارقه بعد البلوغ علم أنه 
لم يكن.مسلما وعلى هذ الوجه يحتمل إسلام علي عليه السلام في قول من إسلامه إلى ما 
قبل البلوغ وأنه لما استدامه بعد البلوغ علم به صحة ما تقدم إسلامه فهذا حكم القسم 
الت ظ 

والقسم الرابع أن يجري عليه حكم الإسلام بالدار وهذا هو اللقيط وقد قسمنا أحواله 
التي تجري عليه بها حكم الإسلام أو حكم الشرك فإن أجرينا عليه أحكام الشرك فبلغ 
ووصف الإسلام بعد بلوغه استوثق به حكم الإسلام من حينئذ وإن أقام على الشرك أقر عليه 
من غير تخويف ولا إرهاب وإن جرى عليه حكم الإسلام فذلك ضربان : 

أحدهما: أن نجريه عليه في الظاهر والباطن على ما ذكرنا من التقاطه في بلاد الإسلام 
التي لا يدخلها مشرك فهذا لا يقبل منه بعد البلوغ الرجوع عنه ويكون إن رجع عنه مرتدا . 

والضرب الثاني: أن يجري عليه حكم الإسلام في الظاهر دون الباطن فما لم يبلغ 
فحكم الإسلام جار عليه فإن مات غسل وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين وإن قتله 
مسلم فعليه دية مسلم وفي وجوب الاقتصاص منه قولان : 

أحدهما: يقتص منه لجريان حكم الإسلام عليه . 

والقول الثاني : ١‏ يقتض مته لجال حاله انه ريما وضف الكفر بعد يلوغله فلم جز 
أن يراق دم بالشبهة فإن وصف الإسلام قولا وأقام عليه فعلا استقر حكم إسلامه وجرى 
القصاص على قاتله وإن رجع عنه إلى السك أرهب وخوف لرجوعه عن الإسلام فإن أبى: إلا 
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أن يكون مشركاً سئل عن سبب شركه فإن قال لأن أبي مشرك وصرت لاتباع أبي مشركا ترك 
ا للاحتماله وأجرى عليه أحكام ال لأننا لم نكن حكمنا بإسلامه قطعا 
EEE‏ 

فإن قال لست أعرف دين أبي ولا أعلمه مسلماً ولا مشركاً ولكني أختار الشرك ميلا إليه 
ورغبة فيه ففيه وجهان : 

أحدهما : يقبل منه لأنه لم يكن مقطوعاً بإسلامه . والوجه الثاني وهو الأصح أنه لا 
يقبل منه ويجعل إن أقام عليه : عليه مرتداً إلا أن يدعي شرك أبيه فيقبل منه ويقر عليه ليكون في 
لاقع ولا كورن جوع 

مسألة : قَالَ الشافعىٌ رَحِمَّهُ الله َعَالَى : «وَلَوْ أَرَادَ الذي الْتَقَطَهُ الطعنَ به فإن كان 
ومن ان يَسْتَرقَهُ قَذَلِكَ لَه وإلا منعة». 

فال الماوردي : وهذا كما قال: إذا التقطه مقيم نم أراد بعد حصوله فى كفالته وإقراره 
في يده جاز أن يسافر به بأربعة شروط : 


أحدها: "أ زكرن اد ده حبق قرىئ على 'البيوافإن كان طقل ل يكيل السير 

والثاني : أن يكون السفر مأموناً لا يخاف عليه من غلبة مسترق فإن خيف ذلك عليه لم 
يعجر . : 

والثالث : أن يكون المسافر مأمونا عليه فلا يسترقه ولا يسبىء إليه فإن خيف ذلك لم 
يعجر . , 

والرابع : أن يكون بنية العود إلى بلده فإن لم يرد العود وسافر متنقالاً ففي تمكينه منه 
وجهان : 

أحدهما: أنه يمكن لأنه قد صار في استحقاق كفالته كالأب الذي يجوز له أن يأخذه 
من الأم في سفر نقلته . 

والوجه الثاني : لا يجوز لما في نقله من إضاعة ما كنا نرجوه من ظهور نسبه ولهدا 
المعتى جعلنا المقيم إذا شارك في التقاطه مسافرا أولى به . 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعالَى : «وَجَنَابتهُ خط عَلَى جَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح وجنايته ضربان على نفس أو مال فإن كانت على مال 
فهي في ماله صغيراً كان اللقيط أو كبيرا موسرا أو معسرا فإن كان له مال دفع منه غرم جنايته 
وإن لم يكن له مال كان ديناً عليه إذا أيسر أداه فإن كانت جنايته على نفس آدمي فضربان 
عمد وخطأ فإن كانت خطأ فعلى عاقلته وإن لم يكن له عصبة يعقلون عنه ففي بيت المال لأن 
جماعة المسلمين عاقلته. ألا تراه لو مات بلا وارث كان ميراثه لبيت المال لجماعة المسلمين 
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وإن كانت ناته عجدا بوي او هلان ادو" أن يكون بالغاً والقود واجب عليه 
في نفس كانت الجناية أو في طرف . والحالة الثانية : : أن يكون صبياً فلا قود عليه لارتفاع 
القلم عنه وفي محل الدية قولان من اختلاف قوليه في عمد الصبى هل يجري مجرى الخطأ 
أو مجرى العمد الصحيح وإن سقط عنه القود فإن قيل إنه يجري مجرى الخطأ كانت الدية 
في بيت المال مؤجلة كدية الخطأ وإن قيل إنه عمد صحيح وإن سقط عنه القود كانت الدية 
في ماله حالة فإن أعسر بها كانت دينا عليه . 


مسألة : قَالَ التشافعيٌ رَحِمَهُ اللَهُ نعَالَى : «وَالْجِنَايةُ عَلَيْهِ عَلَى عَاقلّة الْجَانِي إن بل 
عدا 00 0 TE‏ يي :0 

قال الماوردي : وهذا كما قال ااي O‏ 
خطأ فإن كانت خطأ فهي على عاقلة الجاني في نفس كانت أو طرف وديته دية حر مسلم ما 
كان على حاله اعتبارا بالأغلب من حكم الدار في الحرية والإسلام وان كاذك مدا 
فضربان في نفس أو طرف فإن كانت في نفس استحق فيها دية حر مسلم وفي استحقاق القود 
إن كان القاتل حرا مسلما قولان أصحهما عليه القود اعتبارا بالأغلب من حاله وحال الدية في 

قتله. والقول الثانى لا قود لأنه حد يدرأ بالشبهة . 

وكان بعض أصحابنا يحمل اختلاف هذين القولين على اختلاف حالين فيقول إن كان 
e‏ وا ع ار ی ا ا 
الظاهر ففي الحالين فلم يكن للفرق بينهما وجه فإن قلنا بإسقاط القود أخذت الدية لبيت 
المال وإن قلنا بوجوب القود كان للإمام عن كافة المسلمين مخيراً فيما يراه أصلح لجماعتهم 
من القود لئلا يسرع الناس إلى قتل النفوس وأخذ الدية. 

فصل: وإن كانت الجناية عليه في طرف فهذا على ضربين : 

أحدهما: : أن يكون بالخأ فهو بالخيار بين أن يأخذ الدية أو يقتص لنفسه على ما ذكرناء 

من القولين 

لاح لود اتی لمم له ل له سی سے یک اكد شا . وإن قلنا 

أحدهما: و O‏ أن يبلغ فيختار 
ا وا راي مر يست 
عليه فيما استحقه من قود أو دية . 
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والحال الثانية : أن يكون معتوهاً فقيراً فينبغي للإمام أن يأخذ الدية من الجاني لينفق 
منها عليه ويعفو عن القود لأمرين : 

أحدهما: ظهور المصلحة بعد حاجته بالفقر. 

والثاني : بقاؤه في الأغلب على عتهه بعد البلوغ . 

والحال الثالثة : : أن يكون عاقلا فقيراً ففيه وجهان : 

انهه له عي ا ا و و أرقن ا یر 

والوجه الثاني : أن الإمام يأخذ له الدية ويعفو عن القود تعليلا بحاجته وفقره ولو بلغ 
فاختار القود ورد الدية ففيه وجهان أحدهما له ذلك والثاني ليس له وعفو الإمام كعفوه وهذان 
لا مرو حر م اا و وي مير امار ا 

والحال الرابعة : أن يكون معتوها غنياً فعلى وجهين : يحبس قاتله ليختار لنفسه بعد 
بلوغه وإفاقته فإما اعتاراً بغيابه عن الدية. 

والشاني : أن للإمام أن يأخذ الدية ويعفو عن القود اعتباراً بعتهه وعدم إفاقته في 
اا 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ ل (وهو في معنى الحر حتى ييلع هيقر . 

قال الماوردي : وهذا صحيح لا نقطع بحرية اللقيط ولا نغلب فيه أحكام العبد أما 
عدم القطع بحريته فلإمكان ما عداها من الرق. وأما إسقاطها تغليبا لأحكام الرق فلأن 
الأغلب من دار الإسلام الحرية كما كان الأغلب فيها الإسلام وإنما اختلف قول الشافعي في 
ظاهر أمره فأحد القولين أنه حر في الظاهر وإن جاز أن يكون عبداً كما أجرينا عليه حكم 
الإسلام ذ في الظاهر وإن جاز أن يكون كافرا ولأن الرق طارىء والحرية أصل فلأن يجري في 
الظاهر على حكم الأصل أولى . والقول الثاني أنه مجهول الأصل لإمكان الأمرين وأن الرق 
قد يجوز أن يكون مستحقاً فلم يجز أن نحكم بتغليب غيره عليه وليس كالكفر الذى هو باطل 
فجاز تغليب الإسلام عليه ومن هذين القولين خرج القولان في استحقاق القود من الحر. 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله َعَالَى : «فَإِنْ أقرَ بالرق قله وَرَجَحْتٌ عَلَيْهِ بمَا أده 
وجعلت نابت فى عنقه». 

قال الماوردي e e Se BED‏ 
فإذا بلغ صار إقراره حينئذ معتدا فإن ادعى الحرية وي الوق كان و ا مول وضار سخيرا 
في الظاهر والباطن ما لم يقم بينة برقه ولا يقبل منه الإقرا ر بالرق بعد ادعاء الحرية كما لو بلغ 
فأقر بالإسلام لم يقبل منه الرجوع ا الكفر فأما إذا أقر بالرق فإن جعلناه مجهول الأصل 
كان إقراره بالرق مقبولاً وإن جعلتاه حرا في الظاهر ففي قبول إقراره بالرق وجهان : 

أحدهما: لا يقبل منه إلا أن تقوم بينة لأنه حلاف ما أجري عليه من حكم الظاهر 


وحكاه أبو حنامد المروروذي في جامعه . 
الحاوي في الفقه/ ج۸/ م٤‏ 


كتاب اللقطة/ باب التقاط المنبود يوجد معه الشيء 


والوجه الثاني : e‏ الظاهر من كلام الشافعي أن إقراره به مقبول وإن كان قد 
أجري عليه في الظاهر حكم الحرية كما يقبل إقراره بالكفر وإن أجري عليه في الظاهر حكم 
الإسلام ثم يجرى عليه حكم الرق في المستقبل من أمره إن جنى أو جني عليه فأما في 
الماضي من أمره فقد ذكر الشافعي ما سوى الجناية فيما بعد وقدم ذكر الجناية في هذا 
ارا ص ا ا ل ل ل لم 
والثاني فيما جناه على غيره. 

فأما الجناية عليه فلا يخلو ما أخذه من أرشها بالحرية من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يستوي أرشها بالحرية والرق فلا يراجع فإن كانت عمدا وعرفها الجاني من 
ماله فقد غرم ما لزمه وإن كانت خطأ تحملتها عاقلته ففي رجوع العاقلة بها قولان بناء على 
اختلاف قوليه في تحمل العاقلة بالجناية على العبد. 

والقسم الثاني : أن يكون أرشها في الرق أقل من أرشها في الحرية كأنها في الحرية 
ألف وفي الرق مائة فيسترجع منه ما زاد على أرش الرق وذلك بتسعمائة فإن كانت بعينها في 
اوو موحودا عند کا الجاني أو عاقلته وإن كانت غير موجودة في يده 
ولا بد لها من كسبه نظر فإن كان الحاكم قد أنفقها عليه في صغره استحق الجاني الرجوع بها 
على سيده كما يرجع عليه بالقبض في النفقة عليه وهكذا لو كان المنفق لها على نفسه لأن 
نفقته واجبة على سيده وإن لم يتصرف في نفقته لم يلزم السيد غرمها لأنهالم تصر في يديه 
ولا انصرفت في واجب عليه ثم ينظر فإن كان الحاكم قد أخذ ذلك في صغره ولم تصر إلى 

يده لتلفه لم يجب غرمه وكانت الزيادة هدرا وإن كان هو القابض لها في كبره أو دفعها 
الاک اليه عرد ر ه تعلق غرمها بذمته بعد عتقه ويساره لغروره ولم تتعلق برقبته . 

والقسم الشالث: أن يكون أرشها في الرق أكشر من أرشها في الحرية بأن كانت في 
الحرية مائة وفي الرق ألف ففي استحقاق الزيادة بالرق قولان : : أحدهما: : يستحق إلا أن 
يعترف الجاني بها ولا يقبل قوله فيها مع الإنكار لها لمكنبان اة رها ا على القول الى 
نجعله فيه حرا في الظاهر. 

فصل: وأما الجناية على غيره فلا يخلو ما دفعه في أرشها بالحرية من ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يستوي أرشها في الحرية والرق فليس للمجني عليه إلا ما أخذه ثم ينظر فإن 
كانت جنايته فقد أدى أرشها من ماله أو كسبه كذلك وإن كانت خطأ أحذت من بيت المال 
وجب ردها فيه لأن جناية العبد في عنقه دون بيت المال والسيد بالخيار بين أن يغرمها أو يبيع 
رقبته فيها فإن ضاقت الرقبة عند بيعها عن غرم جميعها لم يلزم السيد ما بقي وهل يرجع به 
على المجني عليه في حق بيت المال أم لا على قولين. 

والقسم الشاني أن يكون أرشها بالرق أكثر من انقها" العية تونة ضار فسويين: 

أحدهما: أن تكون رقبة العبد تتسع للزيادة فيستحق المجني عليه الرجوع بها في رقبة 
الغيلة إلا" أن يفقية السك ها 


وم 





ه١‎ 


والضرب الثانى : أن تكون رقبة العبد تضيق عن الزيادة ففيها قولان: أحدهما: تكون 
هر 

والقول الثاني : أنها مستحقة فإن فداه السيد وإلا بيع فيها. 

والقسم الثالث: أن يكون أرشها بالرق أقل من أرشها بالحرية ففي قبول قوله في 
استرجاعها قولان : 

أحدهما: يقبل قوله ويسترجع وهذا على القول الذي نجعله فيه مجهول الأصل . 

والقول الثانى : لا يقبل قوله فيها ولا يسترجع وهذا على القول الذي نجعله فيه حرا 
فى الظاهر. 

فصل: فأما النفقة التي أنفقها الحاكم عليه في صغره فإن كانت من بيت المال لم 
تسترجع من السيد لأنها دفعت من سهم المصالح وقد جعل ذلك مستحقا فيه وإن كانت 
قرضا اقترضه الحاكم من واحد أو عدد وجب على السيد غرمها وردها عليهم لوجوبها بحق 
المللت: 





مسألة : قال الشّافعِيٌ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : ولو قَذْقَهُ قاف لم اذ لَهُ حَتَى أسألهُ فن 

قال الماوردي : وصورتها فى لقيط قذفه قاذف بالزنا فإن كان اللقيط صغيرا فلا حد 
على قاذفه وإن كان كبيراً لم يعجل إلى حد القاذف حتى يسأل اللقيط المقذوف لا يختلف 
فية لوار آل کون E‏ قال النبي ا : u‏ المَؤْمِن حمى) فإن أقر بالرق ولم يدع 
الحرية فلا حد على قاذفه لأن قاذف العبد لا حد عليه فإن ادعى الحرية فإن صدقه عليها 
القاذف حد له حد كاملا وإن كذبه وادعى رقه فعلى القول الذي نجعل فيه اللقيط مجهول 
الأفنا: ك القول تقر ا سو هله و الغو الذى تون اللقيط :فم درفن 
الظاهر ففيه لأصحابنا وجهان : 1 

أحدهما: أن القول قول اللقيط ويحد قاذفه كما يقتل هذا القول قاتله . 

والوجه الثانى : أن القول قول قاذفه ولا حد عليه وإن قتل قاتله وفرق قائل هذا الوجه 
فق ا و اا ت و چ يمكده قا ق اذا سعد 
عنها ضعف حاله والمقتول لا يقدر على إقامة البينة على حريته بعد قتله فعمل فيه على ظاهر 
حاله كالدية؛ فمن قال بهذا اختلفوا فى قبول قوله فى القود إذا كان فى طرف فمن أصحابنا 
فخ اجر سحو لقأف ونم يكن دوك ا للمكضه من ا هلان ج 
من أجراه مجرى القتل في النفس وقبل قوله في حريته الحاقا له بالقتل الذي هومن جنسه . 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «قَاذِفَهُ وإ قَذَفَ حرا حدَ. 


قال الماوردي : وصورتها في لقيط قذف حرا بالزنا فإن كان قبل بلوغه فلا حد عليه 


٣ه‏ كتاب اللقطة/ باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشىء 


لارتفاع القلم عنه وإن كان بعد بلوغه فما لم يدع المقذوف حريته لم يكمل حده وإن ادعى 
حريته فإن اعترف له اللقيط بالحرية حد لقذفه حدا كاملا ثمانين وإن أنكر الحرية وادعى 
الرق فعلى القول الذي نجعله فيه مجهول الأصل القول قوله وليس عليه إلا حد العبيد نصف 
الحد وعلى القول الذي نجعله فيه حرا في الظاهر فيه ثلاثة أوجه : 
أده أن الول فول الاو ريع له اللقيط تعد امل تل ااه ماله 


والوجه الشاني : أن القول قول اللقيط القاذف وليس عليه إلا حد العبيد نصف الحد 
لآن الحدود تدرأ بالشسهات.. 

والوجه الال أنه إن كان عند ادعاء الرق 500 
لاستقرار رقه فتعين المالك وإن لم يعينه وادعى رقا مطلقاً لغير سيد بعينه لم يقبل قوله وحد 
حد الأحرار ثمانين . 


ع 010 7 2 ا وور ہے مم 4 ا 2 E.‏ و و سا 5 ىا ل ا د 

مسألة : قال المُرّنىٌ رحمه الله تعالى : «وسّمعته يُقول اللقيط حر لان اصل الادميين 

عن قن ف قر مرج رد ف a‏ بقعا EEE‏ مامه" RE NEL‏ وار م د 
وات الصا ا وو ا SDE‏ با E E‏ 
هر ه ا 0 ر رم و و e‏ ق ا عد م 


و ور 


لإا e‏ القاذف إلا 1 تقوم TT‏ ا لان ل تدرا TT‏ 


قال الماوردي : وهذا كما قال لا ولاء على اللقيط لملتقطه ولا لغيره من المسلمين ما 
لم يشت غلية رق . وقال أبو حنيفة الولاء ثابت عليه لملتقطه دون غيره. إذا حكم له الإمام 
بولاية وقال مالك ولاؤه ثابت لجماعة المسلمين . واستدل من أثبت عليه الولاء بما روي عن 
النبي ميد أنه قال : «يَجُورٌ لِلْمراةِ ناله مَوّاريث مِيرَاتُ عَتِيقِهَا وَمِيرَاتَ لَقِيطهًا وَِيِرَات وَلّدِمَا 
الذي لاعنت عَليّه» وبما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لِرَجَلٍ التقط منبوذا 
ك وَلاوُهُ وعَلَيَْا نة قال ولأنه منعم فجاز أن يستحق الولاء كالمعتق :ونيا قوله کل : 
وإنذا الولاة لمن قاي الولاء متف عون لم يكن ولأن امن لو يلت علية :رق لم 
يستأنف عليه ولاء كالحر الأصلي ولأن ما استحق بالرق انتفى عن غير الرق كالملك ولآن من 
E ES‏ 
وبالعبودية حكما. 

ظ فأما الجواب عن الخبر إن صح فحمله على أحد وجهين إما على ميراثه إذا ادعته ولدا 
أو على ميراثه إذا ادعته عبدأ وأما قول عمر رضوان الله عليه لك وَلاوْه وعلينا نفقته فيحمل 
على الكفالة والولاية دون الولاء» وأما الجواب عن قولهم إنه منعم فمنتقض بمن استنقذ 
غريقاً أو أجار مظلوماً أو منح فقيرأ فإذا ثبت هذا فميراثه في بيت المال كالحر الذي ولا وارث 
له , 


گوس ا لي ر #4 7 و ر 2 of‏ ا بع و 0 9 و 3 . ر ار 
مسالة : قال الشافعى رَحمه الله تعال , : «ولو اذعاه الذى وَجَدَّه الحقته به فان ادعاه 


کتاب اللقطة/ باب التقاط المنبوذ يو جد معه الشيء or‏ 





آخر اريه الْقَافَةَ إن الْحَقَوه بالآخر اربتهُم الأول فان قالوا إنه نه EE‏ 
تى يلع فيب إلى مَنْ شاء مِنهُما وَإِنَ لم يجن بالآخر فهو ان E‏ 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في رجل وجد لقيطا فادعاه ولذا فدعواه مسموعة 
وقوله مقبول ويحكم له ببنوته سواء ادعاه مع التقاطه أو بعده لأنه لا منازع له ليمنع منه وينبغي 
أن يسأله الحاكم استظهارا من أين صار ولدك أمن أمة أو زوجة في نكاح أو شبهة فإن أغفل 
كل ذلك جاز لأن قوله فيه مقبول قان جاء آخر بعد إلحاقه بالواجد فادعاه وا تيقل د 
بمجرد الدعوى لأن الأول بادعائه له قد صار دافعاً لدعواه ولا يمنع منها لاحتمالها وأن إلحاقه 
بالأول إنما كان تغليبا لصدقه عند عدم المنازع وإذا كان كذلك وجب أن يرى الثاني مع الولد 
القافة لأن فيها بيان عند التنازع في الأنساب فإن نفوه عن الشاني استقر لحوقه بالأول 
E‏ الحكم وإن الحقوه ET‏ 
لحق بالثاني وانتفى عن الأول لن القافة حجة في إثبات اياب وکال فكانت أو من 
إلحاقه بدعوى الأول فان أقام الأول بعل إلحاق القافة ل بالثاني بيده ة على الفراش بأربع دسوة 
دول هدن أنه ولد على فراشه لحق بالأول ببينته وكان أولى من إلحاق القافه له بالناني 
بشبهه لأن حكم الشبه يسقط مع ثبوت الفراش آلا ع لو انود على فر جا ادع 
آخر والحقته القافة به لم يلحق وكان ولد صاحب الفراش لتقديم الفراش على حكم الشبه. 

فصل: وإن قالت القافة حين رأوه مع الثاني يشبهه كشبهه بالأول لم يلحق بهما ولا 
بواحد منهما لعدم البيان في القافة ووجب أن يوقف أمره حتى يبلغ الولد إلى زمان الانتساب 
فينسب إلى أحدهما وفى زمان انتسابه قولان : 

أحدهما: البلوغ لأنه لا حكم لقوله قبله. 

والقول الثاني : إلى أن يميز باستكمال السبع أو الثمان وهي الحال التي يخير فيها بين 
أبويه عند تنازعهما في الحضانة فإن قيل فهلا إذا عدم البيان في القافة أقر على بنوة الأول بما 
تقدم من إلحاقه به إذا لم يقابل بما يوجب لحوقه بغيره كالمال إذا نوزع صاحب اليد فيه ثم 
تعارضت البينتان فأسقطنا حكم تملكه لصاحب اليد: قيل الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : : أن اليد تدل على الملك فجاز عند تعارض البينتين أن يحكم بها ولا تدل 
على النسب فلم يجز أن يحكم بها وإنما حكمنا بما سبق من الدعوى دون اليد وهذا فرق 
أبى على بن أبى هريرة وفيه دخل لأنه يمكن أن يقال فهلا إذا كانت الدعوى فى النسب كاليد 
في الملك وجب أن يحكم بها عند سقوط الحجج بالتعارض كاليد والفرق الثاني أن الأموال 
ليس لها بعد تعارض البينات بيان ينتظر فجاز أن يحكم باليد بالضرورة عند فوات البيان 
وليس كذلك حال النسب لأن انتساب الولد عند بلوغه حال منتظرة يقع البيان بها فلم يحكم 
0 من الدعوى لدم الضرورة وهذا فرق أبي الحسين بن القطان ويد خل عليه فوت 


o4‏ كتاب اللقطة/ باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء 





e اددهم‎ eS e فإذا ثبت أن‎ as ) 

الآخر له ا بق محر الأول 5 الأول ارو الأسينات إلى أحدهما فانسب 
بعد البلوع إلى غيرهما ففيه وجهان : 

م O‏ 
غيرهما كما لو ألحقته القافة لم يكن له أن ينتسب إلى غيره. ) 
عدرهها: 

فصل: وإذا تداعيا بنوة اللقيط رجلان ولم يسبق أحدهما بدعواه فيلحق به ولم يكن 
لواحد منهما بينة تشهد بولادته على فراشه رجع فيه إلى بيان القافة فإذا ألحقوه بأحدهما لحق 
به دون الآخر. 

وقال أبو حنيفة إن وصف أحدهما علامة غامضة فى جسد المولود فهو أحق به لأن 
الم ل ري ا ار از واوا 
لما لم ا ل ل ا يشت بالصفة . 

مسألة : قال الشافعيٌ ر الله تعالى «ولو ادعى اللو رجلان ا 
يليما بي الل كان فى يلو كل للد كان فى رده أولا ولیس هَذَا كمثل المال ». 

قال الماوردي : وصورتها فى رجلين تنازعا كفالة اللقيط دون نسبه وادعى كل واحد 
منهما أنه التقطه دون صاحبه وأقام كل واحد بما ادعاه بينة والبينة ها هنا شاهدان لا غير لأنها 
ليست على مال وإنما هى على استحقاق كفالة تثبت بها ولاية فإن شهدت إحدى البينتين 
لأحدهما بتقديم يده كان المقدم إليه أولاهما به. قال الشافعي وليس كالمال لأن المتنازعين 
في المال إذا أوجبت بينتاهما تقدم يد أحدهما كان فيها قولان. 

أحدهما : أن المتقدم إليه أولى كالمتنازعين في الكفالة . 

والقول الثاني : أنهما سواء ويقدم في الكفالة من تقدمت يده. والفرق بينهما أن المال 
قد يصح انتقاله بحق من يد إلى يد فجاز أن يستوي فيه اليد المتقدمة واليد المتأخرة والكفالة 
لا يصح انتقال اللقيط فيها بحق من يد إلى يد فوجب أن يحكم بها لمتقدم اليد. فإن 
ا افوا اد ی لعدم المنازع ففيه قولان : ) 

أحدهما: يقرع بينهما ويستحقه من قرع . 

بحر العو O‏ اس وباو OE INE‏ أو PN‏ 


ا 





كناب اللقطة/ باب التقاط المنبود يو جل معه الشيء هه 


فصل: ولو ادعى أحد المتنازعين فيه أنه ولده وتفرد الآخر بادعاء الكفالة دون الولادة 
حكم و لمدعي سه لابه غير منازع في نسبه وصار أولى بكفالته لأن الوالد أحق 
بالكفالة من الملتقط وهكذا لو استقرت يد الملتقط في الكفالة د ثم جاء رجل فادعاه ولدا لحق 
به ونزع من يد ملتقطه وصار من جعلناه ه أولى بكفالته . 


مسألة : قال الشافعيٌ رح الله تَعَالى : (ودّعوة ال والعبد والدمي سواءً) . 

قال الماوردى : وهذا كما قال إذا تداعى نسب اللقيط حر وعبد ومسلم وذمي فهما 
في دعوة النسب سواء تداعى كالحرين وكالمسلمين. وقال أبو حنيفة يقدم الحر على العبد 
والمدلوغلي الكاتر انقلا يان النبي َة فال !1 الإسلام sS‏ فلم يجز أن يتكافاً 
المسلم والذمي في الدعوى قال ولأنه لما أجرى على اللقيط حكم الحرية والإسلام صار 
الحر والمسلم أقوى حالا من العبد والكافر لاتفاقهما في الحكم واد شتراكهما في الصفة 
ودليلنا قوله جد( الود فراش وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرٌ)فائبت الولد للفراش ودون الاشتراك في 
الحرية والدين ولأن كل من سمعت دعواه إذا كان مشردا لم ياف غنها إذا كان شاعا 
كالحرين والمسلمين ولأن كل دعوى لا يمنع الذمي منها مع البينة لم يدفع الذمي عنها بغير 
بينة كالمال» فأما قوله ية« الإسلام لوول على لمر علد ه الانقياد لحقوق أهل الذمة على 
أن علوه باليد ونفوذ الحكم ونحن نجري على الولد وإن لحق به أحكام الإسلام. راما له 
أنه موافق لحال الحر والمسلم دون العبد والكافر فهذا فاسد بتفرد العبد والكافر بادعائه 
NG‏ ا ا Ee‏ 

يغلب الكافر على المسلم لحكم الذاد كدتلت.: في فى دار الإسلام د يغلب المسلم على الكافر 
لحكم الدار. 

مسألة: قال الشافعيٌ ل ال و إذا اذَّعَاهُ ووجد في دار 
الإسلام فالحقته به أحببت أنْ أَجْعَلَهُ مُسْلِماً في الصَّلاةٍ عَلَيِهِ وان آمُرَهُ إا بلع کک من 
عير إِجبَارٍ(وقَالَ) في كتاب الدَعْوَى إن نجعلهُ مما لآنا لا نعلمُهُ كما قال قال المرَِي عنڍي 
هذا اوی بالق لآنَ مَنْ ت له حق لم يرل حَفَهُ بالدّغوى فَقَدْ تبت للإسلام تمن هله 
َجَرَى كمه عليه بالدَارٍ فلا يَرُول حى الإشلام بِدَعْرَى مرك قال الشافعي رَجِمَهُ الله 
تعالی فإن اقام بينة أنه به بعد ان عَقَلَ وَوَضَفَ الإسَلام ا أن ينره فإذا بع 
فامتنع مِنْ الإسلام م يكن ردا عله وُه وَاحيفُهُ رَجَاة وُجُوعه فال المُرنيٌ جم الله 
ل ا ل ا 

قال ررد وصور ھا قن ذم افق د سهاو نيب ق 
ري 


٥٦‏ كتاب اللقطة/ باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشىء 


E‏ :اناده وفيا عار مسسلها مسلماً وصلى وصام والتزم شرائع الإسلام فهذا 
يجرى عليه حكم الإسلام وإن لحق نسبه بذمي لأن فعله للإسلام أقوى من اتباعه لغيره ه في 
الكفر فهل يصير بوصف الإسلام قبل البلوغ مسلما حتى لو رجع عنه بعد البلوغ صار مرتدا 
أم لا على ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة . ) 
له بأنه ولد على فراشه . 

ل ا بس اين اموي 
ا قيام البينة eR‏ عل عو حت الاق ا للقن دار 

والضرب الثاني : أن يلحق به بمجرد الدعوى من غير بينة ففيه قولان : 

أحدهما: ينقل من حكم الإسلام إلى حكم الكفر لأنه صار لاحقاً بكافر فصار الظاهر 
غير ذلك الظاهر. 

والقول الثاني: وهو اختيار المزني أنه يكون باقياً على حكم الإسلام ولا ينقل عنه 
E APE Ol ETRE E OI HENE‏ 
ا الكفر ومال 8 مس أبيه له ا أبى إلا المقام على الكفر 
فبعدا له ولا يصير بذلك مرتدا ويقر على ما اختاره لنفسه من الكفر لأن فعله أقوى حكماً من 
غالب الدار والله أعلم . 

فصل : og‏ تقال وق رك E‏ و دلها A‏ 
غير اليهودية من الملل كالنصرانية والمجوسية ففيه وجهان : 

أحدهما: يقبل منه ويقر عليه لأن الكفر كله ملة واحدة . 

والوجه الثاني : : لايقبل منه ما أراد الانتقال إليه من الكفر ولا يعاد إن دين ها 
بأنه ليس إلا على الإسلام فإن أباه و 

فصل: وإذا لحق اللقيط بمدعيه عند عدم كر موك اكات دن لكر بن 
وادعى نسبا غيره لم يقبل منه إلا ببينة تثبت بولادته على فراش غيره لأن لحوق نسبه لم يراعي 
فيه قبول الوالد فيؤثر فيه إنكاره وإنما رات اس لي و ا ا 
إنكاره بعد البلوع . 

فصل: فإذا ادعى لعبد لقيطاً ولداً فان صدقه سيده في ادعائه لحق به وإن کلبه فب 





ففي قبول دعواه وإلحاق نسبه به وجهان : 
أحدهما : لا يقبل كما لا يقبل إقراره باب لما فيه من إزاحته عن الميراث بالولاء لمن 


£ 
اعتفة : 


o¥ 
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والوجه الثاني : يقبل منه لأنه قد أدخله تحت ولايته بخلاف الأب وإذا لحق اللقيط 
بالعبد لم يصر بذلك عبداً لأنه في الرق تبعاً لأمه دون أبيه ولا يسمع قول العبد أنه من أمه 
لأنه لاحق له في رقه وإنما يسمع ذلك من سيد أمة تدعيه ولدا لها ليصير له بهذه الدعوى 
عبدا فإن حضر من ادعى عليه هذه الدعوى كان على ما سنذكره ه في ادعاء رقه فلو كان العبد 
قد أعتق فادعى بعد عتقه ولداً فإن أمكنه أن يكون مولودا بعد عتقه لحق به صدق السيد أو 
كذب وإن لم تكن ولادته بعد عتقه ففي لحوقه به مع تكذيب السيد وجهان مضيا. 


قال الماوردي : واختلف أصحابنا في تأويل هذه المسألة على ثلاثة أوجه وخلافهم 
فيها قديم حكاه أبو إسحاق المروزي وغيره. 

اداج اوآ يق ديه اعا ال وك ا الا كنوب لين 
بولادته سواء كانت ذات زوج أو لم تكن بخلاف الرجل الذي يقبل منه دعوى نسبه وإن 
لم تكن له ببينة والفرق بين الرجل والمرأة أن لحوق الولد بالمرأة يمكن أن يعلم يقينا 
دامح ا رو ما SET O‏ 
بغلبة الظن دون اليقين فجاز لضعف أسبابه الات ولد ها اهر 

والوجه الثاني : أنها إن كانت ذات زوج لم يصر ولداً لها بمجرد الدعوى حتى تقيم 
بينة بولادته وإن كانت غير ذات زوج قبل منهاوألحق بها لأنها إذا كانت ذات زوج وجب 
لحوقه بها أن يصير لاحقا بزوجها لآنها له فراش فلم يثبت ذلك إلا ببينة يثبت بها الفراش وإذا 
لم تكن ذات زوج فلحوقه بها لا يتعداها إلى غيرها كالرجل . 

والوجه الثالث: أن مراد الشافعي بذلك أنه لا دعوة لها في إلحاقه بزوجها ولا في 
ادعائه لنفسها إلا ببينة تقيمها على ولادتها له ردأ على طائفة زعمت أن المرأة دادعت ولادة 
ولد على فراش الزوج كان قولها فيه مقبولاً وصار بالزوج لاحقاً فأما إذا أرادت أن تدعوه 
لنفسها ولدا فإنه يلحق بها بمجرد الدعوى كالرجل . 

فصل: فإذا لحق بها على ما ذكرنا من هذه الوجوه الثلاثة لم يلحق بزوجها إلا أن 
يصدقها على ولادته فيصير حينئذ لاحقا به بتصديقه, أو ببينة تقيمها على ولادته . 

فصل: فلو قالت المرأة وقد ألحق بها الولد وأنكرها الزوج أن تكون ولدته على فراشه : 
أنا أريه القافة معك ليلحقوه بك لم يجز لأن الولادة لا تثبت بالقافة لإمكان البينة . 

مسألة : قال الشافعيٌ م الله تعالى : «فإن نات انراق كل رادو ييةا E‏ 
اا PE‏ لعاف ته إن ُو ادو لج يرجه ول يفي إل 
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8# ب كاب اللقظة/ باب النقاظ المنبوة بوجت .ميه الشرىء 
فلَمّا الْحَقَنَهُ القافة بِالمرَأة كان رَوْجُهَا فِرَاشاً يَلْحَفُ وَلَدُهَا ولا يفيه إل بلعَان» . 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في امرأتين تنازعتا في لقيط وادعته كل واحدة 
منهما ولداً فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن لا يكون لهما مع التنازع بينة ففي سماع دعواهما ما ذكرنا من الثلاثة 
لكيه 

أحدها: أنها را إلا بينة سواء کاس وات الأزواج ا 

والوجه الثاني : أنهما إن كانتا من ذوات الأزواج لم تسمع دعواهما إلا ببينة وإن كانتا 
من الخلايا سمعت دعواهما بغير بينة وإن كانت إحداهما ذات زوج والأخرى خلية كانت 
دعوى الخلية مسموعة ودعوى ذات الزوج مدفوعة إلا ببينة . 

والوجه الشالث: أن دعواهما معأ مسموعة سواء كانتا من ذوات الأزواج أو الخلايا 
فعلى هذا إذا سمعت دعواهما وأقامتا على تنازعهما أو عدمت بينتاهما ففي الذي يحكم به 
فيهما وجهال : 

أحدهما: أنهما يريان القافة مع الولد فبأيّهما ألحقوهألحق بها وفي لحوقه بزوجها 
وجهان : 

أحدهما : يلحق به إلا أن ينفيه باللعان لأن القافة كالبينة بخلاف الدعوى المجردة . 

والثاني أنه لا يلحق به كالدعوى المجردة إلا أن يصدقها على ولادته فيصير لاحقاً به 
فإن عات الفاق كان الرلد رفوه ها إل ان ت ع غ :زهان ال تاتا 


ا ویکون حكمهما فيه فيه كحكم الرجلين إذا تنازعاه على العمل على القافة إن وجدوا أو 


56 رای ی و ا ع ن :الاق ا ار 
حك وم فى الحادهم الذي دونه والدرق يها موقو 

أحدهما : رس عرص سي اريدم إن الح ا 
فاحتیج ا الحكم بالشبه . 

والفرق الثاني : وهو فرق استدلال أن حكم القافة لما فيه من مباينة الأصول فكان 
مقصوراً على ما ورد فيه النص من إلحافه بالأب دون الأم ويكون تنازع المرأتين فيه يوجب 
وقوفه بينهما حتى نتنب غدل اللو إلى إحداهماء والوجه الأول أصح لأن الله تعالى 
يقول 8إِنا حَلَقَنَا الإنسَانَ مِنْ نطفة امشاج 4 [الإنسان ؟] يعني إخلاطا قال الحسن ار 
رحمه الله تعالې لاختلاط ماء الرجل بماء المرأة وقال تعالى : #خلق مِنْ مَاءٍ افق : يحرج من 
بن الصَّلْبٍ والترّائب4[الظارق : 07 ۷[ يعني أصلاب الرجال وترائب النساء وهي الصدور 
وقيل هي الأضلاع وقال النبي ا «إذا سن هاء الق ماءَ الرجل کان الشه الل وَإِذا 
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كتاب اللقطة/ باب التقاط المنبود يوجد معه الشيء 


سبق مه لجل كان ابه لْحمُومة1'فحصل للأم في الولد شبهاً كالأب» ولان الولد بالأم 


فصل: والضرب الثاني : أن يكون لهما عند التنازع فيه بينة تشهد على ولادته بأربع 
نسوة عدول فإن كانت البينة لأحداهما دون الأخرى حكم به لذات البينة ولحق بزوجها إلا أن 
ينفيه باللعان وإن أقامت كل واحدة منهما بينة على ولادته قال أبو حنيفة الحقته بهما بالبينا 
وأجعله ابنأ لكل واحدة منهما ولزوجها وأجعل كل واحدة منهما وزوجها EEE‏ 
قلت ذلك لأن الضرورة عند امتناع الممتنعين إذا لم يترجح أحدهما يوجب الحكم بهما 
كاللعان قد امتنع به صدقهما ثم حكم به بينهما وكاختلاف المتبايعين إذا تحالفا عليه وقد 
أوجب فسخ العقد بينهما وإن علم بالضرورة أنه لأحداهما فهذا القول مع خطئه مستحيل 
ومع استحالته شنيع واستحالة لحوقه بالاثنين أعظم من استحالة لحوقه بالأبوين لأنه لا يمنع 
بالا سم Gc a.‏ ل ل ا اد > وقد قال الله 
تعالى : #إن امهاتهم 1 اللائي وَلذنهم #[المجادلة ؟] فأخبر أن أمه هي التي 0 
الولد بهما اقتضى ذلك ولادتها وفي القول بهذا من الاستحالة ما تدفعه بذاته العقول ويمنع 
منه الحسن الفطن ولا يحتاج مع الملاحظة إلى دليل ولا مع التصور إلى تعليل وحسب 
ما هذه حالة اطرادا واستقباحا لا سيما مع ما يقضي هذا القول أما مذهبا وأما إلزاما إلى أن 

هنين الولك ا لاحك المت ا ء القبيلة ورجالها ثم بنساء المدينة ورجالها ثم بنساء الدنيا 
لي ل يط ومذهب هذه قاعدته فأما اللعان فما حكمنا فيه 
و عع :و اجام لمعنه سكب ند اسعناة العادق سما ی الفينة مر 
أحدهما وأما التحالف في اختلاف المتبايعين فإنما أوجب إبطال ما اختلفا فيه دون إثباته . 


فصل: فإذا تقرر أنه لا يلحق بهما مع تعارض البينتين فقد اختلف قول الشافعي في 
تعارض البينتين في الأملاك هل يستعملان أو يسقطان وله في ذلك قولان : 

حدما بدن هة املك ين المقدافين . 

والثاني : يستعملان بالقرعة بين البينتين» فإن قلنا باستعمال البينتين في الأملاك 
استعملناهما في الات مر موسا ضيه لاستحالة دلك في الاد 
بالقرعة مع وجود القافة لأن القافة أقوى وأوكد ووجب أن يكون استعمالهما بتمييز القافة 
بينهما فينظر إلى الولد والمرأتين فإن ألحقوه بإحداهما لحق بها بالبينة» وكان تمييز القافة 
اسهد لعلو RE e O a‏ عم 
تعارضهما في الأملاك فهل يسقطان عند تعارضهما في الأنساب أم لا فيه وجهان : 


.)55/8١( أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 


ا کب اللقطة/ باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء 


< أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي أنهما يسقطان كالأملاك فعلى هذا يكون 
E e‏ اناه ريه زهنا فكو على عنقي ظ 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنهما لا يسقطان إذا تعارضتا في 
الأنساب وإن سقطتا بتعارضهما في الأملاك والفرق بينهما أنهما لما تكافآ فى الأملاك 
ولم يكن ما يترجح به إحداهما جاز أن يسقطا ولما أمكن ترجيح جح 0 
لم يسقطا وحكم لمن انضم إلى بينته بيان القافة . ظ 

es a‏ ال ا مانن ابا سار ك يها 
بالبينة لا بالدعوى فإن عدمت القافة أو أشكل عليهم لم يجز أن يقرع بين البينتين لوجود 
ما هو أقوى من القرعة وهو انتساب الولد إذا بلغ زمان الانتساب وفيه قولان: أحدهما: إلى 
استكمال سبع أو ثمان . والثاني : إلى بلوغ فإذا انتسب إلى إحداهما لحق بها و بزوجها لأنه 
صار لاحقا بها بالانتساب مع البينة وصار كالقافة مع البينة . 


فصل: فلو ماتت واحدة منهما قبل انتساب الولد إلى إحداهما وقف من تركة اله 
ميرات ابن فإن انتسب إلى الميتة أخذ ما وقف له من تركتها وهو ميراث ابن وإن, انتسب إلى 
الثانية منها رد ما وقف له من ميراث الميتة على ورثتها ولو مات زوج إحداهما وقف من تركته 
ميراث ابن لجواز أن ينسب إلى زوجته فيصير لاحقا بها فإن انتسب إلى امرأة الميت أخذ ما 
فلو ماتت إحدى المرأتين وزوج الأخرى وقف له من تركة الميتة ميراث ابن ومن تركة زوج 
اا خری عير انك او ون ا إل الميتة أخذ ميراثها ورد ميراث زوج الباقية على ورثته وإن 

مسألة : قال الشافعي ا تعَالى : «وَإِذَا عى الرَجُل ااا ؛ بده َم اقل 
Rn‏ ودنه واقبل اربع نِسْوَةٍ وإلما متعبي أن أقبل شهُوده أنه 
عبد أنه فد يُرَى في يده فيَشْهَدَ أله بده (وقَالَ) ی مؤْضع آخرً؛ إن اقام بينة انه كان في 
يده قبْلَ التِقَاطٍ المُلَقِطِ ارَففتَة لَه (قال المرَني) «هَذًا جا aE‏ واو الک عدئ 
ll‏ 

قال الماوردي اممعررياتن ول اص رت ا 
فقو امول فويتر ‏ فهل قا امريد 

أحدهما: أن تكون الدعوى على بالغ فيرجع فيها إلى المدعي بالرق فإن انكر حلف 
وات ا هاا عند الس ` 


والضرب الثاني : أن تكون الدعوى على غير بالغ فهذا على ضربين : 
اخدهما” اح رات و ار ا رقه مقبولاً ويحكم بأنه 
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عبده ما لم تكن يد تدفعه أو مدع يقابله لآن ما جهل حاله إذا لم يكن فيه منازع لم يتوجه إليه 
اعتراض كمن وجد مالا فادعاه ملكا أقر على دعواه ما لم ينازع فيه فلو بلغ هذا الطفل الذي 
حكم برقه لمدعيه وأنكر الرق وادعى الحرية لم يقبل منه بعد الحكم برقه كما لا يقبل منه إدا 
أنكر النسب بعد الحكم به فإن أقام بينة بالحرية حكم بها ورفع رق المدعي عنه فإن طلب 
عند تعذر البينة عليه إحلاف المحكوم له برقه كان له ذلك لأنها دعوى حرية قد استأنفها على 


ىكه . 


فصل: والضرب الثاني : أن تكون الدعوى برق لقيط فهذا على ضربين : أحدهما: أن 
يكون قبل ذلك التقاطه ففى قبول دعوى المدعي لرقه وجهان : 

أحدهها: بقل كينا رقا وه اا 

والوجه الثاني : وهو قول الأكثرين من أصحابنا أن قوله لا يقبل في رقه وإن قبل في 


ال و ارا ن و اهما" اناقل عضوف العف اونا 
عليه ودعوى الرق حق له لا عليه . ش 

الشاني: أن النسب لا يمنع منه ظاهر الدار بل يقتضيه والرق يمنع منه ظاهر الدار 
وينافيه ويشبه أن يكون تخريج هذين الوجهين من اختلاف قوليه في حكم اللقيط فإن قيل إنه 
حر في الظاهر لم يحكم برقه للمدعي وأن قيل إنه مجهول الأصل حكم به. 

فصل: والضرب الثاني : أن تكون دعوى رقه بعد التقاطه فلا تسمع هذه الدعوى إلا 
ببينة لا يختلف أصحابنا فيه سواء ادعاه ملتقطه أو غيره وفرق ما قبل التقاطه وبعده أن قبل 
الالتقاط لم تستقر عليه يد وبعد الالتقاط قد استقرت عليه يد وإذا كان كذلك فهذا على 
صر بين : 

أحدهما: أن يكون مدعي رقه هو الملتقط . 

والضرب الثاني : أن يكون غيره من الأجانب فإن كان المدعي هو الملتقط فلا يخلو 
من أحد أمرين أما أن تكون له بينة أو لا تكون فإن لم تكن له بينة كانت دعواه مردودة واللقيط 
على ظاهر الحرية لم يثبت عليه رق ويقر في يده مع ماله إن كان ولا ينزع منه وإن كان مدعيا 
له لما استحقه من كفالته بالالتقاط هذا الذي نقله المزنى فى جامعه الكبير والذي أراه أولى 
أن انتزاعه من يده واجب لأنه قد خرج بدعوى رقه من الأمانة في كفالته وربما صارت عليه 
استدامة يده ذريعة إلى تحقيق رقه وإن كانت له بينة فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تشهد له باليد فلا يحكم بها لأن اليد شاهدة وليس يحكم بها للعلم 
بسببها فلم يكن للشهادة بها تأثير. 

والضرب الثاني : أن تشهد البينة له بالملك فهذا على ضربين: 

اهما ان دعاك متب الجااق اهار زمه رركتي E N‏ أ 
إما ابتياع من مالك أو هبة قبضها من مالك أو ميراث عن مالك أو بسبي سباه فملكه أو ولدته 


ا > ڪڪ كتاب اللقطة/ باب التقاط المنبوذ بو حد معة الشيء 


أمته في ملكه فإن كانت البينة على البيع أو الهبة أو الميراث أو السبي حكم فيها بشاهدين أو 
شاهد وامرأتين . أو شاهد ويمين ولا يحكم بشهادة النساء منفردات وإن كانت الشهادة على أن 
آمته ولدته سمع فيه أربع نسوة يشهدن على ولادتها في ملكه وتكون شهادتين بملك الأم عند 
الولادة تبعا للشهادة بالولادة وإذا لم يكن في ملك الأم نزاع فإن نوزع في ملكه الأم لم تقبل 
شهادتين بملك الأم حتى يشهد بملكها شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين ثم إن 
شهدن بعد ذلك بولادتها فى ملكه قبلن ولو شهد شاهدان أو شاهد وامرأتان بالملك والولادة 
فيه قبل فأما إن شهدت البينة بولادته من أمته ولم تشهد بأن الولادة كانت في ملكه فهذا 
مما لم يذكر فيه سبب ملكه لأنه قد يجوز أن تكون أمه قد ولدته في ملك غيره فإذا ثبت هذا 
وشهدت البينة له بسبب الملك الموجب للملك حكم بها وصار عبد له. والضرب الثاني : 
تارود لكاو ات ا ا 

أحدهما: : أنه يحكم بها ويجعل اللقيط عبداً له ولا يلزم أن يسألوا عن سبب الملك 
كما لوشهدوا بملك مال لم يذكروا سبب ملكه كان جائزاً فكذلك في ملك اللقيط : 

والقول الثاني : أن لا يحكم بهذه الشهادة في اللقيط حتى يذكروا سبب ملكه ويحكم 
بها في غيره من الأموال وإن لم يذكروا سبب ملكه والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن حكم اللقيط أغلظ من سائر الأموال لما فيه من نقله عن ظاهر حاله في 
الحرية إلى ما تشهد له البينة من الرق وليس كذلك سائر الأموال لأنها مملوكة في سائر 
الأحوال. والثانى: أن اليد فى الأموال تدل على الملك وفى اللقيط لا تدل على الملك فإن 
ذال عور اشيرق فق ا اا البذوعنها قن ا تعن يها 
تصرف كامل فلا تجوز الشهادة بها في الملك وأما إذا اقترن بها تصرف فقد اختلف أصحابنا 
فحكى أبو علي الطبري في إفصاحه وجهين عن غيره ووجها ثالثاً عن نفسه. 

أحد الوجهين: يجوز كما يجوز للحاكم والحكم أوكد من الشهادة. 

والوجه الثاني : لا يجوز ذلك للشهود وإن جاز للحاكم لأن للحاكم أن يجتهد وليس 
الود أن هوا ظ 

والوجه الثالث: الذي حكاه عن نفسه أنه إن اقترن بمشاهدة اليد والتصرف سماع من 
الناس ينسبونه إلى ملكه جاز أن يشهدوا بالملك. وإن لم يسمعوا الناس ينسبونه إلى ملكه 
لم يجز أن يشهدوا بالملك وشهدوا باليد. 

فصل: وإن كان المدعي لرق اللقيط أجنبياً غير الملتقط فإن لم تكن له بينشة ردت 
وتران لاخر يد فى توي حنمي أن يد له جلك كر علو ما تيون 

فى الشهادة للملتقط للملتقط . والضرب الثاني : أن تشهد له باليد قبل التقاطه ففي الحكم بها قولان : 
a a‏ كينا لاتيجكويها GE‏ ترق الدع عرس 
لملكه لما ذكرنا فن تخليظ: حاله فعلى هذا لا يحكم بها في ملكه لرقه ولكن يحكم بها في 
تقدم يده واستحقاق كفالته لأن بينته تشهد بإن يده كانت عليه قبل يد ملتقطه فعلى ما حكاه 


1۳ 





كتاب اللقطة/ باب التقاط المشود بو جد معه الشيء 


المزني ينتزع من الملتقط ويسلم إليه ليكفله وعلى ما أراه أولى يمنع منه لثلا يصير ذريعة إلى 
استرقاقه . 
والقول الثاني EE‏ المزني في جامعه الكبير أنا نحكم له برقه مع الشهادة له باليد 
بخلاف يد الملتقط لان ي إقرار مقط ان لبط تكذيب أشهرد بان البد موجبة لماک 
كير أنه قل بعد الحكم باشهاد ل بايد ويحلف أن کان في بده رقي له إن لم حاف 
أحدهما: أنه واجب لينفى بها احتمال اليد أن تكون بغير ملك فإن نكل لم يحكم له 


3 


A 
البينة اعتلالا للشهادة.‎ 

فصل : فلو ادعى الملتقط بنوة اللقيط ألحق به ولم يكلف ببينة فلو ادعى غيره بعد ذلك 
رق اللقيط لم يسمع منه إلا ببينة لما ذكرنا من الفرق بين الرق والنسب وإذا أقامها صار ابنا 
المتفل وعد ا لامكال الأمرين وکل السك اولي يك كلتمن اا ت 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : وذ بلع لط ُاشترى وَبَاع ونك وَأَضْدَق 

Ee‏ رمه ما يَرَمُهُ قبل إِقرَارِهِ وَفِي إِلْرَامِهِ الرّق قَوَلانِ احَدَهُما أن إقراره رمه 

ي ليه وي لفل من تال اَلاَق في حن يرو ومن فا أض ي في ال 
ال لاه مجهول الال ومن قال الول الأول َالَهُ في امْرَة نكحت ثم أقرّت بيلك لرَجُل, 
ا اصَدَفها عَلَى إْسَاد التكاح وَل ما جب عَلَيْهَا ازوج اَل طلافة إَِاهَا تلاا وعدت 
ثلاث جِيّضٍ وني الوفاة عِدَّة آم : لَه ليس عَلَيْهَا في الوا حى يرما لَه وَأجْعَلُ وَلَدَهُ قبل 
الَْارِ ولد حر وله اير إن أقام على التكاح کان وده رَقِيقاًوَأجْعَلُ مها لِمَنْ َرَت لَه 
بانها امه (قال لمُرَنِي) رَجِمَهُ الله ET‏ العلماء ا ومن اداه لم 
يجب لَه دوا وقد لَرمَتها حَقُوقٌ بإِفْرَارهًا فَلَيْسَ لَهَا ِْطَالْهَا بدَعْوَاهَا» . 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في لقيط بلغ فجرت عليه أحكام الاسمراو د 
عقوده وأفعاله اعتبارا بظاهر حاله في الحرية لأنه ممكن من ذلك كله ولا يمنع منه بالأشكال 
سواء قيل إنه حر في الظاهر أو مجهول الأصل فإذا وجد ذلك منه وجرت أحكام الحرية عليه 


اه" نم جاء رجل فادعى رقه وأنه عبده فلا يخلو أن يكون له بينة تشهد له برقه أو لا يكون 
فان a yT‏ ال 00 الغتنددقى 


الماضي من حاله وفي المستقبل فما بطل من عقوده الماضية بالرق ابطلناه وما وجب 


15 علس ل سب دح كتاب اللقطة/ باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء 


استرجاعه من غرم أو مال استرجعناه وسواء في ذلك ما ضر غيره أو نفعه أو نفع غيره وضره 
لآن البينة حجة عليه وعلى غيره وإن لم يكن للمدعى بينة فلا يخلو أن يقر اللقيط له بالرق أو 
ينكره فان أنكره حلف له وهو على ظاهر حريته وإن أقرله بالرق فلا يخلو أن يكون قد اعترف 
قبل ذلك بالحرية أو لم يعترف فإن كان قبل ذلك قد اعترف بالحرية لم يقبل إقراره بالرق إلا 
أن تقوم بينة لأن اعترافه بالحرية قد تعلق به حق الله تعالى وأن تضمنه حق لنفسه فلم يكن له 
إبطال حق الله تعالى وإن أبطل حق نفسه وإن لم يكن قد اعترف قبل ذلك بالحرية قبل إقراره 
بالرق سواء قيل بجهالة أصله أو بظاهر حريته لأن إقراره على نفسه أقوى من حكم الظاهر 
ولآن الكفر بالله تعالى أغلظ من الرق ثم كان قوله لو بلغ مقبولا في الكفر فأولى أن يكون 
مقبولا في الرق . 

فصل: فإذا ثبت أن إقراره بالرق مقبول أجريت عليه أحكام الرق في المستقبل وفي 
إجرائها عليه في الماضي قولان : 

أحدهما "لحرو علي ا تررق لماي كبا تحر عليه اف 
المستقبل » ل لو ل يي : أحدهما: أن 
الرق أصل إذا ثبت تعلق في فرعه من أحكام فإذا ثبت أصله فأولى أن تثبت تثبت فروعه . والثاني : 
أنه لما كان إقراره ه بالرق موجباً لإجراء أحكام الرق عليه في المستقبل كالبينة اقتضى أن يكون 
موجباً لذلك في الماضي كالبينة . 


والقول الثاني: أنه يجرى عليه في الماضي أضر الأمرين به من أحكام الحرية أو الرق 
فما نفعه وضر غيره لا يقبل منه وما ضره ونفع غيره قبل منه وهذا على القول الذي نجعله فيه 
حرا في الظاهر ووجهه شيئان : 

أحدهما : ارا ولد صر ضير سيوم لمق و0 SS‏ 

والثان ني : أنه كما لم يملك إبطاله من العقود , ل ا 
لزومها يمنع من تملك فسخها. 


فصل : ورای دع عتا در ت وو د 5 
بنفود إقراره فيهما بطلت واستحق الك استرجاعها وإن قيل برد إقراره فيهما بطلت واستحق 
السيد استرجاعها أمضيت ولم يسترجع وليس للسيد إحلاف الموهوب له والمعطى إن أنكر. 

فصل: ومن ذلك بيوعه وإجاراته إن قيل بنفوذ إقراره فيهما بطلت ولزم التراجع فيهما 
وإن قيل برد إقراره فيهما أمضيت ولا يراجع فيهما وما حصل بيده مما اشتراه لم يكن لسيده 
التصرف فيه لأنه مقر أنه على ملك بائعه وله أن يتوصل إلى أخذ ثمنه منه فإن فضل منه لم 

فصل: ومن ذلك ديونه التي لزمته وهي على ضربين : : 

أحدهما: ما وجب باستهلاك وجناية فهي متعلقة برقبته على القولين معا لأن ذلك أضر 


هم 





كتاب اللقطة/ باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء 
به فنفذ إقراره فيه وإن ضاقت الرقبة عن غرم جميعه ففي تعلق الباقي بذمته بعد عتقه قولان 
إن قيل بنفوذ إقراره سقط ولم يلزم وإن قيل برد |" قراره لزم في ذمته بعد عتقه . 

والضرب الثاني : ما وجب عن معاملة من ثمن أو أجرة أو صداق فإن قيل بنفوذ إقراره 
ككل ذلك هة عد عقا وان الست ای يما : فى يده وإن قيل برد إقراره كان ذلك مستحقا 
فيما بيده فما كان بإزائه دفع جميع ما في يده في ديونه ولا شيء فيه لسيده وإن كان أقل منه 
كان الباقى بعده فى ذمته بعد عتقه فإن كان أكثر الفاضل منه لسيده وهو معنى قول الشافعي 
E E O‏ و عن دير 

فصل: ومن ذلك نكاحه وذلك ضربان: 1 

أحدهما : : أن يكون اللقيط عبداً فينكح امرأة. 

والثاني : أن تكون امرأة فتنكح رجلا فإن كان اللقيط عبداً فنكح امرأة فإن قيل بنفوذ 
إقراره فالنكاح باطل من أصله لأنه مقر أنه نكح بغير إذن سيده فإن لم يدخل فلا شيء عليه 
وإن دحل بها فلها مهر المثل دون المسمى إلا أن يكون مهر المثل أكثر فلا تستحق إلا 
المسمى لأنها تدعي الزيادة عليه وإن قيل برد إقراره انفسخ النكاح من وقته لإقرارها بتحريمها 

عليه ولم ينفسخ من أصله لقبول إقراره فيه فإن كان قبل الدخول فلها نصف المسمى وإن كان 
بعد الدخول فلها جميعه وإن كان اللقيط أمة فتكحت رجلا فإن قيل بنفوذ إقرارها بطل النكاح 
لأنها منكوحة بغير إذن سيدها سواء كان الزوج واجداأ للطول أو لم يكن فإن لم يدخل بها فلا 
شيء لها وإن دخل بها فلها مهر المثل دون المسمى وكان أولادها منه أحرارا لأنه أصابها على 
حرية أولادها فصارت كالغارة بحريتها لكن على الزوج قيمتهم لسيدها وفي رجوع الزوج بعد 
ذلك عليها بعد عتقها قولان كالمغرور وإن قيل برد إقرارها لم يقبل قولها في فسخ النكاح 
سواء كان الروج واجدا للطول أو لم يكن لأن الزوج يدعي صحة العقد على حرة وجميع 
أولادها منه قبل الإقرار وبعده لأقل من ستة أشهر أحرار لا يلزم الزوج غرم قيمتهم وله الخيار 
في المقام معها لما استقر من حكم رقها فإن أقام عليها رق أولاده منها إذا وضعتهم لأكثر من 
ستة أشهر من وقت إقراره ثم إن لزمتها العدة على هذا القول الذي يرد إقرارها فيه فعلى 
ضربين: طلاق أو وفاة فإن كانت وفاة فعدة أمة شهران وخمس ليال لأنها حق الله تعالى فقيل 
قولهاة فيه على القولين معأء وإن كانت عدة طلاق فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تملك فيها الرجعة فيلزمها ثلاثة أقراء لأن حق الآدمي منها أقوى لثبوت 

والضرب الثاني : أن لا يملك فيها الرجعة ففيه وجهان : 

أحدهما: عدة أمة كالوفاة لأنه لا يتعلق بها للزوح حق . 

والثانى : وهو الظاهر من منصوص الشافعي أنها ثلاثة أقراء كما لو فيها الرجعة والفرق 
EE‏ أفاعنة الطلاق هلب انبها عق التنس: لآنها ل ا 
لاقت سمخزل نه لأتامتعودها E‏ وات نينا عدن انلا تدالى الوجريهنا 

الحاوي في الفقه/ ج8/ مه 


٦٦‏ كتاب اللقطة/ باب التقاط المنبوذ يو جد معه الشيء 


على الصغيرة وغير المدخول بها ولأن المقصود د بها التعبد. فأما الجناية منه وعليه فقد تقدم 
ذكرها وفيما استوفيناه من ذلك تنبيه على ما أغفلناء فأما المزني فإنه اختار أن لا ينفذ إقراره 
في الماضي وإن نهذ في المستقبل وکان من استدلاله أن قال و العلماء أن من أقر بحق 
لزمه ومن ادعاه لم يجب له بدعواه. 

وهذا القول صحيح غير أن الاستدلال به فاسد لأن اللقيط لم يكن منه إقرار بالحرية 
فلا يقبل رجوعهعنه وإنما حمل أمره في الحرية على الظاهر وإقراره على نفسه أقوى فكان 
الحكم به أولى . 

8 ا 7 و ر رم اور ام راس ع بي ت د 2م رمي لت م س وص ر ي 

مسالة : قال الشافعي رجمه الله تعالى : «ولا اقر اللقيط بانه عَمْدَ لفلانِ وقال الفلان ما 
ل اي ل 2د روم دو هره E a‏ : 2 
ملكته ثم اقر لِغيرِهِ بالرق بعد لم اقبل إقراره وكان حرا في جَمِيع اخواله». 

قال الماوردي : وصورتها في لقيط بالغ ابتداءً من غير دعوى فأقر برقه لزيد فأنكر زيد 
أن يكون مالكه فأقر اللقيط بعد ذلك برقه لعمرو فإقراره مردود وهو حر في الظاهر إلا أن تقوم 
بينة برقه لمالك فيحكم , بها دون الإقرار. 

وقال أبو العباس بن سريج إقراره مقبول للثاني وإن رده الأول كما كان إقراره مقبول 
للأول وهكذا لو أنكره الثاني فأقر الثالث قبل منه وبه قال أهل العراق استدلالاً بأنه لو أقر 
بنسبه لرجل فرده ثم أقر بنسبه لغيره جاز فكذلك إذا أقر برقه لرجل فرده ثم أقر به لآخر جاز 
وهكذا لو أقر بدار في يده لرجل فرد إقراره ثم أقر بها لغيره نفذ إقراره» فكذلك فى الرق لأنه 
لا يخلو من أن يجري مجرى النسب وقد ذكرنا جواز ذلك فيه أو مجرى المال وقد ذكرنا 
حوازه فيه وهذا الذي قاله أبو العباس ومن وافقه من أهل العراق خطأ من وجهين : أ حدهما 
أن إقراره بالرق للأول إقرار بأنه لا رق عليه لغير الأول فإذا رد الأول الإقرار فقد رفع رقه عنه 
بالإنكار فصار إقراره بالرق إذا رد كالعتق فلم يجز أن يقر بعد الرق والثاني أن في الحرية حقا 
لله تعالى وحق للآدمي فصار أغلظ من حق الله تعالى إذا تجرد من حق الآدمي إذا انفرد فلم 
يكن لمن جرى حكمه عليه أن يدفعه عن نفسه فأما ما استدل به من إقراره بالنس فقد كان 
بالنسب لم أقبله إذا أقر به من بعد كما لورد في العتق لم أقبله من بعد وذهب سائر أصحابنا 
إلى أنه يقبل في النسب ولا يقبل في الرق والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن إنكاره الرق يقتضي أن لا رق وليس إنكاره للنسب موجباً لرفع السب 





والثاني : أن من أنكر شيئاً ثم أقر به قبل منه ومن أنكر الرق ثم أقر به لم يقبل منهء وأما 
الإقرار بالدار فإذا رده المقر له لم يقبل إقرار المقر بها لغيره وإنماجعل الثاني أحق بها من 

حيث أنه لا منازع له فيها ولا بد لكل ملك من مالك وليس كذلك اللقيط لأنه قد يكون حراً 
لم اك 


¥ 





كتاب اللقطة/ باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء 


فصل: : فإذا تقرر ما وصفنا قيل للشاني إن أقمت البينة على رقه حكم لك به لأن البينة 
يمسا سر ا 0 


فصل: ولو أن لقيطاً أقر بالبنوة لرجل ثم أقر بالرق بعده لأخحر قبلنا إقراره لهما بالبنوة 
از لسن بسع أنا رد لزيد وين ار اا فاق برق ريل ل أقر بعده 
بالبنوة لآخر نفذ إقراره بالرى المتقدم فلم ينفذ إقراره بالبنوة المتأخرة لآن العبد لا يقبل إقراره 
باك الا a e‏ باللا م وبين e A E‏ 
أقر بعده بالرق . 
فصل: وإذا تنازع الرجلان طفا وادعاه كل واحد منهما ابن ثم ETE‏ 
الآخر واعترف له بأبوته فإن كان تنازعهما في نسبه لا” شتراكهما في الفراش لم يقبل تسليمه 
إليه وإن كان لاه شتراكهما في التقاطه قبل وصار ابنأ لمن سلم إليه دون من سلمهء والفرق 
بينهما أن الحادث عن الفراش ملحق بغير دعوى واللقيط لا يلحق إلا بالدعوى فلو رجع من 
سلم إليه وجعله ابنأ له وسلمه إلى غيره واعترف له بأبوته لم يجز لأنه قد حكم له بعد التسليم 
أبوته فلم يجز أن يدفعه عن نفسه ولا أن ينفيه باللعان لاعترافه به وهكذا لو تفرد رجل 
بالتقاطه وادعى بنوته ثم سلمه بعد ادعاء البنوة ة إلى غيره ولدأ لم يجز وصار لازما للاول 
لالحاقه به فلو تنازع نسبه رجلان ثم تركاه معأ راجعين عن ادعاء نسبه لم يجز وأرينا فيما رأياه 
للقافة وألحقناه بمن ألحقوه به ولو سلمه المتنازعان إلى الث استحدث دعوى نسبه لم يجز 
انهم بالتازع الأول قد اتفقا على أن نسبه لا يخرج عنهما ثم ينظر في الثالث فإن الحقت 
القافة به ل 3 لاحقا به لا بالتسليم وان نموه عنه وجب إلحاقه بأحد الأولين إما 


كتاب الفرائض 


حقيق بمن علم أن الدنيا منقرضة» وأن الرزايا قبل الغايات معترضة, وأن المال متروك 
موسي ويد وو واب مويو الو E‏ > فإن 
النجاة منها فوز» والاسترسال فيها عجزء أعاننا الله على العمل بما نقول. ووفقنا لحسن 
القبول إن شاء الله . 


ولما علم الله عز وجل أن صلاح عباده فيما اقتنوه ومع ما جبلوا عليه من الضَنّ به 
والأسف عليه أن يكون مصرفه بعدهم معروفاء وقسمه مقدرا مفروضا؛ ليقطع بينهم التنازع 
واللاختلاف. ويدوم لهم التواصل والائتلاف. جعله لمن تماست أنسابهم وتواصلت أسبابهم 
لفضل الحنو عليهم. وشدة الميل إليهم. حتى يقل عليه الأسف. ويستقل به الخلف. 
فسبحان من قدر وهدى. ودبر فأحكم. وقد كانت كل أمة تجري من ذلك على عادتهاء 
وكانت العرب في جاهليتها يتوارثون بالحلف والتناصر كا يتوارثون بالأنساب؛ طلبا للتواصل 
به فإذا تحالف الرجلان منهم قال كل واحد منهما لصاحبه في عقد حلفه هدمي هدمك. 
ودمي دمك. وسلمي سلمك. وحربي حربك. وتنصرني وأنصرك . فإذا مات أحدهما ورثه 
الآخرى فأدرك الإسلام طائفة منهم فروى جبير بن مطعم قال : قال الرسول 35 : دلا جلما في 
ون 0 في الجاهلة ةلم یزده 3 إلا ا E‏ الحلف في 2 


0 Ke ازا رم 59 الله إن‎ e 
.]1 [الأحزاب:‎ 

انين rie AES OS‏ 
الأنصارء وكان أحدهما زوجها والآخر عم ولدهاء ٠‏ فمات زوجها فقالت أم كجة : يا رسول الله 
توفي زوجي وتركني وبنيه فلم نورّث فقال عم ولدها یا رسول الله إن ولدها لا يركب فرساً ولا 
رك الْوَالِدَانِ وَالأهْرَبَونَ لاء es‏ تون ماكر ينا و علد 
نصِيباً مَفُرُوضَاً4 27 [النساء: ۷]. 
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كتاب الفرائض 

واختلف أهل التفسير في قوله تعالى #لِلرجَال نَصِيبٌ مِمّا اكتَسَبُوا وَلِلنْسَاءٍ نَصِيبٌ مما 
اكتسَبنَ # [ النساء : ۲] على قولين : 

أحدهما: يعني : للرجال نصيب مما اكتسبوا من ميراث موتاهم » وللنساء نصيب منه ؛ 
لأن الجاهلية لم يكونوا يورثوا النساء. وهذا قول ابن عباس . 

والغائق + لجال اف فن الات بعلن طاعة آنه اقات عل مض اه ولا 
المسل E e dd‏ عار جد 
وهذا قول قتادة . 

فصل: وكان المسلمون قبل الهجرة إذا حضر أحدهم الموت قسم ماله بين أهله 
وأقاربه ومن حضره ه من غيرهم كيف شاء وأحب. ميراثا ووصية. وفيه نزل قول الله تعالى : 
كيب عَليْكُم إذَا حَضْرَ أحدكمُ المَوْت إن ترك حيرا الْوَصِيَة للْوَالِديْنِ والاقر بين باْمَْرُوفٍ 
حَقا على الْمُتقِينَ 4 [البقرة : 8١ع.‏ واختلف آهل التفسير في قوله تعالى: #ات ذا الْقَرْبَى 
حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبيل » [الإسراء: 7] على قولين: 

أحدهما: أنهم قرابة الميت من قبل أبيه ومن قبل أمه فيما يعطيهم من ميراثه. 
والمسكين وابن السبيل فيما يعطيهم من وصيته» وهذا قول ابن عباس . 

والشاني : أنهم قرابة رسول الله ية وهذا قول علي بن الحسن والسدي., ثم توارث 
المسلمون بعد الهجرة بالإسلام والهجرة, فكان إذا ترك المهاجر أخوين أحدهما مهاجر و 
الآخر غير مهاجر كان ميراثه للمهاجر دون من لم يهاجر» ولوترك عماً مهاجراً وأخا غير 
مهاجر كان ميراثه للعم دون الأخ . 

قال ابن عباس : وفي ذلك نزل قوله تعالى إن الَذِينَ آمَنوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا 
بأمْوَالهمْ وانفيهم في سبيل, الله وَالْذِينَ آووا وَنَصَرُوا اوليك بَعْضْهُمْ أَوْلِياء بَعْض وَالْذِينَ 
آمنوا وَلَمْ يُهَاجِرَوا ما لَكُمْ منْ ولآيتهمْ مِنْ شَيْءِ حتى يُهَاجرُوا» [الأنفال: ۲] . قال ابن 
اس ثم أكد الله تعالى ذلك بقوله : #إلا تفعلوه نكن فتنة في الارض وَقَسَادِ كبير4 
[الأنفال : 0] يعني : أن لا تتوارثوا بالإسلام والهجرة فكانوا على ذلك حتی نسخ ذلك بقوله 
تعالى #وأولوا الارحَام بعْضَهُمْ أوْلَى بِبَعْضٍ في كتاب الله مِنَ الْمَؤْمِنِينَ وَالْمَهَاجِرِينَ إلا 
ان تفْعَلُوا إلى أوْليَائكُمْ مَعْرُوقاً» [الأحزاب: 1] يعني : الوصية لمن لم يرث #كان ذلك في 
الكتاب مَسُطوراً» [الأحزاب: 1] وفيه تأويلان : 

أحدهما: كان توارثكم بالهجرة في الكتاب مسطورا. 

والثاني : كان نسخه في الكتاب مسطورا. 

فصل: ثم إن الله تعالى فرض المواريث وقذرها وبين المستحقين لها في ثلاث آي من 
سورة النساء» نسخ بهن جميع ما تقدم من الضواريث» کروی :داود واس كر هيوه ادر 
محمد بن عقيل عن جابر بن عبدالله أن امرأة سعد بن الربيع قالت : يا رسول الله اناسع 


7772ب ا ا ڪڪ 7 0 كتاب الفرائض 


هلك وترك بنتين وقد أخذ عمهما مالهما فلم يدع لهما مالا إلا أخذه. فما ترى يا رسول الله ؟ 
RT‏ فقال رسول الله ل : : «يقضي الله في ذَلكٌ) فترلت سورة 

لنساء: ليُوصِيكُماللَّهُ في أولدِكُمْ4 [النساء: ۷ الاية. e‏ : ادعوا إلى 
الْمَرْأَة ةوَصَاحِبَهًا فقال للْعَمٌ : "أغطهمًا التُلَيْنِ وَأَغط أَمَّهُمَا لقنو ما بقی فلك" وروق 
المتكدر عن جابر بن عبدالله قال مَرِضْتُ فاتاني رَسُولَ الله كل يودي هُو واو بر مَاشِييْنٍ 
وقد أَغْمِيَ علي فلم اله : فو ضا م ضَبهُ علي فافقت َقلْتُ يا رَسُول الل كيف أَصْسَعّ في 
مان وَل اخحوات قال فتلت : بلإيستفتونك قل . الله يكم في الْكَلالة [النساء. aE‏ 
آخر السورة" وقال ابن سيرين نَرَلّت هَذِهٍ الآيَهَ عَلَى سول الله ية وَهُوَ يَسِيرُ وَإلَى جَنبِهِ 
حُديْمَة بن اليما ملعا رَسول الله ب حُدَيْقَة وها مَذَيْفَةُ عُمَرَبْنَ الْحَطَابٍ رضي الل 
عنهما وَهُو يَسِيرٌ حَلْفَهُ0" فبيّن الله تعالى في هذه الآي الثلاث ما كان مرسلا. وفسر فبين ما 
كان م وقدرت الفروض ما كان مبهماً. اموجن ينه ادها اجيج إلى بيانه. ثم قال 
بعد ذلك ١‏ إن الله تَعَالَى قَدْ أغطى كل ذِي حَقٌّ حَمَهُ فلا وَصِيَة لوارث»: رواه شرحبيل بن 
مسلم عن أبي أمامة عن النبي ية ثم دعا إلى علم الفرائض وحث عليه؛ لأنهم كانوا على 
قرب عهد بغيره» ولآن لا يقطعهم عنه التشاغل بعلم ما هو أعم من عباداتهم المترادفة أو 
معاملاتهم المتصلة فيؤول ذلك إلى انقراض الفرائض› وو بو وداه عن لاخر عن ي 
هريرة أن رسول الله كَل قال : الع اكات اد و ارس اس وإنه اول ما 


م تم وهر 


0 وإنه ينسي »ا وروی ل ل‎ e 


GS ES‏ لي 
التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله عي قال : «الْعِلْم تلان وَمَا سِوّى ذَلِك 


٣ے‏ ص ٣ن‏ وع 


فهو فَضل آية محكمة أو سنة مَاضِيَةَ و فريضة عادلة0). 


E E (۱)‏ 5 والحاكم 64/4" والدارقطني 1/4 وابن سعد 
.(VA/YIY)‏ 

E‏ البخاري ۲/۱۲) ومسلم ٥٦ - ٥٤/۱۱‏ وأبو داود ١54/7‏ والترمذي ۱۸۰/۳ وقال حسن 
صحيح وابن ماجة (۳۷۲۸) وأحمد (۳/ ۳۰۷) والطيالسي (۱۳/۲) وابن جرير (۹/ .)٤۳۳‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير )۲٠۸۷١ ٠۲۱۰۸۷۵9 ۰ ۸۷ ٤( ٤۳٥/۹‏ وعبدالرزاق والبزار كما في المجمع 
۷ وأبو الشيخ في الفرائض . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجة )۲۷١۹(‏ والدارقطني (555) والحاكم ۳۳۲/٤‏ والبیهقی ۲۹/٦‏ وقال تفرد به 
حفص بن عمر وليس بالقوي قلت بل رمي بالكذب . 

(0) أخرجه الخاك :فق الممخدرك 4 واوق AN‏ 

)21 أخرجه أبو داود ٠ ٦/۳‏ في المرائض (5885) وا بن ماجة ۲٠/١‏ في المقدمة (04) والحاكم ۲۲۲/٤‏ 

وسكت عنهوضعفه الذهبي وقال المنذري في مختصر السنن > / ٠‏ قيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم 

الإفريقي تكلم فيه غير واحد وفيه أيضاً عبدالرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية وقد غمزه البخاري 

ون امن ات ئ 





ا الى ر ا ا ي 1غ 

وقال ا : افرص يد»(٠‏ فاختلف الناس في تأويله على أقاويل : 

أحدها: أنه قال ذلك حثاً لجماعتهم على مناقشته والرغبة فيه كرغبته؛ لأن زيداً كان 
منقطعا إلى الفرائض بخلاف غيره. 

والثاني : أنه قال له ذلك تشريفاً وإن شاركه غيره فيه كما قال أَْرَوُمْ أي » وأعرفكم 
بالحلال والحرا م معاذ. وأصدقكم لهجة أبوذر. وأقضاكم علي ومعلوم أن انرق الاش سو 
أعرفهم بالفرائض وبالحلال والحرام لأن ذلك من جملة القضاء. 

والثالث : أنه أشار بذلك إلى جماعة من الصحابة كان أفرضهم زيد» ولو كان ذلك 
على عموم جماعتهم لما استجاز أحد منهم مخالفته . 

والرابع انه ا راديالاك ل وحرصاً عليه وسؤالاً عنه . 

رل : أنه قال ذلك؛ لأنه كان أصحهم حساباًء وأسرعهم جواباً. ولأجل ما < 
ذكرناه من هذه المعاني أخذ الشافعي ذ في الفرائض بقول زيد. 

فصل: إذا وضح ما ذكرنا yT‏ اا و ا اا و ا وهنا 
تفرع عليهماء ولسبب نكاح وولاء. 

الوا قم ا ا واب الأرث و اتسيف ولاه والسد وان عد 
والأخ وابن الأخ» والعم وابن العم. والزوج ومولى النعمة» ومن لا يسقط منهم بحال ثلاثة : 
الابن والأب والزوج . 

والوارثات من النساء سبع : البنت وبنت الابن وإن سقلت. والأم والجدة وإن علت. 
والأخحت والزوجة ومولاة النعمة. ومن لا يسقط منهن بحال ثلاث : الأم والبنت والزوجة . 

وأما مرخ لا يرث بتحال فسبعة + العبك» والمدير؛ والمكاتت» وأم الولد. وقاتل العمد. 
والمرتد» وأهل ملتين وسنذكر في نظم الكتاب ما يتعلق من خلاف وحكم . 

فصل: والورثة على أربعة أقسام : 

أحدها : من يأخذ بالتعصيب وحده فلا يثبت لهم فرض ولا يتقدر لهم سهم وهم 
البنون وبنوهم» والإخوة وبنوهم. والأعمام وبنوهم» فإن انفردوا بالتركة ألو خخ وإن 

شاركهم ذو فرض أخذوا ما بقى بعده» ولا تعول فريضة يرثون فيها. 

والقسم الثاني : من يأخذ بالفرض وحده وهم خمسة: الزوج والزوجة والأم والجدة 
والإخوة للام . 

والقسم الثالث: من يأخذ بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى وهم ثلاثة أصناف: ات 


5ع نب يبب ببس هه سح سج کتاب الفرائض 
الصلب. وبنات الابنء والأخوات. يأخذن بالفرض إذا انفردن وبالتعصيب إذا شاركهم 
الاخوة . 1 

والقسم الرايع : من يأحذ الفرضن تاره وبالتعصيب تارة أخرى» وبهما في الال 
وهم الآباء والأجداد يأخذون مع ذكور الأولاد بالفرض. وبالتعصيب مع عدمهم وبالفرض 
الفا ا ' ظ ظ 

فصل: أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم وهم الابن» وابن الابن» والأخ للأب 
والأم» والأخ EE‏ وأربعة يسقطون أخحواتهم : اش الأخ, والعم. وابن العم وابن 
ولأ نولي وران راد د کرات رلا راهطا شر ولا صا آم الان رت ابن اهار 
برتها» والمولاة ترث عتيقها ولا يرثها. والرجل يرث من النساء سبع ومن الرجال تسعة؛ لأن 


الزوج لا يرثه رجل والمرأة ترث من الرجال عشرة ومن النساء ست؛ لأن الزوجةلاترثها 


امرأة . 


مسألة المُرَنْى رحمه الله ار الشافعي : دل : رٹ كد الخال 


رم ع قر 


و ونت الحم والجدة م أب الا الخال وار E‏ للا را احواات للام 
الا زول البنت وَوَلَدُ ا 


قال الماوردي : وإنما بدأ الشافعي بذوي الأرحام, لأنهم عنده لا يرثون مع وجود بيت 
المالء فبدأ بهم لتقديمه ذكر من لا يرث من الكافرين والمملوكين وذوو الأرحام هم: من 
ليس بعصبة ولا ذي فرض على ما سلذكره من عددهم و وتفصيل أحوالهم. وقد اخحتلف 
الصحابة والتابعون والمقهاء في توزيعم إذا كا سيف لجال موود فذهب الشافعي إلى أنه 
لا ميراث لهم وأن بيت المال أولى منهم . وبه قال من الصحابة زيد بن ثابت وإحدى 
الروايتين عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما. 

ومن الفقهاء مالك e‏ المدينة والأوزاعي وأكثر أهل الشام وداود بن علي . 

وقال أبو حنيفة : ذوو الأرحام أولى تال اف هن ت الما 

وبه قال من الصحابة على بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. وإحدى الروايتين عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهم . 

ومن التابعين عمر بن عبدالعزيز» والحسن البصري. وشريح والشعبي » وطاوس ومن 
الفقهاء أهل العراقء وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه غير أن أبا حنيفة قدم المولى على 
ذوي الأرحام وخحالفه تقدمه فقدموا دوي ال ا واستدلوا على توريث ذوي 
الأرحام بقوله تعالى : «وَاونُوا الارْحَام بَعْضْهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ في كتاب الله [الأحزاب : 5 
فلم يجز أن يدفعوا عن الميراث وقد جعلهم الله تعالى e‏ 
رضي الله عنهما وأبي أمامة عن عمر جميعا رضي الله عنهما عن النبي 5ة أنه قال: ١‏ 
O s,‏ اسان ا زات لتر ومرواية المتداد من 


1١‏ أخرجه الترمذي EARS TY‏ ووعاح وجا وانامظ ٠ VTS a‏ حبان ذكره 


الهيثمي في الموارد )١771(‏ والدارقطني اننا أبي شيبة ۲٠٤/١١‏ والطحاوي في معاني الآثار 
€ . 





ا ب ا لز اقفن ت امو الا يريت 


معدیکرب عن النبي ية أنه قال : «الْخَالُ وارٹ مَنْ لآ وَارتَ ل“ . 
ا توفي نابت بن التّحْدَاح ولم يَدَعٌ وَارِنًا ولا عَصَبَة فَرْفمَ 
إلى النبي وَل فَسَال عَنهُ عام : بن عي هَل ترك مِنْ أحد؟ فقال مَا نعْلَمُ يا رَسولَ الله ترك 
احَدَا دم رول الله يك ماله إلى ابن اخته أبي لبابة بْن عبد امُنذه"». ورواية الزهري ان 
التي بي قال : العم وال إِذَا لَمْيَكَنْ دونه اميق كاله كه اذالم يك و0 161 قاروا 
ولان كل من أدلى بوارث كان وارثا كالعصبات .قالوا :و لأناختصاص ذد يارا ا 
يوجب سقوط إرثهم كالجدة» قالوا : ولأن ذوي الأرحام قد شاركوا المسدمين في في ست رام 
وفضلوهم بالرحم. فوجب أن يكونوا أولى منهم بالميراث كالمعتق لما ساوى كافة المسلمين 
في اللإسلام وفضل عليهم بالعتق وصار أولى منهم بالميراث وكالأخ للأب والأم لما ساوى 
الأخ للأأبس وفضله بالأم كان أولى بالأرث . 
: ودليلنا : رواية شرحبيل بن سلم عن أبي أمامة عن النبي بي أنه قال: إن الله تَعَالَى 
قَذْ اغطى كل كل ذِي حى حقة فلا وصِية لوارث» فأشار إلى ما في القرآن من المواريث وليس فيه 
لذوي الأرحام شيء . وروی عطاء بن يسار اتی رَجُل مِنْ اهل العَاِيةِ فقال يا رول الله إن 
رجلا هلك ورك عَم َال َال اللهم رجل ترك عمه وخاله ثم سكت هنيهة نم قال لا أرَى 
نزل علي شيءٌ لا شيء لهما»(). 
وروی زيل ؛ بن أسلم عن علي أن النبي 4 رَكِبَ إلى قَبَاءِ يَسْتَخيرٌ الله تَعَالَى في العم 
َاْخَالةِ رل عَلَيْهِ أن ل مِيرَاتَ لَهُمَا«ه». 
يبو عا اماف نات نت حل تور لين اين لماي 7014 
شَيءَ لَكِ اللَهُمَ من مَنَعْتَ مَمْنوعٌ اللّْهُمٌ من مَنَعْتَ مَمْنوع . 
ثم الدليل من طريق المعنى هو أن مشاركة الأنثى. لأخيها أثبتت ت في الميراث في 
انفرادها. ألا ترى أن بنات ا نم البق وان ركن ررش ورن به عضي 
فلما كان بنات الإخوة والأعمام يسقطون مع إخوتهن كان أولى أن يسقطن بانفرادهن وتحريره 


)١١‏ أخرجه أبو داود ۳/ ٠‏ في الفرائض ( ٠‏ 9) والنسائي في الكبرى واب بن ماجة 91١5/57‏ في الفرائض 
(۲۷۳۸) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص ٠٠٠‏ في الفرائض )١170(‏ والدارقطني ۸٥ / ٤‏ 
(017) والحاكم في المستدرك 844/4 وصححه ونقحه الذهبي بقوله «على» قال أحمد له أشياء 
فی ات 

(۲) أخرجه البيهقى بإسناد ضعيف 7١0/57‏ . 

)۳( أخرجه ابن وهب في كتاب الجامع ص 14 . 

(5) أخرجه أبو داود في مراسيله ۲٠۳‏ (31") وأخرجه البيهقي ۲٠۳/١‏ والدارقطني 48/1 وسعيد بن 
منصور ١67‏ والحاكم ۳٤۳/٤‏ وفيه ضرار بن صرد تركه البخاري وكذبه انن معين . 

)0( أخرجه البيهقي TOT‏ 





Vo 





كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 


قياساً إن كل أنثى أسقطها من في درجتها بالادلاء سقطت بانفرادها كابنة المولى ؛ ولأن كل 
من أسقطه المولى لم يرث بانفراده كالعبد والكافر؛ ولأن كل ولادة لم يحجب بها الزوجين 
إلى أقل الفرضين لم يورث بها كالولادة من زنا؛ ولأنه وارث فوجب أن يكون من مناسبه من 
لا يرث كالمولى يرث ابنه ولا يرث بنته؛ ولأن المسلمين يعقلون عنه فوجب أن يسقط بهم 
ذوو الأرحام كالمولى . 

فأما الجواب عن قوله تعالى : واوو الأرْحَام ب بَعْضْهُم أوْلَى بِبَعْض 4 [الأنفال: [Vo‏ 
فمن أربعة أوجه : 

أحدها: أن المقصود بالآية نسخ التوارث بالحلف والهجرة ولم يرد بهما أعيان من 
يستحق الميراث من المناسبين لنزولهما قبل أي المواريث . 

والثاني : أن قولهم لبَعْضهُمْ الى ببَعْضِ » دليل على أن ما سوى ذلك البعض ليس 
بأولى ؛ لأن التبعيض يمنع من الاستيعاب . 

والثالث : أنه قال إفي كتاب الله وكان ذلك مقصوراً على ما فيه وليس لهم فيه ذكر 
فدل على أن ليس لهم في الميراث حق . 

والزابع : أن قوله #أوْلَى4 محمول على ما سوى الميراث من الحصانة وما جرى 
مجراها دون الميراث إذ ليس في الآية ذكر ما هم به أولى . 

اا اللحرانب عن قله و الخال وارك من لا وارث ا تمن رجهي 

أحدهما: أن هذا الكلام موضوع في لسان العرب للسلب والنفي لا للإثبات» وتقديره 
أن الخال ليس بوارث كما تقول العرب الجوع طعام من لا طعام له والدنيا دار من لا دار له 
والصبر حيلة من لا حيلة له يعني أن ليس طعام ولا دار ولا حيلة . 

والحواب الثانى : أنه جعل الميراث للحال الذي يعقل وإنما يعقل إذا كان عصبة ونحن 
نووت الخال إذا كان ع ورتين الا وتي عال لبن حا وان وول اللا برجب 
سقط مراك 

فأما الجواب عن دفعه ميراث أبى الدحداح إلى ابن أخته فهو أنه أعطاه ذلك لمصلحة 
رآها لا ميراثاء لأنه لما قيل لا وارث له دفعه إليه على أنها قضية عين قد يجوز أن يخفى 
سببها فلا يجوز ادعاء العموم فيها وكان ذلك كالذي رواه عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن 
عباس أن رجلا مات ولم يدع وارثاً إلا غلاما له كان أعتق فقال رسول الله کل «هل لاح 
َانُوا ل إلا غُلاما لَهُ کان اعْتَمَهُ فَجَعَلَ رَسُولَ الله اة مِيرَاتَهُ لَه ومعلوم أتم ا ی انا 
لكن فعل ذلك لمصلحة رآها وروى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: مات رجل من خزاعة 


(۱) أخرجه أبو داود ۲/ ۱۳۹ في الفرائض .)71١05(‏ 


ك/ا 





كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 


فأتی النبي 835 بميراثه فقال المع ارا روات ركم فلم يجدوا له وارثاً ولا ذات رحم 
فقال النبي ل «أغطوة الكبر مِنْ خراعة»“فميز اة بين الوارث وذي الرحم فدل على أنه غير 
وأونث : نم دفع ميراثه إلى الكبر من قومه وليس ذلك بميراث مستحق وهكذا ما دفعه إلى ابن 
الأخحت والخال لأنه رأى e‏ إعطائهم أظهر منها في إعطاء غيرهم وأما الجواب عن 
قوله يل «الْحَالَةَ وَالِدَة إذَا لم ب يكن دوا ٠١١‏ فهو انه خر ل على ارىئ المبر اث من 
الحضانة وإلا فليست الخالة كالأم عند عدمها في الميراث إذا كان هناك وارث فعلم أن مراده 
به غير الميراث فأما قياسهم بعلة أنه يدلي بوارث فمنتقض ببنت المولى ثم المعنى في 
اف د 

وأما قياسهم على الجدة فالمعنى فيها: Ty‏ 
الأرحام مثلها. 

وأا 55 إنهم ساووا جميع المسلمين وفضلوهم بالرحم e‏ 
مدال ينه يكت الي e ed E‏ 
المستلميق ارم مالع الأنهم بارت ركان أولى بالتسراك» ان فل لا بجرد أن 
يكون المسلمون ورثته لجواز وصيته لهم والوصية لا تجوز لوارث قيل هذا باطل بمن لا 
ويف لف أن المسلمين ورثته بإجماع وتجوز الوصية لكل واحد منهم على أن الوصية إنما 
لا تجوز لوارث معين وليس في المسلمين من يتعين في استحقاق ميراثه» لأنه معروف في 
مصالح جميعهم والله أعلم . | 


) فصل: القول في الرد 

وإد قد مضى الكلام في ذوي الأرحام فالرد ملحق به لأن الخلاف فيهما واحد وكل من 
قال بتوريث ذوي الأرحام قال بالرد وكل من منع من توريث ذوي الأرحام منع من الرد. 

والرد: هو أن تعجز سهام الفريضة عن استيفاء جميع التركة فلا يكون معهم عصبة 
كالبنت التي فرضها النصف إذا لم يشاركها غيرها وقد بقي النصف بعد فرضها فهل يرد عليها 
أم يكون لبيت المال وليس لها غير فرضها اختلف الفقهاء فمذهب الشافعي : أن الباقي من 
التركة بعد سهام دوي الفروض يكون لبيت المال ولا يرد على ذوي الفروض إذا كان بيت 
المال ا وبه قال زيد بن ثابت وهو مذهب مالك وأهل المدينة وداود. 

وقال أبو حنيفة : يرد ما فضل من سهام ذوي الفروض عليهم وهم به أولى من بيت 
المال وبه قال علي وابن مسعود رضي الله عنهما وأكثر التابعين والفقهاء على خلاف بينهم 
في مستحقي الرد منهم. واستدلوا جميعا بوجوب الرد وتقديمهم على بيت المال بما تقدم 
من عموم قوله تعالى : واولوا الارْحَام بَعْضَهُمْ أوْلَى ببَعْضٍ [الأنفال فا وها ررق أن 


VY 





كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 
سالما مولى أبى حذيفة قتل يوم العانة ترك اممف E. GE‏ 
ولأن كل مناسب ورث بعض المال مع غيره جاز أن يرث جميعه إذا انفرد بنفسه كالعصبة. 
قالوا: ولأنه لما جاز أن ينفقوا من فروضهم بالعدل عند زيادة الفروض على التركة جاز أن 
يزادوا بالرد عند عجز الفروض عن التركة . 

ودليلنا هو أن الله تعالى لما قسم فروض ذوي الفروض سماه في ثلاث اهن كتياه 
قال النبي يلل «قَدْ أغطى الله كل ذِي حى حَمَهُ فلا وَصِيَّةَ لِوَارث» فدل على أن من سمي له 
فرضا فهو قدر حقه وذلك يمنع من الزيادة عليه ولأن كل من لم يورث مع غيره إلا بالفرض 
لم يورث مع عدم غيره إلا ذلك الفرض كالزوج والزوجة. لأنه لا يرد عليهما بوفاق ولآن كل 
للآب والأم لا تاخذ النصف لأنها أخت الأب والسدس لأنها أخت الأم فأما الجواب عن الآية 
فقد مضى . 

وأما استدلالهم بأن عمر رضي الله عنه أعطى ميراث سالم إلى أمه فلمصلحة يراها من 
الفروض لأنه مقدر. 

بيو و ا E ENE‏ فالجواب عنه للزيادة جهة 
ا E‏ لو لقت ل عر ني 

فصل: ا تمق ا ميت الما أحق من ذوي الأرحام وبالفاضل عن دوي السهام وأنه 

ا حت ا ا 

e oo 

يفضل فيه الذكر على الأنثى ولا يفرد به آهل عصر الميت دون من تأخر. وفي جواز ذلك كله 
دليل على أنه فيء لا ميراث ودليلنا قوله تعالى :لوَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْسَاتَ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاهً 
ع ديا اوسا E‏ ا و وي الع 


أن يكون اتتقاله إلى سند لجال ذه ارت 


وأما الجواب عن استدلالهم فهو أن تعيين الوارث يقتضي ما ذكروه وإذا لم يتعين 


فصل: فإدا ب ان بيت المَال أحق إدا كان ا يصرف ال مام الخدل أمواله في | 


كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 


حقوقها فأما إذا كان بيت المال معدوماً بالجور من الولاة وفساد الوقت وصرف الأموال في غير 
حقوقها والعدول بها عن مستحقيها يوجب توارث ذوي الأرحام ورد الفاضل على ذوي 
السهام وهذا قول أجمع عليه المحصلون من أصحابنا وتفرد أبو حامد الإسفراييني ومن جذبه 
الميل إلى رأيه فأقام على منع ذوي الأرحام والمنع من رد الفاضل على ذوي السهام استدلالا 
بأن ما ينصرف إلى بيت المال مستحق في جهات باقية إذا عدم بيت المال لم يبطل استحقاق 
تلك الجهات ووجب صرف ذلك المال فيها كالزكوات التي لم تسقط بعدم بيت المال 
ووجب صرفها في جهاتهاء وهذا الذي قاله فاسد من ثلاثة أوجه . 

أحدها: ما يستحق صرفه من بيت المال في جهات غير معينة وإنما يتعين باجتهاد 
الإمام ل ل الجهة لا تعدم كالعربي إذا مات علمنا 
الله عفن د كور غيز ١١‏ نهم إذا لم يتعينوا سقط حقهم وانصرف ذلك إلى غير جهتهم وكذلك 
جهات بيت المال إذا لم تتعين سقط حقها وانصرف ذلك إلى غيرها وليس كذلك الزكوات 
لتعيين جهاتها وقطع الاجتهاد فيها فلم يسقط حقها مع التعيين وإن عدم من كان يقوم 
بمصرفها . < 

والشاني : أن مال'الزكاة له من يقوم بصرفه من جهاته إذا عدم القيم من الولاة وهم 
أربات الأموال فلزمهم القيام بذلك ما كان لازما للولاة وليس لمال الميت من يقوم بصرفه في 
هذه الجهات وليس يجوز أن يستحق مال بجهة لا تتعين بوصف ولا باجتهاد باطن لما فيه من 
تضييع المال عن جهته فاعلمه . 

والثالث: أن بيت المال إنما كان أحق بميراثه من ذوي الأرحام» لأن بيت المال يعقل 
عنه فصار ميرائه له فلما كان عدم بيت المال يسقط العقل عنه وجب أن يسقط الميراث منه 
وإ كان ها ذكرناه ناما نوست دوق ي الأرحام عند عدم بيت المال واجبا فهكذا رد 
الفاضل عن ذوي السهام. وسنذكر كيفية توريثهم والرد على ذوي الفروض في باب دوي 
الأرحام في هذا الكتاب فإن في اذلك دقة واستصعابا ولعلها هي الصارفة لمن منعهم الميراث 
عند عدم بيت المال. 


۷۸ 





مسألة : قال الشافعى رحمه الله تعالى : «والكافرون». 


قال الماوردى : وهذا كما قال الكافرٌ لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر وهو قول 
الجمهور وحكي عن معاذ بن جبل ومعاوية أن المسلم يرث الكافر ولا يرث الا ال 
وب قال محمد ابن الحنفية وسعيد بن المسيب ومسروق والنخعي والشعبي وإسحاق بن 
راهويه بدلا يما روف ع معان انه قال سيكت و 1ل ورل راا حزن 


ولاينقص» ('» قالوا وكما يجوز للمسلم أن ينكح الذمية ولا يجوز للذمي أن ينكح المسلمة. 


)١(‏ أخرجه أبوداود (۲۹۱۲) وأحمد فى المسند ۲۳٠/١‏ وابن أبي عاصم في السنة ٤1۳/١‏ والحاكم 
TSCA FEO‏ 


۷۹ 





كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 


ا ل لاسر EE‏ د ا 

ودليلنا رواية علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي كلة 
قال لملم اه الكافرٌ لملم وروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

وروي عن الزهري قال ٠‏ كذ بر كاز مسيم ولا لمن افر عفد 
نري الاي I‏ من الكافر وأخذ بذلك الخلفاء ی فم سر م 
والذمي اا وس يار واي لوو ود ا وا 
a,‏ القن كا مهيا اه أولى أن لا يتوارث المسلم 
والذمي » فأما قوله ل «الإسلام يداولا تقض افيه اران وکل و اغد عا حرات. 

أحدهما 3 الإسلام يزيد : دمن أسلم من المشركين ولا ينقص بالمرتدين . 

والثاني : أن الإسلام يزيد بما يفتح من البلاد . 


وأما النكاح فغير معتبر بالميراث ألا.ترى أن المسلم ينكح الحربية ولا يرثها. وقد 
ينكح العبد الحرة ولا يرئهاء وأما أخذ أموالهم قهرا فلا يوجب ذلك أن تصير إلينا إرثاء > لأن 
المسلم لا يرث الحربي وإن غنم ماله وهم يقولون إنه يرث الذمي ولا يغنم ماله فلم يجز أن 
يعتبر أحدهما بالآخر. 

فصل: فإذا ثبت أنه لا يتوارث أهل ملتين فقد اختلفوا في الكفر هل يكون كله ملة 
واحدة أو يكون مللا فمذهب الشافعي أن الكفر كله ملة واحدة وإن تنوع أهله وبه قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبه . 

N E E EU,‏ :عله و عند رسي له ووه قاقر 
الصحابة على بن أبي طالب عليه السلام . 

ومن التابعين: الحسن البصري وشريح . 

ومن الفقهاء: الزهري والثوري والنخعي استدلالاً بما أخبر الله تعالى من التقاطع 


.)١5١4/1( في الفرائض (57514) ومسلم ۱۲۳۳/۳ في الفرائض‎ 50/١١1 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 2/1 5 والترمذي )١١1١8(‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد 
)١599(‏ والدارقطني ٤‏ وأبو داود (۲۹۱۱) وابن ¿ ماجة )772١(‏ وعبدالرزاف في المصنف ۹۸0۷ 
8 وانظر التلخيص 84/7 ونصب الراية ٣۳۳١/٤ ۳۹٥/۳‏ . 


و سسشسصشصصس سس ب بم كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 


حي يت راان e‏ #وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيِسَتِ النصَارَى عَلَى شَيّْءٍ وَقَالَتِ 
النْضَارَى لَيْسَتٍ اليَهُودُ عَلَى شَيّْءِ4[البقرة ]١١١‏ وتقاطعهم يمنع من توارثهم. ولأن اختلاف 
را و اا لله ر نا متهم من الان انس لوال و من 
اا فاقتضي ا تكون ل ن 

ودليلنا قوله تعالى «وَالَذِينَ قروا نهم اء يَعْضٍ4[الأنفال ۷۳] وقال الله 
تعالى ا ا E‏ 
وروي مسرو مر مر أبي البختري الاي عن أبي سعيد الخدري عن النبي يي أنه 
قال الاس E‏ واصخابي ی “ولانھم م مشتركون في الكفر وإن تنوعسوا كما أن 
المسلمون مشتركون في الحق وإن تنوعوا وليس التباين بينهم بمانع من توارثهم كما يتباين 
أهل الإسلام فى مذاهبهم ولا يوجب ذلك اختلاف توارثهم لأن الأصل إسلام أو كفر لا ثالث ' 

فصل: فإذا ثبت أن الكفر كله ملة واحدة فقد اختلف الناس في كيفية توارثهم فمذهب 
الشافعي أن أهل الذمة يتوارثون منهم وأهل العهد بعضهم من بعض على اختلاف ديارهم 
وأهل الحرب يتوارثون بعضهم من بعض وإن اختلفت ديارهم ولا توارث بينهم وبين أهل 
الذمة. 

وقال أبو حنيفة : لا توارث بين أهل الذمة وأهل الحرب وكذلك أهل العهد لا توارث 
بينهم وبين أهل الذمة وأهل الحرب يتوارثون ما لم يختلف بهم الدار» واختلاف دارهم 
يكون باختلاف ملوكهم لو ل لو و لضت 
من بعض . 

فصل: فعلى ما ذكرنا من المذاهب إذا a‏ الذمة فترك أن كله وو 
انك مهايا وار إخوة أحدهم يهودى دمي والآخر نصرانى ني دمي والاخر مجوسي معاهد 
والآخر وثني حربي فعلى قول معاذ لأمه اليهودية اموس ءالا لابنه المسلم ولا شيء 
لإخوته. وعلى قول مالك لأمه اليهودية الثلث والباقى لأخيه اليهودي لموافقته له فى ملته ولا 
ب لاد آله واا ر شرن ل لمر م علي فول ابي حعيفه لامها سدس و الباق نين 
أخيه اليهودي والنصراني. لأنهما من أهل الذمة ولا شيء لأخيه المجوسي. لأنه معاهد ولا 
شيء لأخيه الوثني , لأنه حر بي » وعلى مذهب الشافعي لأمه السدس والباقى بي بين إخوته 
الائ اليهودئ »+ والتضزاتن + والمجوشى المعاهد» لآن أهل العهد,يرئوت أهل 50 
ولا شيء لأخيه الوي» لأنه حربي . ۰ 

فصل: ولو مات نصراني من أهل الذمة وترك زوجة وثنية من أهل العهد وأما يهودية من 

أهل الله وات سلا و وف الجزية وأخوين أحدهما مجوسي يؤدى الجزية 


(۱( أخرجه أحمد في المسند ۲۲/۳ ٥‏ وار 525707 انار حم اوا 7/1 . 


م١‎ 





كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 


والآخر وثنى من أهل العهد وعماً نصرانيا من أهل الجزية فعلى قول معاذ للزوجة الثمن وللام 
السدس والباقي للابن المسلم» وعلى قول مالك المال كله للعم النصراني . وعلى قول أبي 
حنيفة لأمه السدس ولبنت ابنه النصف» لأنه يقبل الجزية من عبدة الأوثان ويجعلهم من أهل 
الذمة والباقي لأخيه المجوسي ولا شيء لزوجته ولا لأخيه الوثني . لأنه لا يورث أهل العهد 

من أهل الذمة. وعلى مذهب الشافعي لزوجته الربع. لأنها معاهدة ولأمه السدس والباقي 
لأخيه المجوسي وأخيه الوثني المعاهد» ولا شيء لت ائينه الوتتية التي تؤدي الجزية. لأنه 
لا يجوز أخذ الجزية عنده من عبدة الأوثان . 


فصل: فلو مات مسلم وترك ابناً مسلماً وابناً نصرانياً أسلم فإن كان إسلام النصراني 
قبل موت أبيه ولو بطرفة عين كان الميراث بينهما وهذا إجماع وإن كان إسلامه بعد موت أبيه 
ولو بطرفة عين لم يرثه وهكذا لو ترك المسلم الحر ابنين أحدهما حر والأخر عبد أعتق فإن 
كان عتقه قبل موت أبيه ورثه وإن كان بعده لم يرثه وبه قال من الصحابة أبو بكر وعلي وزيد 
وابن مسعود رضي الله عنهم . 

ومن الفقهاء : أبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء وحكي عن الحسن البصرى وقتادة 
ومكحول أنهم ورثوا من أسلم أو أعتق على ميراث قبل أن يقسم وروي ذلك عن عمر 
وعثمان رضي الله عنهما وحكي عن إياس وعكرمة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنهم 
ورثوا من أسلم قبل القسمة ولم يورثوا ل م 
yS‏ عن | بن عباس قال : قال رسول 
الله يك وكل قشم سم في الْجَاهِلِيَةِ فهو على ما قسمَ وَكُلُ قشم أَدْرَكَهُ الإسلام انه عَلَى 
قسم الإسلام. )"© ودليلنا قوله عل ولا يتوارث 0 ) ولآن السرات يقل بالمورت ال 
ملك الوا ريق ١‏ ا ا زه روحت توويك بون لبس و 
لا يوجب سقوط من هو وارث». وال را ا ا 
أسلموا لم يرثوه. 

فأما قوله يك : «مَنْ أَسْلَّمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَه ففيه تأويلان : 

أحدهما : من أسلم وله مال فهو له لا يزول عنه بإسلامه . 

0 من أسلم قبل موت مور له رغبة في الميراث فهو له» وأما حديث: ابن 
عباس ف فمعناه أن المشركين إذا ورثوا ميتهم ثم اقتسموه في جاهليتهم كان على 
جاهليتهم. ولو أسلموا قل تسمتة سره ه على قسمة الإسلام والله أعلم . 

فصل: وإذا مات ذمی ولا وارث له كان ماله لبيت المال فيئاً لا ميراثاً ويصرف مصرف 


)١١‏ أخرجه البيهقي ۹ وأخرجه ابن ابی حاتم و فى العلل )٥۸٤(‏ وانظر نصب الراية ”/ ا 
والتلخيص ؛ / كو واليظالب للحافظ ب ر 
(۲) أخرجه أبوداود )۲۹۱٤(‏ وابن ماجة (580؟) والبيهقي ۱۲۲/۹ . 
الحاوي في الفقه/ ج// م 
ا ١‏ 


AY 





كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 


الفيء ء فلو كان له عصبة مسلمون لم يكن لهم فيما صار منه إلى بيت المال حق وهكذا إذا 
كان عصبة الذمي في دار الحرب ليس لهم عهد فلا ميراث لهم منه» ويكون ماله فيئاً ولو كان 
لهم عهد استحقوا ميراثه . 

فصل: وإذاتحاكم أهل الحرب إلينا في ميراث ميت منهم وله ورثة من أهل الحرب 
وورثة من أهل العهد وورثة من أهل الذمة لم يورث أهل الذمة منهم كما لا نورثهم من أهل 
الذمة وقسمنا ميرائه بين أهل الحرب وأهل العهد مع اتفاق دارهم واختلافها وتباين أناسهم 
واتفاقها كالروم والترك والهند والزنج . وقطع أبو حنيفة التوارث بين المختلفين من أجناسهم 
ل التركي من الرومي ولا اا ا قول 
يؤول إلى أن يجعل الكفر مللا وهو لا يقوله . 


5 قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَّى : «وَالْمَمْنُوكُونَ). 
ٍ قال الماوردي : وهذا صحيح العبد لا يرث ولا يورث فإذا مات العبد كان ماله لسيده 
ملكا ولا حق فيه لأحد من ورثته وهذا إجماع فأما إذا مات للعبد أحد من ورثته لم يرثه العبد 
في قول الجميع. وَحَكيَ عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه إذا 
مات أبو العبد وأخوه اشترى العبد من تركته وأعتق وجعل له ميراثه فاختلف أصحابنا هل قال 
ذلك استحبابا أو واجباً فقال بعضهم ذهبنا إلى ايتحبايه'رآيا وال ايوق ل ذهينا إلنة 
اھا كما وبوجوب ذلك قال الحسن البصري وإسحاق بن راهويه وفي هذا 
القول إجماع على أن العبد لا يورث [في حال رقه وهوأقوى دليل على أنه]<2 لايملك إذا 
ملك؛ لأن الملك بالميراث أقوى منه بالتمليك وإنما أوجبوا ابتياعه وعتقه. وار 
لسن ظ 
أحدهما : أن سيد العبد لا يلزمه بيع عبده ولا يجوز أن يجبر على إزالة ملكه . 
والثاني : أنه لو بيع من سيده لكان يرث معتقا بعد الموت وهذا دليل على أن المعتق 
بعك الموت لا يرث ظ 
فصل: فأما المدبر فكالعبد لا يرث ولا يورث وكذلك أم الولد لا ترث ولا تورث فأما 
المكاتب فهو عبد ما بقى عليه درهم لا يرث ولا يورث, وبه قال من الصحابة عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة وعبد الله بن عمر رضي الله 
ومن التابعين سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز. 
ومن الفقهاء الزهري وأحمد بن حنبل . 
وقال عبد الله , ا اک ل ی عن وضار عر يريف ررد 


٠ 
1 


كتاب الفرائتض/ باب من لا ن ا 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام يعتق منه بقدر ما أدى ويرث به ويرق منه بقدر ما 
بقى ولا يرث به . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن أدى قدر قيمته عتق وورث وإلا فهو عبد 
لا يرث( وقال أبو حنيفة ومالك : هو عبد ما بقي عليه درهم واحد فإن مات له ميت لم يرثه . 

قال: وإن مات أدى من ماله ما بقي عليه من كتابته وجعل الباقي لورثته إلا أن أبا حنيفة 
يجعل ذلك لمن كان معه في الكثنابة ومن كان خرا. 

وقال مالك : يكون لمن كان معه في الک ون مر كان جر 

والدليل على جميعهم ما روي عن النبي 5 ية آنه قَالَ الْمُكَائَبُ عَبْدّ مَا بْقِيَ عَلَيِهِ 
ره ۲؛ ولان من منعه الرق من أن يرث منعه الرق أن يورث كالعبد. 

ل اله دا الف لای عا نرف ام 10 فک عزن عا ين انق 
طالب رضي الله عنه أنه يرث بقدر ما عتق منه ويحجب به. قال المزني وعثمان البتي وحكي 
کک yy‏ لي و وحكي عن 
ومالك ؛ أنه إذا لم تكمل حربته قأحكام الرق عليه جاريةء فعلى هذا لو مات حر وترك ابن 
او ووج ل لاه ی الال يها اكلاناء لأنه مقسوم على حرية ونصف 
شكون الفح راان هة خر واهيو لتر وى عن على عليه السام بوعلن ل ای 
يوسف يكون المال بينهما بالسوية لاستوائهما في حكم الحرية» وهو المروى عن ابن عباس 
وعلى قول الشافعي المال للحر وحده وهو المروى عن عمر وزيد رضي الله عنهما. ولو 
cs SO‏ 00-6 
A OTS‏ قر e EE‏ 
الشافعي المال للعم. واختلف أصحابنا في قياس قول المزني على وجهين : 

أحدهما: أن لهما النصف؛ لأن لهما نصف الحرية والنصف الآخر للعم . 

a E CR 

أحدهما: أن للابن خمسة أسداس المالء وللبنت السدس ووجهه أن البنت 500 
حرة لكان للابن الثلثان. ولا التلين ولو كانت أمة كان للابن جميع المالء ولا شىء لها 
(۲) أخرجه أبو داود 7517/5 في العتق (7”4177) والبيهقي .*/٠‏ 


كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 

والوجه الثاني : أن للابن أربعة أخماس المال وللبنت الخمس . 

ووجهه : أن حرية البنت لو كملت قابلت نصف حرية الابن فصار نصف حريتها يقابل 
ا اس ا ل ل ل ا 
ا 

فصل: وأما إذا مات هذا المعتق نصفه ففيه قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم وبه قال مالك إنه لا يورث» ويكون لسيده لأنه إذا 
لم يرث بحريته لم يرث بهما. | 

والقول الثاني NO‏ عه اورقا ور سا لأن السيد 
لم يكن يملك ذلك عنه في حياته فكذلك لا يملكه بعد موته . 

وقال أبو سعيدالاصطخري + يكوزها كان اله الجر يه وشفناد إلى ,بدك لان الا بلك 
السيد لأنه لا حق له في حريته ولا يورث عنه لبقاء أحكام رقه فكان أولى الجهات به بيت 
المال ولهذا القول عندي وجه أراه والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ و الل «وَالْقَاتَلُونَ عدا 0 ون قيهن مرت كل 
هولاءِ». 


At 





قال الماوردي : وهذا صحيح لا اختلاف بين الأمة أن قاتل العمد لا يرث عن مقتولة 
شی من امال ولا من الدية اونا ورت غير ا E E ٠‏ 
ال قات رضن اش عن قن شعت رمو لذ 14 لون الس اتل د شّي 000 
وروى أبوهريرة أن النبي كك قال الْقَاتِلَ لآيْرث9©. | 
وروى عكرمة عن ابن ن عباس قال قال رسول الله ل : من قل قتيلا فَإِنَهُ لآ يره إن 
م يکن له وات يرون كان اده أو وده فليس لفقل عا" e‏ 
ات اا ا د الات لأن الله تعالى استحقاق السات راسد ع 
الأحياء والأموات لاجتماعهم على المولاة والقاتل قاطع للموالاة عادل عن التواصل فصار 
E O NE E‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 69/١‏ والشافمي : في المسند كما في البدائم (۰۱۳۹۱ (۱٤۳۷‏ والدارقطني 
45 وابن ماجة (55155؟) وابن أ ابي شيبة ۳٠۸/۱۱‏ . ظ 

(۲) أخرجه الترمذي ٤٠٠/٤‏ في الفرائض (4 )٠١‏ والنسائي في الكبرى كما في التحفة وان 
لم ا يه الو ik O‏ 

(۳) ضعيف أخرجه البيهقي 5 وانظر التلخيص ”86/7. 


.)55715( بنحوه أخرجه أبو داود‎ )٤( 


هم 





كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 

فصل: فأما القاتل إذا لم يكن عامدا في القتل قاصدا للإرث فقد اختلف الفقهاء فيه 
فقال مالك : قاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية . 1 

وقال الحسن وابن سيرين : قاتل الخطأ يرث من المال والدية جميعا. 

وقال أبو حنيفة : لا يرث قاتل العمد والخطأ إلا أن يكون صبياً أو مجنوناً فيرث وكذلك 
العادل اذا قفل تاغيا وو شولا يريك الباعي إذا قتل عادلاء ومال أبو توشف ومحمك .بن الحسن 
[إلى] إرث الباغى العادل كما يرث العادل الباغى إذا كانا متأولين . 

ال انی كل فال مان عله اسع الل سن مرا ك عافن أو معاون عافد 
أو خاطىء محق أو مبطل فإنه لا يرث . 

فصل: فأما مالك فاستدل على أن قات الخطأ يرث من المال دون الدية بقول 
النبي كه :رفع عَنْ امي الخطا والنسيان وما استكرِهُوا عَلَيْهِه وروى محمد بن سعيد عن 
موري لعا ب مج عن النبي وَل أنه قال : يرث الرَّوْحٌ زوجَتَه مَالَهَا ويها 
وترث مِنْ زَوجها ماله وديته) . 

فإن قتله أحدهما عمدا لم يرثه وإن قتل خطأ ورث ماله دون ديته وهذا : نص إن صحء 
ولآن منع القاتل من الميراث عقوبة والخاطىء واي اي حا دو و ار ير اليه 
عموم قوله وله : «القاتل لآ يَرِثْ) وروى أبوقلابة قال: «قَثَلَ رَجَل ااه في رس غمر بن 
لمعب عي تادر اول 

وَقال : ریا اا إِنْمَا فتلته خطأ» قال : «لَوْقَلهُ عدا 1 به(أ») وروی 
خلاس «أن رجلا قَذَفَ بِحَجَرِ صاب مه فتلا رمه علِيّ بن أبي طالب عليه السلام اديه 
ا الاك هي انها ذاه الجر ولأن كل من سقط إرثه عن 
للح ل ا ل ةر الل اد جرم إرثه لو کان عامدا حرم إرئه وإن كان 
کا ا فأما قوله اة : رفع عن أمْتِي ا فمعئأه ٥‏ مأثم الخطأ. 


وأما حديث عمرو بن شعيب فمرسل وراوية محمد بن سعيد المصلوب صلب في 
يووا اي e‏ جر ا E RI‏ 
عليه والكفارة . 


فصل: وأما الا يفو لقال ا e‏ 


عن ال خی بل وع TT‏ وت ا ع 
ذلك رفع الأحكام عنه. 


.)١؟١/5( أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)5؟١/5( البيهقي‎ )۲( 
. البيهقي في المصدر الثاني‎ )9( 


١‏ "ا سساح کتاب الفرائض/ باب من لا يرث 


قال : ولأن كل عقوبة تعلقت بالقتل سقطت عن الضبي والمجنون كالقود ودليلنا عموم 
قوله كيل لين لفاتل شي 2) . 

ولأن موانع الإرث يستوي فيها الصغير والكبير والمجنون والعاقل كالكفر والرق. ولأنه 
قتل مضمون وجب أن يمنع الإرث كالبالغ لت 
التوارث فإذا صدر عن الصغير وجب أن يقطع التوارث . 

أصله فسخ النكاح ولأن منع القاتل من الإرث لا يخلو أن يكون بمكان الإرث فهو 
ما يقوله من منع الإرث لكل من انطلق عليه الاسم أو يكون لأجل التهمة فقد يخفي ذلك من 
الخاطىء والمجنون والصبي لاحتمال قصدهم وتظاهرهم بما ينفي التهمة عنهم. ٠‏ فلمنا خفي 
ذلك منهم صار التحريم عاما كالخمر التي حرمت, ولأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
فحسم الله تعالى الباب في تجريم قليلها وكثيرها وإن كان قليلا لا يصد لاشتباه الأمر بما 
يصد . 

فأما قوله 5ه : رة فع القلم عَنْ ثلاث» فإنما أراد به رفع المأثم. وليس رفع الاآرث 
oS gg‏ 
بوفاق من أبي حنيفة» وهكذا الجواب عن قولهم أن منع الإرث عقوبة فأشبه القود. لأن 
الخاطىء لا عقوبة عليه وكذلك المسلم يمنع من ميراث المسلم وإن لم يستحق العقوبة. 

فصل: فإذا تمهد ما وصفنا فلا يخلو حال القتل إذا حدث عن الوارث من أن يكون عن 
سبب أو مباشرة فإن كان عن سبب فعلى ضربين : 

أحدهما: أن لا يوجب الضمان, كرجل حفرا بثرأ في ملكه فسقط فيها أخوه أو سقط 
حائط داره على دې قرابته أو وضع في داره حجر فعثر به فإذا مات في هذه الأحوال كلها 
لم يسقط ميراثه بشي ء ء منها لأنه غير منسوب إلى القتل لا اسما ولا حكما. 

والضرب الثاني : أن يكون السبب موجباً للضمان كوضعه حجرا في طريق أو حفر بئر 
في غير ملك أو سقوط جناح من داره فإذا َلك بذلك ذو قرابته لم يرثه عند الشافعي وورثه 
000 

وقال أبو العباس بن سريج : ما كان فيه متهماً لم يرثه به وما كان منه غير متهم فيه ورثه 
ذا کر 

والضرب الثاني : أن يكون القتل مباشرة فهذا على ضربين : 

أحدهما : الكو حر عن لاجرو مانت من اليراظ في سبع الالعرالة ب عدار 
خطأ في صغر أو كبر في عقل أو جنون . 

والضرب الثاني : أن يكون بحق كالقصاص وما في معناه فهذا على ضربين: 

أحدهما : : أن يكون قتلا هو مخير في فعله وتركه كالقود إذا أوجب له فلا يرث به . 

والضرب الثاني : أن يكون قتلا واجباً كالحاكم والإمام الاح ويسم 
الشافعي لا ميراث له امار ا رالا س 


AY 





كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 


وقال أبو العباس بن سريج : إن قتله بالبينة لم يرثه؛ لأنه متهوم في تعديلها وإن قتله 
بإقراره ورثه لأنه غير متهوم . 

فصل: فمن فروع ما مهدناه أن ثلاثة إخوة لو قتل أحدهم أباهم عمداً كان ميراث الأب 
للأخوين سوى القاتل. ولهما قتل القاتل فإن قتلاه ه قودا لم يرثاه فلو لم يقتلاه حتى مات 
أحدهما كان ميراثه , بين القاتل والثاني منهما؛ لآن القاتل لا يرث مقرل وراب عيزه ولس 
للأخ الباقي أن يقتل قاتل أبيه؛ لأنه قد ورث من أخيه نصف حق. وذلك ربع دم نفسه فسقط 
AT‏ او ند ا نات لح 
e E FH E‏ ا 
لأن ميراث الأخت صار إلى الأب فلم يرث القاتل منه شيا فلو مات الأب سقط القود عن 
القاتل. لأن ميراثه صار إليه وإلى أخيه. وصار للأخ على القاتل ثلاثة أرباع دم الأم. لأن 
الأب قد كان ورث منهما بالزوجية الربع وورث عن بنته الربع فصار له بالميراث النصف. 
وللاخ النصف ثم مات تعن اليف ضار بين القاتل والأخ نصفين والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعي رحمه الله ومن عمي موته صنفان غرقى ومفقودون . فأما الغرقى ومن 
ضارعهم من الموتى تحت هدم أو في حريق فلا يخلو حالهم من أربعة أقسام : 

لجان هزهنا » أن يعلم ويتيقن موتهم فيمن تقدم منهم وتأخر فهذا يورث المتأخر من 

والقسم الثاني: أن يعلم يقين موتهم أنه كان في حالة واحدة لم يتقدم بعض على 
بعض فهذا يقطع فيه التوارث بينهم بإجماع . 

والقسم الثالث: أن يقطع أيهم مات قبل صاحبه ثم يطرأ الإشكال بعد العلم به فهذا 
بوساح قحك راسد جور تت مر كاد وعداو E‏ ويكون الموقوف 
موضوعا حتى يزول الشك أو ر بقع فيه الصلح . 

والقسم الرابع : أن يقع الشك في فيهم فلا يعلم هل ماتوا معا أو تقدم بعضهم على بعض 
العا اعد ىن الماشو اساي لاني كر رانين اياي 

٠ a oe‏ جات ر وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل والحسن بن 
على بن أببى طالب رضوان الله عليهم . وأصح الروايتين عن عمر بن الخطاب رضي الله 


عنة . 


ومن التابعين عمر بن عبد العزيز وخارجة بن زيد بن ثابت . 


١‏ لس لله  -‏ تتاب الفرائض/ باب من لا يرث 

ومن الفقهاء مالك وأبو حنيفة كه والزهري . 

ال اا ر اال خر اولظ مسد عن مف هن ا اورف ميا 
من ميت مما ورثه عن ذلك الميت وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب وإحدى الروايتين 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

ومن التابعين شريح والحسن البصري . 

ومن الفقهاء الشعبي والنخعي والثوري وابن ا 
بأذاإشكال القوارث لا تعنم من اناف كالحتائى . 

والدليل على سقوط التوارث بينهم أن من أشكل استحقاقه لم يحكم له بالميراث 
كالحنين وكما لو أعتق عبدا مات أخوه وأشكل هل كان عتقه قبل موته أو بعده لم يرثه 
بالإشکال» ولأن من لم يرث بعض المال لم يرث باقيه كالأجائب فأما الخناثى فإنما وقف 
أمره مع الإشكال, لأن بيانه مرجو وليس كذلك الغرقى لفوات البيان. 

فصل: وعلى هذا لوغرق أخوان أحدهما مولى هاشم والآخر مولى تميم ولم يعلم 
أيهما مات قبل صاحبه فعلى مذهب الشافعي » ومن قال بقوله يقطع التوارث بين الأخوين 
ويجعل ميراث الهاشمي لمولاه وميراث التميمي أولاه. وعلى قول إياس» ومن ورث بعضهم 
من بعض قال: ميراث الهاشمي لأخيه التميمي » ثم مات التميمي يورثه مولاه. وميراث 
التميمي لأخيه الهاشمي ثم مات الهاشمي فورثه مولاه ثم مات التميمي وورثه مولاه فيصير 
مال كل واحد منهما لمولى أخيه؛ فلو خلف كل واحد منهما زوجة وبنتا: فعلى مذهب 
الشافعي» ومن لم يورث بعضهم من بعض : يجعل ميراث كل واحد منهما لزوجته منه 
الثمن» ولبنته النصف. والباقي لمولاه» وعلى قول إياس ومن ورث بعضهم من بعض جعل 
ميراث كل واحد منهما بين زوجته وبنته وأخيه على ثمانية أسهم كل واحد منهما من زوجته 
وبنته وأخيه للزوجة الثمن سهم» وللبنت النصف أربعة أسهم» وللأخ ثلاثة أسهم ثم تقسم 
أسهم الأخ الثلاثة بين الأحياء من ورثته وهم زوجة» وبنت» ومولى فتكون على ثمانية , وهي 
غير منقسمة عليهم ولا موافقة» فاضرب ثمانية في ثمانية تكن أربعة وستين سهماء > فاقسم 
مال كل واحد منهما على أربعة وستين» لزوجته الثمن ثمانية أسهم. ولبنته النصف اثنان 
درل سيا ولأخيه أربعة وعشرون سهما تقسم بين الأحياء من ورثته معهم زوجته وبنت 
و ا ل ل 
ما بقي وهو تسعة أسهم . | 

فصل: وأما المفقود إذا طالت غيبته فلم يعلم له موت ولا حياة فمذهب الشافعي أنه 


على حكم الحياة حتى تمضي عليه مدة يعلم قطعا أنه لا يجوز أن يعيش بعدهاء > فيحكم 
حينئك بموته › من غير أن يتقدر ذلك بزمان محصور. وهذا ظاهر مذهب أبي حنيفة ومالك . 


وقال أبو يوسف : يوقف تمام مائة وعشرون سنة مع سنه يَومّ فقِدَ لأنه أكثر ما يبلغه أهل 


۸۹ 





كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 

وقال عبد الملك بن الماحشون يوقف تمام تسعين سنة مع سنه يوم فقِدَ ثم يحكم 
بمونه . 

وقال ابن عبد الحكم يوقف تمام سبعين سنة مع سنه يوم فَقِدَ ثم يحكم بموته وکل هذه 
المذاهب في | E‏ فاسدة لجواز الزيادة عليها عليها وإمكان التجاوز لها. فلم يجز أن يحكم فيه 
إلا تاين إذا كاسكة ا بكرن ماله ر ی فإذا مضت عليه مدة 
لايجوز أن يعيش إليها قسم ماله حينئذ بين من كان حيا من ورثته. ولو مات للمفقود ميت يرنه 
ال دوا و ی ارد U a‏ 
انع و فنا رد فلن الناقين مع ر وكذلك لو أشكل حال موته . 

فصل : e‏ آختين ا سامير عدم 0 إن 
الغلثئان E‏ الزوج المفقود ميت للأختين الان والباقي للعصبة. ونصح 
من اانه فاضرب ثلاثة في سبعة تكن أحدا وعشرين» فإن كان الزوج حيا فله تسعة أسهم. 
وللأختين اثنا عشر سهماء ولا شيء للعصبة. وإن كان الزوج ميتا فللأختين أربعة عشر 
سهماء والبافي للعصبةء وهو سبعة أسهم فيعطي الأختان أقل الفرضين وذلك اننا عشر 
N SES e e‏ 

فلو حلفت المترأة ا 07 وأختا لم 2 لأب» i‏ لآب وا فالعمل ان 
نقول: إذا كان الأخ المفقود حيا فللزوج النصف. وللأم السدس» وللأخ للأم السدسء 
والباقي : بين الأخ والأخت من الأب على ثلاثة ونصح الال مره انه عشم وان كان ميقا 
فللزوج النصف. وللام السدسنغ وللاخ من الام الاق ولللأاخت لأس النصف وتعول 
إلى ثمانية» والثمانية توافق الثمانية عشر بالإنصاف. فاضرب نصف إحداهما في الأخرى 
لحم التبرم و ومنها تصح فمن له شيء من ثمانية يأخذه في نصف الثمانية عشر وهو 
تسعة» ومن له شيء من ثمانية عشر يأخذه في نصف الثمانية وهو أربعة» فللزوج من الثمانية 
عشر تسعة في أربعة تكن ستة وثلاثين» وله من الثمانية ثلاثة في تسعة تكن سبعة وعشرين 
ل وام اود عا و ا e‏ 
افا ا د On a ES‏ 6 
فى تسعة تكن سبعة وعشرين فأعطها أربعة, لأنها أقلها ويوقف الباقي بعد هذه السهام وهو 
تكن" وو ا كان الأخ المفقود حيا أخذ ثلاثة''' | قات ها دده 


. في ب تمانية‎ )١( 
. في ب ثماأنية‎ )۲( 


۹۰ كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 





أخته., وأعطى الزوج تسعة أسهم تمام النتصف. وأعطيت الأم ثلاثة أسهم تمام السدس › 
وأعطي الأخ للأم شلاثة أسهم أيضا وإن كان المفقود ميتا دفعت ما وقفته عليه وهوثلاثة 
وعشرون سهما إلى الأحت حتى يتم لها تسعة وعشرون سهماً هو تمام نصيبها من مسألة 
العول. ومعلوم أن الأخ إن كان حيا فإنه لا يستحق من الثلاثة والعشرين الموقوفة كر عر 
ثمانية أسهم» فلو اصطلح الورثة قبل أن يعلم المفقود.على ما بقي من السهام الموقوفة بعد 
نصيب المفقود وذلك خمسة عشر سهما جاز الصلح. > لأنها موقوفة لهم وإن اصطلح على 
الثمانية الموقوفة للمفقود د لم يجز. لأنها لغيرهم. ول ا وخا وأختا لأب وأم» وأخحتا 
لأب وأخاً لأب مفقوداً كان للزوج النصف ثلاثة أسباع » ا ثلاثة أسباع. 
ويوقف السبع فإن ظهر المفقود ميتاً دُفِْعَ إلى الأخت للأب» وإن ظهر حيا رد على الزوج 
والأخت للأب والأم» ويجوز لهم قبل ظهور حال المفقود أن يصطلحوا على على السهم 
الموقوف. لأنه لا حق فيه للمفقود. 


مسالة : قال الشافعي رجمه الله تعالى : «لا يرون ولا يحجبُون». 


قال الماوردي : وهذا كما قال من لم يرث برق أو كفر أو قشل لم يحجب» فلا يرثون 
ولا د يحجبون. وبه قال الجماعة . ' 

وقال عبد الله بن مسعود: يحجبون ذوي الفروض إلى أقل الفرضين» كالزوج من 
النصف إلى الربع .. والزوجة من الربع إلى الثمن, والأم من الثلث إلى السدس. ولايسقطون 
كل الفروض. كإسقاط الاخوة لام الت الكافرة. وبه قال النخعي وانو تور اسك بأن 
الحجب غير معتبر بالميراث» كالإخوة مع الأبوين يحجبون الأم إلى السدس ولا يرثون 
والدلين على aa‏ تعالى : مقن كات وَاجدَة قلا النضفٌ ولْأبَوَيْهِ ِكَل وَاجِدٍ 
مهما السَدُس 4 [النساء ء ]١١‏ فاقتضى أن يكون الإسلام شرطا في حكم العطف كما كان 
ال ا ا 
النقصان. ك «دوي لارام ولأن كل وارث فهو لا محالة يحجب إذا ورث. لأن اق إدا 
في النسب كان أولى أن يضعف عن حجب من يخالفه في النسب. | 

فأما استدلالهم بحجب الأخوة للأم مع الأب فلم يسقطوا لأنهم غير ورثة» لكن الأب 
حجبهم عنه» ألا ترى لولم يكن معهم أب لورثوا فبان الفرق والله أعلم . 

ا 00 د مه 7 و ر رر اتير عراس ا في ه رع را ع در بم عاق ٤ے‏ رر 

مسالة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : «ولا ترث الاخوة والاحوات مِن قبل الام مع 
الجَدّ وَإِنْ علا ولا م مع الولد ولا مَعَ ولد الابن وَإِنْ ا 


قال الماوردي : وهذا كما قال الإخوة والأخوات ثلاثة أصناف: صنف يكونون لأب وأم 


۹۱ 





كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 
ويسمون بني الأعيان . سموا بذلك لأنهم من عين واحدة أي من أب واحد وأم واحدة ومنه 
و ٠‏ و e E‏ رخو 
الأخحرى» أي لم تسقه لبن رضاعهاء الل اشرب الثاني والتهل الأول e‏ 


والناس اننا غلاتٍ فين عَلِمُو أن هذ اقلق ا و0( 
وَهُمْ بَنْوامٌمَِنْ أَمُسَى لَهُنَشَبٌ EET‏ 


وال راا مقدرونان من ر SEE‏ انم تدر 
والصنئف انالك الاخوة والأخوات للام بسمول 5 الأخياف». والأخياف الأحلاط» 
0 3 فيه دقل ole‏ الان الخافيه 0 قال ل الشاعر , 


بجی a e‏ ومهم 0 ا للق يمي الجلد كله 

فصل : : فأما ا فيسقطون مع أربعة: مع الأب و الجدء و 
ال ا ی ومع ولد الاين ذكركان أو أنثى ؛ والدليل على ذلك قوله 
E‏ سر ع عليه N DPN‏ 
الله عنه يقرأ إن كان رج بوث كلالة أوامرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما 
اند وهذا يجوز أن يكون قاله و اك يكون تللاوة» وقد لكي كان 
أنهم الإخوة والأخوات من الأم. لذن الله e‏ ی قال : #فإن E‏ اكثْرَ من ذلك فه َهُمْ شرکاءُ 
:الت 


فصل : وأما الكلالة فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي 44 عنها عنها فقال 


ص 


تكفيك اية الصيف يعني : قوله في آخر سورة النساء«يُستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة 4[ النساء 7 ] لأنها إنزَلت في يوم صَائِفٍ فَلَمْ يَمهَمْهَا عُمَرُ قال لحفصة رضي | الله 
ف لك الله عي طب تفس فاسأليه. فرات منه طِيبَ نفس َسَالتهُ عَنْهَا 
فقال لها كرك تنك حرا ما e E‏ عدن يتل : ما اراتي اعَلْمَها 


۳۳٠٣/٤ وابن ماجة (۲۷۳۹) والحاكم‎ )5١90( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)۸۳/۳( وانظر التلخيص‎ 

(۲) نسبه ابن منظور لعبدالمسيح وانظر اللسان م [علل]. 

EA‏ ال ومعجم النلدان ٤۷١/١‏ (انبعت)»: 

)٤(‏ أخرجه أبو عوانه ٤٠٩۹/١‏ والطبري في التفسير ٠٠/٦‏ وأحمد في المسند ٠١/١‏ . 55. وابن ماجة 
VT‏ 








۹۲ 





كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 
أبداً وقد قال رسول الله يني ما قال» وروي عن عمر رضي الله عنه آنه قال : لسرن كود 
NESLE‏ ل و و 
النبى ية فى بيان الكلالة. لأن فى الآية من الإشارة ما يكتفى به المجتهد. وقد كان عمر 
ر ES e‏ وإن قصر عن إدراكه لعارض» وقد اختلف في الكلالة 
فروئ عن | بن عباس في إحدى الروايتين عنه أن الكلالة ما دون الل اا وا 
تعالى : #يَسْتفتونكَ قل . الله يفتكم في الككلالة إن امْرْؤْ هَلَكَ ليس لَه ولد [النساء ٠۷٠١‏ ] 
وقال قوم : الكلالة ولد الأم تعلقاً بقوله تعالى : وإ كان رَجل يُورَتُ كلل أو امرأة وَلَهُ اح 
أو اخت4[النساء ١١‏ ]يعني في أم فاقتضى أن يكون هو الكلالة . 
وقال الجمهور: إن الكلالة ما عدا الولد والوالدء وهذا قول أبي بكر وعلي وزيد وابن 
مسعود رضي الله عنهم وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك . 

ووجه ذلك أن ولد الأم لما سقطوا مع الوالد لسقوطهم مع الولد دل على أن الكلالة 
من عدا الوالد والولد وقد ذكر أ ORE‏ 
النبي كَدْدْ قال : «الاخ مِنّْ الاب ب والام اؤلى من الكلالة) ولأن الكلالة مدر من تكلل النست 
تلييها سكل ا ة على عمودها فالوالد أصلها والولد فرعها من سواهما من 
المتاسبين كالاغضنان المتكللة عليها وقيل : إن الكلالة من تكلل طرفاه فخلا عن الآباء 
والأبناءء وقيل : إن الكلالة مأخوذة من الإحاطة ومنه سمي الإكليل لإحاطته بالرأس فسمي 
هؤلاء كلالة لإحاطتهم بالطرفين». OE‏ سيد العللت فى بوصوك 
افد اليو كن ES‏ 
رُم قَنَاةالمُلْك غَيْرَكَلولَة عَنَابْنِمَنَافِعَبِدِشَفْس واش 

وقال الآخر : 
فَإِنَ اما EE ES‏ كد املس الب لبي" 

كفي حولي غير الوالفوالرلد» 

فصل: فإذا ثبت أن الكلالة من عدا الوالد والولد فقد اختلفوا هل هو اسم للميت أو 
للورثة. فقال قوم : الكلالة اسم الميت إذا لم يكن له ولد ولا والد. وبه قال أبو بكر وعلي 
وزيدوابن مسعود رضي الله عنهم وإليه مال الشافعي. لأن الله تعالى قال :وان کان رل 
a A Es‏ العو ويف وو EEE‏ 
وإن كان رجل يرثه كلالة ولأنه يقال عقيم لمن لا ولد له. ويتيم لمن لا والد له. وكلالة لمن 
لا ولك لمولا والك وقال أخرون: لكوك امي الور إذاالع يكن EE‏ قال 
الشافعي : وهذا أيضا صحيح . 


.)1١5( البيت في ديوانه‎ )١1١ 
. البيت في اللسان م [كلل]‎ )۲( 


۹۲۳ 





كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 
E HTC‏ 0 
ما بينه من الحكم في ولد الأب . 

وقال آخرون: الكلالة من الأسماء ابي اا ولا 

قالوا PAPE‏ :زاك كان رل ورف لئ أو 
امرَأة4[النساء ]1١‏ اسم للميت والتي في قوله تعالى :قل | الله يكم في الكلالة إل امرؤٌ 
َلك ليس له ود4 اسم للورثة والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «ولا ترت الإخوة ولا الآحَوَاتٌ مَنْ كَانُوا مَمَ 
الاب ولا مع الابن ولا مع ابن الاين وَإِنْ سَفْلَ). 

قال الماوردي : وهذا صحيح الإخوة والأخوات للأب والأم يسقطون مع ثلاثة مع 
ادون البنت ومع ابن الوبن ومع الأب ولا يسقطون مع الجد على ما نذكره في باب 
الحد وحكي عن عبد الله بن عباس في رواية تشذ عنه أنه إذا كان مع الأبوين إخوة حجبوا 
الأم من الثلث إلى السدس واستحقوا السدس الذي حجبوا الأم عنه. لأن الأب لا يستحقه 
مع عدم اللوخوة. فوجب أن لا يستحقه بوجود الإخوة. والدليل على فساد هذا القول قول الله 
تعالى وورة باه قله الت [النساء ]١١‏ فک الباقي بعده للأب ثم قال : فان کان 
َه إخوَةٌ فَلامه السَدُسٌ 4[ النساء ]١١‏ فدل الظاهر على أن الباقي أيضاً للأب . 

ولأن الإخوة لا يرثون مع الأب وحده فكان أولى أن لا يروا معه ومع الأم. ولأن من 
أدلى بعصبة لم يرث مع وجود تلك العصبة كابن الابن مع الابن وكالجد مع الأب . 

فإن قيل: أفليس الإخوة للأم يدلون بالأم ويرثون معهاء فهلا كان الإخوة مع الأب وإن 

قيل الغرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الإخوة للآب عصبة يدلون بعصبة فلم يجز أن يدفعوه عن حقه مع 
إدلائهم به» والاخوة للأم ذو فرض لا يدفعون الأم عن فرضها فجاز أن يرثوا معها. 

والثاني : أن الإخوة للأم لا تأحذ الأم فرضهم دا عير دض TS‏ 
والاخوة الأب بأخحذ الات حقهم إذا عدموا فدفعهم عنه ادا وجدوا. 

ا ا ل يي ال ال 
لين e‏ املس لينم مها ها E E‏ 


فصل: فأما الإخوة والأخوات للأ فيسقطون مع من تسقط معه الإخوة والأحوات 


كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 


MARE‏ و ا ا ل ا ل 


1# ب ا 
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مسألة : قال a‏ الله 00 yy,‏ ا م ا 
وَهَذَا 1 رل الشافعجيّ انان 

قال الماوردي : وهذا كما قال: لا خلاف أن الجدات لا يرثن مع الأم سواء من كن 
منهن من قبل الأب أو من قبل الأم لأنهن يرثن بالولادة فكانت الأم أولى منهن لأمرين : 

أحدهما: أزي مباشرة للولادة بخلافهن . ظ ظ 

والشاني : أن نتيا ترط رق ee LG‏ 
الحدات . 

انبا" اانه ذا ن امت ا وعو الجنو ولا ب الجا من ااا 
واختلفوا فى حجبه لأمه فمذهب الشافعي إلى أن الجدة أم الأب تسقط بالأب كالجد, وبه 
قال من الصحابة عثمان وعلى والزبير وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم 
اا موا او ان عرو وقق ا و یو 

وال ابو حيفة : الج ام الآى ترت مع الأب كما قرت مع آم الام ويه فالس 
الصحابة عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعمران بن الحسين وأبو موسى الأشعري 
رضي الله عنهم» ومن التابعين الحسن البصري وشريح وعروة بن الزبير ومن الفقهاء 
عطاء بن ¿ أبي رباح وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأهل البصرة ة استدلالاً بما روي عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال في الجدة مع ابنها إِنََّا وَل جد أطعَمَهَا رول الله ية سسا 
وابنها حي وروی الحسن عن النبي بيا انه وَرث الجَدَّة مع ابنها” وروی أنه ورث حسكة مع 
ابنها ولأنه لما ضعف الأب عن حجب أم الأم وهي بإزائها ضعف أيضا عن حجبهاء ولأن 
الجدة وإن أدلت بالأب فهى غير مضرة به لأنها تشارك أم الأم في فرضها فجرى مجرى 
الإخوة للأم لما لم يضروا بالأم لم يسقطوا مع الأم . 

ودليلنا هو أن كل شن ادلی إلى الميت بأس وارث سقط به كالجد والأخحوة ولأن الإدلاء 
إلى الاب د ج المير انق يداع هن تشاركيه في اليرت ن الابن مع الابن 
وولد الإخوة مع الإخوة. ولأنها جدة تدلي بولدها فلم يجز أن تشارك ولدها في الميراث 
كالجدة أم الأم مع الأم» وأما المروي عن النبي كَل أنه ورث الجدة وابنها حي فضعيف لان 
صحته تمنع من اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيه» ثم لو سلم لكان عليه ثلاثة أجوبة. 

أحدها: أنه محمول على توريث الجدة أم الأم مع ابنها الذي هو الخال. 

والثاني : أن, محمول على توريث أم الأب مع ابنها وهو العم . 





.)20 البيهقى‎ )١( 


كباله الفرائقى / انانب رع[ بور ب ب ب ي 
والثالث: ن يجوز أن يكون مع الأب إذا كان كافراً أو قاتلا ويُسْتَمَادُ بذلك أن لا يسقط 
فأما أم الأم فإنما لم يججبها الأب لإدلائها بغيره وليس كذلك أمه لإدلائها به وأما عدم 

إضرارها بالأب فقد تضر به لآنهنا تاد فر ضهان هال كان سمصضوعية ال عضت ثم 

لولم تضر لجاز أن يسَقِِطهًا كما يسقط الأخوة للأم وإن لم يضروه والله أعلم 


بَابٌ المَوّاريث 


7ي 2 
أو 


قال المرَنِي رَحِمَهُ الله : وَلِلرّوْج النَضْفُ فإِن كان للميّتِ ولد 

فاه الريع ).: 

قال الماوردي : اعلم أن ما نص الله تعالى عليه من المواريث نوعان : 

أحدهما : ما جعله مرسلا وهو مواريث العصبات يستوعبون المال إذا لم يكن فرض 
ويأخذون الباقي بعد الفرض قال الله تعالى : ليُوصِيكُمْ الله في أَوْلآدِكُمْ للذكرٍ مثل حظ 
الاين 4[النساء 10 فذكره بلفظ الوصية لأنهم كانوا يتوارثون قبل نزولها بالوصية وقال 
الله : #وَإِنْ كانوا إخوة رجالا وَنِسَاءً لكر مل حظ الانيين4[النساء ا" 

والنوع الثاني : ا ا ا ولو المنصوص عليها في كتاب الله تعالى ستة 
نص الله تعالى عليها في الآي الثلاث من سورة النساء وهي : النصف والربع والثمن والثلثان 
والثلث والسدس فكأنهما النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما . 


لذنولد وإن سف 


فأما TEY‏ وي اي وفرض البنت وفرض بنت 

وأما ففرض اثنين فرص ا وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدم 
ا 

وأما الثمن فهو فرض واحد وهو فرض الزوجة والزوجات مع الحجب. 

وأما الثلثان ففرضص أربعة فرض البنتين فصاعداً وفرض بنتي الابن فصاعداً وفرض 
e‏ فصاعدا رك 0 فصاعدا فالثلثان افر كل انين قار 
قصاعدا من ولد الأم. 
الحدة اف الكندات وفرص ا الأ REE‏ بجر ييه وفرص 
الأحت من الأب مع الأخت من الأب والامء ولا يجوز أن يجتمع ثلثان وثلشان ولا ثلث 
ونكت ولا نصف ولا نصف إلا في زوج وأخت. فأمافي بنت وأخحت فليس نصف الأخحت 


مع البنت فرضاء ولا يجوز أن يجتمع ربعان ولا ربع وثمن . 


كتاب الفرائض/ باب المواريث له 


فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من الفروض فقد بدأ الشافعي بفرض الزوج وفرضه النصف 
إن لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن فإن كان لها ولد أو ولد د ابن ففرضه الربع قال الله 
تعالي لوَلَكُمْ ضف ما ترك أرْوَاجكُمْ إن لَمْ ين لَه ولد إن كاذ هن ولد فلكم الربع 
مما تركنَ من بعد وَصِيةٍ يوصين بها او دين #[النساء ء ]١‏ فصار فرض الزوج النصف وقد 
يأخذه تارة كاملا وتارة عائلاً وأقل فرص الربع» وقد يأخذه تارة كاملا وتارةً عائلا ولا فرق قي 
حجب الزوج بين أن يكون الولد منهما أو منها دونه سواء كان ذكرا أو أنثى » صغيرا أو كبيراء 
وهكذا ولد الابن يحجب الزوج كما يحجبه الولدء واختلف أصحابنا هل يحجب بالاسم أو 
بالمعتی؛ > فقال بعضهم : يحجب بالاسم» اعوج ولد 
وقال آخرون: يحجب بالمعنى لا بالاسم لأن حقيقة الولد ينطلق على ولد الصلب. 
فلذلك قلنا إن من وقف على ولده لم يكن لولد ولده فيه حق فأما في الحجب فقد أجمعوا أنه 
يقوم فيه مقام الولد إلا ما يحكى عن مجاهد حكاية شاذة أن الزوج والزوجة لا يحجبان بولد 
الولدء وهذا قول مدفوع بالإجماع» والمعنى إن نازع في الاسم. فعلى هذا لا فرق في ولد 
الابن بين ذكورهم وإناثهم الواحد والجماعة فيه سواء . 
فأما ولد البنت فلا يحجب لأنه من ذوي الأرحام» وقول الشافعي فإن كان للميت ولد 
أو ولك:ولد:إنما أراد به ولد الابن دون ولد البشت» زی کا جل رون الاين دعا نه د 


فيه . 





مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله َعَالَى : : «وَلِلْمراةٍ الربع فإن كان لَلْمَيّتِ ولد او ولد 
ولد وإ سَفُلَ فَلَهَا الم وَالمَْنَانٍ وَالتَاتُ وَالأرْبَعٌ شُرَكَاءٌ في الرئع. إذَا لم يكن ولد وَفي 
0 إذا كان ولد 


قال الماوردي : وهذا كما قال: للزوجة فرضان أعلى وأدنى فأما الأعلى فهو الربع 
يفرض لها إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن فأعلى فرضها هو أدنى فرض الزوج. لأن 
ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل إلا في موضعين : 

أحدهما: الأبوان معهم الابن. 

والثانى : الإخوة والأخوات للأم فإنه يستوي فيهما الذكور والإناث ويتفاضلون فيما 
واا 

ثم هذا الربع قد تأخذه تارة كاملا وتارة عائلا فإن كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل 
ا لثمن تارة كاملا وتارة عائلا ثم هذان الفرضان E‏ 
من نص الكتاب قال الله تعالى : وَلَهُنَّ الرّيُمُ مما تَرَكْتمْ ِن لَمْ يكن لَكُمْ وَلَدُ فَإِنْ كان لَكُمْ 
ولد فُلَهُنّ الشمَنُ مما تَرَكتمْ4[النساء ؟١]‏ فإن كن أكثر من واحدة اشتركن ولو كن أربعاً في 
الربع» إذا لم يحجبن . 

وفي الثمن إذا حجن وب وا سور يشتركن في الفرض الواحد وإن كثرن ولا 


يزيد بزيادتهن : 
الحاوي في الفقه/ ج8/ م۷ 


لس ليس ل کتاب الفرائض/ باب المواريث ‏ 

مسألة : قَالَ الشَافعِيّ الل ا ولام للت GET‏ اوْوَلَدُ ولد 
أ انان فون ن الإخوة أو الآحوَاتٍ مادا فلهًا ال إلا في فريضتين إحداهما روج وَأَبَوَانِ 
والاخرّی امْرأةوأْوانِ هكون في هاي لصتن لام تت ما يى بَعدَ نصِيب الج 
الرّوْجَةِ وما بَقِيَ فَِلابٌ). 


قال الماوردي e‏ أن للام في ميراثها ثلاثة أحوال: . 

إحداهن : أن يفرض لها الثلث وهو أكمل أحوالها وذلك إذا لم ا ولا 
ولد 0 ولا اثنان فصاعدا من الإحوة والأخوات قال الله تعالى : #وورثه اا فلامّه' 
الب 4[النساء ]١١‏ فاقتضى الكلام أن الباقي بعد ثلث الأم للابن وهذا الثلث قد تأخذه تارة 
کاو عائلا. 

والحالة الشانية : أن يفرض لها السدس وذلك أقل أحوالها إذا حجبت عن الثلث 
وحجبها عن الثلث إلى السدس يكون بصنفين : 

أحدهما» الرلك از رلك الاين يحب الأ عن الت إلى الس دک كان أو ائ كنا 
قلنا في حجب الزوج والزوجة وسواء في ذلك الولك أو ولد الابن e‏ إلا ما حالف فيه 
مجاهد وحده حيث لم يحجب بولد الابن وقد تقدم ذكره. 


والدليل على ذلك قوله تعالى : #وَإِن كات YET‏ لکل واحد 

نها السدس # السناء 0 
والصنف الثاني ا و قال ن لا يحجها امات والثلاثة 
من الإخوة والأخوات يحجبونها عن الثلث إلى السدس إجماعا لقوله تعلى : #وورئة ابوا 
لاه الت فان کان له 0 لام لايد ]١١‏ وسواء كان الجر 9 وم 0 


سے و سے ےک 


ج ا لا يلطلق ات 550 وإنما شوه العموم إدا وخلن 
الاخحوة ا وهذاخطأ ون الله تعالى إنما أزاففدتك الجنس وإذا كان الجنس مشتملا 
د لصحي سيد e E‏ الاجماع يدفع قول الحسن عن هذا 
ا 

فأما حجب الأم اا هر الاخوة والأخحوات فالذى عليه الجمهور أنها تحجب بهما 
حنيفة وجماعة الفقهاء وانفرد عبد الله ابن عباس فخالف الصحابة بأسرهم فلم يحجبها إلا 
بالثلاثة من الا خوة والأخوات e‏ رشي إاحدى مسائله الأربعة التي خالف فيها TT‏ 
الصضانة العلا a‏ تعالى : فان كن لَه إخوة لام السدس #4[ النساء ]١١‏ فذكر 


۹۹ 





كتاب الفرائض/ باب المواريث 


0 وأقل الجمع المطلق ثلاثة وروي أنَّ عَبْدَ اللّه : بن عباس دخل على 
مان بن عفان رضي ماس ا د e‏ 
ر الى قدل هذا التول من عشم ان على انعقاد الجا وان لم ررقن الس على آن 
الأخوين يحجبانهاء ولم يأخد بقول ابن عباس أحد ممن تأخر إلا داود بن علي . 

والدليل على صحة ما ذهب إليه إجماع من حجبها بالاثنين من الأخوة والأخوات هو 
أن كل عدد روعي في تغيير الفرض فالاثنان منهم يقومان مقام الجمع كالآختين في الثلثين 
وكالأخوين من الأم في الثلث. > فكذلك في الحجب وقد روي عن النبي ييا أنه قال«الاثنان 
َمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةُ» وقد جاء في كتاب الله تعالى في العبارة ela‏ ره 
تجا : #إذ دخلوا عَلَى عَلَى داو فرع مِنْهُم الوا لا تف خصْمَان بغى بعضنا على 
بعض #[ص ا ار اثنان وقال تعالى : #وَدَاوهٌ وَسَليْمان إدا 
يَحْكُمَانٍ في الْحَرْثْ | إذ تَقَعَتْ فه عَم الْقَوْم وكنا لِحُكُمِهِمْ شَاهِدِينَ 4[الأنبياء ۷۸] فإذا ثبت 
هذا لم يمتنع ذلك في ذكر الإخوة في الحجب بلفظ الجمع وإذا كان كذلك وجب حجبها 
نهنا افق عليه الجميوره" الان فصاعلا راء كانا ا عجري أو أختين أو أخ وأخت لأب وام 
أو لأب أو لأم . 

فصل: من فروض الأم أن تكون الفريضة زوجاً وأبوين فيكون للأم الثلث ما بقي 
بعد فرض الزوج أو الزوجة والباقي للأب وبه قال جمهور الصحابة وتفرد ابن عباس 
بخلافهم وهي المسألة الثانية من المسائل الأربع التي خالفهم فيهاء فقال للأم ثلث 
جميع المال من الزوج والأبوين وفي الزوجة والأبوين استدلالاً بقوله تال #وَوَرِنهُ 
َوَاةُ امه الدُلْتُْ» [النساء: ]١١‏ فلم يجز أن تأخذ أقل منه» وحكي عن محمد بن 
سيرين مذهب خالف به القولين فقال أعطيها ثلث ما بقي من زوج وأبوين كقول 
الجماعة لأنها لا تفضل على الأب وأعطيها من زوجة وأبوين ثلث جميع المال كقول 
ابن عباس لأنها لا تفضل بذلك على الأب . 

والدليل على أن لها في المسألتين معا ثلث الباقي بعد فرض الزوج والزوجة قوله 
تعالى : #وورثه اه فَلأمّه الثلث4[النساء ]١١‏ فجعل للأم الل اا ل حوين 
وميراثهما هو ما سوى فرض الزوج أو الزوجة فلم يجز أن يزاد على ثلث ما ورشه الأبوان. 
ولأن الأبوين إذا انفردا كان المال بينهم أثلاثا للام: تلثه وللأب ثلثاه فوجب إذا زاحمها ذوو 
فرض أن يكون الباقي منه بينهما للام : ثلثه وللأب ثلثاه ولأن الأب أقوى من الأم لأنه يساويها 
فى الفرض ويزيد عليها بالتعصيب فلم د نعل ن اذيك سمو مه ماكر ا 

فإن قيل فالجد يساوي الأب إذا كان مع الام عند عدم الأب نم للام مع الزوج والحد 
ثلث جميع المال. وإن صارت فيه أقل من الجد كذلك مع الأب قبل الأب أقوى من الجد 
لادلاء الجد بالأب» ولإسقاط الأب من لا يسقط بالجد» ولأنه مساو للأم في درجته مع فضل 


اللغضصتة e GT‏ ا 
رب سا و ىراه امار 


مسألة : قال الشافعيٌ الله تَعَالى : «وللبنت اللصف ولان اغا الكئَانِ» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال. أما السنت الواحدة إذا انفردت ففرضها النصف بنص 
الكتاب قال الله تعالى :إن كانت وَاحَدَةَ فَلَهَا الصف 4[النساء :7 فاإن. كن اننتين 
فصاعدا ففرضها الثلثان وبه قال جمهور الصحابة رضي الله عنهم وسائر الفقهاء وقال عبد 
الله بن عباس في رواية عنه شاذة إن فرض البنتين النصف كالواحدة وفرض الثلاث فصاعدا 
الثلثان استدلالا بقوله تعالى : یو صیکم الله في اوَلادكم للذكر مثل حَظ الأنتيين إن كن 
ِسَاءً قوق اثنتين قهن ثا ما تَرّك4[النساء ]١١‏ فجعل الثلثين فرضاً لمن زاد على الاثنين 
والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور وهو مروي عنه أيضاً أن الله تعالى صرح في 
الأخوات بأن فرض الاثنتين فضاعدا الثلثان وقال في البنات فن كن نسَاءً فوق اثنتين فلهِنٌ 
نّا مَا تَرَك4[النساء ]١١‏ فاحتمل أن يكون هذا العمل محمولاً على ذلك التصريح المقيد 
في الأخوات واحتمل أن يكون بخلافه على ما حكي عن ابن عباس فكان حمله على 
الوجهين الأولين أولى من حمله على ما قال ابن عباس لأمرين ترجيح واستدلا ل: 

أحدهما : ا سر تر ار تي المني اندي أن يستوئ'فرض 


القرد والأحتين: 
والشاني : أن اتات أقوى في الميراث من الأخوات. لأنهن يرثن مع من يسقط 
الأخوات. فلم يجز أن يكون فرض الأختين مع د ضعفهن الثلثين ويكون فرضص ا 


قوتهن النصف. وليس يمنع أن يكون قوله (فوق) صلة زائدة كما قال تعالى : #فَاضرٍبُوا قوق 
ديات ريد وي 0 


الام ال لاتق للك وداش وت ررد لست عولد دن اكاب ولأنه لما كان 


فرص حك الواحدة مع بنت الابن الل الل ولسلس فلا يكون الغلثاق ”فرصي ا 
أولى . ظ 
مسألة : قال e‏ رجه ل E‏ : «فإذا د البنات ا بنات 
قال الماوردي هذا كما قا متى استكمل نات الصلب لين فلاشيء لبات الاين 
إذا انفردن عن ذكر في في درجتهن أو أسفل م: كين ودر انيناغا > فان كان معهن ذكر في 
ر کت و ا ¿ ابن من أب واحد أو من أ بوين أو كان الذكر أسفل منهن بأن يكون 
مع بنت الابن | بن ابن فإنه يعصبهن ويكون الباقي بعد الثلثين فرض البنات بين بنات الابن 


دا 





كتاب الفرائض/ باب المواريث 
وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين » وهكذا إذا كان الذكر أسفل منهن وهذا قول الجماعة من 
الصحابة والفقهاء وتفرد عبد الله بن مسعود فجعل الباقى بعد الثلثين لابن الابن دون بنات 
الابن وهی إحدى مسائله التي تفرد فيها بمخالعه فصا ووافقه على ذلك أبو ثور وداود 
اكد لآلا بان رک الات الان فلا بجر ر أن يردق عة فإذا 'استكملة بات الصا سقط 
بهن بنات الابن لاستيعاب الفرض وصار الفاضل عنه إلى ابن الابن بالتعصيب . 

ودليلنا قوله تعالى يُوْصِيكُم اللهفي أَوْلآدِكُمْ للذكر مل حظ الاين 4[ النساء ]١١‏ 
فكان على عمومه ولأن الذكر من الولد إذا كان فى درجته القن ضيه ولم طا كاولاد 
ااا وال كن ا نشارك أخاها إذا لم يزاحمها ذو فرض تشاركه مع مزاحمة ذي 
الفرض كمزاحمة الزوح. 

اا اا قرفن ات ان نی کات رهی ت فط بيت الاين افرضا ا 
أعطيناها بالتعصيب والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافعي رَحِمَهُ الله عا : إن لَمْ يكن لِلمَيّتِ إلا ابه وَاجدَة وبنت ابْنٍ 


بير ي 


ا ابن فللابنة الضف رلت الان اوبات إلابن السدس كل الك وتشقط بات 
داجيا ا a‏ ُ ان في دَرَجتِِنٌَ او أبْعَدَ مِنهُن يون ما 

وَلِمَنْ في رجه أو أرب إلى الميّتِ مه ِن نات الان مِمَنْ لم باذ من التي شين 
كر لخ لشو وف ن انق من كر ن لم ن لأ ل وجنا ف مع بل 
E‏ 

قال الماوردي : وهذا كما قال : ادا ا و ن ا ادت ت 
لاضن ال ال اا ع عن اس فين الآودى عن عدبا بن رسيييل 
الأودى قال ارچ إلى ابي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة يسألهما عن ابنة وابنة ابن 
واخت ابروا قار جد a‏ النضفٌ ولم يورثا بنت الان 
Soy‏ ا فقال لذ لات إذا 
سهم تخيلة الاين مجان لأسي لجرا 
E E PE NTE eal Ee‏ 
وكان الباقى بعد نصيب البنت بين بنات الابن وأختهن للذكر مثل حظ الانثيين» لأنه 


.)1۷٤٣ باب ما جاء فى ميراث الصلب (۲۸۹۰) والبخاري (517/75 و‎ ۱۳٤/۲ أخرجه أبو داود‎ )١( 


ا سمي ]نلو قن ات التمو ارين" 
الصحابة أن لبنات ان إذا شاركهن أقل ا 2 ا الات 


ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن كانت المقاسمة ا El‏ ) 
وجعل البافى , بعد الثلثين للذكور من بني الابن» وتابعه على ذلك أبو ثور وداود استدلا بأن 
yS‏ ا 0 


TT 


والثاني : أن الدذكر إذا دفع أخته عن المقاسمة أسقطها كولد الأخوة وإذا لم يسقطها 
شاركته كالولد» وفي قول أبي مسعود دَفمْ لهذين الأصلين وقوله إن فرض البنات لا يزيد على 
الثلثين فهو على ما قال غير أننا نسقط مع مشاركة الذكر فرضهن فيما يأخذنه بالتعصيب دون 
الغرض . 

فصل "فاو ا :رونا ونوك ار رانك ا ا لي 
تكملة الثلثين والباقي لابن ابن الابن لا يعصب عمته إذا كان لها فرض كما أن ا 
يعصب البنت لأنها ذات فرض فلو كانت المسألة بحالها بنتا وبنت ابن وبنت ابن ابن معها 
اوها کاو رلضة الانى ا التلتية لبان ميو ا رايهنا 
ا ا رسكن لكان کر ا مهيا وحن دكان انق ان لنن ن کا 
الباقي بعد نصف البنت وسدس بنت الابن من بنت ابن الابن وبين ابن أخيها الذي هو ابن 
ابن ابن للذكر مثل حظ الانثيين وعصبها مع نزوله عن درجتها لأنها ليستذات فرض واللهأعلم 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : إن اد مع الت أو الات لصب ابن 
فلا نض ولا لين وَلَكنَّ المَال وي ا اياي ظ 


هفرس البنات واحذن اال مت ایی رمج ان لقره ايعان EN‏ 
الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين 4[النساء ST SS‏ 
الابن سواء كانوا منه أومن غيره كما سقط بالاخوة , بنو الإخوة وبالأعمام بنو الأعمام لرواية بن 
طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول اللدوقة ١‏ «اقسم لمال بين ال نعي 9 
كتاب الله فما ركت لاض فلأًؤلى رَجُل ذكر» . 

مسألة : قال الشافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى وود الاي رة ود صلب في كلإ 


َم يكن وَلَدَ صُلْب» . 


ا 





كتاب الفرائض/ باب المواريث 
قال الماوردي : وهذا صحيح وهذا مما قد انعقد الإجماع عليه أن ولد الابن يقومون 
مقام وللدالصلسة ادا عدم ولد الصلب في فرص النصف لإحداهن والثلثين لمن زاد وفي 
مقاسمة إخوتهن للذكر مثل حظ الأنثيين وفي حجب الأم والزوج والزوجة إلا مجاهدا فإنه 
خالف في الحجب بهم ووافق فيما سوى ذلك من أحكامهم وهو مع دفع قوله بالإجماع 
محجوج بموافقته على ما سوى الحجب أن يكون دليلا عليه في الحجب ثم إذا كانت بنت 
الابن تقوم مقام بنت الصلب عند عدمها كانت بنت الابن معها في استحقاق السدس قائمة 
مقام بنت الابن مع ابنة الصلب والله أعلم . 
فصل: فعلى هذا لو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فتنزيلهن أن العليا 
منهن هي بنت ابن والوسطى هي بنت ابن ابن والسفلى منهن هي بنت ابن ابن أبن فعلى هذا 
يكون للعليا النصف وللوسطى السدس وتسقط السفلى فإن كان مع السفلى أخوها كان الباقي 
بعد النصف والسدس بين السفلى وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا لو كان مع السفلى 
ابن عمها كان في درجتها وعَصبها فأخذ الباقي معها للذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا لو كان مع 
الوسطى ابن أخيها فهو في درجة السفلى فيعصبها فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين فلو كان 
مع السفلى ابن أخيها وكان أسفل منها بدرجة فيعصبها أيضا فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين 
E‏ عب اح رين عاو نه الا لسار فرك سي رتسي ابر دان 
EEE SE‏ بعضهن أسفل من بعض مع 
السفلى منهن أخوها أو ابن عمها أو ابن أخيها فللعليا النصف وللثانية السدس والباقي بين 
الثالثة والرابعة والذكر الذى فى درجة AE‏ اناك يال حل لاقي لو تر اه 
قل أرق قف ابو ادن ترصف انق انز ابن ما أخوواكان لض الان الور ا ين 
معان خرن رجن دك رن :ادن لادوم اخبها للد حدر حت E‏ اعنام يتن الاين 
ان سي سس لكر ا الى بر لكر الي يي قر ير ن أو أسفل 
فيد داتحميب در د لدووت امم تلاط ناف أو فين انس ENES‏ 
الا ا لانن ا ا التلقع ا الوط و من 
بنات الابن فإن كان مع السفلى أخوها أو ابن عمها أو ابن أخيها عصبها وعصب الوسطى 
التي هي أعلى منها وكان الباقي بعد النصف والسدس بين الوسطى والسفلى وأخيها أو ابن 
أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين فلو ترك بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة منهن 
أخوها كان المال كله بين العليا وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط من بعدهما فلو كان مع 
كل واحدة من بنات الاسة De‏ ابن أخيها كان للعليا منهن النصف لأن اين أخيها فى درجة 
الوسطى وكان الباقي بعد نصفها للوسطى وابن أخي العليا للذكر مثل حظ الأنثيين فلو كان 
مع كل واحدة من بنات الاي E‏ ابن عمها كان كالأخ لأنه في درجة كل واحدة منهن 
فيكون المال كله بين العليا وبين ابن عمها للذكر مثل حظ الأنثيين فلو كان مع كل واحدة من 
بنات الابن الثلاث خالها فخال بنات الابن أجنبي من الميت فيكون وجوده كعدمه فلو كان 
مع كل واحدة منهن عم ابن أخيها فهو أخوها فيكون على ما مضى المال كله بين العليا وعم 


١١‏ ااسسسسس مج ببح کتاب الفرائض/ باب المواريث 


سل عر ا مر مربي ضاير 
ثلاثة بنات أعمام متفرقين . 

فإن كان ال در ن ارت عا ا ا وفك ا ا الثلثان 
وتسقط بنت عمها لأنها بنت أم الميت وكان الباقي بين الوسطى والسفلى وابن عمها لأبيها 
وأمها وابن عمها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقط ابن عم السفلى لأمها وإن كان الميت 
اراو كان التلنا من الغلا وت غا ا او اوت هال ا وط متف :عدوا امنا 
لأنها بنت زوج الميتة فلو كان مع العليا ثلاث عمات متفرقات ومع السفلى عم وعمة ابن 
أخيها وخال وخالة ابن أخيها فإن كان الميت رجلا فلعمته العليا لأبيها وأمها وعمتها لأبيها 
الثلثان لأنها بنت الميت ولا شيء لعمتها لأمها لأنها بنت امرأته وإن كان الميت امرأة فلعمتها 
لأبيها وأمها وعمتها لأمها الثلثان ولا شيء لعمتها لأبيها لأنها بنت زوج الميتة ثم يكون ما بقي 
بعد الثلثين في الحالين جميعا بين العليا والوسطى والسفلى وعم وعمة ابن أخيها وخال 
وخالة |, بن أخيها لأن كل هؤلاء في درجتها للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على قياس هذا جميع 
مسائل هذا الفصل . 


مسألة : قال الشافعي رَحِمَهُ الله تعالى : «وَبنو الإخوة لا يحجبون الام عن الثلث» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح لا اختلاف فيه بين الفقهاء ء أن بنى الأخوة لا يحجبون 
الأم عن الثلث الع السدس بخلاف ابائهم وإن حجبها ولد ولد كباكهم والفرق بين بلي 
الإخوة وبين بني الابن في الحجب من ثلاثة أوجه . 

أحدها: : أن بني الإخوة لا ينطلق عليهم اسم الإخوة وبني ي الابن ينطلق عليهم اسم 
فر < ظ 

والثاني :أن بني الإخوة لما ضعفوا عن تعصيب أخواتهم بخلاف آبائهم ضعفوا عن 
حجب الأم كآبائهم . 0 ظ ظ 

والثالث : أن الولد أقوى في الحجب من الاخوة لأنهم يحجبول مع الام الزوج 
والزوجة بخلاف الاخوة فان ولد الولد أقوى في الحجب من أولاد الاخوة والله ا 
أعلم . | 
ل : قَالَ الشافعِيُ رَحِمَهُ الله عَالَى : دولا يرون مَعَ-الجَد . 
الاك الع ورف E E E E E‏ 
مع الجد وإن ورث معه آبائهم لأمرين : 


الح هما إن الحد أقرب ان أبس الميت من بني الإخوة فوجب 8 يكون أحق بميراته 
من بني الاخوة . 


١٠١ 





كتاب الفرائض/ باب المواريث 
والثانى: أن الجد كالاخوة فى المقاسمة فوجب أن يسقط معه بنو الإخوة كما يسقطون 
بالإخوة. ‏ ۰ 
لد ل ا 0 - الإخحوة والكحوانت من قل الام 


2 ر »۾ 


قال الماوردى : وهذا كما قال كرصن ا 
الله تاي :طون كان رَجَلَ يُورث كلالة او امرة وَلْهُ اخ اؤ اخت فلكل واجد مهما 
کک ا يقرأ 
رکا في ال )[الساء ۲۱۲ ثم يستوي فيه ذكورهم وإنانهم وروی ابن عباس روابة شان 
الاشتراك في الشيء ء پو حب التساوي إلا أن ردص ا الإخوة والأخوات للام 
يرثون بالرحم والأبوان إذا ورثا فرضاً بالرحم ا عن متيف ا نفدل 
سدس صاحبه كذلك ولد الآم لرا كم ارس 

مال : قال الشافعيٌ رَجِمَهُ الله تَعَالَى «وَللاحتٍ لاب وَالاء الصف وَلِلاحَتَينٍ 
فَصَاعِداً الان فإِذَا اسْتَوْفَى الاخوات لاب لا لين فلا شَيّء کا رات ت 


يون مهن اځ فيكو ل وهن ابي لكر مل حط الاين إن لم يكن إل حت واد 
ت وام 0 0 ارات ا فللاخت لاب ا لحنت لاحت او ارات ف ن 
ل س تكله ال ون كان مع الت أو الآحَوَاتٍ لاب أ لأب فل سدس لَه له 
e‏ ت لاب والام أ يلاب والأم غلا 

ضف ولا تلن وَلَكنّ المَالَ بيهم للذكر مشل حَظ الاسيْنٍ سقط الإخوة والاخوات للاب 
جره وخوت الاب بَِِْة الإنحوة وَالوَاتٍ ت للاب الام ذا َم يكن حك ِن الإخحوة 
َالآحَوَاتِ لاب 0 إل فى 5 فريضة وهي زوج و م وإخحوة لام و إخوة لأب وام فيَكُونَ رُم 
ا وللا ااا وللاخرة. ِن الا EOE‏ للاب وَالام في نهم 
رهم وَأنَاهُمْ سوا فن كان مَعَهُمْ إخوة لأب لم يرتوا » 

قال الماوردي : وهذا كما قال: حكم الأخوات من الأب والأم حكم بنات الصلب 
وحكم الأخوات للأب حكم بنات الابن ففرض الأخت الواحدة من الأب والآم النصف قال 
الله تعالى : إن مرو َلَكَ ليس لَه ولد وله أت فَلَهَا نِضَفُ ما ترك [النساء ء ]١075‏ وفرض 
الأختين للآب والام فصاعدا الثلثان إجماعا ووافق عليه ابن عباس وإن حالف في الثلثين 
لقوله تعالى #فإن كانتا ا نين فَلَهُمَا الان مما تَرَك4[النساء : ١06‏ ] فإن كال مع 
الأخوات للأب والأم أخ لأب وأم سقط به فرضهن وكان الاک چ ي 


كتاب الفرائض/ باب المواريث 
لقوله تعالى : 9وَإِنْ كانوا إخوة رجَالاً وَنسَاءَ لكر مِثْلْ حظ الانتَيْنَ4[النساء 177] فإن 
لم يكن أخوات لأب وأم قام الأحوات من الأب مقامهن كمل يقوم بات الابن مقام بنات 
الصلب عند عدمهم فيكون للأخت الواحدة للأب النصف وللاثنين فصاعدا الثلثان فإن كان 
معهن ذكر سقط فرضهن وعصبهن فكان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . 

فصل: فإن كانت أخت لأب وأم وأحت لأب أو أخوات لأب فللأخت من الأب والأم 
التضفف :ولبلا حت أو الاخ ات هن الاب السلس كملة اللو كت الضايج 0 الجن 
فلو كان مع الأخوات من الأب ذكر لم يفرض لهن السدس وكان ما بعد النصف بينهم للذكر 
مثل حظ الأنثيين وقال ابن مسعود يعطي الأخوات من الأب مع الذكر أقل ا 
السدس أو المقاسمة لأن لا يزيد فرض الأخوات على الثلثين كما قال في بنت الابن إذا 
شارا أخوها مع البنت ووافقه على هذا أبو ثور وخالفه داود في الأخوات للأب وإن وافقه 
e EE‏ 

فصل: فلو ترك أختين لأب وأم وأحتا لأب كان للأختين من الأب والأم الثلثان وسقطت 
الأخت من الأب إذا لم يكن معها ذكراً وقال الحسن البصري : يفرض لها السدس كما 
فرص لها :اذا ادت الأخت للأب والأم وهذا يقول في بنت الابن مع بنت الصلب يفرضص 
لها السدس وهذا خطأ لأن فرض الأخحوات والبنات: لا يزاد.على التلثين فإذا انفردت الأخت 
الواحدة للأب والأم بالنصف فرض للأخحت للأب السدس تكملة الثلثين لبقائه من فرضهن . 

فصل: فلو كان مع الأختين للأب والأم أخت لأب معها أخوها كان الباقي بعد الثلثين 
بين الأخت للأب والأخ للأب للذكر مثل حظ الأنثيين وقال ابن مسعود يكون البأقي للأخ 
اسرد لالص TES‏ ماني رابو وود انه ااا ررس رن 
البنات والاخوات غلى. التلنيق وتك عضي الدلال: 

فصل : فلو ترك أختين لأب وأم وأختاً لأب وابن ن أخ لأب كان للأختين للأب والأم 
الان والباقي ين الأخ لبلا بن وسقطت اا ت 
والأم فلا يعصب ابن الأخ فيه بخلاف ما ذكرنا في بنات الابن لأن ابن الأخ لما ضعف عن 
تعصيبف تعصيب أخته كان أولى أن يضعف عن تعصيب عمته وليس كذلك أولاد البنين لأن الذكور 
منهم يعصب أخته فجاز أن يعصب عمته والله أعلم . ) 

فصل: والإخوة والآأخوات للآب يقومون مقام الإخوة والأخحوات للأب والأم عند 
عدمهم إلا في مسألة المشتركة وهي زوج وأم وأخوان لأم وأحوان لأب وأم فيكون للزوج 
النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث يشاركهم فيه الإخوة للأب والأم لاستوائهما في 
الإدلاء بالآم على ما سنذكره من الخلاف فيه ولو كان مكان الاخوة للات والأم 0 لأس ١‏ 

يشاركون الإخوة للأم لعدم إدلائهم بالأم والله أعلم. . 

فصل: ثلاث eT eT‏ اسن 

وأخوها أجنبي » وأما الأحت من الأب فيحتمل أن يكون أخاها لأبيها أخا الميت لأبيه وأمه 


e 





1۰¥ 





كتاب الفرائض/ باب المواريث 
ويحتمل أن يكون اا لأ بيه فان كان ا لأبيه وأمه فإن الباقي بعد سدس الم من الآم 
يته وبين الأحت من الأب الام للذك رمعل حظ الآنثيين وشقطت الأحت من الأب واخوا 
الأخت من الال والأم النصف وکان الباقي ر ا الات وأخيها وأخي الأخت من 
الأب والأم وابنها للذكر مثل حظ الأنثيين لأن كلهم إخوة وأخوات لأب . 

فصل: ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخ لأم فللأخت من الأب أخوها لأمها 
أجنبى والأخت من الأم أخوها لأمها يحتمل أن يكون أخا الميتة لأبيه وأمه ويحتمل أن يكون 
أخاه لأمه فإن كان أخاه لأبيه وأمه كان د لام ام وأخحت الأخت من الأب والأم الثلث 
SS‏ واخي 0 1 
وأخيها من أمها وأخى الأخت للأب والأم من الأمر أثلاثا بالسوية لأن جميعهم إخوة وأخوات 
لأم وكان للأخت من الأب والأم النصف وللأخت للأب السدس . 

فصل: ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخ لأس وأم فللأخت من الأم و اهنا 
لأبيها وأمها الثلث والباقى للأخحت للأب والأم وأخيها لأبيها وأمها للذكر مثل حظالانثيين 

فصل : افك الها ا بنى إخوة متمرفين 2 ان أخيها لأمها فأجنبي وأما رو 
أخيها لأبيها وأمها فابن أخ لابن وأما ا أخيها لأبيها فإن كان الف يد احتمل ثلاثة 
أوجه . 

أحدهما : : أن يكون ابن الميت فيكون المال كله له ويحتمل أن يكون ابن أخ لأب وأم 
ep‏ 
فيكون للأخت النصف والباقي بينه وبين | بن الأخ للأب لأن كلاهما ولد أخ لأب وإن كان 
الميت امرأة احتمل أن يكون ابن أخ لأب وأم فيكون الباقي بعد نصف الأخت له ويحتمل أن 
يكون ابن أخ لأب فيكون الباقي بينه وبين الآخر الذي هو ابن ¿ أخ لأب ولا يحتمل أن يكون 
ابن الميتة. > لأنه من أخحت الميتة ابن أخ وليس ابن لومم 

مال قال التاق ر خم الله الى © ورلا رات نم الات ماش إن بقن شن 
بإ ل َء لن ومْسَميْنَ بيك عص اتات . 

قال الماوردي : وهذا كما قال : الأخوات مع البنات عصبة لا يفرض لهن ويرثن ما بقي 
ل وي ال ا ا 
3 م المسألة الثالشة OT‏ 
فيها فأسقط ا وره قال داودى وكان عبد الله , نزخ ال دهت لف هذا حتى ' 


أخبرهٍ الأسود بن يزيد أن مُعاذاً قَضَى بِاليَمَنِ في بنتِ وَأْتٍ جَعْلَ الْمَالَ هما فين 
الله ية حي فَرَجَعَّ عَنْ قوله وقال إسحاق بن راهويه : إن كان مع aT‏ 
الأحوات كالأعمام وبنى الإخوة سقط الأخوات وإن لم يكن معهن غير الأخوات صرن إدا 





انفردن معهن عصبة يأخذن ما بقي بعد فرضهن واستدل ابن عباس وقد بلغه أن عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه أعطى لمحتي الت لست ساك لخر أعلم أم الله قال الله عز 
وجل إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت فَلَهَا صف مَاتَرَكَ)4 [النساء ]واكم كرون 
لها النصف وإن كان له ولد وبما روي عن النبي ية أنه قال واا الا ن اهل 
القرَائض على كتاب لل كيك راض قلأولى رَجُل وھا لر كانت عصبة مع 
الات لكات جص تستوجب جميع المال في الانفراد کا وفي إبطال ذلك دليل على 
عدم تعصيبهن ولآنها لو كانت عصبة لورث ولدها كما يرث ولد الأخ لأنه عصبة ولأنها 
لو كانت عصبة لعقلت وزوجت والدليل على صحة ماذهب إليه الجماعة قوله 
تعالى : #للرجل نَصِيبٌ مما ترك الْوَالِدَانٍ وَالافْرَبُونَ وَلِلَنِساءِ نَصِيبٌ مما ترك الْوَالِدَانِ 
وَالافرَبُونَ مما قل منه او كر نصيبا مَفْرُوضاً4[النساء ۳۲] فكان على عمومه . 

[ رزوي ا :« جام َل إلى أبي مُوسَى 
د ل احم ا ل ل EL‏ 0 
رالباقي للاخت فات بْنَّ مُسعُودٍ فإنه سيوافقنا فاتاه الرجل فَسَالَهُ واخبره بمَولِهمَا فقَال لَقَدْ 
ضَدَلْت إِذَنَ وَمَا أنا من المهتدين ولَكنْ سَاقضي فيها بقضاء رسول, الله ية لبنت النصفٌ 
لبنت الابْنِ السدُس تحمل لين وما قي فلاخت للاب والام » » وهذا نص ولأن الأخحوات 
لما أخحذن الفاضل عن فرض الزوج وتقدمن به على بني الإخوة والأعمام كالإخوة أخحذن 
الفاضل عن فرض الينات وتقدمن به على بني الاخوة والأعمام كالاخوة ولآن للأخوات 
مدخلا في التعصيب مع الإخوة فكان لهم مدخل في التعصيب مع البنات لأن جميعهم من 
ولد الأب ولأن الإخوة أقوى تعضيباً من بني الإخوة فلما لم تسقط الأخت مع الإخوة في 
الفاضل بعد فرض البنات فأولى أن لا تسقط مع بني الإخوة فأما الجواب عن الآية فهو أن 
الآية منعت من إعطائها فرضا ونحن نعطيها تعصيبا وأما الخير فعموم خص منه الأخوات 
بدليل أخذهن مع عدم الات 

ٍ وأما الجواب عن قوله لو كانت عصبة لأخذت جميع المال إذا انفردت ولكان ولدها 
وارثا هو أنه لما لم د يكن ذلك مانعا من أن تكون عصبة مع الإخوة لم يمنع أن تكون عصبة مع 
الات 

فال ات عن انا كات عص لعقلف ووج ووت نهو أن هذا لر کان ا 

من ميراثها مع البنات لمنع من ميراثها مع عدم البنات ثم قد نجد العصبات ينقسمون ثلاثة 


.)١١٠١/۲( في الفرائض‎ ٠۲۳۳/۳ في الفرائض (1۷۳۲) ومسلم‎ ١١/١7 أخرجه البخاري‎ )١(' 


۱۰۹ 





كتاب الفرائض/ باب المواريث 
أقسام قسم يعقلون ويزوجون وهم الأعمام والإخوة وقسم لا يزوجون ولا يعقلون وهم البنون 
وقسم يزوجون ولا يعقلونوه ,الاباء ثم جميعهم مع اختلافهم في العقل والتزويج وارث 
بالتعصيب وكذلك الأخوات 

مسألة : قال الشافعي رَحِمَهُ لله على : «وللاب مَمَ الود وَوَلَدِ الان السَّدْسٌ فريضة 
AN,‏ المَرِيضَةٍ فَلَهُ ذا لَمْ يكن ولد وَل ولد ابن فَإِنَمَا هُوَعَصَبَةَ لَهُ المَال» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال : للآأب في ميراثه ثلاثة أحوال: 

كا ا الولد وولد لابن فإِن لم يكن معه دوو فرض 
لا يسقط بالأس کالام ات 0 0 كاملا إن لم يحجبها الإخوة وهو الثلث وكان الباقي 
للأب لقوله تعالى : #وَوَرِتَهُ ابوه لام الْتُ4[النساء ١١]فدل‏ ذلك على أن الباقي لللاب 
وإن حجب الام أخوةٍ كان لها الا ركان الباقي بعد سدس لام للأب لقوله تعالى : #وإن 
کان له إخوة فلمّه السدس #[النساء ]وگال ابن عباس في رواية شاذه عنه يجعل السدس 
سالذى حجبه الإخوة عن الام لهم ولا يرده على الأب وقد تقدم الكلام معه» فلو کان مع 
الأبوين زوج أو زوجة فقد ذكرنا أن للأم ثلث ما بقى بعد فرض الزوج والزوجة والباقي للأب 
فهذه حال . 

فصل: والحال الثانية : أن يرث المرضن و ولاس الك ورا الابن فيأحذ 
اأ الله مدان : وَلبَوَيْهِ لكل وَاجِدٍ مِنْهُمًا السَّدُسُ مما ترك إِنْ كان لَه وَلَدُ 
4[النساء ]١١‏ وإن كان معه ابن لم يأخمذ السدس إلا كاملا فيكون للأب السدس والباقي 
للابن ولو كان معها زوج كان للزوج الربع وللأب السدس والباقي للابن وإن كان مع البنات 
فقد يأخذ السدس تارة كاملا وتارة عائلا فالكامل يأخذه في أبوين وابنتين فيكون للأبوين 
السدسان وللبنتين الثلثان والعائل جدة وزوج وأب وبنتان أو زوج وأبوان وبنتان فيكون للزوج 
الربع وللأم السدس وللأب السدس وللبنتين الثلشان وتعول إلى خمسة عشر وفي زوجة 
د وين وان كود اا و امن ولا نرين السدسيان وان الكلثان وول إلى س 
وعشرين وهذه هي المسألة المنبرية سثل عنها علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وهو في 
طريقه إلى المسجد فبدأه السائل فسأله عن زوجة وأبوين وبنت فقال للزوجة الثمن وللأبوين 
السدسان وللبنت النصف والباقي للأب ثم صعد إلى منبره فعاد السائل فقال: كان مع البنت 
أخرى فقال: صار ثمنها تسعها لأنها لما عالت صار الثمن ثلاثة من سبعة وعشرين وذلك 
التسع بعد أن كان الثمن وهذا من أحسن جواب صدر عن سرعة وإنجاز فسميت لأجل ذلك 
تمحر قي فيفع ل اند 

فصل: والحال الثالثة : أن يرث بالمترضن :والتعصينت وذلك مع او ات 
کو و السدميا جو اقيق تيميو الباق :لاد د التعضيي ار اس وان 
فكيوة الإرانى« اليس :و للقي و ی قدو ودف كتون لعا 
اا و ع ا انيلس کا ا ای اللاي والجك رب 


ا ات ات وات 
يقوم مقام الأب فى هذه الأحوال كلها في ميراثه بالتعصيب تارة وبالفرض أخرى وبهما معا 
في أخرى م مقام الأب في حجب الإخوة والأخوات اللذين يحجبهم الأب إلا 
على قول من د يسقط الإخوة والأخوات مع الجد ولذلك باب يستوفي فيه بعد. 


فال قال الشّافِعنُ زمه الله تعَالى : واا والجدتين السا :. 


قال الماوردي : الأصل في ميراث الجدة السنة وإنه ليس لها في كتاب الله عز وجل 
فرض مسمى روى عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال : جات الْجَدَة إلى 
ابي بَكرٍ رصوان الله عليه تال يراتا فقَالَ ما لك في كاب الله عز وجل شَيء وما عَلِمْتَ 
ا سنة رسول. الله ية شيعا فازجعي حتى أسالٍ الناس قَسَألَ الناس فقال الْمُغِيرة 075 
شْعْبَةَ حَضَرْت رَسُولَ الله ية اعَطاهًا السدس فقال ابو بكر هَل مَعَك عيرك فقام محمد بن 
مَسْلَمَةَ فَمَالَ مَا قال المغيرَة انفده لا أبو بكر ثُمّ جَاءَتِ الْجَدَةَ الاخرى إلى عُمَرَ روان الله 
عليه ْلَه يراتا قََالَ ما لَك في كتاب الله شىء وما كان القَضاء الذي قضِي به إلا لرك 
وما آنا برَائِدِ في الفرائضِ ee EC e E‏ 
به فهر لها“ وحكي أن الجدة التي ورثها أبو بكر أم ارم a a‏ 
عنها أم الأب فقالت أو قال بعض من حضره يا أمير المؤمنين وَرَنْتمْ التي لو مات لم ينها ولا 
ونون مَنْ لو متت وَرِنّهَا فُحِينكلٍ وَرَنْهًا عَمَرُ وروى سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي اة 
جد للق السدين ذالم كن ذونه ام وأجمعوا على توريث الجدات وأن فرض اللا 
والجماعة منهن السدس لا ينقصن منه ولا يزيدن عليه إلا ما حكي عن طاوس أنه جعل 
للجدة ة الثلث في الموضع الد ترث فيه الام الثلث تعلقا بقول ابن عباس الجدة بمنزلة الام 
إذا لم تكن أم فمنهم من جعل هذا مذهباً لابن عباس أيضاً ومنهم من منع أن يكون له مذهبا 
روات ا اد ل صرت ابي الو لخر سبي E‏ انق عافن ان الى 
كوو ايك النجد: ا وهو لا يخالف ما رواه ولأن قضية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
في إعطائها السدس مع سؤال الناس عن فرضها ورواية المغيرة ومحمد بن مسلمة ذلك عن 
البي و وقبول الصحابة ذلك منهما OE eS‏ اث ل 
و وا ی دعن للا عا الى يل مل الام 
السدس قال عَبْدُ الله ْيْ شَرَحَبِيلٍ أخو بني حَارنه 0 الل له فد ورت لني 
و ماتت لم رها فجَعَلَهُ ابو بكر بَيْنهُمَا والله أعلم . 

قعل 1ا ذا و ا ت ا ا ا الأم لأن 
الولادة فيها متحققة والاسم في العرف عليها منطلق واختلف أصحابنا في الجدة أم الأب هل 
هي جدة على الإطلاف أم بالتقييد فقال بعضهم هى جدة على الإطلاق أيضا كأم الأم وقال 
ارو عي حلام اول (احخلاتوا دبعن سان ل ا 


(۱) ابو داود ٤(‏ ۲۸۹) ومالك (/01) والنسائي في الكبرى (7775). 


١ 
كنات الفرائض/ باب المواريث اا‎ 


لل E SS‏ 
- الجدتين أراد وقال من جعلها جدة بالتقييد إنه يجاب عن أم الام حتى يذكر أنه أراد أم الأب 
والأصح أن ينظر فإن كان ميراثها يختلف في الفريضة بوجود الأب الذي يحجب أمه لم يجب 
غ سوالة خن سال عن أى الندتين سال وإن كان راتا لا يتكلت اح وله سال ثم 
اختلفوا في عدد من يرث من الجدات فقال مالك لا أورث أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب 
وأمهاتهما وإن علون ولا أورث أم الجد وإن انفردت وبه قال الزهري وابن أبي ذئب وداود 
ورواه انز تور عن التسافعن: فى القديم 'انسدلالا قم أي كدر رضي الله عده .فى اتويت 
نخد ركه لود أكثر من أبوين وقال أحمد بن حنبل لاأورث أكثر من ثلاث جدات وبه 
قال الأوزاعي اا د عن إبراهيم أن النبىّ ية اطع ثلاث جَدَات قال 
منصور فقلت لإبراهيم من هن فقال جدتا الأب أم أبيه وأم أمه وجدة الأم أم أمها . 

وذهب الشافعى وأبو حنيفة إلى توريث الجدات وإن كثرن وبه قال جمهور الصحابة 
E RET‏ نين لز حدر وكيا ريون فى الا جلا لوو رلك E‏ 
المعاق الات ي ون كدر ٠‏ ۰ 

فأما توريث أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما الجدتين فإنما ورتا من حضرهما من 
الجدات ولم يرو عنهما منع من زاد عليهما وهكذا المروي عن النبي ية انه اطُمَ ثلاث 
جَدَاتِ ولا يمنع من إطعام من زاد عليهن وليس بممتنع أن يورث أكثر من أعداد الأبوين 
لأنهن يكثرن إذا علون 

فصل: فإذا ثبت أنهن يرثن وإن كثرن فلا ميراث منهن لأم أبي الأم وهو أن يكون بينهما 
وبين الميت أب بين أمين . 

وقال محمد بن سيرين أم أبي اور ا اا 
قال عطاء وجابر بن زيد. 

واختلف في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود فكان الحسن البصري 
ات و 

وروي أن ابن سيرين بلغه أن أربع جدات ترافعن إلى مسروق فورث ثلاثا وأطرح 
واحدة هي هي أم اف الام فقال أخطأ أبو عائشة لها السدس للجدات طعمه وذهب الشافعي وأبو 
حنيفة إلى أن أم أبى الأم لا ترث وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين لإدلائها بمن لا 
يرث وقد تمهد في الأصول أن حكم المدلي به أقوى في الميراث من حكم المدلى لأن 
اا راون :ولا ورتا فن دى قو ولس تحوارت يد لى :يقير :وار كلجا كان ابو الام 
غير وارث كانت أمه التي أدلت به أولى أن تكون غير وارثة . 

مسألة : قال الشَافعيٌ رَجِمَهُ الله تَعَالى : رون َرْبَ بَعْضْهُنَ دُونَ بَعْضٍٍ ات 
ا الام فهي أوْلَى ون كانتٍ الابْعَدَ شاركت في السدُس ردت اللائي من 
قبل الاب تَحْبَبُ بُعْدَامُنَ ET‏ اللائي مِنْ قل لام بعدذاهن» . 


۱۱۲ كتاب الفرائض/ باب المواريث 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا تحاذى الجدات في الزوج ورث جميعهن إلا التي 
تدلى بأبي الآم فأما إذا اختلفت درجتهن فقد اختلف في توريثهن فحكي عن علي بن أبي 
طالب عليه السلام أنه ورث القربى دون البعدى. وبه قال الحسن وابن سيرين وأبو حنيفة 
وأصحابه وداود بن علي . وقد حكاه الكوفيون والشعبي والنخعي عن زيد بن ثابت» وحكي 
عن عبد الله دخ مسعود أنة :ورت القربى والبعدى إلا أن يكون إحداهما أم الأخرى. وبه قال 
إسحاق بن راهويه وأبو ثور.. وحكى الحجازيون عن سعيد بن المسيب وعطاء وخارجة بن 
زيد عن زيد بن ثابت وهو المعمول عليه من قوله.إنه إن كانت التى من قبل الأب أقرب 
فالسدس لها وسقطت التي من قبل الأب وإن كانت التى من قبل الأب أقرب فالسدس بينهما 
وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعى واستدل من ورث القربى دون البعدى بأن اشتراك من 
باوت درجتهم في الميراث توجب سقوط أبعدهم عن الميراث كالعصبات واستدل من 
ورث القربى والبعدى بأن الجدات يرثن بالولادة كالأجداد فلما كان الجد الأبعد و 
للجد الأقرب في مقاسمة الإخوة كانت الجدة البعدى مشاركة للجدة القربى في الفرض . 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الشافعي هوأن الجدات رن نالولادة: كيالا 
٠‏ فلما كانت الأم تسقط جميع الجدات وإن كن من قبل الأب لقربها وبعدهن ولا يسقط الأب 
ومن بعد من جدات الأم مع قربه وبعدهن وجب أن تكون القربى من جدات الأم تحجب 
البعدى من جدات الأب كالأم ولا تكون القربى من جدات الأب تحجب البعدى من جدات 
الأم كالاب وهذا دليل وانفصال. 





فصل: وإذا قد وضح ما ذكرنا من أحكام الجدات فسنصف درجتهن ليعرف به 
الوارثات منهن فأول درجتهن حدتان متحاديتان وارثتاك عمل هنا أم الام وجري 1 الأب ثم 
حدات وارثات فضلن من أربع جدات بعد ثلاث درج . 


0 من قبل 0 وهي 1 أم ر لذت إحداهما أم أم الأب 
متحاديات اعد ثماني اا 75 5 درج واحدة من 5 وهي ام ام م الام 
الأب ثم حمس جدات متحاذيات يرثن من جملة ست عشرة جدة بعد خمس درج واحدة من 
قبل الأم وهی ام ام ام ام الام اربع موق قبل زت إحداهن ام ام ام. ام الآمت والأخرى ام ام 
أب أبي الأب والأخرى أم أبي أبي أبي الأب ثم ترث ست جدات متحاذيات من جملة اثنين 
وثلاثين جدة وترث سبع جدات متحاذيات من جملة أربع وستين جدة وترث ثماني جدات 
متحاذيات من جملة مائة وثمانية وعشرين جدة وليس فى الوارثات من قبل الأم إلا واحدة 
والباقيات من قبل الأب لأن الأم لا يخلص من جداتها من لا يدلى بأبي أم ولا يكون دونها أم 
إلا واحدة ا ا ار إلا واحدة وتكثر الوارثات من قبل الأب لأنهن أمهات 
الأجداد اللائي لبد دودو افيه ب امن فإذا أردت أن تزيد في الجدات الوارثات واحدة 


11۳ 





كتاب الفرائض/ باب المواريث 


صعدت إلى درجة هى أعلى ليحصل لك أم جد أعلى ولا يكون ذلك إلا بتضاعيف أعدادهن 
لزيد لك وارثة منهن تسلم من الشروط المانعة من ميرائهن فإذا كانت الوارثات ستة 
متحاذيات فواحدة منهن من قبل الأم إلى ست درج من الأمهات وخحمس من قبل الأب واحدة 
هى جدة الأب إلى خمس درج من أمهاته . 

والثانية : هي جدة الجد إلى أربع درج من أمهاته . 

والثالثة : هي جدة أبي الجد إلى ثلاث درح من أمهاته . 

والرابعة: هي جدة جد الجد إلى درجتين من أمهاته. 

والخامسة هي أم أبي جد الجد بعد درجة منه فتصير الخمس جدات مدليات بخمسة 
آباء ليس فيهن أم أبي أم فتصور ذلك تجده صحیحا واعتبره فيما زاد تجده مستمرا . 

فصل: فأما إذا اختلفت درجتهن فقد ذكرنا اختلاف الناس في توريثهن فعلى هذا أم آم 
أم أم الأم وأم أم الأب وتسقط أم أبي أبي الأب لأنها وإن ساوت التي من قبل الأم في الدرجة 
فقد تقدمتها أم أم الأب فسقطت بها ثم على هذا المثال يرثن . 

فصل: فأما الجدة الواحدة إذا أدلت بسببين وبولادة من جهتين كامرأة تزوج ابن ابنها 
بنت بنتها فإذا ولد لهما مولود كانت المرأة جدته من وجهين فكانت أم أبي أبيه وأم أم أمه فإن 
يايو و ا ا اق 
اي e‏ ارا لي اعباس بن سرج واختاره لع نفس 
وقال سفيان الثوري وأبو يوسف ترث بأحد الجهتين وتأخذ سهم جدة واجدة وهو الظاهر من 
مذهب الشافعى ومالك رضى الله عنهما لأنها يد واحدة فلم تكن إلا جدة واحدة ولآن 
الشخص الواحد لا يرث فرضين من تركة وإنما يصح أن يرث بفرض وتعصيب كزوج هو ابن 
عم وربما أدلت الجدة الواحدة بشلاثة أسباب وحصلت لها الولادة من ثلاثة أوجه مثل أن 
تكون أم أم أم الميت وأم أبي أبيه وأم أم أبي أبيه فإذا اجتمعت معها جدة أخرى فعلى قول 
محمد بن الحسن ترث ثلاثة أرباع السدس كأنها ثلاث جدات من أربع وعلى قول أبي 
بالصواب 


الحاوي في الفقه/ ج۸/ Ae‏ 


4 ٤ك‏ ا 
ناب اقرب القصنية 


قال المُرّنيٌ رَحِمَهُ ا انوكم ُو التي كم الأ كم الخو لاب 
الام إن لم يكن جد فن كان جد شَارَكَهُمْ في باب الجَدَ نم الإو لاب ثم : ينو الإخوّة 
لاب والام لم بتو الإخوة يلاب فإ لم يكن أحَد من الإخحوة ولا من نيهم ولا بي ينيهم وإ 
سلوا قالعم يلاب والام ا لم العم ا نو العم بلاب ولام ثم بنو العم لاب إن لم يكن 
اخ مِنَ العُمُومَة ولا نيهم ولا بني نيهم وَإِنْ سَفُلُوا فَعَمٌ الاب للاب وَالامٌ فن لم يكن ف 
الأب للاب فن لم يكن قوم وو نيه على ما وَصَفْتْ من الُُومة ويه وبني بهم إن 
لم يكونوا َعم الْجَد لِلابٌ وَالام فإ لم يكن عَم الجَد للاب فإن لم يكن فبنوهُم وَبنو بيه 
على ما وَصَفْت عُمُومَةٍ الاب فإ لَمْ يكونوا فَارْفعُهُمْ بطنا وَكَذَلِكَ نعل في العَصَبَةٍ إذَاوْجدَ 
أحَدُ من وَلَدِ الميّتِ وإنَ سَفْلَ لم يُورَتْ أحَدٌ ِن ولد انه وإنْ قَرْبَ وَإِنَ وُجد أحَدُ مِنْ ود انه 
إن سمل َم يُوَدَْ أخدٌ مِنْ ولد جد ون قرب وَإِنْ وُجد احَدُ من ولي جد ون سفل لم 
يورت خد مِنْ ولد أبي جَذَهِ وإ فَرْبَ وَإِنَ كان عض العَصَبَةِ أهرَبَ پاب فَهوَ وى لأب كان 
ام ون كَانُوا في رة وَاجڌء 9 أن ود بَْضْهُمْ لاب وام الذي ب ا أؤلى فاذا اسشوت 
براه هم شر كا فی الجيرات): 
قال الماوردي : وهذا صحيح واختلفوا في العصبةلَ سموا عصبة؟ فقال بعضهم سموا 
عصبة لالتفافهم عليه في نسبه كالتفاف العصائب على يده وقال آخرون بل سموا عصبة لقوة 
نفسه بهم ولقوة جسمه بعصبه فأقرب عصبات الميت إليه بنوه لأنهم بعضه ولأن الله تعالى 
ل را ل 0 
بعض البنين لأن الأب معهم ذو فرض كهو مع البنين ولأنهم يعصبون أخواتهم كالبنين ثم بنو 
بني البنين وإن سفلوا فإن قيل أفليس الأب مقدما على الابن في الصلاة ة عليه بعد الوفاة 
اا ل ا 
الصلاة ة والتزويج دمعنى الولاية والولاية في الآباء دون الأبناء وفي الميراث يقدم بقوة 
التعصيب وذلك و في الأبناء أقوى منه في الآباء فإذا عدموا فلم يكن ولد ولا ولد ولد وإن سفل 
كا انكف اقرب العصبات بعدهم. لأن الميت بعضه. ولأنه لما كان أقربهم من ولده 
الميت كان الأقرب من بعدهم من ولد الميت ولأن سائر العصبات بالأب يدلون وإليه ينسبون 


١١ه‎ 





كتاب الفرائض/ باب أقرب العصبة 
فكان مقدماً على جميعهم فإن لم يكن بعد الأب إخوة فالجد وإن كان إخوة فعلى حلاف 
ST‏ 
هكدا أبدا حو ا أحد من عمود الآباء نهنا نيهم من الولادة والتعصيب »نم الاخوة إدا 
لم يكن جد لاهم والميت بنوأب ققد شاركوهم في الصلب وراكضوهم في الرحم ولأنهم 
يأخذون شبهاً من البنين في تعصيب أخواتهم فيقدم منهم الأخ للأب والأم على الأخ للاب 
لقوته بالسببين على من تفرد بإحداهما ولما روي عن النبي 4ة أنه قال«وَاعَْان بني الام 
يَتوَارنُونَ دُونَ بني العلات»وأصل ميرائهما مأخوذ من قوله تعالى #يستفتونك قل الله يُفتيكم 
في الْكلالة إن ارۇ مَلَكَ ليس لَه ولد وله أت فَلَهَا صف ما ترك وَهُوَ يرتا إن لَمْ يكن لَهَا 
ولد 4[النساء [AN‏ فيكون حكم اللاخوة مع الأخوات كحكم التي مع الات في اقتسامهم 
a a‏ الأخ للأب 
وهو مقدم على ابن الأخ للأب والأم لقرب درجته. ثم بنو الإخوة وهم مقدمون على الأعمام 
وإن سفلواء لاتيم هن ی ى الميت والأعمام بنو جده فيقدم من بني الإخوة من كان لأب 
وأم» ٠‏ ثم من كان لأب ثم بنو بنيهم وإن سفلوا يقدم من كان أقرب في الدرجة وإن كان لاب 
ع و حيو O‏ وس ب عار و E‏ 2 
ركه رد ا العم للأب والآء على الع لات للدي الس . ثم العم لقاب لد أبن 
العم للأب والأم ثم ابني العم للأب ثم بنو بنيهم على هذا الترتيب وإن سفلوا مقدمين على 
نيهم على ما ذكرنا في بني الأعمام ثم أعمام الجد ثم بنوهم ثم أعمام ابن الجد ثم بنوهم ثم 
أعمام جد الجد ثم بنوهم ثم أعمام أبي جد الجد ثم بنوهم هكذا أبدا حتى يستنفذ جميع . 
العصبات لا يقدم بنو أب أبعد على بدو أب هو أقرب وإن نزلت درجتهم وإذا استووا قدم 
منهم من كان لأب وأم على من كان لأب وليس الإخوة للأم من العصبة لادلائهم بالآم التي 
اماي E‏ وا ميا وي PON‏ 
اا واي ماي لوا ال 
وابن الابن يعصب أخته وإن سفل ويعصب من لا فرض له من عماته فيشتركون في الميراث 
IO rS‏ بو E‏ 
TI‏ جروا عام E‏ 

فصل: فأما إذا ترك ابني عم أحدهما أخ لأم فللذي هو أخ للأم السدس فرضاً بالأم 
والباقي بينهما بالتعصيب وبه قال علي وزيد رضي الله عنهما وهو الظاهر من قول عمر وقول 
أبي حنيفة ومالك والفقهاء . 

برو قن عد اللي مدر رضي ا ع ل ا ا ن العم اللاي عير 


آإ ن ا ات الان ات ات اة 


أخ لأم CEE‏ وات و اليس ران سوير والنخعي اورا اروت عن 
النبي ع أنه قال ترسو الاء ا دون بني العلات) ولأنهما قد استويا في الإدلاء الات 
واختص أجدهما بالادلاء بالأم فصار كالأخوين أحدهما 56 وأم وآخر لأب فوجب أن يقدم 
من زاد إدلاءه بالأم على من تفرد الأب . 

ودليلنا قوله تعالى : وان کان رل يورت كلالة أو امْرَاة وَلَهُ أ أو حت فكل وَاجِدٍ 
منهما السدس #[النساء ۲ ] فأوجب هذا الظاهر أن لا يزاد بهذه الإخوة على السدس ولأن 
اسيج المستحق به الفرض لا يوتحت أن يقوى به التعصيت بعد الخد الفترض كابتي عم 
أحدهما زوج» ولآن ولادة الأم توجب أحد الأمرين إما استحقاقا بالفرض أو تقديما بالجميع 
ولا توجب كلا الأمرين من فرض وتقديم اقرف أن الإخوة المتفرقين إذا اجتمعوا اختص 
الإخوة ادم بالفرض واختص الإخوة للآب والأم بالتقديم في الباقي على الإخوة للأب 
ولم يجز أن يشاركوا باقيهم الإخوة للأم لتنافي اجتماع الأمرين في الإدلاء بالأم وكذلك ابن 
العم إذا كان أخا لأم لما استحق بأمه فرضاً لم يستحق بها تقديمه على ابن العم ولآن اجتماع 
الرحم والتعصيب إذا كانا من جهة واحدة أوجب التقديم كالإخوة للأب والأم في تقديمهم 
على الاخوة للأ وإن كانا من جهتين لم يوجبا التقديم والأخ للام إذا كان ابن عم فيعصبه 
من جهة الإدلاء بالجد ورحمه بولادة الأم فلم يوجب التقدم. وفي هذا ال 
استدلالهم بالإخوة للأب والأم . 


1 فأما الخبر فمحمول على الإخوة لأن الروايةأَعْيَانَ بني الام يَعَوَارَنُونَ دُونَ بي 
العلات» فإذا تقرر أنهما في الباقي بعد السدس سواء وإنما دلك في المال فأما ولاء الموالي 
فمذهبف الشافعي أن ابن العم الذي هو هو أخ لآم يقدم به على ابن العم الذي ليس بأخ لام لآنه 
لما لم يرث بأمه من الولاء فرضا استحق به تقديماً لأن الإدلاء بالآم إذا انضم إلى التعهييب 
أوجب قوة على مجرد التعصيب إما في فرض أو تقديم فلما سقط الفرض في الولاء ثبت 
التقديم . < 0 ظ | < 
مسعود رضي الله عنه المال بين ابن العم الذي هو أخ لأم وبن أخ الأم الذي هو ابن عم 
لاستوائهما في التعصيب والإدلاء بالأم ولا شيء للأخ للأم الذي ليس بابن عم ولا ابن العم 
الذي ليس بأخ لأم وعلى قول الجماعة الثلث لثلاثة للأخ للام الذي هو ابن عم ولابن العم 
الذي هو أخ لأم وللأخ للأم الذي ليس بابن عم لأن جميعهم إخوة لأم والباقي بعد الثلث بين 
الثلاثة بين ابن العم الذي هو أخ لأم والأخ للأم الذي هو ابن عم وابن ¿ العم الذي .ليس بأخ 
لأم فلو ترك بنتا وابني عم أحدهما أخ لأم فعلى قياس قول ابن مسعود للبنت النصف والباقي 
لابن العم الذي هو أخ لأم وحكي عن سعيد بن جبير أن الباقي بعد نصف البنت لابن العم 
الذي ليس بأخ لأم لأن الأخ للأم لا يرث مع البنت وعلى قول الشافعي والجماعة إن الباقي 
بعد فرض البنت بينهما لأن البنت تسقط بورثته بالأم ولا تسقط ميراثه بالتعصيب كالإخوة 
للأب والأم فلو ترك ابن عم لأب وأم وابن عم لأب هو أخ لأم فعلى قول ابن مسعود المال 
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لابن العم للأب الذي هو أخ لأم وعلى قول الجماعة لابن العم للأب الذي هوأخ للام 
السدس بأنه أخ لأم والباقي لابن العم للأب والأم والله أعلم 

قال الماوردي : وهذا كما قال. E ET‏ ولك 
جَعَلنا مالي مما ترك الْوَالِدَانٍ وَالاقرَبُونَ)» [النساء : ]٣٣‏ وروي عن النبي ب أنه قال : 
«مَولّى القؤم منهم»» وروي عن النبي ف أنه قال: «الْوَلَاءُ لْحَمَةَ كَلْحْمَةٍ النسّب)0© وروي 
عنه َو أنه قال : من ا غير مَوَالِيِهِ فقذٌ خلع رقبة الإسلام من عنقه»(). اغ 
بنت حمزة ة بن عبدالمطلب عبدأ فمات وترك بنتا فجعل رسول الله بل نصف ماله لبنته والباقي 
لبنت حمزة معتقته فإذا بت هذا فكل من أعتق عبده فله ولاؤه مسلماً كان المعتق أو كافراً وقال 
مالك : لا ولاء للكافر إذا أعتق عبداً مسلماً لقطع الله تعالى الموالاة بينهما باختلاف الدين 
وهذا فاسد بقول النبي 4 قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق وقال كله : 
الْوَلَاءُ لْحْمَةَ كلْحَمَةٍ النسّب» فلما كان النسب ثابتاً بين الكافر والمسلم و إن لم يتوارثا كان 
ا ولا كوا نويدم إن اسم ورت ا ی متمقاق المبراك الراك فعضي 
اللسب تتقدم ف في الميراث على عصبة الولاء لآن النبي ييو شبه عصبة الولاء بعصبة النسب 
ومعلوم أن ما ألحق بأصل فإنه متأخر عن ذلك الأصل . ألا ترى أن ابن الابن لما كان في 
الزات ملحا الا اشر عه و الد لما كان لحه الآ تار غ بوذا كان كدلك نسي 
كان للمعتق عصبة مناسب كان أولى بالميراث من المولى وإن لم يكن له عصبة وكان له ذو 
EAE SS ESS‏ 
المولی آولى فإن لم يكن عصبة تب ولا ذو فرض ونتوغب يفره يجميع التركة كانت للتركة 
أو ما بقى منها بعد فرض ذي الفرض للمولى يتقدم به على ذوي الأرحام في قول من ورث 
المانسيع ال ا ا ل ن عباس ومعاذ بن جبل 
رضي الله عنهم أ نهم قدموا ذوي الأرحام على الموالي وفيما مضى من إسقاط ميراث ذوي 
الال ادلي كات ونه عل 

ل ل ال لل O O‏ 
قاموا مقامه في ماله قاموا مقامه في ولائه فإذا كان كذلك فالأبناء أحق بولاء الموالى من . الاباء 
ناذا كان اليه مواق :فول ا لو ول يقن ال لمان الاين و ناما 
وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء . 


51٠/7 والبيهقي‎ 551١/5 والشافعي كما في البدائع(757؟7١) والحاكم‎ )١1١494( أخرجه عبدالرزاق‎ )١( 
.)17/17( والخطيب في التاريخ‎ )١755( وأبو نعيم في تاريخ أصفهان ۸/۲ والرازي في العلل‎ 
. 71/7 والبيهقي‎ ۲۳/٠۷ أخرجه أحمد في المسند ۳۳۲/۳ والطبراني في الكبير‎ )۲( 





۱۱۸ كات الق ر تقر يأب أقرك”الفضية 


وقال أبو يوسف : لأب المولى سدس الولاء والباقي للابن كالمال وهكذا الجد وإن 
علا يجعلون له مع الابن سدس الولاء وبه قال النخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وهذا خطأ 
الإناث فيكون ا المولى دون نت المولى وهو قول الجمهور. وقال طاوس : هو بين اا 
حظ الأنثيين وحكي نحو هذا عن شريح وهذا خطأ لأن النساء إذا تراخى نسبهن لم يرثن 
a‏ - وبنات الأعمام وتعخصيب الولاء العا يه فكان 
فصل: فإذا لم يكن ابن مولى فأبو المولى بعده أحق ا الجد والأخوة لادلائهم 
ا ا الا أبو حنيفة : ٠‏ الحد أحق به من الإخوة» وبه قال 
أو تو ش 
وقال مالك : الاخوة أحق به من الجد . 
فيه قولان : 
أحدهما: إنه للإخوة دون الجد وهو قول مالك ؛ لأن الإخوة أقرب إلى الأب من الجد 
كما أن ابن الابن أحق من الأب فعلى هذا يقدم الأخ للأب والأم على الأخ للأب ولا حق فيه 
والقول الثاني : إن الجد والإخوة فيه سواء كقول أبي يوسف؛ لأنه يقاسم الإخوة في 
المال فقاسمهم في الولاء فعلى هذا لو نقصته مقاسمة الإخوة من ثلث الولاء لم يفرض له 
الثنلث بخلاف المال لأن الولاء لا يستحق بالفرض وإنما يستحق بالتعصيب المحض . 
فلو كانوا خمسة إخوة وجدأ كان الولاء بينهم أسداساً على عددهم للجد منه السدس 
ولا يقاسم الجد الإخوة للأب مع الإخوة للأب والأم بخلاف المال ثم الإخوة مع أبي الجد 
وجد الجد وإن علا كلهم مع الجد الأخير فأما بنو الإخوة والجد فعلى قولين : 
أحدهما : ان بنى الاخحوة أحق بالولاء من الجدى وهو مڏذهب مالك اوت بنوهم 
وإن سفلوا. ش 
والقول الثاني : ادا ی س قرب درج ولا بخجب اتش راك س 
الإخوة مع الجدى ويهدم من بني الإخوة من كان لأس ولأم على من كان لآب ثم بنوهم وسو 
الأعمام لآنهم بنوه فأما أبو الجد والعم ففيه ثلاثة أقاويل : 
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والثاني : إن العم أولى بالولاء لقربه. 

والثالث: إن أبا الجد والعم سواء يشتركان في الولاء يترتبون بعد ذلك ترتيب 
العصبات فإن لم يكن للمولى عصبة فمولى المولى » فإن لم يكن فعصبته ثم مولاه كذلك 
بدا ما وجدواء فإن لم يوجدوا ووجد مولى عصبته : فإن كان مولى آبائه وأجداده ورث؛ لان 
الولاء يسري إليه من أبيه وجده. » وإن كان مولى أبنائه أو أخواته لم يرث لأن ولاء تو ل 
يسري إلى أبيه ولا إلى أخيه ؛ فإن لم يكن له إلا مولى من أسفل قد أنعم عليه بالعتق لم يره 
فى قول الجماعة. 

وقال طاوس : له الميراث استدلالاً برواية عوسجة عن إبن عباس أن رجلا مات وَل 
َع ارتا إلا غلاما له كان اتفه فال رَسُولَ الله كه : رهل له اح قالوا: ل الاعلايا له 
کان أعْتَقَهُ فجَعَل رَسول الله كله میراثه له والدليل على أن لا ميراث له : قول النبي اة : 
الْوَلاءٌ لمن اعَتق) . 

وروي أن عبد الله بن عمر كان يورث موالي عمر دون بناته لأن المولى الأعلى ورت 
امه دس رفير نه كا لكر E‏ الأسفل غير منعم فلم يستحق ميراثا ولا جزاء. قأما 
إعطاء النبى َة ذلك له فيجوز أن يكون ذلك طعمة منه؛ لأنه كان أولى بمال بيت المال أن 
سيمع ررق يراه علد 

فصل: والولاء للمعتق في النسب» وصورته أن يعتق الرجل عبدا ثم يموت السيد 
ويخلف ابنين فيرثان ماله بينهما ثم يموت أحد الابنين ويخلف ابنا فينتقل ميراث ابنه عن 
الجد إليه فإذا مات بعد ذلك العبد المعتق ورثه ابن المولى دون ابن ابنه وقال شريح وابن 
Ear‏ الا ا ل الراك و و المسريوين ادن 

بن الابن؛ لأن ميراث السيد المعتق صار إليهما ولم يجعلوا الولاء للكبير اعتبارا بمستحق 

اس المولى الأعلى ومن جعل الولاء للكبير اعتبر مستحق الولاء عند موت المولى 
الأسفل وبتوريث الكبير قال جمهور الصحابة والفقهاء تعلقا بقول النبي كله : ا 
كَلْحْمَة النسب لآ يُبَاعُ وَل يُوهَبُ ولا يُورَتُ» فلو جعل كالمال صار موروثاً؛ اس 
بموت المولى الأسفل إلى عصبة مولاء الأعلى وليس ينتقل إلى المولى بعد موته فينتقل إليهم 
ا ا الجا لب على هذا ووا ی لاعن ترك اجا لاسراب 
E‏ الأخ للأب والآم ميراثه دون الأخ للب ثم مات الأخ للأب والام فرت ابنا ثم 
مات المولى المعتق فعلى مذهب الشافعي ومن جعل الولاء للكبير فجعله للأخ للأب دون 
ابن الأخ للأب والأم؛ لأنه الآن أقربهما إلى المولى الأعلى ومن جعله موروثاً كالمال جعله 
لإبن الأخ للب والآم؛ لأنه صار أحق بميراث المولى الأعلى» وللولاء كتاب يستوفي فروعه 
بسع ا ا عا ا اد ی 

E a I واكك لبر لان‎ a 
۰ . يعاقده ويحالفه ويناصره فهذا عند الشافعي اوور المقهاء لا يتوارثان به‎ 


۲۰ 





كتاب الفرائض/ باب أقرب العصبة 


وقال إبراهيم النخعي : يتوارثان بهذه الموالاة وليس لواحد منهما نقضهاء وقال أبو 
حنيفة يتوراثان بها ولكل واحد منهما نقضها ما لم يعقل عنه صاحبه» امعد م راك 
نقضها فاستدل على استحقاق التوارث بها بقوله تعالى : #وَالْذِينَ عَقَدَت أيْمَانَكمْ اتوم 
نصِيبهم) [النساء :۲] وبرواية تميم الداري أن رجلا والى رجلا فقال له النبي يله : ١‏ 
اخ الناس بمحياد ؛ ومماته()2) . 


والدليل على فساد ما ذهبا إليه قوله يج E‏ ار لمن أف فأثبته للمعتق ونفاه 
عن غير المعتق . 

وروی جبير بن مطعم عن النبي 5 يه آنه قال : لا حف في الإشلام وأيما حلف كان 
في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شد ولأن كل من لماله جهة ينصرف إليها لم يجز أن ينقله 
بالموالاة إلى غيرها كالذي له نسب أو عليه ولاء؛ ولآن كل جهة لا يتوارث بها مع. النسب 
والولاء لا يتوارث بها مع عدم النسب والولاء كالنكاح الفاسد, فأما الآية فمنسوخة حين نسخ 
التوارث بالحلف وقد ذكرناه, 

وأما قوله عة : E SS U N ES‏ 
حياته ودفنه والصلاة عليه بعد وفاته والله أعلم بالصواب . 1 1 

اخر كتانب الو 


(۱( اچ دا ری ای الف ۹ وأحمل ٠ ۳/٤‏ والدارمي ۳۷۷/۲ والطبراني في الكبير ٤٥/۲‏ 
. والبخاري معلقاً ٤٥/۱۲‏ وأبو داود (۲۹۱۸) والترمذي ٤۳۷/٤‏ (۲۱۱۲) والنسائي : في الكبرى وابن 
ماجة ۹۱۹/۲ )۲۷٠٥۲(‏ والدارقطنى ۸۱/٤‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ٠۲١/۳‏ طبعة دار الفكر ومسلم في الفضائل باب (20) )۲٠١ ء۲٠ ٤(‏ وأبو داود 
(۲۹۲۰) والدارمي )۲٤۲۳/۲(‏ وانظر نصب الراية .)١59/5‏ 


رو 7 ر 
يَابُ ميرّاث الحَدَّ 


مسألة : قال الشافعيُ رَحِمَهُ الله َعالَى : «وَالْجَدُ لآ يرث مَعَ م الات إن لم يكن أب 
الاي الاب لين اليك فرق أخداين ولد أيه اللا دا من مهات بيه 
وإِنْعَالَتِ الفريضة إلا في فرِيضتَيْنِ رج وَأبوَيْنِ او امرَأةٍ وَابويْنِ إن ِذَا کال فيهمَا مَكَانَ الاب 
حر لعي و ر ا 


200 : أما الجد المطلق فهو أبو الأب لا غيرء فأما أبي الأم فهو جد بتقييد» 
ثم الجد يجمع رحماً وتعصيبا كالأب؛ فرت تار رال خم افرص تقدرا ويرت بالعضيب ا 
مرسلاء ويجمع بين الفرض والتعصيب في موضع ولا حلاف أن الجد لا يسقط إلا بالآب 
و-حده» وله فى ميراثه ثلاثة أحوال أجمعوا أنه فيها كالأبس. وحال أجمعوا أنه فيها بخلاف 
الأب وحال اختلفوا هل هو فيها كالأب أم ا 

فأما الحال التى أجمعوا على أنه فيها كالأب فمع البنين وبنيهم يأخذ بالفرض وحده 
العصبات سوى الإخوة من الأعمام وبنيهم وبني الإخورة إلا في رواية شاذة حكاها 
إسماعيل بن أبي خالد عن علي عليه السلام أنه قاسم الجد مع بني الإخوة وليست ثابتة. 
ويسقط الإخوة للام فهذه حال هو والأس فيها سواء, وأما ما أجمعوا عليه على أنه فيه مخالف 
الزوح والزوجة. ا الأب جد: فللأم ثلث جميع المال في الفريضتين أما مع 
E os EOE‏ اک او د 
الضف والباقي بين الجد والأم نصفين. وه إحدى مربعاته؛ تة حل الال راغا 
والذي عليه الجمهور ما دکرناء والجد يحجب أم نفسه دون أمهات الأب فهذه حال ذهبوا 
إلى أنه فيها مخالف للأب. وأما ما اختلفوا هل الجد فيه كالأب أم لا؟ فمع الإخوة 
والأخوات. وقد كانت الصحابة رضى وال د الأمر فيه تكره ه القول فيه حتىي روى 
شك ال قال: قال رسول الله ع : احا قل تسم الْجَدٌ أجَرَاكمٌ عَلَى النار(“ 


.)١١۷/۲( وانظر الدر المنثور‎ 55/١ أخرجه سعيد بن منصور في السنن‎ )١( 


ااا ير تتأ يج قا انين الفرائض/ باب ميراث الحد 


وقال على عليه السلام : امن سر أن جم جرائِيم جهنم لض ا 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سَلْونا عَنْ عَضَلِكُمْ وَدعُونا مى الْجَدٌ لآ حَبَاه 
الل . فاختلف الصحابة ومن بعدهم في سقوط الإخوة والأخوات بالجد : : فروى عن أن بكر 
الصديق وعبدالله بن عباس وعائشة وأَبَىّ بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وأبي موسى 
الأشعري وأبي هريرة وعبد الله , بن الزبير رضي الله عنهم أن الجد يسقط الإخوة والأخوات 
کالآب› وا الاو ا ا صر وحم ال روي تلم أنهم لم 
يختلفوا فيه أيام أبي بكر حتى مات رضي الله عنه . 

وبهذا قال من التابعين عطاء وطاوس والحسن وقال به من الفقهاء أبو حنيفة والمزني 
وابو ثور وإسحاق وابن سريج وداود وروي عن عمر وعثمان وعلي وار ردو دوين اتات 
وعمران بن الحصين رضي الله عنهم أن الجد يقاسم فاا ي ل ا 
سکره ه من كيمية مقاسمته لهم . 

وبه قال من التابعين شريح والشعبي ومسروق وعبيدة السلماني ومن الفقهاء الشافعي 
ومالك والأوزاعي والشوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل واستدل من أسقط الإخوة 
والأخحوات بالجد بقول الله تعالى : #واتبَعغت مل آبائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاق»* [بوسف: ۳۸] 
وقال تعالى لمل أبيكم إِبرَاهِيم # [الحج : ۷۸] فسماه أبا وإذا كان اسم الأب متطلقا غل 
الجد وجب أن يكون في الحكم كالأب ولأن للميت طرفين أعلى وأدنى فالأعلى الأب ومن 
علا والأدنى الابن ومن سفل فلما كان ا الابن كالابن في حجب الإخوة ووجب أن يكون 
أبو الأب كالأب في حجب الإخوة. حوره اا أنه أحد الطرفين فاستوى حكم أوله وآخره 
كالطرف الآخر قالوا ولأن الجد عصبة لا يعقل فوجب أن يسقط العصبة التي تعقل كالابن. 
ولأن من جمع الولادة والتعصيب أسقط من عدم الولادة وتفرد بالتعصيب كالابن؛ ولأن للجد 
تعصيبا ورحماً يرث بكل واحد منهما منفردا فكان أقوى من الأخ الذي ليس يدلي إلا 
بالتعصيب وحده قالوا: ولأن الجد يدلي بابن والأخ يدلي بالأب» والابن أقوى من الأب. 
فكان الادلاء بالابن أقوى من الإدلاء بالأاب» ولأن للجد ولاية يستحقها بقوته في نكاح 
الصغيرة لي ا ل ا 

قالوا: ولأن الأخ لو قاسم يا سان ا ل يا 
جد كما يقا مرا ا ف كل E a‏ ليع كير هذا الموفيع 
لم يقاسمه في هذا الموضع . قالوا: ولأن الجد في مقاسمة الإخوة لا يخلو من ثلاثة أحوال: 
إما أن يكون كالأخ للأب والأم. أو كالأخ للأب أو أقوى منهماء وليس يجوز أن يكون 
أضعف منهما؛ لأنه لا يسقط بهماء فلو كان كالأخ للأب والأم لم يرث معه الأخ للأب ولو 
كان كالأخ للأب لما ورث مع الأخ للأب والأم» وإذا امتنع بما ذكرنا أن يكون كأحدهما ثبت 
أنه أقوى منهما. والله أعلم . 


.)*5/59١ لاه والبيهقي‎ 205 255/١ أخرجه سعيد بن منصور‎ )١( 


۲۳ 





كتاب الفر ائض/ باب ميراث الحد 


فصل: واستدل من ورث الخر رارح كديع الج سر عدن : #للرجال. : نصِيب 
ماده الوّالدَان وَالْأَفْرَيُونَ #[النساء ۷] وبقوله تعالى : #وأولوا لا تخام بَعْضْهُمْ أوْلى 

ببعض #[النساء ]٦‏ والجد واللاخوة يدخلون في عموم الآيتين فلم يجز أن يخص الجد 
بالمال دون الإخوة؛ ولآن الأخ عصبة يقاسم أخته فلم يسقط بالجد كالابن طردا وبني الاخوة 
والعم عكساً. 

فإن قيل: هذا تعليل فاسد, لأن الأخ وإن عصب أخته يسقط بالأب وهو لا يعصب 
أخته فكذلك لا يمتنع أن تسقط بالجد الذي لا يعصب أخته . 


قيل: إنما سقطوا بالأب لمعنى عدِم في الجد وهو إدلائهم بالأب دون الجدء ولأن قوة 
الأبناء مكتسبة من قوة الآباء. فلما كان بنو الإخوة لا يسقطون مع بني الجد فكذلك الإخوة لا 
يسقطون مع الجد . 

فإن قيل: فهذا الجمع يقتضي أن يكون الإخوة يسقطون الخ كها أن بني الاخوة 
يسقطون بني الجد وهم الأعمام . 

قيل : إنما استدللنا بهذا على ميراث الإخوة لا على من سقط باللاخوة وقد دل على 
0-00 ولأن كل من لا يحجب الأم إلى ثلث الباقى لا يحجب الإخوة كالعم طردا 
ولاب ف اء و انگل سمس دان لى الميت لشخص واحد لم يسقط أحدهما بالآخر 
كالأخوين وكابني الاين لآن الأخ والجد كلاهما يدليان بالأسء ولأن تعصيب الإخوة 
كتعضييه الأولادء لأنهم يعصبون أخواتهم ويحجب الآم عن غ الوح و ور 
النصف للأنثى منهم والجد في هذه الأحوال كلها بخلافهم فكانوا بمقاسمة الجد أولى من 
سقوطهم به» ولأن كل شخصين إذا اجتمعا فى درجة واحدة وكان أحدهما يجمع بين 
التعصيب والرحم والاخر يتفرد بالتعصيب دون الرحم كان الي a‏ 
كالابن إذا اجتمع مع الأب فلما كان البحن اما لا والأخ مختص بأحدهما وجب أن 
يكون أقوى» لأن الجد والأخ كلاهما يدليان بالأب والجد يقول : أنا أبو أبي الميت. والأخ 
يقول: آنا ابن اي الدوت الهناو e A‏ أن الأخ يدلي بالبنوة 
والجد يدلي بالأبوة. والادلاء بالبنوة أقوى. ومنها أن من يدليان به وهو الأب لو كان هو 
الب لكان الجا ف تركته السدسن وميه امد اسا لاون اومتها أن الأخ قد شارك الوت 
في الصلب وراكضه في الرحم. وإذا كان الأخ أقوى من الجد بهذه المعاني الثلاثة كان أقل 
أحواله أن يكون مشاركا له في ميراثه» ثم يدل على ذلك ما جرى من نظر الصحابة فيه 
فروي أن عمر رضي الله عنه كان یکره ان يذكر فَرِيضَة في الجَدٌ حتى صَارَهُوَجَدَّا وَدَلِك ان 
5 عَاصِما عات ره أؤلآداً تم مَاتَ اا الاولاد فت ك بحده عر وإخوته فلم انه مزلا بد 

مِنَّ الْظَر فيه فقام في الناس, قال هَل فيكم مِنْ اد سَمِعْ سول الله ين يقول في الد 

ينك فام رل قال سَمِعْتَ رَسول الله په ١‏ يمل عن فريضة الج فاعغطاءُ السدس فقال مَنْ 
ا ا الا ای ل ا درا ےیل ا حر ل رلا ا ية عن فريضة 


؟١‏ اا لك مس سح بي كال الفرائضص/ باب ميراث الحد 


ال لكُلْتَفْقَالَ مَنْ كان مَعَهُ من الْوَرَنَّةِ؟ قَالَ: الآأذري قَالَ: لآ دَرَيْتَ؟ ثمّ دعا 
يد بن ابت فقَالَ إَِهُ کان مِنْ رَابِي ورای أبي بكر قبلي أن أمجعل الْجدَ ولي مِنَ الاخ فينادا 
َرَى؟ فال يا أميرَ المُؤْمِِينَ لا يُجَعلُ شَجَرَة ة حرج مِنها عن ثم رج مِنَ الْعضْنٍ غصنانِ فيم 
نعل الْجَد وى مِنَ الأخٍ وَهُمَا خرَجا مِنَ الْعْصَنٍ الذي حرج منه الْجَد؟ ثم دعا عَلِي بن 
أبي طالب وَقَالَ: : له ثل مقَالِتِِ ريد قال عَلِيٌ يا امير المُؤِْنِينَ لا تَجَعَلْ واو سال فَالْشَعْبْتْ 
نة شعبة م اعبت من الشعبَة شغبتان فلَورَجَ مَاءُ دى الشعبين وَل : في الشعبتين 
جَميعاً فيم َجعَل الْجَدٌ اوْلَى مِنَ الأخ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: ولا رایکما احم ما رایت أن يكون انی 
ولا أن أكون باه . 

قال ا E‏ أحامَع الاخوين وَمَعَ الأخ والاخت فَإِذًا كَشُرُوا تَر 
مقاسام وا عد القت وكان عمر رضي الله عنه أول جد ورث مع الإخوة في الإسلام. 
فهذه القصة وإن طال الاحتجاج بها تجمع خبرأء واحتجاجاء ومثلا. للك ا اف 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن الله تعالى سمى الجد أب فهو أن اسم الأب انطلق 
عليه توسعاً ألا ترى أن تسميته بالجد أخص من تسميته بالأب. ولو قال قائل هذا جد ولیس 
بأب لم يكن مضلا والأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازهاء و 
الآ وكيا ي الضدة اما ولأ يتظلق عايها أحكام الآم . 

وأما استدلالهم ا الأدنى يستوي حكم أوله وآخره فكذلك طرفه الأعلى 
فالجواب عنه: أن ابن الابن لما كان كالابن في الحجب الام کان كالا ین في حجب الاخوة. 
والقاكان الجد كان لاب تن حت الام ل الباق اا تلات قن بيد 
الإخوة فيكون الفرق بين الطرفين في حجب الأم هو الفرق بينهما في حجب الإخوة. وأما 
قياسهم على الابن بعلة أنه عصبة لا يعقل . 

فالجواب عنه أن استحقاق العقل دل على قوة التعصيب فلم يجز أن يجعل دلي على 
ضعفه ألا توق أن أقرب العصبات اختص بتحمل العقل من الأباعد. لقوة تعصيبهم 
وضعف الأباعد» وليس خروج الأباء والأبناء عن العقل عنه لمعنى يعود إلى التعصيب فيجعل 
دلیلا على القوة كما لا يجوز أن مجع دللا على الضعف وذلك لأجل العضيب ا 
في الابن أنه لما كان أقوى من الأب أسقط الإخوة المدلين بالأب فلما لم يكن الجد أقوى 

من الأب لم يسقط الإخوة المدلين بالأب . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الجد قد جمع الولادة والتعصيب كالأب فهو أن الأب 
إنما أسقطهم لإدلائهم به لا لرحمه وعصبته الآ ترق أن الابن وإن اعرد با ميت رجه 
أقوى من الأب والجد. وهكذا الجواب عن قولهم يجمع تعصيباً ورحماً. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن إدلاء الجد بابن وإدلاء الأخ بأب فهو ما قدمناه ذليلاً 
من أن إدلاء الأخ بالبنوة وإدلاء الجد بالأبوة لإدلائهما ا بالأس فكان إدلاء الأخ اقرف + 


١ ه؟‎ 





كتاب الفرائض/ باب ميراث الجد 


وأما استدلالهم بولاية الجد في المال والتزويج فليس ذلك من دلائل القوة في 
ارات لا الابن لا يلي ولا يزوج وهو أقوى من الأب وإن ولي وزوج. 

وأما استدلالهم بأنه لو شارکه في موضع لشاركه في كل موضع» فالجواب عنه أن كل 
موضع ورث الجد فيه بالتعصيب الذي شارك الأخ فيه فإنه يشاركه في ميراثه لا لميراثهما في 
نسبه. وإنما لا يشاركه في الموضع الذي لا يرث الجد فيه بالرحم, لأنه ليس للأخ رحم 
يساويه فيها. 

وأما استدلالهم بأن الجد لا يخلو من أحوال ثلاثة: فالجواب عنه أن الجد والاخوة 
مجتمعون على الإدلاء بالأب فلم يضعف عنه الأخ للأب بعد الأم لمساواته فيما أدلى به 
كما لم يقو عليه الأخ للأب والأم بأمه» وليس كذلك حال الإخوة حالهم بعضهم مع بعض. 
لأنهم يدلون بكل واحد من الأبوين فكان من جمعهما أقوى من انفرد بأحدهماء واللهأعلم 
بالصواب . 

مسألة : قال الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ اللَهُتَعَالَّى : «وكل جد وَإِنّْ علا فَكَالْجَدٌ إِذَا لَم يكن جد 
دونه في كل حال إل في جب أمّهَات الْجَدَوَإِنْ بَعْدْنَ فَالْجَدٌ يَحْجبُ أمهَاتِهِ وَإنَ بَعَدْنَ وَل 
ْجُبُ امات مَنْ هو أكربُ من التي َم يدنه 

قال الماوردي : وهذا كما قال لا فرق بين الجد الأدنى والجد الأبعد فى مقاسمة 
الإخوة والأخوات, فأبعدهم فيه كأقربهم. كما كان الأبعد في الإدلاء كأقربهم» فإن قيل فإذا 
جعلتم الجد الأعلى كالجد الأدنى في مقاسمة الإخوة فهلا جعلتم بني الإخوة معهم 
كالإخوة؟ قيل المعني في توريث الجد ما فيه من التعصيب والولادة» وهذا موجود في البعيد 
كوجوده في القريب» كما أن معنى الابن في التعصيب والحجب موجود في ابن الابن وإن 
سفل» وليس كذلك حال الإخوة وبنيهم» لأن مقاسمة الإخوة للجد إنما كان بقوتهم على 
تعصيب أخواتهم وحجب أمهم » وبنو الإخوة قد عدموا هذين المعنيين فلا يحجبون الأم ولا 
يعصبون الأخوات. فلذلك قصروا عن الإخوة في مقاسمة الجد ولم يقصروا في الجد عن 
مقاسمة الاخوة كالجد. فإذا ثبت هذا فحكم الجد الأعلى في الميراث والحجب ومقاسمة 
الإخوة كالجد الأدنى إلا فى حال واحدة وهى أن الجد الأدنى يسقط سائر أمهات الأجدادء 
لأنهن ولدنه. والجد الأعلى اط امات الجد الأدنى » لأنهن لم يلدنه. وإنما يسقط 
أمهات نفسه اللاتي ولدنه. ثم هو فيما سوى ذلك وفى حجب الإخوة للام كالجد اد 
والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قال الشافعيٌ ا تعّالی : «وَإذا كان مع EE‏ مِنَ الإخوة أو 
yT‏ ار التق اونفد اراح 
ا فإ اا كان لكين لت المَال وما بَقِ لَهُمْ). 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا ثبت ما وصفنا من أن الجد يقاسم الإخوة والأخوات 


١ 


ولا يسقطهم فقد اختلف من قال بتوريشه معهم في i E‏ ير > فالمروي عن عمر 
وعثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي E ey‏ 
النْثْء فإن نقصته رض له الثلث. ويه قال الشاق: وروي عن علي بن أبي طالب عليه 
السلام : أنه قَاسَمَ بِالْجَدٌ إلى السذّس . فإن نقصته المقاسمة من السدس فرض له السدس» 
فيقاسم به إلى خمسة إخوة, ويفرضص له مع الستة السدس» هذا هو المشهور عنه . 

وحكي عن عمران بن الحصين أنه قاسم بالجد إلى نصف السدس› فإن نقصته منه 
فرض له نصف السدس» فكأنه قاسم به إلى أحد عشر أخاء وفرض له نصف السدس مع 
الثاني عشرء وهذا القول ظاهر الخطأ. لأنه ليس الجد مع الإخوة أضعف منه مع البنين» »> وقد 
ثبت أنه لا ينقص مع الابن من السدس فكيف يجوز أن ينقص مع الإخوة من السدس» وأما 
مقاسمة على عليه السلام به إلى السدس :. فاستدل له بأن الجد ليس بأقوى من الأب وقد 
ثبت أن الأب إذا فرض له لم يزد في فرضه على السدس فكان الجد إذا فرض له أولى أن لا 
يزاد على السدس والدليل على أن الجد يفرض له الثلث مع الإخوة إن نقصته المقاسمة هو 
أن في الجد رحما وتعصيبا فميراثه مع الابن برحمه فيأخذ به السدس. وميراثه مع الاخوة 
بتعصيبه كما أنهم بالتعصيب يرثون. فلو فرض له السدس لا يسقط تعصيبه وورث برحمه» 
ل ل ل ل ل ا 
بالرحم . ٠‏ 

والسدس بالتعصيب الذي أقل أحواله أن يكون كالرحم» ولأن الجد يحجبه الأخوان 
إلى الثلث. وقد استقر في أصول الحجب أن الابنين إذا حجبا إلى فرض كان من زاد عليهما 
في حكمها في استقرار ذلك الفرض بعد الحجب. ولا يحجب الثالث زيادة على حجب 
الثاني » كالأخوين لما حجبا الأم إلى السدس لم يزدها الثلث حجباً على الثاني حتى ينقص 
به من السدس. كذلك الجد لا ينقصه الثالث من الثلث وقد روي عن زيد بن ثابت رصي 
الله عنه أنه قال : دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت إني قد رأيت أن أنقص 
الجد للاخوة فقال عمر لو كنت مستنقصاً أحداً لأحد لأنقصت الإخوة للجدء. أليس بنو عبد 
الله يرون دون أخوتي فمالي لا أرثهم دون إخوتهم» لان أصبحت ارا اجا قولاً 
فمات من ليلته رضوان الله عليه . 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا فلا يخلو أن يكون مع الإخوة والجد ذو فرض أم لا فإن كان 
بهم تو ارس کرای باذ لم يكن تدهم قو قرفي فلا جار دال من ل نا 
أقسام . | 





أحدها: : أن يكونوا إخوة منفردين» فإن الجد يقاسم أخوين ولا يقاسم من زاد. فان 
كانت الفريضة جدا وأخا کان الماك هما تصعية: وا کات جا خو : .كان المال 
بينهم أثلاثاء والظ ايع ا كد إخوة فرض للجد الثلث وكان الباقي بين اللإخوة على 
ثلاثة وتصح من تسعة وهكذا يفرض له الثلث مع من زاد على الثلاثة .. 


كتاب الفرائض/ باب ميراث الحد 


ملس م هيدان 


١ 





والقسم الثاني : أن يكون مع الجد أخوات متفرقات فقد حكي عن علي وأبن مسعود 
رضي الله عنهما أنهما كانا يفرضان للأخوات المتفرقات مع الجد ويجعلان الباقى بعد 
فرضهن للجد إلا أن يكون أقل من السدس فيفرض له السدس» ونحوه عنه عمر رضي الله 
غك كان زم ون EN‏ مي اغراف المنفردات مع الجد إلا في الأكدرية ونحوهاء 
وترك الفرض لهن مع الجد أولى كالأخ. فلما لم يفرض لهن مع الأخ لم يفرض لهن مع 
الحدى لآن كل من قاسم الذكور قاسم من في درجته من الإناث كالابن» فعلى هذا لو كانت 
الفريضة جدا وأختا فالمال بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الانثيين كالأخ والأحت» ولم كانت 
جحلا واختين : كان المال بينهم على أربعة للجد سهمان» ولكل أخت سهم فلو كانت جدا 
وثللاث أخوات كان المال بينهم على خمسة» للجد سهمان ولكل أخحت سهم فلو كانت جدا 
وأربع أخوات كان المال بينهم على ستة للجد سهمان ولكل أخت سهم وتستوي الومقا دة 
والثلث ولو كانت جدا وخمس أخوات فرض للجد الثلث. لأن المقاسمة تنقصه من الثلث 
فيكون الباقي بعد ثلث الجد بينهن على أعدادهن . 

والقسم الثالث: أن يكون مع الجد إخوة وأخوات ت فيقاسمهم إلى الثلث ثم يفرض له 
الثلث إن نقصته المقاسمة منه. فعلى هذا لو كانت الفريضة جدا وأخا وأختا كان المال بينهم 
على خمسة للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم ولو كانت جدا وأخا وأختين "كان 
المال بينهم على ستة للجد سهمان. وللاخ سهمان. وللأختين سهمان» وتستوى المقاسمه 
والتلثة ET‏ اوو وق ا لأن المقاسمة تنقصه منه. لأنه 
بف ا ها سهان فق نة تلذللك فرضي له التاق .وكان الائ .مين اا خو لاحت 
E CE E E ET‏ 
تنقصه منه ثم هكذا من زاد . 

سال قال الشَافعي جنه الله تعالى : :ونان مَعَهَ من ل فرص مُسَمّى زفح أو 
اماه وام اوْجَدَة ارات ا BRR‏ ذا اؤ اقل مِنَ CEE‏ 
بال الْفَْرَائْضِ ثم م قاسم الج مايق أنحسا أو أختين أو تفا أو حا حصا ون روا كان 
ْجَدَ ثلث ما يى وَمَا بَقِيَ فللاوة والاخوات ت للذكر رمل حَظ الان وإن كثرَ الْمَرْض 
ال اتر ِن الضف وَلمْ يجاوز التلين اَم أو اتن فإ رَادُوا ْج السّدُْسُ 
وان رادت فَرَائِص على التي لم يقاس ا حي كال اللسني ll‏ 
فلاإخوة والاخوات للذكر مثل حظ الانتيين» . 


قال الماوردي : قد مضى الكلام في تفرد الجد والإخوة بالميراث فأما إذا 3 ذو 
اي حي ا ا اع ا ا ااه إما 
E E‏ اي f REE FE‏ 


لما ذكرناه من أنهم لا يحجبون إلى أقل من الثلث» وإن كان السدس أكثر فرض له السدس»› 
لأنه لا ينقص برحمه عن السدس› فلذلك جعلنا له الأكثر من المقاسمة» أو ثلث الباقى» أو 
ماس اا التي ار يلار الس وال ليمير ار الارن ن اا 
أقسام . 

القسم الأول : أن يكون الفرض أقل من النصف : يحل لاا 
أو ثلث الباقي › لأنه أكثر من سدس الجميع. عا يد ليو راك تسوبو جاه اوعد و كان 
للزوجة الربع» والباقي بين الجد والأخ نصفين. > لأن المقاسمة أوفر لهء ولوترك زوجة» 
وعد واا واا > كان للزوجة الربع» والباقي بين الجد والأخ نصفين. » لأن المقاسمة 
و و ا و ا دا ا كاد روه ت ا 
والأخت على خمسة أسهم والمقاسمة أوفر ولو ترك ميا واا وأخحتين»› وحدا کان للام 
السدمن: والباقي بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهم. والمقاسمة وثلث الباقي سواء. 
ولو ترك أماء وأخوين» وأختاء وجداء كان للأم السدس» وللجد ثلث ما بقي» لأنه أكثر 
E‏ يال بحظ سروه وير قر جار اتا 
ا و كان ا الربع » وللأم السدسء والباقي بين الجد والأخ والأخت 
على خمسة أسهم والمقاسمة أكثر من ثلث ما بقي . 

٠‏ والقسم الثاني : أن يكون الفرض النصف لا غير: وذلك فرضان فزن الزوج وفرضن 
المنكة فإن كان للزوج فكانت الفريضة شه وجا وأخاء وجداء كان للزوج النصف . والباقي 
بين الجد والأخ نصفين. والمقاسمة أوفرء NET‏ واا وأا e‏ كان 
للروج النصف› والباقي , بين الاخ والجد والأخت على خمسة والمقاسمة أوفرع فلو كانت 
زوجاء وأخوين. E‏ كان للزوج النصف. والباقي بين الجد والأخوين على ثلاثة, 
والمقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال سواءء فلو كانت زوجاء وأخوين» وأختاء 
و كان للزوج النصف, وللجد ثلث ما يبقى . وهو سدس الجميع أيضا والباقي بين 
الأخوين والآخت لا يقاسمهم الجد > لتساويه بالمقاسمة عن ثلث ما يبقى وسدس الجميع » 

وإ كان النضصفت فرص الت : فقد حكي عن علي عليه السلام أنه لا يزيد الجد على 
السدس مع البنت» أو بنت الابن» وعلى قول الجماعة إن الجد يقاسم الإخوة مع البنت كما 
يقاسم مع غير البنت». > لأن الجد لا يضعف عن الأخ والأخت. فلما اقتسم الأخ والأخحت 
ما فضل عن فرض البنت اقتسمه الأخ والجد. » فعلى هذا لو ترك بنتاء وخا وجداء كان 
ا وای بين د ر ا 
كان للبنت النصف وللجد ثلث ما يبقى وهو السدس› لن ا و كاي ين 
الأخوين والأخت للدكر الوط الأشيرة.. 


ظ والقسم الشالث: أذ یکون الفرض يزيد على النصف ولا يزيد على الین فيكو 


كتاب الفراتض/ باب هيراث الجد ب الا 


زوجةء وأماء وأختاء وجداًء كان للزوجة الربع» وللأم الثلثء والباقي بين الجد والأخ» لأنه 
أكثر له من السدس» وتفضل الأم بسهمها على الجد. وحكي عن عمر وابن مسعود رصي 
الله عنهما أنهما كانا لا يفضلان أما على جد وفضلها زيد؛ َك الام أقوى ولادة وأقرب 
درجة فلم يمتنع تفضيلها على الجد. اقل قر له ا واف او كان الح 
النصف. وللام السدس » والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة. والمقاسيمة أوقرء ولو ترك 
تاوت ات واا وعدا كان للبنت النصف . ولبنت الابن السدس» والباقي بين الجد 
والأخ نصفين»› والمقاسمة والسدس سواء ولو كان مع الأخ أخت فرض للجد السدس» لأن 
المقاسمة أقل . 

والقسم الرابع : أن يكون الفرض أكثر من الثلثين : : للجد السدس. وريما استوى 
السدس والمقاسمةء فإذا كانت الفريضة زوجاً وتنا وأخا وجداً كان للزوج الربم» وللبنت 
النصف› وللجد السدس»› والباقي للأخ سهم من اني عشرء فلو كانت زوجة» وأماء وبنتاء 
واا ET‏ گنان لل وجه اال وللام السدس. وللبنت النصف. وللجد السدس»› 
والباقي للأخ سهم من أربعة وعشرين سهما فلو كانت زوجاء وا ا عد فللزوح 
الربع» وللبنت النصف» وسدس للجد والمقاسمة سواء فيقاسم به لأن المقاسمة ما لم 
تنقصه عن فرضه أولى فيكون المال بينهم على ثلاثة والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ ا تعالى : «فإن عالت لفُريضة اا جد رن 
يڏخل عَلَيْهِ مِنْهُ ما يَدْخل عَلَى غَيْرِهِ) . 


قال الماوردي : وأما العول فهو زيادة الفروض في التركة حتى تعجز التركة عن جميعها 
فيدخل النقص على الفروض بالحصص» ولا يخص به بعض ذوي الفروض من دون 
بعض. فهذا هو العول. وبه قال جمهور الصحابة» وا د 
عمر بن الخطاب رضوان الله عليه» وأشار به عليه علي والعباس رضي الله عنهماء 
اتفقوا جميعاً عليه إلا ابن عباس وحده فإنه خالفهم : وي 0 
وهي المسألة الرابعة التي تفرد ابن عباس فيها بخلاف الصحابة» وقال أكمل فرض من نقله 
الله تعالى من فرض إلى فرض كالزوج والزوجة والأم» وأدخل النقص على من نقله الله من 
فرص إلى عير فر كالبنات:والاخوات لانتعالهن مع إحوتهن عن فرص إلى عير درن 

وروی ققطاءون ابي رباح فال شعت ابن عباس ول ترون الَّذِي أَخصّى رَمْلَ 
عالج. عَدّدا لي بحصي في مال سمه صما وَنِصْفَاوَئلئا فبِهَدَانٍ النصَمَانٍ قد دَمَبنَا بِالْمَال. 
َايْنَ مُوْضِعُ الدلْثِ قال عطاء: فَقَلْتٌ لابن عباس يا أبا عباس ن هذا لآيُعنِي عك ولا عَنَى 
شيئ َوْمِت أو مت هسم ميرائنا على ما فال اليم مِنْ جلاف رايك قال فقال إن شَاوًا لد 


عن تر 


أبناء E‏ اا ثم هل فمل له الله عَلَى 
الحاوي في الفقه/ ج۸/ م 
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ٍ وروي الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال تت ابن عباس آنا وَرُفْرٌبْنُ 
اوس وما كنت الى رجلا ِن الْعَرَبِيَحِياكُ في صَدْرِي حب َي مِنْ ذَلِكَ الرّجلٍ قال: 
فقال له رُفر: ياابا عباس من اول من اعال الفرائض؟ فقال عمر ب بن الخطاب وايم الله لوقِدَم 
مَنْ قد الله ما عَالْتِ فْرِيضَةء قال فقال لَهُ ياأبَا عباس رايا التي قَدّمها الله ويها التي آخر؟ 
فقال كل فَرِيضَةٍ لَمْ ترُول عَنْ فَرِيضَة إلا إلى فرِيضَة هي الي قَدمَهَا الله وكل فريضتين ‏ 
عَالّت عَنْ فْرِيضيِهَا لم يكن لَهَا إلا مَا بى فهى الَتى آخرء فأما التي قدم الله فالزوج فله 
النصف. > فإذا دخل عليه من يزيله فله الربع لا يزيله عنه شيء. والمرأة لها الربع فإذا زالت 
عنه صار لها الثمن لا يزيلها عنه شيء, والأم لها الثلث فإذا زالت عنه صار لها السدس لا 
يزيلها عنه شيء. فهذه الفرائض التي قدم الله. والتي أخر فريضة البنات والأخوات النصف 
والثلثان. فإذا أزالتهما الفرائض عن ذلك لم يكن لهم إلا ما يبقى. فإذا اجتمع ما قدم الله 
وما آخره بدىء بما قدمه الله ولم تعل فريضة. فقال له البصري فما منعك أن تسير بهذا 
الرأي على عمر قال هبته وكان امرءا ورعاً فقال الزهري : والله لولا أنه تقدم ابن عباس إمام 
عدل فأمضى أمرأ فمضى وكان امرءًا ورعاً لما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم 
فهذا مذهب ابن عباس في إسقاط العول واحتجاجه فيه فلم يتابعه على هذا القول إلا 
محمد ابن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام . . 


ومن الفقهاء داود بن علي دليل ذلك مع ها ان ابن عباس من الاحتجاج أله لين 
البنات والأخوات بأقوى من البنين والإخوة فلما أخذ البنون والإخوة ما بقي بعد ذوي 
اروص ون كاك أرلى أن ا ا اک 1 

باطال على متخا aE‏ جود ب يق SS‏ 
النبي مو الحقوا الْمَرَائْضِ أَهْلِهَا وكان الأمر لجميعهم على سواء فامتنع أن يختص بعضهم 
بالقضن درن يعضن: و انه لما كان قصور التركة عن الدين وضيق التلق غ الوضية توتحت 
توزيع ذلك بالحصص وإدخال النقص على الجميع بالقسط ولا يخص به البعض مع تساوي 
الكل وجب أن يكون فرض التركة بمثابة في إدخال النقص على جميعها بالحصص. ولان 
لو جاز نقص بعضهم توفيرا على الباقين لكان نقص الزوج والزوجة لإدلائهما بسبب أولى من 
نقص البنات والأخوات مع إدلائهما بنسب ولآن الزوج والزوجنة والآم إن أعطوا مع كثرة 
الفروض وضيق التركة أعلى الفرضين كملا وإدخال النقص على غيرهم ظلم من شاركهم 
و ا E E‏ ا E‏ 
تعالى به وكلا الأمرين فاسد. وإذا فسد الأمران وجب العول. 


فأما الال بأن ضعف البنات والأخوات يمنع من أن يفضلوا على ال والاخوة . 
فالجواب عنه: إن في إعطائهن الباقي تسوية بينهم وبين البنين والإخوة وقد فرق الله 
| 


١١ 





كتاب الفرائض/ باب ميراث الجد 
ويم ع ب لعزي تنم وأما قوله إنه يقدم من قدم الله فكلهم مقدم لأمرين : 

أحدهما E‏ ا عقي عقي ا ا د 

والثاني : أن فرض جميعهم مقدر وفيما قاله ابن عباس إبطال التقدير فرصهم فثبت 
ما قلناه والله أعلم . 

ماله قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله تعَاَى : ولیس يُعَالُ لأحد مِنَ الإْوَةٍ وَالاحَوَاتِ مع 
ا إلا في الأكدَرِيّةِ وهي روج وا وَأحْتٌ لآب وام أؤلاب ود فلِلرّقج النضفُ وَلِلاء 
OE PEY GEE E‏ 
500 وكاس ناريك قن ونث لكاي 

قال الماوردى : اعلم أن لزيد بن ثابت في مسائل الجد ثلاثة أصول . 

أحدها: أنه لا يفرض للأخوات المنفردات مع الجد وحكي عن علي وابن مسعود 
رضي الله عنهما أنهما فرضا للأخوات المنفردات مع الجد وقد دللنا عليه فيما تقدم . 

والثاني : أنه يفضل آما على جد. وحكي عن عمر وابن مسعود رضي الله فما انا 
كانا لا يفضلان أما على جد وقد دللنا عليه . 

کک ا ا الجدى EE‏ بون محر رصي الله 

أحدهما : أن ا رت TT‏ العصبات لا تعول . 

والثاني : أنه لما كان اجتماع الإخوة والأخوات يمنع من عول مسائل الجد فإن انفراد 
الأخخوات مانعاً من العول فهذه ثلاثة أصول لزيد عمل عليها في مسائل الجد ولم يخالف شيئا 
منها إلا في الأكدرية فإنه فارق فيها أصلين منهاء والأكدرية هي : زوج › وأم» وأخحت» وجد» 
وللام الثلث» وللجد السدس » وتسقط الأخحت. وقد حكى هذا القول قبيصة بنذؤيب عن 
رید . 
وللأخحت النصف. وللجد السدسء لأنهما لا يفضلان أما على جد وعالت بثلثها إلى ثمانية . 

والقسم التالث وهو قول علي بن ابي طالب عليه السلام أن للزوج النصف. وللام 


7 > و كاتا الفا ات مراف اله 


اقلت وللاخت النصف. وللجد السدس. وتعول بنصفها إلى تسعة وتقسيم بينهما على 
ذلك. 

والقول الرابع : وهو قول زيد بن ثابت والمشهور عنه للزوج النصف. وللأم الثلث. 
وهي أربعة فتجعلها بينهما على ثلاثة فلا تقسم فاضرب ثلاثة في تسعة تكن سبعة وعشرين» 
للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة» وللأم سهمان في ثلاثة ستة» ويبقى اثنا عشر للأخت ثلثها 
أربعة. وللجد ثلثاها ثمانية » ففارق زيد فى هذه المسألة أصلين : 

أحدهما : أنه فرض للخت مع الجد وهو لا يرى الفرض لها . 

والثاني ا اال فقاسمة الجد وهو لا يعيلها وأقام على أصله الثالث في جواز تفضيل 
الأم على الجد. وإنما فارق فيها أصليه في الفرض والعول. لأن الباقي بعد فرض الزوج 
والام الد فإن دفعه إلى الحد أسقط الأحت وهو لا يسقطها. لأنه قد عصبها والذكر إذا 
عصب أنثى فأسقطها سقط معها كالأخ إذا عصب أخته وأسقطها سقط معهاء ولو کان مکان 
الأخت أخ أسقطه الجد. لأنه لم يتعصب بالجد كالأخت فجاز أن يسقطه الجد ويرث دونه 
فلهذا الع لاي الا او جد رت عد اذ ترس اليوط اليا 0 
او درطي له وا عاتم لله بجو د و لأن 
e e‏ 
واختلفوا في تسمية هذه المسألة بالأكدرية فقال الأعمش : شت ذلك ا 
ل Es a‏ 


أن رتاه | سلن انبره الى الفرضيون هذه ا الفرائض فيقولون e‏ 


ورثوا تركة فجاء أحدهم فأخذ ثلثهاء ثم جاء الثاني فأخذ ثلث الباقي. > ثم جاء الشالث فأحذ 
ثلث الباقي . ثم جاء الرابع فأخذ الباقي. لأن الزوج يأخذ ثلثها ثم الأم تأحذ ثلث الباقي ثم 
الأخن تاخل تلك يافيها: ظ ) 

فصل: فلو كان في الأكدرية مكان الأخت أخاً سقط بالجد والفرق بين الأخ والأخت 
ما قدمناه من أن الأخت تعصيبها بالجد فلم يجز أن يسقطها ولا يسقط معهاء والأخ 
لم يتعصب بالجد بل بنفسه فجاز أن يسقطه الجد ويأخذ بالرحم دقلو كا نكر وعاء: :اماج 
واخقاء وجداء وانحتاء > کان للزوج النصف. ٠‏ وللام السدس»› وللجد السدس . والباقى وهو 
| بين الأخ والأخت على ثلاثةء فلو كانت زوجاً. وأماً. وبتتاًء وأختاً. وجدا كان 
للزوج الربع؛ وللام ادنر وللت الضف وللحة الندسن» تعؤل إلى نة عن 
وتسقط الأخحت. لأنها تعصبت بالبنت فلم يوجب سقوطها سقوط الجد معهاء ولم يمتنع 
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عولهاء لأن الجد لم يرث فيها بالتعصيب» وإنما لا تعول مسائل الجد التي يقاسم فيها 
الإخوة والأخوات وهي المنسوبة إلى مسائل الجدء وقد تعول في غيرها كما تعول مع الأب . 
فصل: فى ملقيات الجد 
منها الخرقاء وهي أم» وات وحد» واختلف الصحابة فيها على ستة أقاويل : 


أحدها: وهو قول أبي بكر ومن تابعه من الصحابة رضي الله عنهم والفقهاء : أن للام 





والثاني : وهو قول عمر بن الخطاب رصي الله عنه: أن للام الساس وللا خت 

والثالت: وهو قول يان رصي الله عه ان للام الث¿ وللأاخت الت وللحد 
القلث.. 

والرابع : وهو قول عليه السلام : أن للأم الثلث. وللأخت النصف. والباقي للجد. 
لأنه يفضا ل 

والخامس : وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه أن للأخت النصف والباقي بين الام 

والسادس: وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه للأم الثلث والباقي بين الأخت 
والجد على ثلاثة وتصح من تسعة وبهذا يقول الشافعي وقد قدمنا من الدلائل ما يوضح هذا 
الجواب» وسميت هذه المسألة الخرقاءء لأن أقاويل الصحابة رضي الله عنهم تخرقهاء 
وسميت مثلثة عثمان رضي الله هتف لأنه جعل المال بينهم أثلانا وسميت مربعة ابن مسعود 
رضي الله عنه عدن العالريكيم E‏ أعلم بالصواب . 

مسألة : قال الشافعيّ رمه الله تعَالى : «والإخوة والاحوات للات ب الام يُعَادونَ 
الا وَالاخوَاتِ بالإخوة للاب رلا يَصِير في اندي الذي لاب شي إلا 0 E‏ ا 
ا لاب ب وام فيُصِبِبهَا بَعْدَ الْمُقاسَمَةٍ أكثر من حت يرد ما زَادَ عَلىَ الإخوة لاب 
والإحوة وَالأحوَاتٍ للاب منز الأجوةٍ وَالحَوَاتِ لاب والام مَمْ الجر إِذا لم يكن أحَدمِنْ 
الاخجوة وات للات وَالام. 


قال الماوردي : وهذا كما قال : لا اختلاف بين من قاسم الجد بالإخوة والأخحوات في 
أنه متى انفرد معه الإخوة والأخوات للأب والأم قاسموه» وإذا انفرد معه الإخوة والأخوات 
قا ل ل و ليك الفريقين معه فحكي عن علي وابن 
مسعود أن ولد الأب يسقطون نولك الأب والام فى مقاسمة الجدء إلا أن يكون ولد الأب والام 
أنئى واحدة وولد الأب إناثاً ولا ذكر معهن فيفرض لهن السدس تكملة الثلثين. فإن كان 
معهن ذكر سقطن به مع ولد الأب والأم امال بات ولد الأب لما سقطوا بولد الأب والأم 
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عن الميراث مع الجد سقطوا في مقاسمة الجد. لأن المقاسمة سبب للاستحقاق فسقطت 
سقوط الاستحقاق. وذهب زيد بن ثابت إلى أن ولد الأب يقاسمون الجد مع ولد الأب والأم 
ثم يردون ما حصلى لهم على ولد الأب والأم إلا أن يكون ولد الأب والأم أنشى واحدة فلا تزاد 
فيما يرد عليها على النصف. فإن وصل بعد النصف شيء تقاسمه ولد الأب بينهم للذكر مشل 
حظ الأنثيين. وحكي نحوه عن عمر رضي الله عنه وبه قال الشافعي ومالك . 

والدليل على مقاسمة الجد بولد الأب مع ولد الأب والأم : هو أن مقاسمة الإخوة للجد 
إنما كان لإدلاء جميعهم بالأب فلما ضعف الجد عن دفع الإخوة لللأس بانفرادهم كان اال 
أن يضعف عن دفعهم إذا اجتمعوا مع من هو أقوى منهم فلذلك ما استوى الفريقان في 
مقاسمته» ثم لما كان الإخوة للأب والأم أقوى سببا من الإخوة للأب دفعوهم عما صار إليهم 
حين ضعف الجد عن دفعهم فلذلك عاد ما أخذه الإخوة للآب عليهم. وليس يمتنع أن 
يحجب الإخوة شخصا ثم يعود ما حجبوه على غيرهم» ا 
مع الأخ للأب والآم ثم يعود السدس الذي حجبها عنه على الأخ للأب والأم» فهكذا في 
مقاسمة الجد. وهكذا الأخوان يحجبان الأم مع الأبوين ثم يعود الحجب على الأب دون 
الأخوين 

فأما الجواب عن الاستدلال بأن المقاسمة إنما تحجب الاستحقاق بها فهو أن 
BEE‏ به صحيح وقد استحقه الإخوة لللأس والآم فصارت المقاسمة للاستحقاق لا 
لغيره. 


فصل: فعلى هذا لو تر ك أخا لانت وأم» وأننا لأت وعدا كان المال بينهم أثلاثاً ثم 
برد ااج للآأب سهمه على 0 للأأس والأم فيصير للاخ للآت والام سهمين » وللجد سهم » 
ولول افا لأت وأم» واا لأب وجداء كان المال بينهم على أربعة. ثم ترد الأخت 
للأب سهماً على الأخت للأس والآم فيصير للاخت للأأس والأم سهمان» وللجد سهمان. 
ولو ترك أخاً لأب وأم» وأختاً لآب وجداء كان ESE‏ سبد a‏ الأخت للأأس 
على الاح الأب والآم سهما فيصير للأخ الأب والآم اة أسهم . وللجد سهمان. ولو ترك 
أخاً لأب وأمء وا وة كان لمال بينهم على ستة ثم ترد الأختان سهما على الأخ 
للأأاس والآم فيصير له أربعة أسهم ال لأب وأم» وأخا لأس. د 
كان المال بينهم على خمسة. ثم يرد الأخ للأب من سهمه على الأحت للأب والأم تمام 
الهج سهها ونضفا فيصير:مع الأخت للأب والأم سهمان ونصف. بنع الأخ للأب نصف 
سهم» ومع الجد سهمان. وتصح من عشرة» فلو ترك أخحتا لأس وأم» وا ود 
کان المال بينهم على خمسة ثم ترد الأختان من الأب على الأخحت من الأب والام تمام 
النصف لينتقل إلى عشرة ة وتصح من عشرين» فلو ترك أختا لأب وأم» وثلاث أخوات لأب 
وعدا گان المال بينهم على ستة هم ترد و تمام 
النصف سهمين ويقتسمون السهم الباقي وتصح من ثمانية عشر. 


10 





کتاب الفرائض/ باب ميراث الحد 


فلو ترك أختين لأب وأم وأختين لأب.وجداً»كان المال بينهم على ستة ثم ترد 
الأختان للأب سهميهما على الأختين للأب والأم» لآن :ذلك تجام اللنين فيصير مع الأختين 
أربعة ومع الجد سهمان» ويرجع إلى ثلاثة ولو ترك أماًء وأختاً لأب وأم» وأخوين وأختاً لأب 
وجداء کان للام السدس وللجد تللثما يبقى »لآنه خير لهمن المقاسمة ومن سدس جميع 
المال فاضرب ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشر سدسها للام ثلاثة» والباقي للجد خمسة. 
وللأخت للأب والأم تمام النصف تسعة. ويبقى سهم واحد اولد الأب على خمسة فاضربها 
في ثمانية عشر تكن تسعين ومنها تصح وهذه المسالة يسميها الفرضيون تسعينية زيد. 
ولو ترك أماء وأختا لأب ولأم وأخاء وأختا لأبوجداءكان للأم السدس والباقي بينهم على 
ستة. لأف المقاسمة وثلث الباقى سواء فإن عملها على المقاسمة كملت للأخت للأب والآم 
النصف. وجعلت الباقي وك الأب على ثلاثة ويصح عملها من مائة وثمانية » وإن عملتها 
على إعطاء الجد ثلث الباقي احا ندا تصح منه مخرج البسلفن ولت الباقي وأصله ثمانية 
عشر للأم منها السدس وللجد ثلث الباقي خمسة. وللأحت للأب والام النصف تسعة» 
والباقى وهو سهم بين ولد الأب على ثلاثة فاضربها في ثمانية عشر تكن أربعة وخمسين 
فتصح منها على هذا العمل المختصرء وهذه المسألة يسميها الفرضيون مختصرة زيد 

والجواب فى هذه المسألة كلها على قول زيد الذي يذهب إليه ويعمل عليه وقد حذفنا . 
الجواب على قول من سواه كراهة الإطالة وبالله التوفيق . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَآكَْر ما تَعُولُ به الْمَرِيضَة تناها . 


قال الماوردي : اعلم أن هذا الكتاب مقصور على فقه الفرائض دون العمل. غير أننا 
لا نحب أن نله من فصول تشتمل على أصول الحساب وطريق العمل ليكون الكتاب کافیاء 
لها ف ا اون 

لفل فل اا د اج و أن و ا 
والربع» والثمن, والثلثان. والثلث. والسدس» ومخرج حسابها من سبعة أصول» أربعة 
منها لا تعول. وثلاثة تعول, فالأربعة التي لا تعول ما أصله من اثنين» ومن ثلاثة» ومن 
أربعة» ومن ثمانية» فإذا كان في المسألة نصف وما بقي أو نصفان فأصلها و ان ود 
تعول» لأنه لا بد أن يرث فيها عصبة إلا فى فريضة واحدة وهي زوج وأخت. وإذا كان في 
المسألة ثلث أو ثلثان أقرهما فأصلها من ثلاثة ولا تعول, لأنه لا بد أن ترث فيها عصبة الأخ 
فريضة وأحدة وهي أختان لأب وأختان لأم وإذا كان في المسألة ربع أو نصف وربع فأصلها 
من أربعة ولا تعول لأنه لا بد أن يرث فيها عصبة وإذا كان فى المسألة ثمن أو كان مع الثمن 
نصف فأصلها من ثمانية ولا تعول لأنه لابد أن يرث فيها عصبة فهذه أربعة أصول لا تعول . 

وأما الغلاثة التى تغول فما أصله من ستة ومن انى -عشر ومن أريعة وعشرين فإذا كان 
في المسألة سدس أو كان مع السدس ثلث أو نصف قأصلها من ستة وتعول إلى سبعة وإلى 
ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة وهو أكثر العول وله أراد الشافعي بقوله وأكثر ما تعول به 


الفريضة ثلثاها لأنها عالت بأربعة هي ثلثا الستة فانتهى عولها إلى عشرة وكل فريضة عالت 
إلى عشرة لم يكن الميت الا امرأة لأنه لا بد أن يرث فيها زوج ولا يرث فيها أب لأنه لا بد أن 
يرث فيها أخوات ولا يرث فيها جد لأنه لا بد أن يرث فيها ولد الأم وهذه الفريضة التي تعول 
إلى عشرة يسميها الفرضيون أم القروح وما تعول إلى تسعة فلا يكون الميت إلا امرأة ولا 
يرث فيها أب ويجوز أن يرث فيها جد وهو أكثر ما تعول إليه مسائل الجد ويسميها الفرضيون 
الغراء وما تعول إلى ثمانية فلا يكون الميت إلا امرأة ولا .يجوز أن يرث فيها أب ولا جد 
ويسميها الفرضيون المباهلة فهذا أحد الأصول الثلاثة التي تعول . 

والثاني : أن يكون في المسألة ربع مع سدس أو: لون فأضليا من الت عة ولا 
تعول إلى الإفراد إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر ولا تعول إلى أكثر من 
ذلك ولا إلى لأزواج فيما ذلك وما عال إلى سبعة عشر لم يكن الميت فيه إلا رجلا ولا يرث 
فيه اپ نولا جد وفا حال الى وال ا عقن جار أن يكو المت رص أو افرأة وجار 
أن يرث فيه أب أو جد فهذا ثاني الأصول التي تعول . 

والثالث: أن يكون في المسألة ثمن مع سدس أو ثلث أو ثلثين فأصلها من أربعة 
وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين وهي المنبرية ولا يكون الميت فيها إلا رجلا ولا بد أن 
يرث فيها الأبوان مع البنات وكل مسألة عالت فلا يجوز أن يورث فيها بالتعصيب والله أعلم 
ااب 

الفصل الثاني في تصحيح المسائل. 

ووجه تصحيحها إذا اجتمع في سهام الفمريضة عددان فإنه لا يخلو من كوت مها 
واد أو أجناساً فإن كان جنساً واحدا لم تخل سهام فريضتهم المقسومة على أعداد رؤوسهم 
مكارت السام ا ا ا و 
منقسمة ولا موافقة . 

فالقسم الأول؛ أن تكون سهام فريضتهم منقسمة على عدد رؤوسهم فالمسألة تصح 
من أصلها. 

مثاله : زوج وثلاثة ب A EES‏ 
نين المنهرة e‏ ظ 

وهكذا زوجة وابنان وثلاث بنات أصلها من ثمانية للزوجة ادن سه ديقي ودر 
سبعة أسهم ! الف وات ارط از 0 ا تيم ل 
ابن سهمان ولكل بنت سهم فهذا قسم . 

والقسم الثاني : أن لا تنقسم سهامهم عليهم ولا يوافق عدد رؤوسهم لعدد سهامهم 
إما لزيادة عدد الرؤوس على عدد السهام وإما لزيادة السهام على عدد الرؤوس فتضرب عدد 
الرؤوس في أصل المسألة فما خرج صحت منه المسألة . 


١1 
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مثاله : أم وثلاثة إخوة أصلها من ستة للام السدس سهم والباقي وهو خمسة أسهم بين 
الإخوة الثلاثة لا ينقسم عليهم ولا توافق عددهم فاضرب عدد رؤوسهم وهوثلاثة في أصل 
المسألة وهو ستة تكن ثمانية عشر فتصح منها فهذا قسم ثان . 

والقسم الثالث: أن لا تنقسم سهامهم على عددهم ولكن يوافق عدد سهامهم لعدد 
رؤوسهم والموافقة أن يناسب أحد الفردين الآخر بجزء صحيح من نصف أو ثلث أو ربع أو 
خمس أو سدس أو سبع أو ثمن أوغير ذلك من الأجزاء الصحيحة على ما سنذكره من 
الطريق إلى معرفتك لما يوافق به أحد العددين الآخر فرد عدد الرؤوس إلى ما يوافق به عدد 
سهامها من نصف أو ثلث أو ربع ثم تضرب وفق عددها في أصل المسألة وعولها إن عالت 
فتصح منه ويجعل من كان له شيء من أصل المسألة مضروبا في وفق العدد الذي ضربته في 
أصل المسألة . 

مثاله : زوج وستة بنين أصلها من أربعة للزوج منها الربع سهم والباقي ثلاثة على ستة 
لا ينقسم ولكن الستة توافق الثلاثة بالأثلاث لأن لكل واحد منهما ثلث صحيح فترد الستة إلى 
وفقها وهو اثنان ثم تضرب الاثنين في أصل المسألة وهو أربعة تكن ثمانية ومنه تصح فهذا إذا 
كانت السهام المنكسرة على جنس واحد فأما إذا انكسرت السهام على أجناس مختلفة فأكثر 
ما تنكسر على أربعة أجناس فإن كان المنكسر على جنسين فلا يخلو عدد الجنسين الذين قد 
انكسر عليهما سهامهما من أربعة أقسام . 

حدما ن وات اها الاير 

والثاني : أن لا يساويه ولكن يدخل فيه . 

والثالث؛ أن لا يساويه ولا يدخل فيه ولكن يوافقه . 

والرابع : أن لا يساويه ولا يدخل فيه ولا يوافقه . 

فأما القسم الأول: وهو أن يكون أحد العددين مساوياً للآخر فتقتصر على أحد 
العددين وتضربه في أصل المسألة وعولها فتصح منه وينوب أحد العددين عن الآخر. 

مثاله : أم وخمس أخوات لأب وأم وخمس أخوات لأم أصلها من ستة وتعول إلى سبعة 
للأم السدس سهم وللخمس الأخوات من الأب والأم الثلثان أربعة لا تنقسم عليهن ولأولاد 
الأم الثلث سهمان لا ينقسمان عليهن فاضرب أحد الجنسين في أصل المسألة وعولها وهو 
سبعة كن خمد ولان وه تسح اام مم :مرح سا قروب لها فن سا رلا رات 
من الأب والأم أربعة من سبعة مضروب لهن في خمسة يكن عشرين وللأخوات من الام 
سهمان مضروبان في خمسة تكن عشرة . 

والقسم الثاني : أن يكون أحد العددين لا يساوي الآخر ولكن يدخل فيه كدحول 
الاثنين في الأربعة والستة وكدخول الثلاثة في الستة والتسعة وكدخول العشرة في العشرين 
والثلاثين ومعرفتك بدخول أحدهما في الآخر يصح من أحد ثلاثة أوجه : 


۱۳۸ كتاب الفرائض/ باب ميراث الجد 





أحدها: إماأن تقسم الأكثر على الأقل فتصح القسمة. 

والثاني : إما أن تضاعف الأقل فيفنى به الأكثر. 

والثالث : إما أن ينقص الأقل من الأكثر فلا يبقى شيء من الأكثر فإذا دحل اد 
العددين د فى الآخر كان الأقل موافقا للأكثر ب بجميع أجزائه كدحول الثمانية في السئة عدر 
توافقها اا والأرباع والأنصاف 06 ل الاي عشر في الستة والثلاثين توافقها بأجزاء 
اثني عشر وبالأسداس والأثلاث والأنصاف فيجعل ذلك ويقاس عدد الرؤوس وعدد السهام 
بأقل الأحراء ولا يستعمل ذلك فى الحسين من رؤوسن الورثة لأن:ذعول احدهها فى الآخر 
يغنيك عن الوفق بينهما فاقتصر على ضرب العدد الأكثر في أصل المسألة وعولها إن عالت. 

مثاله : زوجتان وأربعة إخوة للزوجتين الربع سهم ولا ينقسم عليهما والباقي وهو ثلاثة 
أسهم بين الإخوة على أربعة لا ينقسم عليهم والاثنان يدخحلان في الأربعة فاضرب الأربعة 
التي هي عدد الإخوة في الأربعة التي هي أصل المسألة تكن ستة عشر ومنها تصح . 

والقسم الثالث: أن يكون أحد العددين لا يساوي الآخر ولا يدخل فيه ولكن يوافقه 
بجزء صحيح من نصف أو ثلث أو ربع ومعرفتك لما بين العددين من الموافقة يكون من 
و ظ 

أحدهما: من دخول أحدهما في الآخر فيصير العددان متفقين بجميع أجزاء الأقل منها 
غير أذلك لا تله فى وفق ما برخ السعتسيق لما د كر ناس اتاك هده :الا ضار على 
ضرب الأكثر في الأقل . 

والوجه الثاني : أن لا يدخل الأقل في الأكثر فينبغي أن تعد به الأكثر ثم تنظر به البافي 
من الأكثر فتعد به الأقل فإن عده عدأ صحيحا حتى صار داخلا فيه والباقي من عدد الأكثر هو 
الوفق بين العددين فإن كان ثلاثة كان اتفاقهما بالأثلاث وإن كان أربعة فبالأرباع وإن كان 
خمسة فبالأخماس مثل أن يكون أحد العددين ثمانية والآخر ثمانية وعشرين فإذا عددت 
الثمانية والعشرين ن¿ بالثمانية بقى منها أربعة فإذا :عدذت الثضانية بالأربعة | ستوفتها ودخلت فيها 
فيعلم أنهما متفقان بالأرباع فإن كان بقية الأكثر لا تعد الأقل عدداً صحيحاً يستوفيه وبقيت 
بقية عددت بها بقية الأكثر فإن عدتها عدا صحيحا واستوفتها ففيه أقاويل هو وفق العددين وإن 
بقيت منها بقية عددت بها البقية التي قبلها تفعل ذلك أبدا بعدد كل بقية ما بقي قبلها حتى 
تجد عددا يعد ما قبله ويستوفيه عددا صحيحا فيكون ذلك العدد هو الوفق بين العددين إلا أن 
يكون الباقي واحدا فردا فيعلم به أن العددين لا يتفقان بشيء فعلى هذا لو كان أحد العددين 
ستة وخمسين والآخر سبعة وسبعين فيبقى بعد إسقاط الأقل من الأكثر أحد وعشرين فنعد بها 
الأقل يبقى أربعة عشر فنعد الأحد والعشرين ¿ بالأربعة عشر يبقى سبعة فتعد الأربعة عشر 
بالسبعة تعد بها وتستوفيها فيعلم أن العددين يتفقان بالأسباع ولو كان أحد العددين دا 
وعشرين والآخرخمسة وعشرين فإذا أسقطت الأحد والعشرين من الخمسة والعشرين بقيت 
أربعة فتعد بالأربعة الأحد والعشرين يبقى واحد فتعلم أن العددين لا يتفقان فهذا أصل 


۱۳۹ 
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فافهمه ثم عدنا إلى مراك القسم الثالث فإذا كان أحد العددين موافقاً للأخر ضربت وفق 
أحدهما في الآخر فإن شئت شعت ضربت وفق الأقل في الأكثر وإن شئت ضربت وفق الأكثر في 
الأقل قل فهما سواء ثم ضربت ما حصل بيدك في أصل المسألة وعولها إن عالت. 

ماله زوج وست جدات وتسع أخوات تعول إلى ثمانية للزوج النصف ثلاثة 
وللجدات السدس سهم على ستة لا ينقسم وللأخوات الثلثان أربعة على تسعة لا تنقسم 
عليها ولا توافقها وعدد الجدات وهو ست يوافق عدد الأخوات وهو تسغ بالأثلاث فاضرب 
وفق أحدهما في الآخر فإن شئت ضربت وفق الستة وهو اثنان في التسعة تكن ثمانية عشر 
وإن شعت ضربت وفق التسعة وهو ثلاثة في الستة تكن ثمانية عشر ثم اضربها في أصل 
المسألة وعولها وهو ثمانية تكن مائة وأربعة وأربعين ومنها تصح ولو كان بين الرؤوس والسهام 
موافقة وبين عدد الجنسين موافقة رددت عدد كل جنس إلى وفق سهامه بما وافقت بين وفق 
العددين ثم ضربت ما حصل من وفق أحدهما في الآخر ثم ما اجتمع في أصل المسألة 
مثاله : : أم وستة عشر أختا لأب وأم واثنتا عشرة أختا لأم تعول إلى سبعة للأم منها السدس 
سهم وللأخوات الثلثان ل ل ار رباع ترد الأخوات إلى 
الأربعة وللأخوات من الأم الثلث سهمان على اثني عشر لا تنقسم ولكن توافق بالأنصاف إلى 
ل الما ا E. u‏ 
اضرب ذلك في أصل المسألة وعولها وهو سبعة تكن أربعة وثمانين ثم تضرب كل من له 
شيء من سبعة في اثني عشر فيكون للأم اثنا عشر وللأخوات من الأب والأم ثمانية وأربعون 
على ستة عشر ينقسم لكل واحدة منهن ثلاثة أسهم وللأخوات من الأم أربعة وعشرون على 
اني عشر ينقسم لكل واحدة سهمان . 

والقسم الرابع: أن يكون أحد العددين لا يساوي الآخر ولا يدخل فيه ولا يوافقه 
فتضرب أحدهما في الآخر ثم ما اجتمع في أصل المسألة وعولها إن عالت مثاله: زوج 
وخمس بنات وثلاث أخوات أصلها من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنات الثلثان ثمانية 
على خمسة لا تنقسم ولا توافق وللأخوات ما بقي وهو سهم على ثلاثة فاضرب خمسة هي 
عدد البنات في ثلاثة لأنهما لا يتفقان يكن خمسة عشرة ة ثم اضرب الخمسة عشر في اثني 
عشر هي أصل المسألة يكن مائة وثمانين فإذا أردت أن تعرف ما لكل واحد من الجنس 
ضربت سهام ذلك الجنس في عدد رؤوس الجنس الآخر فما خرج فهو مال كل واحد. 

مثاله : إذا أردت في هذه المسألة أن تعرف ما لكل بنت ضربت عدد سهام البنات وهي 
ثمانية في رؤوس الأخوات وهي ثلاثة تكن أربعة وعشرين فيكون هو القدر الذي تستحقه كل 
بنت وهن خمس فيكون لهن مائة وعشرون سهما وإذا أردت أن تعرف ما لكل أخت ضربت 
عدد سهامهم وهو واحد في عدد رؤوس البنات وهو خمسة تكن خمسة فيكون هذا القدر 
الذي تستحقه كل أخت وهن ثلاث فيكون لهن خمسة عشر فهذا حكم الجنسين إذا كان 
الحيز من كل جنس لا ينقسم عليهم سهامهم فإذا كان ثلاثة أجناس وكان كل جنس لا تنقسم 


١‏ كتاب الفرائض/ باب ميراث الجد 


عليهم سهامهم فإن کان غو كل ج اا لعدد الجنس الآخر اقتصرت على ضرت أحد 
الأعداد في أصل المسألة فما خرج فمنه تصح المسألة . 





مثاله : ثلاث جدات وثلاث بنات وثلاث أخوات فتضرب ثلاثة في أصل الفسالة 
ا ل ل ل لي و 
على ضرب الأكثر في أصل المسألة . 

مثاله: زوجتان وست أخوات لأب وأم واثنتا عشر أختاً لأب فيكون عدد الزوجتين 
داخلا في عدد الإخرة لأن الاثنين يدخلان في الستة وفي الاثني عشر والستة تدخحل في 
الاثني عشر فاضرب عدد اللإخوة وهو اثنا عشر ف فی أصل ارو ا انه 
وأربعة وأربعين ومنه تصح . دان كان ی ارون را نوفا ,و ادوا فى ت 
إليه من رؤوس كل واحد من الجنسين ثم ضربت أحد الوفقين في الآخر ثم ضربت ما اجتمع 
فى عذه الحفن الور قم ی ر في أصل ا < 

ومثاله : أحد وعشرون جدة وخمس وثلاثون بنتاً وشلاثون أختاً لأب أصلها من ستة 
سهام الجميع لا ينقسم عليهن ولا يوافقهن لأن للجدات سهما على أحد وعشرين وللبنات 
أربعة أسهم على خمسة وثلاثين وللاخوات الباقي وهو سهم على ثلاثين لكن أعداد الرؤوس 
يوافق بعضها بعضا فإن وفقت عدد الجدات وهو أحد وعشرون كان عدد البنات وهو خمس 
وثلاثون موافقاً له بالأسباع فيردها إلى خمسة وعدد الأخوات وهو ثلاثون موافقا له بالأثلاث 
فيرده إلى عشرة والخمسة التي خرجت من وفق البنات داخلة في العشرة التي رجعت من وفق 
الأخوات فاضرب العشرة في الواحد والعشرين تكن مائتين وعشرة ثم في أصل المسألة وهو 
ستة تكن ألفا ومائتين ين وستين فمن له شيء ء من ستة أخذه مضروباً له في مائتين وعشرة وإن 
وفقت عدد البنات وهو خمسة وثلاثون وافقها عدد الأخوات وهو ثلاثون بالأخماس إلى ستة 
ووافقها عدد الجدات وهو أحد وعشرون بالأسباع إلى ثلاثة والثلاثة الراجعة من وفق الجدات 
تدخل في الستة فاضرب ستة في خمسة وثلاثين تكن مائتين وعشرة ثم في ستة هي أصل 
الا كي الف ومائعية ¿ وستين فإن وفقت عدد الأخوات وهي ثلاثون وافقها عدد الجدات 
وهو أحد وعشرون بالأثلاث ا ل ل ا 
إلى سبعة وإحدى السبعتين تنوب عن الأخرى فاضرب إحداهما في ثلاثين تكن مائتين 
وعشرة ثم في ستة هي أصل المسألة تكن ألفا ومائتين وستين فإذا أردت معرفة ما لكل جنس 
ضربت عدد سهامه في مائتين وعشرة ة وإذا أردت أن تعرف ما لكل واحد من كل جنس ضربت 
سهمه فيما عاد من وفق الجنس المضروب في عدد جنسه فما خرج فهو سهم كل واحد فعلى 
هذايكون لكل جدة عشرة» لأن سهم الجدات واحد وما رجع من وفق عدد الجنسين 
المضروب في عددهن عشرة فلكل بنت أربعة وعشرون لأن سهام البنات أربعة وما رجع من 
وفق عدد الجنسين المضروب في عددهن ستة وإذا ضربت الأربعة في الستة كان أربعة 
وعشرين فلكل أخت سبعة لأن سهم الأخوات واحد وما رجع من وفق عدد الجنسين 
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المضروب في عددهن سبعة فصار سهم كل واحدة منهن سبعة ولو اتفقت الرؤوس مع 
السهام رددت الرؤوس إلى وفق سهامها ثم وافقت بين وفق الرؤوس بعضا لبعض ثم ضريت 
وفق بعضها في بعض فما اجتمع ضربته في أصل المسألة وعولها. 

مثاله : اثنا عشر جدة واثنتان وثلاثون أختا لأب وعشرون أختاً لأم تعول بسدسها إلى 
سبعة للجدات سهم على اثنتي عشرة منكسر وللأخوات للأب أربعة على اثنتين وثلاثين 
يوافق بالأرباع إلى ثمانية وللإخوة للأم سهمان على عشرين يوافقه بالأنصاف إلى عشرة فإن 
وفقت عدد الجدات وهو اثنا عشر كان وفق الأخوات للأب وهو ثمانية موافقا لها بالأرباع إلى 
اثنين وكان وفق الإخوة للأم وهو عشرة يوافقها بالأنصاف إلى خمسة فاضرب اثنتين في 
خمسة تكن عشرة ثم اضرب العشرة في اثني عشر تكن مائة وعشرين ثم في أصل المسألة 
وعولها وهو سبعة تكن ثماني مائة وأربعين ومنه تصح وإن وافقت وفق الأخوات للأب وهو 
ثمانية وافقها عدد الجدات وهو اثنا عشر بالأرباع إلى ثلاثة ووافقها وفق الإخوة من الأم وهو 
عشرة بالأنصاف إلى خمسة فاضرب ثلاثة في خمسة تكن خمسة عشر ثم في ثمانية وفق 
الأخوات تكن مائة وعشرين ثم في سبعة هي أصل المسألة وعولها تكن ثمان مائة وأربعين 
وإن وفقت وفق الإخوة من الأم وهو عشرة وافقها عدد الجدات وهو اثنا عشر بالأنصاف إلى 
ستة ووافقها وفق الآأخوات وهو ثمانية بالأنصاف إلى أربعة والأربعة توافق لستة بالأنصاف 
فاضرب نصف أحدهما في الآخر تكن اثنا عشر ثم في عشرة وهي الموافقة من وفق الإخوة 
تكن مائة وعشرين في سبعة هي أصل المسألة وعولها تكن ثمان مائة وأربعين ومتى وقفت 
أحد الأعداد فصحت المسألة من عدد ثم وقفت غير ذلك العدد فصحت من عدد آخر فالعمل 
خطأ حتى يصح العملان من عدد واحد فإذا أردت في هذه المسألة أن تعرف ما لكل واحدة 
من الجدات فاضرب سهم الجدات وهو واحد فيما ضربته من وفق الجنسين لوفق لعددهن 
حين وقفته وهو عشرة تكن عشرة وهو ما تستحقه كل واحدة وإن أردت أن تعرف ما لكل أخحت 
ضربت وفق سهامهن لرؤوسهن وهو واحد لأنهما اتفقا بالأرباع فيما ضربته من وفق الجنسين 
بوفق عددهن حين وقفته وهو خمسة عشر يكن خمسة عشر وهوما تستحقه كل أخت وإن 
أردت أن تعرف ما لكل أخ ضربت وفق سهامهم لرؤوسهم وهو واحد لأنهما اتفقا بالأنصاف 
فيما ضربته من وفق الجنسين لوفق عددهم وهو اثنا عشر تكن اثنا عشر وهو ما يستحقه كل 
أخ» فهذا أصل قد أوضحت لك فيه ما يسهل العمل عليه إن شاء الله 

فصل: فى المناسخات 

E‏ أن اليف القانى الماماك قذل: 'الشرينة كان قره ناكا الجا يمع 
نه ستالة الي الأول تإذاامات مل كسم وه ر كو مات احق ,ولف بورق 
فلا يخلو حال ورثته من أن يكونوا شركاء في الميراث أو غير شرکائه فيه فإن كانوا غير شركائه 
فيه لت ما الميت الأول ونظرت سهام الميت الثاني منها ثم عملت مسألة الميت الثاني 
وقسمتها على سهامه فستجدها لا تخلو من ثلاثة أقسام . 
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المسألتان بما صحت منه المسألة الأولى . 
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مثاله : ارت رات EL CESS‏ مات لتك ري 
والأم وخلفت ابنا وبنتا فمسألة الميت الأول من ثمانية أسهم لعولها بثلثها للأخت للأب والأم 
منها ثلاثة أسهم بين ابنها وبنتها على ثلاثة فتقسم فصحت المسألتان من ثمانية فإن كانت 
مسألة الميت الثاني لا تنقسم على سهامه ولكن توافقها وافقت بينهما ثم ضربت وفق مسألته 
في سهام المسألة الأولى فما اجتمع صحت منه المسألتان فمن كان له شيء من الفميالة 
الأولى ضربته في وفق الثانية لسهامها ومن له شيء من المسألة الثانية ضربته فيما رجع من 
وفق سهامها مثاله ابئان وبنتان مات أحد الابنين وخلف زوجة وبنتا وثلاثة بني ابن فالمسألة 
الأولى من ستة لكل ابن سهمان ولكل ميت سهم ومسألة الابن من ثمانية توافق سهميه 
بالأنصاف إلى أربعة فاضربها فى سهام المسألة الأولة وهي ستة تكن أربعة وعشرين ومنها 
تصح المسألتان فمن كان له من المسألة الأولى شيء ضربته له في أربعة هي الراجعة من 
دفعه المسألة الثانية لسهام ميتها ومن له شيء من المسألة الثانية ضربته في واحد هو الراجع 
من وفق سهم الميت الثاني لسهام مسألته وإن كانت مسألة الميت الثاني لا تنقسم على 
سهامه ولا توافقها ضربت سهام المسألة الثانية في سهام المسألة الأولة فما اجتمع صحت منه 
المسألتان فمن كان له شيء من المسألة الأولة ضربته له في سهام المسألة الثانية ومن كان له 
شي ء من المسألة الثانية ضربته له في سهام الميت الثاني من المسألة الأولة. 

مقالةف ا وو و ت ی خا وا و لسا 
الأولى من ثمانية» ماتت الأخت عن ثلاثة أسهم منها ومثلها من أربعة لا.تنقسم عليها ولا 
توافقهاء فاضربها في سهام المسألة الأولى تكن اثنين وثلاثين ومنها تصح المسألتان» فمن 
كان له شيء من المسألة الأولى ضربته له في أربعة هي سهام المسألة الثانية» ومن كان له 
شيء من المسألة الثانية ضربته له في ثلاثة هي سهام الميت الثاني من المسألة الأولى. 
وهكذا لو مات ثالث قسمت مسألته على سهامهء فإن انقسمت.صحت المسألة الثالشة مما 
صحت منه المسألتان. وإن لم تنقسم ووافقت ضربت وفقها في سهام السببتالتين ثم 
ما اجتمع صحت منه المسائل الثلاث. وإن لم توافق ضربت سهامها في سهام المسألتين 
فما اجتمع صحت منه المسائل الثلاث» ثم هكذا لو مات رابع وخامس. فأما إن كان ورثة 
الميت الثاني هم شركاءه في التركة فذلك ضربان : 

أحدهما: أن يكونوا عصبة ليس فيهم ا ل ا 
الباقين ولا تعمل مسألة الثاني. وهكذا لو مات ثالث ورابع . 

ومثاله : أربعة بنين» وأربع نات مات اد البنين وخلف إخوته. ا "كانت 
ا اا ينهم لكر ج اا و م ا ع ات اتا و 
سهمين فعاد سهماه ه للذكر مثل حظ الأنثيين على عشرة أسهم فصار المال كله بينهم على 
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عشرة سهم » فإن ماتت بنت عن سهم من عشرة وخلفت إخحوتها الباقين صار سهمها بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين على تسعة فصار المال كله بينهم على تسعة أسهم» فإن مات ابن 
آخر عن سهمين من تسعة صار المال كله بينهم على سبعة. وإن ماتت بنت أخرى عن سهم 
من سبعة صار المال كله بينهم على ستة؛. فإن مات بعد ذلك ابن أخر عن سهمين من ستة 
صار المال مقسوما بينهم على أربعة» وهكذا أبدا حتى إن لم يبق إلا ابن وبنت صار المال 
هما غل ات للذكر مغل حظ اا شي لان المال هار اهما من الجماعة على وجا واجد 
فكأن الذين ماتوا لم يكونواء وإن كان فيهم ذو فرض : فإن كان فرض ذي الفرض من الميت 
م الثاني کالام والجدة إذا ورث كل واحد منهما السدس بأنها أم أو 
ة: فالجواب كذلك» وإن كان الفرض من الميت الأول مخالفاً للفرض من الميت الثاني 
عو يا وك إذا كان ابناً بأنها أم فإنك تعطيها فرضها 
من التركتين ثم تقسم الباقي بين العصبة إذا كانوا للأول بنين وبنات وللثاني إخوة وأخوات 
للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن سبيل ميراثهم من التركتين واحد وربما كانت مسائل 
ل ترجع بالاختصار إلى أقل من عددها الموافق بعض السهام لبعض 
فسقطت وفقها من نصف أو ثلث أو ربع فترد سهام المسائل كلها إلى ذلك الوفق وترد سهام 
كل واحد من الورثة إلى مثله. فإن كان الوفق نصفا رددت الجميع إلى النصف. وإن كان ثلثا 
رددت الجميع إلى الثلث وبالله التوفيق 
فصل: في قسمة التركات 
وإذا أردت قسمة التركة لم تخل حالها من أحد أمرين إما أن تكون مما يكال أو يوزن 
كالدراهم والدنانير والبر والشعيرء وإما أن تكون مما لا يكال ولا يوزن كالعقار والضياع . فإن 
كانت التركة دراهم أو دنانير أو ما قوم بالدراهم والدنانير نظرت مبلغ التركة وسهام الفريضة 
ولك في قسمتها عليها أربعة أوجه. 
أحدها: أن تقسم عدد التركة على سهام الفريضة مما خرج لكل سهم ضربته في 
سهام كل وارث فيكون ذلك مبلغ حقه منها . 
مثاله : زوج» وأبوان» وبنتان. والتركة خمسون ديناراً فالفريضة تصح مع عولها بالربع 
من خمسة عشر سهماء فتقسم الخمسين عليها يخرج لكل منهم سهم من سهامها ثلاثة 
وثلث. فتضرب سهام كل وارث في ثلاثة وثلث فللزوج ثلاثة أسهم في ثلاثة وثلث تكن 
عشرة» وهو حقه من التركة. ولكل واحد من الأبوين سهمان في ثلاثة وثلث تكن ستة 
وثلاثين. وهو حق كل واحد منهما فهذا وجه. 
والوجه الثاني : أن تضرب سهام كل وارث في عدد التركة فما اجتمع قسمته على 
سهام الفريضة فما خرج بالقسم فهو نصيبه. مثاله في هذه المسألة: أن تأخذ سهام الزوج 
وهي ثلاثة فتضربها في عدد التركة وهو خمسون تكن مائة وخمسين» ثم تقسمها على سهام 
الفريضة وهي خمسة عشر تكن عشرة» وهي حق الزوج» ثم تضرب سهام كل واحد من 
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الأبوين وهي سهمان في الخمسين تكن مائة, ثم تقسمها على الخمسة عشر تكن ستة 
وثلاثين» ثم تضرب سهام كل بنت وهي أربعة في الخمسين تكن مائتين» ثم تقسمها على 
الخمسة عشر يكن ثلاثة عشر وثلثا فهذا وجه ثاني . 

والوجه الثالث: أن تنسب سهام كل وارث من عدد سهام لرووينةة دنا ی 
جعلته له من عدد التركة . 

مثاله في هذه المسألة: لعسيو بهد ا ر من ها ا ری وای ب 
عشر تكن خمسهاء فاعطه به خمس التركة وهو عشرة» ولكل واحد من الأبوين سهمان هما 
ثلثا خمسها فتعطيه ثلثى ` خمس التركة وهو ستة وثلشان» ولكل بنت أربعة هي خمس وثلث 
خمس فتعطيها حمس التركة وثلث خمسها تكن ثلاثة عشر وثلثاء فهذا وجه ثالث. 

والوجه الرابع : أن توافق بين سهام و اليد 
ا ا 

a OE‏ سيا هذه لوقه وها وه E‏ عو مرا 
التي هي خمسون بالأخماس فاردد كل واحد منهما إلى وفقه تجد الخمسين ترجع بالأخماس 
إلى عشرة» والخمسة عشر إلى ثلاثة» فإذا أردت أن تقسم للزوج فاضرب عدد سهامه وهي 
ثلاثة في وفق التركة وهو عشرة تكن ثلاثين» ثم اقسم الثلاثين على وفق الفريضة وهو ثلاثة 
يكن الخارج بالقسم عشرة وهو حق الزوج» ولكل واحد من الأبوين سهمان تضرب في وفق 
التركة وهي عشرة تكن عشرين »ثم يقسم على وفق الفريضة وهو ثلاثة تكن ستة وثلاثين وهو 
حق كل واحد من الأبوين» ولكل بنت أربعة تضرب في وفق التركة وهو عشرة تكن أربعين ثم 
تقسم على وفق الفريضة وهو ثلاثة تكن ثلاثة عشر وثلثا؛ وهو حق كل بنت فهذا وجه رابع » 
وقد لا تجتمع هذه الأوجه الأربعة في كل تركة؛ لأنه قد لا توافق سهام الفريضة لعدد التركة 
فيسقط الوجه الرابع » وقد لا تتناسب سهام كل وارث لسهام الفريضة فيسقط الوجه الثالث . 
ظ اما الحينان N‏ نتمكن لعل بهذا فى كرت UEC‏ انف الدركة عفار أو 
ضياعاً فلك في قسمة ذلك أحد وجهين إما أن تجعله بين الورثة على سهام الفريضة فتستغني 
عن ضرب وقسم وهذا أولى الوجهين فيما قلت سهام الفريضة فيه. وإما أن تجري السهام 
على أجزاء الدراهم وذلك أولى من أجزاء الدنانير لاتفاق الناس على قراريطه وحباته» فتقسم 
سهام الفريضة على دوانيق الدرهم وهي ستة» ثم على قراريطه وهي أربعة وعشرون. ثم 
على حباته وهي ثمانية وأربعون. ثم على أجزاء حباته بما تجزأت وهذا أولى الوجهين فيما 
كثرت سهام الفريضة فيه عند المناسخات فإذا كانت الفريضة ألفا ومائتي سهم كان النصف 
ست مائة سهم . والثلث أربع مائة سهم. والر بع ثلثمائة سهم والسدس مائتي سهم. ونصف 
ابد مات موا اط تيون ب والحبة خمضة وعنيوو مهسا ؛ لال تراط 
الدرهم حبتان ثم تتجزأ الخمسة والعشرون على الحبة فالواحد خمس خمسها ثم تتضاعف 
ا أن تستكملياء فإذا عرفت ذلك نظرت إلى سهام ل د 
الدرهم فأوجبته له وبالله ا 





o2 5 0 7 مار‎ 


(قال) وَمِيرَات المُرتدَ لِيَيْتِ مال المُسْلِمِينَ ولا یرٹ لمشلم الْحَافِرَ واختج الشافعيٌ 
في الْمُرتَدٌ بان رَسُولَ الله يل قَالَ«لَآيْرث لْمْسْلِمٌ الكافر ولا الكَافِرٌ لملم واځتج علي مَنْ 
ورت ورت اْمُسْلِحِينَ ماله وم يون منم قال هل رایت أخدا لآ رٹ وَلَدَهُ إلا ان يون 
قاتلا وَيَرثهُ وله وإِنَمَا ابت الله الْموَاِيتَ للابناء مِنَ الا فخت انيت اكوا ووت E‏ 
الحا ظ 

قال إلاوردي :وهذا كما قال: لا اختلاف بينهم أن المرتد لا يرث واختلفوا هل 
يورث أم لا على ستة مذاهب . 

الحدها + وه هب عافن ان اتدل رار ك و اجر الدع ليصيال 
المسلمين» وسواء الزنديق وغيره» وبه قال ابن أبي ليلى وأبي ثور وأحمد بن حنبل. 

والمذهب الثاني : وهو مذهب مالك أن مال المرتد يكون فيئاً في بيت مال المسلمين 
إلا الزنديق فإنه يكون لورثته المسلمين. ا ونه الى مركن فو تا وكير ماله 
یا لهم 

والمذهب الثالث: وهو مذهب أبي يوسف ومحمد أن جميع ماله الذي كسبه في 
إسلامه وبعد ردته يكون موروثا لورثته المسلمين» وهو قول علي بن أبي طالب» وعبد 
ال مت عا بن الجا اوعس ون غ ا و حه ا 

والمذهب الرابع : وهو مذهب أبي حنيفة أن ¿ ما كسبه قبل ردته يكون لورثته المسلمين 
وها کے سند ردقه بكر انها اليك لمان إل کو ا کن عدي وروا وبه 
قال سفيان الثوري » وزفر بن الهذيل . 

والمذهب الخامس : وهو مذهب داود بن على أن ماله لورثته الذين ارتد إليهم دود 
وإرثتة: المسلمية. 

والمذهب السادس : وهو مذهب علقمة وقتادة وسعيد بن أبي عروبةو أن ماله ينتقل 
.5 أهل الدين CS‏ . واستدل من جعل ماله موروثا على اختلاف مذاهبهم بقوله 
تعالى : #وأولوا لأرحَام بَعْضَهُمْ أؤلى عض #[الأنفال .ويم روق ان غل يبن أب 
طالب عليه السلام ا او الحداى اا قر عليه ی ابا سيت 
فضرب عنقه وجعل ميراثه لورثته من المسلمين؛ وبما روي عن زيد بن ثابت رضي الله 

الحاوي في الفقه/ ج8/ م١٠‏ 
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عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين 

ورثتهم المسلمين» قالوا ولأن کل من لا يرثه وارثه المشرك ورثه وارثه السام 
ام ع وار معنا ٠‏ قالوا ولأنه مال كسبه مسلم فلم يجز أن يكون فيئا 
كمال المسلميقة ٠‏ قالوا ولأنه مال كسبه في حال حقن دمه فلم يصر فيئاً بإباحة دمه كمال 
القاتل والزاني المحصن, قالوا: ولأن ورثته من المسلمين قد ساووا بإسلامهم جميع 
المسلمين وفضلوهم بالرحم والتعصيب فوجب أن يكونوا ا شبههم ء 


مير 


وان من جعل ماله لأهل الدين الذي ارتد إليه بقوله تعالى : #وَمَنْ يَتَوَلْهُمْ مِنْكُمْ فاه 


منْهُم #[المائدة : ١‏ 5]. 

والدليل على أن المرتد لا يورث ويكون ماله فيثا رواية أسامة بن زيد أن النبي وله 
قال لاف ل لكافر ولا الكافر الْمُسْلِم» فإن منعوا من اطلاق | سم الكفر على اا 
دللنا عليه بقوله تعالى, : إن لين آمُوا م كََوُوا [النساء : ۷ وقوله كا ب مال امرىءٍ 
مسلم إلى بنك يانه ق لتر ع ا النبي كه بعت أبَاه 
جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فأمرني بضرب عنقه ومس مَالَهُ فجَعَله الي له 
باستحلال ر ما نص الله تعالى على تحريمه مرتداً. وجعل ماله بتخميسه إياه فيا وروي عن 
النبي َي أنه قال اما قريةعَصَتَ الله وَرَسولَهُ إن حمُسَهًا لله وَلِْرَسُول, دم 
وإنما أشار إلى من حدث عصيانها بالكفر بعد تقدم طاعتها بالإيمان؛ لأن حكم من لم يزل 
كافرا مستفاد بنص الكتاب, ولأن كل من لم يرث بحال لم يورث كالكاتب؛ ولأنه كل من 
لم يورث عنه ما ملكه في إباحة دمه لم يورث عنه ما ملك في حقن دمه كالذمي طرداً والقاتل 
عكساء ولأن كل مال ملكه بعوده إلى الإسلام لم يورث عنه بقتله على الردة قياساً على 
ما كسبه بعد الردة» فأما الجواب عن الآية فإنه قال ْبَعْضِهُمْ أوْلَى ِبَعّْض 4 [ الأنفال [Vo‏ 
فلما لم يكن المرتد أولى بالمسلم يقطع الموالاة بالردة لم يصر المسلم أولى بالمرتد لهذا 
المعنى . وأما دفع على رضوان الله عليه مال المستورد إلى ورثته إنما كان لما رأى المصلحة 
باجتهاده وهو إمام يملك التصرف في أموال بيت المال برأيه فيجوز أن يكون ذلك تمليكا منه 
ابتداء عطية لا على جهة الإرث . 

اناشرويك SC‏ رشان عليه رونم ارال راي 
إلى ورثتهم : فيجوز أن يكون على مثل ما فعله علي عليه السلام في مال المستورد على 
طريق المصلحة» أو بحمل على المرتدين عن بدل الزكاة حين لم يحكم بكفرهم بالمتع 
لتأولهم ومقامهم على الإسلام واشتباه الأمر قبل الإجماع . 

وأما قياسهم على المسلم بعلة أنه لا يرثه المشرك : فمنتقض بالمكاتب» ثم المعنى 

في المسلم بقاء الولاية بينه وبين امین 
وأما قياسهم على القاتل فهو دليلنا؛ لأنه لما كان ما ملك في إباحة دمه موروثاً كان 


(۱) أخرجه أبو داود ۲ في كتاب الخراج )۳٠۳١١(‏ وأحمد في المسند ٠٠۷/۲‏ . 
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E OL‏ ولما كان المرتد لا يورث عنه ما ملك في إباحة دمه لم يورث 
عنه ما ملك في حقن دمه وأما استدلالهم بأن ورثته من المسلمين قد جمعوا الإسلام والقرابة 
فكانوا أولى من بيت المال المنفرد بالإسلام ففاسد بالذمي لا يرثه المسلم وإن كان بيت 
المال أولى بماله ثم ليس يصير مال المرتد إلى بيت المال ميراثا فيجعل ورثته أولى وإنما 
يصير إليه فيئاً كما أنهم يجعلون ما كسبه بعد الردة فيئا ئا ولا يجعلون ورثته أولى به . 


فصل: فإذا ثبت أن ماله يصير فيئاً غير موروث فهو مقر على ملكه ما لم يمت أو يقتل 
سواء أقام في دار الاوسلام أو لحق بدار الحرب وقال أبو حنيفة إذا لحق المرتد بدار الحرب 
قسم الحاكم ماله بين ورثته للم واغتق أمهات أولاده ومدبريه وقضى بحلول ديونه 
لمي و ا الا و 
يرجع في عتق أمهات أولاده ومدبريه استدلالا بما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه کت 
اليه فى اسير تنصر في ارضصِ الروم. فَكَتَبَ إن جَاءَ بِزَلِكَ الثبت فاقسم ماله بين وَرَثْتِه) ؛ ولأنه 
بالردة قد صار غيره أملك بالتصرف في ماله فجرى مجرى الموت؛ ولأن ما أوجب زوال 
الملك أوجب انتقاله كالموت . 

ودليلنا Es‏ الحياة في غير الأموال قياسا جرت عليه أحكام 
الا اا ملاعل غير المرتكد ولان المرتد لا يلر أن يكوك معتبيرا تحال المسلم 
أو بحال المشرك وليس يحكم بموت واحد منهما في حياته وكذلك المرتد ولأن الله تعالى 
جعل الميت موروثاً والحى وارثاً فلو جاز أن يصير الحي موروثا لجاز أن يصير الميت وارثا 
ولأن كل ما أوجب إباحة الدم لم يحكم فيه بالموت مع بقاء الحياة كالقتل ولأن حدوث الردة 
لا توجب أحكام الموت كالمقيم في دار الإسلام ودخول دار الحرب لا يوجب ذلك كالهسافر: 
انا وو ا الاي امس ع المع عي و 
لجاز أن يكون قسمه بينهم ليتولوا حفظه إلى أن يتبين أمره على أنه مذهب له وليس يلزمنا 
وله 

وأما الجواب عن انتقال ملكه وتصرف غيره فيه مع أن في انتقال ملكه اختلاف وليس 
هذا موضع ذكره ثم ليس انتقال الملك بموجب لحكم الموت لأن مال الحي قد تنقل بأسباب 
غير الموت . 

فصل: قال المزني رَحِمَهُ اللَّهُتعَالَى : و قذ َعَم الشَافِِيْ ان نف الْعَبْدِ إِذَا كان حرا 


يره أ إا مَاتَ ولا يرث هَذَا ا ا إذا مات او كلم E‏ 
E,‏ يد يت و ا 


قال الماوردي : وهذا اعتراص من ار على الشافعى فى تعليله إبطال ميراث 
المرتد بأن الله تعالى أثبت المواريث للأبناء من الأباء حيث أثبت المواريث للأباء من الأبناء 
فأبطل المزنى هذا التعليل عليه بالعبد إذا كان نصفه حرا أنه يورث عنده بنصفه الحر ولا يرث 
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i E i E E رايا‎ 
. هدر حر يته‎ 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: رد لاعتراضه . 





والثانى : فساد استدلاله» فأما رد اعتراضه فمن وجهين : 


أحدهما: أن في ميراث المعتق نصفه قولان أصحهما لا يورث كما لا يرث فعلى هذا 
يسلم الاستدلال ويسقط الاعتراض 

< والثاني ١‏ أن ا کا ا السبب الذي ترك ف لور وا لوووك 
إذا منع من أن يكون وارثاً منع من أن يكون موروثاً كالكفر والردة لأن المعنى في قطع 
التوارث به قطع الموالاة بينهما وهذا معنى يشترك فيه الوارث والموروث . 

فأما المعنى الذي يختص به الموروث وحده فلا ألا ترى أن القاتل لا يرث ؤهويورث 
لان المعنى الذي منعه من الميراث خخص به وغير متعد إلى وارثه وهكذا الذي نصفه حر قد 
اختص بالمعنى المانع دون وارثه فجاز أن يكون موروثاً ولم يجز أن يكون وارثاً. 

وأما فساد استدلاله في أنه يجب أن يرث بقدر حريته كما يورث بقدر حريته فهو أن 
الكمال يجب أن يكون مراعا في الوارث دون الموروث فلذلك جعلناه موروثاً لأن.وارثه كامل 
وم مداه وإرنا د نه ارسي يكاين والله ا عام بلغيو ابم ظ 

مسألة : (وقال) في الْمَرْأة إِذَا طَلَّقَهَا رَوْجُهَ َلاثاً مُريضاً فيهًا قو لآن أَحَدُّهُمَا تَر 


و 
E a‏ 


وَالاخَرٌ لآ ترثه وَالّذي يلرم ئ أن ل يورتها لله ل يرما يماع لانقطاع الت لذي به 


سے سے سے صر ر 


و 
٠‏ 


م 


بتوارثان فكلك لا تَرِنْهُ كما لآ يره اش 
E‏ ) 

فال الماوردى : وهذه المسألة أوردها المزني في جملة اعتراضه على الشافعي في 
ميراث المرتد وهذا الموضع يقتضي شرحها وذكر ما تفرع عليها والانفصال عن اعتراض 
المزني بها ما قدمناه فى اعتراض بمن نصفه حر ونصفه مملوك وأصل هذه المسألة أن الطلاق 
على ضربين طلاق في الصحة وطلاق في المرض فأما الطلاق في الصحة فضربان بائن 
غير المدخول بها وهذا إجماع . 

وأما الرجعي فهو دون الثلاث في المدخول بها فإنهما يتوارثان في العدة فإن مات 
ورتته واعتدت عدة الوفاة وإن ماتت ورثها فإن كان الموت بعد انقضاء العدة ولو بطرفة عين 
لم يتوارثا وحكي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنها ترثه مالم تغتسل من الحيضة 
الثالثة وليس يخلو قولهما ذلك من أحد أمرين إما أن يجعل الغسل من بقايا العدة فيكون ذلك 
مذهباً لهما في العدة دون الميراث ولا وجه له لأن العدة استبراء وليس الغسل مما يقع به 
الاستبراء وإما أن يجعلاه انقضاء العدة بانقضاء الحيض ويوجبا الميراث مع بقاء الغسل 


كتاب الفرائض/ باب ميراث المرند 4 ١‏ 


فيكون ذلك مذهبا لهما في الميراث دون العدة ولا وجه له؛ ۽ لأن انقضاء العدة يوجب انقضاء 
علق النكاح والميراث منهما فارتمع بارتفاعها ولو جاز اعتبار ذلك لصار الميراث موقوفا على 
خيارها إن شاءت تأخير الغسل فلو مات أحد الزوجين في الطلاق الرجعي ثم اختلف الباقي 
منهما ووارث الميت فقال وارث الميت مات بعد انقضاء العدة فلا توارث وقال الباقي منهما 
بل كان الموت قبل انقضاء العدة فلي الميراث فالقول قول الباقي من الزوجين مع يمينه في 
استحقاق الميراث سواء كان هو الزوح أو الزوجة لأمرين : 

أحدهما: أن الأصل استحقاق الميراث حتى يعلم سقوطه . 

والثاني : أننا على يقين من بقاء العدة حتى يعلم تقضيها . 

فصل: وإن كان الطلاق في المرض فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون غير مخوف فحكمه حكم الطلاق في الصحة على ما مضى 

والضرب الثاني : أن يكون مخوفاً فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يتعقبه صحة فيكون حكمه حكم الطلاق في الصحة وبه قال أبو حنيفة 
وسال 

وقال زفر بن الهذيل : هو طلاق في المرض يرث فيه وهذا خطأ لأن ما يتعقبه الصحة 
فليس بمخوف وإنما ظن به الخوف . 

والضرب الثاني : أن لا يتعقبه الصحة فهذا على ضربين : 

ا ركونة اتوت اننا فى طرق کو کر غرق أل اجر و عا 
حائط أو افترسه سبع فهذا حكم الطلاق فيه كحكم الطلاق في الصحة وبه قال أبو حنيفة وقال 
مالك: هو طلاق في المرض يرث فيه» وهذا خطا؛ لأن حدوث الموت من غيره يرفع 
حكمه. 

والضرب الثاني : أن يكون حدوث الموت منه فهو الطلاق في المرض فإن كان الطلاق 
بع توارثا في العدة سواء مات الزوج أو الزوجة» وإن كان الطلاق بائنأ فإن ماتت الزوجة 
لم يرئها إجماعاء وإن مات الزوج فقد اختلف الفقهاء ء في ميرائها على مذاهب شتی حكى 
الشافعي منها أربعة مذاهب جعلها أصحابنا از أقاويل له قولان منها نصاء وقولان منها 
تخريجا. 

أحدهما: لا ميراث لها منه كما لا ميراث له منها وبه قال من الصحابة علي بن أبي 
طالب وة الرحمن ين قوف ران الزييو رى ,اا عه ومن الان ابن أي اكد ومن 
الفقهاء المزني وداود ونص عليه الشافعي في الجديد . 

والمذهب الثاني: أن لها الميراث ما لم تنقض عدتها فإن انقضت فلا ميراث لها وبه 
قال من الصحابة عمر وعثمان رضوان الله عليهما ومن التابعين عروة وشريح . 

ومن الفقهاء أبو حنيفة وصاحباه وسفيان الثوري وهو الفول الثاني للشافعي قاله نصا. 





و نے کان ا لاتق اترات المت 
والمذهب الكالث أذ ب الميرات عالم ارو واد الوب دن a‏ وح اد 


يو ده او e‏ ارين اللي ون لي 


والمذهب الرابع LD SAKO E‏ 
اليه ا ا ر رادا ی کر فإذا قيل : لا ترث فدليله ما رواه بعض 
أصحابنا البغداديون عن الشافعي في بعض أماليه في كتاب الرجعة أن النبي يب قال : «لاترث 
ا الحديث إن كان ثابتا سقط به الخلاف ولأنها فرقة تمنع من الميراث في حال 
الصحة فوجب أن تمنع من الميراث في حال المرض كاللعان. ولأن كل طلاق يمنع من 
ميراث الزوج منع من ميراث الزوجة كالطلاق في الصحة» ولأن استحقاق الميراث فرع على 
ثبوت العقد. فلما ارتفع العقد بطلاق المريض كان سقوط الميراث أولى وإذا قيل: ترث. 
فدليله ما روي أن عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته تماضر بنت الأصبغ الكلابية في مرضه 
ثلاثأ قال أبو سلمة بن عبد الرحمن ثم مات بعد تسعة أشهر فورّثها عثمان بن عفان . 


وروى إبراهيم التميمي أن عبد الله بن مكمل طلق امرأته وكان به الفالج فمات بعد 
سنة فورثها عثمان بن عفان رضي الله عنه وهاتان القضيتان من عثمان عن ارتياء واستشارة 
مح اس وير و ا و و د 
وفك ايك | بي مليكة عن عبد الله ؛ بن الزبير أنه قال : امنا انفلا أو ان ترت جتونة قلت : 
ما ادعينا في المسألة إجماعاً فيرتفع بخلاف ابن الزبير وإنما قلنا: هو قول الأكثرين ولأنه 
لما كان المريض ممنوعا من التصرف فيما زاد على الثلث لما فيه من إضرار الوارث فكان 
أولى أن يكون ممنوعاً من إسقاط الوارث ولأن التهمة في الميراث تهمتان تهمة في استحقاقه 
وتهمة فى إسقاطه فلما كانت التهمة فى استحقاقه وهى تهمة القاتل رافعة لاستحقاقه 
الاو تكو ن اا لاسقاط ا 


فصل: : فأما إذا أقر في مرضه بوقوع الطلاق في صحته لم ترثه وكان إقرارأفي المترض 
لا طلاقاً وقالٍ أبو حنيفة ومالك : هو طلاق في المرض وترث. وهذا ليس بصحيح ؛ لأن 
الإقرار بالعقد لا يكون عقداًء وإن صار بالإقرار لازماً فكذلك الاقرار بالطلاق لا يكون طلاقاً 
وإن صار بالإقرار لازماً ولو أنه حلف لا يطلقها فأقر بتقديم طلاقها لم يحنث لأن الوأقر ان اليس 
بطلاق فكذلك الإقرار به في المرض لا يكون طلاقا في المرض فلو كان له زوجتان فقال في 

صحته إحداكما طالق ثلاثا ثم بين المطلقة منهما في مرضه فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يكون قد عين الطلاق عند لفظه فلا ترث لأنه مقر في المرض بطلاق وقع 
في الصحة. 

والضرب الثاني : أن يكون قد أتم الطلاق عند لفظه ثم عينه عند بيانه ففيه وجهان بناء 
على اختلاف أصحابتا في المعينة بالطلاق عند البيان هل يقتضي وقوع الطلاق عليها وقت 
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اللفظ أو وقت البيان فأحد الوجهين : أن الطلاق يقع عليها عند وقت لفظه ومنه تبتدىء بالعدة 
فعلى هذا لا ميراث لها؛ لأنه في وقت لفظه كان صحيحا . 

والوجه الثاني : أن الطلاق يقع عليها وقت البيان فعلى هذا ترث لأنه عند بيانه 
مريص . 

فصل: فأما إذا طلقها في الصحة لصفة وجدت في المرض كقوله في صحته أنت طالق 
إن قدم زيد فقدم زيد والزوج مريض ٠»‏ أو قال أنت طالق بعد شهر فجاء الشهر وهو مريض فلا 
ميراث لها على قول الشافعي وأبي حنيفة . 

وقال مالك : لها الميراث لأنه طلاق وقع في المرض وهذا غير صحيح ؛ لأن التهمة 
عنه في هذا الطلاق مرتفعة» وإنما وجب لها الميراث للتهمة في إزوائها. 

فأما إذا قال فى صحته : إن دخلت أنا هذه الدار فأنت طالق ثم دخلها في مرضه كان 
كالطلاق في المرض في استحقاق الميراث. لأنه دخلها باختياره في مرضه فصار متهوما في 
إزوائها عن الميراث ولكن لو وكل في صحته وكيلاً في طلاقها فلم يطلقها الوكيل حتى مرض 
الزوج ثم طلقها فقد اختلف أصحابنا في هذا الطلاق هل يكون حكمه حكم الطلاق في 
الصحة أو حكم الطلاق في المرض؟ على وجهين : 

أحدهما: أن في حكم الطلاق في الصحة لأن عقد الوكالة كان في الصحة فصارت 
التهمة عنه عند عقده مرتفعة . 

والوجه الثاني : أنه في حكم الطلاق في المرض لأنه قد كان قادرا على فسخ وكالته 
في مرضه فصار بترك الفسخ متهوما. 

فصل: ولو قال لها في صحته أنت طالق في مرض موتي وقع طلاقها فيه وكان لها 
ع وي لاس ل و رح ا الي كي 
لارتفاع العقد بموته فلم يلحقها بعد ارتفاع العقد طلاق» ولو قال لها وهو في الصحة: أنت 
طالق في آخر أوقات صحتي المتصل بأول أسباب موتي ثم مرض ومات فلا ميراث لها؛ لان 
وقوع طلاقه كان قبل مرضه فصار طلاقا في الصحة ألا ترى لو قال لعبده أنت تحر فی انر 
أوقات صحتي المتصل بأول أسباب موتي كان عتقه إن مات من رأس المال دون الثلث . 


فصل: وإذا طلقها في مرضه باختيارها مثل أن يخالعهاء أو تسأله الطلاق فيطلقهاء أو 
يعاق كلاق مش CE‏ فيدر نك لوا فلن Ela‏ كله و خرن قال الوه 
عقفة وقان ,هلك الها ا کان ات اط ادان ف ا ي اا اده ار 
توريثها إنما كان لاتهامه في حرمانهاء وقصد الإضرار بها وهذا المعنى مرتفع باختيارها 
وسؤالهاء فلو علق طلاقها في مرضه بصفة من صفة أفعالها ففعلت ذلك وطلقت› نظرت فإن 
کد ا نيما لايد لها مله كقولة لواه :تا ا رک ت :ذل تماد زد ا قر 
الأكل والشرب فإذا فعلت ذلك لم يدل على اختيارها الطلاق فيكون لها الميراث» وهكذا لو 


إو ي اب ا اش ات فيز اك اله 
قال لها: : أنت طالق إن صليت الفرائض أو صمت شهر رمضان فصلت وصامتء كان لها 
الميراث؛ لأنها لا تجد بدأ من الصلاة والصيام» ولكن لو قال لها إن أكلت هدا التطعام أو 
لمت دا لنوت أو كلمت هذا الرجل . أو دخلت هذه الدار أو تطوعت بصلاة ة أو صيام فأنت 
ا ا ؛ لأن لها من ذلك كله بدأ فصارت مختارة لوقوع 
الطلاق إلا أن لا تعلم يمينه فترث لأنها غير مختارة للطلاق . 


فصل: وإذا طلق المريض زوجته وكانت ذمية فأسلمت أو أمة فأعتقت لم ترث ؛لأنه 
لو مات وقت طلاقها لم ترث فصار غير متهم ولو طلقها بعد إسلامها وعتقها ورثت؛ لأنه متهم 
أنت حرة في غد وطلقها الزوج في يومه ورثت؛ لأنه متهم حين علم بعتقها فإن لم يعلم فلا 
لها الزوج أنت.طالق ؛ ريح طانه EES U‏ له 
ا بحت انها أنت طالق في غد ففيه وجهان : 

أحدهما: لها الميراث لاتهامه فيه. ظ ظ 

ولاف + نيراف هادان لوب سا 
Ss‏ 


وقال مالك : ترثه وهذا خطأ لأمرين : 

أحدهما: ما قدمناه من أن اختيارها للطلاق مانع من ميراثها وهي بالردة مختارة له . 

والثاني : أنها بالردة قد صارت إلى حال لو مات لم ترثه : ظ 

فأما إذا ارتد الزوج دونها بعد طلاقه وفي مرضه فمذهب الشافعي لا ترثه وقال أبو 
حنيفة ومالك ترثه» وفرق أبو حنيفة بين ردتها وردتهء بأن ردتها اختيار منها للفرقة وليس ردته 
اختيار فيها لذلك. وهذا الفرق فاسد؛ لاستواء الردتين في إفضائهما إلى حال لومات فيها 
لم ترثه فاستوت ردتها في ذلك وردته» ولو ارتدت الزوجة في مرضها ثم ماتت لم يرثها 
الزوج. ٠‏ < 

وقال أبو حنيفة : يرثها؛ لأنها متهمة بذلك في إزوائه عن الميراث كما يتهم الزوج في 
الطلاق في المرض. وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما: قدمناه من أن المرتد لا يورث . 


والثاني : | لا ينسب العاقل أنه قصد بالردة إزواء وارث وضرره عليه أعظم من ضرره 
على الوارث وليس كالطلاق الذى لاضرر عليه فيه . 


\or 
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فصل: ولو قال لها في صحته إن لم أدفع إليك مهرك فأنت طالق ثلاثاً ثم لم يدفعه 
اھا خی مانت لم.يرتهاء لأنها قد بانت منه بالحنث ولو مات قبلها ورثته؛ لأنها مطلقة في 
المرض» ولو ماتت فاختلف الزوج ووارثهاء فقال الزوج: قد كنت دفعت إليها مهرها في 
حياتها فقد برئت منه» ولي الميراث؛, وقال وارثها: ما دفعت إليها وهو باق عليك ولا ميراث 
للك الول قول الزوج في أن لا بقع الطلاق لقو قول الوارث في با المهر فإذا حلف 
الزوج أنه قد دفع المهر لم يلزمه الطلاق؛ لأن الأصل أن لا طلاق» وإذا حلف الوارث حكم 
له بالمهر؛ لأن الأصل بقاء المهر. 
فصل: وإذا لاعن الزوج من امرأته في مرضه لم ترثه سواء كان لعانه عن قذف في 
الصحة أو عن قذف فى المرضء. وقال أبو يوسف : ترثه كالمطلقة سواء كان عن قذف في 
الصحة أو فى المرضء وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي إن كان عن قذف في 'الضحة لم ترنه: 
وإن كان عن قذف في المرض ورثته وهذا فاسد من وجهين : 
أحدهما: أن الفرقة في اللعان تبع لنفي النسب وسقوط الحد وذاك مما يستوي فيه حال 
الصحة والمرض. والفرقة في الطلاق مقصودة فجاز أن يفترق حكمها في الصحة والمرض . 
والثاني : أن سقوط الميراث بنفي النسب أغلظ من سقوطه بوقوع الطلاق فلما كان في 
نفي النسب باللعان في الصحة والمرض سواء في سقوط الميراث به وجب أن يكون وقوع 
الفرقة به في الصحة والمرض سواء في سقوط الميراث . 
فإن قيل : فلم لا كان نفي النسب باللعان في حال المرض مانعاً من الميراث كالطلاق 
في المرض لا يمنع من الميراث قيل : الفرق بينهما أنه قد يدخل عليه من ضرر اللعان 
ما ينفي عنه التهمة ولا يدخل عليه من ضرر الطلاق ما ينفي عنه التهمة فافترقا. 
فصل: نأما إذا آلى من زوجته في مرضه ثم طلقها فيه لأجل إيلائه ورئت كماترث 
بالطلاق في غير الإيلاء بخلاف اللعان ولو كان الى منها في الصحة ثم طلقها في المرض 
لم يتقدم من إيلائه في الصحة فهذا على ضربين : 
أحدهما : : أن يكون طلاقه قبل مضي أربعة أشهر» ومطالبته بحكم الإيلاء من فيئة أو 
طلاق فهذه لا ترث ؛ لباقي ار فار هما 
والضرب الثاني : أن يكون طلاقه بعد أربعة أشهر فهذاعلى ضربين : 
أحدهما : أن يكون قبل مطالبة الزوجة له بالفيئة أو الطلاق فهذه ترث أيضاً؛ لأنه مختار 
لوقوع الطلاق فصار متهما. 
والضرب الثاني : أن يكون طلاقه بعد مطالبته بالفيئة أو الطلاق ففيها إذا ورثت 
المطلقة في المرض وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في المولى إذا امتنع بعد أربعة أشهر 
من الفيئة أو الطلاق هل يطلق الحاكم عليه جبراً أم لا؟ فأحد القولين يطلق عليه جبراً فعلى 
هذا لا ميراث لها ؛ لأن طلاقها كان واجبا؛ لأنه لولم يفعله لأوجبه الحاكم جبرا. 


کتاب الفرائض/ باب ميراث المرتد 


والشاني : لا يطلق عليه فعلى هذا لها الميراث؛ لأنه أوقع الطلاق مختاراً والله 

فصل: وإذا فسخ الزوج نكاح امرأته في مرضه بأحدى العيوب التي توجب فسخ نكاح 
لم شرثه بخلاف الطلاق» ولأن الفسخ بالعيوب مستحق على الفور» وفي تأخيره إسقاطه 
فلم يتهم ولیس كالطلاق ؛ لأن تأخيره لا يسقطه. ولو أرضعت أم الزوج امرأته الصغيرة 
خمس رضعات في الحولين يفسخ نكاحها ولم ترثه سواء ء أرضعتها بأمره أو غير أمره؛ لأن 
وفوع ع ل ا ليا أم زوجته 
بشبهة وهو مريض بطل نكاحها ولم يرث . 

فصل: وإذا طلق المريض ا ای وو اا رچ بي 
ف e cS ES‏ 
وإب فيل : إن المطلقة في المرض ترث ففيه وجهان : 

أحدهما: أن الميراث بين الأربع المطلقات والأربع المنكوحات على ثمانية أسهم ؛ 
لأن كلا الفريقين وارث. 

والوجه الثاني : أن 0 ع المطلقات دون ا لأنه يكن له 
ثم ع ومات ففيه ثلاثة أوجه . 

أحدها: أن للمنكوحة ربع الميراث ويوقف ثلاثة أرباعه بين الأربع حتى يصطلحن 
عليه وهذا إذا قيل إن المطلقة فى المرض لا ترث . 

الخ اكائ إن الراك هن أخمانا وهنا اقا إن الحظلفة فى السرضن رت 
مع المنكوحة. 

والوجه الثالث : أن الميراث للأربع أرباعا دون المنكوحة الخامسة وهذا إذا قيل إن 
المطلقات يدفعن المنكوحات عن الميراث . 

فصل: وإذا ورثت المطلقة في المرض اعتدت بالأقراء عدة الطلاق وبه قال مالك وقال 
أبو حنيفة تعتد بأكثر الأجلين من عدة الطلاى أو الأقراء أو عدة الوفاة بأردعة اشير و غر وها 
لیس بصحيح ؛ لأن المرض لا يغير من أحكام الطلاق شيئاً إلا الميراث الذي هو فيه متهم وما 
سواه فهو على حكمه في الصحة والله أعلم 


١6 





وَأَحَويْنِ لآب وام د الضف ولا سدس وَلِاحوْينٍ للام م ال ميته ولاب 
اد لأن الآأبَ لما سَقَطَ حَكُمُهُ وَصَارَ أن لم يَكُنْ وَضَارُوا ب n‏ ا 
الْحَسَنِ هَل وَجَدْتَ الرَّجَلَ مُسْتَعْمَلا في حال م نأتي حَالَةٌ اْحرّى فلا يخود 
متيلا رفت نعم ماقا نحن وات وَحَالَنا فيه صاجبك مِنَ أن ارفج ينك الْمَرَاة بعد 
وت تطليقات تم بطلقها جل للرّوخ ة لَه ويَكُونَ مُبدِئا اها وتکون عِنْدَهُ عَلَى ثلاث 
وو نححها غد طلقم نهم کنا هدم اللا ل لما كان له نی في خلال الما هدم 
الاق اَي دمه إا كانت لا تجل إل به مالم يكَنْ له مَعَى في الوَاجدَة والتين وكانت 
واكم قبل زوج م يكن لَهُ معن فَتسْتعَمِلُ(قال) إنا لنقول بهذا فل تج ينل 
ف المر انض ؟(قلت) نعم لاب يَمُوتَ نه وَلِلابٍْ إخوة فلا يرون مع الاب فإ كان الاب 
با ونوا ولم برت الأب من قبل امك الا قذ اناو (الشكتة دكين لم كن 
قال الماوردى : وهذه المسألة تسمى المشتركة لاختلاف الناس في التشريك فيها بين 
ولد الأم وولد الأب والأم وتسمى الحمارية لأن رجلا قال لعلي عليه السلام حين منع من 
التشريك أعطهم بأمهم وهب أن أباهم كان حمارا. 
وشروط المشتركة أن يجتمع فيها أربعة أجناس زوح وأم أو يكون مكان الأم جدة وولد 
الأم أقلهم اثنان أخوان أو أختان أو أخ وأخت ذو فرض. ومن لا فرضن له هن ولك الاب ولام 
أخ أو أخوان أو أخ وأخت فإذا استكملت شروطها على ما ذكرنا كان للزوج النصف وللام أو 
الجدة السدس وللأخوين من الأم ا ا ل 
لا فمذهب الشافعي أن ولد الأب والأم يشاركون ولد الأم في ثلثهم ويقتسمونه بالسوية بين 
دكورهم وإنائهم. ويه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضوان الله 
عليهما ومن التابعين عمر بن عبد العزيز وشريح وسعيد بن المسيب وطاوس وابن سيرين ومن 
الفقهاء مالك والنخعي والثوري وإسحاق وقال أبو حنيفة : ولد الأم يختصون بالثلث ولا 
يشاركهم فيه ولد الأب والأم. وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبو 
موسى الأشعري رضي الله عنهم» ومن التابعين الشعبي» ومن الفقهاء ابن أبي ليلى وأبو 
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يوسف ومحمد ES‏ وروي عن زيد وابن مسعود وابن عباس رصي 
الله عنهم القولان معأ أ ما زيد فروى الشعبي عنه أنه لم يشرك وروى النخعي عنه أنه شرك 
وهو المشهور عنه وقال وكيع بن الجراح : ما أجد أحدا من الصحابة رضي الله عنهم إلا وقد 
اختلف عنه في المشتركة إلا علي بن أبي طالب عليه السلا م فإنه لم يختلف عنه أنه لم يشرك 
وأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العام الأول فلم يشرك وأتى في الثاني فشرك وقال 
تلك على ما قضينا وهذه على ما تقضى » فأما من منع من التشريك فاستدل عليه بما روي 
عن النبي ية أنه قال: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض 
فلأولى عصبة ذكر فمنع من مشاركة العصبة لذوي الفروض وإعطائهم ما فضل عنها إن فضل 
وليس في المشتركة بعد الفروض فضل فلم تكن لهم مشاركة ذي فرض لأنهم عصبة فلم يجز 
أن يشاركوا ذوي الفروض كالأخوة للأب؛ ولأن من كان عصبة سقط عند استيعاب ل 
للتركة قياساً على زوج وأم وجد وأخ جاز لمااستوعب الزوج والأم والجد المال فرضاً سقط 
الأخ. ولأن كل أخ حاز جميع المال إذا افير أذ كرت عه مرعا E‏ 
زوج وأخت للآب وأم لو كان معها اخ لأب سقط ولو كان مكانه أخت للأب كان لها السدس 
فكان تعصيب الأخ موجبا لحرمانه سدس الأخت كذلك تعصيب ولد الأب والأم يمنعهم من 
مشاركة ولد الأم» ولأنه لما جاز أن يفضل ولد الأم على ولد الأب والأم مع إدلاء جميعهم 

اا و ر وإن ی الام 6 ري لوكانت التريص 
زوجا وأما وأخا لأء وعشرة إخحوة لأب وأم أن الأخ من الأم السدس ولجميع الإخوة للأب 
والأم وهم عشرة السدس فلما لم يمتنع أن يفضل عليهم لم يمتنع أن يختص بالارث 
دونھم ٩‏ 

OE E‏ بشاركوا ولد الأم في فرضهم إذا لم يرثوا 
بأنفسهم لمشاركتهم لهم في الإدلاء بالأم لجاز إذا كانت الفريضة بنتا وأختأً لأب وأم وأختا 
اوه Tg‏ النصف الباقي بين الأخت للأب والأم والأخت للأب 

شتراكهما في الإدلاء بالأم» ولا يفضل ذلك بالأم ؛ لأن ولد الأم لا يرث مع البنت وفي 
الإجماع على إسقاط حن القول دليل على إسقاط الريك ين ولد اام رولد الات والام: 

قالوا : ولأنه لوجاز أن يكون ولد الأب والأم ‏ يشاركون ولد الأم في فرضهم ار 
اسيم لمشاركتهم لهم في الإدلاء بالأم لجاز إذا E ES‏ لأب وأم وأخحتا 
لأب أن يكون للبنت النصف ويكون النصف الباقي بين الأخت للأب والأم والأخت للأب 
لاشتراكها في الادلاء بالأن ولا يفضل تلك بالأم لأن ولد الأء لا يرث مع الت وفي الإجماع 
على إسقاط هذا القول دليل على إسقاط التشريك بين ولد الأم وولد الأب والأم . 

قالوا: ولأنه لو جاز أن يرث ولد الأب والأم بالفرض إذا لم يرثوا بالتعصيب لجاز أن 


. في ب فلما لم يمتنع أن يختص بالسدس دونهم لم يمتنع أن يختص بالإرث دونهم‎ )١( 


١ /اه‎ 





كتاب الفرائض/ باب ميراث المشتركة 
يجمع لهم بين الفرض والتعصيب فيشاركوا ولد الأم في فرضهم ويأخذون الباقي بعد الفرض 
00 م ل 
َالأمرْبُونَ4 [التساء 3 2 0 هذا ا استحقاق الجميم ا ل الديل 
بوي ار رايد وي اا 0 
لبا ب د ين تر E‏ لاخر د جار دامر ورت 
بأحدهما ان یرت الا شر فاس على ا ¿ العم إذا كان أخالأم ولأن كل من : فيه معنى التعصيب 
a RR‏ 
للأضعف. وليس في أصول المواريث سقوط الأقوى بالأضعف. وولد الأب والام أقوى من 
ولدالام ا ا دام يم الأب قوة لم يزدهم ضعفا وأسوأ 
حاله أن يكون وجوده كعدمه كما قال السائل : هب أن أباهم كان حمارا. 

فأما الجواب عن قول النبي ب أبقت الفرائض فلأولى ذكر فهو أن ولد الأب والأم 
يأخذون بالفرض لا بالتعصيب فلم يكن في الخبر دليل على منعهم . 

وأما قياسهم على الإخوة للأب فالجواب عنه : أنهم لا يأخذون بالفرض لعدم إدلائهم 
الفروضن لتجميم التركة, 
سقوط رحمهم كالأب إذا سقط أن يأخذ بالتعصيب لم يوجب سقوط أخذه بالفرض . 

فإن كانت المسألة زوجا وأماً وجداً وأخاً سقط الأخ؛ لأنه الجد يأخذ فرضه برحم 
الولادة فجاز أن يسقط مع الأخ لفقد هذا المعنى فيه وخالف ولد الأم لمشاركته له من جهة 
الأم . 

زا افتدلالهم بأن سن جار سميم الال بالتعصيب جار أن تكون مضت سی لمان 

فالجواب إن الأخ للآب ليس له سبب يرث به إلا بالتعصيب وحده فلم يجز أن يدحل 

الا ترى أنه لو اجتمع في هذه المسألة مع الأنت للأب الأخ للأب أسقطها؛ لأنه نقلها 
عن الفرض إلى التعصيب» وليس كذلك الإخوة للب والآم ؛ لأن لهم رحما بالأم يجوز أن 
يشاركونها ولد الأم . 


١6 





كتاب الفرائض/ باب ميراث المشتركة 

وأما استدلالهم بأنه لمبا جاز أن يفضل ولد الأم على ولد الأب والأم جاز أن يسقطوا 
E‏ 

فالجواب عنه إنه لما جاز أن يفضلوا عليهم ؛ لأنهم ورثوا بتعصيبهم دون أمهم 
وميراثهم بالتعصيب أقوى؛ لأنهم قد يأخذون به الأكثر. فجاز أن يأخذوا به الأقل. فإذا سقط 
تعصيبهم لم يسقطوا برحمهم؛ لأنها أقل حالتهم فلهذا المعنى جاز أن يفضلوهم ولم يجز أن 
إنما تسقط من الإخوة والأخوات من تفرد إدلائه بالأم فإذا اجتمع الأمران في واحد لم يسقط› 
ثم رأينا من جمع الادلاء بالأبوين أقوئ فجاز أن يكون أحق وهذا بخلاف المشتركة؛ لأن 
المخالف فيها جعل الأضعف أقوى وأحق فأين وجه لجح بين المضادة وكيف طريق 

وأما استدلاليب بأنهم لو ورتوا بالفرض لجمعوا ر ا 


فالجواب عنه إن الفرض منهم أضعف من التعصيب؛ لأن الميراث به اجتهاد عن نص 
فلم يجز أن يجمع لهم بين التعصيب الأقوى والفرض لاضف ولب كذلك فرص الات 
لقوته ومساواته التعصيب الذي فيه فجاز أن يجتمع له ال 

فصل : ناذا 01ت وجوت ارف ون و اتر ف ا و 
أن یسوی فيه بين ذكورهم وإناثهم ؛ لأن ولد الأم لا يفضل ذكرهم على إنائهم . < 

فلو كانت العسالة زوجا وأماً وأختين لأم وأخوين لأب وأم كان لا و 
ليوات رين ادس رادم بالسوية فلو كان مكان الأخوين للأب والأم أختان لأب وأم لم تكن 

مشتركة لأن للأخوات فرضا فيكون للزوج النصف وللام السدس وللأخوين من الام الث 
وللأختين من الأب والأء الثلثان وتعول إلى عشرة ة ولو كان مع الأختين للأب والأم أخ صارت 
ب SS‏ 
واحدا سفظ التشتويك ؛لأنه يبقى من الفروض سدس يأخذه ولد الأب والاأم بالتعصيب والله 


E 010007‏ قرو ا وم 
داب مدرّاث ولد الملا عئة 


قال الشّافعي رَجِمَهُ الله نَعَالَى : « وقلا إذَا مات وَلَدُ الْمُلاعنَةِ وَوَلَدُ الرّنا وَرِنَتَ امه 
َّهَاوإشرّه لَه ورتا ما بي إن كانت امه موه وء اق كان ماقي يران 
لك الو اك ا ل ولا لَهَا كان ما بَقِيَ لِجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ بَعْض الناس 
GT‏ لتقف + عطق اموز راسجوا ورور وال 
تبت وقالوا كتف لَمْ نَجعَلوا عصبتة عَصبة امه كما حلم مَوَالِيهِ مَوَالِي امه؟ (قلنا) بالآمر 
مي سواه O E‏ سد او TE E‏ 
م قوق ب ات عرية أكون مضه عصة ولا بون هع بون 


واد 4 


cl lS اعرا ال‎ e 
. يكون من اللعان على ثلاثة مذاهب‎ 


أحدها : وهو مذهب الشافعي اه بلعان او رطا يح الح ا 
والثاني : وهو مذهب مالك أن بلعانهما جميعا تقع الفرقة وينتفي عنه الولد. 


والثالث : وهو مذهب ا حنيفة أن بلعانها وحكم الحاكم يقع الفرقة وينتفي عنه الولد 
وحجاج هذا الخلاف يأتى في كتاب اللعان إن شاء الله . 


)١(‏ أخرجه من رواية واثلة , بن الأسقع رضي الله عنه :: أجافي الد 77 ۰ وأبو داود 70/7" كتاب 
الفرائض باب ميراث ابن الملاعنة (59559؟) والترمذئ 178/14 كتاب الفرائضن باب ما جاء ما يرث 
النساء من الولاء )5١١5(‏ والنسائي ذكره المزني في تحفة الأشراف حديث 49 .)١١75113(‏ واین 
ماجة 9١5/7‏ وأبوداود 84/4 كتاب الفرائض باب تحوز المرأة ثلاثة مواريث (77/47) وأبوداود 
4 كتاب الفرائض (518) والحاكم في المستدرك ۳١١ 54٠/85‏ كتاب الفرائض باب أول من أعال 
الفرائض عمرء والبيهقي 1٠/7‏ ؟ كتاب الفرائض. باب الميراث بالولاء. 





| 





كتاب الفرائض/ باب ميراث ولد الملاعنة 


فإذا انتفى الولد باللعان عن الزوج ولحق بالأم انتفى تعصيب النسب فقد اختلفوا هل 
تصير الملاعنة أو عصبتها عصبة له أم لا؟ فمذهب الشافعي أنها لا تكون له عصبة ولا تصير 
أمه ولا عصبتها له عصبة. وبه قال من الصحابة زيد بن ثابت وابن عباس في إحدى الروايتين 
عنه» ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومن الفقهاء الزهري ومالك وقال أبو 
حنيفة : تصير أمه عصبة له ثم عصبتها من بعدهاء وبه قال ابن مسعود» وقال أحمد بن حنبل 
: تصير عصبة الأم عصبة له. وللأم فرضها وبه قال علي بن أبي طالب عليه السلام . 

واستدل من جعل أمه وعصبتها عصبة له بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي ية جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها . 

وما رواه عبد الواحد بن عبد الله البصري عن واثلة بن الأسقع عن الثنى يكل قال : 
الا نوز ذلك م رارت دته او ها وولوها الذى اع عليه 

وروي عن داود بن أبني هند عن عبد الله بن عبيد بن عمر الأنصاري قال كتبت إلى 
صديق لي من أهل المدينة من بني زريق أسأله عن ولد الملاعنة لمن قضى به رسول الله 
اة فكتب إليه إني سَأَلْتٌ فَأخبرّث أنه قَضَى به امه هي بمَثِْلَةٍ أبيه وام وروي عن الشعبي 
قال بعث أهل الكوفة رجلا إلى الحجاز في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما بعثوه إلا 
في ميراث الملاعنة يسأل عنه فجاءهم الرسول أنه لأمه وعصبتهاء ولأن الولاء كالنسب في 
العصيب والدكل للج ثيك عليه الررسمن جيه الأ إذا لم ان هاب دمر بيجي لابب جار 
أن يثبت له بالتعصيب من قبل الأم إذا لم يثبت يثبت له بالتعصيب من جهة الأب ويتحرر منه 
فياسان : ْ 

أحدهما: أن كل جهة جاز أن يثبت عليها الولاء فيها جاز أن يثبت عليه التعصيب منها 
كلام 

والثاني : أ ن ما حيز به الميراث من جهة الأب جاز أن يحاز به من جهة الأم كالولادة. 

ودليلنا ما روي عن النبي يل أنه قال : ألجموا الْفْرَائض بأَهُلِها فَمَا أبعت الْمَرَائْضِ 
فلاؤلى جل ذكر وقد فرض الله تعالى للام الثلث فلا يجوز أن يزاد عليه وروى الزهري عن 
درفي ا ء أن النبيت بلا لاعن بين الزوجين وكانت حاملا فانتفى من ولدها فكان يدعى 
إليها ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله تعالى “لها وهذا نص ولأن كل من 
أدلى بمن لا تعصيب له لم يكن له تعصيب كابن العم للام ؛ لأنها قرابة بعتق يقدم عليها 
المعتق فلم يستحق بها الإرث كالرضاع» ولأن كل من أحرز معه المولى المعتق جميع التركة 
لم يستحق الإرث بالقرابة كالعبد الكافر» ولآن التعصيب قد يعدم الوت مع معرفة النسب 


الس ٠٠‏ ماه 


)١(‏ أخرجه البخاري 4/۸ في التفسير (51755) وفي الطلاق O‏ 5 في اللعان 
)۱٤۹۲/۱(‏ والبيهقي (7508/5). 


كتاب الفرائض/ باب ميراث ولد الملاعنة بتي 089 


كما يعدم باللعان للجهل بالنسب فلما كان عدمه بالموت لا يوجب انتقاله إلى الأم وجب أن 
يكون عدمه باللعان لا يوجب انتقاله إلى الأم وتحريره قياسا أن عدم التعصيب من جهة لا 
يوجب انتقاله إلى غير جهته كالموت» ولأن الأم لو صارت عصبة كالأب لوجب أن تحجب 
الإخوة كما يحجبهم الأب وفي إجماعهم على توريث الإخوة معها دليل على عدم 
تعصيبهاء ولأن استحقاق العصبة للميراث في مقابلة تحملهم للعقل وولاية النكاح 
فلما لم تعقل عصبة الأم ولم يزوجوا لم يرثوا. 

وی افا انما تقوم وى اا له ت يشت إلا بشوت النسب قياسا على العقل . 

فأما الجواب عن حديث عمرو بن شعيب ce ed‏ 
تابعي » والثاني صحابي » فإذا لم يعين أحدهما لحق بالمرسل فلم يلزم الاحتجاج به على أنه 
محتمل أنه جعل ميراثه لأمه إذا كان لها عليه ولاء ثم لورثته ولائها من بعدها وبمثله يجاب 
عن حديث واثلة بن الأسقع» أو يحمل على أنها تحوز ميراثه وهو قدر فرضهاء ويستفاد به أن 
لعانها عليه لا يؤثر في سقوط ميرائها منه . 

أما حديث داود بن أبي هند فمرسل ثم لا دليل فيه؛ لأنهم سألوا عن ولد الملاعنة لمن 
قضى به قالوا: قضى به لأمه هي بمنزلة أبيه وأمه في كفالته والقيام بحضانته؛ لأنه لم يجز 
الات دقو 

وأما قياسهم على الولاء فالمعنى فيه أنه قد يثبت يثبت من جهة الأم كثبوته من جهة الأب 
وهو من جهة الأآم افو وخافك لعييب للق إلا إطيت د 
التعضيتة.: 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا ومات ابن الملاعنة فترك أمه وخالا فعلى قول أبى حنيفة وهو 
قول ابن مسعود رضى الله عنه المال كله لأمه وعلى قول أحمد بن حنبل وهو قول على بن 
5 طالب عليه السلام لأمه الثلث والباقي للخال؛ لأنه عصبة الأم وعلى قول الشافعي وهو 
قول زيد بن ثابت رضي الله عنه لأمه الثلث والباقي لمواليها إن كان على الأم ولاء؛ لأن 
الولد داخل في ولاء أمه. فإن لم يكن على الأم ولاء فالباقي بعد فرضها لبيت المال فلو ترك 
ابن الملاعنة أما وأخا وأختا فعلى قول أبي حنيفة» وهو قول ابن مسعود المال كله للأم» 
وعلى قول أحمد بن حنبل وهو قول علي عليه السلام لأمه السدس ولأخيه وأخته الثلث بينهما 
بالسوية والباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» وعلى قول الشافعي وهو قول زيد بن ثابت 
لآم ال ر واا ااه نوما ر ولان ار ا لم يكن ا ان 
فلو كان ولد الملاعنة توأمين ابنين فمات أحدهما فترك أمه وأخاه فقد اختلف أصحابنا فى 
أخيه هل يرثه ميراث أخ لأم أو ميراث لأب وأم على وجهين : 1 

أحدهما: وهو قول الأكثرين من أصحابنا أنه يرث ميراث أخ لأم. لأنهما لما عدما 
الأب عدما الإدلاء بالأب. فعلى هذا يكون لأمه الثلث ولأخيه السدس والباقي للمولى إن 
كا ناو لحت المال.. 

الحاوي في الفقه/ ج8/ م١١‏ 


۱1۲ 





كتاب الفرائض/ باب ميراث ولد الملاعنة 


والوجه الثاني : حكي عن أبي إسحاق المروزي وأبو الحسن بن القطان وهو مذهب 
ا ان بر هرات اخ و ا ن رانين من عمل زاح ول التواحن ل ون ل 
من أب واحدء ألا ترى أن أيهما اعترف به الملاعن تبعه الآخر فى اللحوق فعلى هذا يكون 
لأمه الثلث والباقي للأخ ؛ لأنه أخ لأب وأم فكان أولى من المولى وبيت المال. 

فصل: فأما ولد الزنا فحكمه حكم ولد الملاعنة في نفيه عن الزاني ولحوقه بالأم وعلى 
ا الاخلوات عل تصي الام وضصيها عضب لهام لا؟ غير أن توأم الزانية لا يرث إلا 
ميراث أخ لأم باجماع أصحابنا ووفاق مالك» وإن اختلفوا في توأم الملاعنة فإن ادعى الزاني 
الولد الذي ولدته الزانية منه. فلو كانت الزانية فراشا الرجل كان الولد في الظاهر لاحقاً بمن 
له الفراش» ولا يلحق بالزاني لادعائه له لقوله كل «الوَلَدُلِلْفْرَاش وَللْعَاهِرٍ الْحَجَرِ» . 


فما إن كانت :الؤائئة حل ولت فرراش) لخد يلحا وها مدهي الائ أن الولد 
لا يلحق بالزاني » وإن ادعاه وقال الحسن البصري : يلحقه الولد إذا ادعاه بعد قيام البنية وبه 
قال ابن سيرين'“وإسحاق بن راهوية وقال إبراهيم يم النخعي يلحقه الولد إذا ادعاه بعد الحد 
SS o‏ سيق ل eG‏ رسا ارين ل 
الولدء وإن لم يتزوجها لم يلحق به ثم استدلوا جميعا مع اختلاف مذاهبهم بما روي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يليط أولاد البغايا في الجاهلية بابائهم في الإسلام , 
ومعنى يليط أي يلحق . 

قالوا: ولأن لماكان انتفاء الولد عن الواطىء باللعان لا يمنع من لحوقه به بعد 
الاعتراف فكذلك ولد الزناء كس م م 
ا اوت E‏ ين 


فراش م عار ةلا مها اؤ ام لا بها اأ ا 
EE OE‏ الزنا لو لحق بادعاء الزاني إياه للحق به إذا أقرْ بالزناء وإن 
لم يدعيه كولد الموطؤة يشبه في إجماعهم على نفيه عنه مع اعترافه بالزنا دليل على نفيه عنه 
مع ادعائه له ولأنه لولحق بالاعتراف لوجب عليه الاعتراف وقد أجمعوا على أن الاعتراف به 
لا يلزمه فدل على أنه إذا اعترف به لم يلحقه . ظ 

فأما الجواب عن الحديث المروي عن عمر رضى الله عنه أنه كان يليط أولاد البغايا 
في الجاهلية بآبائهم في الإسلام فهو أن ذلك منه في عهار البغايا في الجاهلية دون عهار 


)١(‏ في ب إذا أوعاه بعد إقامة الحدود عليه ويتوارثاه وبه قال ابن سيرين . ظ 
(۲) أخرجه الترمذي ۳۷۲/٤‏ كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل 
.)51١١59‏ ْ 
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كتاب الفرائض/ باب ميراث ولد الملاعنة 
الإسلام» والعهار في الجاهلية أخف حكماً من العهار في الإسلام» فصارت الشبهة لاحقة به 
ومع الشبهة يجوز لحوق الولد» وخالف حكمه عند انتفاء الشبهة عنه في الإسلام . 
U ORC‏ نينا EN‏ لوي كان لجنا 
بالواطىء قبل اللعان جاز أن يصير لاحقا به بعد الاعتراف؛ لأن الأصل فيه اللحوق والبغاء 
طارىء وولد الزنا لم يكن لاحقاً به في حال فيرجع حكمه بعد الاعتراف إلى تلك الحال. 


س ل م 
ناب منرّاتث المحوس 


قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «إذا مات لمَجوسي واا ا تطرنا 
8 اغظم السَببيْنٍ راما په المي لأر وَاعْظمُهُمَ ا فِإِذًَا كانت ام ات 
واا َأنها آم وَدَلِكَ لن الام ت تت في كل حال الات فد رول وَعَكَذَا جَمِيعٌ فََائْضْ 
على هَِه ةوقال بَْض الاس وْرَنّهَا مِنَ الوجهيْنِ معا لتا إِذَا كان مَعَهَا احت وهي 
أم؟رقَالَ) َحَمُْبَامِنَ الثلْثِ بان مَعَهَا انين ل آحَرَ انها أَختٌوقلنا/ 0 ا 
حَجَبْهَا الله تَعَالَى بعَيِرِهًا لآ بنفْسِهًا؟(قال) بَلَى فلا وَغَيْرهَا جلافها؟ قَالَ: نعم قُلْنَا فَإِذَا 
نقصتھا بنمسها فهَذَا جلاف ما نقصها الله الى به ورایت ما إذا كانت اما على الكمال, كيف 
جور أن ليها يَْضها ود الور ري را ابا وو يدن 


م 
ن م 


ا ال تزا تل أشترمن لاترياء. 


وكانت له أا وحده أب کان للات اسنا أا لآم كان الأب له أب و لأم. 


ولو تزوج المجوسي ننه ودم اسنا فكان الولد مله انا وابن شت وكان الأب أب 22 
أب أم وكان الف لل ابنأ 2 لأس وكانت له وأختا لأس 


ا وكان للحت ا بن أخ» كاك له أن اعم رافق او الان فى وه 
لته ةادا كان ذلك فى المج س :وق اسلموا أو تحاكموا إلينا في مواريثهم أو كان في 
المسلمين مع الشبهة فإن اجتمع فيه عقد نكاح وقرابة سقط التوريث بالنكاح لفساده وتوارثوا 
بالقرابة المفردة بالاتفاق وإن اجتمع في الشخص الواحد منهم قرابتان بنسب توجب كل 
واحدة منهما الم. راث فإن كانت إحداهما تسقط الأخرى كأم هي جدة» أو بنت هي أخت لآم » 
ورثت بابنتها وألغيت الميحجوية اهما اعا وإن كان إحداهما لا تسقط الأخرى كأم هي 

أخت أو أخت هي بنت فقد اختلف الناس هل تورث بالقرابتين معاً أم لا فقال أبوحنيفة 


أورثها بالقرابتين معا وبه قال من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن ن عباس . ومن ¿ التابعين 
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كتاب الفرائض/ باب ميراث المجوس 
عمربن عبد العزيز ومكحول» ومن الفقهاء النخعي والشوري وابن أبي ليلى وأحمد 
وإسحاق . 

وقال الشافعي أورثها بأثبت القرابتين » وأسقط e‏ 
و یرد وا و ی کی على ا 
0 وقال 0 يك والحقوا 0 اهلها ۳ ال إسقاط بعضها. 
لدت ماكر : إذا کان اشا 3 
لم يجز الاتتصنار عا إحدى ا بتين 

ودليلنا قوله تعالى : وان كانت وَاحِدَةَ فَلَهَا النضفٌ4[النساء ]١١‏ فلم يزد الله تعالى 
هذاء ولأن الشخص الواحد لا يجتمع له فرضان مقدران من ميت واحد كالآخت للأب والام 
لا تأخذ النصف بأنها أخت لأب والسدس بأنها أخت لأم ولأن كل نسب أثبت الله تعالى به 
التوارث جعل إليه طريقا كالبنوة والمصاهرة فلما لم يجعل إلى اجتماع هاتين ال نهدا 
ال 0 تي 0 
كالخنثى لا يرث بأنه ذكر وأننى . 

والثاني : أن سبب الإرث إذا حدث عن محظور لم يجز التوارث به كالأخت إذا صارت 
زوجة واستدل الشافعي بأن مجوسيا لو ترك أختا وأما هي أخته لم يخل أن تحجب الأم 
إلى السدس أو لا تحجب. فإن لم تحجب فقد كمل فرض الأم مع الميراث الأختين 

فأما الجواب عن استدلالهم بالظاهر فهو حمل المقصود بها على انفراد الأسباب 
اعارا الت المغتاف دون النادر الشاذ وليس يجوز حملها على ما حظره الشرع وح العرف 
دون ما جاء الشرع به واستقر العرف عليه وقرابات المجوس الحادثة عن مناكحهم لم يرد بها 
إراحة لفرت اشير فيه 


وأما استدلالهم بأن اجتماع الفترابشين يفيك أحيك ار من تقديم أو تفضيل ففاسد 


5 سس للسِي4 هب بي يي -کتاب الفرائض/ باب ميراث المحوس 
بالأخحت من الأب والأم مع الزوج يأخذ النصف الذي تأخذه الأحت للأب على أن جمعها 
بين القرابتين يمنع من مساواة الأمرين . 

فصل: فإذا ثبت توريث ذي القرابتين من المجوس أو من وطء الشبهة بأقواهماء نظرت 
فإن كانت يعدا مويو اا E PE‏ روي E‏ 
EE‏ ف ناح الع ا عا 

أحدهما: أب هو أخ. وهذا لا يكون إلا أخا لأم فهذا يرث لكونه أباء لأن الأخ يسقط 
مع الأب . 

والمسألة الثانية : ابن هو ابن ابن فهذا يرث بأنه ابن . 

والثالتة: شت E‏ ادق N‏ تريف انها حت 

والرابعة : أم هي أخت وهذه لا تكون إلا أختاً لأب فترث بأنها أم. لأن ميراث الأم 

والمسألة الخامسة : بنت هي أخت فإن كان الميت رجلا فهي أخت لأب [وإن كان 
امرأة فهي ألخت لأت ] فترث بأنها دلت . 

والمسألة السادسة : جدة هي أخت فان کانت الجدة أم الام فإن الأحت لا تكون إلا 
الأم ولا يخلو حال من وجد من ورثة الميت في هذه المسألة أن يورث معهم بكل واحدة من 
انين الفر اسن ین آم لاء > فإن كانوا ممن يرث معهم الأخت والجدة فقد اختلف أصحابنا هل 
ترث هذه بأنها جدة ام بأنها أحت على وجهين : 

أحدهما: ترث بأنها جدة؛ لأن الجدة ترث مع الأب والابن والأخت تسقط مع الأب 
الاين 

والوجه الثاني : أنها ترث بأنها أخت لأن ميراث الجدة طعمة وميراث الأخت نص ولآن 
فرض الجدة لا يزيد بزيادة الجدات وفرض الأخت يزيد بزيادة الأخحوات ولأن الأخوات 
صارت الأخت أقوى من الجدة . 

فأما إن كان الورثة ممن يورث معهم بإحدى هاتين القرابتين فهذا ينظر فإن كان 
التوارث معهم يكون بالتي جعلناها أقوى القرابتين مثل أن يغلب توريثها بأنها جدة وهم ممن 
ترث معهم الجدة دون الأفييى ت أو يغلب توريثها بأنها أخت وهم ممن ترث معهم الأخت دون 
الجدة فهذه ترث معهم بالقرابة التي غلبناها وجعلناها أقوى وإن كان التوارث معهم بالقرابة 


. سقط فى ب‎ )١( 
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كتاب الفرائض/ باب ميراث المجوس 
التى جعلناها أضعف مثل أن يخلب توريثها بأنها جدة وهم ممن ترث معهم الأخت دون 
الجدة كالأم والبنت أو يخلب توريثها بأنها أخحت وهم ممن ترث معهم الجدة دون الآأخحت 
كالأب والابن ففيه وجهان : 

أحدهما: أنها تورث معهم بالقرابة التي لا تسقط معهم لأن القرابة الأخرى إن 
لم تزدها خيرا لم تزدها شراء ولا يراعى حكم الأقوى في هذا الموضع كالمشاركة . 

والوجه الثانى : أنه يسقط توريثها بأضعفهما إذا لم ترث بالأقوى؛ لأن أقواهما قد 
أسقط حكم أضعفهما حتى كان الإدلاء بالأضعف معدوما والله أعلم بالصواب . 


باب ميراث الخنثى 


قال الشافعي : الخنثى هو الذي له ذكر كالرجال وفرج كالنساء أو لا يكون له ذكر 
ولا كرج وبكون له تفي يبول مله وهو وإن كان مشكل الحال فليس يخلو .أن يكون 
ذکرا و انق وإذا كان كذلك» اطي فإن كان يبول من أحد فرجيه فالحكم له» وإن 
كال وله هن دكرة فهو ذكر يجري عليه حكم الذكور في الميراث وغيره ويكون الفرج 
عضوا زائدا وإن كان بوله من فرجه فهو أنثى يجرى عليه أحكام الإناث في الميراث 
وغيره ويكون الفرج عضوا زائدا لرواية الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس عن 
يبول “وروى الحسن بن كثير عن أبيه أن رجلا من أهل الشام مات فترك أولاداً رجالا 
ونساء فيهم خنثى فسألوا معاوية فقال ما أدري ائتوا عليا بالعراق قال: فأتوه فسألوه 
فقال: من أرسلكمء فقالوا: معاوية» فقال: يرضى بحكمنا وينقم علينا بولوه فمن 
نوها نال فور 

فإن بال منهما فقد اختلف الناس منه فقال أبو حنيفة وصاحباه: أعتبر أسبقهما وأجعل 
الحكم له قال أبو الحسن بن اللبان الفرضي : وقد حكاه المزنى عن الشافعي ولم أر هذا في 
شيء من كتب المزني » وإنما قال الشافعي ذلك في القديم حكاية عن غيره ثم رد عليه 
ومذهبه الذي صرح به أنه لا اعتبار بأسبقهما. ولو اعيو الق كوا قال لاعير الكدرة كا قال 
أبو يوسف وقد قال أبو حنيفة لأبى يوسف حين قال أراعي أكثرهماأفتكيله ؟وحكي عن الحسن 
البصري أن الخنثى إذا أشكل حاله اعتبرت أضلاعه فإن أضلاع الرجال ثمانية عشرء 
وأضلاع المرأة سبعة عشر وهذا لا أصل له لإجماعهم على تقديم المال على غيره فسقط 
اعتباره . ٠‏ 

فصل: فإذا تقرر أن خروج البول منهما يقتضي أن يكون مشكلاً فقد اختلف الفقهاء 
فى ميراثه فمذهب الشافعى أنه يعطى الخنثى أقل نصيبه من ميراث ذكر أو أنثى . وتعطى 
E a o FC PEDE O OT EE‏ 
الورثةء ولا أوقف شيعا E‏ 10 شی ورزرات غه 


)١(‏ أخرجه البيهقى )72١/0(‏ باب ميراث الخنثى: وقال فيه محمد بن السائب الكلبى» لا يحتج به. 
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كتاب الفرائض/ باب ميراث الخنثى 
ا وروي عنه أنه أعطاه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى » وهذا قول ابن 
عباس والشعبي وابن ) أبي ليلى والأخير من قول أبي يوسف . 

ناو للضي تاها نو موسفتب: إن الميا بخ الين عالا كران E‏ 
أنثيين وأعطيه نصف الأمرين» وهكذا يقول في الثلاثة وما زادواء وقال محمد بن الحسن : 
أنَزّل الخنثيين أربعة أحوال : ذكرين وأنثيين والأكبر ذكر والأصغر أ قن واک ا 
والأصغر ذكراًء وأنزل الثلاثة ثمانية او ل رو لا رول عقا شف نوات والمخهسة: انين :ودين 


ا 

وما قاله الشافعي من دفع الأقل إليه ودفع الأقل إلى شركائه. وإيقاف المشكوك فيه 
أولى لفرت 

أحدهما: أن الميراث لا يستحق إلا بالتعيين دون الشك وما قاله الشافعي يعين 
وما ل 


النضاك إن كان خر رجا وللخنثئى لثلث كأنه أنثى ويوقفوا اماد لان E E‏ 
الخنتى . وإن بان أنثى رد على الابن. وعلى مذهب أبي حنيفة يكون ؛ للخنثى الثلث والباقي 
للابن ولا يوقف شيء. وعلى قول أبي يوسف ومحمد ومن قال ريل الأسؤال لو کان 
الخنثى ذكراً كان له النصف ولو كان أنثى كان له الثلث فصار له في الحالين خمسة أسداس» 
فكان له فى إحداهما ۴ سدسان ونصف وللابن لو كان الخنى ل العلقان؛ ولو كان ذكراً 
CO‏ ا اا ل 

ل را فعلى مذهب الشافعي للبنت الثلث وللخنثى 
التب > لأنه أقل والثلث الباقي موقوف لا يدفع إلى العم فإن بان الخنثى ذكراً رذ عليه وإن 
بان أنثى دفع إلى العم . 

وعلى قول أبي حنيفة يدفع الثلث الباقي إلى العم » ولا يوقف. 

وعلى قول من نزل حالين قال للبنت الثلث في الحالين فيدفع إليهاء وللخنثئى السدس 
إن كان ذكرا الثلثان, وان كان اف الت فصار له في الحالتين الكل. وكان له في أحدهما 
النصف› فيأخذه» ار تي 0 
لات أسهم وللعم سهم لد رذ او وی کا ا ی هر و 
ت ا E‏ وت ا وإن كان أنثى فمن أربعة» فصار مجموع 
الفريضتين من عشرين. وهو مضروب خمسة في أربعة» للابن الخمسان ثمانية أسهم. 


سح ع عب ب ا غير اكة اق 


وللبنت الخمس أربعة أسهم وللخنثى الربع خمسة أسهم ويوقف ثلاثة أسهم. فإن بان 
الخنثى رد عليه فصار له ثمانية أسهم كالابن» وإن كان أنثى رذ منها على الابن سهمان. 
ع ا 

ا ينو من أربعة أسهم للابن سهمان وللبنت سهم وللخنثى سهم 
ولا يوقف شي ء. ) 

ا i SG O OE‏ 
وللبنت إن كان الخنثى ذكرا أربعة وإن كان أنثى خمسة فصار له في الحالين تسعة فكان ل 
5 إحداهما أربعة ونصف وللخنثى إن كان :دكرا ثمانية» وإ کان أ خمسة .ع فصار له في 
عاو او عسي روي O E E‏ 

. للعم‎ ISS 

وعلى قول من نزل حالين يقول إن كانا ذكرين فالمال للولد»: وإن كانا أنثيين فللولد 
النصف ولولد الابن السدس والباقي للعم. فيأخذ الولد نصف الحالين وهو ثلاثة أرباع المال 
ويأخذ ولد الابن نصف الحالين وهو نصف السدس ويأخذ العم نصف الحالين وهو 
ااا ظ 
للولد وإن كانا کک ا الابيد السدس» والباقي للعم وإن كان ال e‏ 
ووك الاب اق الال زلدون كات الوك افق وول الاين ذكرا فللرند العف رالا 
لولد الابن, فصار للولد في الأربعة الأحوال ثلاثة أموال فكان له في كل حالة ربعها وذلك 
ثلاثة أرباع مال» ولولد الابن في الأربعة الأحوال ثلث المال فكان له في حالة واحدة ربع 
ذلك وهو نصف السدس ثم على قياس هذا والله أعلم بالصواب . 

إذا مات رجل وترك حملا يرثه» نظر حال ورثته فإن كان الحمل يحجبهم فلا ميراث 
ع EO Eh‏ ود وول e‏ 
وبه قال اا بن مرح ” استدلالا بأنهم رمن وبخد و واحد وروی يحبى بن 
yT‏ 0000 50 ا 5 الشافعي | أنه يوقف 


١ 


۱۷۹ 





كتاب الفرائض/ باب ميراث الخنثى 


كب ا ل ا O‏ ولا يدفع إليهم شيء إذا 
لم يتقدر أقل من فرضهم. لأن عدد الحمل غير معلوم على اليقين والميراث لا يستحق 
بالشك. ولا بالغالب المعهود. وليس لما ذكروه من تقديره بالواحد أو بالاثنين 00 
وجه لجواز وجود من هو أكثر وقد أخبرني رجل ورد علي من اليمن طالباً للعلم وكان من 
ABA TF E‏ ا 
الطريق فلما طلعت عليه الشمس وحمى بها تحرك فأخذ وشق فخرج منه سبعة أولاد ذكورا 
غاا چغ ) وكانوا خلقا سويا إلا أنه قال في أعضائهم قصر قال وصارعني ‏ رجل مبهم 
قفر ع بدا الین فيقال لي e‏ 
ES‏ فعلى هدا لواترك المت آنا وزو جاوفا و ال لا 
ينقصها الحمل منه. ولا يدفعها عنه وإنما الخلاف فى الابن فعلى قول أبي يوسف له 

النصف؛ ويوقف النصف وعلى قول محمد بن الحسن له الثدث ويوقف الان وعلى قول 
أبى حنيفة له الخمس وتوقف الأربعة الأخماس وعلى قول الشافعي يوقف الجميع حتى 
يوضع الحمل ولو تركت الأم زوجا وابن عم وأماً حاملاء وطلبت الورثة أنصبائهم نظر في 
حمل الام فإن كان من غير أب أعطى الزوج النصف والأم السدس؛ لأنها ما تلد اثنين 
فيحجبانها ويوقف الثلث فإن ولدت اثنين فأكثر ذفع الل إليهم . > فإن ولدت و دفع ال 
العا رة الاس الاق على ا ي اا ن ت الت 
ودفع السدس إلى ابن ) العم وينبغي لزوح الأم في مثل هذه الحال أن يمسك عن وطئها ليعلم 
تقدم حملها فإن لم يفعل ووطئها نظر فإن ولدت لأقل من ستة أشهر من حين الو ناة كان الولد 
وارثا لتقدم العلوق به على الوفاة» وإن ولدته لستة أشهر فأكثر لم ترث لإمكان حدوثه بعد 
الوفاة إلا أن يعترف الورثة بتقدمه فيرث هذا إذا كان حملها من غير الأب . 

فأما إن كانت الأم حاملا من أبي الميتة دفع إلى الزوج ثلاثة أثمان المال وإلى الأم 
الثمن ووقف أربعة أثمانه ؛ لأنها قد تلد بنتين فيكونا أختين من أب فتعول إلى ثمانية» فإن 
وضعت أئئنين بنين أخذ الموقوف وإن وضعت بنتا واحدة دفع إليها من الموقوف بثلاثة أثمان 
الخال :ورد الثم الباقي على الآم. وإن وضعت ابنأ كمل للزوج النصف وللأم الثلث ودفع 
لباقي إلى DL‏ 

وإن وضعت ابنتين كمل للزوج النصف وللأم السدس ودفع الباقي إلى الابنتين . 

ولو تركت زوجاً وأختاً لأب وأم وأختاً لأب وزوجة أب حاملا منه أعطى الزوج ثلاثة 
أسباع المال والأخت للأس والأم ثلاثة أسباعه ووقف السبع الباقي فال :ولات ددرا لم يريت 
ولم ترث أخته ورد السبع الموقوف على الزوح والأخت نصفين فإن ولدت اش أو إناثا دفع 
السبع الموقوف إلى المولودة والأخت للأب لأنهما أختان لأب والله أعلم بالصواب . 


م م 2 مھ رن2 ر ١‏ ير N‏ ۶ہ سے 
روي عن النبي ميه أنه قال : ما من مولود يولد إلا ركضه الشيطان فيشتهل صَارِخا من 


a ۷١‏ کاب القر اتن / ات رات الح 


رَكْضَيِهِ إلا عيسى ابن مَرْيمَ واه عَلَيْهمَا السّلامُ نم َرأطوَإِنّي أعِيدُهَا بك وَذْريهًا من الشَيْطَانِ 
الرجيم 4[آل عمران اا المولود صارخا فلا خلاف بين الفقهاء ء أنه يرث 
ويورث . 

روى محمد بن عبد الله ب اقفسيط عد | ابي هريرة عن النبي يه أنه قال Cy‏ 
acs a E‏ ا سم 
e e e‏ باي 0 TT‏ 
e‏ لحيل بر ره بر وروت إن د TT SS‏ 
الشافعي أنه لا يرث إلا أن يستهل بعد انفصاله ؛ لأنه في حكم الحمل مالم ينفصل . 

aS‏ ا ل ا وكذلك 
ل O‏ ا ا 
وثلاثة بنين وبنت ثم مات الابن المستهل عن سهمين منها . 
عاو الات الاي سه م مات ايك الشيهله عن سهم متها وما امن الث عر لان 
فيها أما وأخوين فاضربها في الستة التي رجت المسشالة إليها يكن اننقينة :وسعيق» ومنها 
PE EF‏ من ل ا oz‏ 
فيها 3 وثلاثة إخوة فاضرب IE‏ مائة ت hI‏ 
من ثمانية مضروب له في ثمانية عشر» ومن له شيء من ثمانية عشر مضروب له في واحد هو 
ركه الت المستهلة. 

فعلى هذا كان للابن الستهل بعدها سهمان من ثمانية في ثمانية عشر يكن ستة 
وثلانين . وله خمسة من ثمانية عشر في واحد فصار ماله منها أحدا وأربعين من مائة وأربعة 
وأربعين ثم مات عنها ومسألته من اثني عشر لأن فيها أمأ وأخوين وهي لا توقف تركته بشيء 
روا را وسور ا ري كرود ري لاحر ا 


كتاب الفرائض/ باب ميراث الخنثى ج جابدامييلين سس ١7#‏ 
يصح له شيء من مائة وأربعة وأربعين مضروب له في اثني عشر ومن له شيء من اثني عشر 
مضروب له ه فى أحد وأربعين». فلوهات رل ولف اماو حا وام :ولد سافلا نه فولدت :اننا 
وبنتا توأمين فاستهل أحدهما ووجدا ميتين» ولم يعلم أيهما كان المستهل فالعمل في مسائل 
هذا الفصل مشترك بين عمل المناسخات؛ لآن الوارث الس فصا وروا وين عمل 
مسائل المعقود لاستخراج أقل الأنصباء فنقول إن كان الابن هو المستهل فللا م الاش 
والباقى ي اللابن وهو خمسة أسهم ثم مات عنها ومسألته من ثلاثة لأن فيها أما وعما فاضرب 
ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشر للأم منها سهم من ستة في ثلاثة تكن ثلاثة ولأم الولد سهم من 
ثلاثة في خمس تكن خمسة وللعم سهمين من ثلاثة في خحمسة تكن عشرة . 

وإن كانت البنت هي المستهلة فللأم السدس وللبنت النصف والباقي للاخ هي من 
ف ثم ماتت البنت عن ثلاثة أسهم ومسألتها من ثلاثة لأن فيها أما وعما فينقسم سهامها 
عليهما الستة تدخل في الثمانية عشر وهي توافقها بالأسداس. TER‏ إعمدى 
المسألتين مضروب له ة في سدس الأخرى فللام السدس مز الحيدا تير نيو لين ف انالا ين 
الأرليةاك يع ماقه مجر مفرون فى سلس ا ا 
واحد مضروب في سدس الثمانية عشر وهو ثلاثة تكن ثلاثة فاستوى سهمها في المسألتين 
فأخذته ولأم الولد الأولى خمسة من ثمانية عشر مضروبة في سدس الستة وهو واحد يكن 
سحا ا ال ا 
فتعطى ثلاثة أسهم لأنه أقل النصيبين. وللاخ من الأولى عشرة مضروبة في واحد تكن عشر 
ا ا vS‏ ام ا e‏ 
النصيبين» ويوقف سهمان من العم وأم الولد حتى يصطلحا عليه لأنه لا شيء فيه للأم ثم 
على قياس هذا والله أعلم بالصواب . 


باب دوي الارْحَام 

قال المزني رحمه ل ا J‏ اختجاح الي فِيمَن وول الاية ر 
الأَرْحَام َالَ لَهُمُ الشَّافِعِيٌ لَوْ كان ويله 0 َعَم نسم قن حَالَفتُمُوْهَا ار و 
مَعْنَاهًا؟ قُلْنَا تَوَارَتَ النَّاسٌ بالحلف وال د لادان بالإشلام وَالْهِجْرَة ثُمّ نَسَحَ الله 

تار رای ذَلكَ مزلم وَأُونُوا الأزحام بَعْضْهُمْ إلى يتفض في كاب 

الله4[الاحزاب: ]٦‏ عَلَى ما نض الله لآ مطلقاً آلا ری أَنَّ الرّوْجَ اذ اتر مما يأحذ 
0 الأَرْحَاء وَل رَحم 4 أ لا ق نم طون ابْنَ ال ال كله دون الخال 
عطي ماله جَهِيعَ الال ون الأخوال فر ركم الأَرْحَامَ وَأَعْطَيْتُمْ مَنّ لآ رَحمَّ لَهُ؟2. 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في دوي الأرحام مع وجود بيت المال وأن لهم 
الميراث عند عدمه لعدول بيت المال عن حقه هذا إذا لم يكن عصبة وإن بعدت ولا ذو 
فرض برحم ولا مولى معتق فيصير حينئذ ذوو الأرحام مع وجود بيت المال ا 
مع عدمه وورثته وإن خالف فيه من أصحابنا من رددنا قوله وأوضحنا فساده وإذا صح توريثهم 
فهم خمسة عشر يتفرعول . 

وهم الجد أبو الأم وأم أبي الأم والخال وأولاده والخالة وأولادها والعمة وأولادها وولد 
البنات وبنات الإخوة وولد الأخوات وولد الإخوة للأم وبنات الأعمام والعم للأم وأولادهم 
فاختلف مورثوهم في كيفية توريثهم فذهب أبو حنيفة وصاحباه وأهل العراق إلى توريثهم 
القرانة على نري لضم اف بارا مع ون كانبو اندم رجن لبيك رد يقار لمن نامر 
ولد الأبوين أو أحدهما ثم ولد أبوي الأبوين يجعلون ولد كل أب أو أم أقرب أولى من ولد 
أب أو أم أبعد منه ويقولون في الخالات المفترقات والعمات المفترقات إذ أحقهن من كان 
لأب وأم فإن لم يكن فمن كان لأب فإن لم يكن فمن كان لأم وذهب جمهور مورثيهم إلى 
التنزيل فيقولون كل واحد منهم بمنزلة من أدلى به من الورثة من عصبة أو ذي فمرض وهو 
الظاهر من قول عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وعلقمة والشعبي والنخعي والشورى 
وابن أبي ليلى وشريك والحسن بن صالح واللؤلؤي وأبي عبيد وعن أبي يوسف نحوه ثم 
رجع عنه فيجعلون ولد البنات والأخوات بمنزلة أمهاتهم وبنات الإخوة وبنات الأعمام بمنزلة 
آبائهم والأخوال والخالات وآباء الأم بمنزلة الأم وخال الأم بمنزلة أم الأم وخال الأب بمنزلة 
أم الأب والعم للام يفن له الات 


يي دوي 


EN A 


كتاب الفرائض/ باب ذوي الأرحام لللطلل-س سبحت سج ب 1078 


فأما العمات فاختلف المنزلون فيهن فنزلهم عمر وعبد الله رضي الله عنهما بمنزلة 
الأب وهى إحدى الروايتين عن على عليه السلام وبه قال النخعي والحسن بن صالح والرواية 
المشهورة عن على عليه السلام أنهن بمنزلة العم وهو قول الشعبي ويحيى بن آدم 
نزلوا العمة منزلة نات الاخوة وولد الأحوات يمنزلة الجد ونزولها مع غيرهم بمنزلة الأب 
واختلف المنزلون في توريث القريب والبعيد فالمعمول عليه من قول الجمهور أن أقربهم 
أولى بوارث أولاهم بالميراث فإن استووا أخذ كل واحد منهم نصيب من أدلى به وذهب قوم 
إلى أن كل ذي رحم بنزلة سببه» وإن بعد فورثوا البعيد مع القريب إذا كانا من جهتين 
مختلفتين »› هذا قول الثوري والحسن بن صالح وابي عبيد ومحمد بن مسلم. وضرار بن 
صرد فإن كانا من جهة واحدة ورثوا الأقرب فالأقرب واختلف أهل التنزيل في تنزيل وارث 
0 ابا رصان اعم اراد اطاط وروا بعد ب و 

e e‏ لمال ا شای اود ی ا 
E E E‏ اففييهم اکر ما عط 
الأنثيين إلا ولد الإخوة من الأم والأخوال والخالات من الأم والأعمام والعمات من الأم فإنه 
يستوي فيه ذكورهم وإناثهم. وذهب قوم إلى التسوية بين ذكورهم وإناثهم وهو قول نعيم بن 
حماد وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه وبالجمهور من قول المنزلين يفتي وعليه يعمل ؛ لأنه 
أجرى على القياس من قول أهل القرابة فلذلك ذهبنا إليه والله أعلم بالصواب . 
ETE‏ بن ا ليجل کل بی اما 
ستة وثلاثين سهما الثلث.منها اثناعشر سهماً لبنت البنت الواحدة واثنا عشر سهماً لثلاث بنات 
ات الثانية ناكا كال الخد اديه ا أسهم ا اغ ر ار نات ال الاك 
أرباعاً لكل واحدة منهن ثلاثة أسهم. وقال أبو حنيفة EE‏ اقيدان 
لكل واحدة سهم. كما يقسم بين العصبات على أعدادهم ولا يعتبر أعداد آبائهم كما لو ترك 
ابن ابن وخمسة بني ابن آخر قسم المال بينهم أسداسا على أعدادهم ولم يقسم نصفين على 
أعداد آبائهم وهذا خطأ؛ لأن العصبات يرثون بأنفسهم فلذلك قسم على عددهم » وذوو 
بنت أخرى كان لبنت البنت النصف ولابن البنت مع أخته النصف بينهما للذكر مثل حظ 
أبي حنيفة المال بين جميعهم للذكر مثل حظ الأنثيين على أربعة أسهم فلو ترك بنت بنت 
وبنت بنت ابن كان لبنت البنت النصف سهم أمها ولبنت بنت الابن السدس سهم أبيها 


)١(‏ كذا في الأصل غير مقروءة. 


5 كتاب الفرائضض/ باب ذوي الأرحام 
والباقي رد عليها فيصير المال بينهما على أربعة أسهم وعلى قول أبي حنيفة : المال كله لبنت 
ا iS‏ 
الجميع. 

وأنأعلى ول أي خف ته اسیا في لبعد وذ دل ورت ون مع أ 
5 يفت الس نر الجميع ؛ وام ا لار 07 N‏ 508 





a‏ اعت أخصرى كان لنصف لبنت الأخت والتصف لابني 
حظ الان فلو ترك ابن ات لأب ا لأب کان لان الأحت للأتب والأم 
فلو ترك نت أخت لاب مع أخيها وابن TS‏ 
فلوترك ثلاثة بنين وثلاث بنات أخوات مفترقات كان المال بينهم في الأصل على 
تملا ا 
يق لمك يه على سيحة سهم على داهن فود لاك نات إت مشر اذ 
u‏ را E‏ الوا عق إلى ول فون أبي 
نرف الأكعين وإتخدض اروا عن آي عة الال لنت الاح للا تولا 
ولوترك ايراع ا ف ا الاج كانه ا بين ابن الأخ وبنت الاخ من 


كتاب الفرائض/ باب ذوي الأرحام 1Y‏ 
الأم نصفين ولبنت الأخ من الأب الباقي. وعلى قول محمد بن الحسن لابن الأخ وبنت الأخ 
من الأم الثلث كأنهما أخ وأخت من أم والباقي لبنت الأخ من الأب . 

وعلى قول أبي يوسف المال كله لبنت الأخ للآب . 

ولو ترك بنت أخ لأم وابن ن أحت لأم وبنت أخ لأب كان لبنت الأخ للأم السدس ولابن 





الأخحت للأم السدس والباقي لبنت الأخ للأب وتصح من اثني عشر. 

وان اقول فتعوادين لمق تواتك التو انين الام N‏ تلاك على 
عددهم والباقي لبنت الأخ للأب وعلى قول أبي بوسف المال كله لبنت الأخ للب والله 
اعا 
3 فصل في ولد الأخوات مع بنات الإخوة 

وإذا و بنتي أخ لأب وأم وابن ن أحت لأب وأم كان المال بينهما على ثلاثة أسهم این 
الأخت للأب اا صب ا ولابنتي الأخ للأب والأم سهمان نصيب أبيهماء وعلى 
قول محمد بن الحسن هي من خمسة لبنتي الأخ أربعة كأنهما أخوان» ولابن الأخت سهم 
كأنه أخت . 

وعلى قول أبي يوسف لابن الأخت سهمان ولبنتي الأخ سهمان يقسم على رؤوسهم 
للذكر هذا .ححظ الاتي: 

فلو ترك ابني أخت لأب وأم وبنت أخ لأب كان لابني الأخت للاب والأم النصف 
والباقي لبنت الأخ للأب وعلى قول محمد بن الحسن لابني الأحت للأب والأم الثلشان 
والباقي لبنت الأخ للأب وعلى قول أبي يوسف المال لابني الأخت للب والأم . 

ولو ترك ابن أخت لأب وأم معه أخته وبنتي أخ لأب وبنت أخت لأب كان المال بينهم 
على ستة أسهم لابن الأخت للأب والأم اتا سيج ا الذكر شل عط ا ن 
ولبنتي الأخ للأب ثلثا ما بقي» وهو سهمان. ولبنت الأخت للأب ثلث الباقي وهو سهم 
واحد» وعلى قول محمد بن الحسن لولد الأخت للأب والأم الثلشان. ولابنتي الأخ للأب 
أربعة أخماس الباقي» والخمس الباقي لبنت الأخحت. 

ولو ترك بنت ابن أخت لأب وأم وبنت ابن أخ لأب كان المال كله لبنت ابن الأخ للأب 
في قول الجميع . 

ولو ترك ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات وبنت ابن أخ لأب كان لبنت الأخت من 
الأم السدس ولبنت الأخت من الأب والأم النصف ولبنت الأخت من الأب السدس والباقي 
لبنت ابن الأخ وفي قول محمد بن الحسن المال بين بنات الأخوات على خمسة أسهم وعلى 
قول أبي يوسف هو لبنت الأخت للأب والأم . 

فصل في العمات والخالات 
خالة من أم وعمة من أب وأم للخالة الثلث والباقي للعمة في قول الجميع وكذلك إن 
الحاوي في الفقه/ ج8/ ٠٠١‏ 


۱1۷۸ كتاب الفرائض/ باب ذوي الأرحام 
كانت الخالة من أب عمة لأم وبنت خالة لأب وأم لوال ا م 
وبنت عمة لأب وأم المال للخالة لأنها أقرب . 

ثلاث لات قات ولات غات معزقات الت بين الخالاك عل حب 
والثلثان بين العمات على خحمسة» لأنهن أخوات مفترقات وعلى قول أهل القرابة الثلث 
لاال لللأس والآم والثلشان للعمة لللاب والام. ةلات وخالتان لأس وأم وخال وخالة 
لأب للعمة الثلث وللخالتين للأب والأم ثلث الثلث وباقي الثلث للخالء والخال.من الأب 
على ثلاثة وتصح من سبعة وعشرين عمتان من أب وعم وعمة من أم وخالة من أم وخالة من 
أب تصح من ستة وثلاثين سهما للخالة من الأم ربع الثلث ثلاثة أسهم. وللخالة من الأب 
ول و رسي 

E‏ الى ودار ود ع أ عن من أربعة 
وخمسين سهما للخال والخالة من الأم ثلث الثلث اثنا عشر سهما بينهما للذكر مثل حظ 
عي رو د ايت ا وعتكرون شم : e‏ 

ا Nes‏ الثلث بينهما نصفين والباقي لبنت 
العم وفي قول أهل القرابة المال كله للخال والخالة من الأم للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهما 
أبعد وأقرب ويورثون كل ذكر مثل حظ الأنثيين إلا ولد الإخوة والأخوات من الأم.. 





فصل في ولد الأخوال والخالات 

اثلاث بنات ثلاث خالات مفترقات وثلاث بنات ثلاث عمات مفترقات الثلث بين 
ثلاث بنات الخالات على خمسة. والثلثان بين بنات العمات المفترقات على خمسة 
كأمهاتهن وعلى قول أهل القرابة الثلث لبنت الخالة للأب والأم والثلثان لبنت العمة لدت 
والأم . < 

ثلاث بنات ثلاثة أخوال مفترقين وبنت عمة من أب وبنت عمة من أم سدس الثلث 
لبنات الخال من الام وباقيه وهو خمسة أسداسه لبنت الخال للأب والآم وتسقط معها بنت 
الخال من الأب لسقوط أبيها مع أبويها ويكون الثلثان بين بنتي العمتين على أربعة ثلاثة منها 
لت الح من الاب والامبوسهم لفت الحمة من الأ وتصح من اة عش 

ابن وبنت حال من أم وخمس بنات خالة من أم وبنت عم وابنا عمة من أم نصف 
الثلث بين الابن وابنة الخال من الأم نصفين ونصفه الآخر بين بنات الخالة من الأم على 
أعدادهن اماتا ولت العم من الام ضف ان ونصمه الي ابني العمة من الأم 
فيأخذ کل فريق نصيب من يدلى به وتصح من ستين سهماً ابن خال من أم وبنت خالة من أب 
وبنت عمة لأب وأم وابن عم لآب فلابن الخال من الأم ربع الثلث ولبنت الخالة من الأب 


۱⁄۹ 





كتاب الفرائض/ باب ذوي الأرحام 
ثلاثة أرباع الثلث ولابن العم من الأب ربع الثلثين ولبنت العمة من الأب ثلاثة أرباع الثلثين 
وتصح من ادني عشر سهما. 
فصل: في خالات الأم وعماتها 
وخالات الأب وعماته 

خالة أم وخالة أب فخالة الأم بمنزلة أم الأم وخالة الأب بمنزلة أم الأب فصارتا جدتين 
فكان المال بينهما نصفين وعلى قول أهل القرابة لخالة الأم الثلث ولخالة الأب الثلثان . 

وعمة أم وعمة أب فعمة الأب بمنزلة أبي الأب وهو وارث وعمة الأم بمنزلة أبي الام 
وهو غير وارث فكان المال كله لعمة الأب . 

وعلى قول أهل القرابة لعمة الأم الثلث ولعمة الأب الثلثان . 

وخالة أم وعمة أب لخالة الأم المندسى لاثما سيد ده أم الأم والباقي لعمة الأب لأنها 
بمنزلة أى الأب وعلى قول أهل القرابة الثلث والثلثان . 

خالة أم وعمة أم وخالة أب وعمة أب لخالة الأم وخالة الأب السدس بينهما نصفين 
لأنهما بمنزلة جدتين» والباقي لعمة الأب لأنهنا بمترلة أن الأب ولا شيء لعمة الام لأنها 
تمرك اين الم . 

ثلاث خالات وثلاث عمات أب كلهن مفترقات وثلاث عمات وثلاثة أعمام وثلاث 
خالات أم كلهن مفترقين فنصف السدس بين خالات الأم على خمسة ونصف السدس بين 
خالات الأب على خمسة؛ لأن الفريقين بمنزلة جدتين والباقي بعد السدس بين عمات الأب 
غل تمان لآتهن تمئزلة ات الاب وتسقط أعمام الام وعماتها لأنهم بمنزلة أبي الأم . 

ابن عم معه أخته وبنت خال وبنت خال أم مع أخيها وابن . حال أب معه أخته فالنصف 
بين بنت خال الأم وأختها اتلانا نويه عم رح ا أم الأم والنصف الآخر بين ابن 
حال الأب وأخته اا لفوطا اع دين ا أم الأب ولا شيء لابن عم الأم وأخته 
لأنهما بعد درجتين بمنزلة أبي الأم والله أعلم بالصواب 

فصل في الأجداد والجدات الذين يرثون برحم 
سال قَالَ الشَّافَعيٌ رَحَمَهُ اا «إذا وَرتَّ ك مَعّ الاخوّة للب وال 


أو للب فَاسَمَهُمٍ مَا كات المُقاسَمَة حَيْراً له مِنَ الثْلثِ زا اث خير 4 بنه 
اغ وعدا EC‏ ع وان 


وَعَلَىّ وابن مَشعود رصي لله عنم | هم الوا فيه مغل قول زید بن ابت هو قول 
0 التلْدَانِ قان قَالَ قَائِلٌ: فت زعم أذ القة اكه ركماره ها الله 
او واعالي كلاد ويلا أركم رنيج تنش اله بي الع 1 ام لضا 


المُسْلمُونَ من الشدس وَهَذا حُكمُهمْ للاب وَحَجَبُو : رةه پى الام وَمْكَذَا حُكَمْهُمْ في 


ع يبيب بي ب بي ب تآ تي کات الفرائضن/ باب دوي ود 


الأب فَكَيْف جَارَ أن تُمَرَُوا بيْنَ أَحْكَامهِ وأخكام الأب فيما سوَّامًا؟ فلت انهم لم يَجْمَعْو 
ن أخكابهما فيا اسا مم للج جد على الأب نآ اننا ترت باس الأ ور 


سے 


E‏ کان قاتلا CA‏ أو کا كافرا فَالْأَبُوَة د تَلرّمُهُ وَهْوَ غَيْرُ وَارِثْ وَإِنْما و 
بالخبر في بَعْض المَوَاف ضع دُون بَعْضٍ لا باش الي رَنحْنْ لا ننقصٌ الْجَدَّة مِنَّ الشدّس 
أفتری ذلك ناسا على الات يَحْجبُون بها الإ 0 وقد حَجَبْثُمُ الاخوّة م من الم , بابنة 
ابن اة أقتَحْكُمُونَ لها بكم الآأب؟ ا e‏ القرَانض تَجْمَمِعْ في بَعْضٍ الأمُور 
دون بَعْض؟ رقلا أَلْيِسَ ِنَم يدل الجَدّ ب بِقَرَابَة أب المت أن ال ا 0 أب 
المَيّت والأخ أنَا ابْنُ أي المَيْتَ نكلامُمًا دلي بِقَرَابَة بي المَيّت؟ فلت ريم ل کان 
1 ال ِ تلك السَاعة | کان اوی بميراثه؟ الوا 54 لأخيه IC‏ اغا 
ولجَدّه سدس قَلْنَا فَإذَا كان الاخ لی بكَثْرَة الراك كر يدان بقَرَابَته َكيف جَارَ أن 
يجت ٠‏ 2 زی با بالأب ٠‏ الذي يذليّان كرا الذي شط أَيَعَدُ؟ ولوا 0 كان 
وأو الخ < ظ 
قول أهل القرابة : لأبي أبي الأم الثلث» ولأبي أم الأب الثلثان . 

[جد أم آم 00 5006 أبي أم أم الأم. وأ بي أم أم الاب نصفين. 

أبو أبي أم» وأبو آم 5 المال لأبي ١‏ الأب . ظ ) 
على ثلاثق و قا 00 أب أم لاب عل تلان لاك إن درلت ا 3 0 0 
صار في وك در حه 00 5 أم أم ھی تمسر لة أم أم وهي وأرثة» وإدا رلت أنتوئ أبي أم 
الأب صار في أول در حه بمنزلة أب أم أب ثم بمنزلة أم أب وهي وارثة. فهاتان حدتان الفا 
بينهما نصفان نصف لأم الآم ودعي رودا تر يرت اديه أبوامى وكذلك النصف الذي 
لأم الأب يرثه عنها أبوها ثم يرث عن أبيها أبواه. وأما أبو أ, بي أبي الأم فبعد درجتين يصير أبا 
أم ولش بوارث؛ فلذلك لم يرثهاء ق قول اتر والصحيح من 
E‏ 

أم اا أم» وا بوأم ا 4 وأبو أبي أم أب» وأبو أبي أم أم» النصف بين أبوي 
أبي أم الأم على ثلانة» والتسصفوبين أجوى أبن ابن آم الأب على ثلاثة؛ لأن أبوي أبي أم 


. في ب جد أبو أم وأبوأم الآم المال بين أب أبي الأم وأبي أبي أم الأب بينهما نصفين لأنهما بمنزلة جدتين‎ )١( 


۱۸١ 





كتاب الفرائض/ باب دوي الأرحام 
بوارث فأما على قول من أمات السبب فجعل كل نصف على ستة السدس وما بقى على 
ما ذكرنا والله أعلم بالصواب . 
فصل في توريث الزوج والزوجين مع ذوي الأرحام 

اختلف من قال بتوريث ذوي الأرحام فيهم إذا دخل معهم زوج أو زوجة هل يعتبر 
ادخالهما مع من يدلي بذوي الفروض منهم والعصبات أم لا؟ ويكون الباقي بعد فرض 
الزوج والزوتجة كتركة تستأنف قسمتها بينهم على قدر ما يدلون من ذي فرض أو تعصيب على 
قولين : 
القاسم بن سلام : أن الزوج والزوجة يعطيان فرضهما ويخرجان ويقسم الباقي بين ذوي 
الأرحام على قدر فروضهم كأن لا زوج معهم ولا زوجة . 
يدخلان على ذوي الأرحام ويقسم الباقي بعد فرض الزوج والزوجة على قدر سهام من 
يدلون به مع الزوج والزوجة . 

مثاله : زوج وبنت بنت» وخالة» وبنت أخت. فعلى قول من قال بالإخراج: يأخذ 
الزوح النصف. ويقسم الباقي على ستة أسهم : لبنت البنت النصف ثلاثة أسهم وللخالة 
السدس سهم واحد. والمافي وهو سهمان لبنت الأخت. وتصح من اني عشر سهماء وعلى 
ما بقى وهو سهم ثم اجمع سهام الأم والبنت والأخت وهي تسعة واعط الزوج النصف سهما 
من اثنين ثم اقسم الباقي على تسعة أسهم لا تنقسم فاضرب تسعة في اثنين تكن ثمانية عشر 
للزوج النصف تسعة أسهم. ولبنت البنت ستة أسهم . وللخالة سهمان. ولبنت الأخت سهم 
والفرق إنما يقع بين الإدخال والإخراج فيما يورث فيه بفرض وتعصيب, فأما إن كان بفرض 
وحده أو تعصيب وحده فلا فرق بين الإدخال والإخراج . 

زوجة وبنت بنت. وبنت بنت ابن» وبنت عم . فعلى قول من قال بالإخراج : للزوجة 
الربع والباقي على ستة أسهم لبنت البنت نصفه ثلاثة أسهم ولبنت بنت الابن سدسه سهم 
ولبنت العم باقيه وهو سهمان» وتصح من ثمانية أسهم » وعلى قول من قال بالإدخال جعلهم 
وللبنت النصف اثني عشر ولبنت الابن السدس أربعة والباقي لبنت العم وهو خمسة فاجمع 


AY‏ كتاب الفرائض/ باب دوي الأرحام 





e N Ee‏ ا 
في الأصل وهو أربعة تكن ثمانية وعشرين : للزوجة منها الريع سبعة أسهم. والباقي وهو 

م ا ا 
للآب والام وتصح من اثني عشر سهما. 
والباقي لبنت الأخ للأب والأم وتصح من ستة أسهم . 
سدس الباقي» وما بقي لبنت بنت العم وتصح من اثني عشر للزوج سبعة ولبنت بنت العم 
سی :2 وعلى قول من قال بالادخال: للروج النصف. وله ن ي الال وما بقي 
لبنت بنت العم » وتصح من ستة أسهم للزوج أربعة. ولبنت بنت العم سهمان. 

زوجة هي بنت عم» وبنت أخحت. على قول من قال بالإخراج للزوجة الربع» ولبنت 
الأحت نصف ما بقي » والباقي للزوجة لكونها بنت عم» وتصح من ثمانية أسهم للزوجة 
خمسة أسهم. و الأحت ثلاثة أسهم وعلى قول من قال بالاادخال : للزوجة الربع وت 

فصل في.نوريث من يدلي بقرابتين ‏ < 

او کک کو وت ت حاو اة عل فقول اهل اللترفل : 
للابن ك e E‏ 
إحداهما انا د الست ل وأم الأخرى تركت باصا النصف ا ثم ترکت 
جل نه أء رھ مور ا وصار إلى جدته السدس عن جدتها أم E u‏ 
يجعل من يدلي بقرابتين كشخصين . 

بنتا أخت لأم إحداهما بنت أخ لأب وبنت أخحت لأم وأب» هي من اثني عشرء لبنت 
الأخت من الأب والآم النصف ستة» وت الأخ من الات أربعة بقرابة أنيهاء وسهم بشرابة 
أمهاء فصار لها خمسة. ولأختها : سهم ؛ لأنهم بمنزلة أخت لأب وأم وأخت لأم وأخ لأب . 

متاتست أت ل وإحداهما هي بنت ابن أخت لأب رالا ری ھی شت ابن اح 
لأم» هي من عشرة أسهم للتي هي بنت ابن أخت ثلاثة أسهم بأمها وسهمان بأبيهاء ولأختها 


1A۳ 





كتاب الفرائض/ باب ذوي الأرحام 


دل نرقو £ : المال 5 ا ق انها دمنزلة ات لأس وأم وأحت لأب» وأخ لأم» 
داي وسهم الأخت من الأب ضار إلى بت اسهاء سيم الاح هرد الام صار إلى عب 0 


عشرء للخالة التى هى عمة من أب تسعة أسهم بأنها عمة وسهم بأنها خالة» ولأختها سهم 
والخال من الأب على ستة. والثلشان بين العمة من الأب والعم من الأم على أربعة فصحت 
وسهم لأبيهاء ولأختها التي هي بنت خالة من أب سهم بأبيها وسهم بأمها؛ لأنها بمنزلة خال 


فصل في الرد 

وهذا إنما يكون عند نقصان الفروض عن استيعاب المال والخلاف فيه كالخلاف فى 

فالشافعي رحمه الله يمنع من الرد مع وجود بيت المال وبه قال من الصحابة زيد بن 
نابت رضي الله عنه ومن التابعين عروة بن الزبير» وسليمان بن يسار ومن الفقهاء مالك 
والزهري والأوزاعي وداود وابو ثور وذهب ابو حنيفة واهل العراق إلى ا وبه قال على بن 
أبى طالب وابن مسعود» وان غ وض الله عنهم ‏ وقد قدمنا في الدليل على تقديم 
بيت العا على در الأرحام والرد على أصحاب الفرائض بقية المال إذا لم تكن عصبة إذا 
كان بيت المال موجوداء فأما إذا عدم بيت المال فالضرورة تدعوا إلى الرد كما دعت إلى 
كل ذي سهم بقدر سهمه إلا على الزوج والزوجة وهو الذي يعمل عليه ويفتي به. 
الزوج والزوجة. وكان لا يرد على أربع مع أربع : على بنت الابن مع بنت الصلب. وعلى 
الأحت للأب مع الأخت للآب والآم. وعلى ولد الأم مع الأم. وعلى الجد مع دي سهم من 

وكان عبد الله بن عباس يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا على الزوج والزوجة 
والحد. 


۴ كتاب الفرائض/ باب ذوي الأرحام 


ا 
اترك اموا لام السدس؛ وللبنت الصف والباتي رد عليهما فيصير امال 
اع ار 
< ولوقرك ا > كان للام الث واا النصف والباقي رذ عليهن فيصير المال 
يهن على خی 
وتو ترلة فا يفيو كان اكلام السدين» راصي الال راناتي ey E‏ 
المال بينهن على خمسة . ظ 
ولو ترك زوجة, وأختاً لأم»وأختاً لأب وأم كان للزوجة الربع وللأخت للأم السدس» 
وللآخحت للأب والأم النصف ويبقى نصف سدس يرد على الآختين دون الزوجة فيصير الباقي 
بعد ربع الزوجة وهو ثلاثة أرباع المال بين الأختين على أربعة وتصح من ستة عشر سهما. 
ولو كاك وهاه واا و كان لارو ارم رلا الس وت ااب 
والباقي رد على الأم والبنت فيصير الباقي بعد ربع الزوج بين الأم والبنت على أربعة وتصح 
فرق م كتير كا ماله 
و ده ST N SNR CT‏ ال بن السيتدسن: و 
عليهما على قول على عليه السلام ويقسم المال بينهما على أربعة أسهم . 
وعلى قول ابن مسعود يرد على البنت فيكون لبنت الابن السدس والباقي للبنت 
بالفرض والرد وتصح من ستة وهكذا القول في أخت لأب وأم وأخت لأب أو لأم . 
والوتترك جمد ام او ابق تعلى اكول عل ا المال بينهم على 
ا لول ابن تعره ی اعدو :ولف الابن بعس 
والباقي للبنت بالفرض والردء وتصح من ستة. 
وعلى قول ابن عباس : للجدة el Suen‏ 
وتصح من أربعة وعشرين ثم على قياس هذا يكون الرد وبالله التوفيق . 
آخر كتاب الفرائض والحمد لله كثيرا . 


كتاب الوصانا 


إن الله تعالى قدر لخلقه آجالا وبسط لهم فيها آمالاً ثم أخفى عليهم حلول آجالهم 
وحذرهم غرور أمالهم > فحقيق على الإنسان أن يكون مباهيا للوصية حذرا من حلول المنية . 
٠‏ قال الله تعالى : كيب عَلَيكُمْ إا حَضْرَ أحَدَكُمْ اموت إن ترك حَبْرا الوصِية لِلوالِدَينٍ 
وَالاقَرَبِينَ بِالمَغْرُوفٍ حَقا عَلَى المُتقين) [البقرة : 18]. فمن بدله بعدَّما سَمعه» 
[البقرة: ]۱۸١‏ . إلى قوله تعالى : لغَفُورٌ رجيم [البقرة: ۸۲[ . 

أما قوله تعالى : «كتب عَلَيْكُم4 . فيعني : فرض عليكم . وقوله : «إذا حضر أحدكم 
الموت يعني أسباب الموت». 

إن ا : يعني مالا . قال مجحاهد: الخير في القرآن كله المال: «وَإِنَهُ لحب 
الخير لشديد ااا : [A‏ المال فقال ' «إني اخْيَبت حُبٌ الخَيْرٍ عَنْ ذكر رَبِي » 
رفن ]الال « فكاتبوة هُمْ إن عَلِمْتَمْ فيهم خَيراً» [النور 11 الال 

وقال شعيب: #إني أرَاكُمْ بِخَيْرٍ» [هود: .]۸٤‏ يعني الغنى . وقال الشافعي : الخير 
كلمة تعرف ما أريد بها المخاطبة . 

قال الله تعالى : «أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ رة [البينة: ۷] القلماة إن ا 
بالإيمان والأعمال الصالحة» لا بالمال. وقال تعالى : اولك هُمْ خير فقلنا إن الخير 
المنفعة بالأجر وقال : إن ترك خيرا الوَصِيّة4 [البقرة ] ققد ا لا لأن 
المال هو المتروك. ثم قالالوصِيّة لِلْوَالِدَيْن والاقرَ بين بالمعروف# وفى الأقربين في هذا 
الموضع ثلاثة تأوهلات : 

أحدها: أنهم الأولاد الذين لا يسقطون في الميراث» دون غيرهم من الأقارب الذين 
A‏ 

والثاني : أنهم الورثة من الأقارب كلهم . 

والثالث: أنهم كل الأقارب من وراث وغير وارث. فدل ذلك على وجوب الوصية 
للوالدين والأقربين بالمعروف . 

واختلفوا في ثبوت حكمها فقال بعضهم : كان حكمها ثابتاً في الوصية للوالدين 
والأقربين حقاً واجباً. وفرضاً لازماء فلما نزلت آية المواريث نسخ منها الوصية للوالدين وكل 


اا ير ب ب يب تان السا 


وارث وبقي فرض الوصية لغير الورثة في الأقربين على حاله وهو قال طاوس وقتادة والحسن 
البصري وجابر بن زيد. 

فإن وصى بثلثه لغير قرابته فقد اختلفوا: فقال طاوس يرد الثلث كله على قرابته وقال 
كادة #بورة تلق اتيف على :قرا توتلا التلك لمن اوه ليده 

ونال جار ندر لذ ا على را واک ال لمن ارصن نل 

واختلفوا في قدر المال الذي يجب عليه أن يوصي منه على أقاويل : 

أحدها: أنه ألف درهم» وتأولوا قوله تعالى : 8إن ترك خيرا [البقرة: 187]. ألف 
درهم» وهذا قول على بن أبي طالب رضي الله عنه . 

والثاني : خمس مائة» وهذا قول النخعي . 

والثالث : يجب في قليل المال وكثيره وهو قول الزهري . فهذا ول من جصل حكم 
الآية ثابتا . وذهب الفقهاء وجمهور أهل التفسير إلى أنها منسوخحة بالمواريث . واختلفوا بأية 
آي نسخت فقال عبدالله : بن عباس نسخت بأية الوصايا بقوله تعالى : #للرّجَال نصِيبٌ مما 
نَرَكَ الوَالَِانِ والأمرَبُونَ4 [النساء: ۷]. وقال آخرون: نسخت بقوله تعالى ob‏ 
الارْحَام بَعْضهُمْ أوْلى ببعْضٍ في کتاب الله [الأنفال: ه/ا] د وميك كن ولد من اا ون 
نسخها فيما بعد. 

ثم قال: فم حاف مِنْ مُوْص جَتماً اؤ إلماً فأضلح بَينَهُمْ فلا إنْمَ عَلَِهِ» 
[البقرة: .]١187‏ وأصل الجنف في كلام العرب : الجور والعدول عن الحق. ومنه قول 
الشاغر : 

2 NE E EE EE, EE هم المَوّلى‎ 

وفي تأويل قوله تعالى : تف أو نمأ ثلاثة أقاويل: 

أحدهما: أن الجنف: الميلء والإثم. أن يأثم في إثرة بعضهم على بعض وهذا قول 
عطاء وابن دريد. ظ 

والثاني : أن الجنف: الخطأء والإثم : العمد. i‏ 

والثالث : أن الرجل يوصي لولد بنيه. وهو يرد بنيه». وهذا قول طاوس . 

واختلفوا في تأويل قوله تعالى : «تأضاح يهم قلا إن علب [البقرة اود على 
أربعة أوجه : 

أحدهما: أن تأويلها : سير ار و ل عن سر ست 
أن يخطىء في وصيته. تك ما الس لد ان سعد جور انها نبا ا > فلا حرج 


0 وهو العامر الخصفي من بني خصفة بن قيس عيلان IEEE‏ ۷۰ ) وتأويل 
مشكل القران (5854) والقرطبي (۲۹۹/۲) واللسان م [جنف] النكت والعيون للمصنف .)775/١(‏ 


غاب ال دا ۱۸۷ 





على من حضره» فسمع ذلك منه أن يصلح بينه وبين ورثته. بأن يأمره بالعدل في وصيته. 

والشانى : أن تأويلها فمن خاف من أوصياء الميت جنفاً في وصيته التي أوصى بها 
المت فأصلح بين ورثته. وبين الموصى لهم. فيما أوصى لهم به. فر الوضية إلى العدل 
والحق› > فلا إثم عليه» هذا قول ابن عباس وقتادة . 

والثالث: ES‏ جنفاً أو إثماً في عطيته لورثته عند حضور 
أجله > فأعطى بعضهم دول بعض › فلا إثم على من أصلح بين الورثة في ذلك . وهذا قول 
عطاء . 

والرابع : أن تأويلها فمن خاف من موص جنفا أو إثما في وصيته لمن لا يرثه لم يرجع 
ل ل ا e‏ 

N‏ ويشتر يشتري بأكثر منه. 

GSS 
الكبائر'“».‎ 

وقال تعالى : #وَصّى بها إِبْرَاهِيمُ نيه وَيَعْقَوبُ» [البقرة: [۱١١‏ الآية . 

وروى الشافعي عن مالك: عن نافع عن ابن عمر أن النبي كله قال : «ما حى امرىء 
مسلم » ناس وض ننه ليت لاسن RE‏ 

وروی شهر بن حوشب عن أبي هريرة» أن الني وه قال: «إن الرجل ليعمل عَمَل 
اهل . الجنة سَبْعِينَ سَنةء ثم يُوصِي . فيجنف في وَصِيتِهِ ه فيختم له ّ شر عملة: إن الرجَل 
لعل عمل اهل الثار سخ ةة م يُوصِي فيل في وَصِيتِه. خم ل پیر علو 

وروي عن النبي ييه أنه قال : عجر الْمُوصِي ان يُوصِي كما مره 9 

وروى أبو قتادة أن النبي َة لما دخل المدينةء TEE‏ فَقَالوا: 


مد 
م 
بپ م 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ٠١١/٤‏ وأخرجه العقيلي فى الضعفاء )١١8”( )۱۸۹/١(‏ وأورده الذهبي في 
الميزان (١؟577)‏ والحافظ في اللسان .)۹٤۳/ ٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري ٠٠٥١/١‏ في الوصايا باب الوصايا (۲۷۳۸) ومسلم ۱۲٤۹/۳‏ في الوصية 
(۲۷/۱). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۲۷۸/۲ . أخرجه أبو داود ١١5/5‏ في الوصايا )۲۸٦۷(‏ عبدالرزاق فى 
المصنف 88/9 وأخرجه الترمذي ٤۳١/٤١‏ في الوصايا )5١١1(‏ وقال: حسن صحيح غريب . وابن 
ماجة 907/5 في الوصايا .)707١ ٤(‏ 


ا ل ا ا ا ا 


فلك وارصى لك كلك مالي فَعَبلهُ وَرَدّهُ على ورتته. E KGS‏ 
وأول من وصى بأن يدفن إلى القبلة» ثم صارا جميعاً سنة متبوعة0). 
والوصية على ثلاثة أقسام : قسم لا يجوز وقسم يجوز ولا يجب. وقسم مختلف في 
وجوبها. ظ 

فأما الذي لا يجوز : فالوصية للوارث . 

وروی شرحبيلٍ بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة قال: سمعت رسول الله وك يقول: 
«إِنّ الله َعَالَى قد اغطى كل ذي حى حه فلا وَصِيّةَ لِوّارث”». 

وأما التي تجوز ولا تجب» فالوصية للأجانب وهذا مجمع عليه» فقد أوصى 
البراء بن معرور للنبي 4 بثلث ماله فقبله ثم رده على ورثته . 

وأما التي اختلف فيها: فالوصية للأقارب . 

ذهب أهل الظاهر مع من قدمنا ذكره في تفسير الآية إلى وجوبها للأقارب, انا ماهر 
قوله تعالى : «الوّصِيّة لِلْوَالدِين والاقرَيين ¿ بالمَعْرٌوفٍ حَحقا على المُتقِينَ4 [البقرة: ٠‏ ]. 
وبما روي عن النبي كَل أنه قال: «مَنْ مات من غير وصِيةء مات ميتة جَاهلية» . 
وبقوله وك : «ما حقٌ امْرىءٍ مُسْلِم لَه شَيْءٌ يُوصِي فيه بيت لَيْلتَيْنِ إلا وَوَصِيْتهُ عنده 
مكتوية) . 

والدليل على أنها غير واجبة للأقارب والأجانب» ما روى ابن عباس وعائشة» وابن 
أبي ليلى رضي الله غنهم أن النبي ية لم وص . | 

وروى الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص 
قال : امُرِصت عَام الفتح. مَرَضا اشرفت مِنه على المَوتِ» فاتاني رسول الله 4ة يعودني» 
قلت يَا رَسُولَ الله : إن لي مالا كيرا ولیس يرثي إلا اني افاتصدق يعي مَالِي؟ قال: 
لا قَلْت: 2 قال :ل تت : اثلث قال: الثلث . والثلث كثير . إنك إن تدع 


الإيجاب . . ثم بين HE‏ 


ذا 


)01 الحاكم 0707/١‏ وقال: : صحيح وأخرجه البيهقي (775/57). | 
(۲) أخرجه أبو داود ( ۰ والترمذي (۲۱۲۱) وابن ماجة (۲۷۱۲) والبيهقي 1/٦‏ لاسن عدي 
e‏ ماجة .77/١7‏ من حذيث عمرو بن خارجة 
بن ماجة )77/١5(‏ والدارقطني 7٠١/5‏ والبيهقي هن N‏ اس 
)۳( البخاري ٥‏ في الوصايا (7757) (۷۳۲) ومسلم ۳ في الوصية ١58/5(‏ 
.)١1578/4(‏ 


كتاب الوصايا ۱۸4 


وروى أبوزرعة عن أبي هريرة قال: : قال وجل لني يله يَا رَسُولَ الله أي الصَّدَقَةَ 
أفُصَل؟ قَالَ: ان تعصَدَقَ وَأَنْتَ صَجِيحٌ حَرِيصٌ» امل الغنى وى الفَفر ال 
إذا بلغت الحلقومء قَلْتَ لِفلانِ كذاء ولفلانِ كذاء وقد فلن . 

ا رجا اف ای و ا را 
واجبة » فأولى أن لا تكون عند الموت واجبة . 

وروى ابن أبي ذؤيب عن شرحبيل عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله بي قال: 
E‏ في اتو بيرم » خير له من أن يَعصَدُقَ اة عند موو . ولآن 

وأما قوله م : «مَنْ مات من غير وصية مات ميتة جَاهلية» . فحمول على أحد أمرين. 

وأما على من كانت عليه ديون حقوق لا يوصل إلى أربابها إلا بالوصية . فتصير الوصية 
ذكرها وأدائها واجبة. 

وما قوله كَل : «مَا حى امرىءٍ مُسْلِمٌ لَهُ شَيْءٌ يُوصي فبه بيت لين إلا ووصِيةُ 
مَكتوبَة عِنْدَهُ فهذا خارج منه مخرج الاحتياط. 0 : ما الحزم لاا مرىء . على أن نافعا قال 
لابن عمر بعد أن روى هذا الحديث حين حضره الموت : ملا أوْصَيْتَ؟ قَال: اما مالي 
الله أعلَمُ ما َنب أفْمَلُ فيه في حيتي واما رای وذورئبة فما اج إن شارت ولد ها 
أحده". وجوب الوصية لما رواه ولما تركها. 
وو 

وى .وى وموصى له» وموصى به» وموصى إليه . 

فأما الفصل الأول : . وهو هو الموصي فمن شرطه أن يكون مميزاًء 0 فإذا اجتمع فيه 
هذان الشرطان صحت وصيته في ماله مسلما كان أو كافراً. 

فأما المجنون: فلا تصح وصيته لأنه غير مميز» وأما الصبي فإن كان طفلا غير مميز 
فوصيته باطلة. وإن كان مراهقا: ففي جواز وصيته قولان: أحدهما: لا يجوز. وبه قال أبو 
حنيفة واختاره المزني لارتفاع القلم عنه كالمجنون ولأن الوصية عقد فأشبهت سائر العقود. 

والقول الثاني: وبه قال مالك أن وصيته جائزة لرواية عمروبن سليم الزريقي قال: 





(۱) أخرجه البخاري(9١8١,‏ )ملم .)٠١77(‏ 
5( أخرجه أبو داود )387575()١573/5(‏ وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد .)۸۲١(‏ 
(۳) أخرجه البيهقي 778/7 . 


۱4۰ كتاب الوصايا 





«سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن غلام يبلغ من غسان أوصى لبنت عمه وله عشر 
ا وله وارث ببلد آخرء فأجاز عمر رضى الله عنه وصيته()» ولأن المعنى الذي لأجله 
منعت عقوده هو المعنى الذي لأجله أمضيت وضيته لأن الحظ له قى متح العو لأنة لا 
محل باشعا را عدر على O‏ . والحظ له في إمضاء الوصية لأنه إن مات 
فله ثوابها وذلك أحظ له من تركه على ورثته . وإن عاش وبلغ » قدر على استداركها بالرجوع 
فيها فعلى هذا اع تق في مرضهء أو حابى» أو وهب. ففي صحة ذلك وجهان : 
أحدهما: أنه صحيح ممضي › لأن ذلك وصية تعتبر في الثلث . 


والوجه الثاني : أنه باطل مردود. لأن الوصية يقدر على الرجوع فيها ع والعتق 
والهبة لا يقدر على الرجوع فيهما إن صح . 

فأما وصية المحجور عليه بسفهء فإن قيل بجواز وصية الصبى » فوصية السفيه أجوز, 
وإن قيل ببطلان وصية الصبي » كانت وصية السفيه على وجهينء لاختلافهم في تعليل وصية 
الصبي . فإن علل في إبطال وصيته بارتفاع القلم عنه جازت وصية السفيه لجريان القلم 
عليه» وإن علل في إبطال وصية الصبي بإبطال عقوده. بطلت وصية السفيه لبطلان عقوده . 

وأما المحجور عليه بالفلس. فإن ردها الغرماء بطلت. وإن أمضوها جازت فإن قلنا إن 
حجر الفلس كحجر المرض صحت . وإن قلنا إنه كحجر السفيه كانت على وجهين . 

وأما العبد فوصيته باطلة . وكذلك المدبرء وأم الولتة:والمكاتي» لأن اليد انلك 
منهم لما في أيديهم . 

فنا الاق ا دفي كان اج وض يال ينا وف يه ا 

فأما القصل الثاني : في الموصى له. 

فتجوز الوصية لكل من جاز الوقف عليه» من صغير وكبير» وعاقل ومجنود. وموجود 
ومعدوم › إذا لم يكن وارثاء ولا قاتلا . 

فأما الوارث فلقوله عليه السلام : رلا ره ة لوارث» ولو وصى لأحد اورثته, كان في 
الوصية قولان أحدهما: باطلة إذ رسول الله يل نهَى إلا أن يسْنَانِقهُ الوَرَنة البَافونَ هبتها له بعد 
اعامتزفليي يما ادلم وقبول منه» وقبضص 2 به الهبة» كسائر الهبات» ات 
محضة لا تجري فيها حكم الوصية . وهذا قول المزني 

والثاني : أنها موقوفة على إجازة الباقين من الورثةء كالوصية بما زاد على الثلث. فإن 
أجازها الباقون من الورثة: صحت. ا وكان الموصى له به 
كأحدهم. يأخذ فرضه منهاء وإن أجازها بعضهم وردها بعضهم صحت الوصية في حصة من 
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كاب وهنا ع يي ا ياي 17 1 

جازم وكان الموصى له ذ في الباقي منها وارثاً مع من رده . ثم هل تكون إجازتهم على هذا 
القول إعداء عط مهم أو إنضاء على توليق.. 

وعلى كلا القولين لا تفتقر إلى بذل وقبول بخلاف القول الأول. 

فصل: وأما الوصية للقاتل ففيها قولان : 

O‏ ووو وار وو و ا 

وأما القول الثاني ويه قال أبوحتيقة الوصية باطلة لسن رل ت د ا 
اد رك ف فتضی ع ا ان 

فإذا تقرر هذان القولان. فلا فرق أن يوصي له بعد جرحه إياه وجنايته عليه. وبين أن 
يوصي له قبل الجناية ثم يجني عليه فيقتله في أن الوصية على قولين . 

اللحررك aS‏ نت قد وصيت بثلث مالي لم يقتلني فقتله رجل : 

I NE 

والثاني : أن فيها إغراء بقتله. 

فإن وصى بثلثه لقاتل زيد, فإن كان قبل القتل. لم يجز لما ذكرنا وإن كان بعد قتله: 
E 2‏ و شيعا عويب اباو ال 
Se eS‏ 

ولكن لو وهب هبة في صحته» أو أبرأ من حق» أو حابى في بيع » أو أعتق عبدا ثم إن 
الموهوب له قتل الواهب» والمبرأ قتل المشتري» والمحابا قتل المحابي » والعبد المعتق قتل 
سند كان دل كله افد غاص : > لأن فعله في الصحة يمنع من إجرائه مجرى الوصية . 


ولو 5 ككل رع ثم إن 0 وصى يت عر 0 0 الموصي 
مع يوسي ا ET‏ 


وإدا قتل المديز سيدةة فإن فيل إن التذبير وصية فمى بطلان عتقه قولان لأنه يعتق من 
ا 


۱۹۲ كتاب الوصايا 





لم ينظر في أم 500000 لدا ا قتلت قودا وإن 
کان باقيا > سقط الوقد عنهاء لأن ولدها شريك للورثة في القود منهاء وهو لا يستحق القود 
من أمه . فسقط حقه وإذا سقط القود عنهاء في حق بعض الورثة. سقط في حق الجميع . 
قاتل. 

ولو أو صى لعبد القاتل لم تجز في أحد القولين لأنها وصية للقاتل . 

ولو افر وجل لقائلة دين كان إقرازة نافد قرلا وانجدا لأن التدين لازم :وهو مرخ راس 
فالات الصا 

ولو كان للقاتل على المقتول دين مؤجل: حل بموت المقتول. لأن الأجل حق لمن 
والخطأ. فلو أجاز الورثة للقاتل. وقد منع منهما في أحد القولين» كان في إمضائها بإجازتهم 
وجهان من اختلاف قوليه في إمضائهم الوصية للوارث . 

فإن قلنا إن الوصية للوارث مردودة ولا تمضي بإجازتهم ردت الوصية للقاتل» ولم 

ed 5-6‏ أمضت الوصية للقائل بإجازتهم . 

والأصح : إمضاء الوصية للوراث بالاجازة. ورد الوصية للقاتل مع الإجازة. لن حق 
الرد فى الوصية إنما هو للوارث لما فيه من تفضيل الموصى له عليهم فجازت الوصية له 
بإجازتهم » وحق الرد في الوصية للقاتل إنما هو للمقتول. لما فيه من حسم الذرائع المقضية 
إلى قتل نفسه» فلم تصح الوصية بإجازتهم . 

وإن كانت لعبد غيره جاز وكانت وصية لسيده» وهل يصح قبول العبد لها بغير إذن 
سيده على وجهين : 

أحدهما: : تصح 2 كما يصح أن يملك والاحتشاش لان د لاق 

والثانى : وهو قول أبي سعيد الإصطخري : : لا تصح › لآن السك هو المملاك: 

ف ن ا او ا 


فأما إدا أوصى ل 


تان الوضانا ا 195 


فالوصية جائزة إذا خرج المدبر من الثلث. لأنه يملكها دون الورثة. لعتقه بموت السيد 
ولو خرح بعضه من الثلث دون جميعه» صح من الوصية بقدر ما عتق منه. وبطل منه بقدر ما 
رق منه . 

ولو وصى لمكاتبه : 

كانت الوصية جائزةء لأن المكاتب يملك. فإن عتق بالأداء فقد استقر استحقاقه لهاء 
فإن كان قد أخذها قبل العتق. وإلا: أخذها بعده. 

وإن رق بالعجز نظر فإن لم يكن قد أخذها فهي مردودة» لأنه ا وإن 
كان قد أخذها ففيه وجهان : 

أحدهما : ترد اعتبارا بالانتهاء ء في مصيره عبدا موروثا . 

والثاني bE‏ اعتبارا بالابتداء في كونه كناف الك 

فأما الوصية لأم ولده: فجائزة» سواء كان لها ولد وارث أو لم يكن» لآن عتقها بالموت 
أنفذ من عتق المدبرء ولا يمنع ميراث ابنها من إمضاء الوصية. لأن الوصية لأبي الوراث 
وابنه جائزة» وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى لأمهات أولاده . 

فصل: وأما الوصية للكافر فجائزة» ذمياً كان أو حربياً. 

وقال أبو حنيفة : الوصية للحربي باطلة, لأن الله تعالى أباح للمسلمين أموال 
المشركين» فلم يجز أن يبيع للمشركين أموال المسلمين . 

وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أنه لما لم يمنع شرك الذمي» لم يمنع شرك الحربي من الوصية» كالنكاح . 

والثاني : أنه لما جازت الهبة للحربي وهو أمضى عطية من الوصية. كان أولى أن 
تجوز له الوصية» وسواء كان الموصي تعلما؟ ا وكات . 

فأما وصية المرتد. فعلى ثلاثة أقسام ‏ ذكرناها في كتاب الوقف : 

أحدها: أن يوصي لمن يرتد عن الإسلام . فالوصية باطلة لعقدها على معصية . 

والثاني : أن يوصي بها لمسلم فيرتد عن الإسلام بعد الوصية له. الوصية جائزة لأنها 
وصية صادفت حال الإسلام . 

والثالث: أن يوصي بها لمرتد معين ففي الوصية وجهان : 

أحدها: باطلة . 

والثاني : جائزة . 

فصل : فأما الوصية للميت: فإن ظنه الموصي حياء فإذا هو ميت» فالوصية باطلة . 

اغ وا : فقد أجازها مالك وجعلها للورثة لأن علمه بموته يصرف 
قصده إلى ورثته . 


إا يبي ا ا ا 


وهذا فاسدى والوصية باطلة. ااا 0 ي 
فكذلك الوصية أولى . والله أعلم . 

فصل : وأما الوصية و أو رباط» أو قنطرة, فجائزة. وتصرف فى عمارته. لائ 
لما انتفى الملك عن هذا كله توجهت جهت الوصية إلى مصالحهم . 

وأما الوصية صية للبيع › والكنائس» فباطلة. > لأنها مجمع معاصيهم . وكذلك الوصية بكتب 
التوراة والأنجيل. لتبديلها وتغييرها. وسواء كان الموضي مسلماً أو كافراء وأجازها أبو 
ل ار الا N‏ 
[المائدة: ES‏ 

وأما الفصل الثالث : في الموصى به. 
ا OT‏ ا ا 

ولا تجوز الوصية بما لا يجوز الانتفاع به . من عين أو منفعة كالخمر والخنزير والكلب 
غير المعلم . 

وهنو قور ا ولس لوص الاد ع د وا ها 
کر ظ ظ 
من | ستیعاب الت 

E a. اوي د‎ 00 E عليه السام‎ REN 

eS‏ اغا TT‏ فأستيفاء ا 

وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه أنه قال E‏ لا 
ولا شطط227. 

» مع فقر الورثة. وغناهم. وصعرهم‎ «5 SS 
وكبرهم » كانت وصية ممضاة به‎ 


ااا ا لبر ع حاتي الكل لمان وكير لآن النبي ييا منع 
مبداس لاد عليه وقال : زاللف: 


فإن وصى بأكثر من الثلث أو بجميع ماله : نظر. 
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كان ااا ب صصص 

فان كان له وارث : كانت الوصية موقوفة على إجازته ورده فإن ردها رجعت الوصية إلى 
الثلث. وإن أجازها صحت. ثم فيها قولان: : 

أحدهما: أن إجازة الورثة ابتداء : عطية منهم. لا تتم إلا بالقبض. وله الرجوع فيها ما 
لم يقبض . وإن مات قبل القبض بطلت كالهبة . 

والقول الثاني : إجازة الورثة إمضاء لفعل الموصي ., فلا تفتقر إلى قبض» وتتم بإجازة 
الوارث» وقبول الموصى له. ليس الرجوع بعد الإجازة» ولا تبطل الوصية بموته بعد إجارته. 
وقبل إقباضه' . 

فصل: وتيك ميت رارك فأوصى بجميع ماله: : ردت الوصية إل الكلتث 
والباقي لبيت المال وقال أبو حنيفة : وصيته إذا لم يكن له وارث نافذة في جميع ماله لان 
النبي اة لما منع سعدا من مرخ الزيادة على الثلث.قال: : «لان تدع وَرَنْتكَ اغْبِياءً خير من ان 
0 الجا ]'. 

فجعل المنع من الزيادة حقأ للورثة . 


فإذا لم يكن له وارث سقط المنع . وبما روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه 56 
قال : «مَنْ لا وَارِتَ لَه وضع ماله حَيْث شاءً» . 

ولأن من جازت له الصدقة بجميع ماله sS‏ 

ودليلنا ما روي عن النبي 5 «انه قال: إن الله تعالى أنمطاكم عند وَفَايَُمْ ثلث 
I‏ اعْمَالِكُمْ 29. ولان الانصَارِيٌ عمق ستة مملوكِينَ لَه ؛ لا مال له غيرهم. 

هُمْ النبى عله ثَلانَةَ ارا فَاعْتقَ اموي رن E E‏ 
O E E OE‏ ين 

أحدهما: أنه تخلف الورثة فى استحقاق ماله. 

والثاني : أنه يعقل عنه كورثته. فلما ردت وصيته مع الوارث إلى ادت إلى 
الثلث مع بيت المال لانه وارث . 

وقد تحرر منه قياسال : 

أحدهما: أن كل جهة استحقت التركة بالوفاة» منعت من الوصية بجميع المال 
كالورثة .. 

والثاني : أن ما منع من الوصايا مع الورثة . منع منها مع بيت المال. الیو 


)١١‏ سقط في أ. 

5 أخرجه ابن ماجة (۲۷۰۹) والبيهقي 51/5 ف يديت أبن هريرة وأبو داود ١6١ / ٤‏ من حديث معاذ 
والعحمل 44:5 شر ديت أى الدرواء: 

)۳( أخرجه مسلم )١1578(‏ وأحمد ٤‏ /478. 9 6 وأبو داود (759548) والنسائي ع / غ-> والترمدى 
١55؟١)‏ وابن ماجة (20غ8١5).‏ 








كتاب الوصايا 





فأما الجواب عن قوله اة : لان تدع ولتك ايء حير ِن أن تَدعْهُمْ حال ». 

فهو أنه لم يجعل ذلك تعليلاء لرد الزيادة على الثلث. ولو كان ذلك تعليلاً لجازت , 
الزيادة على الثلث مع غناهم , إدا لم يصيروا عالة E‏ اكاب وإنما قاله صلة في ا 
الكلام وتنبيها على الحظ . 

وأما قول ابن مسعود : يَضِعٌ مَالَهُ حَيْث يَشَاء, . 

فماله الثلث وحده . وله وضعه حيث شاء . 

وأما الصدقة فهي كالوصية» إن كانت في الصحة أمضيت» حم لود الوارث. 
وعدمه. وإن كانت فى المرض ردت إلى الثلث مع وجود الوارث وعدمه. . 

فصل: وتجوز الوصية بثلث ماله وإن لم يعلم قدره. 

واختلف أصحابنا : هل يراعى ثلث ماله وقت الوصية أو عند الوفاة؟ 

على وجهين : 

أحدهما : وهو قول مالك. وأكثر البغداديين. أنه يراعى ثلثه وقت الوصية» ولا يدحل 
فيه ما حدث بعده من زيادة. لأنها عقد والعقود لا يعتبر بها ما بعد. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي حنيفة وأكثر البصريين أنه يراعى ثلث ماله وقت الموتء 
sS‏ لأن اس ل 
فعلى الوه الأول کر الوصية باطلة اعتبارً 2 

وعلى ا ا رِ 7 

ا 0 وهو لا تملك عند ثم ملك قبل الموت عبدا صحت 
الوصية إن اعتبر بها حال الموت. وبطلت: إن اعتبر بها حال و 

وعلى هذين الوجهين : 

لووصى بثلث ماله. وله مال. فهلك ماله. وأفاد غيره» صحت الوصية في المال 

وأما الفصل الزابع : في الموصى إليه. فقد أفرد الشافعي للأوصياء باباً استوفى فيه 
احکامهم . ١ ![ ْ ٠‏ 
شاع انرعو تی ل تنش یام NIE‏ 
عنذه) ايحتل نا المثروف في ا اد عدم 0 0 فإذا ا 


اديوه نبز 


كتاب الوصايا ۱۹۷ 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان للموصى ابن واحد. فوصى لرجل بمثل نصيب 
ابنه» كانت وصيته بالنصف, وهو قول أبي حنة) واج فان اجازها الاه ولا ردت 
إلى الثلث. ۰ 

وقال مالك : وهي وصية بجميع المال . وهو قول زفر من الهذليين وداود بن علي 
استدلالاً بأن نصيب ابنه إذا لم يكن له غيره» أخذ جميع المال فاقتضى أن تكون الوصية 
بمثل نصيبه وصية بجميع المال. ولأنه لما كان لو أوصى له بمثل ما كان نصيب ابنه كان 


وصية بجميع ماله إجماعا . وجب لو أوصى له بمثل نصيب ابنه أن يكون وصية بجميع المال 
05 





وهذا فاسد من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن نصيب الابن أصل» والوصية بمثله فرع» فلم يجز أن يكون الفرع رافعا 
ي 

والثاني : أنه لو جعلنا الوصية بجميع المال لخرج أن يكون للابن نصيب» وإذا لم 
يكن للابن بطلت الوصية التي هي بمثله. 

والثالث : أن الوصية بمثل نصيب الابن فوجب التسوية , بين الموصى له وبين ابنه فإذا 
وجب ذلك كانا فيه نصفين وفي إعطائه الكل إبطال للتسوية بين الموصى له وبين الابن. 

وأما الجواب عن قولهم : إن نصيب الابن كل المال. فهو أن له الكل مع عدم الوصية 
وأما مع الوصية فلا يستحق الكل . 

وأما قوله وصيت لك بمثل ما كان نصيب ابني فيكون وصية بالكل . 

ا أنه إذا قال بمثل نصيب ابني فقد جعل له مع الوصية نصيباًء فكذلك 
كانت وصيته بالنصف. با ر ال سال باقن سا ل نلك يخم م لسري 
د فكدذلكه كانيض O‏ 

فصل: فعلى هذا: لو قال قد وصيت له بنصيب ابنى : فالذي عليه جمهور أصحابنا أن 
الوم اظ وهو قول آي ها ا هارع نا لا بلك لان نميب الاق ملك لا 
طللة ك 


وقال بعض أصحابنا: الوصية جائزة. وهو قول مالك ويجري بها مجرى قوله بمثل 
نصيب ابني ولا ابن له فيجعلها وصية بالنصف وعند مالك بالكل ولو أوصى بمثل نصيب 
ايروك اين لمن د ا 


وكذلك لو كان لها اين لأنه لا نصيب له . والله الله أعام حرم 
الاين الدْلْتٌ و ومع م الت ا کون اف 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أوصى وله أولاد ذكور لرجل بمشل نصيب أحدهم . 
فللموصى له مع الاثنين الثلث لآنه يصير كابن ثالث» ومع الشلاثة الربع: لأنه يصير كابن 
رابع ايك سي لمي حابس ومع الخمسة السدس ويصير كابن 
ساد 

ل ا ا اص عدف .ولا نفل عل 

وعلى قول مالك يكون له مع الاثنين النصف» ومع الثلاثة الثلث. ع ا 

ا ا 
للقن ردت على عاد ا ومن ن اليم شويج للك کی ٠‏ لأن كل عدد 
زدت عليه مثل نصفه خرح ثلشه. > فإذا زدت على الثلاثة مثل نصفهاء سارت ايها دف 
فليسطها من جنس الكسر أيضاً فليخرج كسرها تكن تسعة» التلشان.هنها سه بير الي 
الثلاثة لكل واحد منهم سهمان . والثلاث ثلاثة أسهم. للفخوضى: لة حل ليت اح ية 
سهمان» ويبقى سهم يكون للموصى له بباقي الل 

ولو ترك أربعة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم » ولآخر بما بقى من ثلثه» ردت 
سهم » والثلث سهمان للموصى له بمثل أحدهم سهم. وللموصى له بباقي الثلث سهم . 

فصل : ولو ترك مه يني ) وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم. ولآخر بمابقي من 
خمسه. زدت على الخمسة التي هي عدد فريضة البنين مثل ربعهاء ليصح خمسها لآن كل 
عدد زدت عليه مثل ربعه كانت الزيادة خمس ما اجتمع من العددين . 


فول اا ا اروت عالق الكمية مكل سا كات سورع ا اسا من جس 


الكسر أرباعها تكن خمسة وعشرين» أربعة أخماسها عشرون بين البنين الخمسة لكل واحد 
منهم أربعة. والخمس خمسة منها للموصى له بمثل نصيب أحدهم. أر بعة وللموصى له 
بباقي الخمس سهم . ) 
ولو ترك ستة بنين» وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم., ولآخر بما بقي من ربعه. 
زدت على الستة مثل ثلثهاء وهو اثنان. تكن ثمانية» ثم أخذت ثلاثة أرباعها وهو ستة فجعلته 
ا لكل واحد منهم سهم» وربعها وهو سهمان جعلت منه للموصى له بمشل 
ا يا اا الربع سهما ثم على هذا. 


فصل: ولو ترك ثلاثة بئلين › وأوصى بمثل نصيب أحدهم. ولآخر بربع ماله وأجاز 
الو و ا ري وهو أربعة فاعزل ربعه وهو واحد. ثم أقسم | الثلاثة الباقية على 
أربعة» تكن حصة كل واحد ثلاثة أرباع» افا سكس الك اغ اغا 


للموصى له بالربع أربعة تبقي اثني عشر على أربعة لكل ابن ثلاثة» وللموصى له ثلاثة ثم 
على هذا القياس . 
ا 0 كانت لَه ابن واب ا ا اا 





قال لار ا كما قال رذااكان ولذ الموضى مده امن رجالا و 


فإن كان ولده. رجالا ونساء كما لو ترك ابنين» وبنتین» ثم وصى لرجل بمشل نصيب 
أحدهم . فإن وصي له بمثل نصيب الابن: كان له الربع » وكأنه ابن ثالث مع بنين . 

فإن وصي له بمثل نصيب البنت كان له السبع. وكأنه بنت ثالثة مع ابنين» 

وإن أطلق له الوصية بمثل نصيب أحدهم ولم يذكر ابنأ ولابنناء أعطيته مثل نصيب 

البنت لأنه اليقين ولا يعطه مثل نصيب الزوجة وإن كانت أقل ورثته نصيبا. 

لأنه قال مثل نصيب إحدى ولدي». وليست الزوجة من ولده. ولكن لو قال مشل نصيب 
إحدى ورئتي » أعطيته مثل نصيب الزوجة. إذا كانت أقل و 
7 000 أصلها من ثمانية : للزوجة منها الثمن سهم واحد. وللموصى له مثله» فتصير 
التركة بينهم على تسعة أسهم» للموصى له سهم., وللزوجة ثمن الباقي سهم وما بقي بين 
الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين» وتصح من تسعة وعشرين . 

ولو ترك : ق وبنت ابن » اجان ووصى لرجل بمثل نصيب أحدهم : كان له مشل 
نصيب بنت الابن, لأنه الأقل» وهو السدس. فنصفه إلى فريضة الورثة. وهي ستة» تصير 
سبعة أسهم. يعطى للموصى EE‏ وللبنت ثلاثة أسهم . وت اا ت 
ولللآخ ما بقى وهو سهمان . 


فلو ترك ثلاث زوجات› وابناء وا ووصى لرجل بمثل نصيب أحدهم» ففريضة 
الورثة من أربعة وعشرين سهماء للزوجات منها الثمن ثلاثة أسهم. وهو الأقل» فيجعل 
للموصى له مشل نصيب إحداهن» وهو سهم واحد. فضمه إلى الفريضة» وهو أربعة 
وعشرين» تصير خمسة وعشرين فتقسم التركة بين الموصى له وبين الورثة» على خمسة 
و للموصى له منها سهم واحد. 

فلو ترك بنتأء وخمس بنات ابن» وعماً. صحت فريضة الورثة من ثلاثين سهماًء 
ل الابن منها السدس خمسة أسهم. لكل واحدة منهن سهم. فلو وصى لرجل بمثل 
نصيب أحدهم. أعطيته مثل نصيب واحدة من بنات الابن. وهو سهم ؛ لأنه الأقل» وضممته 
إلى فريضة الورثة وهي ثلاثون تصير إحدى وثلاثين سهماء فتقسم التركة بين الموصى له. 
وبين الورثة على أحد وثلاثين سهماًء منها للموصى له سهم» ليدخل نقص العول بسهم 
الوصية على جماعتهم . ثم على هذا القياس . 


الى كتاب الوصايا 


فصل: ولو ترك ثلاثة بنين. ووصى لرجل بمثل نصيب ابن رابع . لو کان» فللموصى 
له الخمس ؛ لأن له مع الأربعة الخمس» وتكون الأربعة أخماس بين البنين الثلاثةء وهي غير 
منقسمة» فتضرب ثلاثة فى خمسة تكن خمسة عشر. 

للموصى له بالخمس ثلاثة أسهم. ويبقى اثني عشر سهما بين البنين الثلاثة لكل ابن 





أربعة . 

ولو ترك ثلاثة بنين» ووصى لرجل بمشل نصيب ابن امین لو كانه ونت لو كانت 
كان للموصى له. ٠‏ ثلاثة أسهم من أربعة عشر سهماء وذلك سهم ابن وبنت من جملة ستة 
قن وين وق أحن ر سهماء » تقسم بين البنين الثلاث» على ثلاثة. فاضرب ثلاثة 
في أربعة عشرء تكن اثنين وأربعين سهماء ل حا ةد 
يها > لكل ابن عن ع سيد د 


فصل آخر: فإذا ترك اانه بنين › وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم. e‏ 


ما يبقى من ثلثه . 

فوجه عملها بحساب الباب: أن تأخحذ عدد البنين» وهو ثلاثة وتضم إليه نصيب 
أحدهم وهو واحد تصير أربعة» وتضربه في مخرج الثلث وهو ثلاثة . تكن اثنى عشرء ثم 
تلقى منه المثل , وهو واحد» يبقى أحد عشرء وهو ثلث المال» ثم تعرف قدر النصيب. بأن 
فهو نصيب » فبأخذه الموصى له بمثل نصيب أحدهم . وين فق 'الثلث اانه فيدفع ثلتها. 
ا لا e e‏ 
ثمانية مثل ما أخذه الموصى له بمثل نصيب أحدهم. وتصح من ثلاثة وثلاثين سهما. ش 
من اتف ,المج عمليا انان : أن ا علد اي وهو ثلاثةع ونصم ع 
أحدهم» تكن أربعة ثم اضربها في مخرج الثلث ثلاثة » تكن اثني عشر. اواد 
e 00 GEE E EAE‏ 
ل فو اھ فتنقص منه ثلث الثلاث: 55007 
تسعة » وھ سهام الموصى له ثم تضم الباقي من الثلث وهو أربعة. إلى ثلثي المال. وهو 
N Ce‏ تقسم بين البنين الثلاثة» لكل ابن عشرة» وتصح من تسعه 
وان 

فصل في الضيم 
وإذا ترك خمسة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ولآخر بثلث ما بقي من 


كتاب الوصايا نا 





ثلثه. وأوصى لأحد بنيه؛ أن لا يدخل عليه ضيم فيما أوصى به ولا نقصان وأن يوفر عليه 
نصيبه. وهو الخمس فذلك موقوف على الإجازة من الورثة. وإن كان خارجا من الثلث. لأن 
تفضيل أحد الورثة على الباقين وصية لوارث . 

وإذا كان كذلك وأجاز الوصية الورثة فوجه عملها بالباب أن تجعل الابن الذي وصي 
انا لودع عليم قوب" خرصي انين اللتصيو O E‏ لزانم قرلا E‏ 
وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم. ولآخر بثلث ما يبقى من ثلثه. ولآخر بخمس ماله فتاخذ 
عددا تجمع مخرج الجميع من الوصايا وهو الخمس وثلث الباقي. وذلك خمسة وأربعون. 
مضروب خمسة في تسعة. ثم أعزل نصيب الابن الذي لا يدخل عليه ضيم» وهو سهم من 
خمسة يبقى أربعة. فاضربها في مخرج الوصايا وهو خمسة وأربعون تكن مائة وثمانين» ثم 
انظر سهم الموصى له بمثل نصيب أحدهم وهو واحداء فاضربه في مخرج الوصايا تكن 
خمسة وأربعين» وانقص منه ثلثه وهو خمسة عشر لأنه أوصى بثلث ما يبقى بعده ويبقى 
تلاثون. فزدها على مائة والثمانين تكن مائتين وعشرة» وهي سهام جميع المال. 

فإذا أردت معرفة سهام النصيب. فانقص من مخرج الوصايا بثلث ثلثه وهو خمسة. 
وانقص منه خمس جمعيه» وهو تسعة» يبقى منه بعد النقصانين أحد وثلاثون وهو نصيب كل 
ا 

فإذا أردت القسم فخذ ثلث المال. وهو سبعون فاعط منه الموصى له بمثل نصيب 
أحدهم» إحدى وثلاثين» يبقى من الثلث تسعة وثلاثون اعط منها الموصى له بثلث الباقي له 
من الثلث ثلثهاء وهو ثلاثة عشرة واضمم الباقي» وهو ستة وعشرون إلى ثلثى المال. وهر 
مائة وأربعون تصير مائة» وستة وستون» فاعط منها الابن الذي وصى له بأن لا يدخل عليه 
ضيم » خمس جميع المال الذي هو مائتان وعشرة يكن اثنين وأربعين وهو سهمين» ويبقى 
مائة واربعة وعشرون تقسم بين البنين الأربعة. يكن لكل ان أحد وثلاثون» وهومثل 
ما أخذه الموصى له بمثل نصيب أحدهم . ثم على هذا القياس . 


وإذا ترك الرجل E‏ وأوصى لرجل بتكملة الثلث بنصيب الزوجة . 


فوجه عملها بحساتب الياب : أن تصحح الفريضة, وتسقط منها سهم ذوي التكملة ثم 
تزد على الباقي مثل نصفه» وتقسم سهام الفريضة بين أهلهاء فما بقي بعدها فهو للموصى 
له. فإذا صححت فريضة الزوجة والابن والبنت» كانت من أربعة وعشرين» فإذا ألغيت منها 
e‏ الال كاف الباق E‏ روك هوام a Ea‏ 
فأضعف الأحد والعشرين يكن اثنين وأربعين فزد عليها مثل نصفها وهو أحد وعشرون تصير 
مائة وستين» ومنها تصح سهام الفريضة مع الوصية للزوجة منها ستة. وللابن ثمانية 


۹۲ 





وعشرون» وللبنت أربعة عشر» وللموصى له بتكملة الثلث بنصيب الزوجة خمسة عشر. وإذا 
ضممت إليها سهام الزوجة» وهي ستة» صار أحداً وعشرين» وذلك ثلث جميع المال. 

فلو كانت المسألة بحالها وأوصى لرجل بتكملة الثلث بنصيب البنت اسقطتها من سهام 
الفريضة وهي سبعة من أربعة وعشرين. يكن الباقي سبعة عشرء ثم زد عليها مثل نصفهاء 
وذلك غير سليم فاضعفه. ليسلم يكن أربعة وثلاثين» ونصفه سبعة عشر تكن إحدى 
وخمسين» ومنها تصح سهام الفريضة مع الوصية. منها للزوجة ستة. وللابن ثمانية 
وعشرون. وللبنت أربعة عشر» وللموصى له بتكملة الثلث بنصيب البنت ثلاثة أسهم لأنك 
إذا ضممتها إلى سهام البنت صارت سبعة عشرء وذلك ثلث جميع المال. 

ولو أوصى له بتكملة الثلث بنصيب الابن كانت الوصية باطلة» لأن سهام الابن أكثر 
من الثلث . 

مسألة قال الشاففى رهه االله تغالى ا مل سیت او ا 
مِثْلَ اقَلّهِمْ نَصِيباً» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن الوصايا لا يستحق فيها إلا اليقين» والأقل يقين. 
والزيادة عليه شك . فإن كان سهم الزوجة أقل» أعطيته مثل أسهام الزوجة؛ وإن كان نصيب 
غيرها أقل من البنات. أو بنات الابن. أعطيته مثله . 

واعتبار ذلك باعتبار سهام كل واحد من الورثة من أصل فريضتهم» فتجعل للموصى له 
مثل سهام أقلهم. وتضمه إلى أصل الفريضة. ثم تقسم المال بين الموصى له والورثة. على 
ما اجتمع معك من العددين. وقد بيناه . 

ولو وصى بمثل نصيب أكثرهم ا لفريضةء ثم قسمت 
ما اجتمع من العددين على ما وصفنا. 

فعلى هذا : لو اختلف الورثة. فقال بعضهم» أراد مثل أقلنا نصيباًء وقال بعضهم ل 
ا ا صما أعطيته من نصيب كل واحد من الفريقين حصته مما اعترف به . 

ومثاله : أن يكون الورثة ابنينء وبنتينء فيقول الابنان ا 
وا وض اك ت اص اسن : 

فوجه العمل أن يقال: لو أراد ذكراً لكان المال مقسوماء على ثمانية أسهم فريضة ثلاثة 
بين وتلحزو ايكون لكل ابن سهمات» ولكل بشت مهو وللموضى يمل نيبي الدكر: 
سهمان . 

o yy‏ ل ل 
فيكون لكل ابن سهمان» ولكل بنت سهم» وللموصى له بمثل نصيب أنثى سهم . 

اق ا ا انا ماع ا 


كتاف الوصايا . 


۹۳ 





كتاب الوصايا 


وللموصى له على أن له مثل نصيب أنثى : السبع ثمانية أسهم وعلى أن له مثل نصيب ذكر 
الربع» أربعة عشر سهماء ٠‏ فيكون له اثني عشر وللابنين لولم يعترفا له بمثل نصيب ذكر أربعة 
أسباع الا ان وثلاثود فا ولهما عند اعترافهما له بنصيب دکر أربعة لمان انان 
ثمانية وعشرون سهما. 
فيرد الا بئان ما بين نصيبهما. وهو أربعة أسهم على الموصى له ليأخذه مع ما حصل له 
من الاسهم الثمانيةء فيصير له اثني عشر سهماء وللبنتين ستة عشر سهماء وللابنين ثمانية 
وعشرون سهما ويرجع بالاختصار إلى نصفها. . . .ثم على هذا القياس . 
فيل نولو درك اا وأوصى لرجل بمثل نصيب الابن» ولآخر بمثل نصيب 
الت فهك | على جرس 
أحدهما: أن يوصي بمثل نصيب البنت قبل دخول الوصية عليها . 
والثاني: أن يكون بعد دخول الوصية عليها. فعلى هذا يكون للموصى له بمثل نصيب 
الابن ربع المالء وللموصى له بمثل نصيب البنت قبل دخول الوصية عليها خمس المال. 
فتصير الوصيتان بخمس المال وربعه. فتوقف على أجازتهما. 
والضرب الثاني: أن يريد بمثل نصيب البنت بعد دخول الوصية عليهاء فعلى هذا 
كن عرسي هنون ضيبي الاين ی المدال و الموضيى و ودس 
المال:فتضير الوضيتان تخمس المال وسدسة فتوقف على إجازتهما. 
ولو ابتدى فوصى لرجل بمثل نصيب البنت» ولآخر بمثل نصيب الابن» فإن أراد قبل 
دخول الوصية عليه كان له حمسا المال وإن أراد بعد دخول الوصية » كان له ثلث المال . 
ثم على هذا القياس . 
فصل: ولو ترك بنتأ» وأختاء وأوصى لرجل بمثل نصيب البنت: فقد اختلف أصحابنا 
في قدر ما يستحقه الموصى له على وجهين : 
أحدهما: له الربع نصف حصة البنت. لأنه لما استحق مع الابن الواحد إذا أوصى له 
بمثل نصيبه النصف. لأنه نصف نصيب الابن» وجب أن يستحق مع البنت الواحدة. 
(النصف من النصف) لأنه نصف نصيبها . 
والوجه الثاني : وهو أصح هلتلق ولاه يصير مع اللخ :الو ا جد كنت تاه كما 
يصير مع الابن الوالحك كاين ثان:وللواخدة مخ الین الللت., 
وكذلك للموصى له بمثل نصيب البنت الواحدة الثلث. 


كتاب الوصايا 





ل ات ا ريا ارو و 
التصفء والباقى ليت الماك 
فعلى هذا : لو وصى بمثل نصيب أخ لأم. 500 52 
الآخر السدس والله أعلم . 
مسألة: قال الشافعِيّ رَجِمَهُ الله نَعَالَى : «(وَلَوْ قال) ضِعْفَ مَا يُصِيبُ أحَدٌ وَلَدَيّ 
طبه مله مرن ون قال) فين إن كان صي مال عة اة نت فذ أضْعَفْتُ 
الجاثة التي نصِيبة مله مر بعد مر 


قال الماوردى : وهذا كماقال: إدا أوضى لرجل بمثل ضعف نصيب أحد أولاده. كان 
الضعف مثل أحد النصيبين. ٠‏ 

وقال مالك : الضعف مثل واحد. فسوى بين المثل والضعف . وبه قال من أهل اللغة : 
أبو عبيدة معمر بن المثنى استدلالا بقوله تعالى : ايا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبيئة, 
يضاعف لها العذاب ضعفين»* ظ 

فلما أراد بالضعفين مثلين» علم أن الضعف الواحد مثل واحد. 

EEA:‏ ا 
ته ميان او 

ل 
واحد. ظ ۰ | : 

E e‏ 0 الأسماء 0 اختالاف 0 إلا 

E‏ ا المضاعفة, والتنبينه من قولهم أضعف الشوب 8 طوته 
بطاین و دكين مضاعفت: ال ل طاقتين ومكان كل ورقة. ورفتين . 
فاقتضى أن يكون الضعف مثلين . 

اموا سر كي الل عر اجات ادن على از e‏ أي أخذ 
الس ا ع لك 0 


كتاب الوضايا 598 


أراد به إعطائه مثلي جائزة اللهفان 

فأما الآية : فعنها جوابان : أحدهما ما قاله أبو العباس عن الأثرم عن بعض المفسرين : 
أنه جعل عذابهن إذا أتين بفاحشة ثلاثة أماثل عذاب غيرهن فلم يكن فيه دليل . 

والثاني : أن الضعف قد يستعمل في موضع المثل مجازاء إذا صرفه الدليل عن 
حقيقته . وليست الأحكام معلقة بالمجاز وإنما تتعلق بالحقائق . 

فصل: فأما إذا أوصى له بضعفي نصيب ابنهء فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب . 

أحدهما: وهو مذهب مالك أن له مثلى نصيبه؛ لأته جعل الضعف مثلا فجعل 

والمذهب الثاني : وهو مذهب أبي ثور أنه له أربعة أمثال نصيبه» لأنه لما استحق 
بالضعف مثلين» استحق بالضعفين أربعة أمثال. 

والمذهب الثالث: وهو مذهب الشافعي » وجمهور الفقهاءء أن له بالضعفين ثلاثة 
أمثال لهية: 

فإن كان نصيب الابن مائة استحق بالضعفين » ثلاث مائة» لأنه لما أخذ بالضعف سهم 
الابن ومثله حتى استحق مثليه وجب أن يأخذ بالضعفين بسهم الابن ومثليه فيستحق به ثلاثة 
أمثاله . 

فعلى هذا: لو أوصى له ثلاثة أضعاف نصيب أبنه استحق أربعة أمثاله . 

وبأربعة أضعافه: خمسة أمثاله . وكذلك فيما زاد. والله أعلم بالصواب . 

a‏ ِمُلانٍ نَصِيبٌ أو حَط أو قَلِيلٌ أذ 
كبر ِن مالي ما عرفت لِکئير حا وَوَجَذْتَ رب ديتار قليلا تفط فيه اليد وَمِالَيْ ورم كيرا 


ال صر ی ا مَايْقَعْ 


قل لار لد ا إذا أوصى لرجل بنصيب من ماله, أو حظ. أو قط 
أو قليل أو كثير ولم يجد ذلك ب: بشي ء فالوصية جائزة. ويرجع في بيانها إلى الورثة فما بينوه من 
شيء كان قولهم فيه مقبولا. > فإن ا لوا كرون عقوي له ل فده | ل سما 
كلها لا تختص في اللغة. ولا في الشرع. ولا في العرف بمقدار معلوم. ولا لااستعمالها فى 
القليل والكثير حد. لأن الشیء قد يكون قليلاً إذا أضيف إلى ما هو أكثر منه» ويكون كثيراً 
إذا أضيف إلى ما هو أقل منه . 
للجهل بها. 


كتاب الوصايا 

وهذا فاسد: لأن الجهل بالوصايا لا يمنع من جوازهاء ألا ترى أنه لو أوصى بثلث ماله 
وهو لا يعلم قدره جازت الوصية مع الجهل بها. وقد أوصى أنس بن مالك لثابت البناني 
بمثل نصيب أحد ولده. 

تسيل انا ]| رمي لعي سواه نه اح قي ب د 
مسعود والحسن البصري» وإياس بن معاوية» وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل أن له سدس 
المال. وقالشريح: يدفع له سهم واحد من سهام الفريضة . 

وقال أبو حنيفة : يدفع إليه مثل نصيب أقل الورثة نصيباً من را سا كن 
جاوزه أعطي الاين 

وقال أبو يوسن ومد : يعطى نصيب أقلهم مثل نصيباً ما لم يجاوز الثلث. فإن 
جاوزه» أعطي الثلث . 

وقال أبو ثور: أعطيته سهما من أربعة وعشرين نهنا 

وقال الشافعي : السهم اسم عام لا يختص بقدر محدود., لانطلاقه على القليل 
والكثيرء كالحظ والنصيب» > فيرجع إلى بيان الوارث . 

فإن قيل: فقد روى ابن مسعود: أن النبي بل فض لِرَجَلٍ الى ااه 

قيل: هي قضية في عين» يحتمل أن تكون البينة قامت بالسدس واعترف به الورثة . 

وإذا ثبت أنه يرجع فيه إلى بيان الورثة قبل منهم ما بينوه» من قليل أو كثير 

فإن نوزعواء أحلفوا. 

فإن لم يبينوا لم يخل حالهم من أن يكون عندهم بيان» أولا يكون. فإن لم يكن 
عندهم بيان: رجع إلى بيان الموصى له. فإن نوزع» أحلف . 

ران لم كع عمد الموصى اند وان رقف اكليف على ونان كتوة فى يدان و 
وتصرف الورثة في الثلثين» وإن كان عندهم بيان» فأبوا أن يبينوه ففيه وجهان من اختلاف 
قوليه فيمن أقر بمجمل وامتنع أن يبين. 

أحدهما : يحبس الوارث حتى يبين . 

واثاني: مرجع إلى بيان الموصى واه اعم 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تعَاَى ادم نجل بثُلْثِ مَالِه وَلآخْرَ بِنِضْفِهِ 
لاخر بوي لم تز لوو فم الب على الحصص, خا واف الحا على ثلاثة 


۲۰٦ 





)١(‏ أخرجه البزار والطبراني في معجمه الأوسط وانظر نصب الراية )٤١۷/ ٤(‏ وقال الهيثمي المجمع بعد 
0 عزوه للبزار فيه محمد بن عبيدالله العزرمي وقال البيهقي في السنن الكبرى ۲۸۲/١‏ والخبر منقطع 
فعمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر 








كتاب الوصايا سس بيبا س ۹¥ 


عَشَرَ جُزْءاً لِضَاحِبٍ الصف سِنّهُ وَلِضَاحِبٍ اثلث أَربَعَةٌ ولصاجب الرّبْعْ نَلانَةٌ حتى يَكُونُوا 
سَواءً في العول ». 

قال الماوردي : وصورتها: في رجل أوصى لرجل بنصف ماله» ولآخر بثلثه. ولآخر 
بربعة . 

فقد عالت المسألة على كل ماله فلا يخلوا حال ورثته من ثلاثة أحوال أما أن يجيزوا 
حي : أو لأا تعدو مويه أو يجيز بعضهم. ويرد بعضهم . 

فإن أجازوا جميعاً: قسم المال بينهم على قدر وصاياهم » وأصلها من اثني عشرء 
لاجتماع الثلث والربع. وتعول بسهم» وتصح من ثلاثة عشرء لصاحب النصف ستة أسهم . 

ولصاحب الشلث أربعة أسهم . ولصاحب الربع ثلاثة أسهم . وكان النقص بسهم 
العول داخلاً على جميعهم» كالمواريث. وهذا متفق عليهء لم يخالف أبو حنيفة ولا غيره فيه 
والله أعلم . 

فصل بغريو ] لررقة اا الكال رة الو ا وها مني 
بالحصص على ثلاثة عشر سهماء كما اقتسموا كل المال مع الاجازة. 

فيكون لصاحب النصف ستة أسهم. ولصاحب الثلث أربعة أسهم. ولصاحب الربع 
ثلاثة أسهم . وبه قال الشافعي . ومالك. وأبو يوسف » ومحمد, وأحمد. وإسحاق. 

وقال أبنو هة أرد من وصية صاحب النصف ما زاد على الثلث > ليستوي في الوصية 
صاحب الثلث» وصاحب النصف. ويكون لثلث مقسوماً بينهم على أحد عشر سهما. 
لصاحب النصف أربعة» ولصاحب الثلث أربعة. ولصاحب الربع ثلاثة » استدلالا او 

أعدهيا” له يلاف الازرافك هن لفقم لانسعفاق الورقة لياة قيال عدكبرها وضباز 
كمن وصى بماله ومال غيره» تمضي الوصية في ماله» وترد في مال غيره . 

والثاني : أن الزيادة على الثلث تضمنت تقديراً وتفضيلاء فلما بطل التقديرء بطل 
التفصيل . 


وتحريره : انه ادك مفصودىي الزيادة» فوج أن يبطل كالتقدير . 


ودلملنا : هو أنه لما قصدتفضيلهمفي كل المالء قصد تفضيلهم في كل جزء منه قياسا 
على الغرماء. ولأنهم تفاضلوا : فى الوصية. فوجب أن يتفاضلوا في العطية قياسا على صاحب 
اكيت والربع. ولأنهم يأخذون المال على التفاضل عند الكمال» فوجب أن يأخذوه على 
التفاضل عند العجز قياسا على صاحب الثلث والربع. ولآن كل شخصين جعل المال بينهما 
على التفاضل. لزم عند ضيق المال» أن يتقاسماه على التفاضل كالعول في الفرائض . 


ولأنه لو كانت الوصية بالنصف والثلث مالا والرد مقدر كمن أوصى لزيد بألف درهم 


ا ات 
هي ثلث ماله. ولعمرو بألف وخمس مائة» هي نصف ماله > لتفاضلا مع الإجازة والرد. 
دمخي اكات الوصية اوو ك أن يتفاضلا مع الإجازة والرد. 

ويتحرر من هذا الاعتلال قياسان : 

أحدهما: أن ما تفاضلا فيه مع لتقدير يتفاضلان فيه مع الاطلاق كالإجازة . 

والثاني ؛ أن ما تفاضلا فيه مع الوجازة تفاضلا فيه مع الرد كالمقدر. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الوصية بما زاد لا يملكها فصارت في حق غيره: فهو 
أن الرد وإن استحق فليس بمستحق في واحد دون غيره وسواء على الورثة انصراف الثلث 
إلى أهل الوصايا على استواء» أو تفاضل . > فيبطل حقهم فيه» ويرجع إلى قصد الموصل فيه . 

وقولهم : إن الزيادة على الثلث قد تضمنت تقديراً وتفضيلا. فيقال: ليس بطلان 
اخدهيما مرهيا لبظلان الاخ ألا ترى أن كل النصف يعد الثلث زيادة على الثلث ولو لزم 


ما قالوا. : لبطلت وصية صاحب النصف بأسرها. فلما لم تبطل بالرد إلى الثلث. لم يبطل 


حكم التفضيل بالرد إلى الثلث. والله أعلم . 


فصل : وأما ادا أجاز الورثة الوصية لبعضهم وردوها لبعضهم مشل أن يجيزوا اجب 


الثلث ويردوا صاحب النصف والربع. ؛ فتقسم الوصايا من تسعة وثلاثين سهماء لأنها أقل 
ما ينقسم ثلاثة على ثلاثة عشر» فيعطى صاحب النصف ستة أسهم من ثلاثة عشر من 
الثلث. فيكون ثلاثة من تسعة وثلاثين يي ل ل 
الثلث فتكون ثلاثة من تسعة وثلاثين. 

وأما صاحب الثلث ففيه وجهان : 


قد هيا أنك تعطيه ثلث جميع إلا مع دخحول ار ع ٠‏ كالذىي 1 يأخذمى 


لو وقعت الإجازة لجميعهم فعلى هذا يأخذ أربعة أسهم من ثلاثة عشر من جميع المال 
نيكوق :ذلك اتتىعشرسهما مق تة وثلانين» 

والوجه الثاني : أنه يأخذ ثلث جميع المال كاملا من غير عول. لأنه انما أخذ الثلث 
عائلا مع عدم الأجازة لجميعهم» ٠‏ لضيق المال عن سهامهم ا اعدف 
اتسع المال لتكمل سهم من أجيز له منهم . 

فعلى هذا يأخذ ثلاثة عشر من تسعة وثلاثين» ثم على هذا القياس . ولو أجيز لصاحب 
لحر ا ري أو لهما أو أحدهما مع صاحب الثلث . 

فصل: ولو أوصى Seu‏ ولآخر يثلث ماله واكان ال دة للك ليهيا كان 


الالو اع اش أسهم » لأنه مال وثلث. يكون أربعة أثلاث. نقد لصاحب 


المال ثلاثة لط ولصاحب e‏ 


۲۹ 





كتاب الوصايا 
الثلث سهم . 

وقال أبو حنيفة الثلث بينهما : صف إبظالة تنا تاد على "التق هتف ال . وقل تقدم 
الكلام معه 


فلو أجاز الورثة لصاحب الثلث» وردوا صاحب الكل » كان لصاحب الكل ثلاثة أسهم 
من أربعة من الثلث. فيكون له ثلاثة أسهم هن ان عر شه 

وأما صاحب الثلث فعلى وجهين : 

أحدهما: يكمل له سهمه مع العول. فعلى هذا يأخذ ثلاثة أسهم من اثني عشر 
سهماء ويبقى منها بعد الوصيتين ستة أسهم ترجع على الوارث . 

والوجه الثاني : يكون له الثلث مع غير عول» فعلى هذا يأخذ أربعة أسهم» ويبقى بعد 
الوصيتين خمسة ترجع على الوارث . 

فلو نان "اونظ سحي الك N‏ لتقت E‏ سيا ميت 
اثني عشر فإن أعيل سهم صاحب الكل مع الإجازة له أخذ تسعة أسهم» ويبقى بعد الوصيتين 
سهمان للوارث . فإن أكمل سهمه من غير عول. أخذ جميع الباقي وهو أحد عشر سهماء 
مرح حم ا اح ار و اح را روسن 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَجِمَهُ للك تقال : « وَلَوْ أوْصَى بغْلامه ربل وهو يساوي 
خحمسمائة وَبِدَارِهِ لآخر و هي ا لف وبِحَمْسمَائٍَ لحر ولتت الف دحل على كل واج 
ِنَهُمْ عل ضف وَكَانَ للدي له اغلام يضم ولي له دار نِضْفهَا ولي لَه حَمْسُبائة 
ا 

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا ضاق الثلث عن الوصاياء فللورثة حالتان : 

حالة يجيزون» وحالة يردون» . 

فإن ردوا: قسم الثلث بين أهل الوصاياء بالحصص» وتستوي فيه الوصية بالمعين 
والمقدر. 

کن عر أى اة انا الوضية لين دة غل اتوصية باقن اال 
بأن القدر يتعلق بالذمة فإذا ضاق الثلث فيها زال تعلقها بالذمة وهذا غير صحيح . لأن محل 

الحاوي في الفقه/ ج8/ م4١‏ 


الا يي ا كتاب الوصايا 


الوصايا في التركة سواء ضباق الثلث عنها أو اتسع لهاء فاقتضى أن يستوي المعين والمقدر 
مع ضيق الثلث» كما يستويان مع اتساعه. ولأن الوصية بالمقدر أثبت من الوصية بالمعين» 


ولأن المعين إن تلف بطلت الوصية به والمقدر إن تلف بعض المال: لم تبطل الوصية . 

فإدا تقرر استواء المعين. والمقدر مع ضيق الثلث عنهما: وجب أن يكون عجز الثلث 
ا تعلق اهل الوصانا ت فإدا أوصى بعبده لرجل . وفيمته خمس مائة درهم. 
وبداره لآخر وقيمتها ألف درهم وبخمسمائة لآخر؛ فوصاياه الثلاثة كلها تكون ألفي درهم . 
فإن كان الثلث ألفين فصاعدا > فلا عجز» وهي ممضاة . 

وإن كان الثلث ألف درهم. فقد عجز الثلث عن نصفهاء فوجب أن يدخل القول على 
E 00‏ ا ا لخدي المرصي ال 0 
ال ا ا ا 
درهم:. 

وعلى قول أبي حنيفة تسقط الوصية بالخمسمائة المقدرة» ويجعل الثلث بين الموصى 
له بالعبد والدار. فيأخذ كل واحد منهما ثلثى وصيته لدخول العجز بالثلث عليهما. فلو كان 
الثلث في هذه الوصايا خمسمائة درهم فهو ربع الوصايا الثلاث. فيعطى كل واحد ربع 
ما جعل له. 

ولو كان الثلث ألفأ وخمسمائة» عبد او ارب ا 

) م e‏ ااا ف ا وول سد 
| ت e‏ 

أحدهما: أن ما زاد على الثلث منهى عنه. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. 

والثاني : أنهم لما کانوا بالمنع مالكين لما منعوه. وجب أن يكونوا بالإجازة معطين 
لها اڪاو 

فعلى هذا: قد ملك أهل الوصايا نصفها بالوصية لاحتمال الثلث لها ولا يفتقر 
تمليكهم لها إلى قبض . ونصفها بالعطيةء لعجز الثلث عنها ولا يتم ملكهم إلا بقبض 

ب ل 
المية: وأن ذلك مملوك بالوصية دون العطية لأمرين 

أحدهما: س0 بالخار في عقود الميت لا يكون ا 
د نكاللت تيا ره فى ا الوصية . 


كتاب االورضابا سسسب ص00 51 


والثاني: أن لهم رد ما زاد على الثلث في حقوق أنفسهم فإذا أجازوه سقطت 
حقوقهم منه» فصار الثلث وما زادو عليه سواء في لزومه لهم . 

فإذا استوى الحكم في الجميع مع اللزوم : اقتضى أن يكون جميعه وصية لا عطية. 
فعلى هذا : يلزمهم نصف الوصايا بالوصية من غير إجازة لاحتمال الثلث لها. ونصفها 
بالإجازة بعد الوصية من غير قبض يعتبر» ولا رجوع يسوع . 

فصل: وأما العطايا فى المرض : فهى مقدمة على الوصايا إذا ضاق الثلث عنهاء لأن 
تللق ا وخا فرت فو ان التق عن ضطاها الجر تيدم اا سى فالاسين 
ولو ضاق الثلث عن الوصايا: لم يقدم الأسبق. لأن عطايا المرض تملك بالقبض المترتب» 
o E E e‏ والمتأخر إلا 
إن رتبها الموصي فيمضي على ترتيبه ما لم يتخلل الوصايا عتق . فإن تخللها عتق . فإن كان 
واجبا في كفارة أو نذر قدم على وصايا التطوع . ون كان ليها : ففيه قولان : 

أحدهما: أن العتق مقدم على جميع الوصايا لقوته بالسراية في غير الملك وبه قال من 
الصحابة : عبد الله بن عمرء ومن التابعين شريح . والحسن» ومن الفقهاء : مالك والثوري . 

والقول الثاني: أن العتتق والوصايا كلها سواء في مزاحمة الثلث؛ لأن جميعها 
تطوع . وبه قال من التابعين ابن سيرين» والشعبي ومن الفقهاء أبو ثور. 

تفل رار رضي رحدل جردت ون يداد زياد با لضا جرفي ران يعار لواو ترا 
الموصى بخمس مائة. وأعتقه عنه» والبائع غير عالم فقد اختلف الناس فى الخمس مائة 
الباقية من الألف: فحكى عن سفيان الثوري : أنها تدفع إلى البائع . عاض له 

فحكي عن أحمد بن حنبل : أنها تدفع إلى الورثة» وجعلها تركة . 

وحكي عن إسحاق بن راهويه أنها تصرف في العتق. ٠‏ وجعلها وصية له ومذهب 
الشافعى أنه ينظر قيمة عبد زيد الموصى واف وغه نان کان ارق الفا فلس فنها 
رف اا اتن ی ار و نان ای خی ما قاد اق ا 
البائع لأنها وصية له . وإن كان يساوي سبع مائة . فالوصية منها بثلاث مائة درهم» فتدفع إلى 
البائم» وق الواتةا لهي الووتة فير 

فصل: وإذا أوصى بعتق أمة على أنها لا تتزوج. أعتقت على هذا الشرط . فإن 
تزوجت لم يبطل العتق. ولا النكاح . ووجب الرجوع عليها بقيمتها ولا يعود ميراثا . لأ عدم 
الشرط منع من إمضاء الوصية» ونفوذ العتق يمنع من الرجوع فيه . 

فلو طلقها الزوج لم يستحق استرجاع القيمة. لأن شرط الوصية قد عدم بتزويجها. 

وإن طلقت: فإن أوصي لأم ولده بألف درهم على أن لا تتزوج وأعطيت الألف على 
هذا الشرط» فإن تزوجت استرجعت الألف منها بخلاف العتق . لأن استرجاع المال ممكن. 
واسترجاع العتق غير ممكن . 


الل ل ا 


فرع : وإذا أوصى بعتق عبد فاشترى الوصي لممحا سوسوي 
سواء كان العتق تطوعاً. أوواعيا: 


ولو اشترى أبا الموصي فأعتقه: فإن كان غن واجب لم يجزىء وإن كان تطوعاً: 
05 ظ 

فصل: ولو أوصى رجل بعبده لرجل» وقيمته مائة درهم. وبسدس ماله لآخرء ومأله 
خمس مائه درهم . فقد حكي عن ابن سريج فيها قولين : 

أحيدهها: ان الد برعي ابد رال رن ارت الت ع ة 
أسهم . لأن السدس إذا انضم إلى الكل صار سبعة يأخذ الموصى له بالعبد ستة أسباعه. 
ويأخذ a‏ ان الأربع مائة الباقية من المال 


قبأخل مندسنهاء وذلك ستة وستون درهما وثلثا درهم» إذا م ضمت إلى قيمة الحبكد وهي مائة 
در سي رسا و رم اا ال 
غير زيادة ولا تعصضان: 


والقول الثاني : د الس ليس ل ل ل 
به لغیره» والساس الباقي ایکون بين الموصى له بالعبد. والموصى له بالسدس نصفين. لأنه 
موصى به لهماء ضير الد ع الى .عسو سيم للموصى له بالعبد منها أحد عشر 

سهما. وللموصى له بالسدس سهم > ثم يعود صاحب السدس فيأخذ سدس الأربع مائة 
الباقية . وذلك تمام ثلث جميع المال. 

9 من القولين وجه. والآول أشبه . 

فصل: ولو أوصى لرجل بثلث ماله ولآأخر بفرس قيمته سوى الفرس ألفي درهم 
فالوصيتان تزيد.على الثلث بمثل ثلثيه. لأن المال ثلاثة الافدرهم والوصيتان بفرس قيمته 
ألف درهم» وبثلث الألفين وهو درهم وستة وستون درهماء وثلثا درهم . 

فإذا أسقطت الزيادة غل الذلت: عند رد الورثة. سقط خمسا الوصيتين › 00 
ثلاثة أخماسه. لأن الألف منها ثلاثة أخماسها . 

ثم في قسمة ذلك بين صاحب الفرس والثلث قولان على ما حكاه ابن سريج : 

احا وهو الآرلى ا ا رای اتر تو ابن ا ت 
وصاحب الفرس على أربعة أسهم لصاحب الفرس ثلاثة أسهم» ولصاحب الثلث سهم 

شير الرس فا على رن ر منها لصاحب الفرس : تسعة أسهمء وذلك أربعة 
eT‏ وقيمة ذلك أربع مائة وخمسون درهماً ولصاحب الثلث ثلاثة أسهم » 
وذلك عشره ونصفا عشره» وا ذلك ا ر زعا ثم يأخذ صاحب الثلث ثلث 
ثلاثة أخماس الألفين. ا يي و 
ا و | 


كتاب الوصايا 1۳ 


ومع صاحب الفرس أربع مائة وخمسون درهماً من الفرس. فتصير الوصيتان ألف 
درهم هو ثلث جميع المال. 

وهذا القول هو الأشبه بمذهب الشافعي . 

والقول الثاني : أن ثلاثة أخماس الفرس مقسوم بين صاحب الفرس» وصاحب 
الثلث» على ستة أسهم. منها خمسة أسهم لصاحب الفرس» وسهم لصاحب الثلثء. لأن 
ثلثي ذلك يسلم لصاحب الفرس. والثلث موصى به لصاحب الثلث» وصاحب الفرس. 
فصار بينهماء فيصير الفرس مقسوما على عشرة أسهم منها لصاحب الفرس أربعة أسهم. 
وذلك أربعة أعشاره. وقيمة ذلك أربع مائة. ولصاحب التلث سهان وها عشرة وقبسة 
ذلك مائتا درهم . ثم يأخذ صاحب الفرس حقه من الفين. وذلك أربع مائة درهم . فصار مع 
صاحب الفرس الثلث ست مائة درهم من الفرس . ومع صاحب الفرس أربع مائة من الفرس 
ا ا و ج و ني سرجه مار الله أعلم 
بالصوات . 

فينيألة 2 قال الشافعيٌ BEN‏ اللا ل لرارتير 2 ذا و 
فللاجنبيّ اا کک اا 





قال الماوردي : وللورثة أن يعترضوا في الوصية من وجهين : 

أحدهما : فيما زاد علي الثلث. اندها لها متحت وى بون يداني رضي 
لفرلو كله انس الث وادلث كور قات اوس باقر من الاك مت اتوصية ون الات 
وكانت ك الورثة وردهم . 
والثاني: في اعتراض الووقة ا اقول الع ر ا تقال ا ذفن 


فإن أوصى لوارث فمذهب المزني. وهو أحد قولي الشافعي مخرج من كلام له في 
بعض كتبه أنها باطلة » لا تصح وإن أجازها الورثة للنهي عنهاء ولثبوت الحكم بنسخها 

والقول الثاني : وهو الذي نص عليه الشافعي في جميع كتبه أنها موقوفة على إجازة 
الورثة كالزيادة على الثلث . 

وعلى هذا القول يكون التفريع . فعلى هذ: 

لو أوصى لوارث بثلث ماله» ولأجنبي بثلث ماله» فقد استحق الورثة المنع في 
الوجهين من الزيادة على الثلث لوارث وغير وارث. ومن الوصية لوارث وإن احتملها الثلث . 

وإذا كان كذلك : فللورثة أربعة أحوال:  ٠‏ 

أحدها : أن يجيزوا الأمرين» الوصية للوارث. والزيادة على الثلث. فتمضي الوصية 
لهما بالثلثين. 


E‏ كتاب الوصايا 





والحال الثانية : 
أن يجيزوا الزيادة على الثلث. ويمنعوا و ات ا ا الثلث كاملا 
لأنهم لم يعترضوا عليه في الزيادة» وكملت وصيته . 
والحال الثالئة : 
أن يردوا الزيادة على الثلث. ويجيزوا الوصية للوارث فيكون الثلث بين الأجنبي 
والورااك ب واه سسا لاشتراكهما فيما رجعت إليه الوصية . 
والحال الرابعة : 
أن يردوا الزيادة على الثلث» ويمضوا الوصية للوارث» فيكون للأجنبي ا 
زاد مردود في حقهما معاً فصار الثلث لهماء ثم منع الوارث منه فصار سهمه ميراثاً وأخذ 
الأجنبي سهمه منه لو كان الوارظ عفار كا 
فلو كانت الوصية لأجنبي ووارثين. ولم يجيزوا: 
كان للأجنبي ثلث الثلث لأنه أحد ثلاثة أشركوا في الثلث. ولو كانت لأجنبيين 
ووارث . 
كان لما تلت التلك. 
عار ةو عدن الروت لذ رقف ال 
فل ھا ا لو کان وار تو ضار عد المونت عير وارك معت له اة 
و او ا رعو وار نوضار عفد و وا + رونت الرضية. 
ولو اوضى لرا اي ت روجها؛ بطلت الرصة: 
ولو أوصى لزوجته» ثم طلقها: صحت الوصية, والله أعلم . 
فصل: ولا تصح إجازة الورثة إلا من بالغ . عاقل» جائز الأمر. 
وإن كان فيهم صغير أو مجنون» أو محجور عليه بسفه: لم تصح منه الإجازة» ولا من 
الحاكم عليه» ولا من وليه لما في الإجازة عليه من تضييع حقه. ولا ضمان على الولي 
المجيز. ما لم يقبض 
لان فض سار ان لجا اجارسين E‏ 
فصل: وإذا أجاز الورثة الزيادة على الثلث. ثم قالوا كنا نظن أن الزيادة يسيرة, أو كنا 
نظن ماله كثيراً. أو کنا لا نرى عليه دینا : كان القول قولهم مع أيمانهم . < 
ظ إن قيل إن الإجازة ابتداء عطية منهم» بطلت في الزيادة على الثلث. ا 
O RSS‏ 
يزيد على الثلث لأنكم قد علمتموه» وبطلت الزيادة فيما جهلتموه. 


كنات الايا 518 
فإن اختلفوا مع الموصى له في القدر الذي علموه: كان القول فيه قولهم مع أيمانهم . 
فصل: وإذا مات رجل وترك ابنين» فادعى رجل أن أباهما وصى له بثلث ماله» فصدقه 

أحدهماء وكذبه الآخر. حلف المكذب ولا شىء عليه في حصته . 
وفيما يلزم المصدق وجهان : 
أحدهما : يلزمه ثلث حصته» وهو سدس جميع المال. 
والوجه الثاني : يلزمه سدس جميع المال من حصته . 
وهذان الوجهان مخرجان من اختللاف قوليه في إقرار أحد ال 
فلو صدقه أحدهما على جميع الثلث. وصدقه الآخر على السدس . 
لزم المصدق على السدس نصف السدسء وفيما يلزم المصدق على الثلث وجهان : 
أحدهما : الت وهو ال 
والثاني : ثلاثة أرباع الثلث» وهو الربع . والله أعلم بالصواب . 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «وَتَجَورُ الوَصِيّةُ لما في البَطن وَيِمًا في البطن 

واكاك لحرت لشت ون نيل E‏ ليرا ناوا لكر افا و اليا I‏ قم مرا رح 

۰ e 
: قال الماوردى : وهذه المسألة مشتملة على فصلين‎ 
. أحدهما : الوصية بالحمل‎ 
. والثاني : الوصية للحمل‎ 
فأما الوصية للحمل فجائزةء لأنه لما ملك بالإرث» وهو أضيق » ملك بالوصية التي‎ 

هي أوسع . 
ولو أقر للحمل إقراراً مطلقاً بطل في أحد القولين. 
والفرق بينهما: أن الوصية أحمل للجهالة له من الإقرار. 
ألا ترى أنه لو أوصى لمن في هذه الدار صح . ولو أقر له لم يصح . 
فإذا قال : قد أوصيت لحمل هذه المرأة بألف نظر حالها إذا ولدت. فإن وضعته لأقل 

من ستة أشهر من حين تكلم بالوصية لا من حين الموت صحت له الوصية لعلمنا أن الحمل 

كان مووود وت اض 
وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من حين الوصية : فالوصية باطلة لحدوثه بعدهاء وأنه 

لم يكن موجوداً وقت تكلمه بها . 

وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر من وقت الوصية» ولأقل من أربع سنين». فإن كانت 


۲۱١‏ كتاب الوصايا 





ذات زوج أو سيد يمكن أن يطأها فيحدث ذلك منه: فالوصية باطلة لإمكان حدوثه فلم 
سم دان في اللحوق فكذلك في الرصية. 

فصل: فإذا صحت له الوصية فسواء كان CAT E‏ ل الوصية 
للمملوك جائزة» إلا أنها فى المملوك اكه وفى الحر له دول غيره . 

ونا ويف كدر راق e E EE‏ 
يفضل الموصي الذكر على الأنثى . لو على هذه فيحمل على تفضيله . 

فلوقال: إن ولدت E‏ آلف وإ ولدت جارية فلها مائة فولدت غلاماً: 
استحق ألفاء وإن ولدت جارية استحق الغلام أله و الجا ا 

وإن ولدت خنثى دفع إليه مائة لأنها يقين› ووقف تمام الاح مي 

وهكذا لو قال: إن كان في بطنك غلام فله ألف, وإ كان في بطنك جارية لها ماثة. 
لدت غلذما وخا كان للغلام ألف وللجارية مائة . ظ 

فلو ولدت غلامین» أو جاريتين. صحت الوصية» وفيها ثلاثة أوجه حكاها ابن سريج : 

أحدها: أن للورثة أن يدفعوا الألف إلى أي الغلامين شاءوا والمائة إلى الجاريتين 
اخ 

والوجه الثاني : أنه د بشترك الغلامان في الألف. والجاريتان في المائة. لأنها وصية 
لغلام وجارية. وليس أحد الغلامين أولى من الآخر فشرك بينهماء > ولم يرجع فيه إلى خيار 
الوراث. بخللاف الوصية بأحد الع اللذين يملكهما الوراث. فجائز أن يرجع لعن خياره 


فيهما. 
والوجه الثالث<* أن الألف موقوفة , بن الكالافية: والمائة موقوفة د نين الجارش ج 


يصطلحا عليهما بعد البلوغ. لأن الوصية لواحد فلم يشرك فيها بين اثنين وليس للوارث فيها 
ا E‏ 
فصل: ولو قال: إن كان الذي في بطنك غلام فله ألف. ون كان الذي في بطنك 
جارية فلها مائة. لدف علوم وكا 
فلا شيء لواحد منهماء بخلاف قوله : إن كان في بطنك غلام فله الألف. > لأنه إذا قال 
إن كان الذي في بطنك غلام فقد جعل كون الحمل غلاماً شرطاً في الحمل والوصية معاً. 
فإذا كان الحمل غلاما وجارية لم يوجد الشرط كاملا فلم تصح الوصية . 


كتاب الوصايا ۱۷ 


وإذا قال إن كان في بطنك غلام» فلم يجعل ذلك شرطاً في الحمل وإنما جعله شرطاً 
فى الوصية فصحت الوصية . 

وهكذا لو قال : إن كان ما في بطنك غلاماً. فهو كقوله إن كان الذي في بطنك فإن 
وو ا 

وكذلك لو قال: إن كان حملك ذكراً فكان ذكراً وأنئى فلا وصية فلو قال إن كان الذي 
في بطنك غلاما فله ألف. فلو ولدت غلامين ففي الوصية وجهان أحدهما: اطا كماالو 
ولدت غلاماً وجارية » لأنه لم يكن كل حملها غلاماً. 

والوجه الثانى : أنها جائزة لأن كل واحد منهما غلام فاشتركا في الصفة. ولم تضر 
الزيادة. فعلى هذا يكون على الوجوه الثلاثة التي حكاها ابن سريج من قبل أنها ترجع إلى 
بیان E‏ ا أحدهما. 

مي 729500 





فصل : ولو قال قد أوصيت لحمل هذه المرأة من زوجهاء فحاءت بولد ناه زوجها 
باللعان» ففى الوصية وجهان : 

أحدهما: وهو قول ابن سريج - أن الوصية باطلة» لأن لعانه قد نفى أن يكون منه. 

والوجه الثانى : وهو قول أبى إسحاق المروزي» أن الوصية له جائزة» لأن لعان الزوج 
منه » إنما اختص بنفي ال لنسب دون غيره من أحكام الأولاد. الا اا تمتك ردب ولو قذفها 
به قاذف حل . 
لأكثر من أربع سنين من وقت الطلاق» ولأقل من ستة أشهر من حين الوصية» فلا وصية لها 

فل واا روعت لمر حاار رت ا كينا لا ت ند ولق 
وصعته حا فمات. صحت الوصية» وكانت لوارٹ الحمل» E‏ 

ولو ضرب ضارب بطنهاء فألقت جنينا ميتاء كان فيه على الضارب غرة ولا وصية له. 
كما لا ميراث له والله أعلم . 

فصل: وأما الوصية بالحمل فجائزة» كجوازها بالمجهول. 


فادا ای ی فولد ت لال امن سثة أشهر هين ين الو ضية ص حت 
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e‏ من أربع سنين فلا وصية به لعدمه حين الوصية»› وأنه أشار إلى ما 

O‏ ل ولأقل من أربع سنين : فإن كان لها زوج يمكن أن يطأ 
فالظاهر حدوثه بعد الوصية. فلا وصية. وإن لم يكن لها زوج. فالظاهر تقدمه فتصح 
الوصية . ) 

فصل: وأما إذا قال قد أوصيت بمن تحمله جاريتى هذه. ففى الوصية وجهان: 

اخندهما: باطلة. والثاني : جائزة. من اختلااف الوجهين في الوصية هل يراعى 
بها وقت الوصية أم لا؟ ولكن لو أوصى لما تحمله هذه المرأة لم يجزها هنا قولا 
واحداء لأن المالك ها هنا معدوم» وعدم الملك أعظم في التمليك من عدم المملوك . 

فإذا قيل الوصية باطلة فلا مسألة . وإذا قيل جائزة» نظر: فإن وضعته ولدا لأقل من ستة 
أشهر لم نصح فبه الوصية» لأنه كان موجودا وفت الوصية. وإنما أوصئى بود يحدث لعل 
الوصية . 

وان ومعصوايد كر من أربع سنين صحت فيه الوصية لحدوثه بعد الوصية . 

فإن وضعت ولدأ لأكثر من ستة أشهر. ولأقل من أربع سنين فإن كانت ذات زوج يطأ 
فالظاهر حدوثه فصحت فيه الوصية 

ec GG o 

يا لد روي و ارو ري مضنت أصحابنا هل يراعى وجود الحمل 
حال الوصية أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه يراعى وجوده حال الوصية. ويكون كقوله : قد أوصيت بحمل جاريتي . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي - أنه لا یراعی وجوده. وفي أي زمان 


ولدته؛ م 
فصل: ولو قال : ارام اجر الى رسة ربد وإن ولدت أنثى فهي 
وصية لعمرو. ْ 

عا وكات عار ها قال :إن OE SE‏ نوتناك هاون الى كانت 
لعمرو. 

واشواوت دقرا راسي كان الك وائعه وديياها جد له 

وو ونا ا 

أحدهما: لا حق فيه لواحد منهماء لأنه ليس بذكر فيستحقه زيد. ولا بأنثى فيستحقها 
عمرو. وک و 


كتاب الوصايا ۲۱1۹ 


والوجه الثاني : أنه موقوف بين زيد وعمرو حتى يصطلحا عليه. لأنه لا يخلو أن يكون 
ذكراً أو أنثى فإن أشكل : فلم يجز أن يملكه الورثة» وإنما الإشكال مؤثر في مستحق الوصية 
لا في الاستحقاق للورثة . 

فصل: وإذا أوصى بحمل أمته لرجل» ضرب بطنها ضارب» فألقت جنينا ميتاً: صحت 
الف و كان للموضى_اله"اللدية: 

ولو أوصى له بحمل ناقته. ترب يها فال جب مت :انرص اطا ردا 
نقصها الضرب للورثة . 

والفرق بينهما: أن ما فى جنين الأمة بدل منه . 

وماد ا 

ألا ترى أن في جنين الأدمية ديته. وفي جنين البهيمة ما نقص من ثمنها. 

فصل: ولو أوصى بحمل جارية لحمل أخرى. فلا يخلو حملهماء من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون الحملان موجودين حال الوصية لولادتهماء لأقل من ستة أشهر› 
ال 

فمن ولدته الموصى بحملها» من غلام أو جارية» أو هماء فهو لمن ولدته الموصى 
لحملها من ذكر أو أنثى أو هما بالسوية بينهما. 

والقسم الشاني: أن يكون الحملان معدومين عند الوصية لولادتهما لأكثر من أربع 
سنين» فالوصية باطلة » لأنها وصية بمعدوم . 

والقسم الثالث: أن يكون الحمل موصي انام حرو عند a E‏ 
أشهر. والحمل الموصى له معدوما عند الوصية لولادته لأكثر من أربع سنين . 

فالوصية باطلة. لأنها وصية بموجود لمعدوم . 





والقسم الرابع : أن يكون الحمل الموصى IY‏ لولادته لأكثر من أربع 
سئين › والحمل الموصى له موجودا عند الوصية لولادته ا ا فالوصية باطلة. 
لآنها وصية بمعدوم لموجود. 


اا قال اف حت الله ی وی رحني ا عدو اا دار او 
شمر بُسَتانِهِ وَالثلث يحتملة جَارٌ ذَلِكَ) . 

قال الماوردى : ألوصية بمنافع الأعيان جائزة. كالوصية بالأعيان تالف صح عفد 
الإجارة عليهاء فأولى أن تصح الوصية بهاء وسواء قيدت الوصية بمدة» أو جعلت مؤبدة. 

وقال اا 00 
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كتاب الوصايا 


إن قدرت بمدة تصح فيها الإجارة : صحت. وإن لم تقدر بمدة تصح فيها الإجارة 
نطلت خملا للوضية غلى الاجارة: | :. 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة. وجمهور الفقهاء إلى جواز الوصية بها على التأبيد بخلاف 
الإجارة؛ لأن الوصايا تجوز مع الجهالة كما لو أوصى بسهم من ماله وماله مجهول. بخلاف 
الإجارة فإنها لا تصح مع الجهالة . ظ 

فإذا.صح جوازها مقدرة ومؤبدة فقد ذكر الشافعي الوصية بخدمة العبد. وبغلة الدار 

وبثمرة البستان. فأما الوصية بخدمة العبد فله أن يستخدمه وله أن يؤجره. 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز لمن أوصى له بخدمة عبده أن يأمره اعتماداً على ما تضمنته 
الوصية من 000 دون الاحارة. 
طلم ا 

فإذا ثبت هذا : فالوصية بخدمته ضربان : إما مقدرة بمدة ومؤبدة. 

فإ قدرت بمدة كانه قال قد أوصيت لر يد بخدذمة عبدى بنخة : فارص اة ل 
بخلمة سنة . 

والمعتبر في الثلث منفعة السنة دون الرقبة» وفي كيفية اعتبارها وجهان : 

أحدهما : وهو قول ابن سريح : أنه يقوم العبد كامل المنفعة في زمانه كله. فإذا قيل 
مائة دينارى قوم وهو مسلوب المنفعة سنة. فإذا قيل ثمانون ينارأ فالوصية بعشرين ديناراً وهي 
خارجة من الثلث. إن لم يكن على الموصي دين . 

والوجه الثاني : وهو الذى راه ملا أنه يعوم خدمة مثله سنة فتعتبر من ا ولا 
تقوم الرقبة لآن المنافع الممتلكة في العقود والغصوب هى المقومة دون الأعيان. وكذلك فى 
الوصايا. 

0 الوا ال السنة إما من العين على الوجه الأول أو من 

ظ e‏ صحت الوصية له بخدمة جميع السنة. ار هن 

قرخ الت رجعت الوصية إلى نصفهاء واستخدمه نصف السنة . وإن خرج ثلثه من الثلث 
رجعت الوصية إلى ثلثها. واستخدمه ثلث السنة . 

فإذا تقرر أنه على هذه العبرة» استحق استخدامه جميع السنة فلا يخلو أن يكون فى 
التركة مال غير العبد. أم لا؟ . 


كتاب الوصايا ۲۲۱ 

فإن كان في التركة مال غير العبد إذا أمكن الموصى له من استخدامه سنة. أمكن 
الورثة في تلك السنة أن يتصرفوا و فى 'التركة يما يقابل هثل العيد, 

e oa‏ ا 

والورثة يمنعون من التصرف في رقبة العبد حتى تمضي السنةء فإن باعوه قبلها كان في 
بيعه قولان كالعبد المؤاجر. 

وإن لم يكن في التركة مال غير العبد ولا خلف الموصي سواه. ففي كيفية استخدام 
الموصى له سنة ثلاثة أوجه حكاها ابن سريج : 

أحدها: أن يستخدمه سنة متواليةء ويمنع الورثة من استخدامه والتصرف فيه حتى 
يستكمل الموصى له سنة وصيته ثم حينئذ يخلص للورثة بعد انقضائها . 

والوجه الثاني: أن يستخدم ثلث العبد ثلاث سنين ويستخدم الورثة ثلثيه حتى يستوفي 
الموصى له سنة وصيته من ثلث العبد في ثلاث سنين لأن لا يختص الموصى له بمالم 
يحصل للورثة مثلاه. 

واج اا ا عليه الموصى و السوصي ا 
والورثة يومين حتى يستوفي سنة وصيته في ثلاث سنين : 

والوجه الأول: أصح. لأنهم قد صاروا إلى ملك الرقبة فلم يلزم أن يقابلوا الموصى 
ل ل SCG aS‏ > فلم يجز أن يجعل في 

ثلثه. ولأن حقه متصل ومعجل فلم يجز أن يجعل مؤجلا أو مفرقا. 

فصل: فإل كانت الوصية بخدمة العبد على التأبيد كأن قال: قد أوصيت لزيد بخدمة 
عبدي أبداء فالوصية جائزة إذا تحملها الثلث . 

واختلف أصحابنا في الذي يعتبر قيمته في الثلث على وجهين : 





أحدهما: قاله في اختلاف العراقيين وهو اختيار ابن سريج أنه تقوم جميع الرقبة في 
الثلث. وإن اختصت الوصية بالمنفعة. كما تقوم رقبة الوقف في الثلث وإن ملك الموقوف 
عليه المتفعة. 7 

فعلى هذا: هل يصير الموصى له مالكا الرقبة وإن منع من بيعها أم لا؟ على وجهين 
أحدهما: لا يملكها لاختصاص الوصية بمنافعها. 

والثاني: يملكهاء كما يملك أم ولده. وإن كان ممنوعاً من بيعها لتقويمها عليه في 
الثلث . وهذا قول أبى حامد المروروذي . 


DEAN 
تضمنته الوصية» ولا يجوز أن يتجاوز بالتقويم إلى غيره» ولأنه لو أوصى بالمنفعة إلى رجل.‎ 


۲Y۲ 





وبالرقبة لغيره» لم يقوم في حى صاحب المنفعة إلا المنفعة دون الرقبة کا ا 
الرقبة على ملك الورثة . 

قافتاو دل أن قال : كم قيمة العبد بمنافعه فإذا قيل مائة دينار. ة : الروك 
د و ا 

فعلى هذا: هل يحتسب الباقي من قيمة الرقبة ؤهو عشرون دينارا على الورثة أم لا؟ 


على وجهين : أحدهما: يحتسب به عليهم, لأنه قد دخل في ملكهم e‏ 


إسحاق المروزي.. 

والوجه الثاني : لا يحتسب به عليهم. لأن ما زالت عنه المنفعة زال عنه التقويم . 

فإذا ثبت ما ذكرناه» وخرج القدر الذي اعتبرناه من الثلثء صحت الوصية بجميع 
المنفعة. وكان للموصى له استخدامه أبدا ما دام حياء وأخذ جميع أكسابه المألوفة. 

وهل يملك ما كان غير مألوف منها كاللقطة؟ على وجهين أصحهما يملكه . ) 


وفى نفقته ناه اوه 


أحدها اوتا ا ا ا ا ال 
تتف الس ` 


والثاني : وقول أبي علي بن أبي هريرة. 

أنها على الورثة لوجوبها بحق الملك . 

والوجه الثالث الج عام سراي ا الع ال ومن 
مالكي الرقبة والمنفعة. 

ولم يكمل فيه استحقاق وجوبها عليه. فعدل بها إلى بيت المالء فإذا مات الموصى 
له» فهل تنتقل المنفعة إلى وارثه أم لا؟ . 

على وجهين حكاهما أبوعلي الطبري في إفصاحه: 

أحدهما: : أن المنفعة تنتقل إلى ورثته لتقؤمها على الأبد في حقه . 

| e e و‎ 


ا 

فعلى هذا: تكون المنفعة مقدرة. بحياة الموصى له. لم تعود بعد موته إلى ورئة 
وي 

فصل: وإن لم يخرج ما قومت به المنافع كلها من الثلث وخرج بعضها منه كان 
للموصى له منهاء قدر ما احتمله الثلث». مثل أن تكون قيمة المنافع على ما بيناه: ثمانون 


۲۳ 





كتاب الوصايا 
وا نوقلق :نكما اا أوصين دقار ءفدو من اد ايت ا 


وإن احتمل الثلث منها عشرين دينارأ» استحق من منافعه الربع لاحتمال الثلث للربع . 

فعلى هذا: إذا كان هذا الذي احتمله الثلث نصف الخدمة ففيه وجهان: أحدهما: 
يستخدم الموصى له نصف العبد بأخذ النصف من كسبه ويستخدم الورثة النصف الآخر 
بأخذ النصف الآخر من كسبه . 

والوجه الثاني : أنه يتهانا عليه الورثة» والموصى له يوماً ويوماء أو أسبوعا وأسبوعا. 

فأما النفقة: فإن قيل بوجوبها على مالك الرقبة كانت على الورثة . 

وإ اماد واا اليك المنقعي» كانم بين او لوالو هي 
لاشتراكهما بالتسوية في منفعته» ولو تفاضلا فيها لفضل بينهما بقدرها. 

فأما زكاة الفطر: فلا تجب على الموصى له بالمنفعة بحال» سواء ملك جميعها أو 
بعضها وفي وجوبها على الورثة وجهان : 

أحدهما: تجب عليهم لتعلقها بالرقبة . 

والثاني : تسقط ولا تجب لأن ملكهم لم يكمل» وصارت كزكاة المكاتب والله أعلم . 

فصل: وأما بيع هذا العبد الموصى بخدمته. 

فإن أراد الموصىله بخدمته لهبالمنفعة بيعه :لم يجز» سواء ملك جميع المنفعة أو 
بعضهاء وسواء قيل إنه مالك أو غير مالك . 

ظ وإن أراد ورثة الموصي بيعه» ففيه ثلاثة أوجه : 

أحخدها + بجو لوت المللف: 

والثاني : لا يجوز لعدم المنفعة. 

والثالث : يجوز بيعه من الموصى له بالمنفعة» ولا يجوز من غيره, لأن الموصى له 
SC A‏ سيره 

فصل: وأما عتقه : فإن أعتقه الموصى له بالمنفعة» لم يجز لاختصاص حقه بالمنفعة» 
سواء قومت الرقبة في حقه آم لا. لأن تقويمها عليه في أحد الوجهين لاستحقاقه كل المنفعة 
لا غير وإن أعتقه ورثة الموصي ففي نفوذ عتقهم وجهان : 

أحدهما: ذكره أبوالحسن بن القطان: أنه لا ينفذ عتقهم . وهذا على الوجه الذي 
يجعل الرقبة داخلة في ملك الموصى له. 


والوجه الثاني : وهو الأصح . أن عتقهم نافذ وإن لم يملكوا الانتفاع والبيع 
كالمكاتنه: 


YE‏ كتاب الوصايا 





وليس للمعتق أن يرجع ببدل منافعه على الورثة المعتقين بخلاف العبد إذا أجره 
سيده » ثم أعتقه في مدة إجارته. فإنه يرجع على سيده ببدل منافعه. بعد عتقه فى أحد 
القولين» والفرق بينهما. 

أن المعتق في الإجارة هو واحد. وفي الوضية انين 

فصل: وإذا جنى العبد الموصى بمنافعه جناية , فعلى ضربين : 

أحدهما: أن ال 0 القود. فإذا قتص منه وكانت في النفس بطلت 
الوصية في بأفيه . 

لسابو ا ا ا و 

ون Ea‏ > كاليدين والرجلين بطلت الوصية بمنافعه لفواتها بالقصاص . 

والضرب الثانى : جناية خطأ توجب الأرش. فإدا وجب أرشهاء فإل فداه مالك الرقبة» 
كان الموصى له على حقه من المنفعة. ولم يرجع عليه بالأرش› وإن فداه مالك المنمفعة. 

وإن لم يفده واحد منهما. > لم يجبر أحدهما عليهماء وبيع منه بقدر جنايته. بخلاف أم 
الولد التي يؤخذ أرش جنايتها من سيدهاء بويا حر السام من يديا وليس كذلك 
مالك الرقبة». ولا مالك المنفعة : 


وإذا كان هذا كذلك نظر في الأرش. فإن كان بمثل قيمة العبد كله بيع في جنايته. 

بوك كيد اسن جين دم ومالك مشتريه نصف رقبته ونصف 
منافعه . لأنه ملك بالابتياع اعيفا E‏ 

ادي ا و ی بحرن 

ا موص ل قد مك نمف امن ١‏ لجز اثلث عن جميعها ارت ساي 

ا ا 

فصل: وأما الجناية على العبد الموصى بمنافعهء فلها حالتان: حالة توجب القود» 


كتاب الوصانا سس سا 5998 


فإن وجب القودء فالخيار فيه للورثة» دون الموصى له بالمنفعة . 

وإن اقتص : كان له. وإن عفا عن القصاص إلى المال كان لهء وإن عفا عن القصاص 
والمال. صح عفوه عن القصاص» وفي صحة عفوه عن المال وجهان على ما نذكره من 
ميكعق الال 

وإن كانت الجناية توجب الآرش : لم يخل حال العبد بعد الجناية من أحد أمرين . 

إما أن يكون باقي المنافع أو تالفها . 

فإن كانت منافعه باقية لاختصاص الجنايةبما لا يؤثرفي منافعه» كجدع أنفه» وجب 
: فهو ملك للورثة دون الموصى له بالمنفعة لأن المنفعة بكمالها لم تؤثر الجناية فيها. 
وإنما أثرت في رقبته التي لا حق له فيها . 

وإن كانت المنافع تالفة كحدوث الجناية على نفسه» ففي مستحق جنايته أربعة أوجه : 

أحدها: أنها لمالك المنفعة, لأنها من منافعه . 

والوجه الثاني : أنها للورثةء لأنها بدل من الرقبة . 

والوجه الثالث : أنها مقسطة بين مالك المنفعة ومالك الرقبة عى قدر القيمتين» كما 
ذكرنا من قبل في تقويم المنفعة . 

والوجه الرابع : أنه يشتري بقيمته عبد مثله يكون مکانه» وعلى حكمه. فتكون رقبته 
للورثة» ومنافعه للموصى له, والله أعلم . 

فصل: فإن كان الموصى بمنافعه أمة: جاز أن تزوج لاكتساب المهر ويملك الولد, 
وفي مستحق تزويجها ثلاثة أوجه : 

أحدهما: مالك المنفعة لأن المهر له . 

والثاني : مالك الرقبة لأن الملك له . 

1 والثالث: ليس لواحد من مالك المنفعة والرقبة أن ينفرد بتزويجهاء حتى يجتمعا عليه 
معا لأن لكل واحد منهما فيها حقاء فإذا تزوجت كان مهرها لمالك المنفعة» ولأنه من 
كسبها المألوف». فإن جاءت بولد ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يكون للموصى له بمنافعهاء لأنه من كسبها . 
والثاني : أنه للورثةء لأنه عبد معهود من كسبهاء وأنه تابع لرقبتها . 
والثالث: أنه يكون في حكم الأم» رقبته للورثة» ومنافعه للموصى لهء لأن حكم الولد 
حكم أمه. 
ادال لت لمعن را 0 بو إنابوطا عابي 
الحاوي في الفقه/ ج8/ م١١‏ 
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كتاب الوصايا 
المستأجر فى وطئهاء لآن الإجارة تناولت الخدمة وليسنالوطء خدمة» والوصية تناولت 
المنفعة »والوطء منفعة, وإنما منع لأجل الرقبة ثم لا مهر عليه؛ لأن مهرها لو وجب لصار 
إليه . 


ان عتاءنة:بولت: كان را لاحما به لكان الي 

وفي قيمته ثلاثة أوجه . 

الأول 

والثاني : قيمته للورثةء إذا قيل إن الولد يكون لهم . ٠‏ 

والثالث: أنه يشترى بقيمة الولد من يكون كالأم ملكاء للورثة رقبته» وللموصى له 
منفعته. ولا تكون أم ولد الموصى لهء لأنه لا يملكها. 

فإن ملكها في ثاني حال ففي كونها له أم ولد بذلك الولد قولان : 

فإما إن وطئها مالك الرقبة» وهو الوارث »فلا حد عليه» وإن كانت محرمة عليه. 
لمكان الشبهة في ملكه للرقبة» وعليه مهرها للموصى له بالمنفعة» ويكون ولده منها حراً, . 
يلحق به. 

وفى قيمته ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا قيمة عليه إذا قيل إنها له . 

والثاني : عليه قيمتها للموصى له. إذا قيل إنها له . 

والثالث: أن يشتري بالقيمة من يكون مكانه وفي حكم 

وهل تصير له أم ولد أم لا؟ على وجهين كما لو أعتقها. 

فصل: وإذا أوصى بخدمة عبده لرجل وبرقبته لآخر. 

صحت الوصية لهما بما سمي لكل واحد منهماء وكان تقويم الرقبة في حقهما وتسقط 
القيمة في وصيتهماء بأن تجعل قيمة الرقبة مسلوبة المنافع» هو القدر الموصى به لصاحب 
الرقبة» وما زاد عليها إلى استكمال قيمته بمنافعه» هو القدر الموصى به لصاحب المنفعة, 
وهذا ما لم يختلف أصحابنا فيه . 

فصل: فأما إذا أوصى له بغلة داره : 

فكالوصية بخدمة عبده» إن كانت مقدرة بمدة» قومت المنفعة في الثلث على ما ذكرنا 


الأم . 


من الوجهين : ظ ظ ) 
فإذا خرجت من الثلث» اختص بغلة تلك المدة على ما ذكرنا من الأوجه الثلاثة التي 
حكاها ابن سريج . 


وإن كانت مؤبدة ففيما تقوم به في الثلث وجهان : 
أحدهما: جميع الرقبة. . 


كتا الوضايا سس ا 

والثانى : المنفعة » وذلك ما بين قيمتها كاملة المنفعة» ومسلوبة المنفعة. 

إن ا حائعيف ا ا 

لم يلزم ذلك واحداً منها. إلا أن يتطوع به أحدهما. 

فإن انهدمت الدار: 

فقد سقط حق الموصى له بالغلة . 

فإن بناها الوارث . 

E 

فإن بناها بغير تلك الآلة : فلا حقللموصى له بالمنفعة في تمليكهاء لأنها غير تلك 
الدار. 

وإن بناها بتلك الآلة ففى استحقاقه لغلتها وجهان : 

افا معد المر دس له لمكان الآلة. 

والثاني : لا حق له فيهما وتكون الدار للوارث لمكان العمل وانقطاع الوصية بالهدم . 

ولو أراد الموصى لهء بعد هدمها أن يبنيهاء فإن كان بغير تلك الآلة لم تكن له . 

وإن كانت بتلك الآلة فعلى وجهين : 

إن قيل أنه يملك رقبتها: كان له بناؤها . 

وإن قيل لا يملكها: فليس له. 

فصل: فأما إذا أوصى له بثمرة بستانه . فذلك ضربان : 

أحدهما: أن تكون الثمرة موجودة: فالوصية بها صحيحة وتعتبر قيمة الثمرة عند موت 
الموصي» لا حين الوصية . | 

فإن حرجت من الثلث : فهي للموصى له . 

وإن خرج بعضها : كان له منها قدر ما احتمله الثلث» وكان الورثة شركاء فيها بما لم 
تكله انلف متها 

0 ا‎ os 

أحدهما: أن يوصي بثمرته على الأبد: فالوصية جائزة وفيما يقوم في الثلث وجهان : 

أحدهما: جميع البستان. 

والثاني : أن يقوم كامل المنفعة. ثم يقوم مسلوب المنفعة. ثم يعتبر ما بي ن الفيمتين 
من الثلث . فإن احتمله : 

نفدت الوضية بجميع الثمرة أبذا ما بقي البستان. 

وإن احتمل بعضه كان للموصى له قدر ما احتمله الثلث يشارك فيه الورثة مثل أن 
يحتمل النصف, فيكون للموصى له النصف من ثمرة كل عام وللورثة النصف الباقي . 

وإذا احتمل الثلث جميع القيمة » وصارت الثمرة كلها للموصى له فإن احتاجت إلى 
سقي » فلا يجب على الورثة السقي» بخلاف بائع الثمرة. حيث وجب عليه سقيها للمشتري 


Y۸ 





كتاب الوصايا 
إذا احتاجت إلى السقي . لأن البائع عليه تسليم ما تضمنه العقد كاملاً. والسقي من كماله. 
وليس كذلك الوصية. لأن الثمرة تحدث على ملك الموصئ., ولا يجب على الموصى له 
سقيهاء لأنها بخلاف نفقة العبدء لأن نفقة العبد مستحقة لحرمة نفسله» بخلاف الثمرة. 

وكذلك لو احتاجت النخل إلى سقي : لم يلزم واحد منهما. 

وأيهما تطوع به لم يرجع به على صاحبه. 

فإن مات النخل» أو استقطع › فأجذاعه للورثة دون الموصى له. وليس للموصى له أن 
يغرس مكانه. ولا إن غرس الوونة كانه كت وكان للموصى فيه حق. لأن حقه في النخل 
الموصى له به دون غيره . 

ا رو ل 

كأن وص له بتمرة عشر ستينء فمن أصحابنا من ذهب إلى بطلان الوصية مع التقذير 
بالمدة. بخلاف المنفعة, لأن تقويم المنفعة المقدرة ممكن وتقويم الثمار المقدرة بالمدة غير 

وذهب سائر أصحاينا إلى جوازها كالمنفعة» وفيما يقوم في الثلث وجهان : 

أحدهما: أنه يقوم البستان [كامل المنفعة. ويقوم مسلوب المنفعة. ثم يعتبر ما بين 
القيمتين في الثلث. والوجه الثاني : أن](2 ينظر أوسط ما يثمره النخل غالباً في كل عام. ثم 
يعتبر قيمة الغالب من قيمة الثمرة ة في أول عام» ولا ایا عبط بود يع اوي 
فإن خرج جميعه من الثلث : 

فقد استحق جميع الثمرة ة في تلك المدة . 

وإن خرح نصفه : 

فله النصف من ثمرة كل عام» إلى انقضاء تلك المدةء وليس له أن يستكمل هذه كل 
عام في نصف تلك المدة» لآنه قد تختلف ثمرة كل عام في المقادير والأثمان. ااي وه 
الح والذان: < 

ومثل الوصية بثمرة البستان: أن تكون له ماشية فيوصي لرجل برسلها ونسلها. 

وتجب نفقة الماشية. كوجوب نفقة العبد و 

مسألة : قال الشافعي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : ارولو كان أكثَرَه مِنَّ الثلْثِ فَأَجَارٌ الورنَةٌ في 
لايل ردك د ان هرو بر 


قال الماوردي : وهذ!ا كما قال : إدا أوصى بأكثر من ثلثهى وسال وارثة إخازة وصيته. 
رخاتي عاد د تحير يعر الجرسوع ارجا والركويه قاد ابر 
حنيفة » المي 


كنات الوصان سس سس ا 


ا ال ا 

قد لزمتهم الإجازة» سواء أجازوا في الصحة أو في المرض . 

وقال مالك والأوزاعي. وا ي 

إن أجازوه فى الصحة : لم يلزمهم . 

وإن أجازوه في المرض : لزمهم . 

ا بأن SS e‏ فإدا لل ا 

وهذا فاسد من وجوه : 

أاحدهما؛ أن الإجازة إنما تصح ممن يملك ما أجاز. 

والثانى : أنه يملك الإجازة من يملك الرد. فلما لم يملك الرد في حال الحياة» 
تمت اد جار 

و ٠‏ أن ا و ا وقد نوز أن بصت هذا المجيز غير وارث 

والرابع 1 أن ا كعفوه عن الشفعة قبل البيع وعن العيب قبل الشراء. 
00-7 

وكذلك الاجازة قبل المت 

وبذلك المعنى فارق الغرماء مع المفلس › والمرتهن مع الراهن لاستحقاقهم لذلك 
قدا 
أجازوه E‏ ا U e‏ ا د 

وكذلك لو أجازوا وصيته لبعض ورئته في حياته . 

وسواء شهد عليهم بالإجازة أو لم يشهد . 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَوْ قال اغطوه راساً مِنْ رَقيقي أطي ما شَاءً 
ارايت مفيا كان ارعر متا 

قال الماوردي : وهذا صحيح › والكلام فيها يشتمل على فصلين : 

والثاني: أن يوصي واس امن فال 

فأما إذا أوصى برأس من رقيقه : فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يكون له عند الوصية رقيق يخلفهم في تركته : 

فالوصية جائزة . 


خرض 





كتاب الوصايا 
ان اك لفو ير او و ورو 
وإن خلف جماعة فالخيار إلى الورثة. في دفع أيهم شاء ومن صغير أو كبيرء وصحيح 
اون أو ا عسل أو كائر. 
لان كل واحد منهم ينطلق عليه اسم رأس من رقيق . 
فأما الخنثى المشكل : 
ففيه وجهان : أحدهما: وهو قول الربيع 
أنه لا يجوز لخروجه عن العرف . 
ولكن لو قال أمة : 
لم يجز أن يعطي عبداء ولا ن 
ولو قال عبدا : 
. لم يجز أن يعطي أمة. ولا خنثى . 
ولو كان في كلامه ما يدل على مراده : [ 
حملت الوصية على ما يدل عليه مراده. كقوله : (أعطوه رأساً يستمتع بها» فلا يعطى 
إلا امرأة لآنها هي المقصودة بالمنفعة . ) 
ولو قال : رأسا يخدمه : 


لم يعط إلاصحيحا. لأن الزمن لا خدمة فيه وكذلك الصغير. 

TY‏ تقر اها ولام رقيت” 

لم يجز: لأنه عين الوصية في رقيقه . 

والقسم الثاني : أن لا يكون له عند الوصية برأس من رقيقه رقيق» ولا يملك بعد 
الوصية رقيقا فالوصية باطلة : لأنه أحالها إلى رقيق معدوم . 


والقسم الثالث : أن لا يكون له عند الوصية برأس من رقيقه رقيق ويملك بعد 
الوصية وقبل الموت رقيقاً» ففي صحة الوصية صية وجهان» کمن أوصى بثلث ماله ولا مال 
له: 

احدهما : اة 

والثاني : باطلة . 

فصل: وأما إن أوصى برأس من رقيق من ماله : 

فالوصية جائزة. سواء حلف رقيقاً أم لا انه جعل وصيته بالرقيق في المال» 9 والمال 


جود 
ون لم يكن له رقيق» كان ا شاءوا من الرقيق. 


وإن كان له رقيق : ' ظ 
فالورثة بالخيار بين أن يعطوه رأساً منهم. وبين ا" 


۲۳١ 





كتاب الوصايا 

فصل: ولو أوصى بعبده النوبي» ولم يكن له إلا عبدأ زنجي. لم يعط إلا النوبيء 
ولوكان له جماعة من العبيد النوب : أعطوه أي النوبي شاءوا. 

ولو قال: أعطوه عبدي سالما الحبشي . > فاجتمع الاسم والجنس في عبد. فكان له 
وای الها تركف شيف واو كاذ افيد بعص عالقا رانس e‏ 
حبشي وليس بسالم : فالوصية باطلة. لأن الصفتين اللتين علق بهما وصية من الاسم 
والجنس لم يجتمعا. 

فصل: فلو شهد شاهدان أنه أوصى لزيد بعبده سالم الحبشي وكان له عبدان حبشيان 
اسم كل واحد منهما سالم . 

فإن عينا الموصى به منهما: صحت شهادتهما في الوصية لمن عيناه . 

وإن لم يعين الشاهدان أحدهماء ففي شهادتهما قولان حكاهما ابن سريج : 

أحدهما: باطلة. للجهل بها والشهادة المجهولة مردودة. ويكون القول قول الوارث 
في إنكار الوصية وإثباتها . 

والقول الثاني : أن الشهادة جائزةء لأنها تضمنت وصية لا يؤثر فيها الجهالة بها. ثم 
فيها وجهان حكاهما ابن سريج 

أحدهما: أن العبدين موقوفين بين الموصى له والوارث حتى يصطلحوا على الموصى 
له منهماء لأنها أشكلا بالشهادة عليهم. لا باعترافهم. فلم يرجع إلى بيانهم . 

والوجه الثاني : أنه يرجع إلى بيان الورثة في أي العبدين شاءوا لأن وجوب الوصية 
بالشهادة. كوجوبها باعترافهم فوجب أن يرجع في الحالين إلى بيانهم . 

مسألة : قال الشافعيٌ EE E EET‏ 
ل 

قال الماوردي : : أما إذا أوصى برأس من ماله : فالوصية جائزة لا تبطل بموت رقيقه إذا 
انها لكات : 

فأما إذا أوصى برأس من رقيقه. فقد مضى الكلام إذا لم يمت منهم أحد . 

وأما إذا حدث فيهم موت. فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يهلك جميعهم . 

والثاني : بعضهم . 

فإن هلكوا جميعهم فعلى ضربين 

أحدهما: انتكون اذك هي مین كالموك” فالوصية قد بطلت. إلا أنه إن كان 


شرت الموصي » فلا وصية». وإن كان بعده فقد هلك ذلك من مال الموصى له والورثة 


1۲ كتاب الوصايا 


والضرب الثاني : : أن يكون هلاكهم مضموناً كالقتل الذي يوجب ضمان قيمتهم على 
قاتلهم . فهذا على ضربين 

أحدهما: أن يكون قتلهم بعد موت الموصي : فالوصية صحيحة لأن القيمة قائمة 
مقامهم. ا و جب ورتسا برا كما كان لهم مع بقائهم أن يعطوا أيهم 
ادوا 

والضرب الثاني : أن يكون قتلهم قبل موت الموصي ففي الوصية وجهان: 

أحدهما : جائزة. لأن القيمة بدل منهم » فصار كوجودهم فعلى هذا يعطونه قيمة أيهم 
اوا ) 

والوجه الثاني : أنها باطلة. لأن انتقالهم إلى القيمة في القتل كانتقالهم إلى الثمن في 
البيع» > فلما كان بيعهم في حياة الموصي موجباً لبطلان الوصية كذلك قتلهم في حياة 
الموصي موجبا لبطلان الوصية.. 

ومن قال بالوجه الأول يفرق بين البيع والقتل . ظ 

. أن البيع كان باختيار الموصي , كان را . والقتل بغير اختياره. eT‏ 

فصل: لعب ب ساي لوي 
على ضربين : 

أحدهما: أن يهلك من هلك منهم بالموت دون القتل : ا ی 
الباقي » ولاخيار للورثة في العدول بها إلى غيره» لتعيينها في رقيقه. 

والضرب الثاني: أن يكون هلاكهم بالقتل المضمون فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قتلهم قبل موت الموصي » فالوصية بقيت في العبد الباقي» وليس 
للورثة أن يعدلوا بها إلى قيمة أحد المقتولين قبل موت الموصي » نص عليه الشافعي لأن بقاء 
الجنس للموصى به» يمنع من الرجوع إلى غيره. 

والضرب الثاني : أن يكون قتلهم بعد موت الموصي ففيه وجهان : 

أحدهما: أن الوصية متعينة في العبد الباقي فليس للورثة أن يعدلوا بها إلى قيمة أحد 
المقتولين» كما ليس لهم ذلك إذا كان القتل قبل موت الموصي . 

والوجه الثاني : أن للورثة الخيار في أن يعطوه العبد الباقي » أو يعدلوا به إلى قيمة أحد 
المقتو لين > كما لهم الخيار لو قتلوا جميعا في أن يعطوه قيمة أيهم شاءوا. 


فصل : : فلو كان لرجل ثلائة عبيد فأوصى لرجل بثلثهم . استحق من كل واحد الثلث. 
ل د إلا أن تواضية الورثة عليه ملا 





فصل: ولو قال لورثته: استخدموا عبدي سنة بعد موتي » ثم هو بعد السنة وصية 
لفلان جاز ولم تقوم خدمة السنة على الورثة في حقهم لأنهم قبل السنة استخدموا 


كتاب الوصايا ۳ 


ملكهم» وليس كالموصى له بخدمة سنة» حيث قومت خدمة السنة فى حقه. لأنه 





ولوقال: استخدموا عبدي سنة ثم اعتقوه عني : 

كان لهم استخدامه» ثم عتقه» بعد الخدمة. ويقوم العبد في سنة الوصية في العتق. 
بعد خدمة السنة من موت الموصي » لأنه لا يجوز أن نعتبر قيمته في الحال التي لا يملك. 
بالوصية ولا يحرر بالعتق . 

مسألة : قال الشافعيٌ ا الله تعالى : زولو) ا له بِشَاةٍ مِنْ ماله قيل لِلَوَرَثَة 
ا TE E ET‏ 

1 قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا أوصى لرجل بشاة من ماله : فالوصية جائزةء ترك 

غنماء أو لم يترك. لأنه جعلها في ماله . ويعطيه الورثة ما شاءوا من ضأن أو معز» صغير أو 
کبیر» سمين أو هزيل . 

وفي استحقاق الأنثى وجهان 

أحدهما: وهو الظاهر من نص الشافعي : أنه لا يعطى إلا أنثى لأن الهاء موضوعة 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة. 

أن الورثة بالخيار في إعطائه. ذكراً أو أنثى. لأن الهاء من أصل الكلمة. في اسم 
الجنس. فاستوى فيه الذكر والأنثى . 

ولكن لو قال شاة من غنمي » وكانت غنمه كلها إناثاً» لم يعط إلا أنثى . 

وكذلك لو كانت كلها ذكورأً: لم يعط إلا ذكرا منهاء ولو لم يخلف غنماً كانت الوصية 
باطلة . 

وكذلك لودل كلامه على المراد منها: حمل عليه مثل قوله: شاة ينتفع بدرهاء 
ونسلهاء لم يعط إلا كبيرء أنثى » لتكون ذات در ونسل وسواء كانت من الضأن أو من المعز. 

فإن قال: شاة ينتفع بصوفهاء لم يعط إلا من الضأن . 

ولا يجوز إذا أوصى بشاة من ماله أن يعطى غزالاً أو ظبياًء وإن انطلق اسم الشاة 
عليهما مجازا . 

ولكن لو قال: شاة من شياهي. ولم يكن في ماله إلا ظبي». ففيه وجهان: أحدهما: 
أن الوصية باطلة : لأن اسم الشاة يتناول الغنم » وليس في تركته. فبطلت. 

والوجه الثاني : أنه تصحء لأنه لما أضاف ذلك إلى شياهه» وليس في ماله إلا ما 


۳4 كتاب الوصايا 


ينطلق عليه مجاز الاسم. دون الحقيقة حمل عليه وانصرفت وصيته ا الموجود في 
ترکته» حتى لا تبطل وصيته . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَ الله تال > ولو قال را اقزر يكن له أ 78 
اق و بره وو ال عَشْر أي أو عضر بقرت لم يكن لَه أن غ طوة در روو قَالَ) شر 
اال أذ الم یکن لهم ان ينطو انی ا ا E‏ 
الاناث. 

ولوقال بقرة : : لم يعط إلا 596 لان الهاء ء موضوعة للات وكان بعض أصحابناء 
يحرج في البقرة وجها آخر E E‏ أو اش کالشاة) لان الهاء ء من أصل 
لين 

ولا يجوز أن ا ا ار اك الجواميس › بخلاف الشاة التي ينطلق 
عليها اسم الضأن والمعز» إلا أن يكون في كلامه ما يدل عليه اال يقير و 
وليس له إلا الجواميس › وإن کان اسم البقر يتناولها ا 

لأن إضافة الوصية إلى التركة. قد صرف الاسم عن حقيقته إلى مجازه . 

ولا يجوز أن يعدل به إلى بقر الوحش. فإن أضاف الوصية إلى بقره» ولم يكن له إلا 
بقر الوحش› فعلى ما ذكرناه من الوجهين في الظبي . 

فصل: فأما إذا أوصى ببعير . 

فمذهب الشافعى : أنه لا يعطى إلا ذكرأء لأن اسم البعير بالذكور أخص . 

وقال بعض أصحابنا: هو اسم للجنس» فيعطى ما شاء الوارث من ذكر أو أنثى . 

فأما إذا أوصى له بجمل: لم يعط إلا ذكراً لاختصاص هذا الاسم بالذكور. 





ولو أوصى بعشرة من إبله أعطاه الوارث ما شاء من ذكور وإناث» وسواء أثبت التاء في 
العدد. أو أسقطها. 

إن الي لاء في العدد فقال: عشرة من إبلي . لم يعط إلا من الذكور لآن عددها 

وإن أسقط التاء في العدد : ااا ا ا ل 
بإسقاط التاء . 

آلا تر أنه يقال: عشر نسوة» وعشرة رجال. وهذا الأوجه له. لأن اسم الإبل إذا كان 
يتناول الذكور والإناث تناولا واحدا» صار العدد فيها محمولا على القدر» دول النوع . 


كتاب الوصايا o‏ 





وأما إدا قال ٠:‏ أعطوه مطية ‏ أو راا 
فذلك يتناول الذكور والإناث» فيعطيه الوراث منهما ما شاء . والله أعلم . 


مسألة: قال الشَّافعنٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: ١فَإنْ‏ قال أغطوة داب مِنْ مَالِي فَمِنّ 
الخيْل أو الْبِعَالٍ أو الحَمیر ذكراً كان أو نى صغيرا أذ كيزا اك رياه 

قال الماوردي : وهذا صحيح . أما اسم الدواب : : فينطلق على كل ما دب على الأرض 
من حيوان اشتقاقاً من دبيبه عليهاء قال الله تعالى وما من اة في لض إلا عَلَى الله 
هاي [هود: 5]. غير أنه في العرف مختص ببعضها. . فإن قال : ه دابة من دوابي , 
قال الشافعي : يعطى من الخيل أو البغالء أو الحمير. 

واختلف أصحابنا: فكان أبو العباس بن سريج يحمل ذلك على عرف الناس بمصرء 
حيث قال ذلك فيهم. وذكزه لهم اعتبارا بعرفهم, لأن اسم الدواب في عرفهم منطلق على 
الأجناس الثلاثة من الخيل» والبغال. والحمير. 

فأما بالعراق والحجازء فلا ينطلق إلا على الخيل.ولا يتناول غيرها إلا مجازا بعرف 

تذإن كان هيد اف a‏ وان كان 
بالعراق: لم يعطوه'إلا من الخيل . 

وقال أبو إسحاق المروزي» وأبو علي بن أبي هريرة : 

بل الجواب محمول على ظاهره في كل البلادء لأن اسم الدواب ينطلق على هذه 
الأجناس الثلاثة من الخيل. والبغالء والحمير. 

فإن شد بعض البلاد بتخصيص بعضها بالاسم لم يعتبر به حكم العرف العام . 

فلو قرن ذلك بما يدل على التخصيص. حمل على قرينته. كقوله : أعطوه دابة يقاتل 
عليه :خلا بع إلا من الكل غا أو هتجيدا ذذكرا أو ا ولا يع مقر ال 
تيه ا کی ظ 

ولو قال دابة يحمل عليها: أعطي من البخال» أو الحمير دون الخيل . 

ولو قال دابة ينتفع بنتاجها : أعطي من الخيل أو الحمير دون البغال لأنها لا نتاج لها. 

ولو قال دابة ينتفع بدرها وظهرها: لم يعط إلا من الخيل» لأن لبنها من لبن غيرها من 
البغال والحمير: محظور. 

ولو قال : دابة من دوابي » ولم يكن في ماله إلا أحد الأجناس لم يعط غيره. 

ولو كان في ماله جنسان : 

أعطاه الوارث أحدهماء ولم يعطه الثالث الذي ليس في ماله . 


۲۳٦‏ كتاب الوصايا 





ولو قال دابة من مالي وكان في ماله أحد الأجناس . 

كان الوارث بالخيار» في إعطائه ذلك الجنس. أو العدول عنه إلى أحد الجنسين 
الآخرين شراء من غير ماله . 

مسألة + قال الشافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَلَوْ قال أغطوة كَلْباً منْ كلبي أغطاء 
الوَارتُ ّا شَاء». ) ) 

قال البطاو ركس رونا كينا قال الوصية بالكلب المنتفع به جائزةء لأنه لما جاز إحرازه 

في يد صاحبه. وحرم انتزاعه من يد صاحبه. جار ايكون وصيرة وف 

فإذا أوصى بکلب. ولا كلاب له 

فالوصية باطلة. لأنه لا يصح ان فر ولا يلزم أن يستوهب . 

وإن كان له كلاب: فضربان» منتفع بهاء وغير منتفع بها . 

فإن كانت كلاب كلها غير منتفع بها: فالوصية باطلة» لحظر اقتنائه وتحريم إمساكه. 

ون كاقرف كلها فته هاه فكان له eS‏ و كلب فييك نظن 

فإن كان الموصى له صاحب حرث, وماشية. وصيد» م بالخيار في إعطائه أي 
كلب شاء» من حرث أو ماشية أو صيد. ) 
وإن كان الموصى له» ليس بصاحب حرث,. ولا ماشية» اا 
وجهان : | ظ 0 

أخدهما: :الوضة باطلة) اعتباراً بالموصى له وآنه غير منتفع به . 
والثاني : الوصية جائزة. اعتبارا بالكلب وأنه منتفع به وأن الموصى له ربما أعطاه 
ما ينتفع به . 

وإن كان الموصى له ممن ينتفع بأحدها بأن كان صاحب حرث لا غير أو صاحب 
صيد لا غير» فالوصية جائزة وفيها وجهان : 

أحدهما يلزم اا و ا دون غیره؛ اعتبارا 
IR‏ 

والثاني : أن للوارث الخيار في إعطائه أي الكلاب شاءء اعتبارا ا 

فأما الوصية بالجرو الصغير المعد للتعليم» ففي جوازها وجهان. من اختلاف 
في اقتنائه 
أحدهما: اقتنائه غير جائز. والوصية به باطلةء لأنه غير منتفع به في الحال. 
والوجه الثاني : أن اقتنائه جائزء لأنه سينتفع به في ثاني حال ولأن تعليمه منفعة في 
الحال. 


كتاب الوصایا ببس ب ب ا 


فصل: ولو كان لرجل ثلاثة كلاب ولم يترك شيئا سواهاء فأوصى بجميعها لرجل . 

فإن أجازها الورثة فله. وإلا ردت إلى ثلثهاء ثم في كيفية رجوعها إلى الثلث وجهان : 

a‏ كلب القع اندض E‏ سوق و انعا 
بكماله إلا عن مراضاته . 

والوجه الثانى : أنه قد استحق بالوصية أحدهاء بخلاف الأموال لأن الأموال مقومة لا 
تخبلك ااا وليسك كالكلات الت تقزم م اتموى سكن حميدها ‏ فلن هذا دد 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي : أنه يأخذ أحدها بالقرعة . 

والثاني : أن للورثة أن يعطوه أيها شاءوا . 


فصل: فأما إن كان له كلب واحد. ولیس له مال غيره. أوصى به لرجل» فهو کمن 
أوصى بجميع ماله . 

فإن أجازه الوارث. وإلا كان للموصى له ثلثه. وللورثة ثلشاه. ويكون بينهما على 
الها 

ر وی بود كنب لذ لل له ای ف ا ا 

أحدهما: وهو قول أبي على بن أبو هريرة: أن الوصية جائزة. والكلب كلهء للموصى 
له به. لأن قليل المال خير من الكلب الذي ليس بمال. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري : 

ل عا وبا سسا عي لأنه مما 
es‏ 

فلو ترك ثلاث كلاب ا ا ج ا ی 
هريره » الوصية بجميع الكلاب الو فة وإن قل مال التركة. لن قو ات ا 
الإصطخري : تصح الوصية في أحدهاء إذا منع الورثة من جميعها. 

فصل: والوصية بالميتة جائزة . 

لأن قد يدبغ جلدهاء ويطعم بَرَاتَهُ لحما. 

وكذلك الوصية بالروث. والزبل : لأنه قد ينتفع به في نخله وزرعه. 

فأما الوصية بالخمر والخنزيرء فباطلة, لأن الانتفاع بهما محرم . 


ولو أوصى له بجرة فيها خمر. قال الشافعي : (رحمه الله) أريق الخمر ودفعت إليه 
الجرة. لأن الجرة مباحة» والخمر حرام . 


إا ا ا ا يت قا نيلوسنا نا 

فأما الوصية بالحيات. والعقارب. وحشرات الأرضء والسباع» والذياب: فباطلةء 
لأنه لا منفعة فى جميعها . 

فأما الوصية بالفيل . 

فإن كان منتفعا به : فجائز. لجواز أن يبيعه. ويقوم في التركة. ويعتبر من الثلث . 

وإن كان غير منتفع به : فالوصية باطلة . 

فأما الفهد» والنمر» والشاهين» والصقر. 

فالوصية بذلك كله جائزة» لأنها جوارح ينتفع بصيدها وتقوم في التركة لجواز بيعهاء 
وتعتبر في الثلث . 

وأما الوصية بما تصيده كلابه : 

فباطلة : لأن الصيد» لمن صاده. 

مسألة : قال الشافعي رجه الله تعَاَى e‏ ا 
َالنهِْأعطاه أيهُمَا سَاء قن َم يَضْلحْ الي لله إلا الصَرْب نَم يكن لَهُمْ أن يُمْطُوه إلا الذي 
للحَرْب». 

قال الماوردي : وأصل هذه المسائل أن الوصية بما.لا منفعة فيه باطلة . 

والوصية بما فيه منفعة على ثلاثة أضرب . 

منفعة مباحة» ومنفعة محظورة» ومنفعة مشتركة بين الحظر والإباحة. 

فإن كانت المنفعة مباحة» جاز بيع ذلك. والوصية به. 

وإن كانت المنفعة محظورة: لم يجز بيعه» ولا الوصية به. 

وإن كانت مشتركة : جاز بيعه والوصية به لأجل الإباحة . 

ونهي عن استعماله في الحظر. 

فإذا ثبت هذا: وأوصى له بطبل من طبوله. ا ين ل فالوصية 
به جائزة , لأن طبل الحرب مباح ثم ينظر. 

فإن كان اسم الطبل ينطلق عليه بغير جلد دفع إليه الطبل بغير الجلد 

وإن كان لا ينطلق عليه الاسم إلا بالجلد : دفع إليه مع لك 

وإن كانت طبوله كلها طبول الله ا ا ل 
طبول اللهو محظورة . 

وا اا ر ا ق 

وإن كانت طبوله نوعين: طبول حرب» وطبول اللهوء فإن كانت طبول اللهو, لا 
تصلح لغير اللهوء لم يعط إلا طبل الحرب . 


كتاب الوصايا ۹ 


وإن كانت طبول اللهو: تصلح لغيره من المباحات. كان الوارث بالخيار في إعطائه ما 
شاء من طبل لهو أو حرب. لانطلاق الاسم عليها. إلا أن يدل كلامه على أحدهماء 
فيحمل عليه كقوله : أعطوه طبلا للجهاد. أو الإرهاب. فلا يعطى إلا طبل الحرب . 

وإن قال طبلا للفرح. والسرور: لم يعط. إلا طبل اللهو. 

فأما الوصية بالدف العربي . 

فجائزة لورود الشرع بإباحة الضرب به في المناكح . 

والله أعلم . 


مسألة : قال الشافعيٌ رحمه الله تكالى :ولو كال اغطوة عُودا من عيداني وله 





عيڌان يُصْرَبٌ بها وَعِيدَانَ قسيّ وَعِصِيٌ فالعُود الذي يُوَاجِهُ به المُتَكلمُ هُوَ الذي يَضرِبُ 
به قن صَلّحَ لِعيْرٍ الب جار بلا وت . 

قال الماوردى : وهذا صحيح . إذا قال أعطوه و برق عيداني » فمطلق هذا الاسم 
يتناول عيدان الضرب واللهو وعيدان القسي . والعصي ., فإن كان عود الضرب لا يصلح لغير 
الضرب واللهوء فالوصية به باطلة وإن كان يصلح لغير اللهو فالوصية به جائزة. ويعطى بغير 
وترء لانطلاق الاسم عليه. 

وإن لم يكن عليه وتر ينظر. 

وإن كان يصلح لغير اللهو: لم يفصل : ودفع إليه غير مفصل . 

مسألة : قال التاففن رمه الله الى ردا ال امي ود 

قال الماوردي : يعني أنه إن كان لا يصلح إلا للهو: فالوصية باطلة. 

وإن كان يصلح لغير اللهو: فالوصية به جائزة. 

ثم الكلام في التفضيل على ما مضى . 

فأما الشبابة التي ينفخ فيها مع طبل الحرب. وفى الأسفار: فالوصية بها جائزة . 

مسألة : قال الشافعي رَحِمَه الله تعالى : «(ولو قال) عودا من القسي لم يُعط قوس 
ندَافٍ ولا جَلاهِقَ واعطى معمولة أي قوس نبل أو نشاب أو حَسَبَانِ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا أوصى لرجل بقوس من القسي» فمطلق القوس 

والجلاهق الذي يرمى عنها البندق. فلا يعطى إلا قوس السهام العربية» سواء أعطاه 
قوس نشاب وهي الفارسية» أو قوس نبل وهي العربية» أو قوس حسبان. 


9؟ كتاب الوصايا 


والخيار فيها إلى الوازت لاشتراك او ق لبه 
لأنه يسمى قوسا بغير وتر. 

ال ل ل ل ل 

فأما إن قال : أعطوه قوسا من قسي . ا ل و : أعطي قوس 
الجلاهق التي يرمى عنهاء لأنها أخص بالاسم . 

فإن لم يكن له إلا قوس نداف: دفع إليه . 

ا ا لي برك ا 
والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشافعي رَحِمَهُ الله تَعَالَى موري لي اررق الور 


عت . 





قال الماوردي مده . إذا أوصى بثلثه ذ في الرقاب. صرف في المكاتيين» وبه 
قال أبو حنيفة . 

وقال مالك : يشترى به رقاب يعتقون . 
وأصل هذا اختلافهم في سهم الرقاب في الزكاة. هل ينصرف في العتق أو في 
المكاتير: : ظ 

فمالك يقول: يصرفه في العتق . 

والشافعي وأبو حنيفة يصرفانه في المكاتبين. والدليل على ذلك قوله تعالى : انما 
الصدقات لِلْفْقَرَاءِ» [التوبة : ES‏ فأثبت ذلك لهم بلام الملك. والعبد لا يملك فيصرف 
إليه. والمكاتب يملك فوجب صرفه إليه. ولأنه مصروف في ذوي الحاجات ولأن مال 
الزكاة مصروف لغير نفع عاجل يعود إلى ربه فلو صرف في العتق لعاد إليه الولاء . 

فصل : فإذا تقرر أن سهم الرقاب في الزكاة يصرف إلى الاين ) 

وجب أن يكون سهام الرقاب في الوصية مصروفا في المكاتبين» لأن مطلق الآسماء 
اوا ا ا ا ال 


مسألة : قَالَ الشافع رس لله تَعالَى : «ولآ يجُورُ في اقل مِنْ ثلاث رقاب فَإِنْ تْمَص 
ضَمِنَ جصّة مَنْ تركو . 0 

ال امارد رها م ا ا2 ل الج الحطان الم د ان عة 

سهم الرقاب في أقل من ثلاث . 

وإن زاد على الثلاثة كان حسنا «ران قتصدر عاق نامع وجوه لقال ا 


ولا يلزم أن يسوى بينهم في العطاء. وسواء كان مال الوصية من - جنس كتابتهم . أو من 
ر 
والأولى أن يدفعه إلى سيد المكاتب بإذنه. فإن دفعه إلى المكاتوقون سد أخرا: 
ولو رأة السك بيعل ادي وقبل استهلاكه. لم يسترجع منه في الوصية . واسترجع منه 
في الزكاة . لآأن الوصايا يجوز دفعها إلى الأغنياءء بخاللاف الركاة.. 
فلولم يجد من المكاتبين ثلاثة : دفع إلى من وجد منهم ولو واحداً. 


ولو وجد ثلاثة : لم يجز أن يقتصر على أقل منهم . 

فإن دفعه إلى اثنين مع وجود الثالث: ضمن حصته وفيها وجهان حكاهما أبو إسحاق 
المروزي 

أحدهما: يضمن الثلثء وقد أشار إليه الشافعي في الأم» لأن التفضيل جائز مع 
الاجتهاد. فإذا عدل عن الاجتهاد. لزم التسوية . 

والوجه الثاني : يضمن قدر ما كان يؤديه اجتهاده إليه لو اجتهد لأنه القدر الذي تعدى 


مسألة a‏ و حرم را 
قِيمة رقبَةَ) . 
1 قال الماوردي : وهذه مسألة أغفل المزني صورتهاء ونقل جوابهاء وقد ذكرها الشافعي 
نصا فى الأم . 
وصورتها في رجل قال أعتقوا بثلثي رقابا. أو قال حرروا بثلني رقابا. 
فهذا يشتري بثلثه رقاب يعتقون عنه ولا يصرف في المكاتبين لأن ذكر العتق والتحرر 
وأقل ما يشترى به ثلاث رقاب إذا أمكنوا. اعتباراً بأقل الجمع . فإن اتسع للزيادة على 
الثللاث : اشترى به ما بلغواء ولا يقتصر على الشلاث مع إمكان الزيادة بخلاف صرفه في 
المكاتبين حيث جاز الاختصار على الثلاثة مع إمكان الزيادة» ده يجوز أن يععلى الواحد من 
المكاسير: ۽ قليلاً أو كثيراء ولا يجوز في عتق الرقبة أن يزيد على ثمنها ثمنها ولا ينقص منه . 
r‏ يد ل ال ل 
ا ل 


الحاوي في الفقه/ ج۸/ م 





كتاب الوصايا 

. ك الثلاث الكاملة‎ e 
yT اسل اراب فقال. اها تمن‎ 

ولأن في ت تبعيض الرقبة في العتق» إدخال ضرر على الرقبة, وعلى مالك الرقبة فيهاء 
فكان رؤ E‏ 

وأما إن اتسع القلف لأكثر من ثلاثة رقاب» ام ا ا الثمن أولي 
من إقلال العدد مع استكثار الثمن وجها واحداًء لقوله وه : عدن ا اعت اللَهُ بكل 
عضو مِنهاء عضوا مِنْهُ من النارِ حتى الذكر بالذكر» ل ج بالفرج 259 . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «ويجزیءُ صَعِيرهًا وَكبِيرُهَا . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

اصن ل ل عتق الرقاب. جاز أن يعتق عنه الذكور والإناث وفي 

وجاز أن يعتق عنه الصغار والكبار لانطلاق الاسم على جميعهم . 

وفي جواز عتق من لا يجزىء في الكفارة من الكبار. والزمنى وجهان: تخرجا من 
اختلاف القولين في نذر الهدي» هل يلزم فيه ما يجوز في الأضاحي؟ 

أحدهما : يلزم » فعلى هذاء لا يجزئه إلا عتق من هي سليمة من العيوب المضرة. . 

والثاني : لا يلزم : ويجوز أن يهدي كل مال ااا ا ا 
والمؤمنة . 

فصل: وإذا أوصى أن يعتق بثلث ماله رقاب أو ای ولاح اله رات وأعتقوا ثم 
ا ل 00 الرقاب . 

وإن كانوا قد اشتروا في ذمة الوارث. لعي الما لاقن N‏ 

نفد عتقهم على الوارث. لذيوت الشراء في ذمته. ولزمه صرف الثلث في الدين. 

فصل: وإذا أوصى بعتق عبد بألف درهم, فكان الثلث خمس ماثة درهمء اذ شترى بها 


عدا وغ ع 


وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يعتق عنه بأقل من الألف. ويكون عجز الثلث عنها مبطلا 


(1) أخرجه البخاري (191) ومسلم .)۸٤ /13( 84/١‏ 
(۲) أخرجه البخاري 245/1١١‏ في كفارات الأيمان )51/١5(‏ ومسلم ١١‏ في العتق .)١5١9/57(‏ 


كتاب الوصابا سس سسس ۳ 


للوصية بالعتق» لأنه جعل الألف صفة في العتق فلم يصح العتق مع العجز لعدم الصفة. 
وصار كقوله : : اعتقوا عبدي الأسود» فادا عدم الأسود» لم يجز أن يعتق غيره . 

وهذا فاسد» لما روي عن النبي به - أنه قال : ذا مركم بأمر فَبأنوا مِنْهُ ما 
اسَطْعْتَمٌ ٠‏ . 

ا اي 000 TT‏ 
ا كالوصية بعنيق عبد بعته. 00 رن ترا اقا 
اا م ف بل می ب جلي ت عه من هذل يلغم خت بك 
قَالَ المُرَنيُ) رَجِمَهُ الله وَالَِّي يُشْبِهُ فَوْلَهُ أن يح عَنْهُ من راس ماله لأنهُ في قوَلِهِ دين 
عليه) . 


قال الماوردي : وجملة ذلك أن للميت في الحج عنه حالتين . 

حالة يوصي به» وحالة لا يوصي به. 

فإن لم يوصي بهء فلا يخلو حاله من أحد أمرين . 

إما أن يكون عليه حج واجب» أو لا حج عليه . 

فإن لم يكن عليه حج . 

لم يجز أن يتطوع عنه بالحج . 

وإن كان عليه حجة الا سلام» فمات قبل أن يوصي بها فواجب أن يحج عنه من رأس 
ماله بأقل ما يوجد من ميقات بلده. وكذلك يخرج عنه من رأس ما وجب عليه من زكاة 
وكفارات» وإن لم يوص بها. 

وقال أبو حنيفة : لا يصح الحج عنه» ولا الزكاة إلا بوصية منه . 

وهذا فاسدء لما ذكرناه فى ی الحج» ولأن ما تعلق وجوبه بالمال» لزم أداؤه عنه» وإذا 
لزم أا ةم فهر راس الال اديور 

ويخرج منه أجرة المثل من الميقات» لا من بلده» وإن كانت استطاعته من بلده شرطا 
فى وجوت لأنه إذا كان حياء لزم أداؤه بنفسه فصارت بعض المسافة معتبرة في استطاعته. 


فإذا مات » لم بین في النائت عنه أن يكون من بلدهب وإنمالزم El‏ بالحج من ميقات 
بلده» فلذلك الاير ادا بلذه. 


.)۱۳۳۷/٤۱۲( في الحج‎ ٩۷٥/۲ في الاعتصام (۷۲۸۸) ومسلم‎ ۲٠١٠/٠۳ أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الوصايا 
إما أن يكون عليه حج أو ليس عليه حج فإن كان عليه حج فلا يخلو حاله من ثلاث 





أقسام : 
أحدها : أن يجعل الحج من رأس ماله فهذا على. ضربين: أحدهما أن يذكر قدر ما 
حك ا ادا 
) والثاني: أن لا يذكر فإن لم يذكر قدر ما يحج به عنه أخرج عنه من رأس ماله قدر أجرة 
المثل من ميقات بلده ولا يستفاد بوصيته إلا للإذكار والتأكيد وإن ذكر قدر ما يحج به 
عنه فله ثلاثة أحوال : ظ 
أحدها: أن يكون قدر أجرة المثل في الميقات فيخرج ذلك من رأس ماله . 
والثاني : أن يكون أقل من أجرة المثل من ميقات بلده ولا يستفاد بوصيته وإن وجد من 
يحج به وإلا تمم من أجرة المثل وكان جميعه من رأس الال 
والثالث : أن يكون أكثر من أجرة المثل من الميقات فتكون الزيادة على أجرة المغل 
ل ااا ا 
القسم الأول إذا جعل الحج من رأس 
فصل: والقسم الثاني: أن يوصي بالحج من ثلثه . هداع ضؤبية : 
أحدهما : أن يجعل كل الثلث مصروفاً إلى الحجة الواجبة. فهذا يحج عنه بالثلث من 
بلده إن م ولا يجوز أن يدفع إلى وارث إن زاد على أجرة المثل. ويجوزات مدقم الحة 
إن عبزز الات صن ايتن ا < 
أحج به عنه من حيث أمكن من طريقه. فإن عجز إلا من ميقات البلد أحج به عنه من 
ميقات بلده. | 
فإن عجز عن الحج من ميقات بلده وجب إتمام أجرة المثل ميقات بلده من رأس 
المال. فصار فيها دور لأن ما يتمم به أجرة المثل من رأس ماله يقتضى نقصان ثلث المال. 
مثاله :. ظ 
أن يكون ماله مائة درهم» وأجرة المثل أربعون ذرهماء فإذا أردت أن تعرف قدر الثلث 
وقدر ما يتم به الثلث من رأس ن المال أسقطكامن المال قد ر أجرة :المثل:وذلك أر مرن درهما 
يكون الباقي ستين درهما ثم زدت عليه مشل نصفه فصير تسعين درهماً E‏ 
بعدما أخذ تمام الت فإدا عزوت تله » كان پان درهما» وصممت إليه العشرة الماقية 
فخ الماثة ارت ار بعين درهماًء هي قدر أجرة المثلء ٠‏ فمنها ثلاثون درهماً هي ثلث المالء 
وعشرة دراهم من رأس المال وعرضه . 
والضرب الثاني : ن لا يجعل كل الثلث مصروفاً إلى الحج بل يقول أحجوا عني من 
ثلثي رجلا فهذا على ضربين : ظ 


وات الوصانا سس سس يي 

الف د قير كاله قانع لمر على ربعت ا 
وحد» ويستأجر من يحج بها من حيث أمكن من بلده. أو من ميقاته . 

وار 0 0 e‏ آنه 
وم ا ای 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي› والظاهر من كلام الشافعي أجرة المثل من 
بلد الموصى » لأن الوصية في الثلث تقتضي الكمال . 

والوجه الثاني : أجرة مثل الميقات. كما لو جعله من رأس الماك وما يزاد عليه تطوع 

فإن عجز الثلث عن جميع الأجرة تمم جميعاً مثل أجرة الميقات من رأس المال. 

فلو كان فى الثلث مع الحج عطايا ووصاياء ففي تقديم الحج على الوصايا وجهان 
حكاهما أبو إسحاق المروزي : 

أحدهما: يقدم الحج على جميع الوصايا في الثلث. لأنه مصروف في فرض ثم 
يصرف ما فضل بعد الحج في أهل الوصايا. 

والوجه الثاني : أنه يسقط الثلث بين الحج › والوصايا بالحصص. لأن الحج وإن 
وجب فحمله في الثلث› فساوى في الثلث أهل الوصاياء ثم تمم أجرة المثل من رأس 
المال. 

وعلى هذين الوجهين : لو كانت عليه ديون واجبه. وأوصى بقضائها من ثلثه » ففيه 
وجهان : 

أحدهما: يقدمون على أهل الوصايا. 

والثاني : يحاصونهم . ثم يستكملون الوصايا من رأس المال . 

باحر م وام 
المال. ا لمعه عله من ن 


المال. وقال فى هذا الموضع من الوصايا بالحج عنه من ثلثه . 

فاختلف أصحابنا: فكان أبو الطيب بن سلمة» وأبو حفص بن الوكيل يخرجان ذلك 
على قولين 

أحدهما: يكون من رأس المال» كما لولم يوصي به» لوجوبه كالديود . 

والقول الثاني : آله كوو مم ا اا ا .نا لك يكن عفادا ا 


وقال أبو علي بن خيران : 


كتاب الوصايا 
ليس هذا على اختلاف قولين, لقو سا فالذي جعله في الثلث هو 
أجرة مثل السير من بلده إلى الات 


وقال أبو إسحاق المروزي اواك ر ی کر اة يون ذلك فور اسن 





والذى انا زنك الثلث إذا صرح بأنه فى الثلث توفيراً على ورثته. ألا 
تراه قال : فإن لم يبلغ » تمم من رأس المال. فإن قلنا: إنه يكون من رأس المال : أحج عنه 
من ميقات بلده. وإن قلنا: کول من ت فعلى وجهين : 

أحدهما : من بلده» والثاني : من ميقات بلده . 

والذي قاله هاهنا إذا كان الحج واجباً وسواء كان حج الإسلام. أو نذراً أو قضاءاً. 

ومن أصحابنا من فرق بين حجة النذر وغيرها. فجعل حجة النذر في الثلث لأنه 
تطوع بإيجابها على نفسه. وسوى الأكثرون بينها وبين الواجبات . 


فصل: ولو كان ما أوصى به عنه من الحج تطوعاً ففيه قولان: 

أحدهما: أن الوصية باطلة . 

والثاني : جائزة . 

فإدا قيل ببطلان الوصية : كان الحج عن الأجيرء لاعن المسداجر ع وفي استحقاقه 
للأجر قولان. ) 

اذك ع ارما نظر مخرج كلامه فيهاء فله فيه أربعة أحوال : 

أحدها : أن يقول أحجوا عني بمائة درهم من الثلث. 

والثاني: أن يقول أحجوا عنى بما ات تسع له الحج من الثلث . 

والثالث : أن يقول : أحجوا عني بالثلث . 


والرابع : أن يقول أحجوا عني . 
فأما الحال الأول: وهو أن يقول: أحنجوا عني بمائة درهم من الثلث فلا يزاد عليهاء 
ولا ينقص. مع احتمال الثلث لها. 
ثم لا يخلو إما أن يسمي من يحج بهاء أو لا يسميه. ظ 
ال دفعت إلى من يحج بها واحداً من أفضل ما يوجد. ثم لا تخلو الماثة 
من ثلاثة أقسام : 


أحدها : أن يكون بقدر أجرة المثل. إما من بلده» أو من الميقات. فتدفع ا وارث». 
اوت لأنها وإن كانت في الثلث وصيةء فهي في مقابله عمل . > فلم تصر له وصية» 


كنات الوصانا نص ۷ 


وصارت كالموصى يشتري عبداً يعتق عنه» جاز أن يشتري من الوارث» وإن كان ثمنه في 
الل لأنه في مقابله بدل. 

والقسم الثاني : أن يكون بقدر أجرة المثل» فتدفع إلى أجنبي ولا يجوز أن تدفع إلى 
زارت لآن فيها وضية بالزيادة . 

والقسم الشالث: أن يكون أقل من أجرة المشل. فإن وجد من يحج عنه أحججناء, 
وارثاً كان» أو غير وارث؛» فإن لم يوجد من يحج بهاء ٠‏ بطلت الوصية بالحح » وعادت ميراثاء 
ولم يزد في الثلث على أهل الوصاياء كمن أوصى بمال لرجل» فرد الوصية؛ عادت إلى 
الورثة. دون أهل الوصايا. 

وإن سمى من يحج بها بمائة لم يعدل بها عنه إلى غيره» مع إمكان دفعها إليه. ولا 
ككل سانيا من ق 

أحدها: أن يكون بقدر أجرة المثل فتدفع إلى الس الها زارا كان او غرواوت: 
ول ا اا ها دحت دة إلى بره 

والقسم الثاني : أن يكون أكثر من أجرة المثل. فلا تلو السيمى لها من ان يكون 
ا 

فإن كان وراثا : فالزيادة على أجرة المثل وصية يمنع منها الوراث . 

فإن وصى بأجرة المثل منها: دفعت إليه دون غير وردت الزيادة على الورثة . 

وإن لم يرض إلا بالمائة كلهاء منع منها. > ولم يجز أن تدفع إليه لما فيها من من الوصية 
لها وعدل إلى غيره بأجرة المثل دون المائةء لأن الزيادة على أجرة المثل وصية بمسمى › 
ويعود الباقي ميراثا-. 

وإن كان المسمى غير وارث دفعت إليه المائة إن قبلهاء وإن لم يقبلها عدل إلى غيره 
عر المقاي توغاضف النرافة هليه هرانا 

والقسم الثالث : أن تكون المائة أقل من أجرة المثل. فإن قنع المسمى بها دفعت 
إليه» وارثا كان أو غير وارث . 

وإن لم يقنع بها ووجد غيره مما يقنع بها. دفعت إليه لأنه ليس فيها وصية للمسمى 
فتبطل بالعدول . وإن لم يوجد من يحج عادت ميراثاً ولم يرجع إلى الثلث . 

فأما إن عجز الثلث عن احتمال المائة كلها: أخرج منها قدر ما احتمله الثلث فيصير 
هو القدر الموصى به فيكون على ما مضى 

ق وهو انه ونوك ی دقلا وهو أن س ا 
الثلث» إلا في حجة واحدةء وإن اتسع لغيرهاء لعي كلها فصي ا ا دوقم 
في أن يسمى من يحج عنه» أو يسميه فتكون على ما مضى من التقسيم والجواب . 

فإن أمكن أن يحج عنه بالثلث من بلدهء لم يجز أن يقتصر بالحج عنه من ميقاته» وإن 
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قصل: وأما الحال الثالثة : وهو أن يقول: أحجوا عنى بثلثى حجاً فيصرف الثلث فيما 
اتسع من الحج › ولا يقتصر على حجة واحدة» مع اتساعه لأكثر منها. 

ولا يزاد أحد على أجرة مثله من بلد الموصى. لا من ميقاته. لأن كل ذلك تطوع. 
فاعتبر فيه أكمل الأحوال. | | ) 
الثالثة في ماله . 

رقي حلت الس ا ا امتح لعي لقان يلل 00 

فإن أمكن أن يحج بها عنه من ميقاته : : صرفت في حجة من الميقات. وإن لم يمكن 
اا تهر الميقاف: وا روت على الووتة يراتا ولم يزد على الحجتين بخلاف الفاضل 
عن تمق الرفقين ‏ لان نهان الرقاس تختلف. > فردت الفضلة في أثمانها لوفور الأجر بتوافر 
أثمانها وأجور الحج غير مختلفة . | 

فلو أمكن صرف الفضلة في عمرة: لم تصرف فيهاء لأن الوصية في الحج. لا في 
العمرة. ظ 

فصل: وأما الحال الرابعة : وهو أن يقول: : أحجوا عني » ولا .يذكر بكم » فيحج عنه 
جحجه واحدة. بأجرة المثل من بلده. لا من ميقاته. إن احتمل الثلث ذلك . 

وإن لم يحتمل. فمن حيث احتمل الثلث ذلك من الميقات . 

وإن لم يحتمل حجة من الميقات : بطلت الوصيةء وعادت ميراثاً. 

مسألة : قال الشافعي رَحِمَهُ الله تَعلَى : لقال اججُوا عني رجلا بمَائَةِدِرْهَم 
وأعظُوا مَابَِيَ من ّي فلانا وأوْضى بث ماله لرَجُل يميه فوص نه اتلك تيت 
الث ولِلْحَاجٌ والمُوصّى لَه بم قي مِنَ الث يضف الث وَيَحَج عل جل ما 

ا sS e‏ ا يي بت 


فا یک فإن أجاز الورئة ذلك دقع إلى الموصى له بالثلث 
ذلك الكال ارول ينا ركع ده الجن ودفع الكت الآخر مائة درهم. اك 
بالحج » بالثلث ولا يشاركه فيه أحد. 


فال قتا من الثلث بعك ذلك وقية حت ان ادر N‏ ا 7 
قلت النفقة. أو كثرت . 
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فإن لم يبق من الثلث بعد المائة شيء» فلا شيء إلى الموصى له بما بقي, لأنه لم 


فهذا حكم الوصية إذا أجازها الورثة . 

فأما إذا لم يجزها: ردت الوصايا كلها إلى الثلث: ثم نظر: فإن كان الثلث مائة درهم 
فما دون : فلا شيء للموصى له بما بقي من الثلث. وانقسم الثلث الموصى له بالمائة 
بالحج . والموصى له بالثلث نصفين» يتعادلان فيه. كما يتعادل أهل الوصاياء إذا ضاق 
العلت غنها: 

فإن لم يجد بما احتمله الثلث من المائة من يحج عنه, عادت ميراثاء ولم تعد على 
الموصى له بالثلث. ولا على الموصى له. بما بقي من الثلث . 

وإن كان الثلث أكثر من مائة درهم. فإن الموصى له بالمائة في الحج . والموصى له 
مايق من الله ادان الموطى اله بالف و احدى التوهيين ادل الا جوري ف 
الثلث بينهما نصفين» أو أعطى الموصى له بالثلث نصفه. وهو السدس. ودخل عليه من 
نقص العول: نصف وصيتهء لأن وصيته. رجعت إلى نصفها. 

وأما النصف الآخر من الثلث ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو الظاهر من كلام الشافعي» وبه قال أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن 
أبي هريرة» يقدم فيه الموصى له بالمائة في الحج . على الموصى له بما بقي من الثلث حتى 
يستوفي مائته. ثم يأخذ الآخر بقيته. لأن الوصية بما بقي بعد المائة. لا تستحق قبل كمال 
المائة لاستحالتها فعاد صاحب الثلث به توفيرا على صاحب المائة. بما يعاد الجد بالأخوة 
من الأب. توفيرا على الأخ من الأب والأم . 

فعلى هذا: إن كان نصف الثلث. مائة درهم فما دون. أخذه الموصى له بالمائةء ولا 
شيء للموصى له بما بقى . 

وإن كان نصف الثلث أكثر من مائة درهم» أخذ منه الموصى له بالمائة»ء مائة درهم 
كاملة. وأخذ الموصى له بما بقي الفاضل على المائة بالغا ما بلغ . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج : أن الموصى له بالمائة والحج. 
والموضي الها بق فيه الت يعادلا ن: فية. 

وإن كان الثلث مائتى درهم : فهما متساويان فيه لوكمل . وإذا عاد الثلث الذي جعل 
لهما إلى نصفه. وهو مائة درهم جعلت المائة بينهما نصفين » ليكونا فيه متساويين. 

ولو كان اتلك م كارو يتين رفيا :"ذا موسي لهذا لعزا لةامس يننا مرضي ا 
بقي فيكون نصف الثلث وخمسة وسبعون درهماً بينهما على ثلاثة» للموصى له بالمائة: 
نصف ما كان يأخذه من الثلث. وهو خمسون درهما. وللموصى له بما بقي: نصف ما كان 
يأخذه من الثلث. وهو خمسة وعشرون درهما. 
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د ثلاث مائة ا ا E‏ 
الت رعر ما [درمم] ينهم على أب لهم 
أرباع ما كان يأخذه. وهو مائة وخمسون. ثم على هذا القياس . 

هذا فيما زاد أو نقص . وهذا أصح الوجهين, لأنه إنما أوصى بالمائة لصاحب المال 
من كل الثلث». لا من بعضه. فلم يجز أن يأخذ نصف الثلث ما كان يأخذه من جميعه . 

راو ا e GS‏ لاك 
نم 0 الى بر اانه دكين 
أن يبقى شيء من كلت 

فعلى هذا ل أجاز الوصية الورثة بالثلث وبالمائة : إمضاء . 

وإن لم يجيزوها دما إلى الفا ى » وتعادل فيه صاحب الثلث والموصى له بالمائة. ثم 
ينظر قدر الثلث. فإن كان مائة درهم. فك اوت وض هه فان الثليث هويا 

وإن كان الثلث. خمس مائة درهم 107 موت ا 
للموصى له بالثلث خمسة أسهم. وللموصى له بالمائة سهم . 

والوجه الثانى : وهو قول ابن أبى هريرة.. أن الجواب في هذه المسألة إذا قدم الوصية 
بالثلث. كالجواب في المسألة الأولى, إذا أخر الوصية بالثلث. لأنه إذا أوصى بالمائة بعد 
للت > علم أنه لم يرد ذلك الثلث لأن الوضية الأولئ: قك اسشسوعتة: :ولولا ذلك لسطلت 
الوضية ا وا ائ اتا 

e RT 
اثلث فجعل نصف الثلث‎ 7 e علي ا امتنع‎ 
بح عن ارد‎ 


0 وإدا 0 بعبذه ea)‏ وأوصى بباقي الل ا a‏ 


كتاب لومي ا ا ي ۲o1‏ 


وإن كانت قيمته أقل من الثلث» مثل أن يكون قيمة العبد ألف درهم والثلث ألف 
وخمس مائة » فالوصية بالباقي من الثلث جائزة وقدرها خمس مائة درهم. ٠‏ 

فلو نقصت قيمة العبد بعد ذلك عن الألف مثل أن يصير أعور فيساوي بعد عوره سبع 
مائة » فلا فلا يزاد الموصى له بالباقي على الخمس مائة التي كانت قيمة الثلث بعد قيمة العبد 
سليماً عند الموت ولا يحتسب للعبد في الثلث إذا كان عوره بعض قبض الموصى له إلا سبع 
مائة. ويكون نقصه بالعور» كالشيء التالف من التركة . 

وعلى هذا : لو زادت قيمة العبد على الألف بعد الموت وقبل قبض الموصى له حتى 
صار يساوي آلف درهم ومائتي درهم » لم ينقص الموصى له بالباقي عن الخمس مائة ا 
كانت بقية الثلث من قيمة العبد بعد موت الموصي 

ات لعن عه رت کر ل لظن لسرن ا : لم تبطل الوصية بباقي 
الثلث» وقوم البعد حياً عند موت الموصي . ولو مات الموصى له في حياة الموصي » بطلت 
الوصية به . 

فأما الوصية بالباقي من الثلث بعد موت العبد فينظر : فإن جوز أن ينتهي قيمة البعد إن 
کات خا إن استغراق الثلث: صار الوصية بالباقي من الكلت باطلفي دد سق الورك 
اط 

وإن علم قطعاً أن قيمته لا تجوز أن تستغرق الثلث: كانت الوصية بالباقي من الثلث 
جائزة» ورجع فيها إلى قول الوارث مع يمينه إن توزع . 

وبالله التوفيق 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : الَو أوصَى بامَة لرَوْجِهَا وَهُوَ حر فلم عل 
حَنَى وَضَعْتْ لَه بعد مت سيا اولاداً إن فل عُيقُواوَلَمْ تكن امهم م ولد حتى تلد مِنه بعد 
وله بيتة أشهر فار لان الوَطء قَبْلَ القبُول وَطْءٌ اح وَوَطْءَ القبُول وَطْءٌ مِلْكِ) 


قال الماوردي: اعلم أن لهذه ه المسألة ثلاث مقدمات لا يصح جوابها إلا بتقرير 
مقدماتها. أحدها: : الحمل هل يكون له حكم يختص به؟ أو يكون تبعا لا يختص بحكم وفيه 
قولان: أحدهما: أن له حكما مخصوصاء ويصح ا اوا وا السام إذا ت 
يقسط الثمن عليهاء وعلى الحمل المستجد في بطنهاء > لأنه لما صح أن يعتق الحمل فلا 
بسر إلى آم ويوصى به لغير مالك الأم. دل على اختصاصه بالحكم وتمييزه عن الم . 

والقول الثاني : أن الحمل يكون تبعاً لا يختص بحكم ولا يكون معلوماً. نه لها 
سرى عتق الأم إليه صار تبعا لها كأعصابهاء الاجا ا کو س ا ساون : لم يجز 
أن يكو ولا فيه قد 


والمقدمة الثانية : وهي أقل مله الحمل وهي ستة أشهر لا يجوز أن يحيى ولد وصع 


YoY‏ كتاب الوصايا 


لأقل من ستة أشهر اعتبارا بالعرف المعهود ا قال تعالى : وحَمُله وَفِصَالُهُ 
لاون شَهْراً» [الأحقاف : .]٥‏ 

فلما كان الفصال حولين كاملين». دل على أن السكة الاشهس البتافية هي أقل مدة 
الحمل . 

فإن ولدت زوجة رجل لأقل من ستة أشهر من عقد نكاحهاء ل ة 
أشهر من وطء سيدها : كان الولد منتفياً عنهء وغير لاحق به. 

والمقدمة الثالثة : ملك الوصية متى يحصل للموصى له. ويدخل في ملكه؟ 

وفيه قولان منصوصان : 

أحدهما: أنه يملك الوصية بالقبول. واختلف أصحابنا فيما قبل القبول وبعد الموت» 
على هذا القول. هل تكون باقية على ملك الموصى. أو داخلة فى ملك الورثة على . 
وجهين : ١ ١ ٠‏ ' 

أحدهما: وهو قول ابن سريج وأكثر البصريين : أن ملك الوصية منتقل عن الميت إلى 
ورثتهء ثم بالقبول يدخل في ملك الموصى له لزوال ملك الموصي بالموت . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي - وأكثر البغداديين أن الوصية باقية 
ا لل E‏ 
الموصي . لأن الوصية تملك عنه كالميراث . 

ووجه هذا القول» بأن الوصية تملك بالقبول هو أنها عطية فلم يجز أن يتقدم الملك 
على قبولها كالهبات . 

قال الشافعي : «وهذا قول ينكسر» اه. . 

والقول الثاني : وهو أضحهما أن القبول يدل على حصول الملك حصد فيكون 
الملل رة فإن قبل حمل على تقدم ملكه 

وإن.لم يقبل دل على عدم ملكه 

ووجه هذا القول: هو أنه لما اع أن ييقى للميت ملك. ون رارك السك 
الإرث» اقتضى أن يكون الملك موقوفاً على قبول الموصى له ورده وحقه في القبول باق. ما 
لم يعلم . 

فإن علم. فإن كان عند إنفاذ الوصاياء وقسمة التركة فقبوله على الفور فاقبل» وإلا 
بطل حقه في الوصيةء فأما بعد علمه. وقبل إنفاذ الوصايا وقسمة التركةء فمذهب الشافعي 
ل ج ااا ارف ل ااي لاعن ان دک يعدا عا لم 
يصرح بالرد» حتى تنفذ الوصاياء وتقسم التركة. لأنه لما لم يعتبر القبول مع الوصية» 
اعتبر عند إنفاذ الوصية . 
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عطية كالهبات . 


وحكى ابن عبدالحكم عن الشافعي قولاً ثالثاً أن الوصية تدخل في ملك الموصى له 
بغير قبول ولا اختيار» الميراث . 

الت مح ال ل اي . فخرجه أبو علي بن أبي هريرة وأكثر 

أو اجان ا ا e‏ قولاً ثالكاً 
وتأولوا رواية ابن عبد الحكم بأحد تأولين : 

إما حكاية عن مذهب غيره. 

وإما على معنى أنه بالقبول يعلم دخولها بالموت في ملكه . 

وفورقوانية الوضيه وَالميرات: بأن الميراث عطية من الله تعالى . > فلم يراعى فيها 
الوك 

فهذه مقدمات المسألة . 

فصل: فإذا تقررت المقدمات. فصورة المسألة في رجل تزوج أمة رجل ثم أوصى 
السيد بها للزوج . 

اليش طن ارون من أ بقل ا أو يرد . 

فإن رد الوصية ولم يقبلها: فالنكاح بحاله والأمة ملك (لورثة الموصي) وأولادها 
ال 

فإن قبل الوصية : فللا يخلو حالها من أن تأتي بولد» أو لا تأت فإن لم قأتي بولد 

فالنكاح قد بطل تالفلك: لأن النكاح والملك تتنافى أحكامهمياء > فلم يجتمعاء [وغلب] 
حكم الملك لأنه أقوى. 

فإن قيل بالقبول قد ملك : انفسخ نكاحها حين القبولء وكان الوطء قبله وطئاً في 
نکاح» E‏ ولا استبراء عليه بحدوث الملك» ما دلوا 

فإن قيل القبول يبنى عن ملك سابق من حين الموت. انفسخ نكاحها حين الموت. 

ركاذ روط فيل الحوت ونا في تكلم ريعب لجرت رونا فى ملك 0١‏ 
القبول وبعده وطء ملك . وإذا كان بعد الموت؟ ففيه ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنه غلط من المزنى فى النقل . 

والثاني : أنه منقول من القول الأول أنه بالقبول يملك . 


ot 
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والثالث: أن معناه: أن الوطء قبل زمان القبول وطء نكاح يعني قبل الموت . 

فصل: وإن أتت بولد. فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تضعه قبل موت الموصى . 

ول أن اسهه كن مرت ي ا 

الال ا تفبعه يقل قرلا ا 

فأما القسم الأول : وهو أن تضعه قبل موت الموصي فهذا على ضربين : 

أحدهما : : أن يكون موجودا عند الوصية . 

والثاني : أذ كو اد نه 


إن كان مرجووا عدا يتل أن ق آنا مو شفة اجهر مو کنا و فق 
قولان من اختلاف قوليه في الحمل هل له حكم أم لا؟ . 

فإن قيل لا حكم له ea‏ إل وري ون قبل لعفل 
حكم فهو للموصي له» وكأن الموصي وصى له بالأم والولد. ثم قد أعتق الولد عليه 
بالملك. وصار له ولاؤه. 

ولا تصير أمه به أم ولد. لأنها ولدته من نكاح. ويعتبر في الثلث قيمة كل واحد من 
الأم والولد يوم موت الموصي . 

وإن كان حادثاً بعد الوصية» مثل أن تضعه لستة أشهر فصاعداً من حين الوصية فهو 
مملوك للموصي قولاً واحدا ومنتقل عنه إلى ورثته . 


فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن تضعه بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له 
فهذا على ثلاثة أضرب : 

أحدها : : أن يكون موجوداً عند الوصية 

والثاني : ا N‏ 

والثالث : أن يكون حادثاً بعد موت الموصي. قل قوب الوص ل 

فإن كان موجوداً عند الوصية : فهو أن تضعه لأقل من ستة أشهر من حين الوصية . 

ففيه قولان بناء على اختلاف قوليه في الحمل هل له حكم أم لا؟ 

فإن قلنا: E‏ تاشوضة lad‏ وفيما تقوم ودر تابن 
الثلث: صحت الوصية بها وبولدها. ظ 

كان له نصفهاء ونصف ولدها. 


كتات الوضايا بس ل __ _ ٍ___ٍٍ__ بجحي يبيب بسب ٣١‏ 

والوجه الثاني : أنه تقوم الأم يوم موت الموصي. ويموم الولد يوم ولد ويعتبر قيمتهما 
جميعا من الثلث. فإن احتملهما الثلث صحت الوصية بهماء وإن عجز الثلث عنهماء أمضى 
له من الوصية بهما: قدر ما احتمله الثلث منهما من غير تفضيل . 

تى إذا ضيحت الرضية ا امان الت نينا د عن غلم الر ابن ااك و 
ولاؤه لحدوث عتقه بعد رقه. 

فهذا إذا قلنا إن للحمل حكما. 

وإذأاقلنا إن حون لا حك اذفنو قر لان جاع عن ق ا 
هل يقع به التمليك؟ أو يدل على تقدم الملك بالموت. 

فإن قيل إن القبول هو الملك. فالولد مملوك» وفيه وجهان : 

والوجه الثانى : أنه حادث على ملك الورثة من غير أن يثبت عليه للموصى ملك . 

واذا قل رن الفوك يذل على تقدم الماك بالمرك ا موصي لان رفك يق 
علبة. املك وله ولاؤه. ولا تكون أمه به أم ولد. وفيما يقوم فى الثلث وجهان على ما 
0 

وان كان الول ادن محف ال و ارت فهو اد هه بين د ا 
خير الوضية) ولاكل مه انه و حي الموت. ففي الولد قولان بناء على اختلااف قوليه 
ف ول 

أحدهما: يكون للموصي وتنتقل عنه إلى الورثة. 

والوجه الثاني : يكون للورثة ولم يثبت على ملك الموصي . ولا يحتسب عليهم من 
تر کته . 
الماك وله ولاو ولا تصير الأم به أم ولد وفيما يقوم فى الات وجهان : 

أحدهما: تقوم الأم حاملا عند الموت لا غير. 

والوجه الثاني : تقوم الأم عند الموت. ويموم الولد عند الوضع وتعتبر قيمتها جميعا من 
ك ٠‏ 

ورذا کا ا با موت اوي رل رالرى و دا ره 


كتاب الوصايا ِ 


فإن قيل : إن القبول هو المملك فالولد مملوك لورثة الموصي لم يجر عليه للموصي 

ملك وجها واحداً . 

وإن قيل إن القبول يدل على تقدم ا سرع اه را ا ا 
ولاء عليه وقد صارت الأم به أم ولد لأنها علقت به في ملك الموصى له ولا يقوم الولد 
عليه في الثلث وجها واحداء لأنه لم يجر عليه رق وإنما تقوم الأم عند الموت. وقد كانت 
عنده حائلا . 

lh ET : والثالث‎ 

والرابع : أن يكون حادثا بعد القبول. 

كاه عوجر عتد وآ که لآل دن ت ایر من حون ال باولا 
للموصى له على القولين معاً سواء قيل إن للحمل حكم» أو قيل إنه يكون تبعاً. التي 
إن له جک اكيوب الام عرض بها 

وان فا يكت تبغ فشكي مير ال الاد وهو مولود فى ملك الموصى له وإذا 
كان له فقد عتق عليه بعد رقه» فله ولا ؤه» فلا تكون أمه به أم ولد. 


۲0٨ 





وان كان عاد مدال وقناء لت ا نفس لأكتر م اترم وت 
الوصية ع ولأقل مرخ تة اهر امم حير الموت ففيه قولان : 

أف اماو بغار «القوك ی ا 

والقول الثاني : إنه للموصى له. إذا قيل إن الحمل تبع . 

فعلى هذا يعتق عليه بعد رقه. ويكون له عليه الولاء. ولا تصير أمه به أم ولد. 

وإن كان حادثاً بعد موت الموصي » وقبل القبول فهو أن تضعهء لأكثر من ستة أشهر 
مره حن الوت ولآقل فن س اشهر من خن القيول؛ ففيه ثلاثة أقوال : 

NE Eas ل‎ 

mt N o O 

RE 

ك e‏ ي 


کتاں الصا ا uu‏ 
هكذا: لو ولدت أولاداً. وكان بين أولهم وآخرهم أقل من ستة أشهر فحكمهم حكم 
الولد الواحد. لأنهم من حمل واحد. 

. ولو كان بين بعضهم وبعضهم ستة أشهر لاختلف حكمهم لاختلاف حملهم وإن كان 
حادثاً بعد القبول فهو أن تضعة لسئة أشهر فضاعدا من حين قبوله> فهذا خر الأصل» لم بجر 
عليه نيجول" اليه a e‏ لاا اكات : 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَجِمَهُ اللهُتعالَى : «قإن مات قبل أن قبل أو يرد فام ورت معام 
فان قَبِلُوا فَإِنَمَا مَلِكوا اة لأبيهم واولا أبيهم الْذِينَ وَلْدَتَ بَعْدَ مَوْتِ سيد اخرارا وَامَهُمُ 
E‏ (قال المُرَنِي) لَوْمَاتَ بُوهُمْ قبل الك آم 

جز أن يَمْلُِوا عَنَهُ ما َم يَمْلِكُ وَمِنْ قوله اهَل شوال نم قبل كانت الزّكاة - عليه وفي ذَلِكُ دليل 
على 1 الراك لق بره دير LE‏ 

قال الماوردي : هذا صحيح . وجملته : أن موت الموصي لا يخلو أن يكون في حياة 
الموصى له أو بعد موته . 

فإن مات الموصى له في حياة الموصي » فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الوصية له قد 
لهه رن ا قير لها دفر الور 

وحكي عن الحسن البصري أن الوصية لا تبطل بموته ولورثته قبولها 

وهذا فاسد من وجهين : أن الوصية في غير حياة الموصي غير لازمة. وما ليس بلازم 
من العقود يبطل بالموت. ولأن الوصية له. لا لورثته. وهو لا يملك الوصية في حياة 


الموصي . 
وإن مات الموصى له. بعد موت الموصي › لم يخل حال الموصى له قبل موته من 
أحدها: أن يكون قد رد الوصية قبل موته فقد بطلت برده: وليس لوارثه قبولها بعد موته 
إجماعا . 


والحالة الثانية : أن يكون قد قبلهاء قبل موته» وبرعد موت الموصى. فقد ملكهاء ا 


وسواء قبضها الموصى له في حياته., أم لاء لأن القبض ليس بشرط في تملك 
ا 
والحال الثالثة ٠‏ أن يموت قبل قبوله ورده. 
القبول: 


الحاوي في الفقه/ ج۸/ م۱۷ 


و ا ا ا ا ا سے کات ".| توطنا ا 

ال و حا إذا ما اقول ا الوضيية له ا و ا 
استحقه في التركة لم يسقط بالموت كالدين. وان كل ست استحق بولك عن ب 
اختيار مالكها. لم يبطل بموته. قبل تملكها كالرد بالعيب. وفارقت الوصية الهبة. من حيث 
أن الهبة قبل القبض غير لازمة . فجاز أن تبطل بالموت. والوصية قبل القبول لازمة» فلم 
تنظ بالموت:. 

فصل: فإذا ثنت أن الوصية لا تبطل بموت ا ا فورثته 
ا 
للوصية بقبول الورثة ا لا الورثة . 

فعلى هذا يكون أولاد الأمة ا لأن الأب لا يملك ولده ويجعلها له أم ولد في 
الموضع الذي تصير بالولادة أم ولد. 

فأما القول الذي يجعل القبول ملكاء فقد اختلف أصحابناء هل تدخل الوصية في 
ملك الموصى له بقبول ورثته آم لا؟ على وجهين : 

ااا : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة. وأبو يي 
الورثة دون الموصى له. لحدوث الملك بقبولهم . 
الأخ يملك أخاه. ۰ 

وعلى هذا: لو كانت الوصية مالا: لم يقض منها ديون الموصى له. 

والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب الشافعي » وبه قال أكشر البصريين وحكاه أبو 

أن الوضية يملكها الموضى لوال ورت ران كان القبو ل هلكا 

لأنها لولم تدخل في ملكه. لبطلت. لأن الورثة غير موصى لهم» فلم يجز أن يملك 
الوصية من لم يوص له . 

فعلى هذا قد اعتق الأولاد الذين ولدتهم بعد القبول» وصارت ممن يجب أن تصير به 
أم ولد. 

على بهذا لى كاتف الوضية عار "تفن .ننه ديرك ی 

فصل: فإذا ثبت حرية الأولاد على ما وصفنا. لم يخل حال الورثة القابلين للوصية أن 
ر يسقطوا بالأولاد, أو لا ر يسقطوا. 


كتاب الوصايا ا 


فإن لم يسقطوا بالأولادى كالأخوة والأعمام» عتق هو والأولاد. ولم يرثواء لأن توريثهم 
مخرج لقابل الوصية من الميراث› وخروجهم من فيك الميزات : يطل قبولهم للوصية. وبطلان 
الوصية موجب لرق الأولاد. وسقوط ميراتهم EEL lS‏ 
فصل: ولو رد الورثة بأجمعهم بطلت الوصية ركيم لها. وكان الأولاد عبيدأ للورتة. 





قال الشافعي رضي الله عنه: وكرهت ذلك لهم : لما فيه من استرقاق أولادهم. 
وأنهم قد خالفوا ظاهر فعله لو كان حيا. 

فأما إذا قبل بعض الورثة الوصية وردها بعضهم : كانت حصة من رد موقوفة لورثة 
الموصي» وحصة من قبل أحراراً إن قيل إنهم قد دخلوا في ملك الموصى له. ويقوم ما بقي 
من رق الأولاد في حصة القابل من تركته؛ إن كان موسرا بذلك» ويصير جميع الأولاد أحرارا 
يرثون إن لم يحجبوا القابل الموصى له. 

وإن كان معسراً فلا تقويم في تركته ولا يرث هؤلاء الأولاد لأن حريتهم : لم تكمل. 
ولا تقويم على القابلء لأن العتق كان على غيره . 

وإن قيل إنهم لم يدخلوا في ملك الموصى له لم يعتق شيء من حصة القابل من 
الورثة إذا كان ممن يجوز أن يتملك أولاد الموصى له . 

فصل: وإذا كان الموصى له بزوجته مريضاً فقبل الوصية في مرضه المخوف . 

فقد اختلف أصحابنا في أولاده منها: إذا أعتقوا بقبوله. هل يرثونه إذا مات من مرصه 
ذلك؟ فالذي عليه قول الأكثرين منهم : أنهم لايرثون» لأن عتقهم في مرضه بقبوله وصية 
لهم ولو ورثواء منعوا الف واا متعوها غادو ا رنيقا لأ يرتون» و فكوا ولو و 
كما لو اشتراهم فى مرصه . 

وقال أبو العباس بن سريج : يرئون بخلاف من اشتراه منهم» لآن من اشتراه قد خرج 
ثمنه من ماله فصار إخراج الثمن وصية من ثلقهء فلذلك لم يرثواء وليس كذلك إذا قبل 
الوصية بهمء لأنه لم يخرج أثمانهم من ماله فيصيروا من ثلثه. فلذلك لم يكن قبولهم 
وصيةء وإذا لم يكن ذلك وصيةء لم يمنعوا الميراث . 

ولو كان قاله عند الوصية مريضاًء فلم يقبلها حتى مات» ثم قبلها ورثته» بعد موته : 
كان ميراث الأولاد على ما ذكرناء لأنها وصية له فى حال لو قبلها: كان ميراث الأولاد على ما 
aS‏ 1 

ولو كانت الوصية له فى صحته فلم يقبلها حتى مات : لم يسقط ميراث هؤلاء الأولاد 
بقبول ورثته . 


۲٠۰‏ كتاب الوصايا 


فأما المزني : فإنه نص ما اختاره من أن القبول يدل على تقدم الملك بالموت وهو 
أصح القولين والله أعلم بالصواب . ئ ظ 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَوْ أَوْضَى بِجَارِيَةٍ وَمَاتَ نّم وَهَبَ لِلْجَارِية 
مائة دِينار وَهِيَ تسوي مائّة دِينار وهي تلت مال المق ورلدت 3 قل الترية ل الجار ب له 
ولا جور فيا وهب لها ووََدَهَا إل واج من ملين الأول أن يحون لها وَمَاوَعبَ لها من 
ا له وإن رها نما اخرَجَها مِنْ مأك إلى المَيّتِ اا OS‏ 
خث في مِلکه . والقول الثاني ان ذلك مما ملك حادثا NN N‏ 
تقول به لان المَبُولَ نما مُوَ عَلَى مِلْكِ مُتَقَدم a‏ 





وقد قبل تكون لَه الجَارية ولت وَلَدِها ونل مَاوهِبَ لها قال المزني رحمه الله : : هذا 
قول بَعْضٍ الكوفِيَينَ. قال أبوحنيفة: تكون لَه الجَارِيَةٌ وَثْلْتُ وَلَدهَا. وقال أبو يوسف 
ومحمد ا ENO E E‏ (قَالَ المُرَنيّ) وأحبٌ إِلِيّ قول 
الشَافِعِيٌ انها وَوََدَهَا عَلَى ول يلك مُتقدّم (قال المزني) وقد قطع بالقول. اا إذ 
الملك متقدم وَإذا کان كذلك وقام الوَارث في الوك مَقَامَ أبِيه فَالجَارية لَهُ بلك سدم 
دحا موب لها مك حا يسبب ّم قال المزني) ويي في المسالة الأولى 3 


و يمو 


تَكُونَ ات 3 ولد وَكيِفَ 15 الاد بقبول. الوارث احا ع ایهم ولا کون امهم 1 
ولد 2 َهُوَ يُجير أن يَمْلِكَ الأ خا وفي ذلك ليل عَلَى أن لو كان یا اا لول 
المت لكانوا له مَمَاليك وقد قَطَعَ بهد ل الا ا ات الزكاة فتفهمة كذَلِك 


نجده إن شاءَ الله تعالى) . 


قال ا وهذا كما قال: إذا وهب للجارية الموصى بها مال وولندت أولاذا من 
رق لم يخل حال أولادهاء وما وهب لها من ثلاثة أقسام : 

أحدها : : أن يكون في حياة الموصي > فهو ملكه وصائر لي وركة بعد موحة ومحموب 
في ثلثي التركة . 

والقسم الثاني : أن يكون حادثا بعد قبول الموصى له. فذلك ملك لهء لحدوثه بعد 
انق ار اة 

والقسم الثالث : أن كر دنا د ا > فيكون على القولين في 
القبول. فإن قيل إن القبول هو المملك فذلك ملك الورثة» دون الموصى له. وهل يحتسب 
به عليهم من ثلثي التركة. على وجهين من اختلاف ما ذكرنا من الوجهين في الموصى به قبل 
القبول» هل يكون باقياً على ملك الميت أو متنقلاً إلى ورثتهء فإن جعلناه باقياً على ملك 
المت > كان ما حدث من الهبة والأولاد محسوب على الورثة . 


۲۹۱ E 


وإن جعلناه متنقلا إلى الورثة لم يحتسب على الورثة . 

فهذا حكم القول الذي يجعل الوصية بالقبول مملكة . 

وإن قيل : إن القبول يدل على تقدم الملك بالموت» فأولاد الجارية وما وهب لها ملكا 

إلا أن الشافعى قال على هذا القول وإن ردها فإنما أخرجها من ملكهء إلى الميت وله 
ولدها وما وهب لها. 

واختلف أصحابناء فكان بعضهم يجعل ذلك خارجا على القول الذي رواه عنه ابن 
عبد الحكم. أن الوصية تدخل في ملك الموصى له بالموت كالميراث. فكذلك إذا رد 
الموت . 

أحدهسا: أن معناه وإن رد فكأنما أخرجها من ملكه, لأنه قد كان له أن يتملكهاء فإذا 
ردهاء. فقد أبطل ملكه. 

وقوله : ((وله ولدها وما وهب لها). 

والوجه الثاني : أنه محمول على أنه قبلها ثم ردها بالهبة. هذا جواب أبي علي بن أبي 
هريره فهذا شرح مذهب الشافعي في كسبها وولدها. 





وقال أبو حنيفة : «للموصى له انعا وي وات ولدعاء .و الت يها E‏ 
يجوز أن يملكها الموصى له بالوصية إلا ما صار للورثة مثلاه» وقد صار إليهم مثلا الجارية 
فلذلك صار جميعها للموصى له» ولم يصر اليهم مثلا الولد والكسب فلذلك صار للموصى 
لجرو الف ا 

وقال أبو يوسف ومحمد: له ثلثا الجارية» وثلثا ولدها وكسبها . 

لغ أعوت تل 5 موقي أ با وك ران عون RR‏ التسيووالتواة 
تبع لمالك الأصل فإن كانت الجارية عند حدوث النماء والمكسب بعد الموت وقبل القبول 
وكا للووةة + اقلم كل اک ولا يعور اباك منه ال ت 

وان كافك ملكا ا كله كل اكه :زلا يخود اك :قله ا كينا . 

فأما تبعيض الملك في النماء والكسب من غير تبعيض ملك الأصل وجه له» وليس 


إا شك ل ےک 
بلازم أن يملك الورثة مثلي ما يملكه الموصى له» بعد استقرار ملكه» كما لا يلزم فيما 
حدث من ذلك بعد القبول. وإنما يلزم ذلك فيما ملك من تركة بينهم . 

فصل: فأما ما لا يتميز من الزيادة. كالسمن وزيادة البدن» إذا حدث بعدموت 
الموصي وقبل قبول الموصى له. فهو للموصى له. ومحسوب عليه من الثلث. لأن ما اتصل 
من الزيادة تبع لأصله يتنقل مع الأصل. إلى حيث انتقل . 

فصل: فأما الوصية إذا ردها: فللموصى له في ردها أربعة أحوال7) : 

أحدها: : أن يردها في حياة الموصي » فلا يكون لرده تأثير كما لا يكون لقبوله له انو 
قل ف دا ا ورا ع اک 

والحال الثانية : أن يردها بعد موت الموصي » وقبل قبوله : فالرد صحيح قد أبطل 
الوصية » ورد ذلك إلى التركة. ولا يعتبر فيه قبول الورثة» ويكونوا فيه على فرائضهم 

فإن قال: ردت ذلك لفلان. 

قال الشافعي في الأم : احتمل ذلك معنيين : 

أحدهما: وهو أظهرهماء أن يريد لرضا فلان» أو لكرامة فلانء فإن أراد ذلك» صح 
الرد» وبطلت الوصية. وعادت إلى التركة . 

والثاني : أن يريد بالرد لقلان ديات انض ع نيبتل العو لأنه لم يملكها 
دعك , 
ولو قبلها: صح » إذا وجدت فيها شروط الهبةء ولا يكون فساد هذه الهبة مطل 
ال افا ا هو لها ا ل اا رعق ا 

والحال الثالثة : أن يردها بعد قبول الوصية وقبل قبضها ففيه ثلاثة أوجه : | 

أحدها: أنه لا تصح إلا بلفظ الهبة إيجاباً وقبولاً. لدخول الوصية في ملكه بالقبول. 

فعلى هذا تعود الوم للوزتة ته دون أهل الدين والوصاياء ويكون الذكر 
والأنثى فيها سواء. لأنها هبة لهم محضة . 

والوجه الثاني : أنه يصح ردها بلفظ الرد دون الهبة. لك الاين :إلا لرل لأنها وإن 
دخلت في ملكه, فهي كالإقالة. 

وإن كان ملك المشتري فيها ثابداً. فإنه ينتقل بغير لفظ الهبة» لكن لا بد فيها من 
قيونية دالت لوهم و ظ 

'فعلى هذا: تعود بعد الرد 9 تركة» يجري فيها حكم الدين الس وفرائض 
الورثة . 

و ل ري ار ل 
بقبولهاء فملكه لها قبل القبض. غير منبرم» فجرت مجرى الوقف إذا رده الموقوف عليه بعد 
وا كك 
)١(‏ ذكرثلاثة أحوال. 


صح ردهء ولم يفتقر الرد إلى القبول. وإن كان ملكأ ثم تكون الوصية بعد الرد تركة . 

فصل: وإذا رد الوصية بما يدل له على الرد: . 

لم يملك ذلك المال. ولم يبطل حقه في الوصية بالرد. 

وقال مالك: يملك المال. ويصح الرد. ومثله يقول في الشفعة» إذا عفى عنها على 
مالي للك 

وهذا خطأ في الموضعين : لأن أخذ العوض على ما لم يستقر ملكه عليه باطل كالبيع 
- والله أعلم -. 

اا قال ای کا الله ای ور ای ا وال ی بها 
اه كان لَهُ الك الباقي إن احَتَمَلَه تلنُه . 

قال الماوردي : إذا أوصى له بثلث دار هو في الظاهر مالك لجميعهاء فاستحق ثلثا 
الدار» وبقى على ملك الموصي ثلثها. 

فالثلث كان الموصى له إذا احتمله الثلث. وهو قول الجمهور. وقال أبو ثور: يكون له 
ثلث الثلث» استدلالاً بأنه: لما أوصى له بثلثهاء وهو في الظاهر مالك لجميعهاء 
تناولت الوصية ثلث ملكه منهاء فإذا بان أن ملكه منها الثلث» وجب أن تكون الوصية 
بثلث الثلث» لأنه كان ملكه منهاء كمن أوصى بثلث ماله» وهو ثلاث مائة درهم. 
ايقس مني كناخ انق I N TT‏ اليافية. 





وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن ما طرأ من استحقاق الثلثين » ليس بأكثر من أن يكون عند الوصية غير 
الات كذلك إذا وض له وله فام ما راد عل الت مها 

والثاني : هو أن رفع يده بالاستحقاق كزوال ملكه بالبيع وقد ثبت أنه لو باع بعد الوصية 
الوصية بالثلث الباقى بعد المستحق: ولي لمادكره من اللاستدلال حلت الال وحه, لن 
الوصية لم تعتبر إلا فى ثلث ملكه» وملكه هو الباقي بعد الاستحقاق. 

ولو فعل مثل ذلك في الوصية بالدار فقال : قد أوصيت لك بثلث ملكي من هذه الدار 
فاستحق ثلثاها كان له ثلث ثلثها الباقى والله أعلم . 

فصل: فإذا تقرر أن له جميع الثلث بعد استحقاق الثلثين» فقد قال الشافعي في 
الوصايا فی كتاب «الأم) بعد أن ذكر مسألة الاستحقاق : 


«ولو أوصى ال لثلث من دار أو أرض» فأذهم | لسا لها وبعى تلثهاء فالتلت الباقى 


را ل کے كتاب الوصايا 


للموصى له إذا خرج من الثلث وفيل إن الوصية موجحودة» وخارجة من الثلث . اھ 

فسوى الشافعي بين استحقاق الثلثين مشاعأًء وبين ذهاب ثلثها بالسيل تجوز في أن 
الوصية تجوز بالثلث الباقى بعد الاستحقاق والتلف بالسيل . 

والذي أراه الفرق بين المسألتين من أن استحقاق الثلثين لا يمنع من إمضاء الوصية 
بالثلث الباقى كله . 

وذهاب الثلثين منها بالسيل يمنع أن تكون الوصية بجميع الثلث الباقي ويوجب أن 
ا 
Cl‏ فد 

وإذا هلك ثلثاها بالسيل» OT TO OE‏ 
جميعهاأ. فوجب أن تكون الوصية بثلث ما بقي وثلث ما هلك فيكون حكم الإشاعة في 
الجميع باقيا. 

ا e‏ 
نصفها: كان النصف الباقي هو المبيع منهاء ولولم يستحق نصفها ولكن آذه السيل 
نصفهاء كان للمشترى نصف ما بقى بعدما أذهبه السيل منها . 

فإن قيل: فليس لو أوصى له برأس من غنمه فهلك جميعها إلا رأسا منها بقي : فإن 
السيل مش ذلك؟. . 

وليس كذلك الوصية بثلث الدار. لأن الثلث شائع في جميعها فافترقا . 

فإذا تقرر ما وصفته من مذهب الشافعى ف فی التسؤؤية ن الاستحقاق والتلف. وهااز اة 
من الفرق بين الاستحقاق والتلف. تفرع على ذلك ما يصح به الجوابان. 
ويوصي بثلث ماله لرجل » فيكوان له ثلث لكان وثلثا الدراهم . 

فإذا أراد الورثة أن يعطوه ثلث الجميع من أحدهماء > لم يكن ذلك لهم لأن الموصي 
جعله في الجميع مشاركا [لهم] . 


فلو تلف من الدنانير عشرون. وبقى منها عشرة : 
كان له ثلث العشرة الماقية» وثلث الثلاث مائة درهم كلها. 
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كتاب الوصايا 

فأما إذا أوصى لرجل بثلث الدنانير بعينهاء وأوصى لآخر بثلث الدارهم بعينهاء فهلك 
من الدنانير عشرون»› وبقى منها عشرة وسلمت الدراهم كلها. 

فعلى الوجه الذي أراه: أنه يكون للموصى له بثلث الدنانير ثلث العشرة الباقية وهو 
ثلاثة دنانير وثلث دينار. 

وللموصي بثلث الدراهم ثلث الثلاث مائة وهو مائة درهم . 

وعلى [الظاهر] مما قاله الشافعى. يكون للموصى له بثلث الدنانير من العشرة الباقية 
ستة دنانير وثلثي دينار. 
رم اج ا د TT‏ ا ثلاثة دنانير وثلث.». ومائتان 
وا رهما وله وقيمة الجميع ستة وعشر ون دينارا وثلشا دينارء وهو ضعف ما 
صار إلى الموصى له . 

ووجه العمل في ذلك أن يقال: الوضيعان ادل رین دارا من سن دارا فإذا 
ن الشركة ترون دارا فيو لف كه ويرجع النقص على الوصيتين معأ دون 
أحدهماء فنقص من كل واحدة منهما الثلث . 

فالموصى له بثلث الدنانير كان له قبل التلف عشرة دنانير» فصار له بعد التلف ثلثاها. 
وذلك ستة دنانير وثلثا دينارء وللموصى له بثلث الدارهم. كان سكين ا 
فصار له بعد تلف الدنانير ثلثا الدراهم, ل وو دوعا وثلثا درهم . 

وعلى هدا لو اوضين لرجل بسدس الدراهم بأعيانهاء وسدس الدنائير بأعيانهاء 
والتركة بحالها : كان له خمسة دنائير وخمسون درهماً فلو تلف من الدارهم مائتا درهم 
وبقيت مائه درهم مع جميع الدنانيرء وهی تلاتون ارا فعلى الوجه الذى رأيته : يكون 
للموصى له خمسة دنانير وستة عشر درهما وثلث درهم . وهو سدس كل واحد من المالين. 

وعلى الظاهر من مذهب الشافعي > يكون للموصى له ثلانة دنایو ولت دینار» وثلانة 
ا 

فصار مع الموصى له ثلاثة دنانير وثلث دينار, وثلاثة وثلاثون درهم وثلث درهم قيمة 
الجميع ستة دنانير وثلثا دينار» وذللة سدس الأرتعين: الباقية ن التركذعينا وووقا . 


فصل: في خلع الثلث 
قال مالك بن أنس رحمة الله عليه : 


ا ل ا يي ت 


«إذا أوصى الرجل بمائة ديناز له حاضرةء وترك غيرها ألف دينار ديناً غائبة : فالورثة 
بالخيار بين إمضاء الوصية بالجاته كلها اه اكميواء أمضى الدين وسلم الغائبف آم لاء وبين 
أن يسلموا ثلث المائة الحاضرة. وثلث الدين من المال الغائب؛ ويصير الموصى له بالمائة 
الريك ننه ف :كل التراكة ور كرفي وسمي ذلك خلع الثلث. EET‏ 
له ثلث ماله > فإذا غير الوصية فى بعضه . فقد أدخل الضرر عليهم بتعيينه فصار لهم الخيار 
ين التزام القيرون ی لعفن إلى جلا كان ووه وی ا ا 
عليه في هذا القول. ) 1 

واستدل إسماعيل بن إسحاق بأن تعيين الموصي للمائة ا ع 
الغائية, بمنزلة القبول للجاني RS‏ ن ال فة :بارس 
ا ا 

فهذا مذهت مالك E‏ 

ومذهب الشافعي : أن الموصى له ثلث المائة الحاضرة» وثلشاها الباقى موقوف على 
تفن الدين ورول ااه ر الور نكن را المتوصى الى و ا الد 
ووصل من الغائب ما يخرج المائة كلها من : ثلثه. أمضيت الوصية بجميع المائة. 


وإن وصل ما يخرج بعضها: أمضى قدر ما احتمله الثلث منها. فإن برىء الدين 
وقدم الغائب : استقرث الوصية فى ثلث المائة الحاضرة» وتصرف الورثة في ثلثينها. 
اي 


الو ا N‏ 
أخدهما: يمكن من:التضرف فيها لآنه ثلث مبحض. 


والوجه الثاني : يمنع من التصرف فيها لأنه لا يجوز أن يتصرف الموصى له فيما لا 
يتصرف الورثة في مثليه. وقد منع الورثة من التصرف فى ثلث المائة الموقوف. فوجب أن 

يمنع الموصى ا عا 1 

والدليل على فساد ما ذهب إليه مالك : 

أنه يأول إلى أحد أمرين بمنع الوصية منها لأنه إذا خير الورثة بي بين التزام الوصية في 
ثلث كل التركة أو إمضاء الوصية في كل المائة 


فكل واحد من الأمرين خارج عن حكم الوصية. لأنهم إذا اختاروا منعه من كل 
المائة. فقد الزمهم ثلث كل التركة. وذلك غير موصى له 


ااا د ا س0 ىن 


وإن اختاروا ألا يعطوا ثلث التركة. فقد الزمهم إمضاء الوصية بكل المائة. فعلم فسساد 
[دليل] مذهبه بما يأول إليه حال كل واحد من الخيارين . 

وأما جعلهم تعيين الوصية بالمائة الحاضرة. أدخل ضررء فالضرر قد رفعناه بوقف 
الثلثين فعلى قبض الدين» ووصول الغائب. فصار الضرر بذلك مرتفعا. وإذا زال الضرر 
ارتفعت الجناية منه فبطل الخيار فيه . 

فإذا تقرر ما وصفناه يفرع على ذلك : 

أن يوصي بعتق عبد حاضر وباقي تركته التي يخرج كل العبد من ثلثها دين غائب 
فيعتق في العبد ثلثه ويوقف ثلثاه على قبض الدين ووصول الغائب. 

فإذا قبض أوصل منهماء أو من أحدهما كما يخرج كل العبد من ثلثه عتق جميعه. 
وهل يمكن الورثة في خلال وقف الثلثين الموقوفين من العبد أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يمكنون من ذلك لثلا يلزمهم إمضاء الوصية بما لا ينتفعوا بمثليه وهذا على 
الوجه الذي يقول إن الموصى له بالمائة إذا وقف ثلثيها منع من التصرف في ثلثها اعتبارا 
بالتسوية . 

فعلى هذا إن تلف الدين. وتلف الغائب. استقر ملكهم على ما وقف من ثلثيه وجاز 

وإن قبض من الدين أو قدم من الغائب ما يخرج جميعه من ثلثه رجع العبد عليهم بما 
أخذه من كسبه وأجرة خحدمته. وليس للورثة أن يرجعوا على البعد بما أنفقوه عليه. أو 
استخدموه. لآنه قد كان لهم إجازة عتقه. فصاروا متطوعين بالنفقة عليه . 

والوجه الثاني : أنهم يمنعون من ذلك كما يمنعون من التصرف بالبيع » لأن الظاهر 
نفوذ الوصية بعتقه. وهذا على الوجه الذي يجوز للموصى له التصرف في ثلث المائة. وإن 
منع الورثة من التصرف في ثلثيها . 

فعلى هذا إن برىء الدين وتلف الغائب: رق ثلثاه. ورجع الورثة بثلثي كسبه. 


فصل: في الوصيه بالعين والدين 
وإذا مات رجل وترك ابنين وترك عشرة دراهم عه وعشرة دراهم ديفا عن :سد 
الاسن واوضى لج .كلف ماله فالاو ل« التق تلك ال ولت ادي فف دك 
بينهم على ثلاثة أسهم. سهم للموصى له» ويبقى سهمان بين الابنين. 
وفي استيفاء الابن حقه من ديئه وجهان : 
أحدهما: أنهم يشتركون في العين والدين فلا يستوفي من عليه الدين حقه من الدين 
لاستحقاق التسوية بينهم في العين والدين كما لو كان الدين على أجنبي . 


كتاب الوصايا 


فعلى هذا تكون العشرة العين بينهم أثلاثاء يأخذ الموصى له ثلثهاء ثلاثة دراهم 
وثلث. ويأخذ كل واحد من الابنين ثلاثة دراهم وثلث ويبرأ من عليه الدين من ثلث ما عليه 
وهو قدر حقه» ثلاثة دراهم وثلث ويبقى عليه ستة دراهم وثلثان منها ثلاثة دراهم وثلث 
للموصى له. وثلاثة دراهم وثلث للابن الآخر. وعلى هذا القياس لو كانت الوصية بالربع أو 
اهن 

والوجه الثاني : أن من عليه من الابنين يستوفى حقه منه» ويختص بالعين الموصى له 
والابن الذي ليس عليه دين . وهذا اختيار ابن سريج » وعليه فرع » لأنه لا معنى لأن يأخذ من 
عليه الدين من التركة ما يلزم رده إلى التركة» ويجعل بدل أخذه بقدر حقه ورده قضاها من 


ديله . 
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فعلى هذا يكون وجه العمل فيه : أن تكون التركة وهي عشرون ديناراً عيناً وديناً بينهم 
على ثلاثة أسهم» يستحق بكل سهم منها في التركة ستة دراهم وثلثان» فيبرأ من عليه الدين 
من قدر حقه وهو ستة دراهم وثلثان. من الدين عليه. ويبقى عليه ثلاثه دراهم , وثلث . 

وتقسم العشرة العين بين الموصى له والابن الآخر بالتسوية» فيأخذ الموصى له 
خمسة. ويبقى له من استكمال الثلث› درهم وثلثان. يرجع به على من عليه الدين. ويأخذ 
الابن الآخر خمسة. ويرجع بباقى حقه. وهو درهم وثلثان» على أخيه. وقد ايشوف عسي 
حقوقهم . 

فعلى هذا: لو كانت الوصية بالربع والتركة بحالها. قيل التركة في الأصل على أربعة 
أسهم سهم وهو الربع للموصى له» ويبقى ثلاثة بين الابنين لا تصح. فابسطها من ثمانية 
يخرج الكسر منها فتقسم العشرون العين والدين على ثمانية أسهم. سهمان منها للموصى له 
بالربع » وثلاثة أسهم لكل ابن ن فيسقط من دين من :عليه الدين فدزيحفه من جميع التركة »وهو 
ثلاثة أثمان العشرين» سبعة دراهم ونصف. وتقسم العشرة العين ين الميوضى له والاسن 
الآخر على خمسة أسهمء فيأخذ الموصى له بسهم منها أربعة درهم ويأخذ الابن بشلاثة 
أسهم منها ستة دراهم» ويبقى على صاحب الدين درهمان ونصف وهي بين أخيه والموصى 
له على خمسة أسهم منها لأخيه ثلاثة أسهم» درهم ونصف, ينضم إلى ما أخذه من العين 
وهو ستة» تصير سبعة دراهم ونصف وهو جميع حقه. 


وللموصى له من بقية الدين سهمين» درهم واحد» ينضم ا 
أربعة» تصير خمسة دراهم وهم جميع الربع الذي أوصى له به. 

وعلى هذا: لو كانت الوصية بالخمس ٠»‏ كانت التركة على خمسة أسهم منها سهم 
للموصى له. وسهمان لكل ابن ¿ فيأخحذ صاحب الدين سهمين من دينه وهو ثمانية دراهم» 
ويبقى عليه درهمان وتكون العشرة ة العين بين أخيه والموصى له ثلاثة أسهم. سهمان للاخ › 
ستة دراهم وثلثان. وسهم للموصى له. ثلاثة دراهم وثلث . ويكون الدرهمان الباقيان على 


كتاب الوصايا ۲۹ 





صاحب الدين بين أخيهء والموصى له على ثلاثة. ثلثاه لأخيه وهو درهم وثلث ويصير مع ما 
أخذه ثمانية دراهم» وثلثه للموصى له وهو ثلثي درهم . يصير مع ما أخذه أربعة دراهم. ثم 

و المسألة الثانية : أن يكون على الابن مع دين أبيه. عشرة دراهم دين لأجنبي . وقد 
فلس بها في حال حياة الأب . 

ففيما يستحقه الابن من العشرة العين وجهان ذكرهما ابن سريج : 

أحدهما: أنه يختص بها أخوة الموصى لهء دون غريمهء لأنه قد أخذ منها بإزائه من 
دينه » فيكون الجواب على ما مضى ء ويبقى عليه دين الغريم بكماله . 

والوجه الثاني : أن حقه من العين مال مكتسب. فلا يختص به بعض الدين ويستوي 
فيه شركاؤه والغريم . 

ويشبه أن يكون تخريج هذين الوجهين من اختلاف قوليه في الشفعة, إذا ورث 
الأخوان داراء ثم مات أحدهما وخلف ابنين» فباع أحد الابنين حقه في الدار ففي مستحق 
الشفعة قولان : 

أحدهما: أنها لأخيه والموصى له دون عمه. 

والثانى : أن الشفعة بين أخيه وعمه . 

فعلى هذا تكون حصة صاحب الدين بين أخيه والموصى له وغريمه . 

فإذا قيل بهذا الوجه. فطريق العمل به أن يقال: يبرأ صاحب الدين من ثلث دينه وهو 
ثلاثة دراهم وثلث قدر حقه منه» عليه ثلغاه ستة دراهم وثلثان ثم تقسم العشرة العين أثلاثا 
ويأخذ كل واحد من الموصى له والأخ ثلثها ثلاثة دراهم وثلث» ويبقى ثلاثة دراهم وثلث هي 
حصة صاحب الدين» فتقسم بين غرمائه على قدر ديونهم. والذي عليه لأخيه ثلاثة دراهم 
وثلث قدر ميراثه من دينه, وللموصى له ثلاثة دراهم وثلث قدر الوصية له من دينه. وعليه 
لغريمه عشرة دراهم » فتقسم الثلاثة والثلث بينهم على خمسة أسهم. ويأخذ الأخ بسهمه 
منهاء ثلثي درهم. ويبقى له درهمان وثلثان. ويأخذ الموصى له بسهم منها ويبقى له درهمان 
وثلثانء ويأخذ الغريم بثلاثة أسهم منهاء درهمين › ويبقى له ثمانية دراهم . 

تم كوه على هذا أن عر اه عضر عا و وال اليد دول رات اله 
غيرهما» ويوصي لرجل بثلثي دينه. فتقسم العشرة العين نصفين. يأخذ الابن الذي لا دين 
عليه نصفها خمسة. ويبقى خمسة هي حصة الابن الذي عليه الدين» فتصرف فيما يستحق 
عليه من دينه» وفي مستحقها وجهان حكاهما ابن سريج بُنيَا على الوجهين الماضيين : 

أحدهما : أنها تقسم بين أخيه. وبين الموصى له بثلثي الدين على قدر حصتهماء 
وذلك على خمسة أسهم. لأن الباقي لأخيه. درهم وثلثان وللموصى له بثلث الدين ستة 
دراهم وثلثان. فيكون للأخ سهم من الخمسة ويأخذ به من الخمسة درهما واحداء ويبقى 


من حقه ثلث درهم » ويرجع به على أخيه» ويكون للموصى له أربعة دراهم من خمسة. 
ويأخذ بها من الخمسة أربعة دراهم» ويبقى له من وصيته درهمان وثلثان. ويرجع بها على 
الذي عليه الدين» وقد برىء الذي عليه الدين من ستة دراهم وثلثين . 

والوجه الثانى :. أن الخمسة العين التى هى حصة الابن الذي عليه الدين من العين 
مختص بها الموصى له بثلثي الدين دون الأخء لأنه قد صار إلى الأخ منها أربعة» للموصى 
له من بقية ثلثي الدين درهم وثلثان» ويرجع به على من عليه الدين» ويبقى للآخر درهم 
وثلثان. يرجع به على أخيه . 

وفي هذا الفصل من دقيق المسائل فقه وحساب. وما أغفلناه كراهة الإطالة والضجر 
(والله المعين وبه التوفيق) . 
+ . سمال فال الاقف رة الل ال و ْظرَ إِلَى ماله 
سم تله في ذلك البَلْدِ» . 


قال الماوردي : وى ارم a‏ مين ارد ولو أوصى به 
للفقراء دخل معهم المساكين . 

قال الشافعي ٠‏ «لآن الففير سكي والمشكينة فقير › وإنما يتميز الطرفان» إذا جمع 
بينهما بالذكر)اه . 

فالفقير هو الذي لا مال له ولا کشت 

الك عو الى لهال ركسب لا ي 

ماب سي اس مر | 
قسم في ثلاث فصاعداً من المساكين أو من الفقراء والمساكين. أو من الفقراء دون 
الماك 25 

وهكذا إدا أوصى بثلث ماله للفقراء . 

قسم في تالاه فصاعدا من الفقراء» أو من المساكين والفقراء. أو من الاکن دول 
الفقراء» لآن كلا الصنفين في الانفراد واحد. 

ثم قسم ذلك بينهم على قدر حاجاتهم فإن كان فيهم من يستخني بمائة ومنهم من 
يستغني بخمسين أعطى من غناه مائة سهمان وأعطى من غناه خمسين سهما واحدا. 

ولا يفضل ذو قرابة بقرابته» وإنما يقدم ذو القرابة على غيره إذا كان فقيراً لقرابته لأن 

فإذا صرف الثلث في أقل من ثلاثة من الفقراء والمساكين ضمن . 

فإن صرفه حصته في اثنين كان في قدر ما يضمنه وجهان : 


۲۷١ 





كتاب الوصايا 

أحدهما: وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الأم : أنه يضمن ثلث الثلث,» لأن 

والوجه الشاني: أنه يضمن من الثلث قدر ما لو دفعه إلى ثالث أخرء فلا ينحصر 
بالثلث» لأن له التسوية بينهم والتفضيل . 

والوجه الثاني : أنه يضمن أقل ما يجزئه في الدفع إليهما. 

فلو أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين : صرف الثلث في الصنفين بالتسوية ودفع 
السدس إلى المقراء. وأقلهم ثلاثة. وإن صرفه في أحد الصنفين ضمن السدس للنصف 
لاخر وس وا 

ثم عليه صرف التلث:فى فعراء الك الذي فيه المال». دون المجاللة كالزكاة. فإن 
تفرق ماله: أخرج في كل بلد ثلث ما فيه» فإن لم يوجدوا فيه» نقل إلى أقرب البلاد 
إليه كما قلنا فى زكاة المال. فأما زكاة الفطر ففيه وجهان: 


أحدهما: أنها تخرح في بلد المالء دون المالك كزكاة المال. 

والوجه الثاني : أنها تخرج في بلد المالك. دون المال. لأنها عن فطرة بدنه» وطهور 

فإن نقل الزكاة عن بلد المال إلى غيره كان في الإجزاء قولان . 

فأما نقل الوصية : فقد اختلف أصحابنا : فمنهم من خرجه على قولين كالزكاة ومنهم 

عن ل وا وإن اناف لذن الوصية عطية من آدمي فكان له أن يضعها حيث 

شاء . 
والقبيض. ا ads‏ اا 0 
فيمن كان مسمى في الوصية . 

والفرق بينهما: أن من تعين بالعطية لم يملك إلا بهاء ومن تعين بالوصية ملك بها. 

مسألة : قال الشافعىٌ رَحِمَهُ الله تعالن + بروكدلك ذو اوصى لعازين فی سال ال 
فَهُمُ الَّذِينَ مِنَ املك الذي به مَالَهُ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح : إذا جعل ثلث ماله مصروفاً في الغارمين. 

والغارمون ضربان: ضرب استدانوا في المصالح العامة كتحمل للدية «العمد» أو غرم 

فهذا الصنف من الغارمين » لا يراعى فقرهم. ويجوز أن يعطوا مع الغنى . 


V۲‏ كتاب الوصايا 





بودي أن يستدينوا في مصالح أنفسهم» > فیراعی في فيهم الفقرء ولا يجوز أن 
مع الغنى والقدرة. 

ا تنظار افيا انسار قن ا ی اتن .معدي اوا أعطوا :وان ر فى 
معصية : فإن لم يتوبوا منها لم يعطواء لما في إعطائهم من إعانتهم عليها وإغرائهم بها . 

وإن تابوا ففي إعطائهم وجهان : 

أحدهما: «لا يعطون) لهذا المعنى . 

والوجه الثاني : : يعطون لارتفاعها بالتوبة . 

وأقل ما يصرف الثلث في ثلاثة فصاعداً في الغارمين, وأي الصنفين أعطى منهم 
أجزأ. ويكون ما يعطيهم بحسب غرمهم. قال الشافعي : «ويعطي من له الدين عليهم. أحب 
إلى » ولو أعطوه في دينهم . رجوت أن يسع» . 

فإن صرفه في اثنين : غرم للثالث» وفيه وجهان : 

أحدهما: يضمن ثلث الثلث . 

والثاني : أنه يضمن أقل ما يجزئه أن يعطيه ثالثا ويكون ذلك خاصاً بغارمي بلد المال» 


ومن كان منهم ذا رحمء أولى لما في صلتها من زيادة الثواف. فإن لم يكونوا فجيران المال» 
لقوله تعالى : #والجار دي القر بى وَالْجَارٍ الجنبء والصاجب بالجنب» |[الساء* 5" ]. 


لان لر عمو 


ولقوله َة : «مّا زَال جبريل د يوصيني لار ظننت انه سور 60 


قال الشافعي : روأة قصى الجوار بينهم أربعين دارا 07 نأحية)اه . سكذا لو أوصى 
لجيرانه . كان جيرانه منتهى أربعين دارا من كل ناحية . 

وقال قتادة: الجار: الدار والداران. 

0000008 ا 

ودليلنا : ماروي UTE‏ ای النبِيّ كك ليشكوهُم» ف فبعث 
النبي بالا أب بكر وَعْمَرَ وَعَلْيا رَضِيَ الله عنهمء وَقال: ا u‏ باب المسجد وقولوا: 
1 إن الجوار 3 دارا . 

وجب صرفه فى الغزاة ‏ كما قلنا فى الزكاة - ويصرف ذلك فى ثلاثة فصاعدا من غزاة 
)١(‏ أخرجه البخاري ٠‏ في الأدب (25614 06 ومسلم ۲٠۲٠/٤‏ في البر والصلة 

509١5/1؟511(2)557١/70١5).‏ 
SS (۲)‏ ن¿ حبان في المجروحين ۲/ ٠‏ والطبراني 

في الكبير ۷۳/٠۹‏ وانظر خلاصة البدر المنير .)٠٤٤/۲(‏ 


YY 





كتاب الوصايا 
البلد الذي فيه ماله. على حسب مغازيهم. ٠‏ في القرب» والبعد, ومن كان منهم فارساء أو 
راجلا فإن لم يوجدوا في بلد المال. > نقل إلى أقرب البلاد فيه . 

فصل: ولو أوصى بإخراج ثلثه في بني السبيل . 

ضر فنا ف اراد سا إذا كان في بلد المال سواء كان مجتازاً. أوميعونا تالسفن. 

فلو أوصى بثلثه في الأصناف الثمانية : صرف فيهم وهم أهل سهمان الزكاة وقسم بين 
أصنافهم بالتسوية وجاز تفضيل أهل الصنف. بحسب الحاجة» كما قلنا في الزكاةء إلا في 
شيء واحد. وهو أن الزكاة إذا عدم صنف منها. رد على بافي الأصناف. وإذا عدم في 
الوصية أهل صنف لم يرد على باقي الأصناف ونقل إلى أهل ذلك الصنف في أقرب بلد 
يوجدول فيه. فإن عدموا؛ رجع سهمهم أ ورنه الموصى 

والفرق بين الوصية والزكاة: أن الوصية لما تعينت للأشخاص. تعينت للأصناف› 
والزكاة لما لم تتعين للأشخاص» لم تتعين للأصناف . 

فصل: ولوقال: اصرفوا ثلثي في سبيل الخير. أو في سبيل البر. أو في سبيل الثواب . 

قال الشافعي : وجرأ أجزاءء فأعطى ذو قرابته فقراء كانوا أو أغنياءء والفقراء. 
والمساكين» وفي الرقاب, والغارمين» والغزاةء وابن السبيلء والحاج. ويدخل الضيف. 
والسائل» والمعتر فيهم . 

فإن لم يفعل الموصي : ضمن سهم من منعه إذا كان موجودا . 

فصل: ولو أوصى بثلث ماله إلى رجل يضعه حيث راه 

لم يكن له أن يأخذ لنفسه شيئا وإن كان محتاجا . لأنه أمره بصرفه لا بأخذه . 

ولم يكن له أن يصرف إلى وارث للموصي › ا كان شاا لأن الوارث ممنوع من 
الوصية» ولیس له أن يحبسه عند نفسه. ولا أن يودعه غيره. 

قال الشافعى - رضي الله عنه -: «وأختار له أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة المنت 
بح يدي اود عبرهم راس e‏ . فإن لم يكن له قرابة من جهة جهة الأب ووالآم. 
وكان رضيعاء أحببت أن يعطيهم . > فإن لم يكن له رضيع : حت اب ل ات 
منهم فالأقرب. وأقصى الجوار منتهى أربعين دارا من كل ناحية» وأحب حب أن يعطيه أفقر من 
يجده. وأشدهم تعففاء واستكثاراً, رابا ات ساح يوه انر عد نواعتم 

مسألة : قال الشافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «ولّو أوصى لَه بل أو رَد َل مَوْتِ الْمُوصِي 
کان لَه بوه وره بعد موه وسوا أوْصَى لَه بأبيه أو يروه . 

قال الماوردي : اعلم أن الوصية تشتمل على أمرين : 

أحدهما: العطية . 


والثانى : الولاية . 
الحاري في الفقه/ ج۸/ مم 


إا م ب ا ا ب ل يي کات 

فأما العطية : فهو ما يوصي به الرجل من أمواله. ت ااا ا ا رض اله 
قبول ذلك ورده» بعد موت الموصي . 

فإن قبل أو رد بعد موته: صح وكان على ما مضى من حكم القبول والرد. 

فأما في حياة الموصي : فلا يصح قبوله ولا رده. 

وقال أبو حنيفة : اايصح الرد ولا يصح القبول. لأن الرد أوسع حكما من القبول» اه. 

وهذا فاسد لآمور منها. 

أن الرد في مقابلة القبول. لأنهما معاً يرجعان إلى الوصية. فلما امتنع أن يكون ما قبل 
ات ا امتنع أن يكون زماناً للردى وصار كزمان ما قبل الوصية الذي لا يصح 
فيه قبول» ولا رد وعكسه ما بعد الموت كما صح فيه القبول» صح فيه الرد. 

و أن الرد في حال الحياة عفو قبل وقت الاستحقاق. فجرى مجرى العفو عن 
لاض فل وره رع ا ف اها 

ومنها : أنه قبل الموت مردود عن الوصية. لمكن د ا 

فصل: قال الشافعي : «وسواء أوصى له بأبيهء أوغيره»اه. وهذا قاله رداً على 
طائفتين » زعمت إحداهما أن من أوصى له بأبيه وأمه أو بابنه فعليه قبول الوصية» ولا يجوز له 
0 

وزعمت الثانية أنه إذا قبل الوصية بأبيه في حياة الموصي : صح القبول وإن لم يجب 
a E‏ 

وكلا القولين عندنا خطأء ويكون مخيرا بعد الموت في قبوله ورده كغيره لأنها وصية. 

فعلى هذا إن قبل الوصية بأبيه بعد موت الموصي عتق عليه ثم نظر. 

فان كان فول ا : ورثه أبوه لو مات . 

فلو کان عند قبوله مريضاً كان في ميرائه لو مات وجهان: 

أحدهما س 


فعلى هذين الوجهين : لو قبله في مرضه ولا مال له غيره» فعلى الوجه الأول» يعتق 
ثلثه. ويرق ثلثاه. لأنه وصية له وليس الوصية منه. 

فصل: وأما الفصل الثاني : وهو الوصية بالولاية على مال طفل» وتفريق ثلثهء أو تنفيذ 
صية. فيصح قبولها وردها في حياة الموصي . وبعد موته. بخلاف وصايا العطايا. 

لأن هذا عقد. فكان قبوله في حياة العاقد أصح وتلك عطية تقبل في زمان التمليك. 
وقبولها على التراخي مالم يتعين تنفيذ الوصايا. 


كتاب الوصايا 


ولو رد الوصية في حال حياة الموصي »لم يكن له قبولها بعد موته. ولا في حياته . 

ولو قبلها في حياة الموصي» صحت. وكان له المقام عليها إن شاء» والخروج منها إن 
شاء. فى حياة الموصى . وبعد موته . 

وقال أبو حنيفة : ليس له الخروج من الوصية بعد موت الموصي. ويجوز له الخروج 
منها فی حياته, إذا كان حاضراًء وإن غاب لم يجز. 

وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن ما كان لازماً من العقود استوى حكمه في الحياةء وبعد الموت» وما كان 
رافظ الوه رال إن ت من ا حا رض اسل يسن إلى ل 

والثاني: أنه لو كان حضور صاحب الحق شرطا في الخروج من الوصيةء لكان رضاه 
كيرا ون اخ اع علق ر ار ااا غير ماكر دلق على اا ا 

فصل: وإذا اشترى الرجل أباه في مرض موته. بمائة درهم. > هي قدر ثلثه. ەلا 
يملك سوى ثلثماثة درهم عتق عليه من الثلث. ولم يرئه. لأن عتقه إذا كان في الثلث وصية 
ولا يجمع له بين الوصية والتوريث. ولوورث لمنع الوصية» ولو منعها لبطل العتق والشراء. 
وإذا بطل العتق والشراء. بطل الميراث» فلما كان توريثه. يفضي إلى إبطال الوصية 
والميرانك» أثقنا الوضية» وانطلنا الميراتث:. 1 


فلو اشترى بعد أن عتق أبوه عبداً بمائة درهم. وأعتقه كان عتقه باطلا لأنه قد اشترى 





ثلثه بعتق أبيه. فرد عليه عتق من سواه . 

ولو كان قبل شراء أبيه أعتق عبدا هو جميع ثلشه. ثم اشترى أباه وليس له ثلث 
بحل :ولا قينا متت هة رة 

أحدها: أن الشراء باطل؛ لأنه لو صحء لثبت الملك. لو ثبت الملك لنفذ العتق. 
اع لا شد ج قبن ناو الف مكذلك كان ارا اطا وسواء فاد نع ذلك ا 
حرج ثمن الأب من ثلثه» أو لم يفدء لفساد العقد. 

والوجه الثاني : أن الشراء لازم صحيح» لأنه لم يقترف بالعقد ما يفسده وإنما عتقه 
لاسي 0 

فعلى هذا: يستبقى رق الأب على ملك ولدهء وإن أفاد ما يخرج به من ثمن الأب 
من ا ی ولع يزنك وإن لم مد ف > كان على رقه. فإذا مات الابن المشتري. صار 
الأب موروثا لورثة ابنه . 

فإن كانوا ممن يعتق عليهم الأب لأنهم أخحوة» أو بنون» عتق عليهم بملكهم له 
المي أت 

وإن لم يكن الورثة ممن يعتق عليهم الأب لأنهم أعمام أو بنو أعمام كان ملكهم 

موقوفا . 


اا ورا بيت کت 


والوجه الثالث : أن الشراء موقوف فإن أفاد الابن ما يخرج به عن الأب من ثلثه. عتق 


عليه» ولم يرثه» وإن أبرأه البائع من ثمنه. عتق عليه لأنه صار كالموهوب له» وفي ميراثه 
وجهان. لأن عتقه عليه بغير ثمن . ) 

وإن لم يغد شيئاء ولا أبرىء من ثمنه» فسخ البيع حينئذء ورد الأب على البائعء لأنه 
لا يجوز أن يملك الابن أباه. فلا يعتق عليه فلذلك فسخ العقد فيه. 

والوجه الأول : حكاه أبو حامد الإسفراييني» والوجه الثاني والشالث: حكاهما ابن 
فعلى هذا لو اشترى الابن أباه في مرض موته» وثمنه خارج من ثلثه ثم مات. وعليه 
دين يستوعب جميع تركته . 

فإن أمضى الغرماء ما أعتقه نفذ. وإن ردوه فهو على الرق. وفي بطلان الشراء 
وجهان : 

أحدهما: باطل. لثلا يسبتبقى ملك الابن' لأبيه . 

والوجه الثاني : جائز. ويباع فى دينه» لعجز الثلث عن ثمنه. 

ثم يتفرع على هذا: لو وهب أبوه في مرض موته. فقبله وقبضه. وكانت عليه دیون 
تستوعب جميع تركته» لم تبطل الهبة. وهل ينفذ عتقه. أو يباع ديون غرمائه؟ على وجهين : 

أحدهما: أن عتقه نافذ لأنه لم يستهلك على غرمائه من ماله شيعاً. 

والوجه الثاني : أن عتقه يرد. كما يرد عتق المباشرة. وتباع ديون غرمائهء لأن ديونهم 
مقدمة على العتق في المرض e‏ 

فال : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى «ولَوْ أوْضَى بِدَارٍ كانت ل وما تت فِيهَا مِنَ 
أبوَاها وَغَيْرِهَا دُونَ ما فيها» . < 

قال الماوردي : وهذا صحيح . لأن الوصية إذا كانت بالدار» دخل فيها كل ما كان من 
الدار ولها. ولم يدخل في الوصية كل ما كان في الدار إذا لم يكن منها. 


من زخرفها» ودرجها. ظ 
ولم يدخل فيها ما انفصل عنها من أبوابهاء ورفوفهاء وسلالمها المنفصلة عنها. 
وجملة لك : أن كل ما جعلناه داخلا في البيع «معها» دحل في الوصية [بها] وكل ما 
جعلناه خارجاً عن البيع لم يدخل في الوصية. 
ولو كان لوف ارا : دخل في الوصية نخلهاء وشجرهاء ولم يدخل فيه زرعها. 
ولو كان نخلها عند الوصية مثمراً: لم يدخل ثمرها في الوصية إن كان موزاً. وفي 
دخوله فيها إن كان غير موز وجهان : 
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أحدهما : يدخل كالبيع . 
والثاني : لا يدخل لخروجه عن الاسم وإن كان متصلا. 
وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه في دخوله في الرهن . 
فيتألة» قال a a‏ لقان ولو ا علقت E‏ كانتا له إلا 
قال الماوردي : وصورتها في رجل أوصى لرجل بدار فانهدمت. فلا يخلو انهدامها من 
ثلاثة أحوال : | 
أحدها: أن تنهدم في حياة الموصي . 
والثاني : بعل موتهى وبعد قبول الموصى له. 
والثالث : بعد موته. وقبل قبول الموصى له . 
ا ل ا 
ا ا ا ا سانيا 
فأما المنفصل عنها بالهدم» فالذي نص عليه الشافعي : أنه يكون خارجاً عن الوصية . 
فذهب جمهور أصحابنا إلى حمل ذلك على ظاهره. وأنه خارج عن الوصية لأن ما 
موا ا 
روع ما اهام م الوصية مرل على نه هدم بق فصار لك رجو فك 
للموصى TT‏ لأنه منها E ee ly.‏ ال وإنتكايت الدار سد 
عد ل سين دارا يي ا ل د 
والوجه الثاني : أن الوصية بها باطلة. وهو الأصح › اا صارت غرصية ك ودارا 
يعن درلامن جطر با اسل ميان عير ادل في er‏ 
TT es‏ مااي ل 


فصل: فأما إن كان انهدامهاء بعد موت الموصي » وقبل قبول الموصى له: فإن لم يزل 
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اسم الدار عنها: فالوصية بحالهاء فإذا قبلها الموصى له فإن قيل إن القبول يبنى على تقدم 
الملك بموت الموصى › فكل ذلك ملك للموصى له. المنفصل منهاء والمتصل . 

فإن قيل إن القبول هو الملك فله ردها وما اتصل بها من البناء. وفى المنفصل 
وجهان : 1 

أحدهما: للموصى له. 

والثاني : للوارث . 

وإن لم تسم الدار بعد انهدامها دارأء فإن قلنا إن القبول يبنى على تقدم الملك : 
فالوصية جائزة» وله العرصة» وجميع ما فيها من متصل» أو منفصل إذا كان عند الموت 
متصلا . 

وإن قيل إن القبول هو الملك. ففي البطلان بانهدامها وجهان على ما مضى 

أحدهما: باطلة . 

والثاني : جائزة. وله ما اتصل بهاء. وفي المنفصل وجها 

فصل: فأما إذا كانت الوصية بعبد فعمي» أو زمن. في حياة الموصي أو بعد موته. 
ال ا لا يؤثر فيها عمى العبد ولا زمانته . 

ولو قطعت يده في حياة الموصي اكااترمية يجاليا ان E‏ ودية (يذده) 
رفي ل إلى و و راجا E‏ و لجار ع لس لوكين 
لذن لالت فيوسنن ا و 

فأما إذا قتل العبد قتلا مضموناً بالقيمة: ففي بطلان الوصية قولان من اختلاف قوليه 
في العبد المبيع إذا قتل في يد بائعه» هل يبطل البيع بقتله أم لا؟ . 

على قولين: كذلك يجيء هاهنا في بطلان الوصية قولان : 

أحدهما: قد بطلت» لأن القيمة لا تكون عبداًء وكما لو قطعت يده لم يكن أرشها له. 

والقول الثاني : أن الوصية لا تبطل, لأن القيمة.بدل من رقبته فأقيمت مقامهاء 
وخالفت قيمة رقبته. أرش يده» لأن اسم العبد منطلق عليه بعد قطع يده فلم يستحق أرش 
الب ع ع ا امي لعن يوي رم د 

ولكان ا اسيك كلك ی نه قود عند لأنه لا يضمن قيمة عبده في حق 
ل انمد فطحنهاء وبالله التوفيق 

فصل: ولو أوصى بعتق عبده. فقتل العبد قبل عتقهء نظر : 
فإن فقتل في حياة الموصي الاب ب O‏ ا اسه 


يكون عبدا. 
وإن كان قتله بعد موت السيدء فقد حكي عن المزني أن الوصية لا تبطل بعتقه. 
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ويشتري بقيمته عبد يعتق مكانه. لأن قيمته بدل منه فصار كمن نذر أضحية فأتلفها بتلف. 
صرفت قيمتها في أضحية غيرها. ويحتمل أن تبطل الوصية» لخروج القيمة عن أن تكون 
عبداء وخالف نذر الأضحية لاستقرار حكمها والعبد لا يستقر حكمه إلا بالعتق . 

قال الماوردي: وهذا صحيح › إذا تزوج امرأة: صح نكاحهاء ولها الميراث. 
والصداق. إن لم يزد على صداق مثلها. 

فإن زاد: ردت الزيادة إن كانت وارثة » وأمضيت في الثلث إن كانت غير وارثة . 

وهكذا المريضة إذا تكحت رجلا صحيحاً صح نكاحها وورثها الزوج» وعليه 
اها ا كان مهر الكل ها راد 

ذا ق تكسن ناد[ مرو ف ا و و 
وتمضي في الثلث إن كان الزوج غير وارث . 

وقال مالك: نكاح المريض فاسد, لا يستحق به ميراثاًء ولا يجب فيه صداقء إلا أن 
يكون قد أصابها فيلزمه مهر المثل من الثلث مقدما على الوصايا . 

وكذلك نكاح المريضة فاسدء ولا ميراث للزوج. 

وقال الزهري : النكاح في المرض جائز» ولا ميراث وقال الحسن البصري : إن ظهر 
منه الإضرار في تزويجه لم يجزء وإن لم يظهر منه الإضرار وظهر منه الحاجة إليه في خدمة 
أو غيرها جاز. 

ودليل من منع منه شيئكان : 

أحدهما: وجرد التهمة بإدخالهم الضرر على الورثة فصار كالمتلف لماله في مرضه . 

والثاني : مزاحمتهم لميراثها ودفعهم على ما ترثه ولدان صار لها فصار كالمانع للورثة 
فب ليرا نيك 

يكنا عو فان #فَآنكحُوا ما طَاب لَكُمْ مِنَ النسَاءِ مى وثَالاتَ وَرَبَاعَ # 
[النساء: ۳] . ولم يفرق بين صحيح ومريض» وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه 
قال فى مرضه : «روجُوني لعلا الى الله عَرْبا». 
ش وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: EE SS‏ 
احبيت إلا أن تكون لى زوج( "7). 


وروی هشام بن عروة عن أبيه. ل الر شر رص الله عنه دحل على قدَامَة يعوده. فصر 


. ٩٥ /۳ وانظر التلخيص‎ ۲۸٠ والبيهقي/‎ ١ / ٤ أخرجه الشافعي بلاغافي الأم‎ )١( 
. ۲۷٦/٦ أخرجه البيهقي‎ )۲( 
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عند بِجَارِيَةٍ فقال قدامة روني بها مال ١‏ ما ضع بها وت على هذه الخال ققال: ! ان 
قارو ن ق 

ولأن كل من لم يمنع من التسري بالإماء لم يمنع من نكاح الحرائر كالصحيح . 

ولأنه فراش لا يمنع منه الصحيح . فوجب ألا يمنع منه المريض كالاستمتاع بالإماء. 
ولأنه عقد فلم يمنع منه المرض كالبيع والشراء ولأنه لا يخلو عقده من أن يكون لحاجة أو 
00 0 ا ا ا لق 

من أكل أو ليس . ) 

فأما الجواب عن استدلالهم ا الضرر فهو أن التهمة تبعد عمن هو في 
مرض موته لأنه في الأغلب يقصد وجه الله عز وجل والضرر لا يمنع من جواز العقود كالبيع 
ولأنه إن كان ضرراً لورثته فهو منفعة لنفسه وهو أحق بمنفعة نفسه من منفعة ورثته . 

فأما الجواب عن استدلا لهم بأن فيه مزاحمة لبعض الورثة «ودفع» لبعضهم فهو أن ما 
لم يمنع الصحة منه لم يمنع نع المرض منه كالإقرار بوارث وكالاستيلاء للأمة . 

فصل: فإذا ثبت إباحة النكاح في المرضء فله أن يتزوج ما أباحه الله تعالى من واحدة 
إلى أربع » كهو في الصحة. ولهن الميراث» إن مات من ذلك المرض أو غيره . 

وأما الصداق» فإن كان مهرهن, صداق أمثالهن, فلهن الصداق مع الميراث. وإن 
كانت عليه ديون» شاركهن الغرماء في التركة» وضربن معهم بالحصص . 

وإن تزوجهن › أو واحدة منهن › باکر صداق مثلها. كانت الزيادة على صداق 
المثل. وصية في الثلث . 

فإن كانت الزوجة وارثة ردت الوصية لأنه لا وصية لوارث . 

وإن كانت غير وارثة لرق أو كفرء دفعت الزيادة إليهاء إن احتملها الثلث» وما احتمله 
نها يتقدم متها عا الوصانا كلها لآنها عة ف اة 

وهكذا لو كانت الزوجة حرة مسلمة» فماتت قبله. صحت الزيادة لهاء. إن احتملها 
الثلث. لأنها بالموت قبله. غير وارثة . 

فلو كانت حين نكاحها فى المرض أمة» أو ذمية› فأعتقت الاه واسلهت الدمية 
مارت بوارثة» وسعت من الزيادة على ذاق مثلهاء ولو صح المريض من مرضه. ثم مات 
من غيره. أولم يمت» صحت الزيادة على صداق المثل من رأس المال لوارثه. وغير وارثه. 

فعلى هذا: 


لو تزوج في مرصه دمية على صداف ألف درهم. وصذاق مثلها حمس مائثة. ومات. 


.)775/5( البيهقي‎ )١( 
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ولا مال له غير الألف التي هي صداقها : اع مع اا سان ر وبين درف ريلك 
درهم. 

لأنها لها خمس مائة من المال» وتبقي خمس مائة هي جميع التركة» وهي الوصية 
لهاء فأعطيت ثلثهاء وذلك مائة درهم وستة وستون درهماء وثلث درهم. تأخذها مع صداق 

ولو خلف الزوج مع الصداق خمس مائة درهم : صارت التركة بعد صداق المثل ألف 
درهم. فلها ثلثها. ثلاث مائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث . 

ولو خلف مع الصداق ألف درهم. خرجت الزيادة على 'ضنداق المثل من الثلث 
وأخذت الألف كلها. 

فصل: فإذا تزوج الرجل في مرضه امرأة على صداق ألف درهم. ومهر مثلها خمس 
مائة. ثم ماتت المرأة قبله» ثم مات الزوج من مرضه» ولا مال له غير الألف التي أصدقها 
ولا لها فإنه يجوز من المحاباة» قدر ما احتمله الثلث. لأنها صارت بالموت قبله غير وارثة. 
وصار وارثاً لهاء فزادت تركته بما ورثه منها. 

وإذا زادت تركته بما ورثه منها. زاد فى قدر ما يجوز من المحاباة لهاء فإذا ردت منها 
النصف: صح لها من المحاباةء ثلثمائة درهم. فتضم إلى صداق مثلهاء وهو خمس مائة» 
يصير لها من الألف بصداق المثل» والمحاباةء وله النصف. وهو أربع مائة درهم يصير معه 
ست مائة درهم. وذلك ضعف ما خرج من المحاباة وهي ثلاث مائة درهم . 

ومخرجه بحساب الجبر سهل على المرياض. ولكن نذكر وجه عمله بحساب الباب 
لسهولته على من لم يكن له بحسب الجبر ارتياض . 


عمله بحساب الباب أن ننظر تركة الزوج. وهي خمسة مائة درهم التي هي المحاباة 
من الصداق. ويضم إليها ما ورثه زوجته من صداق مثلها» وهو نصف الخمس مائة» مائتان 
وول تصير جميع التركة سبع مائة وخمسين درهماء وتستحق الزوجة منها بالمحاباة 
تلثهال” وهو سهم من ثلاثة وقد عاد إلى الزوج نصفه بالميراث وهو نصف سهم فأسقطه من 
الثلث يبقى سهمان ونصف فأضعفها ليخرج الكسر منها يكن خمسة أسهم. ثم أضعف 
التركة لأجل ما أضعفته من السهام تكن ألف درهم وخمس مائة» ثم أقسمها على السهام 
اميه تكن حصة كل منهم. منها. ثلاث مائة » وهي قدر المحاباة. 





فعلى هذا: لو كانت المسألة بحالهاء وخلف الزوج مع الألف التي أصدقها مائتي 
له مائتي درهم سوى الصداق وخمس مائة محاباة من الصداق فاضمم إليها ما ورثه عن 


إا ا ساس ت 
مم على سيس نومت فاضعف السهام والتركة. تكن السهام خمسة والتركة ألف درهم 
وتسع ماثة درهم. ثم أقسمها على السهام الخمسة تكن حصة كل سهم منها تلاثمائة 
درهم. وتان رهما وهو القدر الذئ احتمله الثلث من المتحاياة . 

وإذاضممته إلى صداق المثل وهو خمس مائة صار تمان د ل 
مع وارث الزوج ثلاثمائة وعشرون دزهماً وعاد إليه نصف تركة الزوجة بالميراث وذلك أربع 
مائة وأربعون درهما يصير الجميع تسع مائة وستين درهما وهو ضعف ما رج بالمحاباة لآن 
الذي خرج منها ثلاث مائة وثمانون درهما . 

فلو کا الا بحالها وخلف الزوج مع الألف التي أصدق خمس مائة درهم 

صحت المحاباة كلها لأن بيد ورثة الزوج عنده الخمس مائة ويعود إليه نصف ميراث الزوجة 

وهو خمس مائة يصير بيده ألف درهم هي ضعف المحاباة. 

کو و ان سر ا اا راك هه 
الروعحة سوئ الصداق الما اعرف صح الميحاناة كلها لأنها تير ك اوها درک 
بوك انزو دارو ا ریو و المبحاناة ذلك مع 1 

فلو تركت الزوجة سوى الألف الصداق حمس مائة درهم كان الخارج لها بالمحاباة 
N SU‏ هاف المداناة وورت من الزوكة ضف 
تركتها وهي ألف درهم ٠‏ لأن تركتها صداق مثلهاء وهي خمس مائة درهم. وما خلفته سوى 
ذلك وهو خمس مائة درهم. فإذا أخحذ الزوج نصف تركتها وهو خمس مائة درهم» وضم إن 
ميا اح به س الت كه ارت شر كه «ألف» درهم. > تقسم على سهمين ونصف فإذا 
أضعفت سهام: التركة صارت السهام خمسة, والتركة ألفين. فإن قسمتها على الخمسة كانت 
حصة كل سهم منهاء أربع مائة درهم» وذلك قدر ما احتمله الثلث من المحاباة وقد بقي مع 
وارث الزوج من بقية الصداق مائة درهم » وصار إليه من تركة الزوح» بحق النصف سبع مائة 
درهم . فصار الجميع ثمان مائة درهم» وذلك ضعف ما خرج بالمحاباة, لأن الخارج منها 
أربع مائة درهم . 

فصل آخر منه: فإذا تزوجها على صداق ألف لا يملك غيرهاء ومهر مثلها خمس مائة 
درهم» ثم ماتت قبله وهي ذات ولد يحجب الزوج إلى الربع ولم يخلف سوى الألف فباب 
العمل فيه أن يضم «ربع» الخمس مائة التي هي صداق مثلها وهي مائة وخمسة وعشرون إلى 
الخمس مائة التي له. وهي المحاباة تكن ست مائة وخمسة وعشرين درهما للزوجة منها 
ثلثهاء وهو سهم من ثلاثة, وقد ورث الزوج أربعة وهو ربع سهم فأسقطه من الثلاثة» ويبقى 
سهمان وثلاثة أرباع فابسطها أرباعا تكن أحد عشراء ثم اضرب الست مائة والخمسة 
والعشرين في أربعة تكن ألفان وخمس مائة فاقسمها عل أحد عشر تكن حصة كل سهم منها 
ما تبقى » درهم وسبعة وعشرون درهما وثلاثة أجزاء فك احا عا من درهم. وهو 
الخارج لها بالمحاباة . 


كتات الوصايا اس او س 


وذ صضيعته إلى الخمس مائة التي هي صداق المثل صارت تركتها سبعمائة وسبعة 
وعشرين درهما وثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ااا و و 
وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم وورث من الزوجة ربع تركتها وذلك ماثة درهم 
اا ره وتيك جر الام عله عقر سه بد مرخ رھ 

يصير الجميع أربعمائة وأربع وخمسين درهماً وستة أجزاء من أحد عشر جزءا من 
درهم: وذلك مثل ما خرج بالمحاباة» لأن الخارج بها مائتان وسبعة وعشرون درهما وثلاثة 
أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم . 

فلو كانت المسألة بحالها ولحق ربع الزوج عول «لأنه كان معه من ورثتها أبوان فقد 
صارت فريضتها من خمس عشر للزوج منها ثلاثة فصارت معه خمسة فإذا كان كذلك فاضمم 
نان لاكزو ردان ره ر و ا نطلا اانا ا لله ود 
لل IG O‏ 
١‏ لاطي كرحم US OD E a‏ 
ما احتمله الثلث في المحاباة فإذا ضم إلى صداق مثلها وهو خمسمائة صارت تركتها سبع 
مائة درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم وورث من تركة الزوجة خمسها وذلك 
مائة درهم واثنان واربعون درهما وستة أسباع درهم فصار معه أربع مائة درهم وثمانية 
وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وذلك مثلا ما خرج بالمحاباة لأن الخارج بها مائتا درهم 
وأربعة عشر درهما وسبعا درهم . 
ثلثها فوجه العمل بالباب الذي قدمناه أن تضم إلى تركة الزوج وهي خمس مائة المحاباة قدر 
ما یرنه من زوجته من صداق مثلها وهو الخمس من ثلث الخمسمائة وذلك ستة وستون درهما 
وثلث درهم تكن خمس مائة درهم وستة وستين درهماً وثلشي درهم للزوجة منها بالمحاباة 
ثلثها وقد أوصت في هذا الثلث بإخراج ثلثه فبقي لها من الثلث ثلثاه وذلك تسعا المال ثم 
في ثلاثة في خمسة لأن فيها ثلث ثلث وخحمسا فأسقط هذين السهمين من عول هذه السهام . 

تلقن ثللاثة :وأو يعو ودره قم اضرب التركة وهی مما وت ورن وره وا 
درهم في خمسة عشر هي مخرج الثلث والخمس لأنك ضربت الثلاثة في خمسة عشرء فإذا 
فعلت ذلك كان معك ثمانية آلاف وخمس مائة فاقسمها على ثلاثة وأربعين سهما يكن قط 
السهم اراح ها مان درغم :وتفيفة وخ رها وة وعشويح جوا بن ا وار 
جزءا من درهم وهو ما احتمله الثلث من المحاباة. 
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درهم وسبعة وتسعين درهماً وتسعة وعشرين جزءاً من ثلاثة وأربعين جزءا من درهم وبقي 
للزوج من الألف ثلثمائة درهم وأربعة عشر جزءا من ثلاثة وأربعين جزءا من درهم . ى 
باقي تركتها بعد إخراج الثلث أربع مائة درهم وخمسة وسبعين درهما وخمسة أجزاء من ثلاثة 
وأربعين جزء امن من درهم يرث الزوج خمسها وهوثلاثة وتشعون درهما وجزءا من ثلاثة 
ا ا من درهم فإذا ضممته إلى ما بقي له من الألف وهو ثلثمائة درهم ودرهمان 
وأربعة عشر جزء| صار الجميع تلثمائة وخمسة وتسعين درهما وخمسة عشر جزءا من ثلاته 
وأربعين جزءا ع جره كرا SE‏ لأن الخارج بها مائة درهم وسبعة 
و ا جو | من نالالة :وا و من درهم . < 

ولو كان الزوج قد أوصى في هذه المسألة بإخراج ثلثه ردت وصيته لأن ثلئه مستحق 
اا مر ع والعفلانا فى "المرضى مغد على الوضا ا كد ارت 

فصل آخر منه: فإذا أعتق الموصي جارية في مرضه وقيمتها خارجة من ثلثه ثم 
تزوجها على صداق لا يعجز المال عن احتماله كان العتق نافذا في الثلث والنكاح جائز 
النقوذ والعتق ولها والصداق من رأس المال إن لم يكن فيه محاباة وإن كانت فيه محاباة كانت 
في الثلث ولا ميراث لها منه لأنه لا يجوز أن يجمع لشخص بين الميراث والوصية فلو ورثت 
منعت الوصية وإذا منعتالوصية بطل العتق وإذا بطل العتق بطل النكاح» وإذا بطل النكاح 
مقط اراتم ف کا را مقت إلى إمطال ها ر انها e‏ 
وصح يه وأسقط المير انته: 

انا المعتق لا يملك غير هذه الأمة: عتق ثلثها. ورق ثلثاها. وبطل نكاحهاء 
لأجل ما بقي له من رقها فإن لم يجامعها فلا دور فيها وقد صار العتق مستقرأً في ثلثهاء والرق 
باقيا في ثلثيهاء وإن وطئها دخلها دور لأجل ما استحقته من مهر مثلها بالوطء. فلو كانت 
قيمتها مائة وليس للسيد غيرهاء ومهر مثلها خمسون استحقت منه بقدر ما يجزىء من عتقها. 
EEE‏ رن ويوقف سبعهاء 
لأجل ما استحقته من سبعي مهرها. 

ووجه العمل فيه : ل ا e‏ ليكون لهم مثلي ما أعتق. 
ولهم المثل نصف سهم لأن مهر المثل نصف قيمتها يكون ثلاثة أسهم ونصف فابسطها 
الججرع المابد كن عد بكيم لاجواي ا محري كاي ده الصهام لحيل فزي اسيك 
للعتق فيعتق سبعاها وذلك بثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم» ورف أرويعة أسناعها 
للورثة . وذلك سبعة وخمسول درهماً وسبع درهم» وهو مثلا ما خرج بالعتق» ويوقف 
سبعاها. وذلك أربعة عشر درهما وسبعا درهم» بإزاء سبعي مهر مثلها الذي استحق بقدر 
حريتهاء فإن بيع لها استرقه المشتري» وإن فداه الورثة استرقوه على أربعة أسباعهم» وإن 
أخذته بحقها عتق عليها بالملك. فإن أبرأت السيد منه» عتق عليها مع سبعيها وصار ثلث 
00 
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فلو كانت قيمتها مائة درهم فأعتقهاء فتزوجها على صداق مائة درهم. وخلف معها 
مائتا درهم . فإن لم يدخل بها قبل موته عتق جميعها. وصح نكاحها وبطل صداقهاء وسقط 
ميراثهاء واعتدت عدة الوفاةء وأما نفوذ عتقها فلأنه قد حصل للورثة مائتا درهم هي مثلا 
قيمتها. وأما صحة نكاحها: فلأنه قد عتق جميعهاء وأما سقوط مهرها: فلأنها لو أخذته 
لعجزت التركة عن جميعها وعجزها عن جميعها يوجب بطلان نكاحها وبطلان نكاحها يوجب 
سقوط مهرها. فصار إيجاب صداقها مقضيا إلى بطلان عتقها ونكاحها وصداقها. فأسقط 
الصداق ليصح العتق والنكاح. وأما سقوط الميراث : فلثلا يجمع لها بين الوصية والميراث . 

وأما عدة الوفاة فلموته عنها : عنها وهي على زوجتيه. وإن كان قد دحل بها فقد استحقت 
eT‏ فان وا -- ا 0 95 طاليت 
كاحها ول يزهها عد الوفة» ولنتعقت خر تهاس مه نيدن الف .دون مد 5 

فإذا كان مهر مثلها خمسين درهما وقيمتها مائة درهم وقد خلف معها مائنا درهم 
صارت تركته ثلثمائة درهم فقسمت على سبعة أسهم لأن لها بالعتق سهما وبالمهر نصف 
اليو A‏ واي وو E SE‏ 

eT‏ وذلك e‏ وخمسة اسا درهم بسك 
لور رة أسبع اترك لك مال رهم واحد وسبعرث درهما ثلا اام ارم 


وقد بقي معهم من الدارهم مائة وسبعة وخمسون درهماً وسبع درهم ورق لهم من 
المائة سبعها وذلك أربعة عشر درهما وسبعي درهم صار جميع ماله مائة درهم واحدا وسبعين 
درهما وثلاثة أسباع درهم وهو مثلا ما أعتق منها. 

فلو كانت المسألة بحالها وكانت المائتا درهم التي تركها السيد من كسبها فقد صار لها 

فى التركة حقان: : أحدهما : ما يستحقه من كسبها بقدر حريتها . والثاني : ما تستحقه من مهر 
ديا تسح اذا ا مسي راسي سيو ااي E‏ جب ل د 
المثل نصف سهم لأن مهر مثلها مثل نصف قيمتها وبجعل للورثة سهمين وذلك مشلا سهم 
عتقها يصير الجميع خمسة أسهم ونصفا فاضعف لمخرج النصف منها تكن أحد عشر سهماء 
منها للعتق سهمان وللكسب أربعة أسهم وللمهر سهم وللورثة أربعة أسهم ثم اجمع بين سهم 
العتق وسهام الكسب الأربعة تكن ستة وهي قدر ما يعتق منها فيعتق منها ستة أسهم من أحد 
عشر سهما وقيمة ذلك أربعة وخمسون درهما وستة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم 
ويملك بذلك ستة أسهم من أحد عشر سهما من كسبها وذلك مائة درهم وتسعة دراهم وجزء 

من أحد عشر جزءا من درهم وتستحق بذلك ستة أجزاء من أحد عشر سهما من مهر مثلها 
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وذلك سبعة وعشرون درهماً وثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم ويبقى مع الورثة من 
الكسب ثلاثة وستون درهماً وسبعة أجزاء من أحد عشر جزء| من درهم وقد رق لهم من رقبتها 
حي ارين احدحتوييو رايا (اكو لمحي و ررورة رقا ويم عاد 1 
عشر جزءا من درهم يصير جميع ما بأيديهم مائة وتسعة دراهم وجزء| من أحد عشر جزءا من 
درهم وذلك مثلا ما عتق منها. لأن الذي عتق منها أربعة وخمسون درهما وستة أجزاء من 
ا من درهم . 

فصل : e‏ ثم أعتق تق بعده عبداً آخر هو بقدر ثلثه : 
نفذ عتق الأول» ورف الثاني . من غير قرعة . 

كوف اناك سنوي اسفن ومدق بدن و ا اف 

وهذا فاسد : لأن الأول قد استوعب الثلث كله . 

نان ذا ا يناجا i BA‏ رهما فلن الدع عق E LC‏ هيات لسن 
فى أحدهما. فلو استحق أحدهماء تعين العتق فى الثانى منهماء وبطلت القرعة . 

وخالف استحقاق أحد العبدين. 

زلود غ ودر فاستحق نصفه» بطل فيه التدبير» ولا تقويم بخلاف 
المعتق . ل ا TT E‏ لآنه بعد الموت معسر. 

ولو قال : اا > فغانم حر» ثم قال يا سالم أنت حر فإن خرج سالم 
وغانم من ثلثه. OT‏ وكان عتق سالم بالمباشرة. وعتق غانم بالصفة. ‏ 

'وإن خرج أحدهما من الثلث دون الآخر: e‏ لماك تدرو حاف 
المعلق عتقه بالصفة. لأن سالم يعتق سالم. > لم تكمل الصفة التي علق بها عتق عانم . 
فلذلك قدم عتق سالم على غاتم . ظ 

ارقا كان نا ا سانو الى جال عو ا ت اف الها وا 
يحتمل أحدهماء ففيه وجهان : ظ 
الصفةء اد وبخلاف ما تقدم. فيعتق أحدهما بالقرعة, ولا يقدم عتق 

TT ET E انو بن‎ 
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بالمباشرة على عتق غانم المعتق بالصفة» لأن عتق المباشرة» أصل وعتق الصفة فرع. فكان 
حكم الأصل» أقوى من حكم الفرع , فسوی بين هذه الک والتي بقلت 

ولو قال لعبده» يا سالم إدا نز وحت قلانة. فأنت حر نم تزوج فلانة على صداق 
آلف ومهر مثلها خمس مائة. وقيمة سالم خمس مائة. ولت ماله خمس مائة درهم » فإن 
كانت الزوجة وارثةء بطلت المحاباة فى صداقهاء لأنها وصية لا تصح لوارث» وعتق سالم 
لانسقدر الل 

وإ كانت هير وارد كانت أحق بالثلث» في محاباة صداقها من العتق» ورق سالم. 
لأن صفة عتقه. تقدم النكاح» فصارت المحاياة فيه أسسق 1 من العتق . 





ولو قال : إذا تزوجت فلانة فأنت حر في حال تزوجي لها : فإن ورثت الزوجة : عتى 
سالم» وإن لم ترث فعلى قولي ابن سريج وأبي TE‏ + كور ييا E‏ ريه 
العبد وللورثة سهمين. » ثم اجمع السهام تكن أربعة: وتقسم الغ وهي ثلثمائة 
درهم. يكن قسط كل سهم خمسة وسبعين درهماً. وهو سهم العتق. فأعتق منه بخمسة 
وسبعين درهما. تكن ثلاثة أرباعه. ٠‏ فيصير ثلاثة أرباعه حراء ويأخذ من التركة ثلاثة أرباع 
أرش جنايته وذلك خمسة وسبعون درهماء ويبقى مع الورثة مائة وخمسة وعشرين درهما 
وربع العبد بخمسة وعشرين درهماً وهومثلا ما خرج بالعتق . 

فلو كانت المسألة بحالها وكان أرش الجناية ثلاثمائة درهم» جعلت للعتق سهماً: 
وللأرش ثلاثة أسهم. لأنه ثلاثة أمثال قيمة العبد. وللورثة سهمين يكن الجميع ستة أسهم. 
ثم قسمت التركة. وهي تلاثمائة درهم. على ستة أسهم تكن حصة كل سهم خمسين 
درهماء وهو سهم العتق فاعتق منه بالخمسين درهماء تكن نصفه, فيصير نصعه حرا ونصفه 
نا ونأخذ من التركة نصف أرش جنايته وذلك مائة درهم وخمسون درهماء ويبعى مع 
اي ااي يصير الجميع مائة درهم. وذلك مثلي 

الان اا وان بمرت ولا ايع اندها ان الاس لأن صفة العتق. 
وجود النكاح. والنكاح قد كمل. وإن بطلت بعض محاباته . وليس كالعتق . والله أعلم . 


فصل منه متعلق بالدور: 
وإذا اعنق المريض عا ق ا دري لا هال ل مرا كك وون ا 
فإن اجار :الوررثة ن لهه فان ل فيل إن إجازتهم تنفيذ وإمضاء. لم يحتج الوارث مع 
الاجازةء أن يتلفظ بالعتق. وكان ولاء جميعه للمعتق . 
وإن قيل : إن إجازتهم ابتداء عطية منهم. ل ا ا 
ينوي بالإجازة العتق. لأن الإجازة كناية في العتق. ثم قد صار جميعه حرا وولاء ثلشه 
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للمعتق الميت. وفى ولاء باقى ثلثيه . وجهان: أحدهما: وهو قول الإصطخري: للوارث»› 
أنه عون ي | 

والثاني : وهو قول أبي لخن الک آنه لل الت الت لآن الوراث 
ناب فيه عن الموروث. المعتق » وصار كمن أعتق عبده عن غيره بأمره فإن ولاءه يكون 
للمعتق عنه دون المالك . 

فإذا أعتق في مرضه عبداً قيمته مائة درهم. سن كا : عتق ثلثا 
العبد وذلك ثلث التركة. لأن التركة مائتا درهم وثلثها ستة وستون درهما وثلثان. وذلك قيمة 
ثلثي العبد. < 

فلو خلف سوى العبد مائتي درهم عتق جميعه لخروجه من ثلث التركة . 
فلو كان السيد والمسألة بحالها قد جنى على العبد بعد عتقه جناية أرشها مائة درهم : 
قيل للعبد إن عفوت عن أرش الجناية نفذ عتقك لخروج قيمتك من الثلث وإن لم تعف 
عجز جميع الثلث عن قيمتك فرق منك قدر ما عجز الثلث عنه وسقط من أرش الجناية 
بقسطه وكان لك من الأرش بقدر ما عتق منك وصار فيك دور وإذا كان هكذا فباب العمل 
فيه أن تجعل للعتق سهما وللآرش سهمين . 





فصل آخر منه: وإذا أعتق المريض عبدا قيمته مائة درهم ولا مال له سواه فكسب 
ا ل ل ا SEE‏ 
ا فنصيو لكايس اذو فى الور لار الین الأنه لول يكحي قينا ا افيه 
وإذا كسب مثل قيمته عتق نصفه فصار الزائد بكسبه في العتق بقدر سدسه وبابه أن نجعل 
للعتق سهماً وللكسب سهماً وللورثة سهمين تصير أربعة أسهم فاقسم العبد عليها فاعتق منه 
بسهمين منها وهو سهم المعتق وسهم الكسب فيعتق نصفه بخمسين درهما يملك به نصف 
كسبه وهو خمسون درهماً يصير معهم من رقبته وكسبه مائة درهم هي مثلا ما خرج بالعتق وإن 
كسب العبد والمسألة بحالها مائتي درهم جعلت له بالعتق سهما وبالكسب سهمين لأنه مثل 
قيمته وجعلت للورثة سهمين تكن خمسة أسهم يقسم العبد عليها فيعتق منه ثلاثة أسهم هي 

سهم العتق وسهما الكسب ثلاثة أخماسه بستين درهما ويملك به ثلاثة أخماس كسبه مائة 
ل E‏ تبأريعيق درا وی لهم یا كيه الفانون درا 
وذلك مائة وعشرون درهما هي مثلا ما اعتقق منه وإن شئت شئت ضممت للكسب وهو مائتا درهم 
إلى قيمة العبد وهي مائة درهم تكن ثلشمائة درهم ثم قسمتها على خمسة أسهم يكن قسط 
كل سهم ستين درهماً فيعتق منه بقدر ما خرج به السهم الواحد وهو ثلاثة أخماسه وتتبعه ثلاثة 
أخماس كسبه فيزيد خمساه وتتبعه خمسا كسبه ولو كان كسبه خمسين درهما جعلت له بالعتق 
ا ل ل ل ا ل SN‏ 
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أسهم منها وهي سهما العتق وسهما الكسب يعتق منه ثلاثة أسباعه مع اثنين وأربعين درهما 
وستة ة أسباع درهم ويملك به ثلاثة أبماع ا أسباع درهم ويزيد 
للورثة أربعة أسباعه لسبعة وخمسين درهما وسبع درهم وتبقى لهم أربعة أسباع كسبه وهو 
ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم يكن الجميع خمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع 
درهم وذلك مثل ما عتق منه ولو أعتقه وقيمته مائة درهم وخلف سواه مائة درهم وكسب العبد 
قبل موت سيده مائة درهم فاجعل للعتق سهما وللكسب سهما وللورثه سهمين ثم اجمع 
الكسب إلى التركة تكن ثلثمائة درهم ن ثم اقسمها على أربعة أسهم تكن حصة كل سهم 
و ل ب ا اا CS‏ 
ثلاثة أرباعه وتأخد ثلاثة أرباع كسبه خمسة وسبعين درهما يبقى مع الورثة مائة درهم من 
أصل التركة وخمسة وعشرون درهما بقية الكسب وربع العبد بخمسة وعشرين درهما يكن 
الجميع مائة درهم وخمسين درهما وهو مثلا ما عتق منه وهكذا لو زادت قيمة العبد كانت في 
حكم كسبه لأنه في قدر ما عتق منه مقوم ليوم العتق وفيما رق منه مقوم يوم الموت فإن زاد 
ل مين كا كد انوا EON me‏ 
فإذا كانت قيمته مائه درهم يوم العتق فصارت قيمته مائتي درهم يوم الموت عتق منه نصفه 
وقيمة نصفه يوم العتق خمسون درهما ورق نصفه وقيمة نصفه يوم الموت مائة درهم وذلك 
مثلا ما عتق منه والعمل فيه كالعمل في الكسب . 

فصل: وإذا أعتق في مرضه أمة حاملا عتقت مع حملها سواء أراده أو لم يرده لأنه لا 
يجوز أن تلد الحرة ة مملوكا وفيما يقوم في ثلث العتق وجهان : 

أحدهما: تقوم الأمة حاملاً يوم العتق ولا اعتبار بقيمة الولد فإن حرجت الأمة من 
الثلث نفذ عتقها وعتق ولدهاء وإن لم تخرج الأمة من الثلث عتق منها بقدر ما احتمله الثلث 
من نصف مثله وعتق من ولدها مثله ورق منها ما لم يحتمله الثلث ورف من ولدها مثله . 


والوجه الثاني : أن ينظر بالأمة حتى تلد ثم تقوم بعد الولادة ويقوم الولد يوم ولد 
ويجمع بين القيمتين فيعتبر أنه في الثلث فإن احتملهما الثلث عتق وإن لم يحتملهما الثلث 
عتق منهما معا بالسوية قدر ما احتمله الثلث ولم يقرع بينهما بخلاف العبدين لأن الولد تبع 
الأمة إذا كان حماد يعت بعتقها ويرق برقها ولا جوز أن کون بينهما شيء لا يعتق من حملها 
مثله فعلى هذا لو كانت قيمة الأم مائة درهم وقيمة الولد يوم ولد خمسين درهما فإن كان 
الثلث مائة وحمسين درهما عتق معا وإن كان الثلث مائة فهو يقدر ثلثي العبد فيعتق من الأم 
ثلثاها ستة وستين درهماً وثلئي درهم ويعتق من الولد ثلشاه ثلاثة وثلاثين درهما وثلث درهم 
ورق ثلث الأم وثلث الولدء ولو أن مريضا أعتق كل حمل أمته لم يسر العتق إلى الأم وكان 
البعول وحنه حرا دک کان اوا عدا أو عدذاء لأن الأمة قد يجوز أن تلد حراء فلذلك 
لم يسر عتق الحمل» إلى ار ا ا ف ا 
الحمل . 





الحاوي في الفقه/ ج۸/ م١‏ 


۳۹۰ كتاب الوصايا 





فعا واا ف ا ا ا 

فلو أعتق الأم بعد عتق حملها نظر : ت كان الات سه لت الأرلاه ولام ع 
جميعاً كلهم وإن احتمل قيمة الأولاد دون الأم عتق الأولاد ورقت الأم من غير قرعة لأنه قدم 
عتقهم على عتق الأم» ولو اتسع الثلث للاولاد وبعض الام : عتق جميع الآولاد وعتق من 
الأم قدر ما بقي من الثلث وكان باقيها رقا ولو ضاق الثلث عن قيمة الأولاد كلهم أقرع بين 
الأولاد وجرى عتقه من احتمله الثلث منهم ورق من لم يحتمله الثلث مع الأم. وإنما أقرع 
بينهم » ولم يجعل ما احتمله الثلث من العتق مقسطا بينهم لأنه قد يجوز أن يعتق بعضهم 
ويرق بعضهم وقد أعتقهم بلفظة واحدة فصار كمن أعتق ثلاثة أعبد له بكلمة واحدة والثلث 
تحب ل جيم ين ا 

ولو أن مريضاً أعتق أمة حاملا وأعتق حملها من بعد ذلك لم يكن لما استأنفه من عتق 
الحمل تأثيرا لأنهم قد أعتقوا مع الأم بالقول الأول . 

ولو أن صحيحاً قال لعبده أو أمته : إذا جاء رأس الشهر فأنت حر ثم صار رأس ا 
SE‏ 5ه البو يدجي فى تنص ادم 
SS‏ . وألله أعلم . 


فصل: في هبة المريض وما يتصل به في الدور 

وإذا وهب المريض في مرضه. هبه فإن كانت لوارث» فهي مردودة. لأن هة 
المريض وصية من ثلثه. والوارث ممتوع من الوصية: وكذلك لووغت لغير وات فصار 
عند الحوك وارقاء كانت باطلة. لأنها صارت هبة لوارث. ولو وهب لوارث» فصار عند 
الوت غير وارث» فهي هبة لغير وارث اعتبارا بحاله عند الموت . ا 
احتملها الثلث». لأنه لما مات قبله صار غير وارث . 

ولو وهب لوارث في مرضه. تم صح منه» ومات من غيره. كانت الهبة جائزة. لأن 

EE‏ يت ال ا 
ا » لأنها لا تتم إلا بالقبض. 

وإن أقبضه قبل الموت : صحت الهرة. وكانت فين الله تمضى إن احتملها الل 
ووو مها ما ع القلك عله 

وهكذا لو وهب في صحته. وأقبض في مرضه. كانت في ثلشه. أي لض ف 
الموصي . فصارت هبة في المرض . 


فلو وهب في مرضه اقفن واعتق»::فإن كان الغلث يعتمليها: سحت الهية والعتق: 
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وإن كان الثلث لا يحتملها: لم يصح . وإن كان الثلث يحتمل أحدهما صحت الهبة 
لتقدمهاء ورد العتق لتأخره . 
ولو أعثق قدر ثلثه ثم وهب صح وردت الهة اعتبارا بالتقدم سواء کان المتقدم عتقا أو 


ولو وهب قدر ثلثه ثم أوصى بالثلث بعد موته في عتق أو غيره كانت الهبة في المرض 
مقدمة على الوصية لأنها عطية ناجزة فإذا تقررت هذه الجملة فدور هذا الفصل يتصور في ' 
مريض وهب لأخيه عبداً قيمته مائة درهم لا يملك غيره ثم مات الموهوب له قبل الواهب 
ولت واغاه الواهب فقد زادت تركة الواهب بما ورثه من الموهوب له فزادت الهبة 
بالزائد في الميراث وإذا كان هكذا فطريق العمل فيه أن تقول الخارح بالهبة سهم من تلانة 
فإذاورث الوارث نصفه وأسقط من سهميه يبقى له سهم ونصف والهبة سهم فابسط ذلك 
لمخرج النصف تكن خمسة منها للهبة سهمان فتصح الهبة في خمس العبد ويبقى مع 
الواهب ثلاثة أخماسه ثم ورث من الموهوب أحد الخمسين فصار معه أربعة أخماس العبد 
وذلك مثلي ما صحت فيه الهبة من الخمسين . 

فلو كان الواهب والمسألة بحالها مع العبد الموهوب الذي قيمته مائة درهم صار مال 
الواهب مائتي درهم فاقسمها على خمسة يكن قسط كل واحد سهم أربعين درهما فامض من 
هة العد سههين مهما تكن أريعة أخماسه وهو قدر ما جازت فيه الوصية وبقي مع الواهب 
مائة درهم وخمس العبد بعشرين وري وريس ريح ا عن ابره و مسن 
ا دروا وعد ها وون ذرهما وذلك ولاه عات قه لر 


ولو كان الواهب قد خلف مائة وخمسين درهماً جازت الهبة في العبد كله لأن التركة 

تصير مائتي وخمسين درهماً فإذا قسمتها على خمسة كان قسط كل سهم خمسين درهما فإذا 
ون لحان جيم وي لماعل دورن مال ا اسه 
درهماً ثم ورث نصف العبد خمسين درهما صار معه مائتا درهم وذلك مثلا قيمة العبد . 

فلو كان الواهب لا يملك غير العبد وكان عليه خمسون درهماً ديناً كان نصف العبد 
مستحقاً في الدين ونصفه الباقي مقسوماً على خمسة للهبة منه بسهمين الخمس بعشرين 
ويبقى مع الواهب خمس ونصف بثلاثين درهما وورث من الخمس الموهوب نصفه بعشرة 
دراهم صار معه أربعون درهما وهي مثلا ما خرج بالهية . 


فلو كان الواهب لا يملك غير العبد ولا دين عليه لكن خلف الموهوب له سوى ما 
وهب له مائة درهم فطريق العمل فيه أن تقول : ترك الواهب عبدا قيمته مائة درهم وقد ورث 
عن أخيه نصف المال خمسين درهما صار الجميع مائة وخمسين درهما. فإذا قسمت على 
الخمسة كان قسط كل سهم ثلاثين درهماً فامض من هبة العبد بسهمين قدرهما ستون درهما 
تكن ثلاثة أخماسه وهو قدر ما كانت فيه الهبة وقد بقي مع الواهب خمساه ه بأربعين درهما 


جب 7ل 7 ساس نا لون عياب 


وورث نصف ثلاثة أخماسة ثلاث د ا ريدن دعب فا وفع نات 
وعشرون درهما وذلك مثلي ما جاز بالهبة . 

فصل آخر منه: وإذا وهب المريض لمريض عبداً ثم وهبه المريض الموهوب له 
للمريض الواهب ثم ماتا ولم يخلفا غير العبد الذي يواهباه فالعبد بين ورثتيهما على ثمانية 
أسهم منها لورثة الواهب الأول ستة أثمانه ولورثة الواهب الثاني ثمناه. 

فوجه العمل فيه أن الواهب الأول لما وهبه نفذت الهبة في ثلثه ولما وهب الثاني الثلث 
نفذت الهبة في ثلثه فصار الداير على الأول ثلث الثلث وهو سهم من تسعة فاسقطه ليتقطع 
دوره بقي من التسعة ثمانية أسهم للعبد مقسوم عليها منها هبة الأول للشاني ثلاثة أسهم وهبة 
الثاني للآول من هذه الثلاثة سهم وقد كان مع الأول خمسة أسهم وعاد إليه سهم فصار مع 
ورثته ستة أثمان العبد وهو مثلا ما جاز من هبته لأن الجائز منها ثلاثة أثمانه ومع ورثة الشاني 
ثمنا العبد وهو مثلا ما جاز من هبته لأن الجائز ثمنه» وسواء مات الثاني قبل الأول أو الأول 
قبل الثاني لأنها هبة بتاتا . ولكن لو كان الواهب هب الثاني ما وهب هبة بنات وأوصى ولو أوصى 
الثاني للأول بثلث ماله نظر فإن مات الثاني قبل الأول كان الجواب على ما مضى لأنه قد عاد 
إلى الأول ثلث ما وهب وإن مات الأول قبل الثاني بطلت وصية الثاني للأول وصحت هبة 
الأول في ثلث العبد لانقطاع الدور. 1 1 


فصل في بخ المريضن :ور انه 


وبيع المريض وشراؤه جائزاً إذا كان بثمن مثله ولم يدخله غبن لا يتغابن أهمل المصر 
بمثله وسواء باع المريض على وارث أو غير وارث أو اشترى المريض من وارث أو غير 
وارث . | 

وقال أبو حنيفة : ذا باع المريض على وارثه كان ببعه مردوداً وإن لم يكن فيه غين ولا 
محاباة لأنه قد خص بعض ورثته بمال يتساوى فيه . 

وهذا فاسد بل بيعه عليه لازم إذا لم يكن فيه محاباة ولا غبن لأن اعتراض الورثة على 
المريض في المقدار لا في الأعيان ألا تراه لو باع أجنبي بثمن مثله صح البيع مع انتقال 
العين لحصول المقدار» ولو باعهم بأقل كان لهم فيه اعتراض لنقص المقدار. 

فأما إذا حابى المريض فى بيعه بما لا يتغابن أهل المصر بمثله. كان ذلك منه عطية 
ف ر اا ال إن له بي وان كان ری و مالاا ا 
تجوز لوارث . ) 
فعلى هذا: لو باعه عبداً بمائة درهم والعبد يساوي مائتي درهم فالمائة التي هي ثمنه 
تقابل نصف قيمته فصارت المحاباة بنصفه فيقال للوراث لك الخيار في أن تأخذ بالمائة 
نصف العبد وهو قدر مثلها محاباة فيه » ويكون النصف الآخر الذي هو المحاباة مردودا ا 
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التركة. وإنما كان له الخيار لأنه عاقد بالمائة على جميع العبد فوصل له نصفه. 





ولو كان العبد يساوي مائة وخمسين درهما وقد باعه عليه بمائة درهم كان له الخيار في 
أحد ثلثي العبد بمائة درهم ورد ثلثه الذي هو قدر المحاباة أو يفسخ البيع ويسترجع المائة وله 
بدل الباقي للورثة قيمة ما زاد بالمحاباة من نصف أو ثلث لم يجيزوا عليه لأن العقد فيه قد 
بطل فلم يلزمهم أن يستأنفوا معه عقدا فيه إلا عن مراضاةء وإنما يملك عليهم بعقد البيع ما 
لا محاباة فيه . 


وكان أبو القاسم الداركي يحمل صحة البيع فيما لا محاباة فيه على القول الذي يجوز 
فيه تفريق الصفقة فأما على القول الذي لا يجوز فيه تفريق الصفقة فيجعل البيع في الجميع 
باطلا وليس كما قال لأن قدر المحاباة في حكم الهبة وما لا محاباة فيه بيع لم تفترق صفته» 
فكذلك صح العقد فيه قولا واحدا وإن ثبت فيه خيار وإن كان المشتري أجنبيا كان قدر 
المحاباة في الثلث فإن احتملها الثلث أمضى البيع في الجميع وإن عجز الثلث عنها أمضى 
منه قدر ما احتمله الثلث وعلى هذا لو باع على الأجنبي عبدا بمائة درهم والعبد يساوي 
مائتي درهم فالمحاباة هي نصف العبد وقيمة نصفه مائة درهم فإن خلف البائع مع هذا العبد 
مائة درهم خرجت المحاباة كلها من الثلث وأخحذ المشتري العبد بمائة درهم وقدر المحاباة 
نصفه بمائة درهم وحصل مع الورثة مائتا درهم مائة منها ثمن. ومائة منها تركة. وهما مثلي 
المحاباة. فلو وجك التسدرى بالعنةاغيبا فاراة بردو فله ذلك ويسترجع المائة التي دفعها ثمنا 
فلو قال : أرد نصف المائة وأخذ نصفه بالمحاباة لم يكن له ذلك لأنها محاباة في عقد فلم 
يصح ثبوتها مع ارتفاع العقد. 

اما إذاالم يخلف البائع غير العف الذي باغه بماثة وقي مائتان فالمتحاناة بتصفه ولزمه 
ثلث جميع التركة وهو ثلث العبد فيكون له الخيار في أن يأخذ خمسة أسداسه بالمائة أو 
يفسخ ويسترجع المائة وإ ن شئت أن تقول له مائة درهم ثمنا وله ثلث التركة وصية وذلىك ستة 
وستون درهما وثلثا درهم يصير الجميع مائة درهم وستة وستين ين درهما وثلثي درهم فيأخذ من 
العبد بها وذلك خمسة أسداس العبد ويبقى مع ورثة البائع سدسه بثلاثة وثلاثين درهما وثلث 
درهم ومائة درهم ثمنا يصير الجميع مثلي ما خرج بالمحاباة . 


أت اة ونصف سد سه بالمائة. دن التركة ا تين وخمسين E‏ ثلئها ثلاث وتلانون 
درقيا وثلث درهم : فإذا انضم ان الثمن وهو مائة درهم وثلاثة وثلاثون را وثلث درهم 
ا و ذلك مقابلا لخمسة أسداسه ونصف سدسه ويبقى مع الورثة 
نصف سلسه بستة عشر درهما وثلثي درهم وخمسول درهما تركة. ومائة درهم تمن صار 
الجميع مائة درهم وستة وستين ين درهماً وثلثي درهم وذلك مشلا ما خرج بالمحاباة فلو كان 
العبد الذي باعه المريض بمائة درهم يساوي مائة وخمسين درهما صح البيع في جميعه وإن 
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لم يخلف غيره لأن قدر المحاباة فيه خمسون درهماً هي قدر ثلثه فصح جميعها. فهذا حكم 
المحاباة ف في البيع . 

فصل: فأما المحاباة في الشراء : 

وا ی المريفى فيد بمائتي درهم. يساوي مائة . 

تدر الجحااء فى ار مائة درهم . 

فإن صح المشتري من مرضه. لزمه دفع الماثتين ثمنا . وإن مات من مرضه. نظر في 
البائع , کا لا تجوز له المحاباة و في المرض وردت وكان مخيراً ب بين أن يمضي 
ا و » لآنه باعه 
بثمن صار له بعضه.ء فلذلك ثبت له الخيار. 

فإن اختار إمضاء البيع » فلا خيار لورثة المشتري» لأنهم لم يدخل عليهم نقص . 

وإن كان البائع أجنبياً: فإن خلف المشتري مع الثمن مائة درهم صحت المحاباة لأن 
التركة ثلاثة مائة درهم. وقدر المحاباة ماثة درهم. وهي ثلث التركة . 

فلو وجدورة المتخرى بالعسدغياء له يحل به المشتري : كان لهم فى الشيار فى 
فسخ البيع » وإبطال المحاباة» واسترجاع الثمن كله. لأن المحاباة إنما تلزمهم عند احتمال 
الثلث لها إذا لم يحدث خيار يستحق به الفسخ . 

ألا ترى أن المريض لورآه» لا يستحق به الفسخ . فكذلك ورثته . 

وإن لم يخلف المشتري شيئا سوى الثمن وهو مائتا درهم :عضيف المجاناة ذل 
الما و رھ وثلثا درهم ويكون للبائع الخيار في إمضاء ء البيع في 
العبد كله بمائة درهم وستة وستين درهما وثلثي درهم» ويرد الباقي الذي لا يحتمله الثلث 
وهو ثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم . 

فإذا عاد إلى الورثة معهم عبد يساوي مائة درهم, صار معهم مائة درهم» وثلاثة 
وللا ول درا وثلث درهم » فذلك مثلا ما خرج بالمحاباة, ثم على هذا القياس . 

ويكون الفرق بين المحاباة في الشراءء والمحاباة في البيع من وجهين : 

أحدهما : u‏ مارك ملك فزق N‏ في البيع يكون مردوداً من المبيع» دون 
الثمن. وما لا يحتمله الثلث من المحاباة ف في الشراء يكون مردودا من الثمن دون المبيع . 


والفرق الثاني : أنه إذا زادت لجان في البيع › » كان ا للمشتري دون البائع . 


وإذا زادت المحاباة فى الشراء» كان الخيار للبائع دون المشتري. فلو اشتر 
ای عا ی بعبد يساوي مائتي درهم . فمشتري 0 
ومشتري العبد الأدنى' مغبون. فإن لم يخلف غير العبد الذي دفعه ثمناً وقيمته مائتا 


كتاب الوصايا ۲۹٥‏ 


درهم» فلورثته أخذ العبد الأدنى » بخمسة أسداس العبد الأعلى » ولورثة صاحب الغبن 
الأدنى الخيار في إمضاء البيع أو في الفسخ . 

وهكذا الغبن في المرض يجري مجرى المحاباة في اعتبارها من الثلث . 

فلو ری لمرن عدا باکر ین تف تم استرى عد ا اتا اکر من تم فإن كان 
الثلث يحتمل المحاباة في العبدين : لزمت المحاباة فيهما. 

وإن كان الثلث يحتمل المحاباة في أحدهماء ويعجز في الآخر. قدمت المحاباة في 
الأول ثم جعل ما بقي من الثلث مصروفاً في محاباة الثاني . 

ولو كان الثلث بقدر المحاباة في العبد الأول جعل الثلث مصروفاً في محاباة العبد 
الأول وزادت المحاباة في العبد الثاني » فعلى هذا : لو وجد ورثة المشتري بالعبد الأول 
عيبا > فلهم الخيار في إمضاء البيع فيه. ورده. 

فإن أرضوه فالمحاباة فيه هي اللازمة» دون المحاباة الثانية . 

ونا رد انيف الا ا فى اة اا الات مرو لماه ا و اتيت 
قل جعل ثلث ماله لها وإنما اخحتص الأول هالتقدمه» فإقا امتتغ هته بالفسخ هبار الثاني 'لآن 
إخراج الثلث لازم للورثة في حق أحدهما. 

فصل: فلو اختلف ورثة الميت البائع. والمشتري » فقال ورثة البائع للمشتري. حاباك 
فباعك بأقل من ثمنه. وأنكر المشتري المحاباة» أو قال ورثة المشتري للبائع : حاباك 
فاشترى منك بأكثر من ثمنه. وأنكر البائع المحاباة فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تكون السلعة باقية. 

والثانى : أن تكون تالفة . 

ا ف ن 

أحدهما: أن يتفقا على أنها: لم تزد في بدنهاء ولا سوقها» ولم تنقص . 

وإن كان كذلك قطع اختلافهما بتقويم مقومين» فما قالاه من ظهور المحاباةء أو 
عدمها عمل عليه . 

والضرب الثاني : أن يختلفا مع بقائها في سوقها وبدنها. فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يذكر مدعى المحاباة أنها كانت زائدة فى بدنهاء أو سوقها عند العقد. 
فنقصت عند التقويم ٠‏ ۰ 

وقال منكر المحاباة» لم تزل ناقصة في سوقها وبدنها عند العقد والتقويم . فالقول. 
قول منكر المحاباة مع يمينه. لأنه منكر لما ادعى عليه من تقدم الزيادة . 

والضرب الثاني : أن يذكر مدعي المحاباةء أنها لم تزل عند العقد والتقويم على هذه 
الزيادة في سوقها وبدنها. ويذكر منكر المحاباة أنها كانت ناقصة عند العقدء لد 
التقويم في سوقهاء أو بدنها. 
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فالقول» قول مدعي المحاباة مع يمينه» لأنه منكر لتقدم النقصان فهذا حكم 
اختلافهماء إذا كانت اسلعة باقية . 
المحاباة مأول إلى الاختلاف فى قدر الثمن, أو قدر المثمن . 

وإذا باع المريض كد طعام يساوي ثلاث مائة درهم. لا مال له غيره. بكد شعير 
يساوي مائة درهم. فقدر المحاباة مائتا درهم والتليت مائة درهم. فللورثة أن يأخذوا كد 
الشعير بثلثي كد الطعام . وقيمته مائتا درهم» قد دخلها من المحاباة قدر الثلث. مائة درهم, 
الطعام لأنه قد أخذ ببعض الطعام كل الشعير. 

ا عساو ا ومسي ره كان لورثة صاحب الطعام أن يأخذوا 
كل الشعير بخمسة أسداس كد الطعام» لأن الغلث مائة 00 فإدا زدته على تمن الشخيرء 
صار مائتين وحمسين دقفا وذلك يقابل خمسة اسداس تمن الطعام فلذلك احا رة 
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فلو باع المريض كد طعام . يساوي مائتي درهم . بكد طعام يساوي مائة درهم. 
فيحتاج في اعتبار هذه المحاباة من الثلث إلى أن يكون الخارج منها داخلا في قدر يتساوى 
فيه الطعام بالطعام» لأن التفاضل فيه حرام . 

وإذا كان کذلكت: صح البيع في ثلثي كد من الطعام الأجود. بثلثي كد من الطعام 
ا لأن التركة مائتا درهم» تلثها ستة وستون درهما وثلشا درهم. وقد حاباه في الكد 
الأجود بمائة درهم . . فإدا أخذ ثلثي كده من الطعام الأجود قيمته مائة درهمء وثلاثة وثلاثون 
اھ وثلث درهم. بثلئي كد من الطعام اراو ةس ون دكي وثلشا در 4 
ا ا STEER‏ 
العمل › 0 ا ا وقدر در الثلث ثي تنظر قدر الغلث والمحاباة فإذا ناسبه الى 
جزء معلوم» فهو القدر الذي إن أنفذ البيع فيه استوعب ما احتمله الثلث من المحاباة من غير 
تفاضل . ظ 

مثاله : أن تقول : إذا باعه الكد المساوي مائتي درهم بالكد المساوي مائة درهم : أن 
المحاباة بينهما مائة درهم. وقدر الثلث : ستة وستون درهماً وثلٹ درهم. فإذا قابلت بين 
الل والمحاباة. وحدت الل مقابلاً لثلثي المحاباة. فتعلم مدان أن ثلثي المعقود عليه 
جار استوعب (ثلث) التركة. 


فعلى هذا : إذا باع كدا يساوي ثلاثة مائة درهم. بكد يساوي ل ا 
الذي قدمته أن تقول: 


4¥ 
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قدر المحاباة مائتا درهم , والثلث مائة درهم. والمائة نصف المائتين فيعلم أن قدرها: 
يحتمل الثلث من المحاباة وهو نصف كد من الطعام ااا كمون رهت 
بنصف كد من الطعام الأرذا ههه مسرن :رهما وبينهما من المضل مائة درهم هي قفدر 
الت 

ولو باعه كد طعام يساوي أربع مائة درهم. بکد طعام يساوي ماثة درهم » وييخلف 
البائع مع الكد مائتين درهم فالتركة ست مائة» ثلشاها و درخمء وقدر المحاباة ثلاث 
مائة درهم » فكان الثلث› مقابل لل المحاباة» فيصح البيع في ثلثي كد الطعام الجيد 
قيمته مائتا درهم وستة وستون درهما وثلشا درهم» وبينهما من الفضل مائتي درهم هی قدر 
ا 

فلو باعه كداً من طعام يساوي خمس مائة درهم» بكد من طعام يساوي مائة درهم. 
وخلف مع الكد الذي باعه مائة درھمم› فالتركة ست مائة ور تلثاها ماتا ور وقد 
حاباه» بأربع مائة درهم» فكان الثلث نصف المحاباةء فيصح البيع في نصف كد من الطعام 
الجيد» قيمته مائتان وخمسون درهماء بنصف كد من الطعام الأودا فته يوون درا 
وبينهما من المضل مائتا درهم : هي قدر الثلث . 

ثم على هذا القياس : والله أعلم . 


فصل: في الدور وبيع المريض 

راذا جا مرحي على SSL‏ درغي اج عير با وي فياه 
0 ولا و ار 0 صاحبف الشعير قبل أخيه. فياك رجات ثم 
بتقدم موته» قد صار غير وارث والمحاباة تخرج من ثلث صاحب الطعام, لأن قدر المحاباة 
بين الكدين مائة درهم. وقد صار إلى صاحب الطعام كد شعير يساوي مائة درهم » ثم ورث 
نصف الكد الطعام» وفيمته مائه درهم , فصار معه مائتا درهم. وذلك مثلا ما خحرج 
بالمحاباة . 

وباب العمل فيه» أن تقول : تركة صاحب الطعام مائتا درهم, وقد ورث نصف تركة 
او وهه > فصارت التركة مائتين وخمسين درهماء الخارج منها بالمحاباة سهم. 
مز ل قل فوت نصمه. فاسقطه من الثلث. يبقّى سهمان ونصف. فاه قسم التركة عليهاء 
يكن قسط كل سهم مائة درهم. ا ا ا 
طعام يساوي ثلاث مائة درهم» بكد شعير يساوي مائة درهم . ومات صاحب الشعير» وخلف 
مع كد الشعير مائتي درهم . وترك بنتين وأخاه. ثم مات الأخ صاحب الطعام» وهو لا يملك 
غيره » وترك ابناء صح البيع في كد الشعير بخمسة أسداس كد الطعام . 
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وعمله بالباب المقدم أن تقول : تركة صاحب الطعام ثلاث مائة درهم» وتركة صاحب 
الشتعيرة ثلاث مائة درهم » فإذا وردث صاحب الطعام مع البنتين ثلث تركة أخيه مائة درهم » 
صارت تركته أربع مائة درهم» كارع بالمحاباة ثلثها سهم من ثلاثة» فاسقطه من الثلاثة 
يبقى سهمان من تلائة » فاسطها أرباعا. تكن ثمانيةع ثم اقسم التركة عليها وهي أربع مائة 
يكن قسط كل سهم منها خمسين درهماًء وللمحاباة ثلاثة أسهم . > تكن قدر المحاباةء مائة 
درهم وخمسين درهماء فإذا ضممته إلى تمن الشعيرء وهو مائة درهم. فصار مائتي درهم 
وخمسین و وذلك يقابل من كد الطعام خمسة أسداسه. لأن قيمته ثلاث مائة درهم» 

فيصح البيع في كد الشعيرء بخمسة أسداس كد الطعام» وفضل ما بينهما مائة وخمسون 
درهماء وهو قدر المحاباة. وقد بقي مع صاحب الطعام سدس کد قيمته خمسون درهماء 
وأخذ كد شعير قيمته مائة درهم» وورث من أخيه ثلث مائتى ي الدرهم ستة وستون درهماً 
وثلث درهم » وثلث خمسة أسداس كد الطعام» بثلاثة وثمانين درهما وثلث درهم. فصار 
معه ثلاث مائة درهم , وهي مشلاً ما خرج بالمحاباة؛. لأن الخارج بها مائة وخمسون د 


فعلى هذا: لو كانت المسألة بحالهاء وكان بدل كد الشعير الذي قيمته مائة درهم» كد 
طعام قيمته مائة درهم. يحرم التفاضل بينه وبين الطعام الجيد الذي قيمته ثلاث مائة 
درهم. 

وعمله بالباب الذي قدمت لك استخراجه. فقلت المحاباة فى الكد الأجود مائة 
درهم» وقدر ما احتمله الثلث منها مائة وخمسون درهماًء علق اا الاين 
ثلاثة أرباعها. ف فيصح البيع في ثلاثة أرباع كد الطعام الأجود. وقيمته مائتان وخمسة وعشرون 
ما بثلاثة أرباع كد من الطعام الأدون. ول مين سيكو درشا وفضل ما بينهما 

من المحاباة» مائة وخمسون درهماء وهو قدر ما احتمله الثلث . 

فهذا آخر ما تعلق بالدور الذي نعمل بقياسه ما أغفلناه. 

وبالله التوفيق . 

مسألة : قال المرَنِيٌ : : «وَقَالَ) في الإملاء يلْحَقُ الْمَيْتَ ِن فل یره لاٹ حب 
يؤدى ومَال يتَصَدَّق به ل E‏ الي بك الحَجّ عن اتتا 
تقال الى الأ غا وار به وقول عله OEE OL‏ 
وَكَذَّلِكَ ما تَطوّعَ به عَنه مِنْ صَدَقَةٍ) . 


قال الماوردي : وذهب قوم من أهل الكوفة. إلى أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب 
استدلالاً بقوله تعالی : وان ليس لِلإنْسَانٍ إلا ما سَعَى»4. لمات SS‏ 
الايمان إذا مات كافراء بإيمان غيره عنه. لم يجز أن يلحقه ثواب فعل غيره عنه . 


وذهب بعض الفقهاء إلى أن الميت قد يلحقه الثواب بفعل غيره على ما سنصفه لقوله 


كتاب الوصايا ۲۹۹ 


تعالى : «إِنَّ الله وَمَلائِكَمَهُ يُصَلونَ عَلَى الى نا انا لون كارا a‏ 
تسلِيماً» [الأحزاب: ٦‏ ]. 
فأمر الله تعالى بالصلاة ی ولا يجوز أن يأمر بما لا يقبله من الدعاء . 


وقال الله تعالى رين آغفْر نا ولإخواننا الذين ا بالإيمانٍ» [الحشر: ٠‏ 
فلولا تأثير هذا الدعاء عنده لما ندب إليه . 





وروی سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن. رواه عن أبيه عن أبي هريرة أن 
رسول الله يقي قال : «إذا مات ابن آدَم؛ انقطعَ عَمَلَهُ إلا من ثلاثة اا صدَقَة جارية» 1 
علم ينتفع به» أو وَلَدِ صالح يدعو له». 

وروی هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة رضي الله عنه أن امْرَةٌ قَالّت: نا 
رسول الله إن مي فتلت تَفْسَهَاء وَلَوْلا ذلك لَتصَدَقْتُ واعطَيْتُ. جز لي ان انَصَدَّقَ 
عنها؟ فقال النبي ككل : نعم َتَصَدَّقِي عَنْهَا(" . 

تزلهاً: الت فده آى مانت قلعة من غير وضية: 

وروی عرو بن وار عن عكرمة» عن ابن عباس ان رجلا قَالَ: يا وَسُولَ آللّه: | 
امي توفت ايان اكد نال انعم NE REE‏ 
صد غا 

ولأن الصلاة على الميت واجبة عليناء وهي دعاء له فاقتضى yS‏ 
به مسموعاً منه فى صلاة وغير صلاة . 

ولأنه لما لحق الميت قضاء الديون عنه حتى لا يكون مؤاخذاً بها ومعاقبا عليهاء و 
لم يجز ذلك حين جاز في الصدقة؛ وإن لم يوص به حيا. 

فأما قوله تعالى : وان لَيْس لِلإنْسَانٍ إلا مَاسَعَى» [النجم: 8"] . 

فيحتمل أن يكون معناه: وأن ليس على الإنسان. كما قال تعالى : «وإِنَ أَسَانُمْ قلا 
[الإسراء: ۷]. أي فعليها. على أن ما مات عن غيره فيه جاز أن يكون في حكم ما يسعى 
فى فصلذه . 

وأما الإيمان: فإنه لا تصح النيابة فيه عن الحي» فكذلك عن الميت» وليس 
كالصدقة» على أنه قد يتيسر حكم الإيمان عن الإنسان إلى غيره» كما يكون الأب متيسرا 
إلى صغار ولده . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من عود الثواب إلى الميت» بفعل غيره» فما يفعل عنه على 
أربعة أقسام : 


أحدها : ما يجوز أن يفعل عنه بأمره وغير أمره . 





)1 أخرجه أبوداود (۲۸۸۱) . 


ا س ا ا کان الوصايا 


وذلك قضاء الديون. وأداء الزكاة, وفعل ما وجب من حج أو عمرةء والدعاء لهء 
والقراءة عند قبره . 

والقسم الثاني : ما لا.يجوز فعله عنه بأمره ولا بغير أمره. 

وذلك : كل مالا تصح فيه النيابة من العبادات. كالصلاة ة والصيام ا القديم : 
يرى جواز النيابة في صوم الفرض إذا أناب عنه وارث . وفي نيابة الأجنبي عنه وجهان. 
والمشهور عنه خلافه . 

والقسم الثالث: ما يجوز أن يفعل عنه بأمره» ولا يجوز أن يفعل عنه بغير أمره» وهو 
النذر بالعتق. لما فيه من لحوق الولاية. ظ 
< ا ا ا ا د ا ا وهو حج 
التطوع . ٠‏ ظ 

مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَ الله تحال ٠‏ «(وقَالَ) في كِتَاب اخر ول ازصى | له وَلِمَنْ لا 
بُخصَى به فالقيّاس انه كأْحَدِهِم). 


قال الماوردي : وصورتها ا ابس ا ل رس 
رفن لكر نكن O‏ فإن كان مسكيئاً فقد اختلف أصحابنا فيما يعطى من الثلث 
على ثلاثة أوجه : 

أحدها: وهو الظاهر من كلام الشافعي : أنه يكون كأحدهم يعطيه الوصي ما يراه من 
قليل أو كثير فيعطاه أحد المساكين ويستفاد بتعينه أنه لاا يحرم . 

والوجه الثاني : ac‏ ل 
لأنه قد ذكره مع جمع أقلهم ثلاثة» فصار معهم رابعاء فاختص بالرابع اعتبارا بالتسوية ثم 
تجوز الثلاثة الأرباع في أكثر من ثلاثة تفضيلا وتسوية . 

والوجه الثالث: TT‏ 

وإن كان هي نتيا نتطلاء وجهان: أحدهما: الربع والثاني النصف فأما جعله كأحدهم 
فلا يجوز لأن مخالفته في صفتهم تقتضي مخالفتهم في حكمهم . 

فصل: فلو امتنع المسمى مع المساكين من قبول ما جعل له من الثلث لم يجز رد 
حصته على المساكين لأنه موصى به لغيرهم» وصرف فيهم ما سوى قدر استحقاقه من 
:١ <‏ لو أوصى بثلث ماله لزيد ولعمرو فقبل زيد ولم يقبل عمرو كان لزيد نصف 
pe‏ ولو قبل كان ميراثا . ولو أوصى بعبده سالم لزيد وبباقي ثلنه 
مرو ا وا الي "قبل وفعة فى الوضعة نن العيد ا أو کان ت سوم سات 
الموصي وأسقطت قيمته من الثلث . ثم دفع إلى عمرو ما بقي من القلت يعد إسقاط قيمه 
العبد. 


كتاب الوصايا لك 


فصل: وإذا أوصى لزيد بدينار وأوصى بثلث ماله للفقراء وكان زيد فقيراً لم يجز أن 
ا بالتقدير قد قطع اجتهاد الوصي وإعطائه زيادة على تقديره. 
فصل: ولو أوصى رجل بثلث ماله لزيد وولده فإن لم يكن لزيد ولد فله نصف الثلث. 
وإن كان له ولد فإن كان واحدا كان الثلث بينه وبين ولده نصفين سواء كان الولد ذكرا 00 
وإن کانوا عند ا ا احدههنا: أل له ضف ال والشانى: أنه 
e‏ 





فصل: ولو قال ادفعوا ثلثي إلى زيد وإلى جبريل دفع أل را :الت :وكان 
النصف الباقي الذي سماه ه لجبر يل راجعا إلى ورثته. ولو قال ادفعوا ثلثي ار وای 
الملائكة كان في قدر ما لزيد منه وجهان : 


أخذهنا + النصف: 
والثاني: الربع ويرد الباقي على الورثة . ولو قال ادفعوا ثلثي إلى زيد والشياطين ففيه 
ثلاثة أوجه : 


أحدها: أن له جميع الثلث. 

والثانى : له نصف الثلث . 

ر ريع !لفاك و راق ااهل الورنة ورول ارا للقن إلى مه 
والرياح كان فيما لزيد وجهان: أحدهما: جميع الثلث لأن ذكر الرياح لغو. 

والوجه الثاني : له نصف الثلث لأنه أحد الجهتين ويرجع النصف الآخر على الورثة . 

فصل: وإذا أوصى بثلث ماله لبني فلان: فإن كانوا عددا محصوراً. صرف الثلث في 
جميعهم بالسوية » من غير تفضيل كبير على صغيرء ولا يدخل فيهم الإناث لأنهم غير بنين. 

فإن كانوا عدداً لا يحصر كبني هاشم وبني تميم : ففي الوصية وجهان : 

أحدهما: باطلة لتعذر الوصول إلى جميعهم . 

والثاني : جائزة ويعطى الثلث لثلاثة فصاعدا على تسوية وتفضيل . كالمساكين ويدخل 
الإناث فيهم على أصح الوجهين اعتبارا بالقبيلة . 

وهكذا لو أوصى بثلثه لأهل البصرة: كان على هذين الوجهين إلا أن يزيد فقراء أهل 
البصرة» فيجوز وجها واحدا. 

فطل ا وض لكك ما لاله ا ا رميات 

أحدهما: : له جميع الثلث ويكون ذكر الله تعالى افتتاحاً للسلام تبركاً باسمه كما قال 
تعالى : وآعَلَمُوا انما غَِمْتَمْ مِنْ شَيْءٍ فان لِلّهِ حَمْسَهُ وَلِلرسُول 4 [الأنفال: .]4١‏ 

والوجه الثاني : أن لزيد نصف الثلث لأنه أحد الجهتين للثلث وفي النصف وجهان : 
أحدهما : : أن يكون مصروفا في سبيل الله وهم الغزاة . والثاني : في الفقراء والمساكين . 


بِابُ الْوَصمّة لِلْقَرَابَةِ مِنْ دوي الازحام 


مسألة : قال الشافعيٰ رَجِمَهُ اللَّهُ: «ولو قال ِي لِقرابتي َو لِذَوِيٌ وَأرْحُمِي لارْحَامِي 
فسَوَاءٌ ِن قبل الأب والام وأَفْرَبُهُمْ وعدم أغْنَاهُمْ ا سَوَاءً اهم اانا ناسم 
OEE‏ الحُضور وَإِنْ كان مِنْ قبِيلَةِ مِنْ قرش عطي قراب 
ال عاف ينظر إلى القبلةِ الي يُنْسَبُ ٳليها يقال من بني عبد مَنَافٍ َم بال وقد 
ترق بُو ع تاپ فين أْهم؟ قيل من يني عند تزية ن هَاشِم بْنِ المُطلِب فإن قبل ايمر 
ؤلاءِ؟ قبل عَم هُمْ قبائل فان قيل فن أيَهِمْ؟ قيل مِنْ بي عبد ِن عَبڍِ يزيد فإن قيل افيتميز 
هَولاء؟ قبل نَعَمْ ٻنو الائ بْنِ عي ِن E‏ د يَزِيدٍ فان قبل امير مَولاءِ؟ قبل َعَم بدو 
شافع وبنو عَلِيَ وبنوعَبّاس, أو عياش EEO‏ السّائب فإ قبل افيتَميرً 
ؤلاء؟ قيل نَعَمْ کل بن مِنْ هَوْلاءِ ميعن صاجپه فإذا كان مِنْ آل شافع قيل لِقَرَابتِهِ هم 
آل شافع د على والعَبّاسٍ لان كل هَوَلاءَ مُتَمَيْرٌ ظَاهِرٌه . 

قال الماوردي : : أما الوصية للأقارب فمستحبة وغير واجبة لقوله تعالى : #وَإذًا حضرَ 
الِْسْمَة أولوا الْقربَى والْيَتَامَى والْمَسَاكِينٌ فَآرْرُفُوهُمْ من [النساء + 8]. 

وقد ذهب قوم إلى وجوبها لقوله تعالى : ظوَآتِ ذا القَرْبَى حَقَهُ» [الإسراء: 51]. 
وذهب آخرون إلى بطلانها للجهل بعددهم» وأن الناس كلهم قرابة لأن أبيهم يجمعهم. 

وكلا القولين فاسد, أما الدليل على أنها غير واجبة فما قدمنا من الآية. 

وأما الدليل على بطلان قول من قال إن الوصية للأقارب باطلة للجهل بعددهم 
فمنتقض بالزكاة. فإن الله تعالى أمر بإخراجها إلى أقوام لا ينحصر عددهم ثم هي واجبة . 

فصل: فإذا ثبت جواز لمر اي سي 
إطلاق ذكرهم . 

فقال أبو حنيفة : هم كل ذي رحم محرم المح ار بين 
ابوك من :دوق الأرحام . 

وقال أبو يوسف ومحمد: هم كل من جمعه وإياهم أول أب في الإسلام ٠‏ 

وذهب الشافعي : إلى أنهم المنسوبون في عرف الناس إلى قرابته المخصوصة إذا كان 


كتاب الوصايا/ باب الوصية للقرابة من ذوي الأرحام ا 





اسم القرابة في العرف جامعا لهم . لأن عرف الشرع في سهم ذي القربى لم يخص قريبا من 
بعيد فبطل به قول أبي حنيفة حيث جعل ذلك لذوي الأرحام المحارم وبطل بهقول أبي 
يوسف حيث جعله لمن جمعه أول أب في الإسلام» ولآن اسم القرابة ينطلق في العرف على 
على العرفه شترعا أوعادة وغرفها جميعا بها فلنا. 


فصل: فإذا تقرر أن ما انطلق عليه اسم القرابة عرفا وهو المعتبر. فاعتباره أن ينظر في 
الموصيى » فإن كان عربيا خرج منه العجم» ولم يدفع إلى كل العرب حتى يقال من أيهم. 
فإذا قيل من مضرء قيل من أيهم ولم يدفع إلى جميع مضرء فإذا قيل من قريش لم يدفع إلى 
جميعهم وقيل من أي قريش فإذا قيل بني هاشم لم يدفع إلى جميعهم وقيل من أي بني 
هاشم . 

فإذا قيل عباس لم يدفع إلى كل عباسي » وإن قيل طالبي : لم يدفع إلى كل طالبي . 
المهتدي. فيدفع ذلك إلى آل المأمون وآل المهتدي . 

فإن قيل في المطلبي أنه علوي لم يدفع إلى جميعهم حتى يقال من أيهم . فإذا قيل 
حسيني لم يدفع إلى جميعهم حتى يقال من أيهم . فإذا قيل زيدي أو موسوي دفع ذلك إلى 

وقد شبه الشافعى ذلك بنسبه. وسواء اجتمعوا إلى أربعة آباءء أو أبعد. 

وذهب بعض أصحابنا إلى أن من اجتمع معه من الأب الرابع كان من قرابته . 

ومن اجتمع بعد الرابع خرج من القرابة» استدلالا بأن الرابع جعل قرابة من اجتمع 
معه في الأب الرابع . 

وهذا خطأ. لأن جعلهم قرابة اعتبارا بالنسب الأشهر لا تعليلا بالأب الرابع . 

فصل: وسواء فى ذلك قرابته من قبل أبيه أو قرابته من جهة أمه فتعتبر قرابة أمه كما 
اعتبرنا قرابة أبيه . 

وهكذا لو قال : لذوي أرحامي فهو كقوله لقرابته» فيدفع إلى من كان من قبل أبيه. 
ومن كان من قبل أمه . 

وذهب قوم إلى أن القرابة: من كان من قبل الأب. وذوي الأرحام من كان من قبل 
الأم. 

وهذا فاسد لأن عرف الناس فى الاسمين ينطلق على من كان من الجهتين . 


ا وه ب بسن نان الوصايا/ باب الوصية للقرابة من ذوي الأرحام 


وقال أبو حنيفة :. القريب منهم أحق من البعيد. فجعل الأخوة الاسم 
الأخوة أولى من الأعمام» فأما بنو الأعمام فليسوا عنده من القرابة . 

وهذا فاسد: لأن اسم القرابة إذا ا بعلم من عو ترج الاق عادوم 
مع وجود من هو أقرب . 

فصل: وسواء من كان منهم غنياً أو فقيرا. وقال مالك: يختص به الفقراء منهم دون 
الأغناء: 

وهذا فاسد : لأنهم ألا الاسم لا بالحاجة ناسترى فيه الي والفقير كرات 
وسهم ذوي القربى . 

فصل: ويسوي بين دكورهم وإنائهم . 

وحكي عن الحسن وقتادة : أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين» كسهم ذي القربى . 

وهذا فاسد: لأنها عطية لمسمى فأشبهت الهبات والصدقات» وأما سهم ذي القربى : 
فإنهم لم يستحقوه بالقرابة وحدهاء وإنما استحقوه بالنصرة مع القسرابة» ألا ترى أنه أخرج 
بني عبد شمس ونوفل وأدخل بني المطلب وقرابتهم واحدة. لأن بني المطلب نصروا بني 
هاشم في الجاهلية والإسلام وإذا استحقوا بالنصرة مع القسرابة» فضل الرجال على النساء 
لاختصاصهم بالنصرة . 

فصل: ويدخل فيهم من لم يرث من الآباء والأبناء . 

ومن الفقهاء: من لم يجعل الآباء والأبناء من القرابة وهذا خطأ لما قبل في قوله 

تعالى : لِْوَالَِيْنِ والأفرَبينَ4 [البقرة: ]18١‏ أنهم الأولاد. 


ولما نزل قوله تعالى إوانذز عَشيرتك الأقرَبينَ4 [الشعراء : 8 کا 
في جملة من دعاها للإنذار. 
فصل: فإذا : ثبت ما وصفنا نظر في أقاربه. قار عدا مسر افون نيش حا 
حون بال وي ريه لني وصعيرهم › وكبيرهم. وع وفقيرهم. 
ذکورهم» س ت TEA‏ لي ٠‏ ولو رد 
القرابة . 
وان کان أايه ددا یرال بتحصرون جاز لاقتصار على بعضهم كالفقرء. فيذلفعه 
إلئ ثلاثة فصاعدا منهم. ويجوز له التفضيل ب بینهم» لأن كل موضع لم يلزم إعطاء ء الجميع › 
لم يحرم التفضيل» ا ودرا وسرت إبي برهن 
القرابة . 
فصل : فأما الزوج والزوجة فلا يدخلان في اسم القرابة» وكذلك المعتق والرضيع 


كتاب الوصايا/ باب الوصية للقرابة من ذوي الأرحام 


ولو أوصى لأهله نهم القرابة» وفي دخول الروج والزوجة معهم دون المعتق والرضيع 
وجهان. ولكن لو أوصى لعصبته دخل فيهم المعتق دول الزوج والزوجة ودوك دوي الأرحام 
وإن كانوا قراية. 





فصل: ولو أوصى لمناسبه فهو لمن ينتسب إلى الموصي من أولاده الذين يرجعون إليه 
في نسبهم دون من علا من آبائه الذي يرجع الموصى إليهم في نسبه لأنه أضاف نسبهم إليه» 
ونسب الآباء لا يرجع إلى الولد. 

واختلف أصحابنا في دخول أولاد بناته فيهم على وجهين : 

أحدهما: يدخلون فيهم لأنهم من ولده . 

والثاني: وهو أشبه أنهم لا يدخلون فيه لأنهم يرجعون في النسب إلى ابائهم . 

ولكن لو قال ادفعوا ثلثي لمن أناسسة دخل فيهم الآباء دون الأبناء ودخل فيهم الأخوة 
والأخوات, والأعمام والعمات . 

واختلف أصحابنا في دخول الأجداد فيهم والجدات على وجهين كاختلافهم في أولاد 
البنات . ولكن لا يدخل فيهم الأخوال والخالات ولا الأخوة للام لأنهم غير مناسبة. بخلاف 
5 العا الرزاةة را عضي 

فصل: ولو أوصى لورثة ود فالوصية موقوفة حتى يموت زيد» ثم تدفع الوصية إلى من 

ورثه ولا فار كان متسونا اك ورنته فى حياته لأن الوارث من حاز الميراث» وقد يجوز 
أن لا يرثه هؤلاء لحدوث من يحجبهم . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَوْقَالَ رهم بي رَحما أغطي فرب 
بيه وام سوَاء وأيّهُمْ مع قراب الأب والامٌ كان اقرب مِمّنْ انفرد پاب اوام فان کان اخ وَجَدٌ 
للاخ في قول مَنْ جَعَلَهُ اى بولاءِ المُوالي». 

قال الماوردي TT‏ اثهنيقت: كافيها اله تب و اة إذا كان 
اسم القرابة عليهم منطلقاً. أو كان في جملتهم داخلا 

فأما إذا قال ثلثي لأقرب الناس إلي نلو يد ل لسن اديه 
وجود من هو أقرب . وإذا كان هكذا راعيت الدرجة» فأيهما كان أقرب كان أحق» وإن 
استوت الدرجة تشاركواء ويستوي فيه من أدلى بأم» ومن أدلى بأب, فإن كان فيهم من أدلى 
بالأبوين معا كان أولى ممن أدلى بأحدهما. 

فعلى هذا : الأولاد عمود» وهم أقرب من الآباءي لأنهم بعض الموصي . وأقرب 
الأولاد صله فإن كان واد أحذ الثلث كله ذكرا كان أو أنثى نيلها كان ان اف اننا أو 
کو ورت إذا أجاز الورثة الوصية للوارث بخلاف ما لو قال لقرابتى ی فلا يدخل فيهم وارث لانه 


بالأقرب قد عين به ثم رهن اميه لآزلذة N‏ عنهم بدرجة» يستوي فيه 
الحاوي في الفقه/ ج۸/ دنا 


للم ل ل كتاب الوصايا/ باب الوصية للقرابة من ذوي الأرحام 


أولاد الس وأولاد الينات): ثم e‏ لأولادهم. وأهل الدرجة التالقةع ثم هو بعد الثالثة 
لأهل الدرجة الرابعة هكذا أبدا. 


فإذا عدم عمود الأولاد. فالأبوان, وهما الأب ولام يشتركان فيه دون غيرهماء فان 
عدم أحدهما كان الثلث للباقي منهماء. سواء كان أا ااا 

فإن عدم الأبوان ففيه قولان : 

أحدهما: أن الأخوة والأخحوات أقرب من الأجداد والجدات . لأنهم قد راكضوه فى 
ا ل ا ا م ياب 
وبعصهم لام بالسوية › وبعضهم لأب وأم. > فمن كان لأب وأم فهو أقرب وأحق لقوته بها على 
ما تفرد بأحدهما. 

ay‏ ال : بنوهم وبلو بنيهم وإن سفلوا يكونوا أقرب من الجد وإن 
دنا ور يشترك في ذلك أولاد الأخوة وأولاد الأخوات كما اشتركوا فيه أولاد المتين وأولاد البنات 
لأنهم أخذوا باسم القرابة لا بالميراث, ثم هكذا بطنا بعد بعاد 

وإدا عدموا: عدلنا حينئذ إلى الأجداد والجدات فيكون بعدهم لجدين وجدتين» جد 
وجدة لأب وجد وجدة لأم فينقسم بينهم أرباعاً. ا ن ا و 
لأربعة أجداد وأربع ا د درجة فينقسم بينهم أثللانا. 

ثم هو في الدرجة 5005 أجداد وثمان جدات. وإن كان مع جد الأب 
أعمام وعمات ومع حل الام أخوال وخالاات فميه على هذا القول وجهان : 

أحدهما: E‏ الأعمام والعمات أولى من حل الأب وحدنه. والأخوال والخالاات أولى 
من جد e‏ هذا القول ا أولى م و الجدة. ويشرلك | بين الأعمام 

والوجه الثاني : أنهم يشاركون أجداد الأبوين وجداتهما. 

فعلى هذا: يجمع مع الأعمام والعمات» ومع الأخوال والخالات أربعة أجداد, وأربع 
جدات. فينقسم ذلك بين جميعهم بالسوية. 

فصل: والقول الثاني : في الأهل . 

أن الحدة والأخوة سواء لاجتماعهم في الادلاء بالأدب . 

وعلى هذا ا بين الأخوة وبين الأخوات وبين جدين وجدثين جد جدة لأب. وحد 
حده لأم» ويكون الحدان والجدتان أولى من ولد الأخوة والأخوات على هذا القول. ثم 
يكون بعد الجد والجدة» لجد الأب وجدته. ولجد الأم وجدتهاء وإن لم يكن مع جد الأب 
وجدته عم ولا عمة» ولا مع جد الأم وجدتها حال ولا خالة . 


FeV 
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م ذلك بين أربعة أجدادء وأربع دات اا ودا حا لات وحدان 

وان كان مع جد الاب وجدته عم وعمة. ومع جد الأم وجدتها حال وخالة ففيه على 
هلا القول وجهان : : أحدهما: أن العم والعمة والخال والخالة يساوي جد الأبوين وجدتيهما 
فتقسم بين العم والعمة. والخال والخالةء وبين أربعة أجداد. وأربع جدات كما تشارك 
الأخحوة والحد . والوجه الثاني : أن جدي الأبوين وجدتيهما أولى من الأعمام والعمات». ومن 
الأخوال والخالاات لاختصاصهم بالبعضية . 

فصل: فعلى هذا الأصل المقرر يكون التفريع ليتضح ويستبين فمن ذلك أن يجتمع 
ا 

: كان على قولين‎ E TG ON 

أحدهما: استويا . 

1 Sa 

والثاني : 0-0 أولى اي 

: كان الحد أولى . ولو اجتمع حدان وعم فميه ثلاثة أوجه‎ : ES 

والثالث : أنهما سواء . 

وهكذا لو كان مع جد الأب عمه أو خال أو خالة» أو كان مع العم والعمة؛ والخال 
والخالةء حده أنه على هذه الوجوه الشلاثة . 

کان ن على | هله 3 e‏ 

0000 حده الأم عمة وعم. كان على هذه الأوجه الثلاثة. 
جد جد وابن عم قفيه وجهال : 


۳۰۸ 
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بيناه. ثم إن كان الأقرب إليه واحداً انفرد بالوصية, وإن كانوا عدداً. اشتركوا فيه بالسوية ولم 
فصل: ولو قال ادفعوا ثلثي إلى جماعة من أقرب الناس منى وكان الأقرب إليه واحداً 

ضم إليه من هو أبعد منه ليصرف في ثلاثة هم أقل الجمع . ۰ 

فعلى هذا لو كان ثلاثة بني ابن بعضهم أسفل من بعض دفع إلى الأول ثلث الى 
الغاني ثلث 4و إلى الال اثلك» ليكوت انلك متسموماً بينهها آثلانا. فلو كان النظن:الفالك 
من بني الابن ثلاثة قسم الثلث أثلاثاً فدفع إلى الأول ثلث. وإلى الثاني ثلث» وجعل الثلث 
الشالث بين ثلاثتهم من البطن الثالث أثلاثاً ولم يخص به بعضهم لاستوائهم في الدرجة 
فيصير الثلث مقسوما بينهم على تسعة . 

ولو كان له بنت بنت وخمس أخوات: كان لبنت البنت ثلث الثلث. وللأخحوات ثلثاه. 
ولو كان له أخ وبنت أخ وعشرة أعمام : كان للأخ ثلث الثلث» ولبنت الأخ ثلث آخرء وكان 
الثلث الثالث بين الأعمام العشرة على عشرةء فيصير الثلث مقسوماً بينهم على ثلاثين سهماً. 

فصل: وإذا أوصى بثلث ماله لزيد وعمرو فمات عمرو بعد الوصية في حياة الموصي : 
كان تزيك نضصف.الثلت) ولو كان عرو عد ال ص م : قال أبو حنيفة : لزيد جميع الثلث. 
لآن الوصية لما لم تصح لميت صار الثلث كله للحي ٠‏ بخلاف موته بعد الوصية . 

ول دهي اا ب انميت ات هيا وماك مسرو د 
الوصية, لأنه لم يجعل لزيد مع الشريك في الوصية إلا نصفها كما لو مات بعدهاء والله أعلم 
بالصواب . 1 


ع ر ووه 5-2 7 ا 
باب ما تَكون رجوعا في الو صية 


0 0 2 وا اا ا ل ا 2 و الا و رھ مه بو لق ور 

مسالة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : واا بعبد بعينْهِ ثم أوصى به 
TT‏ 

SPE e کک‎ 

فم الرجوع في الرسية یکرت بقول اردلا ان ما سکره 

أ نويا ب عر بد ابي و iE PO‏ 

6 وهو مذهب داود أن يكون وصية للأول دون الثانى كالبيع والنكاح . 

والثانى : وهو مذهب الحسن وعطاء وطاوس أله يكون وصية للشاني دول الأول آنه 
بالرجوع أشبه . 
وها 2 ةا ا 

وهكذا لو أوصى به لالت ب جعلناه بينهم أثلاثا . ولو أوصى به لرايع جعلناه بينهم 
أرباعاً. 

والدليل على ذلك : ثلاثة معاني : 

أحدها“ : أنه لما كان قوله في وقت واحد قد أوصيت بعبدي هذا لزيد وأوصيت به لعمر 
کا جوع فرب ا اخ مين ال و اج ا ا دی 
اقتران الوصيتين وبين اقترانهما. 

والثاني : آنه لما كان لو أوصى بثلث ماله لزيد ثم أوصى بعد زمان بثلث ماله لعمرو 
وأن الثلث إذا لم تجز الورثة بينهما كذلك يكون العبد بينهما في الوصية . 

والشالث: أنه قد يجوز أن تكون الوصية الا رجو ويجوز أن تكون سيان 
الأولى . ويحتمل أن يقصد بها التشريك بين الأول والثاني فوجب أن يحمل مع هذا 
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الاحتمال على التشريك بينهما لاستوائهما في الوصية لهماء وليس يلزم في الوصايا المطلقة 
تقديم الأول على الثاني » ولا الثاني على الأول. وإنما يلزم ذلك في العطايا الناجزة . 

فصل: وإذا كان لرجل جارية حامل فأوصى بها لرجل ثم أوصى بعد ذلك بحملها لآخر 
فالجارية تكون للآول والولد يكون بين الأول والثاني . 

وإنما كان كذلك لأنه لما أوصى بالجارية للأول كان حملها داخلاً في الوصية تبعاً 
فلما أوصى العمل الثاني عار برضا با لهجا فكان بينهماء ‏ وهكذا لو ابتدأ قأوصى:يحملها 
لرجل ثم أوصى بها لآخر كان الحمل بينهما والجارية للثاني منهما لما ذكرناه. 

ولكن لو قال : أوصيت لزيد بهذه الجارية دون حملهاء وأوصيت لعمرو بحملها دونها. 
صح وانفرد زيد بالأم وعمرو بالولد. #اقكلى بهذا لو أن ا اليرصى لد بالام أعنتهنا وه 
حامل» عتقت ولم يسر عتقها إلى الحمل» وكان الحمل إذا ول رقا لمرو وسواء كان مع 
الأم موسراً أو معسراً لأن الأم تتميز عن الولد وقد تميزا في الملك فلذلك لم يسر العتق . 

فصل: وإذا أوصى الرجل بعبده لواحد من رجلين لم يعينه كانت الوصية باطلة. 

ولو أوصى لرجل بواحد من عبدين لم يعينه. كانت الوصية جائزة ودفع الوارث أيهما 
ا 

وقال أبو حنيفة : الوصية لأحد الرجلين جائزة» كالوصية بأحد العبدين . ودليلنا: هو أن 
الوصية إنما تصح إذا كانت لموصى له إما بالنص أو بإطلاق اسم تدخل في عمومه» ولیس 
في الوصية لأحد الرجلين نص ولا عموم اسم وإنما تدخل في العموم إذا قال: ادفعوا عبدي 
أي هذين الرجلين شئتم فتصح الوصية كلها. 

والفرق بين الوصية لأحد الرجلين وبين الوصية بأحد العبدين: هو الجهل بمستحقها 
: في أحد الرجلين» والعلم بمستحقها في أحد العبدين . 

وقد قال الشافعي في كتاب «الأم» : ولو أن شاعا قال أشهد أن ن أحد هذين الرجلين 
قتل زيداً لم يكن لأوليائه أن يقسموا مع شهادتهم ولا يكون لوناء: ولوقال أشهند أن زيدا قل 
أحد هذين الرجلين كان ذلك لوثأ لمن ادعاه من أولياء ا لوادتي 
وفصل بينهما بأنه إذا ثبت القاتل توجهت الدعوى عليه وإن لم يثبت يثبت المقتول وليس كذلك إذا 

يثبت القاتل, لأن الدعوى لا تتوجه عليه مع إثبات المقتول . 

ومثله أن يقول على أحد هذين الرجلين ألف لم تسمع الدعوى منه ولو قال لي على 

هاا جا انق هدو اا سمعت العو هه ج واحذا الان ت 





كتاب الوصايا/ باب ما يكون رجوعاً في الوصية 


عون الات ُ. بج م را 5 ممع أت اناه ا 
مسالة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : «ولو قال العبد الذى اوْصَيتٌ به لفان لفلان 
عه 2م ؟ 7 جح اع لعن ا ف ر ر ٤‏ 7 0 
اوقد اوصيت بالذى اوصيت به لفلانٍ لفلانٍ كان هذا رجوعا عن الاول. إلى الآخر). 


قال الماوردي : وحكي عن المزني أنه لا يكون رجوعاًء ويكون العبد وصية لهما كما 
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كتاب الوصايا/ باب ما يكون رجوعاً في الوصية 
لو أوصى به للثاني من غير ذكر الأول وساعده على هذا بعض أصحابنا احتجاجاً أنه لو وكل 
زيداً ببيع سلعة سماهاء ثم قال قد وكلت عمراً بما وكلت به زيدا أنهما يكونا معا وکیا غ في 
بيعهما ولا يكون لوكيل الثاني رجوعا عن الأول مع ذكره فكذلك في الوصية . 
ر فأاسد: E‏ ادا ET‏ زال احتمال النسيان 
اجو او و 


ومنهم من فرق بينهما بأن الوكالة نيابة فصح أن يوكل كل واحد من الجماعة في كل ابيع ٠‏ 
والوصية تمليك لا يصح أن يملك كل واحد من الجماعة كل الوصية . . فكان هذا فرقا بين 


الوكالة وبين الوصية . 
فضتل:"قإةا رر ان كرت وجوعا عن الأول إلى الاي فال الأول إخلاقة الثاني أن 
الموصي أراد به الرجوع» لم يكن له عليه يمين» لأن الرجوع في هذا إلى لفظ الموصي فيما 
احتمله من المعنى دون إرادته . 
مسألة : قال الشّافعي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَو أوْصى أن يبَاعَ أو دَبْرَهُ أو وَهبَهُ كان هِذَا 
غا 
قال الماوردي : قد ذكرنا أن للموصي الرجوع في وصيته متى شاء» وأن الرجوع قد 
يكون بقول» أو دلالة أو فعل . 
فأما لقول فهو أن يشول صريحا : رجعت في وصيتي أو قد أبطلتهاء فيكون ذلك 
رجوعاً منه وتبطل به وصيته 
وأما دلالة e‏ لض لات مال 
أحدها: أن يوصي ببيعه. 
والثانية : أن يدبره. 
والثالثة : أن يهبه . 
امال تعلى مربي" 
أحدهما: : أن يتولاه في حياته . 
والثاني : أن يوصي به بعد موته . فإن باعه في حياته كان هذا رجوعاً لأن الوصية إنما 
تصح إذا انتقلت عن ملك الموصي بموته إلى ملك الموصى له بقبوله والبيع قد أزال ملكه 
عنها فلم يصح بقاء الوصية به . 
فلو اشتراه بعد بيعه ا . وخالف المفلس إذا اشترى ما 
اباعه في رجوع البائع به في أحد الوجهين . 
والابن إذا اشترى ما باعه في هبة أبيه في رجوع الأب به في أحد الوجهين . 


كتاب الوصايا/ باب ما يكون رجوعاً في الوصية 


حق لهماء ليس للابن ولا للمقلس إيطال ذلك عليهساء فكذلك ل يكن مهما ررد إلى 

اوا برس عرض کد ت في از ياي ا وا 

الي : يكون رجوعاً في الوصية؛ لح و سس ير 

والوجه الثاني : TTT‏ 

فأما إذا أوصى أن يباع بعد موته فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يقول بيعوهبعد موتي. ولم يذكر بکم يباع ولا على من يباع فالوصية بهذا 
الیم باطلة. والورثة بالخيار إن شاءوا باعوه . وإن شاءوا تمسكوا به. لأنه لم يعين من تصح 
وله الوضية فة لكن فاد بلك إيطال الوضة وان تكرن ملكا لورفئة, 

والقسم الثاني : أن يوصي ببيعه على زيد ب بثمن دکره ه يعلم أن فيه محاباة. فالوصية بهذا 
البيع جائزة . ثم مذهب الشافعي ال يكون 5086 عن الوصية الأولى . وكان بعص أضحاتنا 
يقول : ا عي ارسي ج كما لو اف يه 0د ثم أوصى به لعمرو. 

قال : ويكون بينهما على قدر المحاباة ذ فى الکن فإن كانت المحاباة بنصف ثمنه صار 
كأنه قد أوصى بجميعه لزيد ثم أوصى بنصفه لعمروء فيكون بينهما أثلاثاً. وإن كانت 
المحاباة بثلث ثمنه كانت بينهما أرباعا . 

والقسم الثالث : أن يوصي ببيعه على زيد ولا يذكر قدر ثمنه الذي يباع عليه به» فهو 
بذلك مبطل لوصيته الأولى » وفي صحة وصية بيعه على زيد وجهان : 

أحدهما: باطلة لأنه لم ينص على ثمن تكون المحاباة فيه وصية» ويكون الخيار 
للورثة فى بيعه وإمساكه . 

والوجه الثاني : أن الوصية جائزة لأنها تتضمن قصد تملكيه إياه ويباع عليه بثمن مثله 
إن اذ شتراه . 


۳1۲ 





_ وأما المسألة الثانية : فهو تدبير ما أوصى به فإن قلنا: إن التدبير عتق بصفةء كان تدبيره 
رجوعاً في الوصيةء وإن قلنا: : إنه كالوصية فإن قلنا بتقديم الوصية بالعتق. على الوصية 
بالتمليك. كان التدبير رجوعاً في الوصية . 


وإن قلنا : إن الوصية بالعتق والتمليك سواءء ففيه وجهان : 


أحدهما : وهو قول أبى على الطبري أنه يكون نصفه وصية ونصفه مدبرا كما لو أوصى 
بالثان بعد أول. کان بينهما نصفين . 
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كتاب الوصايا/ باب ما يكون رجوعاً في الوصية 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي» أنه يكون جميعه مدبراً ورجوعاً عن 
الوصية› لال عى التدبير ناجز بالموت. فيقدم على الوصاياء كالناجز من العطايا . 

وإن قدم تدبيره» ثم أوصى بهء فإن قلنا: إن التدبير عتق بصفة, لا يجوز الرجوع فيه. 
كان على تدبيره. وكانت الوصية باطلة. وإن قلنا إنه كالوصاياء نظر: ا 
دبرته قد أوصيت به لزيد : كان رجوعا في تدبيره» وموصي بجميعه . إن لم يكفل ذلك ففيه 
وجهان : 

أحدهما: وهو قول ابن أبي هريرة: أنه يكون نصفه باقياً على تدبير ونصفه موصاً به. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزيء أن تدبيره» أقوى من الوصية ويكون 
على التدمين. 

ولو أوصى بعتقه : فيه وجهان . ٍ 

أحدهما: يكون رجوعا عن الوصية الأولى » وموصا بعتقه» وهذا قول أبي إسحاق 
المروزي . 

والوجه الثاني : يكون رجوعاً عن الوصية بصفة» وموصاً بعتق نصفه. و ابن 
أبي هريرة . 

ولو قدم الوصية بعتقه. ثم أوصى به لزيد ففيه وجهان : 

اهما كن فوشا رازةه يعم ةلك اة 

والوجه الثاني : أن نصفه يكون موصأ بعتقه. ونصفه موصاً بملكه. 

قصل : وأما المسألة الثالثة : وهو أن يهب ما أوصى به. فهذا ينظر فإن أقبضه في 
الهة : كان رجوعاً في الوصيةء لإخراجه بالقبض عن ملکه وإن لم يقبضه ففي كونه رجوعا 
وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة: يكون رجوعاًء 
لأنه قد عقد فيه عقداً يقضي إلى زوال الملك مخالفاً لما قصده من قبل . 

والوجه الثاني : وهو قول بعض المتأخرين من البغداديين : أنه لا يكون جوع لأنه 

يؤثر في ملكه. فلم يؤثر في رجوعه . 

ولو وهبه هبة فاسدة: ففي كونه رجوعاً ثلاثة أوجه : 

أحدها: يكون رجوعاً قبض أو لم يقبض. وهذا قياس قول أبي إسحاق المروزي . 

والوجه الثاني : لا يكون رجوعاً قبض أو لم يقبض. لبقائه على ماله . 

والوجه الغالث : أنه إن أقبض كان رجوعاء وإن لم يقبض لم يكن رتجوعاء لأن في 
القن رواج 


وهكذا لو رهنه كان في كون الرهن رجوعاً في الوصية ثلاثة أوجه : 


5 كتاب الوصايا/ باب ما يكون رجوعاً ذ في الوصية 





أحدها: يكون الرجوع أقبض أو لم يقبض . 
ولي وي 
مسألة ا ل ولو عله أو يه لم يكن جوعأ 
قال الماوردي : وهذا صحيح :اذا أجر العبد الذي أوصى به لم تكن الإجارة رجوعا 
في وصيته › لأن الإجارة عقد على منافعهء وله استيفاء المنفعة اسف مدير ا فكذلك 
إذا استوفاها إجارة نعدل:. فإن مات الموصى بعل انقضاء مذة الإجارة انتقل العبد ا 
الموصى له بمنافعه. وإن مات قبل انقضاء المدة كانت لازمة اف انقضاء مدتها. وإذا قبله 
الموصى له لزمه تمكين المستأجر إلى انقضائهاء والأجرة للورثة لأن الموصى قد ملكها 
بعقد. ثم تملك منافعه بعد الرقبة من بعد انقضاء مدة الإجارة» فكذلك قد رجع في الإجارة 
في بعض منافعه . 
فأما إدا اوی لمكو ارت أجرها : ولم يكن ذلك رجوعاً في الوصية بسكناهاء 
وني احور عا 0 فإن انقضت قبل موته صحت 
أحدهما: yy‏ جار موس اانه ولا يكون 
بقي شيء من المدة مؤثراً في الرجوع في الوصية لاستيفاء مدة الوصية ممكن . 
فإذا کان لباقي من مذة الإجارة شهرا والوصية بالسكنى سله فإذا أمضى شهر الإجارة 
بعد موت الموصى سكنها الموصى له سنة . 
والوجه الثاني : أنه يبطل من الوصية بالسكنى بقدر ما بقي من مدة الإجارة كأن الوصية 
بالسكنى سنة والباقي من مدة الإجارة شهر» فيبطل من الوصية بالسنة شهر ويبقى للموصى له 
هد عط شتهرا . ولو كان الباقي منها سنة بطلت الوصية بالسكنى كلها. 
فلو ارف دياع أو صناعة» لم يكن ذلك رجوعاً لآن هذا من 
مصالحه فصار كالنفقة عليه . وهكذا لو ختنه أو حجمه أوداواه لم يكن رجوعا . وهكذالو 
زوجه : لم يكن رجوعاً ونفقة الزوجة ومهرها في كسبه . وهكذا لوكانت أمة فزوجهاء > لم يكن 
ذلك رجوعاء والمهر للموصي فإذا مات لم يكن للموصى له أن يفسخ نكاحها. وكأنه قد 
رجع في الاستمتاع بها مدة مقام الزوج معها كالإجارة فلو وطئها الموصي لم يكن وطئه 
رجوعا كما لو استخدمها إلا أن يحبلها فتصير له أم ولد وتبطل الوصية . 
وقال ابن الحداد المصري من أصحابنا : إن عزل عنها لم يكن رجوعا وإن لم يعزل 
غنها كان جوع وزعم أنه أخذ ذ ذلك من قول الشافعي في الأيلاء: 
«ولو حلف لا يتسرى فوطء جارية له فإن كان يعزل عنها فهو غير متسر» ولا حنث عليه 
إن لم يعزل عنها فهو متسرء وقد حنث . 
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كتاب الوصايا/ باب ما يكون رجوعا في الوصية 

قال : فلما جعل المتسري طلب الولد لا الاستمتاع دل على الفرق بينهما. وكان طلب ' 
الولد رجوعا في الوصية دون دار 

فصل: ولو كان الموصي به أرضاً فزرعها: لم يكن رجوعاًء لآن الزرع لا يتبقى . 

ولو بنى فيهاء أو غرسها: ففيها وجهان : 

أحدهما: کو د رج غا . فعلى هذا إن كان البناء والغرس في جميعها :“كان 
رجوعاً في الجميع, وإن كان في بعضها: كان رجوعا فيما غرسه وبناه. دون مالم يغرسه 
ولم يبنه . 

والتوعحه الائ ل ركون رجرغا ن ذلك مق امكناء مانا فل اكرون 
الوصية فيما بين البناء والغرس من بياض الأرض بحالها . 

فأما أساس البناءء وقرار الغرس» ففيه وجهان : 

أحدهما : : لا يكون رجوعاً. وإذا تلف الغرس»› وانهدم البناء : عاد إلى الموصى له . 

والثاني : E‏ أف تفع قناع لبا عليه وومةه لكا عه 

سألا فق کات ا ا و کر وک ت کے ا 
ERE‏ ۰ 

قال الماوردي : وهذه ثلاث مسائل : 

أحدها: إذا أوصى له بحنطة فخلطها بحنطة أخرى كان هذا رجوعاء لأن الوصية كانت 
بحنطة معينة » وبخلطها قد تعذر الوصول إلى عينهاء سواء خلطها بمثلها في الجودة أو بأجود 
أو باردا. وإن خلطها بغير جنسها فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون مما د . يشق تمييزه أو 
لا يشق» فإن خلطها بما يشق تمييزه منها كحنطة أخلط بها شعيرأء أو أرزاً أوعدسا: فهذا 
اسه ساد 

وإن خلطها بما لا يشق تمييزه كالجوزء واللوز» لم يكن رجوعا كما لو أحرزها ولو 
نقل الحنطة عن البلد إلى غيره فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن ينقلها إلى ما هو أقرب إلى بلد الموصى له فهذا لا يكون رجوعاً لأنه 
يدل على الحرص وتمامها . 

والضرب الثاني : أنينقلها إلى بلد هو أبعد إلى الموصى له من البلد الذي كانت فيه 
فهذا على ضربين : ظ 

أحدهما: أن يكون ذلك لعذر ظاهر من خوف طرأء أو فتنة حدثت. فلا يكون ذلك 
رجوعا . 


0 ا أن هک کرد و 


٦‏ كتاب الوصايا/ ياب ما يكون رجوعاً ذ في الوصية 
والوجه الثانى : لا يكون رجوعاً اعتبارا ببقائها على صفتها على ملكه. والله أعلم . 
فصل: فالمسألة الثانية : أن لو أوصى له بحنطة فيطحنها: فيكون ذلك رجوعاً لعلتين 

إحداهما: زوال الاسم عنها بالطحن . 
والثانية : القصد إلى استهلاكها بالأكل . 

:١‏ لو قلاها سويقاً فإن طحنها كان رجوعاً لعلتين؛ وإن لم يطحنها بعد القلي كان 

غا 30 الغلتين وهو قصد استهلاكها . 
وهكذا لو بذرها: کان غا وكذلك لو عملها نشا أو بلها بالماء كان رجوعا. 


فصل: والمسألة الثالثة: أن يوصي له بدقيق فيصيره ٠‏ عجيناً فهذا رجوع لأنه قصد به 
الاستهلاك وهكذا لو أوصى له بعجين فخبزه س > كان رجوعا لزوال الاسم دون 
الاستهلاك . ولو أوصى له بخبز فدقه فتوتاً ففي كونه رجوعاً وجهان : 

E‏ : أن يكون رجوعاً لزواله عن صفته . ظ ظ 

والثاني: لا يكون رجوعاً لبقاء اسم الخبز عليه . ولأن دقه إبقاء له له. ولكن لو جعل 
ما كان وخ غا ) 

فصل: ولو أوصىي بقطنفغز له : کان رجوعا لزوال الاسم عنه. ولو حشاه في مخده أو 
مضربه ففي كونه رجوعا وجهان : ظ ظ 

٠‏ أحدهما: : هو قول أبي علي بن خيران أ نه يكون رجوعاً كما لو غزله. 

والوجه الثاني : لا يكون رجوعاً لأنه ما أزال عنه الاسم. ولا قصد به الاستهلاك ولو 
أوصى ا ل فس لون كان وح لزوال اسم الغزل عنه . 

ولو وض اله كوف تفظعة ق بصا کان ا لكفها نا لاسي وقعيية لابجو انان ولو 
غسله لم يكن رجوعاء ولو صبغه كان رجوعاء ولو قصره ففي كونه رجوعا وجهان : 

أحدهما : : لا يكون رجوعاً كالغسل . 

. والثانى ي : يكون رجوعاً كالصبغ . 

فصل: فلو أوصي بشاة فذبحها: كان رجوعاً لزوال الاسم وقصد الاستهلاك وقال أبو 
حنيفة : لا یکون رجوعا. 

ولو أوصى «له» بلحم فقدده لم مرسوها اندو لسري سل بو كان 
ريجوغا لأنه ضار ههلا .و إذااشوى كان ابق :له 

ف ا ا ی ی ا چوا لانتقال 
اا 
هكذا: لو أوصى له بحلي» أو دراهم فسبكها نقرة» كان رجوعا. 


كتاب الوصايا/ باب ما يكون رجوعاً في الوصية ۳۱۷ 





ولو أوصى له بتمر فكذه: لم یکن رجوعاء لأنه يستبقى به . 

فلو چغ د : كان رجوعاً لزوال الاسم . 

وهكذا : لو أوصى له بعنب» نحل عضير ا ار ون حه ن أو بسمسم فجعله 
را كان :رجوعا . 

ولو أ دضو برطي تعلق كرا أن يعت ا لوي لآنه بذلك يدخحر 
وهو على صفته. فصار كما لو أوصى له بجدي . فصار تيسا > أو ببصل فصار خلا 

فصل: وإذا أوصى له دار فهدمها : كان رجوعاً . 

وقال أبو حنيفة : لا يكون هدم الدار رجوعاً. وهذاخطأ. لأنه لما كان طحن الحنطة 
رغ > کان هدم الدار أولى أن يكون رجوعا. ولوف الدار ماف : كان رجوعاً بوفاق مع 
أبي حنيفة» وهو حجة عليه في هدمها . ولكن لو عمرهاء > لم د يكن رجوعاء ولو جعل عليها 
اطا > لم يكن داخلا في الوصية . 


وهل يكون وضع السباط عليه من حيطانها على وجهين كما قلنا في قرار الغرس 


۴ ر 2 ET‏ ك ي ر ہے ركه طم م ور ا e‏ م ممه 0 

مسالة : قال الشافعي رجمه الله تعالى : «ولو اوصى له بمكيلة جنطة مما في بييِه ثم 
خلَطها بهثلها لَمْ يكن رُجُوعاً وَكَانَت لَه المَكِيلَةٌ بخالها». 

قال الماوردي : قد مضى الكلام فيمن أوصى بصبرة مميزة وأنه متى خلطها بغيرها كان 
رجوعا. 

الم ا راي ب ا اد وبري بو سي يوسم 

أحدها: أن يخلطها بمثلهاء ٠‏ فهذا لا يكون رجوعاً لأن القدر الموصى به كان مختلطاً 
دعيره » وخالف الحنطة المتميزة التي يصير خلطها رجوعاً. 

والقسم الشاني : أن يخلطها بأجود منها: فهذا يكون رجوعاً. لأنه قد أحدث فيها 
بالخلط زيادة لا يملكها الموصى له فصار كالذهب إذا صاغه . 

والقسم الثالث : أن يخلطها بأردأ منها: ففي كونه رجوعاً وجهان: 

أحدهما : وهو قول علي ب بن أبي هريرة لا يكون رجوعاء لأنه نقص أحدثه فيهاء 
صار كما لو أخذ بعضها: لم يكن رجوعاً يما بقي عنها. 
O‏ عو a E‏ استهلاكهاء a‏ 
فيها بفعله زيادة لا يمكن تمييزها. 


۳1۸ كتاب الوصايا/ باب ما يكون رجوعاً في الوصية 





فصل: ولو حجر الموصي الوصية كان رجوعا . 

لوحي سد ا ب ل ار 
n‏ 

ولو قال هي لورئتي كان رجوعاً. دن نهد KS‏ رجوعا وجهان : 

أحدهما: + کون رغال ا ل 

والثانى : لا يكون رجوعاً لأن الوصايا من حملة التركة والله أعلم . 


بَابٌ المَرّض الذي تجوز فيه الغطيّة ولا تجُوز وَالمَحوفٌ غَيْرُ المَرَضٍ 


فسألة: قال 'الشافقي رجه الله الى :وك مض كان الاغلت فيه ان المرت 
ا عليه فَعَطِيْتهُ إن عات 5 خكم الوصايا وَإلا فهو كالصجيح ». 

قال الماوردي : اعلم أن ما يخرجه الإسان :من ماله ضربان: 

أحدهما: وصاياه بعد موته . والثاني: عطاياه المنجزة في حياته . 

فأما الوصايا: فهي من الثلث. سواء أوصى بها في صحة أو مرض. فإن اتسع الثلث 
الثلث إن لم يجزه الورثة ويحاص أهل الوصايا الورثة بالثلث. وسواء من تقدمت الوصية له 
أو تأخرت. إلا أن يكون فيه عتق. فيكون فى تقديمه على الوصايا قولان. 

وأما العطايا المنجزة فى الحيأة: فكالهبة. والصدقة. والمحاباة والعتق. والوقف 
فضربان : 

أحدهما: ما كان فى الصحة . والثانى: ما كان فى المرض . 

وأما عطايا المرض فالمرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

قسم يكون عير مخوف : كوجع الضرس › ورمد العين . ونفور الطحال. وحمى يوم. 
فالعطايا فيه : من رأس المال. لأن الإنسان مطبوع على أحوال متغايرة ولا يبقى معها على 
حالة واحدة ولا يخلو في تغييره واستحالته فإن أعطى في هذه الحالة كانت عطيته من رأس 
ماله » مثاله كالصحيح » وإن مات عقيب عطيته. لأن حدوث الموت بغيره فهذا هو قسم . 

والقسم الثانى : حال المعاينة, وحشرجه النفس. وبلوع الروح التراقى . فلا يجرى 
المذبوح. وكذلك من شق بطنه وأخرجت حشوته لا يحكم بقوله ووصيته فى هذه الحالة وإن 
كان يتحرك أو يتكلم لأن الباقي منه كحركة المذبوح بعد الذبح . 

والقسم الثالث: المرض المخوف الذي الحياة فيه باقية والإياس من صاحبه واقع 
كالطواعين» والجراح النافذة. فعطاياه كلها من ثلثه. سواء كان هبة أو محاباة أو عتقا. 

وقال داود بن علي : الع كلهم الت للخبر فيه وما سواه من رأس المال. 


كتاب الوصايا/ باب المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز 
وقال طاوس : العتق وغيرة من رأس المال استدلالا بعموم قوله تعالى: ##وَآفْعَلوا 
الخير» [الحج : ۷۷]. ولأنه لما كان ما أنفقه من ماله في ملاذه وشهواته من رأس ماله. كان 


۹ 





قو ققد وة رأ شون آل عمران E e‏ 
نميا باسمه لقربه منهء واتصال حكمه بحكمه. وقال تعالى : كيب عَلَيَكُمْ إذا حَضْرَ 


َحَدَكُمُ المَوْتَ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّة لِلْوَالِدِينَ والاقرَبِينَ4 [البقرة: .]18١‏ 

يعني بحضور الموت یور دلائله ووجود أسبابه . 

ولأن النبي بل قال: «إن الله َعَالَى E‏ زِيَادَةَ في 
َعْمَالِكُم». 

E E CE e‏ انان تمن ينه ن 
مصالحه» هو أحق به من ورثته» وما عاد إلى غيره من هبته ومحاباته» فورثته أحق به . فلذلك 
أمضت نفقاته من رأس ماله لتعلقها بمصالحه في حال حياته. وجعلت هباته من ثلثه لتعلقها 
اة عبر اكع سه ن مان ا ا ل 
ENT‏ 

مسألة + قال الشافعيٌ رجحم الله تعالى 2 «وين النخوف مه إا کات جِمُی بَدَاتَ 
صَاجبها نم إذا تطاولّت فهو مَحوف إلا ايع م فَإِنَهَا إذَا استمرّت بصاجبها ربعا فير مخوفة 
وإن کان مَعََا َع كان مخوف e‏ أو الرَّعَافٍ الدائم اؤ دات الجَنب أو 
الحَاصِرَة او القولنج ووه فهو مَحوفٌ» . 

EO Ela NEE A A NEE 
عليها فالمرض المخوفء هو الذي لا تتطاوله بصاحبه معه الحياة.‎ 

وقال أهل العراق: المخوف هو من المضني» المضعف عن الحركة الذي يصير به 
الإنسان صاحب فراش » نظا ينه كله وهذا خطأ عندنا لأن ما تطاول بالإنسان فهو 
وا لأن الموت طارىء على كل حي وإن صح» وإنما يختلف حاله فيما 
تعجل به الموت وجاء . 

وقد قال تعالى : إا حَضَرَ أحَدَكُم المَوْتَ) [البقرة e‏ و 
منه لا ما بعد . .وقال النبي كله : : «إن الله تَعَالَى أعْطَاكمْ تلت أمْوَالِكُمْ في آخر أَعْمَاركمْ زياد 
في أَعْمَالِكُم) . 

ف ار ميقرت ها جاه وميه ن اف كلها على ا 


۳۲1 





كتاب الوصايا/ باب المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز 


أحدها: ما كان غير مخوف في الابتداء والانتهاء كوجح الضرس ورمد العين» 
وجرب اليد» فعطاياه من رأس ماله» فإن مات فبحدوث غيره. 

والقسم الثاني : دنا كان ونا د ي الابتداء والانتهاء كالبرسام» وذات الجنب» 
والخاصرة. فعطاياه فيه من ثلثه فإن صح فيه أو قتل أو مات تحت هدم. نان أله كان عير 
مخوف فيكون عطاياه فيه من رأس ماله . 

والقسم النالث: ما كان في ابتدائه غير مخوف, وفي انتهائه مخوفأء كالحمى» 
والسل. فعطيته في ابتدائه من رأس المال وفي انتهائه من ثلثه . 

والقسم الرابع : ما كان في ابتدائه مخوفاً وفي انتهائه غير مخوف كالفالج يكون في 
ابتدائه عند غلبة البلغم عليه مخوفا فإذا انتهى بصاحبه حتى صار فالجا فهو غير مخوف لأنه 
قد يدوم بصاحبه شهرا والته أعلم . 

Ns امن فس كرون‎ ao 
لنظائره فمن ذلك الحمى > فهي يوم أو يومان أو ثلاثة أيام غير مخوف. لأنها قد تكون من‎ 
ب الا ماه رو خي رق ال خر :لدنم فى در يان وا سكم إلا‎ 
. إنها الحمى‎ .]۷١ : واردهَا [مريم‎ 

وروي عن النبي يك أنه قال : «الفيح الحمى من فيح جهنم فََبْرِدُوهَا بالمَاء» . فإن 
استمرت بصاحبها فهي مخوفة» لأنها تدفن القوة التي هي قوام الحياة» وقد روي عن 
النبي 4ل أنه قال: الحَُمّى داب المَوْتِء وهي هجرة ة اله الى في أَرْضِوء يخس عَبْدَهُبهَا 
إذا EE‏ إذاشاء» . وروي عنه ميا أنه قال : : و(حمى يوم كفارَة سَنَةِ وقد قيل إنه يضرب 
بها عروق البدن كلها وهي ثلثماثة وستون عرقاً فجعل كل عرقٌ لكل يوم من أيام السنة التي 
هي ثلشمائة وستون يوما فإن صارت الحمى عند استمرارها رفع فهي غير مخوفة لأن ما 
يحدث من القوة في أيام الاستراحة يكون خلفا مما ذهب بها في يوم النوبة فصارت القوة 
محفوظة فزال الخوف . 

فأما إذا اقترن بما لا يكون ممخوفاً من حمى يوم أو يومين ببزسام أو ذات الجنب أو وجع 
الخاصرةء أو القولنج ‏ فقد صار مخوفا. 

فإن قيل هذه الأمراض بانفرادها مخوفة فكيف جعلها الشافعي مع حمى يوم أو يومين 
مخوفة, فلأصحابنا عنه جوابان : 

أحدهما : : أنه أراد من هذه الأمراض ما كان منها لا يكون بانفراده مخوفا ا 
بحمى م أو يومين صار مخوفا. 

والب واب الثاني : أن من حمى حمى يوم فهو كالصحيح ولا يكون مخوفا عليه إلا 
أن تحدث به هذه الأمراض التي يصير حدوثها بالصحيح مخوفاً. 

وهكذا حمى الربع إذا اقترن بها هذه الأمراض صارت مخوفة فأما الرعاف فإن قل ولم 

الحاوي في الفقه/ ج۸/ 1۴ 


,+ .بل كتاب الوصايا/ باب المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز 
منه وإن كثر واستمر فهو مخوف لأنه قد ينزف دمه. والدم هو قوام الروح ومادة الحياة. 
0 590 3 فز ضر ره کي عرد دم ر ۵ روم اه “رو رم ٤2‏ 0 رک © و عو 
حرق فو موف إن لع يكن ترك ونع زج از لي فهر ترف 
- قال الماوردي : أما سهل البطنء يوم أويومين» إذا لم يكن البطن متحرقاً ولا وجد معه 
عي > لم يكن مخوفاً. لأنه قد يكون من فضلة في غذاء أو خلط في بدن. ولأن الصحيح › 
قد يقصد إسهال بطنه بشرب الدواء والمطبوخ . لإخراج الخلط الفاسد, فما أجاب به الطبع 
من ذلك فهو أدل على الصحة . 
فأما إن استدام به اللإسهال CRE‏ لأنه تضعف معه القوة ولا يشت معه الغذاء . 
ولولم يتطاول وكان يوماً أو يومين لكن كان البطن متخرقاً بعجلة فلا يقدر على حبسه 
كان مخوفاء وهكذا لولم يكن متخرقا لكن كان معه زخير وتقطيع دم أو ألم يمنعه من النوم 
فهو مخوف . | 
وأما إن كان معه في اليوم أو اليومين دم فقد نقل المزني في مختصره هذا: «ويأتى معه 
الدم عند الخلاء لم يكن مخوفا» . 
وقال الشافعي في الأم : لا يأتي فيه دم لا شيء غير ما يخرج الخلاء ء لم يكن مخوفا 
لي يو و رن ا CARL‏ يندت 
أن النقل مبحيع ا ت حا ا سر تدا لسرت ع اه 
لا يكون مخوفاً إذا كان خروج الدم من بواسير ير أو بواصيرء وما دل عليه كلام الشافعي من أن 
يكون مخوفا إذا كان خروج الدم من المخوف . والله أعلم . ٠‏ 
مسألة : قَالَ التشّافِعيُ رَجِمَهُ الله تَعالَى : «وَإِذَا اشكل سيل عَنْهُ َمل البَضَرٍ. ) 
قال الماوردي : اعلم أن الأمراض ضربان: ضرب يكون العلم به جلياً , شرك فين 
معرفته الخاص والعام. فهذا لا يحتاج في معرفته إلى سؤال أهل العلم به. 
وضرب يكون العلم به خفياً يختص به أهل العلم به فيسألوا أو يرجع إلى قولهم فيه. 
كما أن علم الشريعة ضربان: ضرب جلي يشترك فيه الخاص والعام كالصلوات 
د وصوم شير و ا ا سوال العلماء إلا 
وضرب يكون خفياً قبلزمهم سؤال العلماء عت إن ايتلوا به . 
ECOG E‏ 


كتاب الوصايا/ باب المرض الذي تحوز فيه العطية ولا تجوز ۳ 


O‏ الف جلع الغطابنا مه الات لكر ته ةا 
وإن قالوا غالبه السلامة فهو غير مخوف . وهكذا لو قالوا غالبه الموت بعد زمان طويل فهو غير 
0 0 
بي OE‏ ل لو درفنن 
المرض فحكم بعص ا مخوف و وقال بعضهم غير مخوف : رم إلى ول 
ار فإن استووا في العلم» وأشكل على الأعلم: رجع إلى قول الأكثر منهم 
عددا. فإن ات لم قم د لانه قد علم من غامض 
المرض ما خفي على غيره . 
فلو اختلف المعطي والوارث فى المرض عند اعوزاز البينة» فادعى الوارث أنه كان 
مخوفاء وقال المعطي غير مخوف: فالقول فيه قول المعطى مع يمينه دون الوراث لأمرين : 
والثاني : yy‏ وليه اعرف 
ا فال الاق حه الله عل من ساره الم نى تير أو لمارأ 
البلغم كان امخوفا فان اس فالح فَالاغْلَبٌ إِذَا ال ا غَيْرٌ مخوف». 
قال الماوردي : أما مساورة الدم يعني به ملازمة الدم وغلبته . ومنه قول الشاعر: 
ا كيه بن اق ا ا ي 
ومساورة الدم هو ما يسميه الطب : الحمرة وهو أن يغلب الدم بزيادته فلا يسكن 
بالفصد» وربما حدث منه الخناق والذبحة فيوصي صاحبه فهو مخوف . 
وأما المرار إذا غلب عليه فهو مخوف. فإن انقلب المرار إلى السوداء فهو غير 
وبثور» وذلك في الأغلب غير مخوف . 
وأما البلغم إذا غلب فمخوف» فإن استمر فصار فالجاً فهو غير مخوف, لأن 
المفلوج قد تسترخي بعض أعضائه فيعيش دهرا . 
مسألة : قال الشافعيٌ رع الله تعَالى ١‏ «والسل لمحو 
قال الماوردي وعدا مع : لأن السل قد يطول بصاحبه فيعيش المسلول دهرا لا 
سيما إذا كان شيخاء وقد ذكرنا أن المخوف ما كان موحياء فإن استدام بصاحبه حتى 
استسقى وسقط فهو مخوف . والله أعلم . 





۲٤‏ كتاب الوصايا/ باب المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز 





قال الماوردي : وإنما قال ذلك لأنه إذا حدث في الإنسان وخاف لم يتطاول. وقد جاء 
في الحديث أنه وخز من وخز الشيطان فإن ظهر الطاعون في بلد حتى لا يتدارك الناس 
بعضهم بعضاًء ا اا ا ا ا ال ل 
موقا 

مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الل عاَى : من نة الجرَاحُ فَمَحُوفٌ فإك لم نَصِلْ 
إلى مفتل لم تكن في مضع ERR,‏ 
مَحُوفٍ) , ش 

قال الماوردي ا 

أحدهما: الا تفل الى a‏ ا الدماغ فهذا مخوف لأنه 
ربما دحل منها إلى الجوف ريح تصل إلى القلب» أو تماس الكبد فيقتل» أو ربما خرج بها 

والضرب الثاني : أن لا تصل إلى الجوف ولا إلى الدماغ فينظر. 

فإن ورمت . أو اتكلت أو اقترن بها وجع » أو ضربان فمخوف لأن ألم وجعها إذا وصل 
إلى ,القلب قتل وورمهاء وأكلتها رئ إلى مسا يليها: فتقتل. وإن لم يكن معها من ذلك 
شيء فهي غير مخوفة, لأن السلامة منها أغلب . والله أعلم . 

سال ا 0 مجك بح عرد كان 


عتم م 


توف مالم يوا ل كن أن تركو يوا قال لعزت الأول أ بقل وقذ نكي 
أن ْم ِن اجام الحَرْب وَمِنْ كل مض مَحُوفِه. 

قال الماوردي : ذكر الشافعي هاهنا ثلاث مسائل : : فيمن التحم في الحرب فهذا ينظر 
فإن تكافاً الفريقان فمخوف عليهماء وإن كان أحدهما أكثر عددا من الآخر فليس بمخوف 
على الأكثرين وهو مخوف على الأقلين. 

وسواء كان القتال بين المسلمين أو مع المشركين فجعل الشافعي اس القتال 
ا 

والمسألة الثانية : إذا حمل المسلم أسيراً في أيدي SNE‏ 
الأسرى على عادة قد عرفت لهم في استيفائهم لمن رق أو فدى فغير مخوف. وإن عرفوا 
بقتل الأسرى قال الشافعي : هو مخوف» فجعل الأسر خوفاً كالتحام القتال. ٠‏ 

والمسألة الثالثة : من قدم للقصاص وجب عليه قال الشافعي : هو غير مخوف ما لم 
يجرح» فلم يجعل التقديم للقصاص مخوفاً بخلاف التحام القتال والأسير. 

واختلف أصحابنا فكان أبو إسحاق المروزي» وأبو علي بن أبئ هريرة» وأبو حامد 


Yo 





كتاب الوصايا/ باب المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز 


المروزئ»وطائقة كبيرة يجمعيون ين الحوابين فى السبائل اللات و جره ا على 
قولين : 

أحدهما : أن يكون مخوفاًء الحال في المسائل الشلاث لقوله تعالى اوقد كنتم 
مون المَوْتَ مِنْ قبل أن َوه فق رايتَمُوه وَانَمْ تنظرُونَ4 [آل عمران : .]١5#‏ فجعل 
خوف القتل كخوف المرض في رؤية الموت فيهما فدل على استوائهما ولأن نفس المريض 
أسكن من هؤلاء لما يرجو من صلاح الدواء فكان ذلك بالخوف أحق . 

والقول الثاني : أنه لا يكون مخوف الحال فى هذه المسائل الثلاثء. لأن خحوف 
المرض حال في جسمه» ومماس لجسده» فاوخ كيه فاس رامت حال فى هذه 
المسائل الثلاث كذلك لأنه يخاف من قرب أجله بحلول ما يحدث في جسده ويناله في يده 
اك عر حال را بتر و اتا هر يمرا الع الهرم الى له والعلى النين حطر الت 
في يوم بعد يوم وعطاياه من رأس ماله فكذلك هؤلاء . 

وقال آخرون من أصحابنا : بل جواب الشافعي على ظاهره في المسائل الثلاث فيكون 
الأسرء والتحام القتال خوفاً. ولا يكون التقديم للقصاص خوفاً. 

والفرق بينهما أن المشركين يرون قشل الأسرى دينا ونحلة فالعفو منهم غير موجود 
وليس كذلك ولي القصاص. لأن ما وصف الله تعالى به المسلمين من الرأفة والرحمة وندبهم 
إليه من الأخذ بالعفو هو الأغلب من أحوالهم والأشبه بأحوالهم فكان ذلك فرقا , نين المن يفير 

وقال ابن سريج : المسائل الثلاث كلها على سواء في اعتبار ما يدل عليه الحال وتشهد 
به الصورة من أن ينظر : فإن كان ولي القصاص قاسياً جنفاً فالأغلب من حاله التشفي, وأنه 
ممن لا يمن ولا يعفو فتكون حال المقتص منه مخوفة كالأسير إذا كان في يد من لا يعفو عن 
أسير . 

وإن كان ولي القصاص رحيماً ومن الخنق والقوة هيدا فال عا هه اة الي وأن 
يمن عن قدرة. فتكون حال المقتص منه غير مخوفة» كالأسير إذا كان في يد من يعمو عن 
الاس 

فصل: فإذا تقر ر ما وصفنا فالأمور المخوفة ضربان : 

أحدهما: ما دخل في الحسن وماس البدن كالأمراض فهي مخوفة إذا كان عليها 
اح 

والضرت الثاني ما قارق الجسم واخنض بخاله كالأسيروالملتحم فى القعال. فإن 
تردت حاله بين خوف ورجاء فغير مخوف. وإن كان الخوف أغلب على ما ذكرنا من القولين 
فمن ذلك أن يقترضه الأسد فلا يجد محيصاء فإن كانوا جماعة لم تكن حالهم مخوفة لأن 
الأسد لا يفترس في الحال إلا أحدهم» فلم يكن الأغلب من حال كل واحد التلف» وإن 
جاز أن يكون الهالك . 


,+ + كلل كتب الوصايا/ باب المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز 


وإإن كان واحدا فإن باشتره الأسين يالاد فال موف 'فآما قبل العباشرة فل 
ما ذكر نا س القولين. 
| ومن ذلك من غشيه سيل» أو غشيته نارء فإن وجد منهما نجاة فحاله غير 
مخوفةء وإن لم يجد منها نجاة فإن أدركه السيل ولحقته النارء فحاله مخوفة لأجل 
الاس 


وفيما قبل إدراك السيل ولفح النار قولان : وكذلك من طوقته أفعى فإن نهشته فمخوفة 
وقبل نهشته على قولين » إلا أن تكون من حيات الماء التي قد يقتل سمها وقيل لا يقتل فلا 
تكون فف قولا ادا 

وف ولك أن يقيه في مغارة لا يجد فيهما طعاماً ولا شراباً فإن جوز أن يجد الماء إلى 
أقصى مدة يتماسك فيها رمقه طعاماً أوشراباً أوما يمسك رمقه من حشيش أو ميتة إما 
بالوصول ال عمارة أو بالحصول على جارة» أو بأن يدركه سائر فحاله غير مخوفة لترددها بين 
الأمرين 

وإن يفغس من ذلك كله واشتذ جوعه وعطشه فعلى قولين. 

وكذلك راكب انبحر فإن كانت الريح ساكنة والأمواج هادئة فهو غير مخوف وهكذا لو 
اشتدت بهم ريح معهودة وأمواج مألوفة فغير مخوفة» وإن عصفت بهم الريح وتلاطمت بهم 
الأمواج حتى خرجوا عن معهود السلامة فإن كسر بهم المركب حتى صاروا على الماء 
فمخوف لأن الأغلب منه سرعة الهلكة فأما قبل حمولهم على الماء فعلى قولين ومن ذلك من 
وجب عليه الرجم في الزنا أو القتل في الحرابة فإن كان بإقراره فحاله غير مخوفة لأنه لو رجع 
عن إقراره لم يرجم ولم يتحتم قتل الحرابة عليه وصار إلى خيار ولي الدم وإن كان بمشاهدة 
الإمام له فمخوف لأنه لا سبيل إلى سلامته وإن كان بنية عادلة قامت عليه قد يجوز في النادر 
رجوعها فعلى قولين لأن الغالب تمام الشهادة ووجوب القتل . 


عن 00 و 0 .مر مرا مس اير 0 عو O‏ مي ع يږ 
مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تعالى : «وإذا ضرب الحامل الطلق فهو مخوف لانه 
ر ري ر کی ر نتم 
كالتلف واشد وجعاء والله تعالى اعلم) . 


قال الماوردي : حكي عن مالك : أن الحامل إذا أثقلت بمعنى ستة أشهر من حملها 
و لقوله تعالى : فما اقلت دَعَوا الله رهما [الأعراف : 1 ]. 
. وعندنا أنه ما لم يضر بهاالطلق فغير مخوف. لأن الغالب من حالها السلامة) ولو جاز 
أكون حالها ع ا اد الخوف أن يكون حال الخوف من أول 
الحمل . 


۲۷ 





كتاب الوصايا/ باب المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز 
لقوله تعالى : 8فَلَما أَلْقَلَتْ دَعُوا الله رَبَهُمَا لََنْ ايتا صًالحا لََكوننَّ مِنَ الشاكرين 4 
[الأعراف: ..]1١89‏ 
متها" اللاق خاد سيور رهف قبا لها ميقوقة سرام كانه كرا اويا 
وقال بعض أصحابنا: إننا نخاف من ذلك على الأبكار والأحداث» فأما من توالت 
فأما بعد وضع الحمل فما لم تنفصل المشيمة ويسكن ألم الولادة فمخوف فإذا أثقلت 
المشيمة وسكن ألم الولادة فغير مخوف . 
نأنا إلقاء:السفظ فان كان لأكثر من سعة اشهر نمشوف» :وإن كان لاقل من ننتة أشهسر 
وقبل حركته فغير مخوف › وإدا كان بعد ح. کته فعلى وحهين . أحدهما: وهو الأظهر أنه 
مخوف . 
والثانق: وهو قول أبي حامد الإسفراييني أنه غير مخوف إلحاقا بما قبل الحركة . 
وليس كذلك لأن إلحاق المتحرك بما بعد ستة أشهر أشبهء والله أعلم بالصواب . 


بَابٌ الاؤصياء 


عدذلٍ ا كذلك) . 


قال الماوردي : الأصل في قبول الوصاياء والتعاون عليهاء قوله تعالى ارا 
على الب والتقؤى) [المائدة : ؟]. 

E o وقوله تعالى‎ 

وقول النبي 45 : ا كَالْبنْيَانِ يشدٌ بَعْضَهُ بغضا“ وقد أوصى رَسُولُ الله يله 
إلى عَلِنَ رضرَان الله عليه وأَؤْصّى EEE E‏ 

و.إذا كان ذلك واوا إليه 7 به» فيختار لمن علم في نفسه القدرة» والأمانة أن 
يقبلها ولمن علم في نفسه العجز والخيانة أن يردها. 

ثم الكلام فيها يشتمل على ثلاثة فصول : 

أحدهما: في الوصي . 

والثاني : في الموصي . 

والثالث: في الموصى به. 

فأما الوصي » فيعتبر فيه استكمال خمسة شروط ولا تصح الوصية إليه إلا بها وسواء 
كانت الوصية بالولاية على أطفال أو بتفريق مال. وهى : البلوغ . والعقل. والحرية» 
والإسلام. والعدالة . 

وهي الشروط المعتبرة في جواز الشهادة . 

فأما الشرط الأول : وهو البلوغ فلأن القلم عن غير البالغ مرفوع» ولأن تصرفه في حق 
نفسه مردودء فأولى أن يكون في حق غيره مردودا . 

فلو جعل الصبي وصياً بعد بلوغه. فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون لها في الحال قابل لها. 


.)7585/70( في البر‎ ۱۹۹۹/٤ في الأدب (1077) ومسلم‎ :19/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
. ٥٤/۳ أخرجه البيهقي 781/5 وأبو داود‎ )۲( 
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كتاب الوصايا/ باب الأوصياء 

فإن لم يكن في الحال من يقبلهاء بل قال: قد أوصيت إلى هذا الصبي إذا بلغ. 
فالوصية إليه باطلة فى الحال وبعد بلوغه, لأنه ليس فى الحال بأهل لو مات الصبى قام بهاء 

فإن كان لها فى الحال من يقبلهاء. مثل أن يقول: قد أوصيت إلى فلان حتى يبلغ 
مؤجل فجاز أن يصح بحدوث شرط مؤجل . 
فصل: وأما الشرط الثاني : وهو العقل. فلأن الجنون يرفع القلم» ويمنع من جواز 
التضرف:. ظ 

فإن كان ممن يجن فى زمان ويفيق فى زمان: فالوصية إليه باطلة. سواء قل زمان 
جنونه أو كثر. 

فلو أوصى إلى عاقل حتى إذا أفاق هذا المجنون كان وصيا له. ففيه وجهان : 

أحدهما: يجوز كالصبي إذا بلغ . 

والثاني : لا يجوز. لأن بلوع الصبي لازم. وإفاقة المجنون مجوزة . 

فلو أوصى إلى عاقل. وطرأ عليه جنون فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يستديم به فالوصية إليه باطلة . 

والثاني: أن يفيق منه. فهذا على ضربين : 
والوكالة تبطل بحدوث الجنون فكذلك الوصية . 

والضرب الثانى : أن يكون حدوث الجنون والإفاقة فى حياة الموصى ففى بطلان 
الوصية إليه وجهان : 

أحدهما: قد بطلت كما تبطل بحدوث ذلك بعد موت الموصى . 

والوجه الثاني : لا تبطل . لأنه ممنوع من التصرف في حياة الموصي فلم يجز أن يكون 
فمنيعا اوت ال و ل ا ت 

فصل: وأما الشرط الثالث: وهو الحرية فلأن العبد مولى عليه بالرق. فلم يصح أن 
يكون واليا. ولأنه ممنوع لحق السيد. فلم يقدر على التصرف. وسواء كال عبد نفسه» أو 
عبد غيره . 

وقال مالك : تجوز الوصية إلى عبد نفسه وعبد غيره . 


ا 





كتاب الوصايا/ باب الأوصياء 


وقال أبو حنيفة : : تجوز إلى عبد نفسه إذ كان ولده أصاغرء ولا تجوز إلى عبد غيره. 
ولا إذا كان ولده أكابر . اس صا ليا سور مهم 
نظره ه عليهم » ودامت ولايته إلى بلوغهم . 

وهذا التعليل فاسد من وجهين : 

. والثانى : أن احتباس الرقبة لا يجيد ا ا ل ل كالمجنون ولما 
ذكرتاة فر المعبية المتفومية: 

فأما المكاتب: فلا تجوز الوصية إليه» لأن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم وجوزها 

وأما الوصية إلى المدبرء وأم الولد: ففي جوازها وجهان : 

أحدهما: : نصح ء ل SES‏ 

فب ران بار وهو الإسلام لقوله تعالى : لا يفون في مُؤْمِنِ إل ولا 
کک ا : الا تنخذوا بطانة من دُونِكُمُ ٠‏ لآ يَالُونكم خَبَالاً. وذو] 

ا ا AT‏ 

وقال أبو حنيفة : الوضك ن الماك > فإن تصرف قبل أن يفسخها 
الحاكم عليه : كان تصرفه نافذا . 

وهذا فاسد لأنه لا يخلو أن تكون الوصية إليه جائزةء فلا يجوز للحاكم أن يفسخها 

ذا كان كة ا ومع أن كوو تسرقه نينا يساق مقي أو الجعياة روود ناما ماتعية 
من دين قضاه. أو وصية بمعين لمعين دفعها فلا يضمنها. لوصول ذلك إلى مستحقه. ولأنه 
لو أخذه مستحقه من غير نائب أو وسيط صار إلى حقه» وليس كالذي يعقده من بيع» أو 
يجتهد فيه من تفريق ثلث بل ذلك كله مردود وهو لما دفعه من ذلك ضامن . 

فأما وصية الكافر إلى المسلم فجائزة لظهور أمانته فيها 

وأما وصية الكافر إلى الكافر ففيها وجهان : ظ 

أحدهما: وهو قول ابن أبي هريرة تجوز كما يجوز أن يكون الكافر وليا لكافر. 

والوجه الثاني : لا تجوز كما لا يجوز أن تقبل شهادة الكافر لكافر ولا مسلم فهكذا لا 
يجوز أن يكون الكافر وصياً لكافر ولا مسلم . 


كتاب الوصايا/ باب الأوصياء ۳۳۱ 


قل ا ا ااا ا وا كان كرفا عدن كان 
فاسقا لا يَسْتَوُونَ» [السجدة: 18]. 

فكان منع المساواة بينهم» موصياً لمنع المساواة في أحكامهم, ولأنه لما منعه الفسق 
من الولاية على أولاده. كان أولى أن يمنعه من الولاية على أولاد غيره . 

وقال أبو حنيفة : الوصية إليه موقوفة على فسخ الحاكم» يمضي فيها تصرفه قبل فسخها 
عليه» كما قال في الكافر» وفيما مضى من الكافر دليل عليه في الفاسق . 

فإن قيل: فهلا جازت الوصية إليه. كما جازت الوكالة له؟ قيل له لأن الوكالة تصرف 
في حق الأذن» والوصية تصرف في حق غيره فعلى هذا : 

لو أن رجلا أذن لوكيله في التوكيل فوكل الوكيل فاسقاً. ففي جواز وكالته وجهان : 

أحدهما: لا يجوز لأنه تصرف فى حق الغيرء فأشبه الوصية . 

والغائي + يجوز لآنه يقوع مقام الوكيل الأول الذي لبس من .شرظه العدالة: 

فإذا ثبت أن العدالة شرط في صحة الوصية» فقد اختلف أصحابنا في الوقت الذي 
يراعي فيه عدالة الوصي على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه يراعي عدالته عند موت الموصى : ولأ يقير ايكون قاف ع 
اا كه تراعى عدا ااه دا و المع لوهذ اقول ای امان اوران 

والوجه الثاني : أنه يراعي عدالة الوصي في الطرفين» عند الوصية وعند الموت. ولا 
بضعر أنديكونحيزة: النوضية والوت غين دل الآأنوقت الوضية هو جال التقليك» ووقت 
الموت هو حال التصرف. فاعتبر فيهما العدالة» ولم تعتبر في غيرهماء وهذا قول أبي سعيد 
الإصطخري. 

والوجه الثالث: وهو أصحها أنه تعتبر عدالته من حين الوصية إلى ما بعد لأن كل زمان 
منه قد يستحق فيه التصرف لو حدث فيه الموت. فإن طرأ عليه في شيء منه فسق» بطلت 
الوضية اليه 

فصل: فإذا تكاملت هذه الشروط الخمسة في شخص. كان موضعاً للوصية إليهء فجاز 
أن يكون وصيا في مال أو على أطفال» سواء كان رجلا أو امرأة . 

وحكي عن عطاء : أن الوصية إلى المرأة لا تصح » لأن فيها ولاية يعجز النساء عنها . 

وهذا فاسد : لأنها وإن كانت ولاية . فالمغلب فيها الأمانة وجواز الشهادة وقد تجوز 
شهادة المرأة. ولأن النبى َي قال لهند : رخزي E‏ بالمعروفي227) . 





(VIA ۱ CTU COTVVOOOVECEOTONLTTATO TET »۲۲۱۱( أخرجه الببخاري‎ )1١ 
.(۲۳( ومسلم )1۷14( وأبو داود 0 وأبسن ماجة‎ 





م كتاب الوصايا/ باب الأوصياء 





فجمله ا القيمة على أولادها في التفقة عليهم . ولأن النبي ية حرج في بَغض. 
المغازي فَاوْدَعَ ا کانت عنده عند ام ا رضي الله عنها(١)‏ فدل ذلك على جواز استنابة 
المرأة ة في المال وعلى الأطفالء وكان لها الحضانة عليهم› وإن كان فيها معنى الولاية . 

فإذا ثبت أن لا فرق بين الرجل والمرأة» فلا فرق بين الصحيح والمريض إذا لم يغيره 
المرض عن فضل النظر. ظ 

ولكن اختلف أصحابنا في جواز الوصية إلى لأعمى على وجهين 

أحدهما باحو ل الشفادة. 

والوجه الثاني : لا تجوز لأنه قد يفتقر في الوصايا إلى عقود لاا تصح من الأعمى وفضل 
نظر لا يدرك إلا بالمعاينة . 

ا کم الرضى. 

فصل: فأما الموصي : فلا يخلو ماله من أحد أمرين. 

E‏ أو ولاية على أطفال. 

فإن كان الموصى به مالا يفرق في أهل الوصاياء a‏ 
فلسماء, قوط ل ی خلبهها :" التميني, 

فإن كان ممن لا يميز لصغر أو جنون» لم تصح وصيته . 

والثاني : الحرية. فإن كان عبداً لم تصح وصيته . 

وأما الشرطان المختلف فيهما : فأحدهما البلوغ . والثاني : دوا 

أحدهما : ا > فلا تصح وصية غير بالغ ولا سفيه . 

والثاني : ليسا بشرط في جواز الوصية وتصح من غير البالغ والسفيه» ولكن لا فرق بين 
وصية المسلم والكافرء والعدل والفاسق والرجل والمرأة. 

فصل: وإن كانت الوصية بالولاية على أطفال؛ أعتبر في الموصى بها ستة شروط لا 
تصح الوصية منه إلا بها : 

أحدهما: جريان القلم عليه وصحة التكليف له لأن من لا يجري عليه قلم بجنون أو 
صغرن لا تكون له ولايةع ولا يصح منه تولية . 

والثاني : الحرية» لأن الولاية تنافي الرق. 7 

والثالث: الإسلام في الطفل إذا كان مسلمأء وفي اعتباره في الطفل إذا كان مشركا 
وجهان . 

والرابع : العدالة» لأن الفاسق ليس له ولايةء فكان أولى أن لا تصح منه تولية . 


TOF أخرجه البيهقي‎ )١( 


كتاب الوصايا/ باب الأوضياء _ سبي ببس اس 


والخامس : أن يكون ممن يلي على الطفل في حياته بنفسه. لأنه يقيم الوصية مقام 
نفسه فلم تصح إلا ممن قد استحق الولاية بنفسه . وذلك و في الوالدين دون غيرهم من الأخوة 
والأغمام . 

وقال أبو حنيفة : تصح الوصية بالولاية على الأطفال من غير الآباء. كما تصح من 
الآباء . 

وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن فى الوالد بعضية باين بها غيره . 

والقول الثاني : أن للوالد في حياته ولاية لا يستحقها غيره. فمن هذين الوجهين 

وإذا كان هكذاء. فالذي يستحق الولاية في حياته» ويوصي بها عند وفاته هو الأب 
و . فأما الأم قفي ولايتها على صغار ولدها وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبى سعيد الإصطخرى أنه لها عليهم ولاية كالأب. لما فيها من 
البعضية» وأنها برآفة الأنوثة. أحن عليهم وأشفق . 
الولاية بالآباء دون سائر العصبات . 

فعلى هذا: إن قيل إنه لا ولاية لها: لم تصح منها الوصية بالولاية على أطفالها. وإذا 
قيل إن لها الولاية بنفسهاء فكذلك أمهاتها وأمهات الأب . وهل يستحقها أبو الأم؟ على 
وجهين . 

أحدهما: يستحقها كأم الأم لما فيه من الولادة وأنه أحق بالولاية على الأم من أمها. 

والثانى : لا ولاية له لأن سقوط ميراثه قد حطه من منزلة أم الأم. 

فعلى هذا يكون بعد الاباء للام . فإذا اجتمع بعد الأم, أم أب وأم أم ففي أحقيتهما 
بالولاية وجهان : 

أحدهما : أم الأب لأن الأب بالولاية أحق . 

والقول الثاني : أم الأم » لأنها بالحضانة أحق . 

فإذا أوصت مستحقه الولاية من الأمهات. بالولاية على الأطفال: صحت الوصية . 

والشرط السادس : أن لا يكون للطفل من يستحق الولاية بنفسه. لأن مستحق الولاية 
بنفسه » أولى من مستحقها بغيره. فعلى هذا لو أوصى الأب بالولاية على أطفال وهناك حذد. 
كانت الوصية باطلة . 


. كتاب الوصايا/ باب الأوصياء‎ ٤ 





وقال أبو حنيفة : لا اعتبار بهذا الشرط. ويجوز للأب أن يوصى بالولاية على أطفاله 
اا وا ا ي 

وهذا غير صحيح » لأن الوصايا لا يستحقها الجد بنفسه وليس كالولاية على الأطفال. 
لأن الحد يستحقها بنفسه. فکان أحق من الوصي . 

فلو أوصى الأب بها وهناك أم. فإن قيل إنه لا ولاية للام e‏ 
وإن قيل لها تصح . ولكن يجوز أن يوصي بتفريق ثلثه إلى من شاء مع وجود الاباء . 

فصل: وأما الموصى بهء فإن كان مالأ فقد تقدم ذكره» واستقصينا شرحه . 

GES ا ق‎ sS 

وقال أبو حنيفة : : تصح ا بالولاية على مال البالغ اذا كان غاا 00 إذا كان 
حاضراً وشريكه في الميراث طفل . ويجوز للوصي أن يبيع على الكبير ماله إذا رأى بيع مال 
الطفل . 

9 1ك 
وفاته . 

وأما إذا كان الابن بالغاً عاقلا لكن قد حجر عليه بسفه »فلا يصح من الأب أن يوصي 
بالولاية عليه ء بخلاف المجنون. لأن ولايته على المجنون بنفسه. لأنها لا تقتصر إلى حكم 


۳ 


مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «هَإنَ تَعْيّرَتْ حاله حرجت الوْصِيّة مِنْ يَدِه 
وَضُمٌ ليه إا كَانَ ضَعِيفاً مين مَعَهُ إن أوْضَى إلى عير َة فقَدْ أخطا عَلَى غَيْرِِ فلا يجوز 

قال الماوردي : ANE Ne A NE a‏ 
فذلك ضربان: أحدهما: ما خرج به من الوصية. والثاني: ما عجز به عنها . 

فأما الذي يخرج به من الوصية : فالطارىء عليه من جنون أو فسق أو مرض يؤثر في 
صحة تدبيره وفضل نظره. فهذه أمور يخرج به من الوصية . 

وقال أبو حنيفة y.‏ ا E‏ 
يوجب نقض الحكم بهاء ولكن يضم إليه بعد فسقه عدل . 

a‏ جنك NOE‏ قداو خرص كان سناتسا من 


ارفا تاوا ب ی 


استدامتهاء كالكفر» وإذا كان كذا صار طرؤ الفسق كغيره من الأسباب المانعة» فيلزم الحاكم 
معها إخراجها عن يذه. واختيار من يقوم بهاء من أمناثه . 

فإن تصرف الوصى فى المال بعد خروجه منها بأحد هذه الأسباب نظر: فإن كان 
عقداء أو ما يفتقر إلى اجتهاد. رد وكان له ضامنا إن مات . 

وإن كان معيناً من وصية أو دين لا يفتقر إلى اجتهاد: أمضى» ولم يضمنه. 

وأما العجز عنهاء فالضعف الذي يقدر معه على القيام بهاء فهذا مقر على حاله. لكن 
على الحاكم أن يضم إليه من أمنائه » من يعينه على إنفاذ الوصاياء والولاية على الأطفال. 

فلو تفرد هذا الوصي قبل أن يضم الحاكم إليه أميناًء فتصرف في الوصية: أمضى. 
ولم يضمنه, لأنه ما انفرد به إلا وهو قادر عليه . 

وهكذا: لو ابتدىء بالوصية إلى غير اموا أخرجها الحاكم من يده. 

ولو أوصى إلى ضعيف: ضم إليه غيره من أبنائه. فإن قيل» فهل يلزم الحاكم أن 
يس كشف عن الأوصياء. وولاة الأيتام أم ل؟. 

قلنا هذا على ضربين : 
كاله وعليه إقراره على ولايته ونظره حتى يثبت عنده» ما يوجب زوال نظره. من فسق أو 
خيانة» فيعزله حينئذ ويولي غيره لأن الوالي بنفسه أقوى نظرا من الحاكم . 

والضرب الثاني : أن تكون ولايته بغيره» فهذا على ضربين : أحدهما: أن يكون أمين 
حاكم . 
والثانى : أن يكون وصى أب . 
فإن كان أمين الحاكم» لم يجب أن يستكشف عن حالهء إلا أن يثبت عنده خيانته» أو 
فسقه. لأن ما ولاه الحاکم» قد اعتبر من حاله ما صحت به ولايته . 

وإن كان وصى أب» فميه وجهان : 
فسقه» كالأب وأمين الحاكم . 

والوجه الثاني : وهو الأصح عندي , أن على الحاكم استكشاف حالهء لأنه لم ينفذ 
يستحق النظرء فافتقر إلى الكشف . 

فصل: وإذا دفع الوصي من ماله للفقراء وصاياهم ليرجع به في التركة وكان متطوعاً بما 


ل۳" 





كتاب الوصايا/ باب الأوصياء 


وهذا قول ينكسر عليه. بقضاء دين الحي إذا عجله الوكيل من ماله ES‏ 
مال موكله» فكذلك الوصى | 

مسألة : قَالَ الشََافعيُ الله تَعَالَى + «ولو اوصى إلى رجلين فمات اف 3 
ع آخر) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح : يجوز للرجل أن يوصي إلى واحدء أو إلى جماعة على 
الاجتماع والانفراد. و تيون إلى ف حل ف عه مقر فيختص الوصي 
بالعقد والتنفيذ» ويختص عمرو بالإشراف عليه. 

فإن أراد الوصى :أن يتقرد بالعقد والتتقيذ من غير مظالعة المشرف: لم يجيو وإن آراد 
المشرف أن يتولى العقد والتنفيد لم يجز. 

وقال أبو حنيفة: المشرف وصي يجوز أن يفعل ما يفعله الوصي , لأنها ولاية» فلم 
تقف على شيء دون غيره . 

وهذا خطأ. لأن الوصية نيابة عن إذن. فكانت مقصورة على ما تضمنه الإذن كالوكالة. 
وهولم يجعل إلى المشرف مباشرة عقد أو تنفيذ أمرء وإنما جعله مشرفاً على الوصي في 
العقد والتتفيذ. 

فصل: فأما إذا أوصى إلى رجلين جعلهما جميعساً وصيين فهذا على ضربين : 

اعهمنا: أن يخص كل وأحد منهما بشي ء ء من وصيته» دون صاحبه . 

والثاني : أن يشرك بينهما . ) 

ا کی كر ر ا آل ال اها اا توطنا يناه 
وإلى الآخر الولاية على أطفاله» أو يجعل إلى أحدهما إخراج الثلث. وإلى الآخر قضاء 
الديون : فولاية كل واحد منهما مقصورة على ما جعل إليه. وليس له التصرف فيما جعل إلى 
الآخرء فللموصى له بإنفاذ الوصايا لا ولاية له على الأطفال» والموصى له بالولاية على 
الأطفالء لا ولاية له في إنفاذ الوصايا. | 

وقال أبو حنيفة : النظر في الوصية, لا يتميز» ولكل واحد منهما النظر في الجميع بما 
جعل إليه وإلى الآخر . فالوالي على الأطفال إليه إنفاذ الوصايا والوالي على إنفاذ 0 
إليه الولاية استدلالا بأنها ولاية فلم تقف على شيء دون غيره» كولاية الحاكم . 

وهذا فاسدء لأن الوصية ولاية عن عقد فوجب أن تكون مقصورة على ما تضمنه ذلك 
العقد كالوكالة» ولأنه لو جمع بينهما في الكل لما جاز أن ينفرد أحدهما بالنظر في الكل» 
فإذا خص أحدهما بالبعض. فأولى لا يجوز له النظر فى الكل ولأن من أؤتمن على بعض 
المالء لم اف وت الله على دة كار والبضارت» 

فصل: لاحر لاي ا حون حو بح ا 
على ثلاثة أقسام : 


كتاب الوصايا/ باب الأوصياء FY‏ 





أحدها: أن يوصي إليهما مجتمعين » ومنفردين » فكل واحد منهما وصي كامل النظر. 
فأيهما انفرد بإنفاذ الوصاياء والنظر في أمور الأطفال جاز. 

وإن اجمعا غلية كان اول . وإن مات أحدهماء أو فسق. فالباقي منهما هو الوصي › 
وليس للحاكم أن يجعل معه بدل الميت أو الفاسق أحداً إلا أن يظهر منه ضعف فيقويه 
بعيره . 

CO‏ و a U‏ لطر 
دون صاحبه» فعليهما الاجتماع في إنفاذ الوصايا والنظر في أموال الأطفال . 

فإن انفرد أحدهما بشيء ء منهماء لم يجز وكان لما أمضاه وعم هيه عن 
بعقد» أو اجتهاد» وان كان معينا قن ققاءءدية أو إتقاذ وص عت لمعب : لم يضمن . ولو 
مات أحدهما منع الباقي منهما من النظر حتى يقيم الحاكم مقام الت رة 

فلو أذن الحاكم أن ينفرد بالوصية : لم يجزء احرص ل ترم در وحده. 

ولو ماتا جميعاً رد الحاكم الوصية إلى اعفان رها ال واكك رتا لها فة 
وجهال : 

أحدهما: : لا يجوزء لأنه لو نظر فيها الحاكم بنفسه» E E‏ 
ات اواو 


والوجه الثاني : أنه لا يجوز لأن الموصي لم يرض في وصاياه إلا مخطر اي 
او ال ل ارات پد دا 
استظهاره» وليس كالحاكم الناظر بنفسه . 

فصل: والقسم الثالث: أن يوصي إليهماء فلا يأمرهما بالاجتماع. ولا ياذن لهما في 
الانفرادء فمذهب الشافعى : عليهما أن يجتمعا على الوصية إذا أطلقت وليس لواحد منهما 
التفرد بهاء كما لو أمرهما بالاجتماع عليهما. 

وقال أبو يوسف: يجوز لكل واحد منهما أن ينفرد بها . 

وقال أبو حنيفة : يجوز انفراد كل واحد بما يخاف فواته» أو ضرره» وذلك ستة أشياء : 
الكفن» ورد الودائع. وقضاء الديون» وإنفاذ الوصايا المعينة» والنفقة على الأطفال. 
وكسوتهم » وعليهما الاجتماع فيما سوى هذه الستة . فإن انفرد بها أحدهما لم يجز. 

كله لاهن امف لان الرسانا رة لفقل احا وي اغلظ جا ن 
الوكالات. فلما كان توكيل اثنين على الإطلاق يمنع من تفرد أحدهما بالوكالة » كانت الوصية 
إلى اثنين على الإطلاق أولى أن يمنع من تفرد أحدهما بالوصية. ولأن تخصيص أ أبي حنيفة 
للستة من بين الجميع خوف الضرر. ل ا ر قات دنه راك له 
لم يكن لأحدهما أن ينفرد ببيعه وإن خيف ضرره» فكذلك غيره. فعلى هذا: يكون حكم 
إطلاق الوصية إليهما. كالحكم في اجتماعهما عليهاء فإن مات أحدهما أو فسق» أبدل 

الحاوي في الفقه/ ج8/ ۲۲٢‏ 


۳۸ كتاب الوصايا/ باب الأوصياء 





الحاكم مكانه غیره» فإن تفرد الباقي منهما بالنظر: ضمن متعلق بعقد أو اجتهاد» والله أعلم . 
مسألة e‏ ال ف ا 


قال ار ع أن 58 إلى اثنين مقصودهاء. فضل النظر» فإذا دعى الوصيان 
إلى قسم المال بينهماء نظرء فإن كان الموصي قد صرح بمنعهما منة. منعا. وإن كان قد 
صرح لهما بالإذن فيهء مكنا. وإن أطلق نظر في القسمةء فإن أضرت بالمال أو كان مما لا 
تتأتى فيه القسمة» منعا منهاء ولم يجز إذا كاذ' مجتمعين أن ينفرد أحدهما بحفظ المال دون 
صاحبه» كما لا يجوز أن ينفرد بإنفاذ الوصايا . 

وقال أبو حنيفة : تقع بينهما المهايأة» فيحفظ هذا يوماً. وهذا يوماً. ٠‏ 

وهذا فاسد» لأن المهايأة تقتضى انفراد أحدهما بالحفظ فى زمانه ولو جاز هذاء لجاز 
تفرده به في كل الزمان» لأن من لا يرتضي بانفراده في جميع الزمان, لا يرتضي بانفراده في 
بعضه . 

فصل: فأما إذا لم يكن في القسمة ضررء ولا كان بين الموصي فيها نهي نظر: فن 
كانا منفردين. قد جعل إلى كل واحد منهما مثل ما إلى الآخر: جاز أن يقتسما المال إلا أنها 
فسمة حفظ »وليست قسمة مناقلة» فيقتسمان على القيم. لا على الأجزاء. لأن قسمةالمناقلة 
تكون بين الورثة على الأجزاء. وقسمة الحفاظ تختص بالأوصياء. وتكون على القيمة. 
فاد أحدهما دارا والآخر متاعاء ثم لكل واحد منهما بعد القسمة أن ينصرف فيما بيده. 
وفيما بيد صاحبه لأن لكل واحد منهما أن ينفرد بالنظر في الجميع . 


وإن كانت الوصية إليهما مجتمعين وليس لأحدهما الق الط > فمي جواز افتسام 
المال ع له وجهان : 


أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي والأظهر عندي, ليس لهما ذلك كما ليس 
لوعن ار ا 

والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري. وأبي علي بن أبي هريرة» لهما . 
القسمة, لأنه اقتسامهما المال أعون لهما على حفظه. وإنما الاجتماع على التنفيذ فإذا 
اقتسما: لم يكن لواحد منهما أن يتصرف فيما بيده إلا مع اجتماع صاحبه . 

فصل: وإذا أوصى الرجل بوصية أسندها إلى رجل» ثم أوصى بعدها بوصية أخرى» 
أسندها إلى رجل اخرء فإن صرح في الثانية بالرجوع عن الأولى > فالوصية الثانية هي 
المعيود تاودال صرح فى Nea‏ > عمل عليهما معاً. فما كان 

فى الوصية الأولى من زيادة تفرد بها الوصي الأول. وما كان في الوصية الثانية من زيادة. 

ا الوصي الثاني وما اتفقت فيه الوصيتان. اجتمعا عليه الوصيان» ولم يكن لأحدهما 
التفرد به» كما لو أوصى لاف رو اف 


كتاب الوصايا/ باب الأوصياء ۴۳۹ 





ولو أوصى إلى رجل بوصية ثم صح بعدها من مرضه ذلك وعاش دهراء ثم مات» 
ولكن لو قال: قد أوصيت إلى فلان بكذا إن مت من مرضي هذاء فصح منه: بطل 
و ا وعلة سوه من هنا لرن 


وقال مالك : الوصية بحالهاء ما لم يخرق الموصي كتاب وصيته . 


مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تعالى : ورا ی ان توص ينا اھ بوا 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا أوصى إلى رجل بإنفاذ وصاياه. والولاية على الأطفال. ثم حضرت الوصي الوفاةء 
لم يكن له أن يوصي بتلك الوصية إلى غيره . 

وقال أبو حنيفة : | 

«إن أوصى بها إلى غيره جازء ولو أوصى بإخراج ثلثه كان لوصيه القيام بتلك الوصية. 
وإن لم يأمره بها استدلالا بأمرين : 

أحدهما: أن الوصي قد ملك من النظر بالوصية مشل ما ملك الجد من النظر بنفسه. 
فلما جاز للجد أن يوصي بما إليه من النظر. جاز للوصي إن يوصي إليه بما إليه من النظر. 

والثاني : أن ولاية الوصي عامة في حق الموصي » كما أن ولاية الإمام عامة في حقوق 
الأمة. فلما كان للإمام أن يستخلف بعده من يقوم مقامه : جاز للوصي أن يستخلف بعده من 
يقوم مقامه . 

ودلا شان 

اهنا ان كانت اتن د الوت #الركيل : 

والثاني : أن انصنابته ا افو هن اساك ما كلها لم بض هة إندال فة خر 
في الحياة» فأولى أن لا يصح منه إبدال نفسه بغير الوفاة. 

فأما الجد: فولايته بنفسه فجاز أن يوصي. كالأب» وليس كذلك الوصي. لأن ولايته 
بغيره فلم يجز أن يوصي كالحاكم . على أن نظر الحاكم أقوى لعمومه. 

وأما الإمام : فيجوز أن يستخلف بعده إماماً ينظر فيما كان إليه من أمور المسلمين» كما 
فعل أبو بكر في استخلاف عمر رضوان الله عليهماء لأنه عام الولاية. وليس لغيره معه ما 
إليه. فجاز أن يختص لفضل نظره بالاستخلاف كما لم يبطل بموته ولاية خلفائه من القضاة 
والولاة. ومن كان خاص النظر بطل بموته ولاية خلفائه كالقضاة والولاة. على أن من أصحابنا 
من جعل صحة استخلاف الإمام بعده لإمام. معتبرا برضى أهل الحل والعقد ورضاهم أن 
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كتاب الو باب الأوصياء 


يعلموا به فلا ينكروه» كما علمت الصحابة باستخلاف عمر رضي الله عنه فجعل إمساكهم 
عق لكاي رمنا نه التقديك به الاننافة له 

فعلى هذا الوجه: لو استخلف إماماً بعده. ولم يعلم به أحد من أهل الحل والعقد: 
لم يصح استخلافه » ولم تنعقد إمامته. إلا أن يجمع عليه ويرض بعد موت الأول ممن بص 
اختياره من أهل الحل والعقد. 

وعلى الوجه الأول : قد انعقدت إمامته. وإن لم يعلموا به عند العهد. ولم يتفق عليه 
أهل الاختيار يعد الموت. إذا كان ممن يصح أن يكون إماماً. وإذا كان كذلك, فالولايات 
تنقسم ثلاثة أقسام : 

ولاية حكم» وولاية عقد. وولاية نسب. 

فأما ولاية الحكم فضربان : عامة» وخاصة. فالعامة : : الإمامة. ولا تبطل بموت من 
يقلدهاء ولاية مستخلف ولا نظر مستنات . 

وأما الخاضة+ فالقضاء» ويبظل بمرت من يقلده ولايةء لمستخلف ونظر كل مستات. 

وأما ولاية العقد: فضربان: عقد يتضمن نيابة عن حي » وعقد يتضمن نيابة عن ميت . 

دالذى يضمن البدابة عن اتلس قو الوك لنت نان عاك السرفل ادكو مات 
الركال الع ا 

والذي يتضمن النيابة عن الميت هو: a‏ فإذا مات الموصي. استقرت ولاية 
الوصي . وإن مات الوصي : لم يكن له أن يوصي . 

وأماولاية الست قضريان عامة وخخاصة. ظ 

فالعامة : ولاية الأب والجد على صغار ولده» وتصح منه عند الموت الوصية . 

والخاصة : ولاية العصبات في الأبضاع» ولا تصح فيه عند الموت الوصية .. 

فصل: فإذا ثبت أنه لا يجوز للوصي أن يوصي لم يخل ما تولاه من أمرين : :. أحدهما: 
أن يتمكن من تعجيل إنفاذه. فواجب عليه أن يتولاه بنفسه إن لم يكن راجعا عن الوصية» 
لآن إمكان تنفيذها مع ضيق وقتهاء والمقام على النظر فيهاء يمنع من تأخيرها. 

والشاني : أن لا يمكن تعجيل إنفاذه. لما تتضمنها من الولاية على يتيم يلزمه حفظ 
ماله اوقا دی انت ٠‏ فلإ يخلو حال المال من أحد أمرين . 

انا التيكرة ا ی ا ی و 
لأن الموت يرفع يده عن النظر. لا عن الحفظ . ظ 

الاي ا كين ا حف يه ار المي للدم فن ن ن 
والنظر. فيلزمه عند زوال نظره ه بالموت أن يستديم حفظه, ؛ بتسليمه إلى من يعم نظره» وهو 
الحاكم, > فإن لم يفعل مع المكنة كان ضامنا . 


كاب ااال ان لارا د ب بي ب 


َوْضَيْتْ إلى م مَنْ أَوْصَى تدك 0 3 ا بمال ر غير ال کناب اخجلاف 
ابي ية وان أبي لى إن ديك جَائِرُ إذَا فال فذ أوْصَيْتْ إِلِكَ برك فلآنٍ (قال المرَِيّ) 


ر الله 000 هذا يوَافقٌ ETE‏ العا ت والّذِي قله اسه بقوله». 


قال الماوردي : قد ذكرنا أنه لا يجوز للموصي أن يوصى » إذا لم يجعل له الموصي أن 
يوصي . 

فأما إذا جعل إليه أن يوصى » فهذا على ضربين : 

والثانى : أن لا يعين. 
إلى هرو وسواء قال: فإذا أوصيت فهو وصي » أو لم يقل. فهذا جائزى لأنه قد أذن له في 
الوصية› وقطع اجتهاده في الاختيار فجرى ذلك مجرى قوله قد اوضيت اليك > فان مت : 
فقد أوصيت إلى عمرو. 


فلو مات الوصي قبل أن يوصي إلى عمرو: لم تثبت وصية عمرو إلا أن يردها الحاكم 
إليه . فلو أراد الحاكم رد الوصية إلى غيره ففيه وجهان : 

أحدهما: ليس له ذلك لأن الموصي قد قطع الاجتهاد في تعينه» كما لا يجوز للوصي 
أن يوصي لعن عيرة. 


والوجه الثاني : أنه يجوز له ذلك. لأن تعيين الوصية إليه إنما جعل إلى الوصي.» فإذا 
مات قبل أن يوصي » بطل حكم تلك الوصية. فصار نظر الحاكم فيها» نظر حكم. لا نظر 
وصي › فجاز أن يختار من يراه للنظر أوفق . 

وهكذا لو قال الموصى » قد أوصيت إلى زيد, فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو. فإن 
مات فقد أوصيت إلى بكر: جاز وكان كل واحد من الثلاثة وصياً بعد موت من تقدمه» قد 
جَهُرْ رَسول آلله 4 جيش موْنَة وقال لهم : أميرك م ديد بن حارثة فان اصِيبَ : فجعفر بن 
أبي طالب نإن اصیت BEE‏ فإِن اصِيبَ: فل شن او ا 
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' كتاب الوضايا/ باب الأوضياء‎ 4Y 





قَأصِيتَ ريد فام بهم حفر نم أصِيبَ جَغْمَُرٌ َقام بهم عبد الله بن رَوَاحَة نم أصِيبَ 
عَبْد الله فارتضى المسلمون حال ب ال لد 

فلو قال: قد أوصيت إلى زيد سنةء ثم بعد السنة إلى عمرو: كان هذا جائزاء وقیل : 
إن الشافعي رضي الله عنه هكذا أوصى . 

فصل: فأما إذا جعل إلى وصيه أن يوصي » ولم يعين له من يوصي إليه» فهو أن يقول : 
جعلت إليك أن توصي » أو يقول: من أوصيت إليه فهو وصي » فالحكم فيه على سواء وفي 
جوازه قولان : 

أحدهما : وهو قول أبي حنيفة» ومالك. يجوز لأمرين : 

أحدهما: : أن نظر الوصي. أقوى من نظر الوكيل» فلما جاز للوكيل إذا أذن له في 
التوكيل أن يوكل عنه معيناًء وغير معين. كان أولى في الوصي إذا أذن له في الوصية أن 
يوصي عنه إلى معين» وغير معين . 

والثاني : أن الوصي بالإذن قد صار كالأب» فلما جاز للآأب أن يوصي جاز للوصي مع 
الإذن أن يوصي . 

والقول الثاني : وهو اختيار المزني أنه لا يجوز للوصي مع عدم التعيين أن يوصي وان 
إذو الذي" و 

أحدهما: أن الوصي لا يملك الاختيار بالوصية المطلقة. فكذلك لا يملك بالوصية 
المقيدة . 

والثاني : أن اختيار الحاكم. أقوى من اختيار الموصي. لأن له الاختيار بإذن وغير 
إذن» فكذلك كان اختيار الحاكم اولي فد اختيار الوصي . والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافعِيُ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «وَلآ ولآيَة لِْوَصِيّ في إنكاح بات المَيّت». 

قال الماوردي : اعلم أن ولاية الوصي على اليتيم. كولاية الأب عليه. إلا في ثلاثة 
أشنا : 
أحدها: أن للأب أن يشتري من مال ولده لنفسه» ويبيع عليه من مال نفسه وليس ذلك 
0 ظ [ 

والثانى: أن للآت أن يوضى بالولاية على ولدة ولیس للوضى أن يوضى : 

والثالث : أن للات أن بروحهمء وليس ذلك للوصي . ۰ 1 

في الرصى قينا ضري هذه اا كلانه ا تار جعان ااب ای ا كان 


:)* ٤ 2 أخرجه البخاري (5771) وأحمد في المشنذ:6>/59‎ )١( 


كتاب الوصايا/ باب الأوصياء د 





ات و ها اا ا بطر فإن جعل له أن يشتري من مال 
له أن يوصي » فهو على ما مضى من التفصيل . 

وإن أذن له في التزويج . فقد أجازه مالك وجعل الوصى أحق من الأولياءء كما كان 
أحق بالولاية على المال. | 

ومنع منه الشافعي. وأبو حنيفة» وجمهور الفقهاء» لأنها وصية في حق غيره من 
الأولياءء وستأتى هذه المسألة فى كتاب النكاح مستقصاة إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق . 
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0 يَصْمَعَهُ في أَمْوَال اليَتَامَى 


۷۱ا عمد 


باب مَا يَحُورَ للوصيّ 


ا E‏ ار 


قال الماوردي : اعلم أن ولي اليتيم مندوب إلى القيام بمصالحه. قال تعالى : ولا 
تقر بوا مال الت :إلا بالتي هى احَسَنُ 4[ الأتعام + +50 3 

والذي يلزمه في حق اليتيم. أربعة أشياء : 

أحدها: حفظ أصول أمواله . 

والثاني : تمييز فروعها. 

والثالف: الأنقاق عة مها تلوف 

والرابع : إخراج ما تعلق بماله من الحقوق. 

فأما حفظ الأصول: فيكون من وجهين : 

أحناهما:حنفظ:الرقابه عن أن تمعد الها ينه فان وط كان لما تلق مها ااا 

والثاني : استيفاء العمارة لئلا يسرع إليها خحراب» فإن أهمل عمارتها حتى عطل 
ضياعه» وتهدم عقاره» نظر: فإن كان لإعوان ما ينفق عليهاء فلا ضمان عليه» وإن كان مع 
وجود النفقة» فقد أثم وفي الضمان وجهان : 

أحدهما: يضمن ويصير بهذا العدوان كالغاصب . 

والوجه الثاني : لا ضمان عليه لأن خرابهاء لم يكن من فعله» فيضمن به. ولا يده 
غاصبة فيجب بها عليه ضمان . 

فصل: وأما تمييز فروعه» فلأن النماء مال مقصود. فلم يجز أن يفوته على اليتيم 
كالآصول» وهو نوعان: 

أحدهما: ما كان نماؤه أعياناً من ذاته» كالثمار» والنتاج» فعليه في ذلك ما عاد يحفظه 
وزيادته. كتلقيح النخل» وعلوفه الماشية . 

نان اع يحلوفة العافية :كيدها وض E‏ 

٠‏ وإن أخل بتلقيح الثمرة: فلا ضمان عليه وجهاً واحدا. 


كتاب الوصايا/ باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى ٣٤١.‏ 


لأنها إن لم تتميز. فلا يجوز أن يضمن» ما لم يخلق» ولم يستقر عليه لليتيم ملك . 
وإن خلقت ناقصة : فالنقصان أيضا مما لم يخلق. 

والنوع الثاني : ما كان نماؤه بالعمل . 

وذلك نوعان: أحدهما: تجارة بمال. والثاني : استغلال العقار. 

فأما التجارة بالمال فيعتبر فيهاء أربعة شروط. يؤخذ الولي بها في التجارة : 

أحدها: كوت يا اما . فإن كان عقارا لم يجز بيعه للتجارة. 

والثاني : أن ركون: الرفات امنا فإن كان مخوفا ٠‏ لم يجز. 

والثالث: انذكوة طن عاد ان كان اا لم يجز. 

والرابع : أن تكون المتاجر مربحة. فإن كانت مخسرة : لم يجز. 

فان استكمل هذه الشروط كان متدرا إلى ا يوالها نه كلو للم هر يونا ال 

أحدهما: أنه لم يستقر له ملك على ربح معلوم فيصح ضمانه . 

والثاني: أن ربح التجارة بالعقد والمال. تبح » ولذلك جعلنا ربح الغاصب فى المال 

فإن اتجر الولي بالمال مع إخلاله ببعض هذه الشروط : كان ضامناً لما تلف من أصل 
المال. 

وأما استغلال العقار : 

فإنما يكون بإجارته. فإن تركه عاطلا لم يؤجره. فقد أثم. وفي ضمانه لأجرة مثله إذا 

فصل: وأما النفقة عليه بالمعروف . 

فلأن في الزيادة سرفاء وفي التقصير ضرراء فلزم أن ينفق عليه قصدا بالمعروف من 
ومملوكين » ثم يكسوه وإياهم في فصل الصيف. والشتاء كسوة مثلهم في اليسار والإعسار. 
ومن دا قال 4 فير كدي بستكيو ماله 

وهذا غير صحيح. > لأن أباه قد ربما كان مسرفأء أو مقصراًء فكان اعتبار ذلك في 
الكسوة في يساره وإعساره عادة وعرفاًء أولى من اعتباره عادة أنيه . 

وإنما تعتبر عادة أبيه في صفة الملبوس إن كان تاجرأء كسى كسوة التجارء وإن كان 
5-7 کی کسر الا خاد ولا يعدل به عن عادة أبيه حتى يبلغ . ويلى أمر نفسه فيغيرها إن 
سیا 

فإن أسرف الولى فى الإنفاق عليه : ضمن زيادة السرف وإن قصر به عن العقد: أسا 
ولم يضمن . 


٤٦‏ كتاب الوصايا/ باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى 


أحدهما: : أن يختلفا في قدر النفقة مع اتفاقهما على المدة» كأنه قال ٠:‏ أنفقت عليك 
عشر سنين في كل سنة مائة دينار» فقال : أنفقث على عشر سنين في كل سئة خمسين دينارا. 

فالقول فيه. فول الولى. إذا لم يكن ما ادعاه سرفأء ان كان الولى وا أو أمين 
حاكم : فله إحلافه على ما ادعاه. 

فان كات ااه اوا ف اعون لجان 

والوجه الثانى : لا يحلف. لأنه يفارق الأجنبى فى نفى التهمة عنه. وكثزة الإشفاق 

والضرب الثاني: أن يتفقا على قدر النفقة. ويختلفا في قدر المدةء كأنه قال: أنفقت 
عليك عشر سنين › في كل سنة ماثة دينار» فقال : ل فقت علي خمس سنين» في كل ست 
مائة دينار. 
فى المدة. 

وقال جمهور أصحابنا: بل القول قول اليتيم مع يمينه. 

والفرق بين اختلافهما في القدر» وبين اختلافهما في المدة: أنهما في القدر مختلفان 
فى المال. فقبل منه قول الولىي. لأنه مؤتمن عليه. وفي المدة مختلفان في الموت الذي 
الموت فى شك من تقدمه. فلذلك افترق الحكم فيهما 

فصل: وأما إخراج ما تعلق بماله من الحقوق. فضربان: حقوق الله تعالى » وحقوق 
الادميين. 

فأما حقوق الله تعالى فالزكوات. والكفارات . 

أما الزکوات : فزكاة الفطرء وأعشار الزروع والثمارء اخ ا عماع” 

وأما زكاة الأموال : فقد أسقطها أبو حنيفة» ولم يوجبها إلا على بالغ عاقل. 

وعندنا: تجب بالحرية» والإسلام. على كل صغير وكبير» عاقل ومجنون» وقد مضى 
. الكلام معه في كتاب الركاة.. 

وإذا وجبت: جم E Sa a‏ وال عدا ين 
مسعود رضي الله عنه : لس لِلْوَِيٌّ إخراح الرّكَاةٍ عَنْهُ وَيَتَرَكهَا في مَالِهِ حتى يبلغ الصبي» 
فيُحْرِجَهَا عن تفه( . 
0 أخرجه البيهقي .)1١8/5(‏ 


كتاب الوصايا/ باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى ب ا #49 


E E ea e 
: فنوعان‎ 

أحدهما: حق وجب باختيار كالديون» فعلى الولي قضاؤها إذا ثبتت وطالب بها 
أربايها ٠‏ فإن أبرئوا منها : سقطت وإن أمسكوا عن المطالبة من غير إبراء» نظر في مال اليتيم » 
فان کان E‏ الزمهم الولي قبض ديونهم . أو الابراء هتا خوفا فر أن تلفت المال ومفى 
الك 

وإن كان أرضاً أو عقاراء تركهم عل خيارهم في المطالبة بديونهم إذا شاءوا. 

أحدهما: على مال, فيكون غرم ذلك في ماله كالديون . 
ل مالف 

وإن كان عمداً. ففيه قولان: من اختلاف قوليه في عمد الصبي هل يجري مجرى 
العمد» أو مجرى الخطأ : 

أحدهما: أنه جاري مجرى العمد. فعلى هذا تكون الدية في ماله . 

والثاني : أنه جار مجرى الخطأ > فعلى هذا تكون الدية على عاقلته . 

فأما الكفارة : في ماله على القولين معاً. 

وقال مالك وأبو حنيفة : «لا كفارة على الصبي » . 

فهذا ما يجب على الولي في حق اليتيم . 

فصل: فأما شهادة الوصى فيما يتعلق بالوصية فضربان : 

أحدهما: أن يشهد على الموصي » فشهادته مقبولة . 

والثاني : أن يشهد للموصي » فهذا على ضربين : 

احخدهها : أن کون له نل فما شهد يدع : كان كنيد لة يمال أو مللة هنو وض فى 
تفريق ثلثه» أو ولاية على أطفال» فشهادته مردودة. 

والضرب الثاني : أن لا يكون له نظر فيما شهد به . كأنه وصي في تفريق مال معين من 
ره فشهد للموصي بملك لا يدخل في وصيته. ل ران اه فيكون في ولايته : 
فشهادته مقبولة» ا وا 


لل كتاب الوصايا/ باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى 


مسألة : قَالَ الشَافِحِي رَجِمَهُ الله تعَالَى : «وَإِذَا بل الحُلُمَ وَلَمْ يَرْشْدْ رَوَجَهُ وَإِنْ احاح 
إلى خادم ». ) 
قال الماوردي : ولا يزوجه بأكثر من واحدة . 
1ن إن كات للحن وى بعال a‏ وها ور 
يجوز له أن يزوجه في صغره» كالانت: 
وهذا فاسد» لأن الوصي لما منع من تزويج الصغيرة» وإن كان للأب تزويجها مع ما 
دروي تساك ی كان الى ی ود و ت ل 
من التزام المهر. ولأن الموصي ممنوع أن يخرج من مال الصغير ما لا حاجة به إليه» وهو 
غير محتاج إلى النكاح . 
فإذًا بلغ اليقيج #:زال اش اليتيم عنه» لقول النبي ل : لايم بعد حلم . 
ثم لا يخلو حاله بعد بلوغه من أن يبلغ رشيدأء أو غير رشيدء فإن بلغ رشيداً: : وجب 
oT‏ ظ 
ظ ثم لا يخلوحال وليه من ثلاثة أقسام: 
أحدها : كر فينفك حجره لب ارك د ار ل ل 
و ا ت کاک من عبر سك به فارتفعت بالرشد من غير حكم . 
والحالة الثانية : أن يكون الولي المع الجاكي ا 
أن يحكم الحاكم بفك حجره» لأن الولاية عليه » ثبتت بحكمه فلم ترتفع إلا بحكمه . 
والحالة الثالثة : أن يكون الولي عله رمه ا ففي فلن الح جه ليو 
رشده من غير حكم وجهان: أحدهما: ينفك حجره بغير حكم لأنه يقوم مقام الأب . 
والثاني : لا ينفك عنه إلا بحكم» لأنها ولاية من جهة غيره» كالأمين . 
فصل: وإن بلغ غير رشيد: كان حجره باقياً. لأن فكه مقيد بشرطين: البلوغ والرشد. 
اا ل ل ا ل ل 
وإذا كان الحجر عليه باقياًء كانت ولاية الوالي عليه بحالهاء سواء كان الوالى عليه 
Tl‏ او انيه 
وإن كان حجره بعد البلوغ . حجر سفه. .لا يتولاه إلا حاكم » (تقديم حجر) مستديم, 
فحجر متقدم. فدامت الولاية عليه لوليه المتقدم. ولا يحتاج إلى استئناف تولية, كما لا 
يحتاج إلى استئناف حجر. 
فإن كانت جارية : لم يجز للوصي تزويجها. 
وإن كان غلاماً: فإن لم يكن به حاجة إلى النساءء لم يزوج . 


كتاب الوصايا/ باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى ۳۹ 





وإن كانت به إلى النساء حاجة لما يرى من فورته عليهن. وميله إليهن» زوجه 
الوصى . لما فيه من المصلحة لهى وتحصين فرجه. ولا يزيده على واحدة. ولا يزوجه إلا 

فإذا أذن له الوصي في تولي العقد بنفسه» جاز بمهر المثل فما دون وإن نكح بأكثر من 
مهر المثل. ردت الزيادة على وليه» ودفع المهر عند طلبه» والإنفاق على زوحته وعليه 

اة : قَالَ الشافعيٌ رَجِمَهُ اللَّهُتعَاَى : «وَمِثْله يُحْدَمٌ اشْتَرَىَ لَهُ وَل يَجْمَعُ لَهُ امراتين 
وَل جَارِيَيْن لِلْوَطْءِ وَإِنِ انَسَعْ مَالَهُ لأنهُ لآ ضِيقَ في جَارِيَة لِلوَطْء . 


hS e‏ ا 


yy‏ فإن ضاق ماله اكترى له خادماً وإن اتسع اشترى له 


ادا 

) فإن كانت خدمته» تقوم بها الجواري» وأمكن أن تقوم الجارية بخدمته واستمتاعه: 
اقتصر على جارية الخدمة والاستمتاع بزوجه . 

وإن لم تكن الجارية لاستمتاع مثله: اشترى له مع التزويج جارية لخدمته. 

وإن كانت خدمته مما لا يقوم بها إلا الغلمان : اى طا لدت 
اشتراهما له إذا اتسع ماله. وفي الجملة أنه يراعي في ذلك ما دعت الحاجة إليه. وجرت 
العادة بمثله . 
مَرَدُودٌ عَلَيّهِ) . 

0 اي e‏ وار جور لم 
0 كال 

وهذا فاسد: لأن الطلاق قاطع للاستدامة ومانع من الاستمتاع وليس باتلاف مالء إنما 
يستفاد به إسقاط مال» لأنه إذا كان قبل الدخول: أسقط نصف الصداق. وإن كان بعد 
أسقط النفقة والكسوة. وخالف العتق الذي هو استهلاك مال» ولذلك جاز للكاتب أن يطلق 
ولم يجز أن يعتق » وجاز طلاق العبد وإن لم يأذن له فيه السيد. والعوض المأخوذ فى الخلع 


.هعا سل _ ل كتاب الوصايا/ باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى 


إنما هولرفع اليد عن التصرف في البضع بالاستمتا مان ا و ع فرك 

فصل: فإذا ثبت أن طلاق السفيه واقع : نظرء فإن كان مطلاقاً يكثر الطلاق لم يزوجه 
لما يتؤالى في ماله من استحقاق مهر بعد مهر. رسع سارح يي اي فإن أعتقهاء > لم 
ينفذ عتقه وإنما عدل به عن التزويج إذا كان مطلاقاً إلى التسري, لأن ذلك أحفظ لماله . 

فإن قيل: فقد يحبل الجارية فيبطل ثمنهاء ٠‏ فصار ذلك كالطلاق أو أسوأ حالاً؟ قيل : 
إحبالها لا يمنع من جواز الاستمتاع بها فكان سا ا ولیس كالطلاق الذي يمنع 

من الاستمتاع ويرفع الاستباحة. وبالله التوفيق . 

فصل: : فإدا استقرما اشتمل عليه هذا الباب من أحوال الأوصياءء ا حال 
الوصي من أحد أمرين . 

فإن تطوع فهي أمانة محضة, أواستعجل : فهذا على ضربين : 

أحدهما” ]إن كر عقن 0 

والثانى : بغير عقد. 

فإن كان بعقد فهى إجارة لازمة يجب عليه القيام بما يضمنهاء وليس له الرجوع بهاء 
وإن ضعف عنهاء استأجر عليه من ماله من يقوم مقامه فيما ضعف عنه. ولو الأجرة المسماة. 

إن کاک د n E‏ إن ام پیا غر زيد. 
فلا شيء له» وإن قام بها زيد وعمرو» فلا شيء لعمرو» وإن عاون زيدا فيها فلزيد جميع 
المائة » وإن عمل لنفسهء فليس لزيد إلا نصف المائة» لأن له نصف العمل . 

وإن كانت غير معيئة : :كقوله من قام بوصيتي هذه فله مائة درهم : فأي الناس قام بها 

و ا 
es‏ 
الما لا بان وجار لخيره بج ريه ع ماني وللأول من الجعالة بقدر عمله 
وللثاني در عله طا غل أجور أمثالها . 

فإذا ثبت ما وصفنا: لم يخل حال الوصي إذا كان ا امن الخد رن 

إما أن يكون وصيا في كل المالء أو في بعضه. 

فإن كان وصياً في جميع ما وصى به ل يجيه لاسا جياه لاسن N‏ 
أقسام : 


كتاب الوصايا/ باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال الیتامى م داهم 


أحدها: أن يجعله من رأس ماله, والثاني : من ثلثه . 

والثالث: أن يطلق . 

فإن جعله من رأس ماله» نظر: فإن لم يكن في الأجرة محاباة» كانت من رأس ماله 
وإن كانت فيها محاباة: كانت أجرة المشل من رأس المالء وما زاد عليها من المحاباة» في 
الثلث» يضارب بها أهل الوصايا. 

فإن جعل ذلك من ثلثه» كان في ثلثه . 

فإن لم يكن في الأجرة محاباة» وعجز الثلث عنها: تمت له الأجرة من رأس المال. 


فلو كان في الثلث مع الأجرة وصاياء ففي تقديم الوصي بأجرته على أهل الوصايا 
وجهان : 

أحدهما: يقدم بأجرته لأنها واجبة عن عمل., لا محاباة فيه» ثم يتمم ما عجز الثلث 

والوجه الثاني : أن يكون مساوياً لهم في المضاربة بها معهم في الثلث لأن لباقي 
اجره فخلا بتر نه مته .وهو راس الال وهذان الؤفجهان تاغلل اعات الوحهيق فم 
جعل حجة الإسلام من ثلثه» وجعل دينه من ثلثه. هل يقدم ذلك على أهل الوصايا أم لا؟ . 

فلو كان فى أكرة هذا الوصى محاباة» كانت أجرة المثل إذا عجز الثلث عنها متمة من 
راس المال» وكانت المحاباة وصية يضارب بها مع أهل الوصايا ويسقط منها ما عجز الثلث 
عله 
إن لم يكن فيها محاباة. إذا تعلقت بواجب من قضاء ديون. وتأدية حقوق. وكان ما تعلق بها 
وكانت المحاباة فى الثلث يضارب بها أهل الوصايا. 

فهذا حكم أجرة الوصي, إذا كان وصياً في جميع المال. 

فأما إذا كان وصياً في شي ء دون غيره» فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون وصيا في قضاء ديون وتأدية حقوق» فأجرته إن لم يكن فيها محاباةء 
تكون من رأس المال. لأنها بدل عن واجب عليه؛ وإن كان فيها محاباة» كانت فى الثلث 
المال ودخلها دور كالحج إذا أوصى به في الثلث فعجز الثلث عنه. فيكون على ما مضى . 


والقسم الثاني : أن يكون وصياً في تفريق الثلث. فأجرته تكون في الثلث فإن لم يكن 


؟55”للبببد ‏ لس كتاب الوصايا/ باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى 


اما تعبا مان عا الوضانا و جاو خا لأنها مقابلة عمل يتعلق بإنفاذ : وصاياهم 
وليس لها محل غير الثلث فلذلك يقدم بها. 

وإن كان فيها محاباة: تقدمهم بأجرة المثل» وشاركهم في الثلث لمحاباته . 

والقسم الثالث : أن يكون وصياً على أيتام ولده : فإن أجرته عند إطلاق الموصي تكون 
في مال اليتيم إذا لم يكن فيها محاباة, ويكون الوصي وكيلاً مستأجراً بعقد الأب الموصي . 

فإن كان في الأجرة محاباة : كانت أجرة المثل في مال اليتيم » وكانت اة وصية 
ثلث الموصي يضرب بها مع أهل الوصايا. 

فإن جعل الموصي جميع الأجرة في ثلثه : كانت فيه فإن احتملها الثلث فلا شيء في 
مال اليتيم » ولا خيار للوصي . ظ 

ود عبر تي ل ل ايحا a‏ مع أهل الوصايا بجميع 
الأجرة. وأخذ منها قدر ما احتمله الثلث» ثم قسط الباقي في المسمئ له على أجرة المثل 
ا ی ت ا تي بدن بسي 
باطلا . 

مثاله : : أن يكون قد جعل له مائة درهم. ل وقدر ما احتمله 
الثلث من المائة خمسون درهماء فإذا أخذها فقد أخحذ نصف المسمى من أجرة المثل 
والمحاباة» وبقي الغ مدره منها نصفها خمسة وعشرون درهما بقية أجرة مثله 
يرجع بها في مال اليتيم و ولعاتيا ا کر س الا فتكون باطلة 
ويكون الوصي بالخيار في الفسخ لنقصان ما عاقد عليه. فإن فسخ أقام الحاكم من أمنائه من 
يقوم مقامه من غير أجرة لأن الحاكم نصب للقيام بذلك. ورزقه. وأجور أمنائه من بيت 
المال. ظ 

فإن لم يكن ببيت المال مال» يدفع أجرة أمين » ولا وجد متطوعاً: كانت أجرته في مال 
اليتيم . 

وأكثر هذه المسائل يدخلها دور وطريق عمله ما ذكرنا في الحج . فصار محصول هذا 
الفصل في إطلاق أجرة الوصي إذا لم يكن فيها محاباة أن ينظر فإن كان وصياً في البعض 
نظر: فإن كان وصيا في تأدية حقوق» فأجرته مر رأس المال . 

ظ وإن كان وصياً فى تفريق ثلث. درف مقع ان انكر ورك كان ريد طلى ينهي 

فأجرته في مال اليتيم . 

مسألة : قال المُرَنِيُ رَجِمَهُ الله تعَالَى : «هَذًا اجر ما وَضَفْت مِنْ هَذَا الكتاب انه وضع 
بِحَطَه لا أعلَمٌ أحدا سَمِعَهُ مه وسَمِعخة بمو لَوْقَالَ أغطو E‏ وجري ال 
دينازيْن وَلَوْ لَمْ يقل مِنْ دنانيري أعطوةُ ما شاءُوا انين . 


كتاب الوصايا/ باب ما يجوز للوصى أن يصنعه فى أموال اليتامى Yor‏ 





وهذا الفصل مشتمل على أربع مسائل . 

المسألة الأولى : أن يقول أعطوه كذا وكذا من دنانيري الذي نقله المزني هاهنا أنها 
وصية بدينارين لأنه لما ذكرعدد امن دنانيره دل على دينارين وفيه قول آخر مخرج من الإقرار 
أنها وصية بدينار لأنه قد يحتمل أن يكون كل واحد من الفردين أقل من دينار وهما معا دينار 
فإذا كان ذلك وصية بما ذكرنا نظر فإن كانت له دنانير صحت الوصية بالقدر الذي ذكرناه على 
اخحتلاف القول فيه وإن لم يكن له دنانير كانت الوصية باطلة . 


والعسالة ا 35 ركه ااعرم و ی قا واک ي 
القوليرة : 

أحدهما: أنها وصية بدينارين . والثاني : بدينار لكن تصح الوصية بهذا القدر سواء 
ترك دنانير أو لم ك 


والمسألة الثالثة : أن يقول كذا وكذا فهذه وصية بعد دين ير جع في بيانها إلى الوارت 
نان ذكر تنكا ته قبلكا بس سم ميته العاف نه ومر بين دا جسن أو سوق راا 
أعلم . 
اعد E E‏ سي واو وو E‏ 
فصل: ولو :قال أعطوا ثلثى لأجمل ا الإسفراييني يعطاه أهل 
الذمة والذى أراه أن يعطاه أهل الخار هن الما رف 
أحدهما: أنهم قد أقدموا على فعل ما يعتقدون استحقاق العذاب عليه وليس كأهل 
الذمة الدير د يعتقدون لك 
والثاني : أن الأغلب من قصد المسلم بوصيته المسلمين دون غيرهم . 
فصل: ولو قال أعطوا ثلثي لأحمق الناس قال ابراهيم الجريري يعطاهمن تقول الت 
من النصارى, والذي أراه أن يعطاه أسفه الناس لأن الحمق يرجع إلى الفعل دون الاعتقاد. 
فصل: ولو قال أعطوا ثلثي لأعلم الناس كان مصروفاً في الفقهاء لاضطلاعهہ بعلوم 
الشريعة التي هي بأكثر العلوم متعلقة متعلقة 
ظ فصل : o‏ بن الخطاب رضي الله عنه 
و ا ل e‏ 
الاجم لقابى Sa E E‏ 
الحاوي في الفقه/ ج۸/ م 


o4 
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هذا المنام وليس الجواب فيها إلا كذلك لأن سيد الناس هو المتقدم عليهم والمطاع فيهم 
وهذه صفة الخليفة المتقدم على جميع الأمة والله أعلم بالصواب . 


آخر كتاب الوصايا بحمد الله ومنه 


کتاب الوديعة 


قَالَ الشافعيٌ رمه الله رواد اودع رخل وديقة قاراد را 8 باخد يَجْعَلْهَا 
عدوا بها برا او بخرا ضهن ` 

قال الماوردى : ا ا الوداتع فمن التعاون المأمور به » والارفاق المندوب إليه» 
قال الله تعالى : لوَتَعَاوَنُوا على ابر والتقوى» ا E:‏ 

وقال الله و الله ak‏ ان ور الآمَانَاتِ إلى و o‏ 


ا ا 00 0 اي ا بر يك دنه م 

إن تامّنهُ بدينار لا پودء إِلَيِكَ إلا مَا دمت عَلَيْهِ قائما) [آل عمران: ه/]. 

وروى أبو هريرة عن النبي بي أنه قال: أذ الاقفاتة إلى من اتك ير 
عا 

٠‏ وروى أنس بن مالك أن الي بك يي قال E‏ الع 
ل ET ll‏ وکوا 0 

وروي عن النبيّ ب أنه قال: عَلَى اليد مَا اخذّت حتى تَؤديةُو0 . 

aS‏ اغوم ال 


)١١‏ أخرجه أبو داود( )٣٣ ٤‏ والترمذدي (8ة73١)‏ وأحمد /( والھعے را 
والحاكم )٤1/۲(‏ والدارقطني (/5*) والطبراني )۲۳٤/١(‏ وفي الصغير (191/1) وأبو 
نعيم )۱١۳۲/١(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» ٠ / ٤(‏ ) والخرائطي في «مكارم الأخلاق» )8١(‏ 
والطحاوي في «مشكل الاتار» (۲ /۳۳۸). 

(۲) أخرجه الحاكم )۳١۹/۲(‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» )١(‏ رالطبراني في الكبير والأوسط كما 

في «المجمع) ) ٠‏ *") وأحمد بن منيع كما في (المطالب العالية) TEY‏ 

)۳( ا بو داود (59511) والترمذي (53؟١)‏ وابن ماجه )51٠5(‏ وأحمد (8/05) والدارمي (557/5) 

والبيهقي (5/ )١‏ والطبراني )٠١۲/۷(‏ وابن أبي شيبة )١57/7(‏ وابن الجارود .)١١75(‏ 


۳٦‏ كتاب الوديعة 


السلام ‏ لردها على آهلهاء ولأن بالناس إلى التعاون بها حاجة ماسة وضرورة داعية لعوارض 
الزمان المانعة من القيام على الأموال. فلو تمانع الناس فيها لاستضروا وتقاطعوا. 

فصل: فإذا ثبت أن ذلك من التعاون المأمور به لم يخل حال من استودع وديعة من 
ثلاث أحوال : 

أحدها: أن يكون ممن يعجز عنهاء ولا يثق بأمانته نفسه فيهاء فهذا لا يجوز له أن 
o£ 2‏ 2 2 

والحالة الثانية : ان يكون أمينا عليها قادرا على القيام بها وليس غيره ممن يقوم بها 
فهذا ممن قد تعين عليه قبولهاء ولزمه استيداعهاء كما تعين الشهادة على الشاهد إذا لم 
يوجد من يتحملها سواه» وكما يلزم الإنسان خلاص نفس يقدر على إحيائها إذا لم يوجد 
غيره» لأن حرمة المال كحرمة النفس . ) 

والحال الثالئة : أن يكون أميناً عليهاء وقادراً على حة حفظهاء وقد يوجد غيره من الأمناء 
عليهاء فهذا مندوب إليه» وإن لم تجب عليه . 

فصل: فإذا قبل الوديعة كان قبولها من العقود الجائزة له المقام عليها والرجوع فيهاء 
وليس عليه إذا قبلها معرفة ما فيهاء بل يجوز أن يستودعها وهو لا يعلم ما فيهاء بخلاف 
اللقطة التي يلزمه معرفتها لما يلزمه من تعريفهاء ثم عليه القيام بحفظها في حرز مثلهاء فإن 
فرط كان ضامناً وإن لم يفرط فلا ضمان عليه وحُكي عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهصويه أن المستودع إن اتهم في الود ضمنهاء استدلالا بما روي أن رجلا أودع عند 
أنس بن مالك ستة آلاف درهم. > فسرقت من بين ماله فتخاصما إلى عمر فقال : هل أخذ 
معها من ثيابك شيء؟ قال: لاء قال : عليك الخرامة» فروي أن أنس بن مالك قال لابن 
رو نحو رع دننتاها إلى و “دنا اع احفظه كيلا تغرمه كما غرَمَني عمر» 
م : الفسادء لرواية المثنى , بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

عن النبي ي أنه قال : الس على المع ضمان<2) وروي أن رجلا أودع عند جابر 

وديعة» فتلفت. فتحاكما إلى أبي بكر» فقال: ليس على المؤتمن ضمان» وهو قول منتشر 
في الصحابة لا يغرف بينهم فيه تنازع» ولأن تضمين الوديعة يخرج عن حكم التعاون وعقود 
الإرفاق. اها أشن قإئما صم عر لتفويطة: فقد قيل : aS‏ 
الله تعالى صحابة نبيه َيه عن أن تتوجه إليهم تهمة . 
< فض دار ما زا تو ر ا الكتان: فى رج امد وه قاراد ر 
فالوديعة لا تحبسه عن السفر. لأن النبي ية لم يمتنع عن الهجرة ة لأجل ما كان عنده من 
الودائع , ولآن اشتدذامة الوديعة غير لازم » ورذها على مالكها متى شاء المستودع جائز» وإذا 
كان ذلك فعليه إذا أراد سفراً ومالكها حاضر أن يرذها عليه . 








. وقال: إنما يروى هذا عن شريح القاضي غير مرفوع‎ )5١/7( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
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فلوقال لمالكها » ليت أذفعها الك إلا أن تشهد على نفيك يقبقينها :قفن .وو 
الإشهاد عليه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يجب. لأن قوله في الردٌ مقبول» فعلى هذا يكون المنع 
منها لأجل الإشهاد متعدياء وهذا أصح الوجوه . 

والوجه الثاني : أن إشهاد المالك على نفسه واجب. لأن يتوجه على ا 
أو نوزع في الردء فعلى هذا لا يكون بالمنع منها لأجل الإشهاد متعديا. 

والوجه الثالث : أن توي نان كان المالك قد أشهد على المستودع عند دفعها إليه 
لزمه الإشهاد على نفسه عند رذهاه عليه وإن لم يشهد عند الدفع لم يلزمه الإشهاد على 
نفسه عند الرد. وإن لم يردها على مالكها مع حضوره فلا يخلو حاله فيها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يسافر بها معه. 

والثانى : أن يدفعها إلى غيره . 

واا اليس هاا ر 

لاماسات ما مم O e‏ 

وقال أبو حنيفة ل ا ا نان الذي عليه في 
الوديعة حفظهاء فإذا حفظها في أي مكان كان من حضر أو سفر كان مؤدّياً لحق الأمانة فيها. 
قال: ولأنه لما جاز أن يحفظها في أي موضع شاء من البلد إذا كان مأموناً كان له [ذلك في 
غي الل دا كان نا 


والدليل على تعذيه إذا سافر بها قول النبي كله : إن الْمُسَافِرَ وَمَالَهُ عَلَى قَلْتِ إلا م 
وی الله TT‏ وروي عنه ييه أنه قال : «الشَفَرٌ قطعة مِنَ الْعَذَابٍ ينع 
اخدَکمْ ا و وَرقادَه)0) ولأن السفر مخوف في الخالبة وأمنة تادر لا يتودق ننه 
ولذلك يمنع السيد مكاتبه من السفرء وَيمنع ولي اليتيم من السفر بماله» ولآن في السفر 
بالوديعة مع التغرير بها إحالة بينها وبين مالكها بإبعادها عنه» وهذا عدوان, ولأن العرف في 
حفظ الودائع وإحرازها جاز في الأمصا و ساز فكان الخروج عن العرف فيها 
عدواناء وليس بما استدل به من أن المقصود هو الحفظ وجه؛ لانم رمم لبط او 
يخاطر بها ولا يغرر. وهو بالسفر مغرر ومخاطر. 


("( خر جه الديلمي في «(مسند الفردوس) كما في التلخيص (۹۸/۳) وانظر كشف الخفا(١/95١)‏ 
والأسرار المرفوعة .)۱۳١(‏ 

59) أخرجه البخاري )٠١/7(‏ ومسلم (كتاب الإمارة ۱۷۹) وابن ماجه (۲۸۸۲) وأحمد )۲۳٣/۲(‏ 
ومالك (۹۸۰) والدارمي )١85/5(‏ والبيهقي )۲٠۹/١(‏ والقضاعي فى «مسند الشهاب» (05؟١)‏ 
والطبراني في «الصغير» )۲۲١/١(‏ وأبو نعيم (17515/5). 1 
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وقوله : «إنه لما لم يختص حفظها بمكان من المصر دون مكان فكذلك فى السفر» فلا 

فصل: وإن دفعها مع حضور مالكها إلى غيره لم يخل حال من دفعها إليه من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يدفعها إلى وكيل مالكها . 

والثاني : أن يدفعها إلى الحاكم . 

والثالث: أن يدفعها إلى أجنبي يستودعه إياهاء فإن دفعها إلى وكيل مالكها لم يخل 
لآن يد الوكيل كيد الموكل ٠‏ 

والقسم الثاني : أن يكون وکیا خاصاً في غير قبضص ار فهذا في حق الوديعة 
Eh‏ ا 

أجاف ١‏ الالاتصع. عل عذال يجوز ره علي 
ا E‏ الوكيل E OT‏ لأن قول 
المستودع مقبول على المودع فجاز أن لا يلزم الإشهاد. وقوله غير مقبول على وكيله. فلذلك 
لزمه الإشهاد. وسواء كان المستودع قد قبضها من المودع أو من وكيله في لزوم الإشهاد. 
وسواء كان الوكيل عدلا أو فاسقاً في جواز دفعها إليه > لأن للمودع أن يوكل من شاء من عدل أو 
فاسق بخلاف الوصى 

فصل: وإن دفعها إلى الحاكم مع وجود المالك ففي ضمانه وجهان : 

حف ميدي ا ی لأوولى عليه ظ 

والثانى : لا ضمان عليه. لأن يد الحاكم نائبة عن كل مالك» فعلى هذا إن دعاه 
المستودع إلى اللإشهاد على نفسه بالقبض نل للحاكم : أنت بالخيار في الإشهاد على 
ف أو في إعلام مالكها بالاسترجاع » فإن اخذّها واجب عليك. وأنت مخير في اهبا 
فصل: وإن دفعها مع حضور مالكها إلى أجنبى ائتمنه عليها فاستودعه إياها ضمنهاء 
لأمرين : | 0 0 

أحدهما: أنه لا ضرورة مع حضور المالك إلى دفعها إلى غيره. فصار كالسفر بالمال. 
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والثانى : أن المالك رضى بأمانته دون أمانة غيره» فصارت يد من ائتمنه عليها يد غير 
مأذون فيها.ء فصارت متعدية» ولزم الضمان» وكان مالكها مخير بين مطالبة المستودع الأول 

وقال أبو حنيفة : له مطالبة الأول دون الثاني » ووافق في الغاصب إذا أودع أن للمالك 
مطالية أيهما شاع وهو دليل عليه في الوديعة. لأنه ليس للمستودع أن يودع. كنا چ 
للغاصب أن بودم» فصار المستودع منهما جميعاً يده عير محقة ة فلزمه الجهان: وسواء علم 
بالحال أو لم يعلم» Js‏ العمد والخطأ فى ضمان الأموال سواء. فإذا ثست أن له مطالبة أيهما 
شاء بغرمها. فإن أغرمها الثاني نظر فإن علم بالحال لم يرجع بما غرمه على الأول. وإن لم 
يعلم ففي رجوعه عليه بغرمها وجهان . 

وإن أغرمها الأول نظر فإن كان الثاني عالماً بالحال رجع الأول عليه بماغرم» وإن لم 
يعلم ففي رجوعه عليه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في الغاصب إذا وهب ما غصبه ثم 
غرمه هل تر بالغرم على امهرب ل آم 61 على فرلين. 

وعلى مالك الوديعة أن يشهد على نفسه بقبض الهبةء لأنها مضمونة بخلاف قبض 
الوديعة التى هى غير مضمونة . 

فصل: وإن لم يدفعها إلى أحد مع حضور مالكها وخلفها وسافر ضمنهاء وقال: إن 
خلفها مع أمواله لم يضمن وهذا فاسد. لأن الحرز بغير حافظ لا يكون حرزاء 0 
لا يكون في الوديعة عذراء فهذا حكم الوديعة إذا كان المودع حاضرا - والله أعلم -. 


فصل: فأما إذا كان المودع غائباً عند إرادة المستودع السفر فهذا على ضربين : 

والثانی : أن لا يكون له. 
الحكم في عدول المستودع إلى غيره كالحكم في عدوله عن المودع مع حضوره على ما 
ذكرنا من التقسيم والجواب. وإن لم يكن له وكيل فالمستحق لقبضها هو الحاكم » فإن دفعها 
إليه لزمه اللإشهاد على نفسه بالقبض› > فإن عدل عن الحاكم مع كونه مأمونا فدفعها إلى أمين 
نقة ففي صمانه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي : لا ضمان عليه» وهو ظاهر كلام الشافعي . 
لآن الأمين عليها يمكن أن يحاكمه المودع فيها إلى الحاكم ويقيم البينة بما عنده ولا يمكن 
أن يفعل ذلك مع الحاكم . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري» وأبي علي بن خيران. وابن أبي 
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حاص» فإن لم يجد حاكماًء أو كان إلا أنه غير مأمون جاز أن يختار لها أمينا ثقة يستودعه 
إياها؛ لأنه لا يقدر على غير ذلك في حفظهاء ولأن النبي كد اي خلفه من الودائع 
عند أم امن جن ساح و تاف عل قن الرذ برضي الله عنه -. 

وهل يلزمه الإشهاد عليه عند دفعها إليه أم لا : أحدهما: يلزم الإشهاد عليه وا من 
تغير حاله وحدوث جحوده» فعلى هذا إن لم يشهد عليه ضمنها . 

والوجه الثانى : لا يلزمه الإشهاد عليه. لأنه ينوب عن المالك ولأن قول الأمين في 
اول تقل هذ إن لم ها ا و و ري قاذم يذل 
حينئذ حال المضر والسفر من أربعة أقسام : | 

أحدها: أن يكون ا بغارة» أو حريق› ا فعليه أن يسافر 
بالمال معه» لأنها حال ضرورة هي أحفظ وأحرز. فإن تركها وسافر كان ا وإن سافر بها 
a‏ ظ 

والقسم الثاني : أن يكون e‏ و ا 
سنذکره» ولا يجوز أن يسافر بهاء فإن سافر بها ضمن . 

والقسم الثالث: أن يكون المصر مخوفاً والسفر مخوفاًء فلا يجوز أن يسافر بهاء لأنه 
إذا استوى اليحوقان كان خوف السفر أعم . 

والرابع eNOS‏ ففي جواز السفر بها وجهان : 

أحدهما: وهو قول 5 إسحاق المروزي › والظاهر من كلام الشافعي : لا يجوز أن 
يسافر بهاء فإن سافر بها ضمن» لأن السفر أخطر. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: يجوز أن يسافر بهاء ولا ضمان 
عليه كرا ااا فى لمحا موا عو وا ضيه في لسار ا 

مسألة : قال الشافعيُ : وإ نها في مله وَل بعلم بها أحدا يتنه على مَالِه 
هٽ ِن وڏا دعا عير وَصَابَا حار عند سَفْرِ صن فإ لم يكن حَاضرا ودعي 
اا 


قال الماوردي : وهذا صخيح متى ما لم يجد حاكماً ولا ثقة يستودعها إياه فدفنها في 
الأرض فهذا على ضربين : 

أحدهما: : أن يكون الموضع المدفونة فيه سابلا لا تحجير عليه يمنع من الوصول. 
ا ا سواء أعلم بها أحدا أو لم يعلمه. > لأن ما تصل إليه 

والضرب الثاني : أن يكون الموضع حصياً حريزاً كالمنازل المسكونة التي لا تصل 
الاق اذاف فلا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يعلم بها أحدا أو لا يعلم بها 
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أحداء فإن لم يعلم بها أحداً ضمنها. > لأنه قد ربما أدركته منيته فلم يوصل إليها. > فصار ذلك 
تغريرأء وإن أعلم بها ثقة مؤتمنا صمّ. وهل يراعي في الإعلام بها حكم الشهادة أو حكم 
الائتمان؟ على وجهين : 

أحدهما: : حكم الشهادة» فعلى هذا لا يجزئه أقل م ادن عدلين : أ و ساعد 
وامرآتين ويرى الشاهدان ذلك عند دفنه ليصح تحملهما لذلك. فإذا فعل ذلك خرج عن 
التعدي. وسقط الضمان عنه» ولم يلزمه أن يأذن للشاهدين في نقلها عند الخوف . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يراعى فيه حكم الائتمان» فعلى 
هذا يجوز أن يعلم بها واحداً ثقةء موا كان وا ا ويجوز أن لا يراهاء وهل يلزمه 
أن يأذن له في نقلها إن حدث بمكانها خوف أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يلزمه ذلك لما فيه من فضل الاستظهار, فإن لم يفعل ضمِنَ . 

والوحة الان : لا هة لما فى“ عاتن اعرف للاغنطار» فان قله المؤتهن 
غليها على هذا الوجه عند حدوبك الخرف بمكانها فقى ضمانه وجهان من اخخلافهم على 
هذا الوجه. هل يكون إعلامه بها يجري مجرى الخبرء أو مجرى الأمانة؟ فأحد الوجهين : 
أنه يجري مجرى الخبر» فعلى هذا لا يجوز له نقلهاء فإن نقلها ضمِنَ» ويجوز أن يكون 
عداو ذا عون وه شاه رس Ee‏ 

والوجه الثاني : أن يجري مجرى الأمانة» فعلى هذا يجوز له نقلهاء ولا يجوز أن 
كون هدا ولا انمع عا وتكون يده عليها. فأما إذا دفنها على ما وصفنا مع وجود حاكم 
مأمون» أو عدل موثوق به يودعها عنده ففيه وجهان : 

أحدهما: لا يجوز ويضمن إن فعل . 

والثاني : يجوز ولا ضمان عليه . 

فصل: فأما إذا ترك الوديعة في بيت المال فقد قال الشافعي : «يضمن» وليس هذا 
الجواب على الإطلاق. راان داكا فى (ارتلة a‏ د كارا كين 
اا ولو كان غائبا لم يضمن. وهذا تأويل من قال : لا يجوز دفع الوديعة إلى الحاكم مع 
وجود صاحبها. وقال آخرون: إنما أراد به إذا لم يعلم صاحب بيت المال بها ولمن هي , فإن 
أعلمه بها ولمن هي لم يضمن. وهذا قول من لا يجوز دفعها إلى الحاكم مع حضور 
EE,‏ 
a‏ لاحره بالتغدي قن ا 

قال الماوردي : اعلم أن التعدي الذي يجب به ضمان الوديعة فعلى سبعة أقسام : 

أحدها: التفريط في الحرزء ذلك مثل أن يضعها في غير حرز أو يكون قد وضعها في 


حرز ثم أخرجها إلى ما ليس بحرزء, و وار سي ا 
فهذا وما أشبهه من التفريط عدوان يجب به الضمان . 

والقسم الثاني : الاستعمال» مثل أن يستودعه ثوباً فيلبسه أودابة فيركبهاء أو بساطاً 
فيفترشه فهذا وما شاكله عدوان يجب به الضمان . 

أحدهما: أن يخلطها بمال نفسة» كما لو أودع دراهم فخلطها بدراهم حتى لم تتميز. 
فهذا عدوان يوجب الضمان» وكذلك لو خلطها بدراهم غير المودع أيضا. 
إحداهما بالأخرى. ففى تعديه وضمانه بذلك وجهان : 

أصحهما يضمنهاء لأن مالكها لما ميزها لم يرض بخلطهاء ولكن لو خلطها بما يتميز منها 
مثل أن يخلط دراهم بدنانير لم يضمن» إلا أن يكون خلط الدراهم بالدنانير قد نقص قيمته 

والقسم الرابع : الخيانة» وهو أن يخرجها ليبيعهاء أو لينفقهاء فهذا عدوان يجب به 
الضمان وكذلك لو جحدها. 

والقسم الخامس : التعرف لهاء > مثل أن تكون دراهم فيزنها. اا 
طولها 0 ففي تعذيه وضمانه ذلك وجهان : 

والثانى : لا يضمن. لأنه قد ربما أراد به فضل الاحتياط . 

والقسم السادس : التصرف في بعض ما أستظهر به المودع في حرزها وذلك ضربان : 

اهما ايكون مها ا ای نهدا عدوان بجت :نه الضمان:. 

والثاني: أن يكون غير منيع كالختم يكسره» والشداد يحله. ففي ضمانه بذلك وجهان 
لحي ل وماد ار سردات عرسي الله عنه ‏ لشريح : طينة خير 
من طينة يعني أن طينة الختم تا تنفي التهمة . 


والقسم السابع ا اك در اسان ب مسري بر د 
ذلك موجب لضمانها ويجعل النية فيها كالفعل في وجوب الضمان» استدلالا بأن النية في 
تملك اللقطة يقوم مقام التصرف في ثبوت الملك. فكذلك في ضمان الوديعة » والذى عليه 
جمهور أصحابنا أنه لا يضمنها بالنية لأن النية إنما تراعى في حقوق الله تعالى لا في حقوق 
اا ا راا ا لجار أن فا ويدار نا والجة وان القة من 
أثرت في حرزها فلم تؤثر في ضمانهاء غير أنه يأثم بهاء فأما اللقطة فمع النية في تملكها 
علم ظاهر وهو انقضاء حق التعريف, وإن كان من أصحابنا من لم يجعله مالكا مع النية إلا 
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كتاب الوديعة 


بالتصرف وقال أبو حامدالمروروذي :يجعله مالكاً مع النية إلا بالتصرف فإن نوى حبسها لنفسه 
وإن لم يردها على ربها ضمنهاء وإن نوى أن يخرجها من حرزها إخراح عدوان لم يضمنهاء 
وهذا أصح . 

والفرق بينهما: أنه إذا نوى أن لا يردها أمسكها لنفسه فضمنهاء وإذا نوى أن يخرجها 
فقد أمسكها لمالكها فلم يضمنها. 

قضل: فإذا استقفر ضمان الوديعة من أحد هذه الأقسام بالتعدي ثم كف عن تعديه 
وأعادها إلى حرزها لم يسقط عنه الضمان . 1 

وقال أبو حنيفة ومالك : قد سقط عنه الضمان» استدلالا بأن الحكم إذا ثبت لعلة زال 
بزوالها كالشدة المطربة فى الخمر»ء والردة الموجبة للقتل. قالوا: ولأنه قد يضمن الوديعة 
بالإخراج كما يضمن المحرم الصيد بالإمساك. فلما كان إرسال المحرم للصيد بعد 
إمساكه مسقطا للضمان» وجب أن يكون إعادة المستودع لها بعد الإخراج مسقطا للضمان. 
قالوا : ولأنه لما كان لو أخرجها من حرز المستودع سارق فضمنها سقط عنه الضمان بردها 
[كان أولى إذا أخرجها المستودع فضمنها أن يسقط عنه الضمان بردها)؟. 

ودليلنا هو أنه ما ضمنت به الوديعة لم يسقط بارتفاع سببه كالجحود» ولأن من ضمن 
باليد لم ينفرد بإسقاط الضمان كالغاصب, ولأن الضمان إذا وجب بالإخراج من الحرز لم 
يخرج بالرد إلى الحرز كالسارق» ولأنه قد خرج بالتعدي في الأمانة فلم يعد إليها إلا 
باستثناف أمانة وإلا كان أمين نفسهء ولأن الضمان إذا تعلق بذمته لم يكن له سبيل إلا إبراء 
نفسه بنفسه» فأما استدلالهم بأن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها فالعلة لم تزل» لأن التعدي 
الأول انقطع ولم يرتفع. واه اوسيال المحرم للصيد فإنما سقط عنه الضمان. لأنه قد أعاده 
إلى حقه . 

ومثاله من الوديعة أن يعيدها إلى مالكهاء وأما السارق من المستودع فقد اختلف 
أصحابنا في سقوط الضمان عنه إذا رده على المستودع على وجهين : 

أحدهما: لا يسقط الضمان عنه لأنه غير مالكه . 

والوجه الثاني : قد سقط عنه الضمانء لأن المستودع على أمانته فصار عودها إلى يده 
كعودها إلى المالك. وليس كذلك إذا كان المستودع هو الضامن له» لأنه قد خحرج من 
الأمانة . 

فصل: فإذا ثبت أن ضمان التعدي باق وإن كف عنه فسقوطه عنه يكون بردها على 
مالكها أو وكيل مالكها في قبضهاء فأما إبراء المودع له من ضمانها فإن كان بعد تلفها 
واستقرار غرمها في ذمته صح الإبراء إذا كان بعد تلفهاء وإن كان مع بقائها ففي سقوط 
صمانها وجهان : 


. سقط في ب‎ )1١ 
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أحدهما: وهو قول المروروذي قد سقط الضمانء لآن الإبراء استئمان. 

والوجه الثاني : أن الضمان لا يسقط عن الغاصب بالإبراء قبل الرد» ولآن الإبراء إنما 
يتوجه إلى ما استقر من الديون في الذمم لا إلى ما في الأيدي من الأعيان» وإنما هبات 
الأعيان لا تسقط ضمانهاء فعلى هذا لو أعادها المستودع إلى حرزها بإذن مالكها كان سقوط 
الضمان عنه على هذين الوجهين . والله أعلم . ئ 

مسألة : قال الشافعيٌ : «ولّو اودع ا دراهم انمق مِنْها رهما ثم رده فيها وَلَّو 

قال 0 فل د كريا أن في وجوب الضمان بكسر الختم فل الشداد وجهان: 
فأما إذا أودع دراهم غير مختومة ولا مشدودة فأخرج منها رهما لينفقه قد ضمنه وحده» ولا 
يضمن غیره› فان رده بعينه ولم ينفقه لم يسقط عنه ضمانه» فإن خلطه بالدراهم. ارافان 
تميز عنها ضمنه وحده ولم يضمن جميع الدراهم وإن لم يتميز عنها ففي ضمان جميعها 
وجهان : ) 

أحدهما : : يضمن جميعها. اد او امرف ضار مدلل سد 255 

فضمن الجميع وهذا مذهب أبي حامد المروروذي» والبصريين. 

والوجه الثاني : مر کک لزنتو راو را ی 
خلطه خلاف غرضه. وهذا مذهب أبي علي بن أبي هريرة والبغداديين. وإد أنفق ذلك 
الدرهم ورد بدله وخلطه بالدراهم فلا يخلو حال ذلك الدرهم الذي رده بدلا من ثلاثة 
أقسام : < ظ 
أحدها: أن لا يتميز من جميع الدراهم» فيصير بخلطه متعديا في الجميع» لأنه قد 
خلط الوديعة بمال نفسه. فصار ضامنا بجميعها . 

والقسم الثاني : أن يتميز ذلك الدرهم دون غيره مما يتميز ويصير كمن خلط دراهم 
الوديعة بدنانير نفسه عن جميع الدراهم فليس عليه إلا ضمان ذلك الدرهم دون غيره. 

والقسم الثالث : ادكو مما بسير عن بعك ER‏ عن بعصي مدل أن 
تكون بعض الدراهم بيضاء وبعضها سوداء. والدراهم المردودة فيها أبيض أو أسود» فيضمن 
بن الاتدها لا يشير N‏ 0 

. اة : قال الشافعيٌ (وَلَرْأَوْدَعَهُ داك َأَمَرَهبِعَلفِه وَسَقَيهًا قَأَمَرَمنْ فَعَلَ ذَلِكَ بها في داره 
كما َمل بوبه َم َْمَن وإ بها إلى عبر دار وهي تُسْقَى في داره ضهن وإ لم يمر 
فِا وَل َيه ولم به حسما مه إا أت على مِطْلِهَا لم تال ولم ترب َلَكَتْ ضَمِنَ 
إن َم تكن كَذَِكَ فقت َم يضمن وبي أن ياي الام حت يُوكل مَنْ يفيض ينه النفقة 


ليها ويْكون دَيناً عَلَى رَبهَا أو يُبِيعُهَا فن نْمَقّ عَلَى غير ذلك فهو متطومٌ» . 
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قال الماوردي : وصورتها في رجل أودع رجلا دابة فلا يخلو حاله عند ايداعها عنده من 
ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يأمره بعلفها. 

والثاني : أن ينهاه عن علفها . 

والثالث : أن لا يأمره ولا ينهاه. 

فأما القسم الأول: وهو أن يأمره بعلفها فعليه أن يربطها في حرز مثلهاء ويعلفها 
ويسقيها عند حاجتها. وقدر كفايتها. فإن علفها مع دوابه في منزله وكان حرزا جاز وإن لم 
لسرن ال وإن علفها مع دوابه وفي غير منزله فإن لم يكن حرزا أو كان إلا أن القيم 
بها إذا لم يشاهده قصر في علفها ضمن › وإن كان حرزا والقيم بها إذا أفرده بعلفها مع غير 
دوابه لم يقصر في علفها لم يضمن › ومراد الشافعي - رضي الله عنه بإطلاق الضمان ما 
ذكرناء وهو قول جمهور أصحاينا . 

وقال أبو سعيد الاصطخري : متى عزلها عن دوابه وعلفها في غير اصطبله ضمنها بكل 
حال لأن الظاهر من فعل نظيره لنفسه أن اصطبله أحرز» وعلفها مع دوابه أحوط فإن ثبت 
ما وصفنا من حال حر زها وعلفها فلا يخلو حاله فى الإذن من أحد أمرين: إما أن يشترط له 
الرجوع» أو لا يشترط له الرجوع» فإن شرط له الرجوع فقال: أنفق عليها لترجع على أو 
أنفق على ففي وجوب تقديره للنفقه وجهان : 

أحدهما: : يجب تقديرها لتنتفي الجهالة عن ضمانهاء وليزول الخلف بينهما في 
قدرهاء فعلى هذا إن أنفق عليها من غير تقدير المودع كان متطوعاً لا يرجع بنفقته وإن قدر 
له قدرارجع به» وإن زاد عليه كان متطوعا. 


والوجه الثانى : لا يجب تقديرها لأن لنفقتها حداً يراعى فيه كفايتها فلم يحتج إلى 
التقدير» فعلى هذا يجوز إذا كان المالك هو الآذن في النفقة أن يتولاها المستودع بنفسه. 
ويقبل قوله في قدرها إذا لم يدع سرفاء وإن لم يشترط له الرجوع بالنفقة حين أذن فيها ففي 
جواز رجوعه بها وجهان : 

أحدهما: يرجع اعتباراً بالأغلب من حال الإذن. 

والثاني : لا يرجع لاحتمال الإدن . 

0 ا‎ r o 
ارا نيار اعد شان اشام جتن بجر ا د علقهنا كا‎ 


حاضراً أو يأذن له في علفها ليرجع به إن كان غائباً. > فإن علفها من غير حكم حاكم لم 
يرجع› وإن تركها فلم يعلفها حتى هلكت فالمحكى عن جمهور أصحابنا أنه لا يضمن 
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وهذا قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي». وغيرهما. e‏ 
من ضمان الذمة. 


وقال أبو سعيد الاصطخري : TE‏ وهو الأصح عندي. E‏ 
منه فكان مطرحاً. وعلى كلا الوجهين لا يسقط عنه المأثم وإنما الوجهان في الغرم» وعلى 
هذين الوجهين لو أذن له السيد في قتل عبده كان في سقوط الغرم عن قاتله وجهان. وقد 
حكاهما ابن أبي هريرة» وزعم أنهما مخرجان من اختلاف قوليه في الرهن إذا أذن للمرتهن 
في وطء الجارية المرهونة : هل يسقط عنه المهر بالإذن أم لا؟ على قولين. 

| فأما إن أمر بقطع يذه أو جلده لم يضمن وجهاً واحداً. لاحتمال أن يكون الأمر بقطعه 
حدا في سرقة والجلد حداً في زنا - والله أعلم -. 


فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن لا يأمره بعلفها ولا ينهاه فعليه علفهاء لما يلزمه في 
الشرع من حرمة نفسهاء فإن لم يعلفها حتى هلكت في مدة إن لم تأكل فيه تلفت فعليه 
غرمها. 0 

ظ وقال أبو حنيفة : ل عليه اسغلالاً بان الآمر إقبا يضمن العحفظ دون المت ٠‏ فلم 
يكن منه تقصير فيما تضمنه الأمر فلم يضمن وتعلقاً بأنه لو رأى بهيمة تتلف جوعاً فلم 
| كبوا ا صر فكذلك هذه. وهذا فاسد. لأن ما وجب بالشرع فهو كالمقترن بالأمرء 
وقد «تهى الل ٤‏ كه أَنْ نسحد الؤوحٌ عَرَضاًا“ وذكر في صاحبة الهرة التي دخلت بها النار ما 
يدل على أنه لا يجوز ترك البهيمة بلا علف» ولأن علفها من شروط حفظهاء فلما كان حفظها 
واجبا وإن جاز أن تبقى بغير حافظ فأولى أن يكون علفها واجباً إذ ليس يجوز أن تبقى بغير 

علف» وبهذا بطل استدلاله. 

فأما من رأى بهيمة غيره تموت جوعا فلم يطعمها فإنما لم يضمنهاء لأنه لم يتعين عليه 
حفظهاء وليست كالوديعة التي تعين عليه حفظهاء فإذا ثبت وجوب علفها عليه وأنه يضمنها 
E‏ إلى رجوعه بعلفها أن يأتي الحاكم حتى ينظر حال مالكهاء فإن كان 
حاضرا ألزمه علفهاء وإن كان غائبا نظر أولى الأمرين له من بيعها إن حاف أن يذهب في 
علفها أكثر منها أو النفقة عليها إن رأى ذلك قليلاء ٠‏ فإن رأى الحاكم أن يأذن للمستودع في 
النفقة عليهاء > فهل يلزمه تقديرها له آم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين في المالك لو كان هو 
الآذن. وهل يجوز الول الفنة عل كني أو تيت ا يأخذها منه؟ على وجهين 
ذكرناهما في «اللقطة). فإن اتة تفق المستودع :بليها من غير حكم حاكم. > فإن قدر على 
استئذان الحاكم كان متطوعا بالنفقة» وإن لم يقدر على استئذانه ففي رجوعه بالنفقة ثلاثة 


أو-جه : 


أحدهما: يرجع بها أشهد. أو لم يشهد. لوجوبها عليه. وعدم من يحكم بها له. 


.)۳۹۸/٥( وابن أبي شيبة‎ )71/5/١١( والطبراني‎ )۲۷٤/۱( وأحمد‎ )١5860( أخرجهالترمذي‎ )١( 


جات الود ا ا ا ا ل 


والوجه الثاني : لا يرجع بها أشهد, أو لم يشهد. لأن لا يكون حاكم نفسه. 
والوجه الثالث : أنه إن أشهد رجع. وإن لم يشهد لم يرجع, لأن الإشهاد غاية إمكانه . 
ا 020 2 ء راع و ور راي ع ا اھ ی ل 
مسألة : قال الشافعي : «ولو اوصى المودع إلى امین لم يضمن فإن كان غير امین 
ن 


قال الماوردي : وهذا صحيح › إذا حضر المستودع الموت» فإن كان مالكها حاضراء 
أو وكيله لم يجز أن يوصي بها. كما لا يجوز إذا أراد السفر مع حضور مالكها أن يودعهاء 
وإن كان مالكها غائبا وليس له وكيل حاضر فإن لم يقدر على حاكم جاز أن يوصي بها إلى 
ادن وان تور a hi a‏ لسارو فإذا 
جاز له الوصية بها مع عدم الحاكم ومع وجوده في أحد الوجهين اختار لها اشا > فإن اختار 
لها أميناً قد اختاره لوصية نفسه كان از ولا ضمان عليه وفي وجوب الإشهاد عليه بها 
وان ون اخطان لها آم غير فوع اختاره لوصية نفسه. ففي ضمانه وجهان : 


أحدهما: لا يضمن» وهو قول الأكثرين من أصحابناء كما لو أوصى ببعض ماله إلى 
رجل وبعضه إلى غيره . 

والوجه الثاني : وهو قياس أبي سعيد الاصطخري في علف الدابة في غير منزله أنه 
يضمن , لأن الظاهر ممن اختاره بنفسه أنه أظهر أمانة» قلنا إن أوصى بها إلى غير أمين لم 
يجز» سواء جعله وصي نفسه أم لاء وسواء علم فسقه أم لاء لأن العمد والخطأ في ضمان 
الأموال سواء فإن فعل» نظر فإن سلمها إليه ضمنها لتفريطه فيهاء وإن لم يسلمها إليه عند 
الوصية حتى هلكت ففي ضمانه لها وجهان : 

اوا ا احدتك نبي قد 

والوجه الشاني: يضمنهاء لأنه قد سلط عليهاء وإن لم يقبضها فصار ذلك عدوانا 
فوجب الضمان, فأما إن لم يوص بها حتى مات نظرء فإن لم يقدر على الوصية لمفاجاأة 
الموت لم يضمن» وإن قدر عليها ضمن - وبالله التوفيق -. 

مسألة : قَالَ الشافعيُ «فإن انتقل مِنْ قَرية آهِلَةِ إلى غير آهِلَةِ ضَمِنَ). 

قال الماوردي : اختلف أصحابنا فى نقل هذا اللفظ. فذهب أبو إسحاق المروزي إلى 
أن الرواية فيه: «ولو انتقل من قرية أهله) يعني : كتير اهل «إلى غير أهله) يعني : قليلة 
الأهل . 

وذهب أبو علي بن أبي هريرة إلى أن المراد بقوله : «ولو انتقل من قرية أهله» يعنى 
وطن أهله إلى غير وطن أهله . 

وجملة ذلك : أنه لا يخلو حال القرية التي انتقل إليها من أن تكون آمنة أو غير آمنة. 
فإن كانت غير آمنة كان ضامنا بنقل الوديعة إليهاء وإن كانت آمنة لم يخل حاله من أن تكون 
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قريبة أو بعيدة» فإن كانت بعيدة ضمِنَ لما في نقلها من ابعادها عن مالكهاء as‏ 
لم يخل حال الطریق من أن يكون آمناً أو مخوفاً فإن كان مخوفاً ضمن وإن كان آمناً لم يخل 
حال القرية التي انتقل عنها من أن تكون مخوفة أو آمنة» فإن كانت مخوفة لا يأمن على 
الوديعة فيها من غارة أو حريق» أو غرق لم يضمن» وإن كانت آمنة ففي ضمانه وجهان : 
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه لا يضمن على ما قدمته من رواية 
اللقطة. وكما لو نقلها من محلة إلى أخرى 
ھک وهو الأصح عندي ٠‏ أنه يضمن › لأن في إخراج دوعر و 
لم تدع إل ليه ضرورة . 
مسألة : قال الشَافعِي إن شَرَط أن لآ يُخْرِجَهَا مِنْ هَذَا الْمَوْضِعْ فَأخْرَجَهَا مِنْ َير 


سے © صم ۱ اص 


ضَرَُورَةٍ ضَمِنَ فإن كان ضرورة وَاخرّجَهًا إلى حرز لم يَضْمَن». 


قال الماوردي as‏ تارتن انا يجن اسرد ان در رلا 
يعين» فإن لم يعين على حرز فعليه أن يحرزها حرز مثلهاء ويجوز له نقلها من ذلك الحرز 
إلى حرز مثله أو آخر لضرورة أو غير ضرورة» إذا لم ب يكن النقل مخوفاء لأنه قد كان له في 
الابتداء أن يحرزها حيث شاء فلذلك يجوز أن ينقلها حيث شاء وسواء أحرزها مع ماله أو 
مع غير ماله ضمن كالدابة . 

فصل: فإن عين على حرز يحرزها فلا يخلو حاله من أن ينهاه عن إخراجها من ذلك 
الحرز [ أو لا ينهاه» فإن لم ينهاه عن إخراجها من الحر: 2١7]‏ الذي عينه جاز إحرازها فيه» 
سواء كان حرزا لمثلها أو لم يكن » لأن مالكها بالتعيين ة قد قطع اجتهاده في الاختيار. فان 
أخرجها من ذلك الحرز فذلك ضربان : 

أحدهما: : لضرورة أمن غشيان نارء ا فلا ضمان عليه بإخراجها منه إذا 
كان الطريق في إخراجها مأموناً ولو تركها مع حدوث هذه الضرورة لكان لها ضامناً 12 
فرط بتركها . 

والضرب الثاني : أن يتقلهامن ذلك الحرز إلى غيره من غير ضرورة حدثت؛ فلا يخلو 
حال الحرز الذي كانت فيه» والحرز الذي نقلت إليه من أربعة أقسام : 

أحدها : كوف لسن عر حرو افش ون هري ا 

والثاني: أن يكون المعين حريزاً والمنقول غير حريز» فعليه الضمان. 

والثالت : أن .يكون " لمعين غير حريز وا لمنقول غير حريز» فعليه الضمان» انه 
قد عدل عن التعيين إلى غيره أختيارا. 
(۱) سقط فى ب. 


كتاب الوق سس ا ة 


والرابع : أن يكون المعين حريزاً والمنقول | ليه حريزأء فينظر في الحرز المعين فإن لم 
يكن لرب الوديعة جاز نقلها ولم يصمن . لأن حقه في الإحراز دون الحرزء وإن كان ملكا 
لرب الوديعة ففيه وجهان : 

أحدهما: يجوز نقلها ولا يضمنها تغليباً لحكم الحفظ المعتبر مع الإطلاق» ويضمنها 
اعتباراً بالتعيين القاطع للاختيار. 

والوجه الثاني : لا يجوز له نقلها اعتبارا بالتعيين القاطع للاختيار. 

فصل: وإن نهاه مع التعيين على الحرز عن إخراجها منه فلا يخلو حال الحرز من أن 
يكون للمودع 00 فإن كان للمودع فسواء كان مالكاً أو مستأجراً شرطه واجب. 
وليس للمستودع نقلها من غير ضرورة» فإن نقلها مع ارتفاع الضرورة ضمنهاء سواء نقلها من 
o‏ 

وقال انو حف إن نقلها من دار إلى دار ضمن وإن نقلها من بيت إلى بيت أو من 
صندوق إلى صندوق لم يضمن احتجاجاً بأن الدور المختلفة قد تتباين في الإحرازء والبيوت 
ئ الدار الواحدة لا تتباين. وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن البيوت من الدار الواحدة قد تختلف في الحرز كاختلاف الدور. 

والثاني : أن في نقلها مع التعيين تصرفاً غير مأذون فيه» فصار به متعدياً. وحملة ذلك 
أن له في نقلها من بلد إلى بلد. والثاني: من دار إلى دارء والثشالث: من بيت إلى بيت. 
والرابع : من صندوق إلى صندوق». فعندنا يضمن إذا نقلها في هذه الأحوال الأربعة مع 
التعيين» وعند أبي حنيفة يضمن في حالتين في البلد والدار. ولا يضمن في حالتين في 
البيت والصندوق. وإن كان الحرز للمستودع ففي لزوم ما شرطه للمودع عليه من أن لا 
يحرزها منه وجهان : 

أحدهما: قول أبي أبي إسحاق المروزي» أنه شرط واجب» ومتى أخرجها منه لغير 
ضرورة ضمن» لأن المودع لم يرض لإحراز ماله إلا ما عينه . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي على بن أبي هريرة أنه شرط لا يجب وإن أخرجها من 
غير ضرورة له لا يضمن. لأنه لا يملك الحرز وليس يستحق إلا الحفظ . 


فصل: فأما إذا دعت الضرورة إلى إخراجها من الحرز الذي عينه لحفظ الوديعة فيه من 
غشيان نار أو حدوث حريق فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن ينص المودع على أن لا يخرجها منه في هذه الأحوال. 
والثاني : أن لا ينص» فإن لم ينص على ذلك بل نهى عن إخراجها منه على الإطلاق 
جاز مع حدوث هذه الضرورات المتجددة إخراجهاء لأن نهيه عن إخراجها إنما هو لفرط 
الاحتياط في حفظهاء فلم يجز تركها في مكان يفضي إلى تلفهاء فإن تركها ولم ينقلها حتى 
الحاوي في الفقه/ ج8/ م4 ” 
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تلفت فعليه الضمانء لتفريطه بالترك» وإن نص على أن لا تخرج منه» وإن غشيت نار أو 
حدثت غارةء فإن كان حيوانا يخاف على نفسه من غشيان النار كان هذا فيه شرطأ باطلاء ولزم 
إخراجه مع النهي عنه. كما يلزم علفه. وإن نهى عنه» فإن أخرجه لم يضمنه. وإن تركه ففي 
ضمانه وجهان كالدابة إذا شرط عليه أن لا يعلفهاء وإن لم يكن حیوانا يخاف تلف نفسه ففي 
لزوم شرطه وجهان بناء على اختلاف الوجهين المحكيين عن إبى إسحاق المروزي في 
الوكيل إذا وكل في شراء عبد يعنيه بعشرة فاه شتراه بأقل منها. فإن لم ينهه الموكل عن شرائه 
بأقل من عشرة صح الشراء» وإن نهاه فمي لزوم شرط وصحة عقده وجهان : 

أحدهما: الشرط باطل» والشراء صحيح 

والوجه الثاني : أن الشرط لازم. والشراء باطل كذلك هذا الشرطء وهذا الموضع 
يخرج على هذين الوجهين : 

أحدهما: كر اقم لجو الس > فعلى هذا إن أخرجه ضمن وإن تركه لم 
- والوجه الثاني: لا يلزم تغليباً لحكم الاحتياط في نصه» فعلى هذا إن أخرجه لم 
يضمن » وإن تركه فقي ضمانه وجهان على ما ذكرنا في الدابة المنهى عن علفها إذا لم 
يعلفها. ابر را جه واكليا ورد مع جه كان مكرما بده ا 
عليه كان متطوعا به» وإن وجب عليه كان كالعلف على ما مضى ئ 


نان ا وهذا كما قال. 

| إذا أخرج الوديعة من حرز شرط عليه أن لا يخرجها منه فقد ذكرنا أنه إن كان لضرورة 
لم يضمن» وإن كان بغير ضرورة ضمن., فلو اختلف المودع والمستودع فقال المستودع 
أخرجتها لنار غشيت أو لغارة حَدَنْت فلا ضمان على. وقال المودع : بل أخرجتها بغير سبب 
فعليك الضمان فلا يخلو حال هذه الدعوى في غشيان النار وحدوث الغارة من ثلاثة أقسام : 
تعالى أنه أخرجها لذلك. وإنما يلزمه اليمين وإن علمنا حال العذر. لجواز أن يكون إخراجه 
لها لغير هذا العذرى وسواء كان حدوث ذلك فى داره أو فى جواره . 

والقسم الثاني : ٠‏ أن يعلم گدت :نا ادعاه من حدوث النار والغارة فدعواه مردوده » بيقين 
کذبه» ولا يمين على المودع. لااستحالة الدعوى . 

والقسم التالت” أن EONS‏ یچو ويجوز أن لا 
يكون. فيقال للمستودع ألا علمت من الحال السلامة. والظاهر من إخراجك التعدى» فان 
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أقمت بينة بحدوث الخوف ينتقل بها عن الظاهر جعلنا حينئذ القول قولك مع يمينك بأنك 
أخرجتها بغشياك النار وحدوث الغارة» وإن لم تقم بينة تنقلنا عن الظاهر غلبنا حكم الظاهر 
وجعلنا القول قول المودع مع يمينه بالله بأنه لم يحدث في الناحية نارأ ولا غارة. لأن الظاهر 
معه» و اا للوديعة» فأما إنالقلها رفا من عدو غازة أو نار فلم تحدث غارة ولم 
تعشی نار فإ كانت أماوات صدفق دعواه ظاهرة ودواعيه غالية لم يضمن › وإن كان ظنا 
وتوهما ضمن . 

مسألة : قال الشافعيٌ «ولو قال دفعتها إلى فلن بامرڭ ا المودع ولو قال 
دفعتها إِلَيِكُ فالقول قول المُودع». 

قال الماوردي : فخا الان 

إحداهما: أن يدعى المستودع رد الوديعة على مالكها. 

والثانية : أن يدعى دفعها إلى غير مالكها بإذنه. فالقول قوله في الرد مع يمينه» سواء 
كان المودع قد أشهد عليه عند الدفع للوديعة إليه أو لم يشهد. 


وقال مالك : إن كان المودع قد أشهد عليه عند الدفع لم يقبل قول المستودع في الود 
وإن لم يشهد عليه فقبل قوله اند لقالا زان إذا لم يشهد عليه فقد رضي بأمانته قبل قوله عليه. 
فإذا أشهد عليه لم يرض بأمانته فلم يقبل قوله عليه وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أنه لما كان قوله في التلف مقبولاً مع الشهادة وعدمهاء وجب أن يكون قوله 
في الرد مقبولا مع الشهادة وعدمها. 


والثاني : أنه لما كان قول الوكيل مقبولاً في الحالين: وقول المقرض والمستعير في 
الرد غير مقبول في الحالين» كان المستودع ملحقاً بأحد الأصلين في أن يكون قوله في الرد 
مقبولاً في الحالين أو مردوداً في الحالين: فلما كان في أحد الحالين مقبولا وجب أن يكون 
في الآخر مقبولا. 

00000005513 
أو عدوان لم يقبل قوله في الرد» وكان القول قول المودع مع يمينه» وله الغرم. وهكذا لو 
مات المودع فادعى المستودع رد الوديعة على وارثه لم يقبل قوله. > لأنه وإن لم يصر بموت 
المودع قافا فد ضار تن خارجا من عقد الوديعة [وولاية‌النظرء وا بصي عا ك 
على غير من ائتمنه نه فصار كالوصي الذي لا يقبل قوله في رد مال اليتيم عليه» وهكذا لو مات 
المستودع فادعى وارثه رد الوديعة]'“ على المودع لم يقبل قوله عليه. نهنا دكت نبا مين 
الع ارتفاع العقد بالموت. وعدم الائتمان في الوارث . 


)1١‏ سقط في ب. 
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فصل: وأما المسألة الثانية: وهو أن يدعي رد ا عي الود تافز المعو 
فقوله غير مقبول فيما ادعاه على المودع من الأمر والدفع . 

وقال ابو حنيفة : قوله في. ذلك مقبول. كما لو ادعى ردها عليه لأنه على أمانته . وهذا 
فاسد رن 


أحدهما: E‏ إليه فأولى أن لا يقبل على المودع الذي 
ليس بمدفوع إليه . 

ظ والثاني : و ودليل أنه قد ادعی على المدفوع إذنا سم يتضمنه عقد الوديعة 
فلم يقبل قوله فيه. وفي ادعاء الرد يكون مدعياً لما تضمنه عقد الوديعة فقيل قوله فيه والله 
أعلم ‏ 

فصل: فإذا ثبت أنه غير مقبول القول فيما اذعاه من الإذن والدفع فلا يخلو حال المودع 
من أحد أمرين : إما أن يقر بالاذن أو ينكره. فإن أنكر الإذن فالقول قوله مع يمينهى. 
والمستودع ضامن للوديعة بما ادعاه من دفعها إلى غير مالكهاء ثم لا يخلو حال الوديعة من 
أن تكون باقية في يد المدفوع إليه أو تالفة » فإن كانت باقية فعلى المستودع استرجاعها من 
المدفوع إليه ورذها على المودع المالك» وللمودع مطالبة أيهما شاء بالردٌ. وإن لزم في الرد 
موده 00 او ا | 
ف ميو EEE‏ وهو من المطالية وال صنب عاد 
يمين لأن المالك لا يدعيها عليهء والدافع مقر له بالإبراء إلا أن يدعي دفعها إليه قرضا أو 
عارية ولا وديعة فيكون له عليه الثمن› > ثم للمودع الرجوع بغرمها على المستودع 

فصل: وإن كان المدفوع إليه مقرا بقبضها منه فالمودع بالخيار في الرجوع بغرمها على 
أيهما شاء» فإن رجع بها على المستودع كان له. > لعدوانه يالدفع. وإن رجع بها على 
المدفوع إليه كان له > لعدوانه بالقبض › > فإذا رجع بهما على أحدهما وأراد الغارم لهما 
البح باصي ماح اط فى بي لدم ويج قا ا ١‏ 

أحدها : : أن يقول أمرني , بدفعها قرضاً . 

والثاني : عارية . 

والثالث: قضاء من دين . 

والرابع : هبة . ظ 

والخامس : وديعة» فإن قال : أمرني بدفعها ينا أو عارية فالحكم فيهما سواء. 
لاشتراكهما فى الضمان» فإن كان المالك قد رجع بالغرم على الدافع ‏ رجع الدافع به على 


)١(‏ في ب فرف. 
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الآخذ. وإن كان قد رجع بالغرم على الآحذ لم يرجع بالآخذ به على الدافعء وإن قال: 
أمرني أن أدفعها قضاء من دين فإن كان المودع معترفا بالدين وحلوله. وكانت الوديعة من 
جنسه فلا رجوع له بالغرم على واحد منها. > لأنها مستحقة في دينه. وإن لم يأذن بهاء وإن 
كان منكراً للدين كان له الرجوع بالغرم على أيهما شاء. فإن رجع به على الدافع نظر فإل 
صدق الآخذ في الدين لم يرجع الدافع عليه بالغرم» ل وإ رجع 
به على الآخذ لم يرجع الآخذ به على الدافع بكل حال» سواء صدقه على دينه أو كذبه. وإن 
قال الدافع : ارين بدفعها هة » نظرَ [فإن رجع المودع بالغرم على الدافع لم يرجع الدافع 
ا ا ل و ا ال ل ا 
أمرنئ بدفعها وديعة قط كان رجع المودع على الدافع لم يرجع الدافع على الأخل]('2 وإن 
رجع بالغرم على الأخذ ففي رجوع الاحذ به على الدافع وجهال : 

أحدهما: أن لا رجوع له. لأنه مقر أنه مظلوم به . 

والشاني: يرجع به لأن الدافع ألجأه إلى الغرم بائتمانه له ودفعه إليه» فهذا حكم 
المودع إذا أنكر الإذن . 

فصل: وإن أقر المودع أنه قد أذن له في الدفع فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون المدفوع إليه مقرأ بالقبضء فالدافع يتبرىء من الضمان. ولا غرم 
عليه » سواء صدقه المودع على الدفع أو كذيهء لأن الم اعى من جهة المودع الإذن وقد أقر 
به» والمراعى من جهة المدفوع إليه القبض وقد أقر به . 

والضرب الثاني : أن يكون المدفوع إليه منكراً للقبض » > فلا يخلو حال المودع المقر 
بالإذن من أن يكون مصدقا للدافع أو مكذباً فإن كان مكذباً له فالدافع ضامن, وادعاؤه 
للدفع غير مقبول على المودع لتكذيبه ولا على المدفوع إليه لإنكاره . 

وإن كان المودع مصدقاً له على الدفع فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون حاضراً عند الدفع» والثاني: أن يكون غائباً. فإن كان حاضراً عند 
الدفع فلا ضمان على الدافع » لأن التوثق بالإشهاد مع حضور الإذن إنما يتوجه إليه دود 
الدافع على الصحيح من المذهب فلم يكن من الدافع تفريط بترك الإشهاد. ولذلك لم 

فصل: والضرب الثاني : أن يكون المودع المصدق على الدفع والآذن غائباً عن 
الدفع » فلا يخلو حال الدفع المأذون فيه من ستة أقسام : 

اتا الكو ترما 

والثاني: أن يكون عارية والحكم في هذين القسمين سواء» والدافع ضامن لما دفع 





)١(‏ سقط في أ. 
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إن صدقه الأذن على الدفع. لأنه قد كان يجب عليه أن يشهد على الدفع ليتمكن الآذن 
بالشهادة أن يرجع ببدل القرض وقيمة العارية. فصار بترك الإشهاد مفرطا فلزمه الغرم وإن 
كان مصدقا فلو كان قد أشهد شاهدين عدلين فماتا لم يضمن. لأن ما يلزمه من الإشهاد قد 
فعله» ولكن لو كان قد أشهد عبدين. أو كافرين لزمه الضمان» ولو أشهد شاهدين فاسقين» 
فإن كان فسقهما ظاهراً ضمن. وإن كان باطنا ففي ضمانه وجهان : 
أحدهما: يضمن كالفسق الظاهرء لأن الشهادة بردهما. 

والوجه الثاني : : لا يضمن, لأن الباطن لا يصل إليه إلا الحكام لفضل اجتهادهم 4 كلو 
أشهد رجلا وامرأتين لم يضمن لأنها بينة في الأموال. ولو أشهد رجلا واحدأ ليحلف معه 
ففى ضمانه وجهان : 

أحدهما : لا يضمن. لأن الشاهد واليمين بينة في الأموال. 

والوجه الثاني : يضمن, لأن من الحكام من لا يحكم بها فصار ذلك تقريراً. 

فصل : والقسم الثالث : أن لا يكون الأمر بالدفع قضاء لدين فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون على المودع فيه شهادة فيضمن الدافع > لأنه لم يشهد بالدفع فيبرأ 
المودع من المطالبة بالدين. وإن لم يكن على المودع فيه شهادة ففي ضمان الدافع فيه 
وجهاند: - 

أحدهما: لا يضمن, لأن للمودع أن يحلف على الدين إن طولب به فيبراً. 

والوجه الثاني : أنه ضامن, لأن إذنه يضمن دفعاً لا يتعقبه مطالبة ولا يتوجه فيه يمين. 
فصار بمخالفة ذلك من ترك الشهادة مفرطا . - والله أعلم -. 


فصل: والقسم الرابع : أن يكون الأمر بالدفع هبة. 

فإن قبل إن المكافأة فيها لا تستحق لم يضمن الدافع بترك الإشهاد. 

وإن قيل: إن المكافأة مستحقة ضمن. لأن الأمر لا يصل إليها بترك الاشهاد. 

فصل : والقسم الخامس : أن يكون الأمر بالدفع استيداعاً لها عند المدفوع إليه» ففى ففي 
ضمانه وجهان بناء على اختلاف الوجهين في وجوب الإشهاد فيمن أودع لغيره مالا : 

أحدهما: يجب عليه أن يشهد. فعلى هذا يضمن . 





والوجه الثاني : لا يجب عليه أن يشهد. فعلى هذا لا يضمن . ظ 

فصل: والقسم السادس : أن يكون الأمر بالدفع » لأنها وديعة للمدفوع إليه أمره المودع 
بردها عليه » فلا يخلو حال المودع الآمر بالرد من أحد أربعة أقسام : 

أحدها: أن يردها على يد هذا المستودع من غير أمر ولا عذر. فيكون الأمر متعدياً 


كتاب الوديعة 


ضامناً. وقول الدافع غير مقبول في الرد على المالك. وهل يكون للآمر الرجوع إذا أغرمها 
على الدافع إذا لم يشهد عند الدفع على الوجهين . 

والقسم الثاني : أن يردها بغير أمر لكن بعذر. فلا ضمان على الأمر على ما ذكرناه من 
حال عذره بسفر أو غيره» ولا يقبل قول الدافع المأمور في الرد على المالك . 

وقال أبو حنيفة : قوله مقبول عليه كما يقبل قول الآمر عليه » وهذا فاسد, لأن المالك 
قد ائتمن الأمر على نفسه فجاز أن يقبل قوله عليه» ولم يأتمن المأمور فلم يقبل قوله عليه . 

والقسم الثالث: أن يكون قد ردها بأمر مالكهاء لكن لم يعين له من يردها معه فلا 
ضمان على الامر إذا صدقه المالك في الرد. لأنه لم يأتمنه على نفسه, وإذا كان كذلك صار 
المأمور له يعمل ضامناً لها في حق المالك لا في حق الآمر[على الدفع إلى المأمور» وقول 
الماموو طي و هقيول غا الماللت و 

والقسم الرابع : أن يكون قد ردها بأمر مالكها وتعيينه له على المأمور أن يردها معه» 
فقول المأمور هاهنا مقبول في الرد على المالك. لأن المالك قد ائتمنه على نفسه بالتعيين 
عليه إن كان المالك مصدقاً للآمر في الدفع إلى المأمور» وإن لم يضدقه فالآمر ضامن» 
وقوله في الدفع إلى المامور غير مقبول: 

مسألة : قال الشّافعيٌ: وولَوْ حَوْلَهَا مِنْ خريطة إلى أَحْرَرٌ أو مل حِرُزِهَا لَمْ يَضْمَنْ فَإِنْ 
لم يكن جِرْزاً لَهَا ضَمِنَ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

والحكم في نقل الوديعة من خريطة إلى أخرى» أو من صندوق إلى صندوق» كنقلها 
ره ومن دار إلى دارء وإن خالفنا أبو حنيفة خلافاً تقدم الكلام معه فيه وإدا 
كان هذا هكذا فلا يخلو أن تكون الخريطة مختومة مشدودة أم لا > فإن كانت مشدودة مختومة 
فكسر ختمها وحل شدّها ونقلها إلى غيرها فعليه الضمانء ولولم ينقلها بعد كسر الختم وحل 
الشداد ففي ضمانه وجهان» وإن كانت الخريطة غير مشدودة ولا مختومة فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تكون الخريطة للمستودع» لأن الدراهم كانت مرسلة فأحرزها المستودع 
في خريطة فله نقلها إلى مثلها أو أحرزء فإن فعل فلا ضمان لعذر كان أو غير عذر, وإن نقلها 
إلى أدون منها مما لا يكون حرزا لها ضمن . 

والضرب الثاني : أن تكون الخريطة للمالك. فليس له نقلها من تلك الخريطة إلى 
غيرها إلا من عذرء فإن نقلها من غير عذر ضمن, سواء نقلها إلى أحرز منها أم لا وإ 
نقلها من عذر فلا ضمان عليه» فلو اختلفا في صفة النقل هل هو لعذر أو غير عذر فالقول 
قول المالك مع يمينه» لأن الظاهر إخراجها عدوان إلا أن يكون من عذر. 


TVo 
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عون جه 2 0 7 رمق ۴ ر رم راو اد رم 8۴ و 
مسالة : قال الشافعي «ولو اكرهه رجل على اخذها لم يَضْمِن) . 
قال الماوردي : اختلف أصحابنا فى مراد الشافعى بهذه المسألة فى الإكراه على أخذ 
الوديعة . 
فقال أبو علي بن أبي هريرة : : هي مصورة في مالك مال أراد أن يودعه عند رجل فامتنم 
عليه فأكرهه على أن دفعها إليه. فأخذها المستودع منه كرها فلا ضمان عليه وإن كان مكرها 
في الأخذ. لأنه مؤتمن ¿ إلا أن يكون منه عدوان أو تفريط فيضمن ؛ لأنه وإنكان مكرهاء فقد 


صار حفظها عليه بعد حصولها في يده واجب. فإذا خالفه ضمن. فإن لم د يحسن التزام 
حفظها سلمها إلى الحاكم. فسقط الحفظ والضمان عنه بتسليمها إليه إذا كان ET‏ 
هن اب ا 


فصل: وقال أبو إسحاق المروزي» هي مصورة في رجل قبل وديعة ا عليه 
متغلب فأكرهه على أخذها منه. فهذا على ثلاثة أقسام : 
) أحدها: أن يأخذها المتغلب بنفسه من غير أن يدفعها المستوع ولا لاله علي فهذا 
ر ا > لآنه لا يقدر على دفع الأيدي الغالبة . 

والقسم الثاني : أن يدفعها بنفسه مكرهاً ففي ضمانه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري. لا ضمان عليه. لالهلا ولوس أن شو يمان 
غيره بنفسه. كما لو صال عليه فخل فغلبه. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه ضامن لهاء لأنه ليس له أن يقي 
نفسه بمال غيره» كما لو ألقى في البحر مال غيره. وقد جعل هذان الوجهان بناء على 
الوجهين في الصائم إذا أكره على الفطر فأكل بنفسه وتخريجا من القولين في المكره على 
القتل. ٠‏ فعلى هذين الوجهين لو امتنع من دفعهما وحلف إنكاراً لها فإن جعلناء وضامناً للدفع 
كانت يمينة یمین مكره لا يتعلق بها حنث». وإن لم نجعله ضامنا بالدفع حنث . 

والقسم الثالث: أنه لا يدفعها بنفسه ولكن يدل عليها فتؤخذ بدلالته فمذهب الشافعي 
لا ضمان عليهء لأن الدلالة سبب والأخذ مباشرة» فصار كالمحرم إذا دل على صيد لم 
يضمنه» وقال بعض أصحابنا البصريين: يضمن» لأنه في الوديعة ممنوع من.العدوان 
eg Os‏ فضمن بها وإن كان معذوراً. ) 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَلْْ شَرَط أنْ ل برد على صَنْدُوقٍ هِيَ فيه رَد عليه كَانَ قد 
اده جرزاً) . 


قال الماوردي : أما نومه على الصندوق من غير أن ينهاه المالك عنه فهو زيادة حرز لا 
اا فأما إدا نهأه a‏ عبرا 
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والضرب الثانى : أن يقصد بالنهي عن النوم عليه الكراهة خوفأ من التنبيه عليه» ففي 
أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي وقول الأكثرين من أصحابنا أنه لا يضمن 
0000 فصار كمن أودع خريطة فجعلها في خريطة ثانية . 
والوجه الثاني : وهو قول مالك» يضمن لما فيه من التنبيه عليها والاإغراء بهاء وهكذا 
لو أمره أن يقفلها بقفل واحد فقفلها بقفلين كان ضمانه على هذين الوجهين. وهكذا لو أمره أن 
يدفنها في أرض ليس عليها حائط فدفنها فيها وبنى عليها حائط كان على هذين الوجهين. 
وهكذا لو أمره أن يتركها في بيت لا يحفظه أحد فأقام فيه من يحفظه فسرقت» فإن كان 
الحافظ لها سَرَقَهَا ضَمِنَ. وإن سَرَقهًا غيره فضمانه على وجهين . 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَلَوْقَالَ لَمْ تُووعني شَيْئا نُمّ قَالَ قَدْ كنت استودغتنيه فهلك 
و 
قال الماوردي : وصورتها : في رجل أودع رجلا وديعة ثم طالبه بها فجحدها وقال: لم 
ا ثم عاد فاعترف بها وقال : : قد كنت استودعتها وَتَلفْتَ أو قامت بها البينة عليه 
فاڏعى بتلفها لم يقبل منه» لأمرين : 
أحدهما: أنه قد صار بالجحد متعدياً فضمنهاء ومن ضمن وديعة لم يسقط عنه الغرم 
والثانى : أنه بالإنكار الأول قد أكذب نفسه بادّعاء التلف. فعلى هذا لو أقام بينة على 
أحدهما: أن تشهد له البينة بتلفها بعد الجحود» فلا تسمع » والغرم واجب عليه. لآنها 
تلفت بعد الضمان ولو سأل إحلاف المودع أنه لا يعلم بتلفها لم يكن ذلك له . 
والضرب الثاني : أن تشهد له البينة بتلفها قبل الجحود» ففي استماعها والحكم بها 
وجهان: 
والوجه الثاني : وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة» أنها لا تسمع ولا تسقط عنه 
فصل: ولو قال حين طولب بالوديعة : ليس لك معي وديعة» أو لا حق لك في يدي. 
ثم أقر بها وادعى تلفها قبل منه. لأنه ليس في القولين تكادب› ومن تلفت الوديعة منه فلا 
ب وخالف حال المنكر لها لما فيه من تكاذب القولين› والله أعلم 
بالصواب 





۳۷۸ كتاب الوديعة 
ا ل ا Ey aE BE el AS aA ONE N E‏ 
مسالة : قال الشافعي: «وإن شرط ان يربطها في كمه فامسكها بيْدِهِ فتلقت لم يَضْمَنْ 
ویده أحَرَزٌ). 


قال الماوردي : هكذا روى المزني أنه لا يضمن ويده أحرز, وروى الربيع في الأم أنه 
يضمن وكمه أحرزء فاختلف أصحابنا وكان بعضهم يحمل اختلاف الروايتين على اختلاف 
قولين : 

أحدهما: وهو ما رواه المزنى هاهنا أنه لا يضمن › ويده أحرز من كمه اة 
من كمه ولا تسرّق من يده. 

والقول الثاني : وهو ما رواه الربيع في «الأم»: أنه يضمن وكمه أحرز من يده. لأن اليد 
ل ب ل ل O‏ وأبو 
علي بن أبي هريرة» aac‏ وحملوا رواية المزني 
في سقوط الضمان على أنه ربطها في كمه : ثم أمسكها بيده فلا يضمن › لأن يده مع كمه أحرز 
ا الي ار lC‏ ره 
فيضمن › لأن كمه أحرز من يده . 

فصل: فأما إذا شرط عليه أن يمسكها فى يده فربطها فى كمه فمن جعل يده أحرز 
ضمئهء ومن جعل كمه أحرز خرج ضمانه على وجهين من اختلاف الوجهين في نص المودع 
هل يقطع اجتهاد المستودع. ولو أمره أن يحرزها في جيبه فأحرزها في كمه ضمن لأن جيبه 
أحرز ولو أمره أن يحرزها في كمه فأحرزها في جيبه كان ضمانه على هذين الوجهين . 

فصل: ولو دفع إليه وديعة ولم يشرط عليه أن يضعها في كمه ولا في جيبه ولا في يده 
فإن وضعها في كمه وربطها كان حرزا» سواء ربطهامن داخل كمه أومن خارجه . - 


وقال أبو حنيفة : إن جعلها في ظاهر كمه وربطها من داخله لم يضمن. لأنها تصير بعد 
الربط داخلة في كمه. وإن جعلها داخل كمه وربطها من خارجه ضمن, لأنها تصير بعد 
الربط خارجة من كمه» وهذا القول لا وجه له. > لأن الكم به يصير حرزاً لا بانفراده فاستوی 
الأمران. فأما إن تركها في كمه ولم یربطهاء :: لطر فإن كان ؤللق ف قن :ريما سقط رمعم وهو 
لا يعلم به ضمن وإن كان ثقيلاء ولا يخفى عليه حال سقوطه لم يضمن ولو ترك الوديعة في 
جيبه فإن لم يزره عليها ضمن. وإن زره عليها لم يضمن , لأن الجيب أحفظ لها إذا أمن 
سقوطها منه لبعده من السارق؛ فلو كان الجيب مثقوباً وهو لا يعلم به فسقطت أو حصلت بين 
قميصه وهو لا يشعر بها فسقطت ضمنها. ولوتركها في يده فإن كان منزله قريبا كانت يده 
أحرز وإن كان منزله بعيداً فإن كانت خفيفة لا يأمن السهو عنها ضمن ولم تكن يده حرزاً: 
وإن كانت ثقيلة يأمن السهو فيها لم يضمنء. فأما الخاتم إذا لبسه في أصبعه كانت حرزا إذا 
كان متماسكا في خنصره» ولو كان واسعاً لم يكن حرزاًء» ولو لبس الخاتم المستقر في 
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حمروان لحري العا لابو ويا E‏ 
يستقر فيها وإن ع غلظت» ولو لبس الخاتم في إحدى يديه ثم نقله إلى اليد الأخرى فإن كان 
ذلك لعمل أراد أن يعمله بتلك اليد لم يضمن وإن كان بغير سبب ضمن . 

فصل: وإذا حمل ما في كمه أو جيبه أو يده إلى منزله من الوديعة فعليه إحرازه فيه» ولا 
يكون كمه ولا جيبه ولا يده حرزاً له بعد حصوله في منزله» فان منزله أحرز له فلو خرج بها 
في جيبه أو كمه أو يده من منزله ضمن . 

فصل: ولو أودع وديعة وهو في دكانه فحملها إلى منزله فإن كان الدكان حرزا لمثلها 
ضمن. وإن لم يكن حرزا لم يضمن إذا حملها إلى منزله» وهكذا لو أودع وديعة وهو في 
منزله فحملها إلى دكانه. نآن ا هرا لا وإن لم يكن حرزا لمثلها وكان 
الدكان أحرز فلا ضمان عليه ولو أودع وديعة وهو في دكانه فوضعها بين يديه فُسُرِفَتَ فإن 
كان وضعه لها ارتياداً لموضع من دكانه يحرزها فيه لم يضمن لعدم تفريطه. وإن كان 
اا ا تسمه 





فصل: ولو أودع وديعة وهو في منزله فأحرزها فيه ثم دخل من سرقها منه فإن دخل بغير 
إذنه لم يضمن» وإن دخل بإذنه ضمن إذا نالتها يده» ولو سرقها بعض أهل منزله من زوجة» أو 
خادم» أو ولد نظِرَ في سارقهاء نان كان رر تاا ا ص لان تمكين مثله من منزل 
فيه وديعة لغيره أو ترك الوديعة في منزل تركها في مثله تفريط. LCOS‏ 
فإن كان أخذها من وراء حرز في المنزل كباب وقفل لم يضمن. لأنه لا ينسب إلى التفريط. 
وإن كانت بارزة تمتد إليها يده ذ في المنزل نظرء فإن كانت الوديعة دراهم أو حلياً أو ثياباً جرت 
اا نوكر رعا اا ر فرق مراضيع اه صني EE‏ 
مثله إلا في ظواهر المنازل لم يضمن والله أعلم (بالصواب) . 


مسألة : «وَإِذًا هلك وَعِنْدَهُ وَدِيعةٌ بعينهَا هى لبها وَإِنْ كانت بغَيْر عَنْهَا مل دانير وما 
لا يُعْرَفُ بِعيْنِهِ حاص رب الوَدِيعَةِ الْعْرَمَاء» . 

قال الماورديى : وأما موت المستودع فمبطل لعقد الوديعة. لأن مالكها لم يأتمن وارثه 
لها فإن كان مالكها حاضرا وجب على الوارث ردها عليه > فإن لم يفعل ضمنء وإن كان 
مالكها غائباً لزم الوارث إعلام الحاكم بها حتى يأمره فيها بما يراه حظا لمالكها من إحرازها في يد 
الوارث. أو نقلها إلى غيره. فإن لم يعلم الحاكم بها ويستأذنه فيها ضمن. وهكذا لو مات 
رب الوديعة بطل العقد. ولزم ا ھا ارت ا ت ملك رارت 
والوارث لم يأتمنه عليهاء فإن لم يفعل ضِمِنَ إلا أن يستأنف الوارث إيداعها عنده فتصير 
وديعة مبتدأة» ولو أن المالك المودع جِنْء أو حجر عليه بالسفه لبطل الوديعة. وكان على 
المستودع ردها على وليه» لأنه خرج بالجنون والسفه أن يكون ذا نظر في ماله» فإن لم يفعل 


س ا کات لدت 


المستودع ذلك ضمن» ولو جن المستودع أو حجر عليه بالسفه كان على وليه رد الوديعة على 
ربهاء فإن لم يفعل ضمنها الولي » لزوال الائتمان بطروء الجنون والسفه ‏ والله أعلم - 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا ومات المستودع فلا يخلو حال الوديعة من أحد أمرين : 

إما 2 تكون موجودة بعينها أو غير موجودة» فان كانت موجوده دة وعينها باقية الزم الوارث 
تسليمها إلى مالكها وذلك بأحد ثلاثة أمور. 

إما دو صية الهمته وإما بإقرار الوارث, وإما ببينة يضمها المودع › فإن لم تكن بينة ولا 
وصية ة وأنكر الوارث وادّعاها ملكا فالقول فيها قوله مع يمبنه » هذا إذا کات الوديعة موجوده 
بعينها فأما إذا لم توجد الوديعة بعينها فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعلم تلفها بغير تفريط إما بوصية الميت أو ببينة تشهد بذلك فلا ضمان فى 
تركة الميت. فإن أكذب المالك الميت في وصيته بتلفها فله إحلاف الورثة ثم هم براء . 

والقسم الثاني : أن يعلم أنها تلفت بتفريطه وتعديه إما بوصية أو ببنية تشهد له بذلك. 
فهي مضمونة في ماله ويحاص المالك بها جميع الغرماء . 

والقسم الثالث: أن يجهل حالها فقد قال الشافعي : ويحاص رب الوديعة الغرماء, 
فاختلف أصحابنا فى ذلك على أربعة مذاهب : 
حنيفة؛ لأن الظاهر من ثبوت يده عليها أنها تلفت بفعله . 

والمذهب الثاني : أنها غير مضمونة في تركته وهو قول ابن أبي ليلى > لأن الأصل بقاؤه 
على أمانته . 

ay,‏ 0000 وإن لم يوجد 
جنسها أنها فيه أو منه . ظ 

والمذهب الرابع : أنه إن ذكر في وصيته عند موته أن عنده وديعة كانت مضمونة فى 
تركته ع وإن لم يذكر ذلك لم يضمن. لأنه لا يوصى بالوديعة إلا وهى عنده أو عليه ثم إذا 
صارت على ما ذكرنا من هذه الوجوه مضمونة في تركته» فإن لم يكن في التركة من جنسها 

E N 


مسألة : قال الشافعن «ولو ادَعَى راان ية مل عد و وير مال هي لاحي 
واا كما هو قيل لَهُمَا هَلْ تَدَعِيَانِ شيا َيْرَ هذا بِعَيِْه؟ فَإِنّ قال لا أحَلّف الْمُودَعَ باللَّه 


كتاب الوديعة ل ي ص 


ما دري اهما هُوَوَوَقَفَ ذلك لَهُمَا جَميعاً حى يَصطلحا فيه أوْيقِيمَ أَحَدُهُمَا بيه أيهم 

قال الماوردي: وصورتها في رجل بيده عبد أو بعير ادعاه كل واحد من رجلين 
أنه أودعه إياه» فلا يخلو حال صاحب اليد في جوابه لهما من ستة أحوال : 

أكذها: ٠‏ 5ك هھ اود يلكا اه 

والثانى : أن ينكرهما ويقر بأنه وديعة لغيرهما . 

ا ق ف ا يرنه جعي 

والرابع : أن يقر بأنه وديعة لهما معا. 

والخامس : أن يقر بأنه وديعة لأحدهما لا يعرفه بعينه . 

والسادس : أن يقرٌ أنه وديعة ليس يعرف مودعها هل هما أو أحدهما؟ أو غيرهما؟ . 

فأما القسم الأول: وهو أن ينكرهما ويدعيه ملكا لنفسه فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن 
لواحد من المدعين بينة» فإن حلف بالله أنها له بريء من مطالبتها وتصرف فيما بيده تصرف 
المالكين» فإن نكل عن اليمين ردت عليهماء إن لم يكن لهما بينة» فإن سبق أحدهما 
بالدعوة برىء بإحلافه . وإن ادعيا معا ففيه وجهان : 

أحدهما : يقدم بالقرعة من قرع منهما. 

والشاني : يقدم باجتهاده من رأى منهما. فإن حلف أحدهما دون الآخر قضى بها 
للحالف دونه الناكل» وإن نكلا معا فلا حق فيهما لواحد منهماء وكانت في يد المدعى عليه 
ملكا وإن حلفا معا نزعت من يده ثم فيها وجهان : 

والوجه الثاني : توقف بينهما حتى يصطلحا. 

قصل اما المع اناي رخو ]و رها ريق اها ودريعةالفرهما فللسدعين 
حالتان: : 

إحداهما: أن يسألاه عن مالكها. 

والثانية : أن لا يسألاه» فإن لم يسألاه عن مالكها جاز» ولم يكن للحاكم أن يسأله. 
وكان القول فيها قوله مع يمينه أنه لا حق فيها لهماء ولا لواحد منهماء ولا يحلفه أنها 
لغيرهماء فإن حلف أقرت فى يده وديعة لمن يقر له بهاء فإن نكل ردت اليمين عليهماء فإن 
نكلا أقرت فى يده وديعة لمن هي له. وإِنْ كل خلف أحدهما ونكل الآخر سلمت إلى 
الحالف منهماء ثم نظر الحاكم فإن كانت الوديعة مما لا تنقل لم يطالب المدفوعة إليه بكفيل. 
وإن كانت مما تنقل طالبه بكفيل إن كان غير أمين. لأنه قد سمع أنها ملك لغائب لم يكن منه 
إقرار ولا قامت عليه بينه . 


FAY‏ كتاب الوديعة 





وإن حلفا معا ففيه وجهان : 

أحدهما: تنزع من يده ويقسم بينهماء ويطالبه الحاكم بكفيل لمالكها. 

والوجه الثاني : : أنها توقف في يد صاحب اليد ولا تنتزع من يده. فإن قالا المدعيان لا 
نرضى بأمانته ضم الحاكم إليه أمينا يرضيان به وإن سأل المدعيان صاحب اليد عن مالكها 

حين آقر بها لغيرهما وجب عليه إن كان حاضراً أن یذکره» ولم يجب عليه إن كان غائباً. افد 
الحاضر يفيد» وذكر الغائب لا يفيد. وإذا كان هذا سأله الحاكم أحاضر مالكها أم غائب؟ 
(فإن قال : غائب) لم يسأله عنه» وكان على ما مضى., وإن قال: حاضرء سأله عنهء فإن 
ذكره صار هو الخصم في الوديعةء وإن لم يذكره حبسه الحاكم حتى يذكره» لامتناعه من 
بیان ما لزمه . 

فصل: وأما القسم الثالث : وهو أن يقر بأنها وديعة لأحدهما بعينه فالقول قوله وفي وجوب 
اليمين عليه قولان : ظ 

[عدهناة عليه موکوا کر 

والشاني : أنه لا يمين عليه لأنه لو رجع لم يقبلء فإذا قلنا: CM oT‏ 
اليمين فحلف فهى للمصدق منهماء : فإن استانف المكذب العوى على المضدق سمحت 
دون اكلناء عليه السين نكل عتها داف فلن الا ول مها نرت ات 
مع المصدق, وإن حلف ففيها ثلاثة أوجه حكاها أبو القاسم بن كج رحمه الله : 

أحدهما: أنها تقسم بينهماء لأن يمين المكذب بعد النكول تساوي الإقرار للمصدق 
فاستويا. | 

والوجه الثاني : أنها تتنزع من يد صاحب اليد وتوقف بينهما حتى يصطلحا. 

والوجه الثالث: أنه يحكم بها للأول ويغرم للمذكب الحالف بعد نكوله قيمتهاء لأنه 
ال ا 

فصل: وأما القسم الرابع "بوش الايتو انها ودين لبينا نيد A O‏ وقد 

صار مصدقاً لكل واحد على النصف مكذباً له على النصف الآخرء فهل يحلف في تكذيبه 
على النصف الآخر يمين أم لا؟ على ما ذكرنا من القولين» > ثم الجواب إن حلف أو نكل على 
ما مضى . 083 خب داك ينيم ااوامتانات كن والجد نيما الصو على ا 
الل دة تيك 

فصل: وأما القسم الخامس وهو أن يقر بأنها وديعة لأحدهما لا يعرفه بيه فهي 
مسألة الكتاب» فهذا على ضربين : | : ْ 

أحدهما: أن يدعيا علمه . 

والثاني : أن لا يدعياهء فإن لم يدعيا علمه فلا يمين عليه ويتحالف عليه المدعيان, 


كتاب الوديعة FAY‏ 





فإن نكلا أقر في يد صاحب اليد حتى يصطلحا وإن حلف أحدهما حكم به للحالف منهماء 
والاسلناقيا احجان 

أحدهما: أنه يقسم بينهما. 

والثاني : أنها توقف في يد صاحب اليد حتى يصطلحاء وإن ادعيا علمه أحلف بالله 
تعالى أنه لا يعلم لمن هي منهماء > فإن حلف برىء وتحالف المدعيان» فإن نكل فقد حكي 
عن أبي حنيفة أنه قال: : أقسم الوديعة بين المدعيين واغرمه القيمة فتكون بينهماء وعند 
الشافعي : لا غرم عليه إن نكلء ولذلك قال الشافعي : قيل لهما هل تدعيان شيئا غير هذا 
بعينه؟ فإن قالا: لاء أحلف» ووقف ذلك لهما ردا على من زعم أنه يغرم القيمة لهماء 
لأنهما ما ادعيا إلا وديعة عينها باقية ولم يستهلكها على أحدهما بالإقرار بها لغيره» وكيف 
يغرم قيمة لا يدعيانها وما ادعياه كان لهما. 

فإن قيل فإحلاف المستودع لا يفيد على هذا القول شيئاًء لاستواء الحكم فيه إن نكل؟ 
قيل قد كان بعض أصحابنا يذهب لأجل هذا إلى أن اليمين غير واجبة» وذهب جمهورهم 
إلى وجوبهاء لأنها موضوعة للزجر وإن لم يتعلق بها غرم . وقد يجوز إذا عرضت عليه اليمين 
أن اخ ا شيدق علما قن كنم ؛ فعلم به. فلذلك وجبت». وإذا كان كذلك ولم يكن في يد 
المستودع [بيان تحالف المدعيانء فإن نكلا أقرت الوديعة في يدالمستودع]'» فإن حلف 
أحدهما قضى بها للحالف منهما. ا 

أحدهما : يقسم بينهما بأثمانهما . 

والثاني : E ENT‏ وهو ظاهر. قاله الشافعي - رضي الله عنه - حتى 
يصطلحا عليها وأين توقف على وجهين : 

أحدهما: في يد المستودع على ما كانت من قبل . 

والثاني: ينتزع من يده ويقرها الحاكم في يد من يرضيانه؛ لأن المستودع قد صار 
بالتكول والإنكار خصما . 

فصل: وأما القسم السادس : وهو أن يقر أنها وديعة في يده وليس يعلم هل هي لهما أو 
لغيرهما فالقول قوله مع يمينه» ثم يتحالف المتداعيان فإن نكلا أقرت في يده» وإن حلف 
أحدهما دفعت إليه» وهل يأخذه الحاكم بكفيل المالك لها لو حضر على وجهين من اختلاف 
قوليه في الوراث إذا دفعت إليه التركة ولم يقم بينة بعد طول الكشف بأن لا وارث سواه. وإن 
حلف معا فعلى وجهين : 

أحدهما: أنها تقسم بينهماء وفي أخذ الكفيل من كل واحد منهما وجهان . 

والثاني : أنهما توقف» وفي الموقوفة على يده وجهان . 


(١(‏ سقط في ب 


ا ا ري :يا« د کات ال 


فصل : : وإذا أودع رجلا دابة ثم أذن له في ركوبها جاز أن يركبهاء ثم هو قبل الركوب 
مستودع لا يضمن › ادا رکب ضار عا ضامناء فإن ترك الركوب لن يسقط عنه الضمان 
إلا بالردى فلو أذن له المودع بعد الكف عن الركوب أن يؤجرها لم يسقط عنه ضمانها قبل 
ي الاج ا ا 5 
منه ‏ والله أعلم -. 

فصل: وإذا أذن المودع للمستودع في إجارة الدابة التي أودعها إياه فهو على أمانته في 
يده» فإذا أخرجها وسلمها فقد ارتفعث يده فإذا انقضت مدة الإجارة لم يجز أن يسترجعها 
إلا بإذن» ولو أعادها بإذنه جاز أن يسترجعها من المستعير بغير إذنه . 


والفرق بينهما : أنها في الإجارة منتزعة من يده بعقد واجب» وي العازرة وعقن جا 


فصل: وإذا دفع الرجل وديعة إلى صبي استودعه إياها كان مغررا بماله. لأن الصبي لا 
يباشر حفاظ ماله فكيف مال غيره. فإن تلفت في يد الصبي لم يخل تلفها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تتلف بغير تفريط ولا جناية فلا ضمان عليه فيهاء لأن البالغ لا يضمنها . 

والثاني : أن تتلف بتفريط منه فلا ضمان عليه» وإن ضمنها البالغ» لأن حفظها لا 
يلزمه لأن صاحبها هو المفرط دونه . ظ 

والقسم الثالث: أن تتلف بجنايته» ففي وجوب ضمانها في ماله وجهان : 

أحدهما: أنها غير مضمونة عليهء لأن مالكها هو الذي سلطه على استهلاكها فصار 
الا ا ره 
مار کین ابح صيأضرب ما ف دار رال طعاه دعل استهات يهف مزه شيم ا 

0 وإذا دع صي رجا ودبعة لم يكن للرجل أن يقلا منه. ق 
ایی کد لجار قن کا اد ارد من ےکا علبها من أذ مھا 
فأخذها ليدفعها إلى وليه أو إلى الحاكم فهلكت في يده ففي ضمانه لها وجهان : 

أحدهما: لا يضمنهاء لأنه قصد خلاصها. 

والوجه الثاني : يضمنها» لآن يده عليها بغير حق»› وهذان الوجهان من اختلاف قوليه 

في المحرم إذا خلص طائرا في جارح أو حية فتلف. ا a‏ 

e 


مُخْتَصَرٌمِنُ تاب قم الَْيْءٍ وَقسْم الْعَنَائِِ 


مسألة : قال الشافعيٌ E‏ اا و حقل. لال كلانه 
او ا ادي ا تذليك باقن ا قا 
َاْوَجهَانٍ الآخَرَانِ ما خد من مال مُشرك كِلاهُمَا مُِينّ في كاب الله تَعَالَى وَسُنْةِ روه يللد 
EY‏ انق E‏ فال انف تل : (واغلمُوا نما بكم من َيْءِ قن َه حمس 
وَللرَسُول » [الآنفال: ١‏ . الآيّة. وَالْوَجَهُ الثاني هُوالميء قال الله تَعَالَى ما افا الله 
عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أل الى [الحشر: ۷] الآيّة. (قَالَ الشافعِي) رَجِمَهُ الله : فَالْعَييمَة 
وَالْفَىّءٌ يَجْتَمِعَانِ في أن فيهمًا مَعاً الْحَمْسَ بِنْ جَمِيعِهِمًا لِمَنْ سَماهُ الله تَعَالَّى لَه في الأيتينِ 
مَعَأسَوَاء َم فرق الأحكام في الْأرْبَعَةٍ الامّاس بِمَابَيّنَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى لِسَانٍ 
رَسوله يك وَفِي فعله فَإِنَّهُقسَمَ أَرْبَعَة اخمَاس الْعَنِيمَة عَلّى مَا وَضَفْتَ مِنْ قشم الْغنيمَةِ وَهِيّ 
لوحف ليها َيل والركاب لمن حضون عي وق ايء ومام وف عل 
بحل وَل ركاب فَكَانَتَ سنة رَسُول, اله كل في قُرى عَرَبَِ ها الله عليه أرْبََة اخم اسه 
لوول RAPE‏ لت ارا ؛ الل َعَلَى قَالَ عُمَربْنُ الطاب 
رَضِيَ الله عَنْهُ حي اختَصَم إِلَيِْ الْعَبّاسٌ وَعَلِي رضي اللَهُ عَنْهُمَا في أَموَال النبيّ بل كانت 
امال بني النضِير مِمّا أقَا الله عَلَى رَسُولِهِ مِمَالَمْ يُوجَفٍ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بخَيْل ولا ركاب 
ل الله يك حاص دُونَ الْمُسْلِمِينَ فان ينف منها عَلَى أهلِه فة سنه هما فَضل 
جَعَلْهُ في الكراع والسلاح, عة في سَبيل . الله م توفي رَسول لله ل وليه أبُوبكر پيشل 
ما لبا په وَسُولٌ الل كك م ويها مر بيش ما لها په َسُولُ الل کل واو بكر فوتكم اها 
عَلَى أنْتَعْمَلا فیا بمثل, ذلك قن عَجَْتما نها اذام لي ا (قال الشافعي) وَفِي 
ذلك وله على أن عُمرَوَضِيَ الله عَنهُ حكى أن أ بكر َو اميا ما بَقِيَ مِنْ هَذِِ الأموال, 
الوق د لل يك عَلَى ما رايا رَسُولَ الل يك يعمل , aS‏ َم يَكنْ لَهُمَا مم 
لم يُوجَفٌ عَلَيْهِ مِنَ الْفَيْءِ ء مالي بك انما في أنه ملين وكذلِكَ سِيرنهُمًا وَسِيرَة مَنْ 
الدقكا رق تمي قن كان اهل لله E E E‏ لْعلْم قَالَ إِنْ 
الحاوي في الفقه/ ج8/ ۲٠٢‏ 


۳۸٦‏ مختصر من کتاب كسم الفيء وقسم الغنائم 


e I Ee 


ينار مارت بد َف فلي ومو ايلي الإختلاوان ن ا 


٤ري‏ و 


في لم جف عليه فة حَيْتْ سمه سول الله يك وأزبعة اماه عَلَى ما سابك 
وكذلك ما اخذ من مُشْرِكِ مِنْ جزْيَةٍ ولح عَنْ أرْضِهمْ أو احَدَ مِنْ أمْوَالِهمْ ذا احمَلهُوا في 
لاد المُسْلِِينَ امات منهم ميت لا وار لَه اما أشبَة ذا مُا ةالولا ِن AF‏ 
الحمُس فيه ایت عَلَى مَنْ قَسَمَُ لله لَه من اهل الحميق المُوجَفٍ عَلَيْهِ مِن العبيمة وََذَا 

هو المُسَمّى في كِتَاب الله برك وََاَى الْفَيْءُ وح في زُمَانَ سول للك توح من كُرَى 
عَرَيٍَوَعَدَهَا الله رسو قبل فتجها فَأمْضَاهَا الي يك لِمَنْ سام الله ا هلم تخس مِنْهَامَا 
حبس من الْقرَى التي كانت لَه يك ومغن قول عَمَرٌ لِرَسُول. لله خاصّة بريد ما كان يون 
لْمُوجِفِينَ وَذَِكَ ا َحَمّاسٍ افاتلنا ا ا ی كنا اوسنت 1ه 
لهه وَجَمْلَهُ الْمَيّْء ء ما رده الله عَلَى هل دينه مِنْ مال مَنْ خالف دينة) . 


قال الماوردي : أما الغنيمة فهي من الغنم» والغنم مستفاد بغير بدل» قال امرؤ 
الین : 
[الحجرات: 1 أي رو TY Ou E‏ 
قبل ازو ل ع e‏ 


ر 
EEO CEE‏ 
سمي غنيمة» لاستقادته بغير بدل. 
والفيء كل ما أخذ من المشركين عفواً بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب . 
یی ف اوعد آلا الله تعالى وأهل طاعته بعد خروجه عنهم إلى أعدائه وأهل 


6 البيت في ديوانه ص )٤۳(‏ ومعناه: أكثر من الطواف في آفاق الأرض» فلم أر ت من الرجوع إلى 
ظ أهلي وأوبي إلى وطني . > فهو غنيمتي التي تسقط في جانبها كل غنيمة» لأني في تطوافي لم أفد خيرا. 
)1( الديوان 03 وضارج موضصع في بلاد بني عبس والعرمض الطحلب. وطامي : : مرتمع . 


TAY 





مختصر من كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 


وقال عطاء بن السائب : الغنيمة ما ظهر عليه من أموال المشركين» والفيء ما ظهر عليه 
من الأرضين» وهذا قول شذ به عن الكافة فكان مطرحاً معمل في الفيء ء من قول الله تعالى : 
لما اء الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ آهل الْقَرَى» [الحشر: ۷]» ولم يقل من القرى. 
والأصل في الغنيمة قوله تعالى : : لوَآعْلَمُوا نما غيم ِن شَيْءٍ فان لله حَمْسَهُ 
وللرسول: ولي الَْرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَآبْنَ السبيل ) [الأنفال: 0 
والأصل في الفيء قوله تعالى لان اناقاللة على ينهي امكل الْقَرَى لله 
ولل سول وَلِذِي الْمَرْبَى وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينَ4 [الحشر: ۷] الآية. 


فصل: وقد كانت الغنيمة محرمة على من تقدم من الأنبياءء وكانت تجمع فتنزل نار من 
السماء فتحرقها إلى أن أحلها الله تعالى لرسوله بل لقوله كه : (اغطيث یسا لد يعطهن ى 
قبلي » آل أن قال : «واجلت ك الغنائم ٠١»‏ الحديث. فجعلها الله تغائ في صعدر ادبع 
ملكا لرسوله يك خالصاً دون غیره بقوله تعالى : 9ِيَسْأنُونَكَ عن الانقال قل الانمال لله 
وَالَسُول فاقوا الله [الأنفال: .]١‏ والأنفال هي : الغنائم» لأن النفل في كلامهم هو 
الزيادة من الخير. ومنه صلاة النافلة» وقال لبيد بن ربيعة : 
إن تقوى ربنا تيار نفل وبإذن الله ريشى وجل( 

فسميت الغنائم أنفالاء لأنها زيادة مال مستفاد» وفي السبب الذي نزلت هذه الآية من 

أحدها: أن أهل بدر شكوا في غنائمها فأنزل الله تعالى : 9ِيَسْأَلُونَكَ عن الأثقال 4 
[الأنفال : 7 . ولم يعلموا حكم إباحتها وحظرها حتى سألوا رسول الله يكو عنها فأنزل الله 
تعالى : شالوك عَن الأنْقَال قل الأنْفَالُ لله وَالرَسُو ل » [الأنفال: .]١‏ 

والثاني : أن شبان المقاتلة يوم بدر تسارعوا ا القتال» وت الشيوخ تحت الر اتات 
فلما فتح الله عليهم قال الشبان : نحن أحق بالغنائم لقتالناء وقال الشيوخ : لا تستأثروا علينا 
فإنا كنا رداءً لكمء فأنزل الله تعالى هذه الآية فيهم0). 

دافا اناهن هدر فرح لني رين وا سار اا وكانوا أثلاثاً في الغنائم 
أيهم أحق بها فنزلت هذه الاية فيهم . وجعلها الله لرسوله دونهم حسما لتناز > فقسمها 
رسول الله بيه فيهم على رأيه واجتهاده. وا ا ال رار 


)۲۲٤/۲( والدارمي‎ )۳٠٤/۳( ومسلم (المساجد -”7) وأحمد‎ )١١9/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۱١/۸( والحميدي (455) وأبو نعيم‎ )٤۳۳/١١( والبيهقي (١7/1١؟) وابن أبي شيبة‎ 

(۲) انظز الديوان )١١/5(‏ ومجاز القرآن )585٠/١(‏ اللسان نفل وجمهرة الأشعار (۷) الطبري )٠١8/9(‏ 
القرطين (2117/17) شواهد الكشاف (۲۲۹). 

)۳( أخرجه ابن جرير وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو- كما في الكر الور( ۹ 

.)۲۷۳۷( أخرجه الطبري (۳۹۷/۱۳) والحاكم (57/5*) وأبو داود‎ )٤( 


۸ مختصر من كتاب قسم الفيء وقم الغنائم 
عثمان بن عفان. وطلحة رضي الله عنهما ‏ أما عثمان فلتشاغله بتمريض زوجته رقية بنت 
رسول الله يله وأما طلحة فلأن رسول الله ا قد كان أنفذه ليتعرف خبر العير وأبي سفيان, 
ثم أن الله تعالى نسح هذه الآية بقوله سبحانه (واغلموا ماب من َء أن لل حت 
وللرستؤل وَلِذِي القربى واليتامى والمسّاكين وار بن السبيل ‏ [الأنفال : ٤١‏ ] الآيةء فلما 
أضاف الله تعالى مال الغنيمة إلى الغانمين» ثم استثنى من خمسه لرسوله ية ومن سمى معه 
أهل الخمس بقوله تعالى : لفان لله حَمْسَة وَلِلرَسُولٍ ولذي الْقَرْبى وَالْيَامَى والمَساكين 
وَابن السبيل 4 دل على أن الباقي من أربعة أخماسه ملك للغانمين كما قال تعالى : #(وورتّه 
باه لام الثلث» [النساء: .]١١‏ فدل إضافة المال إليهما على استثناء الثلث منه للام 
يوجب أن يكون الباقي للأب» ثم يدل على ذلك ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
تارة موقوفاً عليه وتارة مسنداً عن رسول الله اة أنه قال : «الْعَنيمَة لِمَنْ شَهِدَ الْوَفْعَة»7'» فصار 
مال الغنيمة مقسوماً على خمسة وعشرين سهماًء خمسة منها لأهل الخمس وهم رسول 
الله 3 وذوي القربى. واليتامى. والمساكين» وابن ¿ السبيل» وفيه خلاف يذكر من بعد 
وأربعة أخماسه وهو عشرون سهما تقسم بين الغانمين لا يجوز ا ا 
يفضل دو غنى على غيره. e‏ 
فصل: [حكم مال الفيء] 

وأما مال الفيء. وهي الأموال الواصلة من المشركين بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا 
ركاب كالذي انجلى عنه المشركون خوفاً ورعبا. » كالأموال التي صالحونا بها عن أنفسهم 
ودیارهم» وأموالهم استكفافا ورا والمأخوذة من عشور أموالهم إذا E‏ 
والجزية التي نقرهم بها في دارناء وقال: الخراج المضروب على أراضيهم» والأرضين ضيقن 
lS N SG DN‏ 
بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب» هذا هو المنصوص عليه من مذهب الشافعي في 
الجديد. وله في القديم قول آخر: أن الفيء ER‏ سات رن جه الم a‏ 
ذلك خوفا ورعباء لقوله تعالى : ما اء الله عَلَى رَسُوَلِهِ مِنْ اهل اللقرَى فَلِلّهِ وَلِلِرّسُول » 
[الحشر: 7] وما سواه من الجزية والخراج وعشور تجارتهم وميراث من مات منهم لا يكون 
فشا ويكون مصروفا في المصالح ولا يخمس. والقول الأول من قوله أصح. لاستواء 
جميعهما في الوصول إلينا بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب» وإذا كان جميع ذلك فيا 
فقد كان رسول الله ية في صدر الإسلام يملك جميع الفيء كما ملك جميع الغنيمةء 
ولذلك ملك أموال بني النضيرء ٠‏ فكانت مما أفاء الله عز وجل عليه لم يشاركه فيها أحد وصارت 
من صدقاته التي تصدق بها إلى أن أنزل الله تعالى : ما أفاء الله عَلَى رَسُولِه مِنْ آهل 


غريب مرفوعا وهو موقوف على عمر. 


مختصر من كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم ---- لالس 4م 


لْقَرَى لله وَلِلرَسُول وَلِذِي الْقَرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينِ» [الحشر: ۷] الآية» فاختلف 
الناس حيكذ» فيما استقر حكم الفىء عليه على ثلاثة مذاهب: 

أحدهما: وهو قول أبي حنيفة : أن مال الفيء مصروف في وجوه المصالح ولا يخمس 
استدلالاً بأن النبيّ ٤ة‏ كان يصرفه فيها . 

والثاني : وهو قول مالك : أن مال الفيء ء مقسوم على خمسة أسهم لرسول الله َة فيها 
سهم كأحد آهل الخمسء ولا يختص بأربعة اانه اد بقوله عن : «مَالِي مما افاءً 
الله عَلَيَكُمْ إلا امس والخمس مَردُودٌ فيكم). 

والثالث : : وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه: أن خمسه مقسوم على خمسة» منها 
لرسول الله بي سهم وأربعة أخماسه له خاصة» فيكون جميع مال الفيء مريت E‏ 
خمسة وعشرين سهماء منها أحد وعشرين سهما لرسول الله ية وأربعة أسهم هي لأربعة 
أصناف هم ذوو القربى » واليتامى » والمساكين» وابن السبيل . 

الل على ذلك فة تان + :اما اة الله غل ر وة اقل القرى فلل 
وَلِلرّسُول وَلِذِي الْقرْبَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِين»4 فأضاف الله تعالى الفيء إلى رسوله كما 
ا بن انعلا فى سوم الكاتبيق فرحب 0 
جعل له من الفيء محمولا على المقدار المجعول لهم من الغنيمة وهو الخمس» ويكون 
الباقى بعده لمن أضاف المال إليه وهو الرسول ية كما كان الباقى من الغنيمة لمن أضافها 
إليه وهم الغانمون . ۰ 

وروى الشافعي قال : سمعت ابن عي عيينة يحدث عن الزهري أنه سمع مالك بن 
أوس بن الحدثان يقول ادن سن الس والعباس بن عبدالمطلب. وعلي بن ابي 
طالب يختصمان إليه في أموال النبي بي فقال عمر: كناف اموان بني النضير مما أفاء الله 
على بوسر له ااال رجت ا لامرن لهال ولا را ات ل ا كل غالضيا 
دون المسلمين» فكان رسول الله ية يفي منها على أهله نَفَقَةَ سَنْةٍ فما فضل منها جعله في 
الكراع والسلاح عدَّة في سبيل الله » ثم توفي رسول الله َة فوليها أبو بكر رضي الله عنه 
بمثل ما وليها به رسول الله َي ثم وليتها بمثل ما وليها رسول الله ية وأبو بكر الصديق - 
رضي الله عنه ثم سألتماني ان أوليكماها فوليتكماها على أن لا تعملا|فيها إلا بمثل ما وليها به 
رسول الله َة وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم وليتماها ثم جئتماني تختصمان. أتريدان 
أن ادفع إلى كل واحد منكما نصفاً أتريدان مني قضاء غير ما قضيت بينكماء > أولا؟ فلا 
والذي بإدسه تقوم السماوات والأرض› لا أقضى بينكما قضاء غير هذا فإن عجزتما عنها 
فادفعاها إلى أكفيكماها(") . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند )١١7/5(‏ مختصراً. 


فوجه الدلالة أن هذا الخبر يقتضي كل مرة بأن جميع الفيء ملك لرسول الله كي 
وظاهر الآية تدل على أن كل الفيء مقسوم على خمسة فاقتضى الجمع بينهما أن يكون معنى 
الخبر أن أربعة أخماسه خالص لرسول الله ية ومعنى الآية أن خمسه مقسوم على خمسة 
حتى يستعمل على وجه لا يتنافيا ولا يسقط واحد منهما بالآخر. ثم يدل على أبي حنيفة أن 
ما يملك من المشركين لم يكن جميعه خمسا كالغنيمة» ثم يدل عليها أنه لما كان أربعة أخماس 
الغنيمة ملكا للغانمين للوصول إليها بالرعب من المقاتلة وجب أن يكون أربعة أخماس الفيء 
ملكأ للرسول الله 4ء لوصول إليه بالرعب منهء قال التي كك : : «نْصِرْتٌ بالرّغب فَالْعَدُوَ 
هبني مُسيرَة شهر أو شَهْرَيْنِ90©. 

فأما الجواب عن استدلال أبي حنيفة بأن الي كلل كتاذ يضرف تكن الما 
فهو أن أمواله كان يصرفها في طاعة الله ولا يدل لقربه إلى الله تعالى بها على أنه غير مالك 
6 ظ 0 

وأما الجواب عن استدلال مالك بقول النبي ب : «مالي فيما افاءً الله عليكم إلا الخمس» 
فهو أنه محمول على الغنيمة دون الفيء. لأنه أضاف ذلك إليناء والغنيمة هي المضافة إليناء 
فأما الفيء فهو مضاف إليه لا إلينا. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حكم الغنيمة والفيء فالذي ملك الله تعالى رسوله منهما 
مما يبين : 

أحدهما : خمس الخمس من الفيء والغنيمة. 

والثاني : OTT‏ من لشي فقا اولصي ميا بي 
فيصطفي من الغنيمة ما شاء من جارية وثوب وعبد وفرس» وما جرى مجرى ذلك وكانت 
صفية بنت حيي مما اصطفاها لنفسه بخيبر» ثم أعتقها وتزوجها. 

رقن انها aw‏ ا اتن وكتانف الطنانا هنا و ا 
العرس من جاهلية » ومنه قول الشاعر. ظ ) 

لَك المِرْبَاعٌ فيا والصَّمَايَا وَحُكْمكٌَ والنشيطة والفضول“ 

فصار رسول الله اة مالكا لأربعة أموال» ا ا سيا 
والصفي . ومالين من الفىء وهو خمس خمسه. وأريغة الخماسة. 

فأما حكم ذلك بعد وفاته فهو أن ما كان قد ملكه من ذلك في حياته كأموال بني 
لخر الله فلك والئلت من وادي القرى. وثلثه حصون من خيين. الكتينة» 
ا وا سا ور يا ی مار وو ی 


)۱۳ /۱( والحميدي (450) والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )۲٣٤/۲( وأحمد‎ )۳/٣( أخرجه النسائي‎ )١( 


والعقيلي (۲۷/۲) وابن ا E a‏ 
(۲) البيت لعبد الله بن عنمة يخاطب بسطام بن قيس انظر اللسان م [صفا]. 


۴۹۱ 





مختصر من كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 
وفاته فسهمه من خمس الخمس من الفيء والغنيمة مصروف بعده في المصالح من الكراع 
والسلاح»› اال واا و اة وعم ارات الماد وقتاطي الاه واا 
سهمه من أربعة أخماس الفيء ففي مصرفه قولان : 

أحدهما: في المقاتلة من الجيش الذي يذبون عن البيضة ويمنعون عن الحرفة 
ويجاهدون العدوء لأن النبي ية ملكه في حياته لرعب العدو منه ورعب العدو بعده من 
الجيش المقاتلة؛ فملكوه بعده ما ملكه. فعلى هذا يصرف جميعه فيهم وإن فضل عن 
كفايتهم ولا يصرف منه شيء في غير ذلك من وجوه المصالح . 

والقول الثاني : أنه يصرف جميعه في المصالح كلهاء لأن رسول الله ية كان يملك 
ذلك ويصرفه فيها. فمن المصالح إعطاء الجيشء وأرزاق المقاتلةء وما قدمنا ذكره مما فيه 
إعزاز الإسلام وصلاح المسلمين» فعلى هذا لا تزداد جيوش المقاتلة على قدر كفاياتهم. 
لخروج الزيادة عن المصلحة» وأما الصفي فقد سقط حكمه وبطل أن يستحقه أحد بعده. 

فصل: فإذا تقرر أن سهم النبي 5ي بعده من الفيء والغنيمة مصروف فيما وصفنا 
فالإمام الناظر فيه كأحد آهل الجيش فيما يستحق منه» وهو قدر كفايته.» يأخذه رزقا كأرزاق 
الج 

وقال: يملك الإمام بعد الرسول بي من الفيء والغنيمة ما كان يملكه رسول الله لا 
فيصير مالكاً لخمس الخمس من الفيء والغنيمة, ولأربعة أخحماس الفيء استدلالا برواية أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: دمَا اطع اللَهُ نيا طَعْمَة ثم قَبَضْهُ إلا 
لها للذي ا حل 

وهذا القول خطأء والدليل على فساده قوله 5ل : دمَالِيَ مما أقَاءَ الله عَلَيكُمْ إل 
الخ وَالْحْمْس مَردُودُ فيكم "؟ فصار مرذودا عليها بعد موته لا على الخليفة من بعده» ولآن 
الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم من بعده لم يتملكوا من ذلك ما كان يملكه. فانعقد به 
الإجماع على رد ما خالفه . 

فأما الخبر المستدل به فمعناه: ما أطعم الله نبياً طعمة إلا جعل النظر فيها لمن يأتي 
بعده لا ملكا له . 

فصل: فإذا ثبت أن النبي ب لا يورث» وأن الخليفة بعده لا يملكه» ثبت من التعليل 
الذي ذكرناه أن مصرفه فيما وصفناه. فإذا كان كذلك فالفيء والغنيمة يجتمعان من وجهين› 
ويفترقان من وجهين» فأما وجها الاجتماع . 

فأحدهما: أن كل واحد منهما مأخوذ من مشرك . 


.)5١5/١( وأبو علي‎ )5/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١١5/١1١(»ةنسلا والبيهقي (۱۷/۷) والبغوي في «شرح‎ )١58/4( أخرجه أحمد‎ )۲( 


4۲ 





مختصر من كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 

والثاني : أن كل واحد منهما يخمس . 

وقال أبو حنيفة : مال الفيء لا يخمس . وفي نص الآية ما يدفع قوله . 

وأما وجه الافتراق: 

فأحدهما: في الاسم» فإن كل واحدمنهما يختص باسم والثاني: في حكم أربعة 
أخماسها فإن مصرفها مختلف . 

فصل: فأما قول الشافعي في صدر هذا الباب «أصل ما يقوم به الولاة من جعل المال 
ثلاثة وجوه : 

أحدها وما عدم نان سن 0 e‏ 
الآخران ما أخذ من مال مشرك. وكلاهما مبين فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله َة وفعله) 
فجعل نظر الإمام في الأموال. مختص بثلاثة أموال : ظ 

أحدها: ما أخذ من المسلمين من صدقات أموالهم تطهيرا لهم وهي الزكاة . 

والثاني :ما أخذ من المشركين عنوة وهو الغنيمة . 

والثالت: ما أخذ من المشركين عفواً وهو الفيء. کاو هذه ا ا 
منصوص في كتاب الله - عر وجل على وجوبه وجه مصرفه: وليس قيام الإمام به إلا قيام 
نيابة إلا أنه في الزكاة ينوب عن معطيها ومتسحقها معا. وفي الفيء والغنيمة ينوب عن 
ميا دون جع يا لال اة فن المسلميع لآ عن المشركية : ثم إن أصحابنا اعترضوا 
على هذا الفصل من كلام الشافعي من وجهين : 

أحدهما: قالوا: قد جعل الشافعي نظر الإمام مقصوراً على النظر في ثلاثة أموال» وقد 

ينظر الإمام في الموات وفي المعادن الباطئة. والجواب عنه أنه إنما قد خص الأموال الثلاثة 
بنظره لاختصاص وجوبها لكتاب الله وتعين مستحقيها في كتاب الله وليس غيرها مساوياً لها 
في هذين الحكمين فتميزت في نظره . 

والاعتراض الثاني : أن قالوا: قد جعل الإمام مختصاً بالولاية على الصدقات ولو 
أخرجها أربابها أجزاءً فلم يكن يختص بالولاية عليهاء والجواب عنه أن يقال لهم أما الأموال 
الباطنة وإن جاز لأربابها أن ينفردوا بإخراجها فولايته فيها على من امتنع من أدائها أن يأخذها 
ميا بير حيو ران جروا ام کے 

لظاهرة قولان : 

أحدهما : : أنه لا يصح من أربابها أن ينفردوا بإخراجها. فعلى هذا تكون ولایته عامة 
على المعطي والممتنع . 

والقول الثاني : أنه يصح منهم أن ينفردوا بإخراجهاء فعلى هذا تكون ولايته خاصة 


على الممتنع دون المعطي والله أعلم . 


ياب الأنفال 


مسألة : قال الشافعيٌ الله تغالی : TT‏ العِْيمَةٍ قبل الخمُس 
فى لاغ السلب لال ال أبو اة رَضِيَ الله نة حَرَجْمَامَعْ رول الله عام حتين قَالَ 
ما لقنا كانت لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلة ريت رجلا مِنَ المُشْرِكِينَ قد عل رَجُلامِنَ المُسْلِمِينَ قال 
فَاسَْدَوْتُ لَه حتی انيه من ورائه فضربتة علَى بل عاتقه ضَرْبَةٌ اقل علي فصني صم 
وَجَدْتَ نها ريح المت ثم م أدْرَكهُ المَْتُ فَأرْسَلَنِي فَلَحِفْتٌ عُمَرَ قََالَ ما بَالُ النّاس؟ فلت امَرَ 
الهم إن الناس رَجَعُوا قال سول الله ية «مَنْ تل قبلا له عليه بينة لَه سلب مت فقت مَن 
يَشْهَدُ لي؟ تم جَلْسَتٌ يمول وَأقُولُ تلت مرّات فَمَالَ ب «مالّك يا آبا فتادة؟ فَاقْتَصَضْتٌ عليه 
شن ee Ea E‏ خف E E a o‏ هھ له و 25-76 
ا صَدَقَ يا رسول الله وَسَلْبَ ذلك الققيل. عِندِي فارضه منه. فقال 
و بر رَضِيَ الل عة لا لله إذاً لا عمد إلى أسَدِ ِن اشد الله َعَلَى يُقَاتِلُعَنِ الله وَعَنْ 
رَسوله فیعطیك سَلَبهُ فال رسُول الله ية «صَدَقَ غه ياه فاغطانيه بغت الد وابتځت به 
مخرفاً في بني سَلَمَةَ نه لول مال تنه في الإشلام دروف ا علممة قال ارت 
رجلا يُومَ القَاِسِية قبَلَعْ سَلَبهُ اي عَشَر الفا فنفَلنِيهِ سَعْدٌه . 
قال الماوردي : وهذا كما قال من قتل من المسلمين مشركأ في معركة الحرب فله 
سلبه» سواء شرطه الإمام له أو لم یشترطه» ولا يخمسه. 
الا له اة ف ع رط لک په 
وقال أبو حنيفة ابس امات انرا لح ست الود جا 
الخمس استدلالاً بعموم قوله تعالى : 9وَاعْلَمُوا انما غَنمْئُم من شَيءٍ قان لله حُمُسَهُ 
وَلِلرَسُول» [الأنفال: .]1١‏ 
ورواية معاذ أن النبيّ اة قال: «لَيْسَ لِلمرء إلا ما طَابَتَ به نفس إِمَامِه» وبرواية 
عوف بن مالك الأشجعي قال: خرجت مع زيد بن حارئة في غزوة مؤتة ورافقني رجل من 


أهل اليمن فقتل روميا فأخل سلبةء > فلما فتح الله على المسلمين بعث إليه خالل , تخ الولسد 
فأخذ منه السلب فأتيته فقلت: يا خالد. أما علمت أن رسول الله إل قضى بالسلب للقاتل ؟ 


قال لی ولكني استكثرته. قلت لتردّنه عليه أو لأعرفنكم عند رسول الله يكل أن يرده . 


4 کتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب الأنفال 


مقر برو 


فاجتمعنا عند رسول الله َة فقصصت عليه قصة اليمني فقال رسول الله ويا :ايا خالِد اردده 
عليه > قال عوف : ل أقل لك؟ فقال رسول الله ية وما ذاك O‏ 


وقال : وياخالدٌ لا ترد عليه » هَل انتم تاركون لي أمرا ي ؟ كم صَفوةأمرهم وَعَلّيهم كدره» . 


قال أصحاب أبى حنيفة : فلو استحقه القاتل لما استجاز أن يمنعه منه لغضب ولا 
غيره. قالوا: وقد روي أن معاذ بن عوف ومعاذ بن عمرو قتلا أبا جهل يوم بدر فأعطى 
النبى ية سلبه معاذ بن عمروء فلو كان للقاتل ما خص به أحدهما. 

واستدلوا من طريق القياس بأن قالوا: كل مال يستحق بالتحريض على القتال يجب أن 
يتعلق استحقاقه بشرط الإمام كالنفل» ولأن السلب لو استحق بالقتل لوجب إذا تل موليا أو 
رماه من صفة بسهم فقتله .أن يستحق سلبه» فلما ثبت أنه لا يستحقه مع وجود القتل ثبت 
ل تسق بالقل» لان السلب لو صار بالقعل ملكا للقال وجب إذا جد ليل عه سلب 
ل ل لاس ل م لصي 
دليل على أنه غير مستحق بالقتل . ظ 

ودليلنا ما رواه أبو مالك الأشجعي عن نعيم بن أبي هندعن سمرة بن جندب قال 
رسول الله ود : من قعل تيلا لَه سَ٠‏ وروى أنس بن مالك أن النبيّ كه قال يوم خيبر: 
رمن قتل كافرا فَلَهُ سلب٠‏ فقتل أبو طلحة الأنصاري يومئذٍ عشرين كافرا فأخذ أسلابهم . 


ؤوجه الدليل من هذا الخبر: أنه ابتداء شرع بين فيه فاستحق به السلب وهو القتل› 
واعتمد الشافعي على ما رواه عن مالك عن يحبى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي محمد 
مولى أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله َي عام حنين. فا ماالفا كانت لمل را 
قال : رلا هر الفشركيق فدلا وجل هن المدتليين فاسارت له س اة هن ورات 
قال : فضربته على خبل عاتقه ضربة. فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت» ثم 
أدركه الموت» فأرسلني. فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له: ما بال 
الناس؟ فقال أمر الله » ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله كله : «من قتل قتبلا فله سَلبَهُ) 
a as‏ رمن قَتَلَّ قتياا عليه بية فَلَهُ 
ا ؛ فقمت وقلت من يشهد لي؟ فجلست ثم قال رسول الله كك : «من فقتل قتيلا لَه عليه بينة 


بور 


فل سَلْبَهُ فقمت”9© ثم قال رسول الله ل : مالك يا أبا قتادة فاقتصصت عليه القصة. فقال 


)١557( وأبو داود (۲۷۱۷) والترمذي‎ )5١ أخرجه البخاري (5/؟١١) 'ومسلم (الجهاد‎ )١١ 
والطحاوي‎ .»)759/1١5( وابن أبي شيبة‎ )١97/0 والطبراني‎ )۳٠٦/١( وأحمد‎ )١١١/( والبيهقي‎ 
.)۲٤۷/۳ في «شرح المعاني)‎ 

(۲) أخرجه أحمد(5/9١١)‏ والدارمي (۲۲۹/۲) والحاكم (؟5/١١)‏ وأبو داود (۲۷۱۸) وابن 
حبان ١7/١١‏ - موارد) وانن 5 E‏ والبيهقي في الدلائل .)١6١/0(‏ 

(۳) سقط في بس 


۳۹٥ 





كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب الأنفال 


رجل من القوم : صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فارضه عني» فقال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه لا هلم الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن 
رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله ا : را ل ل 
فابتعت به مخرفاً في بني سلمة فإنه لأوّل مال تأثلته في الإسلام ١‏ ووجه الدلالة منه أن 
رسول الله َة قال : ذلك بعد الوقعة» وإجازة الغنيمة وبعد قتل أبى قتادة للكافر. فعلم أنه 

أحدها: أنه إثبات ما لم ينقل 

والوجه الثاني : أنه بیان شرع وإن تقدم كما يكون بيانه. لأنه نقل سبب علق عليه حكم . 

والثالث: اة لو تقدم شرط له أبو قتادة ولم بذعيه أو لا يشهد اة على 
قتله > فإن فيل : فالنبي ية جعل السلب للقاتل بالبينة وقد أعطاه أبا قتادة بغير بينة فدل على 
أله أعظاة ا لق فعن ذلك جوابان : 

أحدهما: أن من كان يده على السلب فقد صدقه فلم يحتج إلى بينة . 

والثاني : روي أنه شهد لأبي قتادة اثنان عبد الله بن أنيين والا سود بن خزاعى »ع ويدل 
ين لحار أنه مال مخنوم» ا 0 0 الوحت 
لوقن نان و ا Ee‏ 
الآأية فمن وجهين : 

ع 5 1 ع شاه دير عر ا 

أاحدهما: أن السلب حارج فيها؛ لأنهقال: #واعلموا انماغيمتم من 
شيءٍ» [الأنفال: ]5١‏ وليس السلب ما غنموه وإنما غنمه أحدهم . 

والثانى : أنه بيان لما فيه من الإجمال. وأما الجواب عن قوله: ليس لأحد إلا ما طابت 
به نفس إمامه فمن وجهين : 

أحدهما: اط رم إن ا ا فصلا وه يرجا زرب وز ا 
تطيب به نفس إمام من بعده. 

والثاني : أنه عام يحمل على النفل. وخ هة اس وأما حديث عوف بن مالك 

أحدها: أن عوفاً وخالد اتفقا على أن السلب للقاتل» ولكن استكثره خالدء واستحقاق 
السليي لا سقط الخرة : 


والثاني : أن عوفا حين أخبر به رسول الله ية لم يسأل عن الشرط . 


.)١751١( ومسلم‎ )۳۱٤۲( رقم‎ )۱۱۲/٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


لم لل كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب الأنفال 

والنالف أنه مر كوالدا برذ على الال فام قولة لالد خن عضب ولا ترد فاديت 
منه لعوف حتى لا ينبسط الرعايا على الأمراء. ويحتمل أن يكون قد رده من بعد. 

وأما الجواب عن إعطائه سلب أبي جهل الأحد قاتليه فالمروي أن ابني عفراء أثخنا أبا 
جهل جراحاء اوخو ضريعا فأثاه اب مستعود لجر رآشه فقال له أبو جهل : من أنت؟ فقال : 
ابن مسعودى فقال له أبو جهل : ابن أم عبد رويعينا بالأمس فمكن يديك وجز الرقبة مع الرأس إذا 
لقيت أمك فأخبرها أنك قتلت أبا الحكم ففعل ذلك وأخذ رأسه مع الرقبة. وكان قصد أبي 
جهل أن يكون ذلك أبهى لرأسه. ثم أخبر أمه بذلك فقالت : ود ع اقيق وق 
قومك. ودفع ال و الف اہنی عفراء أو إلى أحدهما<١١)‏ بحسب اختلااف الرواية ؛ لأنه قل 
كان أثخنه بالجراح وبإثخان المقتول يستحق السلب لا بإماتة نفسه وروحه وأما الجواب عن 
قياسهم على النفل فالمعنى فيه افتقار النفل إلى تقدير الإمام. وليس كذلك السلب. 

وأما الجوب عن قولهم : لو كان مستحقاً بالقتل لاستحقه إذا قتله مولياً أو رماه بسهم. 
فهو أنه مستحق بقتل على صفة وهو أن يكون للقاتل مغرارا بنفسه ويكف شر المقتول بقتله. 
وهو إذا رماه لم يغرر» وإذا قتله موليا فقد كف المولى شر نفسه. ألا تراه لو استحقه بشرط 
عيدو اماي الم ا الا ل 
ين مستحقه؛ لجرا ن يكو الكل على نة لا ستحق بها الب 
شيءِ اك د e‏ مال معنوم فأشبه ا 57 
من الأخبار من إعطاء النبي ية السلب من غير تخميس . Sn‏ 
رجلا فقال النبي ية مَن قَتَلهُ؟ قالوا سلمة ؛ بن الأكوع قال: له سلية) 20 

وهذا نص . 

وروى سفيان عن الأسود بن قيس عن بشير بن علقمة قال ال ون 
فبلغ سلبه اثني عشر ألفاً فنفلنيه سعد ولأنه أهل الغنيمة أقوى من أهل الخمس لامرن 

E E 
استلت» فلن لا يشاركه أهل الخمس 0 هم ا أولى . االات عن لأ قد مضي‎ 


.)۱۷٣۲( و۳۹۸۸) ومسلم‎ ۳۹٦٤و‎ ۳۱٤۱( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
)٥١ ٥١ /٤( رقم 0( وأبو داود (الجهاد ب ۹ وأحمد‎ ١١ أخرجه مسلم(كتاب الجهاد ب‎ (١ 
.)۲۲۷/۳( وفي شرح المعاني‎ )١5٠/5( والطحاوي في«مشكل الآثار)»‎ 
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كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب الأنفال 


فصل: فإذا د يت اف الطب لقان من عدر ميسن قو ليق اه ا قلياك كنان 
وكير وو أل ان هو له من الخمس سهم النبي بيا المعد لوجوه المصالح . 
إن زاد السلب عله رذت الزياذة إلى القسمة إغتارا بالل المستحق من الخنس» وهذا غير 
صحيح ؛ لأن قتيل سلمة بن الأكوع جعل رسول الله ية سلبه له أجمع ‏ وكان جميع 
الغنيمة -لأنه لم يغنم سواه ولأن ما استحق من غير اجتهاد ولا شرط كان من أصل الغنيمة 
دون الخمس كالسهام» وخالف النفل الذي لا يستحق إلا باجتهاد أو شرط . 

فصل: فإذا صح ما وصفنا من استحقاق السلب من أصل الغنيمة من غير تخميس› 
فقد اختلف أصحاب الشافعي فيه: هل هو ابتداء عطية من رسول الله ك؟ أو بيان لمجمل 
الآية من قوله تعالى : #وَاعلّمُوا انما غَنِمْنُم من شَيءِ ان لِلّهِ خْمُسَهُ» [الأنفال: [4١‏ 
على قولين : 

أحدهما: أنه ابتداء عطية . 

والقول الثاني : أنه بيان لمجمل الآية» ولهذين القولين بيان نذكره من بعد واللّه أعلم . 

مسألة : قال التشافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهتعَالَى : «قَالذِي لا أشك فيه أن يُعْطى السّلب مَنْ تل مُشْرِكاً 
مياد ماتلا ن أيّ جهةٍ قله مُبَارزً أو غير مار وقد أغطى الي يك سَلْبَ مرب من فن 
مار زا وابو قاد غير مبارز َك مولن مان وَلفتلهمَامُبلَينِ والخرَبٌ قَائِمة مُؤنة ليست لهذا 
الهَرَمُوا وهر الول وَفِي حَدِيثِ أبي قتا رضي الله نة َل عَلَى أن النبيّ كله قَالَ: 
«مَن قل هتيل له علي به يوم نين بعد ما فتل أو قتادة الج فاغطاء الي كي ذلك حى 
ْنَا (قال الشافعي) ولو ضَرَبَهُ صربة ديدي أوِْجلينم له آحرْفَنسلبهُ يلاول وَإنْضرَبَة 
ضربة وَهُوَمُمِتنِعٌ فقمَلَهُ آخر كَانَ سَلَبَهُ للآخر ولو قَتَلَهُ اثنانِ كان سَلْبَهُ بَينَهُمَا نَصَميْنِ وهذا 
ا 

قال الماوردي : إذا ثبت أن السلب للقاتل من أصل الغنيمة من غير تخميس فاستحقاق 
القاتل معتبر بأربعة شر وط : 

أخذها :أن تك نالرت قائمة والضال كيرا فان قله بعك اقا الجر ب و تة 
الواقعة فلا سلب له. 

والثاني «أن كران الوقى لدف غل الت سواء كان يقاتل أو لا يقاتل؛ لأنه وإن 
لم يقاتل فهو رد لمن تقاتل. فأما إن قتله وهو مولي عن الحرب تاركاً لها فلا سلب له إلا أن 
يكون قد فر فيكون له سلبه؛ لأن الحرب كر وفر» لكن فرق بين أن يقتله من أمامه أو من 
ورائه في استحقاق سلبه؛ لأن أبا قتادة قتل المشرك الذي أخذ سلبه من ورائه . 

والثالث : أن يكون القاتل في قتله مغررا بنفسه إما بأن يقتله مبارزة أو غير مبارزة» وإذا 
خرج القاتل عن صفه فغررء فأما إذا قتله من الصف بسهم رماه فلا سلب له. 


۸ہ کتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب الأنفال 

والرابع : أن يكون المقتول ممتنعاً بسلامة جسمه حتى قتل ليكون في القتل كف لشره 
وأما إن كان قد صار د بجراح قد تقدمت غير ممتنع فسلبه لمن كفه ومنعه دون من قتله؛ لأن 
النبي َة أعطى سلب أبي جهل ابن عفراء دون ابن مسعود وإن كان هو القاتل؛ لأنهما 
صرعاه فجرحاه وكفاه عن القتال.» وصفة الكف الذي يتعلق به استحقاق السلب أن يجتمع 
شرطان : 

أحدهما: أن يناله من الجراح ما يعجز معه عن القتال فيصير به مكفوف الشرء وسواء 
قطع أطرافه الأربعة أو بعضها أو كان الجراح في غير أطرافه. وقد روى المزني : «ولو ضربه 
فقدٌ يديه أو رجليه ثم قتله آخر فإن سلبه للأول» . 

وروى الربيع : «ولو ضرية فقطع يديه ورجليه» وليس ذلك على اختلاف قولين فيما 
يصير به مکفوفا كما وهم فيه بعض أصحابنا وإنما الاعتبار فيه بأن يصير بالجراح عاجزا عن 
القتال صريعا . ظ 

والشرط الثاني : أن لا تطول به مدة الحياة بعد الجراح. فيكفي شر رأيه وتدبيره فيصير 
«باجتماع هذين الشرطين سلبه للجارح الأول ذون الثاني القاتل . 

وأما إن جرحه جراحة لا تطول مدة الحياة بعدها لكنه قد يقابل معه فلا سلب لجارحه؛ 
لأن ما كفى شر قتاله والسَّلب لقاتله ولو ناله بالجراح ما كَفَهُ عن القتال وأعجزه عنه أبداً. لكن 
طالت به مدة الحياة بعدة ففي سلبه قولان من قتل الشيوخ : 

ا : السّلب لجارحه دون قاتله إذا قيل إن الشيوخ والرهبان لا يقتلون . 

والثاني القائلة ادون جارح إذا قيل يقتلون. فهذه E‏ التي در نا يستحى السلب 
بها وقال داود وأبو ثور: «مَنْ قتل قتيلا فَلَهُ سَلَبهُ» وهذا خطأ ؛ لأن النبي ية أعطى سلب أبي 
جين نوهد افون ادن لسعو رو رن كان قاقاد ب وقيل : انه تقلد منه سيفه وحذه . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَجِمَة الله عَالَى «وَالسلبُ الي يكون لقال کل نوب يون 
علخ يواح روط O E‏ ا ا 


< قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كان 0050 الذي وصفناه انتقل 
00 فيه 00 ثلاثة فصول: 


فأما الفصل الأول وهو: لقتل الذي يستحق السلب فهو كل ذي سهم في الخيمة من 
IS‏ 


كتاب قسم الفىء وقسم الغنائم/ دانها: :| لآنقال حي س ۹۹m‏ 


أحدهما: من لا سهم له لكفره. 

والثاني : لنقصه . 

فأما من لا سهم له بكفره RR‏ الا 
غنيمة نقلها الله تعالى عن المشركين إلى المسلمين فلم يجز أن ينقل عتيم إلى ال كين 
وإنما يعطون إذا قاتلوا أجرا من سهم المصالح لا سهما من الغنيمة. 

وأما من لا سهم له لنقصه كالعبيد والصبيان, والنساء ففي استحقاقهم في السلب 
قولان مبنيان على اختلاف قوليه في السلب» هل هو ابتداء عطية من رسول الله ؟ أو بيان 
لمجمل الآية؟ فإن فيل إنه ابتداء عطية منه عي أعطيه القاتل عبدا كان أو كينا أو أمرأة؛ 
لعموم قوله ئة : «مَنْ فتل قتيلا فَلَهُ سَلَبَهُ وإن قيل إنه بيان لمجمل الآية لم يعط العبد والصبي 
والمرأة وإن كانوا قاتلين؛ لأن تملك السهم من الغنيمة مستحق لمجرد الحضور؛ فلما 
ضعفوا عن تملكه كانوا عن تملك السلب أضعف - والله أعلم - 

فصل: وأما من يستحق سلبه من المقتولين فهم من جاز قتله من المشركين › 
والمشركون على ثلاثة أقسام : مقاتلة ومن من دونهم. > من الذرية. ال 
والرهبان . 

فأما المقاتلة فسلب من قتل سهم لقاتله ؛ لأن قتلهم مباح له. سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا. 

وأما الذرية وهم النساء والصبيان فإن قاتلوا كان قتلهم مباحا وللقاتل سلب من قتله 
منهم» وإن لم يقاتلوا حرم قتلهم ؛ لنهى النبي ية عن قتل النساء والولدان, ولا سلب 
لقاتلهم ؛ لحظر قتلهم عليه لكنه يكون مغنوماً؛ لأنه مال مشرك . 

وأما الشيوخ والرهبان فإن قاتلوا جاز قتلهم » وكان للقاتل سلب من قتله منهم وإن لم 
يقاتلوا ففي جواز قتلهم قولان : 

أحدهما: يجوز قتلهم. فعلى هذا يكون سلبهم للقاتل. 

والثاني : لا يجوز قتلهم» فعلى هذا لا سلب لقاتلهم ويكون مغنوماً. 

فصل: [القول فيما يكون السلب] 

وأما ما يكون سلباً فما ظهر عليه في الوقعة من مال المقتول وهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها نما كرون فلياء وهو ما كان راكبه من فرسه أو بعيرء ومستجنا به من درع 
ومغفر ومتق به من ترس ودرقة ومقاتل به من سيف أو رمح » فهذا كله مع ما على الفرس من 
سرج ولجام» وما على المقتول من حلى ولباس سلب يستحقه القاتل . 

والقسم الثاني : ما لا يكون سلباً ويكون غنيمة» وهوما في رحله من مال ورحل 
وسلاح وخيل» فهذا كله غنيمة يشترك فيها جميع الجيش» ولا يختص القاتل بشيء منه. 

والقسم الثالث : ما اختلف قوله فيه وهو كلما كانت يده عليه في المعركة 5 قوة على القتال 


0 سلس لب ل كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب الأنفال 
وإن كان غير مقاتل به في الحال كالفرس الذي بجنبه عدة لقتاله أو هميان النفقة الذي فى 
وسطه قوة ليستعين بها على قتاله ففيه قولان : 

أحدهما: يكون سلباً؛ لأنه قوة له على قتالنا فصار كالذي يقاتل به . 

والثاني : يكون غنيمة ولا يكون سَلَباً؛ِ لأنه غير مقاتل به وإن كان قوة له كالذي فى 
0 
استحقاق سلبه قولان : 

أحدهما: لا يستحقه؛ لقوله علا : 0ط 
المسلمين شره. فعلى هذا إن قتله بعد أسره فإن كان والحرب قائمة فله سلبه, وإن قتله بعد 
انقضاء الحرب فعلى وجهين : 

أحدهما: يستحقه؛ لأنه قتله بسبب كان منه فى وقت الحرب . 

والثاني : لا سلب له؛ لأن الحرب قد انقطع حكمها بانقضائها. 

والقول الثاني : أنه يستحق سلب أسره وإن لم يقتله ؛ لأن تغريره لنفسه في الأسر 
أعظم» ولأن من قدر على الأسر فهو على القتل أقدر» فان سلمه ال الإمام حياً أعطاه الإمام 
سلبه» وكان مخيرا فيه بين أربعة أقسام “نين أن بقل ٤‏ أو يمن عليه أو يسترقه » أو يفادي » 
فإن قتله أو من عليه فليس للذى أسره غير سلبه» ل 
استرقاقه ومال فدائه كحكم السلب فيكون على قولين : 

أحدهما: غنيمة إذا قلنا إن السلب مغنوم . 

والثانى :لمق اسر إذا فلا :إن السليه لمن اسره: 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَالنفل من وجه آخرَ نفل رَسولُ الله َة مِنْ 
غنيمة قبل تجد بعيرا بَعِيراً وَقَالَ سَعِيدُ بن المُسَيّبِ كانوا يُعْطْوْنَ التفل مِنَ الحْمُس (قال 
الشافعي) رَحِمَهُ الله لهم النبي يلي مِنْ مه كَمَا كان يَضْنْعْ بسائر ماله فيا فيه صا 
اللدلي ok‏ النبيّ يك مِنْ جَمِيع الحمُس من سَمَاهُاللّهُ الى فينبضي لاام 
أن ته إا كر العَدوٌ واشَْدتْ تة وَل مِنْ ِإَائهِ يِن المُسْلمِينَ فيفل نة اتباعاً لسن 
رول لله ك ولا َم عل وقد روي في التفل في البَدَاءةٍ والرجعة الل في وَاجِدَةٍ 
لر في الأخرَى وَرَوَى ابن عُمَرَأنّهُ تمل يضف السدُس, وَهَذَا يدل عَلَى انه لَيْسَ للتمل. 
ا ١‏ يجاوره الإِمَام ولکن على الاجتهاد» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 
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قد ذكرنا في أول الباب أن النفل في كلامهم هو زيادة من الخير» وهو ها هنا الزيادة 
من الغنيمة يختص بها بعض الغانمين دون بعض . وقد تكون من أربعة أوجه: 

أحدها: السلب, يستحقه القاتل من أصل الغنيمة من غير شرط على ما قدمناه . 

والشاني : ما ادعى إلى التحريض على القتال والاجتهاد في الظفر. مثل: أن يقول 
الإمام أو أمير الجيش من يقدم في السرايا إلى دار الحرب فله كذا وكذاء ومن فتح هذه 
القلعة فله كذا وكذاء أو من قتل فلانا فله كذاء أو من أقام كمينا فله كذاء فهذا جائزء وآ 
جعل ما بذله مقدرا في الغنيمة كقوله : فله ألف دينار أو جعله شائعا في الغنيمة كقوله: فله 
ربع الغنيمة أو ثلثهاء أو جعله مقدار بالسهم فيها كقوله: فله نصف مثل سهم. كل ذلك 
سواء» والدلال على عراز لاحب الجا حة الببيوا واواد اافمي ار E‏ 
عمر أن النبي كل بعت سَرِيّة قبل ند فَعيِمُوا إبلا كثيرة قكانت سِهامهم اثني عَشر بَعِيرا أو 
اد عَشْر بعيرا ثم نفلوا برا . 

وروی زيد بن حارثة عن حبيب بن مسلم أن النبيّ ية نفل الثلث بعد الخمس في 
بدائه2)9 . 

وروى مكحول عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي ية كان ينفل في البداءة 
الربع وفي الرجعة الثلث" . 

وفيه لأصحابنا ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن البداءة أن يبتدىء بإنفاذ سرية إلى دار الحرب فجعل لها الربع. والرجعة 
أن ينفذ بعدها سرية ثانية فيجعل لها الثلث فيزيد الثانية ؛ لأنها تدخل بعد علم اهل الحرب 
بالأولى . 

والتأويل الشاني : أن البداءة أن ينفذ سرية في ابتداء دخوله دار الحرب فيجعل لها 
الربع. وللرجعة أن ينفذها بعد رجوعه عن دار الحرب فيجعل لها الثلث ؛ لأنها برجوع 
الح أكثر كردا فق الأول 

والتأويل الثالث : أن البداءة أن يبتدىء بالقول فيقول من يفتح هذا الحصن وله الربع 
إما من غنائمه وإما مثل من ربع سهمه فلا يجيبه أحد فيرجع فيقول ثانية من يفتحه وله الثلث 
فيجاب إليه فيكون القول الأول بداءة والثاني رجعة. وإذا كان كذلك فليس يتحدد الأقل في 


البداءة بالربع ؛ لأن ابن عمر روى أنه نفل نصف السدس بعيراً من اثنى عشر ولا يتحدد 
الأكثر في الرجعة بالثلث؟ لأنه معتبر بالحاجة الداعية وكان تقليره في الأقل والأكثر موكلا 


٤١ 


.)"١1؟/5( والبيهقي‎ )۳۱۳۲١( رقم‎ )١197/54( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه )٩٥۰٩/۲(‏ رقم )١861١(‏ وعبد الرزاق )۹۳۳٣۳(‏ وابن عدي .)١1597(‏ 

(۳) رواه الترمذي )١6570(‏ وابن ماجه (58057) والبيهقي )”١7/7(‏ وقال الترمذي: حديث حسن. 
الحاوي في الفقه/ ج8/ م5 


۲ 
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إلى اجتهاد الإمام. ولو أداه اجتهاده إلى أن يبذل في البداءة بدخول الحرب أكثر مما كان 
يبذله في الرجعة منهما ؛ لأن أهل الحرب في البداءة متوفرون وفي الرجعة مهزومون جاز ثم 
يكون هذا النفل الذي جعل لهم في البداءة والرجعة من سهم المصالح وهو خمس الخمس 
سهم رسول الله ي المصروف بعده في وجوه المصالح لرواية أبي الزناد عن سعيد بن 
الممنيته قال : كان الناس يعطون النفل من الخمس يعني خمس الخمس ؛ ولأنه مبذول في 
المصالح فأشبه سائر المصالح ؛ ولأنه لما تقدر بشرط الإمام واجتهاده بخلاف السلب كان 
مأخوذا من سهم المصالح فاضا الغنمية بخلاف السلب» وحكى ابن أبي 0 
ثانيا أنه كالرضخ المستحق من الغنيمة على ما سنذكره؛ لأن الربع في البداءة والثلث في 
الرجعة أكشر من خمس الخمس ؛ لأن الثلث سهم من ثلاثة» وخمس الخمس سهم من 
خمسة وعشرين سهماً وهذا ليس بصحيح » ٠‏ وفيا دکرناه تأويلان» وهما له جوابان : 

أحدهما: أندتجعل الترقع فن النتداءة والعلك فى الرجعةامما اتضت تلك السرنزة 
بغنيمة وقد يجوز أن يكون ذلك حمس خمس جميع الغنائم ثم التي أجازها جميع الخمس 
وأقل منه . 

والثاني :آنه يجوز أن تكون الزيادة على خمس الخمس تممها رسول الله مَل من غير 
ذلك من أمواله التي محص بها وهي أربعة أخماس الفيء وخمس خسه وما يصطفيه لنفسه. 

فصل: والوجه الثالث: من النفل وهو الرضخ والرضخ من وجهين : 
أحدهما: ما يرضخ به الإمام لمن لا سهم له من العبيند والصبيان الذين يشهدون 
الرقيعةا 0 
والثاني : ما یرد ضخ به لمن اشتد بلاؤه في الحرب من فارس وراجل زيادة على سهمه 
وا ملع ال ا ا فارسن ولا راج فق قعل س الله و 
ابن مسعود سيف أبي جهل ونفل سعد بن اوتام يوم يدر سيت سيار بن العناضن ركان 
يسمى ذا الكاشفة وفي الرضخ قولان : ْ 

أحدهما: من أصل الغنيمة . 

والثاني : و الس بتر 

ف والوجه الرابع : : من النفل أن يقول الإمام أ E Ey‏ 
كنا قيوالة تررق ا > لما يخاف من كثرة العدو وقوة شوكتهم. فالذي نص عليه 
الشافعي وهو المشهور من مذهبه والمعول عليه من قوله أن هذا القول لا يوجب اختصاص 
ea E‏ المغنم. وإخراج خمسه. وقسمة أربعة 
أخماسه في جميع من شهد الوقعة. 

وكانة ميقا ركذا لط E A E o‏ 
ذلك غزوا وبه رضوا. 
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كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب الأنفال 


وقال الشافعي : ولو قاله قائل كان مذهباً. فمن أصحابنا من خرجه قولاً له ثانيا 
استدلالا بان النبي يي قال يوم شو اجا ديو له ' ودليل القول الأصح في أن هذا 
الشرط لا حكم له عموم قوله تعالى : لوَاغْلَمُوا اما عَنمْثُم مِنْ شَيءِ اَن لله حمس 
الأنفال: ١‏ وقول أبي بكر رضي الله عنه موقوفا عليه ومسندا عن رسول الله كل أنه قال : 
«الغنيمة لمن شهد الوقعة» فلم يجز أن يختص بها بعضهم ؛ ولأن من استحق الغنيمة من غير 
شرط الإمام لم يسقط حقه لشرط الإمام كما لو شرطها لغير القائمين. فأما قوله َيه يوم بدر: 
رسن نفك شتا فو له فل ابت ولو تت لم يكن فة دلبل ؛ لأن غنائم بدر كانت 
خالصة لرسول الله عة ويضعها حيث شاء حتى جعلها الله تعالى بعد بدر لمن شهدها بعد 
إخراج خمسهاء والله أعلم . 


.)715/5( أخرجه البيهقي‎ )١( 


بات تفريق ى الغنيمة 


ال : قال الشافعِيٰ رَحِمَهُ الله عَاَى : کل مَا حَصَلَ ِمّاغِْمَ مِنْ أل دار الحرب 
من شيء قل او كر ين دار أو أزض, غير يك فس إلا الجا البالغين امام فيهم مُخَيْر 

ين أن يمن أو يقل أو يُفاڍي أو يسبِيَ وسيل ماب ا يي ل ا 
َيل اليم وفادی رسول الله كك رجا برجُلين». 

قال الماوردي : اعلم ا جميع ما ظهر عليه المسلمون عنوة من المشركين على ثلاثة 
أقسام : 

قسم هي أموال منقولة. ا وقسم هم أدميون مقهورون. 

فأما الأموال المنقولة: كالفضة., والذهب. والسلاحء والآلة والعروض. والأمتعة, 
والخيل» والرقيق فالواجب إخراج خمسها لأهل الخمس على ما يأتي بيانه ثم يقسم أربعة 
أخماسها بين جميع من شهد الواقعة بالسوية من غير تفضيل إلا ما استحقه الفارس بفرسه ولا 
يفضل ذا شجاعة على غيره. ولا من قاتل على من لم يقاتل. ولا يعطى من الغنيمة من لم 

يقد الواقعة. 

وه عاو دروو د و ل ني 
الواقعة استدلالا بأن النبيّ بيه فاضل بين الناس في غنائم حنين 

وقال مالك : يجوز أن يفاضل بينهم. ز ‏ اچ ا 
النبي بي قسم من ٠‏ ناد ثم بدر لثمانية لم يشهدوا بدرا منهم : عثمان. وطلحة . 


5 ف 09 و مم لاع ض0 ر ر 

.اندلق اغا تساي ا 0 تائم ا 

]1١ E Î‏ فدل على أن الباقى للأب إذا اقتضت الآية أن 

يكون أربعة أخماس الغنيمة للغانمين أوجب بذلك التسوية مالم يرد نص بالتفضيل وأن 
لا يشاركهم غيرهم لظاهر التنزيل . 

وروى عبد الله بن عمرو أن رجلا أخذ من المغنم جبة غزل من شعر فأتى النبيّ يه 

وقال أخذت هذه لأصلح بها بردعة بعيري. فقال النبي ية أما ما كان لي ولبني عبد المطلب 


٥ 





كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 
فهو لك فقال الرجل : أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي بها" فلو جاز التفضيل لفضل 
هدا الشلان البسور ولان سا ان شتركوا في سبب تملكه أوجب تساويهم في ملكه كالا eee‏ 
صيد واحتشاش» فأما تفضيل رسول لله كي بين الناس, ب جات حون ,كانه لعل وني 
بالمؤلفة قلوبهم» فألف عدداً منهم كل واحد منهم بمائة بعير منهم : او سان جه وت 
وصفوان بن أمية» وعيينة بن حصن » والأقرع بن حابس»› واستعتب العباس بن مرداس فقال : 

اتججعل نَهْبِي ونَهُبٌ العبي 6 بين ا والاقرع 

E‏ ی ولا EEE E‏ دافن ف سبع 

ا كن دون ارق ا ومَنْتضع الوم لا يرفع 

فقال النبي ية «اقطعوا لسانه عني» . 

وأمرله بخمسين بعير”"' » وكانمافعلهالنبي يمن إعطاء المؤلفةقلوبهم 
إمامن سهمه من الخمس » وإما لأن رسول الله ية ثبت بحنين مّع ثمانية من أصحابنه وأنهزم جميع 
الناس ؟ فصارت جميع الغنائم له فصنع بها ما شاء وتألف بها من شاء. ولذلك قالت الأنصار 
جين رأوه قد تألف قريشا أن رسول الله َة قد عزم أن يرجع إلى قومه فقال رسول الله 225 : 
يا معشر الأنصار أنكم لتكثرون عند الفز وتقلون عند الطمع. الوك ال س ها ولاك 
الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار أما ترضون أن ينصرف الناس بالشاة والبعير» وتنصرفون 
برسول الله ا فقالوا : رضينا(© فكان ما فعله من التفضيل بحنين محمولاً على ما ذكرناء 
وأمّا غَنَائُم بَدْرِ فكانت خالصة له فوضعها فيمن شاء من ¿ حاضر وغائب على تساوي وتفضيل . 

فصل: وأما ما لا ينقل من الدور والأرضين فحكمه عندنا حكم الأموال المنفولة» يكون 
خمسه لأهل الخمس. وتقسم أربعة أخماسه بين الغانمين. 

وقال أبو حنيفة : الإمام في الأرضين مخير بين ثلاثة أشياء بين أن يقسمها على 
الغانمين» أو يقسمها على المسلمين» أو يقرها في أيدي أهلها المشركين بخراج يضربه 
عليهاء وجزية على رقاب أهلهاء تصير خراجا بعد إسلامهم لا تسقط عن رقابهم . 

وقالّهاللك5 فك ضارت بالغلة وقفا غل المتلميى > ناما أو فة فبانتتدل يما روئ 
عن عمر بن الخطاب لما فتح أرض السواد, أراد أن يقسمه بين الغانمين» فشاور علي بن 
أبي طالب رضوان الله عليهما فقال دعها تكون عدة للمسلمين, فتركها ولم يقسمها وضرب 
EET‏ وروي أنه لما فتحت مصر» كان ع ري لاض قال له الربير 
أقسمها بين الغانمين» فقال : لا حتى أكتب إلى عمر فكتب إليه فأجابه عمر دعها حتى يغدو 


.)۱۸٤/۲( وأحمد‎ )١515-777/5( أخرجه النسائي‎ )١( 
.)7٠١/5( والبداية والنهاية‎ )۱۸۲/١( انظر كشف الخفا‎ )۲( 
.)۳۲/٠١( وابن عدي (۱۱۸۹/۳) وانظر المجمع‎ )١١١١( أخرجه أحمد (۱۸۸/۳) والحميدي‎ )۳( 


فيهما حبل الحبلة» وله لماجا ان يصالحهم على خراجه بل القدرةجاز ان يكرن خير 
فيها بعد القدرة كالرقاب . 

ا اي فوم عي لداعي e‏ 

للم ا ال رك لوه وبما روي أن الي ار فح مكة عنوة فلم 
تسيا وقسم شال درز وم بشم ارضهم: TS‏ 
اسلا له على به لزسول له ل ولات اللا تخت باعل المقول دون الأرضين 
0ه وذلك أن الخائفين ر ر ا yT‏ 
فارس ثلاثة أسهم ٠‏ فكان لهم ستمائة سهم ولاف ومائتي رَجْلٍ ألف ومائتا سهم سو 
جميع السهام ألفا وثمانمائة سهم ا ه منهم › وأعطى كل مائة 
سهما» ولذلك روي أن عمر رضي الله عنه ملك مائة سهم من خيبر أبتاعهاء وقال 
لرسول الله إني قد أصبت ما لم أصب قط مثله» وقد أحببت أن أتقرب إلى الله تعالى فقال 
النبئ ية حبس الأصل وسَيّل الشمرة2"©؛ فدلت قسمتها وابتياع عمر لها لمائة سهم منها على 
أنها طلق مملوك ومال مقسوم . 

زوق نالل كله طهر عن جد ف فقسم عقارهم من الأرضين والنخيل قسمة 
الال 

وروي عن النبي يي أنه قال: عصبة الله ورسوله فخمسها لله ورسوله ثم هي لكم 
مني إنما قربة؛ ولأنه مال مغنوم فوجب أن يقسم كالمنفول, ولأن ما استحق به قسمة 
الل اندو يه فة غو مقرل الات 

قسم السواد, a‏ ا له جنه قسم أو السنواد ب e‏ 
ا ه أربع سنين ثم رأى أن الغانمين قد تشاغلوا به عن الجهاد؛ فاستنزلهم عنه فنزلوا؛ 
وترك جرير بن عبد الله البجلي وأكثر قومه وكانت نخيله ربع الناس» فأبت طائفة منهم أن 


ْ .)7795( )۸٤/۲( بنحوه أخرجه أبو داود في السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي (5/5؟5) وابن ماجه )6١١/5(‏ رقم (۲۳۹۷) وأحمد )١١5/5(‏ والبيهقي )١77/7(‏ 
والشافعي في مسنده .)7١8(‏ 

)۳( أخرجه او داود )7”١75(‏ وأحمد )۳١۱۷/۲(‏ . 
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كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 


ينزلوا فعاوضهم عنه وجاءته أم كرزء فالتا أبي شهد القادسية» وأنه مات ولا أنزل عن ) 
حقي إلا أن تركبني ناقة زلولاء عليها قطيفة حمراء؛ وتملاء كفي ذهباء ففعل حتى نزلت عن 
حقهاء. وكان قدر ما ملىء به كمها هنا نا يناده مثقالاً فلولا أن قسمة ذلك واجبة. وأن 
أملاك الغانمين عليها مستقرة» لما استنزلهم عنها بطيب نفس ومعاوضة, فلما صارت 
للمسلمين شاور علياً فيها فقال: دعها تكون عدة لهم . ٠‏ فوقفها عليهم» وضرب عليها خراجاً 
هو عند الشافعي أجرة وعند أبي العباس بن سريج ثمن, وأما أرض مصر فبعض فتوحها عنوة 
وبعضها صلح » ولم يتعين نزاع عمرو والزبير في أحدهما فلم يكن فيه دليل. 

وأما الجواب عن قياسه عن الرقاب فهو أنه منتقض بالمنفول. فإن عمر صالح نصارى 
العرب على مضاعفة الصدقة على مواشيهم وزروعهم وسائر أموالهم. وكان ذلك خراجا 
ال ا ا لي ISG‏ ثم لو سلم من 
هذا النقص لكان المعنى فى الرقاب أنها ليست في وقت خيار الإمام فيها مالا واا شن 
بالأميم فاق ماله ولس للإمام بعد الاسترقاق ا 

راما الجواب:.عن: اعد لال مالك ديقو له تعالي:: #وَلِلَّذِينَ جَاؤُوا منْ بَعْدهم»# 
[الحشر: ]٠١‏ فهو أن هذا منهم لم يتعين أنه للمعنى الذي ادعاه. وقد يكون ذلك منهم 
لتمهيد الأرض لهم» وإزالة المشركين عنهم» ونصرة الدين بجهادهم ثم بما صار إل 
بلاد الفيء ومواريث العنوة . 

وأمّا الجواب عن فتح مكة فهو أن مَكة فتحت عندنا صلحأء فالكلام في فتحها يأتي. 
وأما أرض هوازن فلم تغنم ؛ لأن قتالهم لم يكن فيهاء وإنما قوتلوا بعد خروجهم منها إلى 
حنين» وأحرزوا أموالهم في أوطاس فلما أظفر الله تعالى بهم. وغنمت أموالهم. وسبيت 
ذراريهم» أتوا رسول الله ية يدلون إليه بحرمة الرضاءع ؛ لأن حليمة مرضعة رسول الله وك 
كانت من هوازن. وقالوا لو كنا ملحنا للحارث بن أبي شمر ونزلنا معه منزلنا منك لوعى ذاك, 
وأنت خير الكفيلين . 

وقولهم ملحنا: أي رضعنا وأنشد شاعرهم : 

أمنن علينا رسول الله في كرم ‏ فإنك المرء نرجوه وننتظر 

دده على و فد كنت ترص اذ رك ل من حضها ادر 

فقال: اختاروا أموالكم, أو زراريكم فقالوا: خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا فنختار 
أحسابنا على أموالناء فقال أمّا ما كان لي ولبني هاشم فلله ولكم» وقال المهاجرون والأنصار : 
وما ما لنا فلله ولرسوله ولكم فانكفوا إلى ديارهم التي لا تملك عليهم امنين» وقد 
اهلهو ا 

وأما الجواب عن استدلالهم بأكل النار المنفول دون الأرضين فكان هو المغنوم» فهو 


.)٦۲۹/۷( وهما لزهيربن صرد انظر فتح الباري‎ )١( 


أنه استدلال ركيك وضعه إسماعيل بن إسحاق القاضي ثم فيه دليل على أن الأرض لم تكن 
تحل للانبياء من قبل فوجب أن تحل لنبينا ئة لقوله أعطيت ما لم يعط نبي من قبلي أحلت 
لي الغنائم على أن النار لا تأكل الفضة والذهب» ولا يمنع ذلك من أن تكون غنيمة مقسومة 
كذلك الأرض . 


فصل: وأما الأدميون e‏ والمظفور بهم من اال ركم عبيل 
وأحرار. 

فأما العبيد فمال مغنوم . 

وأما الأحرار فضربان : ذرية ومقاتلة . 

فأما الذرية فهم النساء والصبيان ومنهم لا يصيرون بالقهر والغلبة» مرقوقين» وليس 
للإمام فيهم خيار وعليه أن يقسمهم , بين الغانمين بعد إخراج خمسهم وقد : نهى رسول الله یا 
عن قتل التساء والصبيان لكونهم مالا مغنوماً وقسم سبي بني المصطلق بين الخانمين» 
واصطفى صفية بنت حبي من سبي خيبر وقسم وسبي هوازن بين الئاس حتى استنزلته هوازن 
فنزل واستنزل . 

وأما المقاتلة فللإمام فيهم بالخيار اجتهادا و ا ا وها نار ضا 

أحدهما: القتل . 

والثانى : الاسترقاق . 

والثالث : الفداء بمال أو رجال. 

والرابع : المنء فإن كان ذا قوة يخاف شه أو ذا رأي يخاف مكره قله إن كان مهيا 
ذا كد وعمل استرقه» وإن كان ذا مال فاداه بمال» وإن كان ذا جاه فاداه بمن في أنديهم من 
الاسرئة وإن كان ذا خير ورغبة في الإسلام من عليه وأطلقه من غير فداء. فيكون خيار 
للإمام أو أمير الجيش. فمن أسر من المشركين بين هذه الأربعة الأشياء بين القتل أو 
الاسترقاق أو الفداء بمالء أو رجالء أو المن. 

وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين شيئين : القتل» أو الاسترقاق. وليس له الفداء والمن. 

وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد: هو بالخيار بين ثلاثة أشياء : بين القتل أو الاسترقاق 
أو الفداء برجال وليس له الفداء بمال ولا المَنّء ونحن ندل على كل واحد من ذلك على 
انمراده . 

أما القتل فالدليل على جوازه قوله تعالى افوا اشر كين حت وَجَذئُْوهم» 
الاية [التوبة: ]٠٠‏ وقتل رسول الله ية من الأسرى أربعة أنفس 0-0 ومنهم : أبو عزة 
الجمحي وعقبة بن أبي معيط وابن خطل وابن ¿ النضر بن الحارث» فأما أبو عزة الجمحي فإنه 
او ر يا محمد من علي» فمنّ عليه» فلما عاد إلى مكة قال سَحْرتَ بمحمد. 
وعاد لقتاله يوم أحد فقال النبي الله َة اللهم أوقع أبا عزة فما أسر غيره فأتى به فقال : 


كتاب قسم الفيء وقسم 0 باب تفريق الغثيمة شح 4808 


0 ا الزن من جحو مرنين . اقتلوه‎ eT 
PEN AT e النار»وأما 7 اي عدو سر ابت‎ 
بأستار الكعبة ؛ لأن النبى ية قال: «من تعلق بأستار الكعبة فهو آمن» وكان النبي ميو استثنى‎ 
. الستة وقال اقتلوهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة22 فلما أقر بذلك قال اقتلوه فقتل‎ 

£ 500 £ ع 

وأما النضر بن الحارث فإن النبي ية أمر بقتله حين اسر فقتل فلما دخل النبي ية مكة 

فقال القن كنك لان كر برقي امش هبه لو سيعت لجر سانا ل 

فهذا ذليل غلى.ججواز قتل الأمنرئ. فخ :المشركين. 

وأما الدليل على جواز استرقاقهم» فقوله تعالى : #حتى إِذَا الْحَنتوَهُمْ فَشَدُوا الوَنَاقَ4 

أحدها: إذا أثخنتموهم بالظفر فشدوا الوثاق بالأسر. 

والثانى : إذا أتخنتموهم بالأسر فشدوا الوثاق بالاسترقاق وقد استرّقٌ رسول الله 6 
سبي بني قريظة وهوازن ورجلا من بني عقيل» فقال له قد أسلمت. فقال: لو أسلمت قبل 
هذا لكنت قد ا 0 


ى 5 اخذنه عَذَاتٌ و CAN ERT‏ ب يعني من أموال الك في م 


)۳٤ أخرجه البخاري (۳۸/۸) ومسلم (الزهد ب ۱۲ رقم 1۳) وأبو داود(كتاب الأدب ب‎ )١( 
)؟78/١١( وابن ماجه (۳۹۸۲) والطبراني‎ )۳۲٠/۲( وأحمد(۳۷۹/۲) والدارمي‎ 
.)7١١/57( والبيهقي‎ 

(۲) أخرجه النسائي )٠١0/1(‏ والبيهقي (۲۰۲/۸) والحاكم )٥٤/۲(‏ والدارقطني )٥۹/۳(‏ والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (0/57) والطحاوي في «مشكل الآثار» )۲۲٠/۲(‏ وابن عبد البر )١7/5/57(‏ وابن أبى 
ينه 441/145 ) ۰ 

(۳) انظر الحديث والأشعار في الإصابة للحافظ ابن حجر .)١7١//8(‏ 

.)١١١/5( انظر تلخيص الحبير‎ )٤( 
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كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 
در وإذا منعت الآية من الفداء بمال كانت من الفداء بالمَنّ لمن بَغيرٍ مال أمنع . ونال 
تعالى : إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» إلى قوله تعالى : لفَخَلُوا سَِيلهُم4 
[التوبة : ٥‏ فأمر بقتلهم ونهى عن تخليتهم بعد أخذهم وحصرهم إلا بإسلامهم فدل على 
تحريم المنْ والفِدّاء ولأنه لما لم يجز المن عليهم بسلاحهم وعبيدهم ولا منع السلاح 
والعبيد عليهم» وذلك تبع يقل ضرره قصدا لإضعافهم فكان بأن لا يمن عليهم بأنفسهم ولا 
يفادوا بمال عن رقابهم أولى ؛ ؛ لأن الضرر بهم أعظمى. وإضعافهم بالقتل والاسترقاق أبلغ 
ولأن المصلحة في حظر المن والفداء ظاهرة؛ لأنهم إذا تصوروا جوازها عندنا أقدموا على 
الحرب تعويلاً على الفداء بعد الأسر ورجاء المنَّء وإذا تصوروا أنه لا خلاص لهم من القتل 
إذا أصروا كان ذلك أحجم لهم عن الأقدام وأمنع من القتال. وإذا كانت المصلحة فيه ظاهرة . 
كان ما دعى ا ظ ظ 

والدليل على جواز المن والفداء. قوله تعالى : #فإذا لقيتم الذين كفروا »إلى قوله: 
«إفإمًا منا بعد وَإِمَا فدّاء حتى تضع الحرب أوزارها» [محمد: ]٤‏ وقال مجاهد: حتى لا 
يبقى في الأرض دين غير الإسلام. فكان المن والفداء صريحا في هذا الآية و 
ذلك يقولة ا : «فَإِذًا انْسَلَحَ الأشْهُرُ الحرم فَاقْتلُوا المُْشْرٍكِينَ حيث وَجَدْتَمُوهُم» 
[التوبة: 0] لأمرين : 

أحذهما: أنه إذا أمكن استعمال aT‏ الأ 
واستعمالهما ممكن في جواز الكل ويعتبر كل واحد منهما باجتهاد الإمام ورأيه . 


والثاني : أن الأمر بالقتل على وجه الإباحة دون الوجوب» وإباحته لا تمنع من العدول 
عنه إلى غيره ويذل على جواز المن خاصة ما رواه جبير بن مطعم : أن النبيّ ية قال لأسارى 
بدر لو کسان مطعم بن عدي حيأ ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له ۰ وهولا يقول 
ذلك إلا لجوازه عنده . 

وروى سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن النبي ي بعث خيلا قبل نجد فجاءت 
برجل من بين حنيفة يقال له ثمامة بن أثال. فربطوه إلى سارية من سواري المسجد» فخرج 
إليه.رسول الله يك وقال: ما عندك يا ثمامة. قال: عندي يا محمد خبر إن تقتل تقتل ذا دم» 
إن تنعم تنعم على شاكر. وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فترکه» حتى إذا كان 
من الغد ذكر مثل هذا . فقال رسول الله ية أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد 
فاغتسل ثم دخل المسجد فقال : اكك اله الك اللمنواقريين :ان مخ هده ورل 


وكتب إلى قومه فأتوه مسلمين”<" وقد من رسول الله مي على أبي عزة الجمحي يوم بدر على 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۲٨۸۹(‏ والبيهقي )7”١9/5(‏ والحميدي (058) والطبراني )١١9/7(‏ وابن ك 
البر (9//ا5١)‏ والبيهقي في «الدلائل» .)3697/51١‏ 

(؟) أخرجه البخاري )١71١/7(‏ ومسلم (كتاب الجهاد 59) وأحمد (157/15) والبيهقي )١7١/١(‏ وابن 
خزيمة )۲٠۳(‏ وعبد الرزاق (98*5) وابن حبان (۲۲۸۱ - موارد) والبغوي .)١77/5(‏ 
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أن لا يعود لحربه أبدا فعاد يوم أحد وأسره» ومن رسول الله ية على أبي العباس بن الربيع 
وكان صهره على ابنته زينب . | 

ويدل على جواز الفداء رواية عمران بن الحصين [ أن النبي َة فادى رجل برجلين 
را ا ای مكبر ا اعرا ن احم :]قال بيك ورسرك اله كله ا و 
من بتي a‏ وطرح في الحرة فمن به النبي َة فقال: فيما أخذت وفيم 
اا الحاج يعني العضباء ء قال أخذت بجريرة حلفائكم من ثقيف قد أسروا مسلمين 
فقال العقيلي : إني جائع فأطعمني وعطشان فاسقني» وأنا مسلم فخلني فقال النبي كل لو 
قلت هذا قبل هذا أفلحت كل الفلاح» يعين : قبل أن تسترق وفادّه برجلين» وحبس 
العضيا 27 وهي ناقته التي خَطبَ عليها بمنى في حجة الوداع . 

فإن قیل : فكيف يفادى به بعد إسلامه . 

قيل لأنه كان مسترقاً فصارت مفاداته عتقاً؛ ولأنه لما جاز الاعتياض عَنْهُ بالفداءِ [مع 
جوم من دارنا بالجزية]" مع إقرارهم في دارنا جاز الاعتياض عَنهم بِالفِدَاءٍ مع 
خروجهم من دآرِنا أولى: 

وتحريره أنه اعتياض رقبة مشركة فجاز كالحرية؛ ولأنه لما جاز تآلف المشركين 
بإعطائهم سهم المؤلفة كان تآلفهم بالمّنّ أولى» وربما كان المن أبلغ في تآلفهم أثراً أو أ 
صلاحاء . 

وحكي أن الحجاج أتي تاشر هه الخوارح من أصحاب قطري بن الفجاءة» وكان 
يعرفه فما رآه مَنّ عليه فعاد إلى قطري» فقال له قطري : عد إلى قتال عدو الله الحجاج 
فقال : هيات علا يدأ مطلقها واسترق رقبة معتقها. زاك هول 

فال الحجاج عَنْ سلطانه aE‏ ديف ينها مولاته 

إني إذن لاخوالدَّناءة َالْذِي E‏ بابح فعله غَدَرَاتٌه 

ماذا E‏ إذا رقفت إراءه في الصف وَاحْتَجَتَ لَه فعلاته 

لا قول ل إذن م سارت بايد رةه 

E‏ الاقوام ن Ew‏ عرست لذي محبنطل نحلاته 


وإذا كان المن بهذه المنزلة من التآلف والاستصلاح جاز إذا أدى الاجتهاد إليه إن يفعل . 


فأما الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى : ما کان لتب أن يَكُونَ لَه أسْرَى حَتَى يُنْحْنَ 
في الأرْض 4 [الأنفال yT‏ الآية أن ¿ النبي ب شاور أصحابه في 


)١(‏ سقط في ب. (۳) سقط في ب. 
(۲) أخرجه مسلم )١577/7(‏ والبيهقي (۷۲/۹). 


سحت ب ب ا ب کات قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 


أعداء الله ورسوله كذبوك وأخرجوك فاضرب أعناقهم » فمال رسول الله يكم بعد انصرافه عنهم 
إلى قول أبي بكر وأخذ فداء الأسرى (ليتقوا به المسلمون) فقيل إنه فدى كل أسير بأربعة 
آلاف درهم» وقيل بأربعمائة درهم» وقال للمهاجرين : أنتم عالة يعني فقراء. فلزلت هذه 
الآية إنكارا على نبيه في فداء أولئك الأسرى» فقال النبي ية لو عذبنا في هذا الأمر ينا عمر 
ما نجا غيرك(١)‏ في انكار هذا الفداء فكان دليل على إباحة الفداء من ثلاثة أوجه: 

أحدها: قوله تغالى: ما كان لي أن يُكُونَ لَهُ أسْرَى حى يُنْخْنَ في الأزض 4 
[الأنفال : ۷] وهو كشرة القتل فاقتضى إباحة ذلك بعد الإثخان في الأرض وقد أثخن 
رسول الله ية في الأرض وكثرة القتل وكذلك المسلمون بعده. 

والثاني : قوله تعالى : #لولا كتاب من اللَّهِ سبق * [الأنفال 5010" 


أحدهما: : لولا كتاب من الله سبق في أنه سيحل لكم الغنائم لمسكم في تعجلها من 
أهل بدر عذاب عظيم (قاله ابن عباس وأبو هريرة والحسن وعبيدة) . 

والثاني : . لولا كتاب من الله سبق في أهل بدر أن يعذبهم لمسهم فيما أخذو من فداء 
أسرى بدر عذاب عظيم (قاله مجاهد وسعيد بن جبير) . 

والثالث : قوله تعالى : «فكُلُوا مما غَنِمْتم خلالاً طَيّباً» [الأنفال: 49] يعني به مال 
الغنيمة والفداء والله أعلم . 

وأما الجواب عن قوله تعالى : افوا المُشْرِكِينَ حَيتُ وَجَدْتَمُوهُم» [التوبة : ٥‏ فهو 
أنه على طريق الإباحة وإن خرج مخرج الأمر؛ لأنه بعد حظر, وإذا أباحت هذه الآية القتل 
لم تمنع من جواز المن والفداء . 

وأما الجواب عن تحريم المن عليهم لسلاحهم وعبدهم ؛ فمن وجهين : 

أحدهما: أن السلاح والعبيد والمال لا يجوز للإمام الع را لي 
الرجال الأحرار مال لأنه يجوز له إتلافهم فجاز له المن بهم . 

والوجه الثاني : اد الاح و جع قد نجنا لي ملك ان تين قلح يكن اتاج ف 
المن بهما آجتهاد. ولم .يدخل الرجال الأحرار في ملك الغانمين, اي 
المن عليهم اجتهاد. 

وأما الجواب عن قولهم إنه لا مصلحة في المن والفداء فهو إننا نجوزه مع ظهور 
المصلحة فيمن يرجىء إسلامه أو تآلف قومه ويمنع منه عند عدم المصلحة وظهور الضرر 
والله أعلم . 
بَعْدَ ما وَصَفْنَا كاملا وير أَربَعَةَ حماس لاهلا ثم يَحْيِبَ مَنْ حَضرَ القعَالَ مِنّ الرّجَال. 





.)75/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ نات تقر رق العسعة ن يسيس سي يي ب | د ا 


المُسْلِمِينَ البَلِفِينَ وَيَرْضَمَ مِنْ ذَّلِكَ لِمَنْ حَضَرٌمِنْ اهل الذَّمّة وَغَيرٍ البَلَِينَ مِنَّ المُسْلِمِينَ 
والنسَاءِ فَيَفلَهُم شيئ ِحُضورِهم وَيَرْضَحّ لِمَنْ قاتل اتر من غَيْرِهِ وقَدْ قي يَرْضَحْ لَهُمْ من 
الجميع) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح » وجملة مال الغنيمة أنه لصنفين: لحاضرء وغائب . 

فأما الغائبون فهم أهل الخمس يستحقونه بأوصافهم لا بحضورهم ولا يزاد منهم 
حاضر لحضوره على غائب لغيبته . 

وأما الحاضرون فضربان : 

أحدهما: من تفرد منهما بحق معين لا يشاركه فيه غيره وهو القاتل يستحق سلب قتيله 
لا يشارك فيه وقد مضى حكمه . 

والضرب الثاني : ما كان حقه مشتركاً غير معين وهم ضربان : 

أحدهما : : من كان له سهم مقدر. 

والضرب الثاني : من عين له رضخ غير مقدر, فأما أصحاب السهام المقدرة فهم أهل 
القتال قد تعذرت سهامهم في الغنيمة بأعداد رؤوسهم لا يفضل فيها إلا الفارس بفرسه بما 
سنذكره من تفضيله على الراجل . ْ 

رأما أصحاب الرضخ فهم من لم يكن من أهل الجهادء وهم خمسة أصناف: 
الصبيان. والمجانين» والنساءء والعبيد. وأهل الذمة»ء يرضخ لهم من الغنيمة لحضور 
الواقعة بسبب غيابهم» ويفضل من قاتل على من لم يقاتلء ولا يبلغ برضخ أحدهم سهم 
فارس ولا راجل وقال ا eg Sc‏ كغيرهم من آهل 
الجهاد استد لال بقول النبي باز : «الغنيمة لمن شهد الواقعة) وتاك بأنهم شهدوا الواقعة 
فأسهم لهم كأهل الجهاد. 

ودليلنا قوله تعالى : ولا كَابٌ مِنَ الله سبَقَ لَمسّكمْ فيم أحَدَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فكُلُوا 
مما غَنِمْتمْ خَلوالاً طَيْباً» [الأنفال : ۸ 19] فلما كان الوعد قينا احذو متوجها إلى آهل 
الجهاد كان السهم فيما غنموه ٠‏ مستحقاً لأهل الجهاد؛ ولأن سهم الغنيمة في مقابلة فرض 
الجهاد فلما خرج هؤلاء من الفرض خرجوا من السهم ؛ ولآن كل هؤلاء قد حضروا مع 
رسول الله يك في غزواته فرضخ لهم ولم يسهم حتى أنه استعان بيهود , بني قينقاع فرضخ لهم 
وك سحي :نيعا ذا كرتا تخصيضا ر كلا | في لمن ها اله عل اننا جا 
لجميعهم . وإنما نفاضل ب بين أهل الرضخ والجهاد. 

فصل: فإذا ثبت أنه يرضخ لهؤلاء الخمسة ولا يسهم. فالرضخ يتقدر باجتهاد الإمام 
ورأيه أو من يستخلفه الإمام من أمير جيش أو قاسم يغنم ؛ فيقع التفضيل بينهم بحسب 
تفاصلهم في المتال. 

فإن قیل : فهلا سُوى بينهم وإن تفاضلوا كالغانمين . 


م ل سي م يم كنات قن القىء:وكسم العام باب تفريق القشيجة 

قيل: لأن سهام الغانمين مقدرة, فلم يعتبر فيهم التفاضل كدية الحرء والرضخ غير 
مقدر فاعتبر فيه التفاضل كغنيمة العبد» ولا يبلغ بالرضخ سهم فارس ولا راجل؛ لأنه تبع 
للسهام فنقص عن قدرها كحكومات الجراح على الأعضاء لما كانت تبع للأعضاء لم تبلغ 
بأرشها ديات تلك الأعضاء . 

فصل: فإذا تست بت ای رکو فح ف فی 

أحدها: من أصل الغيمة قبل إخراج خسمها كالسلب لاهم أعوان . فصاروا كحائظي 
اا عا او a‏ 

والقول الاني. ت رفخ لمن ارعة اماي الفيمة' ا 
ا E‏ 

والقول الثالث : أنه يرضخ لهم من سهم المصالح العامة؛ لأنهم من جملتها وهو 
أضعف الأقاويل ذكره الشافعي في بعض منصوصاته . ْ 

مسألة : قال الشّافعىٌ رَجِمَهُ الله نَعَالَى : «ثُمٌ يَعْرِفَ عَدَدَ الفُرْسَانٍ وَالرَّجَالَةٍ الّذِينَ 
حَضرُوا القتال فَيَضرِبَ كما ضرَبَ رَسُول الله اة للفرس سهمير وللفارس سَهُما وَلِلرّاجِل 
سَهْما ولس يَمْلِكُ الفَرَسُ شيئ نما يَْكَهُ صَاجِبُهُ لِمَا كلف مِنَ انَحَاؤهِ وَاحتَمَلّ من مُؤَْ 
وَنْدَتَ الله َعَالى الى ااذه E‏ 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 
أخماس الغنيمة» وقدمهم على أهل الخمس لثلاثة معاني : 

والثاني : أنه في مقائلة اجتهادهم فصار معاوضة وحقى أهل الخمس مواساة. 

والثالث: أن يهم ملك أهل الخمس خمسهم ؛ فكانوا أقوى في الغنيمة منهم فإذا شرع 
في قسمتها فيهم لم يخل حالهم من ثلاثة أقسام : 

ا N hO E‏ 
فک ا الس ير وك والمحسن والمسيء لتساويهم 
في النسب . 


كاب فس الفىة وبع اللقداق | بابو اة ببس ب 
وت كارا فرسانا ورجالة فل الفازمن على ا أجل .: 


واختلموا فى قدر ما يفضل به. ل ا أنه يعطي الفارس ثلاثة أسهم. 
سهماً له وسهمين لفرسه. ويعطي الراجل سهماً واحدا . وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز, والحسن البصري . 
وابن سيرين» ومن الفقهاء : مالك مع أهل المدينة» والأزاعي مع أهل الشام. والليث بن 
سعد مع أهل مصرء وأحمد وإسحاق مع أصحاب الحديث. والثوري وأبو يوسف ومحمد 

مع أهل العراق. إلا أبا حنيفة وحده فإنه تفرد عنهم فذهب إلى أنه يعطي الفارس سهمين 
ا اه عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي كله 
أعطى الفارس سهمين ٠"‏ فبرواية المقداد قال أعطاني رسود الل ان ر 
وبراوية مجمع بن حارثة الأنصاري قال: قسم رسول الله ئة خيبر على ثمانية عشر سهماً 
وكان الجيش ألفا وخمسمائة فمنهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين : والراجل سهما؛ 
لأنه جعل لثلاث مائة فارس ستمائة سهم حتى صار لكل مائة منهم سهم واحد من خيبر). 


ومن القياس: أنه حيوان يسهم له؛ فوجب أن لا يزاد على سهم كالراجل؛ ولأن 
الفرس تبع ألا تراه لو حضر بلا صاحبه لم يسهم له. ولو حضر صاحبه بلا فرس أسهم له 
ولا يجوز أن يكون سهم التابع أفضل من سهم المتبوع # ولآن عناء اجه أكثر انرا وتاه 
أظهر لأنه هو المقاتال دون الفرس» وسهم الغنيمة إنما يستحق بحسب العناء وعلى قدر 
البلاء؛ فلم يجز أن يفضل ما قل تأثيره على ما كثر قال أبو حنيفة : لأن في إعطاء الفرس 
سهمين وصاحبه سهما تفضيلا للبهيمة على الآدمي وإني لأستحي أن أفضل بهيمة على 
أدهي . 


قال أصحابه : ولآن القياس يقتضي أن لا يسهم للفرس ؛ آنه اله كالسلاح ؛ ولأنه 
بهيمة كالبغال» ولكن صَيونا ا إعطائه ةا 525 بالإجماع وم القياس من الزيادة عليه 


ودليلدا ما رواه عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن غم أن النبي َة أسهم 
للراجل ولفرسه ثللائة أسهم سهما له. وسهمين لفرسه(“ وهذا حديث صحيح رواه ائ 
الحديث» وقد روى جابر وأبو هريرة مثله عن رسول الله ية وروى الزهري عن مالك بن ' 
اوسن :نك الحدثان عن عمر بن الخطاب وطلحة والزبير قالوا كان النبي بي يسهم للفارس 


.)775/9( والبيهقي‎ (TY) أخرجه البخاري سه والدارقطني‎ )1١ 
خرچ ابن عبد ارقي الد و‎ 10( 
)٦۲/۲( وأحمد‎ n )١55/05( ومسلم‎ ETE أخرجه البخاري‎ (۲) 


.)۳۲٤١/۹( والبيهقي‎ 


45 + ل لل ملل كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 
ثلاثة أسهم : IO‏ لفرسه(١)2‏ وهذا إخبار عن استدامة فعلهء لكن الحديث الأول | 
20 وروى الشافعي أن الزبير بن العوام كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم سهما له؛ 
وسهمين لفرسه. وسهم لأمه صفية9© 2 لأنها من ذوي القربى وكل هذه الأخبار نصوص تمنع 
من الخلاف . 

فإن قيل : فيحمل السهم الثالث في هذه الأخبار على أن النبي َة دفعه إلى الفارس 
نقلا كما نقل الربع في البداءة والثلث في الرجعة فعن ذلك أربعة أجوبة0): 

أحدهما: أن السهم عبارة عن المستحق لا عن النفل . 

والثاني : أن النفل يستحق بالشرط وليس في الفرس شرط . 

ا 

والرابع أن حكم السهم الثالث كحكم السهمين المتقدمين. فلب E‏ 
1 ظ 

و ا ل ال ال فوجب أن یکو 
لالد ولآن مؤنة الفرس اتد ا اتو داف جر کا ایا 
يكون المستحق به أكثر؛ ولأنه في الحرب أهيب. وتأثيره في الكر والفر أظهر. فاقتضى أن 

فأما الجواب عن حديث عبيد الله بن عمرو العمرى فمن ثلاثة أوجه : 

1 أحدها: أنه عند أصحاب الحديث ضعيف وأخوه عبد الله أقوى عندهم منه وأصح 
اشا وقد روينا عنه حلاف ما رواه. 

والوجهاالناني :أن تحير عي الله ازيد من خيره و بالزيادة ا 
ارتب لنفسه فبصير ذلك ثلالة سهم كسا روينا استعسال للرواتین فيكون أولى من إسفاطا 


)۱( ا جد أحمد (۲/۲) وأبو داود (۲۷۳۳) والدارمي (5/15؟51؟) وابن ماج ه(855١)‏ وابن 
الجارود )۱٠۸٤(‏ والبيهقي (0/5؟7). 

(۲) أخرجه البيهقي (T/7)‏ والطبراني كما في «المجمع) 65 وقال الهيثمي رواه الطبراني وفيه 
نهشل بن سعيد متروك . 

(۳) أخرجه النسائي )١١5/17(‏ والطحاوي )١77/17(‏ والبيهقي (7/7؟") . 

) في ب وجوه.‎ )٤( 
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كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 


إحداهما بالآخرى كماروي فى صلاة العيدين » أن النبي بل كبر في الأولى سبعاً وفي الثانية 
خمساً فحملنا ذلك على التكبير الزائد على التكبيرة الراتبة في الإحرام والقيام.. 
ا سمالي وسهمين لفرسي فتعارضت الروايتان عنه وسقطتا واستعملتا على 
ما وصفنا. 

أحدهما: ما قاله أبو داود أن مجمعاً وَهِمّ في حديثه. أنهم كانوا ثلاث مائة فارس. 
وإنما كانو مائتي فارس . 

والثانى : أنه قد روى عنه أنهم كانوا ألفا وأربعمائة فهم مائتا فارس“وهذه الرواية أصح 
من وجهين.٠‏ 

أحدهما : أن رواية ابن عباس توافقها . 

والثاني : أن هذا الجيش هم أهل الحديبية» وقد اتفق آهل السير على أن عدتهم ألف 
وأربعمائة وأما الجواب عن قياسهم على الراجل لعلة أنه حيوان يسهم له فهو أن الفرس 
مؤنته أكثر وبلائه أظهر فجاز أن يكون ما يستحق به أكثر. 

فالجواب عنه أن كلا السهمين للمتبوع ليس للتابع سهم وهو أكثر» على أن ذلك لو 
جاز أن يمنع من الزيادة لجاز أن يمنع من المساواة؛ لأنه إذا لم يجز لوب 
يجز أن يساويه . 

وأما قولهم أن عناء صاحبه أكثر لأنه هو المقاتل . 

فالجواب عنه أن كلا العنائين مضاف إلى صاحبه إلا أن تأثيره لفرسه أكثر من تأثيره 
لنفسه ؛ لأنه بالفرس يلحق إن طلب ولا يلحق إن هرب . 

si‏ قول أبي حنيفة : «إنني استحي أن أفضل بهيمة على آدمي» [فيقال له لئن 

أن تفضل بينهما]!؟» فاستحي أت eT‏ 

ذلك الاستحياء. ابي وود وال بز ديا ديا E‏ 
وإنما هو لصاحبها والبهيمة لا تملك . ) 

وأما قولهم أن القياس يمنع من السهم للبهيمة فهذا قياس قد أبطله النص فبطل . 
)١١‏ سقط في ب . 
(۲) سقط فى ب . 

الحاوي في الفقه/ ج۸/ ۲۷۲ 
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كتاب قشسسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 


فصل: فإذا ثبت أن للفارس ثلاثة أسهم بالعرسان هم ا الخيل دون المغال 
والحمير والمطايا والفيلة. لقوله تعالى : #وَاعِدُوا لهم ما استطغتم مِنْ قُوَةٍوَمِنْ رِبَاطٍِ 
الخيل * [الأنفال: ٠‏ ] ولقوله ية : ويا خيل الله اركبي )220 وقال َي : «الخيل معقود 
بنواصيها الخير» ولأنها هي المختصة بالكر والفر دون البغال والحمير وإذا كان كذلك 
فالخيل كلها سواء لا فرق بين عتيقها وبراذينها ومقارفها وهجنها؛ والعتيق : ما كان أبواه 
ا 

والبرذون: ما كان أبواه أعجميين . 

والمقرف : ما كانت أمه عربية وأبوه أعجمي . 

والهجين : ما كان أبوه عربياً وأمه أعجمية وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وقال الأوزاعي : 
RES‏ لسرن إن كان قد ا ها 
أسهم له سهم واحد. 

وقال أحمد بن حنبل : يسهم للعتيق سهمان ولغيره Ebe o‏ 

المختصة بالكر والفر هي العتق فاختصت بالسهم الأوفى وكان ما سواهما بالنقص أولى وهذا 
خطاأ لعموم قوله تعالى ١‏ ُو هم نما اسعَطكم بن وة وين رياط اليل » 
[الأنفال: ]٠١‏ ولأن العتيق وإن كان أحد وأسرع فالىرذون أشد وأبهى وأصبر فصار اختصاص 
العتيق بالحدة في مقابلة اختصاص البرذون بالشدة فتقابلا واستوياء ولأن أصحاب الخيل لما 
استوى عربيهم وعجميهم في السهم فالخيل أولى بأن يستوي عربيها وعجميها في السهم. 
وفیما ذكرناه دليل وانفصال والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعِيٌ رَحِمَهُ الله عَالَى : «ومَنْ حَضَر بفرْسَيْن فَاكثرََمْ يط إلا واج 
ا اا ا ل ا ا لظ لاط 
الخيّل ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا حضر الفارس الوقعة بأفراس لم يعط إلا سهم فرس واحدء ولو حضرها بمائة 
فرس» وبه قال أبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء. وقال الأوزاعي والشوري اد اماق 
سه لفرسين» .ولا يمهتم لأكتر اسقدلالا بما روى مكحول أن الزبير بن العوام حضر خيبر 
ی السو سيم ل وأربعة أسهم لفرسيه؛ ولأن الثاني عدة 


.)۳۹۰/۲( وابن جرير(7/**) وانظر كشف الخفاء‎ )58/١/1( أخرجه ابن سعد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )1١57/15(‏ والترمذي )١595(‏ وا بن ماجه )۲۳/٣(‏ والبيهقي )١77/57(‏ والطبراني 
(780/5) وسعيد بن منصور (78470) والطحاوي في «المشكل) )857/1١(‏ وابن ¿ أبي شيبة(7١‏ / °( 
وأخرجه مسلم (الإمارة ب٣۲‏ رقم ل الخيل . 


4۹ 





كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 


مجيثها يرواح بينه وبين الأول إن أعيا أو زمن فكان تأثيرهما أكثر مع ما قد تكلفه لهما من 
زيادة المؤنة.» وهذا خطأ. 

ودليلنا ما رواه أبو عاصم عن نافع عن ابن عمر أنْ الزبير بن العوام حضر خيبر ومعه 
أفراس فلم يسهم النبي َة إلا لفرس واحد7'© . 

- وروي أن النبي يك حضر خيبر ومعه ثلائة أفراس a‏ 
ا الثاني إن تقل PONE HR‏ 
الثاني» ويصير ما سوى ال واستظهاراً لا يتعلق به حكم الاستحقاق كخدمٍ الزوجة 
لا تستحق إلا نفقة واحدة منهم لوقوع الا ب وت ما عدار وز اة والييتظهارا: 

وأما حديث مكحول فقد روينا عن ابن عمر خلافه وهو صحابي خبره مسند وذاك تابعي 

خبره مرسل وأما استدلالهم أن الثاني عذة وقد تكلف له زيادة مؤنة فهذا حال الثالث أيضا 
ا ا الثاني . 


فصل: وإذا E‏ ل 
هه عد ا 
هربوا أو يرهبهم به إن خوصروا. 

فصل: وإذا غصب الرجل فرساء فشهد به الوقعة, أسهم للفرس للحضور مع 
الغاصب. لظهور التأثير فيه« وحصول الإرهاب بهء وليس ذلك معصية. وإن كان الغصب 
معصية. وإذا كان سهم الفرس المغصوب مستحقاء > ففي مستحقه وجهان مخرجان من 
اختلاف قوليه في ربح المال المغصوب . 

لالد إنه لاض ماه ورم سه 
مو يي RTE‏ ع ا ا 
يسقط بالغصب › ويكون على الغاصب أجرة المثل وإن كان السهم لغيره ه لوجوبها بالغصب . 

فقس واتار أن ادا جره ودين لوقع كه فإن استعاره أو استأجره 
للقتال عليه ملك سهمهء لتملكه هذه المنفعة بالعارية والإجارة» وإن استعاره أو استأجره 
للركوب دون القتال صار كالغاصب فيكون في سهمه وجهان . 





.)۳۲۸/١( أخرجه البيهقي‎ )١( 


۰ ب - كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 


فصل: وإذا حضر رجل بفرس فصل منه الفرس نظرء فإن حضر لم يخرج عن الوقعة 
لل دس وإن خرج عنها وتجاوز مصاف القتال لم يسهم له. 

وقال بعض أصحابنا : يسهم له لبقائه وخروجه عنه بغير اختیاره» وهذا خطأ؛ لأن 
لأعذار تؤثر في تملك الأموال كما لو ضل صاحبد صن حضور الوقمة جني فاك لم يسهم 
لهدء وإن کان معذورا. 

را ل ل e‏ > لم 
يسهم له ا يو ا ا ا ل رسا 
يسهم له ولكن لو استخلفه أ اي لس ا pg‏ 
العَدوٌ عَلِيه اسهم له ولفرسه؛ لأنه قد يكون أنفع للجيش من حضوره معهم > وهكذالو أن 
أمير الجيش أفرد منهم كميناً ليظفر من العدو بفره أسهم لهم. وإن لم يشهدوا الوقعة؛ 
لأنهم عون فيها م العدو ويقوى بهم الجيش . 


ل غديدا اتن خا ول دسا ضيً وا زعا هد الي زجدة ال لشم اكير 
والضرع افير ر عك زازعا وإ أل دحل جل على راجتو نه قد همل ل مس 
هُ لأنهُ لايعي غَنَاة اليل الى لخي لقاو عله O E‏ هذه). 

قال الماوردي : وهذا كما قال : 

ينبغي للإمام أن يتعاهد خيل المجاهدين وتجهيزهاء ولا يدخل فيها حطماً وهو الكبير 
ولا ضرعا وهو الضغيرخ ولا أعجف رازحاً وهو الهزيل الذي لا خراك به لأنها لا تفي عناء 
الخيل الشديدة وقد تضر من وجهين : 

أحدهما: عجزهما عن النهضة وعجز راكبها عن المقاتلة. 

والثاني : ضيق الغنيمة بالإسهام لها على ذوي العناء والشدةء فلو دخل رجل بواحد من 
هذه الضعيفة العاجزة عن عناء الخيل السليمة نظرء فإن كان الإمام أو أمير الجيش قد نادى 

فيهم ألا يدخل أحد من الجيش بواحد منها فلا سهم لمن دخل بها لأن في البغال التي 
سه ها ماوع ها وام ياي هم اك فد ل الشاي اهت ولي ل 
قولين: 0 00 | 0 

أحدهما : لا يسهم لها لما ذكرنا من التعليل فعجزها عن العناء كالبغال والحمير والقول 
الثاني : يسهم لها؛ لأن اختلاف القوة والضعف لا يوجب اختلافهما في السهم كالمقاتلة 
وقال أبو إسحاق المروزي : ليس ذلك على اختلاف قولين» وإنما هو على اختلاف حالين 


ا ا وقوله لا يسهم لها إذا لم يمكن القتال 
مسألة : : قال الشافعي رَحِمَهُ الله تَعَاَى وإنما سهم قرس ا حص صَاحبهُ شيا 
مِنّ الحرْب فارسا فام إذا كان فارسا إِذَا دحل پلاد العَدُوْنُمٌ مات فَرَّسَهُ أَوْكَانَ فارسا بَعْدَ 





فطاع الحرب وَجَمعٍ الغمَةٍ فلا صرب لَه و جار أن يسم َه لأنّهُ بَتَ في الذَيوَانِ جينَ 
دحل لكان صاحبه ذا دَحَلَ تَبَتَ فِي الدَيوَانِ ثُمّ مَاتَ قبل العَنِيمَة اح اب 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وهذه المسألة تشتمل على فصلين : 

أحدهما : : فيمن دخل أرض العدو فارسا» ثم نفق فرسه أو باعه أو أجره قبل حضور 
الوقعة حتى حضرها راجلاء لم يسهم له. 

وقال أبو حنيفة : يسهم له إذا زال عن ملكه بعد دخول الحرب وإن لم يشهد الوقعة. 

وقال محمد بن الحسن : إن زال ملكه عنه بغير اختياره كنفاقه أو سرقته أسهم له. وإن 
زال باختياره كبيعه أو هبته» لم يسهم له» وقد روي عن أبي حنيفة مثله» وروي عنه مشل 
قولناء فصار عن أبي حنيفة ثلاث روايات أشهرها الأولى . 

والفصل الثاني : فيمن دخل أرض العدو راجلاء ثم ملك قبل تقضي الحرب فرسا 
بابتياع أو هبة فحضر به الوقعة أسهم له. 

وقال أبو حنيفة : لا يسهم له اعتباراً في استحقاق السهم بدخول دار الحرب فارسا في 
الفضلين فعا اسالا لقوله عا : واعدوا لَهُم ما استطغتم مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ اليل 4 
[الأنفال: ]1١‏ فكان المأمور به هو الإعدادء وقد أعده بدخول دار الحرب. فاستحق سهمه . 

وروي عن علي بن أ بي طالب عليه السلام أنه قال : «ما عزِيَ قوم في عفر دَارِهِمِ إلا 
ذلوا) ذل على أن ولور التعرات :قد عفص ال لوان فاستحق به السهم» > قالوا: 
ولأن سهم فرسه في مقابلة ما تكلفه من مؤنته» وقد تكلفها فاستحق السهم بها» وربما حرروا 
هذا الاعتلال قياسا فقالوا ؛ لأنه دخل دار الحرب ناوسا وجا ها فاستحق سهم الفارس 
كالحاضر للواقعة والدليل على أن اعتبار استحقاق السهم في الفصلين معا بحضور الوقعة لا 
بدخول دار الحرب قوله تعالى : إواغلمو al RE‏ 
[الأنفال: ]5١‏ فاعتبر بملك حال المغنم إجازته. فلم يجز أن يملك قبلهاء ولأن الفرس 
والمالك متبوع › فلما كان موت المالك المتبوع بعد دخول دار الحرب وقبل 0 
استحقاق سهمه » فالفرس التابع اوا يكن هوت مانغا هك استحفاقة: 

وتحريره قياساً أنه ذو سهم مات قبل حضور الوقعة» فلم يسهم له كالمالك ولأن يد 
المسلمين على ما دخل إلى دار الإسلام أثبت وأقوى منها على ما في دار الحرب (فلما 
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استوى اعتبار سهم الفارس والفرس في دار الإسلام بحضور الإسلام. كان أولى أن يعتبر في 
دار الحرب) بحضور الوقعة . 

ويتحرر من هذا الاعتلال قياسان : 

أحدهما: ا ا ا ا 
الفرس 51 على دار الإسلام . 

والثاني : أن كل مغنم منع بدار الإسلام من استحقاقه منعت دار الحرب من استحقاقه 
فنانبا علق موك فار 

فأما الجواب عن الآية, فهو أن المأمور به اال الاستعداد لا الاقتصار على 
الاستعداد. ألا ترى أن لو استعد ولم يحضر لم يسهم له. ولو حضر ولم يستعد أسهم له فإن 
قيل : روا عرو الى ترا وار IEE‏ 
ليست الرهبة من الفارس بدخوله دار الحرب موجبة لسهمه. فكذلك لفرسه. 

وأما قول علي بن أبي طالب علية السلام: «ماغزي قوم في عفر دارهم إلا دُلُواه: 
فالجواب عنه أنه جعل الغزو في الدار هو الإذلال لا دخول الدار على أن الغنيمة لا تملك 
الإذلال» وإنما تملك بالغلبة والإجازة وأما الجواب عن استدلالهم بما تكلفه من مؤنته. فهو 
أنه ليس تكلف المؤنة موجباً لملك السهم : في المغنم ألا تراه لو تكلفها لفرسه فهلك قبل 
دخول دار الجرب» أو تكلفها لنفسه وهلك بعد دخول دار الحرب لم يسهم لواحد منهاء 
فبطل التعليل بذلك . 

مسألة : قَالَ الشافِعِيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى ١‏ م عل بريد الجهاة فض وم يقار 
ا < 

قال الماوردي : أما الصحيح إذا حضر الواقعة فله سهمه. قاتل أو لم يقاتل؛ لأن 
رسول الله ييه بعث سرية من حنين إلى أوطاس فغنمت»› فقسمها رسول الله كه بينهم وبين 
من أقام بحنين» ولم يحضر معهم؛ فكان الحاضر معهم وإن لم يقاتل أولى أن يشركهم ولأنه 
إذا حضر هيب وكثر وأرهب وخوفء فصار حضوره مؤثرا كالمقاتل ؛ ولأنه ليس من عادة 

جميع الجيش أن يقاتل وإنما يقاتل بعضهم. ويكون الباقون ردا لهم لتقوى نفس المقاتل 
ون د E‏ 

وأفا جف ةاوهو مريضن أواكان صصح فی ني اعلن رین 

أحدهما: أن يكون مريضاً يقدر على القتال كالصّداع والسّعال ونفور الطحال والحمى 
القرنية» فهذا يسهم له. ل وقلة خلو الأبدان من مثله . 

والضرب الثاني : الكرسجره صسوطي دسي اجات سم ددن 
أوجه لأصحاينا : ظ 
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yT و‎ E 
والوجه الثاني : أن لا يسهم له ويعطى رضخاً؛ لأنه مسلوب النهوض بالمرض فصار‎ 


كالصبي والمجنون . 
والوجه الثالث ٠‏ أ إن كان وها يحرج ده » من أهل الجهاد كالعمى وقطع اليدين أو 


الرجلين أو الزمانة المقعدة فلا يسهم له. 
وإن كان مريضاً لا يخرج ! شين اهل ی ا ا ا جهن 
الشديدة» ورمد العين» وانطلاق الجوف أسهم له؛ لأن الفرق بين الأمرين في فرض الجهاد 
فرق بينهما في استحقاق السهم» والله أعلم . 
مسألة : قال الشّافِعِيُ رَجِمَّهُ اللَهُنََالَى : «وَلَوْ كان لرل أجير يُرِيْدُ الجِهَادَ فَمَدْ قِبلَ 
شم لَهُ وَفيل يخير بَيْنَ أن يُسْهَمَ لَه وَتُطرَحَ الإجارَة دلا ي سهم له وقيل يرْضخ له . 


له». 
قال الماوردي : وحملة ذلك أن الأجير إذا حضر الواقعة قعة لم يخل حال إجارته من أحد 


إما إن تكون ثابتة فى ذمته أو معينة فى رقبته . 
فإن كانت في الذمة أسهم له؛ لأن ثبوت الحقوق في الذمم لا يمنع من استحقاق 
وإن كانت معينة فى رقبته وعلى يديه فعلى ضربين : 
أحدهما: أن تكون مقدرة بالعمل . 
والثانى : أن تكون مقدرة بالزمان. 
فإن كانت المنفعة فيها مقدرة بالعمل كرجل استأجر لخياطة ثوب أو صناعة حلى فهذا 
أحدهما: : أن تكون إجارة لازمة لا يقدر على فسخها. 
والثاني لك كود رار وفرعي بيخي جر ا عي بابي 
على إجارته مستحق لأجرته ؛ لأنه لم يعتض عن منفعته فانصرفت إلى إجارته 
والقول الثاني : أنه يسهم له؛ لأن استحقاق منافعه بالعقد لا يمنع من استيما أحكام 
قربه كالحج » ومن هذا الوجه خالف أحكام العبد فعلى هذا إن كان حضور الوقعة لا يمنع 
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من منافع إجارته كأجير يخدم من حضر الوقعة فله الأجرة مع السهم كما يكون له الحج مع 
الأجرة وإن كان حضور الوقعة يمنع من منافع إجارته فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يدعوه المستأجر إلى خدمته فيأبى ويغلبه على منافع نفسه. فهذا يرد من 
الأجره ما فال مده بخصوره E E‏ بين بدلان وقد انتلكها فى إحدى الصسيدن. 

والضرب الثاني : : لا يدعوه المستأجر إلى خدمته ففي استحقاق ا 

أخدهما: لا ستحقها تعليلا بنا ذكرثا . 

والثاني : يستحقها ؛ ؛ لأن الأجرة في مقابلة التمكين من الخدمة» والتمكين موجود وإن 
دع ا ع ل ا ا او لا 

اا e‏ أو فسخ . 

والثاني : يسهم له سواء أقام عليها من بعد أ و فسخ . 

والثالث : أنه مخير بين أن يقيم على الإجارة فلا يسهم له ویعطی رضخاً وتكون له 
الأجرة. وبين ¿ أن يفسخ فيسهم له وتسقط الأجرة. 

فإذا قيل: د يسهم له فسواء قاتل أو لم يقاتل له سهمه كغيره من الجيش . 

EES TERT ENE رودي بشو را‎ 

أحدهما: a‏ كثر البصرين متهم أب الفياض ب ساني ب 
عنائه . 
رضخ طردا وأهل الجهاد ما 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ سمه الله ا زول اقلت إِلَيهم ا ده الغنيمة فَقَدْ 
E‏ لاتق ل رأ أذ كوه كان كقاين فارى أن شه لت 

قال الماوردي : إذا كان في أيدي المشتر كير أسير وأفلت منهم وقت القتال وصار إلى 
المسلمين. فلا يخلو حاله من أن يختلط بالجيش أو لا يختلط فإن لم يختلط وتوجه إلى وطنه 
فلا حق له في الغنيمة» وإن اختلط في الجيش فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يحضر قبل تقضي الحرب فهذا يسهم له قاتل أو لم يقاتل . 

وقال أبو حنيفة : لا يسهم له إلا أن يقاتل؛ لأنه ما قصد الجهاد ولا تكلف له وهذا 
حطأ ؛ ؛ لقوله ية : «الغنيمة لمن شهد الوقعة» ولآن من أسهم له إذا قاتل أسهم له. وإن لم 
يقاتل کسائر | A O‏ 
القصد وتكلف المؤن فليس بشرط في سهم غيره فكذلك في سهمه 


{Yo 
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والقسم الثاني : أن يحضر بعد الوقعة وقبل إحازة الغنيمة ففي استحقاقه للسّهم قولان 
بناءَ على اختلاف قوليه متى يملك الغانمون الغنيمة . 

فأحد القولين أنه لهم بانقضاء الحرب أن يتملكوهاء فعلى هذا يسهم منها لأسير لأنه 
قد شاركهم في سهم التملك لها. 

والقول الثاني : إنهم يتملكونها بشرطين : القتال عليها والاإحازة لها. 

فعلى هذا لا سهم لأسير بحضوره بعد أن ملك الجيش أن يتملكها. 

فإذا قيل يسهم له» a a‏ سور للم دن 
حضر بعد قسم الغنيمة فلا رضخ له فيهاء وإن حضر قبل قسمتها رضخ له منهاء ويحتمل 
وجها آخر إن لا يرضخ له لفوات زمان التملك والله أعلم . 

E رف لل كال مور فحن كار تر لم‎ E 
لهم وقِيل لا يسهم لهم».‎ 

قال الماوردي : إذا اتبع الجيش تجار وصناع قصدوا كسب منافعهم سايم ل 


جهاد عدوهم فإن تأخروا عن الوقعة لم يسهم لهم وإن حضروها نظِرٌ فإن قاتلوا أسهم لهم ؛ 
لأنهم بالقتال قد عدلوا عن قصد الكسب إلى نية الجهاد وإن لم يقاتلوا ففيه قولان: 


أحدهما: لا سهم لهم وهو قول أبي حنيفة لقوله وه : إنما الأعمال بالنيات . 

والقول الثاني : يسهم لهم لقوله جه : الغنيمة لمن شهد الوقعة؛ ولأنه لما لم تمنع 
التجارة والصناعة من الحح لم تمنع من الجهاد. فإدا أسهم لهم اعتبرت أحوالهم قرسا 
ورجالة . 

إذا قيل : لا يسهم» اعطوا رضحا لا يختلف فيه لإدراكهم زمان الاستحقاق. 

مسألة: قَالَ الشَافعِيُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَوْ جَاءَهُمِ مَرَدُ قبل تنقضِي الحَرْبُ 
كل الف ف و ا لو ف ga N‏ لف ال د و e‏ 
فحضروا منها شيئا قل او كثر شركوهم في الغنيمة فإن انقضت الحرب ولم يكن للغنيمة مانيع 
لم يشركوهم . 

وقال الماوردي : وهذا صحيح إدا الخ بالجيش فى دار الحرب مردلم يخل حال 
المرد من ثلاثة أقسام : 

كدر أن يدركوا PEA‏ واوا بن A‏ بدي نيا 
e‏ ب و 


والقول الثاني : أن يدركوهم بعد تقضي الحرسء. وانجلاء الوقعة» وقبل إحازة 
الغنيمة . 
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والإحازة إن يستولي عليها المسلمون ويولي عنها المشركون ونأمن رجعتهم في الحال 
فتكمل الإحازة بهذه الشروط الثلاثة فإن انخرم شرط منها لم تكمل الإحازة» فإذا كان حضور 
حماسي E‏ 
نصا وتخريجا. 

والقسم الثالث : أن يدركوهم بعد تقضي الحرب وبعد إحازة الغنيمة على ما ذكرنا من 
صفة الإحازة فلا حق لهم في الغنيمة والجيش أحق بها من المرد. 

ا را ل لحتني الحم إذا ا 
TT‏ الال 

ORNS AE 
ا ا ا ولأن الغنيمة‎ ET 
اا إلا بالا حازة ا دار الإسلام فار اللمرد مركا لها فا إخارتينها:‎ 

ودليلنا قوله عل : «الغنيمة لمن شهد الوقعة» والذي شهدها a‏ المرد فوجبف 
ا 
ال ادر ار ونال لب CG‏ 
قياساً على الأسرى ولأن كل غنيمة لا يسهم للأسرى منها لم يسهم للمرد منها قياساً على 
ما نفل أو قسم . 

وأما الجواب عن قوله أنهم اجتمعوا على نفل الغنيمة فليس النفل علة فى التملك أل 
ترى أن الأسرى لو نفلوا لم يتملكوا وكذلك الأجراء على النفل . 

وأما استدلالهم بالرد» فهم والمرد سواء إن أدرك الوقعة أسهم لهم كالرد وإن لم يدرك 
الرد الوقعة لم يسهم لهم كالمرد. 

a‏ العيا دكن احارتنها إلى وان الاق ی و فى ا 
تملك بمجرد الإجارة على ما ذكرنا من الشروط المعتبرة والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قال الشافعي رَحِمَهُ الله تعَالَى : ولوان قدا فرق جُنتهُ في وَجُهين قَيمَتْ 
إخذى لقتنأ هم لكر وم عَم اجه مها كوكم لانم جي واجد كلم رذ 
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لِصَاحِبهِ وقد مضت خَيْلَ المُسْلِعِينَ و اسان غنائم م العَسَاكْرٍ بحنين 
فَشَركُوهُمُ e‏ الله اة وَلَكنْ ره قوم مُقِيمِينَ ببلادهم َخَرَجَتَ ينهم طائفه 
فََمُوا َم يَشْركُوهم وإ اوا مِنْهُم قريباً لن السرا كانت تَخْرْج مِنَ المَدِينة فتغنم فلا 
يَشْرَكهُمُ اال وان إمَاما بعت جين عَلَى كل واد مِنْهُمَا فَائِدُ وَامَرَ كل وَاحدٍ 
O‏ سي وال ماري لطر عه لقني ل O‏ 
الآخرُونَ فإذا اجتمعوا فَعنِموا مُجْتَمِعِينَ فَهُمْ كجيش وَاجِدٍ) . 


إحداهما: أن تسري من جملة جيش خارج في الجهاد . 

والثانية : إن تسري من جملة جيش مقيم . 

فأما ا ا ل E‏ 
ثلاث مسائل : 

فالمسألة الأولى : أن يتقدم من جملته سرية واحدة إلى بعض الجهات ؛ فتكون السرية 
شركتهم السرية وسواء كان تفرّد السرية إلى الجهة التي يقصدها الجيش أو إلى غيرهاء وهذا 
قول الجمهور. 
بما غنمه استدلالا بقوله َة : «الغنيمة لمن شهد الوقعة» وهذا خطأ لأن النبى مَل حين هزم 

وروی عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بيه قال : المسلمون تتكافاً دماؤهم 
مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم» لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده'. فأخبر أن 
ا ISE BN EON‏ الجيش 

والمسالة الشاية اشامن لعش سي لى جهة واحدةفي طق واحد ر 
N ET A e‏ ا ا 
)١(‏ أخرجه أبو داود )۲۷١١(‏ وابن ماجه )۱٦۸۳(‏ والبيهقي (۲۹/۸) وعبد الرزاق )٤١۳(‏ 

والحاكم )١51١/5(‏ وابن الجارود )۱١۷۳(‏ . 
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كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 


والمسألة الثالثة: أن ينفذ سريتين إلى جهتين مختلفتين فتكون السريتان مشاركتين 
للجيش والجيش مشارك للسريتين؛ وهل تكون إحدى السريتين مشاركة للأخرى أم لا؟ على 
وجهين ٠‏ .۰ ۱ ْ 
أحدهما: تكون مشاركة لها؛ لأنها من جملة جيش واحد فصار الكل جيشاً واحداً. 

< والوجه الشاني: أن لكل واحد من السريتين حكم نفسها لا تشارك الأخرى 

ولا يشاركها؛ لأن الجيش أصل السريتين وليست إحدى السريتين أصل للأخرى . 

اا ا ا و سيا 

أحداما : : أن ينفذ الإمام من جملة جيشه المقيم سرية فتغنم ف: 1200 
ولا يشركها الجيش المقيم سواء اا و 2o‏ ا 
السرايا من المدينة فلا يشركهم أهل المدينة» ولأن الغنيمة للمجاهدين وليس المقيم 
محاهدا. 

والمسألة الثانية :أن ينفذ الإمام من جملة جيشه المقيم سريتين إلى جهة واحدة في 
طريق واحد أو طريقين فتكون السريتان جيشا واحداء أيهما غنمت شاركتها الأخرى, 
ولا يشاركهما الجيش المقيم لكون غير مجاهد . 

والمسألة الثالثة: ا 0 
مختلفتين وقد أفرد كل سرية منهما بقائد فإن اجتمعت السريتان على جهة واحدة فهم شركاء 
في غنائمها دون الجيش المقيم. وإن انفردت كل سرية بالجهة التي أنفذت إليها لن تشاركها 
الأخرى في غنائمهاء ولا يشارك الجيش واحدة منها؛ لأن كل واحدة من السريتين إذا 
اختصت بجهة لم تكن ردا للأخرى فصارت جيشاً منفرداً فلو انضم نفراً من إحدى السريتين 
إلى الأخرى وغنموا شاركوها في غنائمهم › لأنهم بالانضمام إليها قد صاروا من جملتها فإذا 
حاز النفر سهمهم منها فهل يشاركهم فيه باقى أصحابه من السرية الأخرى أو لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما: يشاركونهم فيه لأن جميعهم جيش واحد؛ فعلى هذا لو كان باقي السرية 
غنمت شاركهم فيها النفر المنفرد عنهم 

الت اكان :"أن شولام ال يختصبو ا اران رة الى اض الها 
لأنهم لما صاروا من جملتها بالانضمام إليها خرجوا من جملة سريتهم بالانفراد عنها؛ فعلى 
هذا لو أن الباقين من سريتهم غنموا لم يشاركوهم كما لم يردوا عليهم والله أعلم.. 


يتاب تفريق الخُمُس 


الاية دي أن بر ب مم قان إن ر e‏ لا َعم سهمَ ذِي ال بن بي 
َي المُطلِب اني أنا ومان بن عَفَانَ رَضِيَ الله عن فقا يا رَسُول الله َؤلاء 
ا نكر فَضْلَهُمْ لِمَكَانِكَ الَذِي وَصَعَكَ الله به نهم أرَايْتَ إخواتنا مِنْ 

يي لاطي التلتيع ركنا CE‏ اتيم اركذ وان سوك اناد له E‏ 
هاشم وبنو المُطلب شَيء وَاجِدٌ هَكَذًا وَشَبِّكَ بِينَ أَصَابِعِهِ) رَرَوَى جير بن مُطعم أن 
رول الله وَل لم عط بني عَبْدٍ شمْسٍ ولا بي نوفلٍ مِنْ ذلك شيئا» . 

قال الماوردي : وقد مضى الكلام في أربعة أخماس الغنيمة, فأما خمسها وخمس 
الفيء فهما سواء» ولأربعة أخماس الفيء حكم يخالف حكم خمسه» وخمس الفيء 
والغنيمة مقسوم على مذهب الشافعي على خمسة أسهم : سهم كان لرسول الله يك في حياته 
ويصرف بعده في مصالح المسلمين العامة» وسهم لذوي القربى من بني هاشم وبني 
المطلب باق لهم ما بقواء وسهم لليتامى » وسهم للمساكين » وسهم لبني السبيل . 

وقال أبو العالية الرياحي : يقسم الخمس على ستة أسهم : سهم منها لله تعالى 
مصروف في رياح الكعبة وزينتهاء ثم الخمسة الأسهم بعده على ما وصفناه . 

وقال بعض العلماء: يقسم الخمس على أربعة أسهم أسقط منها سهم رسول الله ماز 
دمونه . 

وال أبوضيفة: يقبو الخ على ثلاثنة امهم سي لليتامى © وس للمساكين: 
وسهم لبني السبيل وقال بعض العلماء نقسم الخمس على أربعة أسهم أسقط منها سهم 
رسول الله ية وسهم ذي القربى . 

وقال مالك : يصرف الخمس مع أربعة أخماس الفيء في وجوه المصالح . 

فأما أبو العالية فاستدل بقوله تعالى : 9وَآعْلَمُوا انما غَيمْتُم مِنْ شيءِ فان لله حَمْسَهُ 
وَلِلرّسُول4[الأنفال: ]٤١‏ فَذَكَرَ الله تعالى نفسه من المستحقين فاقتضى أن يكون له. 

ودليلنا ما روى محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي كيه قال«ما لي مما أفاء الله 


 سمخلا كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق‎ ۳١ 


عليكم إلا الخمس» والخمس مردود فيكم» فلو كان مقسوماً على ستة لقال إلا السدس 
وروى ابن عمر أن النبي بيه كان يقسم الخمس على خمسة أسهم). 

فأما الآية فالجواب عنها أن تقديم ذكر الله تعالى إنما هو للتبرك باسمه» ولإباحة المال 
بعد حظره وإلا فجميع الأموال له ولتغلظ حظر ذلك على غير من سماه. 

وأما أبو حنيفة فاستدل على أن سهم رسول الله َة ساقط بأمرين : 

أحدهما : : أن من ملك في حياته حقاً كان بعد موته» إما موروثاًء وإما ساقطاً فلما 
لم يكن سهم رسول الله اة موروثاً سقط . 

والشاني أنه كان يملك سهمه من الخمس كما كان يملك من الغنيمة الصفي فل 
سقط حقه من الصفي بموته سقط سهمه من الخمس به . 

واستدل أيضاً على أن لا حق لذوي القرب فيه إلا بالفقر من جملة الينامى والمساكين ؛ 
بقوله تعالى : ما أقاء الله على رَسُولِهِ مِنْ أل القَرْبَى ف فلله وَللرسول وَلِذِي القرْبَى 
واليتامى وَالمَسَاكين وَابْنَ السبيل كي لآ کون دَولّة , ين عاك نكم [الحشر: ۷[ 
فحظروا بهذا التعليل على الأغنياء وثبوت حقهم فيه يوجب التسوية بين الفقراء والأغنياء؛ 
فڌل على سقوطه بما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: دعاني عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وقد عزل لنا سهم ذي القربى فقلت إن بني هاشم عنه في غناء وإن 
بالمسلمين حلة وفاقة فإن رأيت أن ترده عليهم, ال لي 
بالفقر. 

قال: ولأن كل مال لم يجز صرفه إلى اغنياء غير ذي القربة لم يجز صرفه إلى أغنياء 
ذي القربى كالصدقات؛ ولأنهم صنف مسمى في الخمس؛ فوجب أن لا يستحقوه مع الغنى 
كاليتامى والدليل علئ ما قلناه وهو أن سهم رسول الله ٤ة‏ ثابث في رواية محمد بن جبير بن 
مطعم عن أبيه أن رسول الله َو قال : مالي مما أفاء اللّهُ عليكم إلا الخمس والخمس مردود 
فيكم : فدل رده ثبوته وإن تغير حكمه. > لا على سقوطه. 

وروى الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل 
ولا ركاب فكانت لرسول الله ية دون المسلمين؛ وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة. فما 
فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله » ثم توفي رسول الله لا فوليها أبو بكر 
مثل ما وليها رسول الله َة ثم وليها عمر بمثل ما وليها رسول الله َة وأبو بكر فموضع الدّلالة 
من هذا الخبر أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سلكا بحقه بعد وفاته مسلكه بحقه في حياته ؛ 
فدل على بقائه وثبوته ؛ ولأن ما استحق من سهام الخمس لم يسقط كسائر السهام . 


.)۳۴١١/۳( أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم كما في «الدر المنثور»‎ )١( 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الخمس .ا 


ون أنه اله لى شولم أل الى لله ولول ولي القرتى» ال 
الظاهر تساويهم دجميعهم بالأوصاف التي أضافها الله تعالى ا 000 وصفهم بذي 
القربى فدّل على استحقاقهم إياه با سم القرابة لا بالفقر وقال تعالى : #فاتى دا القَرَيَى حه 
NES‏ القربى من رسول الله ية من 


وروى الشافعي عن مطرف بن مازن عن معمر بن راشد عن ابن شهاب قال: أخبرني 
محمد بن جبير عن أبيه قال لما قسم رسول الله َيه سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني 
المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلت: يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لاننكر 
فضلهم لمكانك الذي وضعك الله منهم أرأيت e‏ أعطيتهم وتركتنا 
وإنما قرابتنا واحدة فقال رسول الله بيا إنما بنو هاشم وبنو ال . طلك.: سيء واحد كذا وَشبّك 
بين أصابعه» وفي بعض الروايات لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام :. 

والدلالة في هذا الخبر من وجهين : 

أحدهما : أن عثمان بن عفان وجبير كانا من أغنياء قريشء سألاه لما أعطيت بني 
هاشم وبني المطلب وحرمتناء ونحن وهم في القرابة سواء؟ فلم يجعل سبب المنع الغنى 
فدّل على أن الغني فيه كالفقير. 

والثاني أنه كان في بني هاشم وبني المطلب أغنياء وفقراء وقد أعطاهم . وكان في 
عبد شمس أغنياء وفقراء وقد حرمهم ؛ فدل على أنه اعتبر القرابة دون الفقر. 

فإن قيل: النبي ية اعتبر النصرة دون القرابة؛ لأن عاشي والسطلب غد شمن 
ونوفل كانوا أخوة وكلهم بنو عبد مناف» وقد خص النبي ييه سهم ذي القربة , بني هاشم وبني 
المطلب دون بني عبد شمس ونوفل وجميعهم في القرابة سواءء لما قال في ضم بني 
المطلب إلى بني هاشم بأنهم شيء واحد. ولم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام ليعلمهم أن بني 
عبد شمس وبني نوفل قد خالفوهم في الجاهلية والإسلام فدل على أن العطاء ء إنما كان لأجل 
الندرة التي ميزتهم بها دون القرابة التي قد اشتركوا فيها فاختلف أصحابنا لأجل ذلك في 
سبب الاستحقاق على ثلاثة أوجه : 

أحدهما: أن الاستحقاق بالقرابة وحدها دون النصرة» ولأنهم ليس للنصرة فيها تأثيرء 
لأنه لم يذكره عثمان وجبير في طلبهما ولا ذكره النبي يه في منعهما ودفع ذلك لمن لا نصرة 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/١١5؟)‏ وأبوداود (۲۹۷۸) والنسائي (كتاب الفيء ب ۲) والبيهقي .)51٠/5(‏ 


والشافعي في (مسنده) (۳۲۲) وابن ماج ه(١5881)‏ وأبو عبيد في «الأموال» )۸٤۲(‏ 
والطحاوي )١17/5(‏ والطبراني .)۷۹/١(‏ 
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فيه من صغير وكبير ورجل وامرأة ومنع من ظهرت من غيرهم» وإن لم يكن من بني المطلب 
من قام بالنصرة مقام أبي بكر وعمر وعثمان وأبي دجانة وخالد بن الوليد فمنعهم وأعطى من 
بني المطلب من هو أقل نصرة منهم . فدل على أنهم استحقوا ذلك بالقرابة لا بالنصرة . 

والوجه الثاني : أن الاستحقاق بالقرابة والتقديم بالنصرة كما نقول في الأخوين 
أحدهما لأب وأم» والآخر لأب ابنهما في التعصيب بالأب سواء. ويقدم أحدهما.على الآخر 
للأم.» وإن اشتركا في التعصيب, كذلك بني المطلب وإن شاركوا بني عبد مناف وبني نوفل 
في القرابة قدموا عليهم بما اختصوا به من النصرة. 

فإن قيل : فإذا كان التقديم بالنصرة فهلا زال حكمهما بزوالهاء وقد زالت اليوم . 

قيل : الم يي عير رلا لع ال 
الوابوصاى المترض فى E E‏ على حق أوجنيك ثبوتها 
لأبنائهم وإن زالوا عن الحق . 

والوجه الثالث: أن الاستحقاق بالقرّابة وتخدهاء والمنع مع وجودها لست ا کا 
نقول في ابنين الا DS‏ > فكذلك بنو 
غو یوو توف ود ساروا قضور ا ا 
يسقط به حقهم كما يسقط حق آلابن القاتل . 

E‏ ساس رارن ا ليق ار انايج بير لني بنط إل فرق 
في أحكام غنائهما فعن ذلك جوابان : : 

أحدهما: أنه لم يعين الخبر في خمس خيبر» وقد كان بعدها غنائم يحمل خبره على 

والجواب الثاني : قد كان أكثرها فيا فيستغل في كل عام فكان خمسه باقيا. . 

وروي أن الفضل بن العباس استشفع إلى رسول الله يك بعلي - رضوان الله عليهما 
في عمالة الصدقات فغضب رسول الله كل وقال: «أليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن 
أوساخ الناس۲ فجعل لهم خمس الخمس تنزيهاً عما يملك بالفقر من الصدقات؛ فلم 
يجز أن يستحقوه بالفقر المَشروط في الصدقات ‏ ويدل على ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي 
ی وقد روي على وجهين يكون في أحدهما نصاً مسنداً. فهوما رواه عبد الرحمن بن أبي 
ليلى قال : سمعت علياً رضي الله عنه يقول آجتمعت أنا والعَبّاس وفاطمة وزيد بن حارثة عند 
النبي ييه فقلت يا رسول الله أرأيت إن تولينا حَقنا من هَذا الخمس في كتاب الله فاقسمه في 
حياتك كي لا ينازعنا أحد بعدك فافعل قال: : فقال رسول الله ويه : «نفعل ذلك» فولانيه رسول 
الله ية فقسمته في حياته ثم في ولاية أبي بكر حَتى كانت آخر سنة من سني عمرء فإنه أتاه 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير(”5١١١)‏ وابن منده في «معرفة الصحابة» كما في «خلاصة البدر 
الا ۳/09 
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كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الخمس 
مال كثير فعزل حَقنا نم أرسل إلي فَقَلْتَ : لنا عنه العام غناءء وبالمسلمين الآن حاجة فاردده 
عَلَيهم فرده عليهم , » فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر فقال يا علي حرمتنا لا ترد 
علينا أبداً» وكان راجلا دَاهياً فلم يدعني إليه أحد بعد عمر”'" . 

فدل قول علي للنبي ب إن رأيت أن تولينا حقنا على أنه حق يختص بهم لا يستحق 
بالفقر الذي هو في غيرهم . 30 

وأما الوجه الذي يكون إجماعا منعقدا فهو ما رواه الحكم بن عيينة عن عبد الرحمن بن 
أنى لل قال: لقيت علياً عليه السلام عند أحجار الركب فقلت له: بأبي وأمي ما فعل أبو 
بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس فقال علي : أما أبو بكر فلم يكن في زمانه 
أخماس وما كان فقد أوفاناه. وأما عمر فلم يزل يعطينا حتى جاءه مال السوس والأهواز أو قال 
مال فارس - الشافعي يشك -», فقال عمر: إن بالمُسشلمين خلة فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في 
خلة المسلمين حتى يأتينا مال فاوفيكم حقكم. > فقال العباس لعلي : لا تطعمهم في حقناء 
فقت يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين» ودفع خحلة المسلمين» فتوفي عمر 
قبل أن يأتيه مال فيقضيناه. فدل استنزال عمر لهم ثمنه بخلة المسلمين» أنهم لم يستحقوه 
بالفقر الذي قد شاركوا فيه فقراء المسلمين. ولكنه حق لهم لا يسقط بمطالبتهم ولا يؤخر 
لفقرهم» وإنهم يستحقون قضاء ما أخروه من حقهم . 

وروى زيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين حج في فتنة آبن الزبير أرسل إلى أبن 
عباس يسأله عن سهم ذي آلقربی » ويقول لمن تراه قال أبن عباس: لقربى رسول الله ويا 
فقسمه لهم رسول الله اء وقد كان عمر عوض من ذلك عوضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه . 
وأبينا أن نقبله؛ ولأنهم أحد أصناف آهل الخمس؛ ؛ فوجب أن لا يسقط حقهم منه كسائر 
الأصناف . 

ولأن من حرمت عليه الصدقات المفروضات في جميع الأحوال ثٍ ثبت لهم سهم في 
الخمس كالنبي يك . 

ولأنهم عوضوا عن الصدقات المفروضات بخمس الخمس لقوله ية أو ليس في 

خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس» فلما كان تحريم الصدقات عليهم ثابتا لا 
ا ل U a‏ 

وتحريره أن ما تميز به ذوو القربى في الأموال أستلزم ثبوته تاا على ر 
الصدقات . 

فأما الجواب عن آستدلال أبي حنيفة بأن النبي كل ما لم يكن موروثاً كان ساقطاًء فهو 
أ الات ذا كن عنه رد إلى ما قد أقيم مقامه من وجوه المصالح لقومه في حقه مقام 
الميراث في حق غيره» فوجب ان يكون ذلك مصرف ماله . 





)١(‏ انظر مجمع الزوائد )١7/4(‏ وقال الهيثمي رواه. أحمد وأبو يعلى والبزار. 
الحاوي في الفقه/ ج// م5 
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وأما الجواب عن قوله إن سقوط حقه من الصفي بموته يوجب سقوط حقه من غيره 
فهو أن الحق من الصفي غير مقدر فلا يكون ثابتاً بعد موته» وإنما كان يأخذ من الغنيمة ما 
ادبا ختاره واخدان للصغي معدرم بعلا مر اسقط اا ن 

وأمّا الجواب عن آستدلال ابي حنيفة في سقوط سهم ذي ا له تسسا : #كي 
لا كود دُوْلَة بيْنَ الاغيياءَ نم4 [الحشر: اي 

أحدهما: أنه راجع إلى e‏ بين الأغنياء ؛ لأن سهم اليتامى 
والمساكيرة وان الل س 

والثاني : أنه سهم ذي ر الأغنياء ؛ لآنه يشترك فيه الأغنياء 
والفقراء وما كان دولة ؛ e e‏ 

وأما الجواب عن استدلاله بحديث علي (عليه السلام) أنه رد سهم ذي القربى لغناهم 
على المسلمين لخلتهم وفقرهم فمن و 

أحدهما: أنه اختار ترك حقه ومن يترك حقه باختياره لم يدل على سقوط استحقاقه. 

والثاني أنه آخره لخلة المسلمين ليأخذ عوضه عند استغنائهم فكان حقه ثابتاً باقياً. 
وهو أدل شيء على ثبوت استحقاقه . 

وأما الجواب عن قياسه على الصدقات مع جواز أن يدفع من الصدقات إلى أغنياء 
العاملين والمؤلفة قلوبهم والغارمين فهو أن الصدقة مواساة؛ فجاز أن يكون الفقراء أحق بهاء 
والخمس يملك من غنائم المشركين قهرا لا بالمواساة؛ فجاز أن يشترك فيه الفقراء والأغنياء 
كالغانمين . 

وأما الجواب عن قياسهم على | تامى والمساكين فهو أن ما أخذ باسم المسكنة والفقر 
جاز أن يكون الفقر فيه شرطاء وما أخذ باسم القرابة كانت القرابة شرطاً فيه إذا وجدت ولم 
كر لجرا ويا احدباجم ی كالخيرات وال أعدم 


قَالَ الشافعي) يْْطى سَهُمَ ذي القربَى في ذي القُرْبَى حَيْتٌ كَانُوا ولا يفل أحة 
على أَحَدٍ حَصَرَ الال ألم ضر إل سهم في الييمة كَسَهُم العامة ول قير على عي 
وى الل همين والمره مهما لالم أغطوا بام القرابة إن قل فد أغطى به 
َعْضَهُمْ ما وَس وَبعْضهُم أقل قيل لأ بَعْضَهُمْ كان ذا ود إا أغطاء حَطَه ؛ حط غير فَقَدْ 
أغطا كر مِنْ عبر والدَلالةٌ على صِحَة مَا حَكَيتُ من الَويَةٍ أذ كل من لَقِيتُ مِنْ عُلَماء 
أصْحَابنا َم يَخَُِْوا في ذلك وإ باسم الفَرَابة أعظوا ون حَدِيتَ جُير بن مُظهِم ال 
الله 4 قَسّم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المُطلب». 
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قال الماوردي : وهذا صحيح وقد مضى الكلام في أن سهم ذي القربى ثابت وثبوته 
يقتضي إبانة أحكامهم فيه وذلك يشتمل على خمسه فصول : 

فالفصل الأول: في ذي القربى من هم؟ وهم بنو هاشم» وبنو المطلب دون بني عبد 
شمس وبني نوفل» وجميعهم بنو عبد مناف» وكان لعبد مناف مع هؤلاء الأربعة خامس 
أسمه عمرو ولیس له عقب فأما هاشم فهو جد رسول الله ية لأنه محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف؛ فهاشم في عمود الشرف الذي تعدى شرفه برسول 
الله ية إلى أخوته. والمطلب أخوه والشافعي من ولده ثم عبد شمس أخوهما وعثمان من 
ولده ثم نوفل أخوهم وجبير بن مطعم من ولده؛ فاختص بسهم ذي القربة بنو هاشم وبنو 
المطلب دون بني عبد شمس ونوفل لقول رسول الله وه : «إن بني هاشم وبني المطلب 
شيء واحد لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام» د يعني أنهم كانوا متناصرين بحلف عقدوه بينهم 
فى العامة وک يه عن ب عبد سمس ا الحلف دخل بنو المطلب مع بني 
هاشم الشعب بمكة حين دخله رسول الله وله . 

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم أن النبي َة لم يقسم لبني 
عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئاً كما قسّم لبني هاشم وبني المطلب. 

فصل: والفصل الثاني : أنه لا فرق في ذي القربى بين صغيرهم وكبيرهم وبين عنيهم 
وفقيرهم وقال أبو حنيفة : لا حق لغنيهم فيه وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما: أن رسول الله َة أعطى منه العباس وكان ليساره يعول عامة بني عبد 
المطلب . 

والثاني : أن ما استحق بالقرابة استوى فيه الغني والفقير كالميراث› ثم لا فرق بين من 

حضر القتال ومن لم يحضره. ولا فرق بين من شاقق رسول الله ئة أو لم يشاققه في أنهم 
سواء بعد الإسلام في سهمهم إلا أن من حضر لقتال أذ سهمه من افيه خارجا عن حف 

فى الخمس . 

فصل: والفصل الثالث : أنه يشترك فيه الذكور والإناث لأن الزبير بن العوام 58 
لر او عن المطلت رضي اله عنهم انها اتدل اا افا 
فيه الرجال والنساء كالميراث وخالف العقل الذي ر يختص الرجال بتحمله دون النساءء لأن 
العاقلة من ذب عن القاتل منع منه بالسيف. وهذا يختص بالرجال دون النساء » وسهم دي 
القربى لأجل النسب الذي يشترك فيه الرجال والنساءء فإذا ثبت اشتراك الذكور والإناث فيه 
فضل الذكور على الإناث وكان للذكر مثل حظ الأنثيين سهمان وللأنثى سهم كالميراث . 

وقال المزني وأبو ثور: يسوي بين الذكور والإناث كالوصايا للقرابة يسوي فيها بين 
الذكور والإنات وهذا حطأ. لأن اعتبار سهمهم بالميراث أولى من أعتباره بالوصايا من 
وجهين . 
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أحدهما : : أن الميراث وسهم ذي القربى عطيتان من الله تعالى. ا اك 
آدمي تقف على خياره . 

والثاني : أن في ذي ای ر ار ر ر ا ولیس 
ا RE OT‏ القربى › لأنهم 
) ۳ والفصل الرابم ی ی ج ادا 
a hE‏ 
كما يسوي بينهم في الميراث . 

له قبل : فقد أعطى النبي بل بعضهم مائة وسق , وبعضهم ان 


قال الشافعي : لأن بعضهم كان ذا ولد فإذا E‏ وحظ غيره فقد أعطاه اه أكثر مد 
غيره . 

فإن قيل : : َه قم سهمهم على آجتهاد الإمام ورأيه في التسوية والتفضيل كما يقم 

سهم الفقراء : في الزكاة على اجتهاده؟ قيل : لأن الفقراء يأخذون سهمهم بالحاجة التي قد 
تف فهم فحاز أ شل ينهم لجل وسهم تي ری لل لت قد صاررا يهاس 
فوجبت التسوية بينهم 


وقال أبوإسجاق المروزي : ؛ يقسم سهامهم من غير كل غر في [قليم ذلك افر الاين 
هم بالجهاد فيه أخص, ولا ينتقل سهمهم من غنائم 7 نغر المشرق إلى من كان منهم في بلاد 
المغرب. لما فيه من المشقة ليحال كل فريق منهم على غنائم ل ال 
أسهل كما يحال ثغر كل بلد على ذكواته وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أنه يفضي إلى إعطاء بعضهم دون بعض» وكلا الإمرين خطأ يخالف نص 
الآية وخالف سهم الفقراء في الزكاة من وجهين : 

أحدهما: أنه لما جاز إعطاء بعض فقراء البلد دون جميعهم لم يجز ذلك في ذوي 

والثاني : أنه لما نقل سهم ذي القربى وغنيمة الثغر إلى بلاد ذلك الإقليم بخلاف الزكاة 
وعم إلى - مي لقال با بعخلااف الزكاة . 


والمعنى الذي لأجله وقع الفرق بين الزكاة والغنيمة من هذين بحيو عراف كل 
البلاد زكوات وفقراء, فجاز أن يحال فقراء كل بلد على زكواته وليس لكل بلد غنيمة ولا في 


كل بلد ذوي القربى ؛ فلذلك اشترك جميع ذوي القربى في جميع الغنائم حتى لا يختص 
بها بعضهم دون بعض والله أعلم . 

ماله قال الشافع ر جم الله «ويفرق لا امان الخمس,. على من سی 
اللَهُ تَعْالّى عَلَى الينَامَى والمَساكِين وان السبيل في بلاد الإسلام يحصون ثم بورع بينهم 
ِكل صنْفٍ بِنْهُمْ سهمه ل يعطى لأحَد مهم سَهُمَ صَاجِيهه. 


قال الماوردي : وهذا كما قال وإذ قد مضى الكلام في سهم النبي مَك وسهم ذي 
القربى من الخمس؛ انتقل الكلام ا باقي السهام وهي ثلاثه أسهم لغلاثة أصناف : : سهم 
لليتامى. وسهم للمساكين. ملي الس عا مد كييظة SES E‏ 
لوَاعْلَمُوا نما غيم ِن شَيْءٍ أن لل مس وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي الْقَرْبَئ وَالْيََامَى وَالْمَسَاكين 
وَابن السبيل # [الأنفال : ا[ 

فأما اليتامى فهم الذين مات آباؤهم وإنبقيت أمهاتهم فيكون اليتم بموت الآباء دون 
الأمهات لاختصاص الآباء بالنسب فاختصوا باليتم» وسموا بذلك لغة لتفردهم بموت الآباء 
دون الأمهات كما يقال درة يتيمة لتفردها عن أن يكون لها نظير ثم يعتبر فيهم مع فقد الاباء 
شرطان أخران : : هما الصغر والإسلام. فأما الإ ملام فيعتبر فيهم شرعا لا لغة ؛ رم 
مسلمهم ومشركهمء إنما خص الشرع بهذا السهم من كان منهم مسلما لأمرين 

أحدهما : أنه مال لله تعالى فاختص به أهل طاعته . 

والثاني : أنه مال قد ملك من المشركين فكان لغيرهم لا لهم. وأما الصغر فكان فيهم 
aD‏ 
لغة. SS‏ ينبت اعتباره شرعا للخير وإلا فهو اللغة ينطلق على الصغير والكبيرء 
وقال آخرون بل يث ا اسم اليتيم في اللغة موضوع لمن كان متضعفاً 
e‏ وهذا الا حصن ينك بالا فنا ثبت اعتبار هذه الشروط الثلاثة فى اليتامى فقد 

أحدهما: وهو مذهب الشافعي أن الفقر شرط رابع يعتبر في استحقاقهم لهذا السهم 
من الخمس»› لأنه مصروف في ذوي الحاحات› فخرج منهم الاعتبار ولأنه إرفاق لمن توجه 

والوجه الثاني : أنه لا ت اف a‏ ف اھ 
فار بمطلق الاب اا ا ا ا ا ولما كان 
تخصيصهم بالذكر فائدة: فعلى الوجه الأول أن الفقر فيهم معتبر يتعلق عليه ثلاثة ة أحكام : 

أحدها: أنه لا فرق فيهم بين من مات أبوه أو قتل لاشتراكهم في الحاجة المعتبرة 
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والحكم الثاني : أنه يجوز الاقتصار على بعض اليتامى دون جميعهم كالفقراء . 
والحكم الثالث : أنه يجوز أن يجتهد الإمام برأيه في التسوية بينهم والتفضيل كالفقراء . 
وعلى الوجه الثاني أن الفقر فيهم غير معتبر يتعلق عليه ثلاثة أحكام تخالف تلك : 
فالحكم الأول : أنه يختص بذلك من قتل أبوه في الجهاد دون غيره رعاية لنصرة الآباء 
ےا کرای 
وال الاي آنا رق ي جم ولا بخص بيه يعضهم فلن ورل الان برق 
في أيتام جميع الأقاليم. وعلى قول أبي إسحاق المروزي يفرق في أقليم ذلك الثغر دون 
غيره من الأقاليم . 
والحكم الثالك آنه رى بيهن من غير فقيل كني القرن :وات يشرق بين اذكو 
والإناث بخلاف ذوي القربى ؛ لأن سهم ذوي القربى كالميراث؛ ففضل فيه الذكر على 
الأنثى وسهم اليتامى عطية كالوقف والوصية يسوي فيه بين الذكر و الأنثى . 


فصل : وأما ا ا همي E‏ ا إذا أي 
شيء له والمسكين هو الذي لم يكي قصار قر سوا حال من المسكين واسشول عليه 

أحدهما: أنه يستوي فيه جميع المساكين من الناس كلهم لدخول المسكنة في 

والوجه الثانى : أنه يختص به مساكين أهل الجهاد الذين قد عجزوا عنه بالمسكنة أو 
الزمانة ولا حق فيه لغيرهم من المساكين؛ لأن مال الغنيمة لأهل الجهاد أخص وليصير ذوو 
القدرة على الجهاد أحرص ؛ فعلى الوجه الأول أنه يستوي في جميع المساكين ويتعلق عليه 
ثلاثة أحكام : 

أحدها: أنه يجوز أن يختص به بعض المساكين دون جميعهم كالزكاة. 

والحكم الثاني : أنه يجوز أن يجتهد الإمام برأيه في التسوية والتفضيل بحسب 
ل ظ ظ 

والحكم الثالث: أنه يجوز أن يجمع لهم بين سهمهم من الزكاة وسهمهم من الخمس 

وعلى الوجه الثاني : أنه يخص به مساكين أهل الجهاد دون غيرهم ويتعلق عليه ثلاثة 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الخمس ۳۹ 


الشافعي في مساكين - جميع الأقاليم» وعلى مذهب الي إسحاق المروزي في مسا كيه إقليم 
الثغر المغنوم فيه دون غيره من الأقاليم . 

والحكم الثاني : أنه يستوي بينهم فيه من غير تفضيل ولا يفضل ذكر على أنثى» ولا 
صغير على کبیر» فإن آجتمع في الشخص الواحد مسكنة ويتم أعطي باليتم دون المسكنة ؛ 
لأن اليتم صفة لازمة والمسكنة صفة زائلة . 

والحكم الثالث: أنه لا يجمع لهم بين سهمهم من الخمس وبين سهمهم من الزكاة 
لتميز أهل الفيء عن أهل الزكاة» وتميز مساكين الخمس عن مساكين الزكاة» ولكن يجوز أن 
يدفع إليهم من الكفارات فيصير إليهم مالان ويمنعوا مالأ ولا يختص الكفارات بأحد 
الفريقين والله أعلم . 

فصل: وأما بنو السبيل فهم المسافرون سموا بذلك؛ لأنهم بملازمة سبيل السفر قد 
صاروا كأبنائه وهم ضربان : منشىء سفرء ومجتاز فيه » وكلا الفريقين يعتبر فيهم الحاجة في 
سفرهم ولا يدفع إليهم مع عدم الحاجة إلا أن الناشىء لسفره لا يدفع إليه مع الفقر 
والمجتاز يجوز أن يدفع إليه مع الغنى إذا كان في سفره معدماً ثم آختلف أصحابنا فيهم على 
وجهين . 

أحدهما: أنه لبني السبيل من جميع الناس . 

والوجه الثاني : أنه لبني السبيل من المجاهدين خاصة» فعلى الوجه الأول أنه لبني 
السبيل من جميع الناس يتعلق عليه الأحكام الثلاثة التي ذكرناها في المساكين : 

أحدها: أنه يجوز أن يختص به بعض المساكين دون جميعهم . 

والحكم الثاني : أنه يجوز أن يجتهد الإمام برأيه في التسوية والتفضيل . 

والحكم الثالث: أنه يجوز أن يجمع لهم بين سهمهم من الخمس وبين سهمهم من 
ال كاة. 
1 وعلى الوجه الثاني أنه يخص به بنو السبيل من المجاهدين ؛ فعلى هذا يتعلق عليه 
الأحكام الثلاثة : 





أحدها: أنه يجب أن يفرق في جميعهم ولا يخص به بعضهم ؛ فعلى مذهب الشافعي 
يفرق في بني السبيل في الأقاليم كلهاء وعلى مذهب أبي إسحاق المروزي يفرق في بني 
السبيل في أقليم الثغر المغنوم فيه. 

والحكم الثاني : أنه يسوي بين جميعهم فيه تقسيطاً على مسافة أسفارهم فيكون تسوية 
بينهم في الباطن وإن تفاضلوا في الظاهر. ومن هذا الوجه باينوا المساكين الذي يسوي بينهم 
في الظاهر والباطن . 

والحكم الثالث: أنه لا يجمع لهم بين سهم من الخمس وبين سهم من الزكاة» وتميز 
بنو السبيل في الخمس عن بني السبيل في الزكاة؛ فعلى هذا لوأن شخصا جمع بين 


8 جب بب كنات اق ای ون الثنات ات هن ال 
ال EG‏ 
ولا يجمع ا 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ ققد مَضى رَسُول الله كه - بأبي هو و امي - فاختلف اهل 
العلم عِندنَا في سهمه فمِنْهُمْمَنْ قال برد على اهل السّهمان الَذِينَ ذَكَرَهُم الله تَعَالَى مَعَهُ 
ئي ايٿ المُسْلِِينَ الوا فين سمي لَه سهم ِنَ الصدَقَاتٍ فَلَمْ يُوجَذ ره على مَْ سي 
مع وَهَذَا لَب يَحْسْنُ وَمِنْهُمْ م من قال يضَعُهُ امام حَْتْ رَأى عَلَى الاجتِهادٍللإسلام وَأهْلهِ 
نهم من قال يَضْعُهُ في الكرَاع, السلا وَالْنِي الود يق الإنا في كل أمر عط ٠,‏ 
لإسلام اهل مِنْ سد تعر أو | اعدّاد د کراع أو سلاح 1 إغطاءِ أل البلاءِ في الإسلام نفلا 
عند الحَرْبٍ وَغيْرِ الحَرْبٍ إعدَادا رياد في تَمِْيزٍ الإشلام أله على ما صَنَعْ فيه وَسُولُ 
لله هة إن أغطى المْؤْلقَة تفل في الحَرْب وأغطى عام حن قرا TE‏ 
المهَاجِرِينَ وَالانصَارِ ر أل حَاجَةٍ وَفضْلٍ َأكتَرهُُ م اهل حَاجَةٍ وَرَى ذَلِكَ كله ِن سَهِْهِ وال 
عَم وما اتح په الشَافِعي في دوي الُرْبَى أن رَوَى حَديئا عن ابن أب لى فال قيب عَلِي 
رضي الله عن قلت لَه بي واي ما قعل أب بكر عر في حَفَكُمْ أل البيْتِ من الحُمُس ؟ 
فقا علي آنا ويکر جم اله فم يكُنْ في ماه حماس وَمَا كا ققد أَوْانَه وأا مر 
فلم يرل يُعْطِنَاهُ حَتى جَاءَهُ مال السوس والاهُواز أو قَالَمَالُ فارس (الشافعي يَشْكُ) وَقَالَ 
مرفي حډيث مر أو حديث آحَرَ إن في المُسلِمِينَ حل ن حم ترم حم جما 
في خلةٍ المُسْلِمِينَ حتى انيتا مال اويم حَفَكُمْ من فال الاس ل نظو في حَقَنافَقتْ 
لفقا انا ِن احق من جاب امير المُؤْمنِيَ ورَهمَ له المُسْلِِينَ قوي عُمَرُقَْ أن 
باه مال فَبَقْضِينا فيقضيتاء وال الحَكُم في حَدِيثٍ مَطر أو الآحَر إن حُمَرَرَضِيَ الله عه فال لَك حا 
لا بُ علي إذ كر أن يون لحم كله إن شم اغطیتکم مِنه بقَذر ما أرَى لَكُمْ فابَينا عله 
ِلآ كله فأبى أن غين كله رال الشَافِهِي) رَحِمَهُ الله لما في سهم ذي الى اليس 
ت ء في القديم وليت ان لشي 2 إا كان منصُوصاً في كناب الله مبيّناً على 
سان ييه ية بحَبَرٍ الثقة لا مُعَارِض لَه في إغطاء ء النِيّ ك عا لآ ديْنَ عليه في إغطافه 
اعباس بْنَ عَبْدِالمُطلِب وهو في كَثْرَة و ماه يول عَامَة بني المُطَلِب ذَلِيلٌ عَلَى انهم اتقو 
بِالقَرَابَةِ ل بالْحَاجَة كما أطى الغنيمَة مَنْ حَضْرَّهَا لا بِالْحَاجَةٍ وَكَذَلِكَ مَنِ اسَْحَقَ الميراث 
بالقرَابة لا بالْحَاجةٍ ويف جار َك أنْ تريد إِبْطَالَ اليمِينِ مع الشاهِدٍ بان تقول هي بخلافٍ 
ظاهر القرآن يست مُحَالمَة لَه م تد سَهُمْ ذي القربى منصوصاً في ايتن مِنْ تاب الله 


ا وم ب بين نوسيم ف العرين 


٤١ 





كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الخمس 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في ثبوت سهم النبي ية في خمس الفيء والغنيمة, 
وأنه لا يمسقط بموته . 

وآختلف الناس في مصرفه فحكى الشافعي فيه مذاهب فمنه من جعله مصروفاً إلى 
لبا OES‏ 0 
والسلاح خاصة ومذهب الشافعي أن سهمه مصروف في مصالح المسلمين العامة لقوله ية 
«مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم» . 

ولأنه قد كان ما فضل منه في حياته بعد فوت سنة يصرفه في إعزاز الدين ومصالح 
المسلمين فكذلك حكمه بعد موته . 

فأما ما استدل به الشافعي في ثبوت سهم ذي القرابة فقد ذكرناه واستوفينا حكم كل 
سهم من السهام الخمسة بما أغنى ا أعلم بالصواب . 


باب تَهْرِيق مَا أَخدَّ من أَرْبَعَة أَخْمَاس الْقَيْءِ غَيْرِ المُوجَّف عَلَيْهِ ‏ 


قال الشافعِيُ رَحِمَهُ الك ودعي لوال اذ حص رق لدان مَنِ 
اة وهم من ق لتم أو اسْدَكُمَلَ حَمْسسَ عَْرَة سَنَ مِنَ الرجّال, Ra,‏ 
مَنْ دون المحتلم ودود حمس عَشْرَةَ سن وَالسَاء صَفِمرهُمْ يرهم يعرف فر ناهم وم 
يحتاجون إلبه مِنْ مؤناتهم ِقَدْرِ مَعَاش مثلهم في بلدانهم» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: . 

قد مضى الكلام في الغنيمة» وهو المأخوذ من المشركين عنوة بقتال » فأما الفيء وهو 
المأخوذ منهم بغير قتال فضر بان : 

أحدهما: ما تركوه علينا خوفاً ورعباً كالأموال التي انجلوا عنها وما بذلوه صلحاً في 
كفنا وردنا عن أنفسهم» فهذا يخمس ويكون خمسه كخمس الغنيمة مقسوم على السهام 
الخمسة . | 

والضرب الثاني : ما وصل إلينا من أموالهم في غير خوف ولا رعب كالجزية وعشر 
اكارنهيم وماك دن ماك مسهم فى ا ا 

أصحهما: وهو الجديد أنه يخمس ويكون خمسه مقسوماً على السهام, الخمسة لقوله 
تعالى : ما أفاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أل آلقرَى فَلِلَهِ وَلِلرَسُول وَلِذِي القربئ وَالَْامَى 
وَآلْمَسَاكِينِ وَآبْنِ ن آلسبيل € [الحشر: ۷ ولأنه كالمتروك رعباً في كونه فيئاً فوجب أن يكون 
ا 

والقول الثاني : قاله في القديم أنه لا يخمس لأنه لما كان في الغنيمة مالأ يخمس وهو 
السلب كان في الفىء ء مالا يخمس وهو العقر والأول من هذين القولين أشهر وأصح . 

فأما أربعة أخماس الفيء ففي مصرفه الآن قولان للشافعي : 

أحدهما : أنه مصروف في مصالح المسلمين العامة من أرزاق المقاتلة والأئمة والقضاة 
وبناء الحصون والمساجد والقناطر وإعداد القراع والسلاح لأن رسول الله ية كان يتملك 
ذلك فيصرفه في هذه المصالح فكذلك بعد موته. 

والقول الثاني : أنه مصروف في أرزاق الجيش المقاتلة الخاصة المندوبون لجهاد 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باح ا اغا ايت اجات الع جيم ته 


العدو والذب عن البيضة» والمنع من الحريم» لأنهم القائمون بذلك بعد الرسول فملكوا 
بعده ما كان لهى وجملة المجاهدين ضربان : مرتزقة. ومتطوعة . 

فأما المرتزقة فهم الذين فرغوا أنفسهم للجهاد فلم يشاغلوا إلا به. وثبتوا في الديوان 
فصاروا جيشا للمسلمين ومقاتلة للمشركين فهؤلاء يرزقون من أربعة أخماس الفيء› ولا حق 
لهم فى الصدقات وأما المتطوعة فهم أرباب المعائش والصنائع والأعراب الذين يتطوعون 
بالجهاد إن شاءوا ويقعدون عنه إن أحبواء ولم يثبتوا في الديوان, ولا جعل لهم رزق فهؤلاء 
يعطون من الصدقات من سهم سبيل الله ولا حق لهم في الفيء. ولهذا د تميز أهل الصدقة 

عن أهل الفيء وقد كان المتطوعة يسمون أعراباء ويسمى المقاتلة مهاجرين فتميزوا بهذين 
الاثنين لتميزهم في المالين. ومنه قول الشاعر: 

گور ر اهس 0000 

قد حسهاالليل بعصلبي ادق خراج من الدادي 

مهار لس ت 0 

E ls‏ ای رن 
e E ONT‏ الفيء 3 قدر 
الذب عن البيضة . 

أحدها: كثرة العيال وقلتهم الذين تلزم نفقاتهم من الأولاد والزوجات والعبيد والخدم 
اي عقوت ديو و يذ N‏ 
على در اه : ع sg e‏ ل التو الات لد 
PN TRE‏ 

والثانى : أن يعرف حاله هل هو من الرجالة أو الفرسان فإن كان من الفرسان عرف عدد 


خيله وظهره . 

والثالث: أن يعرف حال بلده فى قربه من المغزى وبعده» فإنه إن بعد كثرت مؤنته وإن 
قوفن فلت. 
الجدب كثيرة . 


والخامس : أن يعرف غلاء السعر ورخصه ليزيده مع الغلاى. وينقصه مع الرخص ». 


.)5١1/7( انظر لسان العرب م [عرب] والنهاية في غريب الحديث‎ )١( 
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فإذا كشف عن أحوالهم في هذه الوجوه الخمسة عرف قدر كفايتهم فأثبتها أو جعلها مبلغ 
أرزاقهم في كل عام من غير صرف ولا تقصير» وذلك قد يختلف بحسب آختلاف أحوالهم 

فى الوجوه الخمسة ؛ ؛ فلذلك ما.اختلف قدر أرزاقهم. وإن وجبت بالتسوية بينهم في القيام 
كا وه وو عن طمن رظن الله عه اه رن بالعطاءة ع الاق در ق 
O‏ ا ا ا ل ل 
وسل الجن ا ورهم قع بعد المحز كا ا 
كفاية دي عيال» فإذا ثبت ل ا ل ار 
منها على اران رن أربعة أخماس الفيء . 

فإن قيل : ارتاي ماك لي ااا رت توا ف 
زيادة ولا نقص»› فإن فضل عنها كان الفضل باقيا في بيت المال» وإن نقص عنها كان الباقي 
لهم ديناً على بیت المال» وإن قيل : إنه للجيش خاصة قسم بينهم على قدر كفاياته بزيادة 
ونقص . ظ 

مثاله : أن يكون رزق أحدهم الكافي له ألف درهم. ورزق الآخر ألفي درهم ورزق 
الشالث الآخر ثلاثة آلاف درهم ورزق الرابع أربعة آلاف درهم فيكون رزق هؤلاء الأربعة 
عشرةٍ الاف درهم لصاحب الألف عشرها ولصاحب الألفين خمسها ولصاحب الثلاثة آلاف 
ثلاثة 5 ولضاخت الأربعة آلاف خمساهاء فينقسم الحاصل من أربعة أخماس الفيء 
على عشرة أسهم لصاحب الألف سهم ولصاحب الألفين سهمان» ولصاحب الثلاثة آلاف 
ثلاثة أسهم, وعلى هذا الحساب فإن كان المال عشرة آلاف درهم بقدر أرزاقهم فقد 
أستوفوهاء وإن كان أكثر قسم جميعه على هذا أو كانت الزيادة لهم» ولا يحتسب بما 
عليهم » وإن كانت أقل كان النقصان عليهم لا يحتسب به لهم فيكون الفرق بين القولين من 
E‏ ظ ١‏ 

أحدهما: أ نهم على القول الأول إذا اتسع المال لم يزادوا على أرزاقهم» وعلى الثاني 
يزادون. 

والوجه الثاني "من الترقايينهه اهما على القنول الأول رذ1 ضبان المال يعصوة بيه 
أرزافهم وعلى الثاني لا يقضون: 


فصّل: وينبغي لوالي الجيش أذيستعرض أهل الع طاء ء في وقت كل عطاء فمن ولد له 
منهم زاده لأجل ولده ومن مات له ولد نقصه قسط ولده وإذا ينفس المولود زاده حالاً بعد حال 
حتى يبلغ › فإذا بلغ خرج من جملة الذريةء وصار من المقاتلةء فأثبته في الديوان. وفرضص 
له في العطاء رزقاء ا ا أو يطلق ومن يملك من العبيد والإماء 
أو يبيع ليزيده ممن نكح أو ملك وينقصه لأجل من طلق أو باع وكذا يراعي حال خيله في 
الشر اء والبيع إلا ag‏ اليد والبحرس ناد يزاد الي . 
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مسألة : قال الشافعيٌ : انم يُعْطِي ماله في كل عام عطاءَهم e‏ والنساء م 
يهم لِسنتهِمْ في كُسْوتهمْ ونفقاتهم طعَاما أ قيمتة درام اوداز ينل الوس شيا تن 
يراد كلما كير على قر مؤي وَهَذا يسوي لنم طون الكفاية وتيف في مب الْعَطَاءِ باختلاف 
انار الْبلْدَانٍ وخالات النناس, فيها فإن الْمؤْنَةَ في بَعْضٍ الان اقل مِنْهَا في بَعْضٍ ولا 
ألم مانا الوا في أن المطاء لوقا بل يت كات 4 يکود مِنَ الْمَيْءِ وَقَانُوا لا باس 
أن يُعْطىَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ ار مِنْ كِمَابَتِهِ وَذَلِكَ أن عمَرَ رضي الله عَنْهُبَلَمْ في الْمَطَاءِ حَمْسَة 
آلآفٍِ وهي اتر مِنْ ِفَاية الرجُل ليه وَمِنهُمْ مَنْ قال حَمْسَةُ آلآفِ بِالْمَدِيَةِ وَيغْرُوْ ذا غَرَى 
ليست باكر مِنَ الْكَايَة إذَا عَرَا عَلَيَْا لبعد الْمَْرَى (قال الشافعي) ودا كَالْكِمَايَة عَلَى أنه 
بترو رن لم بعر قن كل مسي 

قال الماوردي : وهذا صحيح وإذا قد مضى ما يتعذر به العطاء فهذا الفصل يشتمل 
على فصلين : 

أحدهما: وقت العطاء وزمانه. 

والثاني : جنسه ونوعه . 

وهذان الفصلان يختلفان باختلاف قوليه في مال الفيء . 

فإن قيل : إنه ملك للجيش خاصة فوقت العطاء هو الوقت الذي يتكامل فيه حصول 


المال سواء تعجل أو تأجل» وليس للإمام أن يؤخره عنهم إذا حصل ولا لهم مطالبته به إن 
تأخر إلا أن يؤخر جبايته بعد استحقاقه فلهم أن يطالبوه باجتبائه واستخلاصه. ثم الجنس 
الحاصل من المال هو الذي يستحق دفعه إليهم سواء كان ورقاً أو ذهباً أو حنطة أو شعيراً إلا 
أن يكون في جملة عروض فتباع وتضم أثمانها إلى المال ثم مذهب الشافعي أنه يجمع 
الفيء في جميع الأقاليم فيقسم في جميع أهل الفيء حتى يتساوى جميع أهل الفيء في كل 
مال الفيء. وعلى مذهب أبي إسحاق المروزي أنه يقسم مال كل أقليم في أهله. 


فصل: فأما ادا قيل إن أربعة أخماس الفيء ء مصروف في وجوه المصالح العامة التي 
منها عَطاء الجَيْش وجب بيان المٌُصلين في وقت العطاء وجنس المال المعطى . 


فأما وقت العطاء فهو معتبر بمال الفىء ء فإن كان مستحقاً في دفعة واحدة جعل وقت 
العطاء في دفعة واحدة من السنة. وينبغي أن يكون ا ا O‏ 
الفيء ء ليقدر إليه نمقاتهم يتوقعوا فيهم أرزاقهم وَيَنظرهم إليه تجارهم» ويُختار أ ن يكون في 
المحرم. لأنه أول السنة العربية» فإذا حل وفاهم عطاء السنة بأسره. وإذا كان مال الفيء 
مستحقا في أوقات شتى من السنة جعل للعطاء وقتين وقسمه نصفين وأعطاهم بعد كل ستة 


:»ل كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس. . الخ 
أشهر نصفه ولا يجب أن يجعل للعطاء اللا ور ا 
قبض مال الفيء مشاهرة لأمرين : 

أخذهما «القللايسير العيين معقاغل فى كل 'السيئه اض والطلني. 

والثاني : كي لا ينقطع عن الجهادتوقعاً لحلول الشهور أو تتأخر عنهم إن خرجوا. 

فإن قيل: أفيكون العطاء لما مضى من المدة أو لما يستقبل منها . 
الوجوب والأداء معا متعلقين بحصول المال والله أعلم . 

لسر ير يا واكم 
ااا على رغ سا وی هاسری الا زارو ری اناما ال 
والشعير فينظر فإن كان في مال الفيء ء المستحق حنطة وشعير قدره لهم حباء وأعطاهم إيآه 

مع أرزاقهم من الورق والذهب» وإن لم يكن في مال الفيء E‏ ل 
ل E‏ 

أحدهما: آتباع الأئمة الراشدين . 

والثاني: أنه يصرف في قليل الات وكثيرها فلا يدل عن إلى الذهب إلا إذا كاذ 


مال الط فلو لأنها في المعاملات نادرة ولذلك خرجت عن أن يث lS‏ رخ 


فيها الزكاة . 

مسألة : قال الشافعيّ : « وَلَمْ يلف أَحَد لَقِينهُ في أن لَيْسٌ لِلْمَمَلِيكِ في الْعَطَاءِ حن 
و الأعرّاب ادي هم اهل الصدَقة». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

المملوك لا يفرد له في العطاء سواء قاتل مع سيده أو تشاغل بخدمته لكن يزاد السيد 
في عطائه لما يتكلفه من نفقة عبده» وحكي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أعطى 
العبيد في أيام خلافته فلما أفضى الأمر ا ا ي . ولم 
يعطهم وهو الأصح لأمرين : ) 

أحدهما: أن العبد لا يملك وإنما هو عون لسيده عليه نفقته وكسوته وله كسبه. 

والثانى : أنه ليس من أهل الجهاد فيعطى عطاء المجاهدين ألا تراه لو حضر الوقعة لم 
يتعين عليه القتال فيها . ) 
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فإِنْ قيل فَكَيْفٍ قال الشافعي لم يختلف أحد لقيته في أن ليس للمماليك في العطاء 

E REE PVA امايو و‎ 
e 

فصل : :افا الأعراب فالمراد بهم من لم يثبت في ديوان الجيش. ولا التزم ملازمة 
الجهاد ولكن يغزو إذا أراد ويقعد إدا مناغ فهؤلاء هم المسمون أغزناف سواء کان اضرا أو 
تيا وی کا یودای بر ميل اله ما يلين على ازوف ا 
يعطون من مال الفيء شيعا > فإن دخلواة فى أهل الفيء وأثبتوا أنفسهم في الديوان والتزموا 
الجهاد ع LA E‏ ب مدا 
ول کا ا ائ ی 8 ف ی ا اليا من ا اا ابت 
وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده فصار الغزاة ضربين . 

وأهل فيء وهم من وصفناء وحكمهما متميز على ما بيناء وكان بعض أصحابنا يجعل 
الأعراب المعطون من الصدقة دون الفيء الذين هم أشذاذ مفترقون لا يرهبهم العدو ولا 
يستعين بهم الإمام . فإن قوی جمعهم وكثر عددهم حتى رهبهم العدو وأستعان بهم الإمام 
ارا ES‏ 

مسألة : قال الشافعيٌ «واختلفوا : فى التفضيل على السابقة ولب فينم مَنْ قال 
اسي بَيْنَ اناس إن ابا بكر رضي عع را مر أنَجْعَلُ لِلِّينَ بجَاهَدُوا في 
سل اله يواهم انيهم وَهَجَوُوا اهم كمَنْ َل في الإش لم كرها؟ فقال ابو کر 
نما َِلوًا لله اننا جوم على الله ونما نيا اځ وسوی علي بن أبي طالب رضي الله 
عَنْهُ بين الاس ولم يفضل رال الشافعي) ره الله وهذا لني ا الله التَؤفِيقَ 
وَدَِكَ اني رايت الله على َس الْمَوَارِيتَ على اعدد وى فقذ تَكُونُ الإخرة مُتفَاضِلِي 
و في اة في الحياة والجفظ بد الوت وات سول الله هه قش لمن 


الفتوح على يديه وَمِنهُمْ مَنْ يكون مَحْضرهُ إِمّا عَيْر نافع وَإِمّا ضارا بِالْجْبْنٍ وَالْمَزِيمَةِ فلَمّا 


4 كاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس. . الخ 
6 لتاب ا لحر ار : 0 لضي على 
بالل مح م الْهْوَى 2 (قال الشافِعِيٌ) وا قرب اق ِن Ll‏ ا 0 
اغطو قل ما ُعْطی مَنْ بَعُدَتَ دار غلا سعره 0 وَإِنْ تفاضل عَدَدُ العَطِيَةَ ف تَسوينة على 
معنی ما يَلْرَم ا الفريقين ذ في الْجِهَادٍ إذا ا 
قال الماوردي : وهذا كما قال . 


اختلف الناس في التسوية د بين أهل الفيء والتفضيل بالسابقة والنسب» > وفي السابقة 
التي أم شير بالتفضيل إليها تأويلان : 

أحدهما: أنها السابقة في الإسلام . 

والثاني : السابقة في الهجرة ة فحكي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سوى بين الناس في 
العطاء ولم يفضل أحداً بسابقة ولا نسب» وأعطى العبيد فقال له عمر أتجعل الذين جاهدوا 
في الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم كمن دخل في الإسلام كرهاً. > فقال أبو بكر إنما 
عملوا لله » وإنما أجورهم على الله. وإنما الدنيا بلاع يعني بلاع إلى الآخرة التي هي دار 
الجزاءء فلما أفضى الأمر إلى عمر فضل بين الناس ولم يعط العبيد. وأعطى عائشة آثني 
عشر ألفاً وأعطى غيرها من زوجات النبي بيا العربيات عشرة E‏ صنلل وجورم 
ستة آلاف لأنهما كانتا معتقتين وأعطى كل واحد من علي والعباس عليهما السلام ستة آلاف» 
وأعطى كل واحد من المهاجرين الأولين والأنصار السابقين خمسة آلاف» وأعطى الحسن 
والحسين عليهما السلام كل واحد أربعة آلاف وأعطى أسامة بن زيد ألفين» وأعطى ابنه عبد 
اللاو غي افا رة فقال له آبنه عبد الله : : أتفضل علي أسامة وتنقص منه فقال له 
عمر لأنه كان أحب إلى رسول الله َة منك» وكان أبوه أحب إليه من أبيك()؛ e‏ 
الأمر إلى علي رجع إلى رأي أبي بكر في التسوية , بين الناس في العطاء ولا يفضل أحدهم 
ششابقة ولا نشت ومذهب عمر التفضيل بينهم بالسابقة والنسب»› ومذهب الشافعي أن 
التسوية بينهم أولى من التفضيل آتباعاً لرأي ابي بكر وعلي رضي الله عنهما واستدلالاً 
بأمرين : 

أحدهما: أن أربعة أخماس الغنيمة لما سوى فيه رسول الله َة بين الغانمين ولم 
يفضل ذا غنى على فقير» ولا فضل شجاعاً على جبان بعد ما حضر الوقعة؛ ذلك أربعة 
أخماس الي ء يسوي فيه بين أهله لإرصاد أنفسهم للجهاد الذين هم فيه سواءء وإنتفاضلوا 
بالسابقة والنسب تسوية , بين الفيء والغنيمة في أربعة أخماسه كاستواء الحكم بينهما في 


حجمسه 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي (54/0) (۳۸۱۳) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
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والشاني : أن الله تعالى سوى في الميراث بين البار والعاق» وبين المحب والمشاق 
لاستوائهم في سبب الاستحقاق كذلك أهل الفيء. 
رسول الله ی كنت إلى التفضيل بالدلالة مع الهوى أسرع بمكان الشافعي من السابقة 
والنسب الذي لو جاز أن يستحق به التفضيل لكان أسرع إلى هواه من التسوية ولكن آتباع 
الدلالة أحق . 

2 کے ی رھ 2 6ه امعس‎ ١ 9 ا 2 ۽ رر مم م ۴ رقم مت امه‎ ٤ 

يسالة : قال الشاقعي اريم ان يَعْرُوا إذا غرّوا وَيَرَى الإمَام في إغرائهم رأيه فإِنٍ 

ال اف دورق فر اغَرَاهُم ا اقرب الْمَوَاضِعِ من مجاهدهم). 


قال الماوردي : وهذا صحيح ليس لأحد من أهل الفىء والأعراب أن يغزوا إلا بأمر 
الإمام وإذنه لأمور. 

منها: أنه لم يكن أحد يغزو على عهد رسول الله ا إلا بأمره وكذلك خلفاؤه 
الراشدون من بعده؛ ولأن الإمام أعرف بأحوال العدو وفيما هم عليه من قوة وضعف وخصب 
وجدب وآختلاف ووفاق وينفذ من الجيش من يكافىء العدو في القلة والكثرة والقوة 
والضعف ولأنهم ربما اضطروا لتكاثر العدو عليهم إلى مدد فيمدهم» ولأنهم ربما احتاجوا 
إلى ميزة فيميزهم ولأنه ربما عرف لاتصال الأخبار به من مكامن العدو ما سددهم . 


فبهذه الأمور ونظائرها ما منعوا من الغزو إلا بأمره» فإذا أمرهم بالغزو لزمتهم طاعته 
وإجابته» فإن لم يطيعوه مع ارتفاع الموانع سقطت أرزاقهم ؛ لأن ما يرزقون من العطاء في 
مقابلة ما يأخذون به من الجهاد. فإذا قعدوا عنه بعد الأمر سقط ما يعطونه عليه من الرزق 
كالزوجات لما استحقوا نفقاتهم بالطاعة سقطت بالنشوزء وإذا كان كذلك فينبغي للإمام أن 
يستفسر من الجهاد مع المكنة أتباعا لأمر الله تعالى واقتداءً برسول الله كلد وتحقيقا لوعده 
تعالى وإظهارا على الدين كله وأقل ما عليه أن يغزو في كل عام مرة إما بنفسه أو خلفمائهء 
لأن رسول الله َي ما تركه في كل عام منذ فرض عليه الجهاد» وكي لا يمضي عطاء العام 
هدراء وكى لا يقوى العدو بالمشاركةء وكى لا يألف أهل الجهاد الراحة . 
فصل: قال الشافعي : الإمام في إغزائهم رأيه : يعني : في الزمان الذي يأمرهم بالغزو 
إليه والعدد الذي يقتصر عليه فإذا أراد ذلك اختار لهم من الزمانٍ أولام ومن المكان أدناى 
ويندب عن كل طائفة إلى من يليهاء لقوله تعالى : الوا آلَّذِينَ ينُودَكُمْ مِنَ الكفار4 
[التوبة : ]١77‏ ولآن كل قوم بمن يليهم د وعلى قتالهم انیا يتكلفونه من المؤنة في 
قتالهم أيسرء فلا ينفذ أهل د ثغر إلى غيره إلا لأحد أمرين . 
دیسا فل لهم عت الى ادج ال لم اقم الها وشیا دا انیا 
ويليها . ظ 
الحاوي في الفقه/ ج8/ ۲۹۶ 
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وإما لظهور قوة من عدو في غير جهتهم» فأقربها على من بإزائهم يكون هؤلاء أظهر 
على عدوهم فيستمد منهم من يدفع بهم قوة الآخحرين» ثم يعودوا بعد الفراغ إلى أماكنهم. 
فإدا فعل الإمام هذا بهم زادهم نفقة مأ تكلفوه من زيادة سفرهم » فان تزايدت فوة العدو فى 
إحدى الجهات وضعفت في غيرها من الجهات عن المناداة جاز للإمام أن يجمع على تلك 
الجهة القوية - جميع أهل الفيء؛ لأن في كسرها كسر لمن هو أضعف منهاء وليس في كسر 
ل ويفعل فى إعطاء المنقول من زيادة النفقة ما ذكرنا. 

مسألة : قال الشافعيٌ : «وَاخْتَلَفَ َصْحَابنَا في إِعْطاءٍ الذرية وَنِسَاءِ أل المَيءٍ فَمِنْهُمُ 
من فال طون اضيب من جيه إن لم تفل فوته قرم رجانه لم ينهم الكفايا 

es 5 ا‎ 


إذا مات مِنْ أهل الفيء ء مرتزق وخلف ذرية لم يدفع إليه جميع عطائه. وفي إعطائهم 
من قدر الكفاية» قولان حكاهما الشافعي خلافا عن أصحابه : 

أحدهما: : يعطون من مال الفيء قدر كفايتهم آعتباراً بالمصلحة في ترغيب أهل الفيء 

فى الجهادء ثقة لتحفظ الذرية وإلا يتشاغلوا عله نطب الك لم لفون ا اغ 

الجهاة قاذ مرن 

والقول الثاني : أنهم لا يعطون ؛ لأن ما استحق به العطاء وهو إرصاد النفس للجهاد 
مفقود فيهم, ولأنهم كانوا تبعا فإذا بطل حكم المتبوع بطل حكم التابع » ومن أصحابنا من 
قال: إن كان في الذرية من أصاغر الذكور يرجى أن يكون من أهل الفيء ء إا بلع أعطوا قدر 
الكفاية, وإلا منعوا فامتنع قائل هذا الوجه مِنْ تخريج القولين وخرجه على اختلاف الحالين. 
وحكاه أبو بكر بن الدقاق. 

فإذا قيل: إنهم لا يعطون اعتبرت أحوالهم» فإن كانوا أغنياء فلا حق لهم في مال 
الفىء ولا فى مال الصدقات. وإن كانوا فقراء صاروا من أهل الصدقات وأعطوا منها من 
نهم اة الاکن ظ 

وإذا قيل : إنهم يعطون قدر الكفاية فسواء كانوا أغنياء ذوي كفاية أو فقراء ذوي حاجة. 
ويكون ذلك منهم لمن كانت نفقته واجبة على ميتهم من أولاده الأصاغر وزوجاته ما لم 
يتزوجن وأقمن على رعاية الزوج في حفظ ذريته» فإن تزوجن قطع عطاؤهن فإذا بلغ الأولاد 
خرجوا بالبلوغ من جملة الذرية» فإن أحبوا أن يكونوا من أهل الفيء أثبتوا في ديوانه وصاروا 
بأنفسهم مرتزقين وتبعتهم ذريتهم . وإن عدلوا عن أن يكونوا من أهل الفيء ء رعبه في غيره فلا 
حق لهم في مال الفيء. .لا تبعا ولا متبوعين لخروجهم من الذرية بالبلوغ ومن أهل الفيء 
بالعدول عنه والله أعلم . 


٥١ 
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مسألة : قَالَ الشافعيٌ احَدَئَنِي سيان بن عَيينة عَنْ عَمْرو بن دينار ء عن الزهُري عَنْ 
مالك د ن وس a‏ د عر ن الطاب رضي الله ع قال ما احد ل وله ني هذ 
الْمَال ن إلا ما ملكت امالك E‏ ا (قال الشَافِِيٌ) و الْحَدِيتْ يَحتمل مَعَانِي 
نها أن نمو ليس أَحَدَ بمَعْنَى حَاجَةٍمِنَ الصَدقةٍ أو بمَتى أنه ِن ال ْمَيْءِ الَذِينَيَغَرُونَ 
إلا وَلَهُ في مال لْمَىْء أو الصَّدََة حَقٌ وان هذا أوْلَى مَعَانِيه به إن قیل مَا دل عَلَى هَذَا؟ قبل 


0 


ص 


قول رَسُولِ ge‏ ل ا 000 
1 دراي ارا ف ركان شو اله ل بغر عن أل الصّدثّ ول الع دَق 
مرل عن أل ال 


قال الماوردي إن ل فكيف اويل هذا الحديث عندكم ومن مذهيكم أن اعل الفي. 
لا يأخذون من أهل الصدقات. وأهل الصدقات. لا يأخذون من أهل الفيء. قيل فيه ثلا 
تأويلات : 

أحدها : أنه عائد على مال بيت المال الجامع لمال الفيء ومال الصدقات» والناس 
صنفان : أغنياء وحقهم في مال الفيء, وفقراء وحقهم في مال الصدقة. أما ما ملكت 
أيمانهم من العبيد والإماء فلا حق لهم في المالين جميعا. 

والتأويل الثانى : أنه عائد إلى مال الفىء وحده وليس أحد إلا وله فيه حق. أما الفقراء 
فد مسي من مهم الاس ,الاکن وي الل وام الأغناء ني رة احمابيه فإن 
كانوا من أهل الفيء «العطا ره كرام N E E‏ 
نجعله مصروفاً في المصالح . 


والتأويل الثالث: أنه عائد إلى مال الفىء, لأنه إن اختص بأهل الفيء فنفعه عائد إلى 
غيرهم من الناس كلهم. > لذب أهل الفيء عنهم وقيامهم بالجهاد الذي به سقط الفرض 
AOE EY ۰‏ الفا i SE‏ وعلى 


٠‏ مسألة افق اشيین د الوَاجبٌ في الفيء 0 إلا ابن 


ر وا َرَت عليه يز الحَندَقٍ وان yy‏ قال م 
عند العرية هذا ET‏ 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 
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لا يجوز أن يدخل في أهل الفيء إلا من استكمل شروط الجهاد فصار من أهله. 
فحينئذ يثبت نفسه في ديوان الفيء ويفرض له من العطاء قدر كفايته. وشروط الجهاد التي 
تعلق فرص الجهاد بها ويجوز الدخول في أهل الفيء ء معها ستة وهو أن يكون ذكراً بالغا 
عاقلا حرأ مسلماً قادراً على القتالء فإن أخل بشرط منها لم يكن من أهل الجهاد ولا ممن 
يجوز أن يدخل في أهل الفيء. وإن استكملها صار من أهل الجهاد إلا أنه لا يتوجه الفرض 
إليه إلا بالاستطاعة. لجواز أن يدخل في أهل الفيء مع عدم الاستطاعة. لأنه قد يستطيع 
بعطائه إذا أخذه على القتال إذا ندب . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ : ٠‏ فَإِنَّ كمَلَهًا أَعْمَى لا ير عَلَى اللا 
الخلقي لآ يَقَدِرٌ عَلَى القتال . آبدا لم يُفْرَض لَه فض اة واي عَلَى كما امقام وهو 
ال 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا بلغ الصغار من ذرية أهل الفيء بالاحتلام أو باستكمال خمس عشرة سنة لم يخل 
حالهم من أحد أمرين : إما أن يكونوا قادرين على القتال أو عاجزين عنه. فإن كانوا قادرين 
عليه خرجوا من جملة الذرية سواء كانوا من ذرية أموات أو أحياء لما روي عن عمر بن عبد 
العزيز أنه جعل البلوغ فرقا بين الذرية والمقاتلة, ولأن بلوغ الدرية يط لعا من 
المقاتلة فخرجوا من جملة الذرية. ثم هم بالخيار ب بین أن يكعنوا أنفسهم في ديوان الفيء 
فيكونوا من أهله. وبين أن لا يفعلوا فيمنعوا من الفيء. ويصيروا من أهل الصدقات وإن 
كانوا فقراء وإن بلغوا عاجزين على القتال لعمى أو زمانة» لم يجز أن ي يثبتوا في ديوان الفيء 
منفردين وهل يبقوا على حكم الذرية في إعطائهم مال الفيء تبعاً ام لا؟ على ثلاثة أوجه : 

أحدها: : أنهم باقون على حكم الذراري في منعهم من مال الصدقة وإعطائهم قدر 
الكفاية بين مال الفيء. سواء كانوا ذرية ة لأحياء أو لأموات» أستصحابا لما تقدم في 

الوجه الثاني : أنهم قد خرجوا في حكم الذراري لتميزهم بالبلوغ, ويعدل بهم إلى 
مال الصدقات إن كانوا من أهلهاء وسواء كانوا ذرية لأحياء أو لأموات . 

. والوجه الثالث: أنهم إن كانوا من ذرية أموات منعوا من مال الفيء وعدل بهم إلى مال 
الصدقات. وإن كانوا من ذرية أحياء بقوا في مال الفيء على حكم الذراري ومنعوا مال 
الصدقات لأن الحي يجوز أن يكون متبوعاً في مال الفيء لبقاء عطائه. والميت لا يجوز أن 
يكون زعا فيه لسقوط عطائه» والأصح عندي أن ينظر فإن كان الذي أقعدهم عن القتال 
موجباً لنفقاتهم على الأباء بعد بلوغهم. > كوجوبها عليهم في صغرهم كالجنون والزمانة 
علطن و تبات ی ا المي ء. ولم يعدل بهم إلى مال 
الصدقات سواء كانوا ذرية أحياء أو أموات؛ لأن بقاء حكمهم في وجوب النفقة موجبا لبقائهم 
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على حكم الذرية في مال الفيء وإن كان ما أعجزهم عن القتال لا يوجب نفقاتهم بعد البلوع 
لقدرتهم على الاكتساب مع العجز عن القتال خرجوا عن حكم الذرية في مال الفيء» وعدل 
بهم إلى مال الصدقات. إن كانوا من أهلها سواء كانوا ذرية أحياء أو أموات. لأن سقوط 
نفقتهم بالبلوع تخرجهم عن حكم الذرية والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِي : «فَإِنْ فُرِض لِصّجيح ثم زَمِنَّ خرّج مِنَ المُقَاتِلَةِ وإ مَرض 
طويلا يُرْجَى أطي كَالمُعَاتلَة) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح. إذا مرض أحد المقاتلة من أهل الفيء لم يخل حال 
مرضه من أحد أمرين : إما أن يكون يرجى من الله زواله» أولا يرجى فإن كان زواله مرجوا 
كان على حقه في العطاء سواء أكان غرفت ردت أم غير مخوف ؛ لآق الأمراضن تاوت ولا 
تنفك الأبدان منها في الغالب. وإن كان المرض مما لا يرجى زواله كالعمى والفالج سقط 
عطاؤه فى المقاتلة بخروجه منها بالعجز عن القتال. وصار كالذرية إذا انفردواء فهل يعطى 
ای يمال ا اد عله إلى ا ا على تولين +« 

أحدهما: يعطى من مال الفىء قدر كفايته كالذرية فيكون حقه فى أربعة أخماس 
]5 ۰ ۰ 

والشاني : أنه لا يعطى من مال الفيء فيمنع من أربعة أخحماسه. ثم ينظر فإن كانت 
زمانته بمرض عدل إلى مال الصدقات. وإن كانت زمانته عن جراح نالته في القتال.» فهل 
يعدل به إلى مال الصدقات. أو إلى سهم المساكين من خمس الفيء؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه يعدل به إلى سهم المساكين من خمس الفيء» ويميز عن مساكين 
الصدقات استيفاء لحكم الفيء فيه . 

والوجه الثاني : أنه يعدل به إلى مال الصدقات» كالذي زمانته بمرض والله أعلم . 

مسألة: قال الشافعيٌ : وَيُخْرَحٌ العطاء للْمُمَاتلَةِ كَل عام في وَفْتِ مِنَ الأوْقَاتٍ 
وَالذَرَيّة عَلَى ذَلِكَ الوَفْتِ». 

قال الماوردي : أما إذا كان مال الفيء لا يجيء إلا مرة واحدة في كل عام لم يجعل 
العطاء إلا مرة في كل عام. في وقت منه معلوم يتقدر باستكمال المال فيه. وأولى ذلك أن 
يكون في المحرم إذا أمكن. وإن كان مال الفيء ء يحصل في مرتين من كل عام أو مرارا لم 
ينبغي أن يجعل العطاء أكثر من مرتين في كل عام لما ذكرنا من تشاغل المجاهدين 
بالاقتضاء» وتشاغل الإمام بالعطاءء ثم ينظر الإمام في أرفق الأمرين به وبالجيش. فإن كان 
الأرفق أصلح أن يجعله في كل عام مرة لبعد المغزى أو طول المدة فعَلء وإن كان الأرفق 
الأصلح أن يجعله في مرتين منها صيفا وشتاء» كي لا يتشاغل بحفظ المال إذا استتبقاه ولا 
يستبطىء الجيش مع قرب المغزى وبعد مداه فعل. ومن أصحابنا من قال: لا ينظر الإمام في 
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ذلك ولا يجوز أن يجعله إلا مرة واحدة من كل عام وهذا خطأ. لأنه كالزكاة لا تجب في العام 
إلا مرة فلم يجز أن يفرق في العام إلا مرة. وفي الفيء ما قد يحصل في السنة بأكثر من مرة» 
فجاز أن يفرق في العام في أكثر من مرة رالله أعلم بالصواب . 

مسألة : قال الشافعيٌ 0 راذا صار مال الفيْءِ إلى الوالي مات ل 
عَطَاءَهُ أعطية ورَبََهُ قن مات قبل أن يَصِيرَ لَه مال ذَلِكَ العام لم يُعْطَهُ وَرَكتهُ. 


1 


ه ومر 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 

لاح و حر ي مطحي ا 
العطاء . 

وقال الاسفراييني : استحقاقه وأداؤه e‏ ف ااافا ول اعا 
بحصول المال في الاستحقاق والأداء. وهذا مع كونه اانا لنضن الشافعي خطأ من 
وجهين . ٠‏ 

أحدهما: أنه ما لم يجب على مؤديه لم يجب بمستوفيه» وقد يجوز أن يحل وقت 
العطاء قبل استحقاق مال الفيء على أهله . 

والثاني : أن العطاء يتعلق استحقاقه بعين لا بذمة وفي اعتبار وجوبه بالوقت دون المال 
نقل له من العين إلى الذمة» فبطل تقدير ما اعتبره. 

ا لاوس ایا ج ده ةيدن لد ومن 
أصحابنا من قال: حصوله هو حلول وجوبه على أهله» . 

وهذا خحطأء لأنه قد يحل وجوبه ولا يحصل بموت وإعسار» فإذا ثبت ما ذکرناء لم 
يخل حال من مات من أهل الفيء من أربعة أقسام : : 

أحدها: يحرج بر ول جمييرل: العا وجل ا فعلى مذهب 
الشافعي لا يكون حقه فيه ثابتا. 

والقسم الثاني : oT‏ ا 
ثابت وهو لورثته من بعده لثلا يختلفوا . 

القسم الشالث: أن يكون موته بعد حصول المال وقبل حلول وقت العطاءء فعلى 
مذهب الشافعي يكون حقه ثابتاً فيه ينتقل عنه إلى ورثته. وعلئ قول أبي حامد الإسفراييني 
لا حق له فيه : 

والقسم الرابع yS ENE‏ فعلى 
مذهب الشافعي لا حق له فيه. وعلى قول أبي حامد يكون حقه فيه ثابتاً يورث عنه . 

GG O‏ و الم الول مايه 
إِعْطَاءٍ العَطَايَا وَضَعَهُ الإمَامُ في إِصلاح الحُصُونٍ وَالارْدِيَادٍ في السلاح والكرّاع وکل ما قوي 
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به المُسْلِمُونَ إن اسْتَعْتوا عَنْهُ وَكمُلَتُ كل مَصْلَحَةٍ لَهُمْ مرق ما قى مه بيهم عَلَى قَدرِ ما 
0 5 ذلك المّال ). 

قال الماوردي : وجملة القول في مال الفيء إذا حصل أن يبدأ منه بعد إخراج خمسه 
ا لأنه إن قيل إنه للجيش خاصة فلا شريك لهم فيه» وإن قيل إنه للمصالح 

فمن أهمها أرزاق الجيش› فإن كان بقدر أرزاقهم لم يفضل منه متى أعطوا جميعه. وإن کان 
أكثر من أرزاقهم وكان يفضل من بعد إعطاء جميعهم فضل فمصرف الفضل معتبر باختلاف 
القولين في مصرف الفيء . 

فإن قيل: إنه للجيش خاصة واستوفوا منه قدر أرزاقهم رد الفاضل عليه بقسط 
أرزاقهم. وهل يجوز أن يصرف من الفضل في الكراع والسلاح وإصلاح الحصون والثغور ما 
دعت الحاجة إليه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يجوز استحقاقهم له كالغنيمة . 

والثاني : يجوز لأنه معونة لهم وإن لم يفضل تكلفوه من أموالهم» فيبدأ بعد 
أرزاقهم بشراء ما احتيج إليه من الكراع والسلاح وإصلاح ما تشعث من الحصون والثغور. 
ثم رد ما فضل بعد ذلك عليهم» وإن قيل: إن أربعة أخماس الفيء مصروف في المصالح 
قدم الجيش منه بقدر أرزاقهم » وصرف الفضل في الكراع ر ملاح وما يحتاج إليه من إصلاح 
a‏ فإن فضل منه بعد المصالح كلها فضل ففي رده على الجيش› وجهان : 

أحدهما : تياف نيك الجالرولا بر طابهم: > لأنه قد يتجدد من وجوه المصالح ما 
كرن للق يعدا لم 


والوجه الثاني : أنه يرد على الجيش بعد استكمال المصالح» بقسط أرزاقهم ولا 
يستبقى لمصلحة لم يعلم بها مع ظهور المصلحة في اتساع الجيش بهاء ولما روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه حلف في المال المحمول من فارس أنه لا يأوي تحت سقف حتى يقسمه. 
ولما روي عنه في أهل الرمادة أنه لم يكن قد استبقى لهم في بيت المال ما يسد به خلتهم. 
حتى انتظر بهم ما يأتى من مال بعد مال إلى أن استقلوا فرحلواء فعلى هذا في حكم رده 
عليهم وجهان : 

أخدهما: : أنه يرد عليهم معونة لهم لا يحتسب بها عليهم . 

والثاني : يرد عليهم سلفا معجلاء يحتسب به عليهم من رزق العام القابل والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعٌ : «وَإِنْ ضاق عَنْ ملع الْعَطَاءٍ فرق بينّهُمُ بَالِغا ما بلغ لم حبس 

قال الماوردي : إذا ضاق مال الفىء عن أرزاق الجيش وجب أن يقسمه بين جميعهم 
على قدر أرزاقهم» كما لو ضاقت أموال المفلس عن ديون غرمائه قسم بينهم على قدر 
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ديونهم » ولا يجوز أن يعطى ذلك بعض الجيش كما لا يجوز أن يعطى ذلك مال المفلس 
بعض الغرماء لاستوائهم في الاستحقاق, ثم ينظر في الباقي من أرزاقهم . 

فإن قيل إن مال الفيء ملك للجيش سقط الباقي من أرزاقهم ولم يلزم أن يقضوه من 
عام قابل» ولكن ينبغي للإمام أن يعوضهم من الغنائم ما يتممون باقي كفاياتهم . 

وإن قبل إن مال الفيء مصروف في المصالح كان الباقي فق أززاق الح ديا غل 
بيت المال يقضونه في المستقبل من بيت المال. وإن عوضوهم بمغنم قبله كان أولى . 

مسألة : قال الشافعيّ : «ويغطى م مِنَ الْمَيْءٍ ررق الحكام ا الآحداث وَالصّلاة 
5 لقي وکل من فام اقزر النيء من وال قاي وجني ين 9 ناء لاغلر الفي. 
CSN ml‏ 
َم وَِيَ عَلَى أل الصَدَقَاتِ كاد ِْقُهُمِمَا يُؤْحَدُ منْها لا يُمْطَى مِنَ الفَيْء عَلَْهَاكَمَا لآ 
يعطى ين الصدفات على الغيء (قال) ا وَغْيِرَهُمْ في قسم الفيءٍ وَذَهَبُوا 
مَذَاهِبَ لآ أمظ عَنْهُم تَفييرَهَا ولا أحفَط ام قال ما أحكي مِنَ الول دون من خالفه 
راگن اسف رای مر معان کل من قال فی الد ء شيعا فَمنَهُمْ مَنْ قَالَ هَذَا المَالَ لله 
تَعَاَى دل عَلَى مَنْ يُْطَاهُ ذا اجمَهَدَ الوالي فَقَرقهُ في جمِيع مَنْ سَمَى له عَلَى قدرِ ما يَرَى مِنْ 
اسْيِْفَاقِهمْ بالحَاجة ليون فضل بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ في العَطاءِ فَذَلِك تَسُويَة إِذَا كان ما 
يْطى کل وَاجد مِنّْهُمْ سَدُ حلت وا يجو أن يخي صِنفا مِنْهُمْ ويم صلفا ومهم من قال إذ 
الجتَمَعَ المّال نَظَرَ في مَضْلْحَةٍ المُسْلِمِينَ فَرَأى أن يَضْرِف المَالَ إلى بَعْض الأصْنَافٍ دُونَ 
عض فان كَانَ الصَلفٌ الي يَصْرفه لي لا يَسْتَغْنِي عَنْ شَيءٍ مِمّا يَضَرف اليه وَكَانَ 
َف بَمَاعَةٍ المُسْلِِينَ صَرَكهُ حرم ويه قول الذي يمول هذا أنه إن طَلَبَ الما 
صقان وان إا رمه خد الصنفين تمَاسَكَ ولم ذل علي له مره وإ سَاوَى بين وبين 
الآخر كانت عَلَى الصنفِ الآخرخلة عق ا فيهم الله ال كله (قال) ثم 
ال بَعْض مَنْ قال ذا صَرَفَ مال الفَيْء إلى نَاجيَةِ فَسَدهَا وَحَرَم الآخرَى ثم ججاءه َال اکچ 
عْطَامًا إِيّاهُ دون الناجية تي سَدَُ كانه َب إلى ا نما عَجُلَ أل الحلة واخر غَِرَهُمْ 
وقَاهُمُ يَعْدٌ (قال) ولا اعُد أحداً نهم قال يعطى من يُعْطى مِنَ الصدَقات E‏ 

ال ae El E E‏ 
مِن الفىءِ وقال بَعض مَنْ احفظ عَنه وإن اصَابَت اهل الصدّقات سَنة فهلكت اموالهم انفِقَ 
عليهم مِنَ الفيء ء إا اشتغنوا عن مَيعُوالالفيءَ ء ينهم مَنْ فال في مال الصَدّقات هذا 
القول يرد بَعْض مال أل الصَدّقات (قال الشَافِعِي) رَحِمَهُ الله : وَالْنِي الول ابه ا 
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عَم أَْضَى ممن سيعت أن لآ وخر الال ذا المع ولك يقس إن كانت نازلَة من عدو 
وب على المي الام بها ون هم َنُوُ في ارجم وجب النفيرٌ على جوع من 


عَشِيّهُ اهل الفَيْءِ وَعَيرهُمْ (قال الشافيي) رَجِمَهُ ا جين اهل العلم ا 


ر ر م © 


ا سا الله عن مَالُ أَصِيبَ بَالعِرَاقٍ فَقَالَ أ اا 
ص ادس 


الا الول ال اورت نة لا اوي حت سَقْفِ بي حى ةقارب 
وق المسجد CT,‏ انطع و ِجَال مِنَ المهاجهرين والانصار فلم 


مقر س 60 م ق ےھ 


صْبَّحَ عدا مَعَهُ اعباس بن عبد المُطلِبٍ وَعَبْدُ الرَحمّن بن عَوْفٍ اذا بك نهنا أ 


ر کر ہر 


Î‏ ّما راوه كسمو الأنطاع عَن الاموال. فَرَأي مَنْظَرا لم يَرَمِثْلهُ اَهب فيه 
والْيَاقُوتُ والرَبرْجَدُ وَاْلؤْلوُ یتلالا قبكى فال له حدما إُِْوَاللّهِ ما هويم بُكَاءٍ لَكِنْهُوَاللّه 
وم شكر وَسُرُورٍ قال إني وَاللِ ما ذَبْتَ حَيْتْ ذَهَبَتْ وکن والله ما كثر هذا في قَوْمٍ قط إل 
وَقَمَ م باهم ينهم نم قبل عَلَى لقِبلَةِ وَرَهَمَ دنه إلى الا إني اعود بك أن ا 0 
درج ني أسْمَعُكَ تقول «سَسْتدْرِجْهُمْ مِنْ حَيْتُ لآ يعْلَمُونَ» ثم قال مرا 

جَعْسَم؟ فاي په أشعَرَ الذراعين دَقِيقهما اطا سواري كسْرَى وقال اهما قل فال قل 
لبر فقا الله برقال قل EN‏ 


سُرَاقَةَبْنَ جَعْسَّم أَعرَابيا مِنْ بني مِذْلِج, وَإِنما ألْبَسَهُ إَّاهُمَا لان الي ية فال لِسراقة وَنظَرَ إِلَى 
ذراعه الي لي لور اده 
َلك بعْضاً ثم َال | إن الذي دی هذا N‏ فقال قائل 5 خير انك ين الله وَهُم يؤدون 
يك ما ديت إلى الله فإذا رتغت ت رتعوا قال صَدَفت ثم فرق (قال الشافعي) واخبرن الثقة من 


ممل المَدِيَةٍ فال انمق عُمَرُ رَضِيَ لله عن عَلَى أل . الرمَادَة في مَعَامِهمْ حتى وَقِعْ مَطَرٌ 
تَرِحُلُوا مَحَوَحَ عَم رَضِيَ لله عَنهُ راكب لهم فرسا ينظر يهم كيف يَتَرَحَلُونَ فَمَعَت عَيناء 
قال رجل من محارب حَصَهَة اشد انه و E‏ 


الله عر وَجَل» . 

قال الماوردي : : أما أرزاق الجيش وكتابهم وقضاتهم وأئمتهم ومؤذنيهم وعمالهم ففي 
أربعة أخماس الفيء ء على القولين معا. وأما أرزاق القضاة بين الكافة وولاة الأحداث وهم 
أصحاب الشرط وأئمة الجوامع والمؤدنون فيها. 

فإن قيل: إن أربعة أخماس الفيء مصروف في المصالح أعطوا منها أرزاقهم . 
لمحن هربع وس O‏ مب رن سل وإذا وجد اللإمام 
متطوعا بالقضاء والإمامة والأذان لم يجز أن يعطى عليه رزقا وإذا وجد مرتزقا بأقل من أجرة 
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مثله لم يجز له أن يكمل له - جميع أجرته» فإن لم يجد إلا مستوفياً لأجرته وفاه ولا يزيد على 
أجرة مثله» لأنه في مال المسلمين بمنزلة الولي في مال اليتيم . 

فأما عمال الصدقات فأرزاقهم منهاء ولا يجوز أن يرزقوا من مال الفيء على القولين 
5 > فإما مال الفيء ومال الصدقات فقد ذكرنا أنهما مختلفان ومصرفهما متميزان لا يجوز أن 
يشرك بينهما ولا أن يعدل بأحدهما إلى مصرف الآخر. وإن خالف فيه من قهره بالدليلء والله 
ولي التوفيق . 


ر بور و0 بير ا a»‏ ركه 9 گی ۶ o‏ ا - 
باب مالم يوحّف عليه من الارضينَ بخيل ولا ركاب 


مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ الله : کل ما صُولِحَ عليه لمُشركُونَ عير قال حل ولا 
ركاب فَسَبلَهُ سيل المَيْء ء على سمه وما كان مِنْأَرْضِينَ دور في وف لِْمْسْلِمِينَ يتل 
ويسم عليه في كل عام ذلك أبَدا (قالَ) وَحيِبٌ ما رك عَم رَضِيَ الله عن ِن بلا 
اهل شرك هَكَذا اشيا ساب انس مَنْ ظَهرَعَلَيْ َيل وَرِكَابٍ فَتَرَكُوهُ كما اسْنَطابَ 
لله يخ انف هل سي هوازن فتركوا حَقوقَهُم وفي حَدِيك جرير بن عبد الله عَنْ 
عُمَرَ رضي الله عَنْهُ أنه عَوْضَهُ مِنْ حَفَهِ وَعَوْض امْرَأَنَهُ مِنْ حَقَهًا بميرًاثها كالدّليل على ما 
قلْت». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

لا يخلو مال الفيء من أن يكون منقولاً أو غير منقول» فإن كان منقولاً كالدراهم 
والدنانير والعروض والسلع قسم بين أهل الفىء ء بوضع خمسه في أهله وأربعة أخماسه في 
مستحقه وجاز له أن يبيع العروض إذا رأى ذلك صلاحا بالدراهم والدنانير لما له فيه من 
الاجتهاد إلا سهم ذي القربى فلا يجوز بيعه عليهم إلا بإذنهم لانقطاع اجتهاده فيه وأنه صائر 

على سبيل الميراث وإن كان مال الفيء غير منقول كالدور والعقار والأرضين 

قال الشافعي فهي وقف فاختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: أنها تكون وقفاً على القول الذي يجعل مصرف الفيء في وجوه المصالح 
لما في وقفها من أستدامة المصلحة واستدرار العلة في كل عام» وأنه يستغلها لأهل الفيء في 
كل عيرم اما على القرل الاي يجا كان القن تلكا ی افيس قلا جرد اندها 11 
بإذنهم واختيارهم كالغنيمة التي لا يجوز وقف دورها وأرضيها إلا برضى الغانمين 
واختيارهم . 

والوجه الثاني : قاله كثير بك فعا نا لوا لصي ولق عد ف لأن تمليك 
الغلة في كل عام أمد وأنفع. ولأن أهل الفىء قاموا في تملكه مقام رسول الله َة في حقه 
وما ملكه رسول الله بل وحقه من الفيء وقف» فكذلك ما ملكه الجيش بعده فصار الحكم 

فيه أن يصير وقفاً على القول الذي يجعل مصرفه في وجوه المصالح وهو يصير وقفا على 

القول الآخر أنه ملك للجيش خاصة أم لا؟ على وجهين . 
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فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا من كون ذلك وقفاً كان جميعه من الخمس وغيره وقفاً إلا 
سهم ذي القربى وحده فإن أصحابنا اختلفوا فيه هل يصير سهمهم منه وقفاً معه آم لا؟ على 
وجهين : 
أحدهما: لا يصير وقفاً إلا عن رضى منهم وآختيار لتملکهم له على سبيل الميراث : 
والوجه الثاني : وهو الأصح أنه قد صار وقفاً لأنهم قد ملكوا خمس الخمس من مال 
محكوم له بالوقف فلم يميز حكم سهمهم منه عن حكم جميعه وصار ما ملكوه منه وهو 
استغلاله في كل عام مع بقاء أصله» وإذا ثبت أن جميع ذلك يكون وقفا فإنها تصير وقفا بمصيرها 
فيها ولا يحتاج إلى واقف يقفها. 
وقال بعض أصحابنا البصريين : لا تصير وقفاً إلا أن يقفها الإمام لفظاً لأن عمر رضي 
الله عنه آستنزل أهل السواد عنه وعارض من أبئ أن ينزل عنه ثم وقفه. وهذا خطأء لأمرين : 
. أحدهما: أن ما لا يتم وقفه إلا باللفظ إنما يكون فيما رد إلى خيار الواقف في تملكه 
ووه وها غير هوود إلى حبار ارات في تملكة ووقفه فام بع إلى لفظ . 
1 والثاني : أنه حكم قد يثبت لأرض الفيء عند انتقالها من المشركين فصارت بالانتقال 
وقفاء وأما عمر رضي لعي فق ا 
أحدهما: أن الذي فعله هو أن حكم بوقفها. 
والثاني : أنه آستنزل الغانمين عن ملك فجاز أن يقفه بلفظ وليس كذلك الفيء, والله 
أعلم . ) 
مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ قال الله تارك تَعالَى : «إنا حفاكم من ذَكرٍ وانتی وَجَعَلْناكُم 
سوبا الآيَةَ (قال) وَرَوَى الرَهْري ول اله كي عرف عام سين على كل عَشَرَة عَرِيفا 
(قَالَ) وَجَعَلَ رَسُولٌ الله كه لِلْمْهَاجِرِينَ شِعَاراً ولاس شِعاراً وَلِلْحْرْرَج شِعاراً (قَال) وَعَقَدَ 
سول الله ية الألوية فَعَعَدَ بال بيه قله حَنّى جَعَلَ في القبيلة ألْويَةَ كل لوَاءِلأهْله 
وکل هذا لمارف الناس في الحرب وَغيْرِهَا كف لماه عَلَيْهُمْ بِاجْتِمَاعِهِمْ وعلى الوالي 
كذلك لان في تَمَرَّقَهِمْ ! إذا أريدوا مؤّنة عَلِيهِمْ وَعَلى واليهم فهكذا». 
قال الماوردي : وهذا صحيح ينبغي للإمام أن يميز الجيش بما يتزينون به ويتعارفون. 
قال الله تعالى ايا يها الم إن خلفاكم من دك وأتى ملقم ْمُوب قال ُو 
[الحجرات : ]١7‏ وفي الشعوب والقبائل ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أن الشعوب للنسب الأبعد والقبائل للنسب الأقرب. 
والثاني : أن العو عَرت اليمن من قحطان والقبائل ربيعة و وناك بغي الاح 
والثالث: أن الشعوب بطون العجم والقبائل بطون العرب فجعل ذلك سمة للتعارف 
وأصله التمييز وذلك يكون من وجهين : 
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أحدهما : ما يتعارفون به. 
والثائى : ما يترتبول فيه . 
فأما ما يتعارفون به فثلاثة أشياء العرفاء والنقباء واختلاف الشعار. 


فأما الُرفاء فهو أن يضم إلى ل جماعة واحد منهم يكون عريفاً عليهم وقيماً 4م 
يرجعون إليه في عوارضهم . ويرجع اللإمام إليه في تعرف أحوالهم ويضيفهم إليه إذا أراد 
أغزاهم لما روي عن النبي بء عرف عام حنين على كل عشرة عريفاء وقد سمي العرفاء 
في وقتنا هذا قوادا. 

وأما النقباء فجعل على كل جماعة من العرفاء نقيباً؛ ليكون لهم مراعياً ولأحوالهم 
وأحوال أصحابهم منهيا ولهم اروا م غا ارف أن :ال اة اختار من الأنصار 

حين بايعهم آثني عشر نقیبا . 

وأما الشعار فهي العا امه الى يعبر اکل قوم من عيبر هم في السيرهم ولي جرد 

حتى لا يختلطوا بغيرهم ولا يختلط بهم غيرهم ؛ فيكون ذلك أبلغ في تضافرهم لما روي أن 
ا ية جعل للمهاجرين اا وللأنضار شعارا9) غلامة من ثلاثة أوجه : 

أحدها: الراية التي يتبعونها ويسيرون إلى الحروب تحتها فتكون راية كل قوم مخالفة 
" إية عيرم 

والثاني : ما يعلمون به في حروبهم فيعلم كل قوم بخرقة ذات لون من أسود أو أحمر أو 
أب نمر أو أخضر تكون إما عصابة على رؤوسهم. وإما مشدودة في أوساطهم. 

والثالث : النداء الذي يتعارفون به فيقول كل فريق منهم يا آل كذا أويا آل فلان أو 
| كلمة إذا تلاقوا تعارفوا بها ليجتمعوا إذا افترقوا ويتناصروا إذا ا فهذا كله وإن كان 
سياسة ولم يكن فقهاء افهو من أبلغ الأمور في مصالح الجيش وأحفظها للسير الشرعية . 

فصل: وأما ما يترتبون فيه فهو الديوان الموضوع لوشات أسمائهم ومبلغ أرزاقهم 
يترتبول فيه بشيئين : 

أحدهما: النسب. 

والثاني : السابقة على ما سنذكره من بعد حتى إذا دعوا للعطاء أو الغزو قدم فيه المقدم 
في الديوان لما روي أن عمر رضي الله عنه وضع الديوان على هذا حفظا للأسماء والأرزاق. 

فإن قيل لم آستحدث عمر وضع الديوان ولم يكن على عهد رسول الله ية ولا على 
عهد أبى بكر وقد قال كَل كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (557/8) والحاكم )۲٠۲/۳(‏ بلفظ أخرجوا إلى اثني عشر نقيباً وأخرجه عبد بن حميد 
وعبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة كما في «الدر المنثور» .)5١5/3(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۸/۲) رقم (7045) عن سمرة بن جندب قال كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار 
الأنصار عبد الرحمن 
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قيل لأمرين 

أحدهما : ال ا ل الجيش وأختلاف الثغور ليحفظ به ثلاثة أشياء لا 
تنحفظ بغيره : 

أحدها: حفظ أسمائهم وأنسابهم . 

والثاني : حفظ أرزاقهم وأوقات عطائهم . 

والثالث : ترتيبهم بالنسب والسابقة في إسلامهم وبأنفسهم وكل ذلك أحتياط في الدين 
مسحب GI‏ مسي وه 
رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيء» فهذا وجه . 

والثاني : ا لد فد ها ا ار و ا 

مع اجتماع الخش وقلتهم كالذي فعله من تعريف العرفاء واختيار النقباء والمخالفة بين 
الشعار والنداءء فتمم عمر بوضع الديوان ما ابتدأ به النبي كيد من مقدماته حين انلع إليه وإن 
كان النبي 4ي مستغنياً عنه فلم يكن في ذلك مُخَالَِاً ولا مبتدعاء وبالله التوفيق 


مسألة : قال الشافعيٌ :واج الي أن يصع دياه على القبائل, ا 
غاب عن ومن هل مِمنْ ضر ه مِنْ اهل الفضل من قبائلهم (قال الشافي) رجن آله 
حرق عر اعون ا العم وَالصَدْقٍ م مِنْ أل اليد وَمَكَةَ مِنْ باشل ريش وكتان 


وو 


سدم 


gs Fe‏ وقد اد بَْضهُمْ على بضر ا 


ب ر لر 


ملب اكات ال ظ في لاسي قت على الي إل ات في الي فة تار 
شمس e‏ في قدم الب شل ي ف لي ة بيه مه دون تؤقل 


مه ثم دا بيني َؤقل, ونَهُم ثم استوت ا ىلاراق الد 
عبد الى ضار الي يله فيه نهُمْ مِنَ المُطَيبينَ وقال بَعْضْهُمْ هُمْ جلف مِنَ الفضول. 


ونيهم كان النبي 95 وقي كر سَابِقَة فَقَدَمَهُمْ على بي عَبْدٍ الذَار ثم دعا بني عَبدِ الدار 


لھ ن 2 6 اکر رم 


سے 


لوهم م نفدت له زُهرَة فَدَعَاَا تلو عبد الدار ٿم اوت له تيم وموم فقا في تيم 
هم من جلف الفضول, مين انين الى له E OR‏ 


شماه 5 ہہ © کر ر ار سيا را سم عل ان 


سرن راسم ص و سام 0ن 


م لقاع تي نع كات حم كا با عدي وَسَهُم 
مختلطا كالدعرة لواجدة قَلَمّا حلصت إِلَيْه دعوئة كر تكيرة ةَ عَالِيَةَ ثم قال حبك لله الد 
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َوْضَلَ إلى حَطَي مِنْ رَسُول. لله يك تم َا عار بن لي (قَالَ الشَافِعِيُ) فَمَالَ بَْضْهُمْ إن أب 

دة بْنَ عَبْدِ اللّهِ الجرّاح الفهري رضي الله عه لما رى من تدم عليه ال أكل هَؤْلاء 
بی أَمَاِي؟ فقا با أبَا َه اشير كما صبرت أو كلم فَوَْكَ فمن فمك متهم على نفب 
م ننه رقا الأر جود اليك لاحت الى العا a‏ 


© ب دعيو ا 


لير بن فهر ففصل بهم بين بني عبد ماف واس بن عبد العزی وشجر بين بني سهم عي 
شيءُ ءٌ في رَمَانٍ المَهِْيّ فَاْرُوا فَأمَرَ المَهْدِيّ بني عدي دموا على سهم وَجْمَحَ لِسَابقَةٍ 
يهم مم (قال) فإذا فرع مِنْ فرش E‏ لانصَارُ عَلَى لمرب لِمَكَانِهِمْ مِنْ (قال 
الشافيي) الناس عمد الله ۾ فاولاهم 95 0 مدقا اقربهم بخيرَة ت الله ۾ تعالى لِرِسَالَته ومستودّع 
مل وام اين وبر حلي وب العَالِينَ محمد قال الشافعي) ومَنْ رض لَه الوالي 

مِنْ قبائل عر رَأَئْتُ ان يدم لافْرَبُ فالافرَبُ مِنْهُمْ سول الله ية فَإِذَا استووافَدّم 
E TT‏ 


قال الماوردي : وإذا كان وضع الديواتماثورا قدعمل مه اانه الراشدو ن ول خد 
الإمام منه بدّا فقد آختلف في تسميته بالديوان. 

فقال قوم : لأن كسرى أطلع یوما على كتابه وهم منتحون مع أنفسهم فقال: «ديوانه) 
أي مجنون فسمي وضع جلوسهم ديوانا . 

وقال آخرون: سمي بذلك لأن الديوان أسم للسلاطين فسمي الكتاب باسمهم 
لوصولهم إلى غوامض الأمور وضبطهم الشاذ وجمعهم المتفرق ثم سمي موضع جلوسهم 
باسمهم فقيل ديوان» فإذا أراد الإمام أن يضع ديوان الجيش قدم فيه العرب على العجم لما 
فضلهم الله به من رسوله مي . 


قال الشافعي : الناس عباد الله وأولاهم أن يكون مقدماً أقربهم فخيره الله لرسالته 
e‏ أمانته کک النبيين 0 رب e‏ محمد ا فادا أراد 0 العرب 0 
صب ب من لسو لذبن ا بن دين مال بن بن النضر بن كنانة بن 


الحاضرين آبدأ بنفسك يا أمير المؤمنين إما على عادة الفرس في تقديم الولاةء وإما لتخير 


٤ 
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عمر فيما يفعله فقال عمر رضي الله عنه أذكرتني بأن أبدأ ببني هاشم فإني حض رت رسول 
الله ية يعطيهم وبني المطلب فكان إذا كانت السن في الهاشمي قدّمه على المطلبي » وإذا 
كانت في المطلبي قذمه على الهاشمي فوضع ديوانه على ذلك وأعطاهم عطاء القبيلة 
الواحدة ثم استوت له عبد شمس ونوفل في قدم النسب لأن عبد شمس ونوفلا أخوا هاشم 
والمطلب لآن جميعهم بنو عبد مناف» وحكى الزبير بن بكار أنه كان يقال لهاشم والمطلب 
البدران ولعبد شمسن ونوفل الأبهران . 

وأصل عبد شمس أنه قيل له عباء الآ و كيبي ف جر د ادر ع 
شمس وكان أكبر ولد عبد مناف وأصغرهم المطلب فقدم عمر بني عبد شمس على بني 
نوفل» لآن عبد شمس أخو هاشم لأبيه وأمه ونوفل أخو هاشم لأبيه دون أمه» وأنشد أبو عبيدة 
لادم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. 
1 ایر ي ا قول ذي دين وبر وحسب 
عَبْدٍ شمس | وما أنها PEE‏ عم عبد المطلب 
عدم كان لرا ها رما ليا لام ولاب 


تقيم عبر عبد تصن قوع ينهم رثن ترد له استوث له بثو عييد العرى ونو 
عه ازاز رمحا حرا عا بان eae‏ فلما فرغ من بني عبد مناف عدل 

بعضهم إلى أخوي عبد مناف وعبد العزى وعبد الدارا أبني قصي » فقدم بني عبد العزى 

منها: أنهم أصهار رسول الله با لأن خديجة منهم . 

ومنها السابقة للزبير بن العوام» لأنه منهم . 

ومنها لأنهم من حلف الفضول. فأما حلف المطيبين فإنه حلف عقدته قبائل من قريش ‏ 
على الأمر بالمععروف والنهي عن المنكر. وعلى ع الظالم ونصرة ة المظلوم وقالوا إن لنا 
حرماً يعظم وبیتا يزار فأخرجوا من أموالهم ما أعدوه للتعاون على حلفهم فصار الاجتماع 
على هذا الحلف كالاشتراك في النسب. 

واختلف في تسميته بحلف المطيبين› » فقال قوم لاتيم لبوامخة بروج a‏ 
0 انتريد بطر ين نتروا" 
ابه LS‏ 
حلف المطيبين وكان من دخل فيه من قريش بنو عبد مناف وبنو أسد» وبنو زهرة» وبنو 
تيم» وبنو بنو الحرث بن فهر فلما سمعت بذلك بنو هاشم نحروا جزوراً ثم قالوا من ا 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب ما لم يوجف عليه.. الخ هت 


في دمها ثم علق منه فهو منا ليتميزوا عن حلف المطيبين فأدخلت أيديها بنو هاشم فادخلوا 
أيديهم بنوسهم وبنوعبد الدار ونو جمّح وبنوعدي وبنومخزوم فسمى هذا أحلاف اللعقة, 
فقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب في ذلك . 
'وَسُمَّينَا الأطايب مِنْ ريش عَلَى كَرّمٍ قلا طبناولا طابًا 
واي الخير لم نسبق إليه الك > و اااي ينانا 
وأما حلف الفضول فهو حلف عقدته أيضاً قبائل من قريش على نحو ما ذكرنا في حلف 
المطيبين وكان سببه ما حكاه الزبير بن بكار: أن قيس بن شيبة السلمي باع متاعا على أبي بن 
خلف الجحمي فلواه وذهب بحقه. فاستجار عليه بني جمح فلم يجيروه فقام قيس منشدا 
فقال. 


ياآلقصى كيف هذافي الحرم وحرمة‌البيتوأخلاق الكرم 

فجددوا لأجله حلف الفضول في دار عبد الله بن جدعان على رد الظلم بمكة» وأن لا يظلم 
بها أحد إلا منعوه ودخل في الحلف بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد بن عبد العزى وبنو 
زهرة وبنو تيم وكان رسول الله ية يومئذ معهم وذلك قبل النبوة وهو ابن خمس وعشرين سنة 
فروت عائشة رضي الله عنها أن النبي َة قال : لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلف 
الفضول. ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت وما أحب أن يكون لي حمر النعم, وني كنت 
نقضته(2 وما يزيله الإسلام إلا شذة ولم يدخل بنو عبد شمس فيه وآختلف فى تسميته 
بحلف الفضول فقال قوم : لما فيه من الأخذ بالفضل . 

وقال آخرون: لأن قريشاً وسائر الأحلاف كرهوه فعابوا من دخل فيه ونسنبوهم إلى 

وقال آخرون: بل سمي حلف الفضول لأنهم تحالفوا على مثل ما تحالف عليه قوم من 
ترتيب بني قصي ثم آنفرد» بعدهم بنو زهرة أخوا قصي وهما آبنا کلاب» ولیس له عقب من 
غيرهما وقد روى الأوزاعي أن رسول الله َة قال: صريح قريش أبنا كلاب يعني قصي 
وزهرة ورسول الله َة ينسب إليهما لأن أباه من قصي , وأمه من زهرة» ثم استوت له بعد بني 
كلاب بنو تيم وبنو مخزوم لذن تنما وم وها أخوا E‏ يجيي CE E‏ بن اندم 
ل ل 


.)71/1/5( وانظر البداية والنهاية‎ )١717/7( أخرجه البيهقي‎ )١( 
"٠٢ الحاوي في الفقه/ ج8/‎ 


*#5 ب كاب اقم القيه وقيم الات باب نا لو روسك اليه اله 

ومنها لأنهم أصهار رسول الله ع لآن عائشة منهم . 

ومنها لأنهم من حلف المطيبين . 

ثم استوت لهم بعد ذلك بنو عدي وبنو سهم وبنو جمح لأنهم أخوة مرة وجميعهم بنو 
ا ا اا ديوان م Ed e‏ 
حاون ارين لؤي بن غالب وکان e e EE‏ وهومن بني فهر بن 
مالك فلما رأى من تقدم عليه قال: أكل هذا يدعى أمامي » فقال له عمر يا أبا عبيدة آصبر 
a‏ ا E‏ ا ا د 


ئم دعا بعدهم بنى فهر بن مالك حتى آستكمل قريشا وآختلف النسابون من علماء 
الشرع في قريش على قولين : ظ 

أحدهما : أنهم بنوفهر بن مالك فمن تفرق نسبه عن فهر فهو من قريش ومن جاوز فهر بن 
مالك بنسبه فليس من قريش وهذا قول ابن شهاب الزهري وطائفة. - 

والقول الثاني : أن قريشاً هم بنو النضر بن كنانة جد فهر بن مالك؛ لأنه فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة فكل من كان من ولد النضر بن كنانة فهو من قريش ومن جاوز 
النضر بنسبه فليس من قريش وهذا قول الشعبي وطائفة يوتري تسميتهم 
قريشا على ستة أقاويل : 

أحدها: نري ا كان اا وا واا ت ا را ا وها فول 
الزهري . 

والقول الثاني : أنه سمى قريشا لأن فرش بور ملت بن النضر بن كنانة كان 
دليل بني كنانة في تجارتهم» وكان يقال قدمت عير قريش فسميت قريش به» وأبوه بدر بن 
مخلد هو صاحب بدر الموضع الذي لقي فيه رسول الله َء قريشا وهو احتفر بئرها وفيه أنزل 
لله تعالى : ولد نَصَرَكُمْ آللَهُ ببذر وَلنَمْ أذلةٌ4 [آلعمران: ا وهة) الول ا 
الزبير بن بكار عن عمر. 

والقول الثالث: أنهم سموا قريشاً؛ لأن النضر بن كنانة سمي قريشاً لأنه كان يقرش 
عن خلة الناس وحاجتهم فيسدها والتقرش هو التفتيش ومنه قول الحارث بن جلزة . 
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ها الا الل ا جا عسوي نبل له 0 
) وهذا قول الشعبي : 

والقول الراب بع : أنهم سموا قريشاً للتجارة لأنهم كانوا تجاراً في رحلتي الشعاء 
والصيف, لأن التجار يقرشون ويفتشون عن أموال التجارة وحكاه الزبير بن بكار. 

والقول الخامس: أنهم سموا قريشاً لتجمعهم إلى الحرم بعد تفرقهم لأن قصيا 
جمعهم إليه والتقرش التجمع ومنه قول الشاعر. 

إخوة قرّشواالذنوب علينا في حديث من دهرهم وقديم 

وهذا قول أبي عبيدة معمر بن المثنى . 

والقول السادس : أنهم سموا قريشاًلقوتهم تشبيهاً بدابة في البحر قوية تسمى قريشاً كما 
قال تبع بن عمرو الجبري . 

وقريش هي التي تسكن البح سر بهاسميت قريش فريشا 

تأكل الغث والسمين ولا تت رك يوماًمن جناحين ريشا 

مكلاف العياذ عن فرش ارو الد و قيهن 

ولهم آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموشا 

ل الأرض عميلة ورجالا تعضو زر االمظر حدر يي 

للعااق عبوار كران دعا E‏ امي على سائر العراك يجبا اران 
لقوله تعالى : لوَالسَّابِقُونَ الأوَلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالانضَارِ» [التوبة : ٠٠]ولنصرتهم‏ 
لرسول الله ييي وقد قال الله تعالى : #وَالْذِينَ آووا وَنصَروا» [الأنفال: ؟/] ؛ ولأن 
النبي َة قال: الأنصار كرشي وعيبتي لو سلك الناس شعباً والأنصار شِعْباً لسلكت شعب 
الأنصار. 

قال الشافعي : وشجر بين بني سهم وعدي في زمان المهدي فافترقوا فأمر المهدي ببني 
عدي فقدموا على سهم وحَمّمَ لسابقة فيهم » ولأنهم أصهار رسول الله َة من قبل حفصة 
بنت عمر رضي الله عنهما . 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا ينبغي أن يكون منع الديوان على مثل ما وضعه عمر يبدأ 
بقريش فيقدم منهم بني هاشم وبني المطلب ثم من يليهم من بني أب بعد أب حتى يستوعب 
جميع قریش › نم يقدم بعلهم الأنصار من الأوس والخزرج › ثم يعدل بعدهم الف مضر ثم 


(۱) انظر الروض الأنف )١١7/1١(‏ والنکت والعيون (557/5). 

(0) البيت لأبي جلدة 'اليشكري السيرة مع الروض  )١١5/١(‏ والنكت والعيون (57/7؟) 
والقرطبي (۲۰۳/۲۰) روح المعاني (۲۳۹/۳۰). 

(*) القرطبي (۲۰۳/۲۰) روح المعاني (۲۳۹/۳۰) والنكت والعيون (5417/57). 
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ربيعة ثم جميع ولد عدنان» ثم يعدل بعدهم إلى قحطان فيرتبهم على السابقة كما ذكرنا في 
ریش فإذا فرغ من جميع العرب عدل بعدهم إلى العجم فرتبهم على سابقة إِنْ كانت 
e‏ 
فأما تر تيب أهل القبيلة الواحدة من قريش أو غيرهم فينبغي أن يقدم منهم ذو السابقة 
ثم فوالسن + ثم ذو الشجاعة. فإذا أراد تفريق العطاء فيهم بدأ بالقبيلة المقدمة في الديوان فقدمها 
فى الحتلء رذلم SRE‏ لأنه لا يمكن إعطاء جميعهم إلا واحداً بعد 
واحد» فيقدم الأسبق فالأسبق في الديوان حتى يستوفي جميع أهله. وبالله التوفيق . 


2 9 م 


ء ت وا ر ارو ق ا قو عن ريع کی ع و مع م 2 
وت هي 0 277 7 م ه 7 م 6 ” ن SET oL,‏ 
فى آمْوَالِهِمْ حَقا لِعَيْرِ هم مِنْ اهل دينه المسَلِمِينَ المحتاجين إليه لا يسعهم حبسه عمن ايرو 
3 1 م ما , 1 

بدفعه إليه او ولاتَه) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

اعلم أن وجوب الزكاة يتعلق بثلاثة أحكام : 

أحدها: المال الذي تجب فيه . 

والثانى : المال الذى تجب عليه . 

والثالث: المستحق الذي تصرف إليه . 

فأما المال الذي تجب فيه فقد ذكرنا في كتاب «الزكاة» أنه المال الثانى على شر وطه 
الماضية وأما المالك الذي تجب عليهم فهم المسلمون. 
وجهين بناء على اختلاف أصحابنا» هل خوطبوا مع الإيمان بالعبادات الشر عية آم لا؟ 
فذهس أكثر أصحابنا إلى أنهم مخاطبون بالعبادات الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة 
والحج كمخاطبتهم بالإيمان. وأنهم معاقبون عل ترك ذلك لقوله تعالى : «إما سلككم في 
سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين# [المدثر: ١‏ و٣٤‏ وة:ة]وقال 
آخرون: وهو قول العراقيين أنهم في حال الكفر إنما خوطبوا بالإيمان وحده. ولم يتوجه 
إليهم الخطاب بالعبادات الشرعية إلا بعد الايمان لقوله ية وأمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقهاء ولأن الزكاة لو وجبت 
عليهم لطولبوا بها بعد إسلامهم . 

فصل: وأما المستحق لصرف الزكاة إليه فهذا الكتاب مقصور عليهء والأصل فيه قوله 
9 1 55 ۾ عمس قنك ا ی وو م م 
تعالى : خد مِنْ ماهم صَدَقَة تطهِرَهُم وَترَكِيِهم بها [التوبة: [٠٠١‏ أي تطهر ذنوبهم 
وتزكي أعمالهم فكان في هذه الآية وجوب لأدائها من غير ذكر لمستحقها وقال تعالى : #وفي 
أموالهم حق للسائل والمحروم [الذاريات : ٩4‏ ] فأما السائل: فهو الذي يسائل الناس 
لفاقته . 
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وفي المحروم خمسه تأويلات : 

أحدها: أنه المتعفف الذي لا يسأل [الناس * شیتأ ولا يعلم بحاجته]. وهو قول قتادة . 

والقائن ١‏ أنه المهما قله اد لا کر سب وهو قول عائشة 

والثالث : أنه الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه. وهو قول ابن عباس . 

والرابع : أنه المصاب بزرعه وثمره [يعينه من لم يصب] وهو قول ابن زيد. 

والخامس : أنه المملوك وهو قول عبد الرحمن بن حميد. 

وروي عن النبي ييه أنه قال : : أمرت أن آحذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في 
فقرائكم ٠‏ وقال عي لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن:«يا معاذ بشر ولا تنفر ويسر ولا 
تعسر» ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن أجابوك فأعلمهم أن في أموالهم حقاً يؤخذ من 
أغنيائهم فيرد على فقرائهم»٠‏ فدل ما ذكرنا من الكتاب والسنة على أن الزكاة مصروفة في 
ذوي الفقر والحاجة من غير حرفة ولا تعيش وكان النبي ية أعلمنا آنه من اجتهاده الات کان 
مارواه ه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال : بینما رسول 
الله بلا يقسم قسماً إذ جاءه ذو الخويصرة اليماني؛ فقال آعدل يا رسول اللّه فقال: ويلك 
فمن يعدل إذا لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب : : يارسول الله |أئذن لي فأضرب عنقه. فقال: 
دعه فأنزل الله تعالى : : لوَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرّكَ في آلصَّدَقَات إن أغطوا مِنها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطوا 
منها إذَا هُم يَسْخَطونَ4"0 1[ [التوبة : 08] ثم إن الله تعالى نزه نبيه عن هذا العتب» وتولى 
قسمها بين أهلها فقال تما آلصَّدَقَات للْمْقَرَاءٍ وَآلْمَسَاكين4 [التوبة : ١>]الاية‏ إلى قوله 
الى : لإفريضة من الله واللّه عليم حكيم» [التوبة : ]٠١‏ أي عليم بالمصلحة حكيم في 
القسمة فعند ذلك قال رسول الله َل : «إن الله تعالى لم برض في قسمة الأموال بملك 
مقرب ولا نبي مرسل» حتى تولى 3 د بنفسه فصار مال الزكوات مقسوماً في أهله بنص 
الكتاب كالفيء والغنيمة . 

) وروى زياد بن الحرث الصدائي e gS‏ 

أعطني من الصدقة. فقال: «إن الله تعالى لم برض في الصدقة بحكم نبي ولا غيره حتى 
حكم فيها هو فَجَزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك حقك9©)) . 

فصل :فإذا ثبت أنها تصر ف إلى من 00 تعالى من الأصناف الثمانيةفلا يجوز صرفها إلا 
إلى المسلمين كما لم يجز أخذها إلا من المسلمين هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد 


.))۳۳۷/۳( انظر تفسير. القرطبي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (4/0 )٠١‏ ومسلم (كتاب الجهاد ۷) وأحمد )٤١۷/٤(‏ والبيهقي .)١55/8(‏ 
(۳) أخرجه البخاري )۲٤۳/۹(‏ وفسلم (كتاب الزكاة )٠٤١‏ وأحمد (21/7) وابن ماجه (۱۷۲) وسعيد 
اين منصور (۲۹۰۲) والحاكم( )١55/5(‏ والبيهقي (۱۷۱/۸) وفي الدلائل (877/7) و(186/0). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )١1170(‏ : والدارقطني (۱۳۷/۲) والبيهقي )۱۷٤/٤(‏ والطحاوي في «شرح 
المعاني» (۱۷/۲) والطبراني (70*/0). 
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وإسحاق وأبي لور وقال أبي شبرمة يجوز صرف الزكوات كلها إلى أهل الذمة. وكذلك 
الكفارات وقال أبو حنيفة يد ل أن تصرف إليهم زكاة الفط ا بقوله تعالى : «إِنما 
الصَّدَفَاتٌ للفْفَرَاءٍ وَالمَسَاكين» [التوبة : ]٠‏ وبقوله ييه «في كل ذات كبد حرى اجر » 
وبرواية سعيد بن جبير أن النبي ي أعطى أهل الذمة من الصدقات»› ولان كم هون اران 
تدفع إليه صدقة التطوع جاز أن تدقع إليه زكأة الفطر كالمسلم . 
الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتردها على فقرائناء > فقال: نعم () فأخبر أن المأخوذ 
منهم هو المردود عليهم › وهي من المسلمين مأخوذة فوجب أن تكون عليهم مردودة. ولأنه 
مال يخرج على وجه الطهر فلم يجز دفعه إلى من ليس من أهل الطهرة ة قياسا على زكاة 
المّال»؛ ولأن من لا يجوز دفع زكأة المال إليه لا يجوز دفع زكأة الفطر إليه كالأغيناء وذوي 
الموي ؛ ولأن من نقص بالكفر حرم دفع الزكاة إليه كالمستأمن : ؛ ولآن الله تعالى خولنا أموال 
المشركين استعلاء ء عليهم فلا يجوز أن نملكهم أموالنا ا 

أحدها: أنه مرسل لا يلزمنا العمل به . 

والثاني : أنه محمول على صلقة التطوع . 

والشالث: يجوز أن يكون افترض منهم لأهل الصدقة فرد عليهم الفرض من مال 
الصدقة . 

رما كباس نامدن ير دع ويد المعو إليه كالمسلم و فمنتقض بذوي القربى ٠‏ 
ثم المعنى في المسلم أنه يجوز و ماعو و فكان إلحاقه 
بالمستأمن أولى» والله أعلم . 

سال : قال الشافعيٌ : يسع الولاة رکه لال الأمْوَالك ا مناه عَلَى اه 
انو ل تأ شل لهه ترق صما« ذه قآ قر شت رضي اله 


قال الماوردي : اعلم أن الأموال ضربان: ظاهرة» وباطنة. فالظاهرة هي المواشي 
والزروع والمعادن» والباطنة الذهب والورق وعروض التجارات . 





(1) أخرجه البخاري )۱٤۷/۳(‏ ومسلم (كتاب السلام )٠١١‏ بلفظ في كل كبد رطبة أجر. 
وأخرجه بلفظ المصنف ابن سعد في الطبقات كما في «كنز العمال» وأخرجه الحاكم في 
و(السدر ك 000/9 

(۲) أخرجه مسلم )55/١(‏ رقم .)١5/1١١(‏ 
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فأما الباطنة : فأرباب التجارات وسائر الأموال الباطنة فصاحبها بالخيار في تفريقها 
بنفسه أو دفعها إلى ا لي ار دفعها إليه» وهو قو ل الجمهور. 

وأمأ الظاهرة ففيها قولان : 

أحدهما: : قاله في القديم إن على أربابها دفع زكاتها إلى الإمام ولا يجزئهم تفريقها 
بأنفسهم» وبه قال مالك وأبو حنيفة . 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد إن أربابها بالخيار في دفعها إلى الإمام أو 
تفريقها بأنفسهم» وليل قوله في القديم أن دفعها ا الإمام واجب» وهو مذهب مالك وأبى 
حنيفة قوله تعالى : لإخذ من أموالهم صد طهر [العوبة: م ]٠‏ وإذا دلت هذه الآية 
على أن على الإمامالاخحذ وغ أن على ا الدفع. وقال ية : «أمرت أن آخحذ 
الصدقة من أغنيائكم فأردها على فقرائكم» فدل ذلك من قوله على مشل ما دلت عليه الآية: 
وقال أبو بكر رضي الله عنه في مانعي الزكاة لو منعوني عناقا أ وعقالاً مما أعطوا رسول الله كه 
لقاتلتهم عليه» فوافقته الصحابة بعد مخالفته. فدل على أن علنه الال وعليهم الدفع 
اج الصحابة. ولأنه حق يتعلق بالمال الظاهر يصرف إلى الأصناف على أوصاف. فوجب 
أن يكون تفرد الإمام به شرطاً في إجزائه كالخمس. 


ودليلنا. قوله في الجديد إن تفرد أربابها بتفريقها يجوز لقوله تعالى : إن دوا 
الصدَقاتِ فما هي وَإِنْ تخفوها وَتَؤْتوهًا لْفَرَا فهو حير لَكُمْ4 [البقرة : 37؟] فجعل 
كلا الأمرين مجزء ا وقوله تعالى : #الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية # 
[البقرة : :/اا] فدل عموم الايتين على جواز إخراج الصدقات فوا را فرغ 
تخصيص . 

وروي آل اباتعلية الخس حمل سد إلى النبي كل فردها وحملها إلى أ کر 
فردها وحملها إلى عمر» فردهاء > فلو کان تفرده بإخراجها لا يجزئه لما استجاز رسول الله کډ 
ردها عليه ا ليان غير اج ولأنه مال مخرج على وجه الطهرة فجاز أن 
ينفرد أربابه بإخراجه كالكفارات؛ ولأن ما أخرج زكاة لم يجز دفعه إلى الإمام كالمال الباطن» 
ولأن من جاز له أن ينفرد بإخراج زكاة المال الباطن جاز له أن ينفرد بإخراج زكاة المال الظاهر 
كالاامام . ظ 


فصل: فإذا تقرر توجيه القوليد انتقل الكلام إلى التفريع عليهما فإذا قيل بوجوب دفعها 
إلى الإمام, وأن تفريق ربها لا يجوز» فلا يخلو حال الإمام من أن يكون عادلا أو جائراً. فإن 
كان الإمام ادا فعلى رب المال أن يدفعها إلى الإمام أو إلى من استخلفه الإمام عليها من 
عماله وسعاته. فإن كان الإإمام والعامل حاضرين کان رب المال ا دفعها إلى أيهما 
شاء والأفضل أن يدفعها إلى الإمام . لأنه أصل . 

وإن كان الإمام غائباً عن المال والعامل حاضراً» فعلى رب المال أن يدفعها إلى 


قف 
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العامل. وليس له أن يؤخرها حتى يدفعها إلى الإمام وإذا دفعها رب المال إلى الإمام أو إلى 
عامله برىء رب المال منهاء وكانت يد الإمام ويد عامله سواء لنيابته عنه» فإن هلك ذلك في 
يده كان تالفا لأهل السهمان من مال أهل السهمان ولم يضمنه إلا بالعدوان . 

وإن كان الإمام جائراً لم يجز دفعها إليه» لأنه بالجور قد خرج من الأمانة» وجاز لرب 
المال أن يفرقها بنفسه للضرورة» فإن دفعها إلى الإمام الجائر لم يجز رب المال إلا أن ¿ يعلم 
وصولها إن أهل السهمان› ولا يكون الإمام الجائر : نائبا عنهم» فإن هلك المال في بذه أو 
استهلكه بنفسه» فعلى رب المال إخراجها ثانية سواء أخذها الاإمام الخاد مه درا أو دفعها 
را 

وقال أبو حنيفة : يجزئه أخذ الإمام الا را ا يوا أو دفعها رب المال 
ا 

وقال مالك: إِنْ أخذها الإمام الجائر جبراً أجزأه وإن دفعها رب المال مختاراً لم 
يجرنه: 
فله الأجر وعليكمء وإن جار فله الوزر وعليكم الصبر» فلما جعل وزر جوره عليه لم يجز أن 
يعود على عيره ) وففى تكليف رد المال الإعادة يحتمل لوزره. ولأن الإمام الجائر في استيقاء 
الحدود كالعادل فكذلك في الزكاة» ويتحرر من هذا الاعتلال قياسان : 

أحدهما : Sh eS‏ 
ولأن خيانة النائب لاتقتضي فساد القبض كالوكيل . 

ودليلناء ما روي عن النبي ٤‏ أنه قال : وأطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا 
طاعة لي علیکم ٩»‏ فجعل حدوث الف منه» وإن كان من المعصية عدا رافعا لوجوب 
الطاعة» وإذا آرتفعت طاعة الوالى لجوره صار كغيره من الرعية التى لا تجزىء الزكاة 

أحدهما: أن من سقطت طاعته سقطت نيابته كالعاصي . 

والثاني: أن من بطلت نيابته لم يصح قبضه كالوكيل» ولأن الإمام يختص بتنفيذ 
الأحكام كما يختص باستيفاء الأموال فلما لم تنفذ أحكامه بجوره لم يصح استيفاؤه الأموال 
بجوره وتحريره أن ما وقفت صحته على عدالة الإمام كان مردودا بجوره كالأحكام» ولأن 


.)٠٠٠/١( هذا جزء من خطبة أبي بكر المشهورة عند توليته انظر البداية والنهاية‎ )١( 
بلفظ أطيعونى‎ )١5٠١( أما حديث الباب فأخرجه الطبراني (۳۸/۱۸) وابن أبن حاتم في «العلل»‎ 
مادمت بين أظهركم. وقال: أبو حاتم هذا حديث باطل.‎ 


(VE 
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إمامته تبطل بجوره كما تبطل بعزله وخلعه» ثم ثبت أنه لو قبضها بعد خلع نفسه لم تقع موقع 
الإجزاء كذلك إذا قبضها بعد جوزه. 

وتحريره: أن ما أبطل إمامته منع من إجزاء قبضه كالخلع . 

فأما الجواب عن استدلالهم بالخبر» فمن وجهين : 

أحدهما : اختصاص الوزر بالإمام دون الأحكام . ظ 

والثاني : أنه وإن لم يتعد وزره إلى غيره لم يتعد وزر غيره إليه» ورب المال مأخوذ 
بوزر زكاته حتى تصل إلى مستحقها فلم يسقط عنه وزرها لها. 

وأما قياسهم على الحدود فهي من حقوق الله تعالى المحضة التي لا حق فيها لآدمي 
والمقصود بها الزجر الحاصل بعد الإمام وجوره. ولذلك E‏ العسند 
والآمة أن يسدهمال» ول كذلك الركاه + والمنقتصودديها وضولها إلن مها ولك جور 
الإمام معدوم فافترقا. 2 

وأما قياسهم على الوكيل فالمعنى في الوكيل أن وکالته لا تبطل بجنايته ؛ فلذلك صح 
فبضه » واللإمام تبطل ولا يته بجوره فلذلك لم يصح قبضه . 

فصل: وإذا قيل بالقول الجديد: إن دفع الزكاة إلى الإمام ليس بواجب» وإن تفريق 
أرباب الأموال لها جائز» فإن كان الا مام اا لم يجز دفعها إليه. وإن كان عادلا كان رت 
المال بالخيار في زكاة ماليه الظاهر والباطن بين دفعها إلى الإمام أو تفريقها بنفسه» فإن أراد 
دفعها إلى الإمام كان بالخيار بين أن يسلمها إلى الإمام وهو أفضل أو إلى عامله وإن أراد 
تفريقها بنفسه كان بالخيار أن يتولاها بنفسه وهو أفضل أو بوكيله . 

فإن قيل: فما أفضل الأمرين؟ أن يدفع زكاة ماله إلى الإمام أو تفريقها بنفسه . 

قيل: إن كان ماله ظاهراً فدفع زكاته ا الإمام أفضل لما فيه من إظهار الطاعة بأن 
يقتدى به الجماعة» وإن كان ماله باطناً فتفرده بإخراج زكاته أفضل من دفعها لين الإمام لما 
قد استقر عليه فعل الأئمة الراشدين من إقرار أرباب الأموال على إخراجهاء ولتكون ا 
التأدية ما لزمه من حقها وليخص أقاربه وذوي رحمه بها. 

فإن قيل : فأى الأمرين ¿ أفضل في تفريق الزكاة؟ أن تخ ر أواتيدق 9 . 

قيل : إن كان الإمام هو المفرق لها فابداؤها أفضل من إخفائها سواء كان زكاة مال 
ظاهر أو باطن ؛ لأنه ثابت فيها فكان إظهار إخراجها أفضل له من إخفائها وكتمهاء وإن كان 
ار لها ره اال تن ا مال إكلهنارها بالفدون هل اهما 
عن الإمام إليه. وليعلم الإمام أنه قد أخرج ما عليه. وإن كانت زكاة مال باطن فالأفضل له 
إخفاؤها إذا أخرجها من أن يجهر بهاء لقوله تعالى : #وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 
لكم# ولآن إخفاءه في حقه أبعد من الرياء. وفي حق أهل السهمان أبعد من الاستحياء. 
واللّه أعلم . 
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مسألة : قال الشافعِيّ : «فإذا احا صَدَقَةَ مُسلِم عي لَه الاجر وَالبَرَكَةِ كما فال 
تَعَالى #وَصَلٌ عَلَيِهِم 4 آي ادع لهم). 

لقوله تعالى : عد ين أنوالهم صد نومع وهم بها صل لهم إن صا 
سکن لهم 4 [التوبة 1 ]١١‏ وفي قوله لوص عليهم» تأويلان' 

والثاني : أنه الدعاء لهم » وهو قول الأكثرين . 

وفي قوله تعالى : #إن صلاتك سكن لهم» ثلاثة تأويلات : 

أحدها: قربة لهم رواه الضحاك [عن ابن عباس] . 

والثاني : رحمة لهم. رواه ابن أبي [طلحة عن ابن عباس] . 

والثالث: أمن لهم . 

ثم الدعاء ندب على الأخذ لها إن لم يسأل الدعاء وأوجبه داود. وإن سئل الدعاء. 
ففي وجوبه عليه وجهان : 

و BS‏ أوفى وب E‏ 
ذلك الفرق بين ال و تار ردن الركاة المأخوذة تطهيرا. 

والوجه الثانى : أنه مستحب غير واجب» لأن أجره على الله تا لا على الأخذ لها 
كغيرها من العبادات التي لا يلزم الدعاء لفاعلها. 

وقيل: إنه إن كان الإمام هو الآخد لها لزمه الدعاء لما في دفعها إليه من إظهار طاعتهء 
وإن كان الفقير وهو الأخذ لها لم يلزمه وقيل : بضذه : إن الدعاء يلزم الفقير دون الإمام» لأن 
دفعها إلى الإمام متعين وإلى الفقير غير متعين» فأما ما يدعو به الأخذ فقد مضى فى كتاب 
الؤكاة : 

مسال قال الاق 2 الان هن ال كا والاخلت علي افر العامة أن ل 
E A GO E‏ 
(۱)( حر جه البخاري )٠٥۹/۲(‏ ومسلم کا۷ والنسائي (0/١"؟)‏ وابن ماجه(45!١)‏ 


وأحمد (5/ 207057 والب لبيهقىو /؟١٠١)‏ والبغوي )١505/7”(‏ وأبو داود الطيالسي (۸۸۳ - منحة) 
والطبراني )١١/١4(‏ وابن أبي شيبة (0194/5) وأبو نعيم (43/5). 





والثمر يسمى عشراًء والمأخوذ من الماشية يسمى صدقة» والمأخوذ من الذهب والورق 
يسمى زكاة» ولا يجعل لاختلاف الأسماء تأثيرا في اختلاف الأحكام . 

وقال أبو حنيفة: هي مختلفة الأسماء على ما ذكرناء واختلاف الأسماء يدل على 
اختللاف الأحكام فخص المأخوذ من الزرع والثمر باسم العشر دون الصدقة والزكاة» وجعل 
حكمه مخالفا لحكم الصذقة والزكاة من وجهين : | | | 
أحدهما: وجوب العشر في مال المكاتب والذمي» وإن لم يجب في مالهما صدقة ولا 
ر | 

والثاني : جواز مصرف العشر في أهل الفيء» وإن لم تصرف فيهم صدقة ولا زكاة. 

وقال الشافعي في الجديد: الأسماء مشتركة والأحكام متساوية» وإن المأخوذ من 
الزرع والثمر يجوز أن يسمى صدقة وزكاة» أما تسميته بالصدقة فلقوله مي : فمادون 
ES‏ أوسق من التمر صدقة» وأما تسميته زكاة فلقوله بي في الكرم : «(يخرص كما 
خرص النخل ثم تؤدى زكاته تسا كما تقد ا النخل لجرا اذا ت أن الأسياء 

متشركنة يقد أن الأحكام متساوية» ولاه لكا ثبت ذلك في مال المسلم. وقد قال 
5 الله اة : «ليس في المال حق سوى الزكاة» ثبت أنه زكاة. آنا كلها كان طهر 
للمسلم في ماله كان زكاة لماله كالزكاة . 

) مسألة : قال الشافعِيٰ هما جد ن ملم مِنْ رَكَاةٍ مال ناض ا ودنع 0 

اة فر أو حمس رکاز أو صَدَقَةِ مَعْدَنِ عير مُا وَجَبَ عليه في ماله بكتاب أو سن او 
0 0 ارد ا زر ريم الميْءِ خلاف هذا فَالمَيْءٌ هما أخذ مِنْ 
مشر تقوية لهل .دين الله وَلَهُ مَوْضِعٌ غَيْرُ هَذَا المَؤْضِع ». [ 
< قال الماوردي : وهذا كما قال كُلَّما وَجَبَ في مال المسلم من حق» إما بحلول الحول 
كالمواشي وزكاة الذهب والورق أو بتكامل المنفعة كالزروع والثمار أو بالاستفادة كالمعادن 
والركاز أو عن رقبة كزكاة الفطر» فمصرف جميعه واحد في السهمان الموضوعة في الزكوات 
والصدقات بقوله تعالى : #إنما الصدقات للفقراء والمساكين* الآية إلى أنه ما تجب زكاته 
بالحول إذا حال عليه في يده أحوال زكاة في كل حول كالمواشي والذهب والورق» وما 
يجب زكاته بتكامل المنفعة كالزروع والثمار» إذا بقي في يده أحوال لم يزكه إلا الزكاة الأولى 
وما استفيد من معادن الذهب والورق أو ركاز زكي في كل حول؛ لأنهما دهت وورق يراعى 
فيها بعد الاستفادة حلول الحول» وخولف الشافعي في هذه الجملة في أربعة أشياء : 

حدما" الزروع والثمار» فجعل أبو حنيفة مصرف عشرها مصرف الفيء دون الزكاة, 
وقد مضى الكلام معه في كتاب الزكاة. ظ 


.)٦/۷( والبيهقي‎ )584/١( أخرجه الشافعي في «مسنده» (454) والبغوي‎ )١( 
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والثاني : زكاة الفطر جعل مالك مصرفها في المساكين خحاصة» وقال أبو سعيد 
الاصطخري : إن فرقت فى ثلاثة فقراء أجزأت . 

والثالث: المعادن. 

والرابع : الركازء جعل أبو حنيفة مصرفها الفيء استدلالا بثلاثة أشياء : 

أحدها: أن المستحق فيها الخمس كالفىء والغنيمة مباينة لمقادير الزكوات كلهاء 
فانصرف مصرف الفيء لا مصرف الزكاة . 1 

والثاني: أن الحق فيها معجل وفي الزكاة مؤجل فلو جريا مجرى الزكاة المأخوذة من 
المسلمين لتأجلت ولما تعجلت المأخوذة من المشركين . 

والثالث: إذا اعتبر بالركاز حال الدافن أنه كافر» وقد ملك عنه كالفيء والغنيمة . 

ودليلنا. قوله و : ليبس في المال حق سوى الزكاة('©ولأنه حق يجب في مال مسلم 
فلم يجز أن يكون فيئا كالزكاة» ولأن أربعة أخماسه لما خرجت عن حكم الفيء خرج خمسه 
عن حكم الفيء . 

وتحريره أن ما لم يجز على المستبقى منه حكم الفيء ء لم يجز على المأخوذ منه حكم 
الفيء كسائر أموال المسلمين» ولأن حق المعدن والركاز لما اختص ببعض أموال دون بعض 
كالزكاة كان زكاة ولم يجز أن يكون فيئاً لاستواء حكمه في جميع الأموال . 

وأما الجواب عن استدلاله باستحقاق الخمس فيه فهو أن مقادير الزكوات مختلفة فتارة 
يكون ربع العشر وتارة نصف العشر وتارة العشرء ولا يخرج عن أن يكون جميع ذلك زكاة 
جلك N‏ يحرج عن أن EG‏ اختلاف المقادير بحسب 
اختلاف المؤن ألا ترى أن ما سقي بناضح آرت تنا ككرت مومه فلت زكاتة» فكانت 
نصف العشر وما بسيح أو سماء لما قلت مؤونته كثرت زكاته» فكانت العشرء ولما لم يكن 
للركاز مؤنته eM‏ 

وأما الجواب عن استدلاله بتعجيل الحق فيه فهو لأنه تعجلت الفائدة به فتعجل الحق» 
وما تأجلت الفائدة به تأجل الحق فيه ألا ترى أن ما لم تكمل فائدته إلا بالحول روعي فيه 
الحول كالمواشي., وما كملت فائدته قبل الحول لم يراعى فيه الحول كالزروع والثمار. 

وأما الجواب عن اعتباره بحال الدافن دون الواجد فهو أن اعتباره بالواجد دون الدافن 
أولى من وجهين : 

أحدهما: أنه آعتبر بحال الدافن لما جاز أن يملك لجواز أن يكون لمن لا يملك؛ عليه 
ماله من مسلم أو من هو على دين موسى وعيسى قبل التبديل أو لمن لم تبلغه الدعوة» وكل 
هؤلاء لا يجوز أن تملك عليهم أموالهم فلم يجز أن يعتبر به الدافن. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۷۸۹) وانظر تلخيص .)۱٤۹/۲( ١54‏ 
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والثاني : أنه لو اعتبر به الدافن لما جاز أن يملك الواجد أربعة أخماسه. .ولكان إما 
ملكا للغانمين أو لأهل الفيء فيك أن اعتباره بحال الواجد أولى من اعتباره بحال الدافن 
والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «وقسم الصَّدَقَاتَ كما قَالَ الله على : «إِنْمَا 
الصَّدَقَاتٌ لِلْفُقَرَ اءِ'وَالمَسَاكِينَ َالْعَامِلِِنَ عَلَيها امول لوبهم في الرقاب وَالعْارِمِينَ وَفي 
سبیل الله اواس اليل چ أَكَدَمًا کک فقال افريضة مِنَ اللّه» الآية وهي N‏ 


ا يُصْرَفُ مها سَهُمُ وَل شَيْء مِنْهُ عَنْ أَهْلِهِ ما كان من أَْلِهِ أحَدٌيَسْتَحقُوِ. 


قال الماوردي : وڏا كما قال قسم الصدقات يستحق في الأصناف الثمانية» ولا يجوز 
الاقتصا رقا ت اق وجرن ی دان أبو حنيفة يجوز اقتصار. أي الأصناف شاء. 
وإن دفع جميع يع الزكاة إلى نفس واحدة من صنف واحد أجزأه. 

وقال مالك : يدفعها إلى أمس الأصناف حاجة . 

وقال إبراهيم يم النخعي : إن كثرت الزكاة دفعها إلى الأصناف كلها > كما قال الشافعي 
وَإِن قلت دا 0 أي الأصناف شاء كما قال أبو حنيفة. ٠‏ 

وأستدلوا بقوله تعالى: #إن تبدوا الصّدقات فنعمًا هي وإن تخفوها توتو ها 
الفقراء فَهُو خير لكم»# [البقرة: ١1؟]‏ فجعل : تخصيص الفقراء بها خيراً مشكوراً فدلّ 
على جوازه»وصرف ذلك في حقه وبقوله تعالى :الذي في أَنْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومُ شال 
وَالْمَحُْوم» [المعارج : e.‏ نول عاك ار ردخم به › وبماروي عن النبي 4ل 
أنه قال : «أمرت أن اخذ الصدقة من أغنيائكم وأردّها 8 فقرائکم› وبما روي من أن 
سلمة بن صخر الأنصاري ظاهر من امرأته فذكر للنبي بي عجزه عن الكفارة» فقال له 
انطلق إلى بصدفة بني زريق فلتدفع إليك فأطعم منها وسقاً من تمر سين مسكيناًء وكل 
أنت وعيالك بقيتها"" فدلٌ نص هذا الخبر على جواز دفعها إلى نفس واحدةعن 
صنف واحد . 00 

قالوا: ولأن الله تعالى خص الأصناف الثمانية بالذكر كما خص الصنف الواحد 
بالذكر» فلما لم يلزم استيفاء جميع الصنف وجاز الاقتصار على بعضه لم يلزم استيفاء جميع 
اا وجاز الاقتصار على بعضها ويتحرر منه قياسان : 

أحدهما: أنها صدقة يجوز أن يخص بها بعض الفقراء فجاز أن يخص بها بعض 
فف #الكقارات. ) 

والثاني : أن من جاز الاقتصار عليه في الكفارات جاز اعجار عوسي لارام 
قياساً على بعض الفقراء. 
)١١‏ أخرجه أبو داود )57١‏ والترمذي (١5/1١7؟. )۲۲٣/۲‏ والدارمي )۱٣۳/۲(‏ وابن ماجه )5١55(‏ 

وأحمد )۳۷/٤(‏ وابن الجارود )۷٤٤(‏ والحاكم (۲۰۳/۲) والبيهقي (۳۹۰/۷). 
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کتاب الصدقات 


قالوا :١‏ ولأنه لو استحق كل صنف منهم سهماً يخصه لما جاز فيمن فُقِدَ أن يرد سهمه 
على من وجد» وفي إجماعهم على جواز ذلك مع فقد بعضهم دليل على جوازه مع وجود 
بعضهم . 

قالوا: ولأن المقصود د بها سدّ الخلة التي لا يمكن أن يعم بها الجميع فلا فرق بين أن 
حل ع ري او ا 

ودليلناء قوله تعالى : #إِنّمَا الصَّدَفَات لُلْفْفَرَاءٍ وَآلْمَسَاكين» [التوبة: ]1١‏ الآية 
والدليل فيها من وجهين : 

أحدهما: أنه أضاف الصدقة إلى الأصناف الثمانية بلام التمليك وعطف بعضهم على 
بعض بواو التشريك» وكلّما يصح أن يملك إذا أضيف إلى من يصح أن يملك اقتضت 
الإضافة ثبوت الملك كما لو قال: هذه الدار لزيد وعمرو. 

اقل فالإقافة إلى الأشكام تورجب ااك لتعتيقالمتالكة»:واللإضافة إلى 
الأوصاف لا توجب التمليك للجهالة بالمالك ألا تراه لو قال هذه الدار لزيد صح إقراره» ولو 
قال هذه الدار لإنسان لم يصح إقراره. 

فيل : قد يصح تمليك الأصناف كما يصح تمليك الأعيان ألا تراه لو قال قد أوصيت 
بثلث مالي للفقراء والغارمين صح أن يملكوه كما يصح إدا أوصى به لزيد وعمرو وبكر أن 

والدليل الثانى : من الآية أن للإضافة وجهين : تشريك وتخيير ولكل واحد منهما 
منفةن و ارك لوا كقوله ا هذا 'المال ديد عون فقي ا اا هرل 
يقتضي تفرد أحدهما به. وصيغة التخيير تكون ب«أو) كقوله : أعط هذا المال لزيد أو عمرو 
کر فخيرا كن أعطائه لأحدهماء ولا يقتضي أن يشرك بينهماء فلما كانت الإضافة في اية 
ا es CE‏ 

فإن قيل : فيحمل ملك الأصناف الثمانية لجميع الصدقات لا لكل صدقة منها فندفع 
متلافة ا ا ا و عمرو إلى امان رما كيو الى الفازقين قل هيدا 


فاسد من وجهين : 
أحدهما: أن أبا حنيفة لا يعتبر هذا في الصدقات . 
والشاني : أنه قد يجوز أن يتفق - جميع أهل الصدقات على صرفها كلها في أحد 


لأصناف لا بوجد ما ذكره على أن حقيقة هذه الإضافة تقتضي أن تكون كل صادقة لمن 

لحن الا قف ا IES‏ : هذه الدور الشلاثة لزيد وعمرو وبكر كانت كل دار بينهم 
أثلاثاً ولم يجعل كل دار من الثلاثة لكل واحد من الثلاثة ثم يدل على ذلك من طريق السنة 
ا رزوی ناد من انارت اداي قال : كنت عند النبي بي فأتاه رجل فقال : أعطني من 


EA‏ كتاب الصدقات 





الب ا م ل ا e‏ 


فأخبر أنها مقسومة ثمانية أجزاء. وإن الواحد لا يعطى منها إلا قدر حقه. وهذا نص لا 
يحتمل خلافه ولأنه مال أضيف شرعاً إلى أصناف فلم يجز أن يختص به بعض تلك الأصناف 
كالخمس ولأنه مال لو جعل لصنف واحد لم يعده فوجب إذا جعل الأصناف أن يقتسموه 
كالوصايا ولأن الفقراء أحد أصناف الصدقات فلم يجز أن يختصوا بها كالعاملين. 

فأما الجواب عن أستدلالهم بقوله تعالى : #وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 
لكم» فهو أن المقصود بالآية تفضيل الإخفاء على الإبداء لإتيان المصرف. وإنما قصد بيان 
المصرف في قوله تعالى : #إنما الصدقات للفقراء والمساكين» الآية فوجب أن يقضي بهذه 
الآية على تلك أو تحمل هذه على الفرض وتلك على التطوع . 

وكذلك الجواب عن قوله تعالى إوفي أسوالهم حق للسائل والمحروم» على أنه 
جعل للسائل والمحروم في ذلك حقاً ولا ب يمتنع أن يكون لغيرهم فيه حق . 

وأما الجواب عن قوله ميا «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم) 
فمن وجهين : ) ) 

أحدهما : أنه متروك الظاهر لأن أبا حنيفة وإن جوز دفعها إلى الفقراء فليس يمنع من 
صرفها في غيرهم من الأصناف فيكون معنى قوله في «فقرائكم» أي في ذوي الحاجة منكم 
وجميع أهل الأصناف من ذوي الحاجات وإن اختلفت حاجاتهم . 

والجواب الثاني : المقصود بالخبر عود الصدقات علينا وأن الرسول مي لا يستبد بشي ء 
منها دوننا فحمل الخبر على مقصوده كالذي رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن 
النبي َة أنه قال في سائمة الإبل في كل أربعين ابنة لبون من أعطاها مؤتجرا فله أجرهاء 
ومن منعها فإنا أخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شي ء٠‏ فحمل 
هذا الخبر على المقصود به في أنه ليس لآل محمد فيها شيءء ولم يحمل على أخذ الشطر 
إن منع . 

وأما الجواب عن حديث سلمة بن صخر الأنصاري . فمن وجهين : 

أحدهما: له وجول أن کر د ين ورين کار وكا ا كرون نينا 
دليل . 

والثاني : امعط و أو يكون : لم يبق منها إلا حق فيعتبر واحد 
فدفعه إليه . 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١51!/5(‏ والنسائي )”725/١(‏ والدارمي )797/1١(‏ وابن أبي شيبة (5/ )٠١‏ وابن 
الجارود )۱۷١(‏ والحاكم .)۳۹۸/١(‏ والبيهقي )٠١5/5(‏ وأحمد .)۲/٤(‏ | 


م١‎ 





كتاب الصدقات 


وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لما جاز دفعها إلى بعض الصنف جاز دفعها إلى 
بعض الأصناف فهو أن دفعها إلى بعض الصنف تخصيص عموم فجوزناه ودفعها إلى بعض 
الأصناف نسخ نص فأبطلناه. 

وأما الجواب عن استدلالهم برد سهم من فد من الأصناف على من وجد فهو باطل 
بميراث الزوجات الأربع الربع» ولو بقيت واحدة لكان لها فلم يصح الاستدلال. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن المقصود هو سد الخلة فمن وجهين : 

ووا ات0 ل ل ل ل 
رقاب المساكين والغارمين 

والثاني : اد سرمي NE VEE‏ مو ا فلج وله الل 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من وجوب مصرفها في الأصناف كلهم لم يخل حال رب 
a‏ 0 وجا اد 
ضمن سهمهم متها وإن دفعها إلى الإمام وساي كانت يد بدأ لأهل السهان ناته عنهم 
yy‏ لحا عدف اس a‏ 
ثمانية يدخل فيهم العاملين عليها إن عملوا فيها أو يدفع كل صدقة إلى صنف من 
الأصناف؛ لأن جميع الصدقات إذا جعلت بيده صارت كالصدقة الواحدة. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ : «وَلآ يرح عَنْ بَلَدِ وفيه أهْلَهُ وَقَالَ كله لِمُعَاذِ ن جل رضي 
وير ره و 5 اق * ET‏ د گنو وون گ٤‏ ا ا OE‏ م 2م دع 1 
الله عنه جين بعثه «فإن اجابوك فاعلمهم ان عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على 
فمَرَائِهِمْ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال زكاة الأموال يجب يصرفها فى بلد المال ولا يجوز نقلها 

أحدهما: يجزئه وهو قول أبي حنيفة ويكون عنده مسيئاً إلا أن تكون البلد الذي نقلها 
إليه أمس حاجة فلا يكون عنده مسيئا . 

والقول الثانى : لا يجزئه نقلها وعليه الإعادة. وبه قال مالك والثورى . 
للفقراء والمساكين الآية فكان على عمومه» وروي أن قبيصة بن المخارق الهلالي وفد 
على التي 5 تقال بورك اله إن ا و فقال ل اال 

e‏ البلاد. 

الحاوي في الفقه/ ج8/ ٠٠١‏ 


4 ببتب))بببب_ | ا ج کات الضنة قات 


الواح رسي سسا وراد و توي اي بكر من 
بعده. 

وروي أن معاذ بن جبل قال لهل اليمن أثدوني بخميس أولبيس آخذه متكم مكان 
الذرة والشعيرء فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة)» فدل على أنه قد كان ينقل 
على عهد رسول الله َة زكاة اليمن إلى المدينةء ولأن ما لزم إخراجه للطهرة لم يختص 
ببلده كالكفارة ولأنه لما جاز فعل الصلاة في غير بلد الوجوب جاز نقل الزكاة إلى غير بلد 
الوجوب . ظ 

إذا قيل بالقول الثاني إن ذلك لا يجزىء وهو القول الأصح . فدليله قول زسول الله ل 
لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن أجابوك فأعلمهم أن في 
أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 

فجعل وجوب أخذها من أغنياء اليمن موجبا لردّها على فقراء اليمن . 

ن اا اا ا ا 
وإن دل على المنع من نقلها إلى غير 

O o 
بها جميع اليمن على أن من جوز نقلها سوّى في الجواز بين الأقليم الواحد والأقاليم» ومن‎ 
منع من نقلها سوى في المنع بين الأقليم الواحد والأقاليم. وقد روي عن معاذ أنه قال أيما‎ 
رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته27 فجعله النقلة عن المكان بعد‎ 
به رسول الله عا‎ ١ وجوت الزكاة فيه يمتنع من نقلها عنه. وذلك صادر عنه بالأمر الذي تقدم‎ 
: اله قصنان كالفتقر ل عنة نضاء ولأن حقوق الله تعالى ضربان‎ 

أحدهما: على الأبدان . 

والثاني: في الأموال. 

فلما كان في حقوق الأبدان ما يختص بمكان دون مكان» وهو الطواف والسعي 
والرتر رس نه وس ان كرن لى سقو لاوا هباشتم وكا دو نه كانه روفي الركة 
ولأن اختصاص الزكاة بالمكان كاختصاصها بأهل السهمانء فلما لم يجز نقلها عن أهل 
السهمان لم يجز نقلها عن المكان . 

وأما الأجوبة عن دلائل القول الأول فالآية قصدها بيان أهل السهمان دون المكان فلم 
يعدل بها عن مقصودها. 


09 أغرجه البسارق سعلفا ووضلة ابن حجر فق تفلي التعليق 71/81 را قيض احير O‏ 
وخلؤعية البدر لمر 40/5 . 
(۲) انظر التلخيص )١١5/7(‏ وخلاصة البدر المنير (؟ )١155/‏ وقال ابن الملقن رواه الشافمي والبيهقي 


بإسناد ضعيف ومرسل . 


{AY 





وأما حديث قبيصة بن المخارق فمحمول على أحد وجهين : 
إما على ما في سواد المدينة من الصدقات أو على مالم يوجد في بلد المال مستحق 
لها. 
o‏ يي سر ع ا I‏ 
بالمدينة من بني هاشم وبني المطلب يصرف إليهم الجزية» ولا تصرف إليهم الزكاة. 
وأما نقل عدي , بن حاتم صدقات قومه ففيه أجوبة : 
أحدها: أنه يجوز أن يكون قومه حول المدينة وفي سوادها فنقل زكاتهم إلى آهل 
ال 
والثاني : أنه يجوز أن يكون نقلها ومستحقوها بالمدينة ليتولى رسول الله يل قسمها 
فيهم . ع اع 3 
والثالث: أنه أظهر الطاعة بنقلها لا سيما وقد منع الناس الزكاة على عهد أبي بكر ثم 
يجوز أن يكون رذها إليه ليفرقهاء على أنه قد روي عن أبي بكر أنه رد عليه صدقات قومه 
وأما الكفارة فالفرق بينهما وبين الزكاة فى الجواز ما جعلوه فرقاً بينهما في الكراهة لأنهم 
كرهوا نقل الزكاة ولم يكرهوا نقل الكفارة. 
وكذلك الجواب عن الجمع بين الصلاة والزكاة أن الفرق بينهما في الكراهة فرق 
بينهما في الجواز على أن الصلاة لا ينتفع أهل البلد بإقامتها فيهم. وينتفعوا أهل البلد بتفريق 
الزكاة فيهم فجاز أن يكون لهم في فريق الزكاة حق. وإن لم يكن لهم في إقامة الصلاة حق . 
فصل: فإذا تقرر أختصاص الزكاة بمكانها ووجوب تفريقها في ناحيتها فلا يخلو حال 
الزكاة من أن تكون زكاة مال أو زكاة فطر. فإن كانت زكاة مال فالمراعى فيها مكان المال 
لا مكان المالك فلو كان فى ناحية وماله فى أخرى كان ناحية المال ومكانه أحق بتفريق زكاته 
فيها من ناحية المالك ثم في ناحية المال التي هي أحق بتفريق زكاته فيها وجهان لأصحابنا : 
أحدهما: أنهما من المال لمسافة أقل من يوم وليلة ؛ لأنها مسافة الإقامة التي لا يقصر 
فى مثلها الصلاة فكانت حدا لمستحق الزكاة . 
٠‏ والوجه الثاني : أنها البلد الذي فيه المالء وما أحاط به ببنائه دون ما خرج عنه» وإن 
كانت زكاة زرع وثمر في صحراء لا بنيان فيها ففي أقرب البلاد والبنيان إليهاء وسواء كان البلد 
صغيراً أو كبيرا يكون - جميع أهل البلد مستحقين لها. وإن كانت زكاة مال ناض» فإن كان 
د وإ كان الةو اعا كالبصيرة وداد كات حزان المال 
من أهل البلد أخص بها من غيرهم» وهل يكون ذلك من طريق الأولى أومن طريق 
الاستحقاق على وجهين : 
أحدهما: أنهم أولى بهما لأجل الجوار. وإن لم يكونوا أحق فإن فرقت في غيرهم من 
أهل البلد أجزأ وإن عدل عن الأولى . 


Af‏ كتاب الصدقات 





والوجه الثاني : أنهم أحق بها وإن فرقت في غيرهم من أهل البلد لم يجزه إذا قيل إن 
نقل الزكاة» ولا يجزىء لقوله تعالى : #والجار ذي القربى والجار الجنب*# [النساء: ]٣١‏ 
يعني الجار ذي القربى الجار القريب في نسبه. وبالجار الجنب البعيد فى نسبه. فاعتبر فى 
ا الجوار تم قال واا ج بالجنب» وفيه ثلاثة تأويلات : ٠ ١‏ 

أحدها: .أنه الرفيق في السفر [وهو قول ابن عباس» ومجاهد؛ وقتادة] . 

والثاني : أنه الذي يلزمك ويصحبك رجاء نفعك [وهو قول ابن زيد] . 

والثالث : أنها الزوجة التي تكون إلى جنبك [وهو قول ابن مسعود]. 

هذا إذا كان رب المال هو المفرق لزكاته فأما إن فرقها الإمام أو عامله فجميع أهل 
البلد فيها سواء.. لما في مراعاة الإمام لذلك مع اجتماع الزكوات بيده في المشقة التي لا 
يقدر عليها ولا يمكنه حفظها فأما زكاة الفطر. فإن كان مال المزكى فى بلد أخرجها منهء وإن 
كان ماله في غير بلده ففيها وجهان : 0 

أحدهما: إا ل ل ل 
ا اوا کار اکت 

والثاني : وم مما ا ا ا إخراجها 
ET‏ 

مسألة : قال الشافعيٌ اودر ينطة من لم بوذ و مِنْ أل السَهُمَانٍ على مَنْ جد 
مِنْهم). ظ 

قال الماوردي : قد ذَكرنا أن الرّكاة مُستحقة للأصناف الثمانية المنصوص عليهم في 

كتاب الله تَعَالى فإذا كانوا هم المستحقون لها لم يخل حالها من ثلاثة أقسام . 


إما أن يفرقها رب المال بنفسه أو يدفعها إلى الإمام أو يدفعها إلى عامل الإمام عليهاء 
فإن فرقها رب المال بنفسه سقط منها سهم العاملين عليها لفقد عملهم فيها» ووجب قسمها 
على الأصناف السبعة على سبعة أسهم متساوية لا يفضل صنفا على سهمه وإن كانوا أمس 
حاجة ولا ينقص صنفا عن سهمه وإن كانوا أقل حاجة. لأن الله تعالى تولى قسمتها بنفسه 
وقطع الاجتهاد فيها بتفضيل أو نقصان, فإن فضل صنفاً على غيره كان التفضيل متطوعاً 
وضمن للمفضول قدر حصته من الفضل كما لو أسقط جميع سهمه صار لجميعه ضامنا . 

فأما سهم كل صنف فإن قدر على تفريقه في جميع الصنف كان أولى» وإن فرقه في 

بعض الصنف أجزأه إذا فرقه فى م ا ل ا 
إذا وجدوا لأنهم أقل الجمع المطلق. وله الخيار في الصنف الواحد بين التسوية بينهم بينهم 
والتفضيل » والأولى أن يكون بينهم على قدر حاجتهم فإن تساووا في الحاجة سوى بينهم 
في العطية. وإن كان لو فاضل أجزأ وإن تفاضلوا في الحاجة فاضل بينهم في العدطية. وإن 


كتاب الو لقا ا ال ل ا 


كان لو سوى أجزأه فلو فرق سهم الصنف الواحد في أقل من ثلاثة ودفعه إلى اثنين فإن كان 
لعدم الثالث من ذلك الصنف أجرأه. وإن كان مع وجوده ضمن حصة الثالث. وفى قدرها 
0 

والثاني شعن وال حا وهو القليل الي و الا أجزأه . 

فصل: وإذا دفعها إلى الإمام سقط عنه فرضها بقبض الإمام؛ لأنه نائب عن أهل 
السهمان في فرضها فصّارت يده كأيديهم ثم سهم العاملين عليها قد سقط منها لفقد عملهم. 
وليس للإمام أخذه لأن نظره هلا يختص بالصدقات وإن تولاها فلم يستحق فيها سهما. وإنما 
هو عام النظر ورزقه في مال الغير ثم هو بالخيار بحسب ما يؤديه أجتهاده إليه من ثلاثة أمور: 
رما أن يفرق كل صدقة في جميع الأصناف وإما أن يجمع جميع الصدقات ويفرقها بالتسوية 
SEE E‏ و وا E‏ و 0 
ل ا e‏ 

فصل: وإن دفعها إلى العامل أجزأه وكان سهم العامل فيها ثابتا فإن فوض الإمام إليه 
ل ل ل ا 
es‏ لب له أن بخص بكل صدقة صتا كلاسا أن نظ لمال 
خاص لا يستقر إلا على ما جباه وربما صرف فلم يه يقضى باقى الأصناف» وإن اقتصر الا مام 
بالعامل على جباية ا ا قدو ی يوون التفرقة 
ولم يكن للعامل أن يفرقهاء فإن فرقها ضمن ما فرقه في مال نفسهء وكان الإمام بالخيار بين 
يفرقها فيأخذ منها سهم التفرقة . 

فصل: فأما إذا عدم بعض الأصناف فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يعدموا في جميع البلاد فيُسقطٌ سَهْمُهُم بِعَدَمِهِمِ وَيُقَسُمْ الصدَقَة على من 
وجد منهم فإن كان الباقون من الأصناف خمسة قسمت الزكاة على خمسة أسهم لكل صنف 
e‏ الأصناف هكذاء قيل : لأن ليس للصدقات مصرف غير الأصناف فلم يجز 
آل شه ا اي وار على ر وال المي مصرف عيض اهل البوصاي 
لم ایر ل N‏ 


كمع 





كتاب الصدقات 


والضرب الثاني : أن يعدموا في بلد المال ويوجدوا في غير البلاد» فينقسم حال من 
عدم منهم في بلد المال ثلاثة أقسام: قسم ينقل سهمهم. وقسم لا ينقل سهمهم. وقسم 
اختلف أصحابنا في نقل سهمهم. فأما من ينقل سهمهم إلى البلاد التي يوجدون فيها فهم 
الغزاة ينقل سهم سبيل الله المصروف إليهم من بلد المال الذي فقدوا فيه إلى البلاد التي 
يوجدون فيها من الثغور وغيرها؛ لأنهم يكثرون في الثغور ويقلون في غيرها فلم يكتفوا 
بسهمهم من صدقات بلادهم . وأما من لا ينقل سهمهم فهم العاملون عليها؛ لأنهم إذا قعدوا 
قام أرباب الأموال مقامهم فيها؛ ولآن سهمهم يسقط مع الحضور إذا لم يعملوا فكيف بهم 
إذا قعدواء. وأما من اختلف من أصحابنا في نقل سهمهم فهم باقي الأصناف. وفيهم 
وجهال : 

أحدهما : لا ينقل اعتباراً بتغليب المكان على الصنف ويقسم على من وجد دون من 
فُقِدَ كما يعتبر عدم الماء في جواز الحم تدا عي ويعتبر حال ابن السبيل بمكان حاجته . 

والوجه الثانى : ينقل اعتباراً بتغليب الصنف على المكان فينقل إلى أقرب البلاد التى 
وا ا الامداق» لأآن ن الاعات لوا كانس لص وات اه اكاد 
بها ثابت بالاجتهاد. فإذا تعارض کان تغلیب ما ثبت بالنص أولى من تغليب ماثبت بالاجتهاد 
والله أعلم بالصواب . < ض 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ : اويجيع اَهَل الان ته ا ا مَالهم مِنهَا 
وساب حَاجَتِهمْ مُحَْلِفَةوكذَِكَ اسْبَاتُ استحقاقهم معان مختلفة) . 


قال الماوردى : وهذا كما قال مال الصدقات لا ينصرف إلا فى ذوي الحاجات إلا أنها 
ضَرْيَان : ۰ ۰ 

أحدهما: من يدفع إليه لحاجته إليها وهم الفقراء والمساكين والمكاتبون وخا صنفي 
الغارمين الذي أذنوا في مصالح أنفسهم وبنو السبيل . 

والضرب الثاني : من تدفع إليه لحاجتنا إليه وهو العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم. 
وأحد صنفي الغارمين وهم الذين أذنوا في صلاح ذات البين» والغزاة. فمن دفعت إليه 
لحاجته إليها لم يستحقها إلا مع الفقر ولم يجز أن يدفع إليه مع الغنى . 


ومن دفعت إليه لحاجتنا إليه جاز أن تدفع إليه مع الغنى والفقر ثم ينقسم جميعهم 
ثلاثة أقسام : فمنهم من يأخذها ويستحقها بسبب متقدم. ومنهم من يأخذها ويستحقها بسبب 
مستحدث,. فأما الذي يأخحذها ويستحقها بسبب متقدم فهم ثلاثة أصناف: الفقراءء 
والمساكين, والعاملون عليها؛ لأن السبب الذي به أخذوا وبه استحقوا هو الفقر والمسكنة 
والعمل» وذلك متقدم على الأخذ فإذا قبضوها فقد استقر ملكهم عليها فلا يجوز أن تسترجع 
منهم وإن زال سبب استحقاقهم . 


ا س ص 


وأما الذي يأخذها ويستحقها بسبب مستحدث فهم صنفان : بنو السبيل. والخزاة» 
فيأخذ آبن السبيل ليبتدىء سفره» ويأخذ الغازي ليبتدىء جهاده» فإذا أخذوا سهمهم منها لم 
يستقر ملكهم عليه إلا أن يسافر أبن ¿ السبيل ويجاهد الغازي فيستقر حينئذ ملكهم على ما 
أخذواء فإن لم يسافر ابن ¿ السبيل ولم يجاهد الغازي استرجع منهما ما أخذاه لفقد السبب 
الذي يعتبر به الأخذ والاستحقاق وأما الذي يأخذها سبب متقدم واستحقاق مستحدث فهم 
ثلاثة أصناف المؤلفة قلوبهم يدفع إليهم لتغير نياتهم المتقدمة ويستحقونها بجنس نياتهم 
المستحدثة والمكاتبون يأخذونها للباقي عليهم من أموال كتابتهم ويستحقونها بما يستحدثون 
من قضاء ديونهم وزوال غرمهم » فهؤلاء إن حدث منهم بعد أخذها ما به يستقر الاستحقاق 
من جسن ديات المؤلفة وعتق المكاتبين بالأداء وقضاء ديون الغارمين بالقضاء فلا يجوز 
الرجوع عليهم بشيء منها لاستقرار الاستحقاق. والحادث بعد الأخذ بالسبب المتقدم وإن 
لم يحدث منهم بعد الأخذ ما يستقر به الاستحقاق فلم يحسن به نيات المؤلفة قلوبهم. ولم 
يؤد المكاتبون ذلك في عتقهم ولا قضاه الغارمون في ديونهم فهذا ينظر. + “قإل كان شت 
الأخذ باقياً وهو بقاء الكتابة على المكاتبين وبقاء الدين على الغارمين لم يسترجع ذلك 
منهم ؛ لآنه يجوز أن يستأنف دفعها إليهم فلم يجز أن يسترجع المتقدم منهم وكذلك المؤلفة 
لأن ضعف نياتهم التي قصدوا له بتآلفهم باق يقتضي استئناف العطاء ء فلم د بجز أن يعارض 
بالااسترجاع المذكر وإن كان سبب الأخذ قد زال مع بقاء الصدقة بأيديهم كعتق المگاتت 
تبرعا أو بأداء من كسب وزال الغرم بإبراء أو بقضاء من كسب استرجعت منهم ؛ لأن سبب 
الاستحقاق لم يوجد. 


ا قل جرّفة لھم 
أل الجرفَة الضميفة الَّذِينَ لا تفع في جَرْفْتهمْ مقع مِنْ حَاجَيهمْ ولا شاو الاس 
(وقال) وفي الجديد ا کان اولي او عير رمن سالا ا الشافعي) والمساكين 
اسول ومن لا سأ ممن له جرف لاقع من موقعاً ول بيه ول يال وال في اليد سَائِلا 
کان اوْغَيْرَ سَائِلٍ (قال الحرنى) ا بقوله ماقاله في الجديد اال اهل هُذينِ 
السّهُمَيْنِ يَسْتَحِقوتَهُما بمَعْتى العَدَّم وقد يون السَائِلَ بَيْنَ منْ يقل مُعْطِيهِمْ وصَالح مُتَعَفّف 


و ق 


ين من يبذونة بعطيتهم). 

قال الماوردي : اعلم أن الفقر والمسكنة آسمان يشتركان من وجه ويفترقان من وجه» 
فأما الوجه الذي يشتركان فيه فهو الضعف. وأن كل واحد منهما إذا أفرد بالذكر شاركه الآخر 
فيه حتى لو وصى بثلث ماله للفقراء شاركهم المساكين ولو وصى به للمساكين شاركهم 
الفقراء . 

وأما الوجه الذي يفترقان فيه فهو أنه إذا جمع بينهما تميزا ثم اختلف في تميزهما عند 
الاجتماع هل يكون التمييز بينهما باختلافهما في الحاجة أو باختلافهما في الصفة فذهبت 


AA‏ كتاب الصدقات 





طائفة إلى تميزها بالاختلاف في الصفة مع تساويهما في الضعف والحاجةء ومن قال بهذا 
اختلفوا في الصفة التي بها وقع التمييز بينهما على أربعة أقاويل : 

أحدها: أن الفقير هو المحتاج المتعفف عن السؤال وسح عر وام السائل 
وهذا قول ابن عباس والحشسن والزهري . 

والثاني : أن الفقير هو ذو الزمانة والمسكين هو الصحيح الم من اقل اعابت 
وهذا قو ل قتادة . 

والشالث: أن الفقراء هم المهاجرون والمساكين غير المهماجرين»› ا 
الضحاك بن مزاحم وإبراهيم ا 

والرابع : أن الفقراء من المسلمين والمساكين من أهل الكتاب» وهذا قول عكرمة . 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء إلى أن تمييزهما بالاختلاف في الضعف 
والحاجة وإن تساويا في الصفة, وأن أحدهما أسوأ حالاً من الآخرء فبذلك تميز عنه ثم 
اختلفوا في أيهما أسوأ حالاً الفقير أو المسكين فذهب الشافعي إلى أن الفقير هو أسوأهما 
حالاً وهو الذي لا شيء له أو له يسير تافه لا يؤثر في قدر حاجته . 

. والمسكين : هو الذي له ما يؤثر في حاجته. ويقتصر على كفايته فإذا كانت كفاية 
الواحد عشرة فإن وجدها فليس بمسكين ولا فقير» وان عتدمها أو ود افلا كان قرا وإن 
وجد أكثرها كان مسكيناً وهذا في أهل اللغة قول الأصمعي وقال أبو حنيفة المسكين أسو 
خالا من الفقير فالمسكين عنده على صفة الفقير عندناء والفقير عنده على صفة المسكين 
عندنا. وهو في أهل اللغة قول الفراء وثعلب ب وأختاره أبو إسحاق المروزي من أصحابنا 
استدلالاً بقوله تعالى أو مسكيناً ذا متربة) [البلد 7] أي ملصق بالتراب لضره ه وعريه 
ولسن اخ اوا خالا ممن .هله ضفته» فدلٌ على أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير. وبقوله 
تعالى : #وآتى المَالَ عَلَى حُبّهِ ذوي القرْبَى وَالْیتامَی وَآلْمَسَاكِينَ وَآبْنَ اسيل وَآَلسَائِلِينَ 4 
[البقرة +7 ] ا اخم بعالا فال على أن السكيق: اشوا عالا» ولآن الله تال جص 
بمصرف أموال الطهرة من ذوي الحاجات من القرب والكفارات على المساكين دون 
الفقراءء فدلٌ تخصيصهم بالذكر على اختصاصهم بسوء الحال. 

قالوا: وقد حكي عن يونس قال: قلت لأعرابي أمسكين أنت. فقال: لا والحمد لله 
بل فقير» فدلٌ على أن الفقير أحسن حالاً من المسكين ؛ ل د 
الحالين ويدل على هذا أيضا قول. 

ا ا مارح اوضر لايك حرفا يه 

فسماه فقيراً وله حلوبة هي وفق عياله9©. ظ 


.)8555( الك للراعي يمدح عبد الملك بن د يشكو إليه سعاته 7 اللسان م [فقر]‎ )١١ 
سقط في اء‎ (DY 


كتاب الفا تح تت > هد ببس سن سسبو س 


ودليلنا قوله تعالى : #إنما الصدقات للفقراء. والمساكين [التوبة : ] فبدا بذوي 
الحاجات بالفقراء والبداية تكون بالاهم فاقتضى أن يكون الفقر أسوأ حالاً. وقال تعالى : 
ينها الاش ا آلْقرَاءُ إلى الله [فاطر: ]١5‏ ولم يقل المساكين فدل على أن الفقير 
د وقال تعالى وما السفے فكانك لساكين يعملون 
في آلبَحْرِ» [الكهف : ۷۹] فسماهم مساكين ولهم سفينة» فدلٌ على أن المسكين أحسن 
خالا 

E ET‏ عن النبي بي أنه قال : < لون ان البدى دو ا ة والتمرتان 
واللقمة واللقمتان. ولكن المسكين المتعفف أقرءوا إن شئتم لاان ا إلحافا)» 
فكان هذا نصاً في أن المسكين أحسن حالا. 


وروی أنس بن مالك أن النبي َو قال : : كاد الفقر أن کون كرا وکاد ااك أن 
يغلي القدر2'2 فكان هذا نصاً على أن الفقير أسوأ ال 


وروي عن النبي َيه أنه قال : اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة 
المجاكين 9افيدن كان ان السكين اعمين حا 

وروي عن النبي كله : أنه كان يتعوذ من الفقر(؟» اللازب يعني اللازم» فدل على أن 
ال اشوا فال 

وروي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال؛ ليس المسكين الذي لا مال له 
ولكن المسكين الأخلق الكسب قال ابن علية: الأخلق الكسب: المحارف» ولأن فى 
اشتقاق الفقر والمسكنة دليلا على أن الفقر أسوأ حالا من المسكنة . 


أما الفقر فقد اختلف فى اشتقاقه فقال قوم : هو مشتق من انكسار الفقار» وهو الظهر 
الذي لا تبقى معه قدرة . 


وقال آخرون: هو مشتق من الفاقة» ومن قوله تعالى : #تظن ان يُفعَل بها فاقرة» 
[القيامة : ]٠٠‏ وفيها ثلاثة تأويلات : 


)85/5( والنسائي‎ )١5751( وأبو داود‎ )٠١١ رقم‎ ۳٤ ومسلم (الزكاة ب‎ )١5*/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
)٠١٠١*9( وعبد الرزاق‎ )٠١59( والحميدي‎ )١45/54( والبيهقي‎ )55١/5(دمحأو‎ 
وابن عبد البر(598/05) وابن خزيمة (7757) والطحاوي فى ( شرح معاني‎ )١١١/1١١( والطبري‎ 
.)١١87/19/( الآثار» ١١//ا؟) وأبو نعيم في «الحلية»‎ 

(۲) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» )١١5/85(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 57*/750) وفي تاريخ أصفهان 
(۲۹۰/۱) وا بن الجوزي في «العلل المتناهية» . 

(۳) أخرجه الترمذي )۲۳٠۲(‏ وابن ماجه )5١57(‏ والبيهقي )١١/1(‏ والحاكم )۳۲۲/٤(‏ والبخاري في 
«التاريخ الكبير» )۱۹٤/۷(‏ والخطيب )١١١/5(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» .)١5١7/7(‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي (8/١5؟)‏ وأحمد(05/5*) والحاكم )010/١(‏ والبيهقي )١١/1(‏ وابن 
حبان ۲٤٤۳(‏ - موارد) والبخاري في «التاريخ الكبير» )۲٠١۷/۷(‏ والطبراني .)6١/9(‏ 


كتاب الصدقات 





4: 


أحدها : أنها [الفاقرة] الداهية العظمى . وهو قول مجاهد. 

والثاني : أنها الهااك المستاضل »وهو قول السدى. 

والثالث: أنه الشر المحلى . وهو قول قتادة» وعلى أي التأويلات كان فهو للمبالغة 
e‏ 

وأما المسكنة فقد اختلف في اشتقاقها فقال قوم ابس ی ا ور 
e‏ وقال اخرون هي مشتقة من السكون. O TT‏ 
أحسن خالا ولأن شواهد أشعار العرب تدل على دلك» اا ا الأعرابي لض العرت: 


: سر ت 2 0 5 
مفوشياءسئفةة وَيَصصره قدحَدْ النفس بمصريخضره 


TT‏ اه فدل على أن لک وا واره ا ا 


ONTOS GI,‏ فيس ان العراد 
بالمسكين ها هنا الفقير لأنه لم يطلق ذكره» ولكن قيده بصفات الفقراء. وقد ينطلق اسم 
المسكين على الفقير كما ذكرناء وإنما كلامنا في المسكين الذي قد أطلقت صفته. 

اللا ار را ساد لمجي ۽ لأنه 

ل ا ا فهو إذا أبان بذلك منزلته في 
الشكر مع شدة الضر. 

وأما الشعر فلا دليل فيه؛ لأنه بعد أخذ الحلوبة سماه فقيراً حين لم يترك له سيدء فإذا 

EE البو ايج‎ EE 

مسألة : قَالَ الشافعي رَحِمَهُ الله لتاقن E‏ جز ب الال أنه صَحِيحٌ 
مَكْتَسِبٌ يعني عِيَالَهُ أ لا عِيَالَ لَه يُعْنِي نَفْسَهُ بكسْبه لم يُعْطه» . 


قال الماوردى : وهذا كما قال المكتسب بصنعته قدر كفايته وكفاية عياله لا يكون فقيراً 
وتحرم عليه الزكاة» وإن لم يكن له مال وقال أبو حنيفة : لا تحرم عليه الزكاة وإن كان مكتسبا 
حتى يملك نصابا تجب فيه الزكاة أو ما يبلغ قيمته نصاباً فجعل الفقر معتبرا بعدم النصاب وإن 


.)5١554/7( الأبيات من بحر الرجز انظر لسان العرب م سكن‎ )١( 


4۹۱ 





كتاب الصدقات 


كان قادرا على كفايته بنفسه وجوّز له أخذ الزكاةء وكا الا معيو ويلك ا ادون 
عجز عن كفايته وحظر عليه أخذ الزكاة آستدلالاً لقوله تعالى : #إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين # [التوبة: ]٠١‏ والفقير هو العادم» وهذا عادم وإن كان مكتسباء وبماروي عن 
النبي ية أنه قال : «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم» فميز الأغنياء 
بأخذ الصدقة منهم وميز الفقراء بدفع الصدقة إليهم > فوجب أن يكون من تؤخذ منه الصدقة 
عم وان ان عي سے ومن تدفع إليه فقيرأء وإن كان مكتسبا. 

وروي عن النبي بي أنه قال : «من سألنا أعطيناه)7١2‏ وقال : «أعطوا السائل ولو جاء على 
فرس)”2" وقد سكل المكتسب فوجب أن يعطى ؛ ولأنه لا يملك نصاباً ولا قيمته فوجب أن 
يكون فقيراً تحل له الصدقة قياسا على غير المكتسب E‏ له يكن الكنبن عي ف 
وجوب الحج والتكفير بالعتق لم يكن غنياً في تحريم الزكاة؛ ولأنه لما حلت الزكاة من سهم 
الغارمين حلت له من سهم الفقراء والمساكين ودليلنا ما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة 
قا يبوروا عن ا وی ا جك ایی ا الوب اليا لي :1 
فسألاه من الصدقات فصعد النظر فيهما وصّرّبٍ وقال: (إن شتتما وَلا حَظ فيها لغنيّ 
لا لذي فة مُكُتَسبٍ)”" فجعل الكسب كالغنى بالمال في تحريم الصدقات. 

وروی سالم E‏ الجعد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ع ان الغنفة لأ 
دل لان ,يلدي د رك 7 E E N E‏ 
مستديم القدرة على كفايته فوجب أن تحرم عليه الزكاة بالفقر والمسكنة كالقادر على 
نصاب أو كالمشتغل لوقف ؛ ولأن من حرمت عليه المسألة حرمت عليه الصدقة كالغنى » 
gag Es CN‏ ليه الوا اديه 
ومولوديه كان كالغني في تحريم امات 

فأما الجواب عن الآية فهو أن الفقر ليس العدم وإنما هو الحاجة, والمكتسب غير 
محتاج وأما الجواب عن قوله : «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فاردها في فقرائكم» فهو 
أنه قد يكون في الناس من لا تؤخذ منه ولا تدفع إليه فهو مالك ما لا يزكى فكذلك المكتسب 
فجاز أن يكون منهم من تؤخذ منه فتدفع إليه وهو مالك ما يزكي إذا كان غير مكتسب . 


وأما الجواب عن قوله َكل ((من اا أعطيناه) فهو أن معناه من أظهر لنا الفقر قبلنا منهء 
لأن الأصل في الناس العدم . 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر ٤۲۱/٤(‏ - تهذيب). 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (497) وابن عبد البر(95/5؟) وعبد الرزاق )٠٠١١97(‏ وابن 
عدي .)۱٥۸/ ٤(‏ 

(۳) أخرجه الشافعي )755/1١(‏ وعبد الرزاق )١١١ -٠٠۹/٤(‏ وأحمد )۲۲٠/ ٤(‏ والنسائي (14/5) وأبو 
داود (؟ /586) والدارقطني (۱۱۹/۲). 1 

.)5٠ا//١( والحاكم‎ )08947/١( وابن ماجه‎ )44/٥( أخرجه أحمد (۳۸۹/۲) والنسائي‎ )٤( 


۹۲ كتاب الصدقات 





ا 0 انسائل ولو جاء على فرس» ٠‏ فهو دليلنا لأن أبا حنيفة يمنعه إذا كان 


او دای غير اتب انمي تو ید راپ ع ظ 
ماله :هلما لم يكن الاكتساب كالمال في وجوب الحج والتكفير بالعتق کا 
أتحريم الزكاة» فهو فاسد بنفقات الأقارب التي يجعل الاكتساب فيها كالمال» ثم وجوب 
الحج والتكفير بالعتق يتغلقان بوجود المال والمكتسب غير واجد» وتحريم الزكاة يتعلق 
بالكفاية والمكتسب مكتف وبالله الكووفيق: , 
الاج قال الشافوة عزنان قن الجزة لتك تكتبييا ينا لنيس ولا lag‏ 
یال وَليْسَ عند الوالي يَقِينَ ما قال فالقول قول : اتج بان رجن اتيا الي هة الاه من 
الصدَقة فقال«إن شتتما ولا حَظ فب لعَنِي 0 لي فوّة مُکتسب» (قال الشافعي) e‏ 
ال والسلام س با ات َأعْلَمَهُمَ انه ل َضلَحُ لهمامع لاكساب ولم 
غلم أمكتسبَانٍ أمْ لا قال , إن شماه بعد أن لمتكم أن لآخط فيها لعي و لتيب 
ملت 
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا تقرر فرق ما , ون لفقي و سكي عم كرا خسن 
ربخل ادع فقراً مسكنة فللوالي على الصدقة ثلاثة أجوال: 
أحدها: أن يعلمه فقيرا فيدفع إليه لعلمه من سهم ا ی 
امس ده الفقراء شيئاً فإن آدعى تلف 
ا ل ا 
شاهد وامرأتين » وسواء كانت بينته من أهل المعرفة الباطنة أم لاء وإن أقام البينة على فقره 
لم يسمعها إلا من أهل المعرفة الباطنة به؛ لأنه قد يستر الغنى ويتظاهر بالفقر فلم تسمع منه 
البينة بعد تقدم العلم بغناه إلا ممن يعرف باطن أمره من أقاربه وجيرانه. وقد روي عن 
النبي ية أنه قال لقبيصة بن المخارق «إن المسألة حرمت إلا في ثلاث ذكر فيها أو رجل 
أصابته جائحة» الخبر إلى أن قال حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه“ إن تدخلت 
له المسألة فاختلف أصحابنا في الثلاثة هل يكونون شرطا في بينته أم لا؟ على وجهين : 
الخإسياا نه E E E‏ 
والثاني : أن الثلاثة هاهنا شرط فعلى هذا هل يكون شهادة أو خبراً؟ على وجهين : 
أحدهما: أنها شهادة غلظت ا د في الحقوق لنقلها خلاف 
المعلوم . 


)01 أخرجه آ ا (eVV/Y)‏ والبيهقي (۲۱/۷) والحميدي (۸۱۹) والطحاوي في «المشکل» .)5١57/١(‏ 


كتاب الصدقات ۹۳ 





والوجه الثاني : أنه خبر لزم فيه الاحتياط فميز بعدد وروعي فيه صدق المخبرين لا 
عدالة الشهود. 

والحالة الثالثة : أن يجهل الوالي أمره ولا يعلمه غنيا ولا فقيراً فلا يخلو حال السائل 

إن أذ رن كلاخروسرانها لالت ارا لياو ون كان اه ؤائقيا ااا 
الفقراء تعويلا على شاهد حاله من غير قول يوعظ به ولا يمين يحلف بها. وإن كان ظاهره 
مخالفاً لمسألته وهو أن يكون قوي البدن حسن الهيئة فينبغي للوالي أن يقول له على طريق 
الوعظ والاخبار بحال من يحل له الصدقة» ما قال النبي ية للذين با له الصدقة فصعد 
النظر فيهماء وصوب ثم قال : «إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لذئ قوة محتسب» فإذا قال 
له هذه المقالة وأقام على المسألة وأنه يستحق الصدقة أعطاهه منها؛ لأن النبي َو قال 
للرجلين : «إن شئتما» فدل على أن ذلك لهماء وهل يحلف على فقره قبل الدفع إليه أم لا؟ 


والوجه اثانى : يحلفه على فقره. لأن ظاهره لالت 0 فأما إن ادعى عيالاً ففي 
قبول قوله فيهم وجهان : 

أحدهما: لا يقبل قوله في دعوى العيال إلا ببينة تشهد بهم. لأنها دعوى تخالف 
الظاهر. 

والوجه الثاني : أنه يقبل قوله فيهم كما يقبل قوله في نفسه لاختصاصهم به وإضافتهم 
إليه لكن لا تقبل إلا يمين يحلف بها وجها واحدا؛ لأنه يستزيد بها على حق نفسه . 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ : «وَالعَامِلُونَ عَلَيْهَا مَنْ ولاه الوَالي قَبَضْهًا وَمَنْ لآ غنى لِلوَالي 
عَنْ عون ليا وما اليه وَوَالِي الإقليم لعَظِيم الذي لآ يلي بض الصَّدَقَةٍ وَِنَ كانا مِنَ 
لامي لمر انما مما ْنا ُن لَه يها حن لأنْهُمَا لا بان اذا وَشَربَ عُمرُ رضي 
الل ع لا ناميه فار اناه ن الصدة وأذخل شيعه فاسْتفاءة رال وتعطى العامل 


ع 2 تم ر 


ِقَدْرِ غنائه مِنَ الصدّقةٍ وان کان مُوسرا انه اده على مخ الإجارة» . 


فال الماورذق :وقد دكرنا أن سهم العاملين على الصدقات ثابت إدا تولوا قبضها 
وتفريقهاء وساقط منها إذا تولى رب المال بنفسه فإن قال رب المال المتولي للتفريق زكاته أنا 
آخذ سهم العاملين لنفسي للقيام بالعمل في التفرقة مقام العاملين لم يجز لأن العامل من ولاه 
الإمام قبضها وتفريقها نيابة عن أهل الصدقات. ورب المال إنما هو نائب عن نفسه لأنه لا 


يجوز أن يكون وكيلا عليها لغيره» وإذا كان هكذا لم يخل حال رب المال إذا دفع زكاة ماله 
إلى الوالي من ثلاثة أحوال : 
أحدها: أن يدفعها إلى الإمام الذي هو الخليفة على الأمر. 
والثاني : أن يدفعها إلى والي ای جعي مر 
والثالث: أن يدفعها إلى العامل الذي ولاه الإمام قبضها وججعل نظره مقصوراً عليهاء 
فإن تولاه الإمام سقط منها سهم العاملين عليها الآن ولالة:الرعام عاية قل اخخل راوفد حلنها من 
بيت المال فلم يجمع له بين رزقين على عمل واحد. ولما روى الشافعي عن مالك عن 
زيد بن أسلم عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلبن فشربه فأعجبه فقال 
من أين لك هذا فقال مررت بلقاح الصدقة فأعطونيه فجعلته في سقائي فاستقاءء() عمر 
رضي الله عنه فدل على أنه يخرم عليه مال الصدقة» ولذلك لم يستبقه في جوفه . 
فإن قيل : فما تأثير آستقائه بعد استهلاكه ومن أكل حراماً لم يلزمه أن يستقيئه . 
قيل في استقائه لذلك ثلاثة أمور: ظ 
أحدها : : أن يعلم الناس تحريم الصدقات على الإمام . 
والثاني : اع الماك ا ا 
قال أبو حنيفة . 
والفالث: لفلا يستديم الاغتذاء والانتفاع بحرام» وهكذا لو تولى قبض الصدقات 
وتفريقها والي الإقليم سقط منها سهم العاملين ؛ نهم في عموم ولايت على ذلك الإقليم 
الذي قد ارتزق على عمله فيه جار مجرى الإمام . 
فأما إذا اختص لعامل بقبض الزكاة تفريقها ثبت فيها حينئذ سهم العاملين عليها ليكون 
مصروفا إلى العامل وأعوانه فيها وإذا كان كذلك وجب أن يوصف من يجوز أن يكون عاملا 
فيها بها في القبض والتفرقة وهو من تكاملت فيه ست خضال : 
أحدها: البلوغ لأن الصغر لا يصح معه قبض ولا تقبيض . 
والثانية : العقل الذي يصح التمييز به. 
والثالثة : الحرية. 
والرابعة : الإسلام لأن الكفر يمنع من الولاية على مسلم لقوله تعالى : «لآ تتخذوا 
عَذُوِي وَعَدُوَكُمْ أوْلِيَاء4 [الممتحنة : أية١]‏ وقدم أبو موسى الأشعري من البصرة على عمر 
بحساب استحسبه عمر فقال من عمل هذا فقال كاتبي فقال: أين هو؟ قال : هو على باب المسجد 
قال: أجنب هو؟. قال لاء ولكنه ذمي فأمره بعزله وقال: لا تأمنوهم إذ خونهم الله تعالى. ولا 
تقربوهم إذ بعدهم الله : 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ )7١١/1١(‏ وقال ابن الملقن في «الخلاصة» )١54/17(‏ رواه البيهقي بإسناد 





والخامس : الآمالة ها مات اد هيا غ المنال على غير ال اف ول 
اليتيم الذي إن خيفت خيانته سقطت ولايته . 

والسادسة : : الفقه بأحكام الزكوات فيما تجب فيه من الأموال وما لا تجب وفي مقاديرها 
وقدر الحق فيها وأوصاف مستحقيها ومبلغ استحقاقهم منها لئلا يكون جاهلا بما هو موكول 
إلى نظره. فلا يصح تقليده كالحاكم إذا كان جاهلا وليس يلزم من عامل | الصدقة أن يكون 
نقبها فی جميع الأحكام ؛ لأن ولاية الحاكم جامعة 0 أن یکون تاليا يجميع الأحكام 
وولاية عامل الصدقات مخصوصه 4 قاذ ج ل أن يكون انها يعني أحكامهاء فإدذا 
تكاملت فيه هذه الخصال الستة جا أن يكون اسلا خلا وسواء كان رجلا أو آفرأة وإن كرهنا 
تقليد النساء لذلك لما عليهن من لزوم الخفر لآن المرأة لما جاز أن تلي اموال الأيتام جاز أن 
تلي أموال الصدقات فأما أعوان العامل من كتابه وسمسانة وجماته ومستوفيه فأجورهم من سهم 
د ا ولا يلزم e‏ 0 د خدم فيها مأمورون ويلزم 

PO PURGE وأما‎ 

أحدهما : : أنها من سهم العاملين عليها . 

والثاني : : من أصل الصدقات فأما أجرة الحمالين والنقالين فإن كانة عند أخذ ذلك من 
لباب 00 e‏ والحفظة وإن كانت لحملها لأهل ادات فأجورهم 

وأما 0000 فعلى وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إنها على أرباب الأموال» لآن ذلك مخ 
حقوق التسليم والتمكين فأشبه أجرة الكيال والوزان في المبيع يختص بها البائع دون 
المشتري . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي إنها في سهم العاملين والفرق بين هذا 
اح وو ود لعن ا ا ااا كك 

أحدها: ما كان في يهم ي الصدقات وهو العامل 0 ْ 

والثالث: ما كان على أرباب الأموال في أحد الوجهين ومن سهم العاملين في الوجه 
الثاني وهو أجرة الكيال والوزان. 

والقسم الرابع “نهنا حلفت أصحابنا فيه وهو أجرة الرعاة والحفظة فأحد الوجهين أنه من 

ع ا 





كتاب الصدقات 

والثانى : من مال الصدقات . 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا فالإمام فيمن قلده من عماله الصدقة بين أمرين : 

إما أن يعقد معه إجارة على عمل معلوم في زمان معلوم بأجرة معلومة فيكون العقد 
لازماً له وله الأجرة إذا عمل وإما أن يجعلها جعالة فيقول : إن عملت كذا فلك كذاء فتكون هذه 
جعالة لا تلزم وله SE‏ ,رار ولو ييدان لاز كيم 
SS‏ عليها واجرهم مر 2010 أقسام : 

أحدها : أن يتساويا فتكون الأجرة بقدر سهمهم من غير زيادة ولا نقص فنقص عليها وقد 
فا وروی ابن الساعدي قال : بعتي عمر بن الخطاب 
ESP EY‏ اي FP e‏ 1 
وتصدق“ فدل على ما ذكرنا من الخبرين على جواز ذلك مع الغنى والفقر. 

E ا 0 7 احور العاسين‎ e 
الصدقة.‎ 

ا سهمهم 
ويتمم له باقي أجورهم ومن أين يتمم؟ فيه قولان : 

أحدهما: من تلك الصدقة التي عملوا فيها لاختصاص عملهم بها. 
فصل: وأما استعمال ذوي القربى على الصدقات فإن تطوعوا بالعمل من غير أجر جاز 
وسقط من تلك الصدقة التي عملوا فيها سهم العاملين عليها كما يجوز للإمام أن يتولاهاء 
ذوى القربى أن يعمل عليها ويأخذ سهم عمله منهاء ففي جوازه ثلاثة أوجه : 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١1770(‏ وابن ماج ه(١85١)‏ والحاكم(١//!ا*:)‏ وأحمند(55/9) 

والدارقطني (۱۲۱/۲) وابن الجارود )٠٠(‏ وابن خزيمة )۷١/٤(‏ والبيهقي .)٠١/۷(‏ 

وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين . 
(۲) أخرجه مام إكتاب الزكاة؟١١)‏ وأبو داود )١589(‏ والنسائي (ه/*١٠)‏ وأحمد )٥۲/۱(‏ 

والبيهقي )٠١/۷(‏ وابن عبد البر(8/5.١).‏ 


كتاب الصدقات 4۹۷ 


أحدها: يجوز لأنها معاوضة لا يراعى فيها الفقراء فلم يراعى فيها النسب» ولآنه لما 
جاز أن يفاضلوا على عملهم فيها ما يلزم رب المال من أجرة الكيل والوزن وما يلزم أهل 
الصدقات من أجرة الحفظ والنقل. جاز أن يفاضلوا عليه بما يلزم في مال الصدقات من سهم 
العاملين . 

والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنه لايجو زلتحريم الصدقات عليهم . 
روي أن الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة أتيا رسول الله َيه فسألاه عمالة الصدقة 
سهمهم من خمس الخمس من الفيء والغنيمة عوضا عن مال الصدقة . 

والوجه الثالث: وهو قول أبي سعيد الإصطخري إن كانوا يعطون سهمهم من الخمس 
لم يجز وإن كانوا لا يعطون جاز لأن لا يجمعوا , بين مالين إن أعطوا لا يحرموا المالين إن 
منعواء ال را ا 
0 لفان عق ا لله اة فسأله عن ذلك فقال : «إن مولى ا 
.وإنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة) .' 

والوجه الثاني : أنها لا تحرم عليهم ويجوز أن يكون المولى منهم عاملا عليهاء لأن 
تحريمه على ذوي القربى لأمرين تفردوا بهما عن مواليهم : 

أحدهما: شرف نسبهم الذي فضلوا به. 

والثانى : سهمهم من الخمس الذي تفردوا به. 

فصل: إذا تلفت الصدقة في يد العامل فهو عليها أمين لا يضمنها إلا بالعدوان ثم لا 
يخلو أن يكون قد أخذ سهمه منها أو لم يأخذ. فإن أخذه لم يلزمه رده؛ لأنه قد استحقه 
بعمله إلا أن يكون قد أخذ أجرة القبض والتفريق» فيلزمه إذا تلفت قبل التفريق أن يرد من 
الأجرة ما قابل أجرة التفريق » وإن لم يكن قد أخذ سهمه من المال قبل تلفه أعطي أجرة من 

اا ت ل ونم يموتا عليه يعي يدل وا التوفيق . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ «والمولقة لوبهم في مُتَقَدُم E‏ سيو 
لق را تع المُسلِمينَ فيقوى المُسلِمُون بهم ولا رون من اتهم ما رون 
الح Em‏ م المي وك أن اله الى حل هذا اله 


الحاوي في الفقه/ ج۸/ م 





حالصا له 5 رد في مصْلَحةٍ المُسلِمِينَ رواحت بان الي كد أخطى المُوَلَمَةَيَوْمَ حن 
من الخمُس مثْل عي ية والأفرع وَأْصْحَابِهمَا ولم يط عباس بن داس وَكَانَ شَريفاًَظيمَ الغا 
اك شَعتبَ فَأَعْطَاة التب بلا (قال الشافعي) رَ حم الله لما راد ما راد لقم اختَمَل أن كود 
نل ََى رَسُول. اله که من َء جين رَغبَ عَم صح بلمهاِِينَ وَالأنْضَارِ مط على 
مَْنَى ما ماهم وحمل أنْ کون ری أن بُ ِن َالِ حَيْتُ رای أن ْله لان له يك 
حالصا للتفوية بالعَطُة ول رى أن قال وضع مِنْ شرف فة ية فذ أغطى مِنْ حمس 
الي لتقل وَغَيْرَ النفل, لاه له واغطى صفوان ن امي و عار أداة فَقَالَ فيه 
عند الهريمة أحْسََاِمًا قال عض مَنْ اسلَم من أل مكة عَامَ الفح وَذْلِكَ أن الهزيمة كانت 
في أصْحَابٍ الب يك وم تين أو الا َال له وجل عبت مَوازد ويل مُحَمْدُ ية فال 
صَفْوَان بن أمَيَّهَ بفيك الحجر فَوَاللَه لَب مِنْ قُرَيْشٍ حب إِليّ مِنْ َب مِنْ هَوَازن ‏ نم اشم 
قوْمُهُ مِنْ قريْش, وَكَانَ كانه ل بسك في إسلامه وال تَعَالى غلم (قال الشافعي) فَإِذَا كان مشل 
مدا رايت أن يُعْطى مِنْ سَهُم لني يكل وَهَذَا حب إِليّ لفيا بأمره وه (وَلَوْ َال قَائِلٌ 
كان هذا السهم لِرَسُول. الله ق كان لَه أن يَضَعْ سَهْمَهُ حَيْتُ رى فَقَدُ فل هَذَا مره وَأغطى 
ِنْ سَهْمِهِ بحر رجالا مِنَ المهَاجِرِينَ وَالآنْصَارِ لاه ماله يَضَعْهُ حَيْتُ رَأَى وَل يُمْطِي أحداً 
اليم على هذا انى مِنَ العَمَِ ولم ينا أن اححداً من خلفإه أغطى اححداً بعد ولو قي 
َس لِلمُولَةٍ في قشم ا مَعَ اهل السّهُمَاتٍ كَانَ مََهَباً وال ل (قَالَ) وَللْمولمَ 
في قشم الصَدَقَاتِسَهمٌ ولي أمظ فيه مِنْ مُتَمَدّم لبر أن عدي بن حاتم جَاءَ إلى ا 
بكر الصَدَيي أحسَبهُ انما ِن الإبّل. مِنَ صَدَقَاتٍ قَوْمِهِ اطا بكر متها نَلائِنَ برا 
وام أن يَلْحَقَ الد : ن الوَِيدِ بِمَنْ أطاعَهُ منْ فوم فجَاءَُ راء الف رَجُلٍ ابی بلا حَسَا 

ادف كاذ درت القَأتُ بِالاسْتِدُلال. ا اطا إِيَاها مِنْ سهم المولفة فَإِمًا رَادَهُ 





رغيباً يما نَع وما َالَف به عير ِن فوم من لَمْ يق نه بهشل ما يتن بد ين یی 
1 (قال) فارى أن بُغْطی مِنْ سَهُم وة فلوبهُمْ في يشل ااال اب 
بالمُسْلِمِينَ ناه ون تر إن شَاء الله عَاَى وَذَلك أن يكُونَ العَدّ مضع منتاط لا اله 
الجَيش اا بإِزَاءِ قوم مِنْ اهل الصّدَقَاتِ فاعَان عَلَيْهمْ اهل الصدَقات إما بلية 
ای أن يوا سهم سیل لله من الصَّدَقَاتٍ وَِما أن لآ ایلوا إل بان يغطوا م ا 
وما يَكْفِيهمْ مِنْهُ وَكَذَا | اذا اط العذو وكاتوا اوی عَلَيْهِ من فم ِن اهل الفيءِ يُوَجَهُونَ إِلَيْه 
عد ارم وثقل, متهم وَيَضْعُمُونَ عن إن لَمْ يكن مل ما وَضَفْتُ مُا کان في رَمَنِ أبي 
كيبو عيرم أك العَرَبٍ بَالصّدَقَةِ عَلَى الرَدّةِ وَعَيْرِهَا لَمِ ار أن يُعْطى أَحَدٌ مِنْ 


كتاب الصدقات ۹۹ 





2 سهم الوق وم َي أن مر ولا مان ول علا رضي اله عَنُْْ أغطوا أخداً الفا على 
وقد الله - فله الحمد ال معد جارس بع ره 
رال المُسْلِِينَ وَجَعَلَ صَدَقَات eT‏ 

قال الماوردي : وجملة ذلك أن مالكاً وأبا حنيفة أسقطا سهم المؤلفة كما أسقط أبو 
ا E‏ _ لوي روا ا ار ير 

فأما المشركون فضربان : 

أحدهما: أشراف مطاعون فيهم قوة وبأس وليس لهم في الإسلام نيات لكنهم إن 
أعطوا كفوا عن قتال المُسْلمِينَ وعن أذاهم مجتازين» أو مسافرين» وإن لم يعطوا قاتلوهم 
وتتبّعوهم بالأذى في أسفارهم ومساكنهم مثل عامر بن الطفيل فقد كان ذا غلظة على 
المسلمين , وقتل أهل بني معونة وكان رسول الله 4# يتآلفه ويستكفه فأتى المدينة وقال: ين 
محمد شاركني في أمرك› وكنت أنت على المدر وأنا على الوبر» فقال : لم يجعل الله ذلك 
لي قال والله لأملأنها عليك خياد ورجالاء فقال النبي #4 يأبى الله ذلك عليك وأبناء قبيلة 
لأر والخزرج يعني الأنصار فخرج من عنده بأخبث نية فأحذته غدة مات بها“ وقد نزل 
E‏ داليم يه وإن لم يعطوا بقوا على كفرهم مثل صفوان بن أمية 
فإنه كان ذا نية في الإسلام ا اني - داه 0 مائة س ال 00 
بمكةع مان ا اسمن ادص الوزن REL‏ مع ل 
أمية لفيك الحجرء والله لرب قريش أحب إلى من رب هوازنء فلما آنجلت الوقعة وأحيزت 
غنائم هوازن أعطاه النبي َي منها مائة بعير» فلما رآها وقد أمتلاً بها الوادي فقال هذا عطاء 
ف لا ATE‏ ملم زعد ذلك 

هان الضربان من المشركين تألّفهم رَسُول الله بي وفي جواز تآلفهم الآن بعد وفاته 
قولان: 





.)۸۳-۸۲/٤( أخرجه الحاكم‎ )١١ 


كتاب الصدقات 





رار ن 


[التوبة: .]٠١‏ 
والقول الثاني : لا يجوز لان الله تعالى قد أعز الإسلام وأهله بما أعطاهم من قوة 
O‏ ا GL hee O GEE‏ 

خمس الخمس فكان يصنع به Ece eT‏ 

ا ا OS‏ دا ولم 

20 جر ني جار ذا مد قود ع لذ Ne N‏ 
الخمس من الفىء والغنيمة المعدة لمصالح المسلمين العامة . 

فصل: وأما المسلعون من الا ان 

0 
تتا 
اموي ايو عر وس بو يد 3 
أعطاهمنا تالا لرا ور غا لنظر اه 

والضرب الثاني : أشراف مطاعون قد أسلموا بنيات ضعيفة إن أعطوا قويت نياتهم ‏ 
وحسن إسلامهم. وإن منعوا ربما أفضى بهم ضعف النية إلى الردة فقد أعطى رسول الله يله 
gg ST‏ ره قا الكل راكد 
الانصار فصر به على مهاجرة الفتح حتى استعتب ب العباس بن مرداس فيما أنشده رسول 
e‏ 
حش اجنود EE‏ 55-675 إذا مجع القوم 8ه 
احا 3ك وذهب E‏ د د EEE:‏ ولا 5 0( 


.)١77/5( وخلاصة البدر المنير‎ )١١١ /”( انظر التلخيص‎ )١( 
وقال ابن الملقن: غريب.‎ 
.)٠١7.7١8/54( انظر طبقات ابن سعد‎ )۲( 


كتاب الصدقات 





الآنياك إلى اخرها, 

فأمر النبي ية فأعطي مائة بعير فاحتمل إعطاء النبي ل ذلك له أحد أمرين ۲ : ذكرهما 
الشافعى : 

أحدهما: أن يكون قد ظن به حسن النية في الإسلام فمنعه ثم بان منه ضعف النية 
فتألفه . 

والشاني: أن يكون على حسن نيته لكن خشي نقص الرتبة وحظ المنزلة فأحب 
العتيماواة بيه وبين اكمائه فأعطاه مع حسن ٠‏ إسلامه وهدا أنه الأمرين بشعره » فهدان الضربان 
من مؤلفة المسلمين قد تآلفهم رسول الله كة فى حياته, وفى جواز تالفهم الآن بعد وفاته 
قولان : 

أحدهما: يجوز اقتداءً به يكل مع عموم قوله تعالى: «[وآلمؤلفة قلوبهم) 
[التوبة: ]1١‏ ولأن أبا بكر رضي الله عنه لما أتاه عدي بن حاتم الطائي بثلثمائة بعير من 
صدقات قومه أعطاءامفيا ا بغرا اتفه وأمره أن يلحق بخالد , بن الولينةه 
فيمن أطاعه من قومه فلحق به ة a‏ سي ار 

والقول الثاني : ل .يجوز أن يتالفوا لان الله تعالى قد أعز الإسلام وأهله بالقوة والكثرة 
عن أن يتالف فيه أحد. ولال عمر:وعثمان وغليا رضي الله عنهم ما تالفوا من مال الصدقات 
اا وروق كدان وه طن * أن غييلة ار حصي أتى عمر فسأله شيئا فلم يعطه فقال: 
وقل الحق من ربك تعالى : مقَمَنْ شاء قََيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاء فَلْيكُفرٌ)» [الكهف: ۹ فإن 
قيل : : لا يعطي الكفار فلا مقال وإذا قيل : مرن اننا ا > فعن المال الذي يتالفون منه 
قولان : 

أحدهما : هو سهم المؤلفة من الصدقات. فإ النص على سهمهم منهاء ولأن أبا بكر 
أعطى عدي بن حاتم ثلاثين بعيرا من صدقات قومه . 

او یہ ب سرس ساي ا و 

ا من أعراب أو غيرهم من المسلمين في طرف من بلاد الإسلام بإزاء 


. وقال رواه البيهقي بإسناد صحيح‎ )١75/5( وخلاصة البدر المنير‎ )١١١/۳( انظر التلخيص‎ )١١ 
.)١١١/۳( انظر التلخيص‎ 20 


كتاب الصدقات 





والصنف الثاني : أن يكون من ذكرنا بإزاء قوم مرتدين لا يقاتلونهم على الردة إلا بمال 
إما لفقر أو لضعف نية» وفي تجهيز الجيش إليهم مؤنة ثقيلة . ظ 

والصنف الثالث : أن يكونوا بإزاء قوم من البغاة وهذه حالهم معهم . 

والصنف الرابع : أن يكونوا بإزاء قوم مانعي الزكاة ولا يقاتلونهم على بذلها اد مال 
فهؤلاء الأصناف الأربعة يجوز تالفهم بالمال لما في تالفهم من معينة المسلمين ونع 
والذب عنهم وي الال الذي يتالفون منه ثلاث أقاويل ورابع معلول . 

أحدها: : من سهم المؤلفة ق 

والقول الثاني : من سهم سيول اللا رة 

والقول الثالث : من مال المصالح من الخمس لأنهم من جملة المَضَّالح . 

والقول الراء بع: المعلول أنهم يعطون من سهم المؤلفة وسهم سبيل الله وهذا قول 
معلول لما فيه من الجمع في دفع الصدقة بين سببين من سهمين فاختلف أصحابنا في هذا 
القول على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن هَذَا على القول الذى جوز الشافعي فيه إعطاء الشخص الواحد من الزكاة 
الواحدة بسببين من سهمين إذا كانا فيه موجودين» فأما على القول الذي منع فيه من ذلك فلا 
يعطون إلا من أحد السهمين . 

والوجه الثاني : HO‏ و بن السهمين ا الاين نميه 


ا ا الا 


والوجه الثالث : أنه مختلف باختلاف الحال فيمن قاتل منهم مانعي الزكاة أعطى من 

سهم المؤلفة ومن قاتل منهم المشركين أعطي من سهم الغزاة. ) 

١‏ ا القول ا السو ا الت الأصناف 
باب ا مو ااي وود ااا 
وباي يي PEA‏ يتفي "بيات ال ا 

مسألة : قال الشَّافعيُ : «والرّقات 0 الح نات الل عْلَمُ و 
عن عبد يندا شْقهُ يضري وَيَْيه. 


قال الماوردي : وهذا صحيح والرقاب صنف من أهل الصدقات. لقول تعالى : #وفي 


%« 


كناب الصدقات o۲۳‏ 


الرقابس»* فاختلف الفقهاء فيهم فذهب الشافعي إلى أنهم المكاتبون يعطون المسمى لهم 
يستعينون به في مال كتابتهم ولا يبتندىء عتق رقاب تشترى» وهو في الصحابة قول علي بن 
أبى طالب عليه السلام . 





وفي التابعين قول سعيد بن جبير والنخعي . 

وفي الفقهاء قول أبي حنيفة والثوري . 

وقال مالك : : الرقاب أن يبتدأ عتق رقاب تشترى وهو في الصحابة قول عبد الله بن 
عباس » وفي التابعين قول الحسن البصري » وفي الفقهاء قول أحمد وإسحاق استدلالا بقوله 
تاو #وفي الرقاب ‏ وفيها ثلاثة أدلة : 

أحدها: أن مطلق اسم الرقبة يتناول العبد القن دون المكاتب بدليل قوله تعالى : 
تحر ير رقبة# يقتضي عتق العبد القن دون المكاتب. 

والثاني : أن الله تعالى أضاف سهمان الصدقات إلى الأصناف بلام التمليك : «إنما 
الصدقات للفقراء) وخالف صيغة اللفظ في الرقاب بأن حذف لام التمليلة ع فان وفي 
الرقاب فجعل ذلك فيهم ولم يجعله لهم فاقتضى أن لا يملكه المكاتبون ويشتري به عبيد 
يعتقون ليصح أن يكون فيهم ولا يكون لهم . 

والغالث : أن المكاتبين من جملة الغارمين فلو أريدوا بالاية لاكتفى بذكر الغارمين عن 
ذكرهم ولأن ما وجب من أموال الطهرة نوعان زكوات وكفارات فلما كان في الكفارات عتق 
وجب أن يكون في الزكوات عتق . 

وتحريره: أنه أحد نوعى الطهرة فوجب أن يختص بعتق» ويفرقه كالكفارات ودليلنا 
قوله تعالى : ظوَفِي آلرّقّاب [التوبة: ]1١‏ ومنها سبعة أدلة : 

أحدها: أن الله تعالى جعل ذلك في الرقاب لا في السادة» وملك يجعله في السادة لا 
فى الرقاب . 
والثاني: اتنا ا الع ودب أن كرا صنب ا ا ا 
الأخحذ. 

والثالث: أن الله تعالى ذكر في الآية ثمانية أصناف وقرن فيها بين كل صنفين يتقارب 
معناهما فنقارب في حاجتنا إليهم وفرق بين سبيل الله وآبن السبيل لأن معناهما متقارب في 
اختصاصهم بقطع مسافة» وفرق بين الرقاب والغارمين» فوجب أن يكون معناهما متقاربا 
فلما أخذ الغارمون لما في الذمة اقتضى أن يأخذ الرقاب لما في الذمة . < 

والرابع : أن الله تعالى جعل المصروف إلى الأصناف صدقة وفي صرفه في العتق 

والخامس : أن الله تعالى جَعَل كُلَّ صنف من أهل الصدقة ممن يمكن دفع سهمه إليه 


؟ده 


كتاب الصدقات 


من كل صدقة ولا يمكن إذا جعل سهم الرقاب في العتق أن يعتق سهمهم من كل صدقة وإذا 
عمل في الإمكانين نكن ان بدن انهم من كن اق 

والسادس : أنه لو صرف سهم الرقاب في مكاتبين وبقي عليهم من آخركم آخر نجم 
ما يعتقون به فأعطوا ما عتقوا به أجزأء ولو خرجوا من حكم الآية لم يجز كالعتق في الكفارة 
فدل على أنهم المراد بالاية. 

والسابع : أن الله تعالى لو أراد بالرقاب المعتق لقرنه بذكر التحرير كالكفارة حيث 
قال : «فتحرير رَقَبَةِ مُؤْمنَة وَل يقنَضِي أن يحمل مُظلّق مطلق الرّقاب في الصّدقة على المُقَيّد منها 
في الكفارة لأن في المطلق في الرقاب ما يجزىء. وهو ما ذكرنا من المكاتبين, فكان حمل 
المطلق على المطلق أولى من حمله على المقيد. وخالف تقييد الشهادة بالعدالة في موضع 
وإطلاقها في آخر, لأنه ليس في الشهادة مال يعتبر فيه العدالةء فلذلك وجب حمل المطلق 
على المقيد. ويدل عليه من طريق الاعتبار أنه صنف من أهل الصدقة فوجب أن يكونوا على 
صفة يستحقوا بها الأخذ فياسا على سائر الأصناف. ولأن العتق يفضي ثبوت الولاء للمعتق 
فلو أعتق سهم الرقاب لم يخل أن يذ اي ا ل ا 
سلب حكم العتق . ظ 

وقد قال النبي َة : «الولاء لمن أعتق»“ وإن ثبت عليه الولاء لم يخل أن يكون لرب 
المال أو لغيره ه فلم يجز أن يكون لغيره؛ لأنه غير معتق بماله ولم يجز أن يكون لرب المال 
لأمرين : 

اخدهما؟ اندها اتاد ول ا 

والثاني : أنه لا يستفيد بإخراج زكاته ملكا كسائر الأصناف فثبت آمتناع العتق . 

فإن قيل : فلو أخذ الغارم سهمه وعليه لرب المال دين جاز أن يستعيده من دينه فيصير 
ملكا له 

قيل: لبس هاا ن كل ارم ول الام الى عليه الد ردا و ار 
دفع غيره أجرأ. 

فأما الجواب عن استدلالهم من الآية من أن مطلق الرقبة يتناول العبد القن دون 
المكاتب فهو أن آدعاء ذلك غير مسلم ؛ لأنه إن أطلق تناول القن وغيره وإن قيد بقرينة 
كالتحرير تخصص لأجل القرينة بالقن دون غيره فلما أطلق ذكر الرقاب في الصدقة. وجب أن 
يحمل على عمومه ولا يجري مجرى ما خص في الكفارة بقرينة . 

وأما الجواب عن آستدلالهم من الآية بأن الله تعالى أضاف الصدقات إلى أهل 





)١8١/١( والنسائي [الطلاق ب ۳۰] وابن ماجه (5/ا١٠) وأحمد‎ )7٠١ /7( أخرجه البخاري‎ )١( 
وابن عبد ال‎ )۱٥۷۷۲( وسعيد بن منصور(5177١) وعبد الرزاق‎ )7”78/٠١١( والبيهقي‎ 
.)۲۳/۳( والدارقطني‎ . )501//١١( والطبراني‎ 


كتاب الصدقات 0۰0۵0 





السهمان بلام التمليك إلا الرقاب فهو أنه قد قال مثل ذلك في الغزاة وبني السبيا فقال: 
روفي سبيل الله وابن > السبيل» لا يقتضي ذلك أن لا يدفع إليهم تمليكا كذلك الرقاب. 

وأما الجواب عن استدلالهم فيها بأن المكاتبين من جملة الغارمين» فمن وجهين : 

أحدهما : الب عر الحارمين: لأن ديونهم غير مستقرة وديون الغارمين مستقرة . 

والثاني : أنهم وإن تقاربوا في فى المعنى فإنه يستفاد بذكرهم أن لا يقتصر على الغارمين 
لولم يذكروا وعليهم دون الاش a E SE E‏ 
وإن كانوا متقاربين يستغني بذكر أحدهما عن ذكر الا خر؛ لأن لا يقتصر على أحدهما حتى 
E‏ 

وأما الجواب عن استدلالهم بالكفارات فهو أن المأمور بإخراجه في الكفارات هو 
العتق لذلك لو اعتق رقبة يملكها أجزأه. والمأمور بإخراجه في الصدقات هو المال ولذلك لو 
أعتق رقبة يملكها لم يجزه فافترقا . 

فصل: ee‏ بعر رف :لل التكاقين O‏ حال المكاني نين 


إما ay‏ امساح عند فإن كان قادراً عليه وذلك 


بأحد وجهين : إما بمال في يده بقدر الباقي من مال كتابته أو بصناعة يكتسب بها فذلك يكونا 
في الحكم سواء ولا يجوز أن يدفع إليه من شيء من الصدقات لأنها مصروفة في ذوي 

الكاعات ا هذ المكاتب منهم وإن كان عاجزاً عما عليه من مال الكتابة فلا يحو حاله 
من أحد أمرين : إما أن يكون نجم الكتابة قد حل عليه أو لم يحل. فإن كان نجم الكتابة قد 
حل عليه. واستحق السيد المطالبة به دفع إليه وكان رب المال والعامل بالخيار بين أن يدفعه 
إلى المكاتب حتى يدفعه المكاتب إلى سيده أو يدفعه ابتداء إلى السيد بأمر المكاتب 
أو بغير أمره» وإن كان نجم الكتابة لم يحل ومطالبة المكاتب به لم تجب ففي جواز الدفع 
إليه وجهان : 

أحدهما: لا يدفع إليه لأن غير محتاج إليه . 

والثاني : يدفع إليه لأنه قد يحل مال النجم فيحتاج إليه . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل المكاتب بعد الدفع إليه من ثلاثه أقسام : 

أخدها أن يك الداع قك ام اسشتحفاق. ما الد مد كات 

والقسم الثاني : يعتق بغير أداء مال الصدقة وذلك إما بإبراء السيد له أو بأداء آخر عنه أو 
بأدائه من كسبه فيكون الحكم في هذه الأحوال الثلاثة سواء. وينظر فإن كان ذلك في النجم 
الأخير استرجع منه ما دفع إليه ؛ لأنه لم يكن للأخذ تأثير في المقصود من عتقه. وإن كان 
فيما قبل النجم الأخير وقد أداه فيه لم يسترجع ؛ لأنه قد كان لذلك الدفع تأثير في تحرير 
العتق ولو استرجع لم يعتق . 


كتاب الصدقات 





والقسم الثالث: أن يسترقه السيد بالعجز فلا يخلو حال المدفوع إليه من أحد 
امیر ا أن يكون في النجم الأخير أو فيما قبله فإن كان في النجم الأخير استرجع 
٠‏ المدفوع إليه سواء كان باقيا في يد المكاتب أو قد قبضه السيد منه؛ لأن المقصود من العتق 
لم يقع › وإن كان فيما قبل النجم الأخير من النجوم المتقدمة فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون ذلك باقياً في يد المكاتب فيسترجع منه ولا يجوز أن يأخذه السيد 
بعد العجز ولا يتملك المكاتب بعد الرق لفوات المعنى المبيح للأخذ . 

والضرب الثاني : أن يكون السيد قد قبضه منهء فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قد قبضه من مال النجم الذي عجزه فيه فهذا يسترجع منه أيضاً 
لقوات المقصود ذلك الأخذ. 

والضرب الثاني : أن يكون قد قبضه منه من مال نجم متقدم قبل نجم التعجيز» ففي 
جواز استرجاعه منه وجهان : 

أحدهما: يسترجع منه لفوات المقصود من العتق فشابه مال النجم الأخير. 

والوجه الثاني : لا يسترجع منه لأن لكل نجم حكماً. 

فصل: فإذا وجب استرجاع المأخوذ من مال الصدقة فتلف قبل الاسترجاع فلا يخلو 

إما أن يتلف في يد السيد أو في يد المكاتب» فإن تلف في يد السيد فهو مضمون عليه 
بالغرم سواء تلف باستهلاكه له أو بغيره؛ لأنه أخذه على وجه البدل عن العتق فإذا فات العتق 
ضمنه بالرد إن بقي » وبالغرم إن تلف كالمبيع » وإن تلف في يد المكاتب فعلى ضربين : 
فا اا ا ی عبرال ا ت رام اق 
دیون المعاملات فإن ضاق ما بيده عن غرمه ضمنه في رقبته» . وإن تلف بغير استهلاكه فعلى 
ر 

أحدهما: أن يتلف بيده قبل عجزه. 

والثاني : أن يتلف بعد عجزه فإن تلف قبل عجزه» فعلى ضربين : 

أحدهما : : أن يتلف قبل إمكان دفعه إلى سيده فلا ضمان عليه ولا على سيده؛ لأنه كان 
مؤتمناً على أدائه. 

والثاني : e aT‏ رما لكر قدي هلد 
نجم الكتابة وأخر دفع ذلك اله فهو مضمون عليه ضمان المغصوب لعدوانه بتأخير الأداء . 

والضرب الثاني : أن لا يكون نجم الكتابة قد حل عليه ففي ضمانه عليه وجهان من 
اختلاف الوجهين في جواز الدفع إليه قبل حلول النجم عليه : 

أحدهما: يضمنه إذا جعل كالذي حل عليه في جواز الدفع إليه. 


اده 





كتاب الصدقات 


والثانى : لا يضمنه إذا لم يجعل في جواز الدفع إليه كالذي حل عليه وإن تلف في يده 
بعد عجزه فعلى ضربين : 


أحدهما: أن يكون تلفه بعد إمكان رده على رب المال أو العامل فهذا مضمون عليه 
ضمان المغصوس لعدوانه بتأخير الرد ويكون الضمان فى رقبته دون ما بيده لتقدم استحقاق ما 
بيده فى معاملاته . 


الا أن کون تلفه قبل إمكان رده فهو غير مضمون على المكاتب؛ ا 
ما قبضه لنفسه ولا كان متعديا في جنسه وهل کون مُضموناً على سيده فيه وجهان : 


أحذهماء لا نضمته لأآثه .ها ضار إلية:. 
والوجه الثانى : يضمنه لأن المكاتب قبضه لسيده ويده بعد العجز كيده. 


عيى ال ت 2 ع 2 ر * 8 ا ا م كم دهم ب 
وغير م شيك و2 ی ی و ماري أل 


نت 4 رض لود بك وت م اهلا تلن حل تا من الذّينِ ثم لا يبقى 


لَهُمْ ما يَكُونُونَ به اعَنِيَاءَ وَصِنْفٌ دَانوا في صَلاح ا 


حمالاتهم أو انها وإ بيعت اضر لِك بهم وَإِنْ لم قروا فُقْطَى هَولاءِ وور عُرُوضْهُمْ 
كنا عط أَهلُ الحَاجَةِ من الغَامِينَ تى يَقضُوا سَهْمَهُمْ (واحتجّ) بان قبيصة بن المُحَارِق 
ال تَحَملْت بِحمالٍ کک ا eS‏ 


س م قري 


الما ! شيك قل أا از اة حنى هد زعم قاق ن قوي الاب 
مه أن به قاقة أَوْحَاجَة حلت لَهُ المََالَةُ حتى يُصِيبَ سَدَادا مِنْ عيش لدي 


ر ص قل 


عَيشٍ ام ميك وجل صابن جَائِحَة اجاح مَالَهُ فلت لَهُ الصَّدَقَةُ حتى يُصِيبَ سَدَادا 
من عيشٍ dT‏ نَم ميك وما وى ذلك مِنَ المَسَالةٍ فهو سْحْتَ» (قال الشافهي) 
E‏ بهذا قلت في لار رفول النبى يكل «تجل له المسالة في الفاقة وَالحَاجَةَ) 
يعني وَاللَهُ غلم مِنْ سهم الفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينٍ لآ العَارِمِينَ وَقَوْلهُ احَتَى يُصِيبَ سَدَاداً مِنْ 
عيش يعني وَاللَهُ غلم اقل اشم . الغنا ولقول. اللي يه الآ نجل الصَدَفَةُ لعي إا لح 
لغاز في سیل الله او لِعامل eT‏ ولرل اشْتَرَاهًا بماله و لِرَجُل لَه حار سكي 
تَصَدّقَّ عَلَى المسكين فَأَهْدَى المِسْكِينُ لِلْعنيّ» فَبهَذًا قُلْتُ يُعْطى الغَاذِي وَالعَامِلُ وَإِنْ كان 
بين وَالغَارِمُ في الحَمَالَةِ عَلَى ما أبَانَ عَلَيْهِ السام لآ عَامّا . 


كتاب الصدقات 





قال الماوردي : وهذا كما قال: والغارمون صنف من أهل الصدقات, قال الله تعالى : 
- #وفي الرّقاب وَآلغار مين [التوبة: ]٠‏ فجعل لهم من الصدقات سهماً وهم صنفان . 
0 صنف أدانوا في مصالح أ أنفسهم» وصنف أدانوا في مصالح غیرهم» فأما من أدان في 

مصلحة نفسه فعَلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قد أدان في حق . 

والثاني: في تبذير. 

والثالث : فى معصية 

فأما الأول وهو أن يكون قد أدان في حق فكرجل أدان في جوائح ا 
لزمته أو معاملات أضرت أو زكوات وجبت وحج ادي وفرض قضي إلى ما جرى مجرى ذلك 
من واجبات أو مباحات فيجوز أن يدفع إلى من صار بها غارماً من سهم الغارمين إذا كان 
فقيراء فأما إن كان غنیا فلا يخلو ماله من أن يكون ناضاً أو عقاراً فإن كان ماله ناضاً كالذهب 
والورق وعروض التجارات فلا يجوز أن يدفع إليه من سهم الغارمين لأنه مستغن عن المعونة 
على قضاء دينه. ولانه قل ما يخلو موسر من دين فيجعل كل الموسر من الغارمين» وإن كان 
ماله عقارا من دور وضياع كفي أثمانها بدينه ففي جواز إعطائه من سهم الغارمين قَوْلآن : 

أصحهما : وهو المنصوص لل ار اي 
قادر على قضاء دینه كالموسر بمال ناض . ظ 

والوجه الشاني قاله في القديم وحكى عنبه في كتاب الام أنه يجوز أن يعلى لان 
العاجز عن قضاء الدين إلا من عقار مستقا هو بالمعسرين ¿ أشبه عنه بالموسرين فاقتضى أن 
يكون من جملة الغارمين. 

وأما القسم الثاني : وهو أن يكون قد أدان في تبذير كرجل بذر في الشهوات واللذات 
وأسرف في الصلاة والهبات لا في بر ولا تقوى فهذا لا يعطى من سهم الغارمين» وله ما يقدر 
على قضاء دينه منه من ناض أو عقار» لأنه ممنوع من التبذير. فلأن يعود تبذيره على ماله 
أولى من أن يعود على مال الصدقات. وإن كان فقيرا لا يقدر على قضاء دينه من ناض ولا 
عقار جاز أن يعطى من سهم الغارمين ؟ لاأنه منهم : في الغرم والحاجة. 

وأما القسم الثالث: وهو أن يكون قد أدان في معصية فإن لم يتب منها وكان مصرًا 
SSR aS‏ لأنه ممنوع من المعصية فلا يجوز 
أن يعان عليها بتحمل الغرم فيهاء وإن كان قد تاب منها منها وأقلع عنها لم يجز أن يعطى من 
سهم الخارمين مع الغنى بمال ناض أو عقار؛ لأن ماله في غرم المعاصي أولى من مال 
الصدقات وفي جواز إعطائه مع الفقر وجهان : 

أحدهما: يجوز لبقاء الغرم مع زوال المعصية. 

والثاني : لا يجوز لأنه غرم سببه المعصية. ٠‏ 


0۹۹ 





كتاب الصدقات 

فصل: وأما من أدان في مصلحة غيره فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قد أدان في إصلاح ذات البين في تحمل دية لنفس أو طرف كف بها 
فتنة بين قبيلتين وقطع بها حربا بين طائفتين» فهذا يعطى من سهم الغارمين مع الفقر والغنى 
الناض والعقار ولا ر يراعى فيه فقرء ولا اعتبار لرواية سفيان عن هارون بن رباب عن 
كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق : أنه تحمل بحمالة فأتى النبي َة فسأله فقال نؤديها 
عنك ونخرجها من نعم الصدقة يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في ثلاث : رجل تحمل 
بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم ؛ يمسك. ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله 
فحلت له المسألة فيسأل حتى يصيب قواما من عيش ثم يمسك ورجل أصابته حاجة وفاقة 
حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه إن قد حلت له المسألة حتى يصيب قواما من 
عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت ولأن ذلك غرم من المصالح العامة 
كاد اواو من الخره د المصاح الخاصة, ولأنه لما جاز أن يعطى في الغرم من حاجته 
إليناء فأولى أن يعطى في الغرم من حاجتنا إليه . 

والقسم الثاني: أن يكون قد أدان في صلاح ذات البيين في غرم مال كف به فتنة ومنع 
به حربا فيجوز أن يعطى مع الفقر والغنى بالعقار وفي جواز إعطائه مع الغنى وجهان : 

أحدهما: يجوز كالغرم في الدم لما فيهما من قطع الفتنة . 

والوجه الثاني : لا يجوز لأن للدم فضلا على غيره. 

والقسم الثالث : أن يكون قد أدان في مصلحة لا تتعلق بقطع فتنة ولا منع حرب كرجل 
اذا عمارة مسجد أو جامع أو بناء حصن أو قنطرة أو فك أسرى أو ما جرى مجرى ذلك 
من المصالح العامة التي تتعلق لحسم فتنة» فهذا يجوز أن يعطى مع الفقر والغنى بالعقار ولا 
يجوز أن يعطى مع الغنى بالناض ؛ لأنه في النفع متردد , م أن يكون فيه 
بي ب م 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من أحكام الغارمين فلا يجوز أن يزاد الواحد منهم على قدر 
دینه» ويكون الغارم هو المتولي لقبضه ودفعه إلى غرمائه. فإن دفع رب المال أو العامل حقه 
إلى غرمائه بإذنه جازء وإن كان بغير إذنه لم يجز بخلاف المكاتب الذي يجوز دفع حقه إلى 
سيده بأمره وغير أمره . 

والفرق بينهما أن المكاتب محجور عليه في حق سيده. وليس الغارم ورا غا 
في ديون غرمائه. فلو كان الغارم محجوراً عليه بالفلس فدفع إلى غرمائه بالحصص جازء 
وإن كان بغير إذنهء لأنه يصير بالحجر في معنى المكاتب. فلو كان دين الغارم مؤجلا ففي 
جواز الدفع إليه وجهان كالمكاتب قبل حلول النجم عليه. 

فصل: فإذا أخذ الغارم سهمه وجب عليه أن يصرفه في دينه وهو بالخيار في دفعه ال 
غرمائه شاء إلا أن يكون غارما في حمالة دية قد أعطى فيها من مال الصدقات مع غنائه» 


١٠ه‏ لس ‏ _سس ‏ سس لسس ٠ل‏ لل بح كياب الصدقات 
ويكون عليه دينان دين الحمالة ودين عن معاملته فعليه أن يصرف ما أخذه في دين الحمالة 
ولا يصرفه في دين المعاملة» ولو قد أخذ مع الفقر في دين المعاملة كان بالخيار في أن 
يصرفه فيما شاء في دين المعاملة أو دين الحمالةء والفرق بينهما أن الشرط في دين المعاملة 
أغلظ ؛ لأنه لا يستحقه إلا بالفقر ودين الحمالةء أخف لأنه يستحقه مع الغنى والفقر فجاز أن. 
يصرف ما غلظ شرط استحقاقه فيما خف شرطه. ولم يجز أن يصرف ماخف شرط 
استحقاقه فيما غلظ شرطه., فإذا أراد الغارم أن يصرف ما أخذه في غير دينه لم يجز 
لاستحقاقه في الدين إلا أن يعدم قوت يومه فيجوز أن يأخذ منه قوت يومه وحله؛ لأنه غير 
لجان رد + N EG a‏ 
لآن القرض ما أسقط عنه الدين› واا اتل كن ميحس الى سدق فار كالبجوالة فلو 
أبرىء من الدين أو قضاه من غير قرض فلم يسترجع منه ما أخذه حتى لزمه دين آخر صار به 
من الغارمين ففي استرجاعه وجهان : 

أحدهما: لا يسترجع منه لأنه لو استرجع لجاز أن يرد إليه . 

والوجه الثاني : أنه يسترجع لأنه يصير كالمستسلف له قبل غرمه والله أعلم . 


مسألة : قال الشافعيٌ «وَيقبَل قول ابْنِ السبيل اله اجر عَن الد لاه غير قوي 
a‏ و ا ا ل 


مره هم 


صو قن طب با ین الولف يط إل بلح كيك رما رصت كه س بهو 


قال الماوردي : وهذا ی والذي قصده الشافعي دكت لاس لل لله وين 
سات ا تي تيص سرعم 
أما الفقراء والمساكين فإن لم يعلم لهم غناء متقدم قبل قولهم في الفقر والمسكنة من 
غير بينة» وإن علم لهم مال متقدم لم يقبل قولهم في تلفه وفقرهم إلا ببينة تشهد لهم بذلك . 
وأما العاملون عليها فحالهم فو فى العمل أشهر من أن يحتاجوا إلى بينة أو تحليف يمين . 
وأا مزن قليهم فلا برجع إلى قولهم نهم ممن تدصر الضسرورة ليه بر 
وأما e‏ الكتابة إلا ببينة تشهد بها وبالباقي منها لأن 
الأضل أنهم غير مكاتبين فإذا تصادق المكاتب والسيد عليها وعلى الباقي منها ففيه وجهان : 


كتاب الصدقات أإه 





اها مادقو ي عر الات اا 4 فارحناو اتاد ع ا 
في الظاهر. 

م نات ا ا a‏ يتواطان على 
ل CH‏ 
رود و كيه لحي إلا سيئنة ؛ لان الأصل براءة الذمة فإن تصادى الغارم ورب 

NU‏ یی 
مريد للسفر وجهان : 

أحدهما: يحلف على إرادة السمر ولا يعطى إلا بعد يمينه» وهذا قول أبي إسحاق 
المروزي . 

الد اکان حف لآ إن ا وباد اس چ مه وهة ااقبرل ای على يق ای 
مر 

وأما الغازي فيقبل قوله فيما يريد أن يستأنفه من غزوه وهل يحلف على إرادة الغزو أم 
لا على وجهين : 

أحدهما: : يحلف وهو قول المروزي . 

والثاني : : لاا يحلف وهر قول این أبي هريرة . 

مسألة : قال الشَافعيٌ : «وسهم سيل الله كما وصفت يُحْطَى مِنْهُ مَنْ ا 
اهل الصَّدَقَةٍ فقيراً کان أو ء يا ولا يُْطى مهيرهم إل أن يُحْمَاجَ إلى الدع عنهم فيعطاه 
TT‏ لا يذفع عن جماعة اهل الإسلام ). 

قال الماوردى : وهذا كما قال . 

سهم سبيل الله مصروف في الغزاة» وهو قول أبي حنيفة ومالك . 

وقال أحمد بن حنبل : وهو مصروف في الحج. بل ع ا ارو 
أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته أن تحج فقال لها النبي ية : «اركبيها فإن 
الحج من سبيل الله(" . 

ودليلنا هو أن سبيل الله إذا أطلق فهو محمول على الغزو ولقوله تعالى : #وَجَاهِدُوا في 


.)585/١( أخرجه أحمد في المسند (55/5) والحاكم في المستدرك‎ )١( 


o۱۲ 


سیل الله بأمْوَالِكُمْ والْفْسَكُمْ 4 [التوبة : ]١‏ وقوله تعالى : إن الل يجب الین بقابأون 
في سَبِيلِهِ صَفا» [الصف : 0" 

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي بي قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في 
سبيل الله» ولأن مال الصدقات مصروف في ذوي الحاجات وليس ليس الحج منهاء ولأن مال 
الصدقات لا ينصرف إلا في الجهات المالكة فخرج الحج منهاء ولأن الحج وإن كان عن 
رب المال فلا يجب إلا مع عجزه وفي غير زكاته من أمواله وإن كان عن غيره فلا يجوز أن 
يصرف فيه زكاة غيره» وإن كان في الحجاج أعطوا إما من سهم الفقراء أو من سهم بني 
السبيل فبطل بذلك ما قالوه ه وليس يمتنع ما جاء به الخبر من أن الحج من سبيل الله لقرينة 
وإن كان إطلاقه يتناول الجهاد . 

فصل: فإذا ثبت أن سهم سبيل الله مصروف في الغزاة فالغزاة ضربان : 

ضرب هم من أهل الفيء وهم المرتزقة من أهل الديوان فهو لا يأخذ أرزاقهم على 
الجهاد من مال الفىء ولا يجوز أن يعطوا من مال الصدقات . 

والضرب الثاني : هم أهل الصدقات وهم الذين لا أرزاق لهم إن أرادوا غزواً وإن لم 
يريدوا قعدوا وقد سماهم الشافعي أعرابا فهم غزاة أهل الصدقات يجوز أن يعطوا منها مع 
الغنى والفقر. 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يعطوا إلا مع الفقرء وإن كانوا أغنياء لم يعطوا استدلالاً 
بقول النبي ية : «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم» ولأن من تجب 
عليه الصدقة لا يجوز أن تدفع إليه الصدقة كالأصناف الباقية . 

ودليلنا رواية أبي سعيد الخدري أن النبي بيه قال : «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة 
لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين 
فآهدي المسكين إلى الغني»» ولأن من أخذ الصدقة لحاجتنا إليه جاز أن يأخذها مع الغني 
والفقر كالعامل . 

فإن قبل : فالعامل يأخذ أجره؛ لأنه في مقابلة عمل.. ٠‏ 

قيل: هو صدقة : وإن كان في مقابلة عمل لتحريمه على ذوي القربى وعلى أن ما 
يأخذه الغازي في مقابلة عمل وهو الجهاد ولذلك يسترجع منه إن لم يجاهد. ٠‏ 

فأما الخبر فمخصوص العموم . 

وأما القياس فغير مسلم الأصل . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا أعطي الغازي من سهم سبيل الله قدر كفايته إن كان المال 
متسعاً وكفايته تعتبر من وجهين : 

أحدهما: قرب المغزى وبعده. 
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كتاب الهييك وا تت ا تت تت 81117 


والثاني : أن يكون فارساً أو راجلا فإذا أعطي ذلك فلم يغز استرجع منه وإن غزا فبقيت 
بقية لم تسترجع, لأن ما أخذه في مقابلة عمل قد عمله فلو خرج للغزو ثم عاد قبل لقاء العدو 
فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يرجع قبل دخول أرض العدو فهذا يسترجع منه جميع ما أخذه ولا يعطى 
منه قدر نفقته. لأن المفقود من غزوه قل فوته بعوده. 

والضرب الثاني : أن يرجع بعد دخول أرض العدوء فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تكون وقفة مع المشركين قابل فيها المجاهدون فتأخر هذا عن حضورها 
فهذا يسترجع منه ما أخذه. لأن المقصود بالغزو لقاء العدو. 

والضرت الاق > أن له كر ن وة ول عجارت اهارن فيها أجدذا لد المسركين 
عنهم فهذا لا يسترجع منه ما أخذه لأن المقصود بغزوهم هو الاستيلاء على ديارهم وقد وجد 

مسألة : قال الشافعيّ: (َابْنُ الشبيل عدي ابن المكبيل مِنْ أهل الصَّدَقَة الذي يُرِيدُ 
البلدَ عير بده لامر يمه . ۰ 200 

ا 

وينو السبيل هم صنف من أهل السهمان قال الله تعالى : #وفي سبيل الله وابن 
السبيل * وبنو السبيل هم المسافرون؛ لأن السبيل الطريق سموا بها لسلوكهم لها وهم 
ضربان: مجتاز. ومنشىء. 

فأما المجتاز فهو المار فى سفره ببلد الصدقة . 

وان سس ون قو ق عن ا و امير ی ا ی 

وقال أبو حنيفة ومالك: واا د اف ا اوا ا دو اي 
آستدلالا بقوله تعالى : #وآبن السبيل* يعني ابن الطريق وهذا ينطبق على المسافر المجتاز 
دون المنشىء الذي ليس بمسافر مجتاز . 


ودلا هوان ابن السبيل يعطى لما يبتدئه من السفر لا لما مضى منه فاستوى فيه 
المجتاز والمنشىء؛ لأن كل واحد منهما مبتدىء؛ لأن المسافر لو دخل بلدا أو نوى إقامة 
خمسة عشر يوما صار في حكم المقيمين من أهله ويصير عند إرادة الخروج كالمنشىء ثم 

اقل نكف مس من ل افر ستافرا . 

قيل : كما يسمى من لم يحج حاجا ومثل ذلك قوله تعالى : #وَآسْتشهدُوا شهيدين مِنْ 
رجالكم # [البقرة : [YAY‏ . 


الحاوي في الفقه/ ج۸/ م 


+أه 
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فصل : ااا ا برا و حر خا نيا ون E‏ 
ثلاثة أقسام : 


إما أن يكون في طاعة أو يكون في معصية أو يكون مباحاأًء فإن كان سفره طاعة كالحج 
وطلب العلم وزيارة الوالدين أعطى من سهم ابن السبيل معونة على سفره وطاعتهء وإن كان 
سفره معصية كالسفر لقطع الطريق وإتيان الفجور» فلا يجوز أن يعطى ولا يعان على معصية 
كما يمنع من رخص سفره. فإن تاب العاصي في سفره ضار بعد التونة كالمبتدىءَ للسفر 
فيعطى نفقة باقى سفره بعد توبته وإن كان سفره مباحاً فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون لغير حاجة كالسفر إلى نزهة وتفرج فلا يجوز أن يعطى وإن أبيحت 
له الرخص لأن مال الصدقات مصروف إلى ذوي الحاجات وليس هذا منها ولكن لو سافر 
للنزهة بماله ثم أنقطعت به النفقة لعوده جاز أن يعطى لحاجته وضرورته . 

الس الال لجار زيامت انارق الي التري عرب رفي 7101 
جمل شرد فهذا يعطى لسد حاجته . 

والقسم الثالث: أن يكون لحاجة لكنها غير ماسة كالسفر في تجارة قفي جواز إعطا 
وجهال : 

أحدهما : يعطى لوجود الحاجة . 

والثاني : لا يعطى لأنه طالب للاستزادة. 

فصل: فإذا ثبت من يجوز إعطاؤه من بني السبيل فلا يخلو إما أن يكون منشتاً للسفر أو 
وحار قدا فان :كان منشتا لسفرة لم يجز أن يعطى إلا مع الفقر وهو بالخيار بين أن يأخذ من 

سهم الفقراء والمساكين ومن سهم ابن السبيل › وإن کان مجتازا في سفره جاز أن يأخذ مع 
العدم في سفره وإن كان غنيا في بلده ولم يجز أن يأخذ إلا من سهم بني السبيل ولا يأخذ من 

سهم الفقراء والمساكين لمراعاة الجوار في الفقر» وليس المجتاز جارا ثم يعطى عند اتساع 
ل سفره» فإن أراد العود أعطي نفقة ذهابه وعوده ونفقة ثلاثة أيام هي مقام 
المسافر في بلاد سفره. وإن لم يرد العود أعطي نفقة الذهاب وحده ولم يعطي نفقة ثلاثة أيام 
لانتهاء سفره بالقدوم . فإن قصر بعد المسافة في نفقته وضيق على نفسه حتى بقيت معه بقية 
بعد أنتهاء سفره استرجعت منه . 

والفرق بينه وبين الغازي حيث لم تسترجع منه بقية نفقته أن الغازي كالمعاوض على 
غزوه عناء فلم يلزمه رد الباقي لاستكمال العمل والمسافر معان على سفره فلزمه رد ما زاد 
على معونته» فإن أخذ آبن السبيل نفقة سفره ثم أفاد قدر نفقته استرجع منه ما أخذ. ولو أخذ 
الفقير ثم أفاد ما زال به فقره لم يسترجع منه ما أخذه . 

والفرق بينهما أن ابن السبيل يعطى لأمر منتظر فاعتبرت حاله فيما بعد والفقير يعطى 
للحال التي هو فيها فلم تعتبر حاله من بعده» ولو أن أبن السبيل أخذ نفقة سفره إلى غاية 


كتاب الصدقات 010٥‏ 





قدرها مائة فرسخ فسافر شطر المسافة ثم قطع سفره نظرنا في نفقته» فإن كان أنفق في شطر 
المسافة جميع نفقته نظر» فإن كان قد فعل ذلك لغلاء سعر أو زيادة مؤنة لم يسترجع منه 
وإن كان لسرف في شهوة وإكثار استرجعت منه نفقة الباقي من سفره كما لو لم يسافر وأنفق 
في ذلك في مقامه استرجع منه جميعا؛ لأنه أخذها ليستقبل بها مالم يفعله والله أعلم 
بالصواب . 


بَِابٌ كَيْفَ تَفْرِيقٌ قَسْم الصَّدَقَات 


مسألة : قال الشافعيٌ رحمه اللَّه: ١‏ ينغي للساعي ان 0 بإحصاء أل السَهْمَانِ 
ى عملة ج E‏ قراغ من قيض الات بعد تناهي ا احا 
وحالاتهم وما پحتاجون ال لاون شيم العاملين 
بقذر ما تتجقون بِأعمَالِهمْ إن جاور سهم العاملين رأث أن لهم سَهُمَ الاين 
م َدْرٌ جور أعْمَالِهِمْ من سَهُمٍ اي اوا ا ولو أعَطَاهُمْ ذلك من 
لسهْمَان ما رايت ذلك ضَيّق ألا ترى أن مَل اليتيم. کون بالمَوْضع اجر غل ادا ف 
او ا ا به من 
مال اليتيم . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا توجه عامل الصدقات إلى عمله في جباية الصدقات 
وتفريقهاء فينبغي له مع ابتداء تشاغله بجبايتها أن يستنيب من يتعرف له أحوال أهل السهمان 
حتى يعرف أهل كل صنف منهم فيثبت كل واحد باسمه ونسبه وحليته» وإنما أثبت الأنساب 
والحلي لثلا يأخذ الواحد من صدقة مرتين فيميز كل صنف منهم على ما وصفنا ليعلم أعداد 
الأصناف وعدد كل صنف منهما ويكون فراغه من تفرقة ذلك مع فراغه من جباية الصدقات 
حتى لا يتأخر عن أهلها وجودهم ولا يلزم لها مؤونة بالإمساك» ولا تكون معرضة للتلف 
بالاحتباس. فإذا فعل ذلك لم يخل أن يكون بتلك الناحية جميع تلك الأصناف أو بعضهم. 
فإن كان بها جميع الأصناف قسّم الصدقة على ثمانية أسهم متساوية, ولا يفضل بعض 
الأصناف على بعض. وإن تفاضلوا في الحاجة والكثرة؛ لأن الله تعالى أضافها إليهم بلام 
التمليك وجمع بينهم بواو التشريك فأقتضى أن يكونوا. فيها سواء فإن وجد خمسة أصناف 
وعدم ثلاثة قسم الصدقة على خمسة أسهم وإن وجد ثلاثة أصناف وعدم خمسة» قسم 
الصدقة على ثلاثة أسهم. فإذا فعل ذلك فأول سهم يبدأ بقسمه سهم العاملين عليها لأمرين : 

كما سي ل رك م ار را 

والثاني : أنه مقدر بأجورهم من زيادة ولا نقصان فهو قدر حقهم أو يكونوا أكثر من 
أجورهم فيعطوا منه قدر أجورهم. ويرد الباقي على سهام اقل اانا أو يكون أقل 
من أجورهم فيجب أن يتمم لهم أجورهم» ومن ¿ أين يكون تمامهاء قال الشافعي اق 


/اأهة 
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أعطاهم من سهم النبي يب من الفيء والغنيمة فلو أعطاهم من السهمان ما رأيت ذلك ضيقا 

أحدها: يخرج ذلك على قولين : 

أحدهما: أن يتممها من سهام أهل السهمان للاختصاصهم بالعمل فيها. 

والثاني : يتممها من مال المصالح وهو سهم النبي ية من الفيء والغنيمة لآن ذلك من 
جملتها ولأن لا يفضلوا على أهل السهمان . 

والمذهب الثانى : ار ذلك على فو ولكن للإمام اجتهاد رأيه فى أحد الأمرين 
فأيهما أداه اجتهاده إليه كان مذهينا . 

والمذهب الثالث : أن ذلك على اختلاف حالينء فإن كان فى أهل السهمان تماسك 
محر جيني اميت احور E‏ والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ : انمض جَمِيِع اا على الخلا كنا اكه إن ا الله 
تَعَالى کان ا ا الان ع ا ا ا ثلاثة اصناف وَكان 
سهمانهم اكلا من جيم المال ننه آلآفٍ فلكل صِنفٍ الف فإن كان لفقراء يَعْتَرفُونَ 
سَهْمَهُمْ قافا يَحَرجُونَ به مِنْ حَدَ الققر إلى أذنى الغنى أعْطَوهُ وَإِنْ كَانَ يُحْرِجهُمْ مِنْ خد 
الف إلى أذنى الغتى أقل وق الوالي ما قي نه نم يسم على المَسَاكِينٍ سَهْمُهمْ كد 
وَعَلَى N‏ من اسم الفقر وَالمَسْكنةٍ فَصَارُوا إلى اذى اسم 
الغنى ومن الغرم برت ذِمَمُهُمْ وَصَارُوا غَيْرَ غَارِمِينَ يسوا مِنْ أَهْلِهِ. 
أهلها فإن كملواقسمت على ثمانية أسهم. وإن قلوا قسمت على من وجد منهم فإن كان 
الموجودون بعد العاملين ثلاثة أصناف الفقراء والغارمون والمساكين» قسمت الصدقة على 
ثلاثة أسهم متساوية سواء تساوى أصناف في الأعداد والحاجة أو تفاضلوا فإذا كان الفقراء 
على المثل الذي صوره الشافعي عشرة والمساكين عشرين» والغارمون خمسة» وقد قسمت 
الصدقة على ثلاثة أسهم متساوية فكان كل سهم منها ألف درهم قسم سهم الفقراء عليهم. 
وهو الألف على قدر حاجاتهم فإنه ريما تفاضلت حاجاتهم» وربما تساوت. فيقسم على 

0 فأيهم 58 بالعطاء ء قبل أن يعجل حضور أحدهم» وتأخر الباقون بدأ بمن 

تعجل حضوره على من تأخر» واوا جمد فقد فيل : دا افده جاح واس 
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ضرورة» وقيل : يبدأ بمن إذا فيض عليهم سهمهم بقيت منه بقية لتقضى على الباقين قبل 
القسمة فلا يحتاج فيها إلى استئناف قسمتها منه . 

وقيل : يبدأ بمن بدأ الله تعالى به في آية الصدقات على ترتيبهم فيها. فاما الب 
فيبدأ بأسبق أهله. فإن جاؤوا معا بدأ بأمسهم حاجة وضرورة» فإن تساووا بدأ بمن يرى» هذا 
كله من طريق الأولى » وبأيهم بدأ من الأصناف والأعيان جاز ثم يقسم سهم الفقراء وهو ألف 
لب و صر حي رصم ع الصاح eG‏ 
بحسب حاجاتهم » ويقسم سهم الغارمين وهو ألف عليهم» وهم خمسة بحسب ديونهم» 
مال .ذلك أن یکن دين أحدهم مائة درهم ودين الآاخر مائتي درهم , وذين الثالت تلثمائة 
درهم, ودين الراء بع أربعمائة درهم. ودين الخامس خمسمائة درهم »> فيكون مبلغ دينهم ألف 
درهم وخمسمائة» وسهمهم ألف درهم هي ثلثا دينهم فيعطي كل واحد من دينه ثلثه. » ولو 
كان سهمهم ألف درهم وخمسمائة درهم لكان كافيا لجميعهم فيعطي كل واحد جميع دينه» 
ولو كان سهم , ألفي درهم أعطي كل واحد منهم قدر دينه وحبس الباقي عنهم » وكذلك 
يفعل بالفقراء والمساكين . 

فصل: فإذا ة شيو اي اوا سال من من قا 

أحدها: أن تكون سهام جميعهم وفق كفاياتهم من غير زيادة ولا نقص فقد استوفوها 
وخرجوا بها. إن استحقوا مثلها من غير ها . 

والقسم الثاني : أن تكون سهام جميعهم مقصرة عن كفاياتهم. فإذا قسمها فيهم كان 
من الباقي من كفاياتهم من أهل الصدقات فيما يأتي منها حتى يستوفوا قدر الكفايات إن 
أمكنت . 

والقسم الثالث : سه سهام جميعهم زائدة على قدر كفاياتهم فإذا أخذوا منها قدر 
كفاياتهم نقل الفاضل عنهم إلى أقرب البلاد بهم . 

والقسم الرابع : أن تكون سهام بعضهم وفق E.‏ وسهام بعض مقصرة عن 
كفاياتهم فإذا قسم الكافي على أهله خرجوا به من أهل الصدقة. وإذا قسم المقصر على 
أهله كانوا في الباقي من أهل الصدقة . 

والقسم الخامس : أن تكون سهام بعضهم زائدة على قدر كفاياتهم وسهام بعضهم 
ناقصة عن كفاياتهم. فإذا فض الناقص على أهله. اكه رن ا 
الكفاية ففي مصرفه وجهان : 

أحدهما : أنه يرد الفضل إلى أهل السهام المقصرة ة حتى يستوفي جميع الأصناف قدر 
كفاياتهم تغليباً لحكم المكان أن لا ننقل صدقة إلى غيره وفيه مستحقها. 

والوجه الثاني : أن ننقلٍ الفضل عن السهام الزائدة إلى تلك الأصناف في أقرب البلاد 
بهم ولا ترد على غيرهم تغليبا لحكم الأعيان أن لا يفضل بعض الأصناف على بعض . 
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والقسم السادس : أن تكون.سهام به بَعْضهم وفق كِمايَاتَهم وسهام بَعْضِهم زائدة على 
قدر كفاياتهم فإذا قسم الكافي وحبس الفضل الزائد عن أهله نقلت تلك الزيادة إلى أقرب 
البلاد بهم لا يختلف, > ولكن إذا نقلها فهل يختص بها أهل تلك الأصناف أو تكون كالصدقة 
المبتدأة تقسم في جميع الأصناف على وجهين بناء على الوجهين العاصعة: 

أحدها: أن يختص بها أهل تلك الأصناف إذا قيل في القسم الماضي بتغليب الأعيان 
وأن الفاضل ينقل إلى أقرب البلاد ولا يرد على باقى الأصناف . 

والوجه الثانى : أن الفاضل يقسم في أقرب البلاد على جميع الأصناف» إذا قيل في 
القسم الماضى بتغليب المكان. وأن الفاضل يرد على باقى الأصناف والله أعلم . 

مالم قال ا ا ر د الشف ن 

ا 2 و 0 a‏ بے گی ات فر ل ا EE‏ 

الغنا قل ذلك او كشرَ مما تجب فيه الزكاة او لا تجب لانه يوم يعطاه لا زكاة فيه عليه وقد 
يَكُونُ عا وَل مَالَ له نَجبٌ فيه الرَكاة وَفْقيراً رة العيال وَلَهُ مال نَجِبُ فيه الركاة وإنم 
الغنى وَالمَفَرُ ما يَعْرفُ الناس بقدر حال الرْجال». 

قال الماوردي : اعلم أن الكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين : 

أحدهما: فيمن يجوز أن يأخذ بالفقر من الزكاة . 

والثانى : في القدر الذي يجوز أن يعطاه من الزكاة وكاد الأمرين معتبر بأدنى الغنى 
وآختلف الاقف أدنى الغنى على ثلاثة مذاهب : 

احا وا اه اخ ا أن اد ال عم دف ا ل التركاة 
لمن تملكها ولا يجوز أن يعطى أكثر منهاء وقد حكي ذلك في الصحابة عن عمر وعلي 

والمذهب الثاني : ما ذهب إليه أبو حنيفة : أن أدنى الغنى نصاب تجب فيه الزكاة فلا 
ا او بيلك ها وا متها ا قاذ اقلق بار قي فيد ل كا هن قناز 
ورفيق › فان احتاج إليه كدار يسكنها أو دابة يركبها أوأمة يستخدمها حلت له الزكاة. وإد 
كانت قيفته أكثر ن تضصات: اا و ت که ارت ا 
حرمت عليه الزكاة» وإن نقصت عن نصاب حلت له الزكاة. 





والمذهب الغالق:+ مذهب الشافعي أن الغنى غير معتبر بالمال» وإنما هو القدرة على 
الكفاية الدائمة لنفسه ولمن تلزمه نفقته إما فة او تجارة اوزراغة م وان ذلك أن الاس 
أربعة أصناف : صناع» وتخا وأصحاب عقار. وأصحاب مواشي 


فأما الصناع فكالفلاحين والملاحين والنجارين والبنائين. فإن كان الواحد منهم 
يكتسب بضاعته قدر كفايته على الدوام لنفسه» ولمن تلزمه مؤنته حرمت عليه الزكاة. وإن لم 


١‏ سس كاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 
ادا ولا وهی وإن كان لا يكتسب بضاعته قدر كفايته على الدوام حلت له.الزكاة 
وأن يأخذ منها تمام كفايته . 

وأما ا التجار فهم الذين يستمدون أرباح بضائعهم. فإن كانت بضاعة الواحد منهم 
تربحه غالبا قدر کفایته كان غنياً تحرم عليه الزكاة وإن لم يملك نصاباً. وإن كانت لا تربحه 
قدر كفايته كان فقيرا وإن ملك نصابا وحل له أن يأخذ من الزكاةء ما إذا ضمّه إلى بضاعته 
ربح بها قدر كفايته. وذلك يختلف بحسب اختلافهم في متاجرهم فإذا كان البقلي يكتفي 
بخمسة دراهم والباقلاني بعشرة والفاكهاني بعشرين والخباز بخمسين والبقال بمائة والعطار ‏ 
بألف والبزاز بألفي درهم والصيرفي بخمسة آلاف والجوهري بعشرة آلاف وملك كل واحد 
ممن ذكرنا بضاعته التي يكتفي بربحها حرمت عليه الزكاة» وإن ملك أقل منها حلت له الزكاة 
أن يأخذ منها تمام بضاعته التي يكتفي بربحها حتى أن البقلي إذا ملك نة دراه هي 
كفايته كان غنيا والجوهري إذا ملك تسعة آلاف درهم هي دون كفايته كان فقيرا أو مسكيناء 
وكذلك القول فى أصحاب العقار والمواشى إن كان يستغل منها قدر كفايته حرمت عليه 
اا كان ١١‏ ی ا قدر عق رجه لت ليها ر اک اک 
العقار والمواشي ما إذا ضمه إلى ماله اكتفى بغلته على الدوام . 0 

فصل: فأما أحمد فاستدل برواية ابن مسعود أن النبي َة قال 0-0 الناس وهو 
غني كانت مسألته يوم القيامة خموشاً أو خدوشاً أو كدوحاً في وجهه». قبل عا نيسول انروما 
غناه قال «(خمسون درهما أو عدلها»( . 

وأما أبو حنيفة فاستدل بقول النبي ية : «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها 
في فقرائكم» فجعل المأخوذ منه غير المدفوع إليه قالوا؛ ولأنه مالك لنصاب من مال فوجب 
أن يكون غنياً تحرم عليه الصدقة أصله إذا كان له كفاية على الدوام قالوا؛ ولأن اعتبار الكفاية 
لا يخلومن أحد أمرين : إما أن يعتبروا كفاية زمان المقدر أو كفاية العمر فلم يجز أن يعتبر 
كفاية العمر لأنه مجهول وأما الزمان المقدر فلستم في اعتباره بسنته بأولى من اعتباره بأقل 
منها أو أكثرى فبطل اعتبار الكفاية ودليلنا حديث قبيصة بن المخارق : ال بان 
النبي ب يسأله فقال: نؤدها عنك من نعم الصدقة يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في ثلاثة : 
رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤدها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة فاجتاحت 
ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ثم يمسك. اخراص جمس حي 
تكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن به حاجة فحلت له المسيألة حتى يصيب قواماً من 
عيش ثم يمسك» وما سوى ذلك من الله في ن ا لح ا 
الصدقة تحل بالحاجة وتحرم بإصابة القوام من العيش وهو الكفاية على الدوام من 
غير أن يعتبر النصاب» ولأن من عجز عن الكفاية الدائمة زال عنه حكم الغنى كالذي لا 


)1( ات الترمذي .)۷٥۷(‏ والدارقطني (۱۲۲/۲) . 
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نملك نضا > ولآن ملك النضاب والحاحة معان فان يعور اج اعا فتجاز اماع 
حكمهماء وهما أخذ الصدقة منه بالنصاب ودفعها إليه بالحاجة كالعشر؛ ولأنه لما لم يكن 
ملك قيمة النصاب من المتاع والعروض يمنع من أخذ الصدقة لأجل الحاجة لم يكن ملك 
النصاب مانعاً منها لأجل الحاجة . 
وتحريره أنه ذو حاجة فلم تحرم عليه الصدقة بالقدرة على نصاب كمالك المتاع . 
وأما الجواب عن استدلال أحمد بحديث ابن مسعود فهو أنه لم يقصد به تحديد الغنى 
في جميع الناس وإنما أراد به من كانت كفايته خمسين درهماء بدليل ماروى أبو سعيد 
الخدري أن النبي يا قال : «من سأل الناس وله قيمة أوقية فقد ألحف»'“ يعني لمن 
كان مكتفياً بها . 
النار)2'0 قيل : وما بعنيه» قال : قدر ما يغذليه وبعشيه وهذا فيمن يكتسب بصنعته قدر عشائه 
وغذائه . 


وأما الجواب عن استدلال أبي حنيفة بقوله كَل : « أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم 
00 في فقرائكم) فهو أنه قصد بذلك إنما يأخذه من صدفاتهم ليس يأخذه لنفسه وأهله. 

نما يرده على فقرائهم من ذوي الحاجات». وليس يمنع أن يكون المأخوذ منه مردودا عليه 
مايه السبيل» وكالمأخوذ منه العشر والعشر عندنا زكاةء وأما إذا كان واجداً للكفاية فتحرم 
عليه الزكاة لوجود الكفاية لا يملك النصاب فلم يصح قياسهم . 


وأما استدلالهم بأنه لا يخلو اعتبار الكفاية من أن يكون بالعمر أو بزمان مقدر فقد 
اختلف أصحابنا في ذلك. فكان مذهب أبو العباس بن سريج إلى أنه معتبر بزمان مقدر وهو 
سنة وذلك أولى من اعتباره بأقل منهما أو أكثر؛ لأن الزكاة تجب بعد سنة» فاعتبر في 
مستحقها لكافية السنة. وذهب سائر أصحابنا إلى أنه يعتبر في ذلك كفابية الغعمر:ولئن کان 
ا نجه ؛ لآن كفاية الرس ابح مع ارو اتدل غل كقانة 
العمر وإن جهل . 

فإن قيل : فقد يمرض فيعجز عن الكسب أويغلا السعر فلا يكتفي بذلك القدر. 

قيل: إذا كان ذلك صار حينئذ من أهل الصدقة كما أنه قد يجوز أن يملك النصاب 
فيصير من أهل الصدقة . 

ا ا بعر اورف ف مكل 


.)1۳۹/١( أخرجه حمل وأبو داود والنسائي والطبراني والسيوطى فى الدر المنشور‎ (1١ 
أخرجه اتن المنذر من حديث ابن عباس المصدر الاو‎ (2 


o۲ 


انهم وقيامهم و اتهم والمُؤتة عله قياخد تفه بهذ المعنى ويعُطي e‏ 
بجمع الاس عل در كفايته وكلفته N,‏ في بلاده» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح وليس وإن كان الشافعي قد ذكره فإنما أعاده ليبين قدر ما 
يعطي كل صنف من أهل السهمان بعد أن يبين كل صنف منهم » فالعاملون عليها هم صنف 
ب الل يوان و ا ورين ا 

< وقال أبو حنيفة : هو أجرة وليس بصدقة؛ لأنهم يأخذونه مع الغنى ولو كانت صدقة 
حرمت عنده على الأغنياء. وهذا خطاأ؛ لأن الله تعالى قال «إنما آلصَدَقَات لِلْفْقَرَاءِ 
وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَاك [التوبة: ]1١‏ فلم يجز أن يزال عن الصدقة حكمها باختلاف 
المتملكين ؛ ولآن النبي ية منع ذوي القربى من العمل عليها لتحريم الصدقات عليهم» ولو 
حرجت عن حكم الصدقة إلى الأجرة ما منعهم منهاء وليس ينكر أن تكون الأجرة صدقة إذا 
كانت مأخوذة من مال الصدقة فإذا ثبت هذا فإن كان العاملون عليها مستأجرين بعقد إجارة لم 
يجز أن يكون المسمى فيه من الأجرة أكثر من أجور أمثالهم . كما لا يجوز في المستأجر على 
أموال الأيتام أن يسمى له أكثر من أجرة المثل وإن لم يكونوا مستأجرين» بعقد كان لهم أجرة 
المثل كمن استهلك عمله بغير عقد. وذلك يختلف بقرب المسافة وبعدها وقلة العمل 
وكثرتة.. ) ظ | 

قال الشافعي : «وأماناتهم) ليس يريد أنه قد يجوز أن يستعمل غير أمين ولكنه إن كان 
معروف الأمانة كانت أجرته أكثر من غير المعروف بالأمانة» وإن كان لا يجوز أن يستعمل 
عليها غير أمين » ومن العاملين عليها العريف والحاشر والحاسب والكيال والعداد فأما 
العريف: فعريفان: عريف على أرباب الأموال» وعريف على أهل السهمان. 

فأما العريف على أرباب الأموال فهو الذي يعرفهم ويعرف أموالهم. وهذا يجب أن 
يكون من جيران أهل المال ليصح أن يكون عارفا بجميعها وبأربابها. 

وأما عريف أهل السهمان فهو الذي يعرف كل صنف منهم ولا يخفى عليه أحوالهم» 
وهذا يجب أن يكون من جيران أهل السهمان ليصح أن يكون عارفا بظاهر أحوالهم وباطنهاء 
وكلا الفريقين أجرته من سهم العاملين وأجرتهما أقل لأنهما ممن لا يحتاج إلى قطع مسافة 
لكونهما من بلد الصدقة لا من المسافرين إليه . 

وأما الحاشر فحاشران : 

حاشر لأهل السهمان يقتصر على النداء في الناحية باجتماعهم لأحذ الصدقة. وهذا 
أقلهما أجرة لكونه أقلهم تحملا. 

والثاني : حاشر الأموال لأنه لا يلزم العامل أن يتبع المواشي ي سارحة في مراعيها فاحتاج 
إلى حاشر يحشرها إلى مياه أهلهاء وهذا أكثرهما أجرة لكونه أكثرهما عملا وكلاهما 
أجرتهما في سهم العاملين . 
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فأما الحاسب فهو الذي يحسب النصب. وقدر الواجب فيها وما يستحقه كل صنف من 
أهل السهمان» ويجوز أن لا يكون من جيران المال. وأجرته من سهم العاملين» فإن كان 
كاتباً كانت أجرته أكثر وإن لم يكن كاتبا وكان العامل د يكتب وإلا احتاج إلى كاتب يكتب ما 
أخذ من الصدقات من كل مالك ثبت عليه قدر ماله ومبلغ صدقته. وما أعطى كل صنف من 
أهل السهمان بإثبات أسهم كل واحد ونسبه وحليته وقدر عطيته» وكتب براءة لرب المال بأداء 
صدقته» ويعطى أجرته من سهم العاملين . 

وأما العداد فهو الذي يعد مواشي أرباب الأموال فيعطى أجرته من سهم العاملين. 

وأما الكيال: فكيال مال رب المالء وكيال لحقوق أهل السهمان» فأما كيال المال 
على رب المال ففى أجرته وجهان مضيا . 

ل ل اليد وى أجرته وجهان : 

أحدهما : فى مال أهل السهمان . 

والثاني : من سهم العاملين وربما احتاج العامل إلى غير من ذكرنا من الأعوان فيكون 
أجور من احتاج إليه منهم على ما ذكرنا من اعتبار حاله فيما يختص به من عمله والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ : «وكذلك المولفة إذا احتیح إليهم»». 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن المؤلفة قلوبهم إن احتيج إليهم أحد أصناف أهل 
الصدقات على ما وصفنا من أقسامهم وأحكامهم وقدر ما يعطاه الواحد منهم ما يتآلف به قلبه 
فيقلع عن سيء الاعتقاد فإذا صح اعتقاده وحسن ¿ إسلامه حرج من جملة المؤلفة قلوبهم. 
وإن لم يؤثر فيه ما أعطي منع لثلا يكون سهمهم مصروفا في غير نفع. وإن أثر تأثيرا لم 
حي و 

مسألة : قال التشافعيٌ : «وَالمَكَاتِب ما بِينْهُ وَبَينَ أن يمس وان وم :إلى سماو كان الب 
إلي». 

قال الماوردي: قد مضى الكلام أن المكاتبين هم المستحقون لسهم الرقاب في 
الصدقات. وقدر ما يعطاه كل واحد منهم معتبر بما عليه. »> فإن كان الباقي عليه وهو عاجز عنه 
من آخر نجومه أعطى جميعه, وإن كان من أوسط نجومه أعطى مال ذلك النجم الذي قد حل 
عليه » وهل يجوز عند اتساع المال أن يعطى ما عليه من باقي نجومه حتى يستكمل عتقه أم 
لا؟ على وجهين بناء على الوجهين في جواز إعطائه مال النجم قبل حلوله : 

أحدهما: يعطى مال ذلك النجم وحده» وهذا على الوجه الذي لا يجوز إعطاء النجم 
قبل حلوله . 

والثاني : يعطى الجميع » وهذا على الوجه الذي يجوز فيه أن يعطى مال النجم قبل 
ا 


٤ه‏ سس ببس سس كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 


شاا : قال الشافعيٌ : «ويعطى الغازي الحَمُولَة والسَّلاحَ وَالتقَقَةَ والكسوة وان انسَعَ 
لمال زيدو الخيل» . 


قال الماوردي Ne SoCal‏ 
بمؤنة غزوهم وإن كان الجهاد في بلدهم أعطوا النفقة والسلاح والحمولة التي تحملهم 
ورحالهم » إما في ماء أو على ظهر ثم لا يخلو أن يكونوا فرسانا أو رجالة فإن كانوا فرسانا 
أعطوا نفقات خيلهم ومؤنتهم في ذهابهم وعودتهم. وإن كانوا رجالة لا خيل لهم فإن كانوا لا 
يقاتلون إلا رجالة على الأرض لم يعطوا الخيل. وإن كانوا يقاتلون فرسانا أعطوا الخيل إذا 
عدموها. 

فإن قيل : فكيف يعطون من مال الزكاة الخيل والسلاح وليس فيها خيل ولا سلاح 

قلنا: لا يخلو دافع الزكاة إليهم من أحد أمرين . ) 

إما أن يكون رب المال أو الوالي فإن كان دافعها رب المال أعطاهم أثمان الخيل 
والسلاح ليتولوا شراء ذلك لأنفسهم ولم يجز أن يشتريه رب المال لهم ؛ لأن إخراج القيم في 
الزكوات لا يجوزء وإن كان الوالي عليها هو الدافع لها ففيه وجهان : 

أحدهما: تدفع إليهم أثمانهاء ولا يجوز أن يتولى شراءها رب المال» وهذا قول أبي 
إسحاق المروزي وابن أبي هريرة. 

والوجه الثاني : يجوز أن يتولى شراء ذلك لهم. والفرق بينه وبين رب المال أن للوالي 
عليهم ولاية ليست لرب المال. فار ان شرق خراءه لوم وإنة لم بتراه ري الجال» 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ لله تعالَى : «ويغطى ابن السبيل: رما فة الال الى 
:ريد من فيه وَحَمُوليِهِ إن كان البَلدُ بيدا أو كان ضعِيفاً وإ كان البَلَدُ قريب وان جَلِدا 


الا لين بنرك او RE E E O O‏ 
يذهب ويرجع اعطي ما يكفيه في ذهابه ورجوعه من النفقة». 


قال الماوردي : والذي يعطاه ابن السبيل معتبر بكفايته في س سره بحسب فر به وبعذله 
رذهابه وعوده فيعطى ما يكفيه من نفقة ومؤونة, إن لاوجل ا Ug‏ متو 
یزد على مؤونته . وإن كان لا يقدر على المشي أو كان مسافرا في بحر لا يجد من الركوب بدا 
أعطى مع النفقة كراء مركوبهء فإن أراد العودة أعطى مع اتساع الال ة الذهاب والعودة 
ونفقة مقام المسافر وهو مدة ثلاثة أيام El‏ ل e‏ 


o‏ سے ص م 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ :إن كَانَ ديك ياتي عَلَى السّهُم E OE‏ 


معه ابن سیل عَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ لآ ياتي إلا على سهم »> سهم مِنْ مائة سهم لد 
ال eR‏ 


كات الضدقات/ بات كف فرق الفدقات: يبي تح ب ب ب | ب ةا 


قال الماوردي : وهذا كما قال لا يخلو حال ابن السبيل وكل صنف من أصناف أهل 
السهمان من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكونوا ثلاثة وهم أقل الجمع المطلق لا يزيدون عليها ولا ينقصون منهاء 
فالواجب أن يقضي عليهم سهمهم بقدر حاجاتهم ولا يجوز الاقتصار على بعضهم سواء كان 
دافع الزكاة, هو الوالي أو رب المال فإن كان سهمهم وفق كفاياتهم من غير زيادة ولا نقص 
أعطوه فإن اعطي أثنان منهم وحرم الثالث ضمنت حصته بقدر حاجته. وإن كان سهمهم أقل 
من كفاياتهم لم يخل حال المعطي من أحد ارت : إما أن يكون رب المال أو العامل فإن 
كان رب المال قسمه على خياره من تسوية وتفضيل» وإن كان العامل قسمه بينهم على قدر 
الحاجة ووكلوا في باقي كفاياتهم على ما يأتي من الصدقات. فإن أعطي اثنان منهم وحرم 
الثالث ضمنت حصته, فإن كان فاعل ذلك هو العامل ضمن حصة الثالث بقدر حاجته. وإن 
كان رب المال ففي قدر ما يضمنه قولان : 

أحدهما : مسي 


والثاني : يضمن أقل ما يجزىء أن يدفعه إليهم» > لأن التسوية بينهم لا تلزم. وإن كان 

مسومو اك و أعطوا منه قدر كفاياتهم من غير الزيادة» وفيما يصنع بالفاضل من 
سهمهم وجهان مضيا : 

أحدهما: وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يرد على باقى الأصناف . 

والثاني : ينقل إلى أهل ذلك الصنف في أقرب البلاد بهم . 

فصْل: والقسم الثاني أن يكونوا أكثر من ثلاثة كأنهم كانوا عشرة فصاعداً فهذا على 
صر بين : 

أحدهما: أن يكون سهمهم وفقاً لكفاية جميعهم فالواجب أن يقسم على جميعهم ولا 
يجوز الاقتصار على بعضهم . فإن اقتصر المعطي على بعضهم وحرم الباقين ضمن لمن 
حرمه قدر كفايته وجها واحدا سواء كان المعطي رب المال أو العامل . 

والضرب الثاني : أن يكون سهمهم يقضي عن كفاية جميعهم » فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون المعطي رب المال فيجوز له أن يقتصر ثمنهم على ثلاثة فصاعدا 
ولا يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة لاستحقاق ذلك لأقل الجمع فإن اقتصر على أثنين 
ضمن حصة الثالث» وفى قدرها وجهان مضيا : 

أخدهما: الثلث. 

والثاني : قدر الأجزاء. 

والضرب الثاني : أن يكون المعطي الوالي فعليه أن يفرق ذلك على جميعهم, ولا 
يجوز أن يقتصر على بعضهم والفرق بينهم وبين رب المال أن ما يعطيه رب المال هو بعض 


٦ہ‏ - كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 
الصدقات فجاز أن يقتصر على بعض أهل السهمان وما يعطيه الوالي هو جميع الصدقات 
فوجب أن يفرقه على جميع أهل السهمان فهذا قسم ثان 

فصل: والقسم الثالث أن يكونوا أقل من ثلاثة كأنه وجد واحداً لم ير سواه فهذا على 
مو 

أحذهما: ایکون الهم اکر من كيه فيط مت قر كفاش وفيمن ينقل إليه 
الا ا 

أحدهما: إلى باقى الأصناف . 

والناق: إلى دلت الصف اتن البلاد: 

والضرب الثاني: أن يكون السهم كله بقدر كفاية هذا الواحد. ففي جواز دفع جميعه 
إليه وجهان : 

أحدهما: وهو مذهب الشافعي المنصوص عليه في هذا الموضع يجوز أن يدفع إليه 
جميع السهم لأنه لما جاز الاقتصار على بعض الأصناف عند عدم من سواه جاز الاقتصار 
على بعض الصنف عند عدم من سواه. ظ 

والوجه الثالث : انار سو gee‏ لأن الله تعالى 
جعله لجمع أقله ثلاثة, وینقل بافى السهم» وهو ثلثاه إلى ذلك الصنف فى أقرب البلاد ولا 
يعاد على باقي الأصناف . 

مسألة اشافِبي ارس للغابل. ىا بار ؛ اليل لدت 
لازي ما كان عَلَى الوص 3 

قال الماوردي ا ا کک وأنهم صنفان : 

والثاني درسم لي له فأما المعطون بالاسم 
حتى يزول عنهم فأربعة أصناف . 

الفقراء يعطون حتى يستغنوا فيزول عنهم آسم الفقر والمساكين يعطون حتى يستغنوا 
والغارمون يعطون حتى يقضوا ديونهم › فيزول عنهم اسم الغرم , فأما المعطون لمعنى يقترن 
بالاسم ولا يراعى زوال الاسم عنه فأربعة أصناف . 

العاملون يعظون أجورهم وإن سموا بعد الأخذ عمالاً . 

والمؤلفة قلوبهم يعطون وإن سموا بعد الأخذ مؤلفة . 


كدان دقاف[ ات كت تفريق السواكاتت مسجم ا ا 


والغزاة يعطون وإن سموا بعد الأخذ غزاةء وبنو السبيل يعطون وإن سموا بعد الأخذ 

مسآلة : قال الشَّافِعي : «وأَي السهْمَانٍ فصل عن أمْله وه عَلَى عَدَدِ مِنْ عَدَدِمَن بى 
سهان كان ّى فُقَرَاء ومَسَاكِينَ َم نوا وَعَارِمُونَ لم تفض كل دُيُونِهمْ يسم ما َي 
على ثَلانَةِ اسهم إن استغنى الغارِمُونَ رد بَاقي سَهُمِهِمْ عَلَى هَذَيْنٍ السَهْمَيْنٍ نصمَيْنِ حتى 
Rm E‏ 
المُوصِي كانت وَصِيتة رَاجِعَة إلى وَرَنَةِ المُوصِي فلَمّا كان هَذَا المَالَ مُخَالِفاً المال يُورَتْ 
لل oa‏ و E‏ كر دعيو ا برق ي ق و RE a,‏ 
ههنا لم يكن احد اولى به عِندنا في قسم الله تعالى واقرب ممن سمى الله تعالى له هذا 
الغا دزا ون ال دن قن انه لقا ليذ هد لان وا ل مخ ورا و 
سواه 

قال الماوردي : إذا قسمت الزكاة على الموجودين من الأصناف فكانت سهام بعض 
الأصناف أكثر من كفاياتهم. وسهام الباقين من الأصناف أقل من كفاياتهم. لم يعط 
الشافعي المنصوص عليه في هذا الموضع وغيره: أن يرد على باقي الأصناف الذين قصرت 
سهامهم عن كفاياتهم على ما وصفه من المثال في القسمة» وذهب بعض أصحابه إلى أنه 
ينقل الفاضل من تلك السهام إلى أهلها في أقرب البلاد. ولا يرد على باقي الأصناف لأن لا 
يفاضل بين الأصناف مع تسوية الله تعالى بينهم » وما ذهب إليه الشافعي أصح لثلاثة معان : 

أحدها: أنه لا يجوز العدول بالصدقة عن جيران المال ما وجدواء وفى هذا عدول 
ا £ س ع6 

والثانى : أنه لما عدم بعض الأصناف وجب رد سهمه على من وجد ولا ينقل. فاولى 
أن يكون الفاضل عن كفاية الموجودين يرد على من احتاج ولا ينقل . 

والثالث : أنه لما كانت الوصايا إذا ضاقت ورد بعضهم حصته منها ردت على من بقي 

ع ا ر ع کے ىا ظ 8 مه ٤ a n E‏ ع عي عى بي 

مسألة : قال الشافعىٌ :«اما اهل الفىءٍ فلا يدذخلون على اهل الصدّقة واما اهل 
و 0 و و و ود ار هر ق 0 E‏ ا 9 كه اه 0 55 م 9ه 
يِه كما اوا لا ذل عله عيرم َلك لا حون على يرهم ما من 
O E‏ 


قال الماوردي : وهذا كمال قال وهي جملة تشتمل على فصلين : 


۸ہ - كيني الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 


أحدهما : اتمييز أهل الصدقة عن أهل الفيء. 

والثاني : : و اهل الصدقات بعضهم عن بعض . 

فأما تمييز أهل الصدقة عن أهل الفىء فقد ذكرناه. وقلنا لمن قال: الفىء لأهله لا ٠‏ 
يجوز أن يأخذ منه أهل الميدقائق :وأا اعد نه لأهلهاء ا بعر أن امنيا امن الفىء. 
وهو قول أهل الحجاز وإن خالف فيه أهل العراق بعد مضي الكلام فيه . 0 

وا ته أهن ات قي محر ال طا فاك كان ر الال هن الم 
روا بالخوان فا أعظن <زكاة مال لأهلها من حير انل فان افر ها لم بجع اني ترا فن 
زكاة غيرهماء وإن لم يكتفوا جاز أن ياخحذوا من زكاة أخرىء لأن أرباب الأموال قد 
يتجاورون فيكون في جيران جميعهم أهلا لصدقاتهم كلهم. > فإن كان العامل هو المعطي 
فأهل عمله أهل الصدقات التي يجبيها . ٠‏ فإذا فرقها فيهم لم يجز أن يأخذواء من غيرها من 
الصدقات سواء اكتفوا بما قد أخذوا من الصدقات أم لا؛ لأنه لا حق لهم في صدقة ليس من 
أهلهاء وهو معنى قول الشافعي : «فكما لا يدخلون على غيرهم فكذلك لا يدخل عليهم 
غيرهم) > ودل الشافعي بهذا على أن الصدقة إذا فضلت عن كفاية بعضهم فأحتاج إلا 
الباقون أنها لا تنقل عنهم تعليلا بأنهم لما لم يدخلوا على غيرهم في صدقة أخرى لم يدخل 
عليهم غيرهم في الفاضل من صدقات بغضهم., وهذا تعليل صحيح 

فإن قيل: فما الفرق بين ما يعطيه العامل وبين ما يعطيه رب المال. 

قيل: الفرق بينهما أن رب المال يعطى بعض الصدقات فجاز أن يعطى الأخذ من 
صدقة أخرى» والعامل يعطي جميع الصدقات فلم يجز أن يعطي الأخذ من صدقة أخرى» 
والله أعلم . 

مسألة قال الشَافعيُ :وإ اسْتَغتَى اهل عمل بض ماسم لَّهُمْ وَفَضْلَ عَنْهُمْ 
تعن رايت ان كن التص مني إلى E‏ يه ف الكر ريه 

قال الماوردي : إذا استغنى أهل ناحية ببعض صدقاتهم وجب نقل فاضلها إلى أقرب 
البلاد بهم. لأنه لا حق لهم فيما فضل عن كفاياتهم فكان أقرب الناس بهم أحق بها من 
غيرهم فلو قرب منهم بلدان. فإن كان أحدهما أقرب إليهم من الآخر كان أقرب البلدين اول 
من أبعدهما سواء كان اد ى ما أو قرية» وإن كانا في القرب سواء ء نظر في العامل في 
الصدقة. فإن كانت مع رب المال كان بالخيار في إخراجها في أي البلدين شاء. وإن كانت 

مع الوالي كان عليه أن يخرجها في البلدين معاً؛ لأن على الوالي أن يعم ولیس على رب 
ET‏ ولو تساويا في القرب إليهم قرية وبادية آستويا في الاستحقاق. وكانا كاللدية 
المتساويين في القرب وسواء كانا في جهة واحدة أو في جهتين من عمل واحد أو من عملين 
إلا أن يكون أحد البلدين من ولاية هذا العامل والآخر من غير ولايته فيكون البلد الذي هو 
في ولايته أولى بنقل هذا الفاضل إليهم من البلد الذي ليس فيه ولايته . 


۹ء 





كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 


مسألة : قال الشافعيٌ : «ولو ضاقت السيمان: ففف غل الجوار دون اا وكذلك 
إن خَالْطهُمْ عَجَمْ غيرهُم فهم مَعَهم في اع على ال رارقا ارا هل بَادِيةِ عند انج 
بطرت اح قا ار لوْقَسّمَهَا عَلَى السب إِذَا اسْنَوَتْ الحالآت وَإِذا 
لفت لالت فَالْجوَارٌأوْى من السب وَإِن ال من تصلق إن نا راء على عَيرِهَذَا المَاِ وهم 
كما وَصَفْتُ بَحتَِطْونَ في الع يْنَ الِب وَالححَاضرٍ ولو انو بالطرّفٍ مِنْ باديتهم 
فکانو لمآ له سم بيهم كانت كَالدَارِ لَهُمْ وَهَذَ إا انوا معا أَهْلَ نُجَعَةٍ لا دار لَهُم يقَرُونَ 
بها ام إن كانت لَه دار یکونون لَه رم فإني أقسَمُها على الجوار بالدّارٍ (وقال في الجَدَّيدَ) 
إذا وى في القُرْب أل سهم وَعِدَى قُسَمْتْ على أل نهم دون الو دى وإن كاذ 
) لدی أقرَبَ مِنهُمْ دارا وان أل نسيهمْ مهم على سَفْرِتفصَرْ فيه الصلاة فسمتْعَلَى الهِدَى 
ا كات دُونَ ما فصر فيه الصّللاة لأنهُمْ اوی اشم حَضْرَتِهمْ وَإِنْ كان أل نسب e‏ 
ل والهدى َب مِنْهُمْ فسَمَث عَلَى أفل, o‏ 
رام الجوار وكذلك هم في المَنْعَةٍ اضرو المسجد الحَرام ». 

قال الماوردي : لهذه المسألة مقدمتان : 

إحداهما: أن الصدقة إن قسّمها العامل لزمه أن يقسمها على جميع أهل السهفتان: 
ولا يجوز أن يقتصر من كل صنف على طائفة حتى يقسمها على جميعهم وإن قسمها رب 
المال جاز أن يقتصر من كل صنف على طائفة أقلها ثلاثة» ولا يلزمه أن يفرقها في جميع 
الصنف إلا أن تتسع صدقته لجميعهم فيلزمه مع الاتساع أن يفرقها في الجميع. والفرق 
بين العامل وبين رب المال ما قدمناه. فإن العامل يقسم جميع الصدقات فيلزمه أن يقسمها 
في جميع أهل السهمان. ورب المال يقسم بعض الصدقات فجاز أن يقسمها في بعض أهل 
ا ) 

والمقدمة الثانية ا و اماي وإن نقلت 
فقد أساء ناقلهاء وفي إجزائها قولان . 

فإن عدم أهل السهمان في مكانهما نقلت إلى أقرب البلاد به . 

فإذا تقررت هاتان المقدمتان فلا يخلو قسم الصدقات من أن يتولاه رب المال أو 
العامل. فإن تولاه العامل فلا يخلو أن ون صدقات أمصار أو بواد» فإن كانت صدقات 
أمصار لزمه ا صدفة 5 مضر قن أهله وأهل المصر من آشتمل عليهم بنيانه وأحاط 
بهم سوره. فأما من خرج عن سوره ولم يتصل ببنيانه فإن كانوا على مسافة يوم وليلة فضاعدا 
لم تكن لهم في زكاة ذلك المصر حق لكونهم من المصر على سفر يقصر فيه الصلاةء فلم 
يجز أن يضافوا إليه وإن كانوا على مسافة أقل من يوم وليلةء ففيهم وجهان لأصحابنا : 

الحاوي في الفقه/ ج8/ م4" 


o‏ كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 


TE‏ أ ترد لصدقات المصر وهم كسكانه. في أن الخارج إليهم لا 
يكون مسائرا : يستبيح القصر. 

والوجه الثاني : نه لا حق لهم في صدقاته. لأنه لا يجوز أن يضاف إلى بلد من ليس 

فيه والذي أراه مذهب وهو أصح عندي من هذين الوجهين أن ينظر في الخارج عن المصر 
فإن كان ممن يلزمه حضوره كصلاة ة الجمعة كان مضافاً إلى أهله في استحقاق صدقاتهم كما 
كان مضافاً إليهم في وجوب الجمعة عليه في مصرهم. وإن كان ممن لا يلزمه حضور المصر 
لصلاة ة الجمعة لم يكن مضافا إلى أهله في استحقاق صدقاتهم كما لم يضف إليهم في 
وجوب الجمعة عليه في مصرهم , وهذا حكم صدقات الأمصار إذا قسمها العامل في أهلهاء 
وسواء في ذلك من كان قاطنا في العضير أوطارتاً إليه . وأقارب أرباب الأموال والأجانب ؛ لأن 
استيعاب جميعهم في قسمة العامل واجب . 
فصل: [صدقات البادية] 

وإن كان ما يقسمه العامل صدقات بادية لا تضمهم أمصار فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكونوا مقيمين بمكان قد استوطنوه ٥‏ من باديتهم لا يظعنون عنه شتاء ولا 

صيفاً ولا ينقلون عنه لمرعنى ولا كلاء؛ فهؤلاء كأهل المصر لاذ شتراكهم في المقام. وإن 
اختلفوا في صفات المساكن فتكون صدقاتهم مقسومة فيمن كان نازلا معهم في مكانهم , 
وهل يشركهم من كان على مسافة أقل من يوم وليلة أم لا على ما حكيناه من الوجهين . 

والضرب الثاني : اا 0 اكد يوسن ا ا 
على ضربين : 

أحدهما: أن يكونوا مجتمعين لا ينفصل حال بعضهم من بعض» فجميعهم جيران 
الل اي د اي ا ل ل 
وإن تميزوا عنهم وجها واحدا بخلاف أهل الأمصار؛ لأن البادية لما لم تضمهم الأمصار 
روعي في تجاورهم القرب والبعد» فمن كان منهم على أقل من مسافة يوم وليلة كان جاراً 
لقربه ومن كان على مسافة يوم وليلة فصاعدا لم يكن جاراً لبعده. 

والضرب الثاني : أن يتميز حالهم وتنفصل كل حلة عن الأخرى» فتقسم زكاة كل حلة 
عن الأخرى فتقسم زكاة كل حلة على أهلها. وعلى من كان منها على أقل من مسافة يوم 
وليلة» هذا حكم العامل إذا تولى قسمها بنفسه في الأمصار والبوادي . 
0 فصل: وإن كان رب المال هو المتولي لقسم زكاته على ما قدمناه من جوازه في تفضيل 
حكم المال الظاهر والباطن فلا يخلو من أحد أمرين : 

نا أ كوم لفل اسار رمن ارا کاو تاد بو أل اسار کی 
جرع اتن امضيرة من جتبر هلمن leg E‏ بخلاف ما يقسمه العامل ؛ 





كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات ۳۱ 





لأننا نراعي فيما يقسمه رب المال الجوار وفيما يقسمه العامل الناحية» ثم لا يخلو 
حال مصره من أحد أمرين : ) 

إما أن يكون صغيرا ا أو كبيراً فإن کان صغيراً كان جميع أهله جيرانه. کک 
الصدقة فيه أجانب من رب المال أو جميعهم أقارب له فجميعهم سواء. وله أن يدفع زكاة 
ماله إلى من شاء منهم بعد أن يعطي من كل صنف ثلاثة فصاعدا. وإن كان بعضهم أقارب 
لرب المال وبعضهم أجانب منه كان 0 أولى بزكاته من الأجانب» لقوله وك : «خير 
الصدقة على ذي الرحم الكاشح)” '» يعنى المعادي» وقال َة : «صدقتك على غير دي 
رحمك صدقة وعلى ذي رحمك صدقة وصلة9)) فإن عدل بها عن أقاربه إلى الأجانب فقد 
أساء وأجزأته؛ لأن تقديم الأقارب من طريق الأولى مع اشتراك الأقارب والأجانب في 
الاستحقاق, وإن كان البلد كبيراً واسعاًء فقد اختلف أصحابنا هل يراعى فيه الجوار الخاص 
والجوار العام؟ على وجهين : 

أحدهما: أن المراعى فيه الجوار الخاص» فعلى هذا يكون جيرانه من أضيف إلى 
مكانه من البلد . 

وقيل: إنهم إلى أربعين دار من داره» ولا يكون جميع آمل البلد جيرانه» وهذا قول 

والوجه الثاني : أنه يراعى فيه الجوار العام لقوله تعالى. : #وَآلْجَارٍ ذِي آلْقَرْبَى وَآلجار 
آلْجنْب» [النساء : آية ]٠‏ يعني البعيد» ع ل ا 
الظاهر من قول البغداديين» فعلى الوجه الأول: إن فرقها في غير جيرانه من أهل بلده كان 
ناقلا لزكاته عن محلهاء وعلى الوجه الثاني لا يكون ناقلا لها وهو أً صح الوجهين . 


ف و6 کان رت ال ادرا قفا غر 

أده : إن يكون في حلة قاطناً بمكانها لا يظعن عنها شتاء ولا صيفاً. ٠‏ فهي كالبلد 
خخا خيران سواء ضكرت أو کرت ؟ لأنها لا تبلغ وإن كبرت مبلغ كبار الأمصار فيخص 
ال ولا يكون من فارق الحلة جاراء وإن كان 
على مسافة أقل من يوم وليلة» > لأن ذلك جار للحلةء والواحد من الحلة جيرانه أهل الحلة» 
كان الراك ههان 
ظ والضرب الثاني : أن يكون في حلة ينجع الكل ويظعن لطلب الماء والمرعى » فهذا 
على ضربين : 





.)٤١١/١ ».54٠57/9( أخرجه الدارمي كتاب الزكاة وأحمد‎ )١( 
۷ موارد) وابن ل شبينة‎ - ATTY) وابن حال‎ )١78/1١( والترمذي‎ )۳٣۱/۱( أخرجه النسائي‎ 1 
. والدارمي (۱/ ۳۹۷) والبيهقي (۷/ ۲۷)وأحمد» (//17) وقال الحاكم إسناده صحيح ووافقه الذهبي‎ 


كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 


أحدهما : : أن تكون الحلة مجتمعة لا ينفصل بعضها عن بعض فجميع أهلها جيرانه 
كبرت أم صغرت . 

والضرب الثاني : : أن تكون متفرقة كتميز كل جماعة منهم عن غيرهم. إما لتميزهم في 
الأنساب وإما لتميزهم في الأسباب فهذا على ضربين : 

أحدهما : : أن يختلفوا ذ فى الرحيل والنزول. > فيكون جيرانه من الحلة من يرحل برحيله 
وينزل بنزوله ولا تكون الفرقة التي تخالفه في ألرحيل والنزول جيراناً له. 

لباقان أن يعفرا قن اج ررر ان 

أحدهما : : أن جميع الحلة من الفرق كلها جيران له اعتباراً باتفاقهم في النجعة : وإن 
تفرقوا في البقعة كما يتفرق أهل الأمصار في محالهم » ويكونوا جيرة إذا جمغهم المصر. 

والوجه الثاني : : أن جيرانه منهم من هو في بقعته دون من فارقه آعتباراً بالمكان فعلى 
لوجه الأول إن عدل بزكاته إلى غير طائفته من فرق الحلة لم يكن تاقلا لاء وعلى الوجه 
الثاني يكون ناقلا لها . 





مسألة : قَالَ الشافعيٌ a TT‏ 
معا فإن ضَاقَتٌ قائر قَرَابَتَهُ فَحَسَنٌ» . 

قال الماوردي: وإن. كان لرب المال أقارب فلا يخلو أن يكونوا جيراناً أو 
أباعدّع فإن كان أقاربه جيراناً فلا يخلو أن يكون معهم أجانب أم لا نإن لم يكن معهم 
أجانب فقد استحقوا زكاة ماله بالجوار وجاز الفضيلة بالقرابة وإن كان معهم أجانب» فعلى 
ضر بين : ظ ظ 

أحدهما : أن تسع زكاته للأقارب والأجانب فيفضها على الفريقين : 

والضرب الثاني : أن تضيق زكاته عن الفريقين فأقاربه أولى بزكاته من الأجانب لكن 
اختلف أصحابنا هل الأفضل أن يخلط بأقاربه نفراً من الأجانب أو يتوفر بها على أقاربه؟ على 
وجهين : 

أحدهما : كاري عل Ne‏ 

والوجه الثاني : أن الأول أن يخلط بهم نفراً من ¿ الأجانب لقوله تعالى : أو َعَم 


في يوم ذي مَسْعْبَةِ يتيماذا مقر بة أو مسكيناً ذا مر ة4 [البلد : Coe‏ المت نه 
والبعيد في استحقاق الثناء . 


فصل: فأما إذا كان جيرانه أجانب وأقاربه أباعد فجيرانه الأجانب أولى بزكاته من أقاربه 
الأباعد وقال أبو حنيفة : : أقاربه الأباعد أولى من جيرانه الأجانب؛ لقوله ية : «لا يقبل الله 
صذقه ارت ودو رحمه محتاج » ولأن اجتماعهم في الات صفة ة لازمة واجتماعهم في 


كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات ٣‏ 
الجوار صفة زائلة» ولأن النفقة لما وجبت بالنسب دون الجوار كان اعتبار النسب فى الزكاة 
أولى من اعتبار الجوار. 

ودليلنا عموم قوله تعالى : #والجار ذي القربى* الآية وعموم قوله ييل : «الجار أحق 
بسقبة(20) أي بقربه ولأنه لما تميز الأقارب بوجوب النفقة تميز الجيران باستحقاق الزكوات ؛ 
ولأنه لما كان جيرانه في دار الرسلام أولى من زكاته من أقاربه في دار الحرب كان جيرانه في 
بلذه أولى بها من أقاربه في غير بلده وتحريره قياساً أن قرب الذار أحق بالزكاة من قرب 
التسب قياسا على دار الحرب فأما الخبر فمحمول على أحد وجهين : 

أحدهما: على صدقة التطوع . 

والثاني : على ذي الرحم 0 فأما E‏ الصفة في السب 
أنقة بانسب دون الجوار فهو أحق أن يكرت دلي عليه لتميزمستحقي الضقة عن مستحقي 
الزكاة» واللّه أعلم . 

2 1 م قوق مدو ف حون تبي و عق وك قا رومس وعد لفك ام كوم 2 و و 
مسألة : قال الشافعي : «واحب إلي ان يوليها غيره لانه المحاسب عليها والمشؤول 


م 


نها وَانه على يقين مِنْ نَفْسِهِ وَفِي شك مِنْ فِغْل, غیره». 

قال الماوردي : وكذلك دفعها إلى الإمام أولى من استنابة الوكيل فيها لأنها تسقط عنه 

بقبض الإمام لها ولا تسقط عنه بقبض وكيله لها فأما رب المال والإمام. فإن كان المال 
ناهر قد ركان إلى الإمام أولى من تفرد رب المال بإخراجها على قوليه في القديم 
والجديد لكنها على القديم من طريق الاستحقاق وعلى الجديد من طريق الأولى. وإن كان 
الال باط ففيه وجهان: 
بإخراجها؛ لأن الإمام يعم بها جميع أهل السهمان إذا انضمت إلى غيرهاء ورب المال 
يخص بها بعضهم ولأن رب المال إذا دفعها خطأ إلى غير مستحق لم يسقط فرضها عنه. ولو 
دفعها الإمام خطأ إلى غير مستحق سقط فرضها عنه . 

والوجه الثاني : أن ورت المال أولى بإخراجها من دفعها ا ارمام ؛ لأن ما باشره مع 
عباداته كان أفضل مما عول فيه على غيره ؛ ولأنه أوسع اجتهادا في مستحقي زكاته من 
الإمام ؛ ولأنه أعرف منه بأقاربه وذوى رحمه . 


قال : قال الشافعيٌ 1 اراك من يقطق من اهل اف اة لان الله تَعَالى ذَكْرَ 
)١١‏ أخخرجه البخاري,(7/١١١)‏ وأبو داود (5١01؟)‏ والنسائي (۳۲۰/۷) وابن ماجه )۲٤۹٥(‏ وأحمد 


(89/5”) والبيهقي )٠١5/5(‏ والطبراني )"١8/١(‏ والدارقطني (77/5؟) والحميدي (507) 
والطحاوي في «شرح المعاني» .)١77/5(‏ 


:9ه لص سس سح ب بي وتاب الصدقات/ باب كيف لد الصدقات 


لبه لم ين لى أ عليه اعا 255 ا ا ده 86 


قال الماوردي : اعلم أن قسم الصدقة يختلف فيها حال العامل وحال رب المال من 
وجهين : 

أحد الوجهين : أن على العامل فيما يقسمه أن يعم به جميع أهل السهمان. ويجوز 
ترب المال أن يقتصر في كل صنفٍ على ثلاثة فصاعداء ا 
العامل يقسم جميع الصدقات,. فلزمه أن يعم بها جميع أهل السهمان. ورب المال يقسم 
بعض الصدقات فجاز أن يقتصر على بعض أهل السهمان . 

والوجه الثاني : أن على العامل أن يقسم سهم كل صنف على قدر حاجاتهم ولا 
يجوز أن يساوي بينهم مع تفاضلهم في الحاجة ولا أن يفاضل بينهم مع تساويهم في 
الحاجة» ورب المال يقسم ذلك على خياره مع تسوية وتفضيل. ولا يلزمه أن يقسمه بينهم 
على قدر الحاجة والفرق بينهما أن العامل لما لزمه أن يعم - جميع أهل السهمان لزمه التسوية 
بينهم بحسب الحاجة» ورب المال لما لم يلزمه أن يعم جميع أهل السهمان لم يلزمه 
التسوية بينهم بحسب الحاجة» اد ا PTE‏ وو ان 
العطاء فإذا ثبت الفرق بين هذين الوجهين فقد مضى الكلام فيما يتولاه العام ل؛ فأما 


المال فلا يجوز أن يقتصر من الصنف الواحد على أقل من ثلاثة وو أن 5 


تعالى ذكر كل صنف بلفظ الجمع المطلق وقال : «إنما آلصَّدَقَاتَ للفقراءِ وَآلْمَسَاكِينَ 4 
[التوبة : أية ]٠‏ وأقل الجمع ثلاثة فرقاً , بين الجمع والتثنية, » فأما الجمع بين الأصناف كلهم 
فيستوي فيه العامل ورب المال فلا يجوز لرب المال أن يخل بصنف منهم إذا قدر عليه في 
بلده كالعامل , والفرق بين هذا وبين ¿ أن لا يلزمه استيعاب كل صنف بخلاف العامل ؛ ؛ لأن الله 


تعالى جعل كل زكاة لجميع الأصناف ولم يجعلها لجميع كل صنف . 
فإذا تقرر أن الواجب عليه أن يعطي ثلاثة من كل صنف كان بالخيار بين التسوية بينهم 
والتفضيل آعتبارا بالحاجة» فأي هذه الثلاثة فعل أجزأه. فإن فسميها غل e‏ 
و ا الثالت وفي افدر ما صمنه» قولان : 
ظ Per gre‏ 
والقول: الباق : يضم اتل اجى 200008 أعلم 
٤‏ ا ت و E‏ > ار بو قن" أت 0 7 م ات 0 روو رھ برام م 
مسألة : قال الشافعيّ : وإن اعطى قرابته مِنَ السهمَانٍ ممن لا تلزمه نفقته كان 
رات 7 2 2 كور 5 و E‏ هھ ر ر 2 م26 تر ۾ 0# ع a‏ 1 ت و 
احى بها من البعِيدٍ منه وذلك انه يعلم من قرابتِهٍ اكثر مما يعلم من غيرهم وكذلك خاصته 


oo 


كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 
ومن لا رمه فته من قَرَابَيِ ما عدا وده وَوالِدَه ولا عْطی وَلَدُ اَل صَغِيرا ولا كبيرا زَمِنا ولا 
NNN OS‏ 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن أقارب صاحب المال من مناسبه وذوي رحمه أولى بزكاة 
ماله من الأجانب. وإذا كان كذلك فهم ضربان : 





ضرب تجب نفقاتهم » وضرب لا تجب . 

فأما من تجب نفقته بفقره وزمانته من أقاربه : فهم الوالدون والمولودون. فالوالدون 
الآباء. والأمهات والأجداد. والجدات من قبل الأباء ا 

وأما المولوقون قالنوق :والبتات ويتو البنية وينو البنات: 

وأما من لا تجب عليه نفقتهم فهم من عدا من ذكرنا من الإخوة والأخوات والأعمام 
والعمّات والأخوال والخالات ومن آتصل بهم من أبنائهم . 

وقال أبو حنيفة : تجب نفقة كل ذي رحم محرم والكلام عَلَيْهِ في كتاب النفقات فإذا 
كان الأقارب تجب نفقاتهم کا اولى بالزكاة من الأجانب البعداء سواء كان يتطوع 
بالنفقة عليهم أم لا 

وقال أحمدٌ بن حنبل: إن تطوع بالنفقة عليهم صاروا في تحريم الزكاة كمن تجب 
وهذا خطأ. لأن له قطعٌ ما تطوع به مِنْ النفقة فلم تحرم عليهم الصدقة كتطوعه 
بنفقات الأجانب . 


فصّل: وإن كانوا ممن تجب نفقاتهم لم يجز أن يدفع إليهم من الزكاة إن كانوا فقراء أو 
مساكين لأنهم بوجوب نفقاتهم عليه قد صاروا به أغنياء. ولأنه يصير مرتفقا بها في سقوط 
نفقاتهم عنه» فلم يجز لهذين الأمرين أن يعطيهم من سهم الفقراء والمساكين, فأما إن كانوا 
من العاملين عليها جاز أن يعطيهم سهم العاملين منها؛ لأن سهمهم في مقابلة عمل فكان 
ان رامن ال ت أعطاهم من سهم المؤلفة إن کانوا أغنياء ولم يعطهم منه إن كانوا 
فقراء. لأنه تسقط نفقاتهم عنه بما يأخذونه منه فُصار مرتفقاً بها . 


وإِنَّ كَانُوا مكاتبين جاز أن يعطيهم من سهم الرقاب؛ لأن نفقة المكاتب لا تجب على 
مناسب وإن كانوا من الغارمين جاز أن يعطيهم من سهمهم سواء كانواممن أدان في مصلحة 
نفسه أو مصلحة غيره» فلا يعطى إلا مع الفقراء. وإن كانوا ممن أدان في المصالح العامة 
فيعطى مع الغنى والفقر؛ لأن ما يعطونه يلزمهم صرف ديونهم التي تجب عليه قضاؤها 
عليهم » فليس يرتفق بها في سقوط نفقتهم . 

وإن كانوا من الغزاة أعطاهم من سهم سبيل الله قدر ما يستعينون به في مؤونة 


۴ کتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 
حمولتهم» وثمن سلاحهم ودوابهم ونفقات خيلهم وغلمانهم ان أنفسهم 
sS‏ 

E BE r EEE 58‏ ا 
ما و ري ا يد ري ري حار E E‏ 
والغزو والله أعلم . 
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سهم اخَارمِينَ ذلك من سه ' 5 مق نه ليره َه ETE‏ 
بلَدِ ارَادُوهُ فلا يكونونَ i aL‏ عن الفقر والمسكنة». 


قال الماوردي : قد مضى الكلام في الأقارب المناسبين. فأما الزوجة فلا يخلو حالها 
من أخد أمرين : 

إما أن تكون مقيمة أو مسافرةٌ فإن كانت مقيمة لم تخل من أن تكون مطيعةٌ أو ناشزة 
فإن كانت مطيعة تَلْرّمُه نفقتها ولم يجز أن يعطيها من سهم الفقّراء والمساكين. لأنها غنية.به 
وإن كانت ناشزة لم تلزمه نفقتها وسقطت عنه بالنشوز ولا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء. 
والمشياكين» ل ريسي إعطاء ا ا 
e‏ 1 


8 < < 
وأما إن كانت مكاتبة أو غارمة جاز أن تعطى من سهم الرقاب والخارمين؛ لأنه لا يلزمه 
قضاء دينها وأداء كتابتهاء وأما من سهم سبيل الله فلا يجوز أن تعطاه؛ لأنها ليست من أهل 
الجهاد وأما من سهم بني السبيل فسنذكر حكم سفرهاء فلا يخلو أن تسافر وحدها أو مع 
زوجها فإن سافرت مع زوجها فلا يخلو أن يكون بإذنه أو بغير إذنه. فإن كان بإذنه فلا يعطيها 
لكونها معه ولا يلزمه حمولتها لخروجها بغير إذنه. ولا يجوز أن يعطيها من سهم بني السبيل 
و GSO EE‏ قد 

بخلاف المقيمة الناشزة. 
والفرق بينهما أن المقيمة إذا نشزت قدرت على النفقة بتعجيل المطاوعة ولا يجوز أن 
يعطيها من سهم بني السبيل ؛ لأنه سفر معصية. وإن كان سفرها بإذنه» فعلى ضربين : 


يضرف 





كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 


أحدهما: فيما يختص بزوجها فعليه نفقتها وحمولتها فلا يجوز أن يعطيها من سهم 
الفقراء والمساكين ولا من سهم بني السبيل . 

والضرب الثاني : أن يكون فيما يختص بها ففي وجوب نفقتها قولان : 

أحدهما: تجب عليهء فعلى هذا لا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين 
لغناها به» ويجوز أن يعطيها من سهم بني السبيل لأن حمولتها لا تلزمه . 

والقول الثاني : لا نفقة لهاء فعلى هذا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين 
ويجوز أن يعطيها من سهم بني السبيل . 

فصل: فأما إذا كانت في عدة من طلاقه فإن وجبت نفقتها لكونها رجعية أو حاملا في 
طلاق بائن فلا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين لوجوب نفقتها عليه ولا من 
سهم بني السبيل لحظر السفر عليها في العدةء وإن لم تجب نفقتها لكونها حائلا في طلاق 
بائن جاز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولم يجز أن يعطيها من سهم بني السبيل. 
وإن كانت في عدة من وَطيْه بشبهة فإن كانت حائلا لم تجب عليه نفقتهاء > فجاز أن يعطيها 
من سهم الفقراء والمساكين ولم يجز أن يعطيها من سهم بني السبيل لحظر السفر عليها في 
العدة وإن كانت حاملا ففي وجوب نفقتها عليه قولان : 

أحدهما: تجب » فيجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولا يعطيها من سهم 

والقول الثاني : تجب نفقتها فلا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولا من 
سهم بني السبيل . 

قضل: فأما الزوجة فيجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها من السهام كلها . 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز استدلالاً بأنه أحد الزوجين فمنع زكاة صاحبه كالزوج إلى 
روجنه . 

ولأنه وارث لا يسقط بالحجب فوجب أن يمنع من الزكاة كالب . 

ولأنه قد ترتفق بدفع زكاتها إليه؛ لآنه قد يستغني بها فتلزمه لها نفقة موسر. 

ودليلنا عموم قوله تعالى : #إنما الصدقات للفقراء والمساكين* وحديث أبي هريرة أن 
النبي 385 قال لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: «زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم ٩»‏ 
فكان على عمومه. 

فإن قيل: فهذا محمول على التطوع ؛ لأنه جمع بين الزوج والولد ولا يجوز أن يدفع 
إلى الولد من الفرض فثبت أنه التطوع » فعن ذلك جوابان : 

أحدهما : وهو جواب أبي عبيد أنه يحتمل أن يكون أولاده من غيرها. 


2.)١41/5()»لاومألا« أخرجه البخاري (751!//7) وأبو عبيد في‎ )١( 


كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 
والثاني : وهو جواب الشافعي » أن أولاده وإن كانوا منها فإنهم كانوا بالغين أصحاء 
فسقطت نفقاتهم » وجاز دفع الزكاة إليهم . ) 

ومن القياس أنه نسب لا يستحق به النفقة فلم تحرم به الصدقة قياساً على ذوي 
الأرحام» ولآن الزوج مع الزوجة بمنزلة الاجنبي في سقوط النفقة فوجب أن يكون بمنزلته في 
استباحة الصدقة . ض 

فأما الجواب عن قياسهم على منع الزوج من دفعها إلى زوجته فهو لأن نفقتها تلزمه 
فمنعت من صدقته ونفقته لا تلزمها فلم يمنع من صدقتها وأما قياسه على الأب بعلة أنه لا 
يسقط بالحجب. فالمعنى فيه أن الأب تميز باستحقاق النفقة فيمنع من الصدقة» وليس 
كذلك الزوج . 

ونا متيام رليم الهاو ترس لوي CEE‏ ادق 
وإنما تر تفق بما قد يحدث بعده من اليسار وذلك لا يمنع من الزكاة كمن دفعها إلى غريم له 
فأخذها من بعد قبضها من دينه جاز» ولا يكون ذلك رفقا يمنع من جوازها لحصول ذلك بعد 
استقران الملك بالقبض كذلك ما يأخذه الزوج والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالّى : «فأم آل مُحَمَّدِ يلك الذِينَ جيل لهم الخمس 
عَوَضا مِنَ الصّدَقَةِ فلا يُْطَوْنَ من الصّدَقَاتِ المَفْرُوضَاتٍ إن اا مُحْعَاجِينَ اا 
اهل الشعْبٍ وَهُمْ صَلَبيه بني هاشم وبني المُطْلب وَل حرم عَلَيْهمْ دف لتطوع وروي عَنْ 
جعْمَر ن محمد عن أبيه آنه کان يَشْرَبُ مِنْ سقايات بين مَك والمَدِينة فقت لَهُ أنَشْرَبُ من 
الصَدَّقَة؟ َقَالَ إِنْما ا المفروضة وَقَبلَ اللي يل الهَدِيَّةَ مِنْ صَدَفَةٍ َصَدَّفَ 
بها على بريرة وذلك ا 00 تطوعٌ لأصَدَقة). 

قال الماوردي : وجملته أن الناس في صدقتي الفرض والتطوع ينقسمون ثلاثة اام 
منهم من تحرم عليه صدقة الفرض والتطوع » ومنهم من تحل له الصدقتان جميعاً. ومنهم من 
تحرم عليه صدقة الفرض دون التطوع . 

فأما من تحرم عليه صدقة الفرض والتطوع فهو رسول الله ية لما رفع الله تعالى من 
قدره وفضله على جميع خلقه . 

روى أبو رافع أن النبي َة قال: «إنا لا تحل لنا الصدقة». 

وروى أنس بن مالك أن النبي ية وجد تمرة وقال: « لولا أخاف أن تكون صدقة 
لأكلتها) . 

وروي أن سلمان الفارسي حمل إلى النبي يك طبقاً من رطبفقال: وما هذا»؟ قال: 
صدقة. قال : «إنا لا تحل لنا الصدقة» فحمل إليه طبقاً آخر فقال: «ما هذا»؟ قال: هدية. 


قال : «إنا نقبل الهدية ونكافىء عليها) . 





Î 





+ كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 


وإذا ثبت هذا فقد كان يمتنع من صدقة الفرض تحريماء وفي امتناعه من صدقة 
التطوع قولان : 

أحدهما: أنه كان يمتنع منها تحريماً كالفرض» ولأن النبي ية أكل من لحم تصدق به 
على بريرة وقال: هولها صدقة لنا وهدية ٠‏ وصدقات اللحوم بالمدينة كانت من ضحايا 
تطوع غير واجبة . 

والقول الثاني : أنه كان يمتنع منها تنزيهاً لا تحريمأء لأنه قد كان يصلي في المساجد 
وهي صدقات ويشرب من بئررومة بالمدينة وبئر زمزم بمكة وهما صدقتاد . 

وقال أبوعلي بن أبي هريرة: ما كان من صدقات التطوع على الأعيان كانت محرمة 
عليه » وما كان منها مسألة على الكافة لم تحرم عليه مثل صلاته في المساجد وشربه من 
لار 

والذي أراه عندي أصح» أن ما كان منها أموالاً مقومة كانت عليه محرمة وما لم تكن 
أهوالآ مقرم كانف لماح فعلى هذا كانت صلاته في المساجد وشربه من بشررومة 
وزمزم , ولو كانت الصدقة المسيلة ثماراً لا تحل له» وعلى قول ابن أبي هريرة جل لَهُ. 


فَصلٌ: وأما من تحرم عليه الصدقة ‏ الفرض دون التطوع ‏ فهم آل رسول الله كل 
لرواية أبي هريرة أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمرة الصدقة فجعلها في فيه فنزعها رسول 
الله َة من فيه بلعابها وقال كخ كخ › وقال: «إنا ال محمد لا تحل لنا الصدقة) . 
وسأله الفضل بن العباس عمالة الصدقات فغضب وقال: «أليس في خمس الخمس ما 
يغنيكم عن أوساخ الناس) . 1 
فدل هذان الخبران على تحريم الفرض عليهم . 
فأما التطوع فحلال لما روي أن جعفر بن محمد شرب من سقايات بين مكة والمدينة . 
فقيلله ؛ أليس قد حرم عليكم الصدقات؟ فقال : إنماحرم الله علينا الصدقات المفروضات ؛ 
ولأن الله تعالى عوضهم نالا اجا عن مالو اعد فإذا ثبت أن آل رسول الله يكل تحرم عليهم 
الصدقات المفروضات دون التطوع 50 هاشم وبني المطلب. 
وقال أبو حنيفة : إنما تحرم على آل العباس وآل حمزة وآل الحارث بني عبد المطلب 
وعلى آل على وآل جعفر والفضل ولا تحرم على آل أبي لهب ولا على غير المذكورين من 
بني عبد المطلب ولا على جميع بني المطلب» وهذا خطأ؛ لأن من استحق سهم ذي القربى 
)١(‏ أخرجه البخاري )٠١۸/۲(‏ ومسلم (الزكاة )٠۷١‏ وأبو داود )١108(‏ والنسائى (الزكاة ب /41) وأحمد 
(۱۱۷/۲) والدارمي (۱۹۹/۲) وابن خزيمة )۲۹٤۹(‏ والبيهقي (5/ )١185‏ وابن عبد البر (۳/ ١‏ 0) وابن 
حبان (۱۲۱۲ - موارد) وابن سعد (۱۸۹/۸). 
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منع صدقة الفرض وقد ث ثبت أن سهم ذي القربى مشترك بين جميع بني هاشم وبني المطلب 
رك ااسياقةا ترد سرام على hee‏ 

وأما من تحل له صدقة الفرض والتطوع فهم سائر الناس تحل لهم صدقات الفرض 
والتطوع بالفقر وصدقات التطوع مع الغنى والفقر. وقد دنا عليه من قبل . 

مسألة : قال الشافعي : : إا كان فيهمْ غَارِمُونَ لآ أمْوَالَ لهم فقاو اغططتا بالعُرّم 
والففر قيل لآ نما نيكم باي انين شع ذا اعطناء E‏ الفقر فَلِعْرَمَائِهِ ان ا 
مما في يَذَيْهِ حَمُوقَهُمْ وَإِذَا اعغطيناء بِمَعْنَى الغرّم حت ان ا ا کا 
يُغطى المُكاتِبٌ فإن قيل وَلِمَ لآ يُغطى بِمَعْنييْنِ؟ قيل ٠‏ الفقير مِسْكِيِنٌ وَالمِسْكِينُ فَقِيرٌ 
اش يرق بھما اسم فلا ُو أن بط إلا بأحد المَعْمنِ ولو جار ذلك جار أذ 
يُعطى رَجُل بفقر وغرم, وان ابْنُ سيل وَغَازِ وَمُولْفْ فيُعْطَى بِهَذِهٍ المَعَانِي كُلَهَا فَالمَقِيرُ هُوَ 
المِسْكِينٌ وَمعْاهُ أن لا يكُونَ غَيا بحرْفةِ ول مال ر فإذا جُمعًا معا فَقسّم لصفن بهمَا لم يَجَرْ 
ِلآ أن يُفَرَّقَ بَيْنَ حَاليِهمَا بن يَكُونَ افير لَّذِي بُدىء به اشَدّهُمَا فقرا وَكَدَلِكَ هُوفي 
الْسَان). 


قال الماوردي : وصورتها في رجل من أهل الصدقات جمع بين سببين يستحق بكل 
واحذ منهما سهماً فيهما كخارم فقير» وعامل مسكين طلب أن يعطى بالفقر أو بالغرم أو 
ماو يه مومسم اساي ال و أن 
جع له هيارلا يفط إلا باحدهعا رتال في كات فر الركاة من سم العسدقات: آنه 
Ts‏ س 


احد القولين أن جوز أن يط الاباحد السينء وذا هو لاتير E‏ 
as‏ إلا a‏ 

والقول الثاني : يجوز أن يعطى بهما معاً؛ 0 ا اس 556 إذا 
انفرد به جاز أن يأخذ بالسببين إذا اجتمعا فيه. وكمايجوز الايويه الروج كاد اعم 
ا ظ 

والمذهب الثاني : قاله أبو حامد المروزي وجمهور البصريين: أن ذلك على قول 
e‏ يجمع له بينهما وما قاله في فرض الزكاة من جواز إعطائه 

e e gS eT رالمات الثارق: أنه يجوز‎ 


كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدفات ١ه‏ 





اتفقاء فاختلافهما أن يكون أحدهما لحاجته إليناء والآخر لحاجتنا إليه كالعامل إذا كان فقيرا 
والغازي SE EET‏ ااا كبالفقين اد اناس 
ال كنا أنه اروت اف سين فن كرصن او تین ويورث 
سببين مختلفين من فرص وتعصيب. فإذا تقرر هذاء وقيل : لآ طن ينهما ركان فر 
غارماً حرفي إعطائه بأي السببين شاء من فقر وغرم فإن آختار أن يعطي بالفقر سلم إليه وكان 
لضاحت الدين أن يأخذه من دينه» وإن اختار أن يعطى بالخرم TT‏ إليه وجاز أن 
وفدنه لفيا عي اا م 

فإن قيل : فأيهما أولى . قلنا: إن كان بقدر دينه کله فأولى دفعه إلى صاحب الدين » 
وإن كان أقل فالأولى دفعه إلى الغارم لعله أن يتجر به فينمي» وإن قيل: يجوز أن يعطى 
بالسببين أعطي بالفقر والغرم. فإن كان في سهم الغرم وفاء لدينه استبقى سهم الفقر. وإل 
كان يعجز عن دينه كان له أن يأخذ منه سهم الفقر ليستوفي دينه» والله أعلم بالصواب» . 

مسألة : قال الشافعيّ : «فإِكانَ فيه جل مِنْ اهل الفيْءِ صرب عَلَيْهِ البَعْتْ في 
لعو وم بط إن قال لا ارو وآختاج أغطي فان هَاجَرَ بوي (وَاْتاج) وَاقترض وَغْزَا صَارَ 

من اهل المَيْءٍ وَأخدَ فيه ولو اختاج وهو في الفيء م يكن له ان سد ون ات حى 

i‏ الات دنك ك 

قال الماوردي : وهذا كمال قال . 

قد ذكرنا أن أهل الفيء بمعزل عن أهل الصدقات ينصرف إليهم مال الفيء دون 
الصدقات وأهل الصدقات بمعزل عن أهل الفيء ينصرف إليهم مال الصدقات دون الفيء. 
وضرب هم من أهل الصدقة, فأما غزاة أهل الفيء ء فهم المقترضون في ديوان الفيء من 
المقاتلة فهم لا يعطون أرزاقهم من مال الفيء ولا يجوز أن يعطوا من . الصدقات. وأماغزاة 
أهل الصدقات فهم المتطوعة فرك الاعات وأهل الصنائع من أهل الأمصار الذين إن شاءوا 
غزواوإن شاءوا أقامواء فهؤلاء إذا أرادوا الغزو أعطوا من مال الصدقات من سهم سبيل الله 
ولم يجز أن يعطوا من مال الفيء لرواية ابن عباس. وقال: كان أهل الفيء على عهد 
رسول الله َة بمعزل عن أهل الصدقات. وأهل الصدقات بمعزل عن أهل الفيء. فلو أن 
رجلا من أهل الفىء معترضاً في ديوانه ضرب عليه البعث في الغزو أو لم يضرب عليه فأراد 
الخروح من أهل الفيء والدخول في أهل الصدقات ليغزوا ااا تع ع انار كان 
لله واالشام حو ا 
ذال :اناه ولو أن کا من آهل الصدقات هاجر وأراد أن يقترض من ديوان الفيء 
جاز أن يقرضه الإمام فإذا رآه الإمام أهلا لذلك. خرج من أهل الصدقات . 

مسألة : قال الشافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَإِنْ لَمْ يَكْنْ رِقَابٌ وَل مُوَلَمَةَ ولا غَارِمُونَ 
ال قناع دون مقي لسعاي على ل نا N‏ 


o4۲ 


عَدد السَهُمَان وَيْقَسمْ بن كل صِنْفٍ عَلَى فَدْرِ اْتِحْفَاتِهمْ ولا يُطى أحَدُ من أمل. سهم وَإِنْ 
اشتدّت حاجتهُ وقل ما يُصِيبُهُ مِنْ سهم يره ختى يَسْتَعْنِي ثم يرد فَضْل إن كان عَنْهُ ويُقسم» . 

قال الماوردي : وهذه فال كد مقي فذكرنا أن أهل السهمان ثمانية أصناف فإن 
كملوا قسمت الزكاة أثمانا بينهم متساوية. وإن عدموا نقلت إلى أقرب البلاد بهم وإن وجد 
بعضهم قسمت على من وجد منهم. وسقط سهم من عدم إلا الغزاة فإنهم يسكنون الثغور 
فينقل إليهم سهمهم إن كان الإمام هو القاسم لها. 

فأما إن كان رب المال هو المتولي لقسمها سقط سهمهم إن عجز عن إيصاله إليهم ؛ 
امام عدر على EER‏ ودر عل ازيات ابول انرق N‏ 

مسألة : قَالَ الشافعي : «فَإِنٍ المع حى أل السَهْمَانِ في بعر أو بر هاا 
ديار اوم ااج انات مل الان او اکر اعطو: شرك بب م E.‏ 
ان بتري كما لشطاة دن اوم لمترية E‏ 


قال الماوردي : وهذا كما قالء إذا كان مال الزكاة ينقسم قليله ويتجزأ كالحبوب أعطي 
كل واحد من أهل السهمان. حقه منه ولم يشرك فيه بين آثنين للاستغناء عن الشريك؛» وإن 
گان مما لا يعض أ كالابل. والبقر. والغنم فإن اتسعت الصدقة أن ينفرد كل واحد منهم ببعير سعير 
له أو بقرة أو شاة لم يشرك بينهم وأفرد كل واحد منهم بحقه وإن ضاقت الصدقة عن ذلك جاز 
أن يشرك الجماعة فى البعير الواحد أو البقرة الواحدة أو الشاة الواحدة سواء كانت الجماعة 
من صنف واحد أو أصناف بعد أن يبين حصة كل واحد منهم فيه؛ لأن التفضيل بينهم بحسب 
الحاجة معتبر من جهة العامل وغير معتبر من جهة رب المالء فإن لم يبين حصة كل واحد 
كانوا في الظاهر شركاء بالسوية فلم يجز أن يباع ذلك ويقسم عليهم ثمنه قبل أن يملكه 
إياهم. لأن القيم في الزكاة لا تجزىء, وسواء كان القاسم رب المال أو العاملء لأنهم آهل 
رشد لا يولى عليهم بعجز أرباب السهام إلا أن تدعو العامل الضرورة إلى بيعه. وإما لعطب 
الحيوان وخوفه من تلفه وإما لبعد المسافة وإحاطة مؤونة نقله بجميع قيمته فيجوز له في 
هاتين الحالتين بيعه للضرورة» وقسم ثمنه فيهم ٠‏ ولا يجوز ذلك لرب المال بحال لثبوت 
الزكاة في ذمة رب المال دون العامل وأن للعامل ولاية ليست لرب المال. < 

قال الشافعي : وكذلك ما يوزن أو يكال يعني في أنه لا يجوز بيعه على أهل السهمان 
إلا عند الضرورة فتجوز للعامل دون رب المال. 

مسألة e‏ 8 الوالي من وصَف e‏ 
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يَضْمَنُ وَالآَرٌ كالوالي لآ يَضْمَنُ (ثَالَ المُرَنِيُ) وَلَمْ يَف قله في الزّكَاةٍ أن رب الال 
شر 

قال الماوردى : وصورة هذه المسألة في زكاة دفعت إلى مستحق لها في الظاهر فيان 
غير مستحق لها في الباطن فهذا على ثلاثة أقسام : 


أحدها: ما يكون الضمان فيه على الدافع 0 سواء كان الدافع لها هاما 00 
والثاني : : مالا يجب فيه الضمان على الدافع سواء کان فاا الى 


٠‏ والثالث: ما يختلف في وجوب الضمان فيه بحسب اختلاف الدافع إن كان إماماً أو 
مالکا. 


ا الأول الذي يجب فيه الضمان على الدافع إماماً كان أو مالكاً فهو أن تدفع 
ا كر اكات ور فيان أله غير كات ولا عازن قبل الداقع الضمان 
إماماً كان أو مالكا ؛ لأن إخلاله بالبينة التي هي شرط في جواز الدفع تفريط منه. فإن أمكنه 
الجخ اياي البزافى لان E‏ و 
فإن كان الدافع اده ذلك لأهل ات وكان الإمام بريئاً من الضمان وإن كان 
الدافع مالكا كانت البينة ضامنة للمالك الذي هو رب المال وكان وجوبها باقيا في ذمة رب 


المال» والفرق بينهما أن للإمام ولاية على أهل السفهاة اتات المال. 


EE فصل: وأما القسم الثاني الذي لا يجب فيه الضمّان على الدافع‎ ٠ 
مَالِكا فهو أن يدفعها إلى مَنْ يستحقها بسبب يستحدثه كابن السبيل والغازي فلا يسافر ابن‎ 
السبيل ولا يغزو الغازي فلا ضمان على الدافع ؛ لأنه لم يكن منه تفريط في الدفع سواء كان‎ 
افا أو مَالِكا؛ لأن بالدفع قد سقطت الزكاة عن رب المال من غير أن يكو مراعاً بإحداث‎ 
سَفْر أو جهاد لكن على الدافع مطالبة المدفوع إليه. فإن كان عام الزكاة باقيا خيره في‎ 
المطالة بين رداما أخذه:وبيق أن يبتائف سفراء وغزوا وإن كان عام الزكاة قد انقضى طالبه‎ 
بالرد من غير تتخيير ؛ لأن زكاة كل عام مستحقة لأهلها في ذلك العام. لا في غيره. فإن لم‎ 
يسترجع منه حتى سافر وغزا في العام الثاني نظر فإن كان قد أخذ في العام الثاني من زكاة‎ 
ثأنية استرجع منه ما أخذه في العام الأول ؛ لأنه قد أخذ في العام الثاني ما استحقه بسفره‎ 
وغزوه. وإن كان لم يأخذ في العام الثاني من زكاة ثانية يسترجع منه ما أخذه في العام الأول.'‎ 
وكانت بمثابة زكاة أخرت من عام إلى عام فإنها تقع موقع الإجزاء. وإن كره التأخير مع‎ 
إمكان التعجيل فلو مات المدفوع إليه قبل السفر والغزو ولم يكن استرجاع ما أخذ. كان ذلك‎ 
. تالفاً في حق أهل السهمان‎ 


سس سبي كتاسٍ الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 


فصل: وأما القسم الثالث الذي يختلف فيه الضمان باختلاف حال الدافع ان كان اانا 
ارا ر ا لا كدو ان بده إلى "من بحا بال وال قي غير 
متتحق نيد ا على ي 
أحدهما: أن لا يستحقها لعدم الفقر. 

والثاني : والثاني أن لا يستحقها بوكر لم لعي يا د جو اعد 

فأما الضرب الأول : فهو أن يدفعها إلى رجل ظن به فقرا فبان غنيا > فإن كان الدافع لم 
يجتهد عند الدفع ضمن إماماً أو مالكاً لأن ترك الاجتهاد تفريط وإن كان قد اجتهد عند الدفع 
نظر فإن كان الدافع لها إماما أو واليا عليها مِنْ قبل الإمام لم يضمن, لأنه أمير عليها لم يفرط 
فيها ولكن له استرجاعها من الأخذ لها إن كان حيا ومن تركته إن كان ميتا سواء شرط عند 
الدوع أنها زكاة أو لم يشرط ؛ لأن الوالي لا يدفع من الأموال إلا ما وجب والجاد اماع ا 
هو رب المال» ففي وجوب ضمانه قولان : 

أحدهما : اه ا يشن كالامام . 


والقول الثاني : يضمن بخلاف الا مام» E‏ نهدا سن تاذل اماد 

أحدها: أن للإمام عليها ولاية ليست لرب المال فلم يضمنها إلا بالعدوان . 

والثاني : أن الإمام بريء الذمة من ضمانها قبل الدفع فلم يضمنها إلا بتفريط ظاهر 
ورب المال مرتهن الذمة بضمانها قبل الدفع فلم يبر منها إلا باستحقاق ظاهر. | 

والشالث: أن الإمام لا يقدر على دفعها إلى مستحقها إلا بالاجتهاد دون اليقين فلم 
يضمن إذا اجتهد. ورب المال يقدر على دفعها إلى مستحقها بيقين. وهو الاإمام مضمونة إذا 
دفعها بالاجتهاد. 

فإذا تقرر هذا نظر في رب المال > فان شرط عند الدفع أنها زكاة كان له استرجاعها من 
الأخذ لها إذا كان غنياًء وإن لم د يشترط ذلك عند الدفع نظر في الأخذ لها فإن صدّقه أنها زكاة 
لزمه ردهاء وإن لم يصدقه من يلزمه ردّها بخلاف الإمام ؛ لأن رب المال قد يغطي فرضا 
وتطوعاً فلم يسترجع إلا بشرط والإمام لا يعطي إلا فرضاً واجباً فجاز أن يسترجع بغير شرط ؛ 
ولان للومام ولاية على أهل السهمان فكان قوله عليهم مقبولا ولبسن لرن المال عليهم ولاية 
فلم يقبل قوله عليهم › > فكان هذا فرقاً بين الإمام ورب المال في جواز الاسترجاع عند عدم 
0 اح لح ص يار اا عكر وار أنه لا يعلم أن ما 

خذه تعجيل آم لا؟ على وجهين: ‏ - 

أحدهما: له إحلافه ا 


فصل: وأما الغسرب الثاني وهو أن ا ON‏ الفقر 7 دا 





كتات الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 
جواز الأخذ كفقير دفعت إليه» وظاهره الحرية فبان عبدا أو كان ظاهره الإسلام ال اف > أن 
كان ظاهره أنه في سائر الناس فبان في دوي القربى من بنى هاشم وبني المطلب رضوان الله 
ل لداع لم با كي ا لها عبد انا فا ابا ويا کا أو مالك 
ا I‏ 
ال ae‏ 
0 إن كان مالك وفي ضمانه إن کان وال ولان وهذه طريقة ایی علي ين آي ۹ 
ا دعن ااه 
ماله : أن من صلى خلف جنب أو محدث لم يعد صلاته لأنه لا يعلم يقين طهارة 
اماه تكله > فإذا عمل فيها على الظاهر لم يعد. ولو صلى خلف امرأة أوكافرء أعاد؛ لأنه قد 
الوا ب ار 
الحرية والإسلام الذى قدمناه وفيما مضى دليل كاف . 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ : «ويُغطى ارك ا الع وَالْمَعْنِ 
ل 5 الولاء س هلها إلا قَسمُها إن جَاءَ الؤلآة بَعْدَ ذَلِكَ لم ياخذوهُ بها 
إن ارتبوا باح ا باس أن حلمو بالل لَقَدْ قَسَمَهَا : في أَمْلِهَا وَإِنْ أعْطُوهُمْ رَكاة التجَارَاتِ 
والفطرة والر كار ا اف EE‏ 


قال الماوردي كذ كرنا أن الاموال را : ظاهرة كالثمار والزروع والمواشي. 
وباطنة كالدراهم والدنانير وعروض التجارات والركاز وزكاة الفطر فما كان منها باطنا لم يلزمه 
دفع زكاته إلى الإمام وحاز لأربابها أن يتولوا إخراجها وقسمها في أصلها وإن دفعوها إلى 
الولاة جاز وما انهه اها ففيها قولان : 


أحدهما: وهو قوله في الجديد أنها كالباطنة يجوز لأهلها أن يتولوا إخراج زكاتها ولا 
يلزمهم دفعها إلى الإمام . 
والقول الثاني : أن عليهم دفع زكاتها إلى الإمام أو عائلة علا ولا جوز لأربانهنا أن 
يتولوا إخراجها بأنفسهم مع القدرة على دفعها إلى الإمام أو عامله عليهاء وبه قال مالك وأبو 
حنيفة وقد مضى توجيه القولين . 
الحاوي فى الفقه/ ج8/ مه 7 
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فإن تأخر 0 وعامله وتعذر على أرباب الأموال دفع زكاتهم إليه فهل لهم على القول 


أحدهما : Es e‏ بان فيتولى إخراجهاء. 0 استحق ‏ 


قدر مال لم يجز أن يدفع إلى غيره لتأخره كالديون. ‏ 

والوجه الثاني : وهو ظاهر نصه في هذا الموضع يجب على أهلها تعجيل إخراجها 
بأنفسهم إذا تأخر الوالي عنهم ؛ لأنه مستحق لجهات يمكن إيصاله إليها والوالي نائب. وتأخر 
الوالي النائب لا يوجب تأخرالحق كالوالي والوكيل. فإذا أخرجها أربابها عند تأخر الوالي ثم 
حضر فأخبروه بإخراجها لدوم فولهم وله إحلافهم إن استراب بهم. وفي هذه اليمين 
وجهان : 

أحدهما: أنها مستحقة, فإن نكلوا عنها لم تؤخذ منهم الزكاة. 

والثاني : أنها واجبة فإن نكلوا عنها أخذت منهم الزكاة بالوجوب المتقدم لا بالنكول 
وقد مضى تعليل ذلك في كتاب الزكاة. 
القسم) . 
ظ قال الماوردي : اعلم أن الشافعي قد نص في هذا المرضع عن أن استحقاق أهل 
السهمان للزكاة يكون يوم القسم ونص في كتاب الزكاة أنها إذا وجبت في قرية فمات أحد 
أهل السهمان أن نصيبه لوارثه فجعلها مستحقة يوم الوجوب وليس ذلك على قولين وإنما هو 
باختلاف حالين فالموضع الذي جعلها مستحقة يوم الوجوب إذا تعين أهل السهمان فيها. 

مثل أن تجب الزكاة عليهم في قرية فيها من كل صنف من أهل السهمان ثلاثة فما دون 
فيكونوا في استحقاقها معينين لا يجوز العدول عنهم إلى غيرهم. فعلى هذا يكون 
استحقاقهم لها معتبرا بيوم الوجوب لا بعد القسم. ا اراي 
أو أيسر لم يسقط حقه منها ولوحضر القرية بعد الوجوب غريب لم يجز دفعها إليه 

والموضع الذي جعلها مستحقة يوم القسم إذا لم يت يتيقن أهل السهمان فيها مثل أن 
ا ن كير تومن رد و اهل اچ ضرح كدر فيارف ی 
من كل صنف ثلاثة ويمنع الباقين» فلا يكونوا فيها معينين فيكون الاعتبار باستحقاقهم يوم 


لم يكن له فيها حق ولو حضر غريب بعد الوجوب وقبل القسم أعطى وبالله التوفيق . 


بات ميسّم ا لصّدّقات 


مسألة : قال الشَّافِعِي رَحِمَهُاللهُْ :يخي ِوَالِي الصَّدَفَاتٍِ أن يسم كَل ما اح مِنْها مِنْ 
بقر أو إل في أفْحَاذِهَا وَيَسِمَ لنم في اول آذانِها وميسم الغنم, الُطفُ مِنْ ميسم الإبل. 
ليجل الميسم مَحُنُوب لله أن مَلَِها داه لل على َكب لله وميس الجزية حالف 
لس الصَّدَقَةٍ آنا َيب صغَاراً لآ جر لِصَاحِبها فبها وََذَلِكَ بلخنا عن عمال عجر ف 
لل ع هم انوا يَسمُونَ وال ألم لمر نف الظهر ناق عا ء فقال عمر رضي الله عَنْهُ 
ممه إلى آهل بي يفون بها يقطروتها بالإبل, قال قُْتُ كيف اكل مِنَ الأزض ؟ قَالَ 

راون حير اعرف ارين كم الصّدَفَةِ؟ قلت لآ بل مِنْ نعم الجزية TS‏ 
والله كلها فَقُلْتُ إن عَلَيْهَا ميسمَ الجْيَة َال فَامرَ بها عُمرُ فجرت قال فكانت عِندَهُ صحاف 
بع فلا تود هة و طريفة إِلّوَجَعَلَ مها في يَلْكَ الصّحَافٍ فِيْعَتَ بها إلى أزواج 
لبّيّ له وَيَكُونَ الَّذِي يَبْعَت به إلى حَفْصَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا مِنْ آخر ذلك فإن كان فيه نقصان 
كَانَ في حَظَهًا قال فَجَمَلَ في تلك الصَّحَافٍ مِن لحم لك الجَرُور فَبَعَتَ به إلى ازاج 
الي ةامر با قي من اللحم ضع فعا عَيِْالمُهَاجِِينَ وَالأنْصَارَ (فال) وَل أعلم في 
الميسم عله إ أن يكُونَ ما اج من الَف معلوما فلا يشر ريه الذي اطا لاه حرج مِنه لله 
كما مر وَسُولُ الله يك عَم رضي الله عنه في فر سر حَمَل عليه في سَبل, الله راه اع أن 
ل در نا ا ا ال ارون ول تلز لين رمک لام ر وها لله تعالى». 

قال الماوردى : وهذا كما قال الميسم عندنا ب في مواشي الزكاة والجزية 
وحكي عن أبي حنيفة كراهيته لنهي النبي بي عن تعذيب الحيوان ودليلنا رواية أنس أن 
النبى ية كان يسم إبل الصدقة›. 

وروي أن النبى َيه رأى العباس وهو يسم إبله في وجوهها فقال: يا عباس لا تسم في 
الوجه. فقال: العباس والله لاوسمتها بعد هذا إلا في الجاعرتين . 


وروى ابن عيينة عن عاصم بن مسعد بن نقادة عن أبيه عن جذه نقادة الأسدي أنه قال : 








(۱) أخرجه البخاري (” )٥۸ ۲٤و ٥٥٤۲و ١١١‏ ومسلم (۲۱۱۹) وأحمد .)۲۸٤/۳(‏ 


04۸ 


يا رسول الله إني رجل مُعْفِل فأين أُسِمُ قال: في موضع الجرم من السالفةء فقال: يا رسول 
الله اطلب لي طلبة» قال: ابغني حلبانة ركبانة غير أن لا تولد ذات ولد عن ولدها. 

المغفل صاحب الإبل الغفل التي لا سمة عليها والجرم : الزمام . 

والسالفة : مقدم صفحة العنق. والحلبانة: ذات لبن يحلب والركبانة: ذات ظهر 
قو کی ووو كنز يله بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن اجات : إن في الظهر ناقة عمياء. 
فقال عمر ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها يقطرونها بالإبل. قلت: فكيف تأكل من الأرض. 
قال : عمر: : من نعم الجزية أم من نعم الصدقة؟ فقلت الأبل هي من نعم الجزية» فقال: 
عمر أردتم وال أكلها فقلت : إن عليها وسم الجزية» قال: فأمر بها فنحرت“ الحديث فدل 
على أن الميسم فعلٍ الأئمة وإجماع الصحابة. ولأن به تمتاز الأموال مع تميز مستحقها 
وليكون إذا ضلت سبباً لردها فإذا ثبت جواز ببح بي يداي 

أحدهما : : أن كرون ال مها 

والثاني : فالذي يكتب عليه . 

فأما مكانه فهو كل موضع صلب من البدن وقل شعره» فإن كان في الإبل والبقر فعلى 
أفخاذها وإن كان في الغنم فعلى أصول آدانهاء ويكون مہ ميسم الغنم الطب لأنها ضوف 
تصير من الال .على ماتضير عليه برها ٠‏ فأما ما يكتب فإن كانت من نعم الصدقة كان بالخيار 
نين اانه أسماء» إما أن يكتب عليها صدقة أو طهرة ة أولله. وهذا أحبها إلى الشافعي تبركا 
بذكر الله تعالى واقتداءً بالسلف. وإن كانت من الجزية كان بالخيار بين أمرين : إا أن يكب 
جزية أو يكتب صغاراء وهذا اجتهاد الشافعي اتباعاً لقوله تعالى : «حتى يُعْطوا آلْحرية عَنْ 
يد وهم صَاغْرٌ ون» [التوبة: 19] فأما تمييزها بجدع الأنوف وقطع الآذان فمكروه» لما روي 

عن النبي بيا أنه نهى عن المثلة() والله أعلم . ظ 





كتاب الصدقات/ باب ميسم الصدقات 


. 44 كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوس :رقم‎ .)۲۷۹/١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
)11/9( والبيهقي‎ )١51/4( وابن أبي شيبة‎ )1٠57/١5( أخرجه أحمد(557/1) والطبراني‎ )۲( 
.)187”/5 والطحاوي في شرح معاني الآثار)‎ 


باب آلاختلاف في المؤلفة 


فال الشاففي عه للدي تال للقن N‏ لمهم رسي سيل 
الله في الكرّاع وَالسّلاح في غور المُسْلِمِينَ». 

قال الماوردي : قد مضت مسائل هدا الباب مشروحة بدلائلها وإنما أورده الشافعي 
مقصوراً على ذكر الاختلاف فيها والاحتجاج عليها فاقتصرنا منه على الإشارة إلى تفصيل ما 
أورده» فمن ذلك مسألتان قدمهما فى هذا الفصل : 

إحداهما: في سهم المؤلفة. 

فأما سهم المؤلفة فإن أبا حنيفة أسقطه وزعم أن لا مؤلفة للاستغناء عنهم بشوه 0 
ا وهو عند الشافعي ا لوم 0 قدمناه؛ لأن الله ا 
aS‏ الأول 

وأما سهم سبيل الله تعالى > فإن أباحنيفة زعم أنه مصروف مع سهم المؤلفة في 
الكراع والسلاح في ثغر المسلمين» وعند الشافعي أنه مصروف على ما قدمناه و فى الغزاة 
والمجاهدين. ولا يتجوز أن يشتري به كراعا ولا سلاحا لمن لم يتعين منهم. ااال 
جعل مال وص إلى مالكين فإن تعين الغزاة e‏ 
ا ارا لشیم خا ما تجو ب من کر سلا ت 
اتباعه ذلك لهم وجهان مضيا . 

فصل: قال الشََافِعِيٌ : «رَقَالَ بَعْضْهُمِ ابْنُ السّيل مَنْ مر يُقَاسِمُ في البَلَدِ الْذِي به 
الصدَقات». 

قال الماورديى : وهذه مسألة ثالئة أراد بها أبا حنيفة حيث يقول إن أبن السبيل الذي 
يستحق سهمه من الصدقات هو المجتاز ببلد الصدقة دون المنشىء لسفره منه ليكون مصروفا 
ا من تناوله حقيقة الاسم وعيدك الشافعي أنه مصر وف اف المجتاز والمنشىء اعتبارا 


.هدو لل لسلس - كتاب الصدقات/ باب الاختلاف في المؤلفة 
بالعموم ؛ ولأن المنشىء ء جار للمال فكان ازل من المجتاز الغريب. ولأنه لما جاز أن يعان 
المحتاز زعلى بعض سفره؛فأولى أن يعان المنشىء ء على جميع سفره. 

فضل: : قال الشافعيٌ : «وقال اسیا ات E‏ اکر َهِيَ ا 0 يَذَهَبُ 


ع ن و٣‏ 2 بير 


ا انه فوضى بيهم يُقَسّمُونَهُ عَلّى العَدَدٍِ وَالِسَاجَةِ لان لكل أل م صِنفٍ مِنْهُمْ سَهُما) . 

قال ليشي E SEE E E r‏ 
الشافعى : FC‏ ر ی الأصناف الثمانية ييا ة في اية الصدقات؛ لان الله تعالى 
سمى لكل صنف منهم حقاء > فلم يجز العدول عن بعضهم كما لم يجز العدول عن 
ia gira‏ ؛ ولأنه لها كانت عطايا الادميين من الوصايا إدا سمى فيها أصناف لم يجز الاقتصار 
على بعضها كانت عطايا الله تعالى أولى ؛ ولأنه لو كانت الحاجة معتبرة لبطل حكم التصرف 
والتسمية» واللّه أعلم . 

a es AE GS ENE EE الت وود‎ BS BER و‎ 

قال الشافعي : «ومن اصحابنا من قال إدا تماسك اهل الصدقة واجدب اخرون 
م 2 6 ” وه a AEE o og Ry gE PER e o r‏ ربق ن 
نقلت إلى المجدِبينَ إذا كانوا يخاف عَليْهم المَوت كانه يَذْهَبٌ إلى أن هَذَا مال مِنْ مال الله 
عر وَجَلُ قَسَّمَهُ لاهُل السَّهْمَانِ لِمَعْنَى صَلاح عِبَادٍ الله عَلَى اجْيِهادِ الإمَام ». 

قال الماوردي : وهذه مسألة خامسة أراد بها أبا حنيفة. فإنه جوز نقل الصدقة عن بلد 
المال إلى غيره بحسب ما يؤدي أجتهاد الإمام إليه في شدة الحاجةء وعند الشافعي أنه لا 
الا ل ل و 
لعي ر 0 

أحدها: ل rT‏ 

والثالث : ا ات ارد فك رو 

مع الردة فَنْقِلَتْ إلى المديدة : 

والرابع : أنه يحتمل أن يكون قد حملت إلى أبي بكر إظهاراً لطاعته ؛ لأن الناس قد 
كانوا منعوا الزكاة فى ذلك الوقت. فلما أظهروا الطاعة بنقل الزكاة ردها عليهم ليتولوا قسمها 

. 5 ر کن رمم رم م رە م و ەر ۶ ًه 2 د | عق o‏ 

فصل: قال الشافعي : « واحسبه يقول وتنقل سهمان اهل الصدقات ا اهل الفي ء 
إن جهو زاف الم وا المَيءٌ إلى اهل الصدَقات إن جَهِدُوا رَضاقتٍ الصَّدَفَات عَلَى 
مُعنى إِرَادَةِ صَلاح عِبَادِ الله (قال الشافعي) وَإِنمَا قلت بخلافِ مَذا القول لن الل وف 


أمه 





كتاب الصدقات/ باب الاختلاف في المؤلفة 


جَعَلَ المَالَ مين أحَدَهُمًا في سم الصَدّقات التي هي طهر اا نفام أضنَافِ 
E,‏ شرك لله ية بان يؤخ ِن أعنَائِهم فر عَلَى فقَرَائِهم ا 
يرهم راء لا جو ها دي وال ألم أن َون فيه عر ما كلت من ان لا تقل عَنْ 
قوم فيه من يَْتَحفَهَا ولا يَخْرْجُ سَهُمْ ِي سَهُم مهم إلى غير وهو يستجقه َكيف يجوز 
أن ُي اله ای أضنافاً ونون مؤبجوِين معا يلي أخد سهمه وْسَهُم عير وؤ جار 
هذا هَذَا عِنڍِي جار أن يَجْعَلَ في سهم واج جعي سِهَام_سَبْعَةٍمَا فرض لَهُمْ وَيطى واج 
ص برض لَه الذي يُحايفن يمول لو اوْصى لِه لِمفَراءِ بني فلآنٍ وَعَارِمِي بني فلانٍ رجل 
آخر وبني سَبِيلٍ تي ُن رل خر إن كل صف مِنْ مولا يطونَ من ٿليه وان ليس لوجي 
ولا وال أن يلي الت صما دون صنْفٍ وإ كان أحوج وُر من صنَفٍ لان كلا ذو حو 
ار هَذَا القول يما أغطي الآدَمِيونٍ ےا 
صي إلا عَلَى ما أْطَوًا فََطاء اله وى أنْ لا بجو أن يَمْضِيٍ إلا علَى ما أغطى (ثالَ) وذ 
شم له لقي وسن ول الله أن يمساب لوجت على لعي ارس 
لاه اسهم وجل سهم ولم نَْلَمْ رَسول الله َة فضل ذا ِتاءِ على مَنْ دُونَه ولم يفضل 
المسلكون الاش اغ الاس غِناء عَلَى جَبَاٍِ في الفح ركنت جار مالفا في قشم 
rt Age‏ بعْضاً دُونَ بَعْض وَينْمَلّهَا عَنْ أَهْلِهَا المُحتَاجينَ 
نها لى عيرم أن كاو أخوج بهم أو برهم مهم أو عن صلب منم إلى صلب 
رات اشفا ق ان عزو كثِي رأؤجفواعَلَى وات ا َآحذَ مَا أوْجَفتم 
عَليْهِ فَقَسّمَهُ عَلَى اهل الاك ي اال 
کل الح عله إلا أذ من فم الل له بق ھر اوی به وإن کان من لم قلع له احرج بن 
هذا ينبغى أن يُقَالَ في اهل الصَّدَقَاتِ وَمَكَذَا لهل لمَوَارِيثِ لآ ُغْطى أحَدٌ مهم سه 
يه و بتع من سهمه فر و لن وقضى معاة بن جيل رَضِيَ الله عَنه يما جل انتقل 
مِنْ مخلاف عَشِيرَتِهِ إلى غَيْر مخلاف عَشِيرَيِهِ فَعْشْرُهُ وَصَدَقَتَهُ إلى مخلافٍ عَشِيرَتَهِ قَفِي هَذَا 
و ل حلاف عَشِرَتهِ لم َل راه ذُونَ أل 
TT E 0‏ ا 
المخلات والآخر انة:راي ان 3 اذا د ّت لهل مخلاف شيره َم تول عَنْهُمْ صَدَقته 
وره بوه عَهُمْ وكانت كما يبت يت بأ إن فيل فد جا عَدِي بن حاتم با بر رَضِيَ الله 
له ِصَدَقَاتٍ ارقا بن ذب ها إن ججاءا بها ققد ود ضا5 عن لها وحنل أذ 
يَكُونَ ِالمَدِينة َقَُرَبُ الاس بهمْ نسَباً ودارا مِمّنْ يَحْنَاحُ إلى سَعَةٍ مِنْ مُضر وَطِيَّءٍ مِنَ اليَمَنِ 


؟5ده_ لل - تتاب الصدقات/ باب الاختلاف في المؤلفة 


يحمل ان يكُونَ من حَوْلَهُمْ ُو فلم یکن لَهُمْ فیا حَقَّ وحمل أن وی بهَا بُو بر 
رَضِيَ الله عَنه ثم يردها إلى غير أهل, المَدِينة ولس في ذَلِكُ حبر عَنْ أبي بکر نَصِيرٌ لَه فَإِنْ 
يل َه بنا أن حمر رَضِيَ الله َنْهُ كا يؤتى نعم مِنَ الصَدَقة فبالمبِينة صَدَقَاتَ النخل, 
والززع والناض والمَاشِية وَلِلَمَدِينةٍ سان م ا ٤‏ هم وَأشْجَع 
ية مربت بها وبأطرَافِها عيرم ِن قبائل العَرّب فعيال سَاكني المَدِينَة بالمَدِيئةِ وَعِيَالُ 
عشائرهِم وڇيرَانهم وقد يحون عيَال سَاكني اطرَافها بها ويال جيرانِهم وَعَشَائِرِجمْ فيؤتون بها 
وتکون مُجمَعا لال السهْمَانٍ كما تكون المَِاه والقرى مُجمَعاً لل السَهْمَانٍ مِنْ العَرَبِ 
عله استغنوا لها إلى اقرب الناس . بهم وكانوا , الم (فإن قيل) ار الله 
ته کان يُحْمَلَ عَلَى إبل, کیره إلى الشام َالعِرَاقٍ فإنما هي وَاللَهُ عَم من نعم ال لاه 
نما مَل عَلَى ما بختمل من الإبل. ST‏ لا تحمل أحدا وَقَذْ كان يبعت إلى 
e‏ الزية يبعت فاع بها إبلا جل ْمَل علا (وََالَ) بَعْض الاس مل فنا في 
ا هُسَلِم_فُسَبِيلْهُ سَبِيلٌ الِصَّدَقَاتِ)» . 
قال الماوردي : وهه مسألة سادسة أراد بها بها أهل العاف ولعل أبا حنيفة معهم فإنهم 

جوزوا نقل الصدقات إلى أهل إلفيء, ونقل الفيء إلى أهل الصدقات اعتباراً بشدة الخاجة 

ثم اختلفوا بعد النقل, > هل يقضى من نقل عنه سهمه إذا اتسع مال المنقول إليه؟ فمنهم من 
ا القضاء» ومنهم من أسقطه » وعند الشافعي لا يجوز نقل الصدقة إلى أهل الفيء وإن 
جهدوا ولا نقل الفيء إلى أهمل الصدقات وإن جهدواء ويقسم كل واحد من الحالين في 
أهله ؛ لأن الله تعالى سمى لكل مال اکا لم يوز أن کات لجا فی لاله التعي» 
ولأنه لما لم يجز أن يعدل بالغنيمة عمن سماه الله تعالى فيها انقياداً لحكم النص. وإن كان 
عيرهم أشد ضرورة ة وأمس حاجة لم يجز في مال الفىء والصدقات أن يعدل به عن حكم 
النص ؛ ولأنه لما كانت عطايا الآدميين من الوصايا لا يجوز أن يعدل بها عمن سميت له 
فعطايا الله تعالى أولى ؛ ولأنه لما لم يجز أن يعدل بالمواريث عمن سمه الله تعالى إلى من 
هو آثر وأحوج. فكذلك مال الفيء والصدقات ؛ ولأن عمر رضي الله عنه كان يسم إبل 
الصدقة ميسم وإبل الجزية ميسم فلولا تميز المستحق لكل واحد من المشالين لما ميز 
بالميسم . 

فإن قيل: فين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحمل عَلَى إسل كثيرةٍ ِن إبل 
الصدقة إلى الشام والعراق فدل على جواز دفع الصدقة إلى أهل الفيء . 

قال الشافعي جواباً عن هذا: إن عمر إنما كان يحمل على إبل الجزية لاعلى إبل 

ال ل ا ا ماري 

عنه أنه كان ليبعث إليه بنعم الجزية فيبعث بها فيبتاع بها إبلا يحمل عليها 


وك 





كتاب الصدقات/ باب الاختلاف في المؤلفة 

فصل: قال الشَافعيٌ : «وَقَالُوا وَالرَكَارُ سيل الصَّدَقَاتِ وروا ما وين ا 
الله هة قَالَ: «وفي الرَّكَارُ الْحَمْسٌ) وَفَالَ «المَعَادِن م مِنّ الرّكَازِ وکل ما أَصِيبٌ مِنْ دَفْنٍ 
الشاهلة من شرع فهو ركاز) ثم عاد اشد فيه فانطلة غ له ذا ود ركازا فوَاسِمٌ لَه 
ما ين ون اله الى أن ية َي أن ره عليه غد ما اذَه نه يده لَهُ قد 
بطل بهذا الول لشن في أَدء وَحَقَ اله في سمه لمن عله الله َه ولو جار ذلك جار في 
ججمِيع ما أوجَبَهُ الله لِمنْ جَعله | له وال إا وتا عن الشَعِْيّ أن رجلا وج أزيعة اوم 
سورهم فقال عَلِيْ رَضِيَ E EE‏ انار كد a‏ فلك. 
وَحَمْسٌ لِلْمْْلِِينَ نم قال الحم مَرْدُودٌ عَلَيْكَ (قال الشافعي) رَحِمَهُ اللَهُ فَهَذًا الحَدِيتْ 
نض بَعْضُهُ عضا إذرَعَمَ أن علب قال وَالحُمْسٌ لِلْمْسْلِمِينَ َكيف يَجُورُ أن يَرَى للْمُسْلِمِينَ 
في مال ڄل شيعا م يره عليه أو يدعَُ له وَهذَاعَنْ علي تنكو وقڏ رووا عن عَلِيّ رضي 
لاا الا ااا و الحمُس في راء لك فَهَذَا 
اھ اک ركيت کی ا ا کر ی ع ا ون في کو اراد ل ال 
سهان امه أن يَقِْمَهُ يهم (قال الشافعي) رَحِمَهُ الل وَهمْ يُحَالُِونَ ما رووا عن شعي 
من وجه أحدهما انهم يَرعَمُونَ ان من كانت له مالا رهم فليس لِلوَالِي ان يُعْطِية ولا له 
oL‏ المقشُومة بين من سى الله تعالى ولا ين الصدفات تطوعا ولي 
عون أن عَلِيا: RE‏ يرح | له أربََةُ الآفٍ دزم وَل أن كود لَه مال سوام 
يموحد الوالي مه وَاجباً في ماله َم يكن له أن يمو عليه ول على أحدٍ يعو 
وَيَرْعْمُونَ أن لو ولیه ولم يکن له حَبْسّهَا ولا فعا إلى أَحَدٍ يَعُولُهُ (قال SS‏ 
الله إا كان لَه أن مها ولِلوالي أن بم يه قلست بواج علب ورا وَأَحَذُهَا راء وذ 
e‏ القول لسن في أن في الركاز الحمْس وابطلوا حَقَّ من قسَمَ الله له ناهل 
همان اة إن للا يضح هذا إلا في الركاز قبل إن قيال لك لا يضح في ارك 


ہے سے ي 


وَيَضْلُمُ فِيمَا وى ذلك مِنْ ضصَدَفَةٍ وَمَاشِيَةِ وَعْشْرٍ رع وَوَرِقِ فَمَا الْحْجَّة عَلَيْهِ إلا كهي 
علك؟ والله كانه تعالى أعلم) . 


قال الماوردي : وهذه مسألة سابقة أراد بها أبا حنيفة» فإنه جعل فى الركاز الخمس 
للخبر المروي فيه ثم ناقض في قوله بعد وجوب الخمس فيه. فجعل واجد الركاز مخيرا بين 
إظهاره للإمام وبين كتمه ثم جعل للإمام إذا ظهر له الركاز. مخيرا بين أخذ خمسه منه وبين 

رده عليه وعول فيه على أنه ضعيف رواه الشعبي منقطعا: اوخا وك ارف أو ی 
آلاف درهماً فقال علي لأقضين فيها قضاء بيناء لا و 


oof 





كتاب الصدقات/ باب الاختلاف في المؤلفة 


قال ٠:‏ : والخمس مردود عليك. وهذا خطأ بل الخمس مستحق لأهل الصدقات لا يجوز تركه 
عليه لقوله نة : E‏ الركائز الخمس ۲ ولأنه لا يخلو أن کا قاذ بحسو ري كن أو غير 
واجب فلا يجوز أخذه. ولأنه لو كان غنياً لم يكن له حبس الخمس على نفسه بوفاق أبي 
حنيفة فكذلك إذا كان فقيرا كالعشر. 


فأما حديث الشعبي فقد قال الشافعي بعضه ينقض بعضاً إذا زعم أن علياً قال: إن 

الخمس للمسلمين فكيف يجوز أن يرى للمسلمين في مال رجل شيئاً ثم يردّه عليه 8 < 
عن على مستنكر. وقد روي عن على رضى الله عنه بإسناد موصول أنه قال: أربعة أخماسه , 
لك واقسم الخمس في فقراء أهلك وهل الحديث أشبه بعلي عليه السلام مما رواه الشعبيء 
ولأن رد الصدقة على الفيء لا يجوز عنده ومن وجد أربعة آلاف درهم كان غنيا عنده ببعضها 
ولعله قد كان يملك غيرها فكيف يجوز أن يرد عليه صدقة هو عنده غير مستحق لها ولو جاز 
مثل هذا في الركاز لجاز في غيره من ¿ الصدقات. فدل على فساد ما ذهب إليه وتناقض ما 
عول عليه وبالله التوفيق وهو الهادي إلى سواء الطريق . 


تم كتاب الصدقات والحمد لله كثيراً وصلواته 
على سيدنا محمد وآله يتلوه بحول الله وعونه 
كتاب النكاح وحسبنا الله ونعم الوكيل 





0 أخرجه البخاري )١١١/5‏ ومسلم (الحدود ه:. ))١‏ وأبو داود )7١6(‏ والترمذي 21 وابن 
ماجه )۲٠٠۹(‏ ومالك )۲٤۹(‏ وأحمد )8١5/١(‏ والدارمي )١957/5(‏ وابن الجارود (7/اا) وعبد 
الرزاى (۱۷۸۷۳) وابن أبي شيبة (۱۹/۷) والشافعي في «مسنده» (95) والطبراني ( 7/1۹( 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» 7757/7 ). 


كتاب اللقطة 
بيان الأصل فى اللقطة 1ب 0 2 
شال ل ارا اوت ا ون 
مصر أو في صحراء 7 ؤ ؤ[ و و 7 [ [ [ |[ |[ [ز[|[ز[ [ [ E E‏ 
' مسألة: من ينتفع باللقطة OE‏ 
مسألة : المكاتب فى اللقطة كالحر و و و ان الس و MESES TE‏ 
فال n es‏ 520000 
باب الحعالة EC‏ 000 ا 0 
باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء او لون ا وا اي ب ل ل 1ه 


مسألة: لو ادعى اللقيط رجلان فأقام كل واحد منهما 
يه أن كان فى دو یل لای كان فى اة ارا 
نما ل دعوة المسلم والعبد والذمى سواء جا جا اد جه ر 


سا لا عة للمرأة إلا تة ولق e E O A‏ ليث هك الود او واه 


کتاب الفرائض 


» SS © GO dG #0 GG GH f GG SN SS gg Gg gg 


©#0 4G GO GO HKH GAG E GG GG HH lM ddA GE Gm ¢4 


فصل : كيفية تقسيم المسلمين لأموالهم قبل الهجرة A‏ 
فصل : الورثة على أربعة أقسام SS‏ 


باب من لا يرث EE‏ ام ل O‏ 


DBD GAO GHG dG GO DD A FF DBD GDH 4 ¢‏ اه امج اه 


فصل : القول في الرد TET‏ ا 7/00 1#( 


مسألة: لا ترث الإخوة ولا الأخوات من كانوا مع الأب 


كمه 


ولا مع الابن ولا مع ابن الابن وإن سفل O EEE‏ 
قيال : ولا يرث مع الأب أبواه ولا مع الأم جدة E E SERRE E KO‏ 


بات الموار ت د و وآ رف ا ا ا ا ا 


باب أقرب العصبة ESSA E‏ 


CERES TARI ENLARGE a باب ميراث المشتر كة‎ 
iE AE AE ل‎ E A A a باب ميراث ولد الملاعنة‎ 


:فى ولك اليناتت O‏ ا SAS ES‏ 


فصل 
فصل: فى ولد الأخوات ENS LL RSLS‏ 
ل فى سابك الخو EET‏ ل 
فصل : في ولد الأخوات مع بنات الإخوة ETT‏ 
فصل : فى العمات والخالات TTT IEEE‏ 
هل وك اران رالات ا 
فصل : في خالات الأم وعماتها وخالات الأب وعماته 
فصل : في الأجداد والجدات الذين يرثون برحم ... 
فصل : في توريث الزوج والزوجين مع ذوي الأرحام . 
فضل : في توريث من يدلي بقرابتين 0ك 
فصل 





® ههه oO‏ # © هه اه اه اهماو وه داه 


gs au ww E SG mu # GEG mM #H gag gh 4 « 


OS. Gm SG GAGA HK aA GY GS E 4G 4a ¥ 


E HS SES DB GOG BS SS  &®‏ ا« a‏ اه اه داه 


GE GG Gg A #‏ خا pp‏ له ام 


4*0 اه‎ A AA a 4 2 Gg 4G a 0G AA gd و‎ # 


“gS WM AA SS FA SG EG E AA GG» & 


Gg GG GOG Gg O GG GB GG gm @‏ 4 اله هن 


a. do GS G4 gg aA GS ESE SG hd ad GG 5S ® 


E, Gg bS A E GE SG GOS ©G © »‏ اه 


© DS bh GG GG GG FE hS E Fg GG BB ¢$ ¢ 


COC SS HG BS SNS PG GHG GS SES KS HH aA # ¥ 


O.“ Gm RBH GEG GEG gH hS BD aA YS GG BE ¥ 


Q44 GA HEH a HHG 4G $} GG aA HA Q4 pp e‏ ه» 


. د »چ‎ . ٠. مه اه . ۰ لى‎ .» . =, . 
u“. dO # GG a a ada Gg 4G 4G GEG aA BDH ¢4 & 
اه‎ © FH E Gm # HG GG GS 4G 4G a @a ® 
O. © 4G a DBD ENDS 4G GO GG MEA oO # ®» 


u. 4 u E a EG GHG 4G 4G GG Gg E FE 4 


SY GG BS PG BED GE GW aA GG ¥ Ê 


O © © GG GG GG E GEG bh h4 GCG E YG © ® © 


فهرس الجزء الثامن 


فصل : في هبة المريض وما يتصل به في الدور ل م 
فصل : في بيع المريض وشرائه ...ا ETE‏ 
فصل : في الدور وبيع المريض TET TEE‏ ا 
باب الوصية للقرابة من ذوي الأرحام O‏ 
باب ما يكون رجوعا في الوصية O E O A‏ 


باب المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز 


والمخوف غير المرض ا 10101015 1 101011111101«( 
باب الأوصياء لق 7ق RE‏ برك ود :و ريك او حر أيه RR E‏ رفسي جار وم ae r A CÊ‏ 


مسألة : لا تجوز الوصية إلا إلى بالغ مسلم حر 


عدل» أو امرأة كذلك لخ قلق ادو لاق RAN‏ ساو جود جوت EEE MA EA‏ 
ا ليس للوصي أن يوصي بما أوصي به إليه ETE E‏ 
باب ما يجوز للوصى أن يصنعه فى أموال اليتامى E‏ 


كتاب الوديعة 


مسألة : إذا أودع رجل وديعة فأراد سفراً فلم يثق بأحد 


يجعلها عنده فسافر بها برًا أو بحرا ضمن Es‏ 
مختصر من كتاب قسم الفىء 
وقسم الغنائم 
مسألة : فى أصل هذا الكتاب ا ETRE‏ 
القول فى حد الغنيمة والفىء ا ECD‏ ال ا ةا 
فصل : .حكم مال الفيء SOS EC‏ ا ا ا اب 
باب الأنفال EC O‏ 
من قتل من المسلمين مشركاً في معركة الحرب فله سلبه سواء 
شرطه الإمام له أو لم یشترطه» ولا يخمّسه OTTO‏ 
فصل : القول فيما يكون الشسلت يك اب ا لك “وا ل وان مل ار E N O N‏ 
باب تفريق الغنيمة AR‏ ع حو ل ال ل برو ب ا ل ل م ل 


a lar Ê eR واس رهط‎ e RS لول شرف نه‎ i O اه‎ E i هم‎ Ê باب تفريق الخمس‎ 


غير الموجف عليه VRE DATES‏ 


مسألة : ينبغي للوالي أن يحصي جميع من في 


البلدان من المقاتلة CEE CPS‏ 0 





00۸ 


EE URE SAVE SERE EE SA LS فصل : وفت العطاء وزمانه‎ 
RONESANS 1 ESS فصل : جنس المال المعطى‎ 


مسألة : ليس للمماليك حق في العطاء ولا للأعراب 


الذين هم أهل الصدقة E OE E PE ETE‏ 
مسألة : فى التفضيل على السابقة والنسب ‏ 2 O E‏ 


مسألة : ليس لأحد من أهل الفيء والأعراب أن 


يغزو إلا بأمر الإمام وإذنه و0100 1211000 


مسألة : يخرج العطاء للمقاتلة كل عام في وقت من الأوقات 
باب ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب a‏ 
مختصر كتاب الصدقات 


وجوب الزكاة يتعلق بثلاثة أحكام E‏ 
فصل : المستحق لصرف الزكاة إليه 201110101101151 





* 0 SSG E هم‎ BGO GG 5G 4G 4G 4 © 


»* 4 SS Qa 4Ş 4G 4G GD bO FE a ¢ 


#0 YY SSE BSE SG GG # é4 A4 


مسألة : الصدقة هى الزكاة» والأغلب على أفواه العامة أن للثمر 


قرا واا ي وللورق زكاة TT‏ 
مسألة : قسم الصدقات ا E‏ 


على من وجد منهم ب ETE OTE‏ 
مسألة : فى بيان أصناف الغارمين TT TTT‏ 
مالف ا سيل الله 000000 
فصل : الغزاة ضربان: المرتزقة» وأهل الصدقات TET‏ 
مسألة: ابن السبيل من أهل الصدقة الذي يريد البلد 


غير بلده لأمر يلزمه . EU EEE EES TEESE‏ 
باب كيف تفريق قسم الصدقات 8 شك 
مسألة : ينبغى للساعى أن يأمر بإحصاء أهل السهمان < 
a E‏ 
ا و ا چە دا 
فصل : فيمن يجوز أن يأخذ بالفقر من الزكاة 500000 
فصل : في القدر الذي يجوز أن يعطاه من الزكاة SR‏ 


مسألة : يأخذ العاملون عليها بقدر أجورهم في مثل كفايتهم 


SO DS GG GGG HH hh >‏ هم YD‏ «» ا م 


»#0 ©4 «* GOGO SD SD له‎ GG 4 h4 4 ¢ 


©©© MN GD GG HG fA DS DBS ® ¢ 


O’. © ذه‎ SSD GO GO لله‎ HG GG aA f © 


O FH HOG OG OHS bG Gg GG © 


فهرس الجزء الثامن 





» 0 o© SS GEG SES E SD gg « 


OO ©HH 4G GO GG GHG Gd @&a ®» 


OG ® 4G OG EG GG PD GG @&a ®»‏ ان 


وقيامهم وأمانتهم 151171111 
بيان أن الحاشر صنفان 00 010000 
مسألة : يعطى الغازي الحمولة والسلاح والنفقة والكسوة» وإن اتسع 
المال زيدوا الخيل O N E OS‏ 
مسألة: يعطى ابن السبيل قدر ما يبلغه البلد الذي يريد 50 
ا SS‏ دعتي كناب رين الصل يسني اباو 
مسألة: أهل الفيء لا يدخلون على أهل الصدقة E‏ 


مسالة : إن استغنى أهل عمل ببعض ما قسم لهم وفضل عنهم 

فضل ينقل الفضل منهم إلى أقرب الناس بهم في الجوار 
فصل: صدقات البادية ”ش52 
مسألة : إذا ولي الرجل إخراج زكاة ماله قسمها 

على قرابته وجيرانه معا أ امي وذ انيف ان واو اد عونا و بال امه 
مسألة: أقل من يعطى من أهل السهم ثلاثة E AS‏ 
مسألة : إن أعطى قرابته من السهمان ممن لا تلزمه نفقته 

كان أحقّ بها من البعيد YET TT TET‏ 
فصل : إن كانوا ممن تجب نفقاتهم لم يجز أن يدفع إليهم 

من الزكاة إن كانوا فقراء أو مساكين ل 
مسألة : لا يعطي زوجته لأن نفقتها تلزمه yT‏ 
فصل : ICN E OS eS E ET‏ 
ا “تفط الولاء وكا الآ مال اھا ة والزرع 

والمعدن والماشية ل بو rea SE na Û ES Dr E‏ 
باب ميسم الصدقات ف ها “وار أو ده حون و اقل ها ھی جوز دوك كاك شيا ند بک ا کک لو ١ن‏ 
الميسم مستحب في مواشي الزكاة والجزية ا EOC‏ 
باب الاختلاف فى المؤلفة O‏ 


O, © اله‎ bS GCG N GHG 4 ¢ 


OG @G GG S4 GG G&G © bS fH ® 


©Od©O DS GdG d4 û4 DS GG 4 ¢‏ اه 


0 GS PSD DDG GG GG GG E pF ¢ 





اه * 
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2027 الضحاك : 5 0 الخلف وهو من أسفل الأضسادع(0 0037 فين 

ع : ضلع أعوج : فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله يك «خلقت المرأة من الرجل فَهَمَهَا 
في الرجل وخلق الرجل ن الثرات هه اتاب 

#ومن آیاته أن لق َك من افك َزْوَاجا» [الروم : ١‏ فيه تأويلان : 

أحدهما: أنها حواء خلقها من ضلع ادم . 

والثانى : أنه خلق سائر الأزواج من أمثالهم من الرجال والنساء ليستأنسوا إليها؛ لأنه 
جعل بين الزوجين من الآنسة ما لم يجعل من غيرهما(' . 

#وَجَعَل بَينكم مَودة وَرَحْمَة4 [الروم : ]۲١‏ فيهما تأويلان: 

أحدهما: أنها المودة والمحبة والرحمة والشفقة قاله السديى©©. 

والثاني : أن المودة الوا الرحمة الولد قاله الحسن البصري22 وقال تعالى : وهو 


الذي خَلَقَ مِنَ المَاءِ بشرا فَجَعَلَّهُ نسبا وصهرا) [الفرقان : ]٤‏ يعني : الماء النطفة. والبشر 
الانسان: 


[ .)١١577/5( أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «الشعب» عن ابن عباس موقوفا باختلاف يسير في لفظه 
كما في «الدر المنثور» .)5١7/5(‏ 

(۳) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير عن قتادة كما 0 «الدر المنشور» (۲۹۷/۰) وانظر النكت 
والعيون (5 /705). .)١15١/5(‏ 

. انظر المصادر السابقة‎ )٤( 

(5) انظر المصادر السابقة . 

(19) انظر المصارد السابقة . 





والنسب: من تناسب بوالد وولد وکل شيء أضفته إلى شيء عرفته به فهو مناسبه» وفي 

أحدهما: أنه الرضاع قاله طاوس 

والغاني : أنه المناكح وهو قول ر الصهر الاختلاط فسميت المناكح 
صهرا لاختلاط الناس بها0") وقال تعالى : #وانكحوا الأيَامَى منكم » [النور: ۲ ] الآية 
A‏ ايم وهي التي لا زوج لهاء ومنه ما روي عن النبي ية أنه نهى عن الأيمة 

يعني العزبة وفي هذا الخطاب قولان : 

أحدهما: أنه خطاب للأولياء أن ينكحوا أياماهن من أكفائهن إذا دعون إليه . 


والثاني : أنه خطاب للأزواج أن يتزوجوا الأيامى تلل الحاحة. وفي قفوله«إن يكونوا 
اء يغنهم الله من فضله» تأويلان : 


أحدهما : : أن يكونوا فقراء الى النكاح يغنهم الله به عن السفام © . 
والثاني: ال ل ي ا سي وما باجتماع 
الرزقين إليه(. . 
روى عبد العزيز ين داود: أن النبي يك قال: «اطلبوا الغنى في هذه الآية : : «إن 
يكُونُوافََُاء ينهم الله من فَضْلِو74" [النور : ۳۲] قال تعالى : لوَإِنْ خم أن لا ُقِطُوا في 


مى فَانكحُوا ما عاب لَكُمْ مِنَ النسَاءِ مثنى ولات وَربَاع4 [النساء : *] وفي هذا الشرط 
أربع تأويلات: - 

أحدها: يعني إن خفتم أن لا تعدلوا في نكاح التامی ولا تخافون أن لا تعسدلوا في 
النساء فقال : كما خفتم أن لا تعدلوا في أموال اليتامى فهكذا خافوا ا0 درفي الا 
وهذا قول سعيد بن جبیر . ) 

لان بحن ]د حدم الااتعنارالي a a E E‏ 
الان وهر قزل ا E‏ ) 


. انظر المصادر السابقة‎ )١( 

)١(‏ انظر المصادر السابقة. 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ لكن أخرج الترمذى )۱١۸۲(‏ وابن es AEE‏ وابن 
شيبة ٤(‏ /۱۲۸) خا بمعناه وهو (أنه لا نهى عر عن الكل ْ 

(۸/6) انظر «النكت: 'والعيون» للماوردي‎ )٤( 

.)۹۸/ ٤( انظر تفسير «النكت والعيون»‎ )٥( 

() لم أجده بهذا اللفظ. 

(۷) انظر تفسير «النكت والعيون» .)٤٤۹/٤٤۸/۱(‏ 

(۸) انظر المصادر السابقة . 


كتاب التكاح 





e‏ يح ونين اي لمعا الو نا 
كيدي الصاو اي ا ا 0 ET‏ 
فقدر الله تعالى بهذه الآية عذدد المنكوحات حتى لا يتجاوزه الام إلى التعدي في اموال 
الأيتام» وهذا قول عكرمة) وفي قوله : انوا مَا طب لَكُمْ من النساء4 قولان: 

أحدهما: أنه عائد إلى النكاح. وتفذيره : فانكحوا التيحاء نكاحاً طيباً يعني حلالاً. 
وال ما 

واكان ا غاا الا راي ا كرا يلاعا جر ووا ل 
الفراء”؟» فهذا من كتاب الله تعالى ودال على إباحة النكاح . 

أما السنة فروى ابن مسعود أن النبي ئي قال: يا مُعْشَرَ الشبّابٍ من استطاع منك 
الباءة توح فإنة اغض لِلْبَصَرِ وَاحْصَنَ لِلْفرَج ء ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنهُ لَه 
وجاءٌ»() . 

25) 8 جم لك اع ي رر ر‎ E E 

وروئ أن النبي َي قال : «تناکحوا تکاثر وا فإني باهي بكم الامَمَ حتى بالشّقط»” , 

(¥) e A E E 2t وج کے ا ن‎ E 

وروي عن النبي 4ة أنه قال: «مَنْ حب فطرتي فَلَيسْتِسِنَ بسني الآ وهي التكاح' : 

وروي عن النبي ئة قال لعكاف بن وداعة الهلالي : أَنَرْوْجْتَ قال: لا ٠‏ قال أمِنْ 
وان الشَيَاطِينِ أنْتَ إن كُنْتَ من رُهْبَانٍ النصارى فَالحق بهم , وَإِنْ كُنْتَإمنًا فمن سُنْتنَا 
النكاح . 


وروي أن جماعة من أصحاب رسول الله ية عزموا على جب أنفسهم والتخلي لعبادة 
ربهم فبلغ ذلك رسول الله ييه فنهاهم وقال: لازمام ولا خجرَام ولا رهبانية ولا سياحة ولا تبتل 


في الإسلام27" . 
)١(‏ انظر المصادر السابقة . (۸) انظر المصادر السابقة . 
(۲) انظر المصادر السابقة . (4) انظر تفسير «النكت والعيون) .)519/١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري (۳/۷) ومسلم (النكاح - )۲١١‏ والنسائي )١59/5(‏ وابن ماجه (۳۸۷/۱) 
والبيهقي (97/5؟) والدارمي )١75/5(‏ والطبراني )١59/١١(‏ وابن أبي شيبة(5/4؟١١)‏ 
والحميدي )١١١(‏ وعبد الرزاق .)١١78٠(‏ 1 1 

.)٠١91١( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) أخرجه البيهقي (۷۸/۷) وعبد الرزاق )٠١18(‏ وأبو يعلى كما في «المجمع) (555/4) وابن 
عدي (/5515/1). 

(5) أخرجه الطبراني )81/1١8(‏ وأحمد(5*/50١)‏ وابن الجوزي فى «العلل» )١١9/57‏ 
والعقيلي (750577/7) . ۰ 

(۷) أخرجه عبد الرزاق )٥۷۲(‏ وأبو داود في «المراسيل» ص ١79‏ ا 





كتاب النكاح 


م الزمام SEL‏ الأنوف. وخزم الترابي و وأما 
الرهبانية فهو اجتناب النساء وترك اللحم . 
وأماالسياحة فهو ترك الأمصار ولزوم الصحارى . 


وأما التبتل فهو الوحدة والانقطاع عن الناس ؛ ولأن سائر الأمم عليه مجمعة والضرورة 


إليه داعية لما فيه من ء غض الطرف وتحصين الفرج وبقاء النسل وحفظ النسب. ٠‏ 

وروي عن عائشة ئشة أنها قالت كانت مباكج E TRS‏ : نكاح 
الرايات» ونكاح الرهط ونكاح الاستنجاد ونكاح الولادة(. 

فأما نكا ح الرايات فهو أن العاهر في الجاهلية كانت تنصب على بابها راية ليعلم المار 
بها عهرها فيزني بها فقد قيل في قوله تعالى : لوَدْرُوا ظاهر الإثم وَبَاطنه» [ 
الأنعام : ]١٠١‏ تأويلين : 

أحدهما: أن ظاهر الاثم أولات الرايات من الزواني وباطنه ذوات الأخذان [لأنهن كن 
يستحللنه سراً] وهو قول السدي والضحاك. 

والثاني : أن ظاهره ما حظر من نكاح ذوات المحارم» وباطنه الزناء وهو قول سعيد بن 

وأما نكاح nî‏ القبيلة أو القبائل كانوا يشتركون في إصابة المراة فإذا جاءت 
بولد ألحق بأشبههم به. ا 

وأما النكاح الايتنيحاد فهو أن المرأة كانت ادا أرادت ولدا ا e‏ بذلت نفسها 
لتجيب كل قبيلة وسيدها فلا تلد إلا تحسباً بأيهم شاءت . 

وأما نكاح الولادة فهو النكاح الصحخ التقصوه اسل اذى :فال قبه رسيول 
الله عا ولات ا بكاح لا مِنْ سفاح 290 فإن الله تعالى لم يزل ينقل نبيه غليه السلام من 
الأصلاب الذاكية إلى الأرحام الطاهرة. وقد قال ابن عباس : فى قوله تعالى : ل وَتَعَلِكَ في 
السّاجِدِينَ4 [الشعراء : 005ل هن ب ا بحت ولف ليا ركان وى الوه ة في 
أيامه ظاهرا. حتى حكي أن كاهنة بمكة يقال لها فاطمة بنت الهرم قرأت الكتب فمرٌ بها عبد 
المطلب ومعه آبنه عبد الله يريد أن يزوجه آمنة بنت وهب فرأت نور النبوة فى وجه عبد الله 
فقالت: هل لك أن تغشاني وتأخذ مثل الإبل فقال عبد الله . 1 

نا الخرام لا .الجا جا ENES‏ 


)١١‏ أخرجه ا وار بن عساكر (170/1) والطيرابي في الأوسط كما في «المجمع»(/14؟) 
ظ وانظر «الدر المنثور» .)۲۹٤/۲(‏ 
(۲) أخرجه الطبراني والبزار كما في المجمع 500 

وقال الهيثمي: رواه البزرا والطبراني ورجالهما رجال الصحيح غير شبيب بن بشر وهو ثقة. 


كتاب التكاح ۷ 





اي ران E‏ 

فلما تزوج آمنة وحملت منه برسول الله ية مر في عوده بفاطمة فقال: هل لك فيما 
قلت: قد كان مرة فاليوم لاء فإذا سبعت فقال: زوجني أبي بآمنة بنت وهب الزهرية» 
فقالت: قد أخحذدت النور الذي قد كان في وجهك وأنشأت تقول : 

إفسم رأيت مَخيلة نشأت فتلالات بحناتم القطر 

و ا ورا یی ع به ماحوله كإضاءة الفجر 

ورأيت سشقياهاحيابلد وَقَعًّتبهوعجمارةالقفر 

ورأيته شرفا أبوه به ما كل ا يوري 
له ما زسرية سلجت الى الت ويا ورى00 

فصل: فأما اسم النكاح فهو حقيقة في العقد فجاز فو فى الوطء عندنا . 

وقال أبو حنيفة و فن ا نيناوق ا ا الخلات وجا 
اسم النكاح حقيقة الوطء حرم بوطء الزنا ما حرم بالنكاح» ومن جعله حقيقة في العقد لم 
يحرم بوطء الزنا ما حرم بالنكاح على ما سيأتي شرحه ودليله» لكن من الدّليل على أنه حقيقة 
في العقد أن كل موضع ذكر الله تعالى النكاح في كتابه, فإنما أراد به العقد دون الوطء؛ ولأن 
اموا يي الس ار يت دل اين 
ولأن استعمال النكاح في العقد أكثرى وهو به أخص وأشهر وهو في أشعار العرب أظهر قال 
المتاعور : 


رو ¢ و و 01 م ۳ هم اس 


.)۱۸٠/١( انظر الروض الأنف‎ )١( 


باب مَا جَاء في أمر النَّبِيّ صَلَّى الله عَليْه وَسَلَّمَ وآرْوّاجه ‏ 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ : «إِنَّ الله تارك وَتَعَالَى لَمّا حص به رَسُولَهُ ية مِنْ 
وَحيهِ وأبَانَ به وبين خَلْقِهِ ما رض عَلَيْهُمْ مِنْ طَاعَيِهِ امرض عليه أَشْيَاءَ حَمْفْهَا عَنْ خَلْقِهِ 
ِيَزِيدَهُ بها إن شَاءً الله فُرْبَةٌوَأْبَاحَ لَهُ أَشيَاءَ حَظَرَمَا عَلَى خَلْقِهِ زيَادَةَ في كَرَامَتِهِ وَتَبيِيناً 
لفضياته». 


- قال الماوردي : وهذا فصل نقله المزني مع بقية الباب من «أحكام القزآن» للشافعي 

فأنكر بعض المعترضين عليه إيراد ذلك في مختصره لسقوط التكليف عنا فيما خص به 
الم تور راف المتخصوضات ا ا و 
يلزم عما يجب ويلزم» فصوب أصحابنا ما أورده المزني وردوا على هذا المعترض بما ذكروه 
من فرض المزني من وجهين : 

أحدهما: أنه قدم مناكح لني يكل تبركاً بها والبرك في المناكح مرد كارك فيها 
بالخطب . 

والثاني : ال E‏ 
الأحكام حتى لا يقدم أحد على ما حظر عليه» آبتداً به 

فصل: فأما قول الشافعي إن الله تعالى لما خص به رسوله يي من وحيه ففيه روايتان : 

إحداهما: لما خص بكسر اللام وتخفيف الميم والأخرى لما خص : بفتح اللام 
وتشديد الميم. > فمن روى بكسر اللام وتخفيف الميم حملها على معنى الشرط. وجعل «ما) 
بمعنى الذي واللام قبلها للإضافة, فيكون تقديره أن الله تعالى لأجل الذي خص به 
رسول الله ية من وحيه ومن روى بفتح اللام وتشديد الميم حملها على معنى الخبر وجعل 
«ما» بمعنى بعد فيكون تقديره: أن الله تعالى خص به رسول الله ية من وحيه» وكلا 
الروايتين جائزة والأولى أظهر وإن قيل: فكيف جعل الشافعي رسول الله يك مخصوصاً 
بالوحي وقد أوحى الله تعالى إلى غيره من الأنبياء» قال الله تعالى : إا اويا إِلَيِكَ كَمَا 
ينا إلى وح لين من بيو [النساء ا 
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كتاب النكاح/ باب ما جاء في أمر النبي َة وأزواجه 


والثاني : أنه خص بانتهاء الوحي وختم النبوة حتى لا ينزل بعده وحي ولا يبعث بعده 
نبي فصار خاتما للنبوة مبعوثا إلى الخلق كافة حتى بعث إلى الإنس والجن» وقال يل : 
( عشت 9 لور O‏ وفيه تأويلان : 

أحدهما: إلى العرب والعجم . 

والثاني: إلى الإنس والجن. 

والثالث: أنه خص بالوحي الذي هو القرآن المعجز الذي يبقى إعجازه إلى آخر الدهر 
ويعجز عن معارضته أهل كل عصره. وليس فيما أوحى إلى من قبله من الأنبياء إعجاز يبقى 
فصار بهذا الوحي مخصوصا. 

فصل: وأما قول الشافعي الوا ا وين لق ينا E‏ اعنم وطاحة 
أولي الأمر واجبة لوجوب طاعته قال الله تعالى : يابا الذين آمَنُوا أطِيمُوا اللَّهَ وأطيعُوا 
الرسيول وأولي الام منَكُم 4 [النساء : 9] وفي أولي الأمر ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم الأمراء وهو قول ابن عباس . 

والثاني : هم العلماء» وهو قول جابر. 

والثالث: هم أصحاب رسول الله ية وهو قول مجاهد» فأوجب طاعة أولي الأمر كما 
أوجب طاعة الرسول ية فأين موضع الإبانة بينه وبين خلقه بما فرض عليهم من طاعته؟ وعن 
ذلك ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أن طاعة أولي الأمر من طاعة الرسول لتباينهم عنه. وقيامهم مقامه فصار هو 
المخصوص بها دونهم . 

والثانى : أن طاعة الرسول واجبة فى أمور الدين والدنيا وطاعة أولى الأمر مختصة بأمور 
الدنيا دون الدين فتميز عنهم بوجوب الطاعة. ۰ 

والثالث : أن طاعة الرسول باقية في أوامره ونواهيه إلى قيام الساعة وطاعة أولي الأمر 
مختصة بمدة حياتهم وبقاء نظرهم . فكان هذا موضع الإبانة بينه وبينهم . 

فصل: وأما قول الشافعى : «افترض عليه أشياء خففها عن خلقه ليزيده بها إن شاء الله 
تعالى قربة وأباح له أشياء حظرها على خلقه زيادة في كرامته وتبيينا لفضيلته». 

وهذا صحيح أن الله تعالى حص رسوله َة بالرسالة وفرض الطاعة حتى يميز بهما 
على جميع المخلوقات وميزه عنهم في أحكام الدين من وجهين : 

أحدهما: تغليظ . 

والآخر : تخفيف . 

فأما التغليظ فهو ان فرض عليه أشياء خففها عن خلقه. وذلك لأمرين : 


.۲۱۸/۰( موارد) وابن سعد (۱۲۷/۱/۱) وابن عبد البر‎ - ٠٠١( وابن حبان‎ )١١7/15( أخرجه أحمد‎ )١( 


مل الدكاح/ باب ما جاء و في أمر النبي ميا وأزواجه 


أحدهما: لعلمه بأنه أقوم بها منهم وأصبر عليها منهم. ٠ ١‏ 

والثاني : ليجعل أجره , بها أعظم من أجورهم وقربه بها أزيد من قربهم . 

وأما التخفيف فهو أنه إباحة أشياء حظرها عليهم. وذللك لامر 

أحدهما: لتظهر بها كرامته وتبين بها اختصاصه ومنزلته . 

والثاني : لعلمه بأن ما خصه من الإباحة لا يلهيه عن طاعته» وإن ألهاهم ولا يعجزه 
عن القيام بحقه. وإن أعجزهم ليعلموا أنه على طاعة الله تعالى أقدر وبحقه أقوم فإن قيل : 
فقول الشافعي «ليزيده بها إن شاء الله تعالى قربة إليه» كان على شك فيه حتى استثنى بمشيئة 
الله تعالى . ظ 

كيل ادص تك وا ا ا 

أحدهما: ای اي ا الل اا 
[الصافات : .]١٠١١‏ 


والوجه الثاني : أنها بمعنى إذا شاء الله وتكون بمعنى إذ كما قال تعالى : لتذخلنٌ 
الْمَْجدَ الْحَرَامَ إن شَاءَ الله آمنِينَ 4 [الفتح : ۲۷]. 


مسألة ٠‏ فين لِك أن كل من مَلَكَ رَوْجَة فس عليه تبره وَأمِرَ علي الصّلاة 
والسلام ان ا قاخترنة) . 


نالعاو ردق : وهذا صحيح ذكر الشافعي ما خصٌ به رسول الله يك في مناكحه دون 
و 

أشن هي : أنه كتاب التكاح ا بالتكاح . 

والثاني: أنه منقول عنه من «أحكام القرآن» فأورد منه ما نص الله تعالى عليه في 
القرآن» فمن ذلك وهو ما خص به تغلیظا أن الله تعالى وجب عليه تخيير نسائه ولم يوجب 
ذلك على أحد من خلقه. > فقال تعالى : يابا الِيّ فل لازواجك إِنْ كن نُرِْنَ الْحََاة ادن 
وَزِينَهَا قتَعَالِينَ امتعكنَ وَاسَرَحْكُن سَرَاحاً جَميلا: ون كتتنّ تردن الله وَرَسُولَهُ والدَّارَ 
الآخرة فان الله اعد لمات مك اجا عظيماً» [الأحزاب : CTA‏ ۹[ فاختلف أهل 


العلم فيما خيرهن رسول الله َة فيه على قولين : 
أحدهما: للد ون عا انرا E‏ ف فيمسكهن. ولم 


يخيرهن الطلاق. وهذا قول الحسن وقتادة . 
والثاني : أنه حيرهن بين الطللاق لحر وهذا قول عائشة › ومجاهد. وهو الأشبه 


ES 


كتاب النكاح/ باب ما جاء في أمر النبي كله وأزواجه ااا 

أأعد ها أن تا قطان عليه ا أن له كلم هرا قار سكير فد اقول 
عائشة . ظ 

والثاني : أنهن اجتمعن يوماً وقلن: نريد ما تريد النساء من الثياب والحلي وطالبنه 
وكان غير مستطيع فأمر بتخييرهن [حكاه النقاش] . 

والثالث: أن الله تعالى أراد امتحان قلوبهن ليرتضي رسول الله يكم خير نساء خلقه. 
فحيرهن: 

والرابع : أن الله تعالى صان خلوة نبيه» فخيرهن على أن لا يتزوجن بعده فلما أجبن 
إلى ذلك امسكهن» وهذا قول مقاتل . 

والخامس : أن الله تعالى خير نبيه بين الغنى وبين الفقرء فنزل عليه جبريل وقال إن 
الله تعالى د يقرئك السلام» ويقول: إن شئت يا محمد جعلت لك جبالاً ذهباً فقال صف لي 
الدنيا فقال حلالها حساب» وحرامها عذاب, فاختار الفقر على الغنى والآخرة على الدنياء 
وقال: لأن أجوع 55 فأصبر وأشبع 5 فأشكر خير من الدنيا وما فيهاء اللهم أحيني ا 
وأمتني مسكينا وآحشرني في زمرة المساكين فحينئذ أمره الله تعالى بتخيير نسائه» لمافي 
طباع النساء من حب الدنيا فلما نزل عليه التخيير بدأ رسول الله ية بعائشة وكانت أحب 
نسائه إليه وأحدثهن سنا فتلا عليها آية التخيير ‏ حتى تستأمري أبويك , لأنه خاف مع 
حبه لها أن تعجل لحداثة سنها فتختار الدنياء فقالت: أفيك يا رسول الله أستأمر أبوىٌ» قد 
كرك الف رورس رادار الاح وستاقه از حاتي عريا اتجارها فك ا a E‏ 
كان النبي أن يغل. ثم دخل على أزواجه فكان إذا دخل على واحدة منهن تلا عليها الآية 
تقول : ما اختارت عائشة. فيقول: اختارت الله ورسوله والدار الآخرة حتى دخل على فاطمة 
بنت الضحاك الكلابية وكانت من أزواجه فلما تلا عليها الآية فقالت: قد اخترت الحياة الدنيا 
وزينتها فسرحها فلما كان في زمن عمر وجدت تلقط البعر وهي تقول اخترت الدنيا على 
الآخرة فلا دنيا ولا آخخرة(١)‏ 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من تخييرهن انتقل الكلام إلى حكم الاختيار. 

فإن قيل: عليه السلام خيرهن بين اختيار الدنيا فيفارقهن وبين اختيار الآخرة فيمسكهن 
لم يقع بهذا الاختيار طلاق حتى يطلقهن. وعليه أن يطلقهن إن اخترن الدنيا كما طلق فاطمة 
بنت الضحاك لقوله تعالى : إن كن ترذن الْحَيّاة اليا وَزِيتهَا الین معن وَأسَرٌَ حكن 
سَرَاحاً جَمِيلاً# [الأحزاب : 18]. والسراح الجميل يحتمل ثلاث تأويلات : 

أحدها: أنه الصريح من الطلاق دون الكناية لئلا يراعى ف 

والثاني : أنه أقل من ثلاث لتمكن فيه الرجعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۸/۹) ومسلم )١4170(‏ والترمذي )۳۲۰٤(‏ وابن جرير )٠١۸/۲١(‏ وابن المنذر 
وابن 5 حاتم وابن مردوية كما في «الدر المنثور» (040/5). 
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كتاب النكاح/ باب ما جاء في أمر النبي َيه وأزواجه 


والشالث: أن يوفي فيه الصداق ويدفع فيه المتعة فإن طلق المختارة متهن اقل من 
ثلاث فهل يقع طلاقها بائناً لا يملك فيه الرجعة أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: : أنه يكون كطلاق غيره ين أمثة جنا 

والوجه الثاني : أنه يكون بائناً لا رجعة فيه» لأن الله تعالى غلظ عليه في التخيير 
فيغلظ عيه الطلاق» وفي تحريمهن بذلك على التأبيد وجهان : 

أحدهما: : لا يحرمن على التأبيد يكون سراحاً جميلا. 

والوجه الشاني : قد حرمن على الأبدء لأنهن اخشرن الدنيا على الآخرة فلم يكن من 
أزواجه في الآخرة فهذا حكمهن إذا قيل إن تخيير النبيّ م إنما كان تخييرا بين الدنيا 
والآخرة. فأما إذا قيل وهو الأظهر من القولين أنه خيرهن بين الطلاق أو المقام فتخيير غيره 
بن اساكوه كاه يرجم نه إلى ا في اختارها. 

. وقال مالك : وهو صريح » فإنم لم تختر نفسها كان صريحاً في طلقه بائن. 

. وقال أبو حنيفة : إن لم تختر نفسها لم تطلق وإن اختارت نفسها كان صريحاً في طلته 
بائن لا يرجع فيه إلى نية أحد منهماء وللكلام عليهما موضع يأتي .. ء 

. وأما تخيير النبي َا ففيه وجهان : 

أحدهما: : أنه كناية لتخيير غيره يرجع فيه إلى نيتهما 

والوجه الثاني : أنه صريح في الطلاق لا يراعى فيه النية لخروجه مخرج التفليظ على 
نبي ثم هل يكون بائئاً يوجب تخريم الأبد آم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين» ثم تخيير غيره 
من أمته يراعى في اختيار الزوجة على الفور فمتى تراخى اختيارها بطل. لأنه يجري مجرى 
الهبة في تعجيل قبولها على الفور, فأما تخيير النبي ية لهن في هذه الحال ففيه وجهان : 

أحدهما: : يراعى فيه تعجيل الاختيار على الفور. ا ر اک لما ذكرنا 
من اعتباره بقبول الهبة التي هو وغيره من أمته فيها سواء . 

والوجه الشاني : أن اختيارهن على التدراخي لما اختصصن به من النظر لأنفسهن بين 


الدنيا والآخرة. ولأن النبي ية قال لعائشة : - رصي الله عنها - حين خيرهاً: a‏ 


أبويك» فلولا أنه على التراخي لكان بالاستئمار يبطل الاختيار. 
فصل: فأما أنه التخيير ففيها دلائل على خمسة أحكام: 
أخنيها : إن اروا ارت ري غا فع 
والثاني : أن المتعة تجب للمدخول بها إذا طلقت . 
والثالث: جواز تعجيلها قبل الطلاق وكذلك تعجيل حقوق الأموال قبل الوجوب . 


والرابع : أن السراح صريح في الطلاق. 
ا : أن المتعة غير مقدرة شرعاً» والله أعلم . 
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كتاب النكاح/ باب ما جاء في أمر النبي َل وأزواجه 

مسألة: قال الشافعيٌ: قال تَعالى : لا يحل لَك السا مِنْ بَعْدُ»م 
[الأحزاب: 07]). 

قال الماوردي وذلك أن الله تعالى لما أوجب على نبيه يك تخبير نسائه فاخترنه حظر 
لله تعالى عليه طلاقهن وحظر عليه أن يتزوج عليهن استبدالاً بهن فخصه بتحريم طلاقهن 
وتحريم التزويج عليهن تغليظا عليه. ومكافأة لهن على صبرهن معه على ما كان فيه من ضيق 
وشدة» فقال سبحانه تعالى : #«لا يجل لك النسَاءَ مِنْ بَعدُ ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو 
أعطيك حسنهن * لا يحل لك النساء ء من بعد نساءك اللاتي خيرتهن فاخترن الله ورسوله 
والدار الآخرة وهن اللاتي مات عنهن بعد العاشرة التي فارقها فصار مقصورا عليهن 
وممنوعاً من غيرهن وإن أعجبه حسنهن . 

وقيل : إن التي أعجبه حسنها أسماء بنت عميس بعد قتل جعفر بن أبي طالب عنها 
فجازاهن الله تعالى في الدنيا بتحريم طلاقهن والتزويج عليهن. ٠‏ لأنه أَحَبُ الأشياء إلى النساء 
إذا اخترنا أزواجهن بَمْدَ أن جازاهن بالجنة في الآخرة لقول الله تعالى : # وَإِن نتن ترذن 
الله وَرَسولَةُ والدَّارَ الآخرَة فإن الله اعد للْمُحْسَِاتِ مِنْكنّ الجراً عَظيماً4 [الأحزاب E‏ 

والمحسنات هُنْ المختارات لرسوله ية والأجر العظيم هي الجة وان. الله الى 
أكرمهُنْ في الدنيا وفضلهن على غيرهِنْ من النساء بتسع خِصَال نذكر تفصيلها من بعد 
مشروحة إن شاء الله تعالى . 

مسألة : قال الشّافعِيٌ: «قَالَتْ عَائِسَةُ رَضِيَ الله عَنْهَامَامَاتَ رَسُولُ آله هة حَبى حل 

قال الماوردي : قد ذكرنا في حظر اله على نيه کم في طلاق نسائه بعد تخييرهن 
وتحريم نكاح النساء عليهن. > فأما تحريم طلاقهن فقد كان باقيا عليه إلى أن قبضه ow‏ 
إليهء ا هغاه لخم وار غا وإرناعه طلاق سرو جين وت ا ا 
SSE BS a‏ فزعم 

بعض أهل العراق : أن تحريم النكاح عليه كان ثابتا إلى أن قبضه الله تعالى إليه بدلالة 


أشياء . 

أحدهما : قوله تعالى : إلا يحل لَك النساء مِنْ بعد [الأحزاب : 6. وكان هذا 
على الأبد. 

e‏ اا ا صر و ترون الجر سر ووم 
Ea ri‏ 

Coe e Eo ES : والثالك‎ 
اجا ا‎ 


وذهب الشافعي إلى أن تحريم النكاح عليهن نسخ حين أتسعت الفتوح» فإن 
النبي َة ما مات حتى أحل له النساءء وهذا قول عائشة وأبي بن كعب. والدليل قوله 
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لله عد e‏ °][. | 
أن الإحلال والإباحة بعد حظر التخيير. 

فإن قيل : فهذا الإحلال إنما يوجه إلى نسائه اللاتى خيرهن وَاخْتَرْنَهُ وهذا قول 
مجاهد قيل : لا يصح من وجهين : 

أحدهما: أ أنهن قد كنّ حلاله قبل نزول هذه الآ الآية بإحلالهن. . 

والثانى : أنه قال فيها : «وَبئات عمك وَبَنَاتَ عَمَّاتِكَ» [الأحزاب : '0] ولم يكن في 
نسائه المتخيرا ات ا افد 


فإن قيل ؛ فهذه الاية متقدمة على التلاوة على قوله تعالى e‏ ء من 
بعد ولا يجوز أن يكون المتقدم ناسخاً للمتأخر قيل هي وإن كانت متقدمة في التلاوة فهى 
متأخرة و فى التنزيل» > فجاز النسخ بها كما أن قوله تعالى إوالذين يدوفون منكم ويذرون 
أزواجاً يتر بصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) [البقرة : ۴ ] ناسح لقوله تعالى : «والَذِينَ 
يفون وَيَذَرَونَ أَزْوَاجاً وصيةً لأرْوَاجِهم ماعا إلى الْحَوْل 4 [البقرة : ١‏ ] وهي متقدمة 
في التلاوة لكنها متأخرة في التنزيل . 

فإن قیل : فهلا قدمت تلاوة ما تأخر تنزيله؟ . 0 

قيل: لأن جبريل عليه السلام كان إذا نزل على رسول بي بآية من القرآن أمره أن 
يضعها في موضع كذا فإن قيل: فَلِمَا أمره بتقديم تلاوة ما تأخر تنزيله قيل: لسبق القارىء 
إلى معرفة حكمه حتى إن لم يعرف حكم ما بعده من المنسوخ أجزأه. الع سه 
الحظر أيضا أن النبي ية اصطفى صفية بنت حَبَىٌ من سبي خيبر سنة ثمانٍ فاعتقها وتزوجها 
وذلك بعد التخيير فقد قالت عائشة نشة وأبي بن كعب: ما مات رسول الله ية حتى أبيح له 
النساء. وهما بذلك أعرف؛ ولأن علة الحظر الضيق والشدة. فإذا زالت زال موجبهاء وقد 
فتح الله تعالى علي رسوله حتى وَسّعّ على نسائه» وأجرى لكل واحدة منهن ثمانين صاعاً من 
تمر:وأربعين صاعا من شعير شوى الهدايا والألطاف وأما الاستدلال بالآية فقد ذكرنا وجه 
تسخهالء وأما الجزاء وهو مشروط بحال الضيق والشدةء وأما الطلاق فالفرق بينه وبين 
التزويج عليهن أن في طلاقهن قطعاً لعصمتهن ويخرجن به أن يكون من أزواجه في الآخرة 
ال سو ادر اسار قي 

فإذا ثبت نسخ الحظر مما ذكرنا فقد اختلف أصحابنا في الإباحة هل هي عامة في 
جع المت ووو دل الس ا ل هاجرد معه على وجهين : 

أحنهن: أن اللإباحة مقصورة غل السات من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله 
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كتاب النكاح/ باب ما جاء في أمر النبي ب وأزواجه 
وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه» وهذا قول أبي بن كعب لرواية أبي صالح عن أم هانىء. 
قالت: نزلت هذه الآية فأراد النبي 4ة أن يتزوجني فتهي عَنِي ؛ لأني لم أهاجر. 

والوجه الثاني : وهو أظهرهما أن الإباحة عامة في جم النساء » لةه روج بعدها 
صعية. ا ا ددا الإباحة ا سد من الحظر ولأنه في 

مسألة : قال الشّافعيٌ : وَفَالَ الله تَعَالَى ووا درفة إن Ee‏ إن اراد 
النبي أن يستنكخها خالصة لَك مِنْ دُون المُؤْمِنِيِنَ» [الأحزاب50] ». 

ماسو او E‏ ا و 
الهبة لأن الشافعي بدأ بذكر ما خص به في النكاح : ( تغليظا. ودلك في ثلاثة أ 

وجوب التخيير وتحريم الطلاق . 

١‏ عه كرما خص ب تقاف ذلك ان إاحة ال تماق أن يلك تك لخر 
من و جيسن . 

والثاني : ا e e E‏ من أمته يلزمه 
المهر فيما بعد. 

وقال أبو حنيفة : إنما أاختص بسقوط المهر وحده. وهو وأمته سواء فى جواز العقد 
نانفل اليه 

وال مدن الج جاج قوط المي ولیس له ولا لغيره من أمته أن 
يعقد بلفظ الهبة وبه قال من الصحابة أنس بن مالك وذهب إليه بعض أصحاب الشافعى, 
والدليل على تخصيصه بالآمرين, وإن كان للكاده لم و ی بات وقوله تعالى : 
«وارأة مُؤبنة إن ّت تسه للتي إن ارا الي أن يسْتْكحَها حالِصّة لَك من دون المؤمنين» 
o‏ ا ل 


وفي الآية قراءتان : 
أحدهما : «(إن وهست» بالفتح وخر عن مص والقراءة اراسي » وهو 
E‏ فا شاف العلماء ار را حي 


_ كتاب النكاح/ باب ما جاء في أمر النبي بيه وأزواجه‎ ١ 


عنده آمرأة موهوبة» وبه قال مجاهد؛ ومن قر أ بالفتح جعله خبراً عن ماضٍ قال : قد كانت 
عنده آمرأة وهبت له نفسها» واختلفوا فيها على أربعة ة أقاويل : ١‏ 

أحدها: 4 أم ا وكانت أمرأة صالحة» وهذا قول 
عروة بن الزبير") 

والثاني : 5 وهذا قول عائشة 2 

والثالث: أنها ميمونة بنت الحارث» وهذا قول ابن عباس( 

والرايع اا كت خدريمة ا المساكين اا اا ان 00 
الشعي 440 وإذا كان عند النبي ڳا من وهيت له تفسهاء أو شرط له في المستقبل أ ن تقبل 
ل 
ولب الس ان فقال : «مَالَيَ في ا 0 4 يكن له أن يقبلها انکر 
عليها هبتها . 


فصل : EST‏ :أن ينكح آي عدو شا وإن لم 
يكن لغيره 0 ف ليح أكثر من أربع في عقد واحد لقوله تعالى : «إنا احلا لَكَ 
اواك اللاتي ات E‏ وما مَلَكَتَ يُمينك4 الآية[الأحزاب : .]5٠‏ وأحل له من 
الأزواج من أتاها أجرها من غير تقدير بعدد ثم ذكر بنات عمه وعماته وخاله وخالاته من يزيد 
على الأربع. فدل على آختصاصه بالإباحة من غير عدد. وقد جمع رسول الله مه بين إحدى 
عشرة PEE E ESE‏ 


وروي عن د 2 أنه قال بی لث النساء والطيّبُ وجُعِل قرةعَيّني في 
الصاو 


اختلف أهل العلم في معن تيب اا ل ا 


.)4١6- 5١5/5( انظر تفسير «النكت والعيون» للماوردي‎ )١( 

(۲) انظر المصادر السابقة. 

(۳) انظر المصادر السابقة . 

. انظر المصادر السايقة‎ )٤( 

2014/0 والبيهقي‎ )١57/7( أخرجه البخاري (77/7) والدارمي‎ )٥( 

(0) أخرجه النسائي (1۱/۷) وأحمد (۱۲۸/۳) والحاكم )١1١/17(‏ وأبو الشيخ في وأخلاق النبي» (98) 
وابن عدي .)١١5١/7(‏ 


كتاب النكاح/ باب ما جاء في أمر النبي َيه وأزواجه ۱۷ 


كلف به من أداء الرسالة ولا يعجز عن تحمل أثقال النبوة فيكون ذلك أكثر لمشاقه وأعظم 
لأجره . 

والقول الثاني ا 00 فيزول عنهمايرميه 
المشركون به من أنه ساحر أو شاعر فيكون تحبيبهن إليه على وجه اللطف بهء وعلى القول 
الأول على وجه الابتلاء له» وعلى أئ القولين كان فهو له فضيلة. وإِنْ كان في غيره نقصاً. 
وهذا مما هو به مخصوص أيضا . 

ا : قال الشَافِعي. وَقَالَ تَعَالَى : ليا ِسَاءَ الب لسن كأحَد مِنْ النسَاءِ إن اتقيتنٌ* 
[الأحزاب: 77] ا به من نساءِ العالمينَ». 

ا وحن الما خخصي الل اتعالى بكرم لديو 0 ماه ان 
قمناء:للنالتسين > لقنا :قفا نظا نتن كاخدنون النشاء »لاسراب #]بودناك لاريعة 
أشناء” 

أحدها: لا خصهن الله تعالى من خلوة رسوله ونزول الوحي بينهن . 

والثاني : لاصطفائهن لرسوله أزواجاً في الدنيا وأزواجا في الآخرة. 

والالت: لما اشاعقة له ن زاب الات وعقات المفاف. 

والرابع : لما جعلهن للمؤمنين أمهات محرمات فصرن بذلك من أفضل النساء» وفيه 
قولان : 

أحدهما: من أفضل نساء زمانهن . 

والثاني : أفضل النساء كلهن وفي قوله «إِنٍ آتقيتن» تأويلان محتملان : 

أحدهما : معناه إن آستدمتن التقوى فلستن كأحد من النساء . 

والثانى : معناه لستن كأحد من النساء فكن أخصهن بالتقوى. فعلى التأويل الأول 
يكون معناه معنى الشرط» وعلى التأويل الثاني معناه معنى الأمر ثم قال تعالى : «إفلا 
' تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض# [الأحزاب: ۳۲] وفي خضوعهن بالقول خمسة 
تأويلات : 

أحدها: فلا ترفعن بالقول. وهو قول السدي). 

والثاني : فلا ترخصن بالقول» وهو قول أبن عباس92) 

والثالث: فلا تكلمن بالرفث» وهو قول الحسن. 

والرابع : هو الكلام الذي فيه ما يهوى المريب» وهو قول الكلبي. 





(۱) انظر «النكت والعيون» -۳۹۸/٤(‏ ۳۹۹). 
(۲) انظر المصادر السابقة . 
(۳) انظر المصادر السابقة. 
)٤(‏ انظر المصادر السايقة . 
الحاوي في الفقه/ ج4/ م۲ 


د٠«دللل_‏ ل لس كاب النكاح/ باب ما جاء في أمر النبي بي وأزواجه 


والخامس : هو ما يدخل من قول النساء في قلوب الرجال» وهو قول ابن زيد"2. وفي 
قوله #وفيطمع الذي في قلبه مرض» تأويلان : 

أحدهما: أنه الفجور وهو قول السدي”) . 

والثاني : أنه النفاق. وهو قول قتادة("). وكان أكثر ما يصيب e‏ في زمان رسول 
الله َة المنافقون . 


مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : : «وَخْصّه بن جعَلَهُ علي الاه السام 5 


ِالمَؤّمِنِينَ اهام 

قال الماوردي : وهذا صحيح لما اختص الله تعالى رسوله بكرامته وفضله على جميع 
خلقه أولى بالمؤمنين من أنفسهم 0000 : #النبي الى E RE‏ 
[الأحزاب : 1] وقرأ عكرمة وهو أبوهم , وفر أمجاهد وهو أب لهم. وقيل : إنها قراءة أبي بن 
كعب» وفيه أربعة تأويلات : 

أحدها : : أنه أولى بهم فيما يراه لهم منهم بأنفسهم» وهذا قول عكرمة9». 

والثانى ي : أنه أولى بهم فيما يأمرهم به من آبائهم وأمهاتهم . ظ 

والثالك : : أنه أولى بهم في دفاعهم عنه» ومنعهم منه من دفاعهم عن أنفسهم حتى لو 
عطش ورأى مع عطشان ما كان أحق به منه» ولو رأوا سوءا يصل إليه لزمهم أن يقوه بأنفسهم 
كما وقاه طلحة بن عبيد الله بنفسه يوم أحد. 

والرابع : أنه أولى بهم من قضاء ديونهم وإسعافهم في اي 

وروی أبو هريرة أن رسول الله يك قال : اما مِن مُؤْمِنٌ إلا أنا أولَى الناس به في الدنيا 
والآخرة را إن شئه شتتم» #[آلنبي أؤلى بِالْمُؤْمِِينَ مِنْ نميهم ) [الأحزاب: ااا 


ترك مالا فور ان ومن برك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه(') فكان هذا مما خص الله تعالى 


رسوله من الكزافات» وكان ما يفعله من قضاء الديون تفضلا منه لا واجباً عليه ؛ ؛ لأنه لو كان 


واجبا لقم ب الأئمة بعذله إلا أن يكون من سهم الغارمين فيكون واجباً في سهم من الصدقات 


وم 2 E‏ و أله ع و ےر وق 2 2 ور و 21-7 2 سمه كت ساح عتمم 
مسألة : قال الشافعيٌ E E‏ امهاتهم قال ما فى معني دُون مقي ولاق انه 


. انظر المصادر السابقة‎ )١( 

(۲) انظر المصادر السابقة . 

(۳) انظر المصادر السابقة . 

(5) تفسير «النكت والعيون» .)۳۷۳/٤(‏ 

(5) انظر المصدر السابق . 

() أخرجه البخاري (7/ )١55‏ وأحمد )۳۳٤/۲(‏ والبغوي )77١/5(‏ وابن جرير (۷۷/۲۱) ونسبه 
السيوطي في «الدر ار OTS‏ إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه . 


تر تر اس 


لاحن بال وک خت رين لَه لن ا ب هذ ريح ابه مي عات 
الم مشن 1 


قال الماوردي : وهذا مما خص الله تعالى به رسوله من الكرامة» وخص به أزواجه من 
الفضيلة أن جعلهن أمهات المؤمنين» فقال عز وجل : #وأز واجه [٦ NEE‏ 

يعني اللاتي مات عنهن وهن تسع فيجري عليهم أحكام الأمهات في شيئين متفق عليهماء وثالث 
ب ا أحد الشيئين : تعظيم حقهن والاعتراف بفضلهن كما يلزم تعظيم حقوق 
الأمهات ولقوله تعالى : لسن كأحَد مِنْ النْسَاءِ) [الأحزاب : PT‏ 

والشاني: تحريم نكاحهن حتى لا يحللن لأحد بعده من الخلق كما يحرم نكاح 
الأمهات لقوله تعالى : لوَمَاكَانَ لَكُمْ ان تُؤْدُوا رَسُول الله وَل أن نوا أَزْوَاجَه مِنْ بَعْده 
أبداً» [الأحزاب : 07] وسبب نزول هذه الآية ما حكاه السدي أن رجلا من قريش قال عند 
نزول آية الحجاب أيحجبنا رسول الله عن بنات عمنا ويتزوج نسائنا من بعدنا لعن حدث به 
حدث لنتزوجن نساءه من بعده» فنزلت هذه الآية('؛ ولأن حكم نكاحهن لا ينقضي بموته 
لكونهن أزواجه في الآخرة» فوجب أن يكون تحريمهن بعد موته كتحريمهن في حياته . 

فأما الحكم الثالث : اختلف فيه فهو المحرم هل يصرن كالأمهات في المحرم حتى لا 
يحرم النظر إليهن على وجهين 

أحدهما: لا يحرم النظر إلهن لتحريمهن #الاميات سنا ورضاعا. 

والوجه الثاني : يحرم النظر إليهن حفظأ لحرمة رسوله فيهن. وقد كانت عائشة إذا 
أرادت دخول رجل عليها أمرت أختها أسماء أن ترضعه حتى يصير آبن أختها؛ لهم ا 
لها ولا يجري عليهن أحكام الأمهات في النفقة بالميراث؛ فلهذا قال الشافعي : «أمهاتهم في 
معنى دون معنى» وإذا كن أمهات المؤمنين ففي كونهن أمهات المؤمنين وجهان : 

أحدهما: أنهن أمهات المؤمنين والمؤمنات تعظيماً لحقهن على الرجال والنساء . 

والوجه الثاني : أن حكم التحريم مختص بالرجال دون النساء فكن أمهات المؤمنين 
دون المؤمنات وقد روى الشعبي عن مسروق عن عائشة : أن أمرأة قالت لها: يا آمة» 
فقالت: لست لك بأم وإنما أنا أم رجالکہ). 

وأختلف أصحابنا في وجوب العدة عليهن بوفاة رسول الله َة عنهن على وجهين : 

أحدهما : ليس عليهن عدة لأنهن حرمن كان كل زمانهن عدة. 

والثاني : فكع علبي تعدا أن يعتدون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراًء لما في العدة 
من الإحداد ولزوم المنزل ثم نفقاتهن تجب بعد وفاته في سهمه من خمس الخمس من 


.)57١- 5١9/5( انظر «النكت والعيون»‎ )١( 


م0 لسلس سس سح كتاب التكاح/ باب ما جاء في أمر النبي كَل وأزواجه 


الفيء. والغنيمة لبقاء تحريمهن وقد أنفق عليهن أبو بكر رضي الله عنه وأجرى لهن عمر 
رضي الله عنه عطاءً فائضاً. فهذا حكم من مات عنهن رسول الله َيه من زوجاته . 


فصل : ناما اللاي لا رنون رحرك الل 217 لي لبان قاس الور من مره للخت ا 
للمتوفى عنهن وفي تحريمهن على الأمة ثلاثة أوجه : 

أحدها : لا يحرمن سواء دخل بهن أو لم يدخل لقوله تعالى : : إن كن ترد الَا 
الدَنيا وزيتتها فَتعَالينَ امتمْكنَ وَأسَرحْكُنَ سَرَاحاً جَجِيلا4 [الأحزاب : 18] وإرادة الدنيا) 
منهن هي طلب الأزواج لهن ؛ ۽ لأن النبي ييه قال: «أرْوَاجي في الدَنْيَا هُنّ أَزْوَاجِي في 
الأخرة» ولیس المطلقات من أزواجه في الأخرة. 

والوجه الثاني: أنهن يحرمن سواء نكال رون ا عو ا الرسول 
فيهن لقوله اة : کل سَبَبٍ وَس ينْقَطِمُ يوم القِيَامَةِ إلا سَبَبِي وَنْسَبِي27) وليحفظ الله تعالى 
محبة رسوله في قلوب أفته. الل ل ل لد 
والتعرض لبغض الرسول كُفْرٌ. 

والوجه الثالث: وهو الأصح. أنه إن لم يكن دخل بهن لم يحرمن. ون کان دغل 
بهن حرمن صيانة لخلوة الرسول أن تبدواء فإن من عادة المرأة إن دوجت اا بعد الأوك: أن 
تذم عنده الأول إن حمدته. وتحمد عنده الأول إن ذمته؛ ولأنه كالإإجماع من جهة الصحابة. 
روي أن النبي بيا تزوج في سنة عشر التي مات فيها في شهر ربيع الأول قتيلة أخت 
الأشعث بن قيس الكندي, ولم يدخل بها فأوصى في مرضه أن تخير إن شاءت» وأن يضرب 
عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين ويحرم عليها ما يجرى على أمهات المؤمنين» وإن 
شاءت أن تنكح من شاءت نكحت فآختارت النكاح فتزوجها عكرمة | بن أبي جهل 
بحضرموت › فبلغ ذلك أبا بكر فقال هممت أن أحرق عليكما فقال عمر ما هي من أمهات 
المؤمنين ما دخل بها رسول الله َة ولا ضرب عليها حجابا فكفٌ عنها أبو بكر . 

وزو أن الأشية ين قبن تزوج أمرأة كان رسول الله َة تزوجها وفارقها فھم عمر 
A‏ ا > فصار ذلك كالإجماع فإن 

قلنا: إنها لا تحرم لم تجب نفقتهاء وإن قلنا: ا ال و 
رسول الله َو من الخمس وجهان: 

أحدهما: تجب كما تجب نفقات من مات عنهن لتحريمهن . 

والوجه الثاني : لا تجب؛ ااا a‏ 
مبتوتة العصمة بالطلاق . ظ 


(۱) أخرجه الحاكم OES‏ والبيهقي )١١5/1/(‏ والطبراني (57/6”). وأبو نعيم في والحلية» 5-7 
وفي «تاريخ أصفهان» (۱۹۹/۱) والخطيب .)١187/5(‏ 


۲١ 





كتاب النكاح/ باب ما حاء في أمر النبى عا وأزواجه 


فصل: فأما من وطئها من إمائه» فإن كانت باقية على ملكه إلى حين وفاته مثل مارية 
اراي حر ا امسن وإن لم تصر كالزوجات أما للمؤمنين لنقصها 
بالرق» وإن كان قد باعها وملكها مشتريها بقي تحريمها عليه وعلى جميع المسلمين وجهان 
كالمطلقة . 

فصل: فأما ما نقله المزني أن رسول الله ية قد زوج بناته وهن أخوات المؤمنين وإنما 
أراد به الشافعي : أنهم وإن كن كالأمهات في تحريمهن فلسن كالأمهات في جميع أحكامهن 
ال ا لأنهن أخوات المؤمنين» وقد 
زوج رسول الله ييا أربعا من بناته» فزوج قبل النبوة: زينب بأبي العاص بن الربيع» وزوج 
قبل النبوة رقية بعتبة بن أبي لهب» وطلقها بعد النبوة 'فزوجها بعده عثمان بن عفان رضي الله 
عنه بمكة, فولدت له عبد الله وبلغ ست سنين ثم مات هو وأمه» ورسول الله َة ببدر ثم 
زوجه بعدها بأم كلثوم» فماتت عنده في حياة رسول الله كيه فقال: لوكان لناثالثة لزوجناك' 
وزوح عليا رضي الله عنه فاطمة بعد الهجرة. فلما زوج رسول الله من ذكرنا من بناته علم 
اختصاص نسائه من حكم الأمهات بالتعظيم والتحريم إلا أن المزني نقل عن الشافعي ما 
زوج بناته وهن أخوات المؤمنين فذهب أكثر أصحابنا إلى أنه غلط منه في النقل› وإن 
الشافعي قال في أحكام القرآن من الام : قد زوج بناته وهن غير أخوات المؤمنين فغلط في 
النقل. وذهب بعض أصحابنا إلى صحة نقل المزني » وأنه على معنى النفي والتقرير. 
ويكون تقديره قد زوج بناته أو يزوجهن وهن أخوات المؤمنين . 

قصل ا شض اه ال :يه ال الله كلاو ياه واف ا 
ضاعف عليهن عقاب السيئات» وضاعف عليهن ثواب الحسنات» فقال تعالى : #يا نساء 
الي من يَأتِ مِنْكُنَّ بفاجشة مُبَيَةٍ يُضَاعَفٌ لَهَا الْمَذَابُ ضِعْمَيْنٍ [الأحزاب: ا وی 
الفاحشة المبينة ها هنا تأويلان : 

أحدهما: الزناء وهو قول السدي”. 

والثانى : النشوز وسوء الخلق» وهو قول أبن عباس وفي مضاعفة العذاب لهما 
عفن ولان لأهل الك 

أحدهما: أنه عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» وهو قول قتادة) . 

والثاني : أنه عذابان في الدينا لعظم جرمهن بأذية رسول الله م . 

قال مقاتل : حدان في الدنيا غير السرقة29 . 


. انظر المصدر السابق‎ )٤( . )۳۹۷/٤( انظر تفسير «النكت والعيون»‎ )١١ 
. انظر المصادر السابقة. (5) انظر المصدر السابق‎ )۲( 
. انظر المصدر السابق . 59) انظر المصدر السابق‎ )۳( 
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كتاب النكاح/ باب ما جاء في أمر النبي بي وأزواجه 

وقال سعيد بن جبير فجعل عذابهن ضعفين وعلى من قذفهن الحدّ ضعفين( ولم أر 
للشافعي نصا في أحد القولين غير أن الأشبه بظاهر كلامه اتن له فإن قيل: 
في أمر مضاعفة الحدّ عليهن من تفضيلهن . | 

قيل : لأنه لما كان حذ العبد نصف حد الحرّ لنقصه عن كمال الح وجب أن 
يكون مضاعفة الحد عليهن من تفضيلهن على غيرهن ثم قال تعالى : #وَمَنْ يقنت مِنكنٌ 
لل وَرَسُولِهِ4 [الأحزاب: : ]۳١‏ أي يطيع الله ورسوله والقنوت الطاعة ثم قال : «وتعمل 
صَالِحاً نوها آأجُرَهًا مَرَتِيْن وََعْمَدْنَا لها رقا كريماً4 [الأحزاب: ۴١‏ فضرعك لين الاج 
مرتين كما ضوعف عليهن العذاب ضعفين فصار كلا الأمرين تفضيلا لهن وزيادة في ظ 
كرامتهن. وفي «أجرها مرتين» قؤلان لأهل العلم : 1 

أحدها: أن كلا الأجرين في الآخرة”() . 

والثاني : لالم سساو اير ويحتمل قوله «وآعتدنا لها رزقا 
كريماً4 تأويلين : 

أحدهما : : حلالاً فقد كان رزقهن من أجل الأرزاق. 

والثاني : واسعا ا فقد صار رزقهن بعد وفاته وفي أيام عمر من أوسع الأرزاق0): 

فصل: وصار ما حص الله تعالى به رسوله َة في مناکحه» مما جاء فيه نص» واتصل 
ا تنقسم ثلاثة أقسام منها ثلاثة خصال تغليظ. وثللاث خصال. تخفيف . 
وأربع خصال كرامة. 
فأما الثلاث التخليظ : 

فإحداهن : ما امع يعاس lg‏ 

والثانية : ما حظر عليه من طلاقهن . 

والثالثة : مامنعه من الاستبدال بهن . 

وأما الثلاث التخفيف: . 

فإحداهن : ما أباحه له من النكاح من غير تقدير محصور. 

والثانية : أن يملك النكاح بلفظ الهبة من غير بدل. 

والثالثة : أنه إذا أعتق أمة على أن يتزوجها كان عتقها تكاحاً عليها وصداقاً لها؛ لأنه 
أعتق صفية بنت حبي على هذا الشرط. فصارت بالعتق زوجة وصار العتق لها صداقاً. 

فأما الأربع الكرامة : 
)١(‏ انظر المصدر السابق . 


(۲) تفسير «النكت والعيون» (98/5"). 
(۳) انظر المصدر السابق . 


كتاب النكاح/ باب ما جاء فى أمر النبي بي وأزواجه ۲۳ 


فإحداهن : أنه فضل نسائه على نساء العالمين . 

والثانية : أنه جعلهن أمهات المؤمنين 

والثالثة : حرمهن على جميع المسلمين . 

والرابعة: ما ضاعف من ثوابهن وعقابهن . 

فصل: وإذ قد مضى ما كان رسول الله يله مخصوصاً به في مناكحه نصا؛ فقد آختلف 
أصحابنا في جو از الاجتهاد. فيما يجوز أن يكون مخصوصاً به في مناكحه من طريق الاجتهاد 
اا فكان أبو علي بن خيران يمتنع من جواز الاجتهاد لنقصه وكذلك في الإمامة؛ لأن 
الاجتهاد إنما يجوز عند الضرورة النوازل الحادثةء وذهب سائر أصحابنا إلى جواز 
الاجتهاد في ذلك ليتوصل به إلى معرفة الأحكام» وإن لم تدع إليها ضرورة» كما اجتهدوا 
فيما لم يحدث من النوازل» فاجتهدوا في سبع مسائل أفضى بهم الاجتهاد إلى الاختلاف 
فيها: 

فأحدها: أن اختلفوا هل كان لرسول الله ية أن ينكح بغير ولي ولا شهود؟ على 
وجهين : 


أحدهما: لم يكن له ذلك. وهو وغيره سواء في أن ينكح إلا بولي وشاهدين لقوله اة : 
«كل نكاح لم يحضره أربعة فهوسفاح»» فلم يجز أن يتوجه ذلك إلى مناكحه . 





والوجه الثاني : أن يجوز له أن ينكح بغير ولي ولا شاهدين ؛ لقول اللهتعالى : #آلنبي 
وْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنْفْسِهِمْ » [الأحزاب : ٦‏ ولأن النبي ييا خطب أم سلمة فقالت : ما لي 
ولي حاضر فقال ما يكرهني من أوليائك حاضر ولا غائب ثم قال لابنها عمر وكان غير بالغ 
قم زوّج أمك وقد أنكر أحمد بن حنبل على من قال غير بالغ وهو قول الأكثرين ولأن الولي 
إنما يراد لالتماس الأكفاء والرسول ية أفضل الأكفاءء والشهود إنما يرادون حذر التناكرء 
وهذا غير موهوم في الرسول ب أن يكون منه أو له فلذلك لم يفتقر نكاحه إلى ولي ولا 
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شهود . 


لح ا ل ل ا لعا ود 
أحدهما: : لم يكن له ذلك لقوله تعالى رار واج ماه 4 [الأحزاب: 5] 


: «أزواجي ي الدنيا من أزواجي في لاحر الأمران تفال 0 غير 


«اللاتى ولد وبر ا واب ووو او 
يستبيح من لم تسلم ولم تهاجر؟ . 
والوجه الثاني : تحل له نكاح الكتابية ؛ لأن حكم رسول الله ية في النكاح أوسع من 


٤‏ ب كتاب النكاح/ باب ما جاء في أمر النبي َة وأزواجه 
حكم أمته فلم يجز أن يحرم عليه ما يحل لأمته؛ ولأنه ية استمتع بأمته ريحانة بنت عمرو 
بملك يمينه» وكانت يهودية من سبي بني قريظة» وعرض عليها الإسلام فأبت ثم أسلمت من 
بعد فلما بشر بإسلامها سر به» والكفر في الأمة أغلظ منه في الحرة؛ لأن نكاح الأمة 
الكتابية حرام » ونكاح الحرة الكتابية مباح. فلمالم تحرم عليه الأمة الكتابية فأولى رم 
عليه الحرة الكتابية, ا اد ف a ah‏ أو تقيم 
على دينها فيفارقها؟ فيه وجهان : 

أحدهما: عليه تخييرهاء فإن أسلمت ثبت نكاحهاء وإن أقامت على دينها فارقه('» 
ليصح أن تكون من أزواجه في الآخرة. ظ 

والوجه الثاني : ليس ذلك عليه ؛ لأنه ما خير ريحانة. وقد عرض عليها الإسلام فأبت 
وأقام على الاستمتاع بهاء فأما الأمة فلم يختلف أصحابنا أنه لم يكن له أن يتزوجهاء وإن 
جاز أن يستمتع بها لملك يمينه؛ لأن نكاح الأمة مشروط بخوف العنت» وهذا غير مجوز 
- فصل: والمسألة الثالثة : أن ل ا اس سايم فذهب أبو 
الطنيع بن سلجة الى او له صو ا روات أنه تزوج ميمونة مخرماء وذهب سائر 
أصحابنا إلى د ا ا 
الإحرام سواء وما نكح ميمونة إلا حلالاً. 

والمسألة الرابعة: أن اختلفوا ة سا ل يه 

أحدهما يلؤمها اجابته لقوله تعالى : استجيبُوا لله وَلِْرَسُولٍ إا دَعَاكم لما 
يُخييكم [الأنفال : [٤‏ 

والوجه الثاني : لا يلزمها إجابته كما لا يلزمها إجابة غيره؛ لأن عقود المناكح لا تصح 
إلا عن مراضاة. < ظ 0 

والمسآلة الخامسة :أن ارا ين لم يسم لها فى عقد 'كانحهبا نهر عل بار ا 
مهر المثل؟ على وجهين : 

أحدهما: يلزمه كما يلزم غيره لقوله تعالى َة «فلَهَا المهر ما سمخل بن د ا 

والوجه الثاني : لا يلزمه لأن المقصود منه التوصل إلى ثواب الله تعالى . 

" الال الاد : أن اختلفوا فيما يملكه من الطلاق هل هو محصور بعدد أم مرسل 
بغير أمد؟ على وجهين : 


01 سقط في ب. 
)۲( كرب بو e‏ والحاكم 81١/5‏ 1) والبيهقي e‏ اذا رقطى 759/١6؟)‏ وعبد 


Yo 





كتاب النكاح/ باب ما جاء في أمر النبي ي وأزواجه 

ا ا EN‏ 
يراجع ؛ لأنه لما لم ينخصر عدد نسائه لم ينحصر طلاقهن . 

والوجه الثاني: أنه محصور بالثلاث وإن لم ينحصر عدد المنكوحات ؛ لأن المأخوذ 
عليه من أسباب التحريم أغلظ ؛ فعلى هذا إذا استكمل طلاق واحدة منهن ثلاثا هل تحل له 
بعد زوج أم لا 

على وجهين : 

أحدهما: تحل لما خص به من تحريم نسائه على غيره. 

والوجه الثاني : لا تحل له أبداً لما عليه من التغليظ في أسباب التحريم . 

والمسألة السابعة: أن اختلفوا في وجوب القسّم عليه بين أزواجه» على وجهين : 

أحدهما : کوچ غا أنه كان يقسم بينهن, ويقول «اللّهم هذا قسمي فيما أملك 
راي ل ارك يجي : قلبه وطيفه على نسائه محمولا في مرضه حتى حللنه في 
المقام عند عائشة 

وهم بطلاق سودة» فقالت؛ قد أحببت أن أحشر في جملة نسائك. وقد وهبت يومي 
منك لعائشة فكفٌ عن طلاقها وكان يقسم لنسائه يوما يوماًء ولعائشة يومين؛ يومهاء ويوم 
سودة» وقيل: في ذلك نزل قوله تعالى : طون آمْرَاةٌ حافت مِنْ بَْلِهَا نشوزاً أو إعُرَاضاً نلا 
جاح عَلَْهما أن يُضلِحا بَنْهُمَا صُلْحاً وَالصْلْحٌ حير [النساء OLA‏ 


والوجه الثاني : أن مويه ام اي E E‏ 
اتر جي م مَنْ تَشَاء مِنْهُنَّ وتي ك من شا [الأحزاب : ١‏ 3] وفيه تأويلان : 

أحدهما : معناه تعزل من شئت من أزواجك فلا تأتيها وتأتي من شئت من أزواجك فلا 
تعزلهاء 0 محاهد( . 
دول تا لومي ايت بخ ولت فلا جاح غلك اراب 020 
فآويته إليك ممن عزلت أن تؤويه إليك» «فلا جناح عليك» فيه تأويلان : 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۱۳۲) وابن سعد (8/١؟١١)‏ وأخرجه بلفظ اللهم هذا فعلى فيما أملك 
السائي (557/17) والترمذي )١١54٠(‏ وابن ماجه (١/ا9١)‏ وأحمد )١545/5(‏ والبيهقي (۲۹۸/۷) 
والحاكم (۷/۲ )٠١‏ والدارمي OES‏ 183 وار 

(۲) تفسير «النكت والعيون» .)٥۳۳/۱١(‏ 

(۳) تفسير «النكت والعيون» .)5١5/1١(‏ 

. انظر المصدر السابق‎ )٤( 


515" + ل لل لل سسسب كتاب النكاح/ باب ما جاء في أمر النبي ييه وأزواجه 
أحدهما: فلا جناح عليك فيمن آبتغيت وفيمن عزلت» وهو قول يحبى بن سلام . 
والثاني : فلا جناح عليك فيمن عزلت أن تؤيه الت وهو قول ا0 


(وذلك أدنى أن قر أن ول َر وَين بما اين كن [الاحزاب . ١ه]‏ 
فيه تأويلان.: 


أحدهما: ادا علمن أن له ردهن إلى فراشه إذا اعتزلهن قرت يتن فلم يحزّن. 
وهذا قول مجاهد(" . 


والثاني : إذا عَلِمْنَ أن هذا من حكم الله تعالى فين قرت أعينهُنٌ ولم بحرن وهذا 
قول قتادة» (4) فاختلفوا هل أرجأ رسول الله كك بعد نزول هذه الآية أحداً من نسائه أم لا؟ 
فالذي عليه الأكثرون أنه لم يرج منهن أحدا وأنه مات عن تسع» فكان يقسم منهن لثمانٍ. 
لآن سودة وهبت يومها لعائشة» روى منصور عن أبن رزين قال : بلغ بعض نسوة النبى مياز 
أنه يريد أن يخلي سبيلهن فاتينه فقلنْ : لا تخل سبيلنا وأنت في حل فيما بيننا وبينك, فأرجاً 
منهن نسوة وآوى نسوة » فكان ممن أرجأ ميمونة وجويرية وأم حبيبة وصفية وسودةء وكان 
يقسم بينهن من نفسه وماله ما شاء. وكان ممن آوى عائشة شة وأم سلمة وزينب وحفصة فكان 
قسمه من نفسه وماله فيهن سواء(). والله أعلم . ظ ظ 9 

فصل: وإذا قد مضى ما قد حص به رسول الله يك في مناكحه نصاً واجتهاداً وما خص 
به أز واه ضلا وكا 

فلا بد من ذكر أزواجه ليعلم من يميز من نساء الأمة بهذه الأحكام المخصوصة. وهن 
ثلاث وعشرون آمرأة منهن ست هتن قبله وتسع مات قبلهن وثمانٍ فارقهن, فأما الست اللاتي 
مِتنّ قبله فإحداهن خديجة بنت خويلد وهي أول آمرأة تزوجها قبل النبوة عند مرجعه من 
الشام , وهي أم بنيه وبناته إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية كان المقوقس أهداها إليه ولم 
يتزوج على خديجة أحدا حتى ماتت. 

والثانية : زينب بنت خزيمة. ا ي ل 
ماتت وكانت أخت ميمونة. من أمها. 

والثالثة : سنا بنت الصلت ماتت قبل أن تصل إليه. 

والزاسة ف اعت الكل ما فين ان هز اه 

والخامسة + خولة بدت الهذيل مات قل أن تضل إليه.. 

والسادسة : خولة بنت حكيم السلمية ماتت قبل دخلوه ه بها وقيل: إنها هي التي وهبت 
نفسها للنبي ي فهؤلاء ست متن قبله دحل منهن بآثنتين ولم يدخل بأربع .. 
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(۲) انظر المصدر السابق . (5) تفسير «النكت والعيون» .)٤۱۹/١(‏ 
(۳) عزاه الحافظ في تخريج الكشاف ص ١7١0‏ إلى ا أن شيب من رواية رزين. ظ 


كتاب النكاح/ باب ما جاء في أمر النبي ككل وأزواجه .۷ 


وأما التسع اللاتي مات عنهن فإحداهن عائشة ئشة بنت أبي بكر» وهي أول آمرأة تزوجها 
بعد موت خديجة ولم يتزوج بكرا غيرهاء عقد عليها د اي الي ل 
بالمدينة وهي آبنة تسع ومات عنها وهي أبنة ثماني عشرة. 

والثانية : سودة بنت زمعة تزوجها بعد عائشة» وكانت أم خمس صبية فلما عَرَفَ أخوها 
عبد بن زمعة أنها تزوجت رسول الله َي حثى التراب على رأسه. فلما أسلم قال: إنى لسفيه 
لما حثوت التراب على رأسي . حين تزوج رسول الله َيه أختي . 

والشالثة : حفصة بنت عمر تزوجها بعد سودةء وكان عثمان قد خطبهاء فقال 
النبي كَل وآلآ لك على من خر ر :لها عن عفان رادل عفان عا هن صر كير ةا 
فتزوجهاء وزوج بنته أم كلثوم بعثمان . 

7 والرابعة : أم حبيبة بنت أبي سفيان» وقيل : إنه نزل في تزويجهاطعَسَى الله أن يَجْعَلَ 
يكم وَبيْنَ الّذِينَ عَادَيْم مِنهُم مَوْدّة» [الممتحنة : ۷] ولما تنازع أزواج رسول الله كو في 
حضانة آبنه إبراهيم» قال : ادفعوه إلى أم حبيبة فإنها أقربهن منه رحما. 

والخامسة : أم سلمة بنت أبي أمية . 

والسادسة : زينب. بنت جحش. نزل عنها زيد بن حارثة فتزوجهاء وفيها نزل قوله 
تعالى : لما قضى رَيْدٌ مِنهَا وَطرأ رَوَجُناكهَا» [الأحزاب: ۳۷] وكانت بنت عمة رسول 
الله ييه وأمها أميمة بنت عبد المطلب . 

والسابعة : ميمونة بنت الحارث. وكان بالمدينة فَوَكل أم رافع في تزويجه بها وبقي 
بمكة. ودخل بها عام الفتح بسرف. وقضى الله تعالى أن ماتت بعد ذلك بسرف . 

والثامنة : جويرية بنت الحارث من بني المصطلق من خزاعة سباها رسول الله َيه في 
غزوة المريسيع التي هدم فيها مناة» ثم أعتقها وتزوجها. 

وقال الشعبي : وجعل عتقها صداقهاء فلما فعل ذلك رسول الله بيا ما بقي أحد من 
الوسر E E‏ فقيل : إنها كانت أبرك آمرأة على قومها. 

والتاسعة : صفية بنت حبي بن أخطب أصطفاها رسول الله ية من سبي النضيرء ثم 
أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقهاء وهي التي أهدت إليها زينب بنت الحارث اليهودية 
شاة مسمومة فأكل منها رسول الله َة فهؤلاء تسع مات عَنْهَُنَّ » وكان يقسم لثمان منهن . 

وأما الثماني اللاتي فارقهن في حياته . 

فإحداهن أسماء بنت النعمان النكدية. دخل عليهاء فقال لها: تعَالىء. فقالت: أنا من 
قوم نؤتى ولا نأتي » . فقام إليها فأخذ بيدها. فقال: ملكة تحت سوقة. 5 وقال: لو 
رضيك الله لي لأمسكتك وطلقها . 


والثانية : ليلى بنت الحطيم ارول الله َة وهو غافل فضربت ظهره. فقال : ف 2 


م شغد كتاب التكاح/ باب ما جاء في أمر النبي بل وأزواجه 
هذا؟ أكله الأسود فقالت: أنا ليلى قد جئتك أعرض نفسي عليك› فقال: مجم 
علمت كثرة ضرائرها فاستقالته فأقلها, قن خلت انط المد فأكلها الد 

والثالثة : عمرة بنت يزيد الكلابية دخل بها ثم رآها تتطلع فطلقها. 

والرابعة : : العالية بنت ظبيان» دخل بها ومکشت عنده ماشاء الله ثم طلقها. . 

والخامسة : فاطمة بنت الضحاك الكلابية, لما خير الرسول لاو نساءه ا فرافه 

ففارقها بعد دخوله بها . 

والسادسة : قيلة نت قيس أخت الأشعث وصى رسول الل 16 بتخيررها في مرف 
فاختارت فراقه ففارقهنا قبل الدخول. 

ا ١‏ مليكة بنت كعب الليثية كانت مذكورة بالجمال فدخلت إليها عاش 
ا و ل ات ووو OO EE‏ 
وطلقها2)7. ظ 

والثامنة : ا هون عاك ار کی للها ناك امن اف نا داك 
SS‏ 1 
له اة في غير مناكحه وهو بلقي اسه انام : 

أحدها: ما خص به من فرض . 

والثالث: ما خص به من إباحة . 

والرابع : ما خص به من معونة . 

والخامس : ما خص به من كرامة . 

فأما ما خص به من فرض فثماني خصال: منها قوله: «فرض علي الوتر ولم يفرض 
عليكم). ) ' 

ومنها قوله : «فرض علي السواك ولم يفرض عليكم) . 

ومنها قوله: «فرضت علي الأضحية ولم تفرض --ليكم» . 

007 أن فرضه في الصلاة كبن تجن وه ظ 

ومنها : ما حتاف أصجابنا فيه من قيام اليل . هل کان مخصوصاً به؟ على وجهين . 


. )181/4( انظر الإصابة‎ )١١ 
O والطبراني‎ (AA ومسلم (كتاب إلا‎ (V/V) أخرجه البخاري‎ (۲( 
ss STS 


كتاب النكاح/ باب ما جاء في أمر النبي بيا وأزواجه ‏ ۲۹ 

ومنها: أنه إذا لبس لامة سلاحه فليس له الرجوع قبل لقاء عدوه. 

ومنها: أنه كان إذا بارز في الحرب رجلا لم ينكف عنه حتى يقتله . 

ومنها: أنه لايفر من الزحف ويقف بارزا عَدُوه وإن كثروا. 

فصل: فأما ما خص به من حظر فخمسة خصال : 

PSHE EE EE EEE‏ وَمَا بغي لَهُ4 
[يس: 1۹]. 

ومنها الكتابة والقراءة لقوله تعالى : وما كُنْتَ نلو من قله من كاب ولا تَحْطَه 
مينك إذا لارتاب الْمُبْطِلُونَ» [العنكبوت : ۹]. 

ومنها: أن ليس له خائنة الأعين . لأنه لما أمرعام الفتح بقتل ستة وإن تعلقوا بأستار 
الكعبة أتاه عثمان بأحدهم وكان قريبه ليأخذ له أمانا منه فأعرض عنه ثم عاوده فأمنه. فلما 
ولي قال: لمن حضر من أصحابه هلا قتلتموه» فقال : ربكا جات ال د 
لنبي أن يكون له خائنة الأعين 00 

ومنها: منعه من الصدقات . 

ومنها: منعه من أكل ماتؤذي رائحته من البقول لهبوط الوحي عليه . 

فصل: فأما ما خص به من إباحة فاربع خصال : 

منها الوصال بين صوم اليومين بالإمساك : الى م لوعي لور الال الى 
ل 980 ي أظل عند ربي فيطعمني وَيَشقيني» . 

ومنها: الصفى يصطفي من المغانم ما شاء . 

ومنها: أنه يحيي نفسه بمال غيره ونفسه» وإن كان على مثل ضرورته . 

ومنها: أنه خص بحمى الموات في أحد القولين. 

فصل: فأما ما خص به من معونة فسبع خصال : 

منها: ما جعله الله تعالى له من خمس الخمس من الفيء والغنائم . 

ومنها: ما ملكه الله تعالى إياه من أربعة أخماس الفيء . 

ومنها: أن لا يقره الله تعالى على خطأ. 

ومنها: ما أمده به من ملائكة . 

ومنها ما تكفل به من عصمته في قوله : «واللّهُ يَعْصِمُكٌ من الاس ) 

ومنها: ما وعده به مِنْ نِصَريّه . 
)١(‏ أخرجه الخطيب )۱۹۸/١(‏ وأبو يعلى كما في الدرر للسيوطي رقم .)5١5(‏ 


كتاب النكاح/ باب ما جاء في أمر النبي ييو وأزواجه 
ومنها : ما ألقاه في قلوب المشركين من رهبته حتى قال «نصِرّت بالرغب». 
فصل: فأما ما خص به من كرامة فعشر خصال: ٠‏ 
منها : أن بعثه إلى كافة الخلق . 
ومنها : أن جعله خاتم الأنبياء . 
ومنها: أن جعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 
ومنها: أن جعل أمته خير الأمم . 
ومنها: أن تنام عيناهولا ينام قلبه. 
ومنها: أن یری من ورائه كما یری من أمامه . 
ومنها: أن يبل السلام بعد الموت. ) 


| ومنها: أنه من تنشق عنه الأرض . 


ومنها: أنه يشهد لجيمع النبيين بالأداء يوم القيامة . 


التَّرَعيبُ في التَكَاح وَغَيْرِه من الجَامِع 
ومن كتّاب النَكَاح حَدِيدٌ وَقَدِيمٌ, وَمِنَ الإملاءِ عَلَى مَسَائْل مالك 


قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الل اجب لِلرّجل E‏ أن َر وجا إذا اقث أنْفْسَهُمَا ليه لان 
الله تعَالَى مر په وَرَضِيهُ وَنَدبَ لَه وبلا أن النبِيّ ل قَالَ: اتنَاكحُوا روا فَإني باهي 
بكم الآمَم َنَى بالسَعَطه وَأنَهُ قال رن اق طروي ال ين زد لحي الحبام و 
َيُقَالُ إن الرجل ليرفع بدعاءِ ولده من بَعَلِهِ). 

قال الماوردي : وهذا كما قال النكاح مباح وليس بواجب. 

وقال داود: النكاح واجب انبر للا قول غا : #إفانكحوا ما طاب لكم من النساء» 
[النساء : ”7] وهذا أمر وبقوله عليه السلام : «وتناكحوا تکثروا) قال: ولأنه اجا بقول 
صحابيين لم يظهر خلافهما : 

أحدهما : قول عمر لأبي الزوائد لا يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. 

والثاني : قول معاذ فى مرضه : زوجوني لا ألقى الله عزبا؛ لأن في النكاح ح من تحصين 
النفس مثل ما في الغذاء. فلما لزم تحصينها بالغذاء لزم تحصينها بالنكاح » ولأنه لما لزمه 
إعفاف أبيه كان إعفاف نفسه أولى . 

ودليلنا قوله تعالى : لفَانْكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النساء ء مى ونلآث وَرُبَاعَ إن خفتم 
الا تَعْدِلُوا فواحدَة أو مَا مَلَكَتْ ايْمَانَكُم» [النساء : ] ومنه دليلان : 

أحدهها + انه علق رطب النفيين ) ولو کان لازماً واجبا للزم بكل حال . 

والثاني : قوله : «فإن حفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» فخيره وبين النكاح 
تلك ال والصير بن رن شف قيار وا اا ا البعين لسر 
بواجب كان النكاح بمثابته وقال تعالى : «إذلك من خشي العنت منكم وأن تصبروا خير 
5 فأباح نكاح الأمةلمن خشي الزنا وجعل الس خير لهوولى كان :واحياء لكان الصبر شرا 


وروي عن النبي بي أنه قال: «خياركم بعد المأتين كل خفيف حاذ قيل : ومن 
الخفيف الحاذء قال: الذي لا أهل له ولا ولد»"'' . 





)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع )١55/5(‏ وقال الهيشمي ورجاله تقات إلا أن أبا نجيح لا 


۳۲ 





وروي عنه يي آنه قال : الصبر عن النساء خير من الصبر عليهن. والصبر عليهن خير 
وروي عنه َه آنه قال : مسكين مسكين رجل لا آمرأة له ومسكينة مسكينة أمرأة لا 
رجل لها فأخرج ذلك مخرج الرحمةء وتارك الواجب لا يرحم ؛ ولأنه لما لم يجب مقصود 
النكاح وهو الوطء كان النكاح بأن لا يجب أولى ؛ ولآنه ليس في النكاح ارعن اليل وة 
وإدراك لذة ولیس ذلك بواجب كسائر الشهوات؛ ولأنه لو وجب عليه قطع شهوته بالنكاح 
وديا وي عو م كر ب ا ا ورت 


فأما الآية فقد 000 1 


وأما الخبر فهو أمر بالنکاح للمكاثرة بالأولاد؛ لأنه قال «تناكحوا تكثروا فإني ان بكم 
الأمم حتى بالسقط» وليست المكاثرة واجبة. وكذلك ما جعل طريقاً إليها. 

أما قوله : أن فيه تحصين النفس. فإنما يجب من تحصين النفس ما خيف منه التلف. 
وليس في ترك النكاح خوف التلف . ظ 

وأما قوله لما لزمه إعفاف أبيه لزمه إعفاف نفسه. فقد كان أبو على بن خيران يقول:. 
إن إعفاف أمته لا يجب عليه كما لا يجب عليه إعفاف آبنه. وظاهر المذهب وجوبه ولا يجب 
عليه في نفسه كما يلزمه في حق أبيه عم بكفايته من القوت والكسوة د 
في حق نفسه. فكذلك النكاح . ظ 

فأما قول عمر لأبي الزوائد eS‏ فهو على طريق 
الترغيب دون الوجوب. ولو كان واجبا لزمه وأما قول معاذ: زوجوني لا ألقى الله 0 فقد 
قيل: إنه كان ذا أولادٍ ويجوز أن يكون اختار ذلك ندياً. 

مسألة : قال الشافعيٰ TE‏ تسه إلى ذلك کک إلى ان لی لِعبَادة الله 
َعَالَى (قَالَ) وقد دكر للّهُتعالَى : لوَالقوَاعةُِنَ النسَاءِ» [النور ۰ وَدْكَرعَبداأكرْمَهفَقَالَ سيدا 
a‏ والحصور الْنِي اا المْسَاءَ ولم لر إلى التكاح لان المَنَدُوبَ إليه من 
پحتاج إليه». 


أحدها: أن يكون تائق ا ةله تنازعه نفسه إليه وإن لم 
يحدثها به فهذا مندوب ف النكاح ومأمور به. ونكاحه أفضل من تركه ؛ كرد 
الشهوة ا مواقعة الفجور. وفي مثله وردت أخبار الندب . 


والقسم الثاني : أن يكون مصروف الشهوة عنه غير تائق إليه. ومتى حدث نفسه به لم 
ترده» الل لكر عد ناا و لكلا يدعوه الدخول فيه 


كتاب النكاح/ باب الترغيب في النكاح ۳۲ 


إلى العجز عما يلزمه من حقوق› وفي مثله وردت أخبار الكراهة. وقد اثنى الله تعالى على 
يحبى بن زكريا في ترك النساء فقال وَسَيِّداً وَحَصُوراً»[آل عمران: ۳۹] وفيه تأويلان : 
أحدهما: أن السَّيدَ الخليفة والحصور الذي لا يأتي النساء» وهذا قول قتادة . ) 
والشاني : أن السيد الفقيه» والحصور الذي لا يقدر على إتيان النساءء وهذا قول 
سعيد بن المسيب”2"2 وذكر الله تعالى : #والقواعد من النساء اللاتي لا يرجول نكاحأ» 
[النور: ]٠١‏ والقواعد: هن اللاتي قعدن بالكبر عن الحيض والحمل فلا يرذن الرجال ولا 





يريدهن الرجال . 
والقسم الثالث: أن يكون معتدل الشهوة إن صبرت نفسه عنه صبر» وإن حدثها به 


إما أن يكون مشتغلاٌ بالطاعة أو مشتغلاً بالدنياء فإن كان مشتغلاً بطاعة من عبادة أو 
علم فتركه للنکاح تشاغلاٌ بالطاعة أفضل له وأولى به وإن كان متشاغلا بالدنيا فالنكاح أولى 
به من تركه لأمرين : 

أحدهما : للتشاغل به عن الحرص في الدنيا . 

والثاني : لطلب الولد فقد روي عن النبي كك أنه قال : إن الرّجلَ لَيرْفَمَ بدُعَاءِ وَلّدِهِ مِنْ 


ا 


وروي عنه ييه أنه قال : سبع يجري على العبد أجرهن بعد موته من كرى نهر أو حفر 
بغرا أ اوقت نوقفا ارووق تصنعما أو مسجدا ازع غلما ا وخلف:ولذا الح دعيو 


لے( والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُّ: «وَإِذًا أرَادَ أن يَتَرَوّجَ الْمَرأة ليس لَهُ أن بطر إِلَيْهَا حَاسِرَة وَينظرٌ 
إلى وَجهِهَا وكيم وهي مُتَعَطَية ينها وبغير إذنها قَالَ الله تَعَالَى : #ولا يمدينَ زيتهن إلا ما 
ظهْرَ منها» [النور: ]١ ١‏ قال الوجه والكفان» . 


قال الماوردي لصي لكاو أذ رفي الجراء وكضيا لبش جور لي كالب ماده 
لقوله تعالى : ولا يُبدِينَ زِيتتَهنَ إلا ما ظَهْرَ منها [النور: EÊ‏ 

قال الشافعي : الوجه والكفان» وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وعطاء . 

وقال ابن عباس والمسور بن مخرمة : هو الكحل»› والخاتم عبارة عن الوجه بالكحل 


.)۳۹۱-۳۹۰/۱( «النکت والعيون» للماوردى‎ )١١ 
١ . انظر المصدر السابق‎ )۲( 
) .)۷٤/٥( انظر تفسير القرطبي‎ )۳( 
وابن 9 داود فی «المصاحف» وسمويه في «الفوائد» كما في زک‎ )۳٤٤/۲( أخرجه ا نعيم‎ 6 
.)5751١/١١ العمال»‎ 
الحاري في الفقه/ ج۹/ م‎ 


۳٤ 





. كتاس النكاح/ باب الترغيب في النكاح 
وعن اليدين ان فإدا أراد الرجل أن روم المرأة ا وجهها حا 
عير . 

508 د ا ا وروا الأشهب عن مالك. 

وروي عن الأشهب مثل قولنا. 

وقال المغربي : لا يجوز أن ينظر إلى شىء متها ا ا ا 
بالكفين, > لأنه أحد الطرفين» فلم يجعلها عورة, والكلام معه في حذ العورة قد مضى » وأما 
داود : فاستدل بما روي عن النبي بيا أنه قال : : إذا أراد أحدكم خطبة آمرأة فليولج بصره فيها 
ار وأما المغربي فإنه استدل بما روي عن النبيّ اة أنه قال : : يا علي لا نه تتبع النظرة 
لنظرة فإن الأولى لك والثانية عليك. 

_ ودليلنا على أبي حنيفة قوله تعالى : : إلا يَضْرٍبْنَ بأَرْجلِهنَ ليلم ما يَحْفِينَ من 
زِيتتِهن 4 [النور : [YI‏ يعني الساقين . 

ودليلنا على داود قوله تعالى : ولا يسدين زينتهن إلا ما ظهر منها» رى يعنى الوجه 
والكفين. ويدل عليها ما روي عن النبي ية أن أسماء دخلت على عائشة تقذ وعارقا لو 
رقيق» فقال لها النبي ا ما لنت أذ مرإ حاضت حرم كل شَيْء نه إلا هذا 
وَهَذَاء 9 وجهه وَكفيّه(ا), 

ودليلنا على المغربي رواية جابر أن النبي يلي قال: إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر 
إلى وجهها وكفيها فإن في أعين الأنصار شيعا أوقال: سوءا١).‏ 

وروى أبوالدرداء أن ابي يكل قال: «إذا قَذْفَ Rs‏ 
e‏ ب 
فَإِذَا اتد ا 0 ينها . 

وروی بكر بن عبدالله عن المغيرة ة بن شعبة أنه طب امرأة من الأنصار فقال له 
النبي ا : اذهب فَآَنظرَ ليها فإنه أخَرَى 93 يَؤّدم نكما 9). 





.)۲۹4/۱( وقال مرسل وانظر نصب الراية‎ )٠٤١٤( أخرجه أبو داود‎ )١ 

(۲) أخرجه النسائي )17١/5(‏ وأحمد )١85/5(‏ والدارقطني (767/7) وسعيد بن منصور (018) 
والحميدي (۱۱۷۲۳) والطحاوي في شرح المعاني .)١5/7(‏ 

)۳( أخر جه الحارث بن أبى ي أسامة في «مسنده» (118 - زوائد) كما في السلسة الضعيفة للألباني NID‏ 
وأشار لضعفه. 

.)٤(‏ أخرجه النسائي )72١/5(‏ والترمذي (۱۰۸۷) وأحمد (15/8؟) والبيهقي )۸٤/۷(‏ والطحاوي في 
«شرح اا )/€( وابن الجارود (71/5) وسعيد بن منصور (217) وابن أبي شيبة (9/ 0ه”) . 


كتاب النكاح/ باب الترغيب في النکاح بس هت 


وفي يؤدم قولان : 

أحدهما : وهو قول أصحاب الحديث : أنه يعني يدوم فقدم الواو على الدال كما قال 
في ثمر الأراكة :> «كلوا منه لأسو إن ا بمعنى أطيب فيكون مأخوذا من الدوام . 

والقول الثاني. : - وهو قول أهل اللغة - أنه المحابة وإن لا يتنافروا مأخحوذا من إدام 
الطعام . لأنه يطيب به فيكون مأخوذا من إدام لا من الدوام. > ثم من مر الدليل على جواز أن 
ينظر المعقود عليه أبلغ في صحة العقد من فقده فاقتصر على نظر الوجه والكفين لخروجهما 
عن حكم العورة وإن في الوجه ما يستدل به على الجمال» وفي الكفين ما يستدل به على 
خصب البدن ونعمته فأغناه ذلك عن النظر إلى غيره . 

فصل: [القول في النظر إلى المرأة بلا إذن] 

اتل ا 

وقال مالك : لا يجوز أن ينظر إلا بإذنها ودليلنارواية جابر قال : قال رسول الله يك : «إن 
خطب أحدكم امرأة فإن أستطا اع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» قال: فخطبت 
نھ اتيت چا پا ی راا تان إلى نكاحهاء ولأنه إن كان النظر مباحاً لم يفتقر 
إلى إذد. وإن كان محظوراً لم يستبح بالإذن. 


فصل: [القول في حالات جواز النظر إلى الأجنبية] 


فإذا تقرر ما ذكرنا لم يخل نظر الرجل الأجنني إلى المرأة الأجنية من أحد أمرين : 
إما أن يكون لسبب أو لغير سبب. الات SE‏ بوسر شاي : قل لِلْمُؤْمنِينَ 
يغضوا مِنْ أَنْصَارِِمْ, وَيَحْمَظُوا فرُوجَهُمْ4 [النور .]۳١ ٠‏ ومنعت من النظر إليه لقوله تعالى : 
لوقل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أبْصَارِهِنّ وَيَحْفْظَنَ فُرُوجَهُنَّ4 [النور: »]١‏ ولأن نظر كل 
واحد منهما إلى صاحبه داعية إلى الافتتان به روي أن النبى ية صَرَف وجه الفضل بن 
العباسن وكات وديفه مى عن النظر إلى الحتعمية » وكافت ذات مال وقال» شاب وكابف 
وأخاف أن يدخل الشيطان بينهما(). 

فإن نظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه كان حراماًء وإن نظر إلى عورة غيره كنان 
مروا ا كان الق لب ران «معظور راج ار اظ عضي وجو 
فهو أغلظ تحريماًء وأشد مأثماً من النظر بغير سبب» والمباح على ثلاثة أقسام : 

أحدها: : أن يكون لضرورة كالطبيب يعالج موضعاً من جسد المرأة. فيجوز أن ينظر 
إلى ما دعت الحاجة إلى علاجه من عورة وغيرهاء إذا أمن الافتتان بها ولا يتعدى بنظره إلى 
ما لا يحتاج إلى علاجه . 





.)۲۱۲/۱( وأحمد‎ )١804( وأيو داود‎ )5٠7 ومسلم (الحج‎ )٤۳۹۹( رقم‎ )7١8/9( أخرجه البخارى‎ )١( 


لم ٠‏ -كتاب النكاح/ باب الترغيب في النكاح 
والقسم الثاني : أن يكون لتحمل شهادة أو حدوث معاملة فيجوز أن يعمد النظر إلى 
وجهها دون كفيهاء لأنه إن كان شاهدا فليعرفها في تحمل الشهادة عنهاء وفي أدائها عليهاء 
وإن كان مبايعاً فليعرف من يعاقده . ۰ < 
والقسم الثالث: أن يريد خطبتها فهو الذي جوزنا له تعمد النظر إلى وجهها وكفيها 
بإذنها وغير إذنهاء ولا يتجاوز النظر إلى ما سوى ذلك من جسدهاء وبالله التوفيق. ‏ 


يَابُ ما لی الاؤلِيَاءِ وَإِنْكَاح الاب البكْر بِغَيْر إِذْنهَا وَوَجْهِ الاح وَالرَّجُلٍ 
يَتَرُوَ جح أْمَحَهُ وَيَجْعَلُ عنْقهَا صَدَاقَهَا مِنْ جَامع کتاب النّكَاح وَأَحْكَام القرآن 
وَكِتَّابٍ التّكَاح إِمْلاء عَلَى مَسَائل مَالِكِ وَاخْتِلافٍ الْحَدِيثِ وَالرّسَالَة 


قَالَ الشافِعِيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : فَدَلَ كناب الله عر وجل وَسُنَهُ نيه عَلَيْهِ الصلاة 
وَالسَّلامُ عَلَى أن حَقَا عَلّى الأولِيَاءِ أن روجو ! فر ' ليغ | إذ - 0 ودود 2 
إ5 تراضوا بی م غوف فان د بين ية في كناب الله ال ةع أ 
مرا ن ترو ٤‏ لی (قال) وَقَالَ بَعْض هل في معقل بن يسار رضي الله 
عَنْهُ وَذَلِكَ انه زوج ته رجلا طلم فانقضت عِدَّتَها ثم طَُلْبَ نِكَاحَهَا وَطَلَبْنَهُ فَقَالَ رَوَجْتَكَ 
ای دون غر طا ee ١‏ ادا فَنَرَلَتَ هذه الآية . 


قال الماوردي : بدأ الشافعي في هذا الفصل بما على الأولياء من نكاح الأيامى إذا 
دعون إلى رضى ووجوبه على الأولياء معتبر بخمس شرائط. وهو أن تكون حرة بالغة عاقلة 
اعرالى افص راصن ريه 0 ولا يسوغ له منعها لقوله تعالى : فلا تَعْضَلُومُنٌَ 
ان يكحن أَرَوَاجَهُنٌَ إذا ترَاضوا بيهم بالْمَعْرُوفٍ» [البقرة: ]۲۳١‏ وفي العضل قولان : 

أحدهما: أنه المنع ومنه قولهم : داء عضال إذا امتنع من أن يداوى وفلان عضلة أي 
داهية لأنه امتنع بدهائه(2 . 

والثاني : أنه الضيق» ومنه قولهم قد أعضل بالجيش الفضاء ء إذا ضاق بهم وقول عمر 
- 0 بي أهل العراق لا يرضون عن وال ولا يرضى عنهم وال وفي قوله: 8©آإِذَا 
تراضوا ب ببْنْهُمُ بالمَعْرُوفٍ» تأويلان: 

أحدهما: إذا تراضا الزوجان بالمهر”” . 

والثاني : إذا رضيت المرأة بالزواج المكافىء. وفيمن نزلت هذه الآية قولان : 

أحدها: ‏ وهو الأشهر - أنها نزلت في معقل بن يسار زوج أخته رجلا ثم طلقها 
وتراضيا بعد العدة أن يتزوجها فعضلها وحلف أن لا يزوجها فنهاه الله تعالى عن عضلهاء 
وأمره أن يزوجها ففعل. وهذا قول الحسن ومجاهد. وقتادة والشافعي ٠”‏ . 





. انظر تفسير «النكت والعيون» للماوردي . (۳) انظر المصدر السابق‎ )١( 


0 لس سس لمح کتاب التكاح/ باب ما على الأولياء. . . الخ 

والثاني : أنها نزلت في جابر بن عبدالله مع بنت عم له وقد طلقها زوجها ثم خطبها 
فعضلها وهذا قول السدي (. 

فصل : [ القول في اشتراط الولي في عقد النكاح] 

فإن أرادت المرأة أن تشرد بالعقد على نفسها من غير ولي » د اا ا اف 
على ستة مذاهب . 

مذهب الشافعي منها : أن الولي شرط في نكاحها لا يصح العقد إلا به وليس لها أن 
تنفرد بالعقد على نفسها نفسهاء ؤإن أذن لها وليها سواء كانت صغيرة أو كبيرة» شريفة أو دنية» بكرا 
ا 

الما E‏ وعلي . وار بن عباس » وابن غمر » وعائشة - رضي الله عنهم . 

ومن التابعين : الحسن»› وابن خ العسيت» وعمر بن عبد العزينء وشریح › 
ومن الفقهاء : الأوزاعي. والثوري › ابن أبي ليلى ‏ وأحمد» وإسحاق . ظ 

وقال أبو حنيفة : إن لم يكن عليها في مالها ولاية لبلوغها وعقلها لم يكن عليهافي نكاحها 
ولاية. وجاز أن تنفرد بالعقد على نفسها وترده إلى من شاءت من رجل أو امرأة ولا اعتراض 
عليها من الوالي SS‏ وإن كان عليها في مالها ولاية لجنون أو 

قال مالك : ل دات غرف ااانا م كرا ي ظ 

وقال داود: إن كانت بكرا لم يصح نكاحها إلا بولي. وإن كانت ثيا صح بغير ولي . 

وقال أبو ثور : إن أذن لها وليها جاز أن تعقدعلى نفسهاء وإن لميآذن لها لم يجر. ' 
وقال أبو يوسف الاح ل رار وير بوكر اوسني 
إجازة وليها. ش 

Aof 

فأما أبو حنيفة فاستدل بقوله تعالى : «قلا جنَاح عَلَيْكَمْ فيمَا فَعَلْنَ في انفسِهِنٌ 
ِالْمَعْرُوف» [البقرة: 775] فنسب النكاح إليهن ورفع الاعتراض عنهن» وبرواية ابن عباس 
أن النبى َة قال الأيم أحق بنفسها من وليه» والبجر تستأذن في اوا خا 

ابورا نانم بر حبر واب قاس اد النبىّ كل قال : «ليس لولي مع الثيب أمر»(". 





(۱) انظر المصدر اا 

6 أخرجه مسلم (النكاح 15) وأبو داود (۸ 434 والك ملي ازا ال را 
والدارمي (۱۳۸/۲) والبيهقي )١1١١/9‏ وسعيد بن منصور (0755) وعبد الرزاق )٠١7857(‏ وابن 
شيبة )١75/5(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» )755/5471١١/7(‏ والدارقطني .)١57/1(‏ 

(0) أخرجه النسائي (08/5) وأبو داود(١١١5)‏ والدارقطني (۲۳۹/۳) م 
والبيهقي )١78/1(‏ وعبد الرزاق .)٠١7949(‏ 


۳۹ 





كتاب النكاح/ باب ما على الأولياء. . . الخ 


وبما روي أن امرأة جاءت إلى النبي ية فقالت: إن أبي ونعم الأب هو زوجني بابن 

e‏ بي وإنما e‏ و الآباء من الأمر 
اله كا وئه قد يجوذ أن يتصرف فيه الرجل فجاز أن تتصرف فيه المرأة كالميع: 
ولأنه عقد على منقعة ۾ فحاز أن تتولاه المرأة كالإجارة. ولأن لماجازتصرفها في المهر وهوبدل 
من العقد جاز تصرفها في العقد. 

وتحريره : : أن من جاز تصرفه في البدل جاز تصرفه في المبدل كالبالغ في ا 
EE‏ 

7 لسعو 8و 18 نه بوك واه فصن وق كعك A‏ 

والدلالة على جماعتهم قوله تعالى : فلا تعضلوهن ان ينكحن ارَوَاجَهِن إذا تراضوا 
بينهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ» [البقرة 060 دلت الآية على ثوت"الولاية من چين 

أحدهما : نهي الأولياء عن عضلهن. والعضل المنع في أحد الحاو يليت والتضييق في 
تر ميدي يوسا رادي بوني 
N CS‏ ا e‏ 

فإن قيل : فالمنع من العضل إنما توجه ا الأزواج لتقديم ذكرهم دون الأولياء الذين 
ليس لهم في الآية ذكر. فمن ذلك جوابان : 

أحدهما : : أنه لا يجوز توجيه النهي إلى الأزواج. ل لل 
لا يجوز أن ينهى عنه. وإن عضل بعد العدة فهو غير مؤثر . 

والثاني : أن ما روي من سبب نزولها في معقل بن يسار في أشهر القولين أو جابر في 
أضعفهما يوجب حمله على الأولياء دون الأزواج» وليس ينكر أن يعود الخطاب إليهم وإن لم 
يتقدم لهم ذكر إذا دل الخطاب عليه كما قال: «إإن الإنسَان لِرَبَهِ لَكنُودُ وَإِنَهُ عَلَى ذلك 
as‏ 1 ۷] يعني الله تعالى : #وَإِنَهُ لحب الْخَيرٍ لَشَدِيدٌ» [العاديات A‏ 


يعنى الإنسان وقال تعالى : #فانكحومنٌ بإذنِ ههن 4 [التبباء : [Yo‏ أي أوليائهن. فجعل 
إذن 200 شرطا في نکاحهن › فدل على بطلانه لعدمه . 


SS SS‏ ت وا بن عباس ء وأبو هريرة, 


النبي َيه قال: رلا نكاح | 31 ls‏ 





.)١1557/5( وأحمد‎ )١81/54( رقم‎ )5١7/١( أخرجه النسائي (830//5) وابن ماجه‎ )١١ 
_ )۳۹٤/٤( وان ماجه(٠188١) وأحمد‎ )١١٠١١( أخرجه أبو داود (۲۰۸۵) والترمذي‎ 6 


كتاب النكاح/ باب ما على الأولياء. : . الخ 
وروی أبن عباس : رلا کاخ | إلا بولي وَشَاهِدَي عل )20 فكان على عمومه في كل 
نكاح من صغيرة وكبيرة وشريفة ودنية وبكر وثيب. 
فإن قالوا : : نحن تقول بموجبه. أن المرأة لية نفسهها فإذا زوجت نفسها كان تكاحها 


5 





يولي .0 
فعن ذلك جوابان أنه خطاب لا يفيد» لعلمنا أنه لا نكاح إلا بمنكوحة ولا يتميز عن 
سا ئر العقود. وقد حص النكاح به. 

والثاني : أن قوله : «لا نكاح إلا بولي» e‏ الولي رجلاء ولو كانت هي 
المراد لقال : لا نكاح إلا بولية» ويدل عليه ما رواه الشافعي عن مسلم بن خالد الزنجي عن 
ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي كله قال : : أيما 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» وإن مسها فلها المهر بما استحل 
مد فرجها فإن اشتجروا أو قال: اختلقوا بافالسلطان ولي من لاولي له90). 

وهذا نص في إبطال النكاح بغير ولي ا تمييز» واعترضوا على 
هذا البحدوت رخلؤثة اله 

أحدها: أن قالوا: مدار هذا الحديث على رواية الزهري اروئ انو غلية غ ان 
جريج أنه قال لقيت الزهري فسألته عنه قال : لا أعرفه وعنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنه قد رواه عن الزهري أربعة : سليمان بن موسى». ومحمد بن إسحاق»› 
وجعفر بن ربيعة» والحجاج بن أ رطأة» ورواه عن عروة ثلاثة : الزهري وهشام بن عروة وأبو 


الغعصن انتا س فيس فلم يصح إضافة إنكاره اف الزهري 2 العدد الذى رووه عنه. ولو 


صح إنكاره له لما أثر فيه مع رواية غير الزهري له عن عروة . 

والثاني : ما قاله بعض أصحاب الحديث: أن الزهري اک يمتها نين ی و 
لا أعرفه وإلا فالحديث أشهر من أن ينكره الزهري.ولا يعرفه وليس جهل المحدث بالرواي 
ان عن فول روا تدص ولا معرفته شرطاً فى صحة حديثه . 

والثالث : أنه لا اعتبار بإنكار المحدث للحديث بعد روايته عنه» وليس استدامة ذكر 





والدارمي )١۳۷/۲(‏ والحاكم )۱١۹/۲(‏ والبيهقي (۷/۷ (٠۰‏ والدار قطني (514/9) 
والطبراني )1/۸( وا اف شيبة )١٠/5(‏ وابن حبان ١7557‏ موارد) وعبد الرزاق (577 )٠١‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» (1/۳) والبخاري في التاريخ )۷1/۷( ATE EAT‏ 

)1١‏ أخرجه ابن حبان (۷١٤۲٠-موارد)‏ والدارقطني e )١5١/7(‏ وعبيد 
الرزاق 7*9 )٠١‏ وابن عدي )"١8/١(‏ والعقيلي .)5١9/5(‏ 

(۲( أخرجه ابو داود (۲۰۸۳) والترمذي )٠١ 6/١(‏ وابن , ماجه (۱۸۷۹) وأحمد (47/7) والشافعي )١١/5‏ 
والطحاوي )٤/۲(‏ وابن الجارود )7١١(‏ وابن حبان )١154(‏ والدارقطني )۳۸١(‏ والجاكم (۱۹۸/۲) 
والبيهقي )٠٠٠١/۷(‏ والطيالسي .)١577(‏ 


٤١ e كتاب‎ 


هريره أن لني علد ( فضى ا ور EY‏ ا 
وكان سهيل إذا حَدَّث به قال: أخبرني على عن أبي عن أبي هريرة: أن النبي بي «قضى 

ج( e‏ - 1 
باليمين مع الشاهد»" 


السؤال الثاني : إن قالوا: هذا الحديث لا يصح عن عائشة فقد رويتموه عنهاء لأنها 
زوجت بنت أخيها عبدالرحمن وكان غائبا بالشام» فلما قدم قال: أمثلي يقتات عليه في بناته 
فأمضى النكاح . 

وقيل إن ما روته من الحديث أثبت ت عند أصحاب الحديث. مما روي عنها من : نكاح 
آبئة أخيها > وقد ذكر الدارقطني لأبطاله وجوهاً على أن الشافعي : قد أفرد للجواب عنه بابا 
فلحن نذكره فيه . 

السؤال الشالث: إن قالوا: هو محمول على من عليها من النساء ولاية بصغر أورقٍ , 
وتلك لا يجوز نكاحها إلا بولي» وقد روي في الخبر: أن امرأة نكحت بغير إذن مواليهاء 
فنکاحها باطل » فاقتضى صريح هذه الرواية حملها على الأمة» ودليل تلك آكد وأن حمله 
على الصغيرة وخرجت الحرة الكبيرة في الروايتين » والجواب عنه من وجهين : 


أحدهما: أن على جميع النساء في النكاح ولاية» لجواز اعتراض الأولياء على 
والثاني : أن حمله على الصغير لا يجوز من وجهين : 


أحدهما: لاستواء الصغير والصغيرة فيه » ولانتفاء تخصيص النساء بالذكر تأثير. 
والثاني : لاستواء النكاح وغيره من العقود فلا يبقى لتخصيص النكاح بالتذكر تاثير 
وحمله على الأمة لا يجوز من وجهين . 


أحدهما : لاستواء العبد والأمة فيه لم يكن لتخصيص الأمة تأثير. 

والثاني : لقوله في آخر الخبر : «فإن اسْتَجَرُوا فالسلطان ولي مَنْ لآ وَلِيَّ لَه والسلطان 
كرون E‏ وإن عضلها مواليهاء وروايتهم أنه قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
مواليها فنكاحها باطل»'“. والمولى ينطلق على الولي كما قال تعالى : #وإني خفت الموالي 
من ورائي# [مريم: .]٥‏ يعني الأولياء. aD‏ يكن عليه وق mR‏ له سول > على أننا 
نستعمل الروايتين فتكون روايتنا مستعماة و في الحرة» وروايتهم مستعملة في الأمة فلا 





.)۷۹۹/۲( وابن عدي‎ )۱۳٤/۲( وابن ماجه (۲۳۹۸) وابن عبد البر‎ )١755( أخرجه الترمذي‎ )١( 
والحميدي (۲۲۸) وسعيد بن‎ )١58/5( أخرجه أحمد(53/5) والدارمي (۱۳۷/۲) والحاكم‎ )۲( 
. منصور (78 20 04( والشافعي في «(مسنده» (۲۲۰) والطحاوي في «شرح معاني الأثار»7/70)‎ 


4۲ 


يتعارضان .. ويدل عليه ما رواه ابن سيرين عن أبي.هريرة أن النبي بيا أنه قال: لا تنك 
المراة المراة ولا تنكم المراء ا نفسها» والتي تنكح نفسها هي الزانية(). 

وروي عن النبي بي أنه قال : كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح : ا والولي » 
وشاهدان 29 ولأنة إجماع الصشابة لأنه قول من ذكرنا من الرواة الثمانية: وهو مروي عن 
عمر» وعلي - رضي الله عنهما ‏ أما علي فروي عن الشعبي أنه قال : : لم يكن في الصحابة 
أشدٌ في النكاح بغير ولي من علي بن أبي طالب وأما عمر فروي عنه أنه قال : ا 
إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان وفيه تأويلان : 

أحدهما: إلا بإذن وليها إن كان واحداً أو ذي الرأي من أهلها إن كانوا جماعة» أو 
السلطان إن لم يكن لها ولي . 

الثاني : بإذن وليها إن كان لها ولي . 4 كا للم ركو لوا وى ر ان ر 
دې الرأي من اهلها وذوي أرحامهاء فهذا قول من ذكرنا من الصحابة, وليس في التابعين 
س 
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کالشهود» ب اي ابو ارا ا ري 00 
الزناء ولأن كل عقد صارت به المرأة فراشأً لم يملكه المفترشة كالأمةء Bist‏ 
نفسه آ نفسه واعترض عليه غيره في فسخه دل على فساد عقده كالأمة والعبد إذا زوجا أنفسهماء 
ولآن من منع من الوفاء معقود العقد خرج من العقد كالمحجور عليه » ولأنه أحد طرفي 
الاستباحة فلم تملكه المرأ ة كالطلاق, ولأن لولي المرأة قبل بلوغها حقين : حقا في طلب 
الكفاءة. وحقا في طلب العقدء فلما كان بلوغها غير مسقط لحقه في طلب الكفاءة كان غير 
مسقط لحقه في مباشرة العقد. 

ويتحرر من اعتلاله قياسان : 

أحدها: أنه أحد حقي الولي فلم يسقط بلوغها كطلب الكفاءة. 

والثاني أن كل من ثبت عليها حق الولي في طلب الكفاءة ثبت عليه حقه في مباشرة 
00 فأما sS‏ هک 
a‏ 

والشاني: أن قوله ينانا فى اشم ا وفع الف : 12؟]. يقتضي 


(1) أخرجه الحاكم )١18/1(‏ والدارقطني (۲۲۸/۳) وانظر «تلخيص الحبیر»(۳/١١٠).‏ 
(۲) أخرجه الدارقطني )۲٠٠/۳(‏ بلفظ لا بد في النكاح من أربعة الولي والزوج وشاهدين. 
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فعله على ما جرى به العرف من المعروف الحسن» وليس من المعروف الحسن أن تنكح 
نفسها بغير ولي . 

وأما قوله اة : داليم ا ای رلا 0 فقن مر الات عله أن لأهل اللغة في 
الأيم قولين : 

أحدهما: : التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيباًء وإن لم تنكح قط يقال: امرأة أيم إذا 
كانت خلية من زوج ورجل أيم إذا كان خليا من زوجة. 

والقول الثاني : أنها لا يقال لها أيم إلا إذا تكحت ثم حلت بموت أو طلاق بكرا كانت 
أو با و ا 

لان كلس ام وَإِنْ E‏ ا ا ي الا 

فأما الأيم-في هذا الخبر فالمراد بها الثيب من الخاليات الأيامى دون الأبكار لأمرين : 

. وليها»‎ E a أحدهما:‎ 

والثاني : أنه لما قابل الأيم بالبكر اقتضى أن تكون البكر غير الأيم» لأن المعطوف غير 
المعطوف عليه وليس غير البكر إلا الثيب فلهذا عدّل بالأيم عن حقيقة اللغة إلى موجب 
الي 

فإذا تقررت هذه المقدمة فعن الخبر ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أنها أحق بنفسها في أنها لا تجبر إن أبت ولا تمنع إن طلبت تدل تفردها 
بالعقد من غير شهود . 

والثاني : أنه جعل لها ولياً في الموضع الذي جعلها أحق بنفسها موجب أن لا يسقط 
ولايته عن عقدها ليكون حقها في نفسها وحق الولي في عقدها فيجمع بين هذا الخبر وبين 
قوله رلا نكاح إلا بولي » في العقد. 

والثالث: أن لفظة «أحق» موضوعة في اللغة للاشتراك في المستحق إذا كان حق 
أحدها فيه أغلب كما يقال زيد أعلم من عمرو إذا كانا عالمين. وأحدهما أفضل وأعلم. ولو 
كان بعالم وعمرو جاهلا لكان کلاما مردوداء لأنه لا يصير بمثابة قوله العالم أعلم من 
الجاهل» وهذا الفرد إذا كان ذ للك عرف لك[ و الخد متها تكن ويحق الثيب أغلب. فالأغلب 
أن يكون من جهتها الإذن والاختيار من جهة قبول الإذن في مباشرة العقد. 


وأما قوله : «ليس للولي مع الثيب أمر». 


)۲۱۹/۱( والنسائي (58/5) وأحمد‎ )١١١8( أخرجه مسلم (النكاح 17) وأبو داود (۲۰۹۸) والترمذي‎ )١( 
)٠١۲۸۲( وسعيدبن منصور(577) وعبد الرزاق‎ )١١5/1!/( والدارمي (۳۸/۲) والبيهقي‎ 
.)١١/7( والطحاوي‎ )١7577/5( وابن أبى شيبة‎ )٤۲( والدارقطني‎ 

(۲) انظر البيت في اللسان مادة (أيم). 


٤٤ 
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2 فالأمر هو الإجبار والإلزام وليس للولي إجبار الثيب وإلزامها ولا يقتضي ذلك أن ينفرد 
بالعقد دون وليها كما لا تنفرد به دون الشهود . 

فأما حديث المرأة التي زوجها أبوهاء فرواية عكرمة بن فلان» فإن كان مولى ابن 
عباس فهو مرسل الحديث» لأنه تابعي ولم يسنده والمرسل ليس بحجة وإن كان غيره فهو 
E‏ تم ان فول E‏ 9 عو فيه لو e‏ أنه واا اشد 
الولي» وإنما يكون حجة لو أجاز نكاحا]”'' تفردت به المرأة. 

وأناناضهم على اج ای ی اج اال کو لل دا ا ي 
الكفاءة لم يكن له في العقد عليه ولاية» ولما كان للولي على المرأة اعتراض في الكفاءة لم 
تكن له في العقد عليها ولاية. a‏ معدا ار از انه لسن للري 
اعتراض فيه فلم يكن له ولاية عليه» وليس كذلك عقد نكاحها. 


arr E E 


والإباحة . 

فصل: وأما مالك ففرق بين الشريفة والدنية بأن الولي يراد لحفظ المرأة أن تضع 
نفسها في غير كفء والدنية مكافئة لكل الأدنياء فلم يبق لوليها نظر واحتياط في طلب الأكفاء 
من دنية إلا وقد يجوز أن يكون في الرجال من هو أدنى منها فاحتيج إلى احتياط الولي فيهاء 
بسكي وني مويو ا الوا EE‏ 

و CN‏ ا ا ا 
متهم ف الشهاة فل کان شر ماع من امتهم ف الول مع كو النصوص في الولي 

فصل : وأما داود فخص الثيب E‏ دول البكر لقوله عي لاليسن للولي مع اكيت 
أمر) ليطابق بين الوخبار في الاسشتعمال: وقد قدمنا و حه استعمالهما وأن الفرق بينهما واقع 
في الإخبار فكان جانا ثم فرف داود د نين البكر واب بأن الثيب قد خبرت الرجال فاكتفعت 
بخبرتها عن اختيار وليها والبكر لم تخبر فافتقرت إلى اختيار وليها وهذا فرق فاسد وعكسه 
عليه أولى > لأن خبرة الثيب بالرجال تبعثها على فرط الشهوة في وضع نفسها فمن قويت فيه 
شهوتها والبكر لعدم ا ة أقل شهوة فكانت لنفسها أحفظ على أن الشهوة ة مذكورة في طباع 
ا ا نّ الرججل فهما في الرجل » فغلب حكم الشهوة في 


)١(‏ سقط في ب. 
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جميعهن ثيب وأبكاراً حتى يمنعن من العقد إلا بولي يحتاط لئلاتغلبها فرط الشهوة على 
وضع نفسها في غير كفء فيدخل به العار على أهلها . 

فصل: وأما أبو ثور: فراعى إذن الولي دون عقده لقوله مي : «أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل» فكما يراعى في نكاح السفيه إذن الولي دون عقده كذلك هذاء 
وهذا خطأ. لأن صريح الخبر يقتضي بطلان النكاح لعدم إذنه ودليل خطأئه نقيض صحة 
النكاح بوجود إذنه. e‏ لأمرين : 

أحدهما: لما رواه معاذ بن معاذ عن ابن جريج بإسناده المتقدم ذكره أن النبي َو قال 
لهما: «أيما امرأة لم ينكحها وليها فنكاحها باطل). 

والثاني : أن إذن الولي الذي يصح به النكاح هو إذن لمن ينوب عنه. وهوالوكي 
والمرأة لا تصح أن تكون نائباً عنه. لی ا و 
القرضين فجرى مجرى الوكيل في البيع الذي لا يجوز أن يبيع على نفسه لاختلاف عرضه 
ا لاسي وكيد ا 
والحجر على المرأة في حقوق الأولياء فافترقا. 

فصل: وأما أبو يوسف فاعتبر أن يعقد رجل عن إذنها لقصورها عن مباشرة العقد 
بنفسها وجعله موقوفاً على إجازة وليها لما فيه من حقه في طلب الأكفاءء وهذا فاسد من 
وجهين . 

أحدهما: هو أنها إن كانت مالكة للعقد لم تحتج إلى الاستنابة» وإن كانت غير مالكة 
لم يصح منها الاستنابة . 

والثاني : أنه إن كانت الاستنابة شرطاً لم : تحتج إلى إجازة. فلك تكن شرط لم 

تحتج إليها فصار مذهبه فاسد من هذين الوجهين . 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَرَوَتَ عَائشة رضي الله قينا إن النِيّ اة فال : e‏ اش 
كحت بعر إن ولا قيكاحها بَاطِل ثلاث إن مَسّهَا فَلَهَا الْمَهْر بَا اسْتَحَلَ مِنْ فرجه فإن 
ا ارفاك احلا فَالسُلْطَان ولي مَنْ لآ وَل لَه (قال) وَفِي دَلِك دلالات. مِنْهَا أن 
وي شِركاً في بُضْههًا لا بم التكاح إلا به مالم بعصلا ول جد لِشِرْكه في بْضعها مغ إلا 
صل نره لِحيَاطَةٍ الْمَؤْضِع_أن الَا مَنْ لا بَا َسَبهُ وي ذَلِكَ عار علي وان العَقَدَ بغي 
وى ناظل لا تور بإخاريه ران الإافنا إذا كانت يشنهة E‏ وذرية الخد 

قال الماوردي دک الشافعي بعد استدلاله بهذا الحديث ما تضمنه ودل عليه من 
الفوائد والأحكام نصاً واستنباطاً منها في قوله : 

زايا امرأة) فذكر خمسة أحكام ودكر أصحابه تلاتین ا سواها فصارت خمسة 
وتلاتين جا تدا اي السو تصن واا 
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منها في قوله : «أيما امرأة) أربعة دلائل : 

أحدها: أن «أي» لفظة عموم» له صيغة تاوله جميع ما اشتمل عليه فخالف قول داره 
أنه لا صيغة للعموم . 

والثاني : أن «ما» المتصلة بأي صلة زائدة» لأنها لو حذفت فقيل : أي امرأة ة صح » مثله مثله 
قوله تعالى : #فيمَا رَحْمَةٍ من الله [آل عمران: 48]. أي فبرحمة من الله فدل على جواز 
الصلة الزائدة في الكلام وإن تعلقت به أحكام. آ 


والثالث: اشتماله على جميع النساء من صغيرة وكبيرة ا حنيفة » 
وشريمة ودنية يخالف قول مالك. وبكر وثيب يخالف قول داود. 


والرايع : : خروج الرجال عن حكم النساء في ولاية ا ا 

ومنها في قوله : «نكحت بغير إذن وليها» خمسة دلائل: ' 

أحدها: :آل اسم النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء فخالف قول أبي حنيفة . 

والثاني : : ثبوت الولاية على جميع النساء في نكاحهن قول من قدمنا خلافه . 

والثالث : أن للولي أن يوكل, لأن إذنه لا يصح إلا لوكيل ينوب عنه . 

والرابع : أن لا ولاية لوصي » لأنه ليس بولي ولا نائب عمن هو في الحال ولي . 

0 : أن العقد فاسد قد يضاف إلى عاقده وإن لم يلزمه . 

ومنها في قوله : «فنكاحها باطل». [فنکاحها باطل» فنكاحها باطل]!"' ستة دلائل: 

أحدها: : بطلان النكاح بغير ولي بخلاف قول من أجازه بغير ولي . 

والثاني : : لا يكون إذا بطل موقوفاً على إجازة الولي بخلاف قول أبي حنيفة . 

والثالث : أن النكاح الفاسد لا يفسخ بطلقه إن كان مختلفاً فيه بخلاف قول مالك . 

والرابع : أن النكاح الفاسد يسيمن تكاحا. [ 

E0‏ : أن الإضافة قد تكون حقيقة» ومجازا. 

والسادس : جواز تكرار اللفظ وزيادة في البيان E‏ غ لا قال فكاحها 
باطل ثلاثاً . 

ومنها في قوله : «وإن مسها و لجا لا و ان ع ا 

أحدها: أن المسيس عبارة عن الوطء . 

والثاني : أن الوطء في النكاح الفاسد موجب للمهر. 

والثالث اا ظ 

والرابع ااا 

الا أن الخلوة ةلا تكمل بها المهر بخلاف قول أبي حنيفة . 
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والسادس : أن المستكرهة على الزنا يجب لها المهر بما استحل من فرجها بخلاف 
قول أبي حنيفة . 

والسابع : أن الإصابة في كل واحد من الفرجين من قبل أو دبر يوجب المهرء لأنه 
5 ظ 

والثامن : أن ذات الزوج إذا أصيبت بشبهة فلها المهر دون الزوج بخلاف قول من 
جعله للزوج . 

والتاسع : أن الموطوءة بشبهة يكون لها المهر لا في بيت المال بخلاف قول من جعله 
اال 

والعاشر: أن تكرار الوطء في النكاح الفاسد لا يجب به إلا مهر واحدة ما لم تغرم 
المهر عما تقدم به. 

والحادي عشر : أن الإصابة دون الفرج لا توجب المهر. 

والثاني عشر : أن الغارة للزوج يسقط عنه مهره بالغرور. 

والثالث عشر: أن الموطوءة في العدة بشبهة أو في نكاح فاسد كالموطوءة في نكاح 
صحيح في لحوق النسب ووجوب العدة وتحريم المصاهرة لاستوائهما في وجوب المهر 
ولحوق النسب والعدة وتحريم المصاهرة . 
2 والخامس عشر: أن المهر إذا استحق بالإصابة في نكاح فاسد فهو مهر المثل دون 
المسمى سواء كان أقل منه أو أكثر» بخلاف قول أبي حنيفة : أنه يوجب أقل الأمرين من مهر 
المثل أو المسمى . 

وأما قوله : «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) خمسة دلائل : 

أحدها: أن العصبة أحق بالولاية عليها من السلطان. 

والثانية : أنهم إذا عدموا انتقلت الولاية عليها إلى السلطان . 

والشالث: أن الأقرب من عصبتها أولى من الأبعد. كما أن العصبة لقربهم أولى من 
السلطان . 

والرابع : أن الأولياء إذا كانوا في درجة واحدة لم يكن أحدهم إذا اشتجروا أحقّ من 
الباقين إلا بقرعة أو تسليم . < 

والخامس : أنهم إذا اشتركوا في نكاحها عضلاً لها لا تنازعاً فيها زوّجها السلطان. 

واللأقتسان عفر :أن رترل كل و ق البصيرنو ا فيه عمل 
فزوجها السلطان. 

والاشتجار إن تنازعا أن يقول كل واحد منهم : : أنا أزوجها فلا تنقل الولاية إلى 
السلطان. لأنهم غيرة عضلة بل يقرع بينهم ويزوجها من قرع منهم . 

مسألة : قال الشافعي: «َجَمَعَتٍ الطريق َة يهم امأ يب ولت أئْرَهَا ربجلا نهم 


بام تر هقر 


َرَوْجَهًا فَجَلَدَ عُمَرُ بُ الطاب رضي الله عَنَهُ الناكح والْمنكحَ ورد کا 
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فال الماوردي : وهذا الأمر المرويٍ عن عمر وإن كان دليلاً على إبطال النكاح بغير 
ولي فالمقصود به يتعلق على المتناكحين بغير ولي من الأحكام» فإذا تناكح الزوجان بغير 
ولي فلا يخلو حالهما من أن يترافعا فيه إلى حاكم أم لا فإن ترافعا فيه إلى حاكم لم يخل 
6 ا ا اح ا 


وفرق e‏ لد ام ب مي 520 على oy‏ الحا 
بينهما كانا زانيين عليهما الحد, لأن شبهة العقد قد ارتفعت بحكم الحاكم بينهما بالفرقة» 
فلو ترافعا بعد إبطال الحاكم الشافعي إلى حاكم حنفي لم يكن له أن يحكم بجوازه لنفوذ 
الحكم بإبطاله وإن كانا في الابتداء قد ترافعا إلى حاكم حنفي يرى صحة النكاح بغير ولي 
فحكم بينهما بصحته» وأذن لهما بالاجتماع فيه فلم يكن عليهما في الإصابة حد لنفوذ 
الحكم بالإباحة. فلو ترافعا بعد حكم الحنفي بصحة إلى حاكم شافعي فهل له أن يحكم 
بإبطاله وينقض حكم الحنفي بصحته وإمضائه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : : له الحكم بإبطاله ونقض حكم الحنفي بإمضائه, لما فيه من مخالفة النص 
في قوله : «فتكاحها باطل) ا 

والوجه الشاني : أنه ليس له أنينقض حكماً قد نفذ باجتهاد. لد اد 
الآحاد. 

فصل: وإذالم يترافعا فيه إلى حاكم ولا حكم فيه بأحد الأمرين من صحة أو إبطال» فإن 
لم يجتمعا فيه على الإصابة حتى افترقا فلا عدة عليهماء ولا مهر لهاء وإن مات أحدهما لم 
يتوارثا وإن اجتمعا فيه على الإصابة لم تخل حالهما من ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يعتقدا الإباحة. 

والثاني : أن يعتقدا تحريمه. 

والثالث: أن يجهلا حكمهء فإن اعتقدا الإباحة لاعتقادهما مذهب أبى حنيفة فيه فلا 
خد غليهماء لاستباحتهما له من اجنهاد مسوغ» فإن قيل: آفليس لو شرب النبيذ من اعتقد 
مذهب أبي حنيفة في إباحته حددتموه» فهلا حددتم هذا مع اعتقاده إباحته . 

قيل : الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الشبهة في النكاح بغير ولي أقوى لتردده بين أصلي حظر من زنا وإباحة 
من نكاح» وإباحة اللا الذي لا يرجع إلا إلى أصل وا واحد في الحظر والتحريم. 
وهو الخمر. 

والثاني : أن النكاح الذي عقده ولى قد جعل له سبيل إلى استباحته بولي فاقتصر في 
الزجر عنه على مجرد النهي » وليس كالنبيذ الذي لا سبيل إلى استباحته فلم يقتصر في الزجر 
عنه على مجرد النهى حتى يضم إليه حكم هو أبلغ في الزجر. ليكون أمنع من الإقدام عليه . 
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فصل: وإذا كانا جاهلين بتحريم النكاح بغير ولي فلا حد عليهماء لأن الجهل 
بالتحريم أقوى شبهة» وقد قال النبي ية : «ادرأوا الحدود بالشبهات». ولأن من جهل 
تحريم الزنا لحدوث إسلامه لم يجد فكان هذا بدرء الحد أولى » ألا ترى أن قول عثمان 
- رضي الله عنه في أمة أقرت بالزنا إقرار جاهل بتحريمه أراها تشهد به كأنها لم تعلم» وإنما 
الحد على من علم . 

ثم يتعلق على هذه الإصابة من الأحكام ما يتعلق على النكاح الصحيح إلا في المقام 
عليه فيوجب العدة» ويلحق بالنسب» ويثبت به تحريم المصاهرة ولكن في ثبوت المحرمية 
بها وجهان : 

أحدهما: تثبت بها المحرم كما تثبت بها تحريم المصاهرة فلا تحجب عن أبيه وابنه 
ولا تحجب عنه أمها وبنتها. 

والوجه الثاني : اا ل لمر 
المصاهرة تغليظا فاقتضى أن ينتفي عنه ثبوت المحرم تغليظا 

اي ا 
فمحظور عليهما الإصابة فإن اجتمعا عليها ووطئهاء فمذهب الشافعي وجمهور الفقهاء أنه لا 
حد عليهما وقال أبو بكر الصيرفي ‏ من أصحاب الشافعي ‏ وهو مذهب الزهري, وأبي 
ثور: الحد عليهما واجب لرواية ابن عباس أن النبى بهل قال: «البغي من نكحت بغير 
ولی , ۰ 

والأثر المروي عن عمر في المرأة والرجل جمعتهما رفقة قولت أمرها رجلا منهم 
فزوجها فجلد الناكح والمنكح . 

والدليل على سقوط الحد قوله ية في الخبر الماضي : «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل» فأبطل النكاح وأوجب المهر دون الحد. لأن النبي ا قال: وادرأوا 
الحدود بالشبهات» وأقوى الشبهات عقد اختلف الفقهاء ء في إباحته فكان بإدراء الحد او 

فأما قوله: : «البغي من نكحت بغير ولي» فهي لا تكون بغياً بالنكاح إجماعاًء ا 
يول من يوجب الحد» إنها تكون بالوطء بغياً فلم يكن في التعلق به دليل» ثم يحمل على 
أنه يتعلق عليها بعض الأحكام البغي وهو تحريم الوطء» ولا يمتنع أن يسمى بعض أحكام 
البغي بغيا كما قال ككل : «من ترك الصلاة فقد كفر) فسماه ببعض أحكام الكفر كافراء وأما 
الأثر عن عمر فالجلد فيه عبارة عن التعزير ألا تراه جلد الناكح والمنكح والحد لا يجب على 
المنكح فدل على أنه عزرهما. 





)١١‏ أخخصرجه الترمذي )١١١7(‏ والبيهقي )١757/17(‏ والطبراني )۱۸۲/١۲(‏ وابن الجوزي في 
«العلل» .)١17/7(‏ 
الحاوي في الفقه/ ج۹/ م 
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فصل: وإذا تناكح الزوجان ا ا E E‏ تحريمها 
عليه حتى تنكح زوجا غيره وجهان لأصحابنا : ظ 
٠‏ أحدهما: : يجز عليه حكم الطلاق حنى تنكح زوجاً غيره» وهبذا قول أبي إسحاق 
المروزي » وأبي علي بن أبي هريرة» وأبي سعيد الإصطخري, وأبي حامد المروزي اعتبارا 
بأغلظ الأمرين . < 

والوجه الثاني : وعو قول ان انان ال قرا .ومن عاد دمن العم ار وو وریا 
كان لهم فيه سلف أن حكم الطلاق لا يجري عليه للحكم بإبطاله وإنما تحل له قبل زوج ؛ 
لأن الطلاق لا يقع إلا في نكاح» وقد بطل أن يكون نكاحاً. 
فإذا تقرر هذان الوجهان. فإن قبل بهذا الوجه إِلّه إذا طلقها ثلاثاً َم حرم عليه أن 
كحي > قبل زوج» فإنه إذا أصابها لم تحل بإصابته لها للزوج إن كان طلقها قبله ثلاثً. 


وإد قيل : : إنها قد حرمت عليه بطلاقه لها ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره فهل تحل بإصابته 
لها الزوج إن كان قد طلقها قبله ثلاثاً أم لا فيه وجهان : 


. أحدهما: تحل له لاجرائنا على طلاقه كم الطلاق في النكاح الصحيح . 
والوجه الثاني : أنها لا تحل له لأننا ألزمناه حكم طلاقهتغليظاً عليهما فكان من التغليظ 
أن لا تحل لغيره بإصابته . 
فصل: وإذا عدمت المرأة اا عي نكاح زوج 
ففيه وجهان : 
أحدهما: يس لها أن تع حتى تجد واي بحكم أوبنسب كما عدم الشهرد لم بجز 
أن تتزوج حتى تجد الشهود. 
والوجه الثاني : أن N‏ أن تتزوج» لأن الولي يراد لنفي العار عنه بتزويج 
غير الكفء فإذا عدم زال معناه وخالف الشهود المعقود بهم الاستيثاق لحفظ الأنساب, فعلی 
هذا إذا جوز لها التزويج ففيه وجهان : 
أحدهما: أنها تتولاه بنفسها؛ لأن فقد الولي قد أسقط حكمه. 
والوجه الشاني : أنها تولي أمرها رجلا يكون بدلاً من وليها حتى لا يخلو العقد من 
عدده» ويحتمل تخريج هذين الوجهين من اختلاف قوليه في الخصمين إذا حكما رجلاً هل 
يلزمهما حكمه كلزوم الحاكم والله أعلم . 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ : «ولا ولاية لوص ي لان عَارَها ل لحم . 


قال الماوردی: وعدا كما قال : 


أه 
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إذا وصى الأب بتزويج بنته لم يكن لوصيه أن يزوجها صغيرة كانت أم كبيرة عين له 
على الزوج أو لم يعين ولا يزوجها إن كانت صغيرة إلا أن يعين له على الزوج . 

وقال أبو ثور: يزوجها الوصي بكل حال آستدلالاً على ذلك بأمرين : 

أحدهما: أن للأب ولاية على مالها ونكاحها فلما جاز أن يوصي بالولاية على مالها 
جاز أن يوصي بالولاية على نكاحها. 

والثاني : أنه لما جاز للأب أن يستنيب في حياته وکیلا جاز له أن يستنيب بعد موته 
وبا كالمنال: وهذا غير صحيح › > لقوله عليه السلام : «لا نكاح إلا بولي» وليس الوصي ولياء 
ولرواية عبد الله بن عمر قال: زوجني خالي قدامة بن مظعون بابنة أخيه عثمان بن مظعون 
فى المدرة إلى قبا اها تي لجار دوياات a‏ عابت لي افاي اام النبي ي 
فقال أنا عمها ووصي أبيها ومانقموا من أبن عمر إلا أنه لا مال له فقال النبي م يل : «إنها يتيمة 
ونه لا تتكع إل انتا" فرد نكاحه مع كونه وصيامن غر أن يستبرىء حال صغرها وکر 
ولا هل عين الأب على الزوج أم لا؟ فدّل على أن النكاح إنما يجاز له؛ لأن الوصي لاولاية 
له ولان ولاية النكاح قد انتقلت بموت الأب إلى من يستحقها بنفسه من العصبات فصار 
فوضيا فخا غيره أخى :به فكان مردود الوضية كما وصى بالولاية غلى مال أطفالة ولم جد 
إلى غيره بطلت وصيته. كذلك هذا. 

وتحريره قياساً: أنها ولاية قد انتقلت من غيرتولية فلم يجز نقلها بالوصية كالولاية على 
المال مع وجود الجد. وفي هذا انفصال عما ذكره من الوصية بالمال؛ ولأن العصبة إنما 
اختصوا بالولاية في نكاحها لما يلحقهم من عارها بنكاحها غير كفء فصار حق الولاية بينهم 
مشتركا لرفع العار عنهم وعنهاء وهذا المعنى معدوم في الوصي الذي لا يلحقه عارهافلم 
نثبت ولايته لفقد معناها. ولیس كالوكيل الذي هو نائب غير مستحق لها وهو من ورائه مراع 
لنفي العار عنه وعنها . 

مسألة: قال الشافعيٌ : «وفي قول النبيّ ٤‏ لي الأب اح يفسا من وَلِيَها وَالبكُرٌ 
ُستَادنُ في نَفْسِهَا ودنه اتيا لاله عَلّى المَرْق بَيْنَ اليب والبكر في أمُرَيْن ااا أن 
إذْنَ لبر الصَّمْتٌ واي تُحَالِمُها کلم وَالآحرِ أن أمْرَهُمَا في ولآية اهما مُخْتَلَفٌ فولابة 
الب ا احق من الولى وَالولي مهنا الا وَاللَهُ َعْلَمُ دون لد لاو 

قال الماوردي : وهذا كما قال . 

قد ذكرنا أن المراد بالأيم هاهنا الثيب لما قدمناء وإذا كان كذلك فقد استدل الشافعي 
بهذا الخبر على الفرق بين البكر والثيب في كلمتين : 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۳۰/۲) والدارقطني (۲۳۰/۳) والحاكم )١737/5(‏ والبيهقي )۱۲١۱/۷(‏ وقال 
الحاكم : ا على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
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إحداهما: الفرق بينهما في صفة الإذن . 

والثاني : الفرق بينهما في الإجبار على العقد. ونحن نقدم الكلام في الإجبار على 
العقد لأنه أصل لم يعقبه بصفة الإذن في موضعه, فنقول: النساء ضربان: أبكار» وثيب. 

وأما الأبكار فلهن حالتان حالة مع الأباءء وحالة مع غيرهم من الأولياء. 

فما حالهن مع الآباء فهن ضربان : صغار» وكبار. 

فأما صغار الأبكار فللآباء إجبارهن على النكاح فيزوج الأب | ابنته البكر 5 
خر أذ براعي فيه اختيارها ويكون العقد لاز له في صخرهاوبعد كبرهاء وكذلك الجد وان 
علا يقوم في تزويج البكر الصغيرة ا ظ 

والدليلٍ عليه » وإن كان وفاقا قوله تعالى :8 واللائي يَيِسْنَ مِنْ آلمجيضٍ مِنْ نِسَائِكُمُ 
إن الام هدهن نَلانَهُ أشْهُرٍ وَآللآئي لَمْ يَحْضِنَ» [الطلاق: 4] يعني الصغارء والصغيرة 
تجب تجب العدة عليها من طلاق الزوج, فدل على جواز العقد عليها في الصغر. 

وروي عن عائشة ئشة أنها قالت: تزوجني رسول الله َة وأنا آبنة سبع , ودخل بي وأنا آبنة 
تسع » ومات عني » وأنا أبنة ثماني عشر. 

فصل: وأما البكر الكبيرة الاب رجه عه هد الاك ال بر رواج فا 
وإنما يستأذنها على استطابة النفس من غير أن يكون شرطاً في جواز العقد. ظ 

وبه قال أبن أبى ليلق م واحودة. و إشحافق:. 

وقال أبو حنيفة : ليس للأب إجبار البكر البالغ على العقد e‏ 

وبه قال الأوزاعي والشوري» فجعل الإجبار معتبراً بالصغيرة دون البكارة وجعل 
الشافعي الإجبار معتبراً بالبكارة دون الصغرء واستدل من نص قول أبي حنيفة برواية عطاء 
عن جابر أن رجلا زوج آبنته وهي بكر فمات ففرق رسول الله ية بينهما؛ وبرواية عائشة أن 
النبي َيه قال : «استأمروا النساء في أبضاعهن)7١2‏ فكان ن على عمومه. ولأنها متصرفة في 
بالهاالاد يجوز د ولآن كل من زال عنه الحجر في ماله زال عنه 
لرن ا 

ر E‏ بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن 
غاس :ان النبي َيه قال : «الثيب أحق بنفسها من وليها) والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها 
صماتها» فلما جعل الثيب أحق بنفسها من وليها علم أن ولي البكر أحق بها من نفسها ويكون 
قوله : «والبكر تستأذن في نفسه) مين لا على الاستحباب دون الوجوب استطابة للنفس ؛ 
لأنه لو كان محمولا على الوجوب لصارت أحق بنفسها من وليها كالثيب. 


(۱) أخرجه النسائي (85/5) وأحمد (15/5) وأخرجه عبد الرزاق )٠١78٠0(‏ بلفظ استأمروا الأبكار. 
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ومن القياس : أن كل من جاز له قبض صداقها بعد رضاها جاز له عقد نكاحها بغير 
رضاها كالأمة وكالبكر الصغيرة؛ ولأن ما استحق بالولاية في نكاح الصغيرة أستحق بالولاية 
في ناح الكبيرة تاغل طلب الكفاءة» ولماذكره الشافعي من أنه : لولم يكن له 
تزويجها جبراً : في الكبر [لماكان له تفويت بضعها في الصغر كالطفل يقتل أبوه لما لم يكن 
لوليه]”'' تَفُوتُ خياره عليه في القود و الدّية بعد البلوغ لم يكن له تفويته عليه قَبْلَ البلوغ . 
وكان القاتل محبوسا حتى يبلغ فيختار أحد الأمرين . 

فإن قيل : مب ع ا رسيي اس لواو ايرس 
إجباره بعد البلوع . 

قلنا: ليس في تزويج کو ی تجا رل ار انه ر افا 
شاءء وله أن يتزوج غيرها من النساء» والثيب لا تقدر على خلاص نفسها من عقد الأب إن 
لم يشاء. [ 

وأما خبر عائشة فهو محمول على الثيب دون البكر تخصيصا بما ذكرناه. 

وأما قياسهم على الثيب فالمعنى فيها؛ أنه لما لم يجز للأب قبض صداقها إلا بإذنها 
لم يجز له عقد نكاحها إلا بإذنهاء ولما جاز للأب قبضص صداق البكر بغير رضاها عند أبي 
حنيفة وهو أحد قولي الشافعي جاز له أن يعقد نكاحها بغير رضاها؛ لأن التصرف في المبدل 
معتبر بالتصرف في البدل. ۰ 

وأما قياسهم على الرجل فالمعنى فيه أنه لما لم يكن للأب أن يعترض عليه في نكاحه 
لم يكن له أن يجبره عليه وليس كذلك البكر. 

فصل: فإذا ثبت أن للأب إجبارٌ البكر على النكاح صغيرة أو كبيرة» وكذلك الجد وإِنْ 
علا وقال أبن أبي ليلى وأحمد بن حنبل ليس الاجبار إلا للأب دون الجد. 

وقال مالك : للجد إجبار الصغيرة كالأب وليس له إجبار الكبيرة بخلاف الأب وفرقا بين 
الأب والجد. بأن الجد يملك الولاية بوسيط كالأخوة, وهذا خطأ لقوله تعالى : «ملة 23 
إبراهيم # [الحج : ۷۸] فسماه أبأ إجراءً لحكم الأب عليه. وإن خالفه في الاسم. ولأنه لما 
ثبت ولاية الجد على الأب فأولى أن يثبت على من يلي عليه الأب. ولأنه لما ساوى الجد 
الأب في الولاية على مالها ساواه ذ في الولاية على نكاحها وبهذا فرق بينه وبين سائر 
العصبات . 

فصّل: فأما حال البكر مع غير الأب والجد من الأولياء كالأخوة والأعمام فلا تخلو 
حالها معهم من أن تكون صغيرة أو كبيرة» فإن كانت كبيرة ةلم يكن لهم إجبارها إجماعاً. 
وليس لهم تزويجها إلا بإذنها. 

والفرق بين الآباء. والعصبات؛ أن في الآباء بعضية ليست في العصبات فقويت بها 


(۱( سقط في ب. 
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ولايتهم حتى تجاوزت ولاية النكاح إلى ولاية المال فصاروا بذلك أعجز» ولأنه من 

العصبات» وإن كانت البكر صغيرة فليس لأحد من العصبات تزويجها بحال. ٠‏ 

"لوال اليك : لجميع العصبات تزويجها صغيرة كالأب ولها :الخيار إذا بلغت 
بخلافها مع الأب . 

وقال أبو يوسف: لهم تزويجها ولا خیار لها كهي مع الأب استدلالاً بقوله تعالى : 
لوَيَسْتَفْتَونَكَ في النسّاءِ4 إلى قوله : « وَتَرَعَبُونَ أن تنَكحُومُنَ 4 [النساء: ]۱١۷‏ . 

قال : ا 0 
غير الأب لهاء ولأن كل من جاز له تزويجها في الكبر جاز له أن ينفرد بتزويجها في الصغر 
كالأب ؛ ولأنه لما استوى الآباء والعصبات في إنكاح الثيب وجب أن يستووا في إنكاح البكر 

ل ا ا ا ا 
فقال إنني عمها ووصي أبيها فقال رسول الله يه : «إنها يتيمة وإنها لا تتزوج إلا بإذنها» فلم 
يجعل له تزويجها إلا بعد البلوغ . 

ومن القياس : أن كل من لم يملك قبض صداقها لم يملك عقد نكاحهها كالعم مع 
الثيب طردأء أو كالسيد مع أمته عكساً ولأنهائيتت ت للب في الصغيرة من غير توليه قوج أن 
يختص بها من بين العصبات كولاية المال» ولأن النكاح إذا لم ينعقد لأن ما كان فاسداً 
كالمنكوحة في العدة ولأن النكاح لا ينعقد بخيار التحكم والاقتراع اغا ا ال 

فأما الآية فتحمل على إنكاحها قبل اليتم أو على إنكاح الجد, لأن اليتم يكون بموت 
الأب وإن كان الجد باقيا وأما قياسهم على الأب فالفرق بينهما في الولاية ما قدمناه ه في 

الاجبارء وأما جمعهم , ل ا ا أعلم . 

مسألة : : قال الشافجِيٰ : وشل هَذَا حَدِيتُ خَنْسَا ء روجا أبُوهَا وَهِيَ يب فكُرِمَتْ 
ذلك رد رول الله كل كاه في درو أن يول لِحْسَاء «إلا أن شاي E El‏ 
اوو 5ة على انها لو ارت ما جار والب مُحَاِفَة ها لان اهما في لفط البِيّ ل وز 
كانا سَوَاءً کان َمْظُ النبيّ يه انهم احق اهنا وقالّت عَائْشَة الجدارعي ¿ الله عَنْهَا وجني 
سول الله يك وات اله سم و اة وهي لآ مر لها وَكَذَّلِكَ إِذَا بَلَعَتْ 
و انت أحقَّ يفيه اضبة أن لآ جور ذلك علا قبل اما فنا في امود يفنل بُو 
وبس قَاتِلَهُ ختى يلع فيفتل أو يعفو». ) 

ظ قال الماوردي : وهذا كما قال: النكاح الموقوف لا يصح ولا يقع إلا على إحدى 
حالتين من صحة أو فسادء سواء كان موقوفا على إجازة الزوجة» أو الزوج أو الوليء وكذلك 
البيع لا يصح أن يعقد موقوفا على إجازة البائع أو المشتري . 

وقال أبو حنيفة : يصح النكاح الموقوف على إجازة الزوجة» أو الزوج» أو الولي. 
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ويصح البيع الموقوف على إجازة البائع دون المشتري» واستدل بما روي أن أمرأة جاءت 
إلى رسول الله َيه فقالت يا رسول الله : إن أبي ونعم الأبهو زوجني بابن أخ له أراد أن 
يرفع بي خسيسته فخيرها رسول الله َة فقالت: قد اخترت ما فعل أبي وإنما أردت لتعلم 
النسياء أن ليس إلى 'الآياء من الأمر شيء, فلما خيرها والخيار لا يثبت في اللازم ولا في 
القانيله يذل على آنه كان م على .با وها نو تجا زتها قفن لأنه لما جاز أن تكون الوصية بما 
زاد على الثلث موقوفة على إجازة الوارث, واللقطة إذا تصدق بها الواحد موقوفة على إجازة 
المالك لكون المجيز لهما موجوداً جاز أن يكون النكاح موقوفاً على إجازة من يكون في حال 
الوقف موجودا. 

وتحريره قياسا : أن كل ما كان فر وود جاذ ان كون على اها 
الق وال 

قال: ولأنه لما جاز أن يكون موقوفاً على الفسخ جاز أن يكون موقوفاً على الإجازة. 

رتد قاف أنه أحد نوعي الاختيار فجاز أن يكون العقد موقوفاً عليه كالفسخ قال: 
ولأن حال العقد بعد كماله أقوى من حاله قبل كماله فلما جاز أن يكون قبل كماله موقوفاً بعد 
البذل على إجازة القبول فأولى أن يكون بعد كماله موقوفاً على الإجازة . 

وتحريره: أنه أحد حالتي العقد فجاز أن يكون موقوفاً على الإجازة كالحال الأولى . 

ودليلنا: حديث عائشة : أن النبى يَكةٍ قال: «أيما آمرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها 
باطل» فلو صح بالإجازة لوقفه على إجازة الولي ؛ ولما حكم بإبطاله؛ وحديث خنساء بنت 
خدام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت فرد رسول الله ا بكاحها('2 ولم يقل إلا أن تشاء أن 
تجيزي ما فعل أبوك مع حثه على طاعة الآباء» فدل على أنها لو أجازته لم يجز؛ ولأن عقد 
المنكوحة إذا لم د تصر المرأة به فراشا كان فاسدا كالمنكوحة في ردة أو عدة. 

وقال أو ختيفة > إنها لوجاءت في النكاح الموقوف بولد لستة أشهر لم يلحق به؛ 
ولأن ما.انتفت عنه أحكام النكاح من الطلاق. والظهار. والتوارث لم يكن نكاحا كالمتعة. 

وقد قال أبو حنيفة : إنه لا يلحقها في زمان الوقف طلاق» ولا ظهارء ولا توارث ؛ ولأن 
ما افتقر إليه عقد النكاح كان تأخره عن العقد مبطلا للتكاح كالشهادة؛ ولآن اشتراط لزوم 
النكاح إلى مدة أقوى من اد شتراط لزومه بعد مدة؛ لآن من العقود ما ينعقد إلى مدة كالإجارة, 
وليس منها ما ينعقد بعد مدة» فلما بطل باشتراط لزومه بعد مد كقوله : تزوجتها شهرا كان 
aS‏ ٤لا‏ إذا بطل بما له في الصحة 
نظير فأولى أن ن يبطل بما ليس له في الصحة نظير؛ لأن النكاح إذا اعتبر لزومه بشرط متيقن 
بعد العقد كان أقوى وأوكد من اعتبار لزومه بشرط مجوز بعد العقد» وقد ثبت أنه لو قال: قد 








.)۱۳۹/۲( والدارمي‎ )7١١١( رقم (0178) وأبو داود‎ .)٠١١/9( أخرجه البخاري‎ )١( 
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تزوجتك الآن إذا أهل شهر رمضان كان العقد فاسداً فأولى إذا تتزوجها على مدة إجازتها أن 
يكون فاسداً إلا أنه إذا بطل في أقوى الحالين كان بطلانه في أضعفهما أولى . ظ 

فأما الحبين الدق aE‏ والمشهور من الرواية أ نه رد نكاحهاولم 
يخيرها. ولو سلمنا أ خيرها لكان محمولاً على وقت الفسخ لا وقت الإمضاء ؛ لان أباها قد 
كان زوجها بغير كفء. ظ ظ 

وأما استدلالهم بوقف الوصية, والتصدق باللقطة. فالوصية يجوز وقفها لجوازها 
باللقطة فلا يجوز وقفه بل إن لم يتملك اللقطة كانت في يده أمانة لا يجوز أن يتصدق بهاء 
وإن تملكها فتصدق بها كانت عن نفسه وإذا لم يعلم الأجل بطل القياس . ) 

وأما استدلالهم بجواز وقف النكاح على الفسخ فكذلك على الإجازة باطل؛ لأن 

الموقوف على لح ل سم النكاح فصح الموقوف على الإجازة وقد آنتفت 
e‏ 
a ET‏ فلم يجز أن يستدل بنوقف ما ليس يلزم على وق 
عقد يلزم والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشافعِيٰ : : «والإشیتمار لكر عَلَى اسْتِطَابَةٍ النفس فال الله تَعَالَى 
نه بك وَشاورْهُمْ في الأمر» لا على أن لخد رذ ما رأى يه كن لإسْيِطَابةٍ أيه 
قدي ستيه فيهم وق مر نيما أن يار م ينه . 


قال الماوردي : أما الثيب فاستئذانها واجب. لأنها أحق بنفسها من وليها وإذنها يكون 
بالقول الصريح وأما البكر فيلزم غير الأب والجد أن يستاذنها سواء كانت صغيرة أو كبيرة ؛ 

وقال أبو حنيفة» وداود: يلزمه أستخذانها استدلالا بقوله ية : «والبكر تستأذن في 
نفسها وإذنها صماتها» . | 

للل عل أن اا ن الات ليا لآ جوا مح ا ف ا جا إجايهنا 
على النكاح صغيرة وكبيرة ؛ وما رواه صالح بن كيسان عن نافع عن آبن جبير عن أبن عباس 
أن النبي ية قال «ليس للولي مع الثيب أمر». واليتيمة وصمتها إقرارها فلما خص اليتيمة 
بالاستثمار وهي التي لا أب لها دل على أن ذات الأب لا يلزم آستثمارها . 

فأما قوله : «والبكر تستأمر في نفسها» فيحمل مع غير الأب على الويجاب ومع الأب 
على الاستحباب كما أمر الله تعالى نبيه بي بمشاورة أمته فقال تعالى : ووشاورهم في 
الأمر» [آل عمران: ]١54‏ لا على أن لأحد رد ما رأى رسول الله ما . 
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بمشاورتهم فيه فقال قوم : في الحرب ومكائد العدو خاصة . 

وقال آخرون: e‏ الل 
أن ا ارا 5 وقال: وأمروا الأمهات في بناتهن» وإنما ذلك 
على استطابة أنفسهن لا على وجوب استكمارهن . وكذلك استكمار الات للبكر على استطابة 
النفس لا على الوجوب . 

فصل: فإذا ثبت أن استثمار الأب لابنته البكر استحباباً فإذنها يكون بالصمت دون 
النطق بخلاف ال 00 00 
الخدور وقال: إن فلاناً خطب فلانة er‏ 2 افا وان هي 
aT es‏ ولأن ا 
سكوتها إا رشا ول نيجعل إن الب إلا نطق 0005 eT‏ 
فعليهم استكمارها ؛ لأنه لا يجوز لهم إجبارها وإذنها معهم الصمت كإذنها مع الأب . 

وقال بعض أصحابنا : إذنها معهم بالنطق الصريح كالثيب بخلافها مع الأب ؛ لأنها لما 
كانت معهم في وجوب الاسكمار كالثيب وجب أن يكون إدنها نطقا ا گال وهذا 
خطأ لما قدمناه من عموم الأخبار. ولما ذكرناه من كثرة الاستحياء ولعل حياءها مع غير الأب 
أكثير لقلة مخالطته فكان إذنها معهم بأن يكون صمتها أولى . وهكذا السلطان مع البكر 
ممن قد تزوجت مرة وطلقت قبل الدخولء أو لم تتزوج قط إذا كانت البكارة باقية في أن 
حكمها ما ذكرناه مع الأب والعصبات . 

[القول في الشهادة في النكاح] 

مسألة : (قَالَ المُرّنيُ) رَجِمَهُ الله وَرَوَى الشَافِعِي > عَنِ الحَسَنٍ عَنِ النبيّ يك قال : ١‏ 
ناځ إلا بولي وشاهدَيٰ عَذْلرِ) ey‏ كك : ) 

قال الماوردى : وهذا صحيح › الشهادة في النكاح واجبة وقال داود غير واجبة وبه قال 


.)/۱۱( والطبراني‎ )١۲۳/۷( والبيهقي‎ )١١717/4( وعبد الرزاق‎ )۱۳١١/ ٤( أخرجه ابن أنئ شيبة‎ )١١ 
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ومن الفقهاء : أبو حنيفة» والثوري» وأحمد بن حنبل ومالك وأبو ثور غير أن مالكا 
جعل الاشهاد به وترك التراخي بكتمه شرطاً في صحته» واستدلوا بقوله تعالى : #إفانكحوا ما 
اب الح هن ا : ۳] فكان على عمومه وكما رواه عباد بن سنان أن رسول 
لله َة قال : ألا أنكحك امنة بنت ربيعة بن الحارث قال : بلى» قد أنكحتها ولم يشهد»' 
ولما روي أن علياً زوج بنته أم كلثوم من عمر ولم يشهد. ظ ظ 

قالوا : ولآن العقود نوعان : عقد على عين كالبيع : وعد على منفعة كالإجارة وليست 
الشهادة شرطاً في واحد منهما فكان النكاح ملحقاً بأحدهما. 

واستدل مالك را وجوب الإشهاد ہما روئ أن البى عَم قال : 1 هذا 
النكاح وآضربوا عليه بالدف»» وبما روي عن النبي إلا أنه نهى عن نكاح السر0). 

. ودليلنا مارواه الحسن عن عمران بن الحصين عن النبي مَك أنه قال: لا نكاح إلا بولي 
وشاهدين وروى ابن مسعود عن أنس عن النبيّ ية أنه قال: «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدين) . ظ | ظ 0 

وروی هشام بن عروة عن عائشة أن النبي بيو قال: «لا بد في النكاح من أربعة : زوج 
وولي وشاهدي عدل»» ولآن عقد النكاح لما خالف سائر العقود في تجاوزه عن المتغاقدين 
إلى اهر و ای ا ا تبه ااا وجرت الاد و اسا 
الغائب لثلا يبطل نسبه فيجاهد الزوجين» وفي هذا انفصال عما ذكروه من الاستدلال في 
< إلحاقه إما بعقود الأعيان, أو بعقود المنافع . 

فأما الجواب عن الأول : ا د د بها من يستباح من المكوحات ولم بد في 
صفات کک 

وأما الجواب عن تزويج ل کا کف رين رام یا ارج کا ن 
E E DAE E iT E‏ 
آشهدوا إذ يبعد أن يخلو مجلس رسول الله َة في حال بروزه من حضور نفسين فصاعدا 
وكذلك حال عمر مع علي عليهما السلام لا يخلو أن يحضره نفسان» وإذا حضر العقد 
شاهدان بقصد أو آتفاق صح العقد بهما وإن لم يقل لهما اشهدا قَلّم يكن في الخبر دليل؛ 
لأن قول الراوي. : ولم يشهد» أي لم يقل لمن حضر اشهدوا وكيف يصح ذلك عن عمرء وقد 
روي عنه أنه زد نكاحا حضره رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه» ولو تقدمت فيه 
لرجمت وفيه تأويلان : | 


)١١‏ أخرجه الترمذي )١٠١89(‏ وابن ماجه(ه86١1)‏ والبيهقي (۲۹۰/۷) وابن الجوزي في 
«العلل» (۱۳۸/۲) . 
LY IELTS (۲)‏ بن عبد الصمد بن 


۹ 
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أحدهما: يعنى لو تقدمت فيه فخولفت . 

الا ی او هتا جي وت إلى مال جار جت 

وأما استدلال مالك بقوله عليه السلام : «وأعلنوا هذا التكاح وآضربوا عليه بالدف» 
ففيه جوابان : 

أحدهما: ان علا يكن اها كيف يكوة مك شید الشهو ام یف يكو 
نعلا م وير 

والجواب الثاني : سحي الا مطل ن ا الدف على 
الاستحباب دون الإيجاب لمن كان في ذلك العصرء وإن كان في عصرنا غير محمول على 
الاستحباب ولا على اللإيجاب وأما نهيه عن نكاح السر فهو النكاح الذي لم يشهده الشهود. 
آلا ری أن فهر رد کا ع رجل وأمرأة وقال: هذا نكاح e‏ أجيزه(١)‏ 

وقال الشاعر: 

TS Gs 

فصل: فإذا ثبت وجوب الشهادة و في التكاح وأنها شرط في صحته فلا ينعقد إلا 
بشاهدين ولا ينعقد بشاهد وامرأتين 

وقال أبو حنيفة : ينعقد بشاهد وامرأتين استدلالاً بقوله تعالى : إو إِذْ لَمْ يكونا رَجْلَيْنِ 
فَرَجَلٌ وَامرَاتانِ» [البقرة : ۲ ] فكان على عمومه؛ ولأنه عقد معاوضة فصح بشاهد 
وأمرأتين كسائر العقود. 

ودليلنا قوله تعالي : #وأشهدوا ذوي عدل منكم» [الطلاق : ؟] فلما أمر بالرجعة 
بشاهدين وهي أخف جال م معن النكاح كان ذلك في النكاح اقل 

وروي عن النبي يكدِهِ أنه قال : ولا نكاح إلا بولي وشاهدين) . 

فإن قيل فإذا جمع , بين المذكر والمؤنث غلب في اللغة اللفظ المذكر على المؤنث فلم 
يمنع جمع الخدت من ايكون شان راع اقيض 

قيل : وهذاوإن صح في الجمع ؛ لأن المذكر والمؤنث بلفظ التثنية يمنع من حمله على 
الجمع. لأن من أهل اللغة من يحمل الجمع على التثنية» وليس فيهم ولا في الفقهاء من 
يحمل التثنية على الجمع فإن حمله على شاهد وامرأة حالف مذهبه, وقول الأمة. وإن حمله 
على شاهد وامرأتين خالف لفظ التثنية عن الجمع 5 ولو أن رجلا قال: رأيت رجلين وقد رأى 
رجلا وامرأتين لم يصدق في خبره فبطل ما تأولوه 

فالا أن الفروج لا يسوغ فيها البذل والإباحة فلم يستبح بشهادة النساء 
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كالقصاص. ولأن ما خص من بين جنسه بشاهدين لم يجز أن يكون ولا أحدهما أا 


كالشهادة على الزناء ولآن من لم يكونوا من شهود النكاح و هات 
غيرهم كالعبيد والكفار, 

فأما الآية فمحمولة على الأموال لتقدم ذكرها ولتخصيص ا ا و فأما 
القياس على سائر العقود فمردودة بما فرق الشرع بينهما فى وجوب الشهادة والله أعلم . 

فصل: فإذا تقرر أن النكاح e‏ من الرجال دون لك 
حتى يكونا عدلين . 0000 ظ 

وقال أبو حينفة يصع بفامقين اسلا بان حضورهما للعقد إنما موحال فحمل 
الشهادة وعدالة الشهود إ: نما يراعي وقت الأداء لا وقت التحمل. ألا ترى لو تحمل شهادة 
صبي ثم بلغ أو عبد ثم أعتق» أو كافراً : ثم أسلم قبلت شهادتهم اعتباراً بحالهم وقت الأداء لا 
وقت التحمل كذلك شهادة الفاسقين في النكاح. 

وتحريره: أنه تحمل شهادة على عقد فجاز أن يصح من الفاسقين قياساً على سائر 
العقود؛ ولأن من كان شرطا في عقد النكاح لم يراع فيه العدالة كالروجين. ولأنه لم يصح 
النكاح بشهادة عدوي نلا تقبل شهادتهما على الزوجين صح أن تنعقد بشهادة فاسقين . 


ودليلنا قوله تعالى : طفَْمْسِكُومُنَ بمَعْرُوفٍ أو فَارِمُوهْنَ بمَعْرُوفٍ وَاشْهِدوا ذَّوَيْ 
عَذّل » [الطلاق: ۲] فلما شرط العدالة فى الشهادة على الرجعة وهى أخف كان اشتراطها 
في النكاح المغلط أولى وروى الحسن عن عمران بن الحصين أن النبي بَا قال: «لا نكاح 
إلا بولي وشاهدي عدل» ورواه ابن عباس وعائشة . ولأن كل موضع وجبت فيه الشهادة 
اعتبرت فيه العدالة كالحقوق؛ ولأن كل نقص يمنع .من الشهادة في الأداء وجب أن يمنع 
انعقاد النكاح بها كالرق در ولآن كل ما لم يثبت بشهادة العَبْدَيْنِ لم يثبت بشهادة 
الفاسقين كالأداء . 

فأما استدلاله بأن حضور العقد حال تحمل لا يراعى فيه العدالة فخطأء لأن الشهادة 
ليت اكات نسملا ذو اجر بعري اا ن 


والثاني: أن 59 فيه -حرية الشهود. وإسلامهم ا في الأداء وإن 
لم تراع في تحمل غيره من الشهادات. فكذلك الفسق . 

وأما الجواب عن قياسه على فسق الزوجين فهو أن العدالة تراعي في الشاهدين. وإن 
لم تراع في العاقدين ولأنه لما روعي حرية ة الشاهدين وإن لم يراع حرية الزوجين كذلك 
فسق الشاهدين وأما قياسه على شهادة العدوين فمذهبنا في انعقاد النكاح بهما ما نذكره من 
اعتداد حالهماء فان كانا عدوي لأحد الزوجين دون الآخر انعقد التكاح بهما؛ لأن شهادتهما 
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في الأداء قد تقبل على من ليس له عدوين خالفاً الفاسقين إذلا تقبل شهادتهما لأحد 
الزوجين بحال» وإن كانا عدوين للزوجين معا ففي انعقاد النكاح بهما وجهان لأصحابنا : 
أحدهما: لا تنعقد كالفاسقين, لأن الأداء لا يصح منهما على أحد الزوجين بحال. 
والوجه الثاني : هو ظاهر ما نص عليه الشافعي في كتاب الأم أن التكاح بهما منعقد 
وإن لم يصح منهما أداؤه بخلاف الفاسقين . 





والفرق بينهما: أن الفاسقين لا يصح منهما أداء هذه الشهادة صح منهما أداء غيرها من 
الشهادات› وهذا لو کان الشاهدان اش الزوجين كانا كالعدوين. لأن شهادة اولك لوالده 
مردودة. كما أن شهادة العدو على عدوه مردودة» فإن كانا ابني أحد الزوجين انعفد النكاح 
بهما لامكان أداء الشهادة لأحدهما وإن كان أحدهما ابن الزوج والآخر ابن الزوجة ففي 
انعقاد النكاح بهما الوجهان الماضيان» ومن أصحابنا مع منع من انعقاد النكاح بكل حال» ‏ 
وفرف بينهما وبين العدوين بأن فيما بغضية لاتزول. وليست كالعداوة التي قد تزول والله 

من ىع هأ م تت 1 2 9 2 ا ل لق صر 2ه ءه لاه 

مسألة : (واحتج الشافعي) بابنٍ عباس انه قال «لا يكام إلا بولي مرَشِدٍ وشاهدي 
o‏ رع هلم رت ر 7 وق 1 رو سام ت 0 وور تر مده 
عدل» وان عمر رد يكاحا لم يشهد عليه إلا رجل وَامْرَاةَ فقال «هذا نكاح السر ولا اجيزه ولو 
د و 2 كم وة مي وت ر ل الس يړ رهم اس جر و زع قا .2 2 2 ع ٠‏ 
تقدذمت فيه لرجمت) وقال عمر رضي الله عنه دلا تنكح المراة إلا بإذنٍ وليها اوذيالراي_ من 
وهال لم 6 1 75 1 , ع A HR E‏ # و ا ت 75 ر عد قر 2 
الله يكل فين «وليا وشهودا وَإقَرَارَ المنكوحة اليب وَصَمْتَ البكر» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال رشد الولي في النكاح شرط في صحة عقده» فإن كان 


اولي ل 00 مذهب والمشهور من قوله سواء کان الولي 


وقال أبو إسحاق المروزي : إن كان الولى ممن يجبر كالأب بطل عقده بالفسق وإن 
كان ممن لا يجبر كالعصبات لم يبطل عقده بالفسق لأنه يكون مأمورا كالوكيل . 


وقال أبو حنيفة : فسق الوالي لا يطل عقده به قال بعض أصحاب الشافعي وحكاء 
قولاً عنه استدلالا بعموم قوله تعالى لوَأَنْكحُوا الآيَامَىْ مِنْكُمْ وَالصِالِحِينَ مِنْ اوك 
وَإِمَائَكُمْ 4 [النور: ”77] ولأن من تعين في عقد النكاح لم يعتبر فيه العدالة كالزوج» ولأن 
كل من جاز أن يقبل النكاح لنفسه جاز أن يلي على النكاح غيره كالعدل؛ ولأنه لما جاز 
للفاسق تزويج امته جاز له تزويج وليته ولأنه لما جاز أن يكون الكافر وليا في نكاح ابنته 
فأولى أن يكون الفاسق وليا في نکاح أنه 
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ودلیلنا: ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله کا : ولا نكاح إلا 
بولي مرشد وشاهدي عدل» وإيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنکاحها باطل(2) . 

ورواه عن ابن غاس قرفا غلية. 

فإن فيل : فقوله : «مرشد» ولم يقل رث N E‏ 
وإن كان غير موجود في نفسه. وهو إذا زوجها بكفء كان مرشدأ وإن لم يكن رشيداً. 

قيل: هذا تأويل يفسد من وجهين : 

أحدهما : أنها صفة ملح تتعدى عنه إلى غيره ومن ليس برشيد لا يتوجه إليه مذمة ولا 
يتعذى عنه رشد . 

والثاني : أن في الخبر الآخر في قوله : وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها 
باطل » ما يبطل هذا التأويل » ولأنه نقص يمنع من الشهادة فوجب أن يمنع من الولاية كالرق ؛ 
ولأنها ولاية تمنع منها الرق فوجب أن ١‏ يمنع منها الفسق كالولاية على المال؛ ولآن من تولى 
عقد النكاح في حق غيره منع الفسق من عقده كالحاكم . 

فأما الجواب عن الآية فهو: أنها خطاب إما للأزواج فلا يكون فيها دليل» أو للأولياء 
وليس الفاسق بولي . ظ 

وأما قياسه على الزوج فالمعنى في الزوج : أنه يتولى في حق نفسه فلم يعتبر رش ده 
كما لم تعتبر حريته وإسلامه والولي يتولاه في حق غيره فاعتبر رشده كما اعتبرت حريته 
وإسلامه وأما قياسه على العدل فالمعنى فى العدل: أنه لماصحت ولايته على المال صحت 
ولايته على التكاح حب يي بي O‏ اا 
استدلالهم بعقد الفاسق على أمته فالمعنى فيه أنه يعقده في حق نفسه ألا تراه يملك المهر 
لاس د 0 د لصي ري ات 
كالحاكم . ( 

وأما ولاية الكافر فلأنه ل دينه ولو كان أنه فون وبين : أهل ملة أبطانا ولايته 
وكذا كالفاسق في ديننا. 

فصل: فإذا ثبت أن ولاية الفاسق في النكاح باطلة, فالولاية تنقل عنه إلى من هو أبعد 
منه فإن زال فسقه عادت الولاية إليه وانتقلت عمن هو أبعد منه» فلو زوجها الأبعد يعد عدالة 
الأقرب» فإن کان عالماً بعدالة الأقرب أو علمت الزوجة بها أو الزوج کان النكاح باطلا» وإن 
لم يعلم واحد منهم بعدالة الآخر حتى عقد العقد ففيه وجهان:. 

أحدهما: : باطل . 

والثاني : جائ ناء على اخلاف الوجهين في الوكيل إذا عقد بعد عزل موكله قبل 
علمه . 


)١١‏ أخرجه الدارقطني (۲۲۲/۲) وقال رفعه عدي , بن الفضل ولم يرفعه غيره, وقال الزيلعي: هذا الحديث 
رجاله ثقات إلا أنه المحفوظ من قول ابن عباس. | 
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فصل: فلو أن هذا الولى الفاسق وكل وكيلاً عدلاً كانت وكالته باطلة؛ لأن الفسق قد 
زالت عنه الولاية فلم يصح منه الوكالة ولكن لو كان الولى عدلا فوكل وكيلا فاسقا ففيه ثلاثة 


: أوجه‎ ٠ 





أحدها: لا يجوز لأنه لما أبطل الفسق ولاية الولي مع قوتها كان أولى أن يبطل ولاية 
الوكيل مع ضعفها . 

والوجه الثاني : as‏ و لأنه مأمور والولي من ورائه لاستدراك ذلك . 

والوجه الثالث : أنه إن كان وكيلا لولي غيرها على النكاح كالأس بطلت وكالته بفسقه. 
لآنه لا يلزمه استئذانها فصارت ولاية تفويض › TT‏ 
صحت وكالته لأنه لا يعقد إلا عن استئذانها. 

فصل: فلو كان الولي أعمى ففي صحة ولايته وجواز عقده وجهان : 

أحدهما: وهو قول ابن أبي هريرة لاتصح ولايته ؛ لأن العمى يمنعه من طلب الحظ 
لوليته . ) 

والوجه الثاني : أن ولايته ثابتة وعقده صحيح , لأن شعيب زوج موسى بابنته » وکان 
حرا ولأنه فة ا بلى معرفة الحظ بالبحث والسؤال لأن معرفة الحظ لا توصل إليه 
بالمشاهدة والعيان . 

فإن قيل بهذا الوجه صح عقده وتوكيله . 

وإن قيل بالوجه الأول: إنه لا يصح عقده فهل يصح توكيله فيه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يصح توكيله؛ لأنه لمالم تصح منه مباشرته كان بأن لا تصح عنه 
الاستنابة أولى . 

والوجه الثاني: يصح منه التوكيل فيه وإن لم تصح منه المباشرة له بنفسه كبيعه وشرائه 
لا يصح منه أن يتولاه بنفسه ويصح أن يوكل فيه . 

فصل: ولو كان الولي أخرسا ففي صحة ولايته وجواز عقده وجهان : 

أحدهما: أن ولايته باقية وعقده صحيح ؛ لأنه قد يصل إلى معرفة الحظ وقد تقوم 
إشارته فيه مقام النطق كما يقوم مقامه في حق نفسه» فعلى هذا يصح منه أن يتولاه بنفسه وأن 
57 
لضرورة مقام نطقه لم تدع الضرورة إلى ذلك في حق غيره فعلى هذا لا يصح منه التوكيال 
وحها واحاا؛ لآن المعنى في احتمال الإشارة موجود في توكيله لوجوده في عقده فلم يصحا 

فصل: فأما إن كان الولي عدوا للزوجة» أو الزوج» أو لهما فهو على ولايته وعقده 
صحيح بخلاف الشهود في أحد الوجيهن ؛ لأن المقصود من الولى مباشرة العقد ومن الشهود 
الآداع والعداوة تمنع من الأداء ولا تمنع من العقد. 


ا كتاب النكاح/ باب ما على الأولياء. . . الخ 
فإن قيل : فإِذا كان عدوا لَهُمَا وَضعَهًا في غَيْرٍ كفءٍ . ) 
قيل : رشده وما يخافه من لحوق العار به يمنع من هذا التوهم 
فصل: فإذا كان الولي محجوراً عليه بالفلس . 
فإ قيل : إن حجره جاري مجرى المرض كان على ولايته . 
وإن قيل : إنه يجري مجرى حجر السفه. ففي ولايته وجهان : 
- أحدهما: لا ولاية له كالسفيه . 
والثاني: وهو الأصح أنهعلى ولايته. لأن حجره وإن جرى مجرى حجر السفه في ماله 
لم يجر مجراة في عدالته والله أعلم . < 
مسألة : قال الشَافِعِيُ : «وَالشْهُودُ عَلَى العَذل, حى يُعْلَمَ الجَرْحُ يَوْمَ وقع التكاح». 
قال الماوردي : والعدالة المعتبرة في شهود النكاح عند عقده هي عدالة الظاهر 
بخلاف الشهادة في إثبات الحقوق عند الحاكم التي يراعي فيها عدالة الظاهر والباطن . 
والفرق بينهما من وجهين : ٍ ٍ 
أحدهما: أن في إثبات الحقوق عند الحكام خصما جاحدا فاستكشف لأجله عن 
عدالة الباطن, 1 في عقد النكاح هذا المعنى فلم تعتبر إلا عدالة الظاهر. 
والثاني : أن الحاكم بقدر فن اسيا العدالة في الباطنما لا يقدر عليه الزوجانفسقط 
أعتبار ذلك عنهما وإن لم يسقط عن الحاكم» وإذا كان ذلك فعدالة الظاهر اجتناب الکبائن 
والإقلال من الصغائر فإذا عقد الزوجان نكاحا بشاهدين لم يخل حالهما من أربعة أقسام : 
أحدها : ا عرق لتر يوا لاا يبرا سيور ناتيت 
وإثباته عند الحكام جائز لعدالة باطنهما. 
والقسم الشاني : أن يكونا عدلين في الظاهر دون الباطن فعقد يي 
لعدالة ظاهرهما لكن إثباته عند الحكام لا يصح إلا باستبراء عدالة باطنهما فيكشف عن 
عدالة الباطن وقت الأداء لا وقت العقدي > فإن صحت للحاكم حكم بشهادتهما في الأداى 
وإن لم تصح لم يحكم بشهادتهما في الأداءء والنكاح على حاله من الصحة مالم يظهر 
منهما تقدم الفسق . 
والقسم الثالث : أن يکونا فاسقين فالعقد باطل, اا ل و ت 
تقدم الفسق وقت العقد كان العقد على فساده . ظ 
والقسم الرابع : : أن يكونا مجهولي الحال لا يعرف فيهما عدالة ولا فسق فهما على 
ظاهر العدالة والنكاح بهما جائزء لأن الأصل العدالة والفسق طارىء» وهو معنى قول 
الشافعي : والشهسود على العدل حتى يعلم الحرج يوم وقع النكاح وإذا صح العقد بهما مع 
الجهالة بحالهما لم يحكم الحاكم بهما من إثبات العقد عنده إلا بعد استبراء حالهما في 
الظاهر والباطن فإذا استبرأهما لم يخل حالهما بعد اللاستبراء من ثلاثة أقسام : 
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أحدها: أن يتبين له عدالة ظاهرهما وباطنهما فيحكم بها في صحة العقد وفي ثبوته . 

والقسم الثاني : أن نين له عذال ظاهرهما دون باطنهما فلا يحكم بهما في ثبوت 
العقد فإن شهد بعقد النكاح بهما شاهداعدل حكم حينئلٍ بثبوت العقد وصحته فيكون صحة 
العقد بهما بعدالة ظاهرهما وثبوته بشهادة غيرهما. 

والقسم الثالث: أن يتبين له فسقهما فلا يخلو حال الفسق من ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يتبن له وجود الفسق وقت العقد فالنكاح باطل . 

والقسم الثانى: أن يتبين له حدوث الفسق بعد العقد فالعقد على الصحة ولا يفسد 
بحدوث فسقهما لکن لا يحكم بثبوته عنده إلا أن يشهد به عدلان أنه عقد بهما فيحكم حينئذ 
ثبوته . 

فإن قيل: فكيف يشهد بعقد النكاح بهما عدلان غيرهما؟ ولو حضره عدلان غيرهما 

قيل: قد يجوز أن يقر الزوجان عند عدلين أنهما عقدا النكاح بهذين . 

والقسم الشالث: أن يتبين له فسقهما في الحال ولا يعلم تقدمه ولا حدوثه والنكاح 
على الصحة لا يحكم بفساده لجواز حدوث الفسق مع سلامة الظاهر وقت العقد وهو معنىى 
قول الشافعي (حی يعلم الجرح وقت العقد» وإذا لم يحكم بفسادة لم يحكم باثباته إلا 
بشهادة غيرهما. 

فصل: فإذا أقر الزوجان عند الحاكم أنهما عقدا النكاح بولي مرشد وشاهدي عدل 
فلو تناكر الزوجان من بعد أو ادعى أحدهما سفه الولي وفسق الشاهدين ألزمه صحة النكاح 
بسابق إقراره ولم يؤثر فيه حدوث إنكاره فلو قال: أنا أقيم البينة بما ادعيت من سفه الولي 
وفسق الشاهدين لم يسمعهما منه؛ لأن إقراره على نفسه أولى من بينة أكذبها به. 


فصل: وإذا تصادق الزوجان أنهما عقداه بولي وشاهدي عدل. وقال الشاهدان بل كنا 
وقت العقد فاسقين حكم بصحة النكاح بإقرار الزوجين ولم يلتفت إلى قول الشاهدين فلو 
اختلف الزوجان فقالت الزوجة : عقدناه بشاهدين فاسقين» وقال الزوج: عقدناه بشاهدين 
عدلين فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما : وهو قول البخداديين أن القول قول الزوج أنهما عدلان والنكاح صحيح ؛ لأنه 
مستصحب لظاهر العدالة . 

والوجه الثاني : أن القول قول الزوجة إنهما فاسقان والنكاح باطل ؛ لأنها مستصحبة أن 
لآ نكاح بينهماء ولو قال الزوج : كان الشاهدان فاسقين وقالت الزوجة : كانا عدلين» فالنكاح 
قد ارتفع بينهما بإقرار الزوج ولكن في سقوط المهر وجهان : 

الحاوي في الفقه/ ج4/ مه 
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أحدهما: أن المهر لا يسقط تغليباً لقول الزوجة لاستصحابها ظاهر العدالة . 

والوجه الثاني : ان ا الزوج لاستصحابه أن لا عقد بينهما 
والله علم . ) 507 
فصل: فإذا تصادق الزوجان أنهما تناكحا بولاية الأب وأن الأب زوجها منه وأنكر الأب 
أن يكون زوجها فالنكاح ثابت بتصادقهما ولا يؤثر فيه إنكار الأب أنه ما عقد بينهما ؛ ؛ لأن الحق 
لهما لا للأب فلم يؤثر فيه إتكار الأب. وهكذا لو تصادقا أنهما عقداه بشاهدين هما زيد 
وعمروء فأنكر زيد وعمرو أن يكونا حضراه فالنكاح ثابت بتصادق الزوجين ولا يؤثر فيه إنكار 

فصل : ولا يصح النكاح 0 الجاهلون ع يسمعا لفظ الولي اذل ولَفظ الزوج 
بالقبول فيصح العقد فإن سمعامع البذل والقبول ذكر الصداق شهدا به وبالعقد وإن لم 
يسمعا ذكر الصداق شهدا بالعقد دون الصداق ولا يجوز أن يشهدا بالصداق بظاهر الأخبار 
فى مجلس العقد. 

مسألة : قَالَ الشافعِي : ولو كات صَعِيرة تيبا أصِيْيّت يكاج وْغَيِرِه فلا ترَوَجٌ إلا 
بإِذْنهَا. 

قال الماوردي : وهذا صحيح ا ان : بكار وثيب . 

فأما الأبكار فقد مضى حكمهن وسنذكره من بعد. 

وأما الثيب فضربان : عاقلةء ومجنونة . < 

فأما العاقلة فضربان: صغيرة وكبيرة فأما الكبيرة فلا يجوز إجبارها ولا تزويجها إلا 
باختيارها وعن إذنها سواء كان وليها أبا أو عصبة. وإذنها النطق الصريح » وهذا متفق عليه . 


ا الصغير ة فليس لأحد من أوليائها آنا کان أو غيره أن يزوجها ألا بعد بلوغها 
وإدنهاء فإن زوجها قبل البلوغ بإذن أو بغير إذن كان النكاح باطلا . 


وقال أبو حنيفة : يجوز أن يزوجها جميع أوليائها قبل البلوغ فإن زَوْجها أبوها فلا خيار 


لها إذا بلغت وإن زوجها غير أبيها من العصبات كانت بالخيار إذا بلغت بين المقام شخ 


ابرا اا رق بار e‏ #زالكحوا الأيامى 0 


[النور: ۳۲] ولأن كل من ثبتت عليه الولاية في ماله جاز إجباره على النكاح كالبكر الصغيرة ' 


وكالغلام ولأن لها منفعتين استخدام , واستمتاع › فلما كان لولي العقد على استخدام منفعتها 
باللإجازة جاز له العقد على منفعة ة الاستمتاع بها بالنكاح . 


وتحريره: أنها إحدى منفعتيها فجاز العقدعليها قبل بلوغها كالإجازة . 
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ودليلنا قوله َة : الثيب أحق بنفسها من وليهاء فلم يكن له إجبارها لأنه يصير أحق بها 
من نفسهاء وقال ية : «ليس للولي مع الثيب أمر» فكان على عمومه في الصغيرة والكبيرة؛ 
ولآن كل صفة خرج بها الولي عن كمال الولاية قبل البلوغ قياساً على عتق الأمة لما كان 
حدوثه بعد البلوغ مانعا من إجبارها على النكاح كان حدوثه قبل البلوغ مانعاً من إجبارها 
وعليه» ولأنها حرة سليمة ذهبت عدتها بجماع فلم يجز إجبارها على النكاح كالكبيرة. 

فأما الآية إن حملت على الأولياءفمخصوصة بماذكرنا. 

وأما قياسهم على البكر والغلام اعتباراً بالولاية على المال فلا يجوز اعتبار الولاية 
بالولاية على النكاح ؛ لأن ولاية المال أوسع لشبوتها للوصي الذي لا ولاية له على النكاح. ثم 
المعنى في البكر والغلام أنه لما لم يثبت لهما خيار جاز إجبارهم وليس كالثيب لثبوت الخيار 
لها عندهم وأما استدلالهم بمنفعة الاستخدام فالفرق بينهما وبين الاستمتاع أن مدة 
الاستخدام مقررة بأمد ينقضي يصل إلى مثل ذلك العقد بعد بلوغها ومدة الاستمتاع مؤيدة 
وهي لا تصل إلى مثل ذلك العقد بعد بلوغها فافترقا. 

فصل: فأما الثيب المجنونة فلها حالتان : صغيرة» وكبيرة» فإن كانت كبيرة جاز لأبيها 
إجبارها على النكاح للوياس من صحة إذنها إلا أن يكون ممن تجن في زمان وتفيق في زمان 
فلا يجوز إجبارها لإمكان استئذانها في زمان إفاقتها وإنما يجوز إجبارها إذا طبق الجنون بها 
فإن لم يكن لهذه أب زوجها الحاكم » ولا يكون لأحد من عصبتها تزويجها؛ لأنها ملحقة 
بولاية المال الثابتة بعد الأب والجد وللحاكم دون العصبة» فإن كانت الثيب المجنونة صغيرة 
لم يجز لغير الأب والجد إجبارها من حاكم ولا عصبة» وهل للأب والجد إجبارها إذا كان 
مايؤس البرء؟ على وجهين : 

أحدهما: له إجبارها قياساً على ما بعد البلوغ وإنه ربما كان لها الزوج عفاف وشفاء . 

والوجه الثاني : ليس له إجبارها قبل البلوغ وإن جاز له إجبارها بعد البلوغ] لأن برئها 
قبل البلوغ إرجاء والإياس منه بعد البلوغ]7'' أقوى فمنع من إجبارها ليقع الإياس من برئها . 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من ح> الثيب وإنها مفارقة للبكر من وجهين : 

أحدهما: أن البكر تجبر والثيب لا تجبر . 

والثاني : أن إذن البكر الصمت» وإذن الثيب النطق وجب أن نصف الثيب بما تمتاز به 
غر البكر. والثيب : هي التي زالت عذرتهاء وزوال العذرة على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يزول بوطء. 

والثاني : أن تزول بظفرة أو جناية . 

والثالث : أن تزول خلقة وهي أن تخلق لا عذرة لها. 
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ناما التسم الاوك وهو أن تزول عذرتها بوطء» فالوطء على ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن يكون حلالا إما في عقد نكاح» أو بملك يمين . 
. والثاني : أن يكون شبهة . 

والثالث : ن يكون زنى حراماً وجميع ذلك پزول به البكارة سواء كان الوطء بنکاح» | 
سفاح ويجري عليها حكم الثيبه. 00 

وقال أبو حنيفة : إذا زالت عذرتها بزنا كانت في حكم البكر إلا أن يتكرر منها استدلالاً 
بأن الزانية إذا تذكرت مافعلت من الزنا خجلت واستحييت من التصريح بطلب الأزواج فكان 
حالها أسوأ حالا من البكر» ولأن كل وطء لا يبييح الرجعة للزوج الأول لم يزل به حكم 
البكارة كالوطء في غير القبل . 


1۸ 





ودليلنا قوله از ا للولي مع ال أمر) el‏ بكارتها زالت . 


بوطء فوجب أن تكون في حكم الثيب كالموطؤة في نكاح. ولأن كل وطء زالت به البكارة إذا 
كان خلال (المتبة المكارة وإن كان محظورا كوطء الشبهة. ولأن كل وطء زالت به البكارة 
إذا SS‏ وقد قال : إنه لوتكرر منها الزنا صارت 
نينا وكذللك إذا لم يتكرر ولأن صمت البكر إنما عدا اذا لاستحيائها بدوام الخفر وقلة 
رین ارت عن الیب التي لناب خظرها وخخيرت ابعال ارت ال ادن 


البكر والزانية لم تقدم على الزنا إلا لزوال الحياء وارتفاع الخفر فصارت أجرأ على القول 


وأخبر بالرجال من ذات الزوح» وفي هذا الاستدلال انفصال عما أورده فأما قياسه مع انتقاضه 
بتكرار الزنا فالمعنى في الوطء في غير القبل بقاء العذرة مفارق الزنا الذي زالت به العذرة 
في الوطء في غير القبل . | 

فصل: وأما زوال العذرة بإصبع أو ظفرة أو جناية غير الوطء. فقد ذهب ا فو 
خيران من أصحابنا إلى أنه رفع حكم البكارة استد لال بمذهب وحجاج . 


فالمذهبف أن الشافعي قال : اض بنكاح أو غيره.. 


5 الحجاج فهو: أن الحكم تابع للاسم فلما زال بذلك اسم البكارة وجب أن يزول 
به حكم البكارة وهذا خطأ بل مذهب الشافعي وسائر أصحابه أن حكم اة جار عليها؛ 
أذ سيك البكر توا كان نطنا اعا من لاء وعدم الخبرة بالرجال وهذا المعنى 
موجود في هذه التي زالت عذرتها بغير وطء فلما وجد مغنى البكر فيها وجب أن يعلق بها 
حكم البكر» وتعليق أحكام البكر بمعاني الأسماء أولى من تعليقها بمجرد الأسماء. وفيه 
انفصال» وما ادعاه من المذهب فقد زال فيه» لأن قول الشافعي : «أصيبت بنكاح أو غيره» 
يعني أو غير نكاح من شبهة» أو زنا وقد صرح بذلك في كتاب «الأم». 

ا ع E‏ ا يت فساد 
قول ابن خيران حيث حيث اعتبر الحكم بمجرد الاسم 
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فصل: فإذا تقرر ما وصفنا وأراد الولي نكاح المرأة فذكرت أنها بكر قبل قولها ما لم 
يعلم خلافة وأجري عليها حكم البكر» فإن قالت أنا ثيب قبل قولهاء وأن لم يعلم لها زوج 
ال هن الوط الذي مارت يه اننبا وأجري عليها حكم الثيب» فلو زوجها الأب 

يقر ردن لاكتتاده أنها بكر فادعت بعد ف انها ل ل قله في إيظال اح 
ا الصحة؛ لأن الأصل فيها البكارة» فإن أقامت أربع نسوة ERS‏ 
0 قبل النكاح ثيباً لم يبطل العقد إمضاء لجواز أن تكون عذرتها زالت بظفرة» أو 
أصبع . أو حلقة . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تََالَى : دولا يُرَوْجّ البكر بغير إِذنهَا ولا يروج الصغيرة 
ل 1 ا بعد موت أبيهًا» . 

قال الماوردي : أعلم أن نكاح البكر معتبر بأوليائها ونكاح الثينت مغتير فسا لآن 
الثيب لا تزوج مع الأولياء إلا بإذنها والبكر يجبرها عليه بعض أوليائهاء وإن كان كذلك 


لم يخل ولي لک ھن أن کون ابأو ع ن كان و آنا وزوعها چ ا كاتنت 
صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة» وهكذا الجد بعد موت الأب يقوم في إجبارها مقام الأب 


على وجهين : 
أحدهما : لأنه مشارك له في الاسم ؛ لأنهما يسميان أبا قال الله تعالى : #إملة أبيكم 
إبراهيم * [الحج : ۷۸]. 


والوجه الثاني : لأنه في معنى الأب وإن لم يشاركه في الاسم لما فيه من صفتى الأب 
التي تميز بها عن سائر الأولياء. وهما الولادة. والتعصب. فبالولادة تميز عن الإخوة. 
بام تیر تعن :الخد اا بوذا کار الك يده روش حالهنا حا ےکی كانت 
صغيرة لم يكن لأحد من عصابتها تزويجها سواء كانت عاقلة أو مجنونة وإن كانت كبيرة 
زوجها أقرب عصبتها إن كانت عاقلة باختيارها وعَنْ إذنها وإن كانت مجنونة لم يزوجوها؛ لأن 
تزويجها في الجنون معتبر بالنظر في مصالحها ولا نظر للعصبات في مصالحهاء ولذلك لم 
يكن لهم ولاية في حالها وإن كان ولي البكر الحاكم. فإن كانت صغيرة لم يكن له تزويجها 
عاقلة كانت أو مجنونة ؛ لذأنها الست من أهل المناكح فتزوج ولا من أهل الاختيار فتستأذن. 
وود ووو العو ل 0 وإن كانت مجنونة 
زوجها إذا رأى ذلك صلاحا لهاء وإن لم يكن للعصبة تزويجها في حال جنونها . 

والفرق بينها: أن للحاكم نظر في مصالحها شارك به الأب وفارق به العصبة ولذلك 
ولي على مالهاء وإن لم يلي عليه العصبة. 

فصل: وإذا كان لرجل ابن ابن وله بنت ابن آخر فأراد أن يزوج ابن ابنه ب بنت ابنه فإن 
كان أبواهما باقيين لم يكن له تزويجهما لأنه لا ولاية للجد مع بقاء الأب وإن كان أبواه 
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ميتين فإن كان ابن ابنه بالغاً فليس له إجباره على النكاح فإن كانت بنت ابنه ثيباً فليس له 
إجبارها على النكاح» وإن كان ابن ابنه صغيراً أو بنت ابنه بكراً فله إجبار كل واحد منهما 
على الانفراد فإن أراد تزويج أحدهما بالآخر» ففي جوازه جبراً وجهان : 

أحدهما: : لا يجوز تزويج أحدهما حتى يبلغ الابن فيكون هو القابل لنفسه؛ لأن 
النبي بي قال : «كل نكاح لم يحضره أربع فهو سفاح» ولأن لا يتولى العقد من طرفيه كما 
لا يجوز لابن العم أن يزوج موليته. نيصر منوليا للعقة من طرنية وهذ اقول ابي 
العباس بن القاص وطائفة . 

والوجه الثاني : يجوز للجد أن يفعل ذلك ويتولى العقد من طرفيه كما يجوز له فيما 
ل ال ل 
تزويجه ابنة عمه إذا كان واليا عليها من وجهين : 
أحدهما: أن ولاية الجد توجب الإجبار لقوتها وولاية ابن العم تمنع من الإجبار 

والثاني :أن الجد في الطرفين عاقد لغيره وابن ن العم أحد الطرفين عاقد لنفسه» ھا 
قول أبي بكر بن الحداد المضري وطائفة. فعلى هذا لا بد للجد من أن يتلفظ في عقد 
نكاحها بالإيجاب فيقول: قد زوجت ابن ابني ببنت ابني وهل يحتاج فيه القبول أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما: لا بد من أن بتلفظ فيه القبول فيقول: وقبلت نكاحها له» وهذا قول أبي بكر 
ابن الحدادى ولأنه يتولى ذلك بولايتين فقام فيه مقام وليين فلم يكن بد فيه من لفظتين: ‏ 

اهما اجا الاح قل 

والوجه الثاني : لا يحتاج أن يتلفظ فيه بالقبول. وهذا قول أبي بكر القفال؛ ؛ لآن الجد 
عرسا حير اام E‏ 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُتَعَالَى : «وَلوْكَانَ المُوَلّى عليه يَحْتَاحٌ إلى النكاح 
روج وَلِيْهُ فإن ان لَه جاور مَهْرَ مله رد الفضل» . 


قال الماوردي : ا عليه بالسفه ممنوع من التزويج إلا بإذن وليه» لأن الحجر يمنع 
من التصرف في العقود. فإن لم يكن به إلى النكاح حاجة لم يجز له إن يتزوج ولا لوليه أن 
يزوجه لما فيه من التزام المهر والنفقة لغير حاجة. وإن كان به إلى النكاح حاجة» أما بأن يرى 
يتوثب على النساء لفرط الشهوة وأما بأن يحتاج إلى خادم وخدمة النساء له أرفق به 
فيجوز لوليه أن يزوجه ؛ لأنه مندوب إلى القيام بمصالحه التي هذا منها وليصده بذلك عن مواقعة 
الزنا الموجب للحد والمأثم. وإذا كان كذلك فوليه بالخيار بين أن يزوجه بنفسه وبين أن يأذن 


له في التزويج فإن زوجه الولي جاز أن يعقد له النكاح على من يختارها له من الأكفاء 
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ولا يلزمه استئذانه فيه؛ لأن ذلك من جملة مصالحه التي لا تقف على إذنه كما لا تقف على 
إذن ما عقده من بيع وشراءء ولا يزيد المنكوحة على مهر مثلها كما لا يزيد في عقود أمواله 
على أعواض آمثالهاء فإن زوجه بأكثر من مهر المثل كانت الزيادة مردودة ولا تجب في مال 
السفيه ولا على وليه وإن أذن له الولي في التزويج ليتولاه السفيه بنفسه جاز. 

فإن قبل فهلا منع من مباشرة العقد بنفسه ولم يصح منه مع إذن وليه كما لم يصح منه 
عقد البيع » وإن أذن فيه وليه؟ . 

قيل: الفرق بين النكاح حيث صح منه أن يعقده بإذن الولي وبين البيع حيث لم يصح 
منه أن يعقده» وإن أذن فيه الولي من وجهين : 

أحدهما: إن المقصود بالحجر عليه حفظ المال دون النكاح فذلك لم يصح منه العقد 
في المال وصح منه العقد في النكاح . 

والثاني : أنه لما صح منه رفع النكاح بالخلع والطلاق من غير إذن فأولى أن يصح منه 
عقد النكاح بإذن ولما لم يصح منه إنزاله ملكه عن الأقوال بالعتق والهبة بإذن ولا غير إذن 
لم يصح منه عقود الأموال كلها بإذن ولا غير إذن . 

فصل: فإذا ثبت إن يجوز أن يتولى عقد النكاح بنفسه بإذن وليه فقد اختلف أصحابنا 
هل على وليه عند إذنه له في النكاح إن يعين له على المنكوحة أم لا؟ على ثلاثة أوجه : 

أحدها: يلزمه أن يعين له على المنكوحة ليقطع اجتهاده في العقد حتى لا ينكح من 
يعظم مهرها. 

والثاني :عليه أن يعين له على القبيلة أو العشيرة حتى لا ينكح من ذوي الأنساب الذي 
يعظم مهور نسائهم » وليس عليه أن يعين له على المرأة من نساء القبيلة لأن يقف على اختيار 
النفوس . 

والوجه الثالث: أنه لا يلزمه أن يعين المنكوحة ولا على قبيلتها؛ لأنه ليس بأسوأ حال 
من العبد الذي يجوز إذا أذن السيد له في النكاح أن لا يعين له على المنكوحة ولا على قومها 
فأولى أن يكون السفيه مثله في الإذن فإذا نكح السفيه بمقتضى الإذن بمهر المثل فما دون 
لزمه المهر والنفقة في ماله أن ينكح بأكثر من مهر المثل صح النكاح بمهر المثل وكانت 
الزيادة مردودة لا تلزمه في وقت الحجر ولا بعد فكه عنه وخالف العبد الذي إذا نكح بإذن 
السيد وزاد على مهر المثل كانت الزيادة في ذمته يؤديها بعد عتقه والرفق بينهما أن الحجر 
على السفيه لحفظ ماله عليه فلو لزمته الزيادة بعد فك الحجر عنه لم يكن ماله خوط ا 
والعبد إنما حجر عليه لأجل سيده» وحفظ ما يستحقه السيد من كسبه فإذا لزمته الزيادة بعد 
عتقه سلم حق السيد وصار ماله محفوظاً عليه . 


فصل: فأما إذا نكح السفيه بغير إذن وليه فهذا على ضربين : 
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أحدهما: إن لا يكون قد أعلمه ولیه» ولا استأذنه فمنعه فتكاحه باطل؛ لأن ثبوت 
عليه وإن دخل بها فرق بينهما ثم ينظر فإن كانت عالمة بحجره فلا مهر عليه في حال الحجر 
ولا بعد فك الحجر وتصير كالمبرئة منه لعلمها بحجره» وإن لم تكن عالمة بحجره فليس 
عليه في حال الحجر دفع المهر, لأنه تصرف منع نع الحجر منه وفي لزومه له بعد فك الحجر 
عنه وجهان : ظ 

أحدهما: يلزمه دفعه بعد فك حجره لثلا يصير ممتنعاً ببعضها من غير بدل. 

والوجه الثاني : لا يلزمه دفعه بعد فكاك الحجر عنه كما لم يلزمه قبل فكه عنه ليكون 
ماله بالحجر محفوظاً عليه كما لم تلزمه الزيادة على مهر المثل لهذا المعنى » وليس جهلها 
بحاله عذراً لأنه قد كان يمكنها أن تستعلم فتعلم . 
ظ والضرب الثاني : أن يكون السفيه قد سال وليه النکاح فمنعه واستذنه فلم بأذن له ففي 
نكاحه وجهان : 


أحدهما: باطل لتأثير الحجر في عقوده» فعلى هذا يكون الكلام في المهر على 
ما مضى .. 

والوجه الثاني : أن ال | لأنه حق على الولي فإذا منعه منه جاز أن يستوفيه 
ل الح د يستوفيه بنفسه فعلى هذا يكون النكاح كالمأذون فيه 


فصل: فأما المجنون فعلى ضربين : 
أحدهما: أن يكون مستدام الجنون لايفيق في شيء من زمانه» فهذا ينظر في حاله» 
وإن لم يكن به إلى النكاح حاجة لم يكن لوليه أن يزوجه ولا أن يوجب في ماله غرم النفقة 
والمهر من ل وإن كان به إلى د ولاك لي أحد الحالين : . 


إما أن یری يتونب على النساء لفرط شهوة. وإما أن يحتاج إل خدمة النساء. والزوجة 
أرفق به فيجوز لوليه أن يزوجه بنفسه ولا يجوز للولي أن يرد العقد إليه ليتزوج بنفسه بخلاف 
السفيه, لأن السفيه مكلف يتعلق بقوله حكم» والمجنون غير مكلف لا يتعلق بكلامه حكم . 
والضرب الثاني : أن يكون المجنون ممن يجن في زمان ويفيق في زمان فهذا على 
أضرب : ا 0 | 

اها أن تكون :ونان جه اك من زهان اناق جر زليه إذا وا ماج اال 
يزوجه فى زمان إفاقته وأن يرد العقد إليه كالسفيه. لأن الحجر عليه قبل زمان إفاقته لا يرتفع 


A 





لكن يكون حكمه في زمان الجنون حكم الحجر بالجنون. وفي زمان الإفاقة حكم الحجر 
ال ظ 

والضرب الثاني : أن يكون زمان إفاقته أكثر من زمن جنونه» فالحجر يرتفع في زمان 
الإفاقة ولا يجوز لوليه أن يزوجه في حال جنونه لما يرجى إفاقته ويجوز له أن يزوج بنفسه في 
زمان إفاقته من غير إذن وليه ولا يجوز لوليه أن يزوجه في إفاقته لارتفاع حجره. _ 

والضرب الثالث : أن يتساوى زمان جنونه وزمان إفاقته» ففى أغلبها حكما وجهان : 

أحدهما: أن حكم الجنون أغلب تغليباً لحكم ثبوت الحجرء فعلى هذا يكون حكمه 
كالضرب الأول فيمن كثر زمان جنونه وقل زمان إفاقته . 

والوجه الثاني : أن حكم الإفاقة أغلب تغليباً لأصل السلامة؛ فعلى هذا يكون حكمه 
كالضرب الثاني فيمن كثر زمان إفاقته وقل زمان جنونه . 

گام A‏ 0 ۳ و مه ال O‏ لاعن E.‏ لذ ” 

مسالة : قال الشافعي : « ولو اذن لعبده فتزوج كان لها الفضل متى عيق». 

قال الماوردي : وهذا كما قال ` ليس للعبد أن يتزوج بغير إدل سیده لرواية عطاء عن 
جابر أن النبي ية قال : «أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر)(') . 

والعاهر: الزاني فشبه بالزاني لتحريم عقده وإن لم د يكن زانیا في الحكم ؛ ولأن السيد 
حاار لراك واد ا ار لا وا وو فإن تزوج بإذن سيده كان النكاح جائزاء 
لأن مستحق الحجر قدرفعه بإذنه فعاد إلى جواز تصرفه وإن تزوج بغير إذن سيده كان نكاحه 
باطلا . 

وقال اط فة ركؤة فوقونا على خا رة الست روفاك ماك كانه جاتن واد قت 
عليه. . 
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والدليل عليها رواية نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي ل قال: «إذا نكح العبد بغير 
إذن سہده فتكاحه باطل)(” ي وقد روی هذا الخبر موقوفا على أبن عم 0) ولأن الحجر 
المانع من جواز المناكح يمنع من صحتها كالجنون . 

فصل: فإذا تقرر أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل» وبإذنه جائز فللسيد إذاً إذن لعبده 
في النكاح حالتان : 

إحداهما: أن يعين له على المنكوحة فلا يجوز له أن يتجاوزها فإن نكح غيرها كان 
نكانحا بغي ادن 


.)۱۹٤/۲( والحاكم‎ )۱۹٥۹( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۰۷۹) والبيهقي )١١7/10(‏ وانظر نصب الراية 4/79 .)5١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )۲٠۷۹(‏ وقال عقب المرفوع : هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو 0 ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


VE 
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والحال الثانية : أن لايعين له على المنكوحة ويكون إذنه مطلقاً فيجوز بخلاف السفيه 
الذي يلزم الولي أن يعين على المنكوحة . 

والفرق بينهما: أن العبد من أهل الاختيار والتصرف في العقود وليس السفيه من أهل 
الاختيار والتصرف في العقود فإذا صح نكاح العبد بإذن سيده نظر في المهر فإن كان قدر 

الوا م لاو او ا و ل مهر المشل في 

كسبه ونالت الزيادة في ذمته حتى يعتق فيؤدي وفارق السفيه في إبطال التم يوضر 
بالمعنى الذي قدمناه والله أعلم . 

فصل: فأما إذا سأل العبد سيده أن يزوجه فعضله ومنعه نظر فى العبدء فإن كان غير 
بالغ لم يجبر السيد على تزويجه» لأنه قبل البلوغ غير محتاج إلى النكاح وإن كان بالغاً فهل 
يجبر السيد على تزويجه إن أقام على عضله ومنعه زوجه الحاكم أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: أشار إليه في كتاب التعرض بالخطبة أن السيد يجبر على تزويج العبد لما 
يدعو إليه من حاجته وكمال مصلحتهوسكون نفسه فشابه ما يحتاج إليه من تمام قوته وكمال 
كمسر 
والقول الثاني : نص عليه في القديم. والجديد. وهو الصحيح أن السيد لا يجبر على 
تزويج عبده» لأنه يجرى مجرى الملاذ والشهوات ولا يلزم السيد تمكين عبده من ملاذه 
وشهواته» فعلى تقدير القولين لو كان السيد مولى عليه لصغره أو سفه أو جنون. ‏ 

فإن قيل بالقول الأول: أن السيد يجبر على نكاح عبده لزم ولي السيد المولى عليه أن 
يزوج عبده إذا طلب النكاح وإن قيل بالقول الثاني أن السيد لا يجبر على تزويجه لم يكن 
لوليه أن يزوجه. 


فصل: فأما إذا أراد السيد أن يجبر عبده على التزويج فإن كان العبد صغيراً كان لسيده 
إجباره على النكاح» ولآنه لما كان له إجبار ولده في صغره الذي لا ولاية له عليه بعد بلوغه 
فإجبار عبده في صخره أولى » وإن كان العبد بالغاً نهل للسيد إجباره على التكاح أم لا؟ على 
قولين : 

أحدهما: : وهوقوله في القديم له إجبار عبده على التكاح 52 9 
منافعه ورقيته جبرا كان النكاح ملحقا بأحدهما في عقده عليه جيرا . ظ 


والقول الثاني : وهو قوله في الجديد أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح» لأنه 
يجرى مجرى الملاذ والشهوات التي ليس للسيد إخبارعيدة عليه ولأن معقود الوطء الذي 
لا يجوز للسيد إجبار عبده عليه فكان النكاح دمثابته › وعلى القولين معاً لو كان السيد مولى 
عليه لصغر أو سفه لم يكن لوليه إجبار عبده على النكاح قولاً واحداً. لما في إجباره من 
إخراج المهر والنفقة من كسبه. 
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فصل: فأما المدبر فهو كالعبد في إجبار السيد له على النكاح. وفي إجبار السيد على 
تزويجه إذا ادعى ا النكاح . 

وأما المكاتب فليس لسيده إجباره على النكاح» لما فيه من الزامه المهر والنفقة في 
كسبه» وأما إذا دعى سيده إلى النكاح» فهل يجبر السيد عليه إن قيل إنه يجبر على تزويج 
عبده فأولى أن يجبرعلى تزويج مكاتبه» وإن قلنا إنه لا يجبر على تزويج عبده ففي إجباره 
على تزويج مكاتبه وجهان : ظ 

أحدهما: لا يجبر عليه كما لا يجبر على تزويج عبده. 

والوجه الثاني : أنه يجبر على تزويج مكاتبه. وإن لم يجبر على تزويج عرذده . 

والفرق بينهما أن اكتساب العبد لسيده فلم يجبر على تزويجه لما يلحقه من التزام 
المهر والنفقة . واكتساب المكاتب لنفسه فأجبر السيد على تزويجه؛ لأنه لا يؤول إلى التزام 
المهر والنفقة . 

فصل: فأما العبد إذا كان بين شريكين وليس له أن يتزوج بإذن أحدهما حتى يأذنا لهما 
جميعاً فإن اتفقا على تزويجه فهل لهما إجباره عليه أم لا؟ على قولين وإن دعاهما إلى النكاح 
فهل يجبران على تزويجه أم لا؟ على قولين» وأا إن كان تصف الخد زا وتيف ممل كا 
فليسن لسیده ه أن يجبره على النكاح ؛ لأن فيه حرية لا ولاية عليه فيها. وإن دعا سيده إلى 
النكاح فهى إجباره قولان . 

مسألة : قَالَ 5 «وَفِي إِذنِهِ لِعَبْدِهِ باكتِسَابٍ المَهْر وَالنمَقَة إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْه . 

قال ل : ذا أذن الا اة في النعاح ققد وجب المهر بالعقد. 

ae : أحدها‎ 

والثاني : أن يكون مأذوناً له في التجارة . 

والثالث : أن يكون غير مكتسب ولا مأذوناً له في التجارة. نان كان مكنسا اله 
والنفقة فى كسبه ؛ لا ب د ور مرحي ري تر SS‏ لأنه منه 
وإليه فإن قيل : أفليس لو أذن لعبده ف في التجارة فلزمه ف فيها دين زاد على ما بيده كان فى ذمة 
العبد يؤديه بعد عتقه فهلا أستويا؟ . 

قيل : الفرق بينها: أن الإذن بالتجارة معقود بالاكتساب» والدذين ضد الاكتساب فصار 
غير مأذون فيه فلذلك تعلق بذمته بعد عتقه والاذن بالنکاح معقودة الاستمتاع الموجب للمهر 
والنفقة فصار المهر والنفقة من موجبات إذنه فلذلك تعلق بكسبه دون ذمته . 

فصل: فإذا ثبت وجوب المهر والنفقة فى كسبه فالمهر يستحق فى كسبه بعد عتقه. 
والنفقة تستحق من كسبه بعد تمكنه من الاستمتاء ؛ لأنهما يستحقان فى الكسب الحادث بعد 
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وجوبها ولا يستحقان في كسب تقدمها؛ لأن الكسب لم يتعلق به إذن فصار خالصاً لسببه فلو 
كان العقد بمهر مؤجل استحق ذلك في الكسب الحادث بعد حلول الأجل» وإذا كان كذلك 
قيل للسيد : عليك أن تخلي سبيل عبدك وترفع عنه يدك ليلا ونهارا » أما التهار فللاكتساب 
الكسب والنفقة ‏ وأما الليل فللاستمتاع بالزوجة ثم لا سبيل لك إلى إبطال حقه من تمكينه 
ليلا من نفسه ولك السبيل إلى منعه نهارا من نفسه بالتزام المهر والنفقة. لأن حقه في 
استمتاعه ليلا لا بدل له فلم يسقط ولحقه من اكتساب النهار بدل يلتزمه السيد فقط ثم لا 
يخلو حال كسبه إذا مكن منه من ثلاثة أقسام : 

أحدها : ١‏ ناكو قدو الخوى والقنة a‏ سيد يؤل" 
عليه وقد خلص جميع كسبه له في نفقته ونفقة زوجته وكسوتها ومهرها. 

والقسم الثاني: أن يكون كسبه أكث رمن المه روالنفقة فللسيد الفاضل منهما. 

والقسم الشالث: أن يكون المهر والنفقة أكثر من كسبه فعليه أن يخلي عليه جميع 
كسبه ليصرفه في المهر والنفقة, GS ES‏ لا لض انا 
كسب له ولا هومأذون له في التجارة على ما سنذكره بعد 
| فصل: قَلّو أن سَيّدَ هذا العبد المكتسب إذا استخدمه نهاراً لزمه - جميع المهر والنفقة له 
واو ميو كان کے ان ار قفر عتما 00 
أن سيده لم يستخدمه ولكن خبسه في زمان كسبه لزمه غرم المهر والنفقة ولو حبسه غير سيده 
لزمه أجرة مثله . < | < 

والفرق بينهما أن السيد يلتزم ذلك في حق عبده فلزمه ما يستحقه العبد من مهر زوجته 
ونفقتهاء والأجنبي يضمن ذلك في حق السيد فلزمه قيمة ما استهلكه من منافعه . 

مسألة : قال الشّافعِيُ رَحِمَهُ الله تَعالَى : «وَإِنْ كان مدنا له في التَجَارَةِ أعْطى مِمّا فى 
يَذَيْه. 1 

قال الماوردي : وهذا القسم الثاني من أحوال العبد أن يكون مأذوناً له في التجارة 
فيكون ما لزمه. من المهر والنفقة متعلقاً بمال التجارة؛ لأن هذا المال في حق المأذون له في 
التجارة كمال الكسب فى حق المكتسب لكونهما ملكا للسيد الآذن لكن اختلف أصحابنا 
في المال هاهنا يقول الشافعي : اعطى مما في يديه على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يعطيه من مال الربح المستفاد بعد وجوبه فيعطي المهر من الربح المستفاد 
طاح ای ا ی الم ی ا ی ينيدا بن 
كسب المستفاد بعد وجوبهما. 

والوجه الثاني : أنه أنه يعطيهما من جميع ما بيده من الربح المستفاد قبل الوجوب وبعده 
ولا يعطيهما من أصل المال؛ لأن جميعهما نماء المال» والفرق بين الكسب, والربح أن 
كسب العمل حادث في كل يوم وليس كسب التجارة حادثاً في كل يوم . 
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والوجه الثالث : أنه يعطيهما من جميع ما بيده من مال التجارة من ربح وأصل» لأن 

جميع ذلك ملك للسيد وقد صار بالإذن كالمأمور يدفعهما فتعلق الإذن لجميع ما بيده 

كالدين» فلو أن السيد دفع ذلك من غير مال التجارة خلص مال التجارة وربحه للسيد . 


فصل : وأما القسم الثالث من أحوال العبد فهو أن يكون غير مكتسب ولا مأذون له في 
التجارة إما لأنه زمن لا يقدر على عمل وإما لأنه محارف محروم لا يقدر شيعا وإن عمل 
فهما سواء» وعلى السيد التزام نفقته وليس عليه التزام نفقة زوجته. ويقال لها زوجك معتبر 
بنفقتك وأنت بالخيار ف في الصبر معه على إعساره أو فسخ نكاحه فأما المهر ففيه قولان : 

أحدهما : أنه فى ذمة العبد يؤديه بعد عتقه ولا يؤخذ السيد به» لأنه في مقابلة البضع 
الذي قد صار ملكا للعبد دون السيد ومن ملك ذا بدل ملك عليه ذلك البدل» وهذا أشهر 
القولين وأظهرهما. 

والقول الثاني : أن يكون مضموناً في ذمة سيده. لأن إذنه بالنكاح الذي لا ينفك من 
التزام المهر موجب لالتزام ذلك المهر كالديون . 

فصل: فأما إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل فإن لم يدخل بها فرق بينهما 
ولا مهر ولا نفقة لأن فساد العقد قد أسقط ما تضمنه من العوض» وإن دحل بها فرق بينهما 
وكان لها بالدخول مهر مثلها لوطء الشبهة لقوله َي : «فإن مسها فلها المهر بما استحل من 
فرجها» وأين يكون المهر فيه قولان : 

أحدهما: نص عليه في القديم والجديد أن يكون في ذمة العبد يؤديه بعد عتقه. لأنه 

والقول الثاني : خرجه أصحابنا من كلام أشار إليه الشافعي في القديم أنه يكون في 
رقبة عبده يباع فيه إلا أن يفديه به سيده؛ لأنه وجب بالوطء الذي هو إتلاف فأشبه الجناية 
والله أعلم . 

فصل: وإذا أذن السيد لعبده في نكاح فنكح نكاحاً فاسداً ففي دخوله في إذن السيد 
قولان : 

أحدهما: أن يكون داخلاً في حكم إذنه لانطلاق الاسم على فاسده كانطلاقه 
على صحيحه ولوجوب المهر في فاسده كوجوبه في صحيحه فعلى هذا يكون محل المهر 
كمحله في النكاح الصحيح إن كان مكتسباً ففي كسبه وإن كان مأذوناً له في التجارة كان 
فيها بيده وإن كان غير مكتسب ولا مأذوناً له في التجارة كان على ما مضى من القولين : 

أحدهما: فى ذمة العبد. 

والثانى : فى ذمة سيده . 

والقول الثاني : وهو الأصح أن النكاح الفاسد لا يكون داخلاً فى جملة إذنهء لأن . 


۷۸ 
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527 الا ا‎ E 
: وجب بالوطء الذي لم يكن فيه ! دن فعلى هذا في محل هذا المهر القولان الماضيان‎ 

أحدهما: : في ذمة العبد. 

والثاني : في رقبته . 
< فصل: وإذا زوج الرجل عبده بأمته فليس على العبد مهر ولا نفقة ؛ لأنهما لو وجبا لكانا 
للسيد ولا يثبت للسيد على عبده مال لكن اختلف أصحابنا في المهرء هل وجب بالعقد ثم 
سقط؟ على وجهين : 
أحدهما: ES‏ واي باعي 
الله ي من دون المؤمنين 

والوجه الشاني : أنه لم يجب أصلا. اه لما كان ملك الس ما ون اة 
استحقاقه كان مانعاً من ابتداء استحقاقه. لا تراه لو تلف مال سيدة لم بازمه غرمه لا في 
الابتداء ولا في الاستدامة كذلك المهر. ولمن قنال بالأول أن ينفصل عنه بأن الأموال قد 
تجوز أن تملك بغير بدل والبضع لا يجوز أن يملك إلا ببدل, > فلو أن السيد بعد تزويج عبده 
بأمته أعتقهما معاً لم يكن له مطالبة عبده بالمهر بعد عتقه؛ لأنه ما وجب عليه بالعقد ولا 
للأمة بعد عتقها مطالبة الزوج ولا السيد بمهرها؛ لأنه ما وجب لها بالعقد. 

فصل: وإذا زوج السيد أمته بعبد غيره ولم تقبض مهرها منه حتى اشتراه. فإن كان بيد 
العبد من كسبه قبل الشراء وبعد النكاح شيء فهو للمشتري يأخذه من مهر امع واي ك 
اك تر O‏ بطري بمهر أمتهى لأنه 
قد صار عبدّه ولا حق للسيد على عبده. 

واختلف أصحابنا هل هذا الشراء أسقط المهر أو منع من المطالبة مع بقاء المهر؟ على 
وجهين : 

أحدهما: أنه قد أسقط المهرء لأنه لما كان الملك مانعاً من ابتداء استحقاقه كان مانعاً 
من بقاء استحقاقه . 

والوجه الثاني : أنه قد منع من المطالبة بالمهر ولم يسقطه؛ لأن الحقوق ثابتة في 
الذمم لا تسقط إلا بالأداء أ و 'لإبراء» وليس الشراء واحدا منهماء وتأثير هذين الوجهين يكون 
بعتق العبد أو بيعه. . 

فإن قيل إن الشراء قد أسقط ما عليه من المهر لم يكن للسيد مطالبة العبد بعد عتقه أو 


فإن قيل: إنه منع من المطالبة به ولم يسقطه كان للسيد مطالبته بعد عتقه أو بيعه. 
فصل: وإذا زوج الرجل عبده بأمَة يره ثم اشتراها السّيد كان النكاح بحاله ومهرها 


كتاب النكاح/ باب ما على الأولياء. .. الخ _ ۹ 


ميجر تنه وجري وى ولخد ركو كاد a‏ 
يشتريها لسيده فالنكاح بحاله وإن أمره أن يشتريها لنفسه لنفسه لتكون أمة لبعد لا للسيد ففيه قولان : 

أحدهما ا 0000 م لا؟ فعلى قوله في 
القديم أنه يملك إذا ملك فالشراء عمد وقد بطل لكام » اا من ملك ت ا 
وغل ا0 الخد أن العبد لآ كف اك فيكرن اه اء للسيد والنكاح بحاله - والله 


مسألة ٠‏ : قال الشافعي: «ولو ضمنَ لَه السيد مَهِرَهَا وهو الف عَن العبد ل لزمه) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج حرة فتزوجها على 
صداق ألف ثم إن السيد ضمن لها ألف عَنْ عَبْدِهِ صح الضمان لوجوبه كالديون ويكون 
الألف كسب عبده بالعقد» وفي ذمة سيده بالضمان وهي بالخيار بين أن تطالب العبد بها من 
كسبه بحكم عقده أو تطالب السيد بها بحكم ضمانه» فإن دفعها العبد من كسبه برىء السيد 
من ضمانهاء وإن دفعها السيد من ماله برىء العبد منها ولم يرجع السيد بها على عبدهء لأن 
السيد لا يثبت له في ذمة عبده مال فلو طلق هذا العبد زوجته نظر في طلاقه. فإن كان بعد 
الدخول بها فقد استكملته وإن كان قبل الدخول بها ملك بالطلاق نصف الصداق» فإن لم 
تكن الزوجة قبضت صداقها برىء الزوج من نصفه وبريء السيد من ضمان هذا النصف. 
لأن براءة المضمون عنه توجب المرأة الضامن وبقى للزوجة نصف الصداق على العبد وعلى 
السيد ضمانه» وإن كانت هذه الزوجة المطلقة قبل الدخول قد قبضت صدقها رجع عليها 

إما أن يكون باقياً على ملك سيده عند طلاقه أو قد زال ملكه عنه فإن كان باقياً على 
و الراجم و ا تدم كحي عيدة بالطلاق واكتساب العبد 
لسیده» وإن كان ملك السيد قد رال عَنةُ بجتق أو بيع ففي مستحق هَذَا ااا 
وجهان : 


أحدهما: وهو قول أبي حامد الإسفراييني أنه يستحقه العبد إن كان قد أعتق أو 
ر إن كان و نسو فيه ید الاقم لهب لأن نصف الصداق كسب ما ملك 
بالطلاق والطلاق لم يكن في ملك السيد فلم يستحق ما ملك به بعد زوال ملكه وجرى ذلك 
مجرى الأب يزوج ابنه الصغير على صداق يدفعه الأب من ماله ثم يطلق الابن عند البلوغ 
قبل الدخول بزوحته فيملك الابن نصف الصداق. ولا يعود إلى الأب وإن دفعه من ماله . 


والوجه الثاني : قاله أبو بكر بن الحداد فى «فروعه) أنه يكون للسيدء لأن الصداق 
ماله فما رجع منه بالطلاق عاد إليه وإن زال ملكه عن العبد. 
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وذْمَبَ إلى هذا بعض المتأخرين من أصحابنا أيضاً. وفرق بين الأب إذا دفع الصداق 
عن ابنه وبين السيد إذا دفعه عن عبده» بأن الابن يملك فكان دفع الأب تمليك له ثم قضاء 
للصداق عنه فإذا طلق الابن قبل الدخول عاد نصف الصداق إليه لسابق ملكه وليس كالعبد, 
لأنه لا يملك فلم يكن دفع الصداق عنه تمليكاً له فإذا طلق قبل الدخول لم يملك ما لم يجبر 
له عليه ملك وسواء دفع السيد الصداق من ماله أو دفعه العبد من كسبه. لأن كسبه مال 
كه والاول أصح الوجهين وأولاهما. 

مسألة : قال الشافعيٌ: «فإن بَاعَهَا زوجها قَبْلَ الدّخول, لك الف ينها َم ب بَاطِلَ 
مِنْ قبل أن عُقَدَه اليم وَالمسخ وَقَعَا معأ . ) 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ضمن السيد عن عبده صداق زوجته وهو ألف ثم 
أنها ابتاعت زوجها من سيده بألف فهذا على ضربين : 

أحدهما: أنتبتاعه بألفٍ في ذمتها. 

والشاني : أن تبتاعه بالألف التي هي صداقها فإن ابتاعته بألف في ذمتها فقد ذكره 
الشافعي من بعد وإن ابتاعته بالألف التي هي صداقها كأنّها قالت للسيد بعني زوجي 
بالألف التي ضمنتها من صداقي » فللجواب عن هذه المسألة مقدمتان نذكرهماء ثم نبني 
الجواب عليهما . 

إحدى المقدمتين : أن المرأة إذا ملكت زوجها بطل نكاحهاء وإنما بطل. لأن أحكام ) 
النكاح وملك اليمين متضادة, لأنه كان مالكا لبضعها فصارت مالكة لرقته» وصار مستحق 
الحجر عليها بالزوجية فصارت تستحق الحجر عليه بالرق وكانت نفقتها عليه فصارت نفقته 
عليها وإذا تضادت أحكامها من هذه الوجوه ثبت أقواهما وانتفى أضعفها» وملك اليمين أقوى 
من عقد النكاح. لان غق الكاح يختص شلك البضسع + وملك اليمين ايستوعب ملك الرفة 
كلها فلذلك ثبت ملك اليمين وبطل عقد النكاح . 

والمقدمة الثانية : : أن فسخ النكاح قبل الدخول إن كان من قبل الزوجة أسقط جميع 
صداقها كما لو ارتدت وإن كان من قبل الزوج لم يسقط الصداق إلا نصفه كما لو ارتد. وهو 
هاهنا من قبل الزوجة» لأنه وقع بابتياعها له . 

ظ فإن قيل الفسخ هاهنا إنما وقع بالابتياع الذى شا را aa‏ 

الزوجين غلب فيه حكم الزوج دون الزوجة كالخلع . ظ 

ل د قال تجن جانا هذا فا طا ند مده وخا 

أما الاخ قهز إن الشافعي قد نص في هذا الموضع على خلافه, وجعل الفسة 
مضافاً إلى الزوجة في إسقاط جميع صداقها . 

وأما الحجاج فهو الفرق الواقم بين الأشاع راتخم رجن 
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أحدهما: : أن الابتياع إنما كان بَيْنَ السيد والرَوجَة مِنْ غير أن يكون للزوج فيه صنع ولا 
اختبار فلم يجز أن يضاف إليه الخلع » وإنما كان بين الزوجين فجاز لاختصاص الزوج 
بالفرقة أن يضاف الفسخ إليه . 

والثاني : أن الزوج في الخلع أزال ملكه عن البضع إلى غير مالك كالعتق الذي يزيل 
به المعتق ملكه عن رقبة العبد إلى غير مالك فغلب فيه حكم الزوج دون الزوجة والابتياع قد 
زال به ملك البائع وانتقل إلى ملك المشتري فغلب فيه حكم الزوجة لانتقال الملك إليها 
دون الزوج . 

فصل: فإذا تقررت هاتان المقدمتان وابتاعت زوجها بالألف الذي ضمنه السيد من 
صداقها لم يخل من أن يكون الزوج قد دخل بها قبل الابتياع أولم يدخل. فإن ابتاعته بعد 
دخوله بها كان البيع جائزا لابتياعها إياه من مالكه بثمن قد استحقته ذمته لاستكمالها للصداف 
بالدخول فصار كابتياعها إياه بدين على سيده وإذا صح البيع بطل النكاح» لما ذكرنا من أن 
الزوجة إذا ملكت زوجها بطل نكاحها. وبرئت الزوجة من الثمن لكونه صداقاء ور ىء السيد من 
ضمان الصداق لكونه ثمنا ولم يبق لها على زوجها صداق» لأنها قد استوفته من ضامنه» ولم 
يكن للسيد أن يرجع على عبده بما غرمه عنه من ضمانه , لأنه ضمنه عنه في حال ملكه . 

فصل: وإزابتاعته بصداقها قبل دخولهبها فهي مسألة الكتاب فالبيع يكون باطلاء 
وتعليل بطلانه قد أجمله الشافعي فقال: «لأن عقد البيع والفسخ وا 

وبيانه : أن في إثبات البيع إبطال النكاح» وذلك أن البيع إذا صح بطل النكاح» وإذا 
بطل النكاح من قبل الزوجة قبل الدخول سقط صداقها وإذا سقط الصداق بطل ضمانهء لأن 
بقاء الضمان يكون لبقاء الحق المضمون. وإذا بطل الضمان بطل الثمن», لأن الثمن هو 
الصداق المضمون. وإذا بطل الثمن بطل البيع. لأن البيع لا يصح إلا بثمن» فلما أدى 
إثبات البيع إلى إبطال النكاح والبيع حكم بإبطال البيع وبقاء النكاح على ثسوته» لآن:ها ادى 
ثبوته إلى إسقاطه وإسقاط غيره حكم في أول الأمر بإسقاطه وثبوت غيره ليدفع بأقل الضررين 
أكبرهماء ولذلك نظائر. 

فمنها: أن من مات وترك أخاً لا وارث له سواهء فأقر الأخ بابن للميت ثبت نسب الابن 
ولم يرث» لأنه لو ورث لحجب الأخ فلم يرث وإذا لم يرث ل إقزازه ال لات 
لا يصح أن يقر بالنسب من ليس بوارث» وإذا بطل إقراره بالنسب لم يثبت النسب. فلما كان 
توويك هذا الان فيا الى أبطال نسبه وميراثه ثبت نسبه وبطل ميراثه . 

ومنها: أن من اشترى أباه في مرض موته عَتِقّ ولم يرث, لأن عتقه في المرض 
كالوصية له في اعتباره من : ا فلو ورث لمنع الوصية› لأنه لا وصية لوارث وإذا منع 
الوصية بطل العتق. وإذا بطل العتق سقط الميراث» فلما كان وز وديا إلى أبطال عتقه 
وميراثه ثبت عتقه وسقط ميراثه . وملها: أن يوصي لرجل بابن له مملوكه فمات قبل الوصية› 
وخلف أخاً هو وارثه فيقبل الأخ الوصية لأخيه بابنه فإن الابن يعتق ولا يرث لأنه لو ورث 
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لحجب الأخ» وإذا حجبه بطل قبوله للوصية وإذا بطل قبوله بطل عتق الابن وإذا بطل عتقه 
سقط ميراثه فلما أدى ثبوت ميراثه إلى سقوط عتقه وبطلانه ثبت العتق وسقط الميراث . 

ومنها: أن يدعي عبدان على سيدهما العتق. وهو منكر فيشهد لهما شاهدان بالعتق 
فيحكم بعتقهما ثم يشهد المعتقان بجرح الشاهدين فإن شهادتهما بالجرح مردودةء لأنها لو 
قيلت 5 الجرح ردت شهادة الشاهدين بالعتق. وصار المعتقان عبدين مردودي الشهادة. 
فلما أدى قبول شهادتهما إلى ردها وإبطال العتق ردت شهادتهما وثبت العتق ولذلك من 
النظائر ما يطول ذكره. وإنما ذكرنا أمثلة يؤدي دورها إذا ثبت إلى سقوطها فلم يثبت - وبالله 
ى ظ ظ 0 
والنكاح مسو ِن لها قبل اليه 

كال الماروف Eas‏ لثانية من ابتياعها لزوجها إن ابتاعته بألف في ذمتها 
فالبيع صحيح لانعقاده بثمن معلوم» والنكاح قد بطل. لما ذكرنا من أن النكاح وملك اليمين 
لا يجتمعان لتنافي أحكامهما فأثبت أقواهماء وإذا كان كذلك فلا يخلو حاله من أحد 
أمرين . ظ 
إها ايكون الزوج قد دخل بها قبل ابتياعها له أو لم يدخل بهاء فإن لم يكن قد دخل بها 

فصداقها قد سقط لانفساخ النكاح من جهتها قبل الدحول وإذا سقط الصداق بطل ضمان 
السيد له» لآن الضمان فرع لأصل قد برىء منه المضمون فبرىء الضامن منه وللسيد عليها 
الألف الذي اشترت به زوجها ولا مطالبه لها بصداقها. ) ظ 

فصل: وإن كان قد دخل بها قبل ابتياعها له» فقد استقر لها الصداق كاملل بالدخول 
على الزوج قد ملكته فصار عبداً لهاء قبل تبرأ الزوج منه بحدوث ملكها أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: قد برىء منه» لآن السيد لا يصح أن يثبت له في ذمة عبده مال فعلى هذا قد 
برىء السيد من ضمانه لبراءة المضمون عنه. وللسيد مطالبتها بالألف الذي هو ثمن . 

والوجه الثاني : أن الزوج لا يبرأ من صداقهاء وإن صار عبداً لها لاستقراره عليه قبل 
ملكها له فلم يسقط إلا بأداء أو إبراء. وإن صار لها عبداء وإنما لا يثبت لها ابتداء في ذمته 
مال بعد أن صار لها عبداء فإما أن يكون الحق ثابتا فلا يمتنع أن يكون بعد الملك باقيا فعلى 
هذا لها على السيد الألف الذي هي صداقهاء وللسيد عليها الألف التي هي ثمن زوجهاء 
فإن كانت الألفان من نقدين مختلفين لم يصر قصاصاء وكان عليها أن تؤدي إلى السيد 
الألف التي هي ثمنزوجها وعلى السيد أن يؤدي إليها الألف الذي هي صداقها. ‏ 

فإنقال كل واحد منهما لا أدفع ما علي حتى أقبض ما لي لم يكن ذلك له» لأنه لا 
تعلق لأحد المالين بالآخرء فأيهما بدأ بالمطالبة قضى لَهُ على صاحبه بالدفع فإن تسبارءا من 
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EAA EY ES و‎ E 
فصحت براءته وطلب إلى الآخر أن يبرئه وكان بالخيار بين أن يبرئه أو لا يبرئه. وإن كانت‎ 

أحدها: أن يصير قصاصاً اختارا أو لم يختارا فَعَلَى هذا قد برىء كل واحد منهما من 

والقول الثاني : أنه يصير قصاصاً إن اختارا أو أحدهما ولا تصير قصاصاً إن لم يختر 
واحد منهما. 

والتالئق" اهرضي فاضا إن اتا انعا ولا كن تفاضا إو اعا اهيا 

والرابع : - وهو مخرج - أنه لا يصير قصاصاً بحال وإن اختاراف وعلى كل واحد 
منهما أن يؤدي إلى صاحبه ماله ويستوفي منه ما عليه . 

ووجه هذه الأقاويل يذكر فى موضعه من كتاب المكاتب إن شاء الله . 

£6 2 رمع ۴© ور لر +ع ررق ٣ر بير ر 0ي مامه‎ ۴ 2 0 ٤ 

مسألة : قال الشافعي: «(وله أن يسافر بعبله ويملعه من الخروج من بيټه إلى امراته 
في مِضْرِهٍ إلا في الحِينٍ الذي لآ خِدْمَة لَه فيه» . 

قال الماوردي : اعلم أن للسيد إذا أذن لعبده في النكاح فعلى حالتين : 

إحداها: أن يلتزم لزوجته المهر والنفقة . 

[والحال الثانية: أن لا يلتزم]”"2 فإن ن لم يلتزم لها المهر والنفقة فعليه أن يمكن عبده 
من اكتساب المهر والنفقة نهارا ويخلي بَيْئَه وبين زوجته ليلا فيكون تخليته نهاراً للاكتساب 

وليلا للاستمتاع إلا أن تكون زوجته في منزل سيده فلا يلزمه تخليته ليلا لوصوله إلى 
الاستمتاع مع سيده فلو أراد السيد أن يسافر بعبده هذا لم يكن له ذلك لما فيه مِنْ مَنعه مِنّ 
الاكتساب» فإن قهره على نفسه» قال أبو حامد الإسفرايينى : يضمن أقل الأمرين من أجرة 
مثله أو نفقة روحته» لأن أجرته إن زادت كان له اد الزيادة. وإن نقصت لم يلزمه إتمام 
النفقة. وهذا الذي قاله عندي ليس بصحيح بل يضمن لها النفقة ولا يضمن أقل الأمرين 
لأهوين : 

أحدهما : : أنه يضمن ذلك في حق الزوجة لا في حق العبد فلزمته نفقة الزوجة ولم 
تلزمه أجرة العبد. 

والثاني : إن حال إجباره أعظم من حال خياره فلما لزمه في حال الاختيار ضمان النفقة 


(۱)( سقط في ت 
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فأولى أن يلزمه في حال الإجبار ضمان النفقة فأما إذا قهره على نفسه ليا وأرسله نهاراً تقد 
امع ا ا ري ا ا i‏ 

والفرق بينهما: أن زمان ليله مستحق الاستمتاع الذي لا يقابله عوض فلم يضمن. 
وزمان نهاره مستحق للكسب الذي يقابله عوض ضمن . 

فصل: فإن التزم السيد لها المهر والنفقة فله أن يستخدمه في مصره. وله أن يسافر به 
لامرن ظ 

أحدهما: أن السَيّد إِذَا آلْترَمَ لَهُ الْمَهُر والنفقة سقط عنه ما لزمه بالزوجية فعاد إلى ما 
كان عليه من قبل. وقد كان له أن يستخدمه في الحضر والسفر فكذلك الآن. 

والثاني: أن منزلة السيد مع عبده كمنزلة الحر في نفسه فكل ما جاز للحر أن يفعله مع 
زوجته من تصرف في الحضر وتقلب في السفر جاز للسيد أن يفعله مع عبده. وإذا كان 
كذلك فللسيد حالتان: ) 

إحداهما: : أن يستخدمه في مصره فله أن يستخدمه نهاراً وعليه أن يرسله للاستمتاع 
بز وجته ليلا لأن زمان الاستخدام هو النهار فيعلق حق السيد به دون الليل وزمان بعت 
هو الليل فيعلق حق العبد به دون النهار. 

والحال الثالثة : أن يسافر به. فله أن TE‏ 

فإن قيل : أفليس الليل في الحضر مستثنى من حق السيد فَهّلا كان في السفر كذلك» 
قيل: لأن السيد في الحضر قد يصل إلى حقه من استخدام النهار وإذا أرسله ليلا للاستمتاع 
ولا يصل في السفر إلى حقه من استخدام النهار إذا أرسله ليلا للاستمتاع فكذلك صار زمان 
الليل مستثنى في حال السيد في الحضر وغير مستثنى من السفر إلا أن تكون الزوجة مسافرة 
مع العبد فيستوي حكم الحضر والسفر في استثناء الليل منهاء فأما إن كان السيد ممن عمله 
واستخدامه في الليل دون النهاركالبزارين والرياحين والحدادين» صار الليل زمان 
استخدامه لعبده» والنهار زمان إرساله للاستمتاع بزوجته ولا ينبغي لسك :ال باقر ده 
عند استغنائه عنه قصدا للاضرار به ويزوجته . وكذلك في مصره. فأما قول الشافعى : «وله أن 
يسافر بعبده» فقد ذكرنا جوازه وقوله : o un‏ امرأته وفي مصره) 
ففيه تأويلان : 

أحدهما: قاله أبو حامد أنه يمنعه من الخروج من بيته إذا كات امرأته فيه» وإن كانت 
خارجة منه لم يكن له منعه من الخروج إليها. 

والثاني  :‏ وهو أشبه التأويلين عندي لابه عن لتر رج منج نيد نوار ا لان رما 
الاستخدام وليس له أن يمنعه من الخروج ليلا في زمان الاستمتاع ا ال 
ذلك : «إلا في الحين الذي لا خدمة له فيه) يعني الليل . 
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مسألة : قال الشّافعيٌ رَجِمَهُ الله وَل قَلَتْ لَه امه عْتِنِي عَلَى أنْ أنْكحَكَ وَصَدَاقِي 
عدي فَاعْتََهَا على ذَلِكَ فلا اْحَيَارُ في أن تنكح أو تدع وبرج ليها يمتها قن كه 
وَرَضِيَ بالقِمَةٍ التي لبها فلا باس (قال المرَِي) يبي في قياس وا هذا امور 
حتى يَعرفَ ية الام جين اتفه يون مه مَْلُوماً لاه لا يُجِيرٌ المَهر عير علوم (قال 
ا ا سويت ضف ي لله عَنْهَا أن النبيّ اة أَعمَقَهَا 
وَجَعَلَ عِنَقَهَا صَدَاقَهَا فَمَالَ لِلنبِىّ ية في النكاح أَشْيَاء يِس لِغَيْرِه» . 

قال الماوردي : إذا أعتق السيد أمته على أن تترّوج به ويكون عِتقها صَدَاقهاء أما إن 
ابتدأها بذلك أو سألته فأجابها إلى ذلك فقد عتقت. وهي بالخيار في الحالين بين أن تتزوج 
به أو لا تتزوج . 

وقال أحمد بن حنبل : قد صارت له بهذا العتق زوجة من غير عقد . 

وقال الأوزاعي : لا تصير زوجة بالعتق ولكن تخير على أن تتزوج به بعقد مستجد . 

واستدل أحمد بأن رسول الله ية «أعتق صفية» وجعل عتقها صداقها» ولم ينقل أنه 
عقد بعد العثق عليها ثم دخل بها . 

واستدل الأوزاعي بأنه لو أعتقها على معلوم من خدمته أو عمل أخذت به جبراً فكذلك 
على التزويج . 


ودليلنا: هوأنبدل العّض على نكاح في الذمة لا يصح كما لوأعطاها ألما على أن تتزوج 
به بعد يوم لم يصح كذلك هذاء ولأن الذمة إنما ثبتت فيها الأموالة والأعمال, فالأموال 
كالقرضص الله والأعمال كالبناء والخياطة» فأما العقود فلا ر يثبت في الذّمة كما لو أَعْطَاه 
لوا على آنا غ أو بوره عيدا لك يضم كذلك اا لا کی ال ينا تعد من 
العتق› وفي هذا الاستدلال انفصال عما استدل به الأوزاعي. لأن قطع الخيار قبل ما يملك 
به استحقاق الخيار لا يصح كما لو أسقط الشفيع خياره في أخذ الشفعة قبل البيع. لم يسقط 
الخيار بعد البيع كذلك خيار المعتقة في التزويج يكون بعد العتق فلا يصح إسقاطه قبل 
ار ال a‏ لماو راي a‏ 

يثبت به عقد النكاح الذي هو بعض تلك المنفعة» > لأن ما أوجب نفي شيء استحال أن 
يوجب إثباته وإثبات بعضه لكونهما ضدين متنافيين . 


فأما استدلال أحمد بحديث صفية فعنه جوابان : 
أحدهما: أنه قد روي أن النبى ية أعتقها وتزوجها فبطل استدلاله به . 
والثانى : أن النبى يل مخصوص فى مناكحه بما ليس لغيره. 
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لال سألت الشافعي عن حديث صفية فقال إن النبي ية أعتقها وجعل عتقها 
صداقها. ا ) ) 

قال الشافعي : للنبي كَل . 

قال المزني 0 أنه مخصوص للنبي كك فاختلف أصحابنا فيما خص به 
في أمر صفية على أربعة أ وجه : ظ 

أحدها:- : أنه خص بأن صار عتقها نكاحها ولا يصير عتق غيره من ام ا 

والثاني : : أنه خص بأن وجب عليها أن تتزوج به ولا يجب على غيرها أ ل تتزوج بغیره. 

والثالث: ا ا الصداق . 

والراء الل ا ا 
eT‏ 

فصل: فإذا ثبست أنها لا تجبر على نكاحه إذا أبت فكذلك لو بذلت له نفسها لم يجبر 
على نكاحها إذا أبى لآن لس سر وكان كل واحد 
منهما على خياره. وإذا كانا كذلك فلها حالتان . 

إحداهما : أن يتناكحا. 





والثانية : أن لا يتناكحا. ‏ 


فإن لم يتناكحا إما لامتناعه أو امتناعها فله عليها قيمتها وإنما وجبت له عليها قيمتهاء 
لأنه أعتقها على شرط بنع الس من ازو فإذا فاته الرجوع برقبتها لنفوذ العتق رجع 
بقيمتها كما لو أعتقها على حمى أو حرى تجب له القيمة يوم العتق لا يوم 00 
لآن بالعتق وقع الاستهلاك اتج للقنة ووك ال اف على هذا الشرط أم ولده أو 
مكاتبته أو مدبرته لم يلزمهن أن يتزوجن به وكان له على كل واحدة منهن لأنهن سواء في 
تفارقهن فتساوين في عتقهن» وهكذا لو أعتقهن على أن يتزوج بهن. ولم يقل على أن 
عتقهن صداقهن كان العتق نافذا وله عليهن قيمتهن, > لآن الشرط الذي في مقابلة عتقهن لم 
يلزمهن فوجب العدول عنه إلى قيمتهن . 

ا ال ا لي الل أقسا 

أحدها : أن يتكحها على صداق معلوم معنا أوفي الذعة فاتكاح بلا صداق جائزوله عليه 
قيمتها ولها عليه صداقها. ا ا و يا 
الذمة من غير جنس القيمة لم يكن قصاصاً أيضاء وإن كان في الذمة من جنس القيمة فهل 
يكون قصاصا أم لا؟ على ما ذكرنا من الأقاويل الأربعة . 

والقسم الثاني : أن يتكحها على أن يكون عتقها صداقها والنكاح - ئز والصداق باطل 
وقال أبو حنيفة : الصداق جائزء وهذا خطأء لأن العتق ليس بمال ولا عمل يعتاض عليه بمال 
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فلم يجز أن يكون صداقاً وصح النكاح» لأن بطلان الصداق لا يوجب فساد النكاح فتكون لها 
عليه مهر مثلها كما لو تزوجها على صداق فاسد من حرام أو مجهول ويكون له عليها قيمتها 
فإن كانت القيمة مهر المثل من جنسين مختلفين لم يكونا قصاصاً. وإن كانا من جنس واحد 
فهل يكونا قصاصا أم لا؟ على ما ذكرنا من الأقاويل . 

والقسم الثالث : أن ينكحها على أن تكون قيمتها صداقاً فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكونا عالمين بقدر القيمة فيكون النكاح والصداق جائزين» لأنه تزوجها 
على معلوم في ذمتها فعاد كما لو تزوجها على دين في ذمتها من ثمن أو قرض وتبرأ من قيمتها 
بالصداق» ويبرأ من صداقها بالقيمة . 

والضرب الثاني : أن يكونا جاهلين بقدر القيمة أو أحدهاء فالنكاح جائز وفي بطلان 
الصداق قولان : 

أحدهما: ‏ وهو قوله في الجديد. واختاره المزني» وأبو إسحاق المروزيء. أن 
الصداق باطل ؛ لأن الجهالة تمنع من صحته كما لو تزوجها على عقد غير موصوف ولا معين . 


والقول الثاني : - قاله في القديم» واختاره أبو علي بن خيران» وأبو علي بن أن 
هريرة أن الصداق جائز بناء على قوله في القديم أن الصداق المعين إذا بطل وجب الرجوع 


فصل: فإذا أراد سيد الأمة أن يتوصل إلى عتقها ونكاحها من غير أن يكون لها خيار فى 
الامتناع بعد العتق » فقد قال أبوعلي بن خيران: إنه يقدر على التوصل إلى ذلك بأن يقول 
لها: إن تزوجتك في غدٍ فأنت اليوم حرة» فهي ما لم يتزوجها في غد باقية على الرق» لا 
خيار لها في نفسها وإذا تزوجها أوجب التزويج تقدم عتقهاء وبان أن العقد وقع عليها وهي 
رياه يرم فض » 

وقال سائر أصحابنا : هذا خطأء والنكاح فاسد» لأن العتق لا يقع إلا بعد تمام العقدء 
فصار العقد واقعاً في حال الرق» ولا يصح لأحد أ ن ينكح أمته فبطل العقد وإذا لم يقع 
العتق» لأن العتق إذا علق بعقّد تعلق بصحيحه دون فاسده. 

فصل: وإذا قالت المرأة لعبدها: قد أعتقتك على أن تتزوج بي أو ابتدأها العبد فقال 
اعتقيني على أن أتزوج بك فأعتقته عتق في الحالين ولم يلزمه أن يتزوج بها ولا يلزمها أن 
رضي أن تتزوج به لما قدمناه ولا قيمة لها على عَْدِمَا بخلاف عتق السيد لأمته على هذا 
الشرط والفرق بينهما :أن ما أوجبه عقد النكاح من التمليك يستحقه الزوج دون الزوجةء فإذا 
شرطه السيد على أمته كان شرطا له > فإذا فاته رجع ببذل كما لو أعتقها على مال يأخذه 
استحقه عليهاء وإذا شرطت المرأة على عبدها كان شرطاً عليها فلم يكن سقوطه عنها موجباً 


A^ 
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ا ا ی ی ا 0 د ا 
عليه شي ٤ء‏ . 

فصل: وإذا قال الرجل لسيد عبد أعتق عبدك على أن أزوجك بنتى فأعتقه على هذا 
الشرط بعد العتق» لم يلزمه تزويج بنته به» لما ذكرنا من أن عقد التكاح لا يصح فيه السنلف 
ولا بث ينبت في الذمة ثم ينظر فإن كان قال له: أعتق عبدي عني على أن أزوجك بنتي كان 
ال راف على البادن ا كح دوق الت ا ا لأنه 
أعتقه عنه على بذل لم يحصل. وإن قال له: أعتقه من نفسك على أ ن أزوجك بنتي ففي 
LG‏ ال ل ل ل SS‏ 
على ألف لك علي فة ففي وجوب الألف عليه قولان : 


أحدهما eT‏ انال سند ملك ل قار ذلك تن ل يي 


عليه هاهنا قيمة . 

والقول الثاني : تجب عليه القيمة الألف > كمالوقال: e‏ 
علىّ لزمه الألف كذلك فى العتق» فعلى هذا يجب عليه هاهنا القيمة . 

فصل: وإذا أعتق الرجل في أمته في مرض موته وهي تخرج من ثلث ماله في حال 
عتقها ثم تزوجها ففي النكاح وجهان بناء على اختلاف أصحابنا في العتق هل وقع بإجزاء في 
الظاهر أو موقوفا. 

فأحد الوجهين ET‏ ماسرو ريع ا رجاه في وا 
من الثلث في حال العتق فإن صَمّ من مرضه أو مات وهي خارجة من ثلشه استقر العتق من 
ا فان تلف ماله د الاتع E‏ لعل و و ا 


ان 


r PP a a‏ و مات وهي 
خارجة من ثلثه بان أن العتق كان واقعا باللفظ. فإن مات وهي غير خارجة من الثلث أو أتلف 
ماله أوحدوث دين أحاط بجميعه بان أن العتق لم يقع » لأن ما تردد , ون ابرين E‏ 

بأحدهما ووجب أن يكون موقوفا على ما يستقر منهما . 


| فإذا تقررهذان الوجهان تفرع النكاح وغيره من الأحكام عليها فإذا قيل بالوجه الأول إن 
العتق وقع ناجزا في الظاهر جاز له أن يتزوجها. وإن يزوجها بغيره وجاز لو وهبها ولم يعتقها 
أن يطأها الموهوبة له وقبلت شهادتهما وحد قاذفها وإن قذفت أكمل حدها وترث وتورث . 


وإذا قيل بالوجه الثاني : إن العتق موقوف لم يجز أن يتزوجهاء ولا أن يزوجهاء وكاد 
النكاح إن تزوجها أو زوجها باطلاً. لان النكاح لا ينعقد موقوفاً ولم يجز إن وهبت ولم يعتق 


۸۹ 
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أن يطأها الموهوبة له ولا أن يتصرف فيهاء لأنه كما يكون العتق موقوفاً فكذلك الهبة تكون 
موقوفة › ولا تقبل شهادتهاء ولا يحد قاذفهاء وإن قذفت لم يكمل حدها ويقف ميرائها على 
فصل: فإذا وضح ما وصفنا فسد حكم النكاح إن صح أو فسد 
فإذا قيل إن النكاح باطل فإن لم يدخل بها السيد حتى مات فلا مهر لها ولا عدة 
عليها. وهي حرة إن حرجت من الثلث وقت الوفاة فإن عجز الثلث عنها عتق منها قدر ما احتمله 
الثلث على ما سنذكره ورق باقيها إن لم يمض الورثة عتقها. 
عله الوفاة دحل السك أولم يدخل.2 ولا رات لهال لأن بوت 2 يودي إلى 


سقوطه» ل ا CS‏ منعت الوصية 
بطل العتق » وإذا بطل العتق بطل النكاح, وإذا بطل النكاح سقط الميراث وما أدى ثبوته إلى 


فأما المهر فإن كان بقدر مهر المثل فما دون أخذته من رأس المالء وإن كان أكثر من 
مهر المثل كان قدر مهل المثل من رأس المال» وكانت الزيادة عليه وصية لها تعطاها من 
الثلث إن احتملهاء لأنها غير وارثة فلو كانت قيمتها تخرج من الثلث وقت العتق ولا تخرج 
من الثلث وقت الموت نظر في الورثة فإن يجيزوا ما زاد على الثلث أعتق منها قدر ما احتمله 
الثلث ويرق الباقي وكان النكاح باطلاً على الوجهين معا > فإن لم يدخل بها فلا مهر لها وإن 
دخل بها كان لها مهر المثل بقدر ما عتق منها وسقط منه بقدر ما رق وإن أجاز الورثة العتق 
فأما النكاح فعلى اختلاف قولي الشافعي في إجازة الورثة هل هي تنفيذ للوصية أو 
ابتدذاء عطية » فإن قيل إنما تنفيذ ما فعله كان النكاح جائزاً. وإن قيل إنها ابتداء عطية منهم 
كان النكاح باطلا» فلو كانت قيمتها تخرج من الثلث وقت العتق ووقت الموت وكان المهر 
إن دفع نقص من الثلث عن قيمتها نظر فإن لم يكن قد دخل بها فلا مهر لها والعتق في 
جميعها نافذ» والنكاح على قول أبي العباس جائز, لأن ثبوت المهر يؤدي إلى سقوطه لعجز 
الثلث عن قيمتها وعجزه يؤدي إلى رق بعضها ورق بعضها يؤدي إلى بطلان نكاحها وسقوط 
e‏ وإن كان قد دخل بها فقد استحقت بالدخول مهر 
المثل. فإن أبرأت منه اتسع الثلث لقيمتها فنفذ عتقها وصح نكاحهاء وإن طالبت به استحقت 
منه بقدر ما تحرر من عتقها وكان نکاحها باطلا وسقط منه بقدر مارق منها ودخله الدور 
وسنذكر من طريق العمل ما يعلم به قدر ما تتحرر من العتق على حقيقة - والله أعلم . 
فصل: فنقول : إذا أعتق في مرضه أمة له قيمتها مائة رهم لا مال له غيرها وتزوجها 
على صداق مائة درهم ومهر مثلها حَمْسُون دزهما فالنكاح باطل على الوجهين معاء > فإن لم 


اوي سيب ببح جب ينان :لكا عانعن اا :ان 


يدخل بها فلا مهر لها وعتق ثلثها إن لم يجز الورثة عتق جميعهاء وإن دخل بهاء فإن أبرأت 
من المهر عتق منها الثلث ورق الثلثان. وإن طالبت بما تستحقه من مهر مثلها داخلة الدور 
وبان العمل فيه من طريق الخبر أن يقول؛ للأمة بالعتق شيء ولها بالمهر نصف شىء, لأن 
مهر مثلها نصف قيمتها وللورثة شيئان مثلا مما يخرج بالعتق: ويصير الجميع ثلاثة أشياء 
ونصف شيء فأضربها في مخرج الكسر الذي هو النصف» وذلك اثنان تكن سبعة أشياء 
للعتق منها سهمان سبعاها وذلك ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم وللمهر سهم هو 
سبعها وقيمة أربعة عشر درهماء وسبعان وذلك سبعا مهر مثلها وهو قدر مهر ما عتق منها ويرق 
للورثة أربعة أسباعها وذلك بسبعة وخمسين درهما وسبع درهم » وهومثلاً ماعتق منها ما يقال 
للورثة : إن دفعتم قيمة السبع المستحق في المهر صار لكن حسة أسباعهاء وإن لم تدفعوه 
بيع ودفع ثمنه إليها . اا 
a‏ وإذا أعتق في مرصه أمته قيمتها مائة درهم وتزوجها على صداق مائة درهم 

ومهر مثلها خمسون درهما ومات وخلف معها مائتي درهم فقيمتها تخرج من الثلث فيكون 
النكاح على وجهين : ظ 

أحدهما: ‏ وهو قول ابن الحداد, ومن تابعه -» أن النكاح باطل» فعلى هذا إن لم 
يدخل بها فلا مهر لها وقد عتق جميعهاء وإن دخل بها فإن ابرأت من مهر مثلها. عتق 
جميعها أيضاء وإن لم تبرأ منه وطلبته رق منها بقدر ما عجز به الثلث عن قيمتها بالخارج من 
مهرها وبابه من طريق الخبر ما قدمناه. وهو أن يقول له: بالعتق شيء وبالمهر نصف شيء 
وللورثة شيئان. ويصير الجميع ثلاثة أشياء ونصف شيء, أخبر بها في مخرج النصف» وهو 
اثنان تكن سبعة أشياء فيعتق منها سهمين بسهمين سبعا التركة وذلك ستة أسباع رقبتهاء لأن 
التركة ثلثماثة وقيمتها مائة فتكون قيمة ستة أسباعها خمسة وثمانين درهماً وخمسة أسباع 
درهم ويكون لها مهر ستة أسباعها اثنين وأربعين درهما وستة أسباع درهم ويكون للورثة أربعة 
أسباع التركة وهو مائة واحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم وهو قدر السبع الموقوف منها 
والباقى من التركة يعد مهرهاء لأن قيمة. سبعها أربعة عشر درهما وسبعان والباقي من المائتين 
بعد الخارج من مهرها مائة درهم وسبعة وخمسون درهماً. ) 

والوجه الثاني : - وهو قول أبي العباس بن سريج ‏ أن النكاح جائز فعلى هذا إن لم 
يدخل بها فلا لها وعتق جميعها نافذ بخروج جميع قيمتها من الثلث وسقط المهرء لأن ثبوته 
يؤدي إلى سقوطه لنقصان الثلث به فلم يثبت. وإن دخل بها فإن أبرأت من مهرها نفذ العتق في 
جميعهاء وإن طلبته بطل النكاح لنقصان الثلث عن قيمتها وحكم لها بقدر ما تستحقه من مهر 
المثل دون المسمى» لأن بفساد النكاح يبطل المسمى وكان وجه العمل فيه من طريق الخبر 


ص © مم یم گە ممه Ey 2 ol ial‏ 00 و 0 
باب أجتماع الولاة واولاهم وتفرقهم وترويج المغلوبين على عقولهم 
وَالصَّيْيَانِ مِنَ الْجَامِع مِنْ كتّاب ما يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيَْهُ منَ النكاح القدِيم 

وَإِنْكَاح أمَة الْمادُونُ لَه وَغَيْرُ ذَلِكَ 
ا ا و ا و ا وو 
ابي الجَدَّ كذَلِك لان كلهم أب في الثيّب والبكر سوا . 

قال الماوردي : وهذا كما قال أقرب أولياء المرأة إليها وأحقهم بنكاحها الأب لأنها 
بعضه وهی منه بمثابة نفسه . 

روي عن النبي يك أنه قال : «فاطمة بضعة مني يريبني مايريبها)2)'0. 

وقد قيل في قوله تعالى : #كونوا قَوَامِينَ بالقسطٍ شُهَدَاءَ لله ۾ ولو عَلَى انْفْسِكُمْ أو 
الوالدين وَالأقْرَيينَ4 [النساء : 10 أن الأنفس هاهنا الأولاد. ولأن الأب أكثر العصبات 
شفقة فة وخا وأعظمهم رفقة ورا وصار بها مسن ويطلب الحظ لها أخص.ء ولذلك قال 
النبي ا : «الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة)2©2 ولأن سائر العصبات به يدلون وإليه 
على النكاح ارا بهذه العا الأربعة ا بالولاية في النكاح م من سار العصية. 

فصل: فإن مات الأب أو , بطلت ولايته بکقر» EE ET‏ فالجد أبو 
الأب اح العصبات بالولاية بعد الأب . 

ا ولك 1 الأب أحق کک الجد, لأن 4 ابن الأب ود وات 
ا الأب ولآن ا u‏ والنکاح فكان 5 من ا الذي تختص 
ولايته بالنكاح » ولأن الحد كاك له ولاية على الأب فكان بعذه أولى من الأخ الذي قد کان 
تحت ولاية الأب . 

فأما انل لله بأن الأخ ابن الأب فكان أولى من ۲ أبيه ففاسد من وجهين بابن المرأة 
وأبيها . 

فصل: فإن مات الجد أو بطلت ولايته بكفر. أو رق أو جنون» أو فسق قالوا: فالولاية 


.)158/7( والحاكم‎ )1٤/۷( أخرجه البخاري (51/0) والبيهقي‎ )١( 
. ٠٤٠٠١ تهذيب) وانظر الدرر المنتثرة للسيوطي ص‎ - 3٠١/5( أخرجه ابن عساكر‎ )۲( 


۹۲ 
بعده لأبيه ثم تنتقل عنه إلى من فوقه من الآباء كلما عدم الأقرب كانت الولاية بعده لمن هو 
أبعد حتى ينفذ جميع الآباء فيكون الجد الأبعد بما فيه من الولادة والبعضية أحق بالولاية من 
الأخ وإن قرب ويكون حكم الأجداد وإن بعدوا في إجبار البكر واستئمار الثيب كالأب . 
ا ت ٣‏ ۴ ر عض و و ی د 9 هم 7 
مسألة : قال الشافعي: «ولا ولاية بعدهم لاحدٍ ل مع الاخوة ثم الت E‏ شر 
العَصَبَةٍ (قال المْريَ) واختلت قول في الإحوَةٍ (ققاَ) في اليد مَنِ انر في رج َم كا 


اوی (وقال) في القبيم هما سَوَاءٌ (قال المُرَنِي) فَذَ جَعَل الاح للاب ولام في الصلاة على 
الت وی من الاخ للاب ل في الماك 9 من الاخ للاب وله في كناب 
الوَصايا الْنِي رةه بحَطَهِ ل عله سم مه | إذا اوی اقرب په رجا آنه ول ٠‏ الاخ 
للاب (قال المُرْنِيَّ) وقياس قو له ان اوی بإنكاح, الات مِنَ الأخ. للاب». 

قال الماوردي : اعلم أن الولاية في النكاح نون للات د ثم لھ اسار تول 
يستحقها بالنسب من لم يرجع بالنسب إلى الأب فيكون الأب أصلا يرجع | ليه كل من 
استحق الولاية بالنسب. وإذا كان كذلك فالاباء من جملة العصبات عمود يستحق الولاية . 
منهم الأقرب فالأقرب ومن هم من العصبات درج مرتبته تخرج من كل درجة عمود وكل 
درجة تتقدم بعمودها على مابعدها وتتأخر بعمودها قبلها فإذا انقرض عمود الآباء كانت 
الدرجة الأولى بني الأب وهم الأخوة وعمودها بنوهم » وإن سفلواء والدرجة الثانية بنو الجد 
وهم الأعمام وعمودها بنوهم» وإن سفلوا والدرجة الثالثة بشو أبي الجد وهم أعمام الأب 
وعمودها بنوهم وإن سفلوا وكذلك بنو أب بعد أب حتى ينقرض بنو جميع الآباء فيصير أحق 
العصبات بالولاية بعد الأباء الأخوة وبنوهم وإن سفلوا ثم الأعمام وبنوهم وإن سفلوا ثم 
أعمام الأب وبنوهم وإن سفلوا ثم أعمام الجد وبنوهم وإن سفلوا ثم أعمام جد الجد وبنوهم 
وعد ارا a‏ نوالا باءاكليع قاذ يت مدهي وا عابت وت ل يجيه 
الولاية على المناسبين إلى غيرهم من الموالي المعتقين د ثم إلى عصبتهم على ما سنذكره. ثم 
إلى السلطان فهو ولي من لا ولي له . ظ 

فصل: فإذا تقررت هذه القاعدة فى ترتيب العصبات لاستحقاق الولاية فأول درجة 
ينتقل إليها الولاية بعد الآباء الإخوةوالاخوة ثلاثة أقسام : إخوة لأب وأم»وإخوة لأب 
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وأخوة لأم . 

فأماالخوةللام دي اجتمعوا مع غيرهم من العصبات أو انفردواء 
لأنهم لما أدلوا بالأم ولم يرجعوا ب بنسبهم إلى المح ا المناسبين فلم 
يكن لهم ولاية. 


وأما الإخوة للأب والأموالإخوة للأب فلهم الولاية فأي الفريقين انفرد كان ولياً فإن 
انفرد الأخ للا والأم كانت الولاية له وإن انفرد 5-6 للأبس كنات وديم احتمعا 
ففيه قولان : 


۹۳ 
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أحدهما : - وهو قوله في القديم› وهو مڏذهب مالك وأبي ثور أنهم سواء ولا يقدم 
الأخ للأب والأم على الأخ للأب في الولاية على النكاح وإن قدم عليه في الميراث لأمرين : 

أحدهما: أن الأم لا مدخل لها في ولاية النكاح فلم يترجح من أدلى بهاء لأن المدلى 
به أقوى من المدلي وليس كالميراث الذي يقدم فيه الأخ للأب والآم على الأخ للأس. لأن 

والثانى : أن ولاية النكاح تختص بها الذكور فلم يترجح فيها من أدلى بالإناث كتحمل 
العقل . | 

والقول الثاني : - قاله في الجديد. وهو مذهب أبي حنيفة . أن الأخ للأب والأم أحق 
بالولاية من الأخ للأب لأمرين : 

أحدهما: أن الإدلاء بالأم كالتقدم بدرجة بدليلين : 

أحدهما : أن الأخ للأس والآم يحجب الأخ للأب كما يحجب اش الأخ. 

والثاني : للأخت مع الج م الأم والأم السدس كما يكون لبنت الابن مع بنت 
الصلب وإذا كان الإدلاء بالأم كالتقدم بدرجة بهذين البلدين وجب أن يكون أولى بالولاية. 
وقد عبر المزنى عن هذا الاستدلال بأن المدلى بالأبوين أقرب من اذلو تاخ ا استشهادا 
أنه يكون الأخ للأب والآم اتفاقاً لاختصاصه بالقرب, فكذلك ولاية النكاح فهذا وجه. 

والثاني: أن الأخ للأب والأم ادلائه بالسببين واشتراكهما في الرحمين أكثر إشفاقاً وحبا 
ممن تفرد بأحدهما فصار بمعنى الولاية أخص ويطلب الحظ فيها أمس كما كان الأب 
لاختصاصه بهذا المعنى أحق بها من سائر العصبات وهكذا الصلاة على الميت في أحقهما 
بها قولان وهكذا في تحمل العاقلة للدية إذا كان فيها أخ لأب وأم. وأخ لأب قولان فتكون 
هذه المسائل الثلاث على قولين . 

فأما في الميراث. والوصية للأقرب فالأخ للأس والآء في هذه المسائل الات أحق 


فصل: فإذا تقرر هذان القولان في الأخوين فهكذا بنوهما فيكون ابن أخ لأب وأم وابن 
أخ لآب في أحقهما بالولاية قولان وهكذا بنو أبي الأخحوين وإن سفلوا وإن استووا في الدرج. 
فإن اختلف درجهم قدم الأقرب إن كان للأب فيكون الأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب 
والأم. وكذلك من بعده» وهكذا الأعمام وبنوهم الإخوة وبنيهم فالعم للأم لا ولاية له 
لخروجه من العصبات وإن تفرد بها عم لأب وأم كانت الولاية له وإن اجتمعا فعلى القولين 
الماضيين : 

أحدهما : - وهو القديم - أنهما سواء . 
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والثاني: ‏ وهو الجديد ‏ أن العم للأب والأم أولى. وهكذا بنو هذين العمين على 
القولين فإن اختلف الدرج قدم الأقرب. وإن كان لأب فيكون العم للأب أولى من ابن العم 
للأب والأم وهكذا الكلام في أعمام الآباء والأجداد وبنيهم . 

فصل: وإذا كان للمرأة اا قو ایا ا 
والأخ من الأب . 

. العم سواء. وإن كان أحدهما أخاً لأم‎ O 

وإن قيل: إن الاح للأب والأم أولى كان :این العم الذي هوأخ لآم أولى لفضل إدلائه 
بالأم. فأما العمان إذا كان ایا خالا ات لأن الخال لا يرث فلم يترجح به 
أحدهما على الآخر - والله ا 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله : «ولا يُرَوْجٌ الْمَرأةً ابنْها إلا ان يَكُونَ عَصَبَةلَهَا. 

قال الماوردي : وهذا كما قال لا ولاية للابن على أمه وليس له أن يزوجها بالبنوة. 

وقال مالك. وأبو حنيفة» وصاحبهء وأحمد. وإسحاق: يجوز للابن أن يزوج أمه» 
واختلفوا في ترتيبه مع الأب . 

فقال مالك. وأبو يوسف. وإسحاق: الابن أولى بنكاحها من الأب . 

وقال أحمد بن حنبل. ومحمد بن الحسن: الأب أولى ثم الابن وقال أبو حنيفة: هما 
سواء وليس أحدهما بأولى من الآخر فأيهما زوجها جاز. 

واستدلوا جميعاً على ثبوت ولاية الابن عليها: بأن النبىّ ب لما خطب أم سلمة 
الت .ا ريون الا تيع 
قال لابنها عمر بن أبي سلمة : «قم يا غلام فزوج أمك» فهذا نص 

ا دوو اا الس بن مالك زوع الها سايم من عب بي ةا فلن يكين 
رسول الله َة ولأن ابن المرأة عصبة لها فجاز أن يكون وليا في نكاحها كالأب. ولأن 
تعصيب الابن أقوى من تعصيب الأب لأنهما إذا اجتمعا سقط بالابن تعضيب الأب» وصار 
معه ذا فرض فاقتضى أن يكون أولى بتزويجها من الأب ولأن الولي إنما يراد لحفظ المنكوحة 
من تزويج من لا يكافئها فيدخل العار على أهلها والابن رافع للعار ينها وعن نفسه من سائر 
الأولياء لكثرة أنفته وعظم حميته فكان أحق بنكاحها. 

وؤليلنا : هو أن كل نسب لا يملك به أبو المنتسب الولاية لم يملك به المنتسب بالولاية 
كالخ من الام طردا أو كالأخ من الأب عكساء ولآن كل ذي نسب أدلى بمن لا يملك الإجبار 
على النكاح لم يكن وليا في النكاح كابن الأحت طرداء وكابن الأخ عكسباء.ولآن من ل 
يجمعهما نسب لم يثبت بينهما ولاية النسب كالابن من الرضاع . 

فإن قيل قاد دو مناسب والمرتضع غير مناسب قيل الابن غير مناسب لأمه. لان يرجع 


۹ 
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بنسبه إلى أبيه لا إليها ألا ترى أن ابن العربية من النبطي نبطي. وابن النبطية من العربي 
عربي » ولأن ولي الأختين المتناسبتين واحد وولاية الأخوين المتناسبين واحدة» فلما لم 
يملك الابن تزويج خالته لم يملك تزويج أمه ولما لم يملك أخوه لأبيه تزويج أمه لم يملك 
هو تزويج أمه. 

وخر رمن هذا الاغناول» فاسان 

أحدهما: : أن من لم يملك تزويج امرأة لم يملك تزويج أختها المناسبة لها قياساً على 
راغلی ابن العا 

a N ea والثاني:‎ 

طردا وكالعمة عكساء ولأن كل موضع الولاية بالنسب أن يكون على الولد فلم يجز أن يصير 
للولد قياسا على ولاية المالء ولأن ولايته على نكاحها لا يخلو أن يكون لادلائه بها أو بأبيه 
فلم يجز أن يكون لادلائه بأبيه. لأن أباه أجنبي منها ولم يجز أن تكون لادلائه بها لأنه لا 
ولاية لها على نفسها فأولى أن يكون لها ولاية لمن أدلى بهاء وإذا بطل الادلاء بالسببين 
طا ال 

فإن قيل : فغير منكر أن يكون لمن أدلى بها من ولاية النكاح ما ليس لها كالأب يزوج 
أمة بنته ادلاء بها وليس للبنت تزويجها. 

قيل: لم يزوجها الأب إدلاء بالبنت لأن الإدلاء إنما يكون من الأسفل إلى' الأعلى ولا 
يكون من الأعلى بالآسفل وإنما زوجها لأنه لما كان وليأ على بنته فأولى أن يكون ولياً على 
أمة بنته» لآن الولاية إذا أثبتت على الأقوى فأولى أن تثبت على الأضعف . 

فأما الجواب عن تزويج أم سلمة فمن ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن ابنها زوجهاء لأنه كان مع البنوة مناسباً لهاء لأن عمر بن أبي سلمة بن 
عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم فكان من بني عمها يجتمعان في 
عبدالله بن عمر بن مخزوم . 

قال أحمد بن حنبل : فكان أقرب عصباتها الحاضرين فزوجها بتعصيب النسب لا 
بالبنوة . 

والجواب الثاني : أن قوله َي : «قم فزوج أمك» أي فجئني بمن يزوج أمك لأمرين : 

أحدهما: : أن أم سلمة قالت: يا رسول الله ما لي ولي حاضر فأقرها على هذا القول 
فدل على أنه لم لكن وليا. 

والثاني : أنه كان غير بالغ قيل إنه كان ابن ست سنين وقيل ابن سبع سنين فدل بهذين 
الأمرين على أن أمره بالتزويج إنما كان أمراً بإحضار من يتولى التزويج . 

والجواب الثالث: أن النبي يَكةِ مخصوص في مناكحه بأن يتزوج بغير ولي فأمر ابنها 


۹٩٦ 
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بذلك استطابة لنفسه لا تصحيحاً للعقد على أن راوي هذا اللفظ إنما هو ثابت عن.عمر بن 
أبي سلمة وثابت لم يلق عمر فكان منقطعاً. 

وأما أنس بن مالك فكان من عصبات أمه فزوجها بتعصيب النسب لا بالبنوة. 

وأما الجواب عن قياسه بأنه عصبة كالأب فهو أن الابن عصبة في الميراث ليس بعصبة 

في ولاية النكاح. لأن ولاية النكاح يستحقها من علا من العصبات والميراث يستحقه من علا 
وسفل من العصبات» ثم المعنى في الأب لما كان أبوه وهو الجد ولياً لها كان الأب ولماولها 
كان أبو الابن وهو الزوج غير ولي لها لم يكن الابن وليا. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن تعصيب الابن أقوى من تعصيب الأب فهو أنه أقوى 
منه في الميراث باستحقاق الولاية في النكاح» OE O‏ 
التعصيب في الميراث لأن الصغير والمجنون من الأبناء يسقط في الميراث تعصيب الاباء. 
وإن خرج من ولاية النكاح عن حكم الأب . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنه اقلم رد لق فر موا غير و 
المعنى هو الذي أبطل ولايته به وبه استدل الشافعي فقال: «لأنه يرى نكاخها عار» يعني أنه 
يدفع عن تزويجها ويراه عارا فهو لا يطلب الحظ لها في نكاح كفئها والولي مندوب لطلب 
الحظ لها فلذلك خرج الابن عن معنى الأولياء. 

فصل: فإذا تقرر أن ليس للابن تزويج أمه بالبنوة TT‏ أ اساب 

أحدها OD AAS‏ 
منه فيزوجها ؛ لأن بنوته إن لم تزده قوة لم تزده ضعفأء > فعلى هذا لو كان لهاابنا ابن عم 
أحدهما ابنها فعلى قياس قوله في القديم هما سواء كالخ للأب ٤‏ مع الأخ للأب» وعلى 
قياس قوله في الجديد ابنها أولى لفضل ادلائه بها 

والسبب الثشاني: أن يكون موال لها يزوجها بولاية الولاع. فلوكان لها ابنا مولى 
أحدهما ابنها فعلى قولين كالأخحوين أحدهما لأب وأم والآخر لأب : 


أحدهما : : وهو القديم أنهما سواء . 
والثاني : وهو الجديد أن ابنها يفضل ادلائه , بها أولى . 
والسبب الثالث : كردا قاض واي لها معي امنابسيه لبجو د لابه زوه 
بولاية الحكم . 
والسبب الرابع : كرون وكيد للها الات فكو كه ب ا 
يزوجها المستناب من الأجانب. ا 


فصل: : فإدا أعتقت المسرأة أمة لها وأرادت تزويجها وكان لھا أب وار بن فأبوها أولى 
ا المعتقة من ابنها فلو ماتت السيدة المعتقة وخلفت أباها وابلها فولاء أمتها التي 0 
لا دول الأب وفى أحقهما بنكاحها وجهان : 
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أحدهما: أن الأب أولى بولاية نكاحها من الابن كما كان أولى بذلك في حياة سيدها . 

والوجه الثاني : أن الابن بعد موت السيد أولى بنكاح المعتقة من الأب, لأنه قد صار 
بعد الموت أملك بالولاء من الأب فصاز أملك بولاية النكاح من الأب والله أعلم -. 

مسألة : قال الشافعي: دولا ولآيَةَ بَعْدَ السب إلا لِلْمُعْيِت ْم أقرَبٍ الناس بِعَصَبَّةٍ 
معتقها) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح › قد ذكرنا أن أحق الناس بنكاح المرأة الحرة المناسبون 
لها من العصبات يترتبون بالقرب إليها على ما ذكرنا فمتى وجد واحد منهم» وإن بعد فهو 
أحق الناس بنكاحها وإن عدموا جميعا قام المولى المعتق في نكاحها مقام الأولياء المناسبين 
من عصبتها لقول النبي ي : : «الولاء لحمة كلحمة النسب» ولقوله ية : «أيما امرأة نكحت 
بغير إذن مواليها فنكاحهاباطل»» ولأن المولى المعتق قد أفادها بالعتق ما أفادها الأب الحر 
من زوال الرق حتى صارت مالكة ووارئة ومورودة ة ومعقولا عنها فاقتضى أن تحل محل الأب 
وللعصيات في ولاية نكاحها. فمتى وجدالمولی المعتق بعد فقد العصبات كان أحق الناس 
بنكاحها فإن عدم فعصبه المولى هرتبوة في ولاية نكاحها على مثل ما يترتبون عليه في 
استحقاق ولائها وميراثها فيكون ابن المولى ثم بنوه أحق بولائهاوولاية نكاحها من الأب. ثم 
الأب بعد البنين وبنيهم ثم فيمن يستحقه بعد الأب من أهل الدرجة الثانية ثلاثة أقاويل : 


أحدها: الأخوة, ثم بنوهم وإن سفلواء ثم الجد. 

والقول الثاني : الجد ثم الإخوة» ثم بنوهم وإن سفلوا. 

والقول الثالث: الإخوة. ثم الجد. ال ل سي 
الثالئة ثلاثة أقاويل : 

أحدها: الأعمام» ثم بنوهم» وإن سفلواء ثم أبو الجد. 

والقول الثاني : أبو الجد» ثم الأعمام» ثم بنوهم وإن سفلوا. 

والقول الثالث: الأعمام ثم أبو الجد» ثم بنو الأعمام وإن سفلوا ثم يترتبون في 
الدرجة الرابعة وما بعدها على ما ذكرنا حتى جميع عصبات المولى » فإن عدموا فمولى 
المولى ثم عصبته على ما ذكرنا فإن لم يبق من الموالي المعتقين وعصباتهم أحد وكانت 
المرأة العادمة للعصبات حرة لا ولاء عليها فالسلطان ولي من لا ولي له وهو الناظر في 
الأحكام فتكون له الولاية على الأرامل والأيتام . 

فصل: وإذا كان للمعتقة ابنا مولى استويا في ولاية نكاحها فأبهما زوجها جاز ولو كان 
لها موليان معتقان ولم يجز أن ينفرد أحدهما بنكاحها حتى يجتمعا عليه أو يأذن أحدهما 
لصاحبه فإن تفرد أحدهما بنكاحها من غير إذن الآخر کان النكاح باطلا . 


وقال أ بو حنيقة : أيهما انفرد بنكاحها من ع غير إذن صح وأجراهما مجرى أخوي الحرة 
الحاوي في الفقه/ ج۹ e‏ 


4۸ اا کات التكاح/ باب اجتماع الولاة. . الخ 


وابني مولى المعتقة. وهذا الجمع خطأ لظهور الفرق بينهماء وهو أن كلا من الأخوين وابنى 
المولى ممن يستحق كل الولاية والولاء لانتقال حق الميت منهما إلى الباقي ولي كل واحد من 
المعتقين ممن يستحق كل الولاية والولاءء لأن من مات منهما انتقل حقه إلى الباقي فمنع 
هذا الفرق من صحة الجميع . 

فلو مات أحد المعتقين وتسرك اثنين فزوجها المعتق الباقي بأحد ابني المعتق الميت 
جازء ولوزوجها ابنا الميت دون المعتق الباقي لم يجز لما بنا من التعليل» ولوأعتق رجلان 
عبداً أو أعتق تق العبد أمة ومات العبد لم يكن لأحد معتقيه تزويج الأمة حتى يجتمعا على 
نكاحهاء لأن الذي يملكه كل واحد منهما نصف الولاء فإن تفرد أحدهما بنكاحها بطل وإن 
عضل أحد المعتقين الأمة. أو غاب أو مات ولم يترك عصبة زوجها الحاكم والمعتق الباقي 
لينوب الحاكم عمن مات أو عضل » > فإن تفرد الحاكم يتزويجها دون الى أو تفرد به الى 
دون الحاكم كان باطلاء لأنه ليس لأحدهما إلا نصف الولاية. 


مسألة : قَالَ الشّافعِيُ: «قَإِنْ اسْبَوَتٍ الولاة فَرَوَجَهَا بَإذِْهَا دون أسَنْهم وَأفْضَلَهمْ كُفوا 
جار . ظ ظ ) 

قال الماوردي : إذا كان للمرأة جماعة أولياء يساوي الأخوال في التعصيب والقرب 
كاللاخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم» فإنهم في الولاية سواءع لآن كل واد متهم لو انسرد بها 
0000 > فإذا شارك غيره لم يخرج منهاء وقد قال النبي كله : «فإن اشتجروا فالسّلطان ولي 

لا ولي له»ء فجعلهم عند الاشتجار سواء. ولم يعدم منهم مع التكافىء أحداء وإذا كان 
كذلك لم يخل حالهم من أن يتشاجروا أولا يتشاجرواء > فإن لم يتشاجروا: فالأولى أن يتولى 
العقد منهم أفضلهم مشيا ودينا وعلماء أما المشي فلأنه أخبر بالأمور لكثرة تجربته» وأما 
الدين فإنه يسارع إلى ما ندب إليه من طلب الحظ لوليتهء وأما العلم فلاأنه يعرف شروط 
العقد في صحته وفساده.ء فإذا تولاه من تكاملت فيه هذه الأوصاف كان أولي وأفضل وإن 
تولاه منهم من خالفهم فكان أصغرهم سنا وأقلهم علا أو ديناً لكن كان بالغاً عدلاً بالتكاح 
جاز؛ ا ا ان ال ا فكذلك إذا 
كان مع غيره . 

فصل: فإن تشاجروا N lT‏ ل 
منهم عند التشاجر بالسن والعلم أحد. وكانوا مع اختلافهم في ذلك سواء. لآن كل صفة 
لم تكن شرطاً ف الولاية مع الانفراد لم يترجح بها أحدهم عند الاجتماع كالمخالطة والجوار طردا 
وكالعدالة عكساء وإذا كان كذلك وجب الإقراع بينهم ليتميز بالقرعة أحدهم» لأن ما 
اشتركت الجماعة في موجبه ولم يكن اشتراكهم في حكمه تميزأ فيه بالقرعة» كمايقرع بين 
أولياء القصاص فيمن يتولاه منهم وبين أولياء الطفل فيمن يكفله من بينهم. فإذا قرع بينهم 
كان من قرع منهم أولاهم بالعقد أو يتولاه أو أن يأذن لغيره فيه وهل يصير أولى به استحقاقا 
أو اختيارً؟ على وجهين: ‏ ظ 


كتاب التكاح/ باب اجتماع الولاة. . الخ .هي 
أحدهما : أنه يصير أولى به من طريق الاستحقاق لترجحه بالقرعة على من سواه 
فعلى هذا إن أذن لخره فيه كان ناكا عتهء وإن تولاه غيره من الجماعة بغير إذنه كان النكاح 
باطلا . 
والوجه الثاني : أنه أولى به من طريق الاختيار ليكافىء الجماعة في الاستحقاق. 


فعلى هذا إن أذن لغيره فيه كان تاركاً لحقه والمتولي له قائم فيه بحق نفسه وإن تولاه غيره من 
الجماعة بغير إذنه کالنکاح كان جائزا. 


مسألة : قال الشافعي : وون كاد غيْرَ كفلم يت إل بِإِجْتِمَاعِهِمْ قبل إنكاجه فَيكونَ 
حقا لهم تركوة» . 

فال الماوردي : وإذا رضيت المرأة لنفسها 5 لنفسها رجلا ودعت أوليائها إلى تزويجها به لم 
تخل حال الرجل من أن يكون كفواً ها أو غير كفءِء فإن كان كفء لزمهم تزويجهابه. فان 
قالوا نريد من هو أكفاً منه لم يكن لهم ذاك» لأن طلب الزيادة على الكفاءة خروج عن الشرط 
المعتبر إلى ما لا يتناهى فسقط» وكانوا على هذا القول عضلة يزوجها الحاكم دوم . 

وإن كان غير كفء كان لهم أن يمتنعوا من تزويجها لكلا يدخل عليهم عار مقض فلو 
المقذوف إذا أعفوا عن القاذف إلا واحد كان الواحد أن يجده لما يلحقه من معرة القذف» 
ا أوليائها بغير علم الباقين 0 فزوجها بهذا الذي 0 
إتكاحه فيكون حقاً لھم وقال في كتاب «الاملاء» : فإن ان ل 
فظاهر هذا جواز النكاح وللأولياء خيار الفسخ فاختلف أصحابنا فى ذلك على مذهبين : 

أحدهما: أن اختلاف الجواب في الموضعين على اختلاف قولين: 

أحدهما : - وهو ظاهر نص في الإملاء أن النكاح جائزء وللأولياء خيار الفسخ لأن 
عدم الكفاءة نقص يجري مجرى العيوب في النكاح والبيع توجب خيار الفسخ مع صحة 
العقد. 

والقول الثاني : - وهو ظاهر ما نص عليه في هذا الموضع› وفى كتاب «الأم» ‏ أن 
النكاح باطل. > لآن عقد النكاح لا يقع موقوفاً على الإجازة فإذا لم ينعقد لآن ما كان باطلاً. 


ولأن غير الكفؤ غير مأذون فيه في حق من له الإذن فكان العقد فيه باطلا كمن عقد على غيره 
بيعا أو نكاحا بغير أمره فهذا أحد مذهبي أصحابناء وهو قول أبي إسحاق المروزي وطائفة . 


والمذهب الثاني : أن اختللاف الجوابين على اختلااف حالين وليس على اختلاف 


قولين » والذي بفتصيه نصه في هذا الموضع من إطلاق النكاح» هو إدا کان الولي العاقد 
عالما بأن الزوج غير كفءٍ قبل العقد. والذي يقتضيه نصه في «الإملاء» من جواز النكاح 
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وثبوت خيار الفسخ فيه لباقي الأولياء» هو إذا لم يعلم الولي ذلك إلا بعد العقد. وهذا أصح 
المذهبين وأولى الطرفين» لأنه مع العلم مخالف ومع مم التدليس مغرور فجرى مجرى الوكيل 
SESS‏ يجيي لم يصن مكنا وار ل شترى له مالا يعلم بعيبه صح عقده 


وثبت فيه الخيار. < < ) 
فصل: وإذا كان الأقرب من أوليائها واحد فرضى ورضيت بغير كفءٍ فزوجها به وأنكره 
باقي الأولياء فلا اعتراض لهم والنكاح ماض» لأن الأقرب قد حجب الأباعد عن الولاية فلم 
يكن لهم اعتراض كما لم يكن لهم ولاية. ولو كان الأقرب هو الممتنع والأباعد الراضون 
فمنع الأقرب أولى من رضا الأباعد. وان كترؤاء لآن حجبهم عن الولاية لا يعتبر فيهم منع 
ولا رضى . 
(القول في الحا بين اروج 


7 قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله ولس ا2 غير الكفؤ بِمُحَرّم فارده كل حال ا 
تقصير عن المرَوجَةٍ والولاة. 

قال الماوردي : وأما الكفاءة في النكاح فمعتبرة بين الزوجين في لحوق الزوجة 
والأولياء لرواية عطاء عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ا : ) 
تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا تزوجهن إلا الأولياء»('. 


وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ة أن النبي وَل قال : اا اود لايق 
الأكفاء وأنكحوا إليهم». 

وروی محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده» أن النبي كك قال : 
«ثلاثة لا تؤخرهم الصلاة إذا أتت. والجنازة إذا حضرت› والأيم إذا وسات فوا" ولآن 
في نكاح غير الحفْء عار يدخل على الزوجة والأولياء وعضاضة تدخل على الأولاد يتعدى 
إليهم نقصا فكان لها وللأولياء دفعة عنهم وعنها . 


فصل: [القول في تفسير الكفاءة والأصل فيها وشرائطها] 


فإذا فيك نا فهي المساواة مأخوذ من كفتى الميزان لتكافئهما حي معتبرة 
بشرائط نذكرها . ظ 


)۱( أخرجه الحاكم )١177/17(‏ والبيهقي (۱۳۳/۷) والدارقطني (”55/7؟) وابن عدي .)1١51١/5(‏ 
)۲( ار جه الحاكم )١١7*/50‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورده الذهبي بقوله الخارث متهم وعكرمة 
و ضعفوه. ) 
99). أخرجه الترمذي (۳۸۷/۳) رقم )٠١5(‏ وابن ماجه .)١585(‏ 

وقال الترمذي : هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل . 


٠١١ 
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أصلها ما رواه سعيد بن أبي شعبة عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى يل أنه قال: 
«تنكح الجراة لأربع لمالهاء وحسبهاء ودینها» وجمالهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك). 

يقال : ترب الرجل إذا افتقر وأترب إذا استغخنى » وفى هذا القول من رسول الله ية له 
ثلاثة تأريلات : | 

أحدها: ١‏ أن رت هاها بس | مالي 7 وإن كان في اللغة بمعنى افتقرت فتصير من 
أسماء الأضداد. لأن رسول الله م لا يجوز أن لوو 0 دعاءه 
مقرون بالاجابة . 


والثاني : أن معناه ترت ا E‏ الديق؛ لأن من لم يظفر بذات الدين 
سلبت البركة فافتقرت يداه . 

والثالث ث: أنها كلمة تجف على ألسنة العرب في خواتيم الكلام ولا يريدون بها دعاءً 
لذي > كقولهم ما أشعره قاتله الله وا رهام شلك داف 

فإذا ست هدا فالشر وط ا تعتبر بها الكفاءة سبعة وهى : الديقع والنسيةه والحرية. 
والمكسين والمال» وال والسلامة من العيوب . 

وقال مالك : الكفاءة معتبرة بالدين وحده. 

الا اع ا ق الذين واا 

وقال الخوردى: ھی معتبرة شات شرائط : ا والس والمال» وهمى إحدى 

وقال أبو يوسف : هي معتبرة بأربع شرائط الد واج والمال» والمكسس . 

الرواية الثانية : عن أبي حنيفة . 


[الشرط الأول في الكفاءة وهو الدين] ظ 
أما الشرط الأول : وهو الدين فإن اختلافهما في الإسلام والكفر كان شرطأ معتبرا 
بالإجماع لقوله تعالى : بولا يستوي اصحات النار وَاصححَات الجنة» [الحشي :: 5 
ولقوله ي3 : «أنا بريء من كل مسلم مع مشرك)22 . 
إلا كان افا في الضفات والفجورمع اتعانهها في الإسلام فيد محسد بن 
الحسن أنه ليس بشرط معتبر» وعند الجماعة عنه : أنه شرط معتبر لقوله تعالى : #الزاني لا 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر (۳۹۰/۸) وأخرجه النسائي (القسامة ب ۲۷) والترمذي (5 )١5١‏ وأبو 


داود (5115) والبيهقي (۱۳۱/۸) بلفظ: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. 
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ینک إلا رَانية او مرك والرَانية لا ينكحُها إلا رَانِ أو مُشْرِكِ4 [النور: ۳[ م ان 
لافْمَنْ كان مُؤْمناً كَمَنْ كَانَّ فَاسِقاً لا يَسْتَوُون» [السجدة MA:‏ 
0 وروي عن النبي يا أنه قال : a‏ مهنا حلفا رمي سه 
خلقا»(). 

فأما المسلمان إذا كان أبوا أحدهما مسلمين وأبوا الأخير كافرين فإنهما E‏ 

وقال أبو حنيفة ٠:‏ لا تكافؤٌ بينهما لآأنه لما لم يتكافى ء الآباء لميتكافىءالآبناء. وهذا 
خطأ ا ا م لأن E i‏ إلا من 
فضله إلى الأبناء . 

فصل: [الشرط الثاني وهو النسب] ‏ ظ 

فأما الشرط الثاني : وهو «النسب» فمعتبر بقوله كل : تنكح المرأة لأربع : لمالهاء 
وحسبها('2) يعني بالحسب النسب» . | 

وروي عنه ية أنه قال: «إياكم وخضراء الدمن» وما خضراء الدمن قال ذلك مثل 
المرأة الحسناء من أصل خبيث»» وإذا كان كذلك فالناس يترتبون فى أصل الأنساب 
ثلاث مراتب : فريش 2 7 ثم سائر العرب» ثم العجم . 

ذأما قريش فهي أشرف الأمم لما خصهم الله تعالى به من رسالته وفضلهم به من نبوته 
وفوا كد : «قدموا فريشا ولا تقدموهاء وتعلموا من قريش ولا تعلموها) فلا يكافىء قريشيا 

OT TT TN 

أحدهما: ‏ وهو مذهب البصريين من أصحابناء وبه قال أبو حنيفة -: أن جميع قريش 
أكفاء في النكاح» لأن النبي َي قال : «الأئمة من قريش» فلما كان جميع قريش في الإمامة 

والوجه الثاني : - وهو مذهب البغداديين من أصخابنا ‏ أن قريشا يتفاضلون بقربهم 
من رسول الله بيا ولا يتكافؤن. لرواية عائشة عن النبيّ ييا أنه قال: نزل علي جبريل فقال 


.)195/17( وأحمد (۳۲۹/۲) والبيهقي‎ )8١ أخرجه مسلم (الرضاع ب ۱۸ رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (9/17) ومسلم (الرضاع )٠۳‏ وأبو داود (/59 ١؟)‏ والنسائي (۸۲/۲) 
والدارمي (۱۳۲/۲) وابن ماجه )١1858(‏ والبيهقي (۷۹/۷) وأحمد )٤۲۸/۲(‏ والدارقطني (۳۰۳/۳) 
وأبو نعيم (۳۸۳/۸) . 

(۳) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب)» )۹٥۷(‏ والرامهرمزري في والأمثال» والدارقطني في «الأفراد» 
والديلمي كما في «كنز العمال» .)٤]٤0۸۷(‏ 


١٠١ 





كتاب النكاح/ باب اجتماع الولاة. . الخ 


لي : قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أر أفضل من محمد وقلبت مشارق الأرض ومغاربها 
ار ا وير بحا بر عر ل للد عا وار روي 5 
أقربهم برسول الله ية أشرف من سائر قريش» ولأنهم لما ترتبوا في الديوان بالقرب حتى 
لا 
هاشم » وبني المطلب أكفاء» لأن النبي يي جمع بينهم في سهم ذوي القربى» وجمع عمر 
رضي الله تعالى عنه بينهم في الديوان» ثم يليهم سائر بني عبدمناف. وبني زهرة» ولا يفضل 
بني عبد شمس في كفاءة النكاح على بني نوفل. ا ل 
بني عبدمناف على , بني زهرةء وإن فعلنا ذلك في وضع الديوان اموي 

أحدهما : أنه يشق اعتباره في كفاءة النكاح ولا تشق اعتباره في وضع الديوان . 

والثاني : أن الكفاءة معتبرة في البطون الجامعة لا في الأفخاذ المتفرقة, لأننا إن لم 
نعد إلى بني أب أبعد صارت المناكح مقصورة على بني الأب الأقرب فضاقت» ثم جمعنا 
بين بني عبدمناف وبني زهرة في ا وإن لم يكونا بطنا واحدة لرواية الأوزاعي أن 
النبيّ ية قال : «صريح قريش ابنأ كالأب» يعني بني قصي» وبني زهرة» ولأن النبى بيا يرجع 
إلى قصي بأبيه وآلى زهرة بأمه فتقاربا في الكفاءة بأبويه ييا ثم يلي عبدمناف وبني زهرة سائر 
قريش فيكونوا جميعا أكفاء. فلو كان فيهم بنو أب له سابقة في الإسلام فهل تكافتهم الباقون 
من قومهم كبني أبي بكر هل يكافئهم قومهم من بني تميم» وكبني عمر هل يكافئهم قومهم 
من بني عدي يتحمل وجهين : 

أحدهما: أن يكونوا أكفاءهم بجدتهم قد كانوا قبل الكثرة والقدرة على إنكاح بني 
أبينهم أكفاء لعشائرهم. فكذلك بعد الكثرة والقدرة. 

والوجه الثاني : لا يكونوا أكفاءهم لما قد تميزوا به من فضل الشرف والسابقة ولا 
يمتنع أن يكونوا قبل الكثرة أكفاء غير متميزين» وبعد الكثرة متميزين كما تميزت بنو هاشم 
بعد الكثرة وإن لم يتميزوا قبل الكثرة» ثم اختلف أصحابنا في موالي قريش هل يكونوا أكفاء 
في النكاح على وجهين من اختلاف الوجهين من موالي ذوي القربى هل يشاركونهم في 
سهمهم من الخمس؟ فهذا الكلام في قريش . 

فأما سائر العرب سوى قريش فهم على اختلاف أصحابنا في قريش. فعلى قياس قول 
البصريين أن جميعهم أكفاء من عدنان وقحطان. لأن في عدنان سابقة المهاجرين» وفي 
قحطان سابقة الأنصار وعلى قياس قول البغداديين: إنهم يتفاضلون ولا يتكافؤون فتفضل 
مضر في الكفاءة على ربيعة» ويفضل عدنان على قطحان اعتباراً بالقرب من رسول الله وة 
ا 


0 


فقال عليه الصلاة والسلام : ذاك أهون لقدرك وأبعد لك من الله فلو تقدمت قبيلة من 


ل كتاب النكاح/ باب اجتماع الولاة. . الخ 


العرب على غيرها نظر» فإن كان ذلك لمأشرةٍ في الجاهلية أو لكثرة عدد كانوا وغيرهم من 
العرب أكفاع وإن كان لسابقة في الوسلام كان على الوجهين المحتملين وأما سائر العجم . 
فعلى قياس قول البصريين إن جتميعهم أكفاء للفرس منهم . والنبط. والترك. والقبط. وعلى 
قياس قول البغداديين إنهم يتفاضلون في الكفاءة» فالفرس أفضل من النبط لقول النبي كله : 
ولو كان الدين معلق بالثريا لتناوله قوم من أبناء فارس)2'0. ظ ْ 

وبنو إسرائيل أفضل من القبط الذين سلفهم وكثرة الأنبياء فيهم. فعلى هذا لو كان لقوم 
من الفرس شرف على غيرهم نظر, فإن كان لملك قبل الإسلام أو مأثرة تقدمت لم يتقدموا به 
في الكفاءة على غيرهم . وإن كان لسابقة في الإسلام احتمل ما ذكرناه من الوجهين 


المحتملين . 





| فصل: [الشرط الثالث وهو الحرية] 
وأما الشرط الثالث : وهو الحرية فلقوله تعالى : ضرت الله ملا بدا مَمْلُوكاً لا يدر 
على شيَءِ وَمَنْ رَرَقنَاهُ منا خسنا هو يُنَفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهْراً هَل يَسْوُون الْحَمَدُ ِل بَلْ كترم 
لا يَعْلَمُونَ» [النحل : 5 .: فمنع من المساواة بين الخر والعبدء ولأن النبيّ ية قال: 
«المؤمنون تتکافی ء دماءهم ويسعى بذمتهم أدناهم» يعني عبيدهم » فجعل العبيد أدنى من 
الأحرار. ولأن الرق يمنع من الملك وكمال التصرف. ويرفع الحجر للسيد فكان النقص به 
أعظم من نقص النسب» وإذا كان كذلك لم يكن العبد كفء الحرة ولا الأمةكفء الحرء 
وكذلك لا يكون المدبر» ولا المكاتب. ولا المعتق نصفه. ولا من جزء من الرقء وإن قل 
كفء الحرة ولا تكون المدبرة والمكاتبة ولا أم الولد ولا المعتقة نصفهاء. ولا من فيها جزء من 
الرقء وإن قل كفء الحر واختلف أصحابنا هل يكون العبد كفء لمن عتق نصفها ورق ' 
بعضهاء أو تكون الأمة كفوأ لمن عتق بعضه ورق بعضه أم لا؟ على وجهين : 
احا لذ تكون كفو ا لان اسفن ال و ظ 

٠‏ والوجه الثاني: تكونكفواً. لآن من لم تكمل حريته فأحكام الرق عليه أغلب, ولأنه 
لالم يكن من عتق بعضهكفؤا للحر تغليباً للرق صار كفء العبد. فعلى الوجه الأول لا يكون 
من ثلثه حر لمن نصفه حر حتى تساوا ما فيهما من حرية ورق» وعلى الوجه الثاني يكونان كفؤاً 
وإن تفاضل باقيههما من حرية ورق» فأما المولي فإن كان قد جرى عليه رق قبل العتق لم يكن 
كفء فالحرة الأصل, وإن لم يكن يجري عليه رق لكونه ابن عتق من رق فهل يكون كفء 
الحرة الأصل على وجهين بناء على اختلاف الوجهين[ فى موالى]”'“كل قبيلة هل يكونوا أكفائها ٠‏ 
في النكاح» فإن قيل يكونوا أكفائها صار المولي كفؤاً للحرة الأصلء وإن قيل لا يكونوا أكفاء م 





..)۳۹/۹( أخرجه أحمد (۳۰۸/۲) والطبري (47/75) والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ )١( 
. بلفظ: لوكان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس‎ )77١ وأخرجه مسلم (فضائل ب 9ه رقم‎ 
ْ 6*0 ّ ْ ْ | . سقط في ب‎ )۲( 


كتاب النكاح/ باب اجتماع الولاة. . الخ ا O‏ 


بصر المولي كفو للحرة الأصل» وعلى هذين الوجهين إذا كان أحد هما مولى لعربي والآخر مولى 
578 > فإن قبل مولى القبيلة كفء ها في النكاح لم يكن مولى النبطي كفؤاً لمولى العربيء وإن 
قيل لا يكون كفئا ها كان مولى النبطي كفئاً لمولى العربي . 

فصل: [الشرط الرابع وهو الكسب] 

فأما الشرط الرابع : وهو الكسب فإن الناس يتفاضلون به قال الله تعالى : «واللّهُ فض 
بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ في الررْقٍ» [النحل : .]/١‏ فيه تأويلان: 

أحدهما: أنه فضل بعضهم على بعض في قدر الرزق فبعضهم موسع عليه. وبعضهم 

والثاني : أنه فضل بعضهم على بعض في نمياب اررق مقعم يمان إن لويف 
وبعضهم يصل إليه بذل ومشقة. وفي قوله تعالى : «فإن لَه معيشة ضنكا) [طه: ¢[ 
ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه الرزق الضيق2 . 

والثاني : أنه الكسب الحرام”'' . 

والثالث : أنه إنفاق من لا يوقن بالخلف2»7. والمكاسب تكون في العرف المألوف من 
أربع جهات بالزراعات والتجارات» والصناعات., والحمايات» ولكل واحد منها رتب 
ماصاد وك GG‏ يمضه على خيره يني لكلاف لادان وال سانا دفي 
بعض البلدان التجارات» وفي بعضها الزراعات أفضل. وفي بعض الأزمان حماة الأجناد 
أفضل» وفي بعضها أقل فلأجل ذلك لم يمكن أن يفضل بعضها فى عمو البلدان والأزمان. 
وإنما يراعى فيها العرف والعادة. والأفضل منهافي الجملة ما انحفظت به أربعة شروطء أن لا 
تكون مترذل الصناعة كالحائك» ولا مستخبث الكسب كالحجام» ولا ساقط المروءة 
كالحمال ولا مبتذلاً كالأجير فمن انحفظت عليه في مكاسبه هذه الشروط الأربعة لم 
يكافئه في النكاح من أخل بها من حجام وكناس قيم وحائك فالعرق في اعتبار هذه الشروط 
الأربعة هو المحكم . 

فصل: [الشرط الخامس: المال] 
وأما الشرط الخامس : وهو المال فلقوله اة : «تنكح المرأة لأربع لمالها» . 
ولما روي عنه ية أنه قال: إن أحساب أهل الدنيا هذا المال(). 


.)57١/7( انظر تفسير «النكت والعيون»‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق . 

(۳) انظرالمصدر السابق . 

(1) أنخرجه النسائي (51/5) وأحمد (8711/45) والبيهقي (1/ 170). 


۱۹٦‏ کتاب النكاح/ باب اجتماع الولاة. . الخ 
المال وإذا كان كذلك فإن كانوا م من أهل الأمصار الذين يتفاخرون ويتكائرون بالأموال دون 
الانسابت فالمال فيهم معتبر في شرط الكفاءة. وإن كانوا من البوادي وعشائر القرى يتفاخرود 
ويتكاثرون بالآنساب دون الأموال ففي اعتبار الهال في شرط الكفاءة بينهم وجهان : 

أحدهما : أنه شرط معتبر كأهل الأمصار» لما فيه من القدرة على أمور الدنيا. 

والوجه الشاني : أنه ليس بشرط معتبر» لأنه يزول فيفتقر الغني ويستعنئ الفقير وقد 


روي عن النبي يك أنه قال : «خير الناس مؤمن فقير يعطي جهده) 27 يعني مقلا ليس له إلا ما 


وروي عنه وك أنه قال : «خير أمتي الذين لم يوسع عليهم حتى يبطروا ولم يقتر عليهم 
حتى يسألوا»9" ثم إذا جعل المال شرطاً في الكفاءة ليس التماثل في قدره معتبرا حتى لا 
حي و بسو ييا وير ا او 
مال ek‏ ومال ) 


فصل: [الشرط السادس: السن] 
وأما الشرط السادس : هو السن مما لم يختلفا فى طرفيه فهو غير معتبر في الكفاءة 
فيكون الحدث كفؤا للشاب والشاب كفؤاً للكاهلء والكهل كفؤاً للشيخ » ولكن إذا اختلفا في 
ys‏ ولام واواوي, والأخرى في غاية سنه كالشيخ والعجوز 
ففي اعتباره في الكفاءة وحهان : 
أحدهماً: OEY r ES‏ ارسي اي 
رالوجه لاني غير معتبر» نه قد يطول عع الكير ويقصر عمر الصغیر» وربما قدر 
اا 


فصل: [الشرط السابع: السلامة من العيوب] 
فأما الشرط السابع : هو السلامة من العيوب» فهي العيوب التي رد بها عقد النكاح 

وهي خمسة تشترك الرجال والنساء منها في ثلاثة : وهي الجنون» والجذام» والمردص 
ويختص الرجال منها اثنتين هما : الجب والخصاءء وفي مقابلتهما من النساء القرن 


.)۱۳۳/١( والعقيلي‎ )۲۱۷/١( أخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان»‎ )١( 
زنك١ أخر جه المحاملي فى ) أماليه» وابن فك وابن ع شاهين عن اسن الجذع عن أبيه كما في‎ 68 
. ا الهندي‎ )0/١5<( الأعمال»‎ 


كتاب النكاح/ باب اجتماع الولاة.. الخ ۰¥ 





والرتق وإئما اعتبرت هذه العيوب الخمسة في الكفاءة. لأنه لينا أوجبت وجودها فسخ النكاح 
الذي لا يوجبه نقص النسب فأولى أن تكون معتبرة في الكفاءة كالنسب. 

فأما العيوب التي لا توجب وتنفر منها النفس كالعمى والقطع » والزمانة وتشويه 
الصورة, ففي اعتبارها في الكفاءة وجهان: 

أحدهما: يعتبر لعدم تأثيرها في عقود المناكح . 

والشاني : يعتبر لنفور النفس منها ولحصول المعرة بها. وقد روي أن النبي ية قال 
لزيد بن حارثة : أتزوجت يا زیدء قال : لا قالتزوج فتستعف مع عفتك» ولا تزوج من 
التنناء حمسا قال: وما هن يا رسول الله. قال: لا تزوج شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولاهصدرة 
ولا لفوتاء قال: يا رسول الله : لا أعرف مما قلت شيئاً. فقال: أما الشهبرة: فالزرقاء البذية, 
وأما اللهبرة : فالطويلة المهزولة, وأما النهبرة: فالعجوز المدبرةء وأما الهبدرة: فالقصيرة 
الدميمة» وأما اللفوت : فذات الولد من غيرك7». لولم يكن لهذه الأحوال ونظائرنا أثراً فى 
الكفاءة لما أمر بالتحرز منها. 

فصل: [القول فيما إذا تزوجت المرأة من غير كفء] 
فإذا تقرر ما وصفنا من شروط الكفاءة ونكحت المرأة غير كفءٍ لم يخل نكاحها من 


ثلاثة أقسام : 
أحدها: إن يكون قد رضيته الزوجة وكرهه الأولياء » فالنكاح باطل على ما قدمناه اعتباراً 
بحقوق الأولياء فيه . 


والقسم الثاني : أن يكون قد رضيه الأولياء وكرهته الزوجة فالنكاح باطل اعتباراً لحقها 
فيه حتى لا يعرها من لا يكافئها . 

والقسم الثالث: أن يكون قد رضيته الزوجة والأولياء فالنكاح جائز. 

وقال مالك »وعبد الله بن الماجشون : النكاح باطل . 

وقال الشوري يفسخ النكاح بينهما ولا يفرق» وحكي نحوه عن أحمد بن حنبل 
استدلالا يماروى عن النبى عة أنه قال: «لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا 
الأولياء». فلما منع من إنكاح غير الكفء كما منع من نكاح غير الولي دل على بطلانه لغير 
الكفء كمابطل بعير الولي ؛ وبما روي عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال: 
«لا يملك الأيضاح إلا الأكفاء» ۰ 

ودليلنا عموم قوله تعالى : طفَانْكحُوا ما طَابّ لَكّم مِنْ التسَاءِ النساء آية: ] ولآن 
النبي يا قد زوج بناته ولا كفء لهن من قريب ولا بعيد؛ لأنهن أصل الشرف. وقد زوج 
فاطمة بعلي » زوج أم كلثوم ورقية بعثمان» وروچ رینب بأبى العاص بن الربيع » وقد روي 





(۱) أخرجه الديلمي كما في «كنز العمال» (45760) للمتقي الهندي . 


٠١م‎ 


أن النبئ ية قال لفاطمة بنت قيس المخزومية وهي بنت عمته وقد خطبها معاوية وأبو جهم 
انكحي أسامة بن زيد(١»وهي‏ من صليبة قريش بنت عمته بأسامة بن زيد وهو مولاه يه أبا 
زيد بن حارثة بزينب بنت جحش » وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب. | 

ثم نزل عليها بعده» راح ان درن لاجرو لكاي ب علار يتا در مر رن يد 
ا ظ ظ ظ 
وقال مَل : لكا روحت ن ر بت يتب حجن والمقداد بن الأسود ضباعة 
بت الزبير لتعلموا أن 0 الشرف الإسلام"». وقد زوج أبو بكر الصديق بنت 
ا ابنه عبد الله ذلك, م ا E‏ 2 سأكفيك» ولقى 
سلمان 6 قال * هنيعاً لك : إن أمير المؤمنين قد عزم أن يزوجك كريمته ليتواضع بك فقال: 
ني متواضع والله لأتزوجها؛ ولأن الكفاءة معتبرة ذ في الرجل والمرأة فلما صح النكاح إذا 
لد بلأبواجاي م رود سوبي يا ظ 

e‏ : قال الشَافِعِي رجن الله عا : n‏ قصل المَهر تقصا في ا وَالمَهرٍ 
لما دونهم فهي 0 به 517 

) قال الماوردي ‏ واش 
) ذا رضيت المرأة أن تكح نفسها بقل من مه مثلها لم يكن للأولياء أن يعترضوا عليه 
فيه ولا أن امتعرنا بن الكاح ابعص » فإن منعوها صار المانع لها فاصلا وزوجها الحاكم , 
وبه قال مالك› وأبو يوسف» ومحمد. 

وقال أبو حنيفة : للأولياء سا e‏ لعن المهر ولا را عفدل بها 
ملنه» ود ووس ES‏ ن يكمل لها مهر مثلها استدلالا بقوله ل «أدوا 

ئق قيل : يا رسول» وما العلائق : قال ما ترضى به الأهلون» فلما كان قوله : «أدوا 

خا ا 2 «ما ترضى به الأهلون» إشارة إلى الأولياءء ولأن عقد 
النكاح يشتمل على بدلين» هما: البضع. والمهر. فلما كان للأولياء الاعتراض في بضعها 
أن تضعه في غير كفءٍ كان لهم الاعتراض في مهرها أن ينكحها بأقل من مهر المثل . ويتحرر 
منه قياسان : 
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)١(‏ أخرجه البخاري (۸۳/۷) ومسلم (الطلاق 75) والنسائي )١95/5(‏ وأبو داود (الطلاق ب۳۹) 
وأحمد )٤١۲/١(‏ وابن الجارود )۷٠١(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» )٥/۳(‏ وابن سعد .)5١١/48(‏ 
(۲) أخرجه الديلمي عن ابن عباس كما في و ا 1 ١‏ زوجت مولاي زيد ر بن حارثة 
تزينس:بدّك حكن والمقداد بن الأسود ضباعة بنت الزين لتعلموا !أ ن أكرمكم عند الله أحستكم إسلاماً. 
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والشاني أن ما اتشرض به الأولياء في نكاح الصغيرة ا 
كالكفاءة. ولآن في , بعض المهر عارا على الأهل بجهرهم بكثيره واخفائهم لقليله فصار 
0 العار عليهم في نقصانه كدخوله عليهم في نكاح غير كفوءٍ. فكان لهم رفع هذا العار 

عنهم بالمنع منه ؛ ولأن في نقصان مهرها ضررا لاحقا بنساء ء أهلها غير اعتبار مهر أمثالهن 
بها وقد قال رسول الله كيا : «للا ضرر ولا ضرار) )١(‏ 

ودليلنا رواية عاصم بن عبيدالله عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة تزوجت 
على نعلين فقال رسول الله َة : «أرضيت من نفسك وما لك بهاتين النعلين» قالت نعم 
«فأجاز» )ومن هذا الحديث دليلان : 

أحدهما: أنه اعتبر رضاها به دون الأولياء . 

والثاني : أنه لم يسأل هل ذلك مهر مثلها؟ فدل على أن نقصان المهر ورضا الأولياء غير 
معتبرين ولأن ما ملكت الإبراء منه ملكت تقديره كالأثمان. ولآن ما ثبت لها في الأثمان 
ثبت لها في المهور كالابراء؛ ولآن ثبوت:الولاية عليها في بضع لا يوجب بوت الولاية عليها 
في بدل . 


أضيلة: : مهر أمثالها ؛ ولأن لها منفعتين ال a‏ ؛ ومنمعة استمتا > فلمالم 
يملك ا عليها في اام إذا بأقل من أجرة مثلها لم 


وري نيان أنه أحد المنفعتين فلم يملك أولياؤها مع جواز أمرها 
الاعتراض عليها فى بدله كالإجارة؛ ولأن وجوب المهر قد يكون تارة عن اختيار ومراضاة 
ولك الفا ف غر تيا زوع | ا و ا ا و اكه فلن 
بلكف: تحقيفة إذا وجي يقير ااه فار إن كيلك حفن ذا وجب باختيارها؛ لأنه مع 
الاختيار أخف ومع عدمه أغلظ. ولأن يلحق الأولياء من العار إذا نكحت بأخس الأموال جنسا 
كالنوى وقشور الرمان أكثر ما يلحقهم إذا نكحت بأقل المهور قدراء فلما لم يكن للأولياء 
الاعتراض عليها في خسة الجنس لم يكن لهم الاعتراض عليها في نقصان القدر فأما 
الجواب عن قوله َي : «أدوا العلائق» فهو أنه أمر الأزواج بأداء العلائق وقوله: «إن 


)59/5( والدارقطني (۷۷/۳) والبيهقي‎ )*01/1١9دمحأو‎ )۲۳٤١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)۷٦/۹( والطبراني (۸۱/۲) وابن عبد البر(١١١٠١/١57) وأبو نعيم في «الحلية»‎ )٥۸/۲( والجاكم‎ 
.)400/9( والبيهقي (18/17) والطيالسي (۸١٠٠-منحة) وأحمد‎ )١١١١( أخرجه الترمذي‎ )۲( 
. وقال الترمذي : حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح‎ 


(۳) انظر تلخيص الحبير (110/7). 
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ا ما تراضى به 00 يعني ا العلائق. وأهلوها هم الزوجات دون الأولياء فكان 

وأما قياسه على بشم : الجواب : عنه أن لولياء ‏ إنما اا الاعتراض فيه ig‏ 
إسقاطه له عار وهو دليل A‏ وفي جواب عن ا واا الاستدلال ببدخول الضرر 


إيدخل عليهن الضرر دون الأولياء ولااشتر ك فيه القريب والبعيد ولا اعتراض عليهن في الجنس 
كالاعتراض في القدر. وكانت ممنوعة من الزيادة فيه كما منعت من النقصان منه فلما فسد 
الاعتراض بهذه المعاني كان بالنقصان أفسد. ْ ظ 


مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ نَعَالَى و ية لاحي منهم ون لی بن 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

قد ذكرنا بأن أقرب العصبات أحق بالولاية من الأبعد على ما مضى من الترتيب. 

وقال مالك إذا كان الأبعد سيد العشيرة عكري ا با ريم 
عشيرته ولها أخوة فالعم أحق بنكاحها من الإخوة استدلالا بأمرين : 

أحدهما: ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: دلا تنكح المرأة إلا بإذن 
وليها أ وذي الرأي من أهلهاء أو السلطان» فحمل ذي الرأي قفا 

الائ + أنه بقل اسه افر على تخر الأكقاء وللرغية فيه معدل إل الزعماء وهذا 
خطأء واستحقاق الولاية بالقرب أولى من استحقاقها بالرئاسة مع البعد لأمور . 

ظ : أن الرئاسة الأبعد لما لم يستحق بها الولاية مع الأب فكذلك مع كل عصبة هو 
0 ولأنه لما لم يتقدم بالرئاسة في الولاية على المال لم يتقدم بالرئاسة في 0 
النكاح» ولآن ما استحق بالتسليم يؤثر فيه الرياضة كالميراث . 

فأما الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه فهو دليلنا؛ لأنه قدم الولي على ذي ا 
الأهلء رما كار على تحير الااكقاء وما يتويج إليد من ا المعنى لا يزول إذا 
باشر عقدها من هو أقرب منه . 


مسألة قال الشَافِعِيُ رَضِي الله عنه :«فَإِن كان لآم بها مفقودا أو غاا يقيده كانت 
.غيرته ته م رة وجه السلطان دان ي الحايلب يضر أرب ولأيها أل الم من 
اهلها ورل قل تهون شيا ؟ فان وه ع فة 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 
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إذا ثبت أن الولاية يستحقها الأقرب دون الأبعد فكان الأقرب مفقودا أو ع غاشا لم ينتقل 
الولاية عنه إلى من هو أبعد. 

وقال أبو حتيفة : إن كان الأقرب مفقوداً انتقلت الولاية إلى من هو أبعد وإن كان غائباً 
معروف المكان وإن كانت غيبته منقطعة انتقلت الولاية إلى الأبعد. وإن كانت غير منقطعة لم 
تنتقل . 

قال محمد بن الحسن : والغيبة المنقطعة من «الكوفة» إلى «الرقة» وغير المنقطعة من 
«الكوفة» إلى «بغداد». 

واستدل على انتقالها بالغيبة إلى الأبعد بأنه قد يتعذر منه تزويجها بالغيبة كما لا يتعذر 
منه بالجنون. والرق». فلما انتقلت بجنونه ورقه انتقلت عنه بغيبته وهذا خطأ؛ لأنها ولاية 
لا تنتقل بغيبة منقطعة كالولاية على المال ولآنها غيبة لا ينقطع بها ولاء المال فوجب أن 
لا تنتقل بها ولاية النكاح كالغيبة التي ليست منقطعة, ولأن الغيبة لا تزيل ولايته؛ لأنه لو 
زوجها في غيبته صح » ولووكل في تزويجها جاز وإذا لم يزل عنه لم تنتقل إلى من هو أبعد 
منه كالحاضر. 

فأما استدلالهم بتعذر النكاح منه فليس تعذره مع بقاء الولاية يوجب انتقالها عنه 
كالعضل . 

فصل: : فإذا صح أن الولاية لا تنتقل عنه بالفقد والغيبة إلى من هو أبعد لم يخل أن 
يكون مفقودا أو غائباء فإن کان مفقوداً لا يعرف مكانه ولا يعلم خبره زوجها الحاكم النائب 
عن الغيب في حقوقهم كما زوجها عنه إذا عضل . 
ظ وإن كان غائباً لم تخل المسافة غيبته أن تكون قريبة أو بعيدة فإن كانت بعيدة وهو أن 
يكون على أكثر من مسافة يوم وليلة زوجها الحاكم عنه من غير استئذانه فيه» لأ استئذانه مع 
بعد الغيبة شاق؛ ولأن طول الزمان في بعد المسافة ففوت على الزوجة حقها من العقد. وإن 
كانت غيبته قريبة وهو أن يكوں اتل من مسافة يوم وليلة وقد اختلف أصحابنا في جواز تزويج 
الحاكم لها بغير إذنه على وجهين : 

أحدهما: يزوجها الحاكم بغير إذنه للمعنيين المتقدمين. وهو ظاهر كلام الشافعي لأنه 
قال: بعيدة كانت غيبته أو قريبة . 

والوجه الثاني : أنه لا يجوز للحاكم تزويجها إلا بإذنه ؛ لأنه في حكم الحاضر إذ ليس 
له الترخص بأحكام السفرء وتأول قائل هذا الوجه من أصحابنا كلام الشافعي «بعيدة كانت 
غيبته أم قريبة» على قرب الزمان كقرب المكان كأنه لم يفرق بين أن يكون قد سافر من زمان 
قريب أو من زمان بعيد وإن فرق بين أن يكون سفره إلى مكان قريب أو مكان بعيد. 

قصل: إذا أراد الحاكم تزويجها بفقد الولي وغيبته على ما وصفنا فقد اختار الشافعي له 
إحضار أهلها ممن له ولاية كالعصبات أو لا ولاية له كالأخوال ليشاورهم في تزويجها 
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وليسألهم عن كفاءة زوجها استطابة لنفوسهم كما أمر رسول الله يكل نعيماً أن يشاور ابنته إن لم 
يكن لها في الولاية حق» ولأنهم أعرف بحالها وحال الزوج لمكان اختصاصهم وكثرة فراغهم 
من الحاكم فإذا أحضرهم الحاكم للمشاورة في نكاحها كان معهم فيه بالخيار بين أمرين E‏ 
يقول لهم اختاروا زوجاء فإذا ل 0 فإن كان كفء زوجها عن 
اا لو ويكها به وإن ن أذنت فيه ورضيه أهلها؛ لأن للغائب حقأ في طلب 
الأكفاء لها. وبين أن يختار الحاكم لها كفء ثم يسأل الأولياء عنه بعد إذن الزوجة فيه فإن لم 
يقدحوا في كفاءته زوجها به سواء أرادوه أولم يريدوه. فإن قدحوا فيه نظر الحاكم فيما ذكروه 
من القدح فإن كان مانعاً من الكفاءة لم يزوجها به والتمس لها غيره. وإن كان غير مانع من 
الكفاءة زوجها به وإن كرهوه؛ لأن المعتبر رضى المنكوحة دونهم وإنما يعتبر منهم اختيار 
الأكفاء ويستحب للحاكم إذا اتعذر تزويجها بمن يقع عليه الاختيار أن يرد العقد إلى الحاضر 
من أوليائها ليكون عقده متفقا على صحته فإن لم يفعل وتفرد بالعقد من غير مشاوتهم جاز 

والله أعلم . 

مسألة : فق الشافعي رَحَمَهُ الله َعالَى : «وَلَوْعَضلَهَا اللي رَوَجَها السُلْطان والعضل 

قال الماوردي : وهذا صحيخح . 

إذا دعت المرأة وليها إلي تزويجها فعليه إجابتها وهو حرج إن امتنع قصدا للإضرار 
لقوله تعالى: لقَلدً تَمَضِلُومُنَ أَنْ يكحن أَرْوَاجَهُنَّ4 [البقرة: ۲۳۲] فإن عضلها لم يخل 
أن يكون في درجته من العصبات غيره أم لا فإن كان في درجة غيره كأنه واحد من أخوتهاء أو 
واحد من بني عمها عدلت عنه إلى من في درجته من أخوتهاء. أو بني عمتهاء وليس للحاكم 
معهم مدخل إذا زوجها غير العاضل من تساوا به في النسب» وإن لم يكن في درجته من 
الأولياء أحد وكانوا أبعد منه تساو عدلت عن الفاضل إلى الحاكم ولم تعدل إلى البعييد في 
الب ؛ لأن عضله لا يزيل ولايته» وعلى الحاكم أن يحضره» ويسأله عن سبب عضله؛ فإن 
ال ا اا ا لأن له أن يمنعها من نكاح غير 
الكفء» ولم يكن للحاكم أن يزوجها به. 

وقال لها: إن أرذت زوجا فالتمسى غيره من الأكفاء وإن كان الزوج الذي دعت إليه 
المرأة كفء وكان امتناع الولي لكراهته وبغضه لا لعدم كفائته صار الولي حينئذ عاضلا . 

قال الشافعي : «والعضل أن تدعو إلى مثلها فيمتنع» فحينئذٍ يأمره الحاكم بتزويجها 

ولا يتولاه الحاكم مالم يتم الولي على الامتناع فإذا أجاب وزوج بعد الامتناع زالت يد 
الحاكم عن العقد. وإن أقام على الامتناع زوجها الحاكم حينئذٍ عنه لقوله كَل : «فإن 
اشتجروا أو قال : اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له»؛ ولأن تزويجها حق على وليها ومن 
وجب عليه حق فامتنع منه أخذه الحاكم به جبرا فقام مقامه في إدائه كقضاء الديون من ماله . 


۱1۳ 
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مسألة : قَالَ الشَافعيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «ووكيل الوَليَ قوم مَقَامَهُ فإ زَوَجَهَا غير كفو 
لم يَجِزْ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: الوكالة في التزويج جائزة . 

وقال أبوثور: لا يجوز استدلالاً بأن الولي لما لم يكن له أن يرضى بالولاية لم يكن 
له أن يوكل فيها؛ ولأن الولي نائب فلم يكن أن يوكل من ينوب عنه كالوكيل الذي يجوز أن 
يوكل غيره» وهذا خطأ لقوله عة : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» وإدن 
الولي إنما صح في الوكالة لا للمنكوحة, ولأن النبيّ ية وكل عمرو بن أمية الضمري في 
تزويج أم حبيبة بنت أبي سفيان بأرض الحبشة فأصدقها النجاشي عنه أربعمائة دينار): 
فجعل عبد الملك بن مروان ذلك حد الصداق للشريفات من قومه. ووكل رسول الله م أبا 
رافع في تزويج ميمونة بنت الحارث الهلالية بمكة) سنة سبع فردت أمرها إلى العباس بن 
ا ا كي و فإن قيل: فهذا يدل على أن 
للمرأة أن تعقد على نفسها؛ لأنها ردت أمرها إلى العباس» ولم يكن ولياً لها فعن هذا أربعة 
أجوية : 

أحدها جد كاه يل انرا الخرع NE‏ واشتراط الولي . 

والثاني : يجوز أن يكون تزويجه لها بأن كان سفيراً في العقد وير 

والثالث : أنه يجوز أن يكون وليها رد ذلك إليه فزوجها. 

اي ا O‏ 

ويدل على جواز الوكالة أن النكاح عقد يفصد فيه المعاوضة فصحت فيه الوكالة 
كالبيوع» فأما الوصية به فإنها لمتصح لانقطاع ولايته بموته فصار موجبا في حق غيره وهو في 
الؤكالة موكل مع بقاء حقه فصحت وكالته؛ وإن لم تصح وصيته. وأما الوكيل فلم يجز أن 
يوكل؛ لآنه مستناب بعقد, والولي يجوز أن يوكل ؛ لأنه مالك بالشرع فافترقا. 

فصل: فإذا تقرر جواز الوكالة في النكاح جاز أن يوكل الولي والزوج» ولم يجز أن 
يوكل الزوجة ؛ لأنه لا حق للزوجة في مباشرة العقد فلم يصح منها التوكيل فيه» وإذا كان 
كذلك فحكم الوكالة فيه بتعلق بفصلين : 

أحدهما: في توكيل الولي . 

والثاني : في توكيل الزوج . 

٠‏ فأما توكيل الولي فلا يجوز أن يوكل فيه إلا من يصح أن يكون ولياً فيه وهو أن يكون 
ذكراً بالغاً عاقلا حرا مسلماً رشيداً فإذا اجتمعت هذا الأوصاف الستة صح توكيله كما تصح 


.)۲۲/٤( أخرجه البيهقي (۱۳۹/۷) والحاكم‎ )١( 
.)457( والشافعي في «مسنده»‎ )۲٤۸/١( أخرجه مالك‎ )۲( 
الحاوي في الفقه/ ج۹/ مم‎ 
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ولاایته» وإں أخحل بأحد هذه الأوصاف فوكل امرأة» اوش أو مجنوناً. أو عدا أو كافراء 
ll‏ لم يجز وكانت الوكالة باطلة > فإن عقد بها كان العقد فاسدا فادا و الوكيل 


هذه الشروط الست لم يحل حال الولي الموكل له من أحد آمرين : 


إما أن يكون ممن يجبر على لغ كالاب راجت سم الکن 00 
كسائر الأولياء مع الثيب» أو كغير الأب والجد مع البكر والثيب, فإن كان الولي ممن يجبر 
على النكاح كالأب والجد مع البكر فإن له أن يوكل بإذنها وغير إذنها كما يجوز له تزويجها 
بإذنها وغير إذنها لكن هل يلزمه أن يعين لوكيله على الزوج أو يرده إلى اختياره فيه قولان : 

أحدهما : يجوز أن يرده إلى اختياره؛ لأنه قد أقامه بالتوكيل مقام نفسه فلم يلزمه 
التعيين كالتوكيل فى الأموال» فغلى هذا يلزمه أن يختار لها كفء. والأولى به إذا أراد 
تزويجها بمن قد اختاره لها أن يستأذنها فيه وأذنها معه الصمت كإذنها مع الأب فإن زوجها به 
حرام امم النكاح كالأب إذا زوج بغير إذن» فلو أن الولي على هذا القول عين 
لوكيله على الزوج ا ا 
الشراء إذا عين على ما يشتر 

والقول الثاني : re‏ أن يعين لوكيله في عقد الوكالة على الزوج الذي زوجها 
به ولا يرد ذلك إلى خياره؛ لأن معنى الولي في لحوق عارها معقود في وكيله فلم يقم اختيار 
الوكيل مقام اختياره» وفارق التوكيل في الأموال التي لا يراعي في اختيارها لحوق العار. 

فعلى هذا متى زوجها الوكيل بكفء وغير كفء كان النكاح باطلاً لفساد الوكالةء فلو 
عين له أن يزوجها بأحد رجلين نظر. فإن كان الولي قد اختارهما ورد العقد على أحدهما إلى 
خيار وكيله جاز وإن لم يكن من الولي اختيار بال رد ذلك إلى اختیار وكيله وخخياره. 5 
الاعتبار بأن لا يكون للولي خيار. 

فصل: وإذا كان الولي ممن لا يجبر على النكاح فهل يلزم استئذانها في عقد التكاح آم 
5 الت اسحانا يد على وين ردم من خرحه على فولين . ظ 

أحدهما: وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يصح توكيله إلا بإذنها؛ لأنه نائب 
عنها وأشبه الوكيل الذي لا يجوز له أن يوكل فيما هو وکل فيه إلا عن إذن موكله فعلى هذا إن 
لم يستأذنها الولي في توكيله فزوجها الوكيل بإذنها أوغير إذنها كان النكاح باطلا لمساد 
الوكالة» ولو استأذنها الولي فيه بعد عقد الوكالة لم تصح الوكالة حتى يستأذنها الولي بعد 
إذنها في توكيله , Sle SS‏ 
الوكالة, ولم يكن له أن يزوج . 

والوجه الثاني : وهو اختيار أبي إسحاق اترو الوكالة جائز وز ل اا الولي 
في عقدها؛ لأنه موكل في حق نفسه الذي ثبت به بالشرع لا بالاستنابة فأشبه الأب وخالف 
لوكيل المستناب» فعلى هذا تصح الوكالة وإن لم يستأذن المرأة في عقدها ويكون هو وكيلا 
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للولي وحده ولا يؤثر فيه منعها لكن ليس للوكيل أن يزوجها إلا بإذنها كما لم يكن ذلك لوليها 
الموكل. فإن زوجها بغير إذنها كان النكاح باطلا سواء زوجها بكفء أو غير كفء» ولو 
زوجها الوكيل بإذنها من غير كفء كان النكاح باطلا سواء أجازه الولي أو لم يجيزه. 

فصل: وأما توكيل الزوج وإن كان في تزويج امرأة بعينها جاز أن يوكل كل من صح منه 
قبول النكاح في نفسه وهو من اجتمعت فيه ثلاثه شروط . 

أن يكون ذكراً بالغاً عَاقلاُ» وسواء كان حراً أوعبدا رشيداً أو سفيهاً لأن العبد السفيه 
يجوز أن يقبلا عقد النكاح لأنفسهما فصح أن يقبلاه لغيرهماء فأما توكيل المرأة. والصبي, 
والمجنون فلا يصح لأنه لما لم يصح منهم قبوله لأنفسهم لم يصح منهم قبولهم لغيرهم . 

فأما إن كان توكيل الزوج في تزويج امرأة غير معينة ليختار الوكيل فهل يلزم أن ينضم 
إلى الشروط الثلاثة في الوكيل أن يكون رشيدا غير مولى عليه بسفه أم لا؟ على ثلاثة أوجه : 

أحدها : :يلم أن يكون رشيداً يقبل تاح تفه فزن كان سبهاً لم جر لتصوره على. 
التصرف في نكاح نفسه . 

والوجه الثاني : لا يلزم أن يكون رشيداًء لأنه يقبله عن إذن ويصح منه أن يقبل نكاح 
نفسه عن إذن وليه . 

والوجه الثالث: إن عين لوكيله على القبيلة وإن لم يعين على المنكوحة جاز أن يكون 
وكيله فيه سفيهاً وإن لم يعين على القبيلة ولا على المنكوحة لم يجز أن يكون الوكيل فيه إلا 
رشيداء وهذه الأوجه الثلاثة بناء على اختلاف الأوجه في إذن وليه أن يعقد لنفسه من غير 


تعيين ولله أعلم بالصواب. 
مسألة : قَالَ الشافِعِي : «وَوَلِيُ الكَافرَةِ كار وَل يون المسْلِم وَل لكَافَِةلِقَطع الله 
اراك ينا لقني | a‏ كات 0141 لان | َه َروْج يك آم ية وى 
عَقَدَةَ نكاحها ابنَ سَعِيدِ بن الغعاص وهو مُسَلِم واب سيان حي وَكَانَ وکیل 2 عصرو 
ابن اميه الصْمْرِيٌ (قَالَ المي يس مدا مُببَةَ في إنكاح المةِويشْبِهُ أن يون أرَادَ أن لآ 
معت افر في مُْلِمَةٍ فكانَ ابن سَعِدٍ وَوَكلهُ ل مُسْلِمين ولم يكن لأيبها مَعْنَىْ في ولي 
مُسَلِمَةٍ إِذّا كان كافرا» . 


قال الماوردي : وأصل ذلك أن اتفاق الدين شرط في ثبوت الولاية على المنكوحة فلا 
يكون الكافر ولياً لمسلمة ولا المسلم ولياً لكافرة لقوله تعالى . : وولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلا» [النساء : ]0١‏ وقوله أيضاً : «لآ تَتَخِدُوا اليَهُودَ وَالنصَارَى أوْلِياءَ 
بعضهم أوليَاءٌ بعض »4 [المائدة: ]0١‏ فدلت هاتان الآيتان على أن لا ولاية لكافر على 
مسلمة وقال تعالى لِوَالمُؤينُونَ وَالمُؤْمنَاتٌ بَعْضَهُمْ أوْلِياءُ بَعْض 4 [التوبة: ١/ا])فدل‏ 
على أن لا ولاية لمسلم على كافرة ولأن النبي ية لما أراد أن يتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان 
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وكان أبوها وأخوتها كفاراً وهي مسلِمة مهاجرة بأرض الحبشة تزوجها من أقرب عصباتها من 
المسلمين. وهو خالد بن سعيد بن العاص فدل على انتقال الولاية بالكفر عمن هو أقرب إلى 
مر ساواها في الإسلام. وإن كان أبعد فلأن الله تعالى قد قطع الموالاة باختلاف الدين فلم 

يثبت الولاية معه كما لم ت* تبت الميراث» وإنما الولاية | SD SS GE E‏ ري العار 
عتا واختلاف الدين بص عن هذا أو ينع من كما قال تعالى : لا يَرَْبُونَ في مُؤْمِنٍ إل ولا 
ذمة# [التوبة : ا 

فصل: فإذا تقرر هذا فلا يثبت 1 امت اع لای ا ای را 
ولا يزوجها من عصباتها | اام ج ي النسب» والدين. فأما الكافرة فالولاية 
عليها تنقسم ثلاثة أقسام ولاية بنسبء وولاية بحکم» ولاه بحلاف 
فأماالقسمالأول : وهو الولاية' بالنسب فلا يثبت عليها إلا لمن إذا شاركها في النسب 
ساواها في الدين. ويراعي a‏ رشد الولي المسلم فلو كانت 
الكافرة نصرانية وكان لها أخ نصراني. وأخ مسلم. وأخ يهودي وأخ مجوسي ولا ولاية عليها 
للمسلم ويكون النصراني واليهودي والمجوسي في الولاية عليها سواء كما يشاركون في 
ميراثها. ولا يختص بها النصراني منهم ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة» فلو كان في 0 
عن الإسلام فلا ولاية له عليها كما لا ميراث له منهاء ولآن المرتد مولى عليه فلم يجز 
بكرن ولا فلو كانت المرأة مرتدة» e SCE‏ 
عليها لواحد منهم كما لا يرثها واحد منهم. ولا يجوز أن يتزوج بمسلم ولا كافر ولا مرتد لأن. 
الردة مانعة من استباحة نكاحها . 

وأما القسم الثاني : وهو الولاية بالحكم فيثبت للمسلم على الكافرة؛ لأنها لا تستاحق 
بالموالاة بالنسب فيمتنع احتلاف الدين منها؛ وإنما تستحق بالولاية التي تثبت على الكافر 
كثبوتها على المسلم. | فإذا عدمت الكافرة مها شيشا من عصبتها الكفار زوجها حاكم 
المسلمين بكف من الكفار . أو المسلمين فإن دعت إلى زوج مسلم وجب على الحاكم 
تزويجها به؛ لأنه إذا تقاضى وا مي د 0 
إلى زوج كافر فإن كان من أهل العهد كان حاكم المسلمين بالخيار بين أن يزوجها به أو 
حاتي تبات بار EE O‏ إل اليا اد ود كاير له 
فهل يلزم الحاكم تزويجها أم لا؟ على قولين: من اختلاف قوليه في وجوب الحكم بينهما 
ا ا ا ل ل 
دينها؛ لأن الإسلام والعدالة د ا 


وأما القسم الثالث: وهو الولاية الملك فقد اختلف أصحاينا في رها ليد المسلم 
على أمته الكافرة على وجهين : ظ 
أحدهما: : وهو قول أبى E‏ رك سيد اموسر أنه يجوز للسيد 
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المسلم تزويج أمته الكافرة('2 وهو ظاهر كلام الشافعي ‏ ۽ لأنه قال : «ولا يكون الم را 
لكافرة إلا على أفقهة و وجه شقان 

أحدهما: أنه ولاية لم تستحق بموالاة النسب فلم يود نر فيها اختللاف الدين كالولاية 
الحكم. 

والثاني : أن السيد يتوصل إلى الكسب فَلَّم يؤثر اختلاف الدين كما لم يؤثر 

والوجه الثالث: وهو قول أبي إبراهيم المزني » وأبي القاسم ا 
EG E‏ 
الشافعي «إلا على أمته) على أحد وجهين : إما حكاية عن مذهب غيره؛ وإما على أمته في 
عقد الإجارة على منافعها دون بضعها استدلالاً بأن في تزويجه لها تغليباً لولاية النكاح دون 


الكسب. لأن المرأة لا تزوج أمتها وإن ملكت عقد اكتسابها فأما المزني : فإنه اعترض على 
الشافعي رضي الله عنه فيما نقله من استدلاله له بحديث أم حبيبة وتوهم أنه استدل به في 


تزويج المسلم لأمته الكافرة وهذا خطأ في التوهم ؛ لأن الشافعي إنما استدل به على أن 
ا وهو دليل عليه وبالله التوفيق . 

مسألة : قال الشافعِيٰ : إن كان الو سَفيهاً أو ضويفاً غير عام بموضع الحظ 
1 اا و مِنَ الولاية فَهُوَ كَمَنْ مَاتَ فَإِذّا صَلْحَ صَارَ وَلِيا. 


5 الماوردي : وهذا م وذكر الشافعي رصي الله کله الأسباب المانعة من ولاية 
النكاح. فقال: «فإن كان الولي سيا وفيه تأويلان : 

أحدهما : أنه المجنون, لأنه سفيه العقل . 

والثانى : أنه المفسد لماله ودينه ؛ لأنه سفيه الرأي . 

فأما المجنون فلا ولاية له؛ لأنه لما أزال الجنون ولايته على نفسه فأولى أن يزيل 
يي ا فأما 

أحدهما: ل سا ا و 
زمان إفاقته كما لا ولاية له فی زمان جنونه . 

والضرب الثاني : أن يكون فيه سليم الفكر صحيح التمييز» فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يكون زمان إفاقته أكثر من من زمان جنونه فله الولاية في زمان الإفاقة . 

والضرب الثاني : أن يكون زمان إفاقته أقل من زمان جنونه ففي عود الولاية إليه في 
زمان الإفاقة وجهان : 
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والوجه الثاني : لا يعود إليه اعتباراً بحكم الأغلب من زمانيه. 

فأما السفيه فله حالتان : 

أحدهما: أن يكون محجوراً عليه بالسفه فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون قد حجر عليه لا يعرف موضع الحظ لنفسه فهذا لا ولاية له؛ لأن 
من لا يعرف حظ نفسه فأولى أن لا يعرف حظ غيره . 

والضرب الثاني : أن يكون قد حجر عليه لتبذيره لماله مع معرفته لحظ نفسه ففيه 
وجھان : چ ) 

أحدهما : : وهو قول جمهور أصحابنا لا ولاية له في التكاح ؛ لأنه لما زالت ولايته عن 
و 
اتن ره U AES‏ نكا فلم قفي | إسقاطهاء فإن كان 
السفيه غير محجور عليه ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه كالمحجور عليه لا ولاية له لوجود معنى 
الحجر فيه . 

والوجه الثانى : أنه على ولايته ؛ لأنه لما كان قبل الحجر باقى الولاية على نفسه كان 
باقى الولاية على غيره . 

فصل: ثم قال الشافعي رضي الله عنه «أو ضعيفاً» وفيه تأويلان : 

أحدهما: أنه الصغير الضعيف البدن . 
< والثاني : الضعيف الرأي إما لحتو وبلهٍ وإما لكبر وهرم . فأما الصغير فلا ولاية له؛ لأنه 
مولى عليه فلم يجز أن يكون واليا؛ وأما المعتوه والأبله فلا ولاية له لأنه لا يصح تميبزه فلم 


يعرف حظ نفسه وحظ غيره. وأما الشيخ الهرم الذي قد صار بهرمه خرقا لا يعرف موضع 
الحظ فلا ولاية له لفقده دمييزه . 


فصل: ثم قال الشافعي رضي الله عنه «أو سقيماً» وفيه روايتان : 

أحدهما: مؤطاً يعني ذا المرض المؤلم . 

| والرواية الثانية : مولياً يعني ذا المرض المولي عليه لفقد تمييزه كالبرسام وإن كان 
مرضه مؤلما نظر في ألمه. فإن كان يسيرا لا يمنعه من الفكر والنظر كان على ولايتنه وإن كان 
ألمه عظيماً قد قطعه عن الفكر وصرفه عن الحظ والصلاح فلا ولاية له لفقد المقصود بها 
منه وإن كان مرضه موليا عليه كإفاء المبرسم فلا يصح منه أن يزوج منه في حال إغمائه. 
وفي بطلان ولايته وجهان : 


۱۱۹ 


أحدهما: قد بطلت لزوال عقله بالجنون» فعلى هذا تنتقل الولاية إلى من بعده من 
الأولياء . 

والوجه الثاني : لا تبطل ؛ لأن إعفاء المريض استراحة بالنوم» وبهذا المعنى فرقنا بينه 
وبين المرض المؤلم الذي ليس باستراحة في إبطال الولايةء فعلى هذا ينوب عنه الحاكم 
في التزويج ولا تنتقل إلى من بعده من الأولياء والله أعلم . 

فصل: ثم قال الشافعي : «أو به علة تخرجه من الولاية» وفيها تأويلان : 

أحدهما: أنه أراد به الأمراض المانعة من الولاية فمنها ما آلم كقطع الأعضاء. ومنها 
ماأثره في التمييز كالأعمى » وفي إضافة العمى والخرس إليهما وجهان : 

التأويل الثاني : أنه أراد الأسباب المانعة من الولاية كالكفر. والرق, والردة. 

فأما الفسق ففيه أربعة أجه: 

أحدها: وهو الأظهر أنه مانع من ولاية النكاح بل حال . 

والوجه الثاني : وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا يمنع منها بحال. 

والوجه الثالث: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لم إن كان ممن يجبر كالأب بطلت 
ولايته بالمسق ران كاك فم لاير كال لم تبكال رايت بالمسمق.: 

والوجه الرابع : : وهو قول د يعسن اضرم اد إن كان الف موسي للج طت ن 
الولاية وإن کان غير موجب له لم تبطل به. وقد تقدم توجيه هذه الأوجه. فأما الخنثى فإن كان 
باقیا على إشكاله فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون زواله بقوله؛ كإخباره عن نفسه بأن طبعه يميل إلى الرجال حتى 
زوج امرأة ولا ولاية له؛ ؛ لأن قوله وإن قيل على نفسه فهو غير مقبول على غيره. 

والضرب الثاني : أن مكو قك رال ا لاا لآايرتات بها فله الولاية لاعتبار حكمة 
بالرجال في جميع الأحوال. 

فأما الإحرام بحجح أوعمرة فمانع من الولاية سواء كان صحيحاً أوفاسداً لاستوائهما 
في المضي فيهما ولا تبطل به الولاية » لأنه يصير بإحرامه كالعاضل فيزوجها الحاكم عنه ولا 
تنتقل الولاية عنه إلى ما بعده من الأولياء . 

[فصل: إذاثبت ما وصفنا من الأسبابالمشكلة لولاية النكاح انتقلت الولاية بها إلى]''' 
من هو أبعد بخلاف الغيبة التي لا توجب انتقال الولاية؛ لأن الغائب يصح منه التزويج 
ولايصح من هؤلاء فلو زالت الأسباب المبطلة للولاية بأن أسلم الكافر واعتق العبد وأفاق 
المجنون ورشد السفيه عادوا إلى الولاية وانتقلت عمن هو أبعد منهم فلو كان الأبعد قد زوج 
في جنون القريب وسفهه صح نكاحه. ولم يكن للأقرب بعد الإفاقة والرشد اعتراض عليه. 





كتاب النكاح/ باب اجتماع الولاة. . الخ 


١إ‏ ا ي و دكا النكاح/ باب اجتماع الولاة. . الخ 
ولو كان الأبعد قد زوج بعد إفاقة الأقرب ورشده كان نكاحه باطلاً سواء علم بإفاقته أو لم 
يعلم, > فإن قيل أفليس وکيل الولي إذا زوج بعد رجوع الولي في الوكالة قبل علمه برجوعه 
كان في نكاحه قولان : فهلا كان نكاح الأبعد مثله على قولين . ظ 

قيل : الفرق بينهما: قامعا جه ل د د 
عقد الأبعد الذي ليس بنائب عن الأقرب. فعلى هذا لو زوجها الأبعد ثم اختلف هو والأقرب 
فقال الأبعد زوجها قبل إفاقتك فالنكاح ماض. وقال الأقرب بل زوجتها بعد إفاقتي » فالنكاح 
ال ا زد ا ليا كلم ا 
قول غيرهما . 


مسألة : : قال الشافعِيٰ ره لله تَعَالَى ووو قالت قد أَذْنْتٌ في فلانٍ وا 


زوجي فهو جَائِرٌ م زَوْجَهَا جاز وَإِنْ تارا فرع بينم بُمُ السَلْطَان) . 

قال الماوردي وھا كما قال 

إذا كان للمرأة جماعة أولياء في واا 0 والأعمام فينبغي لها ولهم أن 
يردوا عقد نكاحها إلى أسنهم وأعلموا و وأورعهم ؛ ؛ لأن ذا السن قد جرب امورو 7 
ا و 00 فإن قيل: ا شتركوا في 
كاشركا في ملك ذا اا يه ویرت ر اشترکوا في aT‏ ينفرد به الم 

ل في الأملاك يتبعض ولو أراد أحدهم أن ينفرد بالعقد على 
قدر حصته جاز فلذلك جاز إذا اجتمعوا الور شتركوا في العقد على الجميع وليس كذلك عقد 
النكاح ؛ لأنه يتبعض ولا يجوز العقد على بعض امرأة فلذلك إذا اجتمع الأولياء لم يشتركوا 
فيه ويفرد بالعقد أحدهم . 

فصل: فإذا تقرر هذا فللمرأة المخطوبة حالتان : 

أحدهما: أن تأذن لأحدهم بعينه في العقد عليها. 

والثاني : أن لا تعين فإن عينت» فقالت* : قد أذنت لفلان من أخوتي أو من أعمامي أن 


يزوجني لفلان أو بمن يختاره لي من الأكفاء فيكون المأذون له منهم أحق بعقد نكاحها من 


a‏ فإن زوجها غيره منهم كان نكاحها باطلا سواء كانت قد عينت على الزوج أو لم 
تعين ؛ لأنها لم تأذن له فصار عاقدا بغير إذن فبطل عقده. 
ج ا ل ا أحدكم وأيكم يزوجني فهو 
إما أن يتنازعوا في تزويجهاء أو لم 068 رن ارما ل تود وسلموه 
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لأحدهم زوجها من سلموا إليه العقد منهم وسواء كان أفضلهم أو نقصهم إذا لم يكن به 
واي ابيع ووس لس رمسا لبود لويد 


أحدهما: إن يكون نزاعهم في تولي العقد مع اتفاقهم على الزوج كأنهم اتفقوا على 
أن يزوجوها بزيد بن عبد الله لكن قال كل واحد منهم : أنا أزوجها به فهؤلاء لا حَقّ للسلطان 

معهم ؛ لأنه ليس فيهم عاضل لكن يقرع بينهم فأيهم قرع كان e‏ 
فإ وال تحر اله الفرعة متهم ل فإن كان ذلك قبل القرعة كان تكاحه جائزا 
لوو وإن كان بعد القرعة ففي صحة نكاحه وجهان : 

أحدهما: يصح لكونه ولياً. 

والثاني : باطل ؛ لأن القرعة قد ميزت حق الولاية لغيره. 

فصل: والضرب الثاني : أن يكون نزاعهم في غير الزوج وفي تولي العقد فيقول 

أحدهم : : أنا أزوجها بزيد ولا أزوجها بعمرو ويقول الآخر: بخلاف ذلك فير جع إلى الزوجة 
نن رضيت أحد الؤوجين دون الآخر كان من رضت الزوجة أن ومن دعى إلى تزویجها ب 
أولى فإن قالت: هما عندي سواء فزوجوني بأحدهما فلا قرعة هاهنا؛ لأنه يصير قراعاً بين الزوجين 
والقرعة لا تميز المعقود عليه. وإنما يتعين بالرضى والاختيار وإذا كان كذلك صر الأولياء 
عضلة؛ لأن كل واحد منهم يمتنع من رضيه الآخر فوجب أن يرجم في تزويجها إلى السلطان 
كما لو صرحوا بالعضل حتى: زوجها بمن يختاره لها من الزوجتين المختلف فيهما والله أعلم . 

مسألة قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُتعاَى : وولو ون لكل واج أن يُرَوّجَهَا لا في 
رجل, عه رها کل وَاجدٍ رجا هذ َال کچ إا ا لوليان فالاو ا إن لم تت 
الهو ايا أل نكا سوح ولا َيء له إن حل بها أحَدُهُمَا عَلَى هَذًا كان لَهَا مه 
لها وها يران آنه نَم يفل أن كود غاي عن الاح رلو اذْعَيَا عَلَيهَا نها تَعْلَم 
أخْلِقَتٌ ما تَعْلمُ وَإِنْ َرَت لِأحَدِجِمًا لَزمَهَاه. 


قال الماوردي : وصورتها: في امرأة لها وليان أذنت لكل واحد منهما أن يزوجها 
برجل لا بعينه يختاره لها من أكفائهاء فزوجها كل واحد من الوليين برجل غير الذي زوجها 
به الآخر فلا يخلو حال الزوجين من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكونا معا غير كفئين فنكاحهما باطل فإن لم يدخخل بها واحد منهما فلا 
أنه غير كفءٍ ؛ لأن من الفقهاء من يوقف نكاحه على الإجازة فكان ذلك شبهة يدرأ بها الحد. 

والقسم الثاني : أن يكون أحد الزوجين كفئاً. والآخر غير كفءٍ فنكاح غير الكفء 
ثم ينظر فإن كان نكاحه قد تقدم فلا أحد عليه سواء علم أو لم يعلم وعليها أن تفتدي من 
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إصابته وإن كان نكاحه قد تأخر فإن علم بالحال فعليه الحد لارتفاع الشبهة ولا عدة عليها؛ 
لأنها لو جاءت بولد لم يلحق به وإن لم يعلم به فلا حد عليه وعليها العدة وإن جاءت بولد 

لحق به وهي محرمة على الكفء في زمان عدتها من غير الكفء . 
والقسم الشالث: أن يكون االزوجان معأ كفئين فلا يخلو حال نكاحهما من خمسة 
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أقسام : 
أحدها: أن يسبق أحدهما الآخر ويعلم اشا 
والثاني : أن يقع النكاحان معا ولا يسبق أحدهما الآخر. 
والثالث : أن يشك هل وقع النكاحان معاً أو سبق أحدهما الآخر. 
والرابع : أن يشك أيهما هو السابق . ظ 
والخامس: أن يسبق إحدهما الآخر ويدعي كل واحد من الزوجين أنه هو السابق . 


فصل: فأما القسم الأول وهو: أن يسبق أحدهما الآخر ويعلم أيهما هو السابق بالنكاح 
لأسبق الزوجين عقداً والنكاح الثاني المسبوق باطل سواء دخل هذا الثاني بها أولم يدخل . 

وبه قال من الصحابة : علي بن أبي طالب . 

ومن التابعي : شريح » والحسن البصري . 

ومن الفقهاء : أبو حنيفة» والأوزاعي, وأحمد وإسحاق . 


وقال مالك : النكاح للأول إلا أن يدخل بها الشاني وهو لا يعلم بنكاح الأول فيكون 
ا دون الأول وبه قال من الصحابة : عمر بن الخطاب . 


< ومن الفقهاء: الزهري ل ل لا ار لمم 
الحسن. وهو الثاني ا و بعلم يها نر اق كح برد ل در 
الحسرة بعل أن أجمع معه فقهاء المدينة فصار من سوأهم محجويا بإجماعهم ؛ ولأنه قل تساوا 
العقدان في أن يفرد كل واحد منهما ولي مأذون له ويرجع الثاني أيما تعلق عليه من أحكام 
النكاح بالدخول من وجوب المهر والعدة ولحوق السب فَصَار أولى وأثبت من الأول. ولأن 
المتنازعين في الملك إذا انفرد أحدهما بتصرف ويد كان أولى كذلك الزوجات . 


ودليلنا قوله تعالى : حرمت عَلْيكم أمهاتكم » إلى قوله 0 من النساء # 
[النساء : 0 ل على تحريمها كالأم فلم يجز أن تحل بالدخول كما 
۰ وروى قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبيّ يكل قال: اا ا 

ش للأول منهما» ذكره أبو داود في سننه . 
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وروى الشافعي بإسناد رفعه لعقبة بن عامر أن النبي يي قال: إذا نكح الوليان فالأول 


احق( . 





وروى أبو موسى الأشعري : أن امرأة ذات وليين زوجها أحدهمابعبد الله بن الحسن 
مع دخوله» وقال: قال 0 الله ا : و 0 ا أحق) . 
تل بالوطه كالتكاح في العدة؛ معام بي لحي اد دن 
منهما امرأة ة فزوجاه بأختين أو وكل كل واحد منهما أن يزوجه بأربع نسوة فزوجه كل واحد 
منهما أربعاً أن نكاح الأول منهما أصح من نكاح الثاني وإن اقترن به دخول» فكذلك وليا 
المرأة يحب أن يكون نكاح الأول منهما أصح وإن اقترن الثاني دخول . 

اا OMS‏ ع ب ود 00 
التكاح جار مجرى القبض في البيع ثم اا EE‏ 
وأقبضه الثاني أن البيع للأول ۳ كذلك الوليان في النكاح . 

فأما الجواب عن استدلالهم بنكاح الحسن ويزيد فهو أنه يجوز أن يكون معاوية 
استنزل يزيد عن نكاحها واستأنف عقد الحسن عليها. 

وأما استدلالهم بأن الثاني قد ترجع بما تعلق عليه من أحكام النكاح ففاسد: لأن 
المتعلق عليه أحكام الوطء بشبهة ولم يتعلق عليه أحكام النكاح, ثم هو باطل بالزوج إذا 
زوجه وكيلاه بأختين فإن النكاح للأولى وإن دخل بالثانية . 

وأما استدلالهم بأن المتنازعين تقدم صاحب اليد والتصرف منهما على صاحبه فليس 
لليد في النكاح تأثير» وكذلك في الأملاك إذا كانت معروفة». والأسباب». ثم هو فاسد بنكاح 

فصل: وأما القسم الثاني وهو أن يقع النكاح معاولاً يسبق أحدهما الآخر. فالنكاحان 
باطلان؛ لأنه لا يجوز أن تكون المرأة ذات زوجين وإن جاز أن يكون الرجل ذا زوجتين؛ لأن 
اشتراك الزوجين في نكاح امرأة يقضى للق اختلاط المياه وفساد الالسياض وليس هذا المعنى 
موجود في الزوج ادا جمع تزا ن وإذا لم يصح اجتماع النكاحين ولم يكن تصحيح 
فط رل ادو اکن اا فإذا بطل النكاح بما ذكرنا لم يخل حال 
الزوجين من ثلاثة أحوال: 


.)707( أخرجه الطبراني (7579/1) والشافعي في «مسنده»‎ )١( 
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إحداها : أن لا يكون قد دخل واحد منهما فهي خلية ولا مهر على واحد منهما لفساد 
عقده وعدم إصابته ولأيهما شاء أن يستأنف العقد عليها. 

. والحال الثانية : أن يكون قد دخل بها أحدهما ودون الآخر فمذهب مالك : أن النكاح 
يصح للداخل بها وما قد مضى من الدليل عليه في تلك المسألة كاف في هذه ويكون نكاح 
الداخل بها باطلا كغير الداخل ؛ لأن الداخل بها عليه مهر مثلها بالإصابة وعليها منه العدة وله 
او و ا ا له العقد عليها إلا 

بعد انقضاء العذة. 

والحال الثالثة : أن باعل بها الروحارنيها قعل كن راجد نيه دور لجنا بالإصابة 
وعليها لكل واحد منهما العدة بدأ بعد أسبقهما إصابة., وليس له استئناف نكاحها إلا بعد 
انقضاء العدتين ؛ لاله عقب عدتهنا منه عدة من غيره فحرمت عليه فى العدتين فخا اما 
الثاني منهما إصابة فليس له أن يتزوجها في عدة الأول وله أن يتزوجها في عدة الثاني . 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يشك هل وقع اتخات ازن احدهما ات 
فالنكاحان باطلان؛ لأن العقد إذا تردد بين حالي صِحَةٍ وفساد حمل على الفساد دون الصحة 
اعتباراً بالأصل أن لا عقد حتى يعلم يقين صحته. وإذا كان كذلك فالحكم فيهما كما لو وقعا 
معا فيكون على ما مضى من وجود الدخول وعدمه . 

فصل: وأما القسم الرابع : وهو أن يسبق أحدهما الآخر ويشسك أيهما هو السابق فهو 
على ضربين : 

أحدهما: : أن يصير الشك بعد تقدم اليقين فيكون النكاحان موقوفين على ما يرجى من 

زوال الشك يعود اليقين ؛ لأن طروء الشك بعد تقدم اليقين يجوز أن يتعقبه يقين فعلى هذا 
تكون ذات زوج قد جهل عينه فتمتع من الأزواج وليس لواحد منهما إصابتها إلا بعد اليقين 
أنه الأسيق اغا 

والضرب الثاني : ان يكوت الشك مقارناً للعقند لم يتقدمه يقين فلا يكون التكاء 
موقوفاً ؛ لأنه ليس يتوقع زوال الشك بعود اليقين» وإذا امتنع وقف النكاحين كانا باطلين وهل 
يفتقر بطلانهما إلى فسخ الحاكم أم لا؟ على وجهين : 
. أحدهما: لا يفتقر إلى فسخ الحاكم ويكون الجهل على المتقدم فسخاً؛ لأن الجهل 
بعين الأسبق هو المانع من تعيين الأصح فاقتضى أن يقع به الفسخ . 

والوجه الثاني : أنه لا يقع الفسخ إلا بحكم الحاكم لأننا نعلم أ ن أحدهما زوج وإن لم 
يعلم أيهما الزوج فلم ينفسخ نكاحه إلا بحكم الحاكم الذي له مدخل في الفسخ المناكح 
فإن قيل : بوقوع الفسخ بالجهل دون الحكم على الوجه الأول كان فسخا في الظاهر والباطن 
كما يمنع التوارث بين الغرقى في الظاهر والباطن عن إشكال التقدم. وإن قيل بوقوع الفسخ 
بحكم الحاكم على الوجه الثاني : فهل يقع في الظاهر والباطن أم لا؟ على وجهين : 
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أحدهما : أنه فسخ في الظاهر والزوجية بينهما وبين الأول منهما باقية في الباطن؛ لأن 
حكم الحاكم لا يحيل الأمور عما هي عليه . 

والوجه الثاني : وهو أصح أن الفسخ يقع ظاهراً وباطناً؛ لأن المرأة لما لم يحصل لها 
العوض عاد إليها المعوض كالبائع إذا أفلس المشتري بثمن سلعة عادت إليه بفسخ الحاكم 
ملكا في الظاهر والباطن . 

فصل: وأما القسم الخامس: وهو أن يسبق أحدهما الآخر ويدعي كل واحد من 
الزوجين أنه هو السابق فإن كان لأحدهما بينة عمل عليها وحكم بها. فإن كان الولي العاقد 
أحد الشاهدين لم تقبل ؛ لأنه شهد على فعل نفسه ولو كان ولي العقد الآخر شاهدا في هذا 
العقد قبل وإن لم يكن لكل واحد من الزوجين بينة فلا حالهما من أحد أمرين. 

إما أن يدعيا علمهما بأسبقهما عقداً أو لا يدعياه لغيبتهما عن العقد وجهلهما بالأسبق 
تحالف الزوجان دون الوليين؛ لأءهىا المتداعيان ولايراعى تصديق الوليين. فإن حلف 
الزوجان انفسخ النكاحان وهل ينفسخ بنفس التحالف أو بفسخ الحاكم بينهما على وسهين 
مضيا في البيوع» وإن نكل الزوجان عن اليمين فسخ الحاكم نكاحهما ولم ينفسخ إلا بحكمه 
ا لآن نکول الناكل لا يمنع أن يكون محقاً في دعواه فلم يمنع بنکوله فسخ حتى 
يحكم به الحاكم فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى بالنكاح للحالف منهما دون الناكل» 
فإن دخل بها الناكل نظر حال دخوله فإن كان بعد نكوله أويمين صاحبه فهو زان بحد 
ولا يلحق به الولد ولا تجب عليها العدة. 

أما المرأة فإن علمت بحال الناكل عند تمكينه من نفسهافهي زانية تحد ولا مهر لها وإن 
م تعلم فلا حد عليها وما مهر مثلها وأن كان الناكل قد دخل بها قبل نكوله ومین صاحه فلا 
حد عليه ولا عليها لبقاء شبهته في النكاح وعليه مهر مثلها وعليها العدة. وإن جاءت بولد لحق 
به وهي محرمة على احالف حتى تقضي عدة الناكل. ولا نفقة لها في زمان العدَّة على واحد 
منهماء أما الحالف فلأنها محرمة عليه وإن كانت زوجته لاعتدادها من غيره» وأما الناكل فلأنها 
ليست زوجته وإن كانت معتدة منه إلا أن تكون حَامادٌ فهل يلزمه نفقتها أم لا على قولين. 

فصل: فإن اعت علمها في الابتداءء وأنها تعرف أسبقهها نكاحاً. فلها حالتان: حالة 
نعترف بالعلم» وحالة لاتعترف به فإن لم تعترف وقالت لست أعلم أيهما أسبق بالعقد 
فالقول قولها مح يمينها وإنما لزمها اليمين ؛ لأنها لو أقرت بعد الإنكار كان قولها في نكاح من 
قدمته مقبولا فإن حلفت أنها لا تعلم أيهما اس بالعقد. فالنكاحان باطلان. وهل يبطل 
بمجرد يمينهما أو فسخ الحاكم على وجهين إن قيل قد بطل يمينها نكاح الزوجين وهي 
معترفة أن أحدهما زوج» وإن لم يتعين لهاء قيل لأن يميئها يسقط عثها تمكين نفسها من كل 
واحد منهماء وإذا منعها الشرع من واحد منهما بطل نكاحهاء وإن نكلت عن اليمين ردت 
اليمين على الزوجين» فإن حلفا بطل نكاحهماء وإن نكلا فسخ تكاحهماء وإن حلف 
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أحدهما ونكل الآخر قضى بنكاحها للحالف منهما دون الناكل وإن اعترفت» وقالت: أعلم 
السابق بالعقد منهما وهو زيد دون عمرو فالقول قولها وهي زوجة للمصدق؛ لأنها مالكة 
O EF‏ للا ل e E‏ 
اليمين أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: لايمين عليها لأمرين : 

أحدهما: أنها لورَجَعَتَ عنه لم تقبل 

والثاني : أنه بينة كالشاهدين وهذا قوله : في دالام» 

والقول الثاني : أن اليمين عليها واجبة لأمرين 

أحدهما: أن المكذب مدع فلم يدفع مجرد لإنكار إلا مع يمين. 

والثاني أنه قد تماق برمضوغها أن E‏ فلزمت اليمين› وهذا قوله في 
«الإملاء» ومثل هذين القولين في الرّاهن إذا صدّق أحد المرتهنين هل يحلف للمكذب أم لا 
على قولين ويشبه أن يكون اختلاف قوليه في د يمين الزوجة مبنياً على اختلاف قوليه في 
تصديقها للمكذب هل يوجب عليها مَهْرَ المثل أم لا؟ فإن قيل يوجب التصديق عليها مهر 
المثل حلفت على التكذيب, وإن قيل لم يجب لم تحلف . 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين وبناؤهما فإن قيل إنه لا يمين عليها أو عليها اليمين 
فحلفت ثبت النكاح للمصدق. وكان نكاح المكذب مردوداء وإن قيل عليها اليمين فتكلت 
فلا يخلو حالها في النكول من أحد أمرين . 


إما أن يكون الاعتراف بالثاني أو بغير اعتراف به فإن كان تكولها اعترافاً للشاني يتقدء 
نكاحه لم يرد اليمين على أحد وقد صارت مقرة للأول ثم عدلت عنه إلى إقرارها للثاني » 
فثبت نكاحها للأول بإقرارهاء ولم يقبل رجوعها عنه إلى الثاني » وجرى مجرى قولها في 
الابتداء بسبق هذا لأجل هذا فتكون زوجة للآول بإقرارها دون الثاني کمن بيده دار فقال هي 
لزيد لا بل لعمرو وكانت لزيد المقر له أولاً دون عمرو وإذا كانت بما سبق من الإقرار زوجة 
للأولدون الثاني فهل يلزمها أن تغرم للثاني مهر مثلها أم لا؟ على قولين: كمن قال:. هذه 
الدار لزيد بل لعمرو وكانت لزيدء وهل يغرم قيمتها لعمرو أم لا؟ على قولين: 2 


أحدهما: لا يلزمها غرم المهر لاعترافهما بما لزمهما. 

والقول الثاني : يلزمهاغرم مهر مثلها للشاني ؛ لأنها قد فوتت 0 عليه بإقرارها 
للأول فعلى هذا لو مات الأول صارت بعد موته زوجة ة للثاني بإقرارها المتقدم كمن أقر بدَارٍ 
لزید ثم أقر بها لعمرو كانت لزيد المُقرله أولا فلو عادت الدار إلى المقر بابتياع أوهبة أوميراث» 
صارت لعمرو بالإقرار السّابق المتقدم فكذلك هذه في مصيرها زوجة للثاني» وعليها أن تعتد 
من الأول وإن كان لم يصيبها بأربعة أشهر وعشر وإن كان قد أصابها بأكثر الأجلين من أربعة 
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أشهر وعشر عدة الوفاة أو ثلاثة أقراء عدة الوطء وهي محرمة على الشاني في زمان عدتها 
من الأول. وإن كانت زوجته وإن كان نكولها لغير اعتراف بل كانت على تكذيب الثاني » 

وتصديق الأول رد اليمين بعد نکر على المكذب فإن تكل المكذب عنها استقر نكاح 
الأول وإن حلف فقد قابل تصديق الأول يمين الكذب فيكون يمين المدعي بعد نكول 
المدعى عليه وقد اختلف قول الشافعي في يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه هل يقوم 
مقام البينة أم مقام الاقرار على قولين : 

أحدهما : أنها تقوم مقام البينة فعلى هذا تكون زوجة الثاني ويزول عنها نكاح الأول ؛ 
كما لو أقام الثاني بينة بعد تصديقها للأول. وهذا محكي عن ابي علي بن خيرَان مع بعده. 

والقول الثاني : : أنها تقوم مقام الإقرار. فعلى هذا قد كان مع الأول إقرار منها وقد صار 
مع الثاني إقرار قد لزم عنها فصار إقرارين» وقد اختلف أصحابنا فيهما مَل يكون حكمهما 
حكم إقرارين وقعا معاء لأن يمين الثاني أوجبها نكولها عن اليمين المستحقة بالاقرار الأول 
فلم يتقدم حكم أحد الإقرارين على الآخرء وهذا قول أبي إسحاق المروزي فعَلى هذا يبطل 
النكاحان معاً؛ كما لو أقرت لهما في حالة واحدة. 

والوجه الثاني : أنهما في حكم إقرارين مترتبين وقع أحدهما بعد الآخر, لأن يمين 
الثاني جعلته في حكم المقر له وهي متأخرة. فصار الإقرار له متأخر عن الإقرار الأول. وهذا 
الس ع را أقرت لشاني بعد أول. 
وهل يرجع الثاني عليها بمهر مثلها أ م لا؟ على ما مضى من القولين» فإن طلب الثاني في 
هذه الحال إحلاف الأول ففيه وجهان :- 

أحدهما : : ليس له إحلافه؛ لأن المدعى عليه غيره ولومات لم تصر زوجة للثاني ؛ 
لأنها منكرة وإن نزلت في بعض أحوالها منزلة المقرة. 

والوجه الثاني : له إحلافها ولو نزل عنها فحكم بها زوجة للثاني لأجرينا عليها أحكا 
المقرة من غير تبعيض فهذا حكم المسألة وما انتهت إليها أقسامها وأحكامها. 


فصل: ويتفرع على هذه المسألة أن يوكل الرجل وكيلين في أن يزوجاه فزوجاه 
بامرأتين في عقدين لزمه العقدان وصح نكاحهما له يلاف المرأة إذا زوجها وليانء لأن 
الرجل يجوز أن کو ذا زوجهين ولا يجوز أن تكون المرأة ذات زوجين, فلو قال أحد 
الوكيلين زوجتك من زينب وزوجك صاحبي من هند وقال الآخر أنا زوجتك بزينب 
وزوجك صاحبي من هند فلا تأثير لهَذَا الاختلاف والنكاحان على الصحة. فلو زوجه 
الوكيلان بامرأة واحدة في عقدين صح نكاحه عليهاء والأول منهما له الحكم والمهر دون 
الثاني فإن وقع العقدان في حال واحدة من وليين صح النكاح اا فإن اختلف المهران 
لم يحكم بواحد منهما وكان لها مهر المشلء > فلو ادّعَت الزوجة تقدم أكثر العقدين مهراً 
وادعى الزوج تقدم أقلهما مهرا ولا بينة لواحد منهما تحالفا وحكم لها بمهر المثل ولا تقبل 
شهادة الوكيلين . 
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فلو عقد الوكيل على امرأة غير الموكل عليهاء أو لم يعين ثم اختلفاء فقال الوكيل : 
يت ا تا بل قبلته لي فالقول قول الوكيل». لأن له أن يفعل 
ولك : ظ 

فصل: وإذا قال رجل لامرأة ة أنت زوجتي فصدقته ثبت حكم نكاحهما بالتصادق عليه 
وقال مالك لا بث یثبت نكاحهما بالتصادق حتى یری داخلاً عليها, وخارجاً من عندها إلا ا 
ا 

وحکي هذا عن الشافعي في القديم. ومذهبه في الجديد أ صح ؛ لأنه ليس ظهور 
افون والختروج شرطأ في ت ال فلم يكن شرلا فى مت اجرف وإذا صح 
النكاح بهذا ا ا ل 0 
منها تصديق ولا تكذيب إن مات ورثته وإنماتت لميرثها نص عليها الشافعي في «الأم» لا 
أنه اعترف لها بما لم يعترف له يمثله فورثته ولم يرثها وعلى هذا لوقالت المرأة: هذا زوجي 
ولم يكن منه تصديق ولا تكذيب ورثها إن ماتت ولم ترثه إن مات للمعنى الذي ذكرنا نص 
عليه في الإملاء» «قال فيه ولو تزوج رجل امرأة من وليها ثم مات عنهاء فقال وارثه زوجك 
وليك بغير إذنك فنكاحك باطل ولا ميراث لك وقالت : بل زوجني بإذني فلي الميراث 
فالقول قولها مع يمينها لأن إذنها لا يعلم إلا منها والله أعلم | 

مسألة مدان شيع : وروجا الول بارعا ن َيِه لم بیز تالآ جود أن 


د 1211111110 أو مولى معتق لم پجز أن 
يتزوجها بنفسه وولايته حتى يزوجه الحاكم بها. 
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وقال مالك. وأبو حنيفة : يجور أن يتزوجها من نفسه بعد إذنهاله . 

قال ادن عل بان لاعت کی برو بها رادل من اجان شرل أله 
تعالى لاو ي النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى 
النساء اللاتي لا تَوْتَوتجُنَّ ماكتب هن وترغبون أن تنكحوهن 4 [النساء: ]١717‏ قالت عائشة: 
نزلت هذه الآية في شأن يتيمة في حجر وليها رَعْب في مالها وجمالها لم يقسط لها في 
صداقها مهرا(١)‏ أن تنكحوا أو تقسطوا لهن في صداقهن فدّل على أن للولي أن يتزوجها ولم 
يقسط في ضداقها» ويقول النبي وَل : « لا نكاح إلا بولي» وهذا نكاح قد عقده ولي » ولأن 
النبي ية أعتق. صفية وتزوجها ولم يكن لها ولي سواه؛ ولأنة نكاح بولي فجاز ثبوته كما لو 
زوجها من غيره» ولأن الولي إنما يراد لأن لا تضع المرأة نفسها في غير كفء ووليها كفم 
ياد ظ ) | 


.)077/١( انظر تفسير «النكت والعيون)‎ )١١ 
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ودليلنا ما روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي ية قال: « كل نكاح لم 
يحضره أربعة فهو سفاح خاطب» وولي » وشاهدا عدل» فاعتبر في صحته حضور أربعة 
اا ا ا دن أن يصح بثلاثة يكون الولي منهم خاطباً كما لم 

يجز أن يكون الشاهد منهم خاطبا. 

وروى سعيد بن المسيب عن النبي يي أنه قال : لايتزوج الرجل المرأة حتى يكون 
الولي غيره ولا يشتري لوال عام ال :ولا لوس ا من ادرت )نوهد انين 
مرسل سعيد عند الشافعي حجة؛ لأنه عقد لم يملك فيه البدل إلا بإذن فلم يملك فيه القبول 
كالوكيل في البيع لما ملك فيه البدل بإذن موكله لم يملك فيه القبول في شرائه لنفسه وهي 
دلالة الشافعي » ولا يدخل في هذا القياس ابتياع الأب مال ابنه ال اه ج عبان ةه 
مال لدل الل ؛ لأن الأب يملك البدل بنفسه لا بأذن غيره فجاز أن يملك فيه القبول 
وخالف الولي في الحا بسانم الوكيل في البيع ولأنه ذكر اعتبر في النكاح احتياطاً فلم 

يجر أن يكون زوجاً كالشاهد؛ ولأن الول مندوب لطلب الحظ هما في التهاس من هو أكفا وأغنى 
افا روجا ا نرم إن چا هدن فن امم معنى الولاية فصار ممنوعاً منه . 
من غيره وليس الآية دليل على ما اختلفا فيه من جواز أن يتزوجها بنفسه . 

TS يي‎ rs 
a 
كثير من أصحابنا فلم يجز أن يعتبر به حال غيره.‎ 

فأما على قول من اعتبر الولي في نكاحه فيقول لم يكن لصفية ولي غيره فصار في 

عقده عليها كالإمام إذا لم يجد لوليته وليا سواه يزوجها منه فيكون على ما سنذكره. 

وأما الجواب عن قياسهم أنه نكاح بولي فلا نسلم أنه يكون ولياً لها إذا تزوجها لما 
ذكرنا من زوال معنى الولاية عنه» ثم المعنى في الأصل أن الباذل غير العائل . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنه كفء لها لمناسبته فلم يحتج إلى ولي يلتمس 
الكفاءة وهي ليست معتبرة بالنسب وحده وقد يجوز أن لا يكافئها فيما سوى النسب من مال 
وات 

فصل: فإذا ثبت أن ليس للولي أن يتزوجها بنفسه نظر فإن کان في درجته من أولياتها 
أحد جاز له ONEN‏ إن لم يكن لها إلا من هو أبعد منه لم تنتقل 
الولاية إلى البعيدء وزوجه الحاكم بها 

وفال قتادة وعبيد الله بن اخس : تنتقل الولاية إلى من هو أبعد فيزوجها منه» وهذا 


خطأ؛ ران مطل بهذا الد ف ل ع الأبعد وصار بخطبتها كالعاضل 
الحاوي في الفقه/ ج4/ م 
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فيزوجها الحاكم فلو .كان هذا الولي. هو الحاكم'لم يبز له أن يتزوجها بولاية النسب 
وعدل إلى الإمام أو إلى غيره.من الحكام حتى يزوجه بهاء فلو كان هذا الولي هو الإمام 
الأعظم ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما : ا ل ل لت 
النبي ميا صفية بنفسه لهذا المعنى . 

والوجه الثاني : أن يتزوجها من حكام الوقت لولايتهم . وإن كانت منه فهم بخلاف 
وكلائه, ولآنه نائب عن كافة المسلمين في تقليد الحكام ونائب عن نفسه في تقليد الوكلاء. 
ألا تراه لو مات بطلت ولاية وكلائه ولن تبطل ولاية حكامه. ولذلك تحاكم عمرء وأبي بن 
کعب إلى زيد بن ثابت وحاكم على يهوديا إلى شريح . 

فصل: ولو أراد الولي أن یزوج ولک با کرلی وعم قاراد آن روج ینت آي بان 

فإن كانت صغيرة لم يَجَزْ لأن الصغيرة لا يزوجها غير أبيها أو جدهاء وإن كانت كبيرة وابنه 
صغير لم يجز أن يزوجه بها؛ لأنه يصير بَاذلاً للنكاح عَنْهَا وقابلا له عن ابنه فاجتمع البذل 
والقبول من جهته فلم يصح › كما لم يصح ل ل ا 
جهته وإن کان ابنه كبيراً ففي جواز تزويجه بها وجهان : 

أحدهما : يجوز؛ لأنه وإن كان باذ لقال غيره وهو الابن فلم يجتمع البذل والقبول 
من جهة واحلة . 

والوجه الثاني : لا يجوز أن يزوجه بها؛ لأنه يميل بالطبع إلى طلب الحظ لابنه دونها 
كما لم يجز أن يتزوجها بنفسه لهذا المعنى . ) 

فأما الجد إذا أراد أن يزوج بنت ابنه بابن ابن له آخر فإن كانا كبيرين جاز لاعتدال 
السببين في ميله إليهما وطلب الحظ لهما وإن كان صغيرين فعلى وجهين مضيا: 

الحدهها :تحور لهذا الست 

والثاني: لا يجوز لاجتماع البذل والقبول من جهته 

مسألة : قال الشافعيٌ : دیرو الاب أو الح الاب ٤‏ التي يوي مِنْعفْلهَا لواف 
عفافاً وغنى وَربْمًا كان ثبماء وشا کانت بكرا ازا 

قال الماوردي : وهذه المسألة قد مضت فيما قدمناه من التقسيم فإذا كانت مجنونة لم 
يخل حالها من أحد أمرين . ظ 

إنا أكون يكرا اونا فن ا زوجي اوها ار حدها ضكيرة كانف ار که 
لأن للأب إجبار البكر في حال العقلء فكان أولى أن يجبرها في حال الجنون فإن لم يكن 
لها أن ولا جد نظرء فإن كانت صغيرة لم يكن لأحد أوليائها ولا الحاكم أن يزوجها حتى 
تبلغ » فإذا بلغت زوجها الحاكم دون عصبتها المناسبين لاختصاصه بفضل النظر في الولاية 
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غاى مالیا فان كانت ا ر فإن کات کی وجا أبوها أو جدها فإن لم يكن لها أب ولا 

جد زوجها الحاكم دون سائر العصبات» وإن كانت صغيرة ثيبا فليس لغير الأب والجد 
روا ع ل وهل للأب والجد تزويجها قبل البلوغ غ آم لا؟ 

على وجهين : 

أحدهما: : لا يجوز حتى تبلغ . لأنه لا حاجة بها إلى الزوج قبل البلوغ . وهذا قول أبي 
علي بن أبي هريرة. 

والوجه الثاني : أنه يجوز تزويجها قبل إلبلوغ بخلاف العاقلة التي يرجي صحة إذنها 
بالبلوغ ولا يجرى صحة إذن المجنونة بعد البلوغ فافترقاء E OY‏ 
وربما كان شفاءءفهذا تعليل بجواز تزويج البالغ المجنونة. فأما العفاف فيريد به من الزناء وأما 
الغنى فتغنى باكتساب المهر والنفقةء وأما الشفاء فربما كان من شدة المانخوليا وقوة الشبق 
فتبرأ إن جومعت والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌّ : «وَيُرّوَجٌ للمَغْلُوبَ عَلَى عَقَلِه ابوه إا كانت به إِلَى ذَلِكَ حَاجَة 
و الصَغيرٌ فان کان ل ا کان امكاح مردودا 04 ١‏ خا به إليه». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: لا يخلو حال الابن إذا أراد الأب أن يزوجه من أحد 
حالين» إما أن کون عاقلا أو مجنوناً. فإن كان عاقلا لم يخل حاله من أن يكون بالغاً أو 
صخرا فإن كان بالغاً فلا ولاية عليه للأب في نکاحه» فإن زوجه بغير إذنه كان لتكاح باطالٌ 
حتى يكون هو المتولي للعقد أو الأذن فيه وإن كان صغيراً جاز للأب تزويجه في صغره فآن 
ابن عمر زوج ابا له وهو صغير؛ ولأنه محتاج إليه في الأغلب إذا بلغ فعجل الأب له ذلك 
ليألف صيانة الفرج . وربما رغب الناس فيه لكفالة الأب فإن زوجه واحدة لزمه نكاحها وليس 
له بعد البلوغ خيارء فإن أراد الفراق فبالطلاق» وإن أراد الأب تزويجه بأكثر من واحدة ففيه 
وجهان : 

أحدهما: لا يجوز, لأن له في الواحدة غناء . 


والوجه الثاني : : وقد حكي عن الشافعي نصا أنه يجوز أن يزوجه تمام أربع: لان معنى 
الواحدة موجود فيهن › وإن کان الابن مجنونا فله حالتان: صغیر» وک یر» فان کان صغیرا لم 
يكن للآب تزويجه لعدم حاجته باجتماع جنونه مع صغره» وإن كان للأب تزويج بنته 
الصغيرة المجنونة» والفرق بينهما أن البنت قد تكتسب بالتزويج المهر والنفقة. والابن 
ملتزمهماء وإن كان الابن بالغا فإن لم يكن به إلى التزويج حاجة لم يزوجه وإن كان محتاجا 
وحاجته تكون من أحد وجهين : : إما أن يرى متوثبا على النساء لكثرة ة شهوته وقوة شبقه» وأما 
أن يحتاج إلى خادم وخدمة الزوجة أرفق به لفضل حنوها وكثرة شفقتها فيجوز له حينئذ 
تزويجه بواحدة لا يزيده عليها؛ لأن له فيها غناء, فإن أفاق من جنونه كان النكاح على 
لزومه . 


ا س 
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فأما المعنى عليه فلا يجوز للأب تزويجه» لأن الاغماء مرض يرجى سرعة زواله 
ات الجنون فأما الذي يجن في زمان ويفيق في زمان فليس للأب تزويجه لا سيما إن كان 
زمان إفاقته أكثر, لأنه قد يقدرعلى العقدفي زمان الافاقة . 


مسألة : قال الشافعيٌ: لولس لاب المَغْلُوب عَلَى قله ن يخالعَ عَنْهُ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا زوج الأب ابنه المجنون أو تزوج الابن وهو عاقل ثم 
جن فليس للأب أن يخالع عنه. ل ا ل تير 
الأزواج. 

روى ابن عباس أن رجلا أتى النبي بلا فقال يا رسول الله : إني زوجت عبدي امرأة 
وأريد أن أطلقها منه فقال: ليس لك طلاقهاء إنما الطلاق لمن أخذ بالسّاق7)ولآن الطلاق 
إزالة ملك يقف على شهوات النفوس لا يراعى فيه الأصلح والأولى > لأنه قد يطلق العفيفة 
والجميلة ويمسك الفاجرة القبيحة فلم يجز أن يراعى فيه شهوة غير المالك» ؛ لأن تصرف 
الولي في حق غيره. يعتبر فيه المصلحة دون الشهوة ة فلذلك لم يكن للولي أن يطلق على 
المولى عليه وجاز أن يبيع ماله عليه اعتباراً بالمصلحة فيه فافترقاء وإذا لم يكن للأب أن يطلق 
ا ل ا أن يخالع عنه. لأنه معاونه على طلاق لا 
يصح منه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيّ: «وَلا يَضْرِبَ امراب أجل الجنين لأنهَا إن کات أ ا فالقزل ا 
أذ بكرا لم بقل أن يَدْفَعَهَا عَنْ تَفْسه اقول انها تيع مُه . 

قال الماوردي : وهذا كنا قال إذا ادعت امرأة ةالمجنون عليه العنه لم تسمع دعواها 
عليه ؛ ؛ لأنه لا حكم لقوله ولا على وليه لأن ثبوته يوجب حقا على غيره؛ ولأن صدقها الولي 
على عنته جاز أن يضرب لها أجل العنةء لأنه لو كان عاقلا جاز أن يتكرهاء وهكذا لو کان 
الزوج عاقلا فيضرب لها أجل العنة. ثم جن قبل انقضاء المدة لم يجز إذا انقضت المدة وهو 
على جنونه أن يخير في فسخ نكاحه؛ لأنه لوكان عاقلا لجاز أن يدعي وطئها إن كان ثيبا 
ومنعها إن كانت بكرا فيكون القول قوله في الحالين. 

مسألة : قَالَ الشافعئ : «ولا يُحَالِعٌ ء عن المعتوهة ولا ىء زَوجَها من درم من 
مالها. ٠‏ ظ ) 0 

. قال الماوردي : وهذا صحيح لا جوز للأب أن يخالع عن بنته المجنونة من مالها 
یل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۰۸۲) والدارقطني ٤(‏ /۳۸) والبيهقي )۳۷٠/۷(‏ وابن الجوزي في 
«العلل» .)١158/5(‏ 
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أحدهما: أنه مأمور بحفظ مالها وهذا استهلاك . 

والثاني : أنه مندوب إلى طلب الزيادة في كسبها لا إلى اسقاطه. وهذا يسقط نفقتها 
ومهرها إن لم يدخل بها فأما إن خالع الأب عنها من مال نفسه جاز خلعه؛ لأنه لو خالع عن 
أجنبية عاقلة بمال نفسه وهي غير عالمة ولا مريدة صح خلعه فعن بنته المجنونة أولى . 

فصل: قال الشافعي : «ولا يبرىء زوجها من درهم من مالها» وهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون من غير الصداق فلا يجوز للأس أن يبرىء منه . 

والثاني : صداقاً فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون قد دخل لها فلا يجوز للأب أن يبرىء منه ؛ لأنه كسائر أموالها . 

والضرب الثاني : أن لا يكون قد دخل بها فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون على الزوجية لم يطلق فلا يجوز للأب أن يبرىء منه . 

والثاني : أن يكون قد طلقت ففي جواز إبراء الأب منه قولان مبنيان على اختلاف قوليه 
في الذي بيده عقدة النكاح : 

أحدهما: ‏ وهو قوله في القديم. وبه قال مالك أنه الأب. فعلى هذا يجوز للأب 
والجد دون غيرهما من الأولياء أن يبرأ من صداقها. 

والقول الثاني :- قاله في الجديد. وبه قال أبو حينفة : أنه الزوج, فعلى هذا لا يجوز 
للأب والجد أن يبرئا منه كما لا يجوز لغيرهما من الأولياء أن يبرئا شيء من صداقها كما لم 
يجز لا أن يبرأ من غير الصداق من سائر أموالهاء فأما الخلع فعلى ظاهر قوله أنه لا يجوز 
وكان بعض أصحابنا يخرج من هذا القول وجهاً آخر أنه يجوز للأب أن يخالع عنها بصداقها؛ 
لأنه لما جاز الإبراء منه على غير بدل كان جوازه على بدل أولى وهذا جمع فاسد . 


والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: إنالإبراء مجوز بعد الطلاق وفي الخلع يكون مبرأً منه قبل الطلاق. 

والثائي : إن في الإبراء ترغيباً للأزواح فيها وفي الخلع تزهيداً فيها فاختلف المعنى 
فيهما فافترقا والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ ر الله تا «فإن EE‏ وامتنعت فلا ممه لَهَا». 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذااشريت بالحتون من زوحيا وسفكه م تفها سنارت نأك ا وسقط عفتني أن 
النفقة عوض في مقابلة تمكين. فإذا لم يوجد التمكين الذي هو معوض بطل ما في مقابلته 
من النفقة التي عوض كالسلعة إذا بلغت في يد البائع بطل ما في مقابلتها من الثمن فإن قيل 


۳٤‏ كتاب النكاح/ باب اجتماع الولاة. . الخ 





فالجنون عذر. وليست فيه عاصية فهلا كانت نفقتها مع تعذر الاستمتاع باقية كما لو مرضت 
المطيع والعاصي (المعدون وش الور ا تر أن البائع لو تلفت السلعة في يده لجنائحة 
سمائية فهو معذور مطيع وقد سقط ما في مقابلتها من الثمن كما لو استهلكها بنفسه فصَار 
السك ومو E‏ ااا i‏ 
ا ل a‏ 
EEN e‏ ا ل E‏ 
فأما ماوجب من صلاة وصيام فالشرع قد استثنى زمانه من الاستمتاع كما أن زمان النوم 
ارط 

قال الماوردي : أما قوله : ولا إيلاء عليه) فلم يرد أنه لا يصح مه الإيلاء کہ فيهما؛ لأن 
الإيلاء يمين يصح من الزوج في العاقلة ذ فصحت منه في | وة و انما أراد بيه أن 
لإ يطالب بحكم إيلائه فيهما وإن صح إيلاؤه منهما وإذا مضى على الزوج مدة الإيلاء أربعة 
أشهر وهي على جنونها أو الى منها وهي عاقلة فانةة نقضت مدة الإيلاء وقد جنت» فالحكم فيهما 
a AR E‏ لان المطالبة حق لها يرجع فيه إلى شهرتها 

في العفو عنه ل DP E‏ 0 
اع يو لضي اع ووو PN‏ ا ا 
على الخروج منه قبل المطالبة به. 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «فَإِنقَذَهَهَا أو انتفى مِنْ وَلَدِهَا قيل لَه إن 
ردت أن ني وََدَهَا َل ذا لعن وََعَتِ القَْقُ وني عله الود إن كدب نفس لَجقَ به 
الود ولم يعزّر» . 

قال الماوردي : وهذا صحددم TT‏ 
لصتا لد لح بو اة هدا فَاجِدمم قات جلت [الدور ا 
الكاملة بالعقل والعفاف؟؛ ولأن حد القذف يجب للحوق المعرة بالمقذوفة. والمجنونة لا يلحقها 
بالزنا عار؛ لأنها لا تفرق بين القبيح والحسن ولا بين المبارح والمحذور؛ ولأن حد القذف على 
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حد فإن لم يرد الزوج. أن يلاعن فلا يقال وإن أراد اللعان لم يخل حال زوجته المجنونة من أحد 
أهر ير 

إما أن تكون ذات ولد أو خلية من ولد فإن كانت ذات ولد كان له أن يلاعن منها 
ليبقى باللعان ولدها فإذا لاعن انتفى عنه الولد ووقعت الفرقة بينهما على التأييد. وإن لم 
يكن لها ولد ففي جواز اللعان فيهما وجهان : 

أحدهما: يلاعن لتستفيد بلعانه تحريم التأبيد. 

والوجه الثاني : وهو أصح أنه لا يجوز أن يلاعن ؛ لأن معقود اللعان درأ الحدونفي 
الولد الذي لا يقدر عليه بغير اللعان وقد عدم الولد وليس يجب عليه بقذفها حد فلم يجز أن 
يلاعن فلو عاد هذا الزوج بعد نفي الولد بلعانه فأكذب نفسه لحق به الولد ولم يزل التحريم 
المؤبد. لأن لحوق الولد حق عليه وزوال التحريم حق له ومن أقر بما عليه لزمه ومن أقر 
بماله لم يقبل منه. فأما تعزيره بعد رجوعه فقد قال الشافعي ها هنا : لم يعزر وقال في موضع 
آخر يعزر وليس هذا على اختلاف قولين» وإنما التعزير على ضربين : 

أحدهما : تعزير قذف . 

والثاني : تعزير أذى . 

فأما تعزير القذف: فهو في قذف من لم تكمل حاله من المُكَلّفِينَ كالكفار والعبيد 
فلا يجب على المسلم الحر في قذفهم حد لكن يجب فيه التعزير بدلاً من الحد ويكون حقاً 
للمقذوف يرجع إلى خياره في استيفائه أو العفو عنه . 

وأما تعزير الأذى : فهو في قذف غير المكلفين من الصغار والمجانين فهذا التعزير فيه 
لمكاة الأذدى مهرته اللإقام. إن ا 

أحدهما: وجوب هذا وإباحة ذاك . 

والثاني : رد هذا إلى خيار المقذوف. ورد ذاك ألى الإمام. وإذا كان كذلك كان قول 
الشافعي ها هنا لم يعزر محمولا على تعزير الأذى والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٰ رَحِمَهُ الله الى : «وَلِيِسَ لَه أن يُرَوّجَ ابه الصّيّة عدا وَل غير 
كفو ولا ممجئونا ولا مَحْبُولاً ولا مُجدُوماً ولا برص ولا مَجَيُوبأ . 

قال الماوردى : وهذا كما قال. 

على الأب إذا أراد أن يزوج بنته إن يطلب الحظ لها في اختيار الأزواج» وإذا كان 
كذلك لم يكن له أن يزوج بنته الصغيرة عبداء ولا مدبراء ولا مكاتباء ولا من فيه جزء من 
الرق وإن قل لنقصهم بالرق عن حال الأحرار ولا يزوجها عبر كفء لما يحلقها من العار 
ولا يزوجها مجنوناً؛ لآنه لا يؤدي حقهاء ولا يؤمن عليها ولا يزوجها مخبولاً. والمخبول هو 
الزائل العقل كالمجنون إلا أن المجنون هو المجند الذي لا يؤمن عداؤه والمخبول هو 
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اتناك المامون العدوي وول د وها عدوماء ولا أبرسن» لأن ال تعافهما ورا دت 
منهما عدوى إليها وإلى الولد فقد روى عن النبي َة أنه قال : اا فراركم من 
الأسد». 

ولا يزوجها خصياً ولا مجبوباً لنقصهها بالخصاء والجب عن كمال الاستمتاع . 

فصل: فأما تزويج بنته الكبيرة بأحد هؤلاء فإن كانت ثيباً فيجب استئذانها فإن 
استأذنها فيهم وأعلمها بهم جاز راتت كرا لابا استئذانهاء فإن لم يستأذنها 
فيهم لم يجز وإن استأذنها فيهم فعلى وجهين : 

أحدهما: يجوزء لأنه عن إذن كالثيب . 

والثاني :لا يجوز؛ لأن استئذانها يجب وأشبهت الصغيرة . 

فصل: فإن زوج بنته بمن فيه أحد هذه العيوب» وكانت هي من ذوات هذه العيوب 
فعلى ضربين : ظ ظ 

أعدهها :1ن ا وا أذ ا يدون رهن رات ارما وي 
رتقاء فلم يجز. 

والضرب الثاني : أن يتمائل عيبهما فيكونا مجنونين أو أبرصين» فعلى وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يجوز لتكافئهما. 

والوجه الثاني : وهو الأصح أنه لا يجوز؛ لأن ادصاسوافس عرو ايناد 
من نفسهء وقد يؤمن المجنون على نفسه ولا يؤمن على غيره. 

فصل : اا ا ا و أصحاب هذه 
العيوب فهذا على ضربين : | 
أحدهما: أن يزوجها بهم عالما بعيوبهم فالنكاح باطل» لأنه أقدم على عقد هو ممنوع 





والضرب الثاني : أن يكون غير عالم بعيوبهم ونقصهم ففي العقد قولان : 

أحدهما: باطل لما ذكرنا. | 

والشاني : جائز ويستحق فيه خيار الفسخ ؛ ١‏ الأ را ال ا ها راشا ت 
العقد لا يوجب فساد العقد ولكن يوجب خيار الفسخ . > فعلى هذا يحب على الأب فسخ 
بعر ا ا ا ا 

والوج اني ايكون افع مقن على بارا الت فب لان لها في العقد 


۳۷ 
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مسألة : قال الشّافعِيُ رَحِمَهُ الله َعَالَى : «وَلَيْسَ لَهُ ان يُكْرة أَمْنَهُ عَلَى وَاجِدٍ مِنْ عَؤُلاءَ 
پنکاح ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح : للسيك أن يجبر أمته على النكاح ليكتسب بذلك المهرء 
والنفقةء ولا يجبر السيد على نكاحها إذا طلبت؛ لأنها فراش له وإذا كان للسيد إجبارها 
فليس له أن يكرهها على نكاح مجنون» ولا مجذوم ولا أبرص. ولا مجبوب؛ لأنها تملك في 
حق النكاح حق الاستمتاع بدليلأن لها المطالبة بحق الإيلاء والعنة دون السيد ,واستمتاعها 
بمن ذكرنا من ذوي النقص والعيوب لا يكمل لنفور النفس عنهم فمنع السييد من تزويجها 
بهم» فأما العبد فله تزويجها به وكذلك بمن لا يكافىء الحرة في حال أو نسب لكمال 
استمتاعها بهم مع كونهم أكفأها فإن خالف السيد وزوجها بمن ذكرنا من ذوي النقص 
والعيوب ففي النكاح قولان على ما مضى : 

أحدهما: باطل . 

والثاني :جائز ويستحق فيه الفسخ » وفيه وجهان : 

أحدهما: على السيد أن يفسخ . 

والثاني او ا ا جهن وساي رارض 
ومجبوب فله ذاك وليس لها الامتناع . 

والفرق بين النكاح» والبيع : أن مقصود النكاح الاستمتاع فأثر فيه ما منع منه ولذلك لم 
يصح نكاح من لا يحل الاستمتاع بها من الأخوات والعمات» وليس المقصود في البيع إلا 
الملك دون الاستمتاع ولذلك جاز ملك من لا يحل من الأخوات والعمات فجاز له بيعها 
على من لا يقدر على الاستمتاع بها كما يجوز له بيعها على امرأة ولهذا المعنى قلنا في الأمة 
إن لها القسم في عقد النكاح على الزوج وليس لها في المال قسم على السيد. 
ل نطاف جماعها لا 7 E‏ العنت». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: لما ذكر الشافعي منع الأب والسيد من تزويج دنته وأمته 
بمن ذكرنا عيبه يمنع السيد أن يزوج ابنه وعبده بهم» فلا يجوز للأب أن يزوج ابنه الصغير 
بمجنونة ولا من به العيوب التي ذكرنا لتعذر استمتاعه بهن وعدم الحظ له في نكاحهن. 
وكذلك لا يزوجهبأمة يسترق ولده منها؛ لأنها لا تحل إلا لخوف العنت وهو مأمون في 
الصغير فإن زوجه بواحدة من هؤلاء» ففي النكاح قولان على ما مضى : 

أحدهما: باطل . 

والثاني : جائز. 


وفي الفسخ وجهان : 
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أحدهما: أن على الأب تعجيله. 
والثاني: أنه موقوف على اختيار الابن إذا بلغ . 
فصل: فأما العبد فهل للسيد إجباره على النكاح أم لا؟ على قولين : 
أحدهما: ليس له إجباره ؛ لأنه من ملاذه وشهواته . 
والقول الثاني : له إجباره كمايجبرأمته ولمن قال بالأول : أنيفرق بين العَبدوالأمةبأن له 
في تزويج الأمة اكتساب المهر والنفقة. وعليه في تزويج العبد الترام المهر والنفقة فافترقاء 
وإذا جوز له إجبار عبده, على النكاح لم يكن له E‏ 
العيوب لنفور النفس عنهم وتعذر استمتاعه بهن وله أن يزوجه بالأمة لأنها تكافئه. وإنه 
لا يعتبر في نكاحه بها عيب ليس منه» وهل للآب والسيد إذا كان في ابنه وعبده أحد هذه 
العيوب أن ا ل ل ل ا ا 
مسألة : قال الشافعيٌ رَضِي الله عنه : «وَيُنكمُ ام المزاة ولا بإذرهاة» 
قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا كان للمرأة أمة لم يكن لها تزويج أمتها بنفسها 
حتى يأذن لوليها في تزويجها. ؛ لأنه لما لم يكن لها تزويج نفسها فأولى أن لا يكون لها تزويج 
- وجوزه أبو حنيفة ة بناء على أصله في أن لها تزويج نفسها فجاز لها أن تزوج أمتهاء وقد 
مضى الكلام معهء وإذا كان كذلك لم يخل حالهما من أحد أمرين: 
إما أن تكون بالغة» أو صغيرة فإن كانت أعني هذه E‏ ل ا 
من أوليائها تزويج أمتها إلا بأذنها وسواء كانت السيدة بكراء أو ثيباً: وسواء كان الولي با أو 
عصبة ممن يجبرها على النكاح أم لا؟ لأن هذا تصرف في مالها وهي رشيدة لا يجوز 
التصرف في مالها بغير إذنهاء :فإذا أذنت لوليها الذي هو أحق الأولياء بنكاحها في تزويج أمتها 
جاز له تزويجهاء فإن لم يكن لها ولي مناسب زوجها الحاكم بإذنها ولا يراعى إذن الأمة مع 
إذد السيدة» لأن الأمة تخير على النكاح فلم يلزمه استكذانها فيه . 
فصل: فإن كانت السيدة صغيرة غير بالغة : لم يكن لأحد من أولياتها سوى الأب والجد 
تزويج أمتها» وفي جوازه للأب والجد وجهان: ٠‏ 
أحدهما: : وهو قول أبي إسحاق المروزي» وأبي سعيد الإصطخري - يجوز لهما 
تزويجها كما يزوجان سيدتها مع ما فيه من اكتساب المهر لها والنفقة . 
والوجه الثاني : : أنه لا يجوز لهما تزويجها حتى تبلغ السيدة فتأذن؛ لأن تزويج الأمة 
مفض إلى نقصان ثمنها. ا 0 وذلك ضرر يمنع منه. وهل للأب إذا 
ل ا م لا؟ على هذين الوجهين اعتبارا بما ذكرنا من تعليلهما. 
فصل: : فأما إذا كان لهما عبد فأذنت له في التزويج فإن كان العبد صغيراً لم يجز؛ لأن 
الصغير يمنع من مباشرة العقد» وفي المتولي لتزويجه وجهان : 
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أحدهما: وليها في النكاح كالأمة . 
والوجه الثاني : من تأذن له من الناس ؛ لأن ولي النكاح يراعي في الزوجة دول الروج. 
وإن كان العبد بالغاً فالصحيح أن له أن يتزوج بإذنها وحدها كالسید» وفيه وجه اخر لبعض 
أصحابنا أنه لا يجوز أن يتزوج حتى يأذن له وليها فيجوز له باجتماعالإذنين أن يتزوج؛ لآن 
إذن المرأة في النكاح لا يتم تم إلا بولى » وهذا خطأ؛ لأن العبد ممنوع من النكاح بحق الملك 
فاستوى إذن المالك ا كسائر الأموال . 
مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِي اللَّهُ عنه : « وَأمَةُ العَبْد المَدُونٍ لَهُ في الكارة مراي 
سيد حَتى يفضي ديت إن کان عليه يحت له حجرأ ثم جي مه ول راد اليد أن يرجه 
و السو لم , يَكَنْ ذلك لواجد مِنْهُمَاء . 
قال الماوردي : اعلم أن ما في يد العبد المأذون له في التجارة كالمرهون على ما في 
دمته من دیون معاملاته لضعف ذمته بالرق. فصار ما في يده مستحقاً في دیونه» ولواشترى 
أمة من مال التجارة لم يكن للعبد وطئها بحال؛ لأن العبد لا يملكهاء. فأما السيد إذا أراد. 
ار ل اي و N O‏ 
من وطء 0 يفضي | ليه وطتها[ من الإحبال الذي ربما أدى إلى التلف وكذلك 
بمنع]7' من تزويجها لإفضائه إلى نقصان ثمنهاء وسواء كان الدين الباقي من ثمنها أو من 
ثمن غيرها إلا أن يكون من قيمة متلف فتعلق برقبته ولا يتعلق بما في يده فإن قضى العبد 
جميعديونه أو قضاها السيد عنه فهذا على ضربين : 
نجهم ا العيد لبيك أن مد الجر عه م الجا واا حيط 
أن يطأ الأمة التي اشتراها العبد. وأن يزوجها إن شاء. وليس للعبد أن يزوجها بغير إذن 
السيد» وهل يجوز له تزويجها بإذنه أم لا؟ على وجهين : 
أحدهما: لا يجوز؛ لأن الرق يمنع من ولاية النكاح . 
والثاني: يجوزء لأن الرق يمنع من استحقاق الولاية بنفسه ولا يمنع فق اة عل 
غيره كسائر العقود. 
والضرب الثاني : أن لا يعيد الحجر عليه بعد قضاء دينه ففي تزويج وطء السيد ها 
وتزويجه إياها وجهان : 


أحدهما : - وهو الأصح يجوز له لزوال ما تعلق بها من حق . 


والوجه الثاني : لا يجوز وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ؛ لأنه لا يؤمن أن يغتر الناس 
بالإذن المتقدم فيعاملونه على ما في يده حتى يتعلق الحجر ويظهر الرجوع . 





(۱) سقط في ب. 


١5٠ 
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مسألة : قال الشافِي رهي الله عَنْهُ : : «ولا ولاية لِلْعبْدِ بحال, ولو اجَجَمَعًا عل تزو ها 
لم يَجَزْ . 
< قال الماوردي + وهنذا صحيح . لآ يملك الغبدولاية التكاح على أخل من متناسبيه 
لنقصه بالرق. فإنه لا يملك ولاية نفسه فكان أولى أن لا يملك الولاية على غيره. وكذلك 
المدبر» والمكاتب». ومن فيه جزء من الرق وإن قل ؛ لأن أحكام الرق عليهم جارية وتنتقل 
الولاية عنه إلى من هو أبعد منهم نسباً من الأحرارء وهل يجوز إن يكون العبد ومن ذكرنا 
وكيلا نائبا في عقد النكاح أم لا؟ وعلى ثلاثة أوجه : | 

ا الو وم وهذا 
E ol‏ 

. والوجه الثالث: 4 یی وک فى ان نا ایی 

عن الزوج في القبول؛ لذن النيابة من قبل الزوجة ولاية ومن قبل الزوج وكالة. والعبد 
لا یجوز أن يكون ولیا ویجوز أن يكون وكيلا فاما قول الشافعي : EE‏ 
DS‏ ب ال SS‏ 

مسألة : قال الشّافعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «في باب الجيَارٍ مِنْ قبل الس لو انْتَسَبَ 
لبد لا له ركست وذ أن لَه ميقم عَلِمَت أنه عبد أ السب إلى نسب جد كوه 
وجي فوقه ففِيها قولانِ : أحَدَهُما أن ها الجيار لاه تتكوح ينه عور بشَيءِ جذ ون ' 
والثاني : ان التکاځ مسو كما لو أت في رَجُل عيب وٽ غَفِْهُ (قَالَ المُرني) رجه 
لله د فطع آنه لووَجدَ دُونَ ما انقب إِليهِ وَمُوَكَفُو َم يكن لَه ول ويها الخيَارُ وني ذلك 
إِبَطَالُ أن يَكُونُ في مَعْنّى مَنْ أَوِنْتْ لَهُ في رَجُل عه فَرْوْجَت غَيْرَهُ فَقَدْ بطل المَسْحْ في 
قياس قوله وَثبّت لها الجِيّارَ) . ) 

قال الماوردي : وصورتها في امرأة تزوجت رجلا على أنه حُرٌ فكان عبداً فإن نكح بغير 
ال E Fe‏ فإن لم يقترن ببالعقد وتقدم 
E‏ آنه دو ت شرف e‏ ا عيرق اا 
وكان الشرط متقارباًللعقد ففي النكاح قو لان]'“وهكذا لو تزوجه على أله شاب فكان او 
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على أنه طويل فكان قصيراً. أو على أنه جميل فكان قبيحاء أو على أنه أبيض فكان أسود» أو 
ال اد لاا ا ال وهكذا لو نكحها على شرط 8 
أعلى > مثل أن يتزوجها على أنه عبد فكان حرا أو على قبطي فكان عربيا. أو على أنه 
ذكان شاباء أوعلى أنه فصر فكان طون أو على أنه قبيح فكان جميلاء يك 
ما ذكرنا؛ ففي النكاح قولان. وحكم الشوّط إذا وجل زائدا عة كحك ادا خد فضا 
یه ي وسواء كان اختلافهما في الحرية أو في النسب أو في الصفة أو في عقد النكاح في هذه ٠‏ 
الأحوال كلها على قولين: 

أحدهما: أن النكاح باطل لأمرين : 

أحدهما: أن الصفة في عقد النكاح تجري مجرى العين في عقود المعاوضات لجواز 
العين حتى تشاهد تلك العين فاقتضى أن يكون خلاف الصفة في النكاح» جار في إبطال 
النكاح مجرى خلاف العين في البيع في إبطال البيع . 

والثاني : أن إذن المرأة في نكاحه على هذه الصفة فتكون بخلافها فجرى مجرى إذنها 
لوليها أن م 0 هذه الصفة فيزوجها من هو على خلافهاء ولو كان هكذا لكان 

الول الثاني : n‏ ا النكاح صحيح » ووجهه 
شان 

أحدهما: أنها صفات لا يفتقر صحة النكاح إلى ذكرها فوجب أن لا يبطل النكاح 
بخلافها كالصداق إذا وصف فكان بخلاف صفته . 

ي A‏ وجل عه فصار ذلك منه تدليسا 0 ان 
ع 

فصل: ا تقو توس اقول > فإن قلنا بالأول فإن النكاح باطل. فإن لم يكن الزوج 
فد دحل بها فرق بينهما ولا شيء عليه» وإن كان قد دحل بها فرق بينهما وعليه مهر مثلها 
لمكان الشبهة ولا حد عليه والولد لا حق به وإن قلنا بالقول الثاني : إن النكاح جائز فكان قد 
شرطته حرا فكان عبداً فلها الخيار في فسخ نكاحه سواء كانت حرة أو أمة لنقصه في النكاح 
عن أحكام الحرء لأن استمتاعها به غير تام لخدمة سيده. ونفقته نفقة معتبر لأجل رقه. فان 
أقامت على نكاحه فلها المسمى. وإن فسخت ولم يدخل بها فلا مهر لها وإن دخل بها فعليه 
مهر المثل بالإصابة دون المسمى في العقد فهذا حكم غروره لها بالحرية, فأما إذاغرها 
بالنسب فشرط لها أنه شريف النسب هاشمي » أو قرشي فبان أنه أعجمي أو نبطي نظر في 
نسبهما فإن كانت شريفة مثل النسب الذي شرطته فلها الخيار في فسخ نكاحه. ثم الكلام 


١ 
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في المهر إن أقامت أو فسخت على ما مضى» وإن كان دون النسب الذي شرطته ومثل 
النسب الذي هي عليه أو دونه فهل لها الخيار في فسخ نكاحه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لها الخيار لمكان الشرط وأنيلها عَوَضاً في كون ولدها إذا نُسِبَ شريفاً. 

والوجه الثاني : لا خيار لها؛ لأن خيارها يثبت بدخول النقص غليهاء وهذاكفء في 
النسب فلم يدخل عليها به نقص فلم يثبت لها فيه خيار. ۰ 

فأما إذا غرها بما سوى ذلك من الشروط.نظرء فإن بان أنه على مما شرط فلا خيار 
لهاء لأن الخيار إنما يستحق بالنقصان دون الزيادة, .وإن بان أنه أنقص مما شرط ففى خيارها 
وجهان : ۰ 

أحدهما: لها الخيار لأجل الشرط . 

والوجه الثاني : لا خيار؛ لأن النقصان لا يمنع من مقصود العقد . 

قال الشافعي TLS E‏ 
أسقط خیارها» معناه أنها ظلمت نفسها باشراط ما لم با TT‏ 
بالمشاهدة عن اشتراطه وقال : «من أثبت خيارها» أنه ا الشروط الناقصةء وأنها 
ظلمت نفسها بما شرطته من نقصان أحواله وأوصافه . 

فصل: فأما إذا نكحت نكاحاً مطلقاً من غير شرط لكن اعتقدت فيه كمال الأحوال فبان 
بخلافها من نقصان الأحوال فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون نقصان أحواله غير كفء إلها كأنها حرة وهو عبدء :أونهاشمية وهو 
نبطي » أو غنية وهو فقير فلها الخيار؛ لأن نكاح غير الكفء ء لا يلزم إلا بالمعلم والرضا. 

والضرب الثاني ا ا يرا بريد وهل 
لها الخيار في رقه إذا وجدته عبدا أ م لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا خيار لها؛ لأن كونه كفؤاً لها يمنع من دخول النقص والعار عليها . 

والوجه الثاني : لها؛ لأن نقص الرق مؤتمر في حقوق اله من منعه منها 
بخدمته وإخراجه في سفره وأنه لا يلزم.لها ااا ا ا لتك 
فسخ نكاحه والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِي الله عَنْهُ : «ولّو كانت هي التىغرثة بنَسَب فَوَجَدَهَا دونه 
ا ا إن شاءَ فسح بلا هر ولا هة ون كان بَْدَ الإصَابة لها مر مثلها ولا 

قق لها في العِدَةِ وَإِنْ كانت حَامِلاً. والثاني : لآ خِيالَه إن كات ره لان بيد علقي 
ر لا اا كا يارمها (قال ال رَجمَه اللْقَد جَعَلَ لَهُ الجِبَارَ اد ر فَوَجَدَهًا لط 
كما جَعَلَ لها الجيَارَ إذا غرّهًا فُوَجَدَنَهُ عَبْدا فَجَعَلَ مُعْتَاهُمَا في الجيار بالغْرُورٍ وَاجداً وَلَم 


١ 





كتاب النكاح/ باب اجتماع الولاة. . الخ 
ره هاس iE‏ 2 7 ا ر o E‏ ل ر r‏ جا وه ف ات 5006 ابر 
يلتفت إلى ان الطلاق إليه ولا إلى ان لا عار فيها عليه وكما جعل لها الخيار بالغرورٍ في 
تقص السب عَنْهَا وَجَعَلَهُ لَهَا في العَبْدِ فَقِيَاسُهُ أنْ يَجَعَلَ لَهُ الخيَارَ بِالعْرُورٍ في تفص السب 
عه ا اا 

قال الماوردي : قد مضى غرور الزوج للمرأة فأما غرور المرأة للزوج فهو أن يتزوجها 
على شرط فيكون بخلافه فينقسم الشرط ثلاثة أقسام : 

أحدهاة أن کو کے ال 

والثاني : أن يكون في النسب. 

والثالث: أن.يكون في الصفة. 

فأما الشرط في الحرية فهو أن يتزوجها, على أنها حرة فتكون أمة» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الزوج ممن لا يحل له نكاح الأمة بأن يكون وجدأ للطول أو غير 
خائف للعنت فالنكاح باطل ؛ لأنه نكاح الحرٌ للأمة لا يجوز إلا بشرطين عدم الطول» وخوف 
العنت . 

إحداهما: أن تكون قد نكحته بغير إذن سيدها فالنكاح باطل . 

والحال الثانية : أن تنكحه بإذن سيدهاء فللشرط حالتان : 

إحداهما: أن يكون مقارناً للعقد. 

والثانى : غير مقارن . 

فإن لم يقارن العقد بل تقدمه أو تأخر عنه فلا تأثير له والنكاح جائز» وإن اقترن بالعقد 
E‏ أن يكون هو,السيد أو غيره» فإن كان الغار هو السيد فقال الزوج عند 

عقده: هي حر قد عتقت بقوله هذا وصار الزوج بهذا الغرور عاقداً على حُرّة فصح نكاحهاء 


وهي في جميع أحكامها كالحرة ة وإن كان الغار غير السيد فهي حينئذٍ مسألة الكتاب في 
الغرور باستكمال ما فصلنا من الشروط الأربعة : 


أحدها: أن يكوّن الزوج ممن يجوز له.تكاح الأمة. 

والثانى : أن تكون قد نكحت بإذن سيدها. 

والثالث: أن يكون الشرط مقارناً للعقد. 

والرابع : أن يكون الغار غير السيد فيكؤن:في النكاح حينئذٍ قولان : 
أحدهما: باطل . 

والثاني: جائز. 
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وتوجيههما ما قدمناه من غرور الزوج للزوجة . 


فصل: : فإذا قلنا ببطلان النكاح» فإن لم يدخل بها الزوج فرق بينهما ولا مهر عليه 


ولا عدة عليهاء ولا يكون للعقد تأثير في لزوم شيء من الأحكام» وإن دحل الزوج بها فرق 
بينهما لفساد العقد. ولها حالتان : 
إحداهما : أن يكون قد أحبلها. 
والثاني : أن تكون حائلا لم تحبل فإن لم يكن قد أحبلها تعلق بدخوله بها حكمان : 
أحدهما : : أن عليه للسيد مهر مثلها بالإصابة دون المسمى, ؛ لآن فساد العقد بمنع من 
استحقاق ما سمي فيه فصار مستهلكا لبضعها لشبهة فلزمه مَهْرٌ المثل. 
والغاني : وجوب العدةعليها؛ لأنها إصابة توجب لحوق النسب فأوجبت العدة 
ولا نفقة لها في زمان العدة لارتفاع العقد الذي تستحق به النفقة ؛ م الزوج بالإصابة 
مهر المثل» فهل يرجع به على من غره أم لا؟ على قولين: 
أحدهما : : وهو قوله في القديم يرجع به على الغار؛ ؛ لأنه ألجأه | إلى فار اس 
إدا أوجب بشهادته غرماً ثم رجع عنها لزمه غرم ما أغرم . 
والقول الثاني : ا 0 لأنه في مقابلة استمتاعه الذي لا ينفك من غرم 
إما المسمى إن صح العقد أو مهر المثل إن فسدء ل و سه ا 
غره تفرد بإلزامه للسید» وإن قلنا: يرجع به على من غره ولم يرجع به قبل غرمه لجواز أن 
يبرئه السيد منه. فإن أبرأه منه لم يرجع به كالضامن إذا أبرىء من الضمان لم يرجع على 
المضمون عنه بشيء. وإن أغرمه السيد المهر رجع به الزوج حينئذٍ على من غره ومن يؤثر 
غروره اثنان الأمة ووكيل السيد؛ O‏ ا 0 
العقد تأثيرٌ فإن كانت الأمة هي الغارة كان الغرم في ذمتها إذا أعتقت وأسرت إذنه وإن كان 
الوكيل هو الغار أغرم في الحال إن كان موسرا وأنظر بة إلى وقك ينمارة إن كان تعسيرا فاا إن 
كان قد أحبلها ففي وجوب النفقة لها مدة حملها قولان : 
أحدهما: لها النفقة إذا قيل : إن نفقة الحامل لحملها لا لها. 
والقول الثاني : لا نفقة لها إذا قيل: إن نفقة الحامل لها لا لحملهاء فإذا وضعت تعلق 
بمولدها ثلاثة أحكام : 
أحدها : : لحوقه بالزوج لشبهة العقد. 
والثاني ١‏ كرنسجرا من حيو عاريه» لآ انتراظ ا عنعن عدر ر لأن 
ل 
والثالث : أن تغرم للسيد قيمة ولدها يوم وضعته ؛ لأووكة الأمة مارا ادها وقد 
صار الزوج مستهلكا لرقه بما يحدث من عتقه فلزمه غرم قيمته واعتبرناها يوم وضعه. فإن 
كان قد عتق وقت علوقه ؛ لأنه لا يقوم إلا بعد الوضع, فإذا غرم الزوج قيمة الولد رجع بها 
على ف ن وواعدا وإن كان في رجوعه بالمهر قولان . 
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والفرق بينهما: أن المهر مستحق في نكاح الحرة والأمة؛ لأنه في مقابلة الاستمتاع. 
فلذلك لم يرجم بهفي الغروربالأمة على أحد القولين, وليس كذلك قيمة الولد ؛ لأنه لايستحق 
إلا في ولد الأمة دون الحرة ة فصار الغرور هو الموجب لغرمه فلذلك رجع به على من غره قولا 
اذا فصار وطئها وإحبالها موجباً لخمسة أحكام : 

أحدها: مهر المثل . 

والثانى : العدة. 

والثالث: لحوق الولد. 

والرابع : حريته . 

والخامس : غرم قيمته . 

فهذا إذا قيل بطلان النكاح . 

فصل: فأما إذا قلنا بصحة النكاح على القول الثاني. فهل للزوج فيه خيار الفسخ 
أم لا؟ على قولين : 

حكاهما المزني. ولم يحك القولين في أصل النكاح بل اكتفى بما حكاه في غرور التكاح : 

ادها : لا حيار له بالغرور وإن ثبت للزوجة الخيار بالغرور؛ لأنه يقدر على طلاقها 
U aa‏ 

والقول الثاني : له الخيار لإحدى عِلََين : 

إحداهما: أن ما أوجب للزوجة خيار الفسخ أوجبه للزوج كعيوب الجنون. والجذام. 
والبرص› وإن كان الطلاق بيده فكذلك في الغرور. 

والعلة الثانية : ما يدخل عليه من نقص استرقاق ولده ونقصان استمتاعه, فإذا قلناله 
ال ل ا E‏ ا ا اا 
في أنه إن لم يدخل بها فلا شيء عليه وإن دخل بها ولم يحبلها تعلق بدخوله حكمان: : مهر 
المثل. والعدة. وإن أحبلها تعلق بإحباله لها مع حكمي الدخول ثلاثة أحكام : لحوق الولد. 
مو اي اا رجوعه بما غرمه من المهر قولان. وإن 
أقام على النكاح ولم يختر الفسخ» وقلنا: ليس له خيار فالحكم فيهما سواءء ولها المهر 
المسمى في العقد. ويكون أولاده الذين علقت بهم قبل علمه برقها أحراراً. وعليه قيمتهم. 
ومن علقت بهم بعد علمه برقها مماليك للسيد إن لم يكن الزوج عربياً وإن كان عربياً فعلى 
قولين : 

أحدهما: ‏ وهو قوله في القديم ‏ يكونون أحرارا وعليه قيمتهم. ومن علقت بهم بعد 
علمه برقها مماليك للسيد؛ لأن لا يجري على عربي صغارء والرق أعظم صغار. 

والقول الثاني : يكونون مماليكاً للسيد؛ لأن حكم الله تعالى في الجميع واحد وتميز من 
علقت به قبل العلم برقها معتبر بمدة الوضع . فمن وضعته لأقل من ستة أشهر من وقت علمه 

الحاوي في الفقه/ ج۹/ م١٠‏ 
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فالعلوق به قبل العلم فيكون حرا ومن وضعته لستة أشهر فصاعداً فالعلوق به في الظاهر بعد 
صو بايا مر 
الزوج بالحرية . 
فصل : [القول في غرور الزوج بالنسب ] 

وأما القسم الثاني : E N E‏ 
عربية » أو على أنها عربية فتكون نبطية أو أعجمية » ففي النكاح قولان على ما مضى 

أحدهما : باطل . 

والثانى : جائز. 
Ss ST‏ وهل يرجم به على من غره 
أم لا؟ على قولين . 

أحدهما: يرجع به لأنه فى مقابلة استمتاعه . 

والقول اا يرجع به على من غره وهو أحد ثلاثة : إما الولي » أو وكيله. أو الزوجة 
فإن كان الولي أو وكيله هو الخار رجع عليه بعد الغرم لجميع المهر. وإن كانت الزوجة هي 
الغارة ففيه وجهان : 

أحدهما: يرجع عليهما بجميعه أيضا كما يرجع على الولي والوكيل . 

ابي اقررد للها يمر لبو أن يكون مهراًء ويرجع 

وإذا كان كذلك فإن كان قد رجه فا رجع عليها بجميعه على الوجه الأول 
وني باون PR e EBE‏ عابي ا Ee EO‏ 
الوجه الثاني فدر .أقل المهور es‏ الغارة ن يكون قد أحلها أولم يحبلها 
ألحق به a e‏ 
Fl PLA ER E CE r TT‏ 
وأعلا من النسب الذي ظهر لها فخياره في فسخه معتبر بخياره في غروره بالرق به وبالحرية 
وتعليل استحقاقه . 

فإن قيل : غار ل اا سرو لحري ری لذبلا کرت اجار كان مروا 
بالنسب» وإن قيل : له الخيار إذا كان مغروراً بالحرية هَل له الخيار | إذا كان هعوور ا ایت 
معتبر باختلاف العلة إذا كان مغروراً بالحرية» فإن قي : إن العلة فى خياره إذا غر بالحرية أن 
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يثبت له خيار الفسخ هثل ما ثبت للزوجة فله في غرور النسب خيار الفسخ كما كان للزوجة 
وإن قيل: إن العلة في الغرور بالحرية دخول النقص عليه في استرقاق ولده ونقصان 
استمتاعه فلا خيار له في الغرور بالنسب» لأنه لا يدخل عليه نقص في الاستمتاع ولا في 
الولد لأن ولده يرجع إليه في نسبه لا إليهماء لآن ولد العربي من العجمية عربي» وولد 
OC a‏ وفي كشف. هذا التعليل وحمل الجواب عليه في استحقاق 
الخيار مقنع لما أورده المزني » فأما إذا غرته بنسب فوجده» i OT‏ 
عربية فكانت هاشمية فالنکاح جائز ولا خيار لآن الهاشمية عربية وإن ازدادت م شرفا فلم تكن 
الصفة المشروطة مخالفة» وإن شرطت أنها نبطية أو عجمية فكانت هاشمية أو عربية فالصفة 
مخالفة للشْرّط فيكون النكاح على قولين: 

أحدهما: باطل . 

والثاني : جائز فلا خيار له . 


فصل: [القول في غرور الزوج بالصفة] 

وأما القسم الثالث: وهو غرور الزوج بالصفة فهو أن يتزوجها على أنها بكر فتكون ثيبا 

أوغل انها شاه فتكون عجوراء فى أنها جيلة يكن تي إلى اح ها ل 
من الصفات» ففي النكاح قولان : 

أحدهما: باطلء وإن لم يدخل بها فلا شيء عليه» وإن دخل بها فعليه مهر.مثلها. 
:وني رجوعه به على من غرة قولان على ما مضى في غرور النسب من اعتبار حال من غره 

والقول الثاني : أن النكاح صحيح » 'فعلى هذا يكون خياره في غرورها معتبر بخيارها 
في غرورهء وفي خيارها لوغرها الزوج في هذه الصفات وجهان : 

أحدهما: لا خيار لهاء فعلى هذا أولى أن يكون له خيار. 

والوجه الثاني : لها الخيار فعلى هذا يكون معتبراً بخياره إذا كان مغروراً بالحرية وفيه 
قولان : 

أحدهما: لا حيار له فیه» فعلى هذا أولى أن لا يكون.له خيار إذا غر بهذه الصفات . 

والقول الثاني : له الخيارء فعلى هذا يكون مُعْتبراً بعِلّة الخيار في هذا القول. فإن قيل 
إنها في مقابلة خيار الزوجة فله الخيار في نقصان هذه الصفات كما كان للزوجة على هذا 
الوجه.. وإن قيل : إنها تدخل النقص عليه في رق الولد ونقصان FER‏ 
لعدم النقص فيهماء فأما إذا تزوجها على شرط فكانت أعلى منه مثل أن يتزوجها على أنها 
ثيب فتكون بكراًء أو على أنها عجوز فتكون شابة» أو على أنها قصيرة فتكون طويلةء أ 
على أنها قبيحة فتكون جميلة وما شاء كل هذه الصفات ففي النكاح أيضاً قولان : 

أحدهما : بَاطِل . 
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والثانى : جَائز ولا خِيّارَ له 

فصل: فأما إذا تزوجها بغير شرط فظنها على صفة فكانت بخلافها فالنكاح صحيح فيما 
سوى الرق والكفر ولا خيار فيه للزوج فيما سوى عيوب الفسخ من الجنون والجذام والبرص 
والرتق والقرن. وأما الرق والكفر وهو أن يتزوجها ويظن أنها حرة فتكون أمة. ويظنها مسلمة 
فتكون كافرة, فإن كان ممالا يحل له نكاح الأمة» لأنه واجد للطول. أو غير خائف للعنت. 
ا و كانت ممن لا تحل لمسلم كالوثنية» فالنكاح باطل في الأمة الكافرة لتحريمها عليه. وإن 
MUS ERSELAN‏ ولأنها كتابية 
فالنكاح جائز قولا واحدا» لأنه يشترط وصفا فوجل خحلافه» فأما الخيار فقد قال الشافعي 
في نكاح الآمة : ار د د امك ريم 
فاختلف أصحابنا على طريقين : 

أحدهما : نفل رات کا نوخد امن السا !لين الأخرى وتخريجهما على قولين : 

أحدهما : E‏ لأن الكتابية 

و ن له الخبار في فسخ نكا اا رة مان اند 
الكتابية» لأن الأمة أغلظ حالا باسترقاق ولدها. 

والطريقة قة الثانيةلأصحابنا أن حملوا جواب كل واحدة من المسألتين على ظاهره فلم 
يجعلوا له في نكاح الأمة خياراً وجعلوا له في نكاح الكتابية خياراً وفرقوا بينهما بأن لأهل الذمة 
غيارا يميزون به عن المسلمين فإذا خالفوا صار غرورا فثبت الخيار في نكاحهم وليس 
للمملوکین‌خیار يتميزون به فلزمهم غرور يثبت به الخيار في مناكحهم ‏ والله أعلم ‏ 


باب الْمَوْأَةُ لا تلي عُقَدَةَ التكاح 

قَالَ الشافعيٰ e‏ : ال بض الناس, زوجت عَائِشة ابه عَبِدٍ الرَحَمن : ب أبي 
بكر وَهُوَعَائْبٌ بالشام فقال عبد الرخمة ايلي يتات عليه في بَنَاتِه؟ (قَالَ) فَهذَايَدُلَ على 
ها زتها بعر مره قل َكيف كود أن بد لوحن وَل عاي شه فضل نَظَرِهًا إن حَدَتْ 
َدَت ورات في مجيه لات حصا أن نوها اطا ولم مر انها مر سزويچها إا بغ 
مُؤَامَرَتِهِ وَلْكنْ تواطىءَ وَتَكْتَبٌ إِلَيّهِ لما فَعَلَثْ قال هَذَا وإ كنت قَدْ فَوَّضْتُ إِلَيْكِ فَقَدْ كان 
بي أن لا تفتاڻي عََيّ وقد بجو أن يهول زوجي أي وَكلِي مَن برو فوَكلتُ قال واس لَه 
ذا في الْحَبر قيل لآ ولك لآ يشب غير لها روت أن الي كل مَل النكَاحَ بير ولي بالا 
اؤ کان جو لها أن روح بكرا ووا عاب دون إخوتها أو السلْطَانِ (قَالَ المي رَحمَهُ ال 
نی ناویل فيما روت عَائَِ َة عند عَلَط وَولِكَ آنه لا يجوز عة إنكاح الْمَراة ووَكيلها مدا 
َيف يقل بأن وکل وهي عِندة لا جو إنكاحها ولو قال إه مر من نفد رأي حَائِعَة مرن 
الح خَرَجَ كَلآمهُ صجيحا لأ التوكيل لاب جيني والطَاعَة لماي شة فيح وجه احبر عَلَى 
ا ا ا ئشة رَضِى الله عَنْهَا وَلَكنة وَكيلٌ لَه فَهَذَا 


قال الماوردي : وقد مضى الكلام في أن النكاح لا يصح إلا بولي ذكر. وأن المرأة لا 
يجوز أن تعقد نكاح نفسها. لواحي ل ااي اليد ان عر يوي 
يصح منها ذ فيه ڏل ولا قَبُولٌ. 

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يتولاه لنفسها ولغْيرهًا نيابة ووكالة تكون فيه باذلة أو قابلة, 
SS‏ وأما نكاح غيرها نيابة. ووكالة فاستدل على جواز 
أن تتوكل فيه وتباشر غيره بما روي أن عائشة زوجت بنت أخيها عَبْدٍ الرحمن بن أبي بكر 
وكان غائِبا بالشام بمنذر , بن الزبير فلما قدم» قال: أمثلي يتات عليه في بناته؟ وأمضى 
النكاح» قال: ولأنه عقد معاوضة فجاز أن تتولاه المرأة كالبيع » ولأنه عقد يستباح به البضع 
فصح أن تباشره المرأة قياساً على شراء الأمةء ولأنه عقد على منفعة فجاز اشتراك الرجال 
والنساء فيه كالإجارة . 
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كتاب النكاح/ باب المرأة لا تلي عقدة النكاح 


ودليلنا رواية أبي هريرة أن الي 2 قال «لا تنكح المرأة المرأة ولا تتكح المرأة 
نفسها»(") وهذا نص . 

وروى عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة ة كان إذا هوى فتى من بني أخيها فتاة 
من بنات أخيها أرسلت سِرًا وقعدت من ورائه وتشهدت حتى إذا لم يبق إلا النكاح قَالَتُ : 0 
فلان انكح وليتك فلانة فإن النساء لا ينكحن. وهذا أمر منتشر في الصحابة لا يعرف فيه 
مخالف» ولأن تصرف المرأة في حق نَفْسِها أقوى من تصرفها في حق غيرهاء وقد دللنا على 
أنه لا ولاية لها في حق نفسهاء فأولى أن لا يكون لها ولاية في حق غيرهاء ولأن كل عقد 
لم يجز أن تعقده المرأة لنفسها لم يجز أن تعقده لغيرها كعقد الإمامة . 

فأما الجواب عن حديث عائشة فهو أنه لا يمكن استعماله على ظاهره من أربعة أوجه: 

أحدها: أنها لو زوجتها بولاية النسب لكان بالمنكوحة من هو أحق بالولاية منها من 
أخوة» وأعمام. لأن عبد الرحمن قد كان له أخوة وأولاد هم أحق بنكاحها من عائشة التي هي 
أخته وعمة المنكوحة. 

. والثاني: أنه لو زوجتها بوكالة اا یو الها افاي عله فى يانه 

والشالث: أنها هى الراوية عن النبىّ كله : «(أيما امرأة)27) نحكت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل» وهي لا تخالف ما روته. ۰ 

الرايع : أنها كانت إذا خطبت في المناكح قالت: «يا فلان انكح وليتك فن النساء لا 
نكحن» واا لم ییکن حمله على ظاهره من هله الوجوه الأربع وجب حمله على ما يمكن 
فيحمل على أحد ثلاثة اوم ` 

أحدها : : أن عبدالرحمن يجوز أن يكون قد وکل عَنْ نفسه من يقوم بتزویج بنته وأمره 
أن يرجع إلى رأي عائشة في اختيار من يزوجها به فأشارت عليه عائشة بتزويج منذر بن 
الوميو:ء ظ 

فإن قيل : فلما أنكر وقد وكل . 

ل لآن مرا قن كان خط لبه فك هه لفن كو نه فاح e‏ 
من فضل منذر أنه يصل الرحم» وتزوج بنت أخيها بابن أختهاء لأن منذر بن الزبير أمه 

والثانى : آنه يجوز أن تكون عائشة خين اختارت منذرا سألت السلطان أن يتوجها لأن 
عا كين يفيه لا وول ولاه رااان عه جا وعده الى ع وينوب عنه 
من بعده من الأولياء وعند مالك فكره عبدالرحمن أن لم يستأذن فيه ويطالع به ويكون إضافة 


)01 أخرجه لحم (TA/Y)‏ الاي (IY‏ وانظر تلخيص الحبير .)٠١۷/۳(‏ 


كتاب النكاح/ باب المرأة لا تلي عقدة النكاح .ا 


العقد إلى عائشة, وإن لم تكن العاقدة لمكان اختيارها وسفارتها كما يضاف الحقد إلى السفير 

بين الزوجين فيقال فلانة الدلالة قد زوجت فلانا بفلانة» وإن لم تكن قد باشرت العقد 
وتولته . 

والثالث: أنه يجوز أن يكون عبدالرحمن وكل عائشة في أن توكل عنه من يزوج بنته 
فوكلت عائشة عن عبدالرحمن حين استقر رأيها على تزويج منذر من زوّجها عنه فكان الوكيل 
التولي للعقد وكيلا لعبد الرحمن لا لعائشة كما توهم المَرَنُ فقال: إذا لم يكن ها أن تزوج فوكيلها 
بمثابتها لا يجوز له إن يزوج. وهي لم توكل عن نفسها وإنا وكلت عن أخيهاء وإنفا يجوز أن 
تكون المرأة وكيلا في توكيل من يزوج عن الموكل . 

وأما الجواب عن الأقيسة الثلاثة في البيع » والإجارة. وشراء الأمة فهو أنها عقود لا 
تفتقر إلى ولاية فجاز أن تتو لاها المرأة بخلاف النكاح والله أعلم . 


يباب ب الكلام الذي يَنْعَقِدُ به النكَاحٌ وَالْخِطْبَة قبْلَ الْعَقْد من الْجَامِعَ 
مِنْ کتاب التُفريضٍ بالخطبّة, وَمِنْ تاب مَا يَحْرُمُ الْجَمْعٌ يَيْنَهُ 


قال الشافجي دج الله می الله تَبارَكَ وَتمَالَ التكاح في اپو اسمن النككاحَ 
َالتزيج. وَدَلْتِ اله على أن الطلاق يََمَ ا ية الطلاق و جذ في تاب وَل سنو خلال 
یکاح إلا بنكاح تويج اة سول الي مجمعٌ أن ينعد لَه با النكاحُ بان َب 
نفْسَهًا لَهُ بلا مَهْرِ وني هَذَا لله على أنه ل بُو الاح إلا بآسشم التزويج. أو الاح ». 


قال الماوردي : وهذا كما قال النكاح لا ينعقد إلا بصريح اللَفْظٍ دون كتابته وصربحه 
مظان : زوجتك» وأنكحتك فلا ينعقد النكاح إلا با سواء ذكر فيه مَهرا أولم يذكر. 

وقال أبو حنيفة : ينعقد النكاح بالكتابة كانعقاده بالصريح » فجوز انعقاده بلفظ البيع » والهبة. 
والتمليك ولم يجزه بالإحلال والوإباحة. واختلف الرواة عله في جوازه بلفظ الإجارة. وسواء 
ذكر المهر أو لم يذكره. < 

وقال مالك : إن ذكر مع هذه الكتابات المهر صح › وإن لم يذكره لم يصح فاستدلوا 
على انعقاد النكاح بالكتابة برواية معمر عن أبي ي حازم عن سَهل بن سعد الساعدي : أن امرأة 
جَاءت إلى النبيّ ل فوهبت نَفْسَها له فصمت ثم عرضت نفسهاعليه وهو صامت فقسام رجل 
أحسبه قال : من الأنصار فقَالَ : با رَسُول الله إن لَمْ يكن لَك بها حَاجَة فزوجينها؟ فَقَالَ :لَك 
شي قَالَ (لا) واللّهِ يا رسول الله قال اذهب فالتمس شيئا ولو خاتما من حديد» فذهب ثم 
رجع فقال : والله ما وجدت شيئاً إلا ثوبي هذاء أشقه بيني وبينهاء فقال النبي عله : : عليك. 
ما في ثوبك فضل عَنْك فهل تقرأ من القرآتن ٠‏ شيئاً فقال : : نعم قال : ماذا؟ قال : : سورة كذا 
وكداء قال: وات وي ا قال : فُلْقَدُ رأيته يَمْضِي وهي تتبعه فدل 
صریح هذا الحديث على أن انعقاد النكاح بلفظ الماك وصار حكم الكناية في انعماده 
كالصريح » ولأنه عقد يقصد به التمليك فَجَازٌ أن ينعقد يلظ التمليك كالبيع أولأنه عقد 
يستباح به البضع فجاز أن سماد لفْظٍِ الهبة كتمليك الإمّاء ولأن مَا انعقد به نكاح النبي كك 
آنعقد به نكاح أمته كالنكاح, ولآنه أحد طرفي النكاح فجاز أن يستفاد بالصريح والكتابة 
كالطلاق . 





)075( ومالك‎ )١77/57( والنسائي‎ )١١١5( والترمذي‎ )71١١١( أخرجه البخاري (۲۲/۷) وأبو داود‎ )١( 
.)۱۸۸/۲( وأحمد (5/5”) وابن عبد البر في التمهيد‎ 
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كتاب النكاح/ باب الكلام الذي ينعقد به النكاح 


ولأنهُ ينعقد بالعجمية, لأنها في معنى العربية» فَدَلَّ على أن المقصود في العقد معنى 
اللفظ دون اللفظ» والتمليك في معنى النكاح فصح به العقد كالنكاح . 

ودليلنا قوله تعالى : «وَآمْرَةٌ مُؤْمَِةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلىَ إن أرَادَ الي أن يَسْتتْكحَهَا 
ANS SA E‏ 0°[ . فجعل الله تعالى النكاح بلفظ الهبة 
خالصاً لرسوله دون أمته» فإنقيل: فالآية تدل على أن النيّ إل أراد أن يجعلها الله له 
خالصة من دون المؤمنين › وليس في الآية أمر من الله تعالى. ولا أذن فيه» فلم يكن في 
مجرد الطلب دليل على الااباحة . 

قيل: قد أختلف الناس هل كان عند النبىّ يل آمرأة وهبت نفسها مِنهُ فذهب 
خو | SEL‏ 

أحدها: أنها أم شريك قاله عروة بن الزبير”“ 

والثاني : لس > قالته عائشة”” . 

والثالث : أنها زينب بنت خزيمة أم المساكين» قاله الشعبي © . 

فعلى هذا لولم يكن في الآية دليل على الإباحة إلى ما شاء له من التخصيص لكان 
فعله دليلا عليه . 

وقال آخرون: لم يكن عند النبي ٤‏ أمرأة وهبت نفسها لهء وهذا قول آبن عباس 
ومجاهد(*[وتأويل من قرأ بالكسر «إِْوَهَيَثْ)]” 'محمول على 0 ومن قال بالأول 
فهو بقراءة من قرأ بالفتح«آن وهبت» ين الماضي ]. وتأويله علىٍ هذا أن يكون سياق الآية 
دليلاً على التخصيص لان قوله : «وآمرأة موم إن وَهبْتْ فسا للب [الأحزاب: .]٠١‏ 
حكاية للحال وقول : «إن اراد البي ان يَستنكحها» إخبار عن حكم الله ثم قال : إخالصة 
له ا ل لسر م ل ع 
فلم يجز أن يكون محمولا إلا على ابتداء الحكم وبيان التخصيص . 

ان قل انما عضن سقوط المهر كن اعتساضية ينه مدا ولم يخص أن يعقد 
بلفظ الهبة» لأن اختصاصه به غير مفيد قيل : بل هو محمول على اختصاصه بالأمرين اعتبارا 
بعموم الآية وليكون اختصاصه بحكم اللفظ في سقوط المهر هو المفيد لاختصاصه بنفس 
اللفظ. > لأنه لو انعقد نكاح غيره بهذا اللفظ لتعدي حكمه إلى غيره فيبطل التخصيص. ويدل 
على ما ذكرنا من طريق السنة ما رواه أبو شيبة عَنْ الحكم عَنْ مقسم عن آبن عباس قال: قال 
روك الم E‏ : «إن النساء عوان عندكم لا يملكن من أمورهن شيئاً إنكم 
إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكتاب الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 





. انظر المصدر السابق‎ )٤( .)5١5/5( انظر تفسير «النكت والعيون»‎ )١( 
. انظر المصدر السابق . (5) انظر المصدر السابق‎ )۲( 
انظر المصدر السابق. (1) سقط في ب.‎ )۳( 


١6 





كتاب النكاح/ باب الكلام الذي ينعقد به النكاح 


بالمعروف. ولكم عليهنٍ أن لا يوطئن فرشكم احداء وأن لا يدن في بيوتكم لأحد تكرهونه» 
ري ا العا حبري ا الاخل بلست 
اللهم دعم قال ٠‏ الله فاشهد»(' . 

ا الدليل من هذا الحديث قوله: e‏ فروجهن 9 الله » ولیس في 
القياس : ENE‏ ا لد للد ولك انيد باق 
SS‏ 
أحد طرفي العقد فلم يصح بلفظ الهبة كالطلاقء ولأن ما كان صريحا في عقد لم يكن 
ا ر ف ا ای راا ر کی مہا ی کن کد ا 
كالإباحة والإحلال. ولأن هبة 0 إن لم يكن مها عوض فهي كالعارية. وإن كان معها 
عوض جرت مجرى الإجارة عِنْدَهُم والنكاح لا ينعقد بالعارية. والإجارة فكذلك بما 
اقتضاهما من الهبة. ولأن الحقيقة في عقد لو صارت حقيقة في غيره لبطلت حقائق العقود. 
لأن لفظ الكتابة تقوم مقام التصريح بالنية وهي مما لا يعلمها الشهود والمشروطون في 
يوك FETE‏ ام ولك البيع واهبة ينافيان ل 
ولأنه لفظ یرشم pe‏ الذمه فلم ينعقد به التكاح كالإبراء. ولأنه لو انعقد النكاح 
بلفظ البيع لانعقد البيع بلفظ العام وفي امتناع هذا اجماعا وامتناع ذلك حا 


فأما الجواب عن قوله : «قد ملكتها ما مَعَكَ من القرآن) ذ فهو أن أبا بكر النيسابوري 
قال : : وهم فيه معمرء فإنه ما روى «قد ملكتها» إلا معمر عن أبي حازم . وقد روى مالك 
وسفيان بن عيينة» وحماد بن زيد» وعبدالعزيز بن محمد الدراوردي» وفضيل بن سليمان 
عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي ية أنه قال: .«زوجتكها بما معك من القرآن) 
وهذه الرواية أثبت لكثرة عدد الرواة» وإنهم خمسة علماء ثم تستعمل الروايتين فتحمل رواية 
من روى قد «زوجتكها» على حال العقد ومن روى قد ملكتها على الإخبار بعقد عما ملكه 
بالعقد. ظ 
) وأما الجواب عن قياسهم على أحكام البيع بأنه عقد يقصد به التمليك فهو أن 
لأصحابنا في عقد البيع بلفظ التمليك وجهان: 


أحدهما : لا يصح. أن التمليك من أحكام ابيع فلم به ينعقد البيع, فعلى هذا يبطل 
الأصل . ظ ) 

والثاني: أن البيع ينعقد به. فعلى هذا يكون المعتبر في انعقاد البيع بلفظ التمليك 
وجود التمليك فيه على عمومه وقصوره في النكاح على العموم. لأنه يملك كل المبيع ولا 
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كتاب النكاح/ باب الكلام الذي ينعقل به النكاح ا 


يملك من المنكوحة إلا الاستمتاع. وهكذا الجواب عن قياسهم على شراء الإماء. وأما 
ددا ااا 

أحدهما: أنه تعليل يدفع الف تكن سلا 

والثاني : أنه لما خحص سقوط المهر جاز أن کو و ا الذي يقتضي 
سقوط المهر ثم المعنى في لفظ النكاح أنه صريح فيه. والبيع والهبة صريحان في غيره. 

وأما قياسهم على الطلاق في وقوعه بالصريح والكناية» هو أن التكاح قد غلظ بشروط 
لم تعتبر في الطلاق فلم يصح قياسه عليه في تخفيف شروطه على أن النكاح شهادة مشروطة 
لا تتحقق في الكناية فلم ينعقد بالكناية وليس في الطلاق شهادة مشروطة فوقع بالكناية. 

وأما استدلالهم بعقده بالعجمية فشرح لمذهبنا فيه بيان للانفصال عنه وفيه لأصحابنا 
ثلاثة أوجه : 

أحدهما: ‏ حكاه أبو حامد اللإسفراييني » ولم يتابعه عليه أحد ‏ أنه لا ينعقد بالعجمية 
سواء كان عاقده يحسن العربية أو لا يحسنها كما أن القراءة لا يجوز بالعجمية وإن كان لا 
بخن العربية فغلل هذا سقط السؤال: 

والوجه الثانى : - وهو مشهورء قاله جمهور أصحابنا ‏ أنه ينعقد بالعجمية سواء كان 
عاقده يُحْسِن العربية أو لا يحسنهاء لأن لفظه بالعجمية صريح فخرج عن حكم الكناية 
بالعربية » لأن في كناية العربية أحتمال وليس في صريح العجمية احتمال» وخالف القرآن 
المعجز, لأن إعجازه ونظمه. وهذا المعنى يزول عنه إذا عدل عن لفظه العربي إلى الكلام 
العجمي . 

والوجه الثالث: ‏ وهو قول أبى سعيد الإصطخري - أنه إن كان عاقده يحسن العربية 
لم ينعقد بالعجمية وإن كان لا يحسن العربية انعقد بالعجمية كأذكار الصلاة تجزىء 
بالعجمية لمن لا يحسن العربية. ولا تجزىء لمن يحسنهاء > فعلى هذا لا يجوز أن يجمع بين 
حال اة والعجز. والعادل عن صريح النكاح إلى كتابته قادر والعادل عنه إلى العجمية 
عاجز فاقد. 

فإذا قيل بالوجه الأول : أنه لا ينعقد بالعجمية مع القدرة والعجز كان عاقده إذا لم 

يحسن العربية بالخيار بين أن يوكل عربيا في عقده. وبين أن يتعلم العربية فيعقده بنفسه. 

وإذا قيل بالوجه الثاني : أنه ينعقد بالعجمية مع القدرة والعجز كان عاقده إذا لم يحسن 
العربية فهو بالخيار إذا كان يحسن العربية د بين أن يعقده بالعربية وهو أولى. لأنه لسان 
الشريعة وبين أن يعقده بالفارسية وبأي اللسانين عقده فلا يصح حتى يكون شاهداً عقده 
بعرفانه» فإن عقده بالعربية وشاهداه عجميانء أو عقده بالعجمية وشاهداه عربيان لم يجز» 
لأنهما إذا لم يعرفا لسان العقد لم يشهدا عليه إلا بالاستخبار عنه فجرى بينهما مجرى 
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6 لس لل - كتاب النكاح/ باب الكلام الذي ينعقد به التكاح 


وإذا قيل بالقول الثالث: أنه GS ENE‏ ل 
حال الولي الباذل والزوج القابل من ثلاية أحوال : 

إحداها: أن يكونا عربيين فلا ينعقد النكاح بينهما إلا بالعربية . 

. والحال الثانية : أن يكونا عجميين فلا ينعقد النكاح بينهما إن باشراه بأنفسهما إلا 
بالعجمية . 

والحال الثالشة: أن يكون أحدهما عَربيًا والآخر أعجمياً فلا ينعقد التكاح بينهما 
بالعربية؛ لأن العجمية لا يحسنها ولا بالعجمية, لأن العربية لا يحسنها فكانا بالخيار بين 
أمرين أن يوكلا من يعرف أحد اللسانين» وبين أن يتعلم العجمي منهما العربية فيجتمعا على 
عقده بها ولا يجوز أن يتعلم العربي العربية ليجتمعا على عقده بهاء لأن من أحسن العربية لا 
يجوز له العقد بالعجمية» ويجوز لمن بحسن العجمية أن يعقده بالعربية . 

فإن قيل فهلا اختص العربي فيه باللفظ العربي وتفرد العجمى باللفظ العجمى . 

قيل: لا يجوز, لأن كل واحد منهما لا يعرف لفظ صاحبه فيقابله عليه - والله أعلم . 

مسألة ٠‏ : قَالَ الشافعي: «وَالمَرجُ حرم قبل الد قلا يَجل أبداً إل بن يمول اللي قَدْ 
زتها أو اتكحدكها وول الاب قذ قبت تزويتها أذ يكاها اقول لابب زوجي 
نكاحهًا خوك للم يكن كسا إا كانت الي أ لصدَة َلك بها لدان وار 
ل تملك فكي تجوز الوب في النكاح ؟ إن قيل: اوري فَتوْلَهُ فد أحلاتهًا لك 
َقْرَبُ إِلَى رَوجتکها وَهُو لا يُجيرُه» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال . اعلم أن عقد النكاح بعد حضور الولي والشاهدين لا 
يتميز إلا بثلاثة شروط : 

أحدها: تعيين المنكوحة. 

والثانى : تعيين اللفظ . 

والثالث: صفة العقد. 


[القول في تعيين المنكوحة] 

فأما تعيين المنكوحة فيجب ا نين حي سدع اک ا 
ثلاثة أشياء : إما بالإشارة» وإما بالاسم» وإما بالصفة . 

فأما الإشارة فلا تكون إلا إلى حاضرة فنقول : زوجتك هذه المرأة ةفيصح النكاح عليهاء 
وإن لم يذكر لها اسم ولها حالان : موافق. ونخالف فإن كان موافقاً فقد أكد بالإشارة بها قرنه 
بها من موافقه الاسم. والنسب. والصفة. وإك كان مخالفاً بأن سماها حفصة بنت زيد وهي 
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کتاب النكاح/ باب الكلام الذي ينعفد به اللكاح 


عمرة بنت بكر» أو وصفها بالطويلة وهي قصيرة صح العقد بالإشارة إليها ولم يؤثر فيه مخالفة 
الاسم » والنسب» والصفة» لأن الإشارة أبلغ في التعيين من كل اسم وصفة . 

وأما الاسم فقد يتعين به الغائبة إذا لم يشاركها فيه غيرهاء وهو في الأغلب إذا انفرد 
عن نسب لا يقع به التمني » فإن قرن به النسب نظرء فإن لم يشاركها فيه غيرها من النساء 
تميزت به وصح العقد عليها بما تميزت به من الاسم والنسب» وإن لم ينو الزوج والولي 
الوشارة إلى المنكوحة[وإن لم يتميز الاسم والنسب عن غيرهما من النساء لمشاركتها فيه 
لغيرها نظر» فإن نوى الزوج والولي في نفوسهما فالإشارةللمنكوحة]”'' صح العقد وعلى 
هذا أكثر عقود المناكح » وإن لم ينولم يصح العقد لاشتباه المنكوحة بغيرها وصار بمشابة 
قوله : قد زوجتك امرأة» وأما الصفة فلا تكون بانفرادها مميزة للمنكوحة عن غيرها لاشتراك 
الناس في الصفات حتى يقترن بها مع ما يقع به التمييز من اسم» أو نسب» أو نية مثل سودة 
بنت زيد بن خالد وله بنات فيهن المنكوحة . 

أما الاسم إذا لم يشتركن فيه فنقول حفصة, أو عمرة. 

وأما بالصفة,. إذا لم يشتركن فيها فيقول الطويلة» أو القصيرة» أو يقول: السوداء أو 
البيضاء أو يقول: الصغيرة أو الكبيرة فتصير الصفة مميزة للمنكوحة ولولاها لاشتبهت وإذا 
كان كذلك فأراد أن يزوج بنته فإن لم يكن له إلا بنت جاز أن يقول زوجتك بنتي ولا ی ذکر لها 
ا لأنها قد تعنت في العقد فصح فإن ذكر مع ذلك اسا ا دة فقفال: بنتىن 

حفصة أو قال: بنتي الطويلة فقد أكد إن وافق الاسم والصفة ولم يؤثر فيه إن حالف الاسم 
والصفة قوله: عمرة وقد سماها حفصة وكانت قصيرة وقد وصفها طويلة, لأن الاسم قد 
ينتقل» والقصيرة قد تكون طويلة بالإضافة إلى من هي أقصر منها وإن كان للأب المزوج 
عدة بنات لم يصح العقد بأن يقول: زوجتك بنتي حتى يميزها عن سائرهن إما بنية يتفق 
الأب والزوج بها على إرادة إحداهن بعينها . 

وإما باسم» أو صفة» فيقول: بنتى حفصة فيصفها بالاسم من غير أن يقول بنتي 
الصغيرة فتصير بالصفة متميزة فيصح العقد حينئذ عليهاء فإن جمع بين الاسم والصفة فذلك 
ضربان : 

أحدهما: أن يكون متفقاً فيقول: قد زوجتك بنتي حفصة الصغيرة» والصغيرة هي 
حفصة, والكبيرة هي عمرة» فيسم المنكوحة باسمها ويصفها بصفتها فقد أكد الاسم بالصفة 
فكان أبلغ في التمييز. 

والضربه الا أن يكو سخالنا فى الموصيوفة يكير السمها وو السا ي 
صفتهاء لأن حفصة هي الكبيرة وقد وصفها بالصغيرة» وعمرة هي الصغيرة وقد وصفها 
بالكبيرة فيكون المعول على الصفة دون الاسم لأن الصفة لازمة والاسم منتقل فيقع العقد 


(۱) سقط في ت 
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على الصغيرة التي اسمها عمرة.. وإن سمى في العقد حفصة, فلو ميز المنكوحة من بناته 
بصفتهن فقال : زوجتك بتي الصغيرة. الطويلة. فإن.وافقت الصفتان فقد أكد إحدى الصفتين 
1000 التمييز وإن خالفت الصفات ا باطل؛ لالم در 
السو وو حير جين جه الله تعالى قد جاء بهما. 
٠‏ أما ب سا : الخو ee mm‏ 0 
ا o‏ ومنه قولهم: أ حد زوجي الخف وأحد زوجي 
ادا ا ا فإن أريد معا قيل زوج الخف وزوج الحمام» وأما 
الع أنه كالتزويج ضم شكل إلى شکل. ونه كتوله انكحنا الفراء فسوق 
فصر 0 
هي ا إذا فا کک ل إذا ١‏ نفل ب 00-6 
ا ر أن يتناكحا . 
ل و وإذا كان كذلك 6 يود سو r‏ يعقداه 
بلفظ التزويج فيقول الولي : قد زوجتك» ويقول الزوج: قد قبلت تزويجها أو يعقداه بلفظ 
000 الولي : لوو 0 ا 0 
فيكون العقد 3 هذه لاا ا ' 


)١(‏ من الخفيف انظر ملحق ديوان عمربن أبي ربيعة ص (20) الأغاني (4/1١5؟)‏ أمالي 
المرتضى )۳٤۸/١(‏ خزانة الأدب (۲۸/۲) الشعر والشعراء )٥٦۲/۲(‏ ولسان العرب [عمر] والمقاصد 
النحوية )5١1/7(‏ والمقتضب (۳۲۹/۲). 


كتاب التكاح/ باب الكلام الذي ينعقد به اللكاح ل ب ۹ا 

فصل: وأما الشرط الثالث: وهو صفة العقد وكيفيته. فقد ينعقد على أحد وجهين إما 
بالبذل والقبول. وإما بالطلب والإيجاب. ولهما فيه ثلاثة أقوال: 

أحدهما: أن يعقد له بلفظ الماضي . 

والثانى : بلفظ المستقبل . 

والثالث : بلفظ الأمر. 

فإن عقداه بلفظ الماضي فضرّبان : 

ادا ان يعقداه بالبذل والقبول. 

والثاني : بالطلب والإيجاب, فأما عقده بالبذل والقبول» فهو أن يبدأ الولي فيقول: قد 
زوجتك بنتي على صداق آلف درهم. ويقنول الروج : قد قبلت نكاحها على هذا الصداق 
فيكون قد ابتدأ به الولي ل وما أجابه الزوج قبولا. وإذا كان هكذا فللزوج في قبوله ثلانة 
اران 

أحدها: أن يقول: قبلت نكاحها على هذا الصداق . 

والثاني : أن يقول : : قبلت ولا يذكر الصداق. 

والثالث * أن قول : قبلت ولا يذكر النكاح ولا الصداق. 

فأما الحال الأولى : وهو أن يقول: قبلت نكاحها على هذا الصداق فقد انعقد النكاح 
على الصداق المسمى إذا كان قبول الزوج على الفور من بذل الولي . ولو قال الزوج : قيلت 
نكاحها على صداق خمسمائة » وقد بذلها الولي له بصداق ألف انعقد الصداق ولم تلزم فيه 
أحد الصداقين وكان لها مهر المثلء لأن الألف لم يقبلها الزوج والخمسمائة لم يرض بها 
الو 
تفرد الولي بالزيادة» وهذا خطأ لما ذكرنا. 

وأما الحال الثانية : RR‏ ليت بو N TOYE‏ 
بقبوله ولا يلزم المسمى . انه لم يذكره في راوحو ليا مور E a‏ 
اى : قبلت هذا البيع لزمه ذلك الثمن» واذالم يعن مسن a E‏ 
خط واوا اع TEC PT e‏ 
a‏ 

وأما الحال الثالثة : وهو أن يقول: قبلت ويمسك فلا يذكر النكاح ولا الصداق في 
قبوله ففيه قولان. وهو ظاهر كلامه هاهناء وقد نص عليه صريحا في كتاب «الأم» ورواه 
البويطي وقاله جمهور أصحابنا أن النكاح باطل . 


۰ ۱1 كتاب النكاح/ باب الكلام الذي ينعقد به النكاح 





والقول الثاني : قاله في كتاب «التعريض بالعطدين كن لكاي : إن التكاح 
وح ويه قال أبو حنيفة استدلالاً بأمرين : 


أحدهما : أن قوله: اع انر جيرن اناد اس يح وجواب الصريح يكون ِ 
ضرا كقولة تعالن وهل جذ ماود يمحن الا تم الاعراف: : 55] . أي 
نعم وجدناه» وكقوله : الست بِرَبَكُمْ الوا بَلَى» [الأعراف : "/اع]. أي بلى أنت ربناء 
وكما لو ادعى رجل على رجل ألف درهم فسأله الحاكم عنهاء وقال أله عليك ألف» فقال: 
نعم ) كان إقرار منه بالألف وجرى مجرى قوله : نعم له علي ألف, فكذلك يجب أن يكون 
قوله في النكاح قد قبلت بعد تقدم البذل الصريح قبولاً صريحاً فجرى مجرى قوله : : قبلت 
نکاحها. | 

والثاني: إن الال رن معدو عة کے اا :فى عدا ثبت أنه لو 
قال البائع : : بعتك عبدي هذا بألف فقال المشتري PDE EES‏ 
مجرى قوله قبلت](١2‏ هذا البيع» ويجب أن يكون النكاح بمثابته قد زوجكتها فقال الزوج 
قبلت أن ينعقد التكاح فجرى مجرى قوله قبلت نکاحهاء > فعلى هذا القول إذا جعلناه قبولا 
صحيحاً يكون قبولاً للنكاح والصداق جميعا. > لأن القبول مطلق فرجع إلى ما تقدم من ذكر 
النكاح والصداق وخالف قوله: قبلت تكاحها حيث جعلناه راجعا إلى قبول النكاح الذي 
سماه دون الصداق الذي أغفله > لآن مع التسيقية يما ومع الإطلاق يكون عا 
وإذا قيل بالقول الأول إن النكاح باطل» وهو أصح القولين فدّليله ما قدمناه أن عقد النكاح لا 
يتم إلا بصريح اللفظ دون المعنى » وقوله : : قبلت فيه معنى التصريح وليس بصريح فينعقد به 
النكاح وجاز أن ينعقد به البيع. > لأنه يتم بالصريح وبمعنى الصريح بخلاف النكاح, وليس 
إطلاق جواب الصريح يكون صريحاً في جميع الأحوال ألا ترى لو قالت آمرأة لزوجها: 
طلقني ثلاث فقال: نعم لم يكن ذلك صريحاً في طلاقهاء وإن كان جواباء ولوقال: نعم 
أنت طالق لم تكن ثلاثاء وإن سألته ثلاثاً فلم يسلم الاستدلال بالبيع لما ذكرنا من الفرق 
بينهماء ولا كان إطلاق الجواب كالصريح » لما ذكرناء فأما إذا قرن النكاح بينهما بواسط من 
حاكم أو خطيب فقال للولي: زوجته فلانة. فقال: نعم» فقال الزوج : قبلت نكاحهاء. 
فقال: نعم لم ينعقد النكاح قولاً واحداًء e‏ ركبا رقن a‏ 

وقال أبو حنيفة : ينعقد بناء على أصله واعتباراً بالبيع و فى أن رجلا لو قال للبائع بعته 
عبدك هذا بألف فقال: نعم» وقال المشتري : أشتريته بالآلف» فقال: نعم إن البيع منعقد» 
فكذلك النكاح وهذا خطأ لما ذكرنا من أن معنى الصريح لا يقوم في النكاح مقام الصرييح 
ويقوم في البيع مقام اا اران كج لبها قلف الب فى ا ا 


(۱) سقط في ب 


كتاب النكاح/ باب الكلام الذي ينعقد به النكاح .ال 
خالفه في تغليظه بصريح اللفظ دون معناه. ولأن قوله : نعم إقرار» وبضع المنكوحة لا يملك 
بالإقرار فهذا حكم عقد النكاح بالبذل والقبول. 

فصل: فأما عقده بالطلب والإيجاب فهو أن يبدأ الزوج فيقول للولي: زوجني بنتك 
على صداق ألف فيقول الأب : قد زوجتكها على هذا الصداق فيصح العقد ولا يحتاح الزوج إلى 
أن يعود فيقول: قد قبلت نكاحها ووافقه أبو حنيفة عليه وكذلك في البيع إذا آبتدأ المشتري 
فقال: بعنى عبدك بألف. فقال: قد بعتك هذا العبد بها صح البيع ولم يحتج المشتري أن 
يقول بعده قد قبلت. وخالفه أبو حنيفة في البيع فقال: لا يصح حتى يعود المشتري فيقول: 
قد قبلت بخلاف النكاح» وهذا خطأ. لأن شروط النكاح أغلظ من شروط البيع. فكان ما 
يصح به النكاح أولى أن يصح به البيع » فإذا صح ما ذكرنا من تمام العقد بالطلب والإيجاب 
كتمامه بالبذل والقبول كان البذل هو ما ابتدأ به الولي» والقبول ما أجاب به الزوج فإن الطلب 
ما ابتدأ به الزوج» والإيجاب ما أجاب به الولي فيكون النكاح منعقدا من جهة الولي على 
أحد وجهين : 

إما بالبذل إن كان مبتدثاً أو بالإيجاب إن كان سيا ومن جهة الزوج منعقد على أحد 
وجهين : إا بالظلب إن كان هيدا وبالقبول إن كان مجيبا فصار طلب الزوج في الابتداء 
بولك في الانتهاء. وقبوله في الانتهاء طلا في الابتداء» وصار بذل الولي في الابتداء اتاد 
في الانتهاء وإيجابه في الانتهاء بزلا في الابتداء. وإذا كان كذلك لم يخل إيجاب الولي بعد 
طلب الزوج من ثلاثة أحوال كما ذكرنا في قبول الزوج بعد بذل الولي : 


إحداها: أن يقول: الولي قد زوجتكها على هذا الصداق الذي بذلته فينعقد النكاح 
على الصداق والذي سمأه الزوج. وهو ألف . 


والحال الثانية : أن يقول الولي قد زوجتكها ولا يقول على هذا الصداق فيصح العقد 
ولا يلزم فيه ذلك المسمى من الصداق» لأن الولي ما صرح بالإجابة إليه. وعد أبي حنيفة 
يكون منعقدا على الصداق المبذول وإذا بطل المسمى عندنا كان لها مهر المشل فلو كان 
الاب قال: زوجتكها على صداق ألفين لم يلزم واحد من الصداقين, وكذلك ع عند أبى 
حنيفة » ك ولو كان الأب قال : قد زوجتكها على صداق خمسمائة لم 

وقال أبوحنيفة : يلزم أقلهما وبصير اتسر لمعن اا 

والحال الثالثة : أن يقول الولي بعد طلب الزوج : : قد فعلت» أو يقول : : قد أحصتك جبتك ولا 
يقول: قد زوجتكها. ٠‏ فلا ینعقد التكاح عندنا قو واحداً بخلاف ما ذكرنا من القولين فى قبول 
الزوج . 

والفرق بينهما: أن الولي هو المملك لبضع المنكوحة والزوج هو المتملك فكان اعتبار 

الحاوي في الفقه/ ج۹/ م١١‏ 


ا کا النكاح/ باب الكلام الذي ينعقد به النكاح 
ا ا الاي یی ا وای لي ا 
منعقدا على أصله 

فصل: فأما إذا ابتدأ الولي فقال: زوجت بنتي على صداق آلف فقال الزوج: قد 
تزوجتها على هذا الصداق لم يصح العقد حت يعود الولي فيقول: قد زوجتكهاء لأن قوله في 
الابتداء زوجته بنتي ليس ببذل منه ولا إجابة, وإنما هو استخبار والنكاح لا ينعقد من جهة 
الولي إلا بالبذل إن كان مبتدئاً أو بالإيجاب إن كان مجيبأء وإذا كان كذلك صار ما ابتدأ به الولي 
من الاستخبار غير مؤثر في العقد» ويكون جواب الزوج طلباً فلذلك ما افتقر إلى إيجاب الولي. 
بأن يعود فيقول : قد زوجتك فيصير النكاح منعقد بالطلب والإيجاب. وهكذا لو ابتدأ الزوج» 
فقال للولي: زوجني بنتك فقال: قد زوجتكها لهم يصح العقد, لأن ما آبتدأ به الزوج 
استخبار, والعقد لا يتم من قبل الزوج إلا بالطلب إن كان مبتدئأ 00 
وليس استخباره طلبا ولا قبولاء فإن عاد عاد الزوج فقال : قد قبلت تزويجها صح العقد حينئذ 
بالبذل والقبول. فهذا حكم العقد باللفظ الماضي في البذل والقبول وفي الطلب والإيجاب . 

فصل: وأما عقده باللفظ المستقبل فمثاله : أن بذل الولي أن يقول : أزوجك بنتي 
فيقول الزوج : أتزوجها فلا يصح العقد بقول الولي ولا بقول الزوج» لان قول كل واحد 
منهما وعد بالعقد وليس بعقد» ولو كان الزوج قال : قد تزوجتها صار قوله طلباء وإن كان 
قول الولي وعداً فإن عاد الولي فقال: قد زوجتكها صح العقد بالطلب والإيجاب» ولو بدا 
الزوج فقال للولي : أتزوج بنتك فقال الولي : أزوجكها لم يصح العقد بقول واحد منهماء 
لأن قول كل واحد منهما وعد بالعقد ولیس بعقد ولو كان الولي قال: قد زوجتكها صار قوله 
بذلا فإن عاد الزوج. فقال: قد قبلت تزويجها صح العقد بالبذل والقبول. وهكذا إن دحل 
على اللفظ المستقبل حرف الاستفهام فقال الولي أازوجك بنتي؟ أوقال: أأتزوج بنتك؟ لم 
Es‏ لأنه استفهام للوعد فكان أضعف من مجرد الوعد فإن تعقبه 
من أحدهما ما يكون بذلا أ و طلبا روعي في مقابلة الطلب الإيجاب» وفي مقابلة البذل 
القبول. | 

فصل: ل إن بدأ الولي أن يقول للزوج : : تزوج بنتي › فيقول 
الزوج: قد تزوجتها فلا يصح العقد حتى يعود الولي فيقول قد زوجتكهاء ولو بدأ الزوج فقال 
للولي : زوجني بنتك». فقال : قد زوجتكها صح العقد ولم يحتج الزوج أن يعيده فيه قبولاً. 

والفرق بين ما ابتدأ به الولي من لفظ الأمر أنه لا يصح به العقد. وبين ما ابتدأً به 
الزوج من لفظ الأمر أنه يصح به العقد. أن المراعى من جهة الولي البذل إن ابتدأي 
والإيجاب إن أجاب» وليس في أمره بذل ولا إيجاب فلم يصح به العقد. والمراعى من جهة 
الزوج الطلب إن ابتدأ. والقبول إن أجاب, وأمره تضمن الطلب وإن لم يتضمن القبول فصح 
به العقد وتم بالطلب والإيجاب . 


كتاب النكاح/ باب الكلام الذي ينعقد به النكاح ۱۳ 





فصل: فإذا صح ما ذكرنا من صفة العقد وكيفيته فلتمامه وإبرامه ثلاثة شروط : 

أحدها: أن يكون قبول الزوج على الفورمن بذل الولي» فإن تراخى ما بينهما 
بسكوت وإن قل لم يصح العقد إلا أن يكون لبلع ريق أو انقطاع نفس فيصبح العقد وإن تخللته 
هذه السكتة. لأنه لا يمكن الاحتراز منها. 

والشرط الثاني : أن لا يكون بين بذل الولي وقبول الزوج كلام ليس بذل ولا قبول فإن 
تخلل بينهما كلام ليس منهما لم يصح العقد, لآن خروجهما إلى غيره من الكلام قطم لحكم 
ما تقدم» ولكن لو قال الولي : قد زوجتك بنتي فآقبل النكاح مني لم يكن هذا قطعا لحكم 
بذلهى لأنه حث منه على القبول» وهكذا لوقال: قد زوجتك بنتي فقل لي قد قبلت نكاحها م 
يكن قطعا لحكم بذله؛ لأنه تفسير لقوله «فاقبل النكاح مني» فأما إذا قال: قد زوجتك بنتي 
فأحسن إليها أو قالفاستوصي بها حيرأ كان هذا قطعاً لبذله ؛ لأنها وصية لا تتعلق بالبذل ولا 
بالقبول» ولكن لوقال: قد زوجتكها على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان صح العفد ولم يكن ذلك قطعا؛ لأنه وإن تضمن صفة الوصية فهو بيان لحكم البذل 
والقبول. 

والشرط الثالث: أن يكون الولي عند قبول الزوج من أهل العقد. فإن قبل الزوج وقد 
مات الولي أو جن أو أغمي عليه لم يصح العقد لبطلان بذله بخروجه من أهل العقد. 

فإذا تكاملت شروط العقد على ما وصفنا فقد انعقد بإجزاء لا يثبت فيه لواحد من 
الزوجين خيار المجلس بالعقد ولا خيار الثلاث الشرط بخلاف البيع» لأن الخيار موضوع 
لاستدراك المعاينة في الأعواض وليس النكاح من عقود المعاوضات لجوازه مع الإخلال 
بذكر العوض من الصداق. فإن شرط فيه خيار الثلاث أبطله. 

وقال أبو حنيفة : يبطل الخيار ولا يبطل النكاح» وهذا خحطاء لأن الشروط المنافية 
للعقود تبطلها كالشروط في سائر العقود ‏ والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِيٌ: «وَأحبُ ان يعدم بن يدي طبه وَل مر طَلَبَهُ وى الط 
عند الله نال والثتاء عَلَيْه والصّلاة عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصّلاةُ والسَّلامُ وَالوَصِية وى الله م 
طب واج ولي أن يَْعَلَ مغل ذلك وان يول ما ال ابن عُمر كحك على ما مر الل به 

قال الماوردي : اعلم أن خطبة النكاح فيل الخطبة سنة مستحبة وليست بواجبة. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام ‏ وداود بن على : خطبة النكاح واجبة استدلالاً برواية 
الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي بيا قال: «كل أمر ذي بإل لم يبدأ فيه بحمد 
الله فهو أبتر»» ولأن النبي بي ما عقد لنفسه نكاحا إلا بعد خطبة» فكان الخاطب في تزويجه 
خديجة عمه أبا طالب» وكان الخاطب بتزويجه بعائشة طلحة بن عبيدالله» وزوج فاطمة 


e es‏ م لساري جم انسار د 
كان واجباً في التكا کالولي والشهود. 

والالل على سكطاها ا افع اوا ان یخرن جور ر انون 
قول الله تعالى «فَآنكحُومُنٌ بإِذنٍ َهْلِهنٌَ 4 [النساء : 06]. فجعل الإذن شرطاً دون الخطبة 
ولأن النبي ية حين زوج الواهبة لنفسها من خاطبها قال : اا لنت ا 
فلم يخطب . 
E‏ 

وروي ا ق 

عظماً أي لم يخطب تشاغلاً به. 


وروي أن ابن عمر زوج بنته فما ادع ل E‏ أمر الله 
تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان, ولأن الخطة لو وجبت في النكاح لبطل 
بتركها» وفي إجماعهم على صحة النكاح تركها دليل على استحبابها دون وجوبها ولآن 
النكاح عقد فلم تجب فيه الخطبة كسائر العقود. فأما الاستدلالبالخبر فلم يخرج مخرج 
الأمر فيلزم وإنما أخبر أنه أبتر وليس فى هاا ا دابل على الوجوب على أن للخبر سبب 
هو محمول عليه قد ذكرناه في أول الكتاب . ظ ظ 

وأما آستدلالهم بأن النبيّ ي ما عقد نكاحاً إلا بَْدَ جطبة فقد قيل : e‏ 
نسائه بغي خخطبة وقد زوج الواهبة بغير خخطبة وليس ما استدلوا به من العمل المتقول إجماعا 
لما روينا من خلافه فلم يكن فيه دليل ولا في كونها فرقا , بين الزنا والنكاح دليل على وجوبها 
كالولائم . 

فصل : : فإذا 3 بت آستحباب الخطبة فهي مشتملة على أربعة فصول : 

أحدها: حمد الله والثناء عليه . ) 

والثاني : الصلاة على نبيه يه . 

والثالث : الوصية بتقوى الله وطاعته . 

والرابع : قراءة آية. والأولى أن تكون مختصة بذكر النكاح كقوله تعالى > انو 
الأيَامَى منك 4 [النور: [Y۲‏ . وكقوله : : #وَهُوَّ الذي حَلَقَ مِنَ الْمَاءِ شرا [الفرقان: [o‏ 
الأية» فإن قرأ آية لا تتعلق بذكر النكاح جازء لأن المقصود بها التبرك بكلام الله E‏ 

وقد رويت خطبة النبيّ كله أنه كان يقول فيها: الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعيله 





)١١‏ سقط في ب. 


كتاب النكاح/ باب الكلام الذي ينعقد به النكاح عت ب ب بي م ا 2 


"إنستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد! عبده ورسوله «يا أب الذين آمَنْوا 
افوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِر لكم نوكم [الأحزاب: ۷° 
١لع].‏ الآية إلى آخرها. 
وروي عن على بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه أنه خطب. فقال: 
المحمود لله والمصطفى ون الله و وحير ما افتتح به كتاب الله . قال الله تعالى : #وَآنكحوا 
الأيَامَى نکم 4 الآية. 
[وروي فو خط من اف اده شكرا ا ةر ده وأشهد أن لا إله إلا 
الله شهادة تبلغه وترضيه» وصلى الله على محمد صلاة تزلفه وتحظيه» واجتماعنا هذا مما 
قضاه الله وإذن فيه والنكاح مما أمر الله به ورضيه» قال الله تعالى : «وَأنْكحُوا الآيَامَى 
منكم »[النور اا "لكر الخطوعاى ا 
قال الشافعى : لي ان ع قد أنكحتها على ما أمر الله 
فان تفن ااا راا تريس ان 
فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حال الخطبة نظر فى الخاطب فإن كان غير المتعاقدين 
وهو ما عليه الناس في زماننا كان خطبته. نيابة عنهماء وإن خطب أحد المتعاقدين فيختار أن 
طا فعا > لأن كل واحد منهما مندوب إلى مثل ما ندب إليه الآخرء ولأن النبي ي لما زوج 
غ ا ا 


والأولى أن يبدأ الزوج بالخطبة ثم يعقبه الولي بخطبته ليكون الزوج E‏ 
الولي فخا فإن بدأ الولي بالخطبة ثم خطب الزوج بعده جاز. فإن تقدمت خطبتهما قبل 
البذل والقبول أو قبل الطلب والإيجاب ثم عقد النكاح بعد الخطبتين بالبذل أو بالقبول أو 
بالطلب والإيجاب . 

فقد قال أبو حامد الإسفراييني : إن العقد صحيح » لأن ما تخللهما من الخطبة الثانية 
مندوب إليه في العقد فلم يفسد به العقد. وهذا خطأ. والصحيح وهو الظاهر من قول 
أصحابنا كلهم أن العقد باطل لأمرين : 

أحدهما: تطاول ما بين البذل والقبول. 

والثاني : أن أذكار الخطبة ليست من البذل ولا من القبولء وما قاله من أن الخطبة 
الثانية مندوب إليها في العقد فلم يفسد بها العقد فصحيح إذا كانت في محلها قبل العقد. 
فم في خلال العقد فلم يندب إليها فجاز أن يفسد بها العقد ‏ والله أعلم -. 


(۱) سقط في ب . 


باب ما يَحِلَ من الْحَرَائْرٍ وَيخرم وَل يَتَسَرّى الْعَيْدُ وَغَيْردَلِكَ مِنَ الْحَامِع 
2 2 ا هه ٤‏ م مام 0 ي م ه بي 
من تاب التّحاح وَعِتَابٍ ابْنٍ أبي لين والرَجُل يل أمتهُ وها رَو 


.« EEE 
. قال الماوردي : وهذا كما قال‎ 


أكثر ما يحل للحر نكاح أربع لا يجوز له الزيادة عليهن وهو قول سائر الفقهاء. وحكي 
عن القاسي بين إبراغيم ومن السب إلى ا اا وات ين الرائدية | نه يحل له 
نكاح تسع استدلالا بقوله تعالى : «قَانكحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النسَاءِ مَْنى ثلاث وَرْبَاعَ» 
[النساء : ]١‏ بواو الجمع. والمثنى مبدل من اثنين» والثلاث مبدل من ثلاثء والرباع مبدل من 
أربع فصار مجموع الى والكلات والاريع تم تسعاء ولا روي أن النبي ية مات عن تسع والله 
تعالٰی يقول: ولد كان لَكُمْ في رَسُول الله أسْوَةٌ حَسَتَةُ» [الأحزاب : .]١‏ ولأنه لا ساوى 
رسول الله ب «سائر أمته فيا يستبحه من الاماء وجب أن جاريم ي رار النساءة 

ودليلنا قوله تعالى : #فَآنكحُوامًا طَاب لَكمْ مِنَ النسَاء شتی ولات وَرُبَاعَ4 
[النساء : ۳] . وفيه دليلان : ظ 
أحدهما: أنه ما خرج هذا المخرج من الأعداد كان المراد به أفرادها دون مجموعها 
لأمرين : 3 

أحدهما: أنه لما كان المراد بقوله فى صفة الملائكة : «أولى أجنحة مى وَقَلاثْ 
ورَبَاع » [فاطر: ]١‏ . أفراد هذه الأعدادي وا تھ لاجا زام چا 
ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة وجب أن يكون في عدد النكاح كذلك. 

والثاني: أن أهل اللغة أجمعوا فيمن قال: قد جاءني الناس مثنى وثلاث ورباع أن 
مفهوم كلامه أنهم جاءوا على أفراد هذه الأعداد اثني نين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ولم يرد 
بمجموعها تسعة. فكذلك مفهوم الآية. 

والدليل الثاني : من الآية أن «الواو) التي فيها ليست واو جمع وإنما هي واو تخيير 
بمعنى أو» وتقدير الكلام مى أوثلاث أو رباع وإنما كان كذلك لأمرين : 

أحدهما : أن ذكر التسعة بلفظهما أبلغ في الاختصار وأقرب إلى الأفهام من ذكرها بهذا 
العدد المشكل الذي لا يفيد تفريقه . 


11۷ 





كتاب النكاح/ باب ما يحل من الحرائر ويحرم 


والشاني : قوله بعد ذلك ا 1 
السات ٣‏ . ولوكان المراد تسعا ولم يرد اثنين على الانفراد لقال : فإن خفهتم ألا تعدلوا 
فثمان ليعدل عن التسع لفن أقرب الأعداد إليهما لا لبعده منههاء لأنه قد لا يقدر على العدل 
في تسع ويقدر على العدل في ثمان. ولوكان على ما قالوه لكان من عجز عن العدل في 
تسع حرم عليه أن ينكح إلا واحدة ولما جاز له اتان ولا ثلاث ولا أربسع . وهذا مدفوع 
بالإجماع ثم الدليل مع نص السنة أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم» ومعه عشر نسوة فقال له 
النبي عله : «أمسك أربعا وفارق سائرهن»“ وأسلم نوفل بن معاوية وأسلم معه خمس فقال 
له النبي عله : : «أمسك أربعا وفارق واحدة» ولأنه ما جمع في الإسلام بعد رسول الله بي أحد 
قدا نعله ين کی ارمع ی الى الاسستكدار و و ع للب ا ا وأنهم 
قد استكثروا من الإماء واقتصروا على أربع من النساءء فدل ذلك من إجماعهم على حَظر ما 
عداه. فأما رسول الله كيو فقد خص في النكاح بما حرم على سائر أمتهء لأنه قد أبيح له 
النساء من غير عدد محصورء وما أبيح للأمة الا عدد محصورء ولیس وإن مات من تسع 
يجب أن يكون هي العدد المحصور, مد جمع رسول الله َة بين إحدى عشرة ومات عن 
تسع » وكان يقسم لثمان . 

وأما الإماء فلم يُحَصَرّنَ بعدد ممكن على الإطلاق . 

فصل: فإذا سنت ثبت أنه لا يحل للحُرٌ نكاح أكثر من أربع فنكح خمساً نظر» فإن عقد 
e‏ لأن المحرمة من الخمس غير متعينة فبطل نكاح 
الجميع وإن عقد عليهن منفردات بطل نكاح الخامسة الأخيرة. وصح نكاح من تقدمها فلو 
تزوج ثلاث في عقد واثنتين في عقد صح نكاح الشلاث لتقدمهن» وبطل نكاح الاثنتين 
لتأخرهاء فلو أشكل المتقدم من العقد بطل نكاح الخمس كلهن فلو نكح ثلاثا في عقد 
واثنتين في عقد وواحدة في عقد وأشكل المتقدمات منهن صح نكاح الواحدة لأنها تتنزل في 
أحوالها كلها على الصحة» وبطل نكاح الثلاث والاثنين لنزولهن بين حالتي صحة وفساد. 
وبيان تنزيلهن في الأحوال أنه إن كان قد تقدم نكاح الثلاث ثم الاثنين : ثم الواحدة صح نكاح 
الثلاث والواحدة وبطل نكاح الاثنتين وإن كان قد تقدم نكاح الاثنتين ثم الثلاث ثم الواحدة 
يا اح ع N‏ نكاح الواحدة ثم الثلاث ثم 
الاثنتين صح نكاح الواحدة والثلاث وبطل نكاح الان وضارتة الو اة ات في الأحوال 
ا ل ل ال 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وا لاي تد ند على اها غل الا ارك ال نوا ما ملكت 
يْمَانَكُم» وَمِلْكُ اليَمِينَ لآ يَكُونُ إل دشرا الذين تلكوت لمان ا يشلك ااه 


)٥۱/۷( وابن حبان (۱۳۷۷) وابن أبي شيبة‎ )۱۹٥۳( أخرجه الترمذي (۲۱۱/۱) وابن ماجه‎ )١( 
.)٤٤/۲( وأحمد‎ )۱٤۹/۷( والحاكم (۱۹۲/۲) والبيهقي‎ 
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قال الماوردي : وهذا صحيح . لا يحل للعبد أن ينكح أكثر من اثنتين على الشطر من 
استباحة الحر وبه قال من الصحابة: عمر. وعثمان. وعلىٌ. وعبد الرحمن بن عوف. 
و بن ثابت. وعبدالله بن عمر. ١‏ 

ومن التابعين : الحسن البصري .. وعطاء . 

ومن الفقهاء: أبو حنيفة» وأهل العراق. وأحمد» وإسحاق وقال مالك : العبد كالحر 

في الجمع بين أربع . ظ 

وبه قال الزهري , وربيعة. والأوزاعي. وأبو ثور وداود استدلالاً بعموم قوله تعالى : 
وان LS TE‏ العا [Y‏ .[ولأنهلما كان لعان 
الحرائر أربعا مساواة بعدد من أبيح له من النساء» ثم كان]''' لعان العينة اريعا ال وي 
أن يستبيح أربعاً كالحر. ولأن نكاح العبد أوسع من نكاح الحرء لأنه قد ينكح الآمة على 
الحرة ة ويجمع بين أمتين بخلاف الحر فلم يجز وهو أوسع حكماً أن يضيق في العدد عن 
حكم الحرء ولأنه لما كان العبد مساويا للحر في أعيان المحرمات وجب أن يساويه في أعداد 
المكوعات: 

ا | صرب لَكُمْ متلا من ألْْسِكُمْ هَلْ لَكُمْ من ما مَلَكَتْ أَِمَانَكُمْ مِنْ 
شركاءَ في ما رَرَقنَاكُمْ فانم فيه سَوَاءُ4 [الروم : [YA‏ ا 
ولأنه إجماع الصحابة من وجهين : 

. أحدهما: أن عمر قال يطلق العبد تطليقتي. وينكح اجن اام حرصي 
وصرح بمثله من الصحابة من ذكرناء وليس فيهم مخالف . ظ 

. والثاني: ما رواه الليث بن أبي سليم عن الحكم بن عيينة قال: أجمع أصحاب 
رسول الله ية عليه أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين » فثبت بهذين إجماع الصحابة على ما 
ذكرناء ولأن ما نقص في عدله ومعناه شاطر العبد فيه الحر كالحدود. . ولأنه لما نقص 
الاحرار كما السب احرورسس الجدد عن روسل 1ل 35 لمضيج عه وجب Sl a‏ 

عن الحر لنقصه عنه . ظ 

فأما استدلالهم بالآية فسياق الكلام من أوله إلى آخره متوجه إلى الأحراويوون العبيد. 
لأن قوله أوله : اَن خِفُْم ألا َقسطوا في الْيتامَى4 [النساء : : ۳]. متوجه إلى الأحرارء لأنهم 
يكونون على الأيتام, وقوله : انوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ» [النساء : E‏ متوجه إلى 
الأحرار, لأن العبد لا يملك أن ينكح ما طاب لنفسه. وقوله : لفن خِفْم أل تَعْدِلُوا فَوَاجَدَةَ 
٠ N o‏ متوجه إلى الأحرار» لأن العبد لا يملك. 2 


)١١‏ سقط في س 
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وأما استدلالهم بأن حكم العبد في النكاح أ وسع » فالجواب عنه: أنه أوسع حكماً فيما 
طريقه النقص, وأضيق حكماً فيما طريقه الكمال واستباحته للأمة نقص فاتسع حكمه فيه 
والعدد كمال فضاق حکمه فيه . 

وأمااستد لالهم بأنه لما ساواه في أعيان المحرمات ساواه في عدد المنكوحات فباطل 
بأن النبي با يساوي الأمة في أعيان المحرمات ولا يساويه في عدد المنكوحات فدل على 
أن التحريم مساو العدد متفاضل . فإذا نَبَتَ أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين فحكمه إن ن نكح 

ا كحك لرا كم ما على سا ارالك الد رالات جوم رق ت 

- والله أعلم - 

مسألة : قال الشافعي. «فإذا فارَقٌ دْبَع لاا ر ترو ج مکانهن في عِدِهنْ لان الله 
الى ال لِمَنْ لآ آمرأة لَه ربعا وال بغْض الاس الا يكح أزبَعاحَى تَقَضِي عله الأزئع 
ئي لا اي ران بتي ما في شي ا في انين رفت أت َعَم وخا بهن و 
يصبهر” بصبهنَ أن لبون الم لم جحي فيه ماو ابح له الاح وذ فرق الل تعالى بن حم 
لجل والْمَراة َجعَلَ إِلَِْ الاق وَعَلََِا اد فَجَعله عند مَعَها؟ ثم ناقضت في العِدَّةِ (قال) 
وَأَيْنَ؟ قُلْتّ : : جَعَلتَ عَلَيِْ انه كما جَعَلتَهَا عليه َيب ما تخب المَُْدَة مِنَ اليب 
وَالْخْرُوج مِنَ المنزل ؟ قَالَ لآ. لت فلا جَعَْمهُ في العِدةٍ مَعْنَاهَا وَل فَرَفْتَ ما فَرّقَ الله 
الى په بن وها وذ بعلن الله من اَعَد َِ اتات لأنهُنَ لا َلِنَ له إل بعد يكاح 
روچ وطلاقه N‏ كرون ده والا جات لان لهم ساعن 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا كان له أربع زوجات فطلقهن وأراد ا 
أربع سواهن» أو على ال a e‏ و بعده» 
فإن کان قبل الدخول جاز له عقيب طلاقهن, سواء كان طلاقه ثلاثا أ ودونهاء وإن كان قد 
دخل بهن لم يخل طلاقه من أن يكون بائناً أو رجعياً. فإن كان رجعياً واحدة» أو اثنتين بغير 
عوض لمن يكن له العقد على أحد حتى ينقص عددهن» لأنهن من الزوجات ما كن في 
عددهن لوقوع طلاقه وظهاره عليهن. وحصول التوارث بينه وبينهن» فلو انقضت عدة واحدة 
منهن جاز العقد على أختها أو على خامسةٍ غيرهاء ولو انقضت عدة اثنتين جاز له العقد على 
اثنتين» ولو انقضت عدة ثلاث جاز له العقد على ثلاث. ولو انقضت عدة الأربع جاز له 
العقد على الأربع» وإن كان الطلاق بائنا إما أن يكون ثلاثا أودونها بعوض, فقد اختلف 
المقهاء ء هل له أن يتزوج في عددهن بأربع سواهن أو بأحت كل واحدة منهن فذهب 
الشافعي إلى جوازه . 

وبه قال من الصحابة : زيد بن ثابت. 

ومن التابعين : سعيد بن المسيب والزهري . 
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ومن الفقهاء: مالك.. 

وقال او ا بجر اا بعد افا عذتون. 

ا 0 وار بن عباس . 
اتاق ته بانس لا قدي احير اها مع في حت في من لاف د 
يحل له العقد على أختها كالرجعية» واحترز بقوله: «من حقه» من أن يدعي المطلق انقضاء 
عدتها ويدكر. فيكون القول قول المطلق في استباحة عقده على أختهاء والقول قولها في بقاء 
عدتها. ويكون معتدة في حقها لا في حقه» واحترز بقوله : «من طلاقه» من ردتها فإنه يجوز 
له أن يتزوج بأختها وإن كانت المرتدة في عدتها ومن أن يطأ أمة ثم يبيعهافيجوز أن يتزوج 
بأختها وإن كانت الأمة تستبرىء نفسها من وطئه» > قال: ولأن كل جمع منح منه عقد النكاح 
منعت منه العدة كالجمع بين زوجين. لآن العقد قد حرم عليها نكاح غيره من الأزواج كما 
ب اا E‏ ا ا أن يكون 
ا 
لبان E e‏ لاا 
N SS‏ يعرم E‏ غير لم يعرم هايم 
والمطلقة بعد الدخول لما حرم عليها نكاح غيره حرم عليه . 

قيل : إنما حرم عليها بعد الدخول نكاح غيره» لأنها معتدة ولم يحرم عليه. لأنه غير 
معتد. ولأنها مبتوتة يحل له نكاح أختها بعد ا أختها قبل العدة كالمخبرة 
بانقضاء العدة» > ولأنها فرقة يمنع من وقوع طلاقه فوجب أن يبيح ما حرم من الجمع بعقدة 
كالوفاة, ولأنها لا تحل له | إلا بنكاح جديد فلم يحرم عليه نكاح أختها لأجلها كالأجنبية. ولأن 
المبتوتة من العدة أغلظ تحريما عليه من الأجنبية› لأن الأجنبية تحل بالعقد في الحال. وهذه 
لا تحل له إلا بعقد بعد عدتين وزوج فلم يجز وهي أغلظ تحريماً من الأجانب أن يحرم بها ما 
لا يحرم بالأجانب ولآن العدة تختص بالمرأة دون الزوج» لقوله تعالى : «#والمطلقات 
ربصن بِأنْفْسِهِنٌ تلا ةَ قَرُوءٍِ» [البقرة : .[YTTA‏ فلو منعت من النساء ما منعت من الرجال 
للزم من العدة كما ألزمت ولو لزم من أحكام العدة كما لزمها لزمه سائر أحكامها من تحريم 
الطيب والزينة كما لزمها وفي و العدة عليها فيما سوى النكاح منع من 

وأما الجواب عن قوله تعالى وات كوا ملأتن [النساء 5 فهو أن 
الان مقر لفكتت م تاتا والجمع من الاجتماع, و 


وأما قياسهم على الرجعية» فتلك زوجته يقع عليها طلاقه. وظهاره وتستحق بينهما 
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التوارث وهذه قد صارت أجنبية» لأنها لا يلحقها طلاقه ولا ظهاره ولا يتوارثان فلم يجز أن 

وأما قياسهم عليها فالمعنى فيها أنها معتدة والمعتدة محرم عليها نكاح غيره لفلا 
يختلط ماوه بماء غيره. وليسن كذلك الرجل» لأنه غير معتد وليس في عقده على غيرها 


اختلاط مائين فافترقا. 
فصل: فأما الشافعى ‏ رض الله تعال عنه E‏ هذاا 
فعي - رضي الله تعالى تكلم في هذا الموضع على إبطا 
مذهبهم يثلاثة فصول ذكرنا منها فصلين : 


أحدهما : : ما فيه من وجوب الهدّة على الزوج وقد انها الله عليها دونة. 

والثاني : أنها بالطلاق أ سوأ حالا من الأجنبية فكيف تَبْقَى على حكم الزوجية. 

وأما الفصل الثالث : وهو الذي تفرد به الشافعي 0 0 - فتحرر كلامه 
فيه من مقتضاه بار يي خا ا عيابي حد أمرين: إِمّا أن يكون 
لعقد النكاح . اركاذ بحي اراي فى أختين . 

E‏ او E‏ وإن کان لِثّلا يجتمع ماؤه في أحتين 
فهم يقولون : إنه لو خلا بها من طلقها حرم عليه نكاح أختها في عدتهاء وإن لم يجتمع ماؤه 

في أختين قبطل التعليل بكلى الأمرين» واعترضوا على الشافعي في هذا الفصل بالفساد, 
فقالوا Cg‏ المائين وتعلل غير المدخول بها من هذا الحكم 
ِعِلّةَ أخرى ونقض العلة أن يكون بوجودها مع عَدَمْ الحكم ولا يكون النقض بوجود الحكم 
مع عدم العلة» ألا ترى أن من قبل تعليلا بالردة كان : نقض العلة بأن لا تقبل مع وجود الردة 
ولم يكن نقضها بأن تقبل مع عدة الردة بقتل أو زناء كذلك هاهنا يحرم المدخول بها 
لاجتماع المائين ولا ينقض هذا العبل اريم غير المدحود بها لمله اخري, والجواب عن 
هذا أن العلل ضربان : 

أحدهما : : أن يكون التعليل عاماً لجنس الحكم . 

والثاني : أن يكون خاصاً لأعيان ما يتعلق به الحكم . 

فإن كانت العلة لجنس الحكم كتعليل الربا بأنه مطعوم انتقضت هذه العلة بوجوب 
الحكم ولا علة» كما تنقض بوجود العلة ولا حكم حتى | إن وجد الربافيما ليس بمطعوم كان نقضاً 
كما لو وجد مطعوما ليس فيه ربا كان نقضاً وإن كانت العلة لأعيان ما يتعلق به الحكم كتعليل 
البر بأن في هالربا لأنه مطعوم انتقضت هذه العلة بوجودهامع عدم الحک 
حتى إن وجد مطعوم لا ربا فيه كان نقصاً ولم ينتقص بوجود الحكم» ولا علة حتى إذا ثبت 
الربا في الذهب والورق وليس بمطعوم لم يكن نقضاً. وما ذكره الشافعي من إلزام النقض في 
تعليلهم باجتماع این انها مرا ای ا اق ا را 
كما ينتقض بوجود العلة ولا حكم . 


كتاب النكاح/ باب مايحل من الحرائر ويحرم 

مسألة : قال الشافعي: ولو قَتَلَ المَولّى امه أو قَتَلَتْ نَفْسَهَا فلا مَهْرَ لها . 

قال الماوردي : اعلم أن الزوجة إذا هلكت بعد الدَّحُولٍ بها فلها جميع المهر, لأنها 

قد استهلكته بالدخول سواء ماتت أو قتلت وسواء كانت حرةء أو أمة» لي 

الدخول بها فهو على ضربين : 

أحدهما : أن يكون هلاكها بالموت . 

والثاني : أن يكون هلاكها بالقتل فإن كان هلاكها بالموت» فمذهب الشافعي وجمهور 
أصحابه أن لها المهر سواء كانت حرة أو آمة» لأن غاية النكاح مدة الحياة فإذا حدث الموت 
فقد انقضت مدة العقد فاد “حقت بها - جميع المهر. 

وقال أبو سعيد الإصطخري : إن كانت حرة فلها جميع المهر» وإن كانت أمة فلا شيء 
لهاء وفرق بينهما بأن الحرة في قبض الزوج» كوه ا ووس مو E‏ ظ 
ل اي ا Rs I ST E‏ 
لسيد فلم تستحق بِالمَوْتٍ قبل الول مهراً كالسلعة إذا يلغت في يد بائعها سقط عن 
المشتري ثمنها . 

فصل: وإن كان هلاكها بالقتل دون الموت. وان كي 

أحدهما: أن تكون هي القاتلة . 


والضرب الثاني : أن يقتلها غيرهاء فإن قتلها غيرها فضربان: ‏ 

أحدهما: : أن يقتلها الزوج فعليه مهرها حرة كانت أو أمة باتفاق جميع أصحابناء لأن 
الحرة كالمقبوضة . والأمة وإن كانت في حكم غير المقبوضة فقد استهلكها مستحق قبضها 
فلزمه مهرها كما يلزم مشتري السلعة إذا استهلكها في يد بائعها جميع ثمنها ويصير 
عي 


الموت فيكون لها المهر على مذهب ا e‏ وغل مذهب ا 
الإصطخري يكو لها“المهر إن كانت حرة ولا يكون لها المهر إن كانت أمة» وإن كانت هي 
القاتلة لنفسها فقد قال الشافعي في الأمة : إن لا مهر لها إذا قتلت نفسها أو قتلها غيرها. 

وقال في الحرة : ال لاختلاف النص فيهما 
على وجهين : ظ 
حملهما على PrP OP EY e‏ رو 
قبلها قبل الدخول فأسقط مهرها كالردة والرضاع . 
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كتاب النکاح/ باب ما يحل من الحرائر ويجرم -- بيس 098 


وبه قال أبو حنيفة : لأنها فرقة وقعت بالموت وخالفت الرضاع والردة لما فيهمَا مِنْ 
التهمة لاختيار الفرقة. وأنه ليس في القتل تهمة باختيار الفرقة . 

والوجه الثاني  :‏ وهو قول أبي إسحاق المروزي» وأبي سعيد الإصطخري. وأبي 
حامد المروزي ‏ أن الجواب على ظاهره فتكون لها المهر إن كانت حرة ولا يكون لها المهر 
إن كانت أمة وفرقوا بين الحرة والأمة من ثلاثة أوجه : آ 

أحدها : ما قدمناه من فرق أبي سعيد الإصطخري أن الحرة ة في حكم المقبوضة لأن 
الزوج يقدر على الاستمتاع بها متى شاءَ فصَّار التسلِيم مِن جهتها موجودا فاستحقت المهر 
بحدذوث التلف والأمة بخلافهاء لأن الزوج لا يقدر على الاستمتاع بها إذا شاء حتى يرضى 
السيد فصار التسليم من جهتها غير موجود فسقط المهر. 

والفرق الثاني : أن المقصود مِنْ نكاح الحرة الألفة والمواصلة دون الوطء لجواز 
عقده على من لا يمكن وطئها من صغيرة ورتقاءء وذلك حاصل قبل الدخول فثبت لها المهر 
والمقصود من نكاح الأمة الوطء دون المواصلة, لأنه لا يجوز له أن يتزوجها إلا من خوف 
العنت وذلك غير حاصل له قبل الدخول فسقط المهر. 

والقَرّقُ الثالث: أن الحرة قد تستنفد ميراثها فجاز أن يغرم مهرها والأمة لم تستنفد 


ميرائها فلم تغرم مهرها والله أعلم . 
مسألة : قال الشافعي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ بَاعَهَا حَيْتُ لا يَقْدِرُ عَلَيْهَا فلا مَهْرَ لَه حى 
لامو 


أحدهما: أن غائشة اشترت بريرة وهي ذات زوج فآأثبت النبي كل الشراء ولم يبطل 
النكاح(١2‏ وخيرها بعد العتق بين المقام» أو الفسخ . 

والثاني : أن عقد النكاح تناول الاستمتاع وعقد البيع تناول الرقبة فتناول كل واحد من 
العقدين غير ما تناوله الآخر فصحا معاً. كما لو أجرها : ثم باعها فإن قيل: أفليس لو أجرها ثم 
باعها كان بيعها على قولين : 

e r Eh ااي‎ e 


فصل: ذا ثبت جواز البيع وصحة لتكاح فهذا على ضريين : 





. للذيلعي‎ )۲۸۲/٤( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» والبزار كما في نصب الراية‎ )١( 
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كتاب النكاح/ باب مايخل من الحرائر ويحرم 


أحدهما: أ : أن يكون البيع بعد دخول الزوج بها فقَدٌ آستحق لزت وير سرد 
مسمى في العٌقد أو غير مسمى لاستقراره بالدخول الموجود في ملكه . 

والضرب الثاني : أن يكون البيع قبل قبل دخول الزوج بها فالمشتري كرون بمنزلة البائع لا 
يجبر على تسليمها إلى الروج كما لا يجبر عليه البائع فإن لم يسلمها المشتري إلى الزوج 
افر ا وليس للبائع مطالبتهء ولو كان البائع قد قبضه منه كان للزوج اع 
سَلْمَهَا المشتري إلى الزوج حتى دخل بها آستقر المهر عليه حينئذ. ولا يخلو حاله من ثلاثة 
أقسام : 


أحدها: “نكو لبور عا مين الت كرد مسا لاه فون لتر 
لأن استحقاقه بالعقد الموجود في ملكه. فصار كالكسب المتقدم على المبيع . 

والقسم الثاني : أن يكون المهر فاسداً مسمى في العقد فيحكم الحاكم لها بمهر 
المثل» ويكون مستحقا للبائع أيضاً دون المشتري ؛ لأن فساده مع التسمية في العقد يوجب 
استحقاقه بالعقد. 

00 الشالث: أن يكون عوضه لَمْ يْسَمُ لها في العقد مهراً لا صحيح ولا فاسد 

ض الحاكم لها مهر المثل وفيه قولان : 

أحدهما: أنه مستحق بالعقد كالمسمى › اق عفد اكام ا رئ عن مور فعلى هذا 
يكون للبائع دون المشتري لاستحقاقه بالعقد الموجود فى ملكه. ظ 

والقول الثاني a‏ نأي لو اف ها هة 
الدخول لاستحق نصفه قبل الدخول وهولا د يستحق قبل الدخول شيئاً منه» فدل على 
أستحقاقها بالدخول» فعلى هذا يكون المهر للمشتري دون البائع لوجود الدخول في ملكه. 
وإن كان العقد موجودا في ملك البائع . ومثل هذا إذا أعتق: السيد أمته المزوجة قبل الدخولء 
ولم يسم لها مهر ودخل بها الزوج بعد العتق ثم فرض لها الجهر فيكون مستخقه على هين 
القولين : 

أحدهنا: : السيد المعتق إذا قبل : ائه تى «العقك:: 

والثاني: الزوجة المعتقة إذا قيل ٠:‏ إنه. مستجق بالدخول ‏ والله أعلم بالصواب -. 

قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ طَلَبَ أن يَبُوْنَهَا مَعَهُ بَيَنَأَلَمْ يكن َلك عَلَى 
السيد». ظ 

قال الماوردي : وإذا قد مضى الكلام في المهر فنذكر الكلام في النفقة, » أما إذا كان 
الزوج غير ممكن من الدخول بها فلا نفقة عليه كما لم يكن عليه مهر. وإن كان ممكناً من 
الدخول بها لم يجز أن يمنع بعد التمكين من زمان الاستمتاع بها. وزمان الاستمتاع بها أقل 


ْ 
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كتاب النكاح/ باب ما يحل من الحرائر ويحرم 


من زمان الاستمتاع بالحرة؛ لأن الحرة عليها تمكين نفسها من الزوج ليلا ونهارا والأمة يلزم 
تمكينها من الزوج ليلا ولا يلزم تمكينها منه نهارا . 
ع جاز للسيد بعد تزويجها أن يؤجرهاء وليست الحرة مستحقة لخدمة نفسهاء ولذلك لم يجز 
للزوجة أن تؤجر نفسهاء وإذا اجتمع في منفعة الأمة حقان حق الاستخدام للسيد وحق 
بالاستمتاع أحق من النهارٍ فجَعَلَنا الليل لاستمتاع الزوج ووحدنا النهار باللاستخدام أخص من 
يستوفيه منهاء وهي عند الزوج كالغزل والنساجة وما جرى مُجراهما من صنائع المنازلء فهل 
يجبر السيد إذا وصل إلى حقه من المنفعة والاستخدام أن يسكنها مع الزوج نهاراً أم لا؟ 
على وجهين : 

والوجه الثاني  :‏ وهو قول أبي حامد الإسفراييني - إنه لا يلزمه ذلك لأن له أن يعدل 
عن هذا الاستخدام ال عیره» وإدا كان كذلك لم يخل حالها مع الزوج من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يمكنه السيد منها ليلا ونهاراً فعلى الزوج نفقتها كاملة لكمال الاستمتاع . 

والقسم الثاني : أن يمنعه منها ليلا ونهارا فليس على الزوج نفقتها ولا شيء منها 
لفوات استمتاعه بها. 

والقسم الثالثا: أن يمكنه منها ليلا فى زمان لاسا وة مها هارا ف زمان 
الاستخدام. ففي نفقتها وجهان : 
السيد. لأن الزمان الذي يستجق به النفقة. وهو النهار الذي يستحقه السيد. 

والوجه الشاني: - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ‏ أن على الزوج أن ينفق عليها 
سيطاما ی الاسشمتاء يها في الليل على المي ان ی طايه ج ها شيعه د 
الاستخدام لها في النهارء لأن لكل واحد من الزمانين حظاً من الْحَاجة إلى النفقة فَلَمْ يلرم 
السيد قسط الليل كما لم يلزم الزوج قسط النهار. 

£ ا 2 ,. ع موه م ا ا مهم e‏ وخا هد ههه بال و اع انر 

مسألة : قال الشافعي: «ولو وطىءَ رجل جارية ابه فاولدها كان عليه مهرها وقيمتها 
لاط اق يب دل E he G BE EE oa‏ 2 لوت ا E‏ لف و E‏ 
(قال المزني) قياس قوله ان لا تكون ملكا لابيه ولا ام وَلَدِ بذَلِك وقد اجار ان يُرَوْجَهُ امه 
د 0 a AF‏ م لت E‏ و ا راک أت 
فيولدها فإذا لم يكن له بان يولِدَهَا مِنْ خلال. ام وَلَدِ بقِيمَةٍ فَكَيّفَ بوطء حَرَام وَلَيْسَ بِشَرِيكِ 
n‏ 7 و e o‏ 3 0 ب ٤ aE EET‏ 0 . ع ع ل هر اس 
فيها فيكون ِي معن من اعتق شركا له في امةٍ وهو لا يجعَلها ام ولد للشريك إِذَا اخبلها وَهُوَ 
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كتاب النكاح/ باب مايحل من الحرائر ويحرم 
يه ار هاج - طمري 2 ر عوراو ا هنر ا من و 9ور لي لم 0 2 وب ق 
oF‏ لفيا 8 ورف acs, CG Oa‏ کر اا الوا و 7 و و اح ماود م رع ضع 
بان حرمت عليه وقد ترضع امراة الرجل بلبنه جاريته الصغيرة فتحرم عليه ولا قيمة له) . 

قال العاوردي : وصورتها في رجلٍ وطء چ أبنه فقد أثم بوطئه لقول الله تعالى : 
ِوَائَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ حَافِظونَ إلا عَلَى أرْوَاجِهِمُ هم أو ما ملكت أيْمَانُمْ» [المؤشون: 2 
أ ]. . ولا ملك يمين فلم يحل له وطئهاء فإن قيل : فلو كان هذا الأب من د يستحق على ابنه أن 
بعقةاتكاد لدرياستحتان الإعناف اديطا جار E‏ لعفاف كما إذا منج من سحو ان 
يتوصل إلى استعفافه 


قيل : لا يجوز له ذلك وإن منِعَ م من الإِعُفَافِ بَعْدَ استحقاقه لأنه ليس يتعين حق إعفافه 
في هذه الأمة» وإن للابن أن يعدل إلى إعفافه بغيرها من الإماء أو النساء فلذلك مارت مجع 
استحقاقه محرمة» وإذا كان كذلك لم يخل وطء الأب لها من أحد أمرين إما أن يحبلهاء أ 
لا يحبلها فالكلام في وطئها يشتمل على أربعة أحكام : 

أحدها: في وجوب الحد. 

والثاني : في وجوب المهر. 

والثالث: في ثبوت التحريم . 

والرابع : في وجوب القيمة . 


[القول في وجوب الحد بوطء جارية ابنه] 

فأما الفصل الأول: في وجوب الحد فلا يخلو حال الأمة الموطوءة من أن يكون الابن 

ق وطئها قبل ذلك أو لم يطئهاء فإن لم يكن الابن قد وطئها فلا حد على الأب في وطئهاء 
وهو قول جمهور الفقهاء. وحكي عن الزهري وأبي : دور» وجواب الحد عليه استدلالا بأنه لما 
حد الابن بوطئه جارية الأب مع وجود الشبهة في ماله الذي يسقط بها عنه قطع السرقةء 
وجب أن يحد الأب بوطئه جارية الابن» وإن كانت له شبهة في ماله يسقط بها عنه قطع 
السرقة» وهذا خطأ لقول النبي ية : «أنت ومالك لأبيك» ولقوله ية : «أولادكم من كسبكم 
ذكلوا من طيب كسبكم» فلما تميز الاب في مال الابن بهذا الحكم قويت شبهته فيه عن شبهة 
الابن في مال الأب فوجب لقوة شم شبهته على شبهة الابن أن يدرأ بها عنه الحد لقوله َة : 
«آدرءواالحدود بالشبهات» ولأنه ا منغ م الابن من نفس أبيه قودا منع من خداء لأن الأب لو 
قتل ابنه لم يقتص منه ولو قذفه لم يحد به» sS‏ 
الحد عن الأب بوطئه جارية الابن وإن لم سقط الحد عن الابن بوطئه جارية الأب لأن الحد 
إن م وإن ألحق بالقود في النفس لم يجب. وهذا دليل وانفصال› 
ولأن على الابن إعفاف أبيه لو احتاج ولس على الأب إعفاف اينه إذا احتاج فلما كان الوطء 
جنساً يجب على الابن تمكين أبيه منه» ولم يجب على الأب تمكين ابنه منه وجب أن يسقط 
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كتاب النكاح/ باب ما يحل من الحرائر ويحرم 
الحد عن الأب السا ف ةا مقط عن الاك لأنه لیس له حق من جنسه 
وهذا أيضا دليل وانفصال . 

فأما السرقة فإنما سقط القطع عَنْ كل واحد مِنْهُمًا في مال الآخر لتساويهما في شبهة 
كل واحد منهما في مالالاخرء لأن نفقة الابن قد تجب في مال الأب كما تجب نفقة الأب 
في مال الابن فاستوياء وليس كذلك حد الوطء لاختصاص الأب فيه بالشبهة دون الابن كما 
يستحقه الأب على الابن من الإعفاف ولا يستحقه الابن على الأب فافترقاء فإذا ثبت أن لا 
حد عليه ففي تعزيره وجهان : 

أحدهما: يعزر ليرتدع هو وغيره عن مثله . 

والوجه الثاني : لا يعزرء لأن التعزير بدل من الحد. وليس عليه حد فكذلك ليس عليه 
تعزير» فهذا حكم وطء الأب لها إذا لم يكن الابن قد وطئها . 

فأما إذا كان الابن قد وطئها ثم وطئها الأب بعده ففي وجوب الحد عليه وجهان : 

أحدهما: عليه الحد. إذا علم بالتحريم إنها ممن لا تحل له أبداً بخلاف التي لم 
يطأها الابن فصارت من حلائل أبنائه فلزمه الحد كما يلزمه في وطء زوجة ابنه . 

والوجه الثاني : لا حد عليه لأنها وإن وطئها فهي من جملة أمواله التي يتعلق بها 
شبهة أبيه ويشبه اي e‏ بواجي E‏ 
وطء َه مِنْ نَسَبِ أو رضاع أ ويملك البمين.. 

فصل: [القول في وجوب المهر على من وطىء جارية ابنه] 

وأما المَضْل الثاني : : في وجوب المهر فهو معتبر بوجود الحد وسقوطهء فإن قلنا: إنه لا 
حد عليه فلي مَهْرٌ المثل لكونه وطء شبهة في حقه» يوجب درء الحد فاقتضى لزوم المهر 
لقول النبي ب : «فلها المهر بما استحل من فرجها» ويكون المهر حقا لابنه عليه > لأنه من 
اكتساب أمته. وإن قلنا: إن الحد واجب عليه فقد سقطت شبهته في حق نفسه فينظر في 
شبهة الآمة. فإن كانت مكرهة قهرها الأب على نفسها ثبت شبهتها فى سقوط الحد عنهاء 
فوجب المهر في وطئها وإن لم يكن لها شبهة في حق نفسهاء وكانت مطاوعة, فلو كانت حرة 
لما وجب المهر وإذ هي أمة» ففي وجوب المهر قولان : 

أحدهما: لا مهر لهاء ااا ا كن هارت يا رقن نهى رسول الله يكيم دعن 
مهر البخي ٠»‏ وهذا اختيار أبي إسحاق المروزي . 

والقول الثاني : لها المهر ويملكه الحدء. لأنه منأكسابه فلم يسقط بمطاوعتها 
وخالفت الحرة التي تملك ما أباحته من نفسها ولا تملكه الأمة» ألا ترى أن الحرة لو بذلت 
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قطِعٌ طرف من أطرافها لم يضمنه القاطع» لأن الباذل له مالك, ولو بذلته الأمة ضمنه 
القاطع . لأن الباذل له غير مالك, وهذااختيار ابن سريج  .‏ ` 
فصل: [القول في تحريم الجارية بعد وطء أبيه] 

وأما الفصل الثالث: وهو ثبوت التحريم فالتحريم من وجهين : 

أحدهما: تحريمها على الابن. 

والثاني : تحريمها على الأب . 

فأما تحريمها على الابن فمعتبر بوطء الأب» فإن كان موجباً للحد لم يحرم به على 
الابن» لأن الزنا لا يحرم الحلال» وإن كان غير موجب للحد حرمت به على الابن لأن 
الشبهة قد صرفته إلى حكم الوطء الحلال, وأما تحريمها على الأب إن حكمها معتبر بحال 
الابن» وإن كان قد وطئها حرمت على الأب كزوجة الابن إذا وطئها الأب بشبهة حرمت 
عليهما معا. وإن كان بحال الابن فإن وطئها حلت للأب أن يطأها بحق ملكه, فلو كان الابن 
قد قبلها أو وطئها دون الفرج ففي تحريمها على الأب قولان . 

فصل: [القول في وجوب قيمة الجارية ] 

وأما الفصل الرابع الاو ل ص ل سر وا ا 
لم يحرمها. 

وقال العراقيون: إن خرمها على الابن وجبت قيمتها عليه» وهذا خط لأنها غير 
مستهلكة عليه بالتحريم. لآنه قد يصل إلى ثمنها بالبيع فلم يلزمه بالتحريم غرم كما لو 
أرضعت زوجة الرجل أمته بلبنه حَرْمَت عليه ولّمْ يلزمها غرم قيمتها لوصوله إلى ثمنهاء لكن 
لل يريم لمكم بو اود 
يتعلق بأحكام وطئه إذا لم تحبل 

فصل: فأما إذا أحبلها الأب بوطئه فالأحكام الأربعة لازمة له. ويختص بإحباله لها 
أربعة أحكام : 

أحدها: لحوق الولدبه. 

والثاني : كونها:أم ولد. 

والثالث: وجوب قيمتها. 

والرابع : وجوب قيمة الولد. 

فأما لحوق الولد به فإن وجب الحد عليه لم يلحق به الولدء ا ا ا 
الشبهة ولحوق الولد يكون مع وجود الشبهة فتنافياء وإذا كان كذلك ووجب الحد فصار 
زانياء وولد الزنا لا يلحق الزاني لقول النبي بي : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ويكون 
الولد مرفوقاً للابن» وإن لم يجب الحد على الأب لحق به الولد. لأن الشبهة في إدراء الخد 
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رة للحخوق الولقم: و إذا لتق مه لخن ني الولك صا رح الات هن وة غلك فكان جك 
كحكم الولد من ملك كما أن الولد من شبهة نكاح في نكاح الولدين نكاح . 

فصل: وأما كونها أم ولد فمعتبر بحال الولدء فإن لم يلحق به لم تصر له آم ولد» وإن 
لحق به الولد فهل تصير أم ولد أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: ‏ وهو المنصوص عليه في هذا الموضع أنها تعتبر له أم ولد» وبه قال 
الربيع . 

والقول الثاني : - وهو المنصوص عليه في الدعوى والبينات ‏ إنها لا تصير أم ولد وبه 
قال المزني فإذا قيل : بالأول إنها تصير أم ولد وهو اختيار الربيع» وجمهور أصحابناء فوجهه 
هو أنه لما لحق به ولدها بشبهة الملك كلحوقه به في المالك وجب أن تصير له أم ولد بشبهة 
الملك كما تصير له أم ولد بالملك . 

وإذا قيل بالثاني : إنها لا تصير أم ولدء وهو اختيار المزني فوجهه أنه أولدها في غير 
ملك فلم تصر به أم ولد وإن عتق الولد كالغارة التي يتزوجها بشرط الحرية فتكون أمة. فإن 
ولده منه خرٌ ولا تصير له أم وَلَدِء فأما المزني فإنه استدل بصحة هذا القول بثلاثة أشياء : 

أحدها: أن قال قد أجاز الشافعي للابن أن يزوج أباه بأمته» ولو أولدها هذا الوطء 
الحلا لَمْ تصِر به أم ولد فكيف تصير أم ولد بوطء حرام؟ . 

والثاني : أن قال: ليس الأب شريكاً فيها فيكون كوطء أحد الشريكين إذا كان موسراً 
فتصير به إذا أولدها أم ولدء لأن الشريك ملكاً. وليس للأب ملك . 

والثالث: أن قال لما لم تصر به أم ولد للشريك إذا كان معسراً. وله ملك فلان لا 
تصير به أم ولد للأب» وليس له ملك أولى فانفصل أصحابنا عن استدلال المزني ترجيحاً 
للقول الأول . 

فإن قالوا: أما استدلاله الأول بأن للابن أن يزوج أباه بأمته ولا تصير بالإحبال أم ولد 
فمدفوع عنه. واختلفوا في سبب دفعه عنه فكان أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق 
المروزي ينسبان المزني إلى السهو والغفل في نقله. وإنه غلط في تزويجه لجارية أبيه إلى 
تزويجة لجارية ابنه ومنعوا أن يتزوج الأب بجارية الابن» وإن حل للابن أن يتزوج بجارية 
الأب» وإن الشافعي قد قال ذلك نصًا في «الدعوى والنيات» لأن على الابن أن يعف أباه فلم 
يجز أن يزوجه بأمته وليس على الأب أن يعف ابنه فجاز أن يزوجه بأمته وإنما كان وجوب 
إعفافه على الابن يمنعه من التزويج بأمة الابنء لأن الحرٌ لا يجوز له أن ينكح الأمة إلا 
بشرطين عدم الطؤل» وخوف العنت» فإن كان الأب موسراً لم يعدم الطول. وإن كان معسراً 
صار بوجوب إعفائه على الابن واجداً للطول . فعلى هذا استدلاله مدفوع بغلطه وقال 
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ار بل انق ال عنعن اف ور لان ا اندع اا فى س 
النقل على وجهين : 

أحدهما: أنه عام في جواز تزويجه بهاء وأنه قول ثان للشافعي أنه لا يلزم الابن 
إعفاف أبيه كما لا يلزم الأب إعفاف ابنه . 

والوجه الثاني: أنه جوز تزويجه بها في موضع مخصوص لا على العموم. وإن كان 
إعفافه على الابن واجباً. ومن قال بهذا اختلفوا في موضع الخصوص الذي يجوز فيه تزويجه 
بها على وجهين: ‏ 

أحدهما: أن أباه كان مملوكاً فزوجه بأمته» لأن إعفافه لا يجب عليه ولو كان حرا لم 

والثاني: أن الابن كان معسرا لا يملك غير الأمة وهو إليها محتاج فزوجه بأمته» لأنه 
مُعْسِراً لآ يجب عليه إعفاف أبيه» ولو كان موسراً لم يجز. فعلى هذا إذا كان له على هذا 
الوجه المخصوص أو على ما تَقدّم من الوجه العام لتزويع ا ر 
ولد فإن صارت بإحباله لها في غير نكاح أم ولد. 

والفرق ينهم أنه | إذا وطئها بشبهة المِلّك من غير نكاح كان الوَلّدُ حرا فانتشرت حرمته 
وتعدت إلى أمه فصارت به أم ولد وإذا وطئها في نكاح كَانَ الولد مَمْلُوكاً ليس له حرمة حرية 
تقعد إلى الأم فلم تصر به أم ولد. 

' وأما استدلاله الثاني : في أنه ليس بمالك فخالف ا المَالك فهو محجوج به. 

لاله لا سارت فة غير ازا آل ولد الر اط ولت ملعا ته ر 4 ويا شيية ملك 
فلأن تصير جارية الابن أم ولد للأب. لأن له فيها شبهة ملك وإن لم يكن له فيها ملك أولى . 

وأما استدلاله الثالث: بأنه لما لم تصر حصة الشريك باعتبار الواطىءأم ولد للشريك 
الواطىء وله ملك فلأن لا تصير للأب الذي ليس له ملك أولى » فهو خطأء لأن ا 
مخالف لإعسار الشريك» لأن الأب يقوي شبهته بإعساره لوجوب إعفافه والشريك تضعف 
شبهته بإعساره في أنه لا يتعدى عتقه | إلى حِصّةٍ الشريك» ثم يسار الأب مخالف ليسار 
الشَّريكء لأن الأب لا يخل عفافه ليساره. والشريك يتعدى عتقه إلى حصة شريكه ليساره. 
فصار إعسار الأب مساويا ليسار الشريك لا لإإعساره» وقد ثبت أن يساره موجب لكونها أم ولد 
فكذلك الأب . 


فصل: فأما وجوب قيمتها على الأب فعلى ضربين : 
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أحدهما: أن يلحق به ولدها. 

والثاني : أن لا يلحق به» فإن لم يُلحق به ولدها لم يخل حالها من أحد أمرين: إما أن 
تموت بالولادة» أو لا تموت» فإن لم تمت بالولادة فليس عليها قيمتهاء لأنها باقية على رق 
الابن. وهو قادر على بيعها وأخذ ثمنها وإن ماتت بالولادة ففي وجوب قيمتها عليه لأجل 
استهلاكه لها لا أجل كونها أم ولد قولان ذكرناهما في كتاب «الغصب» : 

أحدهما: عليه غرم قيمتهاء لتلفها بسبب من جهته . 

ظ والقول الثاني : لا يلزمه غرم قيمتهاء لأن نشوء الولد الذي حدث به موتها ليس من فعله 
ولجواز أن يكون موتها بغيره» فعَلى هذا إن قبل الأول أنه غارم للقيمة لزمته قيمتها أكثر ما 
كانت من وقت الوطىء المحبل. وإلى وقت التلف وإن نقصتها الولادة ولم تمت ضمن 
نقص قيمتها كالمغصوية . 

وعلى القول الثاني : لا يلزمه ضمان قيمتها ولا ضمان نقصهاء فهذا حكم ضمانها إذا 
لم يلحق به ولدها. 

فأما إذا لحق به ولدهاء فإن جعلناها له أم ولد ضمن قيمتها يوم العلوق. لأنها به 
صارت أم ولد» وسواء ماتت بالولادة أو لم تيك وا كان الا نةم اوم ب لاوج 
لما فرق به بعض أصحابنا بين يساره وإعساره كوطء أحد الشريكين لأننا جعلناها أم ولد 
للأب لحرمة الولد بشبهة الملك فاستوت الحال في سارة و إعسا رتوار لاه في اعتبار 
الواطىء أم ولد لأدخلنا على الشريك لرك ترفعه عنه» وإن لم يجعلها للأب أم ولد 
فَعَلَى ضربين : 

أحدهما : : أن تموت بالولادة فيلزمه غَرّم قيمتها قولاً واحداً بخلاف التي لم تلحق به 
ولدها في أحد القولين» لأن ولد هذه لاحق به فكان سبب موتها متصلا به وولد تلك غير 
انمق ره فان سم موكيا ف عله 

والضرب الثاني : أن لا تموت فلا يلزمها قيمتها مدة لا في حال الحمل ولا بعد الوضع 
وقال أبو حامد الإسفراييني : يؤخذ بقيمتها مدة الحمل إلى أن تضع» فإذا وضعت استرجع 
القيمة > لأن الابن ممنوع من بيعها بإحبال الأب لها لكون ولدها حرأ فلا يصح بيعها مع الولد 
لحريته» ولا يجوز استثناء ولدها في البيع» لأن بيع الحامل دون ولدها لا يصح » فصارت 
ممنوعة من تصرف المالك فجرى عليها حكم المغصوبة إذا أبقت يؤخذ الغاصب بقيمتها 
حتى إذا عادت ردت القيمة كذلك هذه وهذا خطأء لأن القيمة إنما تسْتَحقٌ عنْد استهلاك 
العينُ. وتعذر القدرة على التصرف في الملك. والعين عافن موسر را ا 
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حر لمكن فلم جز مع بَقَائِهَا في يَدِهِ وَنَصَرَفِهِ فيها أن يَجَمعْ بيْنهما وبين قيمتها بخلاف ٠‏ 
ال بة إذا أبقت فلم يكن له عليها يد. ولا هو على التصرف في منافعها قادر وليس ما 
اقتضاه الشرع من تأخير بيعها إلى وقت الوضع ا لأحذ القيمة» لأنه تأخير يتوصل به إلى 
التسليم كالمغصوبة إذا هربت إلى مكان معروف يوخذ الغاصب بردها ولا يؤخذ بقيمتها 
اتح في يله E‏ الع رفسو ينا تومن رجه تبان وهو أن القيمة إنما 

تستحق إذا ملكت ملكا مستقرا في الظاهرء لأن المقصود به إذا أبقت يحكم بقيمتها تَعْلِيبا 
لحكم الفوات وهذه القيمة لا تملك ملكاً مستقراً وإِنّما تصير في يده إِمّا كالعَارِيّة: وإما 
كالرَهنٍ وَلَيْسَ واحد مِنهُما بواجب قَلِمَاذا يحكم بها غير مملوكة ولا مُعارة ولامرهوتة: 
يفسد مِن وجه ثالث وهو أنه يصير جامعاً بين الرقبة والقيمة وأحدهما بدل من الآخر فلم يجز 
الجمع بينهما. 

فصل: وأما وجوب قيمة الوّلد فهو على ضَرْبيْن: 

أحدهما: أن يكون مملوكاً لا يلحق بالأب فليس عليه قيمته لبقاء رقه ولا يعتق على 
الابن لأنه غير مناسب ولو ناسبه لناسبه بالأخوة . 

والضرب الثاني : أن يكون الولد حراً قد لَحِق بالأب فهذا على ضربين : 

أحدهما: م ل ري الك او سر 
قيمته» لأنه قد استهلك رقه بالحرية واعتبر قيمته وقت الولادة . 

وقال أبو يوسف: وقت الترافع إلى القاضي وهذا خطأ؛ لتقدم استهلاكه بالحرية على 
وقت الترافع إلى القاضي ؛ لأنه عتق وقت العلوق. ولكن لم يتمكن الوصول إلى قيمته إلا 
عند الولادة فلذلك اعتبرناها فيه ولو أمكن الوصول إلى قيمته وقت العلوق لاعتبرناه. 

والضرب الثاني : أن يجعل أمه أم ولد فهذا على ضربين : 

أحدهما : : أن يضعه بعد دفع قيمتها فلا يَلَرّم الأب قيمة ولدها؛ لأنها بدفع القيمة قد 
اشتقرت له أم ولد فصّارت واضعة له في ملكه . 

والضرب الثاني : أن تضعه قبل دّفع قيمتها. وف وجروب قبنته اولان مان على 
اختلاف قوليه متى تصير أم ولد فأصح قوليه : اح و 
يلزم قيمة الولد؛ اميد روا رك 

والقول الثاني : أنها تصير أم ولد بالعلوق مع دفع القيمة» فعلى هذا يلزم قيمة الولد؛ 
لآنها لم تكن وقت الولادة أم ولد فهذا حكم وطء الأب جارية ابنه» وذلك سو وطیء جارية 
بنته. أو بنت ابنه» أو ابن بنته» أو من سفل من أولاده والله أعلم . ظ 

فصل: فأما إذا وطء الابن جارية أبيه فهو زان والحد عليه واجب إن لم يجهل التحريم 
بخلاف الأب لما قدمناه من الفرق بينهما في التسمية فى الإعفاف. وف , الحرمة فى 
القصاص فيجري عَلَيّه كم الزن في وجوب الحد واستحقاق المهر إن أكرهها وفيه إن طاوعته 
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فولان : لا يلحق به ولدها ولا تصير به أم ولد وفي وجوب قيمتها قولان : وإن كان جاه 
بتحريمها لإسلامه حديثا أو قدومه من بادية صار ذلك شبهة له يسقط عنه الحد ووجب عليه 
المهر في الإكراه والمطاوعة ولحق به الولد مملوكاً في حال العلوق؛ لأنه لم يكن له شبهة 
ملك كالأب ولا أعتقد حرية الموطوءة كالغارة فلذلك كان الولد في حال العلوق مملوكاً لكنه 
يعتق على الأب» لأنه ابن ابنه» ومن ملك ابن ابنه عتق عليه ولا يرجم بقيمته على الابن» 
لأنه لما لم يملك رقه لم يملك قيمته ولا تصير الأمة أم الولد للابن في الحال ولا إن ملكها 
في ثاني حال لأنها ما علقت منه بحر وإنما صَار بعد الؤضع حُراً فلم يتعد إليها حكم حريته 
كما لو أولدها من نكاح ثم ملكها لم تصر له أم ولدء لآنها علقت منه بمملوك؛ هكذا حكم 
الابن إذا وطء جارية أبيه» أو جده أو جدته» أو وطء الأخ جارية أخيه . 


فصل: وإذ قد مضى الكلام في وطء الأب جارية ابنه ووطء الابن جارية أبيه قد ذكر 
بايش على كا واس مهما من اغائ صا حه 

أما الابن فلا يجب على الأب إعفافه وإن وجبت عليه نفقته ؛ لأن نفقة الابن بعد الكبر 
مستصحبة لحال الصغر التي لا يراعي فيها الإعفاف فاستقر فيه حكم ما بعد الكبر اعتبارا 
بحال الصغرء فأما الأب قوجوب إعفافه على الابن معتبر بوجوب نفقته عليه فإن كان الأب 
موسراً لَمْ تجب عَلَّيه نفقته ولا إعفافه. وإن كان معسراً نظر فإن كان عَاجِرَاً عن الكسب بزمانه 
أو هرم وجبت نفقته وإن كان قادرا عليه فمي وجوب نفقته قولان : 

أحدهما : تجب اعتبارا بفقره . 

والثاني : لا تجب اعتبارا بقدرته . 

فإن لم تجب نفقة الأب لم يجب إعفافه وإن وجبت نفقته. فإن لم يكن به إلى الزوجة 
حاجة لضعف شهوته لم يجب على الان تو تة وان كان اجا إلى النكاح لقوة شهوته 
فمي وجوب إعفافه على الابن قولان : 

أحدهما : : نقله ابن خيران وتأوله غيره من كلام المزني هاهنا أنه لا يجب إعفافه وإن 
وجبت نفقته ويه قال أبوحنيفة اعتبارا بأمرين : 

ل لام 0 أن لوب فته لا تي و جره إعفاتها لو احتاحت. وإن كان 

والقول الثاني اللي بو سيا امو اما Fa‏ 
واجب کنفقته لعموم قوله تعالى : لوَصَاحِبَهُمَا في الدَّيَا مَعْرُوفاً» [لقمان: ٥۵‏ ] وإنكاحه من 
ا ولأنه E‏ بنفسِ بن ن ا "8 إن 


۱A6 





كتاب النكاح/ باب مايحل من الحرائر ويحرم 
الإعفاف للافتراق بينهما في القصاص. فأما الفرق بين الأب» والأم في الإعفاف هو أن 
إعفاف الأب إلزام فوجب على الابن وإعفاف الأم اكتساب فلم يجب على الابن . 
فصل: فإذا تقرر وجوب الأب على أصح القولين فالكلام فيه يشتمل على ثلاثة 
فصول : | 

أحدها: فيمن يجب إعفافه من الآباء . 

والثانى : فيمن يجب عليه الإعفاف من الأبناء . 

والثالث : فيما يكون به الاعفاف . 

[القول فيمن يجب إعفافه من الآباء] 

فأما المْصّل الأول فيمن يجب إعفافه من الآباء فَهُوَ كل والد فيه بعضيه وإن علا وسواء 
كان ذا عصبة مِن قبل الأب كأبي الأب أو كان ذا رحم كأبي الأم وهما في وجوب النفقة 
والإعفاف سواء» وهكذا أبو الأب وأبو الأم» وهكذا أبو أم الأب وأبو أم الأم هما سواء في 
الزوج وسواء في وجوب النفقة والإعفاف وهكذا لو اختلف درجهما فكان أحدهما أبا أب» 
والآخر أبا أم وجبت نفقتها وإعفافها إذا أمكان تحمل الولد لهما. 

فأما إذا اجتمع أبوان وضاقت حال الابن عن نفقتهما وإعفافهما وأمكنه القيام بأحدهما 
فهذا على ضربين : < 

أحدهما: أن يستويا في الدرج. 

والثاني : أن يتفاضلا . 

فإن استويا في الدرج فعلى ضربين : 

أحدهما : : أن يكون أحدهما عصبة والآخر ذا رحم كأبي أب الأب وأبوأم 5 فالعصبة 
اا ی هو الرحم لقوة سببه . 

والضرب الثاني : أن يكونا جَميعاً ذا رحم كأبي أم الأب وأبي TES‏ 
الدرجة والرحم ولیس يجوز أن يستويى أبوان في الدرجة والتعضيت :وان ناز أن يستويا في 
الدرجة والرحم» وإذ كان كذلك وجب أن يسوي بينهما لاستوائهما في كيفية التسوية بينهما 
إذا أعجزه القيام بهما وجهان : 
أحدهما: تكن على ٠‏ مايوه وغل اروا ق وان حنهيما أن 
و ا 1 

والوجه الثاني : وهو عندي أصح ينفق على كل واحد منهما في كل يوم نصف نفقته 
لتكون النفقة في كل يوم بينهماء فأما الإعفاف فلا يجيء فيه هذان الوجهان؛ لأن المهاياة 
بينهما على الوجه الأول لا يمكن» والقسمة بينهما فيه على الوجه الثاني لا يمكن وإذا لم 
يمكنا وجب مع استواء سيدهما أن يقرع بينهما فيه فأيهما قرع كان أحق بالإعفاف من الآخرء 
وأما إن تفاضلا في الدرج فعلى ضربين : 


كتاب النكاح/ باب ما يحل من الحرائر ویحرم سس 18 
أحدهما: : أن يكون الأقرب عصبة والأبعد ذا رحم كأبي الأب وأبي ي أم الأم فيكون أبو 
الأب أحق بالنفقة والإعفاف من أبي أم الأم لاختصاصه بسببي القربى اا 
والضرب الثاني: أن يكونالأقرب ذا رحم والأبعد عصبة كأبي الأم وأبي أبي الأب فقد 
قال أبو حامد الإسفراييني : هما سواء لأن الأقرب منهما ناقص الرحم والأبعد منهما زائد 
بالتعصيب فتقابل السببان فاستويا وهذا الذي قاله عندي غير صحيح بل الأقرب منهما أحق. 
وإن كان ذا رحم من الأبعد. وإن كان ذا تعصيب. لأن المعنى في استحقاق النفقة والإعفاف 
هو الولاية دون التعصيب فلما تساوت الدرج وقوي أحدهما بالتعصيب كان أحق كأخوين 
أحدهم لأب وأم والآخر لأب . 
وإذا اختلف الدرج كان الأقرب أحق وإن قوي الآخر لتعصيب كأخ لأب وابن أخ لأب 
وأم . 
فصل: [القول فيمن يجب عليه الإعفاف] 
وأما الفصل الثاني : فيمن يجب عليه الإعفاف من الأبناء فهم البنون, ثم البنات. ثم 
بنوهما وإن بعدوا فيجب على الابن إذا كان حرا موسراً دون الننتث .و إن كانت موسرة كمنا 
يتحمل الأب نفقة ابنه دون الام فإن أعسر به الابن تحملته البنث كما لو أعسر الآن تحملتها 
الأم» فلو كان للب ابنان موسران تحملا بينهما نفقته وإعفافه فيحمل كل واحد نصف 
الإعفاف وفي كيفية تحمله لنصف النفقة وجهان على ما مضى اقل كان اوها وچا 
ارفج تيل ذلك لير م هماد ن الحعي قاو أبس المسدرر غ الو تعر لك ا ف 
من المعسر إلى الموسر فإما الإعفاف فإن كان قد عجز من أعسر سقط عمن أيسر إلا ما يستحق 
بالإعفاف من نفقة الزوجة. وإن لم يحمله من أعسر وجب أن يلتزمه من أيسرء فلو كان 
للأب بنت وار نا وم موساه كاه إن ارين عن مسعليانين اللإشااكيا بكرن العند 
أحق بتحمل النفقة من الأم ٠‏ فلو كان له ابن بنت وبنت ابن» ففي أحقهما بتحمل الإعفاف 
والنفقة ثلاثة أوجه: 
أحدها: ابن البنت؛ لأنه ذكر. 
والثاني: بنت الابن لإدلائها بذكر. 
والثالث: أنهما سواء؛ لأن الذكر يدلي ا والأنئى مدلية بذكر فصار في كل واحدة 
من الجهتين ذكر وأنثى فلو أعف الابن أباه ثم أيسر الأب سقطت عن الابن نفقته ونفقة من 
أعفه بها من زوجة. أو أمة ولم يكن للابن أن يرجع على أبيه بالأمة إن كان قد أعفه بها ولا 
بصداق الحرة إن كان قد زوجه بها؛ لأنه قد يستحقه بسبب لا يعتبر استدامته كما لا يعتبر 
استدامة عدم الطول. وخوف العنت بعد نكاح الأمة . 
فصل: [القول فيما يكون به الإعفاف] 
وأما الفصل الثالث فيما يكون به الإعفاف فهو ما خص الفرج من استمتاع بحرة يزوجه 
بها أو تسري بأمة يملكه إياها والخيار سفيه بين التزويج والتسري إلى الابن دون الأب. فإن 


۳“ م لتاب النكاح/ باب مايحل من الحرائر ويحرم 


أراد الابن أن يزوجه بنفسه لم يجز؛ لأن الأب رشيد لا يولي عليه ولكن يتزوج الأب ويلتزم 
لابن صداق الزوجة ثم نفقتها وكسوتهاء وليس للأب أنيغالي في صداق زوجته» وفيما 
يستحقه من ذلك وجهان : 

أحدهما: أقل صداق من تكافئه من النساء اعتباراً بحاله . 

والوجه الثاني : من يستمتع بها من جميع النساء اعتباراً بحاجته» وليس على الابن أن 
يحمله على تزويج من لا متعة فيها من الأطفال» وعجائز النساء. وذوات العيوب التي يفسخ 
بها النكاح ومن تشوه خلقها لنفور النفس عنهاء > وتعذر الاستمتاع بهن لكن لا فرق بين 
المسلمة والذمية» فأما الأمة فلا يجوز أن يزوجه بها؛ لأن الأمة لا يتزوجها إلا من عدم الطول 
وهو بالابن واجد للطول فهذا حكم إعفافه بالتزويج . 

فأما إعفافه بملك اليمين فالابن بالخيار بين أن يهب له أمة من إمائه على الوصف 
الذي ذكرنا ببذل وقبول واقباض ٠»‏ لينتقل بصحة الهبة بالبذل والقبول واستقرارها بالقبض فى 
ملك الابن إلى ملك الأب وبين أن يأذن له في ابتياع أمة يدفع عنه ثمنهاء فإن ابتاعها الابن 
له نظرء فإن كان بإذنه صح الشراء له وجاز له الاستمتاع بها لاستقرار حكمه فيها وإن كان 
بغير إذنه فالشراء ل الأس؛ لأن الشراء للرشيد بغير إذنه لا يصح › فإن استأنف الابن 
هبتها له على ما ذكرنا صارت ملكاً له بالهبة دون الشراء وجاز له الاستمتاع بها ثم على 
الابن التزام. نفقتها وكسوتها كالحرة فلو أذن الابن لأبيه في وطء أمة له لم يهبها له لم يجز 
للأب وطئها لأن :الأمة لا يجوز وطئها إلا بملك يمين أو عقد نكاح» والأب لم يملكها بهذا 
الإذن» ولا يصح أن يتزوجها لوجود الطول» فلو زوجه الابن أو سراه فأعتق الأب أو طلق لم 
يلزم الابن أن يزوجه ويسر به ثانية بعد طلاقه؛ لأن الأب قد استهلك بنفسه ما استحقه من 
ذلك. فلو ألزم الابن مثله لفعل الأب مثله فأدى إلى ما لا نهاية له ولكن لو ماتت الزوجة أو 
الأمة حتف أنفهاء ففي وجوب إعفافه على الابن ثانية وجهان : < 
أحدهما: يجب عليه لبقاء السبب الموجب له وأنه غير منسوب إلى تفويت حقه منه . 
والوجه الثاني : أنه لا يجب عليه غير الأولى لأنه عقد يوضع للتأبيد في الأغلب والله 
أعلم. . ظ ظ 

مسألة: قَالَ الشافعي: «َقَالَ الله ا ِوَالْذِينَ م روجو حَافظونَ» 
[المؤمنون: ه] الآية وفي لِك دیل أن الله تارك تعَالَى را الاخرار لال العَبِيدَ لآ يَمْلْكُونَ 
e‏ ندا رل مال فيال 5-7 إلا ان 0 فَدَلَ الكتاتث 


م هم قر قر 


ود رو ل5 قال ان ُمَرََضِيَ لله عماجل إن ليه إن اء بَعهَا إن اء 
وَهَبَها وَإِنَ شاءَ صَنْعَ بها ما شاء» . 


كتاب النكاح/ باب ما يحل من الحرائر ويحرم سس الب ب_سس مما 

قال الماوردي : إنما أراد الشافعي بهذا هل للعبد أن يسري وهو مبنى على أن العبد 
هل يملك إذا ملك أم لا؟ فلا يختلف الفقهاء إنه ما لم يملكه السيد لم يملك ويكون جميع ما 
يكتسبه من صيد أوإحشاش أو بصنعة أو عمل ملكا لسيده دونه. وإن ملكه السيد فهل يملك 
أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: وهو قوله في القديم إنه يملك إذا ملك . 

وبه قال مالك وداود. تواختلفوا في حكم ملكه على هذا القول. فعلى مذهب 
الشافعي يكون ملكا ضعيفا لا يتحكم فيه إلا بإذن السيد وللسيد استرجاعه . 

وقال مالك : هو ملك قوي يتحكم فيه كيف شاء لكن للسيد استرجاعه . 

والقول الثاني : قاله الشافعي في الجديد أنه لا يملك إذا ملك . 


وبه قال أبو حنيفة وقد مضى توجيه القولين في كتاب «البيوع» . 

فإذا تقرر القولان وأراد العبد أن يتسرى بأمة فإن لم يملكه السيد إياها لم يكن له أن 
يطأها وإنأذن له السيد فيه. لأنه لا يحل لأحد أن يستبيح إلا وطء زوجة» أو ملك يمين». 
وليست هذه الأمة المأذون للعبد في وطئها زوجة له. ولا ملك يمين فلم يحل له وطئها 
لمح د الإذن كما لايحل لغيره من الناس أن يطأها بإذن السيد وإن ملكه السيد إياها فعلى 
قوله في القديم يصير مالكأ لها وليس له أن يطأها متسرياً لها ما لم يأذن له السيد في وطئها 
فار ليا لأنه ملك ضعيف, فإن أذن له في وطئها جاز له حينئذ التسري بها لم 
يرجع السيد في ملكه أو إذنه . 


وروي عن ابن عباس أنه أجاز لعكرمة أن يتسرى بها بجارية أعطاه إياها وروى عن ابن 
عمر أن العبد يتسرى وإن رجع السيد في ملكه حرم على السيد أن يتسرى بها لزوال السبب 
الذي استباح به التسري فلو كان العبد قد أولدها صارت أم ولد له وحرم عليه بيعها فإن رجع 
السيد عليه بها جاز للسيد بيعها؛ لأنها صارت أم ولد في حق العبد لا في حق السيد هذا كله 
حكم قوله في القديم . 

فأما على قوله في الجديد فلا يملكها العبد وإن ملكه السيد ولا يجوز له أن يتسرى بها 
و والمووى عو ابن عبان أنه ار ا أ هع ار ااا 
فالمروي خلافه وهو أنه كان قد زوجه بها ثم طلقها عكرمة بغير إذنه وكان ابن عباس رد طلاق 
لا يقع بغير إذن سيده فأمره بالمقام عليها فكره عكرمة ذاك فأباحه أن يتسرى بها تطيباً لنفسه 
ومعتقدا أن الإباحة لعقد النكاح . 

وأما'ابن عمر فقد روي عنه خلاف ما ذكر قال ابن عمر لا يطأ الرجل إلا وليدة إن شاء 
باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء يريد بذلك الأحرار دون العبيد لكن إن وطتها 
العبد على هذا القول فلا حد عليه لمكان الشبهة . 





۸۸ كتاب النكاح/ باب مايحل من الحرائر ويحرم 


١‏ فصل: فلو زوج الرجل عبده بأمته ثم باعها أو أحدهما أو وهبهما أو أحدهما كان 
النكاح بحاله ولو وهب العبد لزوجته وأقبضها إياه» فعلى قوله في القديم يملكه بالهبة ويبطل 
۰ لأن المرأ O E DOR E SE A‏ 


اله قل اشع د الله عَنْهُ : ور جل أن سی الع ولا من َم تل ف 
الحرية بحَالر» . 


قال الماوردي : أما التسري فهو الاستمتاع بالأمة؛ لأنها تسمى إذا E‏ ذوات 
المتع سرية وفي تسميتها بذلك تأويلان : 

أحدهما الفا ود من السر وهو الجماع, لأنه المقصود د من الاستمتاع . 

والثاني : أنه مأحوذ من السرور» لأنها تسر المستمتع بها. 
فأما تسري العبد فقد مضى الكلام فيه» وكذلك حكم المدبر والمخارج والمعتق على 
صفة لم توجد والمكاتب»› فأما من تبعضت فيه الحرية والرق فكان نصفه حرا ونصفه مملوكا 
فهو يملك بعضه الحر من إكسابه مثل ما يملكه السيد بنصفه المملوك فإن هايأه السيد على 
يومسويوم كان ما كسبه في يومه ملكاً له وما كسبه في يوم سيده ملكأ لسیده» وإن لم يهايئه كان 
نصف ما كسب العبد في كل بوم ملكا لنفسه ونصفه ملكا للسيد فإذا اشترى بما ملكه من 

كسبه أمة ملكها ملكاً مستقرا؛ لأنه ملك بحريته بتمليك سيده لكن ليس له وطئها بغير إذن 
سيده» وإن ملكها لأمرين : ظ 

أحدهما: أن أحكام الرق عليه أغلب في جميع أحكامه فكذلك في تسريه . 

والثاني : أن الحرية لاتتميز في أعضائه من الرق فكل عضو منه مشترك الحرية والرق 
فلم ب بيد أن طا مخ هضه مرن الت ا باه فال ن ج رر > فإذاثبت هذا 
فالشرط في إباحة تسريه أذن السيد دون تمليكه وإن افتقر في العبد إلى تمليكه وإذنه. لأن 
هذا مالك فلم يفتقر إلى تمليكه› والعبد غير مالك فافتقر إلى تمليكه فإذا أذن له جاز تسريه» ٠‏ 
فإن أولدها صارت له أم ولد وحرم بيعها بكل حال؛ اباتك سرك صر يم 
أمهات الأولاد. وكآن أولادفتها أخرارا لاختفاضهم رة دون رقه . ظ 


مسألة : قال الشافِعِي رضي الله عنه : واس ت مِنْ نا وات ان 
سك حٌى ضع وَقالَ وجل ِل يك إن اراي َي لا ترد يَدَ لاس ال َلفَهَاه قال إني 


اراس تير م 


ا قال اها وضرب عُمَرُ بْنُ الخطاب رضي الله عله رجا واوا في نا حرص 9 


ت رو“ 


جم هما ابی الغلام) . 
قال الماوردي 3-5 أننا نكره ا سن E!‏ 


كتاب التكاح/ باب ما يحل من الحرائر ویحرم ب 4 
بالزاني لعموم قوله تعالى : «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينتكحها» 
الآية [النور: ۳] ولما روي عن النبي ية أنه قال: فعليك بذات الدين تربت يداك وإذا 
كان كذلك فالكلام في نكاح الزانية يشتمل على ثلاثة فصول : 

أحدها: في الرجل لذا زنا بامرأة هل يحل له نكاحها أم لا؟ . 

والفصل الثاني : في زوجة الرجل إذا زنت هل يبطل نكاحها أم لا؟ . 

فأما الفصل الأول في الرجل إذا زنا بامرأة فيحل له أن يتزوجها و هو قول جمهور 
الصحابة والفقهاءء وذكر عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه والحسن البصري أنها قد 
خت عليه ابد فالا يهو أن وا ال 

وقال أبو عبيدة وقتادة وأحمد بن حنبل وإسحاق : إن تابا من الزنا حل أن يتزوجها وإن 
تم يتوبا لم بحل 

قالوا ا يستلى احدفما رصاح فلا يهم به استدلالا بقوله تعالى : #الزاني 
لآ يكح إِلآرَانية نة أو مُشْرِكَةَ وَالرَاَة لآ َْسُهَا إلا رَانٍ أو مُشْرِكٌ وَحرَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِينَ 4 
[النور: ها تفلم من الم زاين التخر يننا لا ر دو 

ودليلنا قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من ذوات الأنساب: #وأحل لكم ما وراء 
ذلكم 4 [النساء : Er‏ 

فكان على عمومه في العفيفة والزانية . 

وروى ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النيّ ية قال لا يحرم الحرام الحلال ©0‏ 
وهذا نص؛ ولآنه منتشر في الصحابة بالإجماع روي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عمر وابن 
عباس وجابر فروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال؛ إذا زنى رجل بامرأة لم يحرم 
عليه نكاحها. 

وروي عن عمر رضي الله عنه أن رجلا تزوج امرأة وكان لها ابن عم من غيرها ولها 
بنت من غيره ففجر الغلام بالجارية وظهر بها حمل» فلما قدم عمر مكة رفع إليه فسألهما 
فاعترفا. فجلدهما عمر الحدّ وعرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام . 

وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان له أمة وعبد فظهر بالأمة حمل فاتهم بها الغلام 
فسأله فأنكر وكان للغلام إصبع زائدة» فقال: له إن أتت بولد له أصبع زائدة جلدتك فقال : 
نعم» فوضعت ولدا له أصبع زائدة فجلد ٥‏ ثم زوجه بها. 

وروي عن ابن عباس : : أنه سئل أيتزوج الزاني بالزانية» فقال: نعم» ولوسرق رجل 
من کرم عنباً لكان يحرم عليه أن يشتريه فهذا قول من ذكرنا ولم يصح عن غيرهم خلافه فصار 
إجماعا . 

فأما استدلالهم بالآيةء فقد اختلف أهل التأويل فيها على ثلاثة أقاويل : 


۱۹۰ كتاب النكاح/ باب مايحل من الحرائر ويحرم 


أحدها: أنها نزلت محصوصة في رجل من المسلمين استأذن رسول الله َة في امرأة 
يقال لها أم مهزول من بغايا الجاهلية من ذوات الرايات» وشرطت له أن تنفق عليه فأنزل الله 
هذه الآية فيه وهذا قول عبد الله بن عمرو ومجاهد. 

والقول الثاني : أن المراد بالآية أن الزاني لاايزني إلا بزانية والزانية لا يزني بها إلا 
زان» وهذا قول ابن عباس . 

والقول الثالث : أن الولاية عامة في تحريم نكاح الزانية عل العفيف» ونكاح العفيفة 
على الزاني ثم نسخه قوله تعالى sy‏ رودا درا E‏ 
المسيب. ظ 

فصل: وأما الفصل الثاني في زوجة الرجل إذا زنت هل ينفسخ نكاحها أم لا؟ فمذهب 
الشافعي وجمهور الفقهاءء أن النكاح صحيح لا ينفسخ بزناها وهو قول الصحابة إلا حكاية 
عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أن نكاحها قد بطل» وهو قول الحسن البضري 
لتحريم اجتماع المائين في فرج . 

ودليلنا مع ماقدمناه من حديث عائشة ما رواه أبو الزبير عن جابر قال: جاء رجل إلى 
النبي يكل فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس قال: طلقها قال: إنى أحبهاء قال استمتع بهاء 
فكني بقوله دلا ترد يد لامس» عن الزنا فأمره بطلاقها ولو انفسخ نكاحها الزنا لما احتاح إلى 
طلاق ثم لما أخبره أنه يحبها أذن له في الاستمتاع بها. ولو حرمت عليه لنهاه عن الاستمتاع 
بها ولأعلمه تحريمها. 

فإن قيل :. فالمراد بقوله ولا ترد يد لامس» أنها لا ترد متصدقاً طلب منها ماله . 

قيل: هذا خطأ من وجهين : 

أحدهما: أنه لوأراد هذا لقال لا ترد يد ملتمس لآن الطالب يكون ملتمساً واللامس 
يكون مباشراً فلما عدل إلى يد لامس خرج عن هذا التأويل . 

والثاني: أنها لو كانت تتصدق بماله لما خرج قوله فيها مخرج الذم ولما أمر بطلاقها 
ولأمره بإحراز ماله منها . 

وروي أن رجلا قال يارسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسوداً فقال النبي ية لعل عرقا 
نزعه٠‏ فكان ذلك منه كناية عن زناها بأسود فلم يحرمها عليه ولآن العجلاني أخبر رسول 
الله َة أنه وجد مع امرأته رجلا فلاعن بينهما ولم يجعلها بالزناحراماً . 

وروي أن النبي وَل : «قال لا تزنوا فتزني نساؤكم فإن بني فلان زنوا فزنت نساؤهم)2) 





)١(‏ أخحرجه البخاري )١١15/4(‏ والنسائي (الطلاق ب ۲۷) والبيهقي )5١١/17(‏ وال-شافعي في 
«مسنده» (۲۷۰) والطحاوي في «شرح المعاني» .)١٠١7/7(‏ 
(۲) أخرجه ابن عدي في «الکامل» .)۲٤٤/٥(‏ 


كتاب النكاح/ باب ما يحل من الحرائر ويحرم اه 
فدل هذا على بقائهم مع الأزواج بعد الزناء فأما تحريم اجتماع المائين في فرج فنحن على 
تحريمهما وإذا اجتمعا ثيت حكم الحلال منهماء وسقط حكم الحرام . 

فصل: وأما الفصل الثالث في الزنا هل يتعلق عليه شيء من أحكام النكاح أم لا؟ 
فالكلام في هذا يشتمل على فصلين : 

أحدهما: في الزنا: هل ينتشر عنه حرمته في تحريم المصاهرة حتى تحرم عليه 
أمهاتها وبناتهاء ويحرم على آبائه وأبنائه أم لا؟ والكلام في هذا باب مفرد يأتي نحن نذكره 
فيه . 

الفصل الثاني : هل لما ذكرناه حرمة تجب بها العدة أم لا؟ فمذهب الشافعي : أنه لا 
حرمة له في جوب العدة منه سواء كانت حاملا من الزنا أو حائلاء وسواء كانت ذات زوج 
فيحل للزوج أن يطأها في الحال أو كانت خلية فيجوز للزاني وغيره أن يستأنف العقد عليها 
في الحال حاملا كانت أو حائلاً غير أننا نكره ا 

وقال مالك وربيعة والثوري والأوزاعي وإس .أ : عليها العدة من وطء الزنا بالاقرار 
إن كانت حائلاً ووضع الحمل إن كان حاملا. فإن كانت ذات زوج حرم عليه وطئها حتى 
تنقضي العدة بالإقرار أو الحمل وإن كانت خليةحرم على الناس كلهم نكاحها حتى تنقضي 
عدتها بالإقرار أو بالحمل . 

ؤقال ادقن شرم وأو حوفف: إن كانت حاملاً حرم نكاحها حتى تضعء وإن كانت 
حائلا لم يحرم نكاحها ولم تعتد. 

وقال أبو حنيفة : لآ يحرم نكاحها حاملاً ولا حائلاً لكن إن تكحها حاملاً حرم عليه 


وطئها حتى تضع . 
فأما مالك فاستدل بقبول النبي بي : «ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات 
حمل حتى تحيض)(١).‏ 
وأما أبويوسف فاستدل بقول الله تعالى : «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن) . 


وأما أبو حنيفة فاستدل بقوله عل : رلا تسق بمائك زرع غيرك)229 . 
والدليل على جماعتهم حديث عائشة أن النبي ميد قال: «لايحرم الحرام الحلال»ء 


وأن عمر حين جلد الغلام والجارية حرص أن يجمع بينهما من غير اعتبار عدة فأبى ا 
ولأن وجوب العدة من الماء إنما يكون لحرمته ولحوق النسب به ولا حرمه ة لهذا الماء تقضى 


)١56/5 والحاكم‎ )٤٤۹/۷( والبيهقي‎ )۲٠١۷( آخرجه آحمد(۲/۳) وأبوداود‎ )١( 
EN والدارمي‎ 


4 كتاب النكاح/ باب مايحل من الحرائر ويحرم 
لحوق النسب» فلم تجب منه العدة. ولأنه لما انتفى عن الزنا سائر أحكام الوطء الحلال 
من المهر والنسب والإحسان والإحلال للزوج الأول انتفى عنه حكمه في العدة. ‏ 

فأما استدلال مالك بقوله عليه السلام : ألا لا توطأ حامل حتى تضع » فهذا وارد في سبي 
أوطاس وكن منكوحات. وللإماء حكم يخالف الحرائر في الاستبراء . ْ 

وأما استدلال أبي يوسف بقوله تعالى : «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» 
فالمراد به من الزوجات المطلقات بدليل ما في الآية من وجوب نفهاتهن وكسوتهن من 
قوله: «أَسْكُِومُنَ مِنْ حَيْتُ سَكَنْتمْ مِنْ وُجَدِكمْ ولا تُضَارُوهُنَ وهُنَّ لصوا عَليهِنَ وَإِنْ كن 
ؤْلآتِ حمل َأنْفِقُوا عَلَيْهنّ حتى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ 4 [الطلاق : | ]. 

وأما استدلال ا حنيفة بقوله : «لا تسق بمائك زرع غيرك» فإنما أراد فرعا نهب 
إلى غيره وهو الحلال الذي يلحق بالواطء والحرام الذي يضاف إلى أحد فلم يتوجه النهي 
ا 01 لا : تسق بمائك زرع 
غيرك إشارة إلى ماء البائع وذاك حلال بخلاف الزناء والله أعلم . 





> ۱ے 


نکاح العَدد د وطلاقه من ن¿ الجامع 
مِنْ كتّاب قديم وكاب جَديد. وكاب التغريض 


قال الشّافعيٌ رَجِمَهُ اللَهُ: «وَيئكمٌ الْعَبِدُ انين وَاحْتَمّ في ذَلِك بِعْمَرَ بن الخَطاب 
ل 200 ا يا 
وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه) . 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في العبدء وأنه لا يحل له أن ينكح أكثر من اثنتين 
وخالف مالك فيجوز له نكاح أربع كالحر وقد مضى الكلام معه وكذلك المدبر والمكاتب؛ 
ومن فيه جزء من الرق وإن قل ما لم تكمل فيه الحرية» وسواء جمع بين حرتين أو أمتين أو 
حرة وأمة تقدمت الحرة على الآمة أو تأخرت . 

وقال أبو حنيفة : ليس للعبد أن يتزوج الأمة على الحرة كالحر. 

وهذا خطأ؛ لأن الحر أغلظ حكماً في نكاح الآمة لكماله ونقصهما من العبد الذي قد 
ساوى الأمة في نقصهاء لأن نكاح الحر مشروط بخوف العنت وعدم الطول. فنكاح العبد 
غير مشر وط بخوف العنت» فلم يكن بشروطا بعدم الطول» 

مسألة :قال الشافعيٌ: و وَقَالَ عمر يُطَلَقتَطْلِيقَئَيْن وَتَمْتَةُ َعْتَكُ الم ة حَيِضَئَيْن وَالّتي لا حيض 
هرن أو شَهراوَِضاً وان ابن مر ذا علق الد مَأ اين حرمت عليه حَنى تلح 
روجا عَيْرَُ وجِدّة الحرّة تات قن وَالآمَةِ حَيِضَمَانِ وَسَأل نُقَيْمٌ عُثْمَانَ وَرَيْدا فَقَالَ طلَمَت 


امرأةٌ لي حر تطليقتين فقَالآ حرمت تعلتلك ای بهد كله ر 

قال الماوردي : وهذا كما قال لا يملك العبد من الطلاق إلا اثنتين في الحرة والأمة 
ويملك الحر ثلاثاً في الحرة والأمةء فيكون الطلاق معتبراً بالزوج دون الزوجة. 

وقال أبوحنيفة: الطلاق معتبر بالزوجات دون الأزواج فيملك زوج الحرة ثلاث 
طلقات حرأ كان أو عبداً وزوج الأمة تطليقتين حراً كان أو عبدا استدلالا سنذكره من بعد 
مستوفا لقول الله تعالى إا طَلَقْتَمُ النساءَ فَطَلْقوهُنَ لِعِدَتَهنَ 4 [الطلاق: ]١‏ فجعل الطلاق 
معتبراً بالعدة ثم كانت العدة معتبرة بالنساء دون الأزواج» فكذلك الطلاق. 

ولما روى عطية العوفي عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ا : «طلاق الأمة 
النتان وحيضتها اثنتان وعدتها حيضتان») فجعل اللا والعدة معد ) بالمطلقة والمعتدة ؛ ولأن 
)١١‏ أخرجه الترمذي )٤۸۸/۳(‏ رقم (۱۱۸۲) وابن ماجه (١/5/ا5)‏ رقم (۲۰۸۰) والحاكم .)5١0/5(‏ 


وقال الترمذي (غريب) . 
الحاوي في الفقه/ ج۹/ م١١‏ 


ا ت كتاب النكاح/ باب نكاح العبد وطلاقه 


00 
0 ر ٩‏ ى ES‏ ر م شُرَكاء فما روق E‏ 
من الملك. 
وروي عن أم سلمة أنها قالت: زومرل الل كم طلا العيده فقال : طلقتان» قالت : 
وعذة الاق قال ٠‏ حيضتان(') . 


وروت عائشة ئشة أن النبي ييه قال : اي ا لمم وكلالك 
قال عمر خاطباً على المنبر”). 

وروى يحيى بن ابن كنين عن أ بن شلمة قال : حدثني نفيع ااا هملكا وة ج 
فطلقها طلقتين › ا طللاقك طلاق عبد وعد فاده 
حرة(" . ظ 

وروي عن أبي سلمة و ابن غنامن قال + قد حرمت غلك ولبسن لمن كرا فحالف هم 
الصحاية فکان اغا ولأنه لما ملك الحر رجعتين وجب أن يملك العبد رحعه ة واحلة؛ 

فأما استدلاله بالآية فالمقصود بها وقوع الطلاق في العدةء لأنه في العدة معتبر بالعدة. 

وأما الخبر فمحمول على أنه كان زوجها عبداً؛ لأن الأغلب من الأزواج الإماء العبيد 
وأما استدلاله بأنه لما ملك الحر اثنتى غكية.ظلقة وجب أن ويلك العيد.سث:طلقات: طا 
لأن العبد يملك زوجتين والحر يملك في الزوجتين ست طلقات. فلم يجز أن يساويه العبد 
فيهن ووجب أن يكون مالكاً لنصفهن, وكان قياسه أن يملك ثلاث طلقات في الزوجتين لكن 
الوا e‏ ا ا 
لأربع طلقات في الزوجتين» فكان هذا استدلالاً بان يكون لنا دليل أشبه ١‏ 


فسالة : قال الشافعيٌ : «وإن روح عبد بير إِذْنٍ سيذه وء فاد وعَليهِ مهر 
مِثْلِهًا إِذَا عْيِقّ) . 
- قال الماوردي: قد مضى الكلام في أن ليس للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده 
لقوله اة : «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فقد عاهر» فإن تزوج بغير إذنه فقد ذكرنا بطلان 
OE‏ وإن أبا حنيفة جعله موقوفاً على إجازة سيده وملك إمضائه وجعل لسيده ه استئناف 


. )۲۷۹۵ ٤( أخرجه عبد الرزاق كما في الکنز‎ )١( 
.)5١/85( أخرجه الدارقطني‎ )۲( 
.)71450( أخرجه البيهقي في سننه كما في «كنز الأعمال»‎ )۳( 


١946 |...‏ 
فسخهء : وذكرنا من حال المهر إن ينكح بإذنه وغير إذنه ما أقنع » فأما إذا دعا العبد سيده إلى 
تزويجه فقد ذكرنا في إجبار السيد على إنكاحه قولين . 

فلو أراد السيد إجبار عبده على التزويج فقد ذكرناه على قولين. 

فأما الآمة إذا أراد السيد إجبارها على التزويج فله ذلك قولا واحداء ولو دعت الأمة 
السيد إلى تزويجها لم يجبر عليه إذا كانت تحل له؛ لأنها فراش له لو استمتع بهاء فإن 
كانت ممن ل:تحل له لكونها أخته أو ع ع ا د ا 
تزويجها إذا دعته إليه أم لا؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في إجباره علي تزويج 
العبد. وهكذا لو كانت له كان في إجبارها على تزويجها وجهان . . 

مسألة : قال الشّافعيٌ : «َإِنْ أَذِنَ هُ فَكَحَ کا ايد ا ن ا 
ذل بالتحارة مقط .من مال إن كان لله رال فی ر رالا الان غ فا أذ 


س 7ے عه 9 ل 
يبيعه فيه إلا ان يفديه). 





كتاب النكاح/ باب نکاح العبد وطلاقه 


ل ل ا ا ا و 
إذن السيد أم لا؟:على قولين» وذكرنا من التفريع عليهما ما أجزأ والله أعلم بالصواب . 


بَِابٌ مَا يَحْرْم وَمَا يَجل مِنْ نكاح الحَرَائِرِ ومن الإمَاءِ وَالجَمْع بَيْنْهْنٌ 
وَغَيْرِ ذَلِكَ من الجَامع مِنْ كتاب مَا يُخْرُم الجَمْعُ بَيْنَهُ 
000 4 ' 8 / مادج م 0 07 
ومن س القديم ومن الإملاء ومن الرضاع 


مسألة : قل الشَافجي رجه لل صل ابحرم به الام ضبان حدما بأنَْابٍ؛ 
والآَخر بأسْبَاب مِنْ حا نکاح,ٍ أۇرضاع . 


قال الماوردي : المحرمات من النساء ضربان : 
المحرمات الأعيان على التأبيد فضربان : 

والثاني : بأسباب . 

فأما المحرمات بالأنساب فالتحريم طارىء عليهن › وقد نص الله عليهما في كتابه 
فنص على تحريم أربع عشرة امرأة eel ge‏ 
بأسباب . 

فأما السبع المحرمات بالأنساب فضربان : ضرب حرمن برضاع وضرب حرمن بنكاح 
وهن المذكورات في قوله تعالى : امام اللاتي أرَضنتكم واخواتكم من الرَضَامَ ةم 
لني في حور من نايم التي دن پهن إن لم تكونوا سل بهن فلا جاح اي 
وحلائل أبْنَائِكُمْ الْذِينَ بِنْ أصلابكم وان تَجْمْعُوا , بين الاختين إلا ماقذ سلف 
زالنساء : : 17] وقال في اية أخرى اا ا تكح اَم ِنَ اتسا إ؟ ما ذ عات ) 
جمع› ا و د فق الله a‏ لمات بالاتسات با 
حرمتهن وأن تحريمهن لم يتآخر عن وجودهنء E E‏ 
ل 
٠‏ أحدهما: وهو قول الأكثرين أنه متوجه إلى العقد والوطء معا 
والوجه الثانى : أنه متوجه إلى العقد. 
فأما الوطء فمحرم بالعقل» والأول من الوجهين أصح ؛ لأن العقل لو أوجب تحريم 


كتاب النكاح/ باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر والإماء. . . الخ ۱۹۷ 
وطئها لما منع آن يكون الشرع وارد به ومؤكداً له» وإذا حرمت الأم فكذلك أمهاتها وإن علون 
من قبل الأم كأم الأم وجدتهاء ومن قبل الأب كأم الأب وجداته لكن اختلف أصحابنا هل 
حرمن بالاسم أو بمعناه على وجهين : 

أحدهما: حرمن بالاسم قال الشافعي : لأن كلا تسمى إما. 

فعلى هذا“ يكون اسم الأم منطلقاً على كل واحدة منهن حقيقة لغة وشرعاً. 

والوجه الثاني : : حرمن لمعنى الاسم وهو وجود الولادة والعصبة فيهن فحرمن کالام 
لاشتراكهما في المعنى دون حقيقة الاسم ويكون انطلاق اسم الأم عليهن مجازاً في اللغة 
وعكما في الشرع . 

فر ان رسلا وء أن مد أو غر وقد عد ا ال وقال وة لاع 
وجعل العقد شبهة فى إدرائه عنه. وهذا خطأ لأن النص المقطوع , به يمنع من دخول الشبهة 
غلية لا ر وجه من أن کون نضا قاظعا: 

والشاني: من المحرمات البنات فهن محرمات على الآباء وهل تناول النص فيهن 
تحريم العقد والوطء معاً أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين ثم كذلك بنات البنات والأبناء وإن 
سفلن ثم على ما ذكرنا من الوجهين : 

أحدهما: حرمن بالاسم قال الشافعي : لأن كلا يسمى بنتاً. 

والوجه الثاني : بمعنى الاسم من وجود الولادة والبعضية فلو أن رجلا وط2 به خفن 
أو غير عقد حد» اف ا 





والثالث من المحرمات : الأخوات فنكاحهن حرام وسواء كانت أختاً لأب وأم أو أختا 
لكأن أو اشا لأم وهي باسم الأخوات محرمات فلو وطىء رجل أخته نظر فإن كان بعقد نكاح 
حد وإن كان بملك یمین ففي وجوب حذه قولان : 

أحدهما : يحد كالنكاح . 

والثاني : لا يحد لوطئه بالملك فإن حدّ لوطئه بالنكاح لارتفاع النكاح فزالت الشبهة 
والملك ثابت فيها فثبتت شبهته» والأم تحد في وطئها بنكاح وملك لأن ملكها يزول بشرائها 
وملك الأخت لا يزول. وإن لم يثبت عليها العقد ويلحق به ولدها وإن ضر وتصير'الأخت به 
آم ولد وليس يلحق ولد مع وجوب الحد إلا في هذا الموضع» وهو إذا وطىء أخته من نسب 
أو رضاع فإن وطىء الذهي مسلمة على ملكه كان في حده قولان. والولد لاحق به على 
القولين. 

والرابع من المحرمات : وهو أخوات الأب وسواء كن لأب وأم أو لأب أو لأم وكلهن 
محرمات بالاسم ثم عمات الأب والأم وعمات الأجداد والجدات كلهن محرمات كالعمات» 


)۱( سقط في ب . 


4ل كتب النكاح/ باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر والإماء. . . الخ 


وهل حرمن بالاسم أو بمعناى على وجهين إن وطىء ا ا حد وان كان 
بملك يمين فعلى القولين ؛ ظ 

والخامس من المحرمات : الخالات وهن أخحوات الام وسواء كن لاب وام أو لاب أو 
لام وكلهن محرمات بالاسم خالات الأب والأم ثم خالاات الآأجداد والجدات كلهن محرمات 
كالخالاات وهل حرمن بالاسم أو بمعناه على الوجهين فان وطىء إحداهن بعقد نکاح ل 
وإن كان بملك يمين فعلى القولين : 

والسادس من المحرمات : 2525550 الأخحوة لأت وأم أو لأب أو لأم 
وكلهن محرمات بالاسم ثم بنات بني الأخوة وبنات نات الأخوة وإن سفلن كلهن محرمات 
كبنات الأ خحوة› وهل حرمن بالاسم أو بمعناه على الوجهين. فان وطىء واحدة منهن بعقد 
نكاح حد» وإن كان بملك يمين فعلى القولين : 

والسابع من المحرمات : “نات الأخوات سواء كانت الأخحوات لأب وام أو لاب اوا 
وكلهن محرمات بالاسم وكذلك بنات بني الأخحوات وإن سفلن كلهن محرمات كبنات 
الحرات 00 3 أو بمعناه على الوجهين » والولد يلحق في هذه المواضع. | إدا 

مسألة : قال لشاف : Cy‏ . 

قال الماوردي : وأما المحرمات بالرضاع فذكر الله تعالى اثنتين الأمهات والأخوات 
شرل تان : #وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة» فاحتمل أن يكون 
التحريم E ES‏ او ا وس وح ل و 
الرضاعة 5 يحرم من الولادة»(٠.‏ ) 

وروی غيرها عنه يك أنه قال : يحرم من الرضاع ما بحو من السب وجب اجر 
و البنات و الأخو ات و لفات و الخالات ١‏ ود ات الأ وتات ات 
as‏ اعرا لوی زوع ادال ر 57 
ا ا ال ل 
5 واد كان كذلك ۰ 0 أما ا أمهاتها ا وأباؤها 00 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۲/۲) ومسلم (الرضاع )٠ E‏ والنسائي (49/5) وابن 
ماجه (۱۹۳۷) وأحمد (7/ 5 5) والدارمي )١57/(‏ والبيهقي (770/7) . 

(۲) أخرجه أحمد (۳۳۹/۱) والبيهقي 9 والطبراتي (11/5) وين سعد ۱٤/۸0‏ وأو عي في 
«تاريخ أصفهان» (157/5). 


كتاب .النكاح/ باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر والإماء . . . الخ لسلللم سد ١848‏ 


أجداده من أب وأمهاته جذاته من أب» وبنوه أخوته من أب وإخوته أعمامه وإخواته عماته 
كذلك على ترتيب الأنساب فيكون على ما ذكرنا من الأحكام ف فتصير المحرمات بالرضاع سَبعا 
كما كان المحرمات بالأنساب سبعا ويتفرع عليهن من ذكرنا من المتفرعات على المناسبات» 
فبكون أخت الأب من الرضاع عمته محرمة سواء كانت أختاً من نسب أو رضاع وكذلك أخت 
الجد من الرضاع وآبائه محرمة كالعمة سواء كاثت أختا من نسب أو رضاع وهل يحرم باسم 
العمة أو بمعناها على ما ذكرنا من الوجهين ويكون أخت الأم من الرضاع خالة محرمة سواء 
كانت أختا بنسب أو رضاع وكذلك أخت الجدة وأمها كالخالة في التحريم سواء كانت أختا 
من نسب أو رضاع وهل يحرم باسم الخالة أو بمعناها على ما مضى . من الوجهين وعلى 
هذا يكون حكم سائر القرابات من الرضاع يحمل على حكم القرابات من النسب» فلو 
وطىء الرجل أمه ٠‏ من الرضاع بعقد نكاح حد وإن كان بملك يمين فعلى قولين وفي الأم 
لان دوا ر د وإن كان من ملكهاء لأنها تعتق عليه بالملك فارتفعت شبهته 
بزوال الملك فحد, والأم المرضعة لا تعتق بالملك فكانت شبهته باقية مع بقاء الملك فلم 
يحد في أحد القولين وهكذا لو وطىء أخته من الرّضاع أو خالته أو عمته من الرضاع بعقد حدٌ 
وإن كان بملك یمین فعلى ضربين ما مضى من القولين» والولد يلحق إذا كان وطئه لواحدة 
نهولا ء ملك يميت فقولا ادهلا . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناه من تحريم الرضاع بعد ما قدمنا من التحريم بالنسب فقد 
مضى من المنصوص على تحريمهن في الآية تسع : سبع من النسب. وائنتان من الرضاع. 
لي ا ا sS‏ 
نكاح إحداهن أم الزوجة بقوله : وَامْهَاتٌ ِسَائِكُم». 

والثانية : بنت الزوجة: وهي الربيبة بقوله تعالى : #وربائبكم اللاتي في حجوركم من 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» . 

والشالشة: زوجة الابن وهي حليلته بقوله تعالى : «وحلائل ابنائكم الذين من 
أصلابكم# . 

والرابعة : زوجة الأب بقوله تعالى في الآية الأخرى : ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من 
النساء إلا ما قد سلف وفيه تأويلان : 

أحدهما: : ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء بالنكاح الصحيح الفا تكست بارت 
والسفاح فإن كان نكاحهنّ حلالا لأنهُنَّ لم يكن حلائل22 . 

والخامسة : الجمع بين الأختين بقوله تعالى : #وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد 
سلف» فهؤلاء الخمس حرمن بالقرآن ثم جاءت السنة بتحريم اثنتين : 

إحداهما: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. 


.)558/1١١ انظر تفسير «النكت والعيون»‎ )١( 


.كدلب كتب النكاح/ باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر والإماء. . . الخ 


والثانية : تحريم الجمع بين المرأة وخالتها. 
وسنذكر السنة الواردة فصَار المخرمات بعقد النكاح في القرآن والة عا كهيا كان 
الخ هات بالا اب مها ركا عبان اتخات ا سبعاًء وهؤلاء السبع ا 
بعقد النكاح ينقسم حكمهمن في التحريم ثلاثة أقسام : 
قسم حرمن بالعقد تحريم تأبيد. 
لوحم حرين المتدا سيم جع : 
اوفيم خترين بالعقد حر ع E‏ تحريم تأبيد. 
فأما المحرمات بالعقد تحريم تأبيد فهن ثلاث: 
إحداهن : أم الزوجة هي حرام عليه بالعقد على البنت سواء دحل بالبنت أم لا أقام 
معها أو SE‏ واس ب وس ا E SEE‏ 
على التأبيد وهل يحرمن بالاسم أو بمعناه على ما مضى من الوجهين» فإن وطىء والحدة 
منهن بعقد خد وإن كان بملك یمین فعلى ما مضى من القولين . 0 


والثانية : زوجة الأب ران الابن بعقد الأب عليها تحريم تأبيد سواء دخل الأب 
بها أم لا وكذلك زوجة الجدّ ومن علا من الأجداد محرمة عليه تحريم تأبيد. وهل حرمن 
بالاسم أو بمعناه على ما ذكرنا من الوجهين» در ل 
بملك یمین فعلى قولين. _ 

زوق عند برد ات عن نيك بن اللعراة بر تشازات عن ننه فال در في خالى ومعه لواء 
فقلت: يا خالي أى نی قال يعني سرا اله 2 إلى ل ت و ارا ا ا 
برأسه(). ظ 

والثالثة : :زوع الاين يدوي عل الاي اند الان دای ری ولسوا ال بيد 
الاين أم لاء وهي الحليلة واختلف في تسميتها الحليلة على ثلاثة أوجه : 


أحدها: أنها سميت حليلة لأنها تحل للزوج . 

والثاني : لأنها تحل في المكان الذي يحل به الزوج . 

والثالث : لأن.كل واحد منهما يحل إزار صاحبه . 

وإذا 000 فكذلك حليلة ابن الابن وإن سفل تحرم على الأب وإن علا 
وهل تحرم بالاسم أ وبمعناه على ما مضى من الوجهين فإن وطىء واحدة منهن بعقد خد وإن 
كان بملك یمین فعلى ما مضى من القولين . ا 

فإن كان الابن قد وطئها بملك اليمين والأب قد وطئها بالزوجية خد قولاً واحداً وأما 


. أخرجه الحاكم (701//5) وسكت عنه‎ )١( 


كتاب النكاح/ باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر والإماء... الخ - 5٠١‏ 
القولان إذا كان الأب قد وطئها بالزوجية والابن قد وطئها بملك اليمين فيصور الفرق بينهما 
في الحكم بحده فلزمهما في المعنى . 

وأما المحرمات بالعقد تحريم جمع منهن ثلاث : إحداهن الجمع بين الأختين فإذا عقد 
على امرأة حرم عليه أختها وسواء كانت الأخت للأب والأم أو للأب أو للأم فإذا فارق التي 
تزوجها منهما حل له أختها . 

والثانية : الجمع بين المرأة وعمتها كالجمع بين الأختين. وكذلك الجمع بين المرأة 
وعمة أبيها وجدها وعمة أمها وجدتها ثم على ما ذكرناء ومن تحريمهما بالاسم أو بمعناهما. 

والثالث: الجمع بين المرأة وخالتها وكذلك تحريم الجمع بينهما وبين خالة أمها 
وجداتها وخالة أبيها وأجدادها ثم على ما ذكرنا من تحريمهما بالاسم أو بمعناه. 

وأما المحرمات بالعقد تحريم عقد وبالدخول تحريم تأبيد فجنس واحد. وهن 
الات 

والربيبة بنت الزوجة فإذا عقد على امرأة حرمت عليه ابنتها تحريم جمع فإذا دخل بالأم 
حرمت عليه ابنتها تحريم تأبيد وكذلك بنت بنتها وبنت ابنها وإن سفلت تحرم بالعقد تحريم 
جمع» وبالدخول تحريم تأبيد؛ ثم على ما ذكرنا من تحريمها بالاسم أو بمعناه. 

فإن قيل : لماذا حرمتم بنت الربيبة كالربيبة؟ فهلا حرمتم بنت حليلة الابن كالحليلة . 

قلنا: لا تحرم والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن بنت الربيبة ينطلق عليها اسم الربيبة فحرمت كالربيبة وبنت الحليلة لا 
ينطلق عليها اسم الحليلة فلم تحرم . 

والثاني : هو أن الأصل في المعنى المعتبر في تحريم المصاهرة إنما هو يصير الزوج 
الواحد قد جمع بين دي نسبين كحليلة الابن مع الأب وهذا المعنى موجود في بنت الربيبة 
فحرمت كالربيبة وهو غير موجود في بنت الحليلة» لأنه لم يجمع الواحد ذات نسبين ولا 
اجتمع في الواحدة ذو نسبين فلم يحرم والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ : «وَحَرمَ الله تَعَالَى الجمع بين الاختين». 

قال الماوردي : أما الجمع بين الأختين فحرام بنص الكتاب وإجماع الأمة وأما الجمع 
بينهما بملك اليمين وإن جمع بينهما في الملك بالشراء جازء إذا لم يجمع بينهما في 
الاستمتاع ؛ لأن المقصود بالملك التحول دون الاستمتاع ؛ ولذلك جاز أن يملك من لا يحل 
له وطئها من أخواته وعماته وخالف عقد النكاح الذي مقصوده الاستمتاع ولذلك لم يجزأن 
يتزوج من لا تحل له من أخت وعمة فلذلك بطل الجمع بينهما في النكاح ولم يبطل الجمع 
بينهما في الملك. فأما إذا أراد أن يجمع بين الأختين بملك اليمين في الاستمتاع فيطأ كل 
واحدة منهما لم يجز وهو قول عامة الصحابة والتابعين والفقهاء . 
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0 وقال داود: يجوز الجمع بينهما في الاستمتاع وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس 
وریما أضيف إلى عثمان بن عفان واستدلالا بعموم قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانكم » ولم 
برط ف بماك ل و ا ی رن ا ا فى و عاي : «فإن خفتم إا 
تالا فواحدة او ملک يُمَانَكُم 4 [النساء: ”] فأطلق ملك اليمين وكان على عمومه ثم 
قال؛ ولأن تحريم النكاح نوعان: تحريم عدد» وتحريم جمع . 

فأما العدد فهو تحريم الزيادة على الأربع وأما تحريم الجمع اس ادا 
فلما لم يعتبر في ملك اليمين وتحريم العدد» وجاز أن يستمتع بأي عدد شاء من الإماء وجب 
أن لا يعتبر تحريم الجمع. ويجوز أن يستمتع بأختين. 0 

قال داود: ولأن الجمع بينهما في الاستمتاع غير ممكن. لأنه لا يقذر إلا أن يطأ 
إحداهما بعد الأخرى والجمع بينهما في النكاح ممكن فلذلك حل الجمع بينهما في 
الاستمتاع بالملك لتعذره. وحرم في النكاح لإمكانه.» وهذا خطأ. 

ودليلنا عموم قوله تعالى : لوان تَجْمَعُوا بين الآحتيْن إلا ما قَدْ سَلّفَ» ولم يفرق بين 
تحريمها بنكاح أو ملك ؛ e‏ 
كالإجماع . 

رك سالك عن أل عرق طن د بردادؤٌيب : أن رجلا دخل على عثمان بن عفان 
فسأله عن الجمع بين الأختين بملك اليمين فقال عثمان : التي ا ES‏ 
والتحرد يم أولى فخرج السائل فلقي رجلا من الصحابة فسأله عن ذلك قال :“لو کان :من 
الأمر إليٌ شيء ثم وجدت رجلا يفعل هذا لجعلته نكالا . 

قال مالك : قال الزهري ل ا ل ل 


وقد دوي مثل ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابن aT‏ 
غير أن يظهر خلاف فصار إجماعاً. ولأن التحريم ضربان : تحريم تأبيد كتحريم أمهات 
الموطوءة وبناتها وتحريم جمع كتحريم أخوات الموطوءة وعماتها. فلما كان تحريم التأسد 
محر ل زه رياه 116 رجي دا ترد ترك الحو a‏ وللزين كلاج 
ولأن ثبوت الفراش بالوطء أقوى من ثبوته بالعقد؛ لأنه بث يثبت في فاسد الوطىء إذا كان عن 
شيية کا ای کک ولا رشنت فى اند العقد إن انق ل په ا لنت لتر 
الجمع في العقد كان تحريمه في الوطء أولى ؛ ولأن تحرر يم الجمع في النكاح إنما كان 
ليدفع به تواصل ذوي الأرحام فلا يتقاطعون؛ لأن الضراة ثر.من النساء متقاطعات وهذا المعنى 
موجود في الأختين بملك اليمين كوجوده فيهما بعقد إلنكاح فوجب أن يستويا في التخريم . 


)01 أخرجه مالك في «الموطأ» 06 2 التكاح ‏ باب كزاهية | إصابة لأختين بملك اليمين». 
رقم .)١5(‏ 
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فأما الاستدلال بعموم الآيتين فقد خصه قوله تعالى ران مفو , ين آلا تين * 
[النساء : 77] وأما قوله بأن تحريم العدد لما حرم بالنكاح كذلك تحريم الجمع . 

فالجواب عنه أن تحريم العدد إنما ثبت في الزوجات خوفا من الجور فيما يجب لهم 
من النفقة والكسوة والقسم وهذا معدوم في الإماء. لأن نفقاتهن وكسوتهن في أكسابهن ولا 
قسم لهن فأمن الجور فافترقا في تحريم العدد وهما في المعنى الذي أوجب تحريم الجمع 
سواء ؛ لأن خوف التقاطع والتباغعض والتحاسرى وهذا مو جود في الاماء کو جوده في الزوجات 
فاستويا في تحريم الجمع لاشتراكهما في معناه وإن افترقا في تحريم العدد لافتراقهما في 
معناه وأما قول داود: إن الجمع بينهما في الوطىء غير ممكن. فعنه جوابان : 

أحدهما: أنه قد يمكن الجَمُعٌ بينهما في الاستمتاع بأن يضاجعهما معاً ويلمسهما 
الصلاتين › كك ين المي کرد الج سین سیم مي رع مه 

والثالث : أن الصحابة قد جعلته من معنى الجمع ما نهت عنه ولم تجعله مستحيلا. 

فصل: فإذا تقرر تحريم السمُع بين الأختين ملك اليمين كتحريمه بعقد النكاح فملك 
ااا اا الا ا SL‏ 
على استمتاعه بالأولى حتى يحرمها عليه بأحد خمسة أشياء : إما أن يبيعهاء وإما أن يهبهاء 

وإما أن يعتقهاء وإما أن يزوجها. وإما أن يكاتبها فتصير بأحد هذه الخمسة الأشياء محرمة 

ا با ل 0 إن عادت إلى إباحته محرمة عليه أن 

سكي م قا لاع عل اد ل با ل ل 0 
الرضاع ا فأما الث 0 ثم ذا أخرج ااب e‏ عادت الأولى إلى 
إباحثها وحل له الاستمتاع بها فلو أنه حين استمتع بالأولى استمتع بالثانية قبل تحريم الأولى 
عليه كان بوطء الثانية غاضِيا ولم تحرم الأولى عليه لمعخصيه ة لوطء الثانية قال الشافعي : 


وأحب حب أن يمسك عن وطأ الأولى حتى يستبرأ الثانية ؛ لأن لا يجمع ماؤه في أختين فإن وطئها 
قبل استبراء الثانية جاز وإن أساء . 

مسألة : قال الشافعي. «ونهی رول الله كل أن تكح المراة على عَمَتِهَا أو ايها 
ّى عَم رضي الله عَلهُعَْ الام ويها من مِلْكِ اليمين» وال ابن حمر دت أن عَم کان 
في َلك اشد مُا َه عَنْ ذَلِكَ ءايه َه وَقَالَ مان في جَمْع الاختينِ: اما آنا ف 
اجب أن اصع َك فقا رَجُلُ من أصْحَابٍ الي كف اَي ِن الأمر شَيْء كم ودف 
رَجُلا يفل ذلك لَجَعلتهُ نکال قال الزُهْرِي أَرَاهُ علي بْنَ أبي طالب». 
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قال الماوردي و انان الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها حرام 
بعقد البكاح وملك اليمين› كالجمع بين أختين» وهو قول الجمهور. SORE‏ 
وعثمان البتي أنه لا يحرم الجمع بينهما في نكاح ولا ملك يمين › وحرم داود الجمع بينهما 
في النكاح دون ملك اليمين, > قأما داود فقد مضى الكلام معه في الجمع بعد الأختين» وأما 
البتي والخوارج فاستدلوا بأن تحريم المناكح مأخوذ من نص الكتاب دون السنة ولم يرد 
الكتاب بذلك فلم يحرم وهذا خطأ. SEG‏ يك كنا رارم بها 
جاء به الكتاب قال الله 4 تعالى : #وما ينطق عَنِ الهوى إن هو إلا وَحَيّ يُوحى» 
[النجم :۳ 5] وقد جاءت السنة بما رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
النبي اا قال : ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين الا وخالتها)(2 . 

وروی داود , e‏ بي هريرة أن النبي يي قال : دلا تنكح المرأة 
على عمتها ولا العمة على بنت أخيهاء ولا تنكح المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت 
أختها ولا تنكح الصغرى على اکر ولا الكبرى على الصغرى»“ وهذان الحديثان نص 
والثاني أكمل » وهما وإن كانا خبري واحد فقد تلقته الأمة بالقبول وعمل به الجمهور فصار 
بأخبار التواتر أشبه فلزم الخوارج العمل به» وإن لم يلتزموا أخبار الآحاد» ولأن الأختين يحرم 
الجمع بينهما ؛ لأن إحداهما لو كان رجلا حرّمٍ عليه نكاح أخته كذلك المرأة وخالتها وعمتها 
يحرم الجمع بينهما؛ لأنه لو كان إحداهما رجلا حرم عليه نكاح عمته وخالته. 

اما الجمع بين المرأة وبين بنت عمتها أو بينها وبين بنت عمها فيجوز وكذلك الجمع 

بين المرأة وبنت خالتها أو بينهما وبين بنت خالها فيجوز؛ لأن إحداهما لو كان رجلا لجاز 

أن يتزوج بنت عمه وبنت عمتنه وبنت خالنه وبنت خالقه» هذا هو أصل في تحريم الجمع 
وإخلاله بين ذوات الأنساب وبهذا المَعنى حرمنا عليه الجمع ! بين المرأة وعمة أبيهما وعمة 
الما يرت ار 


والله أعلم . 


قو شم شاور و ا و للق و رر ر الود رومن کو اغا في ا 

ا ال دفإذا تزوج امراة ثم تزوج عليها ای ار عا او خالتها وإد 

دت َكَاحُها مفسُوخ دحل ا يك الاولى نات ين قل اغ 
الانفرَاد ون هما معا النكاح مفسوخ» . 


قال وري : اعلم أن الجمع ؛ بين مناكح ذوات الأنساب ينقسسم ثئلاثة أقسام : : قسم 
)١(‏ أخرجه البخاري (16/9) ومسلم (التكام ب ٤‏ رقم 77) والنسائي (45/3) وأحمد 557/50). 


)۲( أخرجه ابو داود (0> 0 والترمذي (IY‏ والنسائي 41/7( لق قوله بنت أختها ويل الترمذي : 
خسن جح 9 ابن حبان ١1715١‏ موارد) والدارمي 75/50 .)١‏ 
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يوجب تحريم المصاهرة على التأبيد وقسم يوجب تحريم المصاهرة ذ في الجمع لا على 
التأبيد» وقسم إباحة لا يوجب تحريم التأبيد ولا تحريم الجمع . 

فأما القسم الأول: وهو تحريم التأبيدى ففي أنساب البعضية والولادة كالمرأة في 
تحريم أمهاتها وبناتها عليه يحرمن على الأبد. 

وأما القسم الثاني : وهو تحريم الجمع في حال العقد ممن غير تحريم على التأبيد 
ففيما تجاوز الولادة» واتصل بها من ذوات المحارم كالجمع بين الأخوات والخالات 
والعمات لما نزلن عن درجة الأمهات والبنات في التعصيب لم يحرمن على التأبيد ولما 
شاركتهن في المحرم حرمن تحريم الجمع . 

وأما القسم الثالث: وهو من لا يحرمن على التأبيد ولا على وجه الجمع فمن عدا 
الفرقيں من بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات لما نزلن عن الدرجتين ولم 
يكن لهن بعضية الأمهات والبنات ولا محرم العمات والخالات. لم يتعلق عليهن واحد من 
اي ل لي اي 
النسب وخلوه من معنى أحد التحريمين . 

00 فإذا تقررت هذه المقدمة وأن تحريم 0 المحارم من 

أو رضاع كالأخوات والعّمات والخالات فنكح الرجل أختين أو امرأة وخالتها وعمتها 
200 

أحدهما : أنه يعقد عليهما معأ في عقد واحد فتكاحهما باطل ؛ 5-575 الجمع 
بينهما ولم يتعين المختصة بالصحة منهما وجب بطلان العقد عليهما لتساويهما وسواء دخل 
بأحدها أو لم يدخل وهو بالخيار بين أن يستأنف العقد على أيهما شاء فإن عقد على التي 
دخل بها سَقط ما عليها من عدة إصابته وإن عقد على غير المدخول بها صح عقده. 
ويستبح أن يمسك عن إصابتها حتى تنقضي عدة أختها من إصابته لقلا يجتمع ماؤه في 
أختين . 

والضرب الثاني : أن يعقد عليهما ثانية بعد أولى فنكاح الأولى ثابت ونكاح الثانية 
باطل لاستقرار العقد على الأولى قبل الجمع فلو شك في أيتهما نكح أولاً فهذا على ضربين : 

أحدهما ا ا اليقين فنكاحهما موقوف وإحداهما زوجة مجهولة 
العين والأخرى أجنبية جنبية وكل واحدة منهما ممنوعة منه ومن غيره من الأزواج حتى يبين أمرها 
فإن سرح بطلاق إحداهما حلت لغيره: وكان تحريمها عليه بحالة. والأخرى على التحريم 
فإن استأنف عليهاعقداً حلت له. 

والضرب الثاني : أن يكون السك مع ابتداء العقد لم يتقدمه يقين فنكاحها باطل لا 
يوقف على البيان لعدمه وهل يفتقر بطلانه إلى فسخ الحاكم أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يفتقر ويكون الإشكال والاشتباه باطلا؛ لأن ما لم يتميز إباحته من الحظر 
غلب عليه يكم اح 
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والوجه الشاني : أنه لا ينفسخ إلا بحكم حاكم:لأن العلم محيط ببأندفههما زوجة فلم 
يكن الجهل بها موجبا لفسخ نکاحها حتى يتولاه من له مدخل في فسخ النكاح وهو الحاكم . 
فصل: فإذا عقد الرجل على امرأة نكاحاً فاسداً ثم تزوج عليها أختها فهذا على 
صربين : ظ n.‏ ) 

- أحدهما: أن يعلم بفساد العقد الأول فيكون نكاح الشانية,جائزاً سواء علم نها بحت 
الأولى وقت العقد أو لم يعلم . 

والضرب الثاني : أن لا يعلم بفساد النكاح في حتى يعقد على ب على 
صربين : 
اخ أن لا يعلم وقت عقده الثانية: ديه الأولى فيكبون نكاحها جائز 
الأنه لم يقترن بعقده منع . 

والضرب الثاني : أن يعلم وفت عقده على الثانية 7 أخحت الأولى » ولا .يعلم: بفساد 
نكاح الأولى حتى يعقد على الثانية فنکاح الثانية باطل ؛ لأنه أقدم على نكاح هو ممنوع منه 
في الظاهر فجرى عليه حكم الحظر في الفساد والله أعلم. 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَإِن ترو ار اا قبل 93 ل بها ل جل له لانم 
مهم وَحَلْتَ لَه ابنتهَا انها مِنّ الرَبَائِبِ وَإِنْ دحل بِهَالَمْ تجل لَه مها ولا ابنها أبداً ». 

قال الماوردى : أما الربائب فقد ذكرنا أنهن بنات الزوجات إحداهن ربيبة وفى تسميتها 
بذلك وجهان : 1 ظ ظ ١‏ 

إحداهما: لأنه کا الأغلب في تربيته وكفالته . 

0 لأنها ترب الدار أي تدبرها وتعني بها فإذا : تزوج"الرجل امرأة حرم عليه بالعقد 
عليها ثلا ثة أصناف من مناسيها صنف أعلى وهن الأمهات» وصنف أدنى وهن النات وضلفت 
' مشاركات بوهن الأخحوات والعمات والخالات فكلهن مجرمات عليه ما كان العقد عليها باقيا 
فإذا ارتفع عنها بموت أو طلاق أو فسخ انقسمت أحوال هؤلاء المحرمات ثلاثة أقسام . 
| قسم .يجللن ر بعل ارتفاع العقد عن زوجته سواء دحل بها ام لا وهن الأخوات 
والعمات والخالات» لأن تحريمهن تحريم جمع/الا.تحريم تأبيد. | 

ابم يسبيب ارتفع ا ي وهن الأمهات 

وقسم الث : 5 بعد ارتفناع العقد عن زوجته إن لم يكن قد دخبل:ببها ويحرمن 
عليه إن كان قد دخل بها وهن البنات» لأنهن يحزمن بالعقد تحريم جمع وبالدخول تحريم 
تأبيد بخلاف الأمهات المحرمات بالعقد تحريم تأبيد» وهو قول جمهور الصحابةبوالتابعين 
والفقهاء وحكي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير ومجاهد أن الأمهات 


كتاب النكاح/ باب ما يحرم وما يحل من نكاح.الحرائر والإماء. .. الغ 800 
كالبنات الربائب ب لا يحرمن إلا بالدخول. وحكي عن زيد بن ثابت أنه نه إن طلق الزوجة لم 
تحرم الأم إلا بالدخول كالربيبة» وإن ماتت حرمت الأم وإن لم يدخل بها بخلاف الربيبة. 
لأن الموت في كمال المهر كالمدخول واستدلالا في إلحاق ابنتها بالربائب في تحريمهن 
بالدخول بقوله تعالى : طإوامهات سانكم وَرَبائِيكم آللاتي في خجوركم مِنْ بساكم آللاتي 
دَحْلْتَمْ بِهِنَّ فن لَمْ تكونوا دَحَلْتَمُ بهن قلا ناح عَلَيَكُمْ 4 [النساء : : 57؟] فذكر جنسين هما 
الأمهلت والربائب ” ثم عطف عليهما اد شتراط الدخول في التحريم فاقتضى أن يكون راجعا 
إلى المذكورين معألا يختص بالرجوع إلى أحدهماء وهو للشافعي الزم لان يول : إن الشرط 
والكتابة والاستثتاء إذا تعقب تعقب جملة رجع إلى جميعها ولم يختص بأقرب المذكورين منها كما 
لو قال رجل : امرأتى طالق وعبدي حر» والله لا دخلت الدار إن شاء الله كان الاستثناء بمشيئة 
الله راجعاً إلى الطلاق والعتق واليجين ولم يختص عنده برجوعه إلى اليمين كذلك يلزمه أن 
أجل اقتراظ الدخول :زاجعا إلى الريائي دون الأفهات خي بكرن راجا إلبهجا مَعا . 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه والجصاعة من اشتراط الدخول في الربائب دون 
الأمهات قوله تعالى : وَامهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللآتي في حُجورِكُمْ مِنْ نِسَائِْكُمْ اللاتي 
دخلتم بهن 4 [النساء : 77] فكان الدليل من هذه الآية على أن شرط الدخول عائد إلى 
الربائب دون الأمهات من خمسة أوجه: 

أحدها: : قوله تعالى : لوَرَبَائِيكُمُ اللاتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاتي دحتم 
پهن :[ النساء : ۲۳ ] وليست أم الزوجة منها وإنما الربيبة منها فدل على أن الدخول مشروط 
في الرنيية لأنها من الزوجة دون الأم التي ليست من الزوجة . 

والثاني : هو ما ذكره سيبويه أن الشرط والاستثناء إنما يجوز أن يرجع إلى جميع ما 
تقدم ذكره إذا حسن:أن يعود إلى كل وابد منهما على الانفراد وإن لم يحسن لم يعد إلى 
الأقرب وهو لو قال: وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن لم يحسن فلم يعد إليه . 


والثالث : وهو ما قاله المبرد: أنه إذا اختلف العامل في إعراب الجملتين لم يعد 
الشرط إليهماء. وعاد إلى أقربهما وإن لم يختلف العامل في إعرابهما عاد إليهما والعامل 
هاهنا في إعراب الجملتين مختلف فذكر النساء مع الأمهات مجرور بالاضافة لقوله: 
ِوَامَهَاتَ نسَائحُم» وذكر النساء من الربائب مجرور بحرف الجر وهو قوله: # وَرَبَائيَكُمُ 
اللاتي في حُجُورِكمْ مِنْ نِسَائِكُمْ4 فلما اختلف عامل الجر في الموضعين لم يجز أن يعود 
الشرط إليهما وعاد إلى أقربهما: 

والرابع : أن الأمر قد تقدمها مطلق وتعقبها مشروط فكان إلحاقها بالمطلق المتقدم 
أولى من إلحاقها بالمشروط المتأخر: 

والخامس: أن المطلق أعم والمشروط أخص فكان إلحاق المبهم بالمطلق الأعم 
أولى من إلحاقه بالمشروط الأخحص» ويدل عليه من طريق السنة ما رواه المثنى بن الصباح 


)کک كتاب التكاح/ باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر والإماء. . . الخ 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي َي قال :« إذا 
نكح الرجل امرأة ة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها ولم تحرم عليه بنتها»(" . ظ 

وروى الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص 
أن النبي بي قال : «إذا تزوج الرّجل امرأة ثم ماتت قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها ولم 
تحرم عليه بنتها('2») وهذا نص»› بح او ا ل 
البنات لأمهاتهن . 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي ال تالغ الا رول الله ما لنا نرق على أولادنا ولا 
رفون غلا قال : لأننا ولدناهم ولم يلدونا فلما كانت الأم أكثر رقة وحبأ لم تنفس على بنتها 
بعدول الزوج إليهاء فجاز أن يكون الدخول بالأم مشروطا في تحريم البنت لأنها ربما رضيت 
بالزوج بعد دخوله بها ما لم تضمن به قبله وليس كذلك البنت؛ لأنها لما كانت أقل رقة وحبا 
نفست على أمها بعدول الزوج إليها فأفضى إلى اف ا ا ي و 
بعده فلم يجعل الدخول شرطا. 

فأما الآية فقد ذكرنا وجه دلائلنا منهاء وإنما الاستشهاد بعود الاستثناء إلى ما تقدم من 
الطلاق والعتق واليمين فلأنه يصح أن يرجع الاستثناء إلى كل واحد من الجملة المتقدمة 
فجاز مع الإطلاق أن يرجع إلى جميعها وليس كذلك ها هنا لما بيناه. 

فصل: فإذا ثبت أن تحريم الأم على الإطلاق وتّحريم الربيبة مشروط بالدخول فقد 
اختلف الناس في الدخول الذي تحرم به الربيبة . ظ 

فقال أبو حنيفة : : هو النظر إلى فرج الام بشهوة فتحرم به الربيبة» ال عا ا 
هو التعيش والعقود , بين الرجلين . 

وقال الشافعي : إن الدخول الذي تحرم به الربيبة يكون بالمباشرة وله فيه قولان : 

أحدهما : أن الوطء فى ي الفرج . 

والثاني : أنها القبلة والملامسة بشهوة وإن لم يطأ . ظ 

واستدل أبو حنيفة : بما روي عن النبي ككل أنه قال : ل 
فرج امرأة وابنتها»(" قال ولأنه تفرع استمتاع فجاز أن يتعلق به تحريم المصاهرة كالوطء . 


)١(‏ أخرجه البيهقي (17/ )١11١‏ وقال المثنى بن الصباح غير قوي وقد تابعه على هذه الرواية عبد الله بن 
لهيعة عن عمرو. | 
وكذا أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 58 المنذر كما في او ار 
للسيوطي (5175/5؟). 2 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وعبد بن حميد وابن ن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» 00 

7( أخرجه الدارقطني )4/۳( وقال: موقوف. ليث وحماد ضعيفان . 


کتاب النكاح/ باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر والإماء. . . الخ د 

ودليلنا قوله تعالى : #من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ولا ينطلق اسم الدحول إلا 
على المباشرة دون النظر؛ e‏ 
كالنظر إلى وجهها؛ ولأن النظر إلى الوجه والبدن أبلغ في اللذة والاستمتاع من النظر إلى 
الفرج فإذا كان لا يحرم فما دونه أولى فأمًا الخبر فرواية حفص بن غياث عن ليث عن حماد 
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله موقوفاء وعلى أنه محمول على الوطء فكنى عنه بالنظر 
إلى الفرج . 

وأما قياسهم فمنتقض بالنظر إلى الوجه : ثم المعنى في الأصل أنه د یو جب الل 

فصل: فإذا تقرر تحريم الرّبائب بالدّخول على ما وصفنا فلا فرق بين أن يكون في 
تربيته وحجره أم لا» وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء . 

وقال داود: إنما تحرم عليه إذا كان في تربيته وحجره» وحكاه مالك عن أوس عن 
علي بن أبي طالب رضوان الله عليه استدلالاً بقوله تعالى : إوربائبكم اللاتي في حجوركم 
من نسائكم 4 فعلق تحريم الربائب بشرطين : 

أحدهما: أن يكون فى حجره. 

الثاني : أن يكون قد دخل بامها فوجب. أن يعتبر فى تحريمها . 

ودليلنا هو أن علة التحريم هو وقوع التنافس المؤدي إلى التقاطع والتباغعض وليس 
للحجر في هذا المعنى تأثير فلم يكن له اعتبار» ولأن الحجر غَيْرُ مُعتبر في الشرع في إباحة 
اباي يزو عون ومو ايدو اولس اواو وي 
الربائب وليس ذكر الحجر في الربائب شرطا وإنما ذكر لأنه الأعليدمن أخواك التزياتب : 
حجر اروام مهات فصاو ذكرء تفلي للصفة لا درطا في الحكم كما قال اله تسا + 
ولا تبَاشِرُومُنٌَ وَنْنَمْ َاكِمُونَ في الْمَسَاجِدِ) [البقرة : /181] والصائم لا يجوز له وطء 
زوجته وإن كانت في غير مسجد وإنما ذكر المسجد على طريق الأغلب من أحواله. 

فصل: فأما قول الشافعي : «لم تحل له أمها لأنها مبهمة» ففيه قولان : 

أحدهما: يعني مرسلة بغير شرط. وقد روي عن ابن عباس أنه قال فيها أبهمواما 
أبهم القرآن . 

والتأويل الثاني : أن المُبّهمة المُحرمة في كل أحوالها فلا يكون لها إلا حكم واحد مِنْ 
قولهم فرس مبهم إذا لم يكن فيه شية تخالف شيةء وكان بعض أهل اللغة يذهب إلى تأويل 
ثالث: هو أن المبهمة المشكلة. وهذا ليس ,د سحن ١‏ كك E E‏ 

مسألة قال الشافعي: «وَإِنْ وَطىءَ انه للح تحر له انها ولا انها اند وذ لاخدا 
ولا عَمْتَهَا ولا خَالتَهَا حتى يُحَرَمَهَاه . 


الحاوي في الفقه/ ج4/ م١‏ 


ليبج کان النكاح/ باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر والإماء. . . الخ 


بملكهاء ؛ لأن الأمة لاتصير فراشاً إلا بالوطء دون الملك فإذا ملك أمة لم يتعلق بملكها 
تحريم أحد من ذوي أنسابها فلم يحرم على أحد من ذوي أنساب سيدها فإذا وطئها تعلق 
بوطئها تحريم المصاهرة كما تعلق بالعقد على الزوجة فيحرم عليه أمها وأمهات أمها من 
أبائها وإن علون ويحرم عليه بناتها وبنات أولادها وإن سفلن» ويحرم على ابنه وحده وإن 
علا وعلى ابنه وابن ابنه وإن سفل. وهذا التخريم في هذه الوجوه الأربعة مؤبد ويحرم عليه 
أختها وخالتها وعمتها وبنت أخيها وبنت أختها وهذا التحريم في هؤلاء الخمس تحريم 
الجمع لا تحريم تأبيد ما كان على استمتاعه بأمته حرمها على نفسه بأحد ما قدمنا ذكره من 
الأشياء الخمسة من بيع أو هبة أو تزويج أو عتق أو كتابة حل له حينئذ من شاء من هؤلاء 
الخمس اللاتي حرمن عليه تحريم جمع أن يستبيحها بعقد نكاح أو ملك يمين وإن استباحها 
قبل تحريم الأولى فإن کان بعقد نكاح كان باطلا وحدّ إن وطثها عالماً وإن كان بملك يمين 
لم يحد وإن علم . 

والفرق بينهما أن الزوجة يستباح وطئها بالعقد وقد بطل فوجب فيه الحد والأمة يستباح 
وطئها بالملك والملك لم يبطل فلم يجب بالوطء فيه حدء وخالف وطىء أخثه بالملك في 
وجوب الحد على أحد القولين مَعَ.تُبوت الملك؛ لآن تحريم وطىء أخته مؤبد وتحريم 
وطىء أمته لعارض يزول.ولا تأبد فافثرق حكم تحريمها فلذلك افترق وجوب الحد فيهما هذا 
كله إذا كان قد وطىء أمته في الفرج فأما إن كان وطئها دون الفرج أو قبّلها أو لمسها فهل 
E‏ البضاهر ام E‏ كما دقر في NR‏ ظ 

أحدهما الابما وسيم اندي عنا يمل ل ا 
وأبنائه . 

والقول الثاني : تول مجم اة اتود الفرج فعلى هذا يحرم 

عليه أمهاتها وبناتها ويحرم على أبائه وأبنائه . ظ ْ 

فأما إن نظر إليها بشهوة أو لمسها من وراء.ثوب بشهوة أو غير شهوة أو ضاجعها غير 
مباشر بشيء من جسده إلى شيء من جسدها مريداً لوطئها أو غير مريد لم يتعلق بذلك 
تحريم ما لم يكن أفضى بمباشرة الجسدين» وحكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن من 
جرد شولم يكلاقا محري عله انها ويتهاء وعدا لبن E‏ اله عر بوالعزم لبس قعل 
فلا يتعلق به حكم.الفعل . ظ 

فصل: وإذا وطىء الرجل امرأة بشبهة نكاح أو ملك ثبت به تحريم المصاهرة فحرمت 
عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه ولا يحرم:عليه أخواتها وعماتها وخالاتها لأن 
تحريم أولئك تحريم تأبید» وتحريم أولئك جر ج ؛ ا 
< يحصل الجمع› ثم هل يضير هذا يي يه هذه يقلن أباؤه 
وأبناؤها محرما لھا آم لا على قولين : 


كتاب التكاح/ باب ما يحرم وما يحل :من نكاح الحرائر والاماء. . . الخ ا I‏ 

أحدهما : قاله في القديم أنه يثبت به المحرم كما.يثبت.به التحريم . 

والقول الثاني : نص عليه في الإملاء 'أنة لا شت به î‏ وإن ثبت به التحريمء 
لأنه تعلق EE‏ لخر لقال 

مسألة : : قال الشافعيٌ: «فإن وَطَىءَ ال #آخراوَأَخْبَئِتُ تان 
جب الرلى حت رى الآخرة» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذاوطىء أمته ثم وطىء أختها بالملك قبل تحريم تلك فلا 
حد عليه وإن جاءت بولد لحق به وتكون الأولى على إباحتهاء والثانية على تحريمها؛ لأنه 
وطئها حراماً فلم تحل به الثانية ولم تحرم به. الأولى.وعليه أن يجتنب الثانية لتحريمها 
ويستحب أن يجتنب الأولى حتى تستبيزئء الثانية نفسها لئلا يجتمع ماؤه في أختين.وبالله 
التوفيق . 

مسألة: قال e‏ قن 00 كم ويك امین في 6 5 31 يها 1 
5 ا 0 52 مره وَل لف أمرَانَةُ غيرة ا 
ان 


قال الماوردي : قد مضى الكلام في االبجمع بين أختين بعد نكاح في الجمع بينهما 
بملك اليمين فأما إن جمع بينهما في أن عقد على أحدهما نكاحاً واستمتع بالأخرى بملك 
اليمين فهو حرام ؛ لأنه جمع بين آختين. .وإن اختلف سبب الجمع بينهما؛ وإذا كان كذلك 
لم يخل من أن يتقدم عقد النكاح على 'الاستمتاع بملك اليمين أو يتأخر عنه فإن عقد النكاح 
ثم استمتع بها بعده فالحكم في الحالين سواء إذا كان الاستمتاع بعد عقد النكاح سواء تقدم 
الملك قبل العقد أو تجدد بعده فالنكاح ثابت:ووطؤه للأخت محرم. ولا تأثير له في العقد 
7 لاستقراره قبل الوطء المحرم. وإن تقدم الاستمتاع على التكاح كأن ملك أمة 
ول م عاد وج و ل ا ل ا 
ا ةملك الحية: »:ؤقال مالك النكاح باطل. والموطؤة بملك 
اليمين حلالاً استدلالاً بأن الأمة قد صارت بالوطء فراشاً كما تصير بعد النكاح فراشا وحرم 
دخول أختها عليها في الحالين فلما كان لو صارت فراشاً بالعقد بطل نكاح أختها عليها 
وو إا جات و اها ال لاف أن يبطل نكاح أختها عليها لكونها في الحالين فراشاً . 


ودليلنا هو أن الفْرَّاش بعقد النكاح أقوى منه بملك اليمين لأربعة معان : 
أحدها: أن فراش المنكوخة'ثبت بثبوت العقد ولا يثبت فزاش الأمة بثبوت الملك. 


۲ كتاب التكاح/ باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر والإماء. . . الخ 
ل ل 
العدة. | 

| ولثالث: المتكوحة ثبت حقاً لها وعليها من طلاق وظهار وإيلاء ولعان» 
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ش النكاح أقوى من فراش ش الملك بما ذكرنا من هذه المعاني الأربعة وجب إذا اجتمع 
م أن يكون حكم الأقوى أثبت سواء تقدم أو تأخر كما لو اجتمع عقد نكاح 
وعقد ملك بأن تزوج ثم اشتراها بطل عقد النكاح بعد الملك؛لأن عقد الملك أقوى من عقد 
التكاح. وإن كان فراش النكاح أقوى من فراش الملك؛ لأن عقد الملك على المنفعة 
والرقبة. وعقد النكاح على المنفعة دون الرقبة» فلما غلب في العقدين أقواهما وهو الملك 
وجب أن يغلب في ی ن أقواهماء وإنما حرام الأسيق فما استوت قوته 


فصل: فإذا ثبت جواز النكاح حرمت الموطوءة بملك اليمين» وجاز له وطء هذه 
المنكوحة وقال أبو حنيفة لايحل له له المنكوحة حتى تحرم الموطوءة بملك اليمين بحدوث 
العقد على من لا يجوز ز أن تجمع معها كما لو تزوجها وتزوج أختهاء وهذا خطأ؛ لأن الجمع 
إداتوا يتم كن ع العقد لم يمع مق جران ا ع فياسا في الطرد على من نكح حرة 
م أمة وفي العكس على من نكح أمة بعد نكاح حرة» وفي هذا الدليل ا 


مسألة : قال الشافعي: دولا باس أن يَجمَمْ لجل بين الَأ وَزَوْجة بها وبين مرا 
الرجل واب امراته إا کات مِنْ غَيْرِهَا لاه لآ سب بيهن . 


قال الماوردي : وهذا صحيح يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها وزوجة 
هاه وهذا فول جمهور اخل الغلم لابن أي الى إن مع مت استدلا؟ ينها امرنن لم 
ينهما. ااع لج يز الم وميا املس لاخو E‏ لما روي 
مرأة رجل وبنته من غيره فلم پنکر ذاك أحد من علماء ع عصره» ان اعا ولان تحر 
الجمع إنما يثبت بين ذوي الأنساب حفظاً لصلة الأرحام» وأن لا يتقاطعن بالتباغض والعقوق. 
وليس بين هاتين نسب ولا رضاع يجري عليه حكم النسب فلم يحرم الجمع بينهما كسائر 
الأجانب» وخالف ذوي الأنساب . 

فصل: قال الشافعي : وبين امرأة الرجل وبنت امرأته إذا كانت من غيرها فاختلف 
أصحابنا في ذلك فقال بعضهم : هذا سهو من المزني في نقله» لأنه كرر المسألة وأعادها 


كتاب النكاح/ باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر والإماء . . . الخ ب 


بعبارة أخرى؛ لأن زوجة الرجل وبنت امرأته من غيرها هى المرأة وزوجة ابنها وقال آخرون: 
بل نقل المزني صحيح » وهذا المسألة غير الأولى ؛ لأن الأولى أن يجمع بين بنت زيد وامرأة 
زيد» وهذه المسألة أن يجمع بين امرأة زيد وبنت امرأة له أخرى من غيره» وهذا لدينا يجوز 
تحدم لامي هة 

فصل: لا بأس أن يتزوج الرجل بالمرأة ويتزوج ابنه بابنتهاء أو يتزوج الأب امرأة 
ويتزوج الابن بأمهاء وهو قول الجماعة. ومنع طاوس إذا تزوج الأب بامرأة أن يتزوج الابن 
بابنتها إذا ولدت بعد وطء الأب لأمهاء فإن كانت قد ولدت قبل وطئه لم يمنع وحكي نحوه 
عن مجاهد» وهذا خطأء لأن تحريم الربيبة على الأب يساوى حكمه في ولادتها قبل وطئه 
وبعده فاقتضى أن يتساوى حكم إباحتها للابن في ولادتها قبل وطء الأب وبعده» وقد حرص 
عمر رضي الله عنه في الغلام الذي زنا ببنت امرأة أبيه فجلده. وأن يجمع بينهماء فأبى 
الغلام» فدل على جوازه من غير أن يعتبر فيه حال الولادة والله أعلم . 


باب ما جَاء في الزَّنَا لا يُحَرّمُ الحَلآلَ من الجَامِع وَمِنَ اليّمِينٍ مَعٌ الشَاهدِ 
مسألة : قال الشافعِي رَحِمَهُ اللَهُ: «الّنا لآ يُحَرُمُ الحَلالَ وَقَالَهُ ابن بام (قال 
الشافعي): أن الحَرَاَ ضِدٌ الحلل, لا ياس شَيْء عَلَى ضدَِّ قال لي فَائِل قول َو نامرا 
ابه بِشَهُوَةٍ حرمت عَلَى روجا ابدام ّت لا يحرم الحَرَامُ الحَلآلَ؟ قلت مِنْ قبل أن 
الله تعالَى إنما حرم مهَاتِ سابك وَنَحْوَهَا بالنكاح. فلم 0 يقاس التخرام ال 
قَالَ أجدٌ جماعاً وَجِمَاعاً قلت جِمّاعاً مدت به وَجِمَاعاً رمت به وَأَحَدُهُمَا نِعْمَةٌ عله 
اله نسب وَصِهْرا وََؤجَبَ حُقُوقاوَجَعَلَكَ مُحَرماً به لم امأك ولاإتيها ُسَافِرُ بهم وَجَعَلَ 
الَا نقَمةَ اليا بالَحَدٌ وَفِي الأَخِرَة بالنار إلا أن يَعْفْوَ اتيس لرام ِي م 
الحلال . ِي مُوَيْعْمة؟ وَقُلْتُ له لوا لَك َال وَجَدْتَ المَُلقَة لان تجل بجَمَاع زوج 
اساي بالزنا لان جنع كماع كَمَا حرمت ب الحلل لأنهُ جاع وَجِمَامٌ قال إذا نخطىء 
لان الله تَعَالَى احلا بِإِصَابَةِزَِج. قيل وَكذَلِك ما حرم ا ر 
َإِصَابَةِ ذوج, ال ايكون شَيْء بحر الحلال وَل يُحَرْمهُ الحرام اقول به؟ قلت نَعَمْ ينكخ ˆ 
ربعا يحرم علب ان يكح مِنَ النْسَاءِ حامس أفيحرُم عليه ذا نى اربع ع ةين اللا فال 
ا یما يَمنعهُ الحلال (قال) وقد ترت حرم على رُوْجَهَا؟ قلت نَم وعَلَى 
جَمِيع الخلي قله وال الها فيا وقال) مذ أَؤجَذتَكَ الحرام ب يحرم م العلل قلت ام 


1 - 3 


في ل ما حتفنا فيه مِنْ مر النْسَاءِ فلا (قَالَ المُرَني) رَحِمَهُ الله ركب ذَلِكَ لكثرتهِ وانه 
ليس بشيع2 . 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في تحريم المصاهرة بعقد النكاح وفي تحريمها بوطء 
الإماء. كذلك الوطء بالشبهة يوجب من تحريم المصاهرة مثل ما يوجبه الوطء الحلال في 
عقد نكاح أو ملك يمين؛ لأنه لما ساواه فى سقوط الحد ولحوق النسب ساواه في تحريم 
المصاهرة . 

فأما وطء الزنا فلا يتعلق به تحريم المصاهرة بحال» فإذا زنا الرجل بامرأة لم تحرم 


عليه SS‏ 
وره قال من الصحابة علي بن أ, بي طالب» وعد الله بن عباس . 


كتاب النكاح/ باب في الزنا لا يحرم الحلام ست ا سس سس 516 


ومن التابعين : سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري . 

ومن الفقهاء: مالك. وربيعة» وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة : الزنا كالحلال في تحريم المصاهرة. فإذا زنا بامرأة حرمت عليه أمها 
وبنتهاء وحرمت على أبيه وابنهء» ولو زنا بامرأة أبيه أو ابنه بطل نكاحهاء وكذلك لو قبلهاء أو 
لمسهاء أو تعمد النظر إلى فرجها بشهوة بطل نكاحها على أبيه وابنه» وحرم عليه أمها وبنتهاء 
وهو قول الثوري وأحمدء وإسحاق وحكي نحوه عن عمران بن الحصين» وزاد الأوزاعي 
فقال: إذا تلوط الرجل بغلام حرمت عليه أمه وبنته» وحرم على الغلام أمه وبنته» واستدلوا 
جميعاً بعموم قول الله تعالى: ولا تَنكحُوا مَا كح اكم مِنَ النساء» [النساء: ؟؟] 
والنكاح حقيقة في الوطءء فاقتضى عموم الوطء تحريم التي وطئها الأب . 

قالوا: وقد روى ابن عباس: أن النبي ميو قال: دلا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج 
امرأة وبنتها» فاقتضى إذا نظر إلى فرج امرأة في الزنا أن لا ينظر إلى فرج ابنتها في النكاح . 

وروي عن النبي يي أنه قال : «من كشف خمار امرأة حرم عليه أمها وبنتها»('» فكان 
على عمومه في كشف الخمار لنكاح أو زناء قالوا: ولأنه وطء مقصود فوجب أن يتعلق به 
تحريم المصاهرة کالنکاح» ولأنه تحريم يتعلق بالوطء المباح فوجب أن يتعلق بالوطء 
المحظور قياساً على وطء الشبهة ؛ ولأنه فعل يتعلق به التحريم فوجب أن يستوي حكم 
محظوره ومباحه كالرضاع . 

ودليلنا قوله تعالى : وُو الذي خَلّقَ مِنَ المَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَبأوَصِهْراً» 
[الفرقان: 54] فجمع بين المائين الصهرء والنسب» فلما انتفى عن الزنا حكم النسب انتفى 
عنه حكم المصاهرة وروى نافع عن ابن عمر عن الخبي كله قال: « الحرام لا يحرم 
الحلال) . 

وروي عن الزهري عن عائشة قالت : سئل رسول الله ية عن الرجل ينكح المر أة 
حراماً أينكح ابنتها أو ينكح البنت حراماً أينكح أمها؟ فقال ١‏ سول الله كل :لا يحرم 
الحرام الحلال» إنما يحرم ما كان بنكاح حلال» وهذا نص لا يجوز خلافه . 

ومن طريق القياس أنه وطء تمسّض تحريمه فلم يتعلق به تحرم المصاهرة كوطء 
الصغيرة التي لا تشتهي . ولأنه وطء لا يوجب العدة فلم يوجب تحريم المصاهرة كوطء 
الصغيرة والميتة. ولأنه تحريم نكاح يتعلق بالوطء الصحيح فوجب أن ينتفي عن الزنا 
الصريح قياساً على تحريم العدة. ولأنه وطء لا يتعلق به التحريم المؤقت. فوجب أن يتعلق 
به التحريم المؤبد كاللواط» ولأن ما أوجب تحريم المصاهرة افقرق حكم حلاله وحرامه 
له 5" المواصلة التي ثبت في الوطء بالنكاح تنتفي عن الوطء بالزنا قياساً على 





.)7١5( أخرجه البيهقي (577/90؟) والدارقطني (۳۹۷/۳) وأبو داود في «المراسيل»‎ )١( 


٦‏ کتاب النكاح/ باب في الزنا لا يحرم الحلال 


مواصلة النسب؛ ولأنه لما انتفى عن وطء الزنا ما يتعلق بوطء النكاح من الإحصان» 
والإحلال. والعدة. واللشت انتفى عنه ما يتعلق به من تحريم المصاهرة ولآنه لو ثبت تحريم 
المصاهرة بما حرم من الوطءء والقبلة. والملامسة بشهوة لما شاءت المرأة أن تفارق زوجها 
إذا كرهته إذا قدرت على فراقه بتقبيل ابنه فيصير الفراق بيدهاء وقد جعله الله بيد الزوج دونها 
ولا يبطل هذا بالردة ؛ لأن ما يلزمها من القتل بالردة أعظم مما تستفيده من الفرقة فلم تخلص 
لها الفرقة بالردة وخلصت لها بالقبلة. 

فأما الجواب عن قوله تعالى : ولا تتكجُواما تكح آبَاؤْكُم4 [النساء : 77] فهو أن 
النكاح حقيقة في العقد فجاز فى الوطء» ألا ترى إلى قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا 
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) [الأحزاب : 49] وقوله تعالى : 
لرَأَنْكحُوا آلأيَامَى مِنْكُمْ وَالصالِجِينَ مِنْ عبَاد كم 4 [النور: ۳۲]يريد به العقددون الوطء ثم 
ارا ف الرضة ميت را ا ماهم فا( أن :كز و اا و ر 
حرامه بدليل ما ذكرنا . | 

وأما احتجاجهم بما روي عن النبي يه أنه قال : دلا ينظر الله إن رحدل طا فرج 
امرأة وبنتها» فعنه جوابان : 

أحدهما: : أنه مروي عن وهب بن منسه أنه مكشوب في الشورا فلم يلزوضا لنسخها 
بالقران. 

والثاني : أن ما تضمنه من الوعيد متوجه إليه في الحرام دون الحلال؛ لآن أحدهما لا 
ا ظ 

وأما احتجاجهم بقوله. عا « من كشف خمار امرأة حرمت عليه أمها وبنتها» فلا دليل 
في ظاهره فعمل بموجبه ؛ لأن كشف الخمار لا يحرم عليه أمها ولا بنتها فإن عدلوا به عن 
ظاهره ا الوطىى عدلنا به | إلى حلال الوطء أو شيهتة: 

وأما فياسهم بأنه وطء مقصود كالنكاح» فليس لقولهم وطء مقصود تأثير ذ RAE‏ 
لن وطء العجوز الشوهاء غير مقصود. وهو في تحريم المصاهرة كوطء الشابة لد قاف 
وإذا سقط اعتباره لعدم تأثيره انتقض بوطء الميتة ثم المعنى في النكاح أنه أوجب لحوق 
النسب فلذلك أوجب تحريم المصاهرة. n‏ الزناء وكذلك الجواب عن قياسهم 
على وطء الشبهة . ) 

انا قاسهم على الرضاع بعل نه فعل تعلق به التحريم فمتقض بالعقد يتدرق حكم 
محظوره الفاسد ومباحه الصحيح . 

وإن فيل : فالعقد قول. وليس بفعل . 


) قيل ؛ القول فعل ثم المعنى في الرضاع أنه لما تعلق لمحظورة شابه اکم الج لم 
يتعلق به تحريم المصاهرة . 


17 





كب الحا حاتي الزيا ل يورم و 


فصل: فأما الشافعي : فإنه حكى مناظرة بينه وبين العراقيين فى هذه المسألةء اختلف 
اھا 1 1 

فقال بعضهم : هو محمد بن الحسن . 

وقال آخرون: هو بشر المريسي فقال الشافعي : قال لى قائل. يقول: لوقبلت امرأة 
ابنه لشهوة حرمت على زوجها أبداً لم قلت هذاء هذ يوان أذ رده عرف ل ا 
أصحابنا من قال: قد أخطأ المزني في نقله. وإنما هولم لاء قلت هذا» فحذف لا وقال لم 
قلت هذا سهواً منه. وقال آخرون: بل نقل المزني صحيح » لأن الشافعي ذكر مذهبه في أن 
الحرام لا يحرم الحلالوطأ كان أولمساًء فقال له المخالف أنا أقول: لوقبلت امرأة ابنه 
بشهوة حرمت عليه أبدا لم قلت هذا الذي تقدم منك في أن الحرام لا يحرم الحلال. 


فأجاب الشافعي عن ذلك فقال من قبل : إن الله تعالى حرم أمهات نسائكم» وهذا 
بالنكاح فلم يجز أن يقاس الحرام بالحلال يعني أنه لما كان النص وارداً في النكاح كان 
الحكم مقصورا عليه ولم يكن الحرام ملحقا به لأن حكم الحرام مخالف لحكم الحلالء ثم 
قال الشافعي ركوله تاي حاكيا عن جا القائل فال أي احذهما جماعا رجا 
يعني أن وطء الزنا جماع ووطء النكاح جماع فاقتضى لتساويهما أن يستوي حكمهما 
فأجابه الشافعي عن هذا بأن فرق بين الجماعين في الحكم فقال: جماعاً حمدت به 
وجماعا رجمت به» وأحدهما نعمة وجعلته د وصهراء وأوجب حقوقا وجعلك 
محرماً لأم امرأتك وابنتها تسافر بهما وجعل الزنا نقمة في الدنيا بالحدود» وفي الآخرة 
بالئّار إلا أن يعفو الله » أفتقيس الحرام الذي هو نقمة على الحلال الذي هو نعمة. 

فبين الشافعي بأن الجماعين لما افترقا في هذه الأحكام التي أجمعنا عليها وجب أن 
يفترقا في تحريم المصاهرة التي اختلفنا فيها ثم أن الشافعي استأنف سؤالا على هذه 
المناظرة له فقال: إن قال لك قائل: وجدت المطلقة ثلاثا تحل بجماع الزوج فأحلها 
بالزنا؛ لأنه جماع كجماع كما حرمت به الحلالء ولأنه جماع وجماع. فأجابه هذا المناظر 
بأن قال :إذا تخطىء لأن الله تعالى أحلها بإصابة زوج» فقال الشافعي : وكذلك ما حرم في 
كتابه بنكاح زوج وإصابة زوج فأورد أول السؤال نقضا ثم بين أنهم قد جعلوا بين الجماعين 
فرقا لأنه ألحق الجماع الحرام بالجماع الحلال من حيث جمعهما بالاسم فعارضه بتحليلها 
للزوج بالجماع الحرام قياسا على الجماع الحلال لاجتماعهما في الاسم. فأقر بتخطئة قائله 
فصار نقضا واعترافا بأن اجتماعهما في الاسم ليس بعلة في الحكم» ثم حكى الشافعي : 
سؤالا استأنفه مناظره . 

فقال: قال لي أفيكون شيء يحرمه الحلال لا يحرمه الحرام أقول به. 

فأجابه الشافعي عن هذا بأن قال نعم ينكح أربعاً فيحرم عليه أن ينكح من النساء 
خامسة فيحرم عليه إذا زنا بأربع شيء من النساء . 


لل ل ل ب كتاب النكاح/ باب في الزنا لا يحرم الحلال 

قال المناظر: لا يمنعه الحرام ما منعه الحلال. فكان هذا منه زيادة اعتراف تفرق ما 

بال ر ل ر اکا حك اتل د0 أن الحرام قد يحرم 
الحلال وهو أن ترتد السرأة فتخرم ببالرذة على زوجهناء > فلم يمتنع أن يكون الحرام محرما 
للحلال . 

فأجابه الشافعي رضي الله عنه بأن قال : e‏ وعان جي الاي وأقتلها 
وأجعل مالها فيئاً يريد بذلك أن تحرم الردة عام» ولا يختص بتحريم النكاح» > وإنما دخل 
فيه تحريم النكاح تبعاً فجاز أن يكون مخالفاً لحكم ما يختص بتحريم النكاح والله أعلم . 

فصل: فإذ تقرر ما وصفنا من الزنا لا يحرم النكاح فجاءت الزانية بولد من زنا كان ولد 
الزانية دون الزاني لقول النبي ميد : : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وإنما لحق بها دونه ؛ لأنه 
ورا وياب لح Fg r EE‏ اس n EEE‏ 
بالأب ولد النكاح دون الزنا لغلبة الظن بالفراش في النكاح دون الزناء وإذا لم يلحق ولد الزنا 
بالزاني وكانت ثيبا جاز للزاني كيجي عد الخائعي» ا 
أصحابنا في معنى الكراهية . 

فقال بعضهم : لخدف القيناء ء في إباحتها. کا 

وقال اخرون: بل كره نکاحها لجواز أن يكون مخلوقة من. مائه . ظ 

وقال أبو حنيفة : قد حرم على الزاني نكاحهاء واختلف أصحابه في معنى تحريمها 
فقال متقدموهم اي ا الو 
فرعا على الخلاف الماضي . ظ 

وقال متأخروهم “بل حرمت انها بته مخلوقة من ماله فعلى هذا يكون خخلافاً مستانفً 
واستدلوا فيه بقول الله تعالى وخرت أمهانكم نانم [النساء E‏ لأن 
الغرت فا اء ولا يعتبر عقد النكاح . 

قالوا : ولأنها مخلوقة من مائة في الظاهر» فوجب أن تحرم عليه كالمولودة من زوجة أو 

أمة؛ ولأن ولد الزنا مخلوق من ماء الرجل الزاني والزانية» فلما حرم ولد الزنا على الزانية 
وجب أن يحرم على الزاني قياسا على ولد الشبهة . 


تھا مخلوقة من سال فلم يكن يها عن باع من تحريمها عليه تياس على ود 
الملاعنة . < 
وجب إذا انتفى مويو و سب يوت لصوم ع 
الاعتلال قياسان : ت ظ 


كتاب النكاح/ باب في الزنا لا يحرم الحلام ب ل سس ا !8 
أحدهما: أنه تحريم نسب» فوجب أن يكون تابعاً للنسب كاتباعه في حق الأم . 
والثاني : أنه تابع للنسب في الثبوت» فوجب أن يكون تابعاً له في النفي كالميراث» 

ولا مدخل على هذا ولد الملاعنة لما سنذكره؛ ولأن ولد الزنا لو حرمت على الزاني بالبنوة 

لحرمت على أبيه وابنه بحكم البنوة والأخوة» وفي إباحتها لهما دليل على إباحتها للزاني . 
اما استدلالهم بلآية فليست هذه من بنائه فتدخل في آي التحريم كما لم تكن من بنا 

في آية المواريث بقوله تعالى : لِيُوصِيكُمْ الله في أُوْلآدِكُمْ للذّكرِ4 [النساء : ١١عالآية.‏ 
وأما قياسهم أنها مخلوقة من مائه. فهذا غير معلوم فلم يسلم» ثم لما لم يمنع خلقها 

من مائه أن لا يتعلق به نسب ولا ميراث لم يمنع أن يتعلق به تحريم . 
فأما قياسهم على ولد الشبهة فالمعنى فيه : أنه لما ثبت نسبه وميرائه ثبت تحريمه وولد 

الزنا بخلافه . 
وأما قياسهم على ولد الملاعنة فالحكم في ولد الملاعنة أنه إن كان قد دخل بأمها 

حرمت عليه أبدأ؛ لأنها بنت امرأة قد دحل بهاء وإن كان ما دخل بها ففي تحريمها عليه 

وجهان حكاهما أبو حامد الإسفراييني : 
أحدهما: لا يحرم عليه كولد الزنا فعلى هذا بطل القياس. < 
والوجه الثاني : أنها تحرم عليه ؛ لأنه لو اعترف بها بعد الزنا لحقت. وولد الزنا لو 

اغترف به لم يلحق فصار ولد الزنا مؤبداً ونفي ولد الملاعنة غير مؤبد فافترقا في النفي. 

فكذلك ما افترقا في الحكم . 


باب نْكَاحَ راث هل الكتَاب وَإمائهة ئه وَإِمَاءِ المُسْلِمينَ 


سوب 


لای دود اا ُو رن الو اض ازى إل أن غلم َه 
يُحَلِفُونَهُمْ في صل ما يُحِلُونَ مِنّ الكتاب وَيُحَرُمُونَ فِيُحَرَّمُونَ كَالمَجُوس وَإِنْ انوا 
يُحَالِمُونَهُم عَلَيهِ وَينَاولُونَ فَيَحْتَلمُونَ فلا يُحَرْمُونَ . ظ 

. قال الماوردي : أعلم أن المشركين على ثلاثة أقسام : قسم هم أهل كتاب وقسم ليس 
لهم كتاب» وقسم لهم شبهة كتاب. ٠ ٠‏ 37 9 

فأما القسم الأول: وهم أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى فكتاب اليهوذ التوارة ونبيهم 

موسى وکتاب النصارى الإنجيل ونبيهم عيسي ء وكلا الكتابين كلام الله ومنزل من عنده قال 
الله تعالى «وَانْوَلَ التَورَاة وا لإنجيل مِنْ قبل هُدَىَ للناس 4 [آل عمران :۳ 5] قد نسخ 
الكتابان والشريعتان أما الانجيل فمنسوخ بالقرآن» والنصرانية منسوحة بشريعة الإسلام . وأما 
التوراة ودين اليهودية فقد اختلف أصحابنا بماذا نسخ على وجهين : 


أحدهما: أن التوراة منسوخة بالإنجيل واليهودية منسوخة بالنصرانية ثم نسخ القرآن 
الإنجيل» ونسخ الإسلام النصرانية» وهذا ایر الوجهين؛ لأن عيسى عليه السلام قد دعا 
اليهود إلى دينه واحتج عليهم بإنجيله فلو لم ين ع بدينه وكتابهم بکتاره لأقرهم ولدعى 
غيرهم . 

والوجه الثانى : أن التوراة منسوخة بالقرآن واليهودية منسوخة بالإسلام» وأن ما لم يغير 
من التوراة قبل القرآن حق. وما تغير من اليهودية قبل الإسلام حق وأن عيسى إنما دعى 
اليهود؛ لأنهم غيروا كتابهم وبدلوا دينهم فنسخ بالإنجيل ما غيروه من توراتهم وبالنصرانية 
ما بدلوه من يهوديتهم» ثم نسخ القرآن حينئذ جميع توراتهم . ونسخ ل 
لأن الأنبياء قد كانوا يحفظون من الشرائع التبديل. وينسخون منها ما تقتضيه المصلحة» كما 
نسخ الإسلام : فى آخر الوحي خاصاً من أوله فأما نسخ الشرائع الك عن وف 
يكن إلا بالإسلام الذي هو خاتمة الشرائع. بالقران الذي هو خحاتمة الكتب. فعلى الوجه 
الأول يكون الداخل في اليهودية بعد عيسى على باطل» وعلى الوجه الثاني على حق ما لم 
يكن ممن غير وبَدَّلَء فأما بعد الإسلام فالداخل في اليهودية والنصرانية على باطل . 


كتاب النكاح/ باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم ۲۲١‏ 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من أن اليهود والنصارى من أهل الكتاب قد كانوا على دين 
حق ثم نخ فيجوز لحرمة كتابهم أن يقروا على دينهم بالجزية أي يزكوا وتؤكل ذبائحهم وتنكح 
نساؤهم فأما إقرارهم بالجزية وأكل ذبا حهم فمجمع عليه بالنص الوارد في كتاب الله تعالى 
فيه » أما الجزية فلقوله تعالى : «حتى يُعْطوا الجزية عَنْ يدج [التوبة : 4] فأما أكل الذبائح 
فقوله تعالى : بوطعم الْذِينَ ازا الكتابَ جل لَكمْ» [المائدة : ]٥‏ أما نكاح حرائرهم 
فالذي عليه جمهور الصحابة والتابعين غير الإمامية من الشيعة. أنهم منعوا من يكاح 

حرائرهم مع القدرة على نكاح المسلمات استدلالا بقوله تعالى : ولا تميكوا بعِضَم 

الكوافر» [ الممتحنة: ]٠‏ وقوله تعالى +ا سحاو الهو والضارى ر 
[المائدة: ]5١‏ الأية قالوا ولآن بغضهم يمنع من نكاح نسائهم كعبدة الأوثان قالوا: ولأنهم 
وإن كانوا آهل كتاب منزلِ فكتابهم مغير منسوخ وما نسخه الله تعالى ارتفع حكمه فلم يفرق 
بينه وبين ما لم يكن. فكذلك صاروا بعد نسخه في حكم من لا كتاب لهء وهذا خطأ لقوله 
تعالى : :الإوَالمُخْصَنَات بِنَ المؤْمنَاتِ وَالمُحْصَنَاتٌ مِنَ الَذِينَ أونُوا الكتَابَ من قبيكم ذا 
انو اجو رهن * [المادة : ]٥‏ فجمع بين نكاحهن ونكاح المؤمنات فدل على إباحته . 

فإن قيل: فهذا منسوخ بقوله تعالى : ولا تَنكحُوا المُشركات حتى يُوْمِن 4 
[البقرة: ]۲۲١‏ متقدمة» لأنها من سورة البقرة. وقوله :#والمحصنات من الذين أوتو!الكتاب 
من قبلكم #متآخرة ؛ لأنها من سورة المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن. والمتأخر هو 
الناسخ للتقدم وليس يجوز أن يكون المتقدم ناسخاً للمتأخر, فعلى هذا الجواب يكون رل 
طول تدكحُوا المُشْرِكَاتِ حَتى يُؤْمِنَ4 منسوخاً بقوله :والمُخصتاث منّ الَّذينَ أوثُوا الكتات 
مِنْ قَبْلَكُمْ» [المائدة : 5] وهذا قول ابن عباس . 


والجواب الثاني : أن قول : «الآتنكحُوا المُشركات حتى يُؤمِنَّ4 [البقرة 00 
وقوله : ا يز O‏ سارب ااه اه أن يكون 
المُفْرَِتِ حي يُين» [البقرة : E‏ يلصت بن اين أن 
الكتات من تیک [المائدة: ه] وهذا هو الظاهر من مذهب الشافعي» وأن 3 الشرك 
صلق على لحان ا الأوثان. کک ٠‏ إلى ن آهل 
من لم پود الله تعالی أو بك غود من عبد وشا فل هذا شرل يكو قول 


ثم يدل على جواره نكاحهم ما روي أن النبي يز : «ملك ريحانة وكانت يهودية 


واستمتع بها بملك اليمين» ثم ل ا ا 
بها كما لم يستمتع بوثنية ولأنه إجماع الصحابة. روى عن عمر جوازه. وعن عثمان أنه نكح 





۲۲ كتاب النكاح/ باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم 





نصرانية("وعن طلحة أنه تزوج نصرانية("2. وعن حذيفة أنه:تزوج يهودية(» وعن جابر أنه 
سكل عن ذلك فقال : 1 نكحناهن بالكوفة عام الفتح مع سعد بن أبي وقاص» ونحن لا نكاد 
نجد المسلمات كثيرا فلما انصرفنا من العراق طلقناهن, تحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم 
نساؤنا9؟», فكان هذا القول. e‏ إخبارااعن .أحوال جماعة المسلمين الذين معة من 
الصحابة وغيرهم فصار إجماعاً منت منتشراً . 

فإن قيل : فقد خالف ابن عمر. 

فيل : ابن عمر کره ولم يحرم . > فلم يصر مخالفاً؛ راز الله تعالى قد أنزل كتاباً من 
كلامه. وبعث ؛ إليهم رسولا من أنبيائه كانوا في التمسك به على حق فلم يجز أن يساووا في 
الشرك من لم يكن من عبدة الأوثان على حق معه» ولآنه لما جاز لحرمة كتابهم. وما تقدم 
من صحة دينهم ع ع NOIR‏ وأكل ذبائحهم 
SES a‏ الججواب ني ظ 

وأما قوله: ولا تمیکوا ‏ بعصم الكوافر4 [الممتحنة : آية ٠١‏ ] فمخصوضص بعبدة 
الأوثان. ظ ) 
ا ا ا ا ا ا 
وأكل الذبائح 

وأما 7 إن كتابهم منسوخ فهو كمالولم د کز» فالئجواب عنه أن ما نسخ حكمه 
E‏ ناس بن SS‏ وإن كان منسوخ 
الحكم كذلك نسخ التوراة والإنجيل . ئ 

فصل: فإذا تقرر أن اليهود والنصارى أهل كتاب يحل نكاح حرائرهم فهم ضربان . 

بنو إسرائيل» وغير بني إسرائيل فأما بنو إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليه ا کا ی فى اين ری کی زعا هي دخل منهم في دين 
ل ل لا ا فيجوز إقرارهم بالجزية 
وأکل ذبائحهم ونکاح حرائرهم . 

وأما غير بني إسرائيل ممن دخل في اليهودية من النصرانية من العرب والعجم 2 
e‏ 0 ظ 
إقرارهم بلجي وکل فائحهم وتكاج حراكرهم: لأن لبن يي كنب إلى قر فيصر TT‏ 








)١(‏ أخرجه البيهقي 5/190 عولض «خلاصةالبدر المنير» (1917/5) وقال ابن الملقن والمحفوظ الأول. 
(۲) انظر المصادر السابقة . 
(۳) انظر المصادر السابقة . 
)٤(‏ انظر المصادر السابقة . 


كتاب النكاح/ باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم ۲۳ 


فال فيه: قل يا أَهْلَ الكتاب تَمَالَوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ يتنا ويم أل ند إلا الله آل 
عمران: 15] الآية فجعلهم أهل الكتاب؛ ولأن الحرمة للدين والكتاب لا للنسب؛ فلذلك 
ما استوى حكم بني إسرائيل وغيرهم فيه. 

والصنف الثاني : أن يكونوا قد دخلوا فيه بعد التبديل فهؤلاء لم يكونوا على حق 
ولا تمسكوا بكتاب صحيح » فصاروا إن لم يكن لهم حرمة كعبدة الأوثان في أن لا تقبل 
لهم جزية. ولا يؤكل لهم ذبيحة, ولا تنكح منهم امرأة. 

والصنف الثالث: أن يشك فيهم-.هل دخلوا فيه قبل التبديل أو بعده كنصارى العرب 
كوج وفهروتغلب فهؤلاء شك فيهم عمر فشاور فيهم الصحابة. فاتفقوا على إقرارهم بالجزية 
حقنا لدمائهم ؛ وأن لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ؛ لأن الدماء محقونة فلا تباح بالشك 
والمروج محظورة فلا تستباح بالشك» فهذا حكم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 


فصل: وأما القسم الثاني : هم غير أهل الكتاب كعبدة الأوثان وعبدة الشمس والنيران ' 
وعبدة ما استحسن من حمار أو حيوان» أو قال بتدبير الطبائع وبقاء العالم» أو قال بتدبير 
الكواكب في الأكوان والأدوارء فلم يصدق نبيا ولا آمن بکتاب» فهؤلاء كلهم مشركون 
لا يقبل لهم جزية, ولا تؤكل لهم ذبيحة. ولا تنكح منهم أمرأة ولا يحكم فيهم إذا امتنعوا من 
الإسلام إلا بالسيف إذا قدر عليهم إلا أن يؤمنوا مدة أكثرها أربعة أشهر يراعى انقضاؤها فيهم 
ثم هم بعد انقضاء مدة أمانهم حرب» وسواء أقروا بأن لا آله إلا الله أو أشركوا به غيرهء أو 
جحدوه ولم يقروا به آله ولا خالق في أن حكم جميعهم سواء, لا يقبل لهم جزية ولا تؤ 
لهم ذبيحة ولا تنكح منهم امرأة. 

فصل: وأما القسم النالث: وهم من له شبهة كتاب فهم ثلاثة أصناف: الصابئونء 
والسامرية. والمجوس . 

فأما السامرة : فهم صنف اليهود الذين عبدوا العجل حين غاب عنهم موسى مدة عشرة 
أيام بعد الثلاثين» واتبعوا السامري فرجع موسى إلى قومه فأنكر عليهم عبادة العجل. 
وأمرهم بالتوبة» وقتل أنفسهم فمنهم من قتل . 

وأما الصابئون فهم صنف من النصارى وافقوهم على بعض دينهم وخالفوهم في 
بعضه» وقد يسمى باسمهم ويضاف إليهم قوم يعبدون الكواكب ويعتقدون أنها صانعة مدبرة 
فنظر الشافعي في دين الصابئين والسامرة: فوجده مشتبهاً فعلق القول فيهم لاشتباه أمزهم 
فقال هاهنا: أنهم من اليهود والنصارى إلا أن يعلم أنهم يخالفوهم في أصل ما يحلون 
ويحرمون فيحرمون وقطع في موضع آخر أنهم منهم » وتوقف في موضع آخر فيهم» وليس 
ذلك لاختلاف قوله ولكن لا يخلو حالهم من ثلاثة أقسام : فقال إن وافقوا اليهود والنصارى 
في أصل معتقدهم ويخالفوهم في فروعه فيقر السامرة بموسى والتوراة» ويقر الصابئون 
بعيسى والإنجيل.» فهؤلاء كاليهود والنصارى في قبول جزيتهم, وأكل ذنائحهم. ونكاح 
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نسائهم؛ لأنهم إذا جمعهم أصل المعتقد لم يكن خلافهم في فروعه مؤثر كما يختلف 
المسلمون مع اتفاقهم على أصل الدين في فروع لا توجب تباينهم ولا خروجهم عن الملة. 

والقسم الثاني : أن يخالفوا اليهود والنصارى في أصول معتقدهم» وأن يوافقوهم في 
فروعه ويكذب السامرة بموسى والتوراة» ويكذب الصابئون بعيسى والإنجيل. فهؤلاء كعبد 
الأوثان لا يقبل لهم جزية» ولا يؤكل لهم ذبيحة» ولا تنكح منهم امرأة؛ لأنهم لم يكونوا على 
DS‏ سو وسراو ل O‏ و 
وحكى أن القاهر استفتى أبا سعيد الإصطخري فيهم فأفتاه أن ن يقتلهم ؛ لأنهم يقولون إن 
لسري يي وي ا ساب ب اي 


والقسم الثالث: أن يشك فيهم فلا يعلم هل وافقوا اليهود والنصارى في الأصول دون 
الفروع » أو في الفروع دون الأصول فهؤلاء كمن شك في دخوله في اليهودية والنصرانية هل 
كان قبل التبديل أو بعده فيقرون بالجزية حقناً لدمائهم» ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم . 

فصل: وأما المجوس فقد اختلف الناس فيهم هل هم أهل الكتاب أم لا؟ وعلق 
الشافعي القول فيهم. وقال في موصع : هم أهل كتاب وقال في موضع لیوا أهل كتاب 
فاختلف أصحابنا لاختلاف قول الشافعي وكا بسي يحرج على a‏ قولين : 

أحدهما: أنه لا كتاب لهم لقوله تعالى : 9إِنّمَا أَنْرَلَ الكتاب عَلَى طَائف ثفتين 4 
[الأنعام : [٠١‏ يعني اليهود والنصارى»› فدل على أنه لا كتاب لغيرهما؛ ولأ نامير لمن 
i ONE E RP EE A‏ 
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب»'“ فلما أمر بإجرائهم مجرى أهل الكتاب دل على أنه ليس لهم 
كتاب فعلى هذا القوك يتجوز فول نجزقهم هذا الحديكووان عر اح الجن متهم بالعراق 
وقد روى أن النبي و - ع راح الج مجوين مب نان ا الو 
فلا يجوز لعدم الكتاب فيهم . ) 

والقول الثاني فيهم : اليد نك کات لأن الله تعالى يقول : هِمِنَ الْذِينَ أوْتُوا الكتات 
حت يُعْطوا الجؤْيَةَ عَنْ يد4 [التوبة : 04] وقد تىت ا 
أهل و بن أبي طالب أنه قال : وكانوا أهل كتاب «وإن ملكهم سَكر فوقع 
على ابه أو أخته فاطلع عَلَيهِ بعض أهل مملكيه فلمًا ضّحا جاوًا بقِمُونَ عَلَيه الحدّ فامتنم 
منهم فدَعًا آل مَملكيهِ فقال: اتَعلَمُونَ دينأ خيراً مِنْ دين آَم فَقَدْ کان آَم ينح بيه مِنْ باه 
انا عَلَى دين آدَمَ ما يرغبُ بكم عن دينه اوه وخالوا الدينَ وقاتُوا الذين خالفُوهم حتى 
مر ره أسرى عَلَى كتابهم فرفيعٌ من بین العم سوبا E‏ 


a A )۲۰۷/۱( رواه مالك‎ )١( 
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صِدُورهم ْم أهلٌ كتاب وقد أَحَذَّ رسُولٌ الله كله وأبو بكر وعُمرٌ رضي الله تَعَالَى عَنْهُما 

منهم الجزية» . 

فنكح الملك أخته. وأمسكوا عن الإنكار عليه إا اة لوا بشو إن خرف من ست 
فأصبحوا وقد أسرى 00 فعلى هذا القول يجوز إقرار هم بالجزية؛ وهل يجوز أكل 
ذبائحهم ونكاح نسائهم أ م لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يجوز لإجراء حكم الكتاب عليهم . 

والوجه الثاني : لا يجوز؛ لأن طريق كتابهم الاجتهاد دون النص فقصر حكمه عن 
حكم النص . 

وقال آخرون من أصحابنا: ليس ما اختلف نص الشافعي عليه اختلاف قوليه فيه إنما 
هوعلى اختلاف حالين» فالموضع الذي قال إنهم أهل كتاب يعني في قبول الجزية وحدها 
وو gy‏ الذي قال: إنهم غير أهل الكتاب يعني في أن 
لا تؤكل ذبائحم ولا تنكح نساؤهم » وهذا قول سائر الصحابة» والتابعين» والفقهاء» وخالف 
أبوثور فجوز أكل ذبائحهم» > ونكاح نسائهم وروی إبراهيم يم الحربي : : تحريم ذلك عن سبعة 
غشر بخانيا؛ وقال: : ما كنا نعرف خلافا فيه حتى جاءنا خلافاً من الكرخ يعني خلاف أبي 
ثور؛ لأنه كان يسكن كرخ بغداد واستدل أبو ثور على أكل ذبائحهم . وجواز منكاحتهم 
بحديث عبد الرحمن بن عوف أن النبئ كك قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» قال: وقد 
تزوج حذيفة بن اليمان مجوسية بالعراق ٠‏ فاستنزله عنها عمر فطلقهاء ٠‏ فلو لم يجز لأنكر 

عليه ولفرق بينهما من غير طلاق؛ ولأن كل صنفٍ جار بول جنزيتهم جز أكل ذبائحهم 
ونكاح نسائهم كاليهود والنصارى. قالوا: ولأن كتاب اليهود والنصارى نخ وكتاب المجوس 
رفع , ولا فرق بين حكم المنسوخ والمرفوع ؛ فلما لم يمنع نسخ كتابي اليهود والنصارى من 
أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم لم يمنع رفع كتاب المجوس من ذلك وهذا خطا؛ ؛ لآن إبراهيم 
الحربي . . رواه عن سبعة عشر صحابيا لا يعرف لهم مخالفاً فصار إجماعاً؛ لأن مَنْ لم 
يتمسك بكتاب لم تحل ذبائحهم ونسائهم كعبدة الأوثان» ولیس للمجوس كتاب يتمسكون به 
كما يتمسك اليهود والنصارى و والإنجيل وجب ا AEN‏ 
ولأن نكاح المشركات مَحظور بعموم النص فلم يجز أن يستباح باحيَمال ؛ ولأن عمر مع 
الصحابة توافقوا في قبول جزيتهم للشك فيهم فكيف يجوز مع هذا السك أن يستبيح أكل 
ذبائحهم ونكاح نسائهم . 

وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري يسأله كيف أخذ النّاس الجزية من 
ن وأقروهم على عبادة النيران» وهم كعبدة الأوثان فكتب إليه الحسن» 0 

منهم الجزية؛ لأن العلاء بن الحضرمي» وكان خليفة رسول الله ي على البحرين أذ 


.)١917//5( وانظر «خلاصة البدر المنير»‎ )177/1١( أخرجه البيهقي‎ )١١ 
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منهم» وأقرهم فدل على أنهم أفردوا من أهل الكتاب بأخذ الجزية وحدها فلذلك خضّهما 
عمر بن عبد العزيز بالسؤال والإنكار» فأما استدلاله بقوله: « سنوا بهم سنة أهل الكتاب» 
فيعني به في أخذ الجزية لأمرين : 

أحدهما :أله وى ذلك عد ان رنج 





والقاتي : ان ا سس بوكر 

وأما تزويج حذيفة بمجوسية فالمروي أنها كانت يهودية» ولو كانت مجوسية فقد 
استنزله عنها عمر فنزل» ولو كانت تحل له لما استنزله عنها عمر ولما نزل عنها حذيفة وأما 

وأما قوله: إن حكم المرفوع والمنسوخ سواءء فليس بصحيح ؛ لأن المنسوخ باقي 
التلاوة فنفيت حرمته فيهم › ولیس كذلك المجوسي › وأما المرفوع مرفوع التلاوة فارتفعت 
حرمته هذا الكلام فيمن له شبهة بكتاب من الصابئين › والسامرة. والمجوس . 

) فأما من تمسك بصحفٍ شيث أو زبور دواد أو شيء من الصحف الأولى » أو من زبر 
الأولين فلا يجري عليه حكم أهل الكتاب» ويكونوا كمن لا كتابَ له فلا تقبل لهم جزية 
ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح فيهم امرأة لأمرين : 
أحدهما: أن هذه الكتب مواعظ ووصاياء ولس فيهما أحكام وفروض فخالفت التوراة 
والإنجيل . 

والثاني : ليست كلام الله وإنما هي وحي منه كما قال النبي يو «أناتي جبريل 
فأمرني أن آمر أصحابي . أو من تبعني أن يرفعوا أصواتهم بالتليية») فَكَانَ دَلِك وحياً من 
الله ولم يكن من کلامه» فخرج عن حكم القرآن الذي تكلم به كذلك هذه الكتب 
والله أعلم . ' 
مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ © : إا َكحها هي للم فيا لها عليه إل اهما 
لا تاران وَالحَدٌ في قَذْفِهَا التَعْزِيرٌ . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أنكح المسلم كتابية» فمالها وعليها من حقوق 
العقد كالمسلمة» لعموم قوله تعالى : وله مشل الذي عَلَيْهِن بِالمُْرُوفٍ» 
[البقرة e‏ ولأنه عقد معاوصه e‏ المسلمء وأهل الذمة كالاجارات» والبيوع › 


)١(‏ أخرجه أبو DE‏ والترمذي (۸۲۹) وابن ماجه (۲۹۲۲) وأحمد(:060/5) 
والدارقطني (۲۳۸/۲) والبيهقي (57/0) والطبراني (۱۹۸/۷). 
)2 سقط في ب . 
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وإذا كان كذلك فالذي لها عليه من الحقوق المهرء والنفقة» والكسوة, والسكنى» والقسمء 
والذي .له.عليها من: الحقوق تمكينه من الاستمتاع » وأن لا تخرج من منزله إلا بإذنه وهذه هي 
حقوق الزوجية بين المسلهين» وكذلك بين المسلم والذمية. 

فأما أحكام: العقد فهي الطلاق. والظهار» والإيلاءء واللعانء والتوارث» وكل هذه 
الأحكام في الغقد.على الذمية كما في العقد على المسلمة إلا في شيئين : 

أحدهما: أنهما لا يتوارثان لقوله ية : «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسلم(»». ) 

والقول الثاني: أن الحد في قذفها التعزير؛ لأن الإسلام شرط في حصانة القذف 
برواية نافع عن ابن عمر أن النبي كك قال: «من أشرك بالله فليس بمحصن»202 فإن أراد.أن 
يلاعن ليسقط به هذا التعزير جاز؛ لأن التعزير ضربان : 

الأول: تعزير أذى لا يجب. 

الثاني : وتعزير قلف يجب . 

فتعزير الأذى يكون في قذف من لا يصح منها الزنا كالصغيرة والمجنونة» فلا 
يجب ولا يجوز فيه اللعانء وتعزير القذف يكون في قذف من يصح منها الزناء ولم 
تكمل حصانتها كالامة والكافرة فيجب ويجوز فيه اللعان» فأما ما سوى هذين الحكمين 
من الطلاق والظهار والإيلاء والرجعة فهي في جميعه كالمسلمة. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ : «وَيَجَبرُهَا عَلَى الغسشل, مِنّ الحَيّض وَالجَنَابَةِ» . 

قال الماوردي : وأما إجبار الذمية على الغسل من الحيض فهو من حقوق الزوج؛ لأن 
لله تعالى حرم وطء الحائض حتى تغتسل بقوله تعالى : ولا تقَرَبُوهُنّ حَتَى هرن فإذا 
تطهرن فاتوهن مِنْ حَيْث امركم الله [البقرة: ۲۲۲] وكان للزوج إذا منعه الحيض من 
وطئها أن يجبرها عليه ليصل إلى حقه منه . 

فإن قيل: الغسل عندكم لا يصح إلا منه» ولا فرق عندكم بين من لم ينو ومن لم 
يغتسل» مع الكفر والإجبار لا تصح منها نية . 

قيل: في غسلها من الحيض حقان : 

أحدهما: لله تعالى لا يصح إلا بنية . 





(۱) أخرجه البخاري )۱۹٤/۸(‏ ومسلم (القرائض - )١‏ والترمذي (۲۱۰۷) وآبو داود (۲۹۰۹) وابن 
ماجه (۲۷۲۹) والدارمي (۳۷۰/۲) وأحمد )٠١١/0(‏ والبيهقي )5١17/5(‏ والحاكم (715/5) وعبد 
الرزاق (4807) وابن أبي شيبة )۳۷۳/١١(‏ والحميدي )٥٤١١(‏ وابن عبد البر )٥۹/۲(‏ وأبو 
نعيم 5/7 )١5‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (۳/ .)۲٠١‏ 

(۲) أخرجه البيهقي )١١7/4(‏ والدارقطني )۱٤۷/۳(‏ وابن عساكر (478/1 - تهذيب) . 
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والآخر: للزوج. يصح بغير نية فكان له إجبارها في حق نفسه لا في حق الله تعالى 
فلذلك أجزى بغير نية» ألا ترى أنه يجبر زوجته المجنونة على الغسل في حق نفسه وإن لم 
يكن عليها في حق الله تعالى غسل » وغير ذات الزوج تغتسل في حق الله تعالى. وإن لم 
يكن للزوج عليها حق, وكذلك نجبر الذمية على الغسل من النفاس ؛ لآنه يمنع من الوطء 
كالحائض. فأما إجبار الدهية عل الغسل من الجنابة» ففيه قولان : 

أحدهما : لا يجبرها عليه بخلاف الحيض ؛ لأنه قد يستبيح وطء الجنب» ولا يستبيح 
وطء الحائض فافترقا في الاجبار. 

والقول الثاني : أنه يجبرها عليه » وإن جاز وطئها مع بقائه ؛ لأن نفس المسلم قد تعاف 
وطء من لا تغتسل من جنابة» فكان له إجبارها عليه ليستكمل به الاستمتاع, 00 
الاستمتاع ممكناً فأما الوضوء من الحدث فليس له إجبارها عليه قولاً واحدا لكثرته 
النفوس لا تعافه ميدي وام باب ع ا E‏ 


مسألة : قَالَ الشافعي رَحِمَهُ الله تعالى : «والتنظف بالاستحدادٍ واخذ الاظفار» . 


قال الماوردي : 2 ما يؤثر في e‏ بالزوجة ضربان : 


ما لا يمكن معه و ر من الحيض › والنفاسٍ ا 0 الذمية عليه 
وأما المانع من كمال الاستمتاع فهو ما تعافه النفوس مع القذرة على الاستمتاع كالغسل مِنَّ 
الجنابة» ففى إجبارها عليه قولان. وإذا استقر هذا الأصل». فقد قال الشافعى : « والتنظيف 
لاخدا .وهو احا شع العانة موود من الح الي جلى بها ان كان شعر العانة 
قد طال وذ فحش» وخخرج عن العادة حتى لم يمكن معه الاستمتاع أجبر زوجته على أخذه» 


سواء كانت مسلمة أو ذمية› وإن لم يفحش وأمكن معه الاستمتاع ‏ ولكن تعافه النفسء > ففي ٠‏ 


إجبارها على أخذه قولان» وإن لم تعافه النفس لم يجبرها على اة قرلا واخدا: 
eS‏ لح مح ا والمتأمل كل 
الاجتهاد ا et‏ الحلق في سرعة نبات 0 قوم وإيطائة في روا 
لمر أولى» وأما الأظفار ذا مت EE SRE‏ 0 
قمل» وغسل جسدها إذا راح وأنتن» ففي إجبارها عليه قولان؛ لأن النفوس تعافه . 
و ا کر ر 2م ره م o‏ 7 0 ام ر يع ا 
مسألة : قال الشافعيّ رضي الله عنه: «ويمنعها من الكييسة والخروج إلى الاعياد 
كُمَا يمع المُسْلِمَة مِنَ إتيانِ المساجد». 


۲۹4 





قال الماوردي ا ن يمنع اليهودية من البيعة والنصرانية من الكنيسة والمسلمة 
مو ادوا كاف ونا و اواد التي لا يجوز أن يمنع من واجباتها ؛ لأنها قد 
توافي في منازل أهلها وقد روي عن النبي َه أنه قال : ولا تحل المرأة بيتا ولا تخرج من 
بيت زوجها كاره») ولأنها قد تفوت عليه الاستمتاع في زمان الخروح فكان له منعها لاستيفاء 
حقه من الاستمتاع بها. 

فإن قيل : : فقد روي عن النبي ب أنه قال : لبمار يه لماج امرجم رين 
تفللات)(١2‏ فعنه جوابان : 

أحدهما: أنه لا يمنعها منع تحريم خوفاً من أن يظن أن منعهن من إتيان المساجد 
واچ 

والثاني : أن الرواية «لا تمنعوا إماء الله مسجد الله» يريد به المسجد الحرام في حجة 
الإسلام. ثم هكذا يمنعها من الخروج إلى الأعياد. ثم إذا كان له منعها من الخروج إلى هذه 
العبادات كان بأن يمنعها من الخروج بغير العبادات أولى . 

مسألة : قال الشّافعِيُ : «وَيَمَْعُهَا مِنْ شرب الحَمْرٍ وأكل الجِنْزِير ذا كان يدر به 
ومن اکل ما 0 إذا تاذ بريحه) . 

قال الماوردي : أما الذمية فللزوج أن يمنعها أن تشرب الخمر والنبيذ وما يسكرها 
لأمرين : 

أحدهما: ربما أنه خاف على نفسه من سكرها . 

والثاني : أنه قد ربما منعته في السكر من الاستمتاع بها فصار بكل واحد من الأمرين غير 
ممكن من الاستمتاع فلذلك جاز أن يمنعها منه قولا واحداء فأما إن أرادت أن تشرب من الخمر 
والنبيذ ما لا يسكرها فقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه : 

أحدها: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إن له مَنْعَها من يسيره الذي لا يسكر كما 
يمنعها من كثيره الذي يسكر؛ لأن حد المسكر منه غير معلوم» وربما أسكرها اليسير ولم 
يسكرها الكثير؛ لأن السكر يختلف باختلاف الأمزجة والأهوية فالمحرور يسكر يسكره القليل. 
والمرطوب لا يسكره إلا الكثيرء وإذا برد الهواء واشتد أسكر القليل وإذا حمى الهواء لم 
يسكر إلا الكثيرء فلم يجز مع اختلافه أن يغترف حال قليله وكثيره . 

والثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني لما لم يذكر إمارة تدل على أن الزيادة بعدها 
مسكرة وهذا القدر لا يمنع من الاستمتاع » ولكن ربما عافته نفوس المسلمين لا سيما من قوي 
دینه» وكثر تحرجه فيصير مانعا له من كمال الاستمتاع » فيحرم جواز منعها منه على قولين . 


: وأبو داود (0764) بلفظ‎ )١75 وأخرجه البخاري (۷/۲) ومسلم (الصلاة رقم‎ )٥۲۸/۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله‎ 
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كتاب النكاح/ باب نكاح حرائر آهل الكتاب وإمائهم ‏ 


والثالث: ليس له منعها من شرب القليل الذي يرون شربه في أعيادهم عبادة وله أذ 
يمنعها من الزيادة غل سواد اسك أو لم سكر مراعاة فيه العبادة, اين 
وهذا الوجه أشبه . 

فأما المسلمة فللزوج منعها من شرب الخمر قليله وكثيره» وكذلك من سائر 
المحرمات, فأما النبيذ فإن كان الزوجان شافعيين يعتقدان تحريم النبيذ كالخمر فله منعها من 
قليله وكثيره» وإن كانا حنفيين يعتقدان إباحة النبيذ كان كالخمر في حق الذمية فله منعها أن 
تشرب منه قدر ما يسكرهاء وهل يمنعها من قليله الذي لا يسكرها فعلى قول أبي علي بن 
أبي هريرة يمنعها منه قولاً واحداً. وعلى قول أبي حامد يكون على قولين. 

فصل: فأما الخنزير فله منع المسلمة من أكله بلا خلاف, فأما الذمية» فإن كانت 
يهودية ترى تحريم أكله ثم أكلته منعها منه كما يمنع منه المسلمة. وإن كانت نصرانية ترى 
إباحة أكله فقد اختلف أصحابنا فالذي عليه أكثرهم أن له منعها منه قولا واحداً ؛ لأن نفور 

نفس المسلم منه أكثر من نفورها من الخمر فصار مانعاً من الاستمتاع ؛ ولأن حكم نجاسته 
أغلظ فهي لا تكاد تطهر منه. ويتعدى النجاسة منها إليه. وكان أبو حامد الإسفراييني يقول : 
هذا يمنع من كمال الاستمتاع مع إمكانه وتحريم منعها منه على قولين. فإن أكلت منه كان له 
إجبارها على غسل فمها ويدها منه لثلا يتعدى نجاسته إليه إذا قبل أو باشر» وفي قدر 
ما يجبرها عليه من غسله وجهان : 

أحدهما: سبع مرات إحداهن بالتراب مثل ولوغه . 

والوجه الثاني : يجبرها على غسْله مَرَةَ واحدة بير تراب؛ لأنه يجبرها على غسله في 
عن ی ابل الى "قالح افيه الرة البو احد وكيا در ماق ی ن 
5 007 

فصل: فأما أكل ما يتأذي بريحه من الشوم والبصل, وما أنتن من البقول والمأكل 
فالمسلمة والذمية فيه سواء وينظر فإن كانت لدواء اضطرت إليه لم يمنعها منه» وإن كان 
لشهوة وغذاء فهذا يمنع من كمال الاستمتاع مع إمكانه» فهل يمنعها منه أم لا؟ على قولين. 

فصل: فأما البخور بما تؤذي رائحته فإن كان لدواءٍ لم تمنع › وإن كان لغير دواء» فعلى 
قولين ولا فرق فيما منعه من هذا كله ب بين أن يكون في زمان الطهر أو في زمان الحيض > لأن 
زمان لخ ون حرم ف وها فزن يدل وا ا و ا ا 
المانع منه في حكم المانع من الوطء . 

فصل فاا الات فة أن امن لبد ها كان تحبا + انيه قد جع ا وت ا 
و الخ وارز عه اش مو وهل يمنع من 
لبس ما كان منتن الرائحة بصبغ أو بخور أو سهوكة طعام أم لا؟ على قولين . 

فأما لبس الحرير والديباج واستعمال الطيب والبخور فلا يمنع منه؛ لأنه أدعى إلى 


كتاب النکاح/ باب نکاح حرائر أھل الكتاب وإمائھم بسب [ 8# 


الشهوة. وأكمل للاستمتاع » وهكذا ليس له أن يمنعها من الخضاب والزينة» ولا على أن 
يجبرها على دواء في مرض أو سمنة في صحة . 

مسألة : قال الشافعِيُ رَضِي لل : هن اند إِلَى موسي أى إلى غَيْرِِينٍ اهل 
الكتاب فَإِنْ رَجَعَتَ إلى الإسلام أو إِلَى 7 اهل الكتاب قبل انقضاء ء العِدَةٍ فَهمَا على 
النكاح وإ القَضَتْ قبل أن ترم فَمَد الْقَطَعْتٍ العِضْمَةٌ لاه يَصْلُحُ أن دى . 


قال الماوردي : : وصورتها في مسلم تزوج ذمية فانتقلت من دينها إلى غيره فهذا على 
أربعة أقسام : 

أحدها: : أن تنتقل عنه ۳ 0 فقد زادته 006 والنكاح بحاله وما زاده اللإسلام إلا 
صحة وسواء كان قبل الدخول بها أو بعذه . 

والقسم الثاني : أن تنتقل عن دينها إلى دين يقرّها أهله عليه كأنها كنت نصرانية فتزندقت 
أو توثنت فلا يجوز أن تقر عليه؛ لأنه لما لم تقر عليه من كان متقدم الدخول فيه فأولى أن 
لا يقر عليه من تأخر دخوله فيه. وإذا كان كذلك نظِرَ في ردتهاء فإن كانت قبل دخوله بها 
بطل نكاحها كما يبطل نكاح المسلمة إذا ارتدت قبل الدخول. وإن كانت ردتها عن دينها بعد 
الدخول بها كان النكاح موقوفا على انقضاء العدة» فان رجعت قبل انقضائها إلى الدين الذى 
تومن به. ويجوز نكاح أهله كانا على النكاح. وإن لم ترجع حتى انقضت العدة بطل 
النكاح» وقي الذيرة الذى تومن بالدخحول إليه اانه أقوال : 


أحدها: الإسلام لا غير؛ لأنها كانت مقرة على دينها لإقرارها بصحته. وقد صارت 
بانتقالها عنه مقرة ببطلانه فلم يقبل مِنهًا إلا دين الحَق. وهو الإسلام . 

والقول الثاني : أنها تؤخذ بالرجوع إلى الإسلام أو إلى دينها الذي كانت عليه. 
ولا يقبل منها الرجوع إلى غيره من الأديان. فإن أقر أهلها عليه ؛ لأنه الذي تناوله عقد ذمتها. 
فكان أحصن أديان الكفر بهاء وليس لإقرارها بصحته تأثير في صحته فلذلك جاز أن تة تقر عليه 
بعد رجوعها إليه . 

والقول الثالث: أنها تؤخذ برجوعها إلى الإسلام» فإن أبت فإلى دينها النذى كانت 
عليه أو إلى دين يقر أهله عليه فيستوي حكم دينهاء وغيره من الأديان التي ته تقر أهلها عليها 
في رجوعها إلى ما شاءت منها؛ لأن الكَفْرَ كله عندنا ملة واحدة. وإن تنوع . فإذا تقرر توجيه 
هذه الأقاويل فلها حالتان : 


إحداهما: أن ترجع إلى الدين الذي أمرت بالرجوع إليه 
واالحال الثانية : أن لا ترجع إليه. > فإن لم ترجع إليه وأقامت علي دينها فنكاحها قد 
نطل :ولا هر ا إن كان قبل الدحول» ولها المهر إن كان بعد الدحول» وما الذي يوتجب 
حكم هذه الردة فيه قولان : 


معلل لس كتاب النکاح/ باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم 
أحدهما: القتل كالمسلمة إذا ارتدت . 


والقول الثاني eT ea‏ الدين 
الذي أمرت به فهِيَ على حَقَنٍ دمهاء وفي أمان ذمتها ثم ينظر في الدين الذي رجعت إليه فإن 
کان دیا يجوز نكاح أهله كالإسلام أو اليهودية أو النصرانية فالتكاح ورا بما قدمناه وإن لم 
يكن قد دخل بها فقد بطل» وإن كان قد دخل بها فإن كان الرجوع إلى الدين المأمورة به 
بعد انقضاء العدة فقد بطل أيضاًء وإن كان قبل انقضاء العدة فهما على النكاح» وإن كانت 
قد رجعت إلى دين يقر أهله عليه ولا يجوز نكاح أهله كالمجوسية والصابئة والسامرة فالنكاح 
باطل» وإن كانت مقرة على هذا الدين ما لم تنتقل عنه قبل انقضاء العدة إلى دين يجوز نكاح 
أهله فتكون ممن قد ارتفع عنها حكم الردة ولم يرتفع عنها وقوف النكاح . [ 

فصل: والقسم الثالث: أن ترتد عن دينها الذي كانت عليه إلى دين يقر أهله عليه 
ولا يجوز نكاحهم كأنها ارتدت من يهودية إلى مجوسية ففي إقرارها عليه قولان : 

ادما :تدر عله لأ الك كلم عله واو 2 ظ 

والثاني : لا تقر عليه وفيما تؤمر بالرجوع إليه قولان : 

أحدهما: السلا لا ر 

والثاني : الإسلام فإن أبت فإلى دينها الذي كانت عليه فأما النكاح فإن كانت 
ردتها قبل الذخول بطل وإن كانت بعده فسواء أقرت عليه أو لم تقر هو موقوف على انقضاء 
العدة ؛ لأنه لما لم يجز أن تستأنف نكاح من لم تزل مجوسية لم يجز استدامة نكاح من أقرت 
على الانتقال إلى المجوسية وإذا كان كذلك روعي حالها. فإن ابابل انقضاء ع 
إلى دين يحل نكاح أهله صح وإلا بطل. 

فصل: والقسم الرابع : أن ترتد عن دينها الذي كانت عليه إلى دين يجوز نكاح أهله 
كأنها كانت يهودية فتنصرت أو نصرانية فتهودت ففي إقرارها على الدين الذي انتقلت إليه 
قولان: 2 ب ظ 

أحدهما: تقر فعلى هذا يكون النكاح بحاله» سواء الل عر يس ظ 

والقول 00 لا تقر عليه وفيما تؤمر بالرجوع إليه قولان : 


والثاني : الإسلام E Ns E‏ هَذَا إِنْ لم يكن قد 


دخل بها فالنکاح قَدْ بطل وإن كان قد دخل بها فهو موقوف على انقضاء العدة» للد جعت 
الإ ور اباي لمكي ررك يطل وال أعلم . 


باب الِإسْتِصَاعَة لِلْحَرَائْرٍ وَغَيْرٍ الاسْتِطاعَة 


قال الله تَعَالَى : ومن لَمْ تطغ منم طول أن يكح المُحْصَئَاتِ المُؤْمِنَاتِ دمن ما 
مَلَكَتَ انك من فاكم الممناتِ) [النساء: [Yo‏ وفي ذلك تيل | أنه اراد الأخرار لان 
لمك لَهُمْ ولا يجل مِنَ الإماء إلا مُسْلمَة ولا نَل حَنى يمع شَرْطَانِ أن لآ يَجدَ طول حر 
ويَحَافَ العنت إن لم ينكجها وَالعَنتَ الرنا اتح ان جار بنَ عَبْدٍ الله قال مَنْ جد صَدَاقَ 


اا فلل يتزوج امه قال طاوس لا اح الحر الام وهو جد صَدَاق الحرة وَقال 
عَمْرُوبْنُ دینار لا جل نِكَاحُ الاماءِ و لان بد طول إلى الحرة) . 
قال الماوردي : قد مَضى الكلام في نكاح الحرائر من المسلمات والكتابيات إذا 
والاني: ع الجر 
والكلام فيه يأني AES‏ 
وأما الحر فحكمه في نكاح الأمة مخالف لحكمه في نكاح الحْرَةٍ فلا يجوز أن ينكحها 
إلا بثلاث شرائط تعتبر فيه» وشرط رابع يعتبر في الأمة» فأما الشرط المعتبر في الأمة 
الإسلام ‏ ويأتي الكلام فيه . 
وأما الثلاث شرائط المعتبرة في الحر : 
أحدها: أ أن لا يكون تحته حرة . 
والثاني : 01لا د 
والثالث: أن يخاف العنت إن لم ينكح أمة. والعنت الزنا فإذا استكمل هذه الشروط 
الثلاثة حل له نكاح أمة» وإ أخل رط ها ل يل لها نكاحها. | 
وقال أبو حنيفة : يعتبر في نكاح الأمة شرط واحد. وهو أن لا يكون نحته حره» 
وقال مالك : يعتبر فيه عدم الطول وخوف العنت ولا يعتبر فيه ألا تكون تحته حرة. 
وقال سفيان الثوري : يعتبر فيه خوف العنت وحده. 


ا کتاب النكاح/ باب الاستطاعة للحرائر 
ل ل و ا 
تعالى ١‏ وکوا تا طب لم من الاو ذكان علي عمومه في نكاح ما طاب من السرا 
والإماء ثم قال في آخر الآية : فإ خفتم ال دلوا فَوَاحَِدَة أوَْمَا مَلَكَتْ أَيِمَانُكُم» 
E:‏ يعني ر ك فكان هذا 
بقوله تعالى وول تلتحا التشركاب على بوم وة مؤمدة خر ين مُشْركَة ور 
أعْجَبدكُم » [البقرة : ١‏ ] وقد ثبت أن له أن يتزوج الكتابية الحرة ة من غير ش ءط فالأمة 

المؤمنة هي التي خير منها أولى أن يجوز e‏ 

ومن القياس: أنه ليس تَحيّه حُرَة فَجَارَ لَهُ نكاح الأمة كالعَادِم للطؤل والحَائِف للعنت» 
ولأن كل من حل له نكاح الأمة إذا خشى العنت حل له نكاحهاء وإن أمن العنت كالعبد؛ 
لاد يي OE N E‏ مسبو سي واد كل 
سای من اتا على تاح الكاوة مع ا على سلما ولا یود یح لاعت يمع م 
نكاح أختها ووجود مهرها لا يمنع ؛ كذلك وجود الحرة يمنع من نكاح الأمة ووجود مهرها 
م 

ودلِيلنا قول الله تعالى : 9وَمَنْ َم تطغ بتكم طول أن يكح المُخْصمَاتٍ المُؤْمِنَاتِ 
اج صو ووم سيط ما ص 

فأما الطول: فهو المال والقدرة مأخوذ من الطول؛ له ينال به معالي الأمور كما ينال 
الطول معالي الأشياء. ظ 

وأما العنت ففيه تأويلان : 

أحدهما: أنه الزنا. 

والثانى : أنه الحد الذي يصيبه من الزنا. 

فلما جعل الإباحة مقيدة بهذين الشرطين لم يصح نكاحهما إلا بهما. 

فإن قالوا هذا الاحتجاج بدليل الخطاب وهو عندنا غير حجة» فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه دليل خطاب عندنا حجة فجاز أن هي دلائلنا على أصولها. 

والجواب الثاني : أنه شرط علق به الحكم ؛ لأن لفظة «من» موضعه للشرط ويكون 


كتاب النكاح/ باب الاستطاعة للحرائر ا س fo‏ 


E KE AEE‏ د والحكم إذا علق بشرطين انتفى بعدم ذلك 
الشرطين» وتعذر أحدهما. 
فإن قالوا فقوله : «ومن لم يستطع منكم طول أ ن ينكح المحصنات المؤمنات» محمول 
على الوطء ؛ 0 ويكون تقديره: ا 
حرة لعدمها تحته حل له نكاح أ مة وكذا يقول. فعن هذا ثلاثة أجوبة: 
أحدها: أن النكاح عندنا حقيقة في العقد دون الوطء. وهكذا كل موضع ذكر 
لله تعالى النكاح في كتابه فالمراد به العقد دون الوطءء وكذلك ها هنا. 


E ا اب ا‎ aT 

والجوإب الثالث: ee Ne‏ ا 0 
الذي يسقط أحد شرطيه . 

فإن قالوا: فيحمل قوله: إقمن مَامَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ4 [النساء : "]على وطئها بملك 
اليمين لا بعقد النكاح» فالجواب عن هذا أن في سياق الآية ما يدل على بطلان هذا التأويل 
من ثلاثة أوجه : 

أحدها: قوله: لوَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ منكم طولآ4 [النساء: ]٠٠‏ وليس عدم الطول شرطاً 
في وطء الأمة بملك اليمين . 

والثاني : قوله : انومن إذنِ أِلهنَ4 [النساء : ]۲١‏ وليس يراعي في وطئه بملك 
يمينة دن أخد. 

والثالث : وليس خوف العنت شرطاً في وطئها بملك اليمين» فبطل هذا التأويل وصح 
الاستدلال بالاية. 

ومن طريق الإجماع أنه مروي عن ابن عباس ل ل د 
وطاوس أنه قال: من ملك ثلاثمائة درهم وَجَبَ عليه الحج وحرم عليه الإماء. 

وأما جابر فروى عنه أ يو الزن انة قال hS‏ بجح أمة» وليس 
يعرف لقول هذين N FG‏ تالت كاك ا 
حرة؛ 52 ا 9 556 هذا الأصلء ke‏ 
العنت قادر على وطء حرة قياساً على هذا الأصل» أو تقول حراً من العقت اسا على هدا 
الأصل فتعلله بما شئت من أحد هذه الأوصاف الأربعة والوصف الأخير أشدها ولأن من قدر 
على قيمة المبدل الكامل كان كمن قدر عليه في تحريم الانتقال إلى“إلمبدل الناقص 
كالانتقال في الطهارة من الماء إلى التراب» وفي الكفارة من الرقية إلى الصيام ؛ ولأنه لو 


خرف للسسسص سس هب اسح لس سح کتاب النكاح/ باب الاستطاعة للحرائر 
جمع في العقد الواحد بين خرَة وأمة :بطل نكاح الأمة فكذلك إذا أفردها بالعق دمع قدرته على الحرة . 


وتحريره : أن کل امرأتين لو جمع بينهما في العقد بطل نكاح إحداهما وجب إذا 
أفردت بالعقد أن تبطل نكاحها كالأخت مع الأجنبية وكالمعتدة مع الخلية» ولأن من تحته 
خرة هو ممنوع عن نكاح أمة» وليس يخلو حال منعه من أربعة أقسام : إما إن يكون؛ لآن 
تحته امرأة حرة وإما أن يكون؛ لأنه جامع بين حرة وأمةوإما أن يكون لأنه قادر على نكاح 
حرة: وإما أن يكون؛ لأنه جامع بين حرة وأمة وإما أن يكون لأنه قادر على نكاح حرة» وإما 
e‏ فبطل أن يكون المنع ؛ لأن تحته حرة» لأنه:لو عقد على حرة 
وأمة بطل نكاح الأمةء TE OS‏ »> لآنه جامع بين حرة 
وف لأنه لو نكح أمة جاز أ ن ينكح بعدها حرة فيصير جامعا , بين أمة وحرة» ققدم 
القسمان صار عليه المنع هو القسمان الآخران وهو القدرة على نكاح حرةء وأنه أمن من 
العنت فصار وجود هذين علة في التحريم وعدمها علة في التحليل . 


٠‏ فأما الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى : فَالْكَحُوا مَاطَابَ لَكُم مِنَ النسَاءِ» 

[القساء ء:] فهو أن استدلالهم فيها بالعموم متروك بما ذكرناه من النص في التخصيص 
واستدلالهم منها بالنض باطل؛ لأنه تعالى قال : إن فم ألا تَعدِلُوا فَوَاجِدَة أَوْمَا مَلَكَثْ 
يْمَانكُم4 [النساء ا کان هدا ترا بين العقد على حرة وبين وط الأماء بلك اليمين 
ولم يكن تخييراً بين العَقَدٍ علي حرة والعقد على أمة؛ لأن الله تعالى لم يشرط في ملك اليمين 
عددا فوجب أن يكون محمولا على ما شرط فيه العدد من التسري بهن دون ما يشترط فيه 
العدد من عقد النكاح عليهن . 


اا ادال بقولة تما :ولام مُؤمئةٌ َب من ۾ مُشركة 6[ البقرة : ۱ ] فالمراد 
ش بالمشركة ها هنا الوثنية دون الكتابية؛ لأن الله تعالى قد فصل بينهما؛ PEE‏ 
اسم الشرك فقال: «لْمْ يكْنٍ الّْذِينَ كَفَرُوا م من أل الکتاب والمُش رین مُنْفَكُينَ تی 

اة [البينة : ]١‏ وقال تعالى : «إن الذِين كفرٌوا ٠‏ 0 
جهنم 4 [البينة : 5] وإذا كان المراد بهما الوثنية فنكاح الأمة المؤمنة خير من نكاحها؛ لأنها 
قد تحل إذا وجد شرط الإباحة والوثنية لا تحل بحال. 


وأما باق على العادم للطول والخائف للعنت بعلة أنه ليس تحته حرة فمنتقض بمن 
ل ا ن ينكح أمة. وإن لم يكن تحته حرة ثم المعنى في الأصل 
أن العادم للطول عاجز عن الحرة CS‏ 0 
العاجز عنه كالواجد لثمن الرقبة في الكفارة لا يجوز أن يقاس على العادم لثمنها. ‏ 


- وأما قياسهم على العبد فالمعنى فيه: أنه لا عار على العبد في استرقاق ولده فجاز أن 
لا يعتبر فيه خوف العنت» وعلى الحر عار في استرقاق ولده فاعتبرت ضرورته لخوف العنت . 


YY 
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وأما قياسهم على نكاح الحرة فالمعنى في الحرة: أنه لما جاز نكاحها على حرة جاز 
نكاحها على وجود الطول» ولما لم يجز نكاح الأمة على الحرة لم يجز نكاحها مع وجود 
الطول. وكذلك الجواب عن قياسهم على نكاح الكتابية والكافرة أنه جرد كاج وكات 
تحته مسلمة ولا يجوز نكاح الأمة إذا كان تحته حرة. 

وأما استدلالهم بأن القدرة على مهر الأخت لا يمنع من نكاح أختهاء فكذلك القدرة 
على مهر الحرة لا يمنع من نكاح الأمة فخطأ؛ ؛ لأن المحرم في الأختين هو الجمع بينهما في 
العقد وهذا El CS‏ 
العقد على خامِسةٍ ويمنع وجود الأربع تحته أن يعقد على خامسة» وليس كذلك الأمة؛ لأنها 
حرمت للقدرة على حرة» ولأنه يحرم الجمع بينهما وبين حرة. ألا ترى أنه لو نكح حرة بعد 


أمة جاز: وقد جمع بين حرة وأمة» يض د ل لق نلا 0 ) 


قادرا على خرة فافترقا. 

فصل: وأما مالك فاستدل على أنه يجوز أن ينكح الأمةء وات اا 
لم تقنعه الحرة ة لشدة شهوته وقوة شبقه. فخاف العنت مع وجودهاء > لاسيما وقد يمضي 
الجر زان حيضي e‏ فيه دفن om ECE‏ مع تجرد SLE‏ إذا عدم طول 
حرة أخرى أن ينكح أمة. وليأمن بها العنت كما يأمن إذا لم يكن تحته حرة. وهذا خطأ لقول 
الله تعالى ا ات و AR‏ 
اِمَانَكُم 4 [النساء: ]۲١‏ فلما كان طول الحرة يمنعه من نكاح الأمة كان وجود الحرة أولى أن 
بمنعه من نكاح الأمة لأن القدرة على الشيء ء أقوى حكما من القدرة على بدله . 

وروي عن النبي َي أنه قال: «لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة)(١)‏ 
حكاه أبو سعيد المكي عن الرازي ؛ ولأن من منعه عوض المبدل من الانتقال إلى البدل كان 
وجود المبدل أولى أن يمنعه من الانتقال إلى البدل كالمكفر. 

وأما استدلاله ففاسد بمن لم تقنعة أربع زوجات بقوة شبقه» وإنه ربما اجتمع 
حيضهن معا؛ ولا يدل ذلك على جواز نكاح الخامسة على أن الحرة الواحدة قد تقنع 
ذا الشبق الشديد بأن يستمتع في أيام حيضتها بما دون الفرج منها. 

فصل: فإذا ثبت وتقرر أن نكاح الحر للأمة معتبر بثلاثة شرائط» فكذلك نكاحه 
للمدبرةء والمكاتبة» وأم الولدء ومن رق بعضهاء وإن قل لا يجوز إلا بوجود هذه الشرائط ؛ 
لأن أحكام الرق على جميعهن جارية فجرت أحكام الرق على أولادهن» وإذا ثبت اعتبار 
الشروط الثلاثة في نكاح كل من يجري عليه حكم الرق من أمة» ومدبرة» ومكاتبة» وأم ولد 
وجب أن يوضع حكم كل شرط منها. 


.)۱۹/٤( وابن جرير‎ )1/5١( وسعيد بن منصور‎ )١75/17( والبيهقي‎ )١58/ 5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


۳۸ 





كتاب التكاخح/ باب الاستطاعة للحرائر 

أما الشرط الأول : ا اا و 0 ا ا 
أقسام : ) 

أحدها ا اتا لأنها كبيرة وهي حلال له؛ انه لم يطرأ عليها سيب 
.من أسباب التحريم فلا يجوز مع وجودها أن ينكح أمة. ٠‏ 

والقسم الثاني: أن يمكنه استمتاع بها لكبرها لكن قد طرأ عليها ما صار ممنوعاً من 
إصابتها كالإحرام والطلاق الرجعي , والظهارء والعدة من إصابة غيره لها لشبهة فلا يجوز له 
مع كونها تحته على هذه الصفة أن ينكح أمة؛ لآن التحريم مقرون بسبب يزول بزوال سببنه 
فصار كتحريمها في أيام الحيض . 

والقسم النالث: أن لا يمكنه الاستمتاع بهاء وإن كانت حلالاً ل وذلك لأحد 
أمرين : ْ 
إما لصغر. الل ي سس وجري 
الحرة فيه ووجهان: 

أحدهما: لا يجوز, لأن تحته.حرة. 

والثاني : يجوز؛ لأنه يخاف العنت» وعلى هذين الوجهين لو كان يملك أمة» ولیس 
تحته حرة ففي جواز نكاحه للأمة وجهان : 

أحدهما: يتكجها تغليلا بأن لیس تحته حرة . 

والوجه الثاني : لا ينكحها تعليلاً؛ لأنه لا يخاف العنت. 

وأما.الشرط الثاني : وهو أن يكون عادما لصداق حرة ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : ار ساوج يكوه لكل و 
اران تيع الحر نكاح الأمة. لأن أقل الصداق عندنا قد يجوز أن يكون دانقاً من فضة 
A‏ قا ويد رويد ماكرعة يوسنو عليه تكلم الأب 
وإن لم يجد أو وجده. ولم يجد منكوحة به حل له نكاح الآمة . 

والوجه الثاني : أننا نعتبر أقل صداق المثل لأي حرة كانت من مسلمة أو كتابية 
ولا يعتبر أقل ما يجوز أن يكون صداقاًء فعلى هذا لو وجد حرة بأقل من مهر مثلها مما يجوز 
أن يكون صداقا وهو واجد لذلك القدر حل له نكاح الأمةء ولو وجد صداق ادر أو 
ظ كتابية لم يحل له نكاح الأمة. 

والوجه الثالث: أننا کو صداق المثل لجرة مسلمة. فعلى هذا إن وجد صداق 
المثل لكتابية ولم يجد صداق المثل لمسلمة حل له نكاح الأمة لقول الله تعالى : «ومَنْ لم 
يسْتَطع منكم طول ان ينح المخصّنات المؤمنات» [النساء: 76] فشرط إيمان الحرائرء 
وعلى هذا الوجه لو كان تحته حرة كتابية حل له نكاح الأمة. وعلى هذا الوجه لو وجد حرة 
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يتزوجها بأقل من صداق المثل وهو واجده حل له نكاح الأمة» ولو وجد ثمن أمة وهو أقل من 
صداق حرة ففي جواز تزويجه للأمة وجهان : 

أحدهما: حور و تغالي : #وَمَنْ لَمْ يَْسَطِعْ مِنكمْ طولاً أَنْ يكح المُخْصَمَاتِ 
المُؤْمِنَاتِ فَمِنْ ما مَلَكَتٌ ايْمّانكم 4[النساء : 5 ]. 


والوجه الثاني : لا يجوز؛ لأنه مستغن عن استرقاق ولده. 

وأما الشرط الثالث: وهو أن يخاف العنت» وهو الزنا فسواء خافه وهو ممن يقدم عليه 
لقلة عفافه أو كان ممن لا يقدم عليه لتحرجه وعفافه في أن خوف العنت فيهما شرط في إباحة 
نكاح الأمة لهماء قأما إذا خاف العنت من أمة بعينها أن يزني بها إن لم يتزوجها لقوة ميله 
إليها وحبه لها فليس له أن يتزوجها إذا كان واجدا للطول لأننا : نراعي عموم العنت 
لا خصوصه والله أعلم . 

فصل: فإذا ثبت أن نكاح الحر للأمة معتبر بما أوضحناه من الشروط الثلاثة فليس له 
إذا استكملت فيه أن ينكح أكثر من أمة واحدة. 

وقال أبو حنيفة» ومالك : يجوز أن ينكح منهن أربعاً كالحرائر الا فول 
الله تعالى : ومن لم يَسْتَطِعْ مِنَكُمْ طول انيكح المُحْصَنَاتٍ المُؤْسَاتٍ فَمِنْ مَا مَلَكَْتْ 
أيمانكم مِنْ فَتَيَاَكُمُ المؤمنات* [النساء : 5 فأطلق ملك اليمين إطلاق جمع فحمل على 
عسومه في استكمال أربع كالحرائر؛ ولآن كل جنس حل نكاح الواحدة منه حل نكاح الأربع 
منه كالحرائر طردا والوثنيات عكساً ؛ولأن كل من جا ز أن له أن يتزوج بأكثر من حرة واحدة»جاز 
له أن يتزوج بأكثر من أمة واحدة كالعبد. 


ودليلنا قول الله تعالى : للك لِمَنْ خشِيّ العَنْتَ منكم [النساء : 5] وهذا إذا تزوج 
أمة واحدة فقد أمن العنت فلم يجز أن يتزوج بأمة اقانا على ما تدب الا تو احفر قن 
ولك تحري هذا قياسا فنقول: إنه حر أمن العنت](22 فلم ب يجز أن يتزوج بأمة قياساً على من 
تحته حرة» وإن شئت قلت حر قادر على وطء بنكاح قياساً على هذا الأصل. ولأنه محظور 
إلا عند الضرورة فلم يستبح منه إلا ما دعت إليه الضرورة كأكل الميتة . 


فأما الاستدلال بالآية فلا يقتضي إلا أمة واحدة؛ لأنه قال: : ومن لم سطع منكم 
طول أن يكح المُخصَنَاتٍ المُؤْيِنَاتٍ فَمِنْ ما مْلَحَتْ أَيِمَائكُم مِنْ يات 
المؤْمِنات #[النساء : ٠٥‏ ] فلما كان المراد بالحرائر المحصنات واحدة وجب أن يكون المراد 
بمافي مقابلتهن من الإماء واحدة. وعلى أن الأمة بدل من الحرة ولا يجوز أن يكون البدل 
أوسع حكماً من المبدل. 





كاب النكاح/ باب الاستطاعة للحرائر 


وأما قياسهم على الحرائر فالمعنى فيهن: : جواز العقد عليهن بغير ضرورة؛ ولأنه 
ل ولده فيدخل عليه باسترقاقه ضرر فخالف نكاح اللإماء من هذين الوجهين : 

وأما الجواب عن قياسهم على العبد فهو أنه يجوز أن ا 
عليه استرقاق ولده ضرر» فخالف الحر من هذين الوجهين. > فعلى هذا لو تزوج أ متين ثبت 
نكاح الأولى وبطل نكاح الثانية فان تزوجها في عقد واحد بطل نكاحهماء لآنإحداهما إن 
حلت فهي غير معينة» فصار كمن تزوج أختين بطل نكاح الثانية إن تزوجها في عقدين, 
ا نكاحهما إن 00 
اا ا ع د يبي د 
حرة. 1 
وقال أبو حنيفة : هو كالحر لا يجوز إن ينكح الأمة إذا كان تحته حرة استدلالاً بأن من 
لا ب الم كر 

الا YE‏ عو ا ل 
ل المع بكر الدع الاق من مر وان من جا ن یع ار ة من عير 
جنسه جاز له أن ينكح عليها امرأة #من سه الجر إدا كع ايه بر ر وان ن ينكح عليها 
00 ظ ظ ظ : 0 

. فأما قياسه على الحر فمنع منه النص ثم المعنى في الحر أنه يلحقه في نكاح الآمة عار 
لا يلحق العبد. ظ 

ور تو للبم وأن يجمع في العقد الواحد بين أمة 
وحرة» وا ل يجمع بين بين أمتين كما يجمع بين حرتين والله أعلم . 

ظ مال قال الشافعِيٰ رَحِمَُ الله عَالَى E Er‏ ثبت نا 
الوقن نكا لامةوَقِيل يان معا قال في القييم نكاح الحرة ة جا وكذيك لو 
وج مها أنه من الرَضَاع كَانهَا َم تكن (قَالَ المَُنِيُ) رَحِمَهُ الله هَدًا فس وصح في 
صل .كوه لأ لكا يوم نه ولا بيد بره هي في مَمْى من رها وقش طا مها من 
خمر بدينار فَالْكَاحُ وڪله ًابت الط الخمر والمهر فَاسِدَانٍ) . 1 

قال الماوردي أا اا ات لت ل 
على ثلاثة أقسام : 

أحدها : : أن يتزوج الأمة ثم يتزوج بعدها حرة فنكاحهما صحيح ؛ ايت ا 
الشرط المبيح › ونكح الحرة بعد الأمة صحيح . د 


وقال أحمد بن حنبل : يصح نكاح الحرة. ويبطل به ما تقدم من نكاح الأمة كما 
لو تقدم نكاح الحرة» وهذا خطأ لما دوي عن النبي كَل أنه قال: «لا تنكح الأمة على الحرة 
وتنكح الحزة على الأمة» وهذا نص ؛ ولأنه عقد نكاح فلم يبطل ما تقدمه من النكاح كما لو 
نكح حرة على حرة . 

والقسم الثاني : أن يتزوج بالحرة ثم يتزوج بعدها بالأمة فنكاح الحرة صحيح . ونكاح 
الأمة بعدها باطل؛ لأن الأمة لا يجوز أن يتزوجها وتحته حرة» وعند مالك يجوز نكاح الأمة 
بعد الحرة ثانيا إذا كان عادما للطول» خائفا للعنت وقد مضى الكلام معه. 

. والقسم الثالث: أن يتزوجهمامعاًفي عقد واحد فنكاح الأمة باطل ؛ لأنه قد صار بعقده 
عليها مع الحرة قادرا على نكاح حرة» وهل يبطل نكاح الحرة أم لا؟ مبني على تفريق 
الصفقة في البيع إذا جمع العقد الواحد حلالا وحراما كبيع خل وخمر في عقد واحدى أو بيع 

أحدهما: وهو قوله في القديم » وأحد قوليه في الجديد أنه لا يبطل في الحلال تعليادٌ 
بأن لكل واحد منهما في الجمع بينهما حكم في انفرادهاء فعلى هذا يكون نكاح الحرة جائزا 

والقول الثاني : وهو أحد قوليه في الجديد أن البيسع يبطل في الحلال لبطلانه في 
الحرام فاخحتلف أصحابنا في تعليل هذا القول على وجهين : 

أحدهما: أن العلة فيه أن اللفظة الواحدة جمعت حلالاً وحراماً. فإذا بطل بعضها 
انتقضت, فعلى هذا يبطل نكاح الحرة كما بطل نكاح الأمة؛ لأن لفظ العقد عليهما واحد. 

والوجه الثاني : أن العلة فيهما الجهالة بثمن الحلال؛ لأن ما قابل الحرام من الثمن 
مجهول فصار ثمن الحلال به مجهولا. فعلى هذا يبطل به من العقد ما كان موقوف الصحة 
على الأعواض كالبيع والإجارة الذي لا يصح إلا بذكر ما كان معلوما من ثمن أو أجرة. فأما 
العقود التي لا تقف صحتها على العوض كالنكاح» والهبةء والرهن فيضصح الحلال منها وإن 
بطل الحرام المقترن بها فيكون نكاح الحرة صحيحاء وإن بطل نكاح الأمة. وفيما تستحقه 
من المهر قولان : ظ 

[ والقول الثاني : قسط مهر مثلها من المهر المسمى بناء على اختلاف قوليه فيمن نكح 

الحرة مع فساد نكاح الأمة إلا أنه استدل لصحته بمثال صحيح » وحجاج فاسد . ظ 
أما المثال الصحيح فهو قوله: «وكذلك لو تزوج معها أختها من الرضاعة»؛ لأنه إذا 
: جمع في العقد الواحد بين أختها وأجنبية كان لجمعه بين حرة وأمة في عقد واحد فيبطل 
ظ الحاوي في الفقه/ ج۹/ م١‏ 


كتاب النكاح/ باب الاستطاعة للحرائر 





وأما الحجاج الفاسد فهو قوله: «فهي في معنى من تزوجها وقسطاً معها من خمر 
بدينار فالتكاح وحده ثابت والقسط من الخمر فاسد» واختلف أصحابنا فى وجه فساد 
هذا الاعتلال والاحتجاج على وجهين: ٠‏ 

أحدهما: وهو قول البغداديين أنوجه فساده أنه إذا زوجه وزقاً من خمر بدينار فهما 
عقدان بيع ونكاح. كأنيقول: بعتك هذا الخمر وزوجتك هذه المرأة بدينار. فلم يجز أن 
يحتج بالعقدين في صحة أحدهما وفساد الآخر على العقد الواحد في أن فساد بعضه 
لا يوجب فساد باقيه؛ لأن العقد الواحد حكم واحد, وللعقدين حكمان. | 

والوجه الثاني : وهو قول البصريين أن وجه فساده أنه في النكاح والخمر بدينار قد 
جمع في العقد الواحد بين نكاح وبيع يختلف حكمهماء والشافعي قد اختلف قوله في العقد 
الواحد إذا جمع شيئين مختلفي الحكم كبيع وإجارة, a‏ 

أحدهما: أنهما باطلان بجمع العقد الواحد بين مختلفى مختلفي الحكم . 


والقول الثاني : أنهما جا ثزان لجواز كل واحد منهما على الانفراد فلم يجز أن يحتج 
خارص ا ها يطل العتد في نهدا وان أعلم ٠‏ 

مسألة : قال الشافعيٌ : : « ولو تَرْوْجَهَا ثم ال ما 

قال الماوردي : وهذا صحیح إذا تزوج الحر أمة على الشرائط المبيحة ثم ارتفعت 
الشرائط بعد العقد بأن أمن العنت بعد خوفه أو وجد الطول بعد عدمه أو نكح حرة بعد أن لم 
يكن فنكاح الأمة على صحة ثبوته . 

وقال الحزني : إن أمن العنت لم يبطل نكاح الأمةء وإن وجد الطول أو نكح حرة بطل 
کح الا ابتدلالا بول لای لوَمَنْ لم يَسْتَطع مِنْكُمْ طول أن ن يكح المُخْصَّتَات 
الموّمتات فمن ما ملكت يمانم )[النساء: ٥‏ ] فجعل عدم الطول شرطاً في إباحة الأمة 
ابتداء فوجب أن يكون شرطا في إباحتها انتهاءء قال : ولآن زوال علة الحكم موجب لزواله. 
والعلة في نكاح الأمة 0 الطول. فوجب أن يكون وجوده موجبا لبطلان تكاحهاء وهذا خطأ 
لقول الله تعالى : (وانکځوا الأيامِي منکم والصالحين من عبادكم 4 [النور: 7"] الآية فندب 
إلى النكاح ؛ لأنه قد يفضي إلى الغنى بعد الفقرء فلم يجز أن يكون الغنى الموعود به في 
النكاح نويا لبطلان النكاح» ولا عدم الطؤل شرطا في نکاح الأمة كما أن خحوف العنت 
شرطا في نكاحها فلما لم يبطل نكاحها إذا زال العنت لم يبطل إذا وجد الطول؛ ولأن الطول 
بالمال غير مراد للبقاء والاستدامة؛ لأنه يراد للإنفاق لا للبقاء وما لم يراد للبقاء إذا كان شرطا 
في ابتداء العقد لم يكن شرطاً في استدامته كالإحرام والعدة بالعقد لم بطل ولما كانت الردة 
والرضاع يردان للاستدامة لأن الردة دين يعتقد المرتد 00 وكان ذلك شرطا في الابتداء 
والاستدامة كذلك E‏ وجب أن يكون شرطا في الاعداء دون 
الااستدامة ل والعدة. 


{۳ 
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فأما استدلال المزني بالآية فيقتضي كون ما تضمنها من الشرط في ابتداء العقد دون 
استدامته. وماا ذكره من الاستدلال بأن زوال العلة موجب لزوال حكمها فاسد بخوف 
العنت . 

مسألة : قال الشافعِيُ : «وَحَاجّنِي مَنْ لآ يميخ نكا إِمَاءِ غْيْرٍ المُسْلِمَاتِ فَقَالَ لَمَا 
حل الله بينْهُمَا ولا نمَقَة لَها لأنهَا مَانِعَة لَه نفْسَهَا بِالرَدةِ ون رتد مِنْ نَصرانية اى 0 
من يَهودِيةِ إلى نصرانية لم تحرم 1. i‏ تعالى كا الحرة المُسْلِمَةٍ ل على ياح 
لمَِقلتْقَدحَم اللْمْتَعَالَى الميتة وات شتتی لاله الِْمُضْطرٌ هَل جل لِميرِمُصطَرٌوَاسْسَْى من 
تَحْرِيم_المُشْرِكَاتِ إخلال حرائر أل الاب فَهَلُ يَجُورُ حَرَائِرُ غير أل الاب فلا تجل 
ِمَاوُهُم وَإِمَاقُهُمْ عير َرَائْرِِمْ واشترط في إِمَاءٍ المُسْلِمِينَ قلا يَجُورُ لَه إلا بالشُرط ولت لَه 
لِم لآ أحْلَلتَ الام كَالرَيبَة وَحَرَمْتَهَا بالدّحُول كَالرّييبَةِ؟ (قَالَ) لان الام مُبْهَمَةَ وَالُرْطُ في 
الربيبة (قلتٌ) فَهَكَذَا ْنَا في التخريم في المُسْرِكَاتٍ وَالشَّرْطٍِ في التَحَلِيل في الحَرَائر وَإِمَا 
المؤمِنات». 

قال الماوردي : وإذ قد مضى الكلام في الشروط المعتبرة ة في نكاح لامة من جهة 
الزوج بقي الكلام في الشروط المعتبرة من جهتهاء وهو إسلامها فلا يجوز للمسلم نكاح أمة 
كافرة مال 

وقال أبو حنيفة : يجوز له نكاح الأمة الكافرة كما يجوز له نکاح الحرة الكافرة استد لال 
بقوله تعالى : قان حَفْتم الا تعدِلُوا فوَاحِدَة أو مَا مَلَكَتٌ أيْمّانكم) [النساء : ۳] فكانت على 
عمومها؛ ولآن كل من جاز له وطئها بملك اليمين جاز له وطئها بملك نكاح كالمسلمةء ولأن 
في الأمة الكافرة نقصان: نقص الرق» ونقص الكفر» وليس لكل واحد من النقصين تأثير في 
المنع من النكاح إذا ا اجتمعا. 

ودليلنا قوله تعالى : ومن لم يستطع مِنَكُمْ طولاً ان ينم المخصّنات المَؤمناتِ فمن 
ما مَلَكَتْ ايْمَانَكُمْ مِنْ فَتََاتَكُمُ المؤمِنات» [النساء ۰] فجعل نكاح الأمة مشروطاً بالإيمان 
فلم يستبح مع عدمه قال تعالي : هاليو أجل لَكُم الطيَات4 إلى قوله: هوَالمُخْصَنَاتِ مِنَ 
المؤمنات والمخحصنات من ن الذين اوتوا الكتاب. من فلكم » [المائدة: ه] والمحصنات 
ها هنا الحرائر» فاقتضى أن لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب ؛ ولآنذلك إجماع؛ لأنه مروي 
عن عمر وابن مسعود» وليس لهما مخالف ولأنها امرأة اجتمع فيها نقصان لكل واحد منهما 
قأثير في المنع من النكاح» فوجب أن يكون اجتماعهما موجب لتحريمهما على المسلم 
كالحرة المجوسية أحد نقصيها الكفر والآخر و الكتاب. والأمة الكتابية أحد نقصيها الرق 
والآخر الكفر؛ ولأن نكاح المسلم للأمة الكافرة يفضي إلى مرين بمنع الشرع من ككل واحد 
منهما. 


)١(‏ بياض في الأصول. 


نامحس کتاب النكاح/ باب الاستطاعة للحرائر 


أحد الأمرين: أن يصير ولدها المسلم مرقوقاً لكافر والشرع يمنع من استرقاق كافر 

والثاني : أن يسبي المسلم ؛ ۽ لآأن ولدها المسلم ملك لكافرء وأموال الكافر يجب أن 
تسبى والشرع يمنع من سبي المسلم . > وإذا كان الشرع مانغا مما يفضي إليه نكاح الأمة 
الكافرة وجب أن يكون مانعاً من نكاح الأمة الكافرة. ش 

فأما الاستدلال بقوله تعالى : فما مَلَكَتَ يْمَانكُمُ 4 فالمراد به الاستمتاع بهن بملك 
اليمين لا بعقد النكاح فجاز أن يستوي فيه استباحة المسلمة والكتابية؛ لأنه قد استقر عليها 
ملك مسلم فلم يفضي إلى سبي ولدهاء وكذلك الحكم في نكاح الأمة المسلمة فلم يجز 
الجمع بين نكاحها ونكاح الأمة الكافرة» وأما قوله: إن كل واحد من النقصين لا يمنع 
فكذلك ا فلن : لا ب عت فصار اجتماعهما مؤثر في 
التحريم . 

فصل الاا ارات را ای تناع الات تک رااان 
يخل حال الزوج من أذكون غاا ETT‏ إن كان عجمیا كان ولده منها مرقوقاً لسيدها 
وإن كان عربياً ففيه قولان : 
ا كر ضرقنا ا 

والقول الثاني : يكون حرأ وعلى الأب قيمته لقول النبى يكل : «لا يجري على عربي 
ا اليوم) والاسترقاق من أعظم الصغار. فوجب أن ينتفي عن العرب» ولأن ذلك 

مفض إلى استرقاق من ناسب النبي يل في أقرب آبائه مع وصية الله تعالى بذوي القربى . 
OT ET‏ عن لوي ا 

أحدهما : مملوك لسيدها. 

أحدها: حر يعتق على أبيه بقيمته . 

والثاني : تبع لأمه» يعتق بعتقهاء ويرق برقها. 

والثالث: أنه ملك لسيدها والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ «وَالعبْدٌ كالحَرٌ في ن ا له اح ا كتابِية) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: لا يجوز للعبد المسلم أن يتزوج بالأمة الكتابية 
كما لا يجوز أن يتزوج بها الحر المسلم وجوزه أبو حنيفة, كما جوزه للحر» وفرق بعض 
العراقيين بين الحر والعبدء فجوز للعبد أن ينكح الأمة الكتابية» ولم يجوزه للحر؛ ؛ لأن العبد 
وريد عو E e DE GAP EEE‏ 


المسلم للأمة الكتابية لاختصاصها معه بنقصين» وهذا خطأ؛ لأن اجتماع النقصين فيها يمنع 
من جواز نكاحها كالوثنية الحرة لا ينكحها حر ولا عبد لاجتماع النقصين › فاستوى في 
تحريمها بهما من ساواهما في أحدها أو خالفها فيهماء فإذا أراد كتابي أن ينكح هذه الأمة 
الكتابية, ودعى حاكمها ا إنكاحها فمي جوازه وجهان : 

أحدهما: يجوز أن يزوجه بها؛ لأنها قد صارت باجتماع النقصين محرمة عندنا. 

والوجه الثاني : يجوز لاستوائهما في النقص كما يجوز أن يزوج وثنيا بوثنية . 

مسألة : قال الشافِعِيٌ : «وايٌ صِنْفٍ حل نكا حَرَائِرِهُم حل وَطْءٌ إِمَائِهُم بِالمِلْكِ وَمَا 
وو ا 

قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن الأمة قد تصير فراشاً بالوطء كما تصير الحرة فراشا 
بالعقد» فأي صنف حل نكاح حرائرهم فهم العسلمون: وأهل الكتاب من اليهود والنصارى 
حل وطء و 0 الاماء المسلمات› واليهوديات , ا وقل استمتع 
والأخرى يهودية وهي ريحانة ثم بشر بإسلامها فسر به» وأعتق أمتين وتزوجهما وجعل عتقهما 
صذاقهما: 

والآخرى: صهية . 
ا فأما من لا يحل نكاح حرائرهم من المجوس وعبدة الأوثان فلا يحل وطء إمائهم بملك 

اليمين . 
وثنية أو دهرية استدلالاً بأن النبئ ية قال في سبي هوازن وهن وثنيات «الالاتوطأ حامل 
ا ا الس كي ا ا يكو م ا 1 ؟ ولان 
مورلا بحل بعد لكا کار من أرع جازلا تساع حُم اله ن يسيع مين 
١ e‏ فكان على عمومه في و ولأن الات ا 
محرمات بملك اليمين كذوات الأنساب؛ ولآن ما حرم به وطء دوات اا ا 
الوثنيات كالنكاح . 


فأما سبى هوزان» فعنه جوابان : 
أحدهما: يجوز أن يكون قبل تحريم المشركات في سُورة البقرة. 
والثانى : يجوز أن يكن قد أسلمن ؛ أن في النساء رقة لا يثبتن معها بعد السبي على 


“۲€ اس باسح کتاب 0 باب الاستطاعة للحرائر 


ايه الأنساب والله لم | 
مسألة : : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله تعَاَى : «ولاً أكْرهُ كا نِسَاءِ أل الحَربٍ إلا لقلا 


فتن عن دينه از 


الإسلام ودار الحرب وأبطل العراقيون نكاحها في دار الحرب بناء على أصولهم في أن عقود 
دار الحرب باطلة وهي عندنا صحيحة ؛ لأن صحة العقد وفساده معتبر بالعاقد والمعقود عليه 
دون الولد؛ ولآن الله تعالى قال: والمُحْصَنَاتٌ يِن الّذِينَ ووا الاب مِن بكم 
[المائدة : ]٥‏ ولم يفرق؛ ولأن الحرية في إباحتهن الكتاب دون الدار. ولأنه لما جاز وطئهن 
بالسبي . فأولى أن يجوز وطئهن بالنكاح ؛ ولأن من حل نكاحها في دار الإسلام حل نكاحها 
في دار الحرب كالمسلمة. > فإذا صح نكاح الحربية فهو عندنا مكروه لثلاثة أمور: 

أحدها : لتلا يفتن عن دينه بها. أو بقومها. فإن الرجل يصبو إلى زوجته بشدة ميله . 

والثاني : لئلا يكثشر سوادهم بنزوله بينهم. وقد قال النبي ي «من كشر سواد 6 
منهم)1(0 . 

والثالث: لئلا يسترق ولده وتسبى زوجته ؛ لأن دار الحرب ثغر وتغنم » فإن سبى ولده 
لم يسترق؛ لأنه حر مسلم وإن سبيت زوجته ففيه قولان : 

أحدهما : يجوز استرقاقهاء لأن ما بينهما من عقد النكاح هو حق له عليها بالدين ولو 
كان له عليها دين لم يمنع من استرقاقها كذلك النكاح . 

والثاني : أنه قد ملك بعضها بالنكاح فلم يجز أن يستهلك عليه بالاسترقاق كما لوملك 
منافعها بالإجارة ورقبتها بالشراء . 





)1( رواه أبو علي في «مشنده» كما في «المطالب العالية» لا حجر .)١١١05(‏ 


باب التغريض بالخطبّة من الجَامِع 
م كتّاب التُخْريض بالخطبة. وَغُير ذَلِكَ 


مسألة : قال الشَافعِي رَحِمَهُ الله عَالَى "َابٌ الله تَعالَى يدل عَلَى أن ريض في 
الجدّة جَائرٌ, نهنا وفع عليه اسم م التعْرييض وقد ذَكَرَ القسم بعضه والتمريض كير وُو جلاف 
التضريح. وَهوََعْرِيض الرّجُل, رأة بِمَا يَدلَْا به على إِرَادةٍ خطبها بغير تضريح, و 
بهثل, ذلك والقرآن كالتّليل. اذا ا التعْريض والتعريض عِنْدَ أل . العلّم جَائِرٌ سرا وعلانية 
على ن السّرّ الْنِي نهيٰ عَنْهُ ٠‏ هو الماع قال امرؤٌ القيس . 

و ی بے قل ی لا غ هم £ م مع رگ دم بوره 9 و أي ذم - 

الا زعمت بسباسة القوم انى كبرت وان لا يحسن السر امثالي 

0 من الى د 0 0 گن م 5 م ي ر ر ت 

قال الماوردي : اعلم لالا ثلاث : خلية» وذات روج» ومعئلة . 

فأما الخلية التي لا زوج لها وهي في عدة فيجوز خطبتها بالتعريض والتصريح وأما 
دات الزوج فلا يحل خطبتها بتعريض ولا نصريح › وأما المعتدة(١)فعلى Dk‏ أقسام : 

أحدها: أن تكون رجعية . 

والثاني :أن تكون بائناً لا تحل للزوج . 

والثالث : أن تكون بائنا تحل للزوج . 

فأما الرجعية فلا يجوز لغير الزوج أن يخطبها تصريحاً ولا تعريضاً؛ لأن أحكام 
الزوجية عليها جارية من وجوب النفقة ووقوع الطلاق» والظهار منهاء وإنما يتوارثان إن مات 
أحدهماء وبعتل عذة الوفاة إن مات الزوج» ومنى أراد الزوج رجعتها فى العدة كانت زوحته . 

فصل: وأما البائن لا تحل للزوج فالمطلقة ثلاثاء أو المتوفى عنها زوجهاء وإن لم 
يتوجه إلى الزوج بعد موته تحليل ولا تحريم» فإذا كانت في عدة من وفاة زوج فحرام أن 
يصرح أحد بخطبتها لقوله تعالى : #ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله »# 
[البقرة : 731 ] يريد بالعزم على عقده النكاح التصريح بالخطية وبقوله : «(حی يبلغ الكتاب 
أجله» يريد به انقضاء العدة» ولأن في المرأة من غلبة الشهوة والرغبة في الأزواج ماربما يبعثها 
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على الإخبار بانقضاء ء العدة قبل أوانهاء وقولها في انقضائها مقبول فتصير منكوحة في العدة 
فحظر الله تعالى التصريح بخطبتها حسماً لهذا التوهم فأما التعريض بخطبتها في العدة بما 
يخالف التصريح من القول المحتمل فجائز قال الله تعالى : « وَل جُنَاحَ عَلَيكُم فِيمَا عَرَضْتم 
به مِنْ خطبّة النسَاءٍ أو أكتتم : في الْفْسِكم4 [البقرة: 170] يعني بما عرضتم من جميل 
القول» أو أكننتم في أنفسكم من عقد النكاح . ظ 

وروي عن أم سلمة أن النبي ‏ ييه جاءها بعد موت أبي سلمة وهي تبكي . وقد وضعت 
خدها على التراب حزنا على أبي سلمة» فقال النبي وي : "قولي إنا لله وإنا إليه راجعون 
اللهم اغفر له واعقبني منه وعوضني خير منه» قالت أم سلمة : فقلت في نفسي من خير من 
أبي سلمة أوك المهاجرين هجرة» وابن عم رسول الله بيه وابن عمي . فلما تزوجني 
رسول الله ية علمت أنه خير منه")ء فدلت هذه الآية والخبر على جواز التعريض بخطبة 
المعتتدة من الوفاة, وأما المعتدة من الطلاق فشلاث فلا يجوز للزوج المطلق أن يخطبها 
بصريح » ولا تعريض ؛ لأنها لا تحل له بعد العدة فحرمت عليه الخطبة . 

وأما غير المطلق فلا يجوز له أن يصرح بخطبتهاء عر ارط o‏ 
فاطمة بنت قيس طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص ثلاثاًفقال لها النبيّ َة وهي في العدة إذا 
أحللت فآذنيني وروت أنه قال لها: إذا حللت فلا تسبقيني بنفسك”) فكان ذلك تعريضاً 
5 





كتاب النكاح/ باب التعريض بالخطبة 


وفي معنى المطلقة ثلاثاً: TT‏ بمصاهرة. أورضاع. فإذا حل 
التعريض بخطبتها ففي كراهيته قولان : 

أحدهما: ‏ قاله في كتاب «الأم» أنه مكروه؛ لأن الآية واردة في ا 

والقول الثاني : - أنه غير مكروه قاله في القديم «والإملاء» قال الشافعي: ولو قال 
قائل : أمرها في ذلك أخف من المتوفي عنها زوجها جاز ذلك. لان هناك مطلق بله يمنع من 
تزويجها قبل العدة. 
) فصل أ ان لي تسل لوج فهي المخلة إن كانت في عدته يجوز لوج أن 
يصرح بخطبتها؛ لأنه يحل أن يتزوجها في عدتهاء فأما غير الزوج فلا يجوز أن يصرح 
دخطبتها وفي جواز تعريضه لها بالخطبة قولان : 

أحدهما : امز ا ااا ا قلتي كباب ای 


(۱) أخرجه أحمد (1/7 ٠‏ والحاكم (17/4) وابن عبد البر (187/5) وأو نعيم في «تسارييخ 
أصفهان» (1۲/۲) . 

۳( أخحرجه مسلم /۳٣( )١١١4/5(‏ ) وأحمد )١57/5(‏ وابن عساكر ۳۹٦/۲(‏ اي 
والبغوي )١١١/17(‏ وانظر «تلخيص الحبير» .)٠١١/۳(‏ 


۹ 





كتاب النكاح/ باب التعريض بالخطبة 

والقول الثاني : لا يجوز؛ لأن الزوج لا يملك رجعتها كالمطلقة ثلاثاً قاله في أكثر كتبه 
وفي معنى المختلعة الموطوءة بشبهة يجوز للواطء أن يصرح بخطبتها في العدة؛ لأنها منه 
ويحل له نكاحها في العدة» ولا يجوز لغيره أن يصرح بخطبتها وفي جواز تعريضه قولان . 

فصل: فإذا ثبت فرق ما بين التصريح والتعريض فالتصريح ما زال عنه الاحتمال 
وتحقق منه المقصود مثل قوله : أنا راغب في نكاحك. وأريد أن أتزوجك أو يقول إذا قضيت 
عدتك فزوجينى بنفسك . ا 

ااال : فهو الإشارة بالكلام المحتمل|إلى ما ليس فيه ذكر مشل قوله: رب 
رجل يرغب فيك. أو أنني راغب» أو ما عليك إثم أو لعل الله أن يسوق إليك خيراء أو لعل 
الله أن بيخدة لك أمر > فإذا أحللت فآذنيني إلى ما جرى مجرى ذلك وسواء أضاف ذلك 
إلى نفسه أو أطلق إذا لم يصرح باسم النكاح. وكان محتمل أن يريده بكلامه أو يريد غیره» 
إذا حل للرجل أن يخطبها بالتصريح حل لها أن تجيبه على الخطبة بالتصريح ٠‏ وإذا حرم 
ل ال SCT‏ 
ليكون جوابها مثل خطبته . 

قصل وإذا ل التعريكن ليا _التخطية حار مس اوخوا 

وقال داود وطائفة من أهل الظاهر: لا يجوز أن يعرض لها بالخطبة سِرًا حتى يجهر 
استدلالا بقوله تعالى : #ولكن لا تواعدوهن سرا [البقرة: 775] وهذا خطاأ؛ لأن 
التعريض لما حل اقتضى أن يستوي فيه السر والجهر. فأما قوله : «لا تواعدوهن شرا فة 
لأهل التأويل أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه الزناء قاله الحسن» والضحاك» وقتادة» والسدي 

والثاني :ألا تتكحوهن في عددهن سرأء ب د 

والشالث: ألا تأحذوا ميشاقهن وعهودهن في عددهن أن لا ينكحن غيركم قاله ابن 
عباس » وسعيد بن جبير والشعبي . 

والرابع : أنه الجماع قاله الشافعي وسمي سراً؛ لأنه يسر ولا يظهرء واستشهد 
الشافعي بقول أمرىء القيس . ظ 

لير عت بَسْبِاسَة اليوم أي كبرت وان ١‏ ير ادب ااي 

E‏ عل ال به ام س أن يرن بها الخالي(› 


وقال آخر: 
ر ين رم 7 ر ي ه ا ا ان م ب اه عع )3 





)١(‏ انظر دیوانه(۱۲۳). 
وقوله بسباسة : لعلها سلمى أو لعلها غيرها من صواحباته. 
(1) البيت للحطيئة انظر ديوانه (57) والقرطبي .)٠۹۱/۳(‏ 


مواغدته لها بالسْرٌ الذئ هو الجماع أن يقول لها أنا كثير الجماع قوي الإنعاظ فحرم 
الله تعالى ذلك لفحشه. وأنه ريما أثار الشهوة فلم يؤمن معه مواقعة الحرام وقد روى ابن 
لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ يك أنه نهى عن الشياء() 
يعني المفاخرة بالجماع. | 50 

فصل : فلو أن رجلا صرح بخطبة معتده وتزوجها بعد انقضاء لعل كان النكاح 
جائزا. وإن لم يصرح بالخطبة . ظ ) 

وقال مالك: يفرق بينهما بطلقةء ثم يستأنف العقد عليها وهذا خطأ؛ لأن ما قدمناه 
قبل العقد من قول محظور كالقذف أو فعل محظور كإظهار سؤأته أوتجرده عن ثيابه لا يمنع 
من صحة العقد. وإن أثم به كذلك التضريح بالخطبة والله أعلم بالصواب . 





(۱) أخرجه ابو یعلی )٥۲۹/۲(‏ وأحمد (۲۹/۳) وابن عدي .)48٠0/”(‏ ئ 
وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى وفيه دراج وثقه أبن معين وضعفه جماعة قال ابن الأثير : السباع بالسين 
المهملة وقيل بالمعجمة . ٠‏ 


باب النَّهِي أن يَخْطْبَ الرّجُلُ عَلَى خطبة أخيه 


ا ا و ر مو ر ۴ر 7 . ين ا 0 5 ورا ٤ة‏ 

قَالَ الشافعيٰ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «اخبَرَنَا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمَرَ ان 
ي سم بم م رمم يوم ابعر “مير ر هر 6 رمات رمق 3 ر ياس راع اه 
النبي كل قال ولا يَخطبٌ أحَدَكم عَلَى جطبة اخيهه وقال عَليهِ الصّلاة و السلام لِفَاطِمَة بنتٍ 
قيس ذا َلَلتٍ فاذنيني» قات قَلَما حلت ابره ا وبا جم خطباني فَمَالَ «أما 


عورم ہم إن 


عَاوِيَةُ ضعو لآ مال لَه وأا بو جم فلا يضم عَصَاء عَنْ عَاتِقِهِ انكجي أسَامَةً فَدَلَتُْ 
طبه عَلَى جِطبیهمًا آنا جلف الّذِي تھی عَنْهُ أن يَحْطبَ عَلَى خِطبة أجيه إا كَانَتْ قد 
اذنت: فيه نكان هذا سادا عليه وَفي المَسَادٍ ما يشب الإضرار واللَهُ اع وَفَاظِمَةٌ لم نَكُنْ 
أخبرته أنهَا أَؤِنْتُ فى أحَدهمَاء . 
قال الماوردي : وهذا صحيح . 
وقد روى ابن عمر أن النبي بيا قال: ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» وروى أبو 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ما قال : ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه 
حتی تی ينكح اور 0 اد صحيحان 0 النهي فيهما ا على الظاهر 
القسم الأول i hae‏ 
لنهيه يل عنه حفظأ للألفة: ومنعاً من الفساد وحسماً للتقاطع ء وسواء كان الأول كفا أو غير 
كفء . 
وقال ابن الماجشون: إن كان الأول غير كفءٍ لم تحرم على غيره من الأكفاء خطبتها 
بناء على أصله في أن نكاح غير الكفؤ باطل» وأن تراضى به الأهلونء وقد تقدم الدليل على 
صحة نكاحه» فان رجح الأول عن خطبته أو رجع المرأة عن إجابته ارتفع حكم الإذن, 
وعادت إلى الحال الأولى في إباحة خطبتها لحديث أبى هريرة أن رسول الله ية قال: 
«لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أويترك». 
والقسم الثاني : أن ترد خاطبهاء وتمنع من نكاحه فيجوز لغيره من الرجال أن يخطبها 
)١(‏ أخرجه البخاري )2١57(‏ وأبوداود (۲۰۸۱) والترمذي (۱۲۹۲) وابن ماجه(1859) 
والنسائي (7/7/) وأحمد (17/7) والدارمي )١150/5(‏ والبيهقي (۱۷۹/۷) والطبراني )٤۱۹/۱۲(‏ 
والشافعي )۱۸١(‏ والطحاوي في «شرح المعاني»(۳/٤).‏ 


YoY‏ كتاب النكاح/ باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 


SN TS‏ والمنع من التقاطع » فلو حمل النهي على 

هره فيمن لم تأذن له حل الضرر عليها. 

والقسم الثالث : السب موحي ارس وله نم 
ولا كراهية فيجوز خطبتها وإن تقدم الأول بها لحديث فاطمة بنت قيس المخزومية أن زوجها 
أبا عمرو بن حفص بَسَّ طلاقهاء فقال لها النبىّ ب إذا حللت فاذنيني» فْلَمًا حلت جاءت 
ااي ل ا ل بو معاد 
فصعلوك لا مال له. و أما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه)27 . 

برو مطامط عد اسان ول علقي اط ف O‏ الا اليا 





) فهي‎ : PINE A HO DEE 


PH RN pi hE‏ كان الدليل من هذا الحديث 
من وجهين : 

e a eT : أحدهما‎ 

والوجه الثاني : أن النبي ية قد خطبها لأسامة بعد خطبتها فدل على أن الإمساك عن 
الإجابة لا يقتضي الخطبة : 

والقسم الرابع اا فا اب ولا تأذن في العقد: وذلك بأن تقرر 
صداقها أو بشرط ما تريد من الشروط لنفسها ففي تحريم خطبتها قولان : 

أحدهما ل ل ا 
بعموم النهي . < ظ 
والقول الثاني Re ENE us‏ 
ل د لا ل مر ار > فعلى هذا وإن اقترّن برضاها أذن 
الولي فيه نظرء فإن كانت ثيباً لا تزوج إلا بصريح الإذن لم تحرم خطبتها وإن كانت بكرا 


فيكون الرضا والسكوت منها إذنا حرمت خطبتها برضاهاء وإذن وليها وها هنا قسم خامس ؛ ا 


وهو أن يأذن وليها من غير أن يكون منها إذن أو رضى فإن كان هذا الولي ممن يزوج بغير إذن 
كالأب والجد مع البكر حرمت خطبتها بإذن الولي , ليت ات ابردم كم 
خطيتها بإذن الولي حتى تكون هي الآذنة فيه . 


فصل : ابح وای ی ف ی فأقدم رجل | 


01 أخرجه اوناك 57 والطحاوي في «شرح المعاني) )0/7( وابن ا‎ )1١ 


والشافعي (AY)‏ . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) كما في «كنز العمال» ..)۲۷۹٥۹(‏ 


كتاب النكاح/ باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أغية سس 18# 
على خطبتها مع تحريمه عليها وتزويجه فكان إثما بالخطبة» والنكاح جائز» وقال 
داود : النكاح باطل . 

وقال مالك يصح بطلقة استدلالاء بأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه ولقول 
النبي ككل : «من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد» وبقوله که : «مِنْ عمل ما ليس عليه أمرنا 
فهورد). 

والدليل على صحة النكاح هو أن ما تقدم من العقد غير معتر فيه فلم يؤثر في فاته 
SS‏ عن أن يسوم 
الرجل على سوم أخيه أو أن يبيع حاضر لادء فأما الاستدلال بالخبرين فيقتضي رد ما توجه 
النهي إليهء شرا دون العقد. 

فصل: فأما حديث فاطمة بنت قيس ففيه دلائل على أحكام منهاء ما ذكرناه من أن 
السكوت لا يقتضي تحريم الحظر. 

ومنها جواز ذكر ما في الإنسان عند السؤال عنه؛ لأن النبي يي قال في معاوية: «إنه 
صعلوك لا مال له» والتصعلك التمحل والاضطراب في الفقر قال الشاعر. 

يتا مانا بَالتَصَمْلُتِ وَالفِنَى ورَكُلآاسَقَانَاه بَكَاْسَيْهِمَاالدَُهْرٌ 

فما زادنا بيأ على ذِي قَرَابَةٍ 2 عناناولاً أزْرَى باحسابنا الفق ر 

وقال في أبي جهم : (لا يضع عصاه عن عاتقه) وفيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه أراد به كثرة ضربه لأهله . 

والثاني : أنه أراد به كثرة أسفاره يقال لمن سافر: قد أخذ عصاه» ولمن أقام قد ألقى 
عصاه قال الشاعر. 

NEES لقوق‎ NL 

والثالث : أنه أراد به كثرة ة تزويجه لتنقله من زوجة إلى أخرى» كتنقل المسافر بالعصى 
من مدينة إلى أخرى» ومن دلائل ال اج الا بالمشورة من غير استشارة» فإن 
النبيّ ية أشار بأسامة من غير أن تسأله عنه . 

ومنها أن طلاق الثلاث مباح؛ لأن النبي : َة ما أنكره في فاطمة حين أخبرته ومنها 

جواز خروج المعتدة في زمان عدتها لحاجة ؛ لأنها خرجت إليه فأخبرته بطلاقها فقال لها: 
«إذا حللت فاذنيني) . 


. البيتين لحاتم طيء الان م [صعلك]‎ )١( 
0 LS OE EEE الببت من الطويل لمعقر بن ار ين‎ (0 
١ .)58( ص‎ 


4م لل كتاب التكاح/ باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 
ومنها جواز كلام المرأة وإن اعتدت» وإن كلامها ليس بعورة. 
ومنها جواز نكاح غير الكفء؛ لأنها في صميم قريش من بني مخزومء وأمرها أن 
تتزوج أسامة وهو مولى إلى غير ذلك من سقوط نفقة المبتوتة. ووجوب نفقة الرجعية على 
ما سنذكره والله ولي التوفيق . ٠‏ 


e‏ المُشرك و م مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أكْفَرُ 
مِنْ اربع مِنْ هذا وَمِنْ كتاب التغريض بِالْخِطبَة 


قال الشافعِيّ أخبرنا التق اخسبمإشحاعيل ْنَإْرَاِيم عن مغر عن ارعن سام 7 
َد الله عَنْ بيه َال ألم عَيْانَ ِن سَلَمَة وده عضر يسو قال لَهُ النبي ية : «أَميِك 
ربعا ارق سَائِرَُنَ» وََوَى آن الي لا قان وجل يقال َه المي أو ابن ادلي س 
وعنده اخنان «اختر اتهم شئت وَفَارِقٍ الآخرَى» وقال نوفل, بن معاوية وده خمس دقار 
وَاجِدَة وَامْسِكُ أَرْبَعاء قال يدت إلى فدَمِهنَ قفارقتها (قال الشافعي) ره الله تَعَالى 


ويها ال ابالي اکن في عُقْدَةِ وَاحِدَة أو في عقد مُتَعَرِقَةٍ إِذا کان مَنْ يك مِنْهُنّ يَجْورُ 
أن بء نكاحها في ا مَالَمْ تتققض. اليذه قبل اجتمَاع, إِسَلامِهمَا لد أا سان 


QO 


وَحَكِيمَ بن حرام أسَْما قبل نم أسْلَمَتٍ امْرأنَاهمًا فَاسْتَفَرَتَ كل وَاجِدَوٍ مهما عند رجه 
بالنّكاح الأول وَأَسْلَّمَتِ امرأة صَفْوَانَ وَامرأةٌ عكرمَة تم أسْلَمَا فَاسْتَفَرَنَا بالنكاح الأول وَدَلِكَ 
َيل انقضاءِ العِدّوَه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: دصر بحري اتناك ون اا 
اله تعالى : وول تنكخُوا المُشْرِكَاتٍ حَتَى يوين وَلامَة مُؤْمِنة خير ِن مُْرِكَة ولو أغجبتكم 
ولا تتكحُوا الْمُشْرٍكِينَ ختى يُؤْمِنوا وَلَعَبِدٌمُؤْمِنُ خَيِرَ مِنْ مُشْرِكِ ولو أعْجَبَكمْ» 
[البقرة ؛ [١‏ وقال تعالى : #ولا تمسكوا بِعِصَمٍ الكوافر4 [الممتحنة : ]٠‏ وقال تعالى : 
ؤِفَإِنْ عَلِمُْومُنَ مُؤْمِاتٍ فلا تَرْجِمُومُنَ إلى الْكُقَارِ لآ مُنّ جل لَهُمْ وَل هُمْ يَحُِونَ نهر 
[الممتحنة: ]٠١‏ وقال النبي ية : «أنا بريء من كل مسلم مع مشرك» وإذا كان كذلك 
فالمسلمة لا تحل لكافر بحال سواء كان الكافر كتابياً أو وثنيا قأما المسلم فيحل له من الكفار 
الكتابيات من اليهود والنصارى على ما ذكرنا ويحرم عليه ما عداهن من المشركات . 

فأما إذا تناكح المشركون في الشرك فلا اعتراض عليهم فيهاء فإن أسلموا عليها 
فمنصوص الشافعي في أكثر كتبه جواز مناكحهم وإقرارهم عليها بعد إسلامهم لأن النبي ية 
أقر من أسلم على نكاح زوجته» وروى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس : قال: 
رد رسول الله كل بنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئاً". 


(۱( أخرجه الترمذي )١١537(‏ وأبو داود (٠5؟17؟)‏ وابن ماجه 0 
وقال الترمذي : هذا حديث ليس بإسناده بأس . 


ل۲0 





وقال .الشافعي في بعض كتبه : إن مناكحهم باطلة» وقال في موضع آخر: إنها معفو 
عنها فغلط بعض أصحابنا فخرج اختلاف هذه النصوص الثلاثة على ثلاثة أقاويل» الذي 
عليه جمهورهم أنه ليس ذلك لاختلاف أقاويله فيهاء ولكنه لاختلاف أحوالمناكحهم وهي 
على ثلاثة أقسام : صحيحة, وباطلة» ومعفو عنها. 
فأما الصحيح منها فهو أن يتزوج الكافر الكافرة بولي وشاهدين بلفظ النكاح» وليس 
ينهما نسب يوجب التحريم» فهذا النكاح صحيح بخرذا الجر عليه انرا وهر الذي أراده 
الشافعي بالصحة. 
فأب الباطل متها فهو ان يشزوج في الك بمن تي عليه بسب أو رضاع » أو 
مصاهرة فهذا النكاح باطل» فإذا أسلموا عله م يقروا؛ وكذلك لو تكحها بخيار مؤيد وها 
الذى أراده الشافعي بأنه باطل . 
' وأما المعفو عنه فهو الل يترون هر الا تتدرم ی ولا رضاع » اا 
يرونه نكاحاً من غير ولي ولا شهود ولا بلفظ نکاح ولا تزويج فهذا معفوعنه. فإذا أسلموا 
قروا عليه ؛ لأن رسول الله ية لم يكشف عن مناكح من أسلم من المشركين وهو الذي أراده 
الشافعي بأنه معفو عنه والله أعلم . 
فصل: فادا | تقرر جواز مناكحهم فلهم إذ| حدث بينهم إسلام حالتان : 
أحدهما : أن يُسْلِم الرُوجان مَعاً. 
والحال الثانية : : أن يسلم أحدهماء فإن أسلم الزوجان م فإن لم يكن للزوج اک 
من أربع زوجات بأن كان له أربع فما دون وأسلمن كلهن معه في حالة واحدة ؛ ثبت نكاحهن 
كلهن سواء كان إسلامه وإسلامهن قبل الدخول أو بعده. وإن كاد له كنس إزويجات ا 
وقد أسلم جميعهن بإسلامه كان له أن يَحْتَارٌ مِنْ جَمْلَتهِنَ أربعاً سواء نكحهن جميعهنّ في 
الشرك في عقد واحد أو في عقود وسواء أمسك الأوائل أو الأواخر وينفسخ نكاح البواقى بغير ‏ 
طلاق. وبمثل قولنا قال مالك ومحمد بن الحسن» وأبو ثور إلا أن مالكاً قال: لا ينفسخ 
نكاح البواقي بعد الأربع إلا بطلاق وهكذا لونكح في الشرك أختين ثم أسلمتا معا أمسك 
أيتهما شاء وانفسخ نكاح الأخرى بغير طلاق عندنا وبطلاق عند مالك . ظ 
وقال أبو حنيفة , وأبو يوسف : لا اعتبار بخياره. وإنما الاعتبار بعقده» فإن تزوج في 
الشرك عشراً في عقد واحدٍ ثم أسلمن معه بطل نكاح جميعهن» فإن تزوجهن فى عقود ثبت 
نكاح الأربع الأوائل» وبطل نكاح من بعدهن من الأواخر اعتباراً بنكاح المسلم. وهكذا لو 
أنكع أين ألمت ممه نظر فن کان قد کحهما في عقد واحد بطل تكاحهسا. وإن كان في 
عقدين ثبت نكاح الأولى منهماء وبطل نكاح الثانية . 
وقال الأوزاعي : إن نكحهن في عقود ثبت نكاح الأربع الأوائل وأن نكحهن في عقد 
واحد لم يبطل نكاحهن واختار منهن أربعا واستدل أبي حنيفة بما روي أن النبي كَل بعث 


كتاب النكاح/ باب نكاح المشرك: الخ Yo¥‏ 


عاد إلى اليمن فقال له : «أدعهم إلى الشهادة أن لا إله إلا الله فإن أجابوك أعلمهم أن لهم 
ماللمسلمين وعليهم ما على المسلمين» ثم ثبت أن المسلم لو نكح خمسا في عقد بطل 
نكاحهن ولو نكحهن في عقود ثبت نكاح الأربع الأوائل › وبطل نكاح من بعدهن من الأواخر 
كذلك نكاح المشرك إذا أسلم . | 

قال» ولأنه تحريم جمع فوجب أن لا نشت منت بثبت فيه خيار قياسا على إسلام المرأة مع 
زوجين قال : ا ی ارا تات ا توي في د 
والکافر قياسا على تحريم ذوات المحارم. 

قال: ولأنه عقد اشتمل على أكثر من أربع فوجب أن يكون باطلاً قياساً على عقد 
الال 

ودليلنا ما رواه الشافعي في صدر الباب أن غيلان بن سلمة أسلم وأسلم معه عشر نسوة 
فقال النبي كه : (أمسك أربعا لبا سوه او ا ا ولم 
ساس سرد اط E‏ يا ؛بلقدروي أنغيلان بن سلمة 
بالرحم بالرحم» ل وو og‏ وينم 

E‏ : أسلمت وعندي خمس نسوة» فدكزت ذلك 
للنبي َة فقال أ فيك انعا وای :واعدة قال فعمدت إلى أقدمهن صحبة ففارقتها(') فدّل 
على جَوازٍ إمساك الأواخر دون الأوائل . 

وروی الضحاك بن يروز المي عن : أبيه أنه قال: اسلمت و تج أخحتان» فقال 
النبي وَل 29 : 1 مسك اکا که وفارق الأخرى» وهذا نص في التخيير. 

وروي أن رجلا من بني أسد أسلم وتحته ثماني نسوة» فقال النبي ميا : «أختر منهن 
ا زعا قال: فأخترت منهن أريغا وكل هذه الأخبار نصوص في التخيير . 

ومن طريق القياس : أن كل آمرأة حل له آبتداء العقد عليها في الإسلام حل له المقام 
عليها في الإسلام بالعقد الناجز ذ في الشرك قياساً على النكاح بعد شهود. 

وقولنا بعقد ناجز: TS‏ الا بخيار مؤبد؛ ولأنه عدد يجوز له 
ابتداء العقد عليهن فجاز له إمساكهن كالأوائل . 





)١(‏ أخرجه الترمذي(۲۱۱/۱) والشافعي (54 )١5١‏ وابن ماجه (۱۹۰۳) وابن حبان (۱۳۷۷ - موارد) 
والحاكم (۱۹۲/۲) والبيهقي )١59/17(‏ وأحمد .)٤٤/۲(‏ 
(١‏ سقط في ب . 
)۳( أخرجه أبوداود (1۷۸/۲) رقم )۲۲٣۲(‏ والترمذي )١١70(‏ وابن ماج ه(١190١)‏ وابن 
حبان ١775(‏ - موارد) والدارقطني (۲۷۳/۳) والبيهقي .)۱۸٤/۷(‏ 
الحاوي في الفقه/ ج۹/ م۱۷ 


6۸ ا کات النكاح/, باب نكاح المشرك. . الخ 

ومن الاستدلال أنه لَوْ تزوج في الشرك أختين واحدة بعد الأخرى ثم ماتت الأولى 
واستلعيت معه الكائية حاز له استبدالها فكذلك إذا كانت الأولى باقية ؛ ولأنه لما جاز أن يستديم 
المقام في الإسلام على عقد نكاح في الشرك لا يجوز أن يبتدىء مثله في الإسلام وهو أن 
aS ST EKSE‏ 

فأما الجواب عَنْ استدلالهم بالخبر فمن يقول بموجبه إِْنَا نحرم عليه الزيادة على أ ربع 
كالذق: لم بزل سلما , 

فأما قياسهم على المرأة إذا أسلمت مع زوجين تعليلاً بأنه تحريم جمع فالتعليل غير 
مسلم» لانه لم يحرم على المرأة الزوج الثاني بعد الأول لأجل الجمع. ولكن لأن الأول قد 
اي ل و ل لا ا > فجرى مجرى من باع 

عاد عي او قرا يو ليد لعي ا 0 


كالرابعة . 


وأنآ فام عل ات الام فا فن اه لماحوم ابتداءالعشد علیهن حرم 
استدامة نكاحهن» وليس كذلك الأواخر. 

وأما قياسهم على على ا ف أن عقر ابييل القع كا د 
عقود المشرك» ألا تراه لو نكح في عدة أو بغير شهود بطل ولو أسلم المشرك عليه أقر 
كذلك الأواخر. ظ ظ 

فصل: فأما الحال الثانية.: رهو أن يسلم أحد الزوجين فينظرء فإن أسلم الزوج وزوجته 
كتابية ده بحاله » لأنه يجوز أن يبتدىء نكاحها في الإسلام فجاز أن يستديم نکاحها في 
الشرك» وأن كانت زوجته وثنية أو أسلمت الزوجة» وكان زوجها كتابياًء أو وثنياء فكل ذلك 
سواء ؛ لأن الجمع بينهما بعد إسلام أحدهما محرم. وإذا كان كذلك نظر في إسلام أحدهما 
فإن كان قبل الدخول بطل النكاح وإن كان بعده كان موقوفا على انقضاء العدة. فإن 


. أسلمتاالمتأخر في الشرك منهما قبل انقضائها كانا على النكاح» إن لم ل جن انقضت 


بطل النكاح» وسواء 07 بالإسلام الزوج أو الزوجة وسواء كان الإسلام في دار الحرب أو 
دار الإسلام . 

وقال مالك: إن تقدمت الزوجة بالإسلام كان الحكم على ما ذكرناه إن كان قبل 
الول بطل النكاح» وإن کان بعده وقف على انقضاء العدة, وإن تقدم الزوج باللإسلام كان 
النکاح باطلا إلا أن تسلم الزوجة بعذه بزمان يسير كيوم أ ويومين. 

وقال أبو حنيفة : إن أسلم أحدهماء فلهما ثلاثة أحوال : ظ 

-- يكونان في 3 الحرب ؛ وحال يكونان في دار الإسلام, وحال يكون ۰ 





كتاب النكاح/ باب نكاح المشرك.. الخ ه۹ 

فإن كانا في دار الحرب فأسلم أحدهما فالنكاح موقوف على انقضاء العدة سواء كانت 
قبل الدخول أو بعده'. 

وإن كانا في دار الإسلام فأسلم أحدهما كان النكاح موقوفا على الأبد قبل الدخول 
وبعده إلا أن يعرض الإسلام على المتأخر ة في الشرك فيمتنع. فيوقع الحاكم الفرقة بطلقة 
وإن كان أحدهما ف دار الحرب والآخر في دار الإسلام فاسلام من حصل في ذلك الإسلام 
يوجب لفسخ النكاح في الحال قبل الدخول وبعده من غير وقف» وسواء كان المسلم هو 
الزوج أو الزوجة . 

وقال داودء وأبوثور: إسلام أحدهما دون الآخر موجب لفسخ النكاح في الحال من 
غير وقف على أي حال كان إسلامه وفي أي مكان كان. 

فأما مالك فاستدل لمذهبه بقول الله تعالى : «ولاً تَمْسِكُوا بعصم الْكوَافِرٍ» 
[الممتحنة: ]٠١‏ قوجب أن يحرم على المسلم السك بعصمة كافر» ولان إسلام أحد 
الزوجين إذا كان مؤثرا ذ في الفرقة كان معتبرا بإسلا م الزوج دون الزوجة؛ لأن الفرقة إلى 
الرجال دون النساء . 

والدليل عليه ما روي أن أبا سفيان وجكيم بن حزام أسلما على يد رسول الله َة بمر 
الظهران وزوجتاهمافي الشرك بمكة فأنفذ:رسول الله ية أبا هريرة إلى هند زوجة أبى سفيان 
فقرأ عليها القرآن وعرض عليها الا سلام فنأبت ثم أسلمت» وزوجة حكيم على يد رسول 
الله َة فأقرهما على النكاح مع تقدم إسلام الزوجين» ولأن حظر المسلمة على الكافر أغلظ 
من حظر الكافرة على المسلم لأن المسَلِمة لا تحل لكتابي. والمسلم تحل له الكتابية فلما 
لم يتعجل فسخ نكاح المسلمة مع الكافر فأولى أن لا يتعجل : فسخ نكاح الكافر مع المسلمة. 

فأما الآية فلا دليل له فيها؛ لأنه ممنوع أن يتمسك بعصمتها ة ف في الكفر. وإنما تمسك 
بعصمتها بعد الإإسلام . 

وأما استدلاله بأن الفرقة إلى الزوج دون الزوجة فذاك في فرقة ه الااختيار التي يوقعها 
المالك والطلاق فأما فرقة الفسوخ فيستوي فيها الزوجان . 

فصل: فأما أبو حنيفة فاستدل على وقوع الفرقة باختلاف الدارين من غير توقف بقول 
الله تعالى : ايا الْذِينَ آمَنوا إذا جَاءَكمٍ الْمُؤْمِنَاتٌ مهَاجِرَات فَامْتَجنْوهُنٌَ الله غلم بَاْمَانِهنَ 
إن ُو مؤينات فلا فر چون إلى امار لا من جل َه ولا مم يلون لَه 
[الممتحنة: ]٠١‏ فآقتضى أن تحرم عليه بالإسلام سواء أسلم بعدها أولم يسلم ؛ وبرواية 
عمرو بن شعيب عن أبيهعن جده أن زينب بنت رسول الله ب هاجرت إليه» وتخلف زوجها 
أبو العاص بن ربيع كافرا بمكة * ثم أسلم فردها عليه بنكاح جديد» فدّل على وقوع الفرقة 
باختلاف الدارين . 


. سقط في ب‎ )١١ 
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قال: ولأن اختلاف الدار بهما حكماً وفعلا يوجب الفرقة بينهما قياساً على سبي 
أحدهما واسترقاقه . 

قال : : ولأن دار الحرب دار غلبة» وقهرء لان من غلب فيها على شيء ملكه ألا تری لو 
غلب العبد سيده على نفسه صار العبد حرأ وصار السيد له عبداً ولو غلبت المرأة زوجها على 
نفسه بطل نکاحهاء وصار الزوج لها عبدا فاقتضئ أن تصير الزوجة بإسلامها إذا هاجرت من 
وار الحرب متغلبة على نفسها فوجب أن يبطل نكاحها. 0 ظ 

والدليل على بن اختلاف الدارين لا يوجب وقوع الفرقة بإسلام أحد الزوجين ما روي 
أن أبا سفيان بن حرب» وحكيم بن جزام أسلما بمر الظهران. وهي بحلول رسول الله كله 
فيها واستيلاثه عليها دار إسلام وزوجتاهما على الشرك بمكة وهي إذا ذاك ان الحرب ثم 
أسلمتا بعد الفتح فأقرهما رسول الله اة على النكاح . 

فإن قيل: مر الظهران من سواد مكة» وتابعة لها في الحكم فلم يكن إسلامها إلا في 
دار واحدة» ففيه جوابان: ` < 

أحدهما: أن مر الظهران دار الخزاعة محازة عن حكم مكة؛ لأن خزاعة كانت في 

حلف رسول الله يلو وكانت بنو بكر في حلف قريش. ولنصرة النبي به لخزاعة صار إلى 
قريش بمكة. 

والجواب الثاني : أن مر الظهران لو كان من سواد مكة لجاز أن يتفرد عن حكمها 
باستيلاء ء الإسلام عليها » > كما لو فتح المسلمون سواد بلد من دار الحرب صار ذلك السواد 
دار إسلام» وإن كان البلد دار الحرب ويدل على ذلك ما روي أن النبي َة لما دخل مكة 
عام الفتح » هرب صفوان بن أمية إلى الطائف» وهرب عكرمة بن أبي جهل إلى ساحل البحر 
مشركين فأسلمت زوجاتهما بمكة» وكانت زوجة صفوان برزة بنت مسعود بن عمرو الثقفي . 
وزوجة عكرمة أم عكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة» وأخذتا من رسول الله ل أمانا 
لهما فدخل ضفوان من الطائف بالأمان وأقام على شركه حتى شهد مع رسول الله كلا حنيناًء 
وأعاره سلاحا * ثم أسلم» وعاد عكرمة من ساحل البحر وقد عزم على ركوبه هربا:فأسلم 
فأقرهما رسول الله بي مع زوجتيهما مع اختلاف الدارين بهما لأن مكة كانت قد صارت 
بالفتح دار إسلام» وكانت الطائف والساحل دار الحرب . 

فإن قيل : هما من سواد مكة وفي حكمهما. 

فالجواب عنه بما مضى . 

ومن القياس : : أنه له تلام معن لمان فرعب ا بحا عه ال أن لا تقع به 
الفرقة قياساً على اجتماع إسلامهما في دار الحرب ؛ ولأن ما كانت البينونة به منتظرة لم يؤثر 
فيه اختلاف الدارين كالطلاق الرجعي » وما كانت البينونة معجلة. لميؤ ثر فيه اتفاق الدارين 
كالطلاق الثلاث فوجب أن يكون الفرقة بالإسلام ملحقة بأحدهما. | 
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فأما الجواب عن استدلالهم بالآية فنحن نقول بموجبها لأنها لا ترد المسلمة إلى كافر 
ولا تحلها له ولا تمسك بعصمة كافرة» وإنما يردها إلى مسلم» ويمسك بعصمة مسلمة وأما 
الجواب عن حديث زينب فمن وجهين : 

أحدهما: ما رواه عن ابن عباس أن النبي ية ردها عليه بالنكاح الأول. 

والثاني : أنه يجوز أن يكون استأنف لها نكاحاً, لأنه أسلم بعد انقضاء العدة حين 
أسره أبو بصير الثقفي بسيف البحر من نحو الجار. 

وأما قياسهم على السبي والاسترقاق فليس المعنى فيه افتراق لنارين اوت 
الاسترقاق ألا ترى أنه لو استرق أحدهما وهما في دار الحرب» بطل النكاح ولو استرقا معا 
بطل النكاح فصار السبي فالتا للإسلام ‏ وعلى أن الفرقة بالاسترقاق غير منتظرة بحال» 
والفرقة بالإسلام منتظرة ة في حال فافترقا. 

ب م او لأن الأعيان تملك بالتغلب دون 


الأبضاع. ألا ترى ى أن مسلماً لوغلب على بضع مشركة لم تصر زوجة. ولم يصر زوجاً ولو 
تغلب على رقبتها صارت ملكا . 


فصل: واستدل أبو حنيفة على أن إساا م أحدهما قبل الدخول لا يوجب تعجيل الفرقة 
بأنه إسلام طرأ على نكاح» ا اللإسلام سبب 
يستباح به النكاح., لأن الكافر لا يستبيح المسلمة إلا أن ن يسلم وما كان سبباً في إباحة 
المحظور لم يكن سبباً في حظر المباح . 

ودليلنا عليه هو اختلاف الدارين إذا منع من تأبيد المقام على النكاح تعجلت به الفرقة 
إذا كان قبل الدخول كالردة؛ ولآن كل سبب إذا وجد بعد الدخول لم تقع به الفرقة إلا 
بانقضاء العدة» ع إذا وجد قبل الدخول إن تعجل به الفرقة كالطلاق الرجعي . فأما قياسه 
على إسلامهما معأ فلأنه يجوز بإسلامهما تأبيد المقام على النكاح فكان على صحته. 
وإسلام أحدهما يمنع تأبيد المقام فتعجل به فسخ العقد على أن القياس منتقض بالردة قبل 
الدحول» فإنه يقول: لو ارتدا معا قبل الدخول كانا على النكاح ثم لو أسلم أحدهما بطل 
النكاح . 

وأما استدلاله بأن ما كان سبباً في الإباحة لم يكن سبباً في الحظر ففاسد بالطلاق» وهو 
سبب لتحريم المطلقة وإباحة أختها وسبب لإباحتها لغير مطلقهاء وإن كان سبب لتحريمها 
على مطلقها ثم لما لم يمنع أن يكون الإسلام الذي هو سبب الإباحة سببا للتحريم بعد 
انقضاء العدة. وكذلك قبلها. 


واستدل أبو حنيفة على أن إسلام أحدهما فى دار الاسلام فوجب بقاء النكا 
ر 3 في سكام وو اح 
الأبد ما لم يعرض الإسلام على المتأخر منهما في الشرك, فإذا عرض عليه فامتنع أوقع 
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الحاكم الفرقة اباي اه اليا الس اي يار بسو 
أمور. 

إما أن يكون لإسلام من آسلم» ا أو لحكم حاكم فلم يجز أن يكون 
للإسلام» لأنه مأمور به فلم يكن سببا لزوال ملكه. ولم يجز أن يكون للكفر لأنه قد كان» 
والنكاح بحاله فلم يبق إلا أن يكون بحكم الحاكم» > فاقتضى أن تتعلق الفرقة به تقدم الحكم 
أو تأخرء قال : ولأن إسلام أحد الزوجين لا يوقع الفرقة بينهما كما لو أسلم زوج الكتابية. 

ودليلنا الوه اختلاف الدين إذا منع ابتداء النكاح أوجب وقوع الفرقة من غير حكم 
قياساً على إسلام أحدهما في دار الحرب» ولأن دار الإسلام ا اه 
الشترك: ثم كانت دار الشرك لا تراعي في وقوع الفرقة, بإسلام أحدهما حكم الحاكم فدار 
الإسلام بذلك أولى . 

فأما الاستدلال الأول فالجواب عنه أن الفرقة إنما وقعت باختلاف الدين المانع من 
ابتداء النكاح» وليس من الأقسام المذكورة فلم يصح الاستدلال بها. ظ 

ياس o E E‏ 
النكاح ؛ لأنه يجوز أن يتزوج المسلم كتابية لم تقع الفرقة بإسلام الزوج الكتابي ٠‏ وليس 
ا ا ل ولا الوثني مسلمة فجاز أن تقع الفرقة 
بإسلام أحد الوثنيين. 

فصل: فإذا ثبت وتقرر أن النكاح بإسلام أحد الزوجين قبل الدخول باطل وأنه بعد 
الدخول موقوف على انقضاء العدة وأنه لا فرق بين تقدم إسلام الزوج أو الزوجة بخلاف ما 
قاله مالك, وأنه لا فرق بين اختلاف الدارين أو اتفاقهما بخلاف ما قاله آبو حنيفة» فإن 
الروك الجدخرل بها قبل a‏ إسلامهما جارية في عدة الفرقة فإن لم يسلم المتأخر منهما 

في الشرك حتى انقضت العدة» بأن الفرقة وقعت بتقدم الإسلام» وحلت بعد انقضاء هذه 

العدة للأزواج . 

وقال أبو حنيفة : ليست تلك العدة عدة فرفة وإنما هي عمدة يعتبر بها صحة التكاح 
باجتماع الإسلامين فيهما فإذا لم يجتمع إسلامهما وقعت الفرقة بانقضائهاء وهذا خطأ؛ ؛ لأنه 
لا يخلو من أن يوجب عليها بعد الفرقة عدة أخرى ولا توفيها فإن أوجب عليها عدة أخرى فقد 
ألزمها عدتين »› ل إلا عدة واحدة» وإن لم يوجب عليها عدة أخرى 
بطل قوله من وجهين : 

أحدهما : أنه أوجب العدة قبل الفرقة.» وأسقطها بعد الفرقة . 

والثاني : وأو دوز عي وباو ا pO‏ 
صح ما ذكرنا من وقوع الفرقة تقدم الإسلام فطلقها في حال العدة أو الى منها أ وظاهر كان 
ذلك بتري ما يكون من اجتماع الإسلامين فإن'اجتمعا عليه في العدة صح الإيلاء 
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والظهار لصحة النكاح» ووقوعه فيه وإن لم يجتمعا على إسلام في العدة حتى انقضت لم 
يصح الطلاق ولا الإيلاء ولا الظهار؛ لتقدم الفرقة عليه بالإسلام المتقدم والله أعلم 

مسال : قال الشافعي. إن أسلَمَ وقد تكح أما وابتتها معا هَدَحَلَ بهِمَالَمْ تجل له 
َاجدة مها أا ولول يكن حل بهم فا ميلك يما شعت وقارقي الاخرى وال في 
مَوْضِع آخَرَيُمْسِكَ الابنة ويفاق الام (قال المُرَنِيُ) هَذَا أولّى بِقَوْلِهِ عِندِي وَكَذًَا قَالَ في 
كتاب التغريض بالخطبة وقَالَ اول كَانَتِ الام أو آخراً» . 

SS E e‏ ما وبنتها ثم أسلم 

arn 

والثانى: أن لا يكون قد دخل بهما 

والثالث: أن يكون قد دخل بالأم دون البنت. 

والرابع : أن يكون قد دخل بالبنت دون الأم . 

ا : وهو أن ركو تسمل بيدا الجر عليه جديا ال 
بنگام؟ فإن قيل : موسو VS NEAT‏ فى الك لاسر مد 7 

قيل : لأن الوطء يحدث من تحريم المصاهرة وما يجرى مجرى تحريم النسب لثبوت 


المصاهرة» وخالف العقد الذي تتخلف أحواله وينقطع زمانه . 


فصل: وأما القسم الثاني : : وهو أن لا يكون قد دخل بواحدة منهماء فلا يجوزله أن 
يتمسك بهما وله أن يتمسك بإحداهما سواء كان قد عقد عليها في عقد واحد. أو في عقدين 
وسواء تقدمت الأم بالعقد أو تأخرت كمن نكح خمساً في الشرك بخلاف ما قال أبو حنيفة في 
تعديم الأوائل على الأواخرء وإذا كان كذلك ففي التى يتمسك بها قولان : 


E E‏ لا ل ا واس د 
عي بمثابة a‏ وإدا كان ا بين الأوائل | 
ذلك ركو يرا بين الأم والبنت فعلى هذا إن اختار البنت حرمت عليه الأم حينئذ تحريم 
تاد وإن اختار الام حرمت البنت باختيار الأم تحريم جمع فإدا دخل بالأم حرمت البنت 
تحريم تأبيد . 
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فصل: وأما القسم الثالث : وهو أن يكون قد دخل بالأم دون‌البنت فالبنت قد حرمت 
عليه بالدخول بالأم» وفي تحريم الأم عليه قولان : 
أحدهما : : أنها محرمة ونكاحها باطل » وهو اختيار المزني من قوليه | إذا لم يدخل بهما 
أنه يثبت نكاح البنت ويبطل نكاح الأم فيبطل ها هنا نكاح البنت بالدخول بالأمء نه ات 
الأم بالعقد على البنت . 
والقول الثاني : أن الأم لا تحرم ويكون نكاحها ثابتاً. وهذا على القول الآخر أنه لولم 
يدخل بها لكان مخيراً في التمسك بمن شاء فيبطل خياره ها هنا لتحريم البنت بالدخول 
بالأم» ويصير ملتزماً لتكاح الأم . 
فصل: فأما القسم الرابع : وهو أن يكون قد دخل بالبنت دون الأم فنكاح البنت ثابت 
ونكاح الأم باطل وبماذا بطل يكون على القولين : 
أحدهما: بالعقد على البنت على القول الذي اختاره المزني . 
والثاني : بالدخول بالبنت على القول الآخر. 
فصل: فإذا شك بالدخول فهذا على ضربين : 
e‏ ا عل ل يا رن حر ا ن يحرمهما احتياط 
yT‏ ا PS‏ 
أحدهما: وهو اختيار المزني أن يقيم على نكاح البنت. 
والقول الثاني : يكون مخيراً في إمساك أيتهما شاء. 
والضرب الثاني أن فقن الد رل تة ما ويشك في التي دخل بها منهما فلا 
ا ad‏ لأن تحريم أحدهما متيقن وإذا تيقن تحريم 
واحدة من اثنتين حرمت عليه اثنتان كما لو تيقن أن إحدى امرأتين أخت حرمتا عليه . 
بعل ات المسلمة اودع ا ب وني واختلف. 
فالقسم الأول : ET ange‏ 
ظ كل واحدة منهما بدخوله بالأخرى. ويكون نكاحهما باطلا. 
و أن لا يكون قد دخل بواحدة منهما فلا يخلو حال من تقدم بالإسلام 
) 0 يتقدم الزوج وحله بالإسلام فيبطل نكاحهما في الشرك. 
a‏ والحال الثانية : أن يتقدم إسلام الام والبنت على الزوج. ا ا 
ا 
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والحال الثالثة : أن يتقدم إسلام الزوج والبنت» ويتأخر إسلام الأم فيثبت نكاح البنت 
ويبطل نكاح الأم . 

والحال الرابعة: أن يتقدم إسلام الزوج والأم ويتأخر إسلام البنت فيبطل نكاح البنت 
لتأخرها وفي بطلان نكاح الأم قولان فهذا حكم القسم الثاني . 

والقسم الثالث: أن يكون قد دخل بالأم دون البنت فنكاح البنت باطل بكل حال» 
وهل يوقف نكاح الأم على اجتماع إسلامهما على القولين. 

والقسم الرابع : أن يكون قد دخل بالينت دون الام فنكاح الام باطل لدخوله بالينت» 
ونكاح و 0 
خمسة أقسام : 

والقسم الثاني : أن لا يكون قد دخل بواحدة منهن ففيه قولان : 

أحدهما: يقيم على السفلى وهي بنت البنت» ويبطل نكاح العليا التي هي الجدة 
ونكاح الوسطى التي هي الأم . 

والقول الثاني : أنه بالخيار بالتمسك بأيتهن شاء . 

والقسم الرابع “ان نل الوط دوك العليا وا احهما وي بطلا 

والقول الخامس : ل العليا والوسطى . فيثبت نكاح السفلى 
a e‏ فادا اعتبرت ذلك بما قدمناه من التعليل وجدت الجواب فيه 


e PETE‏ مدي 
قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في مشرك تزوج في الشرك بإماء مشركات ثم 
أحدهما : أن يكون معهن حرة . 


والثاني : أن لا يكون فإن لم يكن معهن حرة وکن | إماء لا حرة فيهن فلا يخلو حاله عند 
إسلامه وإسلامهن من أمرين : 
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أحدهما: أن يكون ممن يجوز له نكاح الإماء لعقد الحرة وعدم الطول وخوف العنت 
فيجوز له أن يختار واحدة منهن ويفارق من سواها؛ لأنه في حال يجوز له أن يبتدىء فيها 

والحال الثانية : أذ کون عند إسلامه وإسلامهن ممن لا يجوز أن يتدىء تكاح الأمة 
E 0‏ اله أن يعدي اسان كات ا 

وقال أبو ثور يجوز له أن يستديم نكاح أمة منهن باختياره. ا 
يحوت يو سا واوا و ص اه 
تكاحهال وإن لم يجز أن تدةة ك الم اذا أسلم مستديم لنکاحهاء ولیس بمسمتدىء 
فجاز أن يقيم على نكاحها مع عدم الشرك. وإن لم يجز أن يبتدثه . 

قال ؛ ولأنه لو وجب أن يعتبر شروط الابتداء في وفت استدامته عند الإسلام لوجب 
أعتبار الولي والشاهدين فلما لم يعتبر هذا لم يعتبر ما سواه . 

E‏ ر ا یل إن اا ر ان رر عد 
الشيكع وجب أن تعتبر وقت أختياره في الإسلام ؛ لقلا يكون العقد عليها خاليا من شروط 
الإباحة في الحالين› وفي هذا انفصال عن استدلاله الأول؛ لأننا قد اعتبرنا شروط الإباحة 
ال و لي ا ل سو ا بأن 
ا وو ر ادر ا د ف غ و TE‏ روط 
نكاح الآمة؛ الهاسن شوو لبان NS O E‏ لا تراه لو نكح في 
الشرك معتدة د ثم أسلماء وهي في العدة كان النكاح باطلا؛ لأنها وقت الاختيار غير مباحة 
aT‏ 

أحدها: أن تسام المشركة مع زوجها وهي في عدة من وطء شبهة فقد اختاف 
أصحابنا في إباحتها على وجهين : ظ 
أحدهما: وهو قول ابن سريج أن نكاحها باطل اعتباراً بما قررناه» بأنه لا يستبيح العقد 
عليها وقت الإسلام كما لو نكحها في العدة ثم أسلما وهي في العدة. 
E )‏ ا اك لين 
والفرع الثاني : أن يسلم E o‏ ريحم بالجج ثم يلم افاي في 
العذة فالأول على إحرامه وفي النكاح وجهان: 


1¥ 
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أحدهما: وهو قول أبي نشار الأنماطي أن النكاح باطل اعتباراً بما قررناه من أنه لا 
يستبيح العقد عليها عند اجتماع الإسلامين فصار كما لو ابتدأ نكاحهما في وقت الإحرام . 

والوجه الثاني : وهو أظهر. وقد نص عليه الشافعي أن النكاح جائز؛ لأن حدوث 
الإحرام في النكاح بعد صحة عقده لا يؤثر في فسخه. 

والفرع الثالث : : أن من تزوج أمة على الشرط المبيح ثم طلقها وقد ارتفع الشرط 
طاذنا رخا كله ان اها وإن كان ممن لا يجوز له أن يبتدىء نكاحهاء. وهذا متفق عليه 
بين جميع أصحابنا؛ لأن الرجعية زوجة ؛ SS‏ 
الطلاق فلم يعتبر في هذه الحال شروط الإباحة في ابتداء ألا تراه لو رجع وهو محرم جاز. 
وإن لم يجز أن يبتدىء نكاحها محرماً والله أعلم . 

فصل: وأما الضرب الثاني :وهو أن يكون مع الإماء حرة؛ فقد تزوجها المشرك مع 
الإماء فى الشرك د ثم أسلم فهذا على ثلاثة أقسام : 

اعدف : أن تسلم الحرة دون الإماء فتكاح الحرةٍ نابت, ونكاح الإمباء باطل بإسلام 
الزوج مع الحرة وبآخرهن . 

والقسم الثاني أن يسلم الإماء دون الحرة فنكاح الحرة قد بطل بتأخرها ونكاح الإماء 
معتبر باجتماع إسلامهن مع الزوج» فإن كان موسراً بطل نكاحهن ؛ لأنه لما لم يجز في هذه 
الحال أن يبتدىء نكاح أمة لم يجز أن يختار نكاح أمة. ون كان فغسرا ياف الت كان اة 
أن يختار نكاح واحدة منهن ؛ لأنه يجوز أن يبتديه» فجاز أن يختاره لأنه ما لم تنقض عدة 
الحرة في الشرك اختار حينئذ من الإماء واحدة» وآنفسخ نكاح من سواها من وقت اختياره 
فاستأنفن عدد الفسخ » فلو صار وقت اختياره موسراً وقد كان وقت اجتماع إسلامه وإسلامهن 
معسراً صح اختياره اعتباراً بحاله عند اجتماع الإسلامين؛ لأنه الوقت الذي استحق فيه 
الاختيار. 

والقسم الثالث: أن تسلم الحرة والإماء جميعاً فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يجتمع إسلام الحرة والإماء في حالة واحدة فيثبت نكاح الحرة» وينفسخ 
.نكاح الإماء من وقت إسلامهن مع الحرة؛ لأنه لا يجوز أن يختار نكاح أمة ة مع وجود حرة كما 
لا يجوز أن يبتدئه . 

والقسم الثاني: أن تسلم الحرة قبل الإماء فنكاح الحرة ثابت» ونكاح الإماء باطل» ثم 
ينظر في إسلامهن » فإن كان بعد انقضاء ء عددهن وقع الفسح بتقدم إسلام e‏ 
إن اش قبل انققياء اي ال با O‏ ة فعلى هذا لو كانت الزوجة 
الحرة حين أسلمت ماتت ثم أسلم الإماء في عددهن . 

قال أبو حامد الإسفراييني : نكاحهن باطل؛ لأن كاحين سامح بإسلام الحرة ة [فلم 
يعد إلى الصحة بموتهاء وهذا عندي غير صحيح بل يجب(" أن يكون موقوفاً يختار واحدة 
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منهن ؛ لان إسلام الحرة معه قبل إسلام الإماء يجري مجرى يساره في تحريم الإماء فلما لم 
يعتبر يساره إلا عند إسلام الإماء وجب أن لا يعتبر وجود الحرة إلا عند إسلام الإماء . 

والقسم الثالث: أن يسلم الإماء ة قبل الحرة فيعتبر حال الزوجٍ عند إسلامهن, فإن كان 
ورا بطل نكاح الإماء مع إسلامهن واستأنفن عدد الفسخ »وإن كان معسر ا يخاف العنتكان 
نكاح الاماء معتبرا بإسلام الحرة وهو فيهن مخير بين أمرين . 

إما أن يتركهن على حالهن ترقباً لإسلام الحرة فإن أسلمت بعد انقضاء عدتها آختار 
من الإماء واحدة وأنفسخ نكاح البواقي من وقت اختياره» وإن أسلمت الحرة في عدتها 
انفسخ نكاح الإماء من وقت إسلامها فهذا أحد خياريه . 


والخيار الثاني : أن يمسك الزوج من اللإماء واحدة يترقب بها إسلام الحرة ويفسخ 
نكاح من سواها من الإماء؛ ليتعجلن الفسخ إذ ليس له أن يقيم على أكثر من واحدة فإذا فعل 
ذلك انفسخ نكاح من عدا eT‏ فسخه. وكان نكاح الواحدة معتبر بإسلام الحرة. 
فإن أسلمت في عدتها ثبت نكاحها وانفسخ نكاح الأمة وإن أسلمت بعد انقضاء ء عدتها بطل 
نکاحهاء و الأمة. ولا يكون ثبوته باختيار متقدم ولكن ؛ لأنه ليس معه غيرهاء فعلى 
هذا لو طلق الحرة ذ في الشرك قبل إسلامها تم أسلمت نطر: فإن كان إسلامها بعد العداة لم 
يقع طلاقها وانفسخ لاحن بإسلام الزوج وثنت نكاح الأمةء وإن كان إسلامها في العدة وقع 
الطلاق عليها؛ لأنها زوجة» وانفسخ بإسلامها نكاح الأمة فيصير إسلامها وإن كانت مطلقة 
موجباً لفسخ نكاح الأمة؛ لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة. والأمة لا يثبت اختيار نكاحها 
مع حرة هذا جواب أصحابنا على الإطلاق» وعندي أنه يجب أن يكون معتبر بزمان الطلاق» 
فإن كان قد طلقها قبل إسلام الإماء جاز له أن يقيم على واحدة منهن لأن الحرةء وإن 
أسلمت في عدتها فقد وقع الطلاق عليها قبل إسلام الإماء فصرن عند إسلامهن لا حرة 
معهن» وإن كان طلاق الحرة بعد إسلام الإماء فعلى ما قاله أصحابنا من اعتبار إسلام الحرة 
ل ا 


مسألة : : قَالَ الشافعِيُ را 0 بَعْدَهُ فَسَوَاءٌ وَينتَظِرٌ إسلام البواقي فمن 
اجتمَعَ إسلامة وإسلام الزوج قبل مُضِي العِدَةٍ کان له الخيار فيهنْ» . 
| قال الماوردي : وصورة. هذه المسألة في ا في الشرك بأربع زوجات إماء لا 
حرة فيهن ثم أسلم وأسلمن. وذلك بعد دخوله بهن فهذا على أربعة أقسام : 

أحدها : أن يسلمن معه. 

والثاني: أن يسلمن قبله. 

والنالث : أن يسلمن بعده. 

والرابع : أن يسلم بعضهن قبله وبعضهن بعده وقد يجيء فيه قسمان آخران : 
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أحدهما : دسل تين سه ورسصين يعد واكل يداخل PE‏ ماسر 
الأربعة فلم نذكرها اكتفاء بما ذكرنا . 

فأما القسم الأول : وهو أن يسلم» ويسلم معه الإماء الأربع فيعتبر حاله وقت الإسلام 
فإن كان موسراً بوجود الطول انفسخ نكاحهن بالإسلام واستأنفن عدد الفسخ وإن كان معسرا 
لا يجد الطول» كان له أن يختار منهن واحدة لا يزيد عليها لأن الحر لما لم يجزله أن 
ينتكح أكثر من أمة واحدة لم يكن له أن يختار أكثر من أمة واحدة» وانفسخ نكاح الثلاث 
الباقيات من وقت اختياره للواحدة لاا من وقت إسلامه . 

فصل: وأما القسم الشاني: وهو أن يسلمن قبله ثم يسلم بعدهن في عددهن فيراعي 
حاله وقت إسلامه لا وقت إسلامهن ؛ لأن الاعتبار باجتماع الإسلامين وذلك إسلامه بعدهن , 
فإن كان واجداً للطول انفسخ نكاحهن بإسلامه واستأنفن عدد الفسخ. > وإن كان عادماً للطول 
كان له أن يختار منهن واحدة وينفسخ نكاح الثلاث البواقي باختياره فيستأنفن عدد الفسخ . 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يسلمن بعده فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون الزوج عند إسلام جميعهن موسراً واجداً للطول . 

والثاني : أن يكون عند إسلام جميعهن معسراً عادماً للطول. 

والثالث : أن يكون عند إسلام بعضهن موسراً وعند إسلام بعضهن معسراء فإن كان 
موسراً عند إسلام جميعهن بطل نكاحهن كلهن. وانفسخ نكاح كل واحدة منهن من وقت 
إسلامها؛ لأنه وقت اجتماع الإسلامين فتستأنف منه عدة الفسخ . وإن كان معسرا عند إسلام 
جميعهن» فله أن يختار منهن واحدة سواء تقدم إسلامها عليهن أو تأخر إسلامها عنهن. فإذا 
اختار منهن واحدة انفسخ نكاح الثلاث البواقي من وقت آختياره للواحدة فاستأنفن منه عدد 
الفسخ وإن كان عند إسلام بعضهن موسراً وعند إسلام بعضهن معسراً بطل نكاح التي 
أسلمت في يساره ولم يبطل نكاح التي أسلمت في إعساره؛ لأن التي أسلمت في يساره لا 
يجوز أن يستأنف نكاحها فلم يكن له أن يختارها فبطل نكاحها بإسلامهاء والتي أسلمت في 
إعساره يجوز أن تستأنف نكاحها فجاز أن يختارها فعلى هذا لو أسلمت الأولى والثانية وهو 
موسر» وأسلمت الثالثة والرابعة وهو معسر بطل نكاح الأولى والثانية ولم يبطل نكاح الثالثة 
والرابعة» وكان له أن يختار إحداهما فإذا اختارها انفسخ نكاح الأخرى باختياره» ولو أسلمت 
الأولى والثانية وهو معسر وأسلمت الشالثة والرابعة وهو موسر بطل نكاح الثالثة والرابعة 
بإسلامهاء وكان نكاح الأولى والثانية موقوفا على اختياره» فإذا اختار إحداهما انفسخ حينفذ 
نكاح الأخرى فلو أسلمت الأولى وهو موسر ثم أسلمت الثانية وهو معسرء ثم أسلمت الثالئة 
وهو موسر ثم أسلمت الرابعة وهو معسر بطل نكاح الأولى والثالثشة بإسلامهماء وكان نكاح 
الثانية والرابعة موقوفاً على اختيار إحداهماء فإذا اختارها انفسخ نكاح الأخرى من وقته . 


فصل: وأما القسم الرابع : وهو أن يسلم بعضهن قبله وبعضهن بعده. 


۷۰ 
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١:‏ له: أن يسلم قبله اثنتان وبعده اثنتان فهذا.على أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون موسراً عند إسلام الأوائل والأواخر فنكابح الجميع باطل لكن ينفسخ 
نكاح الأوائل بإسلام الزوج لا بإسلامهن قبله» ومح نكاح الأواخر بإسلامهن لا بإسلام 
الزوج قبلهن؛ لأن كل واحد من الناكحين ينفسخ باجتماع الإسلامين» واجتماعهما في 
الأوائل. فيكون بإسلام الزوج وأجتماعهما في الأواخر يكون بإسلام الأواخر. 

والقسم الثاني: أن يكون معسراً عند إسلام الأوائل والأواخر فله أن يختار نكاح واحدة 

إن شاء من الأوائل وإن شاء من الأواخر لأن كل واحفة من الفريقين يجوز عند اجتماع 
الإسلامين أن يستأنف نكاحها فجاز أن يختارها فإذا اختار واحدة من أحد الفريقين ين انفسخ 
باختیاره نکاح الباقيات واستأنفن عدد الفسخ . 

والقسم الشالث: أن يكون عند إسلام الأوائئل معسراًء وعند إسلام TE‏ 
فييطل نكاح الأواتسر بإتبلامهية) وله أن يختار من الأوائل واحدة وينفسخ باختياره نكاح 
الأخرى . 

والقسم الرابع أن کرت موسيرا عند إسلام الأوائل معسراً عند إسلام الأواخر فتكاح 
الأوائل باطل بإسلام الزوج. وله أن يختار من الأواخر واحذة فإن أسلمتا معا اختار أيتهما 
شاءء وانفسخ باختياره نكاح الأخرى» وإن أسلمت إحداهما بعد الأخرى فهو مخير بين 
تعجيل اختيار الأولى وبين تأخيره إلى إسلام 'الثانية» فإذا كان كذلكنفلها أربعة أحوال: 

أحدها: أن يمسك عن الاختيار إلى أن تسلم الثانية فله إذا أسلمت أن يختار أيتهنا 
شاء فإذا اختار إحداهما ثبت نكاحهماء وانفسخ به نكاح' الأخرى. 

والحال الثانية : أن يعجل اختيار الأولى > فإذا اختارها ثبت نکاحهاء وبطل به تكاح 
الثانية» وإن كانت باقية في الشرلكئ: لا يوالها بطل نكاحها باختيار تلك. فإن كانت هذه قد 
أسلمت فأولى أن يبطل به نكاحها. وإن لم تسلم فإذا أسلمت ثبت على ما مضى من عدتها 
من وقت الاختيار في الشرك . 

والحال الثالثة : أن يطلق الأولى قبل إسلام الشانية فيقع الطلاق عليها ويكون ذلك 
اختياراً لنكاحها؛ لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة فيصير الطلاق ا للاختيار وموقعا 
للفرقة» ويبطل به نكاح کک ا لغيرها. 

والحال الرابعة : أن يفسخ تكاح الأولى: :قبل إسلام الثانية فلا تأثير لفسخه في الحال. 
لأنه يفسخ نكاح من لايجوز له إمساكها. وقد يجوز .أن:لا تسلم الثانية فيلزمه إمساك الأولى 
فلذلك لم يؤثر فسخه في إنكاحها فإن لم تسلم الثانية ثبت نكاح الأولى وبأن فسخ نكاحها 
كان مردوداء وإن أسلمت الثانية فإن اختارها وفسخ نكاح الأولى جاز وثبت نكاح الثانية 

وانفسخ نكاح الأولى وإن اختار الأولى وفسخ نكاح الثانية ففيه وجهان : 

أحدهما: يجوز؛ لآن فسخ نكاحها في الأول لما لم.يؤثر في الحال فبطل أن يقع 

حكمه. , ظ ظ 
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والوجه الثاني : قد لزمه فسخهاء ولا يجوز له اختيارها. لأنه لم يؤثر في الحال لعدم 
غيرها فلما وجد غيرها صار مؤثرا والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشافعِي. و E‏ الإِمَاءٌ مَعَهُ وعفن وتخلفت حرة 
وقف يكاح الإمَاءِ فإن َسْلَمَتَ اله انفَسَحْ نكا الإمَاءِ ولاف چ ولم 

قال الماوردي : وصورتها في حر تزوج في الشرك أربع زوجات إماء وحرة خامسة 

ثم أسلم وأسلم معه الإماء. وحاله حال من ينكح الإماء ويقف نكاح الإماء على إسلام 

الحرة» فإن عتق الإماء قبل إسلام الحرة فحكم نكاحهن نكاح الحرائر» وإن عتقن بعد 
اجتماع إسلامهن مع الزوج فإن حكمهن حكم ێکاح الإماء. وإن صرن حرائر آعتبارا 
بحالهن عند اجتماع الإسلامين ولا اعتبار بما حدث بعدها ممن عتقهن» كما يعتبر حال 
يساره وإعساره عند أجتماع الإسلامين دون ما حدث بعدهاء وإذا كان كذلك. قيل: ليس 
لك أن تختار من الإماء وإن عتقن أحدأ ما كانت الحرة ة باقية في عدتهاء فإن آختار منهن 
واحدة لم يصح اختيارها في الحال وروعي إسلام الحرة. فإن SUG E‏ 
وملك نكاح الإماء المعتقات كلهن المختارة منهن وغيرهاء وإن لم تسلم الحرة حتى آنقضت 
عدتها انفسخ نكاحها بإسلام الزوج» وكان له أن يختار واحدة من المعتقات ولا يزيد عليها. 
وهل يثبت نكاح المختارة منهن باختيار الأول . 

قال الشافعي : «فإن آختار منهن واحدة ولم تسلم الحرة ثبت» فاختلف أصحابنا فيه 
على وجهين : 

أحدهما: ثبت إن آستأنف آختيارهاء فأما بالاختيار الأول فلا يثبت؛ لأنه لما لم يشبت 
الاختيار في الحال لم يصح أن يكون موقوفاً على ثانى حال فبطل فعلى هذا الوجه يكون 
يرا بين اعفياز تلك الأول واتار غيها. 

والوجه الثاني : : أنها تت بالا ختيار الأول على الظاهر من قول الشافعي» ويكون 
حکم العم وتنا وإن لم د فحز أن كون أله مرقوقا 4 لأنه ليا جار أن يكرن ملك الكتياذ 
موقوفا على إسلام الخرق فإن ا ل يكن مركا لجان وإن لم تسلم علم أنه 
كان مالکا له جاز أن يكون حكم الخيار موقوفاً على إسلام الحرة . 

فإن أسلمت علم أ نه لم يثبت. وإن لم تسلم علم أنه يثبت. فلو قال في الاختيار الأول 

داحم الجر فيل eS‏ اجا لأن هذا خيار موقوف الأصل 

لا موقوف الحكم. ونحن إنما نجو : :ة فى أحد الوجهين وقف حكمه لا وقف أصله فتصور 
فرق بينهما. 
ا 


¥۲ 
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قال ال وصورتها أن يتزوج الحر في الشرك بأربع إماء وحرة خامسة ثم يسلم 
ا يعتق الااماء ذ قر الشركة ثم يسلمن في عددهن فتكون نكاحهن نكاح حرائر» وله 
أن يقيم على الأربع كلهن ؛ لأن الاعتبار بحالهن عند إسلامه وإسلامهن وما اجتمعا إلا وهن 

أحدها: أن يختار الأربع فيصح اختيارهن» وينفسخ به نكاح الحرة الخامسة إن 
أسلمت في العدة. وإن لم تسلم انفسخ نكاحها بإسلام الزوج. 

| والثاني : 0007 الأربع آنتظاراً لإسلام الحرة 0 

اختار من الخمس اا وفسخ نكاح الخامسة من أيتهن شاءء ا 
نكاح الأربع المعتقات ' 

والثالث : ارا ثلاث ويوقف الرابعة على إسلام الحرة. فان ند 
ثبت نكاح الرابعة. وإن أسلمت كان مخيراً في اقبان أيتهما شاء وفارق الأخرى . 


فصل: وفكلا لي الحم الإباء قحل اتروع ر قت ا اتوج دن كان 
نكاحهن نكاح حرائر» ولأنه لما جمع إسلامه وإسلامهن إلاوهن حرائر. وإذا كان كذلك 
واالحرة جتاخرة فيو اللخبان نين ما ذكره من الأمور الشلاثة» ولكن لو أسلم قبله أمتان وآعتقتا 
ال ا اي المشركتين في الشرك ثم أسلمتا فنكاح هاتين المعتقتين في 
يرم ae‏ 0 معتق المسلمين فبطل 
نكاحهما بالرق لعتق المسلمين. > فعلى هذا المذهب يكون نكاح المسلمين بائناً. فإن 
أسلمت الحرة بعدها في العدة ث, حك وصرن ثلاثاً وإن لم يسلم بطل نكاحهاء وثبت 
نكاح المعتقتين . 
فأماعلى الوجه الذي أراه صحيحاً . فنكاح المعتقتين في الشرك لا يسطل بعتق 
املف ؛ من قبل إن أسلمت المشركتان بعد حتقهما في عدتهما سرن أريما ولي اشر 
حرة خامسة فيكون حينئذ مخيراً بين الأمور الثلاثة . 
مسسألة كر ون وولو كَانَ عَبِدٌ عِنْدَهُ إِمَاءٌ وَحَرَائِرٌ مَسْلِمّات a‏ ولم 


6 مم 
ا 


قال الماوردي : ا و Cee‏ أمتان وثنيتان 
وحرتان وثنيتان وحرتان کتابیتان» ثم أسلم وأسلم معه الأمتان الوثنيتان والحرتان الوثنيتان» 
وبقي الكتابيتان على دينهماء فله أن يختار من الست اثنتين» لأن العبد لا يستبيح أكثر 
منهماء وهو في الزيادة عليهما كالحر في الزيادة على الأربع إلا أن الشافعي قال: ولم يخترن 
فراقه أمسك آثنتين, أما الأمتان فإن أعتقهما فلهما الخيار؛ لأن الأمة إذا أعتقت تحت عبد 
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فلها الخيار مسلماً كان العبد أو كافراً. وإن لم يعتقا فلا خيار لهما؛ لأنهما قد ساوياه في 
نقصه بالرق» وأما الحرائر ففي ثبوت الخيار لهن بإسلامه وجهان : 

أحدهما: أنه لا خيار لهن لعلمهن برقه ورضاهن مع كمالهن بنقصهء فلم يحدث لهن 
بالإسلام خيارء لأن الإسلام يوكد النكاح ولا يضعفه» وهذا اختيار أبي حامد المروزي . 

والوجه الثاني : لهن الخيار في فسخ نكاحه؛ لأن الرق في الإسلام نقص» وفي الكفر 
ليس بنقص لإطلاق تصرفه في الكفر وثبوت الحجر عليه في الإسلام» ونقص أحكامه في 
طلاقه , ونكاحه. وحدوده» وعدم ملكه. وقهر السيد له على نفسه فيكون الرق في الإسلام 
نقصاً يثبت للحرائر من زوجاته الخيار في إسلامه» وإن لم يثبت لهن في شركه وهذا اختيار 
أبي القاسم الداركي, فعلى هذا إن قيل: للحرائر الأربعة الخيار فاخترن فسخ نكاحه ثبت 
نكاح الأمتين» وإن قيل : لا خيار لهن أو قيل لهن الخيار. فاخترن المقام على نكاحه كان له 
أن بختار ههن » وهن ست» انين من أبهن شاء إما أن يكتار الحرتين المسلمتين أو الخرتين 
الكتابيتين أو الأمتين المسلمتين أو واحدة من الأمتين › وواحدة من الحرائر؛ لأنه عبد يجوز 
أن يجمع بين أمتين وبين أمة وحرة. ) 

مسألة : قال الشافعي: «ولو عْتِقَنَ قبل إسلامه فَاخيَرنَ فِرَاقَهُ كان ذَلِك لْهُنْ أنه لن 
بَعْدَ إِسْلامِهٍ وَعِدَدُهْنّ عَدَدُ الحَرَائِر فَيْحْصَيْنَ مِنْ جين آخْتَرنَ فِرَاقَهُ فإن اجتَمَعٌ إِسَْلامَهُ 
َإِسْلامُهُنّ في العِدَّةٍ فَعِدَدُمُنَ عد خائ من يوم اتر فِرَاقَهُ إلا فَهِدَدُهْنَ عِدَدُ رار مِنْ 
يوم أَسْلَمَ مَُقَدُمُ الإسشلام مِنْهُمَا لان المَسْحَ مِنْ يَوْمَقِذٍ وَإِنْ لم يَحْتَرْنَ فِرَاقَهُ وَل المُقَامَ مَعَهُ 
خرن إا اجْتَمَعَ إِسْلامَهُ وَإِسَلامهنٌ معأ . 


قال الماوردي : وصورتها في عبد تزوج في الشرك بأربع زوجات إماء ودخل بهن ثم 
أسلمن وعتقن قبل إسلامه فلهن أن يخترن فسخ نكاحه بالعتق. وإن كن جاريات في الفسخ 

أحدهما : أنهن جاريات في فسخ فلم يمتنع أن يستحق معه حدوث فسخ » لأن الفسخ 
لا ينافي الفسخ لاجتماعهماء وإنما ينافي المقام لتضادهما . 

والثاني : أنهن يستفدن بتعجيل الفسخ قصور أحد العدتين» لأنهن لو آنتظرن إسلام 
الزوج لاستأنف العدة بعد إسلامه» وإذا قدمن الفسخ تقدمت العدة قبل إسلامه . 

فإن قيل: فهلا أغنى جَريانهنَ في المَسْخ بتقدم الإسلام عن أن يحدثن فسخاً بحدوث 
العتق . 

قيل: لا يغني ؛ لأن الفسخ بالإسلام متردد بين إفضائه إلى الفرقة إن تأخر إسلام 
فإذا تقرر هذا فَلَهَنّ ثلاثة أحوال: 

الحاوي في الفقه/ ج۹/ ۸۲ 
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أحدها: أن يخترن الفسخ فذلك معتبر بإسلام الزوج» فإن لم يسلم حتى انقضت 
عددهن فقد وقعت الفرقة باختلاف الدين» وبان أنهن غير زوجاته من يوم أسلمن فلم يقسع 
فسخهن بالعتق, لأنهن قدمن قبله فأول عددهن من وقت إسلامهن» وقد بدأت بالعدة» وهن 
إماء وأنهينها وهن حرائر, فهل يعتددن علد إماء أ وعدد حرائر ؟ على قولين : 

أحدهما: وهو قوله في القديم يعتددن عدد إماء اعتبارا بالابتداء . 


والثاني : وهو قوله في الجديد يعتددن عدد حرائر اعتباراً بالانتهاء وإن إن أسلم ال 
عددهن وبان أن اختلاف الدين لم يؤثر في فسح نكاحهن وإنهن اخترن الفسخ بالعتق وهن 
نويات مسح تكاحهن باختيار الفسخ ويعتددل من وفت فسخ عدد حرائر قرلا واا 
لأنهن بدآن وهن حرائر . 

فصل: وأما الحال الثانية : وهو أن يخترن المقام على نكاحه فهو معتبر أيضاً بإسلام 
الزوج فإن لم يسلم حتى انقضت عددهن وقعت الفزقة باختلاف الدين من وقت إسلامهن, 
ولم يكن لاختيارهن المقام تأثير» وفي عددهن قولان: 

أحدهما: عدد إماء اعتبارا بالابتداء. 

والثاني : عدد حرائر اعتباراً بالانتهاء . 

وإن ؛ أسلم الزوج في عددهن بان أنهن زوجاث وأن اختلاف الدين لم يؤثر في 
ا موك تين المقام في وقت لم ير فيه اختيار المقام فهل يؤر حكمه بعد شام 
الزوج ويسقط به خيار الفسخ أ م:لا؟ فيه وجهان مبنيان على اختلاف الوجهين في الزوج إذا 
اخشار واحدة من الإماء E‏ الشرك:حرة منتظرة فلم تسلم حتى انقضت 
عدتها. هل يثبت ت حكم اختتياره أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين. كذلك هاهنا هل يثبت 
حكم اختيارهن المقام أم لا على وجهين : ظ ) | 

أحدهما: قد يثبت ويبطل به خيار الفسخ . 

والوجه الثاني : وهو الأصح أنه لا يثبت لعدم تأثيره في وقته فبطل. ولهن خيار الفسخ 
بعد إسلام الزوج» فإن اخترن الفسخ استأنف عدد حرائر من وقت الفسخ ., وإن لم يخترنه 
كن زوجات» وهن أربع وليس للعبد إلا اثنتين فيصير له بالخيار في إمساك اثنتين وفسخ نكاح 
اثنتين يستأنفان من وقت الفسخ عدد حرائر. 

فصل: وأما الحال الثالثة: وهو أن يمسكة عن اختيار فسخ أو مقام فهن إذا أسلم الزوج 
على حقهن من خيار الفسخ » لا يبطل بإمساكهن لآمرين : ظ 

أحدهما : أنهن كن يتوقعن الفسخ بغير اختيار فلم يناف وقوع الفسخ باختيار. 

والثاني: أن خيارهن قبل إسلام الزوج مظنون» ويعد إسلامه متحقق فجاز أن يؤخر به 

من وقت الظن إلى وقت اليقين » وإذا كان كذلك وجب أن يعتبر إسلام الزوج» فإن لم يسلم 
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حتى انقضت عددهن بان باختلاف الدين » وبطل خيار الفسخ بالعتق. وفي عددهن من وقت 
إسلامهن قولان : 

أحدهما : عدد إماء اعتباراً بالابتداء. 

والثاني : عدد حرائر اعتبارا بالانتهناء وإ أسلم الزوج في عددهن فهن زوجات ولا 
تأثير لاختلاف الدين فى نكاحهن » ولهن الخيار في فسخ النكاح بالعتق › فان اخترن الفسخ 
استأنفن ي وقت الفسخ عدد حرائر. وإن اخترن المقام كان للزوج أن يختار منهن اثنتين» 
ويفسخ نكاح اثنتين يستأنفان من وقت الفسخ عدد حرائر. 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَإن لم تمذم إسلامهن قبل إِسَْلامِهٍ فَاختَرنَ فراقه أو المُقَام 
مََهُ نم أسلَمْنَ خرن جين يُسْلِمْنَ أن احرْنَ وَل حيار له . 

قال الماوردي : وصورتها في عبد تزوج في الشرك بأربع زوجات إماء ودخل بهن ثم 
أسلم قبلهن وأعتقهن في شركهن فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يخترن فسخ النكاح . 

والثاني : 0 المقام على النكاح 

aT : والثالث‎ 

فأما القسم الأول: وهو أن يعجلن في الشرك فسخ النكاح فقد نقل المزني عن 
لي ل E‏ 
هن أذ يخترث فسخ النكاح قبل إسلامين فافف أصحانا فيه على وجهين. 0 
ين : أن الجواب على ظاهرهء وأنهن إذا أعتقن في الشرك لم يكن لهن اختيار 
اختيار ع ا a‏ وفرق بينهما بأنه إذا تقدم إسلامهن 
العدتين, وإذا تقدم إسلام الزوج فدرن بتعجيل إسلامهن على اجتماع الإسلامين. فلم 
اختيارهن الفسخ قبل إسلامهن باطلاق ولهن إذا أسلمن في عددهن يخترن الفسخ أو 
المقام . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا أنهن يملكن في 
الشرك اختيار الفسخ كما ملكته في الإسلام. لأنهن قد ملكن بالعتق اختيار الفسخ . فكان 
تفدليمه وهن جاريات في الفسخ أولى . وتأخيره إلى خروجهن من الفسخ ؛ لأن الفسخ لا 
ينافي الفسخ ولمن قال بهذا الوجه فيما نقله المزني تأويلان : < 

أحدهما: أنه غلط من المزني في روايته أومن الكاتب فى نقلهء لأن الشافعى قد ذكر 


ا 
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هذه المسألة فيما نقله الربيع في كتاب «الأم» فقال : ولو اعتقن قبل إسلامهن فاخترن المقام 
معه. ثم أسلمن خيرن حين يسلمن. > ولم يذكر إذا اخترن فراقه فيهاء وإنما غلط المزني أو 
الكاتب في النقل فقال فاخترن فراقه» أو المقام معه. وهذا تأويل أبي إسحاق المروزي . 

ظ والثاني : أن النقل صحيح . وأن الشافعي ذكر اختيار الفرقة واختيار المقام ثم عطف 
بالجواب على اختيار المقام دون الفرقة؛ لأنه قد قدم حكم اختيارهن للفرقة وأفرد ها هنا 
حكم اختيارهن للمقام ومن عادة الشافعي أن يجمع بين المسألتين ويعطف بالجواب المرسل 
على أحدهما ويجعل جواب الأخرى محمولاً على ما عرف من مذهبه أو تقدم من جوابه. 
وهذا تأويل أشار إليه أبو علي الطبري في كتاب «الإفصاح» فعلى هذا الوجه يكون اختيارهن 
الفسخ معتبراً بإسلامهن» فإن أسلمن في عددهن وقعت الفرقة بفسخهن ويستأنفن عدد 
حرائر من وقت فسخهن. > وإن لم يسلمن حتى انقضت عددهن وقعت الفرقة باختلاف 
الدين» وبطل حكم الفسخ بالعتق لوقوع الفروا اتات ولي a‏ 

أحدهما : عدد إماء اعتباراً بالابتداء . 

والثاني : عدد حرائر اعتباراً بالانتهاء . 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن يخترن المقام معه قبل إسلامهن, ففي هذا الاختيار 
وجهان ذكرناهما: 

أحدهما : أنه لغولا حكم له اي ل آختيار المقام فبطل 
0000 الفسخ ١‏ وهذا هو المنصوص عليه ها هناء فعلى هذا إن أسلمن بعد 
عددهن وقعت الفرقة باختللاف الدين, وإن أسلمن في عددهن كان لهن الخيار في المقام أو 

ل الشاني : أن اختيار المقام قد أبطل حقهن في الفسخ بعد الإسلام ويكون 
موقوف الحكم على إمضائه في زمانه. فعلى هذا إن لم يسلمن حتى انقضت عددهن بان 
باختلاف الدين. وإن أسلمن في عددهن سقط حقهن من اختيار الفسخ نهنا تقدم من اختيار 
المقام . ظ ْ 


فصل: : وأما القسم الثالث: وهو أن يُمْسِكنَ في الشرك» فلا يخترن بعد العتق مقاماً 
ولا فسخاً فمذهب الشافعي أن لهن إذا أسلمن أن يخترن الفسخ » ولا يكون إمساكهن عنه 
إسقاطا لحقهن منه؛ لأن اختيارهن قبل ٠‏ موقوف وبعد الإسلام نافذ. فجاز تأخيره عن 
زمان الوقف إلى زمان النفوذ ووهم بعض أصحابه فجعل إمساكهن عنه إسقاطاً لحقهن منه 
قال؛ لأن ما تقدم من الشرك هدر والإسلام يجب ما قبله. وهذا خطأ؛ لأنه لو أوجب أن 
يكون الخيار هدر لأوجب أن يكون النكاح والطلاق هدرء ولما لزم في الإسلام حكم عقد 
تقدم في الشرك وفي فساد هذا دليل على فساد ما أفضى إليه. وإذا ثبت أن لهن الخيار بعد 
الإسلام فالجواب فيه إن اخترن الفسخ أو المقام على ما مضى . 
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قال الماوردي : وصورتها في عبد تزوج في الشرك بأربع زوجات إماء وأسلم وأسلمن 
معه ثم أعتق الإماء فلهن الخيار بالعتق بين المقام أو الفسخ . وفي مدة خيارهن ثلاثة أقاويل : 

أحدها: وهو أصح أنه على الفور معتبر بالإمكان فمتى أمكنهن تعجيل الفسخ » فأخرنه 

مدال اا وإن قل بطل خيارهن» لأنه خيار استحقته لنقص الزوج بالرق عما حدث 
ماي بالحرية» فجرى مجرى خيار الرد بالعيوب واستحقاقه على الفور. 

والقول الثاني : أنه ممتد الزمان إلى ثلاثة أيام كالخيار في المصراة. 

والقول الثالث: أنه باق لهن. و[لاتظاوك بون الزماد يوالم تمكن فن ا 
بصرحن بالرضى اعتبارا بأن ما لا يخالف حالهن : في الفسخ فهن باقيات على حكمه. 

فأما المزني فإنه اعترض على الشافعي فيما ذكره من استحقاق الخيار على الفور 
بثلاثة فصول: 

أحدها: أن حكي عنه بخلاف فقال: قطع في كتابين بأن لها الخيار, وهذا الاعتراض 
ليس بشيء, لأن قول الشافعي في مدة الخيار مختلف. وإنماذكر في هذا الموضع أصح 
أقاويله عنده . 

والفصل الثاني : احتج فيه على أن الخيار على التراخي دون الفور, بأن الشافعي 
قال: وإن أصابها فادعت أنها كانت على حقها وهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يدعى الجهالة بالعتق . 

والثاني : أن يدعي الجهالة بالحكم . 

فأما إذا ادعت الجهالة بالعتق أو قالت» مكنته من نفسي ولم أعلم» بعتقي فإن علم 
صدقها قبل قولها. وإن علم كذبها رد قولهاء وإن جوز الأمران فالقول قولها مع يمينها إن 
كذبت وهي على حقها من الخيار» وأما إذا آدعت الجهالة بالحكم بأن قالت مكنته من 
نفسي مع العلم بعتقي . ولكن لم أعلم أن لي الخيار إذا اعتقت وأمكن ما قالت ففيه قولان : 

أحدهما: أنه لا خيار لها وأن لم تعلم ؛ لأنه قد كان يمكنها أن تستعلم كما لا خيار 
في رد العيب إذا أمسكت عنه جهلا باستحقاق رده . 

والقول الثاني : لها الخيار» ولأنه قد يخفى إلا على خواص الناس وليس كالرد بالعيب 
الذي يعرفه الخاصة والعامة» وفي هذا التفصيل جواب على احتجاج المزني به. 

والفصل الثالث: إن عارض الشافعي في عبارته وهي قوله: ٠‏ لم يكن لها الخيار إذا 
اثنى عليهن أقل أوقات الدنيا» فأفسد هذه العبارة وأحالها من وجهين : 
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أحدهما: قولّه إن على السلطان أن لا يؤجلها أكثر من مقامهاء > فكم يمر بها من أوقات 
الدّنيًا مِن جين اعتقت إلى أن جاءت إلى السلطان. وقد يبعد ذلك ويقرب . 

والثاني : أنها لا تقدر على اختيار الفسشخ oyy‏ 
وقت غير وقت الآأخرء وفي هذا إبطال الخيار. وهذا اعتراض من الوجهين فاسد من 
وجهين : 

انها 5500 وا ی و فوا وکر 
مخرج المبالغة. ٠‏ كما قال النبي به في أبي جهم : «لا يضع عصاه عن عاتقه» ومعلوم أنه ما 
أحد يمكنه إلا أن يضع عصاه عن عاتقه في أوقات نومه واستراحته لكنه قال ذلك على طريق 
المبالغة؛ لأنه الأغلب من أحواله . 

والوجه الثاني : أنه أراد أقل e‏ الدنيا بقدر زمان المكنةء وشروط الطلبء ويكون 
مراده بأقلها هو الوقت الذي يمكنها فيه الاختيار فيمسك فيه عن الاختيار. 

فأما مراد المزني بكلامه هذا فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: أنه أراد به إثبات الخيار[على التراخي » فعلى هذا يكون منه أختيار الأخر من 
قول الشافعي . 

والوجه الثاني : أنه أراد به أن اختيار الفسخ لا يكون إلا على حكم فعلى هذا]'' 'يكون 
ذلك منه مذهياً اختاره لنفسه ولیس بمذهب الشافعي » وهذا فاسد من وجهين:  ٠‏ 

أحدهما : أن الموقوف على حكم الحاكم يكون فيما ثبت باجتهاء وهذا ثابت النص . 

والثاني : أنه خيار نقص فجرى خيار الرد بالعيب. ظ 

مسألة : قال الشَافِِيّ : «وَكَدَلَِ لو كان ب هَن معا َال المرنِيُ) رَحِمَهُ اله ليس 
هذا عِنْدِي بشَيْءِ قد َم في تابن بأ لها اليارَوْأصَابَها دعت الجَهالة َال في مَوْضِ 
اخر: إن على السلطان أن جلي كر ماما َم يمر به ِن أَوَْاتٍ 00 
إلى أن جَاءَتْ إلى السُلْطَانٍ وَقذ يعد َلك ويَفرْبُ إلى ن يُْهَم عَنها ما تمو ثم إلى انقضاءِ 
أجل مُقَامِهَا ذلك عَلَى قَذْرِ مَا يَرَى فَكَيف يبطل جيار إِمَاءِ يُعْتَقْنَ إذَا فى علي انز ق 
انا وَِسْلامهنَ وَإِسْلام ال مُجتَمِعُ ( قال المُرَِي) وو كان ذلك لَمَا قَدَرْنَ إذَا أعتِقّنَ 
حت عَبْدٍ أن يَخْمَرْنَ بحَال, لانن لا يرد ترد إل سروف وکل حرف ينها في وَقْتٍ غير 
وقت الآخر وفي ذلك إبطال الخيار». 


قال الماوردي : وصورتها في عبد تزوج : فخ ال ا إماء وأسلم وأسلمن 
معه ثم أعتقن والزوج معا في وقت واحدء ودلك نه ركوو عن اح حد ثلاثة أوجه . 
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ما أن يكون الجميع اليد واحد فيعتقهم جميماً بلفظة ونحدة: وا 
فيوكلوا جميعا واحدا فيعتقهم الوكيل بلفظة واحدة» وإما أن يعلق كل واحد من ساداتهم عتق 
من يملكه بصفة واحدة کان كل واحد منهم ؛ قال * إدا eS‏ إهلال 
المحرم موجبا لعتق جميعهم في حالة واحدة. وإذا كان كذا وأ عتق الزوج وهُنٌّ معا فلا خيار 
لهن لاستوائهن مع الزوج في حال الرق بالنقص وفي حال الكمال بالعتق. فلم يفضلن عليه 
في حال يثبت لهن فيها خيارء وقول الشافعي : «وكذلك لو كان عتقه وهن معاء يعني في 
سقوط الخيار على ما علمك في المسألة الأولى فيمن أمسكت عن الخيار حتى مَضى أقل 
أوقات الدنيا إلا أن في ذلك سقط بعد أن وجب وفي هذا لم يجب . 

قصل: فأما إدا اعت الإماء قبل . قبل الزوج» ولم یخترل الفسخ حتى أعتق الزوج» إما 
لآنهن لم يعلمن بعتقهن حتى أ عتق الزوج ثم علمن» وإما لأنهن علمن . 

وقيل : إن خيارهن على التراخي دون الفور فلم يعجلن الخيار حتى أعتق الزوج وفي 

أحدهما : : قد سقط السقوط موجبه من النقص وحصول التكافؤ بالعتق . 

والقول الثاني : أنه باق بحاله ولهن الخيار بعد عتقه» لأن ما استقر وجوبه استحق 
استيفاؤه . 

مسألة : قال الشافعيٌ : «ولو اجتمع 0 
أسْلَمَتِ اتتا في الِدَةٍ لم يكن لَه أن بيك إل الي مِنْ أي الأربَع ضَاءَ لآ ينبت لَه بِعَقَدٍ 


العبودية ا اثتتان وينک تمام اربعم إن ا 

قال الماوردي : وصورتها في عبد تزوج في الشرك بأربع زوجات حرائر ثم أسلم, 
وأعتقن فلهن إذا ا نا أحوال : 

والثاني : أن يسلمن بعد عتقه . 

[والثالث : : أن يسلم بعضهن قبل عتقه. وبعضهن بعد عتقه ]0 . 

فإن أسلمن قبل عتقه وهو عبد ثم أعتق له أن يمسك منهن إلا اثنتين ين ؛ لأنهن أسلمن 
وهو عبد لا يستبيح منهن إلا اثنتين ين فاستقر الحكم باجتماع الإسلامين فلم يغيره ما حدث 
بعده کمن أجتمع EN‏ وهو موسر ثم أعسر أو كان معسرا ؛ ثم أيسرء فان 
حكمه معتبرا باجتماع ey, e‏ 0 
إعسيار أو إعساز بعد سار كذلك هذا وإن! عتق الزوج ثم أسلمن بعد عتقه فله إمساك 
الأربع كلهن ؛ لأنه عند اجتماع الإسلامين حر تحل له أربع فجازله إمساك الأربع» وإن 
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أحدهما ٠:‏ أن لا يستكمل إسلام من يحل له في الرق. 

والثاني : أن لا يستكمل فإن استكمل. وذلك بأن يسلم قبل عتقه اثنتان وبعد عتقه 
النتاذ» فليس له أن يمسك منهن إلا اثنتين» كما لو أسلم جميعهن قبل عتقه ؛ لأنه لما آجتمع 
إسلامه وإسلام أثنتين في العبودية فقد استوفى حقه من عدد المنكوحات في العبودية» وصار 
حرا من الزيادة ممنوعاً فاستقر حكم المنع» وإ لم يستكمل العدد قبل عتقه بل أسلمت 
واحدة قبل العتق. وثلاث بعده فالذي يقتضيه حكم التعليل أن يجوز له إمساك الأربع ؛ لأنه 
لم يستوف حقه في العبودية» حتى بحدوث الحرية فصار كما لو أسلمن بعدهاء وإن كان فيه 
احتمال ضعيف أنه قد وصل منهن إلى بعض حقه فلم يكن له منهن إلا باقية وهو واحدة فلا 
يمسك منهن إلا اثنتين ثم هكذا لو تقدم إسلامهن عليه ثم أعتق آعتبر حال عتقه. فإن أعتق 
قبل إسلامه أمسك الأربع وإن أعتق بعد إسلامه أمسك انين 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا فإن جوزنا له إمساك الأربع فلا خيار له كما لا خيار للحر إذا 
أسلم مع أربع . وإن منعناه إلا من اثنتين كان له أن يختارهما من الأربع وسواء احتار من أسلم 
قبل عتقه أو بعده وينفسخ باختيارها نكاح الباقين وهكذا لو فسخ نکاح اثنتين ثبت نكاحهما 
اختيار الباقين. فإذا اختار اثنتين» وفسخ نكاح اثنتين فله أن يستأنف العقد عليهماء لأنه حر 
يستبيح نكاح أربع » ويجوز له أن يعقد عليهما في العدة, لأنهما منه. 

مسألة : قال الشافعِي: » ولو أَسْلَمَ وَأسْلَمَ مَعَهُ أزبع فَقَال قد فَسَحْتٌ نِكَاحَهُنٌ سير 
إن اراد طلا فهو ما راد ون اراد حلّهُ بلا طلاق لَمْ يَكُنْ طلقا وَأحلِفكٌ» . ظ 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا قال لأربع زوجات أسلمن معه قد فسخت نكاحهن 
سئل : فإن أراد بالفسخ لا حسما له. فإن قال: أردت به الطلاق قبل منه؛ لأن الفسخ كتابة 
فيه» وهن زوجات يقع عليهن الطلاق» ويكون إيقاعه للطلاق عليهن تحقيقاً لثبوت 
نكاحهن › فإن أكذبنه في إرادة الطلاق فلا يمين عليه لأنه لو رجع عنه لم يقبل منه. وإن 
قال: أردت بالفسخ حل النكاح ورفع العقد بغير طلاق» كما يفسخ نكاح من زاد على الأربع 
لم يكن له ذلك وهن على الزوجية؛ لأن الفسخ يقع على من لايجوز له إمساكهاء ويجوز له 
إمساك الأربع فلم يجز أن يفسخ نكاحهن. فإن أكذبنه وقلن : أراد بالفسخ الطلاق أحلف بالله 
تعالى ما أراد به الطلاق» فإن نكل حلفن وطلقن. وإن قال: أردت بالفسخ طلاق اثنتين وحل 
نكاح اثنتين وقع الطلاق على من أرادهما بالفسخ ولهما إحلافه ولا يمتنع أن يكون اللفظ 
واحداء ويختلف حكمه فيهن باختلاف النية والله أعلم بالصواب . ا 

مسألة : قال الشافعيٌ : «وَلَوْ كن َمْسا فَأَسْلَمَتْ وَاجدة في العِدَةٍ فَقَالَ قَدِ ارُب 
حَبْسَهَا حتى قال ذلك لاريم ثبت نِكَاحهُنٌ ااه وَانْفْسَحَ اح البواقي. ٤‏ 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا تزوج المشرك بأكثر من أربع كأنه تزوج ثماني 
زوجات ثم أسلم. وأسلم معه منهن أربع فهو بالخيار بين ثلاثة أمور ذكرناها : 
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أحدها ٠:‏ أن الخيار للأربع المسلمات فينهسخ باختياره له نكاح الأربع المتركات 
سواءع أسلمن في عددهن أم ل ؟ وهذا لو فسخ نكاح الأربسع المتأخرات 0 اختيار النكاح 
الأربع المسلمات؛ لأن الاختيار والفسخ يتقابلا فكان في كل واحد منهما دليل على الآخر. 
والثاني : أن يمسك عن اختيار الأربع المسلمات انتظارا لإسلام الأربع المشركات 
الا الوا وا TE I O‏ أسلمن 
في عددهن كان له أن يقيم على أربع من أيتهن شاء إما الأربع المتقدمات وإماالأربع 
المتأخرات, وإما على بعض المتقدمات» ويستكمل أربعاً من المتأخرات» فلومات الأربع 
المتقدمات ثم أسلم الأربع المتأخرات كان خياره باق في الموتى كبقائه في الأحياءء لأن 
اختياره لهن إبانة عن تقدم نكاحهن فإن آختار الأربع الموتى انفسخ نكاح الإحياء» وكان له 
الميراث من الموتى ومتن في زوجيته » وإن آختار الأربع الأحياء ثبت نكاحهن وبان به فسخ 
0 ابي 0 وإنهن متن أجنبيات فلم يرثهن. وإن اختار بعض الأحياء وبعض 
e‏ يق الان انتظارا لاسا ا E‏ 
نكاح الاثنتين المختارتين › فإذا أسلم الأربع المتأخرات کان له أن يختار من الجميع وهن 
فإذا تقررت هذه الجملة فمسألة الكتاب أن يقول وقد أسلم معه من الثمانى واحدة قد 
اخحترتهاء ثم تسلم ثانية فيقول: قد اخترتهاء ثم تسلم ثالثة فيختارها ثم تسلم رابعة فيختارها 
فقد ثبت نكاح الأربع المسشلمات لاختيار كل واحدة بعد إسلامها وانفسخ به نكاح الأربع 
المتأخرات ثم تراعي أحوالهن, وإن لم يسلمن حتى انقضت عددهن وقعت الفرقة 
باختلااف الدينين من وقت إ إسلام الزوج. وإن أسلمن في عددهن وقعت الفرقة بالاختيار 
وابتانمن يدا اختياره الرابعة لأن aE KE‏ بتواهاء فلا يكون الفسخ طلاقا 


وقال ا إن وقع ا بإسلام الزوجة» وتأخر الزوج كان طلاقاء وإن وقع 
الفسخ بإسلام الزوج وتأخر إسلام الزوجة لم يكن طلاقء رل المذهبين خحطا؛ لأن ما 
وقعت الفرقة فيه بغير طلاق لم يكن طلاقاً كسائر الفسوخ وال أعلم . 

مسألة : : قال الشافعِيٰ : وولو قال كلما ألمت وَاجدة مك ققد انرب فح ناجه 
لم یکن هَذا شيعا إل أن يريد لاق إن انار ساك أي فقا تسخ ِكَاحُ من راد َلَْهِنَ 
(قال المَرْنِي) رَجمة الله القاس عِندِي عَلَى فول أنه ذا اسل وعنده أك مِنْ اربع ل 
مع َف وَاجدَة مهن أو اهر أو آلى كان ذلك موقا إن اخمَارَها كان عله فيه ما عي ي 
الرَوجات ون فسخ نكاحهًا سقط عنه الا والایءُ وجلد بقذفها» . 
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قال الماوردي : وصورتها فى مشرك تزوج بشماني زوجات ثم املع دلهن ی 
ثلاثة فصول: ' 
أحدها: أن يقول لنسائه كلما أسلمت منكن فقد اخترت إمساكها فهذا لا يصح 

أده :ااا ا بصفة» والاختيار للنكاح لا يجوز أن يعلق بصفة . 

Ra E GFE EE والثاني : المحهد‎ 

والفصل الثاني : أن يقول لهن : كلما أسلمت واحدة, فقد فسخت نكاحهاء فهذا لا 
يمح ي 

أحدهما : : أنه فسخ معلق بصفة لا يجوز تعلق الفسخ بالصفات . 

والثاني : أنه فسخ قبل وقت الفسخ ؛ لأنه يستحق فسخ من زاد على الأربع» وقد يجوز 
sS‏ 

والفصل الثالث: أن يقول لهن : كلما أسلمت واحدة فقد طلقتها ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه يصح لأن الطلاق يجوز تعليقه بصفة » فإذا أسلم منهن أربع طلقن وكان 
ذلك اختياراً لهن ؛ لأن الطلاق لا يقع على زوجة. وينفسخ نكاح الأربع الباقيات؛ لأن 
الطلاق في المتقدمات قد يتضمن اختيارهن فصار فسخا لنكاح من سواهن, وهذا هو الظاهر 
من كلام الشافعي » لأنه قال : «ولو قال : ا د ع و EO‏ 
يكن هذا شيئاً إلا أن يريد به طلاقها فدل على أ نه لوقال: كلما أسلمت واحدة فقد طلقتها 
صح طلاقها . 

والفرق بين الفسخ في أن لا يجوز تعليقه بصفة» وبين الطلاق في أن جواز تعليقه 
بالصفة أن الفسخ موضوع لتمييز الزوجة عن الزوجة فلم يجز تعليقة بالصفة لعدم التمييز 
المقصود فيه والطلاق حل لنكاح الزوجة فجاز تعلقه بالصفة لوجود حل النكاح به. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وطائفة معه: أن قوله للثماني 
المشركات كلما أسلمت واحدة فهي طالق» > لا يصح ؛ لأن الطلاق وإن جاز تعلقه بالصفة 
فهذا الطلاق ها هنا لايجوز تعليق بالصفة؛ لأنه يتضمن اختياراً أو فراقاًء ولا يجوز تعليق 
الاختيار بالصفة. كذلك لا يجوز تعليق الطلاق الذي قد تضمن اختيار الصفة ويتأول قائل 
هذا الوجه كلام الشافعي ها هنا بتأويلين : 

أحدهما: : أن قول الشافعي : كلما أسلمت واحدة فقد اخترت فسخ نكاحها لم يكن 
هذا شيئاً إلا أن يريد طلاقها» فيصح ويقع الطلاق إذا كان زوجاته في الشرك أربعا لا يزدن 
عليها فيقع طلاق كل واحدة منهن إذا أسلمت؛ لأنه طلاق محض لا يتضمن اختياراً فجاز 
تعليقه بالصفة . 


والتأويل الشاني: أن كلام الشافعي حكاية عن حال الزوج» وليس من لفظ الزوج. 
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ويكون معنى قوله: «كلما أسلمت واحدة» أن الزوج قال عند إسلام كل واحدة قد فسخت 
نكاحها يريد الطلاق طلقت؛ لأنه لو اختارها في هذه الحال صح فصح أن يطلقها فعلى هذا 
لو أسلم معه الثماني كلهن فقال لهن : أيتكن دخلت الدار فقد فسخت نكاحها؛ لأنه فسخ 
بصفة. ولوقال: أيتكن دخلت الدار فهي طالق» كان على ما ذكرنا من الوجهين : 

أحدهما: : لاا يصح ؛ لأنه يتضمن اختياراً بصفة . 

والثاني : 022 ا لحكم الطلاق» فإدا دخلها أربع طلمقن. وانفسخ نكاح الباقيات. 
فيصير الطلاق معلقا به ثلاثة تة أحكام : 

أحدها: اختيار المطلقات . 

والثاني : فراقهن . 

والثالث : : فسخ نكاح من عداهن, فعلى هذا لودخل الثماني الدار كلهن في حالة 
واحدة لم يتقدم بعضهن بعضاء ووقع الطلاق على الزوجات الأربع م: شين وجا واحداً لأنه 
طلاق لا يتضمن الاختيار. 

وقيل له: اختر أربعا منهن فإذا اختارهن تعين وقوع الطلاق فيهن» وانفسخ نكاح 
الباقيات بغير طلاق والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعِيُ رفخم الل ولد N‏ يَحْتَارَ 


ر كي 


انق لين ِن ماله نه ماع لَه بعفد معدم ول بلق علي السلْطَانُ كما يُطَلقُ عَلَى 
المولى فإِنٍ امتنع م مع الحبسٍ عر شين کی ارون مات ا ا يعتددڏن الآخر من 
ازبَعَة أَشْهُرِوَعَشْرٍ اومن تلا حَيْضٍ . وَيُوقَفٌ لَهنْ الميرّاث حتى يَصْطَلِحَنَ فيه». 


قال الماوردي : وصورتها في مشرك أسلم وأسلم معه ثماني زوجات فعليه أن يختار 
ھن ارا لاك يضر نامع بين مان فإن توقف عن الاختيار سأله الحاكم عن توقفه وأمره 
بتعجيل اختياره ؛ لأن لا يستديم ما حظره الشرع في الجمع. فإن سأل إنظاره ليفكر في 
اختياره ويرتئي في أحظهن له أنظره ەماقل من الزمان الذي يصح فيه فكره وهل يجوز أن يبلغ 
بإنظاره ثللائة أيام أم ل على قولين كالإنظار للمولى والمرتد فإذا اختار بع دالإنظار. فهو 
مخير بين أن يختار بدا يكرة امنيا اين لسكا لمن ماين ودين ام 
ET EE E NO ES‏ 
انين :قشف كنا اح الأربع» واختياره وفسخه بالقول» فاختياره قولا أن يقول: فد اخحترت 
أو قد اخترت إمساكهاء أو قد اخترت جنسها فإن قال : : قد أخرتها صح . فكذلك لو 
قال: قد أمسكتها؛ لأن الله تعالى يقول: هفاك بِمَعْرُوفٍ او تَسْرِيمٌ بإحسانٍ» 
[البقرة : ]1 وقال النبي َء لغيلان : اسك را إن قال قد حبستها لم يصح اختياره 
لاحتماله. ولأن الشرع لم يأت به وإن قال : قد ردتها لم يصح اختيارها لاحتمال إن يكون 
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ردها إلى أ هلها أو ردها إلى نفسه. فلو أراد به الاختيار لم يصح. أن تحار يجري مجر 
عقد النكاح الذي لا يصح إلا بالتصريح دون الكناية . 

وفسخه قولان : أن يقول قد فسخت نكاحها أرقن وفك ااا د الت كاحين 
فكل ذلك فسخ صريح» لأنها ألفاظ مشتركة المعاني» ولو قال قد صرفتها أو أبعدتها كان 
ل GENE‏ ا و GS‏ ا 

صح بالتصريح وبالكناية. فلو قال قد حرمتها كان كناية يحتمل يحتمل الفسخ »› ويحتمل الطلاق» 
إن اراد به الطلاق کان اختيارً ون أراد به الفسخ كان فسا وإن لم يكن له إرادة لم يكن 
طلاقاء وهل يكون فسخا أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما كر سا لآن المفسوخ ةد 

والوجه الثاني EDT‏ امريد 

أحدهما: ان اكنيةإذ تجردت عن ةلم تان ها مك 

والثاني : أنه حكم ثبت بعد الفسخ فاقتضى أن يتقدمه ما يقع به الفسخ » فلو قال : قد 
فارقتها كان فسخاً ولو قال : : قد طلقتها كان اختيارا . 

والفرق بينهماء وإن كانا صريحين في طلاق الزوجات أن الطلاق لا يقع إلا على 
زوجةٍ فلذلك جعلنه اختياراء والفراق قد يقع على زوجته فيكون طلاقاء وعلى غير زوجته : 
فيكون إبعادا فلذلك جعل فسخاء فلو قال: أردت بالفراق الطلاق قبل منه وصار اختيارا ٠‏ 
وطلاقاً ولو قال أردت بالطلاق الفسخ لم يقبل منه ؛ لان الطلاق لا يصح إلا على زوجته» ‏ 
والفسخ لا يكون ها هنا إلا بغير زوجته. فأما إذا قال قد سرحهها كان كالفراق فسخا؛ لأنه 
أشبه بمعناه فإن أراد به الطلاق صار اختيار كالفراق» فأما إذا ظاهر منها أو الى لم تكن اختیارا 
ولا فسخاً؛ لأن الظهار والإيلاء قد تخاطب به الزوجة وغير الزوجة » وإن لم يستقر حكمها إلا 
في زوجته» وإذا لم يكن الظهار في الحال اختيارأ ولا فسخاً نظر ذ في التي ظاهر منها والى فإن 
اختار فسخ جاجب ابيط حي a‏ وإيلائه. وإن اختار جنس نكاحها ثبت ظهاره وإيلاؤه 
منها؛ لأنها كانت زوجته وقت ظهاره وإيلاثه . | 

فصل: فأما إذا وطىء من الثماني الموقوفات على اختياره وفسخه أربعاً. فهل يكون 
وطؤه اختياراً لهن كما يكون وطء البائع للجارية المبيعة في خيار الشلاث اختياراً لفسخ 
البيع ؟ فعلى هذا قد ثبت بوطئهن آختيار تكاحهن وانفسخ به نكاح من عداهن . 


' والوجه الثاني : أن لا يكون اختياراً, لأن الاختيار يجري مجرى عقد النكاح» والنكاح 
لا يعقد إلا بالقول دون الفعل. كذلك الاختيار وخالف الفسخ في البيع ؛ لأنه استفادة ملك 
والأملاك قد تستفاد بالملك كالسبي » وبالقول كالبيع » فجاز أن يستفاد ملكه بالقول والفعل» 
فعلى هذا يكون على خياره في اختياره من شاء من الموطوءات وغيرهن فإن اختار إمساك 
الموطوءات ثبت نكاحهن» وكانت إصابته لَهُن إصابة في زوجية فلا يجب بها لهن مهرء ولا 
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يجب بها عليهن عدةء وإن اختار إمساك غير الموطوءات ثبت نكاحهن بالاختيار» وانفسخ 
نكاح الموطوءات. وكانت إصابته لهن إصابة شبهة لأجنبيات فلا حد عليه لأجل الشبهة. 
e‏ أمثالهن » وعليهن العدة. وتكون عدة الفسخ والإصابة معأ يتربصن بأنفسهن 
بعد الأجلين. وهو الفسخ . > لأنه بعد الوطء. 
فصل: فإذا تقرر ما وصفناه من حكم اختياره وفسخه فأقام على الامتناع منهماء فلم 
يختر ولو يفسخ حبسه السلطان تأديباً لمقامه على معصية. ولامتناعه من حق ولإضراره 
بموقوفات على اختياره. فإن أقام على الامتناع بعد حبسه عَرّره ضرباً بعد أ ل عزره. حبسا ولم 
يجز أن يختار السلطان عَلْيْهِ أو يفسخ . وإن جاز في أحد قوليه أن يطلق على المولى إذا امتنع 
من الفيئة أو الطلاق. والفرق بينهما من وجهين : 
أحدهما: : أن الاختيار كالعقد الذي لا يجوز أن يعقد عليه جَبراً فلم يجز أن يختار عليه 
جبراً والطلاق كالفسخ الذي يجوز أن يفسخ عليه جبراً فجاز أن يطلق عليه جبرا . 
والثاني : أن الطلاق في الإيلاء معين لا يقف على الشهود فَجَارٌ إيقاعه عليه جبراًء 
وإذا كان هكذا أطيل حبسه وتعزيره حتى يجيب إلى الاختيار والفسخ ننفسه . 
فصل: ثم لهن في زمان حبسه ووقفهن على اختياره وفسخه النفقة» والسكنى » لأنهن 
موقوفات عليه بنكاح سابق فكان أسوأ أحوالهن أن يجرين مجرى المطلقة 0 
عدتها في وجوب النفقة والسكنى لهاء فإن مات الزوج سقطت نفقاتهن لزوال ما أوجب النفقة 
من وقت نكاحهن فلم يجز أن ل الاختيار لا يصح فيه النيابة ولا 
يجوز أن يوقعه الحاكم جبراء وتعلق بموته فصلان 
أحدهما : فى العلة . 
وتاي الات 
فأما العدة ففيها أربع زوجات يلزمهن الوفاة وفيهن أربع مفارقات يلزمهن عدة الاستبراء 
من وطء ليس يتميز الزوجات عن غيرهن , ولا يخلو حالهن فيها من ثلاثة أقسام . 
إما أن يكن من ذوات الحمل. أو من ذوات الأقراء. أو من ذوات الشهور فإن كن 
حوامل اعتددن بوضعه. وقد استوت فيه عدة الوفاة وعدة الاستبراءء وإن كن من ذوات 
الشهور لصغر أو إياس فعدة الوفاة أربعة أشهر وعشراء وعدة الايسة ثلاثة أشهرء فتعتد كل 
واحدة بأطول العدتين. وهي أربعة أشهر و عكر وإن كن من ذوات الأقراء فعدة الوفاة فيهن 
.أربعة أشهر وعشراء وعدة الاستبراء ثلاثة أقراءء فتعتد كل واحلة منهما بأبعد الأجلين من 
أربعة أشهر وعشرأء أو ثلاثة أقراء لتكون مستبرئة لنفسها بيقين, فإن مضت ثلاثة ة أقراء قبل 
أربعة أشهر وعشرا استكملت تمام أربعة اروغ جا أن تكون زوجة» أو مضت أربعة 
ار غر قبل أقراء استكملت ثلاثة أقراء لجواز أن تكون مستبرأة من غير زوجية . 
فصل: فأما الميراث فيوقف لهن إن لم د يحجبن الربع» وإن حجبن الثمن؛ لأن فيهن 
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أربع زوجات وارثات» وإن لم يتعين فيكون موقوفاً على صلحهن» فإن اصطلحن عليه 
يكون فيهن محجور عليها لصغر أو جنون» قال الشافعي في كتاب «الأم» ؛ فليس لوليها أن 
يصالح عنها بأقل من نصف ميراث زوجته وهو ثمن الموقوف لهن من ربع أو ثمن ؛ د 
على كل واحدة منهن ثمن الوقف» فلم يجز أن.يصالح. الولي على أقل من مقتضى الوقف فلو 
كان وقف ميرائهن على حاله فجاءت واحدة تنطلب من الموقوف شيئالم تعط؛ لجواز أن 
تكون أجنبية» وكذلك لو جاء منهن اثنتان» أو ثلاث». أو أربع ؛ لجواز أن يكن الأربع كلهن 
أجانب والباقيات زوجات. فإن جاء منهن خمس تحققنا حينئذ أن منهن زوجته فدفعنا إليهن 
إذا طلبن بعين مالهن» وهو ربع الموقوف من ربع أو ثمن. يدفع ذلك إليهن بشرط الرضى به 
) ظ ٠‏ 
الرضي به عن حقهن؛ ٠‏ والا منعن نه نی يتراضى جميعهن , على مذ ادنع لك امد 
الباقيات . 

والوجه الثاني : أنه لا يلزمه اشتراط ذلك عَليهن في الدفع فعلى هذا يكون الباقي من 
ثلاثة 0-7 ميراثهن و e‏ ر 3 إلئن الباقيات ا الوجهين 
ا فلو كان المطالبات متهن متا دم إليهن نصف الموقوف من ميرائهن؛ 26 
روحتين › وكان النصف لباقي على الوجهين › ولو كان فيهن سبع دفع اهن ثلاثة أرباع 
الموقوف؛ لأن فيهن ثلاث زوجات. وكان الره بع الباقي على الوجهين» ولو كان الثمان كلهن 
يطلبن دفع إليهن جميع ميراثهن لأنه موقوف عليهن» وليس فيه حق لهن . 

فصل: وإذا أسلم المشرك عن ثمان زوجات مشركات : أربع منهن وثنيات أسلمن معه 
وأربع كتابيات بقين على دينهن كان بالخيار بين ٠‏ أن أن يختار اساك الأربع الكتابيات فإن 
مات عنهن لم ترثنه وبين أن يختار بعض المسلمات» وبعض الكتابيات فإن مات ورثه 
المسلمات دون الكتابيات» فلو مات قبل آختيار أربع منهن 2 فقد اختلف أصحابنا هل يوقف 
ميرائهن من تركته أم لا على وجهين : 05 

أحدهما: وهو قول أبي القاسم الداركي لا توقف لهن شيئاًء لأننا نوقف ما تحققنا 
استحقاقه » وجهلنا مستحفه » وقد يجور أن يكون الزوجات منهن الذميات. اد ورين فلذلك 
لم نوقف ميراث الزوجات . 

والوجه الثاني : يوقف ميراث الزوجات. لأن لباقي الورثة لا يجوز أن ندفع إليهنم.إلا 
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ما تحققنا استحقاقهم له. فلا يدفع إليهم مشكوكاً فیه» وقد يجوز أن يكون زوجاته منهن 
المسلمات فلا يكون لباقي الورثة في ميرائهن حقء الك كان بيوترنا وإ اعنم . 

مسألة : : قَالَ الشافعيٌ: ولو ألم ونه ويه م توج أختها أذ أزبعاسِوَاها في 
عدا َالكَاحُ مسو (قالَ المُرَني) أشبَهُ وله أن التكاح مَوقُوفٌ كَمَا جَمْلَ ياح مَنْ لم 
لم موقا إن أسْلَمَتْ في العِدَةٍ عُلِمَ انها لم رل امراته وإ انقضت قبل ان تلم عُلِمَ آنه 
ل امراة لَه يصح ناح الأذتع DY‏ 


قال الماوردي : وهذا كما قال: | إذا أسلم المشرك عن زوجة وثنية هي جارية في عدتها 
في الشرك فنكح أختهاء أو خالتهاء أو عمتهاء أو أريعا سواها کان تكاحه باط 
وقال المزني : يكون موقوفاً على إسلام الوثنية» فإن أسلمت بطل عقده على أختها 
لو ل مر ع ص يي 
ختها وعلى أربع سواها لعلمنا أنها لم تكن زوجة. 
قال : 0 الوثنية موقوفاً جاز أن يكون نكاح اختها موقوفاً وهذا خطأ؛ ؛ لأن 
1 يقع ناجزأ لم يقع موقوفاًء وكان باطلا والعقد على أخت زوجته الوثنية 
ليس بنكاح فبطل» ولم يكن موقوفا ألا تراه لو نكح مرتدة ليكون العقد عليها موقوفاً على 
إسلامها لم يجن وكان باطلا لأنه لم ينعقد ناجزاً ؛ ولأنه لونكح أت وجه المرئذة كان باظلا 
ولم يكن موقوفا على إسلامها كذلك إذا نكح أخت زوجته الوثنية» ولأنه نكح من لا يقدر 
على الاستمتاع بها. فكان نكاحها باطلا کنکاح المرتدة والوثنية . 
فأما استدلاله بوقف نكاح المشبرك ففاسد؛ لأن حل النكاح يجوز الكو مركو 
وعقده لا يجوز أن يكون موقوفا لوقوع الفرق بين ابتداء yS‏ 
محرمة أو معتدة بطل نكاحها لوجود المنع في ابتدائه. ولو طرأت العدة أو الإحرام عليها بعد 
نكاحها لم يمنع من استدامته . 
فصل: فأما إذا أسلمت الزوجة قبل الزوج فنكح الزوج في الشرك أختها أوخالتها صح 
النكاح وإن كانت الأخت المسلمة في العدة. لأن مناكح الشريك معفبو عنهاء فإن أسلم 
وأسلمت معه المنكوحة في الشرك» وأختها باقية في العدة صار كالمشرك, إذا أملم مع 
أختين فيكون بالخيار في إمساك المتقدمة أو المتأخرة» وحكي عن أبي حامد الإسفراييني 
أنه يمسك المتقدمة. ويبطل نكاح المتأخرةء لأن نكاحها ثبت بالإإسلام من نكاح المتأخرةء 
وهذا غير صحيح › لأن نكاح الزوج لهما معاً في الشرك فصار حكم نكاحه للثانية بعد إسلام 
ار تك و E‏ م 


مسألة : قَالَ الشافعي: N‏ م أسْلَمَ في الِدَةٍ ولم يُسْلِمْ حَنى الْقَضَتْ 
فلا نفقة العدّة في الْوَجْهَْنِ جَويعاًلأنّهامَحْمُوسَةعَلَيْهِ مى شَاء انيلم كاتا عَلّى التّكَاح) 5 


۸ طب کاب التكاح/ باب نكاح المشرك. . الخ 


قال الماوردي : وصورتها في زوجين مشركين أسلمت الزوجة منهما بعد الدخول فلها 
النفقة في زمان عدتها أسلم الزوج أو تأخر لمعنيين : ْ 

أحدهما: أن الإسلام فرض مضيق الوقت فلم يسقط به نفقتهاء وإن منع من الاستمتاع 
كالصلاة والصيام المفروضين . 

والثاني : أن إسلامها STE‏ الزوج على_تلافيه بإسلامه في 
عدتها, فلم تسقط به نفقتها كالطلاق الرجعي» وحكى أبو علي بن خيران قولاً آخر أنه لا 
نفقة لهال لأنها منعته نفسها بسبب من جهتها فاقتضى أن تسقط به نفقتها وإن كانت فيه 
طائعة كالحج , وهذا القول إن حكاه نقلا فهو ضعيف» وإن كان تخريجاً فهو خطأ من 
ا ظ [ 

أحدهما: أن الحج:موسع الوقت. لأنه على التراخي والإسلام مضيق الوقت» لأنه 
على الفور فصارت بالإسلام فاعلة ما لا يجوز تأخيره وبالحج فاعلة ما يجوز تأخيره . 

ES SL ات ا‎ 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَلّو کان ه هُوَالْمُسْلِمُ لَمْ يَكَنْ لَهَا نمَفَة في ايام كُفْرِمًا لأنها 
الْمَانِعَةَ لنفسهًا منه». 

قال الماوردي : وصورتها أن يسلم الزوج قبلهاء فإن تأخر إسلامهما حتى انقضت عدتها 
فلا نفقة لها E EN‏ فإن قيل فالمنع من جهته لا من 
جهتهاء فَهّلاً كانت لها النفقة كما لورجع . 

“غيل : قد كان أبوعلي بن خيران أن يلتزم لهذا التعليل قول آخر إن لها النفقة إما تقل 
وإما تخريجاً. وليس بصحيح لأن الإسلام فرض مضيق الوقت بخلاف الحج ثم هومنع لا 
يقدر على تلافيه فلم يمنع كونه من جهته أن يسقط به النفقة كالطلاق الثلاث» ولو أسلمت 
الزوجة قبل انقضاء عدتها وجبت نفقتها بعد إسلامها لاستقرار الزوجية» وعود الإباحة وجل 
لها نفقة المدة الباقية في شركها أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: - وهو قوله في القديم ‏ لها النفقةء انها كانت زوجة یمام بزل» ونا 
على قوله» وبناء على قوله القديم أن النفقة تجب بالعقد وتستحق بالتمكين . 

والقول الثاني  :‏ وهو قوله في الجديد - لا نفقة لهاء لأن مدة التأخر كالنشوزء وإن 
كانت زوجة وبناء على قوله الجديد» أن النفقة تجب العقد والتمكين منه . 


مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلَو أختلمًا فَالْقَول وله مََ يَحِينِه . 
قال الماوردي : وهذا صحيح › > وهو آختلاف في وجحوبت النفقة . ولا إطلاقه تفصيل 


وهو على ضربين : 
أحدهما: أن يختلفا بعد وقوع الفرقة في أيهما تقدم بالإسلام فيقول الزوج: أسلمت 
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قبلك وأسلمت بعدي» وقد انقضت عدتك فلا نفقة لك. وتقول الزوجة: بل أسلمت أنا 
قبلك وأسلمت بعدي» وقد انقضت عدتي فلي النفقة فالقول قول الزوج مع يمينه» ولا نفقة 
لها لأمران : 

أحدهما: أنها مدعية. وهو منكر. 

والثاني: أن العقد أرتفع باختلاف الدينين فاقتضى الظاهر سقوط النفقة بارتفاعه . 

والضرب الثاني : أن يختلفا مع بقاء النكاح واجتماعهما في الإسلام فيه قبل انقضاء 
العدة ففي المراد باختلافهما في هذا الموضع ثلاث تأويلات : 

أحدها: أ اف أسلمت قبلك» وأسلمت بعدي في العدة فلي النفقة ويقول 
الزوج: بل أسلمت أنا قبلك وأنت بعدي فلا نفقة لك فالقول قول الزوج مع يمينه. ولا نفقة 
لها لما ذكرنا من الأمرين . 

والتأويل الثاني : أن يختلفا فتقول أسلمت قبلك بشهر فلي عليك نفقة شهر» ويقول 
الزوج: بل أسلمت قبلي بيوم فلك نفقة يوم » فالقول قول الزوج مع يمينه لما ذكرنا. 

والتأويل الثالث: أن يختلفا فتقول الزوجة لي مذ أسلمت بعدك شهر فلي نفقة شهر. 
ويقول الزوج : لك مذ أسلمت بعدي يوم فلك نفقة يوم فالقول قول الزوج مع يمينه وليس 
لها إلا نفقة يوم واحد لما ذكرناء والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ: وولو اسلَم قبل الوك ََهَا صف الْمَهْرِ إن کان خلال 
نض مَهْرِ مثلها إن كان راما ومع إل َم يكن فَرَضٌ لها لأن فم الكاح, مِنْ قبْلِهِ وإن 
كَانتْ ِي أسْلَمَتْ قبل ل شَيْء لَهَامِنْ صِدَاقٍ وَل غَيْرهِ لأنَ الفَْحَ من قَْلِمَا (قَال) ول 
سلما معاً فَهُمَا عَلَى الاح ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال لأنه قدم حكم الإسلام قبل الدخول ثم ذكر هاهنا حكم 
الإسلام قبل الدخول. وهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يتقدم إسلام الزوح . 

والثاني : أن يتقدم إسلام الزوجة . ظ 

والثالث: أن يسلما معأ فإن تقدم إسلام الزوج فقد بطل النكاح» لأن ما أفضى إلى . 
الفرقة أو كان قبل الدخول وقعت به البينونة كالردة والطلاق الرجعي . اا 
الدخول بها ولا نفقة لها لسقوط العدة عنهاء فأما الصداق فلها نصفه. لأن الفسخ من قبله 
بسبب لا تقدر الزوجة على تلافيه فأشبه الطلاق . 

فإن قبل : فقد كان يمكنها تلافيه بأن تسلم معه. قيل : هذا يشق فلم يعتبر وربما تقدم 
إسلامه وهي لا تعلم. وإذا كان لها الصداق لم تخل حاله في العقد من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قد سمى فيه مهر حلال لها نصفه . 

الحاوي في الفقه/ ج94/ م94١‏ 
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والثاني : أن يكون قد سمى فيه مهر حرام فلها نصف مهر المثل . 

والثالث : أن لا يسمى فيه مهر فلها منعه كالطلاق في هذه الأحوال. وإن تقدم إسلام ‏ 
الزوجة فقد بطل النكاح لما ذكرنا ولا مهر لها لأن الفسخ جاءَ من قبلهاء ولم 0 
على تلافيه فسقط مهرها. 

فإن فيل يقدر على تلافيه بإسلامه معها كان الجواب ما مضى وخالف وجوب النفقة لها 
إذا تقدم إسلامها بعد دخول لأنه منع يقدر الزوج على تلافيه» وإن أسلما معا فهما على ظ 
النكاح. لأن الفرقة تقع باختلاف الدينين ولم يختلف ديناهما إذا أجتمعا على الإسلام معاء 
مَهْرِ حتی ل 


قال الماوردي 1[ 01111110 الآخر 
بعده ويشكل عليهما أيهما تقدم بالإسلام, فالنكاح قد بطل لاستواء بطلانه إن تقدم إسلام 
الزوج أو تقدم إسلام الزوجة ولم يكن للإشكال تأثير» فأما المهر فله حالتان : 

إحداهما: أن تكون الزوجة قد قبضته في الشرك. ) 
والشاني : لم تقبضه. فإن لم تكن قبضته فلا مطالبة لها بشيء منه. لأنها تشك في 
استحقاقه. لأنه إن أسلم قبلها استحقت نصفه. وإن أسلمت قبله لم تستحق شيئا منه» ومن 
شك في استحقاق ما لم يكن له المطالبة به کمن كان له دين فشك في قبضه وإن كانت 
الزوجة قد قبضت منه جميع المهر فله الرجوع عليها بنصفه. لأنه بوقوع الفرقة قبل الدّخول 
يستحقه بيقين فأما الآخر ذ فلا رجوع له به. لأنه شاك في استحقاقه لجواز زأن يكون قد أسلم قبلها 
فلا يستحقه أو أسلمت قبله فيستحقه 0 


اة : قال الشافِعِي: «فإن تداعا ْول قوْلهَامَ ينها لذن اعد تابث فلا يطل 
صف الْمَهَر إلا بان تَسْلِمَ قَبْلّه. 

e‏ و ن يسلم أحد الزوجين قبل ماب ولا دغول ینهما ثم 
NS EEA r ae‏ مو الزوج 
تقدم بالإسلام عليها ولها نصف المهرء وإنما كان كذلك > لأن الأصل في المهر استحقاقه 
بالعقد فلم يق يقبل يقبل دعوى الزوج في إسقاطه كمن عليه دين فادعى دفعه لم يقبل منه اعتبارا 
بالأصل في ثبوته وعدولاً عن دعوى إسقاطه . 


رو و و ا ت قو وق د 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَإِن قَالَتْأسْلَمَ ادنا قبل الآخر وقال هو معا فالقول قَولّهُ مَعَ 
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يَمِينهِ ولا تَضْدَقُ عَلَى فسخ النكاح وفيا قول خر أن النكاح مَفْسُوحٌ حَبَى يَتَصَادقَا (قَالَ 
الْمُرْنِيُ) أشبة بقوله أن لا يتيخ النكاح بقولها كَمَالمْ يفخ يضف الْمَهْريِقَوْلِهِ قال 
الْمْرَييٌ) وَقَدْ قَالَ لَوْكَانَ دَحَلَ بها فَقَالَتِ الْقَضَتٌ عِدَّتِي قَبْلَ إِسْلامك وَقَالَ بَلْ بَعْدَ فلا ْدَق 
على فسخ ما تَبَتَ لَه مِنَ التكاح ». 

قال الماوردي : وصورتها: في زوجين أسلما قبل الدخول ثم اختلفا فقال الزوج : 
أسلمنا معاً فنحن على النكاح وقالت الزوجة : لا بل أحدنا قبل صاحبه فلا نكاح بيننا ففيه 
قولان : 

أحدها: ‏ وهو اختيار (المرّني) - أن القول قول الزوج في بقاء النكاح مع يمينه 
لأمرين : 

أحدهما: أن الأصل ثبوته فلم تقبل دعوى إسقاطه . 

والثاني: أن الزوجين لو اختلفا بعد الدخول فقال الزوج: اجتمع إسلامنا في العدة 
فنحن على النكاح وقالت الزوجة: اجتمع إسلامنا بعد العدة لكان القول قول الزوج مع يمينه 
في بقاء النكاء اعتبارا بثبوت أصله كذلك إذا كان اختلافهما قبل الدخول . 

والقول الثاني : أن القول قول الزوجة مع يمينهاء لأن الدعوى إذا تعارضت. وكان 
الظاهر مع أحدهما غلب دعوى من ساعده الظاهر كالمتداعيين دارا وهي في يد أحدهما لما 
كان الظاهر مساعدا لصاحب اليد منهما غلبت دعواه كذلك هاهنا تساوي دعواهماء والظاهر 
مساعد للزوجة منهماء ولأن اجتماع إسلامها حتى لا يسبق لفظ أحدهما للآخر بحرف متعذر 
في الغالب واختلافهما فيه هو الأظهر الأغلب فوجب أن يخلب فيه قول من ساعده هذا الظاهر 
وهي الزوجة» فكان القول قولها مع يمينها في وقوع الفرقة عدولا عن الأصل بظاهر هو 
أخص » وهذا بخلاف تنازعهما في المهرء لأنه لم يكن مع آختلافهما فيه ظاهر يعدل به عن 
الأصل فاعتبر فيه حكم الأصل . 

فصل: فأما إذا اختلفا بعد الدخول فقالت الزوجة: أسلمت أيها الزوج بعد انقضاء 
عدتي فلا نكاح بينناء وقال الزوج: بل أسلمت قبل انقضاء عدتك فنحن على النكاح فالذي 
نص عليه الشافعي : أن القول قول الزوج مع يمينه اعتباراً بالأصل في ثبوت النكاح. ونص 
في مسألتين على أن القول قول الزوجة في بطلان النكاح بخلاف هذا : 

إحداهما: المطلقة الرجعية إذا قال الزوج: راجعتك قبل انقضاء عدتك فنحن على 
النكاح. وقالت الرّوجة : بل انقضت عدتي قبل رجعتك فلا نكاح بينناء قال الشافعي : القول 
قول الزوجة مع يمينها ولا رجعة . 

والمسألة الثانية : إذا ارتد الزوج المسلم بعد الدخول ثم عاد إلى الإسلام. واختلفا 
فقال الزوج: أسلمت قبل انقضاء عدتك فنحن على النكاح. وقالت الزوجة بل انقضت 
عدتي قبل إسلامك فلا نكاح بيننا 
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قال الشافعي : القول قول الزوجة مع يمينها فجعل في مسألة الرجعة والردة القول قول 
البزوجة في رفع النكاح وجعل في إسلام ا ل لت 
فاختلف أصحابنا في هذه المسائل الثلاث على ثلاثة طرق : 
أحدها: أن نقلوا جوابه في الرجعة والردة إلى الإسلام في حق الزوجين. ل 
إسلام الزوجين إلى الرجعة والردة» وخرجوا المسائل الثلاث على قولين : < 
أحدهما: أن القول قول الزوج في بقاء النكاح على ما نص عليه في إسلام الزوجين. 
والثاني : أن القول قول الزوجة في رفع و علي انوك الرجعة والردة. 
ولعل هذه طريقة أبي حفص بن الوكيل» وأبي الطيب بن سلمة 
والطريقة الثانية : أنه ليس ذلك على اختلاف قولین وإنما هو على اختلاف حالين 
فالموضع الذي يحصل فيه القول قول الزوجة في رفع النكاح إذا بدأت فأخبرت بانقضاء 
عدتها قبل رجعة الزوج وإسلامه فادعى الزوج تقدم رجعته وإسلامه فالقول قولهاء والموضع 
الذي جعل فيه القول قول الزوج في بقاء النكاح إذا بدا فأخبر أنه راجع وأسلم في العدة 
فادعت الزوجة انقضاء عدتها قبل الإسلام. والرجعة, لأن قول من سبق منهما مقبول فلم 
یبطل بما حدّث بعده من دعوی» وهذه طريقة أبي علي بن خيران . 
والطريقة الثالثة : : بل هو على اختلاف حالين على غير هذا الوجه جه أن القول قول من 
اتفقا على صدقه في زمان ما اذعاه لنفسه . 
ل أن تقول الزوجة انقضت عدتي في رمضان» وأشلية ابت ت أو راجعت في 
شوال» فقال: بل أسلمت وراجعت في شعبان» فالقول قول الزوجة 
انقضاء عدتها واختلافهما في رجعة الزوج وإسلامه. ولو قال الزوج: لعمري أنني أسلمت 
وراجعت في شوال لکن انقضت عدتك في ذي لقعدة كان لرل قول الزوج لانقاهما على 
زمان إسلامه ورجعته في زمان انقضاء عدتها ‏ والله أعلم -. | 
فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من اختلاف أصحابنا في هذه المسائل» فإن جعل القول 
فيهن قول الزوجة في رفع النكاح لم يكن لها احتج به المزني في نصرة قوله وصحة اختياره 
وجه وإن جعل القول فيهن قول الزوج في بقاء النكاح توجه له الاحتجاج بهن» وكان الفرق 
بينهن في أن القول قول الزوج في بقاء النكاح» وبين مسألتنا في أن القول في أحد القولين 
قول الزوجة في رفع النكاح وأن الدعوى في المسائل الثلاث متقابلة وليس مع أحدهما ظاهر 
فاعتبر حكم الأصل . وفي مسألتنا مع أحدهما ظاهر فاعتبر حكم الظاهر دون الأصل . 
فصل: فأماإذا قالت الزوجة أسلمنا معا فنحن على النكاح» وقال الزوج: بل 
أسلم أحدنا قبل صاحبه فلا نكاح بيننا فالقول قول الزوج في رفع النكاح بلا يمين» لأنه 
مقر بالفرقة وإقراره بها يلزمه ولو رجع عنها لم يقبل منه» ولم يقبل قوله يه 
نصف المهر › لأنه الأصل ثبوته . 
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فصل: وإذا أسلم الزوج بعد الدخول ثم أسلمت الزوجة في عدتهاء وقد ارتد الزوج 
عن الإسلام فإنه يجري عليها حكم اجتماع الإسلامين في العدة. لأنه لا يخرج بالردة من 
أحكام المسلمين فيكون نكاح الشرك بينهما ثابتا بإسلامهما في العدة ويستأنف حكم الفرقة 
بالردة من وقت ردته. فإن عاد منها إلى الإسلام قبل أن يمضي بعد الردة زمان العدة كانا على 
النكاح» وإن لم يعد بطل النكاح بردته» فلو أسلم الزوج الف وأسلم بعذه حمس »2 وقل 
ارتد الزوج عن الإسلام لم يكن له أن يختار منهن في حال ردته ادا ن الاختيار يجري 
مجرى ابتداء العقدى ردول يجو دافام بجر الا يسار - والله ا 

قال : قال الشافعي: وولو كانت عِنْدَهُ رأة ها في الشَرْكِ بمنَعَةٍ أوْعَلَى حيار 
انقسخ نكاعها أنه ل يتكشها على الا 

قال الماوردي : أما إذا نكح ف ال نكاح متعة. وفقو أن قول افع نفا 
سنة. فهو نكاح إلى سنة. فإذا أسلما عليه فلا نكاح بينهماء لأنهما إن أسلما بعد انقضاء 
المدة فلا نكاح» وإن أسلما قبل انقضائها فلم يعتقدا تأبيده والنكاح ما تأبد. 

وأما إذا نكحها بخيار فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الخيار مؤبدا فالنكاح إذا أسلما عليه باطلء لأنهما لم يعتقدا لزومه 
والنكاح ما لزم . 

والضرب الثاني : أن يكون الخيار مؤقتاً فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يسلما ومدة بالخيار باقية فالنكاح باطل لما ذكرنا . 

ا ال أن يسلما بعد انقضاء مدة الخيار فالنكاح جائز» لأن ما انقضى مدة 
خياره صار معتقد اللزوم . وأما إن نكحها في العدة ثم أسلماء > فإن كانت العدة وقت 
إسلامهما باقية فالنكاح باطل» > لأنه.لا يجوز أن يبتدىء العقد عليها فلم يجز أن يقيم على 
نكاحهاء. وإن كانت العدة قد انقضت وقت إسلامهما ففيه وجهان : 

أحدهما: أن النكاح باطل. لأن العدة لا تنقضي إذا كانت تحت زوج فصارت مسلمة 
مع بقاء العدة. 

والوجه الثاني : أن النكاح صحيح. لأن مناكح الشرك معفو عنهاء. وإذا أسلمت بعد 
انقضاء مدة العدة فقد استهلكتها على الزوج الأول في الشرك فسقط حكمهاء وإذا كانت 
المدة باقيةلم تستهلك ما بقي منها فافترقا. 

فأما إذا قهر المشرك في دار الحرب مشركة على نفسها فزنى بها ثم أسلما فإن كانوا 
يعتقدول في دينهم أن القهر على النفس نكاح مستدام صار ذلك من عقود مناكحهم المعفو 
عنها فيحكم بصحة النكاح بعد الإسلام. وإن كانوا لا يعتقدونه في دينهم نکاحا فلا نكاح 
هما إذا شاا 


يلف 





باب الخلاف في إِمْسَاكِ الْأوَاخرٍ 


قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ: «وَاحْتَجَجتُ عَلَى مَنْ يبل الاجر بقل الى يكل لابن 
الدَيْلَمِيَ وَعَنْدَه اتان «اختر اهما شعت وَفارَقَ لا ويما قال و وَتَخيِيرهٍ 
غَيْلانَ وگال الاجر حرام یره رول الله وفلت له اح خالة أن ق شاد 
هل لوان فلت وروی نهم كان ينَكَحُونَ في العدَةٍ ة وبغير شهُودٍ قَالَ اج فلت ندا كله 
فاد في الإسلام. ال أجل قُلْتُ فَلَما لَمْ يشال لي كل عن العَقْدِ كان عَفُوا مته ك 
کم الله وَرَسُولُهُ يكلِ؟ بِعَفُو الرّبَا إا ات بِقَبْضِهٍ وَرَدٌ ما بَقِيَ لان الإسلام الك كينا دما 
جاوز ربعا لان السلا ركه مَعَهُوَالعُقَدُ كُلَّهَا لو ابتدَأت في الإسلام فَاسِدَةٌ فَكَيْفَ نَظَرْتَ 
إلى سَاا مرَة وم نط أرَى فَرَجَعَ بض أَضْحَابهمْ وَقَالَ مُحَمد بْنُ الحَسَنٍ : المت 
أخداً اتج اخس مما احجَجْت به ولذ حافت أضْحَابِي فيه مد َمَانٍ وما يبي أن يدل 


على حديث لني ل القيّاس» . 

قال الماوردي نان قد مضى وذكرنا أن المشرك إذا أسلم مع أكثر من أ ربع 
زوجات فهو مخير بين إمساك الأوائل والأواخر بخلاف ما قاله د الأوائل 
دون الأ وخر اخ ااا فقن فحكى الشافعي مناظرته لمحمد بن الحسن على ذلك 
فرجع إلى قول الشافعي » وعدل عن قول صاحبيه» أبي حنيفة» وأبي يوسف» واحتجاجه في 
ذلك ما قدمناه فلم يحتج إلى إعادته ‏ وبالله التوفيق -. 


م و 7 ر 2 م لاه o‏ عي 07 
بَابٌ ارْتِدَادٍ أحَدٍ الرّوْجَيْنِ أو هُمَا وَمِنْ شزك إِلَى شرك 
مِنْ كتاب جَامِع الخطبة وَمِنْ كِتَابٍ المُرْتَدَ وَمِنْ كاب ما يَحْرُمُ الْجَمْحُ َيْنَهُ 


ا ت و ر ريو الامو رات o‏ طم ظطّر يرع م ر ره م @ وس سم ميم" مى م 

قال الشافعي رَحِمَهُ الله : «وَإِذَا ارتدًا او أحَدُّهُما مُنِمَا الوطء فَإِنْ الْقَضَتَ العُدَّةُ قبل 
هم ت r‏ کو ر دهم < A ES‏ واس ير يود RE‏ خاي ب 
اجتماع إسلامهما الس اتام ولها مهر مثلها إن اصابها في الردة فإن اجتمع إسلامهما قبل 
انقضاءِ العدة فهما على النكاح ». 


قال الماوردي : وهذا الفصل يشتمل على مسألتين. 

إحداهما: أن يرتد أحد الزوجين المسلمين . 

والثانية : أن يرتدا معا. 

فإذا ارتد أحدهماء. فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون قبل الدخول فالنكاح قد بطل برده أحدهماء وهو إجماء, لأن ما 
أثر في الفرقة قبل الدخول أيتها كالطلاق الرجعي. ولذلك أبطلنا نكاح الزوجين المشركين 
إذا أسلم أحدهما قبل الدخول. وإذا بطل النكاح بردة أحدهما قبل الدخول نظر فى المرتد 
منهماء فإن كان هو الزوج فعليه نصف المهر. لأن الفسخ من قبله. وإن كان المرتد هى 
الزوجة فلا مهر لها لأن الفسخ من قبلها. 

والضرَتٌ الثاني : أن يكون ردة أحدهما بعد الدخول فقد اختلف الفقهاء في النكاح 
فمذهب الشافعي أن يكون موقوفا على انقضاء العدة» فإن أسلم المرتد منهما قبل انقضائها 
كانا على النكاح» وإن لم يسلم حتى انقضت بطل النكاح . 

وقال مالك : يعرص الوسلام على المرتد منهماء فان عاد إليه كانا على النكاح. وإن 
لم يعد إليه بطل النكاح . 

وقال أبو حنيفة: قد بطل النكاح بنفس الردة من غير وقف استدلالاً بأن ارتداد أحد 
الزوجين موجب لوقوع الفرقة في الحال قياسا على ما قبل الدخول. ولأن كل سبب يتعلق به 
فسخ النكاح يستوي فيه ما قبل الدخول وبعده كالرضاع» واستبراء الزوجة. ووطء أمها 
بشبهة . 

ودليلنا: هو أن اختلاف الدين بعد الإصابة لا يوجب تعجيل الفرقة قياس على إسلام 
أحد الزوجين المشركين» ولأنها ردة طارئة على نكاح مدخول بها فوجب أن لا تبيين قياسا 
على ار ادها معا 
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فأما الجواب عن قياسه على ما قبل الدخول فهو أن غير المدخول بها لا عدة عليها 
فلذلك تعجل فراقها والمدخول بها عليها العدة. فلذلك تعلق بانقضائها وقوع فراقها كالطلاق 
الرجعي يتعجل به في غير المدرخول بها ويتأجل بانقضاء العدة في المدخول بها. 

وأما الجواب عن قياسه على الرضاع مع فساده بإسلام أحد الزوجين المشركين فهو 
أن تحريم.الرضاع والمصاهرة يتأبد» وتحريم الردة قد يرتفع فلذلك ما افترقا. 

فصل: وأما المسألة الثانية : وهو أن يرتد الزوجان معأ فهو كارتداد أحدهما إن كان قبل 
الدخول بطل. وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة . 

وقال أبو حنيفة : إذا ارتدا معاً كان على النكاح قبل الدخول وبعده استدلالاً بأن أهل 
الردة حين أسلموا أقرهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه ‏ على مناكحهم» ولم يعتبر فيهم 
انقضاء العدة ولا حال الدخول لاجتماع الزوجين منهم على الإسلام والردة . 


قال : ولأنه انتقال إلى دين واحد قوجب أن لا يوقع الفرقة بينهما قياساً على إسلام 
الخثير كين ظ 

قال: ار الل اراي با بي و 
تكاحهما كالوثنيين 

ودليلنا es‏ فوجب أن يتعلق بها وقوع الفرقة قياساً على ردة 
أحدهماء ولأن كل حكم تعلق بردة أحدهما لم يزل بردتها قياساً على استباحة المال والدم 
وإحباط العمل » ولأن كل معنى وقعت به الفرقة إذا وجد من أحدهما وقعت به الفرقة | إذا وجد 
منهما كالموت . 

ارب انراز ان کر - رصي الله تعالى عنه - لأهل الردة على مناكحهم 
فلأنهم أسلموا قبل انقضاء العدة . 

فإن قيل : فلم يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. 

قيل : ادو ان كر ی ون ارال ع ار دين كم 
الأغلب كما أنه لم يفرق بين من اجتمعا في الردة أو لم يجتمعا وإن كان أبوحنيفة يفرق 
بينهما فيكون جوابه عن هذا السؤال جوابا عن سؤاله . ظ 

وأما e‏ ي ا - انتقالهما إلى دين واحد فهو 
عون ود بج اند اجتمعا على الردة من الإصابة كما لو ارتد أحدهما حنى 
يجتمعا على الإسلام . ظ 

وأما الجواب عن استدلالهم باجتماع الوثنيين فالفرق بينهما أن الوثنيين لا يمنعان من 
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الإصابة فجاز إقرارهما على النكاح. والمرتدان يمنعان من الإصابة فلم يجز إقرارهما على 
النكاح . ظ ظ 
فصل: فإذا ثبت أن اجتماعهما على الردة في وقوع الفرقة بينهما كارتداد أحدهما لم 
يخل حالهما إذا ارتدا من أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده. فإن كان قبل الدخول وقعت 
الفرقة بينهما في الحال» وفي المهر وجهان : 

أحدهما: يغلب فيه ردة الزوج» لأنه أقوى المتناكحين حالا» فعلى هذا يكون عليه 
نصف المهر كما لو تفرد بالردة . 

والوجه الثاني : أنه يغلب فيهردة الزوجة»لأن المهر حق لها فكان أولى الأمرين أن 
يغلب فيه ردتهاء فعلى هذا لا مهر لها كما لو تفردت بالردة» وخرج بعض أصحابنا فيه وجها 
العا : أن لها ربع المهر لاشتراكهما في الفسخ فسقط من النصف نصفه. لأنه في مقابلة ردة 
الزوج. وإن كان ارتدادهما بعد الدخول فالمهر قد استقر بالإصابة ولها أربعة أحوال: 

أحدها: أن يعودا جميعاً إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فيكونا على النكاح . 

والثاني : أن لا يعودا معأ حتى تنقضي العدة» فالنكاح باطل . 

والثالث: أن يعود الزوج إلى الإسلام دونها فلا نكاح . 

والرابع : أن تعود الزوجة دونه فلا نكاح . 

فصل: ولا يجوز للزوج الإصابة في الردة سواء كان الزوج المرتد أو الزوجة. فإن 
أصابها في الردة فلا حد عليه؛ لأن بقاء أحكام النكاح شبهة في إدراء الحد» وعليه لها مهر 
المثلء» فإن لم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها فاستقر المهر عليها أن تعتد من إصابته 
للاستبراء» ويكون الباقي من عدة الردة محسوباً من العدتين. 

مثاله : : أن يكون قد أصابها بعد قرء من ردتهاء دلا د سن ولك اا ا 
أقراء منها قرءان من عدتي الردة والإإصابة» وقرء مختص بعد الإصابة وإسلامها الذي 
يجتمعان به على النكاح أن يكون في عدة الردة دون عدة الإصابة» فإن عاد المرتد منهما إلى 
الإسلام في الباقي من عدة الردة كانا على النكاح» فأما المهر فالذي وجب بالإصابة فقد قال 
الشافعي ما يدل على سقوطه بالإسلام. وقال في المعتدة من طلاق رجعي إذا أصابها 
الزوج في العدة فوجب عليه المهر ثم راجعها بعد الإصابة. أن المهر لا يسقط بالرجعة 
ورجعة المطلقة كإسلام المرتدة» فاختلف أصحابنا لاختلاف جوابه على طريقين : 

أحدهما: نقل جواب كل واحد من المسألتين إلى الآخرى» وتخريجها على قولين : 

أحدهما: سقوط مهرها بعود المرتدة إلى الإسلام. ورجعة المطلقة على ما نص عليه 
في المرتدة. 

والقول الثاني: أن مهرها ثابت لا يسقط بإسلام المرتدة ولا برجعة المطلقة على ما 
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ظ والطريقة ةه الثانية لحكل اراسي ام بي الموضعين. فيسقط مهر المرتدة 

والفرق بينهما أن ثلم الردة قد ارتفع بالإسلام حتى لم يبق للردة تأثير بعودها إلى ما 
كانت عليه من نکاح» وإباحة وثلم المطلقة لم يرتفع جميعه بالرجعة. وإنما ارتقع بها 
التحريم دون الطلاق فكان تأثيره باقيا فبقي ما وجب فيه من المهر - والله أعلم -. ظ 

مسألة : قال الشافعيٌ: اهرب مرتدا م ربع بعد انقِضاء ري أن 
ألم بها َكَرَت قافول قوْلّهامَْيَمينهاه. ) 
قال الماوردي و ا الزن ا 
الزوجين لك في إسلامهماء.. وذكرنا اختلاف أصحابنا في المرتد إذا عاد ا الإسلام . 
وقال : اتل اعت ادك وال بعدها وفي الرجعية إذا قال الزوج : E‏ 
انقضاء عدتك وقالت: بعدها على ثلاثة طرق : 

أحدها : أنهما على قولين. 

أحد القولين: ا ان قولها في عدتها مقبول . 
eT <‏ اقول ول من اق على صدقه هم ف مالین على الال 
الذي بيناه. ْ 

والطريقة يقة الثالثة 0000 

مسألة : قال الشافعي: ل O‏ 
اند لها صف الْمَهْرِ لان الفسْحَ مِنْ َل . ظ 

) قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة وذكرنا أن ارتداد أحدهما قبل الدخول موجب 
ا وأن المرتد إن كان هو الزوج لها نصف المهر. e‏ 
فرقا بين أن تكون الفرقة من قبله أو قبلها. وأنهما إن ارتدا معا كان و في المهر ثلاثة أ وجه: 

أحدها e‏ لزع 

ا لها ربعه لاشتراكهنا فيها. . 

قال الشّافعيٌ رمه الله وك قانع اونا EE E‏ 
ریا رال ف اال کی ا ای حلت روفن و ا 

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألةء وما فيها من الأقسام والأحكام» وأن الزرية 
النصرانية إذا تزندقت لم تقر وفيما تؤخذ بالرجوع إليه ثلاثة ثة أقاويل : 
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أحدها: الإسلام لا غير. 

والثانى : اللإسلام فان نك فدينها الذي كانت عليه من النصرانية . 

والثشالث : الإسلام فإن أبت فدين يقر عليه أهله من أديان أهل الكتاب. ولو كانت 
نصرانية فتهودت كان على قولين : 
أحدهما: تقر. 

والثانى : لا تقر. 

وفيما تؤخذ بالرجوع إليه قولان : 

أحدهما: الإسلام لا غير. 

والثانى : الإسلام . 

فإن أبت فدينها الذي كانت عليه وذكرنا ما تعلق بذلك من أحكام النكاح قبل 
الدخول وبعده. 

مسألة : قال الشّافعيٌ: «وَمَنْ دَانَ دِينَ الْيَهُودٍ وَالنصَارَى مِنَ الْعَرَبِ أو الْعَجَم غير بني 
إِسْرَائِيلَ فِو, فسخ النكاح وَمَا يحرم ينه أو جل كاهل, الاوْثَانٍ (وفال) في كتاب ما يحرم 
ا ن ازمَدُ من يهودية إلى نَضْرَانيةٍ أو َضرَائِيَةٍ إلى يَهُودِيّةٍ حل نِكَاحُها لانها لو كانت 

ل الد“ ن الذي حرجت إِلَيْهِ حل نِكَاحُهَا (وَقَالَ) في كناب الجزية لا ينح م من ارتد عن 

صل د لواف اذلو تمتو E E E O‏ 
واب ل طقابيم وا 

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة» وذكرنا أن بني إسرائيل من اليهود والنصارى 
مقرون على دينهم . ويحل نكاح نسائهم . ومن دخل في دينهما من العرب والعجم وسائر 
الأمم على ضربين : قبل التبديل › وبعده ممن دخل فيه قبل تبديل أهله كالروم كان على 

ومن دخل فيه بعد تبديل أهله كان في حكم عبدة الأوثان لا تقبل جزيتهم. ولا تنکح 
نساؤهم , ولاتؤكل ذبائحهم فإن بدل بعضهم دون بعض ممن دخل في دين من بدل لم تقر 
ومن دخل في دين لم يبدل أقر وحل أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم . وإن دخل في دينهم قوم 
أشكلت:غلينا احوالهم هل دل دكار كه دل ابول ارده ا 
ذبائحهم م 

فصل : وليس للمرتد أن يستأنف عقد نكاح في الردة على مسلمة ولا مرتدة. 00 
فو اعا كان واد راء اعات فيه أو اح لأن ردته تبطل نكاحاً ثابتاً فلم يجز 


بسع يس ب دكات الكاع باب ازتداة انين اوجن 
ينبت نكاحاً مستأنفاً إلا ل مر لاع رسي رن لا تطلق 
عليه وليس ذلك منه على اختلاف قولين فيه ويحتمل وجهين : 
أحدهما: أن قوله لا تطلق يعني واجباً. وقوله تطلق استحباباً. 
والثانى : أن قوله لا تطلق إن إن أنكح مسلمة. وتطلق إذا نكح مرتدة - والله أعلم -. 


اب َلاق الشرْك 


قال الشّافعِنُ رَجِمَهُ الله : «وَإِد أنْبَتَ رَسُولُ الله كله نِكَاحَ الشرّكِ وار هله علي في 
الإشلام لَمْ يَجُرْ وَاللُّ ألم إل أن يبت طَلاقُ الشَّرْكِ لان الطلاق بنجت يوت النككاح. 
يفط قوط إن سلما وذ طلّههَا في الشْرْكِ ثاثا لم حل لَهُ حتى تنح روجا غَيْرَهُ وَل 
تزوجَها غيره ف في الشرك حلت لَه وَلِمُمْلِم و لها تلاثا» . 

قال الماوردي E‏ نكاح الشرك صحيح » والإقرار عليه جائز» وطلاق 
الشرك واقع » وحكم الفرقة ثابت 

وقال مالك: مناكحهم باطلة. وإن أقروا عليهاء وطلاقهم غير واقع واستدل على 
بطلان مناكحهم بقول النبي ب : «اتقوا 00007 فإنما ملكتم فروجهن بكلمة الله 
تعالى 2200 يعني بكتاب الله ودين الإسلام فلم يجز أن يملكها بغير ذلك» ولأنهم قد كانوا 
يعتقدون إلقاء الثوب على المرأة نكاحاً وقهرها على نفسها نكاحاًء والمبادلة بالنساء نكاحأء 
وكل ذلك مردود بالشرع فلم يجز أن يصح في الإسلام . واستدل على أن طلاقهم لا يقع ولا 
يي : قل لِلّذِينَ كفَرُوا إن ينتهوا يُعْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سلف [الأنفال: ۳۸[. 

أن يكورث الطللاق مورا قال: ولأنهم كانوا يرون الظهار طلاقا مؤبداء وقد أبطله 

E‏ دي 

ودليلنا: أن الله تعالى أضاف إليهم مناكح نسائهم فقال في امرأة ة أبي لهب : #وآمراتة 
حَمَالَةَ الحطب» [المسد: 1 . وفي امرأة ة فرعون: : َالِ آمْرَآة فِرْعوْنَ فُرَة عَيْنِ لي 
َلك [القصص: 4]. والإضافة محمولة على الحقيقة مقتضية للتمليك وقال النبي َة : 
«ولدت من نكاح لا من سفاح») وكانت مناكح آبائه في التبرك تدل على صحتهال ووفوع 
الفرق بينها وبين السفاح» ولأن النيّ ب رجم يهوديين زنيا ولا يرجم إلا محصناً بنكاح. 
ولأنها مناكح يقر عليها أهلها فوجب أن يحكم بصحتها قياسا على مناكح المسلمين. 

فأما الجواب عن استدلالهم بالخبر فمعنى قوله: «استحللتم فروجهن بكلمة الله) أي 
بإباحة الله » وقد أباح الله تعالى مناكحهم بإقرارهم عليها. 


)٠١٠5(ه ماج‎ نباو)١9*5(دوادوبأو‎ )١1١*( والترمذي‎ )۱٤۷ - أخرجه مسلم (الحج‎ )١!( 
.)5809( وابن خزيمة‎ )91/4 ٤( وعبد الرزاق‎ )٤۸/۲( وأحمد (77/5) والبيهقي (8/5) والدارمي‎ 
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وأما قولهم أنهم يرون من المناكح بينهم ما لا نراه فهو معفو عنه. لأن النبيّ يل قد كان 
يعرف اختلاف آبائهم فيه فلم يكشف عنه. 


وأما استدلاله بقوله تعالى FE‏ ا [الأنفال: ۳۸]. فيعني من 
الآثام دون الأحكام وأما الظهار فبالفسخ أبطل حكمه. وحكمه بالطلاق مقر . 


فصل: فإذا ثبت الحكم بصحة عقودهم» ومناكحهم» والعفوعما اختل من شروطهاء 
وأنهم مأخوذون بما أوقعوه فيها من طلاق. وظهارء وإيلاء اعتبر حال طلاقه» فإن كان صريحاً 
عندهم أجريت عليه حكم الصريح سواء كان عندنا صريحاء أو كناية لأننا نعتبر عقودهم في 
شركهم بمعتقدهم كذلك حكم طلاقهم وإذا كان كذلك نظرت فإن كان رجعياً فراجع في 
العدة صحت رجعته كما صح نكاحه, وكانت معه بعد إسلامه على ما بقي من الطلاق» فإن 
كان واحدة بقيت معه على اثنتين وإن كانت اثنتين بقيت معه على واحدة. وإن لم يراجعها 
في العدة حتى أسلماء فإن كانت عدة الطلاق قد انعقدت في الشرك أو بعد الإسلام وقبل 
الرجعة بانت منهء وجاز أن يستأنف العقد عليها فيكون على ما بقي من الطلاق. وإن كانت 
العدة باقية فله أن يراجعها بعد الإسلام وتكون معه على ما بقي من الطلاقء وإن. كان طلاقه 
لها في الشرك ثلاثاً فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره» فلو كانت قد نكحت في الشرك . 
زوجا غيره حلت له ! إذا أسلم. يي ابو ري كان 
نكاحها إذا أسلم باطلاء ولم يجز أن يقر عليه . 

فإن قيل : ١‏ افليس لر كان امان ااب ي مد ك نة و 
قبل زوج أقر؟ قيل : لآن تحريم المعتدة قد زال بمضي الزمان» فجاز أن يستأنف العقد عليها 
فجاز أن تقر على ما تقدم من نكاحها وتحريم المطلقة ثلاثاً لم يزل» ولا يجوز أن يستأنف 
E‏ بكر على ماانقتم من EE‏ وتخريم E E‏ 
فيما يؤخذ به من حكم ظهاره وإيلائه - الله أعلم -. 


باب عقد نكاح أهل الذمة ومهورهم من الجامع وغيره 


- 2 و ر رم ع ا ر رت ء0 ا ق ا 6 مه 

قال الشافعي رحمه الله : «وعقدة تنكام اهل الذمة ومهورهم كاهلٍ ادا 
مقع ويا وسوس بعد و مر ب ا 
يعارضوا وهم كأهل الحرب إذا أسلموا فما جاز إن لم يستأنفوه بعد الإسلام أقروا عليه» وما 


لم يجز أن يستأنفوه بعد الإسلام لم يقروا عليه ولا فرق بينهم في شيء منه. وإن كانوا لهم 


أحدهما: القهر والغلبة» فإن الحربي إذا قهر حربية على نفسها ورآه نكاحاً أقر عليه 
إذا أسلماء ولا يقر ذمي على قهر ذمية إذا أسلماء لأن دار الإسلام تمنع من القهر والغلبة. 
ودار الحرب تبيجه فافترقا لافتراق حكم الدارين . 

والثاني : أن يعتقدا نكاحاً لا يجوز في دينهم كيهودي e‏ فلا يقروا عليه 
لأنهم ممنوعون منه في دين الإسلام ودينهم ولو فعله المجوسي أقر» لأنهم غير ممنوعين منه 
في دينهم» فأما مهورهم فلا اعتراض عليهم فيها حلالاً كانت أم حراما فإن تقابضوها وهي 
حرام برىء منها الأزواج» وإن بقيت في ذمتهم حتى أسلموا ألزمهم بدلا منها مهر المشلء 
وإن تقابضوا بعضها قبل الإسلام وبقى بعضها بعده لزم من مهر المثل بقسط ما بقي منها . 


مسألة : قال الشَفِعِيُ: إن كح نصراني وثنيّة أو مَجوسِيّة أو كح وَل نصرائية أو 
e EG‏ 

قال الماوردي : أما إذا نكح كتابي كتابية وتحاكما إلينا أقرا على النكاخ. وكذلك لو 
اا أو أسلم الزوج منهما كانا على النكاح» لأن للمسلم ال نكاح كتابية فجاز أن 
يقيم على نكاح كتابية» ولو أسلمت الزوجة دونه لم يقر على تكاحهال وكان موقوفا على 
تقضي العدة . 

وأما الوثني إذا نكح وثنية فأيهما أسلم لم يقر على النكاح» وكان موقوفاً على تقضي 
العدة» وإن تحاكموا إلينا في الأحكام أقررناهم عليهاء فأما إذا تكح وثني كتابية فإن أسلما 


۳4 كتاب النكاح/ باب عقد نكاح أهل الذمة 


أقر على النكاح» وإن أسلم الزوج أقرا على النكاح» اا 
على انقضاء العذة . 

ولو نكح كتابي وثنية فأيهما أسلم كان النکاح موقوفا على EE‏ وإن تحاكما 
وري عي E‏ ال o‏ 
أهل الكتاب بما أنزل الله في أهل الإسلام بقول ١‏ کوان اك يه بها لل الله و شي 
اهوَاءهم» [المائدة : 8] . والوثنية لا تحل لمسلم فكذلك لا تحل لكتابي. وهذا خطأ. 
لأن الكفر كله ملة واحدة. وإن نوع واختلف. ألا ترى أننا نحكم بالتوارث , بين أهل الكتاب 
وعبدة الأوثان, ولأنه لما جاز إقرارهما على هذا النكاح بعد الإسلام» فأولى أن يقرا عليه في 
حال الكفر. . 

مسألة : قال الشافعي: ولا جل َة منود ن ولي ضري ولا من رانيم 
ووثنية ولا جل نك آبنتِهمًا انها ليست تابي ا (وقال) في كتاب آخرّ إن کان ا 
ge eh E‏ إلى الب وليت الجر ا 


قال الماوردي کی م وزی زی 
ونكاح نسائهم . وأن المجوس وعبدة الأوثان لايحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم . فأما 
المولود من بين أهل الكتاب و الأوثان إذا كان أحد أبويه كتابياء لاخر ونيا فضربان: 

أحدهما: :إن يكون الأب وان والأم كتابية يهودية أو نصرانية فلا يختلف مذهب 
الشافعي أنه لا يحل أكل ذبيحة هذا الولد ولا ينكح إن كان امرأة تغليباً لحكم أبيه 

وقال أبو حنيفة : : يحل نكاحه. وأكل ڈيه تغل لی اویه كما استدلالاً يما 
روي عن النبي كله أنه قال : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه. كما تنج الإبل من بهيمة جمعاء ء هل تجس فيها من جَرْءاء(22 فلم ينقله عن 
الفطرة وتخفيف الحكم | إلى أغلظهما إ إلا باجتماع أبويه على تغليظ الحكم ولأن أحد أبويه 
مستباح الذبيحة والنكاح فوجب أن يكون فيه على حكمه قياساً على من أحد أبويه مسلم . 

ودليلنا: عموم قوله تعالی : ولا تَنكحُوا الْمُشْرِكَاتِ حتى يُؤْمِنَّ4 [البقرة: .]۲٠١‏ 
وهذا الولد ينطلق عليه اسم المشرك. ولأنها كافرة فتنسب إلى كافرة لا تحل ذبيحته ولا 
نكاحه فوجب أن لا تحل ذبيحتها ولا نكاحها. 





وبأو)١١١5( وأحمد (۲۳۳/۲) والحميدي‎ )٤۷۱٤( أخرجه البخاري (179/5) وأو داود‎ )١( 
.)٠١ 7-١ والبيهقي (7/1أحمد‎ )5151١/١( نعيم (۲۲۸/۹) وفي تاريخ أصفهان (553/5) والطبراني‎ 


كتاب النكاح/ باب عقد نکاح آهل الآ بحس ا gg‏ 


أصلها: إذا كان أبواها وثنيين» ولأنه قد اجتمع في هذا الولد موجب حظر وإباحة 
فوجب أن يغلب حكم الحظر على حكم الإباحة قياسأً على المكولد من بين مأكول وغير 
مأكول. ولا ينتقض بالولد إ إذا كان أحد أوية هلما والآخر كافرا لأنه لا يجتمع في الولد 
حكم الكفر والإسلام لقوله كه : «الإسلام بعلو ولا يعلى»' . فثبت حكم الإسلام وسقط 
حكم الشرك» وهذا هو الذي أراده الشافعي بقوله : «لأن الإسلام لا يشركه الشرك والشرك 
يشركه الشرك» يعني أنه قد يجتمع شركان» ولا يجتمع شرك وإسلام. واختلف أصحابنا في 
هذا التعليل, هل أراد الشافعي أبا حنيفة من هذه الال وراد هاا في أن إسلام الأم 
لا يكون إسلاماً للولد على وجهين . 

فأما الجواب عن الخبر فهو أن المراد به اجتماع الوالدين على الكفر يقتضي تكفير 
الولد. وانفراد أحدهما لا يقتضيه فلم يكن دليلاً في هذا الوضع» لأن أبويه قد اجتمعا على 
ا فالجواب عنه ما ذكرنا من أن اجتماع الشرك 
والإسلام يوجب فيه حكم تغليب الاإسلام» لأنهما يتنافيان فغلب أقواهماء والشركان لا 
يتنافيان فغلب أغلظهما. 

فصل: والضرب الثاني : أن يكون أب هذا الولد كتابياً يهودياً أو نصرانياء وأمه وثنية أو 
مجوسية ففي إباحة نكاحه, وأكل ذبيحته قولان : 

أحدهما: يحرم نكاحه وذبيحته لاجتماع الحظر والإباحة» فوجب أن يغلب حكم 
الحظر على الإباحة كالمتولد من بين مأكول وغير مأكول . 

والقول الثاني : - وهو أصح . أنه يحل نكاحه وذبيحته لاجتماع الحظر والإباحة فيه 
لأن الدينين إذا اخلتفا جاز اجتماعهما فأغلبهما ما كان تابعا للشب المضاف إلى الأب دون 
الأم كالحرية كذلك النكاح والذبيحة. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فحكم الولد الحادث من بين أبوين مختلفي الحكم على 
أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون ملحقا بحكم أبيه دون أمه. وذلك في أربعة أشياء : 

أحدها: اس کن تلحنا اة وق آنه 

والثاني : في الحرية فإن ولد الحر من أمه كأبيه دون أمه . 

والثالث: فى الولاء فإنه إذا كان على الأبوين ولاء من جهتين. كان الولد داخلا في 
ولاء الأب دون الأم . 

والرابع : في الحرية فإنه | ا ا ا ا 
أخرى فإن حرية الولد حرية أبيه دون أمه 


.)٠١١/۲( والطحاوي‎ )7١5/7( والبيهقي‎ )١١7//17( أخرجه البخاري‎ )١( 
٠١م الحاوي في الفقه/ ج8/‎ 


05 ملس سح كتاب النكاح/ باب عقد نكاح آهل الذمة 


والقسم الثاني : أن يكون ملحقاً بحكم أمه دون أبيه وذلك في شيئين:. 

أحدهما : : ولد المنكوحة تابع لأمه في الحرية والرق دون أبيه فإن كانت أمه حرة كان 
حرا و إن كان فوا و إن كانت أمة مماركة كان كيدا :يوان كان ا ا 

والثاني: في الملك فإن ولد المملوكين تبع لأمه ومملوك لسيدهما. 

والقسم الثالث : أن يكون ملحقا بأفضل أبويه حالا وأغلظهما حكماًء وذلك في شيء 
واحد وهو في الإسلام يلحق بالمسلم منهما اکان أ اما 

والقسم الرابع : : ما اختلف قوله فيه» وهو في إباحته الذبيحة E‏ فأحد درل انه 
ملحق بالأب . ظ 

والثاني : ملحق بأغلظهما حكما . 

مسألة : قال الشَافعِيُ: وَل نَسَاكَمُوا إِلَيْنا وَجَبَ أن نَحَكُم بَيْنَهُمْ كان الرَوْح الجَائِي أو 
الرّوْجَة) . ظ 

فال الماوردي : Ba‏ اك من الكقار نويات : أهل الذمة وأهل ' 
عهد . 

فأما أهل الذمة: فهم باذلو الحرية لهم ذمة مؤبدة يلزمنا في حق الذمة أن نمع 
من أرادهم ممن جرت عليه أحكامنا من المسلمين وممن لم تجر عليه أحكامنا من أهل 


Na ly‏ اسان :إلى نة برها أن تست من أرادهم 
ممن جرت عليه أحكامنا من المسلمين. فلا يلزمنا أن نمنع من أرادهم من 

لم تجر عليه أحكامنا من أهل الحرب» وقد عبر الشافعي في مواضع عن أهل الذمة 
بالمعاهدين. لأن ذمتهم عهد» وإن كانوا بآسم الذمة أخص. فأما إذا لم يترافع الفريقان في 
أحكامهم إلينا لم ندعهم إليهاء ولم نعترض عليهم فيهاء وإن ترافعوا إلينا نظر فيهم فإن كانوا 
معاهدين لهم أمان إلى مدة لم يلزمنا أن نحكم بينهم. ولم يلزمهم التزام حكمناء وكان 


حاكينا e‏ اذ مدكم دهم وبين ادال بحكوء وهم إذا حكم عليهم بالخيار بين أن 
يلتزموا حکمه» وبين أن لا يلتزموه. وإن جاء أحدهم مستعديا لم.يلزم المتعدي عليه أن 


يحضر › ولا يلزم الحاكم أن يعديه عليهء وإنما كان كذلك لقول الله تعالى الا جه 
فأحكم بيهم أ أغرض عَنْهُمْ وَإِن رض عَنْهُمْ لن يَضْرُوكَ َي إن حَكَمْت فاخكم بهم 
بالقسط # [المائدة : ۲[ الآية فخير الله تعالى ف في الحكم بينهم. NN‏ 
انشا وليس علينا أن نمنع عنهم غيرناء سواء كان التحاكم في حق الله تعالى أو في حق 
الآدميين» لآن حق الله تعالى في شركهم أعظم» وقد أقروا عليه» وسواء كانوا أهل كتاب أو 
غير أهل كتات:. ظ 
9 أهل الذمة إذا 0 إلينا فليست الذمة ا إلا لأهل الت م 


۳۰¥ 





أحدهما: أن يكونوا من أهل دين واحد ففي وجوب الحكم عليهم قولان : 

أحدهما : - وهو قوله في القديم ‏ أنه لا يجب والحاكم مخير في الحكم بينهم» وهو 
إذا حكم عليهم مخيرون في التزام حكمه اعتبارا بأهل العهد لعموم قوله تعالى : «فإن 
جاۇك فاكم ب ينّهُم او أغرض عَنْهُمْ 4. 

والقول الثاني : - وهو قوله في الجديد. واحتاره المزني أن الحكم بينهم واجب فيلزم 
الحاكم إذا ترافعوا إليه أن يحكم بينهم» وعليهم إذا حكم أن يلتزموا حكمه وإذا استعدى 
أحدهم على الآخر وجب أن يعديه الحاكم» وأن يخص المستعدي عليه فإن ا ين 
الحضور أجبره وعزره. وإنما كان كذلك بقول الله تعالىٍ : وان كم بهم بنا انر ال 
[المائدة: .]٤۹4‏ وهذا أمر ولقوله الى : : «#حتى ا الجريَة عَنْ يد ل وهم 
صَاغِرٌ ون4[التوبة: ۲۹]. 


د اسرد بالبدر N E‏ الإسلام ولآن النيّ 4ة رجم 
ھم نا ون فوا مر امسلمن فوب أن تدقع عنم بالحك ينهم في ست 
ل و ان ب ار 

فأما أبو حنيفة فلم يعمل بواحد من القولين على إطلاقه وقال: لا يحكم بينهم إلا 
يجتمعوا على الرضى بحكم الإمام» فحينئذ يلزم الحاكم أن يحكم بين المترافعين إليه. 

والضرب اني ا aS‏ تحاكما إلينا 
قولين كما لو كانا على دين واحد, لأن الكفر كله ملة واحدة. 

وقال غيره من ٠‏ أصحابنا : أن يحكم بينهما قولاً واحداً . 

والفرق بين أن يكون من دين واحد أ وکن أنهما إذا كانا من دين واحد فلم يحكم 
كان لهم حاكم واحد لا يختلفون فيه فأمكن وصولهم إلى الحق منه» وإذا كانا على دينين 
اختلفا في الحكم إن لم يحكم بينهما حاكمنا فدعى النصراني إلى حاكم النصارى» ودعى 
اليهودي إلى حاكم اليهود فتعذر وصول الحق إلا بحاكمنا فلذلك لزمه الحكم بينهما. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من القولين فهي في حقوق الآدميين فأما حقوق الله تعالى 
فقد اختلف أصحابنا فيها على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: أنها على قولين كحقوق الآدميين . 


لل لسلس كتاب النكاح/ باب عقد نكاح أهل الذمة 

والوجه الثاني: أنها تجب قولاً واخداً. لأنه لا مطالب بها غير الحاكم» وليست 
كحقوق الأدميين التي لها خصم يطلب. ظ 

والوجه الثالث : أنها لا تجب قولا واا لأن حق الله تعالى في u‏ أعظم» وقد 
أقروا عليه فكذلك ما سواه من حقوقه. وليس كذلك حقوق الآدميين» لأنهم فيها متشاجرون 
متظالمون ودار الإسلام تمنع من التظالم - والله أعلم -. 

فصل: : فأما إذا كان التحاكم بين مسلم وذمي ومعاهد 5 الحاكم أ ن يحكم 
بينهم قولاً واحدا سواء كان المسلم الا أق ميطلويا: لأنهما يتجاذبان إلى الإسلام والكفر 
فوجب أن يكون حكم الإسلام أغلب لرواية عائذ بن عبر لري أن النبي كي قال: 
«الإسلام يعلو ولا يعلى» ولو كان التحاكم بين ذمي ومعاهد كان على قولين تفلا لأوكدهما 


حرمة كما لو كانت بين مسلم ومعاهد حكم بينهما قولاً واحدا تغليباً لحرمة الإسلام التي هي 
أوكد . 


فصل: ثم إذا حكم حاكمنا بين ذميين أو معاهدين لم يحكم بينهم بالتوراة إن كانا 
يهوديين ولا بالإنجيل إن كانا نصرانيين» ولم يحكم إلا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله كَل 
لقوله تعالى : وان احكم بينهم بما أنزل الله ولا ت ا 6 ا 
بعض ما أنزل الله إليك# [المائدة: 19] . أي يفتونيك بتوارتهم وإنجيلهم عما أنزل عليك 

من القرآن قال الله تعالى : 9وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ يما أَنْرَلَ الله فََوْلَيِكَ هُمُ الكَافِرُونَ» 
[المائدة: .]٤٤‏ 

فإن قيل : فكيف لا يحكم بينهم بکتابهم» وقد قال ال : «إنًا أنرَلنا التَوْرَاةَ فيها هذى 
ونور يَحَكُمُ بها الِيُونَ الَّذِينَ أسَلَمُوا لِلَّذِينَ مَادُوا4 [المائدة: .]٤٤‏ وقد أحضر 
رسول الله كه التوراة حين رجم اليهوديين حتى رجمهم(" لما فيها من الرجم . 

قيل : أما الآية فتضمنت صفة التوراة على ما كانت من الهدى والنورء وأنه كان يحكم 
بها النبيون وكذا كان حالها ثم غيرت حين بدل أهلها كما قال تعالى : «تَجَعَلونَهُ قَرَاطِيسَ 
بْدُونَهَا وَتَحْفُونَ كثيراً» [الأنعام : .]١‏ ومع تغيرهم لها وتبديلهم فيها لا يتميز الحق من 
0 وأما إحضاره التوراه عند رجم اليهوديين. فلانه حين حكم 
عليها بالرجم أخبر اليهود أن في التوراة فأنكروه فأمر بإحضارها لتكذيبهم, فلما حضرت ترك 
ابن صوريا وهو أحد أحبارهم يده على ذكر الرجم . فأمره رسول الله اة برفع يده فإذا أية 
الرجم تلوح فكان إ احا ارا لإنكارهم وإظهارا ا ا لل ا 
حكم بالرجم قبل حضورها - والله أعلم -. 

مسألة : قال الشافعيٰ: «فَإِن لَمْ يكن كم مَضَى لَم روجهم إلا ولي وَشهُودٍ مُسْلِمِينَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (540/5) ومسلم )١17/0(‏ وأبو داود (1557) والترمذي (۲۷۷/۱) وابن 
ماجه (75557) وابن الجارود (۸۲۲) والدارمي (۲ /۱۷۸) والبيهقى .)۲٤٦۹/۸(‏ 
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ْم ین لها قريب روجا الْحَاكمْ لان ويج كم علا ذا تخاو ِلَينَا بَعْدَ التكاح 
فإن كان هما جور ابتَدَاوٌه و في الإسلام اناه لد عَقَدَهُ قد مَضى : فى الشرك». 


قال الماوردي : قد مضى ما قررناه من وجوب الحكم بي بن لعل ادي أو جوازه. فإدا 
اراقع وجات فى عند نكاح فهر کر انتا فى غین من قود ابيع والإجارانت: وإنما خص 
الشافعي ترافعهما في عقد النكاح» لأنه في كتاب النكاح» ولأن فروعه أكثر فإذا ترافعا فيه 
فعلى ضربين : 

ار ل ل يو 00 
e‏ اا غا غیت دن اه ا eng‏ 
إذا رأوا ما عقدوه نكاحاً في دينهم. ل أن يستأنف العقد عليها عند 
الترافع إلينا لكونها في ذوات المحارم والمحرمات أ وبقية عدة من روج آخر حكم بإبطال 
النكاح» ويكون حالها عند الترافع إلى الحاكم كحالهما لو أسلما فما جاز إقرارها عليه من 
التكاح بعد إسلامها جاز إقرارهما عليه عند ترافعهما إلى حاكمناء وما لم يجز الإقرار عليه 
بعد الإسلام لم يجز الإقرار عليه عند الترافع إلى الحاكم . 

فصل: والضرب الثاني : : أن يترافعا إلى حاكمنا في ابتداء عقد يستأنفه بينهماء فعلى 
الحاكم أن يعقده بينهما على الشروط المعتبرة ة في اللإسلام بولي وشهود لقول الله و 
وان آحْكُمْ بَِنْهُمْ ما أَنْرَلَ الله [المائدة: 4۹[ . وإنما جاز أن يمضي في مناكحهم في 
E‏ ا ا 00 ولا يجوز أن يستأنفها في ا إلا على 
ولآن في اعتبار مناكحهم في الشرك على شروط الإسلام وردها إذا خالفته تتفيراً لهم من 
الدخول في الإسلام , ولیس فيما استأنفوه لرضاهم به تنفيرا لهم منه . 

فإدا تقرر ما وصفناه ه فوليها في النكاح أقرب عصبتها من الكفارء ولأن ولي الكافرة 
00 ويراعى «ااا ب O EE‏ 

من الأولياء العدول. فإن عدم أوليائها من العصبة والمعتقين زوجها الحاكم ا 
a‏ > وإن منع منها إسلام عصبتها. لأن تزويجها حكم : فيه عليها. ) 

فأما الشهود في نكاحها فلا يصح | لا أن يكونوا همين وجوز أبو حنيفة عقّد نكاحها 
بشهود كفار كما جاز بولي کافر» وهذا خطأء ٠‏ لقول النبي ي : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل). 


والفرق بين الولي والشهود أن الولي يراد لطلب الحظ لها للموالاة التي بينهاء والكافر 
المشارك لها في الكفر أقوى موالاة من المسلمين فكان الكافر أحق بولاية نكاحها من 
المسلم. ليش كذلك الشهود. لأنهم يرادون لإثبات المراش. وإلحاق النسن .ولا يشت 


اللا [7سسس ل سح كتابٍ التكاح/ باب عقد نكاح أهل الذمة 


ذلك إ إلا بالمسلمين فکانوا أخص بالشهادة فيه من غيرهم» وهذا حكم إذنها إدا كانت ٹیا 
بالنطق. وان كاك بكرا بالصمك: ولا يعقده إلا بصداق حلال» وإن كانوا يرول في دينهم ‏ 
عقده بالمحرمات من الخمور. والخنازيرء وهل يجوز أن يعقده كتابي على وثنية. أو وثني 
على كتابية أو لا؟ على وجهين : 

امار ای بای - لا يجوز لمسلم أن يعقيد على وثثية ولا 

٠‏ والوجه الاني: فرام ااا يجوز لأن الكفر كله ملة واحدة. 

مسألة : : قال الشَافِعِيُ رَضِي الله عله وكيك مَا قبضت ين مَهر حرام ولو قيضت 
فة ني الشرّكِ حرَاماً ثم سلما عليه ضف مَهْرِ مهاه 

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا تراة الرويجان ان ن ةلدا ن 
فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون حلالاً معلوماً فيحكم على الزوج له. aT‏ سا 
يلزم الزوج غيره فإن أقبضها في الشرك برىء منه. اب 
التراة ES‏ لقي 
ثلاثة أقسام: ٠‏ 

أحدها: أن يتقاضاه ذ فى الشرك قبل التراة نع إلى الحاكم قد بری» الزوج منه» لان ما 
و في الشرك عفو لا يتعقب بنقض كما قال تعالى : ييا الّذِينَ منوا افوا الله ودروا ما 
بقيٍ مِنَ الرّيَا» [البقرة : .[YVA‏ فج ما مقي عقوا وال النبي و َة : «الإسلام يجب ما 
كان قبله)(2)0 . و م 

والقسم الثاني : أن يكون 5500 فلا يجوز أن يحكم .بإقباضه سواء 
E‏ ل ل ل لا الالحب اكيم 

ا ا I‏ أم لاء وإن كان في 
الذمة فإن كانا على الشرك حكم لها بمثل الخمر وإن كانا قد أسلما حكم لها بقيمة الخمر بناء 
ا E e‏ الكلام معه. : 
SEE EP eae‏ يوي E‏ 


.)١۱/٤( وابن سعد (۱۹۱/۲/۷) والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )۱۹۹/٤( أخرجه أحمد‎ )١١ 


کتاب النکاح/ باب عقد نکاح أهل الذمة ۳۱۱ 


منه» وعند أبي حنيفة يحكم لها بقيمة ما بقي منه بناء على ما ذكرنا wy‏ أولى, 
لما قدمناه» وإذا كان كذلك لم يخل حال الصداق الحرام المقبوض بعضه من أحد أمرين : 

إنا کون جا أو اجتابا نان كان جا وا كانه أمدقي عش قان م 
خمر ثم ترافعا أو أسلماء وقد أقبضها خمسة أزقاق وبقيت خمسة ففيها وجهان لأصحاينا : 

أحدهما: أنه يراعي عدد الأزقاق دون كيلها فتكون الخمسة من العشرة نصفهاء وإن 
اختلف كيلها فيسقط عنه من المهر نصفه ويبقى عليه نصفه فيلزمه نصف مهر المثل» وهذا 
قول أبي إسحاق المروزي . 

والوجه الثاني : أنه يراعي كيلها دون عددها فينظر كيل الخمسة المقبوضة من جملة 
كيل العشّرة» :فإن كان ثلتها في الكيل وتضفها في العده زىء من ثلث المهر وزم ثلا مهر 
المثل» وهذا قول أبي علي بن أبي هريرة» ولو كان قد أصدقها عشرة خنازير وأقبضها من 
العشرة ستة خنازيرء فعلى ما ذكرنا من الوجهين : 

أحدهما: ‏ وهو قول أبي إسحاق ‏ أنك تراعي العدد فتكون الستة من العشرة ثلاثة 
أخماسها سواء اختلفت في الصغر أو الكبر أو لم تختلف فيبرأ من ثلاثة أخماس الصداق 
ويطالب بخمسي مهر المثل . 

والوجه الثاني : - وهو قول أبي علي بن خيران أنك تراعيها في الصغر والكبر وكان 
الكبير منها يعدل صغيرين وقد قبض في السنة كبيرين وأربعة صغاراً فكانت الأربعة تعادل كبيرين 
فضارت السنتة أربعة كباراء والأربحة من العشرة التي ل E‏ 
عليه بثلاثة أخماس مهر المثل. وإن كان الصداق أجناسا مختلفة كأنه أصدقها خمسة أزقاق 
د وعشرة خنازير وخمسة عشر كلباً ثم ترافعا أو أسلماء وقد أقبضها خمسة أزقاق خمراً 
وبقيت الخنازير كلها والكلاب بأسرهاء فعنه ثلاثة أوجه : 

أحدهما: أنك تعتبر عدد الجميع فيكون المقبوض خمسة من ثلاثين وهو سدسها 
فيسقط عند سدس الصداق ويؤخذ بخمسه أسداس مهر المثل. 





والوجه الثانى : أنك تعتبر عدد أجناس »> وهى اة والمقبوض أحدها فتسقط عنه 
ثلث الصداق». ويؤخذ بثلثئى مهر المثل . 


والوجه الثالث: ‏ وهو قول أبي العباس بن سريج ‏ أنك تعتبر قيمة الأجناس الشلاثة 
وتنظر قيمة المقبوض فتسقطه منه فيبرأ بقسطه من الصداق. ويؤخذ بقسط الباقى من مهر 
المكل.. 

قال أبو العباس : وقد يجوز في الشرع أن يعتبر قيمة ما لا يحل بيعه ولا قيمة له كما 
يعتبر في حكومة ما لا يتقدر من جراح الحر قيمته لو كان عبدأ وإن لم يكن للحر ثمناً ولا قيمة 


۳1۲ كتاب النكاح/ باب عقد نكاح أهل الذمة 


كذلك الخمور والخنازير والكلاب. ولو كان المقبوض من الثلاثة جنسا آخر > E‏ 
على ما ذكرنا من الأوجه الثلاثة فاعتبر به وبالله التوفيق . 

مسألة : قَالَ الشافعي: «والنضْرَانِيٌ في إِنْكاح ابه وابنه الصَّغِيرَيْنِ كَالْمُمْلِم ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح › > لآننا قد ذكرنا أن ولي الكافرة كافر فله أن يزوج بنته 
الصغيرة ة إذا كانت بكرأ ولا يزوجها إن كانت ثیباً كالمسلم ويزوج أن يزوج بتته الكبرى بكراً 
بغير إذن وثيبا بإذن, وله أن يزوج ابنته الصغيرة. وليس له تزويج الكبيرة كما نقوله في الأب 
المسلم في بنته وابنة المسلمين» فأما ولاية الكافر على أموال الصغار من أولاده فما لم يرفع 
إلينا أقروا عليهاء > فإذا رفع إلينا لم يجز أن يؤتمن على أموالهم. وترد الولاية عليهم فيها إلى 
المسلمين بخلاف الولاية في النكاح. لأن المقصود بولاية الأموال الأمانة وهي فى المسلمين 
أقوى والمقصود بولاية النكاح الموالاة. وهي في الكافر للكافر أقوى والله علوت 





باب إِنَيَانِ الحَائض ووطء انْنْتَيْنِ قَيْلَ الْغْسْلٍ من هَذَا وَمِنْ كناب عشَرَة 
المّسَاء 


ام ت و 2 رھ َو ري ات سس ا لس رر 00 مت - ا “Ga‏ 28 
لالط 


قال الماوردي : : أما ماوطء الحائض ذ في الفرج فحرام بالنص». والإجماع. قال الله 
تعالى : #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض 4# [البقرة : ET‏ 
وفى هذا المحيض ثلدية تأويلات : 

أحدها: أنه أراد به دم الحيض . 

ثم قال: ولا تَقَرَبُوهْنّ ختى يَطَهَرّنَ» [البقرة: ۲۲۲]. أي ينقطع دمهن» فإذا 
تطهرن فيه تأويلان : 

أحدهما: فإذا انقطع دمهن)ء وهذا تأويل أبي حنيفة .. 

والثاني : فإدا تطهرن بالماء9»ى وهذا تأويل الشافعي وأكثر الفقهاء والمفسرين: 
اومن مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُم الله [ البقرة : TITY‏ . فيه تأويلان : 

أحدهما: في القبل الذي نهى عنه في حال الحيض. وهذا تأويل ابن عباس( 

والثاني : من قبل طهرهن لا من قبل حيضهن . وهذا تأويل عكرمة» وقتادة 00 فصار 
تحريم وطء الحائض في القبل نصا وإجماعاء لأنه لم يعرف فيه خلاف أحد» فلو استحل 


رجل وطء حائض مع علمه بالنص والإجماع كان كافراء ولو فعله مع العلم بتحريمه كان 
فاسقا. 


.)۲۸۳/۱( انظر تفسير «النکت والعيون» للماوردي‎ )١( 
0 انظر المصدر السابق . ا‎ )۲( 
. انظر المصدر السابق‎ )۳( 

. انظر المصدر السابق‎ )٤( 


۳14 





كتاب النكاح/ باب إثيان الحائض . . . الخ 


فصل: : فأما الاستمتاع بمادون الفرج مها فيجوز أن يستمتع بما فوق السرة ة ودون 
الركبة لقول النبي ب : «يَسَتمْتِع من الحَائْض بما فوق الإزار» . 

وأما الاستمتاع بما بين السرة والركبة إذا عدل عن الفرجين ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه حرام وهو قول أبي حنيفة, لأن النيّ بيا أباح الاستمتاع منها بما فوق 
الإزارء وماد بين السرة ة والركبة هو مما تحت الإزار وليس مما فوقه فدل على تحريمه . 

والوجه الثاني : أنه مباح . 0 ظ 
وطء الحائض لأجل الأذى. فوجب أن يكون مقصورا على مكان الأذى وهو الفرج دون 
غيره . 

وروي أن عمر .رضي الله تعالى عنه ستل عن ذلك فقال إذا توق الجحرين فلا 
باس ويكون قوله کل E‏ زرك 1ر10 محتولا عاب نا دون الفرج, 
1 ا CGS‏ ا ا ا ' 

قوم إذا ارتا دوا مازِرَهُمْ دون ا ولوبّاتت ا 

أي شدوا فروجهم وخرج أبو الفياض من أصحابنا وجهاً نالعا : أنة إن كان قاهرا لِنَفْسه 
يأمن أن تغلبه الشهوة فيطأ في الفرج جاز أن يستمتع بمادونه» وإن لم يأمن نفسه أن تغلبه 
الجيريطاني الدر حرم عليه ازا بستنت بمالدزة إلا من وراك الإزاد: 

مسألة : قَالَ الشافعي: «فَإِذًا تَطَهَرْنَ يَعْنِي واللَهُ عل الطهَارَة التي تجل بها الصَّادةٌ 
العْسَلَ أو اليم (قَالَ) وَفِي تَحْرِيمِهًا لادی المجيض كالدَّلآلَة عَلَى تَحُرِيم الدَبْر لان اَذَه لآ 
ينقطع» . | ظ 2 ) 

قال الماوردي : أما ما دام الحيض باقيا فوطئها في الفرج على تحريمه» فإذا انقطع دم 
حيضها فمذهب الشافعي : أنوطأها بعد انقطاع الدم على تحريمه حتى تغتسل أو تتيمم إن 
كانت عادمة للماء . 

ول ارس > ومجاهد :وطؤها حرام حتى تتو ضأ فتحل . 

. وقال أب حنيفة : قد حل وطتها إن لم تغتسل ولم تتوضاًء وقد دللنا عليه في کتاب 
yS (۱)‏ 
)۲( 0 وهو من البسيط و في 9 ا اکى ص ۳٤٢‏ اف اشواهد 

وشرح e‏ ۱/۳ 0 شرح عملةهة ا es‏ 


.)4١/١( المقرب‎ 


۳10 





كتاب النكاح/ باب إتيان الحائض . . . الخ 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا وطىء الحائض في قبلها فقد أثم. وعليه أن يستغفر 
الله تعالى ولا كفارة عليه وهو قول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء . ) 

e‏ مسح م N‏ : عليه أن يتصدق بدينار إن وطىء 
في الدم» ونصف دينئار إن وطىء قبل الغسل »› ويه قال ابن جرير الطبري استدلالا برواية ابن 
عباس أن النبي ب قال : «إن وطىء في الدم فعليه دينارء وإن وطىء ء قبل الغسل فنصف 
وروی هذا الحديث الاق وكان إسناده فنا 
لاسي وعد ا روا وار وا 

أحدهما: ‏ وهو قول كثير منهم ‏ أنيكون محمولا على الإيجاب أو على الاستحباب 
على وجهين : 

أحدهما: اعتبارا بظاهره» وقد حكى الربيع عن الشافعي : أنه قال: ما ورد من سنة 
الرّسول بخلاف مذهبى فاتركوا له مذهبى» فإن ذلك مذهبى وقد فعل أصحابنا مثل ذلك في 
0 
دون د لأن الزن والوطء في لبر أغاظ تيا عد ا و 
الحائض كمارة أولى . ولأن كمارة الوطء إنما تَجِبُ ما تَعَلّنَ به من إفساده عبادة كالحج 
يوق السو وبصي لوصا وا أذ رعلا مال اي کر 
دعم › قال N‏ لك بلعه كذارة E‏ فلا يسوم وطلنها : لأنها 
كالطاهرة فيما يحل ويحرم » ولأن دم الاستحاضة رقيق وهو دم عرق قليل الأذى. ولیس كدم 
الحيض فى ثخنه ونتنه واذاى والله أعلم . 

و ا ا EET‏ مت رر 0 رءروم ر #سيمء 0ر د" ماق 

مسالة : قال الشافعي : «وإن كان له إماءٌ فلا باس ان ياتيهن معا قبل ان يغتسل ولو 
ارات عل م ار ي ت رع و د ا وها ير لوو ل ًَ © سام رعو ق سداس ود ار 28م 
نَوّضا كان احبٌّ إلى واجب لو عسل فَرْجَهُ قبل إِتَانٍ التي بَعْدَمَا ولو كن حَرَائِرٌ فخللنه 
فكذلك» . 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر(۱۷۷/۳) وانظر تلخيص الحبير )١11/١(‏ وأخرجه أحمد )۲۳٠١/١(‏ وأبو 
داود (555) النسائي )٠١۳/١(‏ وابن ماجه ( الت ا ل 
والبيهقي )"١5/١(‏ بلفظ : يتصدق بدينار أو نصف دينار. 


015 سس س كتاب النكاح/ باب إتيان الحائض. . . الخ 


قال الماوردي : فأما الإماء فلا قسم لهن على السيد. فإذا أراد وطئهن في يوم واحد 
جاز ويستحب أن يغتسل بعد وطء كل واحدة منهن لما فيه من تعجيل فرض ونكرار وطاعة. 
ونشاط نفس . فإن لم يغتسل توضاً عند وطء كل واحدة منهن, وأنكر أبو داود ما آمر به 
الشافعي من الوضوء» لأنه مع بقاء الجناية غير مؤثر في الطهارة, وما لا تأثير له كان فعله 
عبثاء وهذا إنكار مستقبح وقول مسترذل. واعتراض على السنة . 

. روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله ي قال: «إذا أ تی أحدكم أهله ڈ ثم أراد أن يعود 
فليتوضا('») وقال لعمر بن الخطاب : «وإذا جامعت : ثم أردت المعاودة فتوضاً) . 

وال عهوها رسول ا ارفك اخد او جي قال: نعم ااا وات 
بالوضوء, وإن لم يرفع حدثا فإن لم پتوضا عند وطء كل واحدة فيستحب أن يغسل ذكره بعد 
وطئهاء لأنه مأثور ومسنون» ولأن فيه نشاط النفس ونهوضا للشهوةء فإن لم يغتسل يغتسل ولا توضاً 
ولا غسل ذكره ووطء جميعهن واحدة بعد أخرى حتى أتى جميعهن جاز, عسل لون جد 
وانخدا: ) 

وروى حميد عن أنس توصل انه ف ا ا 
رف وك ربوك باك ولأن الغسل تداخل كالحدث ويكره أن ينتقل من وطء واحدة 
إلى وطء أخرى ويصبر حتى تسكن نفسه» وتقوى شهوته» فقد روي عن النبيّ ب أنه نهى 

عن الفهر(*», والفهر هو إذا وطء المرأة انتقل,منها إلى أخرى. ويكره أنكا ست يرف أذ 
يجس به فقد روي عن النبي يًل أنه نهى عن الوجس» وهو: أن يطأ بحيث يسمع حِسّه . 

فصل: فأما الحرائر فالقسم بينهن واجب إذا طلبنه» فإذا أراد أن يطأهن في يوم واحد 
لم يجز. لأنه لإحداهن فلم يجز أن يَطأْ غيرها في يومها إلا أن يحللنه فإذا أحللنه سَقَطَ 


)٥۱۷( أخرجه مسلم (كتاب الحيض - ۲۷) وأبو داود ( ۰) والترمذي (١5١)وابن ماجه‎ )١( 
.)٠١۲/۱مکاحلاو‎ )٠١7/١( والبيهقي‎ 

(۲) أخرجه مسلم )۲٤۲۸(‏ والترمذي ( ۰ وابن ¿ ماجه (085) وأحمد )۱۷/١(‏ والبيهقي )١١١/١(‏ وأبو 
عوانة (١/لالا7).‏ ظ 

(۳) أخرجه أبوداود (۲۱۸). 

.)701١/7( أخرجه ابن عدي‎ )٤( 


ا 
0 


باب إِنْيَانُ النّسَاءِ في أَدْبَارِهِنَ مِنْ أَحْكَام الْقْرْآنٍ وَمِنْ كتّاب عِشَرَة التَّسَاءِ 


قال الشافعِيٌ رَحِمَهُ الله «ذَهَبَ بَعْض َصْحَابنا في تان الساء في َدْبَارهِنٌ إلى 
إخلاله وآخرون إلى تحریمه روي عَنْ جار بن عَبْدِاللهِ مِنْ حَدِيثِ تابن 1 اليَهُودَ كانت 
قول من اتی اْرانَُ في يلها من ديه جَاءَ وَلَدهُ أحوّلَ انر اله تَعَالَى يساوم ا 
اوا رتم أنّى تم وروي عن الي يق أن رجلا سه عن َلك فان الي 38: « 
ي الخوضن أن أي الخرزين أن آي الخصتين ين اف لها تم ا ين رم 
في 0 فلا إن الله لا يشتحي من الل تاوا النسَاءً في اذْبارهنٌ» (قال الشافعي) 
اا ل 

قال الماوردي : اعلم أن مذهب الشافعي وما عليه الصحابة وجمهور التابعين والفقهاء 
أن وطء النساء في أدبارهن حرام . 

وحكي عن نافع وآبن أبي مليكة وزيد 0000 ووراه نافع عن ابن عمر» 
وآختلفت الرواية فيه عَنْ مالك فروى عنه أهل المغرب أنه أباحه في كاب السيرة . 

وقال: أبو مصعب: سألته عنه فأباحه . 

وقال ابن القاسم قال مالك : أدركت أحداً أفتدى به في ديني يشك في أنه حلال وأنكر 
أهل العراق ذلك عنهء وروا عنه تحريمه لما أنتقل آبن عَبْدٍالحكم عن مذهب الشافعي إلى 
مذهب مالك حكي عن الشافعي أنه قال : ليس في إتيان النساء في أدبارهن حديث نابت 
والقياس يقتضي جوازه» يريد ابن عبد الحكم بذلك نصرة مالك فبلغ ذلك الربيع فقال 
كذب. والله الذي لا إله إلا هو لقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب. 

واستدل من ذهب إلى إباحته بما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رجلا أتى امرأة 
مس اص و د يي و : ونسَائكمْ حَرَث لَكُم فآتوا حرم 

شر شئتم) [البقرة E‏ وقال تعالى : «انَأنون الذَّكْرَانَ من العَالَمِينَ وَتَذْرُونَ مَا خَلَقَ 
م د من ان4 [الشعرا: ۵ 7 . فدل على أنه أباح من الأزواج مثل ما 
حظر من الذكران وقال تعالى : وهن لباس لحم وا لباس لَهِنْ» [البقرة: 1۸۷]. فدل 


.)۲۲۳ أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك“ كما في «الدر المنثور»(۱/‎ )١( 


مآ كاب الک باب إتان الاد ادبازهن 


على أن جميعهن لباس يستمتع به على عمومه» eS‏ ولو 
أوقع عليه الطلاق سرى إلى الباقي فدل على أنه مقصود بالاستمتاع , ولأنه أحد الفرجين فجاز 
إتيانه كالقبل. ولآنه ما ساوى القبل في كمال المهرء وتحريم المصاهرة» ووجوب الحد 
ساواه في الإباحة . 


ودلیلنا: قوله تعالى : «وَيَسْئَلُونَكَ عن الْمَجيض َل ُو أذ فَاعْتَزْنُوا النَسَاءَ فى 
الْمَجِيض » [البقرة : .]١‏ فحرم الوطء في الحيض لأجل الأذى فكان الدبر أولى 
بالتحريم لأنه أعظم أذى, ثم قال: لإا تطهُرد فَأنُومُنَ مِنْ حَيْتٌ أُمَرَكُمُ الل 
[البقرة: [Y۲‏ يعني في القبل فدل على تحريم إتيانها في الدبر. 

وروی مسلم بن سلام عن علي بن طلق أن أعرابياً سأل النبيّ َة فقال: «إنا نكون 
بالفلاة فنجد الرويحة, والماء قليل» فقال يك : إذا فسا أحدكم فليتوضاً وخطب الناس 
فقال: لا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق(٠.‏ 

وروی سهل ر بن أبي صالح عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله أن 
رسول الله ية قال: «استحيوا من الله فإن الله لا يستحى من الحق» ولس ء فى 
٠ ) ٠ E‏ 

وو o ay‏ 
قال سمعت النبي ية يقول : «إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء فى أدبارهن». 

قال : ملعون من أتى امرأة فى دبرها). ) 

وروی قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبيّ بيه سئل e‏ 

في آدبارهن فقال: إنها اللوطية الصغرى . 

وروى يوسف بن ماهك عن أم حبيبة زوج النبي كل قالت: انك ارا ة النبئ عله 
فقالت : ا لين إذا كان في صمام واحدا" . 


O O O ()۱( 

حبان ٠079‏ - موارد) . 

(١‏ أأخر جه الطحاوي في «شرح المعاني) 5 ا العالية» )١555(‏ وعزاه ين من 
عمر مرفوعا. 

(۳) أخحرجه الترمذي (55١١)وابن‏ ماج ه(975١)‏ وأحمد )۸1/١(‏ وابن الجارود (۷۲۸) 
والبيهقي )5١١/5(‏ والدارمي )١55/7(‏ والطبراني )4۷/٤(‏ وابن حبان  ١799(‏ موارد) والبخاري 
«التاريخ الكبير» .)١05/4(‏ 

.)7١55( أحمد (۲۷۹/۲) وأبو داود‎ 0 )٤( 

5 ا جاجد و 0۸ وعيد الرزاق (461 )٠١‏ والطحاوي في «شرح المعاني» )٤/۳(‏ والبزار 
والطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» ١/٤(‏ 0 
وقال الهيثمي : ورجا أحمد والبزار رجال الصحيح . 

(5) انظر الدر المنثور للسيوطي .)۲١۲/١(‏ 


` ۹ 





كتاب النكاح/ باب إتيان النساء في أدبارهن 


وروى الشافعي عن جابر بن عبدالله أن اليهود كانت تقول من أتى امرأة في قبلها من 
دبرها جاء ولده أحول» فأنزل الله تعالى : لنِسَائَكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فآنوا حَرْتَكُمْ الى شِتكُمْ» 
[البقرة: 20507 . وأن رجلا سأل رسول الله ية عَنْ ذلك فقال النبي به «في أي 
الخريتين أو في الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في 
دبرها؟ فلا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أديارهن) ولأنه إجماع الصحابة. 
روى ذلك عن علي بن ابي طالب» وعبدالله بن عباس. وابن مسعودء وأبى الدرداء أما 
على سشل عنه فقال: «اتاتون الفاجشة مَاسَبَقَكُم بها مِنْ أحَدٍ من المَالَمِينَ» 
[الأعراف: ]8١‏ . وأما ابن عباس فسأله رجل عنه فقال: هذا يسألني عن الكفرء وأما ابن 
مسعود ابو الترداء اطا ف وما وليس لمن ذكرنا من الصحابة وخالف فصار الخماعا . 


فإن قيل : فقد خالفهم ابن عمر قيل : قد روى عنه ابنه سالم خلافه, وأنكر على نافع 
ما رواه عنه» وقال الحسن بن عثمان لنافع أنت رجل أعجمي إنما قال ابن عمر من دبرها في 
قبلها. فصحفت وقلت في دبرها فأهلكت النساء . 

ومن طريق القياس أنه إتيان فوجب أن يكون محرماً كاللواط. ولأنه أذى معتاد فوجب 
أن يضترم الإضانة فة كالسيضن» ولا دشل علج وطء السحاضة: انه تاد 

فأما الاستدلال بقوله تعالى : 9نسَاؤُكُمْ حَرْتٌُ لَكمْ» فقد روى جابر أن سبب نزولها ما 
ذكرته اليهود : أن من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء ولده أحول . 

وقال ابن عباس وهم ابن عمر في ذلك إنما نزلت فيمن وطء في ي الفرج من خلفهاء 
حكن هن ای قله على اس را ناا اما جنول ان د لسيوا بويا 
مع قوم من اليهود. تحجن عي ينبو إلى لاني امرأتي وهي مض طجعة. ويقول الآخر 
إني لاتيها وهي قائمة؛ ويقول الآخر إني لآتيها وهي على جنبهاء ويقول الآخر إني لاتيها وهي 
باركة» فقال اليهودي ما أنتم إلا أمثال البهائم. فأنزل الله هذه الآية("» على أن قوله : حر ث 
لَكُمْ 4 والحرث هو من مزرع الأولاد في القبل. دليل على أن الإباحة توجهت إليه دون الدبر 
الذي ليس بموضع حرث. ولا من مزدرع لذلك . وأما قوله تعالى : #اتاثونَ الذَّكْرَانَ منّ 
اْمَالمِينَ وتَذْرُونَ ما حَلَقَ لَكم ربكم مِنْ أرْوَاجكُمْ» [الشعراء : 6056 ]١55‏ فمعناه 
أتأتون المحظور من الذكران» وتذرون المباح من فروج النساء وقوله تعالى : هن لباس 
كم [البقرة : : لا4١].‏ فيه تأويلان : 

أحدهما: أن اللباس السكن كقوله: وُو الَّذِي جَمْلَ لَكُمُ اليل لاسا 
[الفرقان: .]٤١‏ أي سكنا 


)۱( و کک ل لمن 
ا 


ال ل لهب لسلس كتاب النكاح/ باب إتيان النساء في أدبارهن 


. والثاني : أن بعضهم يستر بعضاً كاللباس وليس في ذلك على التأويلين دليل لهم‎ ٠ 
وأما فساد العقد باستثنائه وسرائه الطلاق به فقد يفسد العقد باستثناء ء كل عضو لا يصح‎ 2 
E اس عد بي وكبدهاء ويسري منه الطلاق إلى - كب تيار لمكي‎ 
. اام على اقل امت دا أنه لا أذى فيه‎ 
وأما استدلالهم بما يتعلق به من كمال المهر. وتحريم المصاهرة فغير صحيح » لأن‎ 
ذلك يختص بمباح الوطء دون محظوره ألا تراه يتعلق بالوطءذ في الحيض › والإحرام‎ 
والصيام . وإن کان محظورا مد‎ 
مسألة : قال الشافعيٌ : لدد عير إيلاج ب م‎ 


قال الماوردي : وهذا صحيح لعموم قوله تعالى : والذِينَ هم لفرُوجهم حَافِظونَ إلا 
کن ر ار اا ورلا کک ران برها فى ا متعم بان 
الله لا يستحي من من الحق) فدل على إباحة التلذذ بما بين الاليتين : 


فصل: ا عن الفرح عند الوطء فيه. فإن كان في اللاماء جاز من غير 
استكذانهن فيه لرواية أبي سعيد الخدري أنه قال: يا رسول الله إنا نصيب السباياء ونحب 
الأثمان أفنعزل عنهن؟ فقال النبي كله «إن الله تعالى إذا قضى خلق نسمة خلقها فإن شئتم 
فاعزلوا» ولأن في العزل عنها استبقاء لرقهاء وامتناع من الإفضاء إلى عتقها فجاز كما يجوز 
أن يمتنع من تدبيرهاء وإن كانت حرة لم يكن له أن يعزل عنها إلا بإذنها . 
) والفرق بينهما أن الحق في ولد الحرة مشترك بينهما وفي ولد الأمة يختص السيد 
دوتها. 0 < ٠‏ 
فصل: [القول في حكم الاستنماء باليد] 
فأما الاستنماء باليد e‏ المني باليد فهو محظور» وقد حكى الشافعي عن 
عقن الفقهاء إباحته» وأباحه قوم في في السفر دون الحظر» وهو خطأ لقوله تعالى : (والذين 
روجهم حاطو إلا عَلَى أرْوَاجِهِمْ» [المؤمنون : °« 1[ الآية فحظر ما سوء الزوجات 
وملك اليمين» وجعل مبتغى ما عداه عاديا متعدياء > لقوله: ند الى رر الك فاولتك 
هُمْ الْعَادُونَ» [المؤمنود: ۷] 0 «لعنِ الله الناكح يده)()» 
ولأنه ذريعة إلى ترك النكاح. وانقطاع النسل فاقتضى ايكون رما كاللواط: 
مسألة : قال الشافعيٌ: «وإن ا في لذ ف 


(۱) انظر تلخيص الحبير (۱۸۸/۳). 


كتاب النكاح/ باب إتيان النساء في آدبارهن ا 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

لأن الإحصان كمال فلم يثبت | لا بوطء كامل وهوالقبل» ولآنه لما لم يتحصن بوطء 
الإماءء وإن كان مباحا اعتبارا بأكمله في الحرائر كان بأن لا يتحصن بالوطء المحرم في الدبر 
أولى» وجملة أحكام التي تتعلق بالوطء ثلاثة أضرب : 

أحدها: : ما يختص بالوطء ذ فی القبل (لا ب يثبت بالوطء في الدبر) . 

والثانى : إحلالها) ٠"‏ دون الدبر وهي لا أحكام : 

أحدها : a E‏ بالوطء في القبل, a‏ ال 
لقوله علا ا 4 و O E A‏ الا 00 5 

والثالث : سقوط حكم العنة» لا يكون إلا بالوطء في القبل دون الديرى لأنه مل حقوق 
الموطوءة فاختص بالفرج المباح . 

والضرب الثاني : : يستوى فيه الوطء ف في القبل» والوطء في الدبر» وهي سبعة أحكام : 

أحدها: : وجوب الغسل بالإيلاج عليهما. 

والثاني : و الحد بالزنا في القبل والدبر جميعا 

والثالث: كمال المهر ووجوبه بالشبهة كوجوبه ال في القبل . 

والرابع : وجوب العدة منه كوجوبها بالوطء في القبل . 

ا : تحريم المصاهرة وشت به کش الط فى القبل . 

والسادس : فساد العبادات من الحج» والصيام , والاعتكاف يتعلق به كتعلقها بالوطء 
في القبل . 

والسابع : . وجوب الكفارة بإفساد الحج والصيام يتعلق به كتعلقها بالوطء و في القبل . 

والضرب الثالث: ما اختلف أصحابنا فيه » وهى ثلاثة أحكام : 

أحدها: الفيئة في الإيلاء فيها وجهان : 

أحدهما: أن لا تكون إلا بالوطء في القبل دون الدبرء لأنها من حقوق الزوجية 
فتعلقت بالوطء المستباح بالعقد» وهو القبل . 

والوجه الثاني : أنها تكون بالوطء في الدبرء أنه فك هناز تزه اتا وله الكفارة فصار 
e‏ 

وي العدة من الوطء في ال ورد age SS CS E‏ 
بالوطء و في القبل» لأن العدة في النكاح قد تجب بغير وطء فكان أولى أن تجب بالوطء فى في 
الدبرء وإن كان بسببه ففي وجوب العدة فيه وجهان : 
)١(‏ سقط في ب. 

الحاوي في الفقه/ ج4/ 7 ١‏ 


555 ب ل ل لم كتاب النكاح/ باب إتيان النساء في أدبارهن 


[أحدهما : تجب كوجوبها في النكاح . 

والقول الثاني : - وهو] قول أبي علي بن خيران - لا تجب» لأنها في الشبهة 
تكون استبراءً محضاً حفظا للنسب. واستبراءً للرحم» وهذا الى ا انيل دود 
الدير. 

والثالث : لون الل من ای لذو إن ای ع کا ی ر 
شبهة ففي لحوق النسب به وجهان وإن قيل بوجوب العدة منه كان النسب لاحقاً. وإن فيل 
اا ا ا - والله أعلم -. 

مسألة قال الشافعي: وهاه الإا فن عاد إن كان في زنا حَدَهُ وَإنْ كال 


ا اغ مه وأفْسَدَ ا" 
قال الماوردي : أما فاعل ذلك في زوجته أو أمته فإنه ينهى ويكف لإقدامه على حرام 
وارتكابه ل يعاجل في أول فعله بأكشر من النهي فينهى الزوج من الفعل وثنهى 


أ زوجةه اله » فإن عاودا ذلك بعد ال عدوا تادنيا وذ 5 ولا حد فيه لأ- 
مں ر 
الزوجية. فأما فاعله ری فعليه الحد وهو حد اللا وفيه قولان : 


أحدهما: كحد الزنا جلد مائة وتغريب عام إن كان بكراً أو الرجم إن كان ثيباً. 

والقول الثاني : القتل بكراً كان أو ثيباً وأما المفعول بها فإن كانت مطاوعة فعليها حد 
اللواط على القولين» وإن كانت مكرهة فلا حد عليها ولها مهر مثلهاء فإن قيل: فليس في 
اللواط مهر فكيف وجب لهذه مهر. والفعل معها كاللواط . 

قيل: لأن النماء جنس يجب في التلذذ بهن مهر» فوجب لهن المهر والذكران جنس 
يخالفون النساء فيه فلم يجب لهم مهر - وبالله التوفيق -. 


)21 سقط في ب . 


به ا 2 Nad‏ ا ا 
باب الشغار وما دخل فيه من احكام القران 


قَالَ الشافعيٰ رَجِمَهُ الله : «وَإِدًا الك لجل انه أو المرأة تلي انرم ال ل على أن 
كه اة أ والمراة تل مرها على أن صَدَاقَ كل وَاحِدَةِمِنْهمَا بُضْعٌ الأحرى وَلَمْ يسَمْ يكل 
وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقا فهذا الشَعَارٌ ا الله َة وهو مَمَسوخ» . 

قال الماوردي : وأما الشّغَار في اللغة فهو الخلوء يقال: بلد شاغر إذا خلا من سلطانء 
واف شاغر ]زاغلا مخ مد 

أصله : مأخوذ من شغور الكلب. يقال: قد شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه للبول 
ES‏ 

وحكى الشاحط أن شغور الكَلْب علامة بلوغه» وأنه يبلغ بعد ستة أشهر من عمره. 
واستشهد بقول الشاعر. 

كىن ااب الو ير و ا و 

هذا قول أبي عمرو بن العلاء. والأصمعي » وأكثر أهل اللغة . 

وقال ابن الأعرابي : سمي الشغار شغاراً لقبحه ومنه شغور الكلب لقبح منظره إذا بال 
مع رفع رجله. 

وقال ثعلب: الشغار الرفع , ومنه شغور الكلب . 

والأصل في الشغار ما رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: 
نهى رسول الله لل عن الشغار ”2 . 

وروى حميد عن الحسن عن عمران بن الحصين عن رسول الله هة أنه قال: [«له 
جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام)9) والشغار ما وصفه الشافعي بقول الرجل"] قد 
زوجتك بنتي أو وليتي على أن تزوجني بنتك أو وليتك على أن تضع كل واحد منهما صداق 


)۱۷/۲( وأبو داود (۲۰۷۲) وابن ماجه (۱۸۸۳) وأحمد‎ )١١77( والترمذي.‎ )١١/7( أخرجه النسائي‎ )١( 
.)78٠١ / 5( وابن أبي شيبة‎ )”57/1١9( والطبراني‎ )٠٠١ /17( والبيهقي‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (557 .)٠١‏ 

(۳) سقط في ب . 


۳4 


الأخرى» أو يقول على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخحرى»ء فهذا هو الشغار المنهى 
عنه والدليل عليه حديثان : 


كتاب التكاح/ باب الشغار 





أحدهما: ما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ية نهى عن 
الشغار» والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته ليس بينهما 
صداق.. 

والحديث الثاني : رواه معمر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله كل : : لا شغار في 
الإسلام”''. والشغار أن يذل الرجل أ أخته بأخته «وهذا التفسير من الراوي إما أن يكون 
سماعاً من رسول الله يك فهو نص» وإما أن يكون عن نفسه فهو لعلمه بمخرج الخطاب 
ومشاهدة الحال أعرف به من غيره . 

فإذا تقرر أن نكاح الشغار ما وصفنا فعقد النكاح فيه باطل . 

وبه قال مالك وأحمد وإسحاق. | الاب مل ابي ابسو إلى الصداق 
وعنده أن فساد الصداق موجب لفساد النكاح . وعندنا أن النهي فيه متوجه إلى النكاح ' دون 
e‏ وأن فساد الصداق لا يوجب فساد النكاح فصار مالك موافقاً في الحكم مخالفاً في 

معنى النهي . 

وقال أبو حنيفة : نكاح الشغار جائز والنهي فيه متوجه إلى الصداق دون النكاح» وفساد 
الصداق لا يوجب فساد النكاح فشا ا لمالك في الحكم موافقاً له في معنى النهي . 


وبه قال الزهري , والشوريء استدلالا بأن النهي متوجه إلى الصداق. لأنه لوقال كل 
واحد منهما: قد زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك كان النكاح جائزاً. وإنما أبطله إذا قال: 
على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى. فدل على أن النهي توجه إلى الصداق 
وفساده لا يوجب فساد النکاح كما لو تزوجها على صداق من خمرء أو خنزيرء ولأنه لوقال: 
قد زوجتك بنتي على أن صداقها طلاق امرأتك صح E‏ ا 
فكذلك في مسألتنا قالوا: ولأنكم جوزتم النكاح إذا سمى لهما أو لأحدهما صداقا فكذلك 
وإن لم يسميه» لآن ترك الصداق في العقد الصحيح لا يوجب فساده» كما أن ذكره في العقد 
الفاسد لا يوجب صحته . 

وطلناما لتسامس ني اللي ا حي قباد و 
عنه دليل . ا 

فإن قالوا ل ار ا 

أحدهما: أن النهي توجه إلى النكاح لما رواه نافع عن ابن عمر أن النبي بيد «نهى عن 
نكاح الشغار» . ظ 





(۱) أخرجه مسلم (التكاح ب ۷ رقم )5١‏ والترمذي )١١77(‏ وابن ن ماجه (1885) والنسائي )١١١/5(‏ 
وأحمد )۱١۲/۳(‏ وابن ¿ حبان (۷۴۳۸ - موارد) وابن أبي شيبة )۴۸١/٤(‏ وعبد الرزاق ( 1۹°( 
والطبراني )۳١۸/١١(‏ وفي الصغير .)۱١۸/١(‏ > 


كتاب النكاح/ باب الشغار Y0‏ 


والثاني : ال على ي امورو : 

فان قالوا : إنما سمي شغارالخلوه من صداق. وحن لا نخليه لأننا نوجب فيه صداق 
المثل فامتنع ا ا 

قيل : هذا فاسد» لأنه ليس يمنع ما أوجبتموه من الصداق بعد العقد من أن يكون نكاح 
الشغار وقت العقد قد توجه النهى إليه فاقتضى فساده. 





ومن طريق القياس ما ذكره الشافعي في القديم أنه عقد فيه مثنوية» ومعناه: أنه 
ملك الزوج بصع دنته بالنكاح أو ارتجعه مته أن جعله ا لح الزوج بالصداق › 
وهذا موجب لفساد النكاح» كما لو قال: زوجتك بنتي على أن يكون بضعها ملكا 
لفلانء. كان النكاح فاسدا بالإجماع» كذلك هذا بالحجاج وتحريره: ا 
لغير المعقود له فوجب أن يبطل قياساً على ما ذكرنا من قوله : زوجتك بنتي على أن 
يكون يضعها لفلان» ولآن سمل المعقوة عليه مرد به قرحت أن يكون باطلا كما لو 
زوج بنته بعيد على أن تكون رقبته صداقهاء ولأن العين الواحدة إذا جعلت عوضا 
رفا ٠‏ فإذا بطل أن تكون عوضاً بطل أن تكون معوضا كالثمن والمثمن في البيع › 
وهو أن يقول قد بعتك عبدي بألف عَلى أن يكون ثمناً لبيع دارك عَلَىّ . 

فأما م عن ا بأن ا لأنه 0 ل بتي 
البضع . بصا عي وه شترا فضيع»: الا تراه لو قنال : اي 
على أن تزوجني بنتك على أن بضع بنتي صداق لبنتك» ا لأنه حصل في 
بضعها اشتراكاء ولم يبطل نكاح الأخرى, لأنه لم يحصل في بضعها اشتر 

Sa ما‎ 

وأما استدلاله الآخر فسنذكر من اختلاف أصحابنا فى حكمه ما. يكون جوابا ‏ وبالله 
التوفيق -. 

مسألة : قَالَ الشافعي: ولو سى لَهُمَا أو لأحَدِهِما صَذَاقاً ليس بالشغار الْمَنهيّ عَنَهُ 
والتكاح نابت وَالْمَهْرُ اد ولل وَاجدَةٍِنْهُمَامَهْرٌ مها وَِضْفٌ مَهْر إن طلمّث قبل الول 
إن قبل فد بَتَ النکاځ بلا مهْرِ قِيلَ لان الله تَعَالَى اجار في تابه فَاجَْنَُ والنسَاء مُحَرَمَاتُ 
اروج إلا ما أحَلَمُنَ ال به فلم هى عليه الضّلاه ولام عنْ ناح السار لم أجل 
ll‏ بحرم بهذا فنا في نكا المع والمُحَرّم (قَالَ) وَقَلْت لبَعْضِ الناس اجَْت نكَاحَ 
لسار وَلَمْ يُخْتَلَفْ فيه عن النبىَّ كله وَرَددْتَ يَكَاح الْمُنْعَةِ وقد آخْتلِفَ فيها عن الى د 


۳۲٢‏ كتاب النكاح/ باب الشغار 


قذاق ريت إن مُورضت فقيل لك نفى ال كه أن تح لمر غلى خاي اوقل 
عمتها وَهَذَا اخټیار فَأجِرْه ؛ فقَالَ ل يجوز لآنَعَفْدَهُمَنهِي عَنْهُقِيلَ وَكَذَلِكَ عَفَدُ الشغَارِ مهي 
E‏ في هى الي لعن الشغار نما ّى عن 





أحدهما ا أن تقول : e a aE‏ 


كل واحدة منهما بضع الأخرى ومائة درم فيصح النكاحان اعتبارا بالاسم» وأنه لا يسمى مع 
المهر مذكورا شغاراً خالياً ويكون لكل واحد منهما مهر مثلها لفساد الصداق . 


والوجه الثاني : أن هذه المسألة شغار يفسد فيه النكاحان اعتبارا بالمعنى وهو 
التشريك في البضع وهو أن صورة مسألة الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ التي لم 
تحعلها ار انل قد زوجتك بنتي على صداق مائة على أن تزوجني بنتك على 
دان مائة» فالنكاحان جائزان» لآنة لم دو في البضع » ولا جعل المعقود عليه 
معقودا به» ويبطل الصداقان» لأن فساد الشرط راجع إليه فأسقط فيه ما قابله وهو 
مجهول فصار بأقيه يد والصداق المجهول يبطل ولا يبطل به التكاح بخلاف 
البيع الذي يبطل ببطلان الثمن» فلو قال: قد زوجتك بنتى بصداق ألف على أن 
تزوجني بنتك بصداق ألف على أن بضع كل واحدة منها بضع الأخرى صح التكاحان 
على الوجه الأول» ولم يكن شغارا لما تضمنه من تسمية الصداق» وبطل النكاحان 
على الوجه الثاني » وكان شغاراً لما فيه من التشريك في البضع » ولو قال : زوجتك بنتي 
على أن تزوجني بنتك صح النكاحان على الوجهين معاًء وكان لكل واحدة منهما مهر 
مفلها لما ذكرثا من آنه فرط يعود فاده إلى المهر المستسق ».ولو فال زوجيك ب 
ا ا ار 0 

مشتركاء وصح نكاحه على بنت صاحبه» لأنه لم يجعل بضعها م مشتركاء ولو قأل: 206 
أن صداق بنتي بضع بنتك صح نكاح بنته» وبطل نكاحه لبنت صاحبه» لأن الاشتراك 
في بضعهاء لا في بضع بنته فتأمله تجده مستمر التعليل - وبالله التوفيق -. 

فف ا انيدل و e‏ 


بنتي » فجاءه به في أجله لم ؛ لكام اودوع وود عو يام مر 
بذلك استدلالاء بقوله تعالى : افوا بالعقود» [المائدة : ]١‏ . وهذا خطأ لقول النبي كله 


YY 





كتاب النكاح/ باب الشغار 
«من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ولأنه نكاح مسلم علق بمجيء صفة فوجب أن لا يصح 
كقوله: قفد روخ کا إذا جاء المطر» ولآن عقود المعاوضات لا تتعلق بمجىء الصفات 
كالبيوع . ا 

5 ٤ں‏ دم تر 

فأما قوله تعالى : #اوفوا بالعقود» [المائدة : ]١‏ فليس هذا عقد فيلزم الوفاء به والله 


اقلم ب 


باب ناح الْمُتْعَة وَالمُحَلّلِ مِنَ الْجَامِع 
من كتّاب النَّكَاح والضّلاقٍ وَمِنَ الإمْلاءِ عَلَى مَسَائْل مَالِك وَمِن اخُتلاف 


دنعل ع يهن قن عل ضيالا اي ل بحتو تق 
س ابا هر مين أذ َي له حل يكح عة م قال وهي حرا إلى يوم ليان هَان) 
وفي الْفَرْآنٍ والسنة ليل عَلَى تخريم ال قال الله تعالى 3إا كخ وتات ثم 
طَلْفْتَمُومُنٌ 4 فلم يُحَرْمْهُنٌ لله عَلَى الارْوَاج إل بالطلاق وَقَالَ تَعَالَى ٠‏ وناك مَعْرُوفٍ ۴ 
تریح ) وقال تغالى : e e‏ انوج ا 
سو لقان وة لأ إلى مء بج كسم بلا إشذاث لاي فو و9 نه ااه 
الأرْوَاجٍ ». 
قال الماوردي : وهذا كما قال: نكاح المتعة حرام وهو أن يقول للمرأة: أمتعيني 
نفسك شهراء أو موسم الحاج» أو ما أقمت في البلدء أو يذكر ذلك بلفظ النكاح أو التزويج 
3 أو لوليها بعد أن يقدره بمذة. إما معلومة أو مجهولة, فهو نكاح المتعة وهو قول 
العلماء من الصحابة . والتابعين › والفقهاء. وحكي عن ابن عباس» وابن بى مليكة» وابن 
جریج = ارا ترا ب يفول الله ا واک نا عات لم بن 
النْسَاءِ# ا : [Y‏ . فكان ي عمومه في المتعة المقدرة والنكاح المؤبد» وقال تعالى : 
فما استَمْتعكُمْ به مهن فَانُوهُنَ الجورَهُنَ» [النساء : . وهذا أبلغ في النص . 
0 بن الأكوع أن منادي رسول الله ية حرج يقول: إن الله قد آذن لكم 
نك أنه قال : ec‏ أنا أنهى 
عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج . فأخبر 'بإباحتهما على عهد الرسول بل وما 
ثبت إباحته بالشرع لم يكن له تحريمه بالاجتهاد قالوا : ولأنه عقد منفعة فصح تقديره بمدة 
كالاجارة. ولأنه قد ثبت إباحتها بالإجماع فلم ينتقل عنه إن التحريم إلا بالإجماع . 





کتاب النكاح/ باب نكاح المتعة الخال 


ودليلنا: قول الله تعالى : لوَالْذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ ا 
ملكت يمَانُمْ َإِنُمْ عير َلُومِينَ4 [المؤمنون . م 5] وليست هذه زوجته ولا ملك یمین 
فوجب أن يكون فيها ملوما ثم قال: : فمن اغى وَرَاء ذلك فَأُولَئِكَ هُمْ الْمَادُونَ»4 
yT‏ 

ويدل عليه من السنّة مع الحديث الذي رواه الشافعي في صدر الباب» ما رواه أبو 
ضمرة عَنْ عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز عن الربيع بن سيره 
مع رسول الله َك في حجة الوداع فقا ما ستمتعوا منْ هؤلاء النساء» والاستمتاع يومئذ 
عندنا التكاح فكلم النساء من كلمهن فَقلْنَ لا يتكح الأنبياء؛ ونبيكم أجل . فذكر نا ذلك 
لرسول الله كل ققال: أضربوا بينكم وبينهن جلا فخرجت آنا وابن عم لي عليه بردء 
وعليٌ برد» وبرده أجود من بردي» وأنا أ ننه فاا امرأة فأعجبها برده وأعجبها 
وا فقالت: E‏ وي يونا عار O‏ 


أذنت اك فى الماع ن مولا ا 8 سرع الك رخو ا م إلى يوم القيامة› 


فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً»”"' . 

وروی ابن أبي لهيعة عن موسى بن يوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب 
قال: نهى رسول الله ي عن المتعة وقال: إنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح 
والطلاق» :والهدة والفيزاك ين الروج والمراة سيق 

ووز غر ن الخطاتب أن رسرك: الث كلق آنا الع ااا ت رما 

وروى نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله َي يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. 
وعن متعة النساء وما كنا مسافحين2" . 

وروى عكرمة بن عمار عن سعيد عن آبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله ية في غزوة 
تبواك فنزلنا عند ثنية الوداع » فرأى رَسُول الله يك مصابيح ونساء يبكين فقال رسول الله وَل : 
«حرم المتعة» النكاح. والظطلاق» «والعدة :و الميرات ‏ , 


0010( أخرجه ابن ماجة (۱/ 1۳۱) رقم (۱۹۹۲) وأحمد (۳/ )٤٠٥‏ والبيهقى (۷/ ۲۰۳) والطبرانى )١77/1/(‏ 
وابن عبد البر(١٠١/57١١).‏ ۰ 1 

(۲( أخرجه البيهقي (۷/ ۲۰۷) وأحمد (7/ 04 4) والدارقطنى (۳/ ۲۵۹) وابن عبد الب ر(١٠/4١1)‏ 
والحميدي )٠۰٥(‏ والطبراني (۱۹/ 3707) . 

)۳( اخر جه E‏ (؟/ (۲١‏ والدارقطني (o^ /Y)‏ وسعيد بن منصور (A10)‏ والطبرانى )۱۰/ (Y€‏ 
والحميدي )۸١۹(‏ وابن أبي شيبة (۸/ )۷١‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (40/ ٠ ,)۲٠٠‏ 

05( أخرجه البيهقي (۷/ ۲۰۷) وابن حبان(۱۲۹۷ - موارد)والدارقطنی(۳/ )۲٥۹‏ وأبويعلى 
في «المجمع»(151/1). ١‏ 
وقال الهيثمي: وفيه مؤمل بن اسماعيل وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله 


عن أبيه قال : قدمت مكة ا 


ووم ` 


ميل ل ل ل - کتاب النکاح/ باب نكاح المتعة والمحلّل ٠‏ 
وحكي أن يحيى بن أكثم دل اغلىي العامون قال :يا ,اتر «المؤيعين احللك 
المتعة وقد حرمها رسول الله كَل . فقال المأمون: : يا يحيى إن تحريم المحم بسنو 
رواه الربيع بن سبرة أعرابي يبول على عقبيه ولا أقول به» فقال يحيى بن أكثم : نا ميو 
المؤمنين هاهنا حديث اخر. فقال: هاته يا يحيى فقال: حدثنا القعنبى. فقال 
المأمون: لا بأس به عن من؟ قال بع وناك دان الجا رونك ان سلاج 
فقال يحيى: عن الزهري» فقال المأمون : كان ثقة في حديثه» ولكن كان يعمل لبني 
أمية هياء فقال يحيى: عن عبدالله والحسن ابنى محمد بن على ابن الحنفية قال : 
فك المامونساعة كم قال كان :أحدهما يقول بالوعيد والآخر بالارساء (هيا) قال 
يحيى: عن أبيهما محمد بن علي» قال: هيا . قال يحيى عن على بن أبي طالب قال : 
هيا قال يحيى : أن النب كل نهى عام خيبر عن المتعة» وعن أكل لحوم الحمر الأهلية 
فقال المأمون: يا غلام أركب فناد أن المتعة حرام. ظ 

ن قل فهذه الأجاديت مضطرية :يالف بعضها بعضاء ارقا 
حرمها عام خيبر» وروي في بعضها أنه حرمها عام الفتح بمكة» وروي في بعضها عنه 
حرمها في غزوة تبوك› وروي في بعضها أنه حَرَّمَها في حجة الوداع وبين كل وقت ووقت 
زمان ممتد ففيه جوابان : ) 

. أحدهما : تحر قوق د ار اھ وله مو الم كوف 
علمه. لأنه قد يحضر في بعض المواضع من لم يحضر معه في غيره» فكان ذلك أبلغ في 
ا 


علمها. ERE‏ ولذلك قال فيها: افق ES‏ 
على أن ما كان من التحريم المتقدم موقت تعقبته إباحة وهذا تحريم مؤبد لا تتعقبه إباحة 


ولأنه إجماع الصحابة. رزوی ذلك عن أبن يكو E‏ وعلي . وابن مسعود» وابن عمر. 
وابن الزبيرء وأبي او 

قال ابن عمر : لا أعلمه إلا السفاح نفسه . 

وقال ابن الزبير: المتعة هي الزنا الصريح 


ad o e E E‏ ة مشهورة» وقال له 
عروة بن الت علقت تناف قال : وما هو ياعروة قال : تفتي بإباحة المتعة. وكان أبو 


بكر وعمر ينهيان عنهاء فقال : عجبت منك. أخبرك عن رسول الله و وتخبرني عن أبي بكر 
وعمر» فقال له عروة: إنهما أعلم بالسنة منك فسكت. 


كتاب النكاح/ باب نكاح المتعة واا س ب م ۲۳۱ 

وروی المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير: أن رجلا أتى ابن عباس فقال: هل لك 
e 8 O‏ 
کی الا ماز لكم الما رالدم نر ا الخ ير يعي إدا ا ا 
عنها فصار ا برجوعه منعقدا والخلاف به مرتفعا وانعقاد الإجماع بعد ظهور الخلاف 
أوكدى لأنه يدل على حجة قاطعة ودليل قاهر. 

ومن القياس : أنه حل عقد جاز مطلقاً فبطل مؤقتاً كالبيع طرداً والإجارة عكسأء ولأن 
للنكاح أحكاما تتعلق بصختها وينتعي عن فاسدهاء وهي الطلاق. والظهار. والعدة» 
والميراث» فلما انتفت عن المتعة هذه الأحكام دل على فساده كسائر المناكح الفاسدة . 

فأما الجواب عن قوله تعالى : لفَآنْكجُوا مَا طَابّ لَكُمْ مِنَ النسَاء» [النساء: ] فهو 
أن المُتعّة غير داخلة في النكاح, لأن اسم النكاح ينطلق على ما اختص بالدوام لذلك قيل : 
"قد استنكحه المدى لمن دام به» فلم يدخل فيه المتعة المؤقتة» ولو جاز أن يكون عاماً لخص 
ادا 

وأما الجواب عن قوله تا : #فما التَمتَعتُمْ به مهن فَأنُومُن او 
[النساء: 4؟] فمن وجهين : 

أحدهما : أنعليا وابن مسعود رويا أنها نسخت بالطلاق.» والعذةٌ. والميراث. . 

والثاني : أنها محمولة على الاستمتاع بهن في النكاح. وقول ابن مسعود إلى أجل 
e‏ العقد. 

ا را PO‏ 
فاختص بالإعلان والتأديب ولم يكن بالذي يقدم على تحريم بغير دليل» ولكانوا قد أقدموا 
عليه يمسكون عنه» ألا تراه يقول على المنبر: لا تغالوا في صدقات النساء فلو كانت تكرمة 
0 ۰ اله ا 0 00 5-7 رد لله ۰ بن لمي 0 
e‏ 


.)۱۷۹/۳( وانظر «نصب الراية»‎ )۲٠٠/۷( أخرجه البيهقي‎ )١( 
. )۱۷۹/۳( وانظر «نصب الراية»‎ )3١ 5 /1/( أخرجه البيهقي‎ )۲( 
. وقال البيهقي : هذا منقطع‎ )١5576( :ر أخرجه البيهقي (۲۳۳/۷) وعبد الرزاق‎ 


كتاب التكاح/ باب نكاح المتعة والمحلل 


ورو أن عم قال برا غا المنبر: أيها الناس استمعوا فقال سلمان: لانسمع» 
فقال عمر: ولم ذاك. فقال سلمان: لأن الثياب لما قدمت من العراق» وفرقتها علينا ثوبا 
وأحذت ثوبين لنفسك فقال عمر: أما هذا فثوبي وأما الآخر فاستعرته من ابني ثم دعى ابنه 
عبد الله» وقال: أين ثوبك. فقال: هو عليك . فقال سلمان: قل الآن ما شئت يا أمير المؤمنين 
فكيف يجوز مع اعتراضهم عليه في مثل هذه الأمور أن يمسكوا عنه في تحريم ما قد أحله 
رسول الله َيه فلا ينكرونه لولاا اعترافهم بصحته ووفاقهم على تحريمه فان قيل: فقد روي 
عن جابر بن عبدالله» وسلمة بن الأكوع أنهما قالا: سمعنا رسول الله كك يحل المتعة 
وسمعنا عمر ينهي عنها فتبعنا عمر قيل معناه : تبعنا عمر فيما رواه من التحريم» لأنه روى 
لال ا جو ير ا و 
جابر وأبي سلمة أنهما خالفا رسول الله ي وتبعا عمر» ولو تبعاه لما تبعه غيرهما من 
الصحابة . 


۳۲ 





وام اه على الإجارة فالمعنى فيهما: ا مؤبدة فصحت مؤقتة» والنكاح 
لما صح مؤبداً لم يصح موقتا. 
وأما الجواب عن استدلالهما بأنه قد ثبت إباحتها بالإجماع فلم يعدل إلى تحريمها إلا 
بالإجماع فمن وجهين : 
أحدهما : : أنه ما ثبت به إباحتها هو الذي ثبت به تحريمهاء فإن كان دليلا في الإباحة 
وجب أن يكون دليلا في التحريم . 
والثاني: أن الإباحة الثابتة بالإجماع هي إباحة مؤقتة تعقبها نسخ » وهم يدعون إباحة 
مؤبدة لم يتعقبها نسخ فلم يكن فيما قالوه إجماع . 
- فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من تحريم المتعة فلا حد فيها لمكان الشبهة. ويعزران أدبا 
إن علما بالتحريم ولها مهر مثلها بالإصابة دون المسمى وعليها العدة. وإن جاءت بولد لحق 
بالوطء. لأنها صارت بإصابة الشبهة فراشاء ويفرق بينهما بغير طلاق» لأنه ليس بينهما نكاح 
يلزم » ويثبت بهذا الإصابة تحريم المصاهرة ‏ وبالله التوفيق -. 
مسألة : وكا المُحَلل باطل . 
قال الماوردي : وصورتها في امرأة طلقها زوجها ثلاثأ حرمت بهن عليه اعد 
فتكحت بعده زوجاً ليحلها للأول فيرجع إلى نكاحها فهذا على ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يشترطا في عقد النكاح أن يتزوجها على أنه إذا أحلها بإصابة للزوج الأول 
فلا نكاح بينهما فهذا نكاح باطل . 
وقال أبو حنيفة : النكاح صحيح والشرط باطل . 


كتاب النكاح/ باب نكاح المتعة والمحلل 


والدليل على بطلانه ما رواه الحارث الأعور عن على ورواه عكرمة عن ان عباس 
ورواه أبو هريرة كلهم بروايته عن النبى عة أنه قال : «لعن الله المحلل والمحلل له»'. 


وروى عقبة بن عامر عن النبي ية أنه قال «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى 
يا رسول الله » قال: هو المحلل والمحلل له»" ولأنه نكاح على شرط إلى مدة فكان أغلظ 
فساد من نكاح المتعة من وجهين : 

أحدهما: جهالة مدته . 

والثاني : أن الإصابة فيه مشروطة لغيره فكان بالفساد أخص»› ولأنه نكاح شرط فيه 
انقطاعه قبل غايته فوجب أن يكون باطلا . 


rr 





أصله : إذا تزوجها شهراأًء أو حتى يطأ أو يباشر. 

والقسم الثاني : أن يتزوجها ويشترط في العقد أنه إذا أحلها للزوج الأول طلقها ففي 
النكاح قولان : 

أحدهما: ‏ وهو قوله في القديم , «والاملاء» ‏ أن النكاح صحيح 2 ولأنه لو تزوجها 
على أن لا يطلقها كان النكاح جائزاء وله أن يطلقها كذلك إذا تزوجها على أن يطلقها وجب 
أن يصح النكاح» ولا يلزمه أن يطلقها. 

والقول الثاني : - نص عليه في الجديد من «الأم» وهو الأصح ‏ أن النكاح باطل» لأنه 
باشتراط الطلاق مؤقت والنكاح ما تأبد. ولم يتوقف» وبهذا المعنى فرقنا بين أن يشترط فيه 
أن لا يطلقها فيصح » لأنه مؤبد» وإذا شرط أن يطلقها لم يصح., لآنه مؤقت. 

والقسم الثالث : أنه يشترط ذلك عليه قبل العقد. ويتزوجها مطلقاً من غير شرط لكنه 
ينوي» ویعتقده» فالنکاح صحيح لخلو عقده من شرط يفسده» وهو مکروه لآنه نوی فيه ما لو 
أظهره أفسده ولا يفسد بالنيّة» لأنه قد ينوى ما لا يفعل ويفعل ما لا ينوي» وأبطله 
مالك وقال: هو نكاح محلل» وحكى أبو إسحاق المروزي عن أبي حنيفة أنه استحبه» 
لآأنه قد تصير الأول بإحلالها لهء وكلا المذهبي خَطأ بل هو صحيح بخلاف قول مالك 
ومكروه بخلاف استحباب أبي حنيفة» لما رواه ا عن سعيد بن سالم عن ابم 
جريج عن ابن سيرين: أن امرأة طلقها زوجها ثلاثاء وكان يقعد على باب المسجد 
أعربي مسكين فجائته امرأة فقالت له : هل لك في امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة» فإذا 
أصبحت فارقتها قال نعم ومضى فتزوجهاء وباتَ معها ليلة» فقالت له: سيقولون لك 
)١(‏ أخرجه أبوداود(5/!١٠)وابن‏ ماج ه(955١)‏ والترمذي )١١١94(‏ وأحمد(۳۲۳/۲) 

والبيهقي (۲۰۸/۷) والحاكم (۱۹۸/۲) والدارقطني (551/7) والطبراني (۲۹۹(۱۷) وابن أي 

شيبة (5 / )۲۹٠‏ وابن الجوزي في «العلل» (5 .)١58/‏ 


OA NI والدارفططي‎ )15/5( GEG OEE اخبرجه‎ 
.)١108/5( الجوزي في «العلل»‎ 


۳٤‏ كتاب النكاح/ باب نكاح المتعة والمحلل 





إذا أصبحت فارقها لا تفعل فإني مقيمة لك ما ترى وأذهب إلى عمر فلما أصبح أتوه 
وأتوهاء فقالت لهم: كلموه فأنتم اتيتم به» فقالوا له: فارقهاء فقال: لا أفعل امض 
إلى عمر فأخبره» فقال له: الزم زوجتك» فإن رابوك بريبة فائتني وبعث عمر إلى المرأة 
التي مشت لذلك فنكل بهاء وكان الأعرابي يغدو ويروح إلى عمر في حله» فيقول له 
عمر: الحمد الله الذي كساك ياذا الرقعتين حلة تغدو فيها وتروح» فقد امضى عمر 
النكاح: فبطل به قول مالك في فساده» ونكل عمر بالمرأة التي مشت فيه فدل على 
كراهته وفساد ما حكى عن أبي حنيفة من استحبابه . 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من أقسام نكاح المحلل, > فإن قلنا بصحته تعلق به أحكام 
النكاح الصحيح من ثبوت الحصانةء ووجوب النفقة. وأن يكون مخيرا فيه بين المقام» أو 
الطلاق» فإن طلق بعد الإصابة التامة فقد أحلها للزوج الأولء فأما المهر فإن لم يتضمن 
العقد شرط يؤثر فيه فال خو ال »تو إن ی رط يؤثر فيه كان الح م 
المثل دون المسمى » وإن قلنا بفساد العقد. وإنه باطل فلا حد عليه فيه لأجل الشبهة لكن 
يعزر لإقدامه على منهى عنه. ولا يثبت بالإصابة فيه حصانة » ولا يستحق فيه نفقة» ويجب 
فيه بالإصابة مهر المثل. وهل يحلها للزوج الأول إذا ذاقت عسيلته وذاق عسيلتها أم لا؟ على 
قولين : ظ 

أحدهما: ‏ وهو قوله في القديم ‏ أنه يحلها للأول. وآختلف أصحابنا في تعليله» 
فقال بعضهم : ذوق العسيلة في شبهة النكاح تجري.عليه حكم الصحيح من النكاح . 

وقال آخرون: اختصاصه باسم المحلل موجب لاختصاصه بحكم التعليل. فعلى 
التعليل الأول تحل بالإصابة في كل نكاح فاسد من شغار. ومتعة. وبغير ولي ولا شهود. 

وعلى التعليل الثاني : لا تحل بغير نكاح المحلل من سائر الأنكحة الفاسدة. 

والقول الثاني  :‏ وهو الجديد الصحيح - أنه لا يحلها للزوج الأول لا في نكاح 
المحلل ولا في غيره من الأنكحة الفناسدة حتى يكون نكاحاً صحيحاء لقول الله تعالى : 
«حتى تنكح روجا غَيْرَهُ4 [البقرة ل د 
إحصان لم يتعلق فيها إحلال وج ارهاب زمرك انمي 


.)۲٠۹/۷( أخرجه البيهقى‎ )١( 


باب نكاح المُحْرم 


غك ر ام ہم ا ۴ رر 2 ا ات بم هات 0 o‏ م o‏ کے o‏ 


مان عن تمان ن عقا رَضِيَ الك ان ان يه قَالَ ب 50 ده ولا ينح 
وقال بَعْضٍ الناس E‏ التي تكح ميمونة رضي الله نها وَهُوَ مُحْرم قلت رواية 


عَثْمَانَ اة ویزید : ن الآصَمٌ ا أَخيهَا وَسُلَِمَاَ ِن يسار عتِبََا أو ابن قا يقولآن كه 
وُو لال ال سيد د ع المسيب وينفرد عَلَيْكٌ حديث عَثْمَانَ الثابت وَقَلْتَ ال 
أغطيتني 3" إذا اختلفت الرُوَايَةَ عن النبي بلا نَظَرَتَ فِيمَا فعَلْ 0 بعلو فاحذت به 


بير دا ترم Ao‏ 


وتَرَكْتٌ الذي يُحَالِفهُ؟ ال بی قُلْتْ قمر بْنُّ الخطاب وَيَزِيدُبْنَّ ثاب يردن المخرم 
وال بی عُمَرَ لا ينح الْمحِْمُ ولا ينح ولا أغلمْ هما مالفا فيم لا قلت به؟ (قَالَ 
السَافِِي) إن كان الْمُحرِم م حاجًا فَحَتَى يَرْمِي وَيَحْلِقَ ويطوف بِالْبَيْتِ يوم لخر أو بَعْدَهُ إن 
کان مُعْتَمرا فَحَتَى يلوف بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى وَيَحْلِقَ فَإِنْ تكح قَبْلَ ذَلِكَ فَمَفْسُوحْ والرّجعَة 
اا ا النكاح م بيكاح ) ش 

قال الماوردي : قد مضى في كتاب الحج أن نكاح المحرم لا يجوز» ودللنا عليه 
وذكرنا من خالفنا فيه » ونحن الآن نشير إليه» متى عقد النكاح والزوج. أو الزوجة» أو الولي 
محرم فالنكاح باطل . 

وقال مالك: صحيح ويفسخ بطلقه . 

وقال أبو حنيفة : نكاحه جائز ولا يلزم فسخه استدلالا برواية عكرمة عن ابن عباس أن 
لني بج نك مدر وغر مم 

وبرواية ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي َيه تزوج وهو محرم» ولأنه عقد يستباح به 
البضع فلم يمنع الإحرام منه كالرجعة وشراء الإماء . 

وللا روات تمان أن النبي ية قال : «لا ينكح المحرم ولا ينكح» وروی أنس بن 
مالك أن النبي ية قال : «لا يخطب المحرم ولا يتزوج» . 

وروى مطر عن الحسن أن علياً ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: من تزوج وهو محرم 
نزعنا منه امرأته. ولم يجز نكاحه . 


م كتاب النكاح/ باب نكاح المحرم 





وروى قدامة بن موسى عن شوذب مولى زيد بن ثابت أنه تزوج وهو محرم ففرق 
زيد بن ثابت بينهما'”'. فلما روى عنهم التفرقة , نتن الروحينة ولا يسوغ ذلك في عقد يسوع ‏ 

فيه الاجتهاد دل على أن النص فيه ثابت لا يجوز خلافه. ولآنه معنى ثابت به تحريم 
المصاهرة فوجب أن يمنع منه الإحرام كالوطء, 

فأما الجواب عن حديث ميمونة» فقد روى ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن 
ميمونة أن رسول الله ا تزوجها وهما حلالان. 

وروی ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبي راة فع أن النيي إا تزوج ميمونة حلالاً وبنى 
بها حلالاء وکال 

وأما ديت :| بن أبي مليكة عن عائشة فضعيف لا أصل له عند اساب الات وإن 
ES TG‏ يد و اا ن أبا الطيب 

وأما د 0 شراء الاماء ف ا مته الاس ¢ 5 شراء 
المعتدة وذات المحرم» وكذلك المحرمة. والمقصود. من عقد النكاح اللاستمتاع › اد 
ا ل . فأما الرجعة فتحل للمحرم› 
لأنها سد ثلم في العقد ورفع تحريم طرأ عليه» وليست عقداً مبتدأ فجازت في 
الإحرام. ألا ترق أن ألعبد يراجع بغير إذن سيذه 6 وإن لم يجز أن ينكح بغير إذنه 
وس 
كان التكاح باط وا وهكذا لوكان لولى مح ا فوكل حملا أوكان 
حلالاً فوكل محرماً كان النكاح باطلا. ) 

فأما الحاكم | إذاكان مدوم للم ييز 0141 رزوي م وهل ينجو 3 تيزو كتافرة أ 
e‏ 

والثاني : ا له ١‏ وزويعيا :برلاية e‏ ا 
أحكامه فى إحرامه . 


.)17/0( والبيهقي‎ )"54/١( أخرجه مالك‎ )١( 
.)57/95( أخرجه البيهقي‎ )۲( 
.)17/5( (م) أخرجه البيقهي‎ 


كتاب النكاح/ باب نكاح المحره ‏ __ ببس 191799 
القضاة المحليين أن يزوجوا أم ل على وجهين : 

أحدهما: لا يجوز أن يزوجوا كوكلاء المحرم . 

والوجه الثاني : يجوز أن يزوجوا لعموم ولاياتهم. ونفوذ أحكامه فخالفوا الوكلاء فأما 
إن كان الخطيب في عقد فالنكاح جائز, لأنه قد يجوز أن يعقد بغير خطبة, ولو كان الشهود 

أحدهما  :‏ وهو قول أبي سعيد الإصطخري - أن النكاح باطلء لأن الشهود شرط في 
العقد كالولي . 

والوجه الثاني : - وهو مذهب الشافعي أن النكاح جائز. لأن الشهود غير معنيين في 
ASE‏ ا i‏ 
يعمم إلا بولي كافر وشهوة مسلمين - والله أعلم -. 


الحاوي في الفقه/ ج9/ ۲۲٢‏ 


العَيْبُ في المَنكوحة | 
مِنْ تاب نِكاح الْجَدِيدٍ ومن النَكَاح الْقدِيم وَمِنَ النَكَاح وَالصَّلاقٍ 
إِمَلاءَ على مَسَائل مالك وَغَيْرُ ذلك 


لمسب أ ال َل ربن الحَطَاب رضي الله عل يما جل TERE‏ 
جذام اوبرض فَمَسّا قله صَدَافهَ وَذْلِك لِرَوجِهَا غرم عَلَى وَلِيّهَا وَقَالَ أبُو الشّعْمَاء : أَرْبَعٌ لا 
يَجُزْنَ في النكاح الاس الو والجذام» والرضينا والقرن: ظ 


قال الماوردي : اعلم أن النكاح يفسخ بالعيوب» والعيوب التي يفسخ بها النكاح 
تستحق من الجهتين فيستحقها الزوج إذا وجدت بالزوجة» وهي خمسة عيوب : الجنون. 
والجذام. والبرص» والقرن. والرتق» وتستحقها الزوجة إذا وجدتها بالزوج» وهي خمسة 
الجنون» والجذام» والبرص» والجب» والعنة» فيشتركان في الجنون, والجذام» والبرص» 
وتختص الزوجة بالقرن» والرتق. ويتخص الزوج بالجب والعنة» ولا يفسخ نكاحهما بغير 
هذه العيوب» من عمى أو زمانة» أو قبح أو غيره. 

وبه قال من الصحابة عمرء وابن عباس » وعبدالله بن عمر. 

ومن التابعين : أبو الشعثاء جابر بن زيد. 

ومن الفقهاء: الأوزاعي » ومالك . وقال أبو حنيفة : : ليس للزوج أن يفسخ النكاح بشيء 
من العيوس. ولا للمرأة أن تفسخ إلا بالجب والعنة دون الجنون والجذام والبرص› وبأن لا 
يفسخ النكاح بعيب . 

قال على بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود» وقال لوكين البصرى» وعطاء بن أبى 
رباح ا و أن تخ بهذ العيوب في الروك وليس للزوج أن يفسخ بهاء NEE‏ 
واستدل من نصر قول أبي حنيفة بأن المعقود د عليه في النكاح هو الاستباحة وليس في 
الاستباحة عيب. وإنما العيب في المستبيحة فلم يشتبه خيار إسلامه المعقود عليه قال: ولأنه 
عيب في المنكوحة فلم يفسخ نكاحها قياسا على ما سوى ى العيوب الخمسة قال : ولان كل 
عقد لم يفسخ بنقصان الأجزاء لم يفسخ بتغير الصفات كالهبة طردا والبيوع عكساً. 

قال : ولأن عقد النكاح إن جرى مجرى عقود المعاوضات كالبيوع وجب أن يفسخ 
بكل عيب» وإن جرى مجرى غيرها من عقود الهبات والصلات وجب أن لا يفسخ بعيب » 
وفي إجماعهم على أن لا يفسخ بكل العيوب دليل على أنه لا يفسخ بشيىء من العيوب . 
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. ودليلنا: ما رواه عبدالله بن عمر أن النيّ ية تزوج امرأة من بني بياضة فوجد بكشحها 
بياضا فردهاء وقال : اليه 00 

ووجه الا نهو انه لما نهل الو ادو آنا دكن الردء لأجل العيب . 

فإن قيل : فيحمل على أنه طلقها لأجل العيب كالتي قالت له حين تزوجها: أعوذ بال 
منك فقال : «لقد.استعذتي بمعاذ فالحقي بأهلك» فكان ذلك طلاقا منه لأجل استعاذتها منه 
قيل لا يصح هذا التأويل من وجهين : 

أحدهما: لأنه خالف الظاهرء لآن نقل الحكم مع السبب يقتضي تعلقه به كتعلق 
الحكم بالعلة» والطلاق لا يتعلق بالعيب كتعلق الحكم بالعلة» وإن كان داعيا إليه فلم يصح 
حمله عليه. وخالف حال طلاقه للمستعيذة» لأن الاستعاذة ليست عيبا يوجب الرد فعدل به 
إلى الطلاق. 

والثاني : أن الرد صريح في الفسخ وكناية في الطلاق. وحمل اللفظ على ماهو 

وروى أبو جعفر المنصور عن أبيه عن جده عن عبدالله بن عباس قال: قال 
رسول الله ية : «أجتنبوا من النكاح أربعة: الجنون» والجذام. والبرص» والقرن. فدل 
تخصيصه لهذه الأربعة من عيوب النكاح على اختصاصها بالفسخ . 

ومن طريق القياس : هو أنه عيب يمنع غالب المقصود بالعقد فجاز أن يثبت به خيار 
الفسخ كالجب ولا يدخل عليه الصغر» والمرضء لأنهما ليسا بعيب» ولأن العقد الذي يلزم 
من الجهتين إذا احتمل الفسخ وجب أن يجري الفسخ في جنس العقد ولأنه عيب مقصود 
بعقد النكاح فوجب أن يستحق الفسخ كالعيب في الصداق, ولأن كل من ملك رد عوض مَلَك عليه 
رد المعوض كالثمن والمثمن في البيع . 

فأما الجواب عن الاستدلال بأن المعقود عليه هو الاستباحة» وليس فيها عيب فهو أن 
هذا فاسد. لأن المعقود عليه هو الاستمتاع المستباح» وهذه عيوب فيه كما أن زمانة العبد 
المستأجر عيب في منافعه فاستحق بها الفسخ . 

وأما قياسهم على ما سوى الخمسة من العيوب فالمعني فيه أن تلك العيوب لا تمنع 
مقصود العقد ولا تنفر النفوس منها. وليس كذلك هذه الخمسة» لأنها إما مانعة من المقصود 
أو منفرة للنفوس فافترقا . 

وأما قياسهم على الهبة بعلة أنها لا تفسخ بنقصان الأجزاء فهذا الوصف غير مسلم. 
لأنه يستحق بالجب» وهو نقصان جزء . ثم المعنى في الهبة» أنه لا عوض فيها فيلحقه ضرر 


. وقال الهيثمي : رواه أحمد وجميل ضعيف‎ )۲٠۳/ ٤( أخرجه الإمام أحمد كما في «مجمع الزوائد»‎ )١( 


لله يللب كتاب النكاح/ باب العيب في المنكوحة 


بالعيب. والنكاح بخلافه. وعلى أن فسخه بالعنت وهويعتبر صفة تمنع من اطراد هذا 
التعليل. 

فأما استدلالهم بأنه إما أن يفسخ بكل العيوب كالبيوع أو لا يفسخ بشيء منها كالهبات . 

فالجواب عنه : أنه بالبيوع أخص »ع لأنهما عقدا معاوضة غير أن جميع العيوب تؤئر في 
نقصان hi‏ دن كل ا و نقصان الاستمتاع فلم 

مسألة : قَالَ الشافعي: «القَرَنُ المانع لِلْجِمَاع لا في غير مَعْنى الساع 

قال الماوردي ا الكلام في العيوب التي يفسخ بها عقد النكاح واجناسهنا 

سبعة : اثنان يختص بهما الرجل وهما الجب والعنة . 

واثنان تختص بهما النساء. وهما: الرتق. والقرن. وثلانة يشترك فيهاالرجال 
والنساء وهي : الجنون» والجذام» والبرص . ) 

فأما ما يختص به الرجال من العنة فله باب يأتي . 

ااا : فهو قطع الذكر فإن كان جميعه مقطوعاً فلها الخيار, لأنه أدوم ضرراً من 


العنة التي يرجى زوالها. وإن كان بعض الذكر مقطوعا نظر في باقيه. فإن كان لا يقدر على 
إيلاجه إما لضعفه أو لصغره فلها الخيارء وإن كان يقدر على إيلاجه ففي خيارها وجهان : 


أحدهما: وهو الصحيح أنه لا خيار لهاء لأنه يجري مجرى صغر الذكر الذي لا خيار 


والوجه الثاني : لها الخيار» لأنه نقص لا تكمل به الإصابة. 
وأما الخصاء وهي قطع الأنثيين مع بقاء الذكر ففي كونه عيبا يوجب خيارها قو لان: 
أحدهما: ليس بعيب ولا خيار لها فيه لقدرته على الإيلاج» وأنه ربما كان أمتع 
إصابة . 

والقول الثاني : أنه عيب ولها الخيارء لأنه نقص يعدم معه النسل. ولو كان خش له 
فرج زائد أو كانت خنثى لها ذكر زائد ففي كونه عيبا يوجب ب الخيار قولان : 

أحدهما: ليبس دعيب ) لأنها زيادة عضو فأشبه الأصبع الزائدة . 

والثانى : أنه عيب» لأنه نقص يعاف . ) 

فأما ما تختص به المرأة من القرن» والرتق 
0 شق القرن» ويمكنها شق الرتق إلا أنها لا 
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تخير بشقه» لأنه جناية عليها فإن شقته بعد فسخ الزوج لم يؤثر بعد وقوع الفسخ . وإن شقته 
قبل فسخه ففي خيار الزوج وجهان : 

أحدهما : له الخيار اعتباراً بالابتداء . 

والثاني : لا خيار له اعتباراً بالانتهاءء فأما الإفضاء وهو أن ينخرق الحاجز الذي بين 
مدخل الدكر سرع البول فتصير مغطاة فلا خيار فيه لإمكان اللإصابة التامة معه فلو كانت 
عاقراً لا تلد أو كان الزوج عقيماً لا يولد له فلا خيار فيه لواحد منهما لأنه مظنون وربما زال 
بتنقل الامنان . 

فأما العفلاء ففي العفلة ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه لحم مستدير ينبت في الرحم بعد ذهاب العذرة, ولا ينبت مع البكارة» 
وهذا قول أبي عمرو الشيباني . 

والتأويل الثاني : أنه ورم يكون في اللحمة التي في قبل المرأة يضيق به - فرجها 
حتى لا ينفذ فيه الذكر. 

والتأويل الثالث: أنه مبادىء الرتق» وهو لحم يزيد في الفرج حتى يصير رتقاً فيسد به 
الفرج فلا ينفذ فيه الذكرء فإن كان العقل يكمل معه الاستمتاع التام فلا خيار فيه» وإن لم 
يكمل معه الاستمتاع لضيق الفرج أو انسداده حتى لا يمكن إيلاج الذكر ففيه الخيار. 

فصل: وأما العيوب التي يشترك فيها الرجل والمرأة وهي ثلاثة 

أحدها: الجنون» وهو زوال العقل الذي يكون معه تأدية حق سواء خيف منه أم 
لا وهو ضربان: مطبق لا يتخلله إفاقة» وغير مطبق يتخلله إفاقة فيجن تارةء ويفيق 
أخرى وكلاهما سواءء وفيهما الخيار سواء قل زمان الجنون أو كثرء لأن قليله يمنع 
من تأدية الحق في زمانه› ولآن قليله كثيراً وسواء كان ذلك بالزوج أو بالزوجة. 

فأما الإغماء فهو زوال العقل بمرض فلا خيار فيه كالمرض» وأنه عارض يرجى 
كوالهةع وانة قد يجوز حدوث مثله بالأنبياء الذي لا يحدث بهم جنون» فإن زال المرض 
فلم يزل معه الإغماء صار حينئذ جنونا يثبت فيه الخيار . 

وأما البله فهو غلبة السلامة فيكون الأبله سليم د العزم» وقد قال 
النبئ بي : «اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها بلها»'“ ر يعني الذين غلبت السلامة على 
صدورهم ومنه قول الشاعر. 


ولذ لوت بطفلة م اة 1 2 تُطلء: ۴ ا ا ر 
)١(‏ أخرجه ابن عدي )١١7١/7(‏ وابن الجوزي في العلل (451/1) والبزار كما في المجمع (۸۲/۸) 


وقال الهيثمي : وفيه سلامة بن روح وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد بن صالح وغيره. 
)۲( البيت في اللسان م [بله] . 
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فلا خيار في البله» لأن الاستمتاع كاملء وكذلك لا خيار في الحمق وقلة الضبط 
لكمال الاستمتاع معهماء وإنما يؤثر فيما سواه من تدبير المنزل وتربية الولد» ولذلك 
قال النبي كه : «لا د تسترضعوا الحمقى فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع" . 

فصل: والثاني من عيوبهما : ا 
فيهما حتى يسقّط فتبطلء وربما سرى إلى النسل وتعدى إلى الخليط» . والنفس تعافه 
وتنفر منه فلا يسمح بالمخالطة ولا تحبب إلى الاستمتا > وقد رَوَى سعيد عن أبي 
هريرة أن النبئّ يي قال: «فروا من المجذوم فراركم من الأسد»”'"2 وجاء 5 إلى 
النبي كل لييايعه فمد يدأ جذماء» فلما نظر إليها النبيّ كيه قبض يده ولم يصافحه وقال: 
اذهب فقد بايعناك» ففي الجذام الخيار قليلاً كان أو كثيراء لأن قليله يصير كثيراء 
وسواء كان في الزوج أو الزوجة. 

فأما الزعر فهو من مبادىء الجذام , وربما برىء ولم رست دافا ويقع في 
الحاجبين فينائر به الشعر» وفي الأآنت اتير به التجلد ولا خیار فيه» لأنه ليس بجذام 
عادي ولا النفوس منه نافرة» فلو اختلفا فيه فأدّعى الروج آنا ا وقالت : بل 
هو زعر وقف عليه عدلان من علماء الطب فإن قالا: هو جذام ثبت فيه الخيار» وإن 
قالا: زعر فلا خيار فيه» وإن أشكل فالقول قولها مع يمينها أنه زعر ولا خيار فيه لأن 
الأصل عدم الخيار إلا أن يثبت ما يوجبه. 
فصل: والثالث منعيوبهما:البَرَص: وهو حدوث بياض في الجلد يذهب معه دم 
الجلد وما تحته من اللحم وفيه عدوى إلى التسل والمخالطين» وتعافه الو وتنفر 
منه فلا يكمل معه الاستمتاع ولذلك رذ النبي كل نكاح امرأة وجد بكشحها بياضاً؛ وفي 

قليله وكثيره الخيارء لأن قليله يصير كثيراً» وسواء كان بالزوج أو الزوجة. 

فأما البهق فتغير لون الجلد ولا يذهب بدمه ويزول ولا تنفر منه النفوس فلا خيار 
فيه» فلو اختلفا فقال الزوج: هذا البياض برص ولي الخيار» وقالت الزوجة: بل هو 
بق فلا خيار وقف عليه عدلان من علماء الطب» وعمل على قولهما فيه فإن أشكل كان 
القول قولها مع يمينها أنه بهق ولا خيار فيه . ظ 

فإن قيل : فكيف جعل الشافعي في الجذام والبرص عدوى» وهذا قول أصحاب 
الطبائع» وقد كذبه الشرع دخ منه» ‏ وقال النبي وة : «لا عدوى ولا کک 
لما ترى النكتة من الجرب في د شفر البعير فتعدوا إلى سائره وإلى غيره فقال علي : « 
أعدى الگو ل۲ أي إذا کان الأول بغير عدوى کان مأ بعده» وفي TT‏ 


.)۱١٤/۸( وابن أبي شيبة‎ )٠١/۷( والبيهقي‎ )٤٤۳/۲( وأحمد‎ )١715/1( أخرجه البخاري‎ )١( 
) .)۳۹۰/ ٤( وأحمد‎ )٠٠۰/۷( والنسائي‎ )۰ ٤٤( أخرجه ابن ماجه‎ )۳( 
.)١158/159( والبغوي في «شرح السنة»‎ )778/1١( وأحمد‎ )٥۷۱۷( أخر جه البخاري‎ (۳) 
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قيل: إنما منع الشرع من أن الطبيعة هي التي تحدث العدوى كما يزعم الطب». 
ولا يمنع أن الله تعالى قد جعل فيها العدوى كما جعل في النار الإحراق» وفي الطعام 
الشبع» وفي الماء الري» وقد قال النبيّ َي : «لا يوردن ممرض ذو عاهة على مصح» 
وامتنع من مبايعة الأجذام . 

وروى عبدالله بن عباس أن عمر بن الخطاب توجه إلى الشام فلما انتهى إلى 
سرغ تلقاه امراء الأجناد وأخبروه بحدوث الطاعون بالشام» فتوقف عن المسير وشاور 
المهاجرين في المسير أو الرجوع فاختلفواء وشاور الأنصار فاختلفوا.وكان 
عبدالرحمن بن عوف غائبا عنهم فحضر فشاوره عمر فقال عبدالرحمن: إن عندي في 
كذ | غلها تال e Seal‏ الله ميا يقول: «إذا سمعتم 
به في واد فلا تقدموا عليه» وإذا وقع وأنتم فيه فلا تخرجوا منه2'(0 فحمد عمر الله تعالى 
ورجع ورجع الناس معه. 

وروي عن النبئ بيه أنه قال: «لبن الحمقى يعدي». 

فأما قوله م : «فمن أعدى الأول» فالمقصود منه رد قولهم أنه لم يكن إلا من 
عدوى الأول» ولولاه ما جربت» وقال: «من أعدى الأول» أي إذا كان الأول من الله 
تعالى يعني عدوى كان ما بعده منه . 

فإن قيل: فلم أضاف الشافعي العدوى إلى الجذام والبرص» ولم يضفه إلى الله 
تعالى . 

قيل : على طريق الاستعارة والتوسع في العبارة كسا يتال: طالت النخلةء وقصر 
الليل وأثمرت الشجرة وإن كان الله تعالى هو الفاعل لذلك . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من أحكام العيوب فوجد الزوج بالزوجة قليلاً من 
برص أو جذام عرض به فانتشر وزاد حتى صار كثيراً لم يكن له خيار» لأن الراضي 
بقليله راض بكثيره» ولأن قليله في الغالب يصير كثيراء ولو ظهر بها برص في غير 
المكان الأول فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الثاني أقبح منظراً من الأول كأنه كان الأول في فخذها وحدث 
الثاني في وجهها فله الخيار نص عليه في «الإملاء» لآن النفس من الثاني ا توزام 
الأول 

والضرب الثاني : أن يكون مثل الأول في القبح» كأنه كان الأول في يدها اليمنى 
والثاني في يدها اليسرى ففيه وجهان : 


EY 





)١(‏ أخرجه البخاري )١119/17(‏ ومسلم (السلام -48) وأبو داود )۳١/۳(‏ والبيهقي (737/7/7) وعبد 
الرزاق )5١١59(‏ والطبراني )4٤/١(‏ وابن عبد البر (5/ .)75١١‏ 
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أحدهما: له الخيارء لأنه إذا كان في غير مكان الأول كان عيبا غير الأول . 

والوجه الثاني : لا خيار» لأنه من جنس الأول كالمتصل فلو رضي ببرصها فظهر 
بها جذام كان له الخيار بالجذام دون البرص» لأنه قد تأنف نفسه الجذام» ولا تعاف 
البرص ولو كان بها جذام أو برص فلم يختر فسخ نكاحها حتى زال وبرىء» فهذا على 
ضربين : ) 

أحدهما : أن يزول قبل علمه به فلا خيار بعدم ما يوجبه . 

والضرب الثاني : أن يزول بعد علمه وقبل فسخه بعذر أ عنه ففي خياره 


وجهان : < ر 
أحدهما: له الخيار اعتبارا بالابتداء . 


والثاني : لا خيار له اعتباراً بالانتهاء . 

فلو وجد الزوج بها عيبا ووجدت بالزوج عا فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يختلف العيبان فيكون عيب الها حدانا وعيب الاخر ا 
فلكل واحد الخيار بعيب صاحبه» لأن المجذوم قد يعاف الأبرص والأبرص قد يعاف 
المجذوم . 

والضرب الثاني : أن يتساوى العيبان فيكون بكل واحد منهما برص أو جذام ففي 
ثبوت الخيار وجهان: 

. أحدهما: أن لا خيار لتكافئهما وأنه ليس بنقص أحدهما عن حالة صاحبه . 

والوجه الثاني : أن لكل واحد منهما الخيارء لأنه قد يعاف من غيره ما لا يعافه 
من نفسه من بصاق ومخاط وأذى - والله أعلم -. 

مسألة : قال الشافعيٌ: «فإن امَارَ فرَاقهًا قبل المَسيس فلا نضف مَهْرٍ ولا مُمْعَة 
وَإِنَ اخْمَارَ فْرَاقَهَا يَعْدَ المسيس صَدَفَيهُأَنَهُ لَمْ َعَم لَه ذلك وَلَها مَهُْ ِلها بالْمَسِيسِ 
َل َة عليه في عِدَتِهَا ولا ُكُتى ولا ر جع باهر عليه ولا على ولا أن الي ك 
َالَ في التي تكحث بِعَيْرٍ إِذْنِ وَلِيّهَا قنكاځها بَاطلٌ فَإِنْ مَسَها فَلَها الْمَهُدُ بمَا اسْتَحَلٌ مِنْ 
فزجها َم رَه به عَلَيْهَا رهي لي عََنْهُ فهو في التكاح الصحيح الذي ِلرّوْج فيه الخيّاز 
اوی أن يكون للْمَوأة ذا كان لها لَمْ جز أن يغرمة ويها وقَضَى عُمَُ بْنُ الحَطاب رَضِيَ 
الله عَنْهُ ذ في التي نَكَحَتْ في عُدَّتهًا أن لَه الْمَهْرَ؛ . 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا فسخ النكاح بأحد العيوب في أحد الزوجين 
نالا مكار انديكون قل ل فإقكان قن العو قاذ مه لها ولا ا 
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كان الفسخ من قبلها أو من قبلهء لأنه إن كان منها سقط به مهرها كما لو ارتدت, وإن 
كان من الزوج فهو لعيب فيها فصار مضافا إليهاء ويكون هذا فائدة الفسخ التي تخالف 
حكم الطلاق أن يسقط عنه نصف المهر الذي كان يلزمه بالطلاق» فعلى هذا لو طلقها 
الزوج قبل الدخول وهو لا يعلم بعيبها ثم علم كان عليه نصف المهر ولم تسقط عنه 
بظهوره على العيب» لأن النكاح انقطع بالطلاق» ولم يرفع بالفسخ نص عليه الشافعي 
في «الإملاء» ثم لا عدة عليهاء ولا نفقة لهاء ولا سكنىء لأنه لما لم يجب ذلك 
بالطلاق قبل الدخول فأولى أن لا يجب بالفسخ قبله . 

فصل: وإن كان الفسخ بعد الدخول وذلك بأن لا يعلم بعيبها حتى يصيبها 
فيكون له الفسخ بعد الإصابة كما كان له قبلهاء فإن ادعت علمه بالعيب قبل الإصابة 
وأنكرها وأمكن الأمران فالقول قوله مع يمينه» لأن الأصل فيه عدم علمه وثبوت 
خياره» فإذا فسخ النكاح بعد الإصابة فلها مهر مثلها بالإصابة وسواء كان الفسخ من 
جهتها أو من جهته لقوله ية : «فَلَهًا المهر بما استحل من فرجها» فإن قيل: أفليس لو 
وطء أمة قد اشتراها ثم ردها بعيب لم يلزمه بالوطء مهر فهلا كانت المنكوحة إذا ردت 
بعيب لم يلزمه بوطئها مهر . 

قيل: الفرق بينهما: أن الوطء في الملك غَيْدْ مضمون بالمَهُر وفي النكاح مضمون 
بالمهر» لأن المعقود عليه في البيع الرقبة» وفي النكاح المنفعة ثم أوجبنا بالإصابة مهر 
المثل دون المسمى» وإن كان الفسخ بعد الإصابة لأنه بعيب تقدم على النكاح فصارت 
أفعاله من أصله فسقط ما تضمنه من صداق مسمى . 


فصل: فإذا ثبت أن عليه مهر المثل دون المسمى» فهل يرجع بعد غرمه عَلَى من 
غره أو لا؟ على قولين : 

أحدهما: ‏ وبه قال في القديم ‏ يرجع به لقول عمر ‏ رضي الله تعالى عنه - وذلك 
لزوجها غرم على وليهاء ولأن الغار قد ألجأه إلى التزام المهر بهذه الإصابة ولولاه لما 
لزمه المهر إلا بإصابة مستدامة في نكاح ثابت فجرى مجرى الشاهدين إذا ألزماه 
بشهادتهما غرما ثم رجعا لزمهما غرم ما استهلك بشهادتهما . 

والقول الثاني : - قاله في الجديد ‏ لا يرجع على الغار ول النب كله : «أيما 
امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل» فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها» 
ولم يجعل للزوج الرجوع به على من غره في إذن الولي أو على من اذَعَى في نكاحها أنه 
ولي فدل على أن لا رجوع بالغرور» ولأن غرم المهر بدل من استهلاكه للبضع 
واستمتاعه به فلم يجز أن يرجع بغرم ما أوجبه استهلاكه» وإن كان مغرورا كالمغرور 
في مبيع قد استهلكه» ولأن لا يجمع بين تملك البدك والمبدل» وقد يملك الاستمتاع 
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الذي هو معوض مبدل ولم يجز أن يتملك المهر الذي هو عوض بدل فإذا قلنا: إنه 
لا رجوع لهعلىمن غره فلا مسأله وإذا قلنا بالرجوع فلا يخول من غره من أن يكون 
الزوجة أو وليها أو أجنبي فإن غره الولي أو أجنبي رجع الزوج عليه بعد غرمه بما غرمه 
من مهر المثل» فلو كانت ل مسي به على الزوج على الغارء ولو 
ردته عليه بعد قبضه ففي رجوعه وجهان : 

أحدهما : لا يرجع كالابن. 

والثاتي : يرجع». لأن لات ردها له ابتداء هبة منهاء وإن كانت هي التي غرته لم يغرم 
لها من المهر ما يرجع به عليهاء لأنه غير مقيد وفيه وجهان : 

أحدهما : : قد سقط جميع مهرها بالغرور كما يرجع بجميعه على غيرها لو غره. 

٠‏ والوجه الثاني : : وهو منصوص الشافعي في القديم أنه يسقط مهر المثل إلا أقل ما 
يجوز أن يكون مهرا فيلتزمه لها لئلا يصير مستبيحاً لبضعها بغير بذل. ) 
قصل فأما الحدة فواجبة عليها بالإصابة»: لأنه فراش يلحق به ولدهاء وآما النفقة 
فلا نفقة لها في العدة إن كانت حائلاٌ لارتفاع العقد الموجب لها ولا سكنى لها وإن 
وساي وفي وجوب النفقة لها إن كانت حاملاً. اا يا مي ا 

نفقة الحامل هل وجبت لها أو لحملها؟ على قولين: 

,اللمتطياة انه روصت اما لوو جا O‏ ا متا و 

والقول الثاني: أن النفقة وجبت لحملها فعلى هذا لها النفقة» لأن حملها في 
مسر 


4 ص سے بر 


مسألة : : قال الشافعيٌ: وتا جَعَلَتُ له فيه بار في عفد الا ثم حَدَتَ بها فلَهُ 
الْخيَادُ لان ذلك الْمعْتى قائمٌ فيها لحقه في ذلك وَحَى الْوَلّد (قَالَ المرَِئُ) ر ا 
وَكَذَّلِكَ مَا فس عَقَدُ نکاح الأمّة منَ الطؤل ذا حَدَتَ بَعْدَ النكاح فسخ ي الَف 
الذي يفْسَحٌ به الَكاحُ (قَالَ الافيع) وكَدَلِكَ هي فيه إن اختاوث ر قَهُ قبل المَسيس 
فلا مَهْرَ ولا ّعة قإن َم غلم > حى أَصَابَهًا فَاتَارَتَ فِرَاقَهُ قلا المَهْرُ مَعَ الْفرَاقٍ وَالَذِي 
یکو به مل الكثق بها اَن يكُونَ مَجبوباً َأَحَيمهَا مَكَانَهَا وَأَيَهُمَا د رك اؤ وَطىء بَعْدَ الْعِلْم 
فلا خياد له (وقَال) في الْقَدِيمٍ إن حك به لها المح وَلَيْس له (قَالَ الْريئ) أؤلى 
بقؤله إِنْهُمَا سَوَاءٌ في الْحَديثْ كما كانا فيه سَوَاءِ قَبْلَ الْحَدِيثِ (قالَ) وَالْجَُامُ وَالْبََصٌ 
يما َعَم اَهَل العم بالطب يُْدي و9 تكَادُ تَفْسُ أحَدٍ تطِيبُ أَنْ بجاح من هُوَ به و 
تقل امْرَأةٍ بذَلِكَ من وآ الْوَلَدُ فقَلَمَا يَسْلَمُ فان سَلِمَ أَدْرَكَ ذلك نشل تَسْأّلُ الله تَعَالَى 
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اْعَايَة اجون وَالْحَبَلُ ل يكون مَعَهُمَا اويه لحن رذج وَل ر رَوْجَةَ بعقل ولا امْتنَاعٌ منْ 
مُحوَم وَقَذ يكون مِنْ مله الْقئْلُ» . 

قال 'الماوردي: قد مضى الكلام في العيب إذا كان بأحد الزوجين قبل العقدء 
فأما العيب الحادث بعد العقد فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون حادثا بالزوج فللزوجة الخيار فيما حدث به من العيوب كما 
ثبت لها الخيار فيما تقدم منهاء ولا اعتبار بالنفقة وكما أن لها أن تفسخ برق الزوج إذا 
حدث عتقها بعد العقد كما كان لها أن تفسخ إذا تقدمت حريتها قبل العقد. 

والضرب الثاني : أن يكون العيب حادثا بالزوجة بعد العقد.ء ففي خيار الزوج 
قولان: 

أحدهما : - قاله في القديم - لا خيار له لأمرين : 

أحدهما : أنه لم يكن مغرورا به لحدوثه فإنه يقدر على دفع الغرور عن نفسه . 
بطلاقه فخالف ما تقدم» لاه كان فيه معروراء وخالف الزوجة فيما حدثء لأنها لا 

والثانى : أنه لما كان له الخيار في نكاح الأمة بعتقه المتقدم دون الحادث وكان 
بالمتقدم منها دون الحادث ›» ويكون لها الخيار بالمتقدم منها والحادث . 

والقول الثاني : قاله في الجديد» واختاره المزني ‏ له الخيار بالعيوب الحادثة 
وا e‏ 
تعالى : واه ملل الذي لَه بالمتدر بويعب : 74 ؟]. ا د 
عليه الخيار بالعيوب الحادثة استحق الخيار عليها بالعيوب الحادئة 2 

والثاني : : أنه لما كان العقد فيه على منافعه استوى فيه ما تقدم من العيوب» وما 
حدث كالإجارة فلما كان للزوج الخيار بما تقدم كان له الخيار بما حدث . 


فصل: فإذا تقرر ر ما ذكرنا من ثبوت الخيار بما حدث من العيوب فقسخ به التكاح 
تاق رین 

الحدهما:: أن يكون قبل الدخول فلا مهر فيه لارتفاع العقدء وسواء كان الفسخ 
من قبل الزوج أو من قبل الزوجة لما ذكرناء وأن كان بعد الدخول فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون العيب حادثا بعد الدخول فلها المهر المسمى لاستقراره 
بالدخول وحدوث ما أوجب الفسخ بعد استقراره . 
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والضرب الثاني : أن يكون حادثا بعد العقد. وقبل الدخول ولا يعلم به إلا بعد 
الدخول فلها مهر المثل دون المسمى» e‏ 
صار الدخول في حكم الحادث بعد ارتفاع العقد فسقط به المسمى» واستحق بما بعده 

فهر المكل . 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا فالخيار فيما تقدم من هذه العيوب وحدث على الفور 
كك بايا عرب افر ار في الفسخ بها من غير فكر ولا ارتياء فجرى 
مجرى العيوب في البيع التي يثبت فيها الخيار على الفور» وخالف خيار الأمة إذا 
اعتقت تحت عبد في أن خيارها في أحد القولين على التراخي» لأنها تحتاج في معرفة 
لل ل ل ل 0 
الحاكم فيحكم له بالفسخ» لأنه مختلف فيه فلم يثبت إلا بحكم. وخالف عتق الأمة 
تحت عبد في جواز تفردها بالفسخ› e‏ تصادق الزوجان على العيب 
فسخ الحاكم النكاح بينهماء وإن تناكرا فادعاه الزوج وأنكرته الزوجة كلف المدعي 
ببيئة» فإن أقامها وإلا أحلف المنكر ولا فسخ» لأن الأصل السلامة من العيوب فلو 
تصادق الزوجان على العيب واتفقا على الفسخ عن تراضي ففي جوازه وجهات : 

أحدهما: يجوز» لأن الحكم عند التنازع . 

والوجه الثاني : لا يجوزء لأن ما اشتبه حكمه لم يتعين إلا بالحكم واف فلم 

ما قَالَ الشَّافْعيٌ: لوليا مَنْْهَا مِنْ يكاح الْمَجْنُونٍ كما يمتها مِن عير 
كفء فَإِنْ قبل فَهَلْ مِنْ حم يهُا فيه الخياز أو الفرقة؟ قيل عَم المَؤلى يَمْتَيعْ من 
معن جوم TE AT‏ بد عرلا 
الْحَنّثْ بكار ة اليّمين فإن لم يَمَعَلُ ع ا 0 ا 


اس 


ا ا ا الول ا بك خياد ضة العوان ها لم يُخنث 


قال الماوردي: أما إذا أوصى الولى أن يزوجها بمن فيه أحد هذه العيوب 
فاتتتغتك فالقولة:قولياة ولس للولى اجار ها غل وان كاف أباع لها نه س رنت 
حقها من الاستمتاع» ولأنه لو زوجها به لكان لها الفسخ فكان أولى أن يكون لها 
الامتناع قبل العقدء فأما إذا رضيت بمن فيه أحد هذه العيوب› وام متنع الولي فالعيوب 
على ثلاثة أقسام : 

أحدهما : ما للولي امهيا من نكاح من هي فيهء وذلك الجنون والخبل لما 
فيه من عار على الأولياء فكان لهم دفعه عنهم بالامتناع . 

والقشم الثانى:: ما لسن للولي منعها من نکاح من هي فيه » وذلك العنت» 
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والجب» والخصاء لأنه عار فيه على الأولياء» وإنما يختص بعدم الاستمتاع الذي هو 
حق لها دون الأولياء . 

والقسم الثالث: ما اختلف فيه أصحابنا فيه» وهو الجذام» والبرص وفيه 
وجهان : 

أحدهما: لَيْسَ للولي منعها من مجذوم ولا أبرص لاختصاصها بالاستمتاع» وهذا 
قول أبي إسحاق المروزي . 

والوجه الثاني : له منعها منهما لنفور النفوس منهماء ولتعدي ذلك إلى نسلها فأما 
إن حدثت هذه العيوب في الزوج بعد العقد فالخيار لها دون الأولياء فإن رضيت وكره 
الأولياء كان رضاها أولى ولا اعتراض للأولياءء لأن حقهم مختص بطلب الكفاءة في 
ابتداء العقد دون استدامته . 

قال الشّافعِيٌ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَلَوْ تَرَوَجَهَا عَلَى اها مُسْلِمَة ذا هي كتَابِيةُ كَانَ 
َه مشخ الاح بلا نضفٍ مَهْرٍ ولو روجا عَلَى انها ابه اڏا هي مُسْلِمَة لَمْ يكن له 
شخ التكاج انها حَيْدْ مِنْ كتابيّة (قال الْمْرَنِيُ) ‏ جم الله مدا يذ على أن ن اشترى 
مد على أنّها َراي تَصَابَها مُشلِمة فل مهتي ان يَمْدَمَا وَإِذَا اد E‏ 
مُسْلمَةَ فَوَجَدَهَا نصرَانية فَلَهُ أَنْ يَْدهَا» . 





قال المارردي: قد مضى الكلام في أن خلاف الصّفة المَشْروطة في عقد النكاح 
هل تجري مجرى خلاف العَيْن أم لا؟ على قولين فإذا تزوجها على أنها مسلمة فوجدها 
نصرانية ففي التّكاح قولان : 

أحدهما : باطل . 

والثاني : جائز نص عليه هاهناء وهل له الخيار في فسخ التكاح أم لا؟ على قولين» 

أحدهما: لآ خيّار له 

والثاني : له الخيار نص عليه هاهناء وهكذا لو تزوجها على أنها نصرانية فكانت 
مسلمة كان على قولين : 

0 
a‏ له اتدل ذلك على أن من اشخرى أمة على أله مسلمة كانت مراي 
أصحابنا ذلك عليه» وقالوا له: في الع الخيار في ew‏ بخلاف النكاح. لأن 
المقصود بالبيع وفور الثمن» والثمن يتوفر بكثرة الطالب وطالب النصرانية أكثر من 


ولاللللطهطللغغههمهغ - كتاب التكاح/ باب العيب في المنكوحة 
طالب المسلمة» لأن النصرانية يشتريها المسلمون والنصارى والمسلمة لا يشتريها إلا 
المتلمون دون التضاوض تاذ اف اغا على أا رات كانت فة كان له الاب 
لأنها أقل طلباً فصارت أقل ثمناء ولو اشتراها على أنها مسلمة فكانت تضرائية فله 
الخيار لنقصها بالدين» وأن المسلمة أحسن منها عشرة» وأكثر نظافة وطهارة» وليس 
كذلك النكاح» لأن. المقصود منه العشرة وحسن الصحبة وكمال المتعة» وهذا كله في 
المسلمة أوجد منه في النصرانية» فافترق حكم البيع والنكاح بما ذكرناه. 

فصل: وإذا تزوجت مسلمة رجلا على أنه مسلم فكان راا فالتكاح بطل 
وكدلك لو تروعات غير شرطة لأن المسلمة لا تحل لكافر ولو تزوجت نصرانية رجلا 
على أنه مسلم فكان نصرانياً ففي النكاح قولان على ما مضى : 
انحا :اغا 
والثاني : جائز ولها الخيار قول واحداً لنقصان دينه» وأنها لا تملك فراقه إلا 
ا ولو ر على ار و فقي ی 

أحدهما ناطل ..: 
والثاني: جَائز» اوو كات المت ارد :0 ]ىسن رات ان 
الدين أرغب وهي ممن خالفها فيه أنفر . 

فصل: وإذا تزوج المسلم امرأة بغير سط يظنها مسلمة فكانت نصرانية؛ فالتكام 
اف ل غار اا ات ا ز إذا كان ممن يحل له 
نكاح الإماءء وفي خیاره وجهان : ادك ظ 

أحدهما: - وهو قول أبي إسحاق المروزي - لا خيار له كالنصرانية . 

والوجه الثاني : - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ‏ له الخيار . 

والفرق بينهما: أن ولي النصرانية متميز الهبة عن ولي المسلمة وولي الأمة لا 
يتميز عن ولي الحرة ولأن ولده من الأمة مرقوق ومن النصرانية مسلم والله أعلم . 


من الجافع ون كناب النكاح الجّديد ومن التغريض بالخطبّة 
ومن نكاح القديم ومن التُكاح والطلاقء امُلاءَ على مَسَائل مالك 


e 0‏ رَحَمَّةُ .الل ل 5 د يچ مه 00 لوكي أذ 
ا تق وإ اهز يكرتا حش أو أل أن واه لب و1 


يرْجَعْ فان کات وَلَدَتْ فَهِمْ أخراد وَعَلَيْه قيمَتهم يوم ا وَذْلِكَ اول م گان 


شه ن حم اسهم سيد الأمَقه. 

قال الماوردي: وهذه المثالة قل مضت وهو أن يتزوج امرأة على أنها حرة 
فتكون أمة» فإن كان الزوج ممن لا ينكح الأمة فالنكاح باطل» وإن كان ممن يتكح 
الأمة إلا أنها منكوحة بغير إذن السيد فالنكاح باطل» وإن كانت منكوحة بإذن السيدء 
فإن كان هو الذي شرط حريتها فقد عتقت والنكاح جائز» وإن كان غيره هو الذي شرط 
حريتها إما هي أو وكيله أو هما فهي حينئذ مسألة الكتاب وفي النكاح قولان حرا كان 
ا 
قعل مهن لها فان أولدها كان ولده جرا لآنه غلى قرط الخرية > أو وده سواء كان 
الزوج حرا أو عبداء فإن كان الزوج حراً غرم مهر المثل وقيمة الولد وقت الولادة 


ورجع بقيمة الولد على من غره» لأنه ألجاه إلى غرمه» وهل يرجع بمهر مثلها عليه أم 


لا؟ على قولين. وإنكانالزوج عبداففي ما قدلزمه من مهرالمثل. وقيمةالولد 
على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : فى كسبه . 

والثاني : في ذمته إذا أيسر بعد عتقه . 

والثالث: في رقبته يباع فيه إلا أن يفديه سيده» وهذه الأقاويل الثلاثة من أصلين 
في كل أصل منهما قولان: 

أحدهما: أن العبد إذا نكح بغير إذن سيده» هل يكون المهر إن وطتها في ذمته أو 


في رقبته؟ على قولين . 
والثاني : أن العبد إذا أذن له سيده في النكاح فنكح نكاحا فاسداء هل يدخل في 


٣‏ كتاب التكاح/ باب الأمة تغرّ من نفسها 


جملة إو ويكون ال ر اة فى ك آم لا؟ على قولين» ثم لا رجوع للعبد قبل 
غرم المهر وقيمة الولد على الغار لهء فإذا غرمها رجع عليه بقيمة الولد وفي رجوعه 

بمهر المثل قولان» فهذا إذا قيل : إن النكاح باطل . 

والقول الثاني : في الأصل أن التكاح جائز فعلى هذا إن كان الزوج حراء فهل له 
الخبار في الفسخ أم لا؟ على قولين» وإن كان عبداً فقد اختلف أصحابنا فكان أبو 
علي بن أبي هريرة» يقول خياره على قولين كالحر لمكان شروطه وكان أبو إسحاق 
المروزي يقول لا خيار له بخلاف الحر لمساواته لها في الرق› ا 
فاختارا الفسخ فالحكم في المهر» وقيمة الولد على ما مضى . 

وإذا قيل بأن التكاح باطل» وإن اختار المقام أو قيل إنليس له خيار فالحكم في 
الحالين واحد» وهو أن يختلف عليه المهر المسمى بالعقد وأولاده منها قبل علمه ' 
احور وبعد علمه مماليك فمن وضعته منهم لأقل من ستة أشهر بعد علمه فهم 
أحرار» لأنهم علقوا قبل علمه ومن وضعته بعد علمه بستة أشهر فصاعداً فهم مماليك» ولا 
يرجع بالمهر قولاً واحدآء لأنه المسمى بعقد صحيح» ويرجع بقيمة من عتق عليه من 
الأولادء لأنه التزمها بالغرور دون العقد فإن كان الزوج عبدا كان المهر في كسبه قولاً 
واحداء لأنه نكاح قد صح بإذن سيده ولا يكون قيمة الولد في كسبه؟ لأن إذن سيده 


بالتكاح لا يقتضيها وأين تكون؟ على قولين : 

أحدهما: فى رقبته . 

والثاني : في ذمته إذا أعتق» ويكون ما استحق من المهر في صحة النكاح وا 
لا لاد ا ا واو ر من ر ادو 
منهم للسيد. 


مسألة : قَالَ الشّافعِي: ول بجع بها علَى الذي غَرَهُ إلا بَعْدَ أن يُعَدَمَهَا إن کان 
الرّوجُ عدا وله أخرَاد لان روج على اتهم أخراد ولا مَهْرَ لها عَلَيْهِ حَتَّى بعتت (قَالَ 
لري وَقِمَُ الود في مناه وما يدك على أن لآ عَم على من هة على رمج َل 
تحط أذ بعتي حََّى يعرم للمَشْهُود د لَه (قالَ الشافعيٌ) ر ل ل 
رَجَعَ عَلَيْها به إا أغتقث» . 

قال الماوردي: فذكرنا أن الزوج يرجع بما غرمه من قيمته الولد قولا واحداء 
وفي رجوعه بما غرمه من مهر المثل دون المسمى قولان» ورجوعه بذلك إنما يكون 
على ETE‏ برجع ياه ركه يجو إن 
يبرأ منه فلا يرجع به. 


كتاب النكاح/ باب الأمة تغرّ من نفسها . جدجدا _ م ببس بهم 


قال المزني هذا يدل على أن من شهد على رجل بقتل خطأ ثم رجع الشهود لم 
يلزمهم غرم الدية إلا بعد أن يغرمها العاقلة فيرجع 3 حينئذ على الشهود وهذا 
صحيح» لأنه قبل الغرم قد يجوز أن يبرأ العاقلة فلا ي سعد ار سوه اذا رد الزوج 
ذلك لم يصح أن ينسب الغرور إلى السيدء لأنها تعتق عليه بقوله هي حرة فلا يكون 
ارا وإنما يصح أن يكون الغرور إما منهاء أو من وكيله في نكاحهاء أو ميقا مها 
فإن ع الوكيل بغرور الزوج وج هده e‏ ومهر المثل في الحال إن كان 
وسو وا إلى مر فان كان ا وإن تفردت الأمة بالغرور يرجع الزوج عليها 
بقيمة الولد. وبجميع مهر المثل ولا يترك عليها شيئاً منه لأنه قد غرم جميعه للسيد 
فلم يصر بضعها مستلهكاً بغير مهر» وكان ذلك في ذمتها لأنها أمة تؤديه إذا أيسرت بعد 
العتق.. ظ 

فإن قيل: فهلا كان ذلك في رقبتها تباع فيه كالعبد إذا نكح بغير إذن سيده ولزمه 
المهر بإصابته كان فى رقبته على أحد القولين. 

قل اشرق ا الزمه لآ ی ن ةالعية چ جب 
الغرم فجاز أن يعلى برقبته» وليس غرور الأمة جناية ولا الغرم بها يتعلق وإنما تعلق 
بوطء الزوج فلم يجز أن يتعلق برقبتها «وإن اشتراك الوكيل» والأمة في الغرور كان عُرم 
المَهر وقيمة الأولاد بينهما بصمين لاستوائهما في الغرور» لكن ما وجب على الوكيل 
من نصف الغرم يؤخذ به معجلاء لأنه حر» وما وجب على الأمة من نصف الغرم تؤخذ 
به إذا آأبسرت: بعد العتق.. 

يله ا 0 00 يه فيز عليهَا في تايا 8 
الْحُرَةِ (قال الْمُرَنِيُّ) رَحِمَهُ الله 6 0 شافع جين الات ا ال 97 
َرَوَجَهَا عَلَى انها خُر . 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا تزوجها على أنها حرة فكانت مكاتبة كان فى 
نكاحها قولان كالامة: 

أحدهما : باطل . 

والثاني : جائز . 

وهل له الخيار آم لا؟ على قولين كالامة . 

فإذا قيل بصحة النكاح» وأن لا خيار فيه أو فيه الخيار فاختار المقام عليه فالمهر 
المسمى بالعقد واجب وهو للمكاتبة دون سيدهاء لأنه من كسبها واكتساب المكاتبة لها 
بخلاف الأمة» فأما أولادها الذين علقت بهم بعد علم الزوج بكتابتها ففيهم قولان: 

الحاوي في الفقه/ ج9/ م" 


همعد للب للب كتاب التكاح/ باب الأمة تغرّ من نفسها 

أحدهما : مماليك لسيدها. 

والثاني : تبع لها يعتقون بعتقها إن أدتء ويرقون برقها إن عجرت . 

وإذا قبل ببطلان النكاح أو قيل بصحته» وفيه الخيار فاختار الفسخ فالحكم في 
الحالين سواء وينظر فإن لم يدخل بها الزوج فلا مهر عليه» وإن دخل بها فعليه مهر 
المثل دون المسمى يكون ذلك للمكاتبة دون سيدهاء وعليه قيمة أولادها وفيمن تكون 


له قيمتهم قولان : 
أحدهما : للسيد إذا قيل : إنهم عبيده لو رقوا. 


والثاني : للمكاتبة إذا قيل: إنهم تبع لها ثم فيما يأخذه من قيمتهم وجهان : 

أحدهما: ‏ وهو قول أبي إسحاق المروزي - تستعين به في كتابتها . 

والوجه الثاني: ‏ وهو قول أبي علي بن خيران - أنه يكون موقوفاً كما يوتف 
الأولاد لو رقواء فإن عتقت بالأداء ملكت قيمتهم» وإن رقت بالعجز كانت قيمتهم 
للسيد ويرجع الزوج بقيمة الأولاد على من غره فإن كان الوكيل هو الذي غره رجع عليه 
بها بعد غرمها سواء غرمها للمكاتبة أو لسيدهاء وإن كانت المكاتبة هي التي غرته فإن 
قيل: يجب للسيد غرمها للسيد ثم رجع بها على المكاتبة جني ناك كاحها دإ عجرت 
ورقت فبعد عتقها . | 

وإن قيل: تجب قيمة الأولاد لها دون السيد سقطت عنه ولم يغرمهاء لأنه لو 
غرمها لرجح بهاء وأما المهر ففي رجوع الزوج به قولان على ما مضى 

فإن قيل: لا يرجع به دفع جميعه إليها. 

وإن قيل: يرجع به نظر في الغار بهءفإن كان الوكيل غرم لها مهرها. ورجع 
بجميعه على الوكيل وإن كانت هي الغارة سقط عنه المهرء 0ه لها عل e‏ 
أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما : يسقط جميعه. لأنه يستحق الرجوع على غيرها بجميعه . 

والوجه الثاني : لا يسقط إلا أقل ما يجوزء أن يكون مهراً فيلزمه دفعه إليها ولا 
يبوجم مكاءيهاة لأن لا هک کی دن شين دل ظ 

فصك: : فلو كانت و المسألة بحالها حاملاً من هذا الزوج المغرور فضرب بطنهاء 
فآلقت حملها جنيناً ميتاً فعلى الضارب في جنينها غرة عبد أو أمة» لأنه حر في حقه ‏ 
ويكون ذلك للزوجء Ay‏ إلا أن يكون هو الضارب فلا يرثهء لأنه صار قاتلا 
ولا ترثه الأم» لأنها مكاتبة ويكون على الزوج فيه عشر قيمة أمه كالذي يكون في جنين . 
مملوك› لأنه فيما يستحق على الأب من الخرم في حكم الجنين المملوك وفيما يستحقه 


كتاب النكاح/ باب الأمة تغرّ من نفسها oo‏ 


الأب على الضارب من الدية في حكم الجنين الحر وفيمن يستحق ما غرمه الأب من 
عشر قيمة أمه قولان: 

أحدهما: يكون للسيد إذا قيل: إن الولد ملك له لو رق. 

والثاني : يكون للأم المكاتبة إذا قيل: إنه يكون تبعاً لها لو رق» وهل« تستعين به 
فى مال کات أو كرون موقوفاً بيدها على ما ذكرنا من الوجهين ثم يكون رجوع الزوج 
به على من غره مستحق على ما مضى - والله أعلم -. 





باب الام تَعْتقٌ وَرْوْجُهَا عَبْد 
من كتا ب قديم ومن املاع ءِ وَكتَاب نكاح وَطلاق 
مء على مسائل مالك 


قال الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: اأ رتا مَالِكُ عَنْ رَبيعة ڪن القاسم بْن مُحَمّدِ عَنْ 
غا رضي الله عَنْهَا أ بُريْرَة أَغتقث فَخَيرَهَا ر سول اللّه ية (قال) وَفِي ذلك دَلِيلٌ عَلى 
أن لي بَيْثهًا ادما إذ حَيرَهَا رشو الله يل بعد يَيْعِها في رجا . 


قالع او ل إذا كانت الأمة ذات زوج فبيعت أو أعتقت كان 


وبه قال عمرء وعثمان» وعلي » وعبدالرحمن بن عوف» وسعد بن ابن وقاص 
وار الاه :وضمهور الفقياء»...وذهي: انق عافن :واب تسعوةة واب نن كعبت 
وأنس بن مالك إلى أن بيعها طلاق لهاء وكذلك عتقهاء ولا نعرف قائلاً به من التابعين 
إلا مجاه اسل لذلا بقول الله تعالى : # حرمت د عَلَيْكُمْ أمَهَائكمْ4 [العماة؟ ٣١٣1ء‏ إلى 
قوله: «وَالْمُخْصَّئَات من النّسَاءِ إلا ما مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ4 [النساء : [Y€‏ . فحرم من ذوات | 
الأزواج إلا أن يملكن فيحللن للمالك. وهذه قد ملكت بالابتياع فوجب أن تحل 
لمالكهاء ولآنه لما حلت ذات الزوج بالسبي لحدوث ملك السابي وجب أن تحل 
بالشراء لحدوث ملك المشتري . 

والدليل على ثبوت النكاح أن بريرة أعتقت تحت زوج فخيرها رسول الله حي في 
نكاحهء قلو كان نَكَاحُهًا قد بطل بعتقها لأخبرها به ولم يخيرها فيه » ولأن عقد النكاح 
أثبت من عقد الإجارة لدوامه فلما لم يبطل عقد الإجارة بالعتق والبيع فأولى أن لا 
يبطل بهما عقد النكاحء ولأعالها كإندييع Sa CC‏ 
بيع الزوجة› وعتقنها لا يوجب يطلان نكاخهاء ولان المشتري. ملك عن البائع على 
الصّفة التي كان البائع مالكها فلكًا كان التكاح مُقَوًا على ملك البائع كان مقرأ على ملك 
المشتري» فأما الاية فواردة في السبايا . 

وأما الاستدلال بالسبايا فالفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن السبي لما أبطل الحرية التي هي أقوى ٠»‏ كان بأن يبطل النكاح أولى 
وليس كذلك البيع والعتق . 


باه" 





كتاب النكاح/ باب الأمة تعتق وزوجها عبد 
اي أن الببي لد اتردت حجر تجار درريظل يد ما اتقدم بن ایا رليم 
فصل: فإذا ثبت أن النكاح بحَالِهِ فَعَلَى | لمُشْتَرِي إقرار الزوج على نكاحه» وله 
الخياواقي فسخ ال إن لم يكن عالماً كاه لتقويت رضعها عليه 
مسألة : قال الشافعيٌ: رزوي عَنْ عائشة رَضِيَ الله عَنيًا اها قالث: كان غا 
وَعَن ابن عباس أنه كان عَبدا يقال لَهُ مُفِيتٌ كاني أنظر إِلَيْهِ طوف حَلْمْهًا بكي وَدُمُوعْهُ 
تسیل عَلَى لخيّته قال الب يك للْعئاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ با عاس ألا تَمْجَبُ مِنْ حب 
ت ال e‏ 


n 
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ولا vee CE‏ 


١ 


قال الماوردي: أما إذا أعتقت الأمة تحت زوجء وكان عبداً فلها الخيار في فسخ 
نكاحه لكمالها ونقصهء وأن النبي يدبي قال لبريرة: «ملكت نفسك فاختاري7( . 

فأما إذا أعتقت الأمة وزوجها حر فقد اختلف الفقهاء ا الل 
إلى أنه لا خيار لها . 

وبه قال من الصحابة : : ابن عمرهء وار بن عباس › وعائشة . 

ومن الفقهاء: ربيعة. ومالك والأوزاعي» وان اب ليلن» وأحمد وإسحاق . 

وقال أبو حنيفة» وصاحباه: لها الخيار. 

وبه قال النخعي والشعبي والثوري› وطاوس استدلالاً برواية إبراهيم بن الأسود 
عن عائشة قالت : : حير رسول الله ية بريرة» وكا وها ا وهذا نص قالوا: BE‏ 
النبي ويا قال لسويرة :: «قد ملكت بضعك فاختاري» فجعل علة اختيارها أنها ملكت 
يضعها» وهذه العلة موجودة إذا أعتقت تَحْتَ حر لوجودها إذا أعتقت تحت عبد فَوَجَب 


أن يكون لها الخيار في الحالين قال : ولأنها أعتقت تحت زوج فوجب أن يكون لها 
الحيا 
6 


(0)<!خرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (017/5). 


هع علد سس هبسح كتاب النكاح/ باب الأمة تعتق وزوجها عبد 


أصله: إذا كان الزوج عبداء ولأنة قد ملك عليها بضعها بعد العتق بمهر ملكه 
معان دتري اد كرو ايا جك ت ا 

في العبودية . 

ووليلنا ها رو ادرو ين ازير و الحا بن ا وعمرة ينت 50 
عن عائشة أن النبي ييه خير بريرة» کان وكيا غد 

ترجه اللا فد آنا ا کر م اتیب تلق شك بلا للك ات 5 

عن الج جا عنصاو لحك جلت ا و لخر ا ا 
أن يكون متعلقا به. 

فإن قيل: فقد روى الأسود عن عائشة أنه كان حرا فتعارضت الروايتان في النقل» 
وكانت رواية الحرية أثبت في الحكم» ألا ترى لو شهد شاهدان بحرية رجل وشهد 
اخران بعبوديته كان شهادة الحرية أولى من شهادة العبودية كذلك ف 0 
لار 


قیل : روايتنا أنه كان عبداً أولى من روايتهم أنه كان حرا من أربعة أوجه: 

أحدها: أن راوي العُبودية عَنْ عائشة ثلاثة عروة» والقاسمء وعَمْرة» وراوي 
الحُرّية عَنْها واحدء وهو الأسودء ورواية الثلاثة أولى من رواية الواحدء لأنهم من 
السهو أبعد وإلى التواتر والاستفاضة أقرب وقد قال الله تعالى: #أن تَضِلّ إِحْدَاهُمًا 
26 إِخداهُمًا الأخْرَى » [البقرة : [YAY‏ وروي عن النبئ كَل أنه قال : (الشيطان مع 
الا وهو من الاين أبعد) . 

. والثاني : أن من ذكرنا أخص بعائشة من الأسودء لأن عروة بن الزبير هو ابن 
اھا أسفاء رتت أنى بكر والقاسم بن محمد هو ابن أخيها محمد بن أبي بكر » وعمرة 
ينث عبد الر حهن» هي بنت أخيها عبدالرحمن بن أبي بكرء فهم من أهلها تهون 
كلامها مشاهدة من غير حجاب» اا ت 
فكانت روايتهم أولى من روايته . 

ا E‏ وتقل الحري لا يفيدهاء لان أحداً ل 
ا 

والرابع : أنه قد وافق عائشة ئنشة في رواية العبودية صحابيان ابن عمرء وابن عباس 
وما وافقهما في رواية الحرية أحدء أما ابن عمر فروى أنه كان عدا وأما ابن عباس 


فروى عنه خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس» قال : كان زوج بريرة عبدا أسودء 
قال له ف کا أراه يطوف خلفها بالمدينةء ودموعه تسيل على لحيته» > فمّال 


كتاب النكاح/ باب الأمة تعتق وزوجها عبد __ ٣۹‏ 
رسول الله ييل لعمه العباس ألا تعجب من شدة حب مغيث بريرة ومن شدة بغض بريرة 
مغيث قال: فقال لها رسول الله كك «لو راجعته فإنما هو أبو ولدك» فقالت: أتأمرنى 
فقال: إنما أنا شافع » قالت فلا حاجة لي فيه" . 

فأما ترجيحه بأن شهود الحرية أولى من شهود العبودية كذلك ك راوي الحرية أولى 
من راوي العبودية. 

e‏ أنه يقال:: إن علم شهود الحرية بالعبودية فشهادتهم أولى» لأنهم 
أزيد علماً ممن علم العبودية» ولم يعلم ما يجدد بعدها من الحرية وإن لم يعلم شهود 
الحرية بالعبودية» وكان مجهول الحال فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: أن الشهادتين قد تعارضتا فسقطتا . 

والوجه الثانى : أن شهادة العبودية أولىء لأنها تخالف الظاهر من حكم الدار 
فكانت أزيد ممن شهد بالحرية التي هي الغالب من حكم الدار ألا ترى أن اللقيط يجري 
عليه حكم الحرية في الظاهرء لأنه الغالب من حكم الدارء ولأن أهلهاأحرار فلم يكن 

ان الوا ”تعمل الرو اين فل روا من تقل الود عل أنه كان غا 
وقت العقد» ورواية من نقل الحرية على أنه كان حرا وقت العتق» لأن الحرية تطرأ 
على الرق» ولا يطرأ الرق على الحرية فكان ذلك أولى ممن استعمل إحدى الروايتين 
دون الأخرى 

والكوامهضو هذا ا وش : 

أحدهما: أنه تأويل يبطل بخبرين : 

أحد الخبرين: أن أسامة روى عن القاسم عن عائشة أن رسول الله ية قال 
ره إن ا شعت أن تستقري تحت هذا العبد. وإل م شئت فارقتيه» فيقال إنه كان في 

والخبر الثاني : ما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنه كان عبداً فخيرها 
رسول الله می فاختارت نفسهاء ولو كان حرا لم يخيرها. 

والجواب الثاني : أننا نقابل هذا الاستعمال بمثله من وجهين : 

أحدهما : أنه كان حرا قبل السبي وعبداً بعد السبي عند العقد والتخيير. 

والثاني : : أته كان عبداً وقت العتق وحراً وقت التخيير فتكون لها الخيار في أحد 


(۱) أخرجه البخاري (T/۷)‏ والنسائي )40/۸( وأبوداود (۲۲۳۱) وابن ماج ه(ه7١٠)‏ 
والبيهقي (۲۲۲/۷) وسعيد بن منصور (101١)والخرائطي‏ في «مكارم) الأخلاق (۷۷) . 


e‏ كتاب النكاح/ باب الآمة تعتق وزوجها عبد 





المذهبين» ويدل على صحة ما ذهبنا إليه أيضاً ما رواه ابن موهب عن القاسم عن عائشة 
أنه كان لها غلام وجارية» فأرادت عتقها فقال لها رسول الله يكلنه١ابدأي‏ بالغلام فلم يأمر 
النبي يا بتقديم عتق عتق الزوج إلا لفائدة ولا فائدة إلا سقوط خيار الزوجة على أنه قد 
روي أنه قال لها 0 ا او ات لساب 
BT‏ ل ل Oh‏ ولان مالم 
يثبت به الخيار في ابتداء ل 0 ات كالعمى رد 
كالبيغ . < ) 

“فما الجواب عن استدلالهم بقوله: «قد ملكت بضعك فاختاري» فهو أن هذا 
اجرح قله مره وا وعدا ]اا كيم تر يكرك عبار لاحك لنخاك بعك الع 
فاختاري فلم يكن لها أن تختار نفسها تحت الحر . 


راما قياسهم على الزوج إذا كان عبد فالمعنى فيه نقصه بالرق عن كمالها بالحرية 
فذلك كان عيباً يوجب الخيار» وليس كذلك عتقها مع الحر. 

وأما استدلالهم بأنه قد ملك عليها بضعها بمهر ملكه غيرها فلا تأثير لهذا 
المعنى» واستحقاق الخيار» لأنها لو كانت مكاتبة وقت العقد فملكت مهرها ثم أعتقت 
كان لها الخيار فبطل أن يكون استحقاقه لهذه العلة» وبطل أن يكون العلةء لأنها قد 
ملكت بالعتق ما ملك عليها في الرق» لأنها لى أوجرت ثم عتقت لم يكن لها في فسخ 
لجار حيار دهم يمع اللعدن وو جين الأعرين تلاز الام الو وان عباوت 

قال الشافعيٌ رضي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ: ) فلهذا - واللَّهُ َعْلَمُ - كان لَهَا الْجْيَارُ إذا 
َغتقّث ما لَمْ يُصِبِهًا رَوْجْهَا بَعْدَ العئق ولا أَعلّمُ في تَأَقِيتَ الخيار شيا ي 
حَفْصّة رؤج الي كل مَا لَمْ مها . 

قال الماوردي: وإذا ثبت أن لا خيار لها إذا أعتقت إلا أن يكون زوجها عبداً فلهَا 
أن تختار د وي وغير حكمه بخلاف الفسخ بالعيوب» لأن خيارها بالعتق 
غير متفق عَلَيّهِ فلم ب يفتقر إلى حاكم» وخيارها بِالعَيْب مختلف فيه فأفتقر إلى حاكم وإذا 
كان كذلك فهل يكون خيارها على الفور أو التراخي فيه ثلاثة ة أقاويل : 

أحدها: أ: على الور ا بالمكنةء لأنه خيار عيب ثبت لرفع ضرر فاقتضى 
فشكو عل القور کال ار بالعتى فى البيوع : 

والقول الثاني : أنه ممتد بعد العتق إلى ثلاثة أيام هي آخر حد القليل» وأول حد 
الكثير» واعتباراً بالخيار في المصراة ڈ ثأء بأنه حعل الخيار خيار ثلاث. ٠‏ 
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كتاب النكاح/ باب الأمة تعتق وزوجها عبد ۳۹1 


والقول الثالث: أنه على التراخي 8 لم تصرح بالرضى أو التمكين من نفسهاء 
لآن ال كله قال لتريرة: لما رأى مغيئاً باكياً: «لو راجعتيه فإنه أبو ولدك» ولعل ذلك 
كا انعد تمان ون مستبا قزرلا التاق ارا على ا اک لأبظلة ون روس ما ین 
خوريمة عن ابن سهان ابت ادرت اد الي كلل قال لر للك الان مالي شف 
وهذا نص إن صح» ولأنه قول ابن عمر وحفصة وليس يعرف لهما فيه خلاف» ولأن 
طلب الأحظ في هذا الخيار مثبته يحتاج إلى فكر وارتياء فتراخى زمانه ليعرف بامتداده 
أحظ الأمرين لهاء وخالف خيار العيوب التي لا يشتبه الأحظ منها . 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: «فَإِنْ أَصَابَهًا فَادَءَ سيريا ا 
حيار لها الات لها الخيَارُ وَهَذَا ا إلا فلك اوقد قطعَ بان لها ف 

ENO‏ وصورتها: في أمة عتقت تحت عبد فمكنته من نفسها ثم ادعت 
الجهالة› وأرادت فسخ نكاحه فدعوى الجهالة على ضربين : 

أحدهما: أن تدعي الجهالة بالعتق وأنها لم تعلم به حتى مكنت من نفسها فهذا 
على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعلم صدقها لبعدها عن البلد الذي فيه سيدهاء وقرب الزمان عن أن 
يصل إليها خبر عتقها فقولها مقبول» ولها الخيار» لأن خيار العيوب لا يبطل بالتأخير 
إذا جهلت:. 

والقسم الثاني : أن تعلم كذلك ناء لأنها وجيت بالعتق. أو شرت ةه فلت 
أحكامها فقولها مردود» ولا خيار لها بعد التمكين . 

والقسم الثالث : أن يحتمل الأمرين فالقول قولها مع يمينهاء لأن الأصل عدم 
علمها وثبوت الخيار لها فلم يصدق الزوج في إبطاله عليهاء ومن أصحابنا من خرج فيه 
وجو آ2 أن القول فيه قول الزوج› لأن الأصل فيه ثبوت النكاح فلا يقبل قولها في 
فسخه مع احتمال تخريجها من أحد القولين في الجهالة بالحكم . 

فصل: والضرب الثاني : أن تدعي الجهالة بالحكم مع علمها بالعتق فتقول : لو 
أعلم بأن لي الخيار إذا أعتقت فمكنته من نفسي› ون كانت فال بالق فيو اشا 
على الأقسام الثلاثة : 


ع ۴ 


أحدها: أن يعلم أن مثلها لا يعلمء لأنها جلبية أعجمية فقولها مقبول» ولها 
الشيان: 

والثاني : أن يعلم أن مثلها يعلم» لأنها مخالطة للفقهاء مسائلة العلماء فقولها غير 
مقبول» ولا خيار لها بعد التمكين . 





۳۲ كتاب النكاح/ باب الأمة تعتق وزوجها عبد 


والثالث : أن يحتمل الأمران أن يعلم› أن لا يعلم. > فإن صدقها الزوج على أن 
لم تعلم فلها الخيارء وإن أكذبها ففيه قولان: | 

أحدهما : أن القول قولها مع يمينها اعتباراً بثبوت الخيار لها وأنه حكم قد يخفى 
على العامة ولا يكاد يعرفه إلا الخاصة فلم يقبل قول الزوج في إبطاله. 

والقول الثاني: أن القول قول الزوج مع يمينه ولا خيار لها اعتباراً بلزوم التكاح 
فلم يقبل قولها في فسخه . 

فأما المزني فاختار الأول وهو أصح لكنه جعل نص الشافعي عليه في موضعين 
إبطالا للثاني» رمن e‏ لأنه لما لم يبطل الثاني بذكر الأول لم يبطل بإعادة 
الأول - والله أعلم -. 

مسألة : قال الشّافعيٌ: «فَانْ اخْتَارَث فِرَاقَهُ وَلَمْ يَمَسَهَا فلا صَدَاقَ لَهَا فان أَكَامَتْ 
مَعَهُ فَالصَّدَاقَ | ا ظ 





قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا خيرت المعتقة تحت عبد فلها حالتان : 

إحداهما: أن تختار الفسخ فهذا على ضربين : 

أحدهما : : أن يفسخ قبل الدخول فيسقط مهرهاء لأن القشخ إذا جاء من قبلها قبل 
الدخول اسقط مهرها كالردة» وكما لو قال لهاء وهي غير مدخول بها افك الى إن 
شئت فشاءت طلقتين لا مهر لها لوقوع الطلاق بمشيئتها . 

والضرب الثاني : : أن يفسخ بعد الدخول فالمهر مستقر بالدخول ثم ينظر فإن كان 
الدخول قبل العتق. وجب المهر المسمى» > لأن فسخ النكاح كان بحادث بعد الدخولء 
وإن كان الدخول بعد العتق وهو أن لا تعلم بالعتق حتى يدخل بها فيكون لها مهر المثل 


دول المسمى ‏ > لأنه فسخ بسبب قبل الدخولء وإن کان a‏ بعذه فصار العمل 
مرفوعاً بسبيه المتقدم فلذلك وجب بالعدة في الإصابة مهر المثل كما قلنا في العيب ثم 


يكون هذا المهر للسيد سواء كانت الإصابة قبل العتق أو بعده. 
فصل: والحالة الثانية: أن يختار المقام والنكاح ثابت والصداق على ضربين : 
أحدهما: أن يكون مسمى في العقد فهو للسيد دونهما. 
ال رن بور 
أحدهما: أن المهر مستحق بالعقد, وإن صار مستقرا بالدخول» والعقد في ملك 
a‏ اي 
والثاني : أنه فد يعقد على منافعها بالإجارة تارة وبالنكاح أخرى فلما كان لو 


۳۳ 





كتاب النكاح/ باب الأمة تعتق وزوجها عبد 
أجرها ثم أعتقها كانت الأجرة له دونها كذلك إذا زوجها ثم أعتقها كان الصداق له 
دونها. 

وللضرب الثاني: أن تكون مفوضة لم يسم لها في العقد صداقاً حتى أَغْتقثْ ففيه 
قولان مبنيان على اختلاف قولي الشافعي فيما فرض من صداق المفوضة هل يكون 
محا الد اوا لز قن 

فأحد القولين : أنه مستحق بالعقد» وإن فرضص بعذه» لان بدل من المسمى فيه » 

والقول الثانى : أنه مستحق بالفرض لخلو العقد منه» فعلى هذا يكون للمتعقة 
لااستحقاقه بعد عتقها. 

مسألة : قال الشّافعيٌ: ١وَلَوْ‏ كَانَتْ في عدَّة طَلْقَةَ لها الْمَسْخ). 


قال الماوردي: وصورتها فى عبد طلق زوجته الآمة واحدة بعد الدخول فله عليها 
ا رة ت مع القت رات د ا ودا ا ابه يالك 
ثلاثاً والعبد طلقتين فإن أعتقت هذه الأمة المطلقة في عدّتها قلها القسخ»› لأنها في عدة 
الطلاق الرجعي في حكم الزوجات لوقوع طلاقه عليها» وصحة ظهاره وإيلائه منها 
فكان لها الفسخء وإن كانت جارية في فسخ., لأن الفسخ لا ينافي الفسخ وليستعيد 
بالفسخ قصور إحدى العدتين» وإذا كان كذلك فلها بعد عتقها ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يختار الفسخ . 

والثاني : أن يختار المقام . 

والفالت: أن تمسك فلا تختار الفسخ ولا المقام فإن اختارت الفسخ» كان ذلك 
لها وهل للزوج أن يرجع بعد الفسخ أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: له الرجعةء لأنه قد ملك الرجعة بطلاقه . 

والوجه الثاني : لا رجعة له» لأن الرجعة تراد للاستباحة» والفسخ قد منع منها 
فلم يكن للرجعة تأثير» فعلى هذا إن قلنا: إنه لا رجعة له كان تأثير الفسخ إسقاط 
الرجعة لا وقوع الفرقة» لأن الفرقة وقعت بالطلاق دون الفسخ» وأول عدتها من يوم 
الطلاق في الرق»ء وقد صارت في تضاعيفها حرة» فتكون عدتها على ما مضى من 
القولين : 

أحدهما : عدة أمة اعتباراً بالابتداء . 

والثاني : عدة حرة اعتبارا بالانتهاء . 


وإن قيل : له الرجعة» فعلى هذا لا يخلو من أحد أمرين . 


٤4‏ كتاب النكاح/ باب الأمة تعتق وزوجها عبد 


إما أن يراجع أو لا يراجع» فإن لم يراجع وقعت الفرقة بالطلاق دون الفسخ› 
وفي عدتها قولان على ما مضی › وإن راجع وفعت الفرقة بالفسخ دون الطلاق». وأول 
'عدتها من وقت الفسخ» وهي عدة حرة» لأنها بدأت بهاء وهى حرة وإن اختارت 
المقام فلا تأثير لهذا الاختيار لأن جريانها في الفسخ يمنع من استقرار حكم الرضى . 

وقال أبو حنيفة: قد بطل خيارها بالرضى» وليس لها بعد الرجعة أن تفسخ., لأن 
أحكام الزوجية جارية عليها في حق نفسها إن رضيت» وهذا خطأ. لأن الجارية فى عدة 
الفرقة لا يلزمها حكم الرضى إذا أعتقت كما لو ارتد» وقال أنت بائن فإن أبا حنيفة 
يوافق فيهما أن الرضى غير مؤثرء فعلى هذا للزوج أن يراجع لا يختلف فإن لم يراجع 
وقعت الفرقة بالطلاق. وكان فى عدتها قولان: وإن راجع عادت بالرجعة إلى الزوجية 
فتكون حينئذ بالخيار بين الفسخ» والمقام» لأن ذلك الرضى لما كان فى غير محله 
سقط حكمه» فإن اختارت المقام كان على الزوجية وإن اختارت الفسخ استأنفت عدة 
حرة من وقت الفسخ» وإن لم يكن لها وقت العتق اختيار المقام ولا الفسخ فهو على ما 
ذكرنا من أن الزوج أن يراجع» فإن لم يفعل حتى مضت العدة وقعت الفرقة بطلاقه وفى 
عدتها قولان» وإن راجع كانت حينئذ بالخيار فإن فسخت استأنفت من وقت الفسخ 
00 
أعتقت الا د كنا الفسخ ؛ لأنها م مبتوتة بالطلاق فصارت بائنا» وهكذا لو 
خالعها على طلقة واحدة لم يكن لها الفسخ إذا أعتقت؛ لأنها بالخلع مبتوتة وإن بقي 
لها من الطلاق واحدة. 

فصل: وإذا أعتقت الامة تحت عبد فبادر الج ا 
طلاقها قولان: 

أحدهها :سارو أة الربيع - أن الطلاق لا يقع؛ لأن استحقاقها للفسخ يمنع من 
تصرف الزوج فيها بغير الطلاق فمنعه من التصرف فيها بالطلاق 

والقول الثاني: - نص عليه في الإملاء ‏ أن طلاقه واقع» لأنها قبل الفسخ زوجة» 
تصرف يضاده كالاستمتاع وهذا اختيار أبن سريج . 

وقال أبو حامد الإسفراييني: الطلاق موقوف فإن فسخت بان أنه لم يكن واقعاً. 
تريش N REE‏ واللّه أعلم . 


مسألة : قال الشافعيٌ: وان د تَرَوَجَهًا بَعْدَ ذلك فهي عَلَى وَاحدَة» . 
قال الماوردي : وصورتها فى أمة أعتقت تحت عبد فإن فسخت نكاحه من غير أن ' 


كتاب النکاح/ باب الأمة تعتق وزوجها عبد مس مللراه»"» 


يطلقها جاز بعد الفسخ أن يتزوجها سواء كانت في العدة أو بعدها؛ لأن العدة إذا كانت 
منه منعت من نكاح غيره» ولم يمنع من نكاحه فإذا نكحها كانت معه على ما يملك من 
الطلاق الكامل وهو طلقتان؛ لأن العبد لا يملك أكثر منهماء وليس الفسخ طلاقاء وإن 
كان الزوج قد طلقها قبل فسخها طلقتين فقد حرمت عليه إلا بعد زوج كما تحرم على 
الحر بما بعد ثلاث لاستيفائه ما ملك من الطلاق» وإن كان الزوج قد طلقها واحدة فله 
أل اتات نكاحها في العدة وبعدهاء سواء فسخت بعد طلاقه أو لم تفسخ وتكون معه 
على طلقة واحدة وهى الباقية له من الطلقتين» فلو كان العبد قد أعتق قبل أن تستأنف 
نكاحها ففيما يملكه من طلاقها قولان بناء على أختلاف قوليه إذا عتقت في تضاعيف 
عدتها: ْ 

أحدهما : تكون معه على طلقة واحدة أعتباراً بما هي من نكاحه الأول الذي كان. 


فيه عبداً. 
والقول الثاني : تكون معه على أثنتين اعتبارا بما يملكه في نكاحه الثاني الذي قد 
صار به حرا . 


مسألة : قال الشافعي: «وَعَلى السُلْطَانِ أن لآ يلها أَكثَرَ من مَقَامَهًا» . 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن للمعتقة تحت عبد أن تختار الفسخ في نكاحه من 
غير حكم فإن'ترافع الزوجان فيه إلى الحاكم أو الشلطان. 

قال الشافعى: «فعلى بالسلطان أن لا يؤجلها أكثر من مقامها» فاختلف أصحابنا 
فيه على وجهين : 

أحدهما: أنه جواب منه على القول الذي يجعل خيارها فيه على الفور دون 
التراخي فلا يؤجلها أكثر من مقامها للتحاكم فيه؛ لأنه المعتبر من مكنة الفور . 

فأما على القول الذي يجعل خيارها إلى ثلاث أو على التراخي فليس له قطع 
خيارها ولا إبطال ما استحقته من مدته أو من تراخيه . 

والوجه الثاني: أنه جواب منه على الأقاويل كلها؛ لأن الحاكم منصوب للفصل 
بين الخصوم» فإذا قاضاها الزوج إليهء وقال الزوج: إما أن تمكنيني أو تفسخي لم يجز 
للحاكم أن يمهلها ويذرها معه معلقة ليست بزوجة ولا مفارقة فيقول لها: أنت وإن 
كان خيارك ممتدا على التراخي بالتحاكم ثلاث والقضاء يفصل فاختاري تعجيل الفسخ 
أو الرضى فإن فسخت في مجلسه وإلا سقط حقها منه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «فإن كانت صَبِيّةَ فَحَنَّى تَبْلع). 


عم 


قال الماوردي : وصورتها: في آَم صعيرة أعتقت بحت عبد فقد وجب لها 


۳٦‏ کتاب النكاح/ باب الأمة تعتق وزوجها عبد 


الخيار مع الصغرء لأن ماوجب في العقود من الحقوق استوى أستحقاقه في الصغير 
والكبير كالشفعة لكن ليس لها قبل البلوغ أن تختار الفسخ بخلاف التخيير بين الأبوين 

والفرق بينهما من وَجُهين : 

أحدهما : أنه تخيير يستحق في الصغرء ٠‏ فلم يجز ان يفوت بانتظار البلوغ فخائف 
ارا 

والثاني : أنه تخيير لا يلزم به حكم فجاز أن يكون ممن ليس لقوله حكمء وإذا 
كان هكذا فليس لوليها من أب ولا معتق أن يختار عليها بخلاف الشفعة التي يكون 
ا 

LL SEAS 
: زمان الخيار فيكون فيه حينئذ ثلاثة أقاويل‎ 

أحدها: أنه على الفور في الحال . 

والثاني : أنه ممتد إلى ثلاثة أيام . 

والثالث : أنه على التراخي مالم ترض أو تمكن» فلو أراد الزوج أن يطأها ما بين 
عتقها وبلوغها فالصحيح أنه تمكن منه» ولا يمنع من إصابتها › > لأن استحقاقها للفسخ 
EN‏ 0 0 الوجه ا ا الذي رواه ارب أن 


مسألة : قال الشّافعيٌ: ولا خَيَارَ لأَمَة حَنَّى تَكْمُلَ فيها الحريةه . 


قال الماوردي: وهذا صحيح: لأن أحكام الرق جارية عليها قبل استكمال 
الحرية» فإذا أعتق بعضها ورق باقيهاء فإن قل فلا خيار لهاء وكذلك لو دبرت أو 
كوتبت وفي مقابلة ذلك أن يعتق جميعهاء وقد أعتق من الزوج بعضه وإن كثر ورق 
باقيه» وإن قل فلها الخيار في فسخ نكاحه؛ لأن أحكام الرق جارية عليه ما لم تكمل 
حريته . 
) فصل: ويتفرع على هذا الأصل إذا زوجها سيدها بعبد على صداق مائة درهم ثم 
أعتقها في مرضه وقيمتها مائة درهم وخلف معها مائة درهم ولم يدخل الزوج بها فلا 
ارا و ا ا ا لأن اختيارها الفسخ مفض إلى إبطال العتق 
والفسخ ؛ لأنها إذا فسخت قبل الدخول بطل صداقها فصارت التركة مائتا درهم قيمتها 
نصفها فيعتق ثلثاها ويرق ثلثهاء وإذا رق ثلثها بطل خيارها؛ لأن ما أدى ثبوته إلى 


كتاب التكاح/ باب الأمة تعتق وزوجھا عبد _ ۷ 
إبطاله وإبطال غيره أبطل ثبوت غيره فكذلك بطل الخيار ومضى العتق» ولهذا نظائر قد 
ذكرناها. 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلَوْ أغتقّ قبل الخيار فلا حيار لها . 


قال الماوردي: وصورتها: في أمة أعتقت تحت عبد فلم تختر فسخ نكاحه حتى 
أعتق إما بأن لم تعلم بعتقها فيكون خيارها باقياً على الأقاويل كلهاء وإما بأن علمت»› 
وقيل خيارها على التراخي دون الفور ففي بقاء خيارها قولان: 


والقول الثاني : نص عليه في هذا الموضع أنه لا خيار لها؛ لأن مقصود خيارها 
إزالة النقص الداخل عليها برقه وقد زال النقص بعتقه فلم يبق لاستحقاق الخيار معنى 
يقتضيه» فلو أعتق الزوجان في حالة واحدة فلا خيار لهما لاستوائهما في التكافىء 
بالرق والعتق» ولو أعتق الزوج دونها ففي استحقاقه لفسخ نكاحها بعتقه ورقها 
وجهان : 

أحدهما: له الفسخ ليستحق عليها من الخيار مثل ما تستحقه عليه فيستويان فيه . 

والوجه الثاني: لا خيار له» وإن كان لها الخيار؛ لأن الزوج يقدر على إزالة 
الضرر بالطلاق وهي لا تقدر عليه إلا بالفسخ فافترقا فيه والله أعلم بالصواب . 


باب أَجَل العنين وَالخْصيٌٍّ غَيْرِ المَحْبُوبٍ وَالخُنْتَى 
من الجامع منْ كاب قديم وَمِنْ كتاب التّغريض بالخطيّة ‏ 


مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: وحن الله ا رتا فيان بن عة عن مغر عَن 


ا ل ا ل ل نه أجَلَ العنّينَ سَنَة (قَالَ) وَلآ أخفظ 
ڪن هيه خلافاً في ذَلِكَ قان جَامَعَ وَل فق بَيْتَهُمَاه . 


قال الماوردي: وهذا كما قال: أما العنة فهي العجز عن الوطء للين الذكر وعدم 
انتشاره » فلا يقدر على إيلاجه فسمي من به العنة عنيناًء وفي تسميته بذلك تأويلان : 

اا ایی د ا و ع 
غكان لوس ل ` 

والتأويل الثاني : أنه سمي عنينآء لأن ذكره يعن عند إرادة الوطء أن يعترض عن 
بشين القرج .ويسازه فلا يلج مأعرذ من العنن» وهو الاعتزاض »يقال عزلك الرجل إذا 
اعترضتك:عخ يميتك او د نسشاورك: 

والعنة عيب يثبت به للزوجة خيار الفسخ› وهو إجماع الصحابة. وقول جميع 
الفقهاء ء إلا شاذاً عن الحكم بن عيينة وداود: أنه الس دول جار فة الل بان 
امرأة رفاعة لما تزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير أتت النبي اة فقالت: أن زوجي 
أبت طلاقي» وقد تزوجنى عبد الرحمن بن الزبيرء وإنما له مثل هدبة الثوب فقال لها 
النبي ية : «تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاحتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك»“ 
فلم يجعل العنة فيه عيباء ولا جعل لها خيارا. 

وروی فائىء بن غانىء أن امرأة شکت إلى على بن أبئ طالب رضي الله غنه أن 
قرعا العف تقال و د الحو فاتك لاه قال ساح انك هذا خير قي قال 
أذهبي فجيئي به فلما جاءه رله شيخضا ضعيفا فقال : لها أصبري فلو شاء الله أن يبتليك 
بأكثر من هذا فعل» ولم يجعل لها خيارا" . 


)5١8/١( والنسائي (۸*/۲) والترمذي‎ )١154/5( ومسلم‎ )١41//7( أخرجه البخاري‎ )١( 
)187( وابن ماجه (۱۹۳۲) وابن الجارود‎ )٤٩/۷( وابن أبي شيبة‎ )١5١/5( والدارمي‎ 
. )75/57( وأحمد‎ )۱٤۳۷( والطيالسي‎ )۳۷۳/۷( 3 

(0) أخرجه البيهقي (۲۲۷/۷). 


كتاب النكاح/ ياب أجل العتين.. 1 الخ ۳۹۹ 


ودليلنا قول الله تعالى : لولَهُنَ مل الذي عَلَيْهن بالمَعْرُوفٍ4 [البقرة : ۲۹] فلما 
كان الورك كفا e‏ وجي انكر عا لواعليه وقال تعالى : لفَإِمْسَاكُ بِمَعْرُ مَعْرُو 
أو تَسْرِيحٌ بإِحسَانٍ» [البقرة: ۲۲۹] وهي الفرقة؛ ولأنه إجماع ما ب 
عمر» وعلي» وابن مسعود» والمغيرة» وابن عمر وجابرء أنه يؤجل فإن أصاب وإلا 
فرق بينهما» وليس يعرف لهم في الصحابة مخالف . 

فإن قيل : فقد تقدمت الرواية عن علي بخلاف هذا . 

قيل: تلك الرواية ليست ثابتة؛ لأن هانىء بن هانىء ضعيف عند أصحاب 
الحديث ولأن تلك لم يكن زوجها عنينا؛ لأنه عجز بعد القدرة لضعف الكبر . 

وقيل : إنها كانت قد عنست عنده والعنين هو الذي لم يصبها قط وقد قال 
الشافعي في إثبات الإجماع : لا أحفظ عمن لقيته خلافا؛ ولأنه لما وجب لها بالجب 
خيار الفسخ لفقد الإصابة المقصورة فكذلك العنة؛ ولأن العنين أسوأ حالا من المولي 
لأن المولي تارك للإصابة مع القدرة» والعنين تارك لها مع العجزء فلما كان لها الفسخ 
في الإيلاء فلأن يكون لها في العنة أولى؛ ا ES‏ 
بالرتق لتعذر الجماع عليه مع قدرته على فراقها بالطلاق كان أولى أن يجب لها بعنة 
الزوج ؛ لأنها لا تقدر على فراقه بالطلاق . 

فأما الجواب عن حديث امرأة رفاعة فمن وجهين : 

أحدهما: أنها شكت ضعف جماعه» ولم تشك عجزه عنه ألا تراه قال لها: ١‏ 
حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» ولو كان عاجزا لما ذاق واحد منهما عسيلة 
صاحبه على أنه قد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي يل قال لها: « 
حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» فقالت يارسول الله قد جاءني هبة وفيه معنيان : 





أحدهما: أن الهبة مرة واحدة قاله ابن وهب . 

والثاني : أنها حقبة من الدهر قاله أبو زيد» وهذا نص في الجواب . 

والثالث : أنها أدعت ذلك على زوجهاء ولم يكن من الزوج أعتراف بدعواها بل 
أنكر عليها قولها فقال: كذبت يا رسول الله فإني : «أعركها عرك الأديم العكاظي» . 

فصل: فإذا ثبت أن العنة عيب يثبت به خيار الفسخ فهو معتبر بشرطين : 

أحدهما: أن لا يكون قد أصابها قط فإن أصابها مرة زال عنه حكم العنة لما 
ف 

والثاني : أن لا يقدر على إيلاج حشفة الذكر فإن قدر على إيلاج الحشفة وإن 
استعان بيده زال عنه حكم العنة» فإذا تكامل الشرطان وتصادق عليهما الزوجان لم 
يتعجل الفسخ بهاء وأجل الزوج لها سنة كاملة بالأهلة . 


الحاوي في الفقه/ ج4/ م55 


2 ل كتب النكاح/ باب أجل العنّين. . . الخ 
وحكي عن مالك : أنه يۇجل زد لضفي اة ) 
وحكي عن الحارث بن انق ربيعة أنه يؤجل عشرة افير وحكي عن 5008 
الا إن كانت حديثة العهد معه أجل لها سنة» وإن كانت قديمة العهد معه أجل 


لها خمسة أشهرء وکل هذه الأة قاويل فاسدة لا يرجع التقدير فيها إلى أصل من جهةء 
«ؤتقدير أصلة:بالستة. أولى من وجهين : 


أحدهما: أنه و فود لأنه أجل ال وعمر لا يفعل هذا إلا 
عن و يكون لها أو عن اجتهاد شاور فيه الصحابة» لأنه كان كثير المشورة فى 
الأحكام فيكون مع عدم TT‏ وإذا تردد بين حالين نص أو إجماع لم 

والثاني : إن التأجيل إنما وضع ليعلم حاله. > هل هو من مرض طارىء فيرجى زواله أو 
من نقص في أصل الخلقة فلا يرجى زواله فكانت السنة الجامعة للفصول الأربعة أولى أن 
تكون أجلا معتبراً؛ لأن فصل الشتاء بارد رطب وفصل الصيف حار يابس» وفصل الربيع حار 
رطب» وفصل الخريف بارد يابس فإذا مر بالمرض ما يقابله من فصول السنة ظهر وكان سبباً 
لبرئه, فإن كان من برد ففصل الحر يقابله فإن كان من حر ففصل البرد يقابله» وإن كان من 
رطوبة ففصل اليبوسة يقابله» وإن كان من يبوسة ففصل الرطوبة يقابله» وإن كان مركباً من 
نوعين فما خالفه في النوعين» هو المقابل له. > فإذا مضت عليه الفصول الأربعة وهو بحالة 
لم يكن مرضاً لما فيل عن علماء الطب إنه لا يسحر الداء : في الجسم أكثر من سنة وعلم 
حينئذ أنه نقص لازم لأصل الخلقة فصار عيباً يوجب الخيار. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حكم العنة وأجلها فقد اختلف أصحابنا بماذا يشب يشمت العنة 
إن ادعتها الزوجة على ثلاثة او 

أحدها : : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنها لا تثبت إلا بإقراره أو بينة على إقراره 
فيكون الإقرار وحده معتبراً في ثبوتها . < 
٠ 0٠‏ والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنها تثبت بإقراره أو بنكوله لعده 
إنكاره ولا يراعي فيه يمين الزوجة؛ لأنها لا تعرف باطن حاله فتحلف . < 

والوجه الثالث: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» وأكثر أصحابناء وحكاه أبو 
Ta‏ ت د اة طن ال د لكر لف وا 
لا ت إن لم بخ بعد الكل ولأ سے ا وف غل ی ر فا ف 
3 كما يحلف على كنايات القذف والطلاق» وأنه أراد به القذف والطلاق إذا أنكر 


ونكل والله أعلم . 





TT أخرجه الب لبيهقو‎ )١( 


۳۴۷١ 





كتاب النكاح/ باب أجل العنين. . الخ 

مسألة : قَالَ الشّافِعي: «وَإنْ فطع من ذَكَره فقي من ما َع مقع الجمّاع» . 

قال الماوردي: أما إن كان مقطوع الذكر بأسره فهو المجبوب» ولها الخيار في 
فرقتها من غير تأجيل؛ لأن جماعه ما يؤس منه فلم يكن للتأجيل معنى ينتظره فإن 
رضيت لجبه ثم سألت أن يؤجل للعنة لم يجز لاستحالة الوطء مع الجب الذي يقع به 
الرضى وإن كان بعض ذكره مقطوعا فعَلى ثلاثة أضرب : 

العدها: أن ركوق الات عدون ندر الف لا يدر على اجه ذا 
ا و لحان فى الجا لدع قير تاحول 

والضرب الثاني : أن يبقي منه قدر الحشفة ويقدر على إيلاجه فعنه قولان : 

أحدهما : أنه ليس بعيب في الحال؛ لأنه يقدر على إيلاجه فجرى مجرى الذكر 
إلا أن يقترن به عَنة فيؤجل لها أجل العنة . 

والقول الثاني : ا في الحال وإن يكن معه عنة لنقص الاستمتاع عن حال 
الذكر السليم» فإن رضيت بقطعه وأرادت تأجيل العنة أجل . 

والضرب الثالث : ألا يعلم قدر باقيه هل يكون قدر الحشفة إن انتشر فيقدر على 
إيلاجه أو يكون أقل فلا يقدر على إيلاجه» فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يجري عليه حكم أكثر الأمرين» 
فالباقي منه قدر الحشفة» استصحاباء بالحالة الأولى» ولا يكون لها الخيار في أصح 
القولين عاجلاً إلا أن يؤجل لها أجل العنة» كالضرب الثاني . 

والوجه الثاني: - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ‏ أنه يجري عليه حكم أقل 
الأمرين› وان الباقي منه » أقل من قدر الحشفة» فيكون لها الخيار في الحال تغليبا 
لحكم القطع دون العنة كالضرب الأول . 

فصل: وأما الخصي فهو الذي قطعت أنثياه مع الوعاء» وأما المسلول: فهو الذي 
الت ااه فن الوعاء: 

وأما الموجور: فهو الذي رضت أنثياه في الوعاء وحكم جميعهم سواء وهل 
کن غيا ا به فسخ التكاح فيه قولان مضياء فإن جعل عيباً يعجل به الفسخ من 
وقته» فإن رضيت به الزوجة»› وأرادت تأجيله للعنة أجل لها بخلاف المجبوب لإمكان 
الواظ هه و البسيجالعة من المعحيواسة. 


vy‏ ا و ءَ e‏ 0~ م رم ی 
مسألة : قال الشافعيٌ: «أؤ كان حْنْتّى يبول منْ حَيْث يبول الحَجَال) . 


قال الماوردي: للخنثى حالتان: مشكل وغير مشكل فأما المشكل فيأتي وأما غير 
المشكل»ء فهو أن يبول من ذكره دول فرجه» فيكون رحلا يصح أن يتزوج امرأة. وهل 


۷۲ كتاب النكاح/ باب أجل العثّين. . . الخ 


يكون زيادة فرجه عيبا فيه يوجب الفسخ وفي الخيار فيه قولان مضياء فإن لم يجعل 
عيباً أجل للعنة إن ظهرت به. 


وإن جعل كان لها أن تتعجل لا e‏ ا ة 
لأن نقصه بالعنة غير نقصه بالخنوثة والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافعيٌ: « أو كَانَ يصِيبٌ e‏ 7 

قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال من له أربع زؤجات من ثلاثة أقسام . 

نا أن قد تو یی > وكان او كلو » الك فته العنة عمويا : 

وال كلقن سمي ركان يطأهن كُلَهُن. ولا خيار» وإن عدمْنَ جميعهن فلا 
يطأ واحدة منهنّ فإذا سألوا تأجيله أجل لهم حولا؛ لأنها مدة يعتبر بها حاله فاستوى 
حكمها في حقوقهن كلهن فإذا مضت السنة كان لهن الخيار» فإن اجتمعن على الفسخ › 
كان ذلك لهن» وإن افترقن أجرى على كل واحدة حكم أختيارهاء وإن عزم بعضهن 
دون بعض فوطأ أثنتين» ولم يطأ أثنتين ثبتت عنته» فمن امتنع من وطئهاء وإن سقطت 
عنته في جميعهن › ولا خيار لمن لا يطأها منْهنٌ لأنه لا يجوز أن يكون عنينا وغير 
عنين» وهذا خطأء لأنه ليس يمنع أن يلحقه العنة من بعضهن لما في طبعه في الميل 
إليهن» وقوة الشهوة لهن مختص كل واحدة منهن بحكمها معه. 

فصل:وإذا أخبرها الزوج قبل النكاح أنه عنين فتكحت على ذلك ڈ ثم أرادت بعد 
العقد تأجيله للعنة» وفسخ النكاح بهاء ففيه قؤلان: 

أحدهما : أنه قال في القديم: ليس لها ذلك» ولا خيار لهاء كما لو نكحته عالمة 
بعين ذلك من عيوبه . 

والقول الثاني : قاله في الجديد لها الخيار بخلاف سائر العيوب» لآن العنة قد 
تكون في وقت دون وقت ومن امرأة دون امرأة» وغيرها من العيوب تكون في الأوقات 
كلا وف ا ظ 

مسألة : قَالَ الشَافعِي: «قَسَأَلّتْ فَرْقَتَُ أَجلْتْهُ سَنَةَ من يوم تَرَاَعَا إِلَْتَااقَاَ) فَانْ 

ا ت واحدة فهي أمْرَ ا ) ظ 


اعلم آنا اسان الخباد بالعنة» وتأجيل الزوج فيه لا يسار إلا بحكم حاكم لأن 
الخيار مستحق باجتهاد» وتأجيل السنة عن أجتهاد وما أخر ثبوته من طريق الاجتهاد 
دون النص والإجماع لم يستقر إلا بحكم حاكم» فإن علمت المرأة بعنة الزوج» كان 
حقها في مرافعته إلى الحاكم على التراخي دون الفور ؛ لأنه قبل التأجيل عيب مظنون» 
وليس بمتحقق» فإن أجزت محاكمته سنة» رافعته إلى الحاكم» استأنف بها الحؤل» 


تفضا 





كتاب النكاح/ باب أجل العنين. . الخ 
تن رقت الترافع إل ولع نکب بها لين م ا ان 
وهذه عن أجتهاد» فلو أقرَ لها عند الحاكم بالعنة أله لهاء ولم يعجل الفسخ بإقراره 
لأمرين : 

العم :نلق رو بيه قل بجر ا ل لوا 

والثاني: أنه ربما زالت العنّة» فلم يجز فسخ النكاح بها والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: رضي الله عَنْهُ: «إِذَا تَرَوَجَ رَجُلّ أمْرَأَةَ وَلَمْ يُصبْهًا في 
نکاحه». 

قال الماوردي : فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون عن عنة . 

والثاني : بغير عنة» فإن كان لعنّة كان على مضى من تأجيله لها سنة إذا حاكمته» 
فإن أصابها في السنة أو بعدهاء أو قبل الفسخ مَرَة واحدة سقط حقها من الفسخ لارتفاع 
عنته بالإصابة» فلو تركها بعد تلك الإصابة سنين كثيرة لا يمسهاء فلا مطالبة لها. 

وحكي عَنْ أبي ؤر أنه يؤجل لها ثانية إذا عادت العنة ثانية وهذا خطأ؛ لأنها قد 
وصلت بإصابة المرأة الواحدة إلى مَقصود التكاح من تكميل المهر وثبوت الحصانة» 
ولا يبق إلا تلذذ الزوج بهاء وتلك شهوة لا يجبر عليهاء والله أعلم. 

وإذا ترك الزوج إصابتها لغير عنة» فقد اختلف أصحابناء هل يجب عليه إصابتها 
مرة أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق: أنه قد يجوز أن يتزوج المجنون الذي لا يقدر 
على الوطءء والقرناء التي لا يمكن وطتهاء ولو وجب الوطء لما جاز إلا نكاح من 
تمكنه الوطء لم يكن وطأها. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يجب عليه أن يطأها مرة 
واحدة في نكاحه لأمرين : 

أحدهما : أنه لما كان الخيار لها في العيوب المانعة من الوطء دل على وجوب 
الوطء . ظ 

والثاني : أنه مقصود النكاح من تكميل المهر والحصانة» وطلب الولد لا يحصل 
إلا بالوطء فاقتضى أن يجب فيه الوطء . 

فإذا قيل بالوجه الأول أنه يجب» فلا خيار لها ولا تأجيل . 

وإذا قيل بالوجه الثاني أنه يجب» فإن كان معذوراً بمرض أو سفر أنذر بالوطء 
إلى وقت مكنته كما ينظر بالدين من إعساره إلى وقت يساره وإن كان غير معذور أخذه 


كتاب النكاح/ باب أجل العنين. . . الخ 


الحاكم إذا رافعته الزوجة إليه بالوطء أو الطلاق كما يأخذه المولى بهماء ولم يؤجله؛ 
لأنه ليس بعنين ولا يطلق عليه الحاكم» > بخلاف المولى في أحد القولين بل يحبسه حتى 
يفعل أحد الأمرين من الوطء أو الطلاق» فإذا وطئها مرة سقط لها مطالبته بالفرقة لقول 
الله تعالى: «#وَلهُنَ مئل لذي عَلَيْهنَ ِالْمَعْرُوفٍِ» [البقرة: ۲۲۸] ودليلنا قول الله 
تعالى : للْرجَالٍ عَلبْهِنَ درج [البقرة: ۲۲۸] فمن درجة الرجل على المرأة أن 
ST‏ إلى الفراش ولا يلزمه إجابتهاء ولأنه لما كان رفع العقد بالطلاق 
إليه دونها كان الوطء فيه عقا له دونها؛ ولأنه لما كان الوطء في ملك اليمين ا 
للمالك دون المملوكة. كان الوطء في النكاح حقاً للناكح دون المنكوحة والله أعلم . 


Pe, ۴‏ ر ا 
لا بان يغيبَ الحشفة 
1 1 


Y4 





مسألة : قال الشافعيٌ: رضی الله عَنْهُ: 91 تكو اصابتها 
لحي ا 

قال الماوردي: الإصابة التي تسقط بها حكم العنة هي تغييب الحشفة فى القبل 
حتى يلتقي الختانان فيجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل لأنها الإصابة التي يكمل بها 
المهر المسمى في النكاح» ويجب لها مهر المثل في الشبهة والحد في الزناء هذا إذا 
كان سليم الذكر باقي الحشفة» ولا اعتبار بمغيب ما بعد الحشفة» فأما إذا كان مقطوع 
الحخشفة ففيما يعتبر بغيبه من بقية الذكر وجهان : 

أحدهما: يعتبر أن تغييب باقيه قدر الحشفة ليكون بدلاً منها فسقط به حكم العنّة 

كما سقط اا 


2 


o 
سمس‎ 831 


والوجه الثاني : أنه يعتبر تغييب باقيه كله» وهو ظاهر قوله ها هنا؛ لأن الحشفة 
حد ليس في الباقي ٠‏ مسي 
العققد. 7 يسقط به كم ده المستحق بالعقد 0 58 في الحيض› ا 
سقط به حكم العنة› وان كان س ا ل ا < 

مسألة: قال الشافعيٌ: رضي الله عَنْهُ: «قان لَمْ يُصبها حَيرَمَا 0 فان 
شاءت ث فرَاة قَهُ فسخ نَكَاحَها بغَيْرِ طاق لأنّهُإِليْهَا دُونَُ». 


قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا مضت للعنين سنة من حين أجل فهي على 
حقهاء ما لم ترافعه إلى الحاكمء وليس يلزم تعجيل محاكمته بعد السنة على الفور 
بخلاف الفسخ في العيوب لأن تمكنها للزوج من نفسها في العيوب يمنع من الفسخ. 
فكان الإمْسَاك كذلك فإن حاكمها الزوج في عنته إلى الحاكمء لم يكن له ذلك؛ لأنه 
يق عله و اوذ بده واس بيضق له قيطاليب بيه فا راض إلى الحاكم د اا 


لطا 





كتاب النكاح/ باب أجل العتين. . الخ 
تغيّر حينئذ زمان خيارها فيعرض الحاكم عليها الفسخ» وليس لها أن تنفرد بفسخه عنده 
لأنه فسخ بحكم ويحكم إليه دونهاء لکن يكون الحاكم مخيراً بين أن يتولاه بنفسه وبين 
أن يكرك ذلك الها لخو لآه فا فيكون هو الحاكم به» وهي المستوفية له فإذا وقعت 
عه > كانت فرقة ترفع العقد من أصله ولم تكن طلاقاء فإن عاد فرّوجها كانت 

وقال مالك وأبو حنيفة : تكون الفرقة طلاقاًء ولا تكون فسخاً. وهذا خطأ؛ لأنها 
فرقة من جهتها والطلاق لا يكون إلا من جهة الزوج» فأشبهت الفرقة بالإسلام. 
والمسخ بالجنون. 

فصل: فإذا تقرر أنه فسخ» وليس بطلاق فلا مهر لها ولا عدة عليها. 

وقال أو فة مالف لها المهر وعليها الغذة وهذا عندنا ليس بصحيح › » له 
يكمل المهر» ويوجب العدة بالإصابة ولم يكن من العنين الإصابة» ولا تستحق نصف 
المسمى , ولأن المتعة لم تكن مسمى ؛ لأنه فسخ من جهتها فأسقط مهرها ومتعتها والله أعلم . 


مسألة : قال الشّافعيٌ: رضي الله عَنْهُ : «فإن اسف مَعَهُ فهو ترك لحَقهًا . 


قال الماوردي: قد مضى الكلام في الفسخ؛ لأنه لا يصح إلا بشرطين : 

والثاني : حكم الحاكم . 

فأما الرضى فهو اختيار المقام. فلا يفتقر إلى حكم؛ لأنه يقيم بعقد سابق» ولا 
يفتقر إلى حكم فلم يكن المقام عليه مفتقراً إلى حكم» وهل يفتقر الرضى في لزومه إلى 
انقضاء الأجل أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: e Sa‏ لأن 
يلزمها الرضی كالامة و SS‏ 

والوجه الثاني : أنه لا يفتقر إلى انقضاء الأجل. ويصح الرضا قبله وبعده؛ لن 
ل فكان الرضى بها فيطلا لا جل الم وتا وإذا بطل 


00 إن كان في غير مجلس الحاكم انه لا يكون إلا صرح القول. وكان 
اش بأن یع ر یں 0 الفسخ ولا تختار فيكون ترركها للاختيار للفسخ رضاً 


۳۷٦ 





كتاب النكاح/ باب أجل العئّين. . . الخ 

مسألة: قَالَ الشَّافعنٌ: رضي اللّهُ عَنْهُ: «فَإِنْ فَارَقََا بَعْدَ ذَلكَ ثم رَاجَعَهَا في 
العدّة ٿه سَأَلَتْ ان يُوَجَلَ لَمْ يكن ذَلِكَ لَهَا (قَالَ المُرَنيُ) وَكيْف يكون عَلَيْهَا عدّة وَل 
كن إِصَابَةٌ وَأَضْلُ وله لو اسْتَمتَعَ وجل بامْرَأة وَقَالَتْ لَمْ يُصِيْنِي وَطَلَّقَ َلَهَا نضفُ 
المَهْر وَل عدَّة عَلَيْهًا» . ظ 

قال الماوردي: وصورتها في عنين أجل لزوجته ثم رضيت بعد الأجل بعنته» 
فطلقها ثم راجعها في العدة فسألت بعد رجعته أن يؤجل لها ثانية لم يجز؛ لأن 
المرتجعة زوجة بالنكاح الأول» وقد أجل فيه مدة فرضيت فلم يجز أن يؤجل ثانية ؛ 
لأنه عمس إذا رضيت به في نكاح لزم كما يلزمها إذا رضيت بجبه وجنونه» وهو بخلاف 
الإعسار بالنفقة إذا رصيت به في نكاح ثم عادت فيه تطلب الفسخ كان لها؛ لأن 
الإعسان لسن بلازم» وقد ينتقل منه إلى يسار كما ينتقل من يسار إلى إعسارء وخالف 
العنّة التي ظاهر حالها الدوام . 

فأما المزني فإنه اعترض على الشافعي في هذه المسألة اعتراضاً موجهاء فقال : 
قد تجتمع الرجعة والعنة في نكاح واحد وهو إن وطئها يثبت الرجعة في نكاح واحد 
وسقطت العنة» وإن لم يطأ ثبتت العنّة وبطلت الرجعة والعنّة» فآختلف ا 
الجواب فيه على ثلائة طرق : 

ادها وهو قوك. ان خا الترووئ :2 “أن افا عا من الان نينا عن 
الشافعي رحمه الله فنقل ما لَيْسَ من قوله» أو سها عن شرط زيادة جل من نقله فأوردها 
المزني كما وجدها في النقل لها عن الشافعي ؛ واعترض عليها هو بما هو صحيح متوجه . 

والثاني : أن الشافعي فرع هذه المسألة في الجديد على مذهبه في القديم أن 
مر يا لل بو لاا امم ميا رتوار با ام 
العنة» وهذا الجواب غير سديد من وجهين : 

أحدهما: أن تفرعه في كل زمان إِنّما هو على موجب مذهبه فيه فلا يصح أن يفرع 
ف الجديد غك مدعت :قل تر که :إن كان قافا به فى البحدين: 
والثاني: أن أبا حامد المروزي قال: وحَدَّتَ الشافعي في القديم: أن الخلوة 
يا ا ل ا 7 

والحوات: الثالف:: ,وهر جوات الأكترين هن أصيحاننا اند قد يكن على هت 
الشافعي رضي الله عنه في الجديد. أن تجب العدة» وتصح الرجعة. ولا يسقط حكم 
العنة» وذلك من وجوه: 

' أحدها: أن يطأ في الدبرء فيكمل به المهرء ويجب به العدة» وتصح فيه ولا 
يسقط حكم العنة . 


YY 





كتاب النكاح/ باب أجل العنين. . الخ 

والثاني : أن يطأ في القبل فيغيب بعض الحشفة ويترك ماءه فيه » فتجب به العدة» 
ويكمل به المهر ولا يسقط حكم العنة؛ لأنه إنما سقط بتغييب جميع الحشفة . 

والثالث: إن استدخل ماءه من غير وطءٍ فيجب به العدة» ويستحق معه الرجعة› 
ولا يسقط به العئة» وفي هذا عندي نظر. لكن قد قاله أصحابنا وفرعوا عليه فقالوا: 
لو أنزل قبل نكاحهاء واستدخلته بعد نكاحها لم تعتد منه» لأنها في حال الإنزال لم 
تكن زوجة وإن صارت وقت الإدخال زوجةء وإن كانت وقت الإنزال زوجةء فإنما 
أوجبوا فيه العدة» وألحقوا منه الولد إذا كانت في حالتي إنزاله واستدخاله زوجة . 

فصل: نأما إذا طلقها بعد الأجل والرضا طلاقاً أبانت منه ثم استأنف نكاحها بعقد 
جديد فسألت : أن تؤجل فيه العنّة» ففيه قولان : 

أحدهما: قاله في القديم لا يجوز أن يؤجل لها ثانية. وإِنْ كان في عقد ثان كما 
لا يجوز في نكاح واحدء وهكذا لو أنها فسخت نكاحه الأول بالعنة من غير طلاقي ثم 
تزوجته لم يؤجل لها في النكاح الثاني» لأن علمها بعنته كعلمها بجذامه وبرصه» وهي 
لا تجوز إذا نكحته بعد العلم به أن تفسخ فكذلك في العنة . 

والقول الثاني : - قاله في الجديد - أنه يؤجل لها في النكاح الثاني؛ لأن لكل عقد 
حكم بنفسه» وليست العنة من العيوب اللازمة» وقد يجوز زوالها فجرى مجرى 
الإعسار بالنفقة التي يرجى زوالهاء ويعود استحقاق الفسخ بهاء ولكن لو أصابها في 
النكاح الأول فسقط بإصابته حكم العنّة ثم طلقها فتزوجها ثم انل 
النكاح أجل لها قول وعدا لأن حكم عنته الأولى قد أرتفع بإصابته فصارت مستأنفة 
لنكاح من ليس بعنين فإذا ظهرت به العنة أجل والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافعيٌ: «وَلَوْ قَالَتْ لَمْ يُصبني وَقَالَ قذ أَصَبْتّهَا فَالقَولُ فَوْلْهُ لأنَه 
ريد بد فشخ نكاحها وَعَلَيْهِ اليَمِينُ إن َكل وَحَلَمَتْ فرق بَيْتهُمَا وَِنْ كانت بكرا أريهًا أْبعا 

من النّسَاءِ عدولا وَدَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِذْقهَا إن شاء أَحلَمَهَا ثم فرق بيتَهُمَا ِن تَكَلّتْ 

وَحَلَفَ أَقَامَ مَعَهَا وَذَلكَ أنَّ العَذْرَةَ قذ تَعُودُ فيمَا يَرْهُمُ أَهْلُ الخبرة بها إذَا لَمْ يالغ في 
الإصابَة» . 


قال الماوردي: وصورتها: أن يختلف الزوجان في الإصابة بعد أجل العنّة 
فتقول الزوجة: لم يصبني فلي الفسخ» ويقول الزوج: قد أصبتها فلا فسخ لهاء فلا 
يخلو حالها من أحد أمرين : 

إما أن تكون بكرا أو ثيباً» فإن كانت ثيباً فالقول قول الزوج في الإصابة مع يمينه 
ولا خيار لها؛ لأنه ثبوت النكاح يمنع من تصديق قولها في فسخه»ء فإن حلف سقط 


YA 





كتاب النكاح/ باب أجل العتين . ٠‏ الخ 
سارها وإن نكل ردت اليمين عليها فإن حلفت كان لها الخيار» يه وإن 
نكلت فلا خيار لها والنكاح بحاله» وهذا قول الفقهاء . 
وقال مالك» والأوزاعي : يۇمر الزوج بمعاودة خلوتها بي وقت الجماع 
امرأة ثقة . ظ 
- وقال الأوزاعي: امرأتان فإذا خرج من خلوتهما نظر فرجهاء وإن كان ماء 
الرجل كان القول قوله» وإن لم يكن ماؤه كان القول قولهاء وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما: أن أختلافها في إصابة تقدمت فلم يدل عليها ما حَدَتَ بَعدها. 

والثانى : أن وجود الماء وعدمه لا يدل على ٠‏ تود الإصابة وعدمهاء لآنه قد ينزل 
ولا يولج › ول يولج ولا ينزل» وحقها متعلق بالإيلاج دون الإنزال» وحكي أن امرأة 
أدعت عتة رَجُل عند سَمّرة بن جندب واختلف فى الإصابة» فكتب بها إلى معاوية يسأله 
كبا تقض | لد موده روه ا E‏ اتويات رقي السو رسف نتيا 
مهرها من بيت المال: لتخعر حالهء ففعل سمرة ذلك فقالت: المرأة: لا خير غندة» 
فقال سمرة: ما دنى فقالت: بلى؛ ولكن إذا دنى شره أي أنزل قبل الإيلاجح» وهذا 
مذهب لمعاوية ليس عليه دليل› ا اموا نطو ور تجوز أن يكون الرجل 
عنيناً في وقت وغير عنين في وقت . 

فإاقل: ا وا ق 
أحدهما: أنكم قبلتم به قول المدعي دون المنكرء والشرع وارد بقبول قول 
المنكر . 

والثاني : أنه لو ادعى إصابة المطلقة ليراجعها ب كان القول للدم دونه فهلا 
كان في العنّة كذلك؛ لأن الأصَلَ الإصابة. 

قيل : الجواب عن هذا أن ما ذكرناه من العلة في قبول قوله يدفع هذا الاعتراض 
وهو أن الأصل ثبوت النكاح» وهي تدعي بإنكار الإصابة استحقاق فسخه» فصارت 
هي مدعية» وهو منكر فكان مصير هذا الأصل يوجب قبول قوله دونها على أن ما تعذر 
إا ال فار أذ يقل رل مدعد كان هط فر کے ارت فى وغری 
القتل» فأما دعواه الإصابة في الرجعة فالفرق بينهما وبين دعوى الإصابة في العنّة من 
وجهين : 

أحدهما: أن دعوى الإصابة في الرجعة تنفي ما أوجبه الطلاق من التحريم 
ودعوى الإصابة في العنة تثبت ما أوجبه النكاح في اللزوم فآفترقا . ظ 

والثاني : أنه أدعى الإصابة في العنة مع بقاء نكاحه» فصار كالمدعي لما في يده 
ودعواه الإصابة في الرجعة بعد زوال نكاحه فصار كالمّدعي لما في يد غيره فافترقا. 


۳7۹ 





كتاب النكاح/ باب أجل العتّين . . الخ 

فل ون كانت بكر 1 1ك :أن عرف لها الكار ةوا ان وها وه اا 
أربع نسوة عدول» فيكون القول قولها في إنكار الإصابة لن البكارة 0 تدل على 
صداقها فزالت عن حكم الثيب التي لا ظاهر معها. 

فإن قيل: أفله إحلافهاء قيل: إن لم يدع عود بكارتهاء فلا يمين عليهاء وإن 
ادعى عود البكارة بعد زوال العذرة فإذا لم يبالغ بالإصابة فتصير هذه الدعوى محتملة» 
وإن خالفت الظاهر فيكون القول قولها مع يمينها فإن حلفت حكم لها بالفرقة وإن 
نكلت ردت اليمين عليهء فإن حلف سقط حقها من الفرقة بالفرقة› وإن نكل عنها ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يقبل قولها إذا نكل وإن لم يحلف ويحكم لها بالفرقة كما لو ادعى 
وطئها وهي ثيب ونكل عن اليمين ردت اليمين عليها فنكلت حكم بقوله في سقوط 
العنة وإن لم يحلف. 

والوجه الثاني : - وهو أظهر - أنه لا يقبل قولها في الفرقة بغير يمين مع نكول 
الزوجة. 

والفرق بينهما: أن الزوج يستصحب لزوم متقدم جاز أن يقبل قوله فيه والزوجة 
تستحل حدوث فسخ طارىء فلم يقبل قولها فيه والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعي: «وَللْمَرْأَة الخيّادُ في المَجْبُوب وَغَيْرِ المَجُبُوب مِنْ سَا سَاعَتَهًا 
لان المَجْيُوبٍ لآ يْجَامع أبدا ا موب ا OY ET‏ 
عَلِمَتْ فلا خا لَه . ۰ 

قال الماوردي : قد ذكرنا أنه إذا كان الزوج مجبوب فلها الخيار وإن كان خصياً 
فعلى قولين» فإذا كان كذلك فلها الخيار فى المجبوب من ساعته ولا يؤجل لها؛ لأنه 
مأيوس من جماعه فلم يكن للتأجيل ا والب اليرجر اغ ولور احله فر 
رضيت بجبه ثم سألت أن يؤجل للعنة لم يجز لتقدم الرضى بعنته . وأما الخصيء فإن 
قيل بأن الخصاء يوجب الخيار في أحد القولين فلها أن تتعجله من غير تأجيل 
باصيو ساد 

وإن قيل : لا حيار لها في القول الثاني : أو قيل : لها الخيار فاختارت المقام ثم 
سألت تأجيله للعتة أجل بخلاف المجبوب» لأن الإصابة من الخصى ممكنة ومن 
المجبوب غير.ممكنة . فافترقا في تأجيل العنة . ١‏ 

مسألة: قال الشّافعِيُ:_(وَإِنْ لَمْ يُجَامِعْهًا الصَُِّ أجل (قَالَ المُرَنِنُ) مَعْنَاهُ عدي 
صب فَدْ بك أن يُجَامِعَ ْله . 


۳۸٩‏ كتاب النكاح/ باب أجل العتين. . . الخ 

قال الماوردي: وهذه مسألة وهم المزني في نقله فقال ولو لم يجامعها أجل وهذا 
وهم منه» لأن الشافعي قال : ولو لم يجامعها الخصي أجل» وقد نقله الربيع في كتاب 
الأم على هذا الوجهء فعدل بالمسألة عن الخصي إلى الصبي إما لتصحيف أو لسَهُو 
الكاتب» وإمًا زلة في التأويل» فإنه قال معناه عندي : ٠‏ "صبي قد بلغ أن يجامع مثله» 
والصبي لا يصح عنته سواء رَامَقَ فأمكن أن يجامع أو كان غير مراهق لا يمكنه أن 
يجامع لآمرين : 

أحدهما ر اتان عار ارد ردا وول ع على عنته . 

واا أنه ل يعرف عنته إلا بإقراره وإقراره غير مقبول ما لم يبلغ فاتتفى عه 
من هذين الوجهين أن يجري عليه حكم العنة» وإذا كان كذلك بان المراد هو الخصي 
واقن كنا 

مسألة : قال الشافعيّ : : «فإن كان خُنتى يیول من حَيْتُ ول الكل ف فهو رجل 
روع انرأ وإ كائ هي تبول من حي بول المزاةة فهي امْرأة روج وجلا ون كان 

مُشْكلاً لَمْ يُرَوَجْ وَقِيلَ لَه أنْتَ أَغلَمُ بتَفْسِكَ فَأَيّهُمَا شَعْتَ شعت أنْكَختاكٌ عَلَيْه نه لآ يَكُونُ لك 
يره أبدا (ثَالَ المْرَِيُ) فَبَيهِمَا َرَج وَهُوَ مُشْكلٌ كَانَ ِصَاجبه الجيّاز : لتقصه قِيّاسآً عَلَى 
قؤله في الخَصِيٌ لَه الذكرٌ إن لَهَا فيه الخيّارَ لتَقْصِه؛ . 


قال الماوردي : اما الخنٹى فهو الذي له ذكر رجل وفرج امرأة لار س 
بالرجل» والفرج مختص بالمرأة وليس يخلو مشتبه الحال من أن يكون رجلا أو امرأة 
قال الله تعالى : #وخلقناكم أزواجا# [النبأ؛ ۸] يعني ذكورا وإناثا فإذا جمع الخنثى بين 
الة الذكر والآنثى وجب أن يعتبر ما هو مختص بالعضوين وهو البول. لأن الذكر مخرج 
بول الرجل والفرج مخرج بول المرأة» فإن كان يبول من ذكره وحده فهو رجل» والفرج 
عضو زائد» وإن كان يبول من فرجه فهي امرأة والذكر عضو زائد. 

روى الكلبي عن صالح عن ابن عباس أن النبي بيا قال في الذي له ماء الرجال 
وماء النساء أنه يوكث من حيث يبول . ا 

اع ا ابي ا ليه» فإن كان يبول 
he‏ ريا ا با ا < 
والقسم الثاني : أن يخرجا معا وينقطع أحدهما قبل الاخر فالحكم للمتأخر 





سے 


لقوته . 


.)511/5( أخخرجه الب لبيهقي‎ )١١ 
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والقسم الفالث: أن يسبق خروج أحدهماء ويتأخر انقطاع الاخر فالحكم 
لأسبقهما خروجا وانقطاعاء لأن البول يسبق إلى أقوى مخرجيه. 
والقسم الرابع : أن يخر جا ا کک ولا سيف ادها الأخر فهو على 
أربعة أقسام : ظ 

أحدهما: أن يستويا في القدر والصفة . 

والثاني : أن يختلفا في القدر ويستويا في الصفة . 

والثالث : أن يختلفا في الصفة ويستويا في القدر. 

والرابع : أن يختلفا في القدر والصفة. 

فأما القسم الأول: وهو أن يستويا في القدر والصفة قلا بيان فيه . 

وأما القسم الثاني : وهو أن يختلفا في القدر دون الصفة» فيكون أحدهما أكثر من 
الاخر ففيه قولان: ) 

أحدهما: أن يكون الحكم لأكثرهماء وهو قول أبي حنيفة تغليباً لقوته بالكثرة» 
وقد حكاه المزني في جامعه الكبير . 

والقول الثاني : أنهما سواءء وهو قول أبي يوسف لأن اعتبار كثرته شاق وقد قال 
ابو نيوست ورد عن أبن ا نرت عر ك اا د 

وأما القسم الثالث: وهو أن يختلفا في الصفة في التزريق والشرشرة فقد اختلف 
أصحابنا في اعتباره على وجهين : 

أحدهما: أنه يعتبر» فإن تزريق البول للرجال والشرشرة للنساء . 

وقد روي عن جابر أنه سئل عن خنثى فقال: أدنوه من الححائط فإن زرق فذكر وإن 


8 5 فأنه 200 
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والوجه الثاني : أنه لا اعتبار به» لأن هذا قد يكون من قوة المثانة وضعفها. 

وأما القسم الرابع : فهو أن يختلفا في القدر والصفة فينظر فيهما فإن اجتمعا في 
أحد العضوين فكان التزريق مع الكثرة في الذكر أو كانت الشرشرة مع الكثرة في 
الفرج» كان ذلك بيانا يزول به الإشكال». وإذا اختلفا فكانت الشرشرة في الفرج»ء 
والكثرة في الذكر أو بالعكس فلا بيان فيه لتكافؤ اللإمارتين . 

فصل: فأما إذا لم يكن في المبال بيان إما عند تساوي أحوالهماء وإما عند إسْقَاط 
فاختلف فيه من القدر والصفة فقد اختلف أصحابنا هل يعدل إلى اعتبار عدد الأضلاع 
أم لا؟ على وجهين : 


.)15١/57( أخرجه البيهقي‎ )١( 


۲ كتاب النكاح/ باب أجل العنّين. . . الخ 

أحدهما:' يعتبر عدد الأضلاع فإن أضلاع المرأة يتساوى من الجانب الأيمن 
والجانب الأيسرء وأضلاع الرجل ينقص من الجانب الأيسر ضلع لما حكي أن الله 
صر رحد ال انالك لقم ري الاح E‏ 
أجل ذلك قيل للمرأة ضلع أعوج. وقد قال الشاعر. 
ي الصَلَّعُ العَوْجَاء لنت تُقِيمُها لا إن تفريم الضلوع انكسازقا 
أيجمهن صْغْفاً واقتدّاراً على الهُوّى اليس عَحِيتٌ عَجِيبٌ ضغفها واقتَدَارَمَ() 

تود علا لويد فى اعبار الاح الآثز المروي مين على ترظن للد قف أن ار 
قنبرا برقاء وهما مولياه أن يعدا أضلاع خُنْتَى مشكل فإن استوت أضلاعه منْ جانبيه فهي 
امرأة» وإن نقصث اليسرى ضَلْعٌ فهو رجل . 

والوجه الثاني : وهو قول الأكثرين من أصحابنا أنه لا اعتبار کک لن 
النبي َيه عدل عَنْها إلى الاعتبار بالمبال وهو ألزم ال وأقوى لو كان بها 
اعتبار لما جاز العدول عنها إلى الميال الذي هو أضعف متها ولس الات المروي فيه 
عَنْ علي ثابعاً. 

وقد قال أصحاب التشريح من علماء ااب إن أضلاع الرجل والمرأة متساوية 

من الجانبين» أثها أربعة وعشرون ضلعاً مِنْ كلّ جَانِب منْها اثنا عشر ضلعاً: وقد أضيف 
إلى هذا الأثر مع ما يدفعه ويرده من المشاهدة خرافة مصنوعة تمنع منها العقول. وهو 
نويد تزوج خنتى على صداق أمةء وأنه وطأ الخنثى فأولدها ووطأ الخنثى الأمة 
فأولدها فصار الخنثى أماً وأباً فرفع إلى علي كرم الله وجهه فأمر بعد أضلاعه فوجدت 
مختلفة ففرق بينهماء وهذا مدفوع ببداهة العقول. 

فصل: فأما مماثلة الرجال في طباعهم وكلامهم وممائثلة النساء في طباعهن 
وكلامهن قلا اعتبار به؛ لآن في الرجال مؤنث وفي النساء مذكر» وكذلك اللحية لا 
اعتبار بها لأن في الرجال من ليس له لحية وفي النساء من ربما خرج لها لحية على أنه 
قد قل ما يبقى بعد البلوغ إشكال . 
فصل: فأما المني والحيض فإن اجتمع له إنزال المني ودم الحيض فهو على أربعة 
أقسام : ظ < ظ 

أحدها: أن يخرجها من فرجه فتكون امرأة» ويكون كل واحد منهما إمارة تدل 
غ < ا 

والقسم اللاني: أن يخرجا من ذكره فيزول إشكاله بالإنزال وحده» ويكون رجلا 
ولا يكون الدم حيضا. 


° 





)١(‏ البيت لحاجب بن ذبيان. 


كتاب النكاح/ باب أجل العثين. . الخ ببببب ب 0# 

والقسم الثالث: أن يكون الدم من ذكره وخروج المني من فرجه فتكون امرأة؛ 
لآن إنزال المني من الفرج دليل» وخروج الدم من الذكر ليس بدليل : 

والقسم الرابع: أن يكون خروج المني من ذكره وخروج الحيض من فرجه ففيه 
لأصحاينا ثلاثة أوجه : 

أحدها : يغلب حكم الحيض ويحكم بأنه امرأًة» لن الحيض لا يكون إلا من 

والوجه الثاني : يغلب حكم المني ويحكم بأنه رجل؛ لأن الدم ربما كان من 
مرض» ولم يكن حيضا. 

والوجه الثالث : أنه على إشكاله وليس في واحد منهما بيان لتقابلهما والله أعلم . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فلا يخلو حال الخنثى من أحد أمرين : 

إنا أن يروك [شكالة أو ل وول فان رال إشكاله بما ذكرناه من أحد الاسبات 
المعتبرة فيه أجرى عليه حكم ما بان عليه فإن كان رجلا أجرى عليه حكم الرجال في 
جميع أحواله من النكاح. والولاية. والشهادة. والدية» امات وزوج امرأة. وهل 
لها الخيار لزيادة فرجه أم لا؟ على قولين ذكرناهما. 

وقال بعض أصحابنا مذهباً ثالثاً أنه إن رال إشكال؛ لأنه يبول من ذكره دون فرجه 
فلا خيار لها للقطع بأنه رجل» وإن رال إشكاله لسبق بوله من ذكره ولكثرته منه قلها 
الخيار؛ لأنه اجتهاد غير مقطوع به» وأنه ربما نقضه بعض الحكام وأعاده إلى حال 
الإشكال. 

تارا أجرى عليه أحكام النساء في النكاح» والشهادة. والولاية. 
والدية» والميراث› ورو حت نخ وهل له الخيار لزيادة ذكرها أم ل؟ على فولين 


ذكرناهما: 
أحدهما : لا خيار له 
الا الجا 


ومن أصحابنا من خرج مذهباً ثالئآء أنه إن زال إشكالها لبولها من فرجها وحده 
فلا خيار له» وإن زال لسبوقه منه أو كثرته فله الخيار كما ذكرناه ذ في الوّجل . 


فصل: اذا کان على إشكاله لم يجز أن يزوج قبل سؤاله واختياره فإن تزوج 
رجلا كان النكاح باطلا لجواز أن يكون رجلا فإن بان امرأة لم يصح لتقدم فسادی وإن 
زوج امرأة كان النكاح باطلا لجواز أن يكون. امرأةء فان بان رجلا لم ي يصح لتقدم 
فساده» CGS‏ 


TAS 


كتاب النكاح/ باب أجل العثين. . . الخ 


ا ا ا E CT‏ 
aT‏ أصل الخلقة لا على ما يظهر من تأنيث كلامه ا ؛ لأن 

فى الرجال قد يكون مؤنثاً يتكلم بكلام النساء والمرأة قد تكون مذكرة تتكلم بكلام 
ارال 

قال : ا فإن الرجل قد ب* يشتهى الرجل والمرأة قد تشتهى 
المرأة. وإنما الطباع المذكورة في ل ا ل ل ال 
اعتادتها بغير تصنع هي المعتبرة» ويكون قوله فيها هو المقبول إذ قد عدم الاستدلال 
OER PE‏ ا 
لخيره مس دلا روجع لم قبل منه وحكم بات انر ووج رجلا فإن عاد 
تقدم من كونه ا وعقد التكاح على صحته وإذا لم الزوج بأنه حى له الخيار 
ها هنا قولاً واحداً؛ لأن الإشكال لم يزل إلا بقوله الذي يجوز أن تكون فيه كما ذكرناء 
امسر E‏ و عو ا لواح ا 
وله قي نكا عد وفيما أخبر به من جميع أحكامه. وهل يقبل قوله فيما آتهم فيه من 
ولايته وميراثه أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: لا يقبل منه ل ا 

والقول الثاني : وهو المشهور في أكثر كتبه أنه يقبل منه؛ لن أحكامه لا تتبعض 
بحري علد E‏ الرجال وني بعضيا E‏ اا 
ف نع مه اجالدا الاش و ااسكي N‏ وري 
St CE‏ 





جح بے 


ياب الإخصان الي په يزم ن رى 


قال الشَّافِعِيٌ ر جم الله تعَاَى : ١‏ فإذا ارات الجالغ أو ات ت الحدة الَالعَة 
هو إخصَان في الشَرك وبر لن الب ل + عم ترو راتا كن فرق 9 تكو 


إذا د قال الله تعالى : 07 ا ا ۹۱] 35 
منعته ويقال ا E‏ 
[الحشر: ]١5‏ أي ممنوعة» ويقال امرأة حصان إذا امتنعت من الفجور وفرس حصان 
إذا امتنع به راكبه» ودرع حصن إذا امتنع بها لابسها فسميت ذات الزوج محصنة؛ لأن 
زوجها قد حصنها ومنعهاء وإذا كان هكذا فالحصانة في النكاح اسم جامع لشروط 
مانعة إذا تكاملت كان حد الزنا فيها ارجم دوه الجلد لقول النبي يكل : «جلد مائة 
وتغريب عام والثَّيب بالثيب جلد مائة والرجم». 

والشروط المعتبرة في الحصانة أربعة: 

أحدها: البلوغ الذي يصير به ممنوعاً مكلفاً. 

والثاني : العقل؛ لأنه مانع من القبائح موجب لتكليف العبادات . 

والثالث : الخرية التي تَمْنع من البّغاء والاسترقاق وأن كمال الحد فعل يمنع منه 
نقص الرق . 

والرابع : ل في عقد نكاح صحيح؛ لأنه يمنع من السفاح. وقد قال الله 
تعالى و غيْرَ مُسَافْحِينَ* [النساء : 5 أي متناكحين غير مسافحين . 

فأما الإسلام فليس بشرط في الحصانة .. 


فإذا تكاملت هذه الشروط الأربعة في مسلم أو كافر رجم إذا زنا. 





)1١‏ أخسرجه مسلم )١٠١/١(‏ وأبو داود (4415) والدارمي )۱۸١/١(‏ والطحاوي (۷۹/۲) وابن 
الجارود )8١١(‏ والبيهقي (8/ )١١١‏ وا بن أبي شيبة (87/11) والطيالسي (087) وأحمد (717/05). 


526 كتاب النكاح/ باب الإحصان الذي به يرجم من زنى 





وقال مالك وأبو حنيفة : الإسلام شرط معتبر في الحصانة ولا يرجم الكافر إذا زنا 
استدلالاً بما روي عن النبى ككل أنه قال : «لا حصان فى الشرك» . 


وروي عنه َيه أنه قال: «من أشرك بالله فليس بمحصن»'. 


وروي أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية فقال لَه النبي بي : «إنها لا تحصنك»“ 
ولأن الإحصان منزلة كمال وتَّشْرِيف يعتبر فيها نقص الرق» فكان بأن يعتبر فيها نقص 
0 أولى؛ ولأنه لما كان الإسلام معتبراً في <صانة القذف حتى لم يجد' من قذف 
كافرا وجب أن يعتبر في حصانة الحد حتى لا يرجم الكافر إذا زنا ودليلنا ما روى 
الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي بي رجم يهوديين زنيا والرجم لا 
يجب إلا على محصن فدل على أنهما محصنان . 

فإن قيل: فإنما رجمهما بالتوراة ولم يرجمهما بشريعته؛ لأنه أحضر التوراة عند 
رجمهما فلما ظهرت فيها آية الرجم تلوح رجمهما حينئذ. 

قيل : لا يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى عليه وقد قال تعالى : وان اخم 


هم یما نْوَلَ الله وَل 8 أَهْوَاءهُمْ» [المائدة: 594] وإنما أحضر التوراة؛ لان 
أخبرهم بأن فيها آية الرجم م فأنكروا فأحضرها لإكذابهم . 
فإن قيل: فبجوز أن يكون هذا قبل أن صار الإحصان شرطا في الرحم فت 

كلاه 
حمله عليه. 

والثاني : es Og‏ دعي 
O‏ 
موت سوسوي اي 

وقولنا : إذا لم يقر على ذَلِكَ السّبب احترازاً من تارك الصلاة a‏ 
AE‏ لأنه لا يقر» ولا يقتل إذا كان كافرا؛ e‏ ولأن الرجم أحد حدي الزنا 





)١(‏ أخرجه البيهقى )7١7/48(‏ والدارقطنى )١51//7(‏ وإسحاق بن راهويه كمافى «نصب 
الاي )۷/۳ ٠‏ 0 
(۲) أخرجه او )٠١‏ وابن أبي شيبة )٤۲۳/١(‏ والدارقطني )١18/5(‏ 
وسعيد بن منصور .)۷۱١(‏ _ 
ومسدد و وأبو بكر أبي شيبة كما في «المطالب العالية» (۷*۳). 


كتاب النكاح/ باب الإحصان الذي به يرجم من زنی FAY‏ 


فوجب أن يستوي | فيه ب كالحلة؟ ولات للها استوى في . حد الزنا حكم 


0 a e : والثاني‎ 
. بحقها)‎ 

وأما الجواب عن حديث حذيفة فهو أن لا يجوز حمله على حصانة الزنا؛ لأنه لا 
يصح من رسول آد يقول لمن وثق بدينه من أصحابه وحذيفة قد كان ولوق 
بذيئنه » انتا مقن رنت تحت هذه اليهودية لم ترجم وإنما معنى قوله: «لا تحصنك» أي 
لا تتعفف بك عما تتعفف المسلمة. 


فالفرق بينهما: أن حد الزنا حق لله تعالى فجاز أن يستوي فيه المسلم والكافر 
وحد القذف من حقوق الادميين, فجاز أن يفرق فيه المسلم والكافر كالدية. 


وأما استدلالهم بأنه لما اعتبر في سقوط الرجم نقص الرق اعتبر فيه نقص الكفرء 
فالجواب عنه أنه لما كان نقص الرق معتبراً في الحد الأصغر كان معتبراً في الحد الأكبر 
اي سر و ري يري ري 
والله أعلم . 

فصل: فإذا رز أن الإسلام غير مُعْتّير في شروط الحصانة فالكلام فيها مشتمل 
على ثلاثة فصو 

Oe 

والثانى : فى وطء الحصانة . 

والثالث : في زمان الحصانة. 

فأما ع الحصانة النكاح الصحيح الذي يجوز أن يقيم عليه الزوجان بولي 
وشاهدين- “فأما المعفةع والمناكح الفاسدة» فلا توجب الحصانة؛ لأن الحصانة لاعتبار 
الحرية فيها أغلظ شروطاً من إحلال المطلق للأول؛ ؛ لأن الحرية لا يعتبر فيها ثم ثبت أن 
المناكح الفاسدة لا تحل فكان أولى أن لا تحصن. ٠‏ ولا وجه لما قاله أبو ثور: من أنها 
تحصن» وكذلك التسري بملك اليمين› > لا يحصن كما لا تحل المطلقة للمطلقء وأما 
وطء الحصانة فهو تغيب الحشفة في الفرج سواء كان معه إنزال أو لم يكن فإن تلذذ بما 


AA‏ كتاب النكاح/ باب الإحصان الذي به يرجم من زنى 


دون الفرج أو وطء في السَبَّل المكروه لم يتحصنا كما لا يسقط به حكم العنّة لأنه وطء 
مقصود في الشرع فلم يتعلق إلا بالفرج كالإحلال للمطلق. 

فصل: وأما زمان الحصانة فهو الوقت الذي يكون فيه الوطء مثبتاً للحصانة ولا 
يخلو حالهما وقت الوطء من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكونا کاملین . 

والثانى : أن يكونا ناقصين . 

E Ea, 

والرابع : أن يكون الزوج ناقصا والزوجة كاملة. 

| فأماالقسم‌الأول وهو أن يكونا كاملين» فكمالهما يكون بالبلوغ» والعقل. 

والحرية فإذا كانا وقت الوطء بالغين عاقلين حرين صارا جميعاً به محصنين سواء عقد 
النكاح بينهما في حال الكمال أو قبله وسواء بقي العقد بينهما أو ارتفع قد ثبت 
الحصانة بوطء المرأة الواحدة فأيهما زنا رجم . 

وأما القسم الثاني : وهو أن يكونا ناقصين ونقصانهما أن يكونا صغيرين أو 
مجنونين أو مملوكين فلا يكونا بالوطء محصنين ما كانا على الصغرء والجنون. 
والرق» فإن بلغ الصغيران». وأفاق المجنونان» وعتق ا فهل يصير بالوطء 
المتقدم أم لا على وجهين: . ظ 

أحدهما: أنهما قد صارا محصنين ؛ lied‏ الوطء في النكاح من 

كمال المهر» ووجوب العدة» وتحريم المصاهرة» والإحلال للمطلق فكذلك 
الحصانة» فإذا زنيا رجما لتقدم الشرائط على الزنا. 

والوجه الثاني دوفو متهن ا ا ی محمد مض ينكان 
الوطء بعد كمال البلوغ. والعقل» والحرية؛ لأن هذا الوطء يوجب الكمال فوجب أن 
يراعي وجوده في أكمل الأحوال؛ ولأنه لما لم يثبت الحصانة في وقت لم يثبتها بعد 
وقغصف وبهذا خالف ما سواها من الإحلال» وتحريم المصاهرة» وكمال المهر. 
ووجوب العلة لثبوتهأ به ف وقته وعد مده ثم هكذا لو كان لفقل و 
ماو ان اجدهها جي والاخن ف ار كان ادحا پار والاخر ee‏ 
أو مجنونا فوطنا لم يصيرا به في الحال محصنين؛ وهل يصيران به بعد الکمال محصنين 
a‏ ) 





وأما القسم الثالث: وهو أن يكون الزوج كاملا والزوجة ناقصة فكمال الزوج أن 
E‏ عاقلا 00 ونقصان الزوجة أن تكون صغيرة» أو مجنونة» أو مملوكة» 
أو تجمع نقص الصغرء والجنون» والرق فقد صار الزوج الك ا إذا كانت 


كتاب النكاح/ باب الإحصان الذي به يرجم من زنى بيس 888 


الصغيرة التي وطئها ممن يجوز أن توطأ مثلهاء فإن كانت ممن لا يجوز أن توطأ مثلها 
لم يتحصن بوطئهاء فأما الزوجة فلا تكون محصنة بهذا الوطء في النْقصًان بالصغر 
والجنون والرّق» فإذا كملت بالبلوغ» والعقل. والحرية فهل تصير به محصنة أم لا؟ 
على ما ذكرنا من الو هین 

وقال أبو حينفة: إذا كان أحدهما : ناقصاً لم يحصنا معاً في الحال ولا ذ في أي 
عا لسن E‏ قرييها حال الوطة وس اخطا لأن ا ة أن 
يختلف بها حد الزنا فيجب الرجم على المحصن والجلد على غير المحصن» ولو 
اختلف حالهما وقت الزنا فكان أحدهما محصنا والاخر غير محصن رجم المحصن 
وجلد غير المحصن» ولم يكن لاختلافهما تأثير في حصانة أحدهما دون الاخر كذلك 
اختلافهما في وقت الوطء في النكاح لا يمنع من أن يصير به أحدهما محصنا دون 
الآخر. 

ا : وهو أن يكون ناقصًا والزوجة كاملةء ونقصان الزوج أن يكون 
I‏ دارا أو يجمع نقص الصغر والجُنون والرق فيطأ زوجة كاملة 
بالبلوغ › والعقل. والحرية فَقَدْ صّارت بوطئه محصنة إذا كان الصغر ممن يوطء مثلهء 
فإن کان مثله لا يوطأ لم تتحصن بوطئهء فأما الزوج فلا يَكون به مُخْصّئاً في حال 
نقصه» وهل يصير به محصنا بد کماله أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين» وعلى ‏ قول 
أبي حنيفة : لا يتحصن به واحد منهما ‏ والله أعلم بالصواب -. 

فأما الخنثى إذا جعلناه رجلا يتحصن بوطء امرأة ولا يتحصن لو وطئه رجل» ولو 
جعلنا امرأة تحصن بوطء رجل» ولا يتحصن لو وطأ امرأة» ولو كان على حال إشكاله 
لم يتحصن بوطء رجل ولا يوطء امرأة ولا يوطء رجل وامرأة؛ لان نكاحه في حال 
إشكاله باطل والحصانة لا تثبت بالوطء في نكاح باطل والله أعلم بالصواب . 


يسم الله الرحمن الرحيم: يارب عونك: 
کتاب الصداق 


قال الشافعيٌ رال EE‏ دک الله الصَّدَاقَ َالأَجْرَ في كتابه هو المهة 


قَالَ اللّهُ تَعَالى لا جُتَاحَ عَلَيكَمْ إن طُلَقَتُمٌ النّساءَ مالم تَمَشُومُنَ أو تفرضوا لَهُنَ 
فريضة» [البقرة: TT‏ 0 1 عُقَدَةَ التكاح بالكلام وان توك الصَّدَاقٍ لا يفسدهًا». 


الدليل على وجوب الصداق 


قال الماوردي : والأصل في وتوت الصداق في النكاح: الكتاب ا 
والإجماع . 


فأما الكتاب : فقوله تعالن : «وآنوا لاء صَدُكَاتِهنَ نَّ نخلة4 [النساء : ]٤‏ وفيمن 
توجه إليه هذا الخطاب قولان: 


أحدهما: أنه متوجه إلى الأزواج وهو قول الأكثرين . 

والثاني : أنه متوجه إلى الأولياء؛ لأنهم كانوا يتملكون في الجاهلية صداق 
المرأة» فأمرهم الله تعالى بدفع صداقهن إليهن. 2 

وهذا قول أبي صالح وفي نحلة ؛ ثلاث تأويلات : 

أحدها: يعني تديئاً من قولهم: فلان ينتحل كذاء أي يتدين به . 

والثاني : يطيب نفس كما تطيب النفس بالنحل الموهوب . 

والثالث : أنه نحل من الله تعالى لهن بعد أن كان ملكا لأوليائهن» ولحل اة 
م اا اي EE‏ : #إِنّي أريد أن أَنْكحَكَ 
إخدى ابْتَنَىّ تین عَلَى أن أجُرني تمَاني حجّج* [القصص : ۲۷] ولم يقل على أن 
ال ل اا ا : تان طبن لَكُمْ عَنْ شَيْءِ مه نفسا» 

بعني الزوجات إن طبن نفساً عن شيء من صدقاتهن لأزواجهن في قول من جعله خطاباً 
للأزواج» ولأوليائهن في قول من جعله خطاباً للأولياء» فكوا نيا مين يعني لذيذاً 
افا وال فال لوان رذنم اسْتبْدَالَ رذج کان رذ وَاتَبتُم إِحَْدَاهنّ قنطاراً قلا 
تَأحُدُوا مه شَيْئا4 [النساء : ٠‏ أي قد ملكن الصداق» وإن استبدلتم بهن غيرهن قلا 
تأخذوامنه * شيئاً# وإن كان الصداق قنطاراً وفي القنطار سبعة أقاويل : 


كتاب الصداق ۳۹۱ 





ع £ 


أحدها: أنه آلف ومائتا أوقية» وهو قول معاذ بن جبل» وأبى هريرة. 

والثانى : أنه ألف ومائتا دينارء وهو قول الحسنء والضحاك . 

والثالث : أنه اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار» وهو قول ابن عباس . 

والراء بع :أنه ثمانون ألف درهم» آو مائة رطل» وهو قول سعيد بن المسيب وقتادة . 

ررد اله سوق الا وهو قول ابن عمر ومجاهد. 

والسادس : أ ب ف ياه وهو قول أب نضرة . 

فذكر القنطار على طريق المبالغة» لأنه لا يسترجع إذا كان صداقاً وإن كان كثيراً 
إذا استبدل بها فكان أولى أن لا يسترجعه إذا لم يستبدل . 

ثم قال تعالى وعيدا على تحريم الاسترجاع : «أتأَحْدُوتهُ بُهْتاناً الما ياه 
السات °[ ثم قال تعليلا لتحريم الاسترجاع : «وكَيف تأَحْدُوتَهُ وَقَد أَفْضى بَعْضْكُمْ 
إلى بَعْضٍ وَأَحَذْنَ مِنَكُمْ مياق عَليظاً . 

وفي الإفضاء ههنا تأويلان : 

أحدهما: أنه الجماع قاله ابن عباس » ومجاهد» والسدي» وبه قال الشافعى . 

والثاني : آنه الخلوة وهو قول أبي حنيفة . 

وفي قول الور اتبيه ايل 

والثانى : ا اشا بمعر وف أو تسريح بإحسان » وهو قول الحسن » وابن سير ين 
والضحاك. وقتادة. 

والثالث : مأ رواه موسئ بن EET‏ يسار عن ابن عمر أن رسول 
الله ا قال : : يها الاس إن العا عَنْدَكمْ عَوان أَحَذْئمُوهنَ مان الله واستخللتم رجهي 
بِكلِمَة الله ٠‏ فلكم ڪَليهن حو وَلهُنَ عَليكُمْ حَقء وين حَفَكمْ عَلَِْنّ أن لا يُوطِفْنَ 
فرشم ا ولا يَعْصِينَكُمْ في مَعرّوف » فإذا فَعَلِنَ ذلك فَلهنَّ ررقَهنّ ونين 
بالْمَعْرُو ف 

وقال تعالى: #فْمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به منْهنَ فا فَانُوهُنَ أَجُورَمُنَ فريضة» [النساء: 4 ؟] 
يريد الصداق. فعبر عنه بالأجر ؛ لأنه فى مقابلة منفعة . 

وفي قوله فريضة تأويلان : 


1( أخرجه الطبري في التفسير )١5١7/14(‏ وذكر الهيثمي في المجمع (177/7) وابن حجر في 
المطالب )١5١58(‏ وانظر كنز العمال (5594/85). 


ا ب ي كات افده 
أحدهما: يعني فريضة من الله واجبة وهو قول الأكثرين . 
agp‏ 
النبي كَل : «أدُوا الان ال ارول الل 0 الْعَلائِقُ؟ قال : ا تَرَاضى به 
انا ظ 
وروي عن النبي ئ أنه قال : لمن اسْتَحَلٌ بدزهمیر فقد اسْتَحَلٌ) 
ووو كن ا ف النبي ما روج أحداً منْ نسّائه ا رو 
اكد ون الف على ترون : ع 0 | ) ظ 


قالت عائشة رضي الله 00 أتددونَ ما الكّشُ؟ النَّل: نصصفٌ أؤقيّة عشرُون 
دزهماًء ف سا درهم؟ ؛ لأن الأوقية أربعون درهما"". 


0 


وروى المندر بن فرقد قال. كنا عند سفيان الثوري فقال كان صَدَافٌ رَسُولٍ 
الله بل الت عَشْرَ رة أوقبّة وشن فقال له القاسم بن معين : صحفت يا با عَبْدِ الله نما 
واف أن E‏ 

تلك التي جاورها المحتش مدر ابعر صكد نيدن اليك ۵ 

ذأما آم حبيبة فقد كانت أكثر نساء رسول اله ل صداقً؛ لان النجاشي أصمد صدقها 


عنه أربعة ألف درهم من عنده» وبعث بها إليه مع شرحبيل بن حس E‏ 


وروي عن النبي ب أنه قال : اون ما يُسألُ عَنْهُ الْعَبدُ مِنْ ذُنوبه صَدَاقَ رَوْجَتو». 
وروي عنه ئة أنه قال : «مَنْ ظَلَمَ رَوْجَتَهُ صَدَاقَهًا لقي الله و وهو ر ران»“ قاله على 
يقة التغليظ والزجر 





)١(‏ أخرجه ا ا ابن عباس بإسناد ضعيف (144/1) وضعفه البيهقي السنن 
الكبرى (۲۳۹/۷) وانظر التلخيص (7/ ۰). 

0) أخرجه البيهقي (۲۳۸/۷) وذكره ابن السكنى في سننه الصحاح بصيغة روى وأخرجه ابن أبي 
شيبة )۱۸۳/٠٤(‏ وابن حجر في المطالب (۷ aT‏ يا رمد 
التلخيص (۱۹۰/۳) وانظر الكنز .)٤٤۷٩۳( )٤٤۷۱۸(‏ 

)۳( أخرجه مسلم (57/75 )١١‏ في كتاب النکاح .)۱٤٩۹/۷۸(‏ 

)6( ذكره عجزه ابن منظور في اللسان م «نشش». 

46 انظر أسد الغابة )٠١/۷(‏ والاستيعاب (1847/5) الأصابة ٠ /٠١(‏ والدارقطني .)١9()555/5‏ 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير )٤١/۸(‏ والنجارة في التاريخ 5594/١١‏ ۳۷۹/۸) والبيهقي في 
الكبرى )۲٤۲/۷(‏ وأورده OS‏ 
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فصل: القول فى تعريف الصداق وأسماؤه 

والصداق : هو العوض المستحق في عقد النكاح . ظ 

والأجرء والفريضة وجاءت السنة منها باسمين: المهر والعلائق وجاء الأثر عن عمر 
فصل: القول في عقد النكاح إذا لم يسم فيه الصداق 

فإذا تقرر أن الصداق في عقد النكاح واجب فإن تزوجها على غير صداق سمياه 
في العقد» صح العقد وإن كرهنا ترك التسمية فيه . 

لاح ا ل E‏ م يا لاء ما لم 

تَمَسُوهُنَ أو تفرضوا له فريضة وَمتْعُوهُنَّ عَلَى المُّو سع قَدَوُه وَعَلَى المُقتر قَدَرُهُ4 
[البقرة: 75؟]. 

زفي معني وان 


لهن فريضة › ف 

والقول الثاني : أن في الكلام محذوفا وتقديره: فرضتم لهن فريضة أو لم تفرضوا 
لهن فريضة . والمراد بالفريضة هنا الصداق» وسماه فريضةء لأنه قد أوجبه لها وأصل 
الفرض الوجوب كما يقال: فرض السلطان لفلان الفىء أي أوجب ذلك لهء وكما قال 
الشاعر... 

ات رة فنا اتيت كما كان الزتا فريفيةالرجنهم 

فموضع الدليل من هذه الاية: أن الله تعالى قد أثبت عه د الصداق» 
وجوز فيه الطلاق › وحكم لها بالمتعة E‏ وین أن الأولى لمن 
كره امرأة أن يطلقها قبل الدخول لقوله: لآ جنَاءَ اح عَلَيْكُمْ إن منم النَّسَاءَ مالم 
تَمَسُوهُنَ# [البقرة: 177] فكان ذلك أولى طلاقي الكاره. 

وروي عد عو كاذل ع قو بن حرف من الى 1117 امول الله در 
وَجَلَّ لآ يحت الذواقًات” ر يعنى الفراق بعد الذوق . 

ويدل على ذلك أيضا اد برو وای ت بغير مهر فحَكم لها رَ 
الله كله بمَهر : ا 





)١(‏ أخحرجه البزار كما في الكشف (۱۹۲/۲) وانظر المجمع )۲٠/٤(‏ والسيوطي في الدر 
المنثور (۲۷۸/۱)وکشف!نخفا .)١97/١(‏ 


4٤‏ كتاب الصداق 


وروي آنا أبا طلحة الأنصاري تزوج أم سليم على غير مهر فأممضى رَسُولُ الله كاز 





ولأن المقصود من عقد النكاح التواصل والآلفة» والصداق فيه تبع لمقصوده. 
دالت مقر لبمار سات ون وجري : 

اعدهها أن نف ال کت ايت شرنلا ف 

والثانى : أن ترك العوض فيه لا يفسده. 

فأما كراهتنا لترك الصداق في العقد وإن كان جائزاً فلثلاثة أمور : 

أحدها: لثلا يتشبه بالموهوبة التي تختص برسول الله يي دون غيره من أمته. 

والثاني و لعشا جر ا راضارع 0 

والثالث #الكون ملكنا ا العقود التي تستحق فيها المعاوضات والله أعلم: 

N‏ مجهول حرام 

مثلها)» . ۰ 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا عقد النكاح بمهر مجهول أو 0 كان 
النكاح جائزاً ولها مهر مثلهاء وهو قول جمهور العلمارء. ش | 

وقال مالك في أشهر الروايتين عنه : إن النكاح باطل بالمهر الاش 50 
بغير مهر مسمى | 
ال ا ولان عقد معاوضة یدل امد فوب 
أن يكون باطلا كالبيع . 

قال : ولئن صح النكاح بغير مهرء فلا تع أن يبطل بفساد المهر كما يصع الب 

ا ل ويبطل بفساد الأجل وفساد الخيار. 

0 رواية 2 عباس أن النبي ويا ئ ا وي مرش و 
yT‏ وي سمي فك مهما 

ولان فساد المهر لا يوجب فساد الحكد المير المحصوب” فاا 
بالمهر الصحيح صح بالمهر الفاسد كما لو أصدقها عبدا فان 

قال الشافعي : ولآنه ليس في فساد المهر اكثز هن سقوطة: وليس فيس سقوطه 
أكثر من فقد ذكره» ولو فقد ذكره لم يبطل النكاح» فكذلك إذا ذكر فاسداً. 


كتاب الصداق ۳4٥‏ 


وتحريره قياسا: أن كل ما تعلق بالمهر لم يؤثر في صحة النكاح قياسا على تركه. 
فأما الجواب عن نكاح الشغار: فهو أنه لم يبطل بفساد المهرء وإنما بطل 





بالتشريك على ما بينا . 
وأما قياسه على البيع : فالمعنى فيه أنه يبطل بترك الثمن فبطل بفساده والنكاح لا 
يبطل بترك المهر فلم يبطل بفساده . 


وأما استدلاله بأن البيع يبطل بفساد الخيار والأجل» ولا يبطل بتركهما. 

الجزاتب عند أن الشبان والاجل “قن فاا جا من التموء اليل أن الكمن فى 
العرف يزيد بدخول الخيار والأجلء TT‏ ان لني نينا . 
الباقي مجهولاًء وجهالة الثمن تبطل البيع» وليس فيما أفضى إلى فساد المهر أكثر من 
مقوطلة و ا 

فصل: [القول في فساد المهر لجهالته] 

فإذا ثبت صحة النكاح بجهالة المهر وتحريمه»ء فالمهر باطل بالجهالة وكل جهالة 
منعت من صحة البيع منعت من صحة المهر . 

وقال أو فة :]ذا أصدقها غبدا غير معي ولا صرف جار ركان لها عيذ 
سندي؛ لأن الرومي أعلى والزنجي أدنى والسندي وسطء فيحكم لها به؛ لأنه أوسط 
ال 

احتجاجاً بأن المهر أحد عوض النكاح» فجاز أن يكون مجهولاً كالبضع قال: 
ولأن جهالة مهر المثل أكثر من جهالة العبد؛ لأن مهر المثل مجهول الجنس» مجهول 
القدرء مجهول الصفة» والعبد معلوم الجنس معلوم القدر» مجهول الصفة. فإذا جاز 
أن يجب فيه عندكم مهر المثل فلأن يجب العبد المسمى أولى . 

ودليلنا أنها جهالة تمنع صحة البيع فوجب أن تمنع صحة الصداق» أصله: إذا 
اصدا تر راف أبنو فة على قات الصداق ببإطلوقه ولأ فرك فى .عفد نط 
بجهالة الثوب فوجب أن يبطل بجهالة العبد كالبيع . ۰ 

فأما الجواب عن قياسه على جهالة البضع فهو أن جهالة البضع تمنع من الصحة» 
ألا ترى أنه لو كان له ثلاث بنات: كبرى» وصغری» ووسطی» وقال زوجتك بنتي 
وأظلق + كان :اطا ولم يجز أن يحمل على الوسطى كما لا يجوز أن يحمل على 
الكبرى والصغرى او امي ا تيور سي بود 
كما لا يجوز أن يحمل على أعلى وأدنى . ظ 

oe‏ لاني بجو اله اتوي عور لقال ييا 
أوجبناه؛ لأنه قيمة متلف يجوز مثله في البيع إذا وجبت فيه قيمة متلف وإن جهلت . 


۳۹٦‏ كتاب الصداق 


فصل: فإذا تقرر أن النكاح صحيح وإن سقط المهر بالفساد» فلها مهر المثل ؛ 
لن کد مفوت بالعقد» فلم تقدر على استرجاعه» فوجب أن تعدل إلى قيمته وهي 
زور الجن + oN gS N‏ 

او و و 





مسألة : قال الشَافعيٌ: «رفي ول ا 5276 ۾ إِحدَاهنّ قنْطارا4[النساء : ۲°[ 
فلل على أن تودق BMS‏ م به لتركه النهََ ء عن التكثير ركه حََدَّ القليلَ 
وَقَالَ بل «أَدُوا العَلائقٌَ» .قيلَ يَارَسُولَ اللّهِ وَمَا العَلا ئِق؟ قَالَ: «م ترَاضَى به الأهْلُونَ» 
قَالَ وَل يقَعُ اشم عُلَقَ إل عَلَى مَالَهُ قيمة وَإِنْ قَلْتَ مِثْلُ الفلس وَمَا أَشْبَههُ وَقَالَ كلل 
لرل الم وَل ځاتماً ِن حَديدِ» فَلمَمَيَ لم يجذ شيا مال هَل مَك شي ِن 
القرآن؟» قَالَ نَعمْ سورَة كَذَا وَسُورَة كا فقال «قذ رَوجتكها با مَعَكَ + من ال و 
أن التي يل قَالَ؛ م مَنْ اسل دزم فَقَد استَحلَ) وأ عر بنَ الخَطابِ وَضِيَ الله عله 
قال في ثلاث قئضات ربيب مَهَرْ وَقَالَ ان المُسَيّبِ لَوْ أَضصْدَقَه مقطا جار وتال رَبِيعَة 
قَالَ درْمَمٌ قَلْتُ وَأَقَنُ؟ قال وَنضْفٌ ددهم قال قُلْتُ لَه فَأَمَكُ؟ َال َعَم وَحَيَةَ حنْطة 0 
عة حط( "قال الشافي) فما جار أن يكون تهنا لع اويا بشي أن أ ل 
جَارَ إا كات المَرْأةَ مَالِكَةَ لأَمرمَا. ٠‏ 

قال الماوردي: الكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين : 

أحدهما: في أكثر المهر . | 

والثاني : في أقله . 

[القول في أكثر الصداق] 

فأما به أنه لا حد له لقوله تعالى : وَاتبْتم إِحَدَاهنّ 

قنطاراً [النساء : ٠‏ وقد ذكرنا في القنطار سبعة أقاويل . | 


وحكى الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام خطيباً فقال: 95 
صدقات النساء» فما بلغني أن ادا ساق أك هما ساف رول الله ر ت 
الفضل في بيت المال . فاعترضته امرأة من نساء قريش فقالت SS E‏ 
الله أحق أن يتبعء قال الله تعالى : #وائيئم ۾ إِخدَاهنٌ قئطاراً ق تَأحدُوا منه ۾ شتا 
[النساء: ]٠١‏ فرجع عمر وقال: كل 0 يصنع بماله ما شاءء فكل الناس أفقه من 
عنمن خی افر اه 


۳4%۷ 





كتاب الصداق 

وقد تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم وأصدقها أربعين 
ألف درهم . | 

وتزوج طلحة بن عبيد الله أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنهم وأصدقها مائة 
ألف وتزوج مصعب بن الزبير عائشة بنت طلحقة وأصدقها ألف درهم» وتزوجها بعده 
عمر بن عبيد الله بن معمر التميمي وأصدقها مائة ألف دينار وحكي عن عمر بن شبه عن 
محمد بن يحيى أن مصعب بن الزبير تزوج بالبصرة سكينة بنت الحسين رضي الله عنهما 
وأصدقها ألف ألف درهم فقال عبد الله بن همام السلولي : أبلغ أمير المؤمنين رسالة من 
ناصح لك لا يريد وداعا: 
بضع الفتاة بأل ف ألف كامل وتبيت سادات الجنود جياعا 
لولا أبو حفص أقول مقالتي WEL ERE‏ 

فصل: [القول في أقل الصداق] 

فأما أقل الصداق فقد اختلف فيه ا فمذهب الشافعي a.‏ الله أنه غير 

مقدر أن كل ما جاز أن يكون تاا فیا أو أجرة. أو اا جاز أن يكون 


صداقا قل أو كثر . 
وبه قال من الصحابة : عمر بن الخطاب». وعبد الله بن عباس » حتى قال عمر في 


ثلاث قبضات زبيب مهرا. 

راو اا السو الضوض» وسين الي خي كن أ0 محا 
زوج بنته على صداق درهمين . 

وبه قال من الفقهاء: ربيعة» والأوزاعي » والثوري وأحمد» وإسحاق. 

وقال مالك : أقل الصداق ما تقطع فيه اليد؛ ربع دينار, أو ثلاثة دراهم» وقال ابن 
شبرمة أقله خمسة دراهم» أو نصف دينار. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه؛ أقله دينار أو عشرة دراهم» فإن عقده بأقل من عشرة صحت 
التسمية وكملت عشرة» ومنعت من مهر المثل إلا زفر وحده فإنه أبطل التسمية وأوجب مهر 
المثل. 

وقال إبراهيم يم النخعي OTE‏ 

وقال سعيد بن جبير > أكله سول رهما : 

امال اوا ت بقول لله تعالى : اوأجل لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذُلَكُمْ ان موا امالك 
مخصنِين غير مسافحين# [النساء ا 
والقيراط» فلم يصح أن يكون ذلك ابتغاء بمال. 

وروى مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن عمرو بن دينار عن جابر بن 


۳۹۸ كتاب الصداق . 





عد الله فال قال رسول الله كَل : «لاتنكخوا النْسَاءَ إلا الأكماء. ولا رَو إلا الأوْلِيَاءَء وَل 
مَهْرَ اقل ِن عَشْرَةٍ دَرَاهِمع(0» وهذا نص . ظ ١‏ 
ولأنه مال يستباح به عضو فوجب أن يكون مقدراً كالنصاب في قطع السرقة.. 
< حي عيب يي اوسا ييه 
ودليلنا قول الله تعالى : انلقو من قبل أذ نمسوم وقذ قمع هن قري 
فَنِضْفٌ ما فَرَضْتم » [البقرة و" ظ 
ومن الآية دليلان: : 
والثاني خاص : وهو أنه إذا فرض لها خمسة دراهم وطلقها قبل الدخول اقتضى أن 
يجب لهادرهمان ونصف. وعند أبي حنيفة يجب لها الخمسة كلها وهذا خلاف النص. 
٠‏ وروى عبد الرحمن بن البيلماني عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ل قال: وذو 
العلا نوه قالوا ثانة سول اللّه وَمَا العلائق نْ قَالَ: ا َرَاضَى به الأهلُونَ» فكان على عمومه 
فيما تراضوا به من قليل وكثير. ظ 30 0 
وروي عن النبي با أنه قال: «مَن اسْبَحَل بِدِرْهَمَيْنَ فَقَدٍ اسْنَحَلْ) يعني فقد استحل 
بالدرهمين . 0 ظ 
وروى أبو هارون العبدي. عن أبي سعيد الخدري أن النبي ية قال : «لا جنا عَلَى 
امُرىءٍ أن يَصِدَُقَ امرأة ليلا أو كيرا إذّا اسهد وتراضو «(PD‏ 
وروی صاصم بن عدا عن عمد ا ہز عاسرین ری عن بأ را زيجت 


ا 


المرأة 7 00 التيسل واو انها ِن خیب 
اليا او ا اياتب وده ديا ٍ 





)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك اا (40/6) والبيهقي في الكبرى 1/0 وانظر 
نصب الراية .)١957/5(‏ ْ 


(۲) أخرجه الدارقطني ۳/ ٤‏ ۲۲ (۹۰۸۰۷) والبيهقئ ۳/ ۲٤٤‏ وانظر كنز العمال .)٤٤۷۳٤ »4179١(‏ 


(۳) أخرجه أحمد في يت (۱۱۱۳) والبيهقي (۱۳۸/۷ ۲۳۹) وأبو داود الطيالسي 
٠‏ كما في النمحة (1564). 





كتاب الصداق ۳4۹ 
قيل : لو كان ذلك مخالفاً للعرف المعهود لنقل وليس في العرف أن يساوي نعلان في 
المدينة وخاتم من حديد عشرة دراهم . ظ 


على أن قوله : التمس ولو خَاتِماً مِنْ حدِيدٍ: على طريق التقليل» ولو أراد ما ذكروه 
من الصفة المتقدرة لكان عدوله إلى العشرة المقدرة أسهل وأفهم فبطل هذا التأويل . 

وروی يونس بن بكير عن صالح بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد 
الله أن رسول الله د قال : ولوان رجلا انغطى امْرَاةَ صَدَاقاً مِلّْءَ يَدَيْهِ طعَاما كانت به 
کل05 . 

وروى قتادة عن عبد الله بن المؤمل عن جابر قال: إنا كنا لننكح المرأة على الحفنة أو 
الحفنتين من دقيق . 

وروى قتادة عن أنس بن مالك قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف امرأة من الأنصار 
على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم . 

وهذه كلها نصوص لا يجوز خلافها . 

ويدل عليه من طريق القياس : هو أن كل ما صلح أن يكون ثمناً صلح أن کون مھا 
كالعشرة. ولأنه عقد ثبت فيه العشرة ة عوضا فصح أن يثبت دونها عوضا كالبيع. ولأنه عوض 
حال على ميشه ذل عدر ابيا علي rg‏ بو وده 
الأعواض, ولا يدخل عليه الجزية. eT‏ 

فأما الجواب عن الآية فمن وجهين : 

أحدها: أن ظاهم أ متروك بالإجماع ؛ لأنه لو نكحها بغير مهر حلت . 

والثاني : أن ما دون العشرة مال. ألا تراه لو قال: له علي مال ثم بين درهما أو دانقا 
قبل منه» فدلت الآية على جوازه فى المهر. 

وأما الجواب عن حديث جابر فمن وجهين : 

أحدهما: أنه ضعيف؛ لأنه رواية مبشر بن عبيد وهو ضعيف عن الحجاج بن أرطأة 
وهو مدلس . 
بطلانه. 

والجواب الثاني : أنه يستعمل إن صحء في امرأة بعينها كان مهر مثلها عشرة فحكم 
لها فيه بالعشرة . 





.)١7١ /5( وانظر كنز العمال (5/ا8 5) والدر المنثور‎ )۲٤۳/۳( أخرجه أحمد (50/7") والدارقطني‎ )١( 





كتاب الصداق 
وأما قياسهم على القطع في السرقة فقولهم : مال يستباح به البضع فاسد من أربعة 


أحدها: أنه لا يستباح القطع في السرقة بالمال» وإنما يستباح بإخراجه . 

والثاني : أنه لو استبيح بالمال لما لزم رد المالء ورد المال لازم .. 

er ع‎ EA 
aT 

ثم المعنى في قطع السرقة أنه عن فعل كالجنايات» فجاز أن يكون مقدراً كسائر 
الجنايات والمهر عوض في عقد مراضاة فلم يتقدر كسائر المعاوضات› وأما فياسهم على ما 
في مقابلته من البضع المقدر: : ففاسد بالبدل في الخلع هو غير مقدر وإن كان في مقابلة بضع 
مقذر. د م المفى فى البضع أنه صار مقدرا؛ لأنه لا يتجرزأ. ار ر ی 
والمهر يتجزأ ة فصح أن يزيد وصح أن ينقص . 

وأما قياسهم على الشهادة فالمعنى فيها أنها من شروط العقد فتقدرت كما تقدرت 
بالزوج والولي , دح سراي هو من أعواض , المراضاة, ولو تقدر لخرج أن يكون عن 
مراضاة . 

فصل : ا لوسر ا فلي ار 
من قليل وكثير» وسواء كان أكثر من مهر المثل» أو أقل» إذا كانت الزوجة جائزة الأمر. 

فإن كانت صغيرة زوجها أبوهاء لم يجز أن يزوجها بأقل من مهر مثلهاء e‏ 
e IE‏ ا ثمن المشل» وإن لم يراع 

والأولى أن يعدل الزوجان عن التناهي ذ فى الزيادة التي عر العو ويك 0 ا 
ين النقصان الذي لا يكون له في النفوس موقع» وخير الأمور أوساطها . 

وأن يقتدى برسول الله لاء في مهور نسائه طلباً للبركة في موافقته» وهو خمسمائة 
درهم على ما روته السيدة عائشة» رضي الله عنها. ٠‏ 

وقد جعل عبد الملك بن مروان مهور الشريفات من نساء قومه أربعة الافدرهم اقتداء 
بصداق أم حبيبة . 

و ابي 55 قال : خير هن َ رهن صَدَاقًَ)0©. 

وروي عنه ييو أنه قال : اع الا ا ر د 


)١١‏ أخرجه الطبراني في ا اد وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد )٠٠٠١(‏ وانظر 
المجمع .)١8١/١(‏ 





4١ 





كتاب الصداق 

وروی ابن ريم عن ابن ابي نين أن الي که قال «تَباسَرٌوا فى الصداق فان 
الرجل ليعطي مرا قى ذَلِكٌ في نيه عَلَيْهَا حسَكة)2"0 وفي الحسيكة وجهان : 

أحدهما: العداوة. 

والثاني : الحقد. 

فل :ور العند اق عا جا واف ا الا و چا و وآن 
يشترط فيه رهن » وضامن» كالأئمان. والأجور. والله أعلم. 





(۲) انظر كنز العمال (۳۹۸ .)٤٤۷۳١ 2.٠١‏ 
الحاري في الفقه/ ج4/ م5 


باب الجُغل وَالإجَارَة 
من الجّامع منْ كتّاب الصّدَاقٍ وكتاب النكاح 


مِنْ أَحْكَام القُرْآنِ وَمِنْ كاب النكاح القدِيم 


8 0-0 2 و ر 9 م در دم راع هيت ے اعد ا2 ~a‏ مو مره ےر ر of‏ 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تعالى : « وإذا انكح ية بالقرانٍ فلو نكحها على ان 


قال الماوردي : وهذا كما قال يجوز أن يتزوجها على تعليم القرآن. فيكون تعليم 
القرآن مهرا لها. 
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز. 
استدلالاً بقول الله تعالى : «وَاجِلّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أن تَبْنَهُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ 
غير مسَافجينْ) [النساء : ٤‏ ] وليس تعليم القرآن مالا فلم يصح ابتغاء النكاح به. 
ّْ وما روي عن أبي بن كعب أنه قال لقنت رجلا من أهل الصفة قرآناً فأعطاني قوسا 
فأخبرت النبى ية بذلك فقال: «أتحت أَنْ يُقَوْسَكَ الله بوس مِنْ نار؟ قلت لا قال: 
فازدد 4 فلو جاز أخذ العوض عليه لما توعده علیه» فدل تحريمه أن يأخذ عليه عوضاً على 
تحريم أن يكون في نفسه عوضا. 
ولآن كل ما لم يكن مالاً ولا في مقابلته مال لم يجز أن يكون مهراًء قياساً على طلاق 
ضرتهاء وعتق أمته. 
قالوا: ولأن تعليم القرآن قربة فلم يجز أن يكون مهراً كالصلاة والصوم» ولأن تعليم 
القرآن فرض» فلم يجز أخذ العوض عليه كسائر الفروض . 
ودليلنا ما رواه الشافعي عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن مرا 
جات إلى النبي ني كل قلت : يَارَسُولَ الله قَذ وَهَبْتَ نَفْسِي لَك وَقَامَتْ قياما طويلا فام 
رجل فقا : ا رسو الله إن لَمْ يَكُنْ بك إِليْهَاحَاجةٌ فُرَوٌجِيهاء فَقَالَ رَسُولَ الله يك : هَل 
عِنْدَكَ شَيْءٌ نَصَدُقَهًا؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله يك إِنْ أَحَذْتَهُ مِنكُ 
عريت» إن تَشْقَهُ عَرِيتَ فالس شَيئا ولو خائماً مِنْ حَدِيدٍ فالتمس فلم يجد شيعاًء فقال 
رسن اه اوه كر تسل ون ا و وصور حا تقال برسيرد 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١777/7(‏ وروى مثله عن!أبي الدرداء. 


4 


ا ەی ا رر ت ۋت e‏ 1 
الله يكوه قد زوجتكها بما معك مِن القزان» وهذا ق 





كتاب الصداق/ باب الجعل والإجارة 


وروى عطاء عن أبي هريرة أن امرأة جاءت رسول الله ل فعرضت نفسها عليه فقال: 
اجبلِسي بَارَكُ الله فيك. م دعا رَجُلا فقَالَ: ني أريد أن أَرَوْجَكَهَا إِنْ رَضِيتَ فقال: هنا 
رَصَيْت لِي يَارَسُولَ الله فَقَدْ رَضِيتٌ فقال: مَل عِنْدَكَ مِنْ شَيّْءِ؟ فقال: لا والله فقال : هنا 
نَحْمَظ مِنَ القَرَآن؟ فقال: سورة البقرة والتي تليها فقال: فم فَعَلَمْهَا عِشْرِينَ آَيَةَ وهي 
امراك . 

فإن قيل: وهو تأويل أبي جعفر الطحاوي معنى قوله : «قَدُ زُوْجْتَكَهًا بما مَعَكَ مِنَّ 
القر ان أي لأجل فضيلتك دما معك من القرآن. قيل عن هذا جوابان . 

أحدهما : أن النبي بي قال : «التمس وَلَو نحاتماً مِنْ حَدِيدِ» ليكون صداقاً فلما لم يجد 
جعل القرآن بدلا منه فاقتضى أن يكون صداقا. 

والثاني : أن هذا التأويل يدفعه حديث أبي هريرة لأنه قال: قم فعلمها عشرين آية 
وهي امراك . 

ظ فإن قالوا: وهو تأويل مكحول أن هذا خاص لرسول الله ي قيل عنه جوابان : 
أحدهما: أنه لم ب ا ل ا قنصير خرصا ذلك وإنما 
E‏ ليسي 
5000 


فن قيل : فقوله : «قَد وكا بِمَامَعكَ مِنَ القرَآنِ» مجهول. وكذلك قوله في حديث 
أبي هريرة : : اهم فَعلَمْهَا عِشْرِينَ آيَةَه هِيَ مجهولة. ولا يجوز أن يجعل لها رسول الله ككل 
صداقاً مجهولاً قيل عنه جوابان : 

ا أنه كان يعارم + اسان ا هما دمو القران فک سور سياف 
فقال: زَوَجْتَكَهَابمَامَعكَ مِنَ القرآنِ يعني اعون السات هن يديك أن هرر 
وور آية» يعني من السورة التي ذکرهاء وذلك يقتضي في الظاهر أن يكون من أولها فصار 
الصداق معلوما: 


) والثاني : أن المقصود بهذا النقل جواز أن يكون تعليم القرآن اقا فاقتصر من 
الرواية على ما دل عليه» وأمسنك عن نقل ما عرف دليله من غيره . 


)۱( أخرجه الشافعي في المسند (۲/ ۷) حديث (0). وأخرجه البخاري (9/ 4 في كتاب النكاح (0170) 
ومسلم (۲/ ٠5١500لاء‏ ۷۷/ .)۱٤٩١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود )٤۸۷/۱١(‏ والنسائي(5/١٠١٠).‏ 


{0 


كتاب الصداق/ باب الجعل والإجارة 


ويدل عليه من طريق القياس أن كل منفعة صح أن يبذلها الغير عن ا ا اذ أن 
يبذلها مهراء قياساً على سائر الأعمال المباحة. ولا يدخل عليه عسيب الفحل لأن المقصود 
منه الماء» وهو عين وليست بمنفعة . 

فأما الاستدلال بالآية: فنحن نقول بنطقها وهم لا يقولون بدليلها. ونحن وإن قلنا 
بدليل الخطاب» فقد نقلنا عنه نطق دليل آخر وأما الخبر فقد روي عن أبى بن كعب تارة وعن 
عبادة بن الصامت أخرى. وحديث عبادة أثبت. وأيهما صح ا 


أحدهما : أنه يجوز أن يكون تعليمه للقرآن قد تعين عليه فرضه فلم يجز أن يعتاض 





والثاني : أنه أخذه من غير شرط فلم يستحقه . 

وأما قياسهم على طلاق امرأته و عتق أمته فالمعنى فيه أنه لا ينتفع بالطلاق والعتق . > فلم 
جد أن يكون صداقاء وينتفع بتعليم القرآن فجاز أن يكون صداقا. 

فإن قيل: فهي تنتفع بطلاق زوجته» أو عتق أمته» لأنه ينفرد بها. 

یل : ما تستحقه من النفقة والكسوة مع الضرة والأمة مثل ما تستحقه منفردة» فلم يعد 

وأما قياسهم على الصلاة والصيام بعلة أنه قربة» فمنتقض بكتب المصاحف وبناء 
المساجد يجوز أن يكون مهراء وإن كان قربة. 

ثم المعنى في الصلاة والصيام أن النيابة فيهما لا تصح » وأن نفعهما لا يعود على غير 
فاعليهماء وليس كتعليم القرآن الذي يصح فيه النيابة» ويعود نفعه على غير فاعله. 

وأما قولهم أنه فرض فلم يجز أخذ العوض عنه: فهو أنه إن كان فرضاً فهو من فروض 
الكفايات ويجوز أن تؤخذ الأجرة فيما كان من فروض الكفايات كغسل الموتى » وحمل 
الجنائز» وحفر القبور. 

فصل: فإذا تقرر أن تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقاً فلا بد أن يكون ما أصدقها منه 
معلوماً تنتفي عنه الجهالة. لآن الصداق المجهول لا يصح . 

[أحوال الصداق بتعليم القرآن] 

وإذا كان كذلك . فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يصدقها تعليم جميع القرآن. 

والثاني : تعليم سورة منه. 

والثالث: تعليم آيات منه . 

الحالة الأولى : e‏ جميع القرآن فإن أصدقها تعليم جميع القرآن 
فجميعه معلوم» وعليه انيدكريان قراءة يلقنها فإن حروف القراء مختلفة في الألفاظ 
والمعائق + والسهولة + والضعوية. 


٤“ 





كتاب الصداق/ باب الجعل والإجارة 
فيإن ذكر قراءة معينة لم يعدل بها إلى غيرهاء وإن أطلق ولم يعين ففي الصداق 
وجهان: ‏ ظ | 

أحدها: أنه صداق باطل؛ لاختلاف القبراءات من الوجوه التي ذكرناها فصار 
مجهولاً كما لو أصدقها ثوباء فعلى هذا يكون لها مهر مثلها . 

والوجه الثاني : أنه صداق جائز ؛ لأن كل قراءة تقوم مقام غيرها . 

ولأن النبي ي قال : «نزل القران على سبعة أحرف كلها شاف كاف»» وكما لو 
أصدقها قفيزا من صبرة جاز وإن لم يعين مكانه من الصبرة ة لتمائلهاء فعلى هذا يكون فيما 
يلقنها به من الحروف وجهان : ظ 

أحدهما: وهو قول أصحابنا البصريين : أنه يلقنها بالأغلب من قراءة البلد» كما لو 
أصدقها دراهم کانت م الت ادراهم البلد. ظ ْ 

والوجه الثاني : وغ اقول ف أصجاينا البغداديين : أنه يلقنها بما شاء من. 
القراءات المفردة أو بالجائز ؛ وأن كل قراءة تقوم مقام غيرها . 

الحالة الثانية: أن يصدقها تعليم سورة من القرآن وإن أصدقها تعليم سورة من القرآن 
فلا يصح حتى تكون السورة معلومة» لاختلاف السور بالطول والقصرء وأن فيها المشتبه 
وغير المشتبه. فإذا عين السورة كان الكلام في حروف القراءة على مامضى . ظ 

الحالة الثالثة : أن يصدقها تعليم آيات من القرآن . 

وإن أصدقها تعليم آيات من القرآن» فصحة ذلك معتبرة بأربعة شروط : 

أحدها : أن تكون السورة معلومة» فإن كانت مجهولة لم يجز, وكان الصداق باطلا. 

والثاني: أن تكون الآيات من السورة معلومة مثل أن يقول: عشر آيات من أول سورة 
البقرة» أو من برأس المائدة» أو عشر الطلاق. فإن أطلق عشر آيات من سورة البقرة ففيه 


a 

والوجه الثاني : جائز ويتوجه ذلك إلى عشر آيات من أولهاء اعتبارا بعرف الإطلاق» 
وأن النبي كله » قال للرخل : دقُمْ فَعَلّمُها عِشْرِينَ آية» ولم يعين . 

والشرط الثالث : أن يكون باذلا أقصر سورة في القرآن وهي الكوثر ثلاث فصاعداً 
ليكون قدراً يختص بالإعجاز, فإن كان أقل من ذلك لم يجز لأنه لا يختص ببالإعجاز. 
وتعيين القرآن يقتضي وجود الإعجاز. 

والشراظ الرابع : : وهو حرف القراءة. وذلك يختلف بحسب اختلاف الآيات المشروطة 
فإن كانت حروف القراءة فيها لا تختلف› أو كان اختلافها يسيراً لا يؤثر في زيادة الحروف 
ونقصانها لم يلزم شرطه. وإن كان بخلاف ذلك فهو على ما مضى من الوجهين . 

ناما إن ادا ان تلا اران هرا جا وإن لم يعين السور والآيات؛ لأن 


كتاب الصداق/ باب الجعل والإجارة ¥ 
التعليم قد صار بتقدير المدة معلوما. وإن كان عينه مجهولاء فصار بمنزلة قوله على أن 
ادك شهر نيجوز إن لم يمين الخدمة: كما يجوز إذا علق الدة وين الخدمة» ثم ل 
أن تأخذه بتعليم ما شاءت من القرآن لا بما شاء الزوج» كمن استؤجر لخدمة شهرء كان 
للمستأجر أن يستخدمه فيما شاء دون المؤجر 1 
فصل: [القول في صفة التعليم] 

فأما صفة التعليمء قلي أن o‏ ان بي لالظ ان 
عدل بها إلى ما بعدها حتى ت تختم السورة. 

وليس عليه إذا حفظت السورة أن يدرسها إياها؛ لأن التدريس من شروط الحفظ 
لا من شروط التعليم. فلو شرطت عليه حفظ القرآن لم يجز؛ لأن حفظه إلى الله تعالى 
لا إليه . 

وإذا كان كذلك فلها أربعة أحوال: 

أحدها: أن يعلمها فتحفظ ما علمها بأيسر تعليم وأسهله فهو المقصود وقد وفى 
ما عليه . | 

والثاني : أن يعلمها فتتعلم في الحال ثم تنسى ما تعلمتهء فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تتعلم جميع السورة ثم تنساهاء فقد استقر التسليم ووفى ما عليه من 
التعليم» فلا يلزمه أن يعلمها ثانية . 

والقسم الثاني : : أن يلقنها منه يسيراً لا يختص بالإعجاز كبعض آية» فالتسليم لم 
يستقرء وعليه أن يعلمها. 

والقسم الثالث : أن يعلمها قدر ما يتعلق به الإعجازء ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه تسليم مستقر؛ لجواز أن يكون هذ القدر بانفراده مهرا فعلى هذا لا 
يلزمه تعليمها ثانية 

والوجه الثاني : أنه تسليم غير مستقر؛ لأنه بعض جملة غير متميزة» فعلى هذا 
يلزمه تعليمها ثانية 

والحال الثالث: أن يعلمها فتكون بليدة» قليلة الذهن. لاتتعلم إلا بمشقة 
وعناء» فهذا عيب» يكون الزوج : فيه مخيرا بين المقام عليه وبين أن يفسخ فيعدل الى 
بدلهء وفي بدله قولان : 

أحدهما : وهو القديم: أجرة مثل التعليم . 

والقول الثانى : وهو الجديد : عليه مهر المثل . وسنذكر توجيه القولين من بعد. 

والحالة الرابعة: أن تكون ممن لا تقدر على تعليم القنرآن.بحال ففي الصداق 
وجهان : 





۹۸ 





كتاب الصداق/ باب الحعل والإجارة 


حدقا اقل اا ر اعا وها شفع زرلا على تامش 

والوجه الثاني : جائز وتأتي بغيرها حتى يعلمه؛ لأن من له حق إذا عجز عن استيفائه 
بنفسه استوفاه بغيره» ولا خيار لهاء لأن العيب من جهتها. 

وهل للزوج الخيار أم لا على وجهين : 
أحدهما: لا خيار له لأنه تعليم قد استحقته لنفسها فجاز أن تستوفيه بغيرهاء كسائر 
التحقوق» 

والوجه الثاني : له الخيار في المقام أو الفسخ » لأنه يستلذ من تعليمها ما لا يجوز أن 
حامر تمع جرع فزن ب ينما باز ارد 

أحدهما: أجرة مثل التعليم . 

والثاني : مهر المثل . 

ا ل ا ان 
الزوج على ذلك جازء وإن امتنع ففي إجباره على ذلك وجهان وتعليلهما ما ذكرنا . 

ولولم يعلمها القرآن حتى تعلمته من غیره» فقد فات أن تستوفيه بنفسها فيكون على ما 
داش ال 

أحدهما: تأتيه ها حتی. يعلمه القرآن . 

والوجه الثاني : قد بطل الصداق» وفيما تستحقه عليه قولان : 


أحدهما: أجرة مثل التعليم . 
والثاني : مهر المثل. 
فصل: [القول فيما إذا أصدقها تعليم القرآن وهو لا يحفظه] 

وإذا أصدقها تعليم القرآ . وهو لا يحفظ القرآن فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يجعل ذلك في ذمته. مثل أن يقول : علي أن أحصل لك تعليم القران. 
فهذا صداق جائز وإن كان لا يحسن القرآن وعليه أن يستأجر لها من يعلمها القرآن إما من 
النساء أو من ذوي محارمها من الرجال وعلى هذا لو كان يحفظ القرآن كان مخيرا بين ¿ أن 
عدا شي ار ارين بعلم 

والضرب الثاني : أن يكون تعليم القرآن معقوداً عليه في عینه» مثل أن يقول : علي أن 
أعلمك القرآن نظر: 

راكاد وس الك جار ترجه ا و ا 
الكتابة ففي جوازه وجهان : 

أحدهما : يجوز كما لو أصدقها ألف درهم لا يملكها جاز؛ لأنه قد يجوز أن يملكها 
كذلك القرآن وإن كان لا يحفظه» فقد يجوز أن يحفظه فيعلمها. 
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كتاب الصداق/ باب الجعل والإجارة 

والوجه الثاني : لا يجوزء ويكون الصداق باطلا لأنه منفعة من معين ليست في ملكه 
فلم يجز أن يكون صداقاًء كم لو a e‏ كدان باد فإنخاز أن تملك 
العبد أو يستأجره . 

وخالف أن يصدقها ألف درهم لا يملكهاء لأن الألف غير معينة والمنفعة ههنا معينة. 
ألا تره لو باع سلما ثوبا موصوفاً في ذمته وهو لا يملكه جاز. ولو باع ثوباً معيبا لا يملكه لم 

فإذا تقرر ما ذكرنا من الوجهين . 

E‏ ا ا ا ا 
القرآن فيعلمهاء وبين أن تتعجل الفسخ وترجع عليه بأجرة مثل التعليم في أحد القولين› 
وبمهر المثل في القول الثاني » فلو قال لها : أنا أستأجر لك من يعلمك لم يلزمها ذلك ؛ ۽ لأن 
المنفعة مستحقة منه في عينه كما لو آجره عبد فزمن بطلت الإجارة» ولم يكن له أن يقيم 
عبدا غيره» وخالف أن تريد إبدال نفسها بغيرهاء فيكون لها ذلك في أحد الوجهين . 


والفرق بينهما: أنه لا حق لها فجاز أن تكون مخيرة في استيفائه وهو مستحق على 
الزوج فلم يكن مخيراً في أدائه . 

وإن قيل بالوجه الثاني أن الصداق باطل. ا ا بين أن يتعلم القرآن من 
بعد أولا يتعلمه. وفيما ترجع به عليه قولان على ما مضى 

أحدهما: أجرة المثل . 


والثاني : مهر المثل . 


فصل: [القول في تزوج المسلم الذمية على تعليم القرآن] 

وإذا تزوج مسلم ذمية على تعليمها القران. نظر: 

فإن كان قصدها الاهتداء به واعتبار إعجازه ودلائله جاز» وعليه تعليمها إياه 
كالمسلمة. 

وإن كان قصدها الاعتراض عليه والقدح فيه لم يجز وكان صداقاً باطلا؛ لما يلزم من 
صيانة القرآن عن القدح والاعتراض . 

وإن لم يعرف قصدها فهو جائز في ظاهر الحال؛ لأن القرآن هداية وإرشاد. ثم يسير 
بحث حالها في وقت التعليم. فإن عرف منها مبادىء الهداية : أقام على تعليمهاء وإن عرف 
منها مبادىء الاعتراض والقدح فسخ الصداق. وعدل إلى بدله من القولين : 

أحدهما: أجرة المثل. 


والثاني : مهر المثل . 


ا بي يي نت هاب ال ات اف وها 
فصل:. [القول في تزوج الذمي الذمية على تعليم التوراة والإنجيل] 
إذا تزوج الذمي على أن يعلمها التوراة والإنجيلء كان صداقاً فاسداً. لأنهما قد غيرا 
pF‏ أبطلناه. وإن تحاكما بعد التعليم أمضيناه كمالوأصدقها 
| القول فى ج الست الا ر ف اوو 
ولو تزوج مسلم ذمية على تعليم التوراة والإنجيل. أبطلناه قبل . قبل التعليم وبعده. 
والفرى بين المسلم والذمي ا ا و ااا ونحن 
دراه باطلا فأبطلناه وإن تقابضاه . 
فصل: rs‏ 
وإدا تزوجها على تعليم الشعر: فإن كان الشعر غير معين لم يجز وكان صداقاً فاسدا 
للجهالة به وإن كان معينا نظر: فإن كان هجاء وفحشا لم يجز وكان لها مهر المشلء وإن 
کان ا وتحكما وا واف ا أن يكون صداقا. 
حكن أن المرن سعل عن :تعليم الشعر اجوز أن بكرن ضيداةا: 
فقال إن كان كقول الشاعر. 
ضوه الجر ا ف خاد وا نے ]الله الا اا 
يقول المرء فائدتي ومالى وتقوى” الله أفضل ما استفادا 
وفال ال COT E‏ يوق لكان EO OT‏ 
والله أعلم . 
5 ر ت ر که رع ار ATO‏ رر ے عم ر 8 - 
مسألة : قال الشافعي: :أو ياتيها بِعَبْدِهَا الآبق فَعَلّمَهَا أوْجَاءَهَا بالآبق». 
[ القول في التزويج على منافع العبد والحر] 
قال اورت : يجوز أن تكون منافع العبد والحر صداقا لزوجته. مثل أن وا 
عن دنه شير : أو يبني لها داراء اطا أو يرعئ لها غنما: 
وقال مالك : لا يجوز أن تكون منافع الحر والعبد صداقاً. 
قال أبو حنيفة : يجوز أن تكون منافع العبد صداقا ولا يجوز أن ال الحر 


E 


استدلالاً بقول الله تعالى ا ا ی و ی 
غير مُسَافْجِينَ 4 [النساء: 5؟] وليس هذا مال فيصح ابتذال النكاح به ولأن تسليم المنفعة 





.)١( هما لأبي الدرداء انظرهما في قليوبي وعمير (۲۸۸/۳) وطبقات الأسنوي‎ )١( 
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لا يصح إلا بتسليم الرقبة» وليست رقبة الحر مالا الم بحب سل مجه تلم ياك 
فلذلك لم يجز أن يكون صداقاًء ورقبة العبد مال موجب بتسليم منفعته تسليم مال. فحاز أن 
يكون صداقا. 





of of 


5 لع ا E‏ ي أرِيدٌ ان انكخك 
نأسقط ذكر العسلء واتصر على الاه نه مفهوم ينهما. ال رط الغنم ؛ ا 

يل: هاي ريت فد ا 
قولة سبحا ا ل ]٤ PE‏ قيل عنه جوابان :. 

أحدهما : الا سي يي ار ا 
لم يكن نسح اتان تالص دنا على ثبخ الاد مر ويه 

فإن قيل : فشعيب جعل المنفعة مقدرة بمدتين ومثل هذا لا يجوز في شريعتنا . 

قيل : المنفعة مقدرة بمدة واحدة وهي تمان سنين» قال ابن عباس : كانت على نبي 
الله موسى ثمانيى حجج واجبة وكانت سنتان عدة منه» فقضى الله عنه عدته فأتمها عشرا . 

مو طن القاس أنها عة مجح يدقن الإلخارة فضيع أن بت صدا كمافع الد 
و ل ا و ا EE‏ 
في مقابلة منافع العبد صح أن يثبت يبت في مقابلة منافع الحر كالدراهم 

أما الآية فقد تقدم الجواب عنها 

وأما قولهم . إنها منفعة لا تجب بتسليمها تسليم مال» فخطاأء لأن الرقبة ليست في 
مقابلة العوض. فيراعي أن يكون مالاء وإنما العوض في مقابلة المنفعة فلم يؤ ثر فيها أن 
تكون الرقبة مالآ أو غير مال» او جار على مناقم الحر كالإجارة على منافع العبد. وإن لم 
الجر وال وكات رة الت هاا . فكذلك الصداق وعلى أنه لو أصدقها منافع أم 
ولده أو منافع وقفه جاز وإن لم تكن الرقبة مالآ . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فصورة مسألتنا في رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أن يأتيها 
بعبدها الآبق. فهذا على ضربين : 

ادها ٠‏ أن يكون العيد معروف المكان» نصح الرجارة على المي به فهذا 
صداق جائزء لأن ما جازت عليه الإجارة جار ان كون عدانا كسائر الأعماله. 
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والضرب الثاني : أن يكون غير معروف لي و لت نا 
الجعالة. > فلا يصح أن يكون صداقاً لأمرين : 


:. والصبذاق المجهول :باط‎ o o 

والثاني : أن المعاوضة عليه جعالة غير لازمة والصداق لازم» فتنافياء» فبطل . 

فصل: فأما المزني فإنه قال: إذا أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق ما يدل على أنه 
صداق جائز ؛ لأنه قال: فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف أجرة المجيء بالآبق . 

فاختلف أصحابنا هل أشار بذلك إلى الضرب الأول إذا كان معروف المكان أو إلى 
الضرب الثاني إذا كان مجهول المكان؟ . 

فقال بعضهم : أراد به الضرب e‏ 
للشافعي ولسائر أصحابه. ' | 

وقال آخرون: بل أراد به الضرب الثاني إذا كان مجهول المكان وكانت المعاوضة عليه 
چ فعلى هذا يكون مخالفاً للشافعي ؛ لأنه قد نص على بطلان الصداق في كتاب الأم 
ومخالفا لسائر أصحابنا لما ذكرنا من المعنيين في تعليل بطلانه» والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعي: م طلََْا قبل الأول جع ليها ضفب جر التغليم (قال 
لزني وَبنِضْفِ أَجْرِ المجيء ء بالآبي إن َم يلها اول يابا بالآبتي رَجَعَْتْ عَلَيْهِ صف 
مَهْرِ مها لان ليس لَهُ أن يَحَلُويها يُعَلْمُهَاه: 

قال الماوردي : والكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين : 

٠‏ أحدهما: إذا أصدقها تعليم القرآن ثم طلق. 

والثاني : إذا أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق ثم طلق. ‏ 

فأما الفصل الأول وهو أن يصدقها تعليم القرآن ثم طلق فهو على ثلاثة ة أقسام : 

الق ار ن ا و ظ 

أحدها : : أن يطلق بعد أن علمها جميع القرآن. فا يكار حال طلؤنة ين ر 

' إما أن يكون قبل الدخول» أو بعده. ) 

فإن كان بعد الدخول: فقد استقر لها بالدخول جميع الصداق» وقد وفاها إياه بتعليم 
جميع القرآن فلا تراجع بينهما بشيء. آ 

وإن كان طلاقه قبل الدخول فقاد استحق أن يرجبع عليها بنصف الصداق لقول ال 
ا طون طلْتمُومُنَ من قبل أنْ تَمَسُوهُنَ وذ قَرَضتم لَهُنْ فَريضة صف ما فَرَضْتَمْ4 

فإن كان عيناً حاضرة رجع بنصفهاء وإن كانت تالفة ولها مث رجع بنصف مثلها. 
دا افد كات : رجع بقيمة نصفها. وليس تعليم القرآن عيناً حاضرة فيرجع بنصفها. 
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ولا هو مما له مثل فيرجع بمثل نصفه. فلم يبق إلا أن يرجع بقيمة نصفه وذلك نصف أجرة 
مثل التعليم . 
فصل: القسم الثاني: [ أن يطلقها قبل تعليمها] 

والقسم الثاني : أن يطلقها قبل أن يعلمها شيئا من القرآن فينظر: 

فإن كان التعليم مشروطاً في ذمته استأجر لها من النساء ومن ذوي محارمها من الرجال 
من يعلمها على ما تستحقه من القرآن على ما سنذكر 

وإن كان التعليم مستحقاً عليه في عينه فقد اختلف أصحابنا هل يجوز له تعليمها بعد 
الطلاق أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يجوز من وراء حجاب» كما يجوز سماع أحاديث رسول الله يي من النساء 
الأجانب. وقد كانت نساء رسول الله يك يحدثن من وراء حجاب . 


والوجه الثاني : وهو الأصح لا يجوزء لامرن : 

أحدهما : ما في مطاولة كلامها من الافتتان بها. 

والثاني : أنهما ربما خلوا وهي محرمة عليه وقد قال النبي مي : : دلا يَحَلُونٌ اذكه 
ا فإن لطن ly‏ 

فإذا قلنا: إن تعليمها لا يجوز نظر حال الطلاق» فإن كان بعد الدخول» رجعت عليه 
في قوله القديم بأجرة المثل. وفي قوله الجديد بمهر المثل» وإن كان قبل الدخول: رجعت 
عليه في قوله القديم بنصف أجرة المثل» وفي قوله الجديد بنصف مهر المثل . 

وإن قلنا إنها تعلم القرآن: لم يخل الطلاق من أن يكون قبل الدخول أو بعده فإن كان 
تكون حافظة للقرآن في الحال» أو غير حافظة» فإن كانت غير حافظة فالقول قولها مع يمينها 

والوجه الثاني : أن القول قوله مع يمينه ؛ لأن حفظها شاهد على صدقه وإن طلاقها 
قبل الدخول فلها نصف الصداق فعلى هذا اختلف أصحابنا في القرآن هل يتجزأ أم لا؟ على 
وجهين . 
يعلمها نصف القرآن . 

والوجه الثانى : أنه وإن تجزأ فى كلماته وحروفه فليس يتماثل لما فيه من المتشابه. 
وأن بعضه أصعب من بعض »› وسورة أصعب من سورة» وعشر أصعب من عشرء وقد روي 


كتاب الصداق/ باب الجعل والإجارة 


عن النبي ييا أنه قال : ا هود واخواتها)) فعلى هذا لا يلزمه إذا تفت النصف أن 
علا ن ن لتعذر تماثله. وترجع عليه بنصف الركاسام على يرنه لي ا 
وبمثل نصف مهر المثل على قوله في الجديد. 

فصل: القسم الثالث: [أن يطلقها بعد تعليمها البعض] 

والقسم الثالث : أن يطلقها بعد SG TEE‏ 
طلاقه من أحد أمرين ن: إما أن يكون قبل الدخول. أو بعده. 

فإن كان بعد الدخول: فقد استقر لها جميعه. 

فإن قلنا يعلمها بعد الطلاق فعليه تعليمها ما بقي من القرآن حتى تستوفي به جميع 
الصداق . 

وإن قلنا: لا يجوز أن يعلمه بعد الطلاق ترتب ذلك على اختلاف أصحانا في تجزة 
القران. 

فإنا ا اوي ا جرا مقطا عه بى سبد قاقد ينا عا : 5500 
فيسقط عنه نصف المهر وترجع ببدل نصفه الباقي على القولين : 

أحدهما وهو القديم : لاا التعليم . 

والثاني وهو الجديد: بنصف ١.‏ مهر المثل . 

وإن قلنا إنه غير متساوي الأجزاء. 

واكاك علي TOG‏ عليه ميقي سبد اقياء فإن قيل بالقديم: 
أنها ترجع عليه بالباقي من أجرة مثل مثل التعليم سقط ههنا عنه من الصداق بقدر أجرة ما علم. 
المح يس و يعاس الاجر لضي 
الأجزاء . 

٠‏ وإن قيل بالجديد: إنها ترجع عليه بالباقي من مهر مثلها سقط عنه من النصف نصفه 
وهو الربع ؛ لأن أجزاء النصف الذي علمها قد لا تماثل أجزاء النصف الباقي لهاء فلذلك 
سقط عنه نصف ما علمهنا وهو الربع» لأنه مماثل لحقهاء ورجع عليها بأجرة نصف ما علمها 
وهو الربع ورجعت هي عليه بالباقي لها وهو ثلاثة أرباع مهر المثل . 

وإن كان الطلاق قبل الدخول فلها نصف الصداق ولا يخلز. ما علمها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قد علمها منه النصف . 

. والثانى : أكثر من النصف . 

والثالث : أقل من النصف . 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير(2187/5 ١‏ والبيهقي ۴ الندلائا, )١۸/۱(‏ والترمذي في 
الشمائل (۲۷) وعبد الرزاق )٥۹۹۷(‏ وابن سعد )١۳۸/۲/١(‏ والخظيب في التاريخ .)٠٤١/۳(‏ 
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فإن علمها منه النصف: ترتب ذلك على اختلاف أصحابنا في تساوي الأجزاء فإن قيل 
إنها متساوية فقد استوفت بالنصف حقهاء ولا تراجع بينهما . 

وإن قيل إنها مختلفة ترتب ذلك على اختلاف قوليه فيما ترجع به عند فوات الصداق . 

فإن قيل بالقديم : إنها ترجع بأجرة التعليم تقسط ذلك على الأجرة لا على الأجزاء. . 

مثاله : أن يقول كم تساوي أجرة مثل تعليم القرآن؟ فإذا قيل: عشرة دنانير. 

قيل : فكم تساوي أجرة مثل النصف الذي علمها؟ فإن قيل: ستة دنانير» لأنه أصعب 
النصفين» صارت مستوفية لأكثر من حقها فيرجع عليها بالفاضل وهو دينار» وإن قيل أجرة 
النصف الذي علمها أربعة دنانير؛ لأنه أخف النصفين صارت آخذة أقل من حقها فترجع 
عليه بالباقي وهو دينار. 

فأما إذا قيل بالجديد : إنها ترجع بمهر المثل سقط عنه من النصف الذي علمها نصفه 
وهو الربع» ورجع عليها بأجرة مثل تعليم الربع » ورجعت عليه بربع مهر مثلها . 

وإن كان قد علمها أكثر من النصف كأنه علمها الثلثين من القرآن فإن قلنا: إنه 
متساوي الأجزاء : فقد استوفت بالنصف منه حقها وكان له أن يرجع عليها بأجرة مثل الباقي 
وهو السدس. وإن قلنا أنه غير متساوي الأجزاء ترتب على ما ذكرناه من القولين : 

فإن قيل بالقديم . 

إن الرجوع يكون بأجرة المثلء نظر أجرة مثل التعليم» فإذا قيل عشرة دنانير: نظر 
أجرة مثل الثلثين الذي علمها. فإن كانت خمسة دنانير فقد استوفت حقها ولا تراجع بينهما. 
وإن كانت سبعة رجع عليها بدينارين» وإن كانت أربعة رجعت عليه بدينار وإن قيل 
بالجديد: إن الرجوع يكون بمهر المثل سقط عنه من الصداق الثلث» وهو نصف ما 
علم ورجع عليها بأجرة مثل الثلث الباقي» ورجعت عليه بتمام النصف من صداقها وهو 
سدس مهر المثل:: 


وإن كان قد علمها أقل من النصف كأنه علمها الثلث . 

فإن قلنا: إن القرآن متساوي الأجزاء. وأنه يجوز أن يعلمها بعد الطلاق فعليه أن 
يعلمها تمام النصف». وقل استوفت . ۰ 
من أجرة المثل , وعلى قوله في الجديد بالسدس من مهر المثل . 

وإن قانا: إن القرآن غير متساوي الأجزاء ترتب على ما.ذكرنا من القولين . 

فإن قيل: إن الرجوع يكون بأجرة المثل. قومت أجرة الجميع على ما وصفنا فإذا 


إو ب كناك الفداق/ بات الحفل والاسارة 


قيل : عشرة نظرت أجرة الثلث. فإن قيل : : خمسة فقد استوفت. وإن قيل : ثلاثة رد عليها 
دينارين». وإن قيل : تة ردت عله دارا ظ 

وإذا قيل : إن الرجوع يكون بمهر الل سقط عنه من الصداق نصف الثلث وهو 
السدس. ورجع عليها بأجرة مثل السدس الباقي» ورجعت عليه ببقية ببقية النصف من الصداق 
وهو ثلث مهر المثل . 

وهذا لكلام في أحد فصلي المسالةء وأرجو أ ن ألا يكون قد خرج بنا الاستيفاء ات 
“الإغماض. 

فصل: وأما الفصل الثاني منهما وهو: أن يصدقها المجيء بعبدها الآبق ثم يطلقها 
فيترتب ذلك على ما ذكرنا من الضربين في صحة الصداق وفساده. 

- فإن كان على الضرب:الذي يكون فيه الصداق صحيحاً بأن يكون مكان العبد معلوما 

فلا يخلو حاله من أحد أمرين : < ) 

إما أن يكون قد جاءها بالعبد الآبق أو لم يجيئها به. 

OY‏ اباو ا الاك 

إما أن يكون قبل الدخول أو 

OO عي‎ 

وإن كان قبل الدخول فلها نصفه. وجرت يي ااا ري اوو 
مثل المجيء بالآبق . 

إن لم يكن قد جاءها بالآبق فلا يخلو طلاقه من أن يكون قبل الدخول أو بعد 

فا كان معن ادق ل د ا أ را قينا نالآ وخ اللوقيها الضنداق: 

وإن كان الطلاق قبل الدخول لم يلزمه أن يجيئها بالآبق؛ لآنها لا تستحق جميع 
الصداق ولا يتبعض فيؤخذ بنصفه» وإذا كان كذلك ففيما ترجع به عليه قولان: ‏ - 

أحدهما : : هو القديم بنصف بنصف أجرة المثل . 

والثاني : وهو الجديد نصف مهر المثل . 

وإن كان على الضرب الذي يكون الصداق فيه فاسداًء بان يكون مکان العبد 
re‏ فلا يخلو أن يكون قد جاءها بالعبد أو لم يجيئها به. 

فإن کان قد جاءها به فلا يخلو طلاقه من او ان اه 

فإن كان بعد الدخول كان لها أن ترجع عليه بمهر المثل قولا و لفساد الصداق. 
ويرجع عليها بأجرة مثل المجيء بالآبق» فإن كانا من جنس واحد تقاضاه على الصحيح من 
المذهب وترادا الفضل إن كان . 
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وإن كان الطلاق قبل الدخحول رجعت عليه بنصف مهر المثل ورجع بأجرة مثل 
المجيء بالابق . 

وإن لم يكن قد جاءها بالعبد الآبق حتى طلقهاء لم يخل أن يكون طلاقه بعد 
الدخول فترجع عليه بمهر المثل» ولا يؤخذ بالمجيء بالعبد. لفساد الصداق فيه» أويكون 
طلاقه قبل الدخول. فترجع عليه بنصف مهر المثل . 

قال المزني ههنا : أو بنصف أجرّة المجيء اا e‏ 
هذا الصداق وهو خطأ لما ذكرناه والله أعلم . 

فصل: [القول في التزويج على خياطة ثوب بعينه] 

مسألة : قال المُرَنيُ:: ودا لوقا كحت عَلَى خِياطة تو بيه فَهَلكَ الوب لها 
مه هلها وَهَذا اصح مِنْ وله لَوْمَاتَ رَجَعْثْ في مَالهِ بجر مِثْلِهِ في تَعُلِيمِه» . 

قال الماوردي : وصورتها في رجل تزوج امرأة وأصدقها خياطة ثوب بعينه» فهذا يجوز 
إذا وصفت الخياطة كما يجوز أن يعقد عليه إجارة فإن تجدد ما يمنع عن خياطته فعلى 
صر بين : 

أحدهما: أن يكون بتلف الثوب . 

والثاني : أن يكون بعطلة الزوج بزمانة أو عمى . 

فإن تلف الثوب ففي بطلان الصداق وجهان : 

أحدهما: وهو الذي نص عليه المزني ههنا: أن الصداق باطل ؛ لأنه معين في تالف 
فصار كما لو أصدقها حصاد زرع فهلك . 

والوجه الثاني : أن الصداق جائز؛ لأن الثوب مستوفى به الصداق وليس هو الصداق 
فصار كمن استأجر داراً ليسكنها أو دابة ليركبها فهلك قبل السكنى والركوب. لم تبطل 
الإجارة؛ لهلاك من تستوفى به المنفعة. كذلك تلف الثوب قبل الخياطة . 

وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه فيمن خالع زوجته على رضاع ولده 
فمات. هل يبطل بموته أم لا؟ على قولين لأن الولد يستوفى به الرضاع المستحق . 

وإن تعطل الزوج عن الخياطة بعمى أو بزمانة مع بقاء الثوب فإن كان الصداق في ذمته 
لزمه أن يستأجر من يقوم بخياطته ولا يبطل الصداق بزمانته . 

وإن كان الصداق معقودا عليه في عينه بطل بزمانته وعطلته؛ لأن الصداق مستوفى 
منه» فبطل بتلفه كموت العبد المستأجر, وانهدام الدار المكراة. فصار استيفاء الصداق 
متعلقاً بثلاثة أشخاص : : مستوفى له» ومستوفي به» ومستوفې منه . 


فالمستوفى له : هي الزوجة» وموتها لا يؤثر في فساده . 
الحاري في الفقه/ ج4/ e‏ 
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والمستوفي مئه : هو الزوج. وموته مؤثر في فسأده . 

والمستوفى به : هو الثوب وفي فساد الصداق بتلفه وجهان . 

ان . فإن قلنا: إن الصداق لا يبطل بتلف الثوب فلها أن 
E ٠‏ :]نا اميدق قد يطل ملاب الاو ابعر ل زا 

أحدهما: : وهو القديم اح المكل, 

والثاني : وهو الجديد مهر المثل . 

ةليع عن مانو ولتي اي لها انها ا 


القران فيكون على ثلا ثة أقسام . 
أحدها: أن يكون قد خاط لها جميع الثوب» فلا يخلو حال الطلاق من أن يكون قبل 
الدخول أو بعده. 


ظ oy‏ ا ا 
وإن كان قبل الدخول فقد ملك الزوج نصف الصداق› وقد استوفت جميعه. فيسرجع 
عليها بنصف أجرة الخياطة . 
والقسم الثاني : ألا يكون قد خاطه ولا شيئاً منه. 
فإن كان الطلاق بعد الدخول أخذ الزوج بخياطة الثوب . 
وإن كان قبل الدخول فإن كانت خياطة الشوب تتجزأ أو تتبعض أخذ الزوج بخياطة 
نصفه. وإن كانت لا تتجزأ لم يؤخذ بخیاطته» وكان فيما يلزمه لها قولان : 
أحدهما: نصف أجرة المثل . 
والثانى: نصف مهر المثل . ظ 
والقسم الثالث: أن يكون قد خاط بعضه وبقي بعضه. 
فإن كان الطلاق بعد الدخول أخذ بإتمام خياطته . 
وإن كان الطلاق قبل الدخول فلها نصفه. فيراعى قدر ما خاطه. وحال تجزئته 
وتبعيضه. ويراعى فيه ماروعي في تعليم القرآن من اعتبار أقسامه الثلاثة في أن خياطة 
البعض إما أن يكون النصف. أو أقل من النصف. أو أكثر من النصف› البخعل على اندم 
جوابه . وبالله التوفيق 


صَدَاقَ ما يَزِيدُ ببَدَنِهِ وَيَنْقصُ 
مِنَ الجّامِع وَغيْرِ ذلك مِنْ كتاب الصّدَاقٍ وَنِكَاح القدِيم 
ومن اخُتِلافٍ الحَدِيثِ وَمِنْ مَسَائِل شَتَّى 


0 5 97 و ر نم و راثت ر کيو رر مر م مهمه وهر ار هم مور هف هوه 

مسالة : قال الشافعي رجمه الله : «وكل ما اصدقها فملكته بالعقدة وضمنته بالدفع 
َلَهَا زِيَادَتَهُ وَعَلَيها نقصائة) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: الزوجة مالكة لجميع الصداق بنفس العقد. وهو قول 

اا مک اة هوا ل ا 
زال ملكها عن نصفه إلا بعقد. فدل على أنها لم تملك منه إلا النصف. 

أولأنه لو كان ملك الصداق مقابلا لملك البضع لتساويا في التأجيل والتنجيم حتى 
يجوز تأجيل البضع وتنجيمه كما يجوز في الصداق . 

ودليلنا قول الله تعالى : إوآنوا النسَاءً صَدُفَاتِهنَ نِحْلَةَ4 [النساء: ]٤‏ وفي ذلك 
دليلان : 

أحدهما: إضافة جميع الصداق إليهن» فاقتضى أن يكون ملك جميعه لهن . 

والثاني : أمره بدفع جميعه إليهن, فاقتضى أن يكون جميعه حقاً لهن . 

ولأن الزوج قد ملك بالعقد جميع البضع فوجب أن تملك عليه بالعقد جميع المهر. 

ويتحرر منه قیاسان : 
المبدل كالبيع . 

والثاني : أنه أحد بدلي العقد فوجب أن يكون مملوكا بالعقد كالبضع . 

ولأنه لما كان لها المطالبة بجميعه قبل الدخول وحبس نفسها به إن امتنع وأن تضرب 
الملك مع عدم الملك . 
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فأما استرجاع الزوج نصفه بالطلاق قبل الدخول فلا يمنع أن تكون مالكة لما استرجعه 
كما لو ارتدت قبل الدخول, أو فسخت نكاحه بعيب استرجع جميعه ولم يمنع أن تكون 
مالكة لما استرجعه. سيت لسري الثمن إذا رد بعيب ولا د يمنع أن يكون البائع 
مالك له ئ 

وأما اختلاف الصداق رلك في التأجيل والتنجيم فلا يقتضي اختلافهما في التمليك 
كما أن بيوع الأعيان يجوز التأجيل والتنجيم في أتمانهاء ولا يجوز فيهاء ولا يمنع من 
م لدم 

فصل: [القول في ضمان الزوج للصداق وقت الضمان ونوعه] 2 

فإذا ثبت أنها مالكة لجميع الصداق بنفس العقد فهو مضمون على الزوج حتى تقبضه 

منه؛ لأنه مملوك عليه بعقد معاوضة, فوجب أن يكون مضمونا عليه كالمبيع . 
وإذا كان مضموناً على الزوج فهو مضمون الأصل. ومضمون النقص . 

فأما ضمان الأصل : لس : هل يضمن بما في مقابلته أو به في 
نفسه على قولين : 

أحدهما : : وهو قوله في الجديد : أنه يضمن بما في مقابلته وهو البضع . وليس للبضع 
مثل فضمن بقيمته» وقيمته مهر المثل› ااا ا و 
إن تلف بمهر المثل . 

ر ا 
كسائر الأعيان المضمونة فعلى هذا إن كان الصداق مما له مثل كالدراهم» والدنانير والبر» 
والشعير» ضمنه بمثله في جتسه. ونوعه» وصفته» وقدره. وإن کان مما لا مثل له کالثیاب› 
والعبيد والمواشي » ضمنه بقيمته. وفي كيفية ضمانه قولان: 

عونا اع تعلق اا يخ دروم ن 

والثاني : ضمان غصب. فعلى هذا يلزمه قيمته أكثر ما كانت من حين أصدق إلى أن 
وأما ضمان النقص» فهو معتبر باختلاف حاليه فى تمييزه واتصاله . 
فان كان لفان معي ١‏ كاف ادا E‏ ضمنه ضمان 
الأضن عا ها دد اف الفولين. 

وإن كان غير متميز: كمرض العبدء وإخلاق الثوب ففيه وجهان : ظ 

أحدهما: أنه يضمنه بأرش النقص» وهذا على القديم الذي جعل تلف الأصل موجبا 

ظ والوجه ,سبي : أن ضمانه له موجب لخيار الزوجة» بين أن تقيم عليه بنقض أو تفسخ 


١ 
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وترجع إلى مهر المثل. وهذا على القول الجديد الذي يجعل تلف الأصل موجباً لمهر 
المثل . 
فصل: [ القول في بيع الصداق قبل القبض ] 

فإذا استقر أن الأصل مضمون على الزوج بما ذكرنا فليس للزوجة أن تعاوض 

عليه قبل قبضه» كما لا تعاوض على ما ابتاعته قبل القبض . 
[ القول في النماء الحادث من الصداق في يد الزوج] 

وإن حدث من الصداق في يد الزوج نماء كالنتاج والثمرة» كان جميعه ملكاً للزوجة ؛ 
لأنها مالكة لجميع الأصل . 

وعند مالك : أنها مالكة لنصفه, لأنها عنده مالكة لنصف الأصل . 

[ القول في ضمان النماء ] 

عطي ا ل ار تير 
الزوج أم لا؟ على قولين : 

اجدهما کن م علد أي 

والقول الثاني : لا يكون مضموناً عليه» ويكون أمانة في يده؛ لأن العقد تناول الأصل 
دون النماءء فأوجب ضمان الأصل دون النماء . 

[القول في ضمان الزوجة لصداقها] 

وإذا قبضت الزوجة الصداق صار جميعه من ضمانهاء وكان لها جميع ما حدث فيه من 
نماء . ظ 

وقال مالك : : تصمن د نصف الذي ملكته والنصف الآخر يكون في يدها أمانة للزوج, 
ولا يلزمها ضمانه. وله نصف النماء . 

وبناء ذلك على أصله الذي قدمناه. وقد مضى الكلام فيه . 

فصل: فإذا تقررت هذه الجملة جئنا إلى شرح كلام الشافعى . 

وو ليده وضمنته ا د نقصانه) . 
فسن الزن كاي 
بالعقد» e u as‏ 


وأما قوله : : وضمنته بالدفع فصحيح لأنه قبل دفعه إليها مضمون على الزوج دونها. فإدا 
دفع إليها سقط ضمانه عن الزوج» وصار مضموناً عليها. 
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وأما قوله 0 : فنقصانه لا يكون عليها إلا إذا دفع إليهاء وإلا 
فهو على الزوج دونها .و أما زيادته فهي لها قبل الدفع وبعده. 

فإن قيل : فكيف جمع بين زيادته ونقصانه في لاجمل شاا الداع مرا لهاء 
وهذا الشرط يصح في النقصان؛ لأنه لا يكون عليها إلا إذا ضمنته بالدفع, أما الزيادة فلا 
يصح هذا الشرط فيها؛ لأنها لها قبل دفعه إليها وبعده. 

فعن هذا ثلاثة أجوبة : 

أحدها: : أن جعل ذلك لها بعد الدفع ل لا يمنع أن يكون لها قبل الدفع . 

والثاني : أن في الكلام تقديماً وتأخيرأ» وتقديره: وکل ما أضدقها فملكية بالعقد فلها 
زيادته. فإذا ضمنته بالدفع فعليها نقصانه» ومشثل هذا يجوز إدا دل عليه وضع الخطاب» أو 
شواهد الأصول . 

والثالث : أن الكلام على نسقه صحيح › والشرط في حكمه معتبر؛ لأن الزيادة الحادثة 
بعد الدفع تملكها ملكا مستقراً وقبل الدفع تملكها غير مستقر؛ لأنه قد يجوز أن يتلف 
الصداق في يد الزوج فيزول ملكها عن الزيادة إن قيل : إنها ترجع بمهر المثل على ما 
يک فصار الدفع شرطاً في استقرار الملك فصح . . والله أعلم . 





مسألة : قال الشافعيٌ:فإن مدني انار عدا صَغِيرِين فكبرًا ارا 

لها قبل الول علا صف مهما بوم َيِضَهُمًا 9 أن تَا هما رانين ل يكون له 
إلا ذَلِكَ إلا إن تكون E‏ كرا كيرا بيدا َالصّغِيرٌ يَصْلْحُ لِمَا لا يضاح له 
الكبير فیکون لَه TE NEES aS‏ 
نَاقِصَيْن فَلَيِْسَ لَه مَنْعهُ إل أن يَكُونَا يَضْنْحَانٍ لما ل يَصْلْحُ لَه الصّغِيرٌ في نحو ذلك . 

لار وهذا كما قال: إذا سمى لزوجته صداقاً ثم طلقها فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قد سلم الصداق إليها . 

والثاني: أن لا يكون قد سلمه إليها. 

فإن لم يكن قد سلمه إليها حتى طلقها فهو على ضربين : 

أحدهما: [بيان الضرب الأول]. 

أن يكون موصوفاً في الذمة كمسمى من دراهم أو دنانير. أو موصوفاً من بر أو شعير فلا 
يخلو طلاقه من أن يكون قبل الدخول أوبعده. ٠‏ 

فإن كان بعد الدخول فقد استحقت جميعه ‏ واستقر ملكها عليه وليس له أن يرجع 


0 . قال الله تعالى Ls‏ 


{۳ 
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أحدهما : معناه فنصف ما فرضتم لكم يرجع إليكم بالطلاق. وهذا تأويل من قال: 
إنها قد ملكت جميع الصداق بالعقد. 

والثاني : معناه فنصف ما فرضتم للزوجات لا يدلمكن أكثر منه. هذا تأويل من قال إنها 
لا تملك بالعقد إلا نصفه» وإذا كان كذلك لم يخل حال الصداق من أن يكون سمالا أو 
:اوا 

ذإن کا ای ا ت و برع ت هة 

وإ كان جلا فا إداتسل اا جل افتسيوق الها الف برقن جر اكا 
ولا يحل قبل أجله إلا بموته . 

وإن كان منجماً: برىء من نصفه على التنجيم, وكان النصف باقياً لها إلى نجومه. 

فلوكان إلى نجمين فحل أحدهما وقت الطلاق لم يكن لها أن تتعجل النصف في 
الحال فيستضر. ولا أن يؤخر به إلى النصف المؤجل فتستضر الزوجة» ويبرأ الزوج من 
نصف الحال» ونصف المؤجل» وتأخذ الزوجة نصف الحال وتصبر بنصف المؤجل حتى 
يحل . 

فصل: والضرب الثاني: أن يكون الصداق عيئاً معلومة كالإماء. والعبيد. والمواشي. 
والشجرء فلا يخلو حاله وقت الطلاق من أحد خمسة أقسام : 

أحدها: أن يكون باقياً بحاله. 

والثاني: أن يكون قد تلف . 

والثالث: أن يكون قد زاد. 

والرابع : أن يكون قد نقص . 

والخامس : أن يكون قد زاد من وجه ونقص من وجه. 

[القسم الأول]. 

فأما القسم الأول وهو أن يكون باقياً بحاله لم يزد ولم ينقصء فلا يخلو حال الطلاق 
من أن يكون قبل الدخول أو بعده. 

فإن كان بعد الدخول فقد استقر لها جميعه. وعليه تسليمه إليها كاملا . 

وإن كان قبل الدخول ملك الزوج نصفه . 

واا ضر مال فيه لان 
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أحدهما: وهو الأظهر أنه ملك بالطلاق نصف الصداق» سواء اختار تملك ذلك أو لم 
يختره» كما أن المشتري إذا رد بالعيب ملك بالرد جميع الثمن . 

والقول الثاني : وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي : أنه ملك بالطلاق أن يتملك نصف 
الصداق كالشفيع الذي ملك بالشفعة أن يتملك . فإذا اختار الزوج أن يتملك نصف الصداق 
صار بالاختيار لا بالطلاق . 

فإذا صار الزوج مالكاً للنصف إما بالطلاق على دل الأول أو بالاختيار على القول 
الثاني صارا شريكين فيه . فإن كان مما لا يقسم كاننا فيه على الخلطة» وإن كان مما يقسم 
ج اها طلا اج الها وإن كان مما لا يقسم إلا صلحا فأيهما امتنع منها أقر عليها. 
فصل: [القسم الثاني] . 
وأما القسم الثاني وهو أن يكون الصداق قد تلف فهذا على ضربين : 

أحدهما :[إيضاح الضرب الأول ] 

أ قلف قن أن :دوت مه ناء كعد مات اورداب تفقت» فقيما تة الزوحة 
قولان : 

أحدهما: وهو الجديد: مهر المثل فعلى هذا يكون الضداق تالفاً على ملك الزوج» 
سواء تلف بحادث سماءء أو جناية آدمي» ثم ينظر في الطلاق» فإن كان قبل الدخول فلها 
نصف مهر المثل . 

وإن كان بعد الدخول فلها جميعه. ويعتبر به مهر مثلها وقت العقد» لا وقت الطلاق› 
ولا وقت تلف الصداق؛ لأن تلف الصداق يدل على وجوب مهر المثل بالعقد دون الطلاق 

٠‏ والقول الثاني :وهو القديم : أنها ترجع عليه بقيمة الصداق» فعلى هذا يكون الصداق 

تالفاً على ملكها. 

ولا يخلو حال تلفه من ثلاثة أقسام : إما أن يكون بحادث سماء أو بجناية منه» أو 
بجناية من أجنبي . 

فإن كان بحادث سماء : ففي كيفية ضمانه قولان : 

أحدهما: يضمنه ضمان عقد, فعلى هذا عليه قيمته يوم أصدق. 

والقول الثاني : ضمان غصب» فعلى هذا عليه قيمته أكثر ما كان قيمته من وقت العقد 
أو يوقت العلقه» 

ed‏ : فإن قيل إن ضمانه غصب ضمنه بأكثر قيمته في الأحوال 
كلها . 

فل إن مان فسان عقف فعليه أكثر الفيتين من وفت العقد أويوقت الدلك نولا 


کتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما بنقص ٤٣‏ 
واحداً لأنه إن كانت قيمته وقت العقد أكثر فهي مضمونة عليه بالعقد. وإن كانت وقت التلف 
أكثر فهي مضمونة عليه بالجناية » ولا يضمن زيادته فيما بين العقد والجناية . 
وإن كان تلفه بجناية أجنبي . ظ 

فلا تخلو قيمته وقت العقد ووقت الجناية من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكونا سواء . 

والثاني : أن يكون وقت العقد أكثر. 

والثالث: أن يكون وقت الجناية أكثر. 

فإن استوت قيمته في الحالين كعبد كانت قيمته ألف درهم وقت العقد ووقت الجنايةع 
فالزوج ضامن لها في حق الزوجة بالعقد» والجاني ضامن لها في حق الزوج والزوجة 
بالجناية» وللزوجة الخيار في مطالبة الزوج بها أو الجاني . 

فإن طالبت الزوج بها وكان الطلاق بعد الدخول دفع إليها جميع القيمة» ورجع على 
الجاني بجميع القيمة . 

وإن أرادت الزوجة في الابتداء أن تطالب بها الجاني دون الزوج كان لها ذلك . 

فإن كان طلاقها بعد الدخول رجعت عليه بجميع القيمة وبرئا من حقها وبرىء الجاني 
من حقهما. 

وإن كان الطلاق قبل الدخول رجعت عليه بنصف القيمة وبرىء الزوج والجاني من 
حقهاء ورجع الزوج على الجاني بباقي القيمة وهو النصف الذي ملكه الزوج بطلاقه . 

وإن كانت قيمة الصداق وقت العقد أكثر منها وقت الجناية كأنه عبد قيمته وقت العقد 
ألف ووقت الجناية خمسمائة . فالجاني ضامن بخمسمائة ؛ لأنها قيمته وقت جنايته» والزوج 
ضامن لجميع الألف ؛ لأنها قيمته وقت عقده. 

فإن كان طلاقها بعد الدخول كانت بالخيار بين أن ترجع على الزوج فترجع عليه 
بجميع الألف وقد استحقته ويرجع الزوج على الجاني بخمسمائة» وبين أن ترجع على 
الجاني بخمسمائة وعلى الزوج بخمسمائة وليس للزوج أن يرجع بها على الجاني بشيء . 

وإن كان طلاقها قبل الدخول: كانت بالخيار بين أن ترجع على الزوج بنصف الألف 
وهي خمسمائة ويرجع الزوج على الجاني بخمسمائة وتكون الخمسمائة التي هي فاضل 
القيمة المضمونة على الزوج في مقابلة ما استحقه من نصف الصداق» وبين أن ترجع على 
الجاني بالخمسمائة كلها وقد استحقت بها نصف قيمة صداقها وقت العقد ويكون ما ضمنه 
من فاضل القيمة في مقابلة ما استحقه بطلاقه . 

وإن كانت قيمة الصداق وقت الجناية أكثر كأنه عبد قيمته وقت العقد خمسمائة ووقت 
الجناية ألف فالجاني ضامن للألف وفيما يضمنه الزوج قولان : 


طلم - كتأب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص 
أحدهما: خمسمائة إذا قيل : إنه يضمنه ضمان عقد. 
والثانى : ألف إذا قيل :. إنه يضمنه ضمان غصب . 
فإذا قيل: إن الزوج يضمن جميع الألف ضمان الغصب كانت مخيرة إن كان طلاقها 
بعد الدخول في رجوعها بالألف على من شاءت من الزوج أو الجاني» ثم (الكلام قو 
التراجع) على ما مضى . 
بها على الزوج» رجع_الزوج على الجاني بالألف كلهاء وإن رجعت بها على الجاني» 
رجع الزوج على الجاني بخمسمائة بقية الألف . 
فإن قيل: إن الزوج يضمن خمسمائة ضمان العقد نظر . 
الألف وقد برىء , وإن شاءت الرجوع على الزوج لم ترجع عليه إلا بخمسمائة؛ لأنه لم 
يضمن أكثر منهاء ورجعت على الجاني بخمسمائة بقية الألف ورجع الزوج على الجاني 
بالخمسمائة الباقية من الألف. 
وإن كان طلاقها قبل الدخول. فإن شاءت الرجوع على الجاني رجعت عليه بنصف 
الألف. ورجع الزوج عليه بخمسمائة بقية الألف. وإن شاءت الرجوع على الزوج لم ترجع 
عليه إلا بنصف الخمسمائة. ورجعت على الجاني عاسن وحسز E‏ 
روجع ار على الجاي سبعمائة وخمسين بقية الألف . 
[إيضاح الضرب الثاني ] 
والضرب الثاني فى الأصل : أن کون قاد حدث من الصداق قبل تلفه نماء. كولد 
أمق ونج م لسو ا لي 
وإن قيل : إنها ترجع على الزوج بمهر مثلها ففي النماء وجهان : 
أحدهما: : أنه للزوج ؛ اين لاا سات ا 
أصله فكأنها لم تملكه فلم تملك نماءه. 
والوجه الثاني : أنه للزوجة ؛ لأنه حدث عن أصل كان في ملكها إلى وقت التلف, ولا 
يصح أن د « يستحدث الزوج ملكه بعد التلف . 
فصل: [القسم الثالث]. ٠‏ 
وأما القسم الثالث وهو أن يكون الصداق قد زاد فهذا على ضربين : 
[إيضاح الضرب الأول] 
أن تكون الزيادة منفصلة كولد الأمة..ونتاج الماشية» فلها إن طلقت بعد الدخول أن 


كنات الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما بنقص ۷ 
تأخذ جميع الصداق. وجميع النماءء وإن طلقت قبل الدخول أن تأخذ نصف الصداق 

والضرب الثاني أن eT‏ و الورك وبرء المريض. وتعلم 
القران. فإن كان الطلاق بعد الدخول فلها أن تأخذ جميع الصداق زائذا . 

وإن كان قبل الدخول؛ فهي بالخيار بين أن تعطي الزوج نصفه زائداً أو تأخذ نصفه 
وبين أن تعدل به إلى نصف القيمة يوم أصدق ليكون جميع الصداق لها؛ لأن فيه زيادة 
تختص بملكها دون الزوج لا تتميز عن الأصل . 

وقال مالك: للزوج أن يأخذ نصفه بزيادته؛ لأنه الزيادة التي لا تتميز تكون تبعا 

للأصل» كالمفلس إذا زاد المبيع في يده غير متميزة» كان للبائع أن يرجع مع زيادته. 


قيل: قد اختلف أصحابنا في التسوية بينهما , بينهماء والجمع بين حكميهما على وجهين : 

أحدهما : وهو قول أبي العباس وأبي إسحاق : أنه لا فرق بينهما في الحكم إذا استويا 
فى سا 

وذلك أن المفلس إنما رجع البائع معه بعين ماله زائداً؛ لأنه تعذر عليه أن يرجع ببدله 
وهو الثمن لأجل الفلس» فجاز أن يرجع بالعين زائدة . 

ولولم يتعذر عليه البدل لما رجع بالعين. وفي الصداق ليس يتعذر على الزوج 
الرجوع بالبدل» فلم يرجع بالعين زائدة» ولو تعذر عليه الرجوع بالبدل لفلس الزوجة لرجع 
بالعين زائدة . ) 

والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا : أنهما يفترقان في الحكم فيكون للبائع إذا 

أفلس المشتري أن يرجع بعين ماله زائداًء ولا يكون للزوج إذا طلق قبل الدخول أن يرجع 

بنصف الصداق زائدا سواء كانت الزوجة مفلسة أو موسرة. 

والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن البائع في الفلس يرجع بفسخ قد رفع العقد من أصله فجاز أن يرجنع 
بالزيادة لحدوثها بعد العقد المرفوع . والزوج إنما يرجع بطلاق حدث بعد الزيادة لم يرفع 
الصداق من أصله. فلم يرجع.بالزيادة لتقدمها قبل الطلاق الحادث . 


والفرق الثاني : أن الزوج متهوم لو جعلت له الزيادة أن يكون قد طلقها رغبة فيما 


حدث من زيادة صداقها فمنع منهاء وين البائع متهوما في فلس المشتري فلم يمنع من 
الزيادة والله أعلم . 


0 لدبب سل کتاب الصداق/ صلاق ما يزيد ببدنه وما ينقص 
فصل: [القسم الرابع] 
زالاالقس الراد وهو ان يكو المندان فد س نها ا على ر 
أحدهما: [إيضاح الضرب الأول] ‏ 

أن يكون النقصان متميزا كعبدين مات أحدهماء أو صبرة طعام تلف بعضهاء فلا يخلو 
حال الطلاق من أن يكون بعد الدخول أو قبله. 

فإن كان بعد الدخول فقد استكملت به جميع الصداق» وقد تلف بعضه فينبني جوابه 
على ما نقوله في الرجوع ببدل التالف وفيه قولان : 

أحدهما وهو القديم: أنها ترجع بقيمة ما تلف. الى نهذا ةل يطل ا 
التالف ولا في الباقى. وترجع بعين ما بقي وبقيمة التالف إن لم يكن له مثل. وبمثله إن كان 
له مثل» ولا خبار لها في مقام ولا فسخ . 

والقول الثاني وهو الجديد: أن الرجوع عند التلف يكون بمهر المثل . فعلى هذا قد 
ما وسو حي حكن 1 RE‏ . فلا وجه لمن 
خرج فيه من أصحابنا قولا ثانيا من تفريق الصفقة أنه باطل في السالم لبطلانه في التالف. 
لأن الصفقة لم تتفرق في حال العقد وإنما تفرقت بعد صحة العقد . 

ا > فإن 

فسخت رجعت على الزوج بمهر المثل. واد الاي من ا 

وإن أقامت فمذهب الشافعي أنها تقيم عليه بحسابه و الصداق. وقسطه. وترجع 
بقسط ما بقي من مهر المثل. ٠‏ 

فإن كان التالف النصف رجعت بنصف مهر المثل وإن كان الثلث رجعت بثلثيهء ولا 
وجه لمن خرج فيه من أصحابنا قولاً ثانياً أنها تقيم على الباقي بجميع الصداق اعتباراً بتفريق 
الصفقة في حال العقد؛ لما ذكرنا من الفرق بين ما اقترن بالعقد وبين ما حدث بعد صحة 
العقد . ظ 

وإن كان الطلاق قبل الدخول فلها نصف الصداق» وهو على ضربين : 
ل ل ا ا ا ل و ت 
ولا خيار لها. ظ 
والضرب الثاني : ا ا انعنم قله كزان 
أحدهما : أنها تأخذ نصف جميع العبد الباقي إذا تساوت قيمتهماء > فعلى هذا لا خيار 
والقول الثاني : أنها تأخذ نصف الباقي » وفيما ترجع ببدله من نصف التالف قولان: 
أحدهما : ترجع بقيمة نصف التالف وهو القديم فعلى هذا لا خيار لها. 


۹ 





كتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص 
صداق مهر المثل فعلى هذا يكون لها الخيار بين هذا وبين أن تفسخ وترجع بنصف مهر 
المثل» وقد ذكرنا هذا فى كتاب الزكاة فهذا حكم النقصان إذا كان متميزا . 
[ إيضاح بيان الضرب الثاني ] 

والضرب الثاني أن كو انعم عر سين ا تيد له اميه 
فمرص › أو بصيراً فعمي > فلها الخيار» سواء قل العيب أو كثر. 

وقال أبو حنيفة : لا خيار لها إلا أن يتفاحش العيب. 

ات : بأنها إذا ردت الصداق بالعيب اا و وقد يخطىء 
المقومان فيقومانه صحيحاً بقيمته مع يسير العيب» > لأن يسير العيب لا يأخذ من القيمة إلا 
بسبراء ففف عن يشير العبت »لأنه لا يتحقق استدراكه» ولم يعف عن كثيره» لأنه يتحقق 
"استدراكه. ولم يعف في البيع عن يسيره ولا كثيره ؛ ولآأنه قدتحقق استدراكه في الرجوع 

ودليلنا هو أن ما جاز رده بكثير العيب» حاز رده بيسيره » كالثمن ؛ ولأنه عيبس يجوز به 
الرد في البيع فجاز به الرد في الصداق كالكثير. 

فأما الجواب عما ذكره فهو أننا نوجب مع الرد مهر المثل. في أصح القولين» دون 
العام 
اي عدر 

فإذا تقرر ما ذكرناء فلا يخلو ذلك من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون ذلك بحادث سماء. 

والثاني : أن يكون بجناية الزوج . 

والثالث : أن يكون بجناية أجنبى . 

فإن كان بحادث سماء كهزال السمين» ومرض الصحيح » فإن سمحت بنقصه أخذته 
ناقصاً إن طلقت بعد الدخول» ونصفه إن طلقت قبله ولا خيار للزوج فيما حصل له من نصفه 
الناقص. لأنه مضمون عليه . 

وإن لم تسمح بنقصه كان خيارها في الفسخ معتبرا بما ترجع به لو فسخت. 

فإن قيل: إنها ترجع بقيمته فلا خيار لها في الفسخ , وتأخذه ناقصاً مع أرش نقصه إن 
طلقت بعد الدخول» ونصفه ونصف أرشه إن طلقت قبله . وإنما سقط خيارها في الفسخ ؛ 
اد ل يا ا 


مس لله سس ل ب كتاب الصداق/ صداق ما يزيد يبدنه وما ينقص 


رجت "فهر الل إن طاق الد خر ل وتفه :إن ظطلقض قله وان أقامت اة اقسا 
ولا أرش لهاء كالبائع إذا رضي أن يتمسك بالمعيب» وإن طلقت قبل الدخول رجعت 
بنصفه ناقصا من غير أرش ويكون نصفه معيباً للزوج ولا خيار له فيه ؛ لأنه مضمون عليه . 

إن كان النقصان بجناية الزوج: كأنه قطع إحدى يديه أو قلع إحدى عينيه» فهو 
عضو يضمنه الجاني بنصف القيمة. ويضمنه غير الجاني بما نقص فيكون الزوج هاهنا 
اا اک ارت من تقعية ار ت ت وإن كان نصف القيمة أكثر لزمه ذلك؛ لأنه 
قد يلتزمه بالجناية من غير يد ضامنة فلآن يلزمه مع اليد الضامنة أولى . وإن كان نقصه أكثر 
من نصف القيمة لزمه ذلك؛ لأنه قد يلتزمه باليد الضامنة من غير جناية فلأن يلتزمه مع 
الجناية أولى وإذا لزمه ضمان أكثرالأمرين ترتب جردي با بجعي اضر نم 
التلف. 

فان قيل: إن تلف الصداق موجب للرجوع بقيمته على قوله في القديم فلها أن تأخذ 
الخد افا وما أوجبناه من ضمان نقصه» أو ما يقدر بجنايته إن طلقت بعد الدخول. أو 
نصف ذلك إن طلقت قبله» ولا خبار بها 

وإن قبل إن تلف الصداق موجب للرجوع بمهر المثل» فهي ها هنا بالخيار بين المقام 
أو الفسخ » > فإن فسخت رجعت بمهر المثل إن طلقت بعد الدخول أو بنصفه إن طلقت قبله . 
وإن أقامت أخذت العبد ناقصاء وما أوجبه ضمان الجناية وهو نصف القيمة» ولا اعتبار بما 
لعلف مان الق اليد اة على هذا الول الا ال فصت ةم غير 
جناية لم يضمنها على هذا القول إذا أقامت ولم يفسخ هذا إن كان الطلاق بعد الدخول» 
فإن كان قبله أخحذت نصفه وربع القيمة بالجناية . 

وإن كان النقصان بجناية أجنبي . 

كأنه قطع إحدى يديه أو فقا إحدى عينيه» فعلى الجاني نصف القيمة أرش الجناية. 
ويضمن الزوج نقصان القيمة قل أو كثر ضمان اليد ثم يترتب حقها فيما ترجع به على ما 
مضى من القولين . 

إن قلنا: إنها ترجع معالتلف بالقيمة رجعت عليه إن طلقت بعد الدخول بالعبد 
الناقص» ورجعت معه بأكثر الأمرين من ضمان الجناية وهو نصف القيمة» أو ضمان اليد 
وهو نقصان القيمة . وهي بالخيار ف في الرجوع على من شاءت منهما. فإن رجعت على 
الجاني رجعت عليه بنصف القيمة» فإن كان هو الأكثر فقد استوفت. ولم يرجع على الزوج 
بشيء» ولا يرجع الزوج غلى الجاني بشيء» وإن كان هو الأقل رجعت بالباقي من نقصان 
القيمة على الزوج ولم يرجع به الزوج على الجاني» وإن رجعت على الزوج رجعت عليه 
بنقصان القيمة فإن كان هو الأكثر فقد استوفت ورجع الزوج على الجاني بنصف القيمة» وإن 
اخر ات ووعصي و ا ققد 
نقصان القيمة . 


كتاب الصداق/ صداق ما يزيد يبدنه وما ينقص ۳١‏ 


فإن طلقت قبل الدخول رجعت بنصف ذلك . 

وإن قلنا: إنها ترجع مع التلف بمهر المثل على قوله في الجديد فهي بالخيار بين 
المقام أو الفسخ فإن فسخت رجعت على الزوج بمهر المثل إن طلقت بعد الدخول» وبنصفه 
إن طلقت قله ورجع الزوج على الجاني بنصف القيمة أرش الجناية وإن أقامت كان لها 
إن طلقت بعد الدخول أخذ العبد ونصف القيمة التي هي أرش الجناية سواء 
كانت أقل الأمرين أو أكثرهماء فإن كان هو الأقل كان لها الخيار في الرجوع به على 
على الجاني لم يرجع به الجاني على أحد. وإن كان نصف القيمة هو الأكثر لم يكن لها أن 
ترجع على الزوج إلا بنقصان القيمة. ورجح بالباقي من النصف على الجاني . ويرجع عليه 
الزوج بما غرم من نقصان القيمة» وإن رجعت على الجاني رجعت عليه بنصف القيمة وقد 
استوفت» وإن كان الطلاق قبل الدخول رجعت بالنصف من ذلك ورجع الزوج بالنصف 
الآخر. 

فصل: [القسم الخامس] 

وأما القسم الخامس وهو أن يكون الصداق قد زاد من وجه ونقص منه وجه فلا تخلو 
حال الزيادة والنقصان من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكونا متميزين . 

والثاني: أن يکونا غير متميزين . 

والثالث: أن تكون الزيادة متميزة والنقصان غير متميز. 

والرابع : أن تكون الزيادة غير متميزة والنقصان متميزاً. 

[ إيضاح القسم الأول] 

فأما القسم الأول وهو أن تكون الزيادة متميزة» والنقصان متميزاً : 

فمثاله : أن يكون قد أصدقها أمتين فماتت واحدة. وولدت الأخرى. فموت إحداهما 
نقصان متميز 2 وولادة الأخحرى زيادة متميزة » فيكون الكلام في موت إحداهما كالكلام في 
النقصان المتميز إذا انفرد عن الزيادة . 

فأما الولد فإن قيل: ترجع في التالف بقيمته فالولد لهاء وإن قيل ترجع في التالف 
بمهر المثل نظرء فإن لم تفسخ ولم ترجع بمهر المثل فالولد لها سواء كان الولد من الباقية 
أو من الميتة» وإن فسخت ورجعت بمهر المثل نظر فى الولد. فإن كان من الباقية دون الميتة 
فهو لها؛ لأن الباقية خرجت من الصداق بالفسخ الذي هو قطع لا بالموت الذي هو رفع › 
وإن كان الولد من الميتة ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه للزوجة أيضاً؛ لحدوثه على ملكها. 


كتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقتص 


والوجه الثاني : أنه يكون للزوج ؛ لأن موت أمه قد رفع العقد من أصله . 
< [بيان القسم الثاني ] 

وأما القسم الثاني وهو أن تكون الزيادة غير متميزة والنقصان غير متميز فمثاله : أن 
يصدقها أمتين إحداهما مريضة, والأخرى صحيحة فتبرأ المريضة وتمرض الصحيحة . 

فإن كان الطلاق بعد الدخول, وقلنا بقوله في القديم : أنها ترجع مع التلف بالقيمة 
أخذت الأمتين ورجعت بنقصان قيمة الصحيحة التى مرضت. ولا يجبر ذلك بالزيادة الحادثة 
في برء المريضة ؛ لأنها زيادة لا تملكها. ٠‏ ) 

وإن قلنا بقوله في الجديد: أنها ترجع مع التلف بمهر المثل فهي ها هنا بالخيار بين أن 
تأخذ الأمتين بالزيادة والنقصان من غير أرش» وبين أن تفسخ وترجع بمهر المثل . 

وإن كان الطلاق قبل الدخول ترتب على القولين إذا تلفت إحداهما وبقيت 3 
هل لها إذا تساوت قيمتها أن تأخذ الباقية منهما بالنصف أم لا؟ فإن قيل بأحد القولين أنها 
تأخذ الباقية بالنصف فلا خيار لها ها هناء وتأخذ بالنصف الذي لها الأمة التى زادت وترد 
للزوج الأمة التي نقصت . ١‏ 

وإن قيل بالقول الثاني : اا لحاس كل واه دن لكين : ترتب على 
اختلاف قوليه فيما ترجع إليه مع التلفف. 


{۲ 





فإن قيل بالقديم أن الرجوع يكون بالقيمة» رجعت بنصف الأمتين وبنصف الأرش من 
نقصان التي نقصت, ولا يجبر ذلك بزيادة التي زادت . 00 
وإن قيل بالجديد: أن الرجوع مع التلف يكون بمهر المثل كانت بالخيار بين أن ترجع 
[إيضاح القسم الثالث] 
E e ۰‏ ك 
ره 0 لا يتميز إذا لم يكن معه وياد متميره #على ما مضى . 
بفهر الل وسواء كان الولد من الناقصة أو من الأخرى؛ لأن بقاء أمه إن فسخ الصداق فيها 
موجب لقطعه لا لرفعه . 
اشا القسم الرايع] 
رأما القتسم الرابع وهو أن تكون الزيادة غير متميزة والنقصان متميزاً فمثاله : : أن يصدقها 
ا مريضتين › فتموت إحداهماء وتبر أ الأخحرى» فيكون الكلام فيه كالكلام في النقصان 


كتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص EY‏ 


المتميز إذا لم يكن معه زيادة» فيكون على ما مضى » وليس للزيادة ها هنا تأثير يتغير به 
الحكم . < 

فصل: فأما القسم الثاني من أصل المسألة وهو أن يكون الزوج قد ساق الصداق 
بكماله إليها ثم طلقهاء فلا يخلو طلاقه من أن يكون قبل الدخول أو بعده. 

فإن كان بعد الدخول فلا حق له في الصداق» وقد استوفته . 

وإن كان قبل الدخول فله نصفه . 

وإذا كان كذلك: لم يخل الصداق من أحد أمرين : 

إما أن يكون موصوفاً في الذمة أو يكون عيناً معلومة . 

فإن كان موصوفاً في الذمة ؛كالدراهم والدنانير فلا يخلو أن يكون ذلك باقياً في 
يدهاء أو مستهلكا. 

فإن كان مستهلكاً رجع عليها بالنصف من مثل ذلك الصداق . 

وإن كان باقياً في يدها ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه للزوج أن يرجع بالنصف من الصداق الذي أقبضها؛ لأنه عين ماله. 
وليس لها أن تعدل به إلى مثله . 

والوجه الثاني : نها بالخيار ب بين أن تعطيه النصف من ذلك الصداق وبين ٠‏ أن تعدل به 
إلى نصف مثله ؛ لأنه لم يكن متعيناً بالعقد» > بل كان مضموناً في الذمة فاستقر فيه حكم 
الخيار في مثله . 

والأول أظهر؛ لأنه قد تعين بالقبض فصار كالمتعين بالعقد. 

فلو كانت قد اشترت بالصداق جهازا أو غيره» رجع عليها بمثل نصف الصداق» و 
لم يلزمه أن يأخذ نصف الجهاز. 

وقال مالك : إذا تجهزت بالصداق لزمه أن يأخذ نصف الجهاز وبنى ذلك على أصله 
في أن على المرأة أن تجهز لزوجها . 

وعندنا: لا يجب على المرأة أن تتجهز للزوج؛ لأن المهر في مقابلة البضع دون 
الجهاز. فلم يلزمها إلا تسليم البضع وحده. 

ولأن ما اشترته من الجهاز كالذي اشترته بغير الصداق. ولأن ما اشترته بالصداق من 
الجهاز كالذي اشترته من غير الصداق . 

وأما إن كان الصداق في الأصل معيئاً بالعقد فلا تخلو حاله مما ذكرناه من الأقسام 
الخمسة : 





الحاوي في الفقه/ ج۹/ لني 


a:‏ ب[ سس لل سس ببس سس سح کتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص 
[ إيضاح القسم الأول] 
أحدها: أن يكون باقياً بحاله لم یزد ولم ينقصء فله أن يرجع بنصفه فيكون شريكاً فيه. 
وغل يكو مركا نه بنفس الطلاق» أو باختياره أن يتملك بالطلاق نصف الصداق؟ 
على ما ذكرنا مخ القولين. 
[إيضاح القسم الثاني ] 
والقسم الثاني أن يكون الصداق قد تلف في يدها فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن يتلف في يدها قبل طلاق الزوج . 

والثانى: أن يتلف بعد طلاقه. ٠‏ 

. فإن تلف قبل طلاق الزوج فللزوج أن يرجع عليها بنصف قيمته قولا واحداً أقل ما كان 
قيمته من وقت العقد إلى وقت التسليم ؛ لأن قيمته إن نقصت فهي مضمونة عليه فلا يرجع 
بها. وإن زادت فالزيادة لغيره. فلم يجز أن يتملكها. ظ 
وقال مالك: لا يرجع عليها بشيءء لأن عنده الصداق أمانة في يدها وقد مضى الكلام 
عاية: ظ 


وأما إن تلف الصداق في يدها بعد أن ملك الزوج نصفه بطلاقه فلم يتسلمه حتى 
تلف فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يتلف في يدها قبل بذله له» وتمكينه منه. فله أن يرجع عليها بنصف 
قيمته على ما مضى . 

والضرب الثاني : أن يتلف في يدها بعد بذله له» وتمكينه منه» فلم يتسلمه حتى تلف 
ففي ضمانه وجهان مبنيان على اختلاف أصحابنا فيما يستحقه الزوج عليها من الصداق . 

فأحد الوجهين : أن الذي يستحقه عليها التمكين من الصداق» فعلى هذا لا ضمان 
عليهاء لوجود التمكين . ۰ ظ ظ 

والوجه الثاني : أن الذي يستحقه عليها تسليم الصداق» فعلى هذا عليها ضمانه لعدم 
ا 
00 يتفرع على هذين الوجهين إذا تلف في يدها بجناية آدمى » فعلى الوجه الأول أن 
المستحق هو التمكين» يرجع الزوج إلى الجاني . 

وعلى الوجه الثاني : أن المستحق هو التسليم» يكون الزوج بالخيار بين أن يرجع على 
الزوجة أو على الجاني . ) 

و عل ان ارين أرقا إذا سد بالصداق بعد أن تملك الزوج نصفه 
نقصان لا يتميزء فلا خيار له في فسخ الصداق به والرجوع إلى قيمته لاستقرار ملكه عليه 


کتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ینقص ٣٣‏ 
وهل يكون نقصه به مضموناً عليها أم لا؟ على وجهين معتبر بحالها في التسليم والتمكين. 
ولها فيه ثلاثة أحوال : 

أحدهما: أن لا تسلم» ولا تمكن الزوج منه فالنقصان مضمون عليهاء لأنه مقبوض 
في يدها عن معاوضة فلزمها ضمانه كالمقبوض سوما. 

والحال الثانية : أن تسلمه إليه. فيرده عليهاء فهو أمانة كالوديعة لا يلزمها ضمانه . 

والحال الثالثة : أن تمكنه منه فلم يتسلمه حتى نقص ففي ضمانها لنقصانه وجهان . 


[إيضاح القسم الثالث] 

والقسم الثالث : أن يكون الصداق قد زاد فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تكون الزيادة متميزة» كالولد فالزيادة لها ويرجع الزوج بنصف الأصل 
من غير زيادة . 

وعند مالك : يرجع بنصف الأصل» ونصف الزيادة. 

وعند أبي حنيفة : لا يرجع بنصف الأصل. اولا بنصف الزيادة» مرجع و 
وبناء ذلك على أصله في أن زيادة المبيع تمنع من الرد بالعيب. 

والضرب الثاني : أن تكون غير متميزة كالبرء» والسمن» فهي بالخيار بين أن تعطيه 
نصف القيمة» أو نصف العين . 

وعند مالك : تجبر على دفع نصف العين زائدة . 

وليس كذلك لما بيناه من أن الزيادة ملك لها وهي متصلة بالأصل»› > فلم تجبر على 
بذلهاء فإن بذلت له نصف القيمة أجبر على قبولها. وإن بذلت له نصف الصداق زائداً ففي 
إجباره على قبولها وجهان . 

أصحهما : يجبر عليه وليس له نصف القيمةء لأن منعه من العين إنما كان لحق الزوجة 
من الزيادة. 

والوجه الثاني : وهو أضعفهما أنه لا يجبرء وله أن يعدل إلى نصف القيمة» لأن 
حدوث الزيادة قد يقل حقه إلى القيمة . 

ولأنه لما لم يجبر على قبول الزيادة إذا انفصلت لم يجبر على قبولها إذا اتصلت فلو 
حدثت زيادة الصداق بعد الطلاق» وقبل الرجوع الزوج به فهذا على ضربين : 

اد هما أن معدن عد الط رمد عار ات فيكون الزوج شريكاً في 
الزيادةء فإن كانت متميزة كالولد رجع بنصفه مع نصف الأم . وإن كانت متصلة كالسمن 
يملك نصفه زائداء ولم يكن للزوجة بهذه الزيادة المتميزة أن تمنعه من نصف الأصل . 

والضرب الثاني : أن تكون الزيادة حادثة بعد الطلاق وقبل اختيار التملك . 


۳۹ كتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص 





ففيها فولان : 

أحدهما: أنها للزوجة إذا قيل : إن الزوج لا يملك الصداق إلا باختيار التملك بعد 
ل وا ا وإن 
كانت متصلة كان لها بالزيادة أن تمنع الزوج من نصف الأصل» وتعدل به إلى نصف القيمة . 

والقول الثاني : أن الزيادة للزوج إذا قبل إنه قد ملاك بنفس الطلاق نصف الصداق: 
امسوس ا ل ا ل E‏ 
الزوجة أم لا؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في الولد إذا حدث في يد الزوج 
هل يكون مضموناً عليه في حق الزوجة أم لا؟ على قولين. . ظ ظ 

وإن كانت الزيادة غير متميزة كالسمن فهل تكون مضمونة على الزوجة أملا؟ على 
هذين الوجهين : ) ) 

أحدهما: أنها مضمونة عليهاء د ا ا ا 
تلفت الزيادة بأن ذهب السمن ضمنت قدر نقصه 

والوجه الثاني : أنها غير مضمونة على الزوجةء i E i‏ بن 
ول اللباطورة ال العم لم تصيو ندر ممه" ظ 
فاح العم اراي | 
والقسم الرابع : أن يكون الصداق قد نقص فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن يكون النقصان متميزاً فلا يخلو حال الصداق من أحد أمرين . 
إما أن يكون متماثل الأجزاء كالحنطة. أو مختلف الأجزاء كالحيوان. 

- فإن كان متماثل الأجزاء فله أن يأخذ من الباقي جميع النصف . 

- وإن كان مختلف الأجزاء كأمتين ماتت إحداهماء وبقيت الأخرى فهل له أن يأخذ 
الباقية إذا كانتا متساويتي القيمة بالنصف الذي له أم لا على قولين : 

أحدهما: له ذلك. وقد استوى بها جميع حقه . 


والقول الثاني : له أن يأخذ نصفها ويرجع بنصف قيمته التالفة . 
ولو كانتا متفاضلتي القيمة: لم يتملك من الباقية إلا نصفهاء وكان له نصف قيمة 
التالفة . ظ 000 
وهل يتعين في نصف الباقية حتى يأخذه بالتقويم أم لا؟ على وجهين : 
أحدهما: قد تعين فيه إذا قيل : إنه لو تساوى أخذ الجميع . 


والثاني : وهو الأصح لا يتعين فيه وهو ملكها ولها أن تعطيه قيمة نصف التالفة من أي 
أموالها شاءت, إذا قيل لو تساوى لم يأخذ من الباقية إلا النصف . 


كتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص {FV‏ 


002 ا سي بيجب وم يديره‎ 0 EET 


زائداً. 


فن رضي ان يأخذ نصفه ناقصا فهل يجبر على ذلك آم لا؟ على وجهين كما مضى في 
الزيادة المتصلة إذا بذلتها الزوجة . 
فإن قيل : : فهلا أسقطتم خيار الزوج ادا وحد الصداق اسا وجعلتم له أن تاد 
ا ا إذا وجدته ناقصا في يده أن تأخذه 
قلنا: الفرق بينهما هو أن الصداق في يد الزوج ملك للزوجة فضمن نقصانه لها 
فلذلك غرم أرش نقصه. ولسن كدليلك الزوجة. لأن الصداق في يدها ملك لنفسها فلم 
تضمن نقصانه للزوج» فلذلك لم تغرم له أرش نقصه. واستحق به مجرد الخيار بين الرضا 
بالنقص أو الفسخ . 


[إيضاح القسم الخامس] 
والقسم الخامس : أن يكون الصداق قد زاد من وجه ونقص من وجه فهذا على أربعة 
اضرب : 
أحدها : ان تون الزفادة تة واا و کا ناتك اهماو لدت 
الأخرى فالولد لها لا حق فيه للزوج. ويكون الحكم فيه كما لو نقص نقصاناً متميزاً. 


والضرب الثاني : أن تكون الزيادة غير متميزة والنقصان غير متميزء كأمة بصيرة مريضة 
فبرأت وعميت» فبرؤها زيادة لا تتميز» وعماها نقصان لا يتيمز. فلا يلزم الزوج أن يأخذ 
نصفها لأجل النقصان» ولا يلزم الزوجة أن تبذل نصفها لأجل الزيادة. وأيهما دعا إلى نصف 
القيمة كان القول قوله وجها واحدا فإن تراضيا على أخذ النصف بالزيادة والنقص جاز. 


والضرب الثالث: أن تكون الزيادة متميزة والنقصان غير متميز: كأمة ولدت ومرضت 
فلا حق له في الولدء ويكون كالكلام في النقصان المنفرد إذا لم يتميز. فيكون حق الزوج 
في نصف القيمة . . فإن رضى بنصفها ناقصة ففي إجبار الزوج عليه وجهان . 

والضرب الراء بع : أن تكون الزيادة غير متميزة والنقصان تمي | كان :مر ق ات 
إحداهما وماتت الأخرى. فحقه في نصف القيمة. فإن بذلت له الباقية بزيادتها لم يجبر على 
قبول نصفهاء ٠‏ لأنه عوض من قيمة التالفة ولا يلزمه المعاوضة إلا عن مراضاةء وهل يجبر 
على قبول النصف الآخر في حقه منه أم لا على الوجهين. 

فهذا جميع ما اشتملت عليه أقسام المسألة . 


مع _ سس سسه9بهههههسههسبي سس كتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص 


فصل: [شرح كلام الشافعي في هذه المسألة] 

فأما قول الشافعي 3 ولو أضدقيا اة وفيذا أعمعية ا فا فيذه رباد ل ع فكو 
على ما تقدم من حكمهما. 

وأما قوله 000 فإن الكبر معتبر فإن كان مقارناً بحال الصغرء 
ومنافع الصغر فيه موجودة» فهذه زيادة لا تتميز فيكون على ما مضى . وإن كان كبرا بعيدا 
ل لا ال ا ففيه زيادة ونقص لا يتميزان فيكون 
على ما مضى ظ 

وجميع المسائل الواردة فليس يخرج عما ذكرنا من الأقسام . والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَهَذَا كله مَالَمْ مض لَه الْقَاضِي بِنِضْفِهِ فتَكونَ هي حينقدٍ 
ضامنة لما أَصَابَهُ في يدَيْهَاه. 


ل الماوردي : خلت ااا فيا راد الشافعي 56 as‏ 
القاضي له بنصفه» على وجهين : 

أحدهما : : وهو قول أبي العباس بن سريج : أن مراد الشافعي بذلك ما تقدم من نماء 
الصداق قبل الطلاق أنه للزوجة بأسره. ما لم يترافعا إلى قاض مالكي. ٠‏ فيقضي للزوج 
بنصف النماءء فيصير ير الزوج مالكا لنصفه بقضاء ا ليا ا ا 
سائغ . 

ويكون معنى قوله «فتكون حينكذ ضامنة لنصفه» يعني لنصف النماء إذا طلبه منها 
فمنعته» فتصير بالمنع ضامنة » فأما أصل الصداق فلا يفتقر تملك الزوج لنصفه بالطلاق إلى 
قضاء قاض» لا عند الشافعي . ولا عندمالك» سواءقيل إنه يملك بنفس الطلاق أو باختيار 
التملك بعد الطلاق . 

والوجه الثاني: قول أبي إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا: أن كلام الشافعي راجع 
إلى أصل الصداق» إذا حدث فيه زيادة, أو نقصان, فاخلتفا في نصف القيمة أو في نصف 
العين» فإن اختلافهما فيه فيه على ما مضى بيانه إلا أن يقضي القاضي له بنصف العين فينقطع 
الخلاف بيئهما بيحكمه. ويصير له نصف الصداق. لأن الصداق إذا كان باقيا بحاله لم جرد 
ولم ينقص فليس بينهما اختلاف مؤثر ولا لحكم الحاكم في تملك الزوج لنصفه تأثير. 

فإذا حدث فيه زيادة أو نقصان» صار الخلاف بينهما في نصف العين» أو نصف 
الق وصار لحكم الحاكم تأثير في تملك الزوج ل لنصفه» ويكون معنى قول الشافعي 
«وتكون حيئنذ ضامنة لما أصابه في يدها» يعني : لنقصان الصداق بعد أن قضى له القاضي 
بنصقة . 


كتاب الصداق/ صداق ما يزيد دنه وما ينقص 4۳۹ 


فضمنت نقصه ما لم يكن منها تسليم ولا تمكين, > لأنه في يدها عن معاوضة كالمقبوض 
سوما» > فإن سلمته وعاد إليها أمانة لم تضمنه. وإن لم تسلمه ولكن مكنته منه ففي وجوب 
ضمانها لنقصه وجهان مضيا. 

و احا في لش نان کے دردد اد دک اا 
الزوجة : بل هو متقدم فليس علي ضمانه. فالقول قولها مع يمينهاء لأنها منكرة. والأصل 
براءة ذمتها مع احتمال الأمرين . 

فأما الزيادة فما تقدمت ملك الزوج لنصف الصداق فجميعها للزوجة. وما حدث بعده 
فهو بينهما. وهل تكون الزوجة ضامنة له أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين . 

فلو اختلفا فيها فقال الزوج : : هي حادثة بعد أن ملكت نصف الصداق فنصفها لي. 
وقالت الزوجة بل هي متقدمة قبل ذلك فجميعها لي . ٠‏ فالقول قول الزوجة مع يمينها. لأن 
الزيادة في يدهاء وال أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ فإن طلقها والنخل مطلعة قاراد أذ يها الع َم يکن لَه 
ذلك وكانت E‏ الحبلى والشاة الماخض وَمُحَالِمَةَ لَهُمَا في أن الإطلاع لآ يكون 
كدر لحل عن حالها فن شَاءَتْ أن ذف لبه صَمَها َس له إل ذلك 

قال الماوردي : وصورتها: في رجل أصدق امرأة نخلاء وطلقها قبل الدخول. وقد 
الوت فالثمرة زيادة اختلف أصحابنا فيهاء > هل تجري في الصداق مجرى الزيادة المتميزة 
أم لا؟ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها زيادة متميزة كالولد. سواء ء كانت مؤبرة أو غير مؤبرة لامكان قطعها عن 
الأصل» وجواز إفرادها بالعقد. 

والوجه الثاني : أنها زيادة غير متميزة في حكم الصداق سواء كانت مؤبرة أو غير 
مؤبرة» لاتصالها بالأصل فجرت مجرى الحمل . 

والوجه الثالث: أنها إن كانت مؤبرة فهي متميزة كالولد. ؛ لأنها لا تتبع الأصل في البيع 
وإن كانت في طلعها غير مؤبرة فهي غير متميزة كالحمل. لأنها تتبع الأصل في البيع . 

فإذا تقررت هذه الوجوه الثلاثة. فالثمرة ة للزوجة على جميع أحوالهاء لحدوثها في 
ملكها. ولها استيفاء النخل على ملكهاء لاستصلاح ثمرتها وتكاملها. ويصير حق الزوج في 
فيمة النخل؛ فيدفع إليه نصف قيمتها أقل ما كانت النخل قيمة من حين أصدق إلى أن سلم . 

[أحوال بذل المرأة نصف النخل المثمر لزوجها] 

فإذا كان كذلك فلها أربعة أحوال: فالحالة الأولى . 

[إيضاح الحالة الأولى] 
أن تبذل له نصف النخل مع نصف الثمرة. 


كتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص 


فإن قبلها جاز ثم ينظر» فإن جعلنا الثمرة زائدة غير متميزة كان بذل الزوجة لها عفوا 
عنهاء فلا يراعى فيه لفظ الهبة. ولا القبض . 

وإن جعلناها زيادة متميزة فهل يجري عليها حكم العفو أو حكم الهبة؟ على وجهين : 

أحدهما: حكم الهبة. ولا تتم إلا بالقبض. لأنها بالتمييز كالولد الذي لو بذلت نصفه 

والوجه الثاني : أنه يجري عليها حكم العفوء وتتم بغير قبض بخلاف الولد. لأن 
المقصود بىذلها إيصال الزوج إلى حقه من النخل الذي لا يقدر عليه إلا بها» وخالف الولد. 
لأنه يقدر على الرجوع بالأم دونه . ) 

وإن امتنع الزوج من قبول الثمرة ففي إجباره على القبول ثلاثة أوجه : 

أحدهما: أنه يجين غل الول سواء قيل إن الثمرة متميزة» أو غير متميزة. لأنه منع 
من الدكل في جى الزوجة لد لمر عنها في العمرة. فإذا ضارت إليه فلا رن عليها. 

والوجه الثانى : أنه لا يجبر على القبول سواء قيل إن الثمرة زائدة : متميزة أو غير 
متميزة , لأن حقه صار في القيمة فلم يكن لها أن تعدل به إلى العين. 

والوجه الثالث: : وهو أصح : أن إجباره معتبر بحكم الثمرة. ‏ 
. فإن قيل: إنها زيادة متميزة لم يجبر على القبول كالولدء وله أن يعدل إلى نصف قيمة 
الل ظ ظ ظ 

وإن قيل : إنها زيادة غير متميزة كالسمن» أجبر على القبول» ولم يكن له أن يعدل إلى 

) فصل: | إيضاح الحالة الثانية | ظ 

والحال الثانية : OTN IEE‏ ظ 

فإن قبل ذلك منها جاز» وعليه ترك الثمرة على النخل إلى تكامل صلاحها . 

وإن امتنع من القبول: لم يجبر عليه تعليلا لأمرين : 

أحدهما: دخول الضرر عليه باستيفاء الثمرة على نخله . 

والثانى: أن حقه قد صار في القيمة فلم يعدل به إلى غيره . 
وقال المزني : حقه في نصف النخل يرجع بهاء وعليه ترك الثمرة إلى أوان جذاذها 
5 0 

وهذا الجمع غير صحيح لوضوح الفرق بينهما. وهو أن الشراء عقد مراضاة فلذلك أقر 
على ما تراضيا به من استيفاء الثمرة على نخل المشتري لرضاه بدخول الضرر عليه وملك 
الصداق عن طلاق لا مراضاة فيه» فاقتضى المنع من دخول الضرر على كل واحد منهماء 


f + ه‎ 
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كتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص 
وجمع بينهما في نفي الضرر عنهماء فلو طلب الزوج أن يرجع بنصف النخل في الحال على 
أن يترك الثمرة عليها إلى تكامل الصلاح ففي إجبارها على ذلك وجهان : 

أحدهما: لا تجبر عليه تعليلاً بأن حقه قد صار في القيمة . 

والوجه الثاني : تجبر عليه تعليلاً بزوال الضرر عنها ولحوقه بالزوج الراضي به . 

فصل: [إيضاح الحالة الثالثة] 

والحال الثالثة : أن تبذل له قطع الثمرة» وتسليم نصف النخل: . 

فإن كان تعجيل قطعها مضراً بالنخل: لم يجبر على القبول. 

وإن كان غير مضر: فما لم تبادر إلى القطع لم يجبر على القبول وإن بادرت إلى 
القطع ففي إجباره وجهان : 

أحدهما: لا يجبر تعليلا بأن حقه قد صار في القيمة . 

والوجه الثاني : يجبر تعليلاً بزوال الضرر عنه في الأصل . 

ولو طلب الزوج منها أن تقطع الثمرة وتعطيه نصف النخل لم تجبر الزوجة عليه وجها 
واحداء لما فيه من دخول الضرر عليها . 

فصل: [إيضاح الحالة الرابعة] 

والحال الرابعة : أن تدعوه إلى الصبر عليها إلى أن تتكامل صلاح الثمرة ثم تعطيه بعد 
جذ اها نف الاي فو لاه ذلك ول جر عليه تلك بأمررين : 

أحدهما: أن حقه في القيمة» فلم يلزمه العدول عنها. 

والثاني : دخول الضرر عليه في تأخير ما استحق تعجيله . 

ولو كان هو الداعي لها إلى الإنظار بالنخل إلى أوان الجذاذ ثم الرجوع بهاء لم يلزمها 
ذلك. ولا تجبر عليه تعليلا بأمرين : 

أحدهما: أن حقه قد صار في القيمة فلم يلزمها العدول عنها . 

والعائى ».وغول الجر و هديا مشاه الحق فى ها اها إلى ا اجب 
إليها . 

فصل دان ماحل الغا رح لقال" ا إذا ايفن الجارينة البعاها 
والشاة الماخحض» وجمعه بينهما من وجه» وتفريق بينهما من آخرء فدوضح من حكمهما ما 
بين به موصع الجمع» وموضع الفرق . 

أما الجارية إذا كانت صداقاً فحملت في يد الزوج فالحمل فيها زيادة من وجه ونقصان 
مخ وحجة: 

أما زيادتها فبالولد وأما نقصانها فبالخوف عليها عند الولادة» فإن بذلتها الزوجة لم 


| 


؟؛؛ »لل لل ل -کتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقتص 
يلزم الزوج قبولها لأجل النقص» وإن طلبها الزوج لم يلزم الزوجة بذلها لأجل الزيادة. 
وأيهما دعا إلى القيمة أجيب . فتكون موافقة للثمرة في الزيادة ومخالفة لها في النقصان . 

وأما الشاة إذا كانت صداقاً فحملت بالحمل : 7 فيها زيادة من وجه. واختلف أصحابنا هل 
يكون نقصا فيهاء من وجه آخر أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : لا يكون نقصاً في البهائم» ويكون زيادة محضة. وإں كانت في الأدميات 
قطنا وزنادةن لأن حال الولادة مخوف في الأدميات وغير معخوف في البهائم . 

فذلك كان نقصاً في الأدميات. ولم يكن نقصاً في البهائم . 

فعلى هذا: إذا بذلتها الروجة أجبر الزوج على قبولها في أصح الوجهين 5 موافقة 
ة في الزيادة وغير مخالفة لها في النقصان . 

والوجه الثاني : أن الحمل في البهائم نقص ا وإن أمن عليها عند الولادةء أن 
الحمل قد أحدث نقصاً في اللحم» ٠‏ فصار نقص اللحم نقصاً فيها وإن لم يخف عليها في 
ولادتها. 

فعلى هذا: 

إن بذلتها الزوجة لم يجبر الزوج على قبولها لأجل النقص . فإن طلبها الزوج لم تجبر 
الزوجة على قبولها لأجل الزيادة وأيهما دعا إلى القيمة أجيب . 

عد د ا لل 0 


مسألة : قال الشّافِعِي. «وَكذَلِكَ كل سجر إلا أن يرل الشّجَرُيِصِيرُ فُحاماً قلا يرم 
وَس لها ترك الَمَرَة و عَلَى أن تَْتجبها أ م دقع له نف الشّجَر لا يود حَقه مُعَجَلا 
َوَْرَه إلا أن اء ولو اراد أن يََُرها إلى أن تجد الم اَم يكن ذَلِكَ عَلَيَْا وََلِكَ أن اَل 
والشّجَر يردان ا مول وتا وکات هي لمال ۰ 
ونه وق في قم (ال المُرَني ليس هدا مدي بِعَيْءِ لله بجيو ب الل ا 
فیکون مرها باع ختى تيتا والنخل لِلْمُشترِي مُعجلة ولو كانت مُؤخرة ما جار بيع 
ين مُوحَرَةفلَماجَارتَ مُعَجلَةَ وَالَمَرُ فيا جار رذ صَفِها للج ٠‏ معلا والمَرُ فیا وَكَانَ رد 
َنب في ذلك احق وازن اء إا جَاَذَلَِ في الشَّرَاء جار ني الو 


قال الماوردي E ESLE RIG‏ 
كالكلام في ثمر النخل. في كونه مؤبرا أو غير مؤبر» على ما مضى 
أما الشجر فهو على ثلاثة أضرب : 


{۳ 





كتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما بنقص 

أحدها: أن يكون عر ساكس ی و كتمع و فهذه زيادة محضة» فيكون 
حكمها حكم الزيادة-التي لا تتميزء فلا تجبر الزوجة على بذلهاء وإن بذلتها ففي إجباره على 
قبولها وجهان . 

والضرب الثاني : أن يكون شجرا مثمراً متكاملا فيرقل حتى يصير قحاماً . 

والإرقال: التناهي في الطول. والقحام : التناهي في العمر حتى قد ييئس سعفه. 
ويخر جذعه, فهذا نقصان محض لا يتميزء ولا يجبر الزوج على قبوله. وإن رضي به ففي 
إجباره الزوجة على بذله وجهان. 

والقر تالا ايكون قايا شر متف قف هاما عر واو 
وجه» ونقصان من وجه فأيهما دعا ا 

مسألة قال الشافعي. ولا ET‏ وْتحْرْنُهَا فال الْمرنيُ) 
رع مُضِرٌ بالازض, نفص لها وَإِنْ كان لِحَصَادِهٍ عَايَة فَلَهُ الْخِيَارٌ في قبول. ضفب لاض 
مُنتَقِصَةَ أو الْقِيمَة والررع لها ولس ثَمْرُ النخل, مُضِرًا بها فَلَهُ صف النخل, وَالثُمْر لَهَا وام 
اراس فليس بِشَييه هما لان لَهُمَا عَايَيَُارَِانِ فيا مَكَانهُمَا من جدادٍ وَحَصَادٍ ويس كَذَلِكَ 
الجراس لأنه نابت في الأزض,_فُلهُ صف قَبمَها وما الْحَوْتُ فَرَيَادَة لها فلن عَلَيْهًا نتفي ظ 
صف ما رَادَ في مِلْكِهًا إل أن نَسَاءَ وَهَذَا عِنْدِي أَشْبَهُ قول وباللهِ التَوَفِينُ». 

قال الماوردي : عطف الشافعي بزرع الأرض وغرسها وحرثها على ما قدمه من عقد 
الباب. وبيان أحكام الزيادة والنقصان . فتوهم المزني أنه عطف به على أطلاع النخل . 

ففرق بين الزرع والغرس» وبي ين أطلاع النخل فأخطأ في توهمه. وقارب الصحة في 
فرقه . 

وحكم الأرض تختلف في زرعهاء وغرسهاء وحرثها. 

أما حرثها: فهو فيها زيادة محضة غير متميزةء فلا يلزم الزوجة بذلهاء فإن بذلتها أجبر 
الزوج على قبولها في أصح الوجهين . 

وأما الغرس في الأرض فهو زيادة من وجه ونقصان من وجه. لأن عين الغرس زيادة. 
وضرره في الأرض. نقصان . 

فأما النقصان : فغير متميزء وأما الزيادة : ففيها وجهان : 

أحدهما أنها متميزة. لأنها مستودعة في الأرض . 

ا اا ا نه فإن بذلتها الزوجة بغرسها لم يجبر الزوج 


E‏ وإن رضي الزوج بها لم تجبر الزوجة على بذلها. لأجل الزيادة. 
وأيهما دعا ا نصف القيمة اک 


٤ 
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وأما الزرع في الأرض فهو زيادة متميزة» واختلف أصحابنا هل يكون نقصاً في الأرض 
آم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: أنه يكون نقصاً فيها كالغراس» ومخالف لأطلاع النخلء لأن أطلاع النخل 
من ذاته» ولا يمكن أن ينتفع بالنخل قبل وقت أطلاعه . وزرع الأرض من فعل الآدميين وقد 
كان يمكن أن ينتفع بها في غير الزرع وفي غير ذلك النوع من الزرع فافترقا . 

والوجه 00 ارك المزني TS‏ رض أن اسن إدا 
اإزغها ا النخل أشبه. 

فإذا تقرر هذان الو- 

- فإن جعلنا الزرع زيادة؛ ولم نجعله نقصاً فحكم الأرض إذا زرعت مثل حكم 
0 ا ا ا ا 

وإذ جعلنا الزرع زياتة ونقضاً كان في حكم الشرس لا بجر واحند مهما على 
الأرض» وأيهما دعا إن القيمة أجيب . 

فان بادرت الزوجة إلى قلع الزرع ففي إجبار الزوج على قبول الأرض إذال يضر بها 
قلع الزرع وجهان كما لو بادرت إلى قطع الثمرة ة عن النخل» ولكن لو طلقها بعد حصاد 
الررع أجبر على القبول» وأجبرت على الدفع وأيهما دعا إن نصف الأرض أجيب لتعين 
الحق فيها وقت الطلاق» وهكذا لو کان الزرع وقت الطلاف وقد ا دض ولم يحصد فليس 
له إلا نصف الأرض ما لم تنقص الأرض بالزرع» وتجبر الزوجة على الحصادء وهكذا الثمرة 
إذا استجدت على رؤوس نخلها أخذت الزوجة بجذاذها ورجع الزوج بنصفها. والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعي: «ولو وَلَدَتِ الام في يدي أو نَعجَتِ المَاشِيَةُ فقَصَتْ عَنْ حال 
كان الْوَلَدُ لا دونه لان ات في ملكها فإن شَاءَت ادت الصاف ا وَإِنْ شَاءَت ات 
الصاف يمتها بوم صْدَقَهَا قال الْمريُ) هذا قياس قله في أل باب ما جَاءَ في الصَدَاقٍ في 
كتاب الام وَهُوَ قَولهُ وَهَذّا خطأ عَلَى أضْله» . 

قال الماوردي : وصورتها في رجل أصدق امرأته جارية أو ماشية فزادت في يده بحمل 
أو ولد. ثم طلق قبل الدخول, فقد دحل حكمه في أقسام ما قدمناه» ونحن نشير إليه ونذكر 
ما تعلق به من زيادةء ونقتصر على ذكر الجارية فإن فيها بيان الماشية . 

| وأحوال الجارية ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: کو مياق ج ا ن فى م ولد الم ا 
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والقسم الثاني : أن تكونحاملا فتحبل ثم تطلق قبل أن تضع . 

والقسم الثالث : أن تكون حاملا ثم تلد ثم تطلق . 

فأما القسم الأول وهو أن تكورد املا فتحبل وتلد ثم تطلق فلا يخلو حالها وحال 
ولدها من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكونا باقيين . 

والثاني : تالفين. 

والثالث : أن تكون الأم باقية والولد تالفاً. 

والرابع : أن تكون الأم تالفة والولد باقيا. 

فأما القسم الأول: إذا كانا باقيين فالولد للزوجة» لحدوثه في ملكهاء وتكون ولادته 
قبل القبض. كولادته بعد القبض. في أن لا حق فيه للزوج وكذلك الكسب. 

وقال مالك : يكون للزوج نصف الولد ونصف الكسب قبل القبض وبعده. 

وقال أبو حنيفة : لا حق للزوج فيما حدث بعد القبض من ولد كسب وله فيما حدث 
في يده قبل القبض نصف الولد دون الكسب . 

استدلالاً بأنه قبل القبض مستحق التسليم بالعقد كالأم» فوجب أن يرجم بنصفه 
كرجوعه بنصف الأم . 





ودليلنا قول الله تعالى : لصف مَافَرَضتم4 فلم يوجب الرجوع إلا بنصف 
المفروضء وليس الولد مفروضا . 

ولأنه نماء حدث في ملكها فلم يستحق الزوج بطلاقه شيئاً منه كالحادث بعد القبض› 
ولأن مالم يملكه بالطلاق إذا حدث بعد القبض لم يملكه بالطلاق إذا حدث قبل القبض 
الک 

وبالكسب ينتقص قياسهم مع أننا لا نقول إنه تسليم يستحق بالعقد ولكن بالملك. 

فإذا ثبت ثبت أن لا حق له في الولد فللأم ثلاثة أحوال : 

أحدهما: أن تكون بحالها لم تزد ولم تنقص. فيكون للزوج نصفها بالطلاق قبل 
الدخول. ولها النصف. ولا خيار لواحد منهما. 

والحال الثانية : أن تكون قد زادت فلها منع الزوج منها لحدوث الزيادة على ملكها 
وتعدل به إلى نصف القيمة » فإن بذلت له نصفها زائدة أجبر على القبول في أصح 
الوجهين . 

والحال الثالئة : أن تكون ناقصة فلها الخيار بي بين المقام والفسخ . فإن أقامت الخدت 
الضف انا وأخذ الزوج نصفها ناقصاً. ولم يكن له خيار لحدوث التقصان في ذه وغوه 
في ضمانه . 
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وإن فسخت فالولد لهاء لأن الفسخ في الأصل مع بقائه قطع للعقد فيه وليس برفع له 
ظ ا 

القول الذي يوجب قيمة TT‏ 


والقول الثاني : أنها ترجع بمهر المثل كد الذي برحب ير الل عد 
تلف الصداق. 

وأما القسم الثاني : وهو أن تتلف الأم والولد معاً في يد الزوج . 

فالآم مضمونة عليه وبمادا يضمنها فيه قولان : 

أحدهما: وهو قوله في الجديد أنه يضمنها بمهر المثل. فعلى هذا يكون جميعه عليه 
إن طلق بعد الدخول. ونصفه إن طلق قبله . 

والقول الثاني : وهو قوله في القديم يضمنها بقيمتهاء وفي اعتبار القيمة قولان : 

أحدهما: يوم أصدق تغليباً لضمان العقد. 

والقول الثاني : يلزمه قيمتها أكثر ما كانت قيمة من وقت الصداق إلى وقت التلف». 
اعتبارا بضمان الغصب. ٠‏ 

فأما الولد: فحكمه بعد التلف معتبر بحكمه لو كان حياً. على ما سنذكره» فإن لم 
نجعله لها لو كان حيا لم يلزم الزوج له غرم بتلفه | 

وإن جعلناه لها لو كان حيا ففي ضمانه على الزوج قولان : 

أحدهما : أنه مضمون عليه لأنه ولد أم مضمونة» فصار مضموناً كولد المغصوبة . 

والقول الثاني : : لا يضمنه. e‏ وخالف ولد المغصوبة.» لأنه غير 
متعل فيه . 

وأما القسم الثالث: وهو أن تكون الام تاق ولرد عالقا فلها جميع الأم إن طلقت 
بعد الدخول. ونصفها إن طلقت قبله . 

< PIE اموي‎ 

وأما الولد فجميعه لها: وهل ا الزوج بالتلف أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: يضمنه فيلزمه قيمته أكثر ما كان قيمة من وقت ولادته إلى وقت تلفه. 
والقول الثاني : لا ضمان عليه لأنه كالأمانة في يده إلا أن تطلبه منه فيمنعها فيضمنه 
كالودائع . ظ 


كتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص /5 


وأما القسم الرابع : وهو أن تكون الأم تالفة والولد باقياً: ففيما ترجع عليه في بدل الأم 
قولان : 

أحدهما : قيمتها. وفي اعتبار قيمتها قولان : 

أحدهما: قيمته وقت العقد. 

والثاني : أكثر ما كان قيمة من وقت العقد إلى وقت التلف. فعلى هذا يكون الولد 





لها. 

والقول الثاني : ترجع عليه بمهر مثلها. فعلى هذا في الولد وجهان : 

أحدهما: أنه يكون للزوجة أيضاً لحدوثه في ملكها. 

والوجه الثاني : يكون للزوج. لأنه رفع للعقد من أصله. فصارت غير مالكة لأمه. 

فصل: وأما القسم الثاني من أقسام الأصل وهو أن تكون الجارية حاملاً وقت 
الطلاق » فالحمل فيها زيادة من وجه ونقصان من وجه. 

فإن كان الطلاق بعد الدخول كانت مخيرة بين أمرين . 

إما أن تسمح فتأخذها بزيادتها ونقصها. 

وإما أن تفسح وبماذا ترجع؟ على قولين : 

افا بالحارية جانا ور بها ضا : الولاؤة و كسد ان الف و ا 
الحمل. وهذا على قوله في القديم . 

والقول الثاني : ترجع بمهر المثل . 

وإن كان الطلاق قبل الدخول : كانت مخيرة بين ثلاثة أمور. 

إما أن تأخذ الكل وتعطيه نصف القيمة أقل ما كانت من وقت العقد إلى وقت القبض 
لأن لها زيادة تستحق بملكها. 

وإما أن تأخذ نصفها وتعطيه نصفها زائدة ناقصة. فيلزمه قبولهاء وإن النقصان مضمون 
عليه. والزيادة مبذولة له. 

وإما أن تفسح في الكل وبماذا ترجع على قولين : 

أحدهما: وهو القديم ترجع بنصفها ونصف أرش النقصان . 

الح ا 

فصل: وأما القسم الثالث من أقسام الاه :وهو أن كرون حاف وق اهداق وقد 

وضعت حملها وقت الطلاق. فحكمه مبني على اختلاف قولي الشافعي في الحمل هل له 
حكم يتميز به أو يكون تبعاً؟ فيه قولان : 
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أحدهما: : أنه يكون تبعاً لا يتميز بحكم فعلى هذا إذا طلقها قبل الدخول كان لها 

جميع الولد وهل يصير مستهلكا في حق الزوج أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه يصير مستهلكاً في حقه وإن كانت الأم زائدة به وقت حمله ويكون 
كالسمن إذا زال بالهزال ويصير الولد كالنماء الحادث على ملكها ابتداء وانتهاء . 

والوجه الثاني : أنه لا يستهلك على الزوج حقه من الزيادة بحملها بخلاف ذهاب 
السمن بالهزال. لأن السمن هلك في يده فصار مستهلكا عليه. وليس الولد كذلك. لأن 
زيادته حملا قد تمت وتكاملت فلم بج يجز أن يستهلك على الزوج وقد صارت متكاملة 
ا ظ ظ ) , : 
وإذا كان هكذا وجب أن يعتبر ما بين قيمتها وقت العقد حاملا و حابلا فما كان بينهما 
من فصل رجع الزوج بنصفه على الزوجة مع نصف الأم. وضار- جميع الولد مع نصف الأم 
للزوجة. رك حلم حصب اكه بن O‏ تن باد 
وصارت الأم بينهما والولد بينهما. وإن لم يرض به لم يجبر عليه وجهاً واحداء لأنه عدول 
عن حقه إلى معاوضة لا يلزم إلا عن مراضاة . 

وإذا كان كذلك نظر: 

فإن أخذ الزوج نصف الولد مع نصف الأم أقر على ملكه لإجماع ملك الولبد مع ملك 


5 





الأم . 
١‏ وإن أخذ الزوج نصف الأم ولم يأخذ نصف الولد لم يجز أن يقر على ملك نصف 
الأم. لأن فيه تفريقا بين الأم وولدها في الملك . 

وهل تجبر الزوجة على إعطائه نصف قيمة الأم أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: تجبر على ذلك لما يلزمها من القيام بحضانة الولد. 

والثاني : أنها لا تجبر على ذلك. ويقال لها: إن دفعت إلى TT‏ 
الولد والأم على ملكك . وإن امتنعت: لم تجبري وبيعا جميعا عليك. ودفع إلى الزوج من 
الثمن النصف فما قابل ثمن الأم. وكان الباقي لك. فهذا إذا قيل: إن الحمل تبع لا يتميز 

والقول الثاني : في الحمل أن له حكما يتميز. فعلى هذا تكون الأم والحمل صداقاء 
لكن الحمل قد زاد بالولادة على ملك الزوجة. فلم يلزمها بدل الولد لحدوث الزيادة فيه . 

فإن بذلت له نصف الولد مع نصف الأم أجبر على القبول في أصح الوجهين. وإن 
مسي ري ب اس و 
وجهان : ظ 
أحدهما : يرجع بنصف ما بين قيمة أمه حاملا و و N‏ الولادةء لأنه قد 
زاد إلى وقت الولادة زيادة لا يملكها الزوجح. فدعت الضرورة إلى اعتبا رات ا 
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والوجه الثاني : أنه يقوم الولد وقت الولادة ويرجع الزوج بنصف قيمته لأنه في وقت 
كونه حملا لا يوصل إلى معرفة قيمته. فدعت الضرورة إلى اعتبار قيمته بعد الولادةء وإن 
حدثت فيه زيادة لا يملكها . كما يقوّم على من تزوج أمة على أنها حرة فأولدها ولدأ صار 
بالعلوق 0 فيقوم بعد الولادة. وإن كان قد صار بالعلوق حرا» وعند الولادة زائداء لتعذر 
تقويمة جال العلوق:. كلك هاها: 

فعلى هذا يمنع من الولد إلى نصف قيمته لأجل زيادته» فإن بذلت له نصف الولد ففي 
إجباره على قبوله وجهان : 

أحدهما: يجبر على قبوله ويقر الزوج على ملكه لاجتماعه مع الأم في الملك . 

والوجه الثاني : لا يجبر عليه ويطالب بتنصيف القيمة . فإذا أخحذ نصف قيمة الولد فله 
نصف الأم ما لم تزد ولم تنقص » ولا يجوز التفرقة بين الولد وبين أمه في الملك . 

وا اله يط ايعان و و اعا یی امعان جا ی 
الوجهين - والله أعلم - 

مسألة : قال الشافعيٌ: «فَإِنْ أَصدَقَهًا عَرَضاً بعَيْنهِ أو عَبْداً مهلك قَبْلَ أن يَذْفْعَهُ فَلَهَا 
مهب وع احاح إن َه مها ََُاصِبٌ وليه كما كان ةوقال يمذ 
قال في کتاب الْخلِم أو أَصْدَقَهَا دارا فَاتَرَقَتٌ قبل أن تَفْيِضَهَا كان لَهَا الْجيَارُ في ان تَرْجِمَ 
هر ملا أو تَُون لها لْعَْصَةٌ َيه من اهر وال فيه أإضا و لها على عبد بده 
مات قبل أن به رَجَعْ عليه بمَهر مها كما برجم و ارا نها مات رَجََ امن الَذِي 
صت (قَالَ المُرَنِيّ) هذا ابه باضْلِه لاه يَجْمَلَ بل احاح وَبَدَلَ الخلع في مَعْنَى بَدَلِ 
ليع الْمُسْتَهْلِكِ فَإِذًا بطل الْبَيِعْ قبل ان يقبض وقد قَبَض الْبَدَلَ وَاسْتَهْلَكَ رَجَع بقِيمَة 
الْمسْتَهْلِكِ وَكَذَلِكَ النْكَاحُ وَالْجُلْ إِذَا بطل بَدَلَهُما رَجَعٌ بقِيمَتِهمَا وَهُوَمَهْرُ ْمَل كالم 
المسْتَهلّك». 

قال الماوردي : إذا كان الصداق معينا من عروض أو حبوب» كعبد, أو بعير» أو حنطة 
أو شعيرء فتلف في يد الزوج قبل قبضه ففي بطلان الصداق بتلفه» وفيما يستحق الرجوع به 
قولان : 

أحدهما: وهو قوله في القديم. وبه قال أبو حنيفة : أن الصداق لا يبطل من العقد 
بتلفه في يد الزوج وأن لها أن ترجع عليه بقيمته . 

ودليله شيئان : 

أحدهما: أن كل ما وجب تسليمه مع بقائه إذا هلك مضمونا مع بقاء سبب استحقاقه 


يوجب ضمان قيمته كالمغصوب والعوادي . 
الحاوي في الفقه/ ج4/ م54 
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ل اليض» ول شد العد عليه لوقف وجب أن بكرن مك الزوجة للصداق مسرا قب 
القبض ولا يفسد العقد عليه إن تلف . 


والقول الثاني : قاله في الجديد واختاره المزني : أن الصداق قد بطل من العقد بتلفه 
قبل القن وها مور اليا :دون ت 
ودليله شيئان : 
أحدهما: أن الصداق عوض تعين في عقد معاوضة فوجب أن يبطل بتلفه قبل 
القبض» ويستحق الرجوع بالمعوض دون العوض كالبيع» وهو أن يبيع الرجل عبداً بشوب 
يسلمه ويتلف الثوب قبل أن يتسلمه فيكون له الرجوع بعبده لا بقيمة الثوب الذي في 
مقابلته . كذلك تلف الصداق كان يقتضي تلفه الرجوع بالبضع الذي في مقابلته» لكنه لما 
تعذر الرجوع به للزوم العقد منه وجب الرجوع ببدله» وليس له مثل فوجب الرجوع بقيمته 
وقيمته مهر المثل . 
والثاني : أنه لما كان بطلان الصداق بجالهته أو تحريمه يوجب الرجوع بمهر المثل 
دون القيمة وجب أن يكون بطلانه بالتلف بمثابته في الرجوع بمهر المثل دون قيمته . 
فصل: فإذا تقرر توجيه القولين: انتقل الكلام إلى التفريع عليهما. 
فإذا قلنا بالقديم : إن الرجوع بالقيمة دون المهر: فله حالان: 
أحدهما: أن يمنعها منه بغير عذر حتى تلف فی يده فيكون عليه قيمته أكثر ما كان 


قبمة من وقت المنع إلى وقت التلف إن لم يكن قيمته قبل ذلك أكثر. لآنه بالمنع قد صار 
غاا وجب أن رة ان الو 


والحال الثانية : أن لا يكون منه منع ولا منها طلب . في كيفية ضماته قولان: 
أحدهما: أنه يضمنه ضمان عقد. 

والقول الثاني : : ضمأن عصب . 

فإدا قيل ضمان عقد ا 


وقال أبو حامد الإسفراييني عليه قيمته يوم تلف . ظ 
وهذا خطأل لأن نقصانه بعد العقد مضمون عليه فوجب أن تلزمه قيمته وقت العقد. 
وإذا قيل: يضمنه ضمان اح ري و ا 
التلف في يديه . 
أحدهما : يضمنها كالمغصوب. فعلى هذا يضمن زيادة البدنء وزيادة السوق. 


كتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص 40١‏ 





والوجه الثاني : لا يضمنهاء لأنه غير متعد بالإمساك فكانت حالة أخف من الغاصب 
المتعدي. فعلى هذا يضمن زيادة البدن ولا يضمن زيادة السوق . 

وإذا قلنا بقوله في الجديد: أن الرجوع يكون بمهر المثل فلتلفه أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون بحادث سماءء فيبطل فيه الصداقء ويستحق فيه مهر المثل . 

والحال الثانية : أن تستهلكه الزوجة في يد الزوج. فيكون ذلك قبضاً منها. ولا مهر 
لها . كمن اشترى سلعة واستهلكها في يد بائعها كان استهلاكه قبضاً. 

والحال الثالثة : أن يستهلكه أ جنبي في بطلان الصداق فيه قولان مبنيان على اختلااف 
قوليه فيمن ابتاع عبدا فقتله أجنبي في يد بائعه ففي بطلان البيع قولان : 

أحدهما: قد بطل. 

والثاني : أنه صحيح ومشتريه بالخيار: 

والقول الثاني : أنه لا يبطل. وتكون الزوجة بحدوث النقص بتلفه مخيرة بين المقام 
والفسخ . ظ 

فإن أقامت كانت لها قيمة الصداق ترجع به على من شاءت من الزوج أو المستهلك . 

وإن فسخت رجعت على الزوج بمهر المثل. ورجع الزوج على المستهلك بالقيمة . 

والحال الرابعة ل و ل د 
e‏ ا ا 
مهر المثل . 

والوجه الثاني : أنه يجري مجرى استهلاك أجنبي فعلى هذاء يبطل فيه الصداق أم 
لا؟ على ما ذكرنا من القولين. 
رم ا 

غير أنه استدل من مذهب الشافعي بما لا دليل فيه . وهو أنه حكى عن الشافعي في 
كتاب الخلع أنه لو أصدقها دارأ فاحترقت قبل قبضها كان لها الخيار في أن ترجع بمهر مثلها 
أو تكون لها العرصة بحصتها من المهر. 

وهذا لا دليل فيه. لأنه أحد قوليه وهو في القول الثاني ترجع بالقيمة. 


كتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقتص 
قال المزني : وقال فيه لو خالعها على عبد بعينه فمات قبل قبضه رجع عليها بمهر 
مثلها كما يرجع لو اشتراه منها فمات بالثمن الذي قبضت. 

وهذا أيضاً لا دليل فيه لأنه أحد قوليه» ويرجع في القول الثاني بقيمته وليس تفريعه 
على أحد القولين إبطالا للآخر. 

والشافعى غير جمیع كتبه القديمة فى الجديد. وصنفها ثانية إلا الصداق فإنه لم يغيره 
فى الجديد ولا أعاد تصنيفه. وإنما ضرب على مواضع منه وزاد في مواضع والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعي: «ولو جَعْل تمر النخل في قَوَارِيرَ وَجَعَل عَلَيْهَا صَمَرا مِنْ صقر 
نحَلِها کان لها أده وره ِن الاير فإذا کان ذا رع َس ولم يبق مِنهُ شَيْء يُتمُعْ به كان 
َه ايا في أَنْ تََحُدَه أو تاد مِنْهُ مله وَمثْلَ صَقَرِِ إن كان لَهُمِئْل أ متهن لم يكن له مل وَل 
رَبَهُ برب مِنْ عندِهٍ كان لَها الْجْيار في ا أو تاخدٌ ينل التمر إذًا 
ا لمق وا امه - ا کن ا م ر دوم يوق طم يه موو 
كان إذا خرج من الرب لا يبقى يابسا بقاءَ التمر الذي لم يصبه الرب او تغير طعمه» . 

قال الماوردي : وصورتها في رجل أصدق امرأة نخلا فأخذ ثمرة النخل فجذها وجعلها 
في قوارير وطرح عليها صقرا . 

والصقر: وهوما سال من دبس الرطب ما لم تمسه النار. 

فلا يخلو حال الثمرة من أحد أمرين . 

إما أن تكون حادثة من النخل بعد الصداق., أو متقدمة . 

فإن كانت حادثة بعد الصداق . 

فقد ملكتهاء لأنها نماء ملكها لأن عقد الصداق تضمنها فيكون تصرف الزوج فيها 
تصرفا في غير الصداق من أموالها. 

ا 

والثاني : أن يكون للزوج 

فإن كان الصة e‏ ة فلا يخلو حال الصقر والثمرة من أربعة أحوال. 

إحداهن : أن لا ينقص الصقر ولا الثمرة بالاختلاط . 

والحال الثانية : أن ينقصا معا بالاختلاط 

والحال الثالثة : أن ينقص الصقر دون الثمرة . 

والحال الرابعة : أن تنقص الثمرة دون الصقر. 


فإن لم ينقص الصقر بطرحه على الثمرة. ولا نقصت الثمرة بطرحها فى الصقر فلا 


fo 
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اب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص 
صمان على الزوج فيهما. لأنه وإن تعدى فليس لعدوانه أرش يضمن» كما لو كان غاصياً 
ولیس بزوج . 

فإن زادت فيمتهما بالعمل فالزيادة للزوجة دون الزوج ولا أجرة للزوج في عمله. لأنه 
نبرع به وتعدى فيه . 
وإن نقص الصقر بطرحه على الثمرة. ونقصت الثمرة بطرحها في الصقر فهذا على 
صر بين : 

أحدهما: أن يكون قد تناهى نقصهما واستقر. فللزوجة أن تأخذهما وترجع على 
الزوج بأرش نقصانهماء ولا خيار لها في الصقر والثمرة. لأنه نقص في مغصوب قد جبر 
بالأرش . 

والضرب الثاني : أن يكون نقصهما لم يتناه ولم يستقر» و كلما مر عليهما وقت بعد 
ودت حدث فيهما نقص بعد نقص ففيه قولان كالغاصب للطعام إذا بله وكان نقصه لا يتناهى 
فهو على قولين. كذلك هذا. 

أحد القولين : وهو الظاهر من منصوص الشافعى : انه يعيبر کا چهك کون 
للزوجة أن تطالبه بمثل الثمرة إن كانت ثمراً له مثل» وبمثل الصقر, إن كان سيلاناً لم تمسه 
الناري ولا خالطه الماء. وإن لم يكن لهما مثل» لأن الثمرة كانت رطباً والصقر قد مسته النارى 
أو خالطه الماء. فلها الرجوع بقيمة الصقر وقيمة الثمر. ظ 

وإن كان لأحدهما مثل ولیس للآخر مثل رجعت بمثل ذي المثل. وقيمة غير ذي المثل 
فلو رضيت الزوجة بنقصان ثمرتها وصقرها أقرت عليهاء ولم ترجع ببدلهما. 

والقول الثاني : - وهو تخريج الربيع وهو أصح القولين عندى : 

إنهما لا يصيران مع بقاء العين مستهلكين» وما يحدث من النقصان فيما بعد : ظنون 
مجوز. وربما أرادت الزوجة أكل ذلك واستهلاكه قبل نقصانه. 

وإذا كان كذلك رجعت بأرش نقصهما في الحالء ثم كلما حدث فيهما نقص رجعت 
بأرشه وقتا بعد وقت. 

فإن أخذت منه أرش نقصهما في الحال وأبرأته من أرش نقصهما فى ثانى حال ففى 
صحة براءته منه وجهان : أحدهما: لا يصح لأنه أبرأ مما لم يجب. ا ۰ 

والثاني : يصح » ويكون الإبراء كالإذن. ٠‏ 

وهذان الوجهان من اختلاف وجهي أصحابنا فيمن حفر بئرا فى أرض لا يملكها فأبرأه 
المالك من ضمان ما يقع فيها. ۰ ۰ ظ 

فهذا حكم نقص الثمرة والصقر. 

فأما إن نقص الصقر دون الثمرة: فلها أخذ الثمرة. ويضمن نقص الصقر على ما 
مصى . 


كتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص 


وأما إن نقصت الثمرة دون الصقر. فلا ضمان عليه فى الصقر»ء ويضمن نقص الثمرة 
على ما مضى 

فصل: وأما الضرب الثاني : روفراد كرو وااو وطرجدسى لجر الزرجة 0 
اعتبار بنقص الصقر› نمال وبفعله نقص . 

فأما الثمرة فلها أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون تركها في الصقر غير مضر» وإخراجها منه غير مضر: فلا ضمان 
عليه في الثمرة» وعليه إخراج صقره منها. ومؤونة إخراجه عليه دونها . 

الخال ا أن يكون تركها ننه ي و خر خا كه مه افو فا ور سال 
النقصان SS‏ رد الثمرة وضمن أرش النقص وإن لم يتناه» ولم 

لال 5-0700 
مثل . 

والقول الثاني : : يضمن أرش كل نقص يحدث في وقت بعد وقت . 

والحال الثالثة : "أن كو تتركيا فكة فير | E NPE‏ فيؤخل جرا 
بإخراجها منه ولا أركن علية: 

والحال الرابعة : أن يكون تركها فيه غير مضرء وإخراجها منه مضرا فهذا على 
ضربين : 00 ظ 
أحدهما: أن تكون الثمرة إذا أخرجت من الصقر صلحت لما لا تصلح له الثمرة إذا 
كانت فى الصقر. فأيهما دعا إلى إخراجها منه أجيب, فإن أراد الزوج أخذ صقره كان عليه 
نقص الثمرة على ما ذكرنا من اعتبار حال النقصان في التناهي » وإن أرادت الزوجة إخراج 
و N‏ 

10 1 1 1 1 2212003111 
مضى وإن ترك صقره عليها ففي إجبار الزوجة على قبوله وجهان : 

أحدهما: لا تجبر على القبول» لأنها هبة غير متميزة» ولها أن تأخذ الزوج بإخراج 
الثمرة وضمان نقصها. ا 

والوجه الثاني : تجبر على القبول؛ لآنه جبران نقص. ودفع صررء ول وة 
محضة . فهذا أحد شطري المسألة . 


فصل: وأما الشطر الثاني من المسألة : وهو أن تكون الثمرة موجودة على رؤوس نخلها 
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كتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص 
تخ الد ويجعلهما جميعاً صداقاً ثم يجذ الثمرة ويجعلها في الصقر على ما ذكرنا. 
فهذا على ضربين أيضا: 

أحدهما: أن يكون الصقر من الثمرة. 

والثاني: أن يكون للزوج . 

فإ كان من الثمرة نظر. فإن لم ينقص الصقر ولا الثمرة. فلا غرم على الزوج» ولا 
خيار للزوجة, وإن نقصا أو أحدهما: ترتب الحكم على اختلاف قوليه في تلف الصداق هل 
يوجب غرم القيمة أو مهر المثل؟ . 

نإ قيل بالقديم : إنه موجب للقيمة فلا خيار للزوجة لأنه نقص مضمون بجناية» وإنما 
يجب الخيار لها فيما لا يضمن بالجناية ليكون مضمونا بالفسخ فتأخذ الصقر والثمرة وترجع 
بارش نقصها إن تناهى » وإن لم يكن قد تناهى فعلى ما مضى من القولین . 

وإن قيل بالجديد: إن تلف الصداق موجب لمهر المثل» فهي بالنقص الحادث في 
الثمرة بالخيار بين المقام والفسخ . 

وهل يكون لها الخيار بالنقص الحادث في الصقر أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لها فيه الخيار أيضاً لآنه فض فا ومن جم اصدا 

والوجه الثاني : لا خيار لهاء لأنه وقت الصداق لم يكن صقراً فينفسخ ا و 
كاج ثمرة صارت صثرا یا ا ت :النؤيادة التي لم م المداق لم کے ليا 
خيار في الصداق اعتبارا بنقصان الولد الحادث. فإذا ثبت لها الخيار بما ذكرنا فهي بالخيار 
بين أمرين : 

إما أن تقيم على الكلء وإما أن تفسخ في الكل . 

٠‏ - فإن أقامت على الكل أخذت النخل والثمرة والصقر, ولا أرش لها سواء كان النقص 
متناهياً أم لا. 

- وإ فسخت في الكل ردت النخل والثمرة والصقر. ورجعت بمهر المثل زائدا كان 
أو ناقصا. 

- فأما إن أرادت الفسخ في الثمرة والصقر لنقصهما والمقام على النخيل . 

فإن راضاها الزوج على ذلك جاز» وإن أبى ففيه قولان من تفريق الصفقة: 

أحدهما: ليس لها ذلك إذا قيل إن تفريق الصفقة لا يجوز ويقال لها: إما أن تقيمي 
على الكل أو تفسخي في الكل . 

والقول الثاني : يجوز لها ذلك إذا قيل إن تفريق الصفقة يجوز فتقيم على النخيل 
بحسابه من الصداق وقسطه. وترجع بقسط ما بقي في مقابلة الثمرة من مهر المثل . 


كتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص 


فصل: وأما الضرب الثاني : وهو أن يكون الصقر للزوج فإن لم تنقص الثمرة بتركها 
فيه ولا بإخراجها منه فلا خيار لها ولا غرم عليه 

GEN‏ وا e E‏ ا 
eT‏ 

فإن أرادت اسن ی اکن سوا جنار على اتکی کے با خرن عن لر ای 
تفريق الصفقة ‏ 

TOE اواو ا‎ aE ¢ 

للقيمة وإن قيل بوجوب القيمة أو مثل ذي المثل فذاك إنما يكون مع التلف كالمستهلك 

فأما في نقصانه مع بقائه فلا حق في الرجوع بمثله كالمغصوب إذا نقص في يد 
غاصبه . ظ ظ 

فإن قيل : : فقد نقل المزني عن الشافعي في سواد هذه المسألة كان لها الخيار في أن 
تأحذه أو تأخذ مثله أو مثل صقرة . 

قيل : قد كان أبو حامد الإسفراييني ينسب المزني إلى السهو في نقله. وأنه خطأ منه 
فى الحكم» لأن أصول الشافعي تدفعه على ما ذكرنا . 

الا أن نقل المزني صحيح » ولم يكن منه سهو فيه ولكنه محمول على 
النقص الذي لا يتناهى على أحد قولي الشافعي إذا كان في الثمرة الحادثة بعد العقد أو في 
المتقدمة› إذا قيل بالقديم إن تلفه موجب بمثل دي المثل. وقيمة غير ذي المثل فيكون عدم 
التناهي في نقصانه موجبا للرجوع بمثله في أحد قولي الشافعي لأنه يجعله بعد تناهي نقصانه 
كالمستهلك و أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: : وول ما أصِيتٍ في يده عله غير فهو كَالْخَاصِبٍ فيه إلا أذ 
َون مه َطَهَا لد نة قبل الشخول, وقول كب أرما لآ مَك إل يِضْفَهَا حتى أل 
قوم الود عليه يوم سقط سَقط لحن په وها مهرما إن شَاءَتْ أنْ رها هي لها وَإنَ شاءت 
َرَت يمتها مه ار ما كانت ية ولا ود أم ود لَه وما حملت لها اجار لان الول 
رها عَنْ حالِها يوم سْدَقَها ال المُرنيُ) وقد قال ولَوْأضْدَفَهَا عبد فَاصَابْت به عيبا رده 


أن ئا مه لها وَهَدَا قله أوَْى (قال المرَنِيُ) وَإِذَالَمْ يحتف قول ان ها الرد في الم فلا 
حو اج EC‏ وَإِنَمَا نَرْجِمُ إلى ما دَفَعْتْ فَإِنْ كان فائناً فَقِيمتهُ وَكَذَلِكَ 
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كتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص 


لصم عَنْدَهُ كَالْميع_الْمَائِتِ وَمِمَا يُؤَكدُ كَدُ ذَلِكَ أيِضاً قولهُ في الْحُلّع, لو لها َي َأصَابَ به 
رج 2 کو متهم اده 


. فسوی في ذَلِكَ بين وَبينَهَا وَهَذَا بوه أولَى»‎ EE 

قال الماوردي : أما الصداق فقد ذكرنا أنه مضمون على الزوج. فإن طلبته فمنعها 
فضمانه عليه ضمان غصب أكثر ما كان قيمة. وإن لم تطلبه ففي كيفية ضمانه قولان : 

أحدهما: ضمان عقد. 

والثاني : ضمان غصب . 

وأما النماء فإن منعها منه فهو مضمون عليه. ون لم يمنعها منه ففي ضمانه عليه قولان 

يان كو ق ا 

فأما إذا أصدقها أمة ولم يدخل بها حتى وطىء الأمة فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون عالماً بالتحريم . فالحد عليه واجب» فإن أكرهها فعليه مهر مثلهاء 
وإن طاوعته ففي وجوب المهر قولان : 

أصحهما : أنه لا مهر عليه لوال ورك مار بابرا بي رسا ل 
عَنْ مهر البغي . 

والقول الثاني : وهو اختيار ابن سريج : أن المهر واجب عليه» لأنه ملك لسيدها فلا 
يسقط ببذلها لها ومطاوعتها كما لو بذلت قطع يدها لم يسقط غرم ديتها. فإن أولدها فالولد 
مملوك لا يلحق به لأنه ولد زنى . 

فإن نقصتها الولادة والأمة في يده فنقصها مضمون عليه. وفي ضمانه قولان : 

أحدهما: أنه مضمون عليه بأرشه وليس له الفسخ مع بقاء العين» وهذا على قوله في 
القديم : إن تلف الصداق موجب لقيمته . 

والقول الثاني : أنه مضمون عليه بخيارها في المقام أو الفسخ . 

فإن أقامت أخذتها ناقصة ولا أرش لها. 

وإن فسخت رجعت بمهر المثل . 

وهذا على قوله في الجديد إن تلفه موجب لمهر المثل . 

فإن ملك الولد لم يعتق عليه» لأن نسبه غير لاحق به» وإن ملك الأم لم تصر له أم 
ولد» لأنه لم يلحق به ولدها. 

والضرب الثاني : ا کن اف بالتحريم ا حلان .أو دوه هو نرتقي 
أو يدعي شبهة أنه مالكي يعتقد أنها لم تملك بالعقد إلا نصفها. وإن نصفها باق على ملكه. 
فهذا والجهل بالتحريم سواء في كونهما شبه يدرأ بها الحد وتجب بها المهر في المطاوعة 


٤۸‏ - يتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص 


والإكراه.» ويلحق يلحق به الولدى ET‏ لأنه وطىء ء في شبهة ملك وعليه قيمته يوم وضعته» 
e‏ ل 
ع يووا e‏ 
وود و ا 8 ۶7 اهس 7 مه له ري ااه 4000 
مسألة : قال الشافعيٌ: «ولو اصدقها شقصا من دار ففيه الشفعة بمهر مثلها لان 
التزْويجَ في عَامّةِ حَُكَمِه كالم ». 
. قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أصدقها شقصاً من دار ففيه الشفعة للشريك, 
ظ وقال أبوحنيفة: لا شفعة في الصداق» ولا في الخلع» ولا في الإجارةء ولا في 
الصلح . 
وقد مضت هذه المسألة معه في كتاب الشفعة مستوفاة. فأغنى ما تقدم عن الإعادة. 
وقال مالك : بقيمة الشقص. وبه قال ابن أبي ليلى » وحكي نحوه عن أبي رسف 
ومعحمد . 


e E E OPEN‏ اذا كان كذلك فقيمة اض 


هو مهر المثل. فلذلك أخذه الشفيع بمهر المثل زائداً كان أو ناقصا. 

فلو أصدقها شقصاً من دار ودینارا آذه الشفيع بمهر المثل إلا دينارا. لأن بضعها في 
مقابلة شقص ودينار. ولو افا راجن نتيا دشان أخذه بمهر المثل وبدينار» لأن 
الشقص في مقابلة بضع ودينار. 

فصل: فلو طلقها الزوج قبل الدخول. واستحق أن يرجع بنصف الصداق لم يخل 
حال الشقص من ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يكون الشفيع قد أخذه بالشفعة» فللزوج أن يرجع عليها بنصف قيمة 
i REFES‏ 

57 افليس لو وهب الأب لابن دارا باعها الاين ثم اشتراها لم يكن للاب أن 
يرجع بها في أحد الوجهين فهلا كان الزوج هكذا؟ . 


كتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص ٤۹...‏ 


قلنا: الفرق بينهما أن خروج الهبة عن ملك الابن قد أسقط حق الأب في الرجوع بها 
لأنه لا يرجع في الهبة» ولا ببدلهاء فلم يكن له بعد سقوط حقه من الرجوع أن يرجع بها 
وليس كذلك الصداق, لأن زوال ملك الزوجة عنه ما أسقط حق الزوج منهء لأنه إن لم يرجع 
به رجع ببدله فلذلك إذا عاد إلى ملكها رجع بنصفه . 

والقسم الثاني : أن يكون الشفيع قد عفا عن الشفعة فللزوج أن يرجع بنصفه. لأنه 
عين ما أصدق, وهكذا لو كان الشفيع, قد أخذه بالشفعة ثم رده عليها بعيب كان للزوج أن 
يرجع بنصمه . ) 

والقسم الشالث: أن يكون الشفيع غائباً لم يعلم بالشفعة» ولا عفا عنها حتى طلق 
الزوج» ففي أحقهما بالتقديم وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي : أن الزوج أحق لحضوره بالمطالبة» وأن 
استحقاقه بنص الكتاب والإجماع» فعلى هذا ترجع في نصفه» ويكون للشفيع إذا قدم أن 
يأخذ نصفه بنصف مهر المثل, وليس له أن يأخذ من الزوج نصفه الذي ملكه بالطلاق» لأنه 
ملكه بغير عوض . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن الشفيع أحق» لأن حقه أسبق 
فعلى هذا يرجع الزوج عليها بنصف قيمة الشقص . 

فإن قال الزوج: أنا أصبر حتى يحضر الشفيع » فإن عفا أخذت نصف الشقص لم يكن 
ذلك لأمرين : : 

أحدهما : لأن حقه قد صار في القيمة . 

والثاني : لأن لا تبقى ذمة الزوجة مرتهنة به . 

فلولم يأخذ القيمة حتى حضور الشفيع» فعفا عن الشفعة» ففي استحقاق الزوج 
لنصفه وجهان : 

أحدهما : لا حق له فيه لأن حقه قد صار في القيمة . 

والثاني : له أخذ نصفه تعليلا بأن ذمتها تبرأ به ولكن لو أخذ الزوج القيمة ثم عفا 
الشفيع لم يكن للزوج فيه حق» لاستيفائه لحقه. والله أعلم . 
اده الَا وهر متها ييلع الفا فَابِطَلَهُ في أَحَدٍ الْقوْلَين وأجَارْهُ في الآخِر وَجَعَلَ مَا أصَابَ قَدْرَ 
الْمَهْر مْنّ E E RE‏ لْعَبْدِ مبيعاً (قال ري ا عِنْدِي بقوله ان 
لا يَجِيرْه لاه لا يُجِيرُ الْبيْمَ ذا كان في عَمَدِهِ كرَاءٌ ولا الْكتابَة إا كان في عَقَدِهَا بِيعٌ». 


قال الماوردي : وأصل هذه المسألة أن العقد الواحد إذا جمع عقدين يختلف حكم 
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كل واجد منهما على اتمراده. كعقد جمع 56 وإجارة. ا اضرا أو غا وكتأرة» Fr‏ 
اغا . ففيه للشافعي قولان ذكرناهما في كتاب البيوع : 


أحدهما: أنه صحيح فيهما لأمرين : 

ا لوي إفرادهماء الجمع بينهما كالبيعتين والإجارين. 

ي عقد شتا يجب فيه الشف وعرضاً لعجب فب الشقمة کاو شاع مبدين أجلم 
أبوه يعتق عليه الشراء والآخر أجنبي لا يعتق عليه بالشراء . 
| والقول الثاني : أن العقد باطل فيهما لأمرين : 

أحدهما: أن العقد الواحد له حكم واحد» o‏ > فييطل 
كما لو قال : بعتك عبدي واشتر تر يته منك . 

والثاني : امتا التو للهما مقن إلى ننهالة العوض أقيما يقابل كل واد متها 
وإذا كان عوض العقد مجهولا بطل . 0 

فصل: فإذا تقرر هذان ل ا ايا الواحد من العقدين 
المختلفين فنقول : ۰ 

e‏ 00000 هذاء أو أجرتك داري. هذه سنة 
بالف > فالبيع يثبت يثبت فيه خيار المجلس بالعقد» وخيار الثلاث بالشرط› والإجارة لا يثبت فيها 
خيار الشرط. e‏ أصحابنا فى بوت خيار العقد . 

وإذا كان كذلك فأحد القولين : أنهما باطلان. فعلى هذا يترادان. 

والقول الثاني : أنهما جائزان فعلى هذا ينظر قيمة العبد» فإذا قيل: خمسمائة» نظر 
أجرة مثل الدار سنة» فإذا قيل مائة علم أن أجرة الدار من الألف سدسهاء وثمن العبد من 
الألف خمسة أسداسها. 

- وأما إذا جمع العقد بيعاً وصرفاً فهو أن يبيعه ثوباً وديناراً بمائة درهم. فما قابل 
الوب بيع» وما قابل الدينار منها صرف والبيع لا يلزم إلا بالتفريق» والصرف يبطل إن لم 
يتقابضاً قبل التفرق . 

فأحد القولين: أنه e‏ 

ْ والثاني : أنه جائز فيهما ويقسط المائة ئة على قيمتها. 
- وأما إذا جمع بيع وكتابة فهو أن يقول: بعتك عبدي هذا وكاتبتك على نجمين بألف . 
ظ فإن قيل بأن اختلاف الحكمين يبطل العقد, > فالعقد في البيع والكتابة باطل. 


بحري و ا ٠‏ فالعقد في البيع باطل. > لأنه باع عبده 
على عبده. 
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وهل تبطل الكتابة أم لا؟ على قولين من تفريق الصفقة . 
العبد بيع , وما قابل البضع صداق. 
فأحد القولين: أنه باطل فيهماء فعلى هذا يبطل البيع من العقد. ويبطل الصداق في 
النكاح» ولا يبطل النكاح. لأن فساد الصداق لا يوجب فساد النكاح» ويكون لها مهر مثلها . 
والقول الثاني : أنه جائزفيهما فعلى هذا يقوم العبد. 
فإذا قيل ألف: نظر مهر مثلها فإذا قيل خمسمائة علم أن ثلثي الألف ثمن للعبد» 
ل للريط الزوج امه وريه امرحم التي الالنيم ولو طلقها قبل 
قابل البضع منها صداق. 
فأحد القولين: أنهما باطلان» فترد العبد وتسترجع الألف. ويحكم لها بمهر المثل . 
والقول الثاني : أنهما جائزان» فعلى هذا ينظر مهر المثل» فإن كان ألفا صار العبد في 
مقابلة ألفين : إحداهما: صداق» والأخرى : اتن الذكون لقنت العبنائضيةانا و 
فإن طلقها قبل الدخول». ابرع ربع ولو كان مهر مثلها ألفين صار العبد في مقابلة 


اانه نة ألف درهم » فيكون ثلثاه صداقاء إن طلقها قبل الدخول استرجع ثلثه. ويكون ثلث 
الد ولو كان مهر مثلها خمسمائة صار لت الغيد ضاق با ما 


فلو وجدت بالعيد عيبا فإن رصت دعيبه 0 البيع والصداق أمسكته, وإن أرادت 
الفسخ فيهما كان لها ورجعت بالثمن وهو ألف» وفيما ترجع به من بدل الصداق قولان : 


أحدهما: مهر المثل على قوله الجديد. 

والقول الثانى : قيمة صداقها منه من نصف أو ثلثين» أو ثلث ولا يلزمها أن تأخحذ 

ولو أرادت حين ظهرت على عيب العبد أن ترد منه المبيع دون الصداق أو ترد منه 
الصداق دون المبيع » ففيه قولان من تفريق الصفة الأول : : يجور. . والثاني : لا يجوز» إذ 
تفريق الصفقة لا يجوز. 

NS‏ ا E‏ المبيع من ثمنه» ومن ماذا ترجع 

والثاني : من مهر المثل . 


غدل ب _ -کتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص 
فأما المزني فإنه جعل الأولى بقولي الشافعي أن يكون العقد باطلاً فيهماء واستشهد 
بالبيع والإجارة. وبالبيع والكتابة» ولا شاهد فيهماء لأن كل ذلك على قولين . 


وحكي عن المزني أنه ذهب إلى جواز العقد فيهما. وأن جعل الأولى على قول 
الشافعي أن يكون باطلا فيهماء ولكلا القولين وجه قد مضی . والله أعلم . 


مسألة : قال الشافعيٌ: ولو أضتقها عبد د كم طق لل الول لم برچ في 
له لان الرجوعَ لا يحون إلا بإخرَاجها يه ِن مِلكهًا رقا المُرَِي) قذ أجَارَ الرْجُوعَ في 
كاب ب التدبير به بغر إخراج. هن مله وهو بقَولِه اوی (قال المُرَنِي) إذا كان التذبير وْصِية لَه 
ربت فهو كما لو أَوْصَى لِعَيْرِه بِرَقبتهِ مَعْ أن رد نِطَفِه إلَيْهِ ِخْرَاجٌّ مِنَ الْمِلْكِ» . ظ 

قال الماوردي : وصورتها أن يصدقها عبدافتدبره بأن تة تقول له: إذا مت فأنت حر« 
وتقول: أنت مدبر» تريد به أنها إذا ماتت فهو حرء فقد صارمدبراً. وللرجؤع فيه قولان : 

أحدهما: وبه قال في القديم» وأحد قوليه في الجديد: إن التدبير كالوصايا. ولها 
الرجوع فيه بالقول مع بقائه على ملكها بأن تقول: قد رجعت في تدبيرك» أو أبطلته فييطل 
التدبير مع بقائه على الملك كما تبطل الوصايا بالرجوع . 

والقول الثاني : وهو قوله الثاني في الجديد: إن التدبير يجري مجرى العتق بالصفات 
وليس لها الرجوع فيه بالقول, ولها إبطاله بالفعل. وهو أن تخرجه عن ملكها ببيع أوهبة 

فإذا تقرر هذان القولان وطلقها الزوج بعد تدبيره فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تكون قد أبطلت تدبيره» إما بالقول على القول الأول» أو بالفعل على 
القول الثاني » فللزوج أن يرجع بنصفه» وهل له فيه الخيار أم لا؟ على وجهين : 

أخدهها : لا ار لاه أنه قد صاز بإبطال ادير هيدا قا 

والوجه الثاني : له الخيار» لأن المدبر ربما حاكم مولاته بعد إبطالها لتدبيره إلى حنفي 
E‏ اع ا وا N SEO E EA‏ 
أخذ نصفه وبين أن تفسخ , ويرجع عليها بنصف قيمته . 

والضرب الثاني : أن يكون على تدبيره عند طلاق الزوج» لم تبطله الزوجة بالقول ولا 
بالفعل» ففي رجوع الزوج بنصفه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: له الرجوع بنصفه» سواء قيل إن التدبير كالوصايا يجوز الرجوع فيه بالقول. 
أو قيل إنه كالعتق بالصفات التي لا يجوز الرجوع فيه إلا بالفعل لبقاء المدبر على ملكهاء 
وأن لها إزالة ملكها عنه مختارة بالبيع› > فلأن يجوز إزالة ملكها عنه جبراً برجوع الزوج أولى . 

والقول الثاني : ليس له الرجوع بنصفه . ويعدل عنه إلى بدله» سواء قيل إن التدبير 


كتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص ٣‏ 
كالوصايا يجوز الرجوع فيها بالقول. أو قيل إنه كالعتق بالصفات لا يجوز الرجوع فيه إلا 
بالفعل. ا Ger‏ ا ااا 

at SA‏ ا 
E TP E‏ ا ال E‏ 

e gy ل‎ 

إحداهما: أن بقاء نصفه على التدبير نقص في قيمته . 

والثاني : أنه ربما حاكم مولاته إلى حنفي یری لزوم تدبيره. 

فإن أقام فهو حقه» وإن فسخ رجع عليها بنصف قيمته. 

فصل: فأما إذا كاتبته فليس للزوج الرجوع بنصفه»ء وله الرجوع بنصف قيمته لأن 
الكتابة لازمة للسيد لا يجوز له إبطالها إلا بالعجز. 

أحدهما: : يرجع به لوجوده في ملكها . 

والوجه الثاني : لا يرجع. لأن حقه وقت الطلاق قد كان في قيمته . 

ولكن لو لم يطلقها إلا بعد عجزه وعوده إلى الرق» كان له الرجوع بنصفه وجها 
واحذا. 
فالعقد فيه لم يلزم في الرهن ولا في الهبة. فللزوج أن يرجع بنصفه. ولها إقباض النصف 
الآخر في الرهن والهبة» وإن كانت قد أقبضته في الرهن والهبة فقد خرج بالقبض في الهبة 
من ملكهاء فيرجع الزوج بنصف قيمته وقد صار وثيقة في حق المرتهن فلم يجز إبطال وثيقته 

او ا ال موب : وهكذا لو باعته ثم 
ابتاعته» أو وهبته ثم استوهبته كان في رجوع الزوج بنصفه وجهان . 

ولو كان قد أجرته لم تمنع إجارته من رجوع الزوج بنصفه. لأن عقد الإجارة على 
منفعته» ورقبته باقية على ملكهاء فيكون الزوج لنقض الإجارة بالخيار بين الرجوع بنصفه 
والتزام الإجارة إلى انقضاء مدتهاء وبين العدول عنه إلى الرجوع بنصف قيمته . 
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ولو باعته بخيار ثلاثة أيام لهما أو لها دونه ثم طلقها الزوج ففي رجوعه بنصفه وجهال : 
أحدهما: يرجع به» لأن بيعه لم يلزم فصار كالهبة إذا لم تقبض . ا 
والوجه الثاني : لارجوع له به لأن فسخه في مدة ا 

المختار. والله أعلم . 

ا TT‏ وها على عبد فرج حرا فل فد (فال المَرتبِ) 
تيغ ني من بلك ين الغو نمك 

ا ی کی کر ری موی ما ا 
يفكه الزوج . 





وإذا كان كذلك ففيما ترجع به الزوجة قولان : 

أحدهما هة ل کان د مركا 

والقول الثاني : بمهر مثلهاء واختاره المزني . 500070 
لأن كلاهما على قولين . 

ولكن لو قال لها وقت العقد» افا كا امي ا و بونج ا 
لأن علمها بحريته يمنع من استحقاقه أو الرجوع إلى قيمته أن لو كان عبدا. 

ولو اف زقياعة فان مرا قال أصحابنا: ترجع عليه بمهر المثل قولاً واحدا لأن 
الخمر ليس له في الخل مثل فيرجع إلى قيمته أن لو كان خلا وليس كالحرء ل 
مثل» فجاز أن يرجع إلى قيمته أن لو كان عبدا . 

ولو أصدقها عبداً موصوفاً في الذمة جاز, كالسلم ولزمه تسليم عبد على تلك الصفة . 

ولو أصدقها عبدأ غير موصوف» كان صداقاً باطلاء لجهالته» ورجعت عليه بمهر مثلها . 
قولاً واحداً لأنه لم يتعين لها عبد ترجع بقيمته . 

وحكي في القديم جوازه عن مالك وأن لها عبداً وسطاً فمن أصحابنا من خرجه قولاً 
كه ه سائرهم» وقالوا : قد تكلم الشافعي على إبطاله بالجهالة . 

. سداق مول مع إن ذكرمدة الأجل» وإن لم يذكرها كان باطلا‎ E 

وقال أبو عبيد: د يصح ويكون حالاً . 

وقال الشعبي : د يصح ويكون أجله إلى وقت الطلاق . 


£ 
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وقال الأوزاعي : يصح ويكون أجله إلى سنة» وهذا فاسد. لأن جهالة الأجل كجهالة 
المقدار فيكون لها مهر مثلها قولاً واحداً. كما “رن لها مهر المثل في جهالة المقدار. 
[القول فى ضداق الس والعلانية] 


اتير رق قر 


مسألة : قَالَ الشّافعِيُ: «وَإِذَا شَاهَد الرَوْح الوَِي وَالْمرأة أن لمر كذا وَيعلن ار ينه 
َآختلف قَولهُ في َلك فقال في مَوْضع الر وال نوالا وعدا اول ع ل 


إنما ينظرٌ إِلَى الْعُقُودِ وَمَا قَبْلَهَا وَغْد». 


قال الماوردي : وصورتها أن ينكح امرأة فو فى السر على صداق قليل» ثم ينكحها في 
العلانية على صداق كثير. 

فقد حكى المزني عن الشافعي أنه قال في موضع : إن الصداق صداق السر وقال في 
موضع آخر: إن الصداق صداق العلانية» فكان المزني وطائفة من أصحابنا يخرجون 
اختللاف نصه د في الموضعين على اختلاف قولين : 

أحدهما: أن الصداق صداق السر لتقدمه . 

والثاني : : وهو اختيار المزني . أن الصداق صداق العلانية» 5 دم بظاهره . 

وامتنع سائر أصحابنا من تخريج ذلك على قولين› وجعلوه يول عل اختلااف 
ا 

فالموضع الذي جعل الصداق فيه صداق السر دون العلانية» إذا عقداه سرا بولي 
وشاهدين ثم أعلناه تجملا بالزيادة وإشاعة للعقد. لأن النكاح هو الأول المعقود دتا والشاني 
لآ حكم له. 

والموضع الذي جعل الصداق فيه صداق العلانية إذا تواعدا سرًا وأتكاه سرًا بغير ولي 
وشاهدين ثم عقّذاه علانية بولي وشاهدين لأن الأول موعد» والثاني هو العقد فلزم ما تضمنه 
العقد دون الوعد . 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَإِنْ عُقِدَ عَلَيْهِ التكاح بعشرين يوم الحويين ثم عفد غلية رم 
TITEL‏ 006 د ES‏ عر گور 0 م ےر ي ر رم و 6ج هم o£‏ 
الجمعة بثلاثين وطلبهما معا فهما لها لانهما إكاحان (قال المزني) رجمه الله للزوج أن 
يقول كان الفِراق في النكاح الثاني قبل الدّخول. فلا يلرَمَهُ إلا مَهْر وَنِضَفٌ في قياس قوله». 

قال الماوردي : إذا ادعت المرأة على زوجها أنه نكحها يوم الخميس على صداق 
عشرين » وشهد لها شاهدان. وادعت عليه أنه نكحها يوم الجمعة على صداق ثلاثين» وشهد 
لها شاهدان, فلا فرق بين أن يكون شاهدا الأول هما شاهدا الثانى » أو يكون غيرهما ولا 
فرق بين أن يختلف الصداقان أو يتساوياء فإننا نحكم بالشهادتين ويثبت بهما النكاحين. 

الحاوي في الفقه/ ج۹/ م 
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ويلزم بهما الصداقين. لأن لهما في الصحة وجها ممكناء ا ص در 
ثم يخالعها بعد الدخول > أو يطلقها قبله ثم يتزوجها يوم الجمعة. 

فلو طالبته بالصداقين فادعى الزوج أنهما نكاح واحد أسراه في يوم الخميس ا 
الأولين» وأعلناه في يوم الجمعة بالشاهدين الآخرين فهذا محتمل . 

فإن كان عند الشاهدين من ذلك علم شهدا به عمل عليه وجعل ذلك نكاخاً واحداً. 
وحكم فيه بصداق واحد. | 

وإن لم يكن عند الشهود من ذلك علم وأنكرته الزوجة فالقول o‏ لآن 
الظاهر معها ودفعنا ما احتمله قول الزوج بيمينها. 

فأما المزني فإنه قال : E TS‏ 
إلا مهر ونصف. 

وهذا صحيح » غير أنه لا ينبغي للحاكم أن ينبه عليه . 

فإن ابتدأ به وقاله قبل قوله مع يمينه. لأن قول الزوج في إنكار الدخول مقبول. وسواء 
ادعى عدم الدخول في النكاح الأول أو في النكاح الثاني . 

وهكذا لو ادعى أنه لم يدذخل بها في النکاحین معاً كان قوله مقبولاً مع يمينه ولا يلزمه 
من كل واحد من المهر إلا نصفه . 

ولو ادعى الزوج أنها ارتدت في النكاح الأول قبل الدخول فسقط جميع مهرها 
وأنكرته. فالقول قولها مع يمينهاء ولها المهر. لأن الأصل أنها على دينها لم ترتد عنه. 

وعلى قياس ما ذكرنا في النكاح من البيوع أن يقول الرجل : بعتك عبدي في يوم 
الخميس بمائة ويشهد له شاهدان. ثم يقول وبعتكه في يوم الجمعة بمائتين» ويشهد له 
شاهدان» فيحكم له بالثمنين ثلثمائة درهم» فإن ادعى المشتري أنهما بيع واحد أحلفنا له 
البائع . 

مسألة : قال الشَافعيٌ: «وَلَو أَصْدَقَ اربع مر الها مان َدْر مُمُورِجِنَ كَمَا لو 
5 شترى أرَبعة اعد في صَفْقَةٍ فون النمَْ مفْسُوما على فَذرِ يمهم رال الْمُرَنِيّ) رَحِمَهُ الله 
نظيرهُنٌ أن يشتري مِن ابم ِسْوَةٍ مِنْ كَل وَاحِدَةٍ عدا بن واج ُهل كل واجدَة مهن 
Ny NNN ES‏ 

قال الماوردي : وصورتها في رجل تروج أربع زوجات في عقد وأصدقهن ألفاء إن 
بين منها مهر كل واحدة منهن صح النكاح والمهرء. وإن لم يبين فالنكاح صحيح وفي المهر 
قولان . وهكذا لو خالع أربع زوجات في عقد بألف صح الخلع » وفي صحة البدل قولان. 

ولو كاتب أربعة عبيد له في عقد بألف إلى نجمين ففي أصل الكتابة قولان . 


¥۷ 
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فيكون القولان في بدل النكاح والخلع مع صحة النكاح والخلع, والقولان في الكتابة 
في أصلهاء لأن فساد البدل في الكتابة مبطل لهاء وليتن فساد البدل في النكاح والخلع 
مبطلا لهما: 

_ أحد القولين في ذلك صحيح ووجهه شيئان : 

أحدهما: : أن تزويجه بأربع في عقد على صداق ألف كابتياعه أربعة أعبد في عقد 
بأل :وذلك يجوز [جماعاء فكذلك يجوز هذا خححاجا . 

والثاني : E E Se‏ توي ل لوو E‏ 
على مهور أمثالهن» وإن كان مجهولاً في الحال فلم يمنع ذلك من الصحة كما لو اشتر 
صبرة طعام كل قفيز بدرهم صح البيع» وإن جهل الثمن في الحال؛ اا 
معلوما في ثاني حال . 

- والقول الثاني : وهو الأصح اختاره المزني» كل ذلك باطل» ووجهه شيئان : 

أحدهما: ذكره أصحابنا وهو أن مهر كل واحدة منهن من الألف مجهول فى حال العقد 
فلم يصح وإن أمكن العلم به من بعد العقدء كما لوتزوج كل واحدة منهن على انفرادها 
بقسط مهر مثلها من الألف لم يجز على الانفرادء فكذلك مع الاجتماع . 

والثاني : ذكره المزني » أن تزوجه لهن بالألف كابتياعه أربعة أعبد منهن بألف» وهو 
في البيع باطل» فكذلك في الصداق باطل» لأن ما بطل به أحدهما من الجهالة بطل به 
الآخر. فاختلف أصحابنا فيما ذكره المزني . 

فكان أبو العباس بن سريج يخرج هذا البيع على قولين كالصداق, والخلع. والكتابة» 
ويسوي بين الجميع. > فعلى هذا لا يكون فيه دليل . 

وقال أبو إسحاق المروزي» وأبو سعيد الإصطخري وهو قول الأكثرين من أصحابنا آنه 
باطل قولاً واحداً, وإن كان الصداق على قولين» وفرقوا بينهما من وجهين : 

أحدهما: أنه لما لم يبطل النكاح بفساد الصداق لم يبطل الصداق بالجهالة به وقت 
العقد. 

والشانى ي : أن المقصود من البيع الثمن فجاز أن ن يبطل بالجهالة به وقت العقد وليس 
المقصود من التكاح الصداق». فجاز أن يصح وإن كان يا وقت العقد إذا انتفت عنه 
الجهالة من بعد. 

فأما توجيه القول الأول بأن تزويجهن على صداق ألف كابتياع أربعة أعبد من رجل 
بألف فغير صحيح › لآن العقد إذا كان في كل واحد من جهتيه عاقد واحد كان عقدا واحداء 
وإذا كان في أحدجهتيه عاقدان كان عقدين ألا ترى لوااشترى رجل من رجلين عبدأ ووجد 
بالعبد عيباً كان له رد نصف العبد على أحدهما دون الآخر. ولو اشتراه من واحد لم يكن له 
نكر اوه انين كرت فاو و ال راد ركون عدا واحدا . كذلك إذا تزوج أربعا 
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بألف كانت أربعة عقود. فبطل البدل للجهالة ببدل كل عقد» ولو اشترى أربعة أعبد من رجل 
بالقب كان عفرا واتجد ا فلم يبطل» لأن الثمن فيه واحد معلوم . 

وأما اعتبار ذلك بالصبرة من الطعام» فالفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن ثمن أجزأء الصبرة معلوم» فصار جميع الثمن به معلوماً. وليس كذلك 
مهور الأربع . 

والثاني : أن ما ينتهي إليه العلم بثمن الصبرة تحقق فصار الثمن به معلوماً. وما ينتهي 

ليه العلم بمهر مثل كل واحدة منهن تقریب؛ الل و ي فصار 

لرنج 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من توجيه القولين : 

- فإذا قلنا ببطلان الصداق, كان لكل واحدة منهن مهر مثلها . 

- وإذا قلنا بصحته قسنمت الألف على مهور أمثالهن» وكان لك واحدة منهن قسطأ من 
الألف. ظ اا ظ 
مثاله: أن يكون مهر مثل واحدة ألفاء ومهر الفانية ألفين» ومهر الثالكة ثلاثة آلاف» 
ومهر الرابعة أربعة آلاف: فنجعل الألف المسماة مقسطة على عشرة آلاف» لأنها فى 
مقابلتها فتكون التي مهر مثلها ألف عشر الألف» وذلك مائة درهم» وللتي مهر مثلها ألفانء 
خمس الألف. وذلك مائتا درهم » وللتي مهر مثلها ثلاثة آالافء ثلاثة أعشار الألف وذلك 
ل اطي الت ررك | يانه ارقو 
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قال الشافعيٌ رحمه الله : «ولو اصدق عن ابنِهِ ودفع الصداق من ماله ثم طلق فللابن 


النصف كما لو وهبه له فقيضة) . 

قال الماوردي : وأصل هذه المسألة أن الأب إدا 0 ابنه الصغير لم يخل ما أصدق 
ال ده 0 الذمة . 
للأب. إلا أنه إن كان للأب كان ذلك منه هبة للابن . 

وإن كان في الذمة : : فلا يخلو الابن من أن يكون موسراًء ادها إن انان سوير : 
وجب الصدافق فى ذمته, ولا يتعلق بذمة الأب إلا أن يصرح بضمانه وإن کان ا 


ففي الصداق قولان : 

أحدهما: : وهو قوله في القديم : أنه لازم للأب» لأن قبوله لنکاح ولده مع علمه 
بإعساره التزام منه لموجبه . 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد : أنه لازم ا دون ن الأب لذن الاين هو المالك 
للبضع . فوجب أن يكون هو الملتزم بما في مقابلته من الصداق . 
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فعلى هذاء إذا قلنا بقوله في الجديد: أن الصداق لازم ل ل اد 
الصغر والكبر دون الأب . 

وإذا قلنا بقوله في القديم : أنه لازم للأب فقد اختلف أصحابنا هل يلتزمه الأب التزام 
تحمل أو التزام ضمان؟ على وجهين : 

أحدهما: التزام تحمل» فعلى هذا يكون الابن بريئاً منه» ولو أبرىء الابن منه لم يبرأ 
الأ 

والوجه الثاني : التزام ضمان» فعلى هذا يكون ثابتاً في ذمة الابن وإن أبرىء منه برىء 
ات 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرناء وطلق الابن زوجته قبل الدخول» فقد ملك بالطلاق نصف 
الصداق» وإذا كان كذلك فلا يخلو الصداق من أحد أمرين : 

إما أن يكون من مال الابن» أو من مال الأب . 

فإذا کان من مال الابن فحكمه فيه كحكمه N es‏ 
ما مضى . 

AND‏ اعد لوي 

إما أن يكون قد سلمه إلى الزوجة قبل طلاقهاء أو لم يسلمه إليهاء فإن كان قد سلمه 
إليها: فقد ملك الابن نصفه دون الأب لأنه مملوك بالطلاق فاقتضى أن يكون ملك المطلق 
دون غيره. 

فعلى هذا: إذا استرجع الابن نصف الصداق, فلا يخلو حاله من أحد أمرين, إما أن 
يسترجعه بعينه» أو يسترجع بدله . 

فإن استرجع بدله لتلفه في يدهاء فليس للأب أن يرجع به على الابنء لأنه غير العين 
التي وهبها. 

وإن استرجع الابن ما دفعه الأب بعينه فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الصداق معيناً وقت العقد كعبد, أوثوب» جعله صداقاً عن 
الا ففي رجوع الأب به على الابن وجهان» مبنيان على اختلاف وجهي أصحابنا في الأب 
إذا وهب لابنه مالا فخرج عن ملكه ثم عاد إليه» gE OE a‏ 
كذلك هاهناء لأنها هبة للأب صارت إلى الزوجة ثم عادت إلى الابن. 

والضرب الثاني : أن يكون الصداق في الذمة فدفعه الأب إلى الزوجة رجي الأب به 
على الاب إذا عاد إليه بطلاقه مبني على اختلاف قوليه هل كان لازماً للأب أم لا 

فإن قلنا : كان لازماً للأب لم يكن له الرجوع به. سواء قيل : ا 
اا لأنه دفع واجبا عليه فخرج عن حكم الهبات . 





۷ کتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص ) 
ل نش لكان لازا لان مارك هداق المح دكرن لادوا» بجواد ظ 
أحدهما : اك كن ف فللزوجة نصفه» اا يجوف إل الأب 

و لأنها هبة من الأب لم يقبضها فلذلك لم يملكها الابن عليه 
والضرب الثاني : أن يكون في الذمة» فإن قيل: إنه لازم للأب لزوم ضمان فقد برىء 

الأب من نصف. . لأن الابن قد برىء منه بطلاقه. وبراءة المضمون عنه توجب براءة 

الضامن . ظ ظ 

وإن قيل : إنه لازم للأب لزوم تحمل ففي براءته منه وجهان من اختلاف الوجهين في 

المعين هل للأب أن يرجع به على الابن أم لا؟ . 
فإن قيل : إنه لو كان معينا رجع به على الابن برىء الأب منه إذا كان في الذمة . 
وإن قیل : لو كان معيناً لم يرجع به» لم يبرأ منه إذا كان في الذمة وكان للأب مطالبته 

به. ) ) ض 

فصل : وإدا تروج الابن بعل كبره. وفضى الأب عنه صداق زروحته» وطلق الابن قبل 

الدخول. رجع بنصف الصداق الذي قضاه الأب عنه من مالهء ثم ينظر في قضاء الأب 

للصداق . 
فإن كان بإذن ابنه فهو في حكم الهبة» وهل للأب أن يرجع به على الابن إذا وجده 

بعينه أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين . 
وإن كان الأب دفع ذلك بغير إذن الابن. فهو خارج عن حكم الهبة إلى حكم الربراءء 

لعي سي د ولب ا او ا دوا 
مسألة : قَالَ الشافعيّ: E EE‏ ظ 

و اعت ابح يف E‏ 
شتريها مُا يتا َم أجعَل علي الإِصَاَةِ يتاه . 


قال الماوردي : قد ذكرنا ا ا چ OT‏ ؛ لأن وقوع 
الحجر عليه قد منعه من التصرف في العقود. فإن تزوج فالنكاح باطل» فإن لم يدخل بها 
فرق بينهماء ولا أرش عليه وإن دخل بها فلا حد عليه لمكان الشبهة فإن جاءت بولد لحق 
به. ظ 

فأما المهر: فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون قد أكرهها على نفسها فعليه مهر مثلهاء لأن إكراهه لها كالجناية منه 
يضمن بها . | 


كتاب الصداق/ صداق ما يزيد سدنه وما ينقص 4۷١‏ 


والضرب الثاني : أن تطاوعه من غير إكراه. ففى وجوب المهر عليه قولان : 

أحدهما: وهو المنصوص عليه في هذا الموضع. أنه لا مهر عليهء لأن الحجر قد 
أبطل ذمته في الحقوق كما لو اشترى سلعة واستهلكها لم يضمن قيمتها. 

والقول الثاني : قاله في القديم : أن عليه مهر مثلها. لأن البضع لا ينتهك إلا بمهر في 
الشبهة أو حد في الزناء فلما سقط الحد وجب المهر وخالف السلع في البيوع. لأنها تملك 
بالإباحة. ولا يملك البضع بالا باحة . 

فإذا تقرر هذان القولان : 

eT‏ 5500 وثبوت حجره. فن وجوب 
بورد جا وى اسرد فأما إذا كانت عالمة بسفهه وحجره فلا مهر لهاعليه قول 

وقال البغداديون منهم بل القولان مع العلم بحاله مع الجهل بها في أن مهرها على 
قولين » لأنه غرم يعتبر بفعله» فعلى هذا إن أوجبنا عليه المهر أخذ من ماله في الحال. ولم 
ينظر به فكاك الحجر إلا أن يكون معسرا فينظر به إلى وقت يساره. وإن أسقطنا عليه المهر 
فلا شيء عليه في الحال. ولا بعد فكاك حجره في الحكم . 

او سي EE‏ ا ات 
فى الباطن . 

as.‏ الو ا > لأن لا يكون 

١‏ أحدعنا: مهر الها أن قيمة مستهلك عليه 
وای ا القوله 5 لها لمر يما اش من جيه . ولأن لا 


يشارك رسول الله َة فيما خص به من استباحة الموهوبة بغير مهر مهر. والله أعلم . 





باب التنفوض 


ار 


من الجَامع من ن كقتاب الصَّدَاقٍ وَمنَ النكاح القديم , وَمِنَ الإملاء على 
مَسَائل مَالك 
قال الشَافِعِي َحِمَهُ الله الى : : «المفْويضُ الي مَنْ روح په عرف أنه تفويض أن 
روح البَجُلُ الْمَرَةَ اليب الْمَالِكَةَ لأمرها بِرِضَامًا وَيقُولَ لَها تروك بِغَيْرِ مَهْرِ فَلْكَاحٌ في 
هذا ابت 
[القول في حد التفويض في النكاح] 
قال الماوردي : : أما التفويض في اللغة : : فهو التسليمء ؛ يقال : فوضت أمري إلى فلان. 
أي سلمت أمري إليه. ووكلته إلى تدبيره. ومنه قوله تعسالى : افوص أمري إلى الله أي 
استسلم إليه . 
E‏ 
لا يَضْلْحُ الاس فوضى لا سَرَاة لهم ۴ را إدا EEE‏ ادوا( 
أي : لا يصلحون إذا كان أمرهم مفوضاء > لا مدبر لهم . 
اريس فى نوم : أن تنكح المرأة نفسها بغير مهر. راق 
قال : امرأة مفوضة» بفتح الواو. ومن أجازه بغير ولي » قال و كيس لرا 
[القول في أقسام التفويض] 
والتفويض ضربان: ) 
والثاني : تفويض المهر: 
e‏ 
e E‏ امت ا ر برک مې ج 


)۲۲۳/۱( البيت للأفوة الأورد انظر لسان العرب م [فوض] وروية اللسان القوم . والشعر والشعراء‎ 21١ 
.)۲۸۲/۳( وقليوبي وعميرة‎ 
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فرضوا هن ريض و4 . ومعناه ولم تفرضوا لهن فريضةءفأقام «أو» مقام «لم» على 

5252005 الكلام حذف, وتقديره: فرضتم أو لم تفرضوا لهن 
فريضة . 
يقال: فرض الحاكم النفقة إذا أوجبهاء فلما رفع عنه الجناح وأثبت فيه الطلاق دل على 
صحنة . 

ولأن المقصود من النكاح التواصل بين المتناكحين» والمهر تبع» بخلاف البيع الذي 
مقصوده ملك الثمن والمثمن». فبطل النكاح بالجهل بالمتناكحين › لأنه مقصود. ولم يبطل 
مفصود 2 ولا يبطل بالجهل بالمتابعين. لأنه غير مقصود . وإذا صح نكاح التفويض نينا دكونا 
لم يجب للمفوضة بالعقد مهرلاشتراط سقوطه» ولا لها أن تطالب بمهر. لأنه لم يجب لها 
E‏ كن نيان نستي ان رركن لها عورا إلا بدرا كا جين تيوت انام 
مهر . 

فإن مات عنها قبل الدخول ففي وجوب المهر قولان على ما سنذكره. ف فيصير فيصير المهر 
ميععنا ا اور 

إما بأن يفرضاه عن مراضاة» وإما بأن يفرضه الحاكم بينهماء وإما بالدخول بهاء وإما 
بالموت على أحد القولين : 

فإن قيل : فلم فرضتم لها مهراء وقد شرط أن ليس لها مهر؟ . 

قيل : لتخرج عن حكم الموهوبة بغير مهر التي حص بها رسول الله يك ويكون الشرط 

فإن قيل : فلو نكحها على أن لا مهر لها بحال؟ . 

قيل : في النكاح حينئذ وجهان : 

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : : أن النكاح باطل » > لأن التزام هذا الشرط 
يجعلها كالموهوبة التي جعل النبيّ ية بها مخصوصا. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أن النكاح صحيح › والشرط باطل. 
لأن شروط المهر لا تؤثر في عقود المناكح . 

فصل: فأما إذا فوض مهرهاء فتزوجها ولم يسم لها في العقد مهراًء ولا شرط فيه أن 
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أحدهما: : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه ليس بنكاح تفويض › لعدم 
سقوط المهر. كوت مهن الجن س لهد 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنه نكاح تفويض لأن إسقاط ذكره 
في العقد. كاشتراط سقوطه في العقد. فعلى هذاء لا مهر لها بالعقد, إلا أن تتعقبه أحد ما 
ذكرنا من الأمور الأربعة. 

فهذا حكم التفويض إذا كان عن إذنها . 

فصل : فأما إذا فوض الراى و ر ا ای اضر وين 

أحدهما : أن يكون الولي ممن لا ينكح إلا بإذن. كسائر الأولياء مع الثيب» وغير الأب 

مع البكر. فإن لم يستأذنها في النكاح. ولا في التفويض. كان النكاح باطل. فإن استاذنها 

لي ولم يستأذنها في التفويض صح النكاح وبطل التفويض. وكان لها بالعقد مهر 
المثل . 

والضرب الثاني : أن يكون الولي ممن يصح أن ينكح بغير إذن. كالأب مع البكرء 
فالنكاح صحيح بغير إذنها . فأما صحة التفويض بغير إذنها فمعتبر باختلاف قوليه في الذي 
بيده عقدة النكاح . 

فإن قيل: إنه الزوج دون الأب بطل تفويض الأب . 

وإن قيل: إنه الأب ففي صحة تفويضه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه باطل. ولها بالعقد مهر المثل . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» أنه صحيح كالعقود وليس لها بالعقد 





مهر . ظ 
فصل: فأما السيد إذا فوض نكاح أمته صح . وإن لم يأذن في التفويض. لأن المهر له 
دونها» فلو فرض لها المهر قبل الدخول وبعد أن باعها أو أعتقها ففي مستحق المهر وجهان: ‏ 

أحدهما: هي إن أعتقت» ومشتريها إن بيعت. لأن مهرها لم يجب بالعقد. وإنما 
وجب بالفرض بعد زوال الملك . 

والوجه الثاني : أنه للسيد المنكح » لأن سبب استحقاقه كان في ملكه . 

فأما تفويض المهر فسيأتي والله أعلم . 

[القول في مهر المفوضة بعد الدخول] 
مسألة : قال الشافعيٌ: «فإن اا 
قال الماوردي : وهذا صحيح ء المفوضة لنكاحها إذا وطئها 556 
لقول النبي و ااا ا ا د المهر مما خص به 


كتاب الصداق/ باب التفويض 12 





فهلا كان التفويض إبراء من المهر. فلا يجب لها بالدخول مهر؟ . 

قيل : الإبراء إنما يصح مما وجب» وهذا مهر وجب بالدخول» فلم يصح الإبراء منه 
ا 

فإن قيل : أفليس لو بذلت له يدها فقطعها لم يلزمه ديتهاء وهو إبراء قبل الوجوب. 
فهلا إذا بذلت له بضعها صح أن يكون إبراء قبل الوجوب؟ . 

قيل : الفرق بينهما أن إذنها بقطع اليد نيابة عنهاء لأنه يصح منها أن تتولى قطع يدها 
بنفسهاء فصارت كالقاطعة ليدها بنفسهاء > فلذلك سقط عنه الغرم» ولیس البضع كذلك, > لأنه 
لا يصح منها الاستمتاع ببضع نفسها فصار الزوج مستمتعا به في حق نفسه لا في حقهاء 
فلذلك لم يبرأ بالإذن من مهرها. 

فإن قيل : فهلا وجب بهذا التعليل مهر الزانية على الزاني؟ 

تباي لآل إلرثا سعلكك: الجن لک ا اففاظ قوط ال ولو وج لها اله 
بالزنا لدعاها ذلك لفعل الزناء فحسمت هله الذريعة سقوط المهرء كما حسمت بوجوب 
الحد. 

مسألة : قَالَ الشّافعي: «وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا حتى طلقَها فلَهَا لمعه وَقَالَ في الْقدِيم بَدَلً 
من الْعْقَدَة) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال : المفوضة لبضعها إذا طلقها الزوج قبل الدخول. ل 

وبه قال الأوزاعي » وحماد بن أبي سليمان» وأبو حنيفة» وصاحباه. 

وقال مالك : E E‏ رع والليث بن سعد وابن أبي ليلى » والحكم 
ادا لاه ل : «وللمطلقات ماع بِالْمَعْرُوفٍ حقاعَلَى الْمتَقِين) 
[البقرة NEES‏ فلما جعله بالمعروف على المتقين. > وقال في موضع أخر: «على 
المخسنينه [البقرة : .]۲۳٣‏ دل على استحبابه دون وجوبه. 

ولآن ما وقعت به الفرقة لم يجب به المتعة كالموت. ولأن الطلاق مؤثر فى سقوط 
المال دون إلزامه» كالمسمى لها إذا طلقت قبل الدخول بها. 

ودليلنا : قول الله تعالى : #وَمَتَعُومُنَ عَلَى الْمُوسِع قَدَرَه وَعَلَى الْمُقتِر قَدَرَهُ ماعا 
بالمَغرُوفٍ حَقا عَلَى الْمُحْسنِينَ» [البقرة ETL‏ 

إحداهن : قوله : «ومتعوهُن» وهذا أمر يقتضي الوجوب . 

والثانية : قوله : على الموسع قَدَرَُه وَعَلَى الْمُمَتِر قَدَرّهُ»# وذلك في الواجبات دون 
التطوع . 


٤۷٦ 
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والثالثة : قوله «حقًا» والحقوق ما وجبت. 

والرابعة: قوله «عَلَى الفح وعلى من حروف الإلزام وال تعالى : 
«وللمطلقات ماع الْمَْرُوفٍ» : فجعل ذلك لهن بلام التمليك فدل على استحقاقهن له. 
ثم قال : : «بالمعروف» فقدره. وساد يحب سي يدر ثم جعلة «حَقا عَلَى المُتقِينَ» فدل 
على أن من منع فليس بمتق . ) 

فن قيل ذل ا ا وو ن ا ی و 

قيل : عنه جوابان : 

أحدهما: أنه خصهم بالذكر تشريفاً وإن كان 5 الوجوب؛ كما قال: «مُدَّى 
لِلْمتقِينَ4 [البقرة: ؟]. 

والشاني : : ما حكاه ابن زید» إن لمرو هته الأب سب وسو أنه لمنا كان وخا عا 
الْمُحْسِنِينَ» قال رجل فإن أحسنت فعلت. وإن لم أرد أن أحسن لم أفعل» فأنزل الله تعالى : 
«وللمطلقات ماع وال المتقينَ *) ولأن بوجوب المتعة قال عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء ا ام ام 
تقار غ 

ولأن وقوع الفرقة بالطلاق يمنع من خلو النكاح من بدل كذات المهر. 

فأما قياسهم على الموت ا ا فلذلك 
خلا من متعة. وليس كذلك المطلقة . 

وأما قولهم إن تأثير الطلاق سقوط المال فذاك في ذات امبر فد فتأثيره 


وت الهال:: 

مسألة : قَالَ الشافعِيُ: «ولآ وَقْتَ فيها وَاسْتَحْسَنَ بِقَدْرِ نَلائِينَ رهما 2 نا زا لوال 
بِقَدْرٍ الرْوْجَيْن) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: ذا ثبت وجوب المتعة للمفوضة» فالكلام فيها يشتمل 
على فصلين : 


أحدهما: في مفوضة لم يفرض لها مهر. 

والثاني : في مفوضة قد فرض لها مهر. 

ای ا فهي مستحقة المتعة, e‏ 
على ثلاثة فصو 

أحدهما: فيما تجب به المتعة. 

والثانى : فى قدر المتعة. 

زالالت: فمن ترب اة 


{VY 
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فأما الفصل الأول : وهو ما تجب به المتعة ففيه قولان : < 

أحدهما: وهو قوله في القديم : أنها تجب بالعقد, لأن متعة المفوضة بدل من مهر غير 
ا ر 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد : أنها تجب بالطلاق لا بالعقد» e‏ لأن 
حالها قبل الطلاق مترددة بين وجوب المهر أو المتعة. فدل على أن بالطلاق وجبت المتعة. 
ولان الله تعالى قرن المتعة بالطلاق. فدل على وجوبها بالطلاق» قال الله تعالى : #فتعالِينَ 
الع وا حا ا ت : ۸]. ويكون على هذا القول في الكلام 
تقديم وتأخير, وتقديره : فتعالين أسرحكن وأمتعكن . 

وعلى القول الأول الكلام على نسقه. ليس فيه تقديم ولا تأخير. 

فصل: وما قدر المتعة. فهي إلى رأي الحاكم واجتهاده. غير أن الشافعي اتسين 
في موضع من القديم أن يكون بقدر خادم» وحكاه عن ابن عباس» واستحسن فيه نقله 
المزني في هذا الموضع أن يكون بقدر ثلاثين درهماء وحكاه عن ابن عمرء وليس فيما 
ذكره تقدير لا تجوز الزيادة عليه» ولا النقصان منه» لاختلافه باختلاف العادات في 
أجناس الناس ودام كالمهر الذي لا ينحصر بقدر» وما وجب ولم ينحصر بمقدار 
شرعي كان تقديره معتبراً باجتهاد الحاكم . 

وقال أبو حنيفة : هي مقدرة بنصف مهر مهر المثل. ولا يجوز أن يكون أقل من خمسة 
دراهم. لأنه نصف أقل ما يكون مهرا عنده. 

وهذا فاسد, لأن التحديد بنصف المهر إن لم يوجد شرعاًء فليس في الاجتهاد ما 
يقتضيه» ولا نجعله بالنصف أخص منه بالثلث أو الربع» فإن قيل: لأن غير المدخول بها 
تستحق نصف الصداق . 

قلنا: فقد أوجبت الصداق وأسقطت المتعة. 

وفي إجماعنا على إيجاب المتعة وإسقاط الصداق دليل على الفرق بين المتعة 
والصداق. 

وليس ما استحسنه الشافعي من قدر ثلاثين درهماً قولاً بالاستحسان الذي ذهب إليه أبو 
حنيفة» ومنع منه الشافعي . لأنه قرنه بدليل. وهو يمنع من استحسان بغير دليل . 

فصل: وأما من تعتبر به المتعة. ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: : تعتبر بحال الزوج وحده» في يساره. وإعساره» كالنفقة» لقوله تعالى : 
على الْمُوبِعٍ قدره وَعَلَى امير قدَرُه4 [البقرة : .]١‏ كما قال في النفقة: «إلينفق ذو 
سَعَةِ مِنْ سَعْيِهِ وَمَنْ قدِر عَلَيْهِ رزه فلينفِقْ مما أنَاهُ ال4 [الطلاق : ۷]. 


فعلى هذا يكون تأويل قول الشافعي » «وما رای الولي بقدر الزوجين». 


۸ 
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. الزوج الموسر. والزوج المعسر‎ e 

والوجه الثاني : تعتبر بها حال الزوجين على ظاهر كلامهى فتعتبر حال الزوج في يساره 
وإعساره» وتعتبر بها حال الزوجة. واختلف أصحابنا فيما نعتبره من حال الزوجة على 
وجهين . ظ 

أخدهما: أنه يعتبر سنهاء ونسبهاء وجمالهاء كما يعتبر في مهر المثل . 
ومؤنة نقلة. . 

وهذا وحه مردود» لأنه ليشن لخا مقضيودا فيعتىر › ولو اعتبر في المتعة لكان اعتباره 
في المهر أحق» ولوجب أن لا يكون متعة لمن لا جهاز لها. 

فصل: وأما المفوضة التي فرض لها مهر. وذلك قد يكون بأحد وجهين : 

إما بأن يتراضى الزوجان بفرضه وتقديره» على ما سنذكره. 

وإما بأن يفرضه الحاكم» فيصير بالفرض بعد التفويض كالمسمى في العقد. فإن 
طلقها قبل الدخول فلها نصف المفروض دون المتعة . 

وقال أبو حنيفة : : يبطل المفروض بالطلاق قبل الدخول. ويثبت حكم التفويض في 
ويحوت الجتعة «التى لم ر لها مر بناء على أصله في أن المفوضة وجب لها بالعقد مهر 
وسقط بالطلاق› واستدلالا: ا كلع خا عن د تر هر فوب اللو جه ي دل 
الدخول المتعة قياسا على غير المفروض لها مهر. 


ودليلنا قول الله تعالى : هوَإِنْ طلَقكْمُومنَ مِنْ قبل أن تَمَسُومُنَ وَقَدْ فَرَضتَم لَه 
فْرِيضَةً فَنِضِفٌ ما فَرَضْتَم 4 [البقرة : ۳۷ ]. فكان قوله : : 9وَقَدُ فَرَصتمْ لَه فَريضة» على 
عموم الحالين فيما فرض في العقد أو بعد العقد. وإن كان بالمفروض بعد العقد أشبه» 
فجعل الله تعالى له استرجاع نصفه . 

E eas‏ قال: ار الْعَلاَئِقّ»» قيل : : وما 205 قال: «مَا ترَاضى به 
لأَمُنُونَ» فكان على عموم التراضي في حال العقد وبعده. 

ومن طريق القياس: أنه فرض يستقر بالدخول فوجب أن لا يسقط بالطلاق قبل 
الدخول كالمسمى فى العقدء ولأن هذا المفروض بمنزلة المسمى في استقراره بالموت. 
فوجب أن يكون بمنزلته في الطلاق قبل الدخول. ) 

) ا ا ا 0 
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بعرص المهر. وهذه يجب لها المفروض بالموت» ولا : تستحق المطالبة بالفرض»› فصار 
كالمسمى › والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعي. «فإن مات قل أن يسمى مورا ly‏ وقد روي عن 
اني ڪڪ وبأبي مووا تيء أله فی في برع نت واي ولحت بير هر مات وها 


ہے © بے 7 © 





يلال بن سار وتر عن قل Th e‏ ّت فلا 
مهر وَلَهَا الميراث وهو قول عَلِي وري وَآَبْنْعُمرَ» . 


قال الماوردي : أما المفوضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول» أو ماتت» فإنهما 
يتوارثان بالإجماع لقول الله تعالى : لوَلَكُمْ صف ما ترك أَرْوَاجَكُمْ4 [النساء : .]١١‏ وهما 
زوجان لصحة النكاح بينهما. 

فأما مهر مثلها: فقد اختلف قول الشافعي في استحقاقه بالموت قبل الدخول على 
قولين : 

أحدهما: وهو مذهب أبي حنيفة : أن لها مهر المثل وهو في الصحابة قول عبد الله بن 
مسعود» وفي التابعين: قول علقمة. والشعبي » وفي الفقهاء: قول ابن أبى ليلى» وسفيان 
OC Cd‏ 1 

والقول الثاني : وهو مذهب مالك لا مهرلها. 

وهو في الصحابة قول علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم . 

وفي التابعين : قول جابر بن زيد. والزهري . وعطاء. 

وفي الفقهاء: قول ربيعة» والأوزاعي . 

ودليل القول الأول : : وهو مذهب أبي حنيفة : حديث بروع بنت واشق : روى قتادة عن 
خلاس» وأبي بي حسان» عن عبدالله بن عتبة بن مسعود» أن رجلا روح لمر فلم يسم َه 
ا ولم يُذخل بها ختى مات فاتى عبد الله بن مُسعودٍى وَكَانَ قاضِياً فاختلفوا إِلَيِهِ 
مرارا» وقال: شهراء فقال: إن كان وَل بد فإني افرض لها مهر نسائهاء ل 
شطط ش طط وَلَهَا الميراث» وََلَيها الِدّةء إن يكُنْ صواباً فين الله وإ يكن حَطأ قبي وَمِنَ 
الشْيْطَانِء وَاللَهُ وَرَسُولَهُ بَرِينَانٍ مِنهُ . فقال ناس من أشجع : فيهم الجراح أبو سنان» ا 
رسول اللو قَضَامًا فيناء في بروع بنت وَاشت» وکان زوجھا غلال بن م د ا 


فضىت: 


وهذا حديث إن صح في بروعء لم يجز خلافه . 


278 كتاب الصداق/ باب التفويض 


ومن طريق القياس : أن ما استقر به كمال المسمى استحق به مهر المثل في المفوضة 
کالدخحول» ولأن ما أوجبه عفد النكاح بالدحول أوجبه بالوفاة کالمسمی › ولأنه أل موجبىن 
الدخول فوجب أن يستحق بالوفاة كالعدة. 

ودليل القول الثاني : وهو الأصح . 

ظ إن لم يثبت حديث بروع» ما ما روي عن النبي يك أَنْهُقَالَ: «أذُوا الْعَلائْقَ». قِيل: وَمَا 
الْعَلائقٌ؟ قال : ما راض به الأَهْلون الو ا ا 
دون غيره. 

ومن طريق القياس: أنه فراق yS‏ 
كالطلاق» ولأن الموت سبب يقع به الفرقة. فلم يجب به المهر ) كالرضاع والردة. ولأن من 
لم ينتصف صداقها بالطلاق لم يستفد بالموت جميع الصداق كالميرئة لزوجها من صناقهاء 
ولأن كل ما لم ينتصف بالطلاق لم يتكمل بالموت» كالزيادة على مهر المثل . 
ثابت من ثلاثة أوجه: 

أحدهما: اضطراب طرقه » لأنه روي تارة عن ناس من أشجع› وهم مجاهيل » وتارة 
عن معقل بن يسار وتارة عن معقل بن سنان. وتارة عن الجراح بن سنان. فدل اضطراب 
طرقه على وهائه . ظ 

والثانى : أن علياً بن أبى طالب رضى الله عنه أنكره. وقال: حديث أعرابي يبول على 
عقبيه » ولا أقبل شهادة الأعراب على رسول الله ية . 





والثالث : أن الواقدي » طعن فيه وقال هذا الحديث ورد اى المدينة من و الكوفة. 
فما عرفه أحد من علماء ء المدينة . 


وذهب آخرون إلى صحة الحديث لاشتهاره. وقبول ابن مسعود له» ووروده عن ثلاثة 
طرق صحيحة : 

أحدها: منصور بن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود. 

والثاني : داود ر بن أبي هند عن الشعبي > عن علقمة. 

والثالث : عن خلاس » وأبي حسال » عن عبدالله بن عتبة . 


وليس اختلاف أسماء لد يي لآن معقل بن يسار بن سنان مشهور في | 
الصحابة. وهر او إليه نهر معقل بالبصرة تبرکا | باسمه حين اختفره زياد لأنه كان من 
EE‏ 


ومن كان بهذه المنزلة في بقايا الصحابة وجمهور التابعين لم يدفع حديثه . 


م١‎ 
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وأما الجراح أبو سنان» فقد شهد بذلك مع قومه عند عبدالله بن مسعود في قصة 
مشهورة. فما رد ولا ردوا. 

لطعي NSLS DOGG‏ 
المحدث. ولا يقبل حديثه إلا بعد يمينه وقال: ما حدثني أحد عن رسول الله مو إلا 

وأما الواقدي فلم يقدح فيه إلا بأنه ورضكر الجوتضجام E‏ ا 
بقدح, لأنها من قضايا رسول الله ييه في القبائل التي انتشر اهلها فصاروا إلى الكوفة. فرووه 
بها ثم نقل إلى المدينة. ومثل هذا كثير في الحديث. فإن كان هذا الحديث غير صحيح . 
فالمهر على قولين . 

فذهب أبو حامد المروزي وجمهور البصريين إلى وجوب المهر قولا واحداء وهو 

وذهب أبو علي بن أبي هريرة وجمهور البغداديين إلى أن وجوب المهر مع صحته على 
مفوضة المهر دون البضع , فإن فرض لها مهر مجهول فلاحتماله مع الصحة كان على قولين. 

وأما اعتبار التفويض بالمسمى : فالمسمى يجب بالطلاق نصفه فكمل بالموت. 
والمفوضة لم يجب لها بالطلاق نصفه. فلم يكمل لها بالموت جميعه . 

وأما اعتبار المهر بالعدة: فقد تجب العدة بإصابة السفيه» وإن لم يجب عليه مهر. 
فكذلك الموت فى المفوضة . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناء فلا فرق بين أن تكون الزوجة مسلمة, أو ذمية» في أن 
المهر إن وجب للمسلمةء وجب للذمية . وإن سقط للمسلمة سقط للذمية . 

وقال اة أوجب المهر للمسلمةء وأسقطه للذمية . وجعل ذلك مبنياً على أصله 
بها المسلمون. فلذلك سقط مهر الذمية, لسقوطه من العقد» ووجب مهر المسلمة لوجوبه 
فى العقد. 

وهذا فاسد» بل المهر من حقوق الآدميين المحضة كالثمن في البيع. والأجرة في 
الإجارة لاستحقاقه بالطلب» وسقوطه بالعفو. 

الحاوي في الفقه/ ج۹/ ۲۴ 


AY‏ كتاب الصداق/ باب التفويض 





ولأنه لما كان استدامة ثبوته من حقوق الاي وجب أن يكون ابتداء ثبوته من حقوق 


| الآدميين يس الآدميين طردا م الله Ee‏ ات 00 0 


الولي . والشاهدين, والله أعلم . 
مسألة eS E‏ فاا إلا أن يَفْرضَهُ 000 
کک عسي NE‏ 
أحدهما : لرن فلك فن بات TTT‏ 


كالثمن والمثمن لا يملك عليها مبدلاً لم تملك في مقابلته بدلا. 


والثانني: أن للمفوضة المطالبة بالمهر والامتناع من تسنليم نفسها إلا بعد قبضهء ولا 
يجوز أن تطالب بما لم يجب. ولا أن تمتنع من تسليم ما وجب على تسليم ما لم يجب 

والبلجل على أن "المهير الى مضي ادو اناس رج ا فو انطو 
ا جمس E Ra‏ كانه 


الفاسد. 


فأما ملك البضع بالعقد. فلأنه مقصود لا يجوز الإخلال بذكره في العقد فلذلك ملك 
بالعقد. والمهر ليس بمقصود. لأنه يجوز الإخلال به في العقد فلم يملك بالعقد مع ترك 
ذكره فيه فافترق حكم البضع والمهر. وأوجب ذلك افتراض حكم المسمى والتفويض 
وأما المطالبة فليس لها المطالبة عندنا بالمهر. وإنما لها المطالبة بأن يفرض لها المهر 
فتكون قد ملكت بالتفويض أن تملك بالفرض مهراً كالشفيع ملك بالبيع أن يتملك بالشفعة. 
فصل: فإذا ثبت ما وصفناء ففي قدر ما ملكت أن تتملك من المهر قولان : 
أحدهما: : وهو قومه في الجديد. أنه مهر المثل. E‏ 
فتقدر بمهر الثمل. كالمستهلك بالوطء. 
والقول الثاني : وهو قوله في القديم. أنه مهر مطلق. e‏ اتان 
من المسمى في العقد» وذلك غير مقدر بمهر المثل. فكذلك ما استحق بالفرض 
وإذا كان كذلك فالمفوضة تملك المهر بأحد أربعة أشياء. ذكرناها مجملة» ونحن 
نشرحها: ) ظ 


AY 
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أحدها: أن يترافعا إلى الحاكم؛ :فيتفرض لها الحاكم مهر المثل. فلا يصح حكمه به 
إلا بعد علمه:بقذره. كما لا يصح أن يحكم بقيمة متلف إلا بعد علمه بقدر القيمة» ولا يجوز 
له أن يزيد على مهر المثل. فيظلم الزوج» إلا أن يبذل الزوج الزيادة, ولا أن ينتقص من 
مهر المثل فيظلم الزوجة؛ إلا أن.ترضى الزوجة بالنقصان. وهل يعتبر مهر المثل وقت 
العقد. أو وقت الفرض؟ فيه وجهان : 


أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج » أنه يعتبر مهر مثلها وقت العقد, لأن البضع 
مستهلك. بالعقد . 

والثانني: وهو قول أبي علي بن خيران, أنه يعتبر مهر مثلها وقت الفرض› e‏ 
بالفرض دون العقد.. 

فإذا فرضه الحاكم. صار كالمسمى بالعقذ» إن طلقت قبل الدخول وجب لها نصفه. 
وهذا مما وافق عليه أبو حنيفة, لأن. الحكم إذا نفذ بجائز لم ينقض . 


فصل: وأما الثاني : يجب به مهر المفوضة. فهو أن يجتمع الزوجان بعد العقد على 
فرض مهر عن تراض.. فيصير ما فرضاه لازماً كالمسمى. إن طلقها قبل الدخول وجب لها 
نصمه . 

وقال. أبو حنيفة : لاء يلزم المهر إلا بعقد. أوحكم. ولا يصير لازماً باجتماعهما على 
فرضه» فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة احتجاجاً بعموم قول الله تعالى : «وَلِلَمطَلّقَات 
متاع بالمعروفِ حَقا على الْمتقين)[البقرة YEY‏ 

ولأنهما ملكا التسمية في العقد. ی ا ی ت لیپ کیب 
العقدى ٠‏ لأنه لا يصير لها موجباً إلا الحاكم . 


ودليلنا قول الله تعالى : «وَإِنْ طَلْقْمُومُنَ مِنْ قبل أن نَمَسَوهُنَ وَقَدْ فَرَضْتَمْ لَهُنَّ 
فريضة فَنِضْفٌ ما فرصتم [البقرة : [YTY‏ . ولم يفرق بين ما فرض لها في العقد, وبعذه. 
فوجب حمله على الأمرين. وإن كان بما بعد العقد أشهء ولأن المهر من أعواض العقود. 
فكان ثبوته بالمراضاة أولى من ثبوته بالحكم والأجور» ولأن كل مهر كمل 
بالدخول ينصف بالطلاق قبل الدحول كالمسمى فى 

فأما الآية. اوور بدليل قوله : لا جناح عَلَيْكُمْ إن 
لتم النسَاء مَالَمْ تَمَسُوهُنٌَ أو تَفْرِصُوا لَهُنَّ َرِيضَةً ومَتَعُوهُنَّ 4 [البقرة Ri‏ 


وأما الاستدلال بالحكم فاجتماعهما على على الفرض أبلغ في الالترام من الحكم» كما لو 
اجتمعا على قيمة متلف أو أرش معيب . ظ 


A٤‏ كتاب الصداق/ باب التفويض 


فإذا تقرر أن المهر يلزم بفرضهما كما يلزم بفرض الحاكم» > فإن فرضاه مع علمهما 

يدو لعل ضع وجاز أن يفرضا مهر المثل. و اکر مو اقل .وأ يعدلا إلى عرض من 
ثوب» أو عبد» بخلاف الحاكم الذي لا يجوز أن يعدل عن جنس المهر ومقداره» لأن فرض 
الزوجين كالتسمية في العقد. وإن فرضاه مع جهلهما بمهر المثل ففي جوازه قولان : 

أحدهما : وهو قوله في الجديد : أنه لا يجوز الفرض» ويكون باطلاً كالتي لم يفرض 
لها. كما لو فرضه الحاكم» وهو غير عالم» ولأنه يتضمن معنى الإبراء من مجهول . 

والقول الثاني : وهو قوله في القديم» أنه يجوز» ويصح الفرض» لأنه معتبر بالمسمى 
في العقدء وإن جهلا مهر المثل. كذلك ما فرضاه بعد العقد. 

- وهذان القولان يترتبان على اختلاف قوليه في الذي يجب لهاء هل اكوزغير الكل أو 

مهر مطلق؟ . 

فإن قيل : مهر المثل؛ لم يصح فرضهماء إلا بعد علمهما به. 

وإن كان مهر مطلق صح فرضهما مع الجهل به . 

فصل: وأما الثالث : مما يجب به مهر المفوضةء فهو الدخولء. لأن المهر لما وجب 
بوطء الشبهة فأولى أن يجب بالوطع. في نكاح صحيح ., والواجب بهذا الدخول هو مهر 
المثل قولا واحداء سواء تعقبه موت أو طلاق . 

وإذا وجب بالدخول. فتقديره يكون لحكم الحاكم. وإن تقدم وجوبه على حكمه. 
ننک ضور على دب دون إيجابه. لت ا ا لذت 
Ee‏ 

فإن قدره ل إلا مع علمهما به و لأن المهر هاهنا 
قيمة مستهلك. فإن جهلاه أو أحدهما لم يصح تقديره. وكان على إرساله بعد وجوبه. 

قال الشافعي : واستحب أن لا يدخل بهاء إلا بعد فرض المهر. ليكون مستمتعاً بمهسر 
O e Sk‏ 

فصل: وأما الرابع : فهو الموت. وفي وجوب مهر المفوضة به قولان e,‏ ثم إن 
أوجبناه فهو مهر المثلء ولا يقدره إلا الحاكم وحده فإن قدره مع الباقي من الروجين اجن 
علم قدره. ذإ فقي :ذلك د مالا كما الى ی درا غ ده أو قضاه ه عن 
حي» لورثة ميت وإن فعل ذلك ليؤخذ من مال الزوج ففي جوازه إذا تراضى به الباقي وورنة 
الميت قولان من اختلاف قوليه في حكم غير الحاكم . ٠‏ هو يلزم بالتراضي أم لا؟ على قولين. 
والله أعلم . 0 

مسألة. : قَالَ الشافعيٌ: «فَإِنْ فَرَضَهُ فَلَمْ ترْضهِ حتى E‏ 
يون كما لو كان في الْعْقَدَةٍ) . 





كتاب الصداق/ باب التفوييض ل ب ل 606 


قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا شرع الزوجان في فرض المهر. > في نكاح 
التفويض» فلم يتفقا على قدره. حتى يطلقهاء كأنه بذل لها ألفاء فلم ترض إلا بألفين. 
فحكم التفويض باق وبذل الألف من الزوج كعدمهاء ولها المتعة إذا طلقها قبل الدخول» لأن 
الفرض لا يتم من الزوجين إلا بالرضا. 

فإن قيل: فهلا كان هذا كالصداق المختلف في تسميته وقت العقد» فلا يلزم , ويجب 
لها بالطلاق قبل الدخول نصف مهر المثل . 
الزوجة زيادة عليهاء لأن هذا افتراق» وليس باجتماع . 

مسألة : قَالَ الشافعي: «وقذ يحل في التفويض وليس بالتفويض | مروف وهو 
27 8 ر جومم رور که مهش اس مو ظطمر يي م ا رہ or of‏ 5 0 ها م of‏ £ 
مُخَالِفٌ لِمَا قبل وَهُو أن تقول لَهُ انَرَوْجَكَ عَلَى أن تَمْرض لى ما شِمْتَ أنْتَ أو شِئْتٌ آنا فَهَذَا 
كالصّدَاقٍ الْمَاسِدٍ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِها (ثَالَ الْمُرَنِىُ) رَحِمَهُ الله هَذَا بالتفويض أشْبَهُ . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن التفويض في النكاح ضربان: تفويض البضع» وتفويض 
المهر. 

اليك هت ا ل مضى الكلام فيه . 

أحدهما: ترك ذكره فى العقد, وقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيه . 
فالمجهول كقوله : قد تزوجتك على ما شئناء أو شاء أحدناء أو شاء فلان. 
وليس بتفويض للبضع, لذكره» فيخرج عن حكم نكاح التفويض, وإن كان مشابهاً له في 
سقوط المهرى فيجب لها بالعقد مهر المثل» وإن طلقت قبل الدخول وجب نصفه دون 
المتعة وان ات ا اول ال قار نوا نخدا فيكون مخالفاً لنكاح التفويض 
من أربعة أوجه : 

أحدها: : أن مهر هذه وجب بالعقد» ومهر المفوضة وجب بالفرض بعد العقد. 

والثاني : أنه موجب المهر المثل قولا وعدا وفيما وجب للمفوضة قولان : 

أحدهما: مهر المثل . 


A٦ 





كتاب الصداق/ باب التفويض 
والثالث : أنها إن طلقت قبل الدخول وجب لها نصف مهر المثل» وللمفوضة متعة. 
والرابع : أنه يجب لها المهر بالموت. قبل الدخول. وني المفوضة قولان . 
وقال أبو حنيفة : تفويض المهر. كتفويض البضع › وليس لها إذا طلقت قبل الدخول 
إلا اله احتناحا بأن العقده خلا عن مهر لازم . فكان تفویضاًء كما لوخلا من ذكر مهر 
ودليلنا : هو أنه عقد تضمن مهراً فخرج عن حكم التفويض» كالمهر الصحيح. 3 
التفويض تسليم بضع بغير بدل. وهذا تسليمه ببدل. وإن فسد. 


وفرق في الأصول بين التسليم بغير بدل» وبين التسليم ببدل فاسد في وجوب الغرم. 
اا ولم يذكر بدلاء ا 


فتراض الأمرين. 

فإذاثيت ماذكرنا فأحوال من لا يستقر لها بعقد التكاح مهر ينقسم ثلاثة أقسام . 

قسم تكون مفوضة : وقسم لا تكون مفوضةء وقسم اختلف أصحاينا في كونها 

فأما التي تكون مفوضة فهي التي يشترط في عقد نكاحهاء مع إذنهاء وجواز أمرهاء 
أن لا مهر لها . 

وأما التي لا تكون مفوضة فهي المتكوحة على مهر مجهول» أو حرام» أو فوضها 
وليها بغير إذنها . 

إو وا ف : نهي التي ترك ذكر الصداق في تكاحها 
من غير شرط. ‏ 

فعلى قول أبي إسحاق المروزي: ليست مفوضة . 

وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة: أنها مفوضة . والله أعلم . 


من الجامع من كتاب الصداق وَكتاب الإمْلاءٍ عَلَى مَسَائل مالك 


قال الشافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «ومتی قلت لَهَا مَهْرُ سَائهًا َنم فق تاه و 
و عه من نسّائهَا 5 نْسَاءَ بلدهَا» ۰ 

قال الماوردي: وهذا صحيح . إذا استحقت المرأة مهر مثلها في الموضع الذي 
يجب لها مهر المثل» وقد مضى في مواضعه وجب أن يعتبر مهر مثلها في حالتين : 

إحداهما : فى منصبها . 

والثانية : في صفات ذاتها. 

فأما المنصب فمعتبر بنظيرها في النسب . 

وقال مالك : معتبر بنظيرها في البلد» فغلب اعتبار البلد على اعتبار النسب » وهذا 
تناد ا كلتمن ور ته را ور اها والميراك: 

ولأن الأنساب معقودة في المناكح دون البلدان» ولأنها من صفات الذات اللازمة» 
ولآن أهل البلد قد يختلف مهورهم باختلاف الأنساب» وإذا وجب اعتبار النظير في 
النسب» وجب اعتبار نظيرها من نساء العصبات من قبل الأب» ولا اعتبار بنساء الأم ولا 
بنساء ذوي الأرحام . 

وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى» هما سواء» فيعتبر بنساء أهلها من قبل الأب والأم 
من العصبات وذوي الأرحام . 

وهذا فأاسد» لآن النسب معتبر بالأب دون الأم» وكذلك كان ولد العربي من النبطية 


عربياً» وولد النبطي مو العرية تنظياء > فاقتضى إذا كان منصب النسب معتبراً أن يكون من 
قبل الأب الذي ثبت به النسب دون الأم التي لا يلحق بها نسب . 


فصل: فإذا ثبت اعتبارها بنساء عصبتهاء فأقربهن الأخوات» فيعتبر الأخوات من 
الأب والأم» والأخوات من الأب» ولا اعتبار بالأخوات من الأم» لأنهن مشاركات في 
الرحم دون الت 

فلو اجتمع أخوات لأب وأم» وأخوات لأب ففيهن وجهان : 


AA 





كتاب الصداق/ تفسير مهر مثلها 

أحدهما: أنهن سواء . 

والثاني : أن اعتبار ا ا وال ليه السببين» فهن مقدمات على 
الأخوات من الأب . 

ولا اعتبار ببنات الأخوات» ثم بنات الإخوة» وبنيهم» ثم العمات دون بناتهن» ثم 
بنات الأعمام» وبنيهم » ثم عمات الآب دون بناتهن» ثم بنات أعمام الأب وبنيهم» ثم 
كذلك أبذا فى ناء العضات؛ 

فإذا عدم | لعصبات ففي اعتبار نساء المولى المعتق وجهان: 

أحدهما: يعتبرون» لأن المولى عصبة . ظ 

والثاني : لا يعتبرون» لأنه لا يلحق بالمولى نسب» وإن جرى في التعصيب مجرى 

قصل: فا قبع أن الا ا رالات دود امات فل قال الان أطت 
نساء بلدهاء فيكون الاعتبار بمن کان من عصباتها في بلدها دون من كان في غيره» لأن 
بعضها تثقيل المهور فاقتضى أن يكون ذلك معتبرأء كما تعتبر قيمة المتلف في موضع 
إتلافه» لأن القيم تختلف. باختلاف الأمكنة» فلذلك وجب اعتبار البلد» مع نساء 
العصبات . ظ 

ظ [القول في الصفات المعتبرة في المهور] ‏ 
مسألة: قال الشافعيٌ: «وَمَهر مَنْ هو في مثل سنه وَعَقلهًا وَحُنْقهًا وَجَمَالها 


1 


وَقبّحها ويشرهًَا و عشرها رادها وَصَرَاحَتَهَا بكرأ كانت أو د أن الْمْهُورَ بذلكَ 


قال الماوردي. : وهذا صحيح . 

وصفات الذات المعتبرة لمرو ت اي الیم الل ا انحن قات 
ما يقوم» والصفات المعتبرة ة في مهر المثل عشرة : 

أحدذها © السن: لاختلاف المهر باختلافه» لأن مدر أرجى الوزن وألذ في 
الاستمتاع من الكبيرة. 

والثاني : عقلهاء وحمقهاء فإن للعاقلة ويدوا وللرعناءء والحمقاء دونه» لكثرة 
الرغبة في العاقلة. وقلة الرغبة في الحمقاء . وحكي عن قتادة» في قول الله تعالى : 


۸۹ 
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للبو كم يكم أَحْسَنٌ عَمَلآ4 أي أيكم أتم 

وروى كليب بن وائل عن عبدالله بن عمز : : أن الت كلا ثلا : : «أيْكن أَحْسَنُ عَمَادُ) 
ْم قال : «أيُكمْ اخسن عَقَلاً راقم عن تحار الل أي في اع اله تالى». 

والثالث: جمالهاء وقبحها. فإن مهر الجميلة أكثر من مهر القبيحة . وقد روى 
سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة : : أن رسول الله ككل قال : ينځ المسَاء لازي 
لمَالهَاء وَلَحَسَبِهَاء وَلجَمَالهَاء وَلدينها ٠‏ فَعَلَيْكَ بذَاتٍ الدّين تَرِبَتْ يَدَاكَ؛ . 

والرابع : مار عا و معنا سان أن با :لما لنت ee‏ 
الموسرة بكثرة طالبهاء ويقل مهر المعسرة» لقلة خاطبها . 

وقد قال ابن عباس» وقتادة» في قول الله تعالى: 9«وَإِنَّهُ لِحُبٌ الْحَيْر لَشَدِيدُ4 
_ 'لعاديات: 8]. يعني المال. 

وروي ف ان الي عن ابن ع ن ال : قال رسول الله .علا : «مَنْ َرَج ذَاتَ 
جَمَالٍ وَمَالٍ فَقَدْ أَصَابَ سادا مِنْ عَوَْ) . 


CN 


9 


والخامس: إسلامهاء وكفرهاء لقوله تعالى: #وَلامَة مُؤْمئَةٌ حَيْرٌ من مُشركة وَل 


َعْجَبَبْكمْ4 [البقرة: ١؟1].‏ 

والسادس : عفتهاء وفجورهاء لأن الرغبة في العفية أكثرء ومهرها لكثرة الراغب 
فيها أكثر . 

وقد قال الله تعالی : #الرَّانِي لآ يَنْكحُ إلا رَانه نيه أ مُشْركَة وَالرَانية لآ يكحا إل رَانِ 
مشر [النور: 7]. 

والسابع : حريتهاء ورقهاء لنقصان الأمة عن أحكام الحرة. وإن كان نكاحها لا 
يحل لكل حر . 

والثامن: بكارتهاء وثيوبتهاء لأن الرغبة في البكر أكثر منها في الثيب» وقد روي 

عن النبي يك أنه قال : اعَلَبِكُمْ بالأنكار نهن أدب أَقْوَاهاء وأنتق أذحاماء وأَغَرُ عْوَةَ 
وأذقي الي 

ومعنى قوله > ا تی أَرْحَاماً» أي : أكثر أولاداًء وفي قوله : (وَأَعَرُ غرَةٌ» روايتان : 

أحدهما : غرة بكسر الغين» يريد أنهن أبعد من معرفة الشر» وأقل فطنة له. 

والؤوانة الا وار ف شي الخين .ونه اران اها آنه ادف 
البياض» لأن الأغير وطول التعبيس يجيلان اللون» ويبليان الجسد. 

والثاني : أنه أراد حسن الخلق وحسن العشرة . 
(1) أخرجه ابن ماخة (048/1) (1871) والبيهقي (۸۱/۷). 


و بي ا كاك ادو ف عور يفنا 

وقال معاذ بن جبل : «عَلَيكُمْ بالأبكارٍ نهن أت حا اقل 0 

والتاسع: أدبهاء وبذاؤها: لن الأديبة مرغوب فيهاء والبذيئة مووي مها وف 
روي عن النبى کل Ei‏ : الداع لوم ا حمق 00 

والعاشر : قول الشافعي : وا فاختلف ااا ااا لتقا 
يريد فصاحتهاء لأن لفصاحة المنطق حظأ من الاستمتاع . . 

وقال الأكثرون : بل أراد به صراحة النسب المقصود في المناكح ٠‏ والصريح السب 

الذي أبواه عربيان . 
لمجو :التي زه عويب ر أنه انه 
والمذرع : فيه تأويلان : 

أحدهما: الذي أمه عربية وأبوه عبد. 

والثاني : أنه الذي أمه أشرف نسبا من أبيه . 

قال الشاعر . 
إن المذرع لا تغني حؤولته كالبغل يعجز عن شوط المحاض. 9 

والفلنقس فيه تأويلان : 0 

أحدهما: أنه الذي أبوه مولى» وأمه عربية . 

لكاي 815 الذي ابو ا 

٠‏ فهذه عشرة أوصاف تعتبر في مهر مثلهاء > لاختلاف المهر بهاء وقد ذكر الشافعي 
منها سبعة وأعقل ثلاثة وهي : العو راسك لحريو لجار تكردبيتها فين عار 
الكفاءة. 

قد نص الي على بعضهاء وه على باه برل عل السلام: اكع عر 
لدينهاء وَجِمَالهَاء وَمَالهَاء وَمَيْسَمهَا). 


٠ e‏ فَعَلَيْكَ بذات الذي ين تَرِيَت يَتْ دا 


احا 


: ئة تأويلات‎ ai 
الرجل ادا‎ E : اخ معناه» افتقرت يداك إن ع تظفر بذات الدين › يقال‎ 


اقفر وار ت إذا اس . 


(۲) بلحو ه أخرجه الطبرانى ي انظر المجمع /007/7 وابن ختري النظال (1045) وجمع الجوامع 
EE‏ 000 
(۳) البيت ذكره ابن منظور في اللسان (4475/7) أوعزه لابن قيس انرق 


ظ 
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والثاني : أن معناه استغنت يداك إن ظفرت بذات الدين ويكون تربت من أسماء 
الأضداد بمعنى الغنى والفقر رأيه في قدر تلك الصفة» وقسطها من تلك المهورء فزادها 
إن كانت الصفة زائدة. أو نقصها إن كانت الصفة ناقصة» لأنه قل ما يتساوى صفاتهاء 
وصفات جميع نساء عصبتها فلم يجد بدا من اعتبار ما اختلفن فيه بما ذكرناء والله أعلم . 

والثالث : أنها كلمة تقال على ألسنة العرب لا يراد بها حمد ولا ذم كما يقال ما 
أشجعه قاتله الله وكالذي حكاه الله تعالى عن سارة زوجة إبراهم حين بشرت بالولد 
#إقالت: يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً» [هود: ۷۲] وهي لا تدعو بالويل 
عند البشرى ولكن كلمة مألوفة للنساء عند سماع ما يعجل من فرح أو حزن» فإذا 
وجدت أوصافها التي يختلف بها المهر من يسار عصبتها وكانت مهورهن مقدرة صار 
مهر مثلها ذلك القدر فإن خالفتهن في أحدى الصفات اشهد الحاكم . 

[القول في شرائط اعتبار مهر المثل] 

مسألة : قَالَ الشَّافِعيُ: «وَأَجْعَلُهُ تفدا كله لان الْحَكُمَ بالْقيمَة لآ يكو بدَيْن» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

في الحكم بمهر المثل مع اعتبار تلك الأوصاف شرطان : 

أحدهما: أن يكون من نقود الأثماث) والقيم وهي الدراهم والدنانير» لأن فيم 
المتلفات لا تكون إلا منهاء ومهر المثل قيمة متلف» فعلى هذا لو كان مهر نساء عصبتها 
إبلاء أو عبيداء أو ثياباً قومها بالدراهم أو الدنانير» وحكم لها بقيمة الإبل» أو العبيده 
أو الثياب من اغالب النقدين من الدراهم أو الدنانير 2 أثمان الإبل , والعبيد دون 
المهور. 

والشرط الثاني : أن لا يحكم به إلا حالاء وإن كان نساء عصبتها ينكحن بمهور 
مؤجلة» لأن قيمة المتلف لا يتأجل . 

فإن قيل : أفليس دية الخطأ مؤجلة» وهى قيمة متلف؟ . 

قيل: ليست الدية قيمة لكونها مقدرة. والقيمة لا تتقدرء ولو كانت قيمة لجاز أن 
تخالف أحكام القيم في التأجيل» كما خالفتها في وجوبها على غير المتلف من العاقلةء 


وإن كانت قيم المتلفات لا تجب إلا على المتلف . 
وإذا وجب أن يحكم بها نقد حالاً وكانت مهورهن مؤجلة نظر : 


4۹۲ 
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) ظ ون كان وليك هه ر الک قزل ار ال وت اتی تقض من مهن الل 

بالتعجيل بقدر ما يكون بين الحال والمؤجل ذ في العرف والعادة. 


م قال الشافعي: هن لم ين هانب فهر ب الاس ينها بها بم 
ey‏ 
ار E‏ 


فإن عدم نساء العصبات اعتبر بعدهن للضرورة نساء الأم» لأنهن أ قرب إليها بعد 
العصبات من الأجانب . 


ْ فنبدأ باعتبار الأم» ثم بناتهاء وهن الأخوات من الأم» ثم بأمهاء وهي الجدة من 
الأم . 
فإن اجتمع جدتان أم أب» وأم أم» ففيها ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن اعتبارها بأم الأب أولى به لأنها من جهة التعصيب . 
يطغ 
ظ ثم بعد الجدات الخالات» ثم بنات الأخوات» ثم بنات الأخوال» ثم على هذا فإذا 
عدم جميع القرابات» فنساء بلدهاء لاشتراكهن في العادة» فإذا ب ري البلاد 
ها ) 
مسألة قال الشافعي: E‏ ٳڏا ٿن في ايرو فقن فقت في 
ی عَشِيرَتهًا» . ظ ظ 
قال الماوردي : اعلم أن العادت في مهر المثل معتبرة فربما جرت عادة قبيلتها إذا 
نكحن في عشائرهن خففن المهور› وإذا نكحن في غير عشائرهن ثقلن المهور. وهذا 
يكون من عادات القبيلة التي تشرف على غيرها . 
. فإن كانت من هؤلاء وكان الزوج من عشريتها خفف مهر مثلها. وإن كان من غير 
وربما كانت عادة قبيلتهاء إذا نكحن في عشائرهن» ثقلن المهور وإذا أنحكن في 
غير عشائرهن خففن المهور. وهذا يكون من عادات القبيلة الدنيئة» التي غيرها أشرف 
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فإن قيل : فإذا كنتم تعتبرون مهر المثل بقيم المتلفات» فالمعتبر في القيم حال 
التالف» لا حال المتلف» فكيف اعتبرتم هاهنا حال المتلف وحال التالف؟ . 
قيل : لأن كل واحد من الزوجين مقصود بالعقد في النكاح» فجاز أن يعتبر بالتالف 


والمتلف» وليس كسائر المتلفات التي لا يعتبر فيها إلا أثمانها بالعقود وقيمها 
بالاستهلاك . 


وعلى هذا : إذا كان عادة قبيلتها أن يخففن المهور في نكاح الشباب ويثقلن المهور 





[اختلاف الزوجين في قدرء آو جنسء أى صفة المهرا المسمى] 

0 الشّافعيٌ رَحَمَّهُ اللَّهُ: «وَإذَا اختلف الرَّوْجَانِ في الْمَهْرِ قَبْلَ الدُحُولٍ أو بَعْدَهُ 

لا وَلَهَا مَهْ متها وَبَدَأتُ بلجل . 

قال الماوردي: وهذا كما قال. 

إذا اختلف الزوجان في قدر المهرء ا E‏ فمال الزوج : تزوجتك 
على صداق ألف» 0000 بل على صداق ألفين» أو قال : تزوجتك على دراهم. 
وقالت : بل على دنانير» أو قال : :على صداق موخِل»:ققالت : بل حال»:فكل ذلك سواءء 
ويتحالف الزوجان عليه عند عدم البينة» وقال الي :وار ن أبن ليلى» وابن شبرمة› 
وأبو يوسف : القول فيه قول الزوج . 

وقال أبو حنيفة ومحمد: إن كان الاختلاف بعد الطلاق» فالقول قول الزوج» وإن 
كان قبل الطلاق فالقول قول الزوجة» إلا أن تدعي أكثر من مهراالمثل» فيكون القؤلذفي 
الزيادة على مهر المثل قول الزوج . 

وقال مالك: إن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج»ء لأنه غارم» وإن 
كان قبل الدخول تحالفا. 

وأصل هذه المسألة : اختلاف المتبايعين في قدر الثمن أو المثمن» فيبني كل واحد 
من الفقهاء اختلاف الزوجين في الصداق على مذهبه في اختلاف المتبايعين في البيع . 





ووو وود ع ا 
لدعي اين على من لكر . 


:وکل واحد من الزوجين مدع ومدعى عليه . 
فإن الزوج يقول : تزوجتك بألف .. وما تزوغتك بألفين . 


والروجة تقول : تزوجتني بألفين» وما تووجتني بألف . 
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فلم يترجح أحدهما على صاحبه» وتساويا في الدعوى والإنكار فتحالفاء ولآنهما 
لو تداعيا دارا هي في أيديهماء وتساويا فيها ولم يترجح أحدهما على صاحبه بشيء 
تحالفاء كذلك اختلاف الزوجين عند تساؤيهما يوجب تحالفهما. 

فصل: فإذا ثبت تحالف الزوجين فإنهما يتحالفان عند الحاكم» لأن الأيمان في 
الحقوق لا يستوفيها إلا الحاكم» فإذا حضراه قال الشافعي هاهنا: بدأ بإحلاف الزوج . 

وقال في اختلاف المتبايعين: إنه يبدأ بإحلاف البائع » وهو يتنزل منزلة الزوجة في 
النكاح» والزوج يتنزل منزلة المشتري في البيع . 

وقال في كتاب «الدعوى والبينات» في اختلاف المتبايعين ما يدل على أن الحاكم 
٠‏ بالجيار في البداية بإحلاف أيهما شاء . 

فاختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة طرق : 

أحدها: أن المسألتين في اختلاف الزوجين والمتبايعين على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه يبدأ بإحلاف البائع» والزوجة على ما يقتضيه نصه في البيوع . 

والقول الثاني : أنه يبدأ بإحلاف الزوج والمشتري على ما يقتضيه نصه في الصداق . 

والقول الثالث : أن الحاكم بالخيار في البداية بإحلاف أي الزوجين شاء على ما 
يقتضيه كلامه في الدعوى والبينات . 

والطريقة الثانية : وهي طريقة أ بی حامد المروزي : أن المسألتين على قول واحده 
وأن الحاكم فيهما بالخيار في البداية بإحلاف أي الزوجين شاء» وأي المتبايعين شاء . 

والطريقة الثالثة : وهي طريقة أبي إسحاق المروزي: أن حكم المسألتِين مختلف 
وأنه. يبدأ في اختلاف الزوجين بإحلاف الزوج قبل الزوجة وفي اختلاف المتبايعين 
بإحلاف البائع قبل المشتري . 

والفرق بينهما: أن جنبة البائع أقوى» لعود السلعة إليه بعد التحالف» فبدأ 
بإحلافه, وجنبة الزوج أقوى, لأنه قد ملك البضع» ولا يزول ملكه عنه بعد التحالف فبدأ 
بإحلاقة» والله أعلم . 


فصل: فإذا ثبت تحالفهماء ومن بدأ الحاكم بإحلافه منهماء فقد اختلف أصحابنا: 
هل يحلف كل واحد منهما يمينا وأحدة» أو يمينين؟ على وجهين : 


أخدنهما: وهو قول كثير من أصحابنا: أنه يحلف كل واحد منهما يمينا واحدة 
تجمع النفي والإثبات» لأنه أسرع إلى فصل القضاء . 
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فعلى هذا في كيفية يمينه وجهان : 

أحدهما: يصرح فيها بالابتداء بالنفي. ثم بالإثبات» فيقول الزوج : والله ما 
تزوجتك على صداق ألفين» ولقد تزوجتك على صداق ألف . 

الل e a‏ ولقد تزوجتني على 
صداق ألفين . 

والوجه الثاني : أنه لا يصرح بالنفي ويصرح بالإثبات الدال على النفي». فيقول : 
والله ما تزوجتك إلا على صداق ألف . 

وتقول الزوجة اولحر ا رح ير سراد ارسي 
أوجز واللفظ فيه أخص . 

فهذا إذا قيل يحلفهما يميناً واحدة. 

والوجه الثاني : أنه يحلف كل واحد منهما يمينين» يمينا للنفي» ثم يمينا للوثبات . 

وهذا قول أبي العباس بن سريج» فيبدأ بيمين النفي» فيقول الزوج: والله ما 
تزوجتك على صداق ألفين . وتقول الزوجة : والله ما تزوجتني على صداق ألف . 
0 ثم يحلفهما بعد ذلك يمين الإثبات» فيقول الزوج : والله لقد تزوجتك على صداق 
ألف . وتقول الزوجة : والله لقد تزوجتني على صداق ألفين. 


فإذا تحالف ا لأنه تردد بين أن يكون ألفاً 

بيمين الزوجء رسن ايكون لكين يعن الروجة فار كها ان تزوبها على صلاق الف 
أو ألفين» فيكون باطلاً للجهل به» كذلك إذا تحالفا. 

وهل يبطل الصداق بنفس التحالف أو بفسخ الحاكم؟ على وجهين مضيا في 
البيوع » ثم إذا بطل الصداق لم يبطل النكاح . 

وقال مالك: إذا تحالفا بطل النكاح» بناء على أصله في أن فساد الصداق موجب 

فإن فساد الصداق إذا سقط من النكاح صار نكاحاً بغير صداق» ولو نكحها على غير 
صداق صح النكاح . فكذلك إذا نكحها على صداق فاسد» وكان هذا بخلاف تحالف 


المتبايعين في بطلان البيع بعد التحالف لأن البيع لا يصح إلا بثمن فبطل ببطلان الثمن» 
والنكاح يصح بغير صداق فلم يبطل ببطلان الصداق. ٠‏ 
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فصل: [أثر بطلان الصداق] 

فإذا ثبت أن النكاح لا يبطل بتحالفهما حكم لها بمهر المثل؛ أنه قل مار نقد 
مستهلكا لبضعها فلزمه غرم قيمته» وهو مهر المثل» كما يلزم البائع بعد التحالف إذا 
تلفت السلعة غرم قيمتهاء ويحكم لها بمهر المثل» سواء كان أقل مما ادعته أو أكثر . 

وقال أبو علي بن خيران: يحكم لها بمهر المثل إن كان مثل ما ادعته أو أقل» ولا 
يحكم لها إذا كان أكثر مما ادعت إلا بقدر ماادعت لأنها غير مدعية للزيادة فلم يحكم لها 
بما لا تدعيه وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن دعواها كانت لمسمى في عقد وقد بطل بالتحالف» وهذا قيمة متلف 
فلم يؤثر فيه حكم الدعوى في غيره . 

والثاني: أنه لما كان لو نقص مهر المثل عما أقر به الزوج لم يلزمه إلا مهر المثل 
وإن كان مقرأ بالزيادة» وجب إذا كان مهر المثل أكثر مما ادعت أن يحكم لها به وإن كانت 
غير مدعية للزيادة . والله أعلم . 


مسألة: قال الشافعيٌ: «وَهَکڌا | الرَوْحّ فَابْوَ -الضحة النكر يوؤونة الر وكين 
أحدهمًا» . 





قال الماوردي: ذكر الشافعي هاهنا مسألتين: إحداهما: في اختلاف الزوج 
والولي . والثانية : في اختلاف ورثة الزوجين أو أحدهما وورثة الآخر. 

فأما المسألة الأولى : وهي اختلاف الزوج والولي» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تكون الزوجة وقت العقد جائزة الأمر بالبلوغ والعقل» فلا اعتبار بقول 
الولي في تصديق أو تكذيب» سواء كان الولي أباً أو عصبة» وسواء كانت الزوجة بكراً أو 
ا 


فإن كانت الزوجة مصدقة لزوجها على قدر الصداق لم يؤثر فيه مخالفة الولي» وإن 
كانت الزوجة مخالفة لزوجها في قدر الصداق لم يؤثر فيه تصديق الولي» وكان للزوجين 
أن يتحالفا على ما مضى» ولم يجز أن يكون الولي شاهدا للزوج فيما ادعاه من الصداق» 
لأنه يشهد على فعل نفسه . 

والضرب الثاني : أن تكون الزوجة وقت العقد صغيرة» تابس ت يزوجها إلا 
أبوها أو جدها . 


فإذا اختلف الأب والزوج في قدر صداقها فهذا عى ضربين : 
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2 أحدهما: أن يكون ما ادعاه الأب هو قدر مهر المثلء ا أقل » فلا 
الت ا والقول فيه قول الأب بغير يمين لأنه لا يجوز للأب أن يزوج الصغيرة 
بأقل من مهر المثل» ولو زوجها به لكان لها مهر المثل . 

والضرب الثاني : أن يكون ما ادعاه الأب أكثر من مهر المثل» وما قر به الزوج قدر 

مهر المثل فهاهنا يكون التحالف» وا وجب التحالف فلا يخلو حال الزوجة وقت 
الاختلاف والتحالف من أحد أمرين 

إما أن تكون على حال الصغرء أو قد بلغت .. 5 

فإن كانت صغيرة حلف الزوج». وهل يحالفه الأب أو تكون اليمين موقوفة على 

أحدهما: أن الزوج إذا'حلف لم يجز للأب. أن يحلف معه» ووقفت اليمين على 
بلوغ الزوجة لأمرين : 

أحدهما : أن النيابة في الأيمان لا تضح . 

والثاني : أن اليمين إنما وضعت لإثنات حق الحالف» ب مطالبة عنه. 5 
الأب بهذه المنزلة فلم يجز أن يحلف» وتأول قائل هذا الوجه قول الشافعي «وكذلك 
الزوج وأبو الصبية» يعني في أنهما إذا اختلفا قدم الحاكم الزوج في إحلافه . 

والوجه الثاني : وهو قول.أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي والظاهر من 
نص الشافعي : أنه يجوز للأب أن يحلف مع الزوج» لأمرين : 

أحدهما : أنه مباشر للعقد» فجاز أن يحلف على فعل نفسه» وإن كان في حق غيره 
کالوکیل . ) 3 
والثاني : وأشار إليه ابن سريج : أنه لما قبل إقراره فيه وإن كان في حق غيره جاز 
إحلافه فيه عند إنكأاره. ٠‏ 

فعلى هاا إن حالف الأب ازج حكم للروجة هر الل ران كل الأب عن 
اليمين ففيه وجهان : ) 

أحدهما : يحكم بنکوله ويقضي بالمهر الذي اعترف به الزوج إذا كان بقدر مهر 
المثل» لآن من حكم بيمينه إذا حلف حكم بنكوله إذا نكل . ظ 

والوجه الثاني : أنه لا يحكم بنکوله لما.فيه من إسقاط حق الزوجة وتوقف اليمين 
على بلوغها لجواز أن يثبت بيمينها ما لا يثبته الولي فيحكم لهابه .. 

وإن كانت الزوجة وقت التحالف بالغة؟ 
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فإن قيل : إن الأب لا يجوز أن,يجالف الزوج في حال صغرها فأولى أن لا يحالفها 
في حال كبرها. < 

وإذا قيل: له محالفة 'الزوج في حال صغرها فأيهما أحق بمحالفة الزوج؟ فيه 
وجهان : من اختلاف المعنيين في:تعليل هذا الوجه: 

أحدهما: أن الأب المباشر للعقد هو المحالف للزوج لفضل مباشرته وتعليلآً بقبول 
اعترافه . 

والوجه الثاني : أن الزوجة المالكة هي 'المحالفة للزوج دون الآب» لاختصاصها 
بالملك وتعليلاً بأن الأب نائب . 

وعلى الوجهين معاً: لو امتنع الأب من اليمين جاز لها محالفة الزوج وإنما 
الوجهان: هل يجوز مع بلوغها أن يحلف الأب؟ . 

فصل: [المسالة الثانية: اختلاف.ورثةالزوجين أو أحدهماءوورثة:الآخر] 

وأما المسألة الثانية: وهي اختالاف :وزثة الزوجين أو أحدهما وورثة الأخر فقد 
حكي عن أبي حنيفة أنه إذا طالت صحبة الزوجين وحسنت عشرتهما وذهبت عشيرتهما ثم 
ماتت الزوجة لم يكن لوارثها مطالبة الزوج بصداقهاء.وحكاه عنه أبو الحسن الكرخي من 
أصحابه . 

وعلى مذهب الشافعي وجمهور الفقهاء لوارثها مطالبة الزوج بصداقها وإن طالت 
صحبتهما لأمرين : 


أحدهما: أنه لما جازت مطالبته مع قرب المدة» جازت مع بعدها كالدين . 

والثاني : أنه لما جاز للزوجة مطالبعه» جاز لوارثها مطالبته» كالمدة القصيرة . 

فلذا ثبت أن الصداق باق» وأن للوارث مطالبةالزوج به» فاختلفا في قدره جاز أن 
يتحالفا عليه » لأن الوارث يقوم مقام موروثه في الاستحقاق فقام مقامه:في التحالف فعلى 
هذا إن تحالف وارثا الزوجين حلفا كتحالف الزوجين إلا في شيء واحد» وهو أن يمين 


الزوجين على البت والقطع في النفي والإثبات جميعاًء ويمين الوارثين على نفي العلم في 
النفي» وعلى القطع في الإثبات. لأن من حلف على فعل نفسه كانت يمينه على القطع في 
نفيه وإثباته» ومن حلف على فعل غيره كانت يمينه على العلم في نفيه وعلى القطع في 
إثباته . 

فعلى هذا يحلف وارث الزوج فيقول: والله.ما أعلمه تزوجها على صداق ألفين» 
ولقد تزوجها على صداق ألف . 


كتاب الصداق/ باب الاختلاف في المهر 
ويقول وارث الزوجة اسح ا 
E‏ 





es e ep ساك ك1‎ ee O 
عن غيره فيهاء فإن حلف بعضهم ونكل بعضهم أجرى على الحالف حكمه وعلى الناكل‎ 
حكمه.‎ 
ر ول قات اكد ال وجو وكات الآخر انا اف الباق م رارت المت‎ 
ا اني‎ 

فصل: فأما إذا كان e‏ الزوجين الصغيرين فإن حكم 
بالصداق في مال الزوج إما ليساره وإما على أحد القولين في إعساره فلا تحالف بينهماء 
لأن e‏ أن e‏ اينه 2 بأكثر من مهر المثل ؛ 00 يجور 3 و 
e ES‏ 

ظ وإمحعي بالصداق على لني الزوج جاز التحالف› 4 تحزة انيدل اانه 

فعلى هذا لأبي الزوج أن يحلف مع صغر ابنه ومع كبره» وهل يجوز لأبي الزوجة 
أن يحلف مع صغرها أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين . 

فصل: وإذا اختلف زوج الأمة وسيدها في قدر صداقها تحالف عليه الزوج والسيد 
دول الزوجة» لأنه س ال دونها» وكذلك لو كانت الزوجة مذبرة أو أم ولد» ولو 
كانت مكاتبة كانت هى المحالفة دون السيد» لأن مهر المكاتبة لهاء ومهر المدبرة وأم 


الولد لسيدها. 00 ظ 
ظ [القول في اختلاف الزوجين في قبض المهر] 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ: «وَالْقَوْلُ فول الكزاء ها فصت Ar‏ ين :اشرق 
فلا يرول إلا بإقرار الذي لَه احق وَمَنْ اله الْحَنُ) 


قال الماؤردي : وهذا صحيح . 

إذا اختلف الزوجان في قبض المهر مع اتفاقهما على قدره» فقال الزوج: قد 
أقبضتك مهرك› وقالت الزوجة لم أقبضه : فالقول قول الزوجة مع يمينها أنها لم تقبضه. 
وسواء كان قبل الدخول أو بعده» أو قبل الزفاف أو بعده. 


م٠١‎ 


كتاب الصداق/ باب الاختلاف في المهر 

وحكي عن بعض الفقهاء السبعة بالمدينة أنه إن كان قبل الزفاف فالقول قولهاء 
وإن كان بعد الزفاف فالقول قوله. 

وقال مالك : إن كان قبل الدخول فالقول قولهاء وإن كان بعد الدخول فالقول قوله 
استدلالاً بالعرف أنها لا تسلم نفسها غالبا إلا بعد قبض المهرء فكان الظاهر بعد الدخول 
والزفاف مع الزوج فقبل قوله» وقبل الدخول والزفاف مع الزوجة فلم يقبل قوله . 

وهذا فاسد لقول النبي 4 : لته على المُدَعِي وَاليَمينْ على مَنْ أنْكرَه والزوج مدع 
فكلف البينةء والزوجة منكرة ة فكلفت اليمين › ولأن من ثبت في ذمته حق لغيره لم يقبل 
قوله في دفعه كالديون . 

فاا الاعتبار بالعادة فغير ج لان عادات الناس فيه مختلفة, ثم لو اتفقت ت لما 
تعلق بها حكم» ألا ترى أن مشتري السلعة إذا ادعى دفع ثمنها بعد قبضها لم يقبل قولهء 
وإن جرت العادة بأن السلعة لا تسلم إليه إلا بعد قبض الثمن منه . 

ولو ادعى الراهن قضاء الدين بعد رد الرهن عليه » لم يقبل قوله. وإن جرت العادة 
أن الرهن لا يرد إلا بعد قبض الدين» كذلك الزوجة . 

ني بين اماو براي هدية؟ ] 
مسألة : قال الشافعي: «فإن قالت الْمَمأَة | أة الذي د قبضتٌ هدية وَقَالَ بَلْ ر 
وت پمال وَالْعَتْ ملكة فاون ولك ظ 
قال الماوردي: وهذا كما قال. 
إذا دفع الزوج إليها مالا ثم اختلفا فيه فقالت الزوجة: أخذته هبة وصداقي باق» 

وقال الزوج: بل دفعته صداقا . 

فالقول قول الزوج» سواء كان من جنس الصداق أو من غيره» وسواء كان مما 
جرت العادة بمهاداة الزوج بمثله أم لا 

وقال مالك : ا العادة أن 0 الزوج ل 

وهذا خطأء لأن الأموال 000 أرباتها الد اوی ولأنها لو ادعت هة 
ذلك وقد قبضت مهرها لم يقبل قولها فكذلك قبل قبضه . 

وقد مضى الجواب عما استدل به من العرف . 

فصل: فإذا ثبت أن القول قول الزوج دونهاء فإن ادعت أنه صرح لها بالهبة كان لها 


اة ي ب فاب الد بات الاعات في انور 
إحلافه فيكون القول قوله مع يمينهء فإن نكل عن اليمين ردت عليهاء وحكم لها إن 
ا E‏ 1 : 
وإن لم تدع أنه صرح لها بالهبة » بل قالت: نواها وأرادها ولم يتلفظ بهاء فلا يمين 
عليه ا تصح انيه ا 
٠ 22‏ لأنه ا وافكرن ذلك قاف داقر وإما أن يكون 
من غير جنس صدافقهاء لأنه دراهم وقد دفع إليها دنانير فتكون الدنانير له والصداق عليه 
ولا يقبل قوله فى أنها أخذت الدنانير بدلا من صداقهاء فإن ادعى ذلك عليها أحلفها. ٠‏ 
[القول من أبرأ للزوج من المهر إذا دفعه لولي الزوجة؟] . 
' مسألة: قال الشّافعيُ: «وَيبْراً بدَفْع الْمَهْرِ إِلَى أبي البكر صَغِيرَة كَانَتْ أو كَبِيرَة الى 
يلي ابوها بْضعَها وَمَالهَا؛ . 0 
قال الماوردي : 
ا د يكل الاج لجنا بردو 
إما أن يكون مولى عليها أو رشيدة . ) 
فإن كان مولى عليها لصغر أو جنون أو سفه: جاز له قبض مهرهاء لاستحقاقه 
الولاية على مالهاء ولو قبضته من زوجها لم يصح»› ولم يبرأ الزوج منه إلا أن يبادر الأب 
إلى أخذه منهاء فيبرأ الزوج حينئذ منه . 
وإ كانت الع عامله وعيده على a‏ 


أحدهما : أن تکون ثیباً لا تجبر على النکاح فليس للأب قبض مهرها إلا بإذنهاء فإن 
قبضه بعير إذنها لم يبر الزوج منه» كما لو قبض لها دينا أو ثمنا . 

والضرب الثاني : أن ا جره اوها مان کے بے ١1401‏ ت 
قبض مهرها إلا بإذنهاء فإن قبضه بغير إذن لم يبر الزوج منه» وجعل له بعض أصحابنا 
قبض مهرها لأنه يملك إجبارها على النكاح كالصغيرة . 

وقال أبو حنيفة E e‏ بال مدي وكلا المذهبين 
عندنا غير صحيح › لأن صداقها دين › فلم يجز أن ينفرد الأب بقبضه مع رشدها كسائر 
الديون» ولآن ما لم يملك قبض دينها لم يكن له قبض مهرها كغير الأب من الأولياءء 
يوسا ا باو او د ا يا اى 3 
يملكه بغير إذن كالوكيل» والله أعلم . 


الشَْط فى الْمَهْر 
من كتاب الصداق ومن كتاب الطلاقء ومن الِإمُلاءِ عَلَى مَسَائْل مَالك 
[إذا أصدقها ألفاً على أن لأبيها آلفاً] 

قَالَ الشَّافعيٌ رَحَمَّهُ الله : 'َإذًا عُقدَ لكا بالف عَلَى أن لأبيها ألا ١‏ فَالْمَهْدُ قاس 
ل الأ لبس ھر َا وَل بحن له باشتراطه اباي . 

قال الماوردي: وهذا صحيح . 

إذا تزوجها على صداق ألف على أن لأبيها ألفاء لم يصح الشرط» ولم يلزمه دفع 
الألف إلى الأب ويبطل به الصداق . 

وقال قتادة: الصداق صحيح على ألف» والشرط لازم للأب» وعلى الزوج له ألف 
بالشرط . ظ 

ولاك ار ا ف واا و ا ادما صيدافا ر 

والدليل على مالك في بطلان الشرط أن شروط العقود ما كانت في حق المعقود أو 
المعقود عليه» وليس الأب واحدا منهماء فلم يصح الشرط له كما لو شرطه أجنبي . 

والدليل على قتادة في أن ما شرطه الأب لا يصير صداقاً للزوجة: هو أن ما لم 
يجعل صداقاً مسمى لم يجز أن يصير صداقاً مسمى كالمشروط لغير الأب» ولأنه لو جاز 
أن يكون ما شرطه للأب» زيادة في الصداق لكان ما شرط على الأب نقصاناً من 
الصداق» وهذا باطل فى الشرط عليه؛ فبطل فى الشرط له . 

فإذا ثبت أن الشرط ال بق الات بخلاف ما قاله ا 
الزوجة بخلاف ما قاله «مالك»» كان الصداق باطلاء لأن للشرط تأثيراً في النقصان منهء 
وقدره مجهول» > فأفضى إلى جهالة جميع الصداق». وإذا صار الصداق مجهولاً بطل › ولم 
يبطل النكاح» وكان لها مهر المثل . 

فإن طلقت قبل الدخول كان لها نصف مهر المثل» لأنه قد سمى لها صداقاً فاسداً . 

مسألة: قال الشَّافعِيٌ: «وَلَوْ تكح امْرَأَةَ عَلَى أَلْفٍ وَعَلَى أن يُغطى اها أَلْفاً كَانَ 


سے مر به 


جَائزا وَلَهَا مَنْعُهُ وَأَخْذْهًَا مله لأنها هبه لَمْ تقض أو وَكَالَةُ) . 


قال الماوردي : E HR‏ ل يار 
الجواب فقال: ولو نكحها على ألف وعلى أن يعطي أباها ألفاً كان جائزا 


اا م ب ان الفا الشرط ق المهر 


وقال في الأولى : ولو عقد نكاحها بألف على أن لأبيها ألفاً فالمهر فاسد. وهما في 
الصورة سواء» وفي الجواب مختلفان . | 

فذهب أكثر أصحابنا إلى أن المزني أخطأ في نقل هذه المسألة» وأن هذا الجواب 
مسطور للشافعي في الأم في غير هذه المسألة» وهو أن يتزوجها على ألفين على أن يعطي 
أباها ألفاً منهاء أو تعطي أباها ألفآ منهاء فإن كانت هي المعطية للألف فهي هبة للأب» 
وإن كان هو المعطي للألف احتمل أن تكون هبة للأب» واحتمل أن تكون وكالة يتولى 
قبضها الأب فيكون الصداق جائ ئزاء لأن جميع الألفين صداق» ولم يؤثر فيه هذا الشرط› 
لأنه لم يشترط لنفسه عليهاء ولا اث شترط لها على نفسه. . 
) واا کو اال ا هذين الوجهين لم يؤثر في زيادة الصداق ولا 
نقصانه» فسلم من الجهالة» فلذلك صح . 

فأما ما نقله المزني فخطأء وجوابه كجواب المسألة الأولى» لتماثلهما في الصورة . 
والذي عندي أن نقل المزني صحيح» وأنه متأول على ما ذكروه» ومحمول الجواب على 
ما صوروه» لأن في لفظ المسألة دليل على هذا التأويل وهو المفرق بينها وبين المسألة 
الأولى؛ لأنه قال فى هذه ولو تزوجها على ألف وعلى أن يعطى أباها ألفاً» وقال فى 
الأولى : ولو عقد نكاحها بألف على أن لأبيها ألفاً. فجعل لأبيها في هذه المسألة قيض 
الألف. وجعل لأبيها في المسألة الأولى ملك الألف. فدل على أن الألفين في هذه 
المسألة صداق الو صح.ء وفي الأولى لمجا واي للأس» 
فلذلك بطل. 

مد ص انان الور ae‏ عن الأول كر العا 
وبينه من التعليل» لأنه قال : ولها منعه وأخذها منه» وليس لها أن تمنع الزوج من دفع 
ماله» ولا لها أن تأخذ غير صداقهاء فدل على أن الألفين كانت صداقا لهاء ثم بين في 
التعليل فقال: لأنها هبة لم تقبض» أو وكالة لم تتم» فدل على أن الشرط كان معقودا على 
أن تهب هي من الألفين ألفاً لأبيهاء أو توكله في قبضها فكانت على خيارها في أن تتمم 
الهبة بالقبض أو ترجع فيهاء ٠‏ أو تتمم الوكالة أو تبطلها . 

را اللي يال يراس ااه ل A E‏ من التأويك 
فقال: ولو أصدقها ألفين على أن يعطي أباها ألفاً وأمها ألفاً كان الكل للزوجة وإنما يكون 
الكل لها إذا كان الكل صداقاً تكون لها بالتسمية لا بالشرط بخلاف ما قال مالك . 
ظ [فصل: في الشروط التي تدخل لع 


مسألة : قال الشافعيٌ: ا ا ا بج أذ عَلَى أ ل رجه 
من لا أذ على أن لآ يكح علا أ لآ يتسرَى أو شر طَث عَلَيْه مَنْع ماله أن عله لا مهو 


1 


كتانب اهار الفرظ الى ال بحس سسجت د 
ملا في ذَلِكَ كله ِن ان ذ رادها عَلَى مَهْرِ ِلها وَرَادَمَا الشَّْطَ : الشرط وَلَمْ 


أجْعَلْ لها اليا دة لفسَاد عَقد الْمَهْرِ بالشزط اى ى ة دينار وَزق حمر 


ا ت 


أت ت العَبْدُ في يد المُشتري وَرَضِيَ الاي أن يَأحدَ الماتة يطل ارق الْخَمْرَ لَمْ يَكَنْ لَه 
لك لأنَّ الكَمَنَ انْعقَدَ بمَا لآ يَجُورُ فطل وَكَانَتْ لَه قيمَة الْعَبْد». 


قال الماوردي : اعلم أن الشرط في النكاح ضربان: جائز» ومحظور. ظ 

فأما الجائز : فما وافق حكم الشرع في مطلق العقد» مثل أن يشترط عليها أن له أن 
يتسرى عليهاء أو يتزوج عليهاء أو يسافر بهاء أو أن يطلقها إذا شاء» أو أن تشترط هي 
عليه » أو يوفيها صداقهاء أو أن ينفق عليها نفقة مثلهاء أو يقسم لها مع نسائه بالسوية . 

فكل هذه الشروط جائزة» والنكاح معها صحيح » والمسمى فيه من الصداق لازم» 
لأن ما شرطه الزوج منها لنفسه يجوز له فعله بغير شرط فكان أولى بأن يجوز مع الشرط . 

وما شرطته الزوجة عليه يلزمه بغير شرط فكان أولى أن يلزمه الشرط» وقد روي 

عن النبئ كَل أنه قال : : إن احق ما وَفَيْتُمْ به من الشدوط ما اسْتَحْلَلتُمْ به الْفَوُوجَ 230 

وأما المحظور منها : فمردود» لقول النبي ويه : «كل شزط لَيْسَ في كتاب الله فهر 

بَاطلٌ وَلَوْ كان مائة شرْط» شط الله احق وَعَقدة اوی , 


وروي عنه َه أنه قال : «الْمُوْمنُون على شُرُوطهمْ | إل شرْطا أحَلَّ حر 
20 

والشروط المحظورة تنقسم أربعة أقسام : 

والثاني : ما يبطل به الصداق . 

والثالث : ما يختلف حكمه لاختلاف مشترطه . 

والرابع : ما اختلف أصحابنا فيه . 





)۱( اي ي التكاح )٦۳(‏ والنسائي (47/57) وأبو داود (۲۱۳۹). 
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)2 أخرجه النسائي (كتاب الطلاق باب الإيلاء) )١177/1(‏ وابن ع ماجه )۲٣۲۱(‏ وأحمد )۲٠۳/١(‏ والبيهقي 
والطبرانى فى الكبير )١١/١١(‏ وابن عبد البر .)١١1//1/(‏ 

(م) أخرجه أبوداود (كتاب الأقضية باب )١١‏ والترمذي )١807(‏ والبيهقي (7/4/5) والحاكم )٤4/۲(‏ 
والدارقطني (۲۷/۳) وابن عبد البر في التمهيد )١١5/1/(‏ . 


كتاب الصداق/ الشرط ة في المهر 


فصل: [القول في الشروط التي تبطل النكاح] ظ 
فأما القسم الأول : وهو ما يبطل النكاح فهو كل شرط رفع مقصود العقدء مثل أن 
يتزوجها على أنها طالق رأس الشهرء أو إذا قدم زيد» أو على أن الطلاق بيدها تطلق 
ھا عضن اوت ش ظ | 
فالنكاح بهذه الشروط باطل» سواء كانت هذه الشروط من جهته أو من جهتهاء 
لأنها رافعة لمقصود العقد من البقاء والاستدامة فصار النكاح بها مقدر المدة» فجرى 
مجرى نكاح المتعة» > فكان باطلا . ظ 


فصل: [القول في الشروط التي تبطل الصداق دون النكاح] 

وأما القسم الثاني : ا اا ا 
ال الوح 

فأما ما كان من جهة الزوج : فمثل أن يتزوجها على أن لا يقسم لها مع نساثه» أو 
على أن تخفف عنه نفقتها وكسوتهاء أو تنظره بهما. ظ 

وفي حكم ذلك: أن يشترط عليها أن لا تكلم أباها ولا أخاهاء فهذه كلها شروط 
باطلة» لأنها من الشروط التي تحلل حراماً أو تحرم حلالاًء واختصت بالصداق دون 
جزءا إذ كأنه زادها فيه لأجلها . | 

وإذا أوجب بطلانها بطل ما قابلها منه وهو مجهول» صار الباقي اا 
ا ل a‏ 
E‏ 

وهذا فاسد» لأن سقو ط الهم بالفساد إذا أوجب الرجوع إلى القيمة استحقت 
وإذ كانت اكد من الس كم قفي غا افد اف عل شير ول و اا 
الك SE GSC‏ 
e‏ 


0“ 





5500-6 ا أن ا رئ ناء ران ل ساف ها 


م٠ا/‎ 





كتاب الصداق/ الشرط في المهر 

فهذه شروط فاسدة لأنها منعته مما له فعله» وتوجهت إلى الصداق دون وجود 

وإذا كان كذلك فللصداق المسمى حالان : 

أحدهما: أن يكون أقل من مهر المثل» فيبطل المسمى لبطلان الشروط التي قابلها 
جزء منه فصار به مجهولا. ويجب لها مهر المثل . 

والحال الثانية: أن يكون المسمى من الصداق أكثر من مهر المثل ففيما تستحقه 
وجهان: 

أحدهما: وهو الأصح أنها تستحق مهر المثل تعليلاً بما ذكرنا من بطلان المسمى 
بما قابله من الشروط التي صار بها مجهولاً . 

والوجه الثاني : وهو قول المزني أنها تستحق المسمى لأن لا يجتمع عليها بخسان : 
بحسر بإسقاط الشروط› ور بخس بنقصان المهر . 

ولأنها لم ترض مع ما شرطت إلا بزيادة ما سمت فإذا منعت الشروط لم تمنع 
اا 

فصل: وأما القسم الثالث : وهو ما يختلف حكمه باختلاف مشترطه» فهو ما منع 
مقصود العقد في إحدى الجهتين دون الأخرى» فمثل أن يتزوجها على أن لا يطأها فإن 
كان الشرط من جهتهاء فتزوجته على أن لا يطأها فالنكاح باطل» لأنها قد منعته ما استحقه 
عليهاء من مقصود العقد. 

وإن كان الشرط من جهته» فتزوجها على أن لا يطأها فالنكاح على مذهب الشافعى 
صحيح» لأن له الامتناع من وطئها بغير شرط» فلم يكن في الشرط منع من موجب العقد . 

وقال أبو علي بن أبي هريرة : على الزوج أن يطأها في النكاح مرة واحدة» على قوله 
إذا شرط عليها أن لا يطأها يبطل النكاح كما لو شرطت عليه أن لا يطأها. 

وليس هذا بصحيح لما ذكره فى باب العنين . 

فأما إذا كان الشرط أن يطأها ليلا دون النهارء فقد حكى أبو الطيب بن سلمة عن 
أبي القاسم الأنماطي أنه إن شرط الزوج عليها ذلك صح الشرطء لأنه له أن يفعل ذلك من 
قي رط وإن شرطت الزوجة ذلك بطل النكاح» لأنه يمنع مقصود العقد. وهذا 
صحيح . ولا يخالف فيه أبو علي بن أبي هريرة . 

فأما إن كان الشرط أن لا يقسم لها : 

فإن كان من جهتها صح النكاح» لأن لها العفو عن القسم . 


0۰۹۸ 





كتاب الصداق/ الشرط في المهر 
اد اوعد وت i‏ لام > لآنها 
٠‏ وأمالذكاةالشرط أالاينضل مليهاسة 

یر رط وإ كم جيهب نكا أل لها أ عه م يارد » فصار 
م ا أ للقي عه شتير قزق كان ا ا 


الزوج صح العقد» لأدله اوقيطلتها من ير خوط وإذكان من جية الزوجة بطل العقده 
لأنه منع من استدامة العقد . 


ولو تزوجها على أن يخالعها بعد شهر . 

فإن كان الشرط من جهتها بطل العقد» وإن كان من جهته ففي بطلانه وجهان : 

أحدهما: أن العقد باطل» لأنه قد أوجب عليها بالخلع بذل ما لا يلزمها . 

والوجه الثاني : أن العقد صحيح › لأنه شرط لم يمنع من مقصود الفقكء قضياد 
عاف إل العطلزاق »قبطل بود الضيد ا تدر كان لها :مهو الكل 

فصل: وأما القسم الرابع : : وهو ما اختلف أصحابنا فيه فهو ما رفع دك د 
بالعقد وذلك شأن الصداق والنفقة . 

فإذا تزوجها على أن لآ نفقة لها أدك:: 


فإن كان الشرط من جهتها توجه إلى الصداق دون النكاح› ایا ان وک 
جازء فلذلك توجه إلى الصداق دون النكاح فيبطل الصداق ببطلان الشرط في النفقة› 


وهو باطل باشتراط سقوطهء والنكاح جائز ولها مهر المثل والنفقة . 
وإن كان الشرط من جهة الزوج فهل يقدح في صحة النكاح أم لا؟ على وجهين : 
أحدهما : ابي ويس بيد > لآن ذلك مقصود العقد من جهة 
ظ 59 الثاني : أنه غير قادح في صحة اکا 502 من صداف 
ونققة› فعلى هذا يختص هذا الشرط بفساد الصداق دون النكاح»› ويحكم لها بمهر 
المثل. والله أعلم. 
[القول في شروط الخيار في النكاح] 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَلَوْ أَصْدَقَهَا دارا وَاشْتَرَط لَه أو لَهُمَا الْخْيَارَ فيهًا كان الْمَهَدُ 
فقاسدأ» . 


كات الصذاق1 الشرظ: في الله جعت جع سج ف تت قد ل 
قال e‏ لا يدخله خيار 0 ولا خيار الثلاث 
ل 
أحدهما: أن يشترطاه أو أحدهما في عقد النکاح» فالنكاح باطل باشتراطه فيه 
والضرب الثاني : أن يكون مشروطاً في الصداق دون النكاح» فقد قال الشافعي في 

الأم» ونقله المزني هاهنا: أن الصداق باطل والنكاح جائز. 


وقال في الإملاء : النكاح باطل . 

فاختلف أصحابنا في اختلاف نصه في هذين الموضعين : 

فخرجه أبو علي بن أبي هريرة على قولين : 

أحدهما : أن الصداق باطل والنكاح جائزء لأن بطلان الصداق لا يقدح في صحة 
النكاح . 


والقول الثاني : أن التكاح باطل لبطلان الصداق» ولم يحك عن الشافعي أنه أبطل 
النكاح لبطلان الصداق إلا في هذا لآن دخول الخيار في البدل كدخوله في 
العبدل: 

وقال سائر أصحابنا : ليس ذلك على اختلاف قولين وإنما هو على اختلاف حالين . 

فالموضع الذي أبطل فيه النكاح إذا كان الخيار مشروطا في النكاح . 

والموضع الذي أبطل فيه الصداق وأجاز النكاح» إذا كان الخيار مشروطاً في 
الصداق دون النكاح لأن الصداق عقد يصح إفراده عن النكاح كما يصح إفراد النكاح عنه 
فلم يوجب بطلان الصداق بطلان النكاح . 

فإذا قيل ببطلان النكاح» فلا مهرء فإن أصابها فعليه مهر مثلها. وإذا قيل بصحة 
النكاح : فقد حكى أبو حامد الإسفراييني في الصداق والخيار لأصحابنا ثلاثة أوجه: ولم 
أر غيره يحكيه» لأن نص الشافعي لا يقتضيه : 

أحدها: هو أن الخيار باطل والصداق باطل» ولها مهر مثلهاء لأنه لما امتنع دخول 
الخيار في النكاح امتنع دخوله في بدله» والخيار إذا دخل فيما ينافيه أبطله. 

والوجه الثانى : وهو خلاف نصه: أن الصداق جائزء والخيار ثابت» لأن الصداق 
عقد معاوضة يصح إفراده فجرى حكمه حكم الخيار فيه مجراه في عقود المعارضات . 
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7 ظ 
فصل: فأما إذا تزوجها على 00 آلف على أنة:إن جاءها بالألف فى يوم كذا وإلا 
وحكي عن طاوس وسفيان الثوري : أن الشرط باطل والنكاح جائز . 
وحكي عن ابن عباس والأوزاعي : أن النكاح:جائز والشرط ثابت. وهذا قول فاسد 
بما قدمناه في كتاب البيوع . ظ 
[ضمان نفقة الزوجة من الزوج الملط] 


مسألة : قال الشَافعيٌ فعي: «ولؤ ضون نفقتها ُو روج عَشْرَ سِنينَ في كَل سك ذا َم 


يَجْرْ ضمَان مَا لَّمْ يَجِبْ را مو أ وه 5 


قال الماوردي: وهذا صحيح. 

إذا كان الزوج ملطأ بنفقة زوجتة وضمنها عنه أبوه آو غير أبيه من جميع الناس 
فسسواء .. | 0 
وهو على ضربين:, ‏ 
فيضح,ضمانه إذا كان معلوم القدر. ومن جنس يستقر ثبوته في الذمة. 

والضرب الثانى : أن:يضمن نفقة المستقبل» فهذا على ضربين : 

أخدهما: أن. يكون: مجهول المدة» مثل أن. يضمن لها نفقتها أبداء فهذا ضمان 
باطل » لأن ضمان المجهول باطل . 

والضرب الثاني : أن يكون معلوم المدة مثل أن يضمن لها نفقتها عشر سئين ففي 
الضمان قولان» بناء على اختلاف قولني الشافعي فى نفقة الزوجة بماذا وجبت . 

فاد قوليه وهو في القديم وهو قول مالك : أنها واحبت بالعقد واحده وتستحق 
قبضها بالتمكين الحادث بعده كالصداق الواجب بالعقد والمستحق بالتمكين . 

والقول الثاني وهو قوله'فني الجديد: أنها تجب بالتمكين الحادث بعد العقد» وبه 
فال آبو حضيفة لاف الصداقغ لأن الصتداق فى مقابلة العقل فصان واجا بالعقك والنققة 

فإذا تقرر هذان القولان فى وبجوب النفقة كان ضمانها مبنياً عليهما . 


كتاب الصداق/ الشرط في المهر حا سسس ٥۱۱‏ 
ع a e‏ ظ 

وإذا قلنا: إنها وقد وجبت بالعقد جملة وتستحق قبضها بالتمكين يوما بيوم» صح 
ضمانها بشرطين : 
قوت بلدهم دون الأدم والكسوة» لأنهما لا يضبطان بصفة ولا يتقدران بقيمة فإن قدرهما 
الحاكم بقيمة جعلهما دراهم معلومة لم يصح ضمانها أيضاء > لأنه وإن قومها فهي مقومة 
لوقتها دون المستقبل. وقد تزيد القيمة في المستقبل فيكون للزوجة المطالبة بفضل 
القيمة. اا اك ل 
أحواله وهي مد واحد في كل يوم ااا يه 
وهي مد ونصف فالزيادة نققة نفقة المعسر قد تجب إن أيسرء وق ج إن اغ 
ميديؤوو لوبي وا EG‏ ع ووو E E‏ 
الصفة. والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ: «ركذلك لؤ قال ضمِئْتُ لك ما دَايَنْتَ به فلن 
دهده لأنة حون قا لم يكن وناج 4 

قال الماوردي : وهذه مسألة من الضمان أوردها المزنى هاهناء لأنه أصل يبنى 
عليه ضمان النفقة . 

وضمان الأموال على ضربين : 

فإن كان معلوماً صح . وإن كان مجهولاً بطل . 

وأما ضمان ما لم يجب كقوله : من عامل فلاناً ودايئه فعلي ضمان دينه . 

TE‏ أنه ضمان باطل › سواء عين المداين أو لم يعينه. وسواء ذكر 
ال راا و لم يذكره. لأن الضمان لازم إن صحء وما لم يجب فليس بلازم فلم يصح 
ضمانه . 


o۱۲‏ كتاب الصداق/ الشرط في المهر 





فإن قيل : أفليس ضمان الدرك صحيح وهو ضمان ما لم يجب؟ . 

ال ار إذا استحق فوجوبه قبل الضمان وهو معلوم القدر. فصار ضمانه 

هذا مذهب الشافمي في ضمان م لم يجب ولیس پواجب في الحال أنه باطل ‏ 

وقال أبو إسحاق المروزي بج مماد مالم وح يضرطين: 

أحدهما : أن يكون لإنسان معين» فإن كان لغير معين لم يصح . 

والثاني : أن يكون في معلوم مقدر» فإن كان في غير مقدر لم يصح اعتباراً بضمان 
الدرك. ٠‏ 

ظ وليس لهذا الجمع وجه ل a‏ يغتضي وجوبه قبل 

الضمان فصح› وما تعامل به مستحق بعد الضمان فلم يصح › والله أعلم . 


باب عَفو المَهِرٍ وَغْيْرٌ ذلك من الجَامع ومن كتاب الصداقء ومن الإمْلاءِ 


عَلَّى مَسائل مالك 
قَالَ الشَافعي رَحِمَهُ الله : «قال اللّهُ تَعَالّى : طقَنِضْفُ ما فَرَضْتُمْ إلا أن يعفون أو 
22 و 


وك وو س 


يَعْفْوَ الذي بيده عُقْدَ مُقَدَة التكاح» (قَالَ) والَّذِي بيده غ عُقَدَة التكاح الرَّوْجُ وَذَلِكَ أنه د 
ف لك فتك لكاروقا وكت GG‏ ب لغرر أ تفلو و عقن له أن EN‏ 
الصّدَاقَ َبََعَنَا عَنْ علي ن ابي طالب رَضِيَ اللَّهُ عن و 
ؤل شرح وَسَعِيدٍ ن بير رڎوي عن أ ن المُسَيّبٍ وَهُوَ قول مُجَاهد (قَالَ الشافعئ) رَحَمَهُ 
الله فاا أب البكر أب الْمَحْجُور O‏ ر لما هبه أنرالهماء. 
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قال الماوردي: وأصل هذا قول الله تعالى: 9وَإِنْ طَلَقَتُمُومُنَ مِنْ قبل أن تَصَسُوهُنٌ 
وَقَدْ فَرَضُْمْ لهُنَّ فريضة) [البقرة: : [YTV‏ وهذا خطاب للأزواج في طلاق النساء قبل 
الدخول». وهو أولى الطلاقين لمن كان قبل الدخول كارها . 

ثم قال: وقد قَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَة» يعني: سميتم لهن صداقاً: نهف ما 
فرصتم * فيه تأويلان : 

والثاني : فنصف ما فرضتم لهن ليس عليكم غيره لهن 

ثم قال : إل أنْ يَمْفُونَ أؤ يعفوا 4 وهذاخطاب للزوجات عدل به بعد ذكر الأزواج 
إليهن وندبهن فيه إلى العفو عن حقهن من نصف الصداق» ليكون عفو الزوجة أدعى إلى 

ثم قال: أو يَعْهُوا الذي بيده عُفْدَة التكاح€ وفيه قولان للشافعي : 

أحدهما: وهو قوله في القديم: أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي أبو البكر 
الصغيرة أو جدهاء لأنه لما ندب الكبيرة إلى العفو ندب ولى الصغيرة إلى مثله» ليتساويا 


الحاوي في الفقه/ ج۹/ م 


2015 كتاب الصداق/ باب عفو المهر وغير ذلك 

وهو في الصحابة قول ابن عباس» وفي التابعين قول الحسن» ومجاهد» وعكرمة 
وطاوس . < 

وفي الفقهاء قول ع ومالك» وأحمد بن حنبل . 

والقول الثاني وهو قوله في الجديد: أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوجء ندبه الله 
تعالى إلى العفو كما ندبهاء ليكون عفوه ترغيبا للنساء فيه » كما كان عفوها ترغيبا للرجال 





ومن الفقهاء: قول سفيان الثوري» وابن أبي ليلى» وأبي حنيفة . 

ثم قال: وَآَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ للتَقْوَى4 [البقرة: ۲۴۷]. وفي المقصود بهذا الخطاب 
قولان لأهل التأويل : 

فيكون العفو الأول تخحطانا ا للزوجة: والعفو الثاني ع خطابا لزج والعفو الغالث 
ويا 

والقول الثاني : أنه خطاب ارو وحجله» وهذا قول الشعبي فيكون العفو الأول 
ابا ية والعفو الثاني خطاباً لولي الصغيرة» والعفو الثالث خطاباً للزوج وحده. 

وفي قوله :طأَقْربُ للتَقْوَى 4 تأويلان : 

أحدهما : أقرب لاتقاء كل واحد منهما ظلم صاحبه . 

والثانى : أقرب إلى اتقاء أوامر الله تعالى في ندبه. . 

ثم قال : ول تنسوا الفضل بتك أي تفضل كل واحد من الزوجين على صاحبه 
بما ندب إليه من العفو ونبه على استعمال مثله في كل حق بين متخاصمين . 

فهذا تأويل الاية . ظ 

فصل: فأما توجيه القولين في الذي بيده عقدة النكاح: فاستدل من نصر قوله في 
القديم أنه ولي الصغيرة» وهو مذهب مالك من الاية بأربعة دلائل : 

أحدها: أنه افتتحها بخطاب الأزواج مواجهة. فيد بقول : إلا أَنْ يَعْفُونَ» إلى 
خطاب الزوجات كناية» ثم أرسل قوله : <أَوْيمقُوا الذي بيده عق عَقَدَة َة التكاح) خطاباً لمكن 
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عنه غير مواجه» والخطاب إذا عدل به عن المواجهة إلى الكناية افتضى ظاهره أن يتوجه 
إلى غير المواجه. والزوج مواجه فلم تعد إليه الكناية» والزوجة قد تقدم حكمهة» 'ولفظ 
ا 

والدليل الثاني من الاية قوله: «أؤية َعُْوَاالَذي بيده ءُ عُقَدَة التكاح 4 وليس أحد بعد 
الطلاق بيده عقدة النكاح» إلا الولي» MY‏ انر NSO Res‏ 
إليه ولا يتوجه إلى الزوج:الذي ليس.الغقد إليه» ليكون الخطاب محمولاً على الحقيقة من 
غين امار ولا حم على مجان و تمان 

والدليل الثالك من الآية : أن الذي يحتص به الولي من النكاح أن يملك عقذم.» ` 
والذي يحتص به الزوج أن تملك الاستمتاع بعذه» فكان حمل الذي ببذه عفذدة النكاح 
على الولي الذي يملك عقده أولى من حمله على الزوج الذي يملك الاستمتاع بعده. 


والدليل الرابع من الاية : : أن الزوج غارم للباقي من نصف الصداق في حق الزوجة 
تقبضه الكبيرة وولي الصغيرة فكان توجه العفو إلى مستحق انغرم أولى من توجهه إلى 
رودي كان اااي لزي زب ار لها فون بد مرو رايا 60 
فيهاء فافتضى أن يكون ولي الصغيرة مندوباً إلى مثل ما ندبت: إليه الكبيرة ة ليتساويا في 
عود الحظ إليهما بترغيب الأزواج فيهما. 


فضل: والدليل على صحة قوله في الجديد: : أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج 
دون الولي إلابة ومنها خمسة أدلة : 

أحدها: قوله تعالى : «أَوْيَعْمُوَا الذي بيده عفد عَقدَةالتكاح) والفقدة هارع الاس 
المنعقد» ومنه حبل معقود» وعهد معقود» لما فق انع عمد نسدد والنكاح بعد العقد 
يكون بيد الزوج دون الولي . 

والثاني : أنه أمر بالعفوء > قال الشافعي : : وإنما يعمو من ملك والزوج هو المالك 
دون الولي» فاقتضى أن يتوجه الخطاب بالعفو إليه لا إلى الولي . 

والثالث: أن حقيقة العفو هو الترك» وذلك لا يصح إلا من الزوج. لأنه ملك 
بالطلاق أن يتملك نصف الصداق» فإذا ترك أن يتملك لم يملك > فأما الولي فعفوه إما أن 
يكون هبة إن كان عيناء أو إبراءاً إن كان في الذمة فصار حقيقة حقيقة العفو أخص بالزوج من 
حمله على المجاز في الولي . 

والرابع : أنه إذا توجه بالعفو إلى الزوج كان محمولاً على عمومه في كل زوج 
مطلق › وإذا توجه إلى الولي كان محمولاً على بعض الأولياء في بعض الزوجات وهو 
الأب والجد من بين سائر الأولياء مع الصغيرة البكر التي لم يدخل بها دون سائر 


٥۱‏ كتاب الصداق/ باب عفو المهر وغير ذلك 


الزوجات» فكان حمل الخطاب على ما يوجب العموم أولى من حمله على ما يوجب 
الحفيوض : ظ ظ 

والخامس قوله: #وَأَنْ تَعْقُوا أَثْرَبُ لِلتّفْوَى4 وهذا الخطاب غير متوجه إلى الولي ؛ 
لأن قربه من التقوى أن يحفظ مال من يلي عليه لا أن يعفو عنه را نه قد على آنه 
الزوج دون الولي وهو راجع على ما تقدمه فاقتضى أن يكون المتقدم قبله الذي بيده عقدة 
التكاح هو الزوج . ) 





ويدل عليه من طريق السنة : ما رواه ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : قال رسول الله ا : 2 عَقَدِ التكاح الرَّوْجُ» وهذا نص . 


ولانه إجماع الصحابة» Ba‏ طلا رضي الاقف نا الذي 
وددعد ادا ار ظ 


وروى أبو سلمة عن جبير بن معطم أنه تزوج امرأة من بني فهر فطلقها قبل الدخول 
بهاء وأرسل إليها صداقها كاملاء وقال: : أنا أحق بالعفو منهاء لأن الله تعالى يقول : او 
يَعُْوا الي بيده عُفْدَةالتكاح» . 

وهذا قول صحابيين» فإن قيل: خالفهما ابن عباس . 

فيل : قد اختلفت عنه الرواية فتعارضتا وثبت خلافه فصار الإجماع بغيره منعقداً. 

3 طريق لم أن NS‏ الم لما ديت 
فيه » ولاه لز ك ا ار 
ی سا اي بي وني بسب 

es‏ : أن من لم يملك العفو عن مهرها إذا كانت يا لم يملكه إذا كانت 
بكراً كالإخوة والأعمام طرداء وكالسيد في أمته عكسا . 

ER Oy فإن فيل‎ 

قيل : لد يبلك سار اة لكر ااك اشر عن سدقا ولا من لم 
يملك العفو عن المهر بعد الدخول لم يملكه قبله» كالصغيرة وف وال کا 

فإن قيل : إنما لم يملكه بعد الدخول لاستهلاك بضعها بالدخول. 

فيل : رای رود عو بين ما كان في لاله برد يدل ي وار 
بدل كالميراث . 


كتاب الصداق/ باب عقو المهر وغير ذلك له 

ولأنه مال للمولى عليه فلم يكن لوليه العفو عنه كالثمن . 

فإن قيل : إنما عفا عن المهرء لأنه أفادها إياه. 

قيل: لو اتجر لها بمال لم يكن له أن يعفو عن ربحه وإن أفادها إياه. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين . 

فإن قلنا بالقديم : إن الذي بيده عمدة النكاح هو الولي صح عفوه باجتماع خمسة 
شرائط : 

والثاني : أن تكون المرأة بكرا يصح إجبار الأب لها على النكاح» فإن كانت ثيباً لم 

والثالث: أن تكون صغيرة ثبتت الولاية على مالهاء فإن كانت كبيرة تملك النظر فى 
مالها لم يصح 

والرابع : أن يكون عفوه بعد الطلاق الذي تملك به نفسهاء فإن عفا قبله لم يصح . 

والخامس : أن يكون الطلاق قبل الدخول» لأن لا يستهلك عليها بضعهاء فإن كان 
بعد الدخول لم يصح 

فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة صح حينئذ عفوه. 

وإذا قلنا: إنه الزوج صح عفوه. لجواز أمره بالبلوغ . والعقل › والحرية والرشد. 

فأما الصغير : فلا تبين زوجته منه بالطلاق» ولأن طلاقه لا يقع › وتبين منه بالردة أو 
بالرضاع» فإن كان ذلك قبل الدخول عاد جميع صداقها إليه لوقوع الفرقة من جهتها قبل 
الدخحول. 

وإن كان مجنوناً وقعت الفرقة بردتها لا غيرء فإن كان ذلك قبل الدخول فلا صداق 
لها . 

وإن كان عبدا وقعت الفرقة بطلاقه, فيكون في وقوعه كالحر»ء وتقع الفرقة بردتها. 
هؤلاء . 
اكد إن كان عقو ولى الزوجة غلى قولين . 

والفرق بينهما من وجهين : 


01۸ 
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أحدهما: أن ولى الزوجة هو الذي أكسبها الصداق بعقده» فصح منه إسقاطه 
بعقده» وولي الزوج ما أكسبه ما عاد من الصداق إليه فلم يصح عفوه عنه . 

والثاني : أق ما عاد من الررج قواكان مالف بجر أن يعفر عنه يعدا ورون واي 
الزوجة ملك مستفاد فصح عفوه بعد استحقاقه » والله أعلم . < 

مسألة : قال الشَافعيٌ: ١‏ وای ١‏ الرَوْجَيْن عَفا عَمّا في يديه فل الوْجُو غ قبل الدّفع 
الوَدّ والتَّمَامُ أفضل» . 

قال الماوردي: وهذا كما قال. 

إذا طلق الرجل الرشيد زوجته الرشيدة قبل الدخول تنصف الصداق بينهماء فكان 
لها نصفه بالعقد. وصار للزوج نصفه»› وما يقير ا ينه كر لن ف : 

أحدهما : أنه يصير مالك لنصفه بنفس الطلاق . 

والقول الثاني أن ماك للق أن كول عت الان 

اعديود E E E‏ ا 

نان كان الصداق في لقم فعلى ضري 

ع اها آة بكرن قن دنه ى لككن الذهة. 

- أو أصدقها عيناً تلفت في يده فصار غرمها في الذمة . 

فلا يخلو حال العافي من أن يكون هو الزوج أو الزوجة . 

فإن كان العافي هي الزوجة» فعفوها يكون إبراءاً محضاء ويصح بأحد ستة 
ألفاظ : . ظ 

إما أن : تقول : ل أو قد أبرأت» و لع أو قد 
لكك أو قد وه ا 
. فبأي هذه الألفاظ الستة أبرأته صح ولم تفتقر إلى قبوله على مذهب الشافعي وأكثر 

وقال بعض أصحابه منهم أبو العباس بن رجاء البصري: الإبراء لا يتم إلا بالقبول 
كالهبة وهذا قول أبي حنيفة . ظ 


وهذا فاسد من وجهين : 
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أحدهما : أنه إسقاط ملك فأشبه العتق . 

والثانى : أنه عفو فأشبه العفو عن القصاص والشفعة . 

وإن كان العافي هو الزوج : فعفوه هبة محضة لا يصح من الألفاظ الستة إلا بإحدى 
لفظين : إما الهبة وإما التمليك» ولا يتم إلا بثلاثة أشياء : | 

ببذل الزوج» وقبول الزوجة» وقبض من الزوج أو وكيله فيه إلى الزوجة أو وكيلها 


فصل: والضرب الثانى : أن يكون الصداق فى ذمة الزوجة» وذلك بأنْ تستهلكه بعد 
قبضه فيصير نصفه المستحق : بالطلاق في أحد الوجهين» أو باختيار تملكه بعد الطلاق 
في الوجه الثاني » ملكا للزوج» فلا يخلو أن يكون العافي منهما هو الزوج أو الزوجة : 

- فإن كان العافي هو الزوج» ترتب عفوه على اختلاف القولين فيما ملك بالطلاق» 
فإن قيل: إنه ملك بالطلاق نصف الصداق كان عفوه إبراء محضا يصح بأحد الألفاظ 
اا إما بالعفو. أ بالإبراء, ا بالعرالةن أ الإسقاط. 2 التملاف أو الهبة. وفى 
اعتبار قبولها وجهان على ما مضى . 

وإن قيل: إنه ملك بالطلاق أن يتملك نصف الصداق» كان عفره إبطالاً لتملك 
الصداق › فيصح بالألفاظ الستة التي بم بها الإبراء» أو يصح اده لفظتين وهما: 
الإحلال» والإباحة» فيصير عفوه بأحد ثمانية ألفاظ» ولا يفتقر إلى القبول وجهاً واحداً لإ 
يختلف أصحابنا فيه » كما لا يفتقر العفو عن الشفعة والقصاص إلى قيول:. 
الهبة أو التمليك» ولا تتم إلا بثلاثة أشياء : بالبذل» والقبول. والقبض . فإن عفا 

- فإن كان في ذمة الزوج غلب عفو الزوجة على عفو الزوج, لآن عقو الزوجة ارا 
وعهو الزوج هبة . 

- وإن كان في ذمة الزوجة غلب عفو الزوج على عفو الزوجةء لآن عفو الزوج 
إبراء» وعفو الزوجة هبة. 

فصل: وإن كان الصداق عيئاً قائمة فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون في يد الزوج» فلا يخلو العافي من أن يكون هو الزوج أو 
الزوجة . 


o۰‏ كتاب الصداق/ باب عفو المهر وغير ذلك 





فإن كان العافي هي الزوجة فعفوها هبة محضة لنصف عين م* مشتركة فى يد 
البوهرب له فا اا رخن ان ا ار ااك راك الاكلاة اا 
ورابع مختلف فيه: وهو البذل» والقبول» والقبض» وأن يمضي عليهما بعده زمان 
اال ون ر إلى ا او لوديا لضن ام 40 فى و 

أحدهما: لا يفتقر إلى إذن بالقبض » لأنه في قبضه . 

والقول الثاني : لا بد من إذن بالقبض» لأنه كان في يده ملكا لها فلم يزل حكم يده 
الأجاذنها: ا 0 

- وإن كان العافي هو الزوج : ترتب عفوه على اختلاف قوليه فيما ملكه بطلاقه فإن 
قلنا: إنه ملك به نصف الصداق كان عفوه هبة محضة لمشاع في يده» فيصح بإحدى 
لفظتين إما بالهبة» أو بالتمليك» ولا يتم إلا بثلاثة أشياء : بالبذل والقبول» والقبض . 


وإن قلنا: إنه ملك بالطلاق أن يتملك نصف الصداق» كان عفوه إسقاطاً لحقه فيه 
فيصح بإحدى ثمانية ألفاظ مضت» و ل واوا 

فصل: والضرب الثانى : أن يكون الصداق في يد الزوجة» فلا يخلو حال العافي من 
أن يكون هو الزوج أو الزوجة . ) 


فإن كان العافي هي الزوجة : فعفوها هبة محضة لمشاع في يدها فلا يتم إلا بالبذل» 
والقبول» والقبض» ولها قبل القبض الرجوع . 
وإن كان العافي هو الزوج ترتب عفوه على اختلاف قوليه فيما ملكه بطلاقه على ما 
ذكرنا. ,0 ظ 

فإن قلنا: إنه ملك نصف الصداقء» كان عفوه هبة محضة لمشاع في يد الموهوب 
لهء فلا تتم إلا بالبذل» والقبول» وأن يمضي زمان القبض . وهل يفتقر إلى إذن بالقبض 
أم لا؟ على ما ذكرنا ٠‏ من القولين» وله الرجوع قبل أن يمضي زمان القبض» وهل برج 
بعده وقبل الإذن؟ على القولين . 

وان : إنه ملك بالطلاق أن يتملك نصف الصداق كان عفوه إسقاطاً يصح بأحد 
اظ اة و لا قر إلى القيول وستها واجيدا . 


_ فإن عفا الزوجان معاً لم يصح عفو الزوجة بحال» لأن عفوها هبة لا تتم إلا 
بالقبول ولا يصح عفو الزوج إن جعلناه واهباً لافتقاره إلى القبول؛ ويصح عفوه إن جعلناه 
ا > لأن عفوه لا يفتقر إلى قبول . 





كتاب الصداق/ باب عفو المهر وغير ذلك 
[لو وهبت الزوجة صدأقها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول ‏ تقسيم] 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «(قال) وَلَوْ وَهَبَتْ لَه صَدَاقَهَا ثم طَلَّقَهًا قَئْلَ أن يَمََهًا ففيهًا 
يكحي رسيي عا اام PH‏ رَحَمَّة 
1 للُّ: وَقَالَ في كناب الْقَدِيمٍ لآ بجع إذا 3 َبضَنْهُ َوَمَبْهُ لَهُ أؤ لَّمْ تَقِضَهُ لان هبَتهًا لَه إِبْرَاءِ 
ل باي شَيْءِ بجع عَلَيّها فيا صَارَ إِلَْد؟» . 
قال الماوردي : اعلم أن المرأة إذا وهبت لزوجها صداقها ثم طلقها قبل الدخول 
طلاقاً يملك به نصف الصداق» لم يخل الصداق الموهوب من أحد أمرين . 
فإن كان عيناً: فسواء وهبته قبل قبضه أو بعد قبضه هل له الرجوع عليها بنصف 
بدله؟ . 
فيه قولان : 
أحدهما: وهو قوله في القديم » وأحد قوليه في الجديد» واختاره المزني أنه لا 
يرجع عليها بشيء . 
والقول الثاني : وهو قوله في الجديد أنه يرجع عليها بنصفه وقال أبو حنيفة: إن 
وهبته قبل قبضه لم يرجع عليها. وإن وهبته بعده رجع »› وكلا الأمرين في الأعيان سواءء 
لأن التصرف فيهما قبض . 
- فإذا قلنا بالقول الأول : أنه لا يرجع عليها بشيء فوجهه شيئان : 
ا ع ال ا ل ا سكا 
والثاني : أن عا للصداق يجعلها كالمنكوحة بغير صداق فلم يستحق عليها 


1011111ظصغ2 
أحدهما: أنه عاد الصداق إليه بغير السبب الذي استحق ق الرجوع به فلم يمنعه ذلك 


7 ا 
وهبت له الصداق» لأن جميع ذلك مال لها . 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين» فإن قيل : له الرجوع فسواء كافأها على الهبة أم لا 
فإنه يرجع عليها بنصف قيمة الصداق إن لم يكن له مثل › وبنصف مثله إن كان له مثل . 


o۲ 
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بإذ قبل لأ رجوع ران كاناها على کے فی وسوغه ران ج چان ن 
اختلاف قوليه في وجوب المكافأة: ٠‏ 

أحدهما : لا يرجع» إذا قيل : إن المكافأة لا تجب . 

والثاني : يرجع» إذا قيل : إن المكافأة تجب 

فصل: وإن كان الصداق ديناً فعلى ضربين : 

أحدهما : أن تهبه للزوج بعد قبضه منه» فيكون في حكم الصداق إذا كان عينا 
ا أن رجوعه يكون على قولين . 

والضرب الثاني : أن تبرئه منه قبل قبضه» فإذا قيل : لا يرجع مع الهبة فأولى أن لا 
يرجع مع الإبراء» وإذا قيل :..يرجع مع الهبة ففي رجوعه مع الوبراء قولان . 

ومن أصحابنا من خرج في رجوعه عليها مع الهبة والإبراء ثلاثة أقاويل : 

ااا برج اعاس اوت أن ابر ات 

والقول الثاني : لا يرجع عليهاء سواء وهبت أو أبرأت . ) 

والقول الثالث : يرجع عليهاء إن وهبت» ولا يرجع عليها إن أبرأت . 

والفرق بين الهبة والإبراء: أن الهبة تصرف والإبراء إسقاط » وهذه الطريقة أولى . 

فل :هذا لو كان بشن فيلاقها غينا ويعضنة دنا فوشت له العين وار آنه من الدين: 
أجرى على العين حكم الهبة في جواز الرجوع» وعلى الدين م الإبراء في عدم 
الرجوع . 

وعلى هذا: الو وهبت له الصداق إن كان عيناً أو أبرأته منه إن كان ديناً ثم ارتدت 
ون لاخر ظطاه ارج عابها ت [ 

E برجم ليا فى اطق‎ o o 


والثالث : يرجع عليها بجميعه في الهبة» ولا يرجع بشيء في الوبراء . 


فصل: ويتفرع على ما ذكرنا : أن يبتاع الرجلان سلعة ويهب البائع للمشتري ثمنها 
ثم تستحق ى السلعة من مشتريها ففي رجوعه على البائع بثمنها وجهان مخرجان من القولين 
في رحن ا 
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وهكذا لو وجد المشتري بالسلعة عيبا ففي رجوعه بأرشه وجهان : 

أحدهما : اوک ولارن 

والثاني : له الرد والرجوع بالثمن» فإن تعذر الرد رجع بالأرش . 

ولكن لو أن مشتري السلعة وهبها لبائعها ثم فلس هذا المشتري فللبائع أن يضرب 
بالثمن مع غرماء المشتري قولا واحدا بخلاف ما تقدم لأنه استحق غير ما وهب له . 

ويتفرع على ما ذكرنا: أن يكاتب السيد عبده على مال ثم يبرئه فقد عتق بالإبراء كما 
يعتق بالأداء» فهل يلزم السيد أن يؤتيه بعد الإبراء ما كان يلزمه أن يرده عليه بعد الأداء؟ . 

فيه وجهان: 

أحدهما : لا يلزمه» لأنه ما استأدى منه شيئا . 


والثاني : يلزمه» لأن الإبراء يقوم مقام الأداء . والله أعلم . 
[لى وهبت الزوجة لزوجها نصف الصداق ثم طلقها قبل الدخول] 
مسألة : قال الشافعيٌ: «رَكَذَلكَ إن أغطاهًا نصفة 2 وَهَبَثْ لَه النُضْفَ الا 4 


َه 


لها لَمْ يجح بِشَيْء ولا غلم قرا خَيْرَ َذَا !9 أن يَقَولَ َائلٌ هبَنهًا لَه كَهبَهَا ليره 
الأولٌ عند أحَسَنّ وال ألم كل وجة (قل ار والأخن أذلى ب من الذي نس 
بحسي الاس عِذدي عَلَى قله ما قال في تاب امل َا َب هبَتْ لَه الضف أن يَوْجِمَ 
عَلَيْهَا بنصف ما بقي» . 

قال الماوردي : وصورتها: أن تهب له نصف صداقها ثم يطلقها قبل الدخول» ففي 
رجوعه عليها أربعة أقاويل : 

أحدها: لا يرجع عليها بشيء» ويكون ما وهبته من نصفه هو المستحق بطلاقه . 

والقول الثاني: أنه يرجع عليها بجميع النصف الباقي ويكون النصف المملوك 
بالهبة كالمملوك بالابتياع . 

والقول الثالث: أنه يرجع عليها بنصف الموجود وهو الربع» وبنصف قيمة 
الموهوب وهو الربع . 

والقول الرابع : أنه يرجع عليها بنصف الباقي وهو الربع» ولا شيء له سواه وكأن 
الموهوب لم يكن صداقا بعوده إليه . 

مسألة: قَالَ الشافعي: «رَإن انه بشيٰء مما عَلَيْهِ منّ الْمَهْرِ فما قي فَعَلَيْه 


. شه بقؤله لن الصف مُشَّاعٌ فيما فصت وبقى»‎ N ADE 
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قال الماوردي: وهذه المسألة من الخلع أوردها المزني في هذا الموضع من 
الصداق لأمرين : 
أحدهما : أنه خلع على الصداق فأوردها فيه . 
والثاني : ليفرق بها بين ما عاد من الصداق إلى الزوج بالهبة وبين ما عاد إليه 
والخلع : عقد تملك به الزوجة نفسهاء ويملك به الزوج مال خلعهاء كالنكاح الذي 
يملك به الزوج بضعهاء وتملك الزوجة به صداقهاء إلا أن الزوجة في الخلع تقوم مقا 
لع في 0 ل 0 E‏ ملك الدع اع 00 
SS as‏ 
آي : أن يكون بعد الدخول» فالخلع به جائز» سواء خالعها بجميع الصداق أو 
والضرب الثاني : أن يخالعها قبل الدخول» فإن الزوج يملك من الصداق بطلاقه في 
غير الخلع نصفه» ويبقى عليه نصفهء لأن الفرقة إذا وقعت قبل الدخول من جهة الزوج 
سقط عنه نصف الصداق» ولو وقعت من جهة الزوجة سقط عنه جميع الصداق.. ظ 
والفرقة في الخلع وإن تمت بهما فالمغلب فيها الزوج دونهاء لأنه قد يجوز أن 
يخالعها مع غيرهاء ولا يجوز أن تخالعه مع غيره» وإذا كان كذلك فهذا على ضربين : 
اسار ابا ب كي يوي 


والضرب الثاني : آنا 5207 وهو الوستطون اهاه 55 أصدقها آلفا 
ea EEE‏ 

لالا نهنا رق ف ا ااا الى الحا عليها 
يكون الخلع اغا نصفها وهو مئتان وخمسون» وتعيتها بماك بظلاقة اتف 
الباقي من الصداق وهو خمسمائة يملك نصفه بطلاقه وهو مئتان وخمسون ويبقى عليه 
اش رر وان ر مو و ا ) ) 

وقد كان الظاهر يقتضي أن يملك جميع النصف بالخلع› e‏ 
بالطلاق قبل الدخول فلا يبقى عليه من الصداق شيء . 

فاختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة أوجه : 


oo 
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أحدها: وهو قول أبي علي بن خيران» أن المسألة مصورة أنه خالعها على نصف 
الألف وهو خمسمائة وهما يعلمان أنه يسقط بالطلاق نصفها ويبقى في الخلع نصفهاء 
فصار كأنه خالعها من الخمسمائة على ما يملكه منها بعد الطلاق وهو مئتان وخمسون»› 
فملك تلك | لخمسمائة بخلعه وطلاقه ويبقى لها عليه خمسمائة» ملك الزوج نصفها 
والربع : بالخلع » وبقي عليه : الربع للزوجة وهو مئتان وخمسون . 

فقيل لابن خيران: فعلى هذا ما تقول فيمن باع عبده وعبد غيره بألف وهما يعلمان 
أن أحد العبدين مغخصوب؟ . 

قال : يضح البيع في العبد المملوك جم الآلفة ويكون دک المغصوب في 
العقد لغوا كما قال في الخلع . 

والوجه الثانى : أن المسألة مصورة على أنها خالعته على ما يسلم لها بعد الطلاق 
من ESE SSE‏ اولي لم تصرح الم :يكن عليهما به قتع 
فيسقط عنه جميع الخمسمائة بالخلع والطلاق» ويسقط عنه نصف الخمسمائة الأخرى 
نصفه فيكون الجواب موافقا لجواب ابن خيران إذا صرحا بما علماه ومخالفا له إنلم 
ال" 

مو ERIN‏ 
الألف» وقد كانت وقت العقد مالكة لجميع الألف. فصح الخلع في نصفها ثم سقط 
نصف الخمسمائة التى خالعها بها بالطلاق» فصار كمن خالعها على مال تلف نصفه بعد 
العقد وقبل القبض » فيأخذ النصف الباقى . 

وفيما يرجع به بدل النصف التألف قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم يرجع بمثل التالف إن كان ذا مثل» أو بقيمته إن لم 
يكن له مثل . 

وعلى قوله في الجديد: يرجع عليها بنصف مهر المثل فعلى هذا يكون الخلع قد 
واستحق بدله على قوله في القديم مثله وهو مئتان وخمسون وعلى قوله في الجديد نصف 


رالا 
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ثم بقي عليه نصف الصداق وهو خمسمائة قد سقط عنه نصفه. بالطلاق وهو مئتان 
وخمسون وبقي عليه نصفه مئتان وخمسون وهو معنى قول الشافعي: وما بقي فعليه 
نصفه» فيصير الباقي عليه مئتان وخمسون» وفي الباقي قولان : 
أحدهما : وهو القديم مئتان وخمسون. 
| والثاني : وهو الجديد: نصف مهر المثل . 
- فيكون الشافعي قد ذكر الباقي عليه ولم يذكر الباقي له. 
وهل يكون الباقي عليه قصاصاً من الباقي لهأأم لا؟ على اختلاف أقاويله فيمن له 
مال وعليه مثله» فإن جعل ذلك قصاصا: برئاء وإن لم يجعله قصاصاً؛ تقانضا. 
فإن قيل : هلا قلتم إذا خالعها على نصف الألف أنه يصح الخلع في جميع النصف ؛ 
لأنه يسلم لها بعد الطلاق النصف كما لو خالعته على نصف ألف بينها وبين شريك لها أنه 
يصح في جميع النصف ؛ لأنه قد سلم لها من جميع الألف . 
قيل: الفرق بينهما: أنها في الصداق قد خالعت على نصفه وهي مالكة لجميعه. 
فإذا سقط بعد الخلع نصفه بالطلاق لم يتعين حقها من النصف في الذي خالعت به دون 
الباقي» فلذلك صار مشتركاً فيها وليس كذلك حالها في الألف المشتركة؛ لأنها لم تملك 
منها وقت الخلع إلا النصف» فانصرف العقد إلى النصف الذي لهاء ولم يتوجه إلى 
النصف الذي يشركها فافترقا . 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فقد ذكر أصحابنا في :صحة الخلع .على نصف الصداق 
وسقوط باقيه بالطلاق ثلاثة طرق يصح بكل واحد منها : 

أحدها: أن يخالعها بمثل نصفه في ذمتها فإذا كان صداقها ألفاً في ذمته خالعها على 
خمسمائة في ذمتهاء فإذا طلقها في خلعه.يزىء من نصف صداقها بطلاقه» وبقى عليه 
ام وهو حا ورج غلا مالیا وی اه فصان لد ليها مدل با 
بقي لها فيتقاصان أو يتقابضان أو يتباريان. 


والطريقة الثانية : أن يخالعها على مايسلم لها من صداقها والذي يسلم لها بالطلاق 
قبل الدخول نصف الصداق» ويكون هو المعقود عليه الخلع فيبرأ من جميع نصفه بما 
ملكه من الطلاق » ونصفه بما ملكه من الخلع . ظ ظ ظ 

والطريقة الثالثة : ذكرها أبو العباس بن سريج : أن يخالعها على أن لا تبعة لها عليه 
في مهرها فيبرأ من جميعه بما ملكه بطلاقه وبخلعه. ويصير كأنه قد خالعها على ما يسلم 
لها من صداقها. والله أعلم . 
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5 س اس ا 7 آدغ ا 1-0 ٤‏ م س هټ و > “مثا 
مسالة : قال الشافعيّ: «فامًا في الصداق غير المَسَمَّى اؤ الفاسد فالبَرَاءة فى ذلك 
تاطلة لأنَهَا أَبْرَأنَهُ مما لآ تَعْلَمُ (قال) وَلَوْ قبضت الفاسدّ ثُمَ رَدَنْهُ عَلَيْه كَانَتِ البَرَاءة بَاطلَةٌ 
وَلَهَا مَهَرْ مثلها إلا أن يكون بَعْدَ مَغرفة المَهر أؤ يُعْطيهَا ما تَسْتَيِقنُ أنه اقل وَتُحََلَهُ مما بَيْنَ 
كذا إلى كذا او يقطيها اکر وَبَكَلَلَهًا میا تی كذا الى كذاة, 

قال الماوردي : اعلم أن إبراء المرأة لزوجها من الصداق معتبر بشرطي الإبراء : 

أحدهما : أن يكون بعد وجوب الحق» فان كان قبل وجوبه لم يصح › کمن عفى عن 
الشفعة قبل الشراء لم يصح العفو . 

والثاني : أن يكون من معلوم القدرء فإن كان الإبراء من مجهول لم يصح . وكذلك 
الضمان لا يصح إلا بهذين الشرطين : 

وأسقط أبو حنيفة اعتبار هذين الشرطين فى الضمان» وجوز الإبراء من المجهول . 


وللكلام عليه موضع غير هذا. وإذا كان كذلك فالنكاح ضربان : 

أحدهما : نكاح تفويض» . 

والثاني : نكاح غير تفويض . 

فأما نكاح التفويض الذي لم يسم.لها فيه مهرا إذا أبرأت زوجها من صداقها فيه 
فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون بعد أن فرض لها فيه مهر» فالإبراء صحيح؛ لأنها أبرأته من 
واجب معلوم . 

والضرب الثاني : أن يكون قبل أن فرض لها فيه مهرء فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن تبرئه قبل الدخول بهاء فالإبراء باطل» لأنها أبرأته مما لم يجب؛ لأن 
مهر المفوضة لا يجب بالعقد وإنما يجب بالفرض أو بالدخول» . 

والضرب الثاني : أن يكون بعد الدخول بها فقد وجب لها مهر المثل» فإن علمت 
قدره صح الإبراء ولم تفتقر إلى القبول على مذهب الشافعي وجمهور أصحابه . 

وقال بعضهم: لا يتم إلا بقبول الزوج» وهو مذهب أبي حنيفة» و إن لم تعلم قدره 
فالإبراء باطل» لأن البراءة من المجهول باطلة . 

فصل: وأما نكاح غير التفويض : وهو أن يسمي فيه مهر فهو على ضربين : صحيح › 
وفاسد. 


oA 
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فأما الصحيح : فالإبراء منه صحيحء لأنه إبراء من واجب معلوم . 
وأما الفاسد: فالابراء منه فاسد؛ لأنه الفاسد لا يجب» فصار. إبراءة من غير 
واجب» والواجب لها في الفاسد مهر المثل»؛ ريل المذاف: العاسد إلبها قرول عنيه 
هبة له لم تصح الهبة؛ لأنه ماله ردته عليه وهي على حقها من مهر المثل» فلو أبرأته من 
مهر المثل روعي علمها بقدره» فإن جهلت قدره فالإبراء باطل» سواء علم الزوج قدره أو 


لم يعلمء وإن علمت قدره صح الإوبراءء ل د لن قبوله 
غير معتبر فكان علمه بقدره غير معتبر . 


وعلى قول من زعم ب معاد و زر ع محر ا 

فصل فل .فلمك أن مهر لها لا يقن عن عشرة انايرع وجهلت الزيادة عليها 
فأبرأته من جميعه لم يبرأ من الزيادة على العشرة ؛ لأنها مجهولة. وفى براءته من العشرة 

أحومياة اا هنا لكوتها معلرمة القن : 

والوجه الثاني : لا يبرأ منها؛ لأنها بعض جملة مجهولة فجرى على جميعها حكم 
الجهالة كما لو ضمن ما يعلم بعضه ويجهل جميعه كان ضمان الجميع باطلا . 

فإن كان مهر مثلها مجهول القدر معلوم الطرفين» مثل أن تعلم أنه لا ينقص عن 
عشرة دنانير ولا يزيد على عشرين دينارا فللبراءة منه حالان.. 

حال بالإبراء» وحال بالأداء . 


فنا لخر زاف قالع ريق إلى ماف آذ تقول قل أبر اك م دنار إلى عشريع ويناراء 
فيبرأ» لأن العلم بالطرفين يجعل الوسط ملحقاً بهما فلو أبرأته من الزيادة على العشرة إلى 
الغشرين صح وصار ما تستحقه عليه من المهر عشرة دنانير . 

فلو قالت: قد أبرأتك من عشرة إلى عشرين برىء من الجميع» لأن الحدين 
يدخلان 6 المحدود إذا جانساهء فالحد الأول: هوالمبتدأ منه» والحد الثاني : 
هوالمنتهي إليه | 

وقال أبو حنيفة: يدخل فيه الحد الأول 5 ولا يدخل فيه الحد الثاني 
٠ eS‏ 
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والدليل على دخول الحدين فيه وهو قول أبي يوسف: أن «من» حرف لابتداء غاية 
الشيء» و«إلى» حرف لانتهاء غاية الشيء» وابتداء الشيء وانتهاؤه طرفاه» وطرفا الشيء 
بو يدنه زر ا ارد 

وأما الإبراء بالأداء فضربان : 

أحدهما: أن يدفع إليها عشرين ديناراً فقد دخل فيها جميع مهرها فبرىء منه» عشرة 
منها متحققة والعشرة الأخرى مشكوكة» فتحتاج أن يبرئها من دينار إلى عشرة فيبرئان 

والضرب الثاني : أن يدفع إليها عشرة فيحتاج أن تكون هي المبرئة له من دينار إلى 
عشرة فيبرأ حينئذ من جميع مهرها بالأداء والإبراء . 

رادا كان مهرها تعلوما فى الدئة فقالت: :قد أن اتك نه إن شت قال قد شقت:»: 
ف ر 1 

ولو كانت غينا اة تالت قد وهبته لك إن شئت فقال: قد قبلت وشئت› 
صحت الهبة . 

والفرق بينهما: أن الإبراء إسقاط لا يراعى فيه المشيئة كما لا يراعى فيه القبول» 
والهبة تمليك يراعى فيه المشيئة كما يراعى فيه القبول فافترقا . 

فصل: وإذا اعتقدت قبض مهرها منه فقالت : ا يداد 
مهرها كان باقياً عليه ففي براءته منه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي سعد الإصطخري يبرأ منه لأنها براءة صادفت حقا معلوما . 


او 
وأصل هذين الوجهين : من باع عبد أبيه ثم بان أنه كان وارثاً له وقت بيعه ففى صحة 


الحاوي في الفقه/ ج4/ م 


فعا ال ٠.‏ # ير ١‏ 50 2 2 ل 
باب لحكم في الدخولٍ وَإغلاقٍ البَابٍ وَإِرْحْاءٍ السّتر 
من الجامع ومن كتاب عشرّة النْسَاءٍ ومن كتاب الطلاق الْقَديم 


ر إن ر 1 


قال الشافعي رَحمَة الله وَلَيْنَ لَه الثنشول بها حى يخْطيها الْمَالَ فان كان كله ينا 
له الدُخول بها | < 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا امتنعت المرأة من تسليم نفسها لقبض صداقها لم 
يخل حاله من ثلاثة أقسام : 

اھا ان كو هه 

والثاني : أن يكون جميعه مؤجلا . 

والثالث: أن يكون بعضه سالا وبعضه موجلا. 

فأما القسم الأول: وهو أن يكون جميعه حالاًء:إما بإطلاق العقد أو بالشرط فيكون 
لبائع السلعة أن يمتنع من تسليمها على قبض ثمنها . 

فإن. تطوعت بتسليم نفسها قبل قبض الصداق ثم أرادت بعد التسليم أن تمتنع عليه 
لقبض الصداق فهذا على ضربين : 

الضرب الأول: أن لا يكون قد وطئهاء فلها أن تمتنع عليه وإن سلمت نفسها إليه 
إذا لم يكن قد وطئهاء لأن القبض في النكاح.يكون بالوطء الذي يستقر به كمال المهر 
دون التسليم› وهذا متفق عليه . 

والضرب الثاني : أن يكون قد وطئها بعد التسليم فليس لها عندنا أن تمتنع عليه . 

وقال أبى حنيفة: لها الامتناع بعد الوطءء كما كان لها الامتناع قبله احتجاجاً بأن 
الصداق في مقابلة كل وطء في النكاح لأمرين : | 

والثانى : أنه لو كان فى مقابلة الأول لجاز لها أن تمنعه نفسها بعد الأول لاستيفاء 


كتاب الصداق/ باب الحكم في الدخول... الخ لل سب سس ابم 

وإذا ثبت بهدين أنه في مقابلة كل وطء لم يكن تسليمها لبعض 'الحق مسقطاً لحقها 
:في منع ما بقي» كمن باع عشرةاأثواب:فسللم أحدها قبل قبض'الثمن كان له حبس باقيها 
كذلك ها هنا . 

قال: ولأنها لم تستوف مهرها.مع استحقاق المطالبة فجاز لها أن تمتنع من تسليم 
نفسها قياسا على ما قبل الوطء . 

ودليلنا هواأنه تسليم رضا استقر به العوض فوجب'أن يسقط به حق الإمساك قياساً 
على تسليم المبيع» ولأن أحكام العقد إذا تعلقت بالوطء اختصت بالوطء الأول:وكان .ما 
عله نيعا + وقد رفع الوطء الأول حكم الإمساك في حقه» فوجب أن يرفعه في حق تبعه 
كالإحلال . 

فأما استدلالهم بأن المهر في:مقابلة كل وطء: فنقؤل: قد استبيح به كل وطء لكنه 
قد استقر بالوطء الأول فقام فيه.مقام كل وطءء ألا تراها لو ارتدت بعد الوطء الأول 'لم 
يؤثر في سقوط المهر وإن لم يستوف كل وطء في النكاح» ولو عادت إلى الإسلام حل له 
وطؤها بالمهر المتقدم . 

وأما قياسهم على ما قبل الوطء الأول : فالمعنى في الأصل أنها لم تسلم ما استقر به 
المهر فجرى مجرى البيع قبل التسليم»:وليس كذلك بعد الوطء؛ لأنها قد سلمت ما 
ظ استقر به المهر فجرى مجرى المبيع بعد التسليم . 

قصل: وأما القسم الثاني : : وهو أن يكون صداقها مؤجلاء فيجوز إذا كان الآجل 
معلوما؛ لأن كل عقد صح بعين وبدين صح أن يكون معجلاً ومؤجلا كالبيع» وإذا كان 
الصداق مؤجلا فعليها تسليم نفسهاء وليس لها الامتناع لقبض الصداق بعد حلول الأجل ؛ 
لأنها قد رضيت بتأخير حقها وتعجيل.حقه» فصار كالبيع:بالثمن المؤجل يجب على البائع 
تسليم المبيع قبل قبض الثمن» فعلى هذا لو تأخر تسليمها لنفسها حتى حل الأجل فأرادت 
الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق لم يكن ذلك لها وإن حل؛ لأنها لم تستحق 
الامتناع عليه بالعقد. 


فصل: وأما القسم الثالث : : وهو أن يكون بعض صداقها حالاً.,وبعضه مؤجلاً فيصح 
إذا كان قدر الحال منه معلوماً وجل وجل مرها ولا أن تمتنع من تسليم نفسنها 
لقبض الحال وليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها لقبض المؤجل» > فيكون حكم الحال منه 
كخكمة لو كان جمبعه حال وحكم المؤجل منه :كحكمه لو كان جميغه مؤجلاً» فلو 
تراخى التسليم حتى حل المؤجل كان لها منع نفسها على قبض المعجل :دون ما حل من 
المؤجل . 


ظ الاوع لل كتب الصداق/ باب الحكم في الدخول. . .| الخ 
[هل يلزم تسليم المرأة لزوجها إذا طلبها بعد دفعه للصداق؟ تقسيم]. 


مسألة : قال الشّافعِيٌ: 'وَنُوَحَرُيَوْمَا وَنَْوَه لمٌصْلحَ أمْرَهَا ولا يَجَاوِرُ بها تدا إ9 أن 
تكونٌ صَخِيرَةٌ لا تحمل الْجِمَاع ْنَع َيََْعْهُ أَهْلْهَا حَنّى تحمل . 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا دفع الزوج صداق زوجته وسألها تسليم نفسها 
لم يخل حالها من أحد أمرين : 

إما أن تكون صغيرة» ا 

فإن كانت كبيرة لزمها تسليم نفسها كما يلزم البائع تسليم المبيع بعد قبض ثمنه» 
والعرجر تلب ما ی | 
فإن استنظرته لبناء دار أو استكمال جهاز لم يلزمه إنظارها وإن استنظرته لمراعاة 
نفسها وتعاهد جسدها لزمه انتظارها يوماً ويومين وأكثر ثلاثة أيام» لأن المرأة لا تسبتغني 
مع بعد عهدها بالزوج عن التأهب له بمراعاة جسدها وتفقد بدنها لو أنها ربما كانت على 
ل 











أن 


طق هله لَيْلا . 
سادا الال تر ته ازوج لي م راق متاه ول نیام تمر 
أولى بالنهي . 
وأكثر مدة إنظارها ثلاثة ة أيام؛ لأن لها في الشرع أصلاً وأنها أكثر القليل وأقل 
الكثير» وهذا منصوص الشافعي ها هنا وفي كتاب «الأم» وقال في «الإملاء» : 
لا تمهل» وليس هذا مخالفاً لما قاله ها هنا وفي الأم» وإنما أراد أنها لا تمهل أكثر 
من ثلاثة أيام ردا على مالك في جواز إمهالها السنة . 
فصل: وإن كانت صغيرة فعلى ضربين : 


' أحدهما: أن يمكن الاستمتاع بمثلها؛ لأنها ابنة تسع أو عشر قد قاربت البلوغ 
وأمكن استمتاع الأزواج بهاء فهي كالكبيرة» لها أن يطالبه وليها بمهرها وعليها تسليم 
والضرب الثاني : أن لا يمكن الاستمتاع بمثلها؛ لانها ابنة ست أو سبع بحسب 
عالهاة قرف ضير الم يكن الاسكتداع بها ورب كي الى لا هكن لهاع ا 


كتاب الصداق/ باب الحكم في الدخول... الخ ل سا6 
فلذلك لم يحده سن مقدرة› وإذا كان الاستمتاع بها غير ممكن لم يلزم تسليمها إليه. ولم 
يلزمه تسليم الصداق إليها. 

فإن طلب تسليمها إليه ليقوم بحضانتها وتربيتها لم يلزم تسليمها إليه أيضاًء لأنه لا 
حق له في حضانتهاء وإنما حقه في الاستمتاع الذي لم يخلق فيهاء فيستحقه الزوج منهاء 
ولأنه لا يؤمن أن تغلبه الشهوة على مواقعتهاء فربما أفضى إلى تلفها ونكايتها . 

فلو سأله وليها وهي صغيرة أن يتسلمها لم يلزمه؛ لأن ما استحقه من الاستمتاع بها 
لم يخلق فيهاء ولأنها تحتاج إلى تربية وحقناتة لا يلزمه القيام بهاء ولأنه يلتزم لها نفقة 
يقابلها الاستمتاع» والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَالصَّدَاقَ كَالدَّيْن سَوَاءِ» 

قال الماوردي: وهذا صحيح لأنه مال ثبت في الذمة بعقد فكان ديناً كالأثمان» 
ومراد الشافعي بأنه كالدين في لزومه في الذمة كلزوم الدينء وآ يكن لاا 
ومؤجلاً تارة» ا أخرى . وأنه قد يجوز أن يستوثق فيه بالرهن والضمان» 
والشهادة. وأن الحوالة به جائزة» وأن أخذ العوض عنه سائغ› وأنه قد يجوز أن يبتاع فيه 
العقارء وأن الزوج يحبس به إذا امتنع من أدائه» وأن الزوجة تضرب به مع الغرماء عند 
فلسه» وتتقدم به على الورثة بعد موته إلى غير ذلك من أحكام الديون المستحقة . 

مسألة : قال الشافعيٌ: و عَلَيْهِ دَفْعٌ صَدَاقهَا ولا نَفمَتَهًا حَنَّى َون في الْحَال 
الي يُجَامَعُ مدلا وَيُحَلَى ْنَا ويه . 


قال الماوردي: وهذه مسألة من النفقات ذكرها لاتصالها بالصداق» وليس يخلو 
حال الزوجين في استحقاق النفقة والصداق من أربعة أقسام : 

أحدها : أن يكونا كبيرين . 

والثانى : أن يکونا صغيرين . 

ولا أن يكور الوم راو ي 

والرابع : أن يكون الزوج صغيراً والزوجة كبيرة. 

فأما القسم الأول وهو: أن يكونا كبيرين: فلها أن تمتنع من تسليم نفسها على قبض 
الصداق» وله أن يمتنع من تسليم الصداق لتسليم نفسهاء ٠‏ فأيهما سلم ما في ذمته أجبر 
الاخر على تسليم ما في مقابلته» وإن أقاما على التمانع فسنذكر حكمه من بعد. 

وأما النفقة فلها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تمكنه من نفسها فلا يستمتع بها فلها النفقة . 


i SS‏ الصداق/ باب - في الدخول. . . الخ 
0 لايك مهتلي لامب طلب؛ في رجرب انت ترون 
أحدهما : لها النفقة» والثاني : لا نفقة لها. 
AK gs‏ لا 
00 < 
فاك ف التعديد جب التق :والسكين عا فعلى هذا لا نفقة لها لعدم 
الکن : 
فصل: رما القم الثاني وهو أن يكونا صغيرين ): فالتسليم لا يجب على وليها ولو 
| وإذا كان التسليم لا يجب فال أن دفع الصداق لا يجب » ومن أصحابنا من 
و لي ال 
العيدان 0 ر د 


وهذا الجمع غير صحيح ». والفرق بينهما أن وجوب الصداق لا يمتضي وجوب 
دفعه» ووجوب النفقة يقتضي وجوب دفعها؛ لأن الصداق في مقابلة عين باقية› والنفقة 


لل ميا ال ا لب ولم يكن له 
فس واا انس افا لث وهو أن يكون الزوج كبيراً وهي صغيرة فليس عليه تسليم 

صداقها؛ لما ذكرنا من أن تسليمها لا يجب و لو طلبهاء ولا يستحق عليه لو بذلت له. 

فأما النفقة فعلى قوله في الجديد: لا نفقة لها؛ لأنها تجب في الجديد بالعقد 

والتمكين» وأما على قوله في القديم : ففيه وجهان لأصحابنا: 

أحدهما: أنها تجب عليه ؛ لوجوبها على القديم بالعقد وحده. 

| والوجه الثاني : إلا تجب عليه. وإن و حت بالعقد؛ لأن الاستمتاع متعذر منها 

بصغرها فجرى مجرى نشوزها. ) 

111111 1 

نفسها وجب على ولي الزوج أن يتسلمها له لتكون معه وإن كان صغيراء بخلاف الصغيرة 


مام 





كتاب الصداق/ باب الحكم في الدخول. . . الخ 
التي لا يجب على وليها أن يسلمها إلى الزوج إذا كان كبيراً لأمور: 

أحدهما: أن الاستمتاع المعقود عليه موجود فى الكبيرة مفقود فى الصغيرة . 

والثاني : أن الصغيرة لا يؤمن عليها الزوج إذا كان كبيراء والكبيرة تؤمن على الزوج 
إذا كان صغيرا. ' ) 

والثالث : أن الكبيرة إذا سلمت إلى الصغير أقامت بتربيته فكان عوناً» والصغيرة إذا 
سلمت إلى الكبير احتاج إلى تربيتها فكانت كلاء فصار الفرق بينهما من هذه الأوجه 
الثلاثة . 

وإذا لزم بها تسليم الكبيرة إلى الصغير وإن لم يلزم تسليم الصغيرة إلى الكبير فلها 
المطالية بصداقها كالكبيرة مع الكبير . 

فأما النفقة فعلى قوله في القديم» وأنها تجب بالعقد وحده» فلها النفقة لوجود 

وعلى قوله في الجديد: أن النفقة تجب بالعقد والتمكين ففى وجوب النفقة لها 
وجهان: 


أحدهما : لا نفقة لها لعدم التمكين . 
والوجه الثاني : لها النفقة ؛ لأن التمكين منها موجود ومن الزوج مفقود فصار المنع 
من جهته لا من جهتها . 


[إذا اختلف الزوج مع الزوجة أو وليها أيهما يسلم أولاً ما عليه]. 


مسألة: قال الشَافعيٌ: ١وَإنْ‏ کانٹ بالغة فَقَالَ لآ أَدفَعُ َس ََ ذا دَقال ]لا 
ندخلَها حَنَّى تَدْقَمَ فَأَيُهُمَا تَطوَعَ أَجْبَوتُ الاخَرَ قإن امْتَتَعُوا مَعاً أَجْبَرْتٌ أَهْلَهَا عَلَى وَفْت 
عار اف وات الصدَاق مِنْ رَؤجها فَإِذَا مَحَلَّتْ عة إلَيْهَا وَجَعَلْت لَه التمََةَ اذا 
قالوا َدفَعهَا إِلَيْهِ إا َف الصَّدَاقَ إلَيْنَاه. 


قال الماوردي : اعلم أن للزوجين ثلاثة أحوال : 
إحداهن : أن تبدأ المرأة بتسليم نفسها وتمكين الزوج منهاء فيجوز للزوج إصابتها 
قبل قبض شيء من صداقهاء وعلى الزوج تسليم صداقها إليها. 
وقال مالك : لا يجوز له إصابتها إلا أن يدفع إليها صداقها أو شيئاً منه . 
وبه قال ابن عباس » وقتادة . 


:هد علس سل لل ل ل كاب الصداق/ باب الحكم في الدخول. . . الخ 


قال مالك : وأقل ما يدفعه إليها E‏ جور لايعو مانا 
وهو ربع دینار. 


1 5 ا‎ A 18 | Ne 
وهذا فاسد؛ لقول النبي بيه : «انّقوا الله في النّسَاءِ فإنكم أخذتَمُوهنَ بأمَانة الله‎ 
قفر 5 52000 2 - 7 5 11 2 م م‎ ٍ 

وَاسْتَحْللِتَمْ فَرُوجُهِنَ بكلمّة الله» » وكما لو كان صداقا مؤجلا. 


الخال الثانية: أن يندا الزوج بتسليم الصداق إليها فعليها تسليم نفسها إليه» فإن 
اعت صارت :ناف .ا ولا نفقة لها : 

والحال الثالثة : أن يتمانعا فتقول الزوجة: لا أسلم نفسي حتى أقبض لان 
ويقول الزوج : لا أدفع الصداق حتى تسلمي نفسك ففيه قولان : 

أحدهما: أنه لا يجبر واحد منهما على التسليم» بل تقطع الخصومة بينهما 
ويتركات» فأيهما تطوع بتسليم ما عليه أجبر الاخر على تسليم ما في مقابلته» وإنما لم يبدأ 
بإجبار واحد منهما؛ لأن لكل واحد منهما حقاً وعليه حق» فلم يكن الحق الذي عليه في 
البداية باستيفائه منه بأولى من الحق الذي له في البداية باستيفائه له فتساوى الأمران» 
فوجب تركهما وقطع التخاصم بينهما. 

والقول الثاني : أن الحاكم ينصب لهما أمينآء ويأمر الزوج بتسليم الصداق إليه» 
فإذا تسلمه أمر الزوجة بتسليم نفسها إلى الزوج» فإذا سلمت نفسها سلم الأمين الصداق 
إليها e N A‏ 
الأمور فيها وأقطع للتنازع بينهما . 

وهذان القولان في تنازع المتبايعين في التسليم»ء وفي البيع قول ثالث : 
البائع على تسليم السلعة» ويجبر المشتري على تسليم الثمن . 

ولا يجيء تخريج هذا القول الثالث في تنازع ال وجو لآن ا 
يحجر عليه في السلعة حتى يسترجع منه إن امتنع من تسليم الثمن» ولا يمكن إذا سلمت 
الزوجة نفسها أن يمنع منهاء وربما استهلك بضعها بالدخول قبل تسليم صداقها . ) 


فصل: فإذا تقرر القولان في تنازع الزوجين» فإذا قيل بالقول الأول أنه لا يجبر 
واحد منهما فلا نفقة للزوجة في مدة امتناعها من تمكين الزوج؛ لأن الزوج على هذا 
القول لا يلزمه تعجيل الصداق» فصارت ممتنعة يما لا د يبككن ی جكم 
النشوز في سقوط النفقة . ظ 

وإذا قيل بالقول الثاني : أن الحاكم يجبر الزوج على تسليم الصداق إلى أمين ينصبه 
لهما فلها النفقة في مدة امتناعها من تمكينه إلى أن يدفع الصداق إلى الأمين ب انها م 
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بحق يجب لها تعجيله» فإذا صار الصداق مع الأمين كان امتناعها بعد ذلك مسقطأ 
لنفقتها؛ لأنها ممتنعة بغير حق . 
[القول في إجبار المرأة الضعيفة على الدخول] 





مسألة: قَالَ الشافعيٌ: ‹ إن كانت نضواً أَجْبرَت على الد خول الا أن تكو هن 
مَرَض لا يجَامَعْ NE‏ 


سے س سر 


قال الماوردي : أما النضوة الخلق فهي الدقيقة العظمء القليلة اللحم» فإذا كانت 
المرأة نضوة الخلق فلها حالتان . 

إحداهما: أن يكون ذلك خلقة لا يرجى زوالهء فعليها تسليم نفسها كغيرها من 
النساء» وللزوج أن يستمتع بها بحسب طاقتها ولا ينكأها في نفسها ويؤذيها في بدنها . 

وقد كانت عائشة رضي الله عنهاء خفيفة اللحم» ولخفة لحمها رفع هودجها في 
غزوة المريسيع» وقد خرجت منه للحاجة فلم يعلم خروجها منه حتى أدركها صفوان بن 
المعطل فحملها . 

وكان من شأن الإفك أن أنزل الله تعالى فيه من القران ما أنزل فلم تمنع ضؤولتهاء 
وخفة لحمها من دخول رسول الله َة بهاء وكات صر عا سند وتيا ارج 
أتلفها منع من وطئهاء ولا خيار له في فسخ نكاحهاء بخلاف الرتقاء التي يستحق الزوج 
فيها خيار الفسخ لتعذر وطتها . 

والفرق بينهما : أن الرتقاء لا يقدر كل زوج على وطئها فصار المنع مختصاً بهاء 
فكان له الخيار» والنضوة الخلق يمكن غير هذا الزوج إذا كان لها نضوا أن:يطاها فار 
المنع منهماء فلم يكن له الخيار . 


والحال الثانية : أن يكون ذلك بحادث من مرض يرجى زوالهء فلا يلزمها تسليم 
نمسهاء وتمهل حتى تصح من مرضها . 

والفرق بين أن يكون بحادث مرض وبين أن يكون خلقة من وجهين : 

أحدهما: أن ما يرجى زواله فالاستمتاع مستحق فيه بعد الصحة» فلم يلزمها تسليم 
نفسها قبل الصحةء وما لا يرجى زواله فالاستمتاع فيه مستحق في الحال؛ لأنها حال 
الصحة» فلزمها تسليم نفسها. 

والثاني : أن العادة جارية بتأخير زفاف المريضة إلى حال الصحة فلم يلزمها التسليم 
قبل الصحة» والعادة جارية بتسليم النضوة الخلقة عاجلاً فلزمها التسليم في الحال اعتبارا 
بالعادة فيهما. 
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فعلى هذا إذا منعته من نفسها بالمرض فلا نفقة لها لفوات الاستمتاع بهاء ولو 
سلمت نفسها لزمته النفقة كما لو مرضت بعد التسليم» وكان لها النفقة؛ لأن المرض 
الحادث بعد التسليم» لا يسقط النفقة وإن منع من الوطء كالحيض . 
[القول في إفضاء 0 


مسألة: قال الشافعي: «وَإن أفضامًا فلم تَلَْتَمْ فَعَلَيْهِ ديَتهًا وَلَهَا الْمَهْدْ كاملا وَلَها 
ممه أن بيبا حَنَى نبرا البزء الذي إن عاد لَمْ نكأ لاي زيط لوي بد 


3 
0 0 م رل ولأ زوج اشام اسان في اي 
في مخرج الحيض والمني» فأما البول فمخرجه من غيره 0 حاجز» فإذا بالغ 
وهم بعض أصحابنا فجعل الإتضاء خرق الحاجز , بين السبيلين القبل والدبر حتى 
يضر السسئلن واحدا: وهذا وهم من قائله . ظ 
فإذأ أفضى روجته بوطئه فعليه المهر بالوطء والدية بالإفضاء. سو اء کان البول 
محا ار م و ا لووط ا ا أن ا على ا ا 
كان عليه الدية ومهر المثل.ولو طاوعته على الزنا كان عليه دية الإفضاء دون المهر . 
وقال أبو حنيفة : إن أفضى زوجته فلا شيء عليه في الإفضاء. وعليه المهر بالعقد» 
وإن أفضى أجنبية بوطء شبهة فإن كان البول مسترسلاً فعليه الدية في الإفضاء ولا مهر في 
الوطء» وإن كان البول مستمسكا فعليه المهر بالوطء وثلث الدية بالإفضاء كالجائفة وإن 
e‏ 
ا الزوجة» وإفضاء من سواها له موضوع من 
كات الد باي . 
واستدل أبو حنيفة على أن إفضاء الزوجة هدر و السراية عن مستحق 
غير مضمونة» كالقطع في السرقة إذا سرى إلى النفس لم يضمن؛ لحدوثه عن مستحق؛ 
كذلك الإفضاء سرى عن وطء مستحق فوجب أن لا يضمن . 
ay‏ ل 
كما لو وطئها وقطع يدهاء وذلك أن المهر يجب بغير ما تجب به الدية» لأن المهر عندهم 


۳۹ 
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بالخلوة» وعندنا بتغيب الحشفة» والإفضاء يكون بما زاد على ذلك من المبالغة فى 
الويلاجء فصار الوطء الذي تجب به دية الإأفضاء زائدا على الوطء الذي يجب به ال 
فوجب أن يكون لكل واحد منهما حكمه . 

وأما استدلالهم : بأنه حادث عن وطء مستحق فوطء الإفضاء غير محر لآن 
الوطء المستحق ما لم يفض إلى الإفضاء كضرب الزوجة أبيح به ما لم يفض إلى التلف» 
فإذا أفضى إلى التلف صار غير مباح فضمن» كذلك وطء الإفضاء غير مباح فضمن . 


فصل: وأما مالك فاستدل على أن فى الإفضاء حكومة بأن الحاجز بين المخرجين 
كالحاجز في الأنف بين المنخرين وقد ثبت في الحاجز بين المنخرين إذا قطع حكومة» 
كذلك في خرق الحاجز بين المخرجين حكومة . 

ودليلنا: هو أن الحاجز بين المخرجين أعظم منفعة من الشفرين ؛ لأن خرق الحاجز 
يفضي إلى استرسال البول» وقطع الشفرين لا يقتضيه» ثم ثبت أن في الشفرين الدية فكان 
في خرق الحاجز أولى أن تجب فيه الدية . 

فأما الحاجز بين المنخرين فمخالف للحاجز بين المخرجين ؛ لأن هذا عضو بكماله 
فجاز أن تكمل فيه الدية وذاك بعض عضو فلم تكمل فيه الدية . 

فصل: فإذا تقرر أن في الإفضاء الدية مع المهرء فإنما يجب فيه الدية إذا لم يلتحم 
الحاجز على حاله منخرقاًء فأما إن التحم وعاد إلى حاله حاجزا بين المخرجين فلا دية فيه 
وفيه حكومة؛ لأنه جان عليه وليس بمستهلك له» ولهذا قال الشافعي : ولو أفضاها فلم 
تلتئم فعليه ديتهاء فدل على أن التئامه يمنع من وجوب ديتها وإذا كان كذلك فالدية إذا 
وجبت فيه فهي إن عمد ففي ماله وإن أخطأ فعلى عاقلته» ثم هو ممنوع من وطئها حتى 
يندمل جرحها ويبرأ الفرج الذي لا يضرها جماعه فيمكن حينئذ من جماعها . 

فلو ادعى برأها واندمالها ليطأها وقالت: بل أنا على مرضي لم أبرأ منه ولم يندمل 
وأنكر ما قالت فالقول قولها مع يمينها ويمنع من وطئها لأمرين : 

أحدهما : أن مرضها متيقن وبرءها مظنون . 

والثاني : أنه مغيب يمكن صدقها فيه فجرى مجرى الحيضء ثم لها النفقة وإن كان 
ممنوعاً منها كالمريضة, والله أعلم . 

[القول في الخلوة في إيجابها المهر] 
مسألة : قال الشّافعي : «فَِنْ دَحَدتْ عَلَيْهِ َم يَمَسَهَا حى طَلَقَها لها نطف الْمَهْر 
قول الله الى «وإذ علوم ِن قبل أن مهومن وقد قرم هن ريض صف ما 


السب كيان الصداق/. باب الحكم في الدخول. . . الخ 
رضم فان اختج مُختَج بالأئّرِ عَنْ عُمَرَ رضي الله عَْهُ في إِغْلاقٍ اباب وَإِْحَاءِ السَثْرِ 24 
يُوجِبُ الْمَهْرَ فَمِنْ قول ء ُمَرَ ما دَنْبْهُنَ لَوْ جَاء بِالْعَجْرْ مِنْ قبلكم؟ فأخبر ہر أنه يَجبُ إِذَا خَلَّتْ 
ية وَين َْسِها كَرُجُوب الكّمَن بالْقبْضٍ وَإِنَ لَمْ يعلق بابا وََمْ يزخ سثراً» . 


قال الماوردي : وصورتها؛ أن يطلق الرجل زوجته المسمى لها صداقاً معلوماً؛ فلا 
يخلو حال طلاقه من ثلاثة أقسام : 

أحدها : : أن يكون قبل الدخول بها وقبل الخلوة» وليس لها من المهر إلا نصفه. 
لير مونب لل ترف وق لوطع وز 
قَريضة فَنضْفٌ e‏ 


اليو ا ا وس وي 5 6 
بنش إلى بض € [النساء: .]۲١‏ 


۹ وهذان القسمان م“ متفق عليهما . 


والقسم الثالث : أن يطلقها بعد الخلوة بها وقبل الإصابة لهاء فقد اخحتلف الفقهاء 
فيه على ثلاثة مذاهب : 


أحدها: وهو قول الشافعي في الجديد والمعمول عليه من مذهبه: أنه ليس لها من 
المهر إلا نصفه» ولا تأثير للخلوة فى كمال مهر ولا إيجاب عدة . 

وس ا O‏ 

والمذهب الثاني : ا TT‏ ا 
الصحابة : عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. 

ومن التابعين: الزهري ومن الفقهاء؛ الثوري وأبو حنيفة وبه قال الشافعي في 
القديم . < < ظ 

إلا أن أبا حنيفة يعتبر الخلوة التامة فى كمال المهر ووجوب العدة بأن لا يكونا 

52 الثالث : أن الخلوة يد لمدعي الإصابة منهما في كمال المهر أو وجوب 


العدة» فإن لم يدعياها لم يكمل بالخلوة مهرء ا ل ل 
قال الشافعي في الإملاء. 
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واستدل من نصر قول أبي حنيفة في أن الخلوة تقتضي كمال المهر ووجوب العدة 
بقول الله تعالى : وان أَرَدْتُمُ اسْتبْدَالَ رؤج مَكَانَ رو وليم إِخدَامُنٌ قنطاراً قل تَأَحْذُوا منه 
شيعا أكَأخْرُوتهُ هكان وَنْماً مُبيناً وَكَيف تَأَخدُوتَه وذ أقْضَى بَعْضْكُمْ إلى بض وَأَحَدْنَ مِْكمْ 
ميكاقاً غَليظاً» ولهم من الآية دليلان : 


أحدهما : عموم قوله قلا تأَخُذُوا منْهُ شَيْئاً4 إلا ما خصه دليل . 

والثاني : قوله وقد أفضى بعذ بَعْضِكُمْ إلى بَعْض# قال الفراء : معناه وقد خلا بعضكم 
ببعض ؛ لأن الفضاء هو الموضع الواسع الخالي» وقول الفراء فيما تعلق باللغة حجة . 

وروي عن النبى يكل أنه قال : «مَنْ كشف قَنَاعَ امْرَأَة فقَدْ وَجَبَ لَهَا الْمَهْدْ كاملا . 
وَهذ] لض : ظ 

وروي عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أنه قال «مَا ذنيْهِنٌ إن جَاءَ الْعَجْرُ مِنْ 
08-4 + 

وروى عن زرارة بن أوفى أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق 
م م ص 8 000 ار 
بابا وأرخى سترا فقد وجب عليه المهر. دخل بها أو لم یدخل› وقد قال النبي «عليكم 
بشني وَسْئَة الْخْلَمَاء الوَاشِدينَ مِنْ بَعْدِي عَصُوا عَلَيْهَا بالتوَاجز». 


ومن القياس: أن النكاح عقد على منفعة فوجب أن يكون التمكين من المنفعة 
بمنزلة استيفائها في استقرار بدلها كالإجارة» ولأن التسليم المستحق بالعقد قد وجد من 
جهتها فوجب أن يستقر العوض لهاء أصله : إذا وطئها . 

ولأن المهر في مقابلة الإصابة كما أن النفقة في مقابلة الاستمتاع» ثم ثبت أن 
التمكين من الاستمتاع شرط بمنزلة الاستمتاع في استقرار النفقة فوجب أن يكون التمكين 
من الإصابة بمنزلة الإصابة في استقرار المهر . 

والدليل على أن الخلوة لا تتعلق بها حكم في كمال مهر» ولا وجوب عدة ولا بدء 
في دعوى قول الله تعالى : 9وَإنْ علوم من قبل أن تَمَسُوهُنٌ وقذ مَرَضْكُمْ لَهُنّ فَرِيضَة 
فنصف ما رضم والمسيس عبارة عن الوطء لثلاثة معان : 

والثاني : أن المسيس كناية لما يستقبح صريحه» وليست الخلوة مستقبحة التصريح 
فيكنى عنهاء والوطء مستقبح فكني بالمسيس عنه . 

والثالث : أن المسيس لا يتعلق به على المذهبين كمال المهر ؛ لأنه لو خلا بها من 
غير مسيس كمل عندهم المهرء ولو وطئها من غير خلوة كمل عليه المهر » ولو مسها من 
غير خلوة ولا وطء لم يكمل المهرء فكان حمل المسيس على الوطء الذي يتعلق به 
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الحكم أولنى.من حمله على غيره» وإذا كان كذلك فقد جعل الطلاق قبل المسيس الذي 
هو الوطء موجبأً لاستحقاق نصف المهر . 

ومن طريق القياس: أنه طلاق قبل الإصابة فوجب أن لا يكمل به المهر كالطلاق 
قبل الخلوة» ولأنها خلوة حلت عن الإصابة فوجب أن لا يكمل بها المهر كالخلوة إذا كان 
أحدهما محرماً أو ضائما فر ضا ولان ما لا يوجت الغببل لا يوجخب كمال الهر كالقيلة 
من غير خلوة» ولأن الخلوة لما لم يقم في حقها مقام الإصابة لم يقم في حقه مقام 
الإصابة كالنظرء وبيان ذلك أنه لو خلا بها لم يسقط بها حق الإيلاء» والعنة» ولأن مالا 
يقبت به حق التسليم فى أحد جنبي العقد لم يثبت به حق التسليم في الجنبة الأخرئ قياساً' 
غل كليم ا والمؤاجر إذا كان دون قبضهما حائل» ولأن للوطء أحكاماً تختص به 
من وجوب الحد والغسل» وثبوت الإحضان والإحلال للزوج الأول وسقوط العنة وحكم 
الإيلاء» وإفساد العبادة ووجوب الكفارة» واستحقاق المهر في النكاح الفاسد» وكماله 
في الصحيح » ووجوب العدة فيهما. 

فلما انتفى عن الخلوة جميع هذه الأحكام سوى تكميل المهر والعدة انتفى عنها 
فان اعتباراً بسائر الأحكام . 


وتحريره قياس : :نه حكم من أحكام الوطء فوجب أن ينتفي عن الخخارة a‏ 
ما ذكرنا. 
فأما الجواب عن الآية فمن وجهين: 

أحدهما: أن الفراء قد خولف في تفسير الإفضاءء فقال الزجاج في «معانيه»: أنه 
ا وقال ابن قتيبة في «غريب القرآن» هو الجماع . 

كان ول الاراء ی کر 

. والثاني : أن الآية التي استدللنا بها مفسرة تقضي على هذا المجمل . 

وآأها 56 غن الخبر : فهو أن كشف القناع لا يتعلق به كمال المهر عندنا ولا 
عندهم» فإن جعلوه كناية في الخلوة كان جعله كناية في الوطء أولى . 


ظ وأما الجواب عن الأثر عن عمر رضي الله عنه في قوله : «ما ذنبهن إن جاء العجز من 
قبلكم» فهو أنه يقتضي أن يكون لها المهر مع العجزء سواء كانت خلوة أو لم تكن فيكون 
معناه استحقاق دفعه قبل الطلاق» وكذلك الجواب عن حديث زرارة بن أوفى . 

وأما الجواب عن قياسهم على الإجارة فمنتقض ممن سلمت نفسها في صوم» أو 


ot 





كتاب الصداق/ باب الحكم في الدخول. .. الخ 
فإن قيل : الصوم والإحرام مانع فلم يتم التسليم . 
عندهم بالخلوة» على أنه لو وطىء في الصيام والإحرام لكمل المهر واستقرء فجاز أن 
تكون الخلوة لو أوجبت كمال المهر في غير الإحرام موجبة لكماله في الإحرام كالوطء . 
على أن صوم التطوع يصير عندهم واجباً بالدخول فيه» ولا يمنع الخلوة فيه من 
كمال المهر عندهم» فكذلك غيره من صوم الفرض . 
على أن الإجارة مقدرة بالزمان» فجاز أن تستقر الأجرة بالتمكين فيه لتقضيه»› 
وليس النكاح مقدرا بالزمان فلم يستقر المهر فيه بالتمكين إلا بانقضاء زمانه بالموت أو 
بالوطء فى حال الحياة؛ لأنه مقصود بالعقد. 
وأما قياسهم على الوطء: فالمعنى في الأصل استيفاء حقه بالوطء وليس كذلك 
الخلوة . 
وأما استدلالهم بالنفقة : فالجواب عنه أن النفقة مقابلة بالتمكين دون الوطء ولذلك 
وجب لها النفقة مع التمكين في الصيام والإحرام وليس كذلك المهر؛ لأنه في مقابلة 
الوطء لأنهم لا يكملون المهر بالخلوة في حال الإحرام والصيام . 
فصل: واستدل من نصر قول مالك : أن الخلوة يد لمدعي الإصابة من الزوجين بأن 
الخلوة فى دعوى الإصابة تجري مجرى اللوث في القسامة» وذلك موجب لتصديق 
المدعى فكذلك الخلوة » ولأن الإصابة مما يستسره الناس ولا يعلنونه فتعذرت إقامة 
البينة عليهاء فجاز أن يعمل فيها على ظاهر الخلوة الدالة عليها في قبول قول مدعيهاء كما 
يقبل قول المولى في دعوى الإصابة » والدليل عليه : قول النبي ية : «البيتة على المدّعي 
وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْه؛ فكان على عمومه. | 


ولأن اختلاف الزوجين في الإصابة لا يوجب ترجيح من يدعيها بالخلوة» كما لو 
خلا بها ليلة في بيتها . 

فأما استدلاله في ذلك باللوث فغير معتبر في ترجيح الدعوى في الأموالء وإن كان 
معتبرا في ترجيح الدعوى في الدماء . 

وأما قبول قول المولى في دعوى الإصابة؛ فلأن الأصل فيه ثبوت النكاح فلم 
تصدق الزوجة في استحقاق فسخه» والأصل ها هنا براءة الذمة وعدم العدة فلم يصدق 
مدعي استحقاقهما. 


كن 





مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَسَوَاء طال مُقَامُةُ مَعَهّا أؤ فصر لا يَجِبُ الْمَهَدُ وَالْعدّة إل 
بالمسيس نفسه (قال المزني) رَحِمَهُ الله قد جَاءَ ڪن ان مشود وَابْن ¿ عباس مُعْنَى اما قال 


الشَافِعيٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ الْقَوآن». ‏ 


أ 


قال الماوردي: وهذا إنما قاله الشافعي رداً على مالك» فإنه زعم أن الخلوة إن 
كانت في بيت الزوج فالقول معها قول مدعي الإصابة. وإن كانت في بيت الزوجة فإن 
طالت حتى زالت الحشمة بينهما فالقول قول مدعي الإصابة منهما. 


وإن قصرت ولم تزل الحشمة بينهماء فالقول قول منكرهاء استدلالاً بأنه عرف 
الحكام بالمدينة . 


وهذا فاسد؛ لأن الخلوة إن أوجبت كمال المهر استوى حكم طويلها وقصيرهاء 
وأن تكون في بيته أو بيتها كالإصابة . 


وإن لم توجب كمال المهر كانت في جميع أحوالها كذلك» وقد تكون الإصابة في 
قليل الخلوة ولا تكون في كبيرهاء وقد تكون الإصابة في خلوة بيتها و لا تكون في خلوة 


ىه . 


فلم يكن لهذا التفصيل معنى يوجبه» ولا تعليل يقتضيه. ولا أصل يرجع إليه. 

فل 143 ر نا او ا و و 

إحداهن : أن يتفقا على الإصابة فيكمل المهر وتجب العدة وتستحق 3 الح حداف 
على الأقاويل كلها . 

والحال الثانية أن يفا على عن الأسالة: 

فعلى قول الشافعي في الجديد والإملاء لا يكمل المهرء ولا تجب العدة» ولا 

فعلى هذا: لو جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً من وقت العقد وقد اتفقا على أن 
الإصابة بينهما لحق به الولد؛ لأنها فراش 

وفى استكمال المهر على الجديد والإملاء وجهان : 

أحدهما : يستكمل المهر ؛ لأن حدوث الولد دليل على تقدم الإصابة . 

والوجه الثانى : أنه لا يستكمل المهرء ولا يكون لها إلا نصفهء لجواز أن يكون قد 
استدخلت منيه فعلقت منه من غير إصابة . 


كتاب الصداق/ باب الحكم في الدخول. . . الخ 
فأما على قوله في القديم ففيه وجهان لأصحابنا : 
أحدهما: أن المهر كامل» والعدة واجبة» والرجعة مستحقة اعتباراً بحكم الخلوة. 


والوجه الثاني : وهو قول ابي “على بق أبن هريرة › أنه لا يكمل المهر ولااتجب 
العدة ولا تستحق الرجعة اعتبارا بعدم الإصابة . 


والحال الثالثة : أن تدعي الزوجة الإصابة وينكرها الزوج» فقد وجبت عليها العدة 
بإقرارها على الأقاويل كلها إلا على أحد وجهي قوله في القديم . 

ري 

وعلى قوله في الإملاء لا تستكمله إلا بيمين؛ لأنه يجعل الخلوة يد 

وعلى قوله في الجديد: القول قول الزوج مع يمينه» وليس لها من المهر إلا نصفه» 


فإن أقامت الزوجة البينة على إقرار الزوج بالإصابة سمعت البينة بشاهد وامرأتين» وشاهد 
ديمين ؛ لأنها بينة لإثبات مال . 


o f0 





والحال الرابعة : أن يدعي الزوج الإصابة وتنكرها الزوجة فهذه الدعوى منه إنماهى 
لوجوب العدة واستحقاق الرجعة. 

وعلى قوله في الإملاء : القول قوله مع يميئه » ويحكم بوجوب العدة عليها. 
وباستحقاق الرجعة له. 


SS a‏ ولا عدة عليهاء ولا رجعة 

ا انیا راو تھے پا إلا ست کی عور ی ایر 
يد 007 نصفه ؛ لأنه لا يدعيه وإن كان في يد الزوج فليس لها أن تطالبه ا 

فلو أقام الزوج البينة على إقرارها بالإصابة لتغبت له الرجعة والعدة سمعت 
كاعدين مدل ررك تمع ار ر ي ادل حبر يال 

فصل: وإذا خالع الرجل جل زوجته المدخول بها على طلقة واحدة بعوض ثم تزوجها 


في عدتها وطلقها في النكاح الثاني قبل دخوله بها كان لها نصف المهر المسمى في النكاح 
الثان 
اي 


وقال أبو حنيفة : لها فيه جميع المهر وإن لم يدخل بها ؛ استدلالاً بأمرين : 
الحاري في الفقه/ ج۹/ م 


o4‏ لل كتب الصداق/ باب الحكم في الدخول. . . الخ 


أحدهما : اناقل بد وجي ادا تورجب اکل لها يه جن لبور 
كالمدخول بها. 

والثاني م ير ل oa‏ 
ل 

ودليلنا: قول الله تعالى: #وَإِن طَلْقَثمُومْنَ من قبل أن تَمَسُومُنَ وََدْ فَرَضْنُمْ لهُنَّ 
فريضة قَنضْفُ ما فَرَضِمُمْ4 [البقرة: ۲۳۷] وهذا نكاح لم يمسها فيه فوجب أن لا يستحق 
من المفروض لها إلا نصفه» ولأنها مطلقة من نكاح لم يصبها فيه فوجب أن يتنصف 
صداقهاء كما لو طلقها بعد انقضاء عدتها . 

فأما استدلاله بأنها تعتد منه فليس بصحيح ؛ لأنها تعتد من الأول دون الثاني ؛ لأنها 
ا تى بباقى العدة دون جميعها . ' 

وأما استدلاله بأن حكم الوطء يلحق ولدها به موجود فيه قفاسد؛ لأن لحوقه 
بالنكاح الأول دون الثاني لأمرين : 

والثاني : ت لم توه باد الثاني وجات بول لال من أيع سين من فاق 
النكاح الأول لحق به وار 


o 6‏ 
سر .و لھ ہے ”هد 
تاب المتعة 


كتاب الطلاة قديم و حد 
تمل ٠‏ ي EE‏ 


قال الشافعيٌ رَحَمَهُ الله : «جَعَلَ الله الْمنْعَة لِلْمُطلقات وَقَالَ ابن عُمَرَ لكل مُطَلَمَة 
ري 0 ت 


قال الماوردي: أما النفقة فما قدمناه من المال المُستحق بالفرقة في النكاح مأخوذ 
من الماع وهو كل ما استمتع به من المنافع ومنه قول الشاعر : 
EET,‏ سد ايبن لَهَابك لوَلهِوْتَبِهومتَاٌ 

والكلام في هذه المسألة يشتمل على الطّلاق الذي يستحق به المتعة» والطلاق 
ينقسم ثلاثة أقسام . 

قسم يوجب المتعة . 

وقسم لا يوجبها . 

[القسم الذي يوجب المتعة] 

| فأما القسم الذي يوجب المتعة فهو طلاق المفوضة التي لم يسم لها صداق ولا 
فرض لها بعد العقد صداق إذا طُلّمت قبل الدخول فلا ينصف لها صداق» وليس لها إلا 
متعة على ما قدمنا بيانها لقول الله تعالى : «الآجُتاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طلَقكُمُ التّسَاءَ ءَمَا لم تَمَسُوهُنٌ 

أو تفرضو ا لهُنَّ رض [البقرة؛ ۲۳۹ فجعل لها المتعةإذا لم يكن لها مهر ولم يدل 

بها > وهذه المتعة واجبة» واستحبها مالك ولم يوجبها لقول الله تعالى: #حقاً على 
المُحْسِنِينَ4 [البقرة : لي GS‏ رع لي 
من الأمرء ولأنه قد ملك بضعهاء وهي لا تستحق شيئاً من المهر إذا لّمْ يسم قبل الدخول: 
ا 
لله ي دون غيره من أمته ؛ ولأنها قد ابتذلت بالعقد الذي لم تملك له بدلا فاقتضى أن 
ال ل + لذن ی فز له يشي يذل 


۸ باب المتعة من كتاب الطلاق 
فصل: [القسم الذي لا يوجب المتعة] 

وأما الْقَسْمٌ الذي لا يوجب المتعة فهو الطلاق قبل الدخول لمن سمي لها مهر 
بالعقد أو فرض لها مهر قبل الطلاق وبعد العقد» فلها نصف المهر المسمى أو المفروض 
ولا متعة لها لقول الله تعالى: 9وَإِنْ طَلْفتْمُومُنَ من قل أن تَمَسُوهُنَّ وذ فَرَضْكُمْ لهُنَّ 
قَرِيضَة فَنِضْفُ مَا قَرَضْتُمْ4 [البقرة: ۲۳۷] فلم يجعل لها إلا نصف المهرء ولأنها قد 
ملكت نصف المهر بما ابتذلت به من العقد فلم يجعل لها غيره؛ لئلا يجمع بين بدلين ؛ 
ولأن طلاقها قبل الدخول قد أسقط شطر مهرهاء فلا معنى لأن تستحق به متعة فوق 
مرها 

فصل: [القسم المختلف فيه] 

وأما القسم المختلف فيه فهو الطلاق بعد الدخول لمن سمي لها مهراً أو لم يسمء 
فلها المهر المسمى» أو مهر المثل إن لم يكن مسمى» وفي وجوب المتعة لها قولان : 

أحدهما: وهو قوله في القديم» وبه قال أبو حنيفة : لا متعة لها؛ لان الله تعالى 
أوجب المتعة «بشرطينهما: عدم المهرء وعدم الدخول» فلم يجز أن يجب بفقدهما 
ولأنه نكاح لم يخل من عوض فلم يجب فيه متعة كالمطلقة قبل الدخول إذا كان لها مهر 
مسمى؛ ولأنه لما لم يجب لها متعة | ذا استحقت نصّفَ المهر فأولى أن لا يجب لها 
متعة» إذا استحقت جميع المَهُرَ؛ ولأن استحقاق المتعة؛ لأن لا تصير مبتذلة بغير 
عوض» وقد صارت إلى عوض فلم يجمع لها بين عوضين . 
' والقول الثاني : وهو قوله في الجديد لها المتعة لقول الله تعالى : «وللْمُطلقات مُتَاعٌ 
ِالمَعْرُوفٍ4 [البقرة: ]۲۳١‏ فكان على عمومه إلا ما خصه الدليل في المطلقة قبل 
الدخول» وليس لها مهر مسمى . 


فإن قيل ' ابه الك ماله شرف و له كمال : ول جاح عَلَيكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النّسَاءَ 
مَالَمْ تَمَسُوهُنَّ أ تَفْرِضُوا لَهنَّ فَريضَة» [البقرة: 75؟]. 

Reb r er 
أزواج النبي كلق : عا تمك ا ايها جَميلة4 [الأحزاس: ۲۸] وفيه‎ 
تقديم وتأخير وتقديره: ل ل وقد کن كلهن مدخولات بهن؛ فد فال‎ 
| . طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر‎ 


باب المتعة من كتاب الطلاق 64 
وروي ذلك عن عمر وابن عمر وليس يعرف لهما في الصحابة مخالف ؛ ولأنه طلاق 
لم يسقط به شيء من المهر فجاز أن تجب لها المتعة كالمطلقة قبل الفرض› وقبل 
الدخول. 
ولأن استكمال المهر في مقابلة الدخول بدليل استحقاقه بوطىء الشبهة فاقتضى أن 
لي ا 





افاسد فوجب أن تت ستحق الفاق فيه بعد الدخول من المت مع مهر مالا عق في 


ورت الا وقد امراق المهر الم الط قن العوضن ا رر تر 
القولين فعلى القديم منهما لا متعة إلا لمطلقة واحدة وهي المطلقة قبل الدخول». ولیس 
لها مهر مسمى . 

وعلى الجديد المتعة واجبة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة» وهى المطلقة قبل 


الدخول ولها مهر مسمى . 


ا : قال الشافعيٌ: فالْمُنعة عَلَى كل رذج طلَقَ ولكُلرَوْجة إا كان الفاق من 
د ص e‏ 0 


7 سے ل 


م عر صر و 
نت امه 


ات الگا ید احا بن ات الع د َلك مذ و E‏ 
كالمطلفة واا هة | تير لر انث نامف معَهُ وَلَهَا عندي مُنْعَةٌ وَاللّهُ أَعْلّمُ (قال 


المزنى) رح حمة الله غنوي غلط عله وفاش ل کی لَه لاو ن الفرّاق منْ قبَلهًا دُونةُ» . 


قال الماوردي: اعلم أن المتعة لا يختلف وجوبها باختلاف الأزواج والزوجات 
فهي على كل زوج من حر وعبد مسلم وكافرء ولكل زوجة من حرة أو أمة مسلمة أو 
E‏ 


وقال الأوزاعي : إذا كان الزوجان مملوكين أو أحدهما فلا متعة بينهما. 
وهذا فاسد؛ لعموم قوله تعالى : لوَلِلْمْطَلّقَاتَ ماع [البقرة: 4١‏ !] ولأن المتعة' 
وجبت لتكون المطلقة مفارقة للموهوبة فاقتضى أن يستوي فيها الأحرار والعبيد كما 


6م 


باب المتعة من كتاب الطلاق 





يستوي في حظر الموهوبة حال الأحرار والعبيد فإذا ثبت أنه يستوي فيها كل زوج مع كل 
ا إلى تفصيل الفرقة التي تستحق تحق به المتعة» والفرقة الواقعة بين الزوجين 

أحدها : أن تكون بالموت . 

والغالث : أن تكون من الزوجة . 

والرابع : أن تكون منهما . 

والخامس : أن تكون من أجنبي غيرهما . 

فصل: القسم الأول 

الزوج أو بموت ا اء ص9 أم ل لان الله تعالى أوجبها للمطلقة ؛ لأنه قطع 
عصمتها وهذا المعنى معدوم في الوفاة» وهكلا لى:وقعت الفرقة بميراث عن وفاة بأن 
تكون الزوجة ا فيرثها الزوج أو يكون الزوج عبد فترثه الزوجة فقد وقعت الفرقة 
بينهما؛ لأن أحد الزوجين لا يصح أن يملك صاحبه› وإذا وقعت الفرقة بينهما بالتوارث 
لا تملك فى ذمة سيدها مالاً فلم يجب لها عليه متعة» وإن كانت الزوجة هي الوارثة له 
فقد صار عبداً لهاء والسيد لا يغبت له فى ذمة عبده مال فلم يجب لها عليه متعة . 


فصل: القسم الثاني 
وأا القبيم الاي : وهو أن تكون الفرقة من الزوج دُونهاء فخمس فرق : 
أحدها “الوق وهو موجب للمتعة على ما مضى . 
والثاني : الان لأنه وإن تم بهما فالفرقة واقعة بلعان الزوج وحده فهو كالطلاق 


في استحقاق المتعة به؛ ولأن الفرقة به أغلظ من الفرقة بالطلاق لتأبيدها فكانت بوجوب 
الاش 

والثالك ٠‏ الردة» وهو أن يرتد عن الإسلام فتقع الفرقة بردته فتكون كالفرقة 
بالطلاق في استحقاق المتعة؛ لأنها لما وجبت بالطلاق المباح كان وجوبها بالردة 
المحرمة أولى . 

والرابع : الإسلام وهو أن يسلم الزوج دونها فتبين بإسلامه فلها المتعة كالطلاق ؛ 
ا كفره كان وجوبها بفرقة إسلامه أولى . 


أهه 


باب المتعة من كتاب الطلاق 
والخامس : الفسخ بالعيوب فإن كان ذلك رفعاً للعقد لتقدمه عليه فلا متعة فيه؛ لأنه 
لما أسقط المهر كان بإسقاطه المتعة أولى» وإن كان ذلك قطعاً للعقد بحدوثه بعده فهو 
وجوب المتعة كالطلاق ؛ لأنه لما لم يسقط به المهر لم تسقط به المتعة. 
فصل: القسم الثالث 
وأما القسم الثالث : أن تكون الفرقة من جهتها دونه فلا متعة فيهاء وإن تنوعت لأنه 
لما كان فسخها مسقطاً لصداقها فأولى أن يسقط متعتهاء وهذه الفرقة قد تكون من ستة 


اوه 





أحدها : بردّتها . 

والثاني : بإسلامها . 

والثالث : بأن تجد فيه عيبا فتفسخ نكاحه . 

والرابع : أن تعتق وزوجها عبد فتختار فسخ نكاحه . 

والخامس : بأن يعسر الزوج بنفقتها فتختار فسخ نكاحه . 

والسادس : : بأن تظهر فيه عنة فيؤجل لها ثم تختار فسخ نكاحه بها ألا أن المزني 
حكى عن الشافعي في هذا الموضع أنه قال: وأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه ولها 
عندي متعة قال المزني : وهذا عندي غلط عليه. وقياس قوله لا حق لها؛ لأن الفرقة 
قبلها دونه. 

وهذا وهم من المزني في النقل واستدراك منه في الحكم ؛ ؛ لأن الشافعي قد قال في 
کات «الأم»: وأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه فليس لها عندي متعة فسها الكاتب 
في نقله فأسقط قوله : : «(فليس» ونقل ما بعده فقال : فلها عندي متعة وتعليل الشافعي يدل 
على السهو في النقل؛ لأنه قال: : فلو شاءت أقامت معه فقد بين أن الفرقة من جهتهاء 
والفرقة إذا كانت منها أسقطت متعتها . 

فصل: القسم الرابع. 


وأما القسم الرّابع : وهو أن تكون الفرقة من جهتها فهو على ضربين : 
أحدهما: أن يغلب فيه جهة الزوج . 
والثاني : أن يغلب فيه جهة الزوجة . 
عو و دا 
وفعت ؛ بد او لاط موسي ايام 


نكن 





باب المتعة من كتاب الطلاق 


والثانى : أن يملكها طلاق نفسها أو يجعل ذلك إلى مشيئتها فتطلق نفسها وتشاء 
طلاق نفسها فتقع الفرقة بهما إلا أن جهة الزوج أغلب للأمرين المتقدمين وهو أن الفرقة 
من جهته وقعت» ولأنه قد كان يقدر أن يجعل طلاقها إلى غيرها أو أن تعلقه بمشيئة غيرها 
فيكون في حكم الطلاق إذا انفرد الزوج بإيقاعه في وجوب المتعة به على ما فصلنا . 

وأما ما يغلب فيه جهة الزوجة فهو أن تكون أمة فيبتاعها الزوج من سيدها فقد 
وقعت الفرقة من جهتها؛ لأنها تمت ببيع السيد» وابتياع الزوج و السيد من جهتها فظاهر 
نص هذا الموضع أنه لا متعة لها وقد نص عليه في القديم› وقال في الإملاء : لها المتعة 
فاختلف أصحابنا فذهب أكثرهم إلى تخريج ذلك على قولين : 

أحدهما : وهو المنصوص عليه في القديم والمشار إليه في هذا الموضع أنه لا متعة 
لها؛ لآن السيد في هذا الموضع بمنزلة الزوج في الخلع فاقتضى أن يغلب جهة السيد 
ها هنا في سقوط المتعة كما يخلب في الخلع جهة الزوج في وجوب المتعةء ولان الك 
قد كان يصل إلى بيعها من غيره فَصَارَ اختياره للزوج اختياراً للفرقة . 


والقول الثاني : وهو المنصوص عليه في الإملاء لها المتعة ؛. لأن البائع والمشتري 
ا ا ب E‏ 
حاله في وجوب المتعة عليهاء وقال أبو إسجاق المروزي: ليس ذلك على اختلاف 
قولين» وإنما هو على اختلاف حالين فنصه في القديم» وفي هذا الموضع على أن لا متعة 
لها محمول على أن المستدعي للبيع هو السيد فغلبت جهته في سقوط المتعة» ونصه في 
الإملاء أن لها المتعة محمول على أن المستدعي للبيع هو الزوج فغلبت جهته في وجوب 
المتعة. | ظ 


وأما القسم الخامس : : وهو أن تكون الفرقة من غيرهما وهو أن تكون زوجته صغيرة 
فترضعها أمه أو بنته فتحرم عليه › فتكون هذه الفرقة كالطلاق ؛ لأنها تملك بها نصف 
الست ف ج أن س حو المتعة عند عدم المسمى› وترجع بالمُتعة على التي حرمتها 
كما ترجع عليها بصداقها والله أعلم . 

فرع : وإذا تزوج امرأة وأصدقها أن تعتق عبده سالماً عنها صح الصداق وعليه عتقه 
عنها؛ لأن المعارضة على هذا العتق جَائزة فلو أعتقه ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها 
بنصف قيمته» ولو طلقها قبل الدخول وقبل عتقه عنها فقد اختلف أصحابنا في ذلك على 
وجهين : 


oo 





باب المتعة من كتاب الطلاق 
أحدهما: أنه يعتق عنها نصفه» ويقوم عليها نصفه الباقي إن كانت موسرة؛ لأن عتق 
نصفه كان باختيارها فلذلك وجب تقديم باقيه عليها . 
والوجه الثانى : أنه لا يعتق عنها شيء منه لما فيه من إدخال الضرر عليها في التقويم 
وإدخاله على العبد» وعلى السيد في التبعيض وترجع الزوجة عليه ببدله» وفيه قولان: 


أحدهما : قيمة نصف العبد. 

والثاني : نصف مهر مثلها ليرفع ذلك الضرر عن الجميع . 

فرع : وإذا أصدق الذمي زوجته الذمية خمراً فصار الخمر في يد الزوج خلا بغير 
علاج» وأسلم الزوجان فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يصير الخمر خلا قبل إسلامهماء فعليه أن يدفعه إليها بعد مصيره 

والضرب الثاني : أن يصير خلا بعد إسلامها فلا يلزمه دفعه خلا إليهاء ويدفع إليها 
مهر مثلها. 


والفرق بينهما أنه قبل الإسلام يجوز دفعه خمراًء فلذلك وجب دفعه بعد مصيره 
خلاً لبقاء حكم الصداق عليه وبعد الإسلام لا يجوز دفعه خمراً فلم يجب دفعه بعد 
مصيره خلا لانتفاء حُكم الصداق عنه. فلؤ دفع الخمر إليها في الشرك ثم أسلماء وطلقها 
الزوج قبل الدخول لم يرجع عليها بنصف الخمر لأن الخمر لا يستحقه مسلم ولا بقيمته 
لأننا لا نحكم له بقيمته ولا ببدله؛ لأن ما لا قيمة له لا بدل له » فلو كان الخمر قد صار 
خلا قبل طلاقه ففي رجوع الزوج بنصفه وجهان: 


أحدهما : يرجع بنصف الخل ؛ لأن عين الصداق موجودة على صفة يجوز أن يملك 
معها. 


. والوجه الثاني : أنه لا يجوز أن يرجع بنصفه لزيادته عن حال ما أصدق» ولا يرجع 
بقيمة الخمر؛ لانها لا تجوز فلا يرجع بشيء في هذا الطلاق» ولا فرق ها هنا بين أن يصير 
خلا قبل إسلامها أو بعده لاستقرار ملكها عليه بالقبض» ولكن لو صار خلا بعد الطلاق 
لم يرجع عليها بنصفه وجهاً واحداً لكونه وقت طلاقها غير مستحق» ولو صار قبل طلاقها 
فاستهلكه ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع علهيا بنصف قيمة الخلّ وجهاً واحداًء ولا 
يكون له عليها شيء ؛ لأن ما يرجع الزوج به من قيمة الصداق معتبر بأقل أحواله من وقت 
العقد إلى وقت القبض» وقد كان في هذه الأحوال مما لا قيمة له. 


ومه باب المتعة هن كتاب الطلاق 


فرع : وإذا زوج الرجل عبده بامرأة وجَعل رقبته صَدَاقهاء فإن كانت الزوجة حرة 
فالنكاح باطل؛ لأن تصحيح النكاح يجعلها مالكة لزوجهاء وإذا ملكت المرأة زوجها 
بطل النكاح . 

فإن فيل : فهلا صح النكاح » وبطل الصداق.' 

قيل : لأن هذا العقد قد أوجب أن يكون الزوج مالكا لبضعها بالنكاح» وأن تكون 
الزوجة مالكة لرقبته بالصداق» وليس إثبات أحدهما بأولى من النكاح الاآخر فبطلا 
جميعاً» وإن كانت الزوجة أمة صح النكاح والصداق» جميعاً؛ لأنه يصير بهذا العقد ملكا 
دارري ةس سح لحرن ري راي ولك سي E‏ 
بحالها طلق زوجته الأمة قبل الدخول ففيه وجهان : 

أحدهما : يرجع سيده المزوّج له بنصقه . 

والوجه الثاني : لا يرجع بشيء» وهذان الوجهان بناء على اختلاف أصحابنا فيمن 
أصدق عن.عبده مالا ثم طلق العبد قبل الدخول وقد باعه سيده فهل يكون نصف الصداق 
ملكا سيد الأول الذق يله عنه أو ليده التائ الذى: طلق وهو ف ملك على رجهين 
ذكرناهما في كتاب النكاح» وبالله التوفيق ٠ ٠.‏ 


باب الوَليمّة وَالنْثْر 
من كاب الطلاقٍ إمْلاءً عَلَى مَسَائل مالك 


قَالَ الشَّافعيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «الوليمة التي تُعْرَفُ َليمَة العُرْس َكل دَعْوَة/ 


عَلَى إمْلاك أ قاس اؤ تان أو حَادثِ شور فَدُعِيَ إِلَيْهاوَجُلُ فَاسْمْ الْوَلِمَة يق ان 
َلآ أ رخص في تَرْكهَا وَمَنْ ًا لَمْ بين لي اه عاص كما بين لي في وَلِيمَة الْعُزس 
لز ي لا أغلم ن التي ڪل ر3 الم عَلَى عُرْس وَل ألم ألم علَى غَيرِهِ ألم على 


صَفِيّة رَضِيَ اللَهُ عَنْها في سَفْرِ بِسَويقٍ َتَمْرِوَقَالَ ِعَبِدِ الوَحْمّنٍ «أؤلمْ وَلَوْ بشاة». 


وليمة العرس : وهي الوليمة على اجتماع الزوجين . 

ووليمة الخرس : وهي الوليمة عل ولادة الولد. 

ووليمة الإعذار: وهي الوليمة على الختان. 

ووليمة الوكيرة: وهي الوليمة على بناء الدّار قال الشاعر : 

كُلُ الطّقام تَشْتَهِي ربيقه الحُرْس وَالإِعْذدَادُ والركيره“ 

ووليمة ااه وهي واليمة القادم من سفره» وربما سموا الناقة التي تنحر للقادم 
نقيعة قال الشاعر : 


2 پک ٠‏ 5 3 م ۴ م 3 0 


(۱( البيت من انشاد أبن بري كما في اللسان157) [نقع] . 
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باب الوليمة والنثر من كتاب الطلاق 


كمه 





ووليمة المأدبة : هي الوليمة لغير سبب. 


فإن خص بالوليمة جميع الناس سميت جفلى» وحص ا بعص لكين سيت 
نقرى قال الشاعر : 

نحن في المّشتاة ندعوا الجَفْلى ‏ لاتَرَى الآوب فيا يقر 

فهذه الستة ينطلق اسم الولائم عليهاء وإطلاق اسم الوليمة يختص بوليمة العرس 
ويتناول غيرها من الولائم بقرينه؛ لأن اسم الوليمة مشتق من الولم» وهو الاجتماع؛ 
ولذلك سمي القيد الولم؛ لأنه يجمع الرجلين» فتناولت وليمة العرس لاجتماع الزوجين 
فيها ثم أطلقت على غيرها من الولائم تشبيها بهاء فإذا أطلقت الوليمة تناولت وليمة 
العرس ؛ فان أريد 00007 6 ايان او وقد أفصح او 

ا وال الفا انكاس ن ؛ لأنه قال: «ومن 'تركها 
لم يبن لي أنه عاص كما يبين لي في وليمة العرس» . 

ا ري ا ا را 


أحدهما: أنها واجبةء لما روي أن النبي كَل رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر 
الخلوق» فقال له مَهيم ‏ أي ما الخبر ‏ قال : أعرست ققال له: أولمت قال : لاقال: أولم 
ولوبشاة. وهذا أمر يدل على الوجوب» ولأن النبي يي ما أنكح قط إلا أولم في ضيق أو 
سعة» وأولم على صفية في سفره بسويق وتمر ولأن في الوليمة إعلان للنكاح فرق -بينه 
وبين السفاح » وقد قال النبي كه : «أعلنوا التكاح واضربوا عليهبالدف»» ولأنه لما كانت 
إجابة الداعي إليها واجبة دل على أن فعل الوليمة واجب ؛ لأن وجوب المسبب دليل على 
ري الب آلا رن أن وجرت قرا الإنذا و وليل على و جرب ار 

والثاني : وهو الأصح أنها غَيْدُ واجبة لقول النبي بي «ليس في المال حق سوى 
الزكاة» ؛ ولأنه طعام لحادث سرور فأشبه سائر الولائم . 
ولأن سبب هذه الوليمة عقد النكاح وهو غير واجب» ففرعه أولى أن يكون غير 
واجب . ش ) ْ < ظ 

ولأنها لو وجبت لتقدرت كالزكاة والكفارات؛ ولكان لها بدل عند الإعسار كما 
يعدل المكفّر في إعساره إلى الصّيام فَدَّلَ على عدم تقديرها وبدلها على سقوط وجوبها. 





1 البيت لطرفة بن العبد [الديوان ]٠١‏ انظر فتح الباري )٠١١/۹(‏ واللسان م جفل ٠‏ 


باعه 





باب الوليمة والنثر من كتاب الطلاق 

ولأنها لو وجبت لكان مأخوذا بفعلها حياً» ومأخوذة من تركته ميتاً كسائر الحقوق 
وكان بعض أصحابنا يتوسط في وجوبها مذهبا معلولاء ويقول هي من فروض الكفايات 
إذا أظهرها الواجد في عشيرته أو قبيلته ظهورا منتشرا سقط فرضها عمن سواه و إلا 
خرجوا بتركها أجمعين» وهذا فاسد من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن ما وجب من حقوق النكاح تعين كالولي والشاهدين. 

والثاني : أن ما تعلق بحقوق الأموال الخاصة عَم وجوبه كالزكوات أو عم استحبابه 
كالصدقات . ' 

والثالث : أن فروض الكفاية مختص بما عم سنته كالجهاد أو ما تساوى فيه الناس 
e‏ 
المدعو ييا ون الشافعي أن الإجابة إليها واجبةء» e.‏ 
أضحاننا : : أن الإجابة إليها مستحبة وليست بواجبة؛ لأنها تقتضي أكل الطعام وتملك مال 
ولا يلزم أحد أن يتملك مالا بغير اختياره ولأن الزكوات مع وجوبها على الأعيان لا يلزم 
المدفوعة إليه أن يتملكها فكان غيرها أولى . 


والدليل على ما ذهب إليه الشافعي من وجوب الإجابة ما رَوَى تافع عَنْ ابن عمر أن 
النبي ي قال : : "من دعي إلى وليمة فلم يجب فلقد عصى الله ورسوله ومن جاءها بغير 
دعوة دخل سارقا وخرج مُغيرا». ش 

وروي عن النبي ية أنه قال: أجيبوا الداع فإنه ملهوف» . 

وروي عن النبي ڪيا أنه قال : «لو أهدي إلي دراع اقلت ولو دعيت ت إلى 0 
لأجبت)» . 

وروى أبو هريرة أن النبي يِل قال شر الطعام الولائم يدعى إليه الأغنياء وي هة 
الفقراء والمساكين» . 


ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله . 


ولأن في الإجابة تآلفاً وفي تركها ضررا وَتَقَاطعًا . 
الإجابة إليها؛ لن رد السلام واجب وإن كان ابتداء السلام غير واجب» وهل يكون 
وجوبها من فروض الأعيان أو من فروض الكفاية على وجهين : 


باب الوليمة والنثر من كتاب الطلاق 


أحدهما : بع ا ا 
قدمناه من الدليل . 

والوجه الثاني : أنها من فروض الكفاية فإذا أجاب من دعي من تقع به الكفاية 
سقط وجوبها عن الباقين» وإلا خرجوا أجمعين؛ لأن المقصود من الوليمة ظهورها 
وانتشارها ليقع الفرق فيها بين النكاح والسفاح»› اا ل ا ا 
وجوبها عمن تأخر. 


o0۸ 





فصل: إشروط الداعي] 

وإزاكانت الجحاة راح عا ا Ss ESE‏ 
'فأما الشروط المعتبرة في الداعي فستة شروط : آ 

أحدها : أن يكون بالغاً يصح منه الإذن والتصرف في ماله» فإن كان عَْرَ بالغ لم 
لزم إجابته» ولم يجز أيضاً لبطلان إذنه ورد تصرفه . 

والشرط الثاني ١‏ كرون عاتن رن ا قد رن لفق كوه أصر اابنا ١‏ امن الصاح ف 
فساد إذنه ورد تصرفه . 

Ee ays 
تَْرَمْ إجابته» فلو أذن له وليه لم تلزم إجابته أيضاء لأن وليه مندوب لحفظ ماله لا‎ 
. لإتلافه‎ 

والشرط الرابع : أن يكون حراً؛ لأن العبد لاا يجوز تصرفه فلم تلزم إجابته لفساد 
إذنه فلو أذن له سيده صار كالحُرٌ في لزوم إجابته . 

والشرط الخامس: أن يكون مسلما تلزم موالاته في الدين» فإن كان الداعى ذمياً 
لمسلم ففي لزوم إجابته وجهان : ١‏ 

أحدهما : يجب لعموم قول النبي ية «أجيبوا الدّاعي» فإنه ملهوف» . 

والوجه الثاني : لا تلزم إجابته ؛ لأنه ربما كان مستخبث الطعام محرماً. 


ولأن نفس المسلم تعاف كل طعامه» ولآن مقصود الطعام اللوام بوه واختلاف 
الدين يمنع من تواصلهماء فإن دعا مسلم ذمياً لم تلزمه الإجابة وجهاً واحداء لأنه لا يلتزم 
ا 





باب الوليمة والنشر من كتاب الطلاق كسس 888 


والشرط السادس: أن يصرح بالدعاءء إما بقول أو مكاتبة أو مراسلة؛ لأن العرف 
بجميع ذلك جار وصريح الدعاء أن يقول: أسألك الحضورهء أو يقول: أحب أن تحضرء 
أو إن رأيت أن تجملني بالحضور فتلزمه إجابته بهذا القول كله . 

فأما إن قال إن شئت أن تحضر فافعل لم تلزمه إجابته . 

قال الشافعي : : «وما أحب أن يجيب». 

فإن كاتبه رفعة يسأله الحضور بأحد ما ذكرنا من الألفاظ لزمه الإجابة» فإن نقصه 
في الخطاب لم يكن ذلك عذراً في التأخير وكذلك لو كان بينهما عداوة أ و كان في الوليمة 
عدو لم يكن معذوراً في التأخيرء وإن راسله برسول وقع في نفسه وصدقه. لزمته الإجابة 
سواء كان حرا أو عبداًء فإن كان غير بالغ نظر فيه» فإن كان مميزاً لزمته الإجابة بوروده في 
دا وإن كان غير مميز لم يلزم ؛ شار يات Eh‏ ايعو 


SPE IDE HEE واد‎ 


فصل: [شروط المدعو] 

وأما الشروط التي في المدعو فخمسة شروط : 

أحدها: البلوغ . 

والثاني : العقل ليكون بالبلوغ والعقل ممن يتوجه عليه حكم الالتزام .ي 

والثالث : الحرية لأن العبد ممنوع من التّصرف بحق السيد» فإن أذن له سيده لزمته 
الإجابة حينئذ» وإن كان مكاتبا نظرء فإن لم يكن حضوره مضرا بكسبه لزمته الإجابة» 
وإن كان مضراً لم تلزمه الإجابة إن لم يأذن له السيدء وفي لزومها بإذنه وجهان فأما 
المحجور عليه بالسفه فتلزمه الإجابة كالرشيد . 

والرابع : أن يكون مسلماً فإن كان ذمياً والداعي مسلم فقد ذكرنا أنَّ الإجابة لا تلزمه 
وإن كانا ذميين ورضيا بحكمنا أخبرناهما بلزوم الإجابة في دينناء وهل يجبر عليه المدعو 
أم لا؟ على قولين . 

والخامس : أن لا يكون له عذر مانع من مرض أو تشاغل بمرض أو إقامة على حفظ 
مال أو خوف من عدو على نفس أو مال» فزن كل عونا e‏ أعذار تسقط لزوم 
الإجابة فإن اعتذر بشدة حر أو برد نظرء فإن كان ذلك مانعاً من تضرف غير كان عدرا 
في التأخرء وإن لم يمتنع من تصرف غيره لم يكن عذرا . 
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وإن اعتذر بمطر يبل الثوب كان عذراً؛ لأنه غذر في التأخر عن فرض الجمعة؛ وإن 
اعتذر بزحام الناس في الوليمة لم د يكن ذلك عذرا في التأخر عن الإجابة وقيل احضرء فإن 
وجدت سعة وإلا عذرت في الرجوع . 


فصل: فإن كانت الوليمة ثلاثة أيام فدعى في الأيام الثلاثة لزمت الإجابة في اليوم 
الأول واستحبت في اليوم الثاني» ولم تجب». وكرهت فى الوم الثالبة: لما روئ عن 
النبي كَل أنه قال * «الوليمة في اليوم الأول حق وفي الثاني معروف وفي الغثالك رياء 


وسمعة) . 


فصل: وإذا دعاه اثنان في يوم فإن قدر على الحضور إليهما لزمته إجابتهما وإن لم 
يقدر على الجمع بينهما لزمته إجابة أسبقهماء فإن استويا أجاب أقربهما جواراً فإن استويا 

فى لار اجات اھا رسيا فإن استويا في القرابة أقرع بينهماء وأجاب من قرع 
منهما روي عن النبي ككل أنه قال : «إذا دعاك اثنان فأجب أقربهما باباًء فإن أقربهما باباً 
CSO‏ 


الطعَام فَمَدَّ يَدَهُ وَقَالَ خذ as ERT‏ 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا كان المدعو صائماً لزمه الحضورء ولم يكن 
ضومة. عدوا في التأخير لرواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ييا 
قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب» فإن كان مفطرا فلياكل» وإن كان صائماً 
فليدع » وليقل : إني صائم» . 


. ولأن المقصود بحضوره التجمل أو التكثر أو التواصل والصوم لا يمنع من ذلك 
فإذا حضر الصائم لم يخل صومه من أن يكون فرضاً أو تطوعاًء وإن كان صومه فرضاً لم 
يفطر ودعا للقوم بالبركة» وقال: إني صائم» وكان بالخيار بين المقام أو الانصراف لما 
قدمناه من رواية ابن عمر وفعله» وإن كان صومه تطوعا فالمستحب له أن يأكل» ويفطر 
لما روي عن النبي ي أنه قال.: «إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم» فإن كان تطوعاً 
فليفطر وإلا فليصل» أي فليدع ولا يجب عليه الفطر؛ لأنه في عبادة فلم تلزمه مفارقتها ؛ 
ولأن من الفقهاء من يحظر عليه الخروج من صوم التطوع ويوجب عليه القضاء. ٠ ٠‏ 


اكه 
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فأما المفطر إذا حضر ففى وجوب الأكل عليه ثلاثة أوجه : 
قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب» فإن كان مفطراً فليأكل وإن كان صائما فليدع 
وليقل : إني صائم» . 
والوجه الثاني : أنه لا يجب عليه الأكل وهو فيه مخير لرواية سفيان عن أبي الزبير 
عن جابر أن النبى َي قال : «إذا دعى أحدكم إل طعام فإن شاء طعم»› وإن شاء ترك)»› 
ولأن في الأكل تملك» قال : فلم يلزمه كالهبة . 
0 أن الأكل ذ ا فإن TT‏ 


وانكسار نفسه وإفساد طعامه. 


فصل: وينبغي لمن حضر الطعام أن يأكل إلى حد شبعه وله أن يقصر عن الشبع 
ويحرم عليه الزيادة على الشبع لما فيه من المضرة ومخالفة العادة» فإن أكل أكثر من شبعه 
لم يضمن الزيادة وليس له أن يأخذ ما يأكله ليحمله إلى منزله» ولا أن يعطيه لغيره ولا أن 
يبيعه لأن الأكل هو المأذون فيه دون غيره» وليس كل من أبيح له الأكل جاز له البيع 
كالمضحي ولا يجوز إذا جلس على الطعام أن يطعم غيره منه» فإن فعل وكان الذي أطعمه 
من المدعوين لم يضمن › وإن كان غير مدعو ضمن . 

وهكذا ليس له أن يستصحب إلى الطّعام من لم يدعه صاحب الوليمة > فإن أحضر 
عه عدا فق امام والضمان على الاكل دون المحضر والعرب تسمى ي المدعو ضيفا 
والتابع ضيّفن قال الشاعر . 
إا جَاءَ ضَيْفٌ جاه لصيف ضَيْمَنُ تَأَوْدَى يما نَقْرَى الضَّيُوفٌ الصاف“ 

فصل: ويختار له إذا أكل أن يستعمل أداب أكله المسئونة . 

فمنها غسل يديه قبل الطعام وبعده ولو توضأ في الحالين كان أفضل . 

روى أبو هاشم عن زاذان عن سلمان قال: قرأت في التوارة الوضوء قبل الطعام 
بركة الطعام فذكرته للنبي بيا فقال: «الوضوء قبل الطعام وبعد الطعام بركة الطعام». 


. البيت في اللسان م [ضيف]‎ )١( 
الحاوي في الفقه/ ج۹/ م۳‎ 


كله لل لل يي ي يببسب إألب الوليمة والنثر من كتاب الطلاق 

ومنها التسمية على الطعام قبل مد يده والحمد لله بعد رفعها فقد فعل النبي كَل 
ذلك وأمر به. 

ومنها: ا ع ا ا ا لل 
روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي ييه قال : «البركة في ذروة الطعام فكلوا من 
حواليها» وإذا وضع استباح الحاضرون أكلهء تويز الهم برل مسار بالعرف واد 
مآ تقدم :من الذعاء إذن فيما تأر من الطعاءة-:واختلف أصحابنا مى يستندق الحاض را 
6 خی مير أ قلاف وم ونه على اة ارج 


أحدها : SN‏ بوماسارييها أحق واملك الها ؛ لأن حصولها في 
اليد قبض فلا يجوز أن تسترجع منه . 

والوجه الثاني : أنه لا يصير أحق بها وأملك لها إلا إذا وضعها في فمهء فأما وهي 
بيده فمالك الطعام أحق بها؛ لأن الإذن في الأكل ولا يكون ذلك إلا بعد الحصول في 
الفم . 

والوجه الثالث: أن لا يصير أحق بها وأملك إلا بعد مضغهاء وبلعهاء لأن الإذن 

يضمن استهلاكه بالا کل ولا يجلس بعد فراغه من الأكل إلا عن إذن لقول الله تعالى : قدا 
منم ا : .[or‏ 


واصل بن ا أبي 2 7 عطاء بن أبي فا ل قال 
الطعام: وا ا 


ا : قال الشافعيٌ: نكن ها غص ين السك رأ الْحَر أ ماشه ين 

الْمَعَاصِي الظاهرة نَهَاهُمْ قان نَكَوَا ذَلِكَ عَنْهُ إل لم حب لَه أن يجس إن عَلمَ دل 

قال الماوردي: وهذا كنا قال إذا دعتي E‏ 
أشبه ذلك من المعاصي فلا يخلو أن يكون عالماً به قبل حضوره أ و عير عالم» فإن علم به 
قبل حضوره فله حالتان : ظ 

أخذها آذ شرع الكاودو اك وراج عليه أن مدقي ي 

أحدهما : لإجابة الداعي . 

والثانى : لإزالة المنكر . 


باب الوليمة والنثر من كتاب الطلاق سس ببس ]م 

والحال الثانية : أن لا يقدر على إزالته ففرض الإجابة قد سقط وأولى أن لا يحضر 
وفي جواز حضوره وجهان : 

أحدهما: وهو الأظهر أنه لا يجوز لما فى حضوره من مشاهدة المنكر والريبة 
الداخلة عليه» وقد قال النبي بي : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . ٠‏ 

والوجه الثاني : يجب له الحضور وإن كره له؛ لأنه ربما أحشمهم حضوره فكفوا 
وأقصروا وقد حكي أن الحسن البصري» ومحمد بن كعب القرطى دعيا إلى وليمة فسمعا 
منكراً فقام محمد لينصرف فجذبه الحسن» وقال: اجلس ولا يمنعك معصيتهم من 
طاعتك . 


وإن لم يعلم بما في الوليمة من المعاصي فعليه الإجابة» ولا يكون خوفه منها عذراً 
في التأخير عنها لجواز أن لا يكون» فإن حضر وكانت بحيث لا يشاهدها ولا يسمعها أقام 
على حضوره» ولم ينصرف وإن سمعها ولم يشاهدها لم يتعمد السماع وأقام على 
الحضور ؛ لان الإنسان لو سمع في منزله معاص من دار غيره لم يلزمه الانتقال عن منزله 
كذلك هذاء وإن شاهدها جاز له الانصراف ولم يلزمه الحضور إن لم ترفع وفي جواز 
إقامته مع حضورها إذا صرف طرفه عنها م ذكرنا من الوجهين . 


O A ا ند لا ف لو الا حي‎ O ا‎ Ee SE 
مسألة : قال الشافعيّ: «فإن رَأى صورا ذات أزوَاح لَمْ يَدْحْلْ إن كانت مَنْصوبَة ران‎ 
ر سے 8ه‎ o; ابت وى و لي ص 3 0 5 8 ت سے ص و‎ 
5 6.٠. |” و ر احا سس‎ ٠ ا 1 و‎ ٠ س و و ب‎ ٠ ٠ ۰ س‎ ٠. ا قم‎ 
ا ل ل هُ وَبَلغْنا أن‎ 
ص ع س 1 0 ص و م دم و‎ 2 
. النَبيَ يه قال : لو أهديّ إلي ذرَاعٌ لقبلت وَلوْ دُعيتٌ إلى كراع لأجَبْتٌ؛‎ 


أحدهما : أن يكون صور شجر ونبات» وما لن بذي دخ فلا تحر م لأنها 

والضرب الثاني: أن تكون صور ذات أرواح من أدمي أو بهيمة فهى محرمة 
وصانعها عاص لما روي عن النبي ية لعن المصورء وقال: «يؤتي به يوم القيامة فيقال له 
انفخ فيه الروح» وليس بنافخ فيه أبدا» . 

5 هه چ ا ى 5 و 

وقد حكي عن عكرمة في تأويل قول الله تعالى: إن الذين يُؤذون الله وَرَسُوله 
عَتَهُمُ اللَهُ فى الدُنيَا وَالآخرّة» [الأحزاب : [٥۷‏ أنهم أصحاب التصاوير وإذا عملها محرم 
على صانعها فالكلام في تحريم استعمالها وإباحته معتبر بحال الاستعمال» فإن كانت 


55ه د عسل مالس سس لس بيب لب يتانب الوليمة والنثر من كتاب الطلاق 
الإجابة» لما روي عن على بن أبى طالب رضوان الله تعالى عليه أنه قال: صنعت 
ا ودعوت رسول الله ی فَلَمَا دحل الست جع فقلت : يا رسول الله ما رجعك؟ 
قال : رأيت صورة وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب . 


وروى جابر أن النبي ية لما دخل مكة عام الفتح أمر عمر أن يمحو كل صورة في 
الكعبة فلما محيت دخلهاء ولآن الصور كانت السبب في عبادات الأصنام > حكي أن ادم 
لما مات افترق أولاده فريقين فريق تمسكوا بالدين والصلاح» وفريق مالوا إلى المعاصي 
والفساد ثم اعتزل أهل الصلاح فصعدوا جبلاً وأخذوا معهم تابوت آدم ومكث أهل 
الداع ساني الأرتى كارا وكتورد من ازنك تور من اح لصون واستولوا 
على تابوت ادم فصور لهم إبليس صورة آدم ل ليتخذوها بدلا من التابوت فعظموها ثم 
حدث بعدهم من رأى تعظيمها فعبدها فصارت أصناماً معبودة» فلذلك حرم د 
الصور فيما كان مصانا معظماً وقال أبو سعيد الإصطخري ي: إنما كان التحريم على عهد 
النبي ية لقرب عهدهم بالأصنام ومشاهدتهم بعبادتها ليستقر في نفوسهم بطلان عبادتها 
وزوال تعظيمهاء وهذا المعنى قد زال في وقتنا لما قد استقر في النفوس من العدول عن 
تعظيمها فزال حكم تحريمهاء وحظر استعمالهاء وقد كان في الجاهلية من يعبد كل ما 
استحسن من حجر أو شجر فلو كان حكم الحظر باقيا لكان استعمال كل ما استحسن 
راما وها الذى قال خط > لان الي عه :وان ما جائ المحرمات تعلق سكا 
ا ا E‏ 


التعليل . 


فصل: نأما إن استعملت الصور في مكان مهان مستبذل كالبسط a‏ 
ولم يسقط به فرض الإجابة .. 

روي أن عائشة علقت سرا عله ضور فلا وخا النبي و فراه رجع وقال: 
ا يي ا 


الله يكل بإلقاء صنمين كانا على الصا والمروة. ا تداس على باب 1 
يقرها ولا يمنع من استبقائها؛ لأنه عدل بتعظيمها إلى الاستهانة بها والإذلال بها . 

فصل: فأما الستور المعلقة على الأبواب والجدران فضربان : 

أحدهما : أن تكون صور دات أرواح فاستعمالها محرم سواء استعملت لزينة أو 
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منفعة وقال أبو حامد الإسفراييني : إن كانت مشتعلفة للاينة تخرمت وان كانت مستعلة 
اا وک وا عن الزينة إلى 
المنفعة يخرجها عن حكم الصيانة إلى البذلة» وهذا ليس بصحيح؛ لأن الانتفاع بالشيء 
لا يخرجه وام ا NS‏ وسقط بها فرض 
الإجابة إلى الوليمة . 

والضرب الثاني : أن تكون الستور بغير صور ذات أرواح فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يستعمل لحاجة أو منفعة» لأنها تستر بابآ أو تقى من حر أو برد فلا 
بأس باستعمالها . ۰ 

والضرب الثاني: أن تكون زينة للجدران من غير حاجة إليها ولا منفعة بها فهي 
سرف مكروه. روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي ييه قال : إن الله لم يأمرنا فيما 
ر رفا أن كهؤا الجلران و اللي كى لأ سقط هذه ار درق اكا وة لن 
حظرها للمسرف في الاستعمال لا للمعصية في المشاهدة . 


فصل: : ولا فرق في تحريم صور ذوات الأرواح من صور الأدميين والبهائم» ولا 
فزق ني ما كان متخا سا ارما أو جاكان مها غا آر جیا إذا كانت 


صور حيوان مشاهد . 

فأما صورة حيوان لم يشاهد مثله مثل صورة طائر له وجه إنسان أو صورة إنسان له 
جناح طير ففي تحريمه وجهان : 

أحدهما: يحرم بل يكون أشد تحريماً؛ لأنه قد أبدع في خلق الله تعالى» ولقول 
النبي بي : «يؤمر بالنفخ فيه وليس بنافخ فيه أبداً» . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد المروزي لا تحرم؛ لأنه يكون بالتزاويق الكاذبة 
أشبه منه بالصور الحيوانية» فعلى الوجه الأول يحرم عليه أن يصور وجه إنسان بلا بدن 
وعلى الوجه الثاني لا يحرم . 


ت 


حت 


e 


مسألة : قال الشَافعيٌ: ES‏ لخر ارت باد 


2 
بح ر تت 
و 


ى لان يُوْحَد بخلسة وَنْهْبَةِ ولا يَبِينُ أنه حَرَامٌ إلا أنه قذ يَغْلِبُ بَعْضهُمْ بَغضاً ف خذ من 


س 


قال الماوردي : أما نثر السكر واللوز في العرس أو غير ذلك من طيب أو دراهم 
فمباح إجماعا اعتبارا بالعرف الجاري فيه لما روي أن النبي ييه حين زوج عليا بفاطمة 
رضي الله عنها نثر عليهما لكن اختلف الفقهاء في استحبابه وكراهيته فمذهب أبو حنيفة 


23 باب الوليمة والنثر من كتاب الطلاق 


إلى أنه مستحب» وفعله أولى من تركه لما روي أن النبي بيه سئل عن النثر فقال: هبة 
0007 

وقال بعض أصحابناء هو مباح ليس بمستحب ولا مكروه وفعله وتركه سواءء وقال 
سائر أصحابنا وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنه مكروه وتركه أفضل من فعله لأمور : 

اعدها ا فد يوق ين الاس اف تافر انها ادف إن للك نهو ر 

والثاني : : أنه قد لا يتساوى الناس فيه وربما حاز بعضهم أكثره ولم يصل إلى آخرين 
شيء منه فتنافسوا . 

والثالث : : أنه قد يلجأ الناس فيه إلى إسقاط المروآت إن أخذوا أو يتسلط عليهم 
السفاء إن أمسكواء وقد كانت الصحابة» ومن عاصر الرسول كلكوأحفظ للمروات وأبعد 

للتنازع والتنافس» فلذلك كره النثار بعدهم وإن لم يكره ه في زمانهم وعادة أهل المروات 
في :وفنا أن بوا دلت بيقن ار ادوا أو يجملوا إلى تازلهم فيخرج عن بسكم النثر إلى 
انا 





فصل: فإذا تقر ما وصفنا في النثر فمن أخذ منه شيئاً وقع على الأرض فقد ملكه 
ركان خير بين أكله أو .حمله إلى سنزله أو بيعه بيخلاف طعام الوليمة الي لا يملك: إلا 
أكله في موضعه اعتبارا بالعرف في الحالين» والقصد المفرق بين الأمرين» فأما ما وقع 
من النثر في حجر بعض الحاضرین» فإنه لا يملكه حتى يأخذه بيده لكنه يكون أولى به 
مر شوره نان اعدو عي ملكه E‏ وإن أساء كما يقول في الصيد» إذا دخل دار رجل 
كان ار لی شمن کان الو غر ملک اذه قافا رال ملك رغه ف وتعيان : 


أحدهما: أنه يكون نثره بين الناس ويصير ذلك ملكاً لجماعتهم» ولا يتعين ملكه 
لواحد منهم إلا بالأخذ. ) ) 

والوجه الثاني : أنه باق على ملك صاحبه حتى يلتقطه الناس فيملك كل واحد منهم 
باالضطه يرول ديلت واي 

فضل: فان قاط النثر فقد اختلف يي ال اد 
فلهم فيه وجهان : < 

أحدهما: أنه مكروه قال الشافعى : لأنه قد يأخذ من غيره أحب إلى صاحبه» فعلى 
هذا لا يلزمهم التقاط ؛ لأن فعل المكروه لا يلزم . 

والوجه الثاني : أنه ليس بمكروه إذا كان الملتقط مدعوا كما لا يكره أكل طعام 
الوليمة للمدعوء وإن جاز أن يأكله من غيره أحب إلى صاحبه» فعلى هذا لا يجب 


o ¥ 





باب الوليمة والنثر من كتاب الطلاق 

الالتقاط على أعيان الحاضرين؛ لأنه تملك محض فجرى مجرى الهبة في وجوبه على 
أحدهما : انل فان رک عا 

او ون انير ذا e‏ وكذلك. ولو 


ا وإن کان 000 في غيره كالوليمة في a‏ بعرس e,‏ وإن 


استعملت في غيره كما أن الأغلب فيه نثر اللوز والسكر وإن نثر قوم غير ذلك . 

حكي أن أعرابيا تزوج فنثر على نفسه الزبيب لإعواز السكر وأنشأ يقول : 
وَلَمَارَاًبِت السكر العام قدغَلا وأيقنت أنسي لامحالةناكح 
وی على امت ي الزبيب لصحبتي وتيك ل أ لار ا 


3 مُخْتَصَرٌ القشم ونُشُونٍ الرّجُل عَلَى الْمَرْأة 
بن لجاب وين وتاي ا وتاب لشو القزار على الرّجُل 
ومن کتاب ب الطلاق ه من أَحْكَام القران ومن الإملاءِ 


قال الشّافعيُ رَحمَه اللَّهُ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «وَلَهْنَّ مل الذي عَلَيِْنَ 
بِالْمَعْوُوف4 [البقرة: ۲۲۸] (ثَالَ الشَّافِمِيُ) وَجِمَاحٌ الْمَْوُوف بَيْنَ الرَوْجَيْن كت الْمَكُرُوه 


لو 


رإغقاء صَاجب الْحَقٌ من الْمُؤَْة في لبهلا بإظهار الكراهية في تأده اهُا مطل بتأخيره 


1 


2 


مطل المي طلم . 


قال الماوردي: اعلم أن الله تعالى أوجب للزوجة على زوجها حقاً حظر عليه 
النشوز عنه كما أوجب له عليها من ذلك حقا حظر عليها النشوز عنه قال الله تعالى : #قد 
علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم4 [الأحزاب: .]٠١‏ إشارة إلى ما أوجبه لها من كسوة 
ونفقة» وقسمء قال تعالى : ا بالمعروف#8 [النساء: .]١9‏ فكان من عشرتها 
بالمعروف تأدية حقها والتّعديل بينهما تا وب غيرها في قسمها قال تعالى : لول 
تشتطيغوا أن تعدلُوا بَِنَ انما وَلَوْ حَرَصْكُمْ فل كمينُوا كَل ْمَل قدو هَا كَالْمُعَلّقَة4 
[النساء: ۱۲۹]. وقال تعالى : لوَلَهُنَّ مل الذي عَلَبِهِنَّ بالمَعْرُوفٍ» [البقرة : 774]. 
فبين الله تعالى أن لهن حقاًء وأن عليهن حقاء ولم يرد بقوله : «وَلَهُنَ مل الذي عَلَيْهنَ4 
[ البقرة : : 1٣٢‏ في تجانس الحقين وتماثلهماء وإنما أراد في وجوبهما ولزومهما فكان 
من حقها عليه وجوب السكنى والنفقة والكسوة . 


ثم فشر الشافعي قوله بالمعروف: فقال: «وجماع الو ي ال ون کت 
المكروه» وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه» . 

وهذا صحيح › لأنه ليس فعل المكروه من المعروف المأمور به بين الزوجين ولا 
إلزام المؤنة في استيفاء الحق معروف . 

ثم قال : «لا بإظهار الكراهية في تأديته» . 


| 


مختصر القسم ونشوز الرجل على المرأة .س 


وهذا صحيح» لأن تأدية الحق بالكراهية وعبوس الوجه وغليظ الكلام ليس من 
المعروف . 

ثم قال : «فأيهما مطل فمطل الغني ظلم». 

وهذا صحيح» لأن القادر على أداء الحق ظالم بتأخيره قال النبي َة : «مطل الغني 
ظلم» ثم يدل على ما ذكرناه من طريق السنة ما روى موسى بن عقبة عن صدقة بن يسار 
عن ابن عمر أن رسول الله بي قال : «أيها الناس إن النساء عندكم عوان أخذتموهن بأمانة 
لله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فلكم عليهن حق» ولهن عليكم حق ومن حقكم عليهن 
أن لا يوطئن فرشكم أحدا ولا يعصينكم في معروف» فإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف» فكان القسم من جملة المعروف الذي لهن . 

وروى أبو هريرة عن النبي ئي أنه قال: «من كان له امرأتان نماك إلى إحداهما جاء 
يوم القيامة وشقه مائل» . 

وروي عن النبئ ييه أنه قال : (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فالرجل راع 
لأهله وهو مسؤول عنهم . 

وروي عن النبي َيه أنه كان يقسم بين نسائه» ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك 
فلا تؤاخذني فيما لا أملك» يعني قلبه . 


فحللنه من القسم ليقم عند عائشة رضي الله تعالى عنه لميله إليها فتوفي عندها وَلْهِ فلذلك 
أظلم فيه أحداء فدل هذا على وجوب القشم وتغليظ حكمه. 


فصل: فإذا ثبت وجوب القسم فلوجوبه شرطان : 

أحدهما: أن يكون له زوجتان فأكثر ليصح وجوب التسوية بينهما بالقسم فإن كان 
له زوجة واحدة فلا قسم عليه» وهو بالخيار بين أن يقيم معها فهو أولى به لأنه أحصن 

والشرط الثاني : أن يريد المقام عند إحداهما فيلزمه بذلك أن يقيم عند الأخرى مثل 
ما أقام عندها تسوية بينهما فيلزمه حينئذ القشم بينهماء فأما إن اعتزلهما سقط القسم 
بينهماء لأنه قد سوى بينهما في الاعتزال لهما كما سوى بينهما في القسم لهما فلم يجز 
الميل إلى إحداهماء والله أعلم . 


دعل لل لل لب مختصر القسم ونشوز الرجل على المرأة 


ر 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «و رفي ل ن تشع وكَانَ بُقْم لِكَمَانِ وَوَهَبَتْ سَوَْة يَْمَهَا 
لعَائشة رضي الله عَنْهْنّ (قَالَ الشّافعيم) ربهذا عر 


قال الماوردي: اعلم أن القسم من جن اا ا ا 
ال زلا الا ا عن دا ويجوز هبته لما روي أن رسول الله كله 
مات عن تسع زوجات» وكان يقسم لثمان منهن › لأن سودة بنت زمعة أراد طلاقها لعلو 
سنهاء واستثقال القسم لها فلما علمت ذلك أتته» فقالت: يا رسول الله قد أحببت أن 
أحشر في جملة نسائك» فأمسكني فقد وهبت يومي منك لعائشة - رضي الله تعالى عنها - 
تريد بذلك التقرب إليه لعلمها بشدة ميله إلى عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ فصار يقسم 
لعائشة - رضي لله تعالى عنها ‏ يومين يومها ويوم سودة» ويقسم لغيرها من نسائه يوماً 
يوما. 


قال ابن عباس فنزل عليه في ذلك قوله تعالى : : قلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا أن ن يُصَلحًا بَيتهما 
صُلحاً وا لصّلحٌ حي [النساء : [YA‏ . فدلٌ هذا الخبر على على وجوب القسم»ء ودل على 


جواز هبته . 
واختلف أصحابنا في وجوب القسم على رسول الله ية مع إجماعهم على وجوب 


2 : کان e‏ الخبرء i E‏ ويقول 


والوجه الثاني : أنه عَيْدُ راجب عليه» وق كان اجا على امعد وعدا قول أن 
سعيد الإصطخري لقول الله تعالى: #تُرجي مَنْ تَشَاءً مِنْهُنَ وَنُؤْوِي إِلَئِكَ مِنْ تسَاءً» 
[الأحزاب: .]0١‏ ولأن وجؤب القسم عليه يقطعه على التشاغل بتبليغ الرسالة» وتوقع 
الوحي» وبهذا المعنى فارق جميع أمته . 

فصل: فإذا استقرَ بما ذكرنا أن هبة القسم جائزة فإنما تجوز برضا الزوجء لأن له 
وح باحو واد مووي وار يي hi‏ 
مسقطاً لحقه في الاستمتاع بها فتعتبر حينئذ حال هبتها فإنها لا تخلو من ثلاثة أقسَام : 

ادها :ان تهب ذلك لاهرأة عافن تشاكة:. 

والثاني : أن تهب ذلك لجميعهن . 


مختصر القسم ونشوز الرجل على المرأة ب ال 
والثالث: أن تهب ذلك للزوج فإن وهبت قسمها لامرأة بعينها كما وهبت سودة 
يومها لعائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ جاز ولم يعتبر فيه رضى الموهوب لها في تمكين 
الزوج من الاستمتاع بها كما لا يراعى ذلك في زمان نفسها فيصير لها يوم نفسهاء ويوم 
الواهبة وهل يجمع الزوج لها بين اليومين أو تكون على ما كان عليه من الافتراق على 
وجهين : 
أحدهما : يجمع لها بينهما ولا يفرقهما كما لا يفرق عليها يومها . 


والوجه الثاني: أن يكون اليومان على تفريقهما يختص بيوم نفسها فإذا جاء يوم 
الواهبة على ترتيبه جعله لها ولم يجمع بينهما إذا كانا في الترتيب مفترقين» لأنها قد 
أقيمت فيه مقام الواهبة فلم يعدل به عن زمانه كما لا يعدل به عن مقداره» وهذا أشبه وأما 
الا ا ا E‏ 00 
اف ا رل eT‏ ا يفن ا 55 
الواهبة ارا إن کان بعود يوم كل واحدة بعد ثلاثة أيام فصار يعود بعد يومين م إن 
وهہت يومها لزوجها فله أن يجعل يومها لمن أراد من نسائه. فإذا جعله لواحدة منهن 
الزوج أن ينقل يوم الهبة في كل نوبة إلى أخرى جاز فيجعل يوم الهبة في هذه النوبة لعمرة 
وفي النوبة الأخرى لحفصة وفي النوبة الثالثة لهند فيكون ذلك محمولا على خياره» لأنها 


فصل: فإذا رجعت الواهبة في هبتهاء وطالبت الزوج بِالقّسْم لها سقط حقها فيما 
مضى» لأنه مقبوض وقُسّم لها في المستقبل» لأنها رجعت في هبة لم تقض فلو رجعت 
في تضاعيف يومهاء وقد مضى بعضه كانت أحق بباقيه من التي صار لها وعلى الزوج أن 
ينتقل فيه إليهاء فلو رجعت الواهبة في يومهاء ولم يعلم الزوج برجوعها حتى مضى عليه 
زمان ثم علم قال الشافعي: «لم يقضيها ما فات قبل علمه» واستحقت عليه القسم من 
وقت علمه». 


وهذا صحيح» لأنه لم يقصد الممايلة لغيرها . 
مسألة : قال الشَافعيٌ: ١(وَيجْبَرُ‏ عَلَى الْقَسْم) . 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن وجوب القسم معتبر بشرطين : 
أحدهما : أن يكون له زوجتان فصاعدا . 


اا ا ك0 00 مخعر الام و 

والثاني : أن يريد المقام عند بعضهن فإذا وجب القسم لهن أَجْبرَ عليه إن امتنع منه. 
فإذا أراد أن يقسمء وله زوجتان أقرع بينهما في التي يبدأ بالقسم لها فيزول عنه الميل . 

فقد روي عن غائقة د.وضى الله تفال عھا ۔ أن :الك عله كان إذا اراد أن ساد 
بواحدة من نسائه أقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها سافر بها فلذلك أمرناه بالقرعة لتزول عنه 
التهمة الها 

فإذا خرجت [قرعة إحداهما بدأ بالقسم لها ثم قسم بعدها للثانية](١؟‏ من غير قرعة 
ولو كن ثلاثا أقرع بعد الأولى بين الثانية والثالثة فإذا خرجت قرعة الثانية قسم بعدها 
للثالثة من غير قرعة» ولو كن أربعاً أقرع حا ور م 
د ل و اه فإذا ان E‏ 
بالقرعة في النوبة الأولى: . 

ال Ns‏ 
فيما بعدها من النوب إلا بقرعة يستأنفها تزول التهمة بها في الممايلة» ولو راد أن يستأنف 
ا يكل برجا انوزه ق نكا اتيم ) 


ا ل e‏ «قَأمًا تت 1 م ذذ 0 يذ أعة عل ان أ اللَّهُ 
13# د ی اشير أن ی 9ا ای ی ا 
برا تيار ا جلي E E A‏ 

كل الْمَيْل وَبَلَعَنَا اَن ال بيا كان يقسم فيقول «اللَّهُعّ هَذَا ق فَسُمى قَسْمي فيمًا املك َأَنْتَ أَعْلَمُ 
فيمًا لآ أَمْلكُ يَعْنِي واللّه أعْلّمُ فيمًا لا أثلكُ تلك قلع (كَال) وبا أنه كان يطاق به رلا ف 
مَرَضِهِ عَلََى نسّائه حَنَّى حَلَّلنَهُ) . 
قال الماوردي: وهذا صحيح يلزمه القسم لهن للتسوية بينهن ولا يلزمه جماعهن 
إذاإاستقر دخوله بهن وله أن يجامع من شاء منهن» ولا يلزمه جماع غيرهاء لأن الجماع 
إنما هو من دواعي الشهوة وخلوص المحبة التي لا يقدر على تكفلها بالتصنع لها قال الله 


تعالى : : ون تسْتطيعُوا أَنْ تَْدلُوا بن الما وَل حَرَضْكُمْ فل تميلوا كَُ الْمَْل قتَذَرُوهَا 
كَالْمُعَلّقَة4 [النساء: 179] . قال الشافعي : معنا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء بما 


21 سقط في ب . 


مختصر القسم ونشوز الرجل على المرأة ب سس 250 لس ااه 
في القلوب من المحبة فلا تميلوا كل الميل في أن تتبعوا أهواءكم وأفعالكم #فتذروها 
كالمعلقة4. وهي التي ليست بزوجة ولا مفارقة . 

فدلت هذه الاية على أن عليه التسوية بينهن فيما يقدر عليه من أفعاله في القسم 
والاايواءء ولس عليه التسوية بينهنْ فيما لا يقدر عليه من المحية والشهوة فكذلك 
الجماع . 


وقال مالك : يؤخذ الزوج بجماع امرأته في كل مدة ليحصنها ويقطع شهوتهاء فإن 
أطال ترك جماعهاء وحاكمته إلى القاضي فسخ النكاح بينهما إن لم يجامع وأوجب عليه 
قوم أن يجامعها في كل أربع ليال مرة» لأنه قد أبيح له نكاح أربع فصارت تستحق من كل 
أربعة أيام يوماً وبهذا حكم كعب بن سور بحضرة عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ فاستحسن 
ذلك منه وولاه قضاء البصرة فكان أول قاض قضى بها . 


وكلا المذهبين عندنا غير صحيح لما ذكرناه» ويجوز أن يكون كعب توسط فيما 
حكم به بين الزوجين عن صلح ومراضاة وكما لا يجبر على جماعهاء فكذلك لا يجبر 
على مضاجعتها ولا على تقبيلها ومحادثتها ولا على النوم معها في فراش واحدء لأن هذا 
كله من دواعي الشهوة والمحبة التي لا يقدر على تكلفهاء وإنما يختص زمان القسم 
بالاجتماع والآلفة . 


مسألة: قال الشافعيٌ: «وَعمَاد القشم الل لأَنَهُ سكن َال : «أَرْوَاجالِتَسْكَنُوا 
إِلبْهَاك» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال > على الزوج في زمان القسم أن يأوي إليها ليلا 
وف ا لوا كا لأن الليل زمان الدعة والإيواء والنهار زمان المعاش والتصرف» 
قال الله تعالى: #وَجَمَلْنَا اليل لاسا وَجَعَلْنَا التّمَارَ مَعَاشاً» [الشأ : 1ه 11 ]وي 
اللباس تأويلان : 

أحدهما: الإيواء فى المساكن وإلى سكنه فصار كاللايس لمسكنه ولزوجته. 

والثاني : أنه يتغطى بظلمة الليل كما يتغطى باللباس . 

وقال تعالى: ومن آيَاته أن خَلقَ لَكُمْ مِن أَنَفْسِكُمْ أَرْوَاجاً لتَسْكُنُوا إلَيْهَا4 
[الروم: ١؟].‏ والسكن يكون في الليل» ولأن الليل زمان الدعة والإيواء فوجب أن 
يكون عمدة القسمء ولان السيد لو زوج أمته لزمه تمكين الزوج منها ليلاء وكان له 
استخدامها نهاراً فعلم أن الليل عماد القسمء فلا يجوز له في الليل أن يخرج فيه من عند 


#لاه ‏ ب صلل سحب مختصر القسم ونشوز الرجل على المرأة 
التي قسم لها إلا من ضرورة» فأما النهار فله أن يتصرف فيه بما شاء» ويدخل فيه إلى 
غيرها من نسائه من غير أن يتعرض فيه لوطئها . 

روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها قال : قل يوم إلا 
كان رسول الله َه يدخل على نسائه فيدنو من كل امرأ ة منهن فيقبل ويلمس من غير مسيس 
ولا مباشرة ثم يبيت عند التي هو يومها. < | 

فإن كان في النَّاس من ينصرف في معاشه ليلا ويأوي إلى مسكنه نهاراً كالحراس» 
وصتاع البزر ومن جرى مَجْرَاهُم فعَمَاد هؤلاء في قسمهم النّهار دون الليلء لآنه زمان 


سكنهم والليل زمان ا 
مسألة : قال الشافعي: «فإن کان عَنْدَ ال ر جل حرائر مُسْلِمَاتٌ وَدْميّاتٌ فَهِنَّ في الي 
سَوَاءعٌَ) . ) 


قال الماوردي : ابرعذا صجح تخري البسيلمة والدية في القسم لها لعموم قوله 
تعالى : ##وَعَاسْرُوهنٌ بِالْمَعْوُوفٍِ» [النساء: .]١9‏ ولأن حقوق الزوجية تستوي فيها 
لاا رای انی ات و رای اقرا تقد الاما رن ری 
تعديلاً بينهما كما يعدل في قدر الزمان. 


مسألة : قال الشافعيٌ: ١و‏ يقسم للْخوة ةيلين وَلِلامَة ليله إا حَلَى الْمَولَى بيه 4 وَبيتها 
في لَيْلتَهًا وَيَوْمَهًا» . 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا كان تحته حرة وأمة زوجتان» وذلك من أحد 
وجهين إما أن يكون الزوج عبدا فنكح أمة وحرة ويكون حراً تزوج الأمة عند عدم الطول 
ثم نكح بعدها حرة» فعليه أن يقسم لهماء ويكون قسم الأمة على النصف امن قسم 
الحرة» وذلك بأن يقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة أو للحرة أربع ليال وللأمة ليلتين. 

وقال مالك : عليه التسوية بينهما في القسم استدلالاً برواية أبي هريرة أن النبئ يكل 
قال: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» . 

اد E E‏ وبثلاث إن 
انتا ا وجب أن وتوا فى فس الاتهاء. 


ودليلنا رواية الحسن عن النبي ييو أنه قال a‏ الثلثان 
وللأمة الثلث)» .. 


o¥o0 





مختصر القسم ونشوز الرجل على المرأة 
عن عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال : إذاتزوجت الحرة على الأمة قسم 
وعلى أنه ليس يعرف لعليّ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في هذا القول مخالف فكان 
إجماعاً» ولأن ما كان ذا عدد تبعضت الأمة فيه من الحُكة كالحدود والعدة والطلاق . 
ولان وجوب القسم لها في مقابلة وجوب الاستمتاع بها فلما تبعض الاستمتاع بها 
من الحرة لاستحقاق الاستمتاع بها في الليل ووجوب الاستمتاع بالحرة في الليل والنهار 
وجب أن يتبعض ما في مقابلته من القسم . 


فأما الخبر فلا دليل فيه» لأن العمل بما أوجبه لشرع لا يكون ميلا محظوراً وأما 
استدلالهم بقسم الابتداء فقد اختلف أصحابنا هل يستويان فيه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنهما لا يتساويان فيه بل يتفاضلان كقسم 
الانتهاء فسقط الدليل . 

الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنها يتساويان في قسم الابتداء وإن تفاضلا 
في قسم الانتهاء . 

والفرق .نيما أن قسم الابتداء موضوع للأنسية فاستوى فيه الحرة والأمة وقسم 
الانتهاء موضوع للاستمتاع» والاستمتاع بالأمة ناقص عن الاستمتاع بالحرة. 


فصل: فإذا ثبت أن قسم الأمة على النصف من قسم الحرة فكذلك المدبرة 
والمكاتبة وأم الولدء ومن فيها جزء من الرق» وإن قَلَّ فإن أعتقت الأمة فى وقت قسمها 
كمل لها قسم حرة ولو أعتقت بعد زمان قسمها استأتف لها فيما يستقبله من النوب قسم 
حرة لكنه يقسم للحرة مثل ما كان للأمة من القسمء كأنه كان يقسم للأمة ليلة» وللحرة 
ليلتين» فاستكملت الأمة ليلتها وهي على الرق» وأقام مع الحرة ليلة واحدة ثم أعتقت 
الأمة فليس له أن يزيد الحُرة على تلك الليلة الوااحدةء لأن الأمة قد صارت مثلها فلم يجز 
أن يفصل بينهما قاله الشافعي نصا في القديم . 

وفيه عندي نظرء لأن عتق الأمة يوجب تكميل حقها ولا يوجب نقصان حق غيرها 
فوجب أن تكون الحرة على حقهاء ويستقبل زيادة الأمة بعد عتقهاء فلو أعتقت الأمةء 
ولم يعلم بعتقها حتى مضى لها نوب في القسم ثم علمء لم يقض ما مضى وكمل قسمها 
في المستقبل بعد العلم بالعتق . والله أعلم . 


مختصر القسم ونشوز الرجل على المرأة 
مسألة : قَالَ الشّافِعيُ: «وَللامَة أن تُحَلَّلَهُ من قَسْمها دُونَ الْمَوْلَى . 


9۷٦ 





- قال الماوردي: وهذا صحيح» لأن لقم سیق لها دون سيدهاء لأنه إلف لها 
وسكن فإن حللت زوجها من القسم صح وإن لم يرض السيد ولو حلله السيد منه لم 
يصح » وخالف ذلك المهر الذي إن عفا عنه السيد صح» وإن عفت عنه الأمة لم يصح› 
الأن المهر للسيد دونها فصح عفوه دونهاء والقشم لها دون السيد فصح عفوها عنه دون 
الب > ٠‏ ) 


لي لم يم لها (قَال) ول بأ أن يذل علا لاني اجو ويوا في مرها في 
EERE ER‏ بيات E PE‏ انين 
نسائ مِكَلْ ما أقَامَ عِنْدَهًا؛ . 


مسألة : قال الشافعيٌ: دول يجَاِع المزأة ل في َير ويها ول يذل : في اللَيْل عَلَى 


قال الماوردي: قد ذكرنا إن عماد القسم الليل دون النهار لكن النهار داخل في 
الق ا لليل. والأولى أن يكون أول زمان القسم الليل لسعة اليوم الذي بَعْدَهَء لأن 
اليوم تبع لما تقدمه من الليل دون ما تأخرء ولذلك كان أول الشهر دخول الليل» فإن جعل 
أول زمان ا النهار مع الليلة التي بعده. جاز ويصير مقدماً للتّابع على المتبوع ؛ فإذا 
قسم لها يوماً وليلة فعليه أن يقسم عندها ليلا لا يخرج فيه إلا من ضرورة ويجوز له 
الخروج نهاراً للتصرف في أشغاله» فإذا أراد أن يدخل على غيرها من نسائه فإن كان في 
النهار جاز أن يدخل على من شاء من نسائه دخول غير مستوطن عندها ولا مقيم بل ليسأل 
عنها ويتعرف خبرها وينظر في مصالحها أو مصالح نفسه عندها ويجوز له في دخوله عليها 
أن يقبلها ويمسها من غير وطىء لما روينا من حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها ‏ أنها 
الت «قل يوم إلا كان رسول الله ية يدخل على نسائه فيدنو من كل امرأة منهن فيقبل 
ويلمس من غير مسيس ولا مباشرة ثم يبيت عند التي هو يومها»» ولأن المقصود من 
القسم الليل دون النهار فإذا دخل النهار على واحدة لم يفوت على صاحبة القسم حقها 
منه» وكان دخوله على غيرها من نسائه كدخوله على غير نسائه» فأما وطوّه لغيرها في 
النهار فلا يجوز ار ير سم للم يجز انافاه في زمان غيرها. 


وقد روى الحسن وقتادة أن النب كل دخل على زوجته 7 حفصة في يومها فوجدها قد 
خرجت لزيارة. أبيها فاستدعى مارية فخلا بها فلما علمت حفصة عتبت على. النبي مي 
وقالت فى بيتى» وفي يومي يا رسول الله فأرضاها بتحريم مارية على نفسه وأمرها أن لا 


مختصر القسم ونشوز الرجل على المرأة فد 
تخبر بذلك أحدا منْ نسائه فأخبرت به عائشة ة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ لمصافاة كانت 
بينهما فتظاهرتا عليه وفي ذلك أنزل الله تعالى : يابا الت لم حرم ما حل الله لَكَ 

تَبتَغي مَرْضَاة أَرْوَاجِكَ4 [التحريم : .]١‏ فإن أطال المقام عند غيرها في نهار قسمها أو 
007 فيه غيرها لم يقض مدة مقامهء وإن شاءء لأنه أحق بالنهار منهاء لأنه زمان 
التصرف دون الإيواء فلم يقضه . 





فأما الليل فليس له أن يخرج من عندها فيه إلا من ضرورة» سواء أراد الخروج إلى 
زوجته أو غير زوجته» لأنه مقصود القسم فلم يجز أن يفوته عليهاء فإن دعته ضرورة إلى 
الخروج من عندها ليلاً فخرج لم يأثم ونظر في مدة الخروج» فإن كان يسيرا لا يقضي مثله 
كان عفواً» وإن كان كثيراً يقضي مثله» كأن خرج نصف الليل أو ثلثه قضاها زمان خروجه 
ليوفيها حقها من القسم ثم ينظر في مدة الخروج الذي يلزمه قضاؤه. فإن كان لضرورة 
PPE‏ و ايا E E EPR‏ 
خرج فيه إلى غيرها من نسائه لمرض خاف عليها منه فإن ماتت سقط قسمهاء و 
صاحبة القسم ما فوته عليها من ليلتها وإن لم تمت-قضى صاحبة القسم ل 
ما فوته عليها من ليلتهاء E DE E‏ ا را o‏ 
فقد كان أ بو حامد الإسفراييني ينسب المزني إلى الخطأ في هذا النقلء ويقول : 
الشافعى إنما قال: ويعودها في مرضها في نهار غيرهاء وهذا الاعتراض فاسد» - 
المزني صحيح» ويجوز له أن يعودها في ليلة غيرها إذا كان مرضها مخوفاء لأنه ريما 
تعجل موتها قبل النهار ففاته حضورها وهو المراد بما نقله المزني» فأما إن كان مرضها 
مأمونا لم يكن له عيادتها : في الليل حتى يصبح فيعودها نهارا وإنما قضاء زمان الخروج 
وإن كان فيه معذوراء لأن حقوق الآدميين لا تسقط بالأعذار فلو خرج في ليلتها إلى 
غيرها فوطثها ثم عاد إليها في الحال فقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه : 


أحدها : لا يلزمه قضاؤه لقصوره عن زمان القضاء . 
والوجه الثاني : يلزمه قضاء ليلة بكمالهاء. لآن مقصود القسم في الليل هو الوطء 
فإذا وطىء فيه غيرهاء فكأنه فوت عليها جميع الليلة فلذلك لزمه قضاء جميعها من ليلة 
1 الموطوءة. 7 
والوجه الثالث : أن عليه في ليلة الموطوءة أن يخرج من عددها إلى هذه فيطأها ثم 
لاستحقاق الزمان دون الوطء والله أعلم . 
الحاري في الفقه/ ج۹ م۳۷ 





۷ة مختصر القسم ونشوز الرجل على المرأة 
مسألة : قَالَ الشَافعي: «وإن أرَاد أن يقسم ليْلتيْن ليْلتَيْن أؤ ثاثا ثلثاً كَانَ َلك لَهُ 
واكم ا اللاث» . ) 


ار وهذا صحيح» الأولى بالزوج في القسم بين نسائه أن يقسم لكل 
واحدة منهن ليلة ليلة اتباعا لرسول الله ية ف القسم بين نسائه» ولأنه أقرب إلى استيفاء 
حقوقهن» فإن جعل القسم ليلتين لكل واحدة جازء وكذلك لو جعله ثلاث ليال» لأن 
آخر جد القلة رار ل اک کر ا اض لين عاد دات مر( وا 
فأما إن أراد الزيادة على ثلاث» بأن يقسم لكل واحدة أسبوعاً أو شهراء فقد قال الشافعي 
في الإملاء يقسم مياومة ومشاهرة ومسانهة . 


وهذا إنما يجوز له مع رضاهن بذلك فإن لم يرضين فليس له أن يجاوز بهن ثلاثاًء 
ولأن ما زاد على الثلاث دَحَلَ في الكثرة التي لا يؤمن تفويت حقوقهن فيها بالموت فإن 
قسم لواحدة ونين وا فك اا وعليه أن يقسم للباقيات اا فإذأ استوفين 


الشهر فلهن ا 


فصل: فإن طلق واحدة من نساته في مدة قسمهاء. وقد بقيت منها بقية فإن كان 
الاق تلان مقط يانه سرب اكتسها بعد درج م 0 وإن كان الطلاق رجعياً فإن لم 
يراجعها حتى انقضت عدتها ثم نكحها لم يقضها بقية قسمها ولا ما مضى من نوب القسم 
حا ليا وبل لاحي رادار جديا فى SG‏ رقضيها جا جاده من اوت 
القسم بعد طلاقه» وأما بة بقية النوبة التي كان الطلاق فيها فإنك تنظر فإن كانت آخر النساء 
قسماً في النوبة قضاها بقية أيامها في تلك النوبة» لأنها قد استحقتها بالقسم لمن تقدمها 
وإن كانت أول النساء قسماً في النوبة لم يقضها بقية أيامهاء لأنه ابتداء قسم لم يستحق 
استکماله» وعليه أن يقسم لمن سواها مثله ألا ترى أنه لو أراد أن يتقصر بها على هذا 
القدر ليقسم للباقيات مثله جاز إذا كانت أوله ولم يجز إذا كانت آخره . 


مسألة : : قال الشافعيٌ: يفم لِمَريصَة والوثقاء والْحَابض وَالفَاء وبي آلى أذ 
ظَاهَرَ مها ولا يَقْرَ قربا حَبَّى يكر لان في مبيته سُكُنَى وَإِلْفاه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال» والقسم للإلف والسكن لا للجماع فلذلك لزمه أن 
يقسم لمن قدر على جماعها أو لم يقدر من المريضة والرتقاء والحائض والنفساء والتي 
الى منها أو ظا 


۹ 
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قال الشافعي في الأم : ويقسم للمحرمة» فأما المجنونة فإن أمنها على نفسه قسم 
لهاء وإن لم يأمنها لم يقسم» ويقسم لذوات العيوب من الجذام والبرص» فإن عافته نفسه 
ع ' 

وإذا وجب عليه القسم لمن ذكرناه فله أن يستمتع بالمريضة فيما سوى الوطء إذا 
كان نها 

وأما الرتقاء فيستمتع بما أمكن منها . 

وأما الحائض والنفساء فيستمتع بها دون الفرج . 

وأما التي آلى منها فله وطئها ويكفر عن يمينه 

وأما التي ظاهر منها فليس له وطئها. < 

وفي إباحة التلذذ فيما سوى الوطء وجهان» وأما المحرمة فلا يجوز له الاستمتاع 
بشيء منهاء وعلى المجبوب والعنين أن يقسم لنسائه وإن ا وا 
ا ل ا وكذلك لو كان الزوج مريضا لزمه القسم لهن كالصحيح»› و 





ا 


قال الماوردي : اعلم أن للزوج الخيار ذ في القَسْم بين أن يَطُوف عليهن في مساكنهن 
فيقيم عند كل واحدة مِنْهُنَّ في رمان قسمها كما فعل رسول الله يك مع نسائه وبين أن يقيم 
في منزل ويأمرهن بإتيانه فيه كل واحدة هو الى مدر لمن فتقيم عنده مدة قسمهاء والأول 
أولاهما به اقتداء بِرَسُولٍ الله ية في قسمه» ولأن ذلك أصون لهن وأجمل في عشرتهن 
فلو أمرهن بإتيانه فامتنعت واحدة منهن أن تأتيه فإن كان لمرض عذرت وكانت على حقها 
من القسم والنفقة› وإن كان بغير مرض ولا عذر صارت بامتناعها ناشزا وسقط حقها من 
القسم والنفقة» لأن عليها قصده وليس عليه قصدها ألا ترى أنه لو أراد أن يسافر بها لزمها 
اتباعه» ولو أرادت أن تسافر به لم يلزمه اتباعهاء فإن كانت هذه المرأة من ذوات الأقدار 
والخفر اللاتي لم تجز عادتهن بالبروز صينت عن الخروج إليه» ولم يلزمها اتباعه ووجب 
عليه أن يقسم لها في منزلها . 


فصل: وإذا حبس الزوج» أمكن نساؤه أن يأوين مَعَهُ في حبسه» فهن على حقوفهن 
من القسم لأن حاله في الحبس كحاله في منزله» ولو لم يمكنهن ذلك لكثرة من معه في 


مه 
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مسألة : قال الشّافعيٌ: «ركذلك المتتقة بِالْجْنُون) . 


لاروق COE SANS‏ اش مع ب لس نا 
الذي لا يخاف على نفسه من جنونها فالقسم لها واجب». لأن فيه إلفا ليا وشكنا: فإن 
امتنعت عليه بالجنون جرى عليها حكم النشوز وإن لم تأثم. وسقط بذلك قسمها 
وتفقتهاء لأنها في مقابلة استمتاع قد فات عليه بامتناعها وإن عذرت. لأن حقوق 
اوسن تستوي في الوجوب مع العذر والاختيارء ألا ترى أن المؤجر إذا امتنع من 
تسليم ما أجر لعذر أو غير عذر سقط حقه من الأجرة ثم إذا سقط قسمها بالامتناع قسم بين 
الباقيات من نسائه» وكذلك لو نشزت عليه وهي عاقلة سقط حقهاء وكان القسم لمن 
اا ا يديو ابي بان 


سے مے م 


مسألة : قال الشّافعيُ: «وَإِنْ سَافْرَتْ بإذنه فلا قشم لَهَا ولا نفقَة إلا أن کون هر 
أشخَصَها فَيلْرَمُهُ كَل ذلك لَهّا» . 

قال الماوردي : اعلم أنه لا يخلو حال سفرها من أحد أمرين ¿: إما أن تكون مع 
الزوج أو منفردة عنه» فإن سافرت مع الزوج كانت عَلَى حَقَما من النفقة والقسم ثم ينظ 
فإن سَافْرَ بها بالقرعة لَمْ يَقض باقي نْسَائه ما أقام معهاء وإن كان بغير قرعة قضاهن مدة 
سفرها معه وإن سافرت منفردة فعلى ضربين : 


أحدهما : بإذنه . 

والثاني : بغير إذنه . 

فإن سافرت بغير إذنه فلا قشم لها ولا نفقة» وهي في سفرها اثمة وصارت أسواً 
حالاً من المقيمة الناشزة. وإن سافرت بإذنه فقد قال الشافعي هاهنا لها القسم والنفقة 
وقَالَ في كتاب النفقات لا نفقة لها ولا قسم» فاختلف أصحابنا في ذلك على طريقين : ٠‏ 

أحدهما: : وهي طريقة أبي حامد الإسفرايينى ني أن ذلك على اختلاف قولين : ظ 
< أحدهما: وهو المنصوص عليه في هذا الموضع لها القسم والنفقة» لأنها لما 
حرجت بإذنه من المأثم خرجت من حكم النشوز. 

والقول الثاني : وهو ا لمنصوص عليه في النفقات لا قسم لها ولا نفقة» لأنهما في 
مقابلة استمتاع قد فات عليه وإن عذرت . 

والطريقة ددم طريقة بي حامد اا e‏ قولین؛ 


امه 
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سافرت بإذنه فيما يخصه من أشغاله» لأن له أن يستوفي حقه منها بالاستمتاع وغيره والذي 
قاله في كتاب النفقات أنه لا قسم لها إذا سافرت بإذنه فيما يخصها من أشغالها لأنه تصرف 
قد انصرف إليها دونه» وإن عذرت ويكون تأثير إذنه في رفع المأثم لا في وجوب القسم . 

مسألة : قال الشَافعيُ: «وَعَلَى وَل الْمَجَنُونَ أن يطوق به على نسّائه أو أن يَأَتَيَهُ بهن 


سے بير 
س 


بع ارده 7 ا ص او 
وان عمد أن يجور به اثم». 


قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا كان للمجنون أربع نسوة وذلك بأن يتزوجهن في 
حال صحته ثم يطرأ عليه الجنون» لأنه لو كان وقت العقد مجنوناً لم يجز أن يزوج بأكثر 
من واحدة إن احتاج إليها فالقسم لنسائه واجب وإن كان غير مكلف لأنه من حقوق 
الأدميين فأشبه النفقة وإذا كان كذلك فعلى وليه أن يستوفي منه حقوق نسائه من القسم. 
لأن فيه سكنا له ولهن ويفعل الولي أصح الأمرين من إفراده بمسكن يأمرهن بإتيانه فيه 
وبين أن يطيف به عليهن في مساكنهن» فإن كان الزوج قد رتبهن في القسم وقدر زمان كل 
واحدة منهن أجراه الولي على ما تقدم من قسمه في الترتيب والتقدير» وإن لم يتقدم 
الزوج لهن استأنف الولي بالقرعة من يقدمها منهن وقدر لها من مدة القسم ما يراه أصلح 
له ولهن ولا يزيد على ثلاث فإن عمد الولي أن يجور به في القسم أثم في حقه وحقوقهن 
ولا عوض لهن على ما فوت من قسمهن» لأن المعارضة عليه لا تجوز فإن أفاق الزوج 
وقد جار به الولي نظر في جوره» فإن كان يمنع الزوج من جميعهن فلا قضاء على الزوج 
بعد إفاقته لتساويهن في سقوط القسم ويستأنف الزوج لهن القسم» وإن كان جور الولي به 
أن أقامه عند بعضهن ومنعه من باقيهن» فعلى الزوج بعد إفاقته قضاء الباقيات بما فوته 


الولي عليهن من القسم . 


فصل: وإذا خفن على أنفسهن من جنون الزوح سقط بذلك حقه من القسمء ولم 
تسقط حقوقهن فإن طلبن القسم مع الخوف وجب على الولي أن يقسم لهن من الزوج إلا 
أن يرى من الأصلح له أن لا يقيم عند واحدة منهن فسقط قسمهن . 


مسألة : قال الشَّافعيُ: «قان حَرَجّ منْ عند وَاحدَة في اللَيْل أو أَخْرَجَهُ سُلْطَانْ كَانَ 
0 َه و ۶ے 2 E‏ ى 
عليه ان يوفيها ما بقَىَ من ليلتها» . 

فال الماوردي: وهذا كما قال: إذا كان الزوج عند إحدى نسائه في زمان قسمها 
فخرج من عندها أو أخرجه السلطان» فهذا على ضربين : 
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أحدهما : أن يكون ذلك نهاراً فلا قضاء لها عليه لأن النهار زمان التصرف وإنما 
يدخل في القسم تبعا لليل» وأنه لا حق فيه لغيرها من نسائه . 

والضرب الثاني : أن یکین ذلك ليلا فإن خرج لغير ضرورة أثم وقضى» وإن خرج 
الضرورة: لم يأثم» وعليه القضاء ء إن لم يظلم بالخروج. وت كالامظلوينا حراج لأن 
السلطان أكرهه على الخروج ظلماً ففي وجوب القضاء وجهان : 

أحدهما : عليه القضاء لأن إكراه السلطان عذر والأعذار لا تسقط قضاء القسم . 


والوجه الثاني : لا قضاء عليه ويكون السلطان قد استهلك عليهما حقهما في زمان 
الإكراه فلا يصير الزوج مختصاً بذلك دونها . 


فصل: فإذا أراد قضاء ما وجب من زمان خروجه في الليل نظرء فإن كان قد خرج 
النصف الثاني من الليل لم يجز أن يقضيها في النصف الأول. وإن كان قد خرج في 
النصف الأول لم يجز أن يقضيها في النصف الثاني» وقضى كل واحد من النصفين في 
مثله؛ فإذا أراد قضاء النصف الأول أقام عندها النصف الأول من الليل ثم خرج من عندها 
فأقام لا عند واحدة من نسائه حتى يستأنف لهن ليال كوامل» وإذا أراد قضاء النصف 
الثاني أقام في النصف الأول لا عند واحدة من نسائه فإذا دخل النصف الثاني أقام فيه عند 
صاحية القضاء » ولا يأوي في تلك الليلة عند زوجة إلا في نصف القضاء وحده حتى 

ووو با اناي ات ا لأنه لا يكمل به إلف ولا سكنى . 

قل زمان القسم ليلة بكمالها» ويكون اليوم تبعاً لها فلو أراد أن يقسم لوحدى 

يدا سايم لأن ليل القسم مقصود ونهاره تيع والله 
أعلم . 

مسألة : قال الشّافعيٌ: (وَلَيِسَ للامَاءِ قم وَل يعطلن» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال لا قسم للإماء في بعضهن مع بعض ولا مع الحرائر» 
لأن رسول الله َو ما كان يقسم لمارية ولا لريحانة مع نسائه» ولأن القتسم من أحكام 
الزوجية فاختص بالزوجات دون الإماء كالظهار والإيلاء» ولأن مقصود القسم الاستمتاع 
ا ا ا ا أو عنيناً لم يكن لهن خيار 
فلذلك لم يكن لهن قسم . 

قال الشافعي : ”ولا يعطلن» فيه تأويلان : 


أحدهما : أنه لا يعطلن من القسم يعني في السراري . 
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والثاني: لا يعطلن من الجماع لأنه أحصن لهن وأغض لطرفهن» وأبعد للريبة 
منهن » فعلى هذا لو كان له إماء سرارى وزوجات فأقام عند الإماء واعتزل الحرائر أو أقام 
عند واحدة من إمائه واعتزل باقيهن وجميع الحرائر جاز ولا قضاء عليه للحرائر لأن 
القضاء إنما يجب في القسم المستحق» وليس مقامه عند الأمة قسما مستحقا فلم يقضه 
وجرى مجرى مقامه معتزلا عن إمائه ونسائه . 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَإِذَا ظهّرَ الاضرَارُ منْهُ بامْراته أسْكنَاهًا إلى جَنْب مَنْ نثى 


قال الماوردي: وأما إذا ظهر منه إضرار لم يشتبه فيه حاله كف عنه وأمر بإزالته 
لقول الله تعالى : لوَعَاشْرُوهُنّ بُأَلْمَعْوُوفٍ4 فأما إذا أشبهت حاله فيه فإن اعت إسقاط 
حقها من القسم والنفقة أو تعديه عليها بالضرب وسوء العشرة» وهو منكر ذاك وغير 
معترف به» فعلى الحاكم إذا شكث ذلك إليه أن يسكنها إلى جنب من يثق 00 
ليراعى حالهاء ويأخذه بحقها ويكف أذاه عنهاء فإن الحاكم لتشاغله بعموم الخصوم لا 
يقدر على مراعاتها بنفسه . 


فإن فقيل : قليس للزوج أن يسكن زوجته حيث!يشاء فلم يجب عليه هاهنا أن يسكنها 
حيث لا تشاء . 

قيل : ااه وة الالال وره اروا مروت کی نرد 
الضررء وهكذا لو شكى الزوج منها الإضرار وأنها لا تودي حقه ولا تلزم منزله ولا تطيعه 
إلى الفراش وأنكرت ذلك أسكنها الحاكم إلى جنب من يراعيها من أمنائه ليستوفي منها 
حق الزوج كما استوفى لها حقها من الزوج . 


مسألة : قال الشافعيٌ: «وَليْسَ لَه ُن يشن ا في إلا أنْ تَشَاءَا» . 

قال الماوردي: وهذا كما قال. قال: على الزوج أن يفرد لكل واحدة من نسائه 
مسكناًء لأن رسول الله َة فَحَل مثل ذلك في نسائه» وكما لا,يشتركن في النفقة فكذلك لا 
يشتركن في المسكن» ولأن بين الضرائر تنافساً وتباغضاً إن اجتمعن خرجن إلى الافتراء 
والقبح» ولأنهن إذا اجتمعن شاهدت كل واحدة منهن خلوة الزوج بضرتهاء وذلك 
مكروه» وقد روي عن النبيّ ية أنه نهى عن الوجس» وهو أن يطأ بحيث يسمع حسّهء 
فلذلك لزمه أن يفرد لكل واحدة منهن مسكناً فإن أسكنهن في دار واحدة وأفرد لكل 
واحدة منهن بيتا منهاء وكانت إذا دخلت توارت عن ضرائرها جاز إذا كان مثلهن بسكن 
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مثل ذلك» ولم يكن لواحدة منهن أن تطالبه بإفراد مسكن» وإن كان مثلهن لا يسكن مثل 
ذلك فأسكنهن في دار واحدة وأفرد كل واحد منهن بحجرة منها تواريها جاز إذا كان 


مثلهن يسكن مثل ذلك . 


وإن كان مثلهن لا يسكن مثل ذلك لجلالة قدرهن ويسار زوجهن ا و 
منهن بدار فسيحة ذات بيوت ومنازل اعتبارا بالعرف كما يعتبر العرف في كسوتهن 
ونفقاتهن فلو تراضى جميع نسائه بسكنى منزل واحد يجتمعن فيه جاز كما لو تراضين 
بالاشتراك في النفقة ولم يكن له أن يخلو بواحدة منهن حذاء ضرائرهاء فإن غاب عن 
أبصارهن جازء وإن علمن بخلوته» ولو أراد أن يجمع بين واحدة منهن» وبين أمة له 
سرية لم يجز لأن حفصة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أنكرت من رسول الله ية خلوته بمارية 
في بيتها فاعتذر إليها . 


فإذا جمع بين إمائه في مسكن واحد جاز» ولم يلزمه أن يفرد لكل واحدة منهن 
مسكناء لأنه لا قسم لهّن ولا يلزمه الخلوة بهن» ولأن ما يجب لهن من النفقة والكسوة 
والسكنى مواساة بخلاف الزوجات المستحقات لذلك معاوضة ألا تراه يملك فاضل 


فصل: ولو كان له زوجتان في بلدين فأقام في بلد إحداهما فإن اعتزلها في بلدها 
ولم يقم معها في منزلها لم يلزمه المقام في بلد الأخرى» لأنه ليس مقامه في بلد الزوجة 
قسماً يقضى» ولو كان قد أقام معها في منزلها لزمه أن يقضي الأخرى فيقيم معها ببلدها 
في منزلها مثل تلك المدة» لأن القسم لا يسقط باخحتلاف البلدان كما لا يسقط باختلاف 
ااك ظ 

مسألة : قَالَ الشَّافعِي: «ولَهُ مَنْعُهَا مِنْ شهود جَتَارَة أَمّهَا وَأَبِيهَا وَوَلَدهَا وَمَا أحثُ 
ذلك ل . 


قال الماوردي: وهذا صحيح» وللزوج منع امرأته من الخروج من منزله» لأن دوام 
استحقاقه للاستمتاع بها يمنعها من تفويت ذلك عليه بخروجهاء ولان له تحصين مائه 
بالمنع من الخروج فلو مرض أبوها أو أمها كان له منعها من عيادتهما ولو ماتا كان له 
متعها من خضور ناز هما للمعق الذى د رتاه و كم التاخر أجيرا يعمل مقدارا بده 
كان له منعه من الخروج لذلك» وقد روى ثابت عن أنس أن رجلا سافر عن زوجته ونهاها 
عن الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله َة في عيادته فقال : «اتق الله ولا تخالفي 
زوجك». ثم مات أبوها فاستأذنته في حضور جنازته فقال أتق الله» ولا تخالفي زوجك 


6م62 


مختصر القسم ونشوز الرجل على المرآة 
فأوحى الله تعالى إلى نبيّه يكل أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجهاء ولأن في اتباع التسَاء 

وروي أن الث كي خرج مع جنازة إلى البقيع فرأى فاطمة فقال من أين؟ قالت : 
عدت مريضاً لبني فلان» قال : إني ظننتك مع الجنازة» ولو كان ذلك ما كلمتك أبداً. 

قال الشافعي: إلا أنني لا أحب له أن يمنعها من عيادة أبيها إذا ثقل» ومن حضور 
مواراته إذا مات لما فيه من نفورها عنه وإغرائها بالعقوق . 

فصل: وله أن يمنعها من حضور المساجد لصلاة وغير صلاة . 

فإن قيل: فلم يمنعهاء وقد قال النبي اة : «لا فوا ماك االله اجك الله 
وليخ رجن تافلات» فعن ذلك أربعة أجوبة : ظ 

أحدها : أنه أراد الخليات من الأزواج اللاتي يملكن تصرف أنفسهن . 

والثاني : أنه محمول على المساجد الحج الذي ليس للزوج منعها من فرضه في أحد 
القولين. 

والثالث : أنه مخصوص في زمانه لما وجب من تبليغ الرسالة إليهن ثم زال المعنى 
فزال التمكين . 

والرابع : أنه منسوخ بما وكد من لزوم الحجاب . 

وروي أن النبي كيه قال 0 «هذه ثم ظهور الحصر» وقالت 

ئشة : لو علم رسول الله ية ما أحدث النّساء؟'' بعده لمنعهن أشد المنع» واللّه أعلم . 








(۱) أخرجه أبوداود (۱۷۲۲) وأحمد (۲۱۹۰۲۱۸/۰) والبيهقي ٤(‏ /۳۲۷) وابن سعد )١5١/48(‏ وانظر 


.)5١5/7( المجمع‎ 


ياب الحَالٍ التي يَخْتلف فيها کال الدْسَاء 
من الجامع من کتاب الطلاق ومن اكام الْقَرَانٍ ومن نشوز الرّجُل على 
الْمَرَأَة 


َلَ لشفي رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى في قول الَِيَ يلل لام سَلَمَةَ رضي الله عَنْهًا: «إِن 
شت س سبحت عَنْدَك وَس عونت نه إن دن لك نك وفرث» كيل على أذ وجج 
روج البو أن عن أن يم ندحا سبع والب كلا ولا بحتب بحسب عَلَيّه بها ساو 4 اللاتي 
عِنْدَهُ َبْلَهَا وَقَالَ انس بن مالك للبكر ب سَبْعٌ وللكَيْبٍ ثلاث . 


قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا استجد الرجل نكاح امرأة» وكان له زوجات 
يقسم بينهن وجب عليه أن يخص المستجدة إن كانت بكرا بسبع ليال» وإن كانت ثيباً 
بثلاث ليال يقيم فيهن عندها لا يقضي باقي نسائه ولا تحسب به من قسمهاء فإذا انقضت 
شاركتهن حينئذ في القسم . 


وقال أبو حنيفة : يقيم مع البكر سبعاء ومع الثيب ثلاثاء ويقضي نساءه مدة مقامه 
معها استد لال برواية أبي هريرة أن النبئ كله قال : من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما 
جاء يوم القيامة وشقه مائل . 


قال: وهذا منه ميل إن لم يقض . 
وقال: لأن القسم حق من حقوق النكاح فوجب أن تساوي المستجدة فيه من تقدمها 
كالنفقة . 


قال : ولأنه خص بعض نسائه بمدة فوجب أن يلزمه قضاء مثلها للبواقي قياساً عليه 
إذا قام معها بعد مدة الزفاف . 
ودليلنا : أن النين بل لما تزوج أم سلمةء ودخل بها قالت : يارسول الله أقم عندي 


باب الحال التي يختلف فيها حال النساء o۸۷‏ 


0100 





عندهن › ات ا رديه 

روى أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: سمعت رسول الله َة يقول : «للبكر سبعة 
أيام وللثيب ثلاثة» ثم يعود إلى نسائه . 

فدل على استحقاق هذه المدة من غَيْرٍ قضاءٍ من وَجْهيْن : 

أحدهما : فرقه فيه بين البكر والثيب . 

والثاني : حصره بعدد وما يقضي لا يفترقان فيه ولا ينحصر جريان العادة فيما 
تختص به المستجدة 0 وشَرْعاً تجعله حكماً مستحقاً ولأنه لما خصث المستجدة 
بولمية العرس اک افا و ااا ولم يكن ذلك ميلا خصت بهذه المدة لهذا المعنى» لذن 
للمستجدة حشمة لا ترتفع إلا بمكاثرة الاجتماع ومطاولة الإيناس ولذلك وقع الفرق في 
أن خصت البكر بسبع والثيب بثلاث» لآن العري ل ارال جال اسع آننة من البكن الى 

هي أكثر انقباضاً وأقل اختبارا . 


فأما الجواب عن الخَبّر فهو أن ذلك ليس بميل» لأنه يفعله مع كل زوجة . 

وأما قياسه عن النفقة» فعنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها : أنه قياس يرفع النصف فكان مُطرحاً . 

والثاني : أن التّساوي في النفقة لا يوجب التساوي في القسم. لأن الحرة والأمة 
يستويان في النفقة ويختلفان في القسم . 

والثالث : أن النفقة لما لم تختلف بالحرية والرق لم تختلف في الابتداء والانتهاء 

وأما قياسه على قسم الانتهاء فمنتقض بالتي سافر بها على أنه لما جاز قطع النوبة 
في قسم الابتداء ولم يجز في قسم الانتهاء دل على الفصل في الاستحقاق بين قسم 
الابتداء والانتهاء . 
بر ضى ا SUNA‏ إلا برضي الات فان ا 


كالبكر ففيه وجهان: 


)٥/۲( أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (۲۹/۳) وابن سعد (57/48) وهو عند مالك في الموطأ‎ )١( 


.)١55١( ومسلم‎ 


oAA 





باب: الحال التي يختلف فيها حال النساء 

أحدهما : أنه يقضي ما زاد على الثّلاث ولا يقضئ التّلاث› لأنها مستحقة لها. 

والوجه الثاني : ابي بعامد ا رتتراييتي اله لامي السبيع كلها شرل وي لام 
لما إن فقت سحت غدل وعدن وان شات لنت عند ودرت: 

قضيل: : وإذا استجد نكاح امرأتين لم يجمع بينهما في الدخول كما لا يجمع بين 
زوجتين في قسم ويبدأ بأسبقهما زفافاً إليه» فإن زفا إليه في وقت واحد بدأ بأسبقهما 
کا فإن نكحهما في وقت واحد قرع بينهما وبّدأ بالقارعة منهما» > فإن قدم إحداهما 
من غير فرعه كرهنا ذلك له وأجزأه» ثم يدخل بالثانية ويوالي ب بن ا و 
للمتقدمات من نسائه أن تمنعه من الموالاة بينهماء E‏ وغفك كلاه بويا 
حى a‏ وا ان أربت قشر رها فقن أساء واا لأن الموالاة مستحقة وإن 
سَقَطْتٌ بالتفرقة كقضاء الديون. 


تلو كان ال روتيات رقف لال واحدة ينيدا الاير كافاع صل [ جا اهما يفن 
الوك ا 0 لإن كان ذلك بعد دنست : اي 
وو ا 

أحدهما: أن قسم المستجدة مستحق بالعقد وقسم المتقدمة مستحق بالفعل» 
والمستحق بالعقد أوكد. 

والثاني : أن قسم المستجدة ة لا يقضى › وقسم المتقدمة يقضى › وما لا يلزم قضاؤه 
أوكد» فإذا'وفئ المخذ: ة قسمها وفى المتقدمة باقي قسمهاء وهو ليلة ثم استأنف القسم 
بين الثلاث وإن كان قد استجدها في تضاعيف الليلة الأولى من قسم المتقدمة. فيه 
وجهان: ) 


أحدهما : يقطع الليلة عليها ويقسم للمستجدة لما ذكرنا من المعنيين ثم يقضي 
للمتقدمة بقية ليلتها الأولى وجميع الليلة الثانية . ا 
والوجه الثاني : يكمل تلك الليلة» لأنه قد تعين استحقاق المتقدمة بها بالدخول 
فيها وإن في تبعيض الليلة عليها مباينة لها وانكسارا لنفسهاء والفرق بين الليل والنهار أنه 
بون بداو E E‏ عدي يليان ولما لم يجز 


باب الحال التى يختلف فيها حال النساء ۸۹ 





قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كان مع المستجدة في قسم الابتداء لم يجز أن 
يخرج من عندها لئلا يقسم في المتقدمات في الانتهاء» وجاز أن يخرج من عندها نهاراً في 
أشغاله ومتصرفاته» لأن حكم القسمين سواء لكن العادة جارية بأن تكون ملازمته 
للمستجدة في نهار قسمتها أكثر من المتقدمات ليتعجل بذلك أنسها ويقوى به ميلهاء 
لكننا لا نحب له أن يتخلف بها عن حضور صلاة الجمعة» وعيادة المَرْضَى وتشييع 
الجنائز» ولاعن بر کان يفعله. وإن دعي إلى وليمة أجاب». ويختار له في هذا القسم إن 
كان معتادا الصّيام والتطوع أن يفطر فيه» لأنها يام بعال وقد قال النبيّ ي في أيام 
التشريق ألا إنها لماكل تر ويعال: > فلاتصوموا» واللَّهُ أعلم . 


باب القسْم للنّسَا 4 للذْسَاءِ اڏا حَضْنَ سَفْرٌ 
من الجَامع من کتاب الطلاق ومن أَحْكَام الْقَرْانٍ ۆمن شو الرَجُل على 
ظ المزأة. 


ر 


قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «أَخبَرنا عي كذ 3 EE‏ 
الّهْري «شَّكٌ الْمُرَنِنُ» عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ عَائشة َة رضي الله عَدْهَا نّا قَالَتْ كان الي يل إا 


ع دعرو و 0# 


| راد سَفراً أفرَحَ بَيْنَّ نسَائه فايتهن خرج ج سَهمها خَرَج ب بها). 


قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا كان للرجل أربع وات ارادا فهو 
بالخيار بين ثلاثة أحوال : 


أخدها أن سائ يجميعين قله داك إذا كان سفرة ماموناء لان رول الله 1 شادر 
بجميع نسائه في حجة الوداع» ولأنه يستحق الاستمتاع بهن في السفر كما يستحقه في 
الحضرء فإذا سافر بهن كن على قسمهن في السفر كما كن عليه في الحضرء فإن امتنعت 
EL‏ أن تبات SNS‏ لإنلهها إلا أن كو سدور 
بمرض لعجزها عن السفر فلا تعصي» ولها النفقة ولا يلزمه قضاء قسمهاء لأنه قد بذل 
ذلك لها فكان الامتناع من جهتها وإن عذرت فيه بأن كان سفره فى معصية وامتنعن من 
السفر لأجل المعصية لم يكن ذلك عذرا لهن عن التأخر إذا أَمِنّ» لأنه ليس يدعوهن 
إلى معصية وإنما يدعوهن إلى استيفاء حق لا يسقط بالمعصية فإن أقمن بذلك على 
امتناعهن نشزن وسقط قسمهن ونفقتهن . 


فصل: والحال الثانية : أن يتركهن في أوطانهن ولا يريد السفر بواحدة منهن فله 
ذلك لأنه لو اعتزلهن وهو مقيم جاز فإذا اعتزلهن بالسفر كان أولى بالجواز إذا قام بما 
يجب لهن من الكسوة والنفقة والسكنى» فإذا خفن على أنفسهن إذا سافر عنهن لزمه أن 
يسكنهن في موضع يأمن فيه» فإن وجد ذلك في وطنه وإلا نقلهن إلى غيره من من المواطن ‏ 2 
المأمونة فإن أمرهن بعد سفره عنهن أن يخرجن إليه لزمهن الخروج إذا كان السفر مأمونا 
ووجدن ذا محرم فإن امتنعن نشزن وسقطت نفقاتهن . 


باب القسم للنساء إذا حضر سفر ۹۱ 


فصل: والحال الثالثة : أن يريد السفر ببعضهن دون بعض فله ذلك لأن النبى از 
قد فعل ذاك في أكثر أسفاره» ولأنه لما جاز أن يسافر بجميعهن فأولى أن يسافر بيعضهن. 
ولما جاز أن يترك جميعهن فأولى أن يترك بعضهن» وإذا كان كذلك فليس له أن يتخير 
بعضهن للسفر إلا بالقرعة التي تزول بها عنه التهمة لما روته عائشة ئشة ‏ رضي الله تعالى 
عنها ‏ أن رسول الله ية كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بهاء 
ابن E‏ لين اسان ا لحر الي وول أ مسري رمن ير E‏ 
فإذا أقرع بينهن ليسافر بواحدة منْهنّ فأيتهن قرعت سافر بها على ما سنذكر من صفة القرعة 
في بابهاء ولو راضاهن على السّفر بواحدة منهن بغير قرعة جاز فإن امتنعن بعد الرضا من 
تسليم الخروج لتلك إلا بالقرعة كان ذلك لهن إذا لم يشرع في الخروج» فإن شرع فيه 
وسافر حتى جاز له القصر لم يكن لهن ذلك واستقر حتى المتراضي سفرها وتعين ذلك 
لهاء ولو أراد الزوج بعد خروجها على المراضاة أن يردها بعد شروعه في السفر جاز» لأن 
له أن يعتزلها في السفر فجاز له ردّها من السفر وكذلك الخارجة معه بالقرعة ولو أقرع 
بينهن فقرعت واحدة منهن فقال الزوج لست أريدها فإن قالذلك. لأنه لا يريد السفر 
بواحدة منهن جازء وإن قاله مريداً للسفر بغيرها لم يجزء لأنه قسم قد تعين حقها 
بالقرعة . 

را ل م للا ل لطس رام 
الخارجة سواء كان في السفر مخالطاً لها أو معتزلاً عنهاء لأن عائشة ئشة - رضي الله تعالى 
عنها ‏ لما حكت قرعة رسول الله ية لمن يسافر بها لم تحك بأنه قضى باقي نسائه مثل 
مدتها ولو فعله لحكته . 





وروي أن النبي كَل أقرع بين نسائه لبعض أسفاره فخرجت القرعة لعائشة وحفصة 
- رضي الله تعالى عنهما ‏ فسّافر بهماء ولم يقض للباقيات . 

ولان المسافرة معه وإن حظيت به فقد عانت من لأواء السفر ومشاقه ما صار في ظ 
مقابلته كما أن المقيمات وإن أوحشهن فراقه فقد حصل لهن من رفاهة المقام ما في مقابلته ش 


فلا يجمع لَهِنَّ بين القسم والرّفاهة التي حرمتها المسافرة . 


5-0 وك شن و الات و اتسين E EE‏ 
قال الشَافعيٌ زر حم الله : «وَكذلك إذا ارَادَ ن يحرج اين اوا ا 


قال الماوردي : : وهذا صحيح› يجور للروج أن يسافر بواحدة من أربع وبائنين 
منهن وبثلاث »2 ويخلف واحدة كما جاز له أن يسافر بواحدة» ويخلف ثلاث لكنه يستعمل 


القرعة في إخراج الواحدة فإذا قرع اثنان منهن» وسافر بهما قسم بينهما في سفره كما كان 


o۹۲ 





باب القسم للنساء إذا حضر سفر 
يقسم بينهما في حضره إلا أن يعتزلهما فيسقط القسم لهماء ولا يقضي المقيمين مدة سفره 
بالخارجتين › RSS‏ 00 
بالقرعة ثم أراد في سفره إخراج واحدة من المقيمات أقرع , n‏ 
ينفردن بالقرعة» افا عقا لار فلا يطل ت ات بانفرادهن بهاء وأقرع 
الحاكم بينهن وأخرج من قُرِعَتْ منهن» فإذا وصلت إليه استأنف القسم بينهما وبين 
المتقدمة معه» ولم يقضها مدة سفرها إليه . 

فلو ترَاضى المقيمات بإخراج واحدة منهن بغير قرعة لم يجز لحق الزوج في 
ا ا 
بالقرعة والله أعلم . 


فصل: وإذا كان له زوجتان فاستجد نكاح زوجتين فصرن أربعاء وأراد أن يسافر 
بواحدة منهن وجب عليه أن يقرع بين الأربع فأيتهن قرعت سافر بهاء ولا يجوز أن تختص 
بإخراج إحدى الجديدتين وإن كان قسم العقد لها معجلا فإن خرجت قرعة السفر على 
إحدى المتقدمين فسافر بها وجب عليه إذا عاد من سفره أن يقسم لكل واحدة من 
المستجدتين قسم العقد يقدم إحداهما فيه بالقرعة ثم الثانية بعدها فإذا أوفاها حق العقد 
استأنف قسم المماثلة بين جماعتين ولو خرجت قرعة السفر على إحدى المستجدتين 
فسافر بها سقط حقها من قسم العقد» لأن مقصود التفرد بها للألفة والاستمتاع» وقد 
حصل لها ذلك بالسفر معه من غير تقدير مدة. * 


فعلى هذا لو قدم قبل سبع وهي بكر لم يلزمه لها تمام السبع» لأنه لو لزمه إتمام 
سبع إذا عاد قبلها لمنعت الزيادة إذا طال سفرها ثم إذا قدم فهل يسقط حق المستجدة 
المقيمة من قسم العقد أم لا؟ على وجهين : ) 

أحدهما: قد سقط حقها من ذلك» د ب ع اك لأن 
ا ا قم ا اا ا 
فيه من التفضيل . 

والوجه الثاني : وهو اسم اعت سم ال به قبل قسم الممائلة» لأنه 
حق لها توفاه وقد صار إلى المسافرة من قسم السفر ما يقوم مقام قسم العقد. والله أعلم . 

- مسألة: قال الشافعيُ: «وَإن حَرَجَّ بوَاحِدَة بِعَيرِ فَْعَةٍ کان عَلَيْهِ ان يَقْسِمَ لْمَنْ بهي 
بقذر وَاحدَة إلا اذى الْبَوَاتِيَ مطل مامه مَعَهَا مغيبه مَعَ اي حرج بها وَلَوْ ارا افر لتقل 


صر ر 


ص و oF‏ 


باب القسم للنساء إذا حضر سفر موه 


قال الماوردي : قد ذكرنا أنه إذا أراد السفر بواحدة منهن أن عليه أن يقرع بينهن فمن 
قرعت سافر بها لم يقض المقيمات مدة سفره معهاء فأما إن سافر بواحدة من غير قرعة 
فعليه أن يقضي المقيمات مدة غيبته معهاء وقال أبو حنيفة : لا يقضي استدلالاً بأن القسم 
يسقط عن المسافر» ولو وجب عليه القضاء إذا لم يقرع لوجب عليه إذا أقرع كالحضر . 

ودليلنا: أن النبي بي أقرع بين نسائه فلو سقط القضاء في الحالين لم يكن للقرعة 
معنى» ولأنه لما افترق وجود القرعة وعدمها فى الإباحة افترقا فى القضاءء ولأنه خص 
إحدى نسائه بمدة يلحقه فيها التهمة فوجب فاا كالمقيمة : ولیس لما ادّعاه من 
سقوط القسم عن المسافر لما له من تركهن وجه»ء لأن المقيم لو اعتزلهن جازء ولا يدل 
على سقوط القسم عنه كذلك المسافرء ولأنه لو سافر باثنتين لزمه القسم لهما ولو سقط 
عنه بالسفر لم يلزمه فإذا ثبت وجوب القضاء عليه فوجوبه يكون بمخالطته للمسافرة 
وحلولها معه في سفره حيث يحل . 





فأما إن اعتزلها في سفره وأفردها بخيمة غير خيمته ٠‏ وفي مسكن إذا دخل بلدا غير 
مسكنه فلا قضاء عليه › ولا يكون قربه منها في افر قسماً یقضی كما لا يكون قربها في 
الحضر نسم مؤدّى »فلو خالطها شهراً واعتزلها شهراً قضى شهر مخالطتها ولم يقض شهر 
اعتزالها فإن اختلفوا في المقام والاعتزال» فالقول قول الزوج مع يمينه . 


فصل: ولو سافر بإحدى نسائه بالقرعة إلى بلد قريب ثم سافر منه إلى بلد هو أبعد 
منه أو على أن مدة سفره شهر فصار أكثر منه جاز» ولا قضاء عليه. لأنه سفر واحد قد 
أقرع فيه وليس ينحصر السفر بمدة ومسافة لأنه عوارض السفر . 

فصل: ولو تزوج على التي سافر بها زوجة أخرى في سفره خصها بقسم العقدء لأن 
معها غيرها ثم استأنف لها قسم المماثلة بينها وبين المسافرة ولا يقضي الباقيات» إن كان 
سفره بالواحدة بقرعة ويقضيهن إن سَافر بها بغير قرعة . 

مسألة : : قال الشّافعيُ: «وَلَوْ حَرَجَ بها مُسَافراً بقرْعَة ك 
لاا مقا عقافة تیل بَعْد الإرْمَاع" . 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا سافر بواحدة منهن بالقرعة سفر حاجة ثم صَارَ 
إلى بلد فتوّى المقام فيه » فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن ينوي المقام فيه مستوطنا له فعليه أن يقضي الباقيات مدة مقامه معها 
بعد نيته إلا أن يعتزلهاء لأنه بالاستيطان قَدْ حَرَجّ من حكم السفر. 

الحاوي في الفقه/ ج۹/ انا 


م أمع اقم لفل اعقيب 


باب القسم للنساء إذا حضر سفر 
والضرب الثاني : : أن ينوي المقام مدة مقدرة يلزمه لها إتمام الصلاة ثم يعود من غير 
استیطان» كأنه نوی مقام أربعة أيام فما زاد إلى مدة فدرها ثم يعود إلى وطنه ففى وجوب 
قضائه لتلك المدة وجهان: 
أحدهما : : لا يلزمه القضاءء لأنه وإن كان مقيماً فهو غير مستوطن . 


والوجه الثاني : يلزمه القضاءء لأنه مقيم فأشبه المستوطن» وهذان الوجهان من 
اختللاف أصحابنا هل ينعقد به الجمعة أم لا؟ فأحد الوجهين ين : أن الجمعة لا تنعقد به وإن 
وجبت عليه فعلى هذا لا يلزمه قضاء القسم الاق ا 

والوجه الثاني : : أن الجمعة تنعقد به كما تجب عليه» فعلى هذا يلزمه قضاء القسه 
لأنه بالمقيم أخص» فإذا قيل : لا قضاء عليه» فلا مقال . 

وإذا قيل : ال وا امد ومس تيبي 

أحدهما : يقضيه إلحاقا بما تقدمه . 


والوجه الثاني : لا يقضيه لَمَعَانَاة افر فيه كالسفر : في التّوجه» والله أعلم . 


4ه 





يَابُ تُشُورِ الْمَوأةِ عَلّى الرّجُل 
و 


من الْجَامع من كتاب نُشُونِ الرّجُل عَلّى المَرْأة ومن کتاب ب الطلاق ومن 
أخكام الْقُرَآن 


1 


قال الشافعيٌ رَحَمَهُ الله قال الله تارك وبعال لوَالّلاتي افون نشورَّهُنٌَ» 
الآية (قال) وَفِي ذلك دَلِآلَةٌ عَلَى اختلآف حَالٍ الْمَرْأَة فِيمَا تُعَانَب فيه وَتُعَاقَبٍ عَلَيْه اذا رَأَى 
, نها آله عَلَى الْحَؤف مِنْ فغل أذ قَوْلِ و رَعَظَهًا فان أَبْدَتْ نشوزاً هَجَرَهَا فان أَقَامَتْ عَلَيْه 
ضَرَبَهًا وَقَدْ يُْتَمَلُ «تَخَافونَ نُشُورّهُنَ» ! إذا نشزن فَخْفتَمْ لَجَاجَتَهِنَ تهر ني لوز کون 
جنع اْمظة الجر َالصزب وَقال علب العلمٌ «لآ تضربُرا إماء الل ال فا مر رضي 
الله عَنْهُ فال : يا وَسُولَ اللّهُ در النّمَاءُ عَلَى أَرْوَاجِهِنّ فَأَذنَ في ضَرْبِهنَ فَأطاف بال مُحَمَدٍ 
مدعو كانه معي a‏ لقان جوز رن CS‏ حدر عفر E‏ 
يَشْتَكينَ أَرْوَاجَهُنَّ فلا تَجدُونَ اوليك خيّاذكة) وَيُحْتَمَلُ أن يكُونَ وله عَلَيْهِ الكلامٌ قَبْلَ 
رول الآيّة بِصَرْبِهنَ ثم أن فَجَعَلَ لَّهُمُ الضَّرْبَ فَأَخْبرَ أن الاختيّارَ ترك الضرْب». 


قال الماوردي: أما نشوز المرأة على زوجها فهو امتناعها عليه إذا دعاها إلى فراشه 
مأخوذ من الارتفاع » ولذلك قيل للمكان المرتفع نشز فسميت الممتنعة على زوجها ناشزاً 
لارتفاعها عنه وامتناعها منه» ولا يخلو حال النشوز بين الزوجين من أربعة أقسام : 


أحدها: أن يكون النشوز من الزوج على الزوجةء والأصل فيه قول الله تعالى : 
لون امْرَأةٌ اقث من بَعْلِهًا ثشوزاً أو إغراضاً قلا جاح عَلَيِهِمَا أن يُصْلِحَا هما ٠‏ والصّلحٌ 
تی [النساء : ۱۲۸] . وقد مضى الكلام فيما يلزمه بنشوزه عنه وما لا يلزمه فن الذي 
يؤخذ به جبراً في نشوزه النفقة والكسوة والسكنى. والقسم الذي يندب إليه استحباباً أن 
لا يهجر مباشرتها ولا يظهر كراهيتها ولا يسيء عشرتها . 

والقسم الثاني : ela‏ والأصل في بيان حكمه 
قول الله تعالى : #الرَجَالٌ َوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ بمَا قصل الله ب مضع بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وبما أَنْمَقُوا 


5و سس ب يب بأبٍ نشوز المرأة على الرجل 


من أَمْوَالِهِمْ4 [النساء : ] . يعني أن الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن» والأخذ 
على أيديهن فيما يجب لله تعالى وللرجال عليهن وقوله: يما قَضّلَ الله بَنضَهُمْ عَلَى 
بَعْض4 [النساء : 5 "] . يعني بما فضل الله تعالى له الرجال على النساء من العقل» والرأي 
وبما أنفقوا من أموالهم من المهور والقيام بالكفاية ثم قال: #قالصَالحَاتٌ قَانتَاتٌ 
عَاَِات للب با حفط الل [النساء: 5"]. يعني فالصالحات المستقيمات الدين 
الغاناؤانت بالخ ويعني بالقانتات المطيعات لله تعالى ولأزواجهن وحافظات للغيّب أي 
لأنفسهن عند غيبة أزواجهن ولما ل ا وفي 0 لبَمَا حَفظ 
اللّهُ» تأويلان: 


أحدهما: E r E‏ رول 
والثاني : يما أوجبه الله تعالى على أزواجهن من مهورهن ؛ ونفقاتهن حتى صرن بها 
مخفوظات» وهو ا 
وقد روى ابن العنارك هن جحد بن اس 'تتعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله كلل : «خيّر النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت 
عنها حفظتك في مالها ونفسها ثم قرأ رسول الله لا : «#الرجَالَ قَدَامُونَ على النَّسَاء # 
[الساء: 2]5. إلى NET‏ 


ثم قال تعالى : (واللاتي خاو ُشُورهُنَّ طرف وَأَهْجْرُوهْن في اا 

شورف ن الم لا ا 5 "] . فأباح الله تعالى معاقبتها 

ثم قال نان لم4 يمني في للع عن الندوز قلا نوا يهن سي ف 
د 

٠‏ والثاني له لاكانيان الام أن ساق 

وأما القسم الثالث :من النشوز فهو أن يشكل خال الزوجين فيه فلا يعلم أيهما هو 
الناشز على صاحبه فهو الذي ذكرنا فيه أن الحاكم يسكنهما في جوار أمينه ليراعيهما 
ويعلم الناشز منهما فيستوفي منه حق صاحبه أو ينهيه إلى الحاكم حتى يستوفيه . 

والقسم الرابع : أن يكون النشوز من كل واحد من الزوجين على الاخر فهو الذي 
أنزل الله تعالى فبه e‏ بيْنهِمَا 4 [السناء: ه”"] الايةء وسيأتي في الباب 
الات “ 
تي . 


بات ورال راغا اعا ب دا 
فإذا تقررت هذه الجملة فهذا الباب مقصور على نشوز الزوجة ولا يخلو حالها من 


أحدها: أن يخاف نشوزها بإمارات دالة عليه من غير إظهار له مثل أن يكون عادتها 
أن تلبي دعوته وتسرع إجابته وتظهر كرامته فتعدل عن ذلك› فلا تلبي له دعوة ولا تسرع له 
إجابة ولا تظهر له كرامة ولا تلقاه إلا معبسة ولا تجيبه إلا متبرمة لكنها مطيعة له في 
القر اشن »هذا مق اباب ارز ون لم يكن نشوا 

والقسم الثاني :أن يظهر منها بتداء النشوز الصريح من غير إضرار عليه ولا مداومة 


والقسم الثالث : أن تصر على التّشوز الصريح وتداومه وإذا كان لها في النشوز ثلاثة 
أحوال» فقد جعل الله تعالى عقوبتها عليه بثلاثة أحكام: وقد اختلف قول الشافعي في 
العقوبات الثلاث» هل ترتب على الأحوال الثلاث أم لا؟ على قولين : 


أحدهما: وهو المنصوص عليه في الجديد أن العقوبات مترتبات على أحوالها 
الثلاث ويكون الترتيب مضمنا في الاية ويكون معناها إن خاف نشوزها وعظهاء فإن أبدت 
النشوز هجرهاء فإن أقامت على النشوز ضربهاء ويكون هذا الإضمار في ترتيبها 
كالمضمر في قوله تعالى : دِإِنّما راء الذي ُحَارِبُونَ الله ورَُولَهُ وَيَسْمَْنَ في الأضٍ 
قَسَاداً أن يلوا أو يُصَذَّئُوا أو تقطع أَيْدِيَهُمْ و هُمْ منْ خلاف4 [المائدة: ۳۳:] وإن 
معناها المضمر فيها: أن يقتلوا إن قتلوا أو يصليرا إن قتلواء وأخذوا المال أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال ولم يقتلواء كذلك اية النشوزء لأن العقوبات 
المختلفة يجب أن تكون في ذنوب مختلفة» ولا تكون كبائر العقوبات لصغائر الذنوب» 
ولا صغائر العقوبات لكبائر الذنوب» فأوجب اختلاف العقوبات أن تكون على اختلاف 
الذنوب . 

والقول الثاني : قاله في القديم وذكر احتماله في هذا الموضع أن العقوبات الثلاث 
مستحقة في حالين اختلف أصحابنا في كيفيتها على وجهين : 


أحدهما: وهو قول البصريين أنه إذا خاف نشوزها وعظها وهجرها فإذا أبدت 
النشوز ضربهاء وكذلك إذا أقامت عليه . 

والوجه الثانى : وهو قول البغداديين أنه إذا حاف نشوزها وعظهاء فإذا أبدت 
النشوز هجرها وضربهاء وكذلك إذا أقامت عليه» ووجه هذا القول أن العقوبة هى 
الشرت:.وما تفده من العظة والهجر .إنذان .والعقوبة كرون بالإقدام غلى الدنوت: لا 


موه 





باب نشوز المرأة على الرجل 
بمداومته ألا ترى أن سائر الحدود تجب بالإقدام على الذنوب لا بمداومتها فكذلك ضرب 
النشوز مستحق على إبدائه دون ملازمته» فصار تحرير المذهب في ذلك أن له عند خوف 
النشوز أن يعظهاء وهل له أن يهجرها أم لا؟ على وجهين» وله عند إبداء النشوز أن يعظها 
ويهجرهاء وهل له أن يضربها أم لا؟ على قولين: وله عند مقامها على النشوز أن يعظها 
ويهجرها ويضربها. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا انتقل الكلام إلى صفة العظة والهجر والضرب . 


أما العظة فهو أن يخوفها بالله تعالى وبنفسه فتخويفها بالله أن يقرل لها: اتق الله 
وخافيه» وأخشي سخطه واحذري عقابه فإن التخويف بالله تعالى من أبلغ الزواجر في 
ذوي الدين وتخويفها من نفسه أن يقول لها: إن الله تعالى قد أوجب لي عليك حقاً إن 
منعتيه أباحني ضربك» وأسقط عني حقك فلا تضري نفسك بما أقابلك على نشوزك إن 
اقرويت ا ف تعس الرهيد ادر لعن کر ت 
. وهذه العظة وإن كانت على خوف نشوز لم يتحقق فليس يضارهء لأنه إن كانت 
الأمارات التي ظهرت منها لنشوز تبديه كفها عنه ومنعها منه وإن كان لغيره من هم طرأ 
عليها أو لفترة حدثت منها أو لسهو لحقها لم يضرها أن تعلم ما حَكم الله تعالى به في 
النشون» وأما الهجر نوعان: 


أحدهما: فى الفعل. ‏ 
) والثانى : في الكلام . 


ی 


فأما الهجر في الفعل فهو المراد بالآية. وهو الإعراض عنهاء وأن لا يضاجعها في 
فراش أو يوليها ظهره فيه أو يعتزلها في بيت غيره. 

أما هجر الكلام فهو الامتناع من كلامها . 

قال الشافعي : لا أرى به بأساء فكأنه يرى أن الآية» وإن لم تضمنه فهو من إحدى 
الزواجر إلا أن هجر الفعل يجوز أن يستديمه الزوج بحسب ما يراه صلاحا . 

فأما هجر الكلام فلا يجوز أن يستديمه أكثر من ثلاثة أيام» لما روي عن النبئ مَك 
أنه قال : «لا يحل لمسلم يهجر أخاه فوق ثلاث» والسّابق أسبقهما إلى الجنة» . 

راا الضرب فهو ضرب التأديب والاستصلاح» وهو كضرب التعزير لا يجوز أن 
يبلغ به أدنى الحدودء ويتوقى بالضرب أربعة أشياء : أن يقتل أو يزمن أو يدمي أو يشين 
قال الشافعي : ولا يضربها ضرباً مبرحاً ولا مدمياً ولا مزمناً» ويقي الوجه فالمبرح القاتل» 
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والمدمي إنهار الدم» والمزمن تعطيل إحدى أعضائهاء ضرب الوجه يشينها ويقبح 
صورتها. 

وقد روى ابن المبارك عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت: يا رسول الله 
نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر» قال: حرثك فأت حرثك أنى شئت غير أن تضرب الوجه» 
ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت وأطعم إذا أطعمت وأكس إذا اكتسيت كيف وقد أفضى 
بعضكم إلى بعض 

وروى بشر عن عكرمة قال: قال رسول الله تخ اضربوهن إذا عصينكم في 
المعروف ضربا غير مبرح» وإذا كان كذلك توقى شدة الضرب» وتوقى ضرب الوجه 
وتوقى المواضع مارم ارك عرد و وتوقى أن توالي الضرب موضعا 
فينهر الدم فإن ضربها فماتت من الضرب نظرء فإن كان مثله قاتلاً فهو قاتل عمد» وعليه 
القودء وإن كان مثله يقتل ولا يقتل فهو خطأ شبه العمد» فعليه الدية مغلظة يتحملها عند 
العاقلة» وعليه الكفارة في الحالين وبان بإفضاء الضواب إلى القتل أنه كان غير مباح كما 
تقوله في التعزير» وضرب المعلم الصبيان . 


فصل: فأما ما ورد من السنة فى إباحة الضرب وحظره فقد روي عن النبى بل أنه 
قال «الاتضريوإناء اه ف عن ضربهان + وهذا مالك للاية في إباحة الشرب. 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : «كنا معاشر قريش يغلب رجالنا 
نسائناء وكان الرجل منا بمكة معه هراوة إذا ترمرمت عليه امرأته هراها بها فقدمنا هذين 
الحيين الأوس» والخزرج فوجدنا رجالا مغانم لنسائهم يغلب نساؤهم رجالهم فاختاط 
نساؤنا بنسائهم فذئرن فقلت: يارسول الله ذئر النساء على أزواجهن فأذن في صربهن فقال 
رسول الله كيه فأضربوهن قال: فضرب الناس نسائهم تلك الليلة قال: فاتى نساء كثير 
يشتكين الضرب فقال النبي بي لقد أطاف بال محمد الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكين 
أزواجهن». ولاتجدون أولئك خياركم»» وفي قول عمر دت ر الساء على أزواجهن تاويلان : 

أحدهما: أنه البطر والأشرة. 

والثاني : أنه البذاء والاستطابة . قال الشاعر : 


ولما ا عن نمیم أنهم دئروا لقتل عامر وعد EY‏ 


)١(‏ البيت لعبيد بن الأبرهي مادة ذأر. 
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ووةو» 





وهذا الخبر مخالف للخبر المتقدم» وإن كان موافقاً للاية . 

فإن قيل: فَكَيْفَ رتت هَذَانَ الخبران مع الا وليس بصحيح على مذهب 
الشافعي أن ينسخ القرآن السنة فلأصحابنا عن ذلك ثلاثة أجوبة : ظ 

أحدها : ]اما ادكه الا والخبرمن إباخة ال رب رارض الشور رما ره 
SS‏ غير النشوز. ا و ل 
وني عع ارنفاع ب وهدا فجن متفق لا يعارض بعضه بعضاً. 

والثاني : أنه أباح الضّرب جوازاً ونهى عنه اختياراً فيكون الضرب وإن كان مباحا 
بالإذن فيه » فتركه أولى للنهي عنه» ولا يكون ذلك متنافياً ولا ناسخا ومنسوخاً. 

والثالث : آل خر ال قن الع تسوك يخي عبر ازارد با لاط ته حافك لان 
مبينة لسبب الإباحة فكاتَث السنة ناسخة للسنة» والكتاب مبيناً ولم ينسخ الكتاب السنة» 


والله أعلم . 


با الهم في الشَقَاقٍ بين الزْْجَئِنٍ 
من الجامع من کتاب الطلاق ومن أَحْكَام القَرَانٍ ومن نشوز الرَجْل على 


عَ 


المَأة. 


١0 


قال الشّافعيٌ رَحَمَه EEN‏ ة الله تقالى فيمًا خفنًا الاق نيما 
لكين ون لِك على أن همهم عبر حك الأزواج كذ اش َه حَالآَهُمَا فلَمْ يَفْعَل 
الوَجُلُ الصّلْحَ وَل الفُْقَةَ ول المَزأة تَأدِية الح ا الذي وصَّارا من الول والغل إلى 
اله ل ليما ول بخ وناد بَعَثَ الإمَامُ > حکماً من هله وَحَكماً م من اهلها 
مين برا الجن داوكا عا رأة بجعا وي ر لك داخ قزر 
علي بن ابي طَالِبٍ رَضِيَ الله عن انعئوا حَكماً مِن أَهْلِهِ وَحَكَماً + من أَهْلِهًا ٿه 
للحَكمَيْن هَل تَذريّان ما EUR IIE‏ مدقا إن 
ما أن ما ات الَأ رضت يكتاب الل با علي فب ولي قال الول أ ال 
د قال علي كدت وال حى تو يمل الي أو يه َد أن ديك لس للحاكم إلا 


ی کے کے 


برضا الرّوْجَيْنِ وَلَوْ كان ذَلِكَ لَبَعَتّ بغَيْرٍ رضاهمًا» . 


قال الماوردي : وهذا ل قي شور الزوجین» وهو الشقاق 
وفي تسميته شقاقاً تأويلان : 

أحدهما : لأن كل واحد منهما قد فعل ما شق على صاحبه . 

والثاني : لأن كل واحد منهما قد صار في شق بالعداوة والمباينة . 


والأصل في ذلك قوله الله تعالى : ون خَفْتُمْ شقَاق بَبِنِهِمًا فَابِعَنُوا حَكَماً من أهله 
وَحَكماً من أَهْلهًا إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما» [النساء: ه”] فإذا شاق الزوجان 
وشقاقهما يكون من جهة الزوجة بنشوزها عنه» وترك لزومها لحقه» ويكون من جهة 
الزوج بعدوله عن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» فهّذا على ضَربَيْن : 

أحدهما: أ أن لا يكونا قد خرجا في المشاقة إلى قبح من فعل كالضرب ولا | إلى قبيح 
مَنْ قول كالسب» فإن الحاكم يُتَصٌّب لهما أميناً يأمره بالإصلاح بينهماء وأن يستطيب 
نفس كل واحد منهما لصاحبه من عفو أو هبة فإن سودة لما هم رسول الله يك بطلاقها 


05ل ل للللسسسس سس د يأب الحكم في الشقاق بين الزوجين 


استعطفته بأن وهبت يومها منه لعائشة رضي الله عنها لعلمها بشدة ميله إليها فعطف لهاء 
ا فنزل فيه قول الله تعالى : : إن ارا حَاقَتْ مِنْ بعلا نُشُوزَاً أو إغراضاً َل جاح 
عَليْهِمَا أن يُصْلِحَا بَبْتَهُمَا صُلْحاً وَا بلح حير [النساء : .]١78‏ ظ 
والضُرْب الثاني : أن يكون الشقاق قد أخرجهما إلى قبيح الفعل فتضارباء وإلى 
قبيح القول فتشاتماء وهو معنى قول الشافعي : وصارا من القول والفعل إلى ما لا يحل 
لهماء ولا بحسن فهي الحال التي قال الله تعالى فيه لون خفتم شقاق بينهما فابعثوا 
حكما من أهله وحكماً من هلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما) [النساء: 10] فيجب 
على الحاكم إذا ترافعا إليه فيها أن يختار من أهل الزوج عر و للا 
مرضيا فإن جعل الحاكم إلى الجكمين الإصلاح بَيْنَ الرُوجين دون الفرقة جاز بل لَؤْ فعله 
الحاكم مبتدئا قبل تَرَافع الزوجين إليه أو فعله الحكماء من قبل أنفسهما مِنْ غَيْرِ إذن 
الحاكم لهما جاز قال الله تعالى : لآ حَيْرَ في كير مِنْ تَجْوَاهُمْ إل مَنْ أَمَرَ بِصَدَفَةِ أ 
مَمْرُوفٍ أو إضْلاحٍ بين الئّاس4 [النساء : 5 وإن ار الحكمين 
الاصلاح ا اول والفركة إن رأياها أصلح أو الخلع إن رأياه أنجح. فهل يصح 
ب لمكيو يراد اجام من عبر نوكيل ارين م لا يصح إلا بتوكيلهما غلى 
ت 0 


أحدهما: يصح ذلك من الحكمين بإذن الحاكم من غير توكيل الزوجين نص عليه 
لاني في كتاب الطلاق و كام القران» وبه قال مالك» ودليله قوله تعالى : 


قاد بَعَُوا حَكماً من أهُله وَحَكَماً من أَمْلِهَا إن يُرِيدَا إصلاحاً يوق الله بَْتَهُمَا4 
ا ]٥‏ فكان الدليل فيها من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه خطاب توجه إلى الحاكم فاقتضى أن يكون ما يضمنه من إنفاذ الحكمين 
من جهة الحاكم دون الزوجين . 

والثاني : قوله :إن 3 إصلاحاً» راجع إلى الحكمين» فدلَ على أن الإرادة لهما 
دون الزوجين. 

والثالث : : أن إطلاق اسم الحكمين عليهما لنفوذ الحكم جبراً منهما كالحاكم فلم 
يفتقر ذلك إلى توكيل الزوجين . 

دددي أنه شجر بين عقيل بن أبي طالب» وبين زوجته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة 


خصومة تنافرا فيهاء وكان سببها أن فاطمة كانت ذات مال تدل بمالها على عقيل وتكثر 


.إذكاره بمن قتل يوم بدر من أهلها فتقول له: اا جب بوعل الوايل ا قعل الي 
رع يعض مواق ددعل e‏ فقالت له : ما فعل عتبة والوليد وشيبة؟ 


باب الحكم في الشقاق بين الزوجين سس 1۳ 
فقال لها: الا د لو و ال د و 
تعالى : «وإن خُفْتُمْ شقاق بَيْنهِمَا فاب بَعَنُوا حَكماً من أهله وَحَكَماً منْ أَهْلهًا4 [ النساء: ه] 
فاختار من أهل عقيل : عبد الله بن عباس » ومن أهل فاطمة: معاوية بن أبي سفيان» 
وقال: عليكما أن تجمعا إن رأيتماء أو تفرقا إن رأيتما. 

فقال عبد الله بن عباس والله لأحرصن على الفرقة بينهما ظ 

فقال معاوية : والله لا فرقت بين شبخين من قريش فمضيا إليهما وقد أصطلحا. 

فدلّ هذا القول منهما على أن الحكمين يملكان الفرقة إن رأياهاء وذلك بمشهد من 
عثمان رضي الله تعالى عنه وقد حضره ٠‏ من الصحابة من حضر فلم ينكره؛ ولأن للحاكم 
مدخلاً في إيقاع الفرقة بين الزوجين بالعيوب والعنة وفي الإيلاء فجاز اليج 
تفويض ذلك إلى الحكمين . 


والقول الثاني : أنه لا يصح من الحكمين إيقاع الفرقة والخلع إلا بتوكيل الزوجين 
ولااايعلك الحاكن الزذن اهما فيه انض ا ای في كتانب الام وال ره قال ابو 
حنيفة لقول الله تعالى : «إإن يُرِيدَا إصْلاحاً يُوَفْقٌ الله بَيْنَهُمَا4 [النساء : ه] فدلٌ على أن : 
المرذوه إلى الحكمين الا صلاح درن الفرقة: 


ولما روى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيد الله السَلْمّاني قال: جاء رجل وامرأة 
إلى علي رضي الله عنه مع كل واحد منهما قيام من الناس يعني جمعاً فتلى الأيةء وبعث 
إلى الحكمين وقال: رويدكما حتى أعلمكما ماذا عليكما إن رأيتما أن تجمعاجمعتكما ' 
وإن رأيتما أن تفرقا فرقتكما ثم أقبل على المرأة» وقال: أقد رضيت بما حكماء قالت: 
ري ل لي ثم أقبل على الرجل» فقال: قد رضيت بما حكما فقال: 
ولكن أرقي ا ی ای د : كذبت» والله لا تبرح حتى 
ترضى بمثل الذي رَضيت . 

فموضع الدليل من هذا الخبر أنه لو ملك الحكمان ذلك بغير توكيل الزوجين لم 
يكن لرجوع علي رضي الله عنه إلى رضى الزوج وجه»ء ولكان بإذن الحكمين فيه» وإن 
امتنع . 

فإن قيل: فما معنى قوله كذبت والله حتى ترضى بمثل الذي رضيت» وكيف يكون 
افتناعة من الرفين کدنا فة جوابان: 

أحدهما: يجوز أن يكون تقدم منه الرضى ثم أنكره فصار كذباً وزال بالإنكار ما 
تقدم من التوكيل . 





باب الحكم في الشقاق بين الزوجين 


والثاني : أن قو له گنت بمعنى أحطأت› وقد يعبر عن الخطأا بالكذب ؛ لأنه 
بخلاف الحق ومنه قول الشاعر: ظ 

كذبتك عَيْنْكَ 3 رايت بواسط غلسَ الظّلام من الرّباب ارود 

يعني أخطأتك عينك » ویدل على ما ذكرن أن لله تعالى لم يجعل الطلاق إلا إلى 
الأزواج فلم يجز أن يملكه غيرهم. ولأن الحاكم لايملك إيقاع الطلاق والخلع بين 
الزوجين إلا عن رضاهما فلأن لا يملكه الحكمان من قبله أولى . 
فصل: فإذا تقرر توجيه القولين كان الحكمان على القول الأول حاكمين 2 
القول الثاني وكيلين› لا ب و a‏ 
أقسام . 

فسم يجب أعتباره فيهما. 

وقسم يستحب اعتباره فيهما. . 

وقسم يختلف باختلاف القول فيهما. 

فأما ما يجب اعتباره فيهما من الشروط فثلاثة : 

أحدها : أن يكونا رجلين» فإن كانا أو أحدهما امرأة لم يجز . 

والثاني : أن يكونا حرين فإن كانا أو أحدهما عبداً لم يجز. 

. والثالث : أن يكونا عدلين فإن كانا أو أحدهما غير عدل لم يجز . 

وإنما اعتبرنا هذه الشروط الثلاثة على القولين معاً؛ لأنهما إن كانا حاكمين فلا بد 
من اعتبار هذه الشروط في الحاكم» وإن كانا وكيلين فقد اقترن بوكالتهما ولاية اختيار 
الحاكم لهماء ولا يصح فيمن ر الحكم إليه نظر إلا أن يكون بهذه الصفات ألا ترى أن 
الحاكم لو أراد أن يرد النظر في مال يتيم إلى عبد أو فاسق لم يجزء وإن جاز أن يكون 
وکا 0 ) ا 

وأما ما يستحب اعتباره فهو أن يكون الحكمان من أهل الزوجين لقوله تال : 
#فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها» ولأن الأول أخص بطلب الحظ من الأجانب ؛ 





)4/57( وخرانة الأدب‎ )١794( والأذهية ص‎ ۳۸٠ البيت من الكامل. وهو للأخطل فى ديوانه ص‎ )١( 
وشسرح أبيات سيسبويه (1۷/۲) وشرح‎ )۱۳۳۰۱۳۱ 177/11 )146 ۲/۷ > 
)15/١( والكتاب (174/7) ولسان العرب‎ )١57/١1( وشرح الشواهد المغني‎ )٠٤٤/۲( التصريح‎ 
والمقتضب (755/7) (غلس). (۳۷/۱۲) ومغني ا لود ا ا‎ 

في الأغاني (۷۹/۷) والصاحبي في فقه اللغةص(75١).‏ 


SO 


باب الحكم في الشقاق بين الزوجين 
ولأن الأنس بالأهل والاستجابة لهم» وشرح الحال معهم أكثر من الأجانب» فلهذه 
الأمور اخترنا أن يكون الحكمان من أهل الزوجين» فإن كانا أجتبيين جَارَء لأنه إن جَرى 
التحكيم مجرى الحاكم فحكم الأجنبي نافذء وإن جرى مجرى الوكالة فوكالة الأجنبي 
جائزة؛ ولأنه قد لا يكون لواحد من الزوجين أهل ولا إنه كانوا حضروا ولا إن حضروا 
كانوا عدولاً فدعت الضرورة إلى جواز تحكيم غير الأهل . 

وأما ما يختلف باختلاف القول فيهما فهو أن ن يكونا فقيهين » من أهل الاجتهاد في 
الأحكام . 

فإن قلنا: أنهما يجريان مجرى الحاكمين» فلا بد أن يكونا من أهل الاجتهاد» فإن 
لم يكونا من أهله لم يجز؛ لأنه حكمءفلم ينفذ إلا من مجتهد وإن قلنا: إنهما يجريان 
مجرى الوكيلين جاز أن لا يكونا من أهل الاجتهادء لأن وكالة العامة جائزة» فإن عدل 
الحاكم عن أهلها إلى أجنبيين اختار لكل واحد منهما حكما يثق به ويأنس إليه» ولا يجوز 
أن يحكم عليهما عدويين للتهمة اللاحقة بهما. ) 





مسألة : قَالَ الشَّافِعيٌ : «وَلَوْ فوَضا مع الخُلْع رَالَْوْقَةَ إلى الحَكمَيْن الخد لكل 
وَاحد منْهُمَا مِنْ صَاحبِه كَانَ عَلَى الَكَمَيْن الاجْتهَادُ فيما يَرََانِه أنه صَلااحٌ لَّهمَا بعد مَعْرِف 
اختلافهمًا' . 


قال الماوردي : والكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين : 


أحدهما : على ما يتم به ولاية الحكمين . 
والثانى : ما يجوز أن يفعله الحكمان وما لا يجوز لهما فعله . 


فأما الفصل الأول فيما يتم به ولاية الحكمين فهو معتبر باختلاف القولين فيهما. 

فإن قلنا: إنهما حكمان تمت ولايتهما بتقليد الحاكم لهما ولا يعتبر فيهما إذن _ 
الزوجين ولا رضاهماء لكان لا بد للحاكم أن يعين كل واحد من الحكمين أن يكون 
تعض باحك اوو فإن لم يعينه لم يجز؛ لأن كل واحد منهما ينوب عن أحد 
الزوجين في استيفاء حقه من الآاخرء والنظر في مصلحته ثم يرد إليهما ما رابا سحا مد 
إصلاح أو طلاق أو خلع, > فإن أراد بعد تحكيمهما أن يستبدل بهما غيرهما فإن كان لتغير 
حالهما أو لو-جود من هو أولى منهما جاز» وإن لم يكن لتغير حال ولا لوجود من هو أولى . 
لم يجز ولو اعتزل الحكمان جاز وما يستحب ذلك لهما إلا أن يكون لعجز منهما أو . 
لاشتباه الأصلح عليهماء وليس لهما بعد أن عُزلا أو اعتزلا أ يحكما عليهما بشيء» فإن 


٦‏ للم سبلب باب الحكم في الشقاق بين الزوجين 
حكما لم ينفذ حكمهما وإن قلت إن الحكمين وكيلان لم يتم ولايتهما إلا بتوكيل 
الزوجين إلى إذن الحاكم وإنما افتقرا مع توكيل الزوجين إلى إذن الحاكم لهما لأن له مع 
الو كالة وليه 9 تصبع إلا بالبعاكم :دو إذ! كان كدلك احتاج كل و اچد ن الروجين ان رد 
بتوكيل الحكم الذي ينوب عنه» فيأذن الزوج لحكمه في الطلاق وعدده» وفى ي الخلع 
ومقداره ولا يكتفي في 'الإذن بالطلاق عن الإذن في الخلع لأن الخلع يسقط الرجعة فلا 
يفعل ذلك إلا بإذن مستحقيهاء وتأذن الزوجة لحكمها أن يخالع عنها من مالها بما تقدره 
له أو تعينه ثم يأذن الحاكم للحكمين بعد توكيل الزوجين في فعل ما وكلا فيه وإمضائه 
فيكون التوكيل من الزوجين والولاية من الحاكم . 


ظ فصل: وأما ما يستحق على الحكمين فعله فهو الاجتماع على فعل الأصلح للزوجين 
فإن كان e I‏ يعدلا عن الإصلاح إلى طلاق أو 
خلع فإن طلقا أو خالعا لم يجز وكان مردوداً وإن كان الأصلح لهما الطلاق من غير خُلْع 
اتفقا عليه تفرد ود حكم الزوج بإيقاعه ولم يجز أن يخالعاء وإن كان الأصلح لهما الخلع 
اجتمعا على عقدالخلع بعد الفاحييا على علد الطلاق» وور العوض وتفرد حكم 
الزوجة بالبَذْلِ وحكم الزوج بالقبول وإيقاع الطلاق. 

فلو أراد الحكمان فسخ النكاح بغير طلاق لم يجز؛ لأنه غير مَأُدُون في فإن أذن 
لهما الحاكم في القشخ جاز إن قيل: إن التحكيم حكم؛ لأن الحاكم بالفسخ أخص منه 
بالطلاق» وإن قيل : إن التحكيم وكالة لم يجز؛ لأن الموكل لم يرد الفسخ إليهما فلو رد 
الزوجان إليهما الفسخ لم يجز؛ وإن قيل: إن التحكيم وكالة؛ لأن الزوجين لا يملكان 
الفسخ إلا بالعيب. 


فأما إن ظهر لأحد الزوجين على صاحبه مال لم يكن للحكمين أن يستوفياه إلا عن 

إذن مستحقة من الزوجين دون الحاكم؛ لأنه رشيد لا يولى عليه» فإن أخذه الحاكم لم 
يبرأ منه الدافع فإن جعل كل واحد من الزوجين إلى حكمه أن يستوفي ما وجب له من حق 

على صاحبه لم يحتج إلى إذن الحاكم فيه» وجاز له استيفاؤه ولو جعل الحاكم ذلك إليه 
0 قيل: إن الحكم حاكم أو وكيل؛ لأن الحاكم لا مدخل له 
في استيفاء حقوق أهل الرشد» وإن كان له مدخل في إيقاع الفرق بينهم» وهكذا لا يجوز 
للحكمين الإبراء من حق وجب لأحد الزوجين من نفقة أو دين؛ لأن الإبراء لا يصح إلا 
من مالك أو بإذن مالك . 


م 


مسألة : قَالَ الشافعي: «وَلَوْ غَابَ أَحَدُ الرَوجَيْن وَلَمْ يفْسَخ الوَكالة نمی الحكَمَان 
راما“ . 


"¥ 





باب الحكم في الشقاق بين الزوجين 

قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا استقرت ولاية الحكمين في شقاق الزوجين 
فعاف الزوجان أو أحدهما وأراد الحكمان تنفيذ ما إليهما فهو مبني على اختلاف القولين 
فيهما فإن قلنا: إن التحكيم وكالة جاز لهما مع غيبة الزوجين أن يفعلا ما رأياه صلاحا؛ 
لأن للوكيل أن يستوفي حق موكله. ويوفي ما عليه من حق وإن كان غائباً هذا إذا كان 
مفترقين في الغيبة» فأما إذا كان في غيبتهما مجتمعين لم يكن للحكمين إيقاع طلاق ولا 
خلع لجواز أن يصطلحا في الغيبة» وإن قيل: إن التحكيم حكم لم يجز للحكمين أن 
يحكما مع غيبتهما سواء كانا فيهما مجتمعين أو مفترقين؛ لأنه وإن جاز الحكم عندنا على 
الخال لالع للا مر حت SS GS‏ 
اصطلاحهما بطلت ولاية الحكمين سواء قيل: إن التحكيم حكم أو وكالة؛ ؛ لأن الشقاق 
قد زالء وإن كان مع مقامها على الشقاق بطل التحكيم إن ة قيل: إنه وكالة ولم يبطل إن 
قيل: إنه حكم . 


ولو رجع أحد الزوجين دون الاخر كان كرجوعهما معاً يبطل به التحكيم إن قيل : 
إنه وكالة ولم يبطل به إن قيل : إنه حكم لأن التحكيم لا يصح إلا بحكمين . 


مسألة : قال الشافعيٌ: «وَأَيُهُمَا غلب عَلَى عَفَلِهِ لَمْ يَمْضِ الحَكَمَانِ بَيْنَهُمَا شيا حَبَّى 
فين 2 الشدث الوكالة»: 

قال الماوردي: وهذا صحيح › إذا جن أحد الزوجين بعد تحكيم الحكمين أو 
أغمى عليه لم يجز للحكمين أن ينفذا حكم الشقاق , e‏ 
إن قيل : إن التحكيم وكالة فقد بطلت بجنون الموكل . 

وإذاقيل + اف حك فالجرة قد ف الشفاق فإن'آفاق التحتون مهما يطل اجك 
إن قيل : إنه وكالة حتى يستأنفها المفيق منهما دون الاخر ولا يحتاج إلى استئناف إذن من 
الحاكم» ولم يبطل التحكيم إن قيل: إنه حكم. 00 الأول إمضاء 
N‏ رح ال لاي د عي اتا أثر التو قف ال 
إفاقتهما ليعلم حالهما بعد الإفاقة في مقامهما على الشقاق أو إقلاعهما عنه . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَعَلَى المُلْطانٍ إِنْ لَمْ يَرْضَيًا حَكمَيْن أن يَأَحُدَ لكل وَاحد 
مِنْهُمَا ِن صَاحِيه ما يَلَرَم ويه ب هما َأَى أده إن امتح قر ما يَجبُ عَلَِْ(وَقَال) في 
كتّاب الطلاقٍ مِنْ أخكام القرآن وَلَوْ قال قال د نَجْبرُهُمَا عَلَى الحَكَمَيْن کان مَذْهَباً (قال 
المزني) ر حم الله هَذَا ظاهر | الاية وَالقَيَاس تا قال عل رض الله عَنْهُ لن الله تعَالَى جَعَلَ 
الق زواج كلد ود |1 لهي . 


ا ن ا ي 


قال الماوردي : ا وصورته أن بع لجان من ارضى بالحكين مع تایه عار 
الشقاق. ' 

وإن قيل: إنه وكالة» لم يصح مع امتناع الزوجين ولا ر اعد رسا عدن 
الوكالة لا تصح مع الإجبارء وكذلك لو امتنع اعد ھا کار كامتناعهماء وإذا لم يصح 
التحكيم على هذا القول إلا عن رضى الزوجين فعلى الحاكم أن ينظر بينهما ويستوفي 
الحق لمن وجب له على من وجب عليه غير أنه لا يوقع بينهما طلاقاً ولا خلعاء لن 


الحاكم مندوب إلى استيفاء الحقوق وإنصاف اا ا ال ل 
صاحبه منعه منه فإن لم يمتنع أذَّبه عليه . 


مسألة : كال ااي تس E‏ «وَلوْ اسْتَكرَهَها عَلَى شئء َحَدَهُ منْهًا عَلَى أن 
طلَمَها وَأَقَامَتْ عَلَى ذا َة ر5 مَا أَحَدَهُ وَلَرِمَهُ مَا طلَىَ وَكَانَتْ لَهُ الوجْعَة) 

قال الماوردي : امح و يختم المزني بمسألة من الكتاب 
الذي يليه . 

وصورتها في رجل أكره زوجته على الل بضرب أو حبس أو أحد أنواع الإكراء 
حتى بذلت له مالا على طلاقها فالخلع باطل ؛ لن عقود المعارضات لا تصح مع الإكراه 
جارد الماك ليها وده رايم ' لأنه أوقعه باختياره وله الرجعة إن كان الطلاق دون 
الغلاث؛ لأن: البذل لم يحصل له. فإن اذَّعَت عليه أنه خالعها مكرها فذكر أنه ختالعها 
مختارة فالقول قولها مع يمينها؛ ا ا البذل وهو يدعيه وطلاقه قد وقع 
نان و لأ برحفة لمق ن يستحق فيه الرجعة والفُرْق بين هذه المسألة والتي تقدمها 
في الرجعة اه في المسالة الأوى مقر يفاد الخلع ثبت له الرجعة. وفي هذه الال او 
بصحة الخلع فلم يث يثبت له الرجعة فلو ادَّعَت عليه أنه خالعها مُكرهاً لها فأنكرها الخلع كان 
ا ا ا 
التي تقدمها مقر بالطلاق فلزمه. ا 


فهرس الجزء التاسع 
من 
الحاوي في الفقه 


الحاوي في الفقه/ ج4/ م۴۳۹ 











فهرس الجزء التاسع 
من 
الحاوي في الفقه 
مختصر في النكاح الجامع 
من كتاب النكاح 


إباحة النكاح نصًا في الكتاب والسنة 0-7 000 
باب ما جاء فى أمر النبى ية وأزواجه انو ا اواو ل نيا ENR OES SE SES‏ 
مسألة: كل من ملك زوجة فليس عليه تخييرها 525220116 


DO O OS O ES فصل : حكم الاختيار‎ 


فصل : أما أنه التخيير ففيها دلائل على خمسة أحكام . . . 


أحدها: أن الزوج إذا أعسر بنفقة زوجته فلها 


خيار الفسخ 1*5« 


والثانى : أن المتعة تجب للمدخول بها إذا ظلقت E‏ 
والثالث : جواز تعجيلها قبل الطلاق RS‏ 


والرابع : أن السراح صريح في الطلاق ني ري الل بطر اك بود ا 
والخاميئ؟ أن المدعة قم مقدوة رعا ا 


مسألة : في قول الله تعالى : #لا يحل لك النساء من بعد» 


مسألة : في قول عائشة: ما مات رسول الله بل حتى 


أحل له النساء او ل ETT‏ 
فصل : مما خصٌ به النبي َي في مناكحه تخفيفان 0006 


مسألة: مما حص الله تعالى به رسوله من الكرامات 


أن فضل نساءه على نساء العالمين ENES‏ 


مسألة : خصه تعالى بأن جعله عليه الصلاة والسلام 


أولى بالمؤمنين ما أنفسهم RE ES‏ ال 


مسألة: ومما خص الله تعالى به رسوله من الكرامة أن 


جعل أزواجه أمهات المؤمنين 511111 
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اختلاف الشافعية فى وجوب العدة على زوجات 





رسول الله يه بوفاته عنهن 00000101 ااا 
قصل : اللاتي فارقهن رسول الله َيه في حياته فليس 

لهن من حرمة التعظيم ما للمتوفى عنهن . . . ا اا 
فصل : حكم من وطئها من إمائه ا 05700 ل ا ب EE CERD‏ 
فصل : اختلفوا هل له نكاح الكتابية أم لا؟ E CS‏ 
فصل : اختلفوا هل كان له أن ينكح في إحرامه؟ .. E a E‏ 
اختلفوا في التي خطبها هل يلزمها إجابته؟ O‏ 0000 
اختلفوا فيما يملكه من الطلاق هل هو محصور بعدد 

أم مرسل بغير أمد؟ .. ا ل 
اختلفوا في وجوب القسم عليه بين أزواجه 1 O NEL‏ 
فصل : الكلام فيما حص به رسول الله ية في غير ) ) 

مناكحه اا 01111 0 0 
فصل : بیان ما خصٌ به من حظر مساح اول سم لج إل امب واو و O‏ 
فصل بيان ما حص به من إباحة و ا 0 
الترغيب في النكاح E E O‏ 1[ 0000001 
مسألة: النكاح مباح وليس بواجب وقد اس و وم وو لوت و E‏ 
مسألة : إذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له ) ظ 0 

أن ينظر إليها حاسرة ب 00001 ا TE‏ 
فصل : القول في النظر إلى المرأة بلا إذن ل ES‏ ل قار 
فضل : القول في حالات جواز النظر إلى الأجنبية او ا ل 
باب ما على الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذنها ظ 
ظ ووجه النكاح والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صدافها . E asa‏ 
سال الاستثمار للبكر على استطابة النفس OSS‏ لامها ل وبل لو ا عد O‏ 
القول في الشهادة في.النكاح : ا ON 000000018 earns‏ 
فصل : ل SC‏ 

بشاهد وامرأتين EE a a Ad TT a‏ ۹ 
مسألة : احتج الشافعي بابن عباس أنه قال : ظ 

«لا نكاح إلا بؤليَ مرشد وشاهدي عدل"» ل ل E‏ 

4١ 


قال أبو حنيفة : فسق الوالي لا يبطل عقده SSS ٠...٠...‏ 


فهرس الجزء التاسع 
فصل: إذا ثبت أن ولاية الفاسق في النكاح باطلة 


فالولاية تنقل غنه إلى من هو أبعد منه AS‏ 


فصل : لو كان الولي أخرسا ففي صحة ولايته وجواز 


BEERS DECREE EE RMSE ES OEE DS عقده وجهان‎ 


وقع النكاح ae a ee ool o‏ ها الود a‏ و هر ها ها لهذ قل ae‏ وف جاه فق فول له e‏ لمن اونا اها لقا 16 16 16 16م 
مسألة: لو كانت صغيرة ثيبا أصيبت بنكاح 

أو غيره فلا تزوج إلا بإذنها الو 010 
فصل : الثيب المجنونة لها حالتان : صغيرة › وكبيرة ع بق جوج EE KERR E ERY‏ 


فصل : في زوال العذرة بأصبع أو ظفرة أو جناية غير 


الوه ل e‏ 


مسآلة» لو كان المولى عليه يختاج. إلى النكاح وة 


01000 o 
e فصل : فيما إذا نكح السفيه بغير إذن وليه‎ 


a e e ê eae a a فصل : في المجنون‎ 


مسألة: لو أذن لعبده فتزوج كان لها الفضل 


متی عی DAS‏ القع د ORE SOR A‏ :لي فد E‏ 


مسألة: وفى إذنه لعبده باكتساب المهر والنفقة 


باب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرّقهم وتزويج المغلوبين 


على عقولهم والصبيان E‏ ع اي ا O‏ 2111010111 


مسألة: أقرب أولياء المرأة إليها وأحقهم بنكاحها 


الأب O E‏ ل ل ا EE‏ 
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11٤‏ فهرس الجزء التاسع 
فصل : ك 

فوقه من الاباء OY‏ ل E LS O‏ 
فصل : رودو كل ا 
مسألة: لا يزوج المرأة ابتها إلا أن يكون 

عصبة لها . . :..... اا اا E O‏ 
ا إن ا ا ا ا دون ا 

أسئّهم وأفضلهم كفؤا جاز a‏ ا ب A‏ 
مسألة: إن كان غير كفۇ لم يثبت إلا باجتماعهم . | | 

قبل إنکاحه فيكون حقا لهم تركوه. SSS ES‏ ا 
القول في الكفاءة بين الزوجين 0 اا 
فصل : القول في تفسير الكفاءة والأصل فيها ٠‏ | 

وشرائطها E CE OO e‏ 
القرط الأول قى الكفاء شو الديق ع عم عه ES eas‏ 
الشرط الثاني هو النسب ... EY ADIL RASC ILO‏ 
الط اكات خر ال 0 و a es‏ ذا 
الشرط الرابع هو الكسب OE cs 200 a‏ 
الشرط الخامس هو المال. 2001000001011 AO eA RS‏ 
الشرط السادس هو السن. ا ا ا ل ا ل ا ا يي EE‏ 
الشرط السابع هو السلامة من العيوب TTT‏ 
فصل : القول فيما إذا تزوجت المرأة من غير كفؤ E a e‏ 
واا لسن نتن ال نقضا ف اد 1 1[1[ز[ز[ [ [ 00001011 
اله رااش ا رو ران نه و ا 
فصل : فيما إذا كان أولاهم بها مفقودا أو غائباً ا esse‏ اانا 
فصل : لو عضلها الوليّ زوّجها السلطان .... OTT‏ ل ا 
فصل : وكيل الولي يقوم مقامه E SO I o‏ 
فصل : إذا تقرر جواز الوكالة في النكاح جاز أن يوكل 

الولي والزوج ولم يجز أن يوكل الزوجة ا E‏ 
مسألة: وليّ الكافرة كافر» ولا يكون المسلم ٠‏ ) 
وليّا لكافرة IE SRE NUS‏ 

IT cs... 


مسألة : إذا كان الول سفيهاً أو ضعيفاً غير | 


عالم بموضع الحظ أو سقيما TT‏ 


مسألة: لو قالت قد أذنت في فلان فأيّ ولاتي 


زوجني فهو جائز» فأيهم زو جها جاز AA‏ 
فصل : للمرأة المخطوبة حالتان A LIO‏ 


مسألة : فيما لو أذنت لكل واحد أن يزوجها 


لا في رجل بعينه E.‏ اقل هر فر e‏ زفت ابه A NA‏ عور e EÊ AA Se‏ رو e EAS‏ لاجو o‏ 


مسألة: لو زوجها الولي بأمرها من نفسه لم 


نجز كما لا يجوز أن يشتري من نفسه TTT‏ 00000 


مسألة : يزوج المغلوب على عقله أبوه 0 AGS‏ 
مسألة : ليس لأب المغلوب على عقله أن يخالع عنه 0 5 *ش*ظ12 
مسألة : لا يضرب لامرأته أجل العنين ....::. ل 0 


ولا غير كفو ولا مجنونا ولا مخبولا ولا مجذوما.ولا أبرص ولامجبوبا 1 


ا ليس له أن يكره أمته على واحد من هؤلاء 


SNES ECELE RSS بتكاح‎ 


مسألة ٠‏ له روم نخد أحدا ممن به إحدى هذه 


العلل. ولا من لا يطاق جماعها ولا أمة 11 1071 
مسألة : ينكح أمة المرأة وليّها بإذنها ا EEC‏ 


فصل : إن كانت السيدة صغيرة غير بالغة لم يكن 
لأحد من أوليائها سوى الأب والجد تزويج 


أمتها OT PE ETTI‏ ار لطس ل باو لوم وج OTR‏ 


فصل : أما إذا كان لهما عبد فأذنت له فى 


الروت ن كان العية: سكير الم جر سه مس سان 50 


ما أمة العبد المأذون له في التجارة ممنوعة 


من السيد حتى يقضى دینا إن كان عليه E en‏ 


مسألة: لا ولاية للعبد بحال» ولو اجتمعا على 


تزويجها لم يجز 8 ER EE Roe‏ هر اهل ae‏ مه يو" أ بع ولا ê a‏ لظ لط لو ا ود ل 
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15 فهرس الجزء التاسع 
سال ی الكبان عن قبل ال ر ا 0 
فصل : القول في غرور الزوج بالنسب EE DG O a‏ 
فصل : القول في غرور الزوج بالصفة . NEV serS ees‏ 
باب المرأة لا تلى عقدة النكاح E Ss O E‏ 
باب الكلام الذي ينعقد به النكاح والخطبة قبل العقد o۲ E ٠...‏ 
النكاح لا ينعقد إلا بصريح اللفظ دون كتابته ١ IR REEVE Sees‏ 
مسألة : الفرج محرّم قبل العقد O a EY TT‏ 
القول في تعيين المنكوحة ا 00 oes‏ لتقا 
خطبة النكاح قبل الخطبة سنة مستحبة ظ ش 

وليست بواجبة CEES SOUTER‏ وده لاج الا لوم AT‏ 
فصل : الخطبة مشتملة على أربعة فصول 0000000 
باب ما يحل من الحرائر ويحرم ولا يتسرّى 

العبد 11111101111 ا 
مسألة: لا يحل بلجا وا د OTT‏ ال ا 
مسألة : إذا فارق الأربع ثلاثاً تزوج مكانهن ظ 

ON ASTANA COOLED ESE  نهتدع في‎ 
) E : مسألة‎ 

فلا مهر لها E‏ 
مسآلة + إن باعها حيث لا يقذر عليها فلا مهر . a‏ 

لخت في ]له م ا ام ف ل ل و VE‏ 
مسألة: إن طلب أن يبوّئها معه بيتا لم يكن < < < 

ذلك غلى السيد اا VE ol CLT OL‏ 
فال ري ا ER‏ ا 

مهرها وقيمتها م ا aS E A EES‏ ا NES‏ 
القول في وجوب الحد بوطء جارية أب بنه YN aes SEINE SESE‏ 
فصل : القول في وجوب المهر على من وطىء جارية ابنه . . . ا وو N‏ 
فصل : القول في تحريم الجارية بعد وطء أبيه . . . VN Sosine‏ 
فصل : القول في وجوب قيمة الجارية TE TOTTI TTETETETTOT TET‏ ال 1/1 
فصل : وجوب قيمتها على الأب على ضربين TT‏ ام مارت بد اح نو WE‏ 
فصل: وجوب قيمة الولد على ضربين 20011111 ا 


فهرس الجزء التاسع 


القول فيمن يجب إعفافه من الاباء O OS‏ 
فصل : القول فيمن يجب عليه الإعفاف O‏ 
فصل : القول فيمن يكون به الإعفاف 50700 


تكمل فيه الحرية بحال ا IEE ETE‏ 


ا إن تروچ عبد بغير إذن سيدهة فالنكاح 


ES GR SEE ERR 4 EES Ad فاسد وعليه مهر مثلها إذا عتق‎ 


باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر ومن الإماء 


والجمع بينهن ف ادف aaa‏ اهل لف لص امو از لوكو اام e E O AE‏ 


مسألة : بيان أصل ما يحرم به النساء 


أو خالتها TTT‏ 


الجمع بين مناكح ذوات الأنساب ينقسم 
ثلاثة أقسام 


مسألة: إن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل 


بها لم تحل له لأنها مبهمة وحلت له ابنتها ة ةزة زد 0 20000000000 


سالة: إن وطىء أمته لم تحل له أمها ولا ابنتها 
أبداً ولا يطأ أختها ولا عمتها ولا خالتها حتى 


مسألة : إذا اجتمع النكاح وملك اليمين في أختين 
أو أنة وعمتها أو خالتها فالتكاح ثابت لا 


يفسخه ملك اليمين و ا بها وام قن الها اد حون طق e‏ روا اوناك اهام هأ جو جاه جود EOE‏ ا( 80 ره 


مسألة : لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها وبين امرأة الرجل 


وابنة امرأته إذا كانت من غيرها لأنه لا نسب بينهن TET‏ 





شنال“ ما حرم من النسب حرم من الرضاع عو أ قا رو :لو هل لهذ انم لواو ال ا إل د ان 
ا تحريم الجمع بين الأختين AREER E DERE EEE Sa‏ 
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باب ما جاء في الزنا لا يحرم الحلال eee‏ 


باب نكاح حرائر آهل الكتاب وإمائهم وإماء . 


المسلمين ا 11101 


باب التعريض بالخطبة 007 020000000 ف تمه تكد روه نم وك وده هد اولخ وا بلك جه 


مسألة : كتاب الله تعالى يدل على أن التعريض في 


العدة جائز بما وقع عليه اسم التعريض ا 


فصل: لو أن رجلا صرح بخطبة معتدة وتزوجها بعد 
انقضاء العدة كان النكاح جائزا وإن لم يصرح بالخطبة 


باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 086 ه25 
باب نکاح المشرك ومن أسلم وعنده أكثر من أربع ا ا ا 


بيان أصل تحريم التناكح بين المسلمين 


والمشركين ا ا ا 01010000 


مسألة: لو أسلم بعضهن بعده ECA EES DE CE‏ ال مربي ا كود بود OR RE‏ 


فاا لو كان عبد عنده إماء وحرائر مسلمات 


١5 


سین ا كك ا لك لك كك ا تك ا ا ا ا ل ا ime‏ 
مسألة: لو عتقن قبل إسلامه فاخترن فراقه كان ذلك لهن . . 


مسألة : إن لم يتقدم إسلامهن قبل إسلامه 
فاخترن فراقه أو المقام معه ثم أسلمن خيّرن 


مسألة : لو اجتمع إسلامهن وإسلامه وهن 
إماء ثم أعتقن من ساعتهن ثم اخترن فراقه 


لم يكن ذلك لهن ل 


مسألة ٠‏ وكذلك لو كان عتقه وهن معا ا LS‏ 


مسألة : لو اجتمع إسلامه وإسلام حرتين في 
العدة ثم عتق ثم أسلمت اثنتان في العدة 


لم يكن له أن يمسك إلا اثنتين E aa‏ 


فهرس الحزء التاسع 


» ها اهمس‎ SS mM © GG GG GHG aA ® 
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فهرس الحزء التاسع 


قد فسخت نكاحهن © nsan n‏ هاه هاه عه اها ه هاعد وه امام يا واو مام وار واو واو و وى ه 


فسآلة : لو ك مشا فاسملت واعدةافى العدة 
فقال قد اخترت حبسها حتى قال ذلك 
لأربع ثبت نكاحهن باختياره وانفسخ نکاح البواقي 


باب الخلاف فى إمساك الأواخر ا م ل 


باب ارتداد أحد الزوجين أو هما ومن سرك إلى 


AALS DA اا‎ EEA EOLEASAS باب طلاق الشرك‎ 


نكاح الشرك صحيح والإقرار عليه جائز» وطلاق 


الشرك واقع وحكم الفرقة ثابت el SS‏ 
باب عقد نكاح أهل الذمة ومهورهم فوع فاه e‏ و انرو روا a E‏ أو A‏ ين لا اواك ريا e a‏ 


مسال عقدة نكاح أهل الذمة ومهورهم كأهل 


1111100 SS اشرت‎ 


مسألة : إن نكح نصرانيّ وثنية أو مجوسية 
أو نكح وثني نصرانية أو مجوسية لم يفسخ 


منه شىء إذا أسلموا IESE‏ و م ب م 


مسألة : لا تحل ذبيحة من ولد من وثني ونصرانية 


ولا من نصراني ووثنية ولا يحل نكاح ابنتهما لاو أ انلها اها سر a‏ د ين 
مسألة: لو تحاكموا إلى المسلمين وجب الحكم بينهم ا 50 


ماله النصراني في إنكاح ابنته وابنه الصغيرين 


كالمسلم e GE O‏ 
باب إتيان الحائض ووطء اثنتين قبل الغسل EEE EAA ES‏ ده 
باب إتيان النساء فى أدبارهن ل ا ل ا ل ل 


باب الشغار E E EN O E E BNO‏ بق تلوق الفا زف فا E e‏ جف E e‏ بد رون al e‏ وك شا ل ان 


باب نكاح المحرم انق e‏ قر عه e e a e e E E E e‏ قا e aS e Ê a Û e‏ 
باب العيب فى المنكوحة ا ا ا لي 
باب الأمة تغرّ من نفسها OO NOLO‏ 
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7 فهرس الجزء التاسع 
باب الإحصان الذي به يرجم من زنى ا TA cla EDS‏ 
ظ كتاب الصداق 

الدليل على وجوب الصداق 5250000 الاح ع ومع مف لو الي لم E‏ 
فصل : القول في تعريف الصداق وأسماؤه ..... OT TC‏ 
فصل : القول في عقد النكاح إذا لم يسم فيه الصداق . . . ا AS‏ 
القول في النكاح إذا كان بمهر مجهول حرام E cones‏ 
فصل : القول فى فساد المهر لجهالته بي OS SN‏ 
القول فى أكثر الصداق . . ا O‏ 
القول في أقل الصداق 5707006 EE eens E‏ 
باب الجعل والإجارة ل ل e e‏ ا 
ا : جواز أن يتزوجها على تعليم القرآن E ei e‏ 
أحوال الصداق بتعليم القران ا م ا يس CITE N‏ 
فصل : القول في صفة التعليم OY SSDI‏ 
فصل : القول فيما إذا أصدقها تعليم القرآن وهو لا يحفظه N Sse‏ 
فصل : القول في تزوج المسلم النمية:على تعليم القران ٤١۹ :........::.. ٠.‏ 
فصل : القول في تزوج الذمي الذمية على تعليم التوراة والإنجيل ......... 5٠١‏ 
فصل : القول في تزوج المسلم الذمية على تعليم التوراة أو الإنجيل. ....... 5١‏ 
فصلل : القول في التزوج على تعليم الشعر . . CE SSE e‏ 
القول في التزوينج على منافع العبد والحر CE CIDI nes‏ 
فصل : فيما إذا طلقها بعد تعليمها ........ OV SA Ga ees‏ 
فصل:: فيما إذا طلقها-قبل تعليمها O‏ اا 
فصل:: فيما.إذا ظلقها بعد تعليمها البعض ا 
فصل : ET a‏ ا EE E‏ 
صداق ما “يزيد بندنه ويتقص.. . . LIEK RASS FEET‏ بل جع او مدع EIN HSS‏ 
فصل : القول في ضمان الزوج للصداق وقت الضمان ونوعه .. eens‏ 5 
فصل : القرل في بيع المبداق قبل الى CTY RIAA ES 00 ٠١‏ 
القول في ضمان النماء ET ROG OES ea‏ 
القر لقن قير الفتطل د الع تابه وم صر فده محرنه دور مسد وه عو EV‏ 
القول فى صداق السر والعلانية ااا 
ات الو ي ates TT 5000 TEE‏ ا CVT‏ 


فهرس الجزء التاسع 
القؤل في أقسام التفويض ل م 
القول في مهر المفوضة بعد الدخول .............. 
المفوضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول أو 

ماتت فإنهما يتوارثان بالإجماع . . . . EET‏ 
مسألة : متى طلبت المهر فلا يلزمه إلا أن 

يفرضه السلطان لها أو يفرضه هو لها بعد 


تفسير مهر مثلها SELE‏ 
القول في الصفات المعتبرة في المهور TY‏ 
القول في شرائط اعتبار مهر المثل a‏ 
باب الاختلاف في المهر ا ST‏ 
احلات ارج تن در ال ی ا 
فصل : الأثر المترتب على تحالف الزوجين 52000000 


فصل : أثر بطلان الصداق OVO ONE‏ 


فصل : اختلاف ورثة الزوجين أو أحدهما وورثة 


0 
م اج ® HG‏ م م © GHG GOGO‏ هم 6ه ام 


» BS هم م م‎ GEG GOG n Fe ©» hh © 


» جم م0008‎ ENS EH اله‎ «#0 GEG QO »# lH ¢ @ 


FE SG EEE dG GG GO Gf 0©#‏ همه اه 


TTT TIT TTT TOTES الاخر‎ 


القول في اختلاف الزوجين في قبض المهر E‏ 
إذا اختلف الزوجان في نوع المدفوع مهر 
أو هدية ول يذ ألو و دخ جوتو او ايت كي كيلا فيد ABE ERE EON‏ 


لولي الزوجة ا 510 


فصل : هل يطل النكاح ببطلان الصداق TT‏ 
فصل : في الشروط التي تدخل النكاح e‏ 
فصل : القول في الشروط التي تبطل التكاخ e‏ 
فصل : القول في الشروط التي تبطل الصداق دون التكاح 
القول في شروط الخيار في النكاح 000 
مان تفقة الزوحة من الؤوج ال الملط 000 
باب عفو المهر LOR DEI‏ 
مسألة: لو وهبت الزوجة صداقها لزوجها نم طلقها 

DE ii ا‎ TESS قبل الدخول‎ 


hS ME O HD 6© © FF‏ هه 5S Q4‏ همه اه 


GO و٠‎ + مس‎ GHG GGG GGG SS GHG bS bS ® 


CSN KES O NOYO GEG HR GAGA E » 
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1۲ فهرس الجزء التاسع 
لو وهبت الزوجة ل 

قبل الدخول 00 ز O‏ ا ا ا 
مسألة : إن خالعته. بشىء ا عة الجهد 

فما بقى فعليه نصفه SSE‏ ووم نع سيفرس عا عزن دعي د O‏ 
فصل : صفة الخلع على نصف الصداق وسقوط باقيه OY en‏ 
باب الحكم في الدخول وإغلاق الباب وإرخاء الستر TT‏ 
مسألة : هل يلزم تسليم المرأة لزوجها إذا 

طلبها بعد دفعه للصداق ا ا بخ ال ا و اال 0 A‏ 
مسألة : الصداق كالدين سواء Se 5 SCS‏ اناد 
ا لين عليه دنم ان وا جي 
٠‏ تكون في الحال التي يجامع مثلها ويخلّى 

بينه وبينها ITT‏ ا وي و 1 بو وق ا AMRIT CFE FET TTT‏ 
إذا اختلف الزوج مع الزوجة أو وليها أيهما 

يسلم أولا ما عليه؟ ا OE ARID DESE‏ 
القول فى إجبار المرأة الضعيفة على الدخول ا ال ري OT‏ 
القن في شاه الزوجية SEA. saa e,‏ 
القول فى الخلوة فى إيجابها المهر اك a‏ 00 
ناف الد ا 0230 
القسم الذي يوجب المتعة ا 
القسم الذي لا يوجب المتعة م CE.‏ 
القسم المختلف فيه .... CEE EES‏ 
الفرفة الواقعة بين الزوجين تنقسم ) | 

| خحمسة أقسام 1011017 ا 
القسم الأول: أن تكون الفرقة بالموت a‏ بز 2 0 0 E‏ 
القسم الثاني : أن تكون الفرقة من الزوج دونها 50000000 ننم E‏ 
القسم الثالث: أن تكون الفرقة من جهتها دونه 0 
القسم الرابع : أن تكون الفرقة من جهتها O ID A‏ 
القسم الخامس : أن تكون الفرقة من غيرهما 5000 OO ai ERAS‏ 
باب الوليمة والنثر oS‏ ا ا و ا لي OE‏ 
بيان معنى الوليمة وأنواع الولائم OO sass Esa 1000 OT‏ 
فصل : شروط الداعي ON MISTS SCS o ETT‏ 


فهرس اللحزء التاسع 
فصل : شر وط المدعو e‏ من فب براقا 337 هلاه ASE SS‏ لف a‏ ا او د بلدا E‏ ل هد :2 


مختصر القسم ونشور 
الرجل على المرأة 

بيان وجوب القسم ENS EOE A SLO TD‏ 
فصل : لوجوب القسم شرطان TET TELE‏ اي ا ل 
نشالة ماد القسم الليل لأنه سكن TTT TTT‏ لي 2 
مسألة : للأمة أن تحلله من قسمها دون المولى 700 
قال لا يجامع المرأة لا في غير يومها ولا يدخل في 

الليل على التي لم يقسم لها TEE OE TENET‏ ا 
هيبا له : يقسم للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء 

وللتي الى أو ظاهر منها eee enn nenn enone‏ 
فسلالة:: إن سافرت بإذنه فلا قسم لها ولا نفقة ETE‏ 
ا ليس للوماء قسم ولا يعطلن نان EAR OA E AE‏ واد اواك للا لفك + + ا ان 
مال ليس له أن يسكن امرأتين في بيت 

إلا أن تشاءا ا E O O‏ 
مال عتا ن شه و د اة أنه واا 

وولدها #اله #« TT‏ 
باب الحال التي يختلف فيها النساء E EEE SS Se SSSA‏ 
باب القسم للنساء إذا حضر سفر LOS O‏ 
مسألة : لو حرج بها مسافرا بقرعة ثم أزمع 


بعد الإزماع د ا ا مي ITT TT‏ 
باب نشوز المرأة على الرجل 1[ 1[ O TTT‏ 
بيان كيفية نشوز المرأة على زوجها O‏ 
باب الحكم في الشقاق بين الزوجين ا ل CS‏ 
بیان تسميته شقاقا LD CD‏ 00 


متسآلة: لو فوّضا مع الخلع والفرقة إلى 
الحكمين الأخذ لكل واحد منهما من صاحبه 
كان على الحكمين الاجتهاد فيما يريانه أنه 
صلاح لهما بعد معرفة اختلافهما 37 ور الاب ورف م SOTE‏ 





1 ٤ 


مسألة : لو غاب أحد الزوجين ولم يفسخ الوكالة 


أمضى الحكمان رأيهما ا LEN‏ 


مسألة: وأيهما غلب على عقله لم يمض 
الحكمان بينهما شيئاً حتى يفيق ثم 


يحدث الوكالة ا ا ا CE‏ 


مسألة: على السلطان إن لم يرضيا حكمين 
أن يأخذ لكل واحد منهما من صاحبه 
ما يلزم ويؤدب أيهما رای أدبه 


إن امتنع بقدر ما يجب عليه نر مم OE E SE‏ 


مسألة : لو استكرهها على شيء أخذه منها 
على أن طلقها وأقامت على ذلك بينة رذ 
ما أخذه ولزمه ما طلق وكانت له 





فهرس الجزء التاسع 





اه * 


يتمذ همالاماءالشافيض عه 
55 ووش چم طرف 


دص سفت 
ارا رع رکد بی با ماودو اي 


رار تحقيق وتلق 
0 لجالج بود 


اس کک و ا و2 f‏ 
قدم له و 


ا ايتا ا لىكىۆر EAT‏ 
ص م ٠‏ و ن 
کر برا صا عیل ع الماع ابوينة 
الس تاذ نحا مكة الأزهر عد افا ادفو 


6 : الا نس 


دارالكب العلمية 


تروتت ان 


مع امون فة 
زرالا (ليايىم 
سيروت ۔ لے تان 
الطبعة الأول 


ك ۹42م 


ر 3 ٣‏ 
ورس لن بيروت ۔ لبّنان 


ص.ب :£4 ۱1⁄۹ء_ ل :_ Nasher 41245 Le‏ 
ا : NOOYYT-AMASON- NTF =o‏ 
ف اکس :۴ ۷ 4۷۸۱/ ۰۰/۱0۸۱٩‏ ۴ ۲ لكت اكور 





روي اه 2 « 2 3 
بات الوّجه الُذى تحل به الفديّة 


سے و ص و ا A‏ 


مسألة : قال الشّافعيُ رَحمَة الله تَعَالَى قال اللّهُ: ول يحل لَكُمْ أن تأحذوا م 
ا وهن سينا اليه ورج رشول الله يك إلى صلا البح فوَجَدَ حريبة ينت سَهْلٍ عند 
باه قال مَنْ هَذِه؟ الث آنا حَبية بت سَهْلٍ 9 أن ول تات لزؤجهًا فلا جاء ثا قال 
له اة هذه حَبيمة تَذُكُدُ مَاشَاء الله أن تذكر فقَالَتْ حبيبة يار ول الله کل ما أغطاتى عندي 


َقَالَ عَلَيْه الصَّلاَةٌ وَاللمٌ «حذ منْهًا' فَأَحَدَ مْهًا وَجَلَّسَتْ في َهْلِهًا. 


القول في حد الخلع 
قال الماوردي: أما الخلع في اللغة: فهو الانتزاع على مهلة ومنه خلع الثوب نزعه 
والخلع في الشرع : هو افتراق الزوجين على عوض . 

ml,‏ يلعا +" EOE‏ لباه الدع كه تانالعال اهن 
ا لباس لهن) [البقرة: 1817] فإذا افترقا بعوض» فقد خلع لباسهاء 
وخلعت لباسه فسمي خلعا. 

وقيل : فدية ؛ لن المرأة قد فدت نفسها منه بمالهاء كفدية الأسير بالمال. 


الدليل على جواز الخلع 
والأضل فى إباحة الخلع قول الله تعالى: لول بل لحم أن تأحدُوا مما 
اموه شيا [البقرة: ۲۲۹] وهذا خطاب للأزواج - الله a‏ ا 
من أزواجهم ما اتوهم من الصداق بغير طيب أنفسهم» ثم : إلا أن ل شا 
حدود الله . والخوف ها هنا بمعنى الظن» وتقديره إلا yS‏ الله ومنه 
قول الشاعر : 
أتاني عن نصيب كلام يقول وماخفت ياسلام أنك عاتب 
وفيما يخافا أن لا يقيماه من حدود الله تأويلان : 


أحدهما : هو كراهة كل واحد منهما لصاحبه وهذا قول ابن المسيب . 
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كتاب الخلع/ باب الوجه الذي تحل به الفدية 

ا ا ا ا و ا 

ثم قال اا ا له الله فلا جناح عليهمافيما افتدت به» فيه 
تأويلان : 

أحدهما : فيما افتدت به نفسها من الصداق الذي أعطاها لا غير» وهو قول على بن 
أبي طالب عليه السلام. ۰ 

والثاني : من جميع مالها وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما . 

وقال تعالى: لافإن طبن لكم عن شيء منه نفسأ» يعني من الصداق #فكلوه 
هنيئاً مريئاً» فإذا أباح أن يأخذ ما طابت به نفساً من غير طلاق كان بالطلاق أولى . 

ويدل عليه من السنة ما رواه الشافعي عن مالك عنه يحيى بن سعيد عن عمرة أن 
حه بدك نهل اجر ھا أنها کان عد اتان قيس بن شمان وان رسرل الله عاد 
خرج لصلاة الصبح فوجدها عند بابه بالغلس» فقال: من هذه؟ فقلت : آنا حبيبة بنت 
ها قال ها شانك؟: 

قلت : لا آنا ولا ثابت لزوجهاء فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله که هذه 
حبيبة بنت سهل» تذكر ما شاء الله أن تذكر» فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطانى 
عندي» فقال رسول الله يك خذ منهاء فأخذ منهاء وجلست في أهلها . يعني خذ قا 
وطلقها. ظ 

فدل هذا الحديث على أحكام منها : جواز استماع الدعوى على غائب . 

ومنها: أن المدعي إذا عرف الدعوى لم يحتج الحاكم أن يعيدها عليه . 

ومنها: جواز الخلع وإن كان الزوج قد ضربهاء وإذا لم يكن الضرب لأجل الخلع . 

ومنها: جواز الخلع في الحيض والطهر لأنه لم يسأل عن حالها . 

ومنها: أنه لا رجعة على المختلعة لأمره لها بالجلوس في أهلها . 


فدل على ما ذكرناه من الآية والخبر على جواز الخلع وهو قول الجماعة وحكي عن 
بكر بن عبد الله المزني أن الخلع منسوخ بقوله تعالى : #وإن أردتم استبدال زوج مكان 
ذوج واتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاًء أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبينا» فدلت هذه 
الآية على تحريم الخلع ونسخ ما تقدم من إباحته. ودا خنطا لأن هذه الاية منعت من 
أخذ ما لم تطب به نفساً ولم تمنع مما بذلته بطيب نفس واختيار كما قال : #فإن طبن لكم 
عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً4 وقد روى عبد الله بن محمد بن عقيل أن الربيع بنت 





كتاب 0-7 باب الوجه الذي تحل به الفدية 0 
قالت 00 نيلك د حلم مك كيني بلكب تاد جلت 
ففعلت فخاصم عني معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فأجاز الخلع وأمره 
أن يأخذ ما دون عقاص الرأس 

وروى أيوب عن كثيرمولى سمرة أن عمر بن الخطاب أتى بامرأة ناشز فأمر بها إلى 
راحة مذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستني › فقال لزوجها: اختلعها ولو من قرطها. 

وهذه قضية إمامين بعد رسول الله َيه في الخلع لم يخالفها فيه من الصحابة أحد» 
جاز أن يزيل ملكه عنه بعوض كالشراء والبيع» فيكون عقد النكاح كالشراء والخلع 
كالبيع . 


مسألة : قال الشافعي رَحَمَةُ اللَهٌ: جيل ذلك ن ا جب 


ا ال ُن لا ردي ا 1 اهية ل القذيه ا 5 وَهَذْهِ ا 
؛ نوج ن أذ نو کر 9 


قال الماوردي : وجملة الخلع أنه على ضربين : 

أحدهما: أن يكون عن سبب يدعو إليه . 

والثاني : أن يكون عن غير سبب . 

فإن كان عن سبب يدعو إليه فهو على أربعة أقسام مباح ومكروه وفاسد ومختلف 


فأما القسم الأول: وهو المباح فيكون من أحد الزوجين : أما لكراهة وإما لعجز. 

فأما الكراهة فهو أن تكره منه إما سوء خلقه» وإما سوء فعله وإما قلة دينه وإما قبح 
منظره وهو مقيم بحقهاء فترى لكراهتها له بأحد هذه الوجوه أن تفتدي منه نفسها فتخالعه 
فيكون ذلك مباحا. وأما العجز فيكون تارة لعجزه عن الاستمتاع أو المال» وأما العجز عن 
كثرة الاستمتاع فتخالعه لأجل العجز فيكون الخلع مباحاً. 


وأما القسم الثاني : وهو المكروه فيكون من أحد وجهين : تارة من جهتها وتارة من 
جهته» فأما الذي من جهتها فهو أن تميل إلى غيره وترغب في نكاحه فتخالع هذا لتنكح 
من مالت إليه ورغبت فيه فهذا خلع مكروه لما رواه ثابت بن يزيد عن عقبة بن عامر قال : 


ابي ب بحب يب م قا قعل نياج اليه الذي لحل د الندية 


قال رسول الله اة «المختلعات المنتزعات هن المنافقات» يعني التي تخالع الزوج لميلها 
الى يروت ا ا جات لاد هذا يفضي إلى لباقي a‏ ع 
جائزاً وهو مكروه من جهتها لا من جهته 


وأما الذي من جهته فهو أن تكون المرأة ذات aa‏ 
بالواجب لها طمعاً في مالها أن تخالعه على شيء منه فهذا مكروه من جهته لا من جهتها 
وهو جائز لأن له سبباً يفضي إلى التباغض والكراهة . 

وأما القسم الثالث : وهو الفاسد فيكون من وجهين : 


أحدهما: أن ينالها بالضرب والأذى حتى تخالعه فيكون الخلع باطلاً لأنه عقد 
معاوضة عن إكراه فكان كسائر عقود المكروه. 

والثاني : أن يمنعها ما تستحقه عليه من النفقة والسكنى والقسم لتخالعه فيكون 
الخلع مع ذلك باطلاً لأنه يمنع الحق قد صار مكرها . 

وأما القسم الرابع : وهو المختلف فيه فهو أن تزني ا ٠‏ لتفتدي 
ل 8 أقسام: 

أحدها: أن يمنعها النفقة والكسوة الواجبة لها فهذا العضل محظور والخلع معه 
باطل : 

والثاني : أن يقوم بجميع حقوقها ويعضلها بالتضييق عليها حذاراً من الزنا فهذا 
مباح » والخلع معه جائز . ) 

والثالك : أن يقم بنفقتهاويعضلها اا اق و 
جواز الخلع قولان: 2 


ابحدهها © عرد لرل اش اا : #وَلآ تَعْضَلُومُنٌ لتَذْمَبُوا بض ما نموه إلا اَن 
يأتين بفاحشة مبينة4 [النساء : : 1۹ يعني الزنا فمنعه الله تعالى من العضل لأجل الفدية إلا 
مع الزنا فكان الظاهر يقتضي جوازه بالعضل مع وجود الزنا ولأنه يمنعها من القسم مع 
وجود الزنا منها ليحفظ فراشه عن ماء غيره . 
والقول الثاني : أن هذا العضل حرام» وهي على حقها من القسم وامتناعه من القسم 
لها لا يمنع من لحوق ولدها بهء لوجوده على فراشهء وأنه قد يقدر بالطلاق على 
الفراقء ولأنه لو جاز بهذا المعنى أن يسقط حقها من القسم حتى تخالعه لجاز لأجله 
إسقاط حقها من النفقة لتخالعه . 
E‏ ةفشرا E‏ 


۷ 





كتاب الخلع/ باب الوجه الذي تحل به الفدية 
أدهي : ولبواوه ات الا ري ##فامسكوهن في 
ا e‏ 
والثاني : أن الفاحشة المبينة هي النشوز في هذا الموضعء قاله ابن عباس وعائشة 
رضي الله عنهما ويجوز له مع النشوز أن يعضلها ويخالعها. 


فصل: وأما الخلع بغير سبب وهو أن لا يكون من أحد الزوجين تقصير في حق 
صاحبه ولا كراهة له فيجوز خلعهما ولا يكره لهما وهو قول الأكثرين . 

وحكي عن الزهري وعطاء والنخعي أن الخلع فاسد وبه قال داود لقول الله تعالى : 
#ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا 
يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فدلت هذه الآية على فساد هذا الخلع من 
وجهين . 


أحدهما: تحرر يم الخلع إلا مع الخوف» والثاني لحوق الجناح مع ارتفاع الخوف . 
yy‏ اي يا 
نار أذ يكل له زا ا اولان كل علد عي ان ا 


فأما استدلالهم بالآية فقد قرأ حمزة: (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله» . 


بضم الياء» ويكون معناه إلا أن يخاف الحاكم إن لا يقيما الزوجان حدود الله تعالى 
هذه القراءة تسقط أن يكون خوف الزوجين شرطاً في جواز الخلع وقرأ جماعة القراء إلا 
أن يخافا بفتح الياء إشارة إلى الزوجين فعلى هذا يكون ذلك معدولاً به عن الشرط 
الظاهر إلى أحد أمرين: إما لوزودها على سيفن الخوف؛ وإن كان حكمها عاماء و إا 
على الأغلب من الخلع فإنه لا يكون إلا عن خوف» وإن جاز في حال نادرة ليس معها 
خوف» وإن كانت هذه النادرة لا بد أن يقترن بها خحوف» وإن قلء. لأن المرأة لا تبذل 
مالها لافتداء نفسها وهي راغبة» والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: (وَلَوْ حرج في بَعْضٍ ما تَمْنَعْهُ منَ الحَقٌّ إلى أدبها بالضزب 
أَجَرْتٌ ذلك لَه لان اللي يل قذ أَذنَ لكَابتٍ بأخْذ الفذيّة مِنْ حَبيبة وَقذ تالها بضرب» . 


۸ كتاب الخلع/ باب الوجه الذي تحل به الفدية 





قال الماوردي: وهذا صحيح لأنه إذا ضربها على نشوز أو تأديب فخالعته بعد 
الضرب إما لأجل ما تقدم من الضرب أو لغيره من الأسباب فالخلع جائز لأنه وقع عن 
رضا وخلا من إكراه فأما إن كان الضرب لأجل الخلع فهو باطل لأنه معقود.على إكراه 
فافترقا ولذلك أجاز النبي ياء خلع ثابت لزوجته حبيبة مع ضربه لها لأن الضرب لم يكن 
على الخلع . والله أعلم . 


مسألة : الع «وَلَمْ يقل لا يَأَحْذْ منْهًا إلا في قبل عدَّتهًا كما 


قال الماوردي: وهذا صحيح» المختلعة لا سنة في طلاقها ولا بدعة بخلاف 
المطلقة بغير خلعء حيث كان في طلاقها سنة وبدعة» فيجوز أن يخالعها في الطهر 
والحيض جميعا وهما سواء في وقوع الخلع فيهماء ولو كانت غير مختلعة لكان طلاقها 
في فى الطهر سنة وفي الحيض بدعة» وإنما كان كذلك ظاهر ومعنى» أما الظاهر فهو أن 
النبي َيه حين خالع حبيبة وزوجها ثابت» لم يسألها عن حال طهرها وحيضها وأنكر على 
ابن عمر الطلاق في الحيض» ولو كان الخلع فيه منكراً لأبانه ومنع منه وأما المعنى فهو أن 
الأغلب من خلع الزوجين أن يخافا ألا يقيما حدود الله فلو منعا منه إلى وقت الطهر لوقعا 
ف راثيا به» وجالف ذلك حال المطلق بغير خوف. ولآن المطلقة منع زوجها من 
طلاقها في الحيض لثلا تطول عليها العدة» والمختلعة وقع طلاقها باختيارهاء فصارت 
مختارة لطول العدة» فلم يمنع الزوج من خلعها فافترقا . 


مأل يي 1 رڙوي تحن ابن عباس أن الخلّمَ ليس بطلا وَعَنْ عُنْمَانَ قال 
هي تطليقة إلا أن کون ت سَمَيْتَ شا ال المُرَنئُ) ‏ مه الله وَقَطمَ في باب الْكَلام الذي 
بُ به الطلاق ا لخُْع يت ار يم إل بم بقع به الاق اؤ مَا يُشْبِهَهُ مِنْ إرَادة 


م سے 


الطلاق فان سمي عَددا اؤ نوی عَدَدا م ما نوّى) . 


قال الماوردي : إذا تخالع الزوجان لم يخل عقد الخلع بينهما من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعقداه بصريح الطلاق كقولة: قد طلقتك بالف أو فارقتك بألف أو 
سرحتك بألف» فهذا صريح بغير عوض» فكان صريحا في الطلاق مع العوض ولا يكون 

والقسم الثاني : أن يعقداه بكنايات الطلاق» كقوله: أنت بائن SEE.‏ 
خلية» أو برية بألف فهذا كناية بغير عوض » وكناية مع العوض في الطلاق دون الفسخء 


٩ 





كتاب الخلع/ باب الوجه الذي تحل به الفدية 
فإن أراد به الطلاق وقع واستحق به العوض. وإن لم يرد الطلاق لم يقع ولا يستحق به 
العوض . 

والقسم الان يعقداه بلفظ الخلع والمفاداة كقوله قد خالعتك بألف» أو 
فاديتك بألف» فهاتان اللفظتان كناية في الطلاق إذا تجردت عن عوض فتجري مجرى 
سائر كنايات الطلاق فأما مع العوض ففيهما قولان : 


أحدهما : نص عليه في كتاب الأم أنه كناية في الطلاق» لأنه لما كان كناية فيه بغير 
عوض كان كناية فيه مع العورض كسائر کناناته: 


والقول الثاني: وهو أصح القولين والمنصوص عليه في سائر كتبه أنه صريح 
لار 

أحدهما : : أن كتاس الله تعالى قد جاء به كما جاء بصريح الطلاق» فاقتضى أن يكون 
بالنص صريحاً يخرج عن حكم الكنايات . 

والثاني : أن اقتران العوض به قد نفى عنه احتمال الكنايات» فصار بانتفاء الاحتمال 
عنه صريحاء فعلى هذا إذا كان صريحاً فهل يكون طلاقاً أو فسخاً؟ فيه قر لان : 


أحدهما : قاله في «الأم» و«الإملاء» «وأحكام القرآن» أنه صريح في الطلاق . 
وبه قال من الصحابة عثمان» وعلي» وابن مسعودء ومن الفقهاء: الأوزاعي»› 
والثوري» وأبو حنيفة» ومالك وهو اختيار المزني . 


ودليله قوله تعالى: #الطلاق مرتان* [البقرة۲۲۹] إلى قوله : #فإن خفتم ألا يقيما 
حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به€ [البقرة : 1۹ ثم قال بعده: #فإن طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) [البقرة : .]۲۳١‏ 

فلما ذكر الخلع بين طلاقين علم أنه ملحق بهماء ولأنه لفظ لا يملكه غير الزوج 
فو جت أن کر ن طلانا كالطلةق» ولأن الفسخ ما كان عن سبب متقدم كالعيوب والخلع 
يكون مبتدأ من غير سبب فكان طلاقاً لأنه يكون من غير سبب أولى من أن يكون فسخاً لا 
يكون إلا عن سبب ٠‏ ولأن الفسخ يوجب استرجاع البدل كالفسخ ذ في البيع › > فلو كان 
الخلع فسخا لما جاز إلا بالصداق› وفي جوازه بالصداق وغيره دليل خروجه عن الفسخ 
ودخوله في الطلاق . 


والقول الثاني : قاله في القديم أنه صريح في الفسخ وبه قال من الصحابة عبد الله بن 
عباس وعبد الله بن عمر . 


ومن التابعين عكرمة وطاوس ومن الفقهاء أحمد وإسحاق وأبو ثور. 

ودليله قوله تعالى : #الطلاق مرتان * إلى قوله : فلا جناح عليهما فيما افتدت به) 
[البقرة۲۲۹] ثم قال: ل ا ل لت ايت 
[البقرة ٠‏ 77]. ظ 
ووجه الدليل من ذلك أنه لو كان الخلع طلاقاً لصار مع الطلقتين المتقدمتين ثلاث 
وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غیره» ولما قال بعذه: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له 
من بعد حتى تنكح زوجاً غيره لأنه قد طلقها الثالثة» وصار التحريم متعلقاً بأربع لا 
فلات ظ 

ولأن الفرقة في النكاح تكون بطلاق وفسخ» فلما كانت الفرقة بالطلاق تتنوع نوعين 
بعوض وغير عوض وجب أن تكون الفرقة بالفسخ تتنوع نوعين بعوض وغير غوض» 
ون التكاح عقد معاوضةء» فإذا لحقه الفسخ إجبارا جاز أن يلحقه الفسخ اختيارا كالبيع . 


١ 





والفرق بين الفسخ.والطلاق» أنه لو نكحها بعد الفسخ كانت معه على ثلاثة ولو 
نکحها بعد الطلاق كانت معه على اثنين» ولو كان قد طلقها طلقثين ثم فسخ خلت له قبل 
زوج ولو ل E‏ ا 3 0 ازالب 
ل 

الهم ` سخ واي انه طلاق. دهل يكون طلاقا ضرا أد كية؟ على 

أحدها : u‏ الان طلاق صريح ys‏ 


مسألة: (قال الفُرْنيٰ) رَحِمَةُ اللّهُ: «وَإِذَا كان الفراق عَنْ تَرَاض ولا يكون إلا 


بارج والعفد صَجيځ لَيِسَ في أَضْله عله فَالِياسُ عِنْدِي اه َلاق َم ا يُوَكّدُ ذلك قَوْكُ 
الشافعي رحمه ANE‏ 


اال لا رو وطن لمعنل رود ادرف e‏ 

أحدهما : أن الخلع طلاق وقد مضى الكلام فيه . 

والثاني أذ الخ يسيع ا ر و . وقد نص 
الشافعي على ذلك في كتاب الام وليس حضور السلطان ولا إذنه RE‏ 


كتاب الخلع/ باب الوجه الذي تحل به الفدية اا 
جمهور الفقهاء . وحكي عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين.أن الخلع لا يصح إلا 
بعنلطان احتجاحا بقوله فال : «قإن خَفْتُمْ ألا بُقيمَا حُدُودَ الله َل جُتَاحَ عَلَيْهِمَا فيم 
افْتَدَتْ به [البقرة EEG E‏ 

وأول الكلام خطاب للحكام وهو قوله: #فإن خفتم ألا يقيما حدود الله وآخره 
خطاب للأزواج» وهو قوله: #فلا جناح عليهما فيما افتدت به فدل على أن حضور الحاكم 
اشرط فيه كما أن حضور الأزواج شرط فيه » ولأنالنبي ككةتولى الخلع بين حبيبة 
وثابت ولو جاز لهما التفرد بذلك لوكله إليهما ودليلنا قول الله تعالى : #فإن طبن لكم عن 
شيء منه نفساً فكلوه شنا هیا سرا فكان على عهوعةه وروی عيبل ان ب شنهنات. أن افا 
خالعت زوجها بألف درهم فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فأجازه. وخالعت الربيع 
بنت معوذا بن عفراء زوجها بجميع ملكها فأجازه عثمان وأمره أن يأخذ ما دون عقاص 
الرأس ولأنه عقد معاوضة فلم يفتقر إلى حكم حاكم كالبيع والنكاح» ولأنه تملك البضع 
بالنکاح لا يفتقر إلى حكم حاكم؛ E‏ يم 
حاكم لأن شروط النكاح أغلظ من شروط الخلع . 


فأما قوله : #فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فهو خطاب للأزواج أن معطوف به 
على قوله: #ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيا وهذا خطاب للأزواج» 
بسي روي اي 


الكل نيما لك ات ميتي كرفا 5500 اه أ 3 ولسن 
كذلك غيره من حكام أمته . 


مسألة : قال الشافعيٌ: «فإن قي قإذا كان طلقا OE‏ عة قِيلَ له لكا 0 
من المُطلقة عضا وَكَانَ مَنْ مَلَكَ عرض شَيءِ خَرَجَ من ملكه لَمْ يكن لَه رَجْعَة فيمًا مَلَكَ 
عَلَيّه فكذلك المُحْتَلعّة» . 


قالوالماوودى: وهذا صحيح فرقة الخلع لا يملك فيها الرجعة وإن كانت المختلعة 

ي العدة سواء خالعها بلفظ الخلع أو لفظ الطلاق» وسواء قيل إن الخلع : فسخ أو طلاق 
وهو قول جمهور الفقهاء. وحكي عن سعيد بن المسيب والزهري أذ الخلع يقطع الرجءة 
غين أن الزوج بالخيار بين أن يتمسك بالمال فتسقط الرجعة وبين أن يرد المال. فتغبت له 
الرجعة» وقال أبو ثور: إن خالعها بلفظ الطلاق فله الرجعة» وإن خالعها بلفظ الخلع 
فليس له الرجعة لأن الخلع عنده ذ فت امود لالط زان العتق ر 


۱۲ كتاب انخلع/ باب الوجه الذي تحل به الفدية 





يوجب الرجعة» ثم ثبت أن دخول العوض في العتق لا يمنع من ثبوت الولاء كذلك ثبوت 
العوض في الطلاق لا يمنع من ثبوت الرجعة . | 

ودليلنا قول الله تعالى : #إفإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت 
به#والافتداء هو الخلاص والاستنقاذء مأخوذ من افتداء الأسير وهو خلاصه واستنقاذه» 
فلو ثبتت الرجعة فيه لما حصل به الخلاص والاستنقاذ» فدل على أن الافتداء يمنع من 
ثبوت الرجعة» ولأن الزوجة ملكت بضعها بالخلع كما ملك الزوج بضغها بالنكاح » فلما 
كان الزوج قد ملك بالنكاح بضعها ملكا تاماً لا سلطان فيه للزوجة وجب أن تملك الزوجة 
بضعها بالخلع ملكا تاماً لا سلطان فيه للزوج ولأن الزوج قد ملك عوض الخلع في مقابلة 
ملك الزوجة للبضع فلما استقر ملك الزوج للعوض حتى لم يبق للزوجة فيه حق وجب أن 
يستقر ملك الزوجة للبضع وأن لا يبقى للزوج فيه حق . ش 


أحدهما : ا الق لا ينفك هن توت ا استوى حاله مع وجود العوض 
وعدمه» وليس كذلك الطلاق لآنه قد ينفك من ثبوت الرجعة . 

للات اماف اله كر ربن امرف رن 
ا ع PR‏ 
ا 0 ) 


ما قَالَ الشَّافِعِيُ Î‏ :ودا حل لَه أن اکل ما طَايَتْ به تفْساً عَلَى غير 
فرًا تي حَلَ له أن يكل مَا طَايَتْ به تَفْساً وَيأحُذ ما الفراق به» . 


مر 


قال الماوردي : : وهذا كما قال الخلع يجوز بما اتفق الزوجان عليه من العوض قلي 
كان أو كثيراً سواء كان بمثل المهر أو أقل أو أكثر وسواء كان من جنسه أو غير جنسه» وبه 
كال هن الا عم وان عباتن > اومن التابعين عينتاهة:وعكرمة ومن النقهاء مالك واب 
حنيفة وقال قوم: لا يجوز الخلع إلا بالمهر من غير زيادة عليه» وبه قال من الصحابة 
علي بن أبي طالب عليه السلام ومن التابعين الحسن وابن المسيب والشعبي وعطاء 
والزهري . ) 


۳ 





كتاب الخلع/ باب الوجه الذي تحل به الفدية 

ومن ال اح واه ول بقول الله تعالى: #ولا يحل لكم أن 
تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله* [البقرة: ۲۲۹] فكان ذلك 
عائداً إلى ما أعطي من المهر دون غيره» وبما رواه عكرمة عن ابن عباس أن خولة بنت 
منزوك اا الت ا وسلا إن الآ اغ ت لقا لديا ا 
استطيقه وأكره الكفر في الإسلام» فقال لها النبي كلك : أتردين عليه حديقته؟ قالت : نعم» 
فقال لثابت : خذها ولا تزدد فمنعه من الزيادة فدل على حظرها . 


ودليلنا قول الله تعالی : #فلا جناح عليهما فيما افتدت به# [البقرة: ۲۲۹] فاقتضى 
رفع الجناح عن جميع ما افتدت به من قليل وكثيرء ولأن الربيع بنت معوذ بن عفراء 
خالعت زوجها بجميع ملكها فأمضاه عثمان وجعل له ما دون عقاص الرأس» ولأن ما 
استعيد من الابدال بعقود المعاوضات لم تتقدر كالأثمان » ولأنه لما لم يتقدر ما يمتلكه 
برها لها قو ل أن لأ ارما یلک م الا اغ 

اما الا ارلها تتفم الى عن أخل ما أغطى 6 واخرط تمن إناتخة اا 
الفداء» فلم يخص خصوص أولها في النهي بعموم آخرها في الإباحة لأن النهي ضد 
الإباحة فلم يجز أن يخص أحدهما بالاخر. 


وأما الجواب عن خلع النبي ييه بين خولة وزوجها بالمهر الذي أعطاها فهو دليل 
على جوازه بالمهر ولا يمنع من الزيادة عليه كما لا يمنع من النقصان منه› لأن الزوج لم 
يطلب زيادة كما لم تطلب الزوجة نقصانا. 


مسألة : قَالَ الشافعيّ في يتاب الإملآء عَلَى مَسَائِل مَالِكِ: وَلَوْ حَلَمَها تطليقة 
بديتار عَلَى أن له الوجِعَة فَالطَلاقُ لازم لَه وله الوَجْعَةٌ وَالدُيئاك مركو ول يَملكُةُ وَالوجعةٌ 
َع و جير عليه مِنّ الطلاقِ إل ما وة (ثَالَ المرَنيُ) 3- ا ا 
ته يَجْعَلُ النَكَاحَ وَالحْلْمَ بالبَدَلٍ المَجْهُولٍ وَالشَوْط القَاسِد سَوَ اء ويَجْعَلَ لَهَا في التكاج 
َي وله في الل تهر مله و َل مها يا على أن می طَلَبْها 
فهيّ لها وَلَهُ الوجْعة َه عَلَيْها أن الُلْعَ نابت وَالشَّرْط وَالمَالُ بَاطِل وء لَيّْهَا مَهْدْ مله (قال 
المزني) رَحمَة الله وَمِنْ ¿ قله لَو حَلَعَ مَحْجُوراً عَلَيْهَا بِمَالٍ إن المَالَ بطل وَل الَجْعَة َإِنْ 
أرَادَ يون بَائناً كَمَا لو طُلّقها تَطلِيقَة بَائناً لّمْ تَكَنْ بَائناً وَكَانَ لَه الوجْعَة (قال المزني) 
رَحَمَهُ اللَّهُ تعَالَى وَكَذَلِكَ إذا طلقا بديتار عَلَى أَنَ لَُ الوَجْعَةٌ ل يبْطلُّ الشَّرْط» . 


؛١‏ كتاب الخلع/ باب الوجه الذي تحل به الفدية 





e‏ ا وده 
E‏ ل ET‏ ا O‏ 
المثل فامتنع بما ذكرنا أن يجتمع في في الفرقة بالخلع استحقاق العوض وثبوت الرجعة» فإن 
| شحو العوض سقطت الرجعة وإن استحقت الرجعة سقط العوض . 

فإذا ثبت هذا فصورة هذه المسألة في رجل خالع امرأته على طلقة بدينار على أن له 
الرجعة فشرط لنفسه الدينار والرجعة واجتماعهما متنافيان وإذا كان هكذا فلا بد من اثبات 
اخدهها :و قاط الأخرى فالذي نص عليه الشافعي ثبوت الرجعة وسقوط الدينار فيقع 
الطلاق رجعيا ولا شيء له. 

| وقال المزني يقع الطلاق بائناً لا رجعة فيه» اھ ؛ فاختار ذلك 
ا اليف وذكر أنه قياس قول الشافعي ٠‏ ونقل الربيع هذه المسألة ونقل جوابهاء كما 
نقله المزني أن الطلاق يقع رجعياً ولا شيء للزوجء > ثم قال : الح و 
بائنا ويكون للزوج مهر المثل فحكى قولاً ثانياً كالذي اختاره المزني 

فاختلف أصحابنا في تخريجه قولاً للشافعي فقال بعضهم : هو قول ثان للشافعي 
لأن بابس + وقال الأكثرون: من ارم وإنما محر جه نه الربيع 
اذ الا يو ا ا کیا را | 
| فأما المزنى ني فإنه استدل لصحة ما ذهب إليه من وقوع الطلاق بائناً واستحقاق مهر 
المثل بأربعة أشياء : 


أحدها : أن الخلع في مقابلة النكاح»› لآن النكاح عقد والخلع حل ثم ثبت أن 
الشرط الفاسد في النكاح يوجب ثبوت النكاح وسقوط الشرط ووجوب مهر المثل» وجب 
اا اح برك ا لوي جنات وير 
ا 

والثاني اادجالايك ساس لصون ار ودر فيه لم يسقطء و جب أن 
يكون ما انتفت عنه الرجعة من الطلاق إذا شرط ثبوتها فيها لم تثبت . ظ 


والثالث : أن الشافعي قد قال نصا في الإملاء : لو خالعها على طلقة بمائة على أنها 
متى شاءت او المائة وراجعها وفع الطلاق بائناً لا رجعة فيه» ل ا 
كذلك في مسألتنا لاتفاقهما في الشرط . 


١ 





كتاب الخلع/ باب الوجه الذي تحل به الفدية 

والرابع : إن قال الاعتبار في الخلع بالرشد لإن المحجور عليها لا يصح خلعها في 
الأحوال فاقتضى أن يكون خلع من لا حجر عليها صحيحاً في الأحوال . 

والدليل على ثبوت الرجعة وسقوط العوض أربعة أشياء : 

أحدها: أنه لما تنافى ثبوت الرجعة واستحقاق العوض ولم يكن بد من ثبوت 
أحدهما وإسقاط الاخر كان ثبوت الرجعة وسقوط العوض أولى من ثبوت العوض 
وشقوظ الرجعة لان الرصفة كيت يكين رط بو العورضي لا يقبي الا يشرط وما تت يشتير 
قيوط اتو نما لا يئبت إلا بشرط . 

ولا أن في إثبات الحو قاط ال ا لاخ ا و 
للاخر وفيما قال المزني إبطالا للشرطين من الرجعة والعوض المسمى وإثبات لثالث لم 
يتضمنه الشرط وهو مهر المثل فكان ما أثبت أحد الشرطين أولى ما تفاهما وأثبت 
غيرنقها: 

والثالث : أنه لما تعارذ ار 
من الاخر وجب اسقاطهما واعتبار طلاق لا شرط فيه وذلك موجب الرجعة فلذلك ثبتت 
الرجعة. 


والرابع : أذ اعا عا وال الف كرون متصورا دل ما نفيك و الهم 
الملك اعتبارا بالبيع والاجارة لا يدخل فيهما إلا المسمى والزوج لم يزل ملكه عن البضع 
إلا مع استيفاء الرجعة فلم يجز أن يزول ملكه عن الرجعة فأما استدلال المزني الأول 
بالتكاح فهو دليلناء لأن فساد الشرط في النكاح إذا عاد إلى العوض لم يفسد النكاح› 
كذلك الخلع إذا عاد فساد الشرط إلى العوض لم يفسد الخلعء وفساد الشرط في النكاح 
إذا عاد إلى البضع كالشهان والكيان .اوخ فساد النكاح» كذلك في الخلع إذا عاد فساد 
الشرط فيه إلى البضع أوجب فساد الخلع . 


وأما الاستدلال الثاني بأن ما ثبت فيه الرجعة لم يسقط بالشرط كذلك» فأسقطت 

وأما الاستدلال الثالث بمسألة الاملاءء فقد كان بعض أصحابنا ينقل جواب كل 
واحدة من المسألتين إلى الأخرى» ويخرجها على قولين» وفرق سائرهم بين المسألتين 
بأنه فى مسألة الكتاب لم يملكها نفسها لاشتراط الرجعة في الحال» فلذلك ثبت حكمهاء 
وبطل العوض . 


كتاب الخلع/ باب الوجه الذي تحل به الفدية 
وفي مسألة الإملاء قد ملكها نفسها بسقوط الرجعة» وإنما شرط حدوث خيار لها 
في ثبوت الرجعة فلذلك ثبت حكم العوض وبطلت الرجعة . 
وأما الاستدلال الرابع بالمحجور عليها فهو أو هي استدلال ذكره وليس إذا فسد 
عقد المحجور عليه في الأحوال ما أوجب أن لا يصح عقد غير المحجور عليه في الأحوال 
كالبيوع وسائر العقود والله أعلم . 
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مسألة : قال الشّافعيٌ رَحمَهُ الله :ولا يلح المُختلعة طلاق إن E‏ 
وَهُوَ قول ابن عَبَاس وَابْن ¿ الؤبيْرٍ َال بَْض الئاس يَلْحَفَهًا الطْلاق في العدّة وَاحْمَجٌ ببَْضٍ 
لعي وَاحَْجٌ الشَافِي عله ٠‏ لمرن الإجماع بها يد على أن الق لا يفا بم 
ذکر الله بَيْنَ الرَوْجَيْن مِنّ اللّعَانِ رالظهار وَالإيلاء وَالمِيرَاث وَالعِدَّة بوّفاة الرّوج َدَلْتْ 
حمس آیات من كتّاب الله تَعَالَى على انا مت بروج نما جعلَ اله الاق بع على 
الرّوْجَة فَخَالَف القوآن وَالأَمْرَ وا لقيّاس ثم قَوْلَهُ في ذلك مُتَنَاقضٌ فَرَعَمَ إن قَالَ لها ت حل 
ا ا له 9 يفا عق نَل كن انرأو بي َايق لآ يهاو 
يرما طلّقَ نماو ڈوتها ولو قال نَا نت طالق طَلَّقَتْ َكيف يُطَلَقُ َير أنه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا خالع زوجته على طلقة أو طلقتين وبقيت على 
واحدة أو اثنتين ثم طلقها في العدة لم يقع طلاقه سواء طلقها بصريح الطلاق أو بكنايته 
وسواء عجل ذلك في العدة أو بعد العدة. 

وبه قال من الصحابة : ابن عباس وابن الزبير . 

ومن التابعين: عروة بن الزبير. 

ومن الفقهاء: أحمد وإسحاق . 


وقال أبو حنيفة: إن طلقها في العدة بصريح الطلاق وقع طلاقه وإن طلقها بكناية 
الطلاق كقوله: أنت بائن أو حرام أو على صفة كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق 
فدخلتهاء أو قال: كل نسائي طوالق» لم تطلق في هذه الأحوال الثلاث . 

٠‏ وقال مالك : وباس ا ا يي مو 
خلعه لم تطلق . 

وقال الحسن البصري: إن طلقها في مجلس خلعه طلقت وإن طلقها في غيره لم 
تطلق واستدل من نص قول أبي حنيفة بقول الله تعالى: #الطلاق مرتان فإمساك# إلى 
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كتاب الخلع/ باب الوجه الذي تحل به الفدية 
قوله: #فإن طلقها فلا جناح عليهما فيما افتدت به# يريد الخلع ثم قال فإن طلقها فلا تحل 
له من بعد حتى تنكح زوجاً فدل على أن الطلاق بعد الخلع واقع 

وقال الحسن البصري : إن طلقها في مجلس خلعه طلقت» وإن طلقها في غيره لم 
تطلق. واستدل من نص قول أبي حنيفة بقول الله تعالى: «الطلاقٌ مَرَنَانِ فإمساك» 
[البقرة: 9؟7؟] إلى قوله : إن طُلَقَهَا فلا جناح عليهما فيما افتدت به) [البقرة AT‏ 
يريد الخلعء ثم قال : قان طَلَقَهَا قلا تحلٌ لَه من بعد حى تكح روجا غَيْرَهُ4 
[البقرة: ]77١‏ فدل على أن الطلاق بعد الخلع واقع 


وروى أبو يوسف فى أماليه عن النبى ية أنه قال: المختلعة يلحقها الطلاق ما 
دامت فى العدة» ولأنها معتدة من طلاق فوجب أن يلحقها ما بقى من عدد الطلاق 
كالرجعية» ولأن الطلاق كالعتق لسراينهماء وجواز أخد العوض عليهماء والخلع 
كالكتابة لثبوت العوض فيهماء لم البيت أن المكاتت إذا أعتق صح عتقه لبقايا أحكام 


ولاحودي ا e E‏ وني FOOD‏ او 
المتظاهر منها وجب أن يصح طلاق المختلعة» ودليلنا قول الله تعالى : الطلاق مد 
َمْسا بِمَعْدُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بِإحْسَانٍ» [البقرة: ۲۲۹] فجعل ساي 
فلما لم يكن لزوج المختلعة إمساكهاء لم يكن به تسريحها وطلاقها ولأنه إجماع الصحابة 
لأنه مروي عن عبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير» وليس لهما مخالف» ولأن الطلاق 
إذا لم يرفع نكاحاً ولم يسقط رجعة كان مطرحاً كالمطلقة بعد العدة» ولأنها امرأة لا تحل 
له إلا بتكاح جديد فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية . 


فإن قيل: الأجنبية ليس بينها وبينه شيء من أحكام النكاح» فلم يلحقها الطلاق» 
والمختلعة يجري عليها من أحكام النكاح وجوب العدة واستحقاق السكنى ولحوق 
النسب فجاز أن يلحقها الطلاق . 

فالجواب عنه: أن وجوب العدة ولحوق النسب من أحكام الوطء دون النكاح . 


ألا ترى لو طلقها قبل الدخول لم تعتد» ولو طلقها عقب نكاحه فقال: قد قبلت 
نكاحها هي طالق لم يلحق به الولدء ولو وطئها بشبهة من غير نكاح وجبت عليها العدة 
ولحق به الولد» فدل على أن العدة ولحوق النسب من أحكام الوطء دون النكاح» وليس 

كذلك الطلاق» لأنه من أحكام النكاح دون الوطء . 
الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م" 


وأما السكنى فسكنى المعتدة مستحق بالطلاق دون النكاح» لأن سكنى النكاح 
مخالف لسكنى الطلاق من وجهين : ظ 
0 أحدهما: لاطا ا ل لو اا الاسم 
وإن اتفق على تركه . 

والثاني : أن سكنى النكاح يكون حيث شاء الزوج» وسكن الطلاق مستحق في 
المنزل الذي طلقت فيه فافترقا . 


اذا كان كلك ت أن المتعلعة لم يبق عليها من أحكام النكاح شيء وكذلك 
الطلاق» ولو كان وجوب العدة موجباً لبقاء النكاح ووقوع الطلاق» لوقع الطلاق عليها 
إذا اعتدت من وطء شبهة أو من الطلاق الثلاث»ولك أن تحرر هذا الانفصال قياسا ثانيا 
فتقول: كل تصرف استفاد بعقد النكاح يجب أن يزول بزوال النكاح كالإيلاء والظهار 
واللعان. 


فإن قيل : فالإيلاء يصح منها وتضرب له المدة إذا تزوجهاء قيل فكذلك الأجنبية 
عندكم» ويكون يمينا يصير بالنكاح المستجد إيلاء ولو كان ذلك إيلاء زوجته لضربت له 
المدة وطولب بعد الأربعة أشهر بالبينة أو الطلاق كما يطالب به في الزوجية فبطل ما 
اه ل ل اه 
الطلاق ير ذل الا جات طردا وال وات كا 


e a الحا امي‎ 

E‏ الخلع معهاء ويصح مع وليهاء ومع أجنبي منها فصار طلاقها 

الال ا صحيحاًء ولأن من لا يلحقها مكنى الطلاق لم يلحقها صريحه» كالأجنبية طرداً 
Ee‏ 


فإن قيل: فالكناية أضعف من الصريح فلم يلحقها كناية طلاق لضعفه ولحقها 
صريحه لقوته. قيل : الكناية مع النية كالصريح بغير نية. فاستويا في القوة» ولأن ما أفاد 
الفرقة في الزوجة لم يفسده في المختلعة كالكناية . 

فإن قيل: نكاح المختلعة أضعف من نكاح الزوجةء فإذا دخل عليها ضعف 
الكناية لم يعمل فيهاء وإن عمل في الزوجة» قيل: عكس هذا ألزم لأنه إذا عمل أضعف› 
وأضعف الطلاقين في أقوى النكاحين كان أولى أن يعمل في أضعفهما . 

فأما الاحتجاج بالآية فلا دليل لهم فيهاء لأنه قال: «الطلاق مرتان» فجوز بعد 
الثانية الخلع أو الطلاق» ولم يجوز بعد الخلع » فلم يكن فيها دليل. وأما الخبر فضعيف 


كتاب الخلع/ باب الوجه الذي تحل به الفدية  __‏ ۱۹ 
لأنه لم يروه أحد من أصحاب الحديث» وإنما رواه أبو يوسف في أماليه من غير إسناد 

على أننا نتناول قوله المختلعة يلحقها الطلاق بأحد تأويلين: إما أن يحمل على أن 
لفظ الخلع بغير بدل إذا اقترن به النية كان طلاقا . 

وأما قياسهم على الرجعية فتلك زوجة لأنهما يتوارثان» وتحل له بغير نكاح. 
ويلحقها ظهاره وإيلاءه ولعانه ويصح طلاقها بالكناية وعلى بدل» فجاز أن يلحقها صريح 
الطلاق بغير بدل» والمختلعة كالأجنبية فى إنفاء هذه الأحكام عنها كذلك في إنفاء 
الطلاق . 

أخذهنا- أن عدن المكاتب إنزاء- وتحزير . العتق. يكون: بالعقد .ولس كذلك 
المجتطلعة :. 

والثانى : أن بقاء المال على المكاتب كبقاء الرجعة على المطلقة. لأنه يعتق 
طلقهن. ولا يلحق المختلعة الطلاق لأنه لا يملك رجعتها ولا يلحقها كناية الطلاق ولا 
تطلق لو قال كل نسائى طوالق» فكان إلحاق المكاتب بالرجعية في الوجوه التي ذكرناء 
أولى من إلحاقه بالمختلعة . والله أعلم . 

فصل: إذا قالت المرأة لزوجها: طلقنى واحدة بألف» فقال:. أنت طالق واحدة 
وطالق ثانية وطالق ثالثة. فإن أراد بالعرض الطلقة الأولى لم تقع الثانية والثالثة لأنها 
مختلعة بالأولى فبانت بهاء وإن أراد بالعوض الثانية طلقت الأولى والثانية ولم تقع 
الثالثة» وإن أراد بالعوض الثالثة طلقت ثلاثا لأن الخلع كان بالثالثة فوقع ما تقدمها من 
الطلقتين والله أعلم . 


اب ماع وما لا َع على ارأته 
من الاق ومن اة الاق مما سمغت مه فا 


ل للّهُ: «وَلَوْ قَالَ لَهَا انت طالق تاثا في كل ستَة وَاحدَ َة فَوَقَعَتْ 
عَلَيِهًا تطليةة د ثم تَككُها بَعْدَ انقضاء SEE E‏ 


حَلْثْ مِنْهُ وَصَارَتْ في حَالٍ لَوْأْقَمَ ليها الطلاق لَمْ يَقَْ وما صَارَتْ عِنْدَه يداح جد 
لآ َع فيه طلاق يِكَاح غَبِْء (قَالَ الْمْرَِيُ) و جه الله هذا أذ بأضله من قو مط ل 


جَاءتْ سَنَة وهي تَحْنَهُ طلّقَتْ > حى يَنْقضِي دَق ذَلِكَ الْملك (ثَالَ الْمرَئئ) ر حمَة اللَّهُ وَل 
لو قول أنت طالِيٌ في كل سََة مِنْ أحَد تلان معان ما أن يد ف هن لكام الي 
عَقَدَتْ فيه الطلاق فقذ بطل وَحَدَتَ غَيْدُ فكيْف يَِلْرَمُهُ راا أن ريد فى عر ملكي فيد 5 


يَذْعَبُ إِلَيْهِ أحَدٌ يَعْقَلُ وَلَيِْسَ بِشَيْءٍ وَإِمًا أن بريد في نكاح يَخْدُتُ فقول لآ طاق قبل 
التكاجٍ هدا طلاق قَبْلَ التكاح . فتَفَهمْ يَدْحَمُكٌ الله . ظ 


قال الماوردي: اعلم أن الطلاق يقع معجلاً ومؤجلاً وعلى صفة فإذا قال الرجل 
لامرأته : أنت طالق ثلاثاً في كل سنة واحدة»فقد قرن ما ملكه من الطلاق الثلاث في ثلاث 
سنين جعلها أجلا لوقوع الطلاق فيها فيكون ابتداء الأجل من وقته إذا لم يكن له نية تخالف 
مطلق لفظهء لأن الاجال إذا أطلقت تعيين ابتداؤها من وقت إطلاقها كأجال الأثمان 
1ل يمان : وإذا كان كذلك فأول السنة الأولى من وقت عقده للطلاق فإذا مضى منها بعد 
عقده جزء وإن قل طلقت واحدة لوجود الصفة بدخول السنةء كقوله: إذا دخلت الدار 
فأنت طالق» فإذا دخلت أول جزء الدار طلقت» ولا يقع عليها في السنة الأولى إلا طلقة 
واحدة. 


وعندنا أنها لا تطلق في المؤجل قبل حلول الأجل وتطلق بعد أول جزء من السنة 
الأولى طلقة واحدة» وبعد أول جزء من السنة الثانية طلقة ثانية لدخول الأجل الثاني الذي 
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كتاب الخلع/ باب ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق 
قد صار صفة للطلقة الثانية» ويطلق بعد أول جزء من السنة الثالثة طلقة ثالثة لدخحول 
الأجل الثالث الذي قد صار صفة للطلقة الثالثة وإذا كان كذلك فلا يخلو حالها بعد 
وقوع الطلقة الأولى عليها بعد أول جزء من السنة الأولى عنه دخول السنة الثانية 
والسنة الثالثة من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تكون زوجة بعقد نكاحه هذا . 

وا أن تكون ينا مه 

والثالك : أن تكون بعقد نكاح جديد. 


فإن دخلت السنة الثانية والسنة الثالثة وهى زوجة بعقد نكاحه هذاء وذلك قد يكون 
من أحد وجهين : إما أن يراجعها بعد الطلقة الأولي تللق ين اران م الثانية 
طلقة ثانية ثم يراجعها فتطلق بعد أول جزء من السنة الثالثة طلقة ثالثة فيقع عليها الطلاق 
الثلاث في السنين الثلاث» لأن الرجعة ترفع حال العقد وترفع تحريم الطلاق فيصير عقد 
الطلاق ووجود الصفة في نكاح واحد فلذلك وقع فهذا وجه. 


والوجه الثانى : أن لا يراجعها بعد الطلقة الأولى. ولكن تطول بها العدة حتى 
تغل اه الات فتظلق با رن ينها الطلقة اة لكأن المععدة من الان الريحس 
N es‏ ا ا ا وان 
EN‏ 


فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن تدخل السنة الثانية والسنة الثالثة وهي بائن منه 
وذلك قد يكون من أحد وجهين : 

إما أن يكون قد طلقها فى السنة الأولى بعد الطلقة الأولى طلقتين فاستكمل طلاقها 
اا فا ل رل النيمة النانية واا بو رن كات دفي لتقام ها م 
طلاقها . 


وإما بأن تقضي عدتها من الطلقة الأولى في السنة الأولى فتدخل السنة الثانية والسنة 
الثالثة وهي غير زوجة فلا تطلق''' بدخولهاء لأنها قد صارت بانقضاء العدة أجنبية وهو 
قول جمهور الفقهاء لا أعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن بكر بن الأشج أنها تطلق بدخول 
السنة الثانية والثالثة . 





. في ب يبطل‎ )١( 


55 عمل كتاب الخلع/ باب ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق 

وإن كانت بائناً منه». لأن عقد طلاقها كان وهي زوجة ويكون تأثيره أن لا تحل له إلا 
بزوج» وهذا خطأء لأنها في حال لو باشرها بالطلاق المعجل لم يقع عليهاء فإذا صادفها 
طلاق مؤجل فأولى أن لا يقع عليها.ولآن الصفة بدخول السنة الثانية والثالثة قد تأتى وهى 
زوجة لغيره فتطلق تحت زوج من غيره وربما طلقها زوجها فتصير طالقا.من زوجين» 
وهذا مستحيل . 

ولاه لو علق عت عبده بصفة ثم باع ثم وجدت الصفة ل يع وإن عفدا في 

وفيه رد عما تعلق به . 

وإذا لم يلحقها الطلاق فلو تزوجها بعد السنة الثالثة لم يطلق بدخول ما بعدها من 
السنين لأن ما بعد الثالثة لم يجعل أجلأ لطلاقها ولا صفة فيه ولذلك توصلنا بالخلع إلى 
رفع ماعلق به من الطلاق الثلاث من الشروط والصفات مثل أن يقول لها : إن دخلت الذاز 
وإن كلمت زيدا فأنت طالق ثلاثًء فلا تجد بدا من دخول الدار» ومن كلام زيد» فيخالفها 
على طلقه د ثم تدخل الدار وتكلم زيدا وهي في العدة فلا تطلقء لآنها مختلعة بائن» 
ا له ثم يستأنف العقد عليها من وقته إن شاء وهي في العدة فإذا 
ا ا لأن الصفة إذا لم يقع بها الطلاق عند 


وقال مالك وأحمد بن حنبل وأبو سعيد الإصطخري من أصحابنا: إن وجود الصفة 
قالوا لأن قوله: إذا دخلت الدار فأنت طالق» فوجود الزوجة مضمر فى الصفة 
وتقدير كلامه : إذا دخلت الدار وأنت زوجة فأنت طالق» فصارت الصفة مفيدة بشرط فإذا 
ضاكمة فانت طالق فدخلتها مفطرة لم تسقط الصفة »وطلقت إذا دخلتها من بعد وهي 


وهذا خحطاء لأن إضمار الصفات لا يعتمد في ظاهر الحكم› ولا و 
بالعرف والعادة. 


ألا تراه لو قال لها: إذا دخلت الدار فأنت طالق» فدخلتها زحفا أو حبوا طلقت» 
ف كان دفول بخالف العادةة ول جيل العادة بدخولها مغنيا شرطا في الضفة التق يفقم 


۲۳ 





ها الطلاق كذلك فى :مسالا . 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن تدخل السنة الثانية والثالثة وهي زوجة بنكاح 
جديد إما أن تنقضى عدتها من الطلقة الأولى فيستأنف نكاحها قبل الثانية . 

وإما بأن يكمل طلاقها ثلاثا وتستحل بزوج ثم يعود فيتزوجها قبل الثانية فهل يقع 
الطلاق بوجود الصفة في النكاح الثاني أم لا؟ معتبر بحال النكاح الأول» فإن زال بطلاق 
دون الثلاث فمذهب الشافعي في القديم وأحد قوليه في الجديد أن الطلاق يقع بوجود 
الصفة في النكاح الثاني فتطلق بأول جزء من السنة الثانية طلقة ثانية بأول جزء ومن السنة 
الغالئة طلقة ثالثة . 

والقول الثاني : في الجديد أن الطلاق لا يقع بوجود الصفة في النكاح الثاني لأنها لا 
تطلق بدخول السنة الثانية والثالثة وإن زال النكاح الأول بالطلاق الثلاث فمذهب الشافعي 
فى الجديد وأحد قوليه في القديم أن الطلاق لا يقع . 

والقول الثاني : في القديم أن الطلاق يقع فكان وقوع الطلاق على القولين في 
القديم أقوى منه على قوله في الجديد ووقوعه مع زوال النكاح الأول بدون الثلاث أقوى 
من وقوعه إن زال بالثلاث . 

وقد يخرج وقوع الطلاق في النكاح الثاني على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه لا يقع سواء كان الطلاق الأول ثلاثاً أو دونها وهو مذهب المزني . 

والقول الثالث : أنه يقع إن كان الأول أقل من ثلاث ولا يقع إن كان ثلاثاً. 


فإذا قيل بالأول إنه لا يقع فوجهه قول النبئ کي : «لا طلاق قَبْلَ نكاح» وهذا طلاق 
قبل نكاح . ولأن مقصود عقد الطلاق قبل النكاح يمنع من وقوعه في النكاح كما لو عقده 
في أجنبية» ولأن زوال النكاح الأول يجب ارتفاع أحكامه وعقد الطلاق من أحكامه» فلم 
يجز أن يبقى بعد ارتفاعه ولما ذكره المزني . 

وإن قيل بالثاني أن الطلاق يقع فوجهه أن عقد الطلاق ووجود صفته كانا معا في 
ملكه ونكاحه فاقتضى أن يقع كما لو كانا في نكاح واحد» ولأن الطلاق معتبر بحالين 
عقده ووقوعه ولا اعتبار بما تخللهما من أحوال المنع كالعاقد للطلاق في صحته إذا 
وجدت صفته بعد جنونه لم يمنع وقوعه كذلك هذا. 


وإذا قيل بالثالث أنه يعود إن ارتفع بدون الثلاث ولا يعود إن ارتفع بالثلاث فوجهه 


54 ل ل --كتاب الخلع/ باب ما يقع وما لا بقع على امرأته من الطلاق 
أن ارتفاعه ردول الثلاث موجب لمقايا أحكامه من عدم الطلاق فأوجب بقاء عقده بالطلاق 
وإذا ارتفع بالثلاث لم يبق له حكم من عدد الطلاق فلم يبق له حكم في الطلاق . 

وعلى هذه الأقاويل الثلاثة في الطلاق يكون حكم الظهار والإيلاء إذا عقده بشرط 
في النكاح الأول فوجد في النكاح الثاني فإن قلنا بوقوع الطلاق فيه ثبت فيه الظهار 
والإيلاء وإن قلنا: لا يقع فيه الطلاق لم يثبت فيه الظهار والإيلاء لاشتراكهما فى 
خصائص النكاح فأما المعتق وهو أن يقول لعبده: إذا دخلت الدار فأنت حر ثم يبيعه 
الرجعي أم مجرى الثلاث على وجهين : 

أحدهما: أنه يجري مجرى الرجعى › لأنه يملك شراءه بغير شرظ › فأشبه نکاح 

والوجه الثاني : أنه يجري مجرى الثلاث لأنه لم يبق للملك الأول حكم فعلى هذا 
لا يعتق على قوله في الجديد والقديم على قولين والله أعلم . 


بَابُ الطلاق قل النكاح 


من الإمُلاءِ عَلَى مَسَائل اين القاسم ومن مَسَائْلَ شتی 1 


o 
1١ 
١ 
ھا‎ 
i 


قَالَ الشّافعيُ رَحمَة الله : «وَلَوْ قَالَ كل امرَأَة أَتَرَوَجُهًا طالقٌ 
إن ملكتك حر روج أ مَك لم يرم َء ن اَم لذي له الحم كان وُو َير مالك 
بطل (قَالَ الْمُرَنِنُ) رحمه الله و5 قال ا ت طالقٌ الڪاعَة لَمْ تُطلَق فهي 
غد مده انعد فَإذا لَمْ يَعْمَلٍ القوي فالضميف أؤلى أن لا يَعْمَلَ (قال الْمَْنِيُ) ر ا 
lT‏ ته لآ سَبيلَ إلى طلاقٍ مَنْ لَمْ يُمْلَفْ للشنّة الْمُجْمَع عَلَيْهَا فهي ٠‏ من أَنْ ثُطلَقَ بيذءَة 
a E‏ 


قال الماوردي : اختلف الفقهاء في عقد الطلاق قبل النكاح هل يصح أم ق 
ثلاثة مذاهب : 
فى الخصوص ولا في الأعيان . 

فالعموم أن يقول : كل امرأة أتزوجها فهي طالق . 

والخصوص أن يقول: كل امرأة أتزوجها من بني تميم أو من أهل البصرة فهي 
طالق . 

والأعيان أن يقول لامرأة بعينها : إن وجك انت طالق. 


فلا يلزمه الطلاق إذا تزوج في هذه الأحوال» وهكذا العتق قبل الملك في العموم 
والخصوص والأعيان لا يقع بحال» وبهذا قال من الصحابة على بن أبي طالب 
وعبدالله بن عباس ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء» وفي الفقهاء 
أععويل:و اسحاق: 


والمذهب الثاني: وهو قول أبي حنيفة أن الطلاق ينعقد قبل النكاح في العموم 


٦‏ كتاب الخلع/ باب الطلاق قبل النكاح 


والمذهب الثالث: وهو قول مالك أن الطلاق ينعقد قبل النكاح في الخصوص 
ا ل : كل امرأة أتزوجها فهي طالقء لأنه يصير بذلك 
E alen ge‏ 


قال الربيع : وذكر الشافعي هذه المسألة في الأمالي a‏ 

تقول أنت فيها فقال أنا متوقف . 

) POO NAE 

واستدلوا على عقده قبل النكاح » ووقوعه بعد النكاح بأن الطلاق يصح بالغرر 
والجهالة فصح عقده في غير ملك وإذا أضيف إلى الملك كالوصية والنذر. 

وبيانه أن الغرر في الطلاق أن يقول : إن قدم زيد فأنت طالق» لأنه قد يقدم وقد لا 
يقدم» والجهالة فيه أن يقول إحدى نسائي طالق» لأن المقصود بالطلاق مجهولة . 


والغرر في الوصية أن يوصي بحمل أو ناقة أو ثمرة أ رة 


O وا 52 ع و‎ E 
. وكذلك فى النذر وكذلك في الطلاق‎ 


قالوا ولأن الطلاق مبني على السراية فصح عقده قبل الملك كالعتق إذا قال لأمته : 
إذا ولدت ولدآ فهو حر عتق عليها ولدها إذا ولدته بما عقده قبل الملك كذلك الطلاق . 
ودليلنا قول الله تعالى: #يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن» 


من السنة ما رواه جابر وابن عباس ومعاذ بن جبل وعائشة أن النبي ىيو قال: ١‏ 
طلاق قبل نكاح» . ظ 0 
قال الا ln SE‏ جح عير ممصي إلى الل 
ولا طلاق قبل نكاح) . ۰ 
وروی مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبئ ييو قال : «ليس 
على الرجل طلاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك». 


كتاب الخلع/ باب الطلاق قبل النكاح ا ا 

وروي عن عبدالرحمن بن الحارث عن عمر بن شعيب أن رسول الله يك قال : «من 
فلا نذر له) . 

وروى عروة عن عائشة أنها قالت: بعث رسول الله ي أبا سفيان بن حرب فكان 
فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجل ما لم يتزوج ولا يعتق ما لا يملك . 

وهذه كلها نصوص تدل على صحة ما قلنا . 


فإن قيل: فقوله «لا طلاق قبل نكاح» محمول على وقوع الطلاق دون عقدء لأن 
اسم الطلاق يتناول وقوع الطلاق دون عقده ألا تراه لو قال لامرأته: إن طلقتك فعبدي 
حرء ثم قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق لم يعتق عبده» حتى تدخل الدار» ولو كان 
عقد الطلاق طلاقا لعتق فكذلك قوله «لا طلاق قبل نكاح» أي لا طلاق يقع قبل نكاح . 

قالوا: ونحن نوقعه بعد النكاح وإن عقده قبل النكاح فالجواب عنه من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الطلاق إذا كان رفعاً للنكاح فمعلوم من حال الأجنبية التي لا نكاح 
عليها أن الطلاق لا يقع عليها فلا يحتاج فيما هو معقول إلى بيان مستفاد من الرسول . 

والثاني : أنه يحمل قوله «لا طلاق قبل النكاح» على عموم الأمرين فلا طلاق واقع 
ولا معقودء لأن اللفظ يحتملها. 

ألا تراه لو قال : «لا طلاق قبل النكاح» دافا واه لصح فوجب أن يكون 
إا و عل يولي فنا ون ا لفيا 


والثالث : أنه قد نقل ما يدفع هذا التأويل ويمنع من حمله إلا على ما ذكرنا وهو ما 
رواه الدارقطني في سننه بإسناده عن عبدالله بن عمر عن النبيّ يل أنه سئل عن رجل 
فقال : يوم أتزوج فلانة هي طالق» فقال نه لا يداك ورروق ريه م ا 
بإسناده أن امرأة أتت النبئ بيه فقالت: يا رسول الله بي إن ابنى خطب امرأة» وإن ابنى 
قال: هي طالق إن تزوجتها فقال النبيّ يكل مريه فليتزوجها فإنه لا طلاق قبل نكاح. 0 

فأما استشهاده بالحالف على أن لفظ الطلاق يتناول الوقوع دون العقدء فلأن 
الأيمان محمولة على الحقيقة دون العرف» ثم يدل على ذلك من القياس أنه طلاق معلق 
الصتد يل اجاح نت يرقبع وترعه ني الكاج. ظ 

أصله إذا قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم دخلت الدار بعد أن تزوجها أو 
قال لها: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثم جاء رأس الشهر بعد أن تزوجها لم تطلق 
موافقة لنا فكذلك فيما خالفنا . 


۲۸ كتاب الخلع/ باب الطلاق قبل النكاح 

فإن قيل : المعنى في الأصل أن الطلاق لا يقع فيه» لأنه غير مضاف إلى ملكه ووقع 
في الفرع لأنه مضاف إلى ملكه» ولو كان قال: إن دخملت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق 
فتزوجها ثم دخلت الدار طلقت› > لأنه قد أضاف الطلاق إلى ملكه يوضح هذا الفرق في 
الطلاق بين إضافته إلى ملكه ا E‏ 
النذر وهو أن يقول: إن شفى الله مريضي فللّه علي أن أعتق ی عبد زيد فشفى الله مريضه. 
وملك عبد زيد لم يلزمه عتقه» ولو قال: إن شفى الله مريضي وملكت عبد زيد فللّه علي 
أن أعتقه فإن شفى الله مريضه وملك عبد زيد لزمه عتقه . 

والفرق بينهما الح ا ا ل يار 
أضافه إلى ملكه فلزمه عتقه كذلك الطلاق . 

فالجواب عنه أنه لو كان عقد الطلاق بالصفة قبل النكاح صحيحاً كعقده بعد النكاح 
لم يقع الفرق قبل النكاح وبين إضافته إلى ملكه وبين إطلاقه كما لم يقع الفرق بعد النكاح 
بين إضافته وإطلاقه . 

فإن قيل: فهو بعد التكاح مالك فأغنى وجود الملك عن إضافته إلى الملك.وليس 
كذلك قبل النكاح لأنه غير مالك فافتقر مع عدم الملك إلى إضافته إلى الملك . 





الات عا أن وجود الملك في الزوجة لا يغني عن اشتراط الملك ويفترق 
الحكم بين اشتراطه وعدمه وهو أن يقول لزوجته: إذا دخلت الدار فأنت طالق» ثم 
خالعها فدخلت الدار بعد خلعه سقطت اليمين فلو تزوجها ثم دخلت الدار لم تطلق ولو 
كان قال لها إذا دخلت وأنت زوجتي فأنت طالق» ثم خالعهاء فدخلت الدار بعد خلعه لم 
تسقط اليمين» ولو تزوجها ثم دخلت الدار طلقت فقد علمت أن وجود الملك في الزوجة 
لا يقوم مقام اشتراط الملك فيها فبطل ما قالوه من الاستغناء بوجود الملك عن اشتراط 
الملك . 

وأما النذر فإنما لم يلزمه إذا قال: إن شفى الله مريضي فللّه علي أن أعتق عبد زيدء 
لأن نذره لعتق عبد غيره معصية وقد قال يك : لانذرفي معصية» ولزم إذا قال إن شفى الله 
مريضي وملكت عبد زيد فلله علي أن أعتقه لأنه نذر عتق ملكه وقد علق العتق بذمته 
فلزمه» لأنه قد يتعلق بذمته ما يملكه ومثاله من الطلاق أن يقول: إن شفى الله مريضى 
وملكت عبد زيد فهو حر فشفى الله مريضه وملك عبد زيد لم يعتق عليه . ۰ 


وقياس ثان وهو أن كل ما لم يصح منه إيقاع الطلاق المعجل لم يصح منه عقد 
اقل اال ممن الف وااو ا لدم الكليك ولب اك افكت 


۲۹ 





كتاب الخلع/ باب الطلاق قبل النكاح 


قيل افتراقهما لما لم يمنع من تساويهما في الطلاق المعجل لم يمنع من تساويهما 
في الطلاق المؤجل . 

وقياس ثالث: وهو أن كل قول وضع لرد الملك لم يصح تقدمه على الملك 
كالإقالة. 

وقياس رابع : وهو أن الفرقة في النكاح لا يصح وقوعها بلفظ متقدم كالفسخ . 

وقياس خامس : وهو أنه طلاق ينافيه الجنون والصغر فوجب أن ينافيه عدم الملك 
كالطلاق المعجل فأما الجواب عن قياسهم على الوصية والنذر فهو أن عقد الوصية 
إيجاب وقبول وعقد الإيجاب والقبول يصح في غير ملك كالسلم» وعقد الطلاق تنفير 
وعقد التنفير لا يصح إلا في ملك كبيع مال الغير بغير إذنه . 

وأما الجواب عن عتق ولد أمته قبل ولادته فهو أن لأصحابنا فيه وجهين : 

أحدهما: أنه لا يعتق لأنه عتق قبل الملك . 

والوجه الثانى : يعتق فعلى هذا إنما عتق الولد لأنه تبع لأمه والأم في ملكه. فجرى 
عليه حكم الملك» لأنه تبع للملك وليس كذلك الأجنبية» لأنها ليست في ملكه ولا تبعاً 
لملكه فاختلفا. 

فصل: وهكذا الظهار والإيلاء قبل النكاح لا يصح فإذا قال لأجنبية : إن تزوجتك 
فأنت علي كظهر أمي. فتزوجها لم يصر مظاهرا منهاء لأن الظهار تبع في الطلاق في 
e‏ رلكق کین الا a Sn‏ 
وإن لم يؤجل لها أجل الإيلاء لأن اليمين يصح من الأجنبية وإن لم يصح منها الإيلاء والله 
أعلم . 


باب مَُاطَبَة المزأة ما رمه من اكع وَمَالَا يرم 
منَّ النّكَاح والطلاق امْلآاءٌ عَلَّى مَسَائْل مَالك وَابْن القاسم 


5 _ 
بر 


قال الشَّافِعيُ رَحِمَهُ اللّهُ: : «وَلَوْ قَالَتْ لَه مرائ إن طأقتني ثلاثا فلك عَليَ مائة دزهم 
هو كول الو جل بني تَوبَكَ هَذَا بمائة دهم إن طلقا ثلاثا فلة المائة» . 


قال الماوردي: اعلم أن الخلع عقد معاوضة يجري مجرى المبيع› لن الزوج 
يملك به البدل وتملك الزوجة به البضع » فيحل الزوج فيه محل البائع» وتحل الزوجة فيه 
محل المشتري» فربما اجتمع الخلع والبيع في صفة العقد وربما اختلفا كما يختلفان في 
أحكام العقد فيدخل ف ال ولا يدخل بواحد من الخيارين في 
الخلع . 

فإذا قالت المرأة لزوجها طلقني ثلاثاً بألف فقال: أنت طالق ثلاثاً فالطلاق واقع وله 
الألف» لأنهنا طلبت منه أن تملك بضعها بالألف فأجابها إلى أن ملكها بضع نفسها بالألف 
فتم ذاك بطلبها وإيجاب الزوج إذا كان عقيب الطلب وجرى ذلك مجرى البيع وعلى صفته 
وهو أن 7 وه هذا بألف» 0 ا الما هذا بألف» فيدم 


Suk es 
و يقل بألف» طلقت ثلاثاًء وله الألف لأنه أيجاب منه في مقابلة طلبها فتناول الإيجاب‎ 
۰ . ما تضمنه الطلب‎ 

ومثله في البيع جائز وهو أن يقول : : بعني عبدك هذا بألف فيقول قد بعتك ولا يقول 
بألف فيكون بائعاً له بالألف» لأنه أيجاب في مقابلة طلب تضمن الألف» فاستغنى عن أن 
يصرح في إيجايه بالألف . 


ولو قال الولي في النكاح : قد زوجتك بنتي على صداق ألف, فقال الزوج قبلت 


نكاحهاء ولم يقل بالألف صح النكاح ولم يلزمه الألف في أظهر الوجهين . 


كتاب الخلع/ ا ازا ا ا 

والفرق بين هذا وبين البيع أن البيع لا يتم إلا بالثمن فإذا أطلق الإيجاب بالبيع ولم 
يذكر فيه الثمن عاد إلى البيع والثمن لأنهما لا يفترقاء وليس كذلك النكاح. لأنه يصح 
دعير صداق » فإذا صرح بقبول النكاح ولم يصرح بقبول الصداق» لزمه النكاح دول 
الصداق لأنهما قد يفترقان» فإن قيل: فهذا التعليل في الفرق يقتضي أن لا يجب له في 
الخلع الألف حتى يقول قد طلقتك ثلاثا بألف» لأنه يصح الطلاق بغير الألف . 

فيل : ما قدمناه من تعليل الفرق لا يقتضي هذا في الخلع وإن اقتضاه في النكاح . 

والفرق بينهما: أن القبول في النكاح في مقابلة التزامه العقد والصداق فإن صرح 
وهو العوض فتوجه إطلاق الإجابة إليه . 

فصل: ولو قالت الزوجة : إن طلقتنى ثلاثاً فلك على ألف. أو قالت فلك ألف . 

فقال الزوج: قن طلقتك ثلاثاً بالف أن قال قد.طلقتك ثاثا ول يقل بألك» طلّقت 
ثلاث وله الألف وهي مسألة الشافعي . 

ومثل ذلك في البيع لا يصحء وهو أن يقول: إن بعتني عبدك هذا فلك علي ألف 
فيقول المالك: قد بعتك هذا العبد بألف» فلا يتم البيع حتى يقبل المشتري بعد بذل 
البائع فيقول : قد قبلت ابتياعه بالآلف . 


ار و ا لبا ا يي : إن طلقتني 
فلك ألف إذا لم تضم طليا اجر : تضمن التزاما ذ فصح الطلاق بالزوج وحده وقد وجد 
الالتزام منها له فصح الخلع› رين ا ق 
به الطلب» وليس في لفظ الشرط طلب فصار التزا م المشتري سوماً فلم , يتم البيع بعد بذل 
البائع إلا بقبول المشتري . 

فإن فيل : : فقد شبه الشافعي في هذه المسألة بالبيع قبل موضع التشبيه بينهما في 
استحقال العوض لا في صفة العقد. 

وهكذا لو قالت: : طلقني ثلاث على أن أدفع الك الفا > فطلقها ثلاثاً استحق عليها 
ألفا لالتزامها على الطلاق ألفا فصار الطلاق شرطاًء رالألف جزاء ومثل هذا في البيع لا 
يصح لما ذكرنا والله أعلم . 


مسألة : قال الشّاة فعيٌ: ١رَلْ‏ قَالَتْ له اخلغني أو بني 
رك علي أت دهم وهي ثري الََقَ رالمات 4 


۲۲ 





كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 
قال الماوردي : اعلم أن اللفظ الذي يتخالع به الزوجان ينقسم ثلاثة أقسام : 
أحدها: ما كان صريحا في الطلاق وهو ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح فهذه 
الألفاظ الثلاثة صريحة في الطلاق سواء كان معها عوض أو لم يكن . 


والقسم الثاني : ما كان كناية في الطلاق وهو قولها بتني أو أبني أو ابرأ ا 
پار ن أو خخلينى: أو أبعدنى أو حرمنى فهذا وما شاكله من الألفاظ كناية le‏ 


عوض أو لم يكن . 


والقسم الثالث : ما كان مختلفاً فيه وهو لفظان الخلع والمفاداة» فإن لم يقترن بهما 
| أحدها: وهو قوله في الإملاء إنه صريح كالطلاق فيكون كالقسم الأول. 


والقول الثاني : نص عليه في الأم» ونقله المزني إلى مختصره هذا أنه كناية في 
الطلاق فيكون كالقسم الثاني . 

والقول الثالث أنه یکون فسخاً صريحاً فيكون حكمه حي مخالا لحكم القسمين 
المتقدمين . 


عِ 


فصل: فإذا تقرر ال ل ا لس : إما أن 
يتفقا في لفظ الخلع وإما أن يختلفا. 

فأما القسم الأول وهو أن يتفقا في لفظ الخلع فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تسأله بصريح الطلاق فيجيبها بمثله مثل أن تقول له: طلقني ثلاثاً 
بألف» فيقول لها: قد فارقتك . 

أو تقول له: سرحني بألف» فيقول لها: قد سرحتك فقد تم الخلع بطلبها وإيجابه. 
ولا يسأل واحد منهما عن مراده . 

وهكذا لو قالت له: طلقني› فقال لها: قد فارقتك». أو قالت له سرحني : فقال 
لها: قد طلقتك» لأن جميع هذه الألفاظ صريحة يقوم كل واحد منهما مقام الاخر فكان 
مماثلا في حكمه وإن خالفه في لفظه. ‏ 

والقسم الثاني : أن تسأله بكناية الطلاق فيجيبها بمثله مثل أن تقول له أد: د 


ا مني أو حرمني أو أبعدني فيقول لها “قد أنتك اريتك أوياراتك ار 


حت 


كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع ببس م 
وبأي هذه الألفاظ أجابها عن أي لفظة منها سألت بها كان مجيباً بمثلها في الحكمء 
وإن خالفها في اللفظ» لأن جميع ألفاظ الكناية مماثلة في الحكم» وإن كانت مختلفة في 
اللفظء وإذا كان كذلك فألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية فإن تجردت عن النية 
لم يقع بها طلاق ولم يكن لها حكم» فسئل الزوجان عن نيتهما فإنه لا يخلو حالهما فيه 
أحدها: أن تريد الزوجة بسؤالها ويريد الزوج بإجابته الطلاق فيقع الطلاق» ويتم 
الخلع » وتقوم الكناية مع البينة مقام الصريح في الطلب والإيجاب . 


والحال الثانية : أن لا يريد واحد منهما الطلاق فلا طلاق ولا خلع لا حكم للفظ 
الجاري بينهما في فرقة ولا عوض . 

والحال الثالثة : أن تريد الزوجة الطلاق ولا يريده الزوج فلا طلاق وقد سألته ما لم 
يجبها إليه» ولا يلزمها ما بذلت من العوض» لأنه لم يحصل لها ما سألت من الطلاق» 
فإن أكذبته وادعت إرادة الطلاق أحلفتهء ولا طلاق عليه ولا شيء عليها . 


والحال الرابعة : أن يريد الزوج الطلاق ولا تريده الزوجة فيقال للزوج : هل علمت 
حين أرادت الطلاق أن الزوجة لم ترد الطلاق» فإن قال : نعم وقع طلاقه رجعيا ولا عوض 
له عليهاء وكأنه طلقها من غير طلبهاء وإن قال: ظننت أنها أرادت الطلاق ولم أعلم أنها 
لم ترده . 

قيل له : أفتصدقها على أنها لم ترد الطلاق فإن صدقها لم يقع طلاقه. لأنه طلق 
على شرط عوض لم يحصل فإذا لم يؤخذ الشرط لم يقع الطلاق» وإن أكذبها وقال: بل 
أردت الطلاق وقع طلاقه بائناً لاعترافه بوقوعه» وله إحلافها أنها لم ترد الطلاق» فإذا 
حلفت فلا شىء عليهاء فإن تكلت ردت اليمين عليه» فإذا حلف كان له عليها الألف التى 


والقسم الثالث : أن تسأله بلفظ الخلع فيجيبها بمثله مثل أن تقول : اخلعني بألف». 
فقال: قد خالعتك أو تقول له: فادنى بألف فيقول لها: قد فاديتك أو تقول له: اخلعني 
فيقول: قد خالعتك فكل ذلك سواءء لأن لفظ الخلع والمفاداة صريحان متساويان في 
الحكم» أما المفاداة فلورود القران بها وأما الخلع فلمعهود اللغة فيه . 


وهذا القسم إنما يتميز عن القسمين الأولين إذا قيل إن لفظ الخلع والمفاداة فسخ. 
ولو قيل : إنه طلاق أو كناية لدخل فيهما ولم يتميز عنهماء وإذا كان كذلك فقد تم الخلع ‏ 
الحاوي في الفقه/ a‏ م 


كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما بلزمها من الخلع 


7 


بينهما بلفظ الخلع » ووقع , به فسخ النكاح من غير أن تنقنض به عدد الطلاق واستحق ق عليها 
a O A‏ اخلعني 
بالف > فقال لها : قد فسخت نكاحك ففيه وجهان : 

و واه ا ا | 

والوجه الثاني a‏ ويكون فسخاً يقوم مقام الخلع. الأنه لما صح 
مئه الخلع وكان ا أولى أن e‏ ده اتصبر يدم الفسخ»› ويكون اا وهكذا لو 
قالت : افسخ نكاحي بالف > فقال : قد فسخته كان على هذين الوجهين . 

فصل: وأما القسم الثاني : في الأصل وهو أن يختلف لفظهما في عقد النكاح فهذا 





أحدها : ا اا بکرم ا ا أنه وقول 11 معي اله 
فقول لها : قد أبنتك أو حرمتك» فإن لم يرد به الطلاق› عت وإن أراد به الطلاق 
فميه وجهان: 

أحدهما : وهو قول أبي علي بن خيران : لا يقع الطلاق› اا ام 
فعدل عنه إلى كنايته فلم يصر مجيباً إلى ما سألت . 

والوجه الثاني : وهو الصحيح أن الطلاق وافع, وله الألف لن كناية الطلاق مع 
النية يقوم مقام صريح الطلاق بغير نية . 


والقسم الثاني : أن تسأله بصريح الطلاق فيجيبها بالخلع» كأنها قالت له: طلقني 
بألف فقال : قد خالعتك بألف . 

فإن قيل : إن لفظ الخلع صريح في الطلاق فقد وقعت الفرقة واستحق البدل وصار 
كما لو أجابها بصريح عن صريح . 

وإن قيل قيل : إن الخلع كناية» فهو على ما مضى من إجابته عن الصريح بالكناية . 

وإن قيل : إن الخلع فسخ وعليه التفريع فيما نذكره من الأقسام كلها ليصح أن 
يكون مميزاً بحكم مخصوص فعلى هذا في وقوع الفرقة به وجهان: 

أحدهما: أن الفرقة قد وقعت› لأن كلا اللفظين صريح في الفرقة . 

والوجه الثاني : لا تقع به الفرقة» ولا يكون جواباً إلى ما سألت» لأنها سألته طلاقا 
ينقضي به ما ملكه عليها من عدد الطلاق فأجابها إلى فسخ لا ينقضي به عدد الطلاق» 
فصار مجيباً إلى غير ما سألت» فلم تقع به الفرقة» ولم يستحق به البدل. 


وم 





كتاب الخلم/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 

والقسم الثالث: أن تسأله بكناية الطلاق فيجيبها بصريحه». كأنها قالت له: أبني 
بألف». فقال: قد طلقتك بهاء فإنها يُسأل عن إرادتها دونه فإن أرادت الطلاق وقع الطلاق 
وله الألف. لأن الصريح أقوى من الكناية» وإن لم ترد الزوجة بالكناية الطلاق لم يقع 
الطلاق لعدم الشرط ولم يستحق البدل . 

والقسم الرابع : تسأله بكناية الطلاق فيجيبها بالخلع كأنها قالت: أبني بألف» فقال 
لها: قد خالعتك بها فإنها تسأل عن إرادتها بالكناية فإن لم ترد الطلاق» فلا خلع» وإن 
أرادت الطلاق ففي وقوع الفرقة بلفظ الخلع وجهان إذا قيل : إن الخلع فسخ كما لو سألته 
بصريح الطلاق فأجابها بالخلع . 

والقسم الخامس: أن تسأله بالخلع فيجيبها بصريح الطلاق» كأنها قالت له: 
اخلعني بآلف» فقال لها: أنت طالق بألف» فالطلاق هاهنا واقع» والألف مستحقة. 
لأنها سألته بالخلع فرقة لا ينقص بها عدد الطلاق» فأجابها بالطلاق الذي تقع به الفرقة 
وينقص بها عدد الطلاق فصار ما أجابها إليه أكثر مما سألته منه» وخالف سؤالها للطلاق 
فيجيبها بالخلع » لأن الخلع انقضى فلم يصر مجيبا إلى ما سألت . 


والقسم السادس: أن تسأله بالخلع فيجيبها بكناية الطلاق كأنها قالت له: اخلعني 
بألف» فقال لها : قد أبنتك بهاءفيسأل عن إرادته فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن لا يريد به الطلاق فيصير بالنية طلاقاء فيقع الطلاق وتستحق الألف› 
ويصير كأنها سألته الخلع» فأجابها بالطلاق فيقع » لأنه أغلظ . 

والحال الثانية : أن يريد به فسخ الخلع فقد اختلف أصحابنا في كنايات الطلاق هل 
يصح أن يكون كناية في فسخ الخلع أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يصح., لأن الفسخ لا يتعلق بالصفةء فيم يصح بالكناية» فعلى هذا لا 
فرقة ولا بذل . 


والوجه الثاني : أنه يصح» ويكون كناية في الفسخ» كما كان كناية في الطلاق› 
فعلى هذا لو سألته بصريح الفسخ فأجابها بكناية فيكون وقوع الفرقة به على وجهين» كما 
لو سألته بصريح الطلاق فأجابها بكناية . 

والحال الثالثة: أن لا يريد به طلاقاً ولا فسخا فلا تقع به الفرقة ولا يتعلق به حكم 
والله أعلم . 


مسألة : قال الشَافعيٌ: «وَلَو قات الّغني عَلَى لف كاتث له آلف ما لم يتَتاكرَا» . 


۳٦ 


كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 
قال الماوردي: قد ذكرنا أن الخلع عقد معاوضة كالبيع ينزل الزوج فيه منزلة 
البائع » والزوجة منزلة المشتري» ويكون العوض فيه كالثمن» فلم يكن بد من أن يكون 
العوض معلوم القدر والجنس والصفة» لينتفى عنها الجهالة كالأثمان» وإذا كان كذلك 
فصورة مسألتنا: فى امرأة خالعت زوجها على ألف. قال الشافعي: له الألف» ما لم 

يتناكرا . ) 
) 0 لمعا سي بيو ب ا > فلا يخلو 





آنا أن يدن لبر لمي را اد فيستفاد ا ت 
الجنس ويستفاد بذكر الرضية الصفة فيصير هذا العوض معلوم القدر والجنس والصفة . 

فعلى هذا إن تناكرا الصفة مع اتفاقهما في القدر والجنسء فقال الزوج: هي 
راضية» وقالت الزوجة : هي سلامية . ظ 

وإن اختلفا ولا بينة لواحد منهما تحالفا كما يتحالف المتبايعان إذا اختلفا فلو كانت 
قيمة الراضية كقيمة السلامية تحالفاء ولم يمنع تساوي قيمتها من تحالفهماء لأنه قد 
يكون في أحد النوعين غرض» وإن لم يختص بزيادة قيمة . 

وإن اخحتلها 2 الجنس فقال الزوج: ألف دينار» وقالت الزوجة: ألف درهم» 
ENE‏ وحكم للزوج مع تحالفهما بمهر المثل» لأن البضع قد صار مستهلكاً 
بالطلاق المطلوب». فاستحق الزوج قيمته وقيمة مهر المثل » وجرى مجرى تحالفهما في 
البيع بعد استهلاك المشتري للسلعة» فيلزمه قيمتها ظ 

وإن اختلفا في القدر فقال الزوج: على ألف» وقالت الزوجة: على مائة» تحالفا 
ورجع الزوج عليها بعد التحالف بمهر المثل قليلاً كان أو كثيراً» فهذا قسم. 00 

والقسم الثاني : أن يذكر الجنس ويغفلا ذكر الصفة فيقولا على ألف درهم» فينتظر 
فإن كان للبلد نقد غالب في الدراهم انصرف إطلاق الجنس إلى الأغلب من دراهم البلدء 
لأنه عرف يحمل المطلق عليه» كما تقول فيمن باع عبدا بألف درهم لم يصفها أنها تكون 
من غالب دراهم البلد. فلو كان للبلد أنواع من الدراهم. وليس أحدهما بأغلب من غيره 
بطل البيع» وفسد الخلعء لأنه لم يوجد عرف يحمل المطلق عليه» وإذا حمل إطلاق 
الدراهم على الأغلب من دراهم البلدفاختلفافي الجنس والقدر تحالفا. 

كذلك لو اختلفا فى الإطلاق فادّعاه أحدهما ليستحق به الأغلب من دراهم البلد 
اا الي ارال لارا عر م وا فى واف ره اد 
وك ا المدل شن كال ا 


يض 





كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 
والقسم الثالثك: أن لا يذكر بعد القدر جنساً ولا صفة فيقولان على ألف ولا 
يقولا من أي شيء فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن يكونا قد أشارا إلى جنس وصفة قد تقررا بينهما قبل العقد» 
فيحملان على ذلك لأنه معلوم عندهما وإن كان مجهولا عند غيرهما فإن اختلفا في 
ذلك تحالفا على ما مضى . 


والضرب الثانى : أن لا يشيرا بذلك إلى شيء من الأجناس فهذا خلع فاسد يقع 
فيه الطلاق بائناً ويستحق فيه الزوج مهر المثلء لأن إطلاق القدر يتناول كل جنس من 
دراهم وادنانض تناف وعبيك فصار العورض مجهولا فبطل ولم يبطل الخلع› لاستعيلة أ“ 
البضع فيه بالطلاق» فأوجب مهر المثل › لأنه عن بدل فاسد . 


فإن قيل: فهلا حملتم إطلاق الألف على الأغلب مما يتعامل به أهل البلد وهو 
الدراهم كما حملتم إطلاق الدراهم على الأغلب من دراهم البلد . 

قيل : لأنه إذا لم يذكر الجنس كثرت فيه الجهالة فبطل» وإذا ذكر الجنس قلت فيه 
الجهالة فصح فعلى هذا إن اختلفا في هذا القسم فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يدعى أحدهما إطلاق الألف ويدعى الاخر تعيينها بذكر الجنس 
فإنهما يتحالفان» لأن مدعى إطلاق الألف يدعى مهر المثل» ومدعى ذكر الجنس 
يدعيها من ذلك الجنس فيتخالفان ومدعي مثل هذا في البيع لا يوجب التخالف» لأن 
أحد المتبايعين لو قال: تبايعنا هذا العبد بألف لم نسمها وقال الآخر بل بألف سميناها 
وذكر جنسها فلا تحالف بينهما ويكون القول قول من أنكر ذكر الجنس لأنه يذكر فساد 
العقدوالاخر يدعي صحته» وإذا اختلفا في صحة البيع وفساده فالقول قول من ادعى 
فساده دون صحته» لأنه منكر للعقد وليس كذلك الخلع لأن الطلاق يقع في صحيحه 
وفاسده فتخالفا على صحيحه وفاسده. 

والضرب الثاني: أن لا يدعي أحدهما ذكر الجنس ولكن يقول أحدهما: أردناه 
بقلوبنا ويقول الا لم نرده» أو يقول أحدهما: أردنا الدراهم, ويقول الاش اردتا 
الدنانير ففي جواز تحالفهما فيه وجهان : 

أحدهما: لا يجوز لآن ضمائر القلوب لا تعلم إلا بالقول. 

والوجه الثاني : يجوز أن يتحالفا لأنه قد يكون بينهما من أمارات الأحوالما تدل 
على ضمائر القلوب كالأحوال والله أعلم . 
سال قَالَ الشَافعيٌ: «فان قَالَثْ عَلَىَ آلف ضمتها لَكَ غَيْري أو عَلَى ألف فلس 


ص 
و سم 


وَأنكر تَحَالفا وَكان له عَلَيْهَا مَهْدْ مثْلهًا» . 


كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 

قال الماوردي: جمع الشافعي هاهنا بين مسألتين : 

إحداهما: أن تقول الزوجة خالعتك على ألف فلس» ويقول الزوج: بل خالعتك 
0 واب او عدن وامطكي e‏ فيتحالفان ويقع طلاقه 

وأما المسألة الثانية: فهو أن يقول الزوج: خالعتك على ألف درهم عليك› 
فتقول: خالعتنئ على ألف درهم ضمنها لك غيري فهذا ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تقول الزوجة قد خالعتك عليها لكن ضمنها لك فلان عنى فلا 
تحالف بينهماء لأن الضمان زيادة وثيقة لا تبرأ به المضمون عنهء وله مطالبتها بالألف 
لأن لاه الحق ال الد عة ولا بكرن الان ما م طا ةا 
القسم مما لا تخالف فيه على ما بيناه ولا يتناوله مراد الشافعى . ش 

والقسم الثاني : أن تقول: خالعتني على ألف درهم لي في ذمة غيري» ويقول 
الزوج: بل خالعتك على آلف درهم في ذمتك فقد اتفقا في هذا القسم على الخلع 
واختلفا في الألف» فالزوج يدعي أنها ألف في ذمتها والزوجة تتدعي أنها ألف فى ذمة 
و ا اد لال ل 


۳۸ 





خالعتني على هذا العبد الآخر فيتحالفان كذلك هاهناء لأن 528 لاف كاختتلاف 
العبدين ويكون له مهر المثل في ذمتهاء ويجوز أن يكون هذا القسم هو الذي أراده 
الشافعي. ٠‏ ظ ظ 0 
والقسم الثالث: أن يقول الزوج خالعتك على ألف درهم فتقول الزوجة بل 
خالعك فلان على ألف درهم عليه دوني» فهذه مثل أن تكون قد خالعته بشيء ومقرة 
بغيرها بأنه خالع الزوج عنها فلا تحالف بينهما لأنها منكرة للعقدء والتحالف إنما يكون 
0 الاعتراف بالعقد والاختلاف في صفة» فيكون القول قولها مع يمينها ولا شيء 

عليهاء ولا يقبل قولها على الغير بأنه خالع الزوج عنهاء ويقع طلاق الزوج بائنا انه 
بكرا بأنهانالكرميه الق قد ا 


فإن قيل: فإذا لم يحصل له الألف بالجحود فينبغي أن لا يلزمه الطلاق بالإقرارء 
N SS‏ 
ببيعه على زید» لأن الثمن لم يحصل به بجحود زيد. 


ل الفرق بينهما أن البيع لا ينفك عن الثمنء فإذا لم يحصل له الثمن لم 


كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع هة 
يلزمه البيع» والطلاق قد ينفك عن العوضء فجاز أن يلزمه الطلاق» وإن لم يحصل له 
العوض فهذه ثلاثة أقسام يختلف أحكامها في التحالف والعوض 

فالقسم الأول لا تحالف فيه» ويستحق فيه العوض فلا يدخل فيما ذكره الشافعي 
من التحالف . 

والقسم الثاني يتحالفان ويستحق فيه مهر المثل ويدخل فيما ذكره الشافعي من 
التالف:. 

والقسم الثالت: لا يتحالفان فيه ولا يستحق فيه العورض ولا يدخل فيما ذكره 
الشافعي من التحالف والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «ولؤ َال له طقني وَلَكَ عَليّ أل رهم فقال أنتِ طالِ 
عَلَى الأَلْفِ إن شئت فَلَّهَا المَشيئة وَفْتَ الْجِيّار) . 


قال الماوردي هكو الالة تشهما ,على سوالين وجرات: اوا 
افا لا ی ع ا 
اتن فون ارجا إن ت 


Ls 
والثاني: قول المرأة: إن شئت» فإذا بدأت المرأة بالطلب فقالت: طلقني على‎ 
ألف درهم. وداضجل جرابيا في الكان عا أنت طالق على ألف. تم الخلع بسؤال‎ 
رأة وجرا اده وار سالا طلا ورات إا فتم الخلع» ولم تحتح‎ 
المرأة إلى القبول بعد الإيجاب» وإن لم يتعجل طلاق ا‎ 

طلاقه عن حكم الإيجاب وصار بدلاً وكأنه ابتدأها من غير طلب منها فقال لها: أ 
طالق على ألف فلا ر يتم الخلع بعد بذله حتى تقول الزوجة في الحال : eld‏ 
الخلع بالبذل والقبول» لأن تراخي جواب الزوج عن طلب الزوجة يخرجه من حكم 
الإيجاب المستحق على الفور بعد الطلب» ويجعله حكم البذل المستبدا. 


فأما إن قيد الزوج جوابه بشرط وهي مسألة الكتاب فقال عقيب قولها: طلقني 
على ألف: أنت طالق على ألف إن شئت» فتمام الخلع أن يوجد منها شرط الطلاق» 
فتقول: قد شئت» ولا يمنع وقوع الخلع بهذا الشرطء وإن كان من عقود المعاوضات 
تغليباً لحكم الطلاق المعلق بالصفات وبالشروطء وإذا كان كذلك فمشيئتها وإن كانت 
بالقلب فلا تعلم إلا بقولها: قد شئت» فإذا قالت: قد شعت» صار القول مشيئة منهاء 
وإن كان اختياراً عنهاء ومن شروط المشيئة أن تكون على الفورء فإنها لا تصير قبولاً 


1 





كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من. الخلع 
ا ا ا ل ل له 
وقت الخيار على وجهين : 

أحدهما: وهو قول البصريين أنه أراد خيار القبول بعد البذل» فعلى هذا من 
صحة مشيئتها أن تكون على الفورء من غير مهلة» كما يكون قبول البذل على الفور من 
غير مهلة . 

6 الثاني : وهو 1 البخداديين أنه أراد ا الجواب بعد السؤال وهو أن 

في المجلس قبل تطاول الزمان وبُعْدِه» وقبل أخذها في غيره وإن كان بينهما مهلة 

يسيرة» كما يكون في العرب جواباً للسؤال» وعلى كلا الوجهين إن تراخى زمان 
E‏ 1 

وقال أبو حنيفة : خيارها في المشيئة ممتد على التراخي . < 

وأصله اختلافنا وإياه إذا قال لها: اختاري نفسك» فعنده أن خيارها ممتدء 
وعندنا أن خيارها على الفور والكلام معه يأتي . 

فصل: ولو قالت له: طلقني بألف» فقال: أنت طالق على ألف إن كنت حائلاً 
فإن كانت حاملاً فلا طلاق عليه» وإن كانت حائلاً وقع الطلاق بائناًء وكان لها مهر 
المثل دون الألف لأن الخلع عقد معاوضة لا يصح تعليقه بصفة» فلذلك بطل المسمى 
فيه لبطلانه ووجب مهر المثل» ولا يحكم له بمهر المثل إلا بعد وضعها ليعلم به يقين 
حملهاء لأنه قد يجوز أن تكون غلطأء وفي تحريم وطئها عليه في حال الحمل وقبل 
و 

مسألة : e E‏ ا اعا في رفت الخيار ر لَرْمَةُ الطلاق وَسَوَاءِ 


ر 


1 


قال«الماوردى : ااا الى کل یرن هاهنا عن الشافمي مبتور لا يستقل 
بنفسه وقد اختلف أصحابنا فيه . 

ارسي هو عطف على المسألة التي قبلها إذا قالت له طلقني على ألف. 
فقال: أنت طالق على ألف إن شئت» فإن شاءت في وقت الخيار على الفور لزمه»› 
أعطته الألف في وقت الخيار» أو أخرتها لهرب الزوجء أو لإبطائها لأن العطية 
تصير شرطأ في القبول فيراعى فيها الفور. 

وقال الأكثرون من أصحابنا بل هي مسألة مبتدأة أغفل المزني ذكرهاء ونقل 
جوابهاء وقد نقلها الربيع في كتاب الأم» وذكر فيها هذا الجواب» وصورتها: أن يقول 
الزوج لامرأته: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق» فإن أعطته في وقت الخيار عاجلا وقع 


كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع بش ١‏ 
الطلاق» وإن أخرت دفع الألف إما لسبب من جهة الزوج بأن غاب أو هرب» وإما 
لسبب من جهتها بأن أبطأت لعذر أو غير عذر لم يقع الطلاق» لأن دفع الألف قد صار 
شرطأ في الخلع فروعي فيه الفور كالقبول لكن الفور فيه معتبر بحال الجواب» يجوز أن 
يكون بينهما مهلة يسيرة وجها واحداء بخلاف المشيئة في أحد الوجهين» لأن هذا فعل 
والمشيئة قول وزمان الفعل أوسع ومن زمان القول . 

ثم نقل الربيع في الأم مع هذه المسألة والتي قبلها مسألة ثالثة أغفلها المزني 
هاهناء وهو أن يقول لها الزوج: إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق» فإن ضمنتها على 
اعون فى الخال ليت سر ا« دوقعتها لي NEO‏ تحيسنها على الفور 
حتى تراخي الوقت لم تطلق سواء دفعتها في الحال» أو أخرتهاء لأن شرط الخلع هو 
الضمان دون الدفع فلذلك و ولم يراعى تعجيل الدفع والفور 
هاهنا معتبر بفور الول بعك اللا لوحي و بخلاف المشيئة في أحد الوجهين › 
لأنهماء وإن كانا معا بالقول فالضمان قبول محض فساواه» والمشيئة جارية مجراه 
فصار تحرير هذه المسائل الثلاث أنه متى علق الخلع بدفع الألف روعي فيه خيار 
الجواب فجاز بعد مهلة يسيرة» وإن علق بضمان الألف روعي فيه خيار القبول» فلم 
يجز بعد مهلة يسيرة وإن علق بالمشيئة فعلى وجهين : 

أحدهما: يراعى فيه خيار الجواب كالدفع . 

والثاني : يراعى فيه خيار القبول كالضمان. 

فصل: فأما إن اختلف حرف الشرط بأن وإذاء فهما معاً حرفا شرط فهذا على 


أحدها : : أن يكون ذلك في خلع يستحق فيه العوض فيقول لها: أ نت طالق على 
الف إن سء أن بيقول: لينا: نت طالق على ألف إذا شنت؛ فهما سواء ويعتير وجوه 
المشيئة منهما على الفور: «إن»» و«إذا»» لأن دخول العوض فيه يجعله تمليكاً يراعى 
فيه حكم القبول فاستوى حكم إذا وإن في اعتبار الفور فيهما فإن تراخى الوقت في 
أحدهما بطل . 


والضرب الثاني : أن يكون في غير خلع وبغير عوض» فإن قال لها: أنت طالق إن 
شئت» روعي مشيئتها على الفور فإن تراخت بطلت» ولم تطلق وإن قال: أنت طالق 
إذا شئت صحت مشيئتها على التراخي» فمتى شاءت طلقت» لأنهما وإن كانا حرفي 
شرط «فإن» شرط في الفعل» و«إذا» شرط في الوقت. لأنه يحسن أن يقال : إن تأتنى 
اتك , ولا يحسن أن يقال: إذا تأتيني اتك» فلما كانت إن شرطاً فى الفعلء ا 


كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 


مود رضي عديمه فصان على المون, ولما كان «إذا» شرطاً في الوقت» وكان جميعه 

متساوياً صار على التراخي . 

والضرب الثالث: أن يدخل معهما حرف النفي فيكون حكمهما بضد ما تقدم 
مثاله أن يقول: إن لم تشائي فأنت طالق فيكون على التراخي» فمتى شاءت لم تطلق. 
ولو قال: إذا لم تشائي فأنت طالق فيكون ذلك على الفورء فإن شاءت في الحال لم 
تطلق» وإن لم تشاء حتى تراخي الزمان طلقت» كمن لم تشاء لأنهما وإن كانا حرفي 
شرط فإن موضوعة للشك والتوهم فصارت بالنفي على التراخي لتفيد بفوات الفعل 
يقينا فذلك جعلت على التراخي» وليس كذلك إذا لأنها موضوعة لليقين»؛ فإذا تأخر 
و e OE‏ 

سال قال الشّافعي: «وَلَوْ قال أنت طالقٌ إِنْ عطي | الف درم قأغطنة 


هه لق 2 


زَائدَة فعَلَيْه ا لان اغ الت دزهم زات . 
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قال الماوردي: وهذا صحيح إذا قال: إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق فقد 
ذكرنا إن أعطته الألف يكون على الفور في وقت الخيارء وهو خيار الجواب» لا خيار 
القبول» فإذا أعطته الألف لم يخل حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تعطيه ألفاً كاملة من غير زيادة ولا نقصان» فقد طلقت واحدة إن لم 
يرد الزوج بقوله: أنت طالق أكثر منهاء وسواء دفعت الألف إليه في دفعة واحدة أو في 
ولعاحد دا او حيتي ردك لحار لأن دفع الألف قد وجد مع الافتراق. 


والقسم الثاني : أن د الاك ف ألف» كأنها دفعت إليه ألفين ‏ فإن دفعت 
الزيادة و علقت ماعا وإن دفعت الزيادة مع الألف فقد ذهب بعض أهل العراق 
إلى أنها لا تظطلق» وتكون الثياةة فة نضنة الشوط: كالنقضان 4 ولأنه لر قال :قد 
بعتك داري بألف فقال قد اشتريتها بألفين لم يصحء وإن كانت الألف داخلة فيها 
فكذلك في الطلاق» وهذا خطأ. لآن وجود الصفة مع الزيادة لا تمنع من ثبوت حكمها 
من غير زيادة» كما لو أعطته ألفا وعبدا طلقت» ولا يمنع زيادة العبد من وقوع الطلاق 
لوجود الألف» كذلك لا تمنع الزيادة على الألف من وقوع الطلاق» لوجود الألف فأما 
النقصان فلا يقع به الطلاق» لعدم الألف. 


فأما الجواب عن.البيع فالفرق بينهما أن الطلاق معلق بصفة فلم تمنع الزيادة 
اھ رت او لے ار کے رن ارا ل E E‏ 
وقوع الطلاق مع دفع الزيادة» فلها بعري الزيادة» ولايملكها الزوج بالأخذ وإن 
ملك الألف إلا أن يقبضها بالهبة فيملكها بالهبة ويملك الآلف بالخلع . 


۳ 





كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 

والقسم الثالث: أن تدفع إليه أقل من ألف درهم فهذا على ضربين : 

أاحدهها: .. أن يكون نقصانها في العدد دون الوزن كأنها دفعت إليه ألف درهم 
وازنة عددها أقل من ألف» فالطلاق واقع لذن الطلاق بإطلاق الدراهم يتناول الوازنة 
دول المعدودة شوها کال کا٤‏ وعرفاً كالبيع» > فصارت الصفة موجودة بكمال الوزن مع 
نقصان العدد فلذلك وفع الطلاق . 

والضرب الثاني : أن تكون ناقصة الوزن كاملة العدد» فلا طلاق» لان الصفة لم 


تكمل ا ولا عرفا إلا أن يكون ذلك في بلد جرت عادة أهله أن يتعاملوا فيه 
E‏ فيقع 00 بكمال م ال تكلينا وف دون 


مسألة : قال الشّاة فعيٌ: ولو أغطتة ايها رَديئة فإن كانت فضة يقم عَلَيْهَا اسْمُ 


راهم طُلَقتْ وان عليه لها ِن َمْ يغ لبها اسم راهم لَمْ تُطله. 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا قال لها: إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق 
فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يعين تلك الألف فيقول: إن أعطيتني هذه الألف فأنت طالق فلا 
يقع الطلاق إلا بدفعهاء فإن أعطته غيرها لم تطلق» وإن كانت مثلها أو أجود منها لعدم 
الشرط في دفع غيرها . 


والضرب الثانى : أن لا يعين الألف فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يصف الألف . 

والثانى : أن ل ها 

فإن وصفها كان دفعها على تلك الصفة شرطأ في وقوع طلاقهاء وإن دفعتها على 
غير تلك الصفة سواء كان ما دفعته من غالب دراهم البلدء أو من غيرها إذا لم توجد 
تلك الصفة فيها ثم إذا دفعتها على تلك الصفة ملكها. 

والضرب الثانى : أن لا يصف الألف فهذا على ضربينٌ : 

أحدهما: أن يكون للبلد نقد غالب من الدراهم فهل يصير نقد البلد كالصفة 

أحدهما : : أله يصبر كالصفة المشروطة فإن دفمت إليه من غير تقد البلد لم تطلق 
وإن كان اسم الدراهم عليها منطلقاء > لأنه لما كان نقد البلد كالصفة المشروطة في 


كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 
العقود كان كذلك فى الطلاق فعلى هذا إن دفعت إليه من نقد البلد طلقت وملكهاء 
ت لله عو رادل یرل ها 

والوجه الثاني : دون العرف فإن دفعت إليه من غالب دراهم البلد» طلقت» 
وملك تلك الدراهم , وإن دفعت من غير دراهم البلد طلقت وإن لم يملك تلك 
الدراهم لأنه يملكها بعقد فاعتبر فيها العرف من غالب دراهم البلد واعتبر في الطلاق 
ما يقع عليه اسم الطلاق» وكان له عليها ألف من غالب دراهم البلدء لأنها تملك عن 
معاوضة تعتبر فيها غالب الدراهم . 

والضرب الثاني: أن يكون للبلد نقود مختلفة وليس واحد منها بأغلب من غيره 
فأي دراهم دفعتها إليه مما ينطبق اسم الدراهم عليها طلقت بهاء ولم يملكها الزوج› 
رئا كلها قزل رادا لأنه ليس العوض معيناً ولا موصوفاً ولا فيه نقد 
سدق مكلف 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من هذا التفصيل» وطلقها على ألف درهم دفعتها إليه 
فطلقت بهاء وملكها في الظاهر على ما بيناه» ثم بان له أن الدراهم رديئة معيبة فهذا 
على ضربين : ظ 

احا :أن كوت ات ا فل يكلو ها مد أن چا نو جر اص 
أو لا يخرجها فإن أخرجها من جنس الصفة فكانت نحاساً أو رصاصاً لم يقع الطلاق» 
لأنه قد تضمن وقوع الطلاق بدفعها أن تكون من دراهم الفضة» فإذا لم توجد هذه 
الصفة فيها لم يقع الطلاق لعدم الصفة» وإن كانت من جنس الفضة وقع الطلاق لوجود 
الصفة» وهو لأجل العيب بالخيار بين المقام أو الرد» فإن أقام لم يرجع بأرشها وإن رد 
فماذا يرجع؟ على قولين : 

أحدهما : بمثلها غير معيبة . 

والثاني : بمهر المثل . 

والضرب الثانى : أن تكون الآلف غير معيبة فعلى ضربين . 

أحدها: أ ا ون ييا الي ب ان شنو لصنت وإنما هي من رديء الفضة 
وخشنها لرداءة معدنهاء فالطلاق هاهنا قد وقع» وهو بالخيار بين أن يسمح بعيبها كما 
عو E PE‏ لام بو ب i hi‏ 

رال وا واا لأن حقه في آلف درهم غير معينة. 

والضرب الثاني : أن ل ب او ا ا 0 
من رصاص أو ماس فالطلاق هاهنا غير واقع› لأنه جعل طلاقها طا بدفع ألف 
درهم› وهذه لما فيها من الغش أقل من آلف درهمء فلم تُطلّق لنقصان الفضةء ولكن 


{٤ 





كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع سس 88 
لو دفعت إليه أكثر من ألف درهم فيها من الفضة ألف درهم طلقت لوجود الفضة وزيادة 
الغش» وله بدلها إن شاء . | < 

فإن قيل: فعلى هذا إن دفعت إليه ألف درهم نقرة فضة ينبغي على هذا التعليل أن 

قيل: لا تطلق بالفضة النقرة وإن طلقت بالفضة في الدراهم المغشوشة». لأن 
النقرة لا ينطلق اسم الدراهم عليهاء وإن كانت فضة» والدراهم المغشوشة ينطلق اسم 
الدراهم عليها إذا كان فيها فضة فافترقا في الحكم لافتراقهما في الاسم . 

قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا قال لها متى أعطيتني ألفاً فأنت طالق» أو 

متى ماأعطيتني ألفاً فأنت طالق» فهما سواءء ا 0 تدخل في الكلام 
ا 0 #فبمَارَ خْمّة مِنَ الله لنت لهم [آل 
عمران: .]١69‏ أي فبرحمة من الله» وإذا كان كذلك فأي وقت أعطيته الألف طلقت 
على الفور أو على التراخي» لأن متى حرف وضع للتراخي في الأوقات» وهكذا لو 
قال: أي وقت أعطيتني ألفاء أو في أي زمان أعطيتني ألفاً فأنت طالق» فهو على 
التراخي فون أعطته الألف طلقت. لا يختص بوفت دون وقت» ولا بالفور دون 
التراخي» لأن كل هذه الحروف يختص بالزمان فعمت جميع الأزمان. 


فإن قيل: أفليس لو قال إنأعطيتني ألفاً أو قال: إذا أعطيتني ألفاً أنت طالق أنه 
يكون على الفور» وإن اختلف حكم إن وإذا في الشرط. 4 لذن :اقخر ان العواضى هما سى 
بين حكميهما في الفور تغليباً لحكم العوض المستحق قبوله على الفور كياد كا قوله 

متى أعطيتني ألفاً يجب حمله على الفورء وإن كان موضوعاً للتراخي تغليباً لحكم 
العوض . 

قيل: الفرق بينهما أن إذا وإن من حروف الشرط التى لا تختص بالزمان» 
وامتى» من حروف الزمان التي تعم جميعها حقيقة والعرض مختص بالفور من طريق 
الاستدلال. لا من طريق الحقيقة فإذا اقترن بحرف الشرط حمل على مقتضاه من 
الفورء وإن كان بالاستدلال» لأنه لم تعارضه ما ينافيه» وإذا اقترن بحرف الزمان 
الموجب للتراخي حمل على التراخي» لأن ما أوجب التراخي من طريق الحقيقة غير 
محتمل» وما أوجب الفور من طريق الاستدلال محتمل» كما تقول فى القياس إنه 
يخص بالعموم» لأنه محتمل ولا يخص النص» لأنه غير محتمل» فإذا دحل على «متى» 


25 





كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 
حرف النفي فقال لها: متى لم تعطني ألفاً فأنت طالق» فاقتضى ذلك الفور على 
PO e‏ عو رو 0 
ألفاً ات لال فإذا ا بعد اتراخي الزمان فقد e‏ 25 دفعثت فيه ٠‏ الألف 

فأما إذا اقترن به حرف النفى صار تقديره متى جاء زمان لم تدفعي فيه ألفاً فأنت 
طالق» فإذا مضى زمان المكنة فقد جاء زمان يمكنها دفع الألف فيه فطلقت . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فليس للزوج بعد انعقاد الطلاق على هذه الصفة أن 
يبطلها ولا أن يرجع فيهاء وإن كان فيه معاوضة لم يقبل تغليباً لحكم الطلاق بالصفة 
دون المعاوضة» كما لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق» لم يكن له إبطال ما علقه 
من الطلاق بدخول الدارء وإنما غلب حكم الطلاق بالصفة على حكم المعاوضة لأنه 
لو جَنَّ أو أغمي عليه لم يبطل» ولو كان حكم المعاوضة أغلب كما يبطل به بذل البيع 

فأما الزوجة فليس عليها دفع الألف وهي في دفعها بالخيار لأمرين : 

أحدهما: أنه موقع لطلاقهاء وليس عليها فعل ما أوقع طلاقها كما لو قال لها: 
إن دخلت الدار فأنت طالق لم يلزمها دخول الدار لتطلق . 

وإذا كانت بالخيار فمتى أعطته الألف فأخذها طَلَّقَتْء وإن أعطته فلم يأخذها 
فإن كان لتعذر أخذها عليه إما لغيبة أو حبس أو جنون لم تطلق. لأن الإعطاء لم 
يکمل › بإ كاذاي E‏ > لأن الإعطاء قد وجدء وهو التمكين من 
الأخذ بفعل المعطى» وإن لم يقترن به الأخذء TT‏ قد أعطاني فلم اخذ 
منه» ثم إذا طلقت بإعطاء الألف قبل أخذها فلات الا وإن لم يأخذهاء لأنها 


في مقابلة ما لزمه من الطلاق» فليس لها أن تمنعه منها بعد وقوع الطلاق عليهاء وهل 
يتعين استحقاقه لتلك الألف أم لا فيه وجهان : 


أحدهما: قد تعين استحقاقه لتعين الطلاق بهاء فن أرادت دفع غيرها لم يجز . 
والوجه الثاني : أنه لم يتعين استحقاقه لها وإن طلقت بها لأن استحقاق العين إما 
أن يكون لتعينها بالعقد أو بالقبض» ولم يوجد واحد منهما في هذه الألف فكانت 


كتاب الخلع/ اللي ص 72222 

فصل: ولو قال: أنت طالق إذا أعطيتني ألفاًء طُلّقت في الحال» لأنه مقر أنها 
أعطته ألفا على طلاقهاء لآن (إذا» تختص بماضي الزمان دون مستقبله» و«إذا» تختص 
بمستقبل الزمان دون ماضيهء فإن أنكرته ذلك وطالبته بالألف لزمه و لأنه مقر 
بقبضها املع استحقاقها فلزمه إقراره ولم يقبل منه دعواه و طلاقه بائناء وإن رد 
الألف لاعتر أفه به» وهكذا لو قال: أنت طالق أن أعطيتني ألفاً بفتح الألف. ولأن أن 
المفتوحة لماضى الزمان دون مستقبله «وإن» بالكسر لمستقبل الزمان دون ماضيه 
lay‏ وإذاء فإن طالبته بالألف عند إنكارها للخلع لزمه ردّها 
لاعترافه بأخذهاء وله إحلافها على إنكارها وبالله التوفيق 


مسألة : قال الشافِعيٌ: و قَالَتْ لَهُ طلقنی لان وَلْكَ الف دزهم فطايا اة 
سر وو ٠‏ ° 0 9 لے سے سے o‏ 3 
فَلَهُ ثلث الألف وإن طلقها ثلآثا فَلَهُ الألف». 


قال الماوردي: وهذا صحيح»› إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف. فإن طلقها ثلاثاء 
فله جميع الألف» وإن طلقها واحدة كان له ثلث الألف. لأن الألف جُعلث عوضا على 
مقابلة ثلاثة أعداد متساوية فقسطت عليهاء وكان قسط كل واحد منهما ثلث الألف». 
فاقتضى أن يستحق بكل طلقة منهاء نلك الألقه عمالو اد اميه ابد ثة أعبد فقال من 
جائني بهم فله دينار فجيء بواحد منهم لزمه ثلث الدينار لأن الدينار قابل ثلاثة أعداد 
متساوية فتقسط عليهم أثلاثاً متساوية . 

فإن قيل: أفليس لو قال لها إن أعطيتنى ألفاً فأنت طالق ثلاثاًء فأعطته ثلث 
الألف لم تطلق بها واحدة» وإن قابلت ثلث الألف فهلا كان في مسألتنا إذا طلقها 
واحدة لم د تسكن تلق لالب 

قيل: الفرق بينهما أن المغلب في الخلع من جهة الزوجة حكم المعاوضة» فجاز 
أن يقسط العوض على أعداد المعوض» والمغلب فيه من جهة الزوج حكم الطلاق 
بالصفة» والصفة إذا تبعضت لم يتبعض ما علق بها من الطلاق» ولا يقع إلا بكمالهاء 
كما لو :قال لهنا : إذا دخلت الدان ثلاث فأنت طالق ثلاثاء ل ل ل 
تستكمل دخولها ثلاثاء فتطلق ثلاث : فصح الفرق بينهما واستحق بالطلقة الواحدة ثلث 
الألف»ء لأ قد ملكها ثلث ما سألتء فاستحق علبها ثلث ما بذلت» وهكذا لو طلقي 
اقتا ستحق بهما ثلثي الألف. > لأنه قد ملكها ثلثي ما سألت» فاستحق عليها ثلثي ما 
' بذلت» فلو طلقها واحدة ونصف طلقت ثنتين» لآن الطلاق لا يتبعض› وفى قدر ما 
"تومن او ا 


أحدهما: ثلثي الألف. لأنها قد طلقت طلقتين من ثلاث طلقات . 


6 ع ل لللل - كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 
عد الي د i eS ah‏ 
فصل: ولو قالت: طلقني ثلاثاً بألف» فقال: أنت طالق وطالق ثم طالق» وقال: 

لويت أن تكون الألف في مقابلة الثلاث» طلقت الأولى وحدهاء وكان له ثلث الألف» 
ولم تقع الثانية والثالثة› لأنه الاح ا ي و ا 


مسألة : قال الشافعيٌ: ولو لم يكن بهي عليه إل َه مطل وَاحَدَة كانت لَهُ 
الألف لأنّهَا قَامَثْ مَقَامَ الئلاث في أَنَّهَا تُحَرَمُهَا حَبَّى تنكم رَؤجاً غَيْدْهُ (قَاَ الْمُرَنِئُ) 
يحكة الله وفاش تزله ما سا إلا الأليَانٍ مع الكلاثة كما لم سکره في قله إل 
القدَحَانٍ مَعَ َالِ ركا لَمْ يعم الأغوّد 0 يه | الْفَنْء الأول مَعَ المَْء 
ل ا نضْفُ الدية فَكَدَلِكَ يَلرَمُهُ أن يقولَ لَمْ 
يُحَرَنهَا عليه حى تنك روجا غَيْره إلا اولان : مم الالكة فلَيْسَ عَلَيَْا لآ ملت الألف 
بالطَلَْة الكَالئة في مَعْتَى قَوْله» . ظ ظ 


قال الماوردي: وصورتها في رجل طلق زوجته طلقتين» وبقيت معه على 
lb Ere‏ :ثانا AL‏ فقا لها أنه نظالق ls‏ قال أت 
طالق الثالثة» أو قال: أنت طالق ثلاثاً بالف» فكل ذلك سواءء ولا تطلق منه إلا 
واحدة» ل الباقي له عليها طلقة واحدة. 

قال الشافعي: كانت له هذه الطلقة الواحدة جميع الألف ثم علل الشافعي في 
استحقاقها لجميع الألف بأن هذه الطلقة الواحدة قد قامت مقام الثلاث في أنها تحرم 
حتى 0 زوجا غيره» 0 0 بهذه الطلقة 00 0 بالطلاق الثلاث وهو 


الألف. | 


اف ال علن اا فال ن أن لا يستحق إلا ثلث الألفء لأن 
O VO EET‏ ذا وا اا 
الثالث وكما لم يعم الأعور المفقوءة عينه الباقية إلا الفقء الأول مع الفقء الآخرء وأنه 
ليس على الفاقىء الأخير إلا نصف الدية» كذلك يلزمه أن يقول: لم يحرمها عليه حتى 
تنكح زوجا غيزة إلا ل ا ل بالطلقة 
الثالثة . 


كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع هه 

فاختلف أصحابنا لهذا الاعتراض على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: أن الحكم على ما قاله المزني من أنه لا يستحق بالثالثة إلا ثلث الألف 
سواء علمت أن الباقي عليها طلقة أو لم تعلمء تعليلا بما استشهد به المزني من حال 
السكر بالقدح الثالث أنه يكون به وبالأوليين ويفقىء عين الأعور أنه يكون ذهاب 
البصر بالفقء الثاني مع الأول . 

والوجه الثانى: أن جواب الشافعى صحيح على ظاهره» وأن له جميع الألف 
n u e O EL‏ 
أن الباقي عليها طلقة أو .لم تعلم» وانفصلوا عن استشهاد المزني بالسكر والفقء بأن 
لكل واحد من الأقداح الثلاثة تأثير في مبادىء السكر بالأول وبوسطه وبالثاني وكماله 
بالثالث» وكذلك الفقء الأول قد أثر في ضعف النظر» وقلة البصر ثم ذهب بالثاني» 
وليس كذلك حال الطلقتين الأولتين» لأنه لم يتعلق بهما شيء من تحريم الثلاث 
وكانت تحل بالرجعة بعدهماء كما تحل قبلهماء ثم وقعت الثالثة فتعلق بها جميع 
التحريم فصار ما استشهد به مفارقا للطلاق . 


والوجه الثالث: وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي أن جواب 
الشافعئ مفروض على أن الزوجة علمت أن الباقى له عليها طلقة واحدة» فصار قولها 
طلقنى ثلاثاً بألف وهو لا يملك ثلاثاً محمولاً على أنها أرادت الثالثة» فلذلك كان له 
جميع الألف ولو لم تعلم أن الباقي له طلقة واحدة وظنت أنه يملك معها ثلاث طلقات 
لم يكن له إلا ثلث الألف. لأنها لم تبذل الألف إلا في مقابلة الثلاث» فعلى هذا لو 
اختلف الزوجان فقال الزوج: قد علمت أيتها الزوجة أن الباقي لي عليك طلقة فلي 
جميع الألف . 


وقالت الزوجة: بل ظننت أنك تملك الثلاث ولم أعلم أن الباقي لك تطليقة 
فليس لك إلا ثلث الألف فإنهما يتحالفان ويحكم له بعد التحالف بمهر المثلء لأن هذا 
اختلاف منهما في قدر العوض فهي تقول: خالعتك على هذه الواحدة بثلث الألف» 
وهو يقول: بجميع الألف فلذلك وجب التحالف والرجوع إلى مهر المثل» وعلى هذا 
لو كان فن طلقها وانحدة وشت عه علن اتل ققالث + .طلفى فلاا بالف قفا 
طلقتين استحق إن علمت جميع الألف» وإن جهلت ثلثي آل ولو طلقها واحدة 
اتنتحق إن غلمت ضف الآلف» :وإن جهلت ثلث الالفت. 


1 1 سے 


قَالَ الشافعيٌ رَحَمّةُ اللَّهُ : «وَلوْ قَالَتْ له طلقنى وَلحَدَة يالف مَطلقها تلاا كان 21 
ا ل مه 
الالف وكان متطوّعا بالاثنتين» . 
الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م 
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قال a‏ وهذا كما قال. لأآن الطلقة التي سألتها داخلة في الثلاث التي 
أوقعها فوجب أن د يستحق عليها الألف التي بذلتهاء وإن تطوع بالزيادة عليها كما لو قال 
له إن جئتني بعبدي الابق فلك دينارء فجاءه بعبدين استحق الدينار» وإن تطوع بمجيئه 
الد لاخر 

فصل: ولو قالت له طلقني عشرا بألف فطلقها واحدة ففيما يستحقه عليها 
وجهان : 

أحدهما: له عشر الألف وإن لم يكن الطلاق عشراًء لأنها جعلت له على كل 
طلقة عشر الألف. ظ ظ 

والوجه الثانى : له ثلث الألف لأن ما زاد على الثلاث من الطلاق لغو لا يتعلق به 
حكم» ولو طلقها طلقتين كان له على الوجه الأول من الألف عشراهاء وعلى الوجه 
الثاني ثلثاهاء ولو طلقها ثلاثاء كان له على الزوجة على الوجه الأول ثلاثة 
الال وعلى الوجه الثاني جميع الألف. 

مسألة : : قال الشَافعيٌ , فعيٌ: وز بقث له ليها طَلَْة اث علبي بأ وَاجدة حرم 


س 
14 
جو 


بها عَلَيِكَ واتتيْن إِنْ نكختني بعد رَوْج فل مَهْرُ ملا إا طلَقَها كَمَا قَالَتْ؛ . 
قال الماوردي: وصورتها في رجل طلق زوجته طلقتين» وبقيت له عليها واحدة» 
فقالت له طلقنى ثلاثاً بألف واحدة أحرم بها عليك في هذا النكاح. واثنتان أحرم بها 
عليك إذا أنكحتني نكاحا ثانياء فالخلع في الطلاق المستقبل باطل لثلاثة معان : 
أحدها: أن الطلاق لا يثبت في الذمم . 


والثاني : أنه لا يصح فيه السلم . 
والثالث : أنه لا يقع قبل التكاح . 


فأما الخلع في الطلقة الواحدة في هذا التكاح ففيه قولان من اختلاف قوليه في 
الصفقة الواحدة إذا اجتمعت صحيحاً وفاسداء فأحد القولين أنه باطل في الصحيح 
لبطلانه في الفاسد منعاً لتفريق الصفقةء فعلى هذا الطلقة قد وقعت. وإن دالا 
فيهاء. لأن الطلاق استهلاك لا يمكن استداركه بعد وقوعه وقد وقع على بدل فاسد 
فوجب فيه مهر المثل وجرى على هذا القول مجرى من باع عبدين مغصوباً ومملوكاً 
بألف فبطل البيع بينهماء واستهلك المشتري المملوك منهما وجبت عليه قيمته كذلك 
هاهنا. | 


والقول الثاني : أن الخلع في الطلقة جائز إذا قيل: إن تفريق الصفقة جائز وإن من 


اه 
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باع عبدين مملوكاً ومغصوباً لم يبطل البيع في المملوك لبطلانه في المغصوب فعلى هذا 
فيما يستحقه الزوج بالطلقة الواحدة قولان: 

أحدهما: ثلث الآلف إذا قيل: يأخذ ما صح من المبيع في تفريق الصفقة بحصته 
:امن 

والقول الثاني : له جميع الألف إذا قيل إنه يأخذ ما صح من المبيع في تفريق 

أحدهما: لا خيار لهاء r‏ 
يم مهر المثل ٠‏ 

مسألة: قال الشافعي: رل لها على ان كفن ولد ق سر فَجَائرَان 
اشتراطاً اذا مَضَّى الْحَوْلآنِ نفقته بَعَدَهُمَا في كل شهر كذَا قمْحاً وَكَذَا زَا فَإِنْ كى وَإلا 
رَجَعَتْ عَلَيّه بما يكفيه ون مَاتَ رَجَعَّ عَليْهَا بمَا بَقِيَ . 


قال الماوردي: وصورتها: في رجل خالع زوجته على أن تكفل ولده عشر سنين 
ترضعه منها حولين وتنفق عليه بعدهما تمام العشرء فلا بد بعد ذكر الرضاع من ذكر 
جنس النفقة ونوعها وصفتها وقدرها وأجلهاء فيقول: على أن تطعميه في كل يوم من 
الط الفرناقية الاه داه ومن الريك الشاى كذا» زم السك القارد 135 ومن 
ال ا كذ لوبو دا ا وا على أن تكهوه في ق 
سنة كسوة الصيف من الكتان التوزي المرتفع ثوبا طوله كذا ذراعا في عرض كذا شبرا 
يقطع له منه قميصين وخمس أذرع من منير البغدادي المرتفع في عرض كذا شبراً يقطع 
له منه سراويل ومنديل من قصب مصر طوله كذا ذراعاًء في عرض كذا شبراً صفته 
كذاء وفي أول النصف الثاني من السنة كسوة الشتاء من الخز ثوباً مرتفعاً من خز الكوفة 
أو السندس طوله كذا ذراعاً في عرض كذا شبراً يقطعه جبةء ومن الحرير الفلاني كذا 
ذراعاً في عرض كذا شبراء يقطعه قميصاء > فإذا استوفى صفة كل ما أوجبه عليها ونفقته 
وكسوته نا ونوهاً وصفة وقدرا وصار معلوماً ينتفي عنه الجهالة ومعلوم الأجل غير 
مجهول المدة كالموصوف في السلم ليصح به الخلع فهذه المسألة مبنية على ثلاث 
أصول في كل أصل منها قولان : 

أحد الأصول: أن العقد الواحد إذا جمع شيئين مختلفي الحكم كبيع وإجارة كان 
لق ییا 0 و سي اا و ماني بلا الي لجار 
على قولين . 
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والأصل الثاني: أن عقد السلم في جنسين بثمن واحد يكون على قولين؛ وهذا 
سلم في أجناس فاقتضى أن يكون على قولين. 

والأصل الثالث : : أن عقد السلم إلى أجلين يكون على و > .وهذا أسلم ال 
اجال فاقتضى أن يكون على قولین»› ESS‏ 
aT‏ ل ل 

أحدها: أن الخلع باطل . ظ 

والقول الثاني : أنه جائز وهو المنصوص عليه في هذا الموضع» وقال أبو إسحاق 
المروزي وأبو حامد المروزي وكثير من أصحابنا أن هذا الخلع يصح قولاً واحداًء وإن 
كان مبنيا على أصول هي على قولين لاختصاص الخلع بثلاثة معان يفارق بها أصوله : 

أحدها: أن النفقة هاهنا تبع للرضاع : وقد يخفف حكم التبع عن حكم الانفراد 
لاح دان اراد ة تبعاً لنخلهاء ولا يجوز بيعها بانفرادهاء وكما يجوز 

و الحمل تعا للآمة و بول بحرن تع ردروا ع 

والثاني : أن الور دعت إلى الج بين علا الا مور خد لأن عقد 
الخلع إذا ارد افيا ام a‏ إلى جمعه في 
عقد واحد» و من العقود. 

والثالت: أن عقد الخلع مفاداة قصد بهما استنقاذهما من معصية فكان حكمه 


أوسع من سائر العقود كما وسع في جوازه عقده على الصفات التي لا يجوز مثلها في 
عقود البياعات . 


فصل: فإذا ثبت جواز الخلع على ما وصفنا أخذت الزوجة برضاعه وبنفقته» 
وكان الزوج في النفقة بالخيار بين أن يستنبيها فيها لتتولى النفقة عليه بنفسهاء وبين أن 
يستوفي ذلك منها بنفسه أو بوكيله» ليكون هو المتولي للنفقة عليهاء والزوج أيضاً 
بالخيار بين أن ينفق عليه تلك النفقة ويطعمه ذلك الطعام وبين أن يتملكه ويطعمه من 
غيره» ولا يخلو المقدر عليها من النفقة من أربعة أقسام : < 

أحدها: أن يكون بقدر كفايته لا يزيد عليها ولا ينقص منهاء فليس عليه لولده 
أ متها : 

والقسم الثاني : أن تكون أكثر من كفايته فله أن يأخذ لحر لن نفقة الولد 
مقدرة بالكفاية . 


والقسم الثالث: أن تكون أقل من كفايته فعليه أن يتم له من ماله قدر كفايته. 
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والقسم الرابع : أن يزيد على كفايته في الصغرء وتنقص عن كفايته في الكبرء فله 
أن يأخذ الزيادة في صغرهء ويتم النقصان في كبره» وتجري أمر الرضاع والنفقة ما لم 
يحدث موت على ما ذكرنا حتى توفي ما عليها . 

فصل: فإن حدث موت فهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يموت الولد. 

والثاني : أن تموت الزوجة. 

والثالث : أن يموت الزوج . 

فإن مات الولد فهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يموت في الحال قبل الرضاع . 

والثاني : أن يموت بعد الرضاع» وقبل استيفاء الطعام . 

والثالث : أن يموت بعد أن مضى , بعض الرضاع » وبقي بعضه وجميع الطعام . 


فأما القسم الأول : وهو أن يموت في الحال قبل الرضاع والطعام فهل للأب أن يأتي 
بولد ترضعه بدلا منه أم لا؟ على قولين نذكر توجيههما من بعد: 

أحدهما: يأتي ببدله» فعلى هذا يكون الخلع بحاله لا يبطل بموت الولد لأن غيره 
قد قام مقامه في الرضاع والنفقة . 

والقول الثاني : أنه لا يجوز أن يأتي ببدله» فعلى هذا قد بطل الخلع في الرضاع 
فتفرقت به الصفقة بمعنى طرأ بعد العقد. 

وقد اختلف أصحابنا في تفريق الصفقة بعد العقد هل يكون لتفريقها حال العقد أم 
لا؟ على وجهين : 

أحدهما: أنهما في تفريق الصفة سواءء فعلى هذا هل يبطل الخلع في الطعام ٠‏ 
لبطلانه في الرضاع أم لا؟ على قولين: 


أحدهما: قد بطل إذا لم يجوز تفريق الصفقة» فعلى هذا قد وقع الطلاق على خلع 
فاسد» فوقع بائناء وبماذا يرجع عليها على قولين : 

أحدهما: وهو قوله في القديم يرجع عليها بأجرة رضاع الحولين وقيمة الطعام . 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد اا ا للك د 
الصداق أن فيما ترجع به الزوجة قولين. 
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والقول الثاني : في الأصل أن الخلع في الطعام لا يبطل» وإن بطل في الرضاع إذا 
الخلع في الطعام وبين فسخه» فإن فسخ ففيما يرجع به عليها قولان : 

أحدهما: بأجرة الرضاع وقيمة الطعام . 

ال هنون انام تعلى كاين 

أحدهما : أن يقيم على الطعام بجميع الخلع وإلا فسخ . 

والثاني : أنه يقيم عليه بحسابه Eas e‏ وبماذا 
يكون رجوعه على قولين : 

أحدهما: وهو القديم بأجرة رضاع الحولين . 

والثانى : وهو الجديد بقسطه من مهر المثل . 

مثاله : أن ينظر أجرة الرضاع وقيمة الطعام» فإذا كانت أجرة الرضاع مائة» وقيمة 
الطعام ا كان الرضاع ثلث الخلع فيرجع بثلث مهر المثل› فهذا الكلام غلئ: أذ 
وجهي أصحابنا أن تفريق الصفقة بعد العقد لا يمنع من صحة العقد فيما يفي بخلافهما 
ال ا2 | 

فعلى هذا يكون الخلع جائزاً في الطعام قولاً واحداًء وإن بطل في الرضاع ويكون 
فيه بالخيار .على ما مضى» فإن أقام على الطعام فهل يكون إلى آجاله أو يتعجل على 


وجهين حكاهما أبو إسحاق المروزي: 

أحدهما 500 
فحل الطعام . 

والوجه الثاني : وهو الأصح أن الطعام إلى أجله لا يتعجل» لأن المؤجل لا يتعجل 
إلا بموت من عليه الحق دون مستوفيه» والطعام أحد المقصودين» وليس ببيع محض 
ويكؤن فيه بالخيار» فإن فسخ الجواب فيما يرجع به على ما مضى» وإن أقام عليه أخذه 
بقسطه قولاً واحداً ورجع بباقيه على ما ذكرنا من القولين. 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن يموت الولد بعد رضاع الحولين» وقبل الطعام» 
فالخلع بحاله على صحته» لأن ما يؤثر فيه.الموت من الرضاع قد استوفى والطعام لا يؤثر 
فيه الموت» فكان على صحته لكن هل يحل أو يكون إلى أجله؟ على ما مضئ من 
الوجهين . < 0 ظ 

فصل: وأما القسم الثالث : وهو أن يموت الولد بعد أن مضى بعض الرضاع وبقي 


كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة يما يلزمها من الخلع اش 8 
بعضه وجميع الطعام كأنه مات بعد أن مضى أحد الحولين وبقي الثاني فهل يأتي بولد اخر 
ترضعه مكان ذلك أم لا على قولين : 

أحدهما: يأتي بولد اخرء فعلى هذا الخلع بحاله» ويستوفي رضاع الحول الثاني 
بولد آخر ويستوفي الطعام في نجومه . 

والقول الثاني : لا يأتي بغير ذلك الولد» فعلى هذا قد بطل الخلع في رضاع الحول 
الثاني» وهل يبطل في رضاع الحول الأول والطعام الباقي أم لا؟ على ثلاثة مذاهب 
تتخرج على الترتيب الماضي من اختلاف أصحابنا من الفساد الطارىء بعد العقد هل 
يكون كالفساد المقارن للعقد ثم على تفريق الصفقة أحد المذاهب الثلاثة أن الخلع باطل 
في الجميع فيبطل في الحول الماضي» وفي الطعام لبطلانه في الحول الباقي» وهذا على 
قول من يجعل الفساد الطارىء بعد العقد كالفساد المقارن للعقد» ويمنع من تفريق 
الصفقة فعلى هذا يكون على الزوج أجرة رضاع الحول الماضي» وبماذا يرجع على 
الزوجة على قولين مضيا : 

أحدهما: وهو القديم بأجرة رضاع الحولين وبقيمة الطعام إلا أن يكون فيه ذو 
ددن درجم يل ذى المكل اردومة عير دي الحال: 

والقول الثاني : وهو الجديد أنه يرجع عليها بمهر المثل . 

والمذهب الثاني من المذاهب الثلاثة: أن الخلع جائز في الحول الماضي» وفي 
الطعام الباقي» وهذا على قول من لا يجعل حدوث الفساد بعد العقد كوجوده مع العقدء 
فعلى هذا هل يكون للزوجة بتفريق الصفقة خيار الفسخ أم لا؟ على ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا خيار له بحال فعلى هذا التقسيم على رضاع الحول الماضي وجميع 
الطعام بحسابه وقسطه ويرجع بحساب الحول الباقي وقسطه ومن ماذا يرجع به؟ على 
قولين : 


أحدهما: من عوض الخلع فعلى هذا يرجع بأجرة رضاع الحول الباقي . 

والقول الثاني: من مهر المثل فعلى هذا ينظر أجرة رضاع الحولين وقيمة الطعام 
فإذا قيل ؛ أجرة رضاع الحولين مائتا درهم» وقيمة الطعام ثلاث مائة درهم فقد بقي له 
ا ب وا ل ا 
غا دان تنيع كارت عليه ر الجر ل ا س وبماذا برج عليه على قولين ‏ 

أحدهما : بمهر المثل . 

والثاني : بأجرة رضاع الحولين وبقيمة ما ليس له من الطعام مثل وبمثل ماله منه 


5 كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 
ا ن ا و اچد لأن فسخ العقد قد منع من ثبوت نجومه» وإن أقام 
على الحول الماضي» وعلى الطعام» فهل يقيم عليه بجميع الخلع أوحسابه وقسطه على 
قولين كما مضى وهل يحل الطعام أو يكون على نجومه على ما مضى من الوجهين . 

والوجه الثالث: أن الخلع لازم له في الحول الماضي» ولا خيار له فيه لاستيفائه 
وله الفسخ في الطعام أو المقام فيصير فيصير الخلع إذا كان أجرة الرضاع مائتي درهم» وقيمة 
الطعام ثلاث مائة درهم ت وهو الحول الباقي› ا فى خمسه وهو 
الحول الماضي› وجائز في ثلاثة أخماسه وهو 0 فإن فسخ أو أقام فعلى ما مضى» 
فهذا حكم المذهب الثاني من المذاهب الثلاثة 





والمذهب الثالث . من المذاهب: أن ا الماضي لاستيفائه› 
وباطل في الطعام لبطلانه في الحول الباقي» فعلى هذا هل يستحق خيار الفسخ أم لا؟ على 
و هي . | 

أحدهما: لا خيار له فعل هذا يقيم على الحول الماضي بحسابه وقسطه وهو 
الخمس؛ لأنه في مقابلة مائة من خمسمائة درهم» ويرجع بحساب ما بقي وقسطه. 
ماذا يكون رجوعه على قولين : 

أحدهما : من أربعة أخماس مهر المثل . 

والثاني : من أجرة رضاع الحول الباقي» ومثل ذي المثل» وقيمة غير ذي المثل» 
ويكون ذلك حالا لفسخ العقد. 

والوجه الثاني : له الخيار , ين الفسخ والمقام» فإن فسخ رد أجرة الول الماضي 
وبماذا يرجع على ما مضى من القولين. 

وإن أقام فهل يقم على الحول الماضي والطعام ب دن ان 
على قولين ثم على مامضى فهذا الكلام في موت الولد . 


فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن تموت الزوجة سكم في مو كالحكم في 
وك وو اع دا ظ 


رشاع علي أحد القولين» كما أقيم مقام الود غيره في أحد الولين ‏ 


والفرق بينهما أن الرضاع مستو فت هين الأم فتعينت بالعقد» والولد مستوف فلم 
يتعين بالعقد كالأجير والمستأجر لما كان الأجير مستوفا منه تعين بالعقد» فبطل بموته› 
ولما كان المستأجر مستوفياً لم يتعين بالعقد فلم يبطل بموته. 


كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع ۷ه 
أصح الوجهين . 

والفرق بينهما أن الحق على الزوجة فحل بموتهاء ون الديون المؤجلة تحل بموت 

ثم الجواب فيما سوى هذين على ما مضى . 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يموت الزوج فلا يؤثر موته في فساد الخلع»› لا 
في رضاعه ولا في طعامه» لكن يكون الطعام موروثاً لا يختص به الولد؛ لأن نفقته تسقط 
عن الأب بموته. 

فأما الرضاع فهل يكون موروثا أو يكون الولد أحق به على وجهين مخرجين من 
اختلاف قوليه في موت الولد هل يقوم غيره فيه مقامه أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: لا يقوم غيره مقامه› فعلى هذا لا يكون الرضاع موروثاً ويكون الولد أحق 
به » وعلى هذا يكون الطعام إلى نجومه. 

والقول الثاني : أن غير الولد يقوم مقام الولدء فعلى هذا يكون الرضاع موروثاً لا 
يختص به الولد» وهل يحل الطعام أو يكون إلى نجومه» على وجهين مضيا والله أعلم . 

فصل: إذا خالع زوجته على نفقة عدتها وأجرة سكناها ليبرأ منه بالخلع لم يجز 
النكاح سبب لوجوب النفقة والسكنى ووجود السبب كوجود المسبب» فاقتضى أن يكون 
سبب وجوبها كوجوبها في جواز الخلع بها وهذا فاسد من وجهين : 


أحدهما: أنها خالعته على ما لم يستقر عليه ملكهاء وإن كان السبب موجودا 
فاقتضى أن يكون باطلا كما لو خالعها على قيمة عبدها إن قتله . 


والثاني : أنه أبرىء من النفقة والسكنى قبل استحقاقها وهي لو أبرأته بغير خلع لم 
يصح فكذلك بالخلع . 

فأما استدلاله بأن وجود السبب كوجود المسبب فغلط. لأن النكاح سبب لنفقة 
الزوجية» وليس سبب لنفقة الحمل في العدة» وإنما سبب هذه النفقة الطلاق والحمل فلم 
يوجد السبب فيجوز أن يتعلق به حكم المسبب . 


0۸ 





كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 


مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: ١وَلَوْ‏ قال أ: لل لم ال ل ردم 
وا واج الخزار ا ا لوال 21 رها ليها لم 
جز إلا في وة قت الخيار» . 


قال الماوردي: وهذا طلاق معلق بشرطين نبين حكم كل واحد منهما ثم نجمع 
بينهماء أما إذا قال لها: طلقي نفسك» أو قد جعلت إليك طلاق نفسك أو اختاري طلاق 
تفسك: فكل ذلك سواء؛ وقد ملكها الطلاق فإن عجلت طلاق نفسها في المجلس على 
الفور اف برقت الجراب طلقت» وإن أخرته حتى تراخى الزمان لم تطلق . 

وقال أبو حنيفة : متى طلقت نفسها على الفور أو التراخي طلقت استدلالاً بأنه رذ 
إليها طلاق نفسها كما يرد إلى وكيله طلاقهاء ولو رده إلى الوكيل جاز أن يطلقها على 
لرا كذلك إذا ذه الها 

وهذا خطأ. لأن رد الطلاق إليها تمليك وردّه إلى الوكيل استنابة فلزم في التمليك 
تعجيل القبول كالهبة. ولم يلزم في الاستنابة تعجيل النيابة كالبيع» ألا تراه لو قال لرجل : 
بع عبدي هذاء جاز أن يبيعه على التراخي» لأنها وكالة . 

ولو قال له: قد بعتك عبدي هذا لزمه قبوله على الفور؛ لأنه تمليك كذلك الطلاق 
يجب أن يقع الفرق فيه بين التمليك والتوكيل . 


وأما الشرط الثاني : وهو أن يعلق طلاقها بشرط الضمان كقوله : إن ضمنت لي ألفا 
بالعبطالق» فعرظ وتو E‏ في المجاس علي الثور في وقت 
القبول» وهو أضيق من وقت الجواب على ما تقدم بيانه . 

فإذا تقرر حكم كل واحد من الشرطين على انفراده فمسألة الكتاب أن يجمع بينهما 
فيقول: قد جعلت إليك طلاق نفسك إن ضمنت إلى ألفا فيعلق طلاقها بشرطين : 

أحدهما : ضمان ألف . 

والثاني : كلاق ای ل الود ر ا د 
الضمان على الطلاق» فأن عجلت الطلاق قبل الضمان لم تطلق حتى تقدم الضمان على 
الطلاق؛ لأنه قد جغل الضمان شرطا في الطلاق فيلزم تقديمه عليه لأن الشرط مقدم على 
الما ا تر را 0 د 
وطلقت نفسها من أربعة أحوال : 

ايها أن علا غلى الفون تات .وقدطلقف و لزمها ضمان الآلفة: 

والثاني : أن تفعلهما على التراخي فيبطلان ولا طلاق ولا ضمان . 


كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع هه 

والثالكث: أن تضمن عل الفور» وتطلق نفسها على التراخي» فلا طلاق لتراخي 
إيقاعه ويسقط الضمان بعد صحته؛ لأنه بدل عن طلاق لم يقع 

والرابع : أن تطلق نفسها على الفورء وتضمن على التراخي فلا يقع الطلاق لفساد 
الضمان من و- جهين . 

أحدهما : تراخى زمانه. 

والثاني : تأخيره عن الطلاق» وفساد الذي هو شرط في الطلاق يمنع من وقوعه . 

فصل: فأما الشافعي فإنه ذكر ها هنا أنها إذا ضمنت الألف في وقت الخيار لزمها 
الطلاق» ولم يذكر تطليق نفسها وإن كان شرطاً في وقوعه ولأصحابنا فيه تأويلان : 

أحدهما: أنه سقط عن الكاتب في نقله» وقد ذكره الربيع في كتاب الام . 

والثانى : أنه قصد بيان حكم الضمان أن يتعجل على الفور وأغفل ذكر الطلاق إما 
اكتفاء بما قدّمه من شرطه» وإما استغناءً بما قذمه من بيانه . 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ: «وَلَوْ قال إن أغطيتنى عَبْدا فَأَنْت طالق فَأَعْطَئْهُ أي عَبْد م 
كان فَهِىَ طَالِقٌ وَل يَمْلكُ العَبْد وَإِنَمَا يَهَمُ في هَذَا المَوْضِع بِما بِقَع به الحَنَتْ (قال المزني) 
ِ بحاي اوم أل N‏ اسح العو ابو 
تَْجع E EL‏ ل 0 ل ليما 
مثلها. » 

قال الماوردي: وصورتها في رجل قال لزوجته: إن أعطيتني عبدا فأنت طالق» 

أحدهما: أن يعين العبد فيقول: إن أعمطعبى غيدك هذا فإن أعطته غير ذلك 
العبد. لم تطلق ء > وإن أعطته ذلك العبد طلقت به وملكه الزوج؛ لأنه قد صار بالتعيي: 


لوا : فص أن يكون عوضاء ٠‏ فإن وجد به عيباً كان لأجله بالخيار فإن ردّه لم يرتفع 
ل وبماذا يرجع عليها فيه قولان : 


أحدهما: وهو القديم بقيمته أن لو كان سليما. 

والقول الثاني : وهو الجديد بمهر المثل . 

والضرب الثاني : أن لا يعين العبد فهذا على ضربين : 

أحدهما : : أن يصفه فتكون صفاته شرطاً في وقوع الطلاق به فإن أعطته عبداً على 
غير تلك الصفات لم تطلق. وإن أعطته عبداً على تلك الصفات طلقت به . 


دعطدلهمل سل ل سح كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 


ثم لا يخلو حال تلك الصفات من أحد أمرين أما إن ينفي عنه الجهالة أولا ينفيها 
عنه» فإن انتفت عنه الجهالة بتلك الصفات وهو أن يصفه بالصفات المستحقة في السلم 
التي يصح بها ثبوته في الذمة بأن يذكر جنسه وسنه وقده وحليته» فإذا استكملت هذه 
الصفات طلقت به» وملكه الزوج؛ ون الجهالة قد انتفت عنه فصار معلوماً بها فصمّ أن 
يكون عوضاء فإن وجده معيباً لم يكن له أن يبدله بمثله سليماً؛ لأنه قد صار بوقوع 
الطلاق مع انتفاء الجهالة عنه متعينا بالدفع » فصار كالمعين بالعقد» ولو تعين بالعقد لم 
يكن له إبداله » كذلك إذا تعين بالدفع» وإذا لم يكن له بدله فبماذا يرجع عليها فيه قولان : 

حدقي ور التديو يتين لو انما 

والثاني + وهو في الجديد يمون المثل + ,ولو كان قد طلقها على غير توصوف: في 
ذمتها فسلمت إليه العبد على تلك الصفة فوجده معيبا كان له إبداله بسليم لا عيب فيه. 

والقترق كيدا نه ] نإ كان موصوفاً في الذمة فقد تقدمه وقوع الطلاق فلم يتعين 
بالعقد ولا صار بوقوع الطلاق به معيناً بالدفع. > فجرى مجرى المال الموصوف في الذمة 
إذا وجده معيباً أبدله بسليم» ولين كذلك ها د كرنام؟ لأنه علق وقوع الطلاق به فصار 
معيناً بالدفع, فجرى مجرى المعين بالعقد» وإن وصف العبد بما لا ينفي عنه الجهالة. 
ولا يجري في السلم» فإذا وجدت فيه هذه الصفات طلقت بدفعه ولا يملكه الزوج 
بجهالته» ويرجع عليها بمهر المثل قولا واحداً. 

فصل: والضرب الثانى : أن يطلق ذكر العبد ولا يصفه» ويقتصر على قوله: إن 
أعطيتني عبداً فأنت طالق» فأي عبد أعطته طلقت به» وإن كان مجهولاً ؛ لأن الطلاق يقع 
بالشروط المجهولة» ولا يملكه الزوج لجهالته» وأنه لا يصح أن يملك بالعقود أعواضا 
مجهولة ولا فرق بين أن تعطيه عبدا صغيراء أو كبيرا صحيحا أو ذميا في وقوع طلاقها به 
ولا تطلق لو أعطته أمةء لأن اسم العبد لا ينطلق عليهاء ولا لو أعطته خنثى لجواز أن 
تكون أمة» ولو أعطته عبداً مدبراً أو معتقاً بصفة, طلَّقَتْ به لانطلاق اسم العبد عليه» ولو 
أعطته مكاتبا لم تطلق به؛ لأن الكتابة قد أخرجته من حكم العبيد فزال عنه اسم العبد. 

ولو أعطته عبداً لها مغصوباً قال أبو حامد الإسفراييني: لا تطلق؛ لأنه لا يصح أن 
يملك بالعقد فأجراه مجرى المكاتب . ظ 

والذي آراه أنها تطلق بدفعه تغليباً لحكم الصفة؛ لأنه لم يخرج عن حكم العبيد فلم 
بول عله اسم العا وقد يجوز المعاوضة عليه من غاصبه وعلى أن المغصوب يخرج 
الدفع أن يكون مغصوباء فإذا ثبت أنها تطلق مع جهالة العبد بأي عبد دفعته ولا تملكه 
فله عليها مهر المثل» ولم يكن إغفال الشافعي لذكره ااا سه لاا كما هه 
المزني فاحتج بما ذكره من الشواهد الصحيحة وإنما أغفله اكتفاء بما تقدم من بيانه . 


كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع سا 

وقال أبو حنيفة : إذا أطلق ذكر العبد في خلعه تناول عبداً وسطاً سندياً بين الأبيض 
والأسود» فجعل ذلك شرط في وقوع الطلاق. وتملك العبد به» وبناه على مذهبه فى 
الصداق إذا أصدقها عبداً مطلقاً صحء وتناول عبداً وسطاً سندياً بين الأسود والأبيض › 
ونحن نخالفه في الأصلين وقد تقدم الكلام معه والله أعلم . 


و 3 
8 7 


مسألة : قال الشافعيٌ: «ولؤ خَلَعَهَا بعد بِعَيْنه ثم أَصَابَ به عَيْباً رَه وَكَانَ لَهُ عَلَيْه 
مَهِرٌ مثلها» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال» إذا خالعها على عبد بعينه فذلك ضربان : 

أحدهما : أن يعجل طلاقها به. 

والخائن أن حدله معا يدقية: 

فإن عجل طلاقها به كأنه قال لها: : أنت طالى بهذا العبد» فقد طلّقت»: لأنه جعل 
الك شو : ولم يجعله شرطأء فإن صح أن يكون عوضاً لكونه ملكاً لها وجارياً في 
تصرفها صح أن يكون عوضاء وملك العبد عليها ؛ لأنه بالتعيين معلوم» فإن وٌجد به عیب 
فسخ به فلا ر5 وإن لم يسمح به وأراد ردّه فله ذلك لأن ما ملك بالأعواض رد بالعيوب 
كالبيع ثم بماذا يرجع بعد رده على قولين : 

أخدهما ©تقيمقه لو كان ليما . 

والثاني : بمهر المثل . 

وإن كانت لا تملك هذا العبد أو كانت تملكه ولكن لا ينفذ تصرفها فيه» وإما لكونه 
موهوباً أو لكونه مغصوباء بطل أن يكون عوضاً في الخلع» كما بطل أن يكون مبيعاً: 
وفيما يرجع به عليها قولان : 

أحدهما : بقيمته . 

والثائي : بمهر المثل . 

وی ت یچ یو 
فلا يخلو حال العبد من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون في ملكها وتصرفها فمتى أعطته العبد طلقت بدفعه وملكه 
الزوج؛ لأنه بالتعيين معلوم» فإن ظهر به عيب» فله رده وفيما يرجع به قولان على ما 
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كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرآة بما يلزمها من الخلع 


فلو أراد أن يتمسك به معيباً ويرجع بأرشه فإن قيل؛ لو ردّه رجع بمهر المثل دون 


أحدهما: ليس له ذاك؛ لأن القدرة على الرد بالعيب تمنع من الرجوع بالأرش . 
والوجه الثاني : له ذاك؛ لالج اران بحت يدس الجر عو كيت 
وخالف البيع الذي لا يوجب رده بالعيب استرجاع قيمته . 


والقسم الثاني : أن يكون في غير ملكها ٠‏ لأنه عبد لغيرها فلاتطلق بدفعه وإنما كان 
كذلك: لأنه لما كان مشروطاً في معاوضة صار حكم المعاوضة شرطأ فيه ومن حكم 
المعاوضة أن يكون فى ملكها فصار كأنه قال: إن أعطيتني هذ العبد الذي تملكينه فأنت 
طالق» فإذا دفعت العبدء ولم تكن مالكة له فقد أحد الشرطين فلم يقع به الطلاق . 

والقسم الثالث: أن يكون في ملكها لكنها لا تقدر على التصرف فيه فهذا على 
ضربين: 0 ظ ظ 

أحدهما : أن يكون منه بحق الرهن فلا يصح به الخلع» ولا يقع بدفعه الطلاق تغليباً 
لحكم المعاوضة» وأن المرهون لا يملك قبل فكاكه بالمعاوضة فصار كغير المملوك . 

والضرب الثاني : أن تكون ممنوعة منه بغير حق كالغصب والإباق ففي صحة الخلع 
به وجهان: 

أحدهما ل م ان لوط e‏ ع 
فجرى مجرى المرهونء فعلى هذاء إن أعطته إياه لم تطلق؛ لأن تملكه بالعطية 
كالمشروط في العتق بالصفة . ظ 

والوجه الثاني : أن الل عليه جا ٠ e‏ فقصرت 
عن حكم اليد المرتهنة التي لا يستحق رفعهاء کی قان اا ا ا 
ارتفعت به يد الغصب . 

والفرقبين أن .يقول : إن أعطيتني عبدا فأنت طالق» فتطلق بالعبد المخغصوب وبين 
إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق کون فوا فو هو أنه إذا كان مطلقاً لم 
لوا ا اص ل اما وإذا كان معيناً ملك بالدفع فغلب فيه حكم 
المعاوضة. 

فصل: فأما إذا خالعها على حمل جاريتها أو على ما في جوفهاء فالخلع باطل» 
وسواء وضعت ولداً أو لم تضع» والطلاق يقع بائناء وله عليها مهر مهر المثل . | 

وقال أبو حتفة : الخلع صحيح فإن وضعت ولد ا كان للزوج» وإن لم تضع شيئاً فلا 
شيء للزوج اعتباراً بالوصية أنها تصح بالحمل فكذلك الخلع . 


كتاب الخلع/ باب مخاطبة اب ا ججح رك 
ودليلنا هو أن كل ما لم يجز أن يكون صداقاً في التكاح : > لم جز أن يكون عوضاً في 
الخلع كالمحرمات» ولاأنه عقد معاوضة على حمل وخب أن بكرن فاسدا کالنکاح 
والبيع . 
ا قال الْمُْنِي: : ١وَقَدُ‏ ل عطي ناه ينه أن يرا 
حمر فأنت طَالِقٌ ففعَلَّث طَلَّقَتْ وَيَرْجِعٌ عَلَيَْا بمَهْر مثْلهًا» . 


e 


قال الماوردي : : وهذا صحيح إذا قال لها : : إن أعطيتني خمرا أو خنزيراً أو شاة ميتة 
فأنت طالق» فأعطته ذلك». n‏ روف لسو عاذ لعي 
فإن قيل: أفليس لو قال لها لها: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق» فأعطته إياه» وهو 
مغصوب لم تطلق» وإن كانت الصفة موجودة. لأنه لا يصح أن يملكه عنها فهلا كان في 
الخمر والخنزير لا تطلق بدفعه» وإن كانت الصفة موجودة. لأنه لا يملك عنها. 

قيل: الفرق بينهما أن العبد مال يجوز أن يملك فصار التمليك فيه مقصوداً» فجاز 
أن يصير ذ في الحكم مشروطاء وإن منع الشرع من تملكه بالجهالة. وليس كذلك الخمر 
والخنزير› لأنه ليس بمال فلم يصر التملك فيه مقصوداًء فقوي فيه حكم الطلاق بالصفة. 
ل SO‏ 1 


يس 


مار لها طبر يعو ماري ابو وو لكا يجرر أن 
بون عضا . 

ولأن خروج البضع من ملك الزوج غير مقوم ولا يكون استهلاكاً لمال يستحق قيمته 
لثلاثة أمور: 

أحدها : جواز طلاقه في المرض الذي يمنع فيه من استهلاك ماله ولا تكون قيمة 
البضع معتبرة من ثلاثة كالعطاياء والهبات . 

والثاني : : أنها لو قتلت نفساً فاستهلكت على الزوج بضعها لم يستحق الزوج عليها 
قيمته» ولو كان مالا لوجب له عليها مهر المثل . 


والثالت: أنه لا يجوز لأب الصغيرة ة أن يخالع عنها بمالهاء ولو كان البضع مالآ 
لجاز أن يتملكه لها بمالها كما يجوز أن ى: شرق لها عتارا . 

ودليلنا هو أنه خلع على عوض فاسد فاقتضى وقوع الطلاق فيه أن يوجب الرجوع 
ببدل البضع . 


أصله إذا خالعها على عصير فوجده خمراً. 


كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 
اليه ات ا ا a‏ 
اله ظنه عصيرا. جا أذ تسق ف یدل في اشع قد عله شمر فرضي بخريج 
المثل. وان علمت أنه خمر كما لو تزوجته على عصير فكاث خمرً لا فرق بينهما فكذلك 
في الخلع.. 
تعره ناض در aT‏ لسري رون لم لوو نكال 
كالتكاح . 
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- فإن قيل البضع مقوم في حق الزوجة وغير مقوم في حق الزوج لأنها لو وطئت بشبهة 
لكان مهر المثل لها دون الزوج . ظ 

قيل لأن هذا الوطىء ما حرمها عليه فلم يصر البضع مستهلكاً عليه فلذلك لم يضمن 
في حقه ولو حرمها عليه وطئها أبوه أو ابنه كان له الرجوع بمهر المثل» لأنه صار مستهلكا 
عليه ولك تحرير هذا قياسا ثالثا فتقول: ما تقوم في انتقاله إليه ببدل تقوّم في انتقاله عنه 
بذلك البدل كالمثمنات يستوي في استحقاقه المسمى في الجهتين إذا صح وفي القيمة إذا 

فأما الجواب عن استدلاله بأن خلعها بالخمر الذي لا يكون عوضاً رضى منه بخلعها 
على فين عوض هر أنه فة لك العرضن الاد كما لأ يلك الحم قله وب ل 
العوض الفاسد مهر المثل مع علمه وجهله وجب له في الخمر مهر المثل مع .علمه 
وجهله . 


وأما استدلاله بأنها البضع لا يقوم في حق الزوج لإمضاء طلاقه في المرض ففاسد 
بتقويمه في حقه إذا خالع على عوض فاسد» وإن ما لم يقوم في حقوق الورثة إذا طلق في 
المرض وإن قوم عتقه وهباته لأنهم لا يرثون ف كد الأعيان التي 
وهبها وأعتقها. 


وأما استدلاله بأنها لو قتلت نفسها لم يرجع عليها بمهر مثلها . 

فالجواب عنه أن الأطراف تدخل في حكم النفس. لأن من قطع يد رجل ثم قتله 
دخلت دية يده في دية نفسه» والبضع كالطرف فإذا اقترن به تلف النفس دخل في حكمه» 
وهو لاحق به في دية النفس فلذلك لم يكن له حق في قيمة البضع › ولأن المنافع مقوّمة 


؟ 





كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 
في حق المستأجر» ولو استأجر عبداً فقتل ضمن القاتل قيمته لسيده» ولم يضمن منفعته 
لمستأجره» وإن كانت المنافع مقوّمة في حقه كذلك في قيمة البضع . 

وأما استدلاله بأن الأب لا يخالع عن بنته الصغيرة فلأنه قد كان يقدر أن يتملك لها 
وت ولأنه بالخلع وإن ملكها بعضها فقد أسقط به نفقتها 

فصل: وإذا تقرر ما ذكرنا فلا يخلو حال الخلع بالخمر من أن يكون معينا أو غير 
معين فإن كان غير معين فهو ما مضى › وهو أن يقول : إن أعطيتني خمراً فأنت طالق » > فإذا 
ا اي ا ورج اا غاا مور الاه ]إن كان الم عب فان 

أحدهما : أن يعجل به الطلاق وكأنه قال لها: أنت طالق على أن تعطيني هذا الخمر 
فقد طلقت ولا يستحق عليها ذلك الخمرء وهل يستحق عليها مهر مثلها أم لا؟ على 
وجهين : 

انهم ا كان الى غير م فعا بهذا قم الطلاق ف 

والوجه الثاني : أنه لا يستحق مع تعيين الخمر مهر المثل» لأنه لما عين تملك ذلك 
الخمر فقد عين أن لا يتملك ما سوى الخمر فلذلك سقط حقه من بدله» ولم يسقط مع 
ترك التعيين حقه من البدل» فعلى هذا يقع الطلاق رجعياء لأنه لم يملك بدلا . 

والضرب الثاني : أن يجعل الطلاق معلقاً بدفعه . 

مثاله أن يقول: إن أعطيتني هذا الخمر فأنت طالق فإذا أعطته ذلك ففي وقوع 
طلاقه به وجهان بناء على ما مضى من الوجهين : 

أحدهما: تطلق به إذا قيل: إنه لو عجل طلاقها به رجع بمهر المثل كذلك هاهنا 
تطلق بدفعه وترجع بمهر المثل . 

والوجه الثاني: لا تطلق بدفعه إذا قيل: إنه لو عجل طلاقها به لم يرجع عليها 
بشيء» والفرق بين أن لا يعين الخمر فتطلق وبين أن يعين الخمر فلا تطلق أن المقصود 
بالتعيين التمليك وبالإطلاق الصفة والله ا 

مسال : قال الشافعيٌ: : «وَلَوْ قَالَ أنت طَالِقٌ وَعَلَيْكِ الَف دزم فَهِيَ طَالِقٌ ولا شيْء 
عَلَيْهَا وَهَذَا مل قَوْلهِ أنْتِ طالقٌ وَعَلَيِثِ خقة ول اده الباشالنة الى ا على 
ذلك كان الطلاق بَائناً) ش 

قال الماوردي: وصورتها في رجل قال لزوجته: أنت طالق وعليك ألف فهذا 
على ضربين : 


الحاوي في الفقه/ ع م" 
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كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من لخن 


أحدهما : أن يكون عن طلب منها كأنها سألته أن يطلقها على ألف فقال لها: أ 
اواك اف و ولا لأنه روات ع :طلنه: 

والضرب الثاني : أن يبتدئه من غير طلب فهي طالق. ولا شيء عليهاء > لأنه أرسل 
الطلاق ولم يقيده بشرط فوقع ناجزاً ثم ابتدأ بعد وقوعه فقال «وعليك ألف» فلم تلزمها 
الألف بقوله من غير بدل» وجرى مجرى قوله: وعليك حج.ء فلا يلزمها الحج» وإذا كان 
على ما ذكرنا من وقوع الطلاق ولا ألف عليهاء فله الرجعةء لأن الرجعة تسقط مع 
استحقاق البدل. وتثبت مع سقوط البدلء فلو أعطته الألف لم تسقط الرجعةء لأنها 
ابتداء هبة منهاء يراعى فيها حكم الهبات من البدل والقبول والقبض» فعلى هذا لو اختلفا 
فقال: طلقتك عن طلب» فلي عليك الألف» وقالت: بل طلّقئنى ابتداء» من غير طلب» 
فلا شيء لك علىّء فالقول قولها مع يمينهاء لأنها منكرة وقد لزمه الطلاق بائناً لإقراره 
به . 

فصل: ولو قال: أنت طالق على أن عليك ألف. لم تطلق إلا أن يضمن له ألفا على 
الفور في وقت القبول» لأن على حروف الشرط » فصار وقوع الطلاق معلقاً به» ولا يراعى 
في وقوع الطلاق دفع الألفء كما وهم فيه بعض أصحابناء وإنما يراعى فيه ضمان 
الألف» لأنه بالضمان قد صار عليها ألف». وكذلك لو قال لها: أنت طالق على ألف» كان 
وقوع طلاقها معلقا بضمان الألف . | 

قال الشافعى : «والخلع فيما وصفت كالبيع المستهلك). 
بقيمة المبيع وهذا أصح القولين . 

والقول الثاني : يرجع بقيمة البدل . 

مسألة : قال الشافعي: 'وَلَوْ خَلَعَهَا عَلَى ثوب عَلَى أَنَهُ هَرَوي فَرَدَهُ کان لَه عَلَيْهَا مَهْد 

مكلها مْلهًا وَالْخْلْعُ فيمَا وَصَمَّتْ كَالْبَيْع الْمُْستَهْلّك» . ) 

الحدهنيا : أن يكون الثوب معياً. . 

والشاني : أن يكون غير معين» سي م خالعتك على هذا 
الثوب بعينه فلا يخلو أن يشرط أنه مروي أو لا يشترط»ء فإن لم يشرط أنه مروي ولكن ظنه 
مروا »:.فكان هررياء فلا رد له ركذل لو اشدرام رت روا فكان هروا ن هله 
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كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 
جهالة منه بصفته» ولیس بعيب يختص بذاته» وإن وجد به عيبا غير ذلك ردّه به» وبماذا 

والثاني : بقيمته مروياً سليماً من هذا العيب» ولا يرجع بقيمته لو كان مرويا وإن 
شرط في الخلع أنه مروي» فقال: «قد خالعتك على هذا الثوب على أنه مروي» فإذا به 
هروي › فالطلاق واقع › و المقروطة انها مور نوع لأن الإشارة 
ال غه اوی دک ص فصار اعتبار العين في قوع الطلاق غلب من اعتبار الصفة» 
وإذااكان هكد نار فإ کان ف هروا #قبمةه كروي وا شار لدم هل تقض فيه 
وإن كانت قيمته مروياً أكثر من قيمته هروياً فهو عيب وله الخيار فيردّه» وفيما يرجع به 
بعد رده قولان : 

والثانى : بقيمته لو كان مرويا. 

فصل: وإن كان الثوب غير معين فهذا على ضربين : 


لباه 5 0 + يه 
9 الشاي ر أي له يتفه . 
9 7 
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"لل كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 


بدفعه د المعتبرة في الطلاق» ولا يملكه لجهالته. ويرجع عليها بمهر مثلها 
وا لأنه غير معين بالعقد ولا معلوم بالصفة . 


فصل: والضرب الثاني : أن يعجل وقوع الطلاق على ثوب مروي موصوف في 
الذمة» كآنه “قال : أنت طالق على ثوب مروي» فالطلاق قد وقع سواء استوفى جميع 
صفاته آم لا؟ لكن إن لم يستوف جميع صفاته فسَدَ فيه الخلع. وإن اوقم به الطالاق:وكان 
له عليها مهر المثل تولك حرا ضار نكر لكا اف مدو لذي والاستوي جعي 
صفاته صح فيه الخلع. وكان له عليها ثوب مروي على تلك الصفات» فإن ذدفعت إليه توا 
بلك الصفانة: فان معا ٠‏ فله رده وإبداله بثوب على تلك الصفات سليماً من عيب 
لثبوته في الذمة كالسلم إذا وجده بعد القبض معيباً رجع بمثله سليماً. 

فصل: فإذا خالعها على ثوب بعينه على أنه قطن. فإذا هو كتان ففي وقوع الطلاق 
وجهان: 


أحدهما : : قد وقع تغليباً لحكم العين» ولا يكون بخلاف الجنس مانعاً من وقوع 
الطلاق› كما ایکون لاي الصفة مانعاً من وقوع الطلاق» فعلى هذا ينظر فإن كانت 
قيمته كتاناً كقيمته قطنا فلا رد له وإن كانت قيمته أقل فله ردّه وفيما يرجع به عليها 
قولاان: 

أحدهما : بمهر المثل . 

والثاني : بقيمته لو كان قطنا . 


والوجه الثاني : أن الطلاق لا يقع به» لأن خلاف الجنس يجري في المعاوضة 
مجرى خلاف العين» لأنه لو ابتاعه على أن قطن» فإذا هو كتان» فالبيع فيه باطل» ولو 
ابتاعه على أن مروي فكان هروياً فالبيع فيه جائز» yS‏ 
أنه مروي فكان هروياًء وقع الطلاق› ولو كان كتاناً لم يقع 


اواب ااا و من ای ابر ماق قر فى الام اا 
يبطل كما أقول إن الطلاق يقع تغليباً لحكم العين على الجنس كما غلبنا حكم العين على 
الصفة» ولقوله إذا سوى بين الأمرين وجه وإن خالف الجمهور والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: ١وَلَْ‏ خَلَعَهًا عَلَى أَنْ 2ذ ضع وَلَدَهُ وَفتاً مغلوما مات الوذ 


ر ار د 


4ج رمات راتو رر ا غَيْرهِ ويقبل تَذيها ولا يبل 


كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلم ل 1۹ 


قال الماوردي : لامع العام او حرا الحا اي ال لأن ما 
جازت المعاوضة عليه في غير | جاز أن يكون عوضاً في الخلع والرضاع تصح 
الإجارة عليه لقول الله تعالى : #فإن أَرْضْعْنَ لک فَآَتُومُنَ أَجُورَهُنَ» [الطلاق: 5] 5 
تیل كيف يجوز أن يستأجرها على رضاع ولدها ويخالعها عليه وقد قال رسول الله كه 
امثل الذي يقاتل عن غيره ويأخذ عليه أجراً كمثل أم موسى ترضع ولدها تأخذ عليه أجرا' ؛ 
فضرب لك مثلاً أنه لا يجوز أن يقاتل عن غيره بأجر كما لا يجوز للمرأة أن ترضع ولدها 
بأجر . 

قيل : وم الولد ا على الآت: إذا كان باقياً دون الام لقول الله تعالى : 
«وعَلَى الْمَوْلُودِ له ررْقهُنَ وَكسْوَتهُنَ هن بألْمَعْوُوفٍ 4 [البقرة : 7]. فكذلك الرضاعء لأنه 
يقوم مقام الطعام والشراب فإن عدم الأب وجب الرضاع على الأم كما يجب نفقته عليه 
إذا مات الأب» فليس لها بعد موت الأب أن تأخذ على رضاعه أجرا لوجوبه عليهاء فأما 
مع بقاء الأب ووجوب رضاعه عليه» فإن كانا على الزوجية لم يكن لها أن ترضعه بأجر» 
لأنه قد ملك بالاستمتاع بها ما استحق أن يمنعها من إجارة نفسها للرضاع فلم يكن لها 
معاوضة على الرضاع . 

فأما إذا ارتفعت الزوجية فقد زال ما استحقه من منعهاء وجاز أن ترضع غير ولدها 
بأجرء فجاز أن ترضع ولدها بأجرء لأن رضاع ولدها مع بقاء الأب واجب عليه دونهاء 
وإذا كان كذلك صح الخلع على الرضاع» لأنها ترضعه بعد الفراق» وإذا صح فلا بد من 
تقديره بالمدة ليصير معلوما ينتفي عنه الجهالة› فإذا شرط عليها في الخلع رضاع ولده 
حولين كاملين لم تخل حالهما من حضانة الولد وكفالته والقيام بتربيته وغسل خرقة 
وحمله من ثلاثة أحوال : 


أحدها: أن يشترط دخولها في الخلع»› أو في الإجارة فيدخل فيه وتؤخذ الام 
لضا اة ظ 
والثاني : أن يشترطا خروجها من الخلع › أو من الإجارة فتخرج منه» ولا يلزم الام 


والثالث: أن يطلق عقد الخلع» أو الإجارة في الرضاع فلا يشترط دخول القيام 
أ ا 


0 كيد عابي قا عه 





كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 

والوجه الثاني : أن المقصود بالإجارة الخدمة» لأن لبن الرضاع غير مجهولة لا 
تصح الإجارة عليها من القيام بالخدمة فصار ر الرضاع تبعاً لما تصح الإجارة عليه من القيام 
بالخدمة فعلى هذا لا يلزمها في استحقاق ق الرضاع عليها القيام بخدمته إلا بشرط» وهذا 


التعليل معلول». لأنه لو صار لهذا المعنى الرضاع ع الام بالخدمة لما جاز إفراده 


بالعقد إذا شرط فيه إسقاط القيام بالخدمة وما أحسب أحدا يمنع منه. 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من جواز الخلع على رضاع ولده حولين كاملين فمات 
الولد ففي بطلان الخلع بموته قولان : 

أحدهما: رواه المزني في جامعه الكبير أن الخلع لا يبطل وللأب أن يأتيها بغيره 
لترضعه حولين» ووجهه أن الولد في الرضاع مستوف لما تضمنه العقد وموت المستوفي 
لما تضمنه العقد لا يوجب فساد العقد» ٠‏ كمن استأجر دابة ليركبها فمات لم تبطل الإجارة 
لصوام كبري رجو فاع 

الول الثاني : وهو أظهرهما نص عليه في الأم والإملاء ونقله المزني هاهنا أن 
الخلع قد بطل بموثه ١‏ 

. إحسداهما: أنها لا ر على غير ولدها ولا يستمري غير ولدها لبنها كما يستمريه 
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كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 

أحدهما: لا شيء له عليهاء لأنها بذلت له الرضاع فكان التفريط منه» فجرى ذلك 
مجرى من استأجر دارا فمكن منها فلم يسكنها حتى انقضت المدة فقد استوفى حقه ولا 
شيء له . 

والوجه الثانى : أن حقه باق لا يسقط بانقضاء المدة لأن المعقود عليه عين والأعيان 
إذا قلت تسليمها بترك مستحقها لم يسقط حقه منها كمن ابتاع عيناً فلم يقبضها حتى 
هلكت كانت مضمونة على بائعهاء كذلك فوات اللبن يكون مضمونا عليهاء وليس له بعد 
انقضاء زمانه أن يسترضعها ولدا ويصير كالخلع على فائت ففيما يرجع عليها قولان : 

أحدهما : مهر المثل . 

والثاني : أجرة رضاع الحولين . 

فصل: فأما إذا ماتت المرضعة فقد بطل الخلع بموتهاء ولا يقوم غيرها مقامهاء لأن 
العقد معين في لبنهاء وهكذا لو لم تمت» ولكن جف لبنها وانقطع» ولم يثبت 
فالخلع باطل» لأن اللبن هو المعقود عليها وقد فات بذهابه» كما فات بموتها فيكؤن فيما 
يرجع به عليها قولان على ما مضى . 

فأما إن قلّ لبنها ولم ينقطع» فإن كان الباقي منه بعد قلته يروي الولد» فالخلع 
بحاله» ولا خيار فيه» وإن كان لا يرويه لم يبطل فيه الخلع» لكن الزوج فيه بالخيار» لأن 
نقصه عيب بين أن يقيم عليه» ويكمل إرضاع ولده من لبن غيرهاء وبين أن يفسخ. 
e‏ ا 


ء 0 ني م ب 
+ 


EE E mr 

قال الماوردي : اعلم أن مخالفة الزوج مع أبي الزوجة ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يخالعه عنها بماله فيقول له: طلق بنتي بألف لك علي أو بهذا العبد 
الذي لي» فهذا خلع جائز لو فعله الزوج من غير الأب من الأجانب ا فكان الأب 
أجوزء فإذا طلقها وجب له على الأب ما بذله. 

والقسم الثاني : أن يخالعه الأب على مالهاء كأنه قال للزوج : طلقها بألف عليها أو 
على هذا العبد الذي لهاء > فإن كان ذلك بأمرها وهي جائزة الأمر» كان الأب وكيلاً في 
الخلع» صح خلعه» كما يصح خلع الوكيل على ما سنذكره . 

وإن كان ذلك بغير أمرها فالخلع باطل» سواء كانت جائزة الأمر أو محجورا عليهاء 
لأنه مع رشدها لا يجوز له التصرف في مالهاء ومع الحجر عليها يتصرف في حفظه دون 


»ل _ لل كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 
إتلافه في الخلع بمالها فر كما ترد هباته» وإذا كان كذلك لم يخل طلاق الزوج من أحد 
أمرين. 0 

إما أن يكون تاجزا أو مقيداء فإن كان ناجزا وقع رجعياً ولا شيء على الزوجة» 
لأنها لم تخالعه ولا على الأب» لأنه لم يضمنهء وإن كان الطلاق مقيداً كأنه قال: قد 
طلقتها على هذا العبد الذي لها فطلاقه لا يقع» لأنه جعل وقوعه مقابلاً لتملك العبد» فإذا 
لم يملك العبد لم يوجد شرط الطلاق فلم يقع 

والقسم الثالث : أن يخالعه الأب على صداقها فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون بعد الدخول فالخلع عليه باطل. لأن صداقها كسائر أموالها 
ليس للآب أن يبرىء منه» كما لا يبرىء من غيره سواء قيل إنه الذي بيده عقد النكاح أم 
لا؟ لأن الأب وإن جعل بيده عقدة النكاح» > فليس له الإبراء من الصداق بعد الدخول . 


والضرب الثاني : أن يخالعه بصداقها قبل الدخول . 
فإن قيل : إنه لا يملك عقدة النكاح. فالخلع باطل. والكلام في وقوع الطلاق على 
ها می چن کر تاخز | أو سد 
وإلااقال :]نه الا سف عقاو كاعم AA‏ الزنوعب فين صيد ديف انكر 
إذا طلقت قبل الدخول ففي جواز مخالفته للزوج على صداقها وجهان : 
أحدهما : يجوز لأنه لما جاز أن يبرئه بغير خلع ولا معاوضة كان أولى أن يبرئه 
بخلع ومعاوضة . < | 
والوجه الثاني : وهو أظهر أنه لا يجوز خلعه وإن جاز إبراؤه لأمرين : 
أحدهما : أنه جوز له الإبراء بعد الطلاق» وهذا قبل الطلاق . 
والثاني : أن الإبراء لا يسقط به حقها من السكنى والنفقة والخلع مسقط لحقها من 
ا و اما 
والثالث : أن الإبراء ندب إليه لما فيه من ترغيب الخطاب فيهاء والخلع منفر عنها 
فافترق الإبراء والخلع من هذه الوجوه الثلاثة» فلذلك جاز إبراؤه ولم يجز خلعه . 


ابو ا E‏ 
ا ا من الصداق لما كرناء ولا ازم الاب الماك أن م يضمن 
وركون لاون ر لأن الزوج لم يملك فيه عوضا . 


كتاب 1 باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخ ي 


r ا‎ NT 
والثالثة : أن يقول الأب : : طلقها على صداقها على أنني ضامنه لك فطلقها الزوج‎ 
على ذلك فلا يخلو صداقها من أن يكون عيناً أو في الذمة» فإن كان عيناً لم يقع الطلاق:‎ 
لأنه مقيد بتملك تلك العين؛ وهي لا تملك بضمان الأب فلم يقع الطلاق» لعدم شرطه‎ 
وإن كان في الذمة وقع الطلاق» لان المقصود به براءة ذمته من الصداق. والأس قد يقدر‎ 
على إبرائه منه بالغر م عنه» لکن يكون بالخلع فاسداء لأنه ليس يبرأ بهذا القول» ولا يلزم‎ 
الأب ضمان الصداق› لآنة غير هيهو ن غلا > لم يصح ضمانه عنها. > لأن الضمان يصح‎ 
فيما كان مضمون الأصل فيقوم الضامن في لزوم الضمان مقام المضمون عنهء وإذا لم‎ 
يلزم الأب ذلك الضمان فقد خالع الزوج على ما قد فسد فيه الخلع فلزمه البدل وفيما‎ 

يلزمه قولان كما لو خولع على فائت : 
أحد القولين : يلزمه مهر المثل . 
والثانى : مثل تلك الألف فهذه ثلاث مسائل تختلف أجوبتها لاختلاف معانيها . 


مسألة : قال الشَافعيٌ: «وَلَوْ أَحَدَ منْها الفا عَلَى أن يُطَلَّقهَا إلى شهر فَطَلَمَهًا فَالطلاق 
ثابت وَلَها الألفُ وَعَلَيْهَا مَهُدُ مثْلهًا» . 

قال الماوردي: وهذا كلام محتمل قد اختلف أصحابنا في تأويله ويتضمن أربع 
مسائل تستوفي جميع تأويلاته : 

إحداهن : أن يأخذ منها ألفاً على أن يطلقها بعد شهر » فهذا خلع فاسد لمعنيين : 

أحدهما : أنه سلم في طلاق والسلم فيه لا يصح . 

والثاني : أنه عقد على غير شرط فيه التأخير» وهذا لا يصح» فإذا فعل هذا وطلقها 
بعد شهر فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يطلقها بعد رد الألف عليها بعد التنازع وفساد الخلع» والحكم يرد 
الألف فالطلاق رجعي» ولا شيء لهء لأن القضاء برد الألف يرفع حكم العقد فصار 
كالمطلق بغير عقد. 

والضرب الثاني : أن لا يسترجع منه الألف» ولا يقضي عليه بردها حتى يطلقها 
فينظر في زمان طلاقه » فن كان قبل مضي شهر فهو طلاق في غير خلع . > لأن عقد الخلع 


كان على إيقاع الطلاق فيه بعد شهرء فعلى هذا يكون رجعياً لا يستحق فيه عوض» وإن 
كان الطلاق بعد مضي شهرء فهو طلاق في خلع فاسد» كرون اطا انا لز حا 
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لبقاء العقد على فساده» ويستحق فيه البدل» فعلى هذا اختلف أصحابنا هل يصير العوض 
بهذا الفساد مجهولاً أم لا؟ . 

فقال البغداديون: قد أفضى ذلك إلى جهالته لأن الآجل او يأحذ مةه 

| حظاً مجهولاً فصار الباقي منه مجهولاً فعلى هذا يكون له عليها مهر المثل قولاً واحداً لأن 

العوض المجهول لا مثل له ولا قيمة وقال البصريون العوض معلوم لا جهالة فيه لأن 


الطلاق قد وقع في أجله المشروط فلم يحتج إلى سقوطه ما قابله من العوض فكان معلوما 


فعلى هذا يكون فيما يرجع به عليها قولان : 

أحدهما: مهر المثل . 

والثاني : مثل الألف . 

فصل: والمسألة الثانية : أن يأخذ متها ألفاً على أن يطلقها في الحال طلاقاً يستديم 
تحريمه إلى شهر» فإذا مضى الشهر عادت إلى إباحته» فهذا فاسد» لمعنيين : 

أحدهما: أن تحريم الطلاق لا يتقدر وزمانه لا ينحصر . 

والثاني : أن الخلع ما ملكت به نفسهاء وهذه لم تملك نفسهاء وإذا كان كذلك 
فالطلاق قد وقع مؤبداء لأن حكمه لا يتغير بالشرط» وهو عن بدل فاسد. 

فعلى قول البغداديين هو مع الفساد مجهول» فيكون له مهر المثل قولاً واحداً. 

وعلى قول البصريين هو مع الفساد معلوم فيكون فيما يرجع به قولان . 

فصل: والمسألة الثالثة : أن يأخذ منها ألفا على أن يطلقها من وقته إلى شهرء فأي 
وقت طلقها ذ فيه قبل الشهر وقع طلاقه في الخلع» وإن طلقها بعد الشهر لم يكن خلعا 
فجعل الشهر أجلاً لصحة الخلع فيه ورفعاً له بعد تقضيه فقد اختلف أصحابنا فيه على 
رجه 

أحدهما ا لأن الأجل لم يدخل في عقده؛ ES‏ 
هی هی اا س امطكفي اننا فى 34 ار نانيع ال فيكون خلعا 
جائزاء فعلى هذا إن طلقها في الشهرء ٠‏ فهو طلاق في خلع صحيح يقع بائناً» ويستحق 
"اليه وإن طلقها بعد الشهر فهو طلاق في غير خلع يقع رجعياًء ولا شيء له. 

والوجه الثاني : أن الخلع باطل» > لأن دخول الأجل فيه لوقوع الطلاق قبل انقضائه 
كدخوله فيه لوقوع الطلاق بعد انقضائه في أنه مؤجل غير مطلق› sS‏ 
الشهر فهو طلاق في خلع فاسدء يقع بائناً ويصير البدل فيه مجهولاً على قول البغداديين 
والبصريين جميعاًء فيكون لها المثل قولاً واحداء وإن طلقها بعد الشهر فهو طلاق في 
غير خلع يكون رجعياً ولا شيء له. 


Yo 
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فصل: والمسألة الرابعة : أن يأخذ منها ألفا على أن يطلقها فى الحال طلاقاً تعلق 
وف واس ال لقو لذ اجار ن اهر ات طالق عا افق 
اختلف أصحابنا في صحة هذا الخلع على وجهين : 

أحدهما: أنه خلع صحيح» ؛ لأن عقد الطلاق معجل» وإن كان وقوعه مؤجلاء فعلى 
هذا تكون قبل الشهر زوجة يستبيح الاستمتاع بهاء فإذا جاء رأس الشهر» طلقت طلاقا 
بائناً بالعقد المتقدم» واستحق جميع الألف بصحة الخلع . 

والوجه الثاني : وهو أظهر أنه خلع فاسد لمعنيين : 

أحدهما: أن المعتبر بالطلاق حال وقوعه دون عقده» ألا تراه لو حلف لا يطلق 
امرأة فقال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق لم يحنث بقوله؛ فإذا دخلت الدار حنث» 
ووقع الطلاق مؤجلاً فصار طلاقاً إلى أجل . 

والمعنى الثاني : أنه يصير مالكا للألف قبل أن تملك نفسها بالطلاق» فعلى هذا إذا 
جاء رأس الشهر طلقت طلاقا بائناء سواء قضى عليه برد الألف أم لاء لأنه طلاق قد 
انعفدت .:صفقة .ادل فلم يجد إلى رده فوقع. والبدل فيه معلوم على قول 
البغداديين والبصريين ففيما يرجع به عليهما قولان : 





أحدهما : مهر المثل . 

والثاني : مثل الألف . 

مسال : قال الشافعيٌ 1 فعي: «ولؤ قاتا طلفتا بالف ثم ازتدتا فَطَلَهُما بعد الوكةِ وَقَفَ 
ان موجن في ال ًا وال ين بز لطا وإذ لم يما عل لقص 
العدَّة ةلم يَلْرْمْهِمَا شي 


قال الماوردي : : وهذا صحيح › إذا كان له زوجتان فقالتا له طلقنا بألف» فمن تمام 
هذا الطلب منهما أن يكون طلاقه على الفور جواباً لهماء لأنها إجابة يراعى فيها على 
الفورء وإن لم يطلقهما حتى تراخى الزمان» بطل حكم الطلب» وصار مبتدثاً بالطلاق من 
غير طلب تقدم» فإن لم يشرط فيه العرض بل قال: أنتما طالقتان وقع الطلاق رجعياً سواء 
قبلتاه آم لا وسواء بذلتا عليه عوضا آم لاء > لانه طلاق مجرد عن غير عوض فيه أو طلب 
تقذمه» ريكون ما بالتاه من العوض بعده هبة منهما يراعى فيهما حكم الهبات ولا يرتفع 
بها الرجعة. والشرك تيو الفوصي نكال : أنتما طالقتان على ألف فإن قبلتا ذلك منه في 
الحال وقع الطلاق اتتا بالبذل والقبول» فاستحق فيه البدل وإن لم يقبلاه لم يقع › لآنه 


مقيد بشرط لم يوجدء فإذا ثبتت ثبتت هذه الجملة وسألتاه أن يطلقهما على الألف فلا يخلو 
حاله من ثلاثة أقسام : 


كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 


أحدها : أن يطلقهما معاً في الحال فقد أجابهما إلى ما سألتاه ووقع طلاقهما بائناً ثم 
لا تخلو حالهما في الألف من أحد أمرين: إما. أن يبينا ما على كل واحدة منهما من 
الألف. وإما أن يطلقاهء فإن بينتاه من تساو أو تفاضل فجعلتا الألف بينهما تع أ 
التزمت من الألف بمائة والأخرى تسعمائة صح العوض› ولزم كل واحدة منهما ما سمته 
من الألف» وإن أطلقتا الألف بينهما ولم يفصلا ما يخص كل واحدة منهما ففيه قولان 
كمن أصدق زوجتين ألفا في عقد واحد» ولم يفصل مهر كل احدة من الألف: 

أحدهما: أن الخلع بالألف باطل» إذا قيل : إن الصداق باطل › > لآن قسط كل واحدة 
منهما من الألف مجهول» لحر ا ذل راكاد ا الخو عير لخي الوا كا 
لكل واحدة منهما عليه في الصداق مهر مثلها . 

والقول الثاني : أن الخلع بالألف صحيح› ولا إن الصداق صحيح › > لأن ما 
جمعته الصفقة من الأعيان المختلفة. يسقط البدل فيه على على. الق کن اشترئ غبدين 
بألف فعلى هذا يقسط الألف بينهما : في الخلع على مهور أمثالهما فيلزم كل واحدة منهما منهما 


۷٦ 





من الألف قسطها من مهر المثل» كما قسطت الألف بينهما في الصداق على مهور 


أمثالهماء فكان لكل واحدة منهما من الألف بقسطها من مهر المثل . 

ومثال ذلك : أن يكون نوو مكل اعلا اهعنا النمه ومين ESCA‏ 
اال يخص التي مهر مثلها ألف ثلثا الألف» والتي مهر مثلها خمسمائة ثلث 
الآلف فهذا حكم القسم الأول إذا طلقهما في الحال . 

والقسم الثاني : أن يطلق إحداهما في الخال دون الأخرى فقد طلقت بائتاء 
زعا شن لاف إن ضمت شيعا فا س و إن لو تبه قينا كان على:القولين:: 

أحدهما : مهر مثلها. 

والثاني : بقسطه من الألف . 

فأما الأخرى فلا طلاق عليها ولا شيء له. 


والقسم الثالث : أن لايطلقهماافي الحال فلا طلاق ولا عوض» فإن استأنف طلاقاً 


كان كالمبتدىء فيكون على ما قدمناه . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فمسألة الكتاب أن يطلقهما بالألف بعد مسألتهماء ويكون 
منهما بعد المسألة ارتداد عن الإسلام فهذا على ضربين : 

الغدهنا» أن كوت ردتهما بعه الطلاق :نقد وتم الطللاق اجر بالل الى على 
ما مضى وما حدث من ردتهما بعد وقوع الطلاق عليهما غير مؤثر فيه » وعدتهما من وقت 
الطلاق. 
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والضرب الثاني : أن يرتدا عن الإسلام بعد سؤالهما في الحال» وقبل الطلاق 
و في و ف الوه ون عبراتر اح اضر اليعا مهدا على متربين: 

أحدهما: أن تكون الزوجتان غير مدخول بهماء فقد بانتا بالردة والطلاق بعدها غير 
واقع عليهماء فلا يلزمهما شيء أقامتا على الردة أو عادتا إلى الإسلام» لأن غير 
المدخول بها تبين بالردة في الحال . 

والضرب الثاني : أن يكونا مدخولاً بهما بوقوع الطلاق عليهما موقوف على ما يكون 
من إسلامهما في العدة» ولأن نكاح المرتدة موقوف على إسلامها في العدةء وإذا كان 
كذلك فهما ثلاثة أحوال : 

حدقا ان ونا ها قبل ا عدتهما فالطلاق واقع عليهماء لأن الإسلام في 
العدة قد رفع سابق الردة» وصادف الطلاق نكاحاً ثابتاً فوقع بائناًء وكان له عليهما الألف 
على ما تقدم بيانه . 

والحال الثانية : أن يتأخر إسلامهما من الردة حتى تنقضي العدة» فالطلاق غير واقع 
لارتفاع النكاح بالردة» فصادف وقوع الطلاق غير زوجةء فلم يقع» وإذا لم يقع فالألف 
مردودة عليهما. 

والحال الثالثة : أن تسلم إحداهما قبل العدة» وتقيم الأخرى على ردتها إلى انقضاء 
العدة» فالتي أسلمت قبل العدة يقع الطلاق بائنا عليها ويلزمها من الألف ما بيناه إن 
سمت منها قدرا لزمها المسمى» وإن لم تسم منها شيئا فعلى ما مضى من القولين : 

أحدهما: قسط مهر مثلها من الألف . 

والثاني : مهر مثلهاء وتكون عدتها من وقت الطلاق . 

فأما المقيمة على الردة إلى انقضاء العدة فلا طلاق عليهاء ولا شىء له» وعدتها من 
رفت الردة فلو افا سم الزوج فى إتداذمهما من الزدة مل كان قل العدة أو بعدفا؟ 
فادعاه الزوج قبل العدة ليقع طلاقه» ويستحق الألف. وادعتاه بعد العدة إنكارا لطلاقه 
واستحقاق الألف» فالقول قولهما مع أيمانهماء ولا شيء عليهماء لأن الإسلام والعدة 
منهماء فكان المرجوع فيهما إلى قولهما والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافعيٌ: «رَلَوْ قال لَهُمَا أَنْتْما طالقتان إن شِئْتُمَا بالف لَمْ يُطَلَّهَا ول 
وَاحَدَة مِنْهُمًا حَتَّى يَسَاءًا مَعاً في وَفْتِ الْخيّار) . 

قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا قال الرجل لزوجتيه: أنتما طالقتان على إن 
شئتماء كان وقوع الطلاق عليهما معلقا بوجود المشيئة منهماء ومشيئتهما معتبرة على 
الفور في وقت الخيار على ما مضى من الوجهين : 
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أحدهما: خيار القبول . 

والثاني : خيار الجواب . 

ال هما ها دكاو معو المهلة الم 0ف es‏ 
I Tel‏ 

أحدهما: أن يشاءا 5 الحال» فقد وقع الطلاق عليهماء وصار الخلع لازماً 
لهماء لأن المشيئة وإن كانت صفة لوقوع الطلاق فهي قبول للخلع فلا يحتاج معها إلى 
تصريح بالقبول» وإذا صح الخلع بالمشيئة ولزم ففيما يلزمهما من العوض قولان : 

أحدهما : الألف مقسطة بينهما على قدر مهور أمثالهما. 

والقول الثاني : تسقط الألف» ويلزم كل واحدة منهما مهر مثلها . 

والحال الثانية : أن لا يشاءا أو لا واحدة منهما فلا طلاق ولا خلعء لأن صفة 
الطلاق لم توجد فلو تمادى بهما زمان المشيئة ثم شاءتا من بعد لم يؤثر مشيئتهما 
لاستحقاقها على الفور من وجهين : 

أحدهما: ما فيها من قبول العقد. 

والثاني : ما فيها من قبول التمليك فصارت المشيئة واقعة في غير موضعها شرعا 
فجرت مجرى وقوعها في موضعها شرطاً. 

والحال الثالثة : أن تشاء إحداهما دون الأخرى فلا طلاق على واحدة منهماء لأن 
شرط الطلاق وجود المشيئة منهماء فإذا وجدت من إحداهما لم تكمل الصفة فلم يقع 
الطلاق» وجرى ذلك مجرى قوله: أنت طالق إن شاء زيد وعمروء فشاء إحدهما لم 

فإن قيل : أفليس لو قال لهما أنتما طالقتان على ألف فقبلت إحداهما دون الأخرى 
طلقت القابلة ولم تطلق الأخرى فهلا طلقت التي شاءت ولم تطلق الأخرى . 


قيل  :‏ لأنه جعل مشيئتهما شرطا فلم يوجد بمشيئة إحداهما فلم تطلق واحدة منهماء 
وليس كذلك إذا طلقهما بألف فقبلت إحداهماء لأنه لم يجعل ذلك صفة لوقوع الطلاق 
ولا اجتماع قبول المشتركين في العقد شرط في صحته» بل قبول كل واحد منهما معتبر في 
حق تسه الا اة لو قال ل لين قد بعتكما عبدي بألف فقبل أحدهما دون الاجر لزم 
القابل ابتياع نصف العبد بنصف الألف. وإن لم يلزم ابتياع نصفه الآخر . 

فلو قالت الزوجتان في الحال: قد شئنا فكذبهما في المشيئة» وقع ا 
تكذيبه لهما. 
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فإن قيل : أفليس لو قال لهما: إذا حضتما فأنتما طالقتان . 

فقالتا: قد حضناء فكذبهما لم يقطع الطلاق فما الفرق بينهما 

قيل: الفرق بينهما أن مشيئتهما إنما هي وجود القول منهماء وقد وجد مع التكذيب 
فوقع الطلاق» ولا يكون حيضها وجود القول منهما فإذا أكذبهما فيه لم يعلم وجوده فلم 
يقع الطلاق . 

فيا ل : قال الشَاذ فعي + ولو كانت إِحْدَاهُمًا مَحْجُورا عَلَيْهَا وَكَعَ الطلاق عَلَيْه 
وَطْلاقَ غَيْرٍ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا بَائنٌ وا ل وَيَمْلك 
e‏ حمَة الله تَعَالَى هَذَا عندي يقضي عَلَى فاد تَجُويزه مَهَرُ اربع في 

عقو بأ لأ ربن هر تع في عفدة أب حلي ازيم في عفد E‏ 
في إِحْدَاهُمَا لِلْجَهْل بمَا يُصِيبُ كَل واجدة مُنْهُنَّ فَمَدَ في الأخرى وَلِكُلٌ وَاحدة منْهنَ 
وَعَليْها مَهُرُ لها . 

قال الماوردي: وصورتها في رجل يقول لزوجته. وإحداهما محجور عليها: أنتما 
طالقتان على الألف إن شئتما فشاءتا معاء طلقتاء لأنه علق طلاقهما بوجود مشيئتين» وقد 
وجدتاء فأوجب ذلك وفوع طلاقهما» ويكون طلاق غير الميحجور غليها بائناء وفيما 

أحدهما : مهر المثل . 

والثاني : بقسط مهر مثلها من الألف . 

فا ولاق المحجعون علا ف رجا لأن الخلع عقد يصح مع الحجر . 

فإن قيل : فإذا لم يصح خلعها فينبغي أن لا تصح مشيئتها . 
إحداهما مجنونة فشاءتا لم يقع طلاقهماء لأن المجنونة لا تمييز لهاء فلم تصح مشيئتهاء 
وكانت كمن لم تشاء» ولو كانت إحداهما صغيرة فشاءتاء تطرح الصغيرة فإن كانت غير 
مميزة لم تصح مشيئتهاء كالمجنونة» فلم يقع الطلاق» وإن كانت مميزة صخت مشيئتها 
كالمحجور عليهاء ووقع طلاقهاء وكان طلاق الكبيرة بائناًء وطلاق الصغيرة رجعاً 

فآما المزتى اتةنرائ الشافعى قن أرجت على الجا الأثر مير هلها فال هذا 
يقضي على فساد تجويزه مهر أربع في عُقدة بألف. لأنه لا فرق بين مهر أربع في عقدة 
بألف. وخلع أربع في عقدة بألف . 


ا 


كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 
والأمر على ما قاله المزني» وإنما ذكره الشافعي هاهنا أحد القولين» وفي كل 
e‏ 
مسألة : قال الشافعيٌ رَ حَمَهُ الل ولو قال له اح 
الت دمم فَمَعَلَ الف له لازم . 


A * 





كقالخا روك E‏ ا ی غا ن و 
ص وكان وكيلاً لها على ها ستذكرة». زإن كان الأجنبي قد خالع بغير إذن الزوجة بعال 
في ذمته فقال له: طلق زوجتك فلانة بألف درهم لك عليّ» صح الخلع ووقع الطلاق» 
ولزم الأجنبي الألف التي بذلهاء وهو قول الجمهور. 

وقال أبو ثور: الخلع باطل» والطلاق غير واقع فيه. استد لال 7 الخلع عقد 
معاوضة يملك به البضع » والبضع لا يجوز أن يملكه بالعوض› إلا زوج بنكاح أو زوجة 
بخلع » فلما لم يملكه الأجنبي كالخلع ولا الزوجة بغير إذنها اقتضى أن يكون فاسداء 
ولأن الأعواض إنما تبذل في الأغراض الصحيحة» وإلا كانت سفهاء ومن أكل المال 
بالباطل» ولا غرض للأجنبي في هذا الخلع فوجب أن يكون مردوداء وهذا خطأ. 

ودليلنا هو أنه لما جاز للزوج أن يطلق بغير بذل» وجاز للأجنبي أن يبذل له ماله 
بغير طلاق جاز أن يطلق الزوج على المال الذي بذله الأجنبي» فيقول : كل من صح منه 
بذل المال بغير طلاق صح بذله على الطلاق كال اة ظرو 4 وة كسا ولأن 
العتق كالطلاق› تارة بعوض» وتارة بغير عوض » فلما جاز أن يبذل الأجنبي مالا 
في العتق» وإن لم يملك به شيئاً جار أن يبذل مالا في الطلاق وإن لم يملك به شيئا . 

فأما استدلاله بأن الخلع عقد معاوضة كالبيع فالجواب عنه أنه مفارق للبيع في 
أحكام وإن وافقه في أحكام» لأن المقصود بالبيع تملك المبيع» والمقصود بالخلع إزالة 
ملك الزوج» فجاز أن يزول إلى غير متملك كما يجوز أن يزيله بالطلاق المجرد إلى غير 
متملك بخلاف البيع . ظ ظ 

وأما استدلاله بعدم الغرض فيهء فخطأء لأن الغرض فيه موجود وقد يكون من 
56 ظ 

أحدها: أن يراهما الأجنبي مقيمين على نكاح شبهة يؤول إلى مأثم فأحبٌ أن 
والثاني: أن يراهما قد خرجا في الزوجية إلى أن صار كل واحد منهما غير مؤد 
للحق فيها . ) 

والثالث : أن يكون لرغبة الأجنبي في نكاحها فيستنزل بالخلع الزوج عنها . 


م١‎ 





كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 

فصل: فإذا ثبت جواز خلع الأجنبي» فلو كان للزوج امرأتان فخالعه الأجنبي عنهما 
بألف من ماله صح الخلع بالألف» وإن لم يفصل حصة كل واحدة منهما من الألف قولا 
ا لن الل لازمة للأجنبي وحدذه» ومستحقة للزوج وحدذه» فجاز أن لا ينفصل» 
وليس كبذل الزوجتين الذي يجب أن تنفصل ما تلتزمه كل واحدة» فلو خالعه الأجنبي 
على طلاق إحداهما مبهمة من غير تعيين ولا تسمية لم يجزء وكان خلعا فاسداء لأنه 

فصل: وإذا كان له زوجتان فقالت له إحداهما: طلقني وضرّتي بألف لك علىّ» فإن 
طلقهما صح الخلع» وكان له عليها ألف عنهاء وعن ضرته قولاً واحداء إن طا 
ضرتها كان فيما يلزمها قولان» لأن الألف قد تفصلت : 

إحداهما : مهر مثلها. 

والثانى : بقسط مهر مثلها من الألف . 

أحدهما : مهر مثل الضرة المطلقة . 

والثاني : بقسط مهر مثلها من الألف . 

فصل: ولو قالت له إحدى زوجتيه طاح الك اسهد اي E‏ 
قالت : طلق ضرتي بألف لك علي أن لا تطلقني . 

فأجابها إلى ما سألت وقع الطلاق» ولزمها مهر المثل» لأنه قد اقترن بالخلع شرط 
فاسد بسقوطه من العوض ما صار به مجهولاً فلزم فيه مهر مثل المطلقة قولاً واحدا. 


0 


مسألة : : قَالَ الشَافعيٌ: «ولا يجوز مَا اخْتَلَعَتْ به | الامَة ة إل باذن سَيّدهًَا» . 

قال الماوردي : إذا خالعت الأمة زوجها فهذا على ضرب 

أحدهما: أن يكون بإذن السيد. 

والثاني : أن يكون بغير إذنه . 

فإن كان بإذن السيد فعلى ثلاثة أقسام: ‏ 

أحدها: أن يأذن لها أن تخالعه بمال فى ذمتهاء ولا يجوز أن تخالعه على ما 
بيدها من الأعيان. لأن الإذن لم يتناولها باجا عه على حر ال بايا سيت زر عدر 
ونظرَ في طلاق الزوج» فإن كان مقيداً بتلك العين لم يقع الطلاق» وإن كان ناجزا وقع 
الطلاقء وكان له عليها بذل الخلع في ذمتها يؤديه بعد عتقها وفيه قولان: 


أحدهما : كلها ض ١‏ 
مهر مثلها الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م٦‏ 


كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 
والثاني : مثل ما خالعت عليه إن كان له مثل» أو قيمته إن لم يكن له مثل» وإن 
خالعته على مال في ذمتها صح الخلع واستفادت بالإذن أن تؤديه من كسبهاء ولم يجز 
أن تؤديه من الأعيان التي بيدهاء فإن كان ما خالعت به قدر مهر مثلها اڏت جميعه من 
e‏ وإن كان أكثر من مهر المثل أدّت من كسبها قدر مهر المثل » وكان الفاضل عليه 
اا اد د و لم کی لها کب تو كف اميه فورم الت غليه يترد 
مهر المثل لم يلزم السيد غرمهء لأنه لم يضمنه في ذمته. ولا في رقبة أمتهء» وكان ذلك 
لح ا أو بعد عتقها . 
العا ذلك ها وإن ا 


والقسم الثاني : ا انين ظعان ع خالعيه 
على هذا الثوب» أو على هذا الخاتم. فإن خالعته عليه جاز» وإن خالعته على غيره من 
الأعيان لم يجزء وإن خالعته على مال في ذمتها جاز» ولم يكن لها أن تؤديه من كسبها 
لعدم الإذن فيه › وكان باقياً في ذمتها إلى أن تؤديه بعد عتقها. 

والقسم الثالث: أن يأذن لها إذنا مطلقاء ولا يذكر عيناً ولا ذمة فإن خالعته على 
مال في ذمتها جاز» وكان لها أن تؤديه من كسبها إن كان بقدر مهر المثل فما دون» وإن 
كان أكثر منه كانت الزيادة عليه باقية في ذمتها إلى وقت العتق» وإن خالعته على عين 
في يدها نظرّء فإن كان قد أذن لها بالتصرف في تلك العين صح خلعها عليهاء إن كان 
ا نت ا تان 
يرجع به الزوج عليها قولان: ) 

أحدهما: مهر المثل . . 

والثاني : مثل تلك العين إن كان ليده رقيمتها إن لم یکن لها مثل» ولها أن 
ی کا و الس لها 

فصل: وإن خالعته بغير إذن السيد فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تخالعه على عين في يدهاء فالخلع باطل» ينو ا سلككها اليل تلك 
العين أو لم يملكهاء لأنه قد ملكها فملكت على قوله القديم لكان له عليها حجر فيها 
بمنع من التصرف» وإذا كان كذلك نظر في طلاق الزوج» فإن كان مقيداً بتملك تلك" 
العين فهو غير واقع. وإن كان ناجزا وفع » وفيما يرجعه عليهما بعد عتقها قولان : 

أحدهما : مهر مثلها. 


والثانى: مثل تلك العين» أو قيمتهاء فلو أن السيد بعد أن خالعت على تلك 


AY 





AY 





كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 
العين أجاز خلعها لم يصح لوقوعه فاسدا. 

والضرب الثانى : أن تخالعه على مال في ذمتهاء فالخلع جائز وليس لها دفع 
المال من كسبهاء لعدم إذن السيد فيه» ويكون في ذمتها إلى أن تؤديه بعد عتقها . 

فيل : إنما تكون جهالة الأجل موجبة لفساد العقد» إذا كان الأجل معلقاً بالشرط 
دون الشرع» ولا يبطل إذا كان واجباً بالشرع إلا أن ترى إعسار المشتري بالثمن يوجب 
إنظاره إلى وقت يساره» ولو شرطته في العقد لم يجر 

كذلك الأمة إذا خالعته بمال أوجب الشرع إنظارها به إلى وقت العتق جازء ولو 
شرطته إلى وقت العتق لم يجزء. وكان فاسدا يرجع عليها فيه بمهر المثل بعد العتق» 
وهكذا خلع المدبرة» وأم الولد والمعتقة بصفة لم تأت . 

فأما التى نصفها حرء ونصفها مملوك» فإن خالعته على ما يملكه بنصفها الحر 
حاز» وكانت فيه كالحرة وإن خالعته على ما يملكه السيد لم يجزء. وكانت فة كالامة» 
وإن خالعته على الأمرين صارت الصفة فيه جامعة لأمرين يختلف حكمهما فيكون على 
ما يوجبه تفريق الصفقة بعد جمعها. 

مسألة: قَالَ الشَافِعيٌ: «وَلا الْمُكاتبة وَلَوْ أذ لها سَيدْهَا لانه نه ليس بِمَالٍ ليد 
يجوز إذنة فيه ول لها فيَجُورُ ما صَنَمَتْ في مَالِهَا وَطلاقِهما ذلك بان فَإذًا ايتا انم 
کل وَاحِدَة بِمَهْرٍ ملا كما لا أَحكُمُ عَلَى املس حَنَى يوسر . 

قال الماوردي: إذا خالعت المكاتبة زوجها لم يخل خلعها من أحد أمرين: إما 
أن يكون بإذن السيد أو بغير إذنه» فإن كان بغير إذنه فهي فيه كالآمة إذا خالعت زوجها 
قير اذ اسييها» لأنها وان بعالك الاه ف الك والعصر ف قي مقو على اداه 
فى مال الكتابة دون غيره» وهى كالأمة فيما سواه» وإن خالعته بإذن السيد فهو إذن منه 
باستهلاك مال فى غير الاداء» وقد اختلف قول الشافعى فى السيد إذا أذن لمكاتبه فى 
الهبة هل يصح إذنه فيه» ويجوز هبته له أم لا على قولين : 

أحدهما: يصح لأن المكاتب أقوى تصرفا من العبدء فلما صحت هبة العبد بإذن 
سيده كان أولى أن تصح هبة المكاتب بإذن سيده. ‏ 


والقول الثاني : أنه لا يصح هبته بإذن السيد» وإن صحت هبة العبدء لأن السيد 
N RR j rp RE‏ 


4 دسل كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 
بإذن السيد: فذهب أكثرهم إلى أنه على قولين كالهبة» لأنه ليس الاستهلاك بالخلع 
أغلظ من الاستهلاك بالهبة» ال و اج ال > لأنها قد تملك به البضع» ولا تملك 
بالهبة شيئاً على أصح قوليه في سقوط المكافاة . 

وقالت طائفة منهم : لامها e e‏ 
قولين . وفرقوابينهما بأن ما يعود من مكافأة الهبة وامتنانها راجع إلى السيد» وما يعود 
بالخلع من ملك البضع يكون للمكاتبة فافترق إذن السيد فيهما لافتراقهما في عود كل 
واحد منهماء والطريقة الأولى أصح» وليس لهذا الفرق وجه» ولو قلب كان أولى لما 
ذكرنا | 

ت رر فإ بحرا د القلع ا ]داكا تور :لتقل 
فما دونه» ولا فرق بين أن يأذن لها أن تخالعه بمال في ذمتها فتعدل إلى الخلع بمال في 
يدها أو يأذن لها أن تخالعه بمال فى ذمتها فتعدل عنه إلى مال فى ذمتهاء أو يأذن لها 
في عين › لال ر ا س a‏ 

والفرق بينهما أن الحجر على المكاتبة في قدر المال» وليس عليها حجر في 
أعيانه » لأن لها نقل الأعيان من عين إلى عين» فلذلك جاز خلعها بعد الإذن بكل 
عين» والحجر على الأمة واقع في قدر المال» وفي أعيانه» وليس لها نقل عين إلى 
عين» فلم يجز أن تعدل في الخلع من عين إلى عين . 

وإن قلنا : إن الخلع لا يصح من المكاتبة بإذن السيد» وغير إذنه كانت فيه كالآمة 
إن خالعته على مال في ذمّتها أدّته بعد عتقهاء وإداحابه على سين لها نظرَ في 
طلاق الزوج لها فإن كان مقيدا بها لم تطلق. وذ كان ناج ١‏ ا وكان فيما يرجع 
عليها بعد العتق قولان : 

أحدهما: مهر المثل . 

والثاني : مثل ما خالعت به إذا كان له مثل وقيمته إن لم يكن له مثل . 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَإذَا رت لان افيه بلا شيْء كان كا الخد علي 
ذلَى ولول أن يلي عَلَى ما أَحَدَّ بِالْخُلْع أنه مَالّه. 

قال الماوردي: وهذا كما قال» طلاق السفيه واقع» وخلعه جائز. 


أ 


وقال أبو يوسف: و وبه قال ؛ ابن أبي ليلىء 
خلعه. ؛ لأنه لما جاز طلاقه بغير عوض كان بالعوض أجوز. وإذا كان خلعه جائز فهو 


Ae 





كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 

أحدهما: أن يكون على طلاق ناجز بعوض الذمة», كأنه طلق زوجة واحدة على 
ألف درهم في ذمتهاء فقد صارت الألف ديناً في ذمتها بعد وقوع الطلاق» وعليها فلا 
يجوز لها أن تدفع الآلف إليه» لأنه بالحجر ممنوع من قبض ماله» ويدفعها إلى وليه 
لقبض ماله فإن دفعت الألف إليه لم تبرأ منها إلا أن يبادر الولي إلى قبضها سنة فتبرأ 
حينئذ منهاء بأخذ الولي لها فإن لم يأخذها الولي منه حتى تلفت من يده كانت تالفة من 
مال الزوجة» وعليها أن تدفع إلى الولي ألفا ثانية» وليس لها أن ترجع على السفيه 
بالألف التي استهلكها ما كان الحجر باقياً عليهاء > فإن فك حجره بحدوث رشده لم 
عه عليه رسيا دكا وفى وجوب غرمها عليه فيما بينه وبين الله تعالى وجهان 
ذكرناهما فى كتاب الحجر . 

فصل: والضرب الثاني : من خلعه أن يكون على طلاق مقيد بالدفع مثل أن يقول 
لزوجته: إن دفعت إلى ألف درهم فأنت طالق فيجوز للزوجة أن تدفع ذلك إليه» ولا 
تدفعه لوليه بخلاف ما كان في الذمة من وجهين : 

أحدهما : أنه قد كان مالكاً لما في الذمة قبل الدفع لا يملك هذا إلا بالدفع . 

والثاني : أنها لو دفعت هذا إلى الولي لم تطلقء لأن الطلاق معلق بالدفع إليه 
وما في الذمة قد تقدم عليه يه وقوع الطلاق» فافترقا من هذين الوجهين › وإن كان كذلك 
ودفعت إليه ما طلقها عليه لم تضمنهء لأنه ما تعلق بذمتهاء ولا ملكه إلا بأخذه منهاء 
وعاواائراي اد وار ل a‏ 

مسألة : قال الشَافعيٌ: وما د لتر بالْخْلع فَهُوَ ليده ه قان اشتَهلکا ما ا 


سے 


رَجَعَّ الْوَلِئٌ َالحَيدُ عَلَى الْمُحْتَلعَةِ من قبل أنه حَقّ لَرِمَهًا فَدَفَعنُْ إِلَى مَنْ لآ يَجُو ر لها 
دَفعُهُ إِلَيْه . 


قال الماوردي: هذا صحيح» وخلع العبد جائزء وإن كان بغير إذن السيدء لأنه 
لما جاز طلاقه بغير إذنه كان خلعه أجوز وهو ضربان : 

أحدهما: أن يكون الطلاق فيه مقيدا بالدفع إليه كقوله: إن دفعت إليّ ألفآ فأنت 
طالق» فيجوز أن تدفع إليه ألفا ليطلق بهاء ويجوز له قبضهاء لأن يملكها ولا ضمان 
عليهاء لأنه لم يتعلق بذمتها وللسيد أن يأخذها من عبده» لأنها من كسبه» فإن لم 
يأخذها منه حتى تلفت في يده فهي تالفة من مال السيد ولا رجوع له ببدلها . 

والضرب الثاني : أن يكون طلاق خلعه ناجزاً بمال في ذمتها كقوله: أنت طالق 
على ألف درهم عليك» فلا يخلو حال العبد في ذلك مع سيده من ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يأذن له في قبضها فيجوز له قبضهاء وتبرأ الزوجة منها بدفعها إليه . 


5 لل كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 

والحال الثانية : أن ينهاه عن قبضها فلا يجوز له أن يقبضهاء ولا تبرأ الزوجة منها 
بدفعها إليه إلا أن يبادر السيد بأخذها منه فتبرأ حينئذ الزوجة منهاء فلو لم يأخذها 
السيد من العبد حتى تلفت في يده كان له مطالبة الزوجة بهاء وإغرامها إياهاء فإذا 
غرمتها رجعت بها على العبد إذا أعتق» وليس رجوع حكم بت بخلاف السفيه والفرق 
بينهما من وجهين : 
Ea |‏ الما 

والثاني : أن عجز العبد بحق سيده يزول بعتقةة «وحجو السقية يحفظ مالة .ولا 
ينحفظ بغرمه بعد رشله. 

والحال الثانية : أن لا يأذن له السيد فى القبض. ولا ينهاه عنه» فلا يخلو حال 
العيقء مي اج ار إن اوو ا ا له في ارت ار غير ماو له» فإن كان 
غير مأذون له لم يكن له قبضها من الزوجة وكان حكمه لو قبضها كحكمه لو نهاه عن 
قبضها وإن كان مأذونا له في التجارة ففي جواز قبضه لها بإذن التجارة وجهان : 

أحدهما: يجوزله قبضها بمطلق ذلك الإذن لجواز تصرفه» وأنه لو جاز أن يقبض 
من مال سيده ما لم يكن من كسبه كان قبضه لما هو من كسبه أولى . 

والوجه الثاني : ليس له قبضها بإذن التجارة» لأن الإذن بالتجارة مقصور على ما 
تعلق بالتجارة» ومال الخلع لا يتعلق بهاء فعلى الوجه الأول إذا أقبضها برئت ت الزوجة | 
منهاء وعلى الوجه الثاني لا تبرأ منها . 

فصل: فأما المكاتب فخلعه جائز» لأن طلاقه بغير عوض جائزء فكان بالعوض 
حون وله قبض مال الخلع من زوجته وإن لم يأذن له السيد. سواء كان الخلع ناجزا 
اوا لأنه قد ملك بالكتابة أكسابه» وجاز تصرفه بخلاف العبد» وإنما الحجر عليه 
فى ای ی ال کات 
مسألة + قال الشافعيٌ: 8" اختلفا فهر كاختلاف الْمُتَبَايعَيْنِ قان قَالَتْ حَلَعْتي 

الا كن الس و 
e‏ لطلاقَ وَل يَلْرَمْهُ مه إلا مَا أَقَد به) 


° 


بالف 
و 


صر 


قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا تخالع الزوجان ثم اختلفا في العوض تحالفا ‏ 


كما يتحالف المتبايعان إذا اختلفا. 
قد اتفقا على انتقال البضع إليهاء واختلفا في مقدار العوض الذي فى ذمتها فاقتضى أن 
يكون القول فيها قولها مع يمينهاء لأن الأصل براءة الذمة كسائر الدعاوى . 


AY 





كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 

ودليلنا هو أنه اختلاف في مقدار عوض ملك بعقد معاوضة فوجب أن يكون عدم 
البينة عليه موجباً لتحالف المختلفين فيه كالبيع والإجارة» ولأن كل واحد من الزوجين 
فان ال ت ,مهيا ومد .علي > فلم تكن اليمين في جنبة أحدهما بأولى منها 
في جنبة الاخرء فوجب أن يستويا في اليمين لاستوائهما في الإنكار . 

فأما استدلاله بالاتفاق على ملك البضع والاختلاف في مقدار العوض فهو فاسد 
باختلاف الزوجين في قدر الصداق فإنهما قد اتفقا فيه على ملك الزوج له واختلفا في 
قدر الصداق الذي في ذمة الزوج له واختلفا في قدر الصداق الذي في ذمة الزوج› 
وهما يتحالفان فيه ولا يكون القول فيه قول الزوج اعتبارا بهذا المعنى في براءة الذمة 
كذلك في الخلعغ . 

فصل: فإذا ثبت أنهما يتحالفان مع اختلاف لم يخل اختلافهما من ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يختلفا في العوض ويتفقا في عدد الطلاق» واختلافهما في العوض 
قد يكون تارة في الجنس كقول الزوح: خالعتك على مائة دينارء وتقول الزوجة: على 


مائة درهم. 

ويكون تأرة في المقدار فيقول الروج : على الف درهم ۰ وتقول الزوجة : على 
مائة درهم. 

ويكون تارة في الصفة فيقول الزوج: على ألف درهم بيض» وتقول الزوجة: 
على ألف درهم سود. 


ويكون تارة في الأجل فيقول الزوج: على آلف حالة» وتقول الزوجة على ألف 
مؤجلة» أو يقول الزوج على آلف إلى شهر» وتقول الزوجة : على آلف إلى شهرين . 

فإنهما يتحالفان في هذا الاختلاف كله إذا عدما البينة فيهم والبينة شاهدان أو 
شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين» لأنها لإثبات مال محضء» فإذا تحالفا مع عدم البينة 
فهو كتحالفهما في اختلافهما في المبيع» وكاختلافهما في الصداق» فيكون صفة 
التحالف على ما تقدم شرحهء فإذا تحالفا فالطلاق واقع وهولايرتفع بعد وقوع 
التحالف» فيصير كتحالفهما في البيع بعد تلف المبيع الموجب للرجوع بقيمة المبيع 
كذلك هاهنا يوجب الرجوع بقيمة البضع» وهو مهر المثل قولاً واحداء وسواء كان مهر 
المثل أقلّ مما أقرت به الزوجة أو أكثر مما ادعاه الزوج» لأنه قيمة متلف قد سقط معه 
المسمى» فلم يعتبر فيه القلة ولا الكثرة. 

والقسم الثاني : أن يختلفا في عدد الطلاق» ويتفقا على مقدار العوض . 

فيقول الزوج: خالغتك على طلقة بألف» وتقول الزوجة: خالعتك على ثلاث 


A۸‏ كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 
لفاك ا رااان یف كما اا المتبايعان إذا اختلفا في قدر الثمن فإذا 
تحالفا لم يلزم الزوج من الطلاق إلا ما أقرّ به من الواحدة وله فيها مهر المثل» فإن أقام 
أحدهما بينة على ما ادّعاه من عدد الطلاق سمع فيها شاهد وامرأتان وشاهد يمين 
لأنهما لاستحقاق المال بالطلاق» ولو قال الزوج: خالعتك على ثلاث طلقات بألف. 
وقالت الزوجة: بل على طلقة بألف فلا تحالف بينهما لحصول ما ادعت وزيادة. 

والقسم الشالث: أن يختلفا في قدر العوضء وعدد الطلاق فيقول الزوج: 
خالعتك على طلقة بألف. وتقول الزوجة : خالعتنى على ثلاث بمائة» فإنهما يتحالفان 
أيضاًء ولا يلزم الزوج من الطلاق إلا ما اعترف به» وله مهر المثل قليلاٌ كان أو كثيراً 
ولكن لو قال الزوج: خالعتك على ثلاث بمائة» وقالت الزوجة: خالعتني على واحدة 
بألف» فلا تحالف بينهماء لأنه قد زادها على ما ذكرت من الطلاق». ونقصها فيما 
اعترفت به من العرض . 

فلو حلف أحدهما عند وجوب التحالف بالاختلاف ونكل -_- قضى بقول 
الحالف منهما على الناكل . 

قال الشَافعيٌ رَحمَهُ اللَّهُ: "ول قال طلْقئُكِ الب وَمَالَتْ بل عَلَى عَيْرِ شَيْءِ فهو 

مق بطل لآ يَمْلكُ فيه الوَجْعَة E‏ 


أنهما يتحالفان . 

فأما إذا اختلفا في أصل الخلعء فادعاه أحدهماء وأنكره الآخرء فلا تحالف فيه 
ويكون القول قول منكره مع يمينه» كما لو اختلفا في أصل البيع فادعاه أحدهما وأنكره 
E‏ وگان ل 0 المتكر مع يميه كذلك هاهناء لأنه مر 
الخلع من أحد أمرين 0 ا e‏ ه الزوجة ا e‏ 





فإن ادعاه الزوج وأنكرته الزوجة فصورته أن يقول الزوج : قد طلقتك واحدة على 
ألف درهم في ذمتك» أو على عبدك هذاء فتقول: بل طلقتني متبرعاً بغير بذل» فإن 
كان للزوج بينة سُمِعَتْ وهي شاهدان» أو شاهد وامرأتانء أو شاهد ويمين» لأنها بينة 
إثبات مال» وإن لم يكن له بينة كان القول قول الزوجة مع يمينهاء لأنها منكرة» ولا 
شيء عليهاء إذا حلفت والطلاق واقع بائنا لا رجعة له فيه لاعترافه بسقوط رجعته» ولا 
شيء له عليها . 


كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع س 

فإن قيل: فهلا كان إنكار الزوجة للخلع مانعاً من وقوع الطلاق عليهاء كما كان 
اتكان المشعري للغراء ماتا سن ترت الملك ل رالات مقن له للك كيا أن 
الزوج مقر له بالطلاق . 

قيل: لأن للزوج أن ينفرد بوقوع الطلاق فلزمه الطلاق بإقراره» وليس للبائع أن 
بنفرد بتمليك المشتري» فلم يلزمه التمليك بإقراره» فلو عادت الزوجة بعد الإنكار 
واليمين فاعترفت للزوج بما ادّعاه من العوض لزمها دفعه إليه» ولو عاد الزوج فصدقها 
على أنه لم يكن خالعها ولا طلقهاء لم يقبل قوله في رفع الطلاق»› ولا في سقوط 
الرجعة. لأن من أقرٌ بالتحريم قبل منه» ومن رجع عنه لم يُقَبَل منه . 

فصل: وإن ادعته الزوجة وأنكره الزوج فصورته أن تقول الزوجة: قد خالعتني 
على طلقة بألف» فيقول الزوج : ما خالعتك ولا طلقتك. فالقول قول الزوج مع يمينه 
ما لم يكن للزوجة بينة» فإذا حلف فلا طلاق عليه ولا آلف له» وإن اعترفت له 
الزوجة بهاء لأنه لم يدعها فإن أقامت الزوجة عليه البينة قبل يمينه أو بعدها سمعت» 
وبينتها شاهدان لا غير» لأنها بينة إثبات طلاق لا تثبت إلا بشاهدين › فإن عاد الزوج 
فاعترف بالخلع قبل البينة أو بعدها قضى له بالآلف. لأن الطلاق قد لزمه» والزوجة 

مسألة : قال الشافعي: (وَيَجُوزِ التّؤكيل في الْخْلْع حرأ کان أو عدا أ و0 
قاو ۰ 

قال الماوردي: وهذا كما قال: التوكيل في الخلع جائز لقول الله تعالى: 
لفََبْعَنُوا حَكماً مِنْ أله وَحَكَماً من أَهْلهًا» [النساء: .]٠١‏ وقد ذكرنا أن للحكمين أن 
يخالعا فدل على جواز التوكيل في الخلع . 

ولأن عقد الخلع جامع بين الطلاق والبيع» والتوكيل جائز في كل واحد منهما 

ولأن عقد النكاح أغلظ من رفعه بالخلع والتوكيل في النكاح جائز فأولى أن 
يجوز في الخلع» وإذا كان ذلك جائز جاز أن توكل الزوجة دون الزوج» وأن يوكل 
الزوج دون الزوجة» لأن الزوجة في الخلع بمنزلة المشتري في البيع» والزوج بمنزلة 
البائع ويجوز في البيع أن يوكل المشتري دون البائع ويوكل البائع دون المشتري» فإذا 
تقرر جواز توكيل كل واحد من الزوجين في الخلع فصفة الوكيلين تختلف» لأن وكالة 
الزوجة في معاوضة محضة» ووكالة الزوج في معاوضة وطلاق والشروط المعتبرة في 
وكالتهما تنقسم في حق الوكيلين أربعة أقسام : 


84 





كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 


أحدهما: ما يعتبر في حق الوكيلين معا وهو البلوغ والعقل» فلا يجوز أن يكون 
وكيل كل واحد منهما صغيراً أو مجنوناء لأنه لا يصح منهما عقدء لا يتعلق بقولهما 
حكم. 

والقسم الثاني : ما لا يعتبر في حق الوكيلين معاء وهو الحرية والإسلام» فيجوز 
أن يكونا عبدين وكافرين كما يجوز أن يكونا حرين ومسلمين لأمرين 

أحدهما : آنه يصح توكيلهما في الطلاق والبيع» فصح فيما جمعهما. 

والثاني : أنه يصح منهما خلع أنفسهماء فصح فيه توكيلهما لغيرهما. 

والقسم الثالث: ما يكون اعتباره في وكيل الزوجة أقوى من اعتباره في وکيل 
الزوج» وهو الرشيد فإنه لا يعتبر في وكيل الزوج» ويجوز آل کن و غا 
بالسفهء > لأنه لو خالع لنفسه جازء فجاز أن يكون وكيلاً في خلع غيره» ا 
وكيل الزوجة أم لا؟ على وجهين : 


أحدهما: لا يعتبر في وكيلهاء وإن وكلت سفيهاً جاز اعتباراً بوكيل الزوج . 
والوجه الثاني : يعتبر الرشد في وكيل الزوجة» وإن لم يعتبر في وكيل الزوج كما 
يعتبر رشد الزوجة في الحلع: ولا يعتبر رشد الزوج› فلذلك إن وكلت الزوجة سفيها 

لم يجزء وإن وكل الزوج سفيها جاز . 
فإن قيل : فوكالة الزوجة مختصة بمعاوضة محضة تم الرشد فيهما على هذا الوجه 
معتبر فوكالة الزوج المشتركة في طلاق ومعاوضة أولى أن يكون الرشد فيها معتبراً. 
قيل: لما تفردت وكالة الزوجة بالمعاوضة تفردت بحكمها والرشد في عقود 
المعاوفات مير فاع فى .ركالنها»...ولما كات المحاوضة فى :وكالة الروع فا 
للطلاق الذي لا يعتبر فيه الرشد» وكان التبع داخلاً في حكم المتبوع لا 


راا 


والقسم الرابع : ما يكون اعتباره في وکیل الزوج أقوى من اعتباره في وکيل 
الزوجة وهو الذكورية لا تعتبر في وكالة الزوجة» فإن وكلت امرأة جازء لأنه لما جاز 
أن تتولاه بنفسها مع أنوثتها جاز أن توكل فيه من مثلهاء وكما يجوز أن تكون المرأة 
وکیا في البيع» وهل يعتبر ذلك في وكيل الزوج أم لا؟ على وجهين من اختلاف 
الوجهين في جواز توكيل المرأة في الطلاق : 

Ca‏ لأنها لا تملك الطلاقء ايتاك ل 
هذا يعتبر في وکیل الزوج أن يكون رجلا . ظ 


۹۱ 





كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 

والوجه الثاني : تجرد أن يكون وكيلاً في الطلاقء لأنه او الزوج طلاق 
نفسها ملكت» فجاز أن تكون وکیل في طلاق غيرهاء > فعلى هذا يجوز أن يوكل الزوج 
امرأة فصارت الشروط المعتبرة في وكيل الزوجة البلوغ والعقل دون الذكورية» وهل 
يعتبر فيه الرشد أم لا؟ على وجهين» والشروط المعتبرة في وكيل الزوج البلوغ والعقل 
دون الرشد» وهل يعتبر فيه الذكورية أم لا؟ على وجهين . 


مسألة :- قال الشافعيٌ: «فإن حلع عَنْها بمَا NE e‏ لا رم ع 
106 ا فض واستؤلكة فيا فيتثة ول مء على الوكيل إلا أن يحون ضبن 
َلِكَ لَه (قال الْمُرَنِيُ) رَحِمَهُ الله ليس هَذَا عندي بِشَيْءٍ وَالُْلْعْ عِنْدَهُ الع في ار 
انيه إا باع الیل م وله به اح 4 با لآ يجو مِنَ الكمن بطل الي فكدَلِكَ لئ 
طلقا عَلَيْهِ بمَا لا يَجُورُ من الْبَدَلِ بطل الطلاق عَنْهُ كَمَا بطل الب نه 
قال الماوردي: وهذه المسألة مقصورة على وكالة الزوببة فإذا وكلت في الخلع 
مياسن وغول ان كقوف ا لما فى ير 


أحدهما: أن تكون الوكالة مطلقة. 
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أحدهما: ‏ وهو الظاهر من مذهب الشافعى ‏ أنه غير مأخوذ باستيفائه منهاء لأن 
وكالته مقصورة على العقد دون غيره» فعلى هذا لو جحدت وكالته لم يؤخذ الول 
بالغرم وللزوج إحلافها دون الوكيل › بت طلاقه بائناء إن أكذبها في الجحود» وجا 
إن صدقها عليه . . 





والوجه الثاني : - وهو الظاهر من قول أبي 2555 الوكيل مأخوذ 
باستيفاء المال منهاء لأنه من لوازم عقده» فعلى هذا إن جحدته الوكالة لزمه حينئذ 
ذلك للزوج لجحودها له» وكان له إحلاف الزوجة ووقع الطلاق بائناً سواء أكذبها 
الزوج على الجحود أو صدقهاء لأنه يصير إلى المال من جهة الوكيل» وإن شرط 
الوكيل في العقد أن يكون المال في ذمته كان ضامنا بالعقدء ره ات ارو اال 
أم لا على وجهين ذكرهما أبو العباس بن سريج : 

أحنيهماة كن حا له بالعقد لاحل إذلها ف فعلى هذا ليس للوكيل أن 
يطالبها بالمال قبل غرمه وإن أبرأه الزوج لم يرجع عليهاء وإن أخذ الزوج به عوضاً من 
الوكيل رجع الوكيل عليها بالمسمى في العقد دون قيمة العوض . 

والوجه الثاني : أنها لا تكون ضامنة له بالعقد لانقضاء حده فى ذمة غيرها فعلى 
فان الوكين ا اا اكا قل هرس بوإن انرا الزوج لم ر غلبها ونان 
الزوج به عوضا من الوكيل رجع عليها الوكيل بأقل الأمرين من قيمة العوض أو 
ا 

فأما إذا أطلق الوكيل العقد فلم يشترط في ذمتها ولا في يه 
مضموناً على الوكيل في حق الزوج لإطلاقه بعقد قد تفرد به مضمونا على الزوجة في 

حق الوكيل» لتقدم إذنها له بم أوجب ضمانه» وهل يكون ضامنه في حق الزوج أم ل 
على وجهين ذكرهما ابن سريج : 

اس يضمنه للزوج لنيابة الوكيل عنها فيه فعلى هذا يكون الزوج مخيرا بين 
مطالبتهاء ومطالبة الوكيل» وليس للوكيل أن يرجع عليهاء بذلك قبل غرمه لارتهان 
ذمتها به في حق الزوج . 

والوجه الثاني : أنها غير ضامنة له في حق الزوجء. لأنها لم تتول العقدء ولا 
سميت فيه فعلى هذا للزوج مطالبة الوكيل وحده» وليس له امطالبعها بوللوكيل. أن 
يستوفي ذلك منها قبل الغرم» فهذا حكم الخلع عنها معجلاً بمهر المثل من غالب نقد 
البلد وهذا الحكم لو خالع عنها بأقل من مهر المثل من غالب النقد لأنه إذا لزمها الخلع 
بمهر المثل كان بما دونه ألزم» وهكذا بمهر المثل مؤجلاً جازء ولزمهاء لأنه لما 
ألزمها بالمعجل كان بالمؤجل آلزم» ولأن لها تعجيل المؤجل . 
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فصل: والقسم الثاني : أن يعدل عما كان يقتضيه إطلاق العقد من مهر المثل إلى 
غيره فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يعدل إلى الزيادة عليه من جنسه كأنه كان مهر مثلها ألفاً فخالع عنها 
بألفين فالألف التي هي مهر المثل لازمة للزوجة» وفي الألف الزائدة قولان: 

أحدهما: أنها باطلة في حق الزوجة ساقطة عنها لتعدي الوكيل بها ثم ينظر في 
الوكيل فإن كان قد ضمن العوض إما بالشرط أو بإطلاق العقد غرم الألف الزائدة 
للزوج لدخولها في ضمانها وإن لم يضمن العوض لاشتراطه له في ذمة ا 
للآلف الزائدة وجهان: 

أحدهما: وهو منصوص الشافعي لا يغرمهاء لأنه لم يضمنها. 

والوجه الثاني : وهو الظاهر من قول أبي العباس بن سريج يغرمها على قوليه أن 
الوكيل مأخوذ باستيفاء العوض» وإن لم يضمنها في الابتداء فعلى هذا القول لو التزمت 
الزوجة الألف الزائدة للزوج كانت هبة منها له لا تتم إلا ببذلها وقبوله وقبضه ولا يبرا 
الوكيل من غرمها للزوج . 

والقول الثاني : أن الخلع في الألف الزائدة موقوف على إجازتها لا يبطل إلا أن 
تختار الزوجة إبطالهاء لأنها كالعيب الداخل عليها فأوجب خيارها كسائر العيوب فإن 
اختارت فسخ الألف الزائدة سقطت عنهاء والكلام في غرم الوكيل على ما مضى» فإن 
اختارت التزامها لزمتها الألفان بالعقد. ولم يلزم الوكيل غرمها. 

والفرق بين القولين وإن لم يجب عليها فيهما إلا الألف التي هي مهر المثل أنها 
اذا القزفيت: الا لفن الزائدة على القول الأول للزوج كانت هبة تبرع لا يسقط عن الوكيل 
غرمهاء وإذا التزمها على القول الثاني كانت عوضاً في خلع يسقط غرمها عن الوكيل. 

فصل: والضرب الثاني : أن يعدل الوكيل عن جنس المهر إلى غيره كأنه كان مهر 
المثل دراهم فخالع عنها بغير دراهم فهذا على ضربين : 

أحدهما : : أن يعدل عن الدارهم إلى ما لا يستباح من خمر أو خنزير فيخالع به 
عنها فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يجعل الزوج طلاقها ناجزاً على خمر في الذمة فالطلاق واقع 
والخلع فاسدء وللزوج مهر المثل قولا واحدا ولا خيار للزوجة فيه ولا يضمن الوكيل 
إن لزمه الضمان سواه. 

والثاني : أن يجعل الطلاق معلقاً على خمر بعينه ففي وقوع الطلاق به مذهبان: 

أحدهما : لا يقع تغليباً لحكم الملك المفقود فعلى هذا لا شيء للزوج . 
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والمذهب الثانى : أن الطلاق واقع تغليباً لحكم الصفة» فعلى هذا لا يستحق 
الزوج الخمرء لأنها لا تملك ولا قيمتهاء لأنه لا قيمة لهاء وفي استحقاقه لمهر 
المثل بدلا منها وجهان: 

أحدهما: لا مهر له لأه سنن شمر انعا هذا كرون اذ ته رمي . 


والوجه الثانى : له مهر المثل بدلاً من استهلاك البضع عليه بعوض فاسد فعلى 
هذا يكون طلاقه بائناً» وعلى الزوجة غرم المهز وضمان الوكيل له على ما مضى . ' 


فصل: والضرب الثاني: أن يعدل الوكيل عن الدراهم التي هي الغالب من نقود 
المهر إلى غيرها من الأمول المستباحة كالدنانير أو كالحلي والثياب فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الطلاق ناجزاً على مال في الذمة فلا يخلو ما طلقها عليه في 
اللا من أن كوة عليه أ دير لاه إن كالاسجير كانه طلقا :على ثرت ار عد 
وليس للزوج منه إلا مهر المثل قولاً واحداًء لأن. المجهول لا قيمة له» فعلى هذا يرجع 
ليها بمهر المثل ولا خيار لهاء والكلام فى ضمان الوكيل لمهر المثل على ما مضى» 
وإن كان في الذمة معلوماً كأن “عالعها على مائة دينار ومهر مثلها ألف درهم ففي بطلان 
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كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع هه 

وإن قيل : إنه موقوف على إجازتها وقع الطلاق بائناًء وكانت بالخيار بين إمضاء 
الخلع وفسخه» فإن أمضت الخلع على ذلك العبد بعينه سلمته إلى الزوج وبرىء 
الوكيل من ضمانه إن لزمه الضمان» وإن فسخته لزمها مهر المثل» فإذا أخذه الزوج فإن 
كان بقدر قيمة العبد لم يرجع على الوكيل بشيء ولم يستحق عليه المطالبة بعين العبد. 
لآنه لا يملكه» وليس له عليه إلا قيمته» وقد أخذها من الزوجة»ء وإن كانت قيمة العبد 
أكثر من مهر المثل رجع الزوج على الوكيل إن كان ضامناً بالفاضل على مهر المثل من 
قيمة العبد فهذا حكم الوكالة إذا كانت مطلقة . 

فصل: والضرب الثاني: أن تكون الوكالة مقيدة كأنها ذكرت له جنساً من المال 
مقدراً تخالع به عنها فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تكون ما عينت عليه لا يجوز المخالعة بهء وذلك قد يكون من 
وجوه إما لكونه مغصوباء أو لكونه مرهوناًء وإما لكونه محرماً من وقف أو خمر أو 
خنزير» فلا يجوز أن يخالع عنها مع هذا النص إلا بمهر المثل» ويكون الحكم فيه كما 
لو أطلقت من غير نص فيكون الحكم فيما يفعله الوكيل على ما مضى من التقسيم» لأن 
ال غير مك 

والضرب الثاني: أن يكون ما نصت عليه يجوز الخلع به كأنها أمرته أن يخالع 
عنها بمائة دينار أو بعبد بعينه فللوكيل حالتان : 

إحداهما: أن يخالع بما أمرت به» ولا يعدل عنه» فالخلع جائز» فإن كان على 
عبد بعينه لم يضمنه الوكيل» لأن الأعيان لا تثبت في الذمم» وكان مسلطا على تسليم 
العبد من غير إذن» لأن التسليم من لوازم الإذن» وإن كان على مال في الذمة كان 
ضمانه على الوكيل على ما قدمناه من الأقسام الثلاثة» وهل يكون الوكيل مسلطا على 
تسليمه من غير تحديد إذن أم لا على وجهين : 

احلا اوقا على د غير إن كال اا فعا ا 
المتقدم . 

والوجه الثاني : ليس له ذلك إلا بإذنها بخلاف المعين. 


وإلفرق بينهما أن المعين لا خيار لها في العدول عنه فجاز للوكيل أن يسلط على 
أا ولها فى را أن ها ل عات الاك م ار ا الو كيل عل 
أخذه وقطع خيارها فيه فلو أذنت أن يخالع عنها بمائة دينار فخالع عنها بخمسين أو 
أذنت أن يخالع عنها بعبد فخالع عنها ببعضه لزم في الحالين» لأنه إذا لزمها بالأكثر 
كان الأقل ألزم . 
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فصل: والحالالثانية : أن يعدل الوكيل عما أذنت فيه ونصّت عليه إلى غيره» فهذا 
على ضربين أن يعدل عنه إلى مهر المثل» فالخلع جائز» ومهر المثل لازم لها؛ لأنه لا 
يلزمها بالمخالفة ا فإذا S‏ ص ريات مخالفته وي 
واي ا PO‏ 0 

والضرب الثاني : أن يعدل عن مهر المثل وعما سمت إلى غيرهما مما يقع به 
الطلاق على ما قدمناه من الأقسام ففي بطلان العقد قولان: ظ 

أحدهما : أنه باطل » وإن وقع فيه الطلاق . 

والقول الثاني : أنه موقوف على خيارها فيكون فيه بالخيار بين إمضائه وفسخه 
فإذا قلنا إنه باطل ففيما يلزمها قولان : 

أخدهما: مهر المثل سواء كان الو أو أقل ؛ لذن فساد العققد یو حب 
قيمة المنتيلك فيه 
والقول الثانى: عليهما أكثر الأمرين من مهر المثل أو ما بذلت؛ لأنها قد طادت 
ا ْ 

مثاله : أن تكون أذنت له أن يخالع عنها بألف درهم فخالع عنها بألفين» فإن كان 
ل 0 الألف 0 0 4 أكثر وإن كان مهر مثلها ألفا 


وإن قلنا: إن العقد موقوف على خيارها فإن اختارت الإمضاء لزمها المسمى› 
وإن اختارت الفسخ ففيما يلزمها قولان على ما مضى : 
٠‏ والثانى : أكثر الأمرين من مهر المثل أو ما بذلت على ما ذكرناه. 


فصل: فأما المزني فإنه ذهب إلى أن مخالفة الوكيل موجبة لفسادة العقد ورفع 
الطلاق» واعتبارا بمخالفة وكيل الزوج. 

قلنا: أما فساد العقد بالمخالفة فصحيح» وأما رفع الطلاق فيه اعتباراً بوكيل 
الزوج فإن كان ذلك إشارة منه إلى مذهب الشافعي» فهو خطأ عليه» وإن كان ذلك 
مذهباً لنفسه» فهو مخطىء فيهء لأن الطلاق يقع مع فساد الخلع كما يقع مع صحته. 
وخالف البيع فيه وإن وافقه في بعض أحكامه. وخالف وكيل الزوج بما دل كرة هن 
الفرق بينهما وما ذكره من الاستشهاد بوكيل البائع إدا خالف موكله فوهم مله ؟ لأن 
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وكيل البائع يقوم في الخلع مقام وكيل الزوجء ولا يقوم مقام وكيل الزوجة كما أن 
وكيل المشتري يقوم مقام وكيل الزوجة دون الزوج والله أعلم . 


مسألة : قال الشّافعيُ ر حمَه الله : «ولؤ و بمائة فَحَالَعَهًا بحَمْسِينَ 
TT‏ لطر يو رامس E‏ (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ وَهَذَا 
كان لما فلت فى الا ف 

قال الماوردي: قال المزني : هذا بيان لما قلت في المسألة قبلها . 

وهذه المسألة مقصورة على توكيل الزوج في الخلع عنه من يجوز أن يكون وكيلا 
له فيه بالوكالة لوكيله على ما يخالعها به فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون ما نص عليه معلوما فيقول له: خالعها على ألف درهم أو 
يقول له: خالعها على عبدها الفلاني فعليه أن يخالعها بما سمى من غير مخالفة فيه› 
وإذا كان كذلك لم يخل حاله من أربعة أقسام : 
بالآلف إن كانت هي المسماة أو بالعبد المعين إن كان هو المسمى» فالخلع لازم. 
والطلاق واقع» وله قبض ما خالع به» وإن لم يذكره الزوج ما لم ينهه عن قبضه 
كالوكيل ذ في البيع يجوز له قبض الثمن» وإن لم يأذن فيه ما لم ينهه عنه . 


والقسم الثاني : أن يخالع عنه بالمسمى وزيادة عليه فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تكون الزيادة هزة . اخسن كأنه أمره أن يخالعها بألف » فخالعها 
بألفين» > فالخلع صحيح.ء والطلاق واقع؛ لأنه إذا رضى بالألف كان بها وبالزيادة عليها 
أرضى » EG‏ مخرى رجحل #الرارو جم إن دفعت إلي ألفا فأنت طالق فدفعت 
إليه ألفين طلقت» ولا تكون الزيادة عليها مانعة من حصول الصفة بها لدخول الألف 
فى الألفين. 

والضرب الثاني: أن تكون الزيادة من غير جنس المسمى مثل أن يقول له: 
خالعها على ألف فيخالعها على ألف وعبد أو يقول له: خالعها على عبد فيخالعها 
على عبد وألف ففيه قولان: 

أحدهما: وهو الأظهر أن الخلع صحيح. والطلاق واقع لوجود المسمى مع هذه 
الزيادة لوجوده مع الزيادة من الجنس» وكما لو قال لزوجته: إن دفعت إليّ ألفآ فأنت 
0 

الحاوي في الفقه/ ج١٠/ Ve‏ 


۸ - كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 

والوجه الثاني: أن الخلع باطل» والطلاق غير واقع» بخلاف زيادة الجنس؛ لأن 
و الج تون ا فدخلت في حكم المتبوع» وزيادة غير الجنس لا تكون تبعاً؛ 
لآله لسن اك الجن ن رد ا اوی هن أذ يكون رعا بوسخالنة الجن 
تفسد الخلع كذلك الزيادة من غير الجنس . 

Nl Ss ed والقسم الثالك:‎ ٠ 
تسعمائة أو على ألف إلا درهم أو سمى له عبد فخالعها عليه إلا جزءاً منه وإن قل‎ 
فالطلاق غير واقع . ظ ظ‎ 

والقسم الرايع: ان ال عن جس اليس إلى غير كاه سي الها الفا درت 
فخالعها على عبد أو سمى لها عبدا فخالعها على ثوب» فالطلاق غير واقع . 

وهذين القسمين سواء خالف في الجنس أو في نقصان القدر؛ لأن الصفة التي 
جعل الطلاق معلقا بها لم تؤخذ في الحالين فجرى مجرى قوله لها إن أعطيتني ألفا 
فأنت طالق» فأعطته أقل منهاء لم تطلق» وكقوله إن أعطيتني عبدا فأعطته ثوباء 5 
تطلق» وسواء كان ما أعطته بقيمة ما قالهء أو أكثر؛ لأن الطلاق معلق بالصفة لا 
بالقيمة» كذلك الوكيل» وفارق وكيل الزوجة حيث وقع الطلاق بمخالفته ولم يقع 
بمخالفة وكيل الزوج؛ لأن الطلاق واقع من جهة وكيل الزوج دون الزوجة . 

فصل: | | 

والقر ت لقان » :]ذا كر ةا تتصى عليه الزوت:مسماة لاا مجو كاله ان 
خالعها على عبد» أو قال على ثوب فهذا على على ضربين : 

أحدهما: أن يذكر نوع العبد فيقول: ا من هندې أو سندي» فيجوز ويصح 
خلع الوكيل› SE‏ اا 
في عقد المعاوضة لا في عقد الوكالة . ظ 

والضرب الثاني : أن لا يذكر نوعه ففي صحة الوكالة وجهان : 

أحدهما: باطلة؛ لأن اختلاف العبيد يوقع جهالة في التوكيل ET‏ 
خلع الوكيل . 

والوجه الثاني : تصح الوكالة؛ لأن لما لم يلزم في الوكالة ذكر صفاته لم يلزمه 
ذكر نوعه» فعلى هذا إذا صحت الوكالة» فعلى الوكيل أن يخالعها على عبد معين تكون 
قيمته بقدر مهر المثل فما زادء ا ی ع رس سي وا تسم 
ففي جوازه وجهان : 1 < 

احا عر اند كرون دترم الضف كنا نكر معلرها ا 


۹۹ 
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والوجه الثاني : لا يجوز لأن المضمون في الذمة مسلم» وفي السلم عذر لم يأذن 
فيه وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الوكيل من أحد أمرين» إما أن يخالعها على عبد أو 
على غير عبدء فإن خالعها على غير عبد لم يجزء ولم يقع طلاقه سواء خالع بقدر مهر 
المثل» أو أقل وإن خالعها على عبد فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تكون قيمته بقدر مهر المثل فصاعدا فخلعه جائز» وطلاقه واقع. 

والضرب الثاني: أن تكون قيمته أقل من مهر المثل فيكون الحكم فيه كما لو 
أطلق الزوج الوكالة» فخالع الوكيل بأقل من مهر المثل على ما سنذكره في هذا الفصل 
الاتي. 

فصل: وأما الضرب الثاني من ضربي الوكالة أن تكون وكالة الزوج مطلقة فيقول 
لوكيله : خالع زوجتي» ولا يذكر له جنساً ولا قدراء فالوكالة جائزة» وعليه أن يخالعها 
بمهر المثل فما زاد. 

فإن قيل: أفليس قد قلتم إنه إذا قيد الوكالة بعبدء لم يذكر نوعه لم تصح الوكالة 
في أحد الوجهين لما فيه من الجهالة فأولى إذا أطلق الوكالة أن لا تصح؛ لأنه أعظم 
جهالة . 

قيل: الفرق بينهما أن المقصود في تسمية العبد تملك مال مخصوص لا يعلم مع 
الجهالة فلم يصح» والمقصود في الإطلاق ملك البدل عن البضع وهو معلوم بالشرع أن 
يكون بقدر مهر المثل من غالب النقدء فلم تؤثر فيه جهالة العقدء وإذا كان كذلك فلا 
يخلو حال الوكيل من ثلاثة أقسام : 

عا أن اها غنم عدون ا كال مو انق كاله اد عي زياد لا 
نقص فهذا الخلع ماض والطلاق فيه واقع . 

والقسم الثاني : أن يخالعها بمهر المثل وزيادة» فالخلع جائز» سواءكانت الزيادة 
بن ن المهر ة أو فرع غود جا واخ ان ل الف وان الاب 
في التعيين حكم الطلاق بالصفة» ومع الإطلاق حكم المعاوضة» والزيادة في 
المعاوضات أبلغ في الاحتياط . 

القسم الثالث : أن يخالعها بأقل من مهر المثل» ويعدل إلى غير جنس مهر المثل 
ففيه ثلاثة أقاويل . 

أحدها: أن الطلاق لا يقع؛ لآن المخالفة لما أوجبه الإطلاق كمخالفته لما أوجبه 
التقييد نصاً » وقد منع مخالفة النص من وقوع الطلاق فوجب أن تمنع مخالفة الحكم 
من وقوع الطلاق . 
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والقول الثاني : : أن الطلاق يقع بائناء وله مهر المثل ؛ ؛ لأن مخالفة ما تقدر بالحكم 
اجتهاداً يقصر عن حكم النص» ٠‏ فلم يمنع من وقوع الطلاق,. ألا ترق أن لدت 
أمضى حکماً خالف فيه نصاً بطل حكمه. ولو خالف فيه اجتهاداً لم يبطل 
والقول الثالث : أن الزوج الخار ين إمضاء ما خال به رکیل وأخل العوض 
الذي خالعها به» ويقع الطلاق بائناء وبين فسخه ويقع الطلاق رعا بش يدل ولا 
يستحق مهر المثل؛ لأن الزوجة لم تبذله» ولیس له أن يرفع الطلاق بعد وقوعه» لكن 
يرفع البينونة برد العوض وبملك الرجعة والله أعلم . 


بَابٌ الخُلّْع في المَرَضِ 
من كاپ تُشُورٍ الّجُل عَلَى المَرأة 


و 2 


فسآلة؟ قال 'الشافعية. :زعم الله فر الخلمٌ في المرضن كما جوز ابيع 
ان كَانَ الرَّوْجٌّ هُوَ المَريض فَخَالَعَهَا َكَل من مَهْرِهَا ثم مَاتَ فَجَائِرٌ لان لَه أن يُطَلَّقَهَا مِنْ 
غير شيْء) . 
| قال الماوردي: وهذا كما قال: الخلع في المرضن جائز» كالصحة؛ لأنه عقد 
معاوضة فصح في المرض كالبيع ؛ ولأن المريض يصح طلاقه بغير بدل» فصح بالبدل 
كالصحيح» فإذا ثبت جوازه في المرض» كجوازه في الصحة» فإن كان الزوج مريضا 
صح خلعه سواء خالع بمهر المثل أو أقلء لأنه لو طلقها بغير عوض صح فإذا خالعها 
بأقل من مهر المثل فأولى أن يصح 

فإن قيل: فهلا الخلع كالبيع إذا خالع بأقل من مهر المثل أن يكون محاباة في 
الثلث كالمحاباة في البيع . 


قبل: لأنه لو أزال ملكه عن البضع بالطلاق من غير بدل صح من غير أن يكون 
معتبرا في الثلث» فإذا أزاله بقليل البدل فأولى أن يصح» ولا يكون معتبراً في الثلث› 
ولبس كذللك الال الى أزال ملكه عنه بالهبة من غير بدل كان معتبراً من ع الثلث» 
فكذلك إذا حابا فيه واقتصر على قليل البدل كان معتبراً من الثلث . 


فإن قيل : فلم كان إزالة الملك عن المال في المرض شاد :هف ال ولم 
يكن إزالة الملك عن البضع معتبراً من ا 


قيل: إنما يعتبر في الثلث ما كان من حقوق الورثة ومنتقلاً إليهم إرثاً بالموت» 
والمال منتقلاً إليهم بالإرث فكان معتبراً في الثلث» وبضع الزوجة غير موروث» ولا 

مل الهم فل رق الله الا را لو ا عن عدا فى سره كان بمو كه زازه 
ا ولو أعتق: آم وده فی مرم كانت يمن ايل ماك ا من ك 
لأنها منتقلة إليهم بموته. 


۲ 





كتاب الخلع/ باب الخلع في المرض 
مسألة : قَالَ الشّافعيُ: إن كَانَتْ هي المَريضة حالم باکر مِنْ مَهْرٍ مشلا ثم 
مَانَتْ يِن مَرَضِهَا جا له مَهْرُ مثلهًا وَكان القضل دَصِية مب بحاص عل الوصّابا بها ف 


وو 


ثلثها» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا خالعت المريضة زوجها صح خلعها فإن خالعت 

بمهر المثل فما دون كان من رأس مالها» وأصل تركتها وإن خالعته بأكثر من مهر المثل 
كان الزياقة عن ,مهن الک م رین ا ارت وقال أبو حنيفة جميع ما 
تخالع به المريضة معتبر في الثلث كالوصايا قليلاً كان أو كثيرا اسعد لال بأن خروج 
البضع من ملك الزوج لا قيمة له بدليل أنه لو طلق في مرضه لم يعتبر من ثلثه» فإذا 
بذلت له الزوجة مالا في مرضها على ما لاقيمةله في خروجه من ملكه وجب أن يكون 
معتبراً من ثلثها كالهبة» ولأن أجنبياً لو خالع عنها من ماله كان جميع ما بذله من ثلثه: 
ولو كان في مقابلة مال لكان من أصل ماله كذلك إذا كانت هي الباذلة ولأن في الخلع 
ضرراً يدخل عليها من وجهين : 

أحدهها ها ونه مع مالي 

والثاني : ما أسقطته من نفقتها فكان أضر من العطايا وأحق أن يعتبر من الثلث . 

بوالانا هو اتدتال يله اخد الزوجين ,في مقايلة البضيع» فوجب أن يكون مهر 
المثل فيه معتبرا من أصل المال كالنكاح»› ولأنه عقد معاوضة يصح مؤجلا اف 
فوجب أن يكون عوض المثل من أصل المال كالبيع . 

وقولنا يصح معجلاً ومؤجلاً اخترازا هن الكتابة ولأن خلع الزوج توفيرا على 
الورثة في سقوط ميراثه. رحرتي كاري ا و رجا ردير لضيو 
أولى أن يكون من رأس المال. ظ 

فأما الجواب عن استدلاله بأن البضع لا قيمة له في ملك الزوج فمن وجهين : 

أحدهما: أن مالا قيمة له لا تجوز المعاوضة فيه كالحشرات» ولما جازت 
ا ا لصي رص ا ی ا 

والجواب الثاني : أنه لو كان له زوجة صغيرة أرضعتها زوجة له ة حتى 
حرمت عليه لزمها مهر المثل عندنا سواء قصدت التحريم أو لم تقصدء فعند أبي حنيفة 
إن قصدت التحريم» ولو لم يكن البضع مال للزوج لما لزمها له غرم قيمته. 


وأما استدلاله بالأجنبي فالمعنى فيه أنه لم يملك البضع الذي في مقابلة ما بذله 


۰۴۳ 
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من المال؛ فلذلك كان من ثلثه» وليس كذلك الزوجة؛ لآنها قد ملكت البضع في 
مقائلة مانن لك 

وأما استدلاله بأنها قد استضرت من وجهين بما بذلت من مالها وأسقطته من 
نفقتها فالجواب أنها تنتفع بذلك من وجهين : 

أحدهما: أنها قد تستفيد بذلك نكاح غيره » ونفقة أكثر من نفقته إن عاشت . 

والثاني : أنها توفر على ورثتها قدر ميراثه إن ماتت . 

فصل: فإذا تقرر أن ما خالعت به في مرضها من مهر المثل يكون من رأس المال» 
وا افع م الاه فلت على الت فرعي » ن كاف الا ددر مهر الل 

صح الخلع بها سواء تركت غير الألف أم لاء وسواء كان عليها دين يحيط بالألف أم 
لاء وإن كان مهر مثلها من الألف أربعمائة كان الباقي من الألف وهو ستمائة درهم 
محاباة تكون وصية فى الثلث» فإن احتملها الثلث أمضت» وهو أن تخلف سوى ألف 
الخلع ألفاً ومائتي درهمء فيأخذ الزوج الألف أربعمائة منها في قدر مهر المثل وستمائة 
وصية قد خرجت من الثلث؛ لأنه قد صار إلى الورثة ألف ومائتان وذلك الستمائة 
الخارجة بالوصية وإن لم تخلف الزوجة سوى الألف التي خالعت بها كان للزوج منها 

مهر المثل وهو أربعمائة درهم من رأس المال وثلث الستمائة الباقية من الألف وهو 
مائتا درهم وصية له فيصير له بمهر المثل وبالوصية ستمائة درهم. > ويكون الباقي وهو 
أربعمائة درهم للورثة وهو مثل ما خرج بالوصية فلو كان على الزوجة ثلثمائة درهم دينا 
شل الزوج من الألف مهر المثل» وهو أربعمائة درهمء ودفع من الباقي قدر الدين› 
وهو ثلاثمائة درهم› وال الزوج لي ما بقي» وهو مائة درهم› وأخذ الورثة الاي 
وهو مائتا درهم» وهو مثل ما خرج بالوصية» ولو كان دينها ستمائة درهم صاع 
صرف باقي الألف بعد مهر المثل في الدين؛ لأنه مقدم على الوصية» ولو كانت الزوجة 
قد وصت بثلث مالها لغيره» كان الزوج أحق بالثلث في بقية الألف من جميع أهل 
الوصاياء لأن وصيتها عطية في المرض فقدمت على الوصايا بعد الموت سواء قبضها 
الزوج في الحياة أو ارت 


ال قال الشافعيٌ: ١وَلَوْ‏ كان خُلْعُهَا بِعَبْد يُسَاوِي مائة وَمَهْرُ مئْلهًا حَمْسُونَ فهو 
E SA‏ 
اشتَرَاة فاستَحَقَ نصفة (قال المزني) رمه الله ليس هَذَا عِٺدي بِشَيْءِ لکن لَه من العَبرِ 
مَهِرُ مثلها وَمَا ب بقيَ من العَبْد بَعْدَ مَهْرِ مثلها وَصية لَه إن حَرَحَ منّ الكُلّثِ فَإِنْ لَمْ يَحْمْجْ مَا 
بقَيَ من العَئْد م من اللث وَلَّمْ يَكنْ لَهَا غَيَْهُ فهر بالخيّار إِنْ شاء قبل وَصِيْنَهُ وَهْوَ الث 


٠١5 
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ِنْ ضف العبد كان ما بي لوو ون د شَاء رَدَ العَْدَ وَأَحَدَ مثلهًا لأَنَّهُ إذّا صَارَ في العَبْد 
شرك لعَيْرِه فَهُوَ عَيْبٌ يَكون فيه الخيّاذ) . 

قال الماوردي: وصورتها في رجل خالع زوجته في مرضها على عبد يساوي مائة 
درهم» ومهر مثلها خمسون درهم» فإن صحت الزوجة من مرضها كان للزوج جميع 
العبد سواء كان للزوجة غيره أم لا؛ لأن محاباة المريض إذا صح ماضية» وإن ماتت من 
مرضها فنصف العبد» وهو قدر مهر مثلها من رأس المال» ونصفه الباقي محاباة في 
الثلث». ولا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يخرج من ثلثها . 

والثاني : أن لا يخرج من ثلثها . 

والثالث: أن يخرج بعضه من الثلث ولا يخرج باقيه. 

فأما القسم الأول وهو أن يخرج جميع النصف من الثلث» وهو أن تخلف الزوجة 
مع العبد مائة درهم أخرى فيأخذ الزوج جميع العبد» نصفه بمهر المثل» ونصفه 
بالمحاباة» وقيمته خمسون درهما قد حصل للورثة مثلاها مائة درهم» ولا خيار 
للزوح ؛ لأنه قد أخذ جميع العبدء فلم تتفرق صفقته» ومن أصحابنا من جعل له 
الخيازء لأنه عاقدها ليكون له جميع العبد عوضاء وقد صار له نصف العبد عوضا 
ونصفه وصية فقد تفرقت صفقته في العبد حكماً وهذا خطأ؛ لأن تفريق الصفقة يوجب 
اليخيان السو ء المشاركة في التفريق» ولم يدخل عليه في العبد سوء المشاركة» لأنه صار 
دحوي كلم يكن لايد اسان 

فصل: وأما القسم الثاني وهو أن لا يخرج من نصف العبد الباقي شيء من 
الثلث؛ لأن عليها دين قد أحاط بمالهاء فلا يملك الزوج من العبد إلا نصفه» وهو قدر 
الكو الاو ياب ود الدين بهء لأنه قد ملكه بعقد معاوضة ولذلك كان من 

س المال وقد تفرقت الصفقة عليه » لأنه خالع بجميع العبد فحصل له نصفه» فوجب 
EEE‏ بين المقام أو الفسخ فإن أقام عليه فلا شيء له غير 
النصف منه» وإن فسخ كان له مهر المثل› وذلك کول رهما : فان قیل : ما استفاد 
ا ل 


. منه » بوه حالتين.‎ eT 


إما أن لا يخلف غير نصفه الباقي. 
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وإما أن يخلف غيره أقل من مائة درهم» فإن لم يخلف غير النصف الباقي من 
العبد كان للزوج ثلثه وهو السدس من جميعه يضاف إلى النصف الذي أخذه بمهر 
المثل فيصير له ثلثا العبد نصفه عوضا وسدسه وصية» وله الخيار لتفريق الصفقة فيه. 
فإن فسخ رجع بمهر المثل» فإن قال آخذ السدس وصية وافسخ في النصف لا رجع في 
بدله بمهر المثل . 

قيل: ليس لكذلك لأنها محاباة في معارضة لا تستحق إلا معها كالمحاباة في 
اليم وإن ركت الررجة م تف العيد. آل من مات وهم صم إلى لصف المد 
وأمضى للزوج من العبد ما احتمله ثلث الجميع . 

مثاله : أن تكون قد خلفت مع الباقي من نصف العبد خمسين درهماًء فإذا ضمت 
إلى قيمة النصف صارت مائة درهم» فيكون للزوج ثلثها ثلاثة وثلاثون درهما وثلث 
درهم فيأخذ بها ثلثي النصف الباقي من العبد» وفرائلت اللجيع ضير ارو لجيه 
أسداسه بالعوض والوصية فيكون الزوج لتفريق الصفقة بالسدس مخيرا بين المقام 
عليه» أو الفسخ والرجوع بمهر المثل وحده» ولو كانت خلفت غير النصف من العبد 
خمسة وعشرين درهماً ضمت إلى النصف فصارت تركتها خمسة وسبعين درهماً للزوج 
لعي اة وعكترون د رما > يأخذ بها نصف الباقي من العبد وهو ربع جميعه فيحصل 
له ثلاثة أرباعه بالعوض والوصية» وهو لتفريق الصفقة بربعه مخير بين المقام أو الفسخ 
والرجوع بمهر المثل . 

فصل: فأما المزني فإنه اعترض على الشافعي اعتراضا تعليله فيه صحيح ووهمه 
في تأويله فسخ وهو أنه نقل عن الشافعي في هذه المسألة إذا خالعها على عبد يساوي 
مائة درهم لا مال لها غيره» ومهر مثلها خمسون أن له نصف العبد ونصف مهر مثلها 
وهو ربع العبد فيكون له ثلاثة أرباع العبد فقال ينبغي أن يكون له ثلث مهر مثلها وهو 
سدس العبد فيصير للزوج ثلثا العبد: وهذا صحيح في التعليل ولما ذكره الشافعي 
تأويل اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الشافعي قال: له نصف العبد ونصفه مهر مثلها تعليلاً للنصف الذي 
استحقه الزوج ؛ لأنه مهر مثلهاء ولم يتعر رض الشافعي لما يستحقه من نصفه الباقي 
بالوصية؛ لأنه ثلث لا إشكال فيه» فحذف الكاتب الهاء من نصفهء ونقل له نصف 
العبد ونصف مهر مثلهاء ولحذف الهاء ما توجه اعتراض المزني . 

والتأويلٍ الثاني : أن مسألة الشافعي مصورة على أنها خلفت مع العبد خمسة 
وعشرين درهماً فصارت تركتها مع نصف العبد خمسة وسبعين للزوج ثلثها وهو خمسة 
وعشرون درهماء يدخل بها نصف النصف الباقي من العبدء وهو نصف مهر مثلها وقد 


6*؛» ل ل -كتاب الخلع/ باب الخلع في المرض 
نقلها الربيع في كتاب الأمء إذا خالعها على دار قيمتها مائة درهم» وتركت معها 
خمسة وعشرين درهماء وكان مهر مثلها خمسين درهماء فله نصف الدار» ونصف مهر 
مثلها فجعل له ثلاثة أرباع الدار» فنقل المزني خلع الدار إلى العبد» وغفل عن نقل ما 
خلفته معه وهو خمسة وعشرون درهماء ونقل الجواب على حاله فتوجه له الاعتراض 
الذي ذكره لسعته في النقل ووهمه في التأويل . 

والتأويل الثالث: أن مسألة الشافعي مصورة في رجل تزوج امرأته. على مهر 
لأسدع كرضي لها عير الكل ع او GONE‏ فى فرصها علي AE‏ 
مائة درهم لا مال لها غيره» ومهر مثلها خمسون درهماء فله نصف العبد بالخلع 
عوضاء ونصف مهر مثلها بالطلاق قبل الدخول» فذكر ما ملكه بالخلع ,وما ملكه 
بالطلاق ولم يعرض لما ملكه بالوصية ؛ و ام اي 
في بعض كتبه والله أعلم . 


بَابُ حلع المُشرِكين 
من كتاب نُشون الرّجُل عَلَى المَرْاة 


XA 


مسألة : قَالَ الشَافعيٌ ر حمّةُ الله : «إناختلعت الذمية بخْمر أو بخثزير فدفعنة 
تاقينا أجَْنا الح وَالقَبض وَلَو لم تَكُنْ عة جع تا له عَلَيْهَا مَهْرَ مثلهاة . 


قال الماوردي: وهو كما قال خلع المشركين جائز كالمسلمين» لأنه عقد 
معاوضة كالبيع» ولأنه حل نكاح كالطلاق» ولا يخلو حال العوض فيه من أن يكون 
حلالاً أو حراماًء فإن كان حلالاً يجوز أن يختلع به الزوجان المسلمان من الدراهم 
اا هلها ي اغرود والسلع صح خلعهما به» فإن ترافعا إلينا 
اوا قبل القن ر هده ون كاتا جر اما ف حير أو ان فإن لم يترافعا إلينا فيه 
أقر عليه من غير اعتراض عليهما لاستهلاكهما ذلك في شركهماء فكان عفوا قال الله 
تعالى : يَأَيُهَا الّذينَ آمَُوا اوا الله ودروا ما بهي مِنَ الرّبَا [البقرة ا ات ل 
مضى» وحرم ما بقي» وإذا كان كذلك فقد لزمه الطلاق بائناً وبرئت من العورض 
بالقبض . 

والقسم الثاني : أن يترافعا إلينا قبل قبضهء فلا يجوز لحاكمنا أن يحكم في 
خلعهما بإقباض خمر أو خنزير لقول الله تعالى : وان احكُمْ بَيتَهُمْ ما أَنْرَلَ الله وَل 
تع َهْوَاءَهُمْ4 [الشورى: ]١5‏ وإذا كان كذلك أوقع الطلاق بائناء وأبطل الخمر 
والخنزيرء وحكم عليها للزوج بمهر مثلهاء لأن فساد الخلع بالخمر والخنزير يوجب 
الطلاق بمهر المثل . 

والقسم لالت أن يترافعا إلينا بعد أن تقابضا بعضه» وبقي بعضه» فالطلاق 
راقع بائناًء ويمضي من الخلع ما تقابضاه» ويبطل منه ما بقي؛ ويحكم فيه بقسطه من 

مهر المثل › كأنه خالعها على عشرة خنازير» فافبضته منها خمسة» وبقى منها خمسة. 
ر ا ا و ا نفيك نوي ا و كان ف ااه 
عشرة خنازير وعشرين زقاً من خمرء وتقابضا الخنازير وبقي الخمر» فقد اختلف 
أصحابنا في تمييز الجنسين وتساويهما على وجهين : 

أحدهما: أنهما يتميزان في الحكم لتميزها في الجنس» فعلى هذا يغلب اعتبار 
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الجنسين» ويتقسط المهر عليهما فتكون الخنازير في مقابلة النصف» فتبرأ من نصف 
مهر المثل وتكون الخمر في مقابلة النصف فيلزمها نصف مهر المثل . 
والوجه الثاني: أن الجنسين لا يتميزان لاستوائهما في التحريم» ويتقسط مهر 
علي عفدا ري ا ور ال يريا ل امايق مير الكل قمر 
من ثلثه» وتبقى العشرون زقاً في مقابلة ثلثي المهر» فيلزمها ثلثان. 
فلو تقابضا قبل الترافع إلينا خمسة خنازير» وخمسة أزقاق خمرء فإن قلنا: 
باعتبار الجنسين على الوجه الأول برئت من ثلاثة أثمان مهر المثل» وبقي عليها خمسة 
أثمانه ؛ لأن الخمسة خنازير من العشرة في مقابلة الربع» والخمسة الأزقاق من العشرين 
فى مقابلة الثمن» فصارت ثلاثة أثمان» وإن قلنا باعتبار العددين دون الجنسين على 
الود الا ی رتت امن الت مير الكل لأنها أقبضته عشرة من ثلاثين ويبقى عليها ثلثا 
مهر المثل» وهو على ما ذكرناه في كتاب الصداق سواء. 
مسألة: قال الشافعيٌ: 000 َم لب إلا ت ل 4 عَلِيْهِمْ سس 
تتكيكوا علي لضا وَنَحْكمُ عَلَى الذَّمٌ مين إذا جَاءَانا أو أحَدهمًا) . 
قال الماوردي: لا فرق بين خلع الذميين وخلع المعاهدين فيما ذكرناه إذا ترافعا 
إليناء وإنما يختلفان في التزام أحكامنا فإن كانا معاهدين لم يؤخذا بالتزام أحكامنا ولا 
يلزمنا الحكم بينهما لأنهما من آهل دار لا تجري عليها أحكامناء وقد قال الله تعالى : 
فيهم قان جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْتَهُمُ تَهُمْ أؤ أغرض عَنْهُمْ4 [المائدة: ]٤١‏ فخيره الله تعالى في 
الحكم بينهم ؛ لأن أحكامه لا تلزمهم» وان كانا دذميين فعلى ضرسن : 


أحدهما: أن يكونا على دين واحد كيهوديين أو نصرانيين ففي وجوب الحكم 
عليهم ثلاثة ة أقاويل مضت : 

أحدها: بحب عاق اكوا اد يدك يم وعليهم إذا حكم أن يلتزموا حكمه 
لقول الله تعالى: 9 حى يُمْطوا الجزْية عَنْ يد وَهُمْ صَاغْرُونَ4 [التوبة : ۹] والصغار أن 
تجري عليهم أحكام الإسلام ولأنهم في دار تنفذ فيها أحكامنا . 

والقول الثاني : أن حاكمنا بالخيار ذ في الحكم بينهم وهم إذا حكم بينهم بالخيار 

في التزام حكمه كأهل العهد لا: شتراكهما في الكفرء وإقرارنا لهما جميعاً عليه . 

والقول الثالث : أنه إن كان في حق لادمي لزمنا أن نحكم بينهم» وأخذوا جبرا 
بالتزامه. لأن دارنا تمنع من التظالم› وإن كان في حق الله تعالى كان حاكمنا مخيراً في 
الحكم بينهم» وكانوا مخيرين في التزام حكمه لأن حق الله في كفرهم أعظم» وقد 
أقروا عليه فكان ما سواه أولى» وإذا كان هكذا فحق الخلع من الحقوق المشتركة بين 
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حق الله تعالى في التحريم بالطلاق» وبين حق الادميين في استحقاق العوض» فيكون 


والضرب الثاني : أن يكو نا على دنین أحدهما يهودي › والاشر نصراني » فقل 
اولقن عابنا على و 

أحدهما: أن يكون كالدين الواحد» لأن الكفر كله ملة واحدة» فيكون لزوم 
الحكم بينهما على ما مضى من الأقاويل الثلاثة . 

والوجه الثانى : أنهما يتميزا باختلاف الدينين عن المتساويين فيه؛ لأنهما فى 
التساوي متفقان 9 حكم دينهماء فأقرا عليه» وفي الاختلاف غير متفقين Ee‏ 
العدول بهما إلى دين الحق وهو الإسلام» قطعاً للتنازع في الباطل» > فعلى هذا يجب على 
الخاكم أن يحكم جيهما :ويؤخل جيرا بالتزاء كمه NE‏ 
وبين ذمية أو معاهد فواجب على حاكمنا أن يحكم بينهما ويأخذها جبرا بالتزام حكمه 
سواء كان المسلم ظالماً أو مظلوماً لول النبي يك #الإسلام يعو ولا يعلى 
وقال 4 «انصر أخالك ظالما أو قلا ال رجا ,سول الله انمره الوه ف 
أنصره الها قال «ترده عن ظلمه) . 


فصل: لا يجوز لولي الصبي والمجنون من أب ولا غيره أن يطلق عنه» ولا يخالع 
فإن طلق لم يقع طلاقهء ولم يصح خلعه. 

وقال الحسن وعطاء: يجوز أن يطلق عنه بعوض وغير عوض › لأنه لما جاز لوليه 
أن يملكه للبضع بالنكاح جاز له أن يزيل ملكه عنه بالطلاق كالمال. 

وقال الزهري ومالك: يجوز أن يطلق عنه بعوضء» ولا يجوز أن يطلق عنه بغير 
عوض ؛ لأن طلاقه بعوض كالبيع بغير عوض كالهبة» ولوليه أن يبيع ماله» وليس له أن 


ودليلنا قول النبى كلل «الطلاق لمن أخذ بالساق» معناه إنما يملك الطلاق من 
قلف ااا بعص الع بالرلي لا ملك اقبي اقلم ملكت الطلان وان 
كل من لم يملك البضع لم يملك بنفسه الطلاق كالأجنبي والوكيل في الطلاق لا يملك 
بنفسه» وإنما يملك إيقاعه موكله. 


فأما الجواب عن استدلال الحسن وعطاء بالنكاح فهو أن النكاح تمليك فصح من 
الوليء كما يصح منه قبول الهبة» والطلاق إزالة ملك فلم يصح من الولي كما لا يصح 
منه بذل الهبة . 
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وأما الجواب عن استدلال الزهري ومالك بالبيع والهبة فهو أن المغلب في الخلع 
حكم الطلاق دون العوض» والطلاق لا يملكه الولي منفردا كالأجنبي فكذلك لا يملكه 
مع غيره كالأجنبي . ) 
فصل: إذا خالع الرجل زوجته 0 ألف وأعطاها عبدا فقد صار بائعاً للعبد 
ومخالعاً عن البضع بألف فصار عقده قد جمع بيعاً وخلعاً فكان على قولين : 
اهما أنه باطل فيهما ويقع طلاقه بائناء e‏ ويرد 
الع وترد العبد عليه . 
والقول الثاني: أنه جائز فيهماء 27 نائل الد اة تسا جوم قاين 
البضع من الألف خلعاء فيقال: كم قيمة العبد ؟» فإذا قيل: ألف. 





قيل: وكم مهر المثل؟ | 
ناذا قل" ا كان كلها الال "كينا وها اء فإذا ,ردك العيك يعيب 
رجعت عليه بثلثي الألف ستمائة وستة وستين درهماً وثلشي درهم . 

ظ ولو خالعها على عبد وأعطاها ألفآ صار متملكا للعبد ببضعها وبألف فيكون ما 
قابل الألف من العبد مبيعاء وما قابل مهر المثل من العبد خلعاء فيقال: كم مهر 
الل فإذآ: قبل : ألف ضمت إلى الألف التي بذلها الزوج فصارت ألفين في مقابلة 
اله ن نف القع هع اا ونصفه عوضاً عن البضع› > فإن وجد به عيبا 
فأراد رد جميعه في البيع والخلع جاز ورجع عليها بمهر المثل الذي هو ألف» وإن أراد 
أن يرد منه المبيع دون الخلع أو الخلع دون المبيع ففي جوازه وجهان : 

ا لابجو اننا ا ا 

وقيل : إما أن يرد جميعه» أو يمسك جميعه. 

والوجه الثانى : له ذلك» لأنهما عقدان ينفرد كل واحد منهما بحكمه» فعلى هذا 
ألادوة المع هر بالالف را رد اا ت ر هو الكل رة اغ ارا 


كتاب الطلاق 


ل الطلاق وَوَحَهه وَتفْرِيَعه 
من ek‏ من کتاب كام القرآن ومن اباحة ة الطلاق ومن جماع فر شد 
الدْسَاء وَغْيْرٍ ذلك 


مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «ثَالَ الله تعَالَى : «إذَا طَلَّْتُمُ النسَاءَ فَطَلّقُوهُنَ 
لعدّتهنَ» وَقَدْ ْرِنَتْ لِقَبْل عِدَّتِهِنَّ (قَالَ) وَالمَعْنَى وَاحَدٌ) . 

قال الماوردي: الأصل في إباحة الطلاق الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

أما الكتاب فقوله تعالى : ليا بها الي إا طلَّْتُمْ لاء فَطْلقُوهُنَ َّ لعدّتهنّ 4 
[الطلاق : : ]١‏ وهذا وإن كان خطاباً للنبي ية فهو عام الحكم فيه وفي جميع أمته. ‏ 

فهو من الخاص الذي أريد به العموم . 

فروى قتادة عن أنس قال طلَّقَ رشول الله ية حفْصّة فَأََتْ أَهلَها انر ل “الله تال 
ايها الي ذا لقعم التسَاء َطلَقُومُنَّ4 فقيل له: راجغها فَإِنَهَا صَوَامَةٌ قَوَامَة وهي من 
أزواجكٌ في الج“ . 

وقوله تعالى : للعِدَتِهِنَ4 أي في طهرهن إذا لم يجامعن فيه . 

وروي أن النَبِيَ يل كان ب قرا فطَلّقُوهُنّ لقبل عِدَّتهنٌ. 

قال الشافعي والمعنى واحد وقال تعالى: «الطلاق ران فَإمْسَا 
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ4 [البقرة : ۹[ وفي قوله «الطلاقٌ a‏ 

أحدهما : أنه بيان لعدد الطلاق وتقديره بالثلاث وأنه يملك الرجعة فى الاثنتين 
ولا يملكها في الثالئة» وهو قول عروة وقتادة. 1 


3 





.)7١9/9( وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١١١7( )506٠0 /۱( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


11۲ 





كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 
روى هشام بن عروة عن أبيه. قال: كان الوَجُلُ يُطْلّقُ مَا شا ثم إن راجع امرأته 
قبل أن تنقضي عدتها كانت زوجته» فغضب رجل من الأنصار على امرأته فقال لها: لا 
أقربك ولا تخلصين مني» قالت له: وكيف؟ قال أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. ثم 
أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. قال: فشكت ذلك إلى رسول الله لةه فأنزل الله 
تعالى : #الطلاقٌ مَدَنَانِ» الاية . 
فقدره بالغلاث» ولذلك قال عروة نزل الطلاق موافقاً لطلاق الأعشى فى تقديره 
بالثلاث حين يقول . 
عدار ا قن ]تساف ي و فا انم قينا رر ت 
أجارتنا بيني فإنك طالقه كذاك أمور الناس تغدو وطارقه 
وى فإن ال خير هين العضدا وإلاتزالي فوق رأسك بارقه 
والتأويل الثاني : أنه بيان لسنة الطلاق أن يوقع في كل قرء واحدة وأن لا يجمع 
ا (تإشحاك بمَغرُوفٍ أ تريح بإِحْسَانِ4 [البقرة۲۲۹] تأويلان : 
أحدهما: أن الإمساك بالمعروف الرجعة بعد الثانية والتسريح بالإحسان الطلقة 
الثالثة . ) ) 
قَقَالَ : الطلاق وتان ا ااك قال : شال بِمَعْرُوف 1 تَسْرِيحٌ ب م اتان . 


وهو 5 عطاء ومجاهد. 


والتأويل الثاني : فإمساك بمعروف الرجعة بعد الثانية أ سريح بإحسان هو 
E‏ 


وقال تعالى : تن لها ت تك آ: من بعد حة حَنَّى تنكم رَوجاً غْيْرَةُ»* وقال 
تعالى : ٠‏ لآ جتاح عَلَيْكُمْ إنْ طلَفْتُمُ التّسَاءَ قا لَه كه تَمَسُوهُنَ 4 [البقرة : ليق 


فأما السنة : فروى حميد بن عبد الرحمن عن أبي موسى قال : قال رَ لله وك 
1 أَحَدْكمْ ريه كذ لفك كذ راجش لبن داق انویر : ا 
في قبل عدَّتِهًا. 





)١(‏ أخرجه الدارقطنى )٤/٤(‏ والطبري في التفسير (۲۷۸/۲) وابن أبي شيبة )7١09/65(‏ وسعيد بن 
منصور .(\0V 2١565(‏ ۰ 
)7١ ٠‏ أخرجه الطبري في التفسير )۲۹٦/۲(‏ وابن كثير في التفسير .)515/١(‏ 


۱۳ 





كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 


وروی محارب بن دثار عن ابن عمر أن اللي يك قال : أَبْعْضٌ الحَلالٍ إِلَى الله 
|| 1 دق e‏ 


وي أن اللي يكل قَالَ: تلت جَدُّمُنَّ جَدٌ وَمَرْلُمُنَ جَد: التّكَاحُ وَالطَادقُ 

الاق 

وروي أن اللي ية طلَىَ حَفْصَة وَاحِدَة ؟ ئو رَاجَعَها". 

وروي عنه يك أنه زوج الْعَاليَة بنْتَ ظبِيّان فَمَكَنّثْ عنْدَة 6 ا 

فإذا ثبت إباحة الطلاق بالكتاب والسنة وما تعقبهما من إجماع الأمة فالطلاق في 
اللغة هو التخلية» مأخوذ من قولهم نعجة طالق إذا خليت مهملة بغير بغير راع . 

ومنه قول النابغة. 

َاذَرَهًا الوَاهَونَ من سُوء سَمْهًا تطلّيُ طؤراً وط ورا قرا 

فصل: والطلاق لا يصح إلا من زوج ولا يقع إلا على زوجة. فيختص الزوج 
بالطلاق وإن اشتركا الزوجان في عقد النكاح» وهو أحد التأويلات في قوله تعالى : 


(') أخرجه أبو داود (۳۱/۲) (۲۱۷۸) وابن ماجه )5900/١(‏ (۲۰۱۸) والحاكم (؟/195) والرازي 
في العلل )١١917(‏ والبغوي في التفسير (۲/ )٦١‏ وابن عساكر كما في التهذيب (۲/ )۷١‏ 
والسيوطى فى الدر المنثور (۲۸۸/۱). 

(5) أخرجه أبو داوة:(341/9) ۱۹5 والترمدئ (0/ 44 (1144) وقال: خسن غریب واي 
ماجه (598/1) )۲١۳۹(‏ والدارقطني (20()18/4) والحاكم (۱۹۷/۲) والبغوي في 
التفسير (۱/ ۲۳۳) وسعيد بن منصور )١1707(‏ والطحاوي فى معانى الاثار (۹۸/۳). 
وانظر نصب الراية (۳/ ۲۹۳) والتلخيص ,)۴٠۹/۳(‏ 00000 

)۲( انظر مجمع الزوائد (۳۳۳/۲) وأبو داود في السنن (۲۲۸۳) وابن الجوزي في زاد 
الفسين:(1150/50): ظ 

() قال الواقدي: قال بعضهم: هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيان وقيل: عمرة بنت زيد. 
وقيل: العالية بنت ظبيان وقيل غير ذلك وقال ابن شهاب: طلق رسول الله ميا العالية بنت ظبيان.: 
فتكحها ابن عم لها فولدت له انظر طبقات ابن سعد (۸/ )5١١‏ وتاريخ خليفة (۹۲) والاستيعاب 
لابن عبد البر )۱۸۹۹/٤(‏ أسد الغابة (۷/ ۲۲۸) المعارفص )١50(«‏ المستدرك )١/٤(‏ كنز 
العمال (۱۳/ ۷۰۷) فتح الباري )7١١/9(‏ الإصابة (۱۳۹/۸). 

0 البيت من الطويل وهو للنابغة الذبياني كما في ديوانه ص (714) وانظر جمهرة اللغة ص (177) 
وخزانة الأدب »)٥۹/۲(‏ 45/4) وشرح شواهد الإيضاح ص )١١1١1(‏ اللسان م [طور] و[نذر] 
ويروي الغجز: 

AEBS OS O‏ البو يتا عا رټ 
| الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م8 


١١+‏ كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 


«وللْرجَالٍ عَلبْهنَ دَرَجّة4 [البقرة: ۲۲۸] إن الرجل يملك الطلاق ولا تملكه الزوجة. 
فإن قيل فلم اشترك الزوجان في النكاح وتفرد الزوج بالطلاق . قيل لأمرين : 

أحدهما: أنه لما اشترك الزوجان في الاستمتاع جاز أن ب نشي عع 
ولما اختص الزوج بالتزام المؤونة جاز أن يختص الزوج بإيقاع الفرقة . 

والثاني : أن المرأة لم يجعل الطلاق إليهاء BEE‏ 
معاجلة الطلاق عند التنافر والرجل أغلب لشهوته منها. وأنه يؤمن منه معاجلة الطلاق 
عد التنافن:: 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: ١وَطَلَّنَ‏ ابن مر رضي الله عنما مر هي حَائِضٌ في 
E‏ مر قات الي يل عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «مز :6 فَليْرَاجِعهًا ثم ليُمْسِكْهًا 
ع ی طهر ا 2 ق GS Ry‏ 
الل أن يطل لها السا (ثَال) وكة رَوَْ هَذَا الحَدِيتَ سَالِمُ : تكنه الل و ل 
جير عن ابن مر يُحالمُونَ تافعاً في شَيْءِ من الوا كلهم عَنِ ابن عُمَرَ أن الي قال 
مز فلبراجغهاثم لِيُسِكْها حى تحيض نم تطهر : ثم إن شاء أمْسَكَ وَإِنْ شَاء طلَقَ» وَلَمْ 
بقولوا ثم تَحِيضٌ ثُمَّ تَطهْرَ (قَالَ) رفي ذلك دَلِيلٌ عَلَى أنَّ الطلاقَ يَمَعُ عَلَى الحَائِضٍ لأنَّ 
لني يله لم يمر بِالْمُرَاجَعَة إلا مَنْ لَرِمْهُ الطلاق» . 

قال الماوردي: الطلاق ينقسم ثلاثة أقسام: طلاق سنة» وطلاق بدعة» وطلاق 


لاسنة فيه ولا بدعة. 





[القسم الأول في طلاق السنة ] 


فأما طلاق السنة فهو : طلاق المدخول بها في طهر لم تجامع فيه. 


[القسم الثاني وهو طلاق البدعة] 


وأما طلاق البدعة فطلاق اثنتين الحائض والطاهر التي قد جومعت في طهرها أما 
الحائة نض فكان طلاقها بدعة؛ لأنها طلقت في زمان لا يحتسب به من عدتها وأما 
المجامعة في طهرها. فلإشكال أمرها هل علقت منه فلا يعتبر بالطهر وتعتد بوضع 
الحمل . أو لم تعلق منه فتعتد بالطهر . 





كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 
[القسم الثالث في الطلاق الذي ليس فيه سنة ولا بدعة] 


وأما التي لا سنة في طلاقها ولا بدعة فخمس: الصغيرة والمويسة والحامل 
وغير المدخول بها والمختلعة . 

أما الصغيرة والمويسة فلاعتدادهما بالشهور التي لا تختلف بحيض ولا طهر . 

وأما الحامل فلاعتدادها بوضع الحمل الذي لا يؤثر فيه حيض ولا طهر . 

وأما غير المدخول بها فلأنه لا عدة عليها فيؤثر فيها حيض أو طهر . 

وأما المختلعة فلأن خوفهما من أن لا يقيما حدود الله يقتضي تعجيل الطلاق من 
غير اعتبار سنة ولا بدعة. 

وإذا انقسم الطلاق على هذه الأقسام الثلاثة فقسمان منهما يجمع على وقوع: 
الطلاق فيهما: 

أحدهما: طلاق السنة. مجمع على وقوعه. 

والثاني : ما لا سنة فيه ولا بدعة مجمع على وقوعه. 

والثالث : مختلف فيه وهو طلوف ابرع في ی أن فى طير جام ليه فهو 
ر محرم بوفاق. واختلف في وقوعه مع تحريمه. فمذهبنا أنه 3 وإن كان 
محرماً. وهو قول الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء . 

وحكي عن ابن علية والسبعة وبعض أهل الظاهر أنه غير واقع استدلالاً بقول الله 
قال : «إذا طَلَقْتُمُ النّسَاءَ تَطْلْقُومُنٌ لعدَّتَهنَ* [الطلاق ]١‏ فاقتضى ذلك الفرق بين 
المأمور به والمنهى عنه في الوقوع كما اقتضى الفرق بينهما في التحريم . 

وبما روى ابن جريح عن أبي الزبير: قال : سَأَلَ عَبِدُ الوَحْمِنٍ بُ أَيْمَنَّ عَبْدَ الله بن 
0000 لوبي يَْمَعُ عَنْ رَجُل طلَّقَ رَوْجَتَهُ وَهِيَ حَائْضٌ فقا ابن عُمَرَ طلَّقَتُ رَوْجَتِي 
رهي حَائِضٌ فَسَأََ عُمَرُ اللي ي عَنْ ذلك فَرَدَهَا علي وَلَمْ يرَهُ شي“ وهذا نص في أنه 
لا يقع. ولو وقع لرآه شيئا . 

ولأن النكاح قد يحرم في وقت وهو في العدة والإحرام كما يحرم الطلاق في 
وقت وهو الحيض والطهر المجامع فيه. | 

ثم كان عقد النكاح في وقت تحريمه باطلاً. وجب أن يكون الطلاق بمثابة إذا 


وقع في وفت تحريمه. 





)۱( أخرجه مسلم )١4171/1١5()1١98/5(‏ وأبو داود )۲۱۸١(‏ والنسائي في كتاب الطلاق باب .)١(‏ 





ولأنه لو وكل وكيلاً في طلاق زوجته في الطهر وطلقها في الحيض لم تطلق؛ 
لأجل مخالفته وإيقاع لكف في كبن وك مخالفة الله تعالى في وقت الطلاق أولى أن 
لا تقع بها طلاق» وهذا خطأ. 


وا ال ل ل 1 عن أبن عمر. آنه طلق ١ه‏ 
E‏ شول الله لقأل عُمرُ بن الخطاب رَسُولٍ الله ئ کله عَنْ ذل : 

مره فليراجغها ؛ ثم نسکھا حى تطهر ثم تحيض تم طهر ثم إن شاء أَمْسَكٌَ ب بعد وان ن شاءَ 
لل فلا بی قك الْمدد الى آم الله تعالى أن يلق لها الشساة© . 

e‏ أمره بالرجعة موجب لوقوع الطلاق» لأن الرجعة لا تكون 
إلا بعد الطلاق . 

فإن قيل أمره بالرجعة إنما هو أمر بردها إليه . قلنا : هذا تأويل فاسد من وجوه : 

أحدها : أن الرجعة بعد ذكر الطلاق تنصرف إلى رجعة الطلاق . 

والثانى : أنه ما ذكر إخراجها فيؤ مر بردها» وإئما دكن الطلاق وكان مير إلى 
رجعتها. ) : 

والثالث: أن المسلمين جعلوا طلاق ابن عمر هذا أصلا في طلاق الرجعة وحكم 
ماروا لمحي لح راي وجراو واد ادرو مكل ارم ظ 

وروى الحسن عن عبد الله بن عمر قال: لفت امرأتي وهي حَائِضٌ طَلقَة وَأَرَدْتُ 
أن نها طَلَْيْنِ فسأ الي بك عَنْ ذَلِكَ مال : رَاجِعْها . قلت أَرَأَيْتَ لو طَلَفَيّهًا تادا 


نے ر و 


قَالَ كنْتَ قد أَبَنْتَ رَوْجَتك وَعَصَيْتَ رَبك , 


القياس أنه طلاق ل أن ينعقد كالطاهر . 


ولأن رفع الطلاق تخفيف ووقوعه تغليظ. لأن طلاق المجنون لا يقع تخفيفاً 
وطلاق السكران يقع تغليظاً؛ لأن المجنون ليس بعاص والسكران عاص. ٠‏ 

فكان المطلق في الحيض أولى بوقوغ الطلاق تغليظاً من رفعه عنه تخفيفاًء ولأن 
النهي إذا كان لمعنى ولا يعود إلى المنهى عنه لم يكن النهي موجباً لفساد ما نهي عنهء 
كالنهي عن البيع عند نداء الجمعة لا يوجب فساد البيع . 


.)١4171/6 »۱( )۱۰۹۳/۲( ومسلم‎ )5408( )1٥۳/۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)8/5( آخر جه الدارقطني في السثن‎ 0 


كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه ‏ 


كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه __ .2 ل ١١0‏ 


. 


كذلك النهي عن الطلاق في الحيضء» إنما هو لأجل تطويل العدة لا لاجل 
الحيض» فلم يمنع النهي عنه من وقوع الطلاق فيه . 

فأما استدلاله بالاية فنصها يوجب وقوع الطلاق في العدة» ودليلها يقتضي أن لا 
يقع في العدة» لكن إذا عارض دليل الخطاب بعد صرفه عن موجبه» وقد عارضه من 
حديث ايبن عمر ما يو جب صرفه عن موجبه: 

وأما استدلالهم بقول ابن عمر فَرَدَهَا علي وَلَمْ ير شيعا فضعيف لتفرد أبي الزبير 
به ومخالفة جميع الرواة فيه مع أن قوله لم يره شيئاً يحتمل أنه لم يره إئمأء ولم يره 
ل قور على دراک ات فد ون أنه سعدرك: بالر حي + 

وأما استدلالهم بالنکاح» ادرو يي الجاع بسي بطل ايهال اا التحريم 
وبين الطلاق حيث أمره بإيقاعه في حال التحريم» أن الطلاق أوسع حكماً وأقوى 
نفوذاً س0 النكاح لوقوع الطلاق مباشرة وسراية› ومعجلا ومؤجلا. 

وعلى غرر لا يصح النكاح على مثله» فجاز أن يقع في وقت تحريمه وإن لم 
يصح عقد النكاح في وقت تحريمه. 

وأما استدلالهم بالوكيل فالجواب عنه أن الوكيل إذا خالف الإذن زالت وكالته 
وليس يرجع بعد زوالها إلى ملك فرد تصرفه . 

والزوج إذا خالف رجع بعد المخالفة إلى ملك فجاز تصرفه . 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ: وا أن بطل احا اكرون َهُ الوجْعَة للْمَدحُولٍ بها 
وَخَاطْباً لير المَدْحُولٍ بها وَل يحرم عليه أن ُطلْقَهًا تاثا لان الله َعَالَى أَبَاحَ الطلاق 
ا اوو ال كل ابْنُ عُمَرَ مَوْضِعَ الاق فلو كَانَ في عَدَده مَخظور 
وَمُبَاحٌْ لَعَلَّمَهُ إِيَاهُ كل إن شاء اللّهُ. وَطَلَّىَ العَجلانِيٌ ب بيْنّ يَدَيْ رَسُولِ الله ية ثاثا فلَمْ 
يكوه عَلَيْه es‏ َة لما طلَّىَ امرَأَتَه لَه مَا أَرَدْتٌ؟ وَلَمْ يَنْهَهُ أن يريد أكثر 


من وَاحَدَة) . 


قدمناه من قول الله تعالى : «الطلاق مَرّتان انعا بمَعْروفٍ أ تَسْرِيحٌ Pe‏ 
فإذا أراد أن يطلق ثلاثاً فالأولى والمستحب أن يفرقها في ثلاثة أطهار» فيطلق 
فى كل طهر واحدة. ولا يجمعهن في طهر ليخرج بذلك من الخلاف وليأمن به ما يخافه 


6ل ل سسس كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 


فد ندم فان طلقها بلدا في وقت واحد وقعت الثلاث ولم تكن محرمة ولا بدعة 
والسنة والبدعة في زمان الطلاق لا في عدده. 

وبه قال من الصحابة الحسن بن علي وعبد الرحمن بن عوف . 

ومن التابعين ابن سيرين ومن الفقهاء أحمد بن حنبل . 

وحكي عن السبعة وعن داود بن علي وطائفة من أهل الظاهر أن طلاق الثلث لا 
يقع. فاختلف القائلون بهذا هل يكون واحدة أم لا؟ فقال ي تكون واحدة» 
وال ارون : لا يقع منهن شيء . 

وقال أبو حنيفة: طلاق الثلاث واقع لكنه حرام مبتدع . 

وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد 
انون متوطرف أرق النقياء سا للك العو افير 

e SE i‏ من وقوع الطلاق الثلاث بأن الله تعالى فرق طلاق الثلاث 
بقوله : #الطلاق مََنَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْوُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ» فلم يجز أن يجمع ما أمر 
بتفريقه ؛ لأنه ارتكاب ما نهى عنه الوك جرم ل لصاف بحم اجاور اب 

ظ وبما رواه عبد الله بن عباس قال e‏ عَلَى عَهَدِ ر مول الله يله 


03 ا او 


ايام ا ر وَصَدر من أيَام ع وَاحَدَة . ع 0 ا في ام كان لكم 


اا ا ر ا 
بموية. 

وبما رووه عن معاوية بن عمار عن أبي الزبير عن ابن عمر أنه طلَّقَ امرتَهُ ثلاث 

في الحَيْضٍ فَاسْتَفْتَى رَسُولَ الله كله مر رة أن يُرَاجِعْها . لي E‏ 
إن شَاء طَلّقَّ وإِنْ شَاءَ اَمَك ٠‏ وهذا نص . 

فصل: واستدل أبوحنيفة خديفة على أن طلاق الات محرم وإن كان واش بقول الله 
تعالى : #إذَا طَلْقَتُمُ الشّماء مَطَلَُومُةَ لعدتهنّ وَالخضيوا العدّة» [الطلاق: 2.1١‏ 

فتضمنت هذه الاية تفريق الطلاق في الأطهار من وجهين : 

أحدهما: قوله تعالى : : وَأخْصُوا العدّة وإحصاؤها إلا کون العظارا لوقوع 
الطلاق فيها . 





(1) :أخرجه مسلم (9/ 1:99 (141/9/16). 


11۹ 





كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 


والثانى : قوله تعالى فيها ِلَعَلَّ اللّهُ يُخدث بَعْدَ ذّلكَ أمْراً يريد به الرجعة 
والرجعة لا تكون في الثلاث. وإنما تكون فيما دون الثلاث . 

وبقوله تعالى: #الطّلاقٌ مََتَانِ4 [البقرة: ۲۲۹]. فدل على أنه لا يجوز فيه أن 
يكون مرة. 

وبما روي عن عبد الله بن چ أنه قال : E‏ امرأتي رهي حَائْضٍ فقالّ 
الب يد هكذا أَمَرَكَ رَبك ِنَم السْبَة أن تَستَقْبلَ بها الطْهْرُ ثم تُطَلّقَها في كَل ُء 
40 

وبما رواه الحسن عن أبن عمر أنه قال : طَلَّقْتُ أمرأتي وهي حَائض طَلْقَةٌ وََرَدَتُ 
أن أَنْبعَهًا طَلَقمَيْنِ مانت التي بي عَنْ ذلك فقَالَ: رَاجِعْهًا فلت أَرَأَيْتَ لو طَلَقَتُهَا ثلآثا 
فال كن لت اك وعم نه تقلت فلولا أن جمع الثلاث محرم ما كان به 


ت 


عاصيا. 


م 


وبما رواء إبراهيم عن عبد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده أنه قال عل 
بض آبَائي امرأَئهُ الفا ٠‏ فَانطلَقَ بوه إلى د شولٍ الله يل فََاُوا إن أبَانا طلقَ امتا ألفا مَهَلْ 
لَهُ مِنْ مَحْرّح؟ فقال: إن اكم لَمْ ب تق الله فيمًا فعَلَ ؛ فَيَجْعَلَ له م من أمْرِه مَخْرّجا بان 
مه بتَآث عَلى غَيْرِ الشُن رتسعمائة وَسَبعَةُ وتِسْعُونَ إِنْمّ في عقو 


د عُمَرَ بْنَّ الْخَطاب کان إِذَا تى برَجل طلَّقَ 


١ 


اذك 
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قال: ولأنه إجماع الصحابة. روي 
امرََتَهُ تاثا أَوْجَمَ ظَهْرَهُ . 

ان رجلا اتن فيد اهن عاس فال إن عمى طلى راه لاا فقا ابن عباس 
إن عمك عصى الله فأندمه . وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاً وأن عليا وابن عباس 
أنكراه فكان إجماعاء لعدم المخالف فيه. 

ولاه دد تعلق به الكونة :فوعبت أن يتكون كاللعان: 

ودليلنا على الفريقين قول الله تعالى: «لآ تاح عَلَيِكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النسَاءَ ما لَه 
تَمَسُوهُنَ أو تَفْرِصُوا لَهُنَّ فَريضّة» [7771]. 

فكان رفع الجناح عنه من غير تمييز لعدد يوجب التسوية بين الأعداد. 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ )۳۳١‏ وانظر المجمع (7757/1) ونصب الراية (۳/ .)75١١‏ 
(۲) أخرجه سعيد بن منصور (۲۳۲/۱) والدارقطني (5/ )5١‏ وانظر المجمع (7578/5) والخطيب في 
التاريخ (5/ ٤‏ ۲۷) وابن حجر في المطالب .)١58617(‏ 


لاله هه ببسل س سح كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 


وروی سهل بن سعد الساعدي, ُن الي ي لک لاعن بين عَوَيْمر العَجُلاني 
مْرَاتَةُ قال : كدت علا إن أ مُْسَكتّهًا ٠‏ هي طالقٌ OT‏ 


فلو کان الجمع بين الطلاق والثلاث ميخرها لآبانه ية وأنكره» لأنه لا يقر على 


ا 

وروي أن ركانة بن عبد يزيد طلق امر أته ألبتة . فأخبر رسول الله ية بذلك فقال : 
ما أَرَدْتٌ اة قال وَاحِدَةَ فأخلفة أنه مَا أرَا ا ا 
من غير تحريم. 


وروى سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن عمرو بن المغيرة طلق فاطمة 
فقت قيس اكل واد . فَلَمْ يكره رَسُولُ الله ككل . ظ 
| اميه الرمساع بق يرنه طلن اھر ا 
هله ومن الصحاية بعد على بحة لجع بن الات وروي عن الحسن بن علي 
e e 9-6 ۴‏ ا 
لصحا تل عل ات ملع 
وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عمن طلق امرأته مائة طلقة فقال: ثلاثة لها 
ومن القياس أنه طلاق وقع في طهر لم يجامعها فيه فوجب أن يكون مباحاً 
كالطلقة الأولى» ولأن كل طلاق جاز تفريقه جاز جمعه. أصله طلاق روات يجوز 
أن يجمعهن ذ في الطلاق وأن يفرقهن. 
ولأن كل طلاق جاز تفريقه في الأطهار جاز إيقاعه في طهر. أصله إذا طلق في 
طهر ثم راجع فيه ثم طلقها فيه ثم راجع وثم طلقها فيه ثم راجع . 





(1) أخرجه البخاري (/ 4( (5,/55) (01708) ومسلم (۱۱۲۹/۲) .)۱٤۹۲/۱(‏ 
(۲) أخرجه الشافعي في المسند (۲/ ۴۷) (۷- ۱۱۸( والطيالسي في المسند ص )١55(‏ (۱۱۸۸) 
والدارمي (؟577/1١)‏ وأبو داود (۲/ 108) ۰٦(‏ 5) والترمذي (/ ۷(۰ وان 


ماجه (11۱/۱) (۲۰۵۱) وابن حبان ذكره الهيثنمي في الموارد ص (۳۲۱) (1871) 
والدارقطني /٤(‏ ۳۳) والحاكم في المستدرك .)٠٠٠-٠۱۹۹/۲(‏ 


۱۲۱ 





كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 
ولآن الثلاث لفظ يقطع الرجعة فجاز إيقاعه في طهر لاجماع فيه كالواحدة بعد 
اثنتين أو كالخلع . 
فأما الجواب عن قوله تعالى : #الطلاقٌ مَرَنَانِ4 فمن وجهين : 
أحدهما: أن المقصود به عدد الطلاق» وأنه ثلاث وأنه يملك الرجعة بعد اثنتين 
ولا يملكها بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره ولم يرد به تفريق الطلاق أو جمعه. 
والثاني : أن قوله: #الطلاق مرتان» يقتضي في وقت واحد لا في وقتين كما قال 
تال : نتا أَجْرَهَا مَرَينَ» [الاخات: ١‏ يعني أجرين في وقت واحد. لا في 
وقتين . . وهم يحرمون وقوع الطلقتين في وقت كما يحرمون وقوع الثلاث . 
وَأها الجواب عن الاستدلال a LB‏ فهو أنه لم يطلق إلا 0 
عي عا ا وك 
معيو O‏ 
وأما الجواب عن حديث البراء بن عازب فمن وجهين : 
أحدهما: أن الدارقطني رواه وذكر أنه ضعيف مجهول الراوي 
والثانى : أن قوله: طلقها على غير السنة؛ لأنه طلقها ألفآً وهو لا يملك إلا ثلاثا . 
وأما الجواب عن 0 006 فهو غير منعقد بمن ذكرنا خلافه من 
Ty‏ 
أحدها: أن الفرقة لا 7 ا وا و 
يكون أصلا لما يوقع الفرقة . 
مجموعة فلم يجب تفريقه . 
والثالث : أنه لما جاز عدد اللعان في وقت واحد اقتضى أن يجوز عدد الطلاق فى 
کک 
يعرفه أصحاب الحديث ث . ولو سلمناه ووو EET‏ سول 


كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 


بي بكر وَصَدْرٍ مِنْ خلافة عُمَرَ وَاحَدَة فَقَالَ عمد : قد اسْتَعْجَلتُمْ في 
وَجَعَلَهُ كلاثا. 





مر 


فمن قال لامرأته أنت :طالق انت طالق أنت طالق فإنه إن أراد بالثانية والثالثة 
طلقت واحدة. وإن أراد الاستئناف طلقت ثلاثا . 


وإن لم يكن له إرادة فعلى قولين : 

أحدهما: قاله فى الإملاء تطلق واحدة. 

والثاني : قاله في «الأم) تللق كاذنا 

فعلم عمر أنهم كانوا يريدون به التأكيد فتكون E‏ ثم صاروا يريدون به 
التأكيد فجعلها ثلاثاً. وإنما حملناه على هذا الاحتمال مع بُعْدهِ؛ لأن عمر لا يجوز أن 
يخالف رسول الله یی فی شىء عمله من دينه. ولو خالفه لما أقرته الصحابة على 
ألا تراه يقول؛ لا تغالوا في صدقات النساء فلو كانت مكرمة لكان أولاكم بها 
رسول الله له فقامت إليه امرأة فقالت: يعطينا الله وتمنعنا يابن الخطاب قال الله 
تعالى : طوآئَبتُمْ إِخْدَاهُنَ قنطاراً قل تأَحُذُوا من سينا [النساء: ]٠١‏ فقال عمر: كل 
الناس أفقه من عمر حتى امرأة ليفعل الرجل بماله ما شاء. وا بين إذذات 
الأصابع حتى ذكر له عن النبي ي أنه قال : في اليدين ل رفي أحدهمًا نضفٌ الذَيّة 
رفي کل إِضْبَع مما هُتَالِكِ عَشْرُ مِنَّ الإبْل . فرجع.عما هم به وسوی بين دياتها . 

وأما استدلالهم ما رو ي اك عدو ات للق ارات ونا اده النبي كَل 
بمراجعتها فلا يعرفه أهل الحديث. وإنما الخبر أنه قال أرأيت لو طلقتها ثلاثاً فقال 
كت فك ف امراك وَعَصَيْتَ رَبك . 

ولو صح لكان محمولاً على أنه طلقها ثلاثاً في ثلاثة أوقات. فأمره بالرجعة في 
إحداهن بل قد روي أنه طلقها واحدة على عهد رسول الله بيه ثم طلقها ثانية على عهد 
أبي بكرء ثم طلقها ثالثة في زمن عمر. فضبط الرواة طلاقه على ما ذكرنا. فاقتضى أن 
يكون رواية من أطلق محموله على هذا البيان والله أعلم بالصواب. 


o 
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مسألة: قَالَ الشَافعيٌٍ ا لله «ولو علا اجر بعد جم عيب 
NET‏ وي بي ااي 
قال الماوردي : فقد ذكرنا أن البدعة طلاقان : 


كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه ب ل ملب ١٠١١‏ 

والثاني : الطلاق في طهر قد جومعت فيه . 

ساووييو يو لاما واي ES‏ 
ال 0 E a‏ 

أحدهما : أنها ربما علقت من وطئه فصارت له أم ولد فلحقه ندم من طلاق أم 
5 
الحمل؟ 30 تعلق فتكون بالإقراء؟ لكنها تعتل ببقية طهر ها قرءا ا 
هاتين إما في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه فقد طلقها طلاقاً بدعياً محرماً. 
يراجع» واستدراكاً لمواقعة المحظور بالإقلاع عنه ولا تجب غليه الرجعة . 

وأوجبها مالك فى طلاق الحائض استدلالاً بهذين. 


0 على أن الرجعة غير واجبة وإن استحبت قول الله تعالى: اماك 
بِمَعْرُوفٍ أو تسريح بِإِحْسَانٍ# فخيره بين الرجعة والترك وقال تعالى: #وبع مول أ احق 
برهن في ذلك إن أَرَادُوا إضْادّحاً4 [البقرة aT‏ ا 
50-6 
أحدهما : أنه جعلها حقاً للأزواج لا عليهم . 
والثاني : أنه قرنها بإرادة الإصلاح . 
ولأن الرجعة إما أن تراد لاستدامة العقد أو إعادته. فإن أريدت لإعادته لم 
تجب» لان ابتداء النكاح لا يجب فإن أريدت لاستدامته لم تجب؛ لأن له رفعة 
بالطلاق» اير لت سي ا و 
فأما حديث ابن عمر وقول الي 6 : مُرْهُ فلَيُرَاجِعْهًا حَنَّى طهر نّم نَحِيض َم طهر 
لامي ل 


ع 


أحدهما : 0 مُرْهُ فلَيُرَاجِعْهًا دل 
على أن الأمر معدول به عن الوجوب إلى الاستحباب» لاله مدلا شين ا 
إلى من لا تجب أوامره. 


كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 


والثاني أن قوله : 7 إن ا ران شَاءَ أَمْبسَكَ ترجع المشيئة إلى جمع 
المذكور من الرجعة والطلاق. وما رد إلى مشيئة فاعله لم يجب . 

بو آنا استقد لاله تان فة راا لرا ة المحظور. فالمحظور هو وقوع الطلاق. 
والطلاق الواقع لا يستدرك بالرجعة وإنما يقطع تحريمه. ظ 

'فصل: فإذا ثبت أن الرجعة مستحبة غير واجبة فهي في المدخول بها إذا طلقت ٠‏ 
أقل من ثلاث» ا ري را ا ري ب 
الرجعة مع هذين الشرطين . 

ثم الزمان الذي يستحق فيه الرجعة مقدرء وإن كان الشافعي قد أطلقه. فإن 
طلقت في الحيض كان الأمر بارتجاعها ما كان حيضها باقياء فإن طهرت من تلك 
الحيضة التي طلقت فيها سقط استحباب الرجعة وكانت إلى خياره» لأنها قد صارت في 
طهر لا يحرم عليه طلاقها فيه فلم يؤمر بارتجاعها فيه . 

لفت فى لين mE el e Cae‏ 
الحيضة التي بعد طهرهاء فإن راجعها في هذا الحال فقد أتى بما أمر به وندب إليه» 
وإن لم يراجعها حتى دخلت في الطهر الثاني الذي لا يحرم عليه طلاقها فيه سقط ما 
كان مندوبا إليه من الرجعة وكانت إلى خياره . 


١75 





فصل فاما حدر ا وو e‏ ااا قال : م 


عة التي أَمَرَ ا E‏ البّسَاءُ . 


وروأه سالم ویو بن الجبير كن ابن 0 أن النبي ي ال ؛ مره فير اجغها حَلَّى 
تحیض ۰ و 2 َو 
تم طهر نَم ِن شَاءَ طلَىَ بَعْدٌ وَإِنْ شَاء أَمْسَكَ فَلْك الْعدّة التي أَمَرَ اللّهُ تَعَالَى أن 


علق لا اھ لاء . فخالف نافع لسالم وليونس في زيادة طهر؛ لأن رواية سالم حى 
تَحيضّ ثم إِنْ شاء طلََ فأذن له أن يطلق في الطهر الأول بعد الحيضة التي طلق فيها 


وهذا صحيح . 


سر ت 
ی 
ر ت 
vw‏ 


سے 


وفي رواية نافع . فق إن خا طن فأذن له أن 
يطلق في الطهر الثاني دون الأول. والطلاق في الطهر الأول كالطلاق في الطهر الثاني 
فاختلف أصحابنا في أي الرؤايتين أثبت وأصح . 

فقال بعضهم: الأصح رواية سالم ويونس. فأما نافع فوهم في زيادة الطهر 
الثاني ؛ لأن حكم الطلاق في الطهر الأول كحكم الطلاق في الطهر الثاني . 


\Yo 





كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 

وقال آخرون من أصحبانا: إن رواية نافع أصح وأثبت» وإنما حذف سالم 
ويوتن ذكر الطير الان اختضارا: 

فإن قيل: فإذا كانت رواية نافع أصح فلم أذن له أن يطلق في الطهر الثاني ولم 
يأذن له أن يطلق في الطهر الأول وهما في الحكم سواء . 

قيل: قد أجاب أصحابنا عن هذا بأربعة أجوبة : 

الأول : أنه لما كان طلاق ابن عمر في الحيض موجباً لتطويل العدة عليها قابله 
رسول الله بيا على طريق العقوبة له بتطويل الرجعة إلى الطهر الثاني وإن جازت في 
الطهر الأول. 

والجواب الثاني : أنه لما أوقع ابن عمر الطلاق في غير زمانه قابله رسول الله يلار 
بالوطء فيها. وزمان الوطء بعدها هو الطهر الأول. فإذا وطىء فيه خرج إيقاع الطلاق 
فيه. وكان طلاق بدعة فلذلك لم يأذن له أن يطلق فيه وأذن له أن يطلق في الطهر 
الثاني . 

والجواب الرابع : أن رسول الله ية أحب أن يكمل الاستبراء بعد الرجعة وكماله 
يكون بطهر بعد حيضة كاملة . 

والطهر الأول لم يكن بعد حيضة كاملة؛ لأن الطلاق كان في بضاعتها وإنما 
الطهر الثاني بعد حيضة كاملة فلذلك جعل له أن يطلق فيه» والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ رَحمَهُ اللّهُ : و دحل بھا وَكانث حاملاً 
أو لا تحيض من در أن كر فال انت طالى اا لله أن النذعة طلفت مكانها نا 
لآ سْنَهَ فى طلاّقهًا ولا بذْعَة» . 


قال الماوردي : اعلم أن النساء ضربان : 
ضرب لا سنة في طلاقهن ولا بدعة وضرب يتعلق بطلاقهن حكم السنة والبدعة . 
فأما اللاتي لا سنة في طلاقهن ولا بدعة فأربع . 
إحداهن: الصغيرة التي لم تحض . والثانية التي قد يئست من الحيض . والثالثة 
الحامل. والرابعة غير المدخول بهاء وقد ذكرنا المعنى في أن لا سنة في طلاقهن ولا 
بدعة مع المختلعة التي وإن كانت بالحيض والطهر من أهل السنة والبدعة» فقد صرف 
الخلع طلاقها عن أن تكون لسنة أو بدعة . 


كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 


وأما التي يتعلق بحكمها بطلاقها حكم السنة والبدعة فهي المدخول بها إذا كانت 
حاملاً من ذوات الحيض والطهرء فتصير من أهل السنة والبدعة في الطلاق جما 
ثلاقة تروط , ظ 
أكون مدخ لا 7 وأن تكون حائلاً. وإن تكون من ذوات الأقراء بالحيض 
والطهر. 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فهذه المسألة مصورة على طلاق من لا سنة في طلاقها 
ولا بدعة من العساء الأربع. الصغيرة» والمؤيسة» والحامل» وغير المدخول بها فإذا 
قال لواحدة منهن أنت طالق للسنة طلقت في الحال ولم يكن طلاق سنة؛ لأنها ليست 
مق الال ا ف غ للق قم اوركذا لو انان تواحدة ی ااا ا وليك 
في الحال ولم يكن طلاق بدعة؛ لأنها ليست من أهل البدعة حتى يراعى ذلك فيها. 
فإن قيل فهلا أنتظر بها حتى تصير من أهل السنة والبدعة فتطلق للسنة أو البدعة. كما 
انتظر بالحائض إذا قيل لها أنت طالق للسنة أن تطهر فتصير من أهل السنة قيل: لأن 
ذات الحيض فى الطهر من أهل السنة والبدعة» فانتظر. بطلاقها أن تكون للسنة أو 
البدعة. وهؤلاء الأربع لسن من أهل السنة والبدعة فلم ينتظر بطلاقهن ما لا يتصفن به 
من سنة ولا بدعة كما أن الأجنبية لما لم تكن من أهل الطلاق لم ينتظر بها عقد النكاح 
لوقوع الطلاق . 


۲١ 





فصل:, فلو قال لإحدى الأربع أنت طالق للسنة إذا صرت في الطلاق من أهل 
السنة. روعي ذلك فيمن أمكن مراعاته فيهاء وانتظر بها أن تصير من أهل السنة؛ لأنه 
طلاق مقيد بشرط فلم يقع قبل وجود الشرط. والفرق بين الأمرين أن هذا شرط 
للطلاق فانتظر. وذلك صفة للطلاق فلم ينتظر. وإذا كان كذلك فإن كانت صغيرة انتظر 
بها أن تحيض ثم تطهر فتطلق» وإن كانت حاملا انتظر بها أن تضع حملها وينقضي 
نفاسها واطبر اطان إن كانصر صر ودعرك بها احطر بها ارجا مده وينقضي طهر 
المجافعة و الذي ا نطو فطل 

فأما المؤيسة فلا ينتظر بها ذلك» لأنه غير ممكن فيهاء فلا يقع الطلاق عليها 
وعلى هذا لو قال لإحدى هؤلاء الأربع أنت طالق للبدعة» إذا صرت في الطلاق من 
ey‏ 
البدعة في الحالين. وان كانت ساي تظر با أذ تفع حملها تم تطلق في أل 


كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه سد 7ق 
نفاسها اماع PR‏ و EAE‏ ا EE‏ 
بوجوب الغسل في أحد الوجهين أو بسقوطه عنها في الوجه الثاني؛ لأن الغسل إن 
وجب فلوضع الحمل الجاري مجرى الإنزال لا إنه لأجل النفاس . 

فصل: فلو قال لإحدى هؤلاء الأربع آفت :طالق: للشتة » :وقال: أردت بنيتي أنها 
تطلق إذا صارت من أهل السنة لم يقبل ذلك منه في ظاهر الحكمء ولزمه الطلاق 
معجلا لغير السنة» ودين فيما بينه وبين الله تعالى فيما نوى. فلم يلزمه الطلاق أن تصير 
فيه من أهل السنة وجرى ذلك في مجرى قوله أنت طالق وقال: أردت بذلك إن دخلت 
الدار لم يقبل منه في ظاهر الحكمء ودين فيما بيئه وبين الله تعالى في الباطن» فلم 
تطلق إلا بدخول الدار. وهكذا لو قال لإحداهن أنت طالق للبدعة وقال: أردت بنيتى 
أنها تطلق إذا صارت من أهل البدعة لم يقبل منه في ظاهر الحكم وألزم تعجيل 
الطلاق. ودين في الباطن ولم يلزمه الطلاق إلا أن تصير إلى تلك الحال. 

ولو قال لإحدى هؤلاء الأربع أنت طالق للسنة إن كان يقع طلاق السنةء فهذا 
على ضربين : 

أحدهما: أن يقول ذلك مع الشك في حالها؛ لأنه شك في الصغيرة هل حاضت 
أو لم تحض؟ أو شك في الحمل هل هو حمل أو غلط أو شك في المؤيسة هل انقطع 
حيضها أو تأخر أو شك في غير المدخول بها هل كان قد دخل بها أو لم يدخل؟ . 

فلا طلاق عليه في الحال ولا إذا صارت من أهل السنة في ثاني حال؛ لأنه علق 
ذلك بوجود الشرط في الحال. 

والضرب الثاني : لاورس و يبون مدير 
السنة ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه شرط ملغي لاستحالته ويقع الطلاق في الحال. 


والوجه الثاني : أنه معتبر مع استحالته فلا يقع الطلاق في الحال ولا أن صارت 
من أهل السنة في ثاني حال كما لو قال: أنت طالق إن صعدت السماء لم تطلق وإن 
علق بشرط مستحيل وهكذا لو قال لإحداهن: أنت طالق للبدعة إن كان يقع عليك 
طلاق البدعة» فإن كان مع الشك فيهن لم يقح الطلاق. وإن كان مع اليقين فعلى 
7 
06 رد ين شاي يستحيل اجتماعهما ي النساء عموماً والفرادهها في مؤلاء 


۱۲۸ كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 


للسنة ولا للبدعة طلقت في الحال وهي منصفة بهذا الحكم لأنه لا سنة في طلاقها ولا 


بذعه . 

فصل: وإذا رأت الحامل دماً يضارع الحيض صفة وقدراً. فقال لها: أنت طالق 
للسنة أو قال: للبدعة. فهو على اختلاف قول الشافعي في الدم على الحمل . هل يكون 
حيضا أم لا؟ فعلى قوله في القديم» لا يكون حيضا ويكون دم فساد. 

فعلى هذا يكون كطلاق الحامل ذات النقاء» إن قال لها: أنت طالق للسنة» 
طلقت في الحال» سواء كانت في حال الدم أو في وقت انقطاعه» ولم يكن طلاق 
سنة. وإن قال أنت طالق للبدعة طلقت في الحال ولم يكن طلاق بدعة . 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد: أن دم الحامل إذا ضارع الحيض في الصفة 
والقدر كان خيضاً. فعلى هذا إن قال لها أنت طالق للسنة نظرء فإن كان بعد انقطاع 
حيضها طلقت» وإن كان في وقت حيضها ففي وقوع طلاقها وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: أنها لا تطلق فيه لكونه حيضاً فصار 
كحيض الحائل . ظ 

والوجه الثاني : وهو قول أكثر أصحابنا: أنها تطلق فيه بخلاف حيض الحائل ؛ 
لأن الحائل تعتد بالطهر دون الحيض فلذلك صار طلاقها في الحيض بدعة . 

والحامل تعتد بوضع الحمل دون الطهر والحيض فلم يكن طلاقها في الحيض 
بدعة» وعلى هذا لو قال لها وهي تحيض على الحمل أنت طالق للبدعة. فإن كان ذلك 
في حال حيضها طلقت في الحال وإن كان في حال طهرها فعلى ما ذكرنا من الوجهين : 

أحدهما: أنها تطلق في الحال إذا قيل: إن طلاقها في الحيض ليس ببدعة . 

والوجه الثاني : أنها لا تطلق إلا في الحيض» إذا قيل : إن طلاقها في الحيض 
بدعة فعلى هذا لو لم تر بعد طلاقه جيضاً حتى ولدت . طلقت في نفاسها بعد الولادة. 
لأننا قد أثبتنا على هذا الوجه حكم هذه الصفة فلذلك وجب انتظارهاء ولكن لا يختلف 
أصحابنا إن وطئها في طهرها على الحمل لا يكون الطلاق فيه طلاق بدعة وهذا يقتضي 
أن يكون طلاقها في الحيض لا يكون طلاق بدعة . 

فصل : وإذا نروج خالا من :انا صح نكاحها غندنا » وجاز له وطؤها في حملها 
وإن خالفنا فيه مالك فإن طلاقها للسنة . الل ا لن 
غير المدخول بها لا سنة في طلاقها ولا بدعةء فإن دخل بها لم يتعجل طلاقها وانتظر 
بها أن تضع حملها وينقضي نفاسهاء اتح e‏ بخلاف 
الحامل منه . ظ 
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كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 

والفرق بين الحامل منه وبين الحامل من زنا حيث لم يكن في طلاق الحامل سنة 
ولا بدعة وكان في طلاق الحامل من زنا سنة وبدعة لأنه أذا طلق الحامل منه اعتدت 
بوضعه فارتفعت السنة والبدعة في طلاقها . 

ذا علق ET A‏ حر رطع رن لفطب NaS‏ 
في طلاقها. فعلى هذا لو كانت تحيض على الحمل» فإن لم نجعله على قوله في القديم 
حيضاً لم نعتبره. وإن جعلناه حيضاً على قوله في الجديد اعتبرناه» فإذا طهرت منه 
على اليم القت ا 

وعلى هذا لو قال لها: أنت طالق للبدعة» وقد جامعها على حملها. » وقع عليها 
في الحال طلاق البدعةء لأن حكم هذا الحمل ملغى. وهو طهر قد جومعت فيه» فكان 
الطلاق فيه طلاق بدعة. ولو حاضت عليه بعد جماعه» وجعلناه حيضاء وطهرت منه 
ثم طلقها للبدعة لم تطلق إلا أن تحيض على الحمل فتطلق أو يطأها في هذا الطهر 
فتطلق» أو تضع حملها وتصير في نفاسها فتطلق؛ لأن الطلاق في الحيض بدعة» وفي 
طهر الجماع بدعة» وفي النفاس بدعة» والله أعلم بالصواب . 


فضل:. ولو فال لزوجته وهي حامل مته إذا ولدت ولدا فأنت طالق للسئة فلا 
لا عليه قبل الر اه ادا نولدت لم طن ب رفي فاا لآنه جما ار 
واقعاً للسنة فلذلك روعي انقضاء نفاسهاء فلو كانت المسألة بحالها فولدت ولدين 
طلقت بعد الأول وقبل وضع الثاني» لأنها بوضع الأول قد وجد شرط طلاقهاء وصارت 
مع بقاء الثاني حاملاً» والحامل إذا طلقت للسنة وقع طلاقها في الحال» لأنه لا سنة 
في طلاقها ولا بدعة. 


GEES NEES 
ول كا نوق :نيما ا وبين الله‎ 

قال الماوردي : وإذا قل مضصى طلاق من لا سنه ل طلاقها a‏ لا بدعة » فهذه 
المسألة مقصورة على طلاق ذات السنة والبدعة من ذوات الحيض والطهر» وهو 
الضرب الثاني من النساء وهو أن يجتمع فيها ما قدمنا من الشروط الثلاثة 

أناتكون دغ ولا واو دو أن كر اكت روا م ذوات ال بو لطر 


الحاوي في الفقه/ ام م 


٢‏ کاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 


ا ا ا ا 0 0 جاع ا ف ا 
حالها من ثلاثة أقسام: 

أحدهما : NS E‏ لأنه طلاق 

والقسم الثاني : أن تكون حائضاً فلا طلاق عليها في حال الحيض فإذا انقضى بقية 
حيضها طلقت بدخولها في أول الطهر قبل الغسل» سوء انقطع الحيض لأقله أو 
لأكثره . ظ 

وقال أبو حنيفة إن انقطع حيضها لأكثره طلقت قبل الغسل» وإن انقطع حيضها 
لأقله لم تطلق إلا بعد الغسل» وهذا خطأء لأن ما وقع فيه طلاق السنة بعد الغسل وقع 
فيه طلاق السنة قبل الغسل قياسا على أكثر الحيض . وكذلك لو كانت نفساء لم تطلق 
في نفاسهاء لأن النفاس في حكم الحيض . 

الات هر عطاقت قل السب ا 

والقسم الثالث: أن تكون في طهر قد جامعها فيه فلا طلاق عليها في الحال؛ 
لأنها من غير أهل السنة في الطلاق فإذا انقضى بقية طهرها الذي جامعها فيه وحاضت 
بعده حيضة كاملة ودخلت في أول الطهر الثاني طلقت» لأنه حينئذ طلاق السنة إلا أن 
يجامعها في اغى الحيفى :واولالطير فلا تظلق. فه؛ لأنه بدأها وهي مجامعة وصار 
طهر جامعها فيه لا يقع فيه طلاق السنة وفكلا لو فل ذلك مع أول كل طهر لم 
فصل: وإذا قال لها: أنت طالق للبدعة لم يخل حالها من الأقسام الثلاثة : 
أحدها: أن تكون حائضاً فتطلق في الحال» لأن الحيض زمان البدعة وكذلك لو 
كانت نفساء طلقت؛ لآن النفاس كالحيض . 

والقسم الثاني : أن تكون في طهر جامعها فيه فتطلق» لأن طهر المجامعة زمان 
البدعة وسواء أنزل من جماعه أو لم ينزل إذا التقى ختاناهما؛ لأنه حكم يستقر به 
الدخول ويكمل به المهر وتجب به العدة. 

والقسم الثالث: أن يكون في طهر لم يجامعها فيه فلا طلاق حتى تحيض فتطلق» 
لآن الحيض زمان البدعة» أو يجامعها فى ذلك الطهر فتطلق؛ لأن طهر المجامعة زمان 
لكالا البلاعة الك وسو يها لماع ا و 00 


ته أن يكون حين أولح دک برع وأقلع فقد طلقت بالإيلاج ولم يلزمه بعد 
وقوع الطلاق مهراً بالإخراج؛ لأنه ترك. 
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والقسم الثاني : أن يكون قد نزع بعد إيلاجه ثم استأنف الإيلاج بعده» فعليه مهر 
مثلها بالإيلاج الثاني ؟ لأنها طلقت بالإيلاج الأول فصار مستأنفا للإيلاج الثاني بعد 
طلاق رجعي فلزمه فيه مهر المثل . 

والقسم الغالث: أن يكون حين أولج استدام الإيلاج ولم يتزع حتى أنهى جماعه 
ففي وجوب مهر المثل عليه وجهان : 

أحدهما: لا مهر عليه اعتبارا بأوله فأنه كان وهي زوجة. والوجهالثاني عليه مهر 
المثل اعتباراً بآخره؛ لأنه كان وهي مطلقة . 1 

فصل: وإذا قد مضى ما يقع به الطلاق السنة في زمانه. وما يقع به طلاق البدعة 
في زمانه. فقد استقر لك زمان الطلاقين فاعتبرهما فيما تفرع منهما. 

فإن قال: أنت طالق لا للسنة كانت طالقاً للبدعة» لأنه إذا لم يخل هذا الطلاق 
من هاتين الصفتين كان نفي إحداهما إثباتاً للأخرى . 

وهكذا لو قال: أنت طالق لا للبدعة» كانت طالقاً للسنة؛ لأن نفي البدعة إثباتا 
لفيذها ولو قال :< أنت طالق للسنة أو البدعة: رجع إلى خياره ليوقع ما شاء من طلاق 
السنة أو البدعة؛ لأن لفظه أو موضوعه للتخيير . 

ولو قال: أنت طالق للسنة والبدعة طلقت فى الحال لتعارض الصفتين وتنافى 
ا ا ينار اق التحال 8 قزق کن اد الع كاله طلوق اع يون 
کان زهان الشنة كان طلاق :نة .وهذا لو :قال : انث طالق ل لليتة ول للمدعة طلقت 
في الحال». لأنه قد جمع في النفي بين صفتين لا بد من وجود إحداها فسقط حكم نفيه 
وتعجل وقوع الطلاق فإن كان زمان السنة كان طلاق سنة» وإن كان زمان البدعة كان 
طلاق بدعة . 

ولو “قال انك طالن ف السنة وانت طالق الس كان كقوله انت ال لا 
فيقع عليها طلاق السنة» ولو قال: أنت طالق بالبدعة أو أنت طالق في البدعة كان 
كقوله: أنت طالق للبدعة فيقع عليها طلاق البدعة. ولو قال: أنت طالق طلاق الحرج 
فقد حكى ابن المنذر عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه طلاق الثلاث. وليس 
للشافعي فيه نص» لكن قياس مذهبه أن يكون طلاق بدعة. فيقع عليها طلاق البدعةء 
ولو قال : أنت طالق للساعة وقع عليها طلاق السنة . 

فصل: ولو قال لها: أنت طالق طلقتين إحداهما للسنة والأخرى للبدعة» وقعت 
إحدى الطلقتين فى الحالء لأنه لا يخلو أن تكون حال سنة أو بدعة. فإن كانت حال 
بيقن كانت E‏ فرتعت الحانة فى نان ا لبتمته رون كانت معان وغ كاتف 
اال دا ف زهان لني : 
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ولو قال؛ أنت طالق طلقتان للسنة والبدعة احتمل وجهين : 

ادها أن يعن اا للب وای ا لاحك المح > لأنه 
إذا أمكن اجتماعهما لم يسقطا. ِ 

والوجه الثاني : أن تلغى الصفتان ويعجل إيقاع الطلقتين» ET‏ 
الصفتين عودهما المج لطن ليحر اك و بجر بطر 
المقيد. ظ 

فصل: ولو قال: أنت طالق ثلاثاً للسنة فهي مسطور المسألة فتقع الثلاث معا في 
زمان السنة ولا يتفرقن فى ثلاثة أطهار؛ لأن السنة والبدعة عندنا فى زمان الطلاق لا فى 
علده. ) ) ) ۰ 

وقال أبو حنيفة ومالك: يتفرق الثلاث في ثلاثة أطهارء ولا يقعن في طهر 
واخ لذن السنة والبدعة عندهما في الطلاق وفي عدده وقد مضى الكلام معهما) . 

فعلى هذا لو قال: أردت أن يتفرقن في ثلاثة أطهار فيقع في كل طهر واحدة لقول 
أبي حنيفة ومالك» فهذا محتمل وهو مخالف للظاهرء فلا يقبل منه في ظاهر الحكم 
ويقبل منه فيما بينه وبين الله تعالى» فيدين فيه فلا يقع في باصن الحكم إلا على ما 
نوی » وإن وقع في ظاهر الحكم معجلاء وهكذا لو قال لها: أنت طالق ثلاثاً ثم قال : 
ردت لالس فان كانت الخال وفنا لطلاق السنة طلقت فى الحال ثلاثاً TT‏ 
ظاهر الحكم وا كانت ا ادق ا تفن 1ك ا ا 
ظاهر الإطلاق» فيقع الطلاق معجلاً في ظاهر الحكم اعتبارا بظاهر الطلاق» ولا يقع 
في باطن الحكم وفيما بينه وبين الله تعالى إلا على ما نوى من طلاق السنة إذا جاء زمان 
السا ولو قال :انت طالى وة للم ف تقال سيق لجان بول الت وإنها آرت 
طلاق الثلاث على الإطلاق قبل منه وقع الطلاق الثلاث سواء كان للسنة أو للبدعةء 
لأنه وإن خالف ظاهر لفظه فهو أغلظ عليه وأضر به. ومن يبين الأخف بالأغلظ قبل منه 
اها واا ومن بين الأغلظ بالأخف لم يقبل منه في الظاهر. وإن قبل منه في 
الباطن إذا كان محتملا. 


مسألة : قال الشافعيّ: ولو كان قال في كك 1 وَاحَدَة فان كانتت طاهراً ل 
َقعتِ الأولی وَلَمْ تع الثثقان إن كَانَثْ تحيضٌ عَلَى الحبل أذ لآ تحيضٌ حَبّى تلد م 
طهر فإِنْ لَمْ يَخدْتْ لها رَجْعَة ا بانقضاء العدّة و بقع عَلَيْهَا غير 


الأولّى». 


۳۳ 
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قال الماوردي : وصورتها في رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً في كل قرء 
واحدة فقد صرح بتفريق الثلاث في ثلاثة أقراء» فلا يقعن إلا هكذاء فإذا كان كذلك فلا 
يخلو حال المرأة من أحد أمرين. إما أن تكون من أهل السنة والبدعة» أو لا تكون 
حيو نان كانه من ا لبعد التوعة فيه عداليا ين أن ا او طا : 
فإن كانت حائضا لم تطلق في حال حيضها حتى إذا طهرت طلقت في أول طهرها؛ لأنه 
أول زمان السنة. فإذا حاضت الحيضة الثانية ودخلت في أول الطهر الثاني طلقت طلقة 
ثانية» سواء راجع بعد الأولى أو لم يراجع. فإذا حاضت الحيضة الثالئة ودخلت في 
أول الطهر الثالث» طلقت طلقة ثالثة» سواء راجع بعد الثانية أولم يراجع . 


فأما العدة فإن لم يكن قد راجعها بنت على عدة الطلقة الأولى» فإذا انقضى 
الطهر الثالث بدخول الحيضة الرابعة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج» وإن راجعها 
لميخل حالهبعدالرجعةمن أنيطأهافإن وطئهااستأنفت العدة بعد الطلقة 
الغالغة التي بعد رجعته ووطئه ويكون ذلك الطهر الذي وقعت فيه الطلقة الثالثة قرءاً 
اذا كان بعده بقرأين» وإن لم يطأها بعد رجعته. فهل تبني على العدة أو تستأنفها 


على قولين : 


أحدهما : أنهنا تئ غلى:غنذة الطلقة الأول لان الرجعة: قذ رطلت يما تفقهها 


من الطلاق . 
والقول الثانى : أنها تستأنف العدة من الطلقة الثالثة؛ لأن الرجعة قد أبطلت ما 


نابا ]ذا كانت عند الطلاق ظاهر| طلقت فى الخال واحدة» لأن هة هذا الي 
قرء. وسواء كان قد وطئها في هذا الطهر أم لاء لأن طهر الجماع قرء يقع به الاعتداد 
كما تعتد بطهر ليس فيه جماع . إلا أن الطلقة في طهر الجماع تكون بدعية . 


وفي طهر غير الجماع تكون سنية» وهو إنما علق الطلاق بالقرء لا بالسنة فلذلك 
روعي ما يكون قرءا وإن لم يكن الطلاق فيه للسنة» فإذا وقعت الطلقة الأولى فى الطهر 
الأول لم يحل له جماعها إن لم يراجعها وإن راجعها فيه حل له جماعها فهي بقية 
طهرها فإذا حاضت حرم عليه جماعها في الحيض» فإذا دخلت في أول الطهر الثانى 
طلقة ثانية وحرم عليه جماعها فيه إن لم يراجعهاء وإن راجعها فيه حل له جماعها في 
بقيته فإذا حاضت الحيضة الثانية » حرم عليه جماعها في حيضها. فإذا دخلت في الطهر 
الثاني طلقت ثالثة وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. 
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فأما العدة فعلى ما ذكرنا. فإن لم تراجع بنت على عدة الطلقة الأولى وانقضت 
عدتها بانقضاء الطهر الثالث. وإن راجعها فإن جامعها بعد الرجعة استأنف العدة من 
وقت الطلقة الثالثة» وإن لم يجامعها فعلى ما مضى من القولين : 

أحدهما: يبني على عدة الطلقة الأولى والقولالثانى يستأنف العدة من وقت 
الطلقة الثالثة. فلو قال لها في اخر طهرها: أنت طالق في كل قرء واحدة ثم حاضت 
قبل تمام كلامه أو مع تمامة من غير أن يتصور فيهما طهر منفصل . 

قال أبو العباس بن سريج: تطلق فيه وتعتد به قرءاً لوجود الطلاق فيهء وهذا 
خطأء بل لا يقع فيه طلاق ولا يقع به اعتداد؛ لأن وقوع الطلاق بالكلام إنما يكون بعد 
تمام الكلام لا بأوله ألا تراه لو قيده بقيمة كلامه بشرط كان الطلاق محمولاً على ذلك 
الشرط ولو وقع بأوله ما حمل على شرط اخره» ولم يجد بعد تمام كلامه طهرا يكون 
قرءأ» فيكون شرطأً لوقوع الطلاق ولذلك لم تطلق . 

فصل: وأما الحال الثانية وهو أن كون من غير آهل السنة والبدعة وذلك بأن 
تكون واحدة من أربع : ظ 

إحداهن : أن کر غر مدخيو ل ما للق را کی اال طاهراً كات و 
حائضاً. وقد بانت بها لأنه لا عدة عليها ومن لا عدة عليها فلا قرء لها فتجري مجرى 
طلاقها للسنة.فيقع الطلاق عليها في الحال. وإن لم تكون للسنةء فإن لم يتزوجها حتى 
مضى لها بعد الطلقة الأولى طهران انحل طلاقه فيما بقي من الطلقتين» وإن تزوجها 
قبل مضي الطهرين فعود طلاقه على قولين؛ لأنه عقد طلاق في نكاح وجد شرطه في 
عيره . 


والثانية : أن تكون حاملاً فتقع عليها في الحال طلقة واحدة» لأن الحمل قرء 
معتد به وتكون طلقة لا سنة فيها ولا بدعة» فلو كانت تحيض على حملها لم تطلق في 
الأطهار التي بين حيضها سوى الطلقة التي وقعت بحملهاء سواء حكم له بحكم 
الحيض أم لا؛ هوان كان حيفا نلهيت أطياوة أقراء مك ها وإذا لم تطلق إلا 
واحدة بالحمل فإن لم يراجعها حتى وضعت فقد انقضت عدتها وبانت» فإن استأنف 
نكاحها بعد مضي طهرين من حملها لم يعد عليها طلاق» وإن استأنفه .قبل مضي 
الطهرين ففي عود طلاقه قولان على ما ذكرنا . 

وإن راجعها قبل وضعها فإذا طهرت بعد نفاسها طلقت ثانية» فإذا حاضت "2 
ودخلت في الطهر الثاني طلقت ثالثة» فإن لم يراجع اعتدت من الطلقة الثانية» وإن 
راجع ووطىء RE‏ يا قحلي مامص من القولين. 
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والثالثة : أن تكون صغيرة قد دخل بها فتطلق في الحال واحدة» فإن لم يراجعها 
حت مضت أريغة اهر ققد ..يانك ها وإن راجع قبل مضي ثلاثة أشهر حلت ولم 
تطلق بعد رجعته ما لم تحض؛ لأنه قد وقع طلاقها فيه» فإذا حاضت ثم طهرت طلقت 
ثانية» فإذا حاضت ودخلت في الطهر الثاني طلقة ثالثة وحرمت عليه إلا بعد زوج . 
والكلام في العدة عليهامضى . | 


والرابعة : أن تكون مؤيسة فتطلق في الحال واحدة كالصغيرة» فإن لم يراجعها 
حتی مضت ثلاثة أشهر فقد انقضث عدتها ونانية: ولو تزوجها لم يعد الطلاق قول 
E‏ لأنها 3 0 وفع ل فيه » 30 اي كانا على يريك ولا تطلق 
أن تحيض» يا ا ل ثم 
تطلق ثالثة في طهر إن كان لها بعد حيضة أخرى . 


فصل: في تعليق الطلاق بالطهر 


وإذا قال لها وهي حائض : إذا طهرت فأنت طالق طلقت بعد انقطاع دمها 
بدخولها في أول الطهر. > سواء انقطع دمها لأقل الحيض أو لأكثره. وسواء اغتسلت أو 
لم تغتسل. ويكون طلاق سنة» ولو قال لها وهي طاهر إذا طهرت فأنت طالقء ل 
تطلق في هذا الطهر حتى تدخل في طهر مستقبل» وذلك بأن تحيض بعد الطهر ثم تطهر 
فتطلق بدخولها في أول الطهر الثاني ؛ لأن لفظة إذا موضوعة للمستقبل . ألا تراه لو قال 
يا زيد إذا جئتني فلك دينار وهو عنده لم يستحق الدينار حتى يستأنف المجيء إليه بعد 
هذا القول» ولكن لو قال لها إن كانت طاهراً فأنت طالق» > فإن كانت في الحال طاهرا 
طلقت › وإن كانت حائضاً لم تطلق في الحال إلا إذا طهرت؛ لأنه جعل وجود طهرها 
في الحال شرطا في وقوع الطلاق ألا تراه لو قال لها: : إن كنت في الدار فأنت طالق 
فكانت في غير الدار لم تطلق بدخول الدارء ولو قال لها: إذا طهرت طهرا فأنت طالق 
فإن كانت في الحال حائضاًء فإذا مضى عليها بعد هذا الحيض طهر كامل ودخلت في 
افك الحيضة الثانية طلقت وكان طلاق بدعة لوقوعه في الحيض . وإن كانت في الحال 
طاهراً فإذا مضى بقية طهرها وحيضة بعدها ثم طهر كامل ودخلت في أول الحيضة 
الثانية طلقت وكان طلاق بدعة. وإنما كان كذلك› لأن قوله إذا طهرت طهرا يقتضى 


كمال طهر مستقبل › ولو قال لها أنت طالق في طهرك» SSNS‏ 
طلقت » وإن كانت اشا طلفت ادا طهرت فيقع الطللاق فى هذا بالطهر في الحال 
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وبالطهر المستقبل وإذا وقع الطلاق بالطهر في الحال لم يقع بالطهر المستقبل؛ لأن 
وجود الشرط قد استوفى حكمه. | 
فصل: في تعليق الطلاق بالحيض 

وإذا قال لها وإذ هي طاهر إذا حضت فأنت طالق طلقت بدخولها في أول 
الحيض ويكون طلاق بدعة» فإذا رأت الدم في زمان العادة فالظاهر أنه أول الحيض 
فيحكم بوقوع الطلاق. فإن استدام وش وليلة تحقق وقوعه» وإن انقطع لأقل من يوم 
وليلة بان أنه لم يكن حيضاً وأن الطلاق لم يقع وإن رأت الدم قبل وقت العادة فالظاهر 
أنه ليس بحيض» وأن الطلاق لم يقع» وإن استدام يوماً وليلة بان أنه كان حيضاً وأن 
الطلاق وقع بأول الدم» ولو قال لها وهي حائض: إذا حضت فأنت طالق» لم تطلق في 
aT‏ لبر متها كم خضي بعد SSG‏ اكها ددرا في الصير: ويكون 
طلاق بدعة» لو قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق» فإن كانت طاهرا: فإذا مضى 
بقية طهرها ثم حيضة كاملة بعدها ثم دخلت في أول الطهر الثاني طلقة وكان طلاق 
سنة . ولو كانت حائضا فإذا مضى بقية حيضها ثم طهر كامل ثم حيضة كاملة ثم دخلت 
فى أول الطهر الثانى طلقت» وكان طلاق سنة. ولو قال لها: إن كنت حائضاً فأنت 
طالق» انت طا لبو لن اتن الا رل ا عاو :فى ای جال ر قال لها 
أنت طالق في حيضك طلقت بالحيض في الحال. 

فإن لم تكن فبالحيض المستقبلكما قلنا في الطهر» فلو قال: كلما حضت فأنت 
طالق طلقت بدخولها في الحيضة الأولى طلقة واحدة» وبدخولها في الحيضة الثانية 
طلقة قالية»ويدخوليا فى التجيفية افا ةا ان ل كلما ضرع لار 
ويكون الثلاث كلهن طلاق بدعة وتنقضي عدتها بدخولها في الحيضة الرابعة» لأن لها 
في الثلاث حيض طهرين فتأتي بالطهر الثالث وانقضاؤه يكون بدخولها في الحيضة 
ار وار كان تال لا كلما سے ج ات بال لات و يد خولها فق 
الطهر الثالث وانقضت عدتها بدخولها في الحيضة الرابعة» ويكون هذا طلاق سنة» 
لأنه يقع في أول كل طهر . ا 

فصل آخر منه: وإذا قال لها: إذا حضت فأنت طالق فقالت: قد حضت فإن 
صدقها فيه طلقت» وإن أكذبها فقولها فيه مقبول على نفسهاء وله إحلافهاء وقد 
طلقت. ولو قال لها: قد حضت؟ فقالت: لم أحض طلقت بإقراره. ولو قال لها: إذا 
حضت فضرتك عمرة طالق. فقالت: قد حضت . فإن صدقها طلقت ضرتهاء وإن 
أكذبها لم تطلق ضرتهاء لأن قولها في حيضها وإن كان مقبولاً على نفسهاء مع تكذيب 
الزوج فهو غير مقبول على غيرها إلا بتصديق الزوج. كالمودع يقبل قوله في الوديعة 


۳Y 
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على ما ذكرنا ولا يقبل قوله في ردها على غيره. فلو قال لها: إذا حضت فأنت وضرتك 
طالقتان فقالت قد حضت فإن صدقها طلقت هي وضرتهاء وإن أكذبها طلقت هي» ولم 
تطلق ضرتها لأن قولها على نفسها مقبولاً وعلى ضرتها غير مقبول» فإن صدقتها الضرة 
على الحيض لم يؤثر تصديقهاء لكن لها إحلاف الزوج على تكذيبهاء وهو مخير في 
يمينه بين أن يحلف أن تلك لم تحض أو يحلف أن الضرة لم تطلق؛ لأن المقصود 
بالحيض وقوع الطلاق في أن تكون اليمين معقودة عليه . 

فصل آخر منه: ولو قال وله زوجتان: إذا حضتما فأنتما طالقتان» فإن حاضت 
إحداهما لم تطلق واحدة منهماء وإن حاضتا طلقتا. فلو قالتا قد حضناء فإن صدقهما 
طلقتاء وإن أكذبهما لم يطلقا؛ لأن طلاق كل واحدة منهما بحيضها فحيض ضرتهاء 
وقولها وإن كان مقبولاً على نفسها فقول ضرتها غير مقبول عليهاء فلو صدق إحداهما 
وكذب الأخرى» طلقت المكذبة دون المصدقة؛ لأن المكذبة قولها مقبول على نفسهاء 
وقد صدق عليها ضرتها فطلقت» فضرة المصدقة مكذبة عليها فلم تطلق . 

فلو قال وهن ثلاث إذا حضتن فأنتن طوالق» فإذا حاضت واحدة منهن أو اثنتان 
لم تطلق واحدة منهن. فإذا حضن معاً طلقن كلهن» فلو قلن: قد حضن فإن صدقهن 
طلقن وإن كذبهن لم يطلقن› وإن صدق واحدة وكذب اثنتين لم تطلق واحدة منهن؛ 
لأن فى طلاق كل واحدة منهن مكذبة عليها. ولو صدق اثنتين وكذب واحدة طلقت 
ال ر [أنه ذو حيدق را ا كن وو من" و 
لأن في إحدى ضرتيها مكذبة. 

ولو كن أربعاً فقال: إذا حضتن فأنتن طوالق فقلن : قد حضنا فإن صدقهن طلقن 
وإن كذبهن لم يطلقن» وإن صدق واحدة وكذب ثلاثاً لم يطلقن» وكذلك لو صدق 
اثنتين وكذب اثنتين لم تطلق واحدة منهن؛ لأن طلاق كل واحدة يكون بحيضها وحيض 
ضرائرها الثلاث وكل واحدة من المصدقتين قد كذب عليها ضرتين» وكل واحدة من 
المكذكين تل كي علنها كودرة كلو فيناق, لازا و كازني :اعد ة ملقم التكدرة مادا 
دون المصدقات؛ لأن قول المكذبة مقبول على نفسها وقد صدق ضرائرها عليها 

وكل واحدة من المصدقات قد كذب عليها واحدة من ضرائرها فلم تطلق . 

فصل آخر منه: وإذا كان له أربع زوجات فقال: أيتكن حاضت فضرائرها طوالق 
فإن حاضت واحدة منهن لم تطلق» وطلق كل واحدة من ضرائرها واحدة؛ لأن حيض 
كل واحدة شرط في طلاق غيرها. فإن حاضت ثانية لم تطلق هي› وطلقت الحائض 
الأولى واحدة» وطلقت كل واحدة في الحيضة الثانية ثانية ثانية» فإن حاضت ثالئة 
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طلقت بها الأولى طلقة ثانية وطلقت الثانية طلقة ثانية وطلقت بها والرابعة طلقة ثالئة 
فإن حاضت الرابعة طلقت بها الأولى طلقة ثالثة» وطلقت بها الثانية طلقة ثانية. 
وطلقت بها الثالثة طلقة ثالثة » فيطلقن ثلاثاً ثلاثاًء فلو قلن: قد حضنا فإن كذبهن لم 
تطلق واحدة منهن» لأن طلاقها بحيض ضرائرها لا بحيضهاء وإن صدق واحدة منهن 
وكذبت الباقيات طلقت كل واحدة من المكذبات الثلاث واحدة واحدة؛ لأنه قد صدق 
عليها واحدة. ولا تطلق المصدقة؛ لآن كل واحدة من ضرائرها مكذبة . 

ولو صدق اثنتين وكذب اثنتين طلقت كل واحدة من المكذبتين طلقتين ؛ لأنه قد 
صدق عليها ضرتين وطلقت كل واحدة من المصدقتين طلقة واحدةء لأنه قد صدق 
غلنها N a, O a o o‏ لوالا لاله اق حدق 
عليها ثلاث ضرائر وطلقت كل واحدة من المصدقات طلقتين؛ لأنه قد صدق عليها 
و ااا كين تعر ا ا لأنه قد صدق عليها ثلاث 
ضرائر . 





فصل: وإذا قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق واحدة» فإذا حضت حيضتين 
الت طالق العو فا حفن طف ونام ارول ما اة اها فز 
حاضت حيضة » وبالثائية منهما طلقتين : لأنها قد حاضت حيضتين . 

وشاله أن كول إن کیت رجا ا طا وا حف .وان كمف يها نانك 
طا واا وال کت روذا افك طالق و احا تكلميف روا كاك ا لقع ا 
واحدة بأنه رجل وثانية بأنه شيخ وثالثة بأنه زيد»! ولو كلمت عمراً وإن کان ا 
تطلق إلا واحدة بأنه رجل . ولو كان شيخا لم تطلق الاثنتين واحدة بأنه رجل وثانية بأنه 
شيخ» ولكن لو قال لها: إذا حضت فأنت طالق واحدة» ثم إذا حضت حيضتين فأنت 
طالق ثنتين لم تطلق ثلاث إلا بثلاث حيض لأجل قوله. فقع ها الح الوا 

aL‏ تلن N LS‏ فإذا حاضت الحيضة الثالثة صارت مع الحيضة 
الثانية صفة لوقوع الطلقتين فتطلق حينئذ 0 > وإنما كان كذلك. لأن ثم توجب 
التراخي والفصل» والواو توجب الاشتراك والجمع. فلذلك فافترقا في هذين 
الموضعين : ) 

فصل أخر: إذا قال وله امرأتان: إذا حضتما حيضة فأنتما طالقتان قفيه للأصحاينا 
وجهان: 

أحدهما: أنه علق طلاقهما بحيضة منهما ومستحيل أن يشتركا في حيضة واحدة 
N‏ لاحو ا ا 


ليها 
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والوجه الثاني: أن الشرط صحيح وتعليق الطلاق به جائز» ومعنى قوله: إذا 
حضتما حيضة أي إذا حاضت كل واحدة منكما حيضة فأنتما طالقتان» والكلام إذا كان 
مفهوم المعنى وأمكن حمله على الصحة. وإن كان على وجه المجاز لم يجز حمله على 
الإلغاء والفساد» فإذا حاضت كل واحدة حيضة كاملة طلقت طلاق السنة لوقوعه فى 
أول الطهر وإن حاضت إحداهما دون الأخرى لم تطلق واحدة منهما. وأصل اه 
المسألة: اختلاف المتقدمين من أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة فيمن قال لامرأتيه إذا 
ولدتما ولدا فأنتما طالقتان» فذهب الربيع بن سليمان من أصحابنا. وأبو يوسف من 
أصحاب أبي حنيفة إلى أنهما لا يلحقهما بالولادة طلاق؛ لأنه إن ولدت إحداهما لم 
يكن ذلك منهما وإن ولدتا معا لم يكن ذلك ولداء فلذلك لم تطلق واحدة منهما 
بولادتها ولا بولادتهما. وذهب أبو إبراهيم المزني ومحمد بن الحسن إن نان تعلية 
الطلاق ب بج والعراد يه بولادة كل واد متهم فإذا ولدت إحداهما لم تطلق 
واحدة منهماء وإن ولدتا معا طلقتا. 


مسألة : قَالَ الشَاة 


0 


فعئ: ولو قال لامرأنه نت طالقٌ 0 للْشّْه وَبَعْضْهَرٌ 
للبدعَة وَقَعَتِ اتان في أيّ الحَالَيْن كانث وَالْأَخْرَى إا صَارَتْ في الحَالٍ الْأخْرَى قلت 


2 
اہ ه م 


نا أشبَهُ بِمَذْهَبِهِ عندي أن الم ا a‏ 
E‏ ا ) 
السفعية فى الغال الأول ل وَاحَدَة 00 َّ التاقى في الححال اللّانية 6 

3كة 552 تمتفين الشكه باذك فى الطدىة: 

قال الماوردي: وصورتها في رجل قال لامرأته؛ آنت طالق ثلاثاً بعضهن للسنة 
وبعضهن للبدعة . فالبعض اسم مبهم يجوز أن يطلق على أقل اللات على اكه 
يخل حاله من ثلاثة أقسام : 

والثالك: ان قدو تة فإن- أطلق ولم يقدر بلفظه ولا بنيته اقتضى إطلاق 
لر عن ال إن لذ شغ اها تفن ا ا ا .يوان عل قاف 
بينهما من غير تفضيل» لأنه ليس تفضيل أحدهما بالزيادة بأولى من تفضيل الآخر. 
البعض الواقع في الحال طلقة ونصفا. والطلاق لا يتبعض بل يكمل فوجب أن يقع في 
الحال طلقتان» فإن كانت الحال الأولى حال السنة» كانت الطلقتان للسنةء ووقعت 


ا 
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الثالثة للبدعة. وإن كانت الحال الأولى حال البدعة كانت الطلقتان للبدعة» والطلقة 
الثائئة للسنة. وقال المزني: إطلاق التبعيض يقتضي تعجيل أقلهماء فلا يقع في 
الحال الأولى إلا واحدة؛ لأن ذلك يقين والزيادة شك. وإذا اقترن بيقين الطلاق شك 
لم يعمل إلا على اليقين دون الشك وهذا خطأ؛ لأن التسوية بين البعضين في الإطلاق 
أولى من التفضيل لما ذكرنا» وإن قدر كل واحد من البعضين بلفظ» حمل على ما قدره 
بلفظه» سواء عجل الأكثر فأوقع.في الحال الأولى طلقتين» وفي الحال الأخرى طلقة أو 
عجل الأقل فأوقع في الحال الأولى طلقة وفي الحال الأخرى طلقتين أو سوى بين 
الحالين فأوقع في الأولى طلقتين وفي الأخرى طلقة؛ لأن التقدير ملفوظ به كالطلاق 
فوجب أن يعمل عليه» وإن قدر كل واحد من البعضين بنيته نظر فإن نوئ بأعجل 
البعضين أكثرهما أو التسوية بينهما عمل على نيته فوقع في الحال الأولى طلقتان» وفي 
الحال الثانية طلقة. وإن نوى بأعجل البعضين أقلهماء وهو أن يقع في الحال الأولى 
واحدة وفي الحال الثانية طلقتان ففيه وجهان : 


أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعى أنه يقبل منه فى الظاهر والباطن. ولا 
يعم فى الال الأرلى :]لآ واحدة ويقم :فى الال الأخرى طلقتان كما لو قدوه رف 

والوجه الثاني : وهو قول بعض أصحابنا: أنه لايقبل منه فى الظاهر ويلزمه فى 
الخال طلتعاة في طاهر الحكم ودين فعا به وبين الله تعالق :كما لو قال :بث طالن 
ثم قال بوقت إلى شهر وهذا خطأ والفرق بينهما أن البعض حقيقة وليس كذلك إطلاق 
الطلاق» إذا نوى أن يكون إلى شهر؛ ان محتقت EM e‏ لا يعمل فل 
الظاهر على نيتهء والله أعلم . 


قال الماوردي: إذا قال: أنت طالق أعدل الطلاق أو أكمل الطلاق أو أفضل "2 


الطلاق أو أحسن الطلاق أو أهنأه أو أسراه أو أسوأه أو أنهاه أو قال: شبه ذلك من 
صفات الحمد لم يخل حاله من أحد أمرين : إما أن يكون له فيه نية أو لانية له فيه» فإن 
لم يكن له فيه نية وجب حمله على طلاق السنةء لأنه الأعدل الأفضل الأجمل الأكمل 
سواء تغلظ ذلك عليه بالتعجيل أو تخفف بالتأجيل» وإن كانت طاهرا طلقت في الحال 
طلاق السنة. وإن كانت حائضاً لم تطلق حتى إذا طهرت طلقت حينئذ للسنة وإن كانت 
له نية فعلى ضربين : 


١5١ 
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أحدهما: أن تكون نيته موافقة لظاهر لفظه وهو أن ينوي طلاق السنة فيحمل على 
ما نوى من طلاق السنة وتكون النية تأكيدا للظاهر؛ لأنه إذا حمل على طلاق السنة في 
غير نية كان أولى أن يحمل عليه مع النية . 

والضرب الثاني : أن تكون نيته مخالفة لظاهر لفظهء وهو أن يريد به طلاق البدعة 
لأنه اعتقد أن الأعدل مع قبح طريقهاء والأجمل بسوء خلقهاء أن يطلق للبدعة فهذا 

أا تكو بعانضا” ان a‏ على 
طلاق البدعة» ويقع الطلاق في الحال؛ لأنه أغلظ . 

والضرب الثاني : أن يكون ذلك أخف حاليه بأن تكون في الحال طاهرا غير 
مجامعة » دين فيما بينه وبين الله تعالى . 

وهل تقبل منه في ظاهر الحكم أم لا؟ على وجهين : 
إلى حال البدعة» لأن ما ذكره من التأويل قد يحتمل أن يعدل بظاهر اللفظ إليه ثم لا 
يلزمه في ذلك إلا طلقة واحدة ما لم يرد أكثر منها. 

فإن قيل فهلا إذا قال: أنت طالق أكمل الطلاق يلزمه الثلاث لأنها أكمل الطلاق 
قيل: الثلاث هي أكمل الطلاق عدداً وقد يجوز أن يريد أكمل الطلاق صفة وحكماًء 
فلم يجز أن يحمل على كمال العدد دون الصفة إلا بنية؛ لأن الثلاث زيادة فلم تقع إلا 
باليمين ولكن لو قال أنت طالق أكثر الطلاق وقع ثلاثاً؛ لأن الكثرة لا تكون إلا في 
العدد» دون الصفة» ولو قال: أنت طالق أكثر الطلاق كان واحدة ولم يكن ثلاثا إلا 
بالنية ؛ لأنه الأكثر قد يعود إلى الصفة كما يعود إلى العدد» والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَلَوْ قَالَ أ 
ل ناريا وق اننع 


بر * 


A ROT 


قال الماوردي : وهذا نصه ما تقدم من صفة الطلاق بصفات الحمد فإذا قال لها: 
أنت طالق أقبح الطلاق أو أسمج الطلاق أو أفحش الطلاق أو أردأه أو أنداه أو أضره 
أو أنكره أو أمرّه. أو ما أشبه ذلك من صفات الذم» فإن لم تكن له نية حمل على طلاق 
البدعة» لأنه الأسمجء الأقبح الأضر الأمر. وإن كانت له نية نظر فيها فإن وافقت ظاهر 
لفظه» أن يريد به طلاق البدعة حمل عليهاء وكان عشرتها هو الأسمج الأقبح» فإن 
كان ذلك أغلظ حاليه وأعجلهما عمل عليه وقل قوله فيه» وإن كان أخف حاليه 
وأبعدهما دين فيه» وفي قبوله منه في الحكم وجهان : 
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أحدهما: لا يقبل منه اغتبارا بظاهر اللفظ . 

والثاني : يقبل منه لاحتمال ما ذكرنا من التأويل . 

فصل: ولو قال: أنت طالق أشد الطلاق ولم يكن له نية طلقت في الحال من غير 
مراعاة سنة ولا بدعة. لأن أشد الطلاق تعجيله وتكون رجعية» وكذلك لو قال أنت 
طالق أطول الطلاق أو أعرض الطلاق أو أقصر الطلاق كانت واحدة رجعية؛ لأن 
الطلاق لا طول له ولا عرض 


وقال أبو حنيفة: إذا قال: أنت طالق أكبر الطلاق أو أطول الطلاق أو أعرض 
الطلاق أو أشد الطلاق طلقت طلقة واحدة بائنة . ووافق في الأقصر والأصغر أنها تكون 
رجعية . وعندنا لا تكون الواحدة بائنة بحال لخي كير E‏ والكلام معه 
1 
لي ٠‏ 


\ 
1 
١١ 
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مسالة : قال الشافعيّ: «وَلوْ قال انت طالق واحدة حَسَئة قبيحة او جميلة فاحشة 
اھ و م 0 - 3 
طلقت حين تكلم . 


قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا قصد الطلاق بصفتين مختلفتين فقال: أنت 
طالق واحدة حسنة قبيحة» أو جميلة فاحشة» أو ضازة نافعة» أو سنية بدعية وقع 
طلاقها في الحال» سواء كانت في حال السنة أو في حال البدعة. واختلف أصحابنا في 
تعليل ذلك فقال بعضهم وهو الظاهر من تعليل الشافعي أنه وصفها بصفتين أحدهما 
صفة طلاق السنة والأخرى صفة طلاق البدعة» وهي في أحد الحالتين» فوقع الطلاق 
عليهما بوجود إحدى الصفتين. وقال اخرون: بل العلة فيه أن تقابل الصفتين أوجب 
سقوطهماء لأجل المضادة فيهما فصارت الطلقة بسقوط الصفتين مطلقة» فوقع الطلاق 
بها في الحال» ولو قال: أنت طالق طلاق الحرج والسرء وقع الطلاق عليها في 
الحال» لأن طلاق الحرج هو طلاق البدعة فصار واضفا لها تضمثين«متضاذتين فيقع 0 
الظطلاق عيذ على نا ذكزنا من اختلاف العلتين فلو قال: أردت N‏ طلاق الثلاث 
وبالسنة أن يكون في كل طهر واحدة؛ فهذا يحتمل ظاهر كلامه أيضا. ممه 

من الواحدة المعجلة فتقع ظاهرا وباطتا على ما نوى. 


ولو قال: أنت طالق ملىء مكة أو ملىء الحجاز أو ملىء الدنياء. طلقت واحدة لم 
قوله: ملىء الدنيا أي يظهر ذكرها في الدنياء وقد ظهر فيها ذكر الواحدة كظهور 
ات 


كنات الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه مل ا ٣‏ 
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مسألة : قال الشافعيٌ: 0 قال 
طالقٌ لاشّنَّة) . 


قال الماوردي: لأنه علق بطلاقها بشرط وصفة» فالشرط قدوم زيد والصفة أن 
يكون طلاق السنة فوجب أن تعتبر الصفة بعد وجود الشرط فلا طلاق قبل قدوم زيد» 
فإذا ار ا ا E‏ 
تجامع فيه» طلقت حال قدومه لوجود الشرط Es EE‏ أو في 
طهر قد جومعت فيه» لم تطلق بوجود الشرط لعدم الصفة حتى إذا صارت في طهر لا 
جماع فيه» طلقت بحدوث الصفة بعد وجود الشرط ولا يعتبر اجتماع الصفة والشرط . 
ولكن لو قال: إذا قدم فلان وأنت من ذوات السنة فآنت طالق» لم تطلق إلا بقدوم 
فلان وهي في ظهر لا جماع فيه لأنه قد جعل الصفة شرطاً وجعل طلاقها معلقاً 
باجتماع شرطين» فلم تطلق بوجود أحدهما ولا بانفرادهما. 


ولو قال: إذا قدم زيد فأنت طالق» ولم يعلقه بسنة ولا بدعة» طلقت بقدومه 
ا كانت أى اتف الك رن كانت تاه کیو اوی ہک ران کان اا فهو 
طلاق بدعة» غير أنه لا يأثم به لأنه لم يقصده. 

ألا ترى أن متعمد وطىء الشبهة آثم» ومن لم يتعمده غير اثم» وإذا لم يأثم لم 
يندب إلى الرجعة كالإثم» لأن المقصود بالرجعة قطع الإثم» ولا فرق بين قوله: أنت 
طالق إذا قدم زيد وبين قوله إن قدم زيدء أنها لا تطلق إلا بقدوم زيد» لأنهما جميعا 
حرفا شرط. ولكن لو قال: أنت طالق إذا قدم زيد» وأنت طالق أن قدم بفتح الألف 
طلقت مكانهاء لأنهما حرفا جزاء عن ماض سواء كان زيد قد قدم أم لا؟ لأنه إن لم 
يقدم بطل الجزاء وثبت الحكم . 


فصل: ولو قال : أنت طالق للسنة إذ جاء يوم الجمعة» فيوم الجمعة شرط وطلاق 
السنة صفة فإن جاء يوم الجمعة وهي في طهر لا جماع فيه طلقت› وإن كانت في يوم 
الجمعة حائضاً فإذا طهرت طلقت» ولو كان كال لها ٠‏ أنت طالق للسنة في يوم الجمعة 
فإن كاتعدقه اه GE ١‏ وإن كانت حائضاً فيه لم تطلق إذا طهرت» لأنه جعل وقوع 
طلاتها على هذه الصفة في يوم الجمعة شرطاًء فلم يقع في غيره. ولم يجعله في 
المسألة الأولى شرطاً فجاز أن يقع في غيره فلذلك افترقا. 


فصل: ولو قال لصغيرة أو حامل أو غير مدخول بها: إذا قدم زيد فأنت طالق 
للحنة , فإن قدم زيد قبل بلوع لصغيرة ووضع الحامل» ووطء غير المدخول بها 


؛؛ ١‏ كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 





الصغيرة» ووضع الحامل» ووطىء غير المدخول بهاء روعي فيهن طلاق السنة اعتباراً 


بحال الشرط لا وقت العقدء فإن كن في طهر طلقن» وإن كن في حيض لم يطلقن فيه 
حتى إذا طهرن طلقن والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَلَوْ قَالَ أنت طالق لفلان طلَّقَتْ مَكَانَُه . 

قال الماوردي: أما إذا قال: أنت طالق لفلان فهي طالق في الحال» لأن معناه 
لأجل فلان» وأما إذا قال: أنت طالق لرضى فلان» فقد ذهب قوم إلى أن رضى فلان 
شرط في وقوع الطلاق» وهذا خطأ بل الطلاق واقع في الحال» لأن معناه أنك طالق 
لرضى فلان كقوله لعبده: أنت حر لرضى الله. أو لوجه الله» فإنه يعتق ولا يكون 
لوطا أن ا فى الله فز قال اریت کر لر فلن الط :و أن معام رن 
رضي فلان فلا تطلق إن لم يرض فلان دين فيما بينه وبين الله تعالى» فلم يقع إلا أن 
يرضى فلان. فأما الظاهر ففيه وجهان : 

أحدهما: يقع الطلاق في الظاهر معجلاً اعتباراً بحكم الظاهر في الجزاء . 

والوجه الثاني ات الام لا على يجا ويه إذارضي تلان اعبار باجعمال 
الكلام في كونه شرطاً. 

فصل: ولو قال: أنت طالق إن رضي زيد وإذا رضي زيد» صار الرضى شرطاً في 
وقوع الطلاق» لأن إذا وإن من حروف الشرط المستقبلة» فإن رضي زيد وقع الطلاق» 
وإن لم يرض لم يقع» لكن الرضى في قوله: إن رضي على الفور فإن تراخى الرضى لم 
يصح» وفي قوله إذا رضي على التراخي» فلو رضي ولو بعد طول زمان صح.ء لما 
ذكرنا قبل من الفرق بين إن وإذا. وأما رضى زيد فلا يعرف إلا بقوله قد رضيت من غير 
أن يعتبر أمارات فعله كالمشيئة» لكن إن كان زيد صادقاً في رضاه وقع الطلاق في ظاهر 
الحكم . وهل .يدين فيما بينه وبين الله تعالى على وجهين : 

ars الما‎ 

والوجه الثاني : لا يدين اعتباراً بالقول الذي لا يتحقق ما سواه . وكذلك لو قال: 
أنت طالق إن شاء زيد فقال زيد: قد قشنت شئت كاذباً كان الطلاق واقعاً في الحكم . وهل 
يدين فيه أم لا؟ على وجهين» فأما إذا قال : أنت طالق إذا رضي زيداً وأن رضي زيد 
بفتح الألف طلقت من غير اعتبار الرضى لأنهما حرفا جزاء عن ماض . 

فصل: ولو قال لها: انت طالق إن رضي زيد وكان زيد صغيراً فرضي في صغره 
ففيه وجهان: 
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أحدهما: أنه لا حكم لرضاهء لأنه بالصغر خارج من أن يكون من أهل الرضاء 
فعلى هذا لا تطلق برضاه في صغره» من غير أهل الرضى» ولا تطلق برضاه في كبره 
لتراخي الرضى . 

والوجه الثاني : وهو ضعيف أنها تطلق بقوله في صغره: قد رضيت تغليباً لحكم 
الطلاق بالصفة» وهكذا لو قال لها: أنت طالق إن شاء زيد وكان زيد صغيرا فقال: قد 
شئت كان وقوع طلاقها على هذين الوجهين» وهكذا لو قال لها وهي صغيرة أنت طالق 
إن شئت فقالت: قد شئت. كان وقوع طلاقها على هذين الوجهين. ولكن لو قال 
لي ل ريط اا ات ارو مكرن لالع 0ه 
الحا لك العا ولو قال لها وهي صغيرة: أنت طالق إن دخلت الدارء 

Ses قسن جهن‎ Ee كلها زر‎ e EL 

فصل: ولو قال لها: أنت طالق إن شئت. فقالت: قد شئت إن شئت. فقال 
الزوج: قد شئت ففيه وجهان: 

أحدهما: أن الطلاق واقع لحصول مشيئتها بمشيئة الزوج . 

والوجه الثاني : وهو أولاهما ‏ أن الطلاق لا يقع لأمرين : 

أحدهما: أن تعليق الطلاق بمشيئتها يقتضي وجود مشيئة مطلقة» وهي علقت 
مشيئتها بمشيئة الزوج فكانت منه غير مطلقة. ‏ - | 

والثاني : أن تعليق المشيئة بالصفة لا يجوزء لأنه لو قال لها: أنت طالق إن شئت 
إن قام زيد لم يصح»› كذلك إذا علقت مشيئتها بمشيئة الزوج . 

فصل: ولو قال: أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثاء فقالت : قد شئت ثلاثا لم 

تطلق واحدة ولا ثلاث ؛ لأنه جعل وقوع الواحدة مشروطا بأن لا تشاء ثلائء فإذا شاءت 
ثلاثاً عدم الشرط في الواحدة فلم تقع فأما الثلاث فالمشيئة فيها شرط في رفع 
لاي و00 


مسألة : قال الشافعيٌ: رلو قَال إن تکونی حَاملاً َأنت طالقٌ رقف عَنْهَا عَنَّى 
تَمَْ لها دلالة على الْبَرَاءَة : منّ الحَمْل؛ . 


قال الماوردي: أما قوله: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق» فمعناه إن كنت حائلاٌ 
فأنت طالق» فلا يخلو إما أن تكون حاملاً أو حائلاً. فإذا نفاه عن أحدهما تعلق 
بالآخر. وإذا كان كذلك فالظاهر عند اشتباه حالها أنها حائل» فيحرم عليه وطئهاء لأن 
الظاهر وقوع الطلاق عليهاء وعليه أن يستبرئها بعدة حرة» ثلاثة أقراء هي أطهار. 
الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م١٠‏ 
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وسواء كان قد استبرأها قبل عقد طلاقه أم لاء لأن هذا استبراء طلاق في الظاهرء فلم 
يجز أن يعتد به قبل زمان وقوعه. وإذا كان كذلك لم يخل حالها عند انقضاء الأقراء من 
أن تكون مستبرئة أو غير مستبرئة. فإن كانت غير مستبرئة بانت بالظاهرء وهل تحل 
للأزواج قبل أن تمضي مدة أكثر الحمل أم لا؟ على وجهين : 

احدهها: أنها قد حلت في الظاهر للأزواج وإن جاز في الممكن أن يكون بها 
حمل» كما تحل التي نجز طلاقها إذا اعتدت بثلاثة أقراء وإن أمكن أن يكون بها حمل . 


والوجه الثاني : نها منحرمة على الأزواج حتى تمضي مدة أكثر الحمل وهي أربع 
سنين فتبين وقوع الطلاق عليها بيقين › و کا خاو وت عه ا والفرق بين هذه 
وبين التي نجز طلاقها فأمكن بعد الأقراء الثلاثة ئة أن تكون حاملاً فلا تحرم على الأزواج 
بهذا التوهم الممكن» وتحرم في مسألعنا هذا التوهم الممكن. أن التوهم في هذه 
المسألة يوقع شكاً في وقوع الطلاقء فجاز أن تحرم على الأزواج» والتوهم في الطلاق 
الناجز لا يوقع شكا في وقوع الطلاق» اا الات الا يف متك 
في الظاهر. فجاز أن لا تحرم على الأزواج . 


فصل: وإن كانت عند انقضاء الثلاثة أقراء مستبرئة بأن ظهر منها أمارات الحمل 
وشواهده» ففي استباحة وطئها بهذه الأمارات وجهان يخرجان من اختلاف قوليه» في 
نفقة الحامل المعتدة : 
) أحدهما: يستبيح وطئها بأمارات الحمل اعتباراً بالظاهر وتغليباً لحكمه . 
| والوجه الثاني : أنه لا يستبيح وطئها وهو على تحريمه لجواز أن بكرن غلك 
وريحاً ولا يكون حملا صحيحاً. 

والوطء المحظور كد ٠‏ فعلى هذا لها حالتان : 

إحداهما: أن لا تضع حملاًء فالطلاق قد وقع من وقت العقّد» والعدة قل 
انمد بعصت بالآأقراء الثلاثة من بعد العقد» لاو ا تعتل منه ثلاثة 
أقراء لا يملك فيها رجعة . 

أخحدهما : أن تضعه لال من ستة أشهر من عقد الاق فلا طلاق عليه لعا 
کر ھا سام كن عدو لأن الحمل لا يكون أقل من سنة . 
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كانت عند عقد الطلاق حاملاً فإن كان وطتها قبل الحمل» اعتدت بثلاثة أقراء» لأنه 
وطءشبهة. 

والقسم الثالث : أن تضعه ما بين ستة أشهر وأربع سنين» فللزوج حالتان إحداهما 
أن لا يكون قد وطئها في هذه المدة فيحكم لحملها بالتقدم» ووجوده عند عقد الطلاق 
فلا يقع الطلاق 


والحال الثانية: أن يكون الزوج قد وطئهاء فينظر في وضع الحمل» فإن وضعته 
وقت العقد فلا يقع الطلاق» وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر من الوطء والعقد جميعا 
ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنها تطلق تغليباً لحكم حدوثه لا بناء 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها لا تطلق لجواز تقدمه. 
وتغليبا لحكم اليقين في بقاء نكاحه وإسقاطا للشك في وقوع الطلاق والله أعلم . 

فصل: فأما إذا عكس مسألة الكتاب فقال: إن كنت حائلا فأنت طالق فهو ممنوع 
من وطئها حتى يستبرئها لجواز أن تكون حاملا فتطلق» وفي هذا المنع وجهان: 

والوجه الثاني : أنه كراهة لا تحريم وقد أشار إليه الشافعي في «الإملاء»» والفرق 
بين أن يعلق طلاقها بوجود الحمل فيكون المنع لكراهة لا لتحريم وبين أن يعلقه بعدم 
بعدمه» ولم يحرم إذا علقه بوجوده. وإذا لزم استبراؤها لوطئه لم يخل حاله من أن 
يكون قد استبرأها قبل عقد طلاقهاء أو لم يستبرأهاء فإن لم يكن قد استبرأها فعليه أن 
يستبرىء» وفي قدر ما يستبرىء به وجهان : 

أحدهما: بثلاثة أقراء هي ثلاثة أطهار لأن استبراء الحرة لا يكون بأقل منها 
كالعدة. 

٠‏ والوجه الثانى : أنه تر ها غ واد :انه استبراء لاستباحة الوطء وليس 
باستبراء من فرقة» فجرى مجرى استبراء الأمة المشتراة والمسبية وخالف الاستبراء فى 
الإبتالةالمتقدية 0ه المف را القرقة قعل ينذا سل ركو القرع لير ار E‏ 
وجهان من اختلاف الوجهين فى استبراء الأمة : 

أحدهما : أنه الطهر . 


4۸ كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 





ا والثاني : أنه الحيض» وإن كان قد استبر أها قبل عقد طلاقه» ففي عن 

استبرائه بعد عمّده وجهان: 

أحدهما: يجزىء؛ لأنه قد يعلم به براءة الرحم 
الشراء عن أن يستبرئها بعد الشراء» وإذا كان كذلك لم يخل حالها بعد الاستبراء من أن 
تظهر بها أمارات الحمل أو لا تظهرء فإن لم تظهر بها أمارات الحمل ولا استرابت 
بنفسها بعد زمان الاستبراء فهي على الزوجية وله وطثهاء وإن ظهر بها أمارات الحمل 

أحدها : أن تضعه لأقل من ستة أشهر من وقت عقده فالطلاق به واقع لعلمنا 
بوجوده وقت العقد وقد انقضت العدة بانفصاله. وسواء كان قد وطئها ما بين عقد 
طلاقه ووضعه أم لا ظ 
< والقسم الثاني : أن تضعه لأكثر من أربع سنين من وقت عقده» فلا طلاق عليه 
ا أنه كان اوه عك والولد لاحق به» سواء كان يطأ أم لاء لأنها فراش 
له . 
حال ازج من ارد غر Ty‏ نال ا ل 
وو كما زنك اله وإن وطىء ء فلا يخلو أن تضعه قبل ستة أشهر من وطئهء أو 
بعدهها» فإن وضعته قبل ستة اھر ف وطئه فهو حمل متقدم عند العقد» فالطلاق 
ار ب سيا وإن وضعته بعد ستة أشهر من وطته فقد يجوز أن يكون متقدماء 
ويجور أن يكون ا والطلاق لا يقع بالشك فلا يلزمه الطلاق e‏ واا والله 
أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَلَو قَالَتْ له لني فَقَالَ كو | امْرََة لي طالقٌ طلقت امْرَتُهُ 
التي سَأَلَْهُ إل أن يكون عَرَلَهَا بنيته؛ . 

ابر سس ا O‏ رواب و ا 

ومو ري و فيطلقن جميعاء 
السائلة وغيرهاء وقال مالك : لا تطلق السائلة وتطلق من سواهاء استدلالاً بأنها توجهه 
بالخطاب» ولو أرادها لقابلها بالمواجهة فلما عدل إلى خطاب غائب خرجت من 
جملتهن . وهذا خطأ من وجهين : 
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کتاں الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 


أحدهما: أنه لما كان لو قال مبتدئاً: كل نسائي طوالق» طلقت هذه الحاضرة» 
وإن لم تكن سائلة في الطلاق لعمومهاء لدخولها في عموم اللفظ دون سببه» فلذلك 
قلنا: إنهن يطلقن جميعاً فقد صار مالك في هذا الموضع تاركاً لمذهبه ومذهبنا. فأما 
استدلاله» بأن عدوله عن المواجهة يخرجها من الخطاب» فتفسد به إذا قال مبتدثا؛ 
لأنها تدخحل في الطلاق ولو لم يتناولها الخطاب لم تطلق . 

فصل: والضرب الثانى : أن تكون له نية فى عزل واحدة منهن فلا تطلق المعزولة 
Re lg CEE osê‏ 

وقال أبو حنيفة : تطلق المعزولة منهن سواء في العموم كدخولها في التعيين 
وهذا فاسدء لأن اللفظ يصلح لجماعتهن من غير استثناء واحدة منهن كما يصح استثناء 
واحدة منهن» وإذا صلح لكلا الأمرين جاز أن يصرفه إلى أيهما شاء كالعموم» وفي هذا 
الوجه خالف التعيين» فإذا ثبت أن طلاق المعزولة لا يقع فالظاهر من كلام الشافعي 
أنه لا يقع ظاهراً ولا باطناًء فإن اتهمته المعزولة أحلفته وقال بعض أصحابنا: لا تطلق 
في الباطن» وفيما بينه وبين الله تعالى: ويطلق في ظاهر الحكم» لأن إطلاق القول 
يخالف تقييد النية» فدين فيه ولم يقبل في الحكم» والله أعلم بالصواب . 


ص 


قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الطلدَق في كتّابه بكلاثة أشمًا 
رالراق وَالْسَرَاح» . 

قال الماوردي: أما الطلاق فلا يقع إلا بالكلام وما قام مقامه عند العجز عن 
شیر وات أي نن وا لن ردا جي لو نوی طلاق ا 
استدلالاً بقول النبي كل : «وَإِنَمَا لكل امْرىء ما نُوَى» قال : ولأنه لما وقعت الفرقة بنية 
الردةء جاز أن تقع الطلاق ودليلنا ما روي عن النبي كله أنه قال: «إِنَّ الله تَعَالَى وضع 
عن متي ما حَدَّنْثْ به بنية أنفسها». 

والنية من حديث النفس . فاقتضى أن تكون موضوعة عنهء ولأن الطلاق إزالة 
ملك والملك لا يزول بمجرد النية كالعتق والهبة» ولأن الطلاق أحد طرفي النكاح فلم 

وأما قوله عليه السلام: «إِنَمَا ِكل امرىءٍ ما نَوَى» فالمراد به ثواب قربه إلى 
فعلهاء « افلم يدعل و الان .رن . فأما الردة فلأن ثبوت الردة توقع الفرقة ' 
والردة فتكون بمجرد الاعتقاد كالإيمان وليس كالطلاق . 


فصل: : فإذا صح أن الطلاق لا يقع إلا بالقول. فالآلفاظ فيه تنقسم ثلاثة أقسام : 
e‏ والصريح ما وقعت به الفرقة من غير نية» وقسم يكون كناية 
بي E EE RI‏ 

فأما صريح الطلاق فهو على مذهب الشافعي ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق 
عا يم E‏ 


١٠6١ 





كتاب الطلاق/ باب ما يقع به الطلاق من الكلام. .. الخ 
في الطلاق» قياساً على قوله أنت على حرام» وقد تعارف الناس استعمال الفراق 
والسراح في غير الطلاق» فلم يكن صريحا في الطلاق . 

ودليلنا هو : : أن كل لفظ ورد به القرآن قصد الفرقة بين الأزواج كان صريحاً فيها 
كالطلاق» وقد ورد القران بهذه الألفاظ الثلاثة. أما الطلاق فبقوله: #الطلاق مَدَنَانِ © 
ال 1575 وشل لإا طَلَقْكُمُ التّسَاءَ طلقُومُنَ لمدتَهنٌ» [الطلاق : ]موقي 
ذلك . 

وآما السراح 0 تعالى : امسا بِمَعْرُوفٍ 01 تَسْرِيحٌ باخسَانٍ4 وقال: 
#مَتعَالينَ که ا جَميادٌ4 [الأحزاب: ۲۸]. وأما الفراق فبقوله : 
#فَأمْسِكومُنٌ بِمَعْرُوفٍ أو فَارَقُوهُنٌَ بِمَعْرُوفٍ» [الطلاق: ؟]. اعترضوا على هذه 
الدلالةء وهي دلالة الشافعي TE‏ أمكلة : 


أحدها: أن قالوا : هذا منتقض بالفدية» قد ورد بها القرآن في الفرقة بقوله : #فلا 

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمًا افْتَدَتْ به [البقرة : ۹]. وليس بصريح في الطلاق فعنه جوابان : 
أحدهما : : أن الفدية لفظ صريح في حكمه أنه فسخ أو طلاق على أحد القولين. 
والثاني : أن مقصود الفدية استباحة مالها به» بعد أن كان محظورا قبله بقوله : 

لوَآئيثُمْ إحْدَاهْنَ قئطاراً ق تأَخُدُوا مه سا4 [النساء : .]١١‏ فنسخ بقوله : قلا جُتاح 


عَلَيْهمًا فيمًا افْتَدَتْ به [البقرة: ۲۲۹]. 


والسؤال الثاني : أن قالوا : الكناية قد ورد بها القران في العتق بقوله : #فكاتبُوهُمُ 
1 ان عَلِمْتُمْ ف م حبرا n‏ والفك قد ورد به القران في العتق بقوله : #وّما 
دراك مَا العَقَبةٌ كك رَكبَة» [البلد : FN‏ وليس الكناية والفك من صريح العتق 
وكذلك السراح والفراق جاز. وإن ورد بهما القرآن أو لا يكون من صريح الطلاق» 
فعله جوابالن: 

أحدهما: ليس يلزم إذا كان ما ورد به القرآن في الطلاق صريحاًء أن يكون ما 
ورد به القرآن في الطلاق صريحاً ولا يكون افتراقهما فيه مانعاً من أن يختص كل واحد 


والثاني: أن الكناية المراد بها العقد المكتوب بين السيد وعبده دون العتق وهي 
صريح فيه» وأماافك الرقية افلوول ذلك سيب »وهو أن ابا الأشك ابن المحيي كان ذا 
قوة يدل بها فأنزل الله تعالى فيه: #أيَحْسَبُ أن لَنْ يَقْدرَ عَلَيْهِ أَحَدُ» إلى قوله : قلا 
اْتَحَمَ الْعَقَبَة4 [البلد : .١‏ أي أنه وإن ذل بقوته فليس يقدر على اقتحام العقبةء إلا 


\o۲‏ كتاب الطلاق/ ات 





والسؤال الثالث: أن السراح لو كان صريحاً كالطلاق» لما سُيْلَ رَسُولُ الک کل 
عند نزول 0 للق مَرَنان 4 عن الكالتة حى بَيّنَ فقال: أو تسْرِبحٌ 

فالجواب عنه: أن صريح الطلاق وكنايته من الأحكام الشرعية التي تخفى عن 
آهل اللغة فسأله ليعلم صريح الشرع دون اللغة» وذلك مما لا يستغني عنه أحد. 

والسؤال الرابع : أن الطلاق إنما كان صريحاً أن القران ووو ولعو لاا 
يستعمل في غير الفرقة. لذلك ا والفراق SS Ch‏ 
الفرقة فكانا كناية. 

قيل: قد يستعمل الطلاق فى غير الفرقة» فيقال: فلان قد طلق الدنياء إذا زهد 
فنها وطلقات:كلانا مخ وثاقه وقد داعب الاقف خض لخر انه قال 
e e‏ 
ون خا ا اترا ال ا 

والسؤال الخامس: أن الطلاق كان صريحاً لكثرة استعماله» والفراق والسراح 
يقل استعمالهما فكانا كناية» قيل: الصريح حكم شرعي فاقتضى أن يراعى فيه عرف 
الشرع لاعرف الاستعمال» وهمافى عرف الشرع كالطلاق» وإن خالفاه فى عرف 
الاستعمال. وقياس ثان: وهو أن إزالة الملك إذا سرى لم يقف صريحه على لفظ 
واد كالعتق. وقياس ثالث: وهو أن الطلاق أحد طرفي النكاح» فوجب أن يزيد 
صريحه على لفظه واحدة كالعقد» وقياس رابع : وهوأن كل لفظ لا يفتقر في الطلاق عند 
نوعي الطلاق فلم يقف على لفظة واحدة» كالكناية لأن الطلاق صريح وكناية . 

فأماالجواب عن قياسهم فقد مضى في أجوبة الأسئلة ثم المعنى في الأصل أنه لم 
يرد به القرآن والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافعيٌ: «فإن 
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قال الماوردي : إذا ثبت ما دللنا عليه» أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ» الطلاق 


كتاب الطلاق/ باب ما يقع به الطلاق من الكلام. .. الع سس ل 619[ 
والفراق والسراح› فإذا قال لها: أنت طالق أو قد طلقتك. أو أنت مطلقة» أو يا 
مطلقة » كان كل هذا صريحا في وقوع الطلاق . 

وقال أبو حنيفة: إذا قال لها: أنت مطلقة» لم يكن صريحاء لأنه إخبار» وإذا 
قال لها يا مطلقة لم يكن صريحاء لأنه نداءء وهذا خطأء لأن إخبارها وندائها إنما 
قوله أنت طالق إخبارء وهو صريحء فكذلك قوله: «أنت مطلقة»» فإذا صح أن يكون 
النداء ضرا وركذا الو 'قاك ا افق مقا قة أو دقار تناف أو ىا مفارفة م كان راوها 
في وفوع الطلاق عليهاء وهكذا لو قال: أنت مسر حه أو قد سر تك أو يا مسرحةء 
كان كل هذا صريحا في وقوع الطلاق عليها . 

فصل: لو قال لها: نت طالق يا مطلقة صار هذا النداء بعد تقديم الطلاق محتملاً 
فيرجع فيه إلى إرادته» لزيادة طلاق» أو لنداء من وقع عليها الطلاق» وكذلك نظائر 
هذا. 

فصل: وإذا قال لها: أنت الطلاق ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه صريح يقع بغير نية اعتباراً باللفظ . 

فصل: وإذا قال لها رجل طلقت امرأتك هذه فقال: نعم فقد اختلف أصحابنا 
هل يكون صريحا في وقوع الطلاق أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو الأظهر: أنه يكون صريحاً لا يرجع فيه إلى إرادته كمايكون الإقرار 
عند سؤال الحاكم صريحا. 

والوجه الثاني : أن يكون كناية يرجع فيه إلى إرادته. لأن ظاهره إخبار عن 
سؤال. 


مسألة : قَالَ الشَّافعِيٌ: «وَلَمْ ينو في الْحُكم وينوي فيمًا ينه وَبَْنَ الله تَعَالَى لن 
قذ يُيدُ طَلاقاً من وَنَاقِ كما لو قال لِعَندِه أَنْتَ حر يريد حو الس وَل يسع امْرََتَةُ وَعَبْدَهُ 
ا 


قال الماوردي : اعلم أنه لا يخلو حال من تلفظ بصريح الطلاق من أربعة أقسام : 


أحدها: أن يقصد اللفظ وينوي الفرقة. فيقع به الطلاق اججاعاء إذا كان المتلفظ 
من أهل الطلاق . 


كتاب الطلاق/ باب ما يقع به الطلاق من الكلام. . . الخ 


والقسم الثاني : أن يقصد اللفظ ولا ينوي الفرفةء فيقع به الطلاق. لأن الصريح 
ا E‏ لا للا و د 
e‏ «ثلاتٌ ا و ا لاخ و والطلان رَالْعنَاقَ) . 

ولآن الفرقة تقع بالفسخ تارة وبالطلاق أخرى. فلما لم يفتقر الفسخ إلى النيةء 
لم يفتقر الطلاق إليهاء ولأنه لما لم يفتقر صريح العتق إلى النية» لم يفتقر صريح 
e 0‏ ولأنه قد افترق في الطلاق حكم .الصريح والكناية» فرفري 

ى النية» لصار جميعه كناية» وإذا كان كذلك فقد وقع الطلاق مع عدم النية تافر 
4 

والقسم الثالث : أن يبعد اللفظ ويريد به طلاقاً من وثاق» أو فراقاً إلى سفرء أو 
تسريحا إلى أهل › ٠‏ فيلزمه الطلاق في ظاهر الحكم» ويدين فيما بينه وبين الله تعالى في 
الناظن . وقال أت دة : يلزمه الطلاق في الظاهر والباطن» ولا يدين كما لا يدين إذا 
تلفظ بالطلاق » ويريد به غير الطلاق . 

ودليلنا: قول النبئ بل : «لا تُحَاسِبُوا الْعَبْدَ حسَابٌ الكت ا إلا 
على الظاهر دول 0 وان كان الله تعالی يحاسب على الظاهر والباطن : 
النبئ ية : «إنْمَا کہ بالظاهر E Ns‏ اللفظ يحتمل ما نوى» 
اة ر لكان محمولاً عليه فاقتضى إذا نواه أن يكون 0 فيه ) hl‏ اح 
احتمالية اولس كذللت إذا أوقع الطلاق مريدا به غير الطلاق» لأنه يسلب اللفظ حكمه 
الذي لا يحتمل غيره . ش ش 

والقسم الرابع : أن لا يقصد اللفظ ولا يريد به الفرقة وإنما يسبق لسانه غلطاً أو 
دهشا أو كان أعجمياً [لا يعرف لفظ الطلاق ولا حكمه] فالطلاق لازم له في ظاهر الحكم وهو 

فصل: وأما زوجة المدين في طلاقه» إذا ألزم الطلاق فى الظاهر دون الباطن» 
فلا يخلو حالها من ثلاثة أقسام: إما أن تعلم صدقه فيما دين فيه فيسعها فيما بيئها وبين 
الله تعالى أن تقيم معه وتمكنه من نفسهاء ولا یکره لهاء ويجب على الزوج نفقتهاء 
ويحرم عليها النشوز عنه» فإن نشزت لم يجبرها الحاكم» وإن أثمت لوقوع طلاقه في 
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2 لم أجده في مظانه . 
(۲) تقدم. 
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كتاب الطلاق/ باب ما يقع به الطلاق من الكلام. .. الخ 
الظاهرء واختلف أصحابنا في الحاكم إذا راهما على الاجتماع» هل يلزمه التفرقة بينهما 
أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يلزمه بحكم الظاهر الفرقة. 

والوجه الثاني : لا يلزمه لأن ما هما عليه من الاجتماع» يجوز إباحته في الشرع. 
فلو فرق الحاكم بينهما ففي تحريمها عليه في الباطن وجهان من اختلاف الوجهين في 
وجوب حكمه بالفرقة . 

والقسم الثاني : أن تعلم الزوجة كذبه فيما دين فيه» فعليها الهرب منه» ولا 
يسعها في حكم الظاهر والباطن أن تمكنه من نفسهاء وإن جوزنا للزوج أن يستمتع بهاء 
وإن سألت الحاكم أن يحكم بينهما بالفرقة لزمه الحكم بهاء ويجوز لها بعد انقضاء 
العدة أن تتزوج بغيره ويجوز لمن خطبته أن يتزوجها إن لم يصدق الزوج فيما دين فيه 
فإن علم صدقة لم يجز أن يتزوجها إن لم يحكم الحاكم بينهما بالفرقة . 

وفي جواز تزويجه بها بعد الحكم بالفرقة وجهان. 

والقسم الثالث : أن لا تعلم الزوجة صدقة فيما دين فيه ولا كذبه فيكره لها تمكينه 
من نفسها لجواز كذبه» وفي تحريمه فيما بينها وبين الله تعالى وجهان : 

أخدههها ؛ لا تحرم عليها في الباطن تغليباً لبقاء التكاح» فعلى هذا تكون في حكم 
القت الأول | 

والقسم الثاني : يحرم عليها في الباطن تغليباً لوقوع الطلاق في الظاهرء فعلى هذا 
يكون في حكم القسم الثاني. فلو ادعى عليه تصديقه فيما دين فيه وأنكرته» ففي 
وجوب إحلافها عليه وجهان بناء على ما مضى والله أعلم . 

ال كال الشافعي: ا کان ذلك عند غضب 0 ا طلا 


و رضا و فل 
د ري راظر ر ف ار o‏ ص 
يكون السب وَیخدث كلامٌ على غير السَبّب». 


ٍ قال الماوردي: أما صريح الطلاق» فيستوي حكمه في الغضب والرضى› و علد 
مسالة الطلاق» وفي الابتداء وهذا متفق عليه. وأما كنايات الطلاق فحكمها عندنا فى 
الغضبف والرضى سواء . 
وف ا الطلاق وفي الابتداء أنه لا يقع إلا بنيته وإرادته . 
وقال أبو حنيفة ومالك : إن لم يقترن بالكنايات سبب» من غضب أو طلب علم 
يقع بها الطلاق إلا مع النية» وإن قارنها سبب من طلب أو غضب فعند مالك يقع 


1٩ 
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وهي قوله: أنت خلية أو برية أو بتةء أو بائن أو حرام أو أمرك بيدك» ولا يقع بغيرها 
من الكنايات إلا مع النيةء على ما سنذكره في موضعه. استدلالاً بأن دلالة الحال 
طواف الكادم عن a‏ وبرضوهه إلى عير وتخصه بحكم دون حکم» استشهاداً 
بأن الخلع لو اقترن به العوض كان صحيحاء ولو تجرد عن العوض كان كناية» فاختلف 
كمه ال كلك سار الكفابائفة» .ولاه لما" كان راء الط سيور عله 
بح ا ال ل ا 

قال: ولأنه لفظ من ألفاظ الطلاق» ورد على طالب الطلاق» فوجب أن يكون 
طلاقاً كالفراق والسراح . 


ودليلنا ما روي 3 ركانة بْنَ عبد يزيد طلى ام أنه و لمَنَّدَء وَجَاءَ إلى 
لني َك وَقَالَ لَهُ : يي ا 0 مَا أرذ ت بها فقا ل وَاللّهِ مَا أَرَدْتٌ إلا 
وَاحدّةء فقال له الل كله : لله انلك :قا اراك الآ واحدة؟ ال والله كا أدذك لا 
وَاحَدَّة) . 


فرجع فيه إلى إرادته» ولو اختلف حكمه بالسبب» أو عند الغضب والطلب»› 
لسأله عنه ولبينه له. ولأن الأحكام لا تختلف بالغضب والرضى كسائر الأحكام» ولأن 
الكناية أحد نوعي الطلاق فلم تختلف بالرضى والغضب كالصريح» ولأنها كناية لم 
تقترن بنية الطلاق» فلم يكن طلاقا كالرضى وعدم الطلب . 

فأما الاستدلال: بأن دلالة الحال» تصرف الكلام عن حقيقته وموضوعه» فقد 
قال الشافعي : إن الأسباب متقدمة والأيمان بعدها محدثة» وقد يخرج على مثالها وعلى 
خلافهاء فأخذته لمخرج يفينه» فإذا كان لفظه عاماء لم أعتبر بخصوص السبب . وإذا 
كان لفظه خاصا لم أعتبر بعموم السبب ويرجع عن نية الطلاق في حال الغضب وفي 
استشهاده كلام مضى » في موضعه يمنع به من صحة الاستشهاد . 

وأما قياسهم على الفراق والسرح فلأنهما صريحان في الرضى والغضب 
ک«الطلاق» . ظ ظ 


وأما الشرط والجزاء مخالف للحكم والسبب لأمرين : 
أحدهما: اتصال الشرط وانفصال السبب . 


والثانى : أن الشرط منطوق به فلم يدخله احتمال» والسبب غير منطوق به. 
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مسألة : قال الشَافعيٌ: قان قال قد فَارَفتُك عَائراً إِلَى الشجد أذ سَوختّك إلى اهلك 
اؤ قذ طَلَّقبّك من وثاقك أو مَا أشبة هَذَا لَمْ يَكَنْ طلاقاً فان قل ة قذ يَكونْ هذا طلقا تَقَدَم 
أنْبعَُ كلما يَحْرُجٌ به من فيل قَذْ يقو : لآ إِله إلا الله فيكون مُؤْمِناً بين آخر الْكَلام عَنْ 
وله ل افد رل إل کان کافرا». 

قال الماوردي: وهذا صحيحء إذا قيد بصريح الطلاق بما يغلب حكم الصريح› 
مثل أن يقول: قد طلقتك من وثاقك وفارقتك إلى المسجد» وسرحتك إلى أهلك» 
فهذا على ضربين : 

اخ "أذ عقر لك ا وين ا اتناف ود رميق قو لهو و 
استقر حكم الطلاق في الوقوع بإمساكه على قوله قد طلقتك ولا يؤثر فيه» ما استأنفه 
بعد الإمساك من قوله من وثاقك ولظهر أول الكلام مربوطا باخره كما لا يؤثر الاستثناء 
بمشيئة الله ويبين العدد بعد انقطاع الكلام . 

والضرب الثاني : أن يقول ذلك متصلاء لأ فطل انق كولج افك ورين قو 
من وثاقك فيصير أول الكلام مربوطا بآخره» فيخرج أوله من الصريح» بما اتصل فيه 
وفي آخر. كما لو اتصل بالكلام اسثتناءء صار حكم أوله محمولاً على الاستثناء 
باخره. فإن قيل: فقد قدح صريح الطلاق بقوله: قد طلقتك» وقد يجوز أن يتعقبه 
ندم» فيصله بقوله من وثاقك» قيل لا معنى لهذا التوهم لأن الكلام المتصل يتعلق 
الحكم بجميعه لا ببعضه» ألا ترى لو قال: لا إله إلا الله» كان موحدا بالإيمان» وإن 
كان أوله نفيا وآخره إثباتاًء وليس لقائل أن يقول: قد كفر بقوله لا إله ثم خاف 
فاستدرك بقوله لا إله» فينبغي أن يحكم بكفره» ولا يحكم بإيمانه» وإذا كان كذلك» 
صار اللفظ الصريح بما اتصل به من القرينة» كناية يقع به الطلاق إن نواه» ولا يقع به 
إن لم ينوه. 

فصل: وإذا قال الرجل لامرأته: آنا طالق منك». كان كناية يقع به الطلاق إن 
و E‏ لو كل إلها طلا قر E‏ > فقالت: أنت طالق مني 
كان كنايةء يقع بها الطلاق» إن نوتهء ولا ر يقع إن لم تنوه» وقال أبو حنيفة : لا يقع 
بهما الطلاق إلا إذا قال الزوج : آنا طالق منك ولا إذا قالت الزوجة: أنت طالق مني» 
ولو قال الزوج: أنا بائن منك أو أنا حرام عليك» قال أبو حنيفة: يقع به الطلاق إن 
لواف اتال أبنو بف على ما اا كه أن رج عل آم اقراته مدهاع تطلقت 
زوجهاء فسأل عبد الله بن عباس عن ذلك فقال: خطأ الله نؤهاء هلا طلقت نفسهاء 
الطلاق لك عليهاء وليس لها عليك: ولأنه لما اختص اسم الطلاق بالزوجة دون 
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الزوج» فقيل لها: إنها طالق» ولم يقل للزوج: إنه طالق» وجب أن يختص حكم 
الطلاق بالزوجة دون الزوح» فتقع الفرقة بالطلاق عليها ولا تقع بالطلاق عليه» لأن 
ثبوت الحكم يقتضي ثبوت الاسم» وانتفاء الاسم يقتضي انتفاء الحكم كما أن انتفاء 
اسم الزوجية يوجب التفاج ها وتوت أسهها يوحت قوت محكههاء قال : ولأن 
الزوج لو كان محلا لوقوع الطلاق عليه» لكان صريح الطلاق فيه صريحاء ولكان 
حكمه به متعلقا فلما انتفى عنه صريح الطلاق» ولم تجب عليه العدة من الطلاق» دل 
على أنه ليس بمحل للطلاق كالأجنبى» ولآن قوله لزوجته: أنا طالق منك» كقوله 
لعبده: آنا حر منك» فلما لم يكن هذا عتقاًء لم يكن هذا طلاقاًء قال: ولأن الطلاق 
هو الإطلاق من الحبس» والزوجة محبوسة عن الأزواج. فجاز أن يقع عليها الطلاق 
والزوج غير محبوس بها عن الزوجات» لم يجز أن يقع عليه الطلاق. 





ودليلنا ما روي عن عبدالله بن مسعود» سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
نوع الطلاق على الزوج فقال عمر كبن و أنتَء فَقَالَ: أرَى انها وَاحَدَة: وَرَوْجَهَا 
َحَنٌ بهاء فَقَالَ عُمَرْ ‏ رضي اللَّهُ عَنْهُ ‏ نِعْمَ مَا رَأَيْيِّء فدل ذلك على إجماعهما على أن 
وقوع الطلاق على الزوج كناية فيه› ولآنه أحد الزوجين» فجاز أن تقع الفرقة» بوقوع 
الطلاق عليه كالزوجة» ولآن ماصلح أن تقع به الفرقة إذا وقع على الزوجة» جاز أن 
تقع به الفرقة إذا وقع على الزوج› اتر والبينونة› ولآن من صح إضافة كناية 
الطلاق إليه صح إضاقة صريحة إل کال وج وار ال خت مكنا . 

والاستدلال من هذا الأصل هو: أن صريح الطلاق أقوى من كنايته» فلما وقعت 
ا بكناية الطلاق في الزوج كان وقوعها بصريحه به أولى. 

فأما استدلاله يعدي ابن عباس» فقد خالف عمر وابن مسعود» وقول الاثنين 
أقوى من قول الواحد. وأما استدلاله بانتفاء الاسم عن الزوج أوجب انتفاء حكمه 
فباطل بقوله: أنا بائن منك» وحرام عليك» » على أن حكم الطلاق متعلق بكل واحد من 
الزوجين وإن اختص أحدهما بالاسم . 
Da Ne e, |‏ رونت عليه الله الله 
يكن محالاً له . فالجواب عنه أنه لما لم يكن في حقيقته صريحاً. لأن الصريح ما اقترن 
به عرف الاستعمال عندهم و القران عندنا ولم يتناول جهة الزوج عرف 
الاستعمال وعرف القران» فکان صريحاء Es‏ عرف الاستعمال 
وعرف القران فكان صريحاً. 

وأما العدة فهي الامتناع من الأزواج والزوجة ممنوعة من ذلك» في حال الزوجية 
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فمنعت منه بعد الزوجية والزوج غير ممنوع منه في حال الزوجية› فلم يكن ممنوعا منه 
بعد الزوجية. 

وأما الاستدلال بقوله لعبده: آنا حر منك فقد اختلف أصحابنا هل يكون كناية 
عن عتقه أم TE‏ 


أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: يكون كناية في عتقهء يعتق به إذا 
نواه» فعلى هذا يسقط الاستدلال به. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يكون كناية» ولا يعتق به 
ملي هذ" القرق ا ا ف ه بوالر ل می اد دوك ال 
فلم يصح العتق إلا أن يتوجه اللفظ إلى العبد دون السيدء وليس كذلك الطلاق» لأنه 
رفع الزوجية التي قد اشترك فيها الزوجان» فجاز أن تقع الفرقة بوقوعها على الزوجين . 

وأما استدلاله بأن الطلاق هو إطلاق من الحبس.». وهذا مختص بالزوجة دون 
الزوج ففيه جوابان: ) 

أحدهما: أن الطلاق هو الإطلاق من عقد النكاح والعقد متعلق بهما فجاز أن 
كوو القلاة ی واف عليه : 

والثاني : أنه وإن كان إطلاقا من حبس» فهو محبوس بها عن نكاح أختهاء 
وخالتها وعمتها وعن نكاح أربع سواهاء كما كانت محبوسة عن غيره فجاز أن يقع 
الطلاق عليه» لينطلق من حبس هذا التحريم كما وقع عليهاء فانطلقت من حبس 
التحريم والله أعلم . 


مسألة : قال الشافعيٌ «وَلَوْ قال انت خلية اؤ بائن أؤ بريئة أؤ بت اؤ حَرَامٌ أو ما 
E‏ ا 2 رده . EET‏ ص ا E‏ ر و تم م 2 08 
و ت 


كد الطلذة وَمَا أَرَادَ من عَذَدِ) . 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن الألفاظ التي يخاطب بها الرجل زوجته في الطلاق 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام صريح وكناية وما ليس بصريح ولا كناية» فأما الصريح فقد 
ذكرنا أنه ثلاثة ألفاظ : الطلاق» والفراق» والسراح» ومعنى الصريح أنه لا يفتقر في 
وقوعه إلى نية» وأما الكناية فهو الذي لا يقع الطلاق به إلا مع النية» وهو كل لفظ دل 
على المباعدة . 

وقال الشافعى فى كتاب «الرجعة»: كل ما يشبه الطلاق فهو كناية» والكنايات 
مرا ظاهرة وباط كالظاهرة م الاد و را ويرية ر وا وا 
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والباطنة اعتدي واذهبي والحقي بأهلك» وحبلك على غاربك ولا حاجة لى فيك 
وانكحي من شئت واستبرئي وتقنعي وقومي واخرجي وتجرعي» وذوقي وكلي واشربي 
واختاري وما أشبه ذلك على ما سنشرحه» وكلا الأمرين الضربين عندنا سواء» وحكم 
الظاهرة والماطنة عندنا واحد. فإن اقترن بالنية وقع به الطلاق وإن تجرد عنها لم يقع . 





وقال مالك: الكنايات الظاهرة يقع بها الطلاق الثلاث من غير نية» فإن نوى بها 
واحدة كانت في غير المدخول بها ما نوى» وفي المدخول بها ثلاثاً. 


وقال أبو حنيفة : جميع الكنايات الظاهرة والباطنة يقع بها الطلاق» إذا قارنها 
أحد ثلاثة أشياء: النية أو الغضب أو طلب الطلاق» ولكن ما كان ظاهرا وقع بائناء وما 
كان منها باطناً وقع رجعياء إلا أن يريد بهما ثلاثاً فتكون ثلاثاء ولو أراد اثنتين لم تكن 
إلا واحدة» ولو أراد ي الطلاق ثلاث أو اثنتين» لم تكن إلا واحدة» وله في كل 
لفظة مذهب يطول شرحه» لكن تقريب جملته ما ذكرناه فصار الخلاف معه في أربعة 
فصول : 

أحدهما: أن الغضب والطلب هل يقومان في الكناية مقام النية أم لا؟ . 

والثاني : أن وقوع الطلاق بالكنايات الظاهرة هل يكون بائناً أم لا؟ . 

والثالث : إذا أراد بالكنايات اثنتين هل تكون اثنتين أم لا؟ . 

والراء بع : أنه أراد بصريح الطلاق الثلاث هل تكون ثلاثاً أم لا؟ . 

فأما الفصل الأول : ل ل ل ل 
تأثير لهما في صريح ولا كناية . 

فصل: وأما الفصل الثاني : وهو أن وقوع الطلاق بالكنايات الظاهرة» هل يكون 
رجعياً إذا لم يرد به ثلاثاء فعندنا يكون رجعياً إن أراد به واحدة أو اثنتين؛ او لم تكن 
له نية فى عدده . 

وقال أبو حنيفة : يكون بائناًء لا يملك فيه الرجعة استدلالا بأن قوله : أنت بائن 
لفظ يقتضي البينونة فوجب أن يقع الطلاق به بائنا كالثلاث» ولأنه لا يخلو أن يعمل هذا 
اللفظ في وقوع الطلاق» فيجب أن يقع على مقتضاه. وإن لم يعمل تجردت النية عن 
لفظ عامل» فيجب أن لا يقع به طلاق . ظ 

ودليلنا حديث رُكَانََ ُن عبد يزيد حيْنَ طلَّ مره هيم مه اة » سال الب يكل عا 
راد بأل قَقَالَ: وَاحَدَةء فَأَحْلَمَهُ عَلَيْهَاه وَرَكَهَا عَلَيْهه فدل على أنها لا تكون ثلاثاً. 
E E‏ وروي أن المطلب بن حنطب 
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طلق امرأته ألبتة» فقال له عمر أمْسك عَلَيْكَ رَوْجَكَء فان الْوَاحدَة لآ تَبِتّء وهذا دليل 
O E‏ :ان ا قشم يني افا العدة لك 

وروي أن التؤمة طلق امرأته ألبتة فقال عمر: ما أردت قال: واحدة فاستحلفه› 
فقال : أتراني أقيم على فرج حرام» فأحلفه وأقره على نكاحه» وليس يعرف لعمر في 
هذا مخالف› فكان إجماعاً على مالك وأبي حنيفة. لأن وقوع الطلاق اع 
عدد وعوض» كان رجعیا في المدخول به» قياساً على قوله: أنت طالق» أو اعتدي أو 
استبرئي رحمك» أو أنت واحدة» فإن أبا حنفية وافق على هذه الأربع أنه يملك بها 
الرجعة» ولأنها معتدة يلحقها الطلاق فوجب أن يملك رجعتها كالمطلقة بالصريح› 
وبما ذكرنا من الكناية» ولان ما لا يتعلق بصريح الطلاق لم يتعلق بكنايته» لتحريم 
الثلاث» ولأن ما لم يمنع صريحه من الرجعة لم تمنع كنايته من الرجعة لقوله: أنت 
واحدةء هو كناية أنت طالق . 

ولأن صريح الطلاق من كنايته فلما لم يرفع الصريح الرجعة» فأولى أن لا ترفعها 
الكناية» ولأنه لو نوى بالطلاق صريح أنه بائن لم يرفع الرجعة» فإذا تجرد لفظ البائن 
عن الصريح.ء فأولى أن لا يرفع الرجعةء فأما استدلاله بأنه لفظ يقتضي البينونةء 
فمنتقض بقوله: أنت طالق ولا رجعة لي عليك» تكون طالقا وله الرجعة» فلم يرتفع 
بهذا اللفظء وإن كان مقتضياً للبينونة ثم المعنى في الأصل الذي هو الثلاث» استيفاء 
العددء وأما استدلاله بأنه إذا وقع به الطلاق وقع مقتضاه» فمنتقض بلفظ الطلاق» لأنه 
يقتضي طلاقا من جنسه» وقد يكون رجعيا لا يخرج به من جنسه . 

فصل: وأما الفصل الثالث : وهو إذا نوى بالكنايات اثنتين وقع اثنتان عندنا . 

وقال أبو حنيفة : لا تقع إلا واحدة» استدلالاً بأن قوله: أنت بائن يتضمن البيونة 
وهي نوعان: صغرى وهي التي تثبت الرجعة وتحل قبل زوجء وكبرى وهي التي 
تقطع عصمة الرجعة ولا تحل إلا بعد زوجء فإذا أراد الكبرى وكانت الثلاث نبْعاً وإن 
لم يرد الكبرى وقعت الصغرى› لأنها لا تنفك عنها وهي واحدة» فأما الثنتان فخارج 
هفات .ولان لفط البيتونة: لا تفن عفدا لآن الان ل المنائضن «والطاه > .لا 
تخسن أن تقوال: اك انان كما لا يعدي أن “تقول انت جائفحان:وطاهزتان: فاضا لم 
يتضمن العدد لم يجز أن يعلق عليه العدد. 


ودليلنا هو: أن كل عدد ملك إيقاعه بالصريح. ملك إيقاعه بالكناية كالثلااث» 
ولأن وقوع الثلاث أغلظ من وقوع الثنتين» لأن الثالثة لا تقع إلا بعد الثانيةء فإذا 
وقعت الثنتان مع الثالثة فأولى أن تقع الثنتان دون الثالئة» فأما استدلاله بأن البينونة 

الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م١١‏ 
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بالصريح لا تكون بواحدة فهو أنه ليس وقوعها بالواحدة» e‏ وب ا 
كالمختلفة» وإن كانت تبين بالواحدة يجوز أن يخالفها على اثنتين دنتين 





ففاسد بالثلاث» لأنه لم لم يتضمن العدد لم تقع الثلاث». وإذا جاز أن تقع ا جاز 
أن تقع ثنتين ولا يمتئع أن يقال: أنت بائن ثنتين» كما لا يمتنع أن يقال: أنت بائن 
ثلاث . | 


فصل: وأما الفصل الرابع : وهو إذا نوى بصريح الطلاق ثلاثاً فقال : أنت طالق» 
ونوى الثلاث كانت ثلاثاء ولو نوئ اتنتيق کانت :از ليج ويب عه اد 
نوی من عدده» وقال أبو حنيفة : لا يقع بصريح الطلاق إلا واحدة» ولو قال: 
طالق ينوي طلقتين أو ثلاثاً لم : مداع عونا ارو I‏ 
ا ناویا الثلاث فتطلق ثلاثا وفرق بين قوله: أنت طالق ينوي ثلاثا فيطلق واحدة» 
وبين قوله : أنت الطلاق وينوي الثلاث» فيطلق ثلاث أن الطلاق مصدر يحتمل 
العدد» قال الله تعالى : «الطلاق مََنَان 4 . 


ر أنت طالق إخبار عن صفة» لا تحتمل العدد كما لا تحتمل دخول العده 
في قولهم أنت قائم وقاعد وراكع وساجد وجعل هذا الفرق بينهما دلي . 

قال: ولأن الطلاق صريح في الواحد فلم يجز أن يجعل كناية في الثلاث» لأنه 
يؤخر إلى أن يكون اللفظ الواحد في الجنس الواحد صريحا وكناية في حال واحدة 
وهذا فاسد ودليلنا ان ان طالق› عند أهل العربية اسم فاعل» لأنهم يقولون 
طلقت فهي طالق كما قالوا حاضت فهي حائض» وضربت فهي ضارب» وا سم الفاعل 
يحتمل العدد» لأنه يجب أن يفسر بأعداد المصادرء فيقال: أنت طالق a‏ وأنت 
طالق ثلاث تطليقات ومائة طلقة وضارب مائة ضربة» ولو كان الاسم لا يتضمن أعداد 
تضاذرة» تاحسن أن تر به كنا لا تین أن قال أنت ضارب طلقة» وقائم قعدة: 
ولذا تضمن العدد فلل ما ذكرناء جاز أن يقع به الثلاث» كما يقع بقوله: أنت 
الطلاق . ظ 


وتحريرة اسا أن كل لفظ جاز أن بكرن العدو فة سظير .عاذ أن تكرت العده 
ف فهر كال در إذ[ قال : أنت الطلاق. 
ركان وله فلا سر للسلة المضمر: فة الا ا لو وال لي مرل ها انت طالن 
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ثلاثاً طلقت ثلاثاً ولو كانت الثلاث لا تقع إلا باللفظ الأول» لما وقع عليها إلا واحدة» 
لن غير المدخول بها لا تطلق بلفظ بعد لفظ» لأنه لو قال: أنت طالق وطالق وقعت 
الأولى ولم تقع الثانية» وإذا جاز أن يكون العدد فيه مضمرا فيه» إذا أظهره» جاز أن 
نکن مضمرا فيه إذا تواة: 

وة قباس : أن كل عدد جاز أن يتضمنه مصدر الطلاق» جاز أن يتضمنه اسم 
الطلاق كالمظهر . 

ودليل ثالث: وهو أنه لو قال: أنت طالق» وأشار بأصابعه الثلاث» طلقت ثلاثا 
ونية الثلاث أقوى من إشارته بالثلاث» لأن الكناية تعمل فيها النية» ولا تعمل فيها 
الإشارة فلما وقعت الثلاث بالإشارة» فأولى أن تقع بالنية» وأما استدلاله بأن قوله: 
أنت طالق إخبار عن صفة» لا تتضمن عدداً فهو خطأء لما ذكرنا أنه اسم يحتمل العدد 
بما بيناه من جواز قوله: أنت طالق ثلاثآ» وقوله: أنت حائض وطاهر وقائم وقاعد» 
فهو مما لا يجوز أن يجتمع منه عدد في حال واحدة» فلم يتضمن العدد» وليس كذلك 
الطلاق؛ لأنه لا يصح أن يجتمع منه العدد في حالة واحدة» فجاز أن يتضمن العدد» 
كما يجوز أن يقول: أنت عالم علمَين» وجائر جورين فيجوز أن يتضمنه العدد. 

وأما استدلاله بأنه صريح في الواحدة» فلم يجز أن يكون كناية في الثلاث» فغير 
مسلم» لأنه إذا نوى الثلاث» كان صريحا فيهاء ولم يكن صريحا في واحدة» كناية في 
اثنتين فلم يسلم لهم الاستدلال. 

فصل: وإذا تمهد حكم الكناية وأن الطلاق لا يقع بها إلا مع النية» فإن تجردت 
عن النية لم يقع بها طلاق» لأن قوله: أنت خلية يحتمل خلية من خيرء وخلية من شر 
وخلية من زوج فلم يحمل على إحدى احتمالاته بغير نية» وكذلك قوله: أنت بائن 
ممل مالكير وال والزوج وكذلك سائر الكنايات» يتقابل فيها الاحتمال» فلم 
يقع بها طلاق من غير نية» فأما إذا وجدت الكناية ونية الطلاق» فلا يخلو حال النية من 
أربعة أقسام : 

أحدها: أن تكون النية متقدمة على جميع اللفظ» فلايقع الطلاق» ولأنالنية 
تجردت عن لفظ فلم يقع بها طلاق». واللفظ تجرد عن نية» فلم يقع به طلاق . 

والقسم الثاني : أن تكون النية متأخرة عن جميع اللفظ»ء فلا يقع الطلاق أيضاء 
لما ذكرنا أن اللفظ لما تجرد عن النية لم يقع به طلاق» والنية لما تجردت عن اللفظ لم 
يقع بها طلاق . 

مثال هذين : نية الصلاة» إن تقدمت على الإحرام لم تصح» وإن تأخرت عنه لم 
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والقسم الثالكف: أن تكون النية مقارنة لجميع اللفظط. فتوجدل من أول اللفظط إلى 
آخرة فالطلاق وافع. باللفظ واا ماه ولا يكون وقوعه بأحدهماء ال عق 
المغلب لظهوره. 

ا تراج : أن توجد النية في بعض اللفظ وتعدم في بعضه. إما أن توجد في 
7 ال فى أخخره». او اسرد ل ل اك 0 
با وينوي عند قوله ئن» ففي وقوع الطلاق به وجهان لأصحابنا: 


5 ا‎ 
E 
. 

E ع‎ 


أحدهما : لا يقع اللفظ إذا اعتبرت فيه النية د » كعدلمها 
في جميعه كالنية في تكبيرة الإحرام . 

والوجه الثاني : : أن الطلاق واقعء لأن استصحاب النية في جميع ما يعتبر فيه النية 
ليس بلازم كالصلاة لا يلزم استصحاب النية في جميعها . 

والأصح عندي» أن ينظر في النية فإن وجدت في أول اللفظ» وقع به الطلاق . 
وان عدي في آخره كالصلاة. إذا وجدت النية في أولهاء ج أن تعدم في فى اخرهاء 
وإن وجدت النية في آخر اللفظ وعدمت في أولهء > لم يقع له الطلاقء كالنية في آخر 
الصلاة ولأن النية إذا انعقدت مع أول اللفظ > كان باقيه راجعا إليهاء وإذا خلت من 
أوله صار لخواً وكان ما بقي منه مع النية ناقصاًء فخرج من كنايات الطلاق» وهذا 
التفصيل أشبه بنص الشافعي» لآنه قال : لم يكن طلاقاً حت .قدا ون ار 
عدن اللفظ والله أعلم . 


ا قال الشَافعي: «(قَالَ) ولو قَالَ لها أ: 
طالق ريد انق رم ذلِكَ». 

قال الماوردي: وهذا صحيح» أما صريح العتق فهو كناية في الطلاق إجماعا 
فإذا قال الرجل لامرأته» أنت حرة أو أنت معتقة» يريد طلاقهاء طلقت. لأن عتق الأمة: 
إطلاق من حبس الرق» كما أن طلاق الزوجة إطلاق من حبس النكاح» فتقارب 
معناهماء وأما صريح الطلاق فهو كناية عندنا في العتق» فإذا قال لأمته أنت طالق» أو 
مسر حة أو ار يريد عتقها عتقتء وقال أبو حنيفة : لا تعتق ولا بحود صرح 
الطلاق كناية في العتق › وإن كان صريح العثق كناية في الطلاق» استد لا لآ بأن الطلاق 
يوجب التحريم» وتحريم الأمة لا يوجب عتقهاء لأنه يملك من تحرم عليه بنسب أو 
رضاع» ولا تعتق عليه» ولا يشبه قوله لزوجته» أنت حرة فتطلق» لأن عتق الأمة 
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تحريم» وتحريم الزوجة موجب لزوال الملك عنهاء جار أن يكون :طلذنا نبا فال 
ولأن كل لفظ كان صريحاً في تحريم الحرائر لم يكن كناية في عتق الإماء كالظهارء 
ولأن لفظ الطلاق ال يا من لفظ الحرية» لأنه مختص بإزالة الملك عن 
الاستمتاع› ني N‏ ا در الحرية كناية في 
الطلاق لقوتهاء ولم يجز أن يكون الطلاق كناية في العتق لضعفه» كالبيع لما كان 
أقوى من الإجارة» جاز أن تنعقد الإجارة بلفظ البيع» ولم يجز أن ينعقد البيع بلفظ 
الإجارة. 


ودليلنا قول النبئ ب انما الأَعْمَالٌ بالات وَإِنَمَا لكل امْرىءٍ ما نَرَى» فكان 
عن رف .ولاق مركم ينا يحرف نيه ا أنه کا ا ی ا 
ولأن كل لفظ صح استعماله في الطلاق» صح استعماله في العتق» كقوله: لا سلطان 
لي عليك» ولأن ما صح وقوع الطلاق به» صح وقوع الحرية به» كقوله أنت حرة» 
ولأن صريح الطلاق أقوى من كنايته فلما وقعت الحرية بكناية الطلاق» فأولى أن تقع 
بصريحه» ولأنه لما كانت الحرية كناية في طلاق الحرة» وهي صفتها في حال 
الزوجية» فأولى أن يكون الطلاق كناية في عتق الأمة وليس من صفتها في حال الرق . 
فأما استدلاله بأن تحريم الطلاق لا ينافي بقاء الرق» فالجواب عنه أن صريح 
الطلاق إنما كان كناية في العتق» لأنه يتضمن الإطلاق من حبس العتق» لا بما يتعلق به 
من التحريم» وأما قياسهم على الظهارء فالظهار عندنا كناية في العتق كالطلاق فسقط 
الاستدلال به ثم لو سلم لهم هذا الأصل - وليس بمسلم لكان الفرق هما لان 
الطلاق مزيل للملك مع التحريم» فجاز أن تقع به الحرية» والظهار مختص بالتحريم 
من غير أن يزول به الملك». فلم تقع به الحرية. وأما استدلالهم بأن لفظ الطلاق 
أضعف من لفظ العتاق لاختصاصه بإزالة الاستمتاع عن المنفعة دون الرقبة» فالجواب : 
أنه وإن ضعف عنه في الإماء فهو أقوى منه في الحرائر» ثم لا ينكر أن يساويه في القوة 
إذا انضمت إليه النية كما تساويه كناية الطلاق التي هي أضعف من صريح الطلاق» إذا 
انضمت إليه النية » واستشهادهم بالبيع والإجارة» فهم لا يجوزون عقد الإجارة بلفظ 
البيع» كما لا يجوز عقد البيع بلفظ الإجارة وإن جاز عندناء والفرق بينهما أن لفظ 
البيع أعم من لفظ الإجارة» فجاز أن يعقد الأخص باللفظ الأعم» ولم يجز أن يعقد 
الأعم باللفظ الأخص والله أعلم . 


مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلَوْ قَالَ لَهَا أنت طالقٌ وَاحَدَةٌ بَائناً كَانَتْ واجدّة يَمْلك 


ر 0 


وجه أ الله الى حك في الواجدة القن بالوجعة الال لبد أك مح ولو وَلاءَلي 
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عَلَيِْكَ کان حرا وَالْوَلآءُ لَهُ جَعَلَ عَلَيه الصَّلاة والكلامٌ الرَلاء لِمَنْ أَغتَىّ e‏ 


اله لعن طلنّ وة اى اتن :وطلى ركان له فأَحْلَفَهُ التب ل ما أَرَادَ إل 
و و بُ حنطب اشرآتة لبن E‏ 
غلك اراك ان راع ف وال EL‏ و e‏ قال 


لامْرأته حَبلك عَلَى غاربك ما أرّدت؟ وَقَالَ شيخ | E ET E‏ 
- فديثوة (قال) وَيَحْتَملُ طلاق البة يقينا وَيَحْتَملُ الإبْتَاتَ الذي لَيْسَ بَعْدَهُ شئ* 


- 


و مل واحدة مُبِيئَة مله حَنَّى يَرْتَجِعَهَا فَلَمّا احْتَمَلَتْ مَعَاني جُعِلَتْ إلى قائلها» . 


قال الماوردي : وهذا الكلام يشتمل على فصلين : 
أخدهما: أنه إذا طلق ارات واعدة بان كات رة ورل “تين بالواحدة» وان 
جعلها بائنة » كما لا يسقط ولاء العتق» وإذا شرط سقوطه فى العتق . ) 


وقال أبو حنيفة: تكون الواحدة بائنة إذا جعلها بائنة» وتسقط الرجعة فيها 
بإسقاطه لهاء وبنى ذلك على أصلهء إذا قال لها: أنت بائن يريد به الطلاق» أنها تطلق 
واحدة بائنة» لا يملك فيها الرجعة» وقد مضى الكلام معه فيه» ثم تفسد مذهبه هاهنا 
TET‏ 

N TOOT قال نيا‎ ES 

والثاني : أنه لو قال لها: أنت طالق واحدةء لا رجعة لي فيهاء كانت طالقا 
اسل ل الف كذلك في الواحدة والثانية . آ 

والفصل الثاني : في الكناية يشتمل على فصلين : 


ظ أحدهما: أن الكناية لا يقع الطلاق بها إلا مع النية» وإن وقع بالصريح ردًا على 
مالك حيث أوقع الطلاق بالكناية من غير نية» وعلى من ذهب إلى قول داود: أن 
الطلاق لا يقع بالصريح من غير نية» ال ا ل لقت 
والكناية» في اعتبار النية في الكناية» دون الصريح من وجهين : 

أحدهما: أن الصريح لا يحتمل إلا معنى واحدء فحمل على موجبه من غير نية» 
والكناية تحمل معاني» فلم تنصرف إلى أحدهما إلا بئية» ألا ترى أن ما كان من 
العبادات لا تعقد إلا على وجه واحدء كأداء الأمانة» وإزالة النجاسة لم تفتقر إلى نية» 
ااي ع E‏ 
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والمجاز لا يقوم مقصوده إلا بقرينة» فلذلك افتقرت الكناية إلى نية» ولم يفتقر 
الصريح إلى نية . 

والفصل الثاني : أن الكناية إذا وقع بها الطلاق مع النيةكالبائن والبتة والخلية 
والبرية كان نا إلا أن ينوي ثلاث وقال أبو حنيفة: يكون بائنا» لا يملك فيه 
الرجعة وقد مضى الكلام معه فيه. 

ا َال الشّافعِي: «وَلَوْ كَتَبَ بطلاقهًا فلا يون طلقا إل بان ي 
2000 ما حَالَمَهُ الصَّرِيحُ طلاّقاً إلا بأن ينُويه» . 

قال الماوردي: أما وقوع الطلاق بغير الكلام فينقسم ثلاثة أقسام: فعل وكناية 
وإشارة» فأما الفعل: مثل الضرب والإخراج من المنزل» وما جرى مجراه من الإبعاد 
والطرد» فلا يقع به الطلاق وإن نواه وعند مالك يكون طلاقاء لأنه يوقع الطلاق بمجرد 
النية» فأولى أن يوقعه بالفعل مع النية وفيما مضى من الدليل» على أن الطلاق لا يقع 
بالنية» دليل على أنه لا يقع بالفعل» وإن اقترنت به النية . 

والدليل عليه أيضاً: أن الطلاق أعظم حكما من الإيلاء والظهارء لأنه يساويهما 
في قصد التحريم» ويزيد عليهما في رفع العقد. فلما لم يصح الإيلاء والظهار إلا بقوله 
دون النية والفعل» كان الطلاق بذلك أولى . 


!| 


فصل: وأما الكناية وهو أن يكتب بخط يده» أنت طالق» أو قد طلقتك» أو أنت 
مطلقة فقد اختلف الناس فيما حكي عن الشافعي وأحمد بن حنبل: أنها صريح في 
ادق با م الى الا a‏ لأن الله تعالى قد أنذر بكتبه فقال تعالى : 
لأَنذْرَكُمْ , به وَمَنْ بلغ [الأنعام: .١‏ وقد بلغ رسول الله ميه الرسالة بمكاتبة من 
کاتبه» ولأنها تقوم في الإفهام مقام الكلام» ثم هي أعم من إفهام الحاضر والغائب من 
الكلام المختص بإفهام الحاضر دون الغائب» ولأن العادة جارية باستعمالها في موضع 
الكلام» فاقتضى أن يكون جارية في الحكم مجرى الكلام. ولأن الصحابة - رضي الله 
عنهم - قد جمعوا القرآن في المصحف خطاء وأقاموه مقام تلفظهم به نطقاء حتى صار 
ما تضمنه إجماعاً لا يجوز خلافه» وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الكتابة ليست صريحاً 
في الكلام» ولا يجري عليها حكم الصريح من الكلام» لأن الله تعالى قد أرسل رسوله 
كديرا ارو دريو اكه ال تمان : لإا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقٌّ بشيرا وَتَذيراً» 
[البقرة: .]١99‏ فلو كانت الكتابة كالكلام الصريح» لمكن الله تعالى رسوله منهاء 
ولعلمه إياها ليكون مع تكليف الإنذار ممكنا من آلائه» وكاملاً لصفاته» ومعاناً عليه من 
ئر جهاته» حتى لا يناله نقص فيقصر» ولا ضعف فيعجز»› ولكان لا يبعث رسولاء 


6س م جا نت كقانت الطلدق/ باب ما يقع به الطلاق من الكلام. . . الخ 


إلا أمياً لا كنت وإن تكلب كما لا يبعث رسولاً أخرس» لا يتكلم وإن كتب» وفي 
فحوى هذا دليل على خروج الكتابة من صريح الكلام» ولأنها لو قامت مقام صريح 
الكلام لأجزأً من كتب القران في الصلاة عن أن يتكلم به في الصلاة» ولاقتضى من 
المرقك: ادا كفب الشياوتين غن. أن يتكلم بالشهادتين» وفي امتناعنا من ذلك خروج 
الكتابة من حكم الكلام» ولأنه لو كانت الكتابة صريحا كالكلام لصح بها عقد النكاح › 
كما يقع بها فيه الطلاق» وفي إجماعنا على أن عقد النكاح بها لا يصح دليل على 
خروجهما من صريح الكلام في الطلاق» فإذا تقرر أن ليست الكتابة صريحا في 
الطلاف› ا مال يكرد داه أ لبان وار 

أحدهما : وأشار إليه في كتاب الرجعة. 

وقال به أبو إسحاق المروزي من أصحابنا: أنها لا تكون كناية» ولا يقع بها 
طلاق وإن نواه» لأنها فعل فأشبهت سائر الأفعال» ولأن كتابة اليد ترجمان اللسان 
ومغير نه كما أن كتابة الكلام ترجمان القلب ومعبر عنه فلمالم تقم الكتارة ام 
الصريح إلا بنية القلب لم تقم الكناية مع الكلام إلا بنطق اللسان . 

والقول الثاني : وهو الصحيح نص عليه هاهنا وفي الإملاء» وقال أبو حنيفة 
ومالك: إن الكتابة كناية في وقوع الطلاق بهامع النية» ولا يقع بها الطلاق إن 
تجردت عن النية» لأنها نقص عن الكلام لاحتمالها وتخالف الأفعال لإفهام المخاطب 
بهاء ولأن العرف في استعمالها أنها بدل من الكلام» تقتضي أن يتعلق عليها بعض 
الكلام» فصارت كالمحتمل فيه من اعتبار النية فيه : 

فصل: فإذا قلنا بالأول أن الكتابة ليست صريحا ولا كناية» فلا يقع بها الطلاق وإن نواه 
من حاضر ولا غائب» وكذلك العتق > فإن قلنا بالثاني في أن الكتابة كناية يقع بها الطلاق إذا 
اقترنت بالنية» ولا يقع بها الطلاق إذا تجردت عن النية» فكذلك العتق» ويصح بها الطلاق 
والعتاق من الغائب » وهل يصح من الحاضر آم لا؟ فيه وجهان : 


من الحاضر الا 598 فكذلك الكتابة . 


والوجه الثاني : أنه لا يصح بها الطلاق والعتاق» من الحاضر والغائب لأمرين: 


اخلقما: أنها من الغائب ضرورة كإشارة اللأخرس› ومن الحاضر عير ضرورة 
ا 
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الظهار بالكتابة فهو كالطلاق على قولين» وأما الإيلاء بالكتابة فلا يصح قولاً واحداً 
لن الإيلاء يمين بالله تعالى لا ينعقد بالكناية» وأما عقد البيع والإجابة بالكتابة» فإن 
قيل إن الطلاق لا يقع بهما ولا يكون كناية فيه فأولى أن لا ينعقد بها بيع ولا إجارة» 
وإن قيل: إن الطلاق يقع بهاء وإنها كناية فيه» ففي عقد البيع والإجارة بهما وجهان» 
من اختلاف أصحابنا في عقد البيع والإجارة بصريح العقد وكنايته على وجهين : 

أحدهما : لا تصح بالكتابة» إذا قيل إنه لا تصح بالكنايات . 

والوجه الثاني : أنه تصح بالكتابة إذا قيل إنه تصح بالكنايات . 


وقد حكى أبو حامد المروزي: أنه وجد نصًا عن الشافعي» أنه إذا كتب إلى رجل 
في بلد أني قد بعتك داري» فيه بكذا صح البيع» إذا قبله المكاتب إليهء وكان له 
الخيار ما لم يفارق مجلسه. والله أعلم . 


مسألة : قال الشافعي: «فإذا كسب إِذَا جَاءَك كتابي فَحَنَّى يَأتِيهًا؛ . 


قال الماوردي: وإذا قد مضى الكلام» حكم الكتابة بالطلاق إنها ليست صريحة 
فيه » وفي كونها كناية قولان» فلا يخلو حال من كتب بطلاق زوجته من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يقترن بكتابته لفظ . 

والثاىق:: أن يقترن بها نية : 

والثالث : أن تتجرد عن لفظ ونية» فإن قارنها لفظء وقع الطلاق» لأن اللفظ لو 
تجرد عن الكتابة وقع به الطلاق» فإذا انضم إلى الكتابة فأولى أن يقع بهء وإن قارنها 
نية الطلاق» فة ففي وقوع الطلاق بها قولان». إن فيل كناية وقع الطلاق» وإن قيل ليست 
كناية لم يقعء EEE‏ رقع ينها الطادق + لأنه يحتمل أن 
بكون کیب اکا هن غر ا أو مرهباً لزوجته. فإذا تقرر ما وصفنا» 
فصورة هذه المسألة أن يكتب إلى زوجته إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق» إما مع لفظ 
اقترن به فكان طلاقا قولا واحدا وإما مع نية اقترنت بخطه» > فكان طلاقاً في أصح 
الول وعليه تفرع جميع هذه المسائل» > فهو طلاق معلق بصفةء وهو عجىءع ء الكتاب 
إليهاء فإن لم يجئها الكتاب لم تطلق فإن تأخر لهلاكه فقد بطلت صفة طلاقهاء فهو 
غير منتظر سواء كان هلاكه بسبب منها أو من غيره» وإن تأخر مع بقائه فالصفة باقيةء 
وتعليق الطلاق بها منتظر لمجيء الكتاب إليهاء لم يخل حاله من ثلاثة أقسام : 

ادها أن کون سلما فالطلاق واقع سواء قرأته أو لم تقرأه. لأنه علق 
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رار فان قرا عليها لم تطل. إن كانت تحسن القراءة» وطلقت إن كانت لا تحسنها 

القت الثانى : أن يصل الكتاب ممحو الكتابة» فلا طلاق» لأن الكتاب هو 
المرب وها ار رار اشر لفحي ل ري 
ولكن لو E‏ يك سا ا قن القراءة طلقت» وإن كان غير 
مفهوم لم تطلق . 

والقسم الثالث: أن يصل الكتاب وقد ذهب بعضه» فإن كان الذاهب منه موضع 
طلاقها لم تطلق . لان مقصوده لم يصل» وإن كان موضع طلاقها اقا والذاهب من 
غيره» فقد اختلف أصحابنا في وقوع طلاقها به على أربعة أوجه : 

أحدها: لا تطلق سواء كان الذاهب منه مكتوبا أو غير مكتوب» لأن الواصل منه 

والوجه الثانى: أنها تطلق» سواء كان الذاهب مكتوباً أو غير مكتوب». لأن 
لاس ا 

0 الثالثك: إن كان O E‏ د اننا وإن 


والوجه الرابع :إن واضل أكثرة جع يسوي 
بالأغلب . 
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فنالة * قال الساة فعي: «فإن كتب اما بعد فانت طالق من حين كتبّ). 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا الور بكتابته نية الطلاق فيقع الطلاق بالأصح 
من قوليه» الذي تفرع عليه. لأنه كتب طلاقاً ناجزاء ولم يعلقه بوصول الكتاب إليهاء 
فيعمل وقوعه في الحال» كما لو تلفظ بطلاقها ناجزاً وخالف أن يكتب» إذا وصل 
إليك كتابي فأنت طالق» فلا يطلق إلا بوصوله» لأن هذا مقيد بصفة» وذاك ناجز» فلو 
كان قال لها: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق» ثم كتب إليها إذا جاءك كتابي فأنت طالق» 
فجاءها الكتاب طلقت طلقتين» إخداهما بوصول الكتاب والثانية بمجىء الطلاق» لأن 
الصفتين موجودتين في وصولهء وعلى مثاله أن يقول لها : 5500 
طالق وإن أكلت رمانة» فأنت طالق» فأكلت رمانة فتطلق طلقتين لأنها قد أكلت نصف 
وعانة را E e‏ كلها أكلك aa‏ طانق كلها كله ومانة 
فأنت طالق» فأكلت رمانة طلقت طلقتين» لأن فيها نصفين» اد سن ري 
رمانة» فطلقت ثالثة . 
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مسالة : قَالَ الشّافعِيٌ رَضِيَ الله عَنه: «وَإِنْ شه عَلَيْه أنَّ هدا خَطَهُ لَمْ يَلْرَمهُ حَبّى 
يقر بها . 

قال الماوردي: وصورتها أن تدعى المرأة على زوجهاء أنه كتب إليها بطلاقهاء 
وتحضر كيتاب بالطلاق ددعي أنه كتابه وينكر أن يكون کتابه» فإن لم تصل المرأة 
الدعوى باه ا للطلاق» لم يحلف الزوج» وإن وصلت دعواهاء بأنه كتب 
ناويا أحلف الزوج حينئذ على إنكاره؛ نإن كان میا لاتم أخلت انها كته زان 
كان منكراً للنية» أحلف أنه ما نوى» وإن أحلف أنها لم تطلق منه منه لم يجزء لأنه قد 
يكون ممن لا يعتقد وقوع الطلاق بالكتاب» ويعتقده الحاكم فإن شهد عليه عند إنكار 
الكتاب شاهدان» أنه خطه وكتابه لم تطلق» لأن الكتابة لا يقع بها الطلاق إلا مع النيةء 
والشهادة وإن صحت على الكتابة فلا تصح على النية» لأن النية تخفي والكتابة لا 
تخفى › ولذلك قال الشافعي - رضي الله عنه ‏ لم يلزمه حتى يقر به» يعني يقر بالكتاب 
والنية مع كتابته» فإن قيل فكيف تصح الشهادة على خطه؟ قيل بأن رأياه يكتبهء ولا 
تغيب الكتاب عن أعينهما حتى يشهدا به» فإن لم يكونا رأياه» يكتبه ولكنهما عرفا 
خطه لم يجز أن يشهدا به لأن الخط (يشبه الخط)ء وإن رأياه قد كتبه وغاب الكتاب 
عنهما لم يجز أن يشهدا به» لجواز أن يكون مزوراً عليه فيتشبه به وهذه الشهادة لا تلزم 
الشاهدين: أن يشهدا بهاء ولا الحاكم أن يستدعيهماء > لأنه لا يتعلق بها حكم . 


فصل: فأما الإشارة بالطلاق» فإن كانت من الأخرس» قامت مقام نطقه» ووقع 
الطلاق بإشارته كما يقع طلاق الناطق بلفظه. إذا كانت إشارته مفهومة› وتكون الإشارة 
منه طلاقا صريحا وإن كانت الإشارة من ناطق» لم يقع بها الطلاق لا صريحا ولا 
كنا نلك انه قادر على الكلام الذي هو بالطلاق أخص . 


فلو قال : أنت وأشار بأصابعه الثلاث مريدا بها الطلاق لم تطلق» لأن بقوله أنت 
بدء وليس بصريح في الطلاق ولا كناية» فالإشارة بعد البدءء لا يقع بها الطلاق» ونية 
الطلاق قد تجردت عن لفظ فلم يقع بها الطلاق» ولكن لو قال: أنت طالق كذا وأشار 
بإصبع واحدة طلقت ES‏ طلققين ولو أشار لان 
أصابع ؛ طلقت ثلاثا وقامت إشارته مقام الثلاث › مع قوله هكذا مقام نيته بالثلاث 
نص عليه ابن سريح › وي اشا :تلات أصابع قائمة وبإصبعين معقودتين فإن أراد 
الثلاث القائمة طلقت ثلاثاء وإن أراد الا سحي ادو للك ي وإن لم تكن 
نية» طلقت بالثلاث أصابع ثلاثاًء لأن فيها زيادة إشارة. 


۷۲ 
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قال أبو العباس بن سريج: ولو قال: أنت طالق» ولم يقل هكذاء وأشار بأصابعه 
الثلاث لم يلزمه بالإشارة عدد. 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلَدْ قال لامرآته اختاري 0 امرك دك فطقت مما 

بان يُرِيدَهٌ وَلَوْ أَرَادَ طلاقاً فَقَالَتْ قد اختدثٌ نفسي 


- 


قال الماوردي: 


اعلم أن للزوج في الطلاق ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يتولاه لنفسه مباشرا فيقع الطلاق بمباشرته . 


والحال الثانية : أن يستنيب فيه وكيلاًء فيقوم الوكيل في الطلاق الذي استنابه 


والحال الثالثة : E‏ إلى زوجته وهي مسألا فيكرن ذلك تمليكا لها ولا 
يكون توكيلا واستنابة» وهو جائز يصح به وقوع الف ن رَسُولَ الله ك حير 

46 فا E‏ في الفرقة إن اخترنهاء ما كان اه 
مع بوذا عات کت کا ر اطا إلى ود أريعة ا 

أحدها: أن يكون بصريح منهما. والثاني : E‏ والثالث : بصريح منه 
وكناية منهاء والرابع : بكناية منه وصريح منها . 

فأما القسم الأول : وهو أن يكون بصريح منهما جميعاً فصورته: أن 0 
طلقي نفسك فتقول : قد طلقت نفسي» فقد وقع الطلاق بطلاقها لنفسهاء ولا يراعى من 
أصل الطلاق ووقوعه نية واحد منهما > فأما عدد الطلاق فلهما فيه ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يذكراه. 

والثانية : أن ينوياه. 

والثالثة : أن يطلقاه: فإن ذكراه فلهما فيه حالتان: . 

أحدهما: أن يتفقا عليه . 

والثانية : أن يختلفا فيه» فإن اتفقا عليه وقع العدد الذي اتفقا عليه كأنه قال لها : 
طلّقي نفسك واحدة» فطلقت نفسها واحدة» أو قال لها : طلقي نفسك طلقتين» فطلقت 
نفسها طلقتين» أو قال لها: طلّقي نفسك ثلاثاً فقالت : قد طلقت نفسي ثلاثاً وقع 
الثلاث أو ما اتفقا عليه من العددء وإن اختلفا فيه وقع أقل العددين. 


¥۳ 
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بقاليه ا رفون ا “للقي يناك اونا ا او ا و 
ولو قال لها: طلقى نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلاثاً لم تطلق إلا واحدة. 


وقال أبو حنيفة : إن قال لها: طلّقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة لم تطلق. 

وقال مالك مثل هذا وأما إن نويا العدد ولم يذكراه حملا فيه على نيتهماء فإن 
اتفقا في نية العدد فنويا طلقتين أو ثلاثا كان على ما نويا من العدد . 

وقال أبو حنيفة: لا تأث ير للنية في العددء وقد مضى الكلام معه» فإن اختلفا في 
النية كان العدد تحير عل كهنا لق أظهراه قولاًء فإن نوى الزوج ا 
ونوت الزوجة واحدة كانت واحدة وإن لم يذكرا عدداً ولا نوياه طلقت واحدة. 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن يكون بذله كناية وقبولها كناية كقوله: اختاري 
نفسك فتقول: قد اخترت نفسيء فلا يقع الطلاق حتى ينوياه جميعا فإن نواه دون 
الزوجة أو الزوجة دون الزوج لم يقع. 

وقال مالك: يقع وإن لم ينوياه ولا واحد منهما بناء على أصله في أن الكناية 
الظاهرة لا تفتقر إلى نية . 

وقال أبو حنيفة: إذا نواه الزوج وحده وقع الطلاق وإن لم تنوه الزوجةء 
ا هذا روف 01 العيصابة مقر اعدو عر ا ی ت ی 
فواحدة ولها الرجعة» وإن اختارت زوجها فلا طلاق» وتابعه ابن مسعودء وابن عباس › 
وقال علي بن ا طالب عليه السلام - إن اختارت نفسها فهي بيد بائنة» وإن 
اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. 

وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها طلقت ثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة 
بائنة فأوقع جميعهم الطلاق عليها باختيارها نفسهاء ولم يعتبروا النيةء فصاروا 
مجمعين على أن النية غير معتبرة من جهتهاء قال: ولأن تعليق الطلاق عليها لا يو جب 
اعتبار نيتها فيه كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» طلقت بدخول الدار» وإن لم 
كوه لش ددن ا ر و اق نه نينا كان قبي و لها كنا رةه وچ 
نية» لاحتماله أن يكون أراد اختاري نفسك للنكاح أو الطلاق» فوجب أن يكون 
اختيارها لنفسها كناية» ترجع فيه إلى نيتها لاحتماله أن يكون اخترت نفسي لنكاحاف أو 
طلاقك» ألا تراها لو قالت: قد اخترت نفسي لنكاحك لم تطلق» كذلك إذا أطلقت» 
فأما استدلاله بإجماع الصحابة» فلا دليل فيه لأنهم لم يعتبروا نية الزوح» وهي معتبرة 
عندنا وعندهء فكذلك إذا لم يعتبروا نية الزوجة» ويكون ذلك منهم لعلمهم بوجود النية 
منهما. 
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وأما اسع لاله :رل الذايع: فحنا ج ولا لكنه لها كان إا علق ا 
صح» بدخول الدار لم تطلق لا بوجود الدخول منهاء كذلك إذا خيرها في طلاق 
نفسهاء لم تطلق حتى تختار طلاق نفسهاء فإذا تقرر أن النية معتبرة منهماء وأن الطلاق 
لا يقع إلا بنيّتهما فلها ثلاثة أحوال : ظ 

أحدها: أن تختار نفسها. 

والغانة * أن تخار زوعهها: ) 

والثالثة : أن لا يكون لها اختيار. فإن اختارت نفسهاء طلقت واحدة رجعية» وإن 
اختارت زوجها أو لم يكن لها اختيار لم تطلق» وبه قال من الصحابة: عمر وابن 
مسعود وابن عباس» وقال أبو حنيفة: إن اختارت نفسها طلقت واحدة بائنة» وإن 
اختارت زوجها لم تطلق. وقال ربيعة: إن اختارت نفسها طلقت واحدة بائنة» وإن 
اختارت زوجهاء طلقت واحدة رجعية» وبه قال من الصحابة: علي بن أبي طالب» 
وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها طلقت ثلاثاء وإن اختارت زوجها طلقت واحدة 


يما 


بائنة . 


والدليل على أن اختيارها لزوجها لا يكون طلاقاء ما ارواه الزهري عن أن 
سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة - رضي الله عنها دالت" لم مر رَسُوِلُ الله يله 
سير كانه ای فَقَالَ : : إني ذَاكد لَك أمْراً قل تَمْجَلِي > حن لكايريء للف ل 
تلا هذه الآية: <ب ها لكين ل لأزواجك إن كث رذن الحهاة لذلا وزتته قتعا 
مَتَفَكُنَ واس كُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً» [الأحزاب : [YA‏ الاية. فقلت في آي هَذَيْنِ اشام 
1 بوي قاني ريد الله وَوَسْولَهُ والدّارَ الأخرة» قَالَتْ : ثم قعل زوا اللي ل مغل ما 
ف ES alts‏ لَهُنَّ سول الله فاخترئة طلاقاً مِنْ أجل أَنّهُنّ احير 007 

فين الانل ع اق ااا وا رو ق طلقت 
اھا ا وج أن لآ تطلق باختیار زوجهاء لأناختلااف الضدين چت 
اختلاف الحكمين . 

والذكل O a e‏ رلا a EOE‏ 
في حكم الطلاق إذا وقع بالكناية. وشكذا لو قال لها أمرك دك قال قد اخترك 
نفسي أو قال لها: أبيني نفسك» فقالت: قد أبنت نفسي» وهكذا لو اختلفت الكناية 
ا ول ی ك واف قن ات فى أل كال فا اعفار 
اكه الت قن حرمت فی لے ركم التللاق جى دربا جا 


)01 أخرجه مسلم )۱۱٠۳/۲(‏ حديث (۲۲/ )١٤١١‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ ۳6( 
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فصل: فإن قال لها: اختاري نفسك» فقالت: قد اخترت أبي وأمي» لم يقع به 
الطلاق» وإن نوته» لأنه ليس بصريح ولا كناية» إذ ليس اختيارها لأبيها موجبا لفراق 
زوجها. ولو قالت: قد اخترت الأزواج ففي وقوع الطلاق به إذا نوته وجهان : 

أحدهما: يقع به الطلاق» لأنها لا تحل للأزواج مع بقائها على نكاحه . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يقع به الطلاق لعلتين . 

إحداهما : أنه من الأزواج. 

والثانية : أن اختيارها لنفسها لا تكون ذات زوجء فعلى هذا لو قالت: قد 
اخترت زيداً ناوية للطلاق طلقت على التعليل الأول» ولم تطلق على التعليل الثاني . 

فصل: وأما القسم الثالث : وهو أن يكون بذله صريحاً وقبولها كناية . 

تضبووتة أن قول لها طف ك + ]و د جلت بدك طاق اليك فقول 
ارف الى قد | مق انس کر نيه و را عقيو دار لأن صريح 
الزوج لا يفتقر إلى نية وكناية الزوجة تفتقر إلى النية» فإذا قالت ذلك ناوية للطلاق 
طلقت» على قول جمهور أصحابناء وقال منهم أبو عبيد بن حربوية» وأبو علي بن 
خيران: لا تطلق لأن قبول الصريح يكون صريحاً للنكاح» وهذا فاسدء لأن الكناية مع 
النية تقوم مقام الصريح بغير نية» وجرى اختلاف الصريح والكناية مجرى. اختلاف 
الصريحين» واختلاف الكنايتين وإذا كان كذلك وسئلت الزوجة عن نيتهاء فقالت: ما 
أردت الطلاق لم تطلق» فإن أكذبها الزوج طلقت بإقراره أنها قد نوت» وإن قالت: 
أردت الطلاق » طلقت فإن أكذبها الزوج كان القول قولها مع يمينهاء لأن النية باطنة لا 
تعرف إلا من جهتها . 


وقال أبو سعيد الإصطخري : القول قول الزوج مع يمينه» ولا يصدق قولها في 
وقوع الطلاق عليه كما لو ادعته» وكما لو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالقء 
فقالت : قددخحلت» وهذا خطأء لأن تعليق الطلاق بما يعتبر فيه نيتهاء أخفى من تعليقه 
بحيضهاء فلما كان لو قال لها إذا حضت فأنت طالق› فقالت: قد حضت» قبل فيه 
قولهاء وإن أكذبهاء فأولى أن يقبل قولها فيما تعلق من نيتهاء لأن إقامة البينة على 
ا افك تعدرا من إقامعها على عيضياك. لانختنالة نلك و كان هتوالت راه 
لها: إن دخلت الدار فأنت طالق فتدعي دخولهاء فلا يقبل قولهاء لأنه يمكنه إقامة 
البينة على دخولها. 


فصل: وأما القسم الرابع : وهو أن يكون بذله كناية وقبولها صريحاً فصورته: أن 
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تعتبر نية الزوجة» لأن كناية الزوج تفتقر إلى النية» وصريح الزوجة لا يفتقر إلى النية» 
فإن قالت أردت الطلاق طلقت. وإن قال لم أرده» لم تطلق» وإن جن أو مات قبل أن 
تعلم إرادته » لا تطلق وكان لها ميراثها منه» لأن إرادته مجوزة والطلاق لا يقع بالشك» 
فلو قال لها: أمرك بيدك فأراد به طلاقها في الحال» ولم يجعله بذلا يقف على قبولها. 
قال الشافعي في كتاب «الإملاء»: لم تطلق. لأن هذا القول منه إذا اقترن بالإضافة 
إليها صار صريحاًء في جعل الطلاق إليهاء وتعليقه بقبولهاء فلم يقع إلا به» ويحتمل 
أن يقع به الطلاق» لأنه من كناياته الجاري مجرى قوله: قد ملكتك نفسك» وتزوجي 
من شئت فيقع به الطلاق إذا نراه ولكن لو قال لها: طلقي نفسك وأراد به وقوع 
الطلاق عليها من غير أن يقفه على قبولها وتطليقها لنفسها لم تطلق إلا أن تطلق نفسهاء 
لأنه لا يحتمل غيره. 

فصل: ولو قال لها: إن أحببت فراقي» فأمرك بيدك» لم تطلق إذا طلقت نفسهاء 
حتى تقول قبل الطلاق قد أحببت فراقك» ثم تطلق نفسها فتطلق حينئذ» لأنه مقيد بهذا 
الشرط ولو قال لها: إذا مضت سنة فأمرك بيدك» أو قال لها: إذا قذم زيد فأمرك بيدك 
لم يجزء لأنه تمليك مؤجل» وبذل منتظرء فإن طلقت نفسها بعد مضي السنة» أو بعد! 
قدوم زيدء لم تطلق» لطلان التمليك» وفساد البذل» ولكن لو قال: أمرك بدك 
تطلقين نفسك بعد سنة أو إذا قدم زيد» ففيه قولان: 

أحدهما: نص عليه في الإملاء» وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني أنه جازء 
تغليباً لحكم الطلاق بالصفة» ولها إذا مضت السنة أو قدم زيد أن تعجل طلاقهاء فإن 
أخرته لم تطلق . 

والقول الثاني : نص عليه في الجديد» وهو الأصح م ا 
التملبات» الذي لا يجوز أن يعلق لأجل منتظرء ع ا ا ع 
عشي نه ركو وم طن #النطلان التعليك» والله أعلم . ظ 


فسألة: قَالَ الشّافعيُ: «ل أغكم جلاف آنا إن طلقث تَفْعها قبل أن يرقا ِن 
اماس وَتحدث قَطعاً لذَّلكَ ن الطلاق يع ETE‏ يقال لهذا الْمَوْضع 
إِجْمَاعٌ) . 


فال اوري ا حمل الها عن شا هر لك راف فيد تفل 
الل والقبول أن تطلق نفسها فتملك بتعجيل الطلاق ما ملكهاء وإذا كان كذلك فقد 
قال الشافعي هاهنا : إن طلقت نفسها قبل أن يتفرقا من المجلس أو يحدث قطعاً لذلك؛ 
دقع الطلاق عليهاء فجعل وفوع الطلاق عليها مقيدا بشرطين : 


¥ 
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أحدهما: أن يكون قبل افتراقهما عن مجلسهما. 

والثاني : أن يكون قبل أن يحدثا ما يقطع ذلك من قول أو فعل» فلم يختلف 
أصحابنا أنها متى طلقت نفسها بعد افتراقهما عن المجلس» لم تطلق» ومتى طلقت 
نفسها في المجلس بعد أن حدث تشاغل بغيره من كلام أو فعال لم تطلق . 

واختلف أصحابنا هل يكون خيارها ممتدا في جميع المجلس أو يكون على 
الفور؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو ظاهر كلامه هاهناء وفي «الإملاء» أنه ممتد في جميع المجلس» 
فمتى طلقت نفسها فيه طلقت» وإن تراخى الزمان. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي والمحققين من ااا أثه عل 
الفور في المجلس» لأنه قبول تمليك» فأشبه القبول في تمليك البيع والهبة» وإطلاق 
الشافعي من محمول على هذا الشرطء لأن أصوله مقررة عليه» ولأنه ذكر الإجماع فيه. 
أنه إذا طاق ها على هذه الصف كان إلجماعا ولا يكون إلا أن يتغل على الفوو 
من غير مهلة . 

وقال مالك في إحدى روايتيه: لها أن تطلق إلى شهرء وفي الرواية الثانية: ما لم 
تمكنه من وطئهاء وكلا القولين مردود ومدفوع بما ذكرنا من التعليل . 

فصل: وإذا ملكها طلاق نفسهاء ثم رجع في التمليك» قبل أن تطلق نفسها صح 
رجوعه وبطل تملیکه› > فإن طلقت نفسها لم تطلق› زقال أبو حنيفة ومالك وأبو علي بن 
خيران من أصحابنا : ليس له الرجوع» وإذا طلقت نفسها بعد رجوعه طلقتء استدلالاً 
بأنه طلاق معلق بصفة» فلم يملك الزوج الرجوع فيه» كقوله: إن دخلت الدار فأنت 
طالق» فإنه لا يملك إبطال هذه الصفة وتطلق متى دخلت الدار. 

ودليلنا هو أنه تمليك للطلاق لوقوفه على قبولهاء وللمالك وبعد بذله أن يرجع 
فيه قبل قبوله منه» كما يرجع في بذل الهبة والبيع» قبل قبولهما منه» وخالف تعليق 
طلاقها بدخول الدارء لأنه لا يقف على قبولهاء وليس لها إبطال ذلك على نفسهاء فلم 
يكن له إبطال ذلك عليهاء وليس كالتمليك الذي لها أن تبطله على نفسهاء فكان له 
إبطاله عليهاء وإذا صح رجوعه كما ذكرناء فمتى طلقت نفسها بعد علمها برجوعه. 
كان في وقوع طلاقها وجهان» من الوكيل في القصاص إذا لم يعلم بالرجوع حتى افتص 


والله أعلم . 
مسألة : قال المُرْنيٌ: «وَقَالَ في الإملاء على مَسَائل مَالِكِ : إن مَلَكَ أَمْرَهًا عَيْمْها 
فهذه وكالة مَنَى أؤقَعَ الطللاق وفع ومس “شاء الرَوْح ر 
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قال الماوردي: وهذا كما قال والوكالة في الطلاق جائزة» لأن فاطمة بنت قيس 
طلقها وكيل زوجهاء بمشهد رسول الله يِه فأمضاهء ولأنه لما جازت الوكالة في 
التكاح مع تغليظ حکمه کان جوازها في الطلاق أولى» فإذا وکل رجلا عاقلا جازء 
ضواء كان :سر ان كيده يلما أو اق ولا يجوز أن يوكل مجنوناً ولا صغيراً» لأنه 
لا حكم لقولهماء وفي جواز توكيله لامرأة وجهان مضيا في الخلع» ثم الوكالة على 
ضربين : 

أحدهما : أن تكون مطلقة وهو أن يقول: فد وكلتك في طلاق زوجتي فلانة» فله 
أن يطلقها على الفور والتراخي بخلاف ما لو ملكها الطلاق لنفسهاء TET‏ 
تمليك› > فإن ذكر له من الطلاق عددا لم یتجاوزه» فلو قال له: طلقها ثلاثاً فقال لها : 
أنت طالق ثلاثا» طلقت ا ولو قال لها: آنت طالق ونوى أن يكون ثلاثاً فيه 
وجهان : < < ظ 

اتدهما : تطلق ناء لأن نية الثلاث تقوم مقام التلفظ بالثلاث . 

والوجه الثاني : : لا تطلق ثلاثا ولا تقوم نيته مقام نية الزوج» لأن الزوج مدينٌ في 
الطلاق معمول على نيته فيه» والوكيل غير مدين في الطلاق فلم يعمل على نيته فيه 
وهكذا لو طلقها الوكيل بالكناية مع النية» كان على هذين الوجهين. فلو وكله أن 
يطلقها ثلاثاً فطلقها واخدة» ففي وقوعها وجهان : 

أحدهما : : يقعء لأمرعض ها بوك ف 

والوجه الثاني : لا يقع لأنه وكل في طلاق بائن» وهذا الطلاق غير بائن فصار غير 
ما وكل فيهء فلو وكله أن يطلقها واحدة» لم تقع الثلاث› وفي وقوع الواحدة وجهان: 
لو وكله في طلاق واحدة من نسائه ولم يعينها له ففيه وجهان: 


أحدهما: أن أيتهن e‏ لن وفوع الطلاق المبهم جائز» فكان التوكيل 
فيه جائزا . 


والوجه الثاني: أنه بجر أ يطلا وعد قال أن ينا کے وا ا ر 
منهن قبل تعيينها لم تطلق» لأن إبهام الطلاق من جهة الزوج يجوزء لأنه موقوف على 
خياره في التعيين» ومن جهة الوكيل لا يجوز لأنه غير موقوف على خياره في 
ا 


فصل: والضرب الثاني : أن تكون الوكالة مقيذة » وهو أن يوكله في طلاقها على 
صفة » وهو أن يأمره أن يطلقها في يوم الخميس. > فلا يجوز أن يطلقها إلا فيه» فإن 
طلقها في غيره لم تطلق, أو يأمره أن يطلقها للشْنّة فإن طلقها للبدعة لم تطلق» أو 
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يأمره أن يطلقها للبدعة» فإن طلقها للسنة لم تطلق» فلو قال له: طلقها إن شئت لم يقع 
طلاقه حتى يقول قد شئت ولا يكون إيقاعه للطلاق مشيئة منهء لأنه قد يوقع الطلاق 
بمشيئة وغير مشيئة» والمشيئة لا تعلم إلا بالقول. وليس من شرط مشيئته الفورء 
بخلاف ما لو علق الطلاق بمشيئتهاء لأن تعليقه للطلاق بمشيئتهاء تمليك فروعي فيه 
الفور» وتعليقه للطلاق بمشيئته صفة» فلم يراع فيها الفورء ولأنه جعل إليها طلاقها إذا 
شاء» فلما جاز أن يطلقها على الفور والتراخي جاز أن تكون مشيئته مع الطلاق 
المتراخي» لكن من صحة مشيئته أن يخبر بها الزوج قبل طلاقه فإن أخبر بها غيره ثم 
طلق لم يقع. لأنه إذا كان إخباره بها شرطاء كان إخبار الزوج بها أحق» وأولى أن 
يكون شرطاًء فلو قال له: طلقها إن شاءت» روعيت مشيئتها عند عرض الوكيل الطلاق 
عليهاء فإنه لا يجوز أن يطلقها إلا بعد عرض الطلاق عليها وسؤالها عن مشيئتهاء 
فتصير حينئذ مشيئتها معتبرة على الفور» فإن عجلها وقع الطلاق» وإذا أوقعه الوكيل 
بعدهاء سواء أوقعه على الفور أو على التراخي» فإن تراخت مشيئتهاء لم يقع الطلاق 
بعدهاء لفساد المشيئة . 

فصل: وليس للوكيل في الطلاق أن يوكل غيره فيه. فإن وکل وقيلين في ادى 
زوجة واحدة وجعل إلى كل واحد منهما أن يطلقهاء > فأيهما سبق بطلاقها ثلاث بطلت 
وكالة الأخر ولو جعل إلى كل واحد منهما أن يطلقها واحدة فإذا سبق أحدهما فطلقها 
واحدة لم تبطل وكالة الآخر وجاز له أن يطلقها أخرى» والفرق بينهما ما صح : فشكنا 
لو وكل واحداً في طلاقها ثلاثاً ثم بادر الزوج فطلقها ثلاثا بطلت الوكالة . 


ولو طلقها الزوج واحدة» كانت الوكالة بحالها في الطلقتين الباقيتين» وإن 
طلقها الوكيل ثلاثاً وقع منهما طلقتان» لأنهما الباقيتان من طلاق الزوج» بعد الواحدة 
التي أوقعها ولو وكله في طلاقها واحدة ثم طلقها الزوج واحدة» لم تبطل الوكالة ما 
لم تنقض العدةء فإن طلقها الوكيل واحدة في العدة» طلقت سواء راجعها الزوج من 
طلقته» أو لم يراجع, فلو انقضت عدتها من طلقة الزوح ثم استأنف نكاحها ففي بقاء 
الوكالة وجواز طلاق الوكيل لها وجهان : 

أحدهما: الوكالة باقية وطلاق الوكيل لها واقع. 

والوجه الثاني : أن الوكالة قد بطلت وطلاقه غير وافع› وهذان الوجهان من 
اختلاف قوليه في عقد الطلاق في نكاح. > هل يجوز أن يقع في غيره أم لا 


فصل: فإذا ر- جع الزوج عن الوكالة او جن أو مات » الم يكن له أن يطلق › فإن 
طلق لم يقع› يد ا جر e E‏ لن 
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الطلاق لا يصح أن يقع عن زوج ميت» أو مجنون» ولو لم يعلم الوكيل برجوع الزوج 
حتى طلق. كان في وقوع طلاقه قولان من اختلاف قوليه في الموكل في القصاص› إذا 
اقتص قبل العلم بالعفو. 
مسألة: قال الشافعي: وَل جَعَل لم أن 0 نها بلا فطلقت وَاحدَة فان لها 
ذلكَ». ) ) , 
| الاير وهذا صحيح» إذا قال لها: طلّقي نفسك ثلاثاًء فطلقت نفسها 
واحدة» طلقت واحدة» وقال مالك إذا قال طلقي نفسك ثلاثاء فطلقت واحدة لا يقع 
شيء وإذا قال : طلقي واحدة فطلقت ثلاثاً» وقعت الثلاث» وعنه لا تطلق استدلالاً بأن ‏ 
قبولها بعض ما ملكها موجب لفساد القبول» وبطلان التمليك كما لو باعها عبدين 
بمائة فقبلت أحدهما لم يصح . 
' ولا هو : أذ من ملك إيقاع الطلاق اثلاث ملك إيقاع الطلقة الواحندة 
كالزوج . 
وأنا ابعدزالة عيض ی > فإنما لم يصح. لأن البذل إنما كان في 
عتابلة تمن لم وجهل :له الد ؛ فلذلك لم يصح قبول البعض» ولولا الشمن لص 
ألا ترى لو وهب لها عبدين» فقبلت إحداهما صح فكذلك الطلاق . 
فصل: فإذا جعل إليها أن تطلق نفسها واحدة» فطلقت نفسها ثلاثاً» طلقت 
واحدة. وقال أبو حنيفة : لا تطلق» لأن ما عدلت إليه غير مأذون فيه» فلم يجز. 
ودليلنا هو: أنه إذا اجتمع في طلاقها مأذون فيه وغير مأذون فيه» لم يمنع غير 
المأذون فيه من وقوع المأذون فيه» كما لو جعل إليها طلاق نفسهاء فطلقت نفسها 
وضرائرهاء وادعى فيه أن الواحدة لا تتميز عن الثلاث» غير صحيح لأن المأذون فيه 
متميز عن غير المأذون فيه وربما حكي.هذا القول عن أبي حنيفة والأول عن مالك . 


مسألة : قال الشَافعيٌ: «وَقَالَ فيه وَسَاعٌْ قَالَتْ طَلَقَتُكَ أذ طاق امي إِذا وات 
طلقا . 


قال الماوردي: وهذا كما قال إذا جعل إليها طلاق نفسهاء فإن ل 
نفسي ١‏ طلقت وكان هذا صريحا لا يفتقر إلى نيتها . 

وإن قالت: قد طلقتك كانت كناية يقع به الطلاق إذا نوته» وقال أبو حنيفة: لا 
يقع به الطلاق وإن نوته» وقد مضى الكلام في هذه المسألة.. 
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مسألة : قال الشافعيٌ: ١وَلَوْ‏ طَلَّقَ بلسّانه وَاسْتَنْبَى بقلبه لزم الطَاقٌ كر 
الاسْتتْنَاءُ إلا بلسّانه» . 

قال الماوردي : اعلم أن الاستثناء في الطلاق على ثلاثة أضرب : 

أحدها: ما يصح مضمراً ومظهراً. 

والثاني : ما لا يصح مضمراء ولا مظهراً. 

والثالث : ما يصح مظهراً ولا يصح مضمراً. 

فأما ما يصح إظهاره وإهازه فيو ما جار أن يكون -ضفة للطلاق» أو أمكن أن 
يكون حالاً للمطلقة» فالذي يجوز أن يكون صفة للطلاق مثل قوله: أنت طالق من 
وثاق» أو مسرحة إلى أهلك» أو مفارقة إلى المسجد فإن أظهره بلفظه صح وحمل عليه 
في الظاهر والباطن» ولم يلزمه الطلاق» لأنه وصفه بما يجوز أن يكون من صفاته» في 
غير الطلاق فلذلك لم يقع به الطلاق» وإن لم يظهره في لفظه وأضمره في نيته صح 
إضماره» و ولم يلزمه الطلاق في الباطن› اعتبارا بالمضمرء ولزمه الطلاق في 
الللافي اعرا بالمظير واا الذى يكن أن يكون خالا للمطلقة: فل قر أت 
طالق إلى ر اا واد ات ان أن اا كات ا بترن ار لك ا 
عمل عليه في الظاهرء ولم يقع عليها الطلاق إلا على الحال التي شرطهاء وإن أضمره 
بقلبه» ولم يظهره بلفظه دين فيه» وفي الباطن فلم يلزمه الطلاق إلا بذلك الشرطء 
اعتباراً بإضماره ولزمه الطلاق في ظاهر الحكم اعتبارا بإظهاره» فهذا ضرب . 

فصل: وأما ما لا يصح إضماره ولا إظهاره» فهو ما كان فيه إبطال ما أوقع ونفي 
ما أثبت؛ كقوله: أنث طالق ثلاثاً إلا ثلاثاء أو أنت طالق إلا أنت» فالطلاق واقع 
والاستثناء باطل ة في إظهاره باللفظ وإضماره بالقلب. لوت Se‏ 
لا سيما مع قول النبئ كل «ثَلاتٌ جَدُهُنَ جَدٌ وَهَرْلُهُنَّ جَدٌ التَكَاحُ والطلاق وَالْعتاق». 

والفرق بين هذا حيث بطل وبين الضرب الأول حيث صح: أن ذاك صفة محتملة 
وحال ممكنة» يبقى معها اللفظ على احتمال مجوز» وهذا رجوع لا يحتمل ولا يجوزء 
وإذا بطل هذا الاستثناء بما عللنا» وقع الطلاق ظاهرا وباطنا. 

فصل: وأما الضرب الثالث: وهو ما يصح إظهاره ولا يصح إضماره» فهو 
الاستثناء من العددء أو الشرط الواقع بحكم الطلاق» فالاستثناء من العددء أن يقول: 
انع الاق دنا إلا اثنتين والشرط الرافع لحكم الطلاق» أن يقول: انق طالق ن شاه 
الله » فإن أظهره في لفظه متصلاً بكلامه صحء وكان محمولاً عليه في الظاهر والباطن» 
فلا يلزمه الطلاق إذا قال: إن شاء الله ويقع عليها طلقة واحدة» إذا قال: انيت ظا 
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ثلاثاً إلا اثنتين» لأن بعض الكلام مرتبط ببعض» فأوله موقوف على آخره» وهو كلام 
لا ينقض بعضه بعضاء فصح ولو لم يتلفظ بهذا الاستثناء بلسانه وأضمره ا 
قو اك «ظالق ١‏ ان بكرن مغقا بفقيقة اشع E E OE‏ ونوى إلا 
اثنتين ؛ لم يصح ما أضمره من الاستثناء بمشيئة الله» ومن العددء ووقع الطلاق ثلاثاً 

فى الظاهر والباطن» وإنما كان مع الإظهار وناطلة مع الإضمارء لأن حكم 
N‏ اقوس مع لسن ا يقع لمجرد النية 
من غير لفظء فإذا تعارضت النية واللفظء يغلب حكم اللفظ لقوته على حكم النية 
لضعفه» فوقع الطلاق وبطل الاستثناء . 

فلو قال: وله أربع نسوة: أنتن طوالق» واستثنى واحدة منهن فعزلها من الطلاق 
صح استنثاؤه من طلاقهن» مظهرا ومضمراء فلا يقع طلاقها إن استثناها ظاهراً بلفظه لا 
ا و ولا يقع طلاقها إن استثناهاء باطناً بنيته في الباطن» وإن 
کان اف وإن كان وكا في الظاهر» ولكن لو قال للأربع : أنتن يأ أربع طوالق› 
وأراد إلا واحدة فإن استثناها بلفظه صحء وإن عزلها بنيته لم يصحء كالاستثناء من 
العدد لأنه قد صرح بذكر الأربع» ولم يصرح بذكرهن فيما تقدم» فلو قال لزوجته: . 
أنت طالق وأراد بقلبه الإشارة بالطلاق إلى إصبعه دون زوجته لم يقبل منه في ظاهر 
الحكم» واختلف أصحابنا هل يدين في باطن الحكم فيما بينه وبين الله تعالى أم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما: يدين فيه لاحتماله . 

. والثاني : وهو أصح: لا يدين فيه» ويلزمه الطلاق في الظاهر والباطن جميعاً 
اموي : ظ 

أحدهما : أن الإصبع لا يتوجه إليها طلاق انفصال» ولا طلاق تحريم. 

والثاني : أنه أوقع طلاقاً على أن لا يكون طلاقاً فصار كقوله: أنت طالق إلا 
لني والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: وَل قال انت عَلَىَ حَرَامٌ بريد تَحْرِيمَهًا بلا طَلاقٍ فَعَلَيْ 
E‏ الي كله عر كم م جَارِيته - بِكَمَارَة يمين (قَالَ الشافعي) رحمه الل 


قال الماوردي : وھذا كما قال . إذا قال الرجل لزوجته: e‏ فان 
أراد به الطلاق» كان طلاقاً يقع من عدده ما نواه» من واحدة أو اثنتين أو ثلاث» وإن 
لم ينو عدداء كائة واحدة رجعية » وإن أراد به الظهار كان هارا وإن أراد به الإيلاء 
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لم يكن إيلاة» لآن الإيلاء يمين » لا ينعقد بالكناية وأن أراد يه تحريم وطئها لم يحرم 
ولزمه كفارة يمين › وإن لم يكن له إرادة لم يتعلق به طلاق ولا ظهار ولا تحريم ؛ وهل 
تخت مه كفارة يفي آم ؟ علق قولين رها في الملا ولو قال لامها ات علي 
حرام فإن أراد به عتقهاء عتقت وإن أراد تحريم وطئها لم تحرم وكفر كفارة يمين؛ 
وإن لم يكن أراد. لزمته كفارة يمين قولا واحدا. 

ومن أصحابنا من قال على قولين كالحرة» ومنهم من خرج الحرة والامة في 
وجوب الكفارة عند فقد الإرادة على ثلاثة أقاويل : 

الحذهما 2 تفنب ف الخرة والامة: 

والثانى : لا تجب فى الحرة ولا فى الأمة . 

والثالث: تجب فى امةن ولا تجب فى الحرة» لأن التحريم في الآمة أصل » 
وفي الحرة فرع ولا ينعقد به في الأحوال كلها يمين» هذا مذهبنا. 
إذا فقدت فيه الإرادة على ثمانية أقاويل : 

حدما نا حك عن آي كر حوفي اله عند أنها ين وجب بها إذا حت 
كفارة يمين » وبه قالت عائشة والأوزاعي. 

والثاني : ماحكي عن عمر ‏ رضي الله عنه - أنها طلقة رجعية» وبه قال الزهري . 

والثالث: ما حكي عن عثمان ‏ رضي الله عله أنه کون یاو ت د كفا 
الظهار وهو إحدى الروايتين عن أبن عباس » وبه قال: سعيد بن جبير وأحمد بن 
روج »© ووه قال زيف نابت و اوش وابن أبي ليلى ومالك . 
إحدى الروايتين عن ابن عباس وأحد قولي الشافعي» وبه قال إسحاق بن راهويه . 

والسادمن :ها حكى غنات ملم بن .عبد الرين »--ومسروق: أنه لا شى فة 
قال أبو سلمة: ما أبالى حرمتها أو حرمت ماء البئر» وقال مسروق: ما أبالي حرمتها أو 
حرمت قصعة تريد» وبه قال: الشعبي» وهو أحد قولي الشافعي . 

والسابع : ما حكى عن النخعى أنها طلقة بائن» وبه قال: الحكم بن عييئة. 
وحماد بن أبى سليمان وسفيان الثوري. 
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والثامن: ما حكي عن أبي حنيفة» أنه يكون إيلاء» يؤجل فيه أربعة أشهرء فإن 
وك العليه كار يكين بون OEE aE‏ 
قوله موافقا لقول أبي بكر - رضي الله عنه - أنها يمين» ثم يزيد عليه بما يعلق عليها من 
حكم الإيلاءء ويقول إنه لو حرم طعامه أو ماله على نفسه كان يمينا يلزمه بها كفارة 
يمين ولا يلزمه عند الشافعي» بتحريم طعامه وماله كفارة. 

واسعدال أبو حنيفة على أن لتحريم يمين يوجب ما ذكره من الإيلاء والكفارة 
1 ال ونا انها ا ا الله لك بغي مَرْضاتَ أزوَاجك الله 
عَفُورٌ رَحِيمٌ0 قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تحلة تحلة آنا مانم [التحريم: .١‏ ؟]. فكان استدلالا 
بذلك من وجهين : 

أحدهما : أن الذي حرمه على نفسه مختلف فيه» فحكى عروة وابن أبي مليكة» 

أنه حرم العسل على نفسه لأنه كان يشربه عند بعض نسائه» فقالت الباقيات : : نجد منك 

ريح المعافير» والمعافير صمغ العرفط» لأن من النحل ما يكون يرعاهء فيظهر فيه 
ریحه» وكان یکره ريحه» فحرمه على نفسه ثم كفّر. . 

وحكى الحسن وقتادة» أنه حرم مارية على نفسه. اند كان عاجرا كن تر 
حفصة» فغارت فحرّمها ثم كمّر فدل على وجوب الكفارة في الإماء والطعام» وكفارة 
اليمين تجب في الإماء. | 


والثاني : أن الله تعالى قال : َد قَرَض لَكُمْ تل أَيْمَانَكُمْ4 فد ااال عل 
أن e‏ وبما روىق EL‏ ري لي ظ 
ا الى كله قَالَ : الْحَرَامُ يمين و له 

ولأن ما أوجب كفارة اليمين في الزوجة والأمة» كانت يمينا توجب الكفارة في 
الطعام والمال كالخلف بالله تعالى . 


ودليلنا: قول الله تعالى: يا أا الي لِم ترم ما أَحَنَ الله لَك تبتّغى مَوْضَاتٌ 
أَرْوَاجكَ4 فأنكر الله تعالى على نبيّه یه اة ما أحله لهء فدل على أن التحريم لم يقع فبطل 
نه اقول ةجهل ظللاقا وظهارا» وقولة تمالى : لذ فَرَض اللَّهُ لَكُمْ تله أيْمَانَكُمْ» دليل 
على أنه حرم ما أحل الله له». بيمين حلف بهاء فعوتب في في التحريم. وأمر بالكفارة في 
اليمين» ولم يكن التحريم يفنا : لأ الو اتا كو را عر اض ووا 
س > فلم يجز أن يكون يميناء ويدل على ما قلناء ما روي عن عائشة رضي الله 
عنها ‏ قالت : الى 2 سول الله كَل مِنْ نسّائه شهراء وَحَوَمَ جَارِيئَةُ يَؤما بِيمِينِ» وک 
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ا الس م برت اده ا وى اد 
لله تعالى وصفته لم تنعقد به اليمين» > قياساً على كنايات الطلاق والعتاق وسائر الكلام . 





فأما الجواب عن الآية فهو ما قدمناه من الاستدلال بهاء وقد روى الحسن وقتادة 


وأما حديث ابن عباس عن عمر» فقد رواه عبدالله بن محرز عن قتادة عن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس» وقد ذكر الدارقطني أن ابن محرز ضعيف» ولم يروه عن 
قتادة على أنه يحمل قوله: «الْحَرَامٌ ب قا أي في الحرام كفارة يمين» وأما 
القياس بالمعنى في الأصل أنه خالف لله اس سيت ا 


مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلوْ قال كلّ م ما املك على حَرَامٌ يعني امْرَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ 


0_0 


رَمَالَهُ كَقّرَ عَن الْمَرأة وَالْجَوَارِي كَمَارَة يمين وَاحدة dE,‏ 

قال الماوردي: وهذا صحيحء إذا حرم على نفسه ما يملك من نسائه وجواريه 
وأمواله» فلا كفارة عليه في الأموال لما ذكرناء وأنه لا حرمة له ولا تغليظ ولا حد فى 
تناول مسخظورة» .وأما تساؤه وجواريه» فإن أراد تحريم وطتهن لزمته الكفارة » وفيها 
لان أحدهما: وهو قوله في القديم» وظاهره نصه هاهناء عليه كفارة واحدة» لأن 
لفظة التحريم واحدة. 


والقول الثاني : فيه لكر ا عون اه وخر اريم کاو غار بعد ادعن + 
لأن كل واحدة منهن محرمة» ومثله من ظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة كان فيما 
يلزمه من الكفارة قولان : 

الخدهها :: كنازة و اة أن اللفلة واعحدة: 

والثاني : أربع كفازات»:: باعتباز أغذاذهن لآن كل واحدة منهن محرمة أنه مظاهر 
من ل 

وهكذا من قذف جماعة بكلمة واحدة» كان فيما يلزمه من الحد قولان : 

أحدهما: حد واحد» لأن اللفظة واحدة. 


والثانى : يحد لكا واحد حد» لالموقدوف فى N‏ 





.)١5١51١()5554/١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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وأما إذا حرمهن غير مريد لتحريم وطئهن» ففي وجوب الكفارة قولان: على ما 
مضى : | 


أحدهما : لا كفارة فيه» ويكون لفظ التحريم كناية فى وجوب الكفارة» لا يتعلق 
به مع فقد الإرادة حكم. 

والقول الثاني : أنه صريح في وجوب الكفارة مع فقد الإرادة» فيجب عليه به 
الكفارة. واختلف أصحابنا فيما يلزمه منهاء فمذهب جمهورهم إلى أنها على قولين 
كما لو أراد به تحريم وطئهن : 

اعد هيا کا وة 

والثانى : بأعدادهن . 

وقال ا على ع :ابن هريره .: لا تجب عليه كفارة واحدة. قلا واعنداء ؤفرق 
بينهما بأنه في إرادة التحريم» يحرم لكل واحدة منهن » فجاز اعتبار الكفارة بأعدادهن, 
ومع فقد الإرادة. فالحكم في الكفارة متعلق باللفظ دونهن» فلم يكن لاعتبار عددهن 
وحه» فلزمه كفارة واحدة» والله أعلم . 

مسألة : قال المزني: «وَقَالَ في الإملاء ران 2 إصابة َل أصبث وَكفر) . 


قال الماوردي: إنما أراد الشافعي بهذاء وأن جوز تقديم الكفارة في تحريم 
الوطىء, ٠‏ | ) 

الفرق بينه وبين الظهار لأنه في الظهار تجب عليه تقديم الكقارة على الوطء. 
ويعصي الله تعالى إن أخرهاء لقولالله تعالى: ظفَتَحْرِيرُ رَقبة مِنْ قَبْل أن يماسا »4 
الا ا ق ا يتلم الاضانة وور ال رقع وو ت 
وجوبها على الإصابة» وجاز تعجيلها لأنها غير مقيدة بشرط . 

فصل: فلو قال لنسائه: أنتن على حرام يريد تحريم وطئهن» إن أصابهن فلا 
كفارة عليه في الحال حتى يصيبهن» لأنه جعل التحريم مشروطا في نيته بإصابتهن» فإذا 
أصابهن وجبت الكفارة عليه حينئذ ويقبل ذلك منه فى الظاهر والباطن» بخلاف ما 
وه من رو اغ الاق كل عند فى الباطن دون الظاقر»: لأن سد افا خض 
بوجوب الكفارة التي هي من حقوق الله تعالى التي يدين فيهاء فاستوى فيها حكم 
الظاهر والباطن» وليس كالكلام الذي يتعلق به حق لادمي» فجاز أن يختلف فيه حكم 
الظاهر والباطن» والله أعلم بالصواب. 


1 سر ا 


مسألة : قال الشافعيٌ: (وَلَوْ قال كَالْمَيْبَة لميتة وَالدَّم فهو كالحَرَامظ . 


كتاب الطلاق/ باب ما يقع به الطلاق من الكلام. . . الخ ب ست لما 

قال الماوردي: إذا قال لزوجته أو لأمته: أنت عليه كالميتة والدم» أو كلحم 
الخنزيرء فهذا قد يستعمل فى كنايات الطلاق والظهار والعتق» فإن أراد به طلاقا أو 
ارا ارغ فو ال رده للق قاذ ينكلو اله من و اا 

أحدها: أن يريد به تحريم الوطىء» فيكون كناية فيه فتجب به الكفارة» لأنه إذا 
كان كناية في الطلاق فأولى أن يكون كناية في تحريم الوطء تجب به الكفارة» وإن لم 
يقع به التحريم» كقوله أنت عليّ حرام» يريد تحريم الوطء . 

والقسم الثاني : أن يريد به لفظ التحريم» فيجعله قائما مقام أنت علي حرام» فإن 
فاخا إن العجرام صريع في وجرت ا كان هذا كناية عنه» لأن الصريح يكنى عنه› 
ضير ااا م أنت علي حرام» فتكون الكفارة به واجبة. وإن قلنا إن 
الحرا م كناية في الكفارة لا يتعلق به مع فقد الإرادة حكم. جب ا لأن 
الكنارة لسن لها اة 

والقسم الثالث: أن لا يريد شيئاً فلا شيء عليهء لأن الكناية مع فقد الإرادة لا 
يتعلق بها حكمء والله أعلم بالصواب . 

فصل: وإذا قال لزوجته وهي محرمة» أو حائض أو في عدة عن طلاق رجعي» أو 
في ظهار لم يكفر عنه: أنت علي حرام» يريد تحريم وطئها لم تجب عليه كفارة» لأن 
-وطأها محرم عليه» وهكذا لو قال لأمته» وقد زوجها أو كاتبها. أنت على حرام» يريد 
تحريم وطئهاء لم تلزمه الكفارة» لأن وطئها محرم عليه» وإن قال ذلك لهما: 
وهماعلى الحال التي ذكرناء لا يريد تحريم وطئهاء فإن جعلنا اللفظ صريحا في 
وجوب الكفارة وجبت عليه» لأن الحكم يصير معلقاً باللفظ وأن جعلناه كناية فيهماء 
لم تجب عليه . 


فصل: وإذا قال لزوجته: فرجك عليّ حرام أو قال: رأسك على حرام فهما سواء 
وليس لذكر الفرج زيادة حكم» لأنه بعضها كرأسهاء فدخلا في قوله: أنت على حرام» 
فجرى عليه حكمه وإن كان لفظ التحريم أعم. فإن أراد بتحريم الفرج والرأس تحريم 
الوطء» لزمته الكفارة وإن لم تكن له إرادة فعلى قولين» ولو قال بطنك على حرام 
كان صريحاً في وجوب الكفارة لانتفاء الاحتمال عنه . 


فصل: ولو قال: أنت علىّ حرام طالق» ولا نية له طلقت. ولم تلزمه الكفارة. 
وصار ما تعقب التحريم من الطلاق تفسيراً له ولو قال: أنت علىّ حرام وأنت طالق» 
لم يصر الطلاق 6 لاستئنافه بلفظ مبتدأ ولزمته الكفارة في التحريم» على أحد 
القولين . 


1اد لل کتاب الطلاق/ باب ما يقع به الطلاق من الكلام. . . الخ 
ولو قال: أنت: علي حرام كظهر أمي» ولا نية له كان مظاهرا اول 
ارو ارم لأنه قد تفسر إطلاقه» بقوله : كظهر أمي e‏ ولا يكون 
طلاقا . 
والثاني : أن يريدء الطلاق بقوله: أنت علي حرام» TT‏ 


ب يا 


مسألة : قَالَ الشَافعي: ما ما 9 يُشبهُ الاق مكل قَوْله بار الله فيك أو اشقيني 


e 


1 و أملقويتي ا اذيضي أ ا أشبة ذلك فلس بِطَلدّقٍ E IE‏ 


ر لمارا 
اا ول 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن الألفاظ في الطلاق تنقسم ثلاثة أقسام: صريح وقد 
مضى » وكناية وقد تقدمء وما ليس بصريح ولا كناية» وهو هذاء كقوله : أطعميني أو 
اسقينى او رودينى وما أحسن عشرتك وما أظهر أخلاقك . وما جری مجرى هذه 
الألفاظ التي توضع للفرقة ولا تتضمن معنى البعد» فلا يقع بها الطلاق» سواء نواه أو 
ليهاو ا ل سر 0 ل ل 
د ْ 

فأما إذا قال لها : اطعمي أو اشربي» كان كناية يقع به الطلاق» إذا نواه. 


وقال أبو إسحاق المروزي: لا يكون كناية»ء كما قال أطعميني واسقيني» وهذا 
فاسد لأن قوله اطعمي واشربي» يتضمن معنى البعد» لأن معناه اطعمي مالك واشرَبي 
شرابك وهي تفعل ذلك في الأغلب» إذاخلت من زوج» وقوله: اطعميني واسقيني» 
إذناً لها وتقريب» فجرى هذا مجرى قوله اقري» وليس بكناية وجرى ذلك مجرى قوله 
اذهبي › وهي كناية› ولو قال: تجر عي وتفصصي › كان كناية» وافق عليه أبو اسان 
ولو قال : جرعيني وغصصيني كان فيه لأصحابنا وجهان : 


أحدهما: لا يكون كناية» كما لو قال: اطعميني وا 

والثاني : يكون كناية» لأن معناه جرعني فرقاك» وغصصتيني لبعادك» ولو قال 
لها: بارك الله فيك» لا يكون كناية» ولو قال: بارك الله لك كان كناية» والفرق بينهما 
اكز ناه 

فض وأا أذ اال لها انت ادى داخف أصحاننا هل بكرن صيريحا؛ 
لآن الطلاق صريح › > فعلى هذا يطلق واحدة» إلا أن يريد أكثر منها. 

والوجه الثاني : تكون كناية» لأنها في نفسها لا تكون طلاقاء وإنما يقع الطلاق 


كتاب الطلاق/ باب ما يقع به الطلاق من الكلام. .. الخ سلس 18 
عليها إذا أوقعه. فلذلك صار كناية فيرجع فيه إلى إرادته» فإن لم يرد به الطلاق لم 
ع 0 

مسألة: قال الشافعيٌ: «وَلَوْ قال للتي لَمْ يَدْخْلْ بها انت طالقٌ ثلاثا للسْنّة وَقَعْنَ 
5 

قال “الماوردى 2 أن ادا طلى غير «المخولجيا كاذنا :...طلقف لاا وهر فول 
الجمهورء وقال عطاء بن يسار: والمغربى تطلق واحدة» لأنها قد بانت بقوله: أنت 
طالق» فلم يقع عليها بعد البينونة بقوله ثلاثاً شيء» وهذا فاسدء لأن وقوع الثلاث هو 
نقوالة: انس طالق». ااا ل وله 0 تفس ا ننه لدد العراة ف انت 
طالق › ولذلك جاء به e‏ لكونه ي كما لو قال له على عشرون د 
صار الدرهم لكونه منصوباًء تفسيراً للعدد كذلك الثلاث تفسيراً للعدد. 

وکل شو ال نون :عمو انه ل عر ر لمكو ا 
قال عطاء بن يسار: فقلت ولاثنتين» فقال عبدالله بن عمر: وأما هى الواحدة بينتهاء 
والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. 

فصل: فإذا تقرر أن طلاق الثلاث: يقع على غير المدخول بهاء كوقوعه على 
المدخول بها فقال لها وهي غير مدخول بها: أنت طالق ثلاثا للسنة» وقعن معا في 
الحال» على أي حال كانت من حيض أو طهرء لأننا قد ذكرنا أن غير المدخول بهاء لا 
سنة في طلاقها ولا بدعة » وليس عندنا في عدد الطلاق سنة ولا بدعة. وعند أبي 
حنيفة» أنها تطلق واحدة تبين بها ولا يقع عليها غيرها بناء على أصلهء ذ فى أن طلاق 
الثلاث بدعة» وان ER‏ أن تقع في كل قرء طلقة. يكن بالطلفة :الا رس ا 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلَوْ قَالَ لها أنت طا طالقٌ أنت طاليٌ أنت طالقٌ وتيك 
الأول ا بيد عدَّة. واللَّه ا اغلمُ) . 

قال الماوردي: وهذا في غير المدخول بهاء إذا قال لها: أنت طالق» أنت 
طالق ع أنت طالق » مريدا بالثانية والثالثة الاستئناف» طلقت واحدة باللفظ الأول ولم 
e‏ 0 
و9 e‏ أنت طالق ثلاث e‏ لاه 
طلاق مرتب قدم بعضه على بعض فإذا وقع ما تقدم منه منع من وقوع ما تأخر عنه» 


۱۹۰ كتاب الطلاق/ باب ما يقع به الطلاق من الكلام. . . الخ 


SEE a Ne EER EEE 
عن الشافعي في القديم : إنها تطلق ثلاثاً كقول مالك فخرجه ابن أبي هريرة قول ثانياء‎ 
) E e 
اا إلا‎ e اکا ابا عونا كينها برق اتان‎ 
نصف واحذدة» طلقت ثلاثا لن الباقي بعد الاسكتتاءت ظلقتان ونصف بكلمة واحدة‎ 
فكملت ثلاثاً.‎ 

فصل: فإذا قال لغير مدخول بها: أنت طالق واحدة بعدها واحدة». فهي طالق 
واحدة ليس بعدها شىء» لأنها قد بانت بالواحدة. ولو قال لها: أنت طالق واحدة 
قبلها واحدة ففيه وجهان : 
ظ أحدهما: لا طلاق عليه» لأن وقوع الطلاق عليها يوجب وقوع طلقة قبلها ووقوع 
ما قبلها يمنع من وقوعهاء فاقتضى تنافي الدور وإسقاط الجميع . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة؛ أنها تطلق واحدة ليس قبلها 
شيء» لأن وقوع ما قبلها موجب لإسقاطهاء وإسقاط ما قبلها يوجب إثباتهاء وإسقاط 
ما قبلهاء ولو قال أنت طالق واحدة معها واحدة» ففيه وجهان: 

أحدهما: تطلق طلقتين » لأنهما يقعان معا لا تتقدم إحداهما على الأخرى» فصار 
كقوله : أنت طالق طلقتين . 

والوجه الثاني : وهو قول المزني أنها تطلق واحدة» a‏ 
أفردهاء فصار كقوله : أنت طالق واحدة بعدها واحدة. 

فصل: ولو قال لها وهي غير مدخول بها: إذا دخلت الدار فأنت طالق واحدة» 

ثم قال لها : إذا دخلت فأنت طالق ثنتين» فدخلت الدارء طلقت ثلاثاً لوقوعهن معا في 
حالة واجدة:. 





فصل يول ا وليه الذان “انض ظالق و ار ت 
الدار» طلقت ثنتين لوقوعهما معاً» ولو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق واحدة» 
ذخا بو الحو طاتا دول الذان بو اعدة ل .يدها هه اا وهم" + :ولو قال : 


إذا دخلت الدار فأنت طالق واحدة قبلها واحدة» كان على ما مضى من الوجهين : 
ايها ا يدول ا 
والثاني : تطلق واحدة ليس قبلها شيء . 


كتاب الطلاق/ باب ما يقع به الطلاق من الكلام. .. الخ اه 
ولو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق طالق» فدخلت الدار ففيه وجهان: 
أحدهما: أن يقع عليها بدخول الدار طلقتان» لأن كل واحدة منهما تقع بدخول 
الدار من غير ترتيب . 
والوجه الثاني : لا يقع عليها إلا طلقة واحدة». كما لو قال لها مواجهة: أنت طالق 
وطالق» لم يقع عليها إلا واحدة» وهذا فاسد لأنه في المواجهة يترتب وفي تعليقه 
بدخول الدار غير مرتب ولعل قائل هذا الوجه. أوقع الواحدة» لأن المواجهة عنده. 
توجب الترتيب والله أعلم . 


باب الطلاق بِالْوَقْتِ وطلاق الْمُكْرَّهِ وَغَيْرِه منْ كتا إبَاحَة الطلاق 


والإمُلاءِ وَغْيْرِهِمَا 


قال الشافعيٌ Et.‏ الله تاي «وَأَيُ أجل طَلَّقّ لَمْ يَلْرَمْهُ قَبْلَ وفته» . 

قال الماوردي: وهذا كما قال. الطلاق يقع ناجزا وعلى صفة» وإلى أجل» 
فوقوعه ناجزاً أن يقول: أنت طالق فتقع بمجرد اللفظ» ووقوعه على صفة أن يقول: إن 
دخلت الدار فأنت طالق» أو إن قدم زيد فأنت طالق» فلا يقع الطلاق قبل وجود 
الصفة» سواء بصفة مضافة إليها بدخول الدارء أو مضافة إلى غيرها كقدوم زيد» وهذا 

وأما تعليقه بأجل فكقوله: أنت طالق إلى بعد شهر» أو إلى سنة» أو رأس الشهر 
لاقع الطلاق علبيا قبل حلوك الأجل. سواء كان الأجل معلوما ار ا وال 
أبو حنيفة وأكثر الفقهاء» وقال مالك : يقع الطلاق E‏ ي 

أحدهما : أثف ينين تكاحا إلن .دة وهذا باطل كالمجعة: 

والثاني : أن عقد التحريم إلى أجل» يوجب تعجيله كالمكاتبة لما أوجبت الكتابة 
تنعريهها بالل بعد الآداءتعجل تخر يمها تفس الكتابة قبل الاداء. 

ودليلنا هو أنه تعليق طلاق بشرط» فوجب أن لا يقع قبل وجود الشرط» قياساً 
على تعليقه بموت زيدء فإن قيل فموت زيد مجهول الأجل» قيل إذا ثبت فيه لأجل 
المجهول كان ثبوت الأجل المعلوم أحق» ولأنه إزالة ملك لو علق بأجل معلوم 
مجهول» لم يزل قبله وجب» وإذا علق بأجل معلوم أن لا يزول قبله كالعتق» ولأنه 
أجل لو علق به العتق لم يقع قبله» فوجب إذا علق به الطلاق أن لا يقع قبله 
كالمجهول» أما قياسه على المتعة لأنه نكاح إلى مدة فغلط» لأن النكاح» عقد يتمنع 
فيه دخول الأجل» ففسد بالمعلوم والمجهول والطلاق حد لا يفسد بالأجل المجهول» 
فكان أولى أن لا يفسد بالأجل المعلومء على أن دخخول الأجل في النكاح مبطل لهء > فلو 
كان الطلاق مثله» لكان دخول الأجل فيه مبطلاً له دون النكاح»› اا ا يعلد 
للنكاح دون الطلاق. 

وأما الكتابة فلا يصح الاعتبار لهاء لأن المكاتبة قد ملكت نفسها وملك المال 
عليها فلم يجز أن يجمع بين ملك المال عليها وملك الاستمتاع بها كالخلع› وخالف 
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الطلاق المؤجل لأنه لا يملك عليها ما يمنع من بقاء ملكه على الاستمتاع بها فافترقا. 

فصل: فإذا تقرر ما ما وصفناء من أن الطلاق المؤجل لا يتعجل فلا فرق بين أن 
ا اليه عي ا لطا الى تير ني أنها زوجة 
عليها فى الحال لأنه عن ا أجل 5 الطلاق: a‏ ا 
وهذا فاسد»ء بل كلا الأمرين شرط» والطلاق فيهما مؤجل بعد شهر» لأنه لا فرق بين 
قول القائل: أنا خارج بعد شهر وبين أن يقول: أنا خارج إلى شهرء في أن الشهر أجل 
لكون الخروج بعده. 

فصل: قال الشافعي في «الإملاء»: ولو قال لها: أنت طالق رأس الشهرء ثم قال 
لها: أنت طالق» تلك الطلقة الان» فإن أراد به تعجيلهاء طلقت واحدة» لأنه قد عجل 
ما أجل» فكان أغلظ» وإن أراد رفع تلك وإيقاع هذه» طلقت طلقتين» لأنه لا يملك 

F‏ | قال الشافعيٌ: ولو قال فى شهر كذا اؤ فى غدة هلال کا طُلَّقَتْ في 
الَغيب منّ اللَّيْلّة المي يَرَى فِيهًا هلل ذَلِكَ الشَهرِ». 





قال الماوردي: أما إذا قال لها: أنت طالق في شهر رمضان» طلقت بدخول أول 
شهر رمضان» وذلك بأول جزء من الليلة التي يرى فيها هلال رمضان» وقال أبو ثور: 
لا تطلق إلا في آخر جزء من شهر رمضان» ليستوعب به الصفة التي علق به طلاقهاء 
يغ اسه "أن الطللاق الان العف نينم ارك وروا كر أنه طالق: إن 
دخلت الدارء تطلق بدخول الدار كذلك إذا علقه بشهر رمضان» وجب أن تطلق بأول 
دخوله فإذا صح ما ذكرنا من طلاقها بدخول أول جزء من شهر رمضان» وذلك بعد 
غروب الشمس من أول ليلة يرى فيها هلاله فقال: أردت بقولي أنت طالق في شهر 
رمضان» وقوع الطلاق عليها في اخره دين فيه وحمل فيما بينه وبين الله تعالى عليه 
لاحتماله. وألزم في ظاهر الحكم› وقوع الطلاق في أوله اعتبارا بظاهر لفظه . 


فصل: ولو قال : أنت طالق في أول شهر رمضان طلقت عند غروب الشمس في 
أو ليلة مئه ٠‏ كالذي قلنا بوفاق او ثور هاهناء» فلو قال : آرت أن تكون طالقاً في 
آخره لم يدين فيه» ولزمه في الظاهر تعجيله في أوله» لأن اخره لا ينطلق عليه اسم 
أوله . 


ولو قال: أردت في آخر يوم من أوله دين فيه لاحتماله» وأنه من أوله. ولو قال : 
الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م١‏ 


۱۹٤‏ كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 


ا 





ولو قال: انع ال ر شور مدا U ewe‏ 
فلو قال أردت وقوع الطلاق في اخره» لم يدين فيه. لأنه لا ينطلق اسم الغرة ة عليه. 
ول وأراد وقوعه في أول يوم منه» وثانيه وثالثه» دين فيه؛ لأن الثلاث ا 
او د فذق ر رتم ی بال أنه طالق ستول ر 
رمضان» طلقت بغروب الشمس في أول ليلة منه. فإن أراد به ما بعد اليوم الأول منه» 
لم يدين فيهء لأنه ل فخ م وإن أراد اليوم الأول إلى آخره دين فيه لأنه 
مستهل أيأمه . ) 

فصل: ولو قال: أنت طالق في اخر شهر رمضانء أو في انسلاخ شهر رمضان» 
أو في انقضاء شهر رمضان طلقت بغروب الشمس في اخر يوم منه. أن اول اهر 
يكون بدخول الليل واخره بخروج النهارء لأن الشهر يجمع الليل والنهار» فإن قيل إنما 
يجمعهما لغةء والشرع يخص النهار منهماء لقوله تعالى: #فَمَنْ شهدَ مِنْكمُ الشهر 
فَلِيَصْمْهُ» [البقرة: .]۱۸١‏ فأوجب الشرع صوم النهار دون الليل» فكان النهار هو 
الشهر الشرعي» وكان أولى أن يتعلق به به حكم الشرع . ل E‏ 
ل قال الله تعالى : : «والاني يسن من و ا إن ا 0 


سر سے ساو ےو 


قضل: راذا فال ليا أنت ند 

أحتهما: أنها تطلق بغروب التسين من الليلة السادسة عكر ة مه لآن ار اله 
نصفه الثاني وأول النصف الثاني غروب الشمس من أول الليلة السادسة عشرة» وهو 
قول أبي العباس بن سريج . 

والوجه الثاني : أنها تطلق بطلوع الفجر في آخر 215 فإن كان الشهر كاملا 
فهو يوم الثلاثين وإن كان الشهر ناقصاء فهو يوم التاسع والعشرين» ا ا 
آخر 0 وأول اليوم طلوع فجره. 

فصل: ولو قال: أنت طالق في آخر أول الشهر ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس أنها تطلق بغروب الشمس في اليوم الخامس 

عشر» لأن أول الشهر نصفه الأول» وآخره غروب الشمس في الخامس عشر منه. 


1۹٥ 
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والوجه الثانى : تطلى. تروب الشمسن في أول يوم مته لان أوله اليوم الأول 

فصل: ولو قال: أنت طالق في أول اخ ر أول الشهرء فعلى قول أبي العباس : تطلق 
علد طلوع الفجر من اليوم السادسن عشر » لان عنذه أن أول آخر الشهن» أول الليلة 
السادسة عشر فكان آخرها طلوع الفجر من يومها. 

والوجه الثانى : تطلق بغروب الشمس في آخر يوم منه» لأن أول اخره على هذا 
الوجه» طلوع الفجر من اخر أيامه» فكان اخره غروب شمسه. 

فصل: ولو قال لها: أنت طالق في أول اخر أول الشهرء فعلى قول أبي العباس : 
تطلق بطلوع الفجر من اليوم الخامس عشرء لأن اخر أوله عند غروب الشمس من اليوم 
الخامس عشر فكان أوله طلوع فجره. 

وعلى الوجه الثاني : تطلق بطلوع الفجر من أول يوم من الشهر لأن اخر أول 
الشهر غروب الشمس من أول أيامه» فكان أوله طلوع الفجر . 

فصل: ولو قال: أنت طالق اليوم» طلقت في وفته › ولو قال : : في غد طلقت عند 
طلوع فجره» فلو قال: أنت طالق اليوم أو غداء طلقت في غد› لأنه تيقن . 

ولو قال : أت طالق اليوم وعدا طلقت في الحال واحدة». وزجمع إلى بيانه في 
غد فان أراد وقوع ارق فيه» طلقت ثانية» وإن أراد وقوع طلقة في هذين اليومين › 
لم تطلق إلا واحدة» في اليوم وإن أراد تأخير الطلاق من اليوم إلى غد لم يقبل منه في 
ظاهر الحكم» ودين فيما بينه وبين الله تعالى › وإن لم تكن له إرادة ففيه وجهان: 


أحدهما: وهو قول العراقيين لا تطلق إلا واحدة في اليوم» لأنها إذا طلقت في 
اليوم فهي في غد كذلك . 


والوجه الثاني : أنها تطلق في اليوم واحدة» وفي غد أخرى» لأنه معطوف على 
ليوم فجرى عليه حكمه تسوية | بين العطف والمعطوف . 


فصل: وإذا قال : نت طالق في اليوم بعض تطليقة» وفي غد بعض تطليقة› 
pi ET‏ أراد الباقي من 
التطليقة الأولى» لم تطلق في غدء لأنه قد عجل باقيهاء > بتكميل الطلقة في اليوم» وإن 
أراد بعض تطليقة أخرى طلقت في غد تطليقة ثانية تكميلاً للبعضين» ٠‏ وإن لم تكن له 
إرادة ففيه وجهان : 
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أحدهما: لا تطلق واحدة» لأنها يقين . 
والثاني: تطلق تطليقتين واحدة في را وأخرى في غير 7 بين حكم 
مسألة : قال الشَّافعيٌ: 20 ا را يره إلا أن 


قال الماوردي: وهذا كما قال إذا قال: إذا رأيت هلال شهر رمضان فأنت 
طالق» فإن حت الاس طلفت إجماعا» وإن راه الاس دونه للقت عدا وال 
أبؤ حنيفة : لا تطلق متى تراه بنفسه» لان تعليق الحمك ير ويه لا بوبه :وقوغه رو 
غيره» كما لو قال: : إذا رأيت زيدا فأنت طالق» فرآه غيره» لم تطلق. وهذا فاسد» لأن 
الح كن كر أن رؤية غيره للهلال كرؤيته» لقول النبي ل صُومُوا لرؤيته وَأَفْطدُوا 


و 


ثم عليه أن يصوم ويفطر برؤية غيره» فوجب أن يكون إطلاق رؤية 
محمولا على ما فيه الشرع ولیس كذلك» إذا علقه برؤية زيد» أن الشرع ما جعل 
رؤية الغير له كرؤّيته» فعلى هذا لو قال: أردت رؤية نفس › دين فيما بينه وبين ٠‏ الله 
تعالى. على ما نوی › ولم يحنث إلا برؤية نفسه وحنث في ظاهر الحكم برؤية غيره. 
فلو براه :قل أراد رؤية نفسه في نهار اخر يوم من شعبان قبل غروب شمسه» ففي حنثه 
وجهان : | 
والوجه الثاني : وقد أشار إليه الشافعي في الا أنه لا يحنث» لان هلال الشهر 
وكا مقافت فلو لم ير هلال رمضان في أوله حتى صار قمرا ففيه وجهان: 
أحدهما: يحنث تغليباً للإشارة» إلا أن يريد حقيقة الاسم . ) 
) والوجه الثاني : لا يحنث اعتبارا , محشقة بحقيقة الاسم إلا أن يريد الإشارة. واختلفوا 
متى يصير الهلال قمراء فقال قوم: يضيو قرا يخوت ۱ 
قال روث إذا امعدان: 
وقال اخرون: إذا بهر ضوؤه. والله أعلم . 
مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «رَلَوْ قَالَ إذَا مضت سَنَهُ وَقَدْ مَضَى مِنَ الْهلآلٍ حمس لَمْ 


ا 
ص 0-1 ت 


طا >“ حى تَنْضِي حَسْسٌ وَعِشْرُونَ لَبْلَهَ من يوم تكَلّمَ وَأحَدَ عَشَرَ شَهْراً بالأهلّة وَحَمْس 
عدها) . 


14۹4۷ 





كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 

قال الماوردي: إذا قال لامرأته إذا مضت سنة فأنت طالق فهو معتبر بالسنة 
الهلالية» التى هى اثنى عشر شهرا بالأهلة» بكمال الشهور ونقصانهاء لأن الشهر ما بين 
الهلالين كام كان ا فإن كمل فهو ثلاثون يوماء لا يزيد عليهاء وإن نقص فهو 
تسعة وعشرون یوما لا ينقص منهاء والأغلب من السنة الهلالية أنها ثلثمائة وأربعة 
وخمسول وا وربما نقصت نوفا أو و وقال أبو حنيفة : لا اعتبار فيها 
بالأهلةء› وهي PEE‏ ا لأنها أيام السنة عرفاًء وهذا خطأ لقول الله 
ال 9يَسأَلُونكَ عَن الأهلّة. كُلْ هي مَوَاقِيتُ للئّاس وَالْحَجٌ» [البقرة: ۱۸۹]. فلم 
يجعل الله تعالى لأهل الإسلام علما إلا بهاء وقد يكمل ما , بين الهلالين تارة وتنقص 
أخرى. فوجب | أن عرد لاساو افيص حرام > لقوله تعالى : إن عة الشهُور 
عد الله انا عَشَرَ شهرا# . 

ولآنه لما كان ما يقدر بالشهور» لا يراعى فيه كمال الأيام» وجب فيما تعلق 
الو للا رزاع افيه كمال الھور 

فإذا ثبت هذاء لم يخل حال الوقت الذي عقد فيه هذا الطلاق من أحد أمرين . 

إما أن يكون في أول شهرء أو قضاء عينه» فإن كان في أول شهر ومع رأسه 
هلاله» اعتبرت اثني عشر شهرا بالأهلة؛ فإذا طلع هلال الشهر الثالث عشرء فقد 
انقضت السنة› ووقع الطلاق» وإن كان في قضاء عين شهر› كأنه قال هذا: وقد مضى 
من الشهر خمسة أيام» فلا يخلو أن يكون هذا الشهر كاملاً» أو ناقصاًء فإن كان كاملا 
راق تكسن غر رن وها 3 عضن ف لر راج عقن شهرا فة وت 

من الشهر الثالث عشر خمسة أيام , فقد تمت السنة : ووقع الطلاق» وإن كان الشهر 
اول اة باقن ار وعشرون نوها كان ام ا عقي من الور 
القالث كش .سحة أيام» اا بكمال الشهر الأول» وإن لم يعتبر كمال غيره من 
الشهورء لأن فوات هلاله يوجب اعتبار كماله كالصوم. لقول النبئ كَكلِِ: «صومُوا 

لذؤيته وَأفْطرُوا لَرُؤْيَتهِ قان عم عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعدَّة ثَلائِينَ. 

فلو شك فى وقت عقده لهذا الطلاق» هل كان فى أول الشهرء أو بعد عشر 
مضت منه لم يلزمه الطلاق إلا بعد عشر من الشهر الثالث عشر» اعتبارا باليقين في بقاء 
الزوجية ولأن الطلاق لا يقع بالشك . 

وهل يحرم عليه في هذا الشهر وطئهاء وإن لم يقع فيه طلاقها؟ على وجهين : 

أحدهما وهو الأظهر: أن وطأها لا يحرم» لأن الطلاق فيها لم يقع. 

والوجه الثاني : أن وطأها يحرم للشك في استباحتهاء كما لو اشتبهت زوجته 


بأجنبية . 


و 


6 ةل لل كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 


فصل: فلو قال: أردت بقولي إذا مضت سنة فأنت طالق السنة العددية» التى هى 
استكمال ثلثمائة وستين يوماًء دين في الفتيا دون الحكمء ولو قال: أردت السنة 
الشمسية التي هي ثلثمائة وخمس وستون يوماً ترجع الشمس بعدهاء إلى البرج الذي 
طلعت منه» دين في الفتيا دون الحكم. لأن إطلاق التسمية في الشرع يوجب حمله فى 
الحكم على السنة الهلالية» دون العددية والشمسية لما ذكرناء فلم يقبل في ظاهر 
الحكم» لما فيه من زيادة الأجل. ودين في الفتيا لاحتماله. ٠‏ 1 

ولو قال: أردت سنة التأريخ. التي أولها مستهل المحرم» وآخرها منسلخ ذي 
الحجةء قبل منه في الفتيا والحكم» لأنه أضر به وأقضى لأجله. 

فلو وقال: إذا مضت السنة فأنت طالق حمل على ظاهر الحكم على سنة 
التأريخ» لأنها معهودة فإذا انقضت بانسلاخ ذي الحجة لزمه الطلاق» كان الباقي منها 
قليلا أو كثيراء فلو قال: أردت كمال سنة الأهلة دين في الفتياء دون الحكم والله 
أعلم . 

مسألة: قال الشافعي: «وَلَو قال لَه نت طالقٌ الشهد المَاضي ا کا 
وإيقاعٌهُ الطلاق الآن في وَفت مَضى مُحَالّ. ٠‏ 


قال الماوردي: اعلم أن قوله لها:.أنت طالق الشهر الماضي» وأنت طالق أمس» 
3 أحدها: أنه يريد بذلك أنه يطلقها فى الشهر الماضى طلاقاً يوقعه الآن فهذا 
محال» ولا طلاق عليه» لأن ما مضى من النهار غير مستدرك . | 


التب الثاتن*: أن بريد بذلك أنه يطلقها الآن طلاقاً يقع عليها في الشهر 
الماضي» فالطلاق واقع» والفرق بينهما أنه في هذا القسم» وقوع الطلاق في الوقت 
فوقع» ولم يرد في القسم الأول وقوع الطلاق في الوقت فلم يقع» وإذا وقع الطلاق 
في هذا القسم فهو واقع لوقته» ولا يتقدم حكمه في الشهر الماضي . 


وقال أبو حنيفة: هو متقدم الحكم» فيكون واقعاً للشهر الماضي» استدلالاً» بأنه 
لو علقه بوقت مستقبل لم يتقدمه» فوجب إذا علقه بوقت ماض أن لا يتأخر عنه» وهذا 
فاسدء لأن الطلاق إذا علق بشرط صح في المستقبل» ولم يصح في الماضي» لأنه 
يصح إيجاد الفعل فيما يستقبل ولا يصح إيجاده فيما مضى» ولذلك صح الأمرء 
فالأفعال المستقبلة دون الماضية» وصار منها خبراء ولم يكن أمراً. 

والقسم الثالث: أن يقول ذلك ولا إرادة له والذي نص عليه الشافعي في كتاب 


۱۹۹ 





كتات الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 
الأم» ونقله المزني إلى هذا الموضعء أن الطلاق واقع» لأنه أوقع الطلاق على صفة 
مستحيلة » فوقع الطلاق وألغيت الصفة» كما لو قال: لمن لا سنة في طلاقها ولا بدعة 
أنت للسنة أو للبدعة طلقت فى الحال من غير اعتبار سنة ولا بدعة . 


قال الربيع : وفيها قول آخر؛ أنه لا طلاق عليه» واختلف أصحابنا فيه» فكان أبو 
علي بن خيران يجعله قول ثانياً للشافعي تعليلاً بأن تعليق الطلاق بالصفات المستحيلة 
لك وجي وقوه و لقاع الفعيقة و كه لو قال افق طالق إن معدت الا أو شرت 
ماء البحر لم يقع الطلاق عليها لاستحالة صعود السماء وشرب ماء البحر كذلك قوله 
أنت طالق في الشهر الماضي لا يجب وقوعه في الحال لاستحالة وقوعه في الشهر 
المأضي . 

وذهب سائر أصحابنا إلى أنه مذهب للربيع» وليس بقول للشافعي» وفرقوا بين 
المسألتين أن استحالة صعود السماء وشرب ماء البحرء لأنه بخلاف العادة لا أنه غير 
داخل في القدرة» فلذلك صار صفة معتبرة لا يقع الطلاق بإلغائهاء وإيقاع الطلاق 
الحادث فى الزمان الماضى مستحيل لخروجه عن القدرة» فصارت الصفة فيه ملغاة» 
والطلاقفيهبواقعاً على أن من أضحاننا من جم بين المسالين إو ارقم الطلاق»؛ إذا 
علقه بصعود السماء وشرب ماء البحرء لاستحالته كما إذا علقه بالشهر الماضي» 
والصحيح أن لا يقع» وإن كان بينهما فرق فهو ما تقدم. 

فصل: ولو قال لها: إذا قدم زيد فأنت طالق قبله بشهرء فإن قدم زيد بعد شهرء 
طلقت قبل قدومه بشهر؛ لأنه طلاق يقع بعد عقده» وإن قدم زيد قبل شهر فمن 
و ون يعدو روانم SS‏ الشافعي والربيع» لأنه طلاق 
أوقعه قبل عقده» وذهب سائر أصحابنا إلى أن الطلاق لا يقع ها هناء قولا واحدا. 

والغرق ها انه قل كان وروا اهنا متكا لا سكس و جت اعا 
ووجوده فيما تقدم مستحيل» فسقط اعتباره فعلى هذا لو قال أنت طالق قبل موتي 
بشهر» فمات بعد شهرء طلقت قبل موته بشهر؛ لوجود الشرط بعد العقد» ولو مات 
قبل شهر لم تطلق؛ لتقدم الشرط على العقد. 

وغل هذا “لو كانت الال بحالها فماتت ثم مات بعدهاء فلا يقع الطلاق 
عليهاء إلا أن تموت بعد شهر» ويكون موتها قبله لأقل من شهرء ليكون الشرط 
مصادفاً لحياتهاء فإن ماتت قبله لأكثر من شهر لم يصح الطلاق» لمصادفة الشرط بعد 
موتهاء والطلاق لا يقع بعد الموت» وهكذا لو ماتت قبله بشهر سواء لم يقع الطلاق؛ 
لأنه لا يقع الطلاق عليها مع الموت» كما لا يقع الطلاق عليها بعد الموت. 
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فصل: وإذا قال لها: أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيه زيد» ثم ماتت في أول 
يوم قدم زيد في آخرهء ففي وقوع الطلاق عليها وجهان:. ظ 

أحدهما: وهو قول أبي بكر بن الحداد في «فروعه»» أن الطلاق واقع عليها؛ لأنه 
إذا قال لها: أنت طالق في يوم السبت» طلقت بعد طلوع فجره» فكذلك إذا قال لها : 
أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيه زيدء كان قدومه في اليوم يقتضي وقوع الطلاق فيه 
انان يكون واقعاً مع طلوع فجره. وقد كانت في الحياة بعد طلوع الفجر وقبل 
'قدوم زید» لل الل ل 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريح : أن الطلاق لا يقع › إذا تقدم 
الموت على القدوم» وأن قدوم زيد يوجب وقوع الطلاق بعده» حتى لا يقع الطلاق 
قبل وجود شرطه وخالف تعليق الطلاق باليوم وحده» من غير تعليقة بشرط فيه» حيث 
وقع بطلوع فجره» لأنه في تعليقه باليوم معلق بشرط واحد» وقد وجد بطلوع الفجر 
فوقع الطلاق» وفي تعليقه بقدوم زيد تعليق لطلاقها بشرطين» فلم يقع الطلاق إلا 

وهكذا لو قال لعبذه: إذا قدم زيدء فأنت حر ثم باعه في أول يوم» قدم زيد في 
أاخره» عتق على قول ابن الحداد» و, کک ولم يعتق على قول سريج؛ لوجود 
الشرط بعد صحة البيع . 

فصل: وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً قبل قدوم زيدبشهر؛ ثم خلعها وقدم زيد 
فإن قدم زيد قبل شهرء لم تطلق بقدومه» وصح الخلع. وإن قدم زيد بعد شهرء فإن 


كان لخلع قبل قدو زيد بأكثر من شهر صح الخلع. ولم تطلق بقدوم زيد؛ لأنها باتت 
بالخلع قبل قدوم زيد بأكثر من شهر . 

فإن كان الخلع قبل قدوم زيد بأقل من شهرء وقدم زيد بعد عقد الطلاق بأكثر من 
لمرطلتت عبوم ويد وهل الخلع. لتقدم الطلاق وتقدم زيد على الخلع. > فصار 
الخلء لع واقعا بعد وقوع الطلاق عليها بقدوم زيد. 


ص 2ه 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: اَلَو قال عََيْتُ انها مطلقة مِن غَيْرِي لَمْ بقل من إلا أن 
عَم آنا كانت في ذَلِكَ الوت مُطَلَقَة من عَبْرء فالقؤ قله مَعَ ميه في تخو ذَلِكَ . 


قال الماوردي : وهذا عا ئد أن قوله لها: أنت طالق الشهو الماضي › وقال: 
أردت أنه طلقها فيه زوج كان لها قبلي» فلا يخلو حاله فيه من ثلاثة أقسام: 
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أحدها: أن يعلم صدق قوله في تقدم الزوج وطلاقه فقوله أنه أراد ذلك..مقبول 
لاحتماله» فإن صدقتهالزوجة على إرادته فلا يمين عليه وإن أكذبته فالقول قوله مع 
يمينه ولا طلاق عليه . 

والقسم الثاني : أن تعلم كذب قوله: وإنه لم يتقدمه زوج غيره» فالطلاق واقع › 
ودعواه مردودة للعلم ببطلانها . 
والثالث: أن لا يعلم حالها ويجوز الأمران فيهاء فيرجع إلى الزوجة» ولها 
حالتان : ظ 

إحداهما: أن تصدقه على تقدم زوج» وأنه أراد بالطلاق ما تقدم من طلاق 
الأول فلا طلاق عليه ولا يمين لتصديقها له على الأمرين. 


والحالة الثانية : أن تكذبه على تقدم الزوج› وعلى أنه طلاق غيره» فإن أقام بينه 
على ما تقدم زوج قبله صار القول قوله مع يمينه أنه أراد طلاق اللأول» ولا طلاق عليه» 
وإن.لم يكن له بينة على زوج قبله» كان القول قول الزوجة مع يمينهاء أنه لم يكن لها 


فضل: ولو قال آرذت بقولى لها أنت ظالق. فى الشهر الماضى »+ أنتى. كنت 
طلقتها فيه واحدة ثم راجعتهاء فإن صدقته الزوجة على ذلك» فلا طلاق عليه ولا 
يمين» وإن أكذبته فالقول قوله مع يمينه ولا طلاق عليه» والفرق بين أن يدعي طلاق 
زوج» فلا يقبل منه» وبين أن يدعي طلاقاً ارتجعها فيه فيقبل منه» أنه بادعاء الرجعة 
يوقع الطلاق في نكاحه. وبادعاء الزوج غير موقع له في نكاحه . 


فصل: ثم يتفرع على تعليق الطلاق بالشهور والأزمنة فروع» فمنها أن يقول: أنت 
طالق في شهر قبل رمضان تطلق في شعبان؛ لأنه قبل رمضان» ولو قال: في شهر قبله 
رمضان طلقت في شوال» لأنه قبله رمضان» ولو قال: أنت طالق فى شهر بعد رمضان 
لتك قن رالو ولو قا کی کر ت وان طا فى شبعيان» ان درل الا 
على قبل وبعد مخالفاً لحذفها منهما؛ تعليلاً بما يظهر في النفور من الفرق بينهماء 
فعلى هذا لو قال: أنت طالق في شهر قبل ما قبل رمضان» طلقت في رجب؛ لأن ما 
قبل رمضان شعبان» وما قبل شعبان رجب» ولو قال في شهر قبل ما قبله رمضان؛ 
طلقت في رمضان لأن ماقبل رمضان شوال» وما قبل شوال رمضان» وعلى هذا لو 
قال: أنت طالق في شهر بعد ما بعد رمضان»ء طلقت في ذي القعدة ولو قال: في شهر 
ما بعده رمضان طلقت في رمضان . 
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ولو قال: أنت طالق في شهر قبل ما بعد رمضان» طلقت في رمضان› ولو قال 
في شهر قبل ما بعده رمضان» طلقت في رجب» ولو قال: أنت طالق في شهر بعد ما 
قبل رمضان طلقت في رمضان؛ ال ولو قال: في شهر بعد ما قبله 
رمضان» طلقت في ذي القعدة. ۰ 

ر انت طاق في شهر قبل ما قبل ما بعد رمضان» طلقت في شعبان» داو 
قال : في شهر قبل ما قبل ما بعده رمضان» طلقت في جمادى الآخرة» ولو قال : 
ما ب ا ب ا ا يو 
بعد ما قبله رمضان» طلقت في ذي الحجة› ثم على هذه العبرة تفللا بها كرتا 

ا قَالَ الشافعيٌ: ولو قَالَ لها نت طَالقٌ إذَا متك قدا طلَمَهّا وَقعَث عَلَيَْ 


سے سے م 


وَاحَدَة بابتدائه الطلاق رالرى بالحنث . 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق» أو إن طلقتك 
فأنت طالق» أو متى طلقتك فأنت طالق» ثم قال لها: بعد ذلك أنت طالق» أو قال : 
أنت بائن» يريد به الطلاق أو قال: قد ملكتك نفسك» يريد به الطلاق» فطلقت نفسهاء 
فإنها تطلق فى هذه الأحوال كلها طلقتين» واحدة بالمباشرة صريحاً كان ما باشرها بهء 
أو كناية» والطلقة الثانية بالصفة؛ لأنه جعل طلاقه لها صفة» في وقوع الطلاق عليهاء 
وقد وجدت الصفة بقوله: أنت طالق» فوجب أن يحنث بها في وقوع الطلقة الثانية 
عليهاء وهكذا لو قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق. فى قال لها: إن دخلت الدار فأنت 
طالق» فدخلت الدار» طلقت طلقتين أحدهما بدخول الدارء الا ا قل طلقا 
ولا فرق بين أن يكون الطلاق الذي أوقعه عليهاء طلاق مباشرة أو طلاقاً قد علقه 
بصفة ؛ لأنه في كلا الحالين قد طلقها فصار صفة في وقوع الطلاق الثاني عليهاء ولكن 
لو قال لها مبتدئاً: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم قال لها: إن طلقتك. فأنث طالق» 
ثم دخلت الدارء لم تطلق إلا واحدة بدخول الدار» ولا تطلق الثانية بوقوع الطلاق 
'عليها؛ لأنه جعل إحداثه لإيقاع الطلاق عليها صفة في وقوع الطلاق الثاني عليهاء 
وإذا طلقت بما تقدم. لم يكن محدثاً؛ لح الطادى يا نل ترج العا ابلا باج بجي 
يقع الخنث . 


ولو قال لها: كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال لها: أنت طالق» طلقت طلقتين 
كالذى ذكرناء إحداها بالمباشرة والثانية بالصفة» ولا يكون لقوله كلما تأثيرها هناء 
لأن معناه كلما أحدثت إيقاع الطلاق عليك» فأنت طالق» فإذا قال لها من بعد: أنت 
طالق» فما أحدث للطلاق عليها إلا مرة. فلم يقع الحنث به إلا مرة واحدة. 


°۳ 
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فلو قال في هذه المسائل كلها: أردت بقولي إذا طلقتك فأنت طالق» أنها تكون 
طالقاً بوقوع الطلاق عليهاء إخباراً عنه» ولمأرد به عقد طلاق بصفة» دين في الفتياء 
فلم يلزمه في البَاطنخ إلا واحدة» لاحتمال ما أراد» ولزمه في ظاهر الحكم طلقتان 

فصل: ثم يتفرع على ما ذكرناه» أن يقول وله امرأتان حفصة وعمرة: يا حفصة 
كلما طلقت عمرة فأنت طالق» ويا عمرة كلما طلقت حفصة فأنت طالق فقد جعل طلاق 
كل واحدة منهما صفة في وقوع الطلاق على الأخرى. إلا أنه قدم عقد الطلاق على 
حفصة قبل عمرة. فإن ابتدأ فقال لحفصة: أنت طالق» طلقت حفصة واحدة مباشرة» 
وطلقت عمرة ثانية بالصفة وهي وقوع الطلاق على عمرة» فتطلق حفصة طلقتين وتطلق 
عمرة طلقة واحدة» ولو ابتدأ فقال لعمرة أنت طالق» طلقت عمرة واحدة بالمباشرة 
وطلقت حفصة واحدة بالصفة» ولم تطلق عمرة ثانية لوقوع الطلاق على حفصة» وإن 
طلقت حفصة ثانية» بوقوع الطلاق على عمرة؛ لأنه مبتدىء بعقد اليمين على حفصة» 
ومؤخر عقد اليمين على عمرة» فطلقت حفصة ثانية بوقوع الطلاق على عمرة» لحدوث 
عقد طلاقها بعد يمينه على حفصة ولم تطلق عمرة ثانية بوقوع الطلاق على حفصة» 
لتقدم عقد طلاقها قبل يمينه على عمرة . 

فصل: وإذا كان له أربع زوجات فقال: كلما ولدت واحدة منكن فصواحبها 
طوالق» فولدن جميعاء فهذا ينقسم ثلاثة أقسام نبين به حكم ما زاد عليها . 

أحد الأقسام: أن يلدن معا في حال واحدة» فتطلق كل واحدة منهن ثلاثاً ثلاثاً 
ويعتد بالأقراءء لأن لكل واحدة ثلاث صواحب» يقع عليها بولادة كل واحدة منهن 
طلقة ولذلك طلقت كل واحدة منهن ثلاثاً بولادة صواحبها الثلاث» واعتددن بالأقراء 
لوقوع الطلاق عليهن بعد الولادة. وأول عددهن طهرهن بعد انقضاء النفاس . 

والقسم الثاني : أن يلدن جميعاً واحدة بعد واحدة» فقد اختلف أصحابنا فيما يقع 
عليهن من عدد الطلاق على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبى بكر بن الحداد المصري» ذكره فى فروعه» وتابعه عليه 
طائفة من أضحابنا أن الأولى ‏ تطلق ثلاث وتنقضى عدتها بالأقراءء والعائية تطلق 
واحدة وتنقضي عدتها بالولادة» والثالثة تطلق طلقتين وتنقضي عدتها بالولادة والرابعة 
تطلق ثلاثاً وتنقضي عدتها بالولادة . 


وإنما كان كذلك». لأن الأولى إذا ولدت طلق كل واحدة من الثلاث واحدة 
وأحدة ولم تطلق الأولى» لأن ولادة كل واحدة صفة في وقوع الطلاق على غيرهاء 
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ول بصفة في وقوع الطلاق عليها فإذا ولدت الثانية» بانت بولادتها لوقوع الطلقة 
الأولى عليهاء وطلقت بها الأولى وا وطلقت بها الثالثة طلقة ثانية» وطلقت بها 
الزابعة طلقة اة 

لدت 500 ثانية» ولم تطلق بها الثانية لانقضاء عدتها 
بالولادة» وطلقت بها الرابعة ثالثة» وانقضت عدتها بالولادة» بعد وقوع طلقتين 

فإذا ولدت الرابعة» طلقت بها الأولى طلقة ثالثة» ولم تطلق بها الثانية والثالثة 
لانقضاء عددهما وانقضت عدتها بالولادة. 

- والوجه الثاني : وهو قول أبي ا القاص› ذکره ا في «تلخيصه» ولم 

يساعده عليه من يعتد بقوله أن الأولى لا يقع عليها طلاق وتطلق كل واحدة من 
الثلاث تطليقة» لآن الأولى إذا ولدت لم يقع عليها بولادتها طلاق» ووقع على كل 
واحدة من الثلاث تطليقة» فإذا ولدت الثانية انقضت عدتها بولادتها ولم تطلق بها 
غيرهاء لأنها بالبينونة خرجت عن أن تكون صاحبة لهن» ور يناتين فى العذه أن 
يكن صواحب لهاء فلم يوجد شرط الطلاق منهن فلم يطلقن . 

وكذلك إذا ولدت الثالثة انقضت عدتهاء ولم يطلق بها غيرها لهذا المعنى. 
وكذلك الرابعة. والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين أن يرجع إلى إرادة الزوج 
بقوله كلما ولدت واحدة منكن فصواحبها طوالق . 

فإن أراد الشرط»ء فالجواب على ما قاله ابن القاصٌ » وإن أراد به التعريف 
فالجواب على ما قاله ابن الحداد» وإن لم يكن له إرادة» أو فات الرجوع إلى إرادته 
تالهرت كان محسولاً على التعريت :دون الشبوط» لآن السبروظ عقوو لا قبت 
اخ اا ` | 

والقسم الثالث: أن تلد اثنتان منهن في حال معاء ثم تلد بعدهما اثنتان في حال 
فعا 

فالجواب على قول أبي بكر بن الحداد أن كل واحدة من الأولتين تطلق ثلاثاً ثلاث 
وتنقضي عدتها بالأقراء» وكل واحدة من الآخرتين تطلق تطليقتين وتنقضي عدتهما 
بالولادة؛ لآن الاولعين إذا ولدتا طلقت كل واحدة منهما تطليقة» بولادة صاحبتها ولم 
تطلق بولادة نفسها. وطلقت كل واحدة من الآخرتين تطليقتين» بولادة كل واحدة من 
الأولتين» فإذا ولدت كل واحدة من الآخرتين» لم تطلق واحدة بولادة صاحبتهاء لانقضاء 
عدتها بولادتهما وطلقت كل واحدة من الأولتين طلقتين بولادة الأخرتين» فاستكمل 
طلاق الأولتين ثلاثا ووقع على الاخرتين تطليقتان. 
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والجواب على قول أبي العباس: أن كل واحدة من الأولتين تطلق واحدة واحدة 
بولادة صاحبتها. وكل واحدة من الآخرتين تطلق تطليقتين بولادة الأولتين. 

ولا “تطلق "الأولتين :يولادة الأخرتين » لأنهنما قد حرجا بانقضاء العذة:بالولآدة» 
من أن تكونا صاحبتين للأولتين . 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «ولَوكَانَ قال أنت طَالِقٌ كلما وَفَعَ عليِكِ 
طَلاِي وَطَلَّفَهَا وَاحِدَةٌ طَلقَتْ تاثا وَإِنْ كَانَتْ غَيْر مَدْخُولٍ بها طَلَقَتْ بِالْأُولَى وَحْدَمًا قال 
الشافعي وَكَذَلِكَ لَوْ حَالَمَهَا بِطَلْقَةِ مَدْحُولاً بها قال المُرَنِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ألْطفت 
اشّافِعِي في وَفْتٍ إيقاع الطلاق قَلَمْ بوق إل وَاحدَة ». 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا قال لها: كلما وقع عليك طلاقي» فأنت طالق 
فلها ثلاثة أحوال : 

اخ ٠ا‏ بوسر ييا 

والثاني : أن تكون غير مدخول بها. 

والثالث أن تكون مختلعة. 

فزق كانت مدخ لذ بها فم طلقها وز ادد طاق وا راح نما قترقه ‏ والعاثة 
بالصفة وهو وقوع الأولى عليها والثالثة بالثانية » لأنها قد وقعت عليها ا ت 
وقوع الثالثة» وهكذا لو قال لها بعد عقد هذا الطلاق أو قبله» إن دخلت الدار فأنت 
طالق فدخلت الدار» طلقت ثلاثاًء واحدة بدخول الدارء وثانية بوقوع الأولى» وثالثة 
بوقوع الثانية وكانت هذه المسألة مخالفة لمسطور المسألة التي قبلها من وجهين : 

أحدهما: أنه إذا قال لها في المسألة المتقدمة: إذا طلقتك فأنت طالق» ثم طلقها 
واحدة» طلقت ثنتين لا غير . 

وإذا قال لها في هذه المسألة : كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق› ثم طلقها ' 
اة طا كلكا . 

والفرق بينهما أن الشرط في الأولى» فعل الطلاق» وفي الثانية وقوع الطلاق ِ 
وفعل الطلاق لم يتكررء فلذلك لم يتكرر وقوع الطلاق به. ظ 

ووقوع الطلاق قد تكررء فلذلك تكرر وقوع الطلاق» ولولا أن عدد الطلاق 
مقصور على الثلاث لتناهى وقوعه إلى ما لا غاية له» ولكن لو قال: كلما أوقعت عليك 
طلاقي فأنت طالق ثم طلقها واحدة طلقت ثانية لا غير» كقوله كلما طلقتك فأنت 
طالق» لأنه قد أضاف و إلى نفسه فصار الطلاق معلقا بفعله. 
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والوجه الثاني أن في المسألة الأولى إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم 
قال: إن طلقتك فأنت طالق» فدخلت الدار لم تطلق إلا واحدة بدخولها. 

وفي هذه المسألة» إن قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم قال لها: إن وقع 
عليك طلاقي» فأنت طالق» فدخلت الدار» طلقت ثنتين . 

والفرق بينهما أنه في الأولى جعل الشرط إحداث الطلاق فإذا لقت بما تقدم 


لم يكن محدثاً له فلم تطلق وفي هذه المسألة جعل وقوع الطلاق وهو واقع من بعد وإن 
كان بعقّد متقدم » فلذلك طلقت . 
ى 


اكه" 





وكان بعض أصحابنا يجمع بين المسألتين والفرق بينهما بما ذكرناه أصح» ولو 
قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق» ولم يقل كلماء ثم طلقها واحدة طلقت ثنتين ؛ 
لأن إذا لاتوجب التكرار» وكلما توجب التكرار. ظ 
فصل: فإن كانت غير مدخول بها لم تطلق في هذه المسألة إلا واحدة وهي 
المباشرة؛ لأنها قد بانت بهاء فلم يقع عليها بالصفة» بعد أن بانت طلاق . 
ولكن لو قال لها وهي غير مدخول بها: إن وطئتك فأنت طالق؛ ثم قال: كلما 
وفع عليك طلاقي فانت طالق› و القول على تعليق الطلاق ا فكلاهما 
في الحكم سواء» فإذا وطئها بان غيب الحشفة 5 ا طلقت ثلاث واحدة 
EN ANG eb‏ فحن إلقةة ريا 
وثالثة بالثانية . ) ظ 


أحدها : أن يكون حين أولج نزع ولم يعاود فلا حد عليه. 
والثاني : أن يكون قد نزع ثم عاد» فعليه الحد. 
والثالث: أن يستديمه بعد الإيلاج» من غير نزع» ففي وجوب الحد وجهان. 


فصل: وإن كانت مختلعة» حين قال لها: كلما أوقعت عليك طلاقي» فأنت 
طالق › ا ا ا ا 
طلاق . ظ 

ولو كانت غير مختلعة» فقال لها: كلما وقع عليك طلاقي 5206 م 
خالعها بطلقة واحدة» طلقت بهاء ولم تطلق غيرها بوقوعها؛ لأنها حت لك 
كما بانت بالثلاث . 


¥ 
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فصل: ولو قال لها: كلما طلقتك فأنت طالق » ثم وكل في طلاقها فطلقها 
الوكيل واحدة» لم تطلق غيرها؛ لأن طلاق الوكيل ليس هو فعل الزوج وإن لزمه 
حكمه. 


ولو كان قال لها: كلما وقع عليك طلاقي» فأنت طالق» ثم طلقها وكيله واحدة» 
فقبه وجهان: 

أحدهما: لا تطلق غيرهاء كما لو قال لها: كلما طلقتك؛ لأن فعل الوكيل ليس 
من فعله . 

وال الا :اننا عطاق واه كا لر كانه الل لان واسةة اة 
الوكيل وثانية بالأولى» وثالثة بالثانية» لأن طلاق الوكيل واقع من جهة الموكل» وإن 
لم يكن من فعله . 

فصل: ولو قال وله أربع زوجات وعبيد: كلما طلقت واحدة منكن فواحد من 
عبيدي حر» وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران» وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة أعبد أحراراء 
وكلما طلقت أربعا فأربعة أعبد أحراراً» فطلاق الأربع كلهن عتق عليه خمسة عشرة 
عبداء ووجه ذلك أنه علق العتق بالاحاد وبالاثنين وبالثلاث وبالأربع وفي الأربع أربعه 
أحاد فعتق بهن أربعة عبيد» وفيهن اثنان واثنان» فعتق بهن اربعة عبيد» وفيهن ثلاث 
واحدة» فعتق ثلاثة عبيد وهن أربع واحدة» فعتق أربعة عبيد» فصار ذلك خمسة عشرة 
ا أربعة وأربعة وثلاثةوأربعة» وإن شئت أن تعرف ذلك بطلاق كل واحدة 
منهن » فإن طلاق الأولى» يعتق به عبد واحد» وطلاق الثانية يعتق به ثلاثة أعبد؛ لأنه 
قد جمع فيها صفتان أنها واحدة وأنها ثانية» وطلاق الثانية يعتق به أربعة عبيد» لأنه 
قد اجتمع فيها صفتان, أنها واحدة» وإنها ثالثة» وطلاق الرابعة يعتق سبعة عبيد» لأنه 
اجتمع فيها ثلاث صفات أنها واحدة» وأنها ثانية وأنها رابعة هذا هو أصح ما قيل فيها . 

ومن أصحابنا من أعتق بهن سبعة عشر عبداء وزاد عبدين بالثالثة» وجعل فيها 
ثلاث صفات صفة الواحدة» وصفة الاثنتين» والثالثة وصفة الثلاث . 

ومن أصحابنا من أعتق بهن عشرين عبداء وبه قال أصحاب أبى حنيفة» وجعلوا 
الا آرم قات ا لرا وة ان رو اقوت أن اكا 
والثالثة والرابعة ثلاث» وصفة الرابعة» فأعتق بالأولى عبداء وبالثانية ثلاثة» وبالثالثة› 
ستة» وبالرابعة عشرة وكلا المذهبين خطأء والأول هوالأصح؛ لأن الاثنتين والثلاث 
إنما يتكرر بعد كمال عددها الأول. 

ألا تراه لو قال: كلما أكلت نصف رمانة» فعبد من عبيدي حر فأكل رمانة» عتق 
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عليه عبدانء لأن الرمانة لها نصفان» ولا يجوز أن يقال: يعتق عليه ثلاثة أعبد» عبد 
بالنصف الأول وعبد ثالث إذا أكل الربع الثالث؛ لأنه يكون مع الربع الثاني نصفاء 
وعبد ثالث إذا أكل الباقي» لأنه مع الربع الثالث يكون نصفاًء فيعتق عليه ثلاثة أعبدء 
ويكون هذا فاسد؛ لأنه لا يكون نصف ثان إلا بعد كمال النصف الأول» فلا يكون فى 
الراخد أك ين ضفن كذللف لار ا بكرن فا اكد ن انين و التين: a‏ 
أن يتداخل ذلك في بعض» كما لا يجوز أن يتداخل في الرمانة أحد النصفين في 
ارا ومو ان نوهو فيه أبن:العسردين الشاي اما رل جي عليه بذ 
هذه المسألة. إلا عشرة أعبد» واحد واثنين وثلاثة وأربعة» وهذا وهم فاسد؛ لأن 
العدد لا يتداخل فى مثله» ويجوز أن يتداخل فى غيره» والاحاد موجودة فى الأربعة 
فتضاعفت . والاثنان تتضاعك فى الأربعة ولا تضاعف: الأنسان من اثتين» بولة اة 
من ثلاثة؛ ففسد ما قاله بن القطان في اقتصاره على عتق عشرة» كما فسد ما قاله غيره 





في عتقه سبعة عشرة وفي عتقه عشرين › وكان الصحيح عتق خمسة عشرة عبدا من 
الوجهين المذكورين في التعليل . 
مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: «وَلَوْ قال أَنت طالقٌ إذا لَمْ أطلّقك أؤ مَتَى م 


يخ ات 
58 د س في 20-0 ص 


ووو الو ود i‏ اسار ع 
ی نلم أ ته لآ يطلقهَا بِموْتِهِ قَالَ المُرَنِيُ ر حِمَهُ الله تعَالَى ف ق الشافعيّ بِيْنَ اذا وَإِنْ 


َم تا تخ فعلة ين ایو وغ يلزن في إذ إ توو يعزيق". 
ومتى وما رك ل راي حين ؛ ولها إذا استعملت في شروط الطلاق لد 
اخراك ا 

أحدها : أن تتجرد عن عورض» اسح ا 

والحال الثانية : أن لا يقترن بها العورض» . 

والحال الثالثة : أن تدخل عليها لم الموضوعة للنفي . 

فأما القسم الأول: وهو أن تتجرد الألفاظ السبعة عن العوض» ولا تدخل عليها 
لم فلا تكون هذه الألفاظ السبعة مستعملة إلا في تعليق الطلاق بوجود الشرط » فيعتبر 
بوجود ذلك الشرط أبداً ما لم يفت من غير أن يراعى فيه الفورء ويكون على التراخي» 
فإذا وجد الشرط وقع به الطلاق» إذا كان قبل موت أحدهما بطرفة عين . | 

فإذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» وإذا دخلت الدار أو متى ما دخلت» أو 
أي وقت دخلت الدار» أو أي زمان دخلت الدار» أو أي حين دخلت الدار» فأنت 


۰۹ 
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طالق كانت هذه الألفاظ السبعة كلها على التراخي لتعلقها بوجود شرط» لا يختص 
بزمان دون غيره فمتى وجد الشرط قريباً أو بعيداً تعلق به الحكم» ووقع به الطلاق إذا 
كان قبل الموت» فلو لم تدخل الدار حتى مات الزوج› > ثم دخلت لم تطلق. وإن كان 
الشرط موجوداً؛ لأن الطلاق لا يقع بعد موت الزوج» فصار الشرع رافعا e‏ 
ا EEE gS‏ انك طالق: إن شعت أنه على 
الفورء وأنت طالق إذا شعت» أنه على التراخي وسويتم ها هنا بين قوله» أنت طالق إن 
دخلت الدار» وأنت طالق إذا دخلت الدارء أنهما على التراخي» قيل: قد ذكرنا في 
كتاب الخلع لفرق بين قوله : «أنت طالق إذا شعت أنه على التراخي»» «وأنت طالق إن 
شئت أنه على الفور» . 

فأما الفرق بين قوله: أنت طالق إن دخلت الدارء. فيكون على التراخي» وبين 
قوله أنت طالق إن شئت› e ye‏ وهو أنه إذا علق الطلاق بمشيئتهاء فهو 
تخيير ومن حكم التخيير أن يكون على الفورء وإذا علته بدخول الدارء فهو صمة 
مشروطة» يتعلق الحكم بها متى وجدت» فلذلك صار على التراخي . 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن يقترن بها العوض» فينقسم حكم الألفاظ 
السبعة بدخول العوض عليها فسمين : 

أحدهما: ما يكون مع اقتران العوض به على التراخي أيضاء وهو خمسة ألفاظ 
متى» ومتى ماء ل وأي زمان» وأي حين› فإذا قال: فإذا قال: : متى أعطيتني 
ألف درهم» فأنيك: طالق + او هن ما أعطيتني »› أو أي وقت أعطيتني »› أو أي زمان 
أعطيتني أو أي حين أعطيتني» > كان الحكم في هذه الألفاظ الخمسة كلها على التراخي ؛ 
ففي أي وقت أعطته الألف من عاجل أو اجل طلقت . 

والثاني: ما يصير باقي العوض به على الفورء وهو لفظتان إن وإذاء فإذا قال؛ إن 
أعطيتني ألفا فأنت طالق» أو إذا أعطيتني ألفاء فأنت طالق» روعي في وقوع الطلاق» 
بدفعها أن يكون على الفور» في الزمان الذي يصح فيه الفورء وإنما كان كذلك لأن إذا 
وإن من حروف الصفات› فإذا اقترن بها العوض صار الحكم له» وصارا من صفاته› 
ومن حكم المعاوضات أن يكون قبولها على الفورء وليس كذلك ما قدمناه هن 
الألفافل الحم انها أسجاء صريحة في الو قت ضار سكا لق تاغلب من 
حكم العوض» فصارت على التراخي» لتساوي الأوقات فيهاء وصار كالقياس الذي 
إن قوى على تخصيص العموم» وبيان المجمل ضعف من مقابلة النص وتغيير حكمه . 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يدخل على الألفاظ السبعة» لم الموضوعة 

الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م4١‏ 
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أحدهما: وهو خمسة ألفاظ تصير بدخول لم عليهاء موجبة للفورء وإن كانت 
قبل دخولها موجبة للتراخي» وهي متى» ومتى ماء وأي وقت» وأي زمان» وأي حين» 
فإذا قال: متى لم تدخلي الدارء فأنت طالق أو متى ما لم تدخلي الدارء أو أي وقت 
لم تدخلي» أو أي زمان لم تدخلي أو أي حين لم تدخلي الدار» فأنت طالق فإنها 
تكون على الفور فمتى مر عليها بعد هذا القول زمان يمكن دخول الدار فيه فلم تدخل 
طلقت» وإنما اختلف حكمها بدخول ۳ لن إذا تجردت عن لمء > فالطلاق 
مشروط بوجود الصفة. ٠‏ 


نف أي زمان وجدت وقع بها الطلاق» فصارت على التراخي› واا كلها 
لم الموضوعة للنفي› > صار الطلاق مشروطاً بعدم الصفةء وهي معدومة في أول زمان 
المكنة. > فلذلك صارت على الفور ووقع الطلاق . 


والقسم الثاني : وهما للفظتان: إن وإذاء إذا دغل عليهما لم الموضوعة التي 
فالذي نص عليه الشافعي» ونقله المزني ها هناء أنه إذا قال: أنت طالق إذا لم أطلقك» 
أو مالم أطلقك سكاف :ملاة يمكنه اقبينا الطللاق > ا على الور 
ولو كان قال : إن لم أطلقك لم يحنث حتى يعلم أنه لايطلقها بموته» أو موتها فجعل 
ذلك على التراخي» وفرق بين إذا وإن» فلا وجه لتسوية أبي علي بن أبي هريرة بينهماء 
لمخالفة النص وظهور الفرق . 

وأما أبو حنيفة : سوئ بين إذا وأن» في هذا الموضع في أنها على التراخي», لا 


يقع طلاق الحنث إل ارس ا تي يس ا القند 
عند نا . 


وما قاله الشافعي من أن إذا في هذا الموضع على الفور وإن على التراحي. 
والفرق بينهما من ثلاثة ثة أوجه : 


أحدها ا ا لل ا يه 
للشك والتوهم لأنه يحسن .أن يقال : إذا جاء يوم الجمعة جئتك» ولا يحسن أن يقال: 
أن يقال إن جاء المطر في يوم الجمعة أقمت» ولا يحسن أن يقال: إذا جاء المطر في 
يوم الجمعة أقمث ؛ لان مجيءَ المطر فيه شك وتوهم ليس بيقين › ا قال : إذا 
الشف كووت #*: و ] الك کا ن لما كان دا سكعي : في اليقين 
00 0 المكنة. 0 ا ل كان إن 
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والفرق الثاني : وهو فرق أبي القاسم الداركي : أن إذا مستعمل في الأوقات» وإن 
مستعمل في الأفعال ألا ترى لو قال رجل : ل د ا ا E‏ 
شئت» . ومتى شئت ولم يحسن في الجواب أن تقول: إن شئت» فإذا قال: إن لم 
أطلقك فأنت طالق» كان على الفور؛ لأن وقت المكنة قد مضى . 
والفرق الثالث وهو فرفى ا الحسن الفرضي › أن إذا اسم فكان أقوى عمل 
فلذلك كان على الفور. ان رف كان أصعك عم فلذلك كان على التراخي: 
فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من الفرق بين إذا وإن» فقال لها: إذا لم أطلقك فأنت 
طالق» فمتى أمسك عن طلاقهاء بعد هذا القول» زمنا يمكنه أن يطلقها فيه بأن يقول : 
ل ل ال ل 0 
يمكنه إيقاع طلاقها فيه فلا يطلق لأن زمان المكنة لم يوجدء والطلاق بعد الموت لا 
يقع, ولو قال: إن لم أطلقك فأنت طالق» لم تطلق إلا أن يفوته طلاقها بموته أو 
موتهاء فتطلق حينئذ ثم ينظرء فإن فات الطلاق بموتهاء وفع الطلاق قبل موته بزمان 
يضيق عن قوله فيه أنت طالق› ولا ميراث له منها إن كان الطلاق ثلاث وله الميراث 
إن كان دونهاء وإن فات الطلاق بموته وقع الطلاق قبل وقته في آخر زمان قدرته» إذا 
ضاق عن قوله فيه › انت ظالی؛ فوقع الطلاق بموته قبل زمان قدرته وبموتها قبل زمات 
الموت؛ لأن الطلاق من جهته» فروعي فيه آخر أوقات الموت» إلا أن الموت يعرف 
ا أوقات القدرة» وتكون كالمبتوتة في المرض فترثه» وإن كان الطلاق لاا على 
قول من يورث المبتوتة» فإن قيل: فإذا وجب وقوع الطلاق بالموت» فهلا منعتم من 
وقوعه» كما لو قال لها: إذا مت فأنت طالق فمات لم تطلق» قيل: لأن تعليق الطلاق 
بالموت توجد فيه الصفة بعد زوال ملكه بالموت فلذلك لم يقع. وليس كذلك في 
مسألتنا؛ لأنها صفة توجد في حال الحياة» وإن علم فواتها بالموت فلذلك وقع. 
فصل: ثم يتفرع على هذه المسألة؛ أن يقول لها : كلما لم أطلقك فأنت طالق» 
فإذا مضى عليها بعد هذا القول ثلاثة أوقات› يمكنه في كل وقت منهاء أن يقول لها 
فيه: أنت طالق فقد طلقت ثلاثاً لأن كلما موضوع للتكرارء فإذا مضى الوقت الأول» 
طلقت واحدة» ثم إذا مضى الوقت الثاني وهي مدخول بها طلقت ثانية» فإذا مضى 
الوقت الثالث طلقت ثلاثاء ولو كانت غير مدخول بها لم تطلق إلا واحدة» لأنها قد 
بانت بهاء وهكذا لو كانت مدخولا بها ووضعت حملها بعد الوقت الأول» وقبل 
دخول الوقت الثاني» لم تطلق غير الأولى؛ لأنها قد بانت بعدها بوضع الحمل فلم يقع 
عليها طلاق» ولو كانت مدخولا بها فخالعها في الوقت الأول» طلقت بالخلع دون 
الحنث» ولا يقع عليها بدخول الوقت الثاني والثالث طلاق؛ لأن المختلعة بائن لا 
يلحقها طلاق . 


كلملل كتابي الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 


فصل: فإذا قال لها: إن لم أطلقك اليوم» فأنت طالق اليوم» فلم يطلقها في اليوم 
حتى مضىء لم تطلق ؛ ااا اليزج نيط في يقرع الاق ولا يقع الطلاق فيه بعد 
مضيه › لامع صت 

فصل: ولو قال وله أربع نسوة: : أيتكن وقع عليها طلاقي» فصواحبها طوالق ثم 

طلق واحدة منهن» طلقن كلهن ثلاثاً ثلاث لأن طلاقه للواحدة موقع على كل واحدة 
منهن طلقة واحدة. ووقوع هذه الواحدة على كل واحذة منهن» موقع للطلاق على 
صواحبها وهي ثلاث كل واحدة ثلاث . 

مسألة : قال الشَّافعيُ: «وَلَوْ قَالَ لَهَا اذ 
تكرها َم تعن ». 


قال الماوردي: اسه ال إذا قدم زید» فأنت طالق» اھ 
قدوم زيد من أربعة أقسام : ) 

أحدها: أن يقدم بنفسه مختاراً للقدوم» عالما لليمين» فالطلاق واقع» سواء قدم 
من مسافة بعيدة» يقصر في مثلها الصلاة؛ أومن مسافة قريبة لا يقصر في مثلها الصلاةء 
لأنه في الحالين قادم وسواء كان صحيحاً أو مريضاً؛ لأنه فعل القدوم بنفسه . 

والقسم الثاني :أن يقدم بزيد ميتاً أو مكرهاً محمولاً» فلا طلاق عليه لأنه جعل 
ضفة الطلاق فعل زيد للقدوم. فإذا قدم بزيد ميتاً أو مكرهاً. فهو مفعول به وليس 
بفاعل. > فلم توجد صفة الطلاق فلم يقع . ظ 

والقسم الثالث: أن يقدم زيد بنفسه مكرهاً مخوفاً غير مختار» ففي وقوع الطلاق 
قولان : ) ظ 

' أحدهما: يقع لوجود القدوم منه» فاستوى فيه المكره والمختار. 

والقول الثاني : لا يقع لعدم القصد» فأشبه المحمول. وهكذا حكم الإكراه على 
الأكلوالقطر على هذين القرلين . 

او : أن یقدم زيدء وهو غير عالم بيمين الحالف» للا فقدم 
< أحدهما : : أن لا بكو القصد باليمين منع زيد من التدومء ا 
يمتنع من القدوم بيمين هذا الحالف»› ای کو مجنو أن و له كفيك نه فالطلاق 
ها هنا واقع بقدومه؛ لأنه طلاق بصفة محضة لا يراعى فيها القصدء وقد وجدت فوقع 
بها الطلاق كما لو قال: إذا دخل الحمار هذه الدار أو طار الغراب فأنت طالق» فدخل 
الحمار وطار الغراب» وفع الطلاق وإن كان من غير ذي قصذد. 
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والضرب الثاني : أن يقصد الحالف يمينه منع زيد من القدوم؛ لأنه ممن يقبل 
قوله أو يتمثل أمره فهذه يمين محضة» وفي وقوع الطلاق بها بقدوم زيد من غير فصد 
ولا علم قولان» من حنث الناس في قول البغداديين. 

ل اله اا ناه ضيف :قر ل بو اجداء لآن القعيد إنماير اعى فى فل 
الحالف لا فى فعل المحلوف عليه؛ لأن الحالف لا بد أن يكون ذا قصدء فجاز أن 
يراعى القصد فى أفعاله» وقد يجوز أن يكون المحلوف عليه» غير ذي قصد» فلم يراع 
القصد في أفعاله والله يا 
قال 


و - | 


6:1 
a 
E 

bı: 

Ê 


ذا رأيته َرأَنهُ في تلك الحَالِحَمَتَ) . 


قال الماوردي : جد مسيم لآنه قال: إذا رأيت زيدا فأنت طالق» فقد علق 
طلاقها برؤيتها لزيد» فإذا رأته ميتاً أو رات مجنا أو کا ل وقع الطلاق 
لوجود الرؤية منهاء فحصلت صفة الحنث» ووقع بها الطلاق فو كان زيد في مقابلة 
مرآة» فاطلقت في المراة صورة زيد فيهاء أو أطلعت في الماء» وزيد في مقابلة الماءء 
فرأت صورته فيه» لم تطلق؛ لأنها لم تره» وإنما رأت مثاله» وصار كرؤيتها لزيد في 
المنام فإنه لا يقع بها طلاق . 

فإن رأت زيداً من وراء زجاج شفاف» لا يمنع من مشاهدة ما وراءه فإن كان 
حائلا وقع الطلاق بخلاف رؤيته في المرأة. لأنها رأت ها هنا جسم زيدء وراتة فى 
المرآة مثال زيد ولا يكون الزجاج الحائل مع وجود الرؤية من ورائه» مانعاً له منها. 

0 : قال الشَّافعيٌ: «وَلوْ حَلَفَ لآ اذ مالك على فاخ كوو الشلطان فاخا منة 


فعي ب 


۳ 


الال حَنَثْ وَلَوْ قَالَ لا أغطيك لمْ يَحْنَثْ › . 


قال الماوردي: ولهذه المسألة مقدمة» وهي فمن حلف على نفي فعل» فوجد 
الفعل بغير قصد ولا اختيارء إما على وجه الإكراه وإما على وجه النسيان. 

أحدهما: أن تكون معقودة على نفي فعل الحالف . 

والثانى : أن تكون معقودة على نفي فعل غير الحالف» فإن كانت على نفي فعل 
الحالف فصورتها في الطلاق» إن دخلت الدار فأنت طالق» فهل يكون قصد الدخول 
معتبراً في حنثه أم لا؟ على قولين: وإن كانت على نفي فعل غيره فهو أن يقول إن دخل 
زيد الدار فأنت طالق» اختلف أصحابنا فيه فذهب البغداديون منهم إلى أن قصد زيد 
للدخول هل يكون معتبراً في الحنث أم لا؟ على قولين كما يكون في فعل الحالف على 
توليق. 
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وذهب البصريون إلى أن القصد في فعل المحلوف عليه غير معتبر في الحدث 
قولاً واحدا وإن كان اعتباره في فعل الحالف على قولين. 
والفرق بينهما ما قدمناه» من أن اليمين لا تكون إلا من ذي قصد» فجاز أن يكون 
القضين فى فك مغشير ا وقد يكون على غير ذي قصدء فلم يكن القصد في فعله 
وظاهر كلام الشافعي ها هناء أشبه بما قاله البصريون؛ لأنه قال: ولو حلف لا 
يأخذ مالك علي» فأجبره السلطان» ال ولو قال: ار 
ECE‏ من المحلوف عليه» ولم يحنثه مع فقد القصد من 
فصل: فإذا تقرر ما ذكرناء فقد ذكر الشافعي في هذه المسألة فصلين : 
أحدهما : ا متي ا ی ا ا 
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أحدها: أن يأخذ المال مارا لأخذه. فالطلاق واقع سواء دفعه الحالف مختارا 
أو مكرهاً أو أخذ المال بنقسة سرا أو جهراء لأن الحنث معلق بالأحذ» وقد و 
هذه الاحوال كلها وهكذا لو أخذ المال من وكيله أو من متطوع عليه بالقضاء حنث 
بوجود الأخذ إلا أن يكون الحالف قال: لا تأخذ مني مالك علي» فإذا eT‏ 
لم يحنث. 

- والحال الثانية: أن يأخذه وكيله فلا حنث على الحالف؛ لأن المحلوف عليه لم 
باخ المال».وإتها أخذه وكل > فلم توجد صفة الحنث» وسواء أخذه الوكيل بأمره أو 
غير أمره. 

والحال الشالثة : ان اة المال عرفا أو رال :ذل دف علخ انها > لان قن 
لا يت 0 


e‏ إلا أن يستأئف المحلوف TE‏ جورب فيحنث 
الحالف حينئذ لوجود الأخذ الان . 


والحال الخامسة: أن يخوفه السلطان فيأخذ المال مكرهاً فعلى ما ذكرنا من 
اختلاف E e E‏ تسوية 
يق لنخالك قو لا واجذا لن اا ا ا وقد ا أن 
يقع الحنث . 


51 





كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 

فصل: والفصل الثاني : أن يحلف بالطلاق» أن لا يعطيه ماله فله في أخذ المال 
ةةة أحعورال: 

أحدها: أن يدفعه إليه بنفسه مختاراً فيحنث» سواء أخذ المال منهء باختيار أو 
غير اختيار ؟ ؛ لأن الحنث معلق بالعطاء دون الأخذء وقد وجد فوقع الحنث . 

والحالة الثانية : أن يدفع المال إلى وكيله فلا يحنث سواء أخذه الوكيل بأمره 
أو غير أمره؛ لأنه أعطى غيره ولم يعطه . 

والحال الثالثة : أن يتولى وكيله دفع المال إليه» فلا حنث سواء دفعه الوكيل 
تأمزة أو غير أمرة؛ لأن المعطي غيره . 

والحال الرابعة : أن يعطيه المال عرضاً أو حوالة» فلا يحنث» لأنه أعطى بدل 
المال ولم يعط المال. | 

والحال الخامسة: أن يأخذه السلطان من ماله جبراء فيعطيه فلا حنث» كدفع 
الک | 

والحال السادسة: أن يخوفه السلطان على دفعه» فيعطيه إياه مكرهاء فقي حنثه 
قولان. 


مسألة ا وَلَوْ قا 


ب 


لَ إنْ كَلَّمْته فأنت طَالِقٌ AC‏ : َ يسْمَعُ حَنتَ ون لم 
عَيْتُ ل يَسْمَعُ لَمْ يحت ون كلمن مُكرَهَة لَمْ يحنت وَإِن 


| 
ا 
يسْمّعْ 00 حت ن وان E‏ 

كَلَّمَنْهُ سَكرَانة ا 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا قال لها: إن كلمت زيدا فأنت طالق» ‏ فكلمته 
مختارة كلاماً سمعه» سواء قل الكلام أو كثرء أجاب زيد عنه» أو لم يجب؛ لأن 
الكلام قد وجدء وإن كلمته فلم يسمع نظرء فإن كان بحيث يجوز أن يسمع لقربه» فلم 
يسمع لشغله حنث؛ لأنه قد يقال : كلمت فلاناً فلم يسمع فصارت مكلمة له وإن كان 
جيك ل يجوز مابس معدت لم يحنث ؛ لأنها لا تكون مكلمة له إلا إذا كان الكلام 
وا الب وإلا فهي متكلمة وليست مكلمة. ولو كلمته وهو أصم لي كدب 
فإن كان بحيث لا يجوز أن يسمعه لو كان سميعاًء لم يحنث» ران كان نیت ييخوز أن 
يسمعه > لو كان سميعاً ففي حنثه وجهان : 


والوجه الثاني : لاا يسمع › لن مثله غير مكلم. وقد قال الله تعالى : «وَلآ تشع 
الصّمّ الذعَاء إذَا وَلُوا مُدرِينَ4 [الروم : Ee‏ 


ولو كلمته وهو حي حنثُ» 0 لم يحنث لأن 


ab‏ كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 





مثله لا يكلم. وكذلك لو كلمته وهو میت والنائم والميت لا يكلمان» فإن الله تعالى 
يقول : ٠‏ فاتك لا د: تُسْمعٌ المَوْءَ تی [الروم: 57]. 
فإن قيل: فقد وقف رسول الله بل على قتلى بدرء Ss‏ هل 
جَذْثُمْ مَا وَعَدَ َب | حَقَاء قَيلَ: ارول الله انكلم اماتا لآ يَسْمَعُو عون فقَالَ: إِنَهُمْ 
لا سمع منک وَلَكنُ لا بوذن لَهُمْ ذ في الْجَوَاب فصار الميت ممن يجوز أن يكلمء 
فاقتضى أن يقع الحنث بكلامها له ميتاً. 

قيل : : هذا هو الحجة على أن الميت لا يكلم ؛ لأنهم أنكروا كلامه لهم» ولو كان 
الت ها ما أنكروهء وقد يجوز أن يكون الله تعالى» رد أرواحهم إليه» حين 
كلمهي مع خض بها رسوله ب كما يعيد أرواحهم لسائله منكر ونكيرء ولو کلت 
وهو سكران لا يشعر بالكلام ولا يسمعهء لم يحنث؛ لأنه مثله لا يكلم كالنائم 
والمجنون. 


e 


e 


فصل: ولو كاتبته» لم يحنث؛ لأن الكتابة لا تكون كلاماء وإن قامت في الإفهام 
مقام الكلام» وهكذا لو راسلته لم يحنث؛ لأن الرسول هو المتكلم دونهاء وإن كان 
مبلخاً عنهاء ولو أشارت إليه بالكلام إشارة فهم بها مرادهاء فإن كان ناطقاً سميعًء لم 
يحنث بإشارتها إليه» قال الله تعالى: «إيثْكَ أل كلم الئاس ثلآت ليل سَوياً نخر 
على قَوْمِهِ مِنْ الْمِخْرَابٍ فَأَوْحَئ إل م ان سَبَحُوا رة 5 وَعَشياً4 [مريم : 0 
يجعل الإشارة كلذفاء وإن قامت مقامه في الإفهام. وإن كان زيد أصم لا يسمع الكلام 
إلا بالإشارة ففي حنثه» بإشارتها إليه قولان: 
أحدهما: لا يحنث؛ لأن الإشارة ليست كلاماً. 
والوجه الثاني: يحنث؛ لأنه هكذا يكلم الأصم» ولو كلمت رجلا آخر كلاماً 
سمعه زيد؛ لم يحنث؛ لانها مكلمة لغيره» ولو كلمت الحائط كلاماً لم يسمعه إلا زيد 
ففي حنثه وجهان: 2 
أحدهما: لا يحنث كما لو كلمت غيره فسمعه. 
والوجه الثاني : يحنث؛ لأن الحائط لا يكلم» فصار الكلام متوجهاً إلى من يجوز 
أن يكلم ولو سلمت على جماعة وفيهم زيد فإن لم تعزله بنيتها حنث» وإن عزلته بنيتها 
فمي حنثه وجهان . 


01١4/8170 ۲۳۸ أخرجه البخاري (48.419/5) ومسلم في كتاب الجنة(75) وآحمد(۲/‎ )١( 
52 والطبراني‎ )۱۱۷۰٤۸/۳( //الاما) والبيهقي في الدلائل‎ ١ 5( وابن 2 شيبة‎ )١٠١١/5( والنسائي‎ 
.)٠١١۷/ه(رردلا والسيوطي في‎ .)٤۲۸/۲( وابن أبي عاصم في السنة‎ )۱۹۸/١١( الكبير‎ 


كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره لف 

فصل: ولو كلمت زيدا وهي نائمة» لم يحنث لأن كلام النائم هذيان» وهكذا لو 
كلمته وهي مجنونة فلا حنث عليهاء أو في إغماء قد أطبق لم يحنث؛ لأنه لا يكون 
ذلك منها في العرف كلاما ولو كلمته وهي سكرانه لا تعقل» فإن كان سكر غير معصية 
لم يحنث كالإغماء» وإن كان سكر معصية حنث» لأن طلاق السكران واقع» كطلاق 
الصاحي» وإن خرج قول اخر في طلاق السكران أنه لا يقع لم يحنث هاهناء ولو 
كته تاسة خشف على مذهي الفرييح:: وغتد التخدادبيق على قولين, ولو كلمقه 
مكرهة كان في حنثه على مذهب البغداديين قولان ومن البصريين من وافقهم على 
تخريح القولين ها هنا ؛ لأن ما لا يقصد من الكلام ليس بكلام فجرى مجرى هذيان 
النائم . 





فصل: وإذا قال الرجل لزوجته إن بدأتك بالكلام فأنت طالق» وقالت الزوجة: 
إن بدأتك بالكلام فعبدي حرء انحلت يمين الزوج؛ لأنه قد خرج بقولهاء إن بدأتك 
بالكلام فعبدي حر من أن يكون بادا لها بالكلام» فإن بدأها الزوج بعد ذلك بالكلام 
انحلت يمين الزوجة ولم يحنث الزوح» لأنها خرجت بما بدأها الزوج به من الكلام» 
أن تكون بادئة له بالكلام» وإن بدأته بالكلام حنث وعتق عبدها. 

فصل: وإذا قال لزوجته إن أمرتك بأمر فخالفتيني فأنت طالق» ثم قال لها؛ إن لم 
تصعدي السماء فأنت طالق» كان في طلاقها وجهان: 

أحدهما: قد طلقت؛ لأنها لم تفعل ما أمرها. 

والوجه الثاني : لا تطلق» لآن الأمر في العرف ما أمكن إجابة المأمور إليه» وهذا 
غير ممكن . 

فصل: في الفرق بين الطلاق بصفة وبين اليمين بالطلاق . 


والطلاق بالعقد أن يعلق طلاقها بشرط لا تقدر على دفعهء كقوله: أنت طالق إذا 
طلعت الشمس أو إذا دحل رأس الشهرء أو إذا قدم الحاج» أو إذا جاء المطرء أو إذا 
نعب الغراب أو إذا حضت. أو إن ولدتء. أو إن شئت» فهذا كله وما شاكله تعليق 
الطلاق بصفة فإذا قال؛ إن حلفت بطلاقك» فأنت طالق ثم قال لها؛ إذا جاء رأس 
الشهر فأنت طالقء أو إذا قدم الحاج فأنت طالق» أو إذا جاء المطر فأنت طالق؛ لم 
يحنث ولم يلزمه الطلاق» لأنه في هذه الأحوال مطلق بصفة وليس بحالف بالطلاق . 


وأما اليمين بالطلاق فهو ما منع بها من فعال» وحث بها على فعل» أو قصد 
تصديق نفسه» أو غيره على شيء» فالتي يمنع بها من فعل» أن يقول: إن دخلت الدار 
فأنت طالق . 


4 ل ل ل للل ل ل لل كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 

والتي يحث بها على فعل» أن يقول: إن لم تدخلي الدارفأنت طالق . ) 

والتي قصد بها التصديف على فعلء أن يقول: إن لم أكن دخلت الدارء فأنت 
طالق فهذا كله حلف بالطلاق» فلو قال لها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» إن دخلت 
الدار فأنت طالق» حنث وطلقت منه؛ لآنه قد حلف بطلاقهاء فإن كانت غير مدخول 
بها لم تطلق» بدخول الذاوة” ااا دعر وا ات 
ثانية بدخولهاء فلو قال لها: إن دخل زيد الدار فأنت طالق» فإن كان زيد ممن 
دخ ويمتنع من الدخول بقوله فهي يمين بالطلاق وإن كان زيد سلطاناً أو ذا قدرة لا 

بطبعه ولا يمتنع من الدخول بقوله. فهو طلاق بصفة» وليس بيمين» هذا مذهبناء وقال 
أبو حنيفة : كل هذا يمين كالطلاق» إلا في ثلاثة أشياءء» أحدها أن يقول لها: أنت طالق 
إذا حضتت أو أنت طالق إذا طهرت» أو أنت طالق إذا شعئت؛ لأن المقصود بقوله إذا 
حضت أو طهرت أن يوقعه للسنة والبدعة» والمقصود بقوله إن شئت التمليك الذي 
راغي فيه الرى و الول #كأماة اذا “قال إذا جا رامين الشهوة أو إذا طلت الشمس»: 
نانك للق د م اغ ا الاق ا ا 0 زه ت ا 
وهذا خطأ؛ لأن اليمين ما قصد بها المنع من شيء»ء أو الحث على شيء» أو التصديق 
على شيء» وما خرج عن هذا فليس بيمين كقوله: إذا حضت أو طهرت . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناء تفرع عليه أن يقول لها: إن حلفت بطلاقك» فأنت 
طالق» ثم يعيده ثانية» فقول : إن حلفت بطلاقك فآنت طالق. فإنه يحندث وتطلق منه 
واحدة؛ لأنه قد صار بإعادة اللفظ الفا بطلاقهاء فلو أعاده ثالئة. فقال؛ إن حلفت 
بطلاقك فأنت طالق طلقت ثالثة باليمين الثالثة» ولا فرق في هذا الموضع بين قوله. 
كلما حلفت بطلاقك» فأنت طالق» وبين أن يقول: كلما في وجود التكرار » ووقوع 
الطلاق بتكرار الآيمان»ء إلا أن aT‏ فلا تطلق إلا الاولى وحدها؛ 
لأنها قد بانت بها . 

فرع: ]ذا كان اله اوسا مدص لم نيا مرضي lG‏ حافت 
بطلاقكما فأنتما طالقتان ثم أعاده ثانية» فقال: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتانء 
حنث SEE EOL,‏ إلا أن aS‏ وظلاق 
او رجي 

فان أعاد ذلك ثالثة» قال إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان» لم تطلق واحدة 
منهما أما: غير المدخول بهاء فلأتها قد بانت.. وأما المدخول بها فلأن وقوع الطلاق 
عليهاء بأن يكون حالفاً بطلاقهاء وهو غير حالف بطلاق غير المدخول بها؛ لأن بعد 
بينونتها لا يكون حالفا بطلاقها . 


كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره ۲۱۹ 





فرع: وإذا كان له زوجتان» حفصة وعمرةء فقال: يا حفصة إن حلفت بطلاق 
عمرة فأنت طالق» ثم قال: يا عمرة إن حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق» طلقت طلقت 
حفصة؛ لأنه قد صا رالا طاق عة ولم تطلق عمرة؛ لأنه لم يصر حالفاً بطلاق 
حفصة › فإن أعاد ذلك ثانية فقال: يا حفصة إن حلفت بطلاق عمرة فأنت طالق» ويا 
عمرة إن حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق» طلقت عمرة واحدة؛ لأنه قد صار حالفاً 
نطق سقف ةطقنك ا ا لأ دهان حالنا يظلاق عة فن غاد ذلك 
ثالثة» فقال: يا حفصة إن حلفت بطلاق عمرة فأنت طالق» ويا عمرة إن حلفت بطلاق 
حفصة فأنت طالق» طلقت حفصة ثالثة وطلقت عمرة ثانية . 

فإناأعاد ذلك رابعة لم تطلق واحدة منهماء وصار الطلاق الواقع على حفصة ثلاثاً 
والطلاق الواقع على عمرة ائثنتين» وإنما كان كذلك لأن حفصة بعد استكمال طلاقهاء 
لا يقع عليها طلاق ولا يكون حالفا عليها بالطلاق فلم تطلق بعمرة لاستكمالها للثلاث. 
ولم تطلق بها عمرة لأنه لم يصر حالفا على حفصة بالطلاق . 

مسألة ' و 0 - 5 es‏ 0 طَالِقٌ انت طَالقٌ 

| 


وان 5000 


قال الماوردي: وصورتها أن يكرر لفظ الطلاق ثلاث مرات» فيقول لها: أنت 
طالق» أنت طالق» أنت طالق» فعند أبي حنيفة أنها تطلق ثلاثاً» ولا يرجع إلى 
إرادته» ويجري ذلك مجر قوله: لها انت :طالى ثلاثاً غير أنه فرق في إحدى 
الموضعين وجمع في الاخر. 

وعلى مذهب الشافعي : أن التكرار يحتمل أن يراد به التأكيد» ويحتمل أن يراد به 
التكزان.والافضناف» آلآ ترق أن رسول الله قال نما امْرَأةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرٍ إِذْنَ وَلِيَهَا 
فنکاځها بَاطلٌّ. 

فكررها ثلاثاً فكان ذلك منه محمولاً على التأكيد دون الاستعناف وَقَالَ: ١‏ 
اغرود فريشاًء وَاللّه لأَغْرُوَنَ فُرَيْشآء وَاللَّه لأَغَرُوَنَ قُرَيْشاً». 

فكان تكراره لذلك محمولاً على التأكيد دون الاستئناف» لأنه لم يغزها بعد هذه 
اليمين» إلا مرة واحدة. هذا لسان العرب وعادتهم فوجب أن يكون تكرار لفظ الطلاق 
جه ا ولأنه لو كرر الاقرار لما تضاعف به الحق كذلك الطلاق»› لآنه لو قال ؛ 


له علي درهمء له علي درهم» له علي درهمء لم يلزمه إلا درهم واحد» ويكون 
التكرار محمولاً على التأكيد فكذلك الطلاق . 


۰ كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 





فصل: فإذا ثبت احتمال هذ التكرار أن يراد به التأكيد تارة والاستئناف أخرى» 
وقعت الطلقة.الأولى ورجع إلى إرادته» في الثانية والثالثة» وله فيهما أربعة أحوال: 

أحدها: أن يريد بها التأكيد للأولى» فلا تطلق إلا واحدة» فإن أكذبته الزوجة فى 
أنه أراد التأكيد» وقالت: بل أردت الاستئناف» فالقول قوله يميتة. ١‏ 

والحال الثانية : أن تر نل E‏ فإن أكذبته الزوجة وقالت: 
التأقيد ل يوار او ر ع ظ 

والحال الثالثة: أن يريد بإحداهما التأكيد» وبالأخرى الاستئناف» فقد طلقت 
ثنتين وكانت الأخرى تأكيدا لإحدى الطلقتين . 

والحال الرابعة: أن لا تكون له إرادةء ففيه قولان: 
أحدهما: وهو قوله في الإملاء يحمل على التأكيد ولا تلزمه إلا الطلقة الأولى 
انر ٠‏ ظ 

أحدهما: أنه 5 اهما الأمرين صار وقوع الطلاق به شكاً والطلاق لا يقع 
الىك 

والثاني : آله إذا رجع فيه إلى إرادت صار كناية والكنية ل بقع بها الطلاق مع فق 
الإرادة. 


والقول الثاني: قاله كتاب الام من الجديد» ا على الاستئناف وتطلق 
ثلاثاًء لأمرين : 


أحدهما: أن اللفظ الثاني كالأول» وعلى صيغته» فلما وقع الطلاق باللفظ 
الأولة وج اا ريما كام نمكت في الثاني ورات 


والثاني : أن حمله على الاستئناف مقيد» وعلى التأكيد غير مقيد» فكان. حمله 
على ما أفاد أولى من حمله على ما لم يفدء فإن قيل: فهلا جعلتم الإقرار 8 
چو على الاستئناف فضاعفتم الحق بتكراره كالطلاقء قيل الفرف فا 
الإقرار إخبار عن ماض بحق مستقر فلم. يوجب تكراره تكرار الحق› اطا تع ب 
الفرقة في المستقبل› فجاز إذا تكررء أن قن: ظ 

مسألة :قال الشافعيٌ: «وَلوْ َالَ لَهَا أن طالقٌ وَطَالقٌ وطالقٌ وَقَحَتَ الأول 
وَالكَانية بالوَاو 3 اسْتئئا لكلذّم في الظَاهرٍ ود ين فى الكَالثة فان اراد بها طلاقا فهو 
E‏ قروا تلزن يلدي gL‏ طرخ قر BE‏ عازن وكام 


ر 


عالق بن الق ب طَالِقٌّ (قَالَ المْرَِئ) رَجمة الله وفي يتاب الإملاءِ وَإن َدْحَلَ هنم أ 


۲۲١ 





كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 
واوا في عَلمَعيٍ إن َم تن له نه ارما اسينتاق وهي تت (ئال المع رجا 
الله وَالظاهء ذ في الْحُكم أولّى وَالبَاطنُ فيما ينه و و بين الله تَعَالَى) . 


قال الماوردي: وهذا صحيح . إذا قال لها: أنت طالق وطالق وطالق» وقعت 
الأولى والثانية ولم يرجع إلى إرادته فيهماء لأنه قد غاير بين الحرفين» فالطلقة الأولى 
بحرف الإشارة في قوله: أنت» والطلقة الثانية بواو العطف» وإذا غاير بين الحرفين 
خرح عن حکم التأكيد» إلى الاستئناف» لأن التأكيد يكون يشاكل الألفاظ فإن تغايرت 
صارت استعنافاء وإذا كان كذلك وقعت الأولى والثانية لتغايرهماء وكانت الثالثة 
مشابهة للثانية» لاشتراكهما في واو العطف فدخلها الاحتمال فاقتضى أن لا يرجع فيها 
أل رادت فان آزاه ها التاكية»: كانت تاكدا .ولي ,يظلق. إلا تتن وإ اراد بها 
الاستئناف طلقت ثلاثاء فإن لم تكن له إرادة ففيها قولان: 

إحداهما : يكون تأكيداً . 

والثاني : يكون استثنافاً على ما فضي .كلو قال اروت ا و 
قبل منه في الثالثة ظاهراً وباطناء قم اتقع اول تقول E E‏ 
وقبل منه فى الباطن وكان فيها فا فيلزمه فى الظاهر طلقتان» وفى الباطن واحدةء 
وعلى ا قال ا انك طا اقم طالق انم هال وفعت الأران. ولا الأنها 
مغايرة للأولى بحرف النسق» والثالثة مثل الثانية» يرجع إلى إرادته فيهاء فإن أراد بها 
التأكيد لم تطلق إلا ثنتين» وإن أراد بها الاستئناف طلقت ثلاثاء وهكذا لو قال: أنت 
طالق بل طالق» بل طالق» طلقت الأولى والثانية لتغايرهما بحرف الاستدارك» الذي 
يقتضي الإضراب عن الأول باستدراك ما بعده» والطلاق لا يرتفع بعد وقوعه. ولكن 
الثالثة مشابهة للثانية» فيسأل عنهاء ويحمل على إرادته فيهاء فإن لم يكن له إرادة فعلى 
قولين» وهكذا لو قال لها: أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق» طلقت الأولى والثانيةء 
لأنه قد أدخل على الثانية واو العطف» ورجع إلى إرادته في الثالثة» لأنها كالثانية . 

فصل: ولو قال لها: أنت طالق فطالق» فالذي نص عليه الشافعى هاهناء أنها 
لاق ٤ EES CEE E‏ 

وقال في كتاب الإقرار: لو قال له علي درهم فدرهمء لم يلزمه إلا درهم واحد 
فاختلف أصحابنا فكان أبو علي بن خيران ينقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى 
الأخرى ويخرجها على قولين : 

أحدهما: يلزمه طلقتان ودرهمان» على ما نص عليه في الطلاق . 

والقول الثاني : تلزمه طلقة واحدة ودرهم واحد على ما نص عليه في الإقرار. 


۳ كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 
وذهب سائر أصحابنا إلى حمل الجواب .على ظاهره» فى الموضعين فتطلق 
طلقتين ولا يلزمه في الإقرار إلا درهم واحد. ) 


والفرق بينهما: أن الدراهم قد تتفاضل فيكون درهم خیرا من درهم فإذ قال : 0 
على درهم فدرهم احتمل أن يريد فدرهم آخر خير منه» فلم يحتمل قوله فطالق أنها 


خير من الأولى أو دونهاء فوقعت الثانية لانتفاء الاحتمال عنها . 
فعلى هذا لو قال: أنت طالق فطالق فطالق» وقعت الأولى والثانية لتغاير اللفظ 
فيهما ورجع إلى إرادته في الثالثة» لأنها كالثانية فإن لم يكن له فيها إرادة فعلى قولين. 

فصل: ولو قال لها: أنت طالق وطالق» ` لم طالق طلقت ثلاثا ولم يرجع إلى 
إرادته فيهما لأنه قد غاير بين الألفاظ الثلاثةء : قال: إنى أردت بالثانية والثالثة 
التأكيد» لم يقبل منه في ظاهر الحكم ودين فيما بينه وبين الله تعالى. 

وهكذا لو قال لها: أنت طالق وطالق» فطالق طلقت ثلاثاًء للمغايرة بين الألفاظ 
الثلاثة» وهكذا لو قال: أنت طالق بل طالق ثم طالق» طلقت ثلاثا» وجملته أنه متى 
غاير بين اللفظ لم يسأل» وإن لم يتغاير سئل» فأما المغايرة بين ألفاظ الطلاق مع اتفاق 
الحروف فهو أن يقول لها: أنت طالق» أنت مفارقة أنت مسرحةء ففيه وجهان : 

أحدهما : أن يكون كمغايرة الحروف› فتطلق ثلاثاً من غير سؤال» أن اقل 
بلفظ الطلاق أخص منه بحروف الطلاق . 

والوجه الثاني : أنه يغلب حكم الحروف المتشاكلة وإن كانت ألفاظ الطلاق 
متغايرة. لأن الحروف هي العاملة في وقوع الحكم باللفظ . ) 

فعلى هذا يرجع إلى ما أراده بالثانية والثالثة على ما مضى . 


فصل: قال الشافعي في الإملاء: ولو قال لها: أنت طالق وطالق لا بل طالق» 


ونوى بقوله لا بل طالق إثبات الثانية» طلقت طلقتين وجملة ذلك أنه متى أقال ذلك 
رسلا .من غير نة طلقت ادنا أنه قد غاين بين الألفاط العلاثة . 

وإن توئ بالالة أن يسعدرك بها وقرع الثائية لأنه شك في إيقاعهاء قال الشافعي : 
لصحن ی ا ا لانت 0 اقزر 
فيما بينه وبين الله تعالى وهي واقعة في الظاهرء فالأمر على ما قاله» وإن أراد بها لا 
تقطم ظاهرا رلا باظا فهو معلول: و رس ل م سي 
فلا يقبل منه» في ظاهر الحكم ما أدى إلى رفعها. 

فصل: قال أبو العيامن بن سرت ولو قال لها: أنت طالق واحدة لا بل ثنتين» 
طلقت ثلاثة» لأنه قد استدرك بالثنتين» الإضراب عن الواحدة» فوقعت الثنتان ولم 


۳ 





كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 


يصح الإضراب عن الأولى» وهذا عندي غير صحيح»› بل لا يلزمه إلا طلقتان» لأنه 
إذا استدرك زيادة على الأولى بطل حكم الإضراب». لدخوله في المستدرك» وجرى 
مجرى قوله: له على درهم لا بل درهمان» لم يلزمه إلا درهمان لا غيره» لدخول 
الدرهم في الدرهمين» فزال عنه حكم الإضراب . 

فصل: ولو قال لإحدى زوجتيه: أنت طالق واحدة» لا بل هذه ثلاثا» طلقت 
الأولى واحدة وطلقت الثانية ثلاثاًء لأنه استدرك بالثانية الإضراب عن طلاق الأولى» 
فطلقت الثانية ولم يقع طلاق الأولى» ولكن لو قال لزوجة واحدة أنت طالق واحدةء 
لا بل ثلاثاً إن دخلت الدار» قال أبو بكر بن الحداد المصري في فروعه: طلقت في 
الحال واحدة» وطلقت بدخول الدار تمام الثلاث إن كانت مدخولاً بها فجعل الشرط 
راجعاً إلى الثلاثة وحدهاء وجعل الأولى بآخره بغير شرطء لإضرابه عنها باستدراك 
الثلاث بالشرط. وهذا قياس قول أبي العباس في قوله: أنت طالق واحدة بل ثنتين» 
أنها تطلق ثلاثاء وهذا الذي قاله ابن الحداد» ليس بصحيح عندي لدخول الواحدة في 
الثلاث» فاقتضى أن يكون الشرط راجعا إلى الجميع» ولا تطلق قبل دخول الدار شيئاء 
فإذا دخلتها طلقت ثلاثا. 


فصل: وإذا قال لها: إن طلقتك واحدةء أملك فيها الرجعةء فأنت طالق قبلها 
ثلاث فطلقها واحدة» فإن كانت غير مدخول بها طلقت واحدة ولم يوجب وقوعها 
وقوع ثلاث قبلهاء لأنه شرط في وقوع الثلاث» بثبوت الرجعة في الواحدة» وغير 
المدخول بها لا رجعة في طلاقهاء فلم يوجد شرط الثلاث فيهاء فوقعت الواحدة» ولم 
تقع الثلاث» وهذا مما يختلف أصحابنا فيه» فأماإنكانت مدخولا بهاء ملك بعد 
الواحدة رجعتهاء فقد وجد شرط الثلاث فيهاء فاختلف أصحابنا في وقوع الطلاق 
عليها على ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو مذهب المزني أنه لا يقع عليها الطلاق لا الواحدة المتأخرة» ولا 
الثلاث المعلقة بالصفةء لأن وقوع الناجزة توجب وقوع ثلاث قبلها بالصفة» ووقوع 
اللات من يل تمع عن وف الواخدهفن عه فنقى كل :واخك. من الطلافيق :رفوع 
الاكر ف امف 


وهم أنه تقع عله ا ا e‏ 3 ا الثلائة قبلها 
اا من و وكيا ا ایم کان وبه قال أبو حنيفة وأبو علي بن أبي هريرة 
لا 
رین 


Af 





كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 


أحدهما: أن الناجز أصل ذهو افو :والمغلق بال فرع وهو أضعف»› فلم 
ب أن تكن أضعفيهنا رافنا لأنواهينا: 

والثاني : أن طلاق الصفة لا يقع إلا بعد وقوع الناجز» والطلاق لا يرتفع بعد 
وفوعه. | ) 

وال القالقة يوغر كرك ق الاين أنه طاق بون الراعيدة “الباتعرة 
وثنتين من الثلاث المعلقة بالصفة. ولا يكون امتناع وقوع الثالثة لأنها في حق المطلقة 
رابعة مانعاً من وقوع ما سواها إذا كان وقوعه ممكناء كمن قال لزوجته : إذا دخلت 
اذاو وا د بطالق ريغا غ ل ا ا ولم يكن امتناع وقوع الا 
من وقوع الثلاث كذلك في مسالتنا. 

ولهذا الول ودم فاما إذا قال "لها إن طلفك تاا انت فال فما وة 
طلقها طلقة أو طلقتين طلقت ما أوقعه عليها من ناجز الطلاق من واحدة أو اثنتين» فإن 
طلقها ثلاثاً فعلى مذهب المزني ومن تابعه لا تطلق شيئاً» لا من ناجز الطلاق ولا 
المعلق بالصفة لتدفع الطلاقين. 


وعلى مذهب أبي العباس بن سريج وابن أبي هريرة تقع الثلاث الناجزة» لأنها 
أثبت الطلاقين وأقواهما فلو قال: كلما طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً» فعلى قول 
المزني: فلا يقع عليها طلاق قطء لأن وقوعه يقتضي وقوع ثلاثة قبله ووقع ثلاثة قبله 
تمنع من وقوع ما بعده. وعلى قول أبي العباس بن سريج وابن ا 
الثلاث المعلقة بالصفة» لأن ثبوتها يؤدي إلى أن لا يلحقها طلاق أبداء وهذا مدفوع في 
وتوت عا يات ere‏ 


ر 18 


مسألة : قال الشافعيٌ رحمه NE‏ ل انت ت طالقٌ طلقا وَاحَدَة کقؤله 
فَهِيّ 
طلا قا 1 


قال الماوردي : وهذا صحيح › لأن قوله طلاقا مصدر مشتق من اسم الطلاق ولا 
مدخل له في زيادة العدد كما قال الله تعالى: . لوَكَلَّمَ الله مُوسَى تكليماً» 
[القتافة £ ]: ولأن قوله طلاقاً صفة لقوله انت طالق فجری مج طلقا 
ا وهكذا أنت طالق تطليقاً لم يلزمه إلا واحدة» وهذا كله ما لم تكن له نية في 
زيادة العدد. 


ال ا ار ا لال او ا ا 
اه لاحك اندلو آزاف رد د ل آنه طالق» قفرم أو كاذنا لزه ما 


كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوفت وطلاق المكره Yo‏ 





أرادء وكذلك إذا قال: أنت طالق طلاقاًء وهذا مما وافق عليه أبو حنيفة وإن خالف في 
اقتساره على قوله: أنت طالق . 

فصل: وإذا قال: أنت طالق مريضة بالنصب كان المرض شرطا في وقوع الطلاق 
فما لم تمرض لم تطلق» فإذا مرضت طلقت» لأن نصبه على الحال يخرجه مخرج 
الشرط ولو قال: أنت طالق مريضة بالرفع طلقت في الحال سواء كانت مريضة أو غير 
مريضة › لأنه بالرفع يصير صفة› وهذا فيمن كان من آهل العربية» فأما من کان ل 
يعرف العربية» ولا يفرق بين الرفع والنصب» فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: يكون في حكم ما يلزمه كأهل العربية» لأن الحكم متعلق باللفظ› 

والوجه الثانى : أنه يستوفي فيه حكم الرفع والنصب» في وفوع الطلاق» لن 
الإعراب دليل على المقاصد والأغراض فإذا جهلت عدمت . 

فصل ولو قال أنت طالق :وطالق إن:دخلت الذاز :طالقاء ققد جعل الشرط فى 
وقوع الطلاق عليهاء أن تدخل الدار وهي مطلقة» فإن دخلتها غير مطلقة لم تطلق» كما 
لو قال: إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق» فدخلتها غير راكبة لم تطلق» ولو طلقهاء 
فإن كان الطلاق بائنأء بأن تكون غير مدخول بها أو تكون مختلعة لم تطلق بدخول 
ادان لآة التو لاا اانه ون كان اط ای رعفيا القت وول الها 
طا لقولة طالق و طا فصر عالقا انا 


فصنل :ولو ال انب لاتق ان دلت الد ارم الكسر كان شرل الان فرظا ف 
تطلق حتى تدخلها ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار بالفتح» طلقت في الحال» سواء 
دخلت الدار أو لم تدخل» لأنها إذا فتحت بمعنى الجزاء» وتقديره أنت طالق» لأنك 
دخلت الدار» هذا فيمن كان من أهل العربية» فأما من لا يعرف العربية فعلى ما ذكرنا 
من الوجهين : 

أحدهما: أن يكون كأهل العربية. 

والثاني : أن يكون شرطا في الحالين . 


فصل ول قال لهاك انف طا 6 وسلك: الدار» كاف دغر له النان قوط ا 
تطلق حتى تدخل الدار» ولو قال: أنت طالق إن دخلت الدار» لم يكن دخول الدار 
شرطأًء وطلقت في الحال لأن إذا اسم لمستقبل» فكان شرطأء وإذ اسم لما مضى فكان 
ورا [ 

الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م6١‏ 


۲۲٦‏ هلل كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 

فصل: وإذا كرر حرف الشرط ويسميه أهل العلم اعتراض الشرط على الشرطء 
وهو أن يقول لها: أنت طالق إذا ركبت إن لبست» فلا يقع الطلاق عليهاء إلا باللبس 
والركوب فإن ركبت ولبست على ما قاله في لفظه فإن بدأت بالركوب» ثم عقبته باللبس 
لم تطلق» وإن خالفت ترتيب اللفظ فبدأت باللبس وعقبته بالركوب؛ لأن قوله إذا 
ركبت إن لبست فقد جعل اللبس شرطا في الركوب فوجب أن يتقدم عليه. » لأن الشرط 
يتقدم على المشروطء وهكذا لو قال : أنت طالق إذا قمت إذا قعدت» لم تطلق حتى 
تقدم القعود على القيام» لأنه جعل القعود شرطاً في القيام» وإن كان حرف الشرط 
فما و اعدا 

وهكذا لو قال لها: أنت طالق إن أكلت إن تكلمت» ٠‏ لم تطلق حتى يعدم الكلام 
على الاكلء؛ وغلى: هذا لو قال لها أنت:طالق إذا خلت لدان إن كلهت زيذا إن 
ضربت عمراً لم تطلق. حتى تفعل الثلاثة بعكس لفظه» فتبدأ بضرب عمرو ثم بكلام 
زيد ثم بدخول الذارء لأن كل واحد منها شرط فيما تقدمه فوجب أن يتقدمه . 

ظ 00200 قصل: في «لو» 

وإذا “قال لهاة انك أطالق: لو اوخل اندر كان شرطاً لا يقع الطلاق عليها إلا 
بدخول الدار وجرى مجرى إن» التي تكون شرطاء ولو قال أنت طالق لو دخلت الدار 
لخرجت منها فلا طلاق عليها حتى تدخل الدار ولا يخرج الزوج منهاء فان دخلت 
وخرج منها لم تطلق . 


فصل: في «لولا» 
وإذا قال لها: أنت طالق لولا ابوك فلا طلاق عليه. قال المزني في مسائله 
المنثورة» لأن تقديره لولا أبوك لطلقتك» وهكذا أنت طالق ولا جمالك. فلا طلاق 
عليه لآن معناه لولا جمالك لطلقتك . 


فصل: وإذا قال لها: أنت طالق» أو لا لم تطلق. لأن أو للتخيير» ولو قال: 


نت طالق بل لا طلقت لأن بل للإضرابء. ولو قال أنت طالق أم لا 

فصل: وإذا قيل للرجل زوجتك هذه طالق منك» فقال: نعم كان هذا ابتداء إيقاع 
منه للطلاق فجرى مجرى قوله: أنت طالق» فيلزمه الطلاق ولا يراعى فيه النية» لأنه 
أجاب إلى صريح فجرى على جوابه حكم الصريح» ولو قيل له: طلقت امرأتك هذه. 
فقال: نعم» كان هذا إقرار بالطلاق» يلزمه الطلاق بإقراره في الظاهر ويدين في الباطن 
إن كان كاذنا ولا رمه 


كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره ¥ 





ولو قيل له: أتطلق امرأتك هذه؟ فقال: نعم» كان موعدا بالطلاق لا يلزمه 
الطلاق إلا أن يستأنف إيقاعه من بعد. 
ولو قيل له: أهذه زوجتكء فقال لاء كان هذا إنكاراء لا يقع به الطلاق إلا أن 
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عشواء . 

فصل: وإذا قال الأعجمي لامرأته: أنت طالق فلا يخلو حاله فيه من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعرف معناه فيلزمه الطلاق» سواء أراده أو لم يرده كالعربي . 

والحال الثانية : أن لا يعرف معناه ولا يريد موجبه عند أهل العربية» فلا طلاق 
علو وو ذلك عن کم ا 

والحال الثالثة : أن لا يعرف معناه» ولكنه يريد موجبه عند أهل العربية» فالذي 
ذكره أبو حامد الإسفرايينى وحكاه عن أصحابنا أنه لا يلزمه الطلاق» حتى يعرف معنى 
اللفظء. لآأنه موجب للطلاق . 

وعندي أن الطلاق لازم له لأنه قد أراد موجب اللفظء وإن لم يعرف معناه لأن 
الطلاق يقع بمجرد اللفظء إذا كان المتكلم به من أهل الإرادة» وإن لم يكن له فيه 
إرادةء لأنه وإن لم يعرف معناه فقد كان يقدر على تعرف معناه» ولأننا لو أسقطنا عنه 
الطلاق» لسوينا بين أن يريد موجبه أو لا يريد» وهما لا يستويان. وهكذا العربي إذا 
طلق بصريح الأعجمية» وهو لا يعرف معناها. كان على هذه الأقسام الثلاثة . 

فلو أن زوجة الأعجمى ادعت عليه أنه يعرف معنى الطلاق بالعربية» كان القول 

مسألة : قال الشَاة ُّ: كل مُكْرَهِ وَمَغْلُوب عَلَى عَقْله قلا يلْحَقَهُ الطلاق». 
عقذه. 

وأما المكره على الطلاق إذا تلفظ به كرهاً غير مختار لم يقع طلاقه ولا عتقه ولم 
تصح عقوده» وسواء كان ذلك مما لا يلحقه الفسخ كالطلاق أو العتق أو كان مما لا 
يلحقه الفسخ » كالنكاح والبيع» وبه قال مالك وأكثر الفقهاء . 


وقال أبو حنيفة: إن كان مما يلحقه الفسخ كالنكاح والبيع لم يصح من المكرهء 
وإن كان مما لا يلحقه الفسخ كالطلاق والعتق صح من المكره كما يصح من المختار 


كط ل لب كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 
اشكد لال يقل أنه تعالى: #فإن طلقها مَل تحلُ له من بَمْدُ حَتّى تنكح رَوْجاً غَبْرَه4 
رة .. ولم يفرق بين مكره ومختار فكان على عمومه. وبرواية عليّ بن أبي 
طالب عليه السلام عن النبيّ ع أنه فال كل الطلاّق جائز إل طلاق ال 
“ج210 . فدخل طلاق المكره ه في عموم الجواز . 
[ آبې هريرة e‏ وت جم جڏ وههن د زاء 

باكر اوا نوكو ناذا إن هازلاً فوجب أن يقع طلاقه . 

ون روي أن صفوان بن عمران كان نائما مع امرأته في الفراش فجلست على 
صدره» ووضعت السكية وقاليت: ل e‏ الله فأنت فطلقهاء > ثم 
أت رسول الله ٤‏ يه فذكر له ذلك »> فقال : ل إقَالَةَ في الطلاق)0" 

أي لا رجوع فيه فدل على وقوعه مع الإكراه. 

ومن القاس آله .طلاق مكلت مالك فوج أن كرون .واقىا کال ار قال 
ولان كل ما لم يمنع من وقوع الطلاق مع الإرادة لم يمنع من وقوعه مع فقد الإرادة 
کال ولان ما أوجب لحريم البضع مع الاحتيار» أوجب تحر یمه مع الإكراه 
E‏ ظ ظ 


ودليلنا: ما روي عن النبئ ييه أنه قال : : رفع عَنْ متي الحطاً وَالتَسْيَانُ 
اشتّكر هُوا عَلَيْهِ) فاص أن يكورن طلاق الك روم فرعا . فإن قيل: فالاستكراه لم يرفع 
لآنه قد يوجدء ES‏ لا الاستكراق, كنا أن اا 
الخطاً لا وجود الخطأ. على آنه قد رزوی امي عَنْ متي ال وَالتَسْيَانَ وَمَا اشتکرهُوا 
عَلَيْه) فنا به نا ذكرناء فإ قيل فهو محمول على رفع الإثم. قيل حمله على رفع 
الحكم أولى نة أعم» لأن ما رفع الحكم قد رفع الإوثم. وروت عائشة رضي الله عنها 

أن النبي كَل قال : الأطلاق في إغلاق»" . 

)00 أخرجه البيهقي (709/1) وأخرجه البخاري معلقاً (88/4) في كتاب الطلاق» باب الطلاق فى 
الإغلاق والترمذي (515/5) )١١11(‏ وقال: SS‏ ل 
عجلان» وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث» . ) 

(۲) ذكره الحافظ في الإصابة )۲٤۸/۲۳(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية )١54/5(‏ والرازي في 
العلل )١۳١١(‏ وأخرجه العقيلي في الضعفاء )۲۱۱/۲ 447/7) وانظر نصب الراية 577/89). 

(۳) أخرجه أحمد(795/5) وأبو داود )1٤۲/۱(‏ (۲۱۹۳) وابن ماجه(١/١5:59)55١٠)‏ 
والدارقطني (75/15) (44) والحاكم (۱۹۸/۲) وانظر التلخيص )۲٠١/۳(‏ ونصب الراية (۲۲۳/۳). 


كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره ۲۹ 


قال أبو عبيد: الاغلاق كالاكراه» يعنى أنه كالمغلق عليه اختياره» فإن قيل المراد 
نه لون لات تعلق الأواقة فة حكوابان” 1 

أحدهما: أن أهل اللغة أقوم بمعانيها من غيرهم فكان حمله على ما قرره أولى . 

والثاني: أنه يحمل على الأمرين فيكون أعم. ولأنه إجماع الصحابة رضي الله 
عيبي تائم حي E‏ مالف لير منهم عمر روى عنه ابن المنذرء أن 
چا دل ا كار سا يجتني عسلا ادر که اهن اكه فحلفت لتقطعن الحبل أو 
ليطلقها ثلاثاً فذكرها الله والإسلام فحلفت لتفعلن أو ليفعلن» فطلقها ثلاثاً فلما خرج 
أتى عمر بن الخطاب فذكر له الذي كان من امرأته إليه» والذي كان منه إليهاء فقال : 
ارجع إلى امرأتك فإن هذا ليس بطلاق . 

ومنهم عليّ بن أبي طالب عليه السلام : ان وی طن المكره سا ومنهم 
عبدالله بن عباس» قال: ليس على المكره والمضطهد طلاق» ومنهم عبدالله بن عمر 
ا توا سر انا انچ ذل 

ومن القياس: أنه لفظ حمل عليه بغير حق» فوجب أن لا يثبت به حكمء 
كالاكراه على الإقرار بالطلاق فإن قيل: لا يصح اعتبار الإيقاع بالإقرارء لأن الإكراه 
على الرضاع يتعلق به التحريم والإكراه على الإقرار بالرضاع لا يتعلق به تحريمء 
والإكراه على الإقرار بالإسلام لا يصح لأن الإقرار خبر به يدخله الصدق والكذب. 
وخالف الإيقاع الذي لا يدخله صدق ولا كذب . 





أحدهما: أنه إقرار المكره لم يرتفع لاحتمال دخول الصدق» والكذب فيهء لأن 
وإنما المعنى فيه اللإكراه». وهذا المعنى موجود في الإويقاع . 

والثانى: هو أن الرضاع فعل لا يراعى فيه القصد» فاستوى فيه حكم المكره 
والمختارء والإقرار قول يراعى فيه القصدء فافترق فيه حكم المكره والمختارء ألا 
ترى أن المجنونة لو أرضعت ثبت به حكم التحريم. ولو أقرت به لم ثبت . 

والمجنون لو أولد أمته صارت أم ولدء ولو أعتقها لم تعتق» فافترق حكم 
الإكراه على الإرضاع» وحكم الإقرار بالرضاع. لأن أحدهما فعل والاخر قول. 
واستوى حكم الإكراه على إيقاع الطلاق وعلى الإقرار» لآن كليهما قوله» وأما الإكراه 
على فعل الإسلام» فإنما يصح ويثبت فيمن كان حربياً فيدعى بالسيف إلى الإسلام» 
لأن إكراهه عليه واجب قد ورد الشرع به؛ٍ ولا يصح إكراه الذمي الباذل للجزية» لأن 
الشرع قد أقره عليه. > فكان إكراهه عليه ظلماء ا 


."ما للدشسشسشس سس سم - تتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 

والإكراه على الإقرار بالإسلام إنما هو إكراه على التزام أحكامه» قبل الإقرار من 
فعل الصلاة وأداء الزكاة. وهذا ظلم فاستوى حكم الإكراه على الإقرار بال سلام» 
والإكراه على فعل الإسلام في حق الذمي لكونهما ظلماً فلم يصحا وافترق حكم الإكراه 
على الإقرار بالإسلام» والإكراه على الإسلام في حق الحربي» لأن الإقرار ظلم فلم 
يصح» وفعل الإسلام حق فصح» فإن وجب ما ذكرناه أن يستوي في الطلاق حكم 
الإقرار والإيقاع» لأن كل واحد منهما ظلم» فوجب أن لا يقعا. 

وقياس ثان: وهو أن الإكراه معنى يزيل حكم الإقرار بالطلاق» فوجب أن يزيل 
حكم إيقاع الطلاق كالجنون والنوم والصغر. 

وقياس ثالث : أنه لفظ يتعلق به الفرق بين الزوجين› فوجب أن لا يصح إذا حمل 
عليه فيه حق» أصله الإكراه على كلمة الكفر . 

قياس رابع : أنه قول في أحد طرفي النكاح فوجب أن لا يصح مع الإكراه 
کالنکاح . 

وقياس خامس : لحكل كع ل ا و 
كالإيماء في البيع والشراء . 

فأما الجواب عن الاية فهو أنه قال: : فان طلَمَهّا»» والمكره عندنا غير مطلق» ولو 
صح دخوله في عمومها لكان مخصوصاً بما ذكرنا. 

وأما الجواب عن قول النبئ وة : «كلّ الطلاّق جا 
فمن وجهین : 

والثانى : أن في استثناء الصبي والمعتوه لفقد القصد منها تنبيه على إلحاق المكره 

وأما الجواب عن قوله بي «ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد»., فهو أننا نقول بموجبه 
ونجعل الجد والهزل في وقوع الطلاق سواء» والمكره ليس بجاد ولا هازل» فخرج 
عنها كالمجنون» لأن الجاد قاصد اللفظ مريد للفرقة والهازل قاصد للفظ غير مريد 
للفرقة والمكره غير قاصد للفظ ولا مريد للفرقة. 

وأما الجواب عن قوله بي : «لآ إقَالَةَ في الطلاق» فمن وجهين : 

أحدهما : أن الرجل أقر بالطلاق وادعى الإكراه فألزمه إقراره. ولم تقبل دعواه. 

والثاني : أنه يجوز أن يكون رأى من جلده وضعف اوعفدي ل بكرن يكرت 
فألزمه الطلاق. وأما قياسهم على المختار فالمعنى فيه صحة إقراره» والمكره لا يصح 


جائ الا طلاق المَعْتوه وَالِصَبِيٌظ . 
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كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 
إقراره فلم يصح إيقاعه وإن شئت قلت القياس عليهم فقلت: فوجب أن يكون إيقاعه 
بهزله إقراره كالمختار. 

وأما قولهم: إن كل ما لم يمنع من وقوع الطلاق مع الإرادة» لم يمنع وقوعه مع 
فقد الإرادة فهو أنه ليس المعتبر في وقوع الطلاق» وجود الإرادة وإنما المعتبر فيه أن 
يكون من أهل الإرادة» ثم المعنى في الهازل صحة إقراره. 

وأما الجواب عن قياسهم على الرضاع» فهو أنه ينتقض بالمكره على كلمة 
الكفرء ثم المعنى في الرضاع أنه فعل والطلاق قول» وقد ذكرنا من فرق ما بين الفعل 
والقول» بحال المجنونة إذا أرضعت والمجنون إذا طلق ما كفى . 

فصل: فإذا تقرر أن طلاق الكره لا يقع» فجميع ما وقع الإكراه عليه ينقسم ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: ما لا يصح مع الإكراه ولا يتعلق به حكم الاختيار. . 

والثاني : ما يصح مع الإكراه ويستوي فيه حكم المكره والمختار . 

والثالث : ما اختلف قول الشافعي فيه . 

فأما القسم الأول: وهو ما لا يصح مع الإكراه ولا يتعلق به حكم» فهو الإكراه 
على الكفر وعلى سب الرسول بء وعلى عقد الأيمان بالله تعالى» أو بالطلاق والعتق 
وعلى سائر العقود من المناكح والبيوع والإجارات والوكالات على الطلاق والعتق 
والوقف والظهار والقذف والوصية»ء فهذا كله لا حكم له» إذا أكره على فعله» وكذلك 
الصائم إذا أوجر الطعام في حلقه فهو على صومه. 

وأما القسم الثاني : الذي يصح مع الإكراه ويستوي فيه حكم المكره والمختارء 
فهو إسلام أهل الحرب والرضاع والحدث وطرح النجاسة على المصلي على خفه إذا 
كان ماسحاء إلى ما جرى هذا المجرى فيكون وجود ذلك من المكره والمختار سواء . 

وأما ما اختلف فيه قول الشافعي فالمكره على القتل في وجوب القود عليه 
قولان» وإكراه الرجل على الزنا في وجوب الحد عليه قولان وإكراه الصائم على الأكل 
في فطره به قولان وإكراه المصلي على الكلام في الصلاة في بطلانها قولان. وتوجيه 
القولين في هذه المسائل يذكر في مواضعها. 

فصل: فإذا قد صح أن طلاق المكره لا يقع» فالكلام فيه مشتمل على ثلاثة 
فصول: 

أحدها: في صفة المكره. 

والثاني : في صفة الإكراه. 


٣۳‏ كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 
والثالث : فى صفة المكره , فأما المكره . فهو من اجتمعت فيه ثلاثة شروط : 
أحدها: أن يكون قاهرا والقاهر على ضربين : 
أحدها: أن يكون عام القدرة كالسلطان والمنقلب . 
والثاني : أن يكون خاص القدرة كالمتلصص» والسيد مع عبده» وكلاهما مكره» 

وهما في الحكم سواء» إذا كانت قدرة المكره نافذة على المكره. 
والشرط الثاني: أن يغلب في النفس بالأمارات الظاهرة أنه سيفعل عند الامتناع 

من إصابته ما يتوعده به وتهدده» فأما إن لم يغلب على النفس» جاز أن يفعل ولا يفعل 
والشرط الثالث: أن يكون مكرهاً بظلم» فأما إن أكره بغير ظلم كإكراه المولى 

على الطلاق في قول من يرى أن يكره عليه» فلا يجري عليه حكم المكره» وما أكره 
عليه الطلاق واقع» وكالناذر عتق عبد,بعينه» إذا امتنع من عتقه فأكره عليه» فقد عتقه 

E EN‏ يي ا 

في المكره صار مكرها. 
ك وا الأكراه بإدخال الضرر:والاذئ TT‏ ولك رن من 
ل فإذا هدره في نفسه 

كان إكراهاء فإن هدر به في غيره» فلا يخلو حال الغير من ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يكون ممن بينهم بعضية م وإن علواء والمولودين وإن 

سفلواء فيكون التهديد بقتلهم إكراهاً لأن البعضية تة تقتضي التمازج في الأحكام . 


واس ااي أن يكون من غير ذي رحم محرم. إما أجنبياً أو ذا نسب لا يكون 
عرد 0 وبني الأخوال» فلا يكون تهديده بقتلهم إكراهاء لأن بين جميع 
والقسم الثالث: أن يكون ذا رحم محرم كالإخوة والأخوات وبنيهماء والأعمام 
والعمات دون بنيها والأخوال والخالات دون بنيهاء فهل يكون التهديد بقتلهم إكراها 
أم لا؟ على وجهين : ) 
أحدهما: يكون إكراهاً لثبوت المحرم كالوالدين. 


والوجه الثاني: لا يكون إكراهاً لعدم البعضية كالأبعدين» فهذا حكم التهديد 
بالقتل . 


۳۴۳ 





کتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 

والثاني : الجرح» إما بقطع طرف أو إنهار دم» فهو إكراه لما فيه من إدخال ألم. 
واه :رما سزق إلى الس 

والثالث : الضرب» فيكون إكراهاً لألمه وضرره» إلا أن يكون في قوم من أهل 
الشطارة والصعلكة الذين يعاهون فى احتمال الضرب» ويغاخرون فى الصبر عليه افلا 
يكون إكراهاً في أمثالهم . 1 | 

والرابع : الحبس » فلا يخلو أمره فيه من ثلاثة أحوال : 

أخذها؟ أن يهدذة نظرق الح فيكون كر اها الول الور ج 

والثاني : أن يكون قصير الزمان كاليوم ونحوه فلا يكون إكراهاً لقربه وقلة ضرره. 

والثالث: أن لا يعلم طوله ولا قصره فيكون إكراهاًء لأن الظاهر في المحبوس 
على شيء أنه لا يطيق إلا بعد فعله وحكم القيدء إذا هدر به كحكم الحبس» لأن أحد 
المانعين من التصرف . 

والخامس : أخحذ المال» فلا يخلو من ثلاثة أقسام : 

ادها أن یکن کیا «يوقر أغذه فى اله یکرت (كز اها + 

والثاني : أن يكون قليلاً» فلا يؤثر في حاله فلا يكون إكراهاً . 

ا كرك عقوا اله أن الها يوك ل اله لمفة كالم فق كوه مكرها 
بأخذه وجهان : ۰ ۰ 

اخ ركون كينا رل س 


والوجه الثاني : لا يكون إكراهاً اعتبارا:بما له التي لا يؤثر المأخوذ فيها. 

والسادس : النفي عن بلده. فننظر حاله» فإن كان ذا ولد وأهل مال لا يقدر على 
قل أهلةومالة:معة كان إكزاعا» .وإن فدر على تقلا ومكن مهما فقي كونه إكراها 
وجهان: 

أحدهما : لا يكون إكراهاً لتساوي البلاد كلها في مقامه فيما شاء منها. 

والثاني : يكون إكراهاء لأن النفي عقوبة كالحدء ولأن في تغريبه عن وطنه مشقة 


حقة به . 


والسابع : الست والااستحفاك + فهذا على صرب : 


أحدهما: أن يكون من رعاع الناس وسفلتهم الذين لا يتناكرون ذلك فيما بينهم 
ولا يغض لهم جاهاء فلا يكون ذلك إكراها في أمثالهم . 
والثانى : أن يكون من الصيانات وذوي المروءات ففيه وجهان : 


۴۴ يللب كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 

أحدهما: يكون ذلك إكراهاً في أمثالهمء لما يلحقهم من وهن الجاهء وألم 
القلية: 

والوجه الثاني: لا يكون إكراهاء لأن الناس قد علموا أنهم مظلومون به 
والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين أن ينظر حال الإنسان فإن كان من أهل الدنيا 
وطالبي فيها الرتب» كان ذلك إكراهاً في مثلهء لأنه ينقص ذلك من جاهه بين نظرائه» 
وإن كان من أهل الآخرة وذوي الزهادة في الدنياء لم يكن ذلك إكراهاً في مثله» لأنه ' 
لا ينقص ذلك من جاهه بين نظراته» بل ربما كان إعلاء لذكرهمع كثرة صوابهء هذا 
مالك ر بن أنس» جرد للسياط فيما كان يفتي به من سقوط يمين المكره» فكأنما كان 
NE od‏ 

فصل: فأما المكره فيعتبر فيه ثلاثة شروط وهو الذي لا يقدر على دفع الإكراه 
عن نفسه إلا بالهرب من المكره لحبسه أو لإمساكه» فإن قدر على الهرب لم يكن 
مكرها: 

وأن يعلم إنه إن خوف المكره بال تعالى لم يخف لعتوه وبغيهء فإن علم أنه إن 
خوفه بالله تعالى خاف وكف فليس بمکره» وأن لا يكون له ناصر يمنع منه» ولا شفيع 
يكفة عنه». فإن وجك ناضرا أو شفيعاً فليس بمكره» فإذا عدم الخلاص من أحد هذه 
الوجوه الثلاثة تحقق إكراههء فإذا تلفظ حينئذ بالطلاق لم يخل حاله فيه من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يتكلم بالطلاق غير قاصد للفظ الطلاق ولا مريد لإيقاعه فهو الذي لا 
يقع طلاقهء لوجود الإكراه على اللفظ وعدم الإرادة في الوقوع . 

والقسم الثاني : أن يقصد لفظ الطلاق» ويريد إيقاعه فطلاق هذا واقع 0 
حكم الإرادة بقصده وإرادته. 

والقسم الثالث: أن يقصد لفظ الثلاث ولا يريد إيقاعه ففي وقوع الطلاق منه 
وجهان: ٠‏ 
- أحدهما: لا يقع طلاقه لفقد الإرادة في الوقوع . 

والوجه الثاني: يقع طلاقه لقصده لفظ الطلاق» فصار فيه كالمختارء وإذا تلفظ 
المختار بالطلاق ولم يرد به وقوع الطلاق وقع . والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعي: احلا السَكرَانِ مِنْ حمر أذ لعي در 
5 تشفط عن فرصا و طَلاقا وَالْمَْلُوبُ عَلَى عَفْلهِ من عبر مَصِية م امن 
مَنْ عَلَيّهِ العقابُ عَلَى م مَنْ لَهُ الراب وَقَذ قَالَ بَعْضٌ أَهْل الْحجَازٍ لآ يلْرَمة ٠‏ طلاق فَيَلْرَمُهُ 


E E.‏ ا ۴ ر 7 0 ري شر “مت 9 م و و س 
إذا لم يجز عليه تخريم الطلاق أن يقول ولا عليه قضاءٌ الصّلاة كما لا يكون عَلى 
0 معو سر 3 E PF‏ 
المغلوب على عقله قضاءًٌ صلاة) . 


قال الماوردي: وهذه المسائل تشتمل على فصلين : 

أحدهما: طلاق المغلوب على عقله . 

والثانن:: :طلاق السكراق»: فأما المعلوت» على عقله تجتون أو غته إو إغماء أو 
غكن أرقو لرذ| تانق :للاخ فى ماله هد ا كالب ا لے ع قل طاذق ا 
TS‏ وم المخوق على بير 
وَعَنِ الثّائم حى يَنْتبة) . 

ولأنهم بزوال العقل أسوأ حالاً من المكره العاقل» فكان ما دل على ارتفاع طلاق 
المكره فهو على ارتفاع طلاق هؤلاء أدل. فلو أفاق المغلوب على عقله بما ذكرنا بعد 
أن تلفظ بالطلاق لم يلزمه بعد الإفاقة طلاق» فلو اختلفا قالت الزوجة: قد كنت وقت 
طلافي عاقلا واا ایت أ انیت أ تناومت» وقال الزوج: بل كنت مغلوب 
العقل بالجنون والإغماء والنوم فالقول قول الزوج مع يمينه» ولا طلاق عليه» لأمرين. 

احلا اعقاو الاح دن هال 

والثاني : أنه أعرف بنفسه من غيره. ولو اختلفا فقال الزوج: طلقتك في حال 
الجنون. وقالت الزوجة: بل طلقتني بعد الإفاقة» ففيه وجهان: 

أحدهما: أن القول قول الزوج مع يمينه» ولا طلاق عليهء لأن الأصل بقاء 
النكاح » وأن لا طلاق عليه . 

والثاني: أن القول قولها مع يمينهاء والطلاق له لازم» لأن الأصل الإفاقة, 
والتزام أحكام الطلاق إلا على صفة مخصوصة. ولكن لو ادعى أنه طلقها وهو مجنون. 
وأنكرت أن يكون قد جن قط فالقول قولها مع يمينهاء والطلاق له لازم» لأنه على 
أصل الصحة حتى يعلم غيرها. 

فصل: وأما السكران فعلى ضربين : 

أحذهما : أن يسكر شرت مطرت (فعلى ضويية): 

والثاني : أن يسكر بشرب دواء غير مطرب» فإن سكر بشرب مسكر مطرب فعلى 
رن 

أحدهما: أن لا ينسب فيه إلى معصيةء إما لأنه شربه وهو لا يعلم أنه مسكرء 
وإما بأن أكره عليه وأوجر الشراب في حلقه» فهذا في حكم المغلوب على عقله» ولا 
طلاق عليه لارتفاع المأثم عنه . 


۴ كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 

والضرب الثاني : أن يكون عاصياً فيه لعلمه بأنه مسكرء وشربه له مختار» فقد 
املف الان ف رع ات تهب العا واو تة وها الك .واكك اة إلى 
وقوع طلاقه. 

وحکي عن عثمان ر ae‏ وربيعة والليث بن سعد 
وداود أن طلاقه لا يقع» وبه قال من أصحابنا المزني وأبو ثور» ومن أصحاب أبي 
حنيفة الطحاوي والكرخي» وحكى المزني في جامعه الكبير عن الشافعي في القديم في 
ظهار السكران قولين: - 

أحدهما: وهو المنصوص عليه في كتبه يقع» والمشهور من مذهبه. 

والثاني: لا يقع وحكم طلاقه وظهاره في الوقوع والسقوط واحدء فاختلف 
أصحابنا في هذا القول الذي تفرد المزني بنقله في القديم» ولم يساعده غيره من 
أصحاب القديم » ولا وجد في شيء من كتبه القديمة هل يصح تخريجه قولا ثانيا 
للشافعي في القديم» أن طلاقه وظهاره لا يقع؟ فذهبت طائفة منهم إلى صحة تخريجه› 
وأنه لا ار لأن المزني ثقة فيما يرويه ضابطا لما ينقله ويحكيهء وذهب 
الاکن ت منهم إلى أنه لا يصح هذا التخريج. وليس في طلاق السكران إلا قول واحد 
أنه يقع. لأن المزني وإن كان ثقة ضابطاء ا ا ويجوز 
8 به المزني أن يكون حكاه عن غيره . 

واستدل من ذهب إلى أن طلاقه غير واقع. بأنه مفقود الإرادة بعلم ظاهرء فلم 
يقع طلاقه كالمكره. ولأنه زائل العقل» ع يي ا ل 
يقع طلاقه كالصغير ودليلنا من طريقين : 

أحدهما : ثبوت تكليفه. 

والثاني : وقوع طلاقه. 


سر ۶و 


فأما ثبوت تكليفه فبقوله تعالى: يا اها الَذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاة وَأَنْمْ 
ارق لرا ما اتقولون 4 الا 11 ]: ) 

أحدهما: تسميتهم بالمؤمنين» وندائهم بالإيمان» ولا ينادى به إلا له. 

والثانى : نهيهم في حال السكر أن يقربوا الصلاة» ولا ينهى إلا مكلف»› ولأنه 
إجماع الصحابة» لأن عمر شاورهم في حد الخمرء وقال: أرى الناس قد بالغوا في 
شربه واستهانوا بحذه» فمادا ترون؟ فقال على عليه السلام : إنه إذا شرب سکر »› وإذا 
سكر هذی» وإذا هذى افترى» فأرى أن يحد حد المفتري ثمانين» فحده عمر وعثمان 


كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكرة ٣۷‏ 
وعليّ ثمانين» فكان الدليل منه أن الزيادة على الأربعين علة لافترائه في سكره» ولو 
كان غير مكلف لما حد بما أتاه ولا كان مؤاخذا به وفي مؤاخذته به دليل على تكليفه. 
فإذا ثبت أنه مكلف» وجب أن يقع طلاقه كالصاحي . 

وأما الدليل على وقوع طلاقه في الأصلٍء قبا وواه! ق 
ورواه عبدالله , بن الزبير أن اللي َك لما خَطبَ خَديجَة بِنْتَ خُوَيْلِدِ : َرَوَجَهَا مِنْ أبيها 
خَوَيْلد وَهُوَ سَكَرَان وول ها وا عا الإسْلامُ قال رَسُولُ الله ب «لايرَوَجُ َشْوان 
وَل بطل إلا 74551" وهدا تصن 


E سكر نه‎ CO O E E DT 
من چن حناية سرت لما كان موادا بها کان سو اغد ر اها فان فين فلن السكر‎ 
rR lA Oa 
اد وهو السوي عن قعلة. فارعا خدت عة وان كان من فل اف الى وا‎ 
إلى فعله» كما أن سراية الجناية لما حدثت عن فعله» نسبت إليه وكان موّاخذا بهاء‎ 
وإن كان من فعل الله تعالى فيه» لأن رفع الطلاق تخفيف ورخصة» وإيقاعه تغليظ‎ 
وغريمة» فإذا وقع من الصاحي وليس بعاص» كان وقوعه من السكران مع المعصية‎ 
أولى» لأن السكران ليس يستدل على سكره بعلم ظاهر» هو معذور فيه» وإنما يعرف‎ 
من جهته» وهو فاسق مردود الخبر وربما تساكر تصنعاً» فلم يجز أن يعدل به عن يقين‎ 
: الحكم السابق» بالتوهم الطارىء» ولا يجوز اعتباره بالمكره والمجنون لأمرين‎ 

أحدهما: أن مع المكره والمجنون علم ظاهر يدل على فقد الإرادة هما فيه 
معلووان»:بخالذنه السكران. 


والثاني : أن المكره والمجنون غير مؤاخذين بالإكراه والجنون» فلم يؤاخذا بما 
حدث فيهما > كما أن من قطع يد سارق فسرت إلى نفسه» لا يؤاخذه بالسراية» لأنه غير 
مؤاخذ بالقطع» ولو كان ا بالقطع لكان مۇاخذا بالسراية» كما كان موؤّاخذا 
بالقطع » وخالف الصبي لأنه مكلف والصبي غير مكلف» وإذا صح أن طلاقه واقع, 
فقد اختلف أصحابنا فى علة وقوعه على ثلاثة أوجه: 

أحدهما وهو قول أبي العباس بن سريج : العلة في وقوع طلاقه أنه متهم فيه 
لنفسه» وأنه لا يعلم سكره إلا من جهته» فعلى هذا يلزمه الطلاق وجميع الأحكام 


.)1709 ۰۱۲۳۰۷( أخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


دلبل كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 

والوجه الثاني : أن العلة في وقوع طلاقه بأنه المعصية مغلظ عليه.» فعلى هذا 
BEE‏ لظا ن الطلاق» والظهار والعتق والردة والحدود» ولا يصح منه 
نا كان تخفيفاً كالنكاح والرجعة» وقبول الهبات والوصايا. 

والوجه الثالث وهو قول الجمهور: أن العلة في وقوع طلاقه إسقاط حكم سكره 
بتکليفه » ونه كالصاحي فعلى هذا يصح منه جميع ما كان تغليظاً وتخفیفاًء ظاهرا 
واا قال انو حامل المروزي : كنت اذخ لين الوجه الثاني حتى وجدت نصا 
للشافعي أنه يصح رجعته وإسلامه من الردة فرجعت إلى هذا الوجه. 

فصل: وام السكوان دشر ت دواء غير مطرب كشارب البنج 7 فهذا 
على وجهين : 

أحدهما: أن يقصد به التداوي ولا يقصد به السكرء فلا يقطع طلاقه وهو في 
حكم المغشي عليه» لأنه مباح لا يؤاخذ به. 

والوجه الثاني : أن يقصد به السكر دون التداوي ففيه وجهان . 

أحدهما : أن يكون في حكم السكر بره اشرات في وقوع طلاقهء 
وموّاخذته لسع لد لمؤاخذته سكره ل د 
اليثير ات 

والوجه الثاني : وبه قال أبو حنيفة : أنه لا يقع طلاقه» ولا يؤاخذ بأحكامه ويكون 
في حكم المغشى عليه» وإن كان e‏ به » لأن الشراب مطرب يدعو النفوس إلى 
تناوله فغلط حكمه آخراً عنه بوقوع الطلاق» كما غلظ بالحد» وهذا غير مطرب»› 
والنفوس منه نافرة» ولذلك لم يغلظ بالحد» فلم يغلظ بوقوع الطلاق والله أعلم 


باب الاق بالْحسَاب والاشتفْاءِ من اْجَامع منْ كتَابئْن 


قال الشَافعيٌ رَحَمَهُ الله تَعَالى : ولو تال لها أنت طالقٌ وَاحِدَة في انْتتَيْنِ إن 
مَقرُونة باتتَيْن فهي لات ران 6 الحسَاب فهي اتان وَإِنْ لَمْ يو شيا فوَاحدّة» . 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا قال لها: أنت طالق واحدة في اثنتين» فقد 
قسم الشافعي حاله فيه ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يريد واحدة مع اثنتين» فتطلق ثلاثاً لن «في» قد تقوم مقام مع › 
لأنها من حروف الصفات التي يقوم بعضها مقام بعض» قال الله تعالى : #وَتَصَرْنَاةُ منَ 
القَوْمِ* [الأنبياء: ۷۷]. أي على القوم . 

1 والقسم الثاني : أن يريد الحساب وهو مضروب واحدة في اثنتين» فتطلق اثنتين» 
لأنهما مضروب الواحدة فيهما. 

والقسم الثالث: أن لا يكون إرادة» فالذي نص عليه الشافعي في جميع كتبه 
ونقله المزنى هاهناء وفى جامعه الكبير أنها تكون واحدة» لأن قوله: أنت طالق 
واحدة إيقاع لها وقوله في اثنتين على مقتضى اللسان» ظرف للواحدة» والظرف محل 
لا يتبع المقصود في حكمه» كما لو قال: أنت طالق في ثوبين» أو في دارين» طلقت 
واحدة إذا لم يرد أكثر منهاء وكما لو أقر بثوب في منديل كان إقرارا بالثوب» دون 
المنديل» وهذا قول أبي حنيفة أيضاً. وقال أبو إسحاق المروزي: تطلق اثنتين إذا لم 
تكن له إرادة» لأنه ليس للطلاق محل» فيجعل الاثنتين ظرفاء وإذا بطل أن يكون 
ظرفاء فصار محمولا على موجب الحساب فكان اثنتين» وهذا مع مخالفته للنص 
فاسدء لأنه إن لم يكن للطلاق محل فللمطلقة محل فجرى مجرى قوله في ثوبين وفي 
دارين» وهو محتمل لذلك» فلم يبطل حكم هذا الاحتمال. 

فصل: فعلى هذا لو قال: أنت طالق واحدة في ثلاث» فإن أراد مع ثلاث أو أراد 
ابس NF i‏ 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَإن قال أَنْت طالِقٌ وَاحدَة لا تَقَعُ عَلَيِكَ فهِيَ واحدة» . 


عش لسلس هسب سلس سح كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالحساب والاستثناء 

قال الماوردي: وهذا صحيح. له قد أوقع واحدة» وأراد رفعها فالطلاق بعد 
وقوعه لا يرتفع» وجرى ذلك مجرى قوله لعبده» أنت حر حرية لا تقع عليك» فإنه 
يعتق عليه» لأن الحرية بعد العتق لا ترت م ل ل ل رس 
يؤثر قوله «لا» بعد تقديم الطلاق» ولو قال: أنت لا طالق لم يقع الطلاق» لأنه قدم 
حرف النفي . 

ولو قال لها: أنت طالق اثنتين لا يقعان عليك طلقت اثنتين» وهكذا لو قال: 
أتكيطالق ثلاثا ليقع عليلق»"طلقت ثلذفا .ولكن لو قال :نت طالق واحدة و اة ل 
تقع عليك أو قال: ثانية لا طلقت واحدة» لأن تقدير كلامه فأما الثانية فلا تقع عليك 
وهكذا لو قال : أنت طالق اثنتين وثالثة لا تقع عليك» أو قال: وثالثة لا طلقت اثنتين» 
ولو قال: أنت طالق اثنتين لا تقع واحدة منهما عليك طلقت واحدة وهنا زه اسعقناء 
كلس الف ال انحن له وا سد 

مسألة : قال الشّافعيٌ: ون قَالَ وَاحَدَة قبِلَهًا وَاحَدَة كانت تَطليقتَيْن) . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» لا يختلف فيه أصحابناء أنه إذا قال: أنت طالق 
واحدة قبلها واحدة أنها طالق طلقتين ولكن اختلفوا في الواحدة التي جعلها قبل التي 
أوقعهاء هل تقع قبلها على موجب لفظه أو تقع معها؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أن هريرة أنها تقع مع التي أوقعها ولا تقع 
قبلهاء لأن لا يكون وقوع الطلاق سابقا للفظ الطلاق . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنها تقع قبل التي أوقعهاء اعتباراً 
بموجب لفظهء ويكون وقوعها بعد لفظهء. وقبل التي أوقعها بلفظه. فيجعل ناجز 
الطلاق موكرا لنتقدمه: طاق اله عق ل بكرن :وقوغه ماقا للفظلة» وها فاد 
لآن ناجز الطلاق يقع بنفس اللفظ ولا يتعقبه» ألا تراه لو قال لها: أنت طالق ومات مع 
اخر كلامه من غير فصل طلقت ولو كان يقع بعده لم تطلق فعلى قول أبي إسحاق تقع 
الطلقتان عليها بعد لقطه بزمانين» لتقع كل واحدة من الطلقتين في كل واحد من 
الزمانين. وعلى قول أبي علي بن أبي هريزة» تقع الطلقتان بنفس الفظ من غير زمان 

فلو قال الزوج: أردت بقولي قبلها واحدة في نكاح كان تقدمه» فإن صدقته 
الزوجة عليه لم تطلق إلا واحدة» وإن أكذبته فإن كانت له بنية على النكاح المتقدم. 
كان القول فيه قوله مع يمينه» ولا تطلق إلا واحدة. وإن لم تكن له بينة» كان القول 
قولها مع يمينهاء لان ير ا سدم طلقتان» وكان مديناً في 
ااا 


54١ 





كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالحساب والاستثناء 

فصل: ولو قال: أنت طالق واحدة بعدها واحدة» طلقت طلقتين» وتكون واحدة 
بعد واحدة على موجب لفظهء لا يختلف فيه أصحابناء فتكون e‏ 
الواقعة بالصفة إلا أن على قول أبي إسحاق تقع الأولى بعد قوله: أ نت طالق واحدة» 
وتقع الثانية بعد قوله بعدها واحدة» وعلى قول أبي علي : تقع الأولى مع قوله: أنت 
طالق واحدة» وتقع الثانية مع قوله : بعدها واحلة» فلو قال الزوج : : أردت بقولي بعدها 
واحدة» أنني استأنف إيقاغها عليها من بعد لفظ ميا ولم أرد إيقاعها الان بهذا 
اللفظ › فإ صد فته الروجة قبل سه ظاهرا ناا ولم يلزمه في الحال إلا واحدة» 
فكان موعداً بطلقة أخرى» إن أوقعهاء وإلا لم يجبر عليهاء وإن أكذبته الزوجة لم يقبل 
منه في ظاهر الحكم» ولزمته طلقتان» وكان مديناً في الباطن لا تلزمه إلا واحدة. 

تل ار فال انس ملا لك واد ا بر انعد وهاو دة لقف و 

وهكذا لو قال : انت طالق واحدة بعل واحدة وبعك واحذة» طلقت لاا ولا 
فرق بين أن يقول قبلها واحدة وبعدها واحدة» وبين أن يقول قبل واحدة وبعد واحدة. 

ولو قال: أنت طالق واحدة مع واحدة طلقت طلقتين» ولو قال: أنت طالق ‏ 
واحدة فوق واحدة» أو أنت طالق واحدة تحت واحدة طلقت طلقتين . 

ولو فال في الإقرار على درهم فوق درهم أو تحت درهم لم يلزمه إلا درهم 
واحد والفرق بينهما: أن الدراهم تتفاضل » > فجاز أن ينسب فوق إلى الجودة وتحت إلى 
الرداءة والطلاق لا يتفاضل › CSS‏ 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَإِنْ قال رَأَسْك أو شَعْرُكَ أ يدك أو رجْلّك أؤ جُز+ مِنْ 


ہے 


مہ 


أجرّائك طالق فَهِيَ طالقٌ لآ يَقَمُ عَلَى بَعْضِهًا دُونَ بَعْضٍ». 

قال الماوردي: وهو كما قال: إذا طلق بعض بدنها طلق جميعهاء سواء كان ما 
لاقم ا تجرد ا اف در ك رمك ا ال فاا او غير قةر و 
جك ال ار كان عفرا ما كرك بو ابلق ا ى يداك طاق او عا 
طالى» أو ظفرك طالق» وسواء كان العحضو ضما يعبر بةاعخ. الجملة ولا يجيي كالراس 
أو كان مما لا يعبر به عن الجملة ويحيى بفقده كاليد والشعر. أو كان مما لا يعبر به عن 
الجملة واختلف أصحابنا في طلاق بعضهاء هل يقع عليه ثم يسري منه على وجهين : 


أحدهما: أنه يقع الطلاق على ذلك البعض ثم يسري منه إلى جميعها 
والوجه الثاني : أنه ينكمل في الحال ثم يقع على جميعها في حالة واحدة من غير 


الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م 


E‏ كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالحساب والاستثناء 





وقال أبو حنيفة: إن طلق جزءا شائعاً منها طلقت» مقدراً كان أو غير مقدرء وإن 
فى ع عتما طلقت بخمسة أعضاء وهي قوله: رأسك طالق أو ظهرك طالق» أو 
وجهك طالق» أو رقبتك طالق أو فرجك طالق»ء ولا تطلق بغيرها من قوله: يدك طالق 
ورجلك طالق» وشعرك طالق . | 

واختلف أصحابنا في علة وقوع الطلاق بهذه الأعضاء الخمسة دون غيرها فقال 
بعضهم: العلة فيها أنها أعضاء لا يحيى بقطعهاء واليد والرجل يحيى بقطعهاء وقال 
الخووق E‏ فول أكترهم. | ذا العلة يها اند قن يعبر ,يها ».الا A‏ فين 
جملتهاء ولا يعبر بغيرها عنهاء أما الوجه قوله تعالى: 9وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الجلآل 
والإكرام» [الرحمن: ۲۷]. وأما الرأس فلقولهم: عندي كذا رأس من الرقيق» وأما 
الظهر فلقولهم: عندي من الظهر كذا وكذاء وأما الرقبة فلقوله تعالى: مَك رَقََد4 
[ الله 1م 

وأما الفرج فلقوله كله : «فَكَيِفَ بكم إِذَا ركت الْفُدُوجُ الشّدوج». 


واستدل على أن الطلاق لا يقع بطلاق ما سواهاء بأنه جزء يصح بقاء النكاح مع 
فقده» فإذا أوقع الطلاق عليه لم يطلق به كالدم واللحم. 

قال: ولأن صحة الطلاق معتبر بالقولء فلم يصح إيقاعه على غير معين كالبيع 

ودليلنا:' أنه طلق جزءا استباحه بعقد النكاح فوجب أن يقع به الطلاق» إذا كان 
من أصله كالجزء الشائع» فإن قيل: المعنى في الجزء الشائع» أنه يجوز إفراده بالبيع. 
فوقع به الطلاق» والجزء المعين لا يجوز إفراده بالبيع» فلم يقع به الطلاق . 

قيل : لا يصح اعتبار الطلاق بالبيع» لأن البيع يقف على ما تناوله ولا يسرى إلى 
غيره» فصح في الجزء الشائع» لأنه منتفع به » ولم يصح في الجزء المعين» » لأنه غير منتفع 
لسرايتها إلى الجميع» فإن قيل فالجزء المشاع هو شائع في جميع البدن» فجاز أن 
سر :و الخجزء المعين ليس بشائع في جميع البدن فلم يجز أن يسري قيل إذا جاز أن 
يسري من ذلك الجزء الشائع إلى جميع الأجزاء جاز أن يسري من ذلك العضو المعين 


فإن 15 فالعضو تابع للجملة ولا يجوز أن يسري حكم التابع إلى المتبوع› كما 
لا يسري عتق الحمل إلى الحامل لأن الحمل تابع» ويسري عتق الحامل إلى الحمل» 
لأنه متبوع» قيل العضو تابع للنفس فلذلك دخلت ديات الأطراف في دية النفس› 


كنات الطلاق/ باب الطلاق بالحساب والاسئئناء _ ل |اسس 98# 
الفرج والأعضاء الخمسة . 

وقياس ثان: وهو أنه أشار بالطلاق إلى عضو متصل بها اتصال الخلقة» فوجب 
أن يكون كالإشارة به إلى جميع الجملة كالأعضاء الخمسة» وقولنا: اتصال الخلقة 
احترازا من الأذن إذا ألصقت بعد قطعهاء فإنه إذا وقع الطلاق عليه لم يطلق به. 

فإن قيل: المعنى في الأعضاء الخمسة أنها قوم البدن» وأنها لا يحيى بفقدها 
انتقض بالكبد والفؤاد لأنهما قوام البدن. لا يحيى إلا بهماء ولا تطلق عنده بطلاقهما. 
اوخ 

أحدها: أنه يعبر عن الجملة على طريق المجاز دون الحقيقة» وصريح الطلاق 
يتعلق بالحقيقة دون المجاز . 

والثانى : أنه يعبر بها عن الجملة إذا أطلقت من غير إضافة وهي هاهنا مضافة. 
لأنه قال: رأسك طالق»ء فلم يعبر بها مع الإضافة إلا عنهاء لا عن الجملةء لأن 
الإضافة قد ميزت المضاف من المضاف إليه. 

والثالث : أنه قد يعبر عن الجملة بغير الأعضاء الخمسة. أما اليد فبقوله تعالى : 
#تكث يدا أبى لهب [المسد : .]١‏ 

وأما الرجل فلقولهم : لفلان عند السلطان قدم أي منزلة» وأما الشعر فلقولهم حيا 
الله هذه اللحية أي الجملة . 

وقياس ثالث : وهو أن كلما لو استثناه من عقد النكاح بطل» وجب إذا أوقع عليه 
الطلاق أن يقع كالفرج. 

فأما الجواب عن قياسه على الحمل والدم» فالمعنى فيهما أنه لم يستبحهما بعقد 
النكاح . 

وأما الجواب عن قياسه على البيع والنكاح» فالمعنى فيهما أنهما لا يدخلهما 
السا ظ 

وأما الجواب عن قياسه على الفسخ فالمعنى في الفسخ أنه لا يسري كسراية 
الطلاق فخالف حكم الطلاق . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناء فكل ما كان متصلاً ببدنها اتصال الخلقة من جميع 
الآطراف والشعر› وإذا أوقع عليه الطلاق» وقع على جميعها على ما قدمناه من وجهي 
أصحابنا فى وقوعه جملة أو سراية. فأما ما لم يكن متصلاً اتصال الخلقة» كالحمل 


:“دل كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالحساب والاستثناء 
والأذن الملصقة بعد القطع. فلا تطلق بطلاقه. وكذلك الدم والريق والعرقء لأن البدن 
وعاؤه ولیس بمتصل به» كما يكون وعاء للطعام والشرامية اا موا 
و ا 


أعضائهاء E e as‏ اه ا وهكذا لو 
أوقع الطلاق على أفعالها فقال: أكلك طالقء أو شربك طالق أو قيامك طالق أو 
وقودك طالق» وهكذا إذا أوقعه على حواسها فقال: نظرك طالق أو سمعك طالق أو 
ذوقك طالق ا لانفصاله س0 أن ا هذه 
قال : 00 اطالق ل تظلق ناء .فا إن قال : بياضك طالق أو سوادك ره أو 
لونك طالق ففي وقوعه عليها وجهان: 


اهيا : تطلق › لآنه من ذاتها التي لا تنفصل عنها . 


والوجه الثاني: أنها لا تطلق, لأن الألوان أعراض تحل الذات وليست أجساماً 


كا لانت 


فصل: ولو قال لها لها: أنت طالق إلا فرجك» طلقت مع فرجهاء لأنها لا تبتعض 
في الطلاق والاستثناء لسري والطلاق يسري ولو قال لها: أنت طالق إلا الك 
وطلقت وكان هذا الاستثناء ا لأنه رافع لجميع الأحكام . ظ 
فصل: ولو قال وله زوجتان : يا حفصة أنت طالق ورأس عمرة بالرفع› طلقت 
لا ار لأنه طلق جميع حفصة وطلق رأس عمرة» فطلق جميعهاء ولو قال: يا 
حفصة: أنت طالق ورأس عمرة بالكسر لم تطلق عمرة» لآنه صار خارجاً مخرج القسم 
برأس عمرة على طلاق حفصة . 
مسألة : قال الشّافعيٌ: «وَلَوْ قال أَنْتَ طالقٌ بغض تطليقة كَانَتْ تَطَليقَةٌ وَالطّلدقٌ ل 


سير کر سير و 
٠‏ 


تعض )) . 


هو و« 


َه 


قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا بعض طلاقها يكمل ولم يتبعض» سواء كان 
البعض منها كقوله: أنت طالق بعض طلقةء أو كان مقداراً: أنت طالق نصف طلقة أو 
عشر طلقة.» سواء قل البعض أو كثرء ويكون طلقة كاملة وقال داود: لا يقع الطلاق 
عليها إلا بطلقة كاملة وإن طلقها بعض طلقة لم تطلق. ااا ره 
يلزم منهء ما لم یلزم» وصار البعض الذي أوقعه لغوا. 


وهذا فأاسد لن تكميل الطلاق موجب لكمال التحريم› وله مقتضى 


| 
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و و سي سس رمي عي PY‏ 

الا 1 

مرين . 


أحدهما: أن الحظر والإباحة إذا اجتمعا يغلب حكم الحظر على الإباحة» 





زوجته سرى الطلاق إلى جميعهاء ولو نكح نصف امرأة لم يسر النكاح إلى جميعها . 

مسألة : قَانَ الشّافعيٌ: «وَلَوْ قَالَ لَهَا نت طالق نَضْفَئْ تَطليقة فَهِيَ وَاحدَة . 

قال الماوردي : وهذا صحيح › لأن للواحدة نصفين» فلم يكن فرق بين أن يقول 
لا أنت طالق طلقة واحدة» وبين أن يقول لها: أن طالق نصفي طلقة واحدة» في 
أنها في الحالين طلقة واحدة» كما أن لا فرق بين أن يقول: له علي درهم» وبين أن 
يقول : : له علي نصفا درهم». > في أنه يكون في الحالين مقراً بدرهم وهكذا لو قال: 1 
طالق ثلاثة أثلاث طلقةء أو أربعة أرباع طلقة» كانت طلقة واحدة» ما لم يرد أكثر 
منهاء لأن للطلقة الواحدة ثلاث أثلاث وأربعة أرباع . 

فصل: ولكن لو قال: أنت طالق : صف د تطليقة › ومثله» ففيه وجهان: 

أحدهما : تطلق واحدة» لأن مثل النصف نصف» فضار كأنه قال: نصفي تطليقة . 

والوجه الثاني : تطلق ر تطليفتية لار 

أحدهما: أنه أنه لم يدخل بين النصفين واو العطف وقد أدخلها هاهنا . 

والثاني : أنه أضاف النصمين ل طلقة وأاحدة» ولم يضفها هاهناأ إلى طلقة 
واحدة» فعلى هذا لو قال: أنت طالق نصف طلقة ومثله» طلقت على الوجه الأول 
ظلقتيرة» وعلى الوجه الاس وات تطليقات › ولكن لو قال: أنتك طالق نصف طلقة 
وا طا قفي وج اوا 

والفرق بين المثل والضعف. أن المثل نظير» والضعف تكرير. 

فصل: نأما إذا قال لها: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة ففيه وجهان: 

أحدهما : تطلق طلقتين» لأن الثلاثة أنصاف تكون واحدة ونصف» فكمل اثنتين 

والوجه الثاني : تطلق واحدة» لآأنه أضاف الغلا ئة الأنصاف إلى الواحدة» فصار 


النصف اال بإضافته ال الواحدة لغواً فسقطء وطلقت واحدة» وهكذا لو قال لها: 
أن طالق أريعة اثالذف«طلفة: أو خمسة أرباع طلقة كان على هذين الو تخهب 


نت 
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أحدهما : تطلق ثنتين . 
والثانى : واحدة. 
فصل :ولو قال > انث طالق تفت طلقة وثلنها :وسنلاسها + :طلقكة و اعحدة لابه دن 

E‏ عليها. ولو قال :التو مطالق ا وثلنيا ووا وماس 

فقد زادت أجزاؤها عليهاء وهی مضافة إلى واحدة. فكان على وجهين › كقوله نلاه 
أضعاف طلقة : 

أحدهما : تطلق ثنتين . 

والثاني : واحدة. ولك لو قال : أنت طالق نصف طلقة وئلث طلقة وسدس 
ع > طلقت ثلاثاء ولو قال: أنت طالق نصف طلقة سدس طلقة طلقت واحدة. 

والمرق تھا : ,. أنه إذا أدخل بين الأجزاء «واو العطف») تغاير المعطوف عليه وإدا 
حذفها لم يتغاير. 

فصل: ولو قال: أنت طالق نصف طلقتين» ففيه وجهان: 

احدهنهًاة أنهااتطلق و اخده ويصير كقوله واحدة من ثنتين» ويكون النصف مميزا 
لإحداهما عن الأخرى 

والوجه الثاني : تطلق تطليقتين ويكون النصف راجعاً إلى كل واحدة من 
الطلقتين › فتطلق من كل واحدة منهما نصمهاء ويسري الف جميعها» وعلى هذا لو 
قال: أنت طالق نصفي تطليقتين» فعلى الوجه الأول: تطلق تطليقتين» وعلى الوجه 
EES‏ < 
ولو قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين» طلقت ثلاثاً على الوجهين معاًء آما 
ل حي وا را وجب أن تكون الثلاثة أنصاف 


وأما على الوجه الثاني : : فلآن كل واحد من الأنصاف يرجع إلى كل واحدة من 
التطليقتين» فيصير موقعاً لست فوقع منها ثلاث . 
فصل: ولو قال: ل ال 
أنت نصف طلقة كان وقوع الطلاق عليها وجهان. 
كقوله أنت الطلاق: 
أحدهما: تطلق واحدة إذا قيل: إن قوله: أنت الطلاق صريح . 
والثاني : لا تطلق إذا قيل إنه كناية . 
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مسألة : قال الشافعيٌ: : ولو قال لزع نشؤة قذ أزقَغُ يتن تطليقة كانث كل 


وی 


وَاحدَة منْهُنَّ طالقاً 6 وَكَذَلِكَ تطليقتيْن تاثا 062 إل أن رید قشم كل وَاحدة 
فيطلَقَنَ ثلاثاً تاثا . 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا قال لأربع زوجات له: قد أوقعت بينكن 
تطليقة » كان ذلك صريحاً في وقوع الطلاق عليهن, لأنه لا فرق في عرف الخطاب بين 
قوله: قد أوقعت عليكن» وبين قوله قد أوقعت بينكن» كما لا فرق في الإقرار بين 
قوله: هذه الدار لزيد وعمروء وبين قوله هي بين زيد وعمروء لأن حروف الصفات 
يقوم بعضها مقام بعض» وإذا كان ذلك صريحاً فله في إيقاع الطلاق بينهن ستة أحوال : 

أحدها: أن يوقع بينهن تطليقة واحدة» فتطلق كل وأحدة منهن واحدة» لأن 
الواحدة إذا قسمت بين أربع» كان قسط كل واحدة منهن الربع فيكمل الربع بالسراية 
تطليقة كاملة . 


والحال الثانية : أن يوقع بينهن تطليقتين فلا يخلو حاله فيهما من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يريد قسمة جملة التطليقة بينهن» فتطلق كل واحدة منهن واحدة» لأن 
قسطها من قسمة الثنتين نصف واحدة فكملت واحدة. 

والقسم الثاني: أن يريد قسمة كل واحدة منهما بينهن» فتطلق كل واحدة منهن 
تطليقتين» لأن قسطها من كل واحدة منهما ربع» فيكمل الربع طلقة» فوقع عليها 
بالربعين تطليقتان . 

والقسم الثالث: أن لا يكون له إرادة فى القسمء فمذهب الشافعى أنه يحمل 
إطلاق ذلك على قسمة جملة التطليقتين بينهن. فيكون قسط كل واحدة منهن نصف 
تطليقة» وقال بعض أصحابنا وجها اخر» وحكاه أبو علي الطبري في إفصاحه أنه 
يحمل إطلاق ذلك على قسمة كل تطليقة بينهن» فيكون قسط كل واحدة منهن ربعي 
تطليقتين» فتطلق تطليقتين» وما نص عليه الشافعي أصح.ء لأنه إذا كان محتملاً للأمرين 

والحال الثالثة: أن يوقع بينهن ثلاث تطليقات». فإن أراد قيمة الجملة بينهن 
طلقت كل واحدة منهن تطليقة واحدةء لأن قسطها من الثلاث ثلاثة أرباع تطليقة › 
و GG‏ ونا أن تحظنا 

ئة أرباع تطليقات فيكمل كل ربع ت اللو واد فى لكك ا 


بح عو الا ور ار و وغل الوه الآخر تطلق كل 
واحذة م TE‏ 
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والحال الرابعة: أن يوقع بينهن أربع تطليقات» فإن أراد قسمة الجملة» طلقت 
كل واحدة منهن واحدة وعلى الوجه الآخر تطلق كل واحدة منهن ثلاثاًء وتكون الرابعة 
لكراء عزن لو تكن له ل ها ف عا را وع لوحي | لخر 
ثلاثا . 

والحال الخامسة: أن يوقع بينهن خمس تطليقات» فإن أراد قسمة الجملة بينهن 
طلقت كل واحدة منهن تطليقتين» > لأن قسط كل واحدةء واحدة وربع» فكملت ثنتين» 
وإن أراد قسمة كل تطليقة بينهن طلقت ثلاثاً من خمس» .وإن لم تكن له إرادة فعلى 
مذهب اا تطلق: كل واحده تطليفتين > وعلى الو جه الا ا وكذلك لو أوقع 
ونه جنا AR EP‏ لأن قسط كل واحدة من الست تطليقة ونصف› ومن 
ا يه 1 د ولا فرق بين تطليقتين وبين تطليقة 

ا أن بن للقت فتطلق كل واحدة منهن ثلا 
اء لان قتطها من فة الحيلة تطليقتان وره وهو أقل أحوالهاء فكملت ثلاث 
وكذلك لو أوقع بينهن أكثر من سبع أو أكبر من ثمانء ودوك التسع كثمان ونصف أو 
ثمان وعشر» لأنه أزاد قسط كل واحدة على الثنتين ولو بيسير من ثالثةء كمل ثلاثا. 

فصل: ولو قال: قد أوقعت بيتكن تسع تسع تطليقات» وقال أردت بالتسع ثلاثاً 

واستثنيت الرابعة. ا وطلقت الرابعة في الظاهر› كان مديناً 
في الباطن . 

فض ولق “قال د اریت نكن ييا وقال: أردت التفضيل بينهن في 
القسمة» وأن يكون ثلاث من الخمس لواحدة» والثنتان الباقيتان بين الثلاث» قبل قوله 
التي فضلها ظاهراء وطلقت منه ثلاث ويد كازا يج علبها aS al‏ 
يقبل قوله في اللائي نقصهن في الظاهر وإن كان مديناً في الباطن› > لأنه قد كان يقع على 
كل واحدة منهن لولا التفضيل طلقتان» ويقع عليها مع التفضيل واحدة» فيلزمه في 
وبع را اجات وا واه عم 

مسألة : قال الشَافعيٌ: «وَلْوْ قال ات طالقٌ ادا إل انين فهي وَاحَدَة وَل قال 
ك طاق ثلانا إلا ثلاثا فهِيَ ثلاث انما ي يجُورٌ الاستثتاء إذا قي شيا قإذا َم بى شيعاً 


قال الماوردي: آم الاستثناء ا ا لآنه ات 
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ا فقد أثست مجيء القوم إليه» ونفى مجيء زيد إليهء لاستثنائه منهم ولو قال : ما 
جاءني أحدا إلا زيد» فقد نفى مجيء اح اليا سجن ريه لاستثنائه من نفى» وإذا 
عاد الاستثناء إلى جملة» كان المراد بهاء ما بقى بعد الاستثناء منهاء فإذا قال: له 
عشرة إلا ثلاثة كان إقراره بسبعة» ولم يكن فرق بين أن يقول مبتدئاً: علي سبعة وبين 
قوله : له على عشرة إلا ثلاثة . 
قال الله تعالى : فلك فِيهمْ ألف ست إلا حَمْسِينَ اما [العنكبوت: 0 
كان كر Eg‏ ويجوز أن يأتي استثناء ثاني بعد أول» وثالث 
بعد 8 رة :الأول إلى الي اض إتتانا كان اء الأول فقا كد واا 
لكان E E E‏ دحك السسطنى مسر 2 
مثاله : أن يقول: له عشرة إلا سبعة إلا خمسة» فيكون مقرأ بثمانية» لأن قوله له 
على عشرة إثبات» فكان قوله إلا سبعة نفياً لها مرخ العشيرة E USES‏ 
فلما قال: إلا خمسة عاد إلى السبعة وهي نفي› فكانت الخمسة إثباتاً فزيدت على 
الاقف لباقتن اي كوا ت ها وار ممه لاسن عن ع لأن 
المي المستثناة من السبعة يبقى منها اثنتان فصار هو المستثنى من العشرة» وشاهده 
من كتاب الله تعالى قوله في قصة إبراهيم ولوط ا 
آل لوط إا تجو أجْمَعِينَ إلا انراتا [الحجر : 4 - .]٦۰‏ فاستنثى آل لوط بالنجاة 
من القوم المجرمين في الهلاك ثم استثنى امرأة لوط من ال لوط المنجون من الهلاك» 
فصارت من الهالكين» فأما إذا كان بعد الاستثناء الأول يأتى بواو العطف. كانا استثناء 
وعدا 3ر80 طلخ عقر ]لذ أزيية |1 كان كو كر لد A‏ إلا سنيعةم 
فيكون عليه ثلاثة» لأن واو العطف تجمع , بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم› 
ومتى كان الاستثناء رافعاً لجميع المستثنى منه بطل الاستثناء وثبت المستثنى منهء كقوله 
له على عشرة إلا عشرة» ثبت إقراره بالعشرة وبطل استثناؤه للعشرة» لأن الاستثناء 
موضوع لإبقاء بعض الجملة لا لرفعهاء ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول: جاء بنو تميم 
إلابق تمي ويحسق أن يقول: إلا الصيبان+ لآن في الأول :زافع ».وفئ الثاني مبقي» 
ويجوز أن يكون الاستثناء رافعا للأول» مبقيا للأكثر إجماعاء كقوله: علىّ عشرة 
إلآ درهم» فيبقى تسعة يكون مقرأ بها . فأما إذا كان رافعاً للأكثر مبقياً للأقل جاز على قول 
جميع الفقهاء وأكثر أهل العربية» فيقول: له على عشرة إلا تسعة. فيكون مقراً بدرهم . 
وحكي فن اتن درتو نة من النحاة» أنه أبطل الاستثناء إذا كان رفع الأكثر» 
ماري اي ال 00 ب بِمَا أَعْوَيْتَِي 


0 


اريس لوم بن الأّْض وََأَغْويَتَهُمْ أَجْمَعيِنَ إلأعبَادَكٌ منم الْمُخْلصِينَ» 
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[الحجر: 79؛ ..]4٠‏ فاستشنى المخلصين المؤمنين» ونفى الكافرين ثم قال بعدها: 
3 ِبَادي بس لَك لهم اطا إل ابتك بن القاوين [الحية. امي 
الغاوين من الكافرين وبقي المؤمنين» E‏ م EN‏ 
الكفار أكثر لقوله: ولا جد أَكْتَرَهُمْ م شاكرين 4 [الأغزافق:/11]. فدل على جرا 
الأمتغاء الا كر وقال: الشاي 


ااال نقصيك تسعيين فر اة اق ابعش اكا بالكيق ر 
فصل: لافيت :نا مقا سن دحا الأول 6 کان الا سا في الطلاق مبنياً 
عليها. فإدأ قال : أنت طالق لدا إلا وأحدة» طالقت اين لبقائها بعل اماتا 
الواحدة. 
ل واحدة اثنتين؛ طلقت واحدة لبقائها بعد الاستثناء 
للاثنتين» ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاث > طلقت ثلاثاً لإيقاعها بعد استثنائها ولو 
ذال 1 N DT‏ هيات : 


أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها تطلق ثلاثاًء لأنه لا يملك من 
الطلاق إلا ثلاثاً والزيادة عليها من الخمس لغو فصار كأنه قال: أنت طالق ثلاثاً إلا 
ثلاثاء فطلقت ثلاثاً. 
والوجه الثاني : وقد حكاه البويطي عن الشافعي أنها تطلق النقيق :لان A‏ 
ا إذا لم يتعقبها استثناءء فأما مع الاستثناء فلا تكون لغواً لأن الباقي هو المقصودء 
فخرجت عن حكم اللغوء فعلى هذا لو قال: أنت طالق خمساً إلا اث ين» طلقت على 
الوجه الأول واحدة لعود الاستثناء إلى الثلاث» وعلى الوجه الثاني : تطلق ا لود 
اا :إلى الخ .ولو قال أت غا ار آل الک طا ع او ان 
م وعلى الوجه الثاني اثنتين» ولكن لو قال: أنت طالق ستاً إلا ثلاثاًء طلقت 
باذنا على a‏ عاد إلى "افق أبقى نواد عاد :إلى 
أا ا تفن ات 


فصل: وإذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدةء طلقت اثنتين» لأن 
الاستثناء الأول نفي فبقيت بعده واحدة» N‏ ا إثبات فزادت به el,‏ 
وتحقيقه أن الاستثناء الثاني قد أسقط من الاستثناء الأول واحدة» فصار الباقي منه 
وأخدة» وهو القدر المستتى من الثلاث فبقيت اثنتان» .ولو قال: أنث طالق ثلدثاً إلا 


. ولم ينسبه‎ )٥۳۸( البيت ذكره القرافي الاستعناء في أحكام الاستثناء (ص‎ )١( 
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وأحدة وواحلة» طلقت واحدة» لآنه لما جمع بين عددي اوا بواو العطف» صار 
المستثنى واحدة» وجرى مجرى قوله: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين» فتطلق واحدة» 
وهكذا لو قال: أنت طالق طالق ثلاثاً إلا واحدة وإلا واحدة» طلقت واحدةء» لأن 
دخول واو العطف بين العددين يجعل إعادة حرف الاستثناء تأكيدا. ولو قال: أنت 
طالق ثانا | لذ اتن وواحدة اففية وجهان: 

أحدهما: تطلق ثلاثاًء لأن عددي الاستثناء إذا جمعا كانا ثلاثاً» فصار كقوله: 
أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاًء فتطلق ثلاثاً ويبطل الاستثناء لرفعه للجميع . 

والوجه الثاني : تطلق واحدة» E‏ للواحدة الأخيرة من عددي السا 
لتكون الثنتان الباقيتان منه عددا يصح الاستثناء» فلذلك طلقت واحدةء لأنه لما قال : 
أت طالق اا آل اتسين شيك واجدة فاا قال إلا واخدة ضار كانه قد اي 
واحلة من واحلة فلم يصحء ولو كان قال : أن طالق لاتا إلا واحدلة واثنتين ففى 
الوجه الأول تطلق ثلاثاً إسقاطاً لجميع الاستثناء» وعلى الوجه الثاني تطلق اثنتين 
إسقاطا لاخر العددين › وإثباتا للأول» ولو قال : أنت طالق واحلة وواحلة وواحلة. 
إلا وأحدة طلقت ثلاث و سقط اف2 لآنه لما فرق الحملة المي منها صار 
الأيعناء راحها إلى أقربهاء وهي الواحدة الأخيرة» فلم يصح استثناؤها وهكذا لو قال 
لها: أنت طالق وطالق فطالق» إلا طلقة طلقت ثلاثاء لأنه أفردهاء ولم يجمعها فلم 

فصل» ولو قال ا أنه ظالق إل اتن ونصفب إلا واخدة» طلقت ذا أن 
نصف الثالثة يسرى »© فيصير واحلة كاملة» وقد ضمها إلى اشن بواو العطف » فصار 
كقوله : انق طالق اتنتي وواحدلة 0 ووه قمر YN‏ استثناء الواحدة. 
لرجوعه إلى الواحدة وفيه وجه آخر: أنها تطلق طلقتينء لأن واو العطف دخلت 
هاهناء فيما لا يستغنى عنه وسراية الطلاق تستقر بعد الاستثناء» فإذا استثنى واحدة من 
اثنتين ونصف بقيت واحدة ونصف فكملت اثنتين» فلو قال: أنت طالق لاا إلا 
نصفء طلقت ثلاثاء لأن البافي بعد الاستثناء طلقتان ونصف› ويكون تكميل الطلاق 
في الواقع منه دون المستثنى . 

ولوقال: أنت طالق طلقتين و: نصف إلا طلقة و: نصف ففيه ثلاثة أوجه : 

احددها ‏ أنه ف تلان + لذ الطلتة وتميف ج أذ سكن م فط 
فيسقط الاستثناء ويكمل الواقع ثلاثاً. 

والوجه الثاني : أنها تطلق طلقتين» لأن النصف طلقة الواقعة مع الطلقتين قد 
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والوجه الثالث: أنها تطلق واحدةء لأن كمال الواقع يكون بعد الاستثناء منه. 
وقد أ ستتل طلقة ود نصف من طاق ود لصف فرش قشت واحدة. 

a O E O a 

أحدها: تطلق تطلق ثلاثاً لأن الاستثناء الأول رافع للكل فيسقط» والاستثناء 
الثاني راجح e‏ 
الاستثناء ٠‏ الثاني مقام الأول e‏ طلقتان . 

والوجه الثالث : أنها تللق وة “لاق اليا الأول قد عاد إليه الاستئناء 
الثاني فبقي منه واحدة ونفى منه اثنتان» بصخ عوده إلى الثلاث . فبقي منها طلقة 
واس حلة. E SS‏ سات كان على ثلاثة أوجه : 

والثاني : تطلق 585 إسقاطاً a‏ 327 وإقامة الثاني مقامه . 
ظ والثالت::'تطلق انان لان الا اء ء الأخير يرجع الال مااع الأول فبقى منه 
واحدة فيصح استئناء الواحدة من الثلاثة» فتبقى اثنتان وتطلق واحدة .استعمالاً لها 
ا ا .وغر القون: اسم 


فصل: واعلم أن الاستثناء يصح بجميع حروفه المستعملة فيه» وهي: إلاء 
و ووی واد ونحاتن + NENE Es‏ 
واحدة أو سوى واحدة أو خلا واحدة أو حاشى واحدة أو عدا واحدة» صح استثناؤه 
بهذه الألفاظ كلهاء وطلقت اثنتين»إلا أن غيز وحدها من جميع هذه الألفاظ قد 
يستعمل فيها الإعراب» فتضم الراء منها تارة» وتفتح أخرى» فإن قال : أنت طالق غير 
واحدة بفتح الراء» كان استثناء و وان قال “انع طالن تلن ا 

بضم الراء قال أهل العربية : سراق مادقا + لأنه بالضم فين ا 
ودره ,انك طلالق تاكن اسك اد ةع اوس ليطا نا في هذا نص» فإن كان 
المطلق من أهل العربية الذي يستعمل الإعراب في كلامه» فالجواب على ما قالوه» وإن 
كان من غيرهم كان على ما قدمناه من اختلاف وجهتي أصحابنا في أمثاله . 


فصل: وإذا قدم الاستناءء فقال: أنت إلا واحدة طالق ثلاثاء طلقت ثلاثا وسقط 
الاستنثاء» لآنه يعود إلى ما تقدمهء ولا يصح أن يعود إلى ما تعقبهء فإن فيل : فققد حاأء 
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المغيرة خال هشام بن عبدالملك . 
EEE KET,‏ 0 اسه حي أو يُقاريُة1" 
مملكا أبو أم ذلك المملك» أبو هذا الممدوح . 

قيل هذا الاستثناء إنما قدم في ضرورة الشعرء فلم يجز أن يحمل عليه» ما زالت 
الضرورة عنه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَلَوْ قال كلما وَلَدَتْ وَلدا ف كمال وعد ة فْوَلدَتٌ ثلا 


ج ص 


في طن طَلَّقَتْ الأول واحدة وبالتّانى آخر فق وانقفت بالتّالث» . 


جع 


ر وصور قي فى ر قال لامر انمه توا 
داق بولاف وا واد ا و ا لتقيف ا روشاع كان الوالة 
در اوا وموك و هخا ار كال الحلق آي ا :فاا إن وضعت يدا ار 
رجلا لم تطلق» لأنه بعض ولد وليس بولد وتصير به لو كانت أمه أم ولد ولآنها قد 
علقت مله يولك ْ 

وإنوضعتة:ولدين:فعلى ضريين: 


وفيا أن انهه يها اقل حا يي سدق ل يدق ا ا 
مشيمة واحدة» فتطلق بهما ا ن كلها فغ لاز وقد کو 
الطلاق» فوجب أن يتكرر بها وقوع الطلاق» وعليها بعد التطليقتين أن تعتد بالأقراء . 

والضرب الثاني : أن تضعهما واحدا بعد واحد» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قد راجعها بعد الأول. فتطلق بالثانى ثانية» وتنقضى عدتها 
بالأقراء . ۰ ۰ 


والضرب الثانى: أن لا يكون قد راجعها فتطلق بالآأول واحدة» وتنقضي عدتها 
بالثاني ولا تطلق به لأن ما انقضت به العدة لم ويقع به الطلاق» وإنما انقضت به 
العدةء لآنها بوقوع الطلقة الآولى بالولد الأول معتدة» والمعتدة إذا وضعت حملها 
بانت» وإنما لم يقع به الطلاق إذا انقضت به العدةء لأنها قد بأنت بوضعه . 


0010 البيت من الطويل للفرزدق وليس في ديوانه انظر شواهد التلخيص )١1/١(‏ معاهد التنصيص )٤١ /١(‏ 
زا لفات بجی( ۲۹۹۱0 ۲ ۲ ) لسان العرب [ملك]. 
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والثاني لا يقع عليها الطلاق في حال البينونة» كما لو قال لها: إذا مت فأنت 
طالق» لم تطلق بموته؛ لأنها بانت بالموت» فلم تطلق بالموت. 

وحكى أبو علي بن خيران عن الشافعي قولاً ثانياً في الإملاء» أنها تطلق بالثاني 
أخرى وي به الجدة ؛ لوجود الصفة في الثاني كوجودها في الأول» ولا يمتنع أن 
يقع الطلاق والبينونة معا في حال واحدة» كالتي لم يدخل: بها . 

وأنكر سائر أصحابنا تخريح هذا القول لأمرين : 

أحدهما : أنني لم أجده في شيء من أماليه وقد تقدم ابن خيران من وقف على 
أمالي الشافعي قبله» فلم يحكيه منهم أحد. فعلى هذا يكون ابن خيران منسوباً في 
حكاية هذا القول إلى السهو والغلط . 

والثاني : أن الحجاج ي يبطله وهو کمن قال لامرأته: إذا مت فأنت طالق. فمات لم 
تطلق إجماعاً لأن ما به يقع الطلاق قد وقعت به البينونة؛ فلم يقع به الطلاق» فعلى هذا 
دكن ها كاد انو يوان و على نهنا م كيين مها فى عدا له سناد فقت 
يدا CE‏ رادا يتن cy‏ للقت الاوك 
واحدة» ولم تنقض به العدة. وانقضت عدتها بالثاني» ولم تطلق به» وعلى هذا يكون 
التفريع » فعلى هذا لو وضعت ثلاثة أولادء فإن وضعتهم معا في حالة واحدة طلقت 
بهم ثلاثاء وانقضت عدتها بالأقراء وإن وضعتهم واحداً بعد واحد طلقت بالأول واحدة 
وبالثاني ثانية وانقضت عدتها بالثالث» ولم تطلق بهء وهذا إذا كان الثلاثة من حمل 
واحد وهو أن يكون بين الأول والأخير أقل من ستة أشهر فإن كان بين الأول والثاني 
أكثر من ستة أشهر طلقت بالأول وحده طلقة . 

قال أبو حامد الإسفراييني : وتنقضي عدتها قبل وضع الثاني والثالث؛ لأنهما من 
حمل مستأنف فيكون لحوقهما به» کمن وضعت بعد انقضاء عدتها على ما سنفصله . 

وهذا الذي قاله عندي ليس بصحيح؛ لأنه ليس يمتنع أن يطأها في العدة قبل 
انقضاء العدة عن الثالث فتعلق ويكون باقيه في عدتها إلى وضعه» فتنقضي به العدة . 

وإذا كان كذلك لم يكن لما قاله أبو حامد وجهء ونظر في الثاني والثالث فإن كان 
بينهما أكثر من ستة أشهر انقضت عدتها بالثاني ولم تطلق به وكان لاحقاً بالزوج» 
وصار الثالث مولودا بعد انقضاء العدة» فيكون لحوقه على ما سنفصل في المولود بعد 
انقضاء العدة. وإن كان بين الثاني والثالث أقل من ستة أشهر فهما من حمل واحدء. 
فعلى هذا تطلق بالثاني ثانية ولا تنقضي به العدة لبقاء الحمل» تنقضي عدتها بالثالث» 
ولا تطلق به ويلحقان بالزوج كالأول. ولو وضعت أربعة أولاد نظرء فإن وضعتهم معا 
فى حال واحدة» طلقت ثلاثاً؛ لأن الزيادة على الطلاق الثلاث لا تقع» وتنقضي عدتها 


ف 
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بالأقراء» وإن ضعتهم واحداً بعد واحد وجميعهم في حمل واحد طلقت بالأول واحدة 
وبالثاني ثانية وبالثالث ثالثة» وانقضت عدتها بالرابع . 

فلو وضعت اثنين معاً في حالة واحدة» ثم اثنين معاً في حالة واحدة طلقت 
بالاثنين الأولين طلقتين» وانقضت عدتها ثلاثة بالاثنين الآخرين» ولم يقع الطلاق 
بواحد منها؛ لأنهما كالولد الواحد في الانفصال» فلو وضعت ثلاثة أولاد معاً في حال 
واحدة» ثم وضعت رابعاً منفردا طلقت ثلاثاً بالثلاثة» وانقضت عدتها بالرابع المنفردء 
ولو وضعت الواحد المنفرد أولاً ثم الثلاث المجتمعين معأً» طلقت واحدة بالأول 
وانقضت عدتها بالثالث» ولم تطلق بواحد منهم؛ لاجتماعهم في انقضاء العدة فيجري 
عليهم إذا اجتمعوا في الطلاق حكم الافتراق» وفي العدة حكم الواحد» والفرق بينهما 
أنه يجوز أن يقترن عدد الطلاق» ولا يجوز أن تقترن العدة والطلاق والله أعلم . 

ف ا قال کل كان ف ول ا ت نوخد دقعت ولدا 
ا طلقت به واحدة». والققيف نه ها بخلاف قوله» إذا ولدت ولداء والفرق 
بينهما أن الحالف في هذه المسألة بتقدم الولادة؛ لأنها تطلق بكونه في بطنها وإنما 
يعلم بالولادة» أنه كان في بطنهاء فلذلك جاز أن تنقضي به العدة لولادته بعد تقدم 
الطلاق ووقوعهء وليس كذلك إذا قال: إن ولدت ولداً؛ لأن الطلاق يقع بنفس 
الولادة» فلذلك لم تنقض به العدة؛ لأن انقضاء العدة يكون بعد تقدم الطلاق» فعلى 
هذا لو وضعت ولدين طلقت بهما طلقتين سواء وضعتهما معا أو مفرقا» وانقضت بهما 
العدة» ولو وضعت ثلاثة أولاد طلقت بهم ثلاثاًء وانقضت عدتها بالأخير. 

ولو قال: إن كان فى بطنك ولد فأنت طالق واحدة» فوضعت ثلاثة أولاد طلقت 
روا ا لخي لآنه قد أسقط اللفظ الموجب للتكرار» وهو 
قوله: «كلما» فلم يقع الطلاق إلا بواحدء إسقاطاً لحكم التكرار» كما لو قال: إن 
وك ا و ت ولا ات 
واحدة بالأول ولم تطلق بالثاني وانقضت عدتها بالثالث . 


e 


فصل: وإذا قال : إن ولدت ولداً فأنت طالق» ثم قال : إن ولدت ذكرا فأنت طالق 
إن نولدت" ا طلقم ا بوم بوانت ؤلوف دكا طفن اتسين بزاحدة انه ولد 
وا ذكر » ,ومفله أن ول إن كلمع رج نانف طالق» ون کلمت زيذا فانت 
الف 3 | كلض نيد gE‏ بوعل ونانة يا دزي 

ذلى قال إقنولوت ذكر ا نانع طالق و و واف القن نانف طالى ا 
تلوط حكن واس فليها ا 
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أحدها: أن تضعهما في حالة واحدة فتطلق ثلاثاً واحدة بوضع 0 واثنتان 
بوضع الأنثى وتعتد بالأقراء . 
' والحالة الثانية: أن تلد الأنثى أولاً : لم الذكر فطل ین .يا لا شی وقي 
عدتها بالذكر» ولا تطلق به.. ) 
والحالة الثالثة : أن تلد الذكر أولاً : ثم الأنثى» فتطلق بالذكر واحدة» وتنقضي 
عدتها بالأنثى» ولا تطلق بها . ۰ 
والحالة الرابعة: أن لاتعلم كيف ولدتها فتطلق من أجله»ء لأنها يقين» لجواز أن 
تله الذكن الات والطلاق يقع ياليقين دون الشك» ويختار له في الورع أن يلتزم 


الطلاق الثلاث لجواز أن تلدهما معاً في حال واحدة» ولا تنقضى عدتها بالأقراء؛ لأن 
العدة لا تنقضي إلا باليقين› را قلدهما جع ون ا فلذلك ما 
التزمها. 


ولو قال: إن كان في بطنك ذكر فأنت طالق واحدة» وإن كان فى بطنك أنثى 
فأنث طالق ثنتين فولدت ذكزاً وأنثى طلقت ثلاثاً في الأحوال كلها لتقدم وقوعه على 
الولادة» وانقضت عدتها بالأخير منهماء ا بما قدمناهء فلو :ولوك شن مفكد 
طلقت به واحدة» لأنه وإن أشكل عندنا فهو عند الله تعالى غير مشكل» فأوقعنا به 
واحدة لأنها يقين . ظ 0 

ولق فل رادت دک وان ظالق: ا ا لخواز أن 
يكون أنثى ولو قال: إن ولدت أنثى فأنت طالق» فولدت خنثى لم تطلق لجواز أن 
کنر 

لقال إن كان ما في بطنك ذكراً فأنت طالق» فولدت ذكراً وأنثى لم تطلق» 
وهكذا لو ولدت ذكرين لم تطلق؛ لأن شرط طلاقها أن يكون كل ما في بطنها ذكرا 
واحداء فإذا كان معه غيره عدم شرطه فلم يقع 

ومثله أن يقول: o eg‏ فكان 35-5 
ودنانیر لم تطلق ؛ لأنه لم يكن كل ما في الكيس دراهم» ولو قال: إن كان في الكيس 
دراهم فأنت طالق فكان فيه دراهم ودنانير طلقت كذلك الحمل . 

ل ل ا و ا کا ولت واخ ها ناكما 
طالقتان» فولدت كل واحدة منهما ولدأًء نظر فإن ولدتا معا طلقت كل واحذة منهما 
le ENS ES NNE GE E‏ 
ولدت إحداهما بعد الأخرى مثل أن تلد حفصة يوم السبت وعمرة يوم الأحد» طلقت 
حفصة طلقتين» واحدة بولادتها والأخرى بولادة عمرة» واعتدت بالأقراء»ء وطلقت 


كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالحساب والاستكتاء سس 87897 
عمرة واحدة بولادة حفصة وانقضت عدتها بولادة نفسها ولم تطلق به» ولو ولدت 
خفضة ألا ثم ولدت عمرة بعدها ولدين» طلقت حفصة ثلاثاء واحدة بولادتهاء 
واثنان بولادة عمرة» وانقضت عدتها بالأقراء»ء وطلقت عمرة طلقتين واحدة بولادة 
حفصة وثانية بولدها الأول» وانقضت عدتها بولدها الثاني ولم تطلق . 

ولو ولدت عمرة أو لا ولدين» وولدت حفصة بعدها 500 طلقت عمرة واحدة 
بولدها الأول وانقضت عدتها بولدها الثاني ولم تطلق به طلقت حفصة طلقتين بولدي 
ررق وا a E a‏ للقت E‏ بز اقنوة بو لقها الأول 
وثانية بولد حفصة وانقضت عدتها بولدها الثاني» ولم تطلق به» ولو ولدت حفصة 
ولدين وعمرة ولداء وكل ذلك في حالة واحدة لم يتقدم بعضهم على بعض» طلقت كل 
واخدة ها ثانا اة الأولادع راغات الاق 

فصل: ولو قال: ياحفصة إن كان أول ما تلدين ذكرا فعمرة طالق» فإن كان أنثى 
انت ظطالق + فرلدت:ذكرا واس فا لر من ازيعة ارال 

أحدها: أن تلد الذكر ثم الأنثى فتطلق عمرة دونها. 

والثاني : أن تلد الأنثى ثم الذكرء فتطلق هي دون عمرة. 

والغالك؟ أن تاها معا فى الةو ا جد دللا طاق راح ها أنه لبس ف 
الولدين أول. 1 ١‏ 

والرابع : أن تلدهما واحدا بعد واحد» ويشكل هل تقدم الذكر أو الأنثى؟ فقد 
طلقت إحداهما لا بعينهاء ويكون كالطلاق الواقع على إحدى زوجتيه وقد أشكلت . 

فصل: ولو قال: يا حفصة» إن ولدت فأنت وعمرة طالقتان» فقالت حفصة: قد 
ولدت» وأكذبها الزوج» لم تطلق عمرة» وفي طلاق حفصة وجهان: 

أحدهما: وهو منصوص الشافعي في كتاب العددء ونقله أبو حامد المروزي إلى 
جامعه» أن قولها في حق نفسها مقبول ويقع به طلاقها ولا يلحق بالزوج إلا أن تقيم 
بينة على ولادتها . 

والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا : أنها لا تطلق به ولا يقبل قولها على 
نفسها كما لا يقبل على غيرهاء وكما لا يلحق بالزوج بقولها؛ لأنه مما يمكنها إقامة 
البينة على ولادته فصار كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق» فقالت: قد دخلت لم 
يقبل منها إلا ببينة . والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعىٌ: «وَلَوْ قال 


سے سے اكت ]| 


الى والتدوو كيهو لاان 


ن شاء الله لَمْ يَقَعْ والاشتفتاء في الطلاق 


الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م۱۷ 
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قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا علق طلاقه أو عتقه أو يمينه أو نذره أو إقراره 
بمشيئة الله تعالى» لم يلزمه شيء من ذلك› اس ا 
والعتق والأيمان والنذور والإقرار والعقود. 

واختلف أصحابنا هل يكون ذلك الاستثناء يمنع من انعقاد ذلك كله أو يكون 
شرطاً يعلق به فلم يثبت حكمه لعدمه على وجهين : 

أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنه استثناء يمنع من انعقاده فلا يثبت 
لذلك كله عقد ولا حكم. 

وال الثاني : وهو ا إسحاق المروزي أنه شرط انعقدت عليه هذه 
الأحكام فلم يلزم لعدم الشرط» وإن كانت منعقدة فهذا حكم ما عقد بمشيئة الله تعالى 

من الطلاق والعتق و الا ناتك والندون والإقرار والعقودء في أن جميعه غير لازم» وبه 
قال أبو حنيفة وصاحباه. 

وقال مالك : تقع بمشيئة الله حكم الأيمان بالله تعالى ولا يرتفع ما سوى الأيمان 
بالله من الطلاق والعتق والنذور والإقرار. 

وبه قال الزهري والح ب 


ll‏ الأوزاعي وابن EE‏ رقع بين اناا نك چ بالله 
وبالطلاق وبالعتق» ولا يرتفع به وقوع الناجز من الطلاق والعتق والندور» وقال 
أحمد بن حنبل : يرتفع بمشيئة الله حكم الأيمان كلهاء وحكم الطلاق وإن كان ناجزاء 
ولا يرتفع حكم العتق والنذور والاقرار. 

نأا كمالك فاستدل على ذلك بما روي عن النبي ل أنه قال: «مَنْ حَلّف بالل 
فقَالَ : إن 0 ء۶ الله لَمْيَحْنّثْ يَحْنَثْ)”21 فاقتضى دليل ذلك أن من حلف بغير الله حنث ولآن 
الاستثناء رافع كالكفارة» فلما اختصت او لاان ا :دن غر ها وتخ أن 
يكون الاستثناء بمشيئة الله اا متا بها دون غيرهاء ولأنه في الطلاق والعتق 
المعلق له بشرط يستحيل وجوده» فوجب أن يتعجل وقوعه ويسقط شرطهء كما لو 
قال: أنت طالق إن صعدت السماء طلق في الحال لاستحالة الشرط قالوا: ولأن أجر 
الله تعالى الطلاق والعتق على لسانه» مشيئة منه لإيقاعه فوجب أن يرتفع لوجود شرطه . 

ودليلنا: رواية نافع عن ابن عمر أن النبي قال :"مَنْ حَلَّفَ عَلَى يمين ثم قال في 
إنْرها :إن شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَمْيَئْ» ("2 فكان على عمومه في الأيمان بالله وفي الطلاق والعتق» 


.)771/1( أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)7١7/5( أخرجه الدارمي (؟/186) والحاكم في المستدرك‎ )۲( 
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كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالحساب والاستثناء 
ولأنه طلاق علق بمشيئة من له مشيئة» فوجب أن لا يقع قبل العلم بهاء أصله إذا علقه 
بمشيئة زيد» ولأنه طلاق علقه بصفة صحيحة فوجب أن لا يقع قبل وجودهاء أصله إذا 
علقه بدخول الدارء ولأن كل يمين لو علقها بمشيئة أدمي» لم تقع قبل العلم» بها. 
وجب إذا علقها بمشيئة الله أن لا تقع قبل العلم بها كاليمين باله» ولأنه لما ارتفع 
بمشيئة الله حكم اليمين بالله» مع عظم حرمتها كان رفع ما دونه في الحرمة من العتق 
والطلاق أولى. 

فأما الجواب عن خبرهم فهو أن خبرنا أعم وأزيد فكان قاضياً على الأخص 
الأنقص . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الاستثناء بمشيئة الله كالكفارة في رفع اليمين 
بهماء فهو أن الاستثناء رافع لليمين والكفارة غير رافعة؛ لأن الاستثناء يمنع من انعقاد 
اليك واا حال الح يعد قاد انمي اا 


وأما الجواب عن قياسهم على تعليق طلاقها بصعود السماء» فهو أن أصحابنا قد 
اختلفوا في وقوعه على وجهين : 

أحدهما: لا يقع لأنه مقيد بشرط لم يوجد فأشبه غعيره مر من الشروط التي توجد» 
ال اال و اا ل يي 


والوجه الثاني : أن الطلاق يقع والشرط يلغى؛ لاستحالته» وأنه في الكلام لغوء 
الم ا ا ا ار بل قد أمر الله تعالى بها وندب إليها 
بقول تعالى: ##ولا َة فول ي إتي فَاعِلٌ ذلك عدا إلا أَنْ يَنَاءَ اللَّهُ4 
TEY SII‏ 

وما استدلالهم بأن إجراء الطلاق على لسانه دليل على مشيئة الله تعالى فهو أنه 
ذليل على إرادة إجرائه :وللسن بذليل على إرادة إيقاعه» ثم ت ذلك عليهم في 
اليمين بالله إذا علقها بصعود السماء كقوله: والله لأضربنك إن صعدت السماءء فإنها لا 
يلزم وإن قيدت بشرط مستحيل . 


فصل: وأما ایل فاستدل على وقوع العتق دول الطلاق أنه مكروه لم يرده» 
لقول النبي بي : «أَبْعَضٌ الْحَلالٍ إلى الله الطَّلَقُ»: فلذلك لم يقع والعتق مندوب إليه 
ومريك له فدل على وقوعه بما رواه أصحابه عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول 


ا 7 77777 کات الطلاق/ باب الطلاق بالحساب والاستثناء 


عن معاذ قال : قال لي رسول اسيك ديا عاذ ما ما حَلَقَ اللّهُ شَيْئاً عَلَى وَجْهِ الأزض» أَحَتُ 
ّى الله مِنَ التاق ولا أنغض إِلَْه ٠‏ للدي ' 

فإذا قال الرجل لمملوكه: انك جر إن شيا ال کیو خر وا اا لهء فإذا 
قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله » فكذا استثناؤه ولا طلاق عليه» بدليلين على حمل 
ما دللنا به على مالك وهذا الخبر غير صحيح ؛ لأن حميد بن مالك غير ثقة» 
ومكحول لم يلق عاذ هكذا قال الدارقطني» وحكى الداركي عن أبي إسحاق 
المروزي» لو ثبت هذا الحديث لم يكن تأويله بحال» وأما ما ذكره من الفرق بينهماء 
ترواان العلا يمااحى الاي عد روا لكر رع لا يدن على اختلاتهها في الوترم ' لأنه قد 

بقع الشيء ويلزم حکمه» وإن کان مكروهاً وقد يقع ولا يلزم وإن كان مستحباً. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرناء فمشيئة الله ترفع حكم كل قول اتصل بها من طلاق 
وغيره» سواء تقدمت المشيئة أو تأخرت أو توسطت» فلو قال: أنت طالق إن شاء الله 
أو أنت إن شاء الله طالق» أو إن شاء الله أنت طالق» فلا طلاق وهكذا لو قال: أنت 
طالق بمشيئة الله أو إذا شاء الله أو متى شاء الله فلا طلاق» ولو قال: أنت طالق إن لم 
يشأ الله لم تطلق» لأنه قد يجوز أن لا يشأ فتطلق» وقد يشاء فلا تطلق وليس يعلم هل 
شاء أو لم يشأء فلم يقع الطلاق؛ لأن صفة وقوعه وهو عدم المشيئة لم تعلم كما لا 
يقع إذا قال: إن شاء الله » لأن صفة وقوعه وهو المشيئة لم تعلم» وهكذا إذا قال: أنت 
طالق ما لم يشا الله لم تطلق» فأما إذا قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله» ففي وقوعه 
وجهان : 

أحدهما: حكاه أبو حامد الإسفراييني أنها لا تطلق؛ لأنه مقيد بمشيئة لا تعلم . 


والوجه الثاني : وهو المذهب أنها E‏ لأنه أوقع الطلاق» وجعل رفعه ا 
بمشيئة الله وهي لا تعلم» فسقط حكم رفعه وثبت حكم وقوعه. وخالف قوله: أنت 
طالق إن شاءالله» لأنه جعل حكم وقوعه مقيداً بمشيئة الله وهي لا تعلمء فلذلك لم 
فصل و إذا فال أن طالق إن شاء زايد «فكان قوعة تواقوفا على شيعه فان 
شاء طلقت إن لم يشأ لم تطلق» وإن مات زيدا قبل أن تعلم مشيئته لم تطلق» وهكذا 
لو كان زيد ميتاً قبل طلاقه لم تطلق» فلو قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيدء فإن شاء 
زيد لم تطلق» وإن لم يشا طلقت»› فإن مات زيد قبل أن تعلم مشيئته» كان على 


)١١‏ أخرجه الدارقطني (4 / 0 وابن حجر في المطالب (174) وعبد الرزاق )۱۱۳۳١(‏ وذكره ابن 
الجوزي في a‏ وابن عدي في الكامل اسل 
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كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالحساب والاستثناء 
الوجهين: فإن قال: أنت طالق إن شاء الله وشئت» فقالت: قد شئت لم تطلق؛ لأنه 
قيد وقوع طلاقها بشرطين هما مشيئة الله ومشيئتهاء ومشيئة الله لا تعلم وإن علمت 
مشيئتهاء فلذلك لم يقع الطلاق . 

فلو قال: انك كلالق إن شاع زيل وکن زيد مجنو ال فد كك شئت لم تطلق ؛ 
لأن المجنون لا مشيئة له» ولو كان سكران فشاء طلقت؛ لثبوت الأحكام بأقواله, 
ويحتمل وجهاً آخر: أنها لا تطلق لأن سكره يوجب تغليظ الحكم على نفسه» ولا 
يوجب تغليظه على غيره» ولو قال: أنت طالق إن شاء زيد وكان أخرس فشاء بالإشارة 
طلقت» ولو كان ناطقاً فخرس فشاء بالإشارة» قال أبو حامد الإسفراييني لم تطلق؛ 
لأنه مشيئته وقت الطلاق كانت نطقا فلم تثبت بالإشارة وهذا عندي غير صحيح؛ لأنه 
إشارة الأخرس تقوم مقام نطقه مع العجز وقت البيان ولا اعتبار بما تقدم الأمرء أن لو 
كان أخرس في وقت الطلاق ناطقا في وقت البيان» لم يصح منه إلا بالنطق دون 
الإشارة وإن صحت منه فى وقت الطلاق بالإشارة كذلك إذا كان ناطقا فخرس» فو 
كال فخ خلاكسق le NB aE‏ آله ل e‏ لدان 
فجرى مجرى قوله: أنت طالق إن صعدت السماء» فيكون لوقوع الطلاق فيه على ما 
مضى من الوجهين . 

فصل: وإذا قال لزوجتيه حفصة وعمرة: أنتما طالقتان إن شاء الله كان الاستغناء 
راجعاً إليهماء فلم تطلق واحدة منهما إلا إن يعزلها في استشنائه» ولو قال: حفصة 
طالق وعمرة طالق إن شاء الله فإن أراد بالاستثناء عمرة الأخيرة ؛طلقت حفصة ولم تطلق 
عمرة» وإن أرادهما معا لم تطلقا جميعاء وإن أطلق الاستثناء ولم يرد به واحدة 
بعينهاء كان الاستثناء راجعا إليهما فلم تطلقا؛ لرجوع الاستثناء والعطف على مذهب 
الشافعي إلى جميع المذكورء وعلى مذهب أبي حنيفة يردهم إلى أقرب المذكور فتطلق 
حفصة عنده لخروجها من الاستثناء» ولا تطلق عمرة لدخولها فى الاستثناء» فلو قال : 
اردق عا ا ا الأران عون ا بخ عل اراد وت عم اا 
دون حفصة الأولى» وعند أبي حنيفة تطلقان معا . 

ولو قال لزوجته: أنت طالق وطالق إن شاء الله» رجع الاستشناء إذا أطلقه إلى 
الطلاقين فلم يقعا وعند أبي حنيفة يرجع إلى الثاني ويقع الأول. 

فصل: وإذا وصل طلاقه بمشيئة الله تعالى غير مريد بأول كلام الاستثناء بمشيئة 
الله تعالى صح استثناؤه؛ لأن الكلام المتصل يعتبر حكم أوله باخره» وقال بعض 
اض لا حكم للاستثناء و ل 
بطل وهذا فاسد بما ذكرناه. 


7ل ههه -کكتاب الطلاق/ باب الطلاق بالحساب والاستثناء 

فصل: ولو قال: أنت طالق أن شاء الله بالفتح طلقت بخلاف إن المكسورة لأنها 
بالكسر شرط وبالفتح تعليل» وهكذا لو قال: أنت طالق إذ شاء الله طلقت بخلاف 
قوله: إذا شاء الله؛ لأن إذ للماضي» فلم تكن شرطأ وإذا للمستقبل فكانت شرطاً والله 


أعلم . 


بَابٌ طلاق المَريض 
من كتاب الرَّحْعّة وَمِن العدة ومن الإمْلاءِ على مَسَائل مالك واختلاف 


قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : وَطلاق المَرِيضٍ والصجيح سَوَاء» . 

الراك زرط رونا حي انل ترد اي وترم الطادت ين الفيجيع والمريضي 
سواء کان الطلاف لاا أو دونها وقال الشعبي طلاق المريض لا ب يقع لأجل التهمة في 
الإدما وهذا خطأ؛ لعموم قول الله تعالى : ۶مان طا حل له من بغ على تنك 
رَوْجا غَيْرَهُ4 [البقرة : [٣١‏ ولقول النبي وه امت الك التَكَاحُ 
والطلاق وَالْعتَاق» ولأن عقد النكاح أغلظ من حله» ثم نكاح aS‏ نيجه 
بالطلاق أولى أن ع 0000 كان أولى أن يصح منه 
الطلاق؛ لأن حكمه أغلظ . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «فان طَلَّىَ مَرِيضٌ ثلاث فَلَمْ يصع حى مَاتَ فَاخْبَلتَ 
ا 
E E‏ تة قال المزني وَقَدْ قَالَ الشَافعيْ رَحِمَهُ الله تَحَالّى في كتّاب 
العدَّة إن القَوْلَ أن لت المَنْتُونَة قول يَصِحٌ وَقَدْ ذهب لبه بغض أَهْلٍ الاثار تان 
وار ا ا ا 0 


٣س‏ و 


ا از فيه) . 


قال الماوردي: اعلم أن الطلاق في قطع التوارث بين الزوجين ينقسم ثلاثة 
أقسام» فسم يقطع التوارث بينهما وهو الطلاق البائن في الصحة أو في مرض غير 
مخوف» والبائن طلاق غير المدخول بهاء وطلاق الثلاث» والطلاف في الخلعء *فلا 
يرئها ولا ترثه» سواء كان الموت في العذة أو بعدها؛ لارتفاع النكاح بينهماء وهذا 


الوقن بر رلا ل سال Ty E‏ وا سقف ورا ا قت 


٤ 
العدة فلا توارث بينهما.‎ 

وقسم مختلف فيه وهو الطلاق البائن في المرض المخوف إذا اتصل بالموت. 
فإن ماتت لم يرثها إجماعاً وإن مات فقد اختلف الفقهاء في ميراثها منه» واختلف قول 
الشافعي فيه على قولين نص عليهما في الرجعة والعدد والإملاء على مسائل مالك» 
وليس له في القديم فيها نصء أحدالقولين أنها ترئه وبه قال من الصحابة: عمر 
وعثمان وعلي » ومن الفقهاء مالك وربيعة كيبن مدو اراي وبا الثوري 
وأو عيلة وا مجان واحند بن يفي" 

والقول الثاني : أنها لا ترث وبه قال: عبد الله بن الزبير» وربما أضيف إلى عبد 
الرحمن بن عوف وقولابن أبي مليكة وكثير من أهل الاثار. 

وبه قال المزني وداود» فإذا قي بالارل: أنها ترث فدليله معنى الإجماع المنقول 
عن الصحابة . 


كتاب الطلاق/ باب طلاق المريض 





وهو ما روي عن عمر بن الخطاب». رضي الله عنه أنه قال في المبتوتة في 
المرض ترث وروي أن الرحمن بن غوف اق ار يقت اص الكلبية في 
مرضه فورثها منه عثمان بن عفان رضي الله عنه قيل بمشاورة علي بن أبي طالب رضي 
الله عن فيل اا رتت ن ينع ھا کین أن ایا على جایو اام 
وقيل ثمانين ألف دينار. 

وروى محمد بن إبراهيم التميمي أن عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته وكان 
به الفالج فمات بعد سنة فورثها منه عثمان . آ 


وروي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حوصر طلق واحدة من نسائه فورثها 
منه علي بن أ بي طالب عليه السلام» وقال : طلقها في شرف الموت» وليس يعرف لهذه 
القضايا في الصحابة مخالف إلا قول ابن الزبير: لو كنت أنا لم أر أن ترث مبتوتة» 
فقيل معناه» لم يبلغ اجتهادي أن ترث مبتوتة» كما يقول القائل لو كنت آنا لم أهتد إلى 
هذاء فكان هذا من ذكرنا. مع عدم المخالف فيه اغا ااه ولآنها بانت فئ حال 
يعتبر عطاياه فيها من الثلث» فوجب أن ترثه كالبائن بالموت» ولأنه متهوم في منعها من 
الإرث فأشبه القاتل المتهوم في اختلاف الإرث فكانت التهمة بالقتل مانعة من الميراث 
وجب أن تكون التهمة بالطلاق مانعة من إسقاط الميراث» ولأن بالمرض قد تعلقت 
حقوق الورثة بين ماله» بدليل أنه ممنوع من العطايا فيما زاد على ثلثه كالوصايا بعد 
الموت . | ظ . 

فاقتضى أن يكون ممنوعا من إسقاط حقوقهم من ميزاثهم لتعلقها بتر كته . 


كتاب الطلاق/ باب طلاق المريض  _.‏ ب ٠ح ٣‏ 


وإذا قيل بالثاني: ا ل : ما رواه أبو 
e‏ ركمااتنة س.ر EE ae‏ ا 
الصحةء ولآنه إرث ينقطع بالفرقة في حال a‏ أن ينقطع بالفرقة في حال 
المرض› أصله إرث الزوج› ون للنكاح e‏ من طللاق وظهار وإيلاء ونحريم 
للجمع بينها وبين أختها وخالتها وعمتها وثبوت الميراث وعدة الوفاة» فلما انتفى عن 
هذه المبتوتة في حال المرض أحكام النكاح من غير الميراث› انتفى عنها أحكام النكاح 
فى الميراث . 

وتحريره قياساً: أنه حكم يختص بالنكاح فرجب أن ينتفي عن المبتوتة في 
المرض كسائر الأحكام ولأن فسخ التكاح في المرض سبب من جهتها كالردة والرضاع 
يمنع ميرائه منهاء ابه ا ا ا 
ل ل ل O‏ بين الصحة والمرض 
عبد الله ر ا لو كنت آنا لم آر أن ترت ميتو en‏ 
سيما في أيام عثمان رضي الله عنه» وروي أن عيد الرحمن بن عوف قال: والله لا 
أورث تماضرء ثم طلقها في مرضه فقيل له أفررت من كتاب الله . قال: مافررت من 
كتاب الله إن كان لها فيه ميراث فأعطوها فصالحها عثمان من ربع الثمن على ثمانين 
ألفا . ولو كانت وارثة فصولحت» ٠‏ فخرج ايكون "نيه اغ 

ولكن لاحتمال الأمر عند عثمان تقدم بمصالحتها. 

وجواب ثان وهو أن أبا سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف روى عن أبيه أنه 
قال: لا تسألني امرأة من نسائي الطلاق إلا طلقتها فغضبت تماضر وسألت الطلاق› 
أنها سألت الطلاق» وأبو حنيفة لا يورثها إذا سألت طلاقهاء فلم يكن له فيه دليل لو 
كان إجماعاء ولأن أبا سلمة روي أنه مات بعد انقضاء عدتهاء وأن موته كان بعد تسعة 
أشهر من طلاقهاء وعند أبي حنيفة أنها لا ترث بعد انقضاء عدتهاء فخرج أن يكون له 
فيه دليل . 

فإن فقيل : فقد روى عروة ر بن الزبير أنه مات وهي في العدة» وای 


أنه مات في عدتها بعد حيضتين» قيل: أبو سلمة أعرف بحالها؛ لأنه ابنها من غيره 
من الأجانب» ولان نقله ازن فكان الأخذ به أحق . 


۹ کتاب الطلاق/ باب طلاق المريض 

وأما قياسهم على الفرقة بالموت» فالمعنى فيها أنها لا تمنع ميراثها منه. 

وأما استدلالهم بالقتل فهو استدلال العلتين؛ لأن القتل يمنع من ميراث كان 
مستحقا وهم جعلوا طلاق المرض يثبت ميراثا كان ساقطاء وليس لاعتبار التهمة فيه 
وجه فإن التهمة لو وجدت في الفرقة التي من جهتها لم تورث فكذلك في الفرقة من 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن حقوق الورثة قد تعلقت بعين ماله فغير مسلم؛ 
لأنه لو أنفقه في شهواته وملاذه ولم يمنعه ولو سلم لهم لتعلق به حق من كان وارثا عند 
موته وليست هذه وارثة عند الموت فلم يصح الاستدلال . 

فصل: إذا تقرر القولين فإن قيل بالثاني : ا له 
الموت في العدة أو بعدهاء سألته الطلاق أو لم تسأله . 

وإذا قيل بالأول: أنها ترث» ففي زمان ميراثها منه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: وهو مذهب أبي حنيفة أنها ترثه ما كانت في عدتها وهي عدة الطلاق 
بالأقراء» فإذا انقضت عدتها لم ترث؛ لأن بقاء العدة من بقايا علق النكاح وأحكامه 
فتبعها الإرث وسقط بانقضائها . 


والقول الثاني : أنها ترثه مالم تتزوج وهو مذهب ابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل» 
فإن تزوجت لم ترث؛ لأن تزويجها رضا منها بطلاقه . 
والقول الثالك: وهو مذهب مالك: أنها ترثه وإن تزوجت؛ لأنه حق لها فلم 
يسقط بالتزويج كسائر الحقوق . 


فصل: فإذا تقرر أن ميرائها على ما ذكرنا من الأقاويل الثلاثة» فإنها ترئه إذا لم 
كع ون ها فان اختارت طلاقها لم : تختر طلاق نفسها فإن اختارت طلاقها لم 
ترث . واختيارها للطلاق قد يكون من وجوهء منها: أن تسأله الطلاق فيطلقهاء أو 
يعلقه بمشيئتها فتشاء طلاقها أو يعلقه بفعلها فيما لا تجد منه بدا کل إن دخلت 
الدار او کلمت زيذا أو لبست هذا القميض أو أكلت هذا الرغيف فأنت طالق فتفعل 
ذلك» فيدل على اختيارها للطلاق ؛ لأنها قحد من ذلك يذا فلا تخل الذارة ولا تكلم 
زيدأًء ولا تلبس ذلك القميص» ولا تأكل ذلك الرغيف . 

فأما إن علقه بفعل ما لا تجد يدا منه كقوله: إن أكلت أو شربت أو نمت أو 
قعدت» فإن فعلت ذلك عند الحاجة فهي غير مختارة لطلاقهاء فلها الميراث وإن فعلته 
قبل وقت الحاجة ففيه وجهان : ظ ظ 


YY 





كتاب الطلاق/ باب طلاق المريض 
أحدهما: يجري عليها حكم الاختيارء اعتبارا بوقت الفعل لأنها تجد من تقديمه 
قبل الحاجة بدا. 
والثاني: يجري عليها حكم عدم الاختيار» اعتباراً بوقت الفعل؛ لأنها تجد من 
تقديمه قبل الحاجة بذاء بحال الفعل؛ لأنها لا تجد من فعله بداء وكذلك لو خالفته دل 
الخلع على اختيارها فمنعها طلاق الخلع ن المترات: هذا مذهب الشافعي وأبي 


حشقة . 


وقال مالك: لها الميراث وإن اختارت الطلاق وسألتهء وقال أبو علي بن أبي 
هريرة من أصحابنا تعلق بأن تماضر بنت الأصبغ الكلبية سألت عبد الرحمن بن عوف 
الطلاق» فورثها عثمان رضي الله عنه ولأنه لما كان القتل مانعا من الميراث لم يقع 
الفرق فيه بين أن يكون عن سؤال وغير سؤالء حتى لو قال له الموروث: اقتلنى فقتله 
لم ر كلك الظلاق: فى المرضن ا كان موجيا للميرانفة ل ب القرق :فيه بين أن 
يكون عن سؤال وغير سؤال» وهذا فاسد؛ لأنه استحقاق الإرث إنما يكون لأجل 
التهيفة فى الإرث فإذا الحتارت»وسالت» زالت التهمة سقط موحب الارتء ولانهنا إذا 
واا وا ارت ارت رة ميو للها ري ري ها الوت الى ل 
توجب ميراثها ولا ميراثه منها. 

وأما تماضر فكل ما أخذته وإن سألت الطلاق صلحاً لا إرثاًء على أنه لم يطلقها 
حتى سألته لأنه أمسكها حتى حاضت ثم طهرت ثم طلقها. 

وإذا تأخر طلاقه عن سؤالها لم يكن جواباًء وصار طلاقاً مبتدأء وقيل أنها سألته 
في حال الصحة فطلقها في المرض . 

وأما الإرث في القتل فوجوده كعدمه في الحظر سواء فكان في حكم الميراث 
سواء وخالف سؤال الطلاق والله أعلم . 

مبالة قال الشَافعي:«لؤ اق في مَرَضِه آنه طَلَمََا في صڪته ثَلاثا َم رنه وځ 
الطلاقٍ في الإيقاع وَالإِقرَارٍ في القيّاس عَندي سَوَاء . 0 
وَابْنِ ابي على ارك ت المبُوتَة قال المزني وقد احج الشَافِِيٌ رَحِمَة الله عَلَى مَنْ قا 


سے کے َو 
ص 


0 5 ا فمَاتَ 3 8 0 نضفَ 3 ران 0 ا کات فقال 


في الجراث ذلك إا رث الجا الج بن حي مر اق م المَغتى الذي 


30 و1 ات إى الوا كنا ا عَوْف ما قورت منْ 
o‏ ا من َة رَسُوله وَتَبعَهُ ابن الوُبَيْ) . 


۸ كتاب الطلاق/ باب طلاق المريض 





قال الماوردي: وهذا كما قال؛ إذا أقر في مرضه أنه كان قد طلقها في صحته» 
يقبل إقراره؛ لأنها حالة يملك فيها إيقاع الطلاق فصح منه الإقرار بالطلاق» ويكون 
طلقا فى الف دون الموضى + لا يرتا به قلا واحدا :لها تعمد من توفت اة ارو لا 
يقبل قوله في سقوط نفقتهاء ونقل عن أبي حنيفة ومالك أنها ترثه للحوق التهمة في 
إقراره» كلحوقها في طلاقه. وهذا خطأ؛ لآن المقر بالطلاق غير مطلق في حال 
الإقرار» ألا ترى لو حلف لا يطلق فأقر بالطلاق لم يحنث» فلم يجز أن يضاف طلاق 
امو بي بير 

فصل: ولو قال لها في صحته : الح ا سا ل لي بور 
طلقت ولا ترث› وا وإن كان وقوع الطلاق ذ في المرض لعقده في الصحةء 
کے اک ی ا وا لو ل فى وک اق طالق رای الشهر» فأهل 
الشهر وهو مريض طلقت» ولم ترث تعليلاً بما ذكرناء وبه قال أبو حنيفة: وقال مالك 
ترث؛ لأنها مطلقة في المرض› وقوله مردود بما وصفنا من انتفاء التهمة عنه. ولو قال 
لها في صحته : أنت طالق في مرضي» طلقت فيه وكان لها الميراث على ما ذكرنا من 
الأقاويل» ولكن لو قال لها في صحتها: أنت طالق قبل موتي لشهرء ومات بعده بشهر 
من قولهء طلقت قبل موته بشهر» فإن كان وقت وقوع الطلاق عليها صحيحا لم ترثه؛ 
لأنه اطلاق في الصحة وإن كان مريضاًء فالصحيح أنها لا ترثه لأنه عقد طلاق في 
الصحة يجوز أن يكون وقوعه في الصحة. وفيه وجه: أنها ترثه؛ لأنه لما قيده بزمان 
الموت صار وما بالتعرض له» ولكن لو قال: أنت طالق في آخر أجزاء صحتي 
المتصلة بأسباب أول موتي طلقت فيه ولم ترث وإنكان متهوماً لأنه طلاق في 
الصحة. > فلم يجز أن تورث فيه» ولكن لو علق طلاقها في صحته بفعله ؛ ثم أوقع الفعل 
في مرضه. مثاله: أن يقول وهو صحيح : إن كلمت زيداً فأنت طالق أو إن دخلت 
عام ا وي الى و أو دخل الدار في مرضه فلها الميراث؛ لأنه 

يقاع الفعل فيه . 


فصل: ولو طلقها في مرضه المخوف ثم صح منه ثم مرض ومات لم ترثه؛ وبه 
E OTO‏ بنالهذيل: ترث؛ لأنه طلاق في المرض» وليس 
بصحيح ؛ لأنه تعقب الصحة قد أخرج مرض الطلاق أن يكون مخوفاًء فلو طلقها في 
مرضه المخوف ثم قتل فيه أو افترسه سبع أو نهشته أفعى فكان موته من غيره» قال 
أصحابنا : لم ترث؛ لأن حدوث الموت من غيره فنفي عنه حكم الخوف. وهكذا لو 
طلقها في مرضه فارتدت عن الإسلام ثم عادت إليه قبل موته لم ترث قولا واحدا؛ 


۲۹ 





كتاب الطلاق/ باب طلاق المريض 
لآنها قد صارت بالردة في حال لو مات فيها لم ترثه» وإن كانت ذمية فطلقها في مرضه ثم 
أسلمت قبل موته لم ترثه؛ لأنه لو مات وقت طلاقه وقبل إسلامها لم ترئهء فانتفت 
التهمة عنهء ولو أسلمت ثم طلقها ورثت» ولو قال لها في مرضه موته: إن أسلمت 
أعتقت لم ترث». ولو أعتقت ثم طلقها ورثت . 

فلو أوقع الطلاق في حالة واحدة وذلك بأن يعلق الزوج طلاقها بقدوم زيد. 
ويعلق السيد عتقها بقدوم زيد» فيكون قدوم زيد موقعا لطلاقها وعتقهاء فيغلب فيها 
حكم الأسبق منهماء فإن سبق الزوج السيد فقال: إن قدم زيد فأنت طالق ثم تلاه السيد 
فقال: إن قدم زيدك فأنت حرة فلا فياك لها؛ لارتفاع التهمة عن الزوج› وإن سبق 
السيد فقال: إن قدم زيد فأنت حرة ثم تلاه الزوج فقال: إن قدم زيد فإنت طالق » فلها 
الميراث لتهمة الزوجء فلو قال لها السيد: إن طلقك الزوج غدا فأنت اليوم حرة. 
فطلقها الزوج من الغد ثلاثا في مرض موته لم ترث قولا واحداء سواء علم الزوج 
بذلك أم لا؛ لأن العتق لا يقع إلا بالطلاق» ولو قال الزوج في مرضه: أن أعتقك 
السيد غداً فأنت اليوم طالق ثلاثاً» فأعتقها السيد في غد» ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: لها الميراث ؛ لتهمة الزوج فتكون كالحرة المبتوتة في المرض . 
فقالت: طلقنى بعد عتقى فلى الميراث. وقال الورثة: طلقك قبل عتقك فلا ميراث 
لك فالقول قول الورثة مع أيمانهم ولا ميراث لها؛ لأني الأصل فيها عدم الإرث حتى 
ب يتحفق سىقه . ولو اختله ختلعت الحرة وورثة الزوج فقالت طلقني في مرضه فلي الميراث› 
وقال الورثة: طلقك في الصحة فلا ميراث لك فالقول قول الزوجة مع يمينها ولها 
الميراث؛ لأن الأصل فيها استحقاق الميراث» ولأننا على يقين من حدوث الطلاق» 

فصل :]ةا .ظلقها فن :مضه طلانا رجها فان مات :فى عدقها بورققةه قرول واحدا؛ 
لأنه لو كان طلاقاً في الصحة ورثت بهء فلأن ترث به في المرض أولى» ولو ماتت عنه 
بعد انقضاء عدتها لم ترئه قولا واحدا؛ لأن هذا الطلاق لا يمنعها الميراث فلم يتهم فيه 
وإنما منعها الميراث انقضاء العدة وليست من فعله. 

فصل: ولو فسخ نكاحها في مرض موته بأحد العيوب» فيه وجهان: 


أحدهما : أنه في حكم الطلاق في مرضه فترثه ؛ لأنها فرقة في المرض هو متهوم 
بها . 
والوجه الثانى : ره قو لك واد لأمرين : 


Y ¥‏ . كتاب الطلاق/ باب طلاق المريض 





أحدهما: أنها فرقة بسبب من جهتها فضعفت تهمته بها . 

والثاني : أن تأخيرها بعد العلم بها يسقط حقه من الفسخ. اغالب الوق الذى 
لا يسقط حقه منه بالتأخير. 

فصل: وإذا رتد في مرضه عن الإسلم فبنت منه ثم عاد إلى الإسلام لم ترئه 
قولاً واحدا بخلاف الطلاق ؛ لأمرين 


أاجدهها: أن a‏ للفرقة »› وان كانت من أحكامها. فخالفت حكم 


الطلاق الموضوع للفرقة . 
e‏ آنه غبر متهوم بالردة في قصد ارتداده لما يتفلظ عليه من أحكامها. 


NEE EEA أحدها‎ 

والثاني : لا ترثه؛ SS‏ يع O‏ ل ردم 
ل aS‏ تي ا 

والوجه الثاني : إن اها المرضن كن اناق الصبحة ل وف وإن لاعنها 
عن قذف في المرض ورثت؛ لأن تقدم السبب على المرض ينفي عنه التهمة. 

فصل: وإذا قال لها فى مرضه: إن صليت فأنت طالق» أو قال لها: إد صمت 
فأنت طالق فصلت وصامت نظرء إن فعلت ذلك تطوعاً طلقت ولا ميراث لها؛ لأنها 
تجد من ترك التطوع بالصلاة والصيام بدا فصارت مختارة للطلاق» فلم ترث» وإن 
صلت وصامت فرضاً طلقت ولها الميراث؛ لأنها لا تجد من فرض الصلاة والصيام 
بدأ» فلم تصر مختارة للطلاق . 

ولو قال لها: إن كلمت .أبويك فأنت طالق» فكلمتهما طلقت مكانها: ولا 
الميراث؛ لأنها لا,تجد من كلام أبويها بدا لأن ترك كلامهما معصية؛ وإن علق طلإقها 
وكلام غيرهما من أهلها وأقاربهاء ‏ طلقت» ولم ترث لأنها تجد من كلام غيرهما بداء 
وقال الحسن بن زياد الؤلؤي: إن كلمت ذا محرم ورثت كالأبوين وإن كلمت غيز.ذي 
محرم لم ترث ولا فرق بينهما عندنا لما ذكرناه . 

فصل : وإذا طلق في مرضه وات لا ثلاث ثم تزوج ا سواهن 
ومات عنهن وقيل بتوريث المبتوتة» ففي الميراث ها هنا ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن ميراث الزوجات وهو الربع أو الثمن يكون مقسوماً بين الأربع 


۲۷۱١ 





كتاب الطلاق/ باب طلاق المريض 
المطلقات والأربع المزوجات أثماناً؛ لأن كل فريق منهما يستحق الميراث . 

والوجه الثاني : أن الميراث يكون للأربع المطلقات دون الأربع المزوجات؛ لأن 
حق المطلقات أسبق من حق المزوجات . 

والوجه الثالث : أن الميراث يكون للأربع المزوجات دون المطلقات» لأن حقوق 
الزوجات ثابت بالنص» وحقوق المطلقات بالاجتهاد. 

فلو تزوج بعد الأربع اثنتين» ثم مات فأحد الأوجه الثلاثة أن الميراث مقسوم 
بين الست كلهن. والثاني أنه للأربع المطلقات. والثالث: للزوجتين نصف الميراث 
والنصف الباقي بين الأربع المطلقات والله أعلم . 


باب الشَّك في الطلاق 


قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَانَى: «لَمَا قال رَسُولُ الله كلِِ: «إنَّ الشَيْطانَ لَعنَة 


ت 


ا ي قد 
الله يأتي أحَدَكمْ فيفخ بين اليه فلا يَنَصَرِفُ . حت بمح صت أذ يشم ريحأ» عَلِسا أن 
َم يرل يَقِينُ طهارَة إا بيقين حَدَث فَكَذَلِكَ مَن اسْتَبْقنَ نكاحاً ثم شك في الطّلاقٍ لَمْ 
ل 

قال الماوردي: أما الشك في أصل الطلاق هل طلق أم لا؟ فلا طلاق عليه 
e‏ الشك» ا کح وان ا اي س 2 -. 
55 تلحنا ا أذيعا ی 

ولقوله ڪل : إن الشيْطان يأتي أَحَدَكمْ فينفخ بَيْنَإِليَِْ فيقول أَحْدَنْتُ أَحْدَنْتُ فلا 
يَنْصَرِفٌ مِنْ صلاته حَنَّى يَسْمَعَ صوتا أؤ جد ا 

فأمره في هذين الخبرين أن يعمل على اليقين فيما يؤديه من صلاته وفيما يلتزم 
من حدثه وأسقط حكم الشك أن يتعلق به حكم» فكذلك في الطلاق يلزم ما يتيقنه 
ويسقط ما يشك فيه» وكذلك سائر الأحكام» فإن قيل: فقد تركتم هذا لأصل في 
مواضع غلبتم فيها حكم الشك على اليقين منها في صلاة الجمعة إذا شك وهو فيها في 
دخول وقت صلاة العصر غلب حكم الشك وأتمها ظهراً فالجواب عن هذا أن أصحابنا 
اختلفوا فيه » فذهب أبو إسحاق المروزي إلى أنه يتمها جمعة تغليباً لحكم اليقين في 
بقاء الوقت فسقط هذا الاعتراض . 


وقالغيره من أضمهاها: بل مها لجل الك طهر + أن فر الصافة متيف 
فلم يسقط إلا بيقين الأداء» وأداء الجمعة يصح بشرط متيقن وهو بقاء الوقت» فلم 
يصح أداؤها مع الشك في وجود شرطها فلذلك أتمها ظهراء فعلى هذا إنما هو تقابل 
أصلين لا يمكن العمل على اليقين فيها فرجحنا حكم اليقين في أوكدهما. 

ومنها المتلفف في ثوبه إذا ضربه ضارب فقده» واختلف في حياته قبل ضربه» 


كتاب الطلاق/ باب الشك في الطلاق ‏ ببس 8198 
القول فيه قول ضاربه» فقد خالفتم اليقين في بقاء حياتهء قلنا: أما القود فلا يجب»› 
لأنها شبهه والقود حد يسقط بالشبهة» وإما الدية ففيها قولان: 

أحدهما : تجب اعتبارا باليقين فى بقاء حياته . 

والثاني: لا تجب اعتباراً باليقين في براءة الذمة» فعلى هذا قد تقابل أصلان 
لأحدهما بقاء الحياة فى وجوب الدية. 

الثاني #جراءة الذامة في :إسفاظهة: تمل حك اليقين. في الحندالأضتلين. وعو برا 
الذمة» وليس كذلك في الطلاق لأنه أصل واحد لم يعارضه غيره فاعتبر اليقين فيه. 
ومنها أن العبد الابق إذا أعتقه عن كفارته لم يجزهء والأصل بقاء حياته» قيل: هذا 
نص الشافعي في عتقه عن الكفارة أنه لا يجزىء؛ لجواز أن يكون ميتاء وعليه زكاة 
فطره؛ لجواز أن يكون حياًء فغلب حكم الحياةٌ في الزكاة» وحكم الموت في الكفارة . 

فمن أصحابنا من نقل كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى. وخرجهما على 
قولين : 

ااا ق الكقارة "كينا قحو قنه بزكاة النطر: تقلا ق 
بقاء الحياة . ١ ٠‏ 

والثأني : لا تجب فيه زكاة الفطرء كما لا يجزىء عتقه في الكفارة» تغليباً لحكم 
اليقين في بقاء الكفارة في الذمة؛ لأنه تقابل أصلان فرجح اليقين في أوكدهما وليس 
كالطلاق الذي هو أصل واحد يجب اعتبار اليقين فيه . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فالشك في الطلاق على ضربين : 

أحدهما: أن يشك فى أصله . 

والثاني : أن يشك في عدده» فإن كان شك في أصله» هل طلق أم لا؟ لم يلزمه 
الطلاق» اعتبارا باليقين في بقاء النكاح» وإسقاطا للشك في رفعه بالطلاق» وهذا متفق 
عليه » لكن الورع أن يلتزم حكم الطلاق حتى لا يستبيح بضعا بالشك» فإن كان الشك 


في طلقة واحدة» هل أوقعها أم لا؟ فالتزامه لحكمها وَرَعاً أن يرتجعهاء فإن كان قد 
طلق حلت له بالرجعة» وإن لم يكن قد طلق لم تضره الرجعة ويستبقيها على طلقتين» 
وإن كان الشك في الطلاق الثلاث هل أوقعها أم لا؟ فالورع أن يترك الاستمتاع بهاء أن 
يعتزلها ويلتزم نفقتهاء فيغلب الشك في اعتزال الوطء واليقين في التزام النفقة» وإن 
أراد الاستمتاع بها أن يطلقها ثلاثا لتستبيح نكاح غيره بيقين» فإن كان قد وطثها من قبل 

لم يقع هذا الطلاق» وإن لم يكن قد طلقها من قبل وقع هذا الطلاق . 
وحلت له لزوج بعده» فإذا استحلت بزوج حلت له أن ينكحها ثم هي مستباحة 
الحاوي في الفقه/ اج١٠/ 1۸٩‏ 


١‏ كتاب الطلاق/ باب الشك في الطلاق 
بيقين هذا في الورع وإن لم يلزمه في الحكم أن يرتجع إذا شك في الواحدة» ولا أن 
يعتزل أو يطلق باليقين في أصل النكاح » .واستدامة إباحته . 

فصل: وإن كان الشك.في عدد الطلاق مع يقين وقوعه» مثل أن يشك هل طلق 
واخدة أو كاذنا و رهظا بريه راكب ا 

فإذا تزوجها بعد زوج ثم طلقها واحدة طلقت ثلاثاً؛ لجواز أن يكون طلقها في 
النكاح الأول ا a‏ فإذا تزوجها ثالثة بعد زوج ان وطلقها 
وا و مون لذن لجواز أن يكون قد طلقها في النكاح الأول وأحدة» ویسمی 
الطلاق الدولا بي . 

0 على التزامه مع الشك 5 ا بأن الشك ٠‏ في الحظر ات 
تغلياً للتحريم. لأا ابي نينا كيرا ري عم ا 

0 ولم يعرفها حرمتا على التأبيد تغليباً لحكم الطلاق 
كذلك إذا شك في عدد الطلاق لزمه الأكثر تغليباً للطلاق . 

| . ودليلنا مع ما قدمناه من الخبرين» أنه شك في طلاق فلم يحكم بوقوعه» كالشاك 

فى أصل الطلاق» ولآن كلما لو وقع الشك في أصله بنى على اليقينء > وجب إذا وقع 
في عدده أن يخي على اليقين كالصلاة. وا ده erg‏ 
PEN 2528‏ 

فأما الثوب إذا شك في موضع النجاسة ومنه فغلبه على جميعه لأن وقوع النجاسة 
فيه قد يمنع الصلاة فيه» فلم يستبحها فيه إلا بيقين طهارة» فكذلك على جميعه وأما 

وكذلك إذا شك في المطلقة من زوجتيه وليس كالشك في الطلاق؛ لأنه لم يغبت 
تحريم الثلاث» فلم يلزم تحريمها بالشك. والله أعلم . ظ 

مسألة: قال الشافيي ل ال حََْتُ ر ج e‏ كه 


e 96‏ 
لے 
ورو 


ولو أذ 3 يد عن ن يراه ¢ . 


Vo 





كتاب الطلاق/ باب الشك في الطلاق 


قال الماوردي: وصورتها في رجل تيقين حنثه بطلاق نسائه. أو أعتق إمائه 
وأشكل عليه فلم يعلم هل كان بطلاق النساء أو عتق الإماء» مثل أن يقول وقد رأى 
طائراً: إن كان هذا الطائر غراباً فنسائى طوالق» فإن لم يكن غراباً فإمائي أحرار» وطار 
الطائر ولم يعلم أغراب كان أو غير غراب» فيصير متقيناً للحنث في أحدهماء وإن لم 
يتيقن فيتعلق بشكه هذا أربعة أحكام : 

أحدهما: أن يمتنع منهما قبل البيان منع تحريم» فلا يحل له وطىء النساء ولا 
الاستمتاع بالإماء ولا التصرف فيهن تغليبا لحكم الحظر؛ لأن التحريم فيما واقع 
يقير + القت واقع بالتعيين» فجرى مجرى اختلاط أخته بأجنبية يوجب م 
عليه ؛ اقرخ السرم مع اليل باتني وإذا حرم.عليه النساء بالشك حرم عليهن أن 
يتزوجن غيره بالشك» وكذلك الإماء يحرم عليهن أن يتصرفن في أنفسهن» توقف أمر 
الفريقين على البيان . 

فصل: والحكم الثاني : أن يؤخذ بنفقات النساء ونفقات الإماء» وإن حرمن عليه. 
لأن تحريمهن مسنوب إليه» ولأننفقاتهن واجبة قبل الشك» فلم تسقط عنه بالشك» 
لكن يسقط حق القسم للنساء لتحريمهن كالمحرم بالردة والإحرام» ويوقف كسب الإماء 
أن يتصرفن أو السيد فيه » حتى يتيقن عتقهن فيملكن الفاضل من إكسابهن أو سير رزقهن 
فكوين هلكا د فلن رالةك أن سعد ون علميورة بواروتة أن كتين 
لأنفسهن وينفقن من كسبهن فيه وجهان : 

I E RO E نهنا أن القول قرك‎ 

والوجه الثاني : أن القول قولهن تغليباً لحكم التحريم . 


فصل: والحكم الاخر أن يۇخ ببيان الحنث» هل كان في طلاق النساء أو عتق 
الإماء وإن كان عنده بيان فإن بين شيئاً قبل منه؛ لآنه لما كان مقبول القول في وقوع 
العتق والطلاق كان مقبول البيان في الصفة التي يقع بها العتق والطلاق» فإن قال: كان 
الحنث بطلاق النساءء لأن الطائر كان غراباً طلق النساء بإقراره» فإن صدقه الإماء كن 
على رقهن» ولا يمين» عليه» وإن كذبنه حلف لهن وكن.على رقهن» فان نكل عن 
اليمين ‏ لهة: ردت اليمين عليهن» فإذا حلفن عتقن بأيمانهن بعد تكوله وطلق النساء 
بإقراره فلو أكذبنه ولم يكن إحلافه» فهل يحلفه الحاكم أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يحلفه؛ لأن في عتقهن حقاً لله تعالى . 

والثانى : لا يحلفه لأن قولهن في تصديقه مقبول بغير يمين» ولو تجرد في حق 
هال حن إن هة ل على أنه م وتن نون ال كان ا بعتن 


مهيب كتاب الطلاق/ باب الشك في الطلاق 
الإماء؛ لأن الطائر لم يكن غراباً عتق الإماء وإن صدقنه النساءء وإلا حلف لهن» ثم 
هن بعد إمائه زوجات» فإن نكل عن اليمين لهن ردت اليمين عليهن» فإذا حلفن طلقن 
بأيمانهن بعد نكوله» وعتق الإماء باقراره» وإن أمسك عن البيان فلم يبين طلاق النساءء 
ولا عتق الإماء نظر فى إمساكه. فإن كان مع علمه بالحال حبس له حتى. بین » وإن 
كان إمساكهعن البيان لجهله بالحال لم يحبس» وكان النساء والإماء.موقوفات على 
التحريم ما بقي حتى يموت» فلو قال: أمسكت عن البيان لخفائه علي» وقلن بل أمسك 
كوي داو O hS‏ 

ا فان إت تفق الفريقان على أن الحنك ١‏ كان بطلاق ا لن a‏ کان 
غراباً حلف النساءء ولم يحلف الإماءء وطلق الشناء بأيمانهن ولم يرف الا لك 


السيك: فى نهن : 


وإن اتفة تفقوا على أن الحنث كان , بعتق الإماءء لأن الطاء ئر لم يكن غراباً حلفن دون 
ا سي سي E‏ 0 

وإن اختلف الفريقان فادعى: النساء الحنث بطلاقهن» لأن الطائر كان غراباًء 
وادعى الإماء أن الحنث بعتقهن لأن الطائر لم يكن غراباًء حلف كل واحد من الفريقين 
على ما ادعاه وطلق النساء بأيمانهن وعتق الإماء بأيمانهن . 

فصل: والحكم الرابع : إذا لم يكن عنده بيان أو كان فلم يبين حتى مات» فهل 
يرجع إلى بیان ورثته آم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يرجع إلى بيانهم» لقيامهم بالموت مقامه» فعلى هذا يقو رمم 
بيانه على ما مضى . 

والوجه الثاني : وهو أصح مذهبنا e‏ أنه لا يرجع إلى بيانهم. أما 
المذهب فلقول الشافعي هاهناء فإن مات أقرع بينهن» ولم يقل إنه يرجع إلى بيان 
ورلته» فآما الحجاج فلأنهم ادون لان عنه» قاذ لم يكن عند قهم بذك أولى». 
ولأنهم لا يقع منهم الطلاق فلم يرجع إليهم في بيانه. فعلى هذا يقرع بين بين الإماء 
والنساء سواء كان عند الورثة أم لاء وهكذا لو رجع إلى ا عند بيان 
أقرع بينهم وإذا وجب الإقراع بينهم جمع بين النساء في قرعة» وبين الإماء في قرعة» 
وأخرجت على العتق والطلاق لأن العتق قد خلا في القرعة فدخلت في هذا الموضع. 
فإن قيل: وليس للطلاق مدخل في القرعة فلم دخلت في هذا الموضع»ء وفي ذلك 
إدخال قرعة في شيئين ليس لأحدهما مدخل في القرعة قيل: قد يجوز إذا لم يثبت 
حكم الشيئين بسبب واحد وإن لم يثبت به إحداهماء كما أن القطع مع العزم في 
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السرقة لا يثبت إلا بشاهدين ويجوز أن يثبت العزم وحده بالشاهد والمرأتين» وإن لم 
يثبت به القطع . 

فصل: فإذا ثبت جواز القرعة فإن رجعت بقرعة الإماء عتقن من رأس المال إلا أن يكون 
عقد اليمين في المرض فيعتقن من الثلث» وكان النساء زوجات يحكم لهن بالميراث› 
لآن الإرث مستحق قبل الشك فلم سقط بالشك كالنفقة؟ وإن خرجت القرعة على 
النساء لم يطلق ورق الإماء وقال أبو ثور: يطلق النساء بالقرعة كما يعتق الإماء بهاء 
استد لا لا بأن العتق والطلاق يجتمعان في وقوعهما على الجهالة والغرر» فوجب أن 
يجتمعا فى دخول القرعة فيهماء > ولأنها داخلة في 7 تمييز العتق والطلاق» فكذلك في 
E E aa‏ مايه اذ eS‏ 
بينهن . ولو أعتق واحدة من إمائه أو عبيده أقرع بينهن» فدل على دخول القرعة في 
العتق دون الطلاق» وإنما دخلت القرعة في العتق» لأن العتق محله الملك والقرعة 
تدخل فى المال» فجاز أن تدخل فيما يكون محله في الملك» وليس كذلك الطلاق» 
لأن محله النكاح» والقرعة لا تدخل في النكاح» فلم تدخل فيما يكون محله النكاح» 
فإذا تقرر أن خروج القرعة على النساء لا يوقع عليهن الطلاق فلهن الميراث» لأنه لا 
يثبت ما يسقطه. إلا أن يكون فيهن من ادعت طلاقها يكون الطائر غراباً فلا ترث 
لإخبارها سقوط الإرث فأما الإماء فيثبت لهن حكم الرق بخروجهن من القرعة› 
ويجوز للورثة التصرف فيهن لثبوت رقهن» فإن قيل فهلا منع الورثة من التصرف فيهن 
كما منع السيدء قيل الفرق بينهما أن السيد اجتمع في ملكه المحظور والمباح لأنه 
يملك الإماء وأبضاع النساء» فغلب حكم الخظر على الاباحةء الاتعتماعهنها فنا 
وليس كذلك للورثة» لأنهم لا يملكون أحد الفريقين» وهم الإماء دون أبضاع النساءءٍ 
فلم يجتمع الحظر والإباحة» فكذلك لم يغلب حكم الحظر على الإباحة» وصار ملكا 
شك في حظره بعد الإباحة فأعثر فيه أصل الإباحة» فإذا صح كون الماع ملكا رر 
فقد اختلف أصحابنا في ارتفاع الشبهة عنهن على وجهين : 

أحدهما: لا ترت تفع الشبهة عنهن للشك المتقدم في عتقهن › وأن القرعة لم تدخل 
لتحقيق ما وقعت عليه من الطلاق» فأولى أن لا تدخل لتحقيق ما لم يقع عليه من 
العتق» فعلى هذا لا يجوز للورثة الاستمتاع بهن» ويجوز التوصل إلى أخذ أثمانهن 
ويملك كسبهن ولو وُرّعوا' كان أولى. 

والوجه الثاني : أن الشبهة عن رقهن مرتفعة» لأن القرعة تضمنت نفياً وإثباتاً. أما 
النفي فنفي عتق الإماء. وأما الإثبات فإثبات طلاق النساءء فإذا لم يعمل في إثبات 
الطلاق لم يتحقق» وإذا عملت في نفي العتق تحقق» فعلى هذا يجوز لهم وطء الإماء 
والتصرف فيهن كيف شاءوا. 
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فصل: وإذا قال الرجل : إن كان هذا الطائر غراباً فنسائى طوالق» وإن كان حماماً 
فإمائي أحرار فطار ولم يعلمء ذا كان ذلك قل حب عليه دى ولا ف اف 
:يجوز أن .يكوان الطائر ليس بغراب ولا حمام فلم يتحقق الحنث . وليس كالذي 0 إن 
"كان غرابا اوغ عراب لأنه لا ينفك من أحدهما. 
فصل: ولو أن رجلين قال أحدهما: إن كان هذا الطائر غرابا فنسائي طوالق» 
. وقال اج الم يكن غرايا فعبيدي أحرار» فطار ولم يعلم أغراباً كان أو غير غراب 
فلا حنث على واحد منهما وللزوج أن يستمتع بنسائه» وللسيد أن يتصرف في عبيده» 
لأن كل واحد منهما شاك في الخنث فلم يلزمه حنث» وخالف اجتماعهما في ملك 
ؤاحد» لأن الحنث يقين وإن جهل تعيينه. 

فصل:.فإذا قال رجلان ولكل واحد منهما عبد» فقال أحدهما: إن كان هذا الطائر 
غرابا فعبدي حرء وقال الآخر: إن لم يكن غراباً فعبدي حر فطار ولم يعلم أغراب كان 
أو غير غراب لم يعتق عبد كل واحد منهما لشكه:في عتقه» فإن اشترى أحدهما عبد 
او ع م نظرء فإن- تتكناذبا عتق على المشتري العبد الذي 

شتراه» لأنه مقر بحريته» وعبده الأول على زقه. وإن لم يتكاذبا وكان كل واحد منهما 
بي 

اها أنه قد تعين على المشتزي عتق أحدهماء كما لو قال ذلك وهما في 
. ملكه. > لاجتماعهما الآن في ملكه فعلى هذا يمنع من التصرف فيهما حتى يبين الحر 
٠‏ .والوجه الثاني : أنه لا:عتق عليه في واحد منهما لأن كل واحد من السيدين قد 
كان له التصرف في عبده بعد اليمين. وكذلك إذا اجتمع في ملك أحدهما ولكن لو 
تنازع كل واحد منهما عبد الآخر فكان كانا تكاذبا اعتق على كل واحد منهما العبد الذي 
اشتراه وإن لم یتکاذبا جاز لكل .واجد منهما أن يتصرف في العبد الذي اشتراه ويا 
واحداء لأنهما لم يجتمعا في ملك ومشتري كل واحد منهم يقوم مقام بائعه فيه والله 
أعلم . 

د قَالَ الشَافعيٌ: لوده فال E:‏ 2 منع منْهِمًا 8 بتفقتهمًا 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 
إذا قال وله.زوجتان: إحداكما طالق ثلاثاًء طلقت إحداهما دون الأخرى. 
وكا لجا للق ا فعا كلاق إرسال الطلاق عليهما يجعل لكل واحدة منهما حظاً 
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فطلقتاء كما لو شرك بينهما. وقال داود: لا طلاق على واحدة منهماء كما لو قال: 
لأحد هذين الرجلين علي ألف درهم لم يلزمه لواحد منهما شيء. وكلا المذهبين 
فنضول:ويلرمة طلان: ا خد اهنا دون الأخزى لروانة عظا عن ابن عباس أن رجلا من آهل 
عمان أتاه فقال: إن لي ثلاث نسوة وإني طلقت إحداهن»ء فثبت طلاقها فقال ابن 
صم موسي حوس يي > ثم أنسيتها فقد اشتركن في الطلاق» 
يشتركن في الميراث› وإن لم تكن نويت واحدة منهما بعينهاء > فطلق أيتهن شئت 

وين الباقيتين . وهذا قول ابن عباس» وليس أعرف له في الصحابة اشا فصار 
إجماعا . 

وقوله: إن كنت نويت واحدة منهن بعينهاء ثم أنسيتها فقد اشتركن في الطلاق» 
يعني في تحريم الطلاق لا في وقوعه على ما سنذكره. ولآن الحظر والإباحة إذا اجتمعا 
لم يغلب حكم الإباحة إجماعاء > فسقط به قول داود» وإذا أمكن تمييزها لم يغلب به 
حكم الحظرء > فبطل به قول مالك . ولأنه لو قال لعبديه : خا كما جر غق اجدهماء 
وبين المعتق منهما كذلك الطلاق وفيما ذكرنا انفصال . 

فصل: فإذا ثبت أنه يطلق إحداهما دون الأخرى. فلا يخلو حال المطلقة منهما 
من أحد أمرين» إما أن يعينها باللفظ أو لا يعينهاء فإن عينها وقت لفظه وقصدها 
بإشارته أو تسميته فهي المطلقة ولا يجوز أن يصرف الطلاق عنها إلى غيرها. فإن لم 
يكن قد نسيها ولا أشكلت عليه سئل عنها وأخذ ببيانهاء وإن كان قد نسيها أو خفيت 
عليه» لأنه طلقها فى ظلمة أو من وراء جدارء وقف أمرها وأخذ ببيانها بالكشف عن 
الا والتوسل إن ورل ااه فقيو انها قرام :درن متاق عليها لم 
يحلف وإن كذبتاه حلف للباقية منهما دون المطلقة. لأنه لو رجع عن المطلقة لم يقبل. 
منه» ولو رجع عن الباقية قبل منه» وكان الظلاق واقعا وق لاطهدرن بان وكذلك. 
الفترة عقيب الطلاق» وإن لم يعين الطلاق وقت لفظه وأرسله بينهما فله أن يعينه الان 
فيمن شاء منهماء ويكون الأمر فيه إلى خياره»: فأيتهما شاء أن يعينها بالطلاق فعل» 
ويؤخذ بالبيان في تعيين التي شاء طلاقهاء فإذا عينها بالطلاق وبينها فقد اختلف 
أصحابنا هل يكون الطلاق وأقعاعليها من وقت اللفظ أو وقت. التغيبين؟:على وجهين : 

أحدهما: من وقت اللفظء لأنه. أوجب الطلاق . ) 

والوسه الا ور قله امن اي هر هن واف ال لاله الاق ناذا 
فيل بهذا الوجه اعتدت من وقت التعيين» وإذا قيل بالأول ففي عدتها وجهان: 

أحدهما: من وقت وقوع الطلاق» باللفظ ؛ لأنها تتغقب بالطلاق . 


والوجه الثاني : من وقت تعيينه» وإن تقدم الطلاق شرع بغليظ الأمرين.. 
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فصل: فلو قال: إحداكما طالق» وكان نكاح إحداهما فاسداً ونكاح الأخرى 


صحيحاً فإن كان الطلاق مرسلاً غير معين وقع على المنكوحة نكاحاً صحيحاً: ولم 
3ت إلى 5 لأنه دن 50 إلا 0 وکان معينا فبين أنه أراد المنكوحة 
ا EET‏ ا وكا أردت اة كاحاً فادرا 
قبل منه. وقال أبنو د إن قال: إحداكما طالق قبل منه. وإن اشتركا في الاسم 
والتسسين الم يقبل» ووافقنا في العبدين إذا اشتركا في الاسمء و أحدهما فاسد 
وشراء الآخر صحيح؛ وقال يا فلان: :أت سور ا ل 
قال : أحدكما حر . وهذا حجة عليه في الطلاق؛ فوجب التسوية بينهما بينهماء والله أعلم . 
مسألة : قال الشَّافعِيٌ: «فإن َال لَمْ ارذ هذه بِالطْلاّقٍِ كَانَ إفرَااً من للأخرى» . 


قال الماوردي: وهذا صحيحء إذا طلق إحدى امرأتيه كان مأخوذا بالبيان» فإن 
كان الطللاق معا أخل تين المحة متهم وان كان ا عنمن قا ينا 
ثم هما إلى وقت البيان في الاستمتاع كالأجانب وكالزوجات في النفقة وإنما حرمتا معاً 
قبل الييان» :لأن المحرمة منهما غير متميزة عن المباحة فغلب فيهما حكم الحظر 
والتحريم» كما لو اختلطت زوجته بأجنبية» حرمتا عليه في حال الاشتباه حتى يستبين 
الزوجة من الآجنبية . 

ل م ا ل إليه عن زوجته 
تقدمت عليه فجرى مجرى المشرك إذا أسلم عن عشر زوجات. كان عليه التزا م نفقاتهن 
عن ار متهن او نحي على ره 

فصل: لود قور ما وصفنا من أخذه بالبيان» لم تخل المبينة من أن يكون طلاقها 
فعا ار موت فإن كان معيناً لم يخل حال بيانه من أحد أمرين . إما أن يكون 
بالقول أو بالوطء فإن بين بالقول صح› وهو في بيانه بين أمرين» إما أن يبين المطلقة 
منهما فتبين بها زوجته الأخرى» كقوله وهما حفصة وعمرة: المطلقة هي حفصة فيعلم 
أن عمرة زوجته» أو يبين الزوجة منهماء > فيعلم أن الأخرى هي مطلقة» كقوله عمرة هي 
الزوجة فيعلم أن عمرة هي المطلقة ولكن لو كن ثلاثاً كان أنجز البيانين بيان المطلقة 
فيقول حفصة هي المطلقة. فيعلم ببيان طلاقها أن من سواها من الأخرتين زوجتان» 
ولو قال حفصة زوجة احتاج إلى بيان ثان في الأخرتين» إما بأن يبين المطلقة منهما 
فتكون الا رئ زوجة اما أن يبين الزوجة منهما فتكون الأخرى مطلقةء ٠‏ فهذا حكم 
بيانه بالقول» فأما بيانه بالوطء وهو أن يطأ إحداهماء فلا يكون وطثه بياناً لزوجته 
الموطوءة. وتعيين الطلاق في الأخرى. فإن قيل فهلا كان الوطء بياناً كما لو قال: باع 
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أمته بشرط الخيار» ثم وطتها البائع في زمان خياره كان وطئه بياناً لفسخ البيع ٠‏ > لأنه لا 
طا الآ فى ملك فكذلك لاطا إلا روجة > فل الفرق بينهما أن الطلاق لا يقع إلا 
بالقول دون الفعلء فلم يصح منه بيانه» والملك يصح ويثبت بالقول والفعل فصح 
فسخه في البيع بالقول والفعل . 

فإذا ثبت أنه لا يكون بالوطء مبينا عن الطلاق؛ سئل عن بيان المطلقة قولاً فإن 
بين المطلقة عن الموطوءة صار واطئًاً لزوجته وكان الطلاق واقعاً من وقت اللفظ دون 
الال وان ين أن المطلقة هي الموطوءة صار واطئاً لأجنشيةء وكان عليه الحدء إن 
علم دونهاء لأنها لم تعلم وعدتها من وقت اللفظ دون البيان» وسواء كان الوطء في 
زمان العدة أو بعد انقضائها إذا كان الطلاق ثلاثاء ولا عدة عليها من الوطء إن حدء 
لأنه زناء واعتدت منه إن لم يحدء لآأنه شبه . 

فصل: وإن كان الطلاق مبهماء لم يعتبر في واحدة منهماء وأرسل نيتهما كان 
مخيراً في إيقاعه على أيتهما شاء وأخذ بتعيينه» فإن عينه بالقرل صح» فإن عينه 
بالوطء فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأكثر أصحابناء والظاهر من مذهب 
الشافعي أنه يصح تعيينه كما يصح به فسخ المبيعة» ويكون الفرق بين الطلاق المعين» 
حيث لم يكن الوطء فيه بياناء وبيان الطلاق المبهم حيث صار الوطء فيه تالا إن 
الطلاق المعين لا خيار في تعيينه» فلم يكن اجات سي ينأء والطلاق المبهم 
له الخيار في تعيينه» فجاز أن يكون اختياره للوطء تعيينا 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» والظاهر من مذهب الشافعي» 
أنه لا يصح تعيينه بالوطء وإن صح بالوطء فسخ البيع لما ذكرنا من الفرق بينهماء فإذا 
ج الوط ا افو "كانت الموطوءة زو وهار ان افا على غر 
الموطوءة. وإذا لم يجعل الوطء تعييناً للطلاق» أخذ بتعيينه قولاً واحداء وهل يلزم 
تعيينه في غير الموطوءة أن يكون على خياره في تعيينه في أيتهما المطلقة على 
0 ظ 

أحدهما: يلزم تعيينه بالقول في غير الموطوءة ليكون الوطء لزوجته . 


والوجه الثاني : ا 
لو لم يطأ فعلى هذا إن عينه في 2 غير الموطوءة تعين فيها» E Ss,‏ 


ا في الموطوءة تعين فيهاء وهل يكون الطلاق واقعاً بهذا التعيين» أو يكون 
انها باللف اليقس E ١‏ 


YAY 





كتاب الطلاق/ باب الشك في الطلاق 


ا ا ود 

والوجه الثاني : وهو قول ا على بن أبي هريرة: أن الطلاق يقع باللفظ 
المتقدم. وأن الوطء صادفها وهي غير زوجة» عير أنه ك عليه ن لآأنها كانت 
اريه في حكم الزوجات لتخييره ه تعيين الطلاق في غيرهاء فعلى هذا إن فيل : إن 
الطلاق يقع بالتعيين المتأخرء فالعدة من وقت التعيين» وإن قيل: إن الطلاق يقع 
باللفظ المتقدم ففي العدة وجهان 2 

أحدهما: أنها من وقت الطلاق المتقدم لا من العدة بتعقب الطلاق . 

والوجه الثاني : أن العدة من وقت التعيين المتأخرء وإن تقدم الطلاق اعتباراً 
بالتغليظ في الأمرين . 


ا أ 


وى ee‏ 2 ر 7 2 ا 0 لعو ره ر 2 2 
مسألة : قال الشافعي: «وَلوْ قال اخطات بل هى هذه طلقا مَعا باقرّاره» . 


قال الماوردي : وصورتها في رجل طلق إحدى زوجتيه وأخذ ببيان المطلقة 
منهماء فقال: : هي هذه لا بل هذهء فلا يخلو حال الموقع بينهما من أن يكون معيناً أو 
0007 فإن كان معيناً فقال : هذه لا بل هذه طلقتا معأ لأن البيان لا يقع به الطلاق 
وإنما هو إقرار بوقوعه باللفظ المتقدم: فإذا قال ا ا طا فإذا قال : 
لا بل هذه صار مقرأ بطلاق الأخرى راجعاً عن طلاق الأولىء ٠‏ فقبل إقراره بالثانية ولم 
يقبل رجوعه عن الأولى كمن قال: عليّ لزيد ألف درهم» لا بل هي على عمرو» كان 
مقراً لكل واحد منهما بألف» > لان رجوعه عن زيد إلى عمرو يجعله مقرأ لزيد وعمرو. 

ون كان الظلاق مبهما فة وجهان: ) 

أحدهما : اا تطلقان معا كالطلاق المعين ده الذي 'نقول : 
البيان في المبهم يوجب وقوع الطلاق باللفظ دون التعيين. 

والوجه الثاني : أنه يطلق الأولى دون الثانية» وهذا على الوجه الذي يقول فيه : 
إن البيان في المبهم يوجب وقوع الطلاق بالتعيين» ويكون الفرق على هذا بين المعين . 
والمبهم» أن البيان في المعين إقراراء فجا ز أن يكون الثاني إقراراً كالأول والثاني في 
المبهم طلاق» ااا اد يوان الزن > لأنه إشارة والطلاق لا يقع بمجرد 
الإشارة. 

فصل:وإذا كان له ثلاث زوجات» وطلق واحدة منهن طلاقاً معيناً» وأخذ ببيانهاء 
فقال: هي هذهء بل هذه بل هذه» طلقن كلهن لما ذكرنا من أنه صار مقراً بطلاقهن 
كلهن» فلو قال: هي هذه أو هذه أو هذه» لم يكن فيه بيان لطلاق واحدة منهن» لأنه 


كتاب الطلاق/ باب الشك في الطلاق AY‏ 
لم يرد بياناً على ما علمناه» فلو قال: هي هذه وهذه وهذه طلقن كلهن . 

ولو قال: هي هده أو هذه أى هذوة اطلقت الأول :وأخذ بان إتخدئ الأخر تين 
فيصير مطلقا لاثنتين» ثم قياس هذا في الأربع إذا طلق واحدة منهن . والله أعلم . 
أؤ إِحْدَاهما قَبْلَ أن يُبَيّنَ وَقَفْنا لَه منْ كل وَاحَدَة 
هذه الى طَلَّقْتُ رَدَدْنَا عَلَى أَهْلها ما وََفَا لَه 





مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: «فإن مَاتَنَا 
منْهمًا ميراتٌ رذج وَإِذ ذا قَالَ لإاخداهما 
ااا لور َه الأخرى» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا طلق إحدى زوجتيه ثم لم يبين حتى ماتت 
إحدى الزوجتين» عزل من تركتها ميراث زوج لجواز أن تكون هي الزوجة» والأصل 
ثبوت الزوجية» وأخذ ببيان المطلقة منهما بعد الموت كما يؤخذ ببيانها قبله» سواء 
كان الطلاق معيناً أو مبهماء لأن الطلاق واقع في الإبهام لوقوعه في التعيين» وإنما 
يكون فى المعين مخبراء فإن قال: المطلقة هى الميتة والباقية هي الزوجة فقد انتفت 
التهمة عنه في الميراث فرد على ورثته» وتكون الباقية زوجةء فإن أكذب في هذا البيان 
فلا يمين عليه لورثة الميتة إن كانت مدخولاً بهاء لأنهم لا يستحقون بهذا التكذيب 

Ee SEUL‏ المطلفة كان كان الظلاق مهيا فلها 
إحلافه» وإن كان الطلاق مبهماً فليس لها إحلافهء لأنه في المعين مخبر فجاز أن 
يحلف على تكذيبه في خبره» وفي المبهم مخيرء فلم يجز أن يحلف على خياره. 

فأما إن كانت الميتة غير مدخول بهاء فهو وإن أسقط ميراثه منها فقد رام بما أقر 
به من الطلاق إسقاط نصف مهرها فننظر فإن كان نصف الصداق مثل الميراث» أو أقل 
ف يديق عله رأة كان نعف الداق أكثر كان لورضها إسلافه إن كان الطلذق مسا 
ولم يكن لهم إحلافه إن كان مبهماء فلو ماتت الزوجتان قبل بيانه» عزل له من تركة كل 
واحدة منهما ميراث زوج» لجواز أن تكون هي الزوجة وأخذ بالبيان» فإذا بين طلاق 
إحداهما رد ما عزل من ميراثه منها على ورثتهاء ولم يستحق ميراث الأخرى» لأنها 
زوجة» فإن أكذبه الفريقان كان لورثة الزوجة منهما إحلافه» إن كان الطلاق معيناء ولم 
يكن لهم إحلافه إن كان مبهما . 

ولم يكن لورثه المطلقة منهما إحلافه إن كانت مدخولاً بهاء ولا إن كانت غير 
مدخول بهاء وكان نصف الصداق أقل من الميراث أو مثله 

وإن كان أكثر منه فلهم إحلافه» إن كان الطلاق معيناًء وليس لهم إحلافه إن كان 


A4 





كتاب الطلاق/ باب الشك في الطلاق 


مسألة: قال الشافعيٌ: «وَلَوْ كان هُوَ المَيِّتَ وَقَفْنَا لَهُمَا ميرَات امْرَأة حى 


حملي سے ب 


قال الماوردي: وصورتها: فيمن طلق إحدى زوجتيه ثم مات قبل بيان المطلقة 
ما وجب أن يعزل من تركته ميراث زوجة من ربع أو ثمن» هل يقوم ورثته مقامه 
في بيان المطلقة منهما؟ على ثلاثة أوجه: | ) 

أحدها : أنهم يقومون مقامه في البيان» مو کان لطن معنا أن يسا 4 لا نهنم 
ع كابر ابه في ا رو الاتزاريه كام متايه ف تعيين الطادق + 

والوجه الثاني : أنهم لا يقومون مقامه فيه. ولا يرجع في بيانه إليهم. سواء كان 
الان معد اب قا اا والوارث لا يملك إسقاط 
من شاركه في الميراث . 

والوجه الثالث : ا يقومون مقامه في الطلاق المعين› > لأنهم مخيزودك» وقد 
يجوز أن يخيروا عنه؛ ولا يقومون مقامه في الطلاق المبهم. > لأنه يرجع فيه إلى خيار 
من يملك الطلاق» وهم لا يملكونه . 

فإذا فلن إنه رجح إل بيانهم » قاموا فيه مقام بيان الزوج. وكان الخصم في 
الميراث هو وارث الزوج› فإذا بين وأكلب في البيان» لم يحلف للمقر بزواجها حاف 
للمقر بطلاقهاء إن كان معيناء ولم يحلف إن كان مبهماًء وإذا قلنا إنه لا يرجع اخ 
يان الوارث لم يكن الوارث خصماً لهماء ووقف الميراث بين الزوجتين حتى يتحالفا 
عليه فاده التحالفة: مدهما دون الناكلة أو يصطلحان عليه فيقتسمانه عن تراض منهما 
به » ل ا ا سي اوسن 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: «فَإِنْ مَانَتْ راجدة فَبْلَهُ ثم مَاتَ بعْدَهَا فقال وَارِئْهُ طَلَقَ 
الأدلى ورنّث الأخرى بلا يمن وَإِنْ قال طَلَقَ الحية يها قَولآنٍ أحَدُهُما أنه يوم مقا 
لمي فَيَحْلِفُ أن الح هي التي طلَّقَ ثلاث وََأحُدَ مِيرَانه ٿه من الْمَْنَة قَبلَهُ وَقَدْ يَعْلَّمُ ذَلكَ 
بخَبره أذ بِحَبَرِ غَيْرِه مِمّنْ يُصَدّقُهُ. وَالَْوْكُ الثاني أَنَهُ يُوقَتُ لَه ميرَاثُ رؤج من الْميته به 
وَللْحَيّة ميرَاتٌ امْرأَة مله حَتَّى يَصْطْلحًا . 


قال الماوردي: وصورتها فيمن طلق إحدى زوجتيه» ثم ماتت إحداهما ومات 
الزوج بعدها قبل البيان» فالواجب أن يعزل من تركة الميتة قبله ميراث زوج» لجواز أن 
تكون الباقية هي الزوجة ويعزل من تركة الزوج ميراث زوجة» لجواز أن تكون الباقية 
هي الزوجة» ثم ينظر ما يقوله وارث الزوج» فإن قال ما يضره في الأمرين: بأن 


كتاب الطلاق/ باب يشاك في الطلاق يبيب 5 
المتوفاة قبله مطلقة» فلا ميراث لنا منها والباقية بعده زوجة فلها الميراث معناء فقد 
بين ما يضره» فقوله مقبول فيهء لأن ما يدعي عليه من ميراث الباقية قد صدق عليه 
وما يجوز أن يطالب به من ميراث الميتة قد أسقطه فلم يعترض عليه» وإن بين ما ينفعه 
في الأمرين فقال : الميتة هي الزوجة فلنا الميراث من تركتهاء والباقية هي المطلقة فلا 
ميراث لها معناء فإن صدق على ذلك زال النزاع ؛ وحمل الأمر على ما قال» فأعطي 
ميراث الميتة» ومنع من ميراث الحية. وإن أكذب عليه وقال وارث الميتة: هي 
المطلقة فلا ميراث لكم منها. 

وقالت الباقية : أنا الزوجة فلي الميراث معكم» ففيه قولان» نص عليهما الشافعي 
هاهناء وتلك الأوجه الثلاثة بناء عليهاء ومخرجه منها أحد القولين: أنه يرجع إلى بيان 
الوارث» فيحلف لورثة الميتة على العلم» لأنها يمين على نفي طلاق غيره» فيقول : 
والله لا أعلم أنه طلقهاء ويستحق من تركتها ميراث زوج» ويحلف للباقية على البت 
والقطع. > لأنها يمين على إثبات طلاقها فيقول: والله لقد طلقها ويسقط ميراثها من 
الزوج . 

والقول الثاني : أنه لا يرجع إلى بيان الوارث لما ذكرنا من التعليل» ويكون ما 
عزل من ميراث الميتة موقوفاً حتى يصطلح عليه وارثها ووارث الزوج . 

وما عزل من ميراث الزوج موقوفاً حتى تصطلح عليه الزوجة الباقية ووارث 
الزوج والله أعلم بالصواب . 


باب ما یهد م الرّجُلْ من الطلاق من كتَابَيْن 


قال الشافعيٌ ر حا الما كانت الطَلْقَة اكه ر وچ ب الگخريم كانت إصابة 
أذ بره وجب الثخليل وآ لم يكن في ال ول بي الما وجب الشخريم 


< لإصابة دع يره مَعْنَى يوجبٌ التَحْلِيلَ فنكاحه وَتَرْكةُ سَواء وَرَجَع محمد بن 
الْحَسَنِ ال و داع الشافع رحمه الله بعْمَر بْنِ الطاب رضي الله عله عَنْهُ أن رج 


سال عَم علق انرأتَه انين فانقضث عِدَنُهَا روج غَبْرَه فطلفها أو ات غا 
و َتَرَدَجَهَا الأول قَالَ عُمَدُْ هي عِنْدَهُ عَلَى مَا قى منّ الطّلاق» . 

قال الماوردي: وجملة ذلك أن الفرقة الواقعة بالطلاق تنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: وهو أخفها: ما يستبيحه المطلق بالرجعة من غير عقد» وهو ما دون 
الثلاث في المدخول بها فيستبيحها الزوج بأن يراجعها في العدة. 

والقسم الثاني وهو أغلظهما: أن لا يستبيحها المطلق إلا بعد زوج» وهو الطلاق 
الثلاث في المدخول بها وغير المدخول بهاء فهي محرمة عليه بالثلاث» حتى تنكح 
زوجا غيره. 


والقسم الثالث: وهو..أوسطها أن يستبيحها بعد نكاح بعد طلاقه» ولا يستبيحها 
بالرجعة» ولا يفتقر إلى نکاح زوج» وهو ما دون الثلاث من طلقة أو طلقتين إما في 
غير مدخول بها وإما في مدخول بها بعد انقضاء عدتهاء وإما في مختلعه» فإن نكحها 
قبل زوج أو بعد زوجء لم يصبها حتى طلقهاء فإذا تزوجها الأول كانت معه على ما 
بقي من الطلاق إجماعاً. وإن كان الأول واحدة بقيت معه على اثنتين» وإن كان اثنتان 
بقيت معه على واحدة» وإن نكحت زوجاً وأصابها ثم طلقها وعاد الأول بعد عدتها من 
الثاني وتزوجها. فقد اختلف الفقهاء فيه. فذهب الشافعي إن أن وجود الزوج الثاني 
كعدلمه. وأنه لا يرفع ما تقدم من طلاق الأول وإذا نكحها الأول بعده كانت معه على 
ما بقي من الطلاق› فإن كان الطلاق واحدة بقيت معه على اثنتين» وإن كان اثنتان بقيت 


على واحدة» فإن طلقها في النكاح الثاني واحدة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. 


كتاب الطلاق/ باب ما يهدم الرجل من الطلاق 

وبه قال من الصحابة: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة. 

ومن الفقهاء: مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى وزفر بن الهذيل ومحمد بن 
الحسن» وقال أبو حنيفة ويوسف: الزوج الثاني قد هدم طلاق الأول ورفعهء فإذا 
عادت إلى الأولى كانت معه على ثلاث تطليقات» استدلالاً بقول الله تعالى : : لفَإِمْسَاكٌ 
بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ4 [البقرة: 144]. فاقتضى ظاهر الاية جواز الرجعة إذا 
طلقها في النكاح الثاني» واحدة بعد اثنتين في النكاح الأول وأنتم تمنعون منها 
وتحرمونها إلا بعد زوج › قالوا: ولأنها إصابة زوج ثان فوجب أن تهدم ما تقدم من 
طلاق الأول» أصله إذا كان طلاق الأول ثلاثاًء قال: ولأن إصابة الثاني لما قويت على 
هدم الطلاق الثلاث» كانت على هدم ما دونها أقوى» كمن قوي على حمل مائة رطل 
كان على حمل رطل أقوى. وكالماء إذا رفع كثير النجاسة كان برفع قليلها أولى» 
وكالغسل إذا رفع الجنابة» كان برفع الحدث أولى» وكالجنابة إذا نقضت طهر البدن» 
كانت بنقض طهارة بعضه أولى . 

ودليلنا قول الله تعالى : طفَِنْ طَلَّمَهَا قل تحلٌ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَنَى تلكح رَؤجا غَيْرَة4 
[البقرة: ١7؟].‏ فكان طلاق من بقيت له من الثلاث طلقة يوجب تحريمها إلا بعد 
زوج» سواء نكحت قبل طلاقه وا أم لاء فإن قيل: فإن كان آخر الاية دليلاً لك 
كات أزالها على ا مض لبلا ا فين :ذا اجتمع في الاية الواحدة ما يوجب الحظر 
والإباحة» كان تغليب ما يوجب الحظر على الإباحة أولى . 

ومن القياس أنها إصابة لم تكن شرطاً في الإباحة فلم تهدم ما تقدم الطلاق 
كإصابة السيد والإصابة بشبهة ولأنه طلقها قبل استكمال عدد الطلاق» فوجب أن يبنى 
على ما تقدم من الطلاق» وأصله إذا لم يدخل بها الثاني ولان الاستباحة الواقعة بعد 
الفرقة المستبيحة عن نكاح زوج» لا تردها إلى أول العدة كالرجعة» لأنها طلقة 
استكمل بها عدد الثلاث» فوجب تحريمها إلا بعد زوج . 

أصله: إذا استكمل الثلاث في الابتداءء ولأن إصابة الزوج الثاني في الطلاق 
الثلاث لا يهدمه» وإنما يرفع تحريمه لأمرين : 


YAY 





أحدهما: أن الطلاق قد وقع فلم يرتفع بعد وقوعه. 

والثاني: أنه لو ارتفع لاستباحها بغير عقد» وإذا أثرت في رفع التحريم في 
الثلاث وليس فيما دون الثلاث تحريم لم يكن للإصابة فيها تأثير 

ولأننا أجمعنا على أن النكاح الثاني يبنى على الأول في الإيلاء والظهار» قبل 
زوج وبعده فكذلك في عدد الطلاق . 


راما الجر ات عن الانة فك فضي 


AA‏ كتاب الطلاق/ باب ما يهد م الرجل من الطلاق 





وأما الجواب عن قياسهم على الثلاث: فهو أنه لما كانت الإصابة شرطاً فيه كانت 
رافعة له ريست ريا ادوا فلم برف 


وأما ا بان ما قوي على رفع الأكثر كان على رفع الأقل 
أقوى » فهو أن الإصابة عندنا لا ترفع الثلاث على ما ذكرنا وإنما ترفع تحريمهاء لبن 
فيما دون الثلاث تحريمء على أن هذا الأصل غير مستمر على مذهب أبي حنيفة لأنه 
جعله قد يجعل الشيء ء مؤثراً في الأكثر غير مؤثر في الأقل في مواضع شتى . فمنها أن 
العاقلة تتحمل جميع الدية ولا تتحمل ما دون الموضحة. ومنها أنه لو قال لزوجته : 
أنت بائن ينوي بها الثلاث» كانت ثلاثاً ولو نوى اثنتين كانت واحدة» فجعل النية مؤثرة 
في الثلاث غير مؤثرة في الأقل . ومنها أن القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة والطهارة. 
وفي غير الصلاة ة لا تبطل الطهارة» فجعلها مؤثرة في الأكثر غير مؤثرة في الأقلء ففسد 
aS‏ ا 


فصل: في فروع الطلاق 

ل se‏ ات ا أو 2 
وإن لم يخف العنت فقال لها . : إن مات آبي فأنت طالق» فمات آبوه» فإن لم يكن وارثاً 
لكونه عبداًء > طلقت بموته» لوجود الصفةء وإن كان وارثاً لكونه عر نا يفلو أن 
ا ل ا ااا لطن 
طلاقها وجهان : 

أحدهما : : وهو قول ابن سريج: لا بطل . لأنه إذا ورثها انفسخ نكاحها بالملك. 
وزمان الفسخ وزمان الطلاق سواءء عجاري و و ا إذا مت 
فأنت طالق» فمات لم تطلق . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي حامد الإسفرايينى أنها تطلق ولا ية 507 
الاك لأ صفة الطلاق توجد عقيب الموت وهو زمان الملك الذي يقب الفسع. 
فصار الطلاق واقعا في زمان الملك لا في زمان الفسخ فلذلك وقع الطلاق ولم يقع 

وإن كان على أبيه دين يحيط بقيمة الجارية» فقد اختلف أصحابنا في التركة إذا 
E‏ ا اليربلك الور ير 


ا ا فاق ر ا 
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والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس وأكثر أصحابنا: أنها تنتقل إلى ملك الورثة 
وإن أحاط بها الدين» فعلى هذا يكون طلاقها على ما مضى من الوجهين . 

فلو كانت المسألة على حالهاء في تزويج الابن جارية الأب فقال لها الأب: إذا 
مت فأنت حرة» وقال لها الابن: إذا مات أبي فأنت طالق» فمات الأب نظر» فإن مات 
وقيمتها تخرج من ثلثه» عتقت على الآب› وطلقت على الأية»: الأن ع الاب لها 
يمنع من ملك الابن لهاء ولذلك وقع العتق والطلاق 007 وإن ارغ الات کی 
يحيط بها ويمنع من خروجها من ثلثه› > لأن عتق المريض إذا لم يخرج 
من الثلث مردودء فطلاقها على الابن معتبر باختلاف أصحابناء هل يملكها الابن إذا 
أحاط بها دين الأب فعلى قول أبي سعيد ا لا يملكها الابن» فعلى هذاتطلق › 
و دل الا فى سكي ن E‏ 

أحدهما: وهو قول أبي العباس : لا تطلق . 

والثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني: تطلق . 

فصل: في الشرط والجزاء 

إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» فهو طلاق معلق بشرط لا يقع إلا بوجود. 
والشرط دخول الدارء والجزاء وقوع الطلاق» فمتى دخلت الدار طلقت» ولا تطلق إن 
لم تدخل . 

فلو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق فظاهره الشرط والجزاءء وإن أسقط فاء 
الغراك فطلي إل وذتكرك الدارء. كقوله: إن دلت الذان قانت ال فلو قال: 
أردت به الطلاق في الحال» فقولي: أنت طالق حمل على إرادتهء لأنه أضر به 
ويحلف في الحال ولم يطلق بدخول الدار. 

ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» احتمل ثلاثة معان : 





أحدها : أن يريك بذلك الشرط و يضمر الجزاء فى نفسه» كان أراد إن دخلت 
الدار وأنت طالق فعبدي حرء أو فحفصة طالق فيحمل على ما أرادء لأن الكلام 
يحتمله» فلا تطلق هى بدخول الدار» فإن أكذبته الزوجة أحلف لها. 


المعنى الثانى : أن يريد الشرط. والجزاء» فيكون كقوله: إن دخلت الدار فأنت 

طالق :.تبكون على نا اا رارک الولو عقا ا ا ر 

طلقت فإن أكذبته الزوجة وذكرت أنه أراد بهما جميعا الشرط لم يحلف لهاء فإن ذكرت 
أنه أراد الطلاق المعجل أحلف لها. 

والمعنى الثالث : أن يريد إيقاع الطلاق في الحال فتطلق» ويكون ذكر الدار صلة 

لا شرطاًء فإن أكذبته الزوجة لم يحلف لهاء فإن قال ذلك ولم يكن له إرادة» كان 

الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م١‏ 
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الظاهر منه حمله على الشرط والجزاع. لأن الكلام إذا أمكن أن يكون مستقلاً بنفسه» 
لم يجعل مبتورا والواو قد تقوم مقام الفاءء لأنها من الحروف التي ينوب بعضها مناب 
بعض . 

ظ ولو قال: وإن.دخلت الدار فأنت طالق» احتمل معنيين 

أحدهما : : أن يكون عطفاً على كلام TT‏ ل 
وإن دخلت الدار فأنت طالق» فيكون شرطا وجزاء فمتى دخلت الدار طلقت» ولا 
تطلق قبل دخولها. 

والمعنى الثاني: أن يريد به إيقاع الطلاق في الحال. ٠‏ فتطلق ويكون معناه أنت 
طالق وإن دخلت الدار. ولو قال: : أنت طالق إن كلمت زيدا وعمراً وبكراً مع خالد 
فإن أراد بقوله وبكراً مع خالد استئناف كلام كان شرط الطلاق كلام زيد وعمروء دون 
بكر وخالد» فإذا كلمت زيدا وعمرا معا أو على انفراد طلقت» وإن كلمت أحدهما 
دون الآخر لم تطلق. > وإن أراد بقوله بكرا مع خالد الشرطء صار شرط الطلاق مقيدا 
بكلام زيد وعمرو» وبكر مع خالد فإن كلمتهم إلا واحداً منهم لم تطلق» لأن الشرط 
لم يكمل. وإن كلمتهم جميعا وأفردت كلام بكر عن خالد لم تطلق» > لآنه جعل شرط 
الطلاق اجتماعهم في الكلام وإن جمعت بين بكر وخالد في الكلام وفرقت بين زيد 
وعمرو في الكلام طلقت. لأنه جعل جعل الجمع بين بكر وخالد شرطا ولم يجعل الجمع 
عق ريك وغمرو شرطاًء وإن قال ذلك: ولا إرادة له حمل ذكر وبكر وخالد على 
الاستئناف دون الشرطء لأن اختلافهما في حكم الإعراب يخالف بينهما في حكم 
الشرط. ولو قال: إن كلمت زيداً أو عمراً أو بكراً فأنت طالق: فإن كلمت أحدهم 
طلقت احدة» وإن كلمتهم جميعاً قال ابن سريج: تطلق ثلاثاًء لأن كلام كل واحد 
شرط يتعلق به الجزاء إذا انفرد فوجب أن يتعلق به الجزاء إذا اجتمع . 

الذي ارا أنه لأ تطلق: إل و اتجدة» لان الج دعن .اد ثلاثة شروط 
فو جب أن لا يتعلق بهما إذا اجتمعت الأجزاء واحدة» ولكن لو قال: إن كلمت زيدا 
فأنت طالق وإن كلمت عمرا فأنت طالق وإن كلمت بكرا فأنت طالق فكلمتهم جميعاً. 
طلقت ثلاثاء لأنها ثلاثة شروط علق بكل شرط منها جزاء مفرد» ولو قال وله 
زوجتان: وإن دخلتما هاتين الدارين› فأنتما طالقتان» فإن دخلت كل واحدة منهما كل 
واحدة من الدارين طلقتاء وإن دخلت إحداهما إحدى الدارين ودخلت الأخرى الدار 
ازى ف وحيان: 

أحدهما: طلقتاء لأن دخول الدارين موجود منهما فصار الكياظط a‏ 
موجوداً. ) 
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والوجه الثاني : وهو الأصح: لا تطلقا حتى تدخل كل واحدة منهما كل واحدة 
من الدارين» لأنه لو أفرد طلاق كل واحدة منهما بدخول الدارين» لم تطلق إلا 
بدخولهما معاء فكذلك إذا جمع بينهما لم تطلق كل واحدة منهما إلا بدخول الدارين 
معاء وهكذا لو قال: إن ركبتما هاتين الدابتين فأنتما طالقتان فركبت كل واحدة منهما 
كل واحدة من الدابتين أو قال إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان» فأكلت كل 
واحدة منهما أحد الرغيفين كان طلاقهما على هذين الوجهين . 


فصل آخر: فلو قال لزوجته : ار ل سوير ضى اليوم 
در التاق ل كلق e‏ ان مضى اليوم شرط في وقوع 
الطلاق د في اليوم فليس يوجد شرط الطلاق» إلا وقد انقضى محل الطلاق فلم يقع . 

وقال اش حامد الإسفراييني : يقع الطلاق» لان شرط الطلاق فواته في اليوم» 
وإذا بقي من آخره ما يضيق عن لفظ الطلاق فقد وجد الشرطء وذلك الزمان لا يضيق 
عن وقوع الطلاق» وإن ضاق عن لفظه فوجب أن يقع وهذا فاسدء وقول أبي العباس 
أولى» لآن وقوع الطلاق إذا لم يكن إلا بلفظ الطلاق وزمان لفظه وزمان وقوعه مثلان. 
فإذا ضاق عن أحدهما ضاق عن الاخر. 

ولكن لو قال: إن لم أبع عبدي اليوم فأنت طالق اليوم فلم يبعه حتى مضي 
اليوم» طلقت وصح فيه تعليل أبي حامد» لأن زمان البيع أوسع من زمان الطلاق» eh‏ 
يفتقر إلى بذل البائع وقبول من المشتري» فإذا ضاق عن اللفظين في البيع وجد 
الشرط» وهو لا يضيق عن الطلاق الذي يقع بأحد اللفظين فلذلك وقع» ولو قال: إن 
لم أبع عبدي اليوم فأنت طالق اليوم» فأعتقه طلقت لفوات بيعه بالعتق» وفي زمان 
طلاقها وجهان : 

أحدهما: عقيب عتقه . 

والثاني : في آخر اليوم إذا ضاق عن وقت البيع» لو كان بيعه ممكناً ولكن لو دبر 
عبده لم تطلق إلا بفوات بيعه» لأن بيع المدبر جائز وكذلك لو كاتبه» لأنه قد يجوز أن 
يفسخ المكاتب كتابته فيجوز بيعه 

قال أبو العباس بن سريج: ولو قال لها: أنت طالق يوم لا أطلقك فإذا مضى يوم 
لم يطلقها فيه طلقت بالحنث» ولو قال: أنت طالق يوم لا أدخل دار زيد» طلقت إذا 
مضى عليه وقت يمكنه أن يدخل فيه دار زيد» من ليل أو نهارء ولم يراع فيه مضي 
اليوم» قال: لآن الناس - بمثل هذا الوقت دون اليوم المقدرء كقوله تعالى : 
ومن يُوَلَهِمْ يَؤْمِئذ دُبرَهُ إل 37 مُتَحَررَفاً لقتال [الأنعام: .]١١‏ برد به الوقت ولا يريد نه 
نهار اليوم» وهذا التعليل إن صح في قوله: لا أدخل EERE‏ طالق» صح في 
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قوله: يوم لا أطلقك فأنت طالق› وليس الفرق بينهما معنى يصح فإن جعل ذكر اليوم 
في دخول الدار» عبارة عن الوقت جعل في وقوع الطلاق عبارة عن الوقت» وإن لم 
يجعل في أحدهما لم يجعل في الاخرء ولكن لو قال: ليلة لا أدخل فيها دار زيد. 
فأنت طالق لم تطلق إلا بمضي الليلة لا بدخول داره فيها. 

والفرق بين الليلة واليوم» أن العرف مستعمل بأن الوقت قد يعبر عنه باليوم ولا 
يعبر عنه بالليلة» ولو قال: أنت طالق إلى حين أو إلى زمان. طلقت إذا سكت لأنه 
حين وزمان ووقت. 

فصل: وإذا قال : أنت طالق اليوم غداً فله أربعة أحوال : 

أحدها: أن يريد أنها تطلق اليوم واحدة وهي لاحقة بها في غد فتطلق في يومه 
واحدة لا غير وهي لاحقة بها في غد. 

والثانية : أن يريد أنها تطلق في يومه واحدة وفي غده أخرى فتطلق اثنتين واحدة 
في اليوم وأخرى في غد. | 

والنالت: أن يويد تبعيض الطلاق» الطلقة في اليوم وفي غدء فينظر إن أراد 
تبعيض طلقتين كأنه أراد بعض طلقة في یومه» وبعض أخرى في غده» طلقت طلقتين 
في يومه وغده تكميلاً للبعض الواقع فيه. . وإن أراد تبعيض طلقة واحدة فتقع اليوم طلقة 
تكميلاً للطلقة الواقعة فيه فهل يطلق في غده أم لا؟ على وجهين ذكرهما ابن سريج : 

أحدهما: لا تطلق. > لأن البعض الذي أوقعه في غده» قد تعجّل في يومه. 

والوجه الثاني : تطلق» لأن البعض الذي في يوم يكمل بالشرع» لا بتقديم ما 

أخره فوجب أن يكون البعض الذي في غده واقعا بالإرادة تكملا بالشرع . 





والرابعة : أن لا يكون له إرادة فتطلق في يومه واحدة» ولا تطلق في غده حملا 
على الحال الأولى» > لأنها محتملة والأصل أن لا تطلق› ولو قال: ٠‏ أنت طالق اليوم إذا 
جاء غد» فجاء غد لم تطلق في اليوم ولا في غدء لأن وقوع طلاقها في اليوم تقديم 
للطلاق قبل وجود الشرط. وذلك لا يجوز ووقوعه في الغد إيقاع له في غير محلهء 
وذلك لا يصح. فإن أراد بقوله: أنت طالق اليوم إذا جاء غد الا إذا قدم زيد 
فأنت طالق قبله بيوم. 


فصل: وإذا قال : أنت طالق بمكة أو في مكة. فإن أراد كونها بمكة دونه. 0 
ذلك وطلقت إن حصلت بمكة» ولم تطلق إن لم تحصل بهاء سواء كان الزوج بمكة 
ا وإن أراد كونه بمكة دونها روعي ذلك > فإذا حصل الزوج بمكة طلقت› 


4۳ 
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وإن لم يحصل بها لم تطلق سواء كانت بمكة أو لم تكن» وإن لم تكن له إرادة روعي 
حصولها بمكة دونه» لأنه هو الأظهر من الكلام» فإذا حصلت بمكة طلقت» سواء كان 
الزوج بها أو لم يكن . 

وقال البويطي: تطلق إذا لم تكن له إرادة» وإن لم يكن واحد منهما بمكة. لان 
المطلقة بغير مكة تكون مطلقة بمكة» وهذا القول فيه تنفصل فائدة التخصيص . ويعبر 
بقوله أنت طالق فى غد فإنها لا تطلق قبل مجيء غدء وإن كانت المطلقة في اليوم 
مطلقة في غد. ۰ 

ت قن ات ال رة أو واه ر فإن كال «فريضة: أن ا 
بالنصب كان المرض والصلاة شرطاً في وقوع الطلاق» فلا تطلق قبله» وإن قال: 
مريضة أو مصلية بالرفع كان جزاءء فتطلق في الحال وإن لم تكن مريضة ولا مصلية› 
فإن أدغم اللفظ وألغى الإعراب فلم يبين فيه نصب الشرط»› ولا رفع الخبر سئل عن 
مراده» فإن أراد أحد الأمرين حمل عليه وإن لم تكن له إرادة حمل على الخبر دون 
الفظ». ركان الظلاق:.واقعا» لان الكترظ لا شت إلا بالنضيد: فان أعرب ولم يكن من 
آهل الإعراب ولا عرف معنى المعرب» بالنصب ولا بالرفع ففيه وجهان : 

أحدهما: أن يكون كالعارف بالإعراب» والقاصد له اعتبارا له بحكم اللفظ . 

والثاني : أنه يلغى حكم الإعراب» ويوقع به الطلاق اعتبارا بالقصد في لفظ 
الطلاق . 

فصل: وإذا قال لها: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق» وقالت له: إن بدأتك 
بالكلام فعبدي حر انحلت يمين الزوجء لأنه قد بدأ بالكلام فبطل أن يكون مبتدئا لها 
بالكلام» وكانت يمينها بالعتق باقية» فإن بدأها الزوج بالكلام انحلت يمينهاء وإن 
بدأته بالكلام حنثت بالعتق ولو قال لها: إن كلمتني فأنت طالق» وقالت له: إن كلمتني 
فعبدي حرء طلقتء لأنها قد كلمته ولم يعتق عبدها أن يكلمها. 

فصل: وإذا قال لها: إن أمرتك بأمر فخالفتيني فأنت طالق» لا تكلمي أباك ولا 
أخاك» فكلمتهما لم تطلق»ء لأنها خالفت نهيه ولم تخالف أمره» ولو ال لها: إن 
نهيتنى عن منفعة أنوي فأنت طالق» وكان لها فى يده مال أراد أن يدفعه إليها لينفعهماء 
فقالت: لا تعطيهما من مالي شيئاً لم تطلق لأنه لا يصح أن ينفعهما بمالهاء إذ ليس 
يجوز لهما الانتفاع به» فلم يكن ذلك نهياً عن منفعتهما . 


ف ولو ا فخ طالق إن فبريف تيدأ ا تظلق ا 
سقط حكم ضربه بالموت كما سقط حكم كلامه بالموت› ولو ضربه بعد جنونه أو 
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إغمائه أو سكره. طلقت سواء أحس بالضرب أو لم يحس» لأن حكم الضرب لا يسقط 
بالجنون والإغماء والسكر» ولو ضربه على ثوبه فأحس بالضرب من تحت الثواب» 
طلقت سواء ألمه أو لم يؤلمه. وإن لم يحس به من تحت الثياب لكثرتها وكثافتها لم 
تطلق» لأنه ضرب حائل دونه فصار كما لو ضرب حائطا هو من ورائه. 

فصل: ولو قال: أنت طالق إن كنت أملك أكثر من مائة درهم» فهذه اليمين 
ل اد وتقتضي إثبات المائة أو لا؟ على وجهين : 

أدهي + ل اش تقتضيه لاختصاصها بنفي الزيادة . 

بو CN‏ 00 
ولا ينقص منها بر ولم تطلق» وإن ملك أكثر من مائة درهم ولو بقيراط طلقت. وإن 
ملك أقل من مائة درهم ولو بقيراط ففي طلاقها وجهان : 

أحدهما : تطلق . 

والثاني : لا تطلق. 

فصل: ولو قال: أي نسائي بشرتني بقدوم زيد فهي طالق فبشرته إحداهن بقدومه 
فإن كانت صادقة في البشرى طلقت وإن كانت كاذبة لم تطلق» لأن حقيقة البشرى ما تم 
السرور بها والبشرى الكاذبة لا يتم السرور بها. فلم تكن بشرى» لو بشرته ثانية يعد 
الأولى» فإن كانت الأولى صادقة طلقت الأولى دون الثانية» وإن كانت الأولى كاذبة 
والثانية صادقة» طلقت الثانية دون الأولى» ولو بشرتاه معا في حال واحدة وهما 
صادقتان طلقتا . 





ولو قال: أيتكن أخبرتقئ بقدوم زيد فهي طالق› فأخبرته إحداهن بقدومه طلقت 
صادقة كانت أو كاذبة. والفرق بين الخبر والبشرى»› أن الوق ا سرت وهي لا تسر 
إلا أن تكون د والحين.د5 الشيء وقد ذكرته وإن لم يكن صدقاء هكذا ذكر ابن 
سريجح وفيه عندي نظر والتسوية بينهما في اعتبار الصدق أصح. فإن أخبرته ثانية بقدوم 
زيد طلقت أ كلك لر ا ححا وف ملعن كلين بيخلات البشارة» لن 
TT‏ 


فصل: ولو قال لها : “انك طالق إن كلت ر کی کن غر فإن جعل الغاية 
في ار عمرو حداً للشرط صح» فإن كلمته قبل قدوم عمرو طلقت لوجود الشرط» . 
وإن كلمته بعد قدوم عمرو لم تطلق لخروج الشرط عن حده» وإن جعل الغاية في قدوم 
عونو مدنا للطلاق لم يصح› لان وقوع الطلاق يمنع من تحديده إلى غاية . فإذا كلمته 
قبل قدوم عمرو أو بعده طلقت على الأبد. 


4٥ 
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ق وذ ال ا "إنانقاء النده: كان الاستماء زاجعا 
إلى قوله أنت طالق ثلاثاً فلا تطلق» ولا يرجع قوله يا زانية» ويكون قاذفاء لأنه اسم 
مشتق من فعل لا يصح دخول الاستثناء فيه» ألا ترى أنه يصح أن يقول: أنت طالق 
ثلاثاً إن شاء الله » ولا يصح أن يقول يا زانية إن شاء الله» وهكذا لو قلب الكلام فقال : 
أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله رجع الاستثناء إلى الطلاق» وإن تقدم فلا تطلق, 
إليهما فلا يكون مطلقاً ولا قاذفاًء لأنه لا يصح رجوعه إلى الأبعد دون الأقرب» وهذا 
فاسد بما ذكرنا من التعليل» بأن الأسماء المشتقة من الأفعال والصفات لا يصح دخول 
الاستثناء فيهاء فعلى هذا لو قال: أنت طالق ثلاثاً يا طالق إن شاء الله» رجع الاستثناء 
إلى قوله أنت طالق ثلاثاً» فلم تطلق به» ولم يرجع إلى قوله يا طالق لأنه اسم مشتق 

فصل: ولو كانت زوجته مع أجنبية» فقال: إحداكما طالق فإن أراد طلاق زوجته 
طلقت» وإن أراد الأجنبية قبل منه ظاهرا وباطناء ولم تطلق زوجته» نص عليه الشافعي 
في الإملاء» ولو كان اسم زوجته زينب وفي البلد جماعة زيانب يشاركنها في الاسم› 

قال أبن سريج : لم يقبل منه» وطلقت عليه زوجته في الظاهرء وكان مديناً في 
الباطن» والفرق بينهما أن التسمية أقوى حكما من الكناية فاختص الاسم لقوته بالزوجة 
دون الأجنبية» ولم تختص الكناية لضعفها بالزوجة دون الأجنبية . 

ولو قال وزوجته ابنة زيد ولزيد بنت أخرى» فقال: بنت زيد طالق» وقال: 
أردت أختها دونها فهذا وإن كان تعريفاً ولم يكن اسماء فهو بالاسم أشبه منه بالكناية» 
فلا تقبل منه ويلزمه الطلاق في الظاهر ويدين في الباطن . 

فصل: وإذا رأى امرأة فظنها زوجته عمرة فقال لها: أنت طالق» وأشار (بالطلاق 
الها ولم يذكر اسم زوجته في الإشارة) لم يلزمه الطلاق » لآن زوجته لم يسمهاء ولا 
أشار بالطلاق إليها والطلاق لا يقع إلا بالتسمية أو بالإشارة» ولو سمى فقال: يا عمرة 
وأشار إلى الأجنبية أنت طالق ولم يعلم أنها أجنبية طلقت زوجته عمرة في الظاهرء 
لأجل التسمية وكان في الباطن مدينا لأجل الإشارة. 


فصل: ولو كان له زوجتان حفصة وعمرة» فنادى حفصة فأجابته عمرة» فقال 


أحدها: أن يعلم حين نادى حفصة أن التى أجابته عمرة ويريد بالطلاق حفصة 
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دون عمرة. فتطلق حفصة في الظاهر والباطن »› احا وإرادته كم عمرة في 
الظاهر دون الباطن لإشارثه: 

والحال الثانية: أن يعلم حين نادى حفصة أن التي أجابته عمرة» ويريد عمرة 
بالطلاق دون حفصة فتطلق عمرة في الظاهر والباطن, > لإشارته مع اياده وتطلق 
حفصة في الظاهر دون الباطن لتسميته . 

والحال الثالثة : أن لا يعلم حين نادى حفصة أن اللي أجابته عمره» ويريده 
بالطلاق حفصة دون عمرة المشار إليه, طلق حفصة ظاهرا قاطن اا وار ادق 
ولا تطلق عمرةء لأن الإشارة إدا تجردت عن معرفة المشار إليه وعن راد کانت 
التسمية مع الإرادة أقوى منها وسقط بالتسمية والإرادة حكمها . 

والحال الرابعة : أن لا يعلم حين نادى حفصة أن التى أجابته عمرة ويريد بالطلاق 
التي ار اليما يظنها حفصة ) 0 0 منهما في در دون 00 أما 
الباطن لإرادته ا بالاشارق وأما عمرة فطلقت 00 ااه ولم تطلق في 
الباطن لكذاف ةحفضة وظنه أنها خفصة: 

والحال الخامسة : أن لا ينادي حفصة ويشير بالطلاق إلى عمرة بدا اغا 
ويظنها حفصة. طلقت عمرة ظاهراً وباطناًء > لأنه قد أرسل عن تسمية غيرها فلذلك وقع 
طلاقها ظاهراً وباطناً ولم تطلق حفصة في الظاهر ولا في الباطن› لآنها غير مستماة ولا 
مشار إليهاء والظن إذا تجرد عن تسمية وإشارة. لم يتعلق به حكم . 

فصل: ولو قال وله زوجتان حفصة وعمرة» يا حفصةء إن دخلت دار فأنت 

طالق لا بل عمرة» فله ثلاثة ثة أحوال : 

أحدها: أن يريد لا بل عمرة طالق بدخول حفصة فإذا دخلت حفصة فإذا دخلت 
حفصة الدار» طلقت حفصة وعمرة» كما لو قال حفصة طالق لا بل عمرة طلقتا معا. 

والحال الثانية : أن يريد لا بل إن دخلت عمرة الدار فهي طالق» فتطلق حفصة 
وحدها بدخولها الدار وتطلق عمرة أيضاً بدخول الدار. 

والخال الثالثة > أن لأ تكون له إراذاه Osa‏ 

اهما ال ل ل ل ل ل 
الاو عوتها اظيا وى هة 


والثاني : أن يفتضي حمله على الحال الثانية, تكن دخول كل اده منهما 
موقا لظلذفيا :وز اتطار حوضو ل دض ظ 
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قضل وا فال لها أنف نظائق اراد أن شرل نان فاس على قم ومع أن 
يقول كاذنا انظ فإن أراد الثلاث بقوله : لو ا مياد صو 
ثلاثاء لأنه لو أرادها باللفظ وقعت وإن لم يظهرهاء وإن لم يرد الثلاث بقوله: أ 
ا ا GG Maa‏ 
منع منها مع إرادة التلفظ بهاء فصار كما لو أراد الطلاق فمنع أن يتلفظ به لم يقع. 


ركا لق :قال ات رطالق وراد أن يقول انا فماتتك قبل : قله دا كان على :ها 
ذكرنا من أنه إن أراد الثلاث باللفظ الأول فماتت قبل التصريح به طلقت ثلاثاًء وإن لم 
يرد الثلاث باللفظ الأول» وأراد أن يصرح بها لم تطلق ثلاثا 

فصل: ولو قال: أنت طالق ما لم تحبلي أو ما لم تحيضي طلقت إذا لم تحبل في 
الحال أو تحيض» فإن كانت حبلى أو حائضاً طلقت» لأنه على حبل وحيض مستقبل › 
فلو لم يعلم حبلها ووضعت ولد لأقل من ستة أشهر طلقت» لأنه لم يكن لحبل مبتدأ 
وإن ؤضعت لستة أشهر فصاعدا نظر فإن كان حين خاطبها بذلك غير مباشر لها طلقت› 
لأنه لم يكن من حبل اقترن بلفظ» لأنه من أحداث مباشرة بعد اللفظ. وإن كان حين 
خاطبها بذلك مباشرا لهاء ففي وقوع الطلاق وجهان: ) 

أحدهما: يقع » لأن وقوع الطلاق عموم إلا بشرط مشكوك فيه . 

والوجه الثاني : أن الطلاق لا يقع» لأنه معلق بشرط مشكوك فيه . 

فصل: ولو قال لها: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق» ثم قال: قد عجلتها أنت 

طالق تلك الطلقة الساعة. فإن أراد أن تلك الطلقة تتعجل قبل قبل وقتها لم تتعجل ولم 
تطلق إلا بمجيء الشهرء رول نظلق اال لان لبي لووط ينك شاد ها ل ی 
وإن أراد به تعجيل طلاقها في الحال بدلاً من الطلاق المؤجل بدأ من الشهر طلقت في 
الحال الطلقة المعجلة ولم تكن بدلاً من الطلقة المؤجلةء فإذا جاء رأس الشهر طلقت 
ارط اخرى + لان ل 0 ا لوال اكل يدا 
فا طالق فانت ظالة ‏ : ثم قال : قد أبطلت هذا الشرط لم يبطل وطلقت في كلمته. 
فلو قال : : إذا كلمت زيداً فانت طالق» ثم قال: : قد أبطلت هذا الشرط لم يبطل وطلقت 
في كلمته. فلو قال : إذا کلمت ندا فأنت طا ثم قال : لا بل إذا كلمت عمرا فأنت 
طالق طلقت بكلام زيد واحدةء وطلقت بكلام عمرو ثانية» لأنه راجع عق الط 
الأول إلى الثاني فلزمه الثاني والآول» ولم ي يصح رجوعه عن الأول . 

فصل: وقد تحمل الأيمان بالطلاق على العرف» كما تحمل عليه الأيمان بالل 
تعالى . 
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فإذا حلف الرجل على غريمه بالطلاق ليجرنه على الشوك فإذا مطله مطلاً بعد 
ا ولو حلف على زوجته بالطلاق ليضريتها حنى تموت 
حقيقة اللفظء إن اذه حول حل نكا ك 
باليمين الأولى» لأنه قد صار مكلماً لها باليمين الثانيةء وسواء جاء باليمين الثانية 
وام الأول أو متفظيلة عنهاء" لأنها بسنت مها .وهكذا لى قال :لها أت 
طالق إن كلمتك» ثم أعادها وقال: أنت طالق إن كلمتك طلقت لأنه قد صار مُكَلماً لها 
بإعادتها. ولكن لو قال لها: أنت طالق إن كلمتك فاعلمى ذلك فإن قال: فاعلمى 
و ر و اللسمار اير وإن قاله متصلاً ففى حنثه به 
وجهاك : 

أحدهما + + بمحنث » لأنه كلام لها بعد يمينه. 

والوجه الثانى : لآ نٹ لآنة من الات يميت 


فصل: وإن قال لها وهو يأكل ما يأتي عليه الإحصاء والعدد مثل النبق والرطب» 
وما بلقن نوالا فى و اران انك ظالق رن لم رک مو کله کک 
الحنث أن تبتدىء بالعدد الذي يتحقق أنه لم يأكل أقل منه وتنتهي إلى العدد الذي تع 
أنه لم يأكل أكثر منهء فيبر حينئذ في يمينه, لأنها قد اجتهدت في جملة الأعداد التي 
ذكرتها بعدد ما أكله وإن لم يتعين لها. 

مثاله: أن يعلم أنه لم يأكل أقل من عشرة» ولم يزد ما أكله على المائة» فتبتدىء 
بالعشرة وتنتهي إلى المائة» فيتعين أن عدد المأكول فيها بين الطرفين . 

ولو قال لها وقد أكلت معه رطباً أو نبقاًء واختلط نوى ما أكلاه: أنث طالق إن 
لم تميزي نوى ما أكلته من نوى ما أكلتيه فمخرجه من يمينه أن يفرق بين كل نواة وبين 
الأخرى لتكون بعيدة منها فيبر ولا يحنث . 


فصل : وإذا كان في وسط درجة فصعد إليه رجل» فحلف بالطلاق أن لا يصعد 
معه» ونزل إليه آخر فحلف بالطلاق أن لا ينزل معه فصعد مع الذي حلف أن لا ينزل 
معه ونزل مع الدي حلف أن لا يصعد معه لم يحنث . 

ولو حلف وهو في وسط درجة أن لا يصعد منهاء وأن لا ينزل عنها ولا يقعد 
عليها فحمله حامل فصعد به أو نزل به لم يحنث. 


كتاب الطلاق/ باب ما يهدم الرجل من الطلاق .۹ 


فصل: وإذا اتهم زوجته بسرقة» وقال لها: أنت طالق إن لم تصدقيني هل سرقت 
أم لا؟ فمخرجه يقيناً من يمينه أن تقول له سرقت» وتقول له ما سرقت فيتقين أنها قد 
صدقته في أحد القولين فيبر ولا يحنث . 

فصل: : وإذا كان واقفاً في الماء فحلف بالطلاق أن لا يقيم فيه ولا يخرج منه» فإن 
كان الماء جارياً لم يحنث بمقامه ولا بخروجه منه؛ لآن الماء الذي كان فيه بجريانه قد 
مضى فسقط حكمهء وإن كان راكدا فأقام فيه (أو خرج منه حنث» ولو انتقل من موضع 
منه) إلى موضع آخر حنث» لأن جميعه ماء واحد وليس كالجاري . 

فصل: وإذا حلف بالله تعالى أو بالطلاق على شيء يحتمل أمرين» تعين أحدهما 
بالنية فإن لم يختلف في حظره وإباحته» فالنية فيه نية الحالف دون المستحلف» وإن 
اختلف في حظره وإباحتهء فإن النية فيه نية الحالف كان الحالف مظلوما والمستحلف 
E‏ كالخالت: ذا :كاف شناضي تسلف أن و قلف عله الساد أن كان عن فعلت أن 
لا ثمن عليه للمدبرء فالنية في اليمين نية الحالف دون الحاكم المستحلف وإن كان 
الحالف ظالماً كالشافعي إذا حلف لا ثمن عليه للمدبرء والحنفي إذا حلف أن لا شفعه 
عليه للجار كانت النية نية الحاكم المستحلف دون الحالف فكأنها لا تكون على نية 
المستحلف إلا في هذا الموضع وحده» فأما إذا تفرد الحالف باليمين فهي محمولة على 
که إذا كان ما و اوها مخ 

وإن حلف على شيء ماض أنه ما فعلهء وقد فعله» ونوى في يمينه أنه ما فعله 
بالصين أو على ظهر الكعبة أو حلف على شيء مستقبل أنه يفعله. ولم یفعله» ونوى 
في يمينه أنه يفعله في الصين أو على ظهر الكعبة حمل على نيته ولم يحنث» ولو حلف 
فقال: كل نسائي طوالق ونوى نساء قرابته لم تطلق نساؤه. وإذا قال لزوجته: إن 
لوعف فلا ت ا ونوى أن يتزوج على بطنهاء حمل على ما نوی ولم يحنث 
إن تزوج عليها غيرهاء ولو قيل له : طلقت زوجتك فقال : نعم وأ BE‏ 
على ما نوى في الباطن› وإن كان مؤاخذاً بإقراره في الظاهرء و ذا عافتنا كات ناكا 
أن “للا کله بولا رات ولا عرفته ولا أعلمته ونوى بالمكاتبة عقد الكاتبة وبقوله: ما 
رأيته أي ما ضربت رؤيته وبقوله ما كلمته أي ما صرخته وبقوله : ما عرفته أي ما جعلئه 
عريفاء وبقوله ما أعلمته أي ما قطعت شفته العلياء حمل ذلك على ما نوى وهكذا لو 
حلف فقال: ما أخوف لك جملا ولا بقرة ولا ثور ولا عنزاً ونوى بالجمل السحاب» 
وبالبقرة العيال» وبالثور القطعة من الأقط. وبالعنز الأكمة السوداء» حمل على ما نوى 
ولم يحنث» وهكذا لو قال: ما شربت لك ماء ونوى المنى حمل عليه» وصح ما نواه 
وكذلك جميع الأشباه المشتركة فيجوز له أن يؤدي عن الظاهر» ولا يحرم عليه ذلك إذا 


“لالس ل لل ل ل سل كتاب الطلاق/ باب ما يهدم الرجل من الطلاق 
لم يقصد به التوصل إلى محظور . 

SEN‏ «آآنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بآلهََا يا إِيْرَاهِيمُ قال بل فَعَلَهُ 
كَبيرُهُمْ هذا َاسْأَلُومُمْ إن كانوا يَنْطقُونَ4 [الأنبياء: ۲٦ء .]٦۳‏ 

قيل: إنه نوى إن كانوا ينطقون» فقد فعله كبيرهم هذا. 
' وروي أن سويد بن حنظلة أخبر رسول الله كل : ل ريسم 


أخحوه . 
3 ليخلصه من العدو» فقال له ا دَق اليد خو الْمُسْلِم وبالله 


ق 8 0 > هه و r e‏ ترف الطلاة 
مختصرٌ من الزْحعة من الجامع كتاب الرّحعة من الطلا 
ص 5 کن CO‏ سر ص ي 


ومن احكام القران ومن كتاب العدد ومن القديم 


قَالَ الشافعي : دقَالَ الله تَعَالى في المُطَلَّقَات #فإذا 0 َأمْسِكُوهُنَ 
بمعرُوف أذ سَرحُوهن بِمَعْرُوف # وَقَالَ تَعَالَى : «إفإذا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فل تَعْصَلُومُنَ أن 
يكحن أَرْوَاجَهُنَ» فَدَلَ اكلام على افْتِرَاقٍ البلُوعَيْن فَأَحَدُهُمَا مُقَارَبَة لوغ | الأجَل 
له إمساكهر أو تَدكهًا فش تخ بالط اقم وَالْعَربْ فون إذا ادبت الد ريده ذ 
ا 1 إِذا بَلَعْنَهُ وَالْبُلُوعْ الاه انقضاء الأجل» . 


قال الماوردي والأصل في إِبَاحَة الوُْجْعَة بَعْدَ الطلاق قول الله تَعَالَى : #الطلاق 
مَوَنَانِ َامْسَاكٌ بمعرّوفٍ 01 تريح م بإِحسَانِ» [البقرة : {Y۹‏ وسببا ان 
هشام بن عروة عن أبيه قال د كان الوجل بطل ما اء ت رزاجم افر أنه قل أن 'تنقضي 
عدتهاء فغضب رجلٌ من الأنصار على امرأته» فقال لها: لا أقربك ولا تختلين مني› 
قالت له كيف؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك ثم أطلقك فإذا دنا أجلك 
e‏ قال : فشكت ذلك إلى رسول الله ي فأنزل الله تعالى : #الطلاق مرتان 4# 

لايةء فجعل الله تعالى الطلاق مقدرا بالثلاث . 

روى إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال : 
الطلاق مرتان فأين الثلاثة؟ قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 

فجعل الله تعالى الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتين بقوله: #الطلاقٌ مَرَنَان 
قَإِمْسَاكٌ بِمَعْوُوفٍ أَؤْ تَسْريحٌ بِإِحْسَانٍ» [البقرة: ۲۲۹]. يعني الرجعة قبل انقضاء العدة. 

أو تسريح اانا فيه اولان 

أحدهما: أنها الطلقة الثانية» وهو قول عطاء ومجاهد. 

والثاني : أنه الإمساك عن رجعتها حتى تنقضي عدتها وهو قول السدي والضحاك . 

«والحسان» . هو تأدية حقها وكتف أذاهاً . 


وقال تعالى: #فإذا طلقتم النساء فبلغنَ فبلغْنَ أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف* [البقرة: .]۲۳١‏ يعني ببلوغ الأجل مقاربته كما يقول العرب: بلغت بلد 


۲ 





كتاب الطلاق/ باب الرجعة 
كذاء إذا قاربته» ومعنى وكوي بمعروف# فهو المراجعة في الأولى والثانية 
قبل انقضاء العدة» أو يسر حهر بمعروف هو الإمساك عن رجعتها حتى تنقضي وقال 
تعالى: «وَبُعُولَتُهُنَ أَحَق برَدّهنَّ4 [البقرة: ۲۲۸]. يعني برجحتهن في ذلك؛ يعني في 
الطلاق إذا كان دون الثلاث»#إن أرادوا إصلاحاً» يعنى إن أراد البعولة إصلاحاًء ما 
تشعث من النكاح بالطلاق يما جعل لهم من الرجعة فى العدة: 

وحكي عن عطاء بن ابي رَبَاح ان أراد الصلاح في اللو وو ا 
لا تَصِحٌ إلا لمن أراد بها صلاح دينه وتقوى ربه» وهو قول تفرد به عن الجماعة» فدلت 
الاية الأولى على إباحة الرجعة بعد الثانية» وإبطالها بعد الثالثة» ودلّت الآية الثانية 
على إباحة الرجعة في العدة وإبطالها بعد العدة. 
٠‏ ودلت الآية الثالثة على أن الرجعة رافعة لتحريم الطلاق. فكان في كل واحدة من 
الاي الثلاث دليل على حكم لم يكن في غيرها وقال تعالى: تَطَلْقَوهُنَ لعدّتهنَ* 
[الطلاق: .]١‏ إلى قوله تعالى: لعل الله يُحْدتُ بَعْدَ ذَلكَ أَمْراً» [الطلاق: .]١‏ 
يعني رجعة فدلت هذه الاية على إباحة الرجعة واختيار الطلاق الرجعي .احترازا م 
الندم في الثلاث وإن وقوعه في أقراء العدة أفضل. ويدل على إباحة الرجعة من السئة 
ما رواه أبو عمران الجوني عن قيس بن زيد أن رسول الله ية طلق حفصة بنت عمر 
تطليقة فأتاها خالاها قدامة وعثمان بن مظعون فبكت وقالت: أما والله ما طلقنى عن 
شبع فجاء النبي بي فدخل عليها فتجلببت. فقال: «إن جبريل عليه السلام أتاني فقال لي 
راجع حفصة.» فإنها صوامة :قوامة» وإنها زوجتك في الجنة» . 

وروى إسحاق بن يوسف عن أبي حنيفة عن الهيثم بن عدي أن النبي ڪي قال 
لسودة :«اعتدي» فجعلها تطليقة فجلست في طريقه فقالت : إني أسألك بالله لما رجعتني 
واجعل نصيبي منك لك تجعله لأي أزواجك شئت. إنما أريد أن أحشر وأزواجك يوم 
القيامة فراجعها . 

وروي أن ابن عمر طلق امرأته خاتضا فقال النين بل لعمر مره فلير اجعها حتى 
تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق بعد» وأا اغات فتلك العدة التي أمر الله أن 
يطلق لها النساء». 

وروي أن ركانة بن عبديزيد طلق زوجته ألبنّة فأحلفه النبي يل أنه أراد واحدة ثم 
ردها عليه بالرجعة . ظ 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من جواز الرجعة بعد الطلاق فإن استباحة البضع بعد 
تحريمه بالطلاق بغير عقد نكاح على ما سنصفه من حلالها وجوازها معا معتبر بأربعة 
شروط: 20 ظ ) 
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أحدها: أن يكون الطلاق دون الثلاث». فإن كان ثلاثاً حَرْمِثْ عليه حتى تنكح 
و که Si ce.‏ أو فرقها قبل الدخول كانت أو بعده. قال الله 
تعالى : قان طَلَقَهًا قلا تحلُ لَه مِنْ بَعْدُ حَنَّى تَنْكحَ رَؤْجاً غَيْرَةُ* [البقرة 1° 

والشرط الثانى: أن يكون الطلاق بعد الدخول فإن كان قبله فلا رجعةء لأنه لا 
عدة على غير المدخول بهاء والرجعة تملك في العدة. 


قال الله تعالى : . سس 
تعتدونها# [الأحزاب: 59]. 


والشرط الثالث : أن يكون الطلاق بغير عوضء. فإن كان خلعاً بعورضء» فلا رجعة 
فيه لما ذكرناه في كتاب الخلع . 
والشرط الرابع : أن تكون باقية في عدتهاء فإن انقضت العدة فلا رجعة. 


قال الله تعالى : #فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف# [الطلاق: ؟]. والمراد 
ا الأجلء لأن حقيقة الأجل . وإن كان لانقضاء المدة كما قال : #قإِذَا بَلعْنَ 
َجَلَهُنَ َل تَعْضْلُومُنَ اَن نحن َرْوَاجَهُنَ 4 [البقرة: ۲۳۲]. يريد به انقضاء عدتهن 
فقد يجوز أن يراد به مجازا أن يقارب انقضاء العدة كالذي قاله هاهناء وهو معنى قول 
الشافعي» فدل سياق الكلامين على افتراق البلوغين . 

فإن قيل: فلم خص الرجعة بمقاربة الأجل وعند انقضاء العدة» وهي تجوز في 
أول العدة» كما تجوز في آخرها. وهي في أولها أولى . 


أحدهما: التنبيه على أنها إذا جازت في آخر العدة كانت بالجواز في أولها أولى . 


والثاني : ليدل على صحة الرجعة في حال الإضرار بها.ء وهو أن تنتظر بها اخر 
العدة» ثم يراجعها ثم يطلقها بعد الرجعة فلا تكون هذه الرجعة من الإمساك 
بالمعروف» وقد قال تعالى: ولا تُمْسِكُومُنَ ضراراً لتَعْتَدُوا4 [البقرة: .]۲۳١‏ ثم قد 
صحت الرجعة في هذه الحال مع قصد الإضرار فكان صحتها بالمعروف إذا لم يقصد 
الإضرار أولى فإذا صحت بهذه الشروط الأربعة فهي جائزة وليست بواجبة» وأوجبها 
ملكاً في طلاق البدعة وقد مضى الكلام معه 


مسألة : قَالَ الشافعي: (وَللْعَبْد منّ الوْجْعَة بَعْدَ الْوَاحدَّة مَا للْحُرٌ بَعْدَ الَنْتَيْن كانث 


4 كتاب الطلاق/ باب الرجعة 

قال الماوردي : وأصل هذا أن الزوج يملك الرجعة ما لم يستوف عدد الطلاق 
الذي قد ملكه بعقد النكاح والحر يملك ثلاث تطليقات فيراجع بعد الأولى والثانية. 
ولا يراجع بعد الثالثة» والعبد يملك طلقتين فيراجع بعد الأولى ولا يراجع بعد الثانيةء 
لآن العبد يستوفي بالثانية عدد طلاقه كما يستوفيه الحر بعد الثالثة وإذا افترقا حكم 
الحر والعبد فيما وصفنا من عدد الطلاق واستحقاق الرجعة' فيه فهو معتبر بحاله لا 
ال ال و فيلك الجر ثانا سوا كان ته رة أو أمة ولك العيل طاقن سرا 
كان تحته حرة أو أمة فيكون اعتباره بالرجال دون النساء وبه قال عمر بن الخطاب 





'وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعائشة وعبدالله بن عمرو وعبدالله بن عباس» 
ومالك بن أنس ظ ظ ظ 

وقال أبو حنيفة وصاحباه والثوري: الطلاق معتبر بالنساء دون الرجال» فالحرة 

تفلك را تلاق لات هرا كان اد دا والأمة تملك زوجها طلقتين حرا كان 
زوجها أو عبداً وحكوه عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام نهدل عقر نه الى .: 
«الطّلاقٌ م ان فَإِمْسَاكُ ِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإخْسَانٍ» [البقرة ل" والمزاد به الحرة 
لقوله : ولا بحل کم أذ تأذوا مما اتوي شيعا 5 أن تحاقا أ يقيما وء الل 
إن حفْثُمْ ألا بُقيما حُدُودَ الله عَلَِهِمَا مِمًا اث به) [البقرة ACT‏ 

وذلك في الحرة لأنها هي التي تفتدي نفسها بما شاءت» وقد جعل طلاقها ثلاثة 
ولم تقرف يون أن ايكون چ حرا أو عبداً فكان على عمومه فيهما وبرواية ابن جريج 
عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عا عن النبى كَل أنه قال: «طلاق 
الأمة طلقتان وعدتها حيضتان» فجعل طلاقها معتبرا بها كالعدة. 

ولأنه عدد محصور متعلق بالنكاح فوجب أن يكون معتبراً للنساء كالعدة لأنه عددٌ 
محصورٌ يختلف بالحرية والرق فوجب انكرت كمالة و ا بالموقع عليه 
کاندرد 

ودليلنا قوله تعالى : لالطلاق مَدَنَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أذ ربخ بِإِحْسَانٍ» 
[البقرة e‏ والمرَاد به الحر لقوله من بعد: وَل يحل لَكُمْ أ ن تَأَْخُذُوا مما 
سوم شما شيعا إلا أن يَخاقًا َه يما حَدُوةَ اللّه» [البقرة: ۲۲۹]. وذلك خطاب للحر 
os‏ كرون الس أن إن لم المت رازن نما فكان على عمومه 

ويدل عليه من المعنى وهو علة أبي حامد أنه ذو عدد محصور للزوج إزالة ملكه 
عنه بعوض فوجب أن يعتبر كماله ونقصانه بالزوج . 

أصله عدد المنكوحات فإن الحر ينكح أربعا والعبد اثنتين. 
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وقوله: ذو عدد محصور احترازاً من القسم فإنه يعتبر بالزوجة دون الزوج» لأنه 
غير محظور. 

وقوله للزوج إزالة ملكه بغير عوض احترازا من حد القذف فإنه معتبر بالمقذوفة 
وتحرير هذه العلة بأصح من هذه العبارة أن ما ملكه الزوج بنكاحه إذا اختلف عدده بعد 
حصره كان قفرا بالزوج دون الزوجة. أصله عدد المتكوحات وعلة أخرى أنه نقص 
يؤثر في منع الطلاق فوجب أن يكون معتبراً بالزوج كالجنون والصغر وعلة ثالثة أن ما 
اختص بأحد الزوجين إذا اختلف بالحرية والرق كان معتبرا بمن يباشره كالعدة . 

وا الخ ات فق الا فهو ها قلامتاة من الاسعدلال: بها 

وأما الجواب عن الخبر فهو محمول على الزوج إذا كان عبداً؛ لأنه هو زوجها 
على الإطلاق والحر إنما ينكحها لضرورة وشرط . 

راما الجواب خن قياسهم على الغلاة :فهو ما جعلناها به أضلا في :وجوت 
اختصاصها بالمباشر لها . 

وأما الجواب عن قياسهم على الحدود فهو أنها تجب عقوبة فاختصت بالفاعل 
لسببهاء والطلاق ملك فاعتبر به حال مالكه كسائر الأملاك . 


فصل: فإذا تقرر أن عدد الطلاق معتبر بالزوج دون الزوجةء فإن الحر يملك 
ثلاث 0 والامة 4 وان الس 0 و لآم تالحر 
يملك رجعتين › لأنه يملكها بعد طلقتين» والعبد يملك رجعة واحدةء لأنه يملكها بعد 
طلقة واحدة» ولكدان براحم يقير دن السك وإن لم يكن له أن ينكح إلا بإذن السيدء 
لأنها إصلاح ثان في العقد ورفع تحريم طرأ عليه . 


“u "tf‏ ا 2 ٠.‏ ص 3 5 0 ف اا 21 ١‏ لاير 
مسألة : قال الشافعيٌ: (وَالقَوْلَ فيمًا يُمُكن فيه انقضاء العدَّة قؤلها» . 


قال الماوردي: وإنما كان كذلك لأن الله تعالى جعلهن في ذلك أمناء وحظر 
عليهن كتمه» وقرنه بوعيده قال تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في 
اا اوا ل على فون قر لين ف 
قال في الشهادة: #ومن يكتمها فإنه إثم عليه [البقرة: ۲۸۳]. فدل على أن قول 
الشهود مقبول» وكما قال النبئ كيد في المفتى : «من كتم علماً يحسنه ألجمه الله يوم 
القيامة بلجام من نار). 

فإذا ثبت هذا فلا يخلو حال المعتدة من ثلاثة أحوال : 


أحدها: أن تعتد بالآقراء . 
الحاوي في الفقه/ چ م5 
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والثاني : بوضع الحمل . 

والثالث : بالشهود. 

فإن اعتدت بالأقراء فأقل ما يمكن فيه انقضاء عدتها بثلاثة أقراء. اثنان وثلاثون 
u‏ ولحظتان› وذلك بأن تطلق في آخر طهرها وقد بقي منه لحظةء فتكون تلك: 
اللحظة قرءاً معتبراً به. . ثم تحيض أقل الحيض يوم وليلة ثم تطهر أقل الطهر خمسة 
ا لها به قرء ثالث» فإذا طعنت في أول الحيضة الثالثة بدخول لحظة 
منهاء فقد انقضت عدتهاء فإذا جمع بين الطهرين وهما ثلاثون يوماً وبين الحيضتين 
وهما يومان وثلثان وبين اللحظتين الأولى والثانية» صار جميع ذلك اثنين وثلاثين يوماً 
ولحظتين غير أن اللحظة الأولى من جملة العدة واللحظة الأخيرة ليست من جملة العدة 
وإنما يعلم بها انقضاء العدة فصارت واجبة في العدة وإنلم تكن منهاء فهذا أقل زمان 
يمكن أن تنقضي فيه ثلاثة أقراء . 

وقال أبو حنيفة: لا يقبل منها أقل من ستين يوماً اعتباراً بأكمل الحيض» 
عنده عشرة وأقل الظهر وهو خمسة عشر يوماء وأن الا لأقراء عنده الحيض فتمضي عشرة 
اا عيضا ثم مرن يريا خاد وة 

وقال زفر بن الهذيل: أقله أربعة وسبعون يوماء لأنه اعتبر في أوله طهراً كاماد 

وقال أبو يوسف ومحمد: يقبل قولها في سبعة وثلاثين يوما اعتبارا بأقل 
الحيض › وهو عندهم ثلائة أيام وبأقل الطهر › وق ا مشر رسا 9د الخلاف 
مبني على أصلين مضى الكلام في أحدهما ويأتي الكلام في الآخر. 

وإذا كان كذلك لم يخلو حالها إذا اذعت انقضاء عدتها بالأقراء e‏ دگ 
عادتها في الحيض والطهر أو لا تذكر فإن ذكرت عادتها فيهماء وأن حيضها عر ة أيام» 
وطهرها عشرين يوم سْيِلْتْ عن طلاقها هل هو صادف حيضها أو طهرها فإن ذكرت 
مصادفته لأحدهماء سُيِلْتْ عنه هل كان في أوله أو آخره» فإذا ذكرت أحدهما عمل 
عليه وتظهر ما يوجبه حساب العادتين في ثلاثة ثة أقراء ما ذكر له من حيض في أوله 
وو طهر في أوله أو آخرهء فإن وافق ما ذكرته من انقضاء العدة بما أوجه 
الحساب من عادتي الحيض والطهر كان ما ذكرته مقبولاً بغير يمين إلا أن يكذبها الزوج 
في قدر عادتها في الحيض والطهر فتدعي أكثر مما ذكرته فيهما أو في أحدهما فيكون له 
إحلافهاء > لآن قولها وإن كان مقبولاً فيهما فلسنا على قطع بصحتهء وما قاله الزوج من 
الزيادة فيهما ممكنةء فذلك كان له إحلافهاء. وإن لم يوافق ما ذكرته من انقضاء العدة 
ما وخ حساب العادتين» لم يقبل قولها في انقضاء العدة. لأن إقرارها بالعادة قد 
أكذب دعواها في انقضاء العدة» وإن لم تذكر عادتها في الحيض والطهر سئلت عن طلاقها 


كتاب الطلاق/ باب الرجعة ¥ 


هل كان في الحيض أو الطهرء فإن قالت كان في الطهر انقضت عدتها من اثنين وثلاثين 
يوماً ولحظتين» إن كانت حرة على ما بيناه» وإن كانت أمة انقضت عدتها بستة عشر 
يوماً ولحظتين. لأن عدتها قرءان» فكأنها طلقت في آخر طهرها وقد بقي منه لحظة 
فتكون باقية قرءاً ثالث فإذا دخلت في أول جزء من حيضها انقضت عدتها إلا أن هذه 
اللحظة الل ل ل ل العدة» وإن قالت وهي حرة 
كان طلاقي و فى الحيض فأقل ما ينقضي به عدتها حرة سبعة وأربعون 27 ولحظتان 
كأنها طلقت في آخر حيضتها ثم طهرت خمسة عشر يوماً ثم حاضت يوماً وليلة ثم 
طهرت خمسة عشر يوماً ثم دخلت في أول جزء من حيضها فيكون يومان بحيضتين 
وخمسة وأربعون يوماً لثلاثة أطهار ولحظتان أوله هي من العدة واخره ليست من العدة 
وإن كانت أمة فاثنان وثلاثون و ولحظتان وذلك حيضتان وطهران وإن لم تذكر 
الحرة طلاقها هل كان في الحيض أو في الطهر جعل أمرها على أقل الحالين» وهو أن 
يكون في الطهر فتنقضي باثنين وثلاثين يوماً ولحظتين وللزوج إحلافها إن أكذبها ولا 
رجعة له إن حلفت فإن تكلمت ردت اليمين عليه وراجعهاء وهذا القول مقبول منها إذا 
كانت ممن يجوز أن تحيض وتطهر بكونها فوق التسع سنين ودون حد الوياس 

فإن كانت صغيرة أو ميؤسة لم يقبل قولها في ذلك . 

فصل وض ا ها غلاتها يوضع الل بعد طا دل قرا رظن 

أحدهما: أن تكون ممن يجوز أن تلد وذلك بأن تتجاوز التسع سنين بمدة 
الا ورعن هان الان 

والثاني : أن يمضي عليها بعد العقد مدة أقل الحمل وذلك يختلف بحال ما 
EE IRS a,‏ يانه أن تتجاوز ثمانين يوما لقول 
النب ككل : ايكون خلق أحدكم في بطن أمه نطفة أربعين يوماً ثم علقة أربعين يوماً ثم 
مضغة أربعين يوماًاثم هو بانتقاله إلى المضغة يتصور خلقه» وتنقضي به العدة» ويصير 
به الآمة آم ولد وإن وضعته حياً كاملا فأقل مدته ستة أشهر فيكون قولها مقبولاً في 
ولادته في انقضاء العدة. وغير مقبول في لحوقه بالزوج إلا بتصديق أو بينة فإن أكذبها 
الزوج في ولادته. وقال استعرتيه أو اشتريتيه أو التقطيه وقالت بل ولدته انقضت به 
العدة بعد إحلافها عليه › لآن قولها مقبول في العدة. ولم يلحق بالزوج إلا ببينة ؛ لأن 
قولها غير مقبول في لحوقه. فإن كانت أمة فادعت ولادته من سيدها لم يقبل قولها في 
كونها أم ولد ولا في لحوقه بالسيد إلا ببينة تشهد لها والفرق بين أدعاء ولادته في 
انقضاء العدة فيقبل وبين ادعاء ولادته في كونها أم ولد فلا يقبل أن في كونها أم ولد 
اثباتاً للحكم بالحرية» ورفع الملك مستقرء وليس كذلك العدة. 





كتاب الطلاق/ باب الرجعة 


والفرق بين أن يقبل قولها في العدة» ولا يقبل قولها في ثبوت النسب» أنها 
مؤتمنه في العدة» وغير مؤتمنه في لحوق النسب» فلو علق طلاقها بولادتها فذكرت 
أنها ولدت» ففي قبول قولها في وقوع طلاقها به وجهان: 

اشا : يقبل كما يقبل في حيضها . 

والثاني : لا يقبل؛ لأنها يمكنها إقامة البينة على الولادة ولا يمكنها إقامة البينة 
على الحيض» فصار قولها في الولادة مقبولاً في انقضاء العدة وغير مقبول في لحوق 
النسب» وفي كونها أم ولد وفي قبوله في وقوع طلاقها به وجهان. 

فصل: وإذا كانت من ذوات الشهور لصغر أو إياس فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت 
حرة فإن اتفقا في وقت الطلاق فلا نزاع بينهما في انقضاء العدةء وإن اختلفا فيه فادّعت 
الروجة أنه طلقها في أول رمضان وادعى الزوج أنه طلقها في أول شوال» فالقول قول 
الزوج مع يمينه لأن الطلاق بيده ولأنه على يقين من حدوثه وله الرجعةعليها 
إذا حلف إلى انقضاء ثلاثة آشهر من شوال» وإن كانت متوفى عنها زوجها فاختلفت 
والورثة في وقت الوفاة كان القول فيها قؤل الورثة مع أيمانهم؛ لأنها وقوع فرقة 
كالطلاق» والورثة يقومون فيها مقام الموروث . 





فلوه ه أَدْعَتْ الزوجة تأخيرالطلاق في شوال. وادعى الزوج تقديمه في رمضان فقد 
ل لل اف رحن با ل بار الوا E‏ 
قولها في استحقاق النفقة وجهان. ولا رجعة للزوج في المرة التي اختلفا فيها من 
العدة لانه أسقط حقه منها. 


مسألة : قال الشَّافعِي: ١وَهِيَ‏ مُحَرَمَةٌ عَلَيْهِ تَخْرِيمَ المَبيُويّة ڪه عَنَى راج وَطَلَّقَ عَبْدُ 
الل 5 کر ازاك وک کر إل التعجد عل مکی كن ن يشلك الطريق 
ى كَرَاهيّة أن يتاذ عَلَيْهَا حى رَاجَعَهَا وَقَالَ عَطَاءِ لآ يحل لَه مها شَيْءِ أَرَاد 
ازتجاعَها أذ لَمْ رذ ما لَمْ يُرَاجِعْهًا وَثَالَ عَطَاء وَعَبدُ الكريم ل لا يَرَاهَا فضلا» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: المطلقة طلاقا رجعياً» وهو أن يطلقها واحدة 
أو اثنتين بغير عوض» وهو مدخول بها محرمة عليه قبل الرجعة تحريم المبتوتة في 


وأكثر الفقهاء. ٠‏ ظ 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يحل له وطئها والاستمتاع بها كالزوجة بل جعل وطأه 
لها رجعة. | ) 


كنات الطلاق/ باب الرجعة سس اب اا 


والكلام في الرجعة بالوطء يأتي وهو مقصور في هذا الموضع على التحريم» 
واستدل بقول الله تعالى: ##وَبُعُولتَهُنَ احق برَدّهِنّ في ذلك أن أَرَادُوا إصلاحا»# 
[البقرة: ۲۲۸] فسماه بعلاً دلالة على بقاء الزوجية بينهما وإباحة الاستمتاع» والتبعل . 

قال: ولأنه طلاق لا يقع به البينونة» فوجب ألا يقع به التحريم كقوله: إن 

قال: وهذا القول أغلظ ؛ لأنه ليس له إبطاله» وله إبطال الطلاق الرجعي . 

قال : ولأنها مذة مضروبة للترخص لا تمنع من اللعان فوجب ألا تقتضي 
التحريم كمدة العنة والؤايلاء . 

قال: ولأنه لفظ يتضمن إسقاط حقهء فإذا لم يزل به الملك لم يقع به التحريم 
كالبيع بشرط الخيار» ولأن الطلاق الرجعي لو اقتضى التحريم في العدة لم يصح أن 
يراجع إلا بعقد مراضاة كالمتقضية العدة» ولأنها لو حرمت عليه بالطلاق الرجعي لمم 
يوطئهاء ولما توارثا بالموت ولما وقع عليها طلاقه» ولما صح منها ظهاره كالمبتوتة 
#وبعولتهن أحق بردهن في ذلك4: [الطلاق: ؟] فدلٌ على خروجها بالطلاق حتى 
يردها بالرجعة» ثم قال #إذا أرادوا إصلاحاً*[البقرة: ۲۲۸]. 
في تسميته بَعْلاً دليل على رفع التحريم كالمحرمة والحائض» وقول النبي بي لعمر 
«مره فليراجعها ثم ليّمْسكها» فدل على أنه قبل الرجعة لا يجوز أن يمسكها ولذلك كان 
ابن عمر لا يمر على مسكنها قبل الرجعة حتى راجع» ولأنها معتبرة فوجب أن تكون 

ولأنه طلاق يمنع من السفر بهاء فوجب أن يمنع من الاستمتاع بها كالمختلعة . 

ولأن كل معنى أوقع الفرقة أوقع التحريم كالفسخ . 

ولأن حكم الطلاق مُضَّاد لحكم النكاح فلما كان كل نكاح إذا صح أوجب 
الإباحة وجب أن يكون كل طلاق إذا وقع أوجب التحريم . ٠‏ 

نأا الخ نقد سنا ها ولت . 

ونا الحزاب هم ابم على كوه تحاف الذار وات طالن ذو أن اللا لم 
يقع عليها فلم تحرم عليه› ألا تراه لو طلقها بدخول الدار ثلاثا لم تحرم عليه قبل 
دخولها؛ لعدم وقوعها وهذه قد وقع الطلاق عليها فثبت تحريمها كالبائن بثلاث أو 
دونها. ْ 


2-11 كتاب الطلاق/ باب الرجعة 


وفنا قياسهم على مدة الإيلاء والعنة فالمعنى فيها أنّها مدة لم تقع بها الفرقة ومدة 
العدة قد وقعت بها الفرقة. 

وأما قياسهم على البيع في مدة الخيار. 

الات عن أن الملك لم ينتقل إلا بانقضائه على أصح أقاويله ولأن فسخ البيع 
قد رفعه» والرجعة لا ترفع الطلاق وإنما ترفع حكمه» ولا حكم له إلا التحريم؛ فدل 
على ثبوته. ٠‏ ظ 

وأما استدلالهم أن ما تفرد باستصلاح ولم يفتقر إلى عقد مراضاة لم يوجب 
التحريم فباطل بالزوجين الحرين إذا أسلم أحدهما كان التحريم واقعاء وإن ارتفع 
بإسلام المتأخر منهما. ظ 





وأما استدلالهم بأن ما أوجب التحريم منع الإرث» وأوجب الحد فباطل بالحيض 
والإحرام والظهار. ظ ظ 

مسألة : قال الشافعيٌ: « ولا لم يَكَنْ نکاے ولا طلاق 
لذ بكلام) . ْ 

قال الماوردي : وهذا كما قال : ولا تصح الرجعة إلا بكلام من الناطق وبالإشارة 
من الأخرس› ولا تصح بالفعل من الوطء والاستمتاع . 

وقال أبو حنيفة تصح الرجعة بالقول وبالفعل كالوطء والقبلة حتى لو نظر إليها 
بشهوة صحت الرجعة . 

وقال مالك : إن نوى بالوطء الرجعة صحت» وإن لم ينو لم تصح استدلالاً بقول 
الله تعالى : «وَبُعُولتَهُنَ أَحَ ِرَدّهنَّ في ذلك إن أَرَادُوا إضلدّحاً4 [البقرة: ۲۲۸] والرد 
يكون بالفعل كما يكون بالقؤلِ كرد الوديعة» ولأنّها مدة مضروبة للفرقة فصح رفعها 
بالفعل كالإيلاء والعنة . 

ولأنها مدة تفضي إلى زوال الملك فصح رفعها بالقول والفعل كمدة الخيار في 
البيع . ظ 

ولأن تأثير الوطء أبلغ في الإباحة من القول كالمطلقة ثلاثاً لا تُسْتَبَاحٌ إلا بوطء 
زُوْح» فلما استبيحت المرتجعة بالقول فأولى أن يستباح بالفعل. 

ودليلنا قوله تعالى: #فإذا بَلغنَ أجَلهُنَ َأَمسِكُومُنَ بمَغْرُوفٍ أذ فَارقُومُنَ بمَمْروفٍ 
وَأَشْهدُوا ذويْ عَدْلِ منک [الطلاق: ؟] فكان في الاية دليلان : 


كتاب الطلاق/ باب الرجعة ۳۱۱ 


أحدهما: قوله#فأمسكوهن بمعروف) فَدَلَ على أن إباحة الامتلاك يكون بعد 
الافساك:. 

والثاني : أمره بالاشهاد في الرجعة» إما واجب على القديمء أو ندبا على الجديد 
فدل على أنها على وجه تصح فيه الشهادة. والوطء مما لم تجز بالاشهاد عليه عادة؛ 
وقول النبي ية : «فليراجعها ثم ليمسكها) فدلّ على وجوب الرجعة قبل إمساكهاء وإلا 
يكون إمساكها رجعة ولأنه رفع لحكم طلاقه فلم يتم إلا بالقول مع القدرة عليه 
كاليائنء ولآنها حادثة في فرقة فلا يصح إمساكها بالوطء كالزوجين الحرين إذا أسلم 
أحدهما ولأنه فعل مع القدرة على القول فلم تصح به الرجعة كالقبلة لغير شهو اتير بر لان 
ما كمل به المهر لم تصح به الرجعة» كالخلوة. 

ولأن العدة تجب عن الوطء فاستحال أن تنقطع العدة بالوطء» لأن ما يوجب 
الشيء لا يقطعه ألا ترى أن الوطء يستباح بالعقد فاستحال أن يقطع العقد. 

فأما الجواب عن الآية فهو أن الرد على ضربين: مشاهد» وحكم فرد المشاهدة لا 
يكون إلا بالفعل كالوديعة» ورد حكم فلا يكون إلا بالقول كقوله: رددت فلانا إلى 
حزبي أو إلى مودتي» ورد الرجعة حكم فلم يكن إلا بالقول . 

وأما الجواب عن قياسهم على مدة الإيلاء والعنة» فهو أن المدة غير مضروبة في 
الإيلاءء والعنة للفرقة» وإِنّما هي مضروبة لاستحقاق المطالبة» والمدة في الطلاق 
الرجعي غير مضروبة للفرقة لوقوع الفرقة بالطلاق دون المدة فلم يسلم وصف العلة في 
أصله وفرعهاء ثم مدة الإيلاء والعنة ل ا ات اتفعت 
باو طء» وهذه لما ارتفعت بالقول لم تر تفع بالوطء وما الجواب عن قياسهم على مدة 
اا لا اننا ار م فار أن یكونالقول والمعر. + 
ا 


ار اك e‏ اع و E PH‏ 
استيفاء ء نكاح كما لم يوجب تجديده. 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَالكَلاُمُ با أن ل أو عفنا 0 رَدَدْنَهَا 
الر». 

قال الماوردي: وهذا صحيح؛ لأنَّ الرجعة إذا لم تكن إلا بالكلام اختصت 

إحداهما: راجعتك أو ارتجعتك . 





ظ كتاب الطلاق/ ‏ باب لي 
الثانية : رددتك أو ارتددتك فصريح بالكتاب» قال الله تعالى: لوَبُعُولتُهُنَّ أَحَنُ 
برَدّهنّ 5 ذلك إن َرَادُوا إصلاحاً» ARSE FAN‏ راجعتك فصريح بالسنة» قال 

ابي 26 لعمر : "مره فليراجعها» . 
ثم العرف الجاري به» فلم يختلف أصحابنا في قوله : : « راجعتك» أنه صريح. 

وأمًا رددتك فقد نص الشافعي في كتاب «الأم» على أنه صريح ولم يذكره في القديم 
والإملاء» فوهم الربيع فخرج منه قو لا ا أنه كناية لا تصح به الرجعة» لإخلال 
الشافعي بذكره في القديم والإملاءء وك الك عور ممه جمهزر أصيعا نا فأما قوله: قد 
أمسكتك فقد اختلف أصحابناء هل يكون صريحاً تصح به الرجعة أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: هو قول أبي سعيد الإصطخري» أنه صريح فيها كقول الله تعالى : 
لفَأَمْسِكُومُنَ بِمَعُْوفٍ» . 

والوجه الثاني : : أنها كناية لا تصح بها الرجعة والفرق بين أمسكتك حيث لم يكن 
ريا وبين راجعتك ورددتك حيث كان صرحا أن المطلقة مرسلة مخلاة» والعرب 
تقول: لما خرج عن اليد إذا أعيذ إليها :. قد ارتجعته فرددته» ولا تقول أمسكته إلا لما 
كان في اليد لم يخرج عنهاء فلذلك ما افترقا في حكم الرجعة . 

فأما إذا راجع بلفظ النكاح والتزويج مثل : قد تزوجتها أو نكحتهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: تصح به الرجعة؛ لأن ما صح به أغلظ العقدين كان أخفهما له أصح. 


۳1۲ 





والوجه الثاني : وهو أصح أنه لا تصح به الرجعة؛ لأن صريح كل عقد إذا نقل 
إلى غيره» صار كناية فيه كصرر يح البيع في النكا > وصريح الطلاق في العتق» والرجعة 
لاتصح بالكناية» ولس إذا أنعقد الأقوى بلفظ كان ضرم افيه » وجب أن يتعقل 
بالاأضعف» الف أن ما انعقد به النكاح لا ا الذي هو 


اض 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فإن صريح الرجعة لفظتان : راجعتك أو رددتك . 


فالأولى أن يصل ذلك بأحد أمرين: إِمّا أن يقول راجعتك إلى النكاح» أو يقول 
راجعتك من الطلاق هذا إن كانت حاضرة» وإن كانت غائبة ذكر اسمها فقال: راجعت 
امرأتي فلانة أو زوجتي فلانة؛ لأن الرجعية زوجة» وإن كانت محرمة» فإن قال: 
راجعتك أو رددتك ولم يقل إلى النكاح أو من الطلاق صح وتمت الرجعة؛ لأن الرجعة 
لا تكون إلا مِنْ طلاق وإلى نكاحء وإن لم يذكر اسمها مع الغيبة» وقال: راجعتها 
صحت الرجعة إن قيل : إن الشهادة فيها ندب ولم تصح إن قيل: إن الشهادة وأجبة . 


كتاب الطلاق/ باب الرجعة 1۴۳ 


فصل: اذا اند رسع ميكحت ران ال يفره NOE‏ فإن قال 
زاحعتات: اة ان .ال رواجت من الأذى صحت الرجعة» ولو قال: راجعت 
محبتك أو راجعت بغضك لم تصح الرجعة؛ لآن الرجعة ها هنا إلى المحبة» وهناك 
إلى النكاح» لأجل المحبة» ولو قال: قد اخترت رجعتك أو قال: شئت رجعتك فإن 
أراد أنه قد اختار أو شاء أن يراجعها من بعد لم يكن ذلك رجعة؛ لأنه إخبار عن إرادته 
لا عن رجعتهء وإن أراد لذلك الرجعة في الحال» وأنه اختار بذلك عقدها ففي صحة 
رجعته وجهان : 

أحدهما: يصح؛ لأن اختيار الرجعة أوكد في صحتها . 

والوجه الثاني : لا يصح؛ لأنه لما صار محتملاً يسأل عنه خرج عن حكم 
التصريح إلى الكناية . والرجعة لا تصح بالكناية ؛ وعلى هذا لو نكحها بوليٌ وشاهدي 
عدلٍ لم يكن نكاحاًء وهل يكون رجعة أم لا؟ على ما ذكرنا مخ الوجهين: 

فصل: وإذا قال: قد راجعتك إن شئت فشاءت لم تصح الرجعة» لأنها عَقَد 
علقه بشؤْطء والعقود ل ل لل له 
جاء المطر أو قدم زيد أو قال مثل ذلك في عَقَدِ التكاح . 


ولو قال: قد راجعتك إذا جاء غد أو في رأس الشهر لم تصح الرجعة؛ لأنه عقد 
قد تعلق بمدة منتظرة . ظ 

فإن قال: راجعتك أمس لم تصح الرجعةء إلا أن يريد الإقرار بها عن رجعة 
كانت منه بالأمس فيكون إقرارا بالرجعة» ولا يكون في نفسه رجعة» ولو قال لها: كلما 
طلقتك فقد راجعتك ثم طلقها لم تصح الرجعة لتقدمها على موجبها من الطلاق حتى 
تسعانفها بيعل الظطلةق .اث أعلم . 


مسألة: قال الشافعيّ: «فإن جَامَعَهًا يَنْرِي الح ويها فهو جمَاعٌ شبْهةٍ 





سے ها مه 


وَيَعَزَرَانِ إن كانا عَالِمَيْنِ وَلَهَا صَدَاقَ مثلها وَعَلَيَْ اة ولك كارت اغْتَدَثْ بحَيْضتَيْن ثم 
أسَابَهَا كم كلم بالؤجعة قبل أن تجيض الكالئة هي رة وَإن كات بغدحا يسن 


ص س 
ص سے 
- ا 


رة وَقَدِ انْقَضَتْ مِنْ يَوْم طلَقَهًا العدّة وَل نحل لِعَيْرِه حت تنْقضي عدَتها مِنْ يَوْم 


قال الماوردي : در" أن الوطء لا يكون رجعةء وقول الشافعي : لو كلمها 
ينوي الرجعة» أواف يه مالك : وان لم كووها ار لكر ها راح OS‏ 
الكلام عليهما فإذا وطئها في العدة قبل الرجعة» فهو وطء شبهة › لا اختلاف فى 


۳۱٤‏ كتاب الطلاق/ باب الرجعة 


ا بي و ا ا والولد 
والثاني : أن الرجعية زوجة لتوارثهما وإن حرم وطؤها كالمحرمة والحائض . 





وأما التعزير فإن اعتقد اباحته أو جهل تحريمه فلا تعزير عليهما؛ لأنه.لما كانت 
الشبهة مسقطة للحد فأولى أن تسقط التعزيرء وإن اعتقدا تحريمه ولم يجهلاه ه عرّرا فإن 
اعتقدل اهنا تحريمه وجهله الآخر عرّر العالم منهما دون الجاهل . 


وأما المهر فواجب عليه بهذا الوطءء لأنها وإن كانت في حكم الزوجات فهي 
جارية في البينونة فأشبه وطء زوجته المرتدة في عدتهاء وة من أسلم عن دينه في 
عدَّتهًا يلزمها مهر المثل بوطتها ؛ لأنهما وطئا من هي جارية في فسخ» فإذا وجب عليه 
الجهير بوطئه لم يخل حاله أن يراجع في العدة أو لا يراجع» فإن لم يراجع استقرّ عليه 
وجوت اسهد > وإن راجع فالذي نص عليه الشافعي أن المهر لا يسقط الرجعة وقال في 
وطء المرتدة والحربية» أن المهر يسقط بالإسلام, فاخكلف أصيحابنا فكان. أبو سيد 
الإصطخري ينقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى ويخرجها على قولين : 

أحدهما: أن المهر يسقط بالرجعة» وبإسلام المرتدة والحربية لأنها بالرجعة 
ا تكون معه بالنكاح الأول فلا يجب فيه مهران. 

والقول الثاني : أن المهر لا يسقط بالرجعة ولابإسلام المرتدة ولا الحربية ؛ لأنه قد 
وجب بالوطء فلم يسقط معه الوجوب كما لو لم يرتجع ولم يسلم . 

وا PT OEE‏ 
ظاهره فلا يسقط وطء المطلقة بالرجعة» ويسقط وطء المرتدة والحربية بالإسلام 
والفرق بينهما أن الرجعة لا ترفع ما وقع من الطلاق ولأنها تكون معه على ما بقي من 
عدد الطلاق وليس كذلك الإسلام؛ لأنه يرفع حُكم الردة والشرك» ويكون معه بعدد 
الطلاق الذي ملكه بالتكاح» فصار الطلاق خارما للنكاح» والردة لم تخرمه. 

وأمّا العدة فواجبة بهذا الوطء؛ لأنه وطء شبهة فاشتبه وطء الأجنبية بشبهة» 
وقلا أن انف ن أقراء بعد هذا الوطءء إن كانت من ذوات الأقراء ويكون الباقي 
و ع ان اننا عن اله نوها اد عة سيختضا بعذة ال2 


مثاله أن يكون قد وطتها بعد قرأين من عدتهاء وبقى منها قرء فتأتي بثلاثة أقراء 
منها قرء عن عدَّة الطلاق والوطء؛ لأنهما فى حق شخص واحد فتداخلتاء وا 


"io 





كتاب الطلاق/ باب الرجعة 
تتداخل العدتان إذا كانتا فى حق شخصين» ويكون القرءان الباقيان مختصين بعدة 
الوطء دون الطلاق وله أن يراجعها فيما بقي من عِدّة الطلاق وليس له أن يراجعها من 
عدة الوطء؛ لأنها قد بانت بانقضاء عدّة الطلاق . 

والرجعة لا تصح من بائن لكن له أن يتزوجها فيما بقي من عدَّة الوطء» وليس 
ذلك لغيره إلا بعد انقضائها لأن العدة تجب عليها لحفظ ماء مستحق. فإذا تزوجها في 
العدّة كان ماؤه محفوظاً فجاز» وإذا تزوجها غيره كان مضاعاً فلم يجز . 

وأمًا الولد فلا حق له به؛ لأنها فراش له بالعقد» وفراش بما استحدث من وطء 
الشبهة فإن وضعته لأقل من ستة أشهر من الوطء انقضت به عدة الطلاق» وكان له 
الرجعة ما لم تضع. فلم تنتقض به عدّة الوطء». واستقبلت جميع أقرائها بعد الوضع 
لأن ما تقدم من أقرائها كان قبل الوطءء وإن وضعته لستة أشهر فصاعدا من وقت 
الوطء انقضت به العدتان معاء وكان على رجعيته ما لم تضع سواء حاضت على الحمل 
أو لم تحض؛ لأن حيضها على الحمل لا تنقضي به العدةء ولا يعتد به من الأقراء وإن 
أجري عليه حكم الحيض . 

اة : : قال الشافعيٌ: ) و شهَدَ عَلَى رَجْعَتَهًا لم َم بدك وَانقَضِتٌ عدَّتها 
َتَرَوَجَْتْ فتكاحهًا 7 ولا هر مي ES‏ 


الصّلاة والسَلامُ”إذا كح الو لان فَالاوَلُ ا ( وال على بن أبي طالب 2 الأ 2 
1 


في هذه EE‏ الول دَخْلَ بها ذ لَمْ يَدْخُلُ (قال الشافعي) رَحِمَهُ الله وان ر 


ر 


1 


ا سس سے ٣‏ چ 


قم ييه لم يفخ نكاخ الإحَر». 

قال الماوردي: ومقدمة هذه المسألة أن الرجعة تصح بغير علم الزوجة؛ لأن 
رضاها غير معتبر بخلاف النكاح؛ لأنه رفع تحريم طرأ على عَقد النكاح فلم يعتبر 
رضاها في رفعه كالظهار والإحرام» وإذا لم يكن رضاها معتبرا بما ذكرنا فعلمها غير 
معتبر كالطلاق؛ لأن إعلانها مقصود به الرضا فثبت بذلك أن الرجعة بعلمها وغير 
علمها» روبع حصوزيا وغيبتها جائزة» فلو طلقها وغاب وتزوجت بعد انقضاء العدّة 
وقدم الزوج فَاذَّعَى أنه راجعها قبل انقضاء العدة فله حالتان: حال يقيم البينة على 
رجعته» وحال يعدمهاء فإن أقام البينة عليهاء وهي شاهدان عدلان لا غير كان نكاح 
الثاني باطلاً سواء دخل بها أم لم يدخل . 

وقال مالك: إن دخل بها الثاني كان أحق بها من الأول وإن لم يدخل بها كان 
الأول أحق بها من الثاني كما قال في الوليين إذا زوجا امرأة» وقد مضى الكلام معه 
على ذلك في كتاب النكاح . 





كتاب الطلاق/ باب الرجعة 

ودليلنا. عليه بقول رسول الله مَللّه: (إذا أنكح الوليان فالأول أحق» ولآن وطء 
الثاني 8 e‏ نکاحا ولا e‏ کا فاس 
طالب عليه السلام ريمتحب مالك قال عمر بن الخطاب رضي له حت 
عنهما. 

والقياس فيها مع علي عليه السلام وإذا ثبت أنها زوجة الأول بعد ثبوت رجعته 
لم يخل حال الثاني من أن يكون قد دخل بها أو لم يدخل. فإن لم يدخل بها فلا مهر 
عليه وتحل أصابتها للأول في الحال وإن دخل بها الثاني وجبت عليه العدة من إصابته 
وعليه مهر مثلها دون المسمى» وهي محرمة على الأول حتى تنقضي عدتها من الثاني ؛ 
لآنها معتدة من غيره» ولا نفقة عليه في مدة العدة لتحريمها عليه لسبب من جهتهاء ولا 
على الثاني لفساد نكاحها فإن قضت عدتها من الثانى عادت إلى إباحة الأول. 

فصل: وإن عدم النيدة على رحجعنه فدعواه مسموعة على الزوجة وعلى الزوج 
الثاني , وكل واحد منهما فيها حصم له » لان الزوجة مدعأة » والزوج الغانى تل 
فلذلك صار فيها خصمين للأول» فإذا اذعى ذلك عليهما فلهما أربعة أحوال: 

أحدها : أن يصدقاه على الرجعة فيبطل نكاح الثاني . 

فإن لم يكن قد دخل بها فلا مهر عليه ولا حد» وعادت إلى الأول بنكاحه 
الأول » وحل له وطئها في الحال . 

ule ارافان كان ع السو ما لزمحطة نيما‎ oS 
مهر عليه ولا عدّة عليه وهي حلال للأول من غير عدَّة ولو توقف عن إصابتها إلى‎ 
انقضاء العدة كان أولى» وإن لم يتوقف فلا حرج كما لو زنت تحتهء وإن كانا جاهلين‎ 
بالرجعة فلا حَدَ عليهما للشبهة. > وعليه مهر المثل دون الس وعليها العدة. وخ‎ 
محرمة على الأول حتى تنقضر عدتها من الثاني ولا نفقة لها على واحد منهما في‎ 
: زمان العدة» فإن جاءت بولد نظر فيه» وكانت حاله مترددة بين أربعة أقسام‎ 

أنه أن تک e A‏ 
الأول ع و + إصابة 0 لاحق بالأول دون الثاني فلا تنقضي 


0 الثاني : أن يمكن لحوق الثاني دون الأول لولادته من أكثر من أربع هين 
من طلاق الأول» وأكثر من ستة أشهر من إصابة الثاني فهذا لاحق بالثانى وتنقضى, 


حملن 


۳1¥ 





كتاب الطلاق/ باب الرجعة 
عدتها منه بوضعه ويعود إلى إباحة الأول بعد ولادته. 

والقسم الثالث: ألا يمكن لحوقه بواحد منهما لولادته لآكثر من أربع سنين من 
طلاق الأول» وأقل من ستة أشهر من إصابة الثاني» فلا يلحق بالثاني لاستحالة كونه 
من إصابته ولا بالأول لاستحالة علوقه قبل طلاقه» وعليها أن تعتد من أضافة الثاني 
بالآقراء. 

القسم الرابع : أن يمكن لحوقه بكل واحد منهما لولادته لأقل من أربع سنين من 
طلاق الأول ولأكثرمن ستة أشهر من أصابة الثاني فيعرض على القافة ولا يعتبر 
تصادقهما عليه؛ لأن لحوق النسب حق للولد فإذا ألحقته القافة بأحدهما لحق به 
وكان الجواب فيه على ما مضى فهذا إذا كان جاهلين بالرجعة فإن كان الزوج جاهلاً بها 
والزوجة عالمة به خُدَّتٌ دونهء ولا مهر لها لوجوب الحد عليهاء وعليها العدة لسقوط 
الجدّ عن الزوج» ولحوق الولد به لو أمكن على مامضى» وإِنْ كانت الزوجة جاهلة بها 
والزوج عالماً حدّ دونهاء ولها المهر لسقوط الحد عنهاء ولا عدّة عليها لوجوب الحد 
على الزوج ونفي ال لنسب عنه فهذا حكم الحال الأول إذا صدقاه. 

فصل: والحال الثانية : أن يكذباه على الرجعة» فالقول قولهمامع أيمانهماء لأن 
الأصفل عدم الرجعة» والظاهر صحة النكاح» فلم يقبل دعوى الأول فى إحداث الرجعة 
وإبطال النكاح». وإذا كان كذلك فللزوجة والزوج الثاني أربعة أحوال : 

أحدها: أن يجيبا إلى اليمين فيحلف الزوج الثاني لا يختلف فيه» وهل تحلف 
الزوجة بعد يمين الثاني أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: لا تحلف» لأن اليمين يوضع زجراً ليرجع الحالف فتقضى عليه 
بالدعوى» وهذه لو رجعت لم يقض للأول بها بعد يمين الثاني» فلم يكن لتميز الزوجة 

والقول الثاني: أنها تحلف» حتى إن نكلت قضي عليها بالمهر الأول وإن حكم 
بأنها زوجة للثاني . 

والحال الثانية : ااا واف المي وترد اليمين على الزوج الأول. فإذا 
حلف حكم له بالزوجة» وهل يجري يمينه بعد نكولهما مجرى البيئة أو الإقرار على 
قولين : 

أحدهما: يجري مجرى الإقرارء فعلى هذا إن كان الثاني لم يصب فعليه نصف 
المهرء وإن أصاب فعليه جميع المسمى . 


والثانى : أنها تجري مجر ی اة فعلى هذا إن كان الثاني لم يصب فلا شيء 





۳1۸ كتاب الطلاق/ باب الرجعة 
عليه» فإن أصاب فعليه مهر المثل دون المسمى» والكلام في العدة والولد على ما 

والحال الثالثة : أن يحلف الزوج الثاني وتنكل هي عن اليمين» فيحكم بها زوجة 
للثاني بيمينه» وهل يكون لنكولها تأثير أم لا؟ على قولين من اختلافهما في وجوب 
الع غاا 

فإن قيل : إنها لا تجب» لم ترد اليمين على الأول» ولم يقض له عليها بالمهر . 

وإن قيل: إنها تجب ردت اليمين على الأول» فإذا حلف قضى له عليها بمهر 
المثل. ٠‏ ۰ 

والحال الرابعة : أن تحلف الزوجة وينكل الزوج الثاني عن اليمين» فتكون زوجة 
للثاني لسقوط حق الأول بيمينهاء ولا يؤثر نكول الثاني في سقوط حق الأول فهذا حكم 
الحال الثانية إن أكذباه. 

فصل: والحال الثالثة : أن تصدقه الزوجة ويكذبه الزوج فالقول قول الزوج الثاني 
مع يمينه ولا تصدق عليه الزوجة في إبطال نكاحه» فإن حلف الثاني كانت زوجته دون 
الأول. وهل للأول أن يرجع عليها بمهر المثل أم لا؟ على قولين ات ال 
قوليه : فيمن قال : هذه الدار لزيد لا بل لعمرو: 

أحدهما: تجب له عليها مهر المثل» لأنها قد فوتت بضعها عليه بنكاح الثاني 
فصار كما لو فوتته برضاع . 

والقول الثاني : لا مهر له عليهاء انها عه Nee‏ 
عنهاء فإن فارقها الثاني بموت أو طلاق عادت إلى الأول بالتصديق المتقدم» وإن نكل 
الزوج الثاني عن اليمين ردت على الزوج الأول» فإن حلف حكم له بالنكاح وإن نكل 
كانت زوجة الثاني وعلى نكاحه» ولم يكن للأول أن يرجع عليها بالمهرء لأنه قد 
أسقط حقه منها بالنكول فإن فارقها الثاني بموت أو طلاق» عادت إلى الأول بإقرارها 
الأول. 


فصل: والحال الرابعة: أن يصدقه الزوج الثاني» وتكذبه الزوجة فيبطل نكاح 
الثاني بتصديقه لإقراره على نفسه بفساده» ولا يقبل على الزوجة في سقوط مهرها فإن 
كان قبل إصابته وجب عليه نصف مهرها المسمى» وإن كان بعد الإصابة وجب عليه 
جميعه» ثم القول قولها مع يمينها لا يختلف في إبطال رجعة الأول» فإن حلفت فلا 
رجعة عليها للأول» وهي بائن منه» وخلية ن روخ وإن نكلت ردت اليمين على 
الزوجح. فإن حلف حكم له بالرجعة وكانت له زوجة» وإن نكل عن اليمين فلا رجعة له 
عليها وقد أسقط حقه بنكوله والله أعلم . 


كتاب الطلاق/ باب الرجعة ۳۱۹ 





مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلَو ازْتَجَعَ بير بيه وَأَقَدَثْ بِذَّلِكَ فهي رَجْعَة وَكَانَّ ينبي 


قال الماوردي: أما ل فلا تفتقو إلى ولي ولا إلى قول الزوجة» :ويجوز 
للزوج أن ينفرد بهاء وهل يفتقر إلى شهادة ويكون شرطا في صحتها أم لا؟ على 
قولين : 

أحدهما: قاله في الإملاء أن الشهادة في الرجعة واجبة مع التلفظ بهاء فإن لم 
يشهد كانت الرجعة باطلة» لقول الله تعالى: «وأشهدوا ذوي عَدَلِ ل منکمٰ) 
[ الطاق2 ]د قهذا أمر فا فك الوجو ت ولأنةعقد يسقباح به بضع الحرة» فوجب 
فيه الشهادة كالنكاح . 

والقول الثاني : نص عليه في القديم والجديد أنها مستحبة ليست بواجبة» لأنه 
ها الى يسع شه رود ی السهادة من الرئق و يكن ليها 
الشهادة. 

ولأنها رفع تحريم طرأ على النكاح فأشبه الظهار. 

ولأن البيع أوكد منها لاعتبار القول فيه دونهاء ثم لم تجب الشهادة في البيع 
فكان بأن لا تجب لاعتبار القبول فيه دونها ثم لم تجب الشهادة في البيع فكان أن لا 
تجب في الرجعة أولى . 

فأما قوله تعالى: #واشهدوا ذوي عدل منكم# فهو عطف على الرجعة في قوله: 
#فَأَمْسِكُومُنَّ بِمَعْرُوفٍ# [الطلاق: ۲]. وعلى الطلاق في قوله : #أؤ قَارفُومُنٌَ 
بِمَغْرُوفٍ» ثم لم تجب في الطلاق وهو أقرب المذكورين فكان بان لا تجب في الرجعة 
لبعدها اقل ؛ فعلى هذا تكون اة علا ا إن لم تشهد صحت الرجعة وهل 
كو دوا إلى الإشهاد على إقراره بها آم لا؟ على وجهين . 


514 


مسألة: قال الشافعي: «وَلَوْ قال قذ رَاجَعتّك قل انقضَاءِ عدَّتك وَقَالَتْ بَعْدَ 
فَالْمَوْلُ قولها مَعَ يَمينهًا'. 


قال الماوردي: أما إذا اختلفا في الرجعة والعدة باقية فقال الزوج: راجعتك». 
وقالت: لم تراجعني فالقول فيها قول الزوج» لأنها حال تملك فيها الرجعة فملك 
الإقرار فيها بالرجعة كالطلاق » وإذا ملكه الزوج ملك الإقرار به» ثم ينظر فإن لم يتعلق 
بها قبل الرجعة حق على الزوج» فلا يمين عليه لآن:الرسعة لما جورت له بتي علمها 
صار مؤتمناً عليهاء فإذا لم يتعلق بها حق لغيره هلم يلزمه إحلافه عليهاء وإن تعلق عليه 


010 كتاب الطلاق/ باب الرجعة 
حق الزوجة قبل إقراره بالرجعة» لأنه وطئها قبل إقراره بها فطالبته بمهر المثل» لأجل 
وطئه فأنكر وجوب المهر بما أقرٌ من الرجعة قبل وطئه أحلف على رجعته ولم يسقط 
دعواها بإنكاره. ظ 

فأما إذا اختلفا في الرجعة بعد انقضاء العدة» فقال الزوج: راجعتك قبل انقضاء 
العدة» فلا يخلو إنكارها له من أحد أمرين: إما أن تجحده الرجعة» وإما أن تقر بها 
وتدعي انقضاء العدة قبلهاء فإن جحدت أن يكون قد راجعها قبل هذه الدعوى فالقول 
قولها مع يمينهاء لأنها قد ملكت نفسها في الظاهر بالطلاق المتقدم فلم يقبل دعوى 
الزوج فيما يخالفه مع نقاء عصمته» وإن اعترفت له بالرجعة إلا أنها أنكرت أن تكون 
5 العدة» وادعت انقضاء عدتها قبل الرجعة'فالذي نقله المزني هاهنا أن القول قول 
الزوجة مع يمينها ولا رجعة» ونقل المزني في نكاح المشوكين ]ذا أشلم الروج بعد 
تقدم إسلام الزوجة» ثم اختلف فقال: أسلمت قبل انقضاء عدتك فنحن على النكاح. 
وقالت الزوجة: بل أسلمت بعد انقضاء عدتي فلا نكاح بيننا إن القول قول الزوج مع 
يمينه في تقدم إسلامه» وهما على النكاح وقد حكاه بعض أصحابنا عن الشافعي في 
اختلافهما في الرجعة أن القول فيها قول الزوج مع يمينه فاختلف أصحابنا في ذلك على 
ثلاثة أوجه: 





أحدها: وهو قول متقدم إنها على قولين : ظ 

أحدهما: وهو الأصح أن القول قولها دونه» لأن إقامة البينة على انقضاء العدة 
متعذر وإقامتها على الرجعة ممكنة» فلذلك غلب قولها في انقضاء العدة على قوله في 
ام الرجدة لعل البينة حو كيديا E‏ ۰ 

والقول الثاني: أن القول قوله في تقدم الرجعة دونهاء لأن الرجعة من فعله 
وصادرة عن اختياره» وليس انقضاء العدة من فعلها ولا صادرة عن اختيارها فكان قوله 
فيها أمضى ودعواه فيها أقوى . 

' والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي أنه ليس 
على قولين بل القول فيه قول من سبق بالدعوى فإن سبقت الزوجة بأن عدتها قد 
انقضت واستقر قولها في البينونة ثم جاء الزوج يدعي تقدم الرجعة فالقول قولها مع 
يمينها بالله أنها لا تعلم تقدم الرجعة» فيكون يمينها على نفي العلمء لأنها على نفي 
فعل الغيرء وإن سبق دعوى الزوج بأنه فد راجع زوجته في العدة واستقر قوله شش 
الرجعة ثم جاءت الزوجة فادعت انقضاء عدتها قبل الرجعة كان القول قوله مع يمينه 
بالله أنه لا يعلم انقضاء عدتها قبل رجعته وإنما كان كذلك لاستقرار الحكم فيما سبقت 


۴۲١ 





كتاب الطلاق/ باب الرجعة 
به الدعوى› فلم تبطل بما حدث بعده من الدعوى كاختلاف الوكيل والموكل بعد بيع 
الوكيل هل كان بيعه قبل فسخ الوكالة ف فيصح» أو بعد فسخها فيبطل» فإنه معتبر 
بأسبقهما قولاء فإن بدأ الوكيل فقال: قد بعت السلعة بوكالتك» وقال الموكل قد 
شخت واكك قل نعف أن القول قول قولهء لأن الوكيل قد كان فى حال الوكالة 
نسار فقيو أ على ف ا و :سيق و ا قتا الو كيك قن 
بعت قبل فسخك. فالقول قول الموكل»ء لأن الوكيل قد خرج من الوكالة بفسخه» فلم 
GSR‏ الت SS SCS‏ ء العدة يكون 
مرا اما ا إذا استقر قوله من غير أن يتصل بإنكارء فإن اتصل بإنكار لم 
عد عن حكم السبق» إما بأن تبدأ الزوجة فتقول: قد انقضت عدتي» فيقول الزوج 
جوابا لها: قد راجعتك قبل انقضاء عدتك. أو يبدأ الزوج فيقول: قد راجعتك في 
عدتك. فتقول الزوجة جوابا له: قد انقضت عدتي قبل رجعتك». فيكونا في حكم 
الدعوى سواء» ولا يقوى قول من سبق منهما بالدعوى إذا أجيبت بالإنكارء لأن حكم 
قوله لم يستقرء وإذا كان كذلك صارا فيها متساويين فالقول حينئذ على هذا الوجه قول 
الزوجة دون الزوج لمعنيين يرجع بهما قولهما أنها جارية في فسخ وأن قولها في 
حيضها مقبول . ْ 

والوجه الثالث: وقد أشار إليه المزنى واختاره الداركى أنهما إن اتفقا في وقت 
ا عدناك 
فى .رمش اةف رقالت: اھت عدت :فى رمان وراج ی لوال فالقول: فول 
الزوج مع يمينه» لأن اختلافهما في الرجعة دون العدة» والرجعة من فعله دونها فوجب 
أن يكون القول فيها قوله مع يمينه على ما تقدم رجعته لا على تأخير عدتهاء لآنه 
يحلف على ما اختلفا فيه» وهي الرجعة دون العدةء فيقول والله لقد راجعتك قبل 
انقضاء عدتك» فتكون يمينه على القطع» لأنها يمين إثبات . 

وإن اتفقا على وقت الرجعةء واختلفا فى وقت انقضاء العدةء وكأنها قالت: 
E‏ وراجعتني في رمضان» فقال الزوج: راجعتك في رمضان 
وانقضت عدتك في شوال» فالقول قول الزوجة مع يمينهاء لأنه حلف في انقضاء العدة 
لا في وقت الرجعةء فكان القول قولهاء لأنها مؤتمنة على عدتها فيحلف بالله لقد 
انقضت عدتها قبل رجعتك على القطعء لأنها يمين إثبات والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ: وؤ دَحَلَ با ثم لما وال قذ أَصَبْئْكِ نالك لم 
E‏ رَجْعَةَ وَلَوْ قَالَْ ll‏ ا العدّةٌ بإقرَارهَا EY‏ 
۽ مال مامه أ َم بل 9 جب الْعِدَةُ ومان الْمَهرِ إل باليس تفه ول 


زاره وَسرَاء 
الحاوي في الفقه/ /٠ a‏ ولي 


YY‏ كتاب 2 باب الرجعة 
قَالَ ارْتَجِعْتّكَ الْيَومَ رَقَالَت انْقَضْتْ عدّتي قبل رَجعَتك صدَقَتها إل ان تقو بعد ذلك 





فتَكُونَ كَمَنْ جَحَدَ عَقًا ثم قد به (قال الْمُرَنِيُ) ‏ حمَّةُ الله إِنْ أ ينا جميعاً ول أحدُما 
بانقضاء العدّةِ حَتّى اذتجَعَ اروج وَصَارَت انك تليق ما على نفل ا نيك عَلَيْهَا 
0 


قال الماوردي : أما قول الشافعي «ولو دخل بها؟ يعني خلا به a‏ 
الخلوة في دخول الزوجين بيتاًء وأن يغلق عليهما باباً أو يرخيا عليهما ستراً وذكرنا في 
كتاب النكاح اختلاف قول الشافعي فيها على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: وهو قوله في القديم وبه قال أبو حنيفة أنها كالإصابة في كمال المهر 
ووجوب العدة واستحقاق النفقة» وهل تكون كالإصابة في ثبوت الرجعة أم لا؟ على 
وجهين . 

والقول الثاني : وهو ل وبه قال دالت أنها كاليد لمدعي الإصابة 
منهما فيحلف عليها ويحكم له بها زوجاً كان أو زوجة. 
والقول الثالث : رقو ن اا کی لي ذاقنال ر راد 
وجوب العدة» ولا في ثبوت الرجعة» وإن وجودها كعدمها . 
فضل: [اكتلاق الزوجين فى الأصابة] 

فإذا تقررت هذه الجملة واختلف الزوجان في الإصابة إما مع عدم الخلوة أو مع 
وجودها على قوله في الجديد الذي لا تأثير فيه للخلوة فيه مسألتان : 

إحداهما : أن يدعي الزوج الإصابة وتنكرها الزوجة. 

والثاني : أن تدعي الزوجة الإصابة وينكرها الزوج› فإن ادعاها الزوج وأنكرتها 
الزوجة فادعاؤه لها إنما هو لإثبات الرجعة عليهاء فيكون القول قولها في إنكارها 
ا ا ا بخلاف المولى والعنين حين كان القول قولهما في ادعاء الإصابة 
دونها. ۰ 
والفرق بينهما أن الأصل ذ في المولى والعنين بقاء الزوجة فكان القول قولها في 
اغا ا اا ا الأصل في ثبوت العقدء والأصل هاهنا وقوع الفرقة فكان 
القول قولها في عدم الإصابة خط اا لهذا الأصل فى ثبوت الفرقة» فإذا حلفت هذه 
المطلقة أنه طلقها من غير إصابة فلا عدة عليهاء ولا رجعة لهء فأما المهر فإن كان في 
يد الزوج فليس لها المطالبة إلا بنصفه. لأنها لا تدعي أكثر منهء وإن كان بيدها لم يكن 
للزوج مطالبتها بشيء منه» لأنه مقر لها بامتحفاق جميعه ) فإن نكلت الزوجة عن 
اليمين ردت على الزوج. فإذا حلف حكمنا عليها بالعدة» وله الرجعة» لأنه حق عليها 
جل برجو ولأنها لو أنكرت أصل النكاح ثم اعترفت به صح وجاز لها 


كتاب الطلاق/ باب الرجعة سس لايم 
الاجتماع فكان للرجوع إلى الاعتراف والإصابة أولى بالقبول. 

فصل: فإذا ادعت الزوجة الإصابة وأنكرها الزوج فالقول قول الزوج مع يمينه 
وليس لها من المهر إلا نصفهء ولا نفقة لها ولا رجعة له وعليها العدة بإقرارهاء لأن 
دعواها قد تضمنت ما ينفعها وهو كمال المهر ووجوب النفقة» وما يضرها وهو وجوب 
العدة» فقبل قولها فيما يضرّها من وجوب العدة» ورد فيما ينفعها من كمال المهر 
ووجوب النفقة» فإن حلف الزوج فالحكم فيه ما ذكرناء وإن نكل ردت اليمين على 
الزوجة فإذا حلفت حكمنا لها عليه بكمال المهر ووجوب النفقة والعدة فلازمة لها 
بالإقرار الأول» ولا رجعة للزوجء لأنه بإنكار الإصابة مبطل لرجعته . 

فصل: قال الشافعي في كتاب [. . . ] إذا طلق امرأته ثم قال: أعلمتني أن عدتها 
قد انقضت» ثم راجعتها لم يكن هذا إقراراً منه بأن عدتها قد انقضت» لأنها قد تكذبه 
فيما أعلمته» وتصح ال جعة إن عادت فأكذبها نفسهاء وهكذا لو أقرت بطلاقها واحدة 
وراجعتها وادعت أنه طلقها ثلاثاً لا رجعة فيها ثم صدقته وأكذبت نفسها حل لها 
الاجتماع معه . 
2 الشّافِعيٌ رَحِمَّهُ اللَّهُ: «وَلَوِ ارْتَدَتْ بَعْدَ طلاقه فَارْتجَعَهًا مُرْئَدّة في العدّة لَمْ 

عَة لأنها تَخلِيلٌ في حَالٍ التّخرِيم (قال الْمرَنِيُ) ر حمّةُ الله فيها دخا وَأَشْبَهُ بقَوْله 
7 کون رَجْعَةَ مَؤْقوقة قان جَمَعَهُمَا الإِسْلامٌ تل القعاة اليذه علا اة رة 


ص 07 


لم تلن الام تل اقتا یلو عبت 5 رج 34 لع ين جمد 
0 2 تقول في الطلق إذا لقي ا او َجَمَعَهُمَا الإسلام قبل انقضاء 


ة علمنا أن الطلاق كان وَاقعاً وَکانت ا ا وَقعَ ر الطلاق وان 3 يما 
0 فى العدّة ع الطلاق وَكانت العِذة من چ 26 مُتَقَدمُ الإشلام». 


قال الماوردي: وصورتها في المطلقة الرجعية إذا ارتدت عن الإسلام في عدتهاء 
فالزوج ممنوع من رجعتها في الردة كما كان ممنوعا من نكاحها فإن راجعها وهي في 
الردة كانت رحعته باطلة سو اء رحعت ال الإسلام قبل مضى العذة أم لا وقال 
المزني : رجعته في الردة موقوفة على إسلامها قبل انقضاء العدة» فإن أسلمت قبل 
القضاء عدتها صحت الرجعة. وإن لم تسلم حتى انقضت العدة بطلت الرجعة. 
استدلالاً بأن طلاق المرتدة لما كان موقوفاً صحّ أن تكون رجعتها موقوفة ولما صح أن 
عون کا چا ما على اا العدة اوی أن حون رسيا رة 

ولأن أسوأ أحوال المرتدة أن تكون محرمة وتحريمها لا يمنع من صحة الرجعة 


۲٤ 





کتاب الطلاق/ باب الرجعة 


0000 لقول الله تعالى : #ولا تمكسوا بعصم الكوافر» 
[الممتحنة: ]٠١‏ . وفي الرجعة تمسكا برجعتها بعصمتها E‏ 
SS.‏ ظ ظ ظ 
ولأن الرجعة عقد يستباح به بضع الحرة فلم يصح في الردة» ولا أن يكون 
موقوفاً فيها كالتكاح» ولأن .الردة منافية للرجعة» لن الردة تقتضى البينونة» ھک 
رافعة للبينونة وإذا تنافيا لم يصح أن معا وإذا لم.يصح اجتماعهما لتنافيهما و 
تت الردة فبطلت الرجعة . ض 
وأما الطلاق فهو غير مثاف للردة» لأنهما معا يقتضيان الفرقة وعلى .أن الطلاق 
يجوز أن يكون موقوفاً على شرط لا يصح إيفاف الرجعة ولا تعليقها بشرط فافترق 
حكمهما في الردة. ) 
“بق افا النكاح ففسخه موقوف وعقده غير موقوف» والرجعة ملحقة بالعقد دون 
الفسخ . | 
وأما الرجعة في الإحرام فمفارقة للرجعة في الردة» لأن المزني يقف الرجعة في 
الردة» ولا يقفها في الإحرام فهذا الفرق جوزنا الرجعة في الإحرام وأبطلناها في الردة. 
فصل: وإذا زوجت المطلقة في عدتهاء وقبل مراجعة الزوج لهاء ودخل بها 
الثانى فراجعها الأول بعد دخول الثانى» وقيل انقضاء العدة صحت الرجعة» وكانت 
1008 على الأول بعد رجعته حتى 5 عدتها من إصابة الثاني» لأن نكاح الثاني 
باطل فلم يكن عدتها من إصابته مانعة من صحة رجعته» لأن الرجعة توجب استبقاء 
النكاح» ووجوب العدة لا يُمنع من استبقاء الكاع «الموطومة وهاه 


فصل: وإذا راجعها الزوج وهو مجنون أو مغمى عليه 50 رجعته لبطلان 
عقوده» فإن كان يجن في زمان ويفيق في زمان صحت رجعته في إفاقته» وبطلت فى 
جره ف ا شنال راجت لقن سمال اا ورات واک نكن ان الخد 
ففيه قولان كالطلاق إذا اختلفا في وقوعه في الجنون والصحة: ٠‏ 

أحدهما: أن القول قول الزوج مع يمينه وتصح رجعته . 

والقول الثاني: أن القول قولها مع يمينها ورجعة الزوج باطلة ولو راجعها وهو 
سكران صحت رجعته إذا قيل بوقوع طلاقه على الصحيح من المذهب ولم تصح رجعته 
إذا قيل بتخريج المزني أن طلاقه لا يقع» ومن أصحابنا من قال لا تصح رجعته» وإن 
وقع طلاقه» لأن وقوع طلاقه تغليظ ورجعته تخفيف»› والسكران يغلظ عليه» ولا 
يخفف عنه» وهذا فاسد» لأننا نجري على سكره حكم الصحة فلم يقع الفرق بين ما 


كتاب الطلاق/ باب الرجعة Yo‏ 


فصل: وإذا شك الزوح في طلاق امرأته لم تلزمه رجعتها لأن الطلاق بالشك 

وأوجب عليه سفيان الثوري الرجعة» وهذا فاسد بما ذكرنا. 

وأمره شريك بن عبدالله بالطلاق والرجعة» وهذا القول أفسد. 

وقد حكى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال: لا 
أدري أطلقت أم لا؟ فقال له أبو حنيفة: هي امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها فذهب 
إلى سفيان الثوري فسأله فقال: راجعهاء وإن لم تكن طلقتها لا تضرك الرجعة فذهب 
إلى شريك بن عبدالله فسأله فقال له: طلقها ثم راجعهاء قال فجاء الرجل إلى زفر بن 
الهذيل فأخبره بمقالتهم فقال له زفر أما أبو حنيفة فأفتاك بالفقه. وأما سفيان فأفتاك 
بالورع والاحتياط» وأما شريك فسأضرب لك مثلاً فيه مثله مثل رجل مر بثقب فسال 
عليه منه» فأما أبو خنيفة فقال ليس عليك شيء مته حتى تستيقن أنه نجس» وأما سفيان 
ا ا كان طاهرا لى عدي وال ران كان نهنا تقد غات انا 
شوزيك فقال بل عليه ثم أغشله:. 





^ بي سم سر سر ات 
7 20 عدم ےج = 
ياب المطلقة ثلاثا 


قَالَ الشّافعيٌ رَحمَهُ اللّهُ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى في المُطَلّقَة الطَلْقَةَ الكالكَةَ قل 
حل له من بعد حَنَّى تنك روجا غَيْرَ» لدي ٠١‏ . وشكت الْمَّرْأَة التي طلَّقَهًا 


رقاعَة تاثا رَوْجَهَا بَعْدَهُ إِلَى لي يكل فقا إنْمَا مَعَهُ مل هُذية الل ا 


رجي لك رَفَاعَة؟ ١‏ 2 دوقي عييلةة د عَسيلتك») ., 


قال اا ب ره وقع طوف مان كن E‏ أو 
كبيرة عاقلة أو مجنونة إذا استكمل طلاقها ثلاثاً مجتمعة أو متفرقة قبل الدخول أو بعده 
فهي محرمة عليه حتى تنكح زوجاً غیره» ويدخل بها الثاني» فتحل بعده للا رلك بعقد 
الثاني وإصابته» وهو قول الجماعة. 

ووالدتعيادين EN E N‏ وإن لم 
يصبها فجعلا الشرط في إباحتها للأول عقد الثاني دون إصابته استدلالاً بعموم قول الله 
تعالى : لفَإِنْ طَلَقَهَا فلا حل لَهُ من بَمْدُ حَتّى تنكحَ رَؤجا غَيْرَه4 [البقرة : 599]. واسم 
التكاع يعارل ار ا 


ولأنه لما ثبت بمجرد العقد تحريم المصاهرة ثبت به حكم الإباحة . 


ودليلنا حدیث الا ع ع عرو هر قاف أن رفاعة الفرظى طلق زوجت لا 


فنكحت بعده عبدالرحمن بن الزبير فأتت رسول الله َيه فذكرت زوجها وقالت إنمامعه 
كهدبة الثوب فقال: «لعلك تريدين رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» وهذا 
صن 

وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن عمرو بن حزم طلق الغميصاء 
فنكحها رجل فطلقهاء قبل أن يمسها أو طلقها رجل فتزوجها عمرو بن حزم وطلقها قبل 
أن يمسها فأتت النبيّ ية تسأله هل ترجع إلى زوجها الأول فقال لها: هل قربك» قالت 
ا وسو كان له لاا "كيدي العريه قال كلظ ذا مع تاوق ا وى 


وروي عن عبدالله بن عمر أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت بعده وا فد 


كتات الطلاق/ بات المظلقة تلاا ا ل 


بها وأغلق الباب وكشف القناع إلا أنه لم يطأ فسئل رسول الله َة هل تحل للأول إن 
طلقها الثاني فقال : «(لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها» . 

والعسيلة : مختلف فيها فذهب أبو عبيدالقاسم بنسلام إلى أنها لذة الجماع. 
وذهب اخرون إلى أنها الإنزال وذهب الشافعي وأكثر الفقهاء إلى أنها الجماع» لأن 
اللذة زيادة والإنزال غاية . 

وقد روى عبدالله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي ئي أنه 
قال : (العسيلة هي الجماع؟ . 
تحل للأول حتى يصيبها الثاني . 

وقال عمر وعلي حتى تذوق العسيلة وهي ماؤه. وليس لهم فى الصحابة مخالفة» 
لأن الزوج الثاني شرط عقوبة للأول» وزجرا من الطلاق الثلاث لتدعوه الحمية والأنفة 
من نكاح الزوجة أن لا يطلقها ثلاثا؛ لأنهم كانوا يطلقون ويراجعون» فلو حلت له 
بمجرد العقد من غير إصابة لما دخله من الحمية والأنفة ما يمنعه من الثلاث كما يدخله 
ادا و طئت » فلذلك صار الوطء مشروطا. 

فأما الآية وأن النكاح هو العقد دون الوطء فدنها جوابان : 

أحدهما: أن العقد حقيقة فى النكاح»› فجاز فم الوطء» وقد يجوز أن يحمل على 
مجاه نادلبل والسنة أقوى دليل» قال الشافعى : فسرت السنة والكتاب وأولى ما فسّرَ 
هلر ان هى السنة . 


وأما تحريم المصاهرة فلا يجوز أن يعتبر به حكم الإباحة» لأن التحريم أوسع 
لحصوله بالوطء من غير عقد كالوطء بشبهة كذلك بالعقد من غير وطء والإباحة لما لم 
تثبت بالوطء من غير عقد» ولا بالفاسد من العقود لم يثبت بمجرد العقد من غير وطء. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فلا تحلّ للأول بعد الطلاق الثلاث إلا بخمسة شروط : 

أحدها : أن تنقضي عدتها ف 

والثانى : أن تنكح غيره. 

والثالث: أن يطأهاء .. 

والرابع : أن يطلقها إماثلاثا أودونها . 

والخامس : أن تقضي منه عدتها فتحل حينئذ للآول أن ها غير أن المقضيوة بها 
الإباحة في هذه الشروط الخمسة شرطان العقد والإصابة . 


۳۲۸ كتاب الطلاق/ باب المطلقة ثلاثاً 





Al hc E. 0 ل‎ a as 

قال الشافعيٌ رَحمة الله : «فاذا اصابها بنكاح صحيح فغيب الحشفة فى فرْجها 
سے ر سے سر 0 ا 1 : 7 لتو 1 ی " سے 
فد داقا | لعسيلة» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح بين الشافعي بهذا صفة الشرطين أما العقد فهو أن 
كرون ميجييدا يناسن أذ الأحكام إذا اختصت بالعقود تعلقت بالصحيح منها دون 
الفاسد» ألا تراه لو حلف لا يعقد نكاحاً ولا بيعاً فعقدهما عقداً فاسداً لم يحنث . 

وأما الوطء فيكون في القبل بتغييب الحشفة فيه . 

فأما الوطء في الدبر أو فيما دون الفرج فلا تتعلق به الإباحة» لأنه لا يكون معه 
ذوق العسيلة وإن كمل به المهر ووجبت به العدة» فيكون الوطء في الدبر مخالفا 
لحكم الوطء في القبل في أربعة مواضع للإحلال والأحصان والإيلاء والعنة وموافقاً له 
فيما شوئ هذه الأربعة» وإذا لم يحلها إلا بالوطء فى القبل فلا يكون بدون تغييب 
الحشفة» لأن فساد الصوم ys‏ د فيان المهر ووجوب الحد والغسل 
إنما يتعلق بتغييب الحشفة ليلتقي بها الختانان» ولا لايتعلق بما دونها كذلك حكم 
الإباحة وسواء حصل مع تغييب الحشفة إنزال أو لم يحصل» لأنهما قد ذاقا العسيلة 
بتغييبها وإن لم ينزلاء وكما يتعلق بها سائر الأحكام مع عدم الإنزال. 

فصل: وإذا كانت بكرا فالإصابة التي تحل بها للزوج الأول أن يفتضها وليس 
الافتضاض شرظأ في الإباحةء وإنما هو شرط في التقاء الختانين» والتقاء الختانين 
شر ط في الإباحة» لأن مدخل الذكر في مخرج الحيض › وهو في البكر يضيق عن 
مدخل الذكرء فإذا دخل اتسع به الثقب فانخرقت به الجلدة فزالت البكارة التي هي 
ضيق الثقب فكان هو الافتضاضء فلو أراد الثاني افتضاضها بوطئه أحلهاء والافتضاض 
هو خرق الحاجز الذي بين مخرج الحيض وهو مدخل الذكرء وبين مخرج البول وهذا 
يحلهاء لأنه أريد من الافتضاض والتقاء الختانين فكان بلغ في الإباحة . 


ر و 


مسألة: قال الشافعي: اوا قوي الجاع رَضعيفةُ لا يدخلة 


بيّدها ا 


قال الماوردي : : وهذا صحيح »› لا فرق في وطء الثاني بين أن يكون قوتي الجماع 
أو ضعيفه» لأنه قد يذوق به العسيلة» وإن كان 4ا فأما قوله آدخله بيده أو يدها 
فإن كان بعد انتشاره فسواء أدخله بيده أو استدخلته المرأة بيدها في حصول الإباحة به. 
ذانا نات ا اروف تان انر عات 
الإسفراييني: لا تحصل به الإباحة» ولا تتعلق به أحكام الوطءء ولا يجب به الغسل» 
لأن عرف الوطء لا يتناوله» فلم يتعلق عليه حكم» ولأن العسيلة إنما تكون بالشهوةء 





كتاب الطلاق/ باب المطلقة ثلاثاً ۳۲۹ 
والشهوة إنما تكون مع الانتشار» وهذا الذي قاله ليس بصحيح بل تغييب الحشفة في 
الفرج» وإن كان الذكر غير منتشر يتعلق به أحكام الوطء بالذكر المنتشرء لأن لين 
الذكر ضعف» وانتشاره قوة» وضعف الجماع وقوته سواء فكذلك لين الذكر وانتشاره 
سواء إذا أمكن دخول الحشفة مع لينه» ولأن وجود اللذة في ذوق العسيلة غير معتبرء 
ألا تراه لو وطئها وهي نائمة أحلها إن لم تذوق عسيلته» ولو استدخلت ذكره وهو نائم 
خلت وإن لم يذ عسيلتها فكذلك دا كان عير مشر 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «أؤ كان ذلك من صب مُرَاهق أ مَجْبُوب بي لَه قَدْدُ مَا 


۶وو 


يبه تَْيِيِبَ غَيْرَ الخصِيّ وَسوَاء كل رؤج وَزَوْجَةا . 

قال الماوردي: أما إذا كان الزوج الثاني غير بالغ وقد عقد عليها نكاحاً صحيحاً 
له حالتان : 

اعاعا أن ن راا كك قشو و ريطا سكليه فط ستليا لول 
كالبالغ . 

والحال الثانية: أن يكون طفلاً لا يطأ مثله» ولا ينتشر ذكره» فالوطء مستحيل من 
مثله وإنما يكون استدخال ذكره عبثاً فلا يتعلق به إحلال فخالف البالغ إذا أولج من غير 
انار لأنهما يختلفان في انطلاق اسم الوطء عليها فاختلفا في حكمه . 

وأما الخصي فهو المسلول الانثيين السليم الذكر فوطؤه يحلها كالفحل» بل 
وطؤه أقوى لعدم إنزاله» وقلة فتوره. 

فأما المجبوب وهو المقطوع الذكر فإن لم يبق منه شيء يمكنه إيلاجه استحال 
يحلهاء لأن السليم الذكر لو أولج دون الحشفة» لم يحل» وإن كان الباقى منه بمثل 
مقدار الحشفة فما زاد أحلهاء وهل يعتبر فى إحلاله تغييب قدر الحشفة فيه أو يعتبر 

أحدهما: يعتبر منه تغييب قدر الحشفةء فإذا غيب من باقى ذكره قدر الحشفة 
أحل . ظ 

والوجه الثاني: لا يحلها إلا بتغييب جميع الباقي لأن ذهاب الحشفة منه قد 
أسقط حكمها فانتقل إلى الباقى بعدها . 


فصل: قال الشافعي: «وسواء كل زوج وزوجة» يعني أنه لا فرق بين أن يكون 
الزوج چا أو 50 أو اا أو کافراً مع الزوجة الكافرة عاقلا أو توا وكذلك 


١ 
0 
1 
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الزوجة لا فرق بين أن تكون حرة أو أمة مسلمة أو كافرة عاقلة امار ير إصابة 


a‏ لت سوه 
مسألة : قال الشافعيّ: 0 ااب صَائمّة أ 0 أسَاءَ وقد أحَلها». 


لآل العاورمي كك الوطاء المج مان رين 

أحدهما: أن يكون مع صحة العقد. 

والثاني : أن يكون لفساد العقد. 

فأما تحريمه والعقد صحيح فكالوطء في حيض أو صوم أو إحرام فهو يحلها وإن 
حرم» وبه قال أبو حنيفة» وقال مالك: لا يحلها حتى تكون حلالاء فإن كان حراما لا 
تحل كالزناء وكالوطء مع فساد العقدء وهذا فاسد. لقول النبي كَل : «لا حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق عسيلتك» فجعل الإباحة بشرطين العقد وذوق العسيلة» وقد وجدا 
فوجب أن يوجدا الإباحة» ولأنه وطء في نكاح صحيح فوجب أن يتعلق به التحليل 
كالمباح . 

فأما الزنا فلا يحل» لآن الله تعالى شرط فيه نكاح زوج . 

وأماالوطعكن الاح الفانيق#المتصوصن عله فى اليد رالمور كن ماه 
في القديم أنه لا يحلها كالوطء في نكاح المتعة والشغار كالنكاح بغير ولي» لأنه لا 
يستند إلى صحة عقد» وإن سقط فيه الحد فاشتبه الوطء بالشبهة». إذا خلا عن عقدء 
وقد خرج قول اخر في القديم من نكاح المحلل أنه يحلها للزوج» لأنه قد يتعلق به 
أحكام النكاح الصحيح في وجوب المهر والعدة ولحوق النسب» وهذا د 
بوط الا + 

قصل انا ا 
ال ا ا ل ري ار 
تعود إليه فهذا محظور . 


روى سفيان عن عبدالله بن شريك العامري قال سمعت ابن عمر يقول لعن 
رسول الله ملق المستحل والمستحل له» وكلاهما وإن كان إلى عشر سنين» وإن كان 
إلى عشرين سنة» وإن كان إلى ثلاثين . 

روى الليث عن مسرح عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله يلا آلا أخبركم 
بالتيس المستعار» قالوا بلى قال : هو المحل» ثم قال «لعن الله المحل والمحلل له» فإذا 
تقرر وحظر هذا الشرط فهو على ضربين : 


ات اللاو بات الغا ااا ب يي ا 

أحدهما: أن يتقدم العقد فلا تأثير له في فساد العقدء لأن ما تقدم العقود من 
الشروط لا تلزم» فصار وجود الشرط المتقدم كعدمه» غير أننا نكرهه» وهكذا لو 
أضمره الزوجان» ولم يشترطاه كرهناه لما قدمناه في النكاح والبيوع» وإن كل شرط لو 
انطلق به في العقد أفسده فمكروه إضماره وإن لم يفسده. 

والضرب الثاني : أن يصرحا باشتراطه في العقد فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها : : أن يشترط عليه في عقد النكاح أن ينكحها على أن يحلها للزوج الأول 
فهذا الشرط الأول مكروه» والعقد معه صحيح. لأنه لم يشترط عليه الفرقة» وهكذا 
حكم نكاحه أن يحلها للزوج الأول» وإن لم يشترط فلم يؤثر فيه الشرطء فإن أقام 
الزوج الثاني معها لم يجز أن يؤخذ بطلاقهاء فإن طلقها مختارا أحلها. 

والقسم الثاني : أن يشترط عليه في العقد أن ينكحها على أن يحلها للزوج الأول» 
فإذا أحلها فلا نكاح بينهماء فهذا نكاح فاسد» لأنه نكاح إلى مدة» وهذا أفسد من 
نكاح المتعةء لأنه إلى مدة مجهولة» ونكاح المتعة إلى مدة معلومة» وهل يحلها للزوج 
الأول إذا أصابها أم لا؟ على قولين : 

أحدهما : وهو قوله في الجديد أنه لا يحلها؟ لأن فساد العقد قد سلبه حكمه 
وأجرى عليه حكم الشبهة . 

والقول الثاني : وهو قوله في القديم أن يحلها للزوج الأول. 

واختلف أصحابنا فى علة إحلالها لهء فذهب أبو على بن أبى هريرة وجمهور 
اا الى أن اا او يانت لتقام مان وان د 
كل نكاح فاسد كحكمه في نكاح المحلل . 

وذهب البصريون إلى أن العلة فيه إطلاق النبيّ ييا اسم الإحلال عليه في نهيه 
عنه فعلى هذا يكون حكم الوطء في غيره من المناكح الفاسدة غير محل لها بخلافه 
لاختصاصه بهذا الاسم دون غيره. 

والقسم الثالث: أن يتزوجها على أنه إذا أحلها للزوج الأول بوطئه طلقها ففي 
فساد هذا العقد قولان: 

أحدهما: أنه فاسدء لأنه غير مؤبد» فأشبه قوله على أنني إذا أحللتك فلا نكاح 
بينناء فعلى هذاء هل يحلها أم لا؟ على القولين الماضيين على الجديد لا يحلهاء 
وعلى القديم يحلهاء وفي العلة وجهان. 

والقول الثاني : أنه نكاح صحيح» لأنه نكاح قرن بشرط ا ا 
وثبت العقد» فعلى هذا هو بالخيار بعد إصابتها بين أن يطلقها أو يقيم معهاء وليس 
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للشرط تأثير في إجباره على طلاقها فإن طلقها مختاراً أحلها قولاً واحداً لصحة نكاحه. 

فصل: والمخرج لمن أراد الاستحلال وأن يتحرز من فساد العقد ومن امتناع 
الثاني من الطلاق» ومن إحبالها بالوطء» أن تزوج بعبد مراهق لم يبلغ» فإذا أصابها 
وهب لها فيبطل النكاح بالهبة. لآنها ملكت زوجهاء وف ات اها للزروج الأول» 
وأمنت منه الإحبال لعدم البلوغ. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: ول اصات لذ روځ ذم پنکاح م ا 
و هُ رَوْجٌ وَدَجَمَ التب كل يهُوديَينٍ رتا ول يرجم إل مُخْصّنا» . ظ 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثاً فتكحت زوجاً 
ا وأصابها حلت بإصابته للمسلم. 

وقال مالك : لا يحلها بناء. على أصله فی فساد مناکحهم› وقد مصت هذه 
المسألة في كتاب النكاح وذكرنا العفو عن مناكحهمء وجواز الإقامة عليها بعد 
إسلامهم وقد أقرّ رسول الله َة أبا العاص بن الربيع بعد إسلامه على نكاح ابنته زينب 
بالعقد الأول. ثم من الدليل على هذه المسألة مع عموم قوله تعالى: حى تنكحَ 
وجا خر SES‏ رسول 0 رجم يهوديينٍ 7 3 يرجم إلا 
SOR‏ وار | 

ا قال الشافعِيٌ: الإصابة بَعْدَ رة ا رَجَعَ الْمُرْنَدٌ مهما 
م تُحلَها الإصابة لأنَهّا مُحْرَمَةٌ في تَلْكَ الْحَال (قَالَ الْمْرَنِكَ) لآ مَعْتَى لرْجوع الْمُوْتَدٌ 
ِنْهُمَا عند فيصخ التكاح م كما إا في الي قد عله صا إن بلؤدج قب كذ 
كاتث غَيْرَ مَدْحُولٍ بها فقد انفسَخ التكاح في قؤله وَلَهَا مَهْرُ اما ران كانت 
مولا بها فد أَحَلّهَا إِصَابَتهُ َه إِيَاهَا قَبْلَ الردّة فَكَيْفَ لآ يُحِلّهًا؟ فة 

قال الماوردي: وصورتها في المطلقة اونا ذا كبحت وا فأصابها الزوج في 
حال ردته أو ردتها لم يحلها الوطء في الردة للزوج الأول ؛ لأنها بالردة جارية في فرقة 
فصار الوطء فيه مع تحريمه مصادقاً لعقد مسلم يفضي إلى فسخ» فزال عنه حكم الوطء 
في العقد الصحيح» ومن هذا الوجه خالف الصائمة والمحرمة والحائض؛ لأنه وإن كان 
محرماً فقد صادف عقداً كاملاً لم يتلم شيء منه » فلذلك افترقا في الإباحة. 

ذآما بالموى. نا ند اعتوقق. على اکا ت رر على الال ر انها 
مستحيلة ؛ لأن الردة إن طرأت على النكاح قبل الدخول بطل العقد» وكان الوطء بعده 
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وط۶ في غير عقد؛ لأن غير المدخول بها لا عدة عليها بالفرقة» فإذا طرأ ما يوجب 
الفرقة بانت. وإن كانت الردة بعد الدخول بها فتلك الإصابة التي كانت قبل الردة قد 
أحلها للزوج الأول فلم يعتبر إصابتها في الردة . 

وظاهر الاعتراض صحيح غير أن أصحابنا خرجوا لصحة المسألة والجواب عن 
هذا الاعتراض وجوها: 

أحدهما: أنه صورها على قوله في القديم أن الخلوة توجب العدة» وكمال 
المهرء وإن لم يقع بها الإحلال للأول» فإذا ارتدت كان نكاحها موقوفا على انقضاء 
عدتهاء فإذا أصابها في حال الردة لم يحلهاء فأما على مذهبه في الجديد في أن الخلوة 
لا توجب العدة فلا يتصور. 

والثاني : أن صورتها على قوله في الجديد والقديم معاً في الموطؤة في الدبر 
تجب العدة عليها ويكمل المهر لهاء ولا يحلها الزوج الأول» فإذا ارتدت بعده كان 
نكاحها موقوفاً على انقضاء العدة» فإن أصابها في الردة لم يحلها. 

والثالث: أنها مصورة في موطؤة دون الفرج إذا استدخلت ماء الزوج وجبت 
العدة عليهاء وإن لم يحلهاء فإذا ارتدت كان نكاحها موقوفا على انقضاء العدة لوجوب 
العدة عليهاء فلو وطئها في الردة لم يحلهاء وهذا إنما قال»ه الشافعي على مذهبه في 
الجديدء والصحيح من مذهبه في القديم أن الوطء في النكاح الفاسد لا يحلها. 





فأما إن قيل : اي حر 0 فى الردة أولى أن يحلها ؛ لأنه إذا أحلها 
نا عدا تند عفنا نا فأولى e‏ عفدا صخا مقا كلما وان 
أعلم . 

o‏ الشافحقة: . بويقة الله ولو درك اها كفك كان يسنا 
وَضِيَبَت 2 صِيبَثْ ولا تَعلّمُ حَلَّتْ لَه وَإِنْ وَهَمَ في فلب اها كَاذْبةٌ فَالوَرَعٌ أن لا يَفْعَلَ) . 

قال الماوردي: وصورتها في المطلقة AN E‏ 
عدتها زوجا دخل بهاء وأنه طلقها وانقضت منه عدتها ليتزوجها الأول فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يقصر الزمان عن انقضاء عدتين وعقد وإصابة فقولها مردود للإحاطة 
بكذبها . 

والضرب الثاني : أن يكون الزمان متسعاً لذلك فلا تخلو حال الزوج الأول معها 


۳۳٤ 
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أحدها: أن يتيقن كذبها فيحرم عليه أن يتزوجها. 

والثاني أن يتيقن صدقها فيجوز نكاحها. 

والثالث : أ لا تق متها رالا كدبها و رقع وى ب نافيا سل را 
يتزوجها جكما وورعا وإن وقع في نفسه كذبها كرهنا له ورعا أن يتزوجهاء وجاز له في 
الحكم أن يتزوجها؛ لأنها مؤتمنة على نفسها لا سيما فيما لا يمكنها إقامة البينة عليه 
من الإصابة وانقضاء العدة فجاز في الشرع الرجوع إلى قولهاء والعمل عليه مع جواز 
كذبها كالمحدث إذا غاب وعاد فذكر أنه توضأ جاز الاتمام به مع جواز كذبه؛ لأن 
إقامة البينة على نيته متعذرة» ولأنه لما جاز قبول قولها في الإصابةء وهو أحد شرطي 
الإباحة جاز قبول قولها في الشرط الثاني» وهو العقد ولأنه لو غاب مع زوجته ثم عاد 
فذكر موت زوجته حل لاختها أن تتزوج بهء ويكون قوله في الموت مقبولاًء ولكن لو 
غابت زوجته مع أختهاء ثم قدمت الأخت» فذكرت له موت زوجته لم يحل له العقد 
على أختها إلا بعد أن يتيقن زوال ملكه» وليس كذلك الأخت؛ لأنها لا ملك لهاء 
فجاز أن يرجع إلى قول الزوج في موت أختها. 
ولو قالت المطلقة ثلاثا: نكحت زيداً وطلقني بعد الإصابة. فقال زد : طلقتها 
قبل الإصاب. لم تقبل دعوى الإصابة تدخل على الثاني ضرراً في تكميل المهرء فلم 
يقبل قولها فيه» وغير مدخلة على الأول ضررا فقبل قولها فيه.. 

فلو قال زيد: لم أتزوجها وقالت: قد تزوجني وأصابني وطلقني قبل قولها في 
إحلالها للأول» وإذا كذبها الثاني لما ذكرنا من ائتمانها على نفسهاء وإن لم يقبل على 
الثاني» فلو أقرّ زيد بتزويجها وإصابتها وادعت عليه طلاقها فأنكرها حرمت على الأول 
أن يراجعها؛ لأن إنكار الثاني لطلاقها موجب لبقائها على نكاحه فلم يجز لغيره أن 
د اف اتا 


فصل: وإذا طلق الحر زوجته الأمة ثلاثاً فوطئها السيد بملك: اليمين لم يحل به 
للزوج؛ لأآن الله تعالى إنما أحلها بالإصابة من زوج» ولو اشتراها الزوج قبل أن يستحل 
بزوج فهل تحل له قبل إصابة زوج أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: تحل؛ لأن إصابة الزوج شرط في عقد النكاح لا في ملك اليمين . 


والوجه الثاني : أنها لا تحل له إلا بعد إصابة زوج؛ لأنها محرمة العين عليه إلا 


فصل: وإذا تزوجها ثان 56 غ أجنبية فوطئها فاضا بوطئها 


Yo 





كتان الطلاق/ باب المطلقة ثلاثاً 
الزنى حلّت بهذا الوطء للزوج الأول» لأنه وطء صادف نكاحاً صحيحاً » وإن قصد به 
أن يكون سفاحاً ولو آوى إلى فراشه فوجد فيه امرأة فظنها زوجته فوطئهاء ثم بان أنها 
هذه المطلقة ثلاثاء لم تحل بهذا الوطء للزوج الأول؛ لأنه وطء في غير عقدء وإن 
اعتقد الواطىء أنه في عقد والله أعلم بالصواب . 


| باب الإيلاءِ 
e E Cg‏ 
محدصر من الجامع من كناب الإيلاءِ قديم وَجَدِيدٍ وَالإملاءِ وَمَا دخل فيه 
من الامَالي 
على مَسَائل مالك ومن مَسَائْل ابْن القاسم من إبَاحَة الطلاق وَغَيْرِ ذَلكَ 
قال الشَّافعيٌ رَحِمَهُ الله : «قال الله تَعَالَى : اللَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسَائهِمْ ربص أَرْبَعَة 
أَشْهر» الآية [البقرة: .»]۲۲١‏ ظ 
قال الماوردي : أما الإيلاء في كلامهم فهو الحلف» يقال الى يولي إيلاء فهو مول 
إذا حلف فالإيلاء المصدر› والى ألية الاسم. 
قال جرير: 
ولاخي رفي مال علي هألية ولافي يمين عقدت بالمائ ° 
وجمع الألية الاياء قال الشاعر . 
تلبيل ا ف لت .واو درت الا ةا 
فإن اشتققت الأفتعال من الألية قلت أيتلى يأتلي إيتلاء» قال الله تعالى: ولا 
يأل أَولوُ المَصْل مِنْكُمْ وَالسَمَة أَنْ يُؤْتُوا أولي ألقُرْبى4 [النور : ا" 
فالإيلاء في اللغة هي كل يمين حلف بها حالف على زوجة» أو غير زوجة في 
طاعة أو معصية . 
فأما الإيلاء ذ في الشرع : فهو الحلف على زوجته أن لا يطأها ا بطو نوا ليا 
على ما سنذكره . 
) فصل: قال الشافعي في كتاب الأم . 
كانت الفرق في الجاهلية بثلاثة أشياء بالطلاق » والظهارء والإيلاء» فنقل الله 
تعالى الإيلاء» والظهار عما كانا عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما 
استقر عليه حكمها في الشرع › وبقي حكم الطلاق على ما كان عليه . 
والأصل في بيان حكم الإيلاء قول الله تعالى: #اللّذِينَ يُؤْلونَ مِنْ نسَائهمْ تَرَيُْصٌ» 


.)٥٥۳( البيت في ديوان جریر‎ )١( 
.)778( البيت لكثير عزة ديوانه‎ )۲( 


كتاب الإيلاء ل 
[البقرة: ]۲۲٠٣‏ وفي الكلام حذف» وتمديره: للذي يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم » 
فترك أن يعتزلوا اكتفاء! بما دل عليه ظاهره. وفيه قولان: 

جلها آنه اکن مولي اا 
كان حالفا بالله تعالى أو بالعتق والطلاق . 

وفيما يصير بالحلف عليه مولياً قولان: 

أحدهما: اليمين على زوجته أن لا يطأها فيكون يمينه على الامتناع من وطئها هو 
الإيلاءء وهذا هو قول الشافعي والجمهور ولا يكون مولياً إذا حلف على غير الوطء . 

والثاني : أن الإيلاء هو الحلف على مساس زوجته سواء كانت على الوطء أو 
على غيره إذا قصد الإضرار بها. 

وهو 6 أبي قلابة م اي 
وهذه أربعة أشهر e 2 E‏ 

أحدهما: أنها أجل مقدر لوقوع الطلاق بعده» وهذا قول أبي حنيفة ومن وافقه. 

والثاني : أنها أجل لاستحقاق المطالبة بعدها وهذا قول الشافعي ومن وافقه. 

ثم قال «فإن فقَاغوا» [البقرة : 777] أي رجعواء والفيئة: الرجوع › فإن الله 
تعالى قال : : «حَتَّى تَفِيء إلى أَمْرِ الله [الحجرات: 4] أي ترجع» ومنه قول الشاعر. 
ففاءت ولم تقض الذي أقبلت له ومن حاجة الإنسان مما ليس قاضيا“ 

وفيما أريد بالفيئة ها هنا قولان: 

والثاني : هو المراجعة باللسان بكل ما أزال مساءتها ودفع الضرر عنهاء وهذا 
قول من زعم أن الإيلاء هو اليمين على مساءتها وقصد الإضرار بها #فإن الله غفور 
رحيم# [البقرة: OD TRE‏ 

أحدهما: غفور لماثمه مع وجوب الكفارة علي وهذا قول الجمهور. 





)١١‏ البيت لسحيم ورواية الديوان: 
ففادت ولم تقض الذي هو أهله ومن حاجة الإنسان ما ليس لاقيا 


انظر الديوان ص (15). الخاوي في اا ع 


۸ حكااا ا اا ...تيبب سساح سببب کتاب الإيلاء 


والثاني : اعفور في تحقيف الكفارة وإسقاطهاء وهذا قول اللحسن » وإبراهيم› 
ومن زعم أن الكفارة لا تلزم فيما كان الحنث فيه برأ. ظ 


لوان عَرَمُوا الطلاقَ4 [البقزة: ۲۲۷] وفي عزيمته تأويلان : 


أحدهما: أن الطلاق أن لا يفيء حتى تمضي أربعة أشهر فتطلق بمضيهاء 
واختلف من قال بهذا في الطلاق الذي يلحقها على قولين : 


أحدهما: طلقة بائنةء وخر دفول عد ال ب جرد ااا ا 
وأبي حنيفة . 

والثاني : طلقة رجعية وهو قول سعيد بن المسيب» وأبي بكر بن عبد الرحطن. 
وأبن شبرمة. رحمهم الله تعالى . 

والتأويل الثاني : أن عزيمة الطلاق أن يطالب بالفيئة» أو بالطلاق بعد أربعة أشهر 
فلا يفيء ويطلق وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وأبو الدرداء وعائشة وأكثر 
الصحانة رضي الله عنهم والتابعين »› وده قال الشافعي وأكثر الفقهاء ء رضي الله عنهم . 

فزن الله س ا : ۷ ]فيه تأويلان : 

ا اختلف اشاباي اد مل عمل باي صد السلا تل نس 

< O مسي‎ 

وإنما روى أبو هريرة وجابر أن النبي ييه الى من نسائه شهرا فنزل إليهن ليلة تسع 
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وعشرين”''. 

وروی ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: OL‏ 
أطلقت نسائك فقال «لاء ولكني آليت شهرا»"“وسبب ذلك ما روته عمرة أن هدية بعثت 
إلى .رسول الله ك وهو غند عاتشة فقال لها اغى إلن الساء باتضابهن فقعلة رفت 
إلى زينب بنت جحش بنصيبها فردته فقال : مو زيديها فزادتها 
فردته فقال: زيديها فقالت عائشة لقد أقمأتك هذه» فغضب وقال أنتن أهون على الله 
من أن تقمكتى والى متهن شهرا وعد إلى مشريعه فتخلق فلا عضت شبعة وعشرون 
)١(‏ أخرجه البخاري (/75) ومسلم (۷ )١١‏ و«البيهقي (۳۸۱/۷) وأحمد (۳۱/۲) وابن أبى 

شيبة (857/5). ١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (57/97) والنسائي (177/7) والطبراني .)474/١1(‏ 


كتاب الإيلاء ۳۳4 
ليلة نزل إليهن”' والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضى الله عَنْهُ : «قفى ذَلكَ دَلالَة وَاللّهُ أغْلَمُ عَلَى أن لآ 
ا على الكو لي لامراته حَنَّى يَمْضِرَ ا SS‏ = شيا إلى 
زبعةٍ أشي ركم یکن عليه سبلا حى يَمضِي الْأَجْلُ وَثَالَ سلَيْمَانُ بن سار أذرَكتُ بِضعَة 
ا مِنْ أصْحَاب ال بء كلهم يوقت المَوْلَى -وَكَانَ عَلِنٌ وَعُنْمَان وَعائشة ا 
وكلمات إن بغار ُوقفونَ المّولى». 

قال العاوردى :: امل هدا اغقلاف الوا ف ال آل صر ها عرلا يوخا 

4 Gh CFG ES 
e 
وهذا مذهب ا ااا‎ red لشي ان وإن‎ 
قدر على الخلاص بہت بمضي الزمان من غير ضرر.فلم يصر مولياً كما لو حلف على‎ 
انتما دمن وا ا‎ 

والثالث : أن مدة الإيلاء تقدر بزمان لا يكون مولياً في أقل منه ويكون مولياً في 
كر م ولك أرب :اشير مد العورضن الي .فيويها اه على الول اجا وهدا مدهب 
الشافعي رضي الله عنه» ومالك وأبي حنيفة رحمه الله؛ لأنها أكثر المدة التي يصبر 
النساء فيها عن الرجال» وحكى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يطوف ذات ليلة 
بالمدينة ليعرف أحوال ذوي الحاجات فمر بدار فسمع فيها صوت امرأة تقول : 
ألا طال هذا الليل وأزور جانبه ET‏ الى حبص خلحم E‏ 
فوالله لولاالله لاا شى غيره لزعزع من هذاالسرير جوانبه 
مخافة ربي والحياء يكفنسي وأكرم زوجي أن تنال مراكبه 

فسأل عنها فذكر إنها قد غاب عنها في بعث الجهاد. فلما أصبح دعا بنساء 
عجائز وسألهن: كم تصبر المرأة عن الرجل فقلن شهرين وفي الثالث يقل الصبرء 
الرابع ينفذ. فضرب لأجل المجاهد أربعة أشهر وكتب إلى أمراء الأجناد أن لا تحبسوا 
رجلا عن امرأته أكثر من أربعة اهر وکتب ا ر المرأة فاستدعأاه وقال: الحق 





.)١517/8( وابن سعد‎ )٤١ أخرجه أبو نعيم في «الحلية»(9/‎ )١( 
.)0017//8( المغني لابن قدامة‎ )۲۸٤ /١( (؟) انظر طبقات ابن السبكي‎ 


0 کتاب الإيلاء 


فصل: : فإذا ثبت أن مدة التربص في الإيلاء ما أجل الله فيه فإن حلف على أقل 
من أربعة أشهر لم يصر مولياً عند الشافعي. ومالك» وأبي حنيفة» وإن حلف على أكثر 
من أربعة أشهر كان مولياً عندهم» وإن حلف على أربعة أشهر سواء كان موليا عند أبي 


حنيفة لآنه يجعل الهّدة حاب لوقوع الطلاق بها » ولم کن موا عند الشافعي ومالك 
لأنهما يجعلان المدة أجل امار المطالبة بعدها. 





6 صلين: | ظ ظ 

اع استحقاق المطالبة عند أبي حنيفة : أنه مستحق قبل انقضاء المدة وعند 
ظ والثاني لاد هيه ارسي أ رقع يمف ا فك ا 

وعند الشافعي: أنه لا يقع الطلاق بانقضاء المدة حتى يطالب بعدها بالفيئة أو 
الطلاق فإن لم يفىء أخذ بإيقاع الطلاق . | 

وبه قال من الصحابة عمر» وعثمان» وعلي» وزيد» وعائشة› وأبو الدرداء. 

ومن التابعين عطاء ومجاهد. وطاوس وسليمان بن يسار. ظ 

ومن الفقهاء : مالك» والأوزاعي» واخ وإسحاق» اق ون 

وروی الشافعي عن سفيان عن يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت. 
ae e‏ او 

( 

و و کی کا ی ير ا 

فصل: فأما أبو حنيفة فاستدل على استحقاق المطالية بالفيئة في المدة ووقوع 
الطلاق بانقضائها بقوله تعالى : #للذي يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» الآية إلى 
قوله كس ويد 7/15 ؟]. 

قال وفيها ثلائة أ ظ 

أحدها : أن 0 بن مسعود قرأ قان قاءوا فيهنّ ن الله غَفُود دجم 
[البقرة: 5١1١؟].‏ 


.)57/5( والدارقطني‎ )٤۲/۲( أخرجه الشافعي في «مسنده»‎ )١( 
.(VY/۷) والبيهقي‎ WS) أخرجه الدارقطني‎ )۲( 


كنات الإيلا ا سس اا (54 

فأضاف الفيئة إلى المدة فدل على استحقاق الفيئة فيهاء وهذه القراءة وإن تفرد 
ابن مسعود بها تجري مجرى خبر الواحد في وجوب العمل به. 

والدليل الثاني منها: آن الله تعالى جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر فلو كانت الفيئة 
بعدها لزادت على مدة النص وذلك لا يجوز. 

والذليل الكالك متها : ل ل ا 
استحقاق الفيئة فيها قال: ولأنها مدة شرعية ثبتت بالقول فيتعلق بها الفرقة فوجب أن 
عن السك ل كوا E N‏ اده بالققا نه ما 
لو قال: إذا مضت أربعة أشهر فأنت طالق . ) 

ودليلنا قول الله تعالى: #للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» 
[البقرة: 777] وفي هذه الاية ستة أدلة : 

أحدها: أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الازواح بقوله تعالى: #للذين يؤلون» فجعل 
المدة لهم ولم يجعلها عليهم» فوجب أن لا تستحق المطالبة إلا بعد انقضائها كأجل 
الدين . 

والدليل الثاني : قوله : «فإن فَاءُوا فان الله حقو" رَحِيم#4 [البقرة: ]۲۲١‏ فذكر 
الفيئة بعد المدة بفاء التعقيب فوجب أن يستحق بعدهاء كما قال تعالى: «الطلاق 
مَرَنَانِ فَإمْسَاكٌ بمَعْرُوفَ 0 تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ4 [البقرة: ۲۲۹] فاقتضت فاء التعقيب أن 
يكون الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان بعد طلاق المرتين. 

فإن قيل فاء التعقيب في المدة يوجب أن يكون بعد الإيلاء لا بعد المدة فهي 
محمولة على موجبهاء > قيل قد تقدم في الأية ذكر الإيلاء ثم تلاه المدة ثم تعقبها ذكر 
الفيئة فإذا أوجبت الغاء التعقيب بعد تقدم ذكره لم يجز أن يعود إلى أبعد المذكورين 
ووجب أن يعود إليهما أو إلى أقربهماء وعلى أي هذين الأمرين كان فهو قولنا. 

والدليل الثالث: قوله : لوان عَرَمُوا الطّلآقَ4 [البقرة ۷۰] فجعله واقعاً بعزم 
الأزواج لا بمضي المدة» وليس انقضاء المدة عزيمة وإنما العزم ما عده من فعله كما 
قال تعالى : 00 حى يَبلْعَ الكتَابُ أَجَلَهُ» [البقرة: 75؟] فإن قما. 
فترك الفيئة عزم E‏ ا ل ا ا A‏ 
الوطء لشهوة. ووقع الطلاق. غندهم :وإن لم يكن من عرزت 

والدليل الرابع آن الله تعالى خيره في الاية بين أمرين الفيئة أو الطلاق» والتخيير 

بين أمرين لا يكون إلا في حالة واحدة كالكفارات ولو كان في حالتين لكان ترتيباً ولم 
00 

والدليل الخامس : أن التخيير بين أمرين يوجب أن يكون فعلهما | ليه ليصح منه 
عصان فور كوم ا لواح اسع يت 


23 كتاب الإيلاء 


والدليل السادس : ذكره ابن سريج أن الله تعالى قال: #وإن عزموا الطلاق فإن الله 
سميع عليم» [البقرة: ۲۲۷] فاقتضى أن يكون الطلاق عن قول مسموعء فإن قيل : 
معناه أنه لم يزل سميعاً عليماً قال: #وقاتلوا في سَبيل الله واغلمُوا أن الله سَمِيعٌ 
عَليم) [البقرة : ٤‏ قيل لا يجوز-حمله على هذا لأنه معقول بغير هذه الآية» وكذا 
في اية الجهاد سميع لقولهم في التحريض» عليم بنيتهم في الجهادء ومن طريق 
.المعنى هو أنها مدة تقدرت بالشرع لم تتقدمها الفرقة فوجب أن لا يقع بها البينونة 
كأجل: :العنة وقولنا تقدرت بالشرع ا ا من قوله: إذا مضت أربعة اش رفانت ظالق 
وقولنا لم تتقدمها الفرقة احترازاً من العدة» ومن أصحابنا من علل هذا الأصل بأوضح 
من هذا التعليل » فقال؛ ٠لأنها‏ مدة شرعت في النكاح بجماع منتظر فوجب أن لا يقع بها 
'الفرقة كأجل العنةء ولأنها يمين بالله تعالى توجب الكفارة فلم يقع بها الطلاق كسائر 
المعجل فوجب أن لا يقع به الطلاق المؤجل كالظهار؛ ولأن الإيلاء قد كان طلاقاً في 
الجاهلية فنسخ كالظهار:فلم يجز أن يقع به الطلاق ؛ لآنه استيفاء حكم مننوخ ؛ ولآن 
الطلاق يقع بصريح أو كناية وليس الإيلاء صريحا فيه ولا كناية لأنه لو كان صريحا 
لوقع معجلاً إن أطلق أو إلى الأجل المسمى إن قيده ولو كان كناية لرجع فيه إلى نيته 
الى ال كذلك ولا ينتقض هذا الاستدلال باللعان حيث وقعت به الفرقة وإن لم 
صريحاء ولا كناتة؛ لأن اللعان. يوقع الفسخ ولا يوفع الطلاق» والفسخ يقع بغير قول 
والطلاق لا يقع إلا بقول. ‏ ظ | 








وأما:الجواب عن الآية بقراءة ابن مسعود فهو أنه لم ينقلهة ثقاة من أصحابه 
في ملة التربص . ش 
2 وأما الجواب عن قولهم: إنكم تزيدون على مدة التربص» فهو أننا لا نزيد عليها 
وإنما نقر.بها مطالبة الفيئة فى مدة التربص . 
وأما الجواب عن قولهم: إن جواز الفيئة فيها دليل على استحقاقها فيه فهو باطل 
بالدين المؤجل يجوز تقديمه قبل أجله ولا يدل ذلك على استحقاقه فيه. 
- وأما الجواب عن قياسهم على العدة مع انتقاضه بمدة العنة فهو أن المدة فيها لما 
تقدمتها الفرقة جاز أن :تقع بها البينونة» ولما لم تتقدم مدة الإيلاء لم يجز أن تقع بها 
الفرقة . 
0 وأما الجواب عن قياسهم إذا علق طلاقها بمضي أربعة أشهر مع انتقاضه بمدة 
العنةء إن المعنىدفيه أنه لو علق بأقل من أربعة أشهر وقع قبلها ولو علق بأكثر من أربعة 





كتاب الإيلاء er‏ 
أشهر لم يقع قبلها وليس الإيلاء عندهم كذلك والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ ّ : «وَلِنُ المَؤْلى مَنْ حلف بِيَمِينٍ يَلَرَمُهُ بها 4 بها كَمَارَة وَمَنْ أؤجب 
aS‏ ع ١‏ ايل لعاف مود ان اا 
ال 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن الإيلاء يمين يحلفه بها على الامتناع من وطئهاء فإن 
گانت: :ھی اليمين لا يجب عليه بالحنث فيها شيء كاليمين بالمخلوقات كالانبياء» 
والملائكة والسماء والعرشن ال كو مولياء لأنه خارج: عن حكم الأيمان فخرج عن 
حكم الإيلاء» وإن أوجب عليه الحنث في يمينه شيئاً فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تكون يمينه بالله تعالى» أو باسم من أسمائه» أو بصفة من صفات 
ذاته يجب عليه بالحنث فيها كفارة فهذا مولى يؤخذ بحكم الإيلاء . 

والضرب الثاني : أن يكون بغير الله تعالى وهو أن يحلف بالعتق» أو الطلاق» أو 
الصدقة» أو الصيام كأن قال: إن وطئتك فعبدي حر أو أنت طالق» أو عمرة طالق 
لزوجة له أخرى أو مالي صدقة أو علي الحج إلى بيت الله» أو صيام يوم أو صلاة 
وک أو اعتكاف شهر إلى ما جرى هذا المجرى هن 'الايمان التي إذا حنث فيها 
لزمه ما لم يكن ۾ لازماً له فيكون حالف وهل يضير بهذا الحلف موليا يؤخذ بحكم الإيلاء 
أم لا؟ على قولين : 

أحدهما : وهو قوله في القديم لا يكون مولياً ما لم يحلف بلله تعالى لقول الله 

: ل َجْعَلُوا الله عُْوْضَة لأَيِمَانكم»” [البقرة: ]۲۲٤‏ ثم قال تعالى : ولا 

احم ال لو في يْمَانَكُمْ » [البقزة: ]۲٠١‏ يعني بالله». ثم .قال : لين ولون 

من نسَائهِم4 [البقرة : 7؟] فعطف به على اليمين بالله.فاقتضى أن: لا يكؤن موليل إلا 
اولان عطاق ل ات مرا عرفا وغدرعا عل ا ا أما العرف فلأنه إذا قيل 
فلان قد حلف لم يعرف منه إلا الحلف بالله إلا أن يقيد فيقال حلف بالعتق أو الطلاق؛ 
وأما الشرع فلقول النبي كل : «من كان حالفاً فليحلف بالله أ فليصمت”'» فوجب أن 
يكون إطلاق الويلاء موا کل قلا ال د من عرف» أو شرع › ولقوله تغالى: 
لقَإِنْ فَاءُوا فَإنْ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ4 [البقرة: 1۲۲١‏ وغفران الماثم يتوجه إلى الأيمان بالله 
تعالى دون العتق والطلاق 





)۱۸١/۲( والدارمي‎ )٥۲٠/۲( وأحمد‎ )۱۲١۷/۳( ومسلم‎ )۲۳٠/۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)185( والبيهقي (۲۸/۱۰) والحميدي‎ 


"t٤‏ كتاب الإيلاء 


ولأن الإيلاء هو الذي يستضر بالحنث فيه فليتزم ما لم يكن لازما له» واليمين 
بالعتق والطلاق قد لا يستضر بالحدث فيها وهو أن يطأ بعد بيع عبد أو طلاق زوجت 
فلا يلتزم بالحنث بالوطء فوجب أن لا يكون مولياً كما لو قال والله لا وطئتك في هذه 
الدار أو في هذا البلد لم يكن مولياً وإن كان حالفاً لأنه قد يطأها في غير تلك الدارء 
وفي غير ذلك البلد فلا يحنث . 

والقول الثاني : : وهو قوله في الجديد أنه يكؤون مولياً سواء كانت يمينه بالعتق أو 
بالطلاق أو كانت بالصلاة والصيام . 

وقال أبو اوش : : لا ايكون فليا إذا حلف بالصلاة والصيام ويكون ولا إذا 
حلف بالعتق والطلاق» ولا فرق بينهم على القولين» ووجه قولنا أنه يكون مولياً بجميع 
ذلك قول الله تعالى : : للَذِينَ يُؤلُونَ من نسَائِهمْ4 فكان على عمومه في كل حالف 
وإذا كان اللفظ مطلقاً كان إجراؤه على العموم أولى من حمله على الخصوص» ولأنها 
یمین يلتزم بالحنث فيها ما لم يلزمه فاقتضى أن يكون مولياً كاليمين بالله تعالى ولان 
الإيلاء ما. أدخل الضرر. على المولى وقد يكون الضرر في يمينه بالعتق والطلاق من 
الضرى مو ب ياه فكان اران أن رة معا 


فصل: : فإذا تقرر ما ذكرنا من توجيه القولين فعلى الثاني منهما يكون التفريع. فإذا 
قال : إن وطئتك فعبدي حر عتق بوطئهاء ولو قال : : فلله علي أن أعتقه لم ر يعتق يالوطء وكان 
مخيراً بين عتقه أو كفارة وهو في الحالين مولىء ولو قال: إن وطئتك فزينب طالق 
فوطئها طلقت زينب ويكون مولياء ولو قال؛ إن وطئتك فعلي طلاق زينب لم يكن 
وا لأنه إن وطئها لم تطلق زينب ولم يلزمه طلاقها بخلاف العتق» ولو قال إن 
رطنتك فلله علي أن أقف داري كان مولباًء ولو قال فداري وقف لم يكن مولياً بخلاف 
العتق؛ لأنه لا يصير بوطئها وقفا يقر العيد رطا ضر ١‏ .ولو قل إن وطئتك فأنت 
علي حرام أو قال ذلك لزوجة له أخرى. فإن أراد بالحرا م الطلاق كان مولياً وإن أراد 
به تحريم الوطء كان مولياً؛ لأنه يجب عليه بالتحري ha‏ 
فعلى وجهين من اختلاف أصحابنا هل تجب عليه بإطلاق ذلك كفارةء فإن قيل: إنها 
تحب كان مولا لجل العو تي كو مول ره اعم 1 





ص - 2 


هي صَرِيحَة وَذَلِكَ وله وَالله لا 
فَرْجك اؤ لآ أَجَامِعُكَ أو ب ول إن كاك 





كتاب الإيلاء "to‏ 
هو مُولِ في الحم (وَقال في القِيم) لو قال َال وَاللّه لا أَطْوك أو لآ امك أو ل أجَامعك 
دا كله بات و جد كلما كان ا كع دعن ي الجمّاع فهو وَاحد وَهُوَ مُولٍ 
في الهم فلت مالم يوه في ل مغك في الحم في الدب ررق ا ت 
وله فيهمًا بحلفه لآ ااك ا 1 معك بدني وَهَذا أَشْبَهُ بمَعَاني 
العم وَاللَهُ أعْلّمْ (قال الشافعي) ر حمة اله ولو قال والله لآ أباشرك أ لآ أا او ل 


ا نان نا كماما الو مزليو نان زد انار E‏ 


قال الماوردي : وجملة الألفاظ التي يستعلمها في الإيلاء تنقسم خمسة أقسام : 

أحدها: ما كان صريحاً فى الظاهر والباطن . 

والثانى : ما كان صريحاً في الظاهر كناية في الباطن . 

والثالث : ما كان كناية في الظاهر والباظطة: 

والرابع نف كان ماقا قف 

والخامس : ما لم يكن صريحا ولا كناية . 

فأما القسم الأول: وهو ما كان صريحا في الظاهر والباطن فهو والله لا أنيكك 
أولا أدخل ذكري في فرجك أولا أغيبه فيه أو لا أفتضك بذكري وهي بكر فهذا صريح 
في الويلاء ظاهراً Es‏ يه عونا أرد: به الإيلاء TT‏ فيكون مولياً في الأحوال 
الثلاث إذا أراد به الإيلاء وإذا أطلق وإذا لم يردء فأما إذا قال في البكر :لا أفتضك ولم 
يقل بذكري فمن أصحابنا من جعله من هذا القسم صريحاً في الظاهر والباطن» ومن 
أصحابنا من جعله من القسم الثاني لاجتيالة' أن لا بها يده 

وأما القسم الثاني : وهو ما كان صريحاً في الظاهر كناية في الباطن فهو قوله: 
والله لا وطئتك ولا جامعتك فهو صريح في الظاهر اعتبارا بالعرف في هذا اللفظ فيجعله 
به مولياً في الحكم وكناية في الباطن لاحتمال أن يريد لا أطؤك بقدمي ولا أجامعك أي 
لا اجتمع معك فيدين فيه إن لم يرد به الإيلاء فيصير بذلك موليا في حالتين: : إذا أردا به 
الإيلاء. وإذا أطلق. ولا يكون يونا في حالة واحدة وهو إذا لم 0 فإِن 
قال والله لا وطئتك بذكري ولا جامعتك بفرجي فمن أصحابنا من من القسم 
الأول صريحاً في الظهر والباطن لخروجه بذكر الفرج عن حال 0 


يخر جه ذكر رج من جه الان لأنه يحتمل لا أطؤك : بعر جي ولا ا 
دون الفرج فلذلك صار صريحا في الظاهر كناية في الباطن. 


۳4 كتاب الإيلاء 


وأما القسم الثالث: وهو ما كان كناية في الظاهر والباطن فهو كقوله والله 
لأسوأنك والله لا قربتك أو والله لا أجمع رأسي برأسك أو لا ضمّنا بيت أو لا ضاجعتك 
أوالتطولق ف دك إلى ا شر هذا المجرى مح ااا الج ا 
فتكون كناية في الظاهر والباطن لا يكون به مولياً إلا مع الإرادة فيصير به مولياً في حالة 
واحدة بحي مع ورد الإرادة ولا يكون به مولياً في حالتين : : وهو إذا أطلق أو لم يرد 
الإيلاء . | 


وأما القسم الرابع : وهو ما كان مختلفا فيه فهو ثلاثة ألفاظ› لا باضعتك ولا 

شرتك ولا مسستك ففي هذه الألفاظ الثلاثة تة قولان: 

N TT DOOR 
كالقسم الثاني» فيكون به مولياً في حالتين إن أراد أو أطلق» ولا يكون به مولياً في حالة‎ 
واحدة وهو إذا لم يرد أن المباضعة مفاعلة من البضع وهو رم 4 والمسيسن‎ 
. والمباشرة قد تعلق عليهما في الشرع حكم الوطء‎ 

والقول الثاني : وهوقوله في الجديد أنه كناية في الظاهر والباطن كالقسم الال 


بحر سراي سان إذا أطلق أم لم يرد ريكون به مولا في جخالة واحد: إذا 
أراد. 





واختلف أصحابنا في ثلاثة ألفاظ : لا أصبتك» ولا غشيتك» ولا لمستك» فمنهم 
من أجراها مجرى هذا القسم في أنها على قولين» ومنهم من أخرجها منه وجعلها من 
ا كناية في الظاهر والباطن . 
وأما القسم الخامس : "وكويناك. e E aC es‏ 
لا أحزنتك أو لا كسوتك أولا أطعمتك أو لا أشربتك أولا ضربتك فهذا وما شاكله لا 
يكون به مولياً في الأحوال الثلاث لا إن أطلق. وإلا إن لم يرد ولا إن أزاد كالذي لا 
يكون صريحاً ولا كناية من الطلاق ولا يقع به الطلاق. 


مسألة : قال الشافعيٌ: رضي الله عنه 52 قَالّ 


ُحْسِن وَلَو قال وال ل َجْمَعُ رَأسِي ورا 


أ ما أَشْبَهَ هَذَا قلا يَكُونٌ بِدَلِكَ مُولياً ك أن 
لِجِمَاعكَ فان ء ئی اکر سن 1 E‏ 


قال الماوردي: وهذا صحيح وهو مما لا يكون به مولياًء لأن الشرع يمنعه من 
الوطء في الدبر فلم يمتنع باليمين إلا مما هو ممنوع منه فلذلك لم يكن مولياء» ولو 


EY 





كتاب الإيلاء 
قال: والله لا أغتسلت منك من جنابة كان كناية لا يكون به مولي إلا مع الإرادة؛ لأنه قد 
يحتمل أن يجب عليه الغسل بوطء غيرها فلا يجب عليه بوطئها أو قد يولج فيكسل ولا 
نالفلا عسل على فول« من ير ذلك مذهباً وبهذا الوطء يسقط حكم الإيلاء فلذلك 
صار كناية» ولو قال : وا جامسك جماع سوع کان كناية > فإن أراد به الوطء في في 
الدبر أو دون الفرج كان فوا وإن أراد به قوة الك أو ضعفه لم يكن مولياء ولو 
قال: والله لا جامعتك جماع يود لم يكن مولي سواء أراد بهذا المكروه أو غير المكروه 
لأن يمينه على فعل هذا الجماع يمنعه من غيره من الجماع. ولو قال: والله ليطولن 
تركي لجماعك فإن عنى به أكثر من أربعة أشهر كان موليا وإلا فلا . 
مسألة : قال الشافعيٌ: رضي الله عنه «وَلْوْ قال وَاللّه لا أَقْرَئِك حَمْسَة 
المت ار رار لا أَْرَيُك سََةَ فَؤقف في الأولى فَطَلَّقَ ثم ع 


0 سے ن راص 
o‏ 
E‏ 2 و *٭ | ھت ر ەرو . رھ 


و سن ماس سو ” o‏ ا 0 a.‏ 


و 


َيه فيه من الع E‏ إلى الكل لدان 
يحل له الفوج». 

قال الماوردي: وهذا صحيح ويتعلق بمسطور هذه المسألة أربعة فروع ذكر 
الشافعي في كتاب «الأم) بعضها. 


فأما المسطور فصورتها في رجل قال: والله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا مضت 
تة اشير راف لا وظطكك سة او ناق على زمانيق لا يدل احدهما في لاحر 


ويكون بكل واحد منهما مولياً ولا يكون الوطء في إحداهما وطء في الأخرى ولا 
طلاق إحداهما طلاقاً في الأخرى سواء قال ذلك متصلاً أو منفصلاً وإذا كان كذلك 
فمدة الإيلاء الأول خمسة أشهر فيوقف فيها بعد يمينه» فإذا مضت أربعة أشهر طولب 
بالفيئة أو الطلاق ومدة الإيلاء الثاني سنة فيوقف فيها من أول السنة وبعد مضي الخمسة 
الأشهر إن كانت على الإباحة فإذا مضت منها أربعة أشهر وذلك بعد تسعة أشهر مع 
الايلاء الأول طولب ينقد بالفيئة أو لاا تو اضر ككم كن ا 
فيهما أربعة أحوال : 


أحدها: أن يفىء فيهما. 
والثانى : أن يطلق فيهما. 
والثالث : أن يفيء في الأول ويطلق في الثاني . 
والرابع : أن يطلق في الاول ويفيء في الثاني . 


24 كتاب الإيلاء 





فأما الحال الأول: وهو أن يفيء في الإيلاء الأول ويفيء في الإيلاء الثاني» 
فيكون حكمة أن الإبلاة الأول إذا مضي له فيه أربعة أشهر ,بعد يفيئة وطولب بال أن 
الطلاق ففاء ووطىء ء سقط حكم الإيلاء الأول» بوطئه ولزمته الكفارة بحنثة» فإن وطىء 
في بقية الشهر الخامس منه لم يتعلق بوطئه حنث ولا يسقط به حكم الإيلاء الثاني؛ لأنه 
في غير زمانه فإذا أنقضى الشهر الخامس فهو أول زمان وقفه في الإيلاء الثاني لدخول 
السنة بانقضائه» فإذا مضت أربعة أشهر فقد تقضى زمان الوقف من الإيلاء الثاني طولب 
فيه بالفيئة أو الطلاق. فإذا فاء فيه ووطىء ء سقط حكمه ولزمته الكفارة بحنثه ولا يوقف 
بعد وطئه إن كانت السنة باقية ويكون وطؤه في باقيها كوطئه بعد انقضائها . 


فصل: وأما الحال الثانية : : وهو أن يطلق. في الإيلاء الأول ويطلق في الإيلاء 
الثاني » فإذا طلق بعد مضي أربعة أشهر من الإيلاء الأول فلا يخلو أن تر جع إليه الزوجة 
بعد الطلاق أو لا ترجع إليهء > فإن لم ترجع إليه سقط إيلاؤه وبقيت يمينه لأن الإيلاء لا 
يكون إلا في زوجة واليمين يكون في زوجة وغير زوجة» وإن رجعت إليه فعلى 
صربين : 


أحدهما : أن ترجع إليه بمراجعتها في العدة . 


والثاني : بعقد نكاح بعد انقضاء العدة» فإن رجعت إليه بالرجعة في العدة كان 
الإيلاء الثاني باقياً بحاله؛ لأن النكاح الدع ان سراق بعد ااج وا “كان كد لك 
نظر في حال رجعته فإن كانت في بقية الشهر الخامس من الإيلاء الأول لم يعقد عليه 
ا ركان عا نو ا و اي ل ا 
الشهر الخامس استوقف له مدة الوقف في الإيلاء الثاني . وإن كانت رجعته بعد انقضاء 
الشهر الام ورعد دخول السنة من الإيلاء الثاني فأول مدة الوقف بعد رجعته ولا 
يحتسب عليه ما مضى من السنة قبلها لأنها كانت محرمة عليه لا يقدر على إصابتهاء 
فإذاا مضت أربعة أشهر بعد رجعته طولب بالفيئة أو الطلاق. فإذا طلق فيه سقط حكم 
الويلاء بالطلاق ولم يسقط.حكم اليمين بالحنث» فإذا راجع فيه بعد طلاقه استؤنف له 
الوقف إن كان الباقي من السنة بعد رجعته أكثر من أربعة أشهر فإذا مضت طولب بالفيئة 
أو الطلاق فإن طلق فمعلوم بعد الوقفين أنه قد استوفى الطلاق الثلاث وأن الباقي من 
السنة أقل من أربعة أشهر فلا يكون مولياً فيهاء > ويكون حالفاً كمن حلف إن لا يطأ أقل 

من أربعة اشهر يكون حالف ولا يكون موكيا وكذلك لو کان الباقي من السيئة نحل 
الرجعة الأولى من الم .قف الأول أربعة أشهن فما دون کان ها انا ولم يكن موليا. 
فأما إذا عادت إلى الزوج في الإيلاء الأول بعقد نكاح بعد انقضاء العدة ولم تعد إليه 





كتاب الإيلاء ۳4۹ 
بالرجعة في العدة» فهل يعد إيلاؤه في النكاح الأول ويستقر حكمه في النكاح الثاني أم 
لا على ثلاثة أقاويل : 


أحدهما: أنه لا يعود الإيلاء إن كان على يمينه؛ لأن الإيلاء كالطلاق وأنهما لا 
يصحان إلا في زوجة وأن الطلاق والإيلاء لا يصحان قبل النكاح» والإيلاء في النكاح 
الأول قبل النكاح الثاني فلم يصح. فعلى هذا لا يوقف . 

والقول الثاني : أنه يعود الإيلاء لبقاء اليمين» وأن عقده موجود في نكاح فأشبه 
النكاح استدامة ذلك النكاح» فعلى هذا يوقف فيه للإيلاء الثاني فيكون الوقف فيه 
كالوقف بعد الرجعة. 

القول الثالث: أنه إن كان الطلاق في النكاح الأول بائناً وهو الثلاث أو دونها 
بعوض لم يعد الإيلاء ولم يوقف لها وكان حالفا إن وطىء حنث» وإن كان رجعيا 
فنكحها بعد انقضاء ا ا ا ل ل 
ويكون حكمه على ما مضى 

فصل: وأما الحال dl‏ وهو أن يفىء بالوطء في الإيلاء الأول ويطلق في 
الأيلاء الثانى [فقد سقط إيلاؤه الأول بوطئه فيه ويستأنف له الوقف في الإيلاء الثاني]7") 
بعد انقضاء الأول» فإذا مضت أربعة أشهر من أول الإيلاء الثاني وذلك بعد تسعة أشهر 
بعد يمينه يقضي به زمان الوقف فيه فطولب بالفيئة أو الطلاق» فإذا طلق فيه فإن لم 
يرجع إليه حتى مضت السنة سقطت يمينه وزال إيلاؤه لتقضي زمانه» وإن عادت إليه 
قبل انقضائها فعلى ما ذكرناه من الضربين» إن عادت برجعة في العدة وكان الباقي من 
اة أكثر .هن أربعة أشهر كان مولا واستوؤنف له وقف أربعة أشهر وطولب بعد 
انقضائها بالفيئة أو الطلاق» وإن كان الباقي منها أربعة أشهر فما دون لم يكن فيها موليا 
لقصورها عن مدة الوقف» وكان فيها حالفاً ولم يكن مولياًء فإن كان الباقي منها يبلغ 
مدة الوقف وهو أن يكون أكثر من أربعة أشهر فهل يعود الإيلاء أم لاء وعلى ما ذكرنا 
من الأقاويل الثلاثة . 

فصل: وأما الحال الرابعة: وهو أن يطلق في الإيلاء الأول ويفيء في الإيلاء 
الثاني» فلا كفارة عليه في الإيلاء الأول لعدم وطئه فيه وقد سقط عند حكم المطالبة 
بطلاقه فيه؛ ويكون حكم طلاقه في هذا الإيلاء الأول من هذا القسم كحكمه لو طلق 
فيهما ويكون وطؤه في الإيلاء الثاني موجباً للكفارة مسقطاً للإيلاء كحكمه لو وطىء فيه 
مع الويلاء الأول. ولا فرق في الطلاق بين أن يكون هو المطلق وبين أن يمتنع فيطلق 
عليه الحاكم في أنه يكون على ما مضىء إلا أنه إذا كان هو هو المطلق فهو مخير بين 
الطلاق الرجعي والبائن وإذا كان الحاكم هو المطلق فليس إلا الواحدة الرجعية»؛ لأنه 

)١(‏ سقط في أ. 


كوا كتاب الإيلاء 


أقل ما يخرج به به من حكم الإيلاء فأما إن لم يكن منه واحد من الإيلائين وطىء ولا 
طلاق حتى انقضى زمانهما فقد ارتفعت اليمين فيهما وسقط حكمها ثم ينظر فإن كان 
هذا لعفو الزوجة عن مطالبته لم يأثم» لأنه حق لها يجوز لها العفو عنه» وإن كانت قد 
طالبته فدافعها كان اثماً لاستدامة الإضرار بها مدة يمينه» ولا شيء لها عليه بعد تقضى 
زهان 

فصل: فأما الفرع الأول من فروع هذه المسألة فهو أن يقول لها والله لا وطئتك 
خمسة أشهر ثم يقول والله لا وطئتك سنة فتدخل المدة الأولى في المدة الثانية لأن 
الأقل داخل في الأكثر كما لو قال له علي مائة درهم ثم قال له علي ألف درهمء دخلت 
المائة في الألف وإذا كان كذلك فهما إيلاء واحد ييحن يقفا فيهها رقنا اكلا 
لكونه إيلاءا وعدا إلا أن الخمسة الأشهر معقودة بيمينين وما بعدها من تمام السنة 
معقودة بيمين واحدة» فإن فاء ووطىء بعد مضى خمسة أشهر فعليه كفارة واحدة لأنه 
معقود بيمين واحدة. وإن فاء ووطىء في الخمسة الأشهر فهو حنث بيمينين ففيما يلزمه 
لاه 





إيفا ین 


5201 

فصل: وأما الفرع الثاني فهو: أن يقول والله لا وطئتك سنة ثم يقول والله لا 
وطئتك خمسة أشهرء فهل تدخل الخمسة الأشهر في السنة أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : تدخل فيها إذا تأخرت كما تدخل فيها إذا تقدمت » فعلى هذا يكون 
ااا على و بعضها بيمين واحدة وهي سبعة أشهر من أولها إن حنث 
فيه لزمته كفارة واحدة وخمسة أشهر بعدها بيمينين إن حنث فيهما فعلى قولين: ‏ 

أحدهما : :كمارة واحدة. 

ا الثاني : أن الخمسة.أشهر لم تدخل في السنة إذا تأخرت. وإن دخلت فيها 
إذا تقدمت لأن: له الزيادة على المدة» وليس له النقصان منها فإذا كان الثاني ناقصاً 
وليس له النقصان .حمل على الاستئناف فإذا كان الثاني زائدا وله الزيادة حمل علي 
التداخل» فعلى هذا يكون e‏ ا بيميئين › وهل يكون ذلك إيلاءا 
ا ا إيلاءين على وجهين : 

اذا يكون إيندءا والعرا يوقف فيه وقفً واحداً ولا يجب إذا وطلىء ء في أحد 
الزمانين إلا كفارة واحدة لأن أحد الزمانين لم يدخل في الاخر. 


۳1 





كتاب الإيلاء 


والوجه الثاني: وهو أظهر أنهما إيلاءان مدة الأول منهما سنة» ومدة الثاني 
خمسة أشهر» ويوقف في كل واحد منهما ويضرب له مدة التربص ولا يغنى وقفه في 
أحدهما عن وقف في الاخر» فإن وطىء فيهما لزمه كفارتان والله أعلم . 

فصل: وأما الفرع الثالث فهو أن,يقول: والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت 

أحدهماة لا بكرن مولا لكأن كل :واحت.مع الزساتيق يقضر عن ملة الأبلاه ولس 
يتعلق أحدهما بالآخر فلا يوقف في واحد منهماء ويحنث إن وطىء فيهما . 

والمجة الثاق :1ه يكون مولا لآنه كن مان م مها مووا ثماقة أشهر 
ا ار و الا كنا سيا ان م واد فعلى هذا ت ها وتنا واد 
وعلى هذا لو قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة فهذا 
يكون مولیا وفي أبتداء مدة الوقف وجهان: 

أحدهما: من بعد مضي الأربعة الأشهر وهذا على الوجه الذي لا تجعله فى 
ال و فو ليا . 

والوجه الثانى: يوقف من أول الأربعة الآشهر وهذا على الوجه الذي تجعله في 
لمحب 
yT‏ تدا انر مان مساق 

احا اا يقد علق ا عن كران اک قعل جنا لا کو 
لقصوره عن مدة الإيلاء . 

والوجه الثانى : لا يتداخلان وتكون مدة المنع ا انهو لها ب فل 
هذا هل يجري عليه حكم الإيلاء أم لا؟ على وجهين من اختلافهما في الفرع الثاني إذا 
قال: والله لا وطئتك سنة ووالله لا وطئتك خمسة أشهرء ولم نجعل أحد الزمانين داخلا 
فى الكخر هل کوت اتلقءا راخدا أو الان على وخ إن حل ذلك نا ادا 
فقلنا: هذا مولياً وإن جعلنا ذلك إيلائين لم نجعل هذا مولياً لأن كل واحد من الزمانين 
يقصر عن مدة الإيلاء والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافعيٌ مسن ال E‏ 


50 ع 
17 


َم يکن مولي كما ل قال فَعليّ صَوْمُ يَؤم أ مس وَلَوْ أَصَابَهًا وَقَدْ بي عَلَيْه من السهْرٍ شيع 
كانت عليه كار أو حو ما ا 


ن ي كتاب الإيلاء 


قال الماوردي: وهذا التفريع على قوله في الجديد: أن الإيلاء يكون بكل يمين 
التزم بها ما يلزمهء سواء كانت بالله أو بغيره فأما على قوله في القديم : أن الإيلاءء لا 
اس عي اي ل E‏ فإذا قال : EN‏ 


ا ر ا ا دار و بيت 
كمي يبي ا ا ا 
وطىء لمضى زمانه . 

فإذا تقرر أنه لا يكون مولياً فهو حالف فإن لم يطأ حتى انقضى ذلك الشهر فلا 
ا S‏ ا م ا ا 
E‏ دي a‏ 

والضرب الثاني : أن يكون الباقي منه أقل من يوم وذلك أن يطا في اليوع الأخخير 
منه» ففيه قولان: فيمن نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه زيد. 

والقول الثاني : يلزم , فعلى هلا يكون هذا الواطىء مخيرا بين صوم يوم وبين 
كفارة يمين والله أعلم . 
ابي عو E‏ عيب د لواحيو يي 
صيام شهر أو كفارة يمين › له فلار لبحاج وسقطت يميئه وإن لم يطأ وطلق لم يام 
صوم ولا كفارة لأنه لم يحنث» رات افرح لسري اريم ضور فإذا مضت 
وطلق ثانية ثم راجع | ستؤنف له مدة أربعة أشهر ثالثة فإذا مضت وطلق بانت منه بثلاث 
0 عاد فتكحها بعد زوج فهل مره الإيلاء 1 لا؟ على قولين: 
2 

والقول الثاني: في القديم يعود الإيلاء لبقاء اليمين ووجودها في عقدي تكاح . 

مسألة قال الشافعيّ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ إن قربتك فأنت طالقٌ ثاثا وَقفَ 
فان قا وَعَابَتَ الحسفة طَلّقَتْ ثلاث َإذَا أَخْرَجَهُ م أذخلة يعد فل مله 


كتاب الإيلاء د 9F‏ 


قال الماوردي: وهذا أيضاً مفرع على قوله في الجديد» فإذا قال لها: إن وطئتك 
فأنت طالق ثلاثاً كان مولياً» لما يلزمه من طلاقها بالوطء» فوجب أن يوقف مدة الإيلاء 
أربعة أشهر ويطالب بعدها بالفيئة أو الطلاق . 

وقال أبو على بن خيران لا يجوز أن يطالب بالفيئة ويؤخذ بالطلاق» لأن الوطء 
محرم لأنها تطلق به ثلاثاً فيصير واطتاً لبائن منهء وذلك محرم عليه؛ لأنه إذا كان ما 
بعد الإيلاج محرماً كان الإيلاج محرماً كالصائم إذا تحقق بخبر نبي صادق أنه لم يبق 
إلى طلوع الفجر إلا قدر إيلاج الذكر دون إخراجه حرم عليه الإيلاج وإن كان في زمان 
الإباحة لتحريم ما بعد الإيلاج في زمان الحظر فيحرم الإيلاج وإن كان قبل الفجر 
لوجود الإخراج بعد الفجرء كذلك حال هذا المولى يحرم عليه الإيلاج وإن كان قبل 
الطلاق لوجود الإخراج بعد الطلاق وذهب سائر أصحابنا إلى أن هذا المولى لا يحرم 
عليه الإيلاج لأنها زوجة ولا يحرم عليه الإخراج» لأنه ترك وإن طلقت بالويلاج» 
ويكون المحرم بهذا الوطء استدامة الإيلاج لا الابتداء والإخراج» وشاهد ذلك شيئان : 
مذهب» وحجاج . 

أما المذهب» فقول الشافعي لو طلع الفجر على الصائم وهو مجامع وأخرجه 
مكانه كان على صومه» فإن مكث بعد إخراجه أفطر وكفرء فحرم الاستدامة ولم يحرم 
الإخراج لوجود الإيلاج في حال الإباحه» وإن الإخراج ترك وإن كان في زمان الحظر 
فصار مباحا. 

وأا اجام فيو أنا رجا لر فال لرجل دسل داري ول تق اشاح الدخون 
لوجوده عن أذن ووجب عليه الخروج لمنعه عن المقام» ويكون الخروج وإن كان في 
زمان الحظر مباحا؛ لأنه ترك كذلك حال هذا المولى يستبيح أن يولج ويستبيح أن 
يخرح» ويحرم عليه استدامة الإيلاج فأما الصائم إذا أخبره أن الباقي من طلوع الفجر 
'قدر الإيلاج دون الإخراج فقد اختلف أصحابنا هل يحرم عليه الإيلاج لوجود الإخراج 
في زمان التحريم أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يحرم عليه الإيلاج لوجوده في زمان الإباحة» وإن كان الإخراج في 
زمان الحظرء لأنه ترك فعلى هذا يستوي حكم المولى والصائم . 

والوجه الثاني : يحرم على الصائم الإيلاج وإن كان في زمان الإباحة لوجود 
الإخراج في زمان الحظر فعلى هذا يكون الفرق بين الصائم والمولى أن التحريم قد 
يطرأ على الصائم يعني الإيلاج» فجاز أن يحرم عليه الإيلاج والمولى لا يطرأ عليه 
التحريم بغير الإيلاج» فلم يحرم عليه الويلاج . 

الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م٠٠‏ 


و ب ب ن ا د کان ارا 
فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من أن الإيلاج لا يحرم عليه وإن طلقت به بخلاف ما 
قاله ابن خيران فإنه مخير في المطالبة بعد الوقف بين الفيئة» أو الطلاق» فإن.طلق 
فطلاقة فيه كطلاقه في غيره على ما مضى وعلى ما سيأتي» فان فاء بالوطء فالذي يباح 
له منه أن يولج الحشفة حتى يلتقي بها الختانان؛ لأن ما تعلق بالوطء من سائر الأحكام 
يتعلق بهذا القدر من الإيلاج وهو التقاء الختانين كذلك الطلاق المعلق بوطئها يقع 
بالتقاء الختانين وهو تغييب الحشفة» وهي بعد تغييب الحشفة طالق ثلاث فحرم عليه 
أن يولج باقي ذكره وأن يمكث بعد تغييب الحشفة فيكون تحريم إيلاج الباقي 50 
كتحريم المكث فيصيران معا محرمين» وإذا كان كذلك لم يخل حاله بعد تغييب 
الحشنة من تلانة أحوال: 


أحدها: أن يخرج حشفة ذكره في الحال فلا يستديمها ولا يولج باقي ذكره معها 
بل فعل ما أبيح له من الفيئة التي خرج بها من حكم الإيلاء» ووقع به الطلاق الثلاث 
ولم يتجاوزه إلى محظور يوجب حداء ولا مهراً. ظ 

الال لاف "أن نک سد لإيلاج الحشفة أو يستوفي إيلاج جميع 
الذكر» سواء استدام حركة الوطء حتى أنزل أو لم يستدمها حتى أخرج من غير إحداث 
ظ إيلاج ثان» فهذا قسم واحد وحكمه واحد وهي إيلاجة واحدة كان أولها مباحا واخرها 
محظورا فلا حد فيها لأن .اجتماع التحليل والتحريم في الفعل الواحد شبهة يدرأ بها 
الحد وفي وجوب المهر وجهان : 

أحدهما : يجب عليه المهر بالاستدامة كما يجب بالابتداء كالصائم إذا طلع الفجر 
عليه وهو مجامع فاستدام إيلاج ذكره بعد الفجر وجبت عليه الكفارة باستدامة الإيلاج 
.كوجوبها عليه بابتداء الويلاج . 

والوجه الثاني : أنه لا بجت غلية: المهر بالاستدامة :و إن وجيت الكفازة حلن 
الصائم بالاستدامة لأنها إيلاجة واحدة لا يتميز حكمها فإذا لم حا رت 
يجب باستدامتها مهرء وخالف استدامة الصائم من وجهين : 

أحدهما: أن الكفارة في الصوم تتعلق بشيئين: الزمان» والاستدامة» فلما كان 
الزمان متميزاً جاز أن يتميز به حكم الابتداء وحكم الاستدامة» وليس كذلك المهر لأنه 
يجب بشيء واحد وهو الوطء فلم يتميز حكم الابتداء من حكم الاستدامة . 


والفرق الثانى: أن إيجاب المهر هاهنا بالاستدامة مفض إلى إيجاب مهرين بوطء 
واحد وهو أن تكون مفوضة غير مدخول بهاء فيجب لها بالتقاء الختانين مهر» ويجب 
لها باستدامة الويلاج مهن تال فيدر الوطء الواحد و لمهرين» وهذا یز جائز 


كتاب الإأيلاء oo‏ 


وليس كذلك الكفارة في استدامة إيلاج الصائم؛ لأنها لا توجب إلا كفارة واحدة على 
تصاريف الأحوال كلها فافترقا . 





فصل: والحال الثالثة: أن يخرج الحشفة بعد إيلاجها ثم يستأنف إيلاجا بعدها 
فالمهر واجب بالإيلاجة الثانية وإن كانت الأولى والثانية منسوبتين إلى وطء واحد؛ 
لأنه لما تميزت الأولى عن الثانية في التحريم حتى حلت الأولى وحرمت الثانية» وإن 
كانتا من وطء واحد تميزت الأولى عن الثانية في المهر» وإن كانتا من وطء واحد ألا 
ترى أن الوطء إذا تكرر متساوي الحكم بأن وطئها مائة مرة في نكاح واحد لم يجب 
عليه إلا مهر واحدء ولو وطئها مائة مرة بشبهة لم يجب عليه إلا مهر واحد وإذا اختلف 
حكمه بأن وطىء مرة بنكاح ومرة بشبهة تميز حكمها ووجب عليه مهر في كل واحد 
منهماء كذلك الواطىء الواحد وإذا ثبت أن الإيلاجة الثانية يتعلق بها وجوب المهر فلا 
حكم لما بعدها من إيلاجة ثالثة ورابعه لأنها في حكم الثانية فاستوى حكم جميعها كما 
لو تكرر وطء الشبهة استوى حكم جميعه في إيجاب مهر واحدء وإذا كان كذلك فلا 
يخلو حال الزوجين هاهنا في الإيلاجة الثانية وما بعدها من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكونا جاهلين بالتحريم لقصورهما أن الطلاق لا يقع إلا باستكمال 
الوطء وإتمامه فلا حد عليهما لوجود الشبهة» وأن حقيقة اسم الوطء في اللغة ينطلق 
على الفراغ منه وإن كانت أحكامه في الشرع متعلقة بأوله» فلهذه الشبهة سقط الحد 
عنهما ولا تعزير عليهماء لأن ما كان شبهة في الحد فأولى أن يكون شبهة في التعزير» 
وإذا سقط الحد والتعزير وجب بهما المهر بما ذكرنا . 

والقسم الثاني : أن يكونا عالمين بالتحريم» وأن الإيلاج الثاني وما بعده كان بعد 
تحريمها بالإيلاج الأول» ففي وجوب الحد عليهما وجهان : 

أحدهما: أنه زنا يوجب الحد لأنه إيلاج مستأنف بعد العلم بالتحريم» فأشبه 
وطء الأجنبية» فعلى هذا لا مهر فيه لأن وجوب الحد عليهما يمنع من وجوب المهر 
لها لتنافي موجبهما . 

والوجه الثاني : أنه لا حد فيه» وليس بزنا؛ لأنه وطء واحد فكان تحليل أوله 
شبهة في تحريم آخره» فعلى هذا يكون لها المهر لسقوط الحد عنهما ويعزران. 

والقسم الثالث: أن يكون الزوج عالماً بالتحريم والزوجة جاهلة أو عالمة لكنها 
لم تقدر على دفعه عن نفسها فهما سواء» ولا حد عليهما لوجود الشبهة ولها المهر 
لسقوط الحدء وهل على الزوج الحد لعلمه بالتحريم أم لا؟ على ما مضى من الوجهين : 


کتاب الإيلاء 





والقسم الرابع : أن يكون الزوج جاهلاً بالتحريم والزوجة عالمة به» فلا حد على 

احدهي :لا جه بيدا وسدوي» "قزانى 1 يا لوت < 

والوجه الثاني : عليها الحد» فعلى هذا لا مهر لها؛ لأن الحد والمهر لا يجتمعان 
والله أعلم . < 

مسألة قال الشافعيٌ ين الله عَنْهٌ: «وَإنْ أَبَى أَنْ يَفَيءَ طَلَقَّ عليه وَاحَدَة قان 
رَاجَعَ فلَهُ أْبَعَة أشهر من يَوْم رَاجْمَ ثم هَكَذَا حَنَّى يَنْقَضي طلاق َلك الملك لث . 
GO E CAA‏ واد وي التريص أربعة أشهر وخير 
سواء» فاا الطلاق ]نه رمم ایح به التيابة؛ ويقوم غير مامه فيه نهل بظلق 
الحاكم عليه فيه أم ل؟ على قولين: 

أحدهما: وهو قوله في القديم لا يطلق عليه الحاكم لقول الله لے #وَإن 
عَرَمُوا الطَلآقَّ*[البقرة : ۲۷[ فأضاف العزم إلى الزوج» فاقتضى أن لا يصح من 
غيره» ولقول النبي بي «الطلاق لمن أخد بالساق» فجعله إلى الأزواج دون غيرهم. 
ولأنه مخير بين أمرين لا مدخل للحاكم في أحدهماء فلم يكن له مدخل في الآخرء 
ولأن ما يتعين الحق فيه لأجل التخيير لم يقم الحاكم في التخيير مقامه. كالذي يسلم 
عن أختين فيمتنع من اختيار أحدهما لم يقم الحاكم مقامه في الاختيارء كذلك هاهناء 
فعلى هذا يحبس الزوج بعد امتناعه حتى يفيء أو يطلق لقصده الإضرار بالامتناع من 
PS‏ ا ا ا ا ل ل 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد ‏ أن الحاكم يطلق عليه بعد امتناعه؛ لأن ما 
دخلته النيابة إذا تعين مستحقه وامتنع من عليه الحق من الإيفاء كان للحاكم الاستيفاء 
كالديون؛ ولأن ما استحقت به الفرقة بعد ضرب المدة كان للحاكم مدخل فيها كالعنة 
فإل: فيل : فهلا جاز للمرأة عند امتناع الزوج من طلاقها أن تطلق نفسهاء وتكون هي 
المستوفية لحقها دول الحاكم الان يجور لهس فة عند نميه الغريم من أدائه أن 
يكون هو المستوفي له دون الحاكم. 


)01 سقط في أ. 
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كتاب الإيلاء 

قلنا: لا يجوز والفرق بينهما أن الطلاق مجتهد فيه فكان الحاكم أحق به» وقضاء 
الدين غير مجتهد فيه» فكان مالكه أحق به فعلى هذا إذا قيل أن الحاكم يطلق عليه 
فإنه يطلق عليه واحدة لا يتجاوزهاء لأن الله تعالى أطلق عزيمة الطلاق فاقتضى ما 
ينطلق عليه اسم الطلاق» وهو ينطلق على الواحدة» فلم يلزم الزيادة عليها 

فصل: فإذا تقرر أن المستحق فيه طلقة واحدة فأوقعها الزوج باختياره أو الحاكم 
عند امتناعه فهي طلقة رجعية . 

وقال أبو ثور: هي طلقة بائنة لا يملك فيها الرجعة كما يجعل أبو حنيفة مضي 
لا فعا ا ن كينا ا ا ی 

أحدهما : أن ما أوقعه الحاكم من الفرقة لا يملك فيها الرجعة كالفسخ بالعنة 
والعيوب والإعسار بالنفقة . 

والثاني : أن القصد بالطلاق رفع الإضرارء والطلاق الرجعي لا يرتفع به 
ارا لان قد يراجع بعده فيعود الإضرار» فاقتضى أن يكون بائنا ليرتفع به 
الاضران.: 

ودليلنا: قول الله تعالى لوَبُعُولَتُهُنَ أَحَقُ بِرَدّهنَّ فى ذَلكَ إِنْ أَرَادُوا إصلاحاً 
De E N‏ مسر ف عدوه» رجي [ذ ا Eo‏ 
و 
في الطلاق كاستحقاق الولاء في العتق فلما استحق الولاء في واجب العتق وتطوعه. 
وليه أ يستحق الرجعة في وا الطلاق وتطوعه» فأما الفسخ فلا يملك فيه 
الرجعة» فلذلك وقع بائناء وليس كذلك الطلاق فأما رفع الإضرار فقد يرتفع بالطلاق 
الر جعي إلا آنه إن لم يراجع تعجل رفع الضرر»ء وإن راجح تأخر رفع الضرر. وهو في 
الحالين رافع للضرر. 


فصل: فإذا ثبت أن الطلقة رجعية» وأنه لا يجب أكثر منهاء فإن كان هو الموقع 
لها فلا يجوز له الزيادة عليهاء وإن كان الزوج هو الموقع لها جاز له الزيادة عليها. 
فتطلق اثنين أو ثلاثاً كما يكون له ذلك لو لم يكن مولياء فإذا طلق واحدة أو طلق عليه 
الحاكم واحدة فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فقد بانت» فإن استأنف العقد عليها 
بعد العدة فعلى قول الشافعي في القديم وأحد قوليه في الجديد يعود الإيلاء فيوقف لها 
أربعة اشير ثم يطالب بالفيئة أو الطلاق» وعلى قوله الثاني في الجديل : أنه لا يخود 
الإيلاء ولا يوقف وإن كانت اليمين باقية لأنه لا يكون مولياً قبل النكاح وإن راجع في 
العدة وقف له بعد الرجعة» وكان أول زمان الوقف من بعد الرجعة ولا يحتسب عليه 


_ ۳0۸ 





كتاب الإيلاء 
بما تقدمهاء وإن كان مأخوذا بنفقتها ومحكوم له بزوجيتها لأنها محرمة عليه وجارية فى 
الفسخ» فإذا مضت مدة الوقف الثاني بانقضاء أربعة أشهر ثانية طولب بعدها بالفيئة أو 
الطلاق فإن طلق ثانية أو امتنع فطلقها الحاكم عليه طلقة ثانية كانت الثانية رجعية 
كالأولى» فإن راجعها استؤنف له وقف ثالث» فإذا مضت مدته بانقضاء أربعة أشهر 
ثالثة طولب بعدها بالفيئة أو الطلاق» فإن طلق بعدها ثالثة أو امتنع منها فطلقها الحاكم 
عليه طلقة ثالئة فلا رجعة له بعدها؛ لأن الثلاث لا رجعة له فيها مجتمعة كانت أو 
متفرقة وقد سقط بها حكم الإيلاء في هذا النكاح» فإن عاد بعد زوج» فعلى قول 
الشافعي في الجديد كله وأحد قوليه في القديم لا يعود الإيلاءء وإن كان حالفاًء وعلى 
قوله الثاني في القديم: يعود الإيلاء» ويستأنف له مدة الوقف ويكون حكمه على مثل 
BS‏ نجان لسوت ويه تار هم ولس في الطادى 
حنث فلم يرتفع فإن قيل فالله تعالى جعل مدة التربص أربعة أشهر فلم جعلتموها 
أضعافاًء قيل إنما قدرها بالأربعة في التربص الواحد فإذا وجب تكرار التربص وجب 
تكرار المدة والله أعلم . 
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مسألة قَالَ الشَّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَلَوْ قال أنت علي حرام يُريْدُ 
تحرِيَمهًا بلا طاق أو البَميْنِ بتَحرِنِْهَا قلي ِمُولٍ لد الحرم شئ* . كية 
ذا لَمْ َغ به طلاق كَمَا ل يكُونَ إلا والظَهَادُ طلاقاً و أ 


فيهمًا بكَمارَة) . 
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ل اا ری وفنا جح م ا قل او افق على سرام تان ر 
الطلاق كان طلاقاً وإن نونى به الظهار كان ظهاراًء وإن نوى به الإيلاء لم يكن مولياًء 
فيكون كناية في الطلاق والظهار. و ايكون كناب في اريدم واي ا 
على الإصابة فيه بعد مدة التربص إلا بالتزا م ما لم يكن لازماً قبل الإصابة وقوله أنت 
علي حرام إن نوى به اليمين في تحريم الإصابة لزمت به الكفارة في الحال من غير 
إصابة. وإن أطلقه كان على قولين : 


أنهي : سس اعفار فى لمان 


. والثاني: لا تجب في الحال ولا بالإصابة به في ثاني حال» فصار بهذا القول 
قادراً على الإصابة بعد مدة التربص من غير التزام كفارة» لآن الكفارة إن وجبت 
في اللفظ دون الإصابة» وإن لم تجب فلا باللفظ ولا بالإصابة» فلم يتعلق بالإصابة في 
الأحوال كفارة» فلذلك لم يكن مولياً. 


۳۹ 





كتاب الإيلاء 
فصل: فإن قال : إن أصبتك فأنت علي حرام» فإن أراد بالحرام الطلاق كان موليا 
لأنه متى أصابها بعد الوقف طلقت» وإن أراد به اليمين كان موليا متى أصابها لزمته 


الكفارة» وإن لم تكن له إرادة فإن قيل أنه يوجب الكفارة مع الإطلاق كان مولياًء وإن 
قيل لا يوجبها لم يكن مولياء وقد مضى ذلك في أول الكتاب وأما إذا قاللها: أنت 
على حرام» وقال: نويت أنها حرام علي إن أصبتها فنيته قد خالفت ظاهر لفظهء لأن 
ظاهر قوله أنت علي حرام يوجب تعجيل الكفارة في الحال» ونيته أنها حرام عليه إن 
أصابها يوجب تأخير الكفارة إلى الإصابة» وهذا محتمل يدين فيه والكفارة مما يدين 
فيها لأنها من حقوق الله تعالى وقد اعترف بالإيلاء وفيه حق للزوجة» فوجب أن يصير 
بذلك مولياً» ووجدت أصحابنا يرسلون القول بأنه لا يكون مولياً وليس بصحيح لما 
عللنا والله أعلم بالصواب . 

مسألة قَالَ الشافعيٌ رضي اللا و قَالَ إن فرك فغلامي حو عَنْ ظهاري 
إن اث ليحن مولي ئی ماه 


قال الماوردي: وهذا صحيح » إذا قال: إن أصبتك فعبدي هذا حر عن ظهاري 
إن تظاهرت فقد علق عتق عبده بشرطين: بإصابتهاء وبظهاره فلا يعتق بوجود أحد 
الشرطين حتى يوجدا معا فإن وطئها ولم يتظاهر لم يعتق. وإن ظاهر ووطىء عتق› 
وإذا كان كذلك لم يكن في الحال موليا لأنه يقدر على إصابتها ولا يعتق عليه عبده كما 
لو قال لها: إن وطئتك ودخلت الدار فأنت طالق لم يكن مولياً قبل دخول الدارء لأنه 
يقدر على وطئها من غير طلاق وإذا لم يكن هذا موليا في الحال نظرء فإن قدم الوطء 
على الظهار سقط حكم الإيلاء وبقي حكم اليمين» فإذا ظاهر عتق عليه عبده وإنما 
سقط حكم الإيلاء لتقديم الإصابة لأنه يقدر على إصابتها بعد ذلك ولا يعتق به عبده 
لأن عتق عبده يكون بظهاره من بعد لا بإصابته وإن قدم الظهار قبل الإصابة صار حينئذ 
مولياء لأنه لم يبق من شرط العتق إلا إصابتها فصارت الإصابة موجبه عتق عبده فلذلك 
صار موليا. 

فصل: وإذا تقرر أن لا يكون مولياً إذا قدم الإصابة ويكون موليآ إذا قدم الظهارء 
وجب أن يوقف لإيلاته هذاء فإذا انقضت مدة الوقف وطولب بالفيئة أو الطلاق فإن 
طلق كان مير ا a‏ ره ومين أن Ea‏ ملكت فاق EN‏ 
على ملكه كان إيلاؤه باقياً إن راجع بعد طلاقه لأنه يعتق عليه بإصابته» وإن أعتق عن 
ظهاره أجزأه عتقه عن الظهار.ء ويسقط إيلاؤه وإن راجع لأنه لم يبق من يعتقه عليه 
بالوطء فهذا حكمه إن طلق في هذا الإيلاء فأما إن فاء بالوطء ولم يطلق فقد عتق عليه 
عبده وسقط إيلاؤه لحنثه ولم يجزه العتق عن ظهاره لا يختلف أصحابنا فيه وإنما 


ان كتاب الإيلاء 


اختلفوا في علته فقال أبو إسحاق المروزي : العلة في عدم إجزائه أنه قدم عقد عتقه على 
ظهاره فلم يجزه لأجل التقديم. وقال اخرون أنه جعل عتقه مرکا بین هار وین 
حنثه في إيلائه فلم يجزه لأجل التشريك . 





فصل دام ]ذا عا ل ,يعد قله ره ]ف سكاف فيو دا اعد و بره 
کن متى أصابها عتق عليه فإن قيل فالعتق مستحق عليه بالظهار فهو ليس 
ملتزم بالإصابة ما لم يكن لازماً فلم جعلتموه ه مولياء قلنا: لأن عتق عبده غير متعين 
بالظهار وهو متعين بالإصابة فصار بالإصابة ملتزماً من تعيين | لعتق ما لم يلزم فلذلك 
ا موليا فإذا مضت مدة الإيلاء كان مخيراً بين الإصابة أو الطلاق» فإن طلق كان 
يع ل ب o‏ فإن أعتقه عن ظهاره أجزأء 
وسقط إيلاؤه إن راجع بعد الطلاق» وإن أعتق غيره أجر أه وكان إيلاوة 0 
الطلاق» وإن أعتق غيره أجزأه وكان إيلاؤه إن راجع ب اطق انا لوقوع عتقه 
بالإصابة وإن فاء بالوطء ولم يطلق عتق عليه عبده» وهل يجزته عتقه عن ظهاره أم لا؟ 
على وجهين من اختلاف أصحابنا في التعليل المتقدم : 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه جد ا ن عتقه معقود بعد 
اللينان: < 

والوجه الثاني: لا يجزئه تعليلا بأن عتقه مشترك بين ظهاره وبين .وطئه[في 
إيلائه ٩]‏ والله أعلم . ظ 


مسألة قَالَ المزني قال الشافعي رضي اللَّهُ عَنْهُ: (وَلَوْ ا 3 َدِبتّك فللّه عَلَيَ 
أن أغيق فلاناً عن ظهَارِي وَمُوَ مُتظاهڙ لَمْ يكن مُوَلِيا و عليه أن كين قلانا عن ار 


وَعَلَيِْ فيه كمَارَة يمِيْنِ (قال المزني) رَحِمَهُ الله شب E‏ 
ری أنه يول و َال إل علي أن صم يوم الحَِْس عن اليم ra‏ 
يم الحمِئْس لَه لَمْ ذز فيه بِشَيْءِ يَلرَمْهُ وَإِنَّ صم يَوْم لزم 
وَلَمْ يُجْعَلْ للنّذْر في ذلك مَعْنَى يَلرَمُهُ به كَمَارَة فَتَمَهّمْ . 
قال الماوردي؟ فا درن أن هذا كله يتفرع على قوله في الجديد بأن الإيلاء ينعقد 
يكل تميق وإذا كان كذلك فصورة هذه المسألة أن يقول وقد تظاهر وعاد : إن أصبتك 
فلله علي أن ا عبدي سالماً عن ظهاري فصار ناذرا بعتق سالم عن ظهاره» وخا 
بعتق سالم فى إیلائهء إلا أنه جعل تعيين عتقه في الإيلاء ميتو ذا في ذمته» وجعل 
)١(‏ سقط في أ. 


فأيّ يَوْم صَامَهُ أَجْرَأ عَنْهُ 


تر 





كتاب الإيلاء_ سس س ب يت ۳٦1‏ 


عتقه في المسألة الأولى ناجزاء فهذا فرق ما بينهما وإذا كان كذلك فإيلاؤه إن هذه 
المسألة مبني على وجوب تعيين عتقه بهذا النذر» فعلى مذهب الشافعي رحمه الله يجب 
بهذا النذر تعيين عتقه إلا أنه نذر لجاج خرج مخرج اليمين فكان فيه بعد اللزوم مخيرا 
بين عتقه التزاماً لحكم النذر وبين الكفارة التزاما لحكم اليمين» ٠‏ فصار بالتخيير في | 
التزام أحدهما ملتزماً بالإصابة ما لم يكن ملتزماً قبلها فلذلك صار مولياً. 

وقال المزني لا يلزمه بهذا النذر تعيين العتق ولا يكون بتعيينه مولياً احتجاجا 
بالصوم إذا كان عليه صوم يوم من كفارة أو قضاءء فنذر أن يصوم هذا اليوم الذي عليه 
يوم الخميس لم يتعين صومه فيه» وكان مخيرا بين صومه أو صوم غيره كذلك العتق إذا 
وجب عليه في الظهار فعينه بالنذر في عبد بعينه لم يتعين فيه› وكان بالخيار بين عتق 
ذلك العبد وبين عتق غيره واحتج على أن النذر لا يوجب التعيين في العتق والصوم بأن 
الواجب بالنذن ما ل يكن :واجبا بغي ر النذر والعتق e‏ ولیس 

في التعبين زيادة في ي الوجوب فلذلك لم يتعينا ولم يصر موليا ب بتغين العتق كما لم يضر 
ا بتعين الصوم وهذا الذي قاله المزني - غيظ ا س اا ا تدر و اکب 
لا داك فيه مذهب الشافعي وسائر أصحابه حتى لو قال وعليه عتق رقبة واجبة إن 
شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبدي هذا عن الرقبة التي علي فشفى الله مريضه 
عن عل اراي ذلك العم يس وكون اضل الس مومه بالرجرب الح . 
وتعينه مستحق بالنذر الحادث مستوي في : تعيين العتق حكم الابتداء والانتهاء» وأما 
ك1 اا و م 


أحدهما: حكاه ابن أبي هريرة أنه يتعين بالنذر كالعتق حتى لو قال عليه صوم يوم 
واجب إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم اليوم الذي علي في يوم الخميس» فشفى 
الله مريضه لزمه صومه فيه › فيستوي تعيين الصوم في الابتداء والانتهاء كالعتق› وإنما 
كيان و الانتهاءء كما يتعينان بالنذر في الابتداء لأن تعيين الحقوق أشق 
وأثقل من | إرسالها فصار ملتزماً بالتعيين زيادة مشقة وثقل لم يكن فلذلك وجب بالنذرء 
فعلى هذا يكون مولياً بتعيين الصوم» كما يكون موليا بتعيين العتق . 


والوجه الثاني : وهو الذي عليه جمهور أصحابنا وقد نص عليه الشافعي 
في «الأم»: أن الصوم الواجب لا يتعين بالنذر» والعتق الواجب يتعين بالنذرء والفرق 
بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن صوم الأيام يتساوى فصوم يوم السبت كيوم الأحد ليس بينهما زيادة 
ولا تفاضل» فلذلك لم يتعين ما وجب منه بالنذر لتساويه وعتق الرقاب يتفاضل فيكون 


7 ---- بج کڪ 


رة ها مان دار ور فة يها ديتار:وكلاهنا بعدياة ف الكفارة فلذ لف تح ا 


والفرق الثاني : وهو أصح أن الصوم من خقوق الله سبحانه المحضة التي لا تتعلق 
بحق أدمي» فاستوى في حق الله جميع أيام الله آلا تراه لو نذر صوم يوم الخميس ففاته 
عو يعدو أو تير عذى قضاد في عو .ولو هج بل اليس ل جره ةع 
وجوبه وليس كذلك تعين العتق لأن فيه حق الادمي لا يجوز إسقاطهء ألا تراه لو نذر 
ل ل ا لو ل لا لقو 
عتقهء فلهذين الفرقين ما تعين العتق الواجب بالنذرء ولم يتعين الصوم الؤاجب 
بالنذر» واستوى تعين العتق في الابتداء والانتهاء» وافترق تعيين الصوم في الابتداء 
اھا فعلى ھا کون مولا + عي لعفل : الو التي بولا تكون ور لا نه بتعيين. الصوم 
الواجب» اماما تفلك yy e ge‏ 
هذه المسألة وقد كان أبو علي بن أبي هريرة يقول : ١‏ إنما تقل ذلك على منحبه في القديم 
أنه لا يكون مولياً إلا في اليمين بالله تعالى: ٠‏ فأما مذهبه في الجديد أنه يكون مولياً بكل 
ت كانه يكو مولا > فلم يكن من المزني خطأ في النقل» وإن كان مخالفاً للشافعي 
في المذهب» وذهب سائر أصحابنا إلى أنه أخطأ على الشافغى فى النقل» كما خالفه 
فى الاح اا الا تعن على هاا فى ا رلا وراز 
الجديد لا من القديم» ولم يختلف مذهبه في الجديد بأنه يكون موليا بكل يمين تلزم 
سواء كانت بالله تعالى أو بغيره من عتق أو طلاق أو غيره. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من إيلائه بتعيين العتق الواجب عن ظهاره» وجب أن 
يوقف أربعة أشهرء فإذا طولب بالفيئة أو الطلاق» فإن فاء ووطىء فقد لزمه النذرء 
والنذر ضربان: نذر طاعة يقصد به القربة» ونذر لجاج خرج مخرح اليمين» فأما نذر 
الطاعة المقصود به القربى فكقوله إن شفى الله مريضي فلله علي عتق عبدي هذا فإذا 
شف الله فرئضة لذهة. عتى اكه ولم بكو ا ما ومن ع اها نر اللجاج 
الخارج مخرج الأيمان فهو ما قصد به منع نفسه من شيء أو إلزام تفسه فعل شيء 
كقوله : إن كلمت زيدا فلله علي عتق عبدي هذا أو إن لم أدخل الدار فلله علي عتق . 
رقمة» فإذا كلم زيدا أو لم يدخل الدار وجب النذر وكان مخيراً فيه بين التزام ما نذرّه 

و3 ال اعارا بالنذوو ونين كماو فين اعارا كال اة ونذره في هذا الموضع نذر 
لجاج خرج مخرج اليمين فكان فيه مخيرا بين عتق عبده الذي عينه وبين العدول عنه 
إلى كفارة يمين» فإن عدل إلى الكفارة سقط بها حكم إيلاؤه وكان مخيراً في العتق عن 
جبار ين عن ولك العد ورور عت قيرة لجرك كول لتر لاه لخدو امك شري مه 


اكير دان أغفق ذلك العيد عق ظتهارة اجر اة ورجها واجيدا “لاعن افص بظها زه 


۳۹۳ 





كتاب الزيلاء 
وحده وإن لم يكفر في إيلائه وأعتق ذلك العبد فيه عن ظهاره خرج بعتقه عن حكم 
الإيلاء, وفي إجبزاء عتقه عن ظهاره وجهان على ما مضى : 
الظهار. 

والوجه الثاني : لا يجزيه ذلك عن ظهاره» لآنه. عتق فكت كد ريرج ليارة وبين 
إيلائه, فهذا 0 إيلائه إن فاء قبه » اع إن طلق فقد خرج بالطلاق من حكم الإيلاء 
ركان سك : فى. الظهان نيرة: عتق. ذلك العبك وبين عتى عيرةع لأن النذر لم يلزم لعدم 
الوطء فكان في الظهار على حكم الأصل في عتق أي عبد شا فإن أعتق ذلك العبد 
اچ دوا راچا كنا ع کر لآنه لم يخرج بعتقه من حق الإيلاء» فعلى 
هذا لو راجع في العدة بعد طلاقه نظرء فإن كانت رجعته قبل العتق عن ظهاره عاد 
الإيلاع. واستؤئف له الوقف کالابتداء» وإن كانت رجعته بعد العتق عن ظهاره لم يخل 
فخ أن يكن قد أعقق ذلك الد او اعتق: غير فان كان تك أعقق غبروز غاد ايلاء يعد 
رجعته لبقاء العبد الذي يكون مخيرا بين عتقه وكفارته» فإن كان قد أعتق ذلك العبد 
ففي عود الإيلاء وجهان : 

أحدهما: لا يعود وهو الأظهر لفوات العبد المنذور فى الإيلاء» فعلى هذا لو كان 
قد باع العبد في مدة الوقف سقط حكم الإيلاء . 

والوجه الثاني : أن حكم الإيلاء يعود لآن حكم نذره يتعلق بالكفارة كتعلقه 
بعتفه » والكفارة مقدور عليها فقامت مقام وجوده ويكون وجوده موجبا للتخيير بين عتقه 
و ع 

مسألة قَالَ الشّافعيٌّ رضي اللَّهُ عَنْهُ: 5 اَلَو الى ثم 
في الإيْلاءِ لَمْ تكن شَرِيكَتَهَا لأن اليَميْنَ لَرَمئة نه للأؤلى وَالْبَمِيّْنَ لا يسرك فيْهًا؛ . 

قال الماوردي : اعلم أن الإيلاء على ضربين : 

حدما أن كون عه وها غ ا 

والتانى: أن ركون:معقودا بك معي لازم فان عقدها اه فاك فقا لا حدى 
زوجتيه» والله لا أصبتك ثم قال للأخرى وأنت شريكتها يعنى فی الإيلاء كان موليا من 
الأولى» ولم يكن موليا من الثانية» ولو طلق إحداهما وقال للأخرى وأنت شريكتها 
يعني في الطلاق كان مطلقا لهما وهكذا لو ظاهر من إحداهما ثم قال للأخرى وأنت 
شريكتها يعني في الظهار كان مظاهراً منهما فإن قيل فلم لم تكن الثانية شريكة الأولى 


5-14 


ص 
لأخرّى قد 


في الإيلاء إذا أراده وكانت شريكة لها في الطلاق والظهار إذا أرادهء قيل: لأن الإيلاء 
يمين بالله تعالى لا تنعقد بالكناية والطلاق والظهار يقعان وينعقدان بالكناية ألا تراه لو 
قال إن حلف زيد بالله تعالى فأنا حالف بهء لم يصر حالفاً إذا حلف زيد ولو قال إن 
طلق زيد فامرأتي طالق لزمه الطلاق بطلاق زيدء والفرق بينهما في دخول الكناية في 
الطلاق والظهار. ال 
نه © بمو سساو يميج EEE‏ عرو 

- والثاني : أنه لما لم تصح النيابة في اليمين تغليظاً لم تصح فيها الكناية. 5 
صحت النيابة في الطلاق والظهار تخفيفاً صحت فيهما الكناية» والفرق بينهما في صحة 
الباحني a‏ والطيان وانتفاء النيابة عن اليمين من وجهين : 
ظ أحدهما : أن مقصود اليمين التعظيم فلم نصح فبه النيابة» وميصود الطللاق 
والظهار التحريم فصح فيه النيابة . 

والثاني : أن تأثير اليمين في الحالف» فلم يجز استنابة غيره وتأثير الطلاق 
والظهار في غيره فجاز فيهما استنابة غيره والله أعلم.. 





فل و 6 لفرت الات وهي اا عه هق أو طا راا مرل نا 

على قوله في الجديد فإذا قال لإحدى زوجتيه إن وطئتك فأنت طالق أو فعبدي حرء ثم 
لوكي A E‏ 
الأولىء ا SS Se a‏ 

للأولى» ولا يكون وطئها شرطاً في طلاق الأولى ؛ لأنه علق طلاق الأولى بشرط واحد 
وهو وطؤها فلم يجز أن يضم إليه شرطأ ثانياً بوطء الثانية» لما فيه من رفع حكم الشرط 
الأول عة اا الأ ول ال إن ل يدا فأنت طالق» ثم قال: وإن دخلت 
الدار يريد أن طلاقها لا يقع بكلام زيد حتى تدخل الدارء لم يثبت الشرط الثاني» 
sS‏ 

لي وحالف 0 الثانبةء و 1 فقولا منهاء لأنه علق طلاقها بوطء الأولى ل 
بوطثيها. 


كتاب الإيلاء ۳0 


والحال الثالثة : أن يقول أردت بقولي: وأنت شريكتها أنني متى وطئت الأولى 
e‏ 0 ات ا 
N‏ 

أحدهما: وطء الأولى. 

والثاني : وطء الثانية» فلا يكون مولياً من الثانية ما لم يطأ الأولى لأنه يقدر على 
وطء الثانية» ولا يقع طلاقها فإدا وطىء الأولى ا واد اه م 
وطئها طلقت . 


والحالة الرابعة: أن يقول أردت بقولي وأنت شريكتها أنني متى وطئتك فأنت 
طالق» كما أنني متى وطئت الأولى كانت طالقاًء فهذا يكون مولياً من الثانية لأنه متى 
وطئها وحدها طلقت» والفرق بين أن يجعلها شريكتها فى هذه الحالة الرابعة فيكون 
مولياً إذا كانت يمينه بالطلاق» ولا يكون فيهامولياً إذا كانت يمينه بالله تعالى ما قدمناه 
من أن هذا كناية تنعقد بها اليمين بالطلاق» ولا تنعقد به اليمين بالله تعالى . 


صر 


لم 0 ي ف 9 ر © 7 1 8 ىع 2 7 ا 20 سے 
مسألة قال الشافعيٌ رَضى الله عَنه: «وَلْوْ قال نَ إن قَرْبْتك فأنت رَانية فليس بمُول 
إن قربا قيس قاف إلا بف صَرِيْح». 





قال الماوردي: وإنما لم يكن هذا مولياًء لأنه يقدر على إصابتها من غير التزام 
سىء › وإنما لم يلزمه شىء لأنه علق إصابتها بقذف» ولش بقذف »2 ولا حد فيه » وإنما 
لم يكن قذفاً لثلاثة معان : 

أا أنه عمل رطاف الوا نكم نودو E‏ تعلق كا اله عكر نيفين نا 
فتحققنا كذبه فيه » فصار كقوله كل الناس زناة فلا يكون قفا ولا يوجب حدا ليقين 
كلم 


والكان: أن القذف بالزنا إخبار عن فعل ماض وهذا معلق بفعل مستقبل» فلم 
يكن قذفاً كما لو قال إن دخلت الدار فأنت زانية لم يكن قذف . ) 

والغالك: أن القذف ما كان مطلقاًء وهذا معلق بصفة» فلم يصر بوجود الصفة 
قذفاً كما لو قال إن كلمت زيداً فأنت زانية» لم يكن قذفا وإن كلمته فصار فساد هذا 
الضرر بالوطء يخرجه من الإيلاء . 


۳ 





مسألة قَالَ الشافعيٌ ر الله عَنْهُ: --- فال لامك أ مَوَة لَه يكن 
مُولِياً فان وَطىء وَقَدْ بقى عليه منّ السئة أك منّ 
لك فلن بول 

قال الماوردي: إذا قال والله لا أصبتك سنة إلا مرة واحدة فقدر مدة يمينه بسنة 

ستثنى منها وطء مرة واحدة» فمذهب الشافعي في الجديد» والمشهور من قوله في 

0 أله لا يكين هويا أن المولى من لا يقدر على الوطء إلا بالحنث» كك يقدر 
غل بوط ملك اة ة يقير بحت فلم يكن فى الخال مولا . 

وقال في القديم : يكون مولياً في الحال . 


E‏ أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة قول ثانياً 
أنه يكون في الحال مولياً تعليله أن المولى من يدخل عليه بالوطء ضرر وهذا قد يدخل 
عليه الوط الأول ضرر لأنه يصير به ا والإيلاء ضرر د ما ادي إليه ا 
فلذلك صار به مولياً وهذا فاسد من وجهين: 


انها : أن المولى من امتنع من الوطء بيمين وليس عليه في وطء هذه المرة 
یمین فلم يكن مولياً. 

والغاق 1 أن رو ال ا نزام عا بار راا ی ا مه الود الأول شی 
فلذلك لم يكن في الحالمولياء وإذا كان عكذ] نظر» فإن لم يط حتى مضبت السلة 
ملك اليه ولم يستحق عليه في السنة مطالبةء وإن وطىء ء في السنة مرة لم يحنث 
و لان يكت ن ت وت الج ما بالوؤطاء فى بقية السنةء فإذا كان كذلك 
نظر في باقي ال ن كات: ر اشير كوا کون كن ليا وإن كان مهالا 
ور عن دة ال وإن كان الباقى م: ا کم ار اهر اونا وتوب 
له مدة الإيلاىء لأن زمان الحنث يتسع لمدة الوقف. فعلى هذا لو قال : والله لا أصبتك 
سنة إلا مرتين فعلى ما حكيناه من قوله في القديم يكون مولياً في الحال» وعلى قوله 
في الجديد وهو الصحيح أنه لا يكون في الحال مولياء لاستثنائه من مدة يمينه وطء 
مرتين» فهو يقدر على الوطء في الحال بغير حنث» فإذا.وطء مرة لم يحنث ولا يصير 
ها مولاء الم و او ير . فإذا وطىء المرة الثانية وفي السنة 
بقية وقع الحنث به وإن وطىء بعدها فينظر في بقية السنة» فإذا كان أكثر من أربعة أشهر 
صار مولياً» وإن كان أقل لم يكن مولياً وإن كان حالفاً. 


03 


مسألة قال الشافعيّ رضي الله عَنْهُ: «ولؤ قال إن أصَبنّك قَوَاللُه ل أَصَبْئْك لَمْ 


E ES ld 





كتاب الاإيلاء ۳1¥ 


قال الماوردي: وهذه المسألة كالتي قبلها في أنه استثناء من يمينه وطء مرة» 
وا فا أن تلك بشدرة س هله مطلفة على الأقى فال لها إن رطف 
نوات لذ وك ر ك ل واه ل وطشتلق إلا مرت ايلاتي فى العدية لا 
يكون في الحال مولياً لأنه يقدر على وطئها في الحال من غير حنث» وعلى قوله في 
القديم» وهو مذهب مالك يكون في الحال مولياء يستضر بوطئه في الحال لانعقاد 
الإيلاء به» وقد أبطلناه بما ذكرنا من الوجهين في المسألة الأولى» وإذا كان هكذا 
وصح به ما ذكرنا من قوله في الجديد» لم يكن في الحال مولياً ما لم يطأء ولا يستحق 
عليه المطالبة» وإن تطاول به الزمان» لخروجه عن حكم الإيلاء فإذا وطىء مرة صار 
حيئذ مولياً على الإطلاق؛ لأن زمان يمينه مؤبد غير مقدر» بخلاف المسألة الأولى» 
فيوقف لها منه الإيلاء والله أعلم . 


مسألة قَالَ الشَافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قال وَاللّه لا أَفرْبك إِلَى يو وم لْقيَامَة أو 
تی يرج لجال أذ حَتَى زل عيمى ابن مَْيَمَ أو > حَنَّى يَقَدُمُ فلان أؤ يَمُوتَ أؤ تَمُوتي 


أؤ تَمُطمي ابتك قان مَضْتْ أَرْبَعَة أشهرٍ قبل أن : كون عن متاخلت عليه كان كوا 
رال في مضع آعر ڪئى تفطيي لَك لم يكن مولب انها قذ تفلفة قبل أدبعة أشهر 
ال أن يريد ا e E‏ 
يمين معت الجمَاع بِكُلَ حال اکر من ابع أَشْهرَ إلا بن حتت فهو مُولٍ وقول ّى خ 
ياء فلن ََيْسَ بمُولٍ حَتَّى يَمُوتَ فُلآنّ (قال المزني) وَهَذَا مل فَؤلهِ حَتَى يدم فلن أذ 
يَمُوتَ سَوَاء في الْقِيَّاس وكَدَلِكَ حٌى تفطمِي ولد إِذَ ا أمْكَنَ الفطامٌ في أَربَعَة أشهرٍ وَل 


ر 


عن نفل انار يقر ل رقا المزني) 6 الله يد أ 


5 دن لان ؛ ف يدم وَيشاء قبل أربَعة أشْهرٍ لا يكؤن مُولياً (قال المزني) ر 1 


عليه 8 کا توه حى تمُوتي هر مول بك حال كَقَْلِهِ حَتّى اموت آنا وهو عَقولِهِ الله 9 


فلن الما ور قن نها ا ادم ال ا ا ا ن ما ا 
تزيد هذه إيلائه على أربعة أشهر وإذا كان كذلك لم تخل مدة إيلائه من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون مطلقة . 

والثانى : أن تكون مقيدة بزمان. 


والثالث : أن تكون معلقة ب 2 اظ 


۳۹۸ كتاب الإيلاء 
أما القسم الأول: وهو المدة المطلقة» فهو أن يقول: والله لا أصبتك فإطلاقها 


يقتضي الأبد» فهو كقوله: والله لا وطئتك أبدآ والتلفظ بالأبد هاهنا تأكيد فهذا أقوى . 





وأما القسم الثاني : المقدر بالزمان فهو أن يقول: والله لا أصبتك إلى سنة كذا أو 
إلى شهر كذا أو إلى يوم كذاء فينظر في هذا الزمان فإن زاد على أربعة أشهر كان موليا 
وإن تقدر بأربعة أشهر فما دون لم يكن موليا . < 

وأما القسم الثالث: وهو المعلق بشرط فهو على ثمانية أقسام : 

أحدها: ما كان به مولياً في الظاهر والباطن لاستحالته وهو كقوله: وال لا 
افك .خي تضحدق السماء ٠‏ أو حتى تصافحي الثريا أو حتى تعدي رمل عالج أو حتى 
تنقلي جبل أبي قبيس أو حتى تشربي ماء البحرء وما شابه كل ذلك فيكون مولیا 
لاستحالة وجود هذه الشرائط فكان ذكرها لغواً وصار الإيلاء معها مرسلً. ` 

ظ 'والقسم الثاتي .ما كات به موليا في :الظاعر والباطئ للقظع والإحاطة بان كرون 

بعد أكثر من أربعة أشهر كقوله: والله لا وطئتك حتى تقوم القيامة» فهذا مول في 
الظاهر والباطن احا عد لجس اجر امسر ا 
من تأخرها عن أربعة أشهر . | 
والقسم الثالث: ما كان به مولياً في الظاهرء .وإن جاز أن لا 50 
CRE‏ او E SR‏ 
يخرج يأجوج ومأجوج وحتى تطلع الشمس من مغربها أو ما جرى هذا المجرى من 
أشراط الساعة التي الأغلب تأخرها عن مدة الإيلاءء وإن جاز في الممكن تقدمها ‏ 
فلذلك جعلناه بها مولياً في الظاهر دون الباطن» وألزمناه بها حكم المولى في الباطن 
والظاهر › ومن أصحابنا من جعل أشراط الساعة كلها كالقيامة في أنه يكون بها مولياً في 
در والياطن + لآن لها امارات منذرة كالقيامة تتأخر قبل وجودها عن مدة التربص . 


والأصح من إطلاق هذين أن 5570007 السلام أنها 
تترتب فيكون بعضها بعد بعض كنزول عيسى ابن مريم عليه السلام يكون من بعد ظهور 
الدجال» كان إيلاؤه إلى نزول عيسىابن مريم ظاهراً وبأطناً وإيلاؤه إلى ظهور الدجال 
ظاهراً دون الباطن» > لجواز حدوثه قبل أربعة أشهر وما لم يترتب منها فهو به مول في 
الظاهر دون الباطن» وهذا من الاختلاف الذي لا يفيد لأن موجب الإيلاء فيهما لا 
بختلف» فأما إذا قال: وال اع أو تموتي فهو مما يكون به مولياً في 
الظاهر [دون ا لجواز موتهما قبل مدة التربص» وإنما ا الموت 
قبل المدة مولياً في الظاهر لعلتين : 


ا ۳4 


إحداهما: أن الظاهر بقاؤهم إلى مدة التربص» وإن جاز موتهما قبلها فحكم 





والعلة الثانية : أنهما لو أطلقا ذلك على الأبد لا تقدر بمدة حياتهماء فعلى هذين 
التعليلين لو قال: والله لا أصبتك حتى يموت زيد» فإن كان زيد في مرض مخوف لم 
يكن به موليا» لن الظاهر من حاله. مويه قبل مدة التويعن قارات الموت بيحدوث 
الوق نورق كان اض ار ق رضن غير تدر قاع ل ال ر يكنا 
مولياً فى الظاهر دون الباطن اعتباراً بظاهر بقائه إلى مدة التربص وعلى التعليل الثاني لا 
يكون به مولياً لا في الظاهر ولا في الباطن لتردد حاله بين الموت والبقاء» وإن إيلاء 
الزوجين لو كان مطلقا لم يتقدر بموته. وحمله على التعليل الأول أصح»› لأنه لو قال 
إن أصبتك فعبدي حر كان موليا في الظاهر وإن جاز أن يموت عبده أو يبيعه قبل مدة 
التريص فلا يكون مولياء لكن علينا حكم الظاهر» مع جواز خلافه . 


والقسم الرابع : نآ لخدا يشكتيزة. راعيدلاف سال ارط كق له واه لا أضبعلك 
حتى يقدم زيد فينظر غيبة زيد فإن كان بمكان مسافته أكثر من أربعة أشهر كالصين كان 
لا وإن كان بمكان مسافته أقل لم يكن به مولياء لجواز قدومه قبل مدة التربص 
سواء قدم قبلها أولا وإن لم يعلم غيبة زيد لم يكن به مولياً أيضاً لجواز قدومه قبل 
المدة وكقوله والله لا أصبتك حتى تحبلى»ء فلها ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن تكون ممن لا يجوز أن تحبل قبل مدة التريبص لصغرها أو لإياسها 
یکرت ذلك :مولا 

والحال الثانية : أن تكون ممن يجوز أن تحبل فى الحال لكونها بالغة من ذوات 
الأقراء فلا يكون بذلك مولياً لإمكان حبلها وتساوي الأمرين فيه. 

والخال: الثالفة ‏ أن تكوث عرافقة لجوان أذ يتعجل بلرغها فتجيل»..ويحون أن 
لأن الظاهر تأخر البلوغ» وتأخره مانع من الحبل . 

والصحيح عندي أنه لا يكون به مولياً؛ لأن الظاهر بلوغ المراهقة ممكن كما أن 
حبل البالغة ممكن وليس أحد الأمرين بأغلب من الاخرء وإذا أمكن بلوغها أمكن 
ملعم 3 


والقسم الخامس: ما يختلف باختلاف إرادته: كقوله: والله لا أصبتك حتى 


تفطمي ولدك فإن أراد به قطع الرضاع لم يكن به مولياً؛ لأنه يمكنها قطعه في الحال» 
الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م5 


Ya‏ كتاب الإيلاء 


وإن أراد به مدة رضاع الحولين نظر في الباقي منها فإن كان أكثر من أربعة أشهر كان 
موليًء وإن كان أقل لم يكن مولياً» ومن أصحابنا من جعل هذا من القسم الرابع الذي 
يختلف باختلاف حاله لا باختلاف إرادته فقال إن كان الولد طفلا لا يجوز قطع رضاعه 
قبل أربعة أشهر كان به مولياء وإن كان مشدا يجوز قطع رضاعه قبل أربعة أشهر لم 
يكن به مولياً» والأول أصح وهو قول ابن سريج والأكثر من.أصحابناء لأن قطعها 
لرضاعه ممكن وإن منع منه الشرعء والإيلاء متعلق بإمكان الفعل لا بجوازه فى ي الشرع . 
وعلئ هذا الاختلاف لو علق بما يمكن فعله لکن ب يمنع الشرع منه كقوله : . والله لا 
أصبتك حتى تقتلي أخاك لم يكن مولياً على معنى قول أبي العباس ؛ لأنها تقدر على 
قتله في الحال» وكان موليا على قول من خالفه؛ لأن الشرع منعها من قتله» ومن هذا 
القسم أن قول والله لا أصبتك حتى تخرجي إلى الحج فإن أراد به زمان الخروج 
المعهود كان به مولياً إذا بقي إليه أكثر من أربعة أشهر. وإن أراد به فعلها للخروج لم 
يكن به موليآ لأنه يمكنها الخروج قبل المدة. 

والقسم السادس: ما يختلف باختلاف زمانه كقوله: والله لا أصبتك حتى يسقط 
البلح أو يجمد الماءء فإن كان هذا في الشتاء وزمان البرد لم يكن به موليا لإمكانه في 
الحال» وإن كان في الصيف وزمان الحر نظر فإن كان في آخره والباقي من الشتاء أقل 

من أربعة أشهر لم يكن مولي وإ كان في :اولهوالبافي نه إلى القداء اکر من أربعة 

أشهر كان مولياً» ولو قال والله لا أصبتك حتى يجيء المطر فمن أصحابنا من جعله في 
أول الصيف كالثلج يكون به مولياً لتعزره في الأغلب» ا ل ل 
ف نو ليا وفرق بينه وبين الثلج. > بأن المطر قد يجيء في الصبب والااج ١‏ بكرن في 
الصيف › > فأما البلاد التي يعهد فيها المطر صيفاً وشتاء! كبلاد طبرستان فلا يكون به 
مولياً لا يختلف أصحابنا فيه . 

والقسم السابع : ما لا يكون مولياً لتكافؤ أحواله كقوله والله لا أصبتك حتى يبرأ 
هذا المريض أو حتى يمرض هذا الصحيح أو حتى تتعلمي الكتابة أو حتى يطلق فلان 
زوجته أو حتى يعتق عبدهء فلا يكون بذلك مولا لإمكان حدوثه وتقدمه على مدة 
التربص كإمكان تأخره عنه» وهكذا لو قال لا أصبتك حتى تلبسي هذا الثوب أو تدخلي 
هذه الدار أو حتى أخرجك من هذا N‏ لمجاو ينحنت فى الال 
ولا يلزمه إخراجها من البلد ليبر في يمينه إن وطءء لأنه ا 
وطؤها ولم يطالب بفيئة ولا طلاق . 

والقسم الثامن : ما لا يكون به مولياً لكونه قبل أربعة أشهر كقوله والله لا أصبتك 

حتى تذبل هذه البقلة أو حتى يختمر هذا العجين أو حتى يحمضهذا العصير أو حتى 
ينضج هذا القدر فلا يكون بذلك مولياً لوجود هذا كله في أكثر من مدة الإيلاء . 





nn‏ م o x‏ ا 
اا ومو ا كوو 0 
ما بيناه في فطام [أم] الولد وقدوم الغائب والله أعلم . 

مسألة قال الشّافعيٌ رَحَمَهُ الله تَعَانَى : «وَلَوْ قَالَ وَاللّه ل أقربك إن شئت فشاءث 
في المَجلس فهو مُولٍ)». 

قال الماوردي: اعلم أن تعليق الايلاء متها على أربعة أقسام: 

أحدها: أن يقول: والله أقربك إن شئت أن لا أقربك فتكون مشيئتها أن لا يقربها 
شرطاً في الإيلاء منهاء فإن شاءت أن لا يقربها انعقد الإيلاء» وإن لم تشأ لم ينعقد . 

وال الثاني أن قول : والله لا قربتك ناشعف إن أقريك فيكون مشيئتها أن 
ما ی واي ص ی ا 


2 ولا کون مشينتا د قربي م وإننا وجب حمله على ذلك مع الإطلا 
فوجب أن تكون مشيئتها أن لا يقربها . 

والقسم الرابع : أن يقول : والله لا أقربك إلا أن تشاتي فتكون مشيئتها أن لا يقربها 
شرطا في رفع الإيلاء لا في انعقاده بخلاف ما تقدم. فإن شاءت لم ينعقد وإن لم تشأ 
انعقد» لآن قوله والله لا أقريك إليات وقوله إلا أن تشائي نعي ١‏ فصان غا للايللاء بغير 
شط و جوا ا 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من أحكام الأقسام الأربعة انتقل الكلام إلى صفة 


مشيئتهاء ولا يجوز أن تكون على التراخي كما لو علق طلاقها بمشيئتها لأن فيهما نوعا 
كتاب الطلاق 

أحدهما : يراعي حكم الفورء, فعلى هذا يحتاج أن تكون مشيئتها جوابا في الحال 
كالقبول في العقود وإن تمادى زمانا | وإن قل أو تخللهما كلام بطلت مشيئتها فلم يتعلق 
بها حكم. 

والوجه الثانى : أن يراعي فيها المجلس . فإن شاءت قبل الافتراق صحت مشيئتها 
وفيت حكمهاء وإن شاءت بعد الافتراق فلا حكم .لمشيئتهاء فإن قيل.فهلا كان تعليق 


فض كتاب الإيلاء 


الإيلاء» بمشيئتها رضأ منها بإسقاط حقها من المطالبة كتعليق الطلاق في المرض 
بمشيئتها رضاً منها في إسقاط حقها من الميراث» قيل الفرق بينهما أن المطالبة بحكم 
الإيلاء لا يجب إلا بثبوت الإيلاء» فلم يكن رضاها بالإيلاء مسقطا لثبوت حقها منهء 
ل ا من الميراث . 


فصل: ولو قال: والله لا أقربك إن شاء زيدء فلا يعتبر الفور فى مشيئة زيدء 
بخلاف مشيئتهاء لأنه إذا علق ذلك بمشيئتها كان فيه تمليك فروعي فيه الفورء وإذا 
علق يمشيتة یر ھا لع يكن فيه تمليك: > فلم يراع فيه الفور. فمتى قال زيد قد شئت على 
الفور أو التراخي انعقد الإيلاءء وإن قال لست أشأ لم ينعقدء وإن مات د سد 
افا را و ا لامي ا 





. مسألة قال الشافعيٌ رضي الل وَالإيْلاء في العضضب وَالدْضا سوّاغ لما 
تَكَؤن اليَمِينُ في العَضَّب وَالوِضًا سَوَاء وَقَدْ أَنْرَلَ الله تَعَالَى الإيلاء مُطلّقاً» . 

قال الماوردي: الإيلاء في الغضب والرضا سواءء وبه قال أبو حنيفة . 

الماك كرون نويا إلا في الغضب دون الرضا وحكى نحوه عن على 
د e‏ عرد اضرا إبنا ا فكان الغضب 
او [البقرة: ]۲۲٠١‏ ولم يفرق» لأنها يمين بالل تعالى ET‏ الغضب 
والرضا كسائر الأيمانء ولآن كل حال انعقدت فيها اليمين فى غير الإيلاء انعقدت فيها 
بین الايلاه كالخضمة 2 ` 

فأما قصد الإضرار فلا يراعى فيها وإنما يراعى وجوده دون قصده» وقد وجد في 
الرضا كوجوده في الغضب وإن لم يقصد. 

مسألة قَالَ الشَّافعيُ وَقي الله عن وَوَلق هال والله لا اتزبلك E‏ شرك وذ 

بحر 


وا كن ابيا ير عَلَى أن يُخْرِجَهَا قَبِلَ انقضَاءٍ الأزبعة الأشهّر ول 
ES‏ 


قال الماوردي: وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم من التقسيم فإذا حلف أن لا 
يقربها حتى يخرجها من البلد لم يكن مولياً الأنه يقدر على إخراجها متى شاءء ويقربها 
من غير حنث» فصار كقوله: لا أقربك في هذه الدارء فلا يكون مولياً لأنه يقدر على 
إخراجها وإصابتها من غير حنث» فإن قيل فهلا كان مولياً وإن قدر على إخراجها كما 
لو حلف بعتق عبده أن لا يقربها كان مولياً» وإن قدر على بيع عبده فلا يعتق بوطئها ثم 


كتاب الإيلاء YY‏ 


يبتاعه إن شاءء قيل الظاهر من الأملاك اقتناؤها واستيفاؤهاء دفي بيعها ضررء وفي 
تمليك الغير لها أسف» وفي استرجاعها تعذرء فصار الضرر متوجها عليه في بيع العبد 
كتوجهه في عتقه› وليس كذلك إخراجها من البلد. لآنه لا ضرر عليه» وريما كان فيه 
نزهة» وفى إخراجها إلى ظاهر البلدء فافترقاءفلو قال لا أقربك حتى أخرجك إلى بلد 
كلا فإن كان البلد الذي حلف أن يخرجها إليه على مسافة أكثر من مسافة أربعة أشهر 
كان مولياًء وإن كان على أقل من ذلك لم يكن مولياًء فلو قال: لا أقربك حتى أهب 
عبدي كان مولياً لأن في هبته إدخال ضرر عليه فصار كقوله لا أقربك حتى أعتق عبدي» 
فاستويا في الضرر بزوال الملك. وإن كانت الهبة أضر لعدم الثواب فيهاء ولو قال: 
والله لا أقربك حتى أبيع عبدي ففي إيلائه وجهان : 

أحدهما: يكون مولياً لتعليق ذلك بزوال ملكه عنهء فصار الضرر ببيعه داخلاً 
عليه . 





والوجه الثاني : لا يكون لن الان الذي في مقابلته يمنع من دخول ر 
عليه» وريما وجد فيه أكثر من قيمته» لوقيل إن قانهذ | العيد للتحازة لي ركو مونيا 
لبيعه» وإن كان للفيئة كان موليا ببيعه» كان له وجه؛ لأن بيع مال التجارة مفيد» وبيع 
ا ا مس ع و :زلف ا 


| مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَلَوْ قَالَ لايع نشوة لَه وَاللّه لا ربكن 
ْو مولي من كن يوق لِك وة مهن َب واجداة أ بين حرجت من 
کم الإيلاء ريو قف للبَاقيتَيْن حى يفي أؤ يُطَلّقَ وَل حَنَتَ عليه ب حََّى يُصِيب الْأرْبَمَ 
للاني حَلَفَ عَلبهِنّ كلهنَ وز على منْهنَ تلان كَانَ مولا مِنَ الباقية لاه َو جامعه 


وَاللائي طَلَّقَّ > حَنَتَ ولو مَانَتْ إِحْدَاهُنَ سقط عَنْهُ الإيْلاءُ لَه يُجَامعُ البَوَاتيَ وَل 
ا الحا ل رار 


ين َلك يعو لو مانت دام مقط عله الإنلا وَالْقِياش أله ا له عليه حى عَنَّى بيطا 
احلا لكو قرلا من الوابعة لاه لا يَقدد أن يَطَأَمًا إلا حَنَتَ وَهَذَا بقؤله أؤلى» . 


قال الماوردي: أصل هذا الباب أن من حلف على جملة لم يحنث بتفصيلهاء 
فإذا قال لأربع زوجات له: والله لا أصبتكن لم يحنث بإصابة واحدة أو اثنتين أو ثلاث 
حتى يصيب الأربع كلهن كما لو قال: والله لا كلمت هؤلاء الأربع اليوم لم يحنث 
بكلام واحدة ولا بكلام اثنتين ولا بكلام ثلاثة حتى يكلم الأربع كلهن فيحنث». وإذا 
كان كذلك فالإيلاء متوجه إلى جميعهن ولا يتعين إلا فى واحدة منهن» وتعييته فيها 
بوطء من سواهاء فإذا جاءت واحدة منهن تطالب بحكم الإيلاء لم يكن ذلك لهاء لأنه 
يقدر على وطئها ولا يحنث» فإن وطئها خرجت من حكم الإيلاء» فإن جاءت الثانية 
فطالبته لم يكن لهاء لآنه يقدر على وطئها ولا يحنث» فإن وطئها خرجت من حكم 
الإيلاءء فإن جاءت الثالثة فطالبته لم يكن لها لآنه يقدر على وطتها ولا يحنث» فإن 
وطئها خرجت من حكم الإيلاء وتعين الإيلاء حينئذ في الرابعة» وكان لها المطالبة لأنه 

فى و ظا ا وأول مدة الوقف لها من بعد أن تعين الإيلاء منهاء فما ن 
وا للتعيف لم يكن يكن وفنا للوقف» فإذا انقضت مدة الوقف طولب بالفيئة أو الطلاق» 
فإن فاء حنث وكفرء وإن طلق فعلى ما مضى من خروجه من حكم الإيلاء وعوده إن 
راجع» هذا فقه المسألة . 


"Vo 





كتاب الإيلاء/ باب الإيلاء من نسوة 


فصل: فأما بيان كلام الشافعي» فقوله فهو مول منهن كلهن فيه تأويلان 
لأصحابنا: 

أحدهما: معناه فهو حالف على الامتناع من وطئهن كلهن» ولم يرد أن الإيلاء 
يعتبر في كل واحدة منهن» وإنما يجيء هذا على مذهبه في القديم أن ما قارب من 
ا ای وھ جه ابن ی ھی ع نولا تن ی ثانا 

والتأويل الثاني : معناه فهو مول منهن كلهن في الجملة ولا يتعين إلا في واحدة 
تون ترط من بسو اها برقو لهتيو قلي لكل ولعه فنين شه الأصحارنا تأوياذن أيضا : 

أحدهما : معناه أن كل واحدة منهن محل للوقف لهاء لأنه يجوز أن يتعين الإيلاء 
فيها . 

والتأويل الثاني : معناه: أنه يوقف لكل واحدة منهن إن تعين الإيلاء فيها بوطء 
من سواها وقوله فإذا أصاب واحدة أواثنتين خرجتا من حكم الإيلاء» ويوقف للباقيتين 
حتى يفيء أو يطلق فخروج الموطؤتين من الإيلاء صحيح» وأما قوله يوقف للباقيتين 
ديو متيو ل فلي ال ون الكشدمين: 

أحدهما: معناه أنهما محل للوقف لهما 

والثاني : معناه أنه يوقف لكل واحدة منهما إن تعين الإيلاء فيها بوطء الأخرى» 
وفيما ذكرناه من هذا البيان ما يمنع اعتراض المزني على ظاهر كلام الشافعي . 

فصل: ثم إن الشافعي ذكر بعد الإيلاء في الأربع فرعين : 

أحدهما: أن يطلق بعد الأربع فلا يسقط حكم الإيلاء فيمن لم يطلقها منهن» فإن 
طلق منهن ثلاثاً خرجن من حكم الإيلاء بالطلاق ويكون حكم الإيلاء موقوفاً في الرابعة 
لا يتعين فيها لأنه يقدر على وطنها ولا يحنث ولا يسقط الإيلاء فيها لأنه قد يطأ الثلاث 
المطلقات بنکاح أ سفاح فيتعين الايلاء فى الرابعة؛ لأنه يحنث بوطئهاء ووقوع 
اح تركف الوطم الات 

قال الشافعي في كتاب «الأم٠»‏ ولو قال لامرأته : والله لا وطئتك وفلانة للأجنبية 
لو يكن موا فن إمز ا لاص نرظا | E a‏ 


والفرع الثاني : أن يموت من الأربع واحدة فيسقط الإيلاء من الثلاث الباقيات 
لأنه لا يحنث بوطتئهن لفوات الوطء بالميتة منهن» فأسقط الشافعي الإيلاء بالموت»› 
E‏ ا الميتة قد فات» فإن قيل فقد يطاً 
الميتة كما يطأ المطلقة وهما وطان محرمان» فلم أجريتم حكم الوطء على أحدهما 


۳۷٦‏ كتاب الإيلاء / باب الإيلاء من نسوة 


ونفيتموه عن الآخر؟ قلنا : لأن مطلق عرف الوطء ينتفي عن وطء الميتةء لآنة لو جلف 
اا ووا غوتنا: قال أصحابنا : : لم يحنث وتنتفي عنه أحكام الوطء من 

الإحصان وكمال المهر وتحريم المصاهرة وإن أوجب الفسل وليس كذلك وطء الحيت 
لأن مطلق اسم الوطء عرفا ينطلق على وطئها سفاحا كإطلاقه على وطئها نكاحاً فافترقا . 





فأما قول الشافعي في الفرع الأول ولو طلق منهن ثلاثاً كان مولياً في الباقية فهو 
محدود علئيما قدمناه تن ی 

أحدهما : : معئأه كانت الماقية مدلل للإيلاء . 

والثاني : أو المي اي م 
ا ي تكلم على : ا e‏ 
وتعليله ثم يؤخذ منها تأويله والله أعلم . 

مسألة قال الشافعي رضي الله عله E‏ 


و وے دقوي 


وَهُوَ بريدهن لن فهر مول يُوقف له اي ما أَصَابَ مهن و من الإيْلاء في 
الوا لان حَنَتٌ باصابة الوَاحدة قاذا حَنَتٌ مَدَة لَمْ يعد الحَنَتُ ايلاء ثانيّة) . 


قال الماوردي: وهذه المسألة تخالف التي قبلهاء وصورتها: : أن يقول للأربع من 
نسائه: والله لا أصبت واحدة منکن وهو يريدهن كلهن» ولا يعين إحداهن» فهو في 
الابتداء مول من كل واحدة منهن؛ لأن أيتهن وطىء حنث بوطئها کمن قال لجماعة 
والله لا كلمت واحداً منکن» حنث بكلام اقم كليو 0 


فإذا أجرى على كل واحدة منهن في الابتداء حكم الإيلاء فأيتهن جاءت مطالبة 
وقف لها من وقت يمينه» فإذا مضت مدة الوقف طولب بالفيئة أو الطلاق» فإن طلق ثم 
جاءت ثانية وقف لهاء فإذا مضت مدة الوقف طولب بالفيئة أو الطلاق فإذا طلق ثم 
جاءت ثالثة وقف لهاء فإذا مضت مدة الوقف طولب بالفيئة أو الطلاق» فإن طلق ثم 
جاءت الرابعة وقف لهاء فإذا مضت مدة الوقف طولب بالفيئة أو الطلاق» فيصير الزوج 
بامتناعه من وطء راح هر مزلا وكل واحدة منهن يوقف لها على الفيئة أو الطلاق» 
وإن كانت الأولى عند مطالبتها بالفيئة أو الطلاق لم يطلقهاء ولكن فاء منها ووطئها 
حنث وسقط الإيلاء ممن بقي» لأنه لا يحنث بوطئهن بعد حنثه بوطء الأولى» ولو طلق 
الأولى عند انقضاء مدة الوقف ووطء الثانية سقط إيلاؤه فى الثالثة والرابعة» ولو وطىء 
الا و ا ووا 1 


VV 





كتاب الإيلاء/ باب الإيلاء من نسوة 


فصل: ولو قال: والله لا وطئت واحدة منكن وهو يريد إحداهن بعينها كانت هي 
المولى منها دون من سواهاء فيرجع إلى بيانه فى التى عينها بإيلائه فإن صدقته الباقيات 
على ذلك فلا يمين عليه وإن أكذبنه حلف لهن» فإن نكل عن اليمين لهن حلفن وثبت / 
حكم الإيلاء منهن بأيمانهن بعد نكوله . 

فصل: ولو قال: والله لا وطئت واحدة منكن وهو يريد واحدة لا بعينها كان له أن 
يعين الإيلاء فيمن شاء منهن» فإن وقف عن التعيين أجبر عليه إذا طلبن ذلك لما في 
التعيين من حق المعينة فى الإيلاء» فإن تنازعن فلا اعتبار بتنازعهن؛ لأنه موقوف على 
اختياره كالطلاق إذا أوقعه على واحدة منهن لا بعينها كان له أن يعينه فيمن شاء على 
اختياره, فإذا عين الإيلاء فيمن تباغ منهن حرج الباقيات من حكم الإيلاءء ووفقف 
للمعينة» وفى ابتداء زمان الوقف وجهان: ) 

أحدهما: من وقت اليمين. 

والثانى : من وقت التعيير كالعدة في الطلاق أ لمبهم إذا عين . 

فصل : ولو فال واه له | صبت كل واحدة منکڙ 5ئ فهذا مول منهن كلهن 
ومن كل واحدة منهن فأيتهن وطئها بعد الوقف حنث ولم يسقط حكم الويلاء فيمن 
عداها؛ لأنه يحنث بوطء كل واحدة منهن» وأول زمان الوقف من وقت اليمين» وبالله 
التوفيق» والله أعلم . 


38 د 00 7 يقر و 2 ي ٠‏ 2 
باب على من يجب التاقدت فى الانلاء 
عاد ٠.‏ راهه ا ع مهم 


ا د مع 
*. سقط عدة 
ومن د 


مسألة: قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «ول عرض للْمُولي وَل لامرآته حى 


َطلْب الوَقف بَعْدَ أَرْبّعة أَشْهُرِ فاا ان يفيء وما اَن 6 

قال الماوردي: قد مضى الكلام في شروط الإيلاء» فأما أحكامه فهى أن ينتظر به 
مدة التربص التي جعلها الله له» وهى أربعة أشهر لا مطالبة عليه فيها بشىء؛ لآن الله 
تعالى انظره بها فصار كالإنظار باجال الديون لا يجوز المطالبة بها قبل انقضائهاء وأول 
وقت التربص من وقت الإيلاءء لا من وقت المحاكمة» بخلاف أجل العنة الذي يكون 
أوله من وقت المحاكمة» والفرق بيتهما من وجهين : 

أحدهما : أن مده الإيلاء مقفدرة بالنص فلم تفتقر إلى حکم» وملة العنة مقدرة 
بالاجتهاد. فافتقرت إلى حكم . 

والثانى : أن الإيلاء يقين فكان اول مدته من وفت وجوده» والعنة مظنونة فكان 
أول مدتها من وقت التحاكم فيهاء فإذا انقضت مدة التربص بمضي أربعة أشهر 
استحقت الزوجة المطالبة» إلا أنه لا اعتراض عليها فيه لأنه حق لها من حقوقها 
المحضة فوقف؛ على خيارهاء فإن طالبت ومطالبتها إما أن تقول بيّن أمري» وإما أن 
تقول أخرج إليّ من حقي. فإذا طالبت بأحد هذين الأمرين قيل للزوج قد خيرك الله 
تعالى بين أمرين: إما الفيئة أو الطلاق» ويجوز أن يقول له ذلك حاكم وغير حاكم لأن 
هذا الحكم مأخوذ من النص» فلم يفتقر إلى حكم إلا أن الذي يجبر عليه هو الحاكم؛ 
لأنه هو الذي يجبر على تأدية الحقوق» فإن فاء فحكم الفيئة ما مضى. وإن طلق فحكم 
الطلاق ما مضى» وإن أبى أن يفعل أحدهما فعلى قولين مضيا: 


أحدهما : يحبس حتى يفيء أو تطلق. 

والثاني : يطلق عليه الحاكم . 

مسألة قال الشافعيٌ عبر الله عَنْهُ:ْ «وَلَوْ عَفَثْ ذلك طَلَبَدْةُ کان ذلك لها 
ذه تَركْتْ ما لَمْ يَجبْ لها في حَالٍ دون حَالٍ) . 


كتاب الإيلاء/ باب على من يجب التأقيت فى الإيلاء ۳۷۹ 





قال الماوردي: إذا عفت الزوجة عن المطالبة بحقها من الإيلاء بعد انقضاء المدة 
صح عفوها في حقها. وهو ما كان مأخوذا به من الفيئة أو الطلاق› ولم يؤثر العفو في 
حكم اليمين» > لأن الحنث فيه مأخوذ به في حق الله تعالى لا يسقط بعفوها ويكون 
كيخا لمج لس تمو 

إن حنث في د يمينه ألزم حكم حنثه. فإن عادت بعد العفو مطالبة بحكم الإيلاء 
كان ذلك لهاء as‏ لفيا عت لابن وإنما كان كذلك لما أشار إليه 
الشافعي رضي الله عنه وهو أن الإيلاء يمين قصد بها إضرار الزوجة ليمتنع من إصابتها 
بيمينه وهذا الضرر عدوت ارات و ااا ها ت 
الضرر الماضي» فسقطء ولم يكن عفواً عن حقها في المستقبل» لأنه عفو عما لم 
يجب» وجرى ذلك مجرى عفوها عن النفقة يسقط حقها الماضي» ولا يسقط حقها في 
ال رغال ال ال فط لر را يج العو فى المطالية ا وان 
ينها أن العنة عيب مستديم يكون العفو.عته إشقاطاء فورض مرف سا العيوت کی 
النكاح بن لحت والبرص والجنون التي تسقط بالعفو ولا يجوز العود نياك ول 
الإيلاء غا ونما هو ضرر لآ يمدي فكان العفو عة ركا ولم يكن إسقاطا كالدين إذا 
تركه بالإنظار جاز العود فيه. 


بو SES‏ سوا اموي وري ادليه 
العود فيه بعد سقوطه» وليس العفو فى الإيلاء e‏ ا فجاز ا بعد 
العفو لثبوته. 

يكل STS‏ 
ل ان متها اجا نل اندر دك كن ب A‏ تؤانف له 
وجه لمن جمع من أصحابنا بين العفو والطلاق في استئناف الوقف فيهما لما ذكرنا من 
الفرق بينهما والله أعلم . 

مسألة قال الشافعيٌ فين اللقهدة ال الم كي 


قال الماوردي: وهذا صحيحء لآن المطالبة في الإيلاء تختص بحقوق الاستمتاع 
فإذا عفت عنه الزوجة صح عفوها وإن كانت أمة» ولم يكن لسيدها المطالبة فإن قيل 


نان كتاب الإيلاء/ باب على من يجب التأقيت في الإيلاء 


فهلا استحق السيد المطالبة بالوطء لحقه في ملك الولد» قيل: لأن الوطء المستحق في 
الويلاء والعنة يكون بالتقاء الختانين دون الإنزال» وذلك مما لا يحدث عنه إحبال» > فلم 
يتعلق للسيد به حق. هكذا لو عفا السيد مع مطالبتها لم يؤثر عفو السيد في حقها من 
المطالبة» وجرى ذلك مجرى الفسخ بالعيوب من الجنون والجذام والبرص تستحقه 
دون سيدها فإن عفت عنه لم يكن للسيد المطالبة به» وإن طالبت به به لم يكن للسيد 
العفو عنه» فأما المعتوهة فلا يصح منها المطالبة بحقها في الإيلاءء لأنه لا حكم لقولها 
بخللاف الآأمة وليدّن: لوليها المطالبة كما ليس لسيد الاأمة» فإن قيل فهلا كان . لولي 
المعتوهة المطالبة بحقها من الإيلاء؛ لأن له استيفاء حقوقها كالديون» وخالف السيد 
لأنه يستوفي بها حق نفسه لا حق أمته» قيل يستويان في حكم الإيلاء وإن افترقا في 
المعنى» لأن حق الإيلاء مقصور على اختيار الاستمتاع الموقوف على شهوتهاء وليس 
من حقوق الأموال التي يستوفيها الولي في حقهاء والسيد في حق نفسه. 





مسألة قال الشَّافعِيٌ ' رضى الله عَنْهُ: شن عن ادك 
ا و وهو حارج ن اليّمين» 
قال الماوردي : و هدا قل ذكرناه وإن المولي من ات تحقية مطالبته بعد ا 
00 فإدأ حلفب على 0 أشهر لم تستحق عليه المطالبة. لن يقدر E‏ 
الإيلاء وصار SEMIS‏ وإن 985 Sp‏ لوي 
والله أعلم . 


مسألة قال الشافعيٌ 2 E‏ «وَلَوْ حَلَفْ بطلا امرأته لا يقرب أ 


و 


- 


أخرَى م بات مِنه نم كما هول مول (قال المزني) رَحِمَه الله َال في مؤضع آخَرَ 
E sS‏ و ا 
رک تا م فلاف نوكفي عو ار کا ل كا ا ور 
E ENE‏ نم يلكحع يَعُودُ حُكمْ الإيْلاء 
AES a A f i E Bsa E EE‏ 
كما كانت قائمّة قَبْلَ الترويج اتا مل الإيلاء» . ظ 

قال الماوردي: وصورتها في رجل له زوجتان حفصة وعمرة» فقال يا حفصة 
إن وطنتك فعمرة طالق فهذا مول من حفصة» وحالف بطلاق عمرة» فإن أحدث طلاق 
أحدهماء لم يخل من أن يطلق حفصة المولى منها أو يطلق عمرة المحلوف بطلاقهاء 


كنات الإيلاء/ باب على من يجب التأقيت في الإبلاء ل لل 881 
فإن طلق حفصة المولى عليها ثم راجعها فالإيلاء منها بعد الرجعة باق وإن لم يراجعها 
حتى انقضت العدة انقطع الإيلاء منهاء فإن عاد فاستأنف نكحها بعقد جديد» نظر فإن 
نكاحها بعد زوج من طلاق ثلاث» فعلى قوله في الجديد كله» وأحد قوليه في القديم 
لا يعود الإيلاء» وعلى القول الثاني في القديم يعود» فإن كان الطلاق أقل من ثلاث› 
فعلى قوله في القديم كله وأحد قولين في الجديد يعود الإيلاء» وعلى القول الثاني في 
الجديذ لا يعود» وإن شعت فلت فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يعود الإيلاء في الطلاقين . 

والثاني : لا يعود في الطلاقين . 

اكفاك ود ان كان الان مون ااه رولا ود ان كان اء .وهو قرول 
أبى حنيفة» كما بينا عدد الطلاق فى أحد النكاحين على الاخر إن كان دون الثلاث ولا 
شو و قله إن كان ا سيواة و ا مرد على کاو الا أن ا و 
عليها فاليمين بطلاق عمرة باقية» لا تنتقض. لأن اليمين بطلاقها يجوز أن يعلق بوطء 
الأجنبية كما يجوز أن يعلق بوطء الزوجةء ألا تراه لو قال لزوجته: إن وطئت هذه 
الأجنبية فأنت طالق»: ثم نكح الأجنبية ووطئها طلقت زوجته المحلوف بطلاقها. 

فصل: فأما إن طلق عمرة المحلوف بطلاقهاء فإن كان طلاقاً رجعياً فما كانت في 
عدتها فاليمين بطلاقها باقية لأنه لو طلقها في العدة وقع الطلاق فكان أولى أن يبقى فيه 
اليمين بالطلاق» فعلى هذا يكون الإيلاء من حفصة باقيا بحاله ما لم تنتقض عدة عمرةء 
فإن راجع عمرة في عدتها فاليمين بطلاقها باقية بحالها والإيلاء في حفصة باق بحالها 
فإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها من الطلاق الرجعي أو كان الطلاق بائناً بثلاث أو 
في خلع لغير مدخول بها سقط حكم اليمين بطلاقهاء لأنها في حال لا يلحقها الطلاق 
المبتدأ فكان أولى أن لا يلحقها بصفة متقدمة. فعلى هذا يسقط حكم الإيلاء في 
حفصة. لأنه يقدر على إصابتها ولا يستضر بطلاق غيرهاء فإن عاد فنكح عمرة 
المحلوف بطلاقها بعقد جديد نظرت» فإن نكحها بعد أن وطء حفصة المولى منهما في 
زمان بينونتها سقطت يمينه بطلاق عمرة لوجود الصفة من غير حنث» فلم يتعلق 
بوجودها من بعد ذلك حنث» وإن نكح عمرة المحلوف بطلاقها قبل أن يطأ حفصة 
المولى منها فهل تعود يمينه بطلاق عمرة في النكاح الثاني أم لا؟ إن كان الطلاق الأول 
ثلاثاً فعليُ قوله في الجديد كله وأحد قوليه في القديم لا يعود وعلى القول الثاني في 
القديم: تعود اليمين» وإن كان الطلاق الأول دون الثلاث» فعلى قوله في القديم كله 
وأحد قوليه في الجديد تعود اليمين وعلى القول الثاني في الجديد: لا تعود» وإن شئت 
قلت في عود اليمين ثلاثة أقاويل : 


لس سل كتاب الإيلاء/ باب على من يجب التأقيت في الإيلاء 

أحدها : تعود اليمين فى الطلاقين . 

والقول الثاني : لا تعود انين فى الطلاقين : 

والقول الثالث : : لعود اال إن كان الطلاق الأول أقل من ا ولا نعود إن 
کان ثانا لحك هذا إن قلنا إن يمينه بطلاق عمرة تعود في نكاحها الثاني عاد إيلاؤه من 
حفصة لأنه متى أصابها طلقت عمرة» وإن قلنا ا 
الثاني لم يعد إيلاؤه من حفصة لأنه متى أصابها لم تطلق عمرة» سن د وه 


الإيلاء في حفصة معتبر | بعود الطلاق في عمرة ولم يكن عود الطلاق في عمرة معتبرا 
بعود الإيلاء في حفصة ؟ قلنا: لن الإيلاء في حفصة لا يجوز أن يكون ا بوطء 


أجنبية والطلاق في عمرة يجوز عقده بوطء الأجنبية والله أعلم . 
مسألة قال الشافعيّ رض الله E AL‏ س امات الامة ت اشَْرَاهًا 


فَخْرَجَتُ مِنْ ٠‏ ملكه ٿم تَرَوَجَهَا و ل ا 
لافتاخ لاح (قال المزتي) رَحِمَهُ الله هَذَا كله أَشْبَهُ بأضْله لأنَّ كل نكاح أذ ملك 


ل ل ا5ء وظهّاد بدت فَائمياش أن +1 حُكم يُكون في ملك 
إذا رَاكَ ذلك الملْكُ رال ما فيه بن الخ قاذا رال نكاحٌة فَبَانَتْ مِنْهُ امْرََتُهُ رال حكم 
الإيْلاء عَنْهُ في مَعْنَاهُ ». 

قال الماوردي : وهاتان مسألتان مختلفتا الصورة متفقتا الحكم:. 

إحداهما : في حر تزوج أ وال منها ثم اشتراهاء فبطل بالشراء نكاحها ثم 
تزوجها بعد عتقها أو بيعهاء هل يعود الإيلاء منها أم لا؟ 

والثانية : في عبد تزوج والى منها ثم اشترته فبطل النكاح بالشراء ثم عاد فتزوجها 

والجواب في عود الإيلاء فيهما مبني على اختلاف أصحابنا في الفسخ بالملك 
هل يجري مجرى الطلاق الثلاث» أو يجري مجرى ما دون الثلاث» وفيه لهم.وجهان : 
الفسخ قد رفع جميع أخكام النكاح المتقدم كالطلاق الثلاث . 


والوجه الثاني : أنه يجري مجرى ما دون الثلاث من الطلاق لأنه إذا طلقها فى 
النكاح الثاني بنته على عدد الطلاق في النكاح الأول» ولأنها تحل قبل زوج بخلاف 


TAT 





كتاب الإيلاء/ باب على من يجب التأقيت في الإيلاء 

فعلى هذا إن قلنا: إنه يكون كالطلاق الثلاث لم يعد الإيلاء على قوله في الجديد 
كله وأحد قوليه في القديم» وعاد على القول الثاني في القديم. وإن قلنا: إنه يكون 
كالطلاق إذا كان أقل من ثلاثة» فعلى هذا يعود الإيلاء على قوله في القديم كله وأحد 

فصل: فأما المزني فإنه قال لا يعود الطلاق والإيلاء والظهار في النكاح الثاني إذا 
كان معقودا في النكاح الأول احتجاجا بأمرين : 

أحدهما : أنه حكم تعلق بعقد» فإذا زال ذلك العقد زال حكمهء وهذا فاسد بعدد 
الطلاق بزوال عقده ولا يزول حکمه» يردي الل ا ن 
فكذلك لا يصح أن يستدام فيها حكم الإيلاء والطلاق» وهذا فاسد بالجنون» لأنه لا 
r‏ 

0 الشافعيٌ رضي الله عَنْه: و ر كت فال وال فيها 
سَوَاء ألا تَرَى أن أَجَلَ العَبْد وَأَجَلّ الخد العنّين سَنَة) . 

قال الماوردي: وهذا كماء قال: مدة الوقف في الإيلاء مقدرة بأربعة أشهر مع 
الحر والعبد في الحرة والافةع وقال مالك¿ وا حنليقة : E E E‏ المذة بالرق» ثم 
اختلفا. 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : يعتبر بها الزوجة دون الزوج فيوقف للأمة شهرين وإن 
كان زوجها حرا. 
اا مالك تحمل ما بالطاى» لأنهما يوجبان 2 رالوت لف طا 
مع الحرة والأمة» وأما أبو حنيفة فجعله معتبراً بالعدة لأن بها تقع البينونة» والأمة تعتد 
aL‏ والحر. 


والدليل عليهما: قول اله تعالى لذي يُؤلُونَ من نسَائهم رص أزبعة 

شهر# [البقرة: ]۲۲١‏ ولم يفرق بين الحر والعبد 0 
0 مدة ضربت في عقد لرفع الضرر الداخل في الاستمتاع فلم تختلف بالحرية 
والرق كالعنة؛ ولأنها يمين لوقت فوجب أن يستوي فيها الحر والعبد كسائر الأيمان» 


4/» -كتاب الإيلاء/ باب على من يجب التأقيت في الإيلاء 
وهذه دلالة الشافعي؛ ولأنه. قصد تحريم الاستمتاع بلفظ كان طلاقاً في الجاهليةء 
فوجب أن يستوي فيه الحر والعبد كالظهار. 

فأما اعتبار مالك بالطلاق فلا يصح؛ لأن الطلاق إزالة ملك والحر والعبد 
يختلفان في الملك فاختلفا في إزالته» ومدة الإيلاء موضوعة لرفع الضرر لا لإزالة 
المالك. والضرر يستوي فيه الحر والعبد فاستويا في مدة إزالته . 

وأما اعتبار أبي حنيفة بالعدة فلا يصحء لأن في العدة استبراء وتعبداء فالاستبراء 
بقرء واحد تشترك فيه الحرة والآأمةع والقران اال 0 والامة 
كالحدود». فاختصت الآمة بنصفة وهو حون القرء اين فصارت عدتها ا واستبراء 
فرءاينء ومدة الإيلاء ق ا من من رفع الضرر الذي يستوي فيه الحرية 
والرق. والله أعلم . 

فال ال الشافعن رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَتْ قد انقضت الأربَعة E‏ 
قال لَمْ تقض فَالْمَوْلٍ قولة مع يمين وَعَلَيْهَا الببكة» . 

قال الماوردي : إدا احتلفا 0 انقضاء المدة 0 00 فالقول قول الزوج 

بمينه » في بقاء المدة ولا مطالبة عليه لثلاثة 

أحدها : ا 

. والثانى : أنه حلف فى وقت الإيلاء وهو فعل الزوج فكان قوله فيه أثبت كما لو 

. والثالث: أن الأصل بثبوت النكاح» وهي تدعي ما يخالفه من استحقاق الفرقة 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «ولؤ الى مِنْ مُطلقَةٍ َلك رَجعتها كاد 
مُولِياً مِنْ حينَ يَرْتَجِعْهَا وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْ وَجْعَتَهَا لَمْ يكن مُولياً» . 

قال الماوردي : : وهذا صحيح. > وفي بعض النسخ ولو لم يراجعها لم يكن مولياًء 
وكلا النقلين صحيح وهما مسألتان : 

إحداهما: أن. يولي من مطلقة يملك رجعتها في العدةء ا 
منعقد» لن أحكام النكاح جارية عليها في عدة الرجعة من التوارث وو جوب النفقة 
ووقوع الطلاق» والظهار فكذلك الإيلاء, وإذا انعقد إيلاوه نظر. فإن لم يراجع سقط 
حكم الإيلاء بالطلاق المتقدم عليهء وإن استقر الإيلاء واستحقت المطالبة لآن الرجعة 


قل رفعت ما تقدم من تحريم الطلاق. وإذا استقر إيلاؤه بالرجعة كان أل ملة الوقف 
من وقت الرجعة لا من وقت الإيلاء . 


Ao 





كتاب الإيلاء/ باب على من يجب التأقيت في الإيلاء 

رال اس حا ره لله رل الا ين و ته الازلاع يا على اكه ف أن 

أحدهما: أن مدة الإيلاء مضروبة في نكاح كامل فيقصد بها رفع الضرر الداخل 
الإيلاء قبل الرجعة أن يكون مختصا بالضرر فلم يحتسب في المدة . 

والثاني : أن مدة الإيلاء مضروبة ليأخذ بالإصابة عند انقضائهاء وانقضاء المدة 
في العدة يمنع من أخذه بالإصابة فلم يجز أن يكون محسوباً من المدة. 

فصل: وأما المسألة الثانية: فهو أن يولى من معتدة فى طلاق بائن» إما لأنه 
ثلاث وإما لأنه دونها بعوض فلا ينعقد الإيلاء منها كالأجنبية فلو نكحها بعد ذلك 
بعقد لم يصر مولياء وكان حالفا لا تلزمه المطالبة . 

كال نالك ی ا کے اف الا عرولا اها ر لك لو الى 
منها وهي أجنبية ثم نكحها كان مولياًء وهكذا عند أبي حنيفة على قوله في عقد الطلاق 
. قبل النكاح . 

وفيما تقدم معه من الدليل في الطلاق كاف في الإيلاء مع قول الله تعالى #للذين 
يؤلون من نسائهم تَرَيْصٌ أَرْبَعَة أَشْهّرِ4 [البقرة: 7؟7] وليست هذه من نسائه . 

مسألة : قال الشّافعي رضي اللَّهُ عَنْهُ : «وَالإيْلاءُ منْ كلّ رَوْجَة حُرَةِ وَأَمَةِ وَمُسْلِمَة 
وَذمَية سواء» . 

قال الماوردي وا ف و راه الى للد ور 
نسّائهم 4 [البقرة: ]۲۲١‏ ولم يفرق؛ ولأن من ملك الطلاق ملك الإيلاء والظهار كالحر 
المسلم مع الحرة المسلمة؛ ولأنهن في أحكام الزوجية سواء» فوجب أن يكون في 
الإيلاء سواء والله أعلم . 


الحاوي في الفقه/ چ م 


اوقد كن ككات الإرازء ومن !فاده 
على مَسَائْل ابن القاسم وَالإمُلاءِ عَلى مَسَائْل مَالك 


مسألة : قَالَ الشّافِعيٌ ر حمَة اللَّهُ تَعَالَى : «إذا مَضْت الأَرْبَعَة الأَشْهُدُ للْمَوْلَى وَقَفَ 
َيل له إن فنك وإ مَل الي الماع إلا من غذرٍ فيه لمان ما كان الكذه 
قائما فيرح ب بذلكَ م مِنّ الضرَار» . 


قال الماوردي: قد ذكرنا أنه لا مطالبة على المولى قبل انقضاء مدة الإيلاء وهي 
تربص أربعة ر فود انقضت كان إليها ي ss‏ کک فان 0 كان 


جلها سے ۱ے ل لسك 


برس يوا ب بوي all‏ 

فصل: : فإذا تقرر أنه مخير فيهما فقد مضى الكلام في صفة الطلاق. ونه رجعي» 
فإن زاد على الواحدة كان متطوعاً بها . 

وأما الفيئة فهي الجماع لأن الفيء في اللغة الرجوع إلى ما فارق» قال الله تعالى 
حى تفيء إلى أمر الله) [الحجرات: 9] أي ترجع إلى طاعة الله » وهو بالإيلاء ممتنع 
من الجماع فكانت الفيئة الرجوع إليه» وإذا كانت الفيئة الرجوع إلى الجماع فلا يخلو 
حاله من أن يكون قادراً عليه أو عاجزاً عنه فإن کان قادراً عليه لم يكن فايئاً إلا بجماع : 
وأقله ما ذكرناه من التقاء الختانين» وإن كان عاجزا عنه لعذر من مرض أو غيره لزمه أن 
يفيء فيء معذور بلسانه» وهو أن يقول لست أقدر على الوطء ولو قدرت عليه لفعلته› 
وإذا قدرت عليه فعلته فيقوم فيئه بلسانه في حال عذره في إسقاط المطالبة مقام فيئته 
. بوطئه . 


وقال أبو ثور: لا يلزمه الفيئة باللسان حتى يقدر عليها بالوطء» ويؤخر المطالبة 
إل قوال العدى معدل ل ار 

أحدهما: أنه لو لزمه في حال العذر أن يفيء بلسانه لما لزمه الفيئة بالوطء بعد 
AEE‏ ما ده 


الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء FAY‏ 





والثاني: أنه لو قام مقام الوطء في سقوط المطالبة لقام مقامه في وجوب 
الكفارة. 

ودليلنا: قول الله تعالى: إن الله غَمُورٌ رَحِيمٌ4 [البقرة: 56؟] والفيئة 
الرجوع» ولم يفرق بين رجوع بالقول أو رجوع بالفعل؛ ولأن الفيئة تراد لدفع الضرر 
بالإيلاء وسكون النفس إلى زواله بها وقد يرتفع الضرر وتسكن النفس بقول العاجز كما 
يرتفع بفعل القادر ولأن الفيئة ترفع الضرر كالشفعة ثم ثبت أن المطالبة بها مع القدرة 
فيها بالقول وهو الإشهاد على نفسه بالطلب كذلك الفيئة في الويلاء . 

فأما استدلال أبي ثور بأن المطالبة لو سقطت بفيء اللسان لما وجبت لزوال 
العذرء ففاسد بالمطالبة بالشفعة تكون بالقول مع العجز ولا يسقط حق الطلب بالفعل 
الصلاة إذا قدر على الماء إحدى الطهارتين . 

وأما استدلاله بأنه لما لم تجب به الكفارة لم تسقط به المطالبة ففاسدء لأن 
الفيئة غير معتبرة بوجوب بالكفارة ألا ترى أن المجنون يفيء فتسقط المطالبة وتصح 
الفيئة ولا تجب عليه الكفارة. 

فصل: فإذا ثبت أن الفيئة باللسان تسقط المطالبة في حال العذرء فإذا زال العذر 
سقط حكم الفيئة باللسان ولزمه أن يفىء بالجماع كالشفيء إذا أشهد بالطلب في الغيبة 
ثم حضر جدد المطالبة بدفع الثمن وانتزاع المبيع ويصير كالمبتدىء بالعلم في 
الحضور. 

وقال أبو حنيفة لا يلزمه أن يفيء بالوطء عند القدرة بعد أن فاء بلسانه في حال 
العجز ؛ لأن ما كان فيئة فى الإيلاء لم يلزمه إعادة فيئة كالوطء . 

ودليلنا مع ما قدمناه من الشفعة هو أن الوطء حق ثبت لها مع القدرة فلم يسقط 
بالعجز حكم القدرة كسائر الحقوق؛ ولأن ما لم د يحنث به في الإيلاء لم يسقط به الوطء 
| لمستحق في الإيلاء كالقبلة ؛ ولأن فيئة اللسان لا تتم إلا أن يعد فيها بالوطء مع القدرة 
فلم يجز أن د يسقط بها فوجب وعده عند القدرة والله أعلم . 


3-1 


مسألة : قال الشافع رضي الله عَنْهُ: ولو جَامَعَ فى الاأرْبَعَة الأشهر حرج من 
حُكم الإيُلاء وَكفْرَ عَنْ يَمِيْنها . 


قال الماوردي : أما إن كانت يمينه على أقل من أربعة أشهر فليس بمول ومتى 


مم" 


الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء 
وطء ا ا لو وا ا 


ع اميم فوطوّه ب ا الطلاق 006 وإن كانت 
يمينه بالل تعالى ففي وجوب الكفارة عليه قولان : 





أحدهما : : وهو قوله في القديم لاسا لا عليه ؛ لأن 
الله تعالى جعل للإيلاء حكمين : 

أحدهما: الفيئة أو الطلاق» فلم يجز أن يضم إليهما ثالث هو الكفارة لما في 

إيجابها من زيادة حكم على النص» ولأن الله تعالى وصف الفيئة بالغفران فقال تعالى 

قان قاؤوا قان الله عَفُودٌ رَحِيم * [البقرة: ]۲۲١‏ وما غفر لن يكفر كقوله ثعالى لل 
يُوَاحدَكُمُ الله اللَفُو في أَيْمَائكَمْ4 [البقرة : [۲١‏ فلم يكفر لغو اليمين للعفوعنه ولأنه 
يخير بين الفيئة أو الطلاق» فلما لم يجب بالطلاق تكفير لم يجب بالفيئة تكفير . 

والقول الثاني : قاله في الجديد وهو الصحيح أن الكفارة عليه واجبة لقول الله 
تعالى ذلك كَمَارَةٌ يمانم إا حَلَفْم4 [المائدة: ۸۹] فكان على عمومه في الإيلاء 
وغیره» ولأن النبي ب قال «من حلف على يمين فرأى غيزها خيراً منها فليأت الذي هو 
خير وليكفر عن يمينه؟ وفيئة المولي في الأربعة أشهر خير منها بعدها وذلك لا يمنع من 
وجوب التكفير» يالا من العو الال سن ودين غير المزال فيك 1ه فر ل 2 
عرلا ا فإذا كان . موليآ فأولى أن يكفر؛ ولأن يمينه بالله تعالى أغلظ 
اا ينيد بالق والظلاق» فلما لزمه العتق والطلاق إذا حنث بهما فأولى أن 
تلزمه الكفارة إذا حنث بالله تعالى . 


فإذا تقرر توجيه القولين فقد اختلف أصحابنا في محل القولين : 


فذهب بعضهم لي أنها من عموم الفيئة قبل المدة وبعدها في 0 وجوب 
الكفارة بها على قولين : 


وڏت ارون منهم إلى أن القولين في وجوب الكفارة بعد المدةء فأما الفيئة 
قبل المدة فموجبة للكفارة قولاً واحداًء وفرقوا , بين الموضوعين بأنها قبل انقضاء المدة 
غير واجبة فأوجبت الكفارة قول واخدا وبعد انقضاء المدة واجبة فجاز أن تسقط 
الكفارة في أحد القولين كالحلق في الإحرام يوجب الكفارة إذا لم تجب ولا يوجبها إذا 
وجبء وهذا الفرق غير مؤثر والتسوية بين الموضعين أولى» ألا ترى أن الكفارة تجب 
في حنث الطاعة كوجوبها في حنث المعصية فأما حلق المحرم فلا شبه فيه للإيلاء» لأن 
الحلق في وقفة نسك فلم يكفر في غير وقفه فليس بنسك ثم يستوي حكمه إذا لم يكن 


۳۸۹ 





الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء 
نسكاً بين مباحة للحاجة ومحظورة عند عدم الحاجة في وجوب الكفارة فيها كذلك 
الفيئة والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافعيٌ رضي الله عَنْهُ : ولو قال جني في الْجمّاع لَمْ أجل 5 
من يم قن امع حرج من حم البلا وليه الحنث في يم وَل يبن أن وجل ثاثا 
و َال قائلٌ کان مَذْهَبا قان طاَيَ وال طلَقَ عَلَنِ الشُلْطَانُ وَاحَدَة (قال المزني) رَحمَهُ 


الاه ال 1 قَطعَ باه يبر کا فام أن يفيءَ وَإمّا انا وَهَذَا بالقياس زی 
والتأقیت لآ يجب إلا بير لزم وَكَذَا َال في اشاب المُرتَد مكَائهُ إن تاب وإ قعل 


قال الماوردي: أما إذا سأل الإنظار بالفيئة لعجزه عنها بالمرض فإنه يؤمر أن 
يفيء بلسانه فيء معذور على ما مضى» فإذا سأل الإنظار بها بغير مرض فالمدة تنقسم 
في إنظاره ثلاثة أقسام. قسم يجاب إليه› وقسم لا يجاب إليه. وقسم مختلف فيه . 

فأما القسم الذي يجاب إليه فهو أن يسأل إنظار يومه أو إنظار ليلته فهذا يجاب 
إلى اال م اروها ا هوا كان حاف ل لأكلة أن غاا 
لهضمهء وما آشبه هذا فينظر له ليهدأ بدنه إلى وقت يعرف أنه زال ذلك العارض الذي 
يضطرب البدن له لأن الجماع يكون بأسباب محركة تختلف الناس فيها فأمهل لها 

وأما القسم الثاني : الذي لا يجاب إليه فهو أن يسأل الإنظار أكثر من ثلاثة أيام 
فلا يجاب إلى ذلك لأن ما زاد على الثلاث فى حدة الكثرة ولأنه لو أجيب إلى ذلك 
لزادت مدة التربص على النصّ» وصار باستنظاره أكثر من ثلاث كالممتنع من الفيئة 
على ما ذكرناه من القولين : 

أحدهما: يحبس حتى يفيء أو يطلق . 

والقول الثاني : يطلق الحاكم عليه . 

فأما القسم الغالث المختلف فيه» فهو إذا سأل إنظار ثلاثة أيام ففي إجابته إليها 
قولاان: 

أحدهها : لا يجاب إليها لما فيها من الزيادة على مدة النص ولأنها تقتضي تأخير 
حق بعد الوجوب كالديون التي لا يلزم الإنظار بها مع القدرة عليها . 

والقول الثاني : أنه يجاب إلى إنظار ثلاثة أيام لأنها حد بين القلة والكثرة» فهي 
حد لأكثر القليل وأقل الكثير» فلما نظر بالقليل جاز أن ين ينتهي إلى غاية حده ؛ ولأن الله 
تعالى فد أوغد .يعذات قريب انظر فيه تلاثا فقال الله تعالى : «وّلا تَمَسُوهًا بسُوء 


۳۹۰ 





الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء 
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بَأَحْدَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَدُوهَا فَقَالَ تَمَنَّهُ تَمَتّعوا في دَارَكُمْ ثلاثة يام د لك وغد عد 
مَكُذُوبِ» [هود: 4+ - 15] فكان هذا الإنظار في الأحكام أ ارت منه في العذاب 
المحتوم: وهكذا إذا استنظر العنين ثلاثاً بعد السنة كان على هذين القولين» وأصل 
القولين في هذا الموضع إنظار المرتد ثلاثا وفيه قولان» ثم اختلف أصحابنا في إنظار 
الزوج ثلاثاً على هذا القول» > هل هو واجب أو استحباب؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه واجب كإنظار المرتد بها فعلى هذا ينظر بها سواء استنظرها ألا 
5 

والوجه الثاني : وهو الأظهر واختاره الداركي أنها ey‏ استنظرها 
RR‏ أو الطلاق» والفرق بين هذا والمرتد» 
أن إنظار المرتد في حق الله تعالى» فلم يقف على استنظاره» وإنظار هذا في حقهء 
فوقف على استنظاره . 

فصل: فأما المزني فإنه منع من إنظار الثلاث احتجاجاً بالمرتد» وهذا خطأ لأن 
المرتد ينظر ثلاثاً في أحد القولين فاستوياء بل الفولاد في رخ اهن منهما في 
الزوج» ثم احتج على إبطال الإنظار بالثلاث بأمرين : 

أحدهما: إن قال هو بالقياس أولىء وليس هكذا؛ لأنه ليس قياس الثلاث على 

ما زاد عليها بأولى من قياسها على ما نقص عنها. 

والثاني : : إن قال التأقيت لا يجب إلا بخبر لازم» وهذا ليس بصحيح على مذهب 
الشافعي. لأن أبا حنيفة رحمه الله يرى هذاء والشافعى ثبت التوقيت بالنص والمعنى 
على أن في الثلاث نصاً. ٠‏ 1 

مسألة : قال الشَافعيٌ رضي الل «وَإنَّمَا قَلْتُ للشلطان أن يُطلّقَ عَلَيْه وَاحدَةً 
انه كَانَ عَلَى المَؤلَى أن يَفِيء اؤ يُطَلَّقَ !ذا کان لآ يقد عَلَى الْمَيْئَةَ إلا به فَإِذَا امْتَتَعَ قَدَرَ 
يَعْطَيْهُ (وقال في القديم) في َوَن َحَدُهُمَا وَهُوَ أَحَيْهُمَا إِلَيْه وَالثَاني يَضِيقنُ عَلَيْ 
بِالحَبْس َّ ڪت يَفِيء أذ يُطلَقَ لأنّ الطلاق لآ يكُْنَ ِل نه (قال المزني) جم الله تعَالَى 
َبْسَ الثاني بشي وما عَلِمْتُ أحداً قَالَّهُ) . 


قال الماوردي : 00 أنه إذا ا a‏ ا هل بطل 


لط كان مخيراً في عدد الطلاق وأقل TT Ey‏ 


الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء ۳۹۱ 





الرجعة بعدهاء وإن طلق ثلاثأ بانت وطلاقه واقع في أي زمان أوقعه قبل المدة 
وتحدفاء إلا أنه قبل المدة غير مستحق وبعد المدة مستحقة . 

وإن كان الحاكم هو المطلق» فطلاقه معتبر بثلاث شروط : 

أحدهما: أن يكون الزوج ممتنعاً منه فإن كان غير ممتنع منه فطلق الحاكم عليه 
ولم يقع طلاقه. 

والثاني : أن يكون مقصوراً على العدد المستحق وهو طلقة واحدة» فإن طلق أكثر 
منها وقعت الواحدة ولم يقع الزيادة عليها. 

والفرق بينه وبين الزوج: أن الحاكم موقع ما وجب والزوج يوقع ما ملك . 

والثالث: أن يوقع الطلاق في زمان الوجوب» وذلك بعد انقضاء المدة» فإن طلق 
قبل انقضائها لم يقع طلاقه؛ لأنه لم يجب ما يستوفيه» وإن طلق بعد انقضائهاء لم 
يخل من أن يكون قبل الثلاث أو بعدهاء فإن طلق بعد الثلاث وقع طلاقه» وإن طلق 
قبل الثلاث فهو مبني على ما ذكرنا من القولين في إنظار المولى بالفيئة ثلاثاء فإن قلنا 
إنه لا ينظر بها وقع طلاق الحاكم قبلهاء وإن قلنا إنه ينظر بها ففي وقوع طلاقه قبلها 
وجهان بناءاً على اختلاف الوجهين في الثلاث» هل يجب شرعا أو استنظارا فإن قيل 
يجب استنظاراً وقع طلاق» وإن قيل يجب شرعاً لم يقع طلاق» هذا إن كان الحاكم 
يرى إنظار الثلاث» فأما إن كان لا يراها وقع طلاقه وجهاً واحدا لأنه عن اجتهاد سائغ . 

فصل: فأما إن طلق الحاكم والزوج جميعاً فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدهما: إن يطلق الزوج ثم يطلق الحاكم بعده فطلاق الزوج واقع وطلاق 
الحاكم غير واقع لأنه غير واجد وسواء علم الحاكم بطلاق الزوج أو لم يعلم. 

والقسم الثاني : أن يطلق الحاكم ثم يطلق الزوج بعذه فننظر» فإن علم الزوج 
بطلاق الحاكم وقع طلاق الزوج وطلاق الحاكم» وإن لم يعلم الزوج بطلاق الحاكم 
ففي وقوع طلاقه وجهان : 


أحدهما: لا يقع لأنه واجب قد سبق الحكم باستيفائه منه. 

والوجه الثاني : يقع طلاقهء لأنه يملك ما وجب وما لم يجب» فإذا استوفى 
الحاكم الواجب ولم يستكشف الزوج عنه وقع طلاقه غير واجب. 

و اقات ا الزوع ىر الها و ف ار و ن 
وفي وقوع طلاق الحاكم وجهان : 


۳ الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء 
أحدهما : وهو قول ابن أبى هريرة يمع طلاقه أيضاً» لأنه لم يسبقه الزوج 


بالطلاق . 
والوجه الثاني : لا يقع لأنه لم يسبق الزوج بالطلاق والله أعلم . 
مسألة: قال الشَافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالى: «وَيُقَالُ للّذي فاء بلسّانه من عذر إذَا 


و 
سے a‏ 
ےک 


كك أن صا ونا قان أصَعهَا وإ وف يدك وهاه 


قال الماوردي : ل لا ال ا فإذا رال عدرة زال 
حكم فيئته بلسانه وطولب بالإصابة لأمرين 

أحدهما: أن من حکم فيئته بلسانه أن يعد بالإصابة عند إمكانه فلذلك كان 
مأخوذاً بها لأجل وعده. 

٠‏ والثاني : أن الإنظار إذا كان بعذر ا بزوال العذر كإنظار المعسر وكإنظار 
الغائب بالشفعة إذا حضر .. 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَدْهُ : «وَلوُ كانت حائضاً و اش ا بإذنه 


أو بير إِذْنِه فَلَمْ ياه ما بإخلال لَمْ کن َل سبل حى نكن جمَاعها أذ تح 
إصايتها» .. < ظ ظ 
قال الماوردي : وهذا صحيح › والأسباب المانعة من الوطء ضربان: 

أحدهما: ما كان من جهة الزوجة. 

والثاني : ما كان من جهة الزوج . < 

فأما ما كان من جهة الزوج فالوقف المأخوذ فيه رقفان, وقف للزوج ووقف 
للزوجة فأما وقف الزوج فهو مدة التربص التي ضربها الله تعالى للمولى» وهي الأربعة 
أشهر وأما وقف الزوجة فهو زمان المطالبة بعد انقضاء الأربعة أشهرء وإذا كان كذلك 
لم تخل الأسباب المانعة من الوطء إذا كانت حادثة من جهة الزوجة من أن تكون 
موجودة في مدة التربص أو في مدة المطالبة» فإن كانت في مدة المطالبة فجميعها مانعة 
من المطالبة سواء كان المانع المضاف إليها لعجز أو شرع فالمانع لعجز كالضنا 
والمرض الذي لا يمكن معه مد وكالجنون الذي يخاف منه والإغماء الذي لا 
تميز معه والحبس بظلم أو بحق 

وأما المانع بالشرع مع المكنة مر ناراك اإخرا يح e‏ سواء كان بدن 
الزوج أو بغير إذنه استحق فسخه عليها أو لم د حى اا لأ تقار بنفسها عل 
الخروج منه» والصوم المفروض سواء تعين ال أو لم يتعين لأنه لا يجوز لها 
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الخروج من صوم المفروض وإن لم يتعين» فأما صوم التطوع فمخالف له؛ لأنه يجوز 
لها الخروج منه» ومن ذلك الحيض والنفاس يمنعان الوطء بالشرع› فأما الاستحاضة 
فلا تمنع من ذلك» ومن ذلك الردة عن الإسلام يحرم فيها الوطء»ء فإذا وجد في زمان 
المطالبة وهو الوقف الثاني هذه الأسباب المانعة من الوطء من جهتها منعها ذلك من 
المطالبة بحقها من الإيلاء سواء كان منع عجز أو منع شرع ؛ لأن المطالبة بالفيئة يكون 
مع استحقاقها وهي تستحقها إذا قدرت على التمكين منها وهي غير قادرة على التمكين 
فسقط الاستحقاق» وإذا سقط الاستحقاق سقطت المطالبة» وسيأتي بقية التقسيم في 
المسطور والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: «إذا كان لْمَْعَ لَيِسَ مِنْ قبله مِثْل أن تَكَونَ 


قال الماوردي : وهذا صحيح › إذا واحدت هذه الموانع التى من جهتها فى مدة 
التربص وهو الوقف الأول فجميعها غير محسوب على الزوج لمنعها من الإصابة إلا 
الحيض وحده فإن زمانه محسوب على الزوج وإن كان مانعا والفرق بينه وبين غيره من 
الموانع أن الحيض حلته وانقطاعه فى مدة التربص غير معهود. وخلو المدة منه فى 
الغالب غير موجود» فصار زمانه را ين كغيره من الموانع الج تخلو مده 
التربص منها في الأغلب» فإن طرأت فيها كانت نادرة فلذلك كان زمانها غير محسوب› 
ألا ترى أن وجود الحيض في صوم الشهرين المتتابعين في كفارة القتل لا يبطل تتابعه 

والفرق بين وجود الحيض في زمان المطالبة فيمنع منها كغيره من الموانع» وبين 
وجوده في مدة التربص فيحتسب بزمانه بخلاف غيره من الموانع» هو أنه يمكن أن 
يخلو منه زمان المطالبة في الأغلب فساوى غيره من الموانع ولا يمكن أن يخلو منه 
زمان التربص في الأغلب فخالف غيره من الموانع وجرى وجوده في زمان المطالبة 
مجر ی وجوده في صوم الثلاث في كمارة ال لج يبطل تتابعها لإمكان خلوها مله . 
وجرى وجوده في مدة التربص مجر ی وجوده في صوم التهونة المتتابعين لا يبطل 

فأما النفاس فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 


أحدهما: أنه غير قاطع لمدة التربص ومحسوب فيه؛ لأن أحكام الحيض عليه 
جارية فأشبه الحيض . 
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. والوجه الثاني : أنه قاط مدة التربص وغير محسوب فيها بخلاف الحيض وهو 
الصحيح ؛ لأن الحيض غالب والنفاس نادر فأشبه سائر الموانع 

فأما الصغر : ٠‏ فإن لم يمنع من الافتضاض بالتقاء E‏ م 
اا ماما من اذاه الاين ر یکپ عليه كي بارس ی پمیر خاي ل 
يقدر على ذلك منها فيستأنف له التربص 

وأما المرض فإن أمكن معه إصابتها بتغييب الحشفة في فرجها من غير أن يقربها 
كان زمانه محسوبا في مدة التربص» وإن كان لايمكنمعه تغييب الحشفة إلا بضرر 
يلحقها كان زمانه غير محسوب في هدة التربص حتى يصير إلى ما لا يلحقها من ذلك 
E‏ كيمو 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من المواضع ES‏ 
فإذا زالت استؤنفت مدة التربص ولا شيء على ما مضى منها قبل الموانع وبطل 
الماضي من مدة التربص بالمواقع الطارئة. لأن الله تعالى انظره أربعة أشهر فاقتضى 
إطلاقها التتابع في حال الاضطرار كما اقتضاه في حال الاختيار فصار كصوم الشهرين 
المتتابعين يبطل ما تقدمه بترك التتابع في الاختيار وغير الاختيار» وذهب بعض 
أصحابنا وخالف فيه نص الشافعي إلى تلفيق التربص والبناء على ما مضى قبل الموانع» 
قال: لأنه لما كان حدوث الموانع في زمان المطالبة لا يسقط ما مضى من مدة التربص 
كذلك حدوثها في مدة التربص لا يسقط ما تقدمه منها وهذا فاسد: ظ 

والفرق بينهما من وجهين : < 

اعدهما: اا عا المدة يرق واه موجود وهر ل ها جر ف فعا غا 
معدوم . 20 < ظ ) ظ 

والثاني: أنه قد استوفى الزوج حقه بحدوئه بعدها وما استوفاه بحدوثه في 


اع 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عله : «وَإذَا کان المنع من قله کان عَلَيْه أن يفي 
َيْء جمّاع أو فَيْء مَعْذُورِ دَقَيْ الْحَبْس اللّسَانِ َقَالَ في مَوْضِع آخَرَ إا آلَى فَحَبَسَ 
اسْتَوْقَقَتُ به أَزْبَعة أشهر مُتَتَابعَة (قال المزني رحمه الله) ا وَالمََض عنّْدي سَوَاءٌ 
له ععع بها إا يث عليه في المَرض وَكَانَ يَف عَنِ الجمّاع ِكل حال أجل 
المَوْلَى كَانَ المَخبوش الذي يُمكتة أن تأتَهُ في حَبِسِه قِيْصِيْبَهَا بذَلِكَ أؤلى؟ . 
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قال الماوردي: إذا كانت الموانع من جهة الزوج فزمان جميعها محسوب عليه 
من مدة التربص إلا اثنتين: زمان ردته وزمان عدتها من طلاقه فإنهما غير محسوبتين 
عليه وإن كان من جهته لأنهما موجبان من التحريم في حقها مثل ما يوجبانه في حقه› 
وليس كإحرام وصيام لأنه لا يوجب التحريم في حقها وإنما يوجبه في حقه دونها 
فافترقاء وإذا كان كذلك لم يخل حال هذه الموانع المحسوبة من أن توجد في الوقت 
الأول وهو مدة التربص أو في الوقت الثاني وهو زمان المطالبة» ‏ فإن وجدت في الأول 
كانت محسوبة عليه فيحسب عليه زمان إحرام وزمان صيام وزمان مرض وزمان سمر 
سواء سافر في مباح أو في واجب وزمان حبسه سواء حبس بحق أو بغير حق» قال 
المزني: وقال في موضع آخر: ولو الى فحبس استؤنفت له أربعة أشهر» فلم يحتسب 
.بزمان الحبس عليه فكان أبو حفص بن الوكيل يخرج هذا قولا ثانيا في الحبس كما 
توهمه المزني أنه لا يحتسب بزمان عليه؛ لأنه غير منسوب إليه» وهذا التعليل فاسد 
بالمرض لأنه ليس من فعله وزمانه محسوب عليه لوجوده في حبسه. وذهب جمهور 
أصحابنا إلى أن هذا ليس بقول ثان وأن مذهب الشافعي لم يختلف في أن زمان الحبس 
محسوب عليه» لما علل به المزنى فى أن زمان المرض لما كان محسوبا عليه وحاله فيه 
ا رفو ا ايض الكس کف راچا 
ونسبوا المزني إلى الخطأ في نقله؛ لأن الشافعي قال فلو آلى فحبست استؤنفت له أربعة 
أشهر لأن الحبس من جهتها فوهم المزني في نقله» ولو الى فحبس فأضاف الحبس إليه 
دونها. 

وقال بعض أصحابنا: المزني مصيب في نقله» وليس ذلك باختلاف قولين كما 
وهم فيه بعض أصحابنا وإنما هو على اختلاف حالين» ففي الموضع الذي احتسب 
زمان حبسه عليه إذا حبس بحق» والموضع الذي لم يحتسب بزمان حبسه عليه إذا 
حبس بظالم وهذا التفصيل يبطل بالمرض كما يبطل به أصل التعليل والله أعلم . 

فصل: وإن وجدت هذه الموانع في الوقت الثاني وهو زمان المطالبة لم يسقط بها 
حكم المطالبة بالفيئة» لأنه لما وقع الاحتساب بها كانت زمانا للفيئة فلم تمنع من 
المطالبة بها وإذا كان كذلك فإن كان المانع مرضا فإن قدر معه على تغييب الحشفة من 
غير ضرر طولب أن يفيء بالجماع وإن عجز عن تغييب الحشفة طولب أن يفيء بلسانه 
فيء معذور على ما مضىء» وإن كان المانع حبسا فإن قدر على إدخالها إلى حبسه 
طولب أن يفيء بالجماع» وإن لم يقدر على إدخالها إلى حبسه طولب أن يفيء بلسانه 
فيء معذور ما كان في حبسهء وإن كان المانع إحراما أو صياماء قيل لا يسقط فيئة 
الجماع لقدرتك عليه» ولا يؤمر به لتحريمه عليك» ولا يقنع منك أن تفيء بلسانك فيء 
مدرو لراك قادر على فيء غير معذور. فإن أقدمت على الفيئة بالجماع خرجت من 


05د لل ل ل ل ب ب ب ي ييي يج يي ييل سب الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء 
حق الإيلاء وعصيت بالوطء في الإحرام أو الصيام وإن لم يطأ لم يتوجه عليك ماثم 
التحريم» وإن توجهت عليك المطالبة بالفيئة أو الطلاق فإن أقمت على الامتناع منها 
فعلى ما مضى من القولين : 

أحدهما: يحبس حتى يفعل أحدهما. 

والثاني : يطلق القاضي عليهء والله أعلم. 

مسألة : قال المُرْنيٌ 8 الله عَنْهٌُ: «وقال في مَوْضِعَيْنِ - يعني الشافعي - وَلَوْ 
کان بَْنَهُ ويها مَسِيرَة أَشْهْرٍ وَطَلَبَهُ وكيلَهًا بِمَا يَلْرَمْهُ لَهَا أَمَرْناء اَن بف اعات و امسر 
إِلََْا ما بن ون عل إلا طق علَْه. 


قال الماوردي : وهذا صحيح. إذا سافر ال ن ر الترئضن كان 
زمان سفره محسوباً عليه من مدة وقفه لأنه مانع من جهته وكذلك لو آلى مبتدئاً في 
سقره کان ما جاوز قدر' «المسافر» من أيام سفره چ عليه وفي احتساب قدر 
المسافة وجهان: 


ا الثاني : وهو کی ا ی ا دان تعذر 
الإصابة لو أرادها بمانع من احتساب المدة عليه كالمرض . 

فصل: فإذا ثبت أن مدة السفر محسوبة عليه إن کا 
طوليه بالاضابة أل الطلاق» وإن كان على غيبته وكلت من يطالبه بحقها حتى يرافع 
وكيلها إلى حاكم الله اذى عو قلتي تف ا ا ار ا کل 
طلاقه في غيبته كحكم طلاقه في حضره» ى ل ل 
مطالبة بينه وبينهاء لام ا 


أحدهما: أن يفيء بلسانه فيء معذور. 


والثاني: أن يأخذ في الاجتماع للإصابة» إما بأن يقدم عليهاء وإما بأن يستقدمها 
اجتمع لم يجز ما تقدم من فيئة اللسان حتى يفيء بالإصابة فلو أنه في غيبته أخذ في 
القدوم أو الاستقدام ولم يفىء بلسانه فيء معذور لم يكن فايئا وطلق عليه حاكم ذلك 
البلد في أصح القولين» فإن فاء بلسانه فيء معذور لم يأخذ في الاجتماع إما بقدوم أو 
الاستقدام لم تتم الفيئة وطلق عليه ذلك الحاكم في أصح القولين إلا أن يكون معذورا 
بخوف الطريق المانع أو لمرض معجز فالفيئة بلسانه كافية إلى أن يزول عذره فيؤخذ 
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بالقدوم أو الاستقدام فلو استقدمها فامتنعت إلا أن يقدم غلا اوت تاقد | وا 
حقها من المطالبة والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رضي الله عَنْهُ: «وَلَوْ غلب عَلَبَ عَلَى عَفْلِهِ لم بوق حَتّى يَرْجِعَ 
ار 51 كان 58 ن ينِيء إن أن يطل (قال المزني 


هم راس ت 


ا 


قال الماوردي : وهذا كما قال yT‏ بجئون أو إغماء كان 
زمان جنونه وإغمائه محسوباً عليه فى وقفه ومدة تربصه؛ لأن المنع من جهته وإن لم 
يكن من فعله كالمرض»ء فإذا انقضت مدة التربص وهو على جنونه وإغمائه لم يتوجه 
عليه مطالبة وهو معنى قول الشافعى رضى الله عنه لم يوقف› يعنى الوقف الثانى الذي 
هو زمان المطالبة» ولم يرد به الوقف الأول الذي هو مدة التربص» فإذا أفاق من جنونه 
أو إغمائه استحقت حينئذ مطالبته بالفيئة أو الطلاق . 

فل ال ال هاا وك أن ت وة نيه ويه 2ا جره وها ان ثلانة: 

لفن الأنوين أن مل اجات وان اعون دلا عان الاحسابه رمان 
الحبس › وهذا صحيح . 

والثاني : أن يجعل ما ذكره ه الشافعي رضي الله عنه من منع تأخيره نوما أن ن 
دلیلا على إبطال إنظاره ثلاثاً في أحد القولين › باصم a‏ > ولا دليل فيه وعما 
ذكره الشافعي - رضي الله عنه د من منع تأخيره يوماً أو ثلاثة جوابان: 

الما ا 0000 ا 0 
في الإجابة إلى الفيئة . لان لو أجاب إلى الطلاق وسأل الإنظار به لم ينظر قول e‏ 


مسألة : قَالَ الشَّافعىٌ رَحَمَهُ الله تَعَالَى: «وَلَوْ أخْرمَ قَيْلَ له 


7 هام ر رر ل 
إخرَامُك وَإِن لم تفىء طلق عَليك» . 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن المولى إذا أحرم بحج أو عمرة كان زمان إحرامه 
مرا علي فان أعل قل انتضاءمدة التريصن كان مخيرا ين ال اوالطلاق» وَإن 
كان باقيا على إحرامه إلى انقضاء مدة التربص» قيل له إحرامك قد حظر عليك الوطء 
والإيلاء يوجبه» ولا يمنع تحريمه عليك من مطالبتك في حق الزوجة بالوطء أو الطلاق 
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لأن المطالبة بالوطء هي أقوى الحقين» لأن الوطء أصل مقصود والطلاق بذل على 
وجه التخيير» فإذا طولب وطلق خرج به من حكم الإيلاء ولا يأثم في إفساد إحرامه. 
فإذا a E Aa‏ ووجبت فيه الكفارة وخرج من 
حكم الإيلاءء ووجبت به كفارة يمين» فإن امتنع أن يفعل أحد الأمرين طلق عليه في 
أصح القولين . 

فإن قيل فهلا اقتنع منه بفيء معذور بلسانه كالمريض؟ قيل لأنه أدخل الإحرام 
المانع على نفسه بخلاف المرض الذي لم يكن دخوله عليه من فعله» فكان بالا حرام 
غير معذور وبالمرض معذورا والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيّ رضي الله عَنْهُ : ١و‏ ال ا أ تَظاهَرَ ته آلَى وهو 
يج الكَمّا رة قيل أت أَدْحَلْتَ المَنْمُ عَلَى تفْسِكَ فان فنْتَ فان عاص وَإِنْ لَمْ تفىء طلَو 
عَلَيِْكَ) . 


قال الماوردي: اعلم أنه إذا جمع بين الإيلاء والظهار في امرأة واحدة فآلى منها 
ثم ظاهر أو ظاهر ثم الى كان زمان الظهار محسوباً عليه في مدة التربص فإذا انقضت 
المدة واستحقت المطالبة وهو على ظهار لم يكفر منه فقد اجتمع عليه في الوطء حقان 
مثتافيان > 

أحدهما: يحرم الوطء في حت الله تعالى حتى يكفر وهو الظهار. 

والثاني: يوجب الوطء في حق الزوجة قبل التكفير وهو الإيلاءء فإن عجل 

الكفارة في الظهار ووطىء في الإيلاء خرج من تحريم الظهار بالكفارة ومن حق الإيلاء 
بالوطء» وإن طلق خرج بالطلاق من حق الإيلاءء وخرج من مانم الظهار بترك الوطءعء 
وإن لم يفعل أحد هذين الأمرين ووطىء ء قبل التكفير ذ e‏ 
حكم الظهارء وققاريا بداقي الإبلام شور عق روني درن ينان« الاطان : فى الوطء حتى 
يكفر بالظهار نظر»› فإن كان ممن يكفر بالصيام لم ينظرء سر و وإن كان 
ممن يكفر بالعتق» فإن كان مالكاً للرقبة لم ينظر في عتقها كما لا ينظر فى الطلاق لأنه 
E E‏ الا وهل 
يبلغ بإنظاره ثلاثاء على ما مضى من القولين. 


الردة e‏ لن محري 50 واا في ي حقهما وتحريمه بالظهار في حفه 
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وحده» ويسقط حقها من المطالبة بهذا الامتناع لأن الممتنع ممنوع من المطالبة 
كالديون المبذولة والله أعلم . 





اله ٠:‏ قال الشافعيٌ رضی الله عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَتْ 34 يصئني وَقَالَ أصَبْتَها فان 
كَانَتْ يا فَالقَوْلُ قول مَعَ يميه لأنَهَا دعي ما به الْفرقة التي هي إِلَيْه وَإِنْ كان بكرا 
أريهًا التماء فَِنْ قُلْنَ هي بكر فَالقَوْلُ فَوْلَهَا مَعَ يَميْنهَا (قال المزني) ركه الله تَعَالَى ِنَم 
ا لاه يُمْكنُ أن و كاك فَرَجَحَتَ العَدَّرَة بحالها» . 


قال الماوردي: إذا ادعى المولى إصابتها ليسقط مطالبتها وأنكرت أن يكون 
أمائها وادعت أنها على ها من المطالبة ل ل .الها من أن تكرن يكرا أو ها 
فإن كانت ثيباً فالقول قول الزوج في الإصابة مع يمينه بالله لقد أصابها لأن الوطء يستسر 
به ولا يمكن إقامة البينة عليه فقيل فيه قول مدعيه كالحيض والطهر» ولأن بقاء النكاح 
ودوام صحته أصل قد استصحبه الزوج بدعوى الإصابة والزوجة تدعي ما يخالف 
الأصل من وجوب الفرقة بإنكار الإصابة فكان القول فيه قول الزوج مع يمينه 
لاستصحابه حكم الأصل» فإن قيل فالأصل أن لا إصابة كما أن الأصل في النكاح 
الصحةء فلم استصحبتم الأصل في صحة النكاح؟ ولم تستصحبوا الأصل في عدم 
الإصابة؟ قلنا: لأن صحة النكاح أصل متيقن» وعدم الإصابة أصل مظنون يجوز أن 
يكون ويجوز أن لا يكونء» فكان استصحاب الأصل المتيقن أولى من استصحاب 
الأصل المظنون» وإذا ثبت أن القول قول الزوج مع يمينه لجواز كذبه» فإذا حلف حكم 
بسقوط حقها من الإيلاء» وإن نكل ردت اليمين عليهاء فإن حلفت كانت على حقها من 
الإيلاء وأخذ بالفيئة أو الطلاق ولم يحكم بقول الزوج في ثبوت الإصابة . 


فصل: وإن كانت بكراً فالقول قولها أنه لم يصيبها؛ لأن البكارة من شواهد 
صدقها في عدم الإصابة» فصار قولها أقوى من قول الزوجء فلذلك قال الشافعي رضي 
الله عنه فالقول قولها مع يمينها قال المزني : إنما أحلفها لأنه يمكن أن يكون لم يبالغ 
فرجعت العذرة بحالها فاختلف أصحابنا أنه إنما يحلفها إن ادعى الزوج أنه لم يبالغ في 
الإصابة فعادت العذرة فأما إن لم يدع لم يحلفها. 


وقال البغداديون بل يحلفها بكل حال سواء ادعى الزوج ذلك أو لم يدعيهء لأن 
دعواه الإصابة مع البكارة مفض إلى ذلك» وإن لم يصرح به في الدعوی› فإن حلفت 
الزوجة كانت على حقها من المطالبة بالفيئة أو الطلاق» وإن نكلت ردت اليمين على 
الزوج» وإن حلف سقط حقها من الإيلاء وإن نكل حكم بقول الزوجة في بقاء حقها من 
المطالة فعلى هذا لو الفا فى البكارة فادعتها الزوجة ليكون قولها مقبولاً في عدم 


٠‏ الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء 
الإصابة وأنكرها الزوج ليكون قوله مقبولا في وجود الإصابة لم يرجع فيها إلى قول 
أحدهما لأنه يمكن أن يشاهد ذلك النساء الثقات فإذا شهد أربع منهن بأنها بكر كان 
القول قولها في إنكار الإصابة» وإن شهدن بأنها ثيب كان القول قوله في ثبوت 
الإصابة . ظ 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رضي الله عَنْهُ: : دولر ارتَدَا أو أَحَدُهُمَا في الأَْبعَةِ الأشهر 
أ خَالَمَهَا م َاجَعَهَ أ رَجَعَ مِنَ از ِنُا في المد استأتت في هَذه الحَالآتٍ كله 
ا َه مِنْ يوم حَلَّ ل المج ولا يشبة هَذَّا الات الأول لأنَّهَا في هذا الباب كَانَتْ 


ر 


مه كالأجْتبيّة الشَّْرَ والئَظر والجَل وَفِي تلك الأخځوال لَمْ تكُنْ مُحَوَمَة بشَيْءِ غَيْر 
£ (قال .المزني) الْقِيّاسُ عندي أن ما حَلَّ لَه بالعقد الأول فَحَكْمُهُ حم امْرأَته 
اليل لقظ 2121513 ل ا ا ا م ع ر 
مل الاي ر5 قلا حُكم للايْلآء في مَعْنَاهُ المُسَّبَهِ لَضْله) . 


ا قد ذكرنا أن الرد دة تسقط الوقف الأول في مدة التربص وتسقط 
الوقف الثاني استحقاق المطالبة وزمانها غير معتد به» سواء كانت الردة من جهته أو من 
جهتها» > فإن لم يعد المرتد منهما إلى الإسلام إلى بعد انقضاء العدة فقد وقعت الفرقة 
بالردة» وسقط بها حكم الإيلاء» وهذه الفرقة فسخ» فإن عاد فتكحها فهل يعود الإيلاء 
في التكاح الثاني أم لا؟ ينبني على اختلاف أصحابنا في الفرقة بالفسخ» هل تجري 
مجرى فرقة الطلاق الثلاث» أو مجرى ما دونهاء على وجهين: ٠‏ 

أحدهما: أنها جارية مجرى الطلاق الثلاث» فعلى هذا لا يعود الإيلاء على قوله 
في الجديد كله وأحد قوليه في القديم» ويعود الإيلاء على القول الثاني في القديم . 


والوجه الثاني: أنه يجري مجرى ما دون الثلاث» فعلى هذا يعود الإيلاء على 

قوله في القديم | كله وأحد قوليه في الجديد ولا يعود الإيلاء فى القول اقا ف 
الجديد» فأما إذا عاد المرتد من الزوجين قبل انقضاء العدة إلى الإسلام كانا على 
النكاح واستوقف له الوقف الأول» وهو مدة التربص أربعة أشهر لا يبنى على ما مضى 
منها فإذا انقضت طولب بالفيئة أو الطلاق إلا أن تكون الردة في الوقف الثاني وهو زمان 
المطالبة فلا يعاد الوقف بعد انقضائه كاملا قبل الردة فإن قبل فهلا | ستو نف الوقف بعد 
الإسلام كما يستأنف الوقف بعد الرجعةء قيل لأنه قد وفاها حقها بالطلاق ولم يوفها 
حقها بالردة» فلذلك سقط بالطلاق حكم الوقف الأول واستؤنف له وقف بعد الرجعة 
ولم يسقط بالردة حكم الوقف الأول» فلم يستأنف له الوقف بعد الإسلام والله أعلم . 


الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء 4١‏ 


فصل: فأما إذا خالع المولى زوجته فقد بانت منه بالخلع وسقط حكم الإيلاء في 
النكاحء فإن عاد فتزوجها بعقد جديد كان عود الإيلاء معتبراً بفرقة الخلع وفيه قولان : 

أحدهما : أنها طلقة واحدة فعلى هذا يعود الخلع على قوله في القديم كله وأحد 

والقول الثاني : في الخلع أنه فسخ» فعلى هذا يكون على الوجهين في الفسخ هل 
يجري مجرى الطلاق الثلاث أو ما دونها على ما مضى» فأما المزني فقد تكرر من 

مسألة : قال الشّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَأَكَلنّ مَا يكون به المَوْلَى فائتا في الَيْبِ 
ان تنك e‏ وَفَى البكر ذَهَاتُ الْعَذْرَة» . 





قال الماوردي: والتقاء الختانين بهما لأن جميع أحكام الوطء متعلقة بالتقاء 
الختانين من وجوب الغسل والحد والمهر والعدة ولحوق النسب وتحريم المصاهرة 
وثبوت الإحصان والإحلال للأول وفساد العبادات. كذلك الخروج من حكم الإيلاء . 

وإن كانت بكرا قال الشافعى فبذهاب العذرة لأن التقاء الختانين يذهب العذرة لا 
أن ذهاب العذرة هي الشرط المعتبر» فأما الوطء في الدبر أو فيما دون الفرج فلا يسقط 
حكم الإيلاء والعنة. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رضي الله عَنْهُ: «فَإِنْ قال لآ أَقُددُ عَلَى افتضاضهًا أُجلَ أَجَلَ 
العنين» . 

قال الماوردي: إذا ادعى المولى العنة بعد انقضاء المدة فلا يخلو حاله فى هذه 
الدعوى من أحد أمرين: إما أن يكون قد أصابها في هذا النكاح قبل الإيلاء أو لم 
يصبهاء فإن كان قد أصابها فيه فدعواه مردودة» لأن حكم العنة لا يثبت في نكاح قد 
وقعت فيه إصابة» وصار بهذه الدعوى كالممتنع من الإصابة مع القدرة عليهاء فإن 
أصاب أو طلق وإلا طلق الحاكم عليه في أصح القولين فإن لم يكن قد أصابها فيه وهي 
على بكارتها أو كانت ثيبا قبل النكاح نظر . 

فإن كانت عنته قد ثبتت قبل الإيلاء وأجل لها ورضيت بالمقام معه بعد انقضاء 
أجلها كان مقبول القول في العنة ولا يسقط به حكم الفيئة لكن يفيء بلسانه فيء معذور 
ويخير بينه وبين الطلاق» فإن لم يثبت حكم العنة قبل الإيلاء ولم يدعها إلا بعده» فهل 
تقبل دعواه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي أشار إليه في هذا الموضع أن قوله 

الحاوي في الفقه/ ج١٠/ ۲٣۲‏ 


۴ 





الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء 
مقبول؛ لأن العنة من العيوب الباطنة التي لا تعرف إلا من جهته فكان مقبول القول فيها 
لکن مع يمينه لإمكان كذبه» فعلى هذا إذا حلف قيل له عليك أن تفيء بلسانك فيء 
معذور» فإذا فاء بلسانه أجل للعنة سنة فإن أصاب ب فيها سقط بها حكم الإيلاء والعنة 
جميعاً» وإن لم يصب فيها ثبت له حكم العنة وكان لها الخيار بين المقام أو الفسخ» 
ااا ليا اا با لين لها اربع لي لبالا سلا مرا 
ولم يكن لها الرجوع أيضاً لأنه قد فاء لها فيء معذورء وإن لم تختر المقام معه 
فللحاكم أن يقع الفرقة بينهم قولاً واحداً بالعنة وقد استوفت حقها من الإيلاء والعنة 
لاي رج رس بي 
فهذا أحد الوجهين 


والوجه الثاني : وهو قول بعض أصحابنا sn N‏ ا يصير 
يوا بدعواها ليقتنع منه بفيء المعذور وينظر سنة بعد مدة التريضن فرد قوله بهذه 
التهمة وإذا صار على هذا الوجه مردود القول قيل لا يسقط عنك المطالبة إلا بفيئة 
ا وانت مخير يينهما وبين الطلاق › فإن فعل أحدهما وإلا طلق الحاكم عليه في 

8 قال الشافعي ١ A E NE‏ 
مُحْرِمٌ أو صَائِمٌ حرج مِنْ حم اليل . 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا وطثها المولى وطثاً محظوراً في إحرام» أو 
صيام» أو ظهارء أو حيض كان في سقوط حقها من الإيلاء في حكم الوطء المباح 
لغلاثة معا 00 ظ ظ 

أحدها: أن جميع: أحكام الوطء المباح يتعلق عليه وإن كان محظوراً فكذلك في 
الإيلاء . 000 

والثاني : أنها قد وصلت إلى حقها منه وإن كان محظوراً كوصولها إليه إذا كان 


بر 


ؤ خائضا أؤ هو 


فاا ظ 
والثالث: أنه يلزم من الحنث بمحظور الوطء ما يلزم بمباحه فوجب أن يكون 

الحلال في الملك»› فلم يقع موقعه في الاستيفاء ولو وطئها وهي نائمة سقط حقها من 

الإيلاء لما ذكرناء ولو استدخلت ذكره وهو نائم» ففي سقوط حقها وجهان: 

أحدهما لجح را ا حر ا جيم 

ال ْ 


{۳ 
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والوجه الثاني : لا يسقط حقها من الإيلاء؛ لأن حقها في فعله لا في فعلها؛ ولاه 
لم يحنث بذلك فلم يسقط به الإيلاء والله أعلم . 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي E ER‏ في جنوه أ 
ونا خَرَجَ مى الإيْلاءِ وَكَثّرَ إا أَصَابَهَا وَهْوَ صَحِيحٌ وَلَمْ يُكَمْرْإِذَا أصَابَها وَهُوَ مَجنُونَ 
أن القَلّمَ عَنْهُ مَرْفوعٌ في بِلْكَ الحَالٍ (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ جَعَلَ فغْلَ المَجْنُونٍ في 
رع ضمح ب و ا (قال المزني) وَحِمَة الله إذا رج مِنَ الإيْلاءِ نبي 
ره بالإصَابَة فَكَيِفَ لآ يَلْرَمهُ الْكَمَارَة وَلَوْ لَمْ يَلْرَمُهُ الْكَمَارَة مَا كان حانثاً واا لَمْ يِكنْ 


حَانثاً لَمْ يرح من الإيْلاء» . 


قال الماوردي : 3:3 نا أن امون :تجن كان زهان ج عا جوا لكن 
لا مطالبة عليه حتى يفيق فلا يبطل الوقف الأول بالجنون ويبطل به الوقف الثاني» فإن 
وطىء في جنونه لم يحنث ولم تجب عليه كفارة بارتفاع القلم عنه» وأن أفعاله في 
حقوق الله تعالى عفوء وهل يسقط بهذا الوطء حقها من الإيلاء أم لاء على وجهين : 

أحدهما: يسقط وهو الظاهر من مذهب الشافعى لأنها قد وصلت إلى حقها من 
لاان كان هن غير د اا تايا لاا ا في اا 
رسف اكك الإيلام قر راخدا وكالمولى .من إحدى «زوجنيه إذا قصفد رط غير 
المولى منهما فخفيت عليه ووطىء المولى عنها سقط حقها وإن لم يقصد وطنها. 
فتعلق بهذا الوطء حقان : 

أحدهما: لا يراعى القصد فيه لأنه من حقوق الله كالمسلم إذا حاضت زوجته 
الذمية أجبرها على الغسل» وإن لم ينو لأن في غسلها حقين . 

أحدهما: لله تعالى لا يصح إلا بالنية والاخر له ويصح بغير نية وهو في حق نفسه 
لا في حق الله تعالى فلذلك أجزىء بغير نية . 

والوجه الثانى : وهو مذهب المزنى وطائفة أنها على حقها من الفيئة واستحقاق 
المطالبة» ولا يسقط بهذه الإصابة اا اا الكفارة» وكان وطؤه من 
بعد موجباً بالكفارة كان حكم الإيلاء باقياً. 

فإذا تقرر ما ذكرنا من الوجهين» فإذا قلنا بالوجه الأول إن حكم الإيلاء قد سقط 
فلا مطالبة لها ويمينه باقية متى وطئها حنث كمن الى من أجنبية ثم تزوجها لم يكن 
موليا وكان حالفا متى وطئها حنث» وإذا قلنا بالوجه الثاني أنه يكون على إيلائه 
ويستحق عليه المطالبة بعد إقامته فهل يجزيه الوقف الأول اوا ر 0ن 
الإصابة على وجهين : 


£ 
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أحدهما : يجري له الوقف الأول؛ لأن هذه الإصابة لا حكم لها فصار وجودها 
كعدمها. 

والوجه الثاني : قد سقط حكم الوقف الأول بهذه الإصابة وإن لم يسقط بها أصل 
الويلاء كالرجعة بعد الطلاق فوجب استئناف الوقف لأنها قد استوفت بالطلاق ما 
استحقته بالوقف الأول كذلك هاهناء لأنه وقف فى حق الجنون» قد استوفت 
بالإصابة» وإن لم يحنث لها ما استحقته بالوقف الأول فوجب إبقاء الإيلاء أو يستأنف 
له وقف ثان بعد الإصابة . 

فصل: فأما إن جنت المرأة المولى منها فإن لم يقدر على إصابتها في الجنون 
لهرب أو بطش لم يحسب عليها زمان جنونهاء لأن المانع من جهتها فإذا أفاقت قبل 
انقضاء المدة استؤنف الوقف» وإن أفاقت بعد انقضاء المدة وبعد جنونها استقر حكم 
الوقف وكان لها المطالبة بة مع الإفاقة ة فأما إذا أمكن الزوج إصابتها في حال الجنون كان 
زمان الجنون ا من الوقف لأنه يقدر على الإصابة من غير مانع فإذا انقضت الهدة 
لم تستحق عليها المطالبة ما كانت باقية في جنونها لأنه موقف على اختيازها من 
شهوتها» فإن أصابها في حال الجنون سقط حقها من الإيلاء ووجبت الكفارة على 
الزوج بالإصابة» وإن لم يصب لم يطالب لكن يقال استحبابا ينبغي أن تتقي الله تعالى 
فيها فيفيء أو يطلق› وإن لم يجبر على فيئة أو طلاق . 

. مسألة : : قال الشّافعن ر حك الله ل لدم كَالْمُسلِم فما رمه من اليل 
إذا اليا وَځُکم الله تَعَالَى عَلَى العباد راحد (وقال) في کتاب الجزية لو جَاءث 
ا اماي بن ؤريا أنه ار a‏ ازيل نري أن 
وي E‏ 


6 


لَمْ يدض بځکمه (قال المزني) ر RU‏ ار لن تَأُويْلَ قَوْلٍ الله عَرَ 
وَجَلَّ عَنْدَه حى ا الجؤية عن يد وَهُمْ صَاغرون) ان تَجري عليه أخكام 
الإشلام». 


قال الماوردي: قد مضى حكم الذميين اذا تاا إن هل يجب على حاكمنا 
الحكم عليهما جبراً أو يكون في الحكم مخيراً؛ على القولين : 


أحدهما: أنه مخير بين الحكم الك وهم مخير ون بين الالتزام والإسقاط 
لقول الله تعالى لفَإِنْ جَاؤوك فََحْكمْ بَيَْهُمْ أو أغرض عَنْهُمْ4 [المائدة: 47]. 
والقول الثانى : أنه يجب عليه الحكم بينهم ويجب عليهم التزام حكمهء لقول الله 


00 





الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء 
تعالى حَتَّى يُمْطوا الجزية عَنْ يد وَهُمْ صَاغْرُونَ» [التوبة: 14] والصغار أن يجري 
عليهم أحكام الإسلام فأما إن تحاكم اا ذميان من دينين يهو دي ونصراني فقد اختلف 
أصحابنا فقال أ بن أبي SS‏ و واخنا» لان كن 

وقال غيره من أصحابنا بل هو على قولين كما ر 
كله عندنا ملة واحدة. 


فصل : فإذا د 6 ل لبه د و م 0ب 
حكم بينهما فيه E N ee‏ م يما أنرّلَ الله وَ 
أَهْوَاءَهُمْ4 [المائدة : 4 فإن طلق صح طلاقه وألزمه حكمه» وإن ظاهر فيأتي حكم 
ظاهره» وإن الأصح إيلاؤه. 

ونه قال يو حشيفة ‏ رحمه الله - وقال ابو يو سف › ومحمد» ومالك : كس 
الله - لا يصح إيلاؤه» لقول الله تعالى في آية الإيلاء فَإِنْ قَاووا فَإِنّ الله عَفُورٌ 
رَحِيم 4 [البقرة ة: 775]» والغفران والرحمة لا يستحقان مع الكفر فلم يتوجه به الويلاء 

وهذا خطا لأن من صح إيلاؤه بغير الله تعالى صح إيلاؤه بالله كالمسلم ولان ما 
صح به إيلاء المسلم صح به إيلاء غير المسلم كالإيلاء بغير الله فأما اية الإيلاء فقد 
اختلف أصحابئا فيها على وجهين : 

أحدهما : أن د تناول المسلم دون الكافر لما تضمنه آخرها من قوله 
فان قاؤوا ان الله عقو رَحيم # [البقرة: [۲۲١‏ ثم قيس من الى من الكفار» على 
کک EEE‏ عي O OTE‏ 
Eo RT‏ 7 

والوجه الثاني : الصتم a‏ والكتات فعلى هذا لأصحابنا في 
قوله في آخرها : قان قَاؤوا فَإنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ» [البقرة kS‏ 

أحدهما : أن قوله #اللَّدَيْنَ يُوْلونَ من نسَائِهِمْ ربص أَرْبَعَة أَشْهْرٍ 4 [البقرة AE‏ 
عام في المسلمين والكفار» وقوله تعالى إن َاؤوا كَِنّ الله خَقُورٌ رجيم خاص في 
المسلمين دون الكفار»ء تكو أرك الا عاما واخ غا غاا 

والوجه الثاني : أن جميعها عام في المسلمين» وقوله ظقَإِنَ الله لله غَفُوه 
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الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء 
رَحِيمٌ# [البقرة: ]۲۲١‏ خاص في غفران مأثم الإيلاء والكفار قد يغفر ,_ مأثم 
قاط اح لاوس وو روي بوت 
E‏ 

مسألة ٠‏ : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: إا كان العربي ع يَلَمَ بألسنَة العججم وَآلَى 


َأيّ لسَانِ كان مِنْهَا فهر مُولٍ في الحم وإِنْ كان يتكلم بأَعجَمِيّة َال ما عَرَقَثْ م مَا قَلْتُّ 
وما اروت يلا فَالقَولُ قَوْلةُ مع يمين ˆ 
قال الماوردي: وهذا كما قال إذا الى العربي بالأعجمية لم يخل حاله من ثلاثة 


أحدها: أن يعرف الأعجمية ويتكلم بها فهذا يكون مولياً بها كما يكون مولياً 
نالرت لآن الإيلاء لا يخنضن يسان دوق لضان بول ما يقت على العربية إلا الفران: 
ومااسراة تيرد نومير ستو يكل لجا اقل كال كلت ونا رافك a‏ لم يفول 
E e‏ 
ا ا لأن تركه الکلام بها يحتمل ما 
قاله فلآجل ذلك دين فيه . 

والقسم الثالث : أن لا يعرف العجمية فيسأل عن ذلك» فإن قال أرادت به الايلاء 
كان مولياً بإقراره وإن قال ما عرفته ولا أردت به الإيلاء قبل قوله مع يمينه لأن الظاهر 
معه وعليه اليمين لاحتمال كذبه ولا نجعله مولياً في الظاهر ولا في الباطن وإن نكل عن 
النخين ردت على المرأة» فإذا حلفت حكم عليه بالإيلاء. وإن نكلت فلا إيلاء عليه 
وهكذا الأعجمى إذا الى بالعربية كان على هذه الأقاويل الثلاثة والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ ِي الله عَنْهُ: «وَلَوْ آلَى ثم آلَى قان حَنَتَ في الأوْلَى 


وَالئَانيّة لَمْ يُعَدٌ عَلَيْهِ الإيْلآءُ وَإِنْ أرَاد باليّمِيْن الكَانية E‏ فكمارَة وَاحَدَة وان أرَادَ 


قال الماوردي: وجملة ذلك أنه إذا الى مرة ثم آلى ثانية انقسم حاله فيها أربعة 


أحدها: أن يكون اليمينان من جنسين وعلى زمانين كقوله: والله لا أطؤك سنة 


الوقف من كتاب الإيلاء ومن : الإملاء 11 ا ا 0 
فإذا مضت فإن وطئتك بعدها فعبدي حر فهما إيلاءان لا يكون الحنث في أحدهما حنثاً 
في لاحر الاختلااف الكخسسينة والزمانين ولا الواجب قي ادها واجب في الاخر 
لاختلااف الجنسين فإذا وطىء بعدها في السنة الأولى حنث بالله تعالى ولزمه كفارة 
يمين» وإذا وطىء بعدها حنث بالعتق وعتق عليه عبده . 

والقسم الثاني : أن يكونا من جنسين وعلى زمان واحد كقوله: إن وطئتك سنة 
فمالي صدقة ثم يقول : إن وطئتك في هذه السنة فأنت طالق فهو إيلاء واحد بيمينين 
يكون الحنث فيه واحد لأن الزمان واحد والواجب فيه شيئين لأنهما جنسان فتطلق عليه 
بالحنث د يماله 50 بين الصدقة وبين كفارة يمين لأنه نذر لجاج 

لقنس ان الكاليثة: أن يكون من جنس واحد وعلى زمانين كقوله : والله لا وطئتك 
خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة فهو إيلاءان لا يكون الحنث في أحدهما 
حنثاً فى الأخر لاختلاف الزمانين والوانجت:فن أحدهيا: مكل الواجن ف الاخر لتمائل 
اليمينين فإذا حنث فى الأول فعليه كفارة يمين وإذا حنث في الثاني فعليه كفارة ثانية . 

والقسم الرابع : أن يكون من جنس واحد وعلى زمان واحد كقوله والله لا وطئتك 
سنة ثم يقول لا وطئتك سنة ويريد بهما سنة واحدة فهو إيلاء واحد بيمينين من جنس 
واحد فيكون TS‏ الزمان واحدا أم لا ولا يخل حاله في اليمينين 

أحدها: أن يريد بالثانية تأكيد الأولى فلا يلزمه إلا داخل في حكم المؤكد كما لو 
كرر الطلاق تأكيداً لم يلزمه إلا طلاق واحد. 

والقسم الثاني : أن يريد باليمين الثانية الاستئناف ففيه قولان : 

أحدهما: عليه كفارة واحدة وهو ظاهر كلامه هاهنا لأنه قال فأوجب كفارتين» 
فجعل الثانية مستحبة لا واجبة» ووجه ذلك أن اليمين الثانية لم تفد غير ما أفادت 
الأولى فلم توجب غير موجب الأولى» ولأن الحرمتين إذا اتفقتا في الموجب تداخلتا 
كالمحرم إذا قتل صيداً في الحرم لزمه جزاء واحد. 

والقول الثانى : عليه كفارتان . 

ووجهه: إن حرمة اليمين الثانية كحرمة اليمين الأولى فوجب أن يوجب مثل 
حكم الأولى» ولأنهما يمينان مقصودتان فلم يتداخل موجبهما كالجنسين . 

والقسم الغالك : أن يطلق اليمين الثانية فلا يريد بها التأكيد كالقسم الأول» ولا 
يريد بها الاستغناف كالقسم الثاني» فإن قيل لو.أراد الاستئناف لزمته كفارة واحدة ففي 


۹۸ 





الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء 
الإطلاق أولى أن يلزمه كفارة واحدة» فإن قيل لو أراد الاستئناف لزمته كفارتان ففيه إذا 
أطلق قولان بناء على اختلاف قوله فيمن-قال أنت طالق أنت طالق ولم يرد تأكيدا ولا 
استئنافآء فأحد قوليه يلزمه طلقتان فكذلك هاهنا يلزمه كفارتان» والقول الثاني باك 
طلقة واحدة وكذلك هاهنا يلزمه كفارة واحدة. 

ماد كر الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «رقذ رَعَمَ راطع في الوَقفٍ أن الفيئة 
ا الفا عة الأشهر إا بِجَمَاع أ فيْءِ مغذور بلسّانه وَرَعَمَ أن 
عزيمة الطْادَق انقضاء ا نهر عبر فغل يدث 0 ذَكرَهُمًا ار تعای بل قل 
تا لك له أربت أذ لو عنم أن لک تيء في الَزبعة e‏ َل لآ 
3 حى يُطلَقَ قلت فَكَيْف يَكُونَ انقضًاء ؛ الأزبعة الأَْهُرٍ طلقا بير زم و لا إخدّاث شيءِ 
لَمْ يَكنْ؟4. 


قال الماوردي: وهذا فصل قصد الشافعي فيه أبا حنيفة قال انقضاء الأربعة 
الأشهر موجباً للطلاق فاحتج عليه بشيئين : 

أحدهما: إن قال لما كان لو عزم أن لا يفيء في الأربعة ر 
حتى يطلق وذلك لا يكون ترك العزم بمضي الأربعة أشهر طلاقا حتى يطلق . 

والثاني : وهو فحوى كلامه أنه لما كان ET‏ الفيئة والطلاق ثم لم تكن 
الفيئة إلا من فعله فكذلك الطلاق» وقد مضى ذكر الحجاج في أول الكتاب مستوفى 
وبالله التوفيق. 


314 عو 6“ ت 3 ^~ © ي > 9© ي 

باب ابلاء الخصى غير المحدو المحنو 

- ٠ ¢ ا‎ ٠» ¢ ت‎ 2 7 r ٠. 
ا ص سے‎ - 78 7 o 
كتّات الائلاء و کتاب التّكَاح وَامْلاءٌ عل مَسَائل مالك‎ . 
صني د ل‎ O عدب لضو‎ e ف عطان‎ 


سے 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَحَمَّهُ الله تَعَالَى: «وَإذا الى المي س اا فهو كير 
الحَصِي إِذَا بقي مِنْ ذكره ما يَتَالُ به من المَرْأَة ما يبلغ الوَجُلٌ حى يعيب الحشفة». 

قال الماوردي: أما الخصي فهو المسلول الأنثيين السليم الذكرء فإيلاؤه صحيح 
كإيلاء الفحل لأنه يقدر على الإصابة كقدرته بل ربما كان جماعه أقوى وأمد لعدم 
إنزاله» وقيل أنه قد ينزل ماءا رقيقاً أصفرء ولذلك ألحق به الولد فيوقف ثم يطالب 
بالفيئة أو بالطلاق وفيئته بالجماع دون اللسان» لقدرته على الإصابة» فإن ادعى العنة 
كان كالفحل إذا ادعاها وهكذا إن آلى قبل الخصي ثم خصي كان على إيلائه لا يؤثر فيه 
الخصي» لأنه لما لم يؤثر في الابتداء فأولى أن لا يؤثر في الاستدامة . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ كان مَجْبُوباً قيلَ لَهُ فيء بِلِسَانكَ لآ 
شَيْءَ عَلَيْكَ غَيْدْه لأنَهُ ممّنْ لآ يُجَامِعُ مله (وقال في الإملاء) ول إِيْلاءَ عَلَى المَجْبُوب 
کک بین الجن با قل المزي) م بلاطك ا ال دم 0 


1 
سر و سر 


أن يَحْنَتَ به سقط الإيْلاء فَهَذَا بقؤله E‏ 


قال الماوردي: قال المزني أما المجبوب : فهو المقطوع الذكر السليم الأنثيين . 
والممسوح هو المقطوع «الذكر» السليم الأنثيين وهما في حكم الإيلاء سواءء 
وله في قطع الذكر حالتان : 


إحداهما: أن يقطع بعضه ويبقى ما يولج به فإيلائه صحيح كإيلاء 
الفحل (السليم) وفيئته بإيلاج الباقي من ذكره إن كان يقدر الحشفة مثل المستحق من 
إيلاج السليم» ويجري الباقي منه مجرى الذكر الصغيرء فإن كان الباقي منه أكثر من 
حشفة السليم»› ففي قدر ما يلزمه إيلاجه فيه وجهان: 


أحدهما : جميعة . 


والثانى : قدر الحشفة. 


١ا‏ كتاب الإيلاء/ باب إيلاء الخصي والمجبوب 

والحالة الثانية : أن يقطع جميعه ففيه قولان لا إيلاء عليه قاله في الإملاء؛ لأنه لم 
بلحل موه عبر راهن زره فل هاا لذ وو ال 

والقول الثاني : قاله هاهناء وفي كتاب «الأم» يكون مولياًء لأنه قصد الإضرار 
بقوله فإن كان عاجزا فصار كقصده الإضرار بفعله كالمريض» فعلى هذا يوقف لها مدة 
التربص ثم يطالب بعدها بالفيئة أو الطلاق» إلا أنها فيئة معذور باللسان فيقول لست 
أقدر على الوطء ولو أقدرني الله عليه لوطئت فيسقط بهذه الفيئة حكم الإيلاء ولم تجب 
بها الكفارة؛ لأنه لم يحنث . 

مسألة : قال الشافعىٌ ر حم الله ا : شي RI‏ ك کان لها 
الخيار مَكَانَهًا فی المَقام مع 0 فرَاقَةُ» . 


قال الماوردي: أما إذا الى الفحل ثم خصي فهو على إيلائه لأن الخصي لما لم 
يمنع ابتداء الإيلاء فأولى که أ موب لاز فأما إذا الى ثم جب ذكره فلها خيار 
كان قد أصابها قبل الجب أو لم يصييها فإنها: تستحق به الفسخ بخلاف العنين إذا أصاب 
تفسخ بالجب ففي سقوط الإيلاء به قولان : ) 

أحدهما: قد سقط إيلاءه بحدوث الجب إذا قيل إنه يسقط إذا تقدم الجب» فعلى 
هذا يسقط الباقي من مدة التربص ولا يستحق عليه المطالبة بفيئة ولا طلاق 

والقول الثاني : أن إيلاءه لا يسقط إذا تقدم الجب» فعلى هذا يستكمل الوقف ثم 
يطالب بعذه بالفيئة أو الطلاق › وفيئته فيئة معذور باللسان»ء فان امتنع منهما طلق عليه 
الحاكم في أصح القولين كالفحل - والله أعلم بالصواب . 


كتات الظهار 
9 د :8 من 2 ا A‏ 2 
باب مَن يَحِبُ عَليْه الظهارٌ وَمَن لا يَحِبٌ عَليْه 


من كتابي ظهار قديم وجديد 


مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَالَْذَيْنَ يُظاهرُونَ 
منْ نسَائهِم»* [المحادلة: ۴ ]ا 


قال الماوردي: أما الظهار فهو مشتق من الظهر لأنه يقول: أنت على كظهر أمي 
أي ظهرك محرّم على كتحريم ظهرها وخص الظهر لاختصاصه بالركوب وقد كان 
الظياق :طلقا في العاهلية رة بعذه وكذلك الإيلاء . 

واختلف أصحابنا هل عمل به في صدر الإسلام قبل نزول ما استقر عليه حكمه . 


فقال بعضهم : عمل به ثم نسخ . 

وقال اخرون: لم يعمل به حتى تبيّن. 

والسبب في نزول حكم الظهار ما رواه قتادة عن أنس بن مالك أن أوس بن 
مني حين كبرت سني ورق عظمي . 

وفى رواية بعد أن نثلت له كنانتي وقدمت معه صحبتي وابنه صبية إن ضمّهم إلىّ 
جاعا وإن ضمِّهم إليه ضاعا إلى الله أشكو عجزي وقخري - أي همومي وأحزاني -. 

قال أنس فأنزل الله تعالى اية الظهار فقال رسول الله يل لأوس أعتق رقبة فقال: 
مالي بذلك يدان فقال: صم شهرين متتابعين فقال: أما إني إذا أخطأني أن اكل في اليوم 
يكل بصري. قال: فأطعم ستين مسكينا قال: ما أجد إلا أن تعينني منك بعون وصلة 
قال: فأعانه رسول الله بيه بخمسة عشر صاعاً حتى جمع الآية الله له «والله غفور 
رحیم) . 
فأتت النبي ية فذكرت ذلك له فقال : لاا و مدي نااك EN‏ 
مني وجعلت تشكو إلى الله تعالى فبينما هما كذلك إذ نزل القرآن لقَدْ سَمِعَ الله د قول 
التي تُجَادلُكَ في رَرْجِهًا وَتَشتكي إلى الله [المجادلة : ]١‏ إلى قوله تعالى : «فتخر ي 


۲۳ - كتأب الظهار/ باب من يحب عليه الظهار 


رقة مِنْ قبل أن : يماسا [المجادلة : ] ثم حبس الوحي فانصرف رسول الله َي إليها 
فقالت : : ما نجد رقبة فقال رسول الله ية هو ذلك فبينما هي كذلك إذ نزل 
الوحي لفَمَنْ لم يجڏ يام شَهرَيْن ماين بن منْ قَبْل أَنْ يَكَمَاسَا4 [المجادلة: ]٤‏ ثم 

حبس الوحي فانصرف رسول الله ية فتلى الوحي عليها فقالت : بالسخطيع ا 
لله ك هو ذلك فيينما هي كذلك إذ نزل الوحي تمن لم يَسْمَطغ فَإِطْعَامَ شي 
مسكيناً» [المجادلة: ]٤‏ فانصرف إليها رسول الله ية فتلاها عليها فقالت: ما نجد 
فقال رسول الله ككل : إنا سنعينه» . قال أصحابنا: فنزلت هذه الآيات الثلادك22(0 , 

فالأولى : في قصتها . 

والثالثة: في بيان حكم كل مظاهر لكونها عامة هذا هو السبب في نزول آي 
الظهار وبيان حكمه. ) 

اموي وا نه N‏ اوس روات ارا SS‏ 
ا ون » آنا نوتيك إلبها ع إلى رسول الله يكل 
ارت سا ره لي ولتي برا الس ابروا اللا رياه 
هذه وضربت بيدي إلى رفبتي فقال: - صم شهرين متتأبعين ١‏ فقلت: وهل أصابني ما 
e‏ يوي سي O‏ ين و ل 
وكل أنت وأهلك الباقي”'' . 

فخبر خولة مع أوس بن الصامت سبب لبيان حكم الظهار وما نزل من القران 
وخبر سلمة بن صخر مع امرأته بعد استقرار حكمه وظهور ما نزل فيه والله أعلم . 

مسألة : : قال الشَافعِيٌ رَضِي الله عنْهُ: «وکل رذج جار طلاقة وَجَرَى عَلَيِْ الحم 

كك جوف عا اا خا كان از ندا 0 ذمياً)». 

وقال مالك : لا يصح ظهار العبد. ظ 
)١(‏ انظر تفسير الطبري .)177/1١5(‏ 


(۲) أخرجه ‏ أحمد(ه55/0:) والدارمي )١57/5(‏ وأتحوق داود (۲/ “55) )571١5(‏ 
والترمذي ):٠5/5(‏ (۳۲۹۹) والحاكم .)1١5/5(‏ 


كتاب الظهار/ باب من يحب عليه الظهار 41۳ 


وقال أبو حنيفة: لا يصح ظهار الكافر معدلا لا وا هال «الَذَيْنَ يُظاهِدُؤْنَ 
ِنْكُمْ مِنْ نسَائهِمْ» [المجادلة : واس الكائن با بحري من سكم الكيار والعيك واد 
كان مسلما فهو غير داخل فيما قضك. به العميق والتشر يفت ثم قال : «وَإِنَهُمْ ولون 
منكراً من الْقَوْلٍ وَرَوْراً» [المجادلة: ؟] فجعله بالظهار قائلاً منكرا وزورا والكافر 
فائل بالشرك وجحد النبرة ة وهو أعظم وأغلظ ثم قال ون الله لَعَفْدٌ 
عَفُود»# [المجادلة: ؟] والكافر لا يتوجه مثل هذا الخطاب إليه ثم أمر المظاهر بالكفارة 
وهي عتق رقبة وهي لا تصح من العبد لأنه عندكم لا يملك ولا من الكافر لأن الرقبة 
الا ل e a‏ | 
فصِيَام شهرين مُتَتَابِعَيْنَ# [المجادلة: ]٤‏ والصوم لا يصح من الكافر فدلت هاتان 
الآيتان على روج العبد منها عند مالك وعلى خروج الكافر منها عند أبي حنيفة ثم بنى 
أبو حنيفة ذلك على أن التكفير لا يصح منه فلا يصح الظهار. واستدل على أن التكفير 
لا يصح منه مع ما تقدم ذكره من الآية بأنها عبادة تفتقر إلى النية فلم تصح من الكافر 
كالزكاة» ولأن التكفير تغطية للذنب وإسقاط للمأثم وهذا لا يصح من الكافر. 





ات ل ل 


ودليلنا : قول الله تعالى : لوَالَّذيْنَ يُظَاهِرُونَ من نسّائهم ت يَعُودُونَ لما قالوا 
َتَحْرِيرُ رَقَبَةَ منْ 1 نْ يماسا [المجادلة : ۳] ومن الآية دليلان : 


أحدهما : عمومها المنطلق على المسلم والكافر . 

والثانى : قوله تعالى: ذلك لتُوَمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ»4 [المجادلة : ]٤‏ وتوجه ذلك 
إلى الكافر في ابتداء الإيمان أخص من توجهه إلى المسلم في استدامة الإيمان فكان 
أسوأ الأحوال أن يكونا فيها سواءء فإن قالوا: هذه الاية وإن جاز أن تكون عامة في 
المسلم والكافر فالاية التي قبلها في المسلم دون الكافر ومن مذهبكم حمل المطلق 
على المقيد فلزمكم أن تحملوا عموم الثانية على خصوص الأولى. قيل: إنما يحمل 
المطلق على المقيد إن سلمنا أن الأولى خاصة إذا كان الحكم فيهما واحدا فأما في 
الحكمين المختلفين فلا يحمل المطلق على المقيد والحكم في الإثنين مختلف لأن 
الاية الأولى في تحريم الظهار والاية الثانية في حكم الظهار فإن قالوا: فالثانية عطف 
على الأولى وحكم العطف حكم المعطوف عليه قلنا: هذا فيما لا يستقل بنفسه فإن 
استقل لم يشارك المعطوف عليه في حكمه. ألا تراه لو قال: اضرب زيدا وعمرا كان 
عمراً معطوفا على زيد في الضرب لأن ذكر زيد غير مستقل» ولو قال: اضرب زيداً 
وأكرم عمراً لم يصر عطفاً عليه في الحكم لاستقلاله وإن كان عطفاً عليه في الذكر. 
ولآن الظهار طلاق نقل إلى غيره فصح من المسلم والكافر كالإيلاء» ولأن من صح 


14 4د للد د هه هدلب ل كتاب الظهار/ باب من يحب عليه الظهار 
طلاقه صح ظهاره کالمسلم؛ ولآن. ما صح من المسلم في زوجته صح من الكافر 
كالطلاق» ولأن الأحكام المختصة بالنكاح خمسة: الطلاق والظهار والإيلاء 
والنسب فلما تساوى المسلم والكافر في سائرها وجب أن يساويه في الظهار. . 
الجواب عن قوله تعالى : لالّذيْنَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مّن نسَائِهِمْ» فمن وجهين : 

أحدهما: ما قدمناه من أنها واردة في التحريم وهو يخص المسلم والتي بغدها 
في الحكم وهو يعم المسلم والكافر. 

والثاني : ها وإن خصت المسلم نطق فقد عمت السام والكافر حكماً إما تنبيها 
وإما قياساً كما قال ا اها الَذِينَ آمئوا إِذَا َكَحْكُمْ الْمُوْمَاتِ نم طلَقتمُوهْنَ مِنْ قبل أن 
مرف نما لكا علو و علو E‏ ] فكان الكافر كذلك. وأما 
قوله «وَإِنّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكراً م مِنَّ القؤل وَرُوداأ وَإِنَّ الله لعفو فور . فهذا القول بالكافر 
أخص ولننن ذا ال کا وزوراً لم يقل بالظهار منكراً وزورا. فإن قيل: فما 
يقوله بالكفر من المنكر والزور أعظم ثم لا يلزم به الكفارة فبأن لا يلزمه بالظهار أولى 
قيل : ااا ا ول انهه 4 ی أن روه لسك 
إذا تاب منها أعظم من ظهاره ولا يدل سقوط الكفارة عنه في ردته على سقوطها عنه في 
ظهاره. وأما قوله #وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوّ غَفُورٌ#ففيه جوابان : 

أحدهما: عفو عن الكفارة بقبولها إذا أديت . | 

والثاني : عفو إن أسلم . وأما قولكم: إنه لا يصح منه الكفارة لأنها عتق مسلم 
عندكم وهو لا يملك مسلماً فهم يقولون إنه يجزىء عتق كافر وهو يملك کافرا» على 
أنه قد يصح منه عتق مسلم إذا ورث عبداً مسلماً وإما بأن يكون العبد كافراً في يده 
فيسلم في ملكهء وإما بأن يقول للمسلم أعقق عني غلك هذا المسلم فيجزىء. 
وقولهم: لا يصح منه الصوم فيها لأنه قربة وليس إذا لم يصح منه الصوم في الكفارة لم 
تجب عليه الكفارة كالمرتد والكفارة في القتل . وقياسهم على الصلاة والصيام: 
فالمعنى في الأصل أنها عبادة محضة وفي الكفارة مع التعبد حق لادمي . 

وقولهم: «إنها تغطية للذنب وتكفير للمأثم» فهي كذلك في حق المسلم وعقوبة 
في حق الكافر ألا ترى إلى قول النبيّ َة «الحدود كفارات لأهلها» . فكانت كذلك في 
حق المسلم وعقوبة في حق الكافر . ) 

وآما الجواب عن بناء الظهار على التكفير فمن وجهين : 

أحدهما : انتقاضه بالمرتد يصح منه الظهار ولا يصح منه التكفير. إذا لم يعد 
فيه فلم يعتبر به لجواز خلوه عنه على أن التكفير يصح منه بغير الصوم وأما قياسهم 


كتاب الظهار/ باب من يجب عليه الظھار ٣ا‏ 
على المجنون» فالمعنى فيه أنه لا يصح طلاقه فكذلك لم يصح ظهاره والكافر يصح 
طلاقه فصح ظهاره . 
فصل: فإذا ثبت أن ظهار العبد والكافر صحيح فكل زوج عاقل بالغ ظاهر صح 
ظهاره فتكون صحته معتبرة بشرطين هما: البلوغ. والعقل كالطلاق» وأما الصبي 
مسألة : قال الشَافْعيٌ ص الله عَنْهُ : «وَفي اقرا دحل بها أؤ لي يذل يقد 


عَلَى جمَاعها أو لا يَقَدرُ أن تون حائضاً أؤ مُخرمة أؤ راء أو صَغيرَة» . 
قال الماوردي: وأما الزوجة التي يصح الظهار منها فهي التي يقع الطلاق عليها 
وذلك بأن تكون زوحه سواء كانت مسلمة أو كافرة حرة أو أمة صغيرة أو كبيرة عاقلة أو 


قال الشافعي : رحمه الله عليه «دخل بها أو لم يدخل» ردا على قوم زعموا أن 
الظهار لا يصح إلا من مدخول بها وهذا قول من زعم أن العود في الظهار هو العود إلى 
الوطء ثانية بعد أولى فإن كانت غير مدخول بها عند ظهاره فوطتها لم يكن عودا؛ لأنه 
الوطء الأول فإذا لم يوجد فيها العود لم يصح منها الظهار. والكلام معهم يأتي في 
العود على أنه ليس يلزم أن يكون كل مظاهر عائدا فجاز أن يصح الظهار ممن لا يوجد 
منه العود» ثم قال الشافعي يقدر على جماعها أو لا يقدر بأن تكون حائضاً أو محرمة أو 
رتقاء أو صغيرة وهذا قاله رداً على آخرين زعموا أن الظهار لا يصح إلا على من يمكن 
جماعها لصغر أو رتق› أو لا تحل لإحرام أو حيض لأنه حرم بالظهار ما لم يكن 
لتحريم الظهار فيه تأثير. وهذا فاسد لأن الظهار كان لفظا نقل حكمه مع بقاء محله 
والطلاق يقع عليهن فصح الظهار منهن . 
عل الهر) ر الله باي أن يكون نتن فول فى التى تلك تمتها أن ذلك 


وم ا ل ل ا 1 
يَلْرَمُهُ إن رَاجَعَهَا لأنه يقول لو تَظاهَرَ منْهًا ثم اتبَعَ التَظهِيرَ طلاقاً مَلَكَ فيه الوْجْعَة قلاً 


روم 9 مر رافك 2 مد ا رورا اف ا ٠ ٠‏ 06 - م فير رہ 1 
بَينهمًا حيث يلزمّان وَحَيث يَسْقطان وَفِى هذا لما وَصفت بيان». 


قال الماوردي: إذا ظاهر من المطلقة لم يخل طلاقها من أحد أمرين: إما أن 
يكون بائنا أو رجعيا فإن كان بائنا لم يصح الظهار منها لأنها لا يقع عليها لخروجها من 


5 ملل لل كتاب الظهار/ باب من يجب عليه الظهار 
حكم الزوجات» وإن كان الطلاق رجعياً فإن صادق ظهاره بعد انقضاء عدتها منه لم 
يصح الظهار لأنها قد بانت بانقضاء العدة وإن كان في العدة صح الظهار لأنه لما وقع 
الطلاق عليها في العدة صح الظهار منها في العدة كالزوجة إلا أنه لا يكون عائدا مع 
صحة الظهار ما لم يراجع لأن العود أن يمسكها بعد الظهار زوجة من غير تحريم 
يوجب للفرقة وهذه في تحريم فرقة فلم يصر بظهاره عائداء ولأنه لو.ظاهر منها قبل 
الطلاق ثم اتبعه بطلاق رجعي لم يكن عائدا فكذلك إذا ظاهر منها في طلاق رجعي 
وإذا صح أنه لا يكون عائدا وإن صح ظهاره ما لم يراجع فالكفارة عليه لأن الكفارة 
ا 


فصل: اا ا ل ا 
إحداهما: أن ا في العدة . 


والثانية : أن لا يراجعها. فإن راجعها في العدة عادت إلى النكاح 3 ظاهرها 
فيه رغاد الفلينا و فيموضاو عاقة! 4 وبادا ضر عافدا فيه فن 

أحدهما: قال في الأم يصير عائدا بنفس الرجعة لأن الرجعة أوكد من إمساكها 
زوجة بعد الظهار لأنه أبلغ في التمسك بعصمتها من استدامة إمساكها فكان بأن يصير 
عائدا أولى . فعلى هذا تجب الكفارة عليه بمجرد الرجعة التي صار بها عائداء فلو اتبع 
الرجعة طلاقاً لم تسقط عنه الكفارة. 

والقولة افاي الت وا أنه لذ ركو مادا ی اج ج رقيو 
عليها بعدها زمان العود 5 إمساكها بعد الرجعة حتى يمضي زمان التحريم ا 
وإنما لم يصر عائدا إلا بالإمساك بعد الرجعة ؛ لأن العود أن يمسكها زوجة غير محرمة 
ا ا ل ل ا 
تجب عليه الكفارة ولو أمهلها بعد الرجعة حتى مضى عليه زمان التحريم صار حينئذ 
عائدا ووجبت عليه الكفارة . 
. :وآما الخالة الثائية:. وهو أن لآ يراجعها حتى تمضي. العدة فقل.بانت:فإن لى 
يستأنف نكاحها سقط حكم الظهار» وإن استأنف نكاحها فهل يعود ظهاره فيه أم لاه 
E‏ 
أحدهما: وهو قوله في القديم كله وأحد قوليه في الجديد أن ظهاره في النكاح 
الأول يعود في النكاح الثاني . 

والقول الثاني : في الجديد لا يعود وقد مضى توجيه القولين فإذا قيل أن ظهاره لا 
يعود فقد بطل حكمه وحل له إصابتها لأنه لم يعد فلم يحرم وإذا قيل أن ظهاره يعود 


ااا اه نحم واا ا ا 


صار عائداً وبماذا يصير عائدا؟ على وجهين مخرجين من القولين في الرجعة : 

أحدهما: يصير عائدا بنفس النكاح ووجبت عليه الكفارة. 

والوجه الثاني : أنه لا يكون عائداً إلا بأن يمضي بعد النكاح زمان العود فلو اتبع 
النكاح طلاقا لم يعد ولم تجب عليه الكفارة . 

فصل: فأما المزني فقد اختلف أصحابنا في مراده بكلامه فقال البغداديون: أراد 
نورتس د E O‏ إلا د SAN ER‏ 
SS TASE RSE a‏ 
الرجعة» وهذا خطأ لأن شرط الظهار أن يصادفها في الزوجية وهذه جارية في أحكام 
الزوجية فصح ظهاره منها لوجود شرطه وشرط العود أن يمسكها غير محرمة وهذه 
محرمة فلم يصر عائدا عدم شرطه فافترقا. وقال البصريون: بل توهم المزني أن 
حب e‏ اوريس اويا A Pe‏ اي 
لاد وان علب 


مسألة : قال الشافعيٌ رَحَمَةُ الله كالب E‏ تَظامَ م من امْرَاته وهی ثم 
اشتَرَاهًا فسَدَ التَكَاحٌ م لاز كاله لآ قربا قى يمر انها رة وهي رَوْجَةه. 


قال الماوردي : وصورتها في رجل ظاهر من زوجته وهي أمة فظهاره منها صحيح 
كما أن طلاقه عليها واقع فإذا اشتراها بعد ظهاره فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون الشراء بعد مضي زمان العود ووجوب الكفارة فيبطل النكاح 
بالملك» ولا تسقط الكفارة بالشراء لوجوبها قبله وهي محرمة عليه بعد الشراء والملك 
حتى يكفر كما كانت محرمة عليه قبل الشراء كالملاعنة إذا اشتراها كان تحريمها بعد 
الشواء: كتخريمها “قبل وكالفظلقة "ثانا إذ1 امشراهاء. فى هذا لى اعا ف كفارة: 
أجزأته وان نسي فى وعوبهاتغنه كما الو لدان قلاف أمة | كر رعق رئئة افمللك أنه 
حار أن ا دوف رن كانت ميب ر 

والضرب الثاني : أن يشتريها قبل العود وذلك بأن يشتريها عقيب ظهاره من غير 
فصل ففي عوده وجهان : 

أحدهما: وهو الظاهر من كلام الشافعي هاهنا أنه يصير عائداً بالشراء لأن العود 
أن يمسكها بعد الظهار فلا يحرمها وليس الشراء تحريماً لها بل استباحتها بالملك أقوى 
من استباحتها بالنكاح فعلى هذا قد وجبت عليه كفارة العود وحرم عليه إصابتها حتى 
يكفر» ولو اتبع الشراء عتقها لم تسقط عنه الكفارة . 

الحاوي في الفقه/ ج١٠ ۷e‏ 


۸ كتاب الظهار/ باب من يجب عليه الظهار 
والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يكون بالشراء عائداً ولا 
بعده وقد سقط حكم العود بثبوت الملك لأن العود أن يمسكها زوجة وهذه بالشراء 
عقيب الظهار خارجة من الزوجية» ولأن الشراء أرفع للزوجية من الطلاق الرجعي» 
دايح اليا ان وير ی اا ی ابر الجر 
حال الزوجية . 
قال أبو إسحاق: وهذا هو الظاهر من كلام الشافعي رحمه الله لأن تعليله بأنها 


لزمته وهي زوجته دليل على أنه حرمها عليه لوجوب الكفارة وهي زوجة فعلى هذا لا 
يصير عائداً بالشراء ولا تجب عليه الكفارة وتحل له كالأمة التي لم يتقدم ظهارهاء 
ووجدت لبعض أصحاينا ا تلن ك : إن كان الشراء عقيب الظهار بأن ابتداً 
E‏ : بعني فقال : ٠‏ قد بعت لم يكن عائداً لأنه شرع عقيب ظهاره 


فيما يرفع الزوجية فلم يكن عائداً كما لو شرع في الطلاق» وإن ابتدأ المالك عقيب 
ظهاره بالبذل فقال : [قد] بعتك فقال الزوج : قد قبلت صار عائدا اال الواللة قير 


منسوب إلى فعل الزوج فصار الزوج في زمان البذل ممسكا عن رفع الزوجية وما يعقب 
البذل من قبوله الرافع للزوجية كان بعد مضي زمان العود فلذلك صار عائداً ووجبت 
عليه الكفارة فامتنع منها حتى يكفر ولهذا الوجه وجه بين والله أعلم . 


مسألة: قال الشَّافعيُ رضي الله عَنْهُ: «وَلاً يلرم المَغْلوب عَلَى عَفَْلهِ إل 1 
شک (وقال في القديم) في ظهارِ التَكرّان قَوْلآن علق از rS‏ 
E‏ مه لی وَاشبة اويل وَل يرم شْبَهُ بال عدي إِذَا کان 
لا يُمَيّرْ (قال المزني) ر ل زيل عراز الجلاق ب إِرَادَة المُطلّق وَل طلاقَ عندَة 
على مكره لاقع إزائت والشكران الي لآ بقل تف ما قول لآ إرادة له التائ إن 
قل ئه دحل ذَلِكَ على فيه قيل أو إن أَدَلَه على تفه فَهُوَ في معت ما أَدحَلة 
عَلَى غيْره مِنْ ذَمَاب عَقله ۾ ازتقاع إرادته ولو افترق حُكَمُهُمًَا في المَعْتى 
لاختلاف يسه من فيه ومن غَيْ لاختلف حُكُمَ من جن بسب َيه وهم من + 
َب غَيْرِه فَيَجُورُ بدَلِكَ طلاق بَعْضٍ المَجَانِيْنَ إن قيل فَمَرْض الصّلاة يلْرَمُ العَكْرَانَ 
و يار الققرن قل وكذ لك دزف المادة ار ان وَل يلرم المَجْنُونَ فَهَلْ يُجيرُ 
طلاق الوم لِوْجُوب فَرْضٍ الصَّلاة لبهم قن قي لآ : ترز لا ل يفل قل كلك 
طلاق السَّكْرَانٍ لأَنَهُ لا يَعْقلُ قال الله تَعَالَى : 3ل تقَرَبُوا الصّلاة وَأَنتُمْ شکاری حَتَّى 
ل تَقُولُونَ4 فَلَمْ تكن لَه م 5 حى يَعْلَّمَهَا وَيُرِيدَهَا وَكَذَلِكَ لا طَلاقَ ل 


۹ 





كتاب الظهار/ باب من يجب عليه الظهار 
ظهار حى يَعْلَمْهُ وَيُرِيدُهُ وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عَمَانَ وَابْنِ عباس وَعْمَرَ بْنِ عبد العَزِيْرٍ 
تلفق إن سعد E N‏ زمره ويد كال ا حم الله َعَالَى إذا اند 
سرا ليب في سکره وم يل فيه (قال المزني) وجه اله وفي َلك يل أن لآ 
حم لقوله ل ثوب لته لا يِل ما بون فَكَدلِكَ هُوَ في الطلاتي وَالظهار ل غيل ما 
رل فهر اد فو فالا ) 

قال الماوردي : لا اختلاف بين الفقهاء أن المجنون والمغمى عليه والنائم لا يقع 
طلاقهم ولا يصح ظهارهم فأما السكران فله حالتان : 

إحداهما: أن يكون سكره من غير معصية کمن شرب شرابا ظنه غير مسكر فكان 
مسكراً أو أكره على شرب المسكر أو شرب دواء فأسكره فهذا كالمغمى عليه في أن لا 
يقع طلاقه ولا يصح ظهاره. 

TET‏ كر بمحفية وق "أن بقضيه ثرت السك شك 
فقد اختلف الناس في طلاقه وظهاره فمذهب الشافعي في الجديد والقديم وما ظهر في 
جميع كتبه ونقله عنه سائر أصحابه غير المزني أن طلاقه وظهاره واقع كالصاحي ونقل 
الل ل ل ا 0 
فأثبته بعضهم قولاً ثانياً لثقة المزني في روايته وضبطه لنقله ونفاه الأكثرون وامتنعوا من 
تخر يجه قو لا نا لأن المزني وإن كان ا فليس من أصحابه في القديم»ء 
ومذهبه في القديم إما أن يكون مأخوذا من كتبه القديمة وليس فيها هذا القول وإما أن 
يكون منقولاً عن أصحاب القديم وهم الزعفراني والكرابيسي وأبو ثورء وأحمد بن 
حنبل والحارث وابن سريج» والقفال وات غ ال حه Ea‏ 
منهم هذا القول فلا يجوز أن يضاف إليه» ويجوز أن يكون سمعه من بعض أصحاب 
القديم مذهباً له فوهم ونسبه إلى الشافعي لأن أبا وك مهيا لنفسه» فصار 
مذهبه قول واحداً في الجديد والقديم أن طلاق السكران وظهاره واقع وبه قال من 
الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب» وإحدى الروايتين عن ابن عباس رضي 
يوا i‏ + ال عي واو 
ومن الفقهاء مالك بن أنس في أكثر أهل المدينة' والأوزاعي في أكثر أهل الشام» 
والنّخعي والثوري وأبو حنيفة في أكثر آهل العراق . 

وقال المزني: طلاق السكران وظهاره لا يقع وبه قال من الصحابة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه وإحدى الروايتين عن ابن عباس ومن التابعين عمر بن عبد العزيز . 


ومن الفقهاء الليث بن سعد» وداود بن علي» وعثمان البتي واس ور توا معدلوا 


و لغ -كتاب الظهار/ باب من يجب عليه الظهار 
على أنه غير مأخوذ بطلاقه وظهاره كالمغمى عليه بأن ماعزا أقر عند رسول الله يلل 
الا ال للك لد لالت وى قال :لا كال اسه جنة قي :الا 
قال : (استنكهوه) ليعلم بذلك خال سكره من صحوه فلولا افتراف حكمه بالسيك 
والصحو لما كان لأمره بذلك تأثير. واستدل المزني بما سنذكره. . والدليل على وقوع 
طلاقه وظهاره مع عموم القران فيهما وما اجتمعت الصحابة عليه حين قال لهم عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه: أرى الئاس قد تتابعوا فى شرب الخمر واستهائوا بحده فماذا 
ترون فقال علي ابن أبي طالب رضوان الله عليه أرى أن يحد ثمانين حد المفتري؛ لأنه 
إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذى افترى فوافقوه جميعا على قوله وحدّه عمر 
ماين معن أن كان کا ی ككانت الويادة اما" تعريرا ارهد عبد کی ا ا 
كان فقد أجمعوا على إثبات افترائه في سكره» وثبوته لإجراء حكم الصاحي عليه 
وكذلك في طلاقه وظهاره» ولأن وقوع طلاقه وظهاره تغليظ وسقوطهما تخفيف 
والسكران عاص فكان بالتغليظ أولى وأحق من التخفيف» ولأن السكران متردد بين 
العبادات عليه وفسقه وحده ومؤاخذته بردته وقذفه أولى من إلحاقه بالمجنون الذي لا 
00 | 


ال ار ع 

فصل: فإذا صح ما ذكرنا من وقوع طلاقه وظهاره فقد اختلف أصحابنا في العلة 
الموجبة لوقوع طلاقه وظهاره على ثلاثة أوجه : 

أحدهما: أن العلة فيه عدم عذره بزوال عقله في سكره وهذا قول أبي العباس بن 
O‏ مجر عا دكي الصا فى تدع با بير ا 
جميع ما يغه کاله وطلب الشفعة وسائر العقود ويكون اا بذلك في ظاهر 
الحكم وفي الباطن فيما بينه وبين الله تعالى فلا يقع الفرق في وجود ذلك منه بين حال 
الإصحاء وحال السكر. 


0 أن العلة فيه التغليظ عليه لأجل المعصية لسكره الدب يم 


قسم هو عليه كالطلاق والظهار والعتق يصح منه ويؤخذ به كالصاحي تغليظا. 
وقسم هو له كالرجعة وطلب الشفعة فلا يصح منه لأن صحته منه تخفيف عليه كما أن 


كتاب الظهار/ باب من يجب عليه الظهار ا 
إبطال طلاقه وظهاره تخفيف عليه وإبطال ذلك تغليظ عليه كما أن إيقاع طلاقه وظهاره 
تغليظ عليه . 

وقسم ثالث : يكون له وعليه وهو عقود بياعاته وإجاراته ومناكحه فإن كان مطلوبا 
وواكاة كد كيديا نه اليك عله يفت مله E‏ بها كان تمحيحينا مه 
E E‏ عليه. قال أبو حامد المروروزي كنت أذهب إلى هذا حتى وجدت 

والوجه الثالث : أن العلة فيه وجود التهمة تكفيه فيما أظهر من سكره فعلى هذا 
وبين الله تعالى فعلى هذا إن تيقن أنه لم يعلم بما تلفظ به من طلاقه وظهاره وعتقه جاز 
له فيما بينه وبين الله تعالى وطء زوجته إذا قدر عليها وبيع عبده إذا أمكنه ولو جاز أن 
يخبرنا الصادق بصحة سكره لما لزمه ذلك فى الظاهر كما لا يلزمه فى الباطن . 

فصل: فأما المزني فإنه احتج لما ذهب إليه من رد أفعاله وأقواله وإبطال طلاقه 
وظهاره بأربعة أشياء : 

أحدهما: علة جواز الطلاق عنده إرادة المطلق ولا طلاق عنده على مكره لارتفاع 
إرادته والسكران الذي لا يعقل معنى ما يقول لا إرادة له كالنائم فلم يصح طلاقه. وعن 

ادها أن غل طللاقه ما كذمتاء عل :داف اماتا فكان ما ادغاه سمتوعا . 

والحواب الثانى : أن ما ادعاه من أن علة الطلاق إرادة المطلق خطأ فاسد لأن 
إرادة المطلق غير معتبرة في الصاحي باتفاق ولو طلق غير مريد وقع طلاقه فلم يجز 
أن تكون الإرادة علة لوقوع الطلاق» وإنمالم يوقع طلاق المكره والنائم والمجنون لأن 
معهم علماً ظاهراً هم يعذرون فيه يدل على خروجهم من أهل الإرادة ولي سمع السكران 
علم ظاهر هو معذور فيه يدل على خروجه من أهل الإرادة . 

والحواب الثالث : أن إرادة المطلق جعلها علة لإثبات الطلاق فلا يجوز أن تصير 
علة لإسقاطه؛ لأن علة الإثبات ضد علة الإسقاط. وجمعه بين السكران والنائم لا 
يصح من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن النوم طبع في الخلقة لا يقدر على دفعه عن نفسه وليس كذلك 
السكن. 

والثاني : أن العلم بالنوم مرفوع وليس كذلك السكر . 


لهي يبيبلل كتاب الظهار/ باب من يجب عليه الظهار 

والثالث: أن النوم لا يتعلق به مأثم ويفيق [وليس] كذلك السكر. 

فصل: والسُوّال الثاني : قال المزنى: فإن قيل: لأنه أدخل ذلك على نفسه قيل : 
أوليس وإن أدخله على نفسه فهو كما في معنى ما أدخله عليه غيره من ذهاب عقله 
بإرافح إزاذف يومد الحو ا 

اغ أنه معذور بما أدخله عليه غيره وليس بمعذور بما أدخله على نفسه ولا 
يجوز أن يجمع بين حكم المعذور وغير المعذور. 

اي ماع ا ؤوسات ل ل 
ا م ب sS‏ 
غيره فيجوز بذلك طلاق بعضص المجانين . والجواب عنه: أننا كذلك نقول فى الجنون 
والسكر لأنه إن زال عقله بشرب سم أو دواء لا يخلو حاله فيه من أمرين: إما أن يكون 
عالما به أو غير عالم» فإن كان غير عالم بأنه يسكر لم يقع طلاقه فقد استويا في أن 
وح إن عورا يي ع وح ب يي 

اسن هديا : OD o‏ 
مؤاخذا ولا يقع طلاقه فيه وإن كان مثله في شرب المسكر شربه لدواء اتفق الطب على 
أنه لا دواء له غيره فقد اختلف أصحابنا فى إباحة شربه له عند هذه الضرورة على 
وجهين . 

أحدهما: أنه يصير مباحاً له كغيره من الأدوية المسكرة من البنج وما جرى مجراه 
فعلى هذا لا يقع طلاقه كما لا يقع طلاق من سكر بغيره من الأدوية التي لا يجد منها 
ندا تقل اكوا 

والوجه الثاني : أنه لا يكون مباحاً وإن كان له فيه شفاء لما روي عن النبي كَل أنه 
قال: «ما جعل شفاء أمتى فيما حرم عليها» فعلى هذا يقع طلاقه» والفرق بين سكر 
الشراب المسكر وبين سكر الدواء المسكر مع اشتراكهما في التداوي بهما من وجهين : 

أحدهما: أن شرب المسكر في التداوي يدعو إلى شربه في غير التداوي لميل 
النفس إليه» وليس شرب الدواء في التداوي بداع إلى شربه في غير التداوي لنفور 

والثاني : أن مع سكر الشراب لذة مطربة وليس مع سكر الدواء هذه اللذة المطربة 
فافترق السكران من هذين الوجهين : 


كانه الظوار نانك نتن نحي : فاا سحي جب ور 1/11 


والضرب الثاني : أن يشرب الدواء المسكر قصد السكر من غير حاجة داعية إلى 
شربه ففي سکره فيه وجهان : 

أحدهما : [أنه] كسكره من الشراب يقع طلاقه فيه وظهاره فعلى هذا قد استويا. 

والوجه الثاني : أنه لا يقع طلاقه بخلاف سكر الشراب وإن اشترك في المعصية 
للفرقين المتقدمين . 

أحدهما: أن في سكر الشراب لذة مطربة تدعو إلى ارتكاب المحظورات وإثارة 
العداوات وهذا المعنى معدوم في سكر الدواء. 

والثاني: أن للنفس ميلاً يدعو إلى سكر الشراب فيبعث قليله على كثيره 5 
النفس نفور من سكر الدواء يبعث على مجانبته ولهذين الفرقين أوجبنا الحد في سكر 
الشراب ولم نوجبه في سكر الدواء فلذلك أوقعنا الطلاق في سكر الشراب» ولم نوقعه 
في سكر الدواء وجعلنا سكر الدواء كالجنون ولم نجعل سكر الشراب كالجنون» 
وهكذا الجنون إن أدخله على نفسه من غير قصد فهو كالداخل عليه بغير فعله وإن 
أدخله على نفسه بقصده فعلى وجهين : 

حا المركون ا اجات ولطلؤقه ران ا كال كران 


والوجه الثاني : أنه لا يكون مؤاخذا بالأحكام ولا يقع طلاقه وظهاره بخلاف 
السكران لما قدمناه من الفرق بينهما وقد ذكر المزني في مسائله المنثورة عن الشافعي 
أن رجلا لو نطح رجلا فانقلب دماغ الناطح والمنطوح ثم طلقا امرأتيهما أن طلاقهما لا 
يقع يسوي بين الناطح والمنطوح في إبطال طلاقهما وإن كان الناطح عاصياً والمنطوح 
غير عاص . 

فصل: والسؤال الثالث : قال المزني فإن قيل: ففرض الصلاة يلزم السكران ولا 
يلزم المجنون فلذلك فرض الصلاة يلزم النائم ولا ارم ار فول يجيز طلاق 
السكران لأنه لا يعقل ما يقول قال الله تعالى: 3لا تَقْرَبُوا الصّلاة وَأَنْكُمْ سكَارَى حَتَى 
ليوا ها ولور [النساء: 57] فلم تكن له صلاة حتى يعلمها ويريدها كذلك لا 
طلاق له ولا ظهار حتى يعلمه ويريده. وذكر المزني في هذا السؤال ثلاثة ة فصول : 

أحدها: أنه قال لو لزم طلاق السكران لأن فرض الصلاة يلزمه ولا يلزم المجنون 
لوجب أن يلزم طلاق النائم وطلاقه لا يلزم وإن لزمه الفرض كذلك السكران. 

والجواب عنه: أننا لسنا نوقع طلاقه للزوم فرض الصلاة له فنوجب إلحاقه بالنائم 
وإنما نوقعه لإحدى المعاني الثلاثة: إما لأنه غير معذور والنائم معذور وإما لأنه عاص 
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يستحق التغليظ والنائم ليس بعاص وغير مستحق للتغليظ» وإما لأنه متهم بإظهار سكره 
كذبا والنائم غير متهم . 

والثاني : أن قال إن كان النائم لا يقع طلاقه لأنه لا يعقل فالسكران لا يعقل . 

والجوات: عه .أنه ليشن حك السكر عتدنا أنه لا يعقل فيصير ملحقاً بالنائم وقد 
حده الشافعى رضى الله عنه فقال: السكران من عرب عنه بعض عقله فكان مرة يعقل 
e‏ ض < 

وقال الأوزاعي : هو من لا يميز رداءه من أردية الحي . 

ال رون هو هد اط ی کو و کات اهت م ن ا 
السكران وكان المزني مخالفاً فيها لم يكن خلافه حجة له وإن سلم الحد الذي ذكرناه 
بأن به الفرق بينه وبين الناكم. ٠‏ 

والثالث: أن استدل بقول الله تعالى : «لا تَقَرَبُوَا الصّلاة رانس سْكَارَى حَلَّى 
نلوا ما تَفولون 4 [النساء: ]٤١‏ فلم يكن [له] صلاة ختى يعلمها ويريدها كذلك لا 
طلاق له ولا ظهار حتى يعلمه ويريده. وعته جوابان اهما فاد الاأشسعدلا ل ميا لانه 
جعل وقوع الطلاق معتبراً بصحة الصلاة والشرط فيهما [مختلف] فلم يجز أن يكون 
أحدهما معتبرا بالاخر لأن الصلاة لا تصح إلا بكمال جميع العقل والتمييز والطلاق لا 
يسقط إلا بزوال < جميع العقل والتميت» والسكران خارج ممن كمل (جميع) عقله 
وتمييزه لات الى تسم نات وخارج ممن زال جميع عقله وتمييزه فلذلك وفع 
طلاقه . 

والجواب الثانى : أننا نجعلها دليلاً عليه في وقوع طلاقه لأنه خاطبه بالصلاة أمرأ 
بها إذا علم ونهيا عنها إذا جهل عنها والخطاب على وجهين: خطاب مواجهة مختص 
بالعقل وخطاب إلزام يدخل فيه جميع الأصاغر والمجانين» ولا يخلو هذا الخطاب من 
ري ا ل ل ا 

فصل: د قال المزني : وقال الشافعي: إذا ارتد السكران لم نستتبه 
فى سکره ولم نقتله فيه ظ 

قال المزني : وفي ذلك دليل أن لا حكم لقوله لأنه لا يعقل ما يقول فكذلك هو 
في الطلاق والظهار لا يعقل ما يقول وهو أحد قوليه في الظهار. وهذا من أوهى 


كتاب الظهار/ باب من يجب عليه الظهار  -----‏ ہہ 
أسئلته : لأن الشافعي قد أثبت ردته في حال سکره وإن منع من استتابته في سکره فصار 
موّاخذا بالردة فوجب أن يكون مؤاخذا بالطلاق › فأما استتابته ففى تأخيرها ات صحوه 
قد اختلف أصحابنا فيها على وجهين : 

أحدهما: أن تأخيرها استحباب واحتياط ولو استتابه في سکره صحء وهذا قول 
من أجرى عليه حكم الصاحي فيما له وعليه . 

والوجه الثانى : أن تأخيرها إلى إفاقته واجب وهذا قول من فرق بين ما له وماعليه 
لأن الردة عليه فكان مأخوذا بها والتوبة له فلم تصح منه لأن المقصود بالتوبة زوال 
تصح توبته معها والله أعلم. - 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ تَظاهَرَ منها ثم تركها أَكْثَرَ من أزْبَعَة 
اهر َه ماهر ولا إلا عله يُْقَفُ لَه لآ كود المتطَاهِد به مُولياً ولا المَذْلّى بالإيلاء 
متظاهرا وهر مُطِيمٌ لله تَعَالى برك الجمّاع في الظهار عَاصٍ له لؤ جَامَعَ قبل أن يكفر 


رہ 
2 26 
+« 


وَعَاص بالايُلاء وَسَوَاءُ كان مُضَارًا بِتَرْك الكفارة أؤ غيْرَ مُضَارٌ إلا أنه يأثم بالضرار كما 
” 7 0 ر 2 77 سر : 5 8 ص 
يام لو الى أقلّ من أرْبَعَة أشهر يريد ضرارا ولا يَحْكمٌ عَليّه بحُكم الإيْلاء ولا حال 
حکم العا اند لفن 


قال الماوردي: إذا تظاهر من امرأته ولزمته الكفارة بعوده ومنع من إصابتها إلا 
بتكفيره فأخر الكفارة حتى مضت أربعة أشهر لم يصر مولياً ولم يجر عليه حكم الإيلاء 
سواء قصد الإضرار بها أو لم يقصد. وقال مالك: إن قصد الإضرار بها من غير ظهار 
صار مولياً» وكذلك لو ترك إصابتها أربعة أشهر قصد الإضرار بها من غير ظهار صار 
مولياً استدلالاً بأن المولى قاصد للإضرار بها بالامتناع من إصابتها فكذلك كل زوج 
قصد الإضرار بالامتناع» وهذا خطأ لأن الإيلاء يمين فلم يثبت حكمها بقصد الإضرار 
كسائر الأيمان» ولأنه لو كان موليا بقصد الإضرار لكان موليا وإن لم يقصده كالحالف». 
ولأن الظهار والإيلاء متنافيان في الحكم لأن الظهار يمنع من الوطء حتى يكفر وإن 
وطىء كان عاصياء والإيلاء يوجب الوطء قبل أن يكفر وإن وطىء كان طائعاً فلم يجز 
مع تنافي حكمهما أن يتداخلا ولو جاز أن يتداخلا فيصير المتظاهر مولياً لجاز أن يصير 
المولى متظاهرا وفي فساد هذا العكس دليل على فساد هذا الطرد. 

فأما قوله: إن الإيلاء قصد للإضرار فغير صحيح لأن المولى. لا يقدر على 
الإصابة بعد الوقف إلا بأن يلتزم ما ليس بلازم ومن أخر الوطء في الظهار فليس يلتزم 
إن وطىء ما ليس بلازم فلم يكن مولياً. 


إا ب جح اا امن سحي غلية انار 


فسألة: قال الشافعيُ رَضِيَ الله عَلْهُ: ١«وَلَوْ‏ تَظاهَرَ يُرِيدُ طلاقاً كَانَ طلاقاً أو طَلَقَ 


يريد ظهّارا کان طلاقا وَهَذْه م 0 


قال الماوردى: وها :كما قال لا بكرن الظيناز :ظلانا بالآراذة ولا الطلاق ظهارا 
بالإرادة لأمور منها : 

أن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية فنسخ فلم يجز أن يثبت به الحكم المنسوخ . 

- ومنها: أن سلمة بن صخر ظاهر من امرأته مريداً للطلاق لأنه لم يعلم بنسخه 

فأجرى عليه حكم الظهار ولم يوقع عليه بالإرادة حكم الطلاق . 

وها أن ما كان سرا فى التحريم الج لم بجر أن ضير كات كن ذلك 
الجنس في حكم غير ذلك الحكم لتنافي اجتماعهماء ولا يفسد بالعتق حيث جعلناء 
كناية في الطلاق لأنه لا يكون صريحاً في الحرائر فجاز أن يكون كناية فيهن» ولا يدخل 
عليه قوله «أنت على حرا م» حيث صار كناية في الطلاق والظهار وإن كان على على أحد 
ل E ET‏ 


وهو غير صريح في التحريم فجاز اا و و ا 
و ا 


وجل ا j:‏ امو من انعا كما قَالَ : 50 
يمون أَرْوَاجَهم4 فَعَمَلْنَا عن اللّه عَرَ O A | E‏ 
لَرْمَهًا وَاحَدٌ منْ هذه الأخكام لزمَها كلها“ . 


< قال الماوردي: وهذا صحيح . ار ب اا ا 
ابن عمر وهو مذهب أبي حنيفة وأكثر الفقهاء . 

وقال مالك يكون مظاهرا وهو قول علي ؛ E‏ طالب رضي الله عنه وبه قال 
الور وار ر اا شرابة الي وم الولو مرا مِنَ الْقَوْلٍ 
وراك الماد *] وهو بالظيار عن الاأمة قاقل a I‏ 
مظاهراء ولأنها ذات فرج مباح فصح منها الظهار كالحرة» ولأنه لما استوى حكم 
قوله «أنت علي حراء» في الحرة والأمة فوجب أن يستوي حكم الظهار فيهما . 

ودليلنا: مع ما استدل به الشافعي رضي الله عنه أن الظهار كان طلاقاً للزوجات 
في الجاهلية فنسخ حكمه عنهن وأثبت محله فيهن» ولأن ما أثبت التحريم في الزوجة 
لم يثبت ذلك التحريم في الأمة كالطلاق» ولأن من لم يلحقها الطلاق لم يلحقها 


يفده 
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الظهار كالأجنبية. فأما استدلالهم بأنه قائل منكراً وزوراً فكان مظاهراً. 

فليا العرقن الله فى قوله الكو يوار وو سق المظاهر ليرفا ونا 
يصير مظاهراً إذا قال منكراً وزوراً بلفظ مخصوص في محل مخصوص فلما روعي 
خصوص اللفظ وجب أن يراعى خصوص المحل على أن من أصحابنا من قال: أنه لا 
كو ينداف الابة "قاد ی ا رورا 

وأما قياسهم على الحرة فالمعنى في صحة الظهار منها وقوع الطلاق عليها 
فخالفتها الأمة. وأما استدلالهم: باستوائهما في لفظ التحريم فالجواب عنه: أن 
قوله «أنت علي حرام» يجري مجرى اليمين وهما مستويان في الأيمان فكذلك استويا 
في لفظ التحريم والظهار ملحق بالطلاق المختص بأحدهما فلم يستويا فيه والله أعلم . 


م 
oF‏ 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «الظهَّارُ 0 الوَجُلُّ لامرأته أَنْتَ 
عل كظهر امي قان قَالَ انت مي أو أنت معي كظهر أي وَمَا َشْبَهَهُ فَهُوَ ظهاز» .». 

قال الماوردي: وهذا صحيح. وهو الظهار عرفاً واشتقاقاً فإن قال أنت مني أو 
عندي أو معي كظهر أمي کان مظاهرا» لان هذه حروف يقوم بعضها مقام بعض فلم 
يخرج في الظهار عن حكم الصريح 

فال قال الشافعيٌ رضی الل عه : ون قال فرجك 5 راسك أو ظهدك 03 

جلك أؤ يدك أؤ رجْلك عَلَىَ كظهر أَمّي کان هَذَا ظهارا». 


قال الماوردي: أما قوله: اي أي أو نفسك أو ذاتك عل كظهر 
فا کل أت علق ك فأما yp‏ أو 
رأسك أو يدك أو رجلك أو ظهرك (أو جلدك) عليَ كظهر أمي كان ظهاراً منها جميعا 
كالطلاق إذا أوقعه على بعض جسدها وقع على جميعها وسواء كان العضو الذي ظاهر 
منه قد تحيا بفقده كالأنف والأذن أو مما لا تحيا بفقده كالرأس والبطن. وعلى قول أبي 
حنفية لا يكون مظاهرا إلا بالأعضاء التي لا تحيا بفقدها كالطلاق وقد مضى الكلام معه 
وذكرنا من التفريع عليه ما أقنع . 


ره 


مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ١وَلَوْ‏ 
كان هَذَا ظهّاراً لان التَلَدّدَ كَل امه مُحَوَمٌ) 


قال الماوردى: وأما معهود الظهاز غرفاً وشرعا فهو آن يقول: أنت على 
أمي فيشبهها بظهر أمه» فإذا شبهها بعضو من أعضاء أمه فقال: أنت علي كرأس 
کن ا او کید اي ار كرجل اي ار كفرج أن فالذي نل عليدالشائمي أ يكو بكل 
ذلك اشا لاد يان التلذذ بكل أمه محرم كالظهر وهكذا لو شبه عضواً من زوجته 


كنات الظها راز ات ها كرو ظهارا وها إن س 


كيد أمي كان مظاهرا هذا هو ظاهر المنصوص ومقتضى التعليل . 


وقال الشافعى: فيمن شبه زوجته بغير أمه من النساء المحرمات عليه فقال: أنت 

أحدهما: قاله في الجديد يكون مظاهرا لأنها محرمة عليه كأمة وقال في القديم : 
لا يكون مظاهرا لأنه عدل عن الأم المنصوص عليها. إلى غيرهاء فعلى تعليل هذا 
القول اختلف قول أصحابنا إذا عدل عن الظهر المنصوص عليه إلى غيره فهل يجيء فيه 
تخريج هذا القول أنه لا يكون مظاهراً أم لا على وجهين : 

أحدهما: يجيء فيه تخريجه ويكون فى تشبيه زوجته بغير الظهر من أعضاء أمه 
قولان: 

والقول الثانى: وهو القديم لا يكون مظاهرا لأنه عدل عن الظهر المنصوص عليه 
إلى قيرف 

والوجه الثاني : أنه لا يحتمل تخريج هذا القول لتقيو كو مكلا شرا قر د اچاد 
والفرق بين عدوله عن أمه إلى غيرها وبين عدوله عن ظهر أمه إلى غيره من أعضائها أن 
حرمة أمه أغلظ في التحريم من غيرها من المحرمات فجاز أن لا يكون ماهر ا کن 
التشبيه بغيرهاء وأعضاء أمه في الحرمة سواء فكان مظاهراً في التشبيه بغير ظهرها. 

وذكر أبو إسحاق المروزي وجها TT‏ ء أمه فقال ا 
yT‏ اغ هي أو كثدي أمي غير مظاهر وما كان 
بخلاف هذا من أعضائها التي لا تقصد بالكرامة وتعظيم الحرمة كان بها مظاهراء فإن 
صح هذا التخريج بأنه لا يكون مظاهرا فهل يكون كناية في الظهار يصير به مع النية 

أحدهما: وهو ظاهر قول أبي إسحاق المروزي يكون كناية يصير به مظاهراً إذا 
نواه لان النية كالغرف». 

والوجه الثاني : وهو ظاهر قول أبي علي بن أبي هريرة لا يكون كناية ولا يصير به 
مظاهراً وإن نواه كما لا يكون التشبيه بغير أمه كناية ولا يصير به مظاهراً وإن نواه تعليلا 


و )سس سب للب كتاب الظهار/ باب ما يكون ظهاراً وما'لا يكون 

فصل: وأما إذا قال: أنت علي كبدن أمي كان مظاهرا منها لا يختلف لأن البدن 
يشتمل على الظهر وغيره فصار التشبيه به أعم. ولو قال: أنت علي كنفس أمي ففيه 
وجهان : 

أحدهما : يكون صريحاً في الظهار يصير به مظاهراً لأن النفس يعبر بها عن الذات 
فجرى مجرى قوله كبدن أمي . 

والوجه الثاني : يكون كناية إن نوى الظهار به كان مظاهراً وإن لم ينوه لم يكن 
مظاهرا لأنه يحتمل أن يريد به الذات في التحريم ويحتمل أن يريد به الكرامة في . 

الخعدها: کون میا فى الظيان كاليدن: 

والثاني: يكون كناية فيه لما في ذلك من الاحتمال. 

و لا يكون صريحاً ولا كناية لأن الروح ل الست من الأغيان الكرتية 
التي يتعلق بها حظرا أو إباحة وهذا قول ابن أبي هريرة. ) 

A,‏ رمحن دفو يفن أيه لذ تع برقن كان ماهر 
من زوجته وإن شبهها بعضو من أمه تحيا بفقده لم يكن مظاهرا من زوجته بناء على ما 
قدمناه من تشبيه عضو من زوجته بأمه والخلاف فيها بناء على الخلاف في الطلاق وقد 
مضى والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافعيٌ رضى الا : «ولَو قال امي أذ مل امي 3 
قلا ظهّارَ وَإِنْ أَرَادَ الظَهَارَ فَهُوَ ظهاز وَإِنْ قال لآ نيه لي فَلَيْسَ بظهار» . 

قال الماوردي: وهذا من كنايات الظهار أن يقول: أنت علي كأمي أو مثل أمي 
لأنه يحتمل أن يريد به مثلها في الكرامة» ويحتمل أن يريد به مثلها في التحريم فلأجل 
وسارحيو اماي عب لوم لعو دواد اناق يق 

أحدها : ا امیا بكو ب کا ]ورف بد لار أ ينزه قير كلءة:] 
علي كظهر أمي . 


والقسم الثاني : ما يكون كناية يراعي فيه النية وهو قوله : أنت علي مثل أمي . 
والقسيم التاللف: E Nl‏ ايع بي نواه وهو أن 


۴ 


يقول : أنت علي كظهر زوجتي هذه أو كظهر أمتي هذه أو كظهر امرأة أجنبية 


۳1 





كتاب الظهار/ باب ما يكون ظهاراً وما لا يكون 

والقسم الرابع : ما كان مختلفاً فيه وهو ما قدمناه وينقسم أربعة أقسام : 

أحدها: ما اختلف فيه هل هو صريح أو كناية وهو قوله: أنت علي كنفس أمي 
وفيه وجهان. 

والقسم الثاني : ما اختلف فيه هل هو صريح أو كناية أو ليس بصريح ولا كناية 
وهو قوله: كزوج أمي وفيه ثلاثة أوجه . 

والقسم الثالث: ما اختلف فيه هل يكون ظهاراً صريحاً أو ليس بظهار صريح ولا 
كناية وهو قوله: كظهر أختي أو بنتي وفيه قولان . 

والقسم الرابع : ما اختلف فيه هل هو من المختلف فيه أم لا وهو قوله كبطن أمي 
أو كيدها أو رجلها وفيه خلاف بين أصحابنا والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: لبي ل الي 
تمس اؤ رضاع قَامَتْ في ذَلِكَ مام الم لان التي صَلَى الله عَلَيْهِ و م قال يَحْوُمُ من 
الدضاع ما يحرم ل E‏ نال الى وشي وتي عل 
مف OTE EE‏ 

قال الماوردي: أما الظهار المعهود عرفاً وشرعاً فهو ما ذكرناه من التشبيه بالأم 
فيقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي لقول الله عز وجل «الذينَ ۽ يُظاِرُوْنَ منك مِنَ 


انهم ما هَن أَمَهَاتِهِمْ إن امهم إلا اللاني وَلَدتهُمْ نهم ولون منكراً م مَنَ القؤل 
ورور [المجادلة: ]١‏ وكذلك إذا شبه زوجته بجداته كأم الأم أو أم الأب كان 


مظاهراًء لكن اختلف أصحابنا هل يكون مظاهراً بالنص أو بالقياس على النص على 
وجهين أحدهما : بالنص لأن الجدة تسمى أما. 

والثاني : بالقياس لما فيها من الولادة كالأم. فأما إذا شبه زوجته بمن تحرم عليه 
من غير أمهاته فذلك ضربان : 

أحدهما : من تحرم عليه بنسب . 

والثاني : من تحرم عليه يسبب . 

فأما المحرمات بالأنساب كالبنت والأخت والخالة والعمة وهذا تحريم أزلي 
اقترن بوجود العين فإذا شبه زوجته بأحد هؤلاء فقال: أنت علي كظهر ابنتي أو أختي أو 
خالتي أو عمتي فهل يكون مظاهرا أم لا على قولين: 


كتاب الظهار/ باب ما رن ظهاراً وما لا يكون 
أحدهما.: وهو قوله في القديم لا يكون مظاهرا وبه قال أبو حنيفة» لأمرين : 
أحدهما : أن الأم أغلظ حرمة فلم يجز أن يساويها غيرها في الحكم . 
والثاني : أنه لو أراد بالنص التنبيه لنصٌ على الأدنى لينبه على الأعلى وقد نص 
على الأعلى وهو الأم فلم يكن فيه تنبيه على الأدنى . 
د يا وهو قوله في الجديد أن موي 


ER 





{TY 


والثاني : أن معنى التحريم في الأم موجود في غيرها من سائر المحرمات 
اا سات وهو التحريم الارن الذي يكفر باستباحتة فصار اھا كالم . 

وأما المحرمات بالأسباب فضربان: 

أحدهما: سبب لا يتأبد تحريمه كأخت امرأته وخالتها وعمتها يَحْدْمّن ما كان 
ا ع کے لبر اله ا فو خلا کف کر ی رو ر 
مظاهراً فإذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أخت زوجتي» أو كظهر خالتهاء أو كظهر 
عمتها لم يكن مظاهراً لا يختلف لأن ظهر هؤلاء لم يكن حراماً عليه قبل نكاح زوجته 
ولا يحرمن عليه يعد ورا ا فلا يتحفن د فيهن التحريم . 

والضرب الثاني : نيسح ا ردو لضا ر ا ور 
غعلن ضوبين : أزلي وطارىء فأما الطارىء منهما فهوأن يحدث التحريم بهما بعد أن لم 
يكن . مثاله في الرضاع : أن ترتضع صبية من لبن أمه بعد ولادته فتصير أختاً محرمة بعد 
أن لم تكن محرمة. ومثاله في المصاهرة: أن يتزوجها أبوه بعد ولادته أو تكون بنت 
امرأته أو أم زوجته فتصير محرمة بالمصاهرة بعد أن لم تكن محرمة» فلا يكون مظاهرا 
إذا شبه زوجته بأحد هؤلاء وكذلك إذا شبهها بامرأة لاعن منها؛ لأنه تحريم طرأ بعد 
أن لم يكن فخرج عن حقيقة التحريم في الانتهاء لخروجه عنه في الابتداء . 

وأما الأزلي: فمثاله في الرضاع: أن ترتضع صبية من أمه قبل ولادته فلا يوجد 
إلا والتحريم موجود. ومثاله في المصاهرة: أن يتزوج أبوه امرأة قبل ولادته ثم يولد 
من غيرها فلا يوجد إلا وتحريمها عليه موجود فيكون في حكم المحرمات بالأنساب» 
فإن شبه زوجته بواحدة فقال: أنت علي كظهرها هل يكون مظاهراً أم لا على ما ذكرنا 

من القولين فإذا ورد عليك تحريم رضاع أو مصاهرة فاعتبره بما ذكرنا من طروئه أو 
أزليته فلا تجعله مظاهراً به إن كان طارئاً واجعله مظاهراً به في أصح القولين إن كان 
اذا والشافعي وان أطلق ذكر الرضاع والمصافر: من عير ي سه المي 


۳ 





كتاب الظهار/ باب ما يكون ظهارا وما لا يكون 
والربيع عنه وهما أعرف بمراده فلا وجه لمن وهم من أصحاب فسوى بين الأمرين والله 
أعلم . 

فصل: فأما إذا قال لزوجته: أنت على كظهر أبي لم يكن مظاهراً لا يختلف فيه 
المذهب وإن كان ظهره حراماً كالأم. 

والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن ظهر الأم محل الاستمتاع فاختص بتحريم المظاهرة وليس ظهر 
الأب محلا له فانتفى عنه تحريم المظاهرة . 

والثانى : أن الأم محل للطلاق فاختصت بالظهار وليس الأب محلا له فلم يتعلق 

فصل: ولو قال: أنا عليك كظهر أمك كان كناية إن أراد به الظهار كان مظاهرا 
جعلناه كناية وخالف فيه أبو حنيفة . 


فصل : وإدا ظاهرت المرأة من زوجها فقالت له : أنت على كظهر أمي لم يصح 
الظهار منها ولم تلزمها كفارة. 


وقال اخسن البصري»ء والنخعي : تكون مظاهرة منه كالرجل وتلزمها الكفارة 
بار 

وقال الأوزاعي: لا تكون مظاهرة من زوجها فإن قالت ذلك لأجنبي لزمتها 
الكفارة إذا تزوجته لرواية الشجبي أن عائشة بنت طلحة قالت : : إن تزوجت مصعب بن 
الزبير فهو عليّ كظهر أمي ثم سألت عن ذلك فأمرت أن تعتق رقبة وتزوجه وهذا خطأ 
لقول الله تعالى : #وَالَّدَيْنَ يُظاهِرُوْنَ من انسائهم# [المحادلة: SE‏ فخص الرجال» 
ولأنه كان طلاقاً في الجاهلية فصار معتبراً بالطلاق في الإسلام فلما لم يكن للطلاق من 
النساء حكم فكذلك لا يكون للظهار منهن حكم. ٠‏ 

فأما الخبر فلا دليل فيه؛ لأنه لم يأمرها بالتكفير من قولها ذلك ويجوز أن يكون 
قد اقترن بظهارها ب يمين فأمرها بكفارة اليمين والله أعلم . 

مسألة: قال الشَافعيٌ رصي الا «وَيَلْرَمُ لحك SEE‏ يلرم 


بالطلاق». 
الحاوي في الفقه/ م /١‏ م54 


عابس ب ي كات الظهارا ناب ها کون ارا ونا کنا 
قال الماوردي: وجملته أن الظهار ملحق بالطلاق فيقع معجّلاً بأن يقول: أنت 

علي كظهر أمي ومؤجّلا بأن يقول إذا جاء رأس ا E‏ 

مايرا قن الشهن د جا رامن الو رضنا طا ويقع على صفة أن يفول 

علي كظهر أمي إن شعت فإن شاءت في الحال صار مظاهراً ا بحاي ات 

رک ولو قال إن شاء زيد فمتى شاء زيد على الفور أو التراخي كان فظاهرا 

وإن لم يشأ فليس بمظاهر» ويقع بأن يحلف به فيحنث مثل قوله: إن كلمت زيدا فأنت 


تعالى فيقول لها: أنت على كظهر أمي إن شاء الله تعالى فلا يكون مظاهرا. وذكر 
أحدهما: لا يقع وهو مذهب في الظهار والطلاق . 
ل 
في ای ر کن حدر ا على ا ف عدر من الفقهاء. 
والوجه الثاني : أن تخريجه صحيح وهو قول ثان في القديم أنه يصح ظهاره مع 
و اباي ووو PE‏ 
رط أو على صف أد إلى أجل نه ل تعن هما ويقع جز على هذ اقول المخر 
في الاستئناء . 
مسألة : ار ار ا 0 ولد قال ا كحك كانت على عط 
االو ا 
عباس وَغَيْرِهِمْ وهو القيّاش»2. 
قال الماوردي : : وهذا صحيح لأنه لما لم ينعقد طلاق قبل نكاح لم ينعقد ظهار 
ولا إيلاء قبل نكاح فإذا نكحها لم يكن مظاهراء E‏ 
ا سي مرا رو ير سا وري 
في الطلاق والويلاء . | 
ولو قال وتزوجها صغيرا: إذا بلغت فأنت علي كظهر أمي لم يكن مظاهراً إذا بلغ 
لأنه لا حكم لقوله 


fo 





كتاب الظهار/ باب ما يكون ظهاراً وما لا يكون 
ولو قال وهو بالغ وهی صغيرة إذا بلغت فأنت كظهر أمى كان ق 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رضي م الله عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ أنت طَالقٌ كظهر أَمّي يُرِيدٌ الظهارَ 


جه 


7 
32 


َه طَالقٌ لله صَبَعَ بلاق اد مَغْتى لقَزله كَظَهْر أمي إلا نك حَرَامٌ بالطلاق كظهْرٍ 
ی 

قال الماوردي : محال فلا معنى له. قد ذكرنا أن الظهار لا يكون كناية في الطلاق 
والطلاق لا يكون كناية في الظهار وكل واحد منهما صريح في حكمه فإذا كان هكذا 
وجمع بينهما في زوجة فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يقدم الطلاق على الظهار وهو مسألة الكتاب فيقول لها: أنت طالق 
كظهر أمي طلقت منه بقوله: أنت طالق وأما قوله : ry‏ 
أقسام : 

أحدها: أن ينوي به أنها تصير عليه ب«الطلاق» محرمة كظهر أمه فيصير ذلك 
تفسيراً لحكم الطلاق وتأكيداً لإثباته ولا يكون مظاهراً ولا يصبر به آثماً لأنه قصد به 
تحريم محرمة كما لو قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي لم يكن ائما لقضده بتحريم 
محر مة . 

فإن قيل : يقتضي على هذا التعليل إذا قال لزوجته وهي مُحرمة بحج أو عمرة 
أنت على كظهر أمي أن لا يكون مظاهراً ولا اثما قيل : يكون في المحرمة مظاهراً لأن 
الإحرام لا يخرجها من الزوجية والطلاق يخرجها من الزوجية ولا يحرم بأن يستمتع 
الى ل اا ب 10 3 ا ا ا اه 


والغسم الثاني : أن ينوي به أن کون الطلاى الذي د هارا نكو مطلنا و 
يكون مظاهرا أ لأن صريح الطلاق لا يزول عن حكمه بالنية . 

والقسم الغالث: أن ينوي به الظهار بانفراده بعد الطلاق المتقدم فينظر فإن كان 
الطلاق بائنا إما لكونه الا أو دونها عودن أو في غير مدخول بها مرجع الطيان ديا 
كما لا يقع الطلاق عليهاء وإن کان بحسنا عاذ مظاهرا ول کن هاندا فإن راجعها فى 
الا فر ي ا ا ا ا ا 
الوجهين . وإن لم يراجع حتى مضت العدة ثم استأنف العقد عليها ففي عود الظهار في 


0 كتاب الظهار/ باب ما يكون ظهاراً وما لا يكون 
النكاح الثاني قولان على ما مضى . وإذا عاد في أحد القولين فبماذا يصير عائداً على ما 
قلناه من الوجهين . ظ 

. والقسم الرابع: أن يقوله مرسلا لا ينوي به شيئاً فلا يكون به مظاهراً فان قوله 
كظهر أمي كلام مبتوت يخرج عن حكم الصريح حتى يستكمل بقول أنت علي فيصير 
حينئد صريحا وإذا خرج بنقصانه عن حكم الصريح لم يتعلق به مع عدم النية حكم والله 
أعلم . | 

فصل: والضرب الثاني : أن يقدم الظهار على الطلاق فيقول: أنت علي كظهر أمي 
r‏ 
اطا لان حكم فار ماف لحكم لاق 
يصير بالنية طلقا أن صريح الظهار لا يصير طلم 

والقسم الثالث: أن ينوي به إيقاع الطلاق. يعد الظيان فكرن مظاهراً ا 
ويمنع وقوع الطلاق من أن يصير عائدا. ) 

والقسم الرابع : أن يقوله مرسلاً لا ينوي به شيئاً ففي وقوع الطلاق به وجهان: 





أحدهما : أنه مبتوت اللفظ فلم يقع به طلاق . 

والثاني : لما روعيت نيته فيه صار كناية لا يتعلق بها مع عدم النية حكم . 

والوجه الثاني : أن يقع به الطلاق لأنه من صريح ألفاظه وقد تقدم من المواجهة 
ما إذا تلفظ بعده بالطلاق ضار مضمراً فيه فكأنه قال: آنت كظهر امي وآنت طالق. 

والفرق بين أن يؤخر الظهار فلا يكون مظاهراً مع عدم النية أن ما تركه بتأخير 
الظهار حرفان: 

أحدهما: حرف للمواجهة وهو قوله: أنت 

والثاني: حرف الالتزام وهو قوله عليَ والذي تركه من الطلاق حرف المواجهة 
دون الالتزام لعدم ذكره في الطلاق المتقدم والله أعلم . ظ 

مسألة : اسار رضي الله عَنْهُ : «وَلَوْ قال أ: نت عَلَيَ كظهر امي بريد الطلاق 
فهو ظَهَار) . 


كتاب الظهار/ باب ما يكون ظهاراً وما لا يكون ۷ 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن قوله أنت علي حرام يجوز أن يكون كناية في الطلاق 
وكناية في الظهار وإن أريد به التحريم أوجب كفارة من غير تحريم» وإن تجرد عن نية 
فهل يكون صريحاً فى وجوب الكفارة أم لا؟ على قولين: فإذا ثبت أن لفظ التحريم 
ع م بود ا عا ایا تي لقن 1 لاقي 

أحدها: أن ينوي له الظهار فيكون ظهازاً فكانه قال أنت علي كظهر أمي أنت علي 
كظهر أمي . 

والثاني : أن ليف كانه ا ل ا رن اد 
و 

أحدهما: خفية تدل على الطلاق وهى النية . 

والأخرى: ظاهرة تدل على الظهار وهي قوله كظهر أمي فوجب تقديم الظاهرة 
على الخفية ودک أ وحده منصو صا في بعض النسخ وهذا خطأ ووجوده في بعض 
النسخ سهو لأن لفظ التحريم كناية إذا اقترن بالنية خرج مخرج الصريح فصار كقوله 
انق طالق کور امن 

a FS IE E SR e 

سي لبي 01ص 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رضي الله عَنْهُ: ال قل لأخرى قذ فرك ته أذ أ 
شَريكَهَا أو أنْتِ هي وَلَمْ نو ظهَاراً َم ير لأنهَا تكون شري تها في انها رَوْجَةَ لَه أؤ 
FES‏ 
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قال الماوردي: لا يخلو حاله إذا ظاهر من إحدى زوجتيه و للأخحرى قد 
اشر كناك ما ر ات كلها عن اه السام : 

أحدها: أن يريد به شريكتها في الظهار فيصير به مظاهراً من الثانية كظهاره من 
الأولى فإن قيل: أفليس لو آلى من أحدهما وقال للأخرى أنت شريكتها يريد في الإيلاء 
لم ركو اا :1ل الترق :ها اقومتاد من أن الإنلاء يميق لا 
ينعقد بالإضمار ولا بالكناية والظهار كالطلاق يصح بالكناية والمضمر. 


EA 





كتاب الظهار/ باب ما يكون ظهاراً وما لا يكون 
: والقسم الثاني : أن يريد به شريكتها في الكرامة أو في الهوان أو مثلها في الطاعة 
أو المعصية ولا يكون مظاهراً من الثانية لأن كلامه يحتمل ما أراده. 
والقسم الثالث : : أن يطلق ذلك ولا يكون له إرادة فمذهب الشافعي وما نص عليه 
في الجديد أنه لا يكون مظاهراً من الثانية لأن اللفظ قد صار باعتبار النية كناية إذا تجرد 
ا 
ول انا اعقبارا بالظهار وا الأكثرون ونسبوه 05 او لما 55 


التعليل. 


مسألة:: : قال الشافعيٰ E‏ وو ظاهَرَ من بع نشو لَه بكلمَةِ واحِدةٍ 
فَعَال ف كتانب الظهّار الجديد وَفِي الإمْلاء عَلَى مَسَائل مالك 3 عَلَيْهِ في کل وَاحَدَة 
حلي E‏ يا ار سيا 207 


5 e os 5 قال‎ 

أحدهما * أن يفردهن فيه ويظاهر في كل واحدة منهن بقول فنف اذ فيلزمه في كل 
واحدة منهن كفارة لا يختلف فيه المذهب . 

والثاني : أن يجمعهن في الظهار بكفارة واحدة فيقول لهن : أنتن علي كظهر أمي 
ففى الكفارة قولان : 

احدهيا” وبه قال في القديم يجب عليه كفارة واحدة تلغلائة اماع 

أحدها: أن لفظة الظهار واحدة فيتعلق بها كفارة واحدة كالمظاهر من واحدة. 

والثانى : أن الظهار يلحق بالإيلاء ومعتبر بالأيمان لقول النبي َيه لسلمة بن صخر 

حين ظاهر: كفر عن يمينك ثم إنه لو الى من أربع بيمين واحدة أو جمع بين عدد في 

يمين واحدة لزمه في الحنث كفارة واحدة كذلك إذا ظاهر من الأربعة بكلمة واحدة 
لزمه كفارة واحدة. 

والثالث: أنه لما جاز إذا طلق أربعا أن يجمع بينهن في رجعة واحدة كذلك 
ظهاره من الأربع يجزىء عنه كفارة واحدة. < 

والقول الثاني : : وهو الأصح قاله في الجديد والإملاء واختاره المزني وبه قال الو 


حنيفة عليه لكل واحدة منهن كفارة فيلزم في الأربع إن عاد منهن أربع كفارات لثلائة 
أشساء : 


كتاب الظهار/ باب ما يكون ظهارا وما لا يكون 

أحدها : أنه متظاهر من أربع فوجب أن يلزمه أربع كفارات كما لو ظاهر منهن 
منفردات . 

والثانى : : أنه لما استوى في الطلاق حكم الاجتماع والانفراد في الرجوع والرجعة 
وجب أن يستوي حكم الظهار في الاجتماع والانفراد» في وجوب الكفارة؛ ولأن كفارة 
الظهار أوجبت تكفيراً لتحريمه ومأثمه فلما تضاعف مأثمه وتحريمه في الاجتماع على 
الانفراد وجب أن يتضاعف تكفيره» ومثل هديق القوي العدف إذا جمع بين عدد 
بكلمة واحدة فعلى قوله في القديم: يحد لجميعهم حداً واحدا لأن لفظة لقذف ف واحدة 
وعلى قوله في الجديد : يحد لكل واحد منهم حداً؛ لأنه مقذوف والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : "ولو تََامرَمنْها رار بريد كَل وَاحدَةٍ 
ظهارا عب الآحرَ قبل أن يَف مله كل تطَاهْرِ ماه كما يكو لبه في كل تطليقة تطليقة 
وك قالهًا مُتَتابعأ فَقَالَ أَرَدْثُ ظهارا وَاحداً فَهُوَ وَاحَدٌَ كما لو تَابَعَ بالطلاتٍ كان كطلقةٍ 
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وَاحدة». 

قال الماوردي: الظهار غير محصور العدد وليس كالطلاق المحصور بثلاث» فإذا 
ظاهر من امرأته ثم كرر الظهار مراراً فهذا على ضربين: - 

أحدهما: أن يكون متوالياً فلا يخلو حاله فيه من ثلاثة أقسام: - 

لحدها ج آل ريك بالتكران التأكيد فيكون هارا واتعنا ت فيه كفارة واحدة 
فالطلاق إذا كرره تأكيداً كانت طلقة واحدة. 


والقسم الثاني : أن يلدت سات فيكون بكل لفظة منها مظاهراً فإن تقررت 
خمس مرات كان ظهاره خمسا حمسا ولو كرر الطلاق خمساً لم يكن إلا ثلاثاً لما ذكرنا من 
حصر الطلاق وإن سأل الظهار . 


وإذا كان كذلك وقد كرر من ظهارها خمس مرات فمذهب الشافعي وما عليه أكثر 
اا ن اا م اک ۰ 

وقال بعض أصحابه الظهار الثاني في زمان عوده من الظهار الأول ولا يكون 
مظاهراً في وقت العود وكما لا يكون عائداً في وقت الظهار فيصير الثاني عودا والثالث 
عد عبار اد والرابع عوداً في الثاني الذي كان ثالثاً والخامس ظهارا ثالث وهذا الذي 
قاله خطأ لأن العود بالزمان والظهار بالقول فلم يقع الفرق في مضي زمان العود بين أن 
كوه معنا اله نكاما ولم بقع الفرق في كلام بين أن يكون طهاراً أو خطاباء وإذا 
كان كذلك وصار مظاهراً على مذهب الشافعي وعلى من خالفه من أصحابه ثلاثا ففيما 
يلزم من الكفارة قولان : 


e‏ كتاب الظهار/ باب ما يكون ظهاراً وما لا.يكون 


أحدهما : وبه قال في القديم : يلزم كفارة واحدة ويتداخل الكفارات بعضها في 
تعض كالوخد كه ووه ل ال ا الأول 
فلم يوجب من'الكفارة غير ما أوجبه الأول . 

والقول الثاني: وبه قال في الجديد وهو الصحيح لكل ظهار من ذلك كفارة 
فيلزمه على مذهب الشافعي رحمه الله خمس كفارات وعلى الوجه الاخر ثلاث كفارات 
ووحةه ذلك أنه لما ثبت بما بعد الأول كثبوت الأول اقتضى أن يوجب مثل ما أوجبه 
الأول 





والقسم الثالث: أن يطلق 7 ظهاره فلا يريد به تأكيداً ولا استئنافاً فيكون 
ظهارا ا ی ا واحدة حملا على التأكيدء ولو أطلق تكرار الطلاق 


كان على فولب :ت 

أحدهما: أن يكون محمولاً على التأكيد ولا يلزم إلا طلقة واحدة كالظهار. 

والقول الثانىي: يكون محمولاً على الاستئناف فيلزمه ثلاث تطليقات بخلاف 
لار ر افر يها أن الطلاق ينقد الك ناكار فيه وار 
ينقض الملك فلم يؤثر التكرار فيه. 

فصل: والضرب الثاني : تكرار الظهار متفرقاًء» كأنه ظاهر منها في يوم ثم أعاد 
الظهار من غده ثم أعاده من بعد غده . فهذا على ثلاثة ثة أقسام أيضاً: 

أحدها: أن يريد به التأكيد فيكون تأكيدا كالمتوالي ولا يلزمه إلا كفارة واحدة» 
ولو كرر الطلاق مفرقاً وأراد به التأكيد لم يكن تأكيداً بخلاف المتوالي. 

والفرق بينهما: أن الطلاق مزيل للملك فروعي الولاء في تأكيده والظهار غير 
مزيل للملك فلم يراع الولاء في تأكيده. 

والقسم الثاني : أن يريد به الاستعناف فيكون امسختافاً يستوي فيه الطلاق والظهار 
فأما الكفارة فإن كان الظهار التالي بعد التكفير عن الظهار الأول لزمه في الثاني كفارة 
ثانية وكذلك فيما يليه إذا كفر عما قبله» وإن كان قبل تكفيره كما تقدم فعلى ما ذكرنا 
من القولين: - 

أحدهما: وهو القديم يلزمه في جميع ذلك كله كفارة واحدة. 

والقول الثاني : وهو الجديد : يلزمه في كل ظهار منه كفارة . 

والقسم الثالث: أن لا ينوي تأكيدا ولا استئنافاً فينظر فإن كان بعد التكفير عن 
الأول حمل على الاستئناف» وإن كان قبل التكفير عن الأول فعلى وجَهين: - 
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كتاب الظهار/ باب ما يكون ظهاراً وما لا يكون 
أحدهما: أنه يكون محمولاً على الاستئناف كالطلاق وفيما يلزمه من الكفارة 
قولان على ما مضى . 
والوجه الثاني : أن يحمل على التأكيد بخلاف الطلاق والفرق بينهما ما مضى . 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله ل قال إذا تَطامّرت من فلانة الأجْتَبية 
طللاقاً» . 


قال الماوردي: اعلم أنه إذا علق ظهار زوجته بظهاره من غيرها كقوله لها: إذا 
تظاهرت من فلانة فأنت علي كظهر أمي لم يخل حال تلك من أمرين: إما أن تكون 
زوجة أو أجنبية» فإن كانت زوجة له أخرى كرجل له زوجتان حفصة وعمرة. فقال: يا 
حفصة متى تظاهرت من عمرة فأنت علي كظهر أمي فإذا تظاهر من عمرة صح ظهاره 
منها بالمواجهة لأنها زوجته وصار مظاهراً من زوجته حفصة بالصفة وعليه لكل واحدة 
منهما كفارة قولا واحدا. فإن قيل: فهلا كان عليه في أحد القولين كفارة واحدة كما لو 
جمع بينهما في الظهار . 

قلنا: لأنه في الجمع بينهما مظاهراً منهما بكلمة واحدة فجاز أن يلزمه في أحد 
القولين كفارة واحدة وهو في هذا الموضع مظاهر منهما بكلمتين فلزمه لهما كفارتان. 

ان كان تل الا ری اسه فغلى ضفرن - 


أحدهما: أن يذكرها بالاسم ولا يصفها بالأجنبية كقوله: إذا تظاهرت من عمرة 
فأنت علي كظهر أمي وعمرة أجنبية فلم يتظاهر من عمرة فهو غير متظاهر من زوجته 
حفصة » وإن تظاهر من عمرة لم يخل أن يتظاهر منها قبل نكاحها أو بعده» فإن تظاهر 
منها بعد نكاحها صح ظهاره منها لآن الظهار صار منها وهي زوجته فصار مظاهرا من 
زوجته بالصفة لأنها قد وجدت بالظهار الصحيح في عمرة» وإن تظاهر من عمرة قبل 
نكاحها كان ظهاره منها فاسدا لأنه يصبح من غير زوجته» وإذا فسد ظهاره منها لم يصر 
مظاهرا من زوجته حفصة لأنه جعل ظهاره منها مشروطا بظهاره من عمرة» فإذا فسد 
ظهار عمرة عدم الشرط المعتبر في ظهار حفصة وكذلك في الطلاق إذا قال لزوجته: إذا 
طلقت عمرة فأنت طالق لم تطلق عمرة وهي أجنبية ولا زوجته لأن كلامه لعمرة وهي 
أجنبية ليس بطلاق كذلك الظهارء وإنما كان هكذا لأن الأسماء إذا تعلق بها في الشرع 
أحكام كان وجود الأحكام مشروطا في صحة الأسماء» وعدمها دليلا على فساد تلك 
اردت بظهاري من عمرة الأجنبية لفظ الظهار في اللغة دون حكمه في الشرع يحمل على 
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كتاب الظهار/ باب ما يكون ظھاراً وما لا يكون 
قوله وصار ظهاره من عمرة وإن كانت أجنبية موجباً للظهار من حفصة بوجود الشرط 
وهو التلفظ بالاسم اللغوي . 

فصل: والضرب الثاني : أن يصفها مع ذكر الاسم بالأجنبية فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يخرج مخرج الشرط كقوله: إذا تظاهرت من عمرة أجنبية فأنت علي 
كظهر أمي فقد جعل كونها أجنبية شرطأً في ظهاره منها لأنه حذف الألف واللام 
الموضوعين للتعريف ونصب على الحال فصار كقوله: إذا تظاهرت من عمرة وهي 
أجنبية فأنت علي كظهر أمي فمتى تظاهر من عمرة وهي أجنبية لم يصر مظاهراً من 
زوجته حفصة لأنه متى تظاهر منها بعد نكاحها لم تكن أجنبية وقد شرط أن يكون عند 
الظهار منها أجنبية فصار الشرط في وقوع الظهار على حفصة معدوما في الظهار من 
عمرة. 

والضرب الثاني : أن يخرج مخرج التعريف فيقول: إذا تظاهرت من عمرة 
الأجنبية فأنت يا حفصة علي كظهر أمي» فإن تظاهر من عمرة قبل نكاحها لم يصر 
مظاهرا لفساد ظهاره من عمرة» وإن تظاهر من عمرة» صح ظهاره منها. وهل يصير 
مظاهراً من حفصة أم لا قل وجهين : 
أحذهنا: لا يصير مظاهراً من حفصة تعليلا بأن دخول الألف واللام في الأجنبية 
يجعل هذه الصفة فيها شرطأ فإذا تظاهر منها بعد نكاحها لم يوجد الشرط فلم يصر 
كلاه عستم تعليلا بأن دخول الألف واللام للتعريف دون الشرط. وأصل هذين 
الوجهين في الأيمان أن يقول ؟ وال ل أكلت: هذه البسرة فأكليا طا GURET‏ 
الصبي فكلمه شيخاً في حنثه وجهان: - 

أا محف فد ا 


والثانى : لا يحنث لأنه بالتعريف أحق . والله أعلم . 


م س لو و 0 e‏ 

يَابُ مَا يُوحِبٌ على المتظاهر الكفارة 
8 م 2 - تر ت ر ق Rion - ٤ E‏ ° هه 
من كتابّي الظهار قديم وَجديد وما دكله من احتلاف ابي حنيقة وان 


أبي لَيْلَى والشَافعَيٌ رَحْمَةُ الله عَلَئِهُمْ 


مسألة : قَالَ الشَافعيٌ رَحمَّة الله تَعَالَى : «قَالَ اللَّهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى ثم يَعْودُونَ لِمَا 
قالوا مَتَحْرِيرُ رَقَبة) الخاد ]الاي قال ابي عت كا عيغك في تكو 
َانُوا» الاية أنه إا أَنَتْ عَلَى المُتَظاهر مُدَةَ بَعْدَ القؤل بِالظَهَار ا م يُحَرَمُهَا بالطلآقِ الذي 
َم به بث عَلَيْه الكمَارَة انهم يَذْهبونَ إلى أنه إا حك ما حو َم عَلَى نفسه فَقَدْ عَادَ 
لما قال فَحَالَمَهُ فأَحَلَّ مَا حَومَ وَل أَعلَمُ مَعْنَى الى به مِنْ هَذَا؛ . 

قال الماوردي : اختلف الفقهاء في كفارة الظهار على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: وهو قول مجاهد وسفيان الثوري أنها تجب بلفظ الظهار من غير عود. 

والمذهب الثاني : وهو قول أبي حنيفة أنها لا تجب بالظهار ولا بالعود ولا يستقر 
ثبوتها في الذمة وإنما هي شرط في الاستباحة كالطهارة في صلاة التطوع ليست واجبة 
عليه وإنما هي شرط في فعل الصلاة فإن وطىء قبل التكفير لم يلزمه الظهار وكان شرطا 
في استباحة الوطء الثاني فإن وطىء ثانية لم تجب وكان شرطأً في استباحة الوطء 
اا لك ك 

والمذهب الثالث: وهو قول الشافعي وسائر الفقهاء أنها تجب بالظهار والعود 
وجوباً مستقراً. واختلف من قال بهذا في العود على أربعة مذاهب: - 

أحدها: وهو مذهب الشافعى أن العود هو أن يمسك عن طلاقها مدة يمكنه فيها 
الطلاق. 1 

والثاني : وهو مذهب داود وأهل الظاهر أنه إعادة الظهار ثانية بعد أولى فيقول * 
أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي 

والثالثك: وهو مذهب مالك أنه العزم على الوطء . 

والرابع : وهو مذهب الحسن وطاوس والزهري أنه الوطء . 

Ns CaS O Ca a 
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إعادته في الإسلام بعد تقدمه في الجاهلية برواية محمد بن كعب عن عجرة ة عن خولة 
بنت ثعلبة أنها كانت تحت أوس بن الصامت وكان به لمم وكان إذا أخذه لممه ذهب 
ليخرج فتمنعه فيقول : : أنت علي كظهر أمي إن لم ترسليني لأجلدنك مائة فنزل فيهما 
قران الظهار واستدل بقوله تعالى #وَإِنَهُمْ لِيَقُولونَ مُنكراً م منَ القَول رورا فأوجب 
الكفارة بالمنكر الزور والظهار هو المنكر والزور دون ا ولان الله تعالى نهى عن 
الظهار فكان العود فيه هو فعل المنهى كما قال في جزاء الصيد : لوَمَنْ عاد فَينتَقمْ الل 
من [المائدة: 40] يعني إلى فعل ما نهى الله عنه وكما قال في الربا «عَمَا اللّهُ عَم 
سلف فإن عاد يعني إلى ذلك المنهي فينتقم الله منه ولأن الظهار قد كان طلاقاً فى 
الجاهلية فنقل حكمه إلى ما استقر عليه في الشرع فاقتضى أن يكون حكمه معتبراً بلفظه 
كالطلاق . 

والدليل عليه قول الله تعالى لوَالَديْنَ بظاهزون من ناته 3 ايُمودون لا قارا 
َتَحْرِيرٌ رَقَبَة4 [المجادلة : ۳] فجعل الكفارة واجبة بشرطين : 

أحدهما: الظهار والآخر العود فاقتضى أن لا تجب بأحدهما. فإن قيل: فيحمل 
على العود في الإسلام بعد تقدمه في الجاهلية . 

أحدها : O oy‏ 
تعالى #والذين و وفي ذكره باللفظ اللا ار 
التأويل . 

یت ر اک و الظهار إلا لمن 
جمع فيه بين الجاهلية والإسلام ولبطل حكمه الآن لانقراض من أدرك الجاهلية . 


والثالث: أن النبي بي أمر أوس بن الصامت وسلمة بن صخر بالكفارة عن 
ظهارهما ولم يسلهما عن ظهارهما في الجاهلية ولو كان شرطاً في الوجوب لسألهماء 
فإن قيل: فما سألهما عن العود فلو كان شرطاً في الوجوب لسأل قيل : العود الإمساك 
عن الطلاق وقد علم أنهما لم يطلقا فلم بذلك عودهما. لأن الظهار والإيلاء كانا 
طلاقافي الجاهلية فنقلا ذ في الشرع إلى موجب الكفارة ثم ثبت أن الكفارة في الإيلاء 
تجب بشرطين اليمين والوطء فوجب أن تكون الكفارة في الظهار بشرطين الظهار 
والعود. وأما الجواب عن الخبر : فهو أن ليس في تكرار ظهاره دليلاً على تقدمه قبل 
إسلامه. وأما الجواب عن قوله لاوانَهُمْ يَقُولُونَ مُنكراً مِنّ الْقَوْلِ وَدُوراً» فهو أن قول 
ار ود ا ,و الكنارة ان اراي ن بوي القلها نو د 


كتاب الظهار/ باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة هه 


وأما الجواب عن قوله: العود فعل المنهى عنه» فهو أن ذلك غير مسلم بل هو 
الرجوع» والمنهي عنه هو تحريم الظهار» والرجوع فيه أن يحرمها بالطلاق فكان في 
هذا دليل على ما قلنا. 

وأما الجواب عن استدلالهم بالطلاق: فهو أن الطلاق مطلق والظهار مقيد ولو 
جاز حمل أحدهما على الاخر كان حمل المطلق على المقيد أولى من حمل المقيد على 
المطلق وإذا لم يجز هذا كان حمل كل واحد منهما على موجبه أولى . 

فصل: وآما داود فاستدل على أن العود إعادة الظهار ثانية بعد أولى بقول الله 
تعالى ٹم يعودون لما قالوا#» ف فتجيء منه ثلاثة أوحدة* 

أحدها: أن العود إلى الى رفص انما كله كما قال ا #ولو ردوا لعادوا لما 
نهوا عنه) [الأنعام: ۲۸] يعني إلى مثل ما نهوا عنه من الشرك فاقتضى أن يكون عود 
الظهار إعادة مثله 

والثاني : قال «لما قالوا» فاقتضى أن يكون العود قولاً لا إمساكا كما قلتم ولا 
فیا كما قاله يرك . 

وأما الثالث: فإنه لو أراد العود إلى غير القول لقال «ثم يعودون» كما قال 0 
ا «العائد في هبته كالعائد في قيئه» فلما قال «لما قالوا» دل على أنه إعادة القول» كما 
قال سبحانه #الَّذيْنَ نهوا عَن التَجْوَى ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا نهوا عه [المجادلة: ۸] يعني 
من قول النجوى . 

والدليل عليه قوله تعالى #يعودون لما قالوا# فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن حقيقة العود فى الأفعال دون الأقوال يقال: عاد يعود عوداً فى 
الفعل» رأعاد ية إعاد قن القول» فر اراد إغادة ارق لقال درن ارا 

والثاني: أن إعادة القول محال كإعادة أمس لأنه لا يتهيأ اجتماع زمانين ولا بد 
فيه من إضمار» فداود يضمر مثل ما قالوا ذ في لحري ا براحن امن عق با 
قالوه من التحريم الاك »وما قلا ن الاضمار أولى لأن العود في الشيء هو 
الرجوع عنه دون المقام عليه كما قال َيه «العائد في هبته كالعائد في قيئه) . 

والثالث: أن العود هو مفارقة الحال التى هو فيها إلى حال كان عليها كما قال الله 
تعالى #وإن عدتم عدنا# [الإسراء : ۸ 


وكما قال الشاعر : 
وجي جف" لوأك ها" فا" a a BD Oa e‏ وإن عاد للاح ا فالعودأ ,0( 





)۱( ويروى مثله عن مالك بن نويرة . انظر اللسان مادة[عود]. 


٦‏ ب كتاب الظهار/ باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة 


والحال التي هو عليها: تحريم الظهارء والتي كان عليها: إباحة النكاح» فكان 
حمله على ما ذكرنا من إمساكها على ما كان عليه من الإباحة أولى من حمله على ما هو 
عليه من إعادة التحريم. ويدل عليه أن النبي ية أمر أوس بن الصامت وسلمة بن صخر 
بالكفارة عن طهارهما ولم يسلهما عن إعادته ولو كان عود القول شرط لسأل» ولأن 
كفارة الظهار معلقة بلفظ وشرط فاقتضى أن يكون الشرط يخالف اللفظ دون إعادته 
كالايلاء واو ال تسان ولان القول الذي ا ا ل ل 
"لكالا يما 


ول الجرياص تير إن العود في الشيء هو فعل مثله فمن وجهين: ‏ 

أحدهما: ما ذكرنا من أن حقيقة العود الانتقال إلى ما كان غليه دون المقام على 
ما هو عليه . ظ 

والثاني : أن العود إلى مثل ما تقدم من الإباحة دون ما هو عليه من التحريم وأما 
الجواب عن قولهم: أنه وصف العود بالقول دون الفعل فمن وجهين: - 
أحدهما: أنه عود إلى القول بنقضه وإبطاله لا بتصحيحه وإثباته فكان ما ذكرنا 


والثاني : ما ذكره الأخفش أن في الكلام تقديماً وتأخيراً لأن قوله «ثم يعودون». 
کلام تام وقوله الما قالوا). اقل لى ر الرقبة ويكون تقدير الكلام ثم يعودول 
فتحرير رقبة لما قالوا». 


وأما الجواب عن قولهم : إنه لو أراد العود إلى غير القول لقال «ثم يعودون فيما 
قالوا»فمن وجهين : 


ظ أحدهما: أنه لو أراد العود إلى القول لقال «ثميعودوت لما كالوا» ا 
1 ا ا أن 0 | العود على تعين الحال الجامعة بين الأمرين كما قال 
الشاهر : : 


تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 


)۱( البيت من البسيط وهو لأبي الصلت والد أمية في الشعر والشعراء ص (579)» والعقدالفرید(۲۳/۲) 
ولأمية فى ديوانهص (205). وللنابغة الجعدي في ديوانهص .)0١5(‏ وللثقفي في شرح 


.)٠٠١/۸( المفصل‎ 


كتاب الظهار/ باب ما يو جب على المتظاهر الكفارة الإ حا ا 


والجواب الثاني : أن القول هاهنا عبارة عن القول» كما قال الله تعالى: #واغبد 
رك حن اتيك اليَقَئْنَ 4 [الحجر: 44] أي المتيقّن » وكقولهم الله رجائي وأملى أي 
مرجوي E‏ والقول هو التحريم فكان العود الرجوع عنه. 

فصل: وأما مالك فاستدل على أن العود هو العزم على الوطء بقوله تعالى: ثم 
يعودون لما قالوا» وثم موضوعة في اللغة للمهلة والتراخي تانايك أن کون د 
مهلة. ولما روي أن خولة حين شكت إلى رسول الله يِه أن أوسا ظاهر منها وقد 
عزم على وطبها فأوجب الكفارة عليه فدل على أن العزم على الوطء هو العود. 
ولالة بالظهار عازم على تحريم الوطء» فافتضى أن يكون العود فيه العزم على فعل 
الوطء لأن العود هو الرجوع عن الشيء إلى ضده والدليل عليه قوله تعالى لثم يعودون 
نكالو مو اعرد إن أن كو نيا O‏ أو قول عند غيرنا+ وليس الغزم قولة ولا 
فعا فلم يجز أن يكون عوداً. 

ولأن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة فأمرهالنبي َة بالكفارة ولم يسله 
عن عزمه على الوطء ولو كان العزم شرطا لسأله : 

فإن قيل: فقد روينا أن خولة أخبرته أنه عزم على وطئها فعنه جوابان : - 

أحدهما: أن هذه الرواية ما أثبتها أحد من الرواة ولا ما أفصحت به من الشكوى 
ونقى هذا اکر 

والثاني : أن اعفار ةو اة على اوس دوا ولو كان وجو ها متهلقا بال لكان 
هو مسؤول عنها ولما اکن بقولها دونه » و اکا زوجة بعد الظهار مده يقدر 
فيها على الطلاق فوجب أن تلزمه الكفارة كالعازم على الوطءء ولآنها كفارة تجب بلفظ 
وشرط فوجب أن يكون الشرظ اام ذلك اللفظ كال يفان؟ ولان العزم وحديث 
مرمرع روا E‏ با 0 


مَأ الجواب عن قوله ثم يعودون لما قالوا وأن ذلك وجب للتراخي والمهلة فمن 


وجهين . 


أحدهما : أن ثم قد تكون بمعنى الواو كقوله تعالى ظنُمّ الله شهيد على ما 
0 [يونس : e‏ اب لبم لیویو : 11۸[ 1 نم كان منّ الذِيْنَ 


والثاني : أننا نستعملها على الحقيقة في التراخي والمهلة لأن عقد النكاح أباح 


۸> - كتاب الظهار/ باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة 
الإمساك والوطء والظهار حرمهما فالعود هو الرجوع إلى إباحتها فصار متراخياً عن 
الأول. ظ 


وأما الخبر: فقد مضى الجواب عنه.. وأما الجواب عن قوله: أنه بالظهار هو 
عازم على تحريم الوطء وهو أنه بالظهار محرّم وليس بعازم على التحريم. | 

فصل: وأما الحسن وطاوس والزهري فاستدلوا على أن العود الوطء بأن سلمة بن 
صخر وطىء بعد ظهاره فام رە :وسو ل الله 5ء بالكفارة فاقتضى أن يكون ذكر السبب 
شرطاً في وو التكفير» لما ودىق أن ماعزا زنا فرجم وسرق سارف رداء صفوان 
فقطع» ولأن الظهار والإيلاء تشابها في الجاهلية في كونهما طلاقا وفي الإسلام في 
إيجابهما الكفارة ثم ثبت أن الكفارة في الإيلاء تجب بالوطء فكذلك في الظهارء ولأنه 
بالظهار محرم لوطئها فاقتضى أن يكون العود فيه مخالفته بوطئها. والدليل عليه قوله 
. تغالي : لفْتَحْرِيرٌ رقبة من قبل أن يتماسًا» فأوجب الكفارة قبل قبل المسيس فلم يجز أن 
كرون جيه انان عست وان الخلي e‏ أوسا بالكفارة قبل وطئه ولا يجوز أن 
يأمره بالتزامها قبل وجوبهاء ولأنه أمسكها زوجة بعد الظهار مدة يقصر فيها على 
الطلاق فوجب أن تلزمه الكفارة كالوطء ولأن ما ذكرناه في العود من كونه إمساكا عن 
الطلاق أعم الأقوال لأنه يقتضي وجوب الكفارة به وبإعادة 0 وبالعزم جن الوم ء 
وبالوطء فكان أولى كالعلل يكون الأعم منها أولى من الأخص . 

وأما الجواب عن أمره سلمة بن صخر بالكفارة بعد وطئه وهو أن الوطء تال 
للسبب المنقول وهو الظهار فاحتمل أن يكون الحكم بالتكفير عائدا إليهماء واحتمل أن 
يكون عائدا إلى الأول متهماء فلما أمر أوسا بالكفارة قبل وطئه دل على تعلق وجوبها 
ماهم وطت ين E‏ 
< وأما الجواب عن التشبيه بالإيلاء فالنص الوارد فيهما يمنع من الجمع بينهما لانن 
مأمور بالكفارة في الظهار قبل الوطء والإيلاء ا قاور 
بالكفارة في الظهار. 

وأما الجواب عن قولهم إن مخالفة التحريم تكون بالوطء وهو ما قدمناه من أن 
المتخالفة تكون بالاسساك + 
فصل: وأما أبو حنيفة فاستدل على أن كفارة الظهار لا تجب في الذمة بقوله 
ا لمتَحْرِيْر رَقَبة من قَبْل أن يتَمَاسَا؛ فاعتبر في الأمر بها الإصابة فاقتضى أن لا 
تجب قبلها ثم قدمها على الإصابة فاقتضى أن لا تجبا بهاء اال جرت المععلق 
بسبب لا يجوز أن يكون قبل وجود السبب» واقتضى أن لا تجب بعد الإصابة لأنه أمر 
بالتكفير قبلها فامتنع بهذا التنزيل أن يثبت في الذمة. ) 


کتاب الظهار/ باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة اس 5ك 


واستدل على إبطال ما ذكرنا من العود مع ما قدمناه من دلائل المخالفين لناء > بأن 
العود لو كان هو الإمساك عن طلاقها بعد الظهار لوجب إذا ظاهر من الرجعية أن يصير 
عائداً إن أمسك عن طلاقها وأن لا يكون مظاهراً لما قد تقدم من طلاقها قال: وأنتم 

تقو لون ركون ماهر ولا يكون عائداً فبطل ثبوت ظيانه کن الان اا وا 

بإسقاط عوده أن يكون الإمساك عوداء قال: ولأن الإمساك بعد الكيار انتصيحات له 
والمستصحب للشيء لا يكون مخالفاً له والمخالف للشيء لا يكون عائداً إليه فبطل أن 
يكون الامساك عوداء قال : ولا العرد إلى اي لا يكون إلا بعد المفارقة له والمحل 
لا يكون مفارقاً فلم يصر عائدا. 

اليل عليه زمع ما قدمنامبين الدلائل على مالف قوله تعالى ثم يغودون لما 
فالوا تخر .رقة »1 -فأرحنيه الكفارة بالظهان والفوة لاه جعله شرظا عقية :بالجراء 
والجزاء إذا علق بشرط اقتضى وجوبه عند وجود الشرط» ولأن النبي ي أمر أوس بن 
الصامت بالكفارة قبل وطئه وأمره على الوجوب فدل على ثبوت الكفارة في الذمة قبل 
الوطء وبعده وأن ليس الوطء شرطاً في الوجوب» ولأن الكفارة المتعلقة بسبب تقتضي 
الوجوب عند وجود ذلك السبب اعتبارا بسائر الكفارات»: ولأنه تكفير يعتق فجاز أن 
يثبت في الذمة قياساً على الكفارة القتل . 

فأما الجواب عن استدلاله بأن الله تعالى علق وجوب الكفارة بالإصابة» فهو أنه 
علقها بالعود بعد الظهار ومنع الإصابة قبلها فبطل ما فهمته فيه وسقط الاستدلال بها. 

وأما الجواب عما ذكره من ظهار الرجعية فهو أن العود عندنا هو الإمساك عن 
تحريمها بعد الظهار والرجعية محرمة فلم يصر بترك الطلاق عائداء والظهار يقع عليهما 
إذا كانت في حكم الزوجية والرجعية a‏ الزوجية فوقع عليها الظهار 
فلمنا اختلف: عليه الظهان والعود جاز أن يعبت يثبت في الرجعة حكم الظهار دون العود. 


وأما الجواب عن قوله إن المستديم لا يكون مخالفاً والمخالف لا يكون عائداء 

فهو أنه استدام إمساكها والظهار يمنع منه OG a‏ مر أن عضي 

عائداً قال الله تعالى ظ#أَلَمْ تَرَ إلى الَّذَيْنَ نَهُواءَ عَن التَحْوّى ثم يَعُودُونَ لمَانَهُوا 
عَنْهُ»# [المجادلة: ۸]. 


وأما الجواب عن العود يكون بعد المفارقة» فهو أنه قد يكون العود قبل المفارقة 

قال الله تعالى حَتَّى عَادَ كَالعْرْجُون القديم»* [يس : ۳۹] وأنه عائداً إلى ما قبل الظهار 
فصار مفارقاً ولولا ما قدمناه مع من تقدم لكان الكلام مع أبي حنيفة أبسط وأطول . 

الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ ۲۹۳ 


{0۹ 


كتاب الظهار/ باب م يوجب على المتظاهر الكفارة 


لسا ي سے 


فعي رضي الله عَنْهُ: «وَلِِ | أمْكَنَهُ اَن ا فلم يَفَعَلٌ لزمنة 





قال الماوردي: اعلم أن الكفارة إذا وجبت عليه بالعود وهو ما ذكرناه من 
إمساكها بعد الظهار مدة يقدر على تحريمها بعد بطلاق لم تسقط عنه بعد الوجوب بما 
حدث بعد من طلاق أو لعان إجماعا ولا بما حدث من قوله أو قولها وقال مالك : إذا 
مات بعد العود الذي هو عنده العزم على الوطء سقطت الكفارة عنه بعد وجوبها 
استدلالاً بأن وجوب الكفارة بالعزم على الوطء الصدقة في مناجاة الرسول بي بالعزم 
على مناجاته» ثم لو وجبت بالعزم سقطت بفوت المناجاة فكذلك كفارة الظهارء وهذا 
خطأ لآن ما وجب من الكفارات لم يسقط بغير أداء كسائر الكفارات» ولأنه لو فات 
الوطء بالتحريم لم تسقط به الكفارة كذلك إذا فات بالموت» فأما صدقة المناجاة 
فمنسوخة الحكم فلم يجز أن يجعل أصلاً لحكم ثابت» على أن صدقة المناجاة قد كان 
وجوبها بالعزم على المناجاة موقوفاً على فعل المناجاة وجرى تقديمها مجرى تقديم 
الطهارة على الصلوات وخالف عود الظهار لاستقرار الوجوب به والله أعلم. 
فصل: فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حال الموت بعد الظهار من أن يكون قبل زمان 
العود أو بعده» فإن كان بعد زمان العود لم تسقط به الكفارة على ما قدمناء وإن كان 
قبل زمان العود وهو أن يموت عقيب ظهاره قبل أن يمضي عليه زمان طلاقها أو تموت 
الزوجة فلا كفارة عليه لآنه ما أمسكها بعد الظهار ولا قدر على طلاقها بالموت. 
تر و و اليا دروف فزن كاك قل امون رسك ييا الوق راد 
كانت من جهته ا نينا وقامت مقام الطلاق البائن في إسقاط العودء وإن كانت 
بعد الدخول قامت مقام الطلاق الثاني الرجعي في سقوط العودء وكان النكاح موقوفا 
على انقضاء العدة فإن عاد المرتد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة كانا على النكاح وصار 
وا ضير يم هاندا هيات 
أحدهما: يصير بالإسلام عائداً. 
والثاني : ا الإسلام زمان العود» وإن أسلم المرتد بعد انقضاء العدة 
بطل النكاح» فإن استأنف نكاحه ففي عود الظهار قولان على ما مضى ثم بماذا يصير 
e‏ . والله أعلم . 
قفر العف اا حتون أو ا ر اھ دع الطلاق صار 
عانذا لآن ل لا يحرم بخلاف د والقصد في العود غير معتبر فلم يؤثر فيه 
اون 


كتاب الظهار/ باب ما يو جب علي المتظاهر الكفارة ٥١‏ 


مسأآلة : قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَمَعْنَى قول الله 0 وَتَعَالى #من نبل 
أن 00 وَفتّ لن يُوَدَّ ما وَجَب عَليّه قَبْلَ المَمَاسّة حَنَّى ج 6 وَكَانَ هذا وَاللَهُ أغلم 
عقوبة م رة لقؤل الرٌور». 


للكفارة . 
وقال الشافعي : فكان هذا عقوبة مكفرة لقول الزور لأنه ا ل 
الما اللو أ بوط فلار ة كان خاضها بوطئه كمعصيته بالوطء في إحرام أو 
حيض ولا تسقط الكفارة عنه ولا تتضاعف عليه. ور الس e‏ 
الكفارة وكلا القولين مخالف للنص والقياس لأن رسول الله ييه أمر سلمة بن صخر 
البياضي وقد وطىء في ظهاره قبل التكفير أن يكفر كفارة واحدة فلم يسقطها ولم 
يضعفها فكان نصا يبطل به القولين. ولأن الكفارة عبارة مؤقتة كالصلاة والصيام فلم 
يكن فوات وقتها مبطلاً لها ولا موجباً لمضاعفتها كالصلاة والصيام والله أعلم . 


فصل: نأما تعجيل كفارة الظهار قبل وجوبهاء فإن كان مكفرا بالصوم لم يجز لأن 
عبادات الأبدان لا يجوز تقديمها قبل الوجوب» وإن كفر بالعتق أو الإطعام فإن كان 
قبل الظهار والعود لم يجزه لأن حقوق الأموال إذا تعلق وجوبها بشرطين لم يجز 
تقديمها قبل وجود أحدهما وإن كان بعد الظهار وقبل العود وذلك بأن يطلقها عقيب 
ظهاره ثم يكفر قبل مراجعتها ففيه وجهان : 

أحدهما: يجوز تعجيلها لوجود أحد شروطها كتعجيل الزكاة بعد النصاب وقبل 
الحول و كع الكفازة يعد اليفين و قل لحت 

والوجه الثاني : لا يجوز تعجيلها مع وجود أحد الشرطين» لأن الثاني منهما 
محظور فصار بالتعجيل متهيأ لارتكاب المحظور وهكذا القول في تعجيل الكفارة 
المي كد لدف ذا كان" E‏ 0 





مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: «فاذا م العام اتيت أن تفلم القيل 
وَالتَلَدّدْ الختياطاً ا ان کی ل تبطل اة کا ا 40 21 الصّلاة فى وَقَتَ 
ا O‏ نهف ]لفت تؤتليا كيد الو فق لانها E‏ 


قال الماوردي: أما وطء المظاهر قبل التكفير فقد ذكرنا تحريمه بالنص 





والإجماع. وأما ما سواه من الاستمتاع كالقيلة والملامسة ل الفرج ففي 
اا ط| 

محرم لآنه قال أحببت NN PR‏ ووجهه ۳ الله E‏ 
أن يَكمَاسَا والمس في عرف الشرع عبارة عن الوطء كما قال تعالى : : «وَإِنْ طَلْفمُمُومُنَ 


مِنْ قبل أن تَمَسُوهُنَ # [البقرة : ۳۷] ولآن تحريم الوطء ذ فى الحيمن والضوم لا يوت 
نحريم التلذذ بما سواه كذلك في الظهار لبقاء النفعية واستباحة الدواعي ر الطيب 


e‏ قول ا 


والقول الثاني : : وهو ظاهر كلامه في القديم أنه 00 التلذذ بما دون الفرج 
كما يحرم عليه الوطء ذ في الفرج › 0ك تاك في الدنيم رايت أن يمع و 
ظاهر هذا الكلام يوجب التحريم ووجهه قول الله تعالى #منّ قبل أن يَتَمَاسَاك وحقيقة 
ال ااا رر بالظهار قد جعل تحريمها عليه كتحريم أمه وكل الاستمتاء 
u‏ حرام وكذلك في الظهارء ولأنها مباشرة فوجب أن تحرم على المظاهر كالوطي 
ولأنه لفظ يوقع تحريمها في الزوجة فوجب أن يمنع من الوطء وتوابعه کال حرام 
بعد رصعي واه أعلم . 


مسألة : قال الشافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ غه ولو أضائها وق كذ بالصوم في لل 
الصَوْم لم تقض صزمة وَمَضى على الْكمَار: وَل كان 8 صَوْمُهُ ينْتَقض بالجمّاع لم تُجرئة 
و 


این قبل الرطء كالسق وهو نص قال اھ تعاى «قجم هر مايق ين من قبل أذ 
يَتَمَاسَا# [المجادلة: ]٤‏ فإن وطىء ء في نهار الصوم عامداً بطل صومه راه واا 
و ر اکن جد و وإن وطىء في نهار الصو م ناشيا لم يطل رمه برلا 
تتابعه» وان وطیء ا عاد ساي ويا يا 
ول وه ات هار استدلالاً بقول الله تعال : صا هرن ماين ر 
قبل أن ¿ يماسا ومنها دليلان : 


أحدهما: أنه نهى عن الوطء فيه وقبله والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. 


والثاني : أنه أمر بصيام شهرين ليس قبلهما مسيس ويمكنه أن يأتى بصوم شهرين 


كتاب الظهار/ باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة {o‏ 


ليس فيهما مسيس فوجب أن يلزمه العدول إلى ما أمكنه وإن سقط عنه ما لم يمكنه لأن 
العجز عن أحد الأمرين لا يوجب سقوطهما ا قالوا: ولأنه وطء في شهري صيام 
الظهار فو جب أن يبطل التتابع کالوطء عمدا بالتهار. قالوا: لاله تحريم وطء لا 
يختص بزمان فاستوى حكمه بالليل والنهار كالاعتكاف . 

ودليلنا: قول الله تعالى طقَصَِامُ شَهْرَيْن مُتََابمَين مِنّ قَبْل أن يَتَمَاسَا فاقتضى 
الظاهر أن يأتي بصيام شهرين ليس قبلهما ولاً فيهما مسيس وهو ليس يقدر على ذلك 
بعد وطئه فكان البناء أقرت إلى الظاهر من الاستئناف» لأن صوم شهرين أحدهما قبل 
الجن لاخر بعذه أفرم ا الواجب من صوم ور هوا حه بعل المي 
فكان استدلال الشافعي بها من هذا الوجه لا من - جهة النص فيتوجه احتجاج الكرخي في 
الاستدلال نما وله رطاء: N‏ يلابع كرورم كين ادس 
منها وكالوطء في ليل صيام كفارة القتل . فإن قيل فوطء المظاهر محرم ليلا ونهارا 
فجاز أن يبطل به التتابع بالليل كما يبطل به في النهار كتحريمه فيهما وليس كذلك 
الوات ا SS‏ القتل لأنه غير محرم ولا 00 
ا 
في نهار الصوم TS‏ ل 
ال ا ل 00 

وقياس ثان: هو أنه وطء في أثناء تكفير فجاز أن لا يبطل به التكفير كالإطعام . 

وقياس ثالث: وهو أن الإتيان بما يضاد الصوم إذا وقع ليلا لم يؤثر في حكم 
الصوم كالأكل . 
المسيس» فالتتابع صفة في المؤدي وقبل المسيس صفة في الأداء كالصلاة علقت 
بشرطين الوقت والترتيب وإن ثبت الفعل ثم كان عدم الوقت أو بعضه لا يسقط حكم 

فأما الجواب عن استدلالهم من الاية بأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه فهو أن 
المنهى عنه هو الوطء وهو فاسد حرام . 

وأما الجواب عن استدلالهم منها بأنه يقدر على صوم شهرين ليس بينهما مسيس 
فهو أن ما ذكرناه أولى لأنه في البناء يأتي بأحد الشهرين قبل المعصية وبالثاني قضاء 
بعد المعصية . 





كتاب الظهار/ باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة 

وأما الجواب عن قياسهم على وطء النهار فالمعنى فيه أن الوطء لما أبطل الصوم 
أبطل التتابع ووطء الليل لما لم يبطل الصوم لم يبطل التتابع . وأما الجواب عن قياسهم 
على الاعتكاف فالمعتى فيه أن وطء الليل صادق زمان العبادة فأشبه وطء التهار وليس 
كذلك في الصوم؛ لأن وطء الليل لم يصادف زمان العبادة والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ ن الله عَنْهُئ «وَلَوْ ظا رابع الظهاة طلقا نحل فيه 
فل رذج يَملِكُ الرَجْعة أ لا يَملِكُها ثم َاجَعها فعَليِْ الكمَارَوَلَوْ طلقا سَاعةَ كحي 
لان مُرَاجَعَمَهُ ايها بَعْدَ الطّلاق اتر مِنْ حَبْسها بَعْدَ الظَهَار ل ا 
خلا أَضْلَه كل یکاح جَدِيدٍ لم يعمل فيه طق وَل ظِهَاد إِجَِيدٌ وقد قال في هد 
الكتّاب لو تَظاهَرَ مِبْهَا ثم اتبعها طلاقا لآ تلك الوجعة فم تكحهها له يكن عله كَنَادةٌ 
أ دا يلك عر الأول الي كان فيه الَهَاءُ وز جار أن باهر نا مود عَلَِْ الها 
إا نَحَحَهًا جَارَ ذلك بَعْدَ ثلاث a‏ رَهَكذا الإِيْلاء قال المزني رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا 
أشبة أله وَأَْلَى بقؤله وَالقيّاس أ كُنَ حُهم كان في ملْكِ فَِدَا رال ذَلِكَ ما فيه من 
الحم لما زَالَ ذلك التّكاحٌ رَالَ ما فيه مِنَّ الظهار وَالإيْلاءِ» . 

قال الماوردي : وقد ذكرنا أن المظاهر إذا طلق عقيب ظهاره لم يكن عائداً ولا 
كفارة عليه لأن العود بما ذكرناه من إمساكها بعد الظهار مدة يمكنه فيها الطلاق وهو 
بالطلاق غير مساك سوا كان برها اوا بائنا لأنها تحرم عليه بالطلاقين معاً فلا تجب 
عليه الكفارة وإذا كان ذلك كذلك فإن كان الطلاق رجعياً فراجعها في العدة فالظهار 
بحاله ويصير عائدا فيه تجب الكفارة عليه وبماذا يصير عائداً فيه قولان : 





أحدهما : قاله هاهنا وفي كتاب الام يكون عائداً بنفس الرجعة» وإن اتبع الرجعة 
طلاقاً لم تسقط الكفارة لأنه لما صار بإمساكه عن الطلاق عائداً فأولى أن يصير بالرجعة 
المنافية للطلاق عائداً. 


والقول الثاني : نص عليه في الإملاء أنه لا يكون عائداً بالرجعة حتى يمضي 
بعذها زمان العود بالإمساك عن الطلاف مده يقدر فيها على الطلاق› فان اتبع الرجعة 


طلقا لم كم عائدا 00 كان كذلك لن ا تراد 0 إل الزوجية والعود هو 


فصل: : وإن كان الطلاق بائنً أو رجعياً فلم يراجع حتى انقضت العدة سقط الظهار 
في هذا النكاح. فإن نكحها بعقد مستجد كان عود الظهار فيه معتبرا بالطلاق الذي 


{oo 





كتاب الظهار/ باب ما بوجب على المتظاهر الكفارة 
تقدمه» فإن كان ثلاثاً فعلى قوله في الجديد كله وأحد قوليه في القديم أن الظهار لا 
يعود. 

والقول الثاني : في القديم أن الظهار يعودء. وإن كان دون الثلاث فعلى قوله في 
القديم كله وأحد قوليه في الجديد أن الظهار يعود. وعلى القول الثاني في الجديد أن 
الظهار لا يعود وإن قلنا: إن الظهار لا يعود لم تلزمه كفارة» وإن قلنا: بعود الظهار 
اض .غاقد الاق دهان رين فر الكو لير : 

أحدهما: يصير عائداً بعقد النكاح فإن اتبع النكاح طلاقاً لم تسقط الكفارة . 

والوجه الثاني : يصير عائداً بمضي زمان العود بعد النكاح وإن اتبع النكاح طلاقا 
لم تجب الكفارة. فأما المزني فإنه اختار أن لا يعود الظهار في النكاح الثاني وهو أحد 
القولين وتكلم عليه وقد مضى الكلام معه. 

سال قَالَ الشَّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «قال وَلَوْ تَظاهَرَ منْهًا ثم لأَعَنْهَا مَكَانَهُ بلا 
قصل سقط الظّهَاد وَلَو كَانَ حَبَسَهَا قَدْرَ ما يُمْكئةُ اللَّعَانَ فَلَمْ يُلاعِنْ كاتث عَلَيْ 
الكَفَارَة) . 


قال الماوردي: أما إذا لاعن المظاهر بعد أن مضى عليه زمان العود فقد وجبت 
عليه الكفارة ولا تسقط عنه باللعان كما لا تسقط عنه بالموت وإن شرع في اللعان قبل 
مضي زمان العود فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قد قذف بالزنا ودخل في اللعان فأتى بالشهادات وبقيت اللعنة 
الخامسة» فقال لها: أنت على كظهر أمي ثم عقبها باللعنة الخامسة الموجبة للتحريم 
فلا يكون عائداً لأن تحريم الخامسة الموجبة للتحريم أغلظ من تحريمها بالطلاق 
الثلاث لأنها توجب التحريم المؤبد. 

والقسم الثاني: أن يكون قد قذفها بالزنا ثم ظاهر منها ثم عقبه باللعان فأخذ في 
الشهادات الأربع ثم باللعنة الخامسة ففي عوده وجهان : 


أحنهها: أنه بكرن عاتدا عليه الكفارة لأنها لع عي اللسة الشاسة 
والشهادات الأربع لا تحرم فكان أخذه فيها شروعاً في غير غير التحريم فلذلك صار غاا 


والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأكثر أصحايبنا أنه لا يكون عائدا 
فلا تجب عليه الكفارة لأن تحريم اللعان لا يقع باللعنة الخامسة إلا بعد الشهادات 


٦‏ كتاب الظهار/ باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة 
الأربع فصار أخذه فيها شروعاً في التحريم ولأنه بأخذه في الشهادات الأربع كالمطول 
مرا ود e N E GD E GEC e‏ 
بنت فلان بن فلان الفلاني طالق فأطال ذكر الاسم بالنسب لكب س فقال : 
ا ل ا 

والقسم التالك:؟ أن يقدم الظهار ثم يعقبه بالقذف ثم يعقبه بالتوجه إلى الحاكم 
والشروع في اللعان فالمذهب أنه يكون عائداً يجب عليه الكفارة لأن قذفها بالزنا ليس 
من ألفاظ التحريم راا ف جا الان فار عا وال حن اتخات لذ بكرن 
عايدا بولة عب علي الكنارة اد ان اللعان لا يصح إلا بقذف فصار القذف من 
قات اللعان» وكذلك التوجه إلى الحاكم في المطالبة باللعان وزعم أنه وجد للمزني 
في جامعه الكبير عن الشافعي رحمه الله أنه قال: وسواء تقدم الظهار القذف أو تقدم 
القذف الظهار» وقد أنكر أبو إسحاق المروزي أن يكون ذلك في الجامع الكبير فإن 
كان في بعض النسخ فيجوز أن يكون سواء بين من يقدم الظهار على القذف وبين من 
يقدم القذف على الظهار في ثبوت العود لا في سقوطه والله أعلم . 





اله : قَالَ المزني رضي الله عَنْهُ «قَالَ في كتاب اختلاف أبي حَريْفَة وان ¿ أبي لَبْلَى 
لؤ تار ھا وما َم يها ئی الْقصَى لَمْ یکن عله كما َو آلى سقط 
اليَمِينُ سقط عَنْهُ حُكُمَ اليمِينُ (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ صل قَوْلِه إن المتَظاهرَ إذَا حبس 
اماه مذ ييه ردت اناا وي ل و O‏ 
بَعْدَ التَظاهر يَوْمَاً يُمْكتةُ الطلاق ة فيه فترَكة فعَاد إلى الال :م ا حرم فالكمارة لارمة 
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قال الماوردي: اعلم أن الظهار ضربان: مطلق ومقيد. 

فالمظلق ا :]نك على ا اف :و انا ر مم و نا 
ذكرنا من إمساكها بعد الظهار مدة يقدر فيها على الطلاق. فأما المقيد فهو أن يقول: 
تغل کر ا ن ار ارم رولا هه على اا كل که اها 


قولان: 


أحدهما: لا يكون مظاهرا وبه قال مالك رحمه الله لأن تحريم الظهار يقتضي 
التأبيد كالأم فإذا قدره بمدة يخرج بالتقدير من حكم الظهار وصار كمن شبه امرأته بمن 


حرمت عليه في مدة ولا يكون مظاهراً جمعا بين تأقيت المدة المشبه بها فعلى هذا لا 

فأما الكفارة: فإن لم يطأ حتى مضت المدة فلا كفارة عليه» وإن وطىء فى المدة 
ففى وجوب الكفارة وجهان : 

اعد هئ : عليه كفارة يمين على ظاهر ما قاله في هذا الموضع ويصير بخروجه من 
الظهار محرماً لها بغير ظهار فلزمته الكفارة كالإيلاء . 

والوجه الثاني : وهو أصح لا كفارة عليه لأن لفظ التحريم موجب للكفارة في 
الحال من غير أن يتعلق بالوطء والإيلاء يمين وهذا غير حالف ويكون فول الشافعي 
في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى عليه الكفارة محمولاً على أنه جمع بين 
الإيلاء وهذا الظهار فعاد جوابه إلى الإيلاء دون الظهار وهذا قول أبى الطيب بن سلمة . 

فصل: والقول 00 أنه يكون مر ا يكون مظاهرا البطان 
صار طلا قه ندا ذلك إذا ظاهر منها شهرا صار 00 فيستوي تقدير الفدة وتامدها 

فى الظهار كما يستوي فى الطللاق فیفرف تعدير التحريم وكا كله في المشبه بها في 

الظهار والفرق بينهما : أن الوقت إذا دخل في الظهار وقد قابله التأبيد في المشبه بها 
فصار مظاهراً لتحقيقه التشبيهء وإذا دخل الوقت في المشبه بها لم يصر مظاهراً لأنه لا 
N E‏ قراس ا 

لمدة فليس بعائد ولا كفارة عليه على ظاهر ما نص عليه في اختلاف أبي حنيفة وابن 
أبي ليل 6 فيكون الفرق بين الظهار المطلق. والمقيد في العود : فيكون العود في 
الظهار المطلق إمساكها من غير طلاق والظهار | لمقيد و الظهار» والفرق 
بين العودين فيهما: أن للمقيد غاية فجاز أن يكون الإمساك توقعاً لانقضائها فلذلك لم 
يقوو خيووا ولس للحظلق كان الا اك نافيا لياولذلك يان عودا: 

والوجه الثاني : وهو قول المزني واختيار أكثر أصحابنا أن يكون عائدا فيه 
بالإمساك كعوده في الظهار المطلق لأن ما أوجب الكفارة لم يختلف صفتها بالتقييد 
والإطلاق كسائر الكفارات . 


وأجاب قائل هذا الوجه عما ذكره الشافعي في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى أنه 
أراد عقد الظهار بالوطء في مدة مقدرة كأنه قال: إن وطئتك في هذا اليوم فأنت علي 
كظهر مي فإن لم يطأها فيه لم يصر مظاهراً فلم تلزمه كفارة وإن وطئها صار مظاهراً 
ولزمته الكفارة إذا مضى عليه زمان العود وإن لم يطأ حتى مضى لم يصر مظاهرا فلم 
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تلزمه الكفارة وإنما حمل ظاهر كلام الشافعي رحمه الله على هذا. الإضمار لما ذكره 
المزنى فى علة العود والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحَمَهُ الل تقال ارولو العامة َالَى قِيل إن وطيّث قل 


الْكَمَارَة حرجت من الإيُلاء وَأَئْمَتُْ وان اسع اه أَشْهْرٍ وَقَفَتْ قَإِنْ قَلْتَ نا اغ 
طْعمُ لَمْ تُنْهِلْكَ كر مما يُنْكتكَ اليم وَمَا أَشْبَههُ وَإِنْ قلْتَ أ أصومٌ قل إِنَمَا أمزتَ بَعْدَ 
الأرْبَعَة بان تيء اؤ تُطَلّقَ قلا يَجُورُ أن يُجْعَلَّ لَك سَنة؛ . ظ 


قال الماوردق: وهذا صحيح إذا جمع بين الظهار والإيلاء ثبت حكمهما فإن قدّم 
الظهار وعاد فيه ثم الى صار بعد الظهار مولياً ولا يمنع تحريم الظهار من ثبوت الإيلاء 
لأنها بعد الظهار زوجته وإن حرمت عليه وتكون مدة الإيلاء من وقت يمينه وإن كانت 
محرمة عليه بالظهار لأن تحريمها سبب من جهته فصار كتحريمها بإحرامه» وإن قدم 
الإيلاء ثم عقبه الظهار ثبت ظهاره وصار عائدا فيه ولا يمنع عقد اليمين في الإيلاء من 
ثبوت الظهار بعد لأنها بعد الإيلاء زوجته كهي قبل ويكون زمان الظهار محسوبا عليه 
في مدة التربص كما ذكرنا فإن كفر عن ظهاره في مدة التربص , بعتق أو إطعام أو صوم 
شهرين أجزأه وسقط بالتكفير حكم الظهار وصار بعد مدة التربص كمول غير مظاهر. 
وإن لم يكفر عن الظهار حتى انقضت مدة التربص فقد اجتمع عليه أمران متنافيان :. 

أحدهما: موجب للوطء قبل أن يكفر وهو الإيلاء . 

والثاني : مانع من الوطء حتى يكفر وهو الظهار فإن سأل أن يمهل في الإيلاء 
حتى يكفر عن الظهار نظر فإن كان ممن يكفر بالعتق أو الإطعام أمهل مدة يقدر فيها 
على العتق والإطعام كاليوم ونحوه لأن زمانه قريب يجوز الإنظار لمثله» فإن كان ممن 
يكفر بالصيام لم يمهل لأنه صوم شهرين إذا ضما إلى أربعة التريص صارت المدة مته 
أشهر فمنع منه لمخالفة النص وطولب بحكم الإيلاء: فإن طلق فيه خرج بالطلاق عن 
حق الإيلاء وكان على ظهاره وإن ار 
قبل التكفير عنه . وهل يجب على المرأة منع نفسها منه أم لا على وجهين : 

أحدهما: لا يجب عليها منع نفسها منه وعليها تمكينه من نفسها إذا دعاها لأنه 
ل ل ل وإن 


والوجه الثاني : يجب عليها منع نفسها منه ويحرم عليها تمكينه إذا دعاها لأن 


OTN ER Fg E‏ متوجها 
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وهده بالظهار غير جارية في فسخ » فهل يتحتم بتحريم الوطء عليه طلاقها ويتعين؟ على 
وجهين . 

أحدهما : أنه يتعين عليه الطلاق ويتحتم لأنه إذا كان مخيرا بين شيئين فعجز عن 
أحدهما تعين عليه الاخر كالكفارات فعلى هذا إن طلّق طوعاً وإلا طلّق الحاكم عليه 
جاو 

والوجه الثاني : لا يتعين عليه الطلاق لأن عجزه عن الوطء بالتحريم كعجزه عنه 
بالمرض ثم لا يتعين عليه الطلاق في المرض كذلك لا يتعين عليه مع الظهار فعلى هذا 
e 0000‏ اي ا EEO‏ 
ولا يمهل فيه مع المهلة منه» فإذا كفر زال عذره ولزمه أن يفيء بالإصابة فىء معذور 
كالمريشي إذا سے زاق اغا ۰ ۰ 


باب عتق المؤمنة في الظهار من كتابين قديم وجديد 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «قَالَ الله تَعَالَى في الظَهَار لفَتَحْرِيُ 
رَقَبَة(قال) اذا کان وَاجدا لها أو لتمنها 3 يُجْئةُ غَيّدُهًا) . ظ 

E sS‏ ك 

نص القرآن قال الله 97 لفن امرون ین بانیم فم وون يتا الوا كخرير 
َب قبل أن يقتا إلى قر ٠ق‏ ن لم جذ قَصَِامُ شَهْرَيْن متَتَابِمَيْن مِنْ قبل أن 
يَتَمَاسَا و قَمَنْلَمْ يَسْتَطيعَ فَإطعَام ستَيَْ مشكيناً» [المجادلة E‏ 

فإذا ثبت ترتيب: البدل لم يكن العدول إليه إلا بعد (عدم) المَبْدَل. فمتى كان 
واد للوقة اف ولم يصمء وإن كان غاذما ليو انعد :لھا کان کال اجن لياف 
لوس مه 
إلى الوجود كما قال تعالى: جاو سام ا 0500 


والثاني : أن حقوق الأموال إذا تعلقت بالذمم كان ل لأثمانها في حكم 
الواجد لها في استحقاق فرضها كما قال تعالى فَمَنْ تمن بِالْعْمْرَة إلى الحَج مَمَا 
سَْيِسَرَ مِنَ الي فَمَنْ لم يَجِدْ قَصِبَام ثة يام 6 0 في حكم 
الواجد للهدي في أن لا يجوز له الانتقال الصوم› وكما تقول أن الواجد لصداق 
الحرة فى حكم من تحته حرة في أن لا يجوز له نكاح الأمة. . فإن قيل : فإن وجب عليه 
فى الزكاة ابنة مخاض وهو واجد لثمنها جاز له الانتقال إلى ابن لبون ولم يكن الواجد 
لثمنها كالواجد لها. 

قيل : الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : من طريق النص وهو أن التي كل قال «فإن لم تكن ابنة مخاض فابن 
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لبون ذكر» فراعى وجود ابنة المخاض في المال فإذا لم تكن فيه وُجد شرط البدل فجاز 
العدول إليه» قال الله تعالى في عتق الظهار لفَمَنْ لَمْ يَجذ قَصِيَامُ شَهرَيْن ن متتابعير بعْن» فلم 
مزاع كال دون جال: برع جن ال واا 

والثاني : من طريق المعنى وهو أن زكاة المال في العين فراعينا وجود العين دون 
الثمن والكفارة في الذمة فسوينا , بين وجود العين والثمن. 

ا فإذأ رق أن وجود الثمن كوجود الرقبة في المنع من الصوم فكان ما 

e غائباً عنه لم يكن له لمر وانتظر بالعتق قدرم ا‎ e 

اا ام س کدی س یی و ر ا 
الثم ولم يحل الرقبة ‏ انتظر وجودها ولم يصم › ولو وجل المتمتع الثمن ولم يجد 
الهدي فيه وجهان : 

أحدهما: ينتظر القدرة على ابتياعها ولا يصوم كالمتظاهر . 

والوجه الثاني : يعدل إلى الصوم ولا ينتظر بخلاف المتظاهر والفرق بينهما ما 
ذكرناه من تعيين زمان الصوم فيه وعدم تعيينه في الظهار» فلو لم يجد المتظاهر الرقبة 
إلا بأكثر من ثمنها لم يلزمه الشراء ولم يجز له الصوم» ولو لم يجد المتمتع الهدي إلا 
برهو لبعد Nu‏ في إجزاء الصوم وجهان على ما ذكرنا والله أعلم . 

سال قال الشافعيٌ 2 اا (وَشَرَط الله عر وَجَلَّ في رَقَبَة القثل مُوامنّة 

ا ل د و مَا أطلقٌّ عَلَى 

قوط :و ليود الله تقال مْوَاكَ المُسْلِمِيْنَ عَلَى المُسْلِمِينَ لآ عَلَى المُشْرِكِيْنَ 

وض اله ای الشتقات فلن هجا لقني ذلك ما ترس ال من الرقاب فلا 


يَجُورُ الا منّ المُؤْمِنيْنَ» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح.. لا يجوز أن يعتق في كفارة الظهار إلا ر 
مؤمنة وكذلك في كل عتق في كل كفارة حتى قال الشافعي رحمه الله في عتق النذر 
الوطلن انه لا يجوز إلا مؤمنة» وبمذهبه في الكفارات قال مالك والأوزاعي وأححميك 
وإسحاق» وقال أبو حنيفة تجوز في عتق الظهار وسائر الكفارات سوى القتل عتق 
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الكافرة الكتابية سوى الوثنية وهو قول سفيان الثوري ولحي وعطاء اسعد لال بقوله 
تعالى فتحرير رقبة فكان الاستدلال بها من وجهين : 

أحدهما: إطلاقها المقتضي ما وقع عليه الاسم من غير تخصيص . 

والثاني: أن اشتراط الإيمان زيادة على النص والزيادة على النص تكون نسخ 
ونسخ القران لا يكون إلا بالقران أو بأخبار التواتر ومن طريق المعنى أنهم قالوا أنها 
رقبة تامة في عتقها قربة فوجب أن تجري في كل كفارة الظهار كالمؤمنة فاحترزوا في 
قولهم تامة من ذوات النقض وبقولهم في عتقها قربة من الوثنية لأنه لا قربة في عتقها 
قالوا ولأن الكفر معنى يجب به القتل فوجب ألا يمنع من العتق في كفارة الظهار كعتق 
العبد القاتل قالوا ولآن الكفر معصية في الدين فلم يمنع من أنها جزاء في كفارة الظهار 
كالمغتق : 

ودليلنا: قوله تعالى #فتحرير رقبة# فاستدل الشافعي فيها بأن لسان العرب 
وعرف خطابهم يقتضي حمل المطلق على المقيد إذا كان من جنسه فحمل عرف الشرع 
على مقضئن: لبان وقد قيد الله تعالى كفارة القتل بالإيمان والمطلق كفارة الظهار 
فوجب أن يحمل مطلقها على ما قيد من كفارة القتل كما قيد الشهادة بالعدالة كقوله: 
#إوأشهدوا ذوي عدل منكم» وأطلقها في قوله واستشهدوا شاهدين من رجالكم فحمل 
منه المطلق على المقيد في اشتراط العدالة كذلك الكفارة فذهب أكثر أصحاب الشافعي 
إلى موافقته في حمل المطلق على المقيد ما i‏ أحدهما أن 
يكون الحكم في الموضعين واحداً وإن كان مختلفا لم يحمل 

والثاني : ا ا ل ان زه الس لعفن ل عر 
إطلاقه على أحدهما بعرف اللسان إلا بدليل لم يوجب حمله عليه . فإن قيل: هذا أصل 
فاسد وطريقه غير مستمر من ثلاثة أوجه : 

أحدهما: أن الله تعالى ذكر الإطعام في كفارة الظهار ولم يذكره في كفازة القتل 
وأطلقه فلم يحمل هذا المطلق على ذلك المقيد في دخول الإطعام في كفارة القتل كما 
دخل في كفارة الظهار . 

والثاني : نه قرط التابم في ضيام الظهار وأطلقه في صيام الكفارة ثم لم ييحملوا 
. إطلاقه على ذلك المقيد في استحقاق التتابع . 


- والثالث: أن الله تعالى أوجب في الوضوء غسل أربعة أعضاء واقتصر في التيمم 
الوضوء فيستحق فيهما تطهير الأعضاء الأربعة. 
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والجواب عنه: أن الأصل الذي قررناه مستمر فليس يفسر بما ذكروه أما الإطعام 
في كفارة القتل ففيه قولان : 

أحدهما: أنه يدخل في كفارة القتل فعلى هذا يسقط الاعتراض به. 

والثاني : لا يدخل ولا يفسد به هذا الأصل لأنه إنما يحمل المطلق على المقيد 
في الصفة إذا كان الحكم واجباً. فأما في إثبات أصل الحكم فلا وهذا إنما هو إثبات 
حكم لا صفة. وأما صيام كفارة اليمين ففي استحقاق تتابعه قولان : 

أحدهما: مستحق فعلى هذا يسقط الاعتراض به . 

والثاني : أنه غير مستحق ولا يفسد به الأصل لأننا نحمل المطلق على المقيد إذا 
لم يتنازعه أصلان» والصوم في كفارة اليمين بين أصلين : 

أحدهما: يوجب التتابع وهو صوم الظهار. 

والثاني : يوجب التفرقة وهو صوم التمتع وليس حمله على أحدهما بأولى من 
حمله على الاخر فتك على إطلاقه فكان مخیرا فيه بين تتابعه وتفرقته كما فعل مثله في 
قضاء رمضان لما أطلق وهو بين هذين الأصلين حمل على إطلاقه في التخيير بين تتابعه 
وتفرقته . 

وأما التيمم فلم يحمل إطلاقه على تقييد الوضوء لما فيه من إثبات حكم لم يذكر 
وحمل المطلق إنما يختص بالصفة ولذلك حملنا إطلاق اليدين في التيمم على المرافق 
اا ذلك ف الوغيوء “قصال الأضدن. يه هرا وات أو عن آي هة 
اكا وهار ان تقال + لحملل المطلق على الد ارو ل لا ر 
اللسان ومقتضى اللغة» وهذا لقلة معرفته بلسان العرب وموضوع كلامهم لأنهم تارة 
يكررون الكلمة للتأكيد وتارة يحذفونها للإيجاز وتارة يسقطون بعضها للترخيم وتارة 
يتركون الصفة إذا تقدم لها ذكر كالشهادة وتارة ينبه بالأدنى على الأعلى وتارة بالأعلى 
على الأدنى» فمن عرف هذه المواضع في كلامهم لم ينكر حمل المطلق على المقيد 
من طريق اللسان دون المعنى» وإن كان المعنى في الكفارة يوجبه على ما سنذكره. 
ويدل على ذلك من طريق السنة ما رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
أن صحمد بن الشريد أتى النبي ية ومعه جارية سوداء فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت 
وعليها رقبة أفتجزىء هذه عنها فقال لها رسول الله لا “اأيو يريك ؟افاختاردت إلى الما 
فقال: من نبيك؟ فأشارت إليه فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة» .وروي : «فإنها تجزيك» فكان 
الدليل في هذا الخبر من وجهين : 

أحدهما: اعتبار الإيمان ولو لم يكن شرطأ لما اعتبره. 
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والثاني : تعليقه بالإجزاء فإن قيل: إنما اعتبر الإيمان وعلقه بالإجزاء لأن في 
الرواية أنه قال: علي رقبة مؤمنة. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا أتى 
بجارية فقال: يا رسول الله عليّ عتق رقبة مؤمنة أفأعتق هذه فقال لها: «أتشهدين أن لا 
إله إلا الله وأنني رسول الله» قالت: نعم قال: «تصومين» قالت: نعم قال : «أعتقها فإنها 
مؤمنة» وقالوا هذه زيادة فكان اللأخذ بها أولى . وعن هذا جوابان : 

أحدهما: أن الزيادة أولى إذا كان الخبر واحداً وهذان خبران في قضيتين 

والثاني : يجوز أن يكون قوله: «عليّ رقبة مؤمنة» لعلمه بأن العتق في الرقاب لا 
يجزىء فيه إلا عتق المؤمنة فصار بالدلالة عليه أشبه لأنه لم ينقل في الحديث أنه من 
نذر ولا قتل. ويدل على ذلك من طريق المعنى: أنه تكفير بعتق فوجب أن يكون من 
شرطه الإيمان كالعتق في كفارة القتل» ولأن كل عتق لا يجزىء في كفارة الظهار 
كالمعصية .ولآنها منقوصة بالكفر لم تجز في كفارة القتل فلا تجزىء في كفارة. الظهار 
كالوثنية. ويڊل على ذلك من طريق الاستدلال ثلاثة أشياء : 

أحدها: ما ذكره الشافعي أن الله تعالى فرض في أموالنا حقوق الزكوات 
والكفارات فلما لم يجز وضع الزكاة إلا في المسلمين دون المشركين لأن أبا حنيفة 
وافقنا عليه وخالفنا في زكاة الفطر كذلك لا يجوز وضع الكفارات بالعتق إلا في 
المسلمين دون المشركين . 

والثاني : أن الله تعالى أباح استرقاق المشركين إذلالاً وصَغاراً وأمر بالعتق في 
N‏ على وجه القربة برفع الذل والاسترقاق فلم يجز أن يكون المأمور برفع 
استرقاقه قربة هو المأذون في استرقاقه مذلة. 

والثالث: أن عتق الكفارة ثبت على التأبيد والكافر لا يتأبد لأنه قد يجوز أن 

ينقض العهد ويلحق بدار الحرب ثم يسبأ فيسرق وهذا لا يتصور في عتق المسلم 
ذلك عدا عتق المسلم لأنه متأبد ولم يجز عتق الكافر لأنه غير متأبد. فأما 
الآية فالجواب عن تعلقهم بعموم إطلاقها تخصيصها بما ذكرنا والجواب عن تعلقهم 
منها: ارا الزياةة علي الع تخ لمن وبجهين: 


أحدهما: أن الزيادة على حكم النص بدليل قام عليه لا يكون نسخاً. 
والثاني : يل ل ل 
وإنما ضار تخصيهيا ري 
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أحدهما: أن العموم يقتضي عتق الكافرة والمؤمنة واشتراط الإيمان يخرج منه 


عتق الكافرة. 





والثانى : جواز استثناء الكافرة منه فنقول فتحرير رقبة مؤمنة لا أن تكون كافرة 
فيان الو اسضيطي lu‏ ظ 

وأما الجواب عن قياسهم على المؤمنة والقاتلة والفاسقة وهو أن المعنى فيهم 
جواز عتقهم في كفارة القتل فلذلك أجزأ في الظهار والكافرة لا تجزىء في كفارة القتل 
فلم تجزىء في كفارة الظهار والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: ون كات او وَصَفْت الإشلام». 


قال الماوردي: وهذا صحيح لعموم قوله تعالى: فْتَحْرِيْرُ رَقبة) ولم يفرق بين 
الأعجمية والعربية ولحديث أبي هريرة في اختبار إيمان السوداء بالإشارة وكانت 
أعجمية ولأن الإيمان يثبت باللفظ الأعجمي كما يثبت باللفظ العربي لأنهما يعبران عن 
الاعتقاد فاستويا فيه كالإقرار والله أعلم . 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «فإن أعتى صبية أحد أبَوَيِهَاءمُؤْمنُ أجْرًَأ) . 


قال الماوردي : أما إسلام الأبوين معا وم لصغار أولادهما اشاغا قال الله 
تعالى : وَالَدَيْنَ امَنُوا وَأَنبعْنَاهُمْ ذريّاتهم بِإيْمَانِ َلَحَقَنَا بهم ذَرَيَاتِهِم» [الطور: ]۲١‏ 
وروي عن النبى كي أنه قال «كل مولود ا على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه كما 358 الإبل من بهيمه جمعاء هل تحس من جدعاء»فأما إذا أسلم أحد 
الأبوين فقد اختلف الفقهاء هل يكون إسلاماً لصغار أولاده أم لا على ثلاثة مذاهب : 
أحدها: وهو مذهب عطاء أنه لا يكون مسلماً حتى يسلم أبواه معا 


والثاني : وهو مذهب مالك أنه يكون مسلماً بإسلام أبيه ولا يكون مسلما بإسلام 


أمه. 


والثالث: وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء أنه يكون مسلما بإسلام 

كل اعا ی آنا أن آم وفي قوله تعالى : وَآَنْبَعْتَاهُمْ 17 ام [الطور: ]۲١‏ 
والأولاد من ذرية الأم كما (هم) من ذرية الأب قال الله تعالى ظوَإنَّي أَعيِدُمَا بك وَدْ رها 
منّ الشَّيْطانِ الرجيم * [ال عمران: .]۳١‏ وقال الله تعالى #ومن ديه 4 إلى قوله 
وکر ويح وَعَيْسَى 4 [الأنعام : ٤‏ 865 ] وهو ولد بنت» ولقول النبي يا اة «فأبواه 
يهودانه وينصرانه ويمجسانه» فجعله ببقائها على اليهودية يهودياً فدل على أنه لا يكون 
الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م١"‏ 


٤٦ 





كتاب الظهار/ باب عتق المؤمنة في الظهار 
بانفراد أحدهما يهوديا لقول النبي ية «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه» فإذا اختلف دين 
الأبوين غلب دين الإسلام لعلوه على سائر الأديان» ولأنها لو أسلمت والولد حمل 
مار مما بإسلافها فكلك إ3 اتلمة عه وض ر يل رغد فان قارا إذا كان 

حملا وهو متصل بها يجري مجرى أبعاضها فلم يتميز عن جملتها فإذا انفصل تميز 
ويختص بحكمه كما يتبعها في البيع إذا كان حملا ولا يتبعها إذا كان منفصلاً» فلما كان 
بإتباعه في الدين يصح بعد الانفصال وقبله كما لو أسلم أبواه وإتباعه في البيع لا يصح 
بعد الانفصال كما لو بيع أبواه فلم يجز الجمع بينهماء رلا احضية في الآ متحت 
وفي الأب مظنونة فلما صار بإسلام الات سلما فول أن يصير بإسلام الأم مسلما 


فان فيل : لاه يتبع أباه في النسب وفي الحرية وعقل الصلح فيتبعه في الإسلام 
بخلاف الأم. قيل : هذا الاعتبار يفسد بإسلامها وهو حمل ثم قد يعتبر بأمه دون أبيه 


الاح ا ا ا الع لعزي الاب اا ا 
كذلك في الإسلام . 


فصل: فإذا ثبت أنها تصير مسلمة بإسلام الأبوين ¿ جاز عتقها وهي صغيرة. وقال 
أحمد: لا يجوز عتقها إلا بعد بلوغها. 


TE E لض‎ 


أحدهما : أنه لما يقبل في دية الجنين إلا بالغ لم يعتق في الكفارة إلا بالغ 

والثانى : أن الصغر كالزمانة لا ستيلاء العجز عليه وعتق الرّمن لا يجزىء فى 
الكفارة كذلك عتق الصغير . 

وا مالك : فاستدل' بان إسلامه قبل الصلاة والصيام مظنون وبعذه متحفق - 
ودليلنا: عموم قوله تعالى : فتخریر رَقَبَة# ولم يفرق ولأنها رقبة مسلمة سليمة فجاز 
عتقها كالكبيرة ولأن عتق الصغير أطول في الحرية مقاما فكانت بالعتق أولى أن يفك 

فوخ اسر الرق من الكبير فكانت بالعتق في الكفارة اول ولأن عتق الكفارة و 
ا اعت را لمواعاة E‏ 

أما الظاهر: فهو أن الشرع فرق بينهما في إطلاق الرقبة فى الكفارة وتقييده فى 
الدية بغرة عبد أو أمة. 
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وأما المعنى: فهو أنها في الدية قيمة متلف فلم يجز إلا أن تكون معلومة وفي 
الكفارة مواساة فجاز أن تكون مجهولة. 

وأما الجواب عن قولهم: إن الصغر كالزمانة فهو أن نقص الزمانة لا يزول ونقص 
الصغر يزول. 

وأما الحوابة عن قول مالك إن إسلامها مجهول مظنون فهو أن إسلام الصائم 
المصلى مظنون لجواز أن يبطن الردة» وعلى أنه وإن كان مظنونا فهو يساوي المتيقن 
في القصاص إذا قتله مسلم فكذلك في الكفارة. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «أؤ حَرْسَاءَ جبلية تغقلٌ الإشارة بِالإِيْمَانِ 
ا 4 وَأَحَتُ إل أن لآ يْتقَهًا إلا أن تتَكَلّم بِالإيْمَانِ . 


قال الماووفق :وان الأخرس إذا حكم بإيمانه تبعا لأحد أبويه فعتقه في الكفارة 
جائز ولا يمنع خرسه من إجزاء عتقه لأنه عيب لا يضر بالعمل إضرارا بينا. . وكذلك 
ا د ا ا اانا الجتمااضهها عي بالعدر 
افو ارا جا اما الها الجبلية التي لم تتبع أحد أبويها في الإسلام فإذا وصفت 
الإسلام بالإشارة بعد البلوغ وكانت مفهومة الإشارة صح إسلامها وأجزأ عتقها لحديث 
5 هريرة أن رسول الله ككل اختبر إسلام السوداء بالإشارة» ولأن إشارة الخرساء في 
سائر الأحكام تقوم مقام النطق فكذلك في الإسلام . 

فصل: فإذا تقرر أن إسلامها معتبر بالإشارة فقد نقل المزني أنه إذا أعتقها بعد 
الإشارة بالإسلام أجراته. 1 

وروى الربيع في كتاب «الأم» إذا أشارت بالإسلام وصلّت جاز عتقها فاختلف 
أصحابنا فيما رواه الربيع من صلاتها بعد الإشارة هل يكون شرطاً في جواز العتق أم لا 
على وجهين : 

أحدهما: أنها توكيد وليست شرطاً على ما نقله المزني لأن رسول الله ية اقتصر 
من الأعجمية على الإشارة بالإسلام دون الصلاة . 1 


3 


الام 


والوجه الثاني : أن صلاة اللأخرس شرط في صحة إسلامه بالإشارة وحمل إطلاق 
المزني على تفسير الربيع لاد بسو ا ا ل 
ما يختص به. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ شبيث صَبِيةُ مَعَ أَبَوَيْهًا كَافِرَيْنِ فعَقلت 
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صقت الإسلامٌ وَصَلَتْ صَلَّتْ إلا انها لم تبلغ لم تجرف > حى تَصِفَ الإشلام بَعْدَ التلوغ» . 
قال الماوردي: وأما إذا سبيت الصبية أو الصبي مع أبويهما أو مع أحدهما فلا 
اعتبار لحكم السابي وهي فعتبرة الدين بمن سبي معها من أبويهاء وإن أسلم أحد 
أبويها المُسْبى معها كان إسلاماً لها وأجزأ عتقها في الكفارة . وإن لم يسلم واحد منهما 
فهي على حكم الكفر سواء كان السابي لها مسلما أو.كافراء ريت الس ره 
. بلوغها حكم بإسلامها وجاز عتقهاء وإن وصفت الإسلام .قبل بلوغها وصلّت نظر فإن 
كان ذلك قبل تمييزها وعقلها ما تقول وتفعل لم يكن ذلك إسلاماً منها إجماعاًء وإن 
كان بعد التمييز والعقل فيما : تقول وتفعل كالمراهقة فمذهب الشافعي رضي الله عنه أنه 
لا يصح من غير البالغ إسلام كما لا يصح منه ارتداد لارتفاع القلم. 

ظ وقال أبو سعيد الاصطخري من أصحابنا: يصح إسلامه قبل البلوغ إذا عقل ما 
يقول وميز ما يفعل وبه قال أبو حنيفة ولا تصح منه الردة وفرقا بينهما لأن إسلام غير 
البالغ يصح تبعاً لأبويه وردة غير البالغ لا تصح تبعاً لأبويه فلا يصح تبعه. وقال بعض 
أضحابنا واختاره الداركي أنه يكون مسلما في الظاهر ويكون إسلامه في الباطن موقوفاً 
على بلوغه فإن أقام على إسلامه بعد البلوغ ثبت إسلامه ظاهرا وباطناً وإن أظهر الشرك 
لم يقبل في الظاهر وكان مقبولاً في الباطن. والكلام مع أبي حنيفة في هذه المسألة 
يأتي من بعد» فعلى هذا لو أعتقه قبل بلوغه وبعد وصفه الإسلام لم يجزه على مذهب 
الشافعي وأجزأه على مذهب الاصطخري وأبي حنيفة وكان موقوفاً على الوجه الشالث 
فإن أقام على إسلامه بعد بلوغه أجزأه عتقه لأنه قد صح إسلامهء ظاهره وباطنه وإن 
أظهر الشرك لم يجزه اة ق ول إسلامه ظاهره وباطنه وإن مات قبل أن يصف أحد 
الأمرين ¿ أجزأه في الظاهر ولم يجزه في الباطن . 

فصل: فأما إذا سبي الطفل دون أبويه فالظاهر من مذهب الشافعي أنه معتبر بحكم 
سابيه ويصير مسلماً بإسلامه لأن الطفل تبع لغيره فإذا لم يتبع أبويه لانفراده عنهما صار 
تبعاً لسابيه لاختصاصه بملكه فعلى هذا يجزىء عتقه في الكفارة . 

وقال بعض أصحابنا ا o‏ م ل 
مالك الرق كالمشتري فعلى هذا لا يجزىء عتقه في الكفارة . 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضى اللَّهُ عَنُْ: «وَوَضْفْهَا الاشلاً 56 ng‏ 
الله وان مُحَمّداً رَسُولٌُ الله وََبْرَاً من كل دين حالف الإسلام وَأْحتُ 7 
بالتغث بَعْدَ المَؤْت وَمَا أَشْبَهَة). ) 
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قال الماوردي : المعتبر في وصف الإسلام بثلاثة أشياء : 

أحدها : الإقرار بالشهادتين . 

والثاني : البراءة فق كل دين خالف الإسلام. 

والثالث : الاأعضاو بالبعث واللسوق: 

NY OLAS E OC UG‏ اندو ان مكمد ا وبموك الوه فرظ 
في إسلامه لا يصح إلا به لأن رسول الله ية أخذه على كل من أخذ عليه الإسلام . 

وأما البراءة من كل دين خالف الإسلام فقد اختلف أصحابنا فيه هل هو شرط لا 
يصح الإسلام إلا به أم لا على ثلاثة أوجه : 
موجبات الإسلام فلم يكن شرطاً في ثبوته كالصلاة والصيام . 

اجه الغا أله ةط وا الأ ف مك د ا ليوول: عا عن 
فسأله عن أمور من معالم الدين فأخبره بها فقال: أشهد أنك نبى محق فقال له ولمن ش 
معه: ما منعكم أن تبايعوني فقال: نخاف أن يقتلنا يهود لأن داود دعا أن يجعل الله 
النبوة في ولده فلم يجر عليه رسول الله يكل حكم الإسلام مع الاعتراف بنبوته وأنه قد 
كان يشهد بأن لا إله إلا الله لأنه لم يبرأ من دينه فدل على أن البراءة من كل دين خالف 
في الإسلام لمن زعم أن محمدا نبي مبعوث إلى إسماعيل دون إسحاق وهذا بعض قول 
اليهودء وفي إسلام من زعم أنه ليس بنبي» فإن كان من الطائفة الأولى لم يصح إسلامه 
بالشهادتين إلا بالبراءة من كل کین خالف الإسلام. وإن كان من الطائفة الأخرى صح 
إسلامه بالشهادتين وإن لم يتبرأ من كل دين خالف دين الإسلام وأما الإقرار بالبعث 
إقراره بصدق رسول الله و على نبوته يتضمن اعترافه بجميع ذلك لأنه في جملة 


تصديقه والله أعلم . 


باب ما يجزىء من الرقاب وما لا يجزىء 

مور و ل اي ال يُجْزِىءٌ في رفبة واجبة رَقَبَهُ تُشْئرَى 

1 ا 

عفد فزي > : وهو قياس مذهبه وبه قال أبو حنيفة أن البيع باطل وإن أعتقه لم ينفذ 
عتقه ويخالف أبو حنيفة في نفوذ عتقه مع بطلان بيعه. 

والقول الثاني : أن البيع جائز والشرط لازم وهو المنصوص عليه في كك 
المواضع ويؤخذ بعتقه جزاء بالشرط ولا يجزيه عن الكفارة لاستحقاقه بغيرها. 

والقوا التالك” OR E‏ الى اند البيع بجاار بو العرط ياطل 
ولا يجبر على عتقه لكن إن امتنع من عتقه كان للبائع الخيار في : فسخ البيع › »> فعلى هذا 
لو أعتقه عن كفارته ففي إجزائه وجهان : 

أحدهما: يجزىء لأنه لا يستحق عتقه بغير الكفارة فأجزأ عن العتق كغيره من 
العبيد. ظ 

أحدهما: أن الاشتراط في عتقه ثابت في فسخ البائع إن لم يعتق فصار مستحقا 

والثاني : .أن الشرط قل أو كثر من ثمنه فصار نقصاً وقد ذكرنا توجيه الأقاويل في 
كتاب البيوع . 

فنا قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «ولا يُْزِىء فيا مُكَانَبْ اى مِنْ نجوه 
شيعا أذ لَمْ يو لأنّهُ مَمْنُوعٌ من ببعه» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . عتق المكاتب واقع ولا يجزىء عن الكفارة وبه 
قال مالك والأوزاعي . وقال أبو حنيفة وصاحباه يجزىء عتقه عن الكفارة إن لم يود 


لسرية ولا يجرىء إن 5 اسعد لال بقول الله تعالى إفتخرير رَقة) واسم 
الرقبة ينطلق على اسم المكاتب لقوله تعالى #وفي الرّقاب»* [التوبة: ]1١‏ وهم 


كتاب الظهار/ باب ما یجزیء من الرقاب وما لا يجزىء ۷ 


المكاتبون فصار داخلاً في العموم فأجزأ ولما روي عن النبي بال أنه قال «المكاتب عم 
ما بقى عليه درهم» وإذا كان عبداً أجزأ عتقه كسائر العبيد» > قالوا: ولأنها رقبة سليمة لم 
وج ليقي دمن تنه فرعب أن بحرو ا ا ولاه 
عقد e‏ أن الاتهيعع a‏ الكقارة كالمبية بخرط الخان» 
قالوا: ولأنه عقد عتق بصفة فوجب أن لا يمنع من تعجيل عتقه في الكفارة كالعتق 
يبصفة قالوا: : ولأنه عقد لاستيفاء حق مع بقاء الملك فوجب أن لا يمنع من العتق في 
الكفارة كالمرهون قالوا: : ولآن عتقه يوجب فسخ الكتابة قبل العتق فصار العتق واقعا 

بعد الفسخ وهذا لا يمنع من الإجزاء في الكفارة كالفسخ بالعجز . 

ودليلنا: هو أنه ممنوع من بيعه بعقد الكتابة فوجب أن لا يجزىء عتقه عن 
الكفارة كالمؤدي بعض نجومه. ظ 

ن قيل : المعنى في المؤدي بعض نجومه أنه قد وصل إلى بعض بدل العتق 
اا يي الي ٠‏ ليس لهذا المعنى تأثير في المنع من 
الإجزاء لأنه لو أدى بعض نجومه ثم أعتقه بعد فسخ الكتابة أجزأ فلا يكون لعدم هذا 
المعنى انون نج الاجزاء لآن العقود المانعة من إجزاء عتقه بعد الأداء هي مانعة من 
إجزاء عتقه قبل الأداء كالبيع والصلح. ولأنه سبب حرية يمنع من جواز البيع فوجب أن 
يمنع من عتق الكفارة كاستيلاد أم الولد. إن قل قالمع و في أم الولد استقرار سبب 
الحرية فيها وليس سبب الحرية في المكاتب مستقراً قيل: اعتبار هذا المعنى يفسد 
بالمؤدي بعض نجومه لأن سبب حريته غير مستقر ولا يجزىء عن الكفارة. ولآأنه عقد 
منعه من بيعه فوجب أن يمنع من عتقه عن كفارته كالبيع . 

فإن قيل : المعنى في البيع أن عتقه لا يقع والمكاتب عتقه واقع فا ليس 
اختلافهما في وقوع العتق مانعاً من استوائهما في عدم الإجزاء عن الكفارة كالمؤدي 
بعض نجومهء ولأن من لم يجز تكفيره بولد المكاتب لم يجز تكفيره بالمكاتب 
كالورثةء ولان هن لم يكز .أن يكف ننه الورثة لم يجز أن يكفر به الموروث كذلك 
المكاتب» ولأنه ممنوع من التصرف في مكاتبه كما يمنع من التصرف في عبد شيره 
فوجب أن يستويا في المنع من الإجزاء بهما عن كفارته؛ ولأن سائرا أحكام المكاتب 
متساوية قبل الأداء وبعده كالشهادة والولاية والنسب فكذلك في العتق عن الكفارة» 
ولأن عتق المكاتب إبراء وإبراؤه عتق وعتقه بالإبراء لا يجزىء عن الكفارة فكذلك 
بو هانلق ل جرع درفن "الكقا رق بولان كل سن ابض نينا مني إلى أجل كان 
تعجيله معتبراً باستحقاقه لذلك السبب كتعجيل الدين المؤجل فصار تعجيل العتق قبل 
أداء الكتابة مقيداً لاستحقاقه بالكتابة وذلك مانع من إجزائه عن الكفارة لو أعتق 
بالآداء. 





كتاب الظهار/ باب ما يجزىء من الرقاب وما لا يجزىء 


ا 





وأما الجواب عن الآية: فهو المنع من إطلاق اسم الرقبة على المكاتب بدليْل أنه 
لو حلف لا يملك رقبة لم يحنث بملك المكاتب ولو أطلق عليه اسم الرقبة لكان 
مخصوصا بما ذكرنا. 

ظ دأما الجواب عن قوله «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» وهو أن المراد به أن لإ 
يعتق منه بقدر آدائه لا أنه كالعبد في جميع أحكامه. وأما قياسه على العبد فالمعنى فيه 
جواز بيعه وأما قياسه على البيع بشرط الخيار لعلة أنه عقد يلحقه الفسخ فمنتقض بمن 
أدى معن تجوقه م المعتى: بشرط «الخيان جوان تصرف البائع: فيه ردير الي .وام 
قياسه على العتق بصفة فالمعنى فيه جواز تصرفه فيه بالمبيع وغيره وتملك أكسابه. 

وأما ا ع ال فللشافعي رضي الله عنه في عتقه عن كفارته ثلاثة 
أقاويل : 
0 أحدها: أنه لا ينفذ عتقه معسراً كان أو موسراً. 

والكول الاي لفل مرا كان ارا 

والثالث: ينفذ عتقه مع يساره ولا ينفذ مع إعساره فإن منع من نفوذ عتقه بطل 
الاستدلال به وإن قيل بنفوذ عتقه كان المعنى فيه بقاؤه على ملكه ويملك کسه 
بخلاف المكاتب» ولان المرهون يستوي حكم عتقه بعد أداء بعض الحق وقبله فكذلك 
يجب أن يستوي عتق المكاتب بعد أداء بعض النجوم وقبله . ظ 

وأما قولهم إن عتقه موجب لتقديم الفسخ فعنه جوابان: 

أحدهما: أن عتقه (إبراء) وليس بفسخ فلم يسلم الاستدلال. 

والثاني: أنه لو كان فسخا لاستوى حكمه قبل الأداء وبعده. . 


مسألة : قال الشَافعيٌ رَضىّ الله عَنْهُ : ل يخزى+ 1 ولد فی قول م لا 


6ت 


يريغها (قال المزني) رَحِمَهُ الله تَعَالَى هُوَ لآ يُجِيرُ بَيْعَهَا وَلَّهُ بدَلِكَ كتات». 


2 


قال الماوردي: وهذا كما قال لا يجزىء عتق أم الولد عن الكفارة ولا يجوز 

وقال داود يجوز بيعها وعتقها عن الكفارة وقال عثمان البتي: يجوز عتقها عن 
الكفارة ولا يجوز بيعها. وكلا المذهبين فاسد وإبطال بيعها يأتى من بعد. 

والدليل على أن عتقها لا يجزىء شيئان : 00 

احوهيا: أنه مستحق في غير الكفارة لقول النبي ييه في مارية: «أعتقها ولدها» 


aA 





كتاب الظهار/ باب ما يجزىء من الرقاب وما لا يجزىء 
أي استحقت عتقها بولدها لأن تجويز عتقها يكون بموته وعتق الكفارة ما اختص بها 
ولا يستحق بغيرها. 

والثاني : أن استيلادها نقص بدليل أنها لو قتلت وجب على قاتلها قيمتها ناقصة 
بالاستيلاد ولا تجب عليه كمال القيمة من غير نقص » وإذا كان ذلك نقصا كان كالزمانة 
وذلك يمنع من عتق الكفارة . 

فصل: فأما المدبر فيجزىء عتقه عن الكفارة . وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي 
رصي انه قن 8١‏ بعري عن الكتار: كأم الولد وبنوا ذلك على أصلهم في أن بيع المدبر 
لا يجوز إلحاقا بأم الود رفا ر ينع الا بالمعتق بصفة والكلام على بيعه 


مسألة: قال الشافعيّ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أَعْتَّىَ مَرْهوناً أو جَانياً فأَوّى الوَهْنَ 
والجتابة ارا , 


قال الماوردي: أما عتق العبد المرهون عن الكفارة فقد ذكرنا فيه ثلاثة أقاويل 
قدمنا توجيهها في كتاب الرهن . 

أحدها : أن عتقه لا يصح مع اليسار والإعسار. 

والثانى : يصح مع اليسار والإعسار. 

والثالث: يصح مع اليسار ولا يصح مع الإعسار فإن أبطل العتق فالكفارة باقية 
والعبد 0 بحاله e a‏ ا عن الكفارة لن a‏ 
ا ا ا ا SS‏ 
يجعلها قصاصاً من الحق فإن أعسر بها أنظر إلى معسرته ثم غرم من بعد يساره على ما ظ 
ذكرناه. 

فصل: : وأما عتق العبد الجاني عن الكفارة قبل فكاكه من الجناية فقد قال الشافعي 
في موضع ينفذ عتقه وقال في موضع آخر لا ينفذ عتقه فقد ذكر في نفوذ عتقه قولين: 


فاختلف أصحابنا في محل القولين على ثلاث طرق فمنهم من قال: القولان في جناية 
الخطاًء > فأما جناية العمد فينفذ عتقه قولاً واحداً. . ومنهم من قال: القولان في جناية 


ا اي ا ب ولحي اي e‏ 
العمد والخطأ قفي تفريقنا , ss‏ 


(V٤‏ كتاب الظهار/ باب ما يحزىء من الرقاب وما لا يحزىء 
أحدهما: لا فرق بين يسار السيد وإعساره إلا في تعجيل الغرم باليسار وإنظاره 


والوجه الثاني : يعرف ين الموسر و ال ن بيد ل 
عا باسني عي مويه وي فإذا صح ما ذكرنا من 

تيب القولين في العمد والخطأ وفي السار :الا عسار : فإن فيل : إن ا 
اجره عن الكفار: لأنه عتق لا يستحق في غير الكفارة وكان المعتق نا لأرش 
جنايته» فإن كانت بقدر قيمته فما دون ضمن جميعهاء وإن كانت أكثر من قيمته ففي 





أحدهما أو سو وا سيا يستحق المجني عليه أكثر من قيمته. 
TET‏ 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق اوور يكون موقوفاً فإ 1 السيد مال 
الجناية عتق حينئذ وأجزأه عن كفارته وإن بيع فيها بطل وكذلك المرهون تمسكاً بقول 
الشافعى وإن أدى الرهن والجناية أ م 
ا يكون موقوفاً e‏ قول الشافعى فإن ET‏ الأداء دول 
العتق والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «(فال) وَإِنْ أَعْتَقَ عَبداً لَهُ غائباً فهر عَلَى 


قال الماوردي: لا يخلو حال العبد الغائب إذا أعتقه عن كفارته من أن يكون 
عالماً بحياته أو غير عالم بهاء فإن علم حياته حين أعتقه أجزأه وإن لم يقدر عليه 
بالغيبة بإباق أو غير إباق؛ لأن العتق صادف ملكا تاما ومنافع العبد في الغيبة كاملة وقد 
ملكها بالعتق بعد أن تغلب عليها بالإباق وسواء علم بالعتق أو لم يعلم لأن علمه ليس 
بشرط في نفوذ العتق فلم يكن شرطا في حصول الإجزاءء وإن كان غير عالم بحياته 
فعلى ضربين: - 0 

أحدهما: أن يعلم بها بعد العتق فيجزيه لما ذكرنا من مصادفتها لملك تام . 


کتاب الظهار/ باب ما يجزىء من الرقاب وما لا يجزىء 1_2 اليس 0ا) 

والضرب الثاني : أن لا يعلم بحياته بعد العتق فقد قال الشافعي هاهنا فهو على 
غير يقين أنه أعتق فظاهر هذا الكلام أن عتقه لا يجزيه وقال في الزكاة أن عليه زكاة 
فطره. فاختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من نقل كل واحد من الجوابين إلى الآخر 
وخرج إجزاء عتقه ووجوب زكاته على قولين : 

أحدهما: يجزىء عتقه عن الكفارة وتجب عليه زكاة الفطر لأننا على يقين من 
حياته وفي شك من موته فحمل الأمرين على يقين الحياة دون الشك في الموت . 

والقول الأخر: أنه لا يجزئه عتقه عن الكفارة ولا تجب عليه زكاة الفطر لأن 
الأصل في الكفارة وجوبها في ذمته فلم تسقط بالشك». والأصل في الزكاة براءة ذمته 
منها فلم تجب بالشك . 

وقال اخروت من أضحابنا وهو قول الأمترين أنه لا تجريه ن الكفارة لجواز أن 
يكون ميتاً وتجب عليه زكاة الفطر لجواز أن يكون حياء والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الأصل ارتهان ذمته بالكفارة بالظهار المتحقق وارتهانها بالزكاة 
بالملك المتحقق فلم تسقط الكفارة بالحياة المشكوك فيها ولا الزكاة بالموت المشكوك 


فة . 


والثاني : أن سقوط الكفارة حق له ووجوب الزكاة حق عليه وهو لو شك في حق 

فل رل اعدو عن كذ ركه هيدا متو لقن ع لاه ادت هلكا ثانا 

قال أبو حامد الإسفراييني ولم يجزه عن كفارته لأنه بالخصب مسلوب المنفعة 
فأشبه الرّمن في نفوذ العتق وعدم الإجزاء . 


والذي أراه أن الإجزاء معتبر بأن ينظر حال العبدء فإن قدر على الخلاص من 
غاصبه بالهرب منه وإن لم يقدر على العود إلى سيده أجزأه عن كفارته لأنه قادر على 
منافع نفسه» وإن لم يقدر على الخلاص والهرب فالإجزاء موقوف. فإن قدر بعد ذلك 
على الخلاص بموت الغاصب أو عجزه أجزأه حينئذ عن الكفارة» وإن لم يقدر على 
الخلد مي ی وليس يمتنع أن يكون إجزاؤه موقوفاً وإن لم يكن عتقه 
موقوفا كالغائب إذا علم بحياته بعد عتقه . 


فصل: ولو أعتق حمل جارية له عتق الحمل دون أمه ولم يجزه عن كفارته لعلتين 
ذكرهما الشافعى : 


۷٦‏ كتاب الظهار/ باب ما يحزىء من الرقاب وما لا يحزىء 





أحدهما: لأنه مشكوك الحال بين أن يكون حملا صحيحاً وبين أن يكون غلطاً أو 
ريحا. ظ 
والثانية : : أنه لم يخرج إلى الدنيا فيجري عليه الإجزاء ولهاتين العلتين لم نوجب 
عليه زكاة الفطرء > فلو سقط الحمل حيا لم يجزه. 
والفرق بين الحمل إذا وضع وبين المغصوب إذا خلص أن المنافع في ا 
مو جوده ي الحمل علوي ولو أعتق الأم عتقت مع حملهاء » وكان 
الإجزاء مختصاً بعتق الأم دون الحمل . 


1 | والفرق بين عتق الأم حيث سري إلى حملها وبين عتق عتق الحمل حيث لم يسر 


SAT NRE aE 5-7 1 < 

والأجداد والجدات: والمولودون من البنين والبنات وأولاد البنيزة وأولاد البنات و لا 

يعتق من عدا هذين الطرفين من الأقارب والعصبات» فإذا اشترى أحد هؤلاء بنية 
الكفارة عتقوا عليه بالملك ولم يجزه عن الكفارة. 


وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا اشترى أحدهم بنية الكفارة أجزأه استدلالاً بأنها 
رقبة سليمة صادفت نية الحرية بسبب العتق فوجب أن تجزئه عن الكفارة كالعبد القن» 
وان الى بالملك: اقوى من الى بالساشيزة لآن الملك محقم ويالم اشرة مجر فلم 
أجزأه عتق المباشرة كان أولى أن يجزيه عتق الملك». ولأن العتق بالملك قربة وعتق 
كاه ريا مولس نينا اناه كان اتعماعينا أو الجر ولان اوت الب 
في المحل الواحد لا تمنع من الإجزاء كمن نذر أن يعتكف شهراً بصوم فاعتكف شهر 
رمضان أجزأه صومه عن رمضان وعن نذزه. 
ودليلنا قول الله تعالى لإفتّحْرير رَقبَة فأوجب عليه أن يحرر عتق رقبة وهذا عتق 
as‏ ا ولأنه عتق ثبت بحق الاستيلاء فلم يجزه 
عن الكفارة كأم الولد» ولأنه عتق مستحق بالقرابة فلم يجزه عن الكفارة كما لو ملكه 
بالإرث فنوى به الكفارة مع الإرث ولأن العتق المستحق بسبب إذا صرف بالنية عن ذكر 
السبب إلى الكفارة لم يجزه عن الكفارة كما لو قال لعبده: إذا دخلت الدار فأنت حر 
ثم نوى قبل دخول الدار أن يصير بدخولها حراً عن كفارته لم يجزه» ولأن العتق تكفير 


كتاب الظهار/ باب ما يجزىء من الرقاب وما لا يجزىء ۷ 


فلم يجز صرفه إلى الوالد كالطعام وأما الجواب عن قياسهم بأنها رقبة سليمة كالعبد 
القن فهو أنا لا نسلم لهم أنها رقبة سليمة لاستحقاق العتق كما لا نسلم ذلك في أم 
الولد ثم ينتقض بمن قال: إن شفى الله مريضي فلله عليَ إن ملكت سالماً أن أعتقه 
فملكه لم يجز أن يعتقه عن كفارته وهو سليم» ثم المعنى في العبد القن أنه يجوز أن 
يستبقيه فجاز أن يعتقه عن كفارته ولا يجوز أن يستبقي أباه عبداً فلم يجز أن يعتقه عن 
كفارته: 

وأما الجواب عن قولهم: إن العتق بالملك أقوى منه بالمباشرة لانحتامه فهو 
فساده بآم الولد ثم حق المباشرة بالعتق أقوى لأنه له أن يصرفه إلى التطوع إن شاء وإلى 
الواجب إن أحب وليس كالعتق بالملك الذي لا يقف على خياره في التطوع فلم يقف 
على خياره في الوجوب . 

وأما الجواب عن قوله: إنهما قربتان فلم يتنافيا فهو فساده بما ذكرنا فيمن نذر 
عتق سالم إن اشتراه لم يجز أن يكفر به وإن اجتمعت فيه قربتان» وما استشهدوا به 
فيمن نذر اعتكاف شهر بصوم فاعتكف في شهر رمضان فغير مسلم بأن يكون صومه 
مجزيا عن رمضان دون نذره. 

فصل: وإذا كانت زوجته أمة فاشتراها بطل النكاح بالشراء فإن أعتقها عن كفارته 
لم يخل حالها من أحد أمرين: إما أن يظهر بها حمل أو لا يظهر بهاء ٠‏ فإن لم يظهر بها 
أجزأه عتقها عن كفارته لأنها كسائر رقيقه» وإن ظهر بها حمل لم يخل أن يكون قد 
وطئها بعد الشراء أو لم يطأء > فإن لم يطأ بعد الشراء نظر فإن وضعته لأقل من أربع 
سنين من وقت الشراء ألحق به الولد وعتق عليه بالملك وأجزأه عتق الأم لأنها علقت به 
من عقد نكاح فلم تصر به أم ولد. . وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من وقت الشراء لم 
يلحق به وأجزأه عتق الام عن كفارته وعتق الولد بعتق أمه وهو حمل. وإن كان قد 
وطئها بعد الشراء فلا يخلو حال وضعه من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تضعه لأقل من أريع من عن ونت الراك ولال من م اهر :س 
وقت الوطء فيكون لاحقا به من عقد نكاح لا تصير به أم ولد فيجزئه عتق الأم عن 
کار وی ا 


والقسم الثانى : أن تضعه لأكثر من أربع سنين من وقت الشراء ولأقل من ستة 
أشهر من وقت الوطء فلا يلحق به ويجزيه عتق الأم عن كفارته ويعتق الولد تبعا لأمه. 

والقسم الثالث: أن تضعه لستة أشهر فصاعداً بعد وطئه فيلحق به عن وطء في 
ملكه فلا يجزيه عتق الأم لأنها قد صارت به أم ولد ويكون الولد مخلوقا حرا. 


لعددلدسسسس سيب سب كتاب الظهار/ باب ما يجزىء من الرقاب وما لا يحزىء 
هو ویو جرا عت بن ل که لم ن ر کرک کن 5یا بق ر ند 
عق نضْفَة إن أقَادَ وا شْتَرى الصف اللاي اغ ا ) 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أعتق المكفر عبدا بينه وبين شريكه ناويا به عن 
كفارته لم يخل من أن يكون موسرا أو معسراً فإن كان موسراً بقيمة حصة شريكه عتق 
عليه جميعه أما نصيبه منه فيعتق عليه باللفظ وأما نصيب شريكه فعلى ثلاثة ئة أقاويل : 

ادا ب ا ا 

والقول الثاني : باللفظ ودفع القيمة معا. 

والثالث: أنه موقوف مراعى فإن دفع القيمة بأن عتقه باللفظ وإن لم يدفع القيمة 
لم يعتق ولتوجيه هذه الأقاويل موضع. ٠‏ < 

فإذا تقررت هذه الأقاويل الثلاثة تفرع حكم العتق والإجزاء عليهاء فإذا قلنا: إن 
العتق في نصيب الشريك واقع باللفظ أو قلنا إنه موقوف على دفع القيمة فدفعها وعتق 
باللفظ فقد اختلف أصحابنا في عتق نصيب الشريك الواقع باللفظ هل هو عتق مباشرة 
أو عتق سراية على وجهين :' 

أحدهما: أنه عتق مباشرة لأنه لما كان نصيب نفسه يعتق بالمباشرة لوقوعه 

اڪ أنه عتق بالسراية لذنه تابع لنصيبه فاقتضى أن يتأخر عنه ليكون 
المتبوع متقدما. 

ناذا سبح عدن OE‏ وى طق NC eos‏ 
أجزأه عتقه عن كفارته لن الشرع مستقر على أن المعتق لحصته. من غير مشترك 
كالمعتق لجميعه إذا كان موسراء وإن نوى عتق حصته عن كفارته ولم يكن له نية في 
حصة شريكه فقد أجزأه عتق نصيبه عن كفارته لوجود نيته مع التلفظ بعتقه وفي إجزاء 
ما عتق عليه من حصة شريكه وجهان من اختلاف الوجهين هل يعتق بالمباشرة أو 
بالسراية» فإن قيل د يعتق بالمباشرة أجزأته نيته في حصته عن النية في حصة * CEE‏ 

وإن قيل يعتق بالسراية لم يجزه وكذلك لو كان مالكاً لجميع العبد فأعتق نصفه 
ينوي بنصفه عن كفارته عتق عليه جميعه وأجزأه. منه لنصف الذي نواه وفي إجزاء نصفه 


البأقي وجهان : 


أحدهيا: r‏ عتق مباشرة . 


كنات الظهار/ باب ما يجزىء من الرقاب وما لا یجزیء لل ملل 4ل 

والثاني : لاا يجزىء ويكون عتق سراية . 

فصل: إذا قلنا بالقول الثالث: أنه لا يعتق إلا باللفظ ودفع القيمة فإذا دفع القيمة 
وان هتنا اا باتفاق ابا رت خت الماك 5 دقام قد ا 
فمعتبرة في حصته مع التلفظ بعتقه وفي اعتبارها في حصة شريكه ثلاثة أوجه : 

أحدها: مع دفع القيمة؛ لأنه وقت نفوذ العتق . 

والوجه الثاني: وقت اللفظ ليقترن بسبب العتق ولا يتقدم عليه فلا يجزىء كما لا 
يجزىء عتق الوالد لتقدم سببه على نيته . 

والوجه الثالث: أنه مخير بين أن ينوي مع اللفظ لأنه سبب العتق وبين أن ينوي 
مع دفع القيمة لأنه وقت نفوذ العتق. وأرى وجها رابعاً هو الأصح عندي أن يجمع بين 
النية مع لفظ العتق والنية مع دفع القيمة؛ لأن العتق إذا وقع بسببين لم يجز أن تختص 
النية بأحدهما فإن نوى عند أحدهما لم يجزه. 

فصل: وإن كان المعتق معسرا عتق نصيبه منه ولم يعتق نصيب شريكه وأجزأه 
عتق النصف الذي ملكه وكان الباقي منه على رقه فإن بقي على إعساره وأراد أن يتم 
التكفير بالصيام أو الإطعام لم يجز إذا أعتق نصف عبد أن يصوم شهراً أو يطعم ثلاثين 
مسكيناً ليكون نصف التكفير بالعتق ونصفه بالصيام أو الإطعام لأن الكفارة لا تتبعض 
ا عليك أن تكمل التكفير بالصيام أو الإطعام فتصوم شهرين أو تطعم 
ستين مسكينا فعلى هذا يكون في نصف العتق الذي قدمه وجهان : 

أحدهما: أنه عتق نافد في التكفير وكمّله بصوم شهرين لئلا يتبعض الصيام . 

والوجه الثاني: أنه يصير تطوعاً ويكون التكفير بصوم الشهرين لأن الصوم كفارة 
كاملة وليس يلزم أن يزيد عليها فصار ما تقدمها تطوعاء وإن أيسر بعد إعساره فهل 
يلزمه أن يكفر بالعتق أم لا على قولين : 

أحدهما: لا يلزم أن يكفر بالعتق إذا قيل أن المراعى بالكفارة حال الوجوب 
فعلى هذا يكون على ما مضى . 


والقول الثاني : يلزمه أن يكفر بالعتق إذا قيل أن المراعى بالكفارة حال لأداء 
فعلى هذا إن اشترى نصفه الذي أعتق نصفه لم يعتق عليه بالشراء لاستقرار رقه بعد ما 
عتق منه وخالف حال يساره وقت عتقه فإذا أعتقه عن كفارته أجزأه وقد تكمل له عتق 
عبد عن كفارته فأجزأه وإن فرق العتق كما يجزىء تفريق الطعام . وإن اشترى نصف 
عبد آخر فأعتقه حتى يكمل عتق رقبه من عبدين ففي إجزائه وجهان: - 


.مك سس ل ههيب ل كتاب الظهار/ باب ما يجزىء من الرقاب وما لا يجزىء 

أحدهما: يجزىء لكمال العتق المستحق وإن تبعض . 
وفيه وجه اك اه إدا 0 نصمين 9 عبدين باقيهما ا أجزأه لارتفاع الضرر 
عنهما وإن كان باقيهما مملوكاً لم يجزه لدخول الضرر عليهها والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: وا الس فد 
دانير لَمْ يَجْرْئَة) . 

قال الماوردي: وصورتها: في رجل عليه عتق رقبة عن ظهار وله عبد فقال له 
رجل : ل يي لوي ماران فلا يخلو حاله إذا 
أعتق عبده عن ظهاره من ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يقول قد أعتقت عبدي عن ظهاري على عشرة دنانير لي عليك فيعتق 
عليه ولا يكون عن ظهاره لأن عتق الظهار يجب أن يكون خالصا عنه ولا يكون مشتركا 
بين الظهار وبين غيره وهذا عتق قد جعله مشتركا بين الظهار وبين أخذ العوض عنه فلم 
يخلص عن الظهار فلذلك لم يجره عن الظهار وإذا لم يجزه عن الظهار صار العتق 
واقعاً عن باذل العوض وعليه العشرة لأن المعتق صرف العتق إلى شيئين إلى الظهار 
وإلى. العوض فإذا بطل أن يكون عن الظهار ثبت حكم الاخر وهو العوض فصار معتقا 
عل و ا ف فرقم الحتق فق باذ ل الم و کرد له الو ور قار له 
من العوض وهو العشرة قاله الشافعي في كتاب الأم. < 

فصل: والحال الثانية : أن يقول المعتق: قد أعتقت عبدي هذا عن ظهاري دون 
عوضك فيعتق عن ظهاره لأنه قد جعله خالصاً عنه ولا شيء له على باذل العوض لأنه 
قد رده لأن العتق لم يحصل له. 

ال أن يقول المعتق: الح يس ويا 

ادها : eS a‏ ل 
فيجزيه عتقه عن ظهاره لا يختلف لعلتين : 


إحداهما: إمساكه عن ذكر العوض فى عتقه . 
والثانية : خروجه عن حكم الجواب لبعده. 
والضرب الثانى : أن يعتقه فى الحال عقيب البذل ففيه وجهان : 


كتاب الظهار/ باب ما يحزىء من الرقاب وما لا يجزىء سب ل .481 

انهاه هح ا ااك عع كر امرض :ولا شيم له على 
الباذل . 

e‏ 0 ويكون عن الباذل وعليه ما بذل تعليلا بان 

مسألة: قال 0 رضي اللّهُ عَنْهُ : ولو اتی يه رَجُل علدا بير أن 4 
يُجَزئة وَالوَلاءُ لمَنْ أغتقة وك اعت مره بعل أذ غَيْرِه ا وَالوَلآءٌ ل لَه وَهَذَا مل 
شرَاء مَفْيُوض أذ هبّة مَقْيُوضَة (قال المزني) مَعْنَاهُ عدي أن يَعْتِقَهُ عَنْهُ بجُغْل2. 

قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال من أعتق عبده عن غيره من أحد أمرين إما 
أن يعتقه عن حى أو ميت» فإن أعتق عن حي لم يخل عتقه من أن يكون بإذن المعتق 
عق أو وكين د و غه عه تقر ]دنه كان" العتق .راتما عن المع وون الى عت 
يباه أ عمق هيه تطوها و واب 

وقال مالك : إن أعتقه عنه تطوعاً لم يجزه وكان العتق عن المعتق وله الولاء. 
فإن أعتقه عن واجب جاز وكان غ المعتق غد ول ال ءامدلل ماروئ أن عائقة 
رضي الله عنها أعتقت عبداً لها عن أخيها عبد الرحمن رجاء أن ينفعه ويلحقه ثوابه» 
ولأن العتق الواجب كالدين ويجوز أن يقضى دين الحى بغير إذنه فكذلك يجوز أن يعتق 
عنه بغير إذنه. 

ودليلنا قول الله تعالى ون لَيْسَ للانْسَانٍ إلا مَا سَعَى» [النجم : ۳۹] فكان على 
عمومه وقول النبي ية «كتاب الله أصدق وشرطه أوثق والولاء لمن أعتق». فلم يجعل 
الولاء إلا لمعتق» ولآن من أعتق عن نفسه بغير نية لم يجزه وفي عتق غيره عنه عند 
عدم العتق منه وعدم النية فكان بأن لا يجزيه أولى» ولأن العبادات ضربان على بدن 
وفى مال. فأما عبادات الأبدان: كالصلاة والصيام والحج فلا تصح فيها النيابة بحال» 
وأما عبادات الأموال كالحج والزكاة فلا تصح فيها النيابة بغير إذن وتصح بإذن» كذلك 
العتق فى الكفارة عبادة في مال يجب أن تصح بإذن ولا تصح بغير إذن. 

فأما الجواب عن عتق عائشة رضى الله عنها عن أخيها فظاهره أنه تطوع لقولها 
رجاء أن ينفعه ويلحقه ثوابه ومالك يمنع من تطوع العتق بغير إذن ولو كان عن واجب 
لاحتمل أن يكون عن إذنه فى حياته أو بوصية منه بعد وفاته فلم يكن فيه دليل . 

وأما الجواب عن قضاء الدين: فهو أنه لا يعتبر فيه النية ولذلك سقط بالوبراء 
وإن لم توجد فيه نية الأداء فجاز لعدم النية فيه أن يقضي عنه والعتق مستحق فيه النية 
فلم يجز مع | قافا ان يمدق غه 

الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م١"‏ 


4١‏ لبلب كتاب الظهار/ باب ما يجزىء من الرقاب وما لا يجزىء 


فصل: وإن أعتق عن الحي بإذنه جاز وكان الولاء للمعتق عنه سواء كان العتق 
تطوعا أو واجباً وسواء أعتق عنه بجُعل أو بغير جُعل . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله إن أعتقه عنه بجُعل جاز وإن أعتقه بغير جُعل لم يجز 
استدلالاً بأنه إذا كان عن جُعل فهو مبيع وعتق المبيع قبل قبضه يجوز وإذا كان بغير 
جعل فهو هبة وعتق الموهوب قبل قبضه لا يجوز ولأن القبض شرط في صحة الهبة 
وليس بالعتق فيها قبضاً لأنه بتسليم الرقبة ولم يحصل بالعتق تسليم . 

ودليلنا: هو أن العتق في الشرع قد أقيم مقام القبض بدليل أن من اذ ري 
أعتقه في يد بائعه نفذ عتقه وسقط عن البائع ضمانه وإذا كان قبضاً : في البيع صار قبضا 
في الهبة فوجب أن يستويا في صحة العتق . 

ولآن. الإذن في العتق يُحصل استدعاء معاوضة تفتقر عندنا إلى إيجاب وقبض 
وعند أبي حنيفة إلى إنجاب وقبول وقبض والعتق قائم مقام الإيجاب والقبض عندنا 
وقائم مقام الإيجاب والقبول والقبض عندهم. والإذن في العتق بغير جُعل يحصل 
استدعاء هبة يفتقر عندنا إلى إيجاب وقبض وعندهم إلى إيجاب وقبول وقبض واقتضى 
أن يکوت الى بعدها قائما مقام الإيجاب والقبض كالبيع» وفي هذين 0 
انفضال عما ذكروه من استدلالين» ولأن الحقوق إذا جازت بفعل الغير لم يشترط فيها 
بدل العوض كالزكاة والحج» > فأما المزني فإنه قال معناه عندي أن يعتقه عنه بجعل فإن 
E!‏ حاتي ابر خلا اليه وان رن e‏ ران لباه بن 
بأمره بجعل أو غيره فسواء في العتق عنه بأمره بين أن يكون بجعل أو غيره» وإن أراد به 
مك ساني ره و ان امع اك عد 


و > بات HP‏ عو بكي 0 
يصير مالكاً؟ على ثلاثة ئة أوجه: 


أحدها : أله وي لاض انق اناه يها wed Ca‏ 
الا 


والوجه الثاني "أله يق رن N‏ ويعتق بآخر لفظ العتق . 


والوجه الثالث: وهو قول أبي إسحاق المروزي أن يقع الملك والعتق معا في 
حالة واحدة بلفظ العتق فمن اشترى أباه ملكه وعتق عليه في حالة واحدة بنفس الشراء . 
وفيه وجه رابع: قاله أبو حامد الإسفراييني أنه يملكه بلفظ العتق ويعتق بعد 


كنات الظهار/ باب ما يجزىء من الرقاب وما لایجزیء - سس 7 
اراو العلك»: [وكدلكد مقر ل قهن اتفرض أله اله« لةه لاء وبق ةن 
استقرار الملك]. 

ومثال هذه المسألة اختلاف أصحابنا فيمن دعي إلى أكل طعام متى يملك ما يأكله 
على ثلاثة وجه : ظ 

أحدها: يملك اللقمة إذا أخذها بيده. 

والثاني : إذا وضعها في فمه. 

والثالث: إذا ابتلعهاء فإذا قلنا: إنه يملكها إذا أخذها بيده فهل يجوز له أن 
يطعمها غيره أم لا على وجهين : 

أحدهما : له ذلك لأنه قد صار مالكها . 

والوجه الثاني : ليس له ذلك لأنه مأذون له في تملكها على وجه مخصوص 
كالغاوية الف جور ا ی اديه بول بحرو أن سيره قير 

فصل: فأما العتق عن الميت فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يكون عن وصية منه فيصح سواء كان تطوعاً أو واجبآ لأن وصيته به 
تقوم مقام مباشرته له» ولو باشر عتق التطوع صح فكذلك إذا أوصى به يجب أن يصح . 

والضرب الثاني : أن يكون عن غير وصية فعلى ضربين: - 

أحدهما: أن يكون العتق تطوعاً فلا يصح عنه بغير وصية سواء كان العتق من 
وارث أو غير وارث ووقع العتق عن المالك المعتق دون الميت المعتق عنه. . 

والضرب الثاني : أن يكون العتق واجبا فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يجب وجوباً لا تخيير فيه كالعتق في كفارة القتل والظهار فيصح عن 
الميت بوصية من رأس ماله وبغير وصيته من أصل تركته ويجوز أن يتطوع به عنه وارث 
أو غين وازت بامرة وبغير أمره» ولأنه من لوازم الأموال فأشبه قضاء الدين ويكون 
الولاء فيه للميت المعتق عنه ينتقل بعد موته إلى الأقرب من عصبته . 

والضرب الثاني: أن يكون في العتق الواجب تخيير مثل كفارة اليمين التي هو 
مخير فيها بين العتق والإطعام والكسوة فهذا على ضربين : ظ 

أحدهما : أن يكون من مال الميت فينظر فيه فإن كان أقل الثلاثة قيمة صح وإن 
كان أكثرها قيمة لم يصح لأنه يصير بنقصانه واجبا وزيادته تطوعا. 


والضرب الثانى : أن يكون من مال المعتق ففى جوازه عنه وجهان: - 
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يعتق عنه من ماله . 

والوجه الثاني : يجزىء عن الميت ويكون له الولاء وينتقل عنه إلى أقرب عصبته 
لأنه عتق واجب» وإن وقع فيه تخيير لسقوط الواجب به فأشبه ما لا تخيير فيه . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ : «ولو أغتَىَ ڪَبْدين عَنْ ظهارَين أو ظهار 
دقل کل وَاحد مِنْهُمًا عَنِ الكَفَارئَين جرا لأ غ عن كل واحدة عدا اا ا 2 
َاجدَة وَنِضْفاً عَنْ وَاحِدَةٍ ثم أخرى نطفاً عَنْ وَاحدَة وَنِضْفاً عَنْ وَاحدَة فكَمُلَ بها 
العتق) . [ 

قال الماوردي: وصورتها: في رجل عليه كفارتان إا من سين مل كفارة ل 
ا سي ل ل ا 

أحدهما: أن يعتق أحد العبدين بعينه عن إحدى الكفارتين بعينها ويعتق العبد 
الاخر عن الكفارة الأخرى فهذا جائز ويكون العتق فيهما على ما عين ونوى» فلو أراد 
بعد ذلك أن ينقل كل واحد من العبدين إلى الكفارة الأخرى لم يجز وكان العتق نافذا 


على التعمين ال ول 

والقسم الثاني : أن يعتق أحد العبدين عن احتف الكفارتين لا يعينها ويعتق العبد 
الاخر عن الكفارة الأخرى لا يعينها فيجزيه نضا عة تانق ا عو عي و 
أو من جنسين . 


وقال أبو حنيفة رحمه الله إن كانتا من جنس واحد أجزأه وإن لم يعين» وإن كانتا 
من جنسين لم يجزه حتى يعين ستاك لا لا بأنها عبادة تختلف 5 الموجب والموججب 
و إلى 6 كالصلاة ا الموجب أن ا ل 

REE‏ با ل 
جنس واحد لان الكفارتين إدا اتفقتا في الصورة فعدم التعيين لا يعدم من الإجزاء 
كا لدهاء 5 في الحج › ن العبادات ضربال : 
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تعيين النية فيما اختلف منها كمن له خمس من الإبل مهرية حاضرة وخمس من الإبل 
مُجيدية غائبة فأخرج شاتين عنهما من غير تعيين أجزأ كما يجزيه لو كانت العشر من 
جنس واحد في موضع واحدء فلما لم يلزم في الكفارة تعيين النية في المؤتلف لم يلرم 
تعيينها في المختلف كالزكاة لأنها وافقتها في المؤتلف بخلاف الصلاة لأنها. خالفتها 
قن الهو لنت دوق بهذا التميال:. ولانة لو ونعين تعونيا فل ا ذا كانت 
عله قار قو اذلف قها هل وجيف عليه قن كل أ دهان أن يعن عد بن كبا زو كيلك 
هل عليه ظهر أو عصر يقضي صلاتين وقد وافق أبو حنيفة أنه لا يلزمه إلا عتق عبد 
واحد فدل على أن تعيين النية غير واجب . 

فصل: والقسم الثالث وهو مسألة الكتاب أن يعتق كل واحد من العبدين عن كل 
واحدة من الكفارتين فيعتق نصف سالم عن كفارة القتل ونصفه عن كفارة الظهار ويعتق 
لمعو صا عر عازه SS SS‏ شود كر الفا و تيرم 
لآنه قد أعتق عنهما عبدين لكن اختلف أصحابنا هل يكون العتق مبعضا على ما يرده أو 
مكملاً على وجهين : 

اا وک لاقن كانه هاه أنه رن ما عن عا وى ن ال 
بالتبعيض قد كمل . 

والوجه الثاني : وهو ظاهر كلامه في كتاب الأم وبه قال أبو العباس بن سريج وأبو 
على بن خيران أنه يكمل العتق فيجعل أحد العبدين بكماله عن إحدى الكفارتين والعبد 
الآخر بكماله عن الكفارة الأخرى لأن عتق بعض العبد يسري إلى جميعه فلما امتنع أن 
يتبعض في الحرية والرق امتنع أن يتبعض في كفارتين» وفائدة هذين الوجهين فيمن 
عليه عتق رقبة عن كفارة فأعتق نصف عبد ونصف آخر حتى كمل عتق رقبة من عبدين 
ففي إجزائهما عنه وجهان: - 

أحدهما: لا يجزيه إذا مُنع من تبعيض العتق هناك . 

والوجه الثاني : يجزيه إذا جوّزوا التبعيض هناك . 

وھا وتاك آله إن أعتق العف هن دين تاقينا حرا اجرأة وإن كان 
باقيهما مملوكاً لم يجزه لأنه إذا كان باقيهما حراً جرى عليه حكم الأحرار فيوجد 
مقصود العتق فيهما وإذا كان باقيهما مملوكا جرى عليه حكم العبيدفلم يوجد مقصود 
العتق فيها. ومثال ذلك في الزكاة: أن تجب عليه شاة في خمس من الإبل فيخرج 
نصفي شاتين نصفاً من شاة ونصفاً من أخرى ففي إجزائه ثلاثة أوجه : 





أحدهما: يجزيه لأنه قد أخرج 0" 


١‏ ب كات الظهاز/, بات ما يسوىء. من الرقات وما لا سىء 
والوجه الثاني : لا يجزيه لما أدخل على الفقراء من سوء المشاركة حتى يخرج 
شأة كاملة. 
والوجه الثالث: إن كان باقي الشاتين ملكا للفقراء أجرأه لارتفاع الضرر عنهم 
وإن كان لغيرهم لم يجز لدخول الضرر عليهم . < < 
مسألة : قال الشافعيُ رَضِي الله عَنْهُ: A PI,‏ ناف 2 0 
عَنْ إِخْدَاهُمَا کان لَه أَنْ يَجْعَلَهُ عَنْ أَيّهِمَا شَاءَ ولك ل ا لارا ر 


قال الماوردي : إو الل و ل ل 
عا سوا فل هما اا أحوال:: 

أحدها: أن يكون من أهل العتق فيهما وذلك بأن يكون قادرا على عتق رقبتين 
فعليه عتقهما على ما مضى من حكم عتقه لهما. 

ارا ا وا ا ون 

أحدها : أن 0 مو شهرين متتابعين عن إحدى e‏ 
ااي يي يم 
او لا بير هذا ہی ا ا ل کے ل السب فير د ل 
أن النية في الوضوء لا يلزم فيها تعيين الحدث لأنه غير مفيد ثم هو بعد ذلك بالخيار في 
ا ا ا i‏ 

55 الثالث: أن ا صوم أربعة أده متوالية عنهما من غير تعيين فهذا 
يجز به وقد زاد بأنه تابع بين صوم الكفارتين ويكون شهران متواليان کن إحدى 
الكفارتين وشهران متواليان عن الكفارة الأخرى . 

والقسم الرابع : أن يصوم كتيرين. مانن عن الكفاركيى وهر ن ما هن عن 
اكفارتين فلا يجزيه الصوم عن واحدة من الكفارتين بخلاف المتق لأن تابع الشهرين 
في صوم الكفارة مستحق وقد صار بالتبعيض مفرقاً. 

والحالة الثالثة : أن يكون من أهل العتق في إحدى الكفارتين ومن أهل الصيام في 
الكفارة الأخرى لأنه لا يملك إلا رقبة واحدة فعليه أن يبدأ بالعتق عن إحدى الكفارتين 
شاء سواء بدأ به فيما تقدم وجوبه منهما أو فيما تأخر» ثم يصوم بعد ذلك شهرين 


LAY 
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متتابعين عن الكفارة الأخرى». وهو أن يبدأ بالعتق عن إحداهما لا يعينها ثم بالصوم عن 
الأخرى لا يعينها كما لو كان من أهل العتق فيهما أو من أهل الصوم فيهماء فلو بدأ 
بالصوم ثم أعتق أجزأه العتق ولم يجزه الصوم لأنه ضام وعر تاد علي العتن دور 
جعل العتق عن الكفارتين معاً والصوم عنهما معاً تكميلا لكل كفارة من جنسين لم يجزه 
الصوم عن واحدة من الكفارتين وأجزأه العتق وفيه وجهان بناء على ما مضى: - 

أحدهما: أنه يستكمل العتق في إحداهما وعليه أن سات صوم شهرين 
لا 

والوجه الثاني : أن يكون على ما نوى من التبعيض فلا يتكمّل ؛ > فإن أيسر بإكمال 
العتق أو ادان بحت أعنق دا آخر عن الكفارتين أجزأه» وإن كان على إعساره وأراد 
أن يكمل الكفارة بالصوم لم يجزه أن يصوم عن نصف كل كفارة شهراً لأن تبعيض 
الصيام في الكفارة غير مجزىء وكان عليه أن يصوم عن كل واحدة منهما شهرين 
متتابعين فيصوم لهما أربعة أشهر فعلى هذا هل يكون ما قدمه من العتق مؤثرا في 
التكفير أم لا على وجهين : 

أحدهما: لا يؤثر فيه لما يلزمه من تكميل الصيام . 

والوجه الثاني : يؤثر فيه لتقدم النية عنه وإنما يكمل الصرام جبراً وبالله التوفيق. 

مسألة: قَالَ الشَّافِعيٌ رَضى الله عَنْهُ: «وَلَو كان عَلَيّه لذت كَمَارَاتَ فَأَعْمَّنَ رَقَبَه 
و العو ار ساي O‏ ا ا 
الظهّار وَإِنْ لَمْ ينر وَاحِدَةَ بِعَيَْهَا اجر هلان نِيَهُ في كل كَمَارَة بأتها لَرمَنْةُ» . 

ماي ON‏ 
من أجناس فكان من أهل العتق في واحدة ومن أهل الصيام في ثانية ومن أهل الإطعام 
فى ثالثة على ما بينه الشافعى رضى الله عنه فعليه أن يبدأ بالعتق عن أحدهما إما بعينها 
ا وإنما لزم أن کو الضنوخ بن العتق لأنه لا يجوز مع القدرة عليه» ولزم أن 
يكون الإطعام بعد الصوم لأنه لا يجزىء مع القدرة عليهء فإن قدّم الإطعام ثم الصيام 
ثم العتق أجزأه العتق وحده واستأنف الصوم بعده ثم الإطعام بعد الصوم وليس له أن 
يسترجع الطعام الذي قدمه لعدم إجزائه لأن الفقراء قد ملكوه بالقبض» فلو نوى وقد 
رتب أن يكون كل واحد من العتق والصيام والإطعام عن كل واحدة من الكفارات 
الثلاث أثلاثا اعتد بجميع العتق ولم يعتد بجميع الصيام واعتد بالثلث من الإطعام ثم 


إحداهما وعليه استئناف الصيام عن الأخرى . 
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ES 

i‏ ا ومقدمة هذه المسألة بيان حكم النية رالکلام يشمل فبها على 
ثلاثة فصول : 

أحدها: في وجوبها. 

والثاني : في صفتها . 

والثالث : في محلها. 

فأما وجوب النية فمستحق في التكفير بالعتق والصيام والإطعام لأن الثلاثة قد 
تفعل على طريق الوجوب تارة وعلى طريق التطوع أخرى فوجب أن تستحق فيها النية 
ليمتاز بها الواجب من التطوع . 

وأما صفة النية فهو أن ينوي بالعتق أو بالصيام أو بالإطعام أنه عن الكفارة التي 

عليه ولا يلزم تعبين النية عن أي كفارة ولا يجزىء أن ينوي أنه عتق واجب أو صوم 
واجب أو إطعام واجب:لأن الوجوب قد يتنوع فلم.يكن بد من وصف الوجوب بأنه عن 
كفارة لتمييزه. ظ 

وأما محل النية فإن كان صوماً ففي ليل الصيا م لا يجزىء قبله ولا بعده كسائر 
الصوم الواجب . وإن كان عتقا أو طعاماً لم تجزه النية قبل أن يتعين له العبد الذي 
يعتقه والطعام الذي يطعمه» فأما بعد تعيين العبد والطعام ففي محل النية وجهان : 

أحدهما : : ينوي مع لفظ العتق ومع تفريق الطعام فإن نوى قبلهما لم يجزه. 
والوجه الثاني : يجوز. أن ينوي قبل التعيين وبعد العتق والإطعام. وأصل هذين 
الوجهين اختلاف أصحابنا في محل النية في الزكاة فأحد الوجهين: أن محل النية فيها 
عند عزلها. 

والثاني : عند دفعها. 

فصل: فإذا ثبتت هذه المقدمة فصورة مسألتنا فيمن علم أنه عليه كفارة واجبة 
رمو شاك فى سيت ق .ديت دل اد ظهارء فإن أعتق ينوي به الكفارة 
الواجبة عليه أجزأه مع الشنك في الموجب لأن التعيين لا يجب» وإن نوى العتق 
ا اند في اللكنا رهاالم يوه دنا تنه التكتير تسق ,راف كاك نه 
تغيين اليب غير مستحقه» فإن كان عبن العتق وتوى أنه عن كفارة الظهار .مع الشك 
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فيه لم يكن على يقين من أدائها لجواز أن تكون الكفارة عن قتل ولا على يقين من 
بقائها لجواز أن تكون عن ظهارء فإن بان له بعد ذلك أنها عن ظهار أجزأه لأنه قد تعين 
بالنية ما وجب عليه وإن بان أنها عن قتل لم يجزه لأنه قد تعين بالنية ما لم يجب عليه 
فصار الواجب باقياً عليه. فإن قيل: فهلا كان کمن شك في حدثه هل هو من بول أو 
نوم فتوضاً ينوي حدث البول ثم بان أنه عن نوم أجزأه . 


قيل: الفرق بينهما أن رفع الحدث الواحد رافع لجميع الأحداث وليست الكفارة 
الواحدة رافعة لجميع الكفارات. ولو علم أنه عليه عتق رقبة وشك فيها هل وجبت 
مااي ايو ا E‏ لي اد o‏ 
الندر 7 6 نا فی دل الح الخارج محرج الأ ا ع ا أن العتق 
فى هذا النذر تكفير أيضاً وإن كان نذر مجازاة أو تبرر لم يجزه لأنه لا يكون العثق فيه 
ددر رح يوام ابا حورا ا ا 

مسألة : ا اشاقن ري الع وکر اک کل أذ يك او قَّ عدا عَنْ 


5-5 ها 0 


دَاهُ أ : قصَاص أخدَّ مله أو عُقُوبة دنه 
0 1 تھ دك د لان الصَّوْمَ عَمَلُ البَدّن وَعَمَلَ البَدَن لا 


قال الماوردي: ومقدمة هذه المسألة أن فى ملك المرتد ثلاثة أقاويل : 

احدفاء أن ملكدياق ينا كان خا وتصير ف فيه حاف . 

والقول الثانى : أن ملكه زائل عن ماله وتصرفه فيه مردود. 

والقول الثالث: أن ملكه موقوف مراعى وكذلك تصرفهء فإن قتل بالردة علم 
زوال ملكه وفساد تصرفه بنفس الردة» وإن عاد إلى الإسلام علم أن ملكه كان باقيا 
وتصرفه جائزاء ولتوجيه هذه الأقاويل موضع من كتاب الردة . 

فإذا ثبت ما وصفنا منها وكان على المرتد كفارة من قتل أو ظهار وجبت عليه قبل 
ردته فإن قيل بأن ملكه فيه ثابت وتصرفه فيه جائز أو قيل أنهما على الوقف والمراعاة 
جاز له إخراج الكفارة من ماله» وإن قيل أن ملكه زائل وتصرفه مردود ففي جواز 
تكفيره من ماله وجهان: 


١‏ لل كتاب الظهار/ باب ما يجزىء من الرقاب وما لا يجزىء 

أحدهما: لا يجوز أن يكفر من ماله كما لا تجب عليه زكاته . 

والوجه الثاني : وهو أصح يجوز له أن يكفر من ماله وإن لم تجب عليه زكاته 
لعفاف الكفارة في ماله قبل ردته كالديون . 

والفرق بين الكفارة والزكاة أن الزكاة لا تجب عليه بعد ردته والكفارة قد تجب 
عليه بعد ردته . ) 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من جواز التكفير بعد الردة فلا يخلو حاله من ثلاثة 

أحدها: أن يكون ممن يكفر بالعتق فيجزيه أن يعتق فيه مؤمنة قد كان لها مالكاً 
ينوت أعتق عبدك هذا المسلم عن كفارتي بكذا . فإن اشترى عبداً 


ا ای 

والثاني : 0 باطلاٌ وعتقه مردوداً وإنما يصح منه العتق وإن كان قربة تفتقر إلى 
نية لأنها من حقوق الأموال التي تنصرف إلى الأدميين فأشبهت قضاء الديون. 

والقسم الثاني : ل ا لي ا 
عبادات الأبدان المحضة التي لا تصح إلا من مسلم . 

والقسم الثالث: أن يكون ممن يكفر بالإطعام ففي جوازه منه وجهان : 

أحدهما: يجوز منه الإطعام لأنه من حقوق الأموال كالعتق . 

والوجه الثاني : يجوز ان كدر بالإطعام ا الضيام الذي لا يعبت من 
فأجرى على البدل حكم المبدل والله أعلم . 


بَابُ مَا يُجْرِىءٌ من العُيُوبٍ في الرّقابٍ الوَاحِبَة 


من كتَابَي الظَهَارٍ قديم وَحَدِيد 


مسألة : قال الشافعيٌ رحمه ل دل ألم اذاي aa‏ العلم 
ول در لي عه لا قي من تالت في أن ن وات التقصٍ من الرقاب ما لا يُجْزِىة وينه 
ما يُجْزِىء فَدَكَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ المُرَادَ بَعْضهًا دون بَعْضٍ فَلَمْ جڏ في مَعَانِي ما ذَهَبُوا إَِيْ 
N‏ واللَهُ أعلَمُ وجماغة أَنَّ الأَعْلَب فِيْمَا سذ لَهُ الرَقيقٌ العَمَلُ وَل يكون العَمَلُ 
اما حَتَّى تَكُونَ يدا المَمُْوك بَاطََيْن وَرجْلاُ مَاشيتَيْن وَلَهُ بَصَّدُ وَإِنْ كَانَ عَيْناً وَاحِدَةًا . 

قال الماوردي: وأصل هذا أن الله تعالى أطلق تحرير الرقبة في كتابه 
بقوله #مَتَحْرِيرُرَقبَة# أطلقها ولم يصفها فأجمع من تقدم الشافعي وعاصره على أن عموم 
الإطلاق غير مستعمل وأن من الرقاب ما يجزىء ومنها ما لا يجزىء فكان العموم 
مخصوصا وخالف داود من بعد فقال: العموم مستعمل وجميع الرقاب تجزىء من 
مح ويام راض رادل نيدح لقم راحواجا ار رن الفغير والكبو ريم 
اختلافهما فى النقص والكمال» وهذا خطأ مدفوع بإجماع من تقدمه» ولما روي أن 
رجا ا الله مو برقبة سوداء فقال : يا رسول الله علىّ عتق رقبة أفأعتق هذه؟ 
فقال لها رسول الله کا «أين الله؟» فأشارت إلى السماء فقال لها «من أنا؟» فأشارت إليه 
وإلى السماء تعني رسول الله ككل فقال : «أعتقها فإنها مؤّمنة» فدل سؤال السائل عنها وامتحان 
النبي ييه لها على أن العموم مخصوص وأن من الرقاب ما يجزىء ومنها ما لا يجزىء 
فبطل به قول داود أن كل الرقاب تجزىء» ولأن الله تعالى أطلق في الكفارة ذكر العتق 
لدت ايا لات ال A‏ 
انطلق عليه الاسم من إطعام لقمة.وكنيرة: ,وكذللف'الفقق فخ أن يكود مخصوص 
العموم بما يقتضيه مقصود التحرير. 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فمقصود العتق في الكفارة هو تكميل الأحكام وتمليك 
المنفعة فأما تكميل الأحكام فهو أن يصير بالحرية جائز الشهادة ثابت الولاية ماضي 
التصرف . وأما تمليك المنفعة : فهوأن يصير بالحرية مالكا لمنافع نفسه» فإن كان العتق 


55 + ا الا للمل كتاب الظهار/ باب ما يحزىء م من العيوب في الرقاب الواجبة 


مي المنافع لأنه تطوع وإن كان في كفارة وجب أن يكون 
كامل المنافع لأمرين 


أحدهما: أنهم أجمعوا على أن من ذوات العيوب ما يجزىء كالبرصاء والحمقاء 
والقبيحة والمقطوعة الخنصر أو البنصرء وأن من ذوات العيوب التي لا تجزىء العمياء 
الا ا ل رامين lp‏ 
في العمل ولم يراعوا ما أثر في الأثمان. 

والثاني : أن المقصود من العبيد هو العمل لأنهم مرصدون لخدمة أو تكسب 
والنقصان من مقصود الشيء ء هو المؤثر فيه كالبيع لما كان مقصوده الثمن كان ما أثر في 
نقصانه عيبا يوجب الخيار وما لا يؤثر فيه لم يكن عيباً ولا يستحق فيه الخيار كالتكاح 
لما كان مقصوده الاستمتاع كان ما أثر فيه من العيوب موجباً للخيار وما يؤثر فيه لم 
يوجبه كذلك العتق في الكفارة لما كان مقصوده تمليك العمل كان ما أثر فيه من 
العيوب مانعاً من الإجزاء وما لم يؤثر فيه أجزأء فثبت بهذين أن كل عيب أضر بالعمل 
إضرارا بينا منع من الإجزاء في الكفارة وما لم يؤثر فيه لم يمنع من الإجزاء فيها. 

فصل: فإذا استقر ما أصّلناه من هذه القاعدة فمن العيوب التى لا تجزىء فيما 
تعلق بالعتق العمى لأنه من أبلغ النقض في الإضرار العمل داك مده العمياء فأما 
الحولاء والعمشاء والعوراء فتجزىء لأن كل ذلك غير مضر بالعمل فأما ضعف البصر 
فإن كان يمنع من معرفة الخط وإثبات الوجوه القريبة منع من الإجزاء وإن كان لا يمنع 
من ذلك أجزأ. 

فصل: وأما نقص الأطراف فإن كان مقطوع اليدين أو مقطوع الرجلين فلا خلاف 
أنه لا يجزىء» وإن كانت إحدى يديه مقطوعة أو إحدى رجليه لم تجزه عندنا. 

وقال أبو حنيفة : تجزيه وهكذا يقول فيمن قطعت إحدى يديه وإحدى رجليه من 
خلاف أجزأ وإن كان من شق واحد لم تجزه لأن ذهاب أحد العضوين لم يسقط منفعة 
الجنس فأجزأ كالعوراءء وهذا خطأ لأن قطع إحدى اليدين مضر بالعمل إضرارا بينا 
فوجب أن يمنع من الإجزاء كقطعهما معاء ولان أبا حنيفة موافق على أن قطع الإبهامين 
يمنع من الإجزاء فقطع إحدى اليدين أو الرجلين وفيهما زيادة على الإبهامين أولى أن 
يمنع من الإجزاءء فأما العّور فأجزأ لأنه غير مضر بالعمل ولا مؤثر فيه واستدلاله ببقاء 
منفعة الجنس يفسد عليه بقطع إحدى اليدين والرجلين من شق [واحد]. 

فصل: وأما قطع الأصابع فإن كان القطع في إحدى ثلاث الإبهام أو السبابة أو 
الوسطى فقطع إحدى هذه الثلاث مانع من الإجزاء لأن لكل واحدة منهن تأثيرا في 


كتاب الظهار/ باب ما يجزىء من العيوب في الرقاب الواجبة س٣‏ 
العمل. فإن كان القطع في إحدى إصبعين وهي الخنصر أو البنصر فقطع إحداهما لا 
يمنع من الإجزاء» لأنه لا يضر بالعمل إضرارا بينا فإن قطعتا معا نظر فإن قطعنا من يد 
واحدة لم تجزه وإن كانتا من يدين آجزاً. 

فأما أصابع الرجل فقطع الإبهام منها مانع من الإجزاء لأن فقدها من الرجل مضر 
بالمشي كما أن فقدها من اليد مضر بالبطش» وأما غير الإبهام من أصابع الرجل إذا 
قطع أحدها من سبابة أو وسطى أو خنصر أو بنصر لم يمنع من الأجزاء بخلاف اليد لأن 
منافعها من الرجل متقاربة وفي اليد متفاضلة» فإن جمع بين إصبعين منهما في رجل 
واحدة» منع من الإجزاء» لأن اجتماعهما مضر بالمشي» وشلل الأصبع يقوم مقام 
قطعها وكذلك شلل اليد والرجل 

فصل: وأما قطع الأنامل فإن قطعت أنملتان من أصبع كان قطعها كقطع تلك 
الأصابع» فإن قطعتا من إحدى الأصابع الثلاث الإبهام أو السبابة آو الوسطى لم تجزه. ٠‏ 
وإن قطعتا من إحدى إصبعين البنصر أو الخنصر أجزأء وإن قطع أنملة واحدة من 
إصبع نظر فإن كانت من الإبهام لم تجزه لأنها ذات أنملتين يذهب بإحداهما أكثر 
منافعهاء وإن كانت من إحدى الأصابع الأربع ذوات الأنامل الثلاث أجزأ لأنه قد بقي 
أكثرها فبقي أكثر منافعها والله أعلم . 

فصل: وأما الجب والخصاء فلا ينفعان من الإجزاء لأنهما لا يضران بالعمل 
وكذلك جدع الأنف وقطع الأذن» فأما شجاج الرأس وجراح البدن فإن اندملت مع 
سلامه اللأعضاء ء لم تمنع من الإجزاء وإن شانت لأنها غير مضرة بالعمل وإن لم تندمل 
أجزأ ما دون مأمومة الرأس وجائفة البدن لأنها غير مخوفة ولم يجز منها مأمومة الرأس 
وجائفة البدن» لأنهما قبل الاندمال مخوفتان. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ : «ويكون يَغْقل). 


قال الماوردي: وهذا صحيح لان بالعقل تصح الأعمال وتستقيم الأحوال» فإن 
كا عيفر انه الى ا ن لم يجزه لفوات عمله» وإن كان يجن في زمان ويفيق 
في زمان نظر فإن كان زمان جنونه أكثر من زمان إفاقته لم يجزهء فإن كان زمان إفاقته 
أكثر من زمان جنونه نظر فإن بقي في زمان إفاقته سَدَرا مضعوفا لا يقدر على العمل إلا 
بعد سن ل و ع ر ينفو على اصرف فى العمل ا ادنا 
الأبله فإن كان بله بلادة ودهش لم يجزه لتأثيره في العمل» وإن كان بله سلامة وقلة 
فط جرا اناما الى عليه «فتخرى» لان ا عمك يرن يو ر وة اما الأحيق 
فيجزىء وهو الذي يضع كلامه في غير موضعه فيأتي بالحسن في موضع القبيح 
وبالقبيح في موضع الحسن وهذا غير مضر بالعمل فأجزا . 


كيبل كتاب الظهار/ باب ما يجزىء من العيوب في الرقاب الواجبة 
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جرا (قال) الذي يجن يقي يُجْزِىغ Ey‏ وَيَجُورُ المَرِيضٌ لاله 
ُرْجَى وَالصَّغِيرُ كذلك». 


ر lT‏ تسريه لانن ES Se‏ 
فقال الشافعي في الجديد يجزىء وقال في القديم لا يجزىء فكان المزني يحمل ذلك 
على اختلاف قولين» وذهب سائر أصحابنا إلى أنه على اختلاف حالين واختلفوا فيهما 

على وجهين: - 
أحدهما : .أن قوله في القديم لا يجزىء إذا كان أبكم قن جمع بين النغرس وال 
لأنهما نقصان يضر اجتماعهما بالعملء ا و ل ل 
دون الصم. 
والثاني : أن اختلاف حاليهما أن قوله في ا امبر هل يل 
يفهم الإشارة في خرسه وقوله في الجديد يجزىء محمول على أنه يفهم الإشارة في 
e‏ ) 
وأما الضعيف البطش لضؤولة جسمه ودقة عظمه فإن ضعف بطشه قد فوت أكثر 
عمله لم يجزه. وإن كان قد فوت أقله أجزأه. ظ 


وما المريض فإن كان مر جو البرخ ا وإن مات اة قلَّ ما يخلو جسم من 
مر ض »© وإن کان مخفا لم يجزه وإن كان عاش ء و أفنا علو السن فإن أفضى للهرم 
وذهاب البطش لم يجزه وإن كان ناهض الحركة ظاهر البطش أجزأه. ا 

فأما الطفل الصغير فيجزىء وإن كان ابن يومه لأنه متوجه إلى الزيادة والكمال 
فأشبه المرض المرجوء وقد ذكرنا الفرق بينه وبين الغرة في دية الجنين. 

وأما الأعرج فإن كان مقصراً في مشيه مؤثراً في حركته لم يجزه وإن كان بخلافه 
أجزأه ويجزىء الأغشم والأخشم وعتق غير دي الصناعة وعتق الفاسق وولد الزناء 
وقال الزهري والأوزاعي لا يجزىء عتق ولد الزنا لقول النبئ بيا «ولد الزنا شر الثلاثة)17) 
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كتاب الظهار/ باب ما يجزىء من العيوب في الرقاب الواجبة جمس 44668 
وهذا مذهب فاسد لأن المقصود في عتق الكفارة سلامة الدين والعمل وليس ولادته من 
فأما الخبر ففيه أربعة تأويلات : - 
أعتها ؟ ر القلكلة ذكر ا ل ا أا أنه وك إذا امل عن ابه 
اا ر ا ا ا رسيي إلى أ 
والثالث : شر الثلاثة إن كان زانياً لأنه قد يجمع بين الزنا وفساد النسب . 
والرابع : أنه ذكر ذلك على طريق التعريف لأنه كان واحداً من ثلاثة وقد عرفه 


بالشر فقال : ولد الزنا منهم هو شرهم كما يقال: المشتمل بثوبه هو شر الجماعة لا 
لاشتماله بالثوب ولكن نبه عليه باشتمال الثوب . والله أعلم . 


ياب مَنْ له ع د 


مسألة : قال الشافعي رحمه الله ال المَنْ کان له مَسْكنٌ وَحَادِمٌ لآ يَمْلِكُ 
غَيْرَهُمَا ولا مَا يَشَري به مَمْلوكا کان لَهُ أن يَصُومَ شهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ) . 

قال الماوردي: وأصل هذا أن العتق في كفارة الظهار والقتل على الترتيب لا 
يجور أن يعدل عنه إلى الصيام إلا مع العجز عنه ويلزمه العتق مع القدرة عليه بعد 
وجود كفايته وإذا كان كذلك لم يخل حاله من ثلاثة أقسام: - 

أحدها: أن لا يقدر على الرقبة ولا على قيمتها فيجوز له أن يصوم بنص الكتاب 
وإجماع الأمة. 

مبميويي و LD‏ 
ال ارلا ماج ا الما 
قيمتها وعليه العتق وإن كان محتاجاً إليها. 

والثالف: وهو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله أنه مع الحاجة إليهما يكفر بالعتق 
إن كان واجداً للرقبة وبالصوم إن كان واجداً للقيمة استدلالاً بقول الله تعالى ظثَمَنْ لَمْ 
جذ فَصِيّام شهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن # وهذا واجد للرقبة فلم يجزه الصوم قال : ولان واجد 
لرقبة تجزىء في الكفارة فلم يجز له الانتقال عنها إلى الصوم كما لو وجدها فاضلة عن 
كفايته . 

واستدل مالك والأوزاعي بأن الحقوق e‏ تعالى وحق الادميين ثم 
كانت حقوق الادميين تستوفي من أصل المال ولا تقف تقف على الفاضل عن الكفاية فحق 


كتاب الظهار/ باب من له الكفارة بالصيام 4۷ 


الله تعالى أول أن يستوفى من أصل المال ولا يقف على الفاضل عن الكفاية ودليلنا قول 
النبي بي «ابدأ بمن تعول» فجعل ما تعلق بنفسه وعياله مقدما على غيره فدل على أن 
PR 0‏ ا اس وان إلى الواطىء ء في شهر 
ما تين اها E‏ اا ا د 
الكفارة فدل على تعلقها بالكفاية. 

فإن قيل: فلم تسقط عنه الكفارة قلنا: الكفارة عند أبي حنيفة يلزم إخراجها على 
الفور ولو وجبت لقدمت» ولأنها عبادة ذات بدل فوجب إذا تعلقت بالمال أن تختص 
بالفاضل عن قدر الكفاية كالطهارة إذا احتاج إلى الماء لعطشه جاز له التيمم مع 
وجوده» وإن شئت عللت بغير هذه العلة فقلت: لآن حاجته تستغرق ما معه فوجب أن 
يكون كالعادم في الانتقال إلى البدل أصله ما ذكرنا من خائف العطش في e‏ 
ولأن القدرة على البدل في حكم القدرة على البدل فلما تعلقت القدرة على قيمة الرقبة 
بالفاضل عن الكفاية وجب أن تكون القدرة على الرقبة متعلقة بالفاضل عن الكفاية. 
فأما الجواب عن قياسهم على وجودها فاضلة عن كفايته فهو أن المعنى فيه أنه لم 
تستغرق حاجته . 

وأما الجواب عن جمع مالك بين حقوق الله تعالى وحقوق الأدميين فمن ثلاثة 
اا 

أحدها: أن حقوق الادميين لا تجب إلا عن معاوضة من بيع أو إجارة أو صداق 

والثاني : أن لحق الله تعالى في الكفارة بدلا فكان أخف وليس لحت الآدمى بدل 
فكان أغلظ . 

والثالث : أن حق الله تعالى أوسع ولذلك تعلقت الزكاة بمال دون مال وحقى 
اف أضيق فلذلك تعلق يكل هال 


فصل: فإذا ثبت ما وصفنا من تعلق العتق بوجود الفاضل عن الكفاية فمن كفايته 
الثياب التي يلبسها لأنه لا غنى لأحد عنهاء وداره التي يسكنها لأنه لا يجد بدا منهاء وأما 
رقبة يستخدمها فإن كان محتاجاً إلى الخدمة لزمانة أو لم تجر عادة مثله إلا بالخدمة 
فالرقبة من عبد أو أمة من جملة كفايته فإن كان غير محتاج إليها ولم تجر عادة مثله 
بالخدمة ففيه وجهان : 
أحدهما: أنها لا تضاف إلى كفايته وتكون فاضلة عنه يلزمه التكفير بها. 
الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م 
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والثاني : أنها من كفايته لكونها من كفاية غيره ولأن من يخدم نفسه فلعدم القدرة 
على من يخدمه. وأما المادة فهي من كفايته التي لا يستغني عنها ولا يلزم بدنه إلا بها 
رهي من إحدى ثلاث جهات إما من استغلال عقار أو ربح تجارة أو كسب صناعة . فأما 
استغلال العقار فقد يكون تارة ارفا تررم وار حك ١‏ سس وتارة أرقي وا ومثله 
أن :یکول ماش شية تحتلب» فإن ملك من هذه الأصول ما تكونه غلته وفق كفايته من غير 
زيادة كانت هذه الأصول من جملة كفايته فيجزيه الصوم ولا يلزمه العتق . وإن ملك 
منها ما غلته أكثر من كفايته كانت زيادتها خارجة عن كفايته» فإن بلغت زيادة أصولها 
قيمة الرقبة كفر بالعتق دون الصوم وإن نقصت عن قيمة الرقبة كفر بالصوم ولا يحل له 
أخذ الزكاة. وما ربخ التجازة فان كان تملك من راس المال ما یکرت رجه وفع کنا 
كان رأس المال من جملة الكفاية ويكفر بالصو م دون العتقء وإن كان رأس المال زائدا 
Ea ga‏ ا ب اس 

وأما كسب الضناعة فإن كان وفق الكفاية كفر بالصوم ولم يحل له أخذ الزكاةء 
وإن كان أكثر من الكفاية نظر في زيادة الكسب فإن قلت وكانت لا تجتمع فتبلغ قيمة 
الرقبة إلا في زمان طويل ينسب فيه إلى تأخير التكفير عن وقته لم يلزمه جمعها للعتق 
وجاز أن يكفر بالصوم» وإن كان إذا جمعت في قليل الزمان الذي لا ينسب فيه إلى 
تأخخير التكفير بلغت قيمة الرقبة كثلاثة أيام وما قاربها ففي وجوب جمعها للتكفير 
بالعتق وجهان : 

أحدهما : اوی ا و يي ب 
اشير التكمين فصار كالقادر عليها في الوقت . 

والوجه الثاني : وهو أشبه أنه لا يلزمه جمعها للعتق ويجوز أن يكفر بالصوم لأنه 

في وقت الوجوب غير قادر على العتق فعلى هذا إن لم يدخل في الصوم حتى جمع 
فاضل الكسب فبلغ قيمة الرقبة ففيه قولان: ٠‏ ) 

أحدهما : يكفر بالعتق اعتباراً بوقت الأداء. 

والقول الثاني : : يكفر بالصوم اعتباراً بوقت الوجوب . 


فضتل: Snake‏ 
وثياب تزيد على ثياب مثله نظر في الزيادة فإن لم تبلغ قيمة الرقبة لم يلزمه الاستبدال 
بذلك وجاز أن يكفر بالصوم» وإن بلغت زيادة أثمانها قيمة الرقبة لزمه الاستبدال بها 
وباع مسكنه أو خادمه أو ثيابه واشترى من أثمانها مسكن مثله وخادم مثله وثياب مثله 

وصرف فاضل الأثمان في التكفير بالعتق والله أعلم . 
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مسألة : قَالَ الشَافعيٌ رضي الله 6 و َْطرَ مِنْ عُذرٍ أ غَيْرِه أ صام تَطوْعَاً 
أو من الام التي تهى صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمْ عَنْ صيَامها اسْتَئَفَهُمَا مُتَتَابمَيْن وَقَالَ في 
حاب الإ ا التريش بک واختع في الال آي لها حرم عه تقار 
إذا حَاضْتْ انطع فإذا ذَهَبَ الحَيْض بَنَتْ وَكَذْلكَ المَريض إذا دع ل زنان) 
المزني رَحَمَهُ الله وَ ا إن أَفْطْرَ بى (قال المزني) رَحَمَهُ 
الله : ان هَذَا لحي دن 3 توفي غد وضور تالص عُذَّوْ وَضَرُورَة مِنْ قبل الله عَرَ 
وَجَلَ يط بِهِمَا في شَهرِ رَمَصَانَ وبال التّؤفِيق» . 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن عليه أن يصوم في الظهار شهرين متتابعين لقول الله 
تعالى #فصيام شهرين مُتَتَابِعَيْن»* كذلك في كفارة القتل بالوطء في شهر رمضان فإن 
أفطر فيهما فعلى ضربين بعذر أو غير عذر. 

فإن أفطر بغير عذر انقطع التتابع وبطل به ما تقدم من الصوم ولزمه أن يستأنف 
صوم شهرين متتابعين ؛ لأنه أمر بالصوم على صفة فإذا كان بخلاف الصفة لم يقع موقع 
الإجزاءء وكذلك لو صام في تضاعيف الشهرين تطوعاً أو عن نذر أو قضاء بطل به 
التتابع وإن كان صائماً لأن التتابع مستحق لصوم الظهار لا لغيره فإذا تخلله غيره زال 
عنه صفته المستحقة فبطل به التتابع وجرى صومه عن غيره مجرى فطره في حكم صوم 
الظهارء وإن اعتد بما نواه من الصيام وكان عليه أن يستأنف صوم شهرين متتابعين ؛ 
لأن بطلان التتابع قد أفسد ما تقدمه من الصوم وإن أفطر بعذر فالأعذار ضربان : 

أحدهما: ما اختص به في نفسه . 

والثاني : ما اختص بالزمان . 

فأما ما اختص به في نفسه فالأعذار التي يفطر بها في صومه ستة أعذار : 

أحدها: الحيض وهذا لاختصاصه بالنساء لا يكون في صوم الظهار لاختصاص 


صوم الظهار بالرجال دون النساء ولكنه يكون في صوم كفارة القتل والوطء في صوم 
رمضان والصوم في هذه الكفارات الثلاث واحد لاستحقاق التتابع في الشهرين 
المستحقين فبداً بالحيض» لأنه أصل يبنى عليه حكم غيره من الأعذار» فإذا وجد 
الحيض في صوم الشهرين المتتابعين بطل به الصوم في زمانه لاستحقاقه الفطر به 
ومنافاة الصوم له ولم يبطل به التتابع ولا ما تقدم به من الصوم وجاز البناء بعد انقطاع 
الحيض على ما تقدم من الصوم لأربعة معان : 

أحدهما: لأنه فطر بعذر فخالف حكم الفطر بغير عذر. 
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والثاني : أنه سبب وقع بغير اختيار فخالف حكم الفطر عن اختيار. 

والكالث::- أن زمانه ينافي الصوم فأشبه الليل وخالف الزمان الذي لا ينافى 
ظ والرابع : أنها لا تقدر في الأغلب من عادات النساء أن تصوم شهرين لا حيض 
فيهما فلم تكلف ما لا قدرة لها عليه. وكذلك فطرها بالنفاس لا يقطع به التتابع وقد 
اتتتصىي على القعارل اا اروس اليد ع بن e‏ 
ل سو ا در ا ل ا 

والعذر الثاني : المرض وهو مبني على الحيض فإذا أفطر به في صوم الشهرين 
ففي بطلان تتابعه قولان: ‏ 

أحدهما : قاله في القديم واختاره المزني أنة ا يبطل به يجور الكاء تعلبلا 
بمعنيين من الأربعة : ) 

أحدهما: أنه فطر بعذر. 

والثاني : إن سببه واقع بغير اختيار . 

i PLE 
جزكء وني الحيض غير مجزىء‎ 
ای ی ا‎ 

والعذر الثالث : الفطر بالسفر وهو مبني على الفطر بالمرض . 

فإن قيل: إن الفطر بالمرض يقطع التتابع كان الفطر بالسفر أولى أن يقطع التتابع 
لوجود علتين وهما أنه لا ينافي الصوم وأنه يمكن في الأغلب خلوه من السفر. 

فإن. فيل : ت ا 
اراي ا 

أحدهما: لا يبطل التتابع تعليلاً بأنه فطر بعذر فاستويا. 

والقول الثاني : يبطل التتابع تعليلاً بأنه سبب وقع باختيار فخالف المرض الواقع 
بغير اختيار . 


۰١ 
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والعذر الرابع : الفطر بالجنون والإغماء وهو مبني على الفطر بالمرض فإن قيل : 
إنه لا يبطل التتابع كان الفطر بالجنون بالإغماء أولى أن لا يبطل التتابع لوجود علتيه 
وهما: العذر ووقوع سببه بغير اختيار . 

وإن قيل: إن الفطر بالمرض يبطل التتابع بعلتين فهل يبطله الفطر بالجنون 
والإغماء أم لا على قولين : 

أحدهما : يبطله تعليلا بإمكان خلوه في الأغلب من صوم الشهرين . 

والقول الثاني: لا يبطله تعليلا بأنه ينافي الصوم كالحيض ولا ينافيه المرض 
بخلاف الحيض فصار المرض موافقاً للحيض في علتين ومخالفاً له في علتين فلذلك 
كان على قولين» والسفر موافق للحيض في علة واحدة ومخالف له في ثلاث علل 
فلذلك كان أضعف من المرض والجنون» والإغماء موافق للحيض في ثلاث علل 

ومخالف له في علة واحدة فلذلك كان أقوى من المرض . 
والعذر الخامس: الحامل والمرضع إذا أفطرتا بالحمل والرضاع فهو على 


م 
أحدهما : أن يكون لخوف على أنفسهما فهو كالفطر بالمرض فيكون بطلان التتابع 
به على قولين . ش 


والضرب الثاني : أن يكون لخوفهما على أولادهما فإن قيل: فالخوف على النفس 
يبطل التتابع فهذا أولى لوجود علتين» وإن قيل: إن الخوف على النفس لا يبطل التتابع 
لعلتين فهذا على وجهين : 

أخذهنما :اند لا یل لا بان فظن يعدن 

والثاني: يبطل تعليلاً بأنه سبب وقع عن اختيار فصار القول فيه كالقول في 
انف 

والعذر السادس : الإكراه وهو ضربان : 

أحدهما: أن يكره على الأكل بأن يوجر في حلقه كرهاً فلا يفطر. وهو على 
صومه وتتابعه . 

والضرب الثاني : أن يكره بالضرب وما يصير به مكرهاً ليأكل فيأكل مكرهاً عليه 
بالضرب ففي فطره بذلك قولان من اختلاف قوله في الحالف إذا أكره على الحنث هل 
تی ااا آم لاتعلى قولين : 

أحدهما: أنه لا يحنث في يمينه ولا يفطر في صومه فعلى هذا هل يكون على 
تتابعه أم لا؟ على قولين لوجود علتين وعدم علتين كالمرض : 
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والقول الثاني: يبطل لأنه لا ينافي الصوم ولإمكان خلو الصوم منه. 

ا الكل اسا فو ن الخسر وده غر مكو بو لان رجور وله فى الا 
لا يؤمن وإذا كان على صومه كان على تتابعه. 00 

فصل: وأما الأعذار المختصة بالزمان فأربعة: - 

أحدهما : شهر رمضان يمنع من صوم غيره فيه . 

والرابع : أيام التشريق الثلاثة لا يجوز صيامها تطوعا وفي جواز صومها في كفارة 
التمتع قولان: - ) 
أحدهما: وهو قوله في القديم يجوز لقول الله تعالى ظقَصِيَامُ ئة ايام في 
ال ُ* [البقرة: 197]. ْ 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد لا يجوز لقول النبي بي «إنها أيام أكل 
وشرب وبعال فلا تصوموا» فإن منع من صومها في المتع منع منها في كل صوم وكانت 
كيوم الفطر ويوم النحر» وإن جوز صومها في التمتع ففي جواز صومها في غيره من 
واجبات الصوم وجهان : ا 
أحدهما: وهو قول جمهور أصحابنا لا يجوز لعموم تحريمها واستثناء التمتع 


- والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أن جواز صومها في التمتع موجب 
لجواز ذلك في كل صوم له سبب» وإذا كان كذلك فاثنان من هذه الأربعة يختصان 
لأنه إن نوى صوم الظهار لم يجزه عنه لأن الزمان يمنع منه» وإن نوى عن رمضان 
أجزأه عن رمضان» لأنه نواه ولم يجز عن الظهارء وأما يوم النحر فلمنافاته كل الصيام 
بوجوب الفطر فيه ثم يقطعان التتابع لأنه أدخل ذلك على صومه باختياره لإمكان تقديمه 
عليهما فصار كالمفطر بغير عذر. وأما يوم الفطر وأيام التشريق فلا يصح أن ينقطع 
الصوم بهماء أما يوم الفطر فيتقدمه شهر رمضان المختص بقطع الصوم واما ايام 


0۰۴۳ 
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صوم الظهارء فإن صام أول شوال حتى دخل في صومه يوم الفطر لم يعتد به وحده 
وبنى على ما بعده حتى يستكمل صوم شهرين متتابعين» وأما أيام التشريق إذا ابتدأ بها 
في صوم ظهاره فإن قيل بمذهب أبي إسحاق المروزي أنه يجوز صومها فيما له سبب 
جاز صومها في كفارة الظهار ولم يمنع ابتداء الصيام وجاز له البناء عليهاء وإن قيل : 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَإذا ضام بالاهلة صَّامَّ هلالين وَإِن كان 
ا ازنمانة وة 


قال الماوردي: وهذا صحيح. وليس يخلو حاله في صوم الشهرين من أحد 
أمرين إما أن يبتدىء في أول الهلال أو في تضاعيفه» فإن بدأ به في أوله واستهل الشهر 
بصومه فعليه أن يصوم هلالين لأن شهور الشرع هي الشهور الهلالية لقول الله تعالى : 
«يَسْأَلُوتَكَ عَن الأهلّة فل هى مَوَاقِيت للئّاس وَالْحَحّ4 [البقرة: ]۱۸۹١‏ وشهور الأهلة 
قد تكمل تارة فتكون ثلاثين يوماً وتنقص أخرى فتكون تسعة وعشرين يوما وحكم 
الشهر ينطلق على كل واحد منهما مع زيادته ونقصه» روت عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله ية قال «الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشر» يعني ثلاثين يوما 
ثم قال: «والشهر هكذا وهكذا وهذا وأشار بأصابعه العشر وثنى إبهامه في الثالثة كأنها 
عقد خمسين يعني تسعة وعشرين» وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ (صمنا مع رسول الله 
ية تسعة وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين» فإن كان شهرا صومه كاملين صام ستين يوما 
وإن كانا ناقصين صام ثمانية وخمسين يوماًء وإن كان أحدهما كاملاً والاخر ناقصاً صام 
ا 

فصل: وإن ابتدأ بالصوم في تضاعيف الشهر كأنه بدأ بالصوم وقد مضى منه عشرة 
أيام فكان أول صومه الحادي عشر فيصوم باقيه ثم ينظر فيه فإن كان كاملا وكان باقيه 
عشرين يوماً صام الشهر الذي بعده ما بين هلالين كاملاً كان أو ناقصاً ثم صام من الشهر 
الثالث عشرة أيام يستكمل بها الشهر الأول وقد أكمل بها صوم الشهرين» وإن كان 
اشير ,الأول تاقصا ركان باقيه"تسعة عر يوما ضام من الشهن الثالتك: أحد شر يوما 
يستكمل بها الشهر الأول ثلاثين يوما اعتبارا بكماله دون نقصانه. . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله يصوم من الشهر الثالث عشرة أيام هي عدة ما مضى من 
الشهر الأول قبل صومه لأن الشهر الناقص لا يلزم تكميله كما لو ابتدأ بالصوم من أوله 
وهذا فاسد لآن الشهر إذا فات هلاله وجب عدده وإذا عد وجب أن يستكمل ثلاثين يوما 
لقول النبي كلل «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين؛ 
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ولأن يعد ما صام أولى من أن يعد ما لم بصم وقد صام تسعة عشر يوماء وإ تراك مرخ 
انكر ارام تورجب الديموم أحد صر يرا لركدزبيها a‏ 

مسألة: قال الشافعيٌّ ر الله عَنْهٌ: «ولً ُجزئة حَنَّى يقم نيه الصّوْم قبل 
الول ظ 000 


قال الماوردي: النية في صوم الظهار مستحقة قبل الفجر لأنه صوم واجب وعليه 
أن يجدد النية لكل يوم وإن كان تتابع الصوم مستحقاً كما يلزمه تجديد النية لكل يوم 
من شهر رمضانء وهل يلزمه مع نية الصوم أن ينوي التتابع أ م لا؟ على ثلاثة أوجه : 

أحدها : : أن عليه أن ينوي في كل ليلة تتابع الصوم كما كان عليه أن ينوي الصوم 
لأنه مأمور بالتتابع كما هو مأمور بالصوم ثم كانت نية الصوم واجبة فكذلك نية التتابع؛ 
فإن نوى الصوم ولم ينو التتابع لم يجزه ولأنه لما كان متابعة صلاتي الجمع لا تصح إلا 
بنية الجمع كذلك متابعة صوم الكفارة لا تصح إلا َكيّة الا [ 

لب عل نة التي في البلا الأوى ولا يلزه تجديد اله في کل بل 

. والوجه الثالث : : لا يلزمه تة اتابع بحال لا في جميعه ولا في وله لان ابع 
ا ل لا ايام 
وشروط. 


سے نے ب ر سے سے 


ر و و 


ت 2 1 ده ل 7 ا 1 دَخَلَ فيه و 2 0 أغييّ 
عليه قبل الجر َم بُجرنة لن نه لَمْ يُدُْلُ في الصّرْم وَهُوَ يَعْقَلُ (قال المزني) رَحمَه اللّهُ: 
كل مَنْ أَضْبَحَ تائماً في شَهْرِ رَمَضَانَ صَامَ وَإِنْ لَمْ يَْقلهُ إذا تقَدَمَتْ نه (قال) ولو أَغْمِيَ 
عل فيو في ؤم بعد ولم يطعم اتات الصّم لن في اليم الذي غي عليه ف كل 
غير صائم ولا يُجْرِ ا و ي 
صاحبه» . 


. قال ا أما اللتعنوة يقال الي e‏ أو في بعضه 
لآنه يسقط التكليف وينافي العبادة . 





كتاب الظهار/ باب من له الكفارة بالصيام 


وأما الإغماء فإن استدام في جميع اليوم أبطله» وإن لم يبطل بالنوم . 

وقال المزني: لا يبطل بالإغماء كما لا يبطل بالنوم . 

والفرق بينهما أصح وهو أن النوم صحة معتادة إذا نبه معها تنبه فجرى عليه حكم 
البفظلة كي ربح الصو وال يما بعر كي زر بل E‏ اويقار و العاوة او 
به دا نة فضار «الجتون اشبهء فأما إذا أغمي عليه في بعض اليوم وأفاق في بعضه 
فالذي نص عليه الشافعي في هذا الموضع من كتاب الظهار أنه إن كان مفيقاً في أول 
اليوم وعند طلوع فجره لم يفسد صومه بحدوث الإغماء من بعده لأنه دخل في الصوم 
وهو يعقل» وإن كان أغمي عليه في أول اليوم وعند طلوع فجره فسد صومه» وإن أفاق 
من بعده لأنه دخل فيه وهو لا يعقل . 

وقال في كتاب الصيام إن أفاق في بعض يوم صح يومه. 

وقال في اختلاف العراقيين ولو حاضت أو أغمي عليها بطل صومها فخرج 
أصحابنا اختلاف هذه النصوص الثلاثة على ثلاثة أقاويل : 

والقول الثاني : أنه لا يبطل الصوم بالإغماء إذا وجدت الإفاقة في بعضه كالنوم . 

والقول الثالث: إن كانت الإفاقة في أوله لم يبطل بحدوث الإغماء في باقيه وإن 
أ توجد الإفاقة في طرفيه في أوله عند الدخول وفي آخره عند الخروج اعتبارا بوجود 
اا العبادة ss‏ يا ا ري للم 
قو لا ووس اا بين أوال الصوم وآخره بأن أو الصو تعر 
فيه النية فاعتبرت فيه الإفاقة واخره لا تعتبر فيه النية فلم تعتبر فيه الإفاقة وقد مضت 
هذه المسألة فى كتاب الصيام مستوفاة. 

مسالة: .قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: ولو صَامَّ شهْرَ رَمَضان في الشورين 

O‏ شَهْرَيْنِ (قال) وَأَكَنَّ ما يرم َنْ فَالَ إن الجاع بين ظهرَا: ني الصّوْم 
يد الصَّوْمَ لقؤله a E‏ ا 


سے ہے 


بُجزئان بعد أن (E,‏ اى صام ه4 شيرا قبل الان و بَعْدَهُ أطاء الله في 


م 


و 
اعاد 


ر 
5314 
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كتاب الظهار/ باب من له الكفارة بالصيام 


ا O Ny‏ اال أ 
قال الماوردي: لا يخلو إذا صام شهر رمضان في شهري الظهار من ثلاثة 
أحدها:: أن يقدم شهر رمضان في أول صومه فيصوم شهر رمضان وشوال فلا 

يجزيه شهر رمضان عن كفارته ولا يوم الفطر من شوال وبنى على ما بعده من شوال 

حتى يستكمل صوم شهرين وعليه أن يقضي رمضان إن كان قد نواه عن كفارته. 
والحالة الثانية : أن يؤخر رمضان في آخر صومه فيصوم شعبان ورمضان فلا يجزيه 

e‏ اا عرس عاج ياوا اد المي DE‏ ل 
ا ايكون کی ر فى رت کت این م ا 

إلى نصف شوال فيعتد من شوال بما بعد يوم الفطر منه ويبني عليه تمام شهرين ولا 

يعتد بما صام من شعبان لقطع تتابعه بشهر رمضان ويعيد صوم رمضان لأنه صامه عن 

الظهار والله أعلم . 
مسألة : قَالَ الشّافعي رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «وَإِنَّمَا حُكْمَهُ في الكَمَّارَات حَيْنَ يُكدّه 

كما حُكمُهُ في الصّلاة حين يُصَلَّى) . 
قال الماوردي: قد ذكرنا أن كفارة الظهار والقتل والوطء في شهر رمضان متماثلة 

الصوم إلى الوطعام إلا بالعجز . وإذا كان كذلك فقد اختلف قول الشافعي هل يراعى 

بالكفارة حال الوجوب 1 حال الآداء على ثلاثة أقاويل : 


أحدها : وهو المنصوص عليه في هذا الموضع من كتاب الظهار أن المراعن .يه 
خال الأداء وبه قال أبو حنيفة * چە قان 


أحدهما: أنه حق له بدل من غير جنسه فوجب أن يعتبر بحال أدائه لا حال وجوبه 
كالطهارة لآنها إذا وجبت عليه وهو واجد للماء فلم يستعمله حتى عدمه جاز أن يتيمم 
ولو وجبت عليه وهو عادم للماء فلم يتيمم حتى وجد الماء وجب عليه أن يستعمله 
اعتباراً بحال الأداء في الحالين. 


والثاني: أنه فرض يجوز له فعله بحسب حاله فوجب أن يكون معتبراً بأدائه 


5م 





كتاب الظهار/ ياب من له الكفارة بالصيام 
كالصلاة لأنها لو وجبت عليه وهو صحيح فلم يصل حتى مرض صلى صلاة مريض ولو 
وجبت عليه وهو مريض فلم يصل حتى صح صلى صلاة صحيح . 

والقول الثاني : قاله في الآيمان أن المراعى بها حال الوجوب ووجهه قول الله 
تعالى «قَمَنْ لَمْ بجذ قَصِيَام شَهْرَيْن مُتتَاِمَينَ4 وهذه عبارة عما مضى فدل على اعتبار 
حال الوجوب» ولأن الحدود كفارات» لقول النبي و «الحدود كفارات لأهلها» وقد 
ان ار الان ال ا ت لآنة لو ی كر فلم ت حتى أحصن خد حَدٌ 
البكر ولو زنى وهو عبد فلم يحد حتى أعتق حذَحَدَ العبيد» e N‏ 
وجب باسم التكفير فوجب أن يعتبر به حال الوجوب كالمحدودء ولان الماك ا 
ا يي ا ل ا 0 
مني الأفمركون ورا ونييفا O ES‏ 

والقول الثالث : أن المراعى بها أغلظ أحواله من وقت الوجوب إلى وقت الأداء 
الأحوال کالحج › ولان وجو الكفارة تغليظ فو حب أن لا تنفك 52 أحوالها عن 
التغليظ والله أعلم. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من توجيه الأقاويل الثلاثة فلا يخلو حاله من حين عوده 
في ظهاره إلى وقت تكفيره من ستة أحوال : 

أحدها: أن يكون موسراً بالعتق فى أحواله كلها ففرضه العتق على الأقاويل كلها 
لأنه من أهله فى الأحوال كلها . 

والعالة ا ان یکن مع بالعدق فى أسواله لھا ھی على رین 

أحدهما: أن يكون معسراً فى كل البلاد ففرضه الصوم على الأقاويل كلهاء لأنه 
من أهله فى الأحوال كلها . 

والضرب الثانى: أن يكون معسرا في بلد تكفيره موسرا في غيرة فالكفارات 


أحدهما: ما كان محله معيناً مثل كفارة التمتع بالحج فإذا كان ا 
في غيرها أجرى عليه حكم المعسر في جواز صوم اعتبارا بمكانه . 

والقسم الثاني : ما كان محله غير معين فهو على ضربين : 

أحدهما: أنه يجوز تأخيره ولا يلحقه بتأخيره ضرر مثل كفارة القتل والحنث 


0٩۸ 





كتاب الظهار/ ات بالصيام 
ب ياج لوو با علي ا O DD‏ و 

والضرب الثاني : أن يجور تأخيره لحن يلحقه فيه ضرر مثل كمارة الظهار قد 
ا سا ا لساري 
وجهان : ) 


الما يجري عليه حكم الموسر في التكفير بالعتق لان تادر عليه إذا وصل 


٠. 
سن‎ 


والحالة الثالثة : أن يكون موسراً عند العود معسراً عند الأداء . فإن قيل : الاعتبار 
وإن فيل : الاعتار بوقت الآداء فمرضه الصو وإن أعتق أجزأه لن العتق أغلظ 
من التكفير بالصوم . 

والحالة الرابعة: أن يكون معسراً وقت العود موسراً عند التكفير فإن قيل: | 
0 بوفت الآداء أو بأغلظ الأحوال فمرضه العتق» وإن ثيل : .إن الاعتبار بوفت 

0 الخامسة : أن كود افو في الطرفينٍ وفث ارب و 0 

والحال السادسة: أن كرد ا ررم 0 0 
E‏ 

فا قال الشَافعيٌ رضي اله 2ة ولو دخل في الصّْم 0-0 م کان لَهُ أن 
يَمْضِيَ عَلى الصّيّام وَالاخْتِيَارُ لَه أن يَدَعٌّ الصَّوْمَ وَيَعْتقَ) 

قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا دخل المكفر في الصيام لاستدامة الإعسار ثم 
أيسر في تضاعيف صومه جاز أن يتم صومه ويجزئه عن كفارته فإن قطع صومه وكفر 
بالعتق كان أفضل كالمتيمم اذا توا الماء في تضاعيف مجلاتة كان مخيرا نين شام 
وبين الخروج منها واستئنافها بالوضوء . 


o 
6 


کاب الظهار/ ان كن له الكفارة الصا ب ب ي ةة 

وبه قال مالك والأوزاعى وأحمد وإسحاق . 

وقال أبو حنيفة والثوري والمزني يلزمه قطع صومه والتكفير بالعتق وكذلك 
المتيمم إذا رأى الماء في صلاته لزمه الخروج منها واستئنافها بالوضوء وقد مضى 
الكلام في المتيمم في كتاب الطهارة وهو أصل في الكفارة ومضى الكلام في الكفارة 
في كتاب الحج إذا أيسر المتمتع في تضاعيف صومه تمم صومه وأجزأه. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله إن أيسر في صوم الثلاثة كفر بالدم وإن أيسر في صوم 
السبعة جاز أن يبني على الصوم . 
بعض الأدلة لما قد أورده المزنى هاهنا من الأسئلة . 

والدليل على ذلك قول الله تعالى ظفْتَحْرِيْرُ رَقبة من قبل أن يَتَمَاسَا قَمَنْ لم جذ 
وو ود فصيو ان r‏ اير ااي يكذ 
السبعة ا اف ا بحدوث اليسار الرجوع إلى 
بدل الصوم أصله إذا أيسر بعد استكمال الصوم. 

مسألة: قَالَالمُرَد ني رَحمَهُ اللَّهُ تعَالَى: «وَلَوْ كان الصّوْمٌ فؤْضة مَا جار الختيار 
إِبُطَالٍ المُرْض وَالرَقَبَة فض س وان عا ل ها كنا أن ا بالمَاءِ ء فَرْض | اذا وَجَدَهُ 
5 عيْرَهُ و خياد في ذَلِكَ بن رين فلا يلو الال في الصّوْم إا وَجَدَ الرقبَةَ من أن 
يكُونَ بِمَعْنَاه المُتَقَدّم مَل مَرْض عَلَيْهِ إل الصّْمٌ فَكَيْفَ يُجْرِنهُ العنّق وَهُرَ غَيْرُ فَرْضِه أذ 
يَكُونَ صَوْمُهُ قَذْ بطل لِوْجُودِ الرَقبَة فلا قزض إلا العثق فَكَيْف يتم الصّوْمٌ فَيُجَرِئَهُ وهو 
عبر فض فَلَمَا لم يلوا أت ذا أغتق ّى فَرْضهُ تك أن لآ فض عليه بره وني ذلك 
إِبْطَالُ ا بالشهور قاذا ل الحَيْض بطلّت ار نَبَتَ حُكمٌ الحَيْض 
ليها ولا ان وود الوكية بطل صم ارين كان وها بعد الول في الشهُو 
بطل ما قي منّ الشُهُور وَفِي ذَلكَ دَلِيْلٌ اه إذَا وَجَدَ الَقبَة بَعْدَ الدّخُولٍ بطل ما بقي مر 
۰ قد قال الشّافعنٌ رَحمَهُ الله بهذا المَعْتّى رَعَمَ في الأمَة تُعْتَقُ وَقَدْ دَخَلَثْ في 

10 ا لآ تون في عَدَتهَاحُرةوَتَْتَدُ عة مه في المُمافر يَدْحُلُ في الصَلَة ثم يقم 
ايو في تن صل يم وش تم ۵ و أذ به بالقيّاس (قال المزني) فهَذَا 


عآأم 





كتاب الظهار/ باب من له الكفارة بالصيام 
اا اي ياس ا 
ا 
والجواب عنه: أن فزض الصوم تخفيف والعتق تغليظ وإسقاط الأخف بالأغلظ 
يجوز كما أن فرض لواجد للماء بأكثر من ثمنه التيمم ولو اشترى الماء وتوضاً به أجزأه 
وإن لم يكن فرضه» والمريض فرضه في الصلاة القعود. ولو تحمل المشقة في قيامه 
E‏ او ا الصوم ولو استدان واأعتق أجزأه العتق كذلك 
والسؤل التي ا على الترتيب وإذا خير | بين إتمام 
E‏ ا N‏ 
ولأ يكوه في ا ا ا ا ا 
والسؤال الثالث : أن المعتدة بالشهور إذا حاضت فى تضاعيف شهورها انتقلت 
إلى الأقراء واعتدت بالحيض وبطلت شهورها كذلك المكفر بالصوم إذا وجد الرقبة. 
والجواب عنه: أن المعتدة وإن انتقلت برؤية الحيض إلى الاعتداد بالأقراء ففيها 
قولان: ظ ظ ظ 
أحدهما: أنها تعتد بما مضى من شهورها قرءاً ثم تكمل أقراءها بالحيض والطهر 
و يكون 0 والكفارة وا يا 
O yy 590‏ 
العدة والكفارة أن دخولها في العدة على شك من فرضها لجواز انتقالها من الشهور إلى 
الحيض ومن الحيض إلى الحمل والدخول في الكفارة على يقين من الفرض فيه . 
' والسؤال الرابع : أن الأمة إذا أعتقت في العدة لزمتها عدة حرة كذلك المكفر إذا 
تفن اا ظ 
والجواب عنه: أن في عدتها بعد العتق قولين : 
أحدهما: أنها تعتد عدة أمة اعتبارا بالابتداء فعلى هذا يسقط السؤال. 


°۱1 





كتاب الظهار/ باب من له الكفارة بالصيام 

والقول الثاني : تبني على عدة حرة اعتبارا بالانتهاء فعلى هذا يكون الفرق بينهما 
من .وجهين ٠:‏ 

أحدهما: ما قدمناه من أنه يقع الاحتساب بما مضى من العدة ولا يقع الاحتساب 
بما مضى من الصوم . 

والثاني: أن الاعتبار في العدة بالانتهاء لوقوع الشك في الابتداء والاعتبار في 
الكفارة بالابتداء لانتفاء الشك عنه . 

والسؤال الخامس : أن قال في المسافر إذا أحرم بالصلاة اونا القصر ثم أقام ركه 
أن يتمها صلاة مقيم ولا يبني وهو مقيم على صلاة مسافر وإن كان في أولها مسافرا 
كذلك المكفر لا يجوز أن يصوم إذا سار مرسرا. 

والجواب عنه: ما قدمناه في العدة من أنه قد يعتد بما مضى من صلاته قبل إقامته 
وهو لا يعتد في الكفارة بما مضى من صيامه فافترقاء فإذا ثبت أنه لا يلزمه إذا دخل في 
الصوم الانتقال إلى العتق إذا قدر عليه هكذا إذا كان من أهل الإطعام لعجزه عن الصيام 
فشرع فيه فأطعم بعض المساكين أو مسكينا واحدا ثم قدر على الصيام لم يلزمه الصوم 
وجاز أن يخرج باقي الإطعام لأنه قدر على المبدل بعد شروعه في البدل والله أعلم . 

مسألة: قال الشافعيّ رضی الل وَل فال لَعَبْده أَنْتَ حل الكاعة عن 
ا 

قال الماوردي: وهذا صحيح يعتق عليه العبد لأنه قد أنجز عتقه ولا يجزيه عن 
ظهاره إن تظاهر لوجوب العتق بسببين هما: الظهار والعود فلم يجز تعجيله قبل وجود 
أحد السببين كما لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجود الحول والنصاب ولا تعجيل الكفارة 
قبل اليمين والحنث» ولو أعتق بعد الظهار وقبل العود أجزأه العتق إذا عاد لوجود أحد 
السبييرة كما جرد E‏ وجوه النصاي وجل اللخول وتعجل الكمارة يعد 
الخ ول الت 

فصل: وإذا قالت المرأة لزوجها أنت على كظهر أمي فمذهب الشافعى ومالك 
رالى حعدة آنه !لا تكون ملاع :ولا تحب علدا كفاركر برقال الجن التضري وال 
أبي ليلى والنخعي يكون ظهاراً تلزمها به كفارة الظهار وقال أبو يوسف تجب عليها 
فار ة بج ر ر 

ودليلنا: قول الله تعالى: 9وَالَدَيْنَ يُظَاهِرُونَ من نسّائهم ثم يَعُودُون لما قالوا 
فَتَحْرِيِرُ رقبة فخاطب الرجال بالظهار في النساء فلم يصح من النساء ذ الث 
و فل ار العرة وار 0 هن ا جال وون لا ذلك ا ار 


نات | لكفارّة بالطعام 


مسألة : قال الشافعي رَحَمَهُ الله تَعَالَى : «فِيمَنْ تَظََ وکن جذ وق ول يلع 


جد می۵ كةو هن تابن يترص أ ا ا ا أب َه أن ن يُطعمَظ. 

قال ارز استحقاق الترتيب في كفارة لار يمقع ين الإطعام إلا بعد 
العجز عن الصيام قال الله تعالى «فَمَنْ لمْ جذ تَصِيَامُ َهْرَين ن¿ ماين ِن قبل أن يتما 
فمَنْ لمْ يَسْتَطعْ فإِطعَامُ ستَينَ مشكيناً© وعجزه عن الصيام ضربان : 


| أحدهما : لا یر جی زواله كالعجز بالهرم فهذا عجز متأبد حرا ت الإطعام 
والأولى تقد 


الفور 
0ك 


أحدهما: أن لا يقدر معه على الصيام بحال. ظ 

والثاني : أن تلحقه المشقة الغالبة في صيامه مع قدرته عليه وله في الحالين أن 
يكفر بالإطعام ولا يراعى عدم القدرة بكل حال وكذلك الفطر في شهر رمضان». فلو 
كان المظاهر قادراً على صوم أحد اهرت عاجزاً عن الآخر كان في حكم العاجز 
عنهما في الانتقال ام PP‏ ا 
yT‏ 

ا : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: وو ا 55590 

قال الماوردي : وهذا صحيح . . الإطعام في كفارة الظهار مقدر من وجهين : 


e 


o1۲ 





كتاب الظهار/ باب الكقّارة بالطعام 

والثاني : بمن يدفع إليه من أعداد المساكين وهم عندنا ستون مسكيئاً فإن نقص 
عددهم لم يجزه. 

وقال أبو حنيفة : إن دفع ذلك القدر إلى مسكين واحد في ستين يوماً أجزأه وإن 
دفعه إليه في يوم واحد لم يجزه استدلالاً بقول الله سبحانه وتعالى #فَإِطعَامٌ تين 
مشكينً» وهو في كل يوم مسكين فجاز أن يدفع إليه ما يجب دفعه إلى المساكين ‏ ومن 
القياس : أنه مسكين لم يستوف قوت يومه من هذه الكفارة فجاز أن يدفع إليه منها 
كاليوم الأولء ولأن المقصود بالكفارة سد ستين جوعة فاستوى سد ستين جوعة من 
شخص وسدها من ستين شخصاً لوجود المقصود د بها في الحالين» ولأنه لما جاز أن 
يتكرر المد الواحد بأن يعطيه ثم د يشتريه ويقوم مقام ستين مدا جاز أن يتكرر المسكين 
الوالعة ران عطاق ب فقوع هام من ما 


اض 


ودليلنا: قول الله تعالى «فإطعَامٌ سِتّينَ مشكيناً» فأمر بفعل الإطعام المتعدي إلى 
المطعوم وقرنه يد قل يج الافتسار على يمشن الماد ا ل ينيز الاكتتيان خان 
بعض الطعام ولو أراد بذلك تقدير الطعام دون المطعوم لقال: وطعام ستين مسكينا 
على أن في الإطعام تقدير الطعام والمطعوم فكان أولى من حمله على تقدير الطعام دود 
المطعوم فإن قيل : فمنع الأخذ منه يؤدي إلى تعيين المساكين وهم غير معينين قلنا : 
إنما يعين في المنع دون الدفع وذلك جائز كما يتعين منعه في اليوم الواحد ولا تؤدي 
إلى تعيين المساكين كذلك في الأيام المختلفة› ولان رسول الله عة قد أمر أوس بن 
الصامت وبا ر ضير رإطنام ین ا ا تعدا کا الاقتصار على أحدهم 
عا ا ومن القياس أنه اقتصر بكفارته على شخص واحد فلم يجزه كما لو دفعه 
إليه في يوم واحد. فإن فيل : فالمعنى في اليوم الواحد أنه غني عنه وغير محتاج إلى 
سد جوعته به وليس كذلك في الأيام المختلفة لحاجته إليه في سد جوعته به. قيل : 
هذا التعليل فاسد من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه لو منع منها في اليوم الواحد لاستغنائه لمنع من غيرها فيه وهو لا 
يمنع من غيرها فبطل بهذا التعليل . 

والثاني : أنه لو منع منها في اليوم الواحد لهذه العلة لجاز إذا سرق منه ما أخذه 
أن يأخذ منها في بقية يومه لحاجته وهم لا يجوزون ذلك فبطل هذا التعليل . 

والثالك: أنه لو استبقى قوت يومه إلى غده جاز له أن يأخذ منها قوت غده وإن 
نكن Ea‏ 

وقياس ثان: وهو أن كل من لم يكن من أهل هذه الكفارة في يومه لم يكن من 


أهلها فى غده» كالغنى . | 
١ ١‏ الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م7" 





ان ثالث : وهو أن الصفة إذا اشترطت في عدد ولم يجز الإخلال بالصفة لم 
يجز الإخلال بالعدد كالشهادة يشترط فيها عدالة الشهود والعدد. كذلك الكفارة يشترط 
فيها عدد ومسكنة . 


وقياس رابع : وهو أنه حق وجب صرفه في عدد على صفة فلم يجز الاقتصار على 
واحد من تلك الصفة كالوصية مرح سا حيرب و 
المساكين + | ظ | 

ومن الاستدلال أن في الاي ن د 3 وتقدير الطعام مستفاد ايا 
لاجتهاد الناس فيه وعدد المساكين مستفاد بالنص للإجماع عليه فلما لم يجز ترك ما 
ل من تقدير الطعام فأولى أن لا يجوز ترك ما استفيد بالنص من عدد 

وافعد لال ان وهو أن النص الوارد في العدد المأمور به ستون فنحن جعلناه 
الب مار يبي عرس ,أبن e‏ يعاد بن لمان ورا اا ê‏ 
منصوص» ثم لو استويا في الاحتمال كان ما قاله فاسدا للاعتلال لأنه لو أطعم ستين 
مسكينا في يوم واحد أجزأه عنه وعندنا مع فقد اعتلاله ووجود علتنا 000 
استدلالهم ف الآية بانطلاق اسم المسكنة عليه فهو أن علة ٠‏ المنع أخذه من الكفارة لا 
زوال المسكنة اعتباراً باليوم الواحد. 


وأما الجواب عن قياسهم بأنه مسكين لم يستوف قوت يومه كاليوم الأول فهو أن 
ل ل ب ا ال ل و 
ا 0 الأول وتكون هذه العلة أولى لأنها أقل أوصافاً من تلك بوصف لأنهم 
: لم يستوف قوت يومه ونحن قلنا: استوفى قوت يومه فائبتوا الإوضافة التي 
a‏ وهي زيادة وصف وإذ تعارضت العلتان وقلت أوصاف إحداهما كانت أولى» 
ثم المعنى في أصل علتهم أنه لم يستوف قوت يومه. 
وأما الجواب عن استدلالهم ان امود مى الا وا ك جرع فق أنه 
كذلك لكن من ستين مسكيناً لأن المسكين الواحد لو أخذ جميعها في يوم واحد وسد 
بها جوعته في ستين يوماً لم يجزه. 
وآ الجواب عن استدلالهم بأنه لما عجار أن لخر السد الواحد جاز أن يتكرر 
المسكين الواحد فمن وجهين : 


أحدهما: أن في تكرار المد استيفاء العدد فجاز وليس في تكرار المسكين 


هأه 


كتاب الظهار/ باب الكفارة بالطعام 
والثاني : أنه لما جاز تكرار المد في اليوم الواحد جاز في الأيام كلها ولما لم يجز 
تكرار المسكين في اليوم الواحد لم يجز في الأيام كلها. والله أعلم . 
مسألة: قال الشَّافعيُ رضي الله عَنْهُ: «كُنّ مشكين مُدَا مِنْ طَعَام بَلَدهِ الذي 
باط أو شغيرا أذ ارز اؤ او تفر اورا أن ظا ۰ 





قال الماوردي : اختلف الفقهاء في قدر ما يعطى كل مسكين في كقارة الظهار 
وغيرها فذهب الشافعى رضى الله عنه إلى أنه يعطى مدا واحدا بمد النبي 885 وهو رطل 
وثلث من جميع الأقوات من بر وشعير وتمر وزبيب في جميع الكفارات من الظهار 
والقتل إذا قيل بدخول الإطعام فيه على أحد القولين والوطء في شهر رمضان والأيمان 
إلا في كفارة الأذى وحدها في الحج فإن لكل مسكين مدين وهو قول ابن عمر وابن 
عباس وزيد بن ثابت وأبي هريرة وجمهور الفقهاء. 

وقال أبو حنيفة : جميع الكفارات سواء ويختلف المقدار باختلااف الأقرات. فان 
كان براً أعطى كل مسكين نصف صاع قدره أربعة أرطال وإن كان شعيراً أو تمرا أعطاء 
اکا د ر درطل وعنه فى الزبيب روايتان: 

أحدهما: نصف صاع كالبر» والاخر صاعاً كالشعير والتمر. 

وقال مالك : كل الأقوات سواء ويختلف المقدار باختلاف الكفارات فيعطى فيما 
سوى كفارة الظهار من سائر الكفارات مدا بمد النبي 4 َيه كما ذكرناه ويعطى في كمارة 
الظهار مداً بمد هشام وهو الحجاجي وقدره مد وثلثاً بمد النبي بلا . 

واستدل من نصر قول أبي حنيفة بحديث سلمة بن صخر قال: تظاهرت من 
امرأتى فأتيت النبى ييه فذكرت ذلك له فقال: «أعتق رقبة» قلت : لا أجد فقال: «(صم 
شهرين متتابعين» قلت: لا أستطيع فقال: «أطعم ان لي نكا عن قور الي ا 
أملك فقال : : اذهب إلى صدقة بني زريق فخذها وأطعم منها ستين مسكينا وسقا من تمر 
وكل أنت وعيالك بقيتها . قالوا فقد أمره أن يطعم ستين مسكيناً وسقا من تمرء والوسق 
ستون صاعاً فدل على أن لكل مسکیر وا قالوا: ولآنه تكفي بإطعام فلم يجز فيه 
المد كالكفارة فين الأذى . 


رعذ 


ودليلنا قول الله تعالى طفَإِطَعَامُ. سين مشكيناً# فاقتضى الظاهر ما يطلق عليه اسم 
لاا من تی كلما سه الس دم عن مول 
ذلك له 5 0 رقبة) ق : لا أجد فقال ل ا : لا أستطيع 


كأآه كتاب الظهار/ باب الكفارة بالطماء 
فقال : أطعم س مسكينا» فقلت : لا أملك قال : فأعطاني خمسة عسشر صاعا من شعير 
E‏ : أطعمه ستي: مسكينا» فدل هذا الحديث على أن لكل مسكين مدا واحداً لأن 
الحمية ر اغ سكن وو ودل على أن الشعير والبر سواء لأن أقل من مد بر لا 
يجزىء فإن قيل : إنما عانه بهذا القدر ليتمم باقيه من عنده. قبل : هذا فاسد من 
وجهين . 

ظ أحدهما: أنه أخبره أنه لا يملك شيئاً. 





وروى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن أعرابياً أتى رسول الله يله يضرب نحره 
وینتف شعره ويقول : هلكت وأهلكت فقال له رسول. الله كما الذي أهلكك» قال : 
وقعت على امرأتي في شهر رمضان فقال : «أعتق رقبة» فال : لا أجد فقال : : صم شهرين 
متتابعين2 فقال : ٠‏ لا أستطيع فقال : : (أطعم ستين مسكينا» فقال : : لا أملك فأتي زسول الله 
ية بعرق من تمر فقال : «خحذه فأطعمه ستين مسكيناً» فقال : : والله ما بين لابتيها أحوج إليه 
مني » فقال : «كله أنت وأهلك» . ' 

كال«“سغية ين المسيت: : والعرق ما بين خمسة عشر صاعاً إلى عشرين صاعاً فدل 
على أنه لا يستحق المسكين صاعاً ولا نصفه» والغوق كالزيل: س حون لير له 
عر 


lT r‏ ووافقه من 
د من الصحابة فكان إجماعا . 


ظ ومن القياس : ا اه فلم TIT‏ بصاع » کال ولآنه 
حب مخرج في حق الله تعالى فاستوى في قدره البر والشعير كالزكاةء ولان ها تقدوتث 
به النفقة جاز أن تعدو يه الكقارة كالدين , 


ومن الاستدلال أن الله تعالى جعل إطعام ستين مسكيناً بدلاً من صيام ستين يوماً 
فجعل ما يخرجه من الإطعام في مقابلة ما كان يعانيه وينزفه في الصيام والذي كان 
يعانيه جوعه في صيامه في نهاره ترف فيها بغدائه فلزم أن يسد جوعة المسكين بمثله 
والغداء الذي يسد الجوعة في الاغلبن مد فاقتضى أن يكون هذا القدر المدفوع ال كل 
مسكين أن هذا القدر الذي كان يترفه به في صيامه وهو القدر الذي يحتاج إليه في 
إفطاره» فأما الجواب عن: حديث سلمة بن صخر فهو أنه قد عارضه حديث اوسن بن 
الصامت فنستعمل الحديثين ونستعمل حديث سلمة بن صخر ودفع الوسق إليه على أن 


/آااه 





كتاب الظهار/ باب الكفارة بالطعام 
يدفع منه إلى المساقية القدر الواعب رهد ضفي غر اعا وياكل 'البافي + .وحدية 
اوس على ان اقتصر به على القدر الواجب على أن الدارقطنى قد روى حديث سلمة بن 
ضكر ادوقع ا ا ۰ 

أما قياسه على كفارة الأذى فالمعنى فيه أنه لما قل عدد المساكين فيها جاز أن 
يزيد قدر الطعام فيها ولما كثر عدد المساكين في كفارة الظهار جاز أن يقل قدر الطعام 
فيها. وأما مالك فالدليل عليه أن التكفير بالإطعام يوجب تقديره بمد النبي يع قياسا 
على سائر الكفارات . 

فصل: فإذا ثبت تقدير الإطعام بمد من جميع الأجناس فهي الأجناس المزكاة من 
الحبوب والثمار المقتاتة. ولا يجوز أن يخرج من غير المزكاة وإن كل مقتاتاً إلا الأقط 
ففي جواز إخراجه في زكاة الفطر وفي الكفارات إذا كان قوتا للمزكي والمكفر قولان 
مضيا في كتاب الزكاة» وإذا كان كذلك أخرج من أغلبها قوتأ في الكفارة» فأما في زكاة 
الفطر فعلى قولين مضياء وإذا وجب أن يخرج من غالب القوت ففيه وجهان: 

أحدهما : وهو الأظهر من غالب قوت بلده لأن النفع به أعم . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي عبيد بن حربويه من غالب قوت نفسه لأنهما حقان 
عن مال وبدن فلما كان ما وجب عن المال يخرج من غالب ماله وجب أن يكون ما 
يخرج عن البدن من غالب قوت بدنه فعلى هذا إن كان غالب القوت شعيرا فأخرج ما 

هو غل هته كالثمر والين أجو اه فإن كان غالبه برا فأخرج ما هو دون منه كالشعير ففي 
إجزائه وجهان أصحهما لا يجزىء . 

كشالة : قال الشافعي رضي A‏ 38 يجزئه أن يُعْطِيّهِمْ جُمُلة سين مُذَا او 


ص 


أكر لان اذَه العام يحل فلا أذري لَعَلَ أحد هم اذ 
1 


صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمْ ّما سن مَكِيلَّةَ طعَام في كلّ ما مر به من كفارَة) . 

قال الماوردي: ودفع ذلك إليهم حمل على ضربين : 

أحدهما: أن يعطيهم ولا يملكهم إياه بالسوية ويقول: خذوه أو كلوه فلا يجزئه 
لا يختلف لأنه إن قال خذوه فقد يأخذ بعضهم أكثر من مد فلا تحتسب الزيادة ويأ.خذ 
بعصهم أقل من مد فلا يجزيه النقصان» وإن قال : كلوه فما ملكهم وإنما أباحهم 
ستين مداً ويقول: قد ملكتكم هذا بينكم بالتسوية فاقتسموه إن الام اران 
وجهان : 


1 





كتاب. الظهار/ باب. الكفارة بالطعام 


التمليك قد حصل والتسوية بينهم قد وجدت ولم يبق إلا القسمة وليس عليه أن 
والوجه الثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري لا يجزيه حتى يفرد كل واحد 

القسمة التي ليس عليه أن يتكلفها كما لا يجوز أن يعطيهم رطبا لما يلزمهم من مؤنة 

تجفيفه ولا نبلا لما يلزمهم من مؤنة دياسته وت ا 

أن يُعْطِيَهُمْ دقيقاً وَل سَويقاً وَل 


1 


مسألة : قال الشافعئٌ رضي الله عَنْهُ : 91 يج 

E E 

قال الماوردي: وهذا صحيح لأمرين : 

أحدهما : أن النبي بيه نص على الحبوب فلا يجزيه غيرهما . 

والغاتى + أن الحب أك هة لان يمكن إذشاره وزرغه واقفتاقه» اذا ضار ذقيقا 

وقال أبو القاسم الأنماطي يجوز إخراج الخبز لأنه مهيأ للاقتيات مستغن عن 
مؤونة وعمل وهذا فاسد لأن الاقتيات أحد منافعه وإذا كمل اقتياته بالخبز فقد فوت 
كثيراً من منافعه التي ربما كانت الحاجة إليها أدعى والنفس إليها أشهى . 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَضى الله عَنْهُ: «وَسَوَاء مِنْهِمْ الصَّغْيْرُ وَالكبيكا . 

قال الماوردي: وهذا صحيح لعموم الاية وأن الصغير ربما كان أمس حاجةء 
يستوي فيه الصغير والكبير إلا أن الصغير لا يصح منه قبض ما يعطي حتى يقبضه وليه 
من المكفر أو من الصبي بعد دفعه إليه فيجزىء» فإن أكله الصبي أو أتلفه قبل وصوله 
إلى وليه لم يجزه وكذلك المجنون. 

مسألة : قال الشافعی رَضى الله عَدْهُ: «ولا يجوز أن يعطيه من تَلْرْمُهُ نفقتُةُ؛ . 

قال الماوردي: وهذا صحيح . ولا ران يدفع كفارته أو زكاته إلى أحد تجب 
عليه نفقته من والديه ومن مولوده. فالوالدون هم الأباء والأمهات والأجداد والجدات 
البنين وبنو البنات ونفقاتهم تجب بشرطين الفقر والصغر أو الزمانة مع الكبرء فإذا 


وجيت نفقاتهم بما ذكرنا كان ما دفعه إليهم من زكاة أو كفارة غير مجزىء لأمرين : 


كتاب الظهار/ باب الكفارة بالطعام 1ه 





أحدهما : أنهم به أغنياء والزكاة والكفارة لا يدفعان إلى غني . 

والثاني : أنه يعود عليه نفع ما دفع لأنه تسقط عنه نفقاتهم بها فصار كأنه صرفها 
إلى نفسه فلم تجزه. وكذلك لا يجوز أن يدفع ذلك إلى زوجته لما ذكرنا من من المغنيين 
لكن يجوز للمرأة أن تدفع ذلك إلى زوجها لعدم المعنيين فيه أنه لا يكون بها غنيا ولا 
lO SS rE tL‏ 

فإن قيل : فهو ذا يعود نفعه إليها لأنه يجوز أن ينفقه عليها . 

قيل: ليس يجب لها بذلك حق لم يكن لأنه إن كان فقيراً فليس يصير بما أخذه 
منها غنياً فليس يجب لها فى الحالين إلا نفقة معسرء وعوده إليها إن أنفقه عليها بمعنى 
تخود 0 . فإن كان E‏ والمولودون فقراء غير 
دفع الكفارة والزكاة س وان بالقول الثاني ا أن نفقاتهم تجب بالفقر 
وحده لم يجز دفعها إليهم . 

مسال" قال الشَافعيٌ رضي الله عَنْه : دلا ندا وَل ا 


قال الماوردي: لا يجوز دفع الكفارة ولا الزكاة إلى عبد غيره ولا إلى عبد نفسه 

أخوسها: أن اة اك ار ا فا إلى دة 

والثاني: أنه غني عنها بوجوب نفقته على سيده» وأما المكاتب فلا يجوز دفع 
الكفارة إليه لأنه إن كان ذا مال فهو غنى بماله وإن كان غير ذي مال فيقدر على تعجيز 
نفسه فيصير غنياً بسيده ويجوز أن يدفع إليه من الزكاة» والفرق بينهما أنه يجوز أن 
يدفع من الزكاة إلى الأغنياء وهم المؤلفة قلوبهم والعاملون [عليها] وأحد صنفي 
الغارمين وفي سبيل الله فجاز أن يدفع منها إلى المكاتب» ولا يجوز أن يدفع من 
الكفارة إلى غني فلم يجز أن يدفع منها إلى المكاتب» وحكم المدبر وأم الولد كحكم 
العبد والأمة في أن لا يجوز دفع الزكاة والكفارة إليهما والله أعلم . ) 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ: «ول أحَداً عَلَى غَيْر دين الإشلام». 


قال الماوردي: وهذا صحيح. في الكفارات والزكوات أنه لا يجوز دفعها إلى 
كافر سواء كان حربياً أو ذمياً واختار أبو حنيفة دفع الكفارة وزكاة الفطر إلى الذمي دون 
الحربي ومنع من دفع زكاة الأموال إلا لمسلم. وقد نيت هده الال في قسم 
الصدقات . 


كتاب الظهار/ باب الكفار 2 
في كفارة الظهار والقعل» ولان كل من لم يجز دفع زكاة لمال إليه لم يجز دقع الكفارة 





مسألة : قال الشَافعيٌ رض اللَّهُ عَنْهُ ا عَنْه: «(وقال) في القديّم لؤ عَلم بَعْدَ 
یی ھر بجع إلى أنه بز هل المزني) وجه ال ومن تدز 20 أضلى بز 
لم تفرضة الل تَعَالَى لَه بل حَدَمَهُ عل ٠‏ وَالحَطَأ عند في الْأَمْوَالٍ في حُكُم العَمْد لا فى 
المأثم». | 


قال. الماوردي : : وهذه المسألة قد مضت في قسم الصدقات» وذكرنا أنه إذا أعطى 

من الركوات أو الكفارة من ظن ا فبان غير مستحق» فإن خرج من أهل 
الاستحقاق بكوتة عدا أ و كافراً لم يجزه لأن الرق والكفر أمارة ظاهرة قلَّ ما يخفيان 
معها فإن الخطأ فيها لتقصير منه في الاستدلال عليهاء > وإن خرج من أهل الاستحقاق 
لكونه غنياًء > فإن لم يجتهد فيه عند الدفع إليه لم يجزه لتقصيره» وإن اجتهد ففي إجزائه 
قولاان: 

أحدهما: قاله في القديم وبه قال مالك وأبو حنيفة يجزئه؛ لأنه يجوز أن يعمل 
على اجتهاده فلم يلزمه الإعادة مع وجود الاجتهاد ولآن النبي َيه قال للرجلين اللذين 
وقفا عليه وسألاه من مال الصدقة: إن شئتما فلا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي» 
ثم أعطاهما رجوعاً إلى قولهما وعملاً على الظاهر من أحوالهما. 

والقول الثاني: وهو قوله في الجديد أنه لا يجزئه؛ لأن الخطأ في المستحق يمنع 
من الإجزاء كما لو بان عبد أو كافرء ولأن الخطأ في دفع الحقوق إلى غير مستحقها لا 
يقتضي البراءة منها كالودائع إذا دفعت إلى غير أربابها والديون إذا أديت إلى غير 
أصحابهاء ومثل هذين القولين في هذه المسألة المجتهد في القبلة إذا تيقن الخطأء 
والمتيمم إذا وجد الماء في رحله» والمصلى إذا علم أنه كان في ثوبه نجاسة أو نسي 
قرأة الفاتحة ومن اشتبهت عليه الشهور في رمضان فبان أنه صام شعبان ففي هذه 
المسائل كلها قولان كدفع الكفارة إلى من بان أنه غني . 


مَعْنَى الكفا معو لياس عر 


و 


ا PE‏ ع ير 
لآنهمًا كفارّتان مختلفتان» . 
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قال الماوردي : أما تحريم المسيس قبل التكفير بالعتق والصيام فمما أجابه النص 
وأجمع عليه الفقهاء ٠‏ قال الله تعالى لتَخريهُ َة من قبل أن يَكمَامَا ولم ُوعظون به 
الله بمَا تَعْلمُونَ حَبِيرٌ. قَمَنْ لَمْ جذ قَصِيَامُ سر يْن مُتَنَابعَيْن» [المجادلة : ٠۳‏ 5] وأما 
تون المببيين قبل الفا فد جره الاك وا العورى 0 فان اقيق ن 
والصيام بتحريم المسيس قبلهما فبقيا على تقييدهما وأطلق الإطعام ولم يقيده بتحريم 
المسيس قبله فحمل على إطلاقه. وذهب الشافعي إلى أن المسيس قبل الإطعام يحرم 
كتحريمه قبل العتق والصيام لأن ذلك كله تكفير عن ظهاره لأن المطلق محمول على 
المقيد من جنسه كالشهادة» ولأنه لما وجب حمل المطلق على مقيد واحد كان حمله 
على مقيدين أولى لأنهما أوكد» ولأنه لما لزم لتغليظ حال الظهار أن يكفر قبل وجود 
المسيس في التكفير بالصيام وهو أطول وزمانه أضر كان تأخيره عن التكفير بالإطعام مع 
قربه أحق . 





مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَضىَ الله عَنْهُ: «رَلاً يجو 
الكَفَارَات كف . 


قال الماوردي: وهذا كما قال لا يجوز أن يبعض كفارة الظهار ولا غيرها من 
الكفارات فيعتق بعض رقبة ويتمها ببعض الصوم أو يصوم بعض الصيام ويتم بالإطعام 
حتى يكملها من أحد الأجناس» فإن كان من أهل العتق كمل عتق رقبة وإن كان من أهل 
الصيام كمل صوم شهرين وإن كان من أهل الإطعام كمل إطعام ستين مسكيناً لأن الله 
تعالى رتب كفارة الظهار في ثلاثة أجناس وخير في كفارة اليمين بين ثلاثة أجناس فلا 
يجوز أن يحصل الترتيب بين أكثر من الأجناس الثلاثة ولا التخيير بين أكثر من أجناس 
ثلاثة ولأنه يصير بتبعيض الأجناس أو تفريقها جامعاً بين البدل والمبدل والإضرار يمنع 


من الجمع بينهما. 


فإن قيل : أو لستم : تقولون فيمن وجد من الماء ما يكفيه أنه يستعمله ويتيمم لباقيه 
وهو جمع بين البدل والمبدل . قيل : الفرق بينهما من وجهين : ظاهر ومعنى أما الظاهر 
فلأنه في الكفارة قال لفَتَحْرِيرُ رة من قبل أن يَتَمَاتَا4 إلى أن قال «ِقَمَنْ لَمْ يَجدْ 
َصِيَامُ شهْرَيْن مْتَتَاِعَيْن» [المجادلة: ۳» ]٤‏ فجعل الصيام بدلا من جميع يع الرقبة الكاملة 
التي كانت فرضه في التكفير وقال في التيمم ظقَلَمْ دوا ماء موا 7 [المائدة: 3] 
فذكر ماء منكراً فصار فرضه أي ما وجده. 


وأما المعنى فهو أن التيمم قد ينوب تارة عن طهارة بعضه في الحدث ولا تماثل 


0*5 ل لل لح كتاب الظهار/ باب الكقارة بالطعام 
ا ار عر تر ا يي ل رد 
عن باقيه وصح الجمع بينهما وليس كذلك صوم الكفارة لأنه لا ينوب عن بعض العتق, 
فلم يجز الجمع بينهما والله أعلم . < 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ : وکل قارات يمد اللي كل 5 تخي 
رفي فَرْض اللَّه عَلَى لمان ر شول الله ية وَسْنَّة نب يك ما يدل عَلَى أنه بم الي كله 
َكيف يون يمد مَنْ لَمْ يُولَذ في عَهده ا أو مد أخدت بده نما قلت مدا لكل مشكين 
لحديث الي ل في المُكفر في رَمَصَانٍ قله آتَى ية بعرت فيه حَمْسَةَ عَشَر صَاعَا فقَال 
للمکفر كفرَ به وَقذ أَلَمة أن عَلَيِْ إطعَامَ ‏ 0 يت ا و 
بالكَمَارَة رة أب في القياس ين أن ته على ية في الح وَل بغ الاس اله 
رَطلن بالحجَازِيٌ وقد احْتَجَجْنا فيه 4 مَعْ ا ا فيه ا الاس بدار 


الهجرة ا لحد ان کن غل بهذا م مِنْ أل المَدِينَة وَقَالُوا اشا ا 


E ir 
006 و‎ 


ا 


ما 


شك جد عام ين مشكينا في سين ؤم جه (قال الشافعي» ر حم اللَّهُ: لمن 
اجْرَآهُ في كل يَوْم وَهُوَ وَاحدٌ ليْجزئة في مَقام وَاحد فقيل لَهُ ا ارات ل ال قَائلٌ قال الله 


e م سر ت وك ى 7 90 اس ا کے ر ص‎ fs 
#وَأَسْهدُوا ذوّي عَذل منكم* شرطان عَدَدٌ وَسْهَادَة فأنا أجيز الشهادة دون العَدَّد فان‎ 


سهد اليم شاه عا هئيه هن َنب ۵5 ا حلى كو اين كد 
ئی يَكُونوا ین یکین ول I‏ أفل الدّئة جر غ 


امون إن 5 


قال الماوردي : قد مضى الكلام في أعداد الأمداد aad‏ اا 
في جميع الكفارات إلا فدية الأذى فإن لكل مسكين مدين» فأما مقدار المد وهو مد 
النبي 4ة وقدره رطل وثلث بالعراقي في جميع الكفارات . وقال مالك جميع الكفارات 
بمد النبي يك إلا كفارة الظهار فإنها بالمد الحجاجي وأصل هذا صاع الزكاة وقد مضى 


في کتاب الزكاة . 
مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضى الله عَنْهُ: «لؤ عَدَّاهُمْ أؤ عَشَاهُمْ وَإِنْ تَفَاوَتَ أكُلَهُمْ 
قاشع جر . 


قال الماوردي: يعني بهذا أبا حنيفة وأصحابه قالوا أنه لو غدى المساكين 
وعشاهم أجزأه وإن لم يجزه عند الشافعي . قالوا: أن المقصود بالإطعام سد الجوعة 


or 





كتاب الظهار/ باب الكفارة بالطعام 
وإصلاح الخلة وهذا موجود في الإطعام بالغداء والعشاء كوجوده بالعطاء. ودليلنا هو 
أن كل ما وجب صرفه في المساكين لزم فيه العطاء والتمليك كالكسوة ولأنه قوت 
وجب صرفه إلى المساكين فوجب أن يراعى فيه التمليك كالزكاةء ولأن استهلاك 
الطعام كان على ملكه فلم يجزه عن كفارته أصلا إذا أباح المساكين إطعامهم» ولأن 
للنية في الكفارة مستحقة عند إخراجها عن ملكه ونية الكفارة عند الغداء والعشاء 
متعدرة لأنه إن نوى عند التقديم كانت نية قبل الإخراج وإن نوى عند الأكل كانت نية 
بعد الاستهلاك وإن نوى مع كل لقمة شق› ولأن التمليك أعم منفعة من الأكل لأنه 
يقدر على إدخاله على بيعه وعلى أكله فلم يجز أن يسقط حقهم من عموم المنافع 
بأخذها وفي هذا انفصال عن الاستدلال . 
مال قَالَ الشّافعيُ رضي الله عَنْهُ: «وَإِنْ أَعْطَاهُمْ قيمَةَ العام عرضاً 


ع 2 


و ت عضب الغ ناجل للع كن ما أذ رج ترف أو من لا فبلق إا 
أَضْعَافٌ الكََّارَةِ قَمَا يَقَولُ إِذَا أغطي عَرضاً مَكَانَ المَكيلّة لَوْ كان مُوسر أ غین قب 
َتَصَدَّقَ بقيمَتهًا فان جار هَذَا فَقَدْ أَجَارَ الإطعَام وَهُوَ قَادِدُ عَلَى الدَقَبَةِ وَإِنْ رَعَمَ أنه 

يجو إل رَقبَه قم جور لض وِإِنَمَا الشئة مكيلة طعَام مَعرُوَة ونما يلرم في قياس 
ول هذا أن تفيل العو وهر مطيق ا 


في الكفارات وقد تقدم الكلام معه في المنع من إخراج القيم في الزكوات وكذلك في 

ومن القياس في غير المسألة أنه أحلها يكفر بها ولم يجز إخراج القيمة في 
العتقّ . 

فإن قالوا: والمعنى فى العتق أنه مستحق للعبد وليس في العتق أنه يستحق 
العبدء فإذا أخرح قيمته صارت مصروفة في غير مستحقه وليس كذلك قيمة الطعام 
والكسوة لأنه انصرف في مستحق الطعام والكسوة. قلنا: لا فرق بين أن يدفع إلى 
المستحق غيره وبين أن يدفع الحق إلى غير مستحقه في أنه يصرف الحق إلى غير 
مستحقه ألا ترى أنه لا يجوز في حقوق الادميين أن يدفع إلى صاحب الحق قيمته بدل 
حقه كما لا يجوز أن بذفعه إلى غيرة. فإ قالوا: وال القياس يجور أن يدفع إلى 
صاحب الحق قيمة حقه عن تراض فكذلك يجوز أن يدفع إلى المساكين قيمة ما 
يستحقونه عن تراض قيل: لأن حقوق الادميين تتعين فجاز أن يقع التراضي على القيمة 
والكفارة مستحقة لغير معين فلم يصح التراضي على القيمة والله أعلم. نجز كتاب 
الظهار. 





كتاب الخلع 

باب الوجه الذي تحل ابه الفدية LTE TET TTY‏ 
القول في حد الخلع م WE IACI‏ 
الدليل على جواز الخلع 0 
باب ما يقع وما لا يقع على امرأته ا ا اا 
باب الطلاق قبل النكاح LTE‏ ا 
باب مخاطبة المرأة بما يلزمها 

من الخلع وما لا يلزمها O‏ ا 
باب الخلع في المرض EV 0 0 O O N‏ 
باب خلع المشركين E Dd‏ ا 

كتاب الطلاق 

باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه E SD N i.‏ 
بيان الأصل فى إباحة الطلاق ا ا[ ا 100 
الطلاق 000 أقسام و00 0 ا E‏ 
القسم الأول : طلاق السنة ا ا ا EE CLE‏ 
القسم الثاني : طلاق البدعة ا ا ا 00 
القسم الثالث : الطلاق الذي ليس فيه سنة ولا بدعة Sx‏ جز ماج اواج لعف E‏ 
فصل : في تعليق الطلاق بالطهر 00000 
فصل : في تعليق الطلاق بالحيض EU ENA LOVES SSD‏ 
باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا 

بالنية والطلاق ON CNEL CECE ILE ESL‏ 
باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره E O O‏ 
'مسألة: أي أجل طلق لم يلزمه قبل وقته OE ISS‏ 
باب الطلاق بالحساب والاستثناء ا ا 
باب طلاق المريض EECA‏ ل م و ا م و لو ا م يام O‏ 
مسألة : طلاق المريض والصحيح سواء ة ةز زد 0001052 ا 


o۲ 


باب الشك فى الطلاق O O‏ 


باب ما يهدم الرجل من الطلاق WELET EET‏ 
فصل : في فروع الطلاق E I RE N‏ 


مختصر من الرجعة وني ود أل لا رود و نا روا E‏ كيه مد ل 
بيان الأصل فى إباحة الرجعة بعد الطلاق IT‏ 
مسألة : القول فيما يمكن فيه انقضاء العدة قولها .. 


مسألة: لما لم يكن نكاح ولا طلاق إلا بكلام 


فلا تكون الرجعة إلا بكلام . 5 
فصل : اختلاف الزوجين في الإصابة 220000 
باب المطلقة ثلاثاً 100001 


باب الإيلاء من نسوة م DES OE‏ نوت ل ابوه ا 


كتاب الظهار 


باب من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه a‏ 
بيان السبب في نزول حكم الظهار هاه هد هده هاه اه هاه 


اة" كل زوج جاز طلاقه وجرى عليه الحكم 
e‏ 


f 


ا 0ط 
باب ما يكون ظهاراً وما لا يكون ظهاراً ع ا ا 
باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة eS‏ 
اختلاف الفقهاء في كفارة الظهار على ثلاثة مذإهب 


مسألة : لو أمكنه أن يطلقها فلم يفعل لزمته 


الكفارة وكذلك لو مات أو ماتت ا ا د 
باب عتق المؤمنة فى الظهار 8 ش52 
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«فهرس الجزء العاشر 


باب ما يجزىء من الرقاب وما لا يجزىء ا نو ل و ولو ا CVE EL ll‏ 
باب ما يحزىء من العيوب فى الرقاب الواجبة COT SIENA ENES‏ 
باب من له الكفارة بالصيام COT ANISM CNET RISA EES‏ 

01۲ 


باب الكفارة بالطعام a‏ 50 
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7 9 لي 
وراش ىن تروت - لبنان 


ص .ب ۰ ۔_ تکس Nasher 41245 Le:‏ 
اف مك ل NOOYF-N\A‘O\-1-C\N FYE‏ ` 
اکس :۴ 4۷۸۱۲۷/ ۳.۰/۱۱۹ ۲ “۰/۹1/1۰٩٩‏ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


مخنصر من الجامع من كتابي لحان جَدِيدٍ وقديم وَمَا دخل فَيْهمَا من 


ف ل ل E‏ ا 
الطلاق من احكام القزان ومن اختلاف الحديث. 


قال الماوردي: أما اللعان فمأخوذ من اللعن: وهو الإبعاد والطردء يقال: لعن ) 
الله فلاناء أي أبعده الله وطرده. ' 000 

قال 0 ظ ظ 
TE TE‏ عة فام النذتيين كالدوشيل الع 


أيئ الطريد البعيد: فسمى اللعان لعاناً؛ لأنه و لبعد أحد المتلاعنين من الله 


وقيل بل سمي لعانا لما فيه من لعن الزوج لنفسه» ويقال: التعن الرجل» إذا لعن 
نفسهء ولاعن» إذا لاعن زوجته» ويقال: رجل لعنه ‏ بتحريك العين ‏ إذا كان كثير 
اللعن» ورجل لعنه ‏ بتسكين العين - إذا لعنه الناس كثيراً ومن ذلك ما روي عن النبي 
ي أنه قال: «اتقوا الملاعن»"» ومعناه احذروا البول والغائط على الطرقات؛ لأن 
ذلك يؤدي إلى لعن الناس له . ظ 

قصل: واللّعان حكم ورد به الشرع في الأزواج بعد استقرار حد الزنا والقذف 
على العموم . 

والأصل فيه الكتاب» والسنة» والإجماع . 

فأما الكتاب فقوله تعالى: «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالل إِنّه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه 
إن كان من الكاذبين4[النور: ]۷٠١‏ فبين بهذه الاية لعان الزوج» ثم بين بعدها لعان 





)١(‏ انظر ديوانه ص )"١9(‏ وجمهرة اللغة(959) وخزانة الأدب (#810//4, ۸) وشرح 
المفضل )١17/7(‏ ولسان العرب «لعن» والمعاني الكبير )۱۹٤/١‏ والمنصف )٠٠۹/١(‏ ومجالس 
علب (087/75) والمحتسب (۳۲۷/۱). 

(۲) أبو داود C7‏ وأحمد (۲۹۹/۱) والحاكم (۱1۷/۱) وابن ماجه (۳۲۸) ا °( 


٤‏ كتاب اللعان 


الزوجة قال: #ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باللّه إِنّه لمن الكاذبين 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين# . 
المظهر . ظ 

وقوله: #ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم* أي ولم يكن لهم شهداء يشهدون 
لهمء وااو ري 





وقوله : #فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين# أي فيمين أحدهم 
أربع أيمان بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا. فعبر عن اليمين بالشهادة . 


وقال أبو حنيفة : ع نيا معط مرا ةلك ولأن العدد فيها موافق 
لعدد الشهود في الزناء ولذلك منع أبو حنيفة من لعان الكافر والمملوك» لرد شهادتهما»' 
وهذا تأويل فاسد؛ لأن شهادة الإنسان لنفسه مردودة ويمينه لنفسه مقبولة» والعرب قد 
تعبر عن اليمين بالشهادة . قال قيس بن الملوّح : 


فأشهد عند الله اجن أحبها فهذالهاعندي فماعندها e‏ 
أي أحلف بالله» وهذه مسألة يأتي الكلام فيها مع أبي حنيفة. 


وأما السنّة فقد كان ذلك فى قصتين» إحداهما فى عويمر العجلاني» والثانية في 
هلال بن أمية» فأما قصة عويمر العجلاني فقد رواها الشافعي عن مالك عن الزهري. 
ورواها الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد: «أن عويمر أتى رسول الله كَل فقال : 
يا رسول الله» رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الاية» فقال رسول الله ككهِ: قد . أنزل الله فيك وفي صاحبتك قراناء فأمرهما 
بالملاعنة فلاعنهاء فقال رسول الله كل : انظرواء فإن جاءت به أدعج العينين» عظيم 
الإليتين خدلج الساقين» فلا Nh‏ عويمر إلا قد صدق عليهاء وإن جاءت به أحيمر 
كأنه وحرةء فلا أحسب عويمر إلا قد كذب عليها. فجاءت به على النعت الذي نعت 
رسول الله يك من تصديق عويمر» وكان بعد ينسب إلى أمه)'" 





.)595( انظر الديوان ص‎ )١١ 
OAV DARI La )٥۳۰۸( )٤۷٤٥( )٤٤4/۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 


كتاب اللعان ٥‏ 





وقوله: وَحَرة: هي ذَوَيبة . 

وقال سعيد بن جبير : القن هجا د ا ت واه قيب الو غير اه 
20 وأما قصة هلال بن أمية: فقد رواها هشام عن عكرمة عن ابن عباس : أن هلال 
ابن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماءء فقال النبي يل البينة أو حد في ظهرك فقال : 
با ريرك الله إذا راي احدهنا الرجل غل امرانه يتطلق ولس البيقة؟ قال فجغل اللي 
بي يقول: البينة وإلا فحد في ظهرك قال : فقال هلال: والذي بعثك بالحق لينزلن الله 
- في أمري ما يبرىء به ظهري من الحد قال فنزل جبرائيل فأنزل عليه: #والذين يرمون 
أزواجهم» حتى بلغ : #والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) فأرسل 
رسول الله يي إليهما فجاءا فقام هلال بن أمية فشهد والنبي كله يقول: الله يعلم أن 
أحدكما كاذب» فهل منكما تائب ؟ فقامت فشهدت. فلما كانت عند الخامسةء قال 
اتن يل : أوقفوها فإنها موجبةء قال ابن عباس : فتلكأت ونكصت حتى ظننا. أنها 
سترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضتء ففرق بينهما. قال النبي كك : 
أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليثين خَدَلْجَ الساقين فهو لشريك بن 
سَحْمَاءَ» فجاءت به كذلك فقال رسول الله يل : لولا ما مضى من كتاب الله لكان لى 
ولا ا ) ١‏ 

فهاتان القصتان وردتا في اللعان» فذهب الأكثرون إل أن قصة العجلاني ا 
من قصة هلال بن أمية . | 

وقالت طائفة: أن قصة هلال بن أمية أسبق من قصة العجلانى» والنقل فيهما 
مشتبه مختلف» والله أعلم بصواب ذلك. ١‏ 

مسألة: قال الشّافعي رَحَمَةُ الله ا «مَالَ اله ال ودين ون 
لواحف جَهُمْ وَلَمْ ين لَهُمْ شُهَدَاء ٤‏ إلا أنه نْسْهُمْ4 إلى فَولهِ أن عَصَبَ الله علَيَِا إن كان من 
الصَّادقِيْنَ 24 . 

قال الماوردي: وجملة القذف أنه لا يخلو أن يكون من زوج» أو من غير زوج› 
فإن كان من غير زوج فتعلق بقذفه ثلاثة أحكام» وجوب الحد عليه» وهو ثمانون جلدة 
إن كان حرآء ورد شهادته» وثبوت فسقه» ولا تنتفي عنه أحكام القذف إلا بأحد 
أمرين» إما بتصديقهاء وإما بإقامة ل ل بأربعة شهود يعفون مشاهدة زناها 
فيسقط عنه الحد ويزول فسقه. 


.)٤۷٤۷() ٤٤٩ /۸( أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 


5 _ ل ل يسا لل -ت كتاب اللعان 

وأصل ذلك قوله تعالى: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا 
من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» لال ٤‏ 


وإن كان القاذف زوجاً تعلق بقذفه ما ذكرنا من الأحكام الثلاثة» الحدء ورد 
الشهادة والتفسيق فيصير مشاركاً للأجنبي فيما يجب عليه بقذفهاء وله إسقاط ذلك عن 
نفسه بثلاثة أشياء يشارك الأجنبي ۴ اثنين منهاء و بالثالكث» فأما الاثنان 
المساوي للأجنبي فيهما : ظ 

أحدهما: تصديقها له. 

والثاني : إقامة مجه عق ولاه Sl aS‏ الحكمين الأحكام 
الثلاثة فأما الثالث الذي يختص به لأجل الزوجية فهو اللعان لما قدمناه من القران 
الوارد فيه مما يسقط به وجوب الحدء فأما ارتفاع الفسق فمعتبر بحالها فإن لم تلق من 
بعد وحدت ارتفع عنه الفسق» لأن لعانه قد صار كالبينة عليها في وجوب الحد. وإن 
لاعنت ولم تحد احتمل ارتفاع فسقه وجهين : 

أحدهما: قد ارتفع فسقهء لأنه كالبينة في حقه لسقوط حده. 

والوجه الثاني : لا يرتفع فسقه لأن لعانها معارض للعانه» وهو مانع من وجوب 
حدها به» فإن قيل: لما اختص الزوج بالقذف دون الأجنبي؟ قيل: لأن الزوج مضطر 
إلى إزالة المَعَرّة عن فراشه ونفي النسب الذي ليس منه فصار معذورا في القذف فجاز 
أن يجعل له من نفيه سبيل إلى سقوط الحد ورفع المعرة ة ونفي النسب وليس الأجنبي 
مضطراًء فلم يكن في القذف معذوراً فصار أغلظ حكما. 


مسألة : قَالَ الشّافعي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «فكان بيا الله غلم في كتابه أنه نه حرج 


اروج مِنْ قرف المَرأة اا قاذق المُخْصّنَة غير الرَّوْجَةَ أَرْبَعَة شهود مما 
قذفها به» . 


قال الماوردي : اعلم أنه لا يخلو حال القاذف لزوجته من ثلاثة أحوال : 

أحدهما: أن تصدقه على القذف» وتصديقها أن تقر بالزنا الذي رماها به فيسقط 
عنه حكم القذف ويجوز أن يلاعن لرفع الفراش ونفي النسب . 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يلاعن إذا صدقت› لآن التعان مده قينادة 
والشهادة لا تقام على مقر والكلام معه يأتي . 


كتاب اللعان ۷ 
والحالة الثانية : أن تكون منكره للزنا لكنه يقيم البيئة عليها بالزنا. فيسقط عنه 
حد القذف ويجوز له أن يلاعن قبل إقامة البينة وبعدها لرفع الفراش ونفي النسب» 
وقال بعض التابعين لا يجوز أن يلاعن مع وجود البينة لقوله تعالى: #والذين يرمون 
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم* [النور : .]٦‏ ظ 

والدليل على جوازه وهو قول الجمهور أن النبي بي لاعن بين العجلاني وامرأته ‏ 
وبين هلال بن أمية وزوجته ولم يسألهما ألكما بينة أم لا؟ فدل على جوازه في 
الحالين» ولأن اللعان يفيد ما لا تفيده الشهادة من رفع الفراش ونفي النسب فصارت 
الشهادة مقصورة على إسقاط حقها وفي اللعان إثبات حقه وإسقاط حقها فجاز مع 
وجودها لعموم حكمهء فأما الآية فخارجة مخرج الشرط لا مخرج الخبر . 

والحالة الالئة: أن تكون غير مصدقة له وليس له بينة عليها بالزنا فيجوز أن 
يلاعن بإجماع» وهي الحال التي لاعن فيها رسول الله يك بين العجلاني وامرأته وبين 
عليها وإن جاز أن تلاعن بل الزوج بالخيار في لعانه» فإن لم يلاعن حد للقذف»› ولا 
حد عليها ولا لعان» وإن لاعن الزوج سقط عنه حد القذف ووجب حد الزنا عليهاء فإن 

وقال أبو حنيفة : اللعان وَاجْبٌ عليهاء فإن امتنع الزوج من اللعان يحبس حتى 
يلاعن فإذا لاعن وجب اللعان على الزوجة» فإن لاعنت وإلا حبست حتى تقر ولا 
يجب الحد على واحد منهما. 
د يرمون أزواجهم فلمركن لمح دو إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات 
بالل [النور: 5] الاية وفيها دليلان: 

أحدهما: أنه قابل القذف باللعان فدل على وجوبه. 


والثاني : أنه لم يورد للحد ذكراً فدل على سقوطه» قال: ولان وجرت اا 
زيادة على النص» والزيادة على النص تكون نسخاًء والنسخ لا يثبت بقياس ولا 
استدلال» قال : ولأن الله تعالى نم على اللعان في قذف الأزواج وعلى الحد في قذف 
الأجانب» فلما لم يجز نقل اللعان إلى الأجانب لم يجز نقل الحد إلى الأزواج» قال : 
ولأن قذف الزوج لو أوجب عليه الحد لما جاز له إسقاطه بنفسه. ولو وجب حد الزنا 
عليها كالبينة لما كان لها سبيل إلى إسقاطه عنهاء فدل ذلك على أن الحد لم يجب 
عليهماء قال: ولأن اللعان القذف فلو كان الحد قد وجب بالقذف لما سقط بتكرار 
القذف . 





كتاب اللعان 

ودليلنا قول الله تعالى: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة* [النور: ]٤‏ فكان على عمومه في الأجانب والأزواج» فإن 
قيل: هذا منسوخ في الأزواج باية اللعان» قيل اية اللعان تقتضي زيادة حكم في قذف 
الأزواج وورود الزيادة لا توجب سقوط الأصل » ويدل عليه قول النبي كه لهلال بن 
أمية حين قذف زوجته «البينة أو حد في ظهرك» يكررها عليه مرارا فدل على وجوب 
الحد فى قذفه. ‏ 





فإن قيل فهذا منسوخ باية اللعان» لأن نزولها أسقط عنه المطالبة بالحد كما أسقط 
ع المظالية بالينة فا في أن بكرن ر ا هوج اقرط الحد كما كان موا لط 

أحدهما: أن اللعان» إِمّا أن يكون يمينا على قولنا أو شهادة على قولهم وكلاهما 
لا يقعان إلا عن مطالبة بحق تقدمهماء ولا يجبر أحد عليهما. 

والثاني: أن سقوط الحد باللعان لا يمنع من وجوبه عند عدم اللعان كالبينة . 

ولأن ما دل على تحقيق قيق القذف لم يمنع عدمه من وجوب الحد كالبينة فيصير هذا 
الانفضال“ فاسا هجوزا؛ ولأن الزوج لو أكذب نفسه بعد القذف وجب عليه الحد بوفاق 
أبي حنيفة» فلولا وجوبه قبل الإكذاب لما جاز أن يجب عليه بالإكذاب» لأن تكذيب 
نفسه تنزيه لها من القذف فلم يجز أن يجب به حد القذف . 

وتحرير هذا الاستدلال قياساً أن كل قاذف وجب الحد عليه بإكذاب نفسه وجب 
منهما فلم تسام هذه الممائعة ثم تفسد عليهم بالح إذا كان تحته أمة وهو من أضل 
اللعان ولا حد عليه في هذا القذف . 
فأما الجواب عن وجهي استدلالهم بقوله تعالى #والذين يرمون أزواجهم» فمن 
وجهين: 2 ) 


أحدهما: أنه ذكر في آية اللعان ما له من الحق في قذفهء وذكر في اية القذف ما 
عليه :من الحق فى 'قذاقه» ولي يمتح أن يجح في قف مدق اله وحن غل فلم افا 

والثاني: أنه داخل في عموم أية القذف ومخصوص بزيادة حكم في اللعان فلم 
ياوها 


كتاب اللعان ا ا 

أما الجواب عن قوله : إنها زيادة على النص فتعتبر نسخاً فمن وجهين : 

' أحدهما: أن كليهما نص فلم يكن ناسخاً. 

والثاني: أن الزيادة على النصّ لا تكون عندنا نسخاًء لأن النسخ يكون فيما لا 
يمكن الجمع بينهما والجمع هاهنا ممكن فلم تعتبر نسخاً. 

وأما الجواب عن قولهم: لما لم يجز نقل اللعان إلى الأجانب لم يجز نقل الحد 
إلى الأزواج فمن وجهين : ) 

أحدهما: أن آية القذف عامة فدخل فيها الأزواج» وآية اللعان خاصة فخرج منها 
الأجانب فلم يجز اعتبار إحدى الايتين بالأخرى . 

والثاني : أن علة الحد القذف وهو موجود في الأزواج فساوى فيه الأجانب وعله 


إل اوخت غل الد ما كان له اط نه فهو أن اللغان ا أن يكوك يهنا على 


نولا ار شهادة على ترلو ولكل واحن ينهم مدل في الوبراء من الحقوق فلم يمتنع 
ا اله راط ا إن اللعان گر القذف فلم يسقط به حَدَ 
القذف فمن وَجْهَيْنِ : 

أحدهما : السيميق اواد ولا کون راخدا ها قذنا . 

والثاني : اھ منرم اتاد اا م خی الب ونت الى رج ارپ 
والقذف منهي عنه وغير داخل : في الحكمين فبطل بهذين أن يكون قذفا . . والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشَافِعيْ رضي اللّهُ عَنْه: «وفي ذلك دلالة ق 
يَلْتَعنَ حَبَّى تَطلب المَقَذُو َكُمَا لَبْسَ عَلَى قَاذف الأَجْتَبيّة حَدٌّ حَتّى تَطْلُبَ حَدَما». 

قال الماوردي: 55-6 العلماء فى حد القذف على خمسة مذاهب : 
ويسقط بالعفو وينتقل إلى الورثة بالموت. 

والثاني : وهو مذهب الحسن البصري: ف ل بعالى لمحي يجب 
بغير مطالبة ولا يسقط بالعفو. 


والثالث: وهو مذهب أبى حنيفة : أنه من حقوق الله المحصنةء لأنه لا يجب إلا 
بالمطالبة ولا يسقط بالعفو ولا ينتقل إلى الورثة بالموت . 


ار لبت تتاب[ لمان 


لا يجب إلا بالمطالبة ويسقط بالعفو. 

والخامس : وهو مذهب مالك: أنه من الحقوق المشتركة بين حق الله تعالى وحق 
الادمى فإن سمعه الإمام وشاهدان وجب بغير مطالبة» وإن سمعه الإمام وحده لم يجب 
إلا بالمطالبة. ويجوز العفو عله قبل الترافع الت الإمام» ولا يجوز العفو عله بعد 
الترافع إليه . 

و ا ر ذهب ال ندا بين خر اله ال ك ماه 
#والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
e‏ ا [٤‏ 0 خطاب متوجه إلى ادلي 2 من الأئمة e‏ وکل 
ا كقوله : 0 والزانية ل ره 00 والسارقة 
فاقطعوا» [المائدة : 8"] ولأنه حق لا ينتقل إلى مال فوجب ألا يكون من حقوق 
الادميين كالزنا. 

ولأنه حد يفرق على جميع البدن فأشبه حد الخمرء ار ا ا 
الأدميية لوجب إذا قذف الإنسان نفسه فقال: زنيت أن لا يحد» لأنه لا يصح أن يثبت 
له على نفسه حق فلما وجب عليه الحد في قذفه ثبت أنه من حقوق الله تعالى» db,‏ 
قول النبي عل فى حجة الوداع «ألا إن دماءكم كم وأموالكم ا حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» . 

ووحه الدليل مله أنه أضاف أعراضنا الا كإضافة دمائنا وأموالناء ثم كان ما 
وجب في الدماء والأموال من حقوق الادميين فكذلك ما وجب في الأعراض . 

وروي عن النبي بيه أنه قال: «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج 
من منزله يقول: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك)2'2 . فدل هذا الخبر على أن 
ما وجب عن عرضه من حقه» ودل على صحة عفوه. 

ومن القياس أنه حق على بدن إذا ثبت بالاعتراف لم يسقط بالرجوع فوجب أن 
يكون من حقوق الادميين كالقصاص . 

وقياس ثان أنه حق لا يستوفيه الإمام إلا بعد المطالبة فوجب أن يكون من حقوق 





)١(‏ أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (19) وأبو داود في السنن (5887) والخطيب في موضح أوهام 
الجمع والتفريق (١//17؟).‏ ظ ظ 


كتاب اللعان سا م اا 3آآ 
الادميين كالديون» فإن قالوا: ينتقص بالقطع في السرقة ولا يستوفي إلا بالمطالبة ثم 
هو من حقوق الله تعالى: قيل فيه وجهان : ) 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يجوز للإمام أن يقطع السارق من 
غير مطالبة إذا ثبت عنده سرقته» ”0 

اورف 

وقياس ا وهو أن معنى وضع لرفع المعرة» فو حب أن يكون من حقوف 
ودب عب سي اربع بلي وو ب وين ات 

أما الجواب عن 5 أن الخطاب فى استيفائه متوجه إلى الولاة من الأئمة 
والحكام» فهو أن المقصود بخطابهم» أن يقوموا باستيفائها لمستحقيها لأنهم إما أن 
يعجزوا عنها إن ضعفواء أو يتعدوا فيها إن قووا فكان استيفاء الولاة لها أعدل . 

فأما الجواب عن قياسهم على حد الزنا والخمر فهو المعارضة في معنى الأصل› 
إما بأنه يسقط بالرجوع بعد الاعتراف» وإما بأنه يستوفى من غير طلب» فخالفه حد 

وأما الجواب عن قولهم: أنه لما وجب عليه الحد فى قذف نفسه كان من حقوق 
الله تعالى» فهو أن حد القذف لا يجب عليه فى قذف نفسه» وإنما يصير بقذف نفسه 
مقرأ بالزنا فلزمه حده دون القذف» وحد الزنا لله تعالى فكان مأخوذا به. وحد القذف 

فصل: فإذا تقرر أن حد القذف من حقوق الادميين المحصنة يجب بالطلب 
ويسقط بالعفوء وقذف الرجل امرأته بالزنا فلهما ثلاثة أحوال : 

أحدهما: أن تمسك الزوجة عن المطالبة» ويمسك الزوج عن اللعان» فلا 
ا اع وت والاستباحة. وحكم القذف لديا 


للزوج أنت مسخير في الاتعن فإن ا TT‏ ظ 


۱۲ كتاب اللعان 


. يخلو إمساكها من أحد أمرين» إما أن يكون لعفو أو لتوقف . 

فإن كان إمساكها لتوقف عن المطالبة من غير عفو عنه» جاز للزوج أن يلاعن 
ليسقط به الحد عن نفسه» وليرفع به الفراش» وينفي به النسب» وإن كان إمساكها لعفو 
- عن الحدء نظر فإن كان هناك ولد يريد الزوج نفيه باللعان فعليه أن يلتعن لنفيهء لأنه لا 

أحدهما: يجوز أن يلتعن لرفع الفراش بالتحريم المؤبد. 

والوجه الثانى : ليس له أن يلاعن › أت لا دة فائدة . وتحريمها يقدر 
عليه بطلاقه» والله أعلم . 





مسألة : قَالَ الشَافِعيُ رضي الله عَنْهُ : «وَلَمَا لَمْ بخص الله أحداً مِنّ الأأزوَاج دون 
بره وَلمْ يدك على ذلك سه و9 إِجمَاعٌ کان عَلَى كل رؤج جا , قهُ وَلَزْمَه 4 امرض 
وَكَذَلِكَ كَل رَوْجَة لَرِمَهًا الفرض ولعَانهُم كله سوا لآ يلف القَوْلُ فيه والفرقة وقي 


الوَلد وَتَخْتَلفُ الحدود لِمَنْ وَقَعَتْ له وَعَلَيْه؛ . 


قال الماوردي: وهذا كما قال اللعان يمين تصح من كل زوج صح طلاقه وظهاره 
ومع كل زوجة صح منها فعل الزناء سواء كانا مسلمين أو كافرين أو أحدهما مسلما 
والاخر كافراًء وسواء كانا حرين أو مملوكين». أو أحدهما حرا والاخر مملوكاء وسواء 
كانا عفيفين أو محدودين في قذف أو أحدهما عفيفاً والأخر محدوداء وبه قال من 
التابعين الحسن البصري» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار ومن الفقهاء: ربيعة» 
ومالك» والليث بن سعد» وسفيان الثوري» وابن شبرمة» وأحمد وإسحاق . 

وقال أبو حنيفة» وصاحباه: اللعان شهادة لا تصح إلا من مسلمين حرين. 
عفيفين» فإن كانا كافرين أو أحدهماء أو مملوكين أ و أحدهماء أو محدودين في قذف 
أو أحدهماء لم يصح لعانه. 
وبه قال الزهري. والأوزاعي». واستدل على أن اللعان شهادة بقول الله تعالى : 
#والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أ ربع شهادات 
بالله © [الثور : ]١‏ فدلت هذه الاية على أن اللعان شهادة من وجهين : 


أحدهما : قوله : ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» . 


ظ فاستثناهم من الشهداء بأن جعلهم شهداء لأنفسهم . والاستثناء من الجملة 
داخل في جنسها. 


كتاب اللعان ۴ 


والثاني : قوله: #فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله4© فعبر عنه بلفظ الشهادة وعلق 
عليه عدد الشهادة في الزنا فدل اللفظ والعدد على أنه شهادة. وقال: ولأن ما لا يصح 
إلا بلفظ الشهادة لم يكن يمينا وكان شهادة اعتبارا بسائر الشهادات» قال: ولأنه رفع 
- حكم القذف فوجب أن يكون شهادة كالبينة» واستدل على أنه لا يصح منهما إذا كان 
أحدهما کافرا أو ففرا أو مووا برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء أن 
النبي ية قال : «أربع من النساء لا لعان بينهن وبين أزواجهن» النصرانية واليهودية تحت 
مسلمين والحرة تحت مملوك والمملوكة تحت حر»قالوا: هذا نص قالوا: ولأن كل من 
لم يكمل الحد يقذفها لم يصح اللعان بينها وبين زوجها كالصغيرةء قالوا: ولأن 
اللعان ب بين الزوجين كالحد في حق الأجانب فلما لم يجب الحد إلا بقذف حرة مسلمة 
ميض اللعان العو خر له والدلئل على أن الان ين ول شتهاذة» بن 
روي عن النبي بيه قال في زوجه هلال بن أمية حين جاءت بولدها على النعت 
المكروه: «لولا ما مضى من الأيمان لكان لي ولها شأن» فسمى اللعان يميناًء ولأنه لا 
يجوز أن يشهد الإنسان لنفسه وإن جاز أن يحلف لهاء وكل واحد من الزوجين يلاعن 
عن حق لنفسه فثبت أنه يمين وليس بشهادة. ولأنه لو كان شهادة لما لزم تكراره أربعاً: 
لأن الشهادة لا تكرر والأيمان قد تكررء ولأن الشهادة لا يتضمنها لعن ولا غضب ولأن 
المرأة لا تساوي الرجل في الشهادة وتساويه في الأيمان» وهي في اللعان مساوية 
للرجل فثبت أنه يمين» ولأن لفظ اللعان أن يقول: أشهد بالله. ولا خلاف أن قول 
الإنسان في غير اللعان: أشهد باش أنه يمين فكذلك في اللعان ولأنه لو كان شهادة لما 
صح لعان الفاسقين» ولا من الأعميين التحصن وقد وافق على صحة لعان هذين فدل 
على أنه يمين وليس بشهادة» والدليل على أنه يصح من الكافرين والمملوكين» عموم 
قوله تعالى: #والذين يرمون أزواجهم 4 [النور: ]٦‏ ولم يفرق»› ولأن كل زوج صح 
طلاقه صح لعانه كالحر المسلم» ولأن كل ما خرج به الزوج من قذفه إذا كان من أهل 
الشهادة خرج به من القذف إن لم يكن معه أهل الشهادة كالبينة» ولأنه ما وقعت به 
الفرقة بين الزوجين المسلمين وقعت به الفرقة بين الكافرين والمملوكين كالطلاق» 
وأما الجواب عن استدلالهم في أنه شهادة بقوله تعالى: ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم * › فمن وجهين : 





أحدهما: أنه لما أضاف الشهادة إلى نفسه خرجت من حكم الشهادات» لأنه لا 
يصح أن يشهد لنفسه . 

والثاني: أنه وإن كان بلفظ الاستثناء ء فمن حكم الاستثناء ء أن يكون مخالفاً لحكه 
المستثنى منه. 


كتاب اللعان 





أما الجواب عن استدلاله منهما بقوله تعالى: #فشهادة أحدهم أربع شهادات بالل 4 
فمن وجهين : 

أحدهما: أنه قد يعبر عن اليمين بالشهادة» كما قال تعالى : #إذا جاءك المنافقون 
قالوا نشهد أنك لرسول ا4 [المنافقون: ]"٠١‏ إلى قوله: #اتخذوا أيمانهم جنة 4 
فعبر عن أيمانهم بالشهادة . ظ 


والثاني : أنه لما سلب لفظ الشهادة ني هنا الموضع حكم الشهادات وأجحرف عليه 
حكم الأيمان من أربعة أوجه : 

أحدهما : أنه أثبت قوله في حق نفسه . 

والثاني : أنه أوجب عليه تكرار لفظه 

والثالث: أنه قرنه باللعان والغضب. 


والرابع : أنه وصله بذكر الله» في قوله: أشهد باله» دل على أنه يمين بلفظ 
الشهادة. وأما الجواب عن قولهم : : إن ما لم يصح إلا بلفظة الشهادة كان شهادة» فهو 
أن أصحابنا قد اختلفوا في جواز اللعان بغير لفظ الشهادة على وجهين : 

أحدهما: يجوز أن يقول: أحلف بالله» وأقسم بالله. وأولي بالله. كما يقول: 
أشهد بالله لأن هذا صريح في اليمين فكان أولى بالجواز» فعلى هذا يسقط 
الاستدلال. 

والوجه الثاني: لا يجوز إلا بلفظ الشهادة على ما جاء به النص لأن حكمة مأخوذ 
منه فعلى هذا يكون الجواب متوجهاء وهو هو أنه لما قرن لفظ الشهادة بذكر الله خرج عن 
حكم الشهادات المجردة عن ذكر الله» وألحق بالأيمان المضافة إلى اسم الله وأما 
الجواب عن قولهم: : أنه قد يرفع حكم القذف كالبينة» فهو أن الإقرار قد يرفع حكم 
القذف ولا يكون بينه» وأما الجواب عن استدلالهم في الفصل الثاني بحديث عمرو بن 
شعيب فمن ثلاثة أوجه: ظ 

أحدهما: أن أبا يحيى الساجي قال: هذا حديث لا يثبته أصحاب الحديث» وإذا 
قال إمام من أصحاب الحديث هذاء سقط الاحتجاج به. 

والثاني: أنه مرسل» وليست المراسيل عندنا حجة» وذلك أن عمرو بن شعيب 
ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» وجده الأدنى ليس له صحبه ورواية فإذا 
روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كان الظاهر أنه عن محمد بن عبد الله لأنه جده 
الأدنى فمن هذا الوجه صار مرسلا لا يلزم الاحتجاج به. 


1٥ 





كتاب اللعان 

والثالث : أننا نسلم الحديث» ونحمل قوله: ی ا ا عدا 
فإن قيل: فغيرهم لا يجوز لعانه إلا عند الحاكم فما فائدة التخصص؟ . 

قيل: فائدته أنه يجوز أن يتوهم فيهم لنقصهم بالكفر والرق جواز لعان العبد عند 
سيدهء ولعان الكافر في أهل دينه» فنفى النص هذا التوهم» على أن أبا إسحاق 
المروزي قال: لو صح الحديث وجب المصير إليه والقول به» غير أنه لم يصح . 

وأما الجواب عن قياسهم على الصغيرة: فهو أن للصغيرة حالتين: حالة يمكن 
وطؤها فاللعان فيها يصح ويكون موقوفا على بلوغهاء لأن قذفها بالزنا يمكن أن يكون 
ينف .ويمكن أن نکن كدباء 

والحال الثانية : أن تكون صغيرة لا يمكن وطء مثلهاء فالقذف هنا مستحيل للعلم 
يكذبه» فخرج عن القذف المحتمل للصدق والكذب. فإذا استحال صدقه لم يجز أن 
يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين كمن يجوز صدقه» فلم يجز الجمع بين متنافيين . 
أما الجواب عن قولهم إن اللعان بين الزوجين كالحد في حق الأجانب؛ فهو أنه غير 
مسلم بل لعان الزوج يمين في حق نفسه في سقوط حد القذف عنه» وكالشهادة في حق 
الزوجة لوجوب حد الزنا عليهاء والشهادة تسمع على الكافرة والمملوكة» فكذا 
اللعان. 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من كون اللعان يمينا يصح من الكافرين والمملوكين كما 
يصح من الحرين والمسلمين» فقد قال الشافعي: كان ذلك من كل زوج جاز طلاقه 
ولزمه الفرض». وكذلك على كل زوجة لزمها الفرض» والمراد بقوله: جاز طلاقه أي 
كان مكلفا؛ لأن غير المكلف بالصغر والجنون لا يصح طلاقه فكذلك لا يصح لعانهء 
وقوله: ولزمه الغرضء أراد به التكليف» فعبر عنه بعبارتين فسر إحداهما بالأخرى. 
وكذلك لعانها لا يصح منها إذا كانت غير مكلفة بصغر أو جنون» وإن صح أن يلاعن ‏ 
الزوج منها في هذه الحالة لرفع الفراش ونفي النسبء ثم قال الشافعي : ولعانهم كلهم 
سواء» لا يختلف القول فيه ولا الفرقة ونفي ي الولد وهذا صحيح» ليس يختلف اللعان 
بالكفر والإسلام كما تختلف حدود القذف› ولا بالحرية والرق كما تختلف الحدود 
والطلاق. وجميعهم في صفة اللعان وأحكامه سواء» ثم قال: وتختلف الحدود لمن 
وقعت له وعليه وهذا صحيح.ء إنما يختلف حد القذف في المقذوف بالإيجاب ِ 
والإسقاط» فإذا كان المقذوف كاملا بالحرية والإسلام وجب على قاذفه الحدء وإن 
كان ناقصاً بالرق» أو الكفرء يسقط الحدء ويلزم التعزير» ويختلف حد القذف في 
القاذف بالزيادة والنقصان. فإن كان چا وجب عليه الحد الكامل ثمانون جلدة سواء 
كان مسلماً أو كافراً» وإن كان مملوكاً وجب عليه نصف الحد أربعون جلدة والله أعلم . 





١ 


مسألة : قال الشافعِيّ رَضِيَ اللَّد عله «(وَسِوَاء قال ز: 
كما ذلك ب سَوَاعٌ إذا قزق جيه . 


قال العا ورد وهو كنا قال كل قذف أوجب الحد من الأجنبية كان قذفاً يجوز 
به اللعان من الزوجةء سواء كان بلفظ الشهادة كقوله: رأيتها تزني» أو كان بغير لفظ 
الشهاد كقوله: | يا زانية» وهو قول أبي حنيفة . 

وقال مالك: لا يجوز أن يلاعن إلا أن يقذفها بلفظ الشهادة إن كانت حائلاء 
ويجوز بغير لفظ الشهادة إن كانت حاملاً استدلالا بأن هلال بن أمية والعجلانى قذفا ‏ 
بلفظ الشهادة» وقال هلال: رأت عينى وسمعت أذنى. فنزلت اية اللعان» كانت 
مقصورة على سببهاء ولأن اللعان كالكهادة قر ملقو نين اک عله وور ا 
ال عله فوخ ان رن اقات وا ا الوا الها 

ودليلنا: عموم قوله تعالى: ##والذين يرمون أزواجهم) الاية» فاقتضى حكم 
العموم أن يصح اللعان من كل رام لزوجته» فإن قالوا: اللفظ العام وارد على سبب 
خاضر: رادار حصرص ا ا بل عندنا أن الاعتبار بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب لأمرين : 


أحدهما: أن 1221 1 ا 
فكان اعتبار ما وجد الحكم بوجوده أولى من اعتبار ما لم يوجد الحكم بوجوده. 

والثاني: أن تخصيص العموم إنما يقع بما ينافي اللفظ ولا يقع بما يوافقه. 
والسبب موافق له» فلم يجز أن يكون مخصصاًء ولأن كل قذف صح به اللعان إذا كان 
بلفظ الشهادة. صح به اللعان وإن كان بغير لفظ الشهادة كالحامل» ولأن كل قذف صح 
به لعان الحامل صح به الحائل قياساً على لفظ الشهادة . ولأن لعان الأعمى صحيح وإن 
استحال منه الشهادة» وفي هذا دليل وانفصال . 


فصل: فإذا ثبت جواز اللعان بكل قذف وجب بمثله الحد فلا يخلو حال الزوجة 
من أحد آمرین: إما أن تكون حائلاً أو حاملاً» فإن كانت حائلاً غير ذات حمل فينقسم 
حالها ثلاثة أقسام : 

أحدها: يجوز أن يقذفها ويلاعن منها وذلك في أربعة أحوال : 


إما أن يراها تزني» وإما أن تقر عنده بالزناء وإما أن يخبره بزناها ثقة يقع في 
نفسه صدقه. وإما أن يستفيض في الناس أنها تزني ويرى مع هذه الاستفاضة ر 
| خرج من عندها في أوقات الريب فيتحقق به صدق الاستفاضة فيجوز له في هذه 


كتاب اللعان 1۷ 
الأحوال الأربع أن يقذفها بالزنا ويلاعن منهاء فإن أمسك عن قذفها ولعانها جاز» وكانا 
عق الزويجية وال الاناحة لما روي أن :زجلا أتى الني يله فال :إن مراي لا تردييد 
لامس فقال له ية «طلقها». قال: إني أحبهاء قال: «فأمسكها» فأباح إمساكها مع ما 
كنى عنه من زناها. 

والقسم الثاني : أن التي لا يجوز أن يقذفها ولا أن يلاعن منها وهي العفيفة» وهي 
التي لم يرها تزني ولا أقرت بالزناء ولا استفاض في الناس زناها ولا أخبره ثقة بزنا» 
فلا يحل له قذفهاء ولا أن يلاعن منها قال الله تعالى: #إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة 
منکم» لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لکم» لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم. 
والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم# [النور: .]١١‏ 

ازاك هلاه لأرةتسن ك على عا رف ا وا 

الق آفالت: مان نى رار ها راتيا رحو أن م فى الا 
زناهاء ولا یری مع الاستفاضة رجلا يدخل عليها ولا يخرج من عندهاء ففي جواز 
قذفهاء ولعانها وجهان : ) < 

أحدهما: يجوز؛ لأن الاستفاضة أقوى من خبر الواحد وإن كان ثقة. 





وإنه لما جاز أن تكون الاستفاضة -لوثافئ القسامة يحلف بها على القتل جاز أن 
تكون من شواهد القذف . 

والوجه الثانى: وهو قول أبى حامد الإسفرايينى أنه لا يجوز أن يقذفها به لأن هذه 
الاستفاضة قد يجوز أن تشتهر عن قول واحد يتخرص عليها بالكذب والأول منهما 
أظهر عندي» فأما إن رأى رجلا يخرج من عندها لم يجز أن يقذفهاء لأنه ربما خرج 
من عندها لحاجة أو ربما ولج عليها فلم تطعه. فهذا حكم الحائل . 

فصل: أما الحامل فينقسم حالها خمسة أقسام : 
. بهاء فواجب عليه أن يلاعن منها لينفي ولداً يعلم قطعاً أنه ليس منه حتى لا يلحقه 
بالفراش فيختلط بنسبه من لا يناسبه» ويجعله محرما لبناته وهن أجنبيات عنه» وإنما 
فلا تكون زانية . ظ 

والقسم الثاني: أنه يجب عليه ملاعنتها لكن بعد القذف. وهو أن يكون قد 
أصابها واستبرأها ووجد معها رجلا يزني بها ثم أتت بحمل بعده فيجب عليه بالتعليل 


الذي ذكرنا أن يلاعن منها لثلا يدخل نسبة من لا يناسبه» لكن لا يجوز أن يلاعن إلا أن 
الحاوي في الفقه/ ج١١/م؟‏ 


5-6 الثالث: أن يكون مخيرا بين أن يلاعنها أو يمسك» وهو أن يطأها ولا 
يستبريهاء ويرى رجلا يزني بهاء فيكون بالخيار بين اللعان بعد القذف أو الإمساك. 
ما نفي الولد فإن غلب على طن أنه يس منه جاز أن ينفية وإن غلب على ليه أنه منت 
لم يجز أن ينفيه. وإن لم يغلب على ظنه أحد الأمرين جاز أن يغلب في نفيه حكم 
الشبه لأجل ما شاهد من الزنا لأن النبي بي جعل للشبه في زوجة هلال بن أمية حين 
وضعت ولدها تأثيرا وقال*لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» . 


والقسم الرابع : : أن لا يجوز له ملاعنتها ولا نفي ولدها وهو أن يكون على 
إصابتها ولا يراها تزني» ولا يخبر عنها بالزناء ولا یری في ولدها شبها منكراً فيحرم 
عليه لعانها ونفى ولدها لرواية أبي هريرة أن النبي كله قال : «أيما امرأة ة أدخلت على 
قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنةء وأيما رجل جحد 
ولده هو يراه احتجب الله عنه» وفضحه على رؤوس الأولين والآخريه”». 

والقسم الخامس: ما اختلف في جواز ملاعنتها: أن تأتي بولد أسود من بين 
أبيضين» أو أبيض من بين أسودين ولا يراها تزني» ولا يخير بزناهاء فقي جواز لعانه 
منها ونفي ولدها بهذا الشبه وجهان: 

أحدهما : رد رح ا اي لسر : «إن جاءت به على نعت 
كذافلا أراه إلا وقد صدق عليها»» فجعل للشبه تأثيراً. 


والوجه الثاني : وهو أصح » أنه لا يجوز أن يلاعن منهاء ولا ان ينفي ولدهاء 
لرواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة «أن رجلاً من بني فزار أتى رسول الله كلا فقال : 
يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم» قال: ما 
ألوانها؟ قال: حمرء قال فهل فيها من أورق قال: : نعم» قال: أنى تراه؟ قال: عن أن 
يكون عرقاً نزعه» فقال: كذلك هذا عسى أن يكون عرقا نزعه»" . أي عسى أن يكون 
في آبائه من رجع بهذا الشبه إليه والله أعلم. | 





(۱) خر جه أبو داود (۲۲۹۳) والنسائي (۲/ ٠١17‏ ) والدارمي (۲/ 167) والشافعي (504). 
0( أحمد (۲۳۹/۲) والبخاري (1۸/۷.» »۲۱٥/۸‏ 50/4؟١)‏ ومسلم (۱۱۳۷) وأبو داود )۲۲٣۰(‏ 


والترمذي (۲۱۲۸) والنسائي )۱۷۸/٩(‏ وابن ماجه (۲۰۰۲. ۲۰۰۳) والبيهقي في الكبرى (187/5, 
لاك cYoT/A‏ 104/1°(. 


ا ا 
مسألة : قال المزني رضي الله عَنْهُ: «رقال في تاب النکا- و 
مََائل مَالِكِ وَلَو جَاءتْ بحل وَرَوجُها صي دود اشر لَمْ ينا مه لاد نَّ العم جيط أنه 
) لا يولد لمئله إن كان ابن عشْرِ سين وار رَكَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُولَدَ لَهُ کان لَهُ حٌى يلم 
فينفيه بلعَانِ أؤ يَمُوتٌ قَبْلَ البُلُوغ فيكون وَلَدُة) . ) 


قال الماوردي: ومقدمة هذه المسألة بيان أقل الزمان الذي يحتلم فيه الغلمان 
وو ج سين 

وقال أبو حنيفة: اثنتي عشرة سنة اعتبارا بالوجود» وأنه لم ير غلاماً احتلم لأقل 
منها بدليلنا عليه ورود السنة باعتبار العشر في أحكام البلوغ. وهو أن النبي كك : 
قال «مروهم بالطهارة والصلاة لسعم a‏ عليها لعشرء وفرقوا بينهم في 
المضاجع» ولأن أقل زمان الاحتلام معتبرا بالوجود» وقد وجد من احتلم لعشر وإن 
ندر» فاقتضى أن تكون حدا لأقله كالحيض لتسع› وقد حكي أن عمرو بن العاص ولد 
له ابنه عبد الله وهو ابن عشر سنين ولو وجد من احتلم لأقل منها فجعلناه حداً» لكن لم 
يوجد» كما لم توجد من تحيض لأقل من تسع ولو وجدت لصارت حداء فإن قيل: لما 
صار أقل زمان الحيض تسعا وأقل زمان الاحتلام عشراً. 
[ قيل: قد كان أبو حامد الإسفراييني يجمع بينهماء ويجعل أقل زمانهما تسع 
سنين» ويحمل كلام الشافعي في العشر على أنها حد لحوق الولد تقريباً لأقل زمانه وإن 
قل الاحتلام على التحقيق لتسع سنين كالحيضء» لأنهما لما استويا في البلوغ بالسنين 
بخمس عشرة سنة» وجب أن يستويا في البلوغ بالحيض والاحتلام لتسع سنين» فعلى 
هذا لو جاءت امرأته الغلام بولد لتسع سنين وستة أشهر بعد التسع هي مدة أقل الحمل 
لحق به الولد لإمكان أن يكون منه» وذهب سائر أصحابنا متقدموهم ومتأخروهم إلى 
أن أقل زمان الاحتلام عشر سنين» وإن كان أقل زمان الحيض تسعاً لأن أقلها معتبر 
بالوجود» وقد وجد الحيض لتسع ولم يوجد الاحتلام لأقل من عشرء وليس يلزم 
اعتبار أحدهما بالآخر لافتراقهما في الوجودء ثم لافتراقهما في المعنى وهو أن دم 
الحيض يرخيه الرحم بعد اجتماعه لضعف الجسد عن إمساكه. ومني الاحتلام يخرج 
لقوة الجسم عن دفعه فصار بينهما شبه لزيادة القوة بهما. ) ) 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من أن أقل زمان الاحتلام عشر سنين فمتى وضعت 
زوجة الغلام ولداً نظرنا فإن كان له عند ولادتها أقل من عشر سنين لم يلحق به الولد 
وكان منتفياً عنه بغير لعان لاستحالة أن يكون مخلوقاً من مائه» وإذا استحال لحوق 
النسب بالفراش انتفى عنه» كمن وضعت لأقل من ستة أشهر من وقت العقد وإن ولدته 


لأكثر من عشر سنين لستة أشهر فصاعداً الحق به الولدء لأن العشر سنين أقل زمان 
الاحتلام» والستة أشهر أقل مدة الحمل» فصار لحوقه ممكناًء والأنساب تلحق 
بالإمكان» وإن ولدته لأكثر من عشر سنين» وأقل من ستة أشهر بعدها لم يلحق به 
لان العلوق يصير لأقل من عشر سنين . فلذلك انتفى عنه» کمن ولدته لأقل من عشر 
سنين» وهذا وإن لم يصرح به الشافعي فهو معلوم من أصول مذهبه فلذلك أطلقه فلو 
مات الزوج لم تنقض عدتها بوضعه لنفيه عنه» واعتدت بأربعة أشهر وعشراً. وإذا لحق 
به الولد لعشر سنين وستة أشهر لم يكن له أن يلاعن لنفيه حتى يبلغ» فإن قيل: فكيف 
جعلتموه في حكم البلوغ في لحوق الولد به» ولم تجعلوه في حكم البلوغ في اللعان؟ . 
ومن الممتنع أن يجري عليه حكم البلوغ في شيء دون شيء. قيل: الفرق بين لحوق 
الولد ونفيه من وجهين: 

أحدهما: أن لحوق الولد معتبر بالإمكان» وقد يمكن أن يكون بالغاً فألحقناهء 
ونفي الولد معتبر باليقين» ولسنا على يقين من بلوغه فمنعناه من نفيه . 

والثاني : أن لحوق الولد به حق عليه فألحقناه به مع الإمكانء ونفي النسب حق 
له . فلم يستبح نفيه بالإمكان. 
فصل: ala‏ وذلك يكون بأحد 
أشياء : إما باستكمال خمس عشرة سنة يصير بها بالغاً. 


وإما بأن یری احتلامه بإنزال المنى فيصير بالغاً. 





ثلاثة 


وإما بأن يدعي الاحتلام فيحكم ببلوغه ويقبل قوله فيه كما يقبل قول المرأة في 
حيضها. فإذا نفاه باللعان بعد بلوغه انتفى عنه» ولو مات قبل أن يلاعن منه ثبت نسبه 
ولم يكن لورثته أن يلاعنوا عنه لأن اللعان لا يصح إلا من زوج يملك الطلاق» ولو 
وضعت الولد بعد موته انقضت عدتها بوضعه» كذلك لو وضعته بعد لعانه؛ لأنه لو 
استلحقه في انقضاء العدة بعد اللعان لحق به» ولو استلحق المولود لأقل من عشر 
سنين لم يلحق به فافترقا في انقضاء العدة. 

وقال الشافعى فى بعض كتبهء وحكاه ابن القطان عنه أنه إذا مات قام ورثته 
مقامهء ولم يرد E‏ اللعان» وإنما أراد به مسألة مخصوصة وهو أن ينكر الزوج 
ولادتها له» ويقول التقطية ولم تلديه فيكون القول قوله يمينه حتى تقيم البينة على 
ولادته» فلو مات الزوج قبل أن يخلق قام ورثته مقامه في أن يحلفوا أنها لم تلده» فإن 
نكلوا حلفت على ولادته ولحق بالزوج» فإن نكلت ففي وقوف اليمين على بلوغ الولد 
وجهان مضيا في مواضع تقدمت . ٠‏ 


كتاب اللعان 
بن ae RRL E‏ د قا وا مل ا عون شوق ل سروه اد O‏ وه 
مسألة: قال الشافعي رَضِيّ الله عَنْهُ: «وَلؤ كان بَالِغا مَجْبُوبا كان إلا أن ينفية 
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بلعَان لن العلّمَ لا يُحيط أنه لا يحْمَل له . 


قال الماوردي: أما المجبوب: فهو المقطوع الذكرء وأما الخصي: فهو المقطوع 
الخصيتين» فإن كان الخصي باقي الذكر فالولد لاحق بهء ولا ينتفي عنه إلا باللعان؛ 
لأن إيلاج الذكر يحتلب المني من الظهرء وإن كان مجبوب الذكر فالذي نقله المزني 
أن الولد له إلا أن ينفيه بلعان» وعلل بأن العلم لا يحيط أنه لا يحمل له يعني أننا لا 
نتيقن عدم إنزاله» ونقل الربيع هذه المسألة عن الشافعي في كتاب «الأم». وعلل 
فقال: «لأن العلم لا يحيط أنه لا يحمل له» وهذا التعليل يدل على نفي الولد عنه بغير 
لعان. 
واختلف أصحابنا لاختلاف هذا التعليل على ثلاثة ا 


أحدها: وهو قول الأكثرين م: منهم أن تعليل المزني هو الصحيح» )5 
بدلا بكي e‏ لأا سنا قط يتسا يعد زر ا ت جاه 
أنه لا ينزل» وقد يجوز في فى الممكن إذا ساحق فرج المرأة أن ينزل ثم يجتذب الفرج 
الماء إذا أنزل» ثم يجوز أن تحبل البكر بأن يجتذب فرجها مني الرجل إذا أنزل خارج 
الفرج ويلحق به ولدهاء كذلك ولد المجبوب يجوز أن يوجد ذلك فيه فيلحق به الولد؛ 
لأن الولد يلحق من طريق الإمكان وإن كان بعيدا في الوجود . 





والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه إن كان المجبوب خصياً 
ممسوح الذكر والأنثيين لم يلحق به الولد؛ لأن الأنثيين محل المني الذي يتدفق بعد 
انفصاله من الظهر فإذا عدم الممسوح الذكر الذي يجتذب به من الظهر وعدم الأنثيين 
الذين يجتمع فيهما ماء الظهرء استحال الإنزال فلم يلحق به الولد وإن كان باقي 
الأنثيين لحق به الولد لإمكان إنزال المني لقرب مخرجه الوه الاب الذكر له 
من الظهر. 


والوجه الثالث: وهو قول أبي حامد المروروذي أن في أصل الذكر إذا جب 
ثقبين » ِ 

أحدهما: مخرج البول» 0 مخرج المني» فإذا كان مخرج الات 
وعم جديا ابورا 





۲۲ كتاب اللعان 
مسألة : قال الشافعئ رض الله عَنْدُ : وَل مال قذفتك وعَقل اهت في قاذ 
ل حي د دي عنه : «وَلوْ قال قذفتك وَعَقلى ذاهت فهر قاذف 

إلا أن يُعْلمَ أن لك يصيبة فيُصَدَفْ 


قال الماوردي : اعلم أنه لا يخلو حاله إذا قال: قذفتك وعقلي ذاهب» من أن 
يعلم ذهاب عقله فيما تقدم أو لا يعلم. فإن لم يعلم له حال يذهب فيها عقله لم يقبل 
قوله في ذهاب عقله لأمرين : 

أحدهما: أن الأصل في الناس الصحة حتى يعلم ما عداها. 

والثاني : أن الظاهر فيه كونه على الحال التى هو الآن عليهاء فإن أراد إحلاف 
القاوف على صك عله غد قاف كان لحلاف المقذرف سر بال الكت نان 
علم صحة عقله لم يكن له إحلاف المقذوف» وجاز له أن يلاعن لوجوب الحد عليه 
وإن لم يقطع بصحة عقله من قبل كان له إحلاف المقذوف بأن القاذف كان صحيح 
العقل عند قذفه» ولا يلزمه أن يحلف أنه لم يزل صحيح العقل؛ لأن المراعى في حقه 
صحة العقل عند قذفه» وإن نكل المقذوف عن اليمين» حلف القاذف أنه كان ذَاهِبَ 
العقل عند قذفه وسقط عنه الحد ولم يكن له أن يلاعن بعد سقوطه. 

فصل: فإن علم ذهاب عقله في حال من أحواله» فلا يخلو حال القذف من 
اوو | 

إما أن تقوم به بينة أو لا تقوم» فإن لم تقم به بينة لمن ادعى القذف» فقال: كان 
هذا القذف مني وأنا ذاهب العقل» أو قال: قذفتك هذا القذف وأنا ذاهب العقلء 
فالقول قوله مع يمينه؛ لا يختلف.». ولا حد عليه قولاً وخا لن جنبه حمى» ولم 
يثبت عليه قذف يوجب الحد» وإن قامت عليه بالقذف بينة» فقال عند ثبوتها عليه : 
كنت عند قذفي هذا ذاهب العقل» فلا يخلو من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تشهد البينة بالقذف» أنه كان صحيح العقل عند قذفه» فالحد واجب 
عليه » ولیس لدعواه تأثير في سقوطه . 

والحال الثانية : أن يقيم القاذف بينة أنه كان ذاهب العقل عند قذفه» فيحكم بها 
إذا شهدت بذهاب عقله في قذف قذفها به ولم يسقط الحد عنه لجواز أن يكونا قذفين : 


والحال الثالثة : أن لا يقيم المقذوف بينة على صحة عقله عند القذف» ولا يقيم 
القاذف بينة على ذهاب عقله عند القذف» ففيه قولان: 
أحدهما: أن القول قول القاذف ولا حد عليه» وهو الذي نص عليه الشافعي: 


كنات اللعان سسا ا 75 


والقول الثاني : أن القول قول المقذوف مع يمينه اعتبارا بالأصل في الصحة» ون 
القاذف إلا أن يكون زوجا فيلاعن» وهذا قول مخرج . 


إذا أدعى قاطعه ا ميتأ» 51 ا أنه کال خا 


وقال ابن سراقة: هو مخرج من اختلاف قوليه في اللفظ إذا قذف وادعى أنه 


والفرق بين أن يقر بالقذف من غير بينة ويدعي فيه ذهاب العقل فيقبل قول 
اذا وبين أن يدعيه بعد قيام البينة عليه فلا الى أحد القولين» أن البينة قد 
تقررت بشهادة توجب الحد والإقرار له بتجرد عن دعوى تسقط الحد والحدود تدرأ 
بالشبهات بخلاف الحقوق والله أعلم . 


مسألة: قال الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَيُلاعنُ الأخْرَسٌُ إِذَا كان يَعْقلُ الإشارة 
رقا قال در الاس لآ يلاعنْ وَِنْ صل وَبَاعَ بِإيْمَاءِ أذ بكتاب يمهم جَارَ قَالوَاصْمَتت 
1 بنث أبي لاص قبل لھا ان اولان ذا ارت أن تكم رفع يك برا 


ر 
۰ 


2 

قال الماوردي: الخرس على ضربين : 

أحدهما: أن يكون من أصل الخلقة. ) 

والثاني: أن يكون لعلة» فإن كان من أصل الخلقة موجوداً مع الولادة» فهذا 
مستقر لا يرجى زواله فيكون هذا الأخرس في الأحكام المتعلقة بأقواله معتبراً بها حال 
الإشارة» فإن كان غير مفهوم الإشارة» ولا مقروء الكتابة لم يصح منه عقد ولا قذف 


حصي 


ولا لعان» وإن كان مفهوم الإشارة» مقروء الكتابة صحت عقوده اتفاقا . 

| واختلف في صحة قذفه ولعانه. فذهب الشافعي إلى صحة قذفه بالإشارة ولعانه 

بها . 
وقال أبو حنيفة: لا يصح منه قذف ولا لعان» واستدل على بطلان قذفه بأن 

الإشارة كناية. والقذف لا يثبت بالكنايات واستدل على أن لعانه لا يصح بأن اللعان 

عنده شهادة» والشهادة لا تصح من الأخرس 


۲٤‏ كتاب اللعان 


وتحريره قياسا : الات فور ي ا و و و ا 
كالشهادة . 

ودليلنا: هو أن من صح طلاقه. وظهاره. صح قذفه. ولعانه كالناطق. ولأن ما 
اختص به من الحقوق تقوم إشارته فيه مقام نطقه كالعقود» ولأنه لما صح منه النكاح 
مع تأكيده بالولي والشاهدين» فأولى أن يصح منه ما هو أخف من القذف واللعانء 
ولأنه لما صح منه الطلاق مع جواز نيابة وكيله فيه فأولى أن يصح منه ما لا تجوز النيابة 
فيه من قذف ولعان» ولأن الخرس أن لا تمنع من اليمين فوجب أن لا تمنع من ¿ اللعان 
كالطرش . ١‏ 
فأما الجواب عن استدلالهم بأن الإشارة بالقذف كناية ولا يثبت بهاء فهو أنها 
كناية من الناطق» وصريح من الأخرس› كما يصح النكاح بإشارته وإن لم يصح 
بالكناية . 





وأما الجواب عن استدلالهم بالشهادة. فاللعان عندنا يمين» ويمين الأخرس 

تصح بالإشارة» والشهادة فقد جوزها أبو العباس بن سريج بإشارته» فيكون الأصل 
e‏ والذي عليه جمهور أصحابنا : اه تع سياد ا 
ولعانه لوقوع الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : أن غيره يقوم مقامه في الشهادة» ولا يقوم مقامه في القذف . 

والثانى: أن القذف واللعان يختصان به فدعت الضرورة إلى إمضائه بإشارته 
کالنکاح › والطلاق » والشهادة لا تختص به فلم تدع الضرورة إلى إمضائها بإشارته والله 
أعلم . | | 

فصل: وأما الخرس الحادث لعلة طرأت فيرجع فيه إلى علماء الطب فإن شهد 
عدولهم بدوامه وعدم برئه جرى عليه ما قدمناه من حكم الخرس في أصل الخلقة في 
اعتبار المفهوم من إشارته والمقروء من كتابته» وقدأصمتت أمامة بنت أبى العاص 
رضي الله عنها في مرض موتهاء فأشارت بوصايا أمضتها الصحابة رضي الله عنهم . 

وقضى رسول الله َة في الأنصارية التي شدخ اليهودي رأسها فأصمت بإشارتها 
إلى قاتلهاء وإن شهد علماء الطب بزواله وحدوث برئه لم يجر على إشارته حكم وكان 
كالناطق المشير» وإن أشكل على الطب» وجب التوقف عنه وترك الحكم بإشارته حتى 
ينتهي بتطاول المدة إلى زمان تيأس فيه من برئه فيحكم حينئذ بخرسه واعتبار إشارته . 

فصل: فإذا حكم بخرسه واعتبار إشارته في قذفه ولعانه» تعلق بلعانه من الأحكام 
- ما يتعلق بلعان الناطق من الأحكام الأربعة» وهي وقوع الفرقة» وتحريم التأبيد 


Yo 





كتاب اللعان 
إشارته بالقذف واللعان في حال خرسه وفي سؤاله وجهان محتملان : 
أحدهما: أن سؤاله استظهار وليس بواجب لنفوذ الحكم بإشارته على ظاهر 
الصحة . 
والوجه الثاني : أن سؤاله واجب. لأن في الإشارة احتمالاً يلزم الكشف عن 
حقيقته» فإذا سئل كان له في الجواب ثلاثة أحوال: 
أحدهما: أن يعترف بالقذف واللعان فيستقر ما تعلق به من الأحكام الأربعة 
ويكون جوابه موافقاً لحال إشارته. ظ 
والحال الثانية : أن ينكر القذف واللعانء فقد جرى عليه بالإشارة من الأحكام ما 
روجع عنه بالإنكارء فصار كالناطق إذا لاعن ثم رجع يقبل رجوعه فيما له من 
التخفيف» ولا يقبل رجوعه فيما عليه من التغليظ والذي له من الأحكام الأربعة شيئان : 
وقوع الفرقة» وتحريم التأبيدء فلا يقبل قوله فيهما بإنكار اللعان لتوجه التهمة إليه 
فيهماء والذي عليه من الأحكام الأربعة شيئان» وجوب الحدء ولحوق النسب فيقبل 
الولد به: أنا ألاعن الان جاز له أن يلاعن نطقآء وينتفى عنه الولد» ويسقط عنه الحد. 
والحال الثالثة: أن يقر بالقذف وينكر اللعان» فقد جرى عليه القذف وإن كان 
مقرأ به» وأحكام اللعان وإن كان منكراً له» فيعرض عليه اللعان» فإن أجاب إليه كان 
لعاناً ثانياً بعد أول تتأكد به أحكام اللعان الأول وإن لم يجب إليه» صار كالمنكر 
للقذف واللعان» يعود عليه من أحكامه ماله من الحد ولحوق الولد تغليظاً بعد 
التخفيف» ولا يعود عليه من أحكامه ما عليه من وقوع الفرقة» وتحريم التأييدء لأنه 
تخفيف بعد التغليظ › والحكم في خرس الزوجة كالحكم في خرس الزوج. 
مسألة: قال الشافعيٌ الله عَلْه: «وَلَوْ كانت مغلوبة على عَقلها فَالتَعَنَ 
وَقَعَتَ الفزقة وَنَفِيَ الوَلّدُ إن انى منة ولا تخد لأنَهَا لَبْسَتْ ممَنْ عَلَيْدِ الْحُدُود:. ٠‏ 
قال الماوردي: إذا قذف الرجل زوجته بالزنا وهي عاقلة فجنت قبل لعانه» أو 
قذفها وهي مجنونة › فحكم لعانه منها في الحالين سواء» وإنما يختلفان في حكم 
القذف. فإن قذفها عاقلة ثم جنت» وجب الحد» وإن قذفها بعد جنونها وجب عليه 
التعزيرء فإذا أراد أن يلاعن من قذفه هذا نظرنا فإن كان لها ولد أراد أن ينفيهء فله أن 
يلاعن منها في حالة جنونهاء ويتعلق بلعانه الأحكام الأربعة التي تتعلق بلعانه من 
العاقلة. من سقو ط الحد» ونفى ي الولد» ووقوع الفرفة. ونحريم التأبيد» تعلق هذه 


N 


كتاب اللعان 





الأحكام كلها بلعان الزوج وحدهء وإنما يختص لعانها بسقوط الحد عنهاء فلذلك لم 
يمنع جنونها من لعانه منهاء وإن لم يكن لها ولد يريد نفيه» فهو غير مطالب بحد 
القذف» أو تغريره ما كانت في جنونهاء وفي جواز لعانه منها قبل إفاقتها وجهان : 

أحدهما: : وهو الظاهر من كلام الشافعي في هذا الموضع - أنه يلاعن ليتعجل به 
سقوط الحد أو وار ر ب رنوع ا ا وهذا قول أبي إسحاق 
المروزي . ) 

والوجه الثاني : وهو الظاهر من كلام الشافعي في أول هذا الكتاب أنه لا يجوز أن 
يلاعن ما لم تطالب بالحد أو التغرير» ولا سبيل إلى المطالبة به ما كانت الزوجة على 
جنونهاء ولا معنى لاستفادة الفرقة به لأنه يقدر عليها بالطلاق الثلاث فاستغنى به من 


اللعان . 

مسألة : قال الشَافِعِيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَلَوْ طَلَبَهُ وَلِيُهَا أو كات امْرََيةُ امه فطل 
يدها لَمْ يكن لوَاحدٍ مهما . 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا كانت المقذوفة مجنونة» فطلب وليها حد 


القاذف. أو كانت أمة فطالبه سيدها فلا حق لواحد منهما في المطالبة بحد ولا لعان» 
ويكون ذلك موقوفاً على طلبها بعد الإفاقة لأمرين : 
أحدهما: أن حد القذف موضوع للتشفي فكان موقوفاً على مطالبتها دون الولي 
كالقصاص . | ظ 

والثاني: أنه من حقوق الأبدان دون الأموال فلم يكن للولي المطالبة به» كما 
لبس له المطالة م ولا يحق الإيلاء ومن هذين الوجهين فارق المطالبة بحقوق 
الأموال. 


ها و رهنو ا 1 TT‏ ل ب 
له : قال الشافعيُ رضي الله عَنْهُ: «فان مَانَتْ تت قبل أن تعفو عنه ته و 

کان عله أن بر أو ةا رة التالغة وَيُعَرّهُ لِعيْرِهَا" . 

قال الماوردي: أما حد القذف فهو من حقوق الادميين الموروثةء وقال أبو 
حنيفة : هو من حقوق الله التي تسقط بالموت ولا تورث استدلالاً بأمرين : 

أحدهما : أنه حد لا يرجع إلى مال فأشبه حد الزنا: ولأن حد الزنا والقذف 
متقابلان لتنافي اجتماعهما في القاذف والمقذوف» ثم كان حد الزنا من حقوق الله 
تعالى التي لا تورث فكذلك حد القذف. 


ودليلنا: هو أنه حق على البدن إذا ثبت باعترافه لم يسقط برجوعه فوجب أن 


كتاب اللعان ۲¥ 





يكون من حقوق الادميين الموروثة كالقصاص؛ ولأنه حق لا يستوفيه الإمام إلا 
بالمطالبة فوجب أن يكون موروثا كالأموال» ولأنه أن دم ا و ت لد 
الحد على قاذفهاء وقذفها في الحياة أغلظ فكان بأن يستحق بعد الموت أجدر. 

فأما الجواب عن استدلاله بأنه لا يرجع إلى مالء فهو أن الحقوق تتنوع فتكون 
تارة في مال» وتارة على بدن» ولو اختص الادميين بالمال دون البدن لاختص حق الله 
تعالى بالبدن دون المال» وحقوق الله تعالى تجمع الأموال والأبدان» فكذلك حقوق 
الادميين» وإن كان الكلام معه في أنه من حقوق الادميين قد مضى . | 

وأما الجواب عن قوله: أنه في مقابلة الزنا لتنافي اجتماعهماء فهو أن تنافي 
الجمع بينهما حيث أسقط حد الزنا بموت الزانى» وأسقط القذف بموت المقذوف» 
وحقوق الله تعالى تسقط بموت من وجبت عليه ولا تسقط بموت غيره. 

فصل: وإذا تقرر أنه من حقوق الادميين الموروثة فقد اختلف أصحابنا في 
مستحق ميراثه على ثلاثة أوجه : 

' أحدها: أنه يستحق جميع الورثة بالأنساب والأسباب من الذكور والإناث 

كالأموال. ظ 

والوجه الثانى: أنه يستحقه الورئة بالأنساب من الذكور والإناث دون الورثة 
بالأسباب كالزوج والزوجةء لارتفاع سبب الزوج والزوجة بعد الموت فصارا بانقطاع 
السبب كالأجانب. 

والوجه الثالث: وهو قول أبي العباس بن سريج أنه يستحقه ذكور العصبات 
دون إنائهمء لأنهم أخص بدخول العار عليهم» كما يختصون لأجل ذلك بالولاية على 

فصل: فإذا ورثه من ذكرنا: استحقوه على الاجتماع والانفراد» بخلاف القصاص 
المستحق بين الورثة على الاجتماع دون الانفراد وأنه لا يجوز لحاضر مطالب أن يقبض 
وله شريك غائب أو قد عفى ويجوز لوارث حد القذف إذا كان له شريك غائب أو قد 
عفى أن ينفرد باستيفاء الحد كله لنفى المعرة عن نفسه ولا يتبعض الحد بقدر ميراثه . 


وقال أبو الحسن بن القطان: حد القذف يتبعض فيستوفي منه بقدر ميراثه ولا 
يستوفي جميعه › وهذا خطأ؛ لأن نفي المعرة إنما يكون بحد مقدر فامتنع تبعيضه . 


فصل: وأما الأمة المقذوفة إذا ماتت» ففيه وجهان: 


أحدهما: أن موتهامسقط للتعزير عن قاذفهاء لأن الأمة لا تورث» وإنما ينتقل 
مالها إلى سيدها بالملك دون الإرث» لأنه يملكه في الحياة وبعد الموت. ولش 
التعزير ما لا يملكه في حالة الحياة ولا بعد الموت. 

والوجه الثاني : أنه مستحق بالموت كالحد في حق الحرة» فعلى هذا في مستحقه 
بعد موتها وجهان: 

أحدهما: سيدهاء لأنه أحق بمالها . 

والثاني: الأحرار من عصبتهاء لأنه موضوع لنفي العار المختص بهم دون السيد 
والله أعلم . 

مسألة: قال الشّافعِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَو الَعَنَ وَأَبَيْنَ اللّعَانَ فَعَلَى الخدة 
البَالعَة الحَدٌّ والمَمْلوكة نضفُ الحَدٌ وَتَفْْ نضف سئّة ولا لِعَانَ عَلَى الصَبيّة لاه لآ حه 

قال الماوردي: كما قال: إذا تزوج الحر أربع زوجات». إحداهن حرة مسلمة»› 
والثانية حرة كتابية» والثالثة أمة مسلمة والرابعة صغيرة بالغة» وقذفهن بالزناء فالكلام 
في ذلك يشتمل على ثلاثة فصول : 

أحدها: في حكم قذفه لهن. 

والثاني : في حكم لعانه منهن . 

والثالث : في حكمهن إذا لاعن منهن 

فأما الفصل الأول في حكم القذف لهن فعليه الحد بقذف الحرة المسلمة لكمالها 
وعليه التعزير في قذف الكتابية» والأمة والصغيرة لنقصهن» وأما الفصل الثاني في 
اللعان منهن» فله أن يلتعن من الحرة المسلمة إجماعاء ليسقط الحد عن نفسه بالتعانه 
وله عندنا أن يلتعن من الكتابية والأمة ليسقط التعزير عن نفسه بالتعانة . 

- وقال أبو حنيفة: ليس له أن يلتعن منهما إذا لم يكونا من أهل الشهادة ولم يكمل 
الحد في قذفهما وقد مضى الكلام معه. 

وأما الصغيرة: فلها جالتان : 

إحداهما : لأ تكرت فصن لاا ينامع مكلا a‏ اص 
م وس فكان التزير المستحق فيه تعزير سب ولم يكن قزر 


كتاب اللعان ۲۹ 
قذف» وليس للزوج أن يلاعن منه» لأن السب لا لعان فيه» وإنما اللعان في القذف› 
وإذا كان كذلك ففي تعزيره عليه قبل بلوغها وجهان : 

أحدهما : لا يعزر حتى تبلغ فتطالب . 


والثاني: يعزر قبل بلوغها لأن بعري المدتير حل و على بلوغها وتعزير 

السب أدب يجوز استيفاؤه قبل بلوغها فعلى هذا فيه وجهان : 

أحدهما: أنه موقوف الاستيفاء على المطالبة من الولي لقيامه بحقوقها. 

والثانى : أنه موكول إلى الإمام في استيفائه لقيامه بالمصالح . ظ 

والحال الثانية: أن يكون مثلها ممن تجامع» لأنها ابنه سبع أو تمان فيكون 
وفيها بالا قذقا لاشعماله العندق والكذت: ويكون التغرير فة بدلا من عد الكبيرةة 
ويكون موقوفاً على بلوغها لتكون هي المطالبة به فيعزر لها إلا أن يلتعن منهاء فإن أراد 
أن يلتعن منها قبل بلوغها ففي جواز لعانه وجهان مضيا. 





فصل: وأما الفصل الثالث: فى حكمهن بعد لعانه منهن» فعلى الحرة المسلمة 
والكتابية حد الزنا إن لم تلاعن» فإن كانت بكرا فجلد مائة وتغريب عام وإن كانت 
محصنة فالرجم فأما الأمة فلا رجم عليها» وعليها نصف الحد خمسون جلدة . وفي 
تغريبها قولان : 

أحدهما: لا تغريب عليها لما فيه من الإضرار بسيدها . 

والقول الثاني : تغرب› وفي قدر تغريبها قولان: 

أحدهما : عام كامل كالحرة . 

والثاني: نصف عام. كما عليها نصف الجلد» وفي نفقتها مدة تغريبها وجهان: 

أحدهما: في بيت المال لمنع سيدها منها. 

والثانى : على سيدها لأنه يملك استخدامها بعد تغريبها. 

- وأما الصغيرة فلا حد عليها لارتفاع القلم عنهاء وهل لها إذا بلغت أن تلاعن بعد 
لعانه أم لا؟ على وجهين : ) 

أحدهما: ليس لها أن تلاعن» لأنه لم يجب عليها بلعان الزوج حد فيسقط 
بلعانها . 0 
والوجه الثاني : لها أن تلاعن لتنفي بلعانها المعرة عن نفسهاء وهذا شرح مذهبنا 
في وجوب حد الزنا على الزوجة بلعان الزوج ما لم تلاعن 


كتاب اللعان 





وقال أبو حنيفة الواجب عليها اللعان دون الحدء فإن امتنعت عن اللعان حبست 
حتى تلاعن» ولم تحد استدلالا برواية عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي يكل قال : 
«لاايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال. كفر بعد إيمانه» أو زنا بعد إحصان.». 
اال ري Ei‏ 

ووجوبتب الحد عليها بلعان الزوج مة مفضى إلى قتلها إن كانت محصنة› وفيه إثبات 
ما نفاه الخبر» i E E E‏ 
e‏ طرداً خياد و 7 ولأن ا یمین › 
وهذا تناقض : فى القرك: ظ 

ودليلنا قوله تعالى: #ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذبين 4 [النور: 4] وذكر العذاب بالألف واللام يوجب حمله على جنس» أو معهود 
فلم يجز حمله على جنس العذاب» لأنه لا يجب» فوجب حمله على المعهود وهو 
الحد لقوله تعالى: #أو ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين* ]النور: ؟]. 

وسو الوا ا 

ليه أن ای رين ا رف افد وقد سمى الحد عذاباًء قال 
تعالى: جمس n IG‏ ام عي 
العذاب* [النساء : ° يعني الحد» فكان حمله على عرف الشرع أولى . 

والثاني: أن الله تعالى جعل لعانها يدرأ عنها العذاب الواجب بلعان الزوج› 
00 ولأنها أحد الزوجين فوجب أن يدرأ بلعاتها الحد كالزوج: 
ولان من حلف على شيء استفيد صذدقه فيه کالمتلاعنین › ولان لعان الزوج يتضمن 
إثبات الزنا ونفي الولدء فلما تعلق بلعانه نفي الولد وجب أن يتعلق به ثبوت الزنا. لأنه 


وأما الجواب عن استدلاله بالخير فنحن نقول بموجبه» لأنه تضمن قتلها بزناها 
بعد إحصانها وبذلك تقتل لا بغيره. وأما قوله إن ما لا يجب به الحد على غير الزوجة 


لا يجب به الحد على الزوجة فلا يجوز أن يعتبر في اللعان حكم الزوجة بغيرها 


كتاب اللعان ١‏ 


عادر اللعان 6 ثم المعنى في الأيمان مباينتها للعان في نفي النسب 

وأما 0 Ty‏ اله الات ec‏ 
لأننا نحدها بلعان الزوج لا بنكولها عن اللعانء لأن لعانها يسقط عنها الحد بعد 
وجوبه . 

فضنل: فإذا ثبت اوت ره SCS‏ 
حدت إذا كانت مدخولاً بهاء ولها السكنى زمان عدتهاء ولا نه نفقة لها إن كانت حائلاء 
فأما إن كانت حاملاً نظرء فإن نفى حملها بلعان فلا نفقة لهاء وإن لم ينفه فلها النفقة 
كحمل المبتوتة والله أعلم . ظ 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَضى الله عَنْهُ: «ولا أَجبرُ الذَّمّيّة عَلَى اللّعَانِ إلا أن ؟ ا 
في حُكمنًا فتَلتّعن فان لَمْ تَفْعَلْ حَدَدْنَاهًا إن ثُبَبَتْ عَلَى الوِضًا بحُكُمنا (قال المزني) 
بحم الله تعالَى اَی به أن يَُدَهَا نَا رَضِيَّث وَلَرمَهًا حُكْمَْا وَل كَانَ الحُكُم إا بت 
َلْهَا َأَبَتِ الدضًا به سقط عَنْهَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهَا حَكْمَنَا بدا لأنَهَا تقر إا لَِمَها بالحكم 
3 أن لآ ُِيمَ عَلَى الرضًا وَلَوْ قَدَرَاللَدَانِ حَكَمَ التي يك عَلَْهِمَا بالرًجُم مِنَ المهُود 
عى أن ل يَدجُمَهُمَا ترك الوصا لمعل إن شَاء الله الى (وقال) في الإملء في الثكاجٍ 
َالِ عَلَى مَسَائْلٍ مالك إن أَبَتْ أن تُلاعنَ حَدَدْنَاهَا» . 





قال الماوردي : إذا قذف الذمي زوجته ثم اق إلى حاكمنا ففي وجوب حكمه 
بينهما جبراً قولان : 

أحدهما: e‏ أن يحكم بينهما وعليهما إذا حكم أن يلتزما حكمه لقوله 
تعالى : «وأن احكم بينهم بما أنزل الله) [المائدة: 59]. 


والقول الثاني : أنه مخير بينهم في الحكم» وهم إذا حكم بينهم مخيرون في 
الالتزام لقوله تعالى: «فإن جاؤك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم* [المائدة: 44] فإن 
أوجبنا عليه أن يحكم» أو قلنا أنه مخير فحكم» كان عليه التعزير إن اعترف بالقذف› 
وكان تعزير قذف لأنه يحتمل الصدق والكذب» ولم يجب عليه الحد لنقصها بالكفر 
وإن ساواها فيه وله إسقاطه باللعان» فإذا التعن سقط تعزير القذف ووجب عليها حد 
الزنا إن لم تلتعن وهو الحد الكامل» جلد مائة وتغريب عام إن كانت بكرا . والرجم إن 
كانت ثيبا . 


۳۲ كتاب اللعان 





مسألة : قال الشافعيٌ رض الله عَنْدُ : «وله كانت اماه مده د زنافقدفم 
فعي رصي و مر و في 


کي ار ف 


بذلك انا أو بزناً كان في غَيْرٍ ملكه عُرّرَ إِنْ طَلبَتْ َلك وَلَمْ يَلتَعنَ» . 


قال الماوردي: افلم أذ الاسحدودة : فى الرتاالأ دعل دیا سوك كان وی أل 
. أجنبياً وسواء حدت بإقرارها ار شيلات وا کرت ها نانك نب من الزن تقار 
القذف صدقا وخرج عن أن يحتمل الصدق والكذب. ولأن حد القذف لدخول المعرة 
وهتك الحصانة. والمحدودة قد دخلت المعرة عليها بالزنا دون القذف. وارتفعت به 
حصانتها فسقط الحد في قذفها وهكذا لو تقدمالقذف ثم قامت عليها بينة بالزناء لم 
يحد قاذفهاء لثبوت زناها بالبينة» سواء حدت بها أو لم تحد وسواء أقامها القاذف أو 
غيره» وإذا لم يجب على قاذفها حد عزرء وكان تعزير سب وأذى لا تعزير قذف لتحقق 
القذف بالبينة» فإن كان القاذف وا وأراد أن يلتعن فالذي رواه المزنى هاهنا: عزر 
إن طلبت ذلك ولم يلتعن» وروى الربيع في كتاب «الأم» عزر إن طلبت ذلك أو يلتعن 
فرواية المزني تمنع من اللعانء ورواية الربيع تجوزه فاختلف أصحابنا فيها على ثلاثة 
طرق : ظ 

أحدها : وهي طريقة أبي إسحاق المروزي», وأبي حامد المروزي أن الربيع وهم 
في روايتهء ورواية المزني هي الصحيحة فلا يجوز أن يلتعن لأمرين : 

أحدهما: أن اللعان يراد لتصديق القذف وقد ثبت صدقه بالبينة فسقط حكم 
اللعان . 

والثاني : أن اللعان موضوع لرفع ما أوجبه القذف وهو تعزير سب لا تعزير قذف . 

والطريقة الثانية: طريقة أبي القاسم الداركي» وأبي الحسن بن القطان تصحيح 
إن E‏ 

أحدهما: لا يلتعن على ما رواه المزني ووجه ما ذكرناه. 


ظ والقول الثاني : يلتعن على ما رواه الربيع» لأنه أجاز تحقيق يق قذفه بالالتعان إذا لم 
تكن بينة» ذأولى أن يحققه بالالتعان مع موافقة البينة لأنه أثبت لصدقه وأنفى لكذيه. 


والطريقة الثالثة: أن اختلاف الروايتين محمول على اختلاف حالين: فرواية 
المزني في منعه من الالتعان محمولة على أنه قذفها بزنا كان قبل زوجيتهء لأنه لم 
يملك إسقاط حده باللعان» فكذلك التعزير ورواية الربيع في أنه يلاعن راد به إذا قذف 
بزنا أضافه إلى الزوجية وأقام على ذلك بينة ڈ ثم أعاد القذف بذلك الزنا فعليه التعزير وله 
إسقاطه باللعان والذي أراه أنه محمول على اختلاف حالين من غير هذا الوجه. وأن 


كتاب اللعان ۳۳ 





رواية المزني 5000 اللعان إذا لم ف به ولد ورواية الربيع في جواز 
الالتعان إذا أراد أن ينفي به ولداء ولأن الولد لا ينتفي إلا باللعان ولا سبيل إليه بهذا 
القذف وإن سقط حده بالبينة فلذلك جوز له. 

فصل: فأما إذا قذفها والتعن منها وامتنعت بعده من اللعان فحدت ثم قذفها 
لاتيم بال ER‏ العانه. مها كاليه فى ER‏ 
تعزير السب والأذى» وليس له إسقاطه باللعان قولاً واحدآء ولو قذفها أجنبي بالزنا حد 
ع و و لل ا و لو ل قد 
الأجانب . 


وقال أبو حنيفة: إن لم ينف زوجها باللعان ولدآ أو نفاه وقد مات فلا حد على 
الأجنبي في قذفهاء وإن نفى به ولدا باقيا فعليه الحد» فوافق في حده مع بقاء الولد 
المنفي» وخالف فيه مع عدمه» وجعل لعان الزوج مسقطا لحصانتها في حقه وحقوق 
الأجانب كالبينة وهذا غير صحيح لرواية عكرمة عن ابن عباس قال: فرق رسول الله كا 
بين المتلاعنين وقضى بأن لا يدعى ولدها لأب» ولا ترمى ولا ولدهاء فمن رماها أو 
رمى ولدها فعليه الحد فكان على عمومه. لأنها حدت لامتناعها عن اللعان فلم تسقط 
حصانتها مع الأجانب كما لو كان ولدها المنفي باقياًء والفصل , بين الزوج والأجنبي في 
ارا ا E‏ 
حجة خاصة فسقطت به حصانتها مع الأزواج لا من جميع الناس . 
بشاهدَينٍ لاعَنَ وَلِيْسَ جُحُودُةُ القذف إكَذَاباً لتفسه» . 


قال الماوردي: هذا كما قال. إذا قامت عليه البينة بالقذف بعد إنكاره» لم يكن 
إنكاره إكذاباً لنفسه في لعانه» لأنه بالإنكار يقول: لم أقذفها بالزنا وقد تكون زانية وإن 
لم يقذفهاء فلذلك لاعن. ولو أكذب نفسه في إنكاره فقال: ما زنت لم يكن له أن 

يلاعن بعد قيام البينة عليه بالقذف . 
مثال ذلك من الوديعة إذا ادعيت عليه فإن قال: ليس لك فى يدي وديعة» أو لا 
تستحق معي وديعة» فقامت عليه البينة بأنه قد أودعه فادعى تلفها قبل قولهء لأنه لم 
يكذب نفسه في الأول» ولو قال: لم تودعني ثم قال بعد قيام البينة عليه بالوديعة قد 
أودعتني وتلفت لم يقبل قوله؛ لأنه مكذب لنفسه في الأول. كذلك حكم اللعان بعد 
إنكار القذف لا يكون مكذبا لنفسه بإنكار القدف فلذلك لاعن» واختلف أصحابناء هل 
يكون إنكاره إكذاباً للبينة أم لا؟ على وجهين: حكاهما ابن أبي هريرة. ظ 
الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م" 


كتاب اللعان 





۳٤ 

أحدهما : : لا يكون إكذاباً لها كما لا يكون إكذاباً لنفسهء لأنه يقول إن القذف ما 
احتمل الصدق والكذب» وأنا صادق في أنها زنت» فلم أكن قاذفاً» والشهود قد صدقوا 
فيما شهدوا به علي من قولي أنها زنت» فعلى هذا يجوز أن يلاعنها بعد قيام البينة 
عليه من غير قذف يستجده. 

والوجه الثاني : أن يكون مكذياً للبينة بإنكار القذف لأنها شهدت عليه بقول قد 
نفاه عن نفسه بإنكاره. وما ذكره من معنى القذف تأويل لا يقبل في حق غيره: فلذلك 
كان إكذاباً للبينة وإن لم يكن إكذاباً لنفسه فعلى هذا ليس له أن يلاعن بعد قيام البينة 
إلا بقذف يستجده» وهذا هو فائدة هذين الوجهين . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الل «وَلو قَذفهًا 4 بلغ لَمْ يكن عَلَيْهِ حَدٌ وَل 
لعَان» . 


قال الماوردي : : وهذا صحيح › قذف الصبي لا يوجب حدا ولا يبيح لعاناء لأنه 
وبارتفاع القلم عنه لا يجري عليه حكم. ولا يجب عليه حد ألا تري أنه لا يجب عليه 
ا واف جاو وع > فكذلك في القذف. ثم ينظر فان كان مراهقاً يؤذي قذف 
مثله عزر أدباًء كما يؤدب في مصالحه» aR‏ فلو 
جاءت زوجته بولد. وهو ابن عشر يجوز أن يولد لمثله لم يكن له أن يلاعن لنفيه 
بالقذف المتقدم قبل بلوغه حتى يستأنف E‏ لأنه لم يجر على القذف 


الأول حكم . 
۰ ت مه 1 م ٠‏ جه و ھر 9 
مسألة : قال الشافعيٌ رَضىَ الله عنه : «وَلو قذفها فى عة يملك رجعتها فيها 
ا ع ع ْ 
فعليه اللعان» . 


قال الماوردي: وهذا كما قال : د ا ت ا 
لآن الطلاق الرجعي لم يسلب من أحكام الزوجية إلا شيئين 
) أحدهما: تحريم الوطء ما لم يراجع . ) 

والثاني : جريانها في الفسخ ی یی 
عذداهما جارية ف أحكام الزوجات من وقوع الطلاق » والايلاءء والظهار والتوارٹ› 
ولحوق النسب» وكذلك في اللعانء وبهذا خالفت المبتوتة تة المسلوبة لأحكام 
الزوجات» ثم له أن يلاعن قبل الرجعة وبعدها ومن غير رجعة» سواء كانت في العدةء 
أو قد انقضت› فإن قيل : : فهلا وقف حكم اللعان قبل رجعته كما وقفت كفارة الظهار 
فلم تجب قبل الرجعة؟ ولم يحتسب في مدة الإيلاء ما قبل الرجعة . 


كتاب اللعان 19 1 21ز<212+ # ا 

قيل: لأن اختلاف المعنى فيهما يوجب وقوع الفرق بينهماء وهو أن اللعان 
موضوع لرفع المعرة ونفي النسب» وذلك موجود قبل الرجعة كوجوده بعدهاء وكفارة 
الظهار تجب بالعود الذي هو استباحة الوطءء ومدة الإيلاء يعتد بها إذا أمكن الوطء 
فيهاء وذلك لا يكون قبل الرجعة وإنما يكون بعدهاء فلذلك افترقا. 1 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَو بَانَتْ فقَدَقها بزنا تسه َسَبَهُ إلى أنه 
ظ وهي رَوْجَه خد ولا لعَان إلا ان يَنْفِي به وَلَداً أو :عند يتين ن لقم عل بت ) 
وهي بَائِنٌ إذا ظهَرَ بها حَملٌ؟ قَيْلَ كما أَلْحَفْتٌ الوَلَدَ لأنَهَا كانت رَوْجَيُهُ فَكَذَلِكَ لاعت 
ھا لأنّها كانت رَوجتۂ ألا ترى انا إن وَلَدَتْ بغ بويا كهِي هيت ذا نقى 
رَسُولُ الله كل الوَلَّدَ وَهِيَ رَوْجَةٌ فإذا َال الفراش كان الود ينما بين أؤْلَى أن ینمی 
أذ في مغل ڪاله َل أن نين . 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا بانت منه زوجته إما بالطلاق الثلاث» وإما 
بالخلع» وإما بالفسخ. وإما بطلاق رجعي لم يراجع فيه حتى انقضت العدة فصارت 
هذه ا كلاتها ا ل كان توا وس و ق راج 
واختلف الناس في جواز لعانه منها على ثلاثة مذاهب : 

أحدهما : وهو فول عكمان الي لفان ان را اراد ألا يي :به ليا لآل اله 
واف 

TS‏ وهو قول أبي حنيفة ليس له أن يلاعن» سواء أراد أن ينفي به 

أو لم يرد. وبه قال الأوزاعي» وأحمد بن حنبلء ۰ 

والمذهب الثالث: وهو قول الشافعي إن أراد أن ينفي به نسبا كان له أن يلاعن ع 
وإن لم يرد أن ينفي به نسباً لم يكن له أن يلاعن» فأما عثمان البتي» فاستدل على جواز 
اللعان في الحالين بأنه قذف مضاف إلى الزوجية فجاز اللعان منه قياساً على نفي 
السب وأما أبو حثيفة فاستدل على منعه من اللعان في الحالين: بأنه قذف صادف 
أجنبية فلم يجز أن يلاعن منه كالحائل . 

والدليل على ما قاله الشافعي من جوازه لنفي النسب والمنع منه في عدمه» أن 
اللعان موضوع للضرورة الداعية إليه في إحدى حالتين» إما لمعرة بزناها في نكاحه» 
وإما لنفي نسب من لا يلحق به. | 
والثاني : قد زال عارها عنه» ولم ينف ولدها عنه» فلذلك جاز أن يلاعن مع 
وجود النسب للضرورة الداعية إلى نفيه ولم يجز أن يلاعن مع عدم النسب لزوال 


معرتها عنه بالفرقة» وهذا دليل عليهما وانفصال عن استدلالهماء ثم يدل على البتي 
خاصة في عدم النسب أنه قذف لم يحتج إليه فلا تلاعن منه كالأجنبية» ويدل على أبي 
حنيفة خاصة مع وجود النسب أنه قذف اضطر إليه فجاز أن يلاعن منه كما لو كانت 
زوجه لأن ولدها يلحق به بعد الفرقة كما يلحق به قبلها. فإن قيل يفسد بأم الولد لا 
- يجوز أن يلاعن منها وإن اضطر إلى نفي نسب ولدها قيل يقدر على نفي نسبه بغير 
اللعان وهو دعوى الاستبراء فلم يضطر إلى اللعان بخلاف الزوج . 

فصل: فإذا تقرر جواز لعانه من ذات الولد الا خاضة لم يدل حال النسب 
اللاحق من أن يكون ولداً منفصلاً أو حملا متصلاً» فإن كان ولداً قد وضعته جاز أن 
يلاعن لنفيه وسقط عنه الحد بلعانهء وإن كان حملا متصلاً لم تضعه ففي جواز لعانه 
منها قبل وضعه قولان: 

أحدهما : وهو الذي نقله المزني في هذا الموضع واختاره أبو إسحاق المروزي 
أن له أن يلاعن من حملها كما يلاعن من ولدهاء لأن من لاعن من ذات الولد لاعن من 
ذات الحمل كالزوج» ولأنه ربما مات قبل وضعها فلم يقدر الورثة على لعانها . 

والقول الثاني : نقله المزنى فى «جامعه الكبير» أنه لا يجوز أن يلاعن من حملها 
حتى تضع چوا أن يكون لظا أو را فإن وضعته لاعن منه» وسقط عنه الحد». 
وإن انفشي حد ولم يلاعن» واختلف أصحابنا في بناء هذين القولين على وجهين : 

أحدهما : : وهو قول أبي لم إسحاق المروزي أنه مبني على اختلاف قولي ا 

ع وود تستحق به تعجيل النفقة قبل وضعهء أو يكون مظنوناً لا 


تستحق النفقة إلا بعد وضعه. 

والوجه الثاني : أنه مبني على اختلاف قولي الشافعي في الحمل هل يأخذ قسطاً 

ا 
التحريم TE OER I‏ وا بسي 
وكذلك الموطوءة بشبهه إذا لاعن من ولدها. 

' أحد الوجهين : أنها تحرم به على التأبيد كالمنكوحة لاشتراكهما في نفي النسب 

والوجه الثاني: أنها لا تحرم على التأبيدء لأن تحريم التأبيد تابع لوقوع الفرقةء 
وهذا اللعان لم تقع به الفرقة فلم ي يثبت به تحريم الأبدء فعلى هذا يجري عليه حكم 
الطلاق الثلاث حتى لا تحل له إلا بعد زوج آم لا؟ على وجهين : 





۳۷ 





كتاب اللعان 
أحدهما: أنها لا تحل إلا بعد زوج ليكمل به عدد الطلاق المتقدم لأنه أضعف 
أحوال اللعان أن يكون كالطلاق 


| بدو وااو E‏ وام وو امود عا دوي 
هذا اللعان لم يؤثر في الفرقة. م يؤثر في التحريم» ولو أثر لكان تأثير في تحريم 
التأبيد أولى . 

فصل: فأما إذا قذف زوجته في حال كي بزنا نسبه إلى أنه كان منها قبل 
تكاحهاء فقال: زنيت قبل أن أتزوجك فقد اختلف الفقهاء فى جواز لعانه على وجهين : 
بناء على خلافهم في جواز لعانه بعد الفرقة» فذهب أبو حنيفة: إلى جواز لعانه اعتباراً 
بحال القذف؛ لأنه قذفها وهي زوجة لذلك منع من جواز اللعان بعد الفرقة» وذهب 
الشافعي إلى أنه لا يجوز أن يلاعن اعتباراً بحال الزناء وأنها كانت غير زوجته ولذلك 
چو اللغان بعد الى د فاعتبر الشافعي باللعان حال الزنا دون القذف» واعتبر أبو حنيفة 
حال القذف دون الزنا استدلالا بقوله تعالى : #والذين يرمون أزواجهم* [النور: ]١‏ 
فجاز أن يلتعن كل قاذف لزوجته» ولأنه قاذف لزوجته فجاز لعانه كالزنا في الزوجية» 
قال : امب i i‏ 

في الزنا المتقدم أن يلاعن لهذا المعنى . 

ودليلنا قوله تعالى: #والذين يرمون المحصنات* [النور: ]٤‏ الآاية» وهذا فى 
الزنا الذي رميت به أجنبية فحد ولم يلتعن» ولأنه قذف بزنا هي فيه أجنبية منه فلم يجز 
أن يلاعن به كما لو لم يتزوجهاء ولأن أصول الشرع مستقرة على أن حد القذف معتبر 
بحال الزنا لا بحال القذف. ألا ترى لو قال لمعتق: زنيت قبل عتقك» ولبالغ: زنيت 
قبل بلوغك› ولمسلم : زنيت قبل إسلامك› لم يحد القاذف اعتبارا بحال الزنا دون 
حال القذف» وكذلك في اللعان بالقذف فأما الاستدلال بالاية ففيما ذكرناه من الاعتبار 
بحال الزنا دون القذف دليل على أنه قاذف بالزنا لغير زوجته فلم يكن فيها دليل . 

وأما قياسهم على الزوجية» فالمعنى في الزوجة ضرورته إلى قذفها لرفع المعرةء 
ونفي النسب وليس كذلك هذهء لأنه لا معرة عليه ولا ضرر يلحقه فيما لم يكن في 
نكاحه . 


وأما قولهم: أنه قد يلحق به ولدها من الزنا المتقدم إذا وضعته لستة أشهر من 
وقت عقده فاضطر إلى قذفها والتعانه منهاء فقد اختلف أصحابنا في جواز التعانه منها ‏ 
إن كانت ذات ولد على وجهين : ظ 
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يجوز حينئذ للضرورة أن يلاعن لأنه 


۳۸ كتاب اللعان 





إذا جاز أن ينفي نسب بزنا کان على فراشه فأولى أن ينفيه بزنا كان قبل نکاحه. ولا 

سبيل إلى نفيه إلا بقذفها . 

ظ والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يجوز أن يلاعن منها إن 
كانت ذات ولد كما لا يجوز أن يلاعن منها وإن خلت من ولدء لأنه زنا من أجنبيةء 

واو به اليذه وان كانت وات ر لله قد أن واا سل و 

N a ae 


5 


مسألة: قال الشافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ خاي كدر 
لاعَنَ) . ظ 

قال الماوردي: قال أبو حنيفة : لا حد عليه ولا لعان» وبنى ذلك على أصله في 
أنه الإتيان في الدبر لا يوجب الحد عنده» فلم يوجبه في القذف به. 

وقال المزنى: يجب فى فعله وفى القذف به الحد ولا يجوز فيه اللعان؛ لأنه لا 
ا ماله بولا يعد قن ی ار لرا کن ا و ا 

والدليل على وجوب الحد على فاعله رواية ابن عباس: أن النبي يي قال: «من 
عمل عمل قوم لوط فاقتلوه» ولأنه أحد الفرجين فجاز أن يجب ليادج فيه الحد 
كالقبل . 

والدليل على وجوب حد القذف في الرمي بهء أنه إيلاج يوجب الحد فوجب أن 
يتعلق بالقذف به وجوب الحد كالقبل» ولأن فعله أقبح والمعرة به أفضح» والدليل 
على جواز اللعان فيه عموم قوله تعالى: #والذين يرمون أزواجهم* ولأنه قذف يجب 
به الحد» فجاز فيه اللعان كالقبل» 0 اسقط ا 
جواز نفي الولد» به وجهان حكاهما ابن سراقة : 

احدهما» لآ يجوز آنا تفه لاتميدالة الحلوق مه 


والثاني : يجوز أن ينفيه لأنه قد يحتمل أن يسبق الإنزال فيستدخله الفرج فيعلق 


فصل: فأما إذا قذفها بسحاق النساء فلا حد فيه ولا لعان منهء لأن فعله يوجب 
التعزير دون الحده فكذلك القذف به يوجب التعزير دون الحدء ولو قال لها: وطئك 
رجلان في حال واحدة عزر ولم يحد لاستحالته فصار كذباً صريحاء وخرج عن القذف 
المحتمل للصدق والكذب» واختص التعزير للأذى ولم يجر فيه اللعان. 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلّوْ قَالَ لَهَا يا رَانِيَة بنْتَ الرَانية وَأَمّهَا 


كتاب اللعان ١ن‏ 





وهر 


| ا 0 . ی 0000 ا 
Eh o‏ َم يكن : يَكَنْ ذلك لھا رحد لانها إذا طلبتة اؤ وكيلها وَالْمَعَنَ 


ال الماوردئ + «وهذا كما قال لأله بجي برل نا ران متت النائية قاذة لها 
ولأمها بلفظين فقوله: يا زانية» هو قذف لزوجته وليس فيه قذف لأمها. 

وقوله: بنت الزانية هو قذف لأمها وليس فيه قذف لهاء فوجب عليه لها حدان لا 
تعلق لواحد منهما بالاخر وجعله أهل العراق قذفاً واحداً وأوجبوا فيه حداً واحداء 
وأجري مجرى قوله لهما يا زانيتين» فجمعوا بين قذفهما بلفظه واحدة» وبين قذفهما 
بلفظتين في الاقتصار على حد واحد» وعلى مذهب الشافعي: أنه متى قذفهما بلفظين 
وجب عليه حدان» وإن قذفهما بلفظة واحدة» ففيه قولان: 

أحدهما: ‏ وهو قوله في القديم -: ا ل أهل العراق» لأن 
لفظة القذف واحدة. 

والقول الثاني : - قوله في الجديد -: يجب عليه حدانء لأن المقذوف اثنتان 
وفيما ذكرناه من تعليل هذا الشرح إبطال لقول أهل العراق» وإذا تقرر عليه بهذين 
القذفين حدان أحدهما لزوجته» والاخر لأمها فحد الأم يسقط عنه بأحد أمرين» إما 
بإقرارها بالزناء وإما بأن يقيم البينة عليها بالزناء وحد الزوجة يسقط عنه بأحد ثلاثة 
أمور: إما بإقرارهاء وإما بالبينة» وإما باللعان» فإن سقط الحدان عنه بإقرار أو ببينة 
برىء من حقهماء وإن سقط أحدهما ثبت حق الاخرء وإن لم يسقط واحد منهما بإقرار 
ولا ببينة واجتمع الحدان عليه فلهما إذا كان القاذف مطالباً ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن تكون الوح حاضرة وأمها غائبة فيحد للبنت إلا أن يلتعن› 
يقف على حضور الأم» فإذا حضرت الأم حد لهاء وعلى قول أهل العراق إن حد 
للزوجة لم يحد للأم. لأنهم يوجبون حدا واحداء وإن التعن من الزوجة حد للأم. 

والحال الثانية: أن تكون الأم حاضرة» والزوجة غائبة» فيحد للأم» ولا يقف 
حدها على حضور الزوجة فإذا حضرت حد لها إلا أن يلتعن منهاء وعلى قول أهل 
العراق لا يحد لها ولا يلتعن منهاء لأن الحد عندهم واحد فلم يوجبوا ثانيً وقد صار 
مجلوداً في حد فلم يجز عندهم أن يلاعن . ظ 

والحال الثالثة : أن تكونا حاضرتين مطالبتين فمذهب الشافعي أن الأم تقدم في 
المطالبة بحقها على البنت لأمرين : 


أحدهما : لقوه حقهاء لأن وجوب الحد بقذفها متفق عليه» ووجوبه لبنتها وهى 


كتاب اللعان 





على مطالبة أمهاء ولهذا القول عندي وجهء لأنه قدم قذف الزوجة على قذف أمها في 
قوله يا زانية بنت الزانية فصارت لتقدم قذفها أحق بالتقدم» فإن قدمت الأم في المطالبة 
فحد لها ثم طالبته البنت» فإن أجاب في مطالبتها إلى اللعان التعن منها لوقته» وإن لم 
يجب إلى اللعان حبس ولم يجلد لوقته حتى يبرأ جلده ثم يحد لها ولا يوالي عليه بين 
حدين فيفضي إلى التلف» وهكذا لو قدمت الزوجة في المطالبة فإن التعن منها حد للأم 
لوقته» وإن حد للزوجة ولم يلتعن منها لم يحد في وقته للأم» وحبس لها حتى يبرا 
جلده ثم يحد لئلا يوالى عليه بين حدين فإن قيل أفليس لو قطع يمين يد من رجل» 
ويسرى يد من آخر» اقتصصنا من يمناه ويسراه لوقته» وجمعنا عليه بين قصاصين وإن 
أفضى إلى تلفه» فهلا كان في الحد كذلك؟ قيل الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الحد مقدر بالشرع» فوجب الوقوف عليه لثلا يختلط بزيادة» 
والقصاص مقدر بالجناية فجاز الجمع بينهما لأنه لا يختلط بزيادة . 


e -‏ 4 * 3 و م مويو ر 7 2 5 م وئرو 3 م 9 - 

مسألة : قال الشافعي رضي اللهُ عَنْهُ : «وَمَتَى أبى اللعان فَحَدَدْتُةُ إلا سَوْطً ثم قَالَ 

چ ر - o‏ ۴ سے م م تك 7 0 5 2 27 ع 4 
انا التعن قيلت رُجُوعَهُ ولا شيْء لَه فِيْمَا مَضى مِنّ الصَّرْبٍ كما يَقْذْفُ الأجتبيّة وَيَقُولُ لآ 
0 و ب" 2 0 و ور ت ر ور ب سے ت الس 3 ص 
اني بشهود فيضربٌ بَعْض الحَدٌ ثم يقولٌ: انا اتي بِهِمْ فيكون ذلك له وكذلك المَرّأة إذَا 


قال الماوردي : وهذا صحيح» إذا امتنع الزوج بعد قذفه من اللعان فحد بعض 
الحد أو أكثره إلا سوطأ ثم أجاب إلى.اللعان كان له أن يلتعن وهكذا الزوجة إذا لاعنها 
وامتنعت من اللعان بعده فحدث بعض الحد ثم أجابت إلى اللعان جاز لها أن تلتعن» 
وحكى بعض أصحاب الخلاف عن أبي حنيفة أنه متى أجاب الزوج إلى اللعان بعد 
الشروع في حده لم يجب إليه» واستوفى» وكذلك الزوجة» وهذا مخالف لأصله لأنه 
لا يوجب بقذف الزوج حداً عليه ويحبسه حتى يلاعن» ولا يوجب بلعانه حدا عليها 
ويحبسها حتى تلاعن فإن كان هذا المحكى عنه مذهباً له ناقض أصلهء وإن لم يكن 
مذهباً له فنستدل على فساده لجواز أن يكون مذهباً لغيره. ظ 
والدليل على جواز اللعان بعد الشروع في الحد» شيئان : 


كتاب اللعان ٤١‏ 





أحدهما: أن اللعان في إدراء الحد كالبينة» ثم ثبت أن بينته تقبل بعد الشروع في 
حده» فكذلك التعانه يقبل . ) 
والثاني : أنه لما جاز أن يسقط باللعان جميع الحدء كان إسقاطه بعض الحد به 
أولى فإن قيل : فاللعان عندكم يمين واليمين إذا نكل عنها المدعى عليه ثم أجاب إليها 
بعد ردها على المدعي لم يجيز أن تعاد إليه فهلا كان اللعان بعد النكول عنه كذلك؟ 
قيل الفرق بينهما أن اليمين حجة للمدعى عليه فإذا نكل عنها المدعى عليه 
صارت حجه للمدعي» فلم يجيز أن تعاد إليه» واللعان حق له لا ينتقل عنه فإذا أجاب 
إليه بعد امتناعه أجيب إليه . | 
مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رضي الله عَنْهُ: «وَكَالَ قَائلٌ كيف لاعَنْتَ بيه وَبَيْنَ مَنْكَوحَة 
نكَاحاً َاسِداً بود الله يول وَالَذِيِنَ يَرمونَ أَزواججهمْ) كَعلْتُ لَه قال الي ل الول 
للفراش وَلِلْعَاهرٍ الحَجّر فل E‏ نه مَالِكُ الإصابة ع الصخيح أؤ 
د َعَم هَذَا الفراش قلْتُ والرتا ل یحی په النّسَبُ ول یکون به مهو وَل 
يدر فيه حَدٌ؟ ال عَم قلت فإذا ا تازلة لَيْسَتْ بالفرَاشٍ الصحيح ولا الرّنا 
الصريح 0 التّكَاحُ الفاسد آل با أن ا اب الأشْيّاءِ بها شبَها؟ قال نَعَمْ 
قلت فقد أشبة شب الوَلّدَ عَنْ وَطءِ بشبهة الوَلّدِ عَنْ نكاح صجيح في إِنَْاتٍ الود ورام 
المَهر وَإِيْجَاب العدَّة فكذلك يشتبهان في التّمي اللّعَانِ وَقَالَ بَعْضٌ الاس ا إل 
ځوان شمان لس واج مِنْهُمَامَخدُوداً في قف ورك ظَاهِرَ الزن وات بن الع 
شَهَادة انعا هوا ی 312 ا ا ا ا د ا کے و ال رة على 
الضف مِنْ شَهادَة الوجُل وَل كَانَ عَلَى شاهد يَمِينٌ وَلَّمَا جَارَ الْتَعَانْ الفاسقينَ لأنَّ 
اهُا لآ جوز قن فيل قذ يربان فيجُوَانٍ قيل فكَدَِكَ العَبدَان الصَّالِحَانٍ قد يمان 
يجان مكَانهُمَا والقَاسِمان ل تابا لم قبلا إلا بعد طول مده يران فيا رهم أن 
يُجيرُوا لِعَانَ الأَعمَيينِ ين التَحيقيْن لن شَهادَتَهُمَا عِنْدَهُمْ لآ تَجُورٌ ابد 


ع ماه 


المَحْدُودَيْن؛. 


و 2 ي 


أ كما لا تَجُورُ شَهَادة 


قال الماوردي: وهذا كما قاله» يجوز أن يلاعن من المتكوحة اه ناذا 


والموطوءة بشبهه إذا أراد أن ينفي بلعانه نسبآ ولا يجوز أن يلاعن بينهما إن لم ينفى 


آا بي 2 267222222 7777 ان اللعان 


وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يلاعن إلا في نكاح صحيح يقع فيه طلاقه ويصح فيه 
ظهاره» ولا يلاعن في نكاح فاسد» ولا في موطوءة بشبهة وإن كانت ذات نسب 
یلحقه» استدلالاً بقوله تعالى: «والذين يرمون أزواجهم» وليست هذه زوجته» ولأنه 
قذف من غير زوج فلم يجز فيه اللعان كالأجنبي» ولأن اللعان موضوع للفرقة فلم يصح 
في النكاح الفاسد كالطلاق ولأن من انتفى عنها أحكام النكاح من الطلاق والظهارء 
والإيلاء انتفى عنها أحكام اللعان كالأجنبية» وكغير ذات الولد. . 

ودليلنا قوله تعالى : #والذين يرمون أزواجهم*» وهذه في حكم الأزواج في درء 
الحد» ووجوب المهر ولحوق النسب» فاقتضى أن تكون مثلهن فى جواز اللعان» 
ولأنها ذات فراش لا يقدر على نفي نسبه بغير اللعان» فجاز له نفيه باللعان كالزوجة» 
وخالفت الأمة التي يقدر على نفي ولدها بالاستبراء» ولأن لحوق النسب في النكاح 
الصحيح أقوى» لأنه يلحق بالعقدء ولحوقه في النكاح الفاسد أضعف,. لأنه لا يلحق 
إلا بالإصابة» فلما جاز أن ينفى باللعان أقوى السببين كان أن ينفى أضعفهما أولى ولأن 
المستفاد باللعان شيئان» رفع الفراش ونفي النسب» فلما جاز أن ينفرد برفع الفراش 
جاز أن ينفرد بنفي النسب؛ لأن ما قدر على رفع شيئين قدر على رفع أحدهماء ولأن 
أصول الشرع مستقرة على أن أحكام العقود الفاسدة معتبرة بأحكامها في الصحة» فلما 
جاز نفي النسب في صحيح المناكح كان نفيه في فاسدها أولى . 

فأما الجواب عن الآاية فهو ما استدللنا به منها . 

وأما الجواب عن قياسهم على الأجنبي بأنه قذف من غير زوج فهو أنه في حكم 
الأزواج في لحوق النسب» وإن لم يكن زوجاً. فلذلك خالف فيه الأجنبي لاختصاصه 
بنسب يضطر فيه إلى نفيه بلعان» وأما قياسهم على الطلاق» لأنه موضوع للفرقة» 
فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن الطلاق يملك بالعقد فلم يثبت إلا في صحيحه دون فاسده» واللعان 
يملك بحدوث الزناء فجاز أن يملك به في صحيح العقد وفاسده. 

والثاني : أن الطلاق مختص بالفرقة» والنكاح الفاسد لا يحتاج فيه إلى وقوع 
الفرقة واللعان موضوع لنفي المعرة» ووقوع الفرقة» ونفي لحوق النسب». فصح فيه 
اللعان لبقاء سببه» ولهذا المعنى منعناه أن يلاعن من غير ذات ولد النسب لزوال أسبابه 
كلها ا 

فصل: فإذا ثبت جواز اللعان في النكاح الفاسد ووطء الشبهة» تعلق بالتعانة 
فيهما من أحكام اللعان الأربعة حكمان : 


كتاب اللعان 
أحدهما : درء الحد. 
والثاني: نفي النسب» ولا يتعلق به وقوع الفرقة لعدم النكاح» وهل يتعلق به 
تحريم التأبيد أم لا؟ على وجهين : 
أحدهما: لا يتأبد تحريمهاء لأن التحريم تابع لوقوع الفرقة. 
< والثاني : يتأبد تحريمها. لأن سقوط بعض أحكام اللعان لا توجد سقوط باقيهاء 
وقد مضى ذكر الوجهين وما يتفرع عليها وبالله التوفيق . ) 


4۳ 





مسألة : قال الشافعي رضي الله عَنْهُ: روي عن النبي ڪيا أنه عن بَيْنَ الرَوْجَيْنِ 
عَلَى المِْبَرٍ قال فإِذا لآَعَنَ الحاكم بَيَْهُمَا في مَكَةَ فَبَيْنَ المَقَام وال 
المثئر أذ بت في مشجده وَكَدَا كَل پل 


قال الماوردي: أما اللعان فلا يصح إلا بحكم حاكمء لأن النبي ي لاعن بين 
عويمر العجلاني وامرأته وبين هلال بن أمية وبين زوجته» ولم يكن في أيامه لعان. غير 
هذين - فتو لاه بينهما» ولم يرده إليهما ولان اللعان يمين عندنا ‏ وشهادة عند أبي 
حنيفة» وأيهما كان فلا يثبت به حق إلا بحكم» فإذا ثبت اختصاصه بحكم الحاكم» 
البق رق با E‏ منه» وتخليظه يكون بأربعة أشياء : بالتكرار. 
وبالمكان» وبالزمان» وبالجماعة . 


فأما التكرار فهو إعادة لفظه بالشهادة أربع مرات يقول فيها: أشهد بالله إني لمن 
الصادقين فيما رميتها به من الزناء ويلعن نفسه في الخامسة إن كان من الكاذبين» 
وتكرر الزوجة شهادتها بالله أنه من الكاذبين أربع مرات» وتأتي في الخامسة بغضب 
الله عليها إن كان من الصادقين» وهذا مأخوذ من نص القرآن في قوله : #فشهادة أحدهم 
أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين*[النور: 1]. 


وتكرار هذا العدد مستحق وشرط في صحة اللعان» فإن ترك بعضه وإن قل لم 
يصح اللعان ولم يتم» ولم يتعلق به حكم» وقال أبو حنيفة: إن ترك أقله جازء وإن 
ترك أكثره لميجز والكلام عليه يأتي» وأما تغليظه بالمكان والزمان والجماعة فهو 
مشروع يؤمر به المتلاعنان» وقال أبو حنيفة: ليس بمشروع» ولا يستحب ونحن ندل 
على كل واحد منهما بما يدل على أنه مشروع فأما الدليل على تغليظه بالمكان 
واختصاصه بأشرف البقاع التي يتوقى فيها الإقدام على الفجورء فرواية ابن عمر أن 
النبي ىي لاعن ب بين الزوجين على المنبر فدل اختصاصه بالمنبر على تغليظه به لشرفه. 
ولعظم العقوبة في الإقدام على المعاصي فيه . 


٥ 





كتاب اللعان/ باب أين يكون اللعان 

وروى جابر بن عبد الله أن رسول الله اة قال: «من حلف يمينا فاجرة على 
منبري هذاء ولو على سواك من اراك فليتبوأ مقعده من‌النار»"“ ومز عبد الرحمن بن 
عوف بقوم يحلفون رجلا بين البيت والمقام فقال: أفِيَ دّم؟ قيل: لا قال: أفعلى عظيم 
من المال؟ قيل: لاء قال: لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المكان وإذا تغلظت به 
الأيمان» فأولى أن تغلظ به في اللعان. 

أما تغليظه بالزمان فهو بعد العصر» اوقل أنه الوقت الذي ترفع فيه ار 
لقوله تعالى: #تحبسونهما من بعد الصلاة فيقَسمانِ بالله» افده 5 ] قيل: أنه 
أراد بها صلاة العصر وروى أبو هريرة عن النبي كَل أنه قال: ١‏ ثلاثة لا ينظر الله إليهم 
ولا يكلمهم رَجُلٌ بايع إماماً ثم خانه ورجل حلف بعد العصر يمينا فاجرة ليقتطع بها 
مال امرىء مسلم» ورجل فضل عنه ماء بالفلاة فلم يدفعه إلى أخيه» ”' . ) 

وأما تغليظه بالجماعة» فهو أن يشهد جماعة أقلهم أربعة» لقوله تعالى: 
#وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين* [النور: ۲] والعذاب هو الحد» فكذلك اللعان 
لتعلقه به» ولأن اللعان رواه أحداث الصحابة» كابن عباس» وابن عمر وسهل بن 
سعد الساعدي» ولا يحضر من الأحداث في مجلس الحكم والقضاء إلا مع أضعافهم 
من ذوي الأسنان» وليكون اجتماع الناس فيه أزجر وأردع وليكونوا حجة إن تناكر 
المتلاعنان. ) 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «قَالَ وَيَْدَأْ فيْقِيمٌ الوَجُلُ قَائماً والمَراة 
جَالِسَة فيَْتَعنُ ثم يُقِيمُ المَرأَة قَائمَةَ فتَْتَعنُ إل أن تَكونَ حائضاً فَعَلَى باب المَسْجد؛ . 


وهو شرط في صحته» فإن تقدمت الزوجة بلعانها لم يعتد به. 

وقال مالك وأبو حنيفة تقديم الزوج مشروع وليس بمشروط؛ فإن تقدمت الزوجة 
جاز» وكان معتداً به. وهذا فاسد» لقوله تعالى: #ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» [النور: ۸] فجعل لعانها إدراء للعذاب عنها وهو الحد 
عتا والحبس عند أبي حنيفة › والإدراء عنها يكون لما وجب عليها. واخحتلف من 
قال بهذا ة في التص المخالف على وجهين: 
ا 


)١(‏ أخرجه مالك )١١١/7(‏ وابن حبان وذكره الهيثمي في الموارد (۱۱۹۲) وأبو داود (147؟”7) وابن 
ماجه (17355) والحاكم .)۲۹۷۰۲۹٦/٤(‏ 
6 الهيئمي في السكن الكرى 110/19 


65 كتاب اللعان/ باب أين يكون اللعان 


والشاني : نص السنة في قول النبي يكل حين ابتدأ في السعي بالصفاء 
وقال : «ابدأوا بما بدأ الله به» . ) | 

فصل: فإذا ثبت تغليظه بهذه الأربعة» انتقل الكلام إلى شرح كل فصل منهاء أما 
. تغليظه بتكرار العدد فسنذكر شرحه من بعد وإما تغليظه بالمكان ففي أشرف مكان في 
البلد الذي يتلاعنان فيه؛ فإن كان بمكة فبين المقام والبيت» ويسمى هذا الموضع : 
الحطيم» قيل : لأنه يحطم العصاة. وإن كان بالمدينة ففى مسجدها 
٠‏ > قال الشافعي: ها هنا على المنبر 

وقال في موضع آخر: عند المنبر فاختلف أصحابنا على ثلاثة أوجه : 

أحدهما: أن الحاكم مخير بين أن يلاعن بينهما على المنبر أو عنده 

والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أنه لا يلاعن بينهما على المنيرء لأنه 
مقام علو وشرف» واللعان نكال وخزي فاختلف مقامهما لتنافيهماء وحمل قول 
الشافعي على المنبر» أي عندهءولأنها حروف صفات يخلف بعضها بعضاً 

والثالث: وهو قول أبي إسحاق المروزي أن ذلك على اختلاف حالين» فيلاعن 
بينهما على المنبر إن كثر الناس» وعند المنبر إن قلواء لأن المقصود مشاهدة 
الحاضرين لهماء وسماع لعانهماء ولیس يمتنع وإن كان نكالاً أن يكون في مقام شرف 
كما لا يمتنع أن يكون في البقاع الشريفة ليكون أبلغ في النكال. 

وإن كان هذا اللعان في بيت المقدس. كان في مسجدها الأقصى» وفي موضع 
الاختيار منه وجهان: ٠‏ 
الصخرة» لأنها أشرف بقاعه 





والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفرايبني وطائفة : أنه يكون على المنبر أو 
عنده» لأنه أخص بالشهرة؛ وإن كان في غير ذلك من البلاد ففى جوامعهاء لأنها أشرف 
بقاع العبادات» ويكون عند المنبر أو عليه على ما مضىء وأما تغليظه بالزمان فمن 
٠‏ صلاة العصرء وإقامة جماعتهاء ولا يلتعنان بعد دخول وقتها وقبل إقامتهما لقول الله 
تعالى : #تحبسونهما من بعد الصلاة* [المائدة: ]٠١5‏ ولأن ما بعد الصلاة وقت 
للدعاءء ولارتفاع الأعمالء وأما تغليظه بالجماعة» فقد ذكرنا أنهم فما زاد اعتباراً 
بعدد البينة في الزنا ويكونوا عدولاً من أهل الشهادة ليجتمع الأشهاد بحضورهم. 
والبينة الثانية عند الحاكم بشهادتهم . 





كتاب اللعان/ باب أين يكون اللعان _ ۷ 

فصل: فإذائبت ماوصفنا من تغليظ اللعان شرعاً بهذه الأربعة فهي في اللزوم 
والاختيار منقسمة أقسام : ظ 

أحدها : ما كان شرطأ مستحقاً فيه لا يتم إلا به » وهو تكرار شهادتهما انتا 
وفي الخامسة لعنة الله على الزوج وغضب الله على الزوجة 

أحدهما : تغليظه بالزمان» وتغليظه بالجماعة» 

والقسم الشالث: اختلف قوله فيه» وهو تغليظه بالمكان» وللشافعي فيه 
قولان» نص عليهما في كتاب «الأم» على ما حكاه أبو حامد الإسفراييني 

أحدهما: أنه شرط مستحق لا يتم اللعان إلا به إلحاقا بتكرار اللفظ 

والقول الثاني : أنه مستحب ولیس بشراط ولا يؤثر تركه في صحة اللعان وجوازه 
إلخافا بالزمان والجماعة. 

فصل: فإذا تقرر وجوب الابتداء بلعان الزوج فينبغي أن يكون بعد حضور 
الزوجين» لأنه لعان بينهما فأقتضى أن يكون بعد اجتماعهماء وأقل ما فى اجتماعهما 
أن يكون كل واحد منهما بحيث يسمع كلام صاحبه» والأولى أن يراه مع سماع لعانه 
ليستطيع الإشارة إله فإن تاعدا عن هذا الموقف فلم ير أخدهما صاحبه ولا سمع 
كلامه فأولى الأمور بعد أن يكون كل واحد منهما بحيث يجمع أربعة من شهود اللعان 
منهما عن رؤية صاحبه وعن جمع الشهود بين رؤيتهما وسماع كلامهما جاز» لأن لعان 
كل واحد منهما بعد موت صاحبه جائز والموت قاطع للاجتماع» لكن إن بعد كل واحد 
منهما عن صاحبه بغير عذر كان مكروهاء وإن كان بعذر لم يكره» ومن الأعذار أن 
تكون المراة سحاكضاء فلا يرز أن تدغز: المسعد لك قف فى قرف رالة م المقين 
الذي يلاعن فيه الزوج . | ظ 


فصل: فإذا استقر هذا الشرح اختياراً وجوازاً ابتدأ الحاكم بالزوج فأقامه على 
المنبر أو عنده والزوجة جالسة» ليكون قيام الزوج أشهر له في الناس ليشاهده جميعهم 
فينزجر وليراه ويسمعه جميعهم فيشهدواء فإذا التعن على ما سنصفه نزل عن مقامه 
' وجلس وقامت الزوجة في مثل مقامه ولاعنت مثل لعانه على ما سنصفه من اختلاف 
اللفظ فيهماء فإن التعنا جالسين كره وأجزاه إن كان لغير عذرء ولم يكره إن كان 
لعذر. ظ 
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مسألة : قال الشافعيٌ: «أؤ كَانَتْ مُشْرِكَة الَعَنَتْ في الْكَديسَة وَحَيْتُ تُعَطّه . 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا ترافع إلى حكامنا زوجان من أهل الذمة في 
لعان لاعن بينهما في المواضع المعظمة عندهماء ولم يلاعن في مساجدنا وإن كانت 
أعظم حرمة» لأن المقصود بمواضع اللعان ما يعتقده المتلاعنان من تعظيمهما وعظم 
الماثم في هتك حرمتهاء وأهل الذمة لا يرون لتعظيم مساجدنا ما يرونه من تعظيم 
بيعهم وكنائسهم فلذلك خصهم بالالتعان فيها فإن كانا يهوديين لاعن بينهما في الكنيسة 
لأنها أشرف مواضعهم وإن كانا نصرانيين لاعن بينهما في بيعهم لأنها أشرف 
مواضعهم › وإن كانا مجوسيين لاعن بينهما في بيت نيرانهم» وجاز للحاكم أن 
يحضرها في لعانهم» لأن حضورها ليس بمحظور» وإنما إظهار المعاصي فيها 
محظورء فإذا لم يشاهدها في بيعهم وكنائسهم جاز الدخول إليها. 

فصل: وإذا غلظ لعان الذميين بما يعظمون من الأمكنة كان تغليظه بما يعظمون 
من الأيمان معتبراً بخلوه من المعصيةء فما خلي من معصية جاز تغليظ أيمانهم به 
كقوله فى لعان اليهوديين: ‏ أشهد بالله الذي أنزل التوارة على موسى» وفى لعان 
التعمر انين أشهد بالله الذي أنزل الؤونجيل على عيسى» فاا وروی ساس أن 
رسول الله َة لما أراد إحلاف اليهود عند إنكارهم آية الرجم قال لهم : «بالله الذي أنزل 
التوراة على موسى» فأما ما فيه من أيمانهم معصية فلا يجوز تغليظ لعانهم به كقول 
اليهود : في عزير أنه ابن الله » وقول النصارى في المسيح› أو كيمين غيرهم بأصنامهم 
وأوثانهم» وهكذا لا يجوز إحلاف اليهود بموسى» ولا إحلاف النصارى بعيسى» كما 
لا يجوز إحلاف المسلميسن بمحمد» لان الأيفان بالمخلؤقت: محطون قال 
رسول الله ب : «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَإنَ شاءت المُشركة اَن کی في المَساجد كي 
حَضَرَثْةُ إلا أنَهَا لآ تَدْخُلٌ الْمَشجد الحَرَامَ لول الله تَعَالى طقلا يَْرَبُوا الْمَسَجدَ الْحَرَامَ 
. بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا). 


قال الماوردي: وهذا يكون في لعان الكتابية إذا كانت تحت مسلم فيلاعن الزوج 
في المسجد. فأما الكتابية فلعانها فيما تعظمه من بيعهم وكنائسهم أولى من لعانها في 
مساجدناء فإن وافقها الزوج على التعانهما في مساجدنا لم يمنع إلا المسجد الحرام» 
لأن الشافعي يجوز إدخال أهل الذمة إلى جميع المساجد إلا المسجد الحرام» وأبو 
حنيفة يجوز إدخالهم إلى جميعها وإلى المسجد الحرام» ومالك يمنع من إدخالهم إلى 
جميع المساجد كما يمنعون من المسجد الحرام . ظ ) 

والدليل عليهما قول لله تعالى : «إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذ [التوبة: ۲۸]. فنصه على أبي حنيفة . 
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ودليلنا على مالك : قد ربط رسول الله ية جبير بن مطعم إلى سارية في مسجده 
إلى أن سمع سورة طه فأسلم وقال : كان قلبي يتصدع”') ومح ا 

فصل : قال الْمُرْنَيُ رَحَمَهُ اللّهُ : «إذا جَعَلّ للْمُشركة أنْ تَخضرَةُ في الد 
وَعَسَى بها مع شركهًا أَنْ تَكُونَ حائضا كَانتِ الْمُسْلِمَة بذَّلِكَ أؤلّى' . 

قال الماوردي: وهذا الكلام من المزني بيان عما يذهب إليه من جواز دخول 
الجنب والحائض من المسلمير إلى المساجد كما يجوز دخول أهل الذمة إليها وإن كان 
منهم جنب وحائض . 

والجواب عنه: أننا إذا لم نعلم أن الداخل جنب ولا حائض لم تمنع» ولأن 
الظاهر أنه ليس بجنب ولا حائض» وإن علمنا أنه جنب أو حائض قد أمن تنجيس 
المسجد بدمها ففي جواز تمكينهم من دخول المساجد وجهان : 

أحدهما: يمنعون منها ولا يمكنون كما يمنع المسلم فعلى هذا يسقط استدلاله. 

والوجه الثاني : أنهم يمكنون ولا يمنعون من الدخول مع الجنابة والحيض إلا أن 

والفرق بينهما أن المسلم ملتزم لحرمة المسجد وتعظيمه فلزمه اجتنابه مع تغليظ 
حدثه. ولیس المشرك ملتزما لهذه الحرمة فلم يلزمه اجتنايه مع حدثه» فإن اختلف 
الزوج المسلم والزوجة الذمية في موضع لعانهما من مسجد أو كنيسة فالقول فيه قول 
الزوج دونها لأن التغليظ عليها في اللعان حق له عليها فإن دعت إلى لعانها في 
التغليظ عليها وإن دعت الزوجة إلى لعانها في الكنيسة ودعي الزوج إلى لعانها في 
المسجد فالقول قوله؛ لأنه قد أسقط حقه من التغليظ عليها . 





مسألة : قال الشافعيٌ: «رَان کانا مُشركيْن ولا دين لما تَحَاكَمَا ! الَا لاعن بَبْتَهُما 
في مجلس الحكم». 

قال الماوردي: إذا كان الزوجان المشركان من غير أهل الكتاب وليس لهما دين 
. معروف كالزنادقة والدهرية لاعن الحاكم بينهما في مجلسه إذا ترافعا إليه وسقط تغليظ 
لعانهما بالمكان لاستواء الأماكن كلها عندهم وأنهم لا يميزون بتعظيم مكان منهاء فإن 
قيل: كيف يحلفهما بالله وهما لا يعتقدان توحيده ولا يثبتان قدرته ولا عقابه» واليمين 
تريغ زجراً لمن اعترف بالله وخاف عذابه ليتوقاهما في الإقدام بها على المعاصي» ‏ 





)0 الم أجده هكذا وهو بنحوه عند البخاري (4 *€) وانظر الأصاية للحافظ ابن حجر (Y€ 2771*/١(‏ . 
الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م٤‏ 
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فهلا عدل عن إحلافهم بالله تعالى إلى ما يكون توقيهم له أكثر وحذرهم منه أعظمء 
قيل: الحلف بغير الله تعالى معصية قد منع الشرع منهاء وليس إذا كان توقيهم لغيره 
أكثر مما يقتضي تسويغ إحلافهم به وأن من المسلمين من يتوقى الحلف بسلطانه أكثر 
من توقى الحلف بالله» ويجب إحلافهم بالله تعالى وإن لم يتوقوه ولا يجوز إحلافهم 
بسلطانهم وإن توقوه» كذلك حال من لا دين له من الكفار يحلفون في أيمانهم بالله وإن 
لم يتوقوه ويستفاد بها في اللعان وغيره ثبوت ما يتعلق بها من الأحكام في وقوع الفرقة 
وتأييد التحريم ونفي النسب لتجري عليهم هذه الأحكام إكراهاً وإن لم يعتقدوها ديناً 
ويكونوا مؤاخذين بعقاب اجترائهم مع عقاب كفرهم. فإن قيل: فإن أغلط عليهم بما 
يعظمونه من بيعهم وكنائسهم وإن كانت مواطن كفرهم. هلا غلظ عليهم بما يعظمونه 
من أيمانهم وإن كانت من معاصيهم . 
قيل: ليست بيعهم وكنائسهم معصية» إنما المعصية ما يبدونه فيها من كفرهم 
ويتظاهرون به من شكرهم فجاز الدخول إليها إذا لم يجاهرونا فيها بكفرهم وليس 
كذلك حال أيمانهم بما يعظمونه من أوثانهم وأصنامهم لكونها معاصي يستحق العقاب 
عليها فافترقا ‏ والله أعلم بالصواب -. 





700 5 ی ا و م‎ ٤ 
باب شَكَة اللَعَانِ وَنَفي الْوَلَدِ وإلحاقه بِالآمٌ وَغَيْرِ ذلِكَ‎ 


. ده لحا“ ُ م 2 ٠‏ اختلاة ال 00-6 
من كتابَيُ لِعَانٍ جَدِيدٍ وَقديم ومن اختلاف الحديت 


e و 31 خیرت مالك عن ان‎ rh 
وله بال و سز بجي ا‎ 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن اللعان يتعلق به أربعة أحكام» وخامس مختص 
بالزوجة وحدهاء. فأحد الأربعة: در الحد عن الزوج› والثاني : : نمي الست عله » 
الثالث : وقوع الفرقة» والرابع : e‏ والخامس المختص بالزوجة وجود حد 
الزنا عليها إلا أن تلاعن . 

وقال أبو حنيفة : الذي يختص باللعان حكمان» وقوع الفرقة› ونفي النسب» ولا 
يتعلق به سقوط الحد عن الزوج› ولا وجوب الحد عن الزوجة»ء لأنه يوجب اللعان 
عليهماء بحسبها عليه عند امتناعهماء ولا يوقع عنده تحريم التأبيدء لأنه يحلها له إن 
أكذب نفسه » وقد مضى الكلام معه في وجوب الحدين › وسيأتي الكلام معه في تأبيد 
التحريم› وقد روئ :محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبئ 286 أنه 
قال : «المتلاعنان إذا تفرقا لم يجتمعا أبدا»"'ء وقال الحسن البصري» وعثمان البتي : 
اللعان مختص بنفي النسب وحده ولا يوقع الفرقة إلا بطلاق الزوج فتقع الفرقة بالطلاق 
لن العجلاني طلق حين لاعن ففرق رسول الله بل بينهما بالطلاق وقد روى أبو مالك 
عن عاصم عن زر عن عليّ بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما : : أنهما 
قالا : : «مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان أبدا» وذلك إشارة إلى سنة النبي 44 فكأنهما 
روياه نطقاء وسيأتي من الدليل عليهما ما يدفع قولهما. 

فصل: فإذا استقر ثبوت الأحكام الخمسة باللعان فنفي النسب مختص بلعان 
الزوج وحدهء واختلفوا ذ في الفرقة بماذا تقع؟ على ثلاثة ئة مذاهب : 

أحدها : وهو مذهب الشافعي أنها تقع بلعان الزوج وحكده وكذلك الأحكام 


.)5١٠9/1( آخرجه البيهقي‎ )١( 


o۲‏ كتاب اللعان/ باب سئة اللعان 


الخمسة» وإنما يختص لعان الزوجة بإسقاط الحد عنها لا غير وأن حكم الحاكم 
بالفرقة يكون تنفيذا ولا يكون إيقاعاً . 
وقال مالك وربيعة والليث بن سعل »© وأحمد بن حنبل . وداود: إن الفرقة تقع رم 





بلعان الزوجين ولا تقع بلعان أحدهماء ويكون حكم الحاكم بالفرقة تنفيذ e‏ 
فخالفوا الشافعي في وقوع الفرقة بلعانهما ووافقوة فى اسك الات اا ولیس 
بإيقاع . | 


وقال أبو حنيفة : الفرقة لا تقع إلا بلعانهما وتفريق الحاكم بينهما فيكون حكم 
الحاكم بها إيقاعاً لها لا تنفيذاً ويكون إيقاعه الفرقة بينهما واجبا عليه» واستدلوا 
جميعا على أن القرقة لا تفع بلعان الزوج وحده بآن رسول اله و لاعن بين الزوجين 
وفرق بينهماء فلما فرق بينهما بعد لعانهما دل على أنها لا تة تقع بلعان أحدهماء وجعل 
مالك حكمه بالفرقة تة بعد لعاتهما تنفيذاً وجعله أبو حنيفة إيقاع. ولأن العجلاني قال: 
إن أمسكتها فقد كذبت عليهارهي طالق ثلاث ولو وقعت الفرقة بلعانه لأنكر عليه 
رسول الله يو ما قاله من إمساكهاء وما أوقعه من طلاقهاء وفي إقراره على ذلك دليل 
على أن الفرقة لم تقع بينهماء واستدل أصحاب أبي حنيفة بأنها فرقة لا يد برك متيال 
عند الحاكم» > فلم تقع بينهما إلا بحكم الحاكم كالعئّة التي لم يثبت ا 
المدة إلا بحكم الحاكم» ولم تقع الفرقة فيها إلا بحكم» e NL‏ 
القاذف من قذفه فوجب أن لا تقع الفرقة إلا بحكم كالبينة. 

ولأن الفرقة لا تقع إلا بما يختص بألفاظها من صريح أو كناية» وليس في اللعان 
صريح ولا كناية ودليلنا ما روي أن النبى بي قال للعجلاني حين عرض عليه اللعنة 
الخامسة بعد الشهادات الأربع : «إنها الموجبة» إبانة عنها في وقوع أحكام اللعان بهاء 
فدل ثبوتها بلعان الزوج وحده» وهذا دليل على جماعتهم . 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبيّ َة قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا 
يجتمعان أبدأ» . 


مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان أبدا . وذلك إشارة إلى سنة رسول الله َي فلم 
يجعل لغيرهما تأثيرا في وقوع الفرقة بينهما. وهذا يدفع قول أبي حنيفة» وروى 


.)4/7( والدارقطني‎ )5٠١ /7( البيهقي‎ )١( 


كتاب اللعان/ ہاب ل عاك سسسب ٣‏ 
لك عليها» قال: يا رسول الله مالىء قال: «لا مال لك» إن كنت صادقاً فهو بما 
استحللت من فرجها وإن كنت كاذباً فهو أبعد لك»'. فكان قوله: لا سبيل لك عليها 
إخباراً عن وقوع الفرقة بينهماء وليس بإيقاع للفرقة» لأن إيقاع الفرقة أن يقول: «قد 
فرقت بينكما» فدل ما أخبر به من وقوع الفرقة على تقدمها قبل خبره» ويدل عليه من 
- طريق المعنى أنها فرقة تجردت عن عوض» فإذا لم يجز تفرد الزوجة بها جاز أن ينفرد 
الزوج بها كالطلاق» ولأنه وا إقرار الزوجين على الزوجية» فوجب أن يكون 
حك العاف ل يليا لا إيقاعاً كالبينة على الطلاق والإؤقرار به. ولأن الأقوال المؤثرة 

| فى الفرقة» لا يفتقر إلى وجودها من جهتها كالطلاق» ولأن اللعان يمين عندنا وشهادة 
عند أبي حنيفة» والحكم بكل واحد منه بتنفيذ وليس بإيقاع» ولأن حكم التنفيذ يجوز 
من غير طلب كالحاكم بشهادة أو يمين» وحكم الإيقاع لا يجوز إلا بعد الطلب كالفسخ 
في العنة والإعسار بالنفقة» وفرقه اللعان لا تفتقر إلى طلب فدل على اختصاصها 
بالتنفيذ دون الإيقاع» ولأن اللعان تقع به الفرقة» وينتفي به النسب» فلما اختص نفي 
النسب بلعان الزوح وجب أن يكون وقوع الفرقة بمثابته » لأنه أحد حكمي اللعان. 


فإن منعوا من نفي اللعان النسب» > بلعان الزوج وحدهء وادعوا آنه لا ينتفي إلا 
بالحكم بعد لعانهما. . كان فاسداً من وجهين: 

أحدهما: أن لعان الزوج يتضمن نفي النسب» ولعان الزوجة يتضمن إثبات 
النسب» وإذا اختلفا في النفي واا جر أن يتعلق نفيه إلا بقول النافي دون 
المثبت اعتباراً بالموافقة 

والثاني: أن لاعتبار في ثبوت النسب ونفيه بالزوج دون الزوجة» لأنه لو أقر به 
ونفته» لم يؤثر نفيهاء وَلَوْ نفاه وأقرت به لم يؤثر إقرارهاء ولو استلحقه بعد نفيه 
بلعانهما ألحق به وإن أقامت على نفيه عنه» فاقتضى بهذين أن يكون نفي النسب 
مختصاً بلعان الزوج» وإذا اختص به كانت الفرقة بمثابته» وأما الجواب عن استدلالهم 
بأن رسول الله ية فرق بين الزوجين بعد لعانهماء فهو أنها قضية في عين لا يدعي فيها 
العموم فاحتمل أن يفرق بينهما في المكان» واحتمل أن يفرق بينهما في النكاح 
ويتحمل وهو الأشبه أن يكن أخبرهما بوفوع الفرقة بينهماء لأنه قد روي فيه «وألحق 
الولد بأمه» وقد كان لاحقاً بها»» وإنما أخبر بلحوقه بها دون الزوج وأما حديث 
العجلاني وأن النبي يكل لم ينكر عليه وقوع الطلاق منهء فقد أنكره بقوله: «لا سبيل 





)1غ( أخرجه البخاري (۰۷1/۷ (A*‏ ومسلم في اللعان 2( والنسائي في الطلاق باب )٤ ٤(‏ وأبو داود 
باب(۲۷) وأحمد (۱۱/۲) وعبد الرزاق (5؟7١) E‏ والشافعي e)‏ وانظر نصب 
ا °( . 


6 كتاب اللعان/ باب سنة اللعان 


لك عليها أبداً» ولو وقعت الفرقة بالطلاق لكان له عليها سبيل › لد 
فالجواب عنه» المعارضة في معنى الأصل من أحد وجهين . 

إما لأن الفرقة ذ في العنة لا تمضي إلا بعد الطلب وفي اللعان تمضي بغير طلب 
فصارت تلك الفرقة إيقاعاًء وهذه تنفيذاً. 

وإما لأن العنة يجوز إقرارهما عليهاء ولا يجوز إقرارهما بعد اللعان 8 
تلك الفرقة إيقاعاً وهذه تنفيذأ وهورجواب عن اسهم على البيئة + واا قولهم: | 
ليس بصريح › ولا كناية فعنه جوابان : 

أحدهما : أن ذلك مراعى في الطلاق دون غيره من الفسوخ . 

والثاني : ألا اننال ري ل ا 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحَمَهُ الله 0 (وَمَعْنَى َولهمًا . فة بلا طلاق 
الرّوْج (قال) وَتَمْرِيقُ الى لا غير فرق الزّوْج إِنْمَا هُوَ ريق ځکم». 


قال الماوردي: قصد الشافعي بهذا الكلام الرد على أهل العراق في مسألتين : 

إحداهما: ما ذهب إليه أبو حنيفة بأن تفريق وا او اي 
بحكم» فلذلك لم يوقع الفرقة بينهما بمجرد اللعان حتى يوقعها الحاكم بينهما وقد 
مضى الكلام فيها معه. 

وقلنا إن حكم النبي كا كان تنفيذاً وإخباراً بوقوع الفرقة . 

والمسألة الثانية: بيان حكم الفرقة الواقعة بين المُتلاعنين. وهي عند الشافعي 
فشخ وليست بطلاق ولذلك تعلق بها تحريم الابيد . 

وبه قال أبو يوسف وزفر والحسن بن زياد وهو إحدى الروايتين عن مالك . 

وقال أبو حنيفة ومحمد: هي فرقة طلاق بائن» لكك جاك نريما دي 
وأحلها له إن أكذب نفسه . 

وفي هذا القول تناقض » لأن الفرقة لا تقع عنده إلا بالحاكم» دون او 
والطلاق يملكه الزوج دون الحاكم , قال النبيّ يد : «إنّما الطلاق لمن اخذ بالساق». 

فتناقص في قوله فإن قيل : فقد فعلشم مثل هذه امناققة الأتكم جملتم الفرة 
واقعة بالزوج دون الحاكم والزوج لا يقع منه إلا الطلاق› فيل : : قد يصح من الزوج 
الطلاق بغير سبب» والفسخ إذا كان عن سبب» كالفسخ بالعيوب» وهذه الفرقة لسبب 
فكانت فسخاً ولم تكن طلاقاً» فلم يكن في هذا القول تناقض» لأن الطلاق يقع بما 

يختص من ألفاظه من صريح وكنايةء وهذه الفرقة لا تقع بصريح الطلاق ولا كنايته» ' 





كتاب اللعان/ باب سئة اللعان 
ولا يكون اللعان من غير الملتعن صريحاً في الطلاق ولا كناية» ولأن لفرقه الطلاق 
عددا ليس في فرقة اللعان وحكما يخالف حكم اللعان» لأنها لا تحل في الطلاق 
الثلاث ا اخر وتحل فيما 000 وهو ويه اللعان : 
يكون الطلاق لعاناً. 
5 اريت ی ی ع ی - ته 
مسألة: قال الشافعيٌ: «(فال) وَإِذا قال ي «الله يَعْلم أن احدكما كاذب فهل 
منْكما تَائبٌ؟2 فَحَكَمَ لى الصَّادقٍ وَالْكَاذبِ حُكْماً وَاحداً وَأَخْرَجَهُمًا مِنَّ الْحَد . 
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قال الماوردي: وهذا الحديث رواه سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبيّ كك لما 
فرق بين العجلاني وامرأته قال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب» قالها 
ثلاثاً . ومراد الشافعي بذكره بيان ما دل عليه من ثلاثة أحكام : 

أحدهما: أن الحكم يكون بالظاهر دون الباطن وإن علم أن الباطن مخالف 
للظاهرء لأنه قد علم قطعاً أن أحدهما كاذب وإن لم يعلم بعينه فلم يعتبر حال علمه 
وحكم بالظاهر من أحوالهما. 

والحكم الثاني : أنه سوى في الحكم بينهما وإن علم كذب أحدهما وصدق الآخر 
ولم يجعل لاختلافهما في ذلك تأثيراً في اختلاف الحكم عليهما لأن اشتباه أحوالهما 
منع من تمييزهما فيه رصا حك العادى متهم Ca‏ لاقي وإ قاد 
مختلفا عند الله تعالى في الباطن . : 

والحكم الثالث : ما أمرهما به رسول الله ية من التوبة فدل ذلك على أمرين : 

أحدهما : تمحيص الماثم يكون بالتوبة لا بالحكم . 

والثاني : : قبول التوبة ممن علم أن باطنه مخالف لظاهره فكان فيه حجة.على مالك 
في قبول توبة الزنديق» وإن علم أن باطن معتقده مخالفه لظاهر توبته . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيٌ: (وَإِنْ جَاءتْ به أَدَيْعْجُ قلا أَرَاُ إل قد صَدَّقَ عَلَيْهَا فجاءث 
به عَلَى الت الْمَكْرُوه فقا علي الكلامٌ "إن أثر له ما حَكمَ الله فأخبر 
الي کل أنه ته لَمْ يتغل دَلآلَةَ صِدِْه عَلَيْهَا وَحَكَمَّ بالظاهر بي يته وَبَيْتَهَا فْمَنْ بَعْدَهُ من 
الؤلآة كر أنه لما ّث آية الْمتَلاعِنِينَ قال كل «أيُمَا | رأث على قوم من لي 
نهم لٺ مي الله في شَيْءِ وََن يدسلا الله ج وَأيّمَا رَجُل جَحَدَ وَلَّدهُ و وَهُوَ يَنْظله 
٤‏ اليه تحب الله منه وَفْضْحَةُ على وشن | الْأَوَلِينَ وَالاخرِين» . 


625 كتاب اللعان/ باب سنة اللعان 





قال الماوردي: قد روي عن النبي يه حديثين : 

أحدهما: فى لعان العجلانى. 

والثاني: في لعان هلال بن أمية نحن نذكرهما وتفسيرهما ومراد الشافعي 
بالاستدلال بهماء وأما المروي فى لعان العجلانى» فقول النبئ يله بعد التعانهما: 
«أبصروهاء فإن جاءت به أسحم»ء أدعج» عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق» وإن 
جاءت به أحيمر كأنه وحره فلا أراه إلا كاذبا»» قال : فجاءت به على النعت المكروه. 

الأسحم: الأسود» والأدعج: شديد سواد الحدقة» والأحيمر: تصغير أحمرء 
والوحرة: قال الشافعي : دويبة كالوزعةء وقال غيره: هي القطاة. أما المروي في لعان 
هلال ابن أمية» فقوله ية بعد التعانهما إن أتت به أصيهب» أثيبج اليش الان 
لهلال ابن أمية. . وإن جاءت به أورق خا عبان خدلج الساقين سابع الؤليتين فهو 
لشريك بن مستحناء افجاءس» به أورق جهذا خيالا خلدج الساقين سابع الإليتين فقال 
النبي ي : «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على 
مصر وما يدعى لأب . 

قوله: أصيهب تصغير أصهب وهو الأشقر 

وأثيبج: هو الذي له ثبجة» وهي لحمة ناتئة بين الكتفين» والكاهل وفوق 
الظهر . ظ 
وأحمش الساقين دقيقهما. 
والأورق: الأسمر يقال في البهائم أورق» وفي الآدميين أسمر. 
والجعد يعني جعد شعر الرأس» والجمالي من الناس من رواه بفتح الجيم ذهب 


إل ان الجا ودداء أو عيدة يضم الجيم وهو الظيم الخلق مشتقا من الجم. 


وخدلج الساقين: عظيمهما فهذا تفسير الحديثين» والمقصود فى المستفاد منهما 
ثلا ئة أحكام : ش 


أحدهما : : حكم الحاكم في الظاهر لا يغير الأمر عما هو عليه في الباطن بخلاف 
ما قاله أبو حنيفة: إن الحكم بالظاهر يحيل الأمر عما هو عليه في الباطن» ودليل 
الخبر يدفع قوله لأن النبيّ بيه جعل حكم الشبه يقتضي لحوقه بأشبههما به ثم لم يلحقه 
بواحد منهما مع وجود الشبه» > لأن الحكم في الظاهر مانع من لحوقه. 

والحكم الثاني المستفاد من الحديثين : أن النبي يا جعل للشبه تأثيراً في لحوق 


كتاب اللعان/ باب سئة اللعان /اه 
الأنساب يوجب الحكم بالقيافة.عند إشكالهاء لأنه جعله من هلال بن أمية إن كان على 
شبهه» ومن شريك بن السحماء إن كان على شبهه . 

فإن قيل : : فكيف يكون دليلاً وما ألحقه قه بواحد منهما مع وجود الشبه؟ . 

قيل : لأن نفية باللغان نص» وإلحاقه بالشبهة استدلال» والاستدلال لا يستعمل 
مع وجود النص» ويستعمل إذا انفرد . 

والحكم الثالث المستفاد منها: أن ولد ا ا بل الشبه» 
لأنه قد أشبه الولد شريكاء وأخبر النبئ يكل أنه منه بالشبه ولم يلحقه به في الحكم 
- والله أعلم بالصواب -. 





کا ۴ E‏ ى ٤هو‏ م 5 
مسألة: قَالَ الشافعيٌ: «واللعان ان يقول الإمَامُ للرّؤْج قل أشهد بالله إني لمن 

95 2 و سس ماس 5 م ر م 1 م .و لأس س 
الصَّادِقِينَ فيما رَمَيْثُ به رَوْجْتِي فلاتة بِنْتَ فلآنٍ منّ الرّتا وَيُشِيرُ إِلَيْهَا إن كانت حَاضرَة 
ثم وڈ فیقولھا ئی يكل ذَلِكَ ازيح رات تم قف العام ودره الله تت وقول 
4 راو و و ەر ہے وہ 
ني حاف إن لَمْ تحن صَدَقَتْ أن توء لَه الله إن رَاهُ يريد أن يمضي أمْرَ من يضع يده 


على ذه يو إن ولك وعلي لع الله إن كنك من العَاذِينَ شوج مإ ی تَرَكَهُ وَقَالٌ 


قال الماوردي: وهذه صفة اللعان» وهو أن يبدأ بلعان الزوج قبل لعان الزوجةء 
لأن كتاب الله تعالى» وسنة رسوله ية وردا به» فإن قدم لعان الزوجة لم يعتد به واعتد 
به أبو حنيفة وهذا خطأء لأن لعان الزوج إثبات لقذفهء ولعان الزوجة نفي لما أثبته 
الزوج فلم يجز إلا أن يكون بعد إثباته» فيبدأ الإمام بالزوج» أو من.يستنيبه الإمام من 
الحكام فيقول له: قل أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة بنت 
فلان من الزنا فإن كانت غائبة عن مقامه» إما بموت» أو بحيض أو كفرء وقفت 
لأجلهما على باب المسجد سقط حكم الإشارة إليها للغيبة» ورفع في نسبها بعد ذكر 
الزوعة لما حبير يه عن خيرها وال يجاركها 9 حت سراها لبتي الالحتما0 في O‏ 
اللعان إليها . 


)١(‏ فى تأخير هذه المسألة بعد الباب.. 


باب كَيْفَ اللَعَّان 
٤ 0‏ ۶ر 5 9 5 رخن م 6ع س 
من كتاب اللعَانِ وَالطلاق وَأَحْكام القَرْانٍ 


قَالَ الشّافعِيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَّمَا حكى سَهْلٌ شهود الْمُتَلاَعِنِينَ مَعَّ حَدَائَتَه وَحَكَاهُ 
a e‏ 1101001 كاين زا بم يل لاير 
الْمُؤْمِنِينَ أنه لآ يَخْضِرٌ أمْراً يُرِيدُ الب يكل سَيْرَهُ ول وَل يَخْضرُة إلا وَعَيْدْهُ حخاضك لَهُ 
وَكَذَّلِكَ جَييع خُدُود الزّنا يَشْهَدُهَا طائفة من الْمُؤْمِنِينَ أَكَلْهُمْ أَرْبَعَةٌ لاله ل يجوز في 
شهَادة الرّنا كَل منْهُمْ وَهَدًا ب 9 يشبة قول الله تَعَالَى ذ في الرَانيَيْن #وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طائفَةٌ 
من الْمُؤْمِنِينَ4 وَفِي حكاية مَنْ حَكى اللّعَانَ عن النَّبِي كل جُمْلَة بلا تفسير دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ 
الله تَعالى لما َصَبَ الان كاب في تا إا لعن كبن انين با حَكَى 
اللّهُ تَعالى في القرآن» . 
قال الماوردي : وقد مضى الكلام في تغليظ اللعان بحضور الذين أقلهم أربعة بما 
قدمناه فى الدليل. وكذلك سائر الحدود التى يخفى أثرها بعد الاستيفاء كحد الزناء 
والقلاق. فلم لم ت إلا ار ار كان اقل من د خد اه نوما ت 
بشاهدين كالقذف» فالشاهدان أقل من يحضر استيفاؤه» فأما ما يظهر أثره بعد الاستيفاء 
كالقطع في السرقةء فليس يؤمر في استيفاؤه بحضور الشهود» لأن شواهد استيفاؤه 
تغني عن الشهادة. وإن كانت حاضرة أشار إليهاء وهل يحتاج مع الإشارة إلى ذكر 
الاسم والنسب آم لا؟ على ثلاثة أوجه: ظ 
أحدها: وهو قول أبي العباس بن سريج: أنه يجوز أن يقتصر على الإشارة مع 
ذكر الزوجية» ولا يحتاج إلى ذكر الاسم والنسب كالشهادة» فيقول: أشهد بالله إنى 
لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزناء» فيكون مقتصراً على ا 
الزوجية والإشارة. 
والوجه الثاني : أنه يحتاج مع ذكر الزوجية والإشارة إلى شرط ثالث هو الاسم 
دون النسب فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة هذه من 
الزنا ليتوجه اللعان إلى حاضر مسمىء» لأنه لا يحضر معها من يجوز أن تنصرف 
الإشارة إليه. 


كتاب اللعان/ باب كيف اللعان ۹ 


والوجه الثالث : وهو قول أبي حامد الوا و اق جا اللي لول 2 
منصوصات الشافعي أنه بحتاج مع ذكر الزوجية والاسم والإشارة إلى شرط رابع وهو 
النسب فيقول: زوجتي فلانة بنت فلان هذه لأن اللعان موضوع على التأكيد ونفي 
الاحتمال فإذا تقرر ما يذكره الزوج في الشهادة الأولى من لعانه» أمره الحاكم أن يكرر 
ذلك أربع مرات متواليات يعيد في كل مرة منها مثل ما قاله في الأولى» فإذا أكمل أربعاً 
يقيت الخامسة وهي اللعنة› فوقفه قبلها ووعظه» وذكره الله تعالی› و 
وأعلمه أن الخامسة هي اللعنة الموجبة» وإني أخاف إن كنت كاذباً أن تبوء بلعنة الله 
وأليم عقابه» وأمر رجلاً أن يضع يده على فيه حتى لا يسرع إليهاء فإن راه يريد أن 
يمضي في لعانه لا يرجع عنه» قال له: قل وعليّ لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما 
رميتها به من الزناء فإذا قالها فقد أكمل بها جميع لعانه ما لم يكن نسباً يريد نفيه . 

فإن كان نسباً يريد نفيه قال: في كل واحدة من الشهادات الأربع واللعنة 
الخامسة : : وأن هذا الولد وأشار إليه إن كان حاضراً من زنا وما هو مني . 


وأن كانت ذات حمل قال: و عي ا ی سوم 
النسب في لعانه شرطين : 

أحدهما: إضافته إلى الزنا. 

والثاني : نفيه عنه» ولا يجوز أن يضيفه إلى الزانى إن كان قد سماه فى لعانه على 
ما سنذكره فيمن يسمى في القذف؛ لأن ولد الزنا لا يلحق بالزان فلم يجز أن يضاف 
إليه . ) 





فصل: فإذا فرغ من لعان الزوج على ما وصفناه أجلسه وأقام الزوجة في مقامه 
وقال لها: قولي أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء وهل 
يحتاج مع ذكر الزوجية والإشارة إلى ذكر الاسم والنسب أم لا؟ على ما ذكرناه من 
الأوجه الثلاثة . 

لا أن يكون غائباً فلا بد من ذكر اسمه ونسبه بما يتميز به عن غيره ولا يشاركه 
فيه أحدة فإن كان الزوج قل نفى بلعانه 52 فهل تؤمر بذكره في لعانها أم لا؟ على 
وجهين ٠‏ 

أحدهما : وهو قول البغداديين أنها لا تذكره في لعانها ؛ لأنه لا يتعلق بذكره في 


لعانها حكم. 


والوجه الثاني: وهو قول البصريين تذكره في لعانها لتقابل الزوج على مثل لعانه 
في نفي ما أثبت من الزنا وإثبات ما نفي من النسب؛ لأن الزوج يقول : أشهد بالله اني 


٠‏ كتاب اللعان/ باب كيف اللعان 
لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناء وأن هذا الولد من زنا ما هو مني» فأثبت الزنا 
ونفي النسب» وهي تقول: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من هذا الزناء 
ران هذا الو تاهيه ما هو من زاء فت الا رات ت الولدء فإذا قالت ذلك في الشهادة 
الأولى» أمرها أن تعيد ذلك أربع مرات» فإذا أكملت الرابعة وقفهاء ووعظها بمثل ما 
وعظ به الزوج› وأمر رجلاً من ذوي محارمها أن يضع يده على فمها في الخامسة 
لترجع عنها ولا تسرع إليها فإن لم يكن لها ذو محرم أمر امرأة بذلك» فإن راها تريد 
إتمامه» قال لها في الخامسة: قولي وعلي غضب الله إن كان زوجي هذا من الصادقين 
فيما رماني به من الزنا وأن هذا الولد ليس من زنا فإذا قالت الخامسة فقد أكملت لعانها 
وأسقطت به ما وجب عليها من حد الزنا بلعان الزوج» ولم يتعلق به سوى سقوط الحد 
عنها عندناء وإن جعله مالك وأبو حنيفة شرطاً في وقوع الفرقة على ما قدمنا من 
الخلاف معهما. 


|! فصل: فإن خالف الحاكم في لعانهما ما وصفناء اشتمل خلافه على أربعة 
قسام: : 





أحدها: أن يخالف في لفظ الشهادة فيأمرهما بدلاً من أشهد بالهء أن يقولا: 
أقسم بالله أو أحلف بالله» أو أولي بالله. ففي جوازه وجهان : 

أحدهما : لا يجزىء لأمرين : 

أحدهما: مخالفة النص وتغليظ الشهادة. 

والثاني : أنه يجزىء لأمرين : ) ) 

أحدهما: أن اللعان يمين فكان ألفاظ الأيمان به أخص . 

والثاني : أن الشهادة كناية واليمين صريح . 
والقسم الثاني : أن يخالف بينهما في لفظ اللعن والغضب في الخامسة» وهو على 
أحدهما: أن يعدل عن لفظهما إلى غيرهماء فيقول بدلاً من اللعنة في الزوج 
الإبعاد» ومن الغضب في الزوجة» السخطء فلا يجزيه لأمرين : 

أحدهما: لتغيير النص . ) 

والثاني : لأنه قد صار بالنص صريحا فصار ما سواه كناية وإن وافق معناه. 


والضرب الثاني : أن ينقل كل واحد منهما من جهته إلى الجهة الأخرى» فينظر 
فيه». فإن نقل اللعن من الزوج إلى الزوجة حتى قالت: وعلي لعنة الله بدلا من قولها 
وعلي غضب الله لم يجز؛ لأن الغضب أغلظ من اللعن؛ لأن الغضب انتقام واللعن 
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إبعاد» وکل منتقم منه مبعد» ولیس كل مبعد منتقما منه» فصار الغضب أغلظ» ولذلك 
غلظ به لعان الزوجة لأن الزنا منها أقبح والمعرة منها أفضح . | 

وإن نقل الغضب إلى الزوج حتى قال: وعلي غضب الله» بدلا من قوله؛ وعلي ٠‏ 
لعنة الله ففى إجزائه وجهان: ظ 

أحدهما: لا يجزىء لمخالفة النص . 

والثاني : يجزىء ؛ لأنه أغلظ من النص مع دخوله فيه. 

والقسم الثالث : أن يخالف بينهما في ترتيب اللفظ فيجعل ما في الخامسة من 
اللعن والغضب قبل الشهادات أو في تضاعيفها ففي جوازه وجهان: 

أحدهما: لا يجزئه لمخالفة الترتيب فيه. 

والثاني : يجزئه لوجود التغليظ . ا 

والقسم الرابع : أن يخالف بينهما في العددء فإن كان خلافه في الزيادة فزاد على 
الشهادات الأربع خامسة» أو على اللعنة والغضب في الخامسة سادسة» فقد أساء 
وأجزاء» وإن كان خلافه في النقصان فترك بعض الشهادات الأربع» أو ترك الخامسة في 
اللعن والغضب لم يجز ولم يتعلق بما اقتصر عليه شيء من أحكام اللعان» سواء ترك 
أكثره أو آقله» وينقض حكمه فيه. [ 





وقال أبو حنيفة: إن ترك أقله أجزأه وإن أساءء ولا ينقض حكمه استدلالا 
بأمرين : < < 

أحدهما: أن اللعان مما اختلف في وقوع الفرقة به» وما استقر فيه الخلاف ساع 
فيه الاجتهاد» والحكم إذا نفذ باجتهاد مسوغ لم ينقض . ) 


والثاني : أن إدراك معظم الشيء يقوم مقام إدراك جميعه» كمن أدرك الإمام راكعاً 
كان فى الاعتداد بالركعة كالمدرك له محرماء كذلك أكثر اللعان يجوز أن يقوم مقام 
55 ودليلنا قوله تعالى: #ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله:إنهلمن 
الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين# [النور: ۹۸] فعلق 
الحكم فيه بخمس فلم يجز أن يعلق بأقل منهاء لأنه يصير نسخاً ولا يجوز أن ينسخ 
القرآن بالاجتهادء ولأن رسول الله يكل لاعن بين العجلاني وامرأته وبين هلال بن أمية 
وامرأته بخمس ثم فرق» والحكم إذا علق بسبب اقتضى أن يكون محمولاً على سببه» 
ولأن الاقتصار من اللعان على بعضه يمنع من ثبوت حكمه كالاقتصار على أقله, ولأن 
الحكم إذا تعلق بعدد لم يتعلق ببعضه كأعداد الركعات فكذلك أعداد اللعان» ولأن ما 
شرع عدده في درء الحد لم يجز الاقتصار منه على بعضه كالشهادة؛ ولأن اللعان إما أن 
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يكون يميناء فلا يجوز أن يقتصر على بعض ما شرع فيها من العدد كالقسامة» أو يكون 
شهادة فلا يجوز الاقتصار عل بعض عددها كسائر الشهادات . 

فأما الجواب عما ذكروه من أن حصول الاختلاف مسوغ للاجتهاد» فهو أن 
الاجماع منعقد على الخمس وإنما الاختلاف في وقوع الفرقة بها أو بما بعدها وما 
انعقد الإجماع عليه لم يسغ الاجتهاد فيه . 
بإدراك ثلاث ركعات من أربع لا يقوم مقام إدراك الأربع إنما أدرك الإمام الركعة 
الأولى بإدراك أكثرها؛ لأنه تحمل عنه ما فاته منها وقام مقامه فيهاء ولذلك لو انفرد بها 
من غير إمام لم يدركها والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَإنْ قَذَفَهَا ا أو انين أ 1 قَالَ 
مَحَ كل شهَادة ٳني لَمِنَ الصّادِقِينَ فيا رَمَيْتَّا به مِنَّ لزنا فلن أذ فُلانِ وال عند الان 
م 2 0 .و 2 7 ۰ 31 ص 3 2 2 اي 0 2-7 7 
وَعَلَيَ لغنة الله إن كنت من الكاذبين فيمًا رمي به من الزنا بفلانٍ اؤ بفلان وَفلان» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال» إذا سمى في قذف زوجته الزانى بهاء فقال: زنا 
بك فلان سقط حد القذف عنه إذا ذكره في لعانه على ما وصفه الشافعى رحمه الله . 

وقال أبو فة له ساط عن قداقه بذكره في لعانه» فإن قدمت الزوجة المطالبة 
فلاعن منها حد بعده للأجنبي» وإن قدم الأجنبي المطالبة فحد له لم يلاعن من 
زوجته» وبناه على أصله في أن المحدود في قذف لا يلاعن» واستدل على أن حد 
يقذفه للأجنبي لا يسقط بلعانه. بعموم قول الله تعالى : #والذين يرمون المحصنات4 
لآن قذف الأجنبي لا يسقط حده باللعان كما لو أفرده بالقذف» ولأنه لو قال لزوجته 
وأجنبي : زنيتما لم يسقط قذف الأجنبى باللعان» كذلك لو قال: زنيت به. 


ودليلنا قوله تعالی : #والذين يرمون أزواجهم ولم يكن شهداء إلا أنفسهم فشهادة 
أحدهم أو بعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين4 [النور: 5] وفي الاية ثلاثة أدلة : 

أحدها : تخليصه من قذفه بلعانه فاقتضى أن يكون على عمومه فيمن يلتعن منهم . 

والثاني :أنه جعل اللعان كالشهادة بقوله تعالى: ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم€ والشهادة تسقط حدها عنه » فكذلك اللعان. ) 


والثالث : أنه أثبت صدقه باللعان» وصدقه يمنع من حله. ) 
فلم يحده له بعد لعانه فدل على سقوط الحد بلعانه؛ ولأن قذف زوجته بزان يمنع من 


r. 
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حده بعد اللعان كغير المسمى؛ ولأن ما سقط به حد الزوجة مع ء yT‏ 
حدها وحد المسمى كالبينة؛ ولأن كل حد استفاد إسقاطه بالبينة استفاد إسقاطه باللعان 
كحد القذف» ولأنه قد يضطر إلى تسمية الزانى كما يضطر إلى قذف زوجته وضرورته 
إلى تسميته من ثلاثة أوجه: ۰ 

أحدها: ليكون أدل على التحقيق » وأنفى للظن . 

والثاني e lS SE ECS‏ 
الله َة على صدق العجلاني وهلال بن أمية . | 

والثالث: ليكون تعيينه في القذف واللعان أزجر للناس عن الزنا بذوات الأزواج 
خذرا من فضيحة التسمية في القذف واللعان. 


وأما استدلالهم بعموم الايةء فالملاعن مخصوص منها بدليل الزوجية» وأما 
قياسهم عل انفراد الأجنبي فالمعنى فيه أنه قذف لا مدخل للعان فيه» وأما استدلالهم 
بقوله لهما: زنيتماء فنحن نرجع إلى بيان هذا القذف» فإن أراد به أن أحدهما زنا 
بصاحبه فهي مسألتنا التي اختلفنا فيها ونحن نجوز فيه اللعان» وإن أراد أن كل واحد 
منهما زنا بغير الاخرء منعنا من اللعان في قذف الأجنبي ؛ لأثم لا تعلق برقل قه ووه 


فلم يكن في ذلك دليل . 
مسألة : : قال الشافعي: دون کان مَعَهَا ود َه ا 
كل شه ة أَشْهدُ باللّه أي لَمِنّ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَء ها به من الرّتا وَإِنَّ هَذَا الوَلّدَ وَلَدُ زناً 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن نسب الولد لا ينتفي عنه بلعانه من الزوجة إلا أن 
ينفيه في لعانه في الشهادات الأربع» وفي اللعنة الخامسة» فإن أخل بذكره في أحد 
الخمسة لم ينتف عنه» وصفة نفيه في لعانه أن يقول في كل مرة: وأن هذا الولد من زنا 
ما هو مني» فيجمع في نفيه بين شرطين أحدهماء إضافته إلى الزنا وأنه ليس منهء فإن 
اقتصر على أحد الشرطين اعتبر حال الشرط الذي اقتصر عليه» فإن كان الثاني» وهو أن 
قال: وإن هذا الولد ليس مني» ولم يقل أنه ولد من زناء لم ينتف عنه» لما فيه من 
الاحتمال» لأنه قد يريد بذلك أنه ليس يشبهني في خلقي أو خلقي أو فعلي ولذلك لم 
تح ول ل لست بابني قذفاً لأمه لما فيه من هذا الاحتمال» وإن اقتصر على 
الشرط الأول وهو أن قال: وأن هذا الولد لولد من زناء ولم يقل: ما هو مني» ففي . 
انتفائه عنه بذلك وجهان: 


أحدهما: وهو قول أبي حامد المروزي: قد انتفى عنه» لأن ولد الزنا لا يلخقر 


ا ب ا ب کان او ات كيفك الان 
ابه sS‏ ألا ترى أنه لو قال لولده: أنت ولد زناء كان قاذفا ‏ 
لأمه . 

والوجه الثاني : وبه قال أبو حامد الإسفرايينى لا ينتفى عنه بذلك حتى يقول: ما 
هو مني؛ لأن الأيمان موضوعة على نفي الاحتمال» وقد يحتمل أن يعتقد أنه من زنا 
ويكون منه» يكرد فی قبل وا وخاءت يولد لس أشهر من رتت فقن 


فيكون لاحقاً به؛ ولان من أصحابنا وهو أبو بكر الصيرفي يرى أن التكاح ب: بغير ولي 
زنا وإن كان الولد فيه لاحقاء ولا يؤمن من الملاعن اعتقاد مذهبهء فلذلك وجب لإزالة 


الاحتمال أن يضيف إلى قوله: أنه ولد زنا» ما هو مسي وإن لم يذكر الولد حتى 
استكمل لعانه ولعان الزوجة قيل: قد وقعت الفرقة ولم ينتف الولد» فإن أحب أن ينفيه 
استأنف لوقته لعانه خاصاً لنفي الولد كاملاً بالشهادات واللعنة الخامسة. ولم تلاعن 
معه الزوجة؛ لأنه لا مدخل للعانها في نفي الولد ولا في إثباته» وإنما يختص بإسقاط 
الزنا عنها وقد سقط بما تقدم من لعانهاء وهذا منصوص الشافعي في هذا الموضع وفي 
كتاب «الأم» وقال في «الإملاء» تعيد الزوجة لعانها بعد إعادة الزوج» وليس هذا القول 
منه على الوجوب» راا هر على الاختيار جي لا يفرد الرزوج لمان تساويه فيه 
الزوجة. 

بالا 6 بير «وَإِنْ كان حملا قال وَإِنْ هَذَا الْحَمْلَ إِنْ کان بها حَمْلٌ 

قال الماوردي : 1 1 2011111 
وحد القذف واجباً وسواء قيل إن الحمل متحقق أو مظنون» وفي جواز لعانه من 
ل لت متحقق أو 
مظنون . 

ون اراد ي اتم ت الح فل کل مر وإن هذا الحمل إن كان 


بي مل لجال عن زنا ما ھر متي مدل ما قال فى تھی الرلد يعلد رج إن اتل كن 
في فی لعانه كان كإغفال الولد فيه» فلا ينتفى عنهء فإن أراد أن يعيد اللعان لنفيه جاز أن 


يعيده وإن وقعت الفرقة باللعان الأول قولاً واحداً ليستدرك به ما كان مجوزاً فى لعانه 
الأول. 0 

سالة: قال الشافمئ: "إن ق عدا تقذ بن الإيمنٍ إن أخطك العام كم 
يذْكرْ تفي الْوَلَد أو الْحَمْل في اللَعَانِ قال لزج ! إن أَرَدْتَ فيه أَعَدْتَ اللّعَانْ رلا تعيد 
الْمََْة بَعْدَ إعَادَة الرّوْج اللّعَانَ ن إن كانت فَرَعْتْ من بَعْدَ الْتَعَان الرّذْج». 
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قال الماوردي: وهذا صحيح» ليس على الزوجين بعد التعانهما حد ولا تعزير 
تو 

وقال أبو حنيفة: يعذران بعد الالتعان لتحقق الكذب في اجتماعهما عليه» وهذاِ 
خطأء لأن الكذب لا يتعين في واحد مهنا وقد يجوز أن يكون صادناء ومن لم 
يتحقق كذبه لم يعزر كالشهادتين المختلفتين المتداعيتين» وكاليمين في اختللاف 
المتبايعين لا تعزير فيها على البينتين وإن اختلفا ولا على الحالفين وإن تكاذبا. 

كذلك في التعانهماء لأنه لا يخلو أن يكون كأحدهماء ولأن التعزير موضوع 
للزجر والنكال» وما في اللعان من الزجر والنكال أعظم . 

مسألة : : قال الشافعيٌ: «وَإِنْ أخطأ وقد قَذَقَهَا برَجُل ول يتين لف اة لجل 
حَدَهُ أعَا عا َليْ الََّانَ وقَالَ في اب الطَّلاقٍ مِنْ أخكام الْرآنِ: : ا خدّ لَه إن لم يِن 


ر 


E‏ ون حم الل تا على الأو تي لعز 
وَل ين أن ب كور NT‏ له لكت 

قال الماوردي : E Ba‏ مي د ان 
أحوال: 

أحدهما: أن يقيم البينة. 

والثاني : أن يلتعن . 

والثالث : أن لا يفعل واحدا منهما ٠‏ 

فأما الحال الأولى وهو أن يقيم البينة عليهما بالزنا فقد سقط عنه حد القذف لهما 
ووجب حد الزنا عليهماء وهذا متفق عليه» فإن أراد أن يلاعن بعد إقامة مة البينة على 
الزنا جاز ليرفع به الفراش» وينفي به النسب» لأنه لما جاز اللعان فيما لم يثبت مر 
الزنا كان فيما ثبت أجوز. 

فصل: أما الحال الثانية : وهو أن يلتعن» فهى مسألة الكتاب فلا يخلو حاله في 
امن اعد ری إسا أن کر نه و را هاا لز کف دقر فى الغانه سقط 
عنه حد القذف لهماء ووجب به حد الزنا على الزوجة» ولم يجب به حد الزنا على 
المسمى معهاء فإن قيل: فلم لا يتساويان في وجوب الحد عليهما باللعان كما استويا 
في وجوب الحد عليهما بالبينة؟ 

- قيل: لوقوع الفرق بينهما من وجهين : 
أحدهما: أن البينة عامة في حقوق الأزواج والأجانب واللعان خاص في حقوق 
الأزواج دون الأجانب. 





الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ مه 
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والثاني : أنه لما كان للزوجة إسقاطه بلعانها جاز أن يجب عليهاء ولما لم يكن 
للأجنبي إسقاطه بلعانه لم يجز أن يجب عليه» وإن لم يذكر الأجنبي المسمى في لعانه 
حين طالب بحد قذفه ففيه قولان: 
أحدهما : قوله في «الإملاء», «وأحكام القران» : ولا حد عليه لأمرين: 


"55 





أحدهما: أن الأجنبي في اللعان تبع للزوجة» لأن اللعان لا يصح معه لو أفرد 
بالقذف» فإذا سقط حد الزوجة باللعان سقط حد من تبعها فيه . < 

والثاني : أنه قذف بفعل واحد فإذا تحقق باللعان فعله مر من أحدهما تحقق من 
الاخرء لأن الزنا لا يكون إلا من زانيين. ظ 

والقول الثاني: وهو قوله في القديم والجديدء يحد للأجنبي إذا لم يسمه في 
لعانه لأمرين : 

أحدهما : أذ من لم يسم في اللعان لم يسقط حقه باللعان كالزوجة والولد. 

والثاني : .أنه لما لم يسقط قذف الأجنبي ؛ بعفو الزوجة لم يسقط اللعان منهاء 
وحَرَحَ عن أن يكون فيه تبعاً لهاء لعل عاذ كره اكر الاحبي الي ا 
سقوط قذفه. 

فكع کن ك تافل ان ل ا 8 ا ارت له ع 
حد القذف إلا أن تلتعن ثانية من قذفه» فإن قيل : ا ا 
وهو لو انفرد بالقذف لم يجز أن یفرد باللعان؟ 

قيل: لأن القذف إذا شارك فيه الزوجة جاز أن يكون في الالتعان منه مشاركاً 
للزوجة ولأجل ذلك يؤثر فى إعادة اللعان من قذفه بإعادة ذكر الزوجة فيه ولا يفرد 
بالذكر دونها كما لو ذكره في اللعان الأول» وليس على الزوجة إعادة اللعان لسقوط 
الحد عنها باللعان الأول» وليس للأجنبي أن يلاعن بعد لعان الزوج بخلاف الزوجة» 
لأن الزوجة قد وجب عليها حد الزنا بلعان الزوج فجاز أن يتلاعن بعد لعانه ولم يجب 
على الأجنبي به حد» فلم يجز أن يلاعن بعد لعانه. 
) فصل: وأما الحالة الثالثة : فهو أن لا يقيم البينة ولا يلاعن» فقد صار قاذفاً لاثنين 
وقذف الاثنين ينقسم ثلاثة أقسام : 


أحدها: أن يقذفهمابزنائين بلفظين فيقول: زنيت يا زيد» وزنيت يا عمروء أو 
يقول لرجل وامرأة: زنيت يا رجل بغير هذه المرأة» وزنيت يا امرأة بغير هذا الرجل» 
فعليه لكل واحد منهما حد القذف ولا يدخل أحد الحدين فى الآخر. ‏ | 
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والقسم الثاني : أن يقذفهما بزنائين بلفظ واحد فيقول لرجلين أو امرأتين زنيتماء 
ففي الحد لها قولان : اا 

أحدهما: وهو قوله في القديم» تخد الها عد واحل» لان اللفظ يتلفهها واحدا. 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد يحد لهماحدين؛ لأنه قاذف لاثنين بزنائين 
فصار كقذفه لهما بلفظين . 

والقسم الال أن قافا رتك واخ فيقرل أا رتت هاا الرجل: أو 
يقول لرجل: زنيت بهذه المرأة» فالصحيح ومما عليه جمهور أصحابنا أنه لا يجب فيه 
دا واتقداء لأنه قذف بزنا واحد» ومن أصحابنا من خرجه على قولين كالزنائين بلفظ 
واحد» وليس بصحيح؛ لأن قذف الاثنين بالزنا الواحد قذف واحد وقذف الاثنين 
بزنائين قذفان فجاز أن يجب في القذف الواجد حد واحداء وفي القذفين حدان» وإذا 
وجب في القذف بالزنا الواحد حد واحد فهو مشترك في حق المقذوفين به» فأيُهما 
الت الخد ,قله أن اه ا ا سقط قر اددهم عش ر هة سا وإذا 
كان كذلك لم يخل حال الزوجة والأجنبي في قذف الزوج لهما من أربعة أحوال : 

اهما :أن عق عا ارا فقا جد القدف عن الزويع ريسب عله الزيا . 

عليهماء وللزوج أن يلاعن إن شاء لرفع الفراش ونفي النسب . 

والحال الثانية: أن يكذباه ويطالباه بحدهما فيحد لهما حداً واحدا على الأصح 
من المذهب» ومن أصحابنا من خرجه على ما ذكرنا من القولين» ولو طالبه أحدهما 
وعفا عنه الأخر حد للطالب حَداً كاملا وله إسقاطه باللعان سواء ا ا ۳ 
الأجنبي لاختصاصه بالزوجة. 

والحال الثالثة : أن تصدقه الزوجة ويكذبه الأجنبي . Nl‏ 
الزوج في حق الزوجة لتصديقهاء ولم يسقط عنه في حق الأجنبي لتكذيبه» وله أن 
يستوفيه كاملا ويجوز للزوج أن يلاعن منه في حق الأجنبي لاختصاصه بالزوجية 
ووجب على الزوجة حد الزنا بإقرارها وحد القذف للأجنبي لأنها صارت بالإقرار قاذفة 
له 


والحال الرابعة: أن يصدقه وتكذبه الزوجة فيسقط الزوج حد القذف في حق 
الأجنبي لتصديقهء ولا يسقط عنه في حق الزوجة لتكذيبها ووجب على الأجنبي حد 
الا باقر زه سحل القنات ل ر 4 ل ھار ای قادن لها ر قط ج الف 
بالتعان الزوج منهاء لأن اللعان لا يسقط حد القذف إلا في حق الزوج دون الأجانب 


والله أعلم . 


۸ تست كنات اللعان/ بات كيف اللعان 
مسألة: قال الشّافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: وَرَمَى الْعَجْلانٌِ امْرَأتَهُ بان عَمّه أ بابْن 

سے و 5 و ی د ا م ° عه 
عَمُها شرَيك بن السَحْمّاءِ وَدْكرَ للتبي ككل انه رَاةُ عَليها وَقال في الطلاقٍ من اخكام 
القرآن فَالْتَعَنَ ر ْمَدلنَا على أن الرّوْج إذا ْمَعَن لَمْ يكن 
على الج لني فة بامرأته > حَدُ وَلَوْ کان لَه لأحَدَهُ لَه ر شول اللّه ب وَلَبَعَتَ إلى 
الْمَرْمِيَ فصا إن أو د ون نكر د له لذج وَقَالِ في الإملاء على مَسَائلٍ مَالِكِ 

يا ا © مكمه ور ٠‏ تنكم ES‏ و 
وسال الي كك * شريكا فانک فلم يُحَلَفَه ول بحذة بالتعان غيره ولم يحد العجلاني 


قال الماوردي: أما رواية المزني هاهنا عن الشافعي : قال: رمى العجلاني امرأته 
بشريك بن السحماءء فقد قال أبو حامد الإسفراييني : إن المزني غلط على الشافعي في 
هذا النقل وأن ل ل قذف زوجته بشريك بن السحماء دون العجلانى 
وقد حكاه الشافعي في «أحكام اقرا غو شان أفةه. ورالد نة الا 

شيئان : 

أحدهما: أن الزوج oT‏ 
أو لم يسمهء لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السحماءء ولم يسمه في لعانه 
فلم يحده دواو وجب الحد عليه الأعلم ا ب اليسترفيه إن ا وا اد اجون 
إذا لم يذكره في التعانه . 

والقول الثاني : يحد» ووجهه ما قدمناه وليس في ترك وتسول الله ل إعلام 
شريك دليل على سقوط الحدء لأن شريكاً قد علم بالحال فأمسك ولم يطالب» ولان 
المدينة مع صغرها وقلة أهلهاء واشتهار لعان هلال بن أمية في قذفه بمحضر من 
جمهور الصحابة» ولا يخفى على شريك وهو حاضر بالمدينة أنه مقصود بالقذف فإذا 
علم وأمسك لم يلزمه إعلامه» ولا استيفاء الحد له. 

فصل: أما المقصود الثاني بهذه الجملة» فهو ما ظهر من اختلاف النقل فيهاء لأن. 
الشافعي قال في كتاب الطلاق من أحكام القران» ولم يحضر رسول الله ية المرمي 
بالهرأة: 

وقال في الأملاء على مسائل مالك: وسأل النبئ ب شريكا فأنكر» فصار ظاهر 
هذا النقل مختلفاء ا أن را له يقر ل آنه حفر و وإثبات الشيء 
ونفيه متناف مستحيل ٠‏ ) 


وعن هذا جوابان: 


أحدهما: أنه ليس في هذا النقل خلاف مستحيل› لأن قوله: لم يحضر 


رسول الله ییا شريكاً - يعني وقت اللعان . 


وقول : وسال رسول اله ل شريكاً يعني وقت وضع الولد على شبهه لقوة الشبية 
في صحة قذفه فلم يمتنع ذلك ولم يستحل . 


والجواب الثاني: أن الشافعي أخذ عن الواقدي أو من كتابه أن النبي كل لم 
يحضر شريكا ولا سأله. فذكره الشافعي في «أحكام القرآن» وفرع عليه» ثم سمع من 
غير الواقدي أن رسول الله ية أحضر شريكاء أو حضر فسأله فأنكر فذكره في الإملاء 
على مسائل مالك وفرع عليه. ولم يرجع عما أخذه عن الواقدي إما لأنه لم يقطع 
بصحة أحد النقلين › > وإما لأن يبين حكم كل واحد من النقلين» وإما لسهوه ه عن الأول 
لتشاغله بالمستقبل فكان هذا سبب ما اختلف فيه نقله والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشّافعِي: را في اللّعَانِ ن للإمّام إا رمي وجل بزناً اَن 
عك إل ن ويك له الله يمول ولا جوا فَإِنْ شبه عَلَى أحد أَنَّ 
اللي يل بَعَثَ أنيساً إِلَى امرَأَة َجُلِ قال «إن اغ عْتَرَقَتْ فار جُمها» تلك امراة ذَكَرَ أَبُو 
الرّاني ؛ ااا ت ؛ أن يأل فَإِنْ أَقَوثْ حُدَتْ وَسَقَط الْحَدُ عَمَّنْ قَدَقَهَا وَإِنْ 
َنَكَرَثْ حَدَّ قاذفها وَكَذَلِكَ لو كان قَاذفهًا رَوْجَها (قال) وَلمَا كان الْقَاذْفُ لامراته 
الت لو جا التقدُوك بِعَئده لم يذ له اعد َم يكن لمشألة الْمتفدُوف مغتى إل 
يسال ليُحَدَ ولم أله يك وإنا سألَ الْمَقذُوَة الله عر وَجَلَ أغلَمُ لِلْحَدَ الَذِي بقع َا 
إن لَمْ تقر بالزنا وَلَمْ ينعن الرّوْجُ . 

قال الماوردي: وجملة ذلك أن الإمام إذا سمع قذفاً e‏ ينقسم ثلاثة 
أقسام : ظ 


اذا 
ٍ 
£ 
ان 


- أحدهما: أن يتعين فيه القاذف ولا يتعين المقذوف كأن سمع رجلا يقول زنا 
رجل من جيراني» أو زنت امرأة مر م فالقاذف متعين والمقذوف غير 
متعين » فلا حد على القاذف للجهل بمستحق الحد» ولا يسأل عن تعيين المقذوف 
الوا سا1 سن الي ا تسؤكم» [المائدة: .]٠١١‏ 

والقسم الثاني : أن يتعين فيه المقذوف ولا يتعين القاذف . 

ومثاله: أن يقول رجل سمعت من يقول: أن فلاناً زناء ا 


7 سس ههه هه هيل كتاب اللعان/ باب كيف اللعان 
يقولون: زنا فلان» فلا حد على حاكي القذف, لأنه ليس بقاذف» ولا يسأله عن القاذف». 
لأن حق المطالبة لم يتوجه عليه بحد ولا يجوز للحاكم أو الإمام أن يسأل عن المقذوف 
هل زنا أم لا؟ قال الله تعالى: #وَلاتجسسوا» [الحجرات: ؟7١].‏ وقال النبئ ككل 
لهزال: «هلا سترته بثوبك يا هرًال٤. ٠‏ 

والقسم الثالث: أن يتعين فيه القاذف والمقذوف» كقول رجل للإمام: زنا فلان 
أو فلانة» فيكون القاذف والمقذوف معينين» فلا يجوز ز للإمام أن يسأل ارم 
زنا أم ل؟ لأن النبي َي قال ل ل ا 
يبد لنا صفحته نقم حد الله عليه» . 

وهل يلزم الإمام إعلام ا بحال قذفه ليطالب قاذفه بحده 7 لا؟ على ثلاثة 
اوه 
فلزم الإمام حفظه عليه بإعلامه ليستوفيه إن شاء كما يلزمه إعلامه بما ثبت عنده من 
أمواله. لجمع رسول الله ية بين الأموال والأعراض في قوله: «ألا إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم» وعلى هذا الوجه أمر رسول الله 36 أنيسا حين أتاه 
رجل فقال: يا رسول الله إن ابني كان عسيفاً لهذاء وأنه زنا بامرأته» فقال: يا أنيس 
أغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» فكان إيفاد أنيس إليها لا ليسألها عن الزنى هل 
زنت ل؟ دو بحال قاذفهاء فإن أكذبته وطلبت حده حد لهاء وإن صدقته 

ا الثاني : 5 على الإمام إعلامه 1 حدود تدرا بالشبهات» وقد قال 
النبيّ كك : «جنب المؤمن حمى» . 


والوجه الثالث: وهو قول أبي العباس بن سريج إنه أن يعدي قذف الغائب إلى 
قذف حاضر مطالب E‏ قذف امرأته برجل سماه فلاعن الزوج منها لم يلزم الإمام 
إعلامه» لأن لعان الزوج يسقط من القذف في حق كل واحد منهماء ولذلك لم يعلم 
eT N‏ وهكذا لو كان القذف من أجنبي 
لرجل وامرأة بزناها به فحضر أحدهما مطالباً بالحد لم يلزم الإمام إعلام الاخرء لأن 
الحاضر إذا استوفى الحد فهو في حقه وحق الغائب» لأن في زوال المعرة عن أحدهما 
بالحد في قذفهما زوالاً للمعرة عنهماء لأن الزنا واحدء فإذا لم يتصل قذف الغائب 
بحاضر فيطالب وجب على الإمام إعلام الغائب ليستوفي بالمطالبة حقه إن شاء كما 


أوفد نيسا أك المرأة والله أعلم . 


۷١ 





كتاب اللعان/ باب كيف اللعان 
مسألة: قال الشافعيٌ: «رَأَيٌّ الرَّوجَيْنٍ كان أعجُميًا التَعَنَ بلسّانه بشهادة عَدلين 


قال الماوردي: أما القذف بالأعجمية لمن يعرفها فكالقذف بالعربية في وجوب . 
الحد فيه سواء كان عربياً أو أعجمياًء فأما اللعان بالأعجمية فإن كان ممن , يحسن العربية 
جاز لعانه بالأعجمية» لأن اللعان إما أن يكون يميئاً أو شهادة وكلاهما يجوز أن يكون 
بالأعجمية» وإن كان يحسن بالعربية نظر في أصل لسانه وعموم كلامه فإن كان عربي 
اللسان والكلام وهو يعرف الأعجمية لم يجز أن يلاعن إلا بالعربية لأمرين: 

أحدهما: أن اللعان محمول العا على جا بجعي الترادرء فاقتضى أن يكون 
بلسانه العربي من العرب . 

والثاني : أن في عدول العربي عن لسانه استرابة تضمن احتمالاً يمنع من تغليظ 
اللعان» فإن كان أصل انه افا وهو يحسن العربية ففي جواز لعانه بالأعجمية 
وجهان : 

أحدهما: ‏ وهو قول أبي حامد الإسفراييني - لا يجوز أن يلاعن إلا بالعربية 
اعتبارا بلفظ القرآن المعول عليه في اللعان. 

والوجه الثاني : يجوز أن يلاعن بالأعجمية اعتباراً بزوال الاسترابة من مثله في 
جريه على عادة لسانه . 

فصل: فإن أراد الحاكم أن يلاعن بين الأعجميين بالأعجمية لم يخل أن يكون 

عارفاً بلسانهما أو غير عارف» فإن كان عارفاً بلسانهما لم يحتج إلى ترجمان وجعل 
الحاضرين للعانهما من يعرفون الأعجميةء أو يكون فيهم ممن يعرفها العدد المأمور به 
وهم أربعة» وإن كان الحاكم لا يعرف لسانهما احتاج إلى ترجمان» واختلف في 
الترجمة هل تكون خبرا أو شهادة. . 
00 فجعلهما أبو حنيفة خبراً واعتمد فيها على ترجمة الواحد كالأخبار» وهي عند 
الشافعي شهادة» لأن الحاكم يحكم بها على غير المترجم فيما لم يعلمه إلا من 
المترجم فصارت عنده شهادة بإقرار فاقتضى أن يجري عليها حكم الشهادات› 
وسنستوفي الكلام في موضعه من كتاب «الشهادات» . 


قصل: فإذا ثبت SS‏ 
ع كر والشهادة في الزنا معتبرة بما تضمنها فإن كانت على فعل الزنا لم 
ا من أربعة».وإن كانت على الأقرار الوا فطل فر ) 


كتاب اللعان/ باب كيف اللعان 

أحدهما: أن الشهادة لا تكون بأقل من أربعة لأنها توجب حد الزنا كما توجبه 
الشهادة على فعل الزنا. ظ 

والقول الثاني : أنها تثبت بشاهدين» لأن الشهادة على فعل الزنا أغلظ من الشهادة 
على الإقرار بالزناء لأن الشهادة على فعله إذا لم تكمل أوجبت حد القذف وعلى 
الإقرار به لا توجبهء وإذا كان كذلك فالترجمة لا يعتبر فيها عدد الشهود على فعل 
الزناء وهل يعتبر فيها عدد الشهود على الإقرار به أم لا؟ على وجهين لأصحابنا : 

أحدهما: يعتبر فيهم عدد الإقرار به» لأنه ربما تضمن اللعان إقرارا به» فعلى هذا 
يكون في أحد القولين أربعة وفي الثاني شاهدين . 

والوجه الثاني : وهو أصحهما أنه يعتبر فيهم عدد الإقرار بغير الزنا في جواز 
الاقتصار على شاهدين لأنه ليس في المتلاعنين أقر بالزنا» فإن أقر به أحدهما اعتبر 
حينئذ في إقراره شهادة المقر فعلى هذا يحمل قول الشافعي أربعة على الاختيار دون 


¥۲ 





مسألة : : قَالَ الشّافعيٌ: «وَإِنْ كان أَخْرسٌ يَفْهَمُ الإسَارَة الْتَعَنَ بالإشارَة وَإِنِ انطلَىَ 
لسَانَه بَعْدَ ا لخرّس لم يعُذه 

قال الماوردي: وقد مضت هذه المسألة في لعان الأخرس وذكرنا خلاف أبي 
حنيفة فيها ومنعه من لعان الأخرس وإن جوزناه» بما أغنى عن الإعادة» فلو لاعن 
الأخرس بالإشارة ؛ SLOSS GG ESS‏ ) 

مسألة: قال الشَّافعي: « ثم تُنَامُ الْمَرَْة تقول أَشْهَدُ باللّه أن وجي فلانا وَتُشِيدُ 
نع علو تين کی بين ی و ا اتن قلت رد 
ترا فَإِذًا رغث وفقها الام ودرا الله تَعَاَى وثَالَ اخذّري أن ويي يعَضَبٍ يِن الله 
ال لكوي صَادِقَةَ في أَيمَانك فان رها تَمْضِي وَحَضرَنها امْرََة مرها أن نَع يَدَمَا 
لی ها وإ لَمْ تخضرها ورا مضي ٿال لها قولي ولي عضب الله إن كان من 
هت اله إن اس ويي اله عنما حقى أل ل 8 أ : را حي لعن 
يْنَ الْمُتَلاعِنِينَ أن يَضْعَ يده عَلَى فيه في الْحَامِسَة وَثَالَ نها مُوجبة 

قال الماوردي: وهذا مما قدمنا ذكره من صفة اللعان في المرأة بعد لعان الرجل 
واستوفينا حكمه بما أغنى . 


كتاب اللعان/ باب كيف اللعال سس ل ل 00 

مسألة: قال الشافعيٌ: «وَلََا ذکہ الله تَعَالى الشهّادات أوْبَعاً ثم فصل بيهن 
اللّعتة و في الرّجُلٍ وَالْعَضْب في الْمَرأة دن على ار فاق الان والشهَادَات وال للخت 
والعَضّبٌ بعد الكَهاد: مُوجِبَانِ عَلَى مَنْ أوجبا عَلَيْه اَن ب يَجتَرِىء عَلَى الْقَوْلٍِ أو الفغل ثم 
على الا لله ایا م يتوه على أذ بن وعلى أن تذغو بغ ال 
فينبغي لاام إا عرف من ذَلِكَ ما جهلا أن يَقَعَهُمَا نظراً لَهُمَا بدللّة اكناب والشة». 

قال الماوردي: وهذا مما أراد به الشافعي أبا حنيفة في إثبات اللعان يمينا حين 
جعله أبو حنيفة شهادة» وقد تقدم الكلام معه وعليه بما أقنع ‏ والله أعلم -. 


3 6 م 7 رك انق ٠‏ 
مَا يَكُونُ د َغ الْتعَانِ الرّْجٍ من الفزقة وَنَفِي الْوَلَدِ وَحَدْ الْمَرْأَة منْ 


كتَايَين قديم وَجديد 


قال الشافعيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «قإذا أَكْمَلَ الرَّوْجٌ الشَّهَادَةَ والالتعان فَمَد رَالَ 
فراش انرأ ول حل له أبدا بحا وإ كدت تمه الف أو لم تلقن وما فلك م 
لان الي ل قال «ل؟ سيل لَك عَليَْاه وَلَمْ يل > حَبَّى تُكَذَّبَ نَفْسَكَ وَقَالَ في الْمُطَلْقَة 
ثلانا «ڪئی تنكح رجا رَه ولا َال عل الصَلاةٌ والسلم «الْولُ لراش وكائث 
فراشاً لم يج أن ينغي اَل عن الْفرَاشِ إلا أن يرول الفراش وكا م عقولا في کم 

رشول أله كل إذ ألْحَقَ الود بأ أنه نما عَنْ أيه وإ فيه عَنْهُ ببمينه الِْعَانه ل يمين 
المزأة على تير بت عقو في إججماع المُسلِِينَ أ لذج ذا أدب تفه َج به 
الْوَلَدُ وَجُلِدَ الْحَدَّ إذ ل مَعْنى لمأ في تفي أن انى للأزج فيما وَصَفْتُ مِنْ تنه 
َكيف يكون لَهَا مَعْنَى في يمين الرّذ ج وَنفي الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلكَ ما لا 
يت في أل الم بن أن الم و كال ّث ليس هُوَ منك إِنّما اسْتعوثة لم یکن لها شي 
إِذَا عرف أنّها وَلَدَنْهُ عَلَى فراش إلا بلَعَانِ لان َلك حَقٌ للود دُونَ الام وَكَذَّلِكَ لَوْ قَالَ 
م ان اث بل َك َو ِن زف ااه أ رى أن هم الود في التي الانيا 
لَه دون أمّه مَكَدَلِكَ فيه بالتعانه دُونَ أيه 


م سس عبر 


قال الماوردي: وقصد الشافعي بهذه الجملة الكلام على فصلين : 
أحدهما : أن أحكام اللعان مختصة بلعان الزوج وحده. 
والثاني : أن تحريم اللعان مؤبد لا يزول وإن أكذب نفسه . 


فأما الفصل الأول ع أحكام اللعان فقد ذكرنا أن أحكام اللعان أربعة وخامس 

م ا فأما الأربعة» فارتفاع الفراش» وتأييد التحريم ونفي النسب» وسقوط 

حد القذف» وأما الخامس المختص بالزوجة فهو وجوب حد الزنا عليها إلا أن تلتعن» 

وهذه الأحكام الخمسة ثبتت بالتعان الزوج وحده ولعان الزوجة مقصور على سقوط 
الزنا عنها. . 


كتاب اللعان/ باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة... الخ بل مسلب ,7 
وعلق مالك جميع هذه الأحكام بلعانهما معاء وعلقها أبو حنيفة بلعانهما وحكم 
الحاكم» وقد مَضى الكلام معهما. 
وأما الفصل الثاني في تأييد التحريم» فعند الشافعي أن تحريم اللعان مؤبد لا 
يزول أبداً» فإن أكذب نفسه بعد التعانه لزمه من الأحكام الأربعة ما كان عليه وذلك 
شيئان ‏ وجود الحد» ولحوق النسب» وبقي ما كان له من رفع الفراش وتأ ييد التحريم 
بحاله» فلا تحل له وإن أكذب نفسه. 


وبه قال من الصحابة عمر »› وعلي» وابن مسعود» وابن عباس › وابن عمر رضي 

ومن التابعين : الزهري ومن الفقهاء. مالك » والأوزاعي› والثوري» وأبو 
يو سف » وأحمد» وإسحاق» وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أكذب نفسه حلت له وكذلك 
لو وجد في لعانه حد في قذف فلم يجعل تحريم اللعان مؤبداً. 

وقال سعيد بن المسيب: إن أكذب نفسه حلت له بالتفد الأول من غير تكاح 

وقال سعيد بن جبير : إن الاج عسوي في e‏ وإن أكذب نفسه 
بعد انقضاء عدتها لم تحل له أبداً. 

وقال الحسن البصري: إذا أكذب نفسه لم يلحق به النسب كما لا يرتفع به 
التحريم. 
[النساء: 5؟7]. وهذه من وراء ذلك فحلت له ولآنه تحريم يحخحتص بالزوجية فلم 
عن الحرمة لم يتأيد ثبوته كالردة طرداً والرضاع عَكساء ولأن ما استفيد حكمه باللعان 
جاز أن لا يتأبد ثبوته كالنسب.. 


ودليلنا رواية محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي كه أنه 
قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا». 


وروی الزهري عن سهل بن سعد: أن عويمر العجلاني لاعن امرأته ففرق 
رسول الله ية بينهما وقال: «لا يجتمعان أبدا» فدل هذا الخبران على تأييد التحريم من 
وو 

أحدهما: نص عليه . 


كتاب اللعان/ ما ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة... الخ 
والثانى : أنه لو جاز أن تحل لوجب أن يذكر شرط الإحلال كما قال في الطلاق 

الثلاث فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجأغيره)[البقرة: ]57١‏ . 

) ومن القياس: أنه تحريم عقد لا يرتفع بغير تكذيب وحد فوجب أن لا يرتفع 

بالتكذيب والحد كالمصاهرة» ولأنه لفظ موضوع للفرقة فوجب أن لا يرتفع تحريمه 

بالتكذيب كالطلاق» ولان تحريم الزوجة ينقسم أربعة أقسام: منها تحريم يرتفع بغير 

عقد كالطلاق الرجعي مع بقاء العدة. 


۷٦ 





ومنها تحريم يرتفع بعقد كالطلاق الرجعي بعد العدة. 

- ومنها تحريم بعقد وإصابة زوج كالطلاق الثلاث 

ومنها تحريم مؤيد كتحريم المصاهرة والرضاع» فلما لم يكن تحريم اللعان 
ملحقا بالأقسام الثلاثة في شروط الإباحة وجب أن يكون ملحقا بالرابع في تأبيدالتحريم 
فأما عموم الاية فمخصوص بنص الشُنَّةَ وأما قياسهم على تَخريم الطلاق فالجواب عنه 
مع تسليم الوصف المتنازع فيه هو أن الطلاق لما كان منه ما لا يرتفع العقد ضعف عن 
تحريم الأبدء وخالف تحريم ما لا يصح أن يثبت معه العقد لقوته أما قياسهم على 
الردة فالجواب عنه أن الردة قد لا تقع بها الفرقة إذا عاد إلى الإسلام في العدة لم يتأبد 
تحريمها إذا وقعت الفرقة بخلاف اللّعان. ظ 

وأما قياسهم على التَّسَب فالمعنى فيه أنه حق عليه فجاز أن يلحقه بالتكذيب» 
وارتفاع التحريم حق له فلم يقبل منه فصار في النسب مقراً وفي ارتفاع التحريم مدعياً 
والإقرار ملزم والدعوى غير ملزمة» وهو دليل على الحسن البصري . 

فصل: وإذا لاعن زوجته وهي أمة ثم ابتاعها حرم عليه الاستمتاع بها لتأبيد 
تحريمها عليه باللعان» ولو طلق زوجته الأمة ثلاثاً حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره 
فإن ابتاعها فقي إحلالها له قبل زوج وجهان: 

أحدهما: وهو منصوص الشافعي أنها على تحريمها كالملاعنة إذا اشتراها ‏ فلا 
تحل له بعد الملك حتى تنكح زوجاً غيره. ظ ظ 

والوجه الثاني: أنها تحل له بالملك قبل زوج» لأن تحريم الطلاق مختص 
بالنكاح ولذلك لم يقع في النكاح الفاسدء وتحريم اللّعان غير مختص بالنكاح لوقوعه 
في النكاح الفاسد ووطء الشبهة. 

مسألة: قال الشّافعي: «وَقال بَعْضٌ الاس إِذَا التَعَنَ َم قَالَتْ صَدَقَ ني رَنَيْتُ 
الود لآحِقٌ ولا حَدّ عَلَيْهَا وكَذَلِكَ إن كَانَتْ مَحْدُودَةٌ قَدَخَلَ عَلَيْهِ أن لَوْ كان ماسقا قَدَىَ 


كتاب اللعان/ باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة. . . الخ 
لَمْ يت الْوَلَدُ فَجَعَلَ وَلَدَ الْعَفِيمّة لآ أب لَه وألْرَمَها عَارَ 


عنة) . 





قال الماوردي: أراد الشافعي أبا حنيفة في الرجل إذا قذف زوجته بالزنا فصدقته 
لم يكن له أن يلاعن منهاء ولا ينتفي من ولدهاء ولا يوجب حد الزناء وبنى ذلك على 
أصلين له : 

أحدهما: أن اللعان شهادة والشهادة لا تقام على معترف . 

والثاني : أن الإقرار بالزنا لا يوجب الحد عنده حتى يتكرر أربع مرات في أربعة 
مجالس فجوز له نفى ولد العفيفة وألحق به ولد الزانية» وفى هذا القول من الشناعة ما 
يدل على وهاء ا فيه» وقق مض الكلام معة في اللغان أنه يمين» وسياتي الكلام 
معه فى الإقرار بالزنا من أنه يوجب الحدء ومذهب الشافعى فى المصدقة على الزنا 
المعترفة به أنه لا يخلو أن تصدق الزوج قبل لعانه أو بعده» فإن صدقته بعد لعانه ثبتت 
أحكام اللعان به من وقوع الفرقة وتحريم التأبيد ونفي النسب» وليس لإقرارها بالزنا 
بعد لعان الزوج تأثير إلا في منعها من الالتعان بعدهء لأن لعانها لإسقاط حد الزنا عنها 
بلعان الزوج والمقرة بالزنا وجب الحد عليها بالإقرار ولا يسقط عنها باللعان» فإن 
رجعت عن الإقرار صار الحد واجبا عليها باللعان دون الإقرارء لأن الرجوع في الإقرار 
بالزنا مقبول فى سقوط الحد وجاز لها أن تلاعن لإسقاط الحد الواجب عليها بلعان 
الزوج» فأما إن صدقته على الزنا قبل لعانه أو في تضاعيفه فقد سقط حد القذف عن 
الزوج بتصديقهء فإن كان له ولد يريد نفيه فله أن يلاعن لنفيه لأنه لما جاز له أن ينفي 
ولد المكذبة الظاهرة العفة فلأن ينفي ولد المصدقة الظاهرة الفجور أولى» وإن لم يكن 
لها ولد ففي جواز لعانه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز أن يلاعن» 0 الان عرشي تقرط لجل بولق ااي وق 
سقط عنه الحد بتصديقها وعدم الولد الذي يحتاج إلى نفيه . 
والوجه الثاني : يجوز أن يلاعن لوقوع الفرقة وتأبيد التحريم وليس للزوجة أن 
تلاعن بعد لعانه ما أقامت على الإقرار بالزنا فإن رجعت عنه لاعنت. 


سے فة 


00 مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: «وأَيُهُمَا مَاتَ قَبْلُ يُكْمِلُ الزَّوْج اللَعَانَ ورت صَاحِبَهُ وَالْوَلَد 
غير مف حَنَّى حَتَّى يَكْمُلَ ذَّلكَ كلة». ) 
قال الماوردي : وهذا كما قالء إذا مات أحد الزوجين عند الشروع في اللعان 


) وقبل كماله توارثاء ونظر فإن كان الميت منهما هى الزوجة فقد بانت بالموت ولا يخلو 
حالها من أن تكون ذات ولد أو لا ولد لهاء فإن كانت ذات ولد فله أن يلاعن لنفيه 


#ا ل كتاب اللعان/ ما ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة. . . الخ 
ويبنى على ما مضى من لعانه قبل موتهاء فإن كان الولد قد مات جاز أن يلاعن لنفيه 
بعد موته» ولا يرث الولد وإن ورث الزوجة. 

والفرق بينهما: أن وقوع الفرقة لا يمنع من صحة الزوجية قبل الفرقة» ونفي 
الولد يمنع من نسبته قبل النفي» فلذلك ورث الزوجة إذا ماتت قبل لعانه, ولم يرث 
الولد إذا مات قبل لعانهء وإن لم يكن للزوجة ولد زال حكم نفيه باللعان وبقى حد 
القذف وهو عندنا موروث فإن طالبه به الورثة كان للزوج أن يلاعن لإسقاطه ولا يمنعه 
اللعان لإسقاطه ولنفي الولد من ميراثها لوقوع الفرقة بالموت لا باللعان. فإن قيل : 
أفليس إذا ورثها ورث حقه من حد قذفها؟ فهلا سقط عنه الحد كما يسقط عنه 
بالقصاص إذا ورث بعضه؟ . | 

قيل: لأن ميراث القصاص مشترك على الفرائض فإذا ورث بعضه سقط عنه لأنه 
کی ولس کلت نحن الا لأن كله ميراث لكل واحد من الورثة فكان لكل 
واحد منهم أن يستوفيه كله» فإن عفى الوارث عن الحد لم يكن للزوج أن يلاعن لأن 
الفراش قد ارتفع بالموت» والحد قد سقط بالعفو وليس هناك ولد ينفى فلم يبق ما 
يحتاج فيه إلى اللعان فلذلك سقط فأما اا الإمام في 
استيفاء الحد لها وجهان: 


ا ٠‏ له أن سينتوفيه ». لان 0 ا الورثة في المال م مقامهم في 


والوجه الثاني : أنه ليس للإمام أن يستوفيه وإن استوفى ميراثها لبيت المالء لأن 
لبيك المال عنقوقا مسعقادة تالف تحن القد قف فعلى هذا لا يجوز للزوج أن يلاعن . 


فصل: وإن كان الميت قبل إكمال اللعان هو الزوج فللزوجة ميرائها منه لبقاء 
الزوجية إلى الموت والولد لاحق به ¢ ولا يجوز للورثة نميه وهو وارث محهم ۰ أن 
اللعان لا يتولاه إلا زوج . . وحد القذف قد بطل استيفاؤه بموت من لزمه ولیس له تعلق 
بالمال كالقصاص فلذلك بطل حكمه . 


مسألة : قال الشّافعيٌ: فان امْبَتمَ ا يكمل اللّعَانَ جل لها . 


قال الماوردي : : وهذا صحيح › إذا شرع في اللعان إما فى حياتها أو بعد موتهاء 

ثم امتنع أن يكمله حد لها حد القذف سواء بقي من لعانه أقله أى اکر و لو أتن 

بالشهادات الأربع وبقيت اللعنة الخامسة حد لها كما لو لم يأت بشيء من لعانه ولا 
يتسقط الحد على أعداد اللعان ارين 


كتاب اللعان/ باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة. . . الخ ۷۹ 


أحدهما: أن اللعان في سقوط حد القذف عنه ووجوب حد الزنا عليها كالبينة 





ا و تأثير ` 


كذلك اللعان. 
. والثاني: أن الحكم إذا تعلق بعدد من الأيمان لم علق ف اا 


وكذلك في اللعان» وهكذا لو شرعت الزوجة في اللعان بعد التعان الزوج ثم امتنعت ‏ 


من إتمامه حدت حد الزنا وكان ما مضى من لعانها ملغى . 

مسألة: قال الشَافعيُ: «وإِنْ طَلَّبَ الْحَدَّ الذي فَدَقَهَا به لَمْ يُحَدَ لأنهُ قَذْفَ وَاحد 
د فيه وة الود اراس مَل يلتَى إ؟ على ما تى به رشول الله ل وَذَلكَ أنَّ 
الْعَجْلاَنِيَ قَدَىَ الا الى iE ES‏ 


قال الماوردي: وقد مضت هذه المسألة وذكرنا أنه إذا قذف زوجته برجل سماه ' 


فإنه التعن a‏ ستط اغبا قلانها اونا اك موا كفي وكوي الول عليه 
لقذفه قولان: 


أحدهما: لا يحد ولا يجوز له إعادة اللعان من أجله . 

والثانى : يحد ويجوز له أن يسقط بلعانه» فأما إذا لم يلتعن من زوجته وحد لها 
ثم جاء المسمى بها مطالبا فالمذهب أنه لا يحد له وعلل الشافعي بأنه قذف واحد قد 
حد فيه مرة يعني أن الزنا الذي قذفهما به واحد فلم يجب فيه إلا حد واحد وقد استوفى 
منه فلم يعد عليه» وقد وهم بعض أصحابنا فخرج قولاً آخر أنه يحد من اختلاف قوله 
فيمن قذف جماعة بكلمة واحدة» وقل ذكرنا من الفرق بينهما ما يمنع من صحة هذا 
التخريج › فإن قيل بتخريجه في وجوب الحد عليه ففي جواز لعانه منه وجهان : 
واحد منهما. ظ 

والثاني: لا يجوز لأنه تبع لحد الزوجة في اللعان فلم يجز مع سقوط اللعان في 
حق الزوجة أن يفرد باللعان. 


مسألة : 3 e‏ 2 انعد و ِي ي ريض أذ في 


و الال و e‏ ا 52 ا الْحَدُ ق ر نها إلا باللّعَانِ» . 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن لعان الزوج مسقط لحد القذف عنه» ولعان الزوجة 
بعده مسقط لحد الزنا عنها. ) 





كتاب اللعان/ ما ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة. . . الخ 


وقال أبو حنيفة : لا حد على واحد منهما وعليهما اللعان فأيهما امتنع منه حبس 
حتى يلعن . 

وقال أبو يوسف: يحد الزوج ولا يحبس» ولا تحد الزوجة وتحبس حتى تلاعن» 
وقد مضى الكلام فيه بما أقنع» فإذا امتنعت الزوجة من اللعان وجب حد الزنا عليهاء 
وكان معتبراً بحالها فإن كانت بكراً فعليها جلد مائة وتغريب عام» وإن كانت ثيباً 
فالرجم . 0 | 

فإن كانت صحيحة والزمان معتدلاً أقيم عليها كل واحد من الحدين إذا كانت من 
أهله سواء كان جلدا أو رجماًء وإن كان الزمان خارجاً عن الاعتدال بشدة حر أو شدة 
برد أخر جلدها إلى زمان الاعتدال لئلا يفضي بحده الزمان إلى تلفهاء ولا يؤخر رجمها 
لأن المقصود بالرجم تلفهاء وإن كانت مريضة فإن كان حدها الرجم رجمت في 
المرض» وإن كان حدها الجلد روعي مرضهاء فإن كان مرجو الذوال أنظرت إلى نوقتت 
الصحة ثم جلدت» وإن لم يرج زواله جلدت بما يؤمن به تلفها من أثكال النخل 
وأطراف النعال» وخالف الرجم المقصود به التلف . 

وقال بعض أصحابنا: يؤخر رجمها في المرض إذا وجب الحد عليها بإقرار 
ولعان حتى برأء ولا يؤخر إذا وجب ببينة لأن الحد لا يسقط بعد قيام البينة ويسقط إذا 
وجب باللعان بالإجابة إليه . 

وقال آخرون منهم بالإقرار بعكس هذا أنه يؤخر إذا وجب بالبينة لجواز رجوعها 
ولا يؤخر إذا وجب بالإقرار واللعان لأنه قد أسقط بذلك حرمة نفسهء وكلا المذهبين 
فاسد؛ لأن حرمة النفس تسقط بالبينة كسقوطها بالإقرار. ويمكن رجوع البينة كما 
يمكن الرجوع في الإقرارء فلم يكن للفرق بينهما وجه. 

مسألة : : قال الشافعي: «ورَعَمَ خض الى د يوي قال الل ري لل له 
أَرَأَيْتَ الع بي مويو ب 
مَكَانَةُ؟»2 . 


قال الماوردي؛ قد ذكرثا أنه يجوز أن يلاعن من الحامل» وينفي حملها قبل 
الولادة. | 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يلاعن من حامل حتى تضع . وإن خالف ولاعن في 
حملها سقط عنه الحد بلعانه ولم ينتف عنه الحمل بلعان» وصار لاحقاً به بعد الولادةء 
ولا سبيل إلى نفيه» وهذا قول خالف فيه السنة» لأن رسول الله َه لاعن بين العجلاني 
وامرأته وهي حامل ولاعن بين هلال بن أمية وامرأته وهي حامل» ولأن الحمل إن كان 


كتاب اللعان/ باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة. . . الخ ۸۱ 


غلظاً أو ريحاً فهي حائل ويجوز أن يلاعن عنهاء وإن كان صحيحاً فهي كذات ولدء 
فهلا لاعن منهاء وقد مضى من الكلام معه في ذلك بما أغنى . 

وإن كان لعانه من الحامل جائزاً فهو مخير فيه بين أن يعجل نفيه قبل وضعه 
فينتفي عنه واحداً كان أو جماعة» أو يؤخر نفيه حتى تضع» لأنه غير متبين قبل الولادة 
فإن عجل باللعان قبل الولادة لإسقاط الحد عنه ولم ينتف به الحمل كان له إذا ولدت 
وأراد نفيه أن يستأنف لنفيه لعاناً ينفرد به الزوج دون الزوجة» ولم يكن تأخيره في وقت 
الحمل مانعاً من جواز نفيه بعد الوضع ؛ لأنه كان مظنونا غير متيقن . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «وَرَعَمَ لَوْ جَامَعَهَا وَهُوَ يَعْلَمُ بحَمْلها فلمًا وَضعَتْ تَرَكهًا 

با ونين له وهي ني الذم كذ ف ملز م تى الوذ مَعَهُ كان ذَلكَ لَه فيَيْدَكَ ما 
حَكُمَ به 6 للْعَجْلانِيَ وَامْرَاَته وَهِيَ حَامِلٌ منّ اللّعَانِ وَتَمَى الوَلَدَ عَنْهُ كَمَا قلا وَلَوْ لم 
يكن ما فلت َة كان يَجعَلُ الشكَاتَ في مَعْرقة الشيْءِ في عى الإقرار َعَم في الشفْعَ 
إا عَلِمَ فكت فهر إفرا اليم وفي اعد : يشتريه إذا اشتَحدَمَة رضي بالَْيْبٍ وَلَمْ 
تكلم فَحَيْثُ شَاء جَعلَة رضاً ثم جَاء إِلَى الأشْبَه شب الْضًا والإفرار فلم يجله رضا وَجَعَل 
صَمْتَهُ عَنْ إنكاره أَرْبعِينَ لَيَْة كَالإفْرَارِ وَأَبَاهُ في تشع وَتَلائِينَ فَمَا افق بَيْنَّ الصَّمْتَيْنِ؛ . 

قال الماوردي: وصورتها أن يؤخر الزوج نفي الحمل حتى تضع» فله أن يعجل 
نفي الولد بعد الوضع وعلى الفور فإن أخر نفيه مع القدرة على التعانه لعن به ولم يكن 
ag Od‏ كو E‏ 
نوما أو ترفن اناا 





وان او و 0 ف ای إلى ار ا ولیس له نفيه بعدها. 
وقال مجاهد» وعطاء: له نفيه على التراخى متى شاء» وهذا خطأ؛ لأن خيار نفيه 
لعيب دخل على فراشه فجرى مجرى خيار العيوب المستحقة على الفور» لأنه لو قدر 
بمدة لوجب أن يقدر بالشرع دون الاستحسان» ولأن الثلاث في الخيار حد مشروع 
وليس بمعتبر في خيار نفيه فأولى أن لا يعتبر ما سواه» لأن مدة النفاس بعض أحوال ‏ 
الولادة فلم يكن اعتبارها في خيار نفيه بأولى من مدة الحمل في أقله أو أكثره أو بمدة 
رضاعه» فإن قيل: فلم كان نفيه في الحمل على التراخي وبعد الولادة على الفور؟ 
قيل : لأنه قبل الولادة مظنون وبعدها متقين . 
مسألة: قال الشافعيٌ: «و وَرَعَم باه اسْتَدَلُ أن الله ااا ات جَبَ على الرّوْج 
الشهادة لِيَخْرُجَ بها مِنَّ الحَدّ إا لَمْ يَخْمْيْ مِنْ مَعْنَى القَذْف لَرِمَهُ الحَدٌ قيل لَه وَكَذَلِكَ 
الحاوي في الفقه/ ج١‏ 4 ۰ 


۸۲ بيب ب ب كان لهاو انا ماكر يف اتن انين الترفة... . الخ 
كن من أَحلفة لخر ِن شيْء وََذَلِكَ فلت إن كَل عَنِ لين في مَالٍ اؤ غَضْبٍ از 
جُرْح عَمْدٍ حَكمْتُ عليه بلك كله قَالَ ر نَعَمْ قَلْتُ فلم لآ , قول في المَرأًة إِنَّكَ مُْلفُها 
لتخ ج من الح وقذ كر الله تَعَاَى انها نذا َلك عَنْ تفا العداب فَإِدالَمْ تخر من 
ذلك فلم لم وچب عَلَيَا الد َا ُلْتَ في الرج وين كَل عن اليّمين وَلِيْسَ في 


کے 
a7‏ 


لتيل ان الرّوْجَ يَدْرَاً بالشهادة حَدَا وَفِي لتيل أن للْمَوأة أن تذرَاً بالشهادة العَدَّابَ 
وَهُوَ الْحَدٌ عدن وَعَنْدَكٌ هر المغقول والقیاسش َُْتُ لَه لز قَالّٺ لَكَ لِمَ حښستبي وََنْتَ 
E‏ مي سا يي ب 


عل الح ول مََمْتَ تت ڪئي حبسا ون جد ڪټيي في كاب و9 شك ول جما 8 
قياس عَلَى اعيا قال إن قلت العَدَ الحَبسي مهدا حَطَأ كم ذلك مان ؤم أذ حى 


سے 


تَمُوتَ وَقَدْ قال الله تعالى #وليشهذ عَذَايَهُمَا طائفة منّ المُؤْمِنِينَ* تراه عَنَى الحَد أم 
الح قال بل الكل وَمَا السّجْن بحَدٌ وَالْعَذْاتُ فض الزّنا الْحَدُودُ ولکن السجن قد 
5 اشع علا لت والعذر والعق التَعْلِيقٌ كل ذلك يَلْرَمُهُ شم عَذَابِ قال والَذِينَ 
افوا فی أن ل ب با ا ري فبه عن مر وَعَلِي وَابْنٍ مَسعود رِضْوَانَ اللّه 
عَلَيْهِمْ لا يَجْتَمِعٌ الملا معان بدا جع بض م إلى ما لتا وأبى بَعضهُمْ». 

قال الماوردي: وهذا أراد به أبا يوسف» فإن أبا يوسف يوجب الحد على الزوج 
إذا امتنع من اللعان. ولا يوجب الحد على الزوجة إذا امتنعت منه ويحسبها حتى 
تلاعن . 

زا ا لا يحدان معا ويحبسان حتى يلاعنان» 0 مذهب الشافعي : 
أنهما يحدان ولا يحسبان» فصار أبو يو سف موافقا لأبي حنيفة في حبس ٠‏ 
وموافقاً للشافعي في حد الزوج» وحبس كل واحد منهما خطأ لقول الله تعالى : #وَيَدْر 
عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باله# [النور: 54]. فدل على أن تركها 0 
موب ره الكدّات خليها: 


فإن قال: فالحبس عذاب» قيل : فقد قال الله تعالى: #وَلْيَشْهَد عَذَايَهُمَا طائفةٌ 
المؤْمِنِينَ# [النور: ۲] أفيحبس الشهود معهما؟ ثم يقال له: جعلت الحبس 0 
لهما؛ لأنه العذاب المخصوص بالزنا والقذف» أو 3 نوع من أنواع العذاب فإن قال : 
لأنه العذاب المخصوص بالزنا قيل إن الله تعالى عذب الزاني بالحد لا بالحبس. وإن 


كتاب اللعان/ باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة... الخ AY‏ 


أوجب الحبس ؛ لأنه نوع من العذاب» قيل له: لم خصصت الحبس من بين أنواعه؟ 
هلا عدلت إلى الدهق» والتعليق والإعزار والتجويع» ثم يقال له: أحبستهما على حق 
أو غير حق؟ . ظ 

فإن قال : لحق» قيل هلا استوفيت ذلك الحق ومنعت من الحبس؟ فإن قال: إنه 
لا يستوفى إلا منها فلذلك حبست عليه» قيل له: فما ذلك الحق؟ فإن ذكره لم يجب 
الحبس» وإن لم يذكره علم أنه ليس عليها عنده حق» ثم يقال لأبي يوسف: حددت 
الزوج ولم يدر الله عنه العذاب بلعانه.» ولم تحد الزوجة وقد درأ الله تعالى بلعانها 
الحد عنها فكان عكس مقالتك أولى لو كان بينهما فرق والله أعلم . 





قال الشافعيٰ رَحِمَهُ اللَهٌُ: « ت انْرَأنه ولد فقال ليس متي قلا حَدّ و 
لان حَتَّى بق a‏ أؤ وَلَدَئه ٿه من رؤج قلي وَقَدْ عُرِفٌ نِكَاحُهًا 
بن ا ای بهو ها ها مم N E‏ 
لاقل الحمل وَإِنْ سَأَلْتْ يَمِيئه يميه أُحْلَفْنَاهُ وَبَرىء ران نکل أَْلَفْنَاهًا وَلَحَهُ قان لَمْ تَحلِف لَمْ 
لحف . 


چ 1 


قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا أتت امرأته بولد فقال: 2002100 
لم يكن ذلك قذفاً صريحاً لاحتماله فيؤخذ ببيان مراده» وله في البيان أربعة أحوال : أن 

يبينه بما يكون قذفاً وهو أن يقول: أردت بذلك أنها زنت فجاءت به من الزنا فيصير 
قاذفاً وعليه الحد إلا أن يلاعن. 

والحال الثانية : أن يبين فيقول : أردت أنه ليس مني شبها فلا يشبهني خلقاً 
وخلقاء ولم يكن قاذفاً ولا حد عليه فإن اذعية انه آراضيه لدف حاف ورم وة 
نكل ردت اليمين عليها فإن حلفت صار قاذفاً وحد إلا أن يلاعن وليس له نفي الولدء 
لأنه لم يجحد نسبه. 

فصل: والحال الثالثة : أن يبين ذلك أنها لم تلده وإنما التقطته» فالقول قوله إلا 
أن تة تقيم بينة على ولادتها؛ ؛ لأن إقامة مة البينة على الولادة ممكنة. لأن الولادة لا تخلو في 
ا ء لهاء والبينة أربع نسوة يشهدن بولادتها كالرضاع 
والاستهلال» فإن شهد بها شاهدان» أو شاهد وامرأتان ذكرا مشاهدة الولادة بالاتفاق 
من غير تعمد النظر سمعت شهادتهما؛ لأن شهادة الرجل أغلظء فإذا قامت البينة 
بولادتها ثبت نسبه ولم ينتف عنه إلا باللعان» فإن عدمت البينة فهل ترجع إلى القافة في 
إلحاقه بها؟ على وجهين : 

أحدهما: يرجع إلى القافة كما يرجع إليهم في إلحاقه بالرجل» فعلى هذا إن 
ألحقوه بها صار كالبينة على ولادتها فيلحق بها وبزوجها إلا أن ينفيه باللعان. 

والوجه الثاني : لا يجوز أن يرجع إلى القافة في إلحاق الولد بالآم ويجوز أن 


كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون Ao‏ 
يرجع إليهم في إلحاقه بالأب والفرق بينهما: أن الأم يمكن أن يلحق بها ولدها قطعاً 
بالمشاهدة» فلم يكن لاجتهاد القافة في إلحاقه مدخل ولا يلحق الأب إلا من طريق 
الاستدلال وغلبة الظن فجاز اجتهاد القافة في إلحاقه به» فعلى هذا يحلف الزوج بالله 
تعالى أنها ما ولدته» فإذا حلف انتفى عنه» وإن نكل ردت اليمين عليها فحلفت بالله 
أنها ولدته» فإذا حلفت لحق به إلا أن ينفيه باللعان» فإن نكلت فهل توقف اليمين على 
بلوغ الولد ليحلف أنها ولدته على فراشه أم لا؟ على وجهين : ) 

أحدهما: لا توقف اليمين وقد انقطع حكمهاء لأن حقها في اليمين في بطل 
بنكولها ويكون منفياً عن الزوج بإنكارها ونكولها. 

والوجه الثاني : توقف اليمين على بلوغه؛ لأن إنكار الزوج قد تعلق به حقان» حق 
لها في الولادة» وحق الولد في ثبوت النسب» فإذا بطل حقها بنكولها لم يبطل حق 
الولد» فعلى هذا إن حلف الولد بعد بلوغه لحق بالزوج إلا أن ينفيه باللعان» وإن نكل 
عن اليمين لم يلحق به وكان منفياً عنه بغير لعان» وهل يلحق بها أم لا على وجهين : 

أحدهما: لا يلحق بها إلا ببينة وقد ذكر الشافعي في كتاب التقاط المنبوذ: أنه لا 
يسمع فيه دعوى المرأة إلا ببينة لما في لحوقه بها من إلحاقه بزوجها. 

والوجه الثاني : يلحق بإقرارها ولا يلحق بزوجها مع إنكاره . 

فصل: والحال الرابعة: أن يبين أنها ولدته من زوج كان لها قبله فلا يخلو أن 
يعرف لها زوج قبله أو لا يعرف فإن لم يعرف لها زوج قبله قيل هذا البيان غير مقبول 
منك فبينه بما يمكن ليقبل» وإن عرف لها زوج قبله» فلا يخلو أن يعرف وقت طلاق 
الأول وعقد الثاني ووقت الولادة أو لا يعرف ذلك كله. 





فإن عرف وقت الطلاق الأول ووقت عقد الثاني ووقت الولادة» فللولد أربعة 

أحدها: أن يكون لاحقاً بالأول دون الثاني وهو أن تضعه لأربع سنين فما دون 
من طلاق الأول» ولا أقل من ستة أشهر من عقد الثاني فينتفي عن الثاني للحوقه 
بالأول . ) 

والحال الثانية : أن يكون ملحقاً بالثاني دون الأول وهو أن تضعه لأكثر من أربع 
) سئين من طلاق الأول» ولستة أشهر فصَاعداً من عَقده الثاني . فيلحق به ولا ينتفي عنه 
إلا أن يلاعن . 

والحال الثالثة : أن لا يحلق بالأول ولا بالثاني» وهو أن تضعه لأكثر من أربع 
سنين من طلاق الأول ولأقل من ستة أشهر من عقد الثاني فينتفي عنهما وهو بعد يمينه 


ا کات الان نان نا کون فاا ولا يعون 
منفي عنه بغير لعان لأن الأصل عَدَمٌ الفرّاش الموجب للحوق الولد ولإمكان قيام البينة 
' على وقت الولادة» فإن نكل الزوج عن اليمين ردت على الزوجة يمينها أن تحلف بالله 
أن هذا الولد منه ما هو من غيره وجها واحداء لأنها في ذلك على يقين بخلاف غيرهاء 
فإذا حلفت لحق بالزوج وله نفيه باللعان وإن نكلت عن اليمين فهل توقف على بلوغ 
الولد أم لا؟ على ما مضى من الوجهين والله أعلم . 

مسألة: قال المُرْنيّ: (قال) في كتاب الطّلاقٍ مِنْ أخكام القران لَوْ قال لَهَا مَا هَذَا 
الئل مي وليْمث ران وَل أصبها ف تُخيلى؛ ل يون حَمْلاً فَيَكُونَ صَادقاً وهي َه 
زَانيَة فلا حَدَّ ولا لِعَانَ فَمَتَى اسْتَيْقنًا أنه حمل فلا َد يَحْتَملُ أن تَأَحُدَ نُطفْتَكَ قَتَدْخُلَهَا 
فَتَحْمَلَ مِنْكَ فتَكُونَ صَادقا باتك لَمْ تُصِبِهًا وهي صَادِفَة انه ولَدُكَ فَإِنْ قَدَفْتَ لأَعَنَتْه . 


قال الماوردي: وصورتها أن يظهر بالزوجة حمل فيقول: ما هذا الحمل مني 
وليست بزانية ولم أصبهاء قيل: قد يجوز أن يكون هذا الحمل غلظاً أو ريحاً فلا 
يعجل» فإن تيقناه حملاً صحيحاً قيل: قد يجوز أن تدخل نطفتك فتعلق منها فيكون 
الحمل منك وهي عفيفة . 
وأنت صادق فلا ينتفي عنك بهذا القول» ولا اعتبار في الشرع بما ل أهل 
الطب: إن النطفة إذا لم تستقر في الرحم من مخرج الذكر وأصابها الهواء فبردت لم 
يكن منها علوق؛ لأن النبى كك قال: «الولد للفراش» وهو يلحق بالإمكان ولا ينتفي 
E‏ اللا ا ا عقي ی ع و الرلد عي قبل د 
قول : #رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً وذ َلَْتْ مِنَ الكبر عتا( َال 
عمران: 5] فأجابه الله تعالى: #كذلك قال ربك هو عَلىَ هين وقد خلقتُكَ من قبل 
ولم تك شيئاً» [مريم : 9] فجاءهما الولد يَعْدَ الإياس منه. 
وإذا كان كذلك لم ينتف عنه بهذا القول إذا صدقها على الولادة إلا أن ينسبه إلى 
ل ل ل ل ال 
وطء غيره على ما سنشرحه. 
. مسألة: قال الشافعي: «فإن تفى وَلَدَمَا ار 
تزف 


وَلَزِمَهُ الوَلَدُ وَإِنْ كَذَقَهَا لآعَنَهَا أنه إا لأعَتها بعَيّر كذ نف انما يدعي انها َم يذ وقد 
-. کر مله 0 ٠‏ 
کت أذ ولدته واه اؤْجَتَ اللَّد اللَعَانَ القذف يجب بغيره) 1 


قال الماوردي: وهذا صحيح. ولد المرأة لاحق زوجها إذا أمكن أن يكون منه» 
وذلك بأن تلده لستة أشهر فصاعدا من وقت عقده إذا أمكن اجتماعهماء ولا يقف 


AY 





كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 
لحوقه على اعتراف الزوج به» فإن أنكره لم ينتف عنه إلا بأحد الوجهين» إمّا بأن يقول 
لم تلده وإنها التقطته أو استعارته فيحلف إن عدمت البينة وينتفي عنه على ما قدمناه» ‏ 
وإما أن يقذفها إذا اعترفت بولادتها ويلاعن منها فينتفي عنه بقذفه ولا ينتفي بغيرهما 


وإن كان منكرا له. 
مسألة ٠‏ و of‏ هت ° راا ا ا ال لم ع الآ يلعا 
قال الشافعي: J‏ ولو قال لم تزنِ به وَلكنها عصت لم ينف عنه | بلعالٍ 

وَوَقَحَتَ قَعَت الْفُرْقة». 


قال الماوردي: وهذه المسألة تشتمل على فصلين اختلط فيها كلام أصحابنا ولم 
يتحررء الي ل ا لت ونجتهد بتوفيق الله في تحرير 
الأجوبة. 

e tT 

أحدها: أن يقذفهما بالزنا. 

والثاني : أن يقذف الرجل دون المرأة. 

والثالث : أن يقذف المرأة دون الرجل. . 

والرابع : ألا يقذف واحدا منهما. 

فأما القسم الأول: وهو أن يقذفهما معأ بالزنا فيقول: زنيت بفلان» أو زنا بك 
رجلء» فيجوز أن يلاعنها وينفي به ولدها سواء اليا أو لم يسمهء فإن هلال بن 
أمية سمى الزاني والعجلاني لم يسمهء وهذا القسم متفق 

فصل: أما القسم الثاني : وهو أن يقذف بالزنا الرجل دون المرأة» فصورته أن 
قول اغتضيكت: فاستكرهت على نفسك فيكون قذفاً للمغتصب دونهاء وهي مال 
الكتاب» فيجوز أن يلتعن بهذا القذف وينفي ولدها سواء سمى المغتصب أو لم يسمه 
وحكي عن الزني في جامعه الكبير: أنه إن سمى المغتصب لاعن وإن لم يسمه لم 
يلاعن › لأن الحد يجب عليه إذا سماه ولا يجب عليه إذا لم يسمهء واللّعان عنده لا 
يجوز إلا في قذف يوجب الحد ونظرت في جامعه فلم أره مصرحاً بذلك وإن كان كلامه 
محتملاً وليس لهذا القول وجه إن صح عنه لأمرين : 


أحدهما: أن تسمية المقذوف من شروط اللعان كالمقذوفين» ولا سقوط الحد 
بمانع من لعانه في نفي النسب كالمجنونين . 

والثاني: أنه لما كان هذا الوطء في إفساد الفراش كغيره وجب أن يساويه في نفي 
النسب بلعانه . 


۸۸ كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 


فصل: أما القسم الثالث: وهو أن يقذف المرأة دون الرجل» فصورته أن يقول: 
تشبهت له بزوجته فأصابك يظنك زوجته فأنت زانية لعلمك به وهو غير زان لجهله 
بك» فيجوز على مَذْمَّبٍ الشافعي والمزني أن يلاعن لنفي النسب وسقوط الحد. 

وقال أبو حامد الإسفرايينى : لا يلاعن لنفى النسب بهذا القذف» لأنه وطء شبهه 
في حق الرجل يوجب لحوق الولد به إن الحقته القافة فينتفي عنه بغير لعان» وإذا أمكن 
نفي النسب بغير لعان لم يجز أن يلاعن لنفيه كولد الأمة لما جاز أن ينفي عنه بادعاء 
الاستبراء لم يجز أن يلاعن لنفيه. وهذا فاسد لأنه قد يجوز أن يكون الواطىء غير 
مسمى فلا يلحقه الولد» ولو كان مسمى لجاز أن ينكر الواطىء فلا يلحقه الولدء ولو 
اعترف بالوطء لجاز أن لا تلحقه القافة به» ولو ألحقته القافة به احتاج الزوج إلى 
إسقاط الحد بلعانه فصار اللعان مستحقا في الأحوال كلهاء فجاز أن يتضمنه نفي 
الب الذى "قد ارون عليه القلق فة ون لح نه 

فصل: وأما القسم الرابع : وهو أن لا يقذف واحداً منهما بالزنا فصورته أن يقول : 
وجدك على فراشه فظنك زوجته وظننتيه زوجك. فلا يكون قاذفاً لواحد منهماء لأنه 
لس ا فلا يجب بهذا الرمي حد» ويكون مقصوراً على نفي النسب» فإن كان 
حملاً فلا لعان به» ولا تنازع فيه لجواز أن يكون غلظاً أو وبع فإذا وضعت روعي 
حال المرمى بوطئها فإن كان مسمى معترفاً بوطئها فلا لعان» وإن ألحقوه ه بالزوج اضطر 
إلى نفيه باللعان» وهكذا لو كان الهرهن بها متكرا لوطئها أو كان بهو لا غر شي 
اضطر إلى نفيه باللعان في هذه الأحوال الثلاث» ل ل قولان: 





أحدهما: وهو الأصح. 

وبه قال أبو إسحاق المروزي: إنه يصح لعانه منه بغير قذف لأمرين : 

أحدهما: أن هذا الوطء مفسد لفراشه كالزنا فاستويا في نفي نسبه باللعان. 

والثاني: أنه قد اعترف بأنهما لم يزنيا فلم يجز أن يكذب عَلَيْهما في رميهما 
بالزناء فعلى هذا يقول في لعانه: أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميتها به من 
إصابة غيري لها على فراشي وأن هذا الولد من تلك الإصابة ما هو مني . 


فإذا أكمل لعانه انتفى عنه النسب ولم تلاعن المرأة بعده» لأن هذا اللعان لا 
يوجب عليها الحد. لأنة ند ات رع ايه رن ينيك الزنا ر الختيهة بلا وج 
الحد. فلذلك لم تلتعن لأن لعانها مقصور على إسقاط الحد. 


كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون ۸۹ 
يلاعن منه حتى يتضمن قذفاً يوجب الحدء لأن اللعان مقام خزي فلم يجز إلا أن يكون 
إلا في مثلهء ولأن فحوى الكتاب ونص السنة جاءت بمثله. فعلى هذا في كيفية قذفه 
وجهان : 

أحدهما: بصريح الزنا ولو كان فيه إكذاب لنفسه» حكاه أبو حامد الإسفراييني. 

والوجه الثاني : بمعاريض الزناء كقوله : فجرت بوطء غيري » أو وطئت وطأ 
14 لثلا يصرح + بتكذيب نفسه» 2 فإن 3 عاتم ا 
الفجور 1 الوطء الحرام»› هذا يوادي ولا يلزمها أن تلاعن بعده سواء 
أضاف الفجور إليها أو إلى الواطىءء لأنه كناية» وإن لم يقتنع منه إلا بالقذف 
الصريح › فإن قذفها لاعن › ولاعنت بعده» وإن قذفه دونها لاعن ولم تلاعن بعذه» 
وإن قذفها دونه لاعن ولاعنت بعذه» لأن لعانه من قذفها موجب للحد عليها. فلم 
يسقط عنها إلا بلعانها» ولعانه وقذف الواطىء وححده» غير موجب لحدها فلم يحتح 
إلى لعانهاء واه أعلم . 

مسالة : قَالَ الشّافِعِيٌ: «وَلَوْ قَالَ لان مُلاعَنَة لَسْتَ ابْنَّ فلآَنِ أخلف ما أَرَادَ قَذڏف 





٤ 3 03‏ £ 7 و n‏ اد ر 6 2 2 ٠‏ 
مه 0 حل قان اراد ذف أمّه حَدَدْناءُ وَلَوْ قَالَ ذلك يَعْدَ أن يق به الذي نفاة د إن 
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كَانَتْ امه حكة ة إن طلَبَتِ الح وَالتّعِْيرَ إنْ كَانَتْ نصرانيّة أؤ أمّة (قال المزني) رَحِمَهُ الله 
اذ ل بي الل برد له نشت ان إن یی رقو لأ على نان أ تین از 
يُعَريَُ إِلَى حَلدلٍ وَهَذَا بقؤله أشبه 


قال الماوردي : وجملة ذلك أن يقال لولد الرجل لست ابن فلان» فلا يخلو حال 
الولد من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون ابن ملاعنة قد نفاه أبوه بلعانه. 

والثاني : أن يكون ابن ملاعنة قد استلحقه أبوه بعد نفيه . 

والثالث : أن يكون ابن غير ملاعنة . 

فأما القسم الأول: وهو أن يكون ابن اف د ام بوه لعاف فل لهذ 
أجنبي : لست بابن فلان» فهذا القول منه يحتمل أمرين متساويين» يحتمل أن يريد 
لست بابنه» لأنه قد نفاه بلعانه فلا يكون قاذفاً لأمه» ويحتمل أن يريد به أن أمه زنت به 
فيصير قاذفاً لأمه: فصار من معارض القذف وكناياته فوجب مع المطالبة أن يرجع فيه 
إلى بيان في إرادته» وله في بيانه ثلاثة أحوال : 


أحدها: أن يريد به قذف أمه. 





كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 
والثاني : أن لا يريد به قذفها. ظ 

والثالث: أن لا تكون له إرادة» فإن أراد به قذف أمه حد لهاء وإن لاعن الزوج 
منهاء لأن لعانه بينة في حقه وليست بينة في حق غيره» فصارت على عفتها مع 
الأجانب وإن ارتفعت عفتها مع الزوج» فيحد لها إن كانت حرة مسلمة» ويعزر لها إن 
كانت ذمية أو أمهء وقد روى ابن عباس: أن النبئّ به فرق بين المتلاعنين ونفى 
النسبء وقضى آلآ تومي ولا يُرْمَى ولدهاء فمن رَمَامًا فَعَلَيّه الحَدٌ. 

وهذا نص الشافعي» ومطلق جوابه في قذفها وتفصيل هذا الإطلاق أشبه بالحق 
ا وهر أن يكين حال الحلاقنة فإن" عت ا لعان الزوج كانت على عفتها مع 
الأجانب فيحد قاذفهاء وإن لم تلاعن وحدت في الزناء .ذهبت عفتهاء ولم يحد 
قاذفهاء لأنه يَتَنَافى ثبوت العفة ووجوب الحد كما يتنافى إذا وجب بالبينة» وإن لم يرد 
به قذف أمه وأراد به نفيه عن الأب بلعانه فلا حد عليهء لأنه في الحكم كذلك» فإن 
ادعت الأم أنه أراد قذفها أو ادعى ذلك الابن بعد موتها أحلف بالله ما أراد قذفها ولا 
حد عليه فإن نكل عن اليمين حلفت بالله لقد أراد قذفها أو حلف ولدها بعد موتها فإذا 
حلفت حد لها حد القذف. وإن نكلت أو نكل ولدها فلا حد عليه وإن لم يكن له إرادة 
قذف فلا حد عليه لأن الكناية إذا تجردت عن نيته سقط حكمها كالكناية فى الطلاق» فإذا 
ادعت عليه إرادة القذف أحلف على ما مضى . ١‏ 

فصل: وأما القسم الثاني : وَهُرَ أن يكُونَ ابن مُلاعنة استحلفه أبوه وأقر أنه ولد 
فيقول له أجنبي: لست بأبْن فلآن» فَظَاهِجْة القَدْفُء لان الاحتمال فيه بعد الاستلحاق 
انل فصان أغلي اعوالة لذن فرعا اتون كير مول كارا بالأغلى عدن 
ما قدمناه في القسم الأول الذي تساوى فيه الاحتمال فيه هذا ما لم يدع احتمالاً ممكناء 
فإن ادعاه وقال: أردت أنك لم تكن ابن فلان حين نفاك بلعانه وإن صرت ابناً له بعد 
استلحاقه» فقوله محتمل فيقبل منه مع يمينه ولا يجب عليه الحد لاحتمال ما قال» 
وإمكانهء فإن قيل: فلو قال: يا زانية» وقال: أردت زنا العين أو اليد لم يقبل منه». 

وإن كان محتملا ووجب عليه الحد. فهلا كان في هذا الموضع هكذا يجب عليه الحد 

مع احتماله؟ 


قيل: لأنه إذا رماها بالزنا كان قذفاً صريحاً فى الظاهر والباطن فأخذ بالحد ولم 
ينو» وفي هذا الموضع يكون تعريضاً بقذف في الظاهر دون الباطن فلذلك جاز مع 
الاحتمال أن ينوي . 

ويكون الفرق بين هذا القسم وبين القسم الأول: أنه في القسم الأول لا يحد 
حتى يسأل» لأن لفظه كناية لا يتعلق به حكم إلا مع النية. ) 


كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون ۱ 





وام و ا 
على أمه لمان قط r‏ لمت ابن فلان : ااا من مكدب انا 4 
يكون قذفاً لأمه فى الظاهر والباطن» لأن فى المستلحق بعد الالتعان من الاحتمال ما 
ليس في هذاء فلذلك كان قذفاً في الظاهر دون الباطن. 

وفي هذا الموضع قذفاً في الظاهر والباطن» وهذا ظاهر ما يقتضيه كلام اا 
في الأجنبي وحكى المزني عنه في الأب إذا قال لابنه : الست بابنيء أنه لا يكون قاذفاً 
لأمه حتى يريد به القذف» فخالف بين الأب والأجنبي فلم يجعل ذلك من الأب قذفاء 
وجعله من الأجنبي قذفاء فاختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة طرق : 


أحدها: وقد أومأ المزني إليها: التسوية بين الأب والأجنبي وتخريج ذلك على 
قولين جمعاً بين ما نص عليه في الموضعين : 

أحدهما: يكون ا سیا من الأ لاني ا سان نا لي خلا تي 
الأجنبي فيحدان معاً إلا أن يلاعن الأب فيسقط عنه الحد ولا يسقط عن الأجنبي . ۰ 


ووجهه: أن نفي الولد عن أبيه موضوع في العرف لقذق أنه فجاز أن يكون 
العرف معتبرا والحكم به متعلقا. 


والقول الثانى: أنه لا يكون قذفاً صريحاً من الأب ولا من الأجنبي لظهور 
الاحتمال فيه» وأن يراد به ليس بابنه لاختلافهما في الأفعال والأخلاق مع اتفاقهما في 
الأنساب» فخرج بهذا الاحتمال عن حكم الصريح» وما الذي يكون حكمه حينئذ؟ فيه 
وجهان: 0 اا 

أحدهما: أن يكون مقذوفاً في الظاهر دون الباطن اعتبارا بالأغلب من حاليه. 
وإن لم يتغلظ على المستلحق بعد النفي لم يكن أضعف منه فعلى هذا يؤخذ بالحد إلا 
أن يقول لم أرد به القذف» فيحلف عليه ولا يحد. 


والوجه الثاني : أنه كناية ينوي فيه ولا يحد إلا أن يريد به القذف.ء بخلاف 
المستلحق» والفرق بينهما: أن المستلحق لما اعتل نسبه باللعان صار الظاهر من نفيه ‏ 
قذف أمه» وغير المستلحق لما لم يعتل نسبه صار الظاهر من نفيه مخالفة أبيه في أفعاله 
وأخلاقه» فهذه الطريقة الأولى لأصحابنا ويشبه أن تكون طريقة أبي الطيب بن سلمة . 

والطريقة الثانية: وهي طريقة أبي علي بن أبي هريرة: أن الجواب على ظاهر 
انض هما فيكون قذفا من الأجنى :ولا يرن قذفاً من الأب: 


والفرق بينهما: أن للأب من تأديب ولده بالضرب والإغلاظ في القول ما ليس 
للأجنبي فصار ذلك من الأب إغلاظا في القول المحمول على التأديب» ومن الأجنبي 
إغلاظ قذف لا مدخحل في التأديب . 


والطريقة الثالثة  :‏ وهي طريقة أبي إسحاق المروزي - أن اختلاف الجواب فيهما 
تجمول على ادب طالين ران ت 6 فی ای ات أنه لا يكون قذفا إذا 
قاله عند ولادته وقبل استقرار نسبه في الحال التي لو أراد نفيه فيها باللعان لأمكنهء 
والذي قاله في الأجنبي : أنه يكون قذفا إذا قاله بعد استقرار نسبه في حال لا يجوز لأبيه 
ئ 0 امكو ذلك e‏ ا لا التي وا يكون 


عا : قال الشافعي: «وإذا نَفيْنًا عَنْهُ وَلَدَهَا باللعَان * : جَاءت بَعْذَهُ برد 5 


من سنّة أشهر أز أك ما يَلرَمه لَه نََبُ وَلَدِ الْمَبُوئة ة فهو وَلَدُهُ إلا أن يَنْفِيَهُ بلعَان» . 

قال الماوردي: اعلم أن نفي النسب باللعان على ضربم 

أحدهما: أن ينفى به حملا . 

ااي اجى ورد 

فأما الضرب الأول : وهو أن ينفي به حملا فإذا وضعت واحداً أو عدداً انتفى عنه 
جميعهم . لأن الحمل ما اشتمل البطن عليه وانقضت عدتها بوضع الأخير منهم فلو 
وضعت ولدا فانتفى عنه وانقضت به عدتها في الظاهرء ثم وضعت به ولداً آخر» نظر 
في زمان وضعه فإنه لا يخلو من أحد أمرين» إما أن يكون بينهما أقل من ستة أشهر أو 
أكثرء فإن وضعته لأقل من ستة أشهر من ولادة الأول فهما من حمل واحدء لأنه لا 

يكون بين الحملين أقل من ستة أشهر› وهي أقل مدة الحمل» فإذا كان بين الولدين أقل 

“كينها "كاذنا جما واا اشتمل البطن عليهماء ا ا لي وعلمنا أنها 
كانت باقية في عدتها إلى وضع الثاني . 


وكذلك لو وضعت ولدآ ثالثاً بينه وبين الأول أقل من ستة أشهر انتفى الثالث مع 
الثاني والأول باللعان المتقدم لاشتمال البطن على الثلاثة في وقت نفي الحمل باللعان» 
وعدتها منقضية بوضع الثالث» فأما إن وضعت الولد الثاني لستة أشهر فصاعداً من 
ولادة الأول فهو من حمل ثانء لأنه لا يجوز أن يكون بين الولدين من حمل واحد ستة 
آشهر» وإذا كان الولد القااى نيل ناذه فونه باللعان ورد Sa‏ عدتي! بورضيع 
الأول انقضاء تيقنا به استبراء رحمها فلم يلحق به الثاني لاستحالة أن يكون من إصابته 


كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون ۹۳ 
قبل اللعان لأنه انتفى عنه باللعان» ويختلف حكم الولدين في الاستلحاق». فإن 
استلحق الأول لحق بهء لأنه انتفى عنه باللعان وإن استلحق الثاني لم يلحق به لأنه 
منفي عنه بغير لعان . 

فصل: وأما الضرب الثانى: وهو أن ينفى بلعانه ولداء فإذا اعتدت من فرقة 
اللا ن ا ت وفعت يعده ولد ابا ل دخ و من وة اران ) 





أحدها: أن تضعه لأقل من ستة أشهر. 

والثاني : أن تضعه لستة أشهر فصاعدا إلى أربع سنين . 

والثالث : : أن تضعه لأربع سنين فأكثر . 

فأما الحال الأولى : وهو أن تضعه لأقل من ستة أشهر حتى ينقيه بلعان ثان» 
بخلاف التعانه من الحملء لأن التعانه من الحمل متوجه إلى ما اشتمل عليه البطن من 
واحد أو جماعة فانتفى جميعهم باللعان الواحدء وإذا كان اللعان بعد الولادة» كان 
النفي متضيورا علن ها تشب اللعاك؟ ولم يتضمن إلا الأول فانتفى عنه دون الثاني 
اس RA O i NS‏ 
يم من حمل واحد حيث كان بينهما أقل من ستة ا أشهر › والحمل الواحد لا يتبعض 

في اللحوق باننين كما لا ١‏ يلحق 3 1 ان فج الأول فعا الثاني فى 

أحدهما: أن حكم الاستلحاق [بعدالنفي جائز» والنفي بعد الاستلحاق غير 
جائز . | ظ ظ 
والثاني : أن الولد يلحق بالإمكان ولا ينتمي بالإمكان. فيغلظ بهذين الأمرين 
حكم الاستلحاق]''' وعلى حكم النفي فصار الأغلظ متبوعا والأخف تابعاً فإذا لحقه لم 
يحد لقذف الأم لأن لحوق الولد لا يقتضي تكذيبه في القذف» كما لو لاعن منها ولم 

ينف ولدها. 


وأما الحال الثانية : فهو أن تضع الثاني لستة أشهر فصاعداً من ولادة الأرل زلدون 
أربع سنين من وقت اللعان فيكون الولد الثاني من حمل ثان» ولا يكون من حمل الولد 
الأول فيصير الولد الثاني لاعفا نة دون الأول ما لم تصر ذات 00 لأن 
ولد المبتوتة يلحق بزوجها إلى أربع سنين من فراقه ما لم تتزوج» فإن قيل: أفليس قد 
نفيتم عنه إذا التعن من الحمل من ولدته بعد ستة أشهر؟ . 





)١(‏ سقط في أ. 


۹٤ 





كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 
قلنا: إنما فرقنا بينهما في اللحوق لافتراقهما في معنى الاستبراء واختلافما في 
إمكان اللحوق فصار الفرق بينهما من وجهين : ) 

أحدهما: أن الحامل إذا لاعن منها انقضت عدتها بوضع الحمل» ووضع الحمل 
يقين في استبراء الرحم» فلا يجوز أن يبقى بعده للزوج ما في الرحمء وذات الولد إذا 
لاعن منها انقضت عدتها بالأقراء والاستبراء بالأقراء غلبه ظن لأنه قد يجوز أن تحيض 
على الحمل ويرى دم فسادء فجاز أن يكون الرحم مشتملاً على ماء الزوج وانعقاد 
الولد منه. 


والثاني: أنه يمنع من ذات الحمل إذا التعن منها أن يطأها في الزوجية بعد 
وضع الحمل فامتنع أن يكون الحمل ا 0 ا 
أن يكون قد وطئها في الزوجية بعد الولادة فلم يمتنع أن يكون الحمل الثاني منه] '. 

فلهذين ما فرقنا في الثاني بين الحملين› وإذا كان كذلك ولحقه الولد الثاني ولم 
ينتفع منه إلا بلعان فإن التعن منه احتاج فيه إلى قذف ثان» لأن القذف بالزنا الأول قد 
انقطع ماؤه بولادة الأول فصار الولد الثاني من ماء ثان فاقتضى أن يضاف فى اللعان إلى 
زنا ثان» فإن لم يلتعن من الثاني لحق به دون الأول لأنهما من حملين وليس يمتنع في 
الحملين أن يكونا من اثنين . 
عنه بغير لعان لاستحالة أن يكون من إصابته فى الزوجية قبل لعانه لتجاوزه مدة أكثر 

مسألة: قال الشّافعيٌ: «وَإِذَا وَلَدَتْ وَلَدَيْنَ في بطن فَأَقَدَ بأَحَدهمًا وَتَفَى الْآخَرَ 
فهمًا ابْنَاهُ ولا يكون حَمْل وَاحد بولدین إلا مِنْ وَاحِدٍ (قال الشافعييٌ) رَحِمَهُ اللّهُ وَإنَ كان 


قال الماوردي: وهذا كما قال إذا ولدت توأمين في حال واحدة» أو ولدت 
ولدين متفرقين بينهما أقل من ستة أشهر فذلك سواء وهما من حمل واحد لاشتمال 
البطن عليهماء فإن نفى أحدهما باللعان واعترف بالآاخرء أو نفى أحدهما وأمسك عن 
تلن اا فلك سراد وجا ا او هه لآ الى اعرف هر اناك قن ن لعن 
به» وهو من حمل الأول» فاقتضى أن يتبعه الأول في اللحوق وإن نفي لما قدمناه من 
أن الحمل الواحد لا يكون إلا من أب واحدء فصار الأول تابعاً للثاني في الإقرار» ولم 
يصر الثاني تابعاً للأول في الإنكارء لأن الشريك يتعدى إليه الإقرار ولا يتعدى إليه 





)١(‏ سقط في أ. 
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الإنكار؟ ألا ترى لو أن أخوين ادعيا دارا ورثاها عن أبيهما فصدق المدعي عليه 
أحدهما وأنكر الاخرء فكان النصف المقر شركه بينهما فتعدى الإقرار إلى المكذب 
ولم يتعد الإنكار إلى المصدق وقد ذكرنا من الفرق بينهما وجهين مضيا. ظ 

فصل: فإذا ثبت أن الثاني يلحق به مع الأول انتقل الكلام إلى وجوب الحد عليه 
وذلك معتبر بحال اللحوق» فإن كان لحوق الثاني لإمساكه عن نفيه لم يجب عليه في 
لحوقهما به حد القذف لأنه ليس فى إمساكه تكذيب القذف» وإذا كان لحوق الثانى 
الأعتر اتبيه وقد كان قال عاق لغانة فى کے الكل ا فی ا و غاد إذا ألحقناهما 
بالاعتراف حد القذف لما في الاعتراف بأحدهما من تكذيب نفسه في قذفهما بالآخر. 

فصل: وإذا نفى باللعان ولدين توأمين انتفى الولد عنه ولم ينتفيا عنه في الأم 
وكانا ملحقين بها دونه وهكذا توأ م الزنا يحلقان بالزانية دون الزاني» وإنما كان كذلك 
لأن الولد a‏ فع الشرع حكم الظن في الزاني ولم يرفع حكم 
اليقين في الزانية» وإذا كان كذلك ورثا الأم وورثتهما ولم يرثا الزاني ولا الملاعن ولم 
يرثاهماء وفيما يتوارث به هذان التوأمان ثلاثة أوجه : 

أحدها: ميراث أخ لأب وأم لعلمنا قطعاً أنهما من أب وأم . 

والوجه الثاني : أنهما يتوارثان ميراث أخ لأم» لأنه لما انتفى أن يكون لهما أب 
امتنع أن يكونا أخوين من أب وصار أخوين من أم لأن لهما إماً فورثا بالأم لما ورثاهاء 
ولم يرثا بالأب لما لم يرثاه. 

والوجه الثالث: أن توأم الملاعنة یتوارثان ميراث أخ لأب وأمء وتوأم الزنا 
يتوارثان ميراث أخ لأم» لأن توأم الملاعنة لو استلحقا صار أخوين لأب وأم» وتوأم 
الزنا لا يصيران بالاستلحاق أخوين لأب وأم فافترقا. 





ر تت 


مسألة: قَالَ الشافعيٌ: وا مَاتَ حدما ا الي رال 0 


سے © ارت۱ 


لي وت وذ اقاي الأو يكين أن عا وي 


قال الماوردي: وهذا صحيح› إذا مات الولد قبل الالتعان جاز أن ينفيه باللعان 
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وقال اوغ إذا مات قبل اللعان ورثه ولم يجز أن ينفيه باللعان بعد موته. 
واستدل على ذلك بثلاثة أشياء : 

أحدها : : أن من مات على حكم استقر ذلك الحكم بموته» كمن مات عبداً لم 
يجز أن يعتق بعد موته» أو مات كافرا لم يصر مسلماً بعد موته» كذلك هذا الولد مات 
ظ ابنآ فلم ترتفع بنوته بعد موته . 

والثاني: أنه بالموت قد صار وارثاً له وميراثه اعتراف به والمعترف بالولد لا 
يجوز له نفيه . ظ 

والثالث: أنه لما لم يجز أن يرتفع باللعان ارات و العو تر يجن أن 
ينفى به نسب ولده بعد الموت . 

ودليلنا: هو أن نسب الحي أقوى من نسب الميت. فلما جاز أن ينفي باللعان 
أقوى النسبين كما أن ينفي أضعفهما أولى . 

لأن الداعي إلى نفيه في الحياة أمران: أن لا ينتسب إليهء وأن لا يلزمه مونته 
وهذان موجودان بعد الموت كوجودهما قبله» فاقتضى أن يستوي الحالان في نفيه لأنه 
لما جاز أن يلحق به النسب [يوم]”'' الموت جاز أن ينفي عنه بعد الموت ليستوي حكم 
اللحوق والنفي بعد الموت كما استويا قبله» فأما الجواب عن الاستدلال بأن ثبوت 
الحكم إلى الموت يمنع من ارتفاعه بعده كالكفر والرق فيما تقدمهماء فذلك ما استقر 
بالموت ولم يتغير بعدهء وليس كذلك نفي النسب لأنه يوجب ارتفاعه من أصله ولا 
يثبت له فيما بعد عن النسب فجاز أن ينفيه ليرتفع قبل الموت وبعده» وكذلك الجواب 
عن رفع الفراش باللعان» أنه رافع في الحال مع ثبوته من قبل وقد ارتفع بالموت فلم 
يبق لرفعه بعد الموت تأثير بخلاف النسب. 

وأما الجواب عن الميراث فهو عندنا غير وارث إذا التعن منه» فلم يسلم لهم 
الاستدلال. 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا فكانا ولدين التعن من أحدهما ونفاه ومات الآخر قبل 
نفيه فإن التعانه من الحي لا يقتضي نفي الميت عنه حتى يلاعن منه» فإن لم يلتعن منه 
لخق به الميت والحي جميعاء لأنهما من حمل واحد:: وإن التعن. منه اثثفيا اعنه 
بلعانين» ولا يحتاج في اللعان الثاني إلى قذف يتقدمهء لأنهما من حمل قد تقدم القذف 
له وماؤه واحد فافتقر إلى قذف واحد» وعلى قول أبي حنيفة لا يلاعن من الميت 
ويلحق به الحي والميت لأنهما من حمل واحد. 





في أ بوم 
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مسألة : قال الشافعي: و ا داعسا بلعَان وَمَاتَ الْوَلَدُ 
قَادّعَاهُ الأب ضربَ الحَدّ وَلَمْ يَيْتِ النّسَبٌُ فَإِنْ كان الان الْمَنْفى تَرَكَ وَلّداً خد أب 
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و 9 قي بن وو ال الشاهي) رجن الل ولاق ب ود وَلْدا 


اک و 


کر ا ل اين لبي فب اكلم کے انع بے دای لل کے الع 
واو ووو 41 و 0 فقت 


ک 


و کان 5 مُلاعناً eT‏ 


قال الماوردي: وصورتها فيمن نفى ولده باللعان ثم مات الولد فاعترف به 
واستلحقه بعد موته فقد اختلف الفقهاء ‏ هل يلحق به أم لا؟ على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: وهو مذهب الشافعى ‏ أنه يلحق به إذا استلحقه بعد موته سواء ترك ولدا 
أو لم يترك غنيا مات أو فقيرا. 

وقال أبو حنيفة : إن ترك المنفي ولداً ألحق به وإن لم يترك ولداً لم يلحق به . 

وقال مالك : إن مات غنياً ذا مال لحق بهء وإن مات فقيراً لم يلحق به» واستدل 
أبو حنيفة بأنه لا يلحقه إذا لم يترك ولدا بثلاثة أمور: 

أحدها: بأنه قد انقطعت بالموت أسبابه فصار قطعاً لاستلحاقه» وهو باقي 
الأسباب ك | 

والثاني: أنه بعدم الولد متهم الاستلحاق في إجازة الميراث فرد إقراره بالتهمة 
ر ا ا 1 ٠‏ 

والثالث : : أنه في استلحاق النسب حقين : 

أحدهما: اا ا ا ا يثبت له من حق الاستلحاق 
مثل ما يثبت 

واستدل مالك بأن موت الغني باقي العلق فكان لاسلتحاقه تأثير فثبت» وموت 
الفقير منقطع العلق فلم يبق لاستلحاقه تأثير فلم يثبت. 





)١(‏ فى أ متهوم. 
لقف الحاوي في الفقه/ ج١١/م/‏ 


8 تج 2277 کات اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 

ودليلنا: أنه مأمور باستلحاق نسبه في حق الله تعالى وحق الولد» فاقتضى أن 
يكون مقبول الاعتراف في الحياة وبعد الموت». لأن لا يكون على الجحود ا 
وللوعيد مستحقاء وقد يتحرر من معنى هذا الاستدلال قیاسان : 

والثانى : أنه ك ر ل ار 
نسب ب الولدء الان الفروع ترد إلى أصولهاء رر لاسرد إلى تزوعياء رابو حنية 
الا بن ا تیت اولان عاذ مزا ويجاله دن 
قول مالك في اعتبار المال» ولأن المنع من استلحاقه بعد الموت لا يخلو أن يكون 
ابل الموت :او لكجن اة فبطل أن يكون لأجل الموت لجواز استلحاقه مع الولد 
والموت موجود وبطل أن يكون لأجل التهمة فى الميراث» لأنه لو مات فقيرا لم يلحق 
به وإن كان غير متهوم وترك ولدآ لا يرث لرق أو اعقو يفنو إن كان مهرما وإذا 
بطل تعليق المنع بواحد من هذين ثبت تساوي حكمه في الحياة؛ وبعد الموت . فأما 
الجواب عن استدلالهم بقطع الأسباب مع عدم الولدء وبقائها مع وجوده فمن وجهين : 

أحدهما: أن الأسباب باقية مع عدم الولد كبقائها مع وجودهء لأنه قد تعلق 
بالأسباب من الحقوق لها وعليها من تحريم المصاهرة وغيره ما لا ينقطع بالموت . 

والثاني : أنه وإن انقطع بها الحقوق المستقبلة لم تقطع بها الحقوق الماضية› 
وإن انقطع بها حق الادمي. لم ينقطع بها حق الله تعالى . 

ا استدلالهم بالتهمة فقد أبطلنا أن تكون عليه وأما الاستدلال بأن وجود الولد 
يجمع حقي النسب ويعدمان بفقده فالجواب عنه من وجهين : 
ال لنسب في أغلظ حاليه كان ثبوته في أخفهما أولى . | 


فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من ثبوت نسبه مع وجود الولد وعدمه فله ميراثه بالأبوة 
سواء حجب الوارث أو شاركه باقيه كانت التركة أو مقسومه» ولو كان الابن قد مات 
قتيلا» ورث الأب ماله وديته» وجرى عليه حكم من لم يزل ثابت النسب من وقت 
الولادة. 
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مسألة : قال الشّافعيٌ: ولو قال ار الك َنْب بك وَطلَبَا جَمِيعاً ما 


ره 


لَهُمًا اتا قان قالَتْ عَنَيْتُ اه أُصَابَنِي وَهَوَ زوجي أخلقَث وَل شيء عَلَيْهَا رلت او 


ww 


و 1 ر 
ار 52 


بُحَدٌ وَإِنْ قَالَثْ رَنَيْتْ به قبل ان ينحني فهي فَاذفةٌ لَه وَعَلَيْمَا الْحَدُ وَل لآ شيْء عَلَيْه لآ 
ال 


قال الماوردي: أما قوله لها مبتدثاً: يا زانية فهو قذف لها صريح لا يرجع فيه إلى 
إرادته وأما قولها له في جواب قذفها له: زنيت بك» فهو محتمل إذا كان جواباً» فلم 
يكن قذفاً صريحاً إلا أن تريد به القذف والذي يحتمله هذا الجواب أحد أربعة أوجه 
ذكر منها الشافعي اثنين» وأغفل الثالث : 

أحدها: أن تريد إقرارها بالزنا وقذفها له. 

والثانى : أن تريد إقرارها بالزنا ولا تريد قذفه به. 

والثالث : أن تريدقذفه بالزنا ولا تريد إقرارها به . 

والرابع : أن لا تريد قذفه ولا إقرارها به» فأما الأول وهو أن تريد إقرارها بالزنا 
وقذفه به فهو أن تقول: أردت به أنه زنا بي قبل أن يتزوجني» فكنت زانية به وكان زانياً 
بي» فهذا البيان هو أغلظ أحوالهما في حقها وحق الزوج» فعليها حدان: 

أحدهما: حد الزنا لإقرارها به وهو حق الله تعالى لا تراعى فيه المطالبة. 

والثاني : حد القذف للزوج» لأنها قاذفة له. وهو معتبر بطلبه وقد سقط عن 
الزوج حد القذف بتصديقها له» وإذا وجب الحدان عليها لم يتداخلاء لأنهما من 
جنسين مختلفين الموجب والحكم» ومنع أبو حنيفة من اجتماعهما بناء على أصله في 
أن لا يجمع في السرقة بين القطع والغرم» ونحن نجريه على أصلنا في الجمع بين 
القطع والغرم وإن كان في الجمع بين حد الزنا والقذف نصء وهو ما روي: أن 
النبي لل كان قائماً يخطب فقام إليه رجل من بني كنانة فقال : إني أصبت حداء فقال له 
النبئ بي : أقعدء حتى قال ذلك ثلاثاًء فقال له: ماذا فعلت؟ فقالت: زنيت ببنت 
امرأتي» فأمر رسول الله هة عمر وعلياً وزيد بن حارثة أن يقيموا عليه حد الزناء ثم 
أرسل إلى بنت امرأته وسألها فقالت: ما زنيت» فأمر أن يقام عليه حد القذف» فجمع 
عليه الحدين . 


فصل: وأما الوجه الثاني : وهو أن تريد إقرارها بالزنا ولا تريد قذفه 0 
فهو أن تقول: أردتأني زنيت به قبل أن تزوجني وهو لا يعلم» إما بأن تقو 
استدخلت ذكره وهو ناد ئم» أو نمت على فراشه فوطئني وهو لا يعلم بي » فكنت 00 
ولم يكن زانياً بي» فهذا البيان أغلظ الأحوال في حقها وأخفها في حق الزوج فعليها 
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حد الزناء وليس عليها حد القذف» وقد سقط به عن الزوج حد القذف فإن ادعى الزوج 
أنها أرادت قذفه أحلفها أنها ما أرادته . 

فصل: وأما الوجه الثالث: وهو أن تريد قذفه بالزنا ولا تريد إقرارها به» فهو أن 
تقول: زنا بي قبل أن يتزوجني وأنا نائمة أو مستكرهة» فهو زان بي وأنا غير زانية به 
فهذا البيان أخف الأحوال في حقها وأغلظها في حق الزوج» فعليها حد قذفه» وعليه 
حد قذفهاء ولا قصاص فى الحدين» وله إسقاط حد القذف عن نفسه باللعان ولا يسقط 
عنها حد القذف بلعانهاء فإن أكذبها على أنها لم ترد الإقرار بالزنا أحلفها أنها لم ترده» 
لما يتعلق من سقوط حد قذفها عنه بغير لعان. 

فصل: وأما الوجه الرابع : وهو أنتريد لا إقرارابالزنا ولا قذفه» فهو أن تقول: 
أردت أنه أصابني بعد أن تزوجني فإن كنت زانية فيه زنيت» فهذا أخف أحوالها في 
حقها وحق الزوج» فيكون قولها في الأمرين مقبولاً. فلا يجب عليها حد الزنا ولا حد 
القذف» لأن الجواب قد يخرج في مقابلة اللفظ بمثله ويخالفه في حكمه كما قال 
تعالى: #وجزاء سيئة سيئة مثلها4 [الشورى: .]5٠‏ والابتداء سيئة والجزاء ليس 
بسيئة» وكما قال تعالى: #ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين) [آل عمران: 05]. 
فالابتداء مكر والجزاء ليس بمكرء ولأن خروج الجواب على هذا الوجه قد يكون نفيا 
لما تضمنه الابتداء عن نفسه وعن صاحبه» ويكون تقديره: ما زنيت إلا بك فلما لم 
تكن زانياً لم أكن زانيه» كقول الرجل لصاحبه: دخلت الدار فيقول: ما دخلتها إلا 
معك» يريد أنك لما لم تدخل الدارء لم أدخلهاء فثبت بهذين المعنيين فرق ما بين 
الابتداء والجواب». ولأجلهما جعلنا الابتداء صريحاء والجواب كناية» فإذا كان 
كذلك» كان قولهما في الأمرين مقبولاً» وإن كان أخف أحوالهاء ثم ينظر في حال 
الزوج فله فيما بينه من هذا الوجه أربعة أحوال: 





أحدها: أن يصدقها فى الأمرين أنها ما أرادت إقراراً بالزنا ولا قذفه به» فلا يمين 
لها رل عا هن كدف رل رن وغل دان إن إن غ ن لاع 
نشل خد لاف عه ورج خد ال غلا له ان0 ا :فة فيل ١‏ ف ك 
منها وقد صدقهاء قيل: إنما صدقها على أن لم تقر بالزناء ولم يصدقها على أنها لم 
تزن فلذلك التعن . 

والحال الثانية : أن يكذبها فى الأمرين ويقول: بل أردت إقرارا بالزنا وقذفي به. 
قله ا عل اا أما آلا فعاف أنينا مآ رادت ل رل اوا ات 


)١(‏ سقط في أ. 


كتاب اللعان/ نات ها کین 5013 ولا كوو عع ا 
أنها ما زنت» وتكون يمينها في حق الزوج لما يتعلق به من سقوط حد القذف عنه لا في 
حق الله تعالى» لأن منكر الزنا لا تجب [عليه اليمين]. 

وأما القذف فتحلف بالله أنها ما أرادت قذفه» ولا تحلف أنها قذفته» وهل يلزمها 
في الأمرين يمين واحدة أو يمينان؟ يحتمل وجهين : 

أحدهما: يمين واحدة لتعلق الحق فيها بشخص واحد. 

والوجه الثانى: يمينان» لأن لكل واحد منهما حكماً يخالف حكم الآخرء فإن 
حلفت على الأمرين سقط عنها حد الزنا وحد القذف كما لو صدقها ووجب عليه حد 
القذف لها إلا أن يلاعنهاء وإن نكلت عن اليمين في الأمرين أحلف الزوج عليها أنه 
أرادت الإقرار بالزناه وأرادت قذفه بالزنا وهل يحلف يميئاً أو يمينين على ما مضى من 
للزنا لأنها لا تحد في الزنا بيمين غيرها. 

وإنما كانت يمين الزوج في حق نفسه لا في حت الله تعالى . 

والحال الثالثة من أحوال الزوج: أن يصدقها على أنها لم ترد الإقرار بالزناء 
ويكذبها في أنها لم ترد قذفه بالزناء فيحلفها أنها لم ترد قذفه فإذا حلفت فلا حد عليها 
لقذف ولا زنا وعليه حد القذف لها إلا أن يلتعن» وإن نكلت حلف وحدت له حد 
القذف» وكان لها عليه حد القذف إلا أن يلتعن. 

والحال الرابعة: أن يكذبها على أنها لم ترد الإقرار بالزنا ويصدقها على أنها لم 
ترد قذفه بالزناء فله إحلافها أنها لم ترد الإقرار بالزناء فإذا حلفت وجب عليه حد 
قذفها إلا أن يلتعن» وإن نكلت كان مخيرا بين أن يحلف فيسقط عنه حد القذف فلا 
يجب عليها حد الزناء وبين أن يلتعن فيسقط عنه حد القذف ويجب عليها حد الزنا إلا 

مسألة : قال الشافعيٌ: «ولو قالت له: بل أَنْتَ أزنى مني كانت قالت فلا شئء 
عَلَيْهَا أنه لَيْسَ بالْقَدْف إذَا لَمْ ترد به قَذفاً وَعَلَيْهِ الْحَدُ أو اللّعَانَ؛ . 

قال الماوردي : وصورتها أن يقول يا زانية» فتقول له أنت أزنى مني» فما ابتدأها 
به قذف صريح يجب به الحد إلا أن يلاعن» وما أجابته به كناية يرجع فيه إلى إرادتها 


۴ہ كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 
والثاني: أن معاريض الإقرار بالزنا لا تكون كصريح الإقرار بالزناء فكذلك 
معاريض القذف به» ولو جاز أن يكون هذا الجواب قذفا بالزنا لكان إقرارا بالزناء لأن 
قولها: أزنى مني يوجب اشتراكهما في الزنا وأن يكون هذا أبلغ في الزنا عملاً» وهكذا 
يكون حال الزاني والزانية» لأن الزاني فاعل والزانية ممكنة» ومالك لا يجعلها مقرة 
فلزمه أن لا يجعلها قاذفة. 
. فصل: فإذا ثبت أن قولها: أنت أزنى منى كناية إذا كان جواباء لأنه يحتمل أنه ما 
وطئنى غيرك فإن كنت زانية فأنت أزنى منى لأنك فاعل وأنا ممكنة» فقد اختلف 
أحدهما: يكون كناية كالجواب» لأن أزنى صفة فاستوى في الابتداء والجواب. 
والوجه الثاني : وهو قول أبي القاسم الداركي أنه يكون قذفاً صريحاً في الابتداء 
وكناية ف الخوات»: لآنه يكون فى الجوات ردا :ون الابتداء: جرخا كما بكرن 


سے اص .0 3 و سے دس ج 


ا : قال الشافعي: «وَلز قال نت اتی من ف أ اُزتی الئاس لَمْ يكن هد 


قال الماوردي : وهاتان مسألتان: 
إحداهما : أن يقول: أنت أزني من فلانة . قال الشافعي : لم يكن قذفاً إلا أن يريد 
به قذفً فجعله من ألفاظ الكنايات في زوجته وفي فلانة المشية بها وتابعه أصحابنا 


وقالوا: يسأل الزوج وينوي فإن قال : أردت أنك أزنى من فلانة الزانية كان قافذاً 
لها ولفلانة وعليه لهما حدان» وإن قال: 0 أنك أزنى من فلانة» وليست فلانة 
زانية» لم يكن قذفاً لهما جميعاً لأن التشبه تقتضي تساويهما في الصفة وقد نفى الزنا 
عن فلانة فصار منفياً عن الزوجة» و اا 
ا ا لو ل بي 01 
ا عندي أ نه يكون قذفاً صريحاً في زوجته» وكناية في قذف فلانة » أما كونه 
قذفاً صريحاً لزوجته فلأنه قد صرح فيها بلفظ الزنا وأدخل ألف المبالغة زيادة في تأكيد 
القذف كما دخلت آلف المبالغة في أكثر مبالغة في التعظيم» ٠‏ فكانت إن لم تزده في هذا 
القذف شرا لم تفده خيراً. 


كتاب اللعان/ باب ما يكون ا 

وقد قال الشاعر. 
هوأزناهمابظنونأفالي ‏ لس ممين يقادبالتقليد 

فرأى الناس ذلك قذفاً للأم» ولهذا الشعر حديث في هجاء بعض الأمراء قتل به 
الشاعر فوضح بما ذكرته أنه صريح في قذف زوجته يحد فيه ولا ينوي» وأما فلانة التي 
جعل زوجته أزنى منهاء > فيحتمل من لفظه فيها أحد أمرين» إما الا شتراك وإما السلب» 
فالاشتراك كقولهم: زيد أعلم من عمرو فيكون شريكا بينهما في العلم وتفضيلاً لزيد 
على عمرو فيهء وأما السلب فكقول الله تعالى: #أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا 
وأحسن مقيلاً» [الفرقان: 15]. فكان ذلك سلباً للخير عن أهل النارء لأنه لا خير لهم 
فيهاء وإذا احتمل. لفظه في فلانة الاشتراك والسلب صار كناية يرجع فيه إلى إرادته.» 
فإن أراد الجمع والتشريك كان قذفاء وإن أراد به السلب والنفي لم يكن قذفاء وكذلك 
لو لم تكن له أرادة . 

فصل: أما المسألة الثانية : فهو أن يقول لها: أنت أزنى الناس» قال الشافعي : : في 
الجمع بينهما لم يكن قذفاً إلا أن يريد به قذفاء فجعله كناية في القذف [فعلل] أصحابنا 
هذا الجواب حين تابعوه عليه» بأنه شبهها بجميع الناس في المبالغة» ونعلم يقيناً أن 
جميع الناس ليسوا زناة» فيعلم كذبه يقيناً فلم يكن قذفا صريحاًء والصحيح عندي أنه 
كون فاا ضريها امريد : ) 

أحدهما: أن لفظ المبالغة في الصفة إذا أضيفت إلى الجماعة فيهم مشارك فيها 
مخالف حملت على المشارك في إثبات الصفة» ولم تحمل على المخالف في نفيهاء 
كما لو قال: زيد أعلم أهل البصرة» ‏ ومعلوم أن بالبصرة علماء وغير علماء ‏ كان 
محمولاً على إثبات علمه في التشريك بينه وبين جهالهاء وكذلك قوله: أنت أزنى 
الناس» ومعلوم أن في الناس زناة وغير زناة» فوجب أن يكون محمولاً على مبالغة 
إضافته إلى الزناة» وليس في القذف أبلغ من هذاء لأنه جعلها أزنى من كل زان. 


والثاني: أننا لو أخرجنا هذا اللفظ من صريح القذف للتعليل الذي ذكروه من 
تيقن كذبه لخرج بهذا التعليل من كناية القذف» ولا يصير قاذفاً وإن أراده» لأن القذف 
ما احتمل الصدق والكذب. فأما ما قطع فيه بالصدق أ و قطع فيه بالكذب فليس بقذف› 
ألا تراه لو قال لبنت شهر: زنيت» لم يكن قذفاً لاستحالته» ولو قذف من ثبت زناها 
لم يكن قذفاً لاستحالته . 

فإن قيل: فقد حكي عن المزني أنه لم يجعله قذفاً وإن أراده. فأخرجه عن صريح 
القذف وكنايته تصحيحا لهذا التعليل . 


6 سسب كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 

قيل: قد خالفتم المزني في هذا الجواب لأنكم جعلتموه كناية في القذف فبطل 
بخلافكم له صحة هذا التعليل» على أنني لم أر للمزني في مختصره ولا في جامعه ما 
حكيتموه عنه من هذا الجواب» وما حكي عنه في غيرها مدخول عليه والله أعلم . 
ا مال وَلحَارث يا خار». 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا قذف الرجل المرأة فقال لها: يا زان كان قذفاء 
وعلل له الشافعي بأنه ترخيم حذف به الياء والهاءء وكما يقال لمالك: يا مال 
ولحارث: يا حار» كما حكاه عنه المزنى فى هذا المختصر وفى جامعه الكبير . 

وک جم انه الى قال ا .زا وان كان فاا اف افا رحد 
وإثبات الياء . 

وجملته: أنه لو قال لها : يا زان» أو يا زاني» أو يا زانية» كانت هذه الألفاظ 
الغلاثة سواء في القذف وفي وجول الحد. وعد قول أبي حنيفة ومالك. ومن يعثل 
بمذهبه من الفقهاء . 

وقال: محمددين داود: إذا قال لها يا زان لم يكن قذفاً لها ولا ر يصح أن يكون 


یا فاعترض على الشافعي في الحكم والتعليل ھا واحتج 0 الحكم 
بالقذف. بأنه لا يجوز في موضع اللغة أن يتوجه اللفظ المذكر إلى الإناث كما لا يتوجه 


اللفظ المؤنث إلى الذكور ليتميز باللفظ من الفريقين» حتى يزول الاشتباه كما قال 
تعالى: #حرض المؤمنين على القتال) [الأنعام: .]٠١‏ فخرج منه المؤمنات». 
والشافعي جعل هاهنا لفظ المذكر مصروفا إلى الأنثى وهذا فاسد. 

واحتج على إبطال ما علل به الشافعي في الترخيم بثلاثة أشياء : 

أحدها: أن الترخيم إنما يستعمل في أسماء الأعلام مثل مالك. وحارث» ولا 
يستعمل في الأفعال ولا فيما يشتق منهاء مثل: زنى» ودخل» وخرج»› فلا يقع فيها 
ترخيم» ولا يقال لداخل : يا داخ» ولا لخارج: يا خارء كذلك في الزنى. 

والثاني : أن الترخيم إسقاط حرف واحد كما حذفوا في ترخيم مالك» وحارث» 
حرفاً واحداء والشافعي أسقط في ترخيم الزانية حرفين : الياء» والهاء . 

والثالث : أن الهاء إذا تطرفت الكلمة لم تحذف إلا أن توصل بما بعدها كما قال 


كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون ل 88آ 

والشافعي قد حذفها في ترخيم زانية من غير صلة. 

وهذا الاعتراض من ابن داود في الحكم المتفق عليه والترخيم المعلل به من 
أوضح خطأ وأقبح ذلل» أما الدليل على الحكم في أن يكون قذفاً إذا قال لها يا زان مع 
ما علل به الشافعي من الترخيم فمن ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن القذف بالزنى هو دخول المعرة بالفاحشة». وقد أدخل المعرة عليها 
بالزنى في قوله لها: يا زان كما أدخلها في قوله: يا زانية» فوجب أن يستويا في حكم 
القذف كما استوى فيه حكم اللفظ العربي والأعجمي . 

والثاني : أن ما فهم منه معنى القذف كان قذفا صوابا كان أو خطأء كما لو قال 
لرجل: زنيت بكسر التاء» ولامرأة زنيت بفتح التاءء كان قذفاً وإن لحن فيهء لأن 
القذف مفهوم منه» كذلك في قوله لها: يا زان» وإن كان أا ع 

والثالث: أن هاء التأنيث مستعملة فى توجيه الخطاب إلى مؤنث ليزول بها 
الإشكال والإشارة بالنداء أبلغ منها في إرادة المخاطب فإذا أشار إليها في النداء بقوله : 
يا زان أغنت الإشارة إليها عن الهاء الموضوعة لتوجيه الخطاب إليها فلم يؤثر حذفها 
مع وجود الإشارة وأن أثر حذفها مع عدم الإشارة. 

وفي هذا انفصال عما احتج به. 

وأما الدليل على صحة التعليل بالترخيم فإن الترخيم مستعمل في اللغة والشرع 
فا قرأ ابن مسعود: #ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك) [الزخرف: ۷۷]. وقال 
النبي عله : كفى بالسيف شاء يعني شاهدا. واختلف أهل العربية في حد الترخيم فقال 
بعضهم : يدخل في الاسم المفرد إذا زاد على ثلاثة أحرف . 

وقال ثعلب: يدخل في الأسماء والأفعال إذا كان الباقي مفهوم المرادء لأنه لا 
يدخل في أسماء الأعلام كلها إذا لم يعلم باقيها مثل طالوت وجالوت» ولا يمنع في 
أسماء الأفعال كلها إذا فهم باقيها مثل مالك مشتق من ملك. وحارث من حرث 
وصاحب من صحب . 

فبطل بذلك ما قاله ابن داود من اختصاصه بالأسماء دون الأفعال» وليس لها لما 
استشهد به من امتناعه في بعض الأفعال تأثير» لأن باقيها غير مفهوم . ظ 

أما قوله: إنه لا يحذف بالترخيم إلا حرف واحد فهو جهل منه بالعربية› لأنه قد 
يحذف بالترخيم حرفان وأكثر ما بعد الحرف الثالث من الاسم معتلا. والحروف 
المعتلة: الألف والياء والواو» فيقول في عثمان يا عثم» وفي منصور: يا منص» وفي ٠‏ 
فووا ا فرع وقد قال ال 4 كفن الت فا بجي خاهداء افخدف تلا 
أن ون هة ان ا اهر انی کت العرف» آنا ون 


٠١‏ كتاب اللعان/ باب ما یکون قذفاً ولا يكون 
الهاء إذا تطرفت الكلمة لم تحذف في الترخيم إلا أن تكون موصولة بما بعدهاء فخطأء 
أن ما فهم المراد به جاز الاقتصار عليه في الترخيم وغيره» وإن تطرفت الهاء . 
قال الشاعر . ظ 
قفي قَبِلَالتَقَوُق ياضباعا E‏ 
يعني ضباعة. وقوله لها يا زان» كلمة مفهومة المراد فجاز الاقتصار عليها في 
تعلق الحكم بها. ظ 
مسألة: قال الشافعيٌ: «وَلَوْ قَالَتْ يا رَانيَة أَكْمَلَت الْقَذْقَ وَرَادَنُهُ حدة 
ين (رقال) بغ الاس إذا ا لها يا ران لآعَنَ أو خد لأنَّ اللّهَ تعالى يمول #وَقًا 
نشو وَقَالَ وَلَوْ قَالَتْ لَه ب يا زّانيَة لّم تخد (قال الشافعي) رَحمَة عي 
بان لْعَرَبِ إذا َقَدَّمَ فعْلٌ الْجَمَاعَة منّ النَّسَاءِ كان الفغل مُذكراً مئْلَّ قَالَ 2 ورج 
التّسْوَة هاا كات واحدة المغز موك مغز قَالَتْ وَجَلعث». 
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قال الماوردي: وإنما ي ببعض الناس أبا حنيفة» فإنه موافق في 
الرجل إذا قال لها: يا زانء أ نه يكون قذفاء وخالف في المرأة إذا قالت له: E‏ 
فقال لا يكون قذفاًء وتابعه عليه أبو يوسف» وعلى مذهب الشافعي يكون قذفا ولا 
فرق بين أن يكون ذلك من زوجتين أو أجنبيتين» ووافقه عليه أبو محمد بن الحسن» 
واستدل من نصر قول أبي حنيفة بأن العرب تذكر المؤنث ولا تؤنث المذكر استشهاداً 
بأيتين حكى الشافعي عنهما إحداهما وهي قوله تعالى: #وقال نسوة في المدينة» 
[يوسف: ١؟].‏ ولم يقل وقالت وحكى أصحابه عنه الأخرى وهي قوله تعالى : : #فلما 
رأى الشمس بازغة قال هذا ربي4 [الأنعام: ۷۸]. ولم يقل هذهء فلذلك جعل قول 
الرجل لها يا زان قذفاًء لأنه تذكير مؤنث وذلك جائزء ولم يجعل قول المرأة له يا زانية 
قذفا لأنه تأنيث مذكر وذلك غير جائزء وقالوا؛ ولأن الزيادة بإدخال الهاء تغير معنى 
الكلمة من وجهية” 

أحدهما: أنها تصير كناية لخروجها عن المعهود إلى غير معهود والكناية لا تكون 
قذفا. 


ى © 
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والثاني: أنه عبر عن زنا الرجل بزنا المرأة» وزنا المرأة تمكين وزنا الرجل 
فعل» فإذا نسب الرجل إلى التمكين وسلب الفعل لم يكن زانياً فلم يصر ذلك قذفاً. 

والدليل على أنه قذف: هو أن اللفظ إذا كان مفهوم المعنى معقول المراد ثبت 
حكيه عوابا كان أو لحنا كالذي قدمناه» ومفهوم من قولها: يا زانية» إرادة القذف 
فوجب أن يكون قذفاء كما لو قال لها: يران و ذا المي قناسا أن كل ما 
كان صريحاً في مقذوف كان صريحاً في كل مقذوف كاللفظ المذكر في النساء» ولأن 
العلامة الفاصلة بين الذكور والإناث تسقط مع الإشارة إلى الغير كقوله لعبده أنت حرء 
ولأن كل لفظ استوى الذكور والإناث في حكم تذكيره استويا في حكم تأنيثه كالعتق 
ولأن دخول الهاء على اللفظ المذكر موضوع للمبالغة دون السلب كما قال تعالى: #بل , 
الإنسان على نفسه بصيرة# [القيامة: .]١5‏ كقولهم: علامة ونساية» فلم يجز مع 
دخولها للمبالغة أن تسلب لفظ القذف حكمه» ولأن زيادة الهاء التي لا يفتقر اللفظ 
إليها إن لم توجب زيادة الحكم لم تقتض نقصاناً منه لأن أسوأ أحوالها أن تكون لغوا. 





فأما الجواب عن استدلالهم بأن المؤنث يذكر والمؤنث لا يؤنث» فهو أنه لا 
يجوز تذكير المؤنث ولا تأنيث المذكر لما فيه من اشتباه اللفظ وإشكال الخطاب» 
وإنما الهاء الموضوعة للتأنيث ربما حذفت من المؤنث كقولهم «عين كحيل»» واكف 
خصيب»» وأدخلت على المذكر كقولهم: «رجل داهية وراوية»» فصار حذفها من 
المؤنث كدخولها على المذكر إذا زال الإشكال عنهما فلم يكن للفرق بينهما وجه ‏ فأما 
قوله تعالى: #وقال نسوة في المدينة# فلأن فعل المؤنث إذا تقدم ذكر جمعه وأنث 
واحده ‏ كما قال تعالى في الجمع: «وقال نسوة» وقال في الواحدة: #قالت امرأة 
العزيز» [يوسف: ]5١‏ فأما إذا تأخر الفعل عنهن كان مؤنثاً في الجمع والانفراد تقول: 
النساء قلن والمرأة قالت . 

أما قوله تعالى: #فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي4 [الأنعام: ۷۸] فعنه 
جوابان : : 

أحدهما: أنه أشار بذلك إلى الرب بأنه الشمس ولم يشر به إلى الشمس بأنها 
الرب . ظ 
203 والثاني: أنه أشار بذلك إلى شعاع الشسين شاعا فذكن. 
فأما الجواب عن استدلالهم بأن الزيادة في الكلمة تغير معناها فهو: وإن غيرت 
للمبالغة دون السلب إثباتاً للزيادة دون النقصان» وقولهم: تصير كناية لخروجها عن 
المعهود فتعليل ينتقض عليهم بقوله لها: يازان» وقولهم: إنه أضاف إلى الرجل زنا 
المرأةفسلبه فعل الزنا فهو خطألأن زنا كل واحدمنهما مضاف إلى فعله لا إلى فعل 


مدهل هبس كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 
صاحبه» فإذا عبر عن كل واحد منهما بلفظ صاحبه لم يسلبه حكم فعله وإن سلبه صفه 

مسألة : قال الشافعيٌ : «وَقَائلٌ هَذَا القَوْلَ لؤ قال رَجُلٌ رَنَأت في الججل خد له 
وان كان مَعْوُوفاً عند العرَب أنه صَعدَثْ في الجَبّل (قال الشافعي) رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى 
E 1 1‏ رك م تق ام i‏ بق م ا مده 
يخلَفُ ما اراڌ إل الوقِيَ في الجَبلٍ ول عد فَإِنْ َم مخف حُد إا حلت المفذوف مذ 
1 
اراد القذف» . 

قال الماوردي: وهذا مما خالف فيه أبو حنيفة فقال: إذا قال لها زنأت في الجبل 

وقال الشافعي: زنأت في الجبل هو الترقي فيه فلا يكون قذفاً إن لم يرده. 

وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

وقال أبو الطيب بن أبي سلمة: إن كان قائل ذلك من أهل العربية لم يكن قذفاً 
وإن كان ممن لا يعرفها كان قذفاء فأما أبو حنيفة فاستدل على أنه قذف: بأن لفظ الزنا 
يقصر تارة ويمد أخرى» فيقال: زنأت . وزنيت» قال الشاعر . 
كانت فريضةماتقول كما كانالزنا فريضةالرجهة") 

وإذا استوى في القذف زنأت وزنيت لم تكن إضافته إلى الجبل مخرجاً له من 
القذف» كما لو قال له: زنيت في الجبل» كان قذفاً فلم تخرجه الإضافة إلى الجبل من 
أن يكون قذفاء أما أبو الطيب بن أبي سلمة فإنه فرق بين النحوي والعامي» فإن النحوي ' 
لوقوفه على معاني الألفاظ يفرق بين قوله: زنات في الجبل فيعلم أنه الترقي فيه» وبين 
قوله: زنيت في الجبل فيعلم أنه إتيان الفاحشة فيه» والعامي لا يفرق بينهماء فكان من 
العامي قذفاً لجهله بالفرق بينهما ولم يكن من النحوي قذفاً لعلمه بالفرق بينهما . 

كما إذا قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدارء يفرق فى حق النحوي بين كسر 
إن وفتحهاء » فإن فتحها فقال: أنت طالق أن دخلت الدار كان خبراء والطلاق واقع؛ 
لأن تقديره: أنت طالق لأنك دخلت الدار» وإن كسرها فقال: أنت طالق إن دخلت 
الدار» كانت شرطاء لا تطلق حتى تدخل الدار؛ لأن تقديره: أنت طالق إذا دخلت 
الدار. ) 


. البيت للنابغة الجعدي وهو في اللسان م زنى‎ )١( 


۰۹ 





كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 

والدليل على أنه لا يكون قذفاً إذا لم تر أن الأحكام تعتبر بحقيقة اللفظ دون 
مجازه من العالم والجاهل إذا تجرد عن نية وإرادة» كصريح الطلاق وكنايته وحقيقة 
قوله : زنأت في الجبل» > هو الصعود إليه والترقى فيه» يقال زنا يزتاأ وزنوا إذ ضحد فيه» 
وزنى يزني زناء إذ فجر» يمد ويقصر› والقصر أكثر . 

e‏ مه سوبي الاستعمال مشهوره» حكي أن امرأة من 
E E E‏ وأرق إلى الخيرات زنأ في الجبل 

قولها: «أشبه أبا أمك» يعني أباها الذي هو جده لأمه. 

وأشبه جمل هو نجيب من قومه»› ول أبوه» ومعناه أشية هذا أو هذا ولا 
تكونن كهلوف . | 

الهلوف: الرجل الجافي العظيم . 

والوكل: الضعيف» ومعناه لا تكونن رجلا ثقيل الجسم مسترخيا. 
الجداله . 

وأرق إلى الخيرات معناه واصعد إليها. 

ا د انك تعلو يصعودك إلى الخيرات كما 
E E heg EINE EE PIP‏ 
الحكم فيه بمجازه» ولأن زنأت في الجبل لو كان حقيقة في الصعود وحقيقة في 
الفاحشة لكان ما قرن به من ذكر الجبل يصرفه عن حقيقة الفجور الصعود؛ لأن القرائن 
تصرف حقائق الألفاظ المطلقة إلى حقائق قرائنها. 


ألا تراه لو قال لها: أنت طالق من وثاق لم يقع به الطلاق» وإن كان يقع بمجرد 
قوله: أنت طالق» لأن القرينة بقوله من وثاق قد صرفته عن حقيقته إلى مجازه. 
وكذلك قوله زنأت في الجبل» فعلى هذا لو قال لها : زنأت ولم يقل في الجبل لم يكن 
على الاستدلال الأول قذفاء وكان على الاستدلال الثاني قذفاً. فصار على وجهين 
وفيما أوضحناه من هذين الاستدلالين لاما الاحتجاج به إذا استوضح . 


مسألة : قال الشافعيٌ: ١وَلْو‏ ال ارات حك رَأنت صَغيرَة أو قَالَ وَأنت نصرانية 


كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 





ا 


اا وقد كانت نصوابية او امه وال ف هة أذ a‏ جام مله لَمْ 
1 کاو حَدٌ وَتَعْرد إل اَن ا . 
اختلاف أقسامهاء وا ص E‏ ا ا 

فالمسألة الأولى : إذا قال لها: فيك انق صغيرة» فيسأل عما أراد من حال 
e‏ ) 
E‏ قذفا 0 0 احتمل رد والكذب. ويعزر للفحش 
القذف . 

والحال الثانية : أن تكون مشتدة يجامع مثلها كابنة سبع أو ثمأن» فهذا قلف 
لاحتماله الصدق والكذب لكن لا حد عليه لعدم كمالهاء وإنها لو زنت لم تحد فلم 
يجب الحد على قاذفها ولكن يعزر تعزير القذف لكونه قاذفاً وله أن يلاعن منه فيسقط 
عه . 

والفرق بين تعزير الأذى وتعزير القذف من وجهين : 

أحدهما: أن تعزير الأذى موقوف على مطالبة الإمام دونها وتعزير القذف موقوف 
ع | 

والثاني : أنه بلاعن في تعزير القذف ولا يلاعن في تعزير الأذى . 

فصل:المسألة الثانية أن كول الها زنك وات ا أن رودن :فليا اذاه 
أحوال: 

أحدها: أن يعلم أنها كانت نصرانية . 

والثاني : أن يعلم أنها لم تزل مسلمة . 

والثالث: أن يجهل حالها. 


فأما الحال الأولى وهو أن يعلم أنها كانت نصرانية فلا حد عليه بقفها في حال 
النصرانية لعدم كمالها ويعزر تعزير القذف؛ لأنه قاذف وله أن يلاعن منه» فلو اختلفا 
فقالت: أردت قذفي عار يي اي وقال: بل أردت قذفك قبل إسلامك 
فلا حد عليّ» فالذي قاله أبو القاسم الداركي» و أبو حامد الإسفراييني: أن القول قولها 
مع يمينهاء وعليه الحد إلا أن يلاعن ) 


کتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولایکون ب [1! 

لأن قوله: زنيت يقتضي القذف في الحال» وقوله: وأنت نصرانية يقتضي 
الإخبار عن تقدم حالهاء فصار الظاهر معهاء والذي أراه أن القول قوله مع يمينه ولا 
حد عليه لأنه لما وصل قوله: زنيت» بقوله وأنت نصرانية كان أظهر احتماليه إضافة 
الزنا إلى النصرانية ليكون أحدهما تعلق بالاخرء ولو استوى الاحتمالان لوجب أن 
تدرأ الحدود بالشبهات . ظ 

وأما الحال الثانية: وهو أن يعلم أنها لم تزل مسلمة فقد صار قاذفاً لها بالزناء 
ورامياً لها بالكفرء فعليه الحد في قذفها إلا أن يلاعن وعليه التعزير في رميها بالنصرانية 
لأجل الأذى . ظ 

وأما الحال الثالثة: وهو أن يجهل حالهاء فلم يعلم هل كانت نصرانية أم لا؟ 
فإنها تسأل فإن اعترفت بتقدم النصرانية كان على ما مضى إذا علم نصرانيتها وإن لم 
تعترف بالنصرانية وأنكرتهاء ففيه قولان: 

أحدهما : أن القول قوله مع يمينه ويعزر ولا حد عليه؛ لأن دار الإسلام تجمع 
الفريقين». وجنب المؤمن حمى» والحدود تدرا بالشنبهات: وله أن يلاعن فى هذا 
التعزير لأنه تعزير قذف . ظ ١‏ 

والقول الثاني: أن القول قولها مع يمينها أنها لم تزل مسلمة ويحد لها إلا أن 
يلتعن؛ لأن الظاهر من دار الإسلام إسلام أهلهاء فجرى حكم الإسلام عليهم كما 
يجري حكم الإسلام على اللقيط إذا جهلت حاله. ظ 

فصل:والمسألة الثالثة: إذا قال لها: زنيت وأنت أمه» فلها أربعة أحوال : 

أحدها: أن يعلم أنها أمة في الحال فيعزر لقذفها ولا يحد لنقصها عن حال 
الكمال ويلاعن من هذا التعزير؛ لأنه تعزير قذف . 

والحال الثانية: أن يعلم أنها حرة في الحال وأمة من قبل فيعزر تعزير قذف ولا 
يحد» فإن اختلف في القذف فقالت: أردت به قذفي بعد الحرية وقال: أردت به قذفك 
قبلهاء فعلى قول أبي القاسم الداركي» وأبي حامد الاسفراييني: القول قولها مع يمينها 
ويحد لها وعلى ما أراه وأصح القولين: أن القول قوله مع يمينه ويعزر ولا يحد. 

والحال الثالثة : أن يعلم أنها لم تزل حرة» فيحد لقذفها ولا يعزر لرميها بالرق» 
وإن عزر لرميها بالكفر؛ لأن الكفر اعتقاد يمكن حدوثه بعد الإسلام . 


فصار في الرمي به معرة» والرق لا يمكن حدوثه بعد الحرية في مسلم» فلم يكن 
في الرمي به معرة فافترقا في التعزير لافتراقهما في المعرة. ظ 

والحال الرابعة: أن يجهل حالها في تقدم الرق مع تحقق حريتها في الوقت ففيه 
عند اختلافهما قولان: ظ 


١١ ؟‎ 





كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 
تخد لان دار الإسلام تجمع الأحرار والمماليك. والحدود تدرأ بالشبهات . 

والقول الثاني : أن القول قولها مع يمينها أنها لم تزل حرة» ويحد لها إلا أن 
يلتعن» لأن الأصل فى الناس الحرية» والرق طارىء» فكان الظاهر معهاء ولو كان 

فصل: والمسألة الرابعة: أن يقول لها: زنيت وأنت مستكرهة على الزناء فهذا 
ليس بقاذف لأنه ما نسبها إلى ما يعرها. فلم يجب عليه حد القذف ولا تعزيره. وفى 
تعزيره للأذى وجهان: 

أحدهما: لا يعزر لانتفاء معرة الزنا . 

والثاني : يعزر للأذى» لأن فيه أذى بما أضاف إليها من اختلاط النسب» وهكذا 
لو قال لها: وطئت بشبهة لم يكن قاذفاء وفي تعزيره للأذى وجهان. 

فصل: والمسألة الخامسة : إذا قال لها زنا بك صبي لا يجامع مثله فهذا ليس 
بقاذف لاستحالته ويعزر للأذى ولا يلتعن فهذا تفصيل ما جمعه الشافعي من المسائل 
الخمس» وقوله فيها ويعزر للأذى إلا أن يلتعن إشارة إلى أذى القذف دون أذى الفحش 
والخناء» وعبر عن تعزير القذف بتعزير الأذى؛ لن القذف اذى » وفيما شر حناه من 
التفصيل زوال ما أشكل من إطلاقه . 
إلى يوم تكلم به وَيَوْم تَوَقعَها . 

قال الماوردي: وقد ذكرنا أن من قذف زوجته بزنا كان منها قبل أن يتزوجها أنه 
يحد ولا يلاعن اعتباراً بوقت الزنا. 

وقال أبو حنيفة يلاعن اعتباراً بوقت القذف وتقدم من الحجاج عليه ما أغنى» فإن 
قيل : فهلا لاعن من القذف بالزنا المتقدم قبل نكاحه؟ لأنها قد تحبل منه فيلحقه الولد 
فصارت الضرورة داعية إلى قذفها ولعانه لينتفى عنه نسب الزناء قيل : قد كان يمكن 
إطلاق القذف من غير إضافة إلى زمان معين فيجوز له أن يلاعن وعلى أنه لو لاعن من 
هذا القذف وليست حاملاً لم ينتف عنه نسب ولد تضعه بعد لعانه» فإن ولدت» بعد 
هذا القذف ولدا نظر زمان ولادتهء فإن كان لأقل من ستة أشهر من وقت نكاحه فهو 
منفي عنه بغير لعان لعلمنا بتقدم علوقه على نکاحه» وإن ولدته بعد نكاحه لستة أشهر 
فصاعدا فهو لاحق به بحكم الفراش واختلف أصحابنا حينئذ» هل له أن يلتعن لنفيه 
بذاك القذف المتقدم الذي نسب الزنا فيه إلى ما قبل نكاحه أم لا؟ على وجهين : 


كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 1۳ 


أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: أنه لا يجوز أن يلتعن به إلا أن 
يستأنف قذفاً مطلقاء لأنه كان في القذف الأول في حكم الأجانب بمنعه من الالتعان 
فيه» فصار كما لو قذفها ثم تزوجها لم يكن له أن يلتعن منه سواء وضعت الولد أو لم 
تضع» فعلى هذا إن لم يحدد قذفا مطلقاًء حد للقذف» الأول ولحق به الولد ولم يكن 
له أن ينفيه وإن جدد قذفاً مطلقاًء حد للقذف الأول ولاعن بالقذف الثاني لنفي الولد 
ولم يسقط حد القذف الأول باللعان في القذف الثاني لاختلافهما في الحكم . 





والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يجوز أن يلتعن منه إذا ولدت ولم 
يجز أن يلتعن لو لم تلد لأن الضرورة تدعوه إلى الالتعان مع الولادة ولا تدعوه مع 
عدمها؛ ولأن يصدق فى إضافة القذف إلى ما قبل نكاحه أولى من أن يستأنف قذفا 
يطلا ف امال ل فا اال مقف عل الان الأول ا ادو التق .ده 
الولقة ومقط به الد ولو جد مد اقلق الأول فة انا تقار هة فن أضاقه إلى 
زمان نكاحه فهو غ غير الزنا الأول فعلى هذا يلاعن من القذف الثاني وينفي به الولد ولا 
يسقط به حد القذف الأول لتميزه عن نفي الولد فصار كوجوبه مع عدم الولد والله 
أعلم . 

قال الشَّافِعِي رضي الله عَنْهُ: «وَلَوْ قَذَفَهَا ثي تَرَوَجَهَا ثم قَذَفَهَا وَلاعَتها -. 
بکد القذف قبل التعاج خد لها ولو لم بَلَمِنْ حى ده الإمَامٌ بالقذف الأول ثم 
الَف 0 التكاح لاعن لأنَّ حُكْمَهُ قاذفاً عَيْرَ رَوْجَتَه و قاذفا وة الخد أو 
الْلْعَانُ» . 


قال الماوردي: وهذه مسألة قسم الشافعي أحوالها ثلاثة أقسام ولها مقدمة يجب 
أن يبدأ بها ليكون جواب هذه الأقسام محمولاً عليهاء ومقدمتها مصورة في رجل قذف 
جنبية ثم قذفها ثانية وهي أجنبية» فلا يخلو حال القذف الثاني من أحد أمرين: إما أن 
يكون قبل حد القذف الأول أو بعده» فإن كان القذف الثاني بعد أن حد من القذف 
الأول فهو على ضربين: ) 

أحدهما: أن يقذفها ثانية بالزنا الأول فليس عليه فى القذف الثانى حد؛ لأنهما 
قذف بزنا واحد» وقد حد فيه فلم يجز أن يعاد الحد فيه؛ لأن لا يجتمع في القذف بالزنا 
الواحد حدان كما لا يجوز أن يجتمع في فعل الزنا الواحد حدان» ولكن يعزر في إعادة 
القذف الثاني لأجل الأذى . 


والضرب الثاني :أن يقذفها ثانية بزنا ثان غير الزنا الأول فيجب عليه حد ثان بعد 
الحد الأول لأنه قذف بزتائين» فإذا حد لأحدهما وجب أن يحد للاخر كما لو زنا 
الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م۸ 


۱1٤‏ كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 





فحدء ثم زنا ثانية يحد حداً ثانياً فهذا حكم القذف الثاني إذا كان بعد حد القذف 
الأول» وأما أن كان قبل القذف الأول» فهو أيضاً على ضربين : 

أحدهما: أن يكون القذف الثاني بالزنا الأول» فلا يلزمه فى القذفين إلا حد 
واحد لأنهما بزناء واحد؛ كما لو كرر لفظ القذف لوقته فقال: زنیت» زنيت» لم يكن 

والضرب الثانى : أن يكون القذف الثاني بزناء ثان غير الزنا الأول كأنه قال فى 
القذف الاول زنا بك زيدء ثم قال في القذف الثانى: زنا بك عمرو ففيهما قولان: 

أحدهما: وهو قوله فى الجديدء ونص عليه في القديم» أنه ليس عليه فيهما إلا 
حد واحد ويدخل أحد القذفين في الاخر لأن فعل الزنا أغلظ من القذف به» وقد ثبت 
أنه لو زنى فلم يحد حتى زنى حد لهما حداً واحداً. 

والقول الثانى : وهو مخرج من دليل كلامه في القديم لأنه قال: عليه لهما حد 
واحد» ولو قيل عليه حدان كان مذهاً فخرجه أصحابنا قولاً ثانياً في القديم ثم إن 
لهذين القذفين حدان» بخلاف الزنائين» لأن حد الزنى من حقوق الله تعالى المحضةء 
فجاز أن يتداخل وحد القذف من حقوق الآدميين فلم يجز أن يتداخل . 

مسألة : فإذا ثبتت هذه المقدمة : فصورة مسألة الكتاب في رجل قذف أجنبية ثم تزوجها 
ثم قذفها ثانية بعد التزويج. وفى المقدمة كان القذفان من غير تزويح. فإذا كان كذلك 
لم يخل حال القذف الأول من أن يكون قد حد له قبل القذف الثاني» أو لم يحدء فإن 
كان قد حد له» وقد قذفها ثانية في التزويج بعد أن حد للأول قبل التزويجء فالقذف 
. أحدهما: أن يكون بالزنى الأولء فلا حد عليه في القذف الثاني» لأنه حد له في 
الأول لكن يعزر للأذى ولا يجوز أن يلتعن بالقذف الثاني ؟ لأنه بزناء قبل نكاحه . 

والضرب الثاني : أن يكون القذف بزناء ثان بعد الزوجية فعليه حد ثان. ويجوز أن 
يلتعن منه لأن القذف الأول تقضى حكمه قبل الزوجيةء وقد قذف مبتدأ بعد الزوجية 
فانفرد""“ بحكمه فإن كان القذف الثاني قبل حده من القذف الأول» فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون بالزنا الأول» فليس عليه فيها إلا حداً واحداًء لأنه قذف بزناء 
واحد» ولا يجوز أن يلاعن منه؛ لأنه عن زنا قبل الزوجية» إلا أن يكون ولد» ففي 
جواز لعانه وجهان على ما ذكرناه: 





)١(‏ في أ منفرد. 


کتاب اللعان/ باب ما يكون فذفاً ولا يكون ٣اا‏ 


أحدهما : وهو قول أبي إسحاق لا يلتعن منه مع الولد كما لا يلتعن منه مع 
عدمه » فعلى هذا يحد للقذفين حدا واحدا. ظ 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يجوز أن يلتعن منه مع وجود 
الولد» وإن لم يلتعن منه مع عدمه للضرورة» فعلى هذا لا يسقط عنه حد القذف الأول 
ويجمع عليه بين الحد واللعان لأن اللعان لا يسقط حد قذف قبل الزوجية . 

والضرب الثاني : أن يكون القذف الثاني بزناء ثان بعد الزوجية» فيصير قاذفاً لها 
بزنائين : 

أحدهما: قبل الزوجية يوجب الحد ولا يسقط اللعان. 

والثاني : في الزوجية يوجب الحد ويسقط اللعان» فلما اختلف حكم القذفين 
وجب أن يجمع عليه بين الحدين» وخالف من هذا الوجه قذفي الأجنبي. حيث لم 
يجب عليه فيهما إلا حد واحد في أحد القولين؛ لأن قذفي الأجنبية متفقا الحكم 
فتداخلا» وقذفا الزوجية مختلفا الحكم فلم يتداخلا. 

وقال أبو إسحاق المروزي : وإذا جمع بين هذين الحدين لاختلاف حكمهما وإن 
تجانسا وجب إذا زنى وهو بكر فلم يحد حتى زنى بعد إحصانه أن يحد حدين لاختلاف 
حكمهما وإن تجانسا؛ لأن الحد الأول جلد» والثاني رجم» فيجلد ويرجم» وهذا غلط 
لأن حد الزنى من حقوق الله عز وجلء فجاز أن يدخل أخفهما في أغلظهما عند 
التجانس كما يدخل الحدث في الجنابة» ولم يجز مثل ذلك في حقوق الادميين. 

فصل: فإذا ثبت أن عليه في هذين القذفين حدين يلاعن في الثاني منهما ولا 
يلاعن في الأول لم يخل حالها عند المطالبة [من ثلاثة أحوال ذكرها الشافعي : 

أحدها: أن تقدم المطالبة بالقذف الأول» فيحد لها في وقته» فإذا طالبته]' بعده 
بالقذف الثاني نظر فإن قدمت المطالبة بالقذف الأول فإن لاعن منه التعن لوقته وإن لم 
يلاعن حد للثانى بعد أن يبرأ جلده من الأول» لئلا يوالي عليه بين حدين.. 

والحال الثانية : أن تقدم المطالبة بالقذف الثاني» فإن التعن منه حد بعده للقذف 
الأول إذا طالبته به» وإن لم يلتعن حد لهء ووقف حده للأول حتى يبرأ جلده ولا يكون 
لعانه كالبينة في سقوط القذف الأول. 

وإن كان كالبينة في سقوط قذف من بعده ؛ لأن ما قبل اللعان مستقر وما بعده 
والحال الثالثة : أن تطلبهما ولا تقدم أحدهماء فيقال لها: الحق في القذف الثاني 


)00( سقط في أ. 


»| كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 


مشترك بينكما لأن له أن يلتعن منه» وهو في الأول خالص» ولا بد من تعيينه عند 
الاستيفاء» وحقك فيهما أقوى› ولا بد من تقديم أحدهما على الأخر والرجوع فيهما 
إلى خيارك لقوة حقك فيهما على حق الزوج» فأيهما قدم في الاستيفاء كان على ما 
مضى» فإن اختلفا أو طالب الزوج تقديم الثاني ليلتعن منه» وطلبت الزوجة تقديم 
الأول ليحد فيه فيعمل فيه على قول الزوجة دون الزوج» لأنها طالبة» والزوج مطلوب» 
فلو استوفى منه أحد الحدين ثم اختلفا فيه فقال الزوج: هو الحد الأول ولي أن التعن 
من الثاني» وقالت الزوجة: بل هو الحد الثاني وليس لك أن تلتعن من الحد الأول» 
فالقول فيه قول الزوج مع يمينه لأنه على حقه من اللعان فلم يقبل قول الزوجة في 
إسقاطه . ظ 





فصل: فأما إذا قذف زوجه ثم طلقها ثلاثآ» ثم قذفها بعد الطلاق بزناء آخر فهذه 
المسألة هي عكس مسألة الكتاب لأن القذف الأول ها هنا في حكم القذف الثاني هناك 
لأنهما في الزوجية› والقذف الثاني ها هنا في حكم القذف الأول هناك لأنهما في أجنبية 
فيكون القذف فيهما واحداء فتعلق على كل واحد من القذفين حكمه على ما بيناه من 
. تقسيم وجواب . ) 

فصل: فأما إذا قذف زوجه والتعن منها ثم قذفها بعد اللعان بزناء آخر فهو على 
ثلاثة أقسام : ) | 

أحدها: أن ينسبه إلى ما بعد لعانه» فلا حد عليه فيه» لأن حصانتها معه قد 
ارتفعت بلعانه» فإن كانت حصانتها باقية مع غيره» وجرى لعانه في حقه مجرى البينة 
فى حقه وحق غيره» فإذا سقط الحد عنه عزر للأذى . 
٠‏ والقضع :الثاني أن ييه إلى ما قبل لاه رتل :زوجعه فيحن فة لأا كات 
أجنبية منه» ولا يسقط ذلك الحد بما تجدد من لعانه. 

والقسم الثالث : أن ينسبه إلى ما بعد نكاحها وقبل لعانهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: يحد لها؛ لأنها قبل التعانه منها باقية على حصانتها . 

والوجه الثاني : لا حد عليه لكن يعزر تعزير القذف؛ لأن اللعان إذا نفى ما تقدم 
من النسب رفع ما تقدمه من الحصانة ولا يجوز على كلا الوجهين أن يعيد اللعان 
لوسقاط الحد ولا التعزير إلا أن ينفي به نسبا لم ينفه بلعانه فيجوز للضرورة إلى نفيه أن 
يلتعن ثانية لنفيه فيتبعه سقوط الحد والتعزير. 

فصل: وإذا قذف زوجته بالزنا ولم يلتعن حتى قذفها بزناء اخر ففيهما قولان: 

أحدهما : عليه فيهما حد واحد. 

والقول الثاني : حدان» وقد ذكرنا توجيه القولين وتخريجهما فإن لاعن منهما 


كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون ۱1۷ 
التعن لعاناً واحداً يسقط به الحدان معاً؛ لأنه اللعان يمين فجاز أن يسقط به الحدان إذا 
كانا لشخص واحد كاليمين على حقين من مال. 

ولو قذف زوجتين فوجب عليه حدان التعن منهما لعانين ولم يجمع بينهما في 
لعان واحد لأنهما حقان فوجب لشخص فاختص إسقاط كل واحد من الحقين بيمين 
كإسقاط حقي مال لشخصين لا يكون إلا بيمينين؛ وإذا صح أنه في القذفين من الزوجة 
الواحدة يلتعن فيهما لعاناً واحدا لزمه أن يذكر القذفين؛ لأن صدقه في أحدهما لا 
يوجب صدقه في الاخر فلم يؤمن إذا ذكر أحدهما في لعانه أن يكون صادقاً فيه كاذب في 
الآخر فكذلك لزمه أن يذكرهماء فإن لم يكن قد سمى فيهما زانياً قال : : أشهد بالله أنني 
لمن الصادقين فيما[قذفتهابه. من الزنا الأول ومن الزنا الثاني وإن سماهما قال: أشهد 
بالله إني لمن الصادقين فيما]('؟ رميتها به من الزنا بفلان وفلان» وإن سمى أحدهما ولم 
يسم الآخرء بدأ بذكر من سماه ثم بالآخرء سواء إن تقدم أو تأخر فقال: أشهد بالله 
إنني لمن الصادقين فيما رميتها به ا 0 الآخر 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَوْ قال لها يا رَانية الت آه بل زك ران 
لاعَنَهَا وَجَدَتْ لَه وََالَ بض النّاس لآ حَدّ ولا لحان فَأَبْطلَ الحُكْمَيْن جَمِيعا وَكانث 
يه أن قال أستقبځ أن ألآعِنَ بَيْتَهُمَا مُه ا و ا د 
تَعَالَى عَلَيْهِمَا' . 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا قذفها وقذفته فقال لها: يازانية» فقالت: بل 
أنت زان» وجب على كل منهما لصاحبه حد القذف» فيجب عليه الحد لها بقوله : 
يا زانية» ويجب عليها الحد له بقولها: بل أنت» فإن لم يلتعن حد لها وحدت له» وإن 
التعن والتعنت سقط عنه حد القذف بلعانه» وسقط عنها حد الزنا دون حد القذف . 

فإن التعن ولم تلتعن هي سقط عنه حد القذف بلعانه ووجب عليها حدان» حد 
الزنا وحد القذف ويقدم حد القذف على حد الزنا لتقدم وجوبه» ولأنه من حقوق 
الأدميين» فإن كانت بكراً حدها الجلد لا يوالي عليها بين الحدين وأمهلت بينهما ليبرأ 
جلدهاء وإن كانت ثيبا حدها الرجم رجمت لوقتهاء وإن لم يلتعن الزوج منهاء حد لها 
حد القذف » وحدت له حد القذف» ولم يتقاصا الحدين لأن القذف لا يدخله 
القصاصء ألا ترى أن رجلا لو قذف رجلاً لم يكن له أن يقتص من القاذف بأن يقذفه 
مثل قذفهء فإذا لم يتقاصا القذف» لم يتقاصا حد القذف» ولكن لو تبارا وعفى كل 








)0 سقط فى أ. 


۱۱۸ كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 


واحد منهما عن صاحبه جاز فسقط الحدان بعفوهما لا بقصاصهماء > فهذا شرح مذهبنا 
في قذفه لها وقذفها له. 

وقال أبو حنيفة : : رضي الله عنه إذا قذفها فقذفته لم يجز أن يلتعناء وحدت لقذفه 
ولم يحد لقذفهاء استدلالا باستقباح الجمع بين الحد واللعان» لأن من حد لم يلتعن, 
ومن التعن لم يحد» قالوا OT aT‏ 

قالوا: ولأن من أصلنا أن المحدود لا يلتعن› > وهذه في لزوم الحد لها 
كالمحدودة» خب أن قط الود 

ودليلنا قوله عز وجل: #والذين يرمون أزواجهم) [النور: ؟] فكان على عمومه 
في جواز اللعان لقذفه لأنهما قذفان فلا يسقط حكم أحدهما بالآخرء كتقاذف 
الأجنبيين» ولأن اختلاف حكم القذفين عند انفرادهما لا يوجب سقوط أحدهما بالآخر 
عند اجتماعهما كتقاذف الحر والعبد ولأن كل واحد منهما قد صار قاذفاً ومقذوفاً 
حاار ل EE‏ 
النسب الذي لا ينتفي بغيره فلو سقط حقه من اللعان بقذفها له لما أمكن زوج أن ينفي 
نسبا إذا قذف» ولتوصلت كل زوجة إلى إبطال حق الزوج من اللعان ونفي النسب 
بقذفه والحقت به كل ولد من زناء وما أدى إلى هذا فالشرع مانع منه فأما الجواب عن 
ا 
تعطيل حكم الله تعالى عنهماء ؛ مهلا إذا استقبح الجمع بينهما أثبت حكم أغلظهما 
وهو اللعان» وأسقط حكم أخفهما وهو الحد فكان أشبه بالصواب وإن لم يكن في 
واحد منهما صواب» والجمع بينهما في استبقاء الحقين أولى من إسقاط أحدهما. 

وقولهم: إن اللعان حد فلا يوالى بين حدين فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما : وهو قوله في القديم يجب بقذفها حدٌ واحد؛ لأنكلمة القذف واحدة . 

والثاني : أنه ليس يمتنع أن يوالي عليه حدود متجانسه كالقاذف لجماعة» مختلفة 
كالقذف والزناء وأما بناؤهم ذلك على أصلهم فهم مخالفون عنه أصلا وفرعاً فلم 
يسلم لهم دليل. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ قَذَهَهَا وَأَجْنَيّة بكلمَة لآَعَنَ ود 


للأَجْتَيّة . 


ص سے 





قال الماوردي : وهذا صحيح وأصل ذلك قذف الأجنبيتين بكلمة واحدة» وفيه 
قولان : ) 
أحدهما : وهو قوله في القديم يجب بقذفها حدٌّ واحدّ؛ لأن كلمة القذف واحدة. 





كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون ۱۱۹ 


والقول الثاني : وهو قوله في الجديد: يجب بقذفهما حدان لأنهما مقذوفان فإذا 
ثبت هذا وقذف روجته وأجنبية بكلمة واحدة فحكم قذفهما مختلف لن قلف زوجته 
يسقط باللعان ولا يسقط به قذف الأجنبية » فإذا كان كذلك فله حالتان : 

أحدهما: أن يلتعن ولا يسقط به قذف الأجنبية» فإذا كان كذلك فله حالتان : 

أحدهما: أن يلتعن من زوجته فيسقط به حد قذفها ويحد للأجنبية» لأن اللعان 
كالبينة في حق الزوجة دون الأجنبية . 

فإن قيل: فالأجنبية تبع لزوجته في القذف. فهلا سقط باللعان حقها في القذف 
كما لو قذف زوجته برجل سماه فسقط حدهما بلعانه ولو كان أجنبياً؛ NRA‏ 

فيل : لأن قذفه للرجل بزوجته هو زناء واحد» فإذا أثبته باللعان فی حق زوجته 
ثبت في حق الأجنبي» وليس كذلك قذف زوجته مع الأجنبية ؛ لأنه قذف بزنائين فلم 
يوجب إثبات أحدهما ثبوت الاخر فافترقاء . 

والحال الثانية: أن لا يلتعن من زوجته فقد اختلف أصحابنا في قدر ما يحد 
لهماء فمنهم من خرجه على قولين كما لو جمع في القذف بين أجنبيين أحدهما حد 
واحد والثاني حدان . 

وقال آخرون: بل يحد به لهما حدين قولاً واحداً بخلاف الأجنبيين؛ لأن قذفهما 
متساوي الأحكام وقذف زوجته مع الأجنبية مختلف الأحكام . 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلَوْ قَذَىَ أَرْبَعَ نشوَة لَه بكلمَة وَاحدَة لاعَنَ كلَّ وَاحدَةٍ 
ران تَشاحَخنَ اهن ندا افرع بيهر هن يدا الإِمَامُ بها رَجَوْتَ ت أن لا ينم 
نكن إل واجدا واجداً (قال المزني) رَحِمَهُ الله قال في الحدُود وَل َد ا كان 
نل واج ڪڌ فكَذَلِكَ ل لم يتين ان ِل انرأ ح في قياس قؤله» . 

قال الماوردي: اعلم أن قذف الواحد لجماعة ضربان: 

أحدهما: أن يفرد قذفهم. 

والثاني : أن شرك يني فإن أفرد قذفهم وقذف كل واحد منهم بكلمة مفردة 
فقال : : قد زنيت يا زيد وزنيت يا عمروء وزنيت يا بكر» فلا يختلف مذهب الشافعي 
وأكثر الفقهاء أن عليه لكل واحد منهم حداً. 

وقال مالك يحد لجميعهم حداً واحداً؛ لأن الزنا أغلظ من القذف فلما تداخلت 
حدود الزنا فأولى أن تتداخل حدود القذف» وهذا فاسد لأن حد القذف من حقوق 
الآدميين» وحقوق الادميين إذا اجتمعت لم تتداخل كالقصاص والديون لما في 
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تداخلها من إسقاط حق بعضهم ببعض» وخالفت حد الزناء وقطع السرقة لأنها من 
حقوق الله تعالى وحده فجاز أن يتداخل بعضها في بعض إذا تجانساء لأن تداخلها غير 
مسقط لحقه من جميعها. 
وأما إن شرك بينهم في القذف بكلمة واحدةء فقال لجماعتهم: زنيتم› أو قال 
لهم يا زناة» ففيه قولان: | 
أحدهما : وهو قوله في القديم وبه قال أبو حنيفة لهم حد واحد لأمرين: 
أحدهما: لأن كلمة القذف واا فوجب أن يكون الحد عليها واا 
والثاني : لأن المعرة بها قد ارتفعت بتكذيبه عليها بالحد فوجب أن يرتفع حكم 
والقول الثاني : وهو قوله في الجديد أن عليه لكل واحد منهما حداً كاملا لثلاثة 
معان : 





أحدها: أن كل واحد منهم مقذوف› فوجب أن يحد لقذفه كما لو أفرده. 

والشاني : لأن الحقوق إذا لم تتداخل إذا انفردت لم تتداخل إذا اجتمعت» 
كالقصاص والديون» وإذا تداخلت إذا اجتمعت تداخلت إذا انفردت كالزنى والسرقة . 

والثالث :آنه كما كان لو أقام البينة عليهم بالزنا حداً لكل واحد منهم حداً وجب 
إذ عدمها أن يحد لكل واحد منهم؛ لأن حد القذف في جهته في مقابلة حد الزنا في 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا وقذف أربع زوجات بكلمة واحدة» فلا يخلو في 
قذفهن من ثلاثة أحوال : | 

أحدها: أن يمتنع من ملاعنتهمء ففيما يحد لهن قولان: 

أحدهما : وهو القديم يحد لجماعتهن حدا واحدا إذا اجتمعن على الطلب» فإذا 
طلبت واحدة فحد لها والباقيات متأخرات لغيبه ثم حضرن فطالبن لم يحد ثانية لثلا 
يضاعف عليه الحد بغيبتهن» ويكون الحد مستوفي حق من حضر وغاب» ولو حضرن 
فعفون إلا واحدة حد لها حداً كاملا ولم يتبعض الحد في حقوقهن . 

والقول الثاني : وهو الجديد يحد لكل واحدة حداً كاملاً إذا طلبت» فإن اجتمعن 

والحال الثانية : أن يجيب إلى ملاعنتهن » فعليه أن يمرد كل واحدة منهن بلعان 
مفرد سواء قيل إنه يحل هن حدا واحدا أو خو ولا يجمع بينهن فى لعان واحد 
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أحدهما: أن للعان كل واحدة حكما فلم يشتركن في 

والثاني : أن اللعان يمين والأيمان لا تتداخل في حقوق الجماعة . 

وقال أبو سعيد الإصطخري: استحلف إسماعيل بن إسحاق القاضي رجلاً في 
حق لرجلين يمينا واحدة فاجتمع فقهاء زماننا على أنه خطأ 

قال الداركي: فسألت أبا إسحاق المروزي عن ذلك فقال: إن كانا ادعما ذلك 
الحق من جهة واحدة» مثل أن تداعيا دارا ورثاها عن أبيهماء أو مالا شركة بينهماء 
حلف لهما يمينا واحدة وإن كان الحق من جهتين حلف لكل واحد على الانفراد؛ لأنه 
إذا جمع بينهما في اليمين وكان لأحدهما حق لم يحنث» والمقصود باليمين ما تم 
الحنث إن كذب . وهذا الذي قاله أبو إسحاق صحيح وحقوق الزوجات ها هنا من 
جهات مشتركة مختلفة» لأنهن لا يشتركن في زناء واحدء وإذا ثبت أنه يلتعن من كل 
واحدة لعانا مفرداً وتنازعن في التقديم أقرع بينهن وقدم من قرعت من منهن لاستوائهن 
في الاستحقاق» فإن قدم الحاكم بغير قرعة من رأي جاز» وإن ترك من القرعة ما هو 
أولى لأنهن قد وصلن إلى حقوقهن . 

والحال الثالثة : أن يلتعن من بعضهن دون بعض لاعن لمن شاء منهن وحد لمن 
بقي . فإن كانت واحدة حد لها حداً كاملاًء وإن بقي اثنتان حد لهما على قوله في 
القديم حداً واحداء وعلى قوله في الجديد حدين» فإن وقع التنازع في تقديم اللعان 
ا مشترك . 





و۶۴ 


مسألة : : قال الشافعيٌ: : ولو أ نه اصايها في الطهر الذي رَمَاهَا فيه فَلَهُ أن لاعن 


الود لها وَدكر أنه ٠‏ قول عَطَاءِ قَالَ وَدْ َب بض من بلعب إلى الوم نما ِي الْوَلَدَ إِذا 
كال E e‏ إلى د تفي 7 لعجاي :. 3 3 E j‏ کا كذ یل 


عَلاَمَةَ ت بت صذق لوج في الود د يعن ميق عل الل إذآ اذا إل با هذه 
وجوه ر ان قيل فما تك في أنه لاعن رَينفي وان ل يدع الاشتبرًا ۶؟ (قال 
الشافعي) رَحَمَهُ 3 اللّهُ : قَلْتُ قَالَ الله تَعَالى «والَّذينَ د المُخْصَئَات » الآية فکانت 
الآية عَلَى كل رام لمُخصئة قَالَ الوامي لَهَا رَأَيْتُهَا تزني أؤ لَمْ يقل رَأَيْتْهَا ني لاه يَأ 
اسم الرامي وَثَالَ «والّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُئْ4 فَكَانَّ الَو رَامِياً َال رَأَيْتُ أ عَلِمْتُ 
ِعَيْر ية وَقَدْ يون الاشتبراء وَتَلِدُ من قلا مَعْتَى لَهُ مَا كان الفرّاش قائماً» . 

فصل: إذا قذف زوجته في طهر قد جامعها فيه جاز أن يلتعن منها وينفي ولدهاء 
وكذلك إذا أصابها بعد القذف . 
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وقال مالك : إن قذفها في طهر قد وطئها فيه لاعن لإسقاط الحدء ولم يلتعن 
لنفي النسب» وإن وطئها بعد القذف حد ولم يلتعن» ويجعل الوطء تكذيباً لنفسه 
واستدل أن اة اللعان وردت في العجلانی على سبب خاص» وهو أنه قال: «رأيت 
بعيني وسمعت بأذني» وما قربتها منذ عفار النخل؟» وفي عفارها قولان: 

أحدهما : تلقيحها. 

والثاني : ترك سقيهاء لأنهم يتركون سقيها إذا ذهت» وذلك الحد شهرين فقصد 
العجلاني بذلك أنه ترك إصابتها مدة طويلة» فاقتضى أن يكون ترك إصابتها شرطأ 
في جواز لعانهاء لأن خصوص السبب يمنع من استعمال العموم عنده» قال: ولأنه إذا ' 
شارك الزاني في وطئها لم يعلم أن الولد من زنا فلم يجز أن يقطع في لعانه بأنه منهء 
وقال: ولأن ولد الحرة الذي يلحق بالعقد أثبت نسباً من ولد الأمة الذي لا يلحق إلا 
بالوطء فلما لم يجز أن ينفي ولد الأمة إلا بعد الاستبراء فأولى أن لا ينفي ولد الحرة 
إلا بعد الاستبراء. 


۱۲۲ 





ودليلنا قوله تعالى: #والذین يَرْمُونَ أزواجهم) فكان عمومه فيمن أصاب زوجته 
أو لم يصبها فإن حملوه على خصوص السبب في قصة العجلاني» فعنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أن الاية نزلت في هلال بن أمية دون العجلاني» وهلال لم يقل: إني لم 
أصبها» فكان السبب عاماً. 0 

والثاني : لو كان محمولاً على قصة العجلاني في أنه لم يصبها ليكون الاستبراء 
يخص عموم اللفظ لوجب أن يكون ترك إصابتها من عفار النخل مدة شهرين. شرطاً 
كيت عليها رطا وقول النبئ ميد : « إن جاءت به على نعت كذا فلا أراه إلا وقد 
صدق عليها شرطأ». ومن إجماعهم على أن هذا ليس بشرط دليل على أن ترك الإصابة 
ليس بشرط » وهذا جواب الشافعى . 
إذا اجتمعا غلب حكم العموم على السبب. 

والثاني : أن السبب بعض ما اشتمل عليه العموم» فلم يجز أن يخص به العموم 
لدخوله فيه » وحص بما نافأه لخروجه مله » كما خص عموم قوله تعالى : #والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما) [المائدة: ..٨۸‏ يقول النبي كلِ: «لا قطع في أقل من ربع 
دينار» ولمنافاة العموم. ولم يخص بقطع النبيّ َة في «المجن؟ لموافقته العموم . 

ومن الدليل أيضاً أنه قذف يجوز أن يلتعن منه لإسقاط الحد فجاز أن يلتعن منه 
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لنفي الولد كالذي لم يطأء لأن الاستبراء لا تأثير له مع بقاء الزوجية بلحوق الولد في 
الحالتين» فجاز أن ينفيه في الحالتين باللعان» ولأن ولد الحرة يلحق بالاستدلال 
لإمكان الإصابة. فجاز أن ينعي بالاستد لال لإمكان الزناء وخالف ولد الأمة حين لم 
يلحق إلا بالإصابة فلم ينتف إلا بالاستبراء من الإصابة» فأما قول مالك: إنه لم يعلم 
بأنه من الزنا إذا لم يطأ ولا يعلم إذا وطىء ١‏ ء ليس بصحيح. لأنه قد يمتنع من الوطء 
وهي حائل» وقد بيطأ وهي حامل» فكان العلم في الحالين غا وإنما يعتمد فيه 
ا فإن قيل : فإذا اجتمع في الرحم ماؤه وماء الزنا من أين ترجح له في 

نفي الولد أنه من ماء الزنا. 

قيل: قد كان أبو العباس بن سريج يذهب إلى أنه لا ينفيه مع اختلاط المائين . 

وهو خاص نص الشافعي وما عليه جمهور أصحابه والصحيح أن ينفيه لترجحه 
من وجوه منها: أن الذكي الفطن من الرجال يحس بالعلوق عند الإنزال إن کان أو لم 
يكن › وكذلك من النساء . 
يستدل به إلى غير ذلك الدالة فجاز ااا N‏ 

تحقق الزناء وأما استشهاده باستبراء الأمة في نمي ولدها. فإنه لا ينغي منها إلا 
بالاستبراء فلذلك كان شرطاء وولد الحرة ينتفي باللعان دون الاستبراء فلم يكن في نفيه 
شرطأ. ظ 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «وَلَوْ رَنَتْ بَعْدَ الْقَذْف أو وَطِبَتْ وَطْئاً حَرَاماً فَل حَدّ عَلَيْ 
ول لِعَانَ إل أن يفي ولد فيلْتَعنَ لان ذَلكَ دَلِيلٌ عَلَى صذقه (قال المزني) رَحِمَهُ الله 
كت يحون ليلا على صِدقهِوَاْوَْتُالَذِي ماما فيه كان في الم َير راب وَاصل 
وله إِنّمَا ينظ في حال مَنْ تكلم بالرّئي وَهَُ في ذَلِكَ في حم مَنْ لَمْ يڙن َل . 

قال الماوردي: وصورتها في قاذف الزنا وجب الحد عليه فلم يحد حتى زنا 
المقذوف. فذهب الشافعي إلى أن الحد يسقط عن القاذف بما حدث من زنا 
المقذوف . 

وبه قال مالك وأبو حنيفة . 

أحدهما: أن حد القذف معتبر بحال الوجوب لا بما يحدث بعده» بدليل أن من 
قذف عبدا فأعتق لم يحدء ولو قذف مسلماً فارتد لم يسقط الحد اعتباراً بحال 
الوجوب . 
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والثاني : أن شواهد الأصول في جميع الحدود مستقرة على اعتبارها بوقت 
الوجوب› كالزاني إذا زنى بكرا فلم يحد حتى أحصن لم يرجم . وكالسارق لما قيمته 
ربع دينار فصاعداً إذا انقصت قيمته قبل القطع لم يسقط القطع» فاقتضى أن يكون حد 
القذف بمثابتها في اعتباره بوقت الوجوب . 

ودليلنا أربعة أشياء : 

أحدها: أن الله تعالى أوجب الحد على قاذف المحصن إثباتاً لعفتفى والزاني لا 

يثبت له عفه فلم يجب في قذفه حد. 

والثانى : أن حد القذف موضوع لإسقاط المعرة عن المقذوف› والمعرة تسقط 

والثالث : أن من عادة من لا يبالي باجتناب المعاصي أن يستتر بإخفائها وأن 
ظهورها منه لا يكون إلا بعد كثرتها وتكرارهاء حمل إلى عمر - رضي الله عنه - رجل 
زنا» فقال والله ما زنيت قبل هذاء فقال عمر: كذبت إن الله لا يفضح عبده بأول 

معصية''' فكان فيما ظهر زناه دليل على تقدمه منه فلم يحد قاذفه . 

والرابع وهو العمدة: أن العفة تكون استدلالا بالظاهر دون اليقين كالعدالة» لأنه 
قد يجوز أن يخفي غير ما يظهرء فإذا ظهر ما كان يخفيه من الزنا قدح في الاستدلال 
بظاهر العفة فسقط ثبوتها فلم يجز أن يحد قاذفه كالشاهد إذا شهد وهو على ظاهر 
العدالة فلم يحكم بها حتى ظهر فسقه سقط الاستدلال بظاهر عدالته فلم يجز أن يحكم 
بما تقدم من شهادته› فإن قيل: لا يصح الجمع بين العفة والعدالة من وجهين : 

أحدهما: أن الردة تسقط ما تقدمها من الشهادة» ولا تسقط ما تقدمها من العفة. 

والثاني : أن البحث عن العدالة لازم والبحث عن العفة غير لازم فجاز أن تثبت ‏ 
العفة ار الت ت العدالة 00 فيل هذان الوجهان لا يقدح فيهما بما تقدم 

ET eT‏ أن حد القذف موضوع 
لحراسة العفة من القذف بالزنا دون الردة فجاز أن تسقط بحدوث الزنا وإن لم تسقط 


بحدوث الردة والعدالة محروسهة من جح الكبائر فاستوت فيه الردة وغيرها وإن 
خالفت فى العفة غيرها. 





.)۲۳۷ /۲( أخرجه البيهقي . خلاصة البدر‎ )١( ٠ 
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. وأما الثانى من الوجهين فى الفرق بين العفة والعدالة بوجوب البحث عن العدالة ‏ 
دون العفة» فالجواب عنه: أن أصحابنا قد اختلفوا في وجوب البحث عن العفة مع 
إجماعهم في وجوب البحث عن العدالة» فلهم في ذلك وجهان : 


أحدهما: أنه يجب البحث عن العفة في حق القاذف لأن جنبه حمي فلا يستباح 
عرضه بالاحتمال» فعلى هذا لا فرق بين العفة والعدالة. 

والوجه الثاني : eT‏ 

والفرق بينهما: أن البحث عن العدالة إنما يجب في حق المشهود عليه ولم تظهر 
منه معصية فجاز الاستظهار له بالبحث عن عدالة من شهد عليه وليس كذلك في 
ال لآن للف عافن مدق القاذقك واف عاف اه رة كان مادقا لذا ات 
إليه من الستر على أخيه» وقد قال رسول الله كلِِ: «هلا سترته بثوبك يا هزال» فكان بأن 
يستظهر عليه المقذوف بترك البحث أولى من يستظهر له» ثم افتراق العفة والعدالة في 
البحث لا يمنع من أن يستويا في العلم بهما من طريق الاستدلال. 

فأما الجواب عن دليل المزني فهو أن العلم بتقدم الرق» والبكارة» وقيمة 
النصاب في السرقة» معلوم قطعا فلم يؤثر فيه ما حدث بعده. وليس كذلك العفة» 
لأنها معلومة استدلالاً فأثر فيها ما حدث بعدها كالعدالة. 

فصل: فإذا ثبت أن زنا المقذوفة يسقط الحد عن قاذفها فقد قال الشافعى 
-- رضي الله عنه - «أوطئت وطناً حراماً» فجمع في سقوط الخد غم القاذف بين زناه 
وبين وطتها حراماً: حبر a‏ اي E‏ والوطء 
الحرام ينقسم خمسة أقسام : 

أحدها: ما يوجب الحد ويسقط العفة وهو أن يطأ ذات محرم له بعقد نكاح» أو 
يطأ جارية أبيه أو جارية زوجته التي دفعها صداقاً فيجب في ذلك الحد إذا علم. 
وتسقط به عفته » ويكون كالزنا في سقوط الحد على القاذف . 

والقسم الثاني : : ما تسقط به عفته وفي وجوب الحد عليه قولان : وهل اننبا ذات 
محرم بملك يمين من نسب أو رضاع»ء کین هلك أندمن الفا ار اخ من فب أذ 
رضاع » فوطئها بملكه ففي وجوب الحد عليه قولان مضيا في كتاب النكاح : 


والثانى : لا يحد» وعفته على القولين معاً ساقطة ويسقط بها الحد عن قاذفه . 
والقسم الثالث: ما لا يوجب الحد ولكن يسقط بالعفة وهو أن يطأ جارية ابنه» أو 


“لل کتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 
والعفة به ساقطة» يسقط عنها الحد عن قاذفة . 

والقسم الرابع : ما لا يوجب الحد وفي سقوط العفة وجهان: وهو الوطء» في 
النكاح بلا ولي» أو نكاح متعة» أو شغارء فقد اختلف أصحابنا في سقوط العفة به مع 
اتفاقهم على سقوط الحد على وجهين : 

أحدهما: أن العفة باقية لسقوط الحد فيه» فعلى هذا يجب الحد على القاذف . 

والوجه الثاني: أن العفة ساقطة بهذا لما فيه من قلة التحرج مع ظهور الخلاف. 
فعلى هذا يسقط الحد عن قاذفه. 

والقسم الخامس : ما لا يوجب الحد ولا يسقط العفة وهو وطء الأمة أو الزوجة 
في الحيض » أو الإحرام» أو الصيام» وكل ذلك حرام كن و a‏ ولا تسقط به 
العفة» والحد على قاذفه واجب» لأنه وطء صادف محلا مباحا طرأ التحريم عليه 
لعارض . ) 

فإذا تقرر ما وصفنا من سقوط الحد عن القاذف بما ذكرنا من حدوث الزنا 
والوطء الحرام على التفصيل المتقدم فلا حاجة إلى اللعان» فأما إذا جاز أن يلاعن 
لنفيه » لأنه لا ينفي عنه مع سقوط الحد إلا باللعان» فأما إن أراد مع عدم الولد أن يرفع 
باللعان الفراش ليثبت به التحريم المؤيد» ففي جوازه وجهان والله أعلم . 


Ea: 


لْمْ يح تانية وَيُنْهَى فان عَادَ عُرّرَه . 

قال الماوردي: وهذا صحيح لأن لعانه منها قد أسقط عفتها في حقه وإن كانت 
على عفتها مع الأجانب وقال أبو حنيفة: هي على عفتها مع الزوج كما هي مع 
الأجانب» ولا يؤثر اللعان في العفة» وهذا خطأ لأمرين : 

أحدهما: أنه لما كان اللعان في تصديق الزوج دون الأجانب كالبينة وجب أن 
تسقط به العفة» في حق الزوج. وإن لم تسقط به العفة في حق الأجانب . 

والثاني: أن لعانه لما سقطت به العفة إن نفى ولداً أسقطه وإن لم ينفهء لأنه 
كالبينة له في الحالين بلعانه ولداً سقطت عفتها مع الأجانب في الحالتين. 

وقال أبو حنيفة: إذا نفى بلعانه ولدا سقطت عفتها مع الأجانب كسقوطها مع 
الزوج» وهذا خطأء لاختصاص الزوج باللعان دون الأجانب» وإن كان كذلك وعاد 
الزوج فقذفها بعد لعانه لم يخل قذفه من أن يكون بالزنا الذي لاعنها عليه أو بغيره فإن 
قذفها بذلك الزنا الذي لاعنها عليه لم يحدء لأن لعانه كالبينة له في القضاء بتصديقه 


كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون ۱۲۷ 
فيه لكن يعزر للأذى» وإن قذفها بغيره ففيه وجهان: 

أحدهما: يحد لأنه ليس إذا حكم بتصديق في قذف اقتضى أن يحكم به في كل 
قلف . 





والوجه الثاني : أنه لا حد عليه لأن عفتها قد سقطت في حقه بلعانه لأنه كالبينة 
له» ومع سقوط العفة لا يجب الحدء فأما إذا قذفها غيره من الأجانب فلا يخلو حالها 
من أن تكون قد لاعنت أو نكلت» فإن لاعنت كانت على عفتها مع الأجانب وإن 
سقطت مع الزوج» فعلى هذا يحد قاذفها لبقائها على العفة معه. 

ونكت هق انلا ومحدت ارتا نش معط متها ع الأنعالب رجا 

أحدهما: وهو قول ابن سريج : ا على عننها بع اااي وان ي م 
حد لاختصاص اللعان بالزوج . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي: إن الحد قد أسقط عفتها مع 
الأجانب كما لو حدث بالبينة» لتنافي اجتماع الحد والعفة فلا يجب الحد علي 3 قاذفها 
اجا كان أن روا لک ر لادی ) 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلَؤ قَدَقَهَا برجُل بعَيْنهِ وَطلَبا نعة وذ الت 5 عة 
إا بطل الْحَدُ ها بطل لَه ِن لم يِن ح E‏ قَذْقٌ وَاحَدٌ فَحَكُمُةُ 
حُكم الخد الْوَاحد إذا كان لان عل ار خة وام ولد وت اللاي انز يكل 
e‏ ذم يكة 21 وار ددا E‏ 
نا لَو كَانَتْ جين لَرِمَهَا فود بالفزقة وَنَفْيٌ الْوَلَدِ رَانيةَ حُدَتَ وَلَزِمَهَا اشم الرتا وَلَكنَّ 
شک الله تال شك و سُولِه ية فيهمًا هَكذا». 


قال الماوردي : رھدا كنا قال» إذا ذكر في قذف زوجته اسم الزاني بها وصار 
قاذفاً له ولها فلا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يلاعن» أو يمتنع» فإن امتنع وجب 
أن تخد لقذفينماء فإن قيل بقوله في القديم: إنه إذا قذف اثنين بلفظة واحدة وجب عليه 
حد واحد كان هذا القذف أولى أن يجب به حد واحد. 


وإن قيل بقوله الجديد: إن عليه في قذف الاثنين حدين فقد علله أصحابنا 
إحداهما: أنه قد أدخل بقذفه المعرة على اثنين» فعلى هذا التعليل وجب عليه 
بقذف زوجته بالمسمى حدين لإدخال المعرة به على اثنين 


۱۲۸ كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 





والعلة الثانية : أنه قذف بزناء فعلى هذا لا يجب عليه بهذا القذف إلا حد واحد 
لأنه زنا واحد. < 

فصل: وإن لاعن فلا يخلو حاله فيه من أحد أمرين: إما أن يذكر المسمى في 
العانه أو لا يذكره» فإن ذكره في لعانه سقط حد القذف لهما. 

وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه ‏ يحد للمسمى» ولا يسقط بلعانه وإن ذكره فيه 
لاختصاص اللعان بالزوجات دون الأجانب. فصار كمن قذف زوجته وأجنبية ولم 
يسقط حد الأجنبية بلعانه من الزوجة» ودليلنا: هو أن العجلاني سمى شريك بن 
السحماء فلم يحده رسول الله َيه له بعد لعانه فدل على سقوط الحد به» ولأن لعانه قد 
أوجب تصديقه في حد الأجنبي» لأنه زنا واحد فلم يجز أن يكون فيه مصدقا ومكذبا 
وإن لم يذكره في لعانه وطالب بحده» فإن أعاد اللعان فذكره فيه فلا حد فيكون هذا 
اللعان لاستدراك ما أخل به في اللعان الأول . 

وإن لم يعده ففي وجوب حده قولان: 

أحدهما: لأنه لا يسقط باللعان حد من لم يسم 

والقول الثاني : لا حد لأنه زنى واحد وقد حكم بتصديقه فيه بلعانه من زوجته 
فسقط الحد المتعلق به. ظ 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلَوْ شَهِدَ عَلَيْه اه قَذََّهَا حبس ح٤‏ حَبَّى یغدلوا». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا ادعت E‏ أنه قذفها فأنكر. 
فأقامت عليه شاهدين» أو كانت دعوى القذف بين أجنبيين› نظرت عدالة الشاهدين › 
فإن علمت عدالتهما حكم بهماء وإن علم جرحهما أسقطت شهادتهماء وإن جهل 
حالهما حبس القاذف حتى يستكشف عنهما لأمرين : 

أحدهما: أن الظاهر عدالة الشاهدين وإنما يتوقف للكشف عن جرحهما. 

والثاني : : أن المدعي قد فعل ما عليه من إحضار البينة وبقي ما على الحاكم من 
معرفة العدالة. فأما إن شهد بالقذف شاهد واحد فإن لم يعرف عدالته لم حيس القاذف 
وإن عرفت عدالته فهل يحبس على حضور الشاهد الآخر؟ فيه قولان: 

أحدهما : يحبس» لأنه كما حبس مع كمال العدد ونقصان العدالة جاز أن يحبس 
مع كمال العدالة ونقصان العدد. 

والقول الثاني : لا يجوز حبسه لأن البينة بكمال العدد موجودة وبنقصانه مفقودة. 


0 0 ا ٠‏ 5 7 8 9 و 35 09 کک 0 
مسألة: قال الشافعيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «وَلا يكفلٌ رَجلُ في حَدَّ ولا لان و 


ا 


كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 


ل 1 .- ٠‏ ص ت ت ت 4 : م 3 1 2 
1 بواحد. (قال المزني) رحمَه الله هذا دَليل على إثباته كفالة الوّجه في ا 
الخد . 


1۲۹ 





قال الماوردي: وللكفالة بالنفس حالتان : 

إحداهما: في حقوق الله عز وجل . 

والثاني: في حقوق الادميين» فأما في حقوق الله سبحانه وتعالى فلا يصح» ‏ 
لأنها إن كانت في حدود فهي موضوعة على الإدراء والتسهيل وإن كانت في أموال فهي 
موكولة إلى أمانته إن تعلقت بذمته أو زكاة تؤخذ من عين ما بيده» أما حقوق الادميين 
فضربان: أموال» وحدود. 

فأما الأموال فالذي نص عليه الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في أكثر كتبه أن الكفالة 
بالنفس فيها جائزة وقال فى كتاب الدعاوى والبينات: غير أن كفالة الأبدان عندي 


e‏ م 


ا ل - رضي الله عنه - بتضعیفهاء فمنهم من حمله 
على إبطالها وخرج كفالة النفس على قولين» ومنهم من حمله على ضعفها في 
القياس» لأنه ضمان عين بعقد لكن جاز للضرورة الداعية إليه وكما خالف ضمان 
الدرك مع مخالفة الأصول» وأما الحدود كالقصاص وحد القذف» فقد اختلف فيه 
أصحابنا على وجهين: 2 

أحدهما : أنه كحدود الله تعالى التي لا تجوز الكفالة فيهاء لأنه لما لم يجز فيها 
ضمان ما في الذمة لم تجز فيه الكفالة بذي الذمة» وبهذا المعنى فارق الكفالة في 
المال. ) 

والوجه الثاني : من مذاهب أصحابنا : أنها كالأموال في جواز الكفالة فيها بالنفس 
على ما قدمنا من الشرح› لأن جميعها من حقوق الادميين التي يباشر فيها من هي 
عليه ويستوثق فيها لمن هي له وليس على الكفيل بالنفس المطالبة بالحق الذي في 
الذمة» فاستوى فيها ما يجوز ضمانه وما لا يجوز. 


- 


سے ص 5 0 0 2 
مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَؤ قال زَنى فزججك أؤ يدك اؤ رلك 


َر 
فهو ولف ) . 


قال الماوردي: وهذه المسألة: ذكرها المزني في مختصره ولم يذكرها في 
جامعه» فجعل قوله لها زنا فرجك أو يدك أو رجلك» قذفا ولم يذكر الشافعي هذه 
المسألة إلا في القديم فقال: ولو قال: زنا فرجك فهو قاذف» وإن قال: يدك أو 
الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م٠‏ | 


۴ا کان اللفان/ بات ما يكون قذفاً ولا يكون 
رجلك› فقد قال بعض الناس - يعني أبا حنيفة : في البدن وهو قاذف وفي اليد والرجل 
لا يكون قاذفاء ولا في العين» قال الشافعي : هذا كله ما عدا الفرج واحداً ولم يصرح 
أنه واحد في القذف. فلم يختلف أصحابنا أنه إذا قال: زنا فرجك. أنه قاذف. وإذا 
قال: زنت عينك» لم يكن قاذفاء ل 
بإضافة الزنا إليها آم لا؟ على ثلاثة أو- 

أحدها : وهو قول إبي إسحاق المروزي» وأبي علي بن أبي هريرة» لا يكون 
قاذفاً إذا قال: زنت يدك» أو رجلك أو رأسك. أو يدك وهو ظاهر كلام الشافعي 
- رضي الله عنه - في القديم» ونسبوا المزني إلى الخطأ في نقله» لأن النبئ كيه قال : 
العينان تزنيان وزناهما النظرء واليدان تزنيان وزناهما اللمس» ويصدق ذلك كله أو 
يكذبه الفرج”"» ولأن بالفرج يكون الزنا بخلاف سائر الأعضاء . 

والوجه الثاني: أنه يكون بجميع ذلك قاذفاً كالفرج على ما نقله المزني كما 
يستوي جميعه في الطلاق . 

والوجه الثالث: وهو الصحيح عندي» وبه قال أبو العباس بن سريج إنه إذا قال : 
زنا بدنك كان قاذفاء ولو قال زنت يدك أو رجلك أو رأسك لم يكن قاذفاء لأن البدن 
هو الجملة التي فيها الفرج» فلم يجز أن يكون بالفرج قاذفاً وبالبدن ا 
ليس بقاذف فأما سائر الأعضاء من الرأس والبدن» واليد والرجل» فلا تختص بالزنا فلا 
E‏ فأما أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه - فإنه فرق فيها , بين الأعضاء التي 
لاد تبقى الحياة بانفصالها وبين ما تٍ تبقى الحياة بفصالها فجعله قاذفا بقوله: زنا رأسك. 
ا قاذفاً بقوله: زنت يدك أو رجلك› وبناه على مذهبه في الطلاق الذي تقدم 
الكلام فيه والدليل على استواء حكم ما يحفظ الحياة وما لا يحفظهاء أن كل ما لو 
نسبه منها إلى نفسه لم يكن مقرأ بالزنا لم يكن إذا نسبه إلى غيره قاذفاً بالزناء كالعين 
طردا والفرج عكساً لاستواء الإقرار بالزنا والقذف به في الصريح والكناية . 


مسالة : قَالَ الشافعيّ: َكل ما قَالَهُ وَكَانَ يُشْبهُ الْقَذْفَ إِذَا ل يره لَمْ يكن 
قَذفاً وَقَدْ ا ENS‏ اللي ب فقَالَ إن رای وَلَدَتْ غلاماً اسو فلم يَجْعَلْهُ له 
قَذفاً وَقَالَ اللَّهُ تعالى ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيما عَرَصْثُمْ به مِنْ خطبة النّسَاءِ» فَكانَ خلافاً 


1 
م 





)01( البخاري ”اك (TTY‏ ومسلم (0۷(. 


کات اللا ات اون ا ولا ركوو تب س 


قال الماوردي : وهذا كما قال كنايات القذف ومعاريضه لا تكون قذفاً إلا بالإرادة 
في الخضب والرضى جميعاً. 

وبه قال أبو حنيفةء وأكثر الفقهاء وقال مالك» وأحمد وإسحاق : أكثر المعاريض 
قذف في الغضب دون الرضى كقوله : أنا ما زنيت» أو يا حلال ابن الحلال.. 


حكي أن رجلا أتى مالكاً فقال: ما ڌ لوقل يا زان ابن الزانيةء 
قال: هو قاذفء قال: فإن قال: يا حلال ابن الحلالء قال: هو قاذف». فقال الرجل: 
يكون قاذفاً إذا قال: يا حلال ابن الحلال وإذا قال: يا زانى ابن الزانية» فقال مالك: قد 
يأتيه [الباطل]”" بلفظ الحق واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: #وإنا وإياكم لعلى هدى 
أو في ضلال مبين ه [سبأ: .]۲٤‏ فكان صريح الاية أن أحدهما على هدى واللاخر على 
ضلال» ودليلها في موضع الخطاب والتعريض بالذم أن النبئ بيه وأمته على هدى» 
وإن المشركين على ضلال مبين» فكذلك حكم المعاريض كلها . | 

وروى سالم عن أبيه : أن عبرين ا - حد في التعريض 
الا ولس له مالف فكان [جماغاء ولآن: احتمال التعريض يصرفه الغضب إلى 
الصريح› لأن شاهد الحال أظهر من الاعتقاد. 


و الشافعي عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة: أن رجلا مو قر ار اتی رسول الله یه فقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت 
غلاماً أسود. فقال النبيّ بل :. ألك إبل» قال نعم: قال ما ألوانهاء قال: حمر كلهاء 
قال : هل فيها من أوإوق #اقالة : نعم» قال : أنى ترى ذلك؟ قال : لعل عرقاً نزع » قال : 
كذلك هذا لعل عرقاً نزع» . 

فلم يجعل النبئ يك هذا التعريض بالقذف صريحاً فإن قيل: إنما يكون صريحا 
في الغضب ولم يظهر منه غضب» قيل حاله يشهد بغضبه لأنه أنكر من زوجته وهما 
أبيضان أن تلد غلاماً أسود يخالفهما في الشبه. 

ويدل عليه ما روي أن رجلا أتى رسول الله اة فقال: يا رسول الله إني امرأتي 
لا ترد يد لامس» فقال طلقهاء فقال: إن أحبهاء قال: أمسكها وهذا تعريض بالقذف 
ولم يجعله قاذفا . 


فإن قيل : لعزا برا «يد لامس»ء أريد به ملتمس» أ ووطالج لما لو ليرفا 


له في كل سائل وطالب» ولم يرد التماس الفاحشة فيكون ترقا فيل : لا يجور ظ 
حمله على هذا التأويل المخالف لأمرين: 





)١(‏ سقط في أ. 


بي حب ت کات العا باب ما يكن قدا ولا يون 

أحدهما: أنه لو أراد هذا القول لقال : لا ترد يد ملتمس» ولم يقل : نك لا مسن : 

والثاني : أنه لو قصد هذا لم يؤمر بطلاقهاء ولأمر بحبس ماله عنها . 

وروي أن اليهود كانت تقول لرسول الله َة مذمما عصيناء وأمره أبيناء فقال 
النبب ية : أما ترون كيف عصمني الله منهم» إنهم يسبون مذمما وأنا محمد" فلم 
يجعل تعريضهم به صريحاًء ولأن الله تعالى أحل التعريض بالخطبة وقد حرم صريحهاء 
فدل على اختلاف حكم التعريض والتصريح» ويدل عليه عن طريق المعنى: أن كل ما 
كان كناية في الرضى كان كناية في الغضب كالكنايات في الطلاق وأن كل ما لو نسبه 
إلى نفسه لم يكن إقراراً بالزنا وجب إذا نسبه إلى غيره أن لا يكون قذفاً بالزنا قياساً 
على حال الرضىء لأنه لو قال لنفسه: أنا ما زنيت لم يكن إقراراء كذلك إذا قال 
لغيره: أنا ما زنيت لم يكن قذفا. 

فأما الاستدلال بالاية» فهي على الفرق بين التعريض والتصريح أدل» لأنه عدل 
عن قوله: نحن على هدى» وأنتم على ضلال مبين» لما فيه من التنفيرء [إلى ما هو 
ألطف]”" في القول تاليفاً لهم وإن كان في معناه» فقال: #إنا وإياكم لعلى هدى أو في 
ضلال مبين» فلو كان التعريض كالتصريح لعدل عن اللفظ المحتمل إلى ما هو أوضح 

أما استدلالهم بالإجماع بأن عمر رضي الله عنه حد في التعريض» فعنه جوابان : 

أحدهما : أن عمر رضي الله عنه قد خولف فيه فقد روت عمرة أن شاباً خاصم 
غيره في زمان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: ما زنى أبي» ولا أمي» فرفع إلى عمر 
رضي الله عنه فاستشار الصحابةء فقالوا: مدح أباه وأمه» فحده عمر ‏ رضي الله عنه - 
فثبت اختلافهم فيه . 

والثاني : ما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: إن في المعاريض لمندوحة 
عن الكذس”” , 

وأما استدلالهم بأن شاهد الحال ينفي احتمال المعاريض فليس بصحيح»› لأن 
صريح القذف في حالة الرضا والبر لا يزوال عن حكمه» وكذلك التعريض في حال 
النفيعية والعقوق. ظ 


.)۳١۹ 074 .971414/5( اخرجه البخاري في المناقب (17) والنسائي في الطلاق (10) واحمد‎ )١( 

(۲) سقط في أ. 

(5) أخصرجه البيهقي )۱۹۹/٠١(‏ والشهاب )٠١١(‏ وانظر فتح الباري )11١ .504/٠١(‏ وكنز 
العمال )۸۲٤۹(‏ وابن عدي .)۹٦۳ /٣‏ 


كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون ۲ 





ص 
0 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَلاً يون اللّعَان إل عنْدَ سُلْطانٍ أو عَدُولٍ 
ےم صي و - و2 
وت ور 
يَبعَتُّهُمْ الشلطان» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح من شروط صحة اللعان وثبوت حكمه أن يكون 
بحكم الحاكم ومشهده» ولا يصح لعان الزوجين بأنفسهماء وإنما كان كذلك» لأن 
النبي ي لاعن بين العجلاني وامرأته» وبين هلال بن أمية وأمرأته ولم يكن يستنيبه عنه 
شرطأ فيه ولأن اللعان يمين عندناء» وشهادة عند غيرناء ولا يثبت يثبت حكم واحد منهما 
في الحقوق إلا عند الحاكمء ولان ل سا ل e‏ ويقيمها إلا 
الحاكم كسائر الحدودء ولأنه فيمن صح لعانه خلاف ولا يتقرر إلا بالحكم» ولأن 
اللعان قد يتعلق به حق لغير الزوجين في نفي حمل أو ولد أو مسمى في قذف» فلم 
يتولاه إلا الحاكم لينوب عمن غاب . 

فإن قيل: إن اللعان موضوع للفرقة» فكان ملحقا إما بالطلاق أو بالفسخ وليس 
الحاكم شرطا في واحد منهما. 

قيل: قد يتعلق باللعان من الأحكام في الحدود ونفي النسب ما لا يتعلق بطلاق 
ولا فسخ» على أنه من الفسوخ ما لا يصح إلا عند الحاكم» فكان اللعان أولى. 

فصل: فإذا ثبت أن الإمام أو الحاكم أو من يستنيبه أحدهما شرطاً في صحة 
اللعان فتفرد الزوجان به في جماعة» أو على خلوه» لم يتعلق به شيء من أحكام اللعان 
لا في وقوع فرقة ولا في سقوط حدء وفي نفي نسب حتى يستأنف الحاكم بينهماء 
وهكذا لو حضرا عند الحاكم فسبقا باللعان قبل أن يأمرهما لم يصح حتى يستأنفاه [عن 
أمره لأنه يمين عندناء وشهادة عند غيرناء ولا يجوز اليمين قبل الاستحلاف» 
والشهادة 2١١]‏ قبل الاستشهاد. 

فصل: فلو حكما رجلا رضياه ليلاعن بينهما كان التحكيم في سائر الحقوق ما 
عدا الحدود واللعان جائزء فقد اتفق عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وأبي بن كعب 
رضي الله عنه» على تحكيم زيد بن ثابت في منازعة بينهما فحكم عليهما. 

وروي أن وفداً قدم على رسول الله ية وفيهم رجل يكنى أبا الحكم» فقال: لما 
كنيت أبا الحكم. فقال: لأن قومي يحكموني بينهم فأحكم» فلم يرد عليه» ولا نهاه 


(0١)‏ سقط في أ. 


مل للب كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 


إذا صح التحكيم فالخصمان قبل الحكم مخيران في المقام على التحكيم أو 
الرجوع عنه» فإذا حكم ففي لزوم حكمه قولان: 

أحدهما : : أن حكمه نافذ عليهما ولازم لهماء وغير موقوف على رضاهما. 

والقول الثاني : ES‏ والارا وه والارك إخيه» لأنه لو 
لم يلزم لكان وسيطا ولم يكن حكماً . 

فأما التحكيم في اللعان ففي جوازه قولان» بناء على اختلاف قوليه في لزوم 
حكمه في غير اللعان: 

أحدهما : يجوز إذا قيل إن حكمه في غير اللعان لازم . 
بالرضى ولا يقف على التراضي» ولا يصح فيه العفو. والإبراء كالحدود» وكان أبو 
ا الداركي يقول : يجور التحكيم فيه عند عدم الحاكم» ولا يجوز مع وجوده 
اعارا #بالشيرووة ق :اما السيد إذا زوج عبده بأمته جاز له أن يلاعن بينهماء لأنه 
يجوز له إقامة الحد عليهماء فصار كالحاكم مع غيرهما. 


باب في الشهادة في اللعان. 


- الشَافعي ر 00 0 جَاءَ الف وا5 يدود على امزأيه مما 
7 َيَكُوُون عند كر الما قَذَفَة يدون إِذَا لم موا ا راذا زع أنه قد 
وَتَرَنْهُ في َه بهم من أذ َأ كير ماله أ ْم عض أذ تت ديد ين الصّب 
بمَا يئقى عَلَيْهِ م مِنّ العار في نفسه بِرّنَاهًا تَحْبَهُ وَعَلَى وَلده فلا عَدَاوَة تَصيد ر إِلَيْهمَا فيمًا 
ينها وَبَينهُ نكاد تبلغ هَذَا وَنَحْنٌ لآ نجير شهادة عَدُّدْ عَلَى عَذُوُه؛ . 

قال الماوردي: إذا شهد الزوج مع ثلاثة عدول على امات الزن ل تقبل شهادة 
معهم › وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : تقار اسعدلةلا بقوله عز وجل #واللائي يأتين 
الفاحشة من نسانكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأسكوهن في اليوت) 
[النساء: : [٠١‏ فكان على عمومه في الزوج وغيره»› ولأنه حد فجاز أن تقبل فيه فيه شهادة 
الزوج كسائر الحدود» ولأنه من قبلت شهادته في حد غير الزنا قبلت شهادته في حد 
الزنى كالأجنبي . 

ودليلنا: قول الله تعالى : #والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم فشهادة ادم ربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين* [النور: 5] فلم يجعل 
لشهادته عليها حكما ولا جعل قوله عليها مقبولاً . 

روي عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في أربعة 
شهدوا على امرأة انها زنت وأحدهم زوجها فقال : يلاعن الروج ويحد الغلائة» وهذا 
قول واحد من الصحابة لم يظهر له مخالف› فإن كان منت منتشرا فهو إجماع لا يجوز 
خلافه › وإن كان غير منتشر فهو على قول المخالف حجة يترك به القياس» وكذلك على 
قول الشافعي رضي الله عنه في القديم؛ ايا ولي اووس ع أ 
يكون شاهداً فيهاء أصله أولياء المقتول؛ ولأنه لو شهد على خيانتها له لم تقبل 
شهادته عليهاء أصله إذا شهد عليها بإتلاف وديعة له في يدها؛ ولأن كل من كان له 
تصديق نفسه باللعان لم تقبل شهادته فيما يصح فيه لعانه» أصله نفي النسب؛ ولأنه قد 


۱۳۹ كتاب اللعان/ باب في الشهادة في اللعان 





ضار درا بها وتره في نفسه وخانته في حقه» وأدخلت العار عليه وعلى ولده» وهذا 
أبلغ في العداوة من مؤلم الضرب وفاحش السب وشهادة العدو على عدوه مردودة 
لروئية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ية قال: «لا تقبل شهادة خائن ولا 
حائنة ) ولا ذي غمر على أخيه» أي ذي جور. 


وأما الجواب عن ا #فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » [النساء: »]٠١‏ فهو 
أن ذلك خطاب للأزواج؛ لأنه تعالى قال: #واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم» 
[النساء: [٠١‏ فاقتضى أن يكون الشهود غيرهم. . 

وأما قياسهم على سائر الحدود فالمعنى فيه أنه غير متهم فيها لا يستفيد به نفعاً 
ولا يستدفع به ضرراً وهو في الزنا متهوم ؛ لأنه يستدفع به ضرراً ويستفيد به نفعاً . 

وأما قياسهم على الأجنبي فالمعنى فيه ما ذكرناه من عدم التهمة في الأجنبي 
ووجودها في الزوج . ) 


فصل: فإذا ثبت أن الزوج مردود الشهادة» فالشهود معه ثلاثة لا تكتمل بهم البينة 
في الزنا لنقصان عددهم فهل يصيرون قذفة يحدون أم لا؟ على قولين : 

أحدهما : لا يحدون لأنهم أتوا بلفظ الشهادة دون القذف. لو كانوا قذفة لما جاز 
قبول شهادتهم مع كمال عددهم . ) 


والقول الثاني: أنهم فد صاروا بخروجهم من كمال الشهادة قذفة » لإدخالهم 
المعرة بالزنا كالقذف الصريح» ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما شهد عنده 
بالزنا على المغيرة بن شعبة أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد وتوقف زياد عن الإفصاح 
بالشهادة أمر عمر بجلد الثلاثة وجعلهم قذفة فعلى هذا لو كمل عددهم أربعة وكان فيهم 
من ردت شهادته لرق أو فسق فقد اختلف أصحاينا في الباقين» فكان أبو إسحاق 
المروزي يقول: لا فرق بين أن ترد شهادتهم بنقصان العدد مع كمال الصفة وبين أن ترد 
مع كمال العدد ونقصان الصفة في أن وجوب حدهم على قولين. 


زقال او هة الإصطخري: إذا كمل عددهم ونقصت صفتهم لم يجدوا قول 
اعلا وفرق بين نقصان الصفة ونقصان العدد بأن نقصان العدد راجع إلى الشهود 
رنقصان الصفة راجع إلى الحاكم» وهذا قول ضعيف . 


فصل: فإذا تقرر تو جيه القولين فان فيل : یو جب الحد على الشهود فعلى الزوج 
أيضا الحدء لأن أحسن أحواله أن يكون كأحدهم» لكن الزوج أن يلاعن لاسقاط الحد 


۳Y 





كتاب اللعان/ باب فى الشهادة في اللعان 


ونفي النسب» ويجوز أن يلاعن بالقذف الذي تضمنه لفظ الشهادة لأنه قد صار به قاذفاً 
ولا يسقط بلعانه حد القذف عن الشهود . 


واختلف أصحابنا هل يجوز أن يحد الشهود قبل لعان الزوج أم لا؟ على وجهين 
مبنيين على اختلااف أصحاينا في الزوج أ لاعن وأمتنعت ا عن اللعان فحدت 
« لجح 0 ااا اكت ري 


وإن حدت؛ لأنه عن عاق يختص ال دون TT‏ فعلى هذا تا أن يبجد 


الشهود قبل لعانهما. 


ا الثاني : : وهو 0 أبي e e‏ أن . قل سقطت 5 


يجوز ا دة الزوج بو سام 
حصانتها معهم» وإذا قيل إن الشهود لا حد عليهم فقد اختلف أصحابنا في الزوج هل 
يجري مجرى الشهود في سقوط الحد عنه؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه لا حد عليه كالشهود وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لأنه جاء بلفظ 
الشهادة لا بلفظ القذفء. فعلى هذا إن أراد أن يلاعن لم يكن له ذلك إلا باستئناف 
قلفا. ظ 

والوجه الثاني : يحد بخلاف الشهود» وهو المحكي عن أبي إسحاق المروزي» 
لأنه لما امتنع أن يكون شاهداً امتنع أن يكون لفظه لفظ شهادة وصار قاذفاً محضاً فعلى 
هذا يجوز أن يلاعن بالقذف في الشهادة ولا يستأنف قذفا والله أعلم. 

مسألة : قال الشافعيٌ ري اللّهُ عَنْهُ : «وَلَوْ قَذَفَهًا وَانتَفَى منْ حَمْلها فجَاء أَرْبَعَة 
ES‏ ئی لد يمن إذا راد ني الوَلّد فان لَمْ يَلْتَعنْ لحقة 
الوَلَدٌ وَلَمْ تُحَنَّ > حَتَّى نضح ثُمَّ تخد . 

قال الماوردي: وهذا صحيح أذا شهد أربعة عدول”“ على امرأة رجل بالزناء 
تعلق بشهادتهم حكمان لا يؤثران في الزوجية: 





)١(‏ في أ شهود. 


لل77 سل سبي کتاب اللعان/ باب في الشهادة في اللعان 

أحدهما : ارتفاع حصانتها على العموم مع الزوج ومع غيره فلا يحد قاذفها 
بحال . 

والثاني : وجوب الحد عليهاء إن كانت بكرا فجلد مائة وتغريب عام» وإن كانت 
ثيباً فرجم» ولا ينتفي الولد بالبينة ولا يرتفع بها الفراش إلا أن يلتعن» فإن أردا الزوج 
أن يلتعن لم يخل حال لعانه مع سقوط حد القذف عنه بالبينة من ثلاثة أقسام : 

اي 

0 : لرفع الفراش . 

فأما القسم الأول: وهو a‏ فيجوز له نفيه باللعان؛ لأن الولد 
لا ينتفي إلا به» فكانت ضرورته إليه داعية» ثم ينظر فإن كان الزوج قد قذفها قبل 
الشهادة» جاز أن يلاعنها بذاك القذف وإن سقط عنه حده بالشهادة» وإن لم يكن قذفها 
قبل الشهادة فهل يستغني بالشهادة عن التلفظ بقذفها أم لا؟ على وجهين محتملين : 

أحدهما: يستغني بها عن القذف لثبوت الزنا عليهاء فعلى هذا يقول فى لعانه 
أشهد بالله إني لمن الصادقين في زناهاء ولا يقول: فيما رميتها به من الزنا؛ لأنه لم 
يرمها. 

والوجه الثاني : لا يستغني بالشهادة عن القذف» لقول الله تعالى: #والذين يرمون 
أزواجهم» فجعل رميه شرطا في لعانه» فعلى هذا يستأنف القذف» ويأتى باللعان على 

فصل: أما القسم الثاني: وهو أن يلتعن لنفي الحمل قبل وضعهء ففي جوازه 
قولان : ) 

أحدهما: وهو المنصوص عليه في هذا الموضع» واختاره أكثر أصحابنا: أنه لا 
يلتعن منه قبل وضعه؛ لأن لعانه مقصورا على نفيه وهو غير منتف لجواز أن يكون ريحا 
فينفش وإنما يلاعن لنفيه إذا كان حد القذف واجباً على الزوج ليسقط بلعانه حد القذف 
عن نفسه» ويكون نفي الحمل تبعا وليس على الزوج ها هنا حد» فلم يجز أن يلتعن 
فيما تردد بين احتمالين إلا بعد تيقنه بالولادة. 

والقول الثاني : اا اتا ا ات ا ا ؛ لأن 


وأما القسم الثالث: وهو أن يلتعن لرفع الفراش لا غيرء فمذهب الشافعي وعليه 


كتاب اللعان/ اتن اهاوق الان س د ا 
يكن به إلى اللعان ضرورة» واللعان لا يستباح إلا بالضرورات . 
| وقال أبوالطيب , بن أبي سلمة يجوز أن يلاعن لرفع الفراش ليستفيد تأبيد تخريمها 
فينحسم عنه الطمع في مراجعتها وليكون أدخل في وجوب المعرة عليها . 

فصل: فإذا لاعن الزوج منها على ما وصفنا لم تلتعن الزوجة بعده لوجوب الحد 
عليها بالشهادة فإذا أريد حدها وهي حامل لم تحد حتى تضع لأن الغامدية حين أقرت 
عند النبي بي بالزنا وكانت حاملا قال: اذهبي حتى تضعي حملك» فلما وضعته 
وعادت إليه فقالت: طهرنى قال: اذهبى حتى ترضعى ولدك حولين فأرضعته حولين. 
ثم عادت ومعها ولدها في يده طعام یأکله» وقالت: طهرتي» فرجمها حينئذ . 

قال علي لعمر رضي الله عنهما وقد أمر برجم حامل: أنه لا سبيل لك على ما في 
بطنها فإذا وضعت حملها مكنت من سقيه لباها الذي لا تحفظ حياة المولود إلا به» ثم 
روعي جا ن ترضعه: فإن كام يمكال لا يوجد به مرضع غيرها أخر حدها إن كان 
زه ل دت حولين کاملین › وإن كان جلدا قدم جلدها إذا انقطع عنها ضعف 
الولادة» وإن وجد لولدها مرضع قدم رجمها قبل رضاعه» وهل ترجم قبل تعيين 
المرضعة على وجهين مضيا في غير موضع . 

مسألة : قال الشّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَلَوْ جَاءَ بِسَاهِدَيْنِ عَلَى إِقْرَارِهَا بالرّتا لَمْ 
يلاعنْ وَلَمْ يَحَدَّ وَلَآ حَدَّ حَدَّ عَليْهًا». 

قال الماوردي: أما الشهادة على الإقرار بالزناء ففيها قولان: 

أحدهما: قاله في القديم لا يقبل منه أقل من أربعة كما لا يقبل على فعل الزنا 
أقل من أربعة ليكون الفرع معتبرا بأصله قياساً على غير الزني من الحقوق التي لا يقبل 
في الإقرار بها إلا ما يقبل في أ 

كالقتل يقبل فيه وفي الإقرار به شاهدان» وكالدين يقبل فيه وفي الإقرار به شاهد 
وامرأتان فعلى هذا إن أقام الزوج على إقرارها بالزنا شاهدين لم يسقط عنه حد القذف» 
وكاة اذا به إلا أن يلتعن لأن بينة الإقرار لم تكتمل . 

والقول الثاني : قال في الجديد: يقبل الإقرار بالزنا شاهدان» وإن لم يقبل في 
فعل الزنا إلا اراق لأن اختلاف حكمهما يقتضي اختلاف حكم الشهادة فيهما لأن 
المقر له بالزنا لا يتحتم حدهء لان له إسقاط بالرجوع في إقراره» والمشهود عليه بفعل 
ا إسقاطه عنه فتغلظت البينة في الحد وتحققت في 
الإقرار وليس كذلك سائر الحقوق لاستواء الحكم فيها وفي الإقرار بها؛ لأن المقر 
بالقتل مأخوذ بالقول كالمشهود عليه بالقتل» فاستوت البينة في القتل وفي الإقرار به 


٥ہ‏ كتاب اللعان/ باب في الشهادة في اللعان 


لاستواء حكمها؛ لآن من قال: أقررت بالزنا لم يحد» ومن قال: أقررت بالقتل: أقيد 
فعلى هذا إذا أقام الزوج بعد قذفها شاهدين على إقرارها بالزنا سقط عنه الحد 0 
يجب عليها الحد لأن بإنكارها رجوع في الإقرارء فلو أراد الزوج أن يقيم البينة على 
زناها ففي جواز ذلك وجهان: 

أحدهما : : وهو قول أبي ا ا ا تصديقا لقذفها وتكذيبا 
لإنكارها. 

والوجه الثاني : : وهو الأصح لا يجوز له ذلك» ويمنع من التعرض 7 لأنه لا 
يستفيد به حقاً؛ لأن حده قد سقط بإقرارها . ظ 

فصل: وإذا ادعت على زوجها القذف فأنكر فشهد عليه ابناه بقذفهاء فإن كانا من 
غيرها سمعت شهادتهما عليه» وإن كانا منها لم تسمع شهادتهما؛ لأنها شهادة لأمهماء 
وإذا قذفها وشهد ابناها على إقرارها بالزنا فإن كانا من غيره سمعت شهادتهما؛ لأنها 
على أمهماء وإن كانا منه لم تسمع شهادتهما لأنها شهادة لأبيهماء وإذا قذفها وشهد 
عليها أربعة بالزنى من بنيها لم يسقط بها الحد عن الأب لأنها شهادة له له وفي وجوب 
الحد على الأم قولانء مبنيان على اختلاف قوليه في الشهادة» إذا رد بعضها هل يوجب 

رد جميعها؟ أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: لا تحدء إذا قيل: إن رد الشهادة في البعض يوجب رد جميعها لانها 
شهادة لأبيهم على أمهم فردت شهادتهم للأب . ' 

والثانى : تحد؛ إذا قلنا إن رد بعضها لا يوجب رد جميعها إذا ردت في حق الاب 
وأمضيت على الأم» ولو شهد ابناها على أن أباهما قذف زوجة له أخرى غير أمهما 
ففي قبول شهادتهما قولان ذكرهما في القديم ونقلها المزني في جامعه الكبير : 

أحدهما: ترد شهادتهما ولا تقبل وإن كان على أبيهما لغير أمهما؛ لأنه قد 
يلاعن منها إذا ثبت قذفه فتنتفع الأم بعدم الضرة وخلوعها بالزوج . 

والقول الثاني : وهو الأصح واختاره المزني أن شهادتهما مقبولة؛ لأنه لا منفعة 
لأمهما فيها إلا أن تسر بفراق ضرتهاء وهذا غير مؤثرء لأنه للأب أن يتزوج مكانها 
وهكذا لو شهد ابناهما على الزوج بطلاق غير أمهما كان على هذين القولين» ذكرهما 
في القديم: 

أحدهما: لا يقبل. 

والثاني : يقبل وتوجيهما ما قدمناه والله أعلم . 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَ 


. كتاب اللعان/ باب في الشهادة في اللعان 
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َعلَيِهَا اليه انها يوم قَدَقَهَا حرّة مُسْلِمّة لأنهَا مُدَعِيَةٌ الحَدَّ وَعَلَيِْ اليَمِينُ وَيُعَرَّدْ إلا أذ 
يلَتَعنَ1 . ) 
قال الماوردي : جملته أنهما إذا اختلفا بعد القذف» فقال قذفتك وأنت أمة أو 
ا ا اا SE E‏ 

والثاني : أن يعلم أنها حرة في الحال أو 1 

والثالث: أن يجهل أمرها من قبل وفي الحال فلا يعلم لها حرية ولا رق» ولا 

واا الأول" وهو آن يبام a ETSY‏ 
ووو ابو ات 

لأن الأصل بقاء ما كانت عليه من رق أو شرك . 

وأما القسم الثاني : وخر ان ينك اماق الجناك ا مسلمة» ويجهل أمرها 
من قبل › فالقول قولها مع يمينها أنها لم تزل حرة مسلمة من قبل» ويحد إلا أن يقيم 
البينة أنها كانت أمة أو مشركة من قيل فيعزر لأن الظاهر تقدم ما هي عليه الان من حرية 
أو إسلام. 

وأما القسم الثالث: وهو ن يجهل أمرها في الحال ومن قبل» فلا يعرف لها حرية 
ولا رق ولا إسلام ولا شرك فالذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه عند اختلافهما في 
القذف أن القول قول القاذف دون المقذوف والذي نص عليه عند اختلافهما في القتل 
أن القول قول أولياء المقتول دون القاتل فاختلف أصحابنا في ذلك على وجهين : 

أحدهما: أن نقلوا كل واحد من الجوابين إلى الاخر وخرجوا القذف والقتل على 
نولي 


أحدهما: أن القول قول القاتل والقاذف مع يمينه ؛ لأن دار الإسلام تجمعهم. 
والأصل براءة الذمة» . 


دار الإسلام إسلام أهلها وحريتهم OEE‏ مايا د . كما يجري على 
اللقيط حكم الحرية والإسلام, وهذا حد وجهي أصحاينا . 


والوجه الثاني : أن حملوا كل واحد من الجوابين على ظاهره فجعلوا في القذف 


١5"‏ كتاب اللعان/ باب في الشهادة في اللعان 


القول قول القاذف دون المقذوف› وجعلوا في القتل القول قول أولياء المقتول دون 
القاتل وفرقوا بينهما بفرقين : 
) أحدهما: أن القود في القتل موضوع لمعنى الممائلة يالك غير موجود في 
الانتقال عنه إلى التعزير. 

والفرق الثاني : أن القتل إذا انتقل عنه إلى الدية انتقل من مشكوك فيه“ إلى 
مشكوك فيه» فلم يكن لنقله تأثير» والقذف إذا انتقل عن الحد فيه إلى التعزير انتقل من 
مشكوك فيه إلى يقين» فكان لانتقاله تأثير» وكلا الفرقين معلول. 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَوْ كانث خوّة مُسْلمَة وَاذَعَى انها موت 





ot % 


قال الماوردي : وهذا صحيح»› ولها فيما ادعاه من ردتها وقت قذفه حالتان: 

أحدهما: أن لا يعلم لها ردة تقدمت» فالقول قولها مع يمينها. أنها لم تزل 
مسلمة وعليه الحد لأن الظاهر من حالها استدامة الإسلام» ولم تقبل دعوى تخالفه إلا 
O ED O N i‏ 

أحدهما: أن تشهد بردتها ثم يكون القول حيتئذ قوله 

والقول الثاني : O ES‏ 
حتى يكون الحكم مقصورا على البيئة» ولا تقبل يمينه إن لم تشهد البينة بذلك . 

والحال الثانية: أن يعلم تقدم ردتها ويختلفان» فيقول القاذف: قذفتك وأنت 
مرتدة وتقول المقذوفة: قذفتني وأنا مسلمة. ففيه وجهان: 

أحدهما: أن القول قول القاذف مع يمينه ؛ لأن الحدود قدرا بالشبهات . 
| والوجه الثاني : أن القول قول المقذوفة مع يمينها؛ لأن الأصل الإحصانء» وهذان 
الوجهان من اختلاف القول في البينة على الردة. 

مسالة : قال الشّافعِيُ: «وَلَّوِ اذَعَى أن لَهُ اليه عَلَى إِفْرَارِهًَا بالرتا قسَألَ الأَجَلَ لَمْ 
وجل إلا يَْماً أو يمين قان جَاء بها وإلاً خد أؤ لأعَنَّ؛. 

قال الماوردي: وهو كما قال لأنا لو لم نؤجله. لإحضار البينة لتعذرت عليه 
لوقته» لأن الشهود في الأغلب غير حضورء ولو عوجل بالحد مع إمكان البينة لصار 





)2001 سقط في أ. 


كتاب اللعان/ باب في الشهادة في اللعان 


مظلوماًء ولو مد له في الإمهال» ولم يقدر له الانتظار لصار المقذوف في تأخير حد 
وجب له مظلوماً وكان لكل قاذف أن يسقط الحد عن نفسه بادعاء البيئة؛ فلما امتنع 
الطرفان لثلا يتوجه ظلم في أحدهماء وجب الفصل بينهما يتوسط الطرفين في حفظ 
الحقوق فكان الإنظار بثلاثة أيام هي أكثر القليل وأقل الكثير عدلاً بينهما في وصول كل 
واحد منهما إلى حقه لما ذكرنا في قوله تعالى: #تمتعوا في داركم ثلاثة أيام» 
[هود: 56] » ولخبر «المصراة» وخبر حبان بن منقذ في بيع خيار ثلاثة أيام . 

فلأجل ذلك أنظر القاذف بالبينة ثلاثة أيام» فإن جاء بها وإلا حد أو لاعن وقول 
الشافعي رضي الله عنه لم أؤجله إلا يوماً أو يومين غير مانع من تأجيله في الثالث؛ لأنه 
في حكم الثاني والأول» وإنما قاله في وجه التقريب في الحدء فإن سألت المقذوفة 
حبسه في الثلاث حبس » فإن قال: لست أقدر على إحضار البينة إن حبست» أخرج من 
الحبس ملازما ليحفظ بالملازمةء ا بالإفراج . 
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مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ عَنْهُ: (وَلَوْ أَقَامَت اليه أنه قَذَفهًا كبيرَة 


اله أنه انوا حي توتو انار تاراو وكر اتج رونا على ونج واه ل 
مُتَصَادِمَة وَل حَدَّ وَل لِعَانَ» . 


قال الماوردي: وإذا اختلف في القذف فادعت الزوجة أنه قذفها كبيرة» وأقر 
الزوج أنها كانت وقت قذفه لها صغيرة» فإن لم تكن لها بينة فالقول قوله مع يمينه أنها 
كانت حين قذفها صغيرة ولا حد عليه لأن الصغر يقين وجنب المؤمن حمى » وعليه 
التعزير؛ لأن قذف الصغيرة يوجبه فإن لم تكن في الصغر زوجته فليس له أن يلتعن من 
تعزير وجب في غير الزوجية» كما لم يلتعن من حد وجب في غيرها » وإن كانت في 
الصغر زوجته نظرء فإن نسب ذلك إلى حال يجامع مثلها فهو تعزير قذف يجوز أن 

وإن قامت البينة على ما ادعت من قذفه لها في الكبر حكم بها ووجب عليه الخد 
وله أن يلتعن منه وآن عارض بينتها ببينة شهدت له أنه قذفها في الصغر فللبينتين 
سان اتاق ومضادة . 


فأما الحالة الأولى : وهي الاتفاق الممكن فقد تكون على أحد اجه إا آذ 
تطلق البينتان الشهادة مسن غير تاريخ » وزفنا ا ا 
بشهادتهماء ويصير قاذفاً لها قذفين : 


أحدهما: في الصغر ببينته . 


كتاب اللعان/ باب في الشهادة في اللعان 

والثاني: في الكبر ببينتهاء فوجب عليه بقذف الصغر التعزير» وبقذف الكبر 
الحد. وله حالتان: 

أحدهما : أن يلتعن فيسقط بلعانه الحد» والتعزير إن كان تعزير قذف ولا يسقط 
بلعانه إن كان تعزير أذى ويستوفى منه بعد اللعان. ش 

والحالة الثانية: أن لا يلتعن فيقام حد القذف في الكبرء وأما التعزير للقذف في 
الصغر فإن كان تعزير أذى لكونها في صغر لا يجامع مثلها فيه لم يدخل هذا التعزير في 
حد القذف لاختلاف مستحقها؛ لأن التعزير من حقوق الله عز وجل والحد من حقوق 
الادميين وإن كان تعزير قذف لكونها في صغر يجامع مثلها فيه فهما جميعاً من حقوق 
الادميين» وفي دخول التعزير في الحد وجهان: 

أحدهما: يدخل فيه؛ لأنه من جنسه ومستحقه كدخول الحدث في الجنابة 
ويقتصر فيه على الحد وحده. 

والوجه الثاني : لا يدخل فيه لأن حقوق الادميين لا تتداخل» فيقام عليه التعزير 
ثم الحد. ظ 
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فصل: فأما الحالة الثانية : وهي مضادة الشهادتين» فهو أن يختلفا في التاريخ 
ويختلفا في السن» فتشهد بينتها أنه قذفها مستهل المحرم وهي كبيرة وتشهد بينته أنه 
قذفها مستهل | لمحرم وهي صغيرة فيستة فيستحيل أن تكون صغيرة كبيرة في وقت واحد» 

أحدهما: يسقطان» فعلى هذا يصير القول فيه قول الزوج مع يمينه أنه قذفها في 
الصغرولهأن, يلتعن منها إن كان تعزير قذف. ولايلتعن إن كان تعزير أذى ولهأراد 
الشافعي بقوله: لا حد» ولا لعان. 

والقول الثاني : في تعارض الشهادتين أنهما تستعملان» وفي استعمالهما ثلاثة 
أقوال : ) ) 

أحدها : يوقفان حتى يقع البيان» والوقف ها هنا لا وجه له لفوات البيان» والقول 
الثاني : يعمل بهما في قسمة الدعوى, والقسمة ها هنا لا تعم لأن القذف لا يتبعض . 

والقول الثالث: يقرع بينهماء والقرعة مرجحة ها هناء فأي البينتين قرعت حكم 
بهاء وهل يحلف من قرعت بينته أم لا؟ فيه قولان مبنيان على اختلاف قوليه فى 
صاحبها وإن قيل: إنها مرجحة للبينة لم يحلف والله تعالى أعلم . 

مسألة : قال الشّافعيٌ: «وَلوْ شَهدَ عليه شاهدان أنه قَدََهُمَا ومدق امْرأَتَةُ آ: 





كتاب اللعان/ باب في الشهادة في اللعان 
شَهَادَتَُا الا أن يَعْمُوا قب أن يَسْهَدَا وَيُرَى ما بَيْنَهُمَا وَيَيْتَهُ حَسَنّ فيَجُورًا». 

قال الماوردي: وصورتها أن تدعي زوجته عليه القذف فينكرهاء فيشهد عليه 
شاهدان أنه قذفهما وقذف امراته. أو يشهدان أنه قذف امراته وقذفهماء لا فرق بين أن 
يقدما الشهادة للمرأة على أنفسهما أو يؤخراها فقد صارا شاهدين لأنفسهما ولغيرهماء 
وكنيادة: الإنسان لنفسه مردودة وصارا بها خصمين وعدوين؛ لأن المقذوف عدو 
للقاذف » وشهادة العدو على عدوه مردودة فردت للزوجة كما ردت لأنفسهما ولم تقبل 
في واحد من الحقين فإن شهدا أنه قذف أمهما وقذف أجنبياً ردت شهادتهما لأمهما 
للتهمة وهل ترد شهادتهما للأجنبي على قولين : 

أحدهما : ترد ولا تتبعض كما لو شهد أنه قذفها وقذف زوجته . 


والقول الثاني : تقبل شهادتهما للأجنبي وإن ردت لأمهما. 

والفرق بين المسألتين أن الشهادة لأمهما ردت لأجل التهمة ومن أتهم في شهادة 
جاز أن يقبل في غيرها إذا انفردت فكذلك إذا اجتمعت» ومن ردت شهادته بالعداوة لم 
يجز أن يقبل فيها ولا في غيرها سواء اجتمعت أو افترقت» لأنه يكون عدوأ في الجميع 
ولا يكون مفهوماً في الجميع فافترقاء وإن كان ابن سريج قد جمع بينهما جمعاً يبطله 
الفرق الذي ذكرناه. 

فصل: فأما إن عفى الشاهدان عن حقهما وحسن ما بينه وبينها. > لم يخل أن يكون 
ذلك قبل الشهادة أو بعدهاء فإن كان قبل الشهادة» وذكرا أنفسهما بعد العفو خا راغ 
الحال قبلت شهادتهما للزوجة لأنهما قد خرجا بالعفو من أن يكونا خصمين وخرجا 
بحسن ما بينهما من أن يکونا عدوين»؛ وإن كان عفوهما بعد الشهادة لم تقبل شهادتهما 
بالعفو الحادث بعدهاء لاقترانهما بما منع من قبولها فلو أعاد الشهادة يعد العفو لم 
تقبل» لأنها ردت بعد سماعها فصار كردها بالفسق» فلا تقبل إذا أعيدت بعد العدالةء 
ويجري عفوهما قبل الشهادة مجرى العدالة قبل الشهادة. فلا يمنع تقدم الفسق من 
قبولها والله أعلم. 

مسألة: قال الشافعي رضي اللّدُ عنْهُ: «وَلَوْ شهدَ اا ِالْعَرَبيّة 
وَالَآحَد أنه قَدَفَها بالْمَارسِيّة ل يَجُورًا لآنَّ كَل وَاحَد منّ الْكَلامَيْن غَيْرُ الآخَر» . 

قال الماوردي: اختلاف الشاهدين في الأداء على ضربين : 

أحدهما: أن يكون اختلافهما في المشهود به 

والثاني : أن يكون اختلافهما في الإخبار عنه . 

الحاوي في الفقه/ ج١١/م١٠‏ 


كتاب اللعان/ باب في الشهادة في اللعان 


فأما الضرب الأول : وهو أن يكون اختلافهما في المشهود به. 

فصورته: أن يشهد أحدهما أنه قذفها بالعربية وشهد الاخر أنه قذفها بالفارسية» 
فهذا اختلاف في المشهود به من القذف. ولأن قذفها بالعربية غير قذفها بالفارسية» 
ولم يشهد بأحدهما شاهدان» فلا يثبت عليه واحد من القذفين» وهكذا لو شهد 
أحدهما أنه قذفها [يوم الجمعة» وشهد الاخر أنه قذفها يوم السبت» أو شهد أحدهما أنه 
قذفها بزيد» وشهد الاخر أنه قذفها بعمرو أو شهد أحدهما أنه قذفها]' وشهد الآخر 
أنه أقر بقذفهاء أو شهد أحدهما أنه قال لها زنيت وشهد الآخر أنه قال لها يا زانيةء 
فهذا كله شهادة بقذفين لم يجتمعا على أحدهما فلم يجب بشهادتهما حد. 


١5 





وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه -: أجمع بين شهادتهما على قذفه وأوجب عليه 
الحد» وحكى محمد بن شجاع عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه أنه قال : 
أضم الشهادة إلى الشهادة في العقود والأقوال» ولا أضم الشهادة في الأفعال إذا شهد 
عليد ضع بذارة في ين ال > وشهد الاخر عليه ببيعها في يوم السبت» > حكم عليه 
بالبيع» وإذا شهد عليه أحدهما بقذفها يوم الجمعة» وشهد الآخر عليه بقذفها في يوم 
السبت» > حكم عليه بالقذف ولو شهد عليه أحدهما بالقتل في يوم الجمعة» وشهد 
الآخر عليه بالقتل في يوم السبت لم يحكم عليه بالقتل . 

ولا يجوز على مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه - - أن تضم الشهادة إلى الشهادة في 
العقود والأقوال. كما لا يجوز أن تضم في الأفعال» لأن الفرق بينهما مفقودء ولأن 
المشهود به في الجميع مختلف . 


فصل: وأما الضرب الثاني : وهو أن يكون اختلافهما في الإخبار عنه فصورته أن 
يشهد أحدهما على إقراره بالعربية أنه قذفهاء ويشهد الاخر على إقراره بالفارسية أنه 
قذفها فهذا قذف واحدء قد اختلف في الإخبار عنه فكملت به الشهادة ووجب به 
الحدء وهكذا لو شهد أحدهما على إقراره بقذفها يوم الجمعة» وشهد الآاخر على 
إقراره في يوم السبت بقذفهاء لأنه في كلا اليومين مقر بقذف واحد» فكملت فيه 
الشهادة» ويجب فيه الحد» ولكن لو شهد أحدهما على إقراره في يوم السبت أنه قذفها 
فيه › وشهد الآخر على إقراره في يوم الأحد أنه قذفها فيه فهما قذفان ا نس 
في أحدهما فلم يجب عليه الحد. 





(00١)‏ سقط في أ. 


١ 1 





كتاب اللعان/ باب في الشهادة في اللعان 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَيُقَبَلُ كتَابُ الْقَاضي بقذفها». 

قال الماوردي: وهو كما قال» يقبل في القذف والقصاص كتاب القاضي إلى 
القاضي » وتجوز فيهما الشهادة على الشهادة. لأنهما من حقوق الادميين التي یجب 
النظر والاستظهار لحفظهاء وفي جوازها في حدود الله تعالى قولان: 

أحدهما: يجوز فيهما كتاب قاض إلى قاض والشهادة على الشهادة» .قياس 0 
حقوق الأدميين. 

والقول الثاني : لا تجوز فيه الشهادة على الشهادة. ولا يقبل فيها كتاب فاش إلى 


قاض » لأن حدود الله سبحانه وتعالى تدرأ بالشبهات › ثم لفرق ثان بينهماء وهو أن من 
أتى › ما يو جب لله سبحانه ا له أن يسنره») ومن لزمه حق الادميين فعليه أن 


يظهره› فذلك وجب الاستظهار فى حقوق الادميين دون حقوق الله تعالى. والله أعلم . 
مسألة : قال الشَّافِعيُ: ١وَتُقَبَلُ‏ كال في تَفِيتٍ اليه عَلى الخدُود ادا أَرَادَ أن 
يقي الْحَدّ أذ يَأحْدَ اللّعَانَ أخضر الْمَأَحُو ةلكر لكان انا شاوه الله سُبْحَانة 
وَتَعالَى متدرا بالشبهات» . 
قال الماوردي : أما الوكالة في تثبيت الحد والقصاص» فجائزة لأمرين : 
e‏ : ا كيت أ ا SD‏ 
EPP ETE Ep Prr‏ لأن فعل الوكيل مقصور على 


E الاستيفاء » وا وي‎ eg 


جوازه. 
ا ااا فته على وجه 


أحدهما: أنه على اختلاف قولين: 

أحدهما: لا يجوز التوكيل في استيفاء الحدود والقصاص إلا بمشهد من الوكيل› 
فإن غاب لم يجز لأمرين : 

أحدهما: أن الدماء والأعراض لا تستباح إلا بيقين» ويجوز أن يعفو الموكل إذا 
غاب ولا يعلم الوكيل 


۱٤۸ 





كتاب اللعان/ باب في الشهادة في اللعان 


والثاني: أن مستحق ذلك مندوب إلى العفوء وقد يرجى بحضوره إن يرق قلبه 

والقول الثاني : يجوز التوكيل في استيفائه مع غيبة الموكل لما قدمناه من 
ا فهذا أجد وجهي أصحابنا وهو قول أكثرهم . 

والوجه الثاني: أنه ليس على اختلاف قولينء إنما هو على اختلاف حالينء 
فالموضع الذي جوزه فيه إذا استأنف التوكيل في استيفائه بعد ثبوته . 

والموضع الذي منع من جوازه فيه إذا جمع في التوكيل بين تثبيته واستيفائه» لأن 
الظاهر من الجمع بينهما ظهور القدرة ليعفو عن قدرهء فلم يجز الاستيفاء إلا 
بحضوره» E SI EVA‏ لير 
الاستيفاء فصح أن ينفرد به وكيله وقد لوح بهذا الفرق أبو علي بن أبي هريرة» فأما 
اللعان فلا يصح فيه التوكيل والاستنابة» لأنه يمين أو شهادة» والنيابة لا تصح في واحد 
منهما وأما حد الزنا فيجوز للومام أن يستنيب في تثبيته واستيفائه لأن عفوه عنه بعد 
ثبوته لاا يصحء. قال رسول الله كك : ديا أنيس أغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» 
وبالله التوفيق . 


قال الشَافعِيّ رَحِمَهُ الله : «وَإذا عَلمَ الرَّدْجُ الْوَلَد 1 الْحَاكمُ أؤ مَنْ َا 
لَهُ امكانا با ترك اللّعَانَ لَم يَكنْ لَه له أن في كَمَا يَكُونُ َع الّقْص فيه الُفعَةُ إن تَر 
ايع في بلك لقثو لم كي اشفا وآ جا أن بقلم الو رة تن حَتَ 
بد E‏ َهُوَ مُخْمَلِفٌ مَعَهُ اختلاف الْوَلَدِ وَلؤ قال قائل 


٤ 


کون لَه ته ٤‏ لان ون کان حاضرا کان ذبا وقد متخ الله قن قضى بذابه ثلاث قاد 
اي ڪھ أذ لاجر غد قَضَاءِ که في مام اث به مَك وَقَالَ في الْقَدِيم إن لَمْ يَشْهَذْ 


مَنْ حَضْرَةٌ ؛ دَلِكَ في يو أذ يمين لم يکن له 2 َفيُهُ (قال المزني) لو جَازَ في يَوْمَينٍ جَارَ 
في ثَلانّة وَأَرْبَعَةِ في م تغتى اة وََد قال لِمَنْ جعَلَ لَه فيه في تشع وَنَلائينَ وبا في 
أبعي مَا الْقَوْقُ َيْنَ الصَّمَدْنِ قَقَوْلهُ في أُوَلٍ الكَانيّة أشْبَةُ عندي بِمَعْنَاءُ وَبِاللَّه 
التَؤْفِيقٌ» . 

قال الماوردي : وقد مضى الكلام مع أبي حنيفة - رحمه الله - في المدة التي 
يجوز نفي الولد فيهاء وحكي عن شريح والشعبي أنهما جوزا له نفيه ما لم يقر به وان 
صار شيخاً فجعل الإقرار به شرطاً في لحوق نسبه. . وفي هذا أبطال لقول 
النبت كَل : : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» لأنهما يجعلا الولد للإقرار دون الفراش . 


وقال أبو يوسف بنفيه إلى ستة أشهر وهي مدة أقل الحمل . 

وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ينفيه إلى أربعين يوماً هي أكثر مدة النفاس عنده 
وفيه على مذهب الشافعي - رضي الله عنه قولان: 

أحدهما: له نفيه إلى مدة ثلاثة أيام بعد علمه» وهو إخدى الرو انين عن آي 
حنيفة ‏ رحمه الله - لأنه لا يستغني عن الارتياء والتفكيرء ولقاء حاكم وفقيه حتى لا 
يستحلق ولداً ليس منه» ولا ينفي ولداً هو منه» فأجل قليل الزمان المعتبر في استحقاق 
الخيار» وهو ثلاثة أيام . 


: كتاب اللعان/ باب الوقت في نفي الولد 

والقول الثاني : أن نفيه بعد العلم به معتبر بالإمكان على الفور من غير تأخيرء 
لأن كل ما لزم بالسكوت فمدة لزومة معتبرة بالإمكان بعد علمه كالرد بالعيب والأخذ 
بالشفعة» ولأن كل خيار تعلق بالنكاح كان معتبرا بالفور كالخيار بالعيوب . 





ب 


مسألة: قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: ١وأَيُ‏ مُه ع 
فيه وَهُوَ مَسْعُولٌ يما يَحَافُ فَوْئَهُ أذ برض لَمْ ينقطع تفي 


0 00 وهذا مح إذا إن نفيه * على الفور. أو فيل إنه 00 
a‏ واا كان كذلك الور ي تقب معت لال شرو 


الشرط الأول: العلم بولادتهء فإن لم يعلم به حتى تطاول به الزمان كان على نفيه 
فإن نوزع في العلم . . لم يخل من أن يكون غائباً أوحاضراً فإن كان غائباً قبل قوله إنه لم 
يعلم» وإن كان حاضرا لم يخل إما أن يكون معها في دار واحد أو في دارين» فإن كانا 
في دار صغيرة ت لا يخفى ولادتها على من فيها لم يقبل قوله إنه لم يعلم» وإن كان في 
دار تلتهاء > نظر فإن شاع خبر ولادتها في الجيران لم يقبل قوله إنه لم يعلم لاستحالته 
وإن لم يشع الخبر في جيرانه قبل قوله في عدم العلم لإمكانه. 


والشرط الثاني : : أن لا يكون له عذر قاطع عن نفیهء والأعذار القاطعة: أن يكون 
ا وح CE E E DE‏ 
يخاف من تلفه» أو مستتراً في ذي سطوة يخاف ظلمه أو طالباً لضالة يخاف موتها 
أو عقيما على إطفاء ك آي استنقاذ غريق» إلى غير ذلك من الأعذار التي يجوز 
معها ترك الجمعة. . فلا يزمه الحضور معها ثم ينظر فإن قدر معها على مراسلة الحاكم 
بحاله فعل» وإن قدر على الإشهاد على نفسه فعل» وإن قدر عليهما أو على أحدهما 
لخي سيد ارد رصي وسور تررس ب 


له نفيه . 


والشرط الثالث: الإمكان من غير إرهاق يخرج عن العرف» فإن كان ليلا فحتى 
يصبح . وإن كان في وقت صلاة فحتى يصلي› > وإن حضر طعام فحتى يأكل وإن كان 
يلبس ثياباً بذله لا يلقى الحاكم بها فحتی يلبس ثياب مثله وإن كان ممن يركب فحتى 
يسرج مرکوبه» وإن كان له مال بارز فحتى يحرز ماله فهذا كله وما شاكله معتبر في 


6١ 





كتاب اللعان/ باب الوقت في نفي الولد ' 
مكنته ولا يمتنع من ثفيه» فإذا تكاملت هذه الشروط فقد تعين الفور ولزم تعجيل 

إا بان يغهد على تي م يفم . 

لي 

أحدهما: أن يقدر على المسير فيؤخذ به إن أراد نفياً متأنياً من غير إرهاق لتلمس 
صحبة» أو يعد مركباً كما لم يرهق في الحضر بالخروج عن العرف فإن لم يأخذ في 
المسير عند إمكانه لزمه الولد. 

والضرب الثاني : أن لا يقدر على المسير إما بشغل له أو بعذر في الطريق. أو 

ثم نظر فإن قدر على إيفاد رسول فعل ليكون مخيراً بإنكار الولد ولا يفوته حقه 
في نهيه» وإن قدر على الإشهاد وفعل» [فإن قدر عليهما فلم يفعلهماء أو فعل أحدهما 
ER‏ بلسي ون د أو ا ا اا 
رسول أو شهادة فيؤخذ بما يقدر عليه من ذلك ليكون حقه في نفيه باق[ . 


م ټ 1 55 م 1 


مسألة : قال الشّافعي رضي الله عَنهُ: «َإنْ قال لَمْ أَصَدّقْ فَالْقَوْلُ قول . 

قال الماوردي: وصورتها أن يخبر بولادته فيمسك عن نفيه» ويقول لم أصدق 
المخبر في خبره» فينظر فان كان .الخبر عن طريق الاحاد كالواحد والاثنين قبل قوله. 
وسواء كان المخبر عدلاً أو فاسقاء لأنه قد يستراب بالعدل» ويستوثق بالفاسق» وإن 
كان الخبر متواتراً مستفيضاً لم يقبل قوله في تكذيب الخبر لوقوع العلم به وإذا قبلنا 
قوله في هذه المواضع مع يمينه فإن نكل عن اليمين ففي الحكم عليه بنكوله وجهان : 

أحدهما: يحكم عليه بنکوله في إنظال؛ دقرا وة الوله.بالفراقن دون 
التكول. ولا ترد اليمين على الأم ولا على الولدء لأنه لا يراعى فيه تصديقهاء ولا يؤثر 

والوجه الثاني : أن اليمين ترد على الأم فإن حلفت لزمه الولد وإن نكلت وقفت 
على بلوغ الولدء فإن حلف ثبت نسبه» وإن نكل انتفى عنه لأن لحوق النسب للولدء 
وفيه من حقوق الأم نفي المعرة عنها فوجب رد اليمين عليها فعلى هذا إن وقفت على 





)١(‏ مابين المعكوفين سقط في أ. 
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بلوغ الولد لم يؤخذ الزوج بنفقته» لأن نسبه على هذا الوجه غير لاحق إلا بيمينه. 
مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنه: «وَلَوْ کان حَاضرا فَقَالَ لَمْ ألم فَالْقَوْل 
قؤله). ) 
قال الماوردي: اعلم أن إنكار العلم ضربان : 
أحدهما: أن يقول: لم أعلم بولادته» مع كونه حاضرا في البلد. فقد ذكرنا أنه 
إن كان معها في دار واحدة والدار صغيرة لا يخفى طلقها وولادتها على من فيها لم 
يقبل قوله» وإن كان في دار أخرى وقد شاع الخبر في الجيران لم يقبل قوله. وإن لم 

والضرب الثاني : أن يعترف بولادتهاء ويقول لم أعلم أن لي نفيه أو يقول علمت 
ذاك ولم أعلم أنه على الفورء فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون ممن لا يخفى عليه مثل ذلك لمخالطة الفقهاء» وإشرافه على 
الأحكام» فقوله غير مقبول» لأنه يخالف ظاهر حاله. 

والقسم الثاني: أن يكون ممن يخفى عليه مثل ذلك ويجهله» لقرب إسلامه أو 
مجيئه من بأدية نائية, فقوله مقبول لأنه يوافق ظاهر حاله. ) 

والقسم الثالث: أن يكون أمره فيه محتملاً لأنه متقدم الإسلام في حضر لكنه ممن 
يخفى عليه لكونه من أهل الأسواق وأرباب الصنائع الذين لا يخالطون الفقهاءء ولا 
يعرفون الأحكام ففيه وجهان : ) ْ 

أحدهما : يقبل قوله» لأن الأصل عدم العلم. 

والوجه الثاني : لا يقبل قوله لأن الأصل ثبوت النسب. < 

مسألة: قال الشافعي رضي الله عَنْهُ: «رَلو رها حُبْلى فَلَمًا وَلَدَتْ نَمَاء فان قال 

ام ادر لعل ليس يِحَمْلٍ لاعن ون قال فلت عله يَمُوتُ اسر علي وَعَلَيْهَا رمه ول 
یکن له تفا . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» لأنه إذا ظن ريحاً أو غلظاً لم يكن منه اعتراف بما 
يقتضي لحوق النسب سواء جعل للحمل حكم أو لم يجعل› وإن تحققه حملا صحيحا 
ورجا موته أو موت الأم فستر عليها وعلى نفسه فقد صار.معترفاً به ممتنعاً من نفيه فلزمه 
الولد ولم يكن له نفيه إلا أن تكون الحامل مبتوتة ففي جواز نفيه بعد ولادته وجهان» 
الولادة» لم يكن له أن ينفيه ولزمه بعد الولادةق وإن قيل: لا يلتعن من حمل المبتوتة 
إلا بعد ولادتها جاز له نفيه بعد ولادتها. 
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مسألة : سي عَنْهُ : «وَلوْ هنى ء به فد خَيّرا وَلمْ يقر به لم يكن 
هذا إقراراً لان يكافى الد ء بالدّعَاءِ 





قال الماوردي: وهذا صحيح : والتهنئة به أن يقال له: جعله الله لك خلفاً صالحا 
وأراك فيه السرورء فإذا أجاب عن هذه التهنئة لم يخل جوابه من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يدل على إقراره» كقوله : أجاب الله دعاءك ورزقك الله مثله› أو 
يقتصر علي قول: آمين» فيكون بهذا الجواب وأمثاله مقرا به لما تضمنه من الرضى 

والفسم اناي : ا ا أعوذ بالله» أو يكفي الله » فيكون بهذا 
الجواب» وأمثاله منكرا له. 

والقسم الثالث : أن يكون دعاء لا يتضمن اعترافاً ولا إنكاراء كقوله : أحسن الله 
جزاك وبارك الله فيك› فمذهب الشافعي : لا يكون ذلك إقرارا وله نفيه. 

وال أ حنيفة : الإجابة بالدعاء رضى والرضى إقرار بمنعه من النفي» وهذا 
ليس بصحيح» لأن مقابلة الدعاء بالدعاء مندوب إليه في التحية. 

قال سبحانه: #إذا حييتم بتجية فحيوا بأحسن منها أو ردوها# [النساء: 85]. 
وا ا 

مسألة : قال الشافعِي: 5 ولد الم ان سَعْداً قَالَ يا رَسُولَ الله ابن أخي غَنبة 
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قال الماوردي: وهذا كما قال الأمة لا تصير فراشا حتى يعلم الوطء» فتصير 
فراشاً بالوطء» والحرة تصير فراشاً إذا أمكن الوطء» والفرق بينهما مع الاتفاق عليه هو 
أنه لما جاز أن يملك من لا يحل له وطئهاء ولم يجز أن ينكح من لا يحل له وطئها 
امتنع أن تصير الآمة بالملك فزاضشاء ولم يمتنع أن تصير الحرة ة بالعقد فراشاًء فإذا ثبت 


1o٤ 
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هذا ووطىء الأمة صارت حينئذ فراشاً فأي ولد وضعته لستة أشهر فصاعداً من وطئه 
لحق به ما لم يستبرئهاء ولا يراعى فيه إقراره له. 

وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه -: الأمة لا تصير فراشاً بالوطء»ء ولا يلحق به 
ولذها غتى قر به فبضين بإقرازة ولدا» قان وضعت: بعد :ولد ضارت الأول راغا 
ولحق به الثاني» ومن بعده من غير إقرار. ) 

استدلالاً بأن ولد الأمة مخالف لولدالحرة في الابتداء والانتهاءء لأنه لو لم يقر 
بوطئها لم يلحقه ولحقه ولد الحرة ة ولو استبرأها لم يلحقه ولحقه ولد الحرة فوجب أن 
يكون الإقرار به معتبرا وإن لم يعتبر في ولد الحرة لفرق ما بينهما من الضعف والقوة» 
ولأنه لو لحق به ولد الأمة من غير إقر ار لما انتفى عنه إلا بلعانهء وفى نفيه عنه بغير 
لمان تل عل :آنه لأ “لضفه إلا بالإقراز ينم :ولأنها لو هارت فرشا الط الد 
لاعتبر في رفعه الطلاق والعدة» اا ا ا ل ل يت 
بالاستبراء فراش الحرة . 

فصل: ودليلنا السئة» والإجماع» والعبرة. 

فأما السنة: فروى الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ عن مالك رضي الله عنه ‏ عن 
الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنهم : أن سعد بن 9 وقاص» وعبد بن زمعة 
اختصما إلى رسول الله َيه في ابن وليدة زمعة فقال سعد: إن أخي عتبة عهد إلي أنه 
كان ألمّ بها في الجاهلية وأن أطلبه إن دخلت مكة. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن 
وليدة أبي ولد على فراشهء فقال النبّ كه هو لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش» 
وللعاهر الحجر: 

وفيه ثلاثة أدلة : 

أحدهما : قول عبد بن زمعة: أخي وابن وليده أبي ولد على فراشه فجعلها فراشاً 
لأب .وجعل ولدها أخا له بالفرائن» فإن إقرار النبي ية له على هذا دليل على ثبوته 


وصحنه . 


والثاني : : جواب النبي ية فيما حكم به من قوله : Re‏ 
للفراش وللعاهر الحجر» فجعلها فراشاً وحكم به لعبد بن زمعة أخا وجعل الفراش 
لسو 

والثالث: أنه لما صارت الحرة فراشاً بهذا الخبر وهو في الأمة دونها فلأن تصير 
به الأمة فراشا أولى» لأن نقل السبب مع الحكم يمنع ون خورج الحكم عن ذلك 
السث [جماغا إتما الكلاف هل بكرن مقصورا عليه أو متجاوزا له؟ . 
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اعترضوا على الاستدلال بهذا الخبر من خمسة أوجه: 
اخيهاء أك هه هدن غا و ارين 
أحدهما: قوله لعبد بن زمعة: هو لك فهذه الإضافة تقتضي الملك دون النسب . 
والثاني: ما روي أنه قال : «هو لك عبد» والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن التنازع كان في نسبه دون رقه فكان الحكم مصروفاً إلى ما تنازعا فيه. 
والثاني : أنه علل بالفراش والفراش علة في ثبوت النسب دون الرق . 
والثالث: أننا روينا أنه يلك قال: هو لك يا عبد بن زمعة أخا» وما رووه من 
قوله كلِ: «هو لك عبد» محمول على النداء» كأنه قال يا عبد فحذف حرف النداء 
إيجازاً كما قال تعالى: #يوسف أعرض عن هذا» [يوسف: ۲۹]. يعني يا يوسف . 
والاعتراض الثاني : أن قالوا: دعوى النسب تصح من جميع الورثة» ودعوى 
الماك اوح تن يمعو 
وقد كان لزمعة ابن هو عبد المدعي» ل را 
فدل على قصور الدعوى على الملك دون النسب. 


والجواب عنه من وجهين: : 
أحدهما : أنه قد ضرح في الدغوى بالشسب :دون الملك. . فقال : أخي وابن وليدة 
أبي فلم يجز أن يحمل على غيره. 
والثاني : أن تفرده بالدعوى مع إمساك سودة محتمل لأحد أمرين: إما لاستنابتها 
له لأنه ألحق بحجته» وإما لأنه كان وارث أبيه دونها؛ لأن زمعة مات كافر اوقد أسلمت 
سودة قبله وأسلم عبد بعده» فورثه عبد دونهاء فلذلك تفرد بالدعوى . 
< الاعتراض الثالث : أن قالوا: قد أمر رسول الله ية سودة أن تحتجب منه ولو كان 
أخاً لها لما حجبها عنه فدل على أنه نفي نسبه ولم يلحقه . 
والجواب عنه من وجهين : 
أحدهما: أنه قد حكم لعبد بما ادعاه من نسبهء ب ا 
اثباتها دون إبطالها. 
والثاني : أنه لو نفاه لأجرى عليه حكم الرق» ولم يفعل ذلك وأمره سودة 
بالاحتجاب عنه محمول على أحد وجهين: إما لأن يبين بذلك أن للزوج أن يحجب 
زوجته عن أقاربها فيصير ذلك منه ابتداء لبيان الحكم. وإما لأنه رأى فيه شبهاً قوياً من 
عتبة» وقد نفاه الشرع عنه بالفراش الثابت لغيره ففعل ذلك إما بطريق الاستظهار. اننا 
لأن ترى سودة ما فيه من الشبه بعتبة فترتاب في نسبه . 
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والاعتراض الرابع : أن قالوا: : قد أضمرتم في ثبوت نسبه الإقرار بالوطء وال 
بمذكورء ونحن شرطنا الاقرار بنسبه وهو مذكورء فصار بأن يكون دليلاً على ثبوت 
نسبه بالإقرار المذكور أدلن عن الا الذي ليس بمذكور والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن عبدا ادعى أخوته لأنه ولد على فراش أبيه فصار الفراش موجباً 
لثبوت النسب دون الإقرار والفراش لا يكون إلا بعد الوطء فصار ثبوت الفراش إقراراً 
بالوطء . | : 

والثاني : أن النبي بي جعل سبب لحوق نسبة الفراش دون الإقرار فلم يجز أن 
يحمل على غير السبب الذي وقع به التعليل . ) 

والاعتراض الخامس: أن قالوا: إنما أثبت نسب الولدء لأن أمه كانت أم ولد 
تصير فراشاً بالولد الأول ولا يراعى إقراره بالولد الثاني . 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن إطلاق حكمه دليل أنه لا فرق بين الأمرين . 

والثاني :أنه ١‏ يعرف لزمعه ولك غير عبد وسودة» ولو کان لعرف فبطل فاا 
التأويل . 

وأما الدليل من طريق الإجماع: فهو ما رواه الشافعي رضي الله عنه عن مالك 
عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عمر رضي الله عنهم أنه قال ما بال رجال يطئون 
ولائدهم» ثم يرسلونهن ٠‏ لا تاتيني وليدة يعترف سيدها ا الا آلحقت به 
ولدها فأرسلوهن بعد أو امسكوهن . 

فنادى به في الناس فلم ينكره. مع انتشاره فيهم أحد؛ فصار إجماعاء فإن قيل : 
خالفه زيد بن ثابت لأنه نفى حمل جارية له قيل : إنما نفاه لأنه قال: كنت أعزل عنهاء 
فدل على أنه مجمع معهم إذ لو لم يعزل كان لاحقاً به» وأما الدليل من طريق الاعتبار : 
فهو أنه وطء ثبت به تحريم المصاهرة فوجب أن يثبت به لحوق النسب كوطء الحرة» 
ولأن كل ما يثبت بوطء الحرة ثبت بوطء الأمة كتحريم المصاهرة» ولأن الإقرار بالوطء 
إقرار بالسبب والإقرار بالسبب إقرار بالمسبب: كالمقر بالشراء يكون مقرا بالتزام 
الشمن؛ لأن العقد سبب بالمسبب لاستباحة الوطء فإذا الحق بالسبب وهو العقد فأولى 
أن باحق باتيب من الوط بولآته الما الت يوطء «الشتيهة زهو .خلال في القاهر راء 
في الباطن كان أولى أن يلحق بوطء الأمة الذي هو حلال في الظاهر والباطن؛ ولأنهم 
قد ألحقو به ولد الحرة مع عدم الوطء ونفوا عنه ولد الأمة مع وجود الوطء. 

وفيه قال النبي يَْة: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وهذا عكس المعقول وقلب 
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فصل: فأما الجواب عن استدلالهم بفرق ما بين ولد الأمة والحرة من الضعف 
والقوة» فهو أن هذا الفرق يقتضى اختلافها فى سبب اللحوق» وقد اختلفا فيه لأن ولد 
الحرة يلحق بالعقد مع إمكان الوطء وولد الأمة لا يلحق إلا بعد ثبوت الوطء فأغنى 
هذا الفرق عن افتراقهما في الإقرار به. 
) وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لو لحق به من غير إقرار لم ينتف عنه إلا باللعان 
فهو أن أحمد بن حنبل قد روى عن الشافعي رضي الله عنه أنه لاعن من ولد الأمة» 
وقال: ألا تعجبون من قول الشافعي: :إنالرجل يلاعن من الأمة» وبه قال أبو 
العباس بن سريج وأبو علي الطبري» وله عندي وجه إن لم يدفعه نص» واختلف 
أصحابنا في تخريجه قول ثانياً للشافعي رضي الله عنه فمنهم من خرجه قولاً للشافعي أن 
ولد الأمة لا ينتفى إلا باللعان كولد الحرة فعلى هذا قد استويا وسقط الاستدلال به وهل 
يستغني بإنكاره عن القذف في لعانه؟ على وجهين : ظ 

أحدهما: يغنيه إنكاره عن القذف ويكون لعانه أن يقول: أشهد بالله أن هذا 
الولد ليس مني ولا تحتاج الأمة بعده إلى أن تلتعن؛ لأن ما ثبت عليها الزناء ولم 
يجب عليها بلعانه حد. ) 

والوجه الثاني : أنه لا يغنيه إنكاره عن القذف» فيلتعن كما يلتعن من الحرة» 
وعلبها :الخد هان إل إن لن فيد عا س ج نولا انا ومن أضحابنا من 
أنكره وامتنع من تخريجه قولاً للشافعي وتأوله : أن يلتعن من الأمة إذا كانت زوجة. 
فعلى هذا يكون الفرق بين ولد الأمة وولد الحرة في اللعان أن ولد الأمة لما انتفى 
بالاستبراء لم يحتج إلى نفيه باللعان وولد الحرة لم ينتف بالاستبراء احتاج إلى نفيه 
باللعان . ظ 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنها لو صارت بالوطء فراشاً كالحرة لارتفع 
بالطلاق زوال الملك» ولم يرتفع بالاستبراء كما لا يرتفع بالاستبراء فراش الحرة» فهو 
1 سكريات في ان اران كل واحدة منهما يرتفع بارتفاع ما ثبت به فراشهاء فإن 

ش الحرة ثبت بالعقد فارتفع بارتفاع العقد وفراش الأمة ثبت بالوطء فارتفع بارتفاع 
8 )0 رفعه بالطلاق» لأن الطلاق لا يكون إلا في النكاح ولم يحتج فيه 
إلى زوال الملك؛ لان وجود الملك لا يمنع من عدوم الفراش في الابتداء وكذلك لا 
يمنع بقاء الملك في ارتفاع الفراش في الانتهاء وبعكسها تكون الحرة» وإذا كان كذلك 
فالاستبراء واجب في ارتفاع فراش الأمة ونفي ولدها عن السيدء وحكى ابن أبي هريرة 
فيه وها عن بغش أضتحافا: أنه استظهار مستحب ولیس بواجب» ويکفي في نفي 
الولد أن يدعى الاستبراء» وهذا وجه لا يتحصل ؛ لأنه إذا كانت دعوى الاستبراء شرطا 





دل سب .كاب اللعان/ باب الوقت في نفي الولد 
في نفيه لم يجز أن يكون كاذباً في دعواه فاقتضى أن يكون الاستبراء شرطاً واجباً في 
رفع الفراش ونفي الولدء فإن جاءت بولد بعد الاستبراء لأقل من ستة أشهر فهو لاحق 
به للعام بتقدمه على استبرائه سواء استبرأها بالأقراء أو بالولادة وإن جاءت بولد لستة 
أشهر فصاعدا من وقت استبرائها نظر في الاستبراء» فإن كان بولد وضعته لم يحلق به 
الثاني باتفاق أصحابناء لأنه إن كان بين الولدين ستة أشهر فصاعدا كانا من حملين 
فصار الثاني حادثاً من وطء بعد الاستبراء يقيناً فلذلك لم يلحق به» وإن كان قد 
استب رأها بالأقراء فمذهب الشافعى أنه لا يلحق به. 

وقال أبو العباس بن ھر إن وضعته لأقل من أربع سين لحق به كالحرة 
والمطلقة يلحق به ولدها بعد العدة إذا وضعته لأقل من أربع سنين وهذا هو القياس 
عندي» وإن كان نص الشافعى على خلافه فى ولد الأمةء وقال: إنها إذا وضعته 
بعدالاستبراء لستة أشهر فصاعدا لم يلحق به بخلاف ولد الحرة وفرق أصحابنا بينهما 
بأن ولد الحرة يلحقه بالإمكان» والإمكانموجود SS E‏ 
5-6 كد الفرق 5 إذا استبراً ا ا ا اليد الاستبراء لنفى 
الولد. وأنكرته الأمة ففي وجوب إحلافه وجهان : 

أحدهما: لا يمين عليه وهذا على الوجه الذي حكاه ابن أبى هريرة أن نفيه معتبر 
بدعوى الاستبراء لا بفعله . 

والوجه الثاني : وهو قول الجمهور: أن اليمين عليه واجبة إذا قيل إن نفيه معتبر 
بفعل الاستبراء لا بدعواه فعلى هذا فى كيفية يمينه وجهان : 

أحدهما: يحلف بالله لقد استب رأها قبل ستة أشهر من ولادته . 

والوجه الثانى : يحلف بالله لقد ولدته لستة أشهر بعد استبرائه فإن حلف انتفى 
عنه» وإن نكل فعلى وجهين مضيا: 

أحدهما: يكون لاحقا به له. 


والوجه الثاني : أن اليمين ترد على الأمة» فإن حلفت لحق به وكانت صفة يمينها 
على ما ذكرنا من الوجهين في يمين السيد وإن نكلت عن اليمين كانت موقوفة على بلوغ 
الولد فيحلف بالله أنه ولده وجها واحداء فإن حلف لحق به» وإن نكل انتفى عنه وقد 
a E ORTA‏ منه فلذلك أطنبت وإن كنت 


ا 


مسألة : قال ا وَلَوْ قا كنت أغزلٌ عَنْهَا ألْحَقَتَ الوّلد به 


كتاب اللعان/ باب الوقت في نفي 0 


ا E‏ َيكون دَليلا لَه وَقَالَ بَعْض النّاس لؤ وَلِدَتْ جَارية يطؤها فليس هو 





راد نّم ججاءتْ بَغدَة , ی ی على يلت کیو و 


قاضيا رَدَجّ امرَاة رجلا في مَجْلس القضاء فَمَارَقَهًا سَاعَة مَلَكَ عُقَدَةَ نكاحها ثلاثا ثم 
شه 


قال الماوردي: أما العزل فضربان: عزل عن الإنزال» وعزل عن الإيلا 3 
وكلاهما مباح في الأمة والزوجة› ولكن يلزم استطابة نفس الزوجة عنه. وإن لم يلزمه 
استطابة نفس الأمة» لأن للحرة حقا في الولد دون الأمة: فأما لعل رتوار 
يولج في الفرج» فإذا أحس بالإنزال أقلع فأنزل خارج الفرج» وهذا العزل لا يمنع من 
لحوق الولد. روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: يا رسول الله نصيب السبايا 
ونحب الأثمان» أفنعزل عنهن؟ فقال: إن الله إذا قضى خلق نسمة خلقه7) ولأنه قد 
يسبق من إنزاله ما لا يحس به فتعلق منه» وربما استدخل الفرج من المني الخارج ما 
يكون منه العلوق . 
فأما العزل عن الإيلاج: فهو أن يطأ دون الفرج وينزل ففي لحوق ولد الأمة منه 
وجهان : | ظ 

أحدهما: لا يلحقه لخروج المني عن الفرج . 

والوجه الثاني : يلحقه لجواز أن يستدخله الفرج بحرارته» وهكذا ولد الموطوءة 
بشبهة يلحق به في العزل عن الإنزال» وفي لحوقه به في العزل عن الإد يلاج وجهان. 

فأما ولد الزوج فيلحق به في الحالين لثبوت الفراش بالعقد والإمكان. 

مسألة: قال الشافعيٌ رَحَمّه اللّهُ : «إذا أخاط العم د الوَلَدَ هن الرَّوْجَ 
الود مَْفِيَ عَنْهُ بلا لعَان» . 1 

قال الماوردي: وهذا صحيح ولد الحرة يلحق الزوج بشرطين : 

أحدهما : العقد. 


.)0751١( )۲۱۹/۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


1۰ كتاب اللعان/ باب الوقت في نفي الولد 


والثاني : الإمكان. والإمكان يكون باجتماع شرطين : 

أحدهما: إمكان الوطء. 

والثاني : إمكان العلوق». فأما إمكان الوطءء فهو أن يكون اجتماعهما عليه 
جوز سواء علم أو لم يعلم» فإن لم يكن اجتماعهما وأحاط العلم بأن لم يكن 
بينهما وطء لم يلحق به الولدء وإما إمكان العلوق فيكون باجتماع شرطين : 

أحدهما: أن يكون الزوج ممن يولد لمثله» فإن كان طفلاً لم يلحق به الولد. 

والثاني : أن تضعه بعد العقد لمدة يجوز أن يكون حادثاً فيها بعد العقد وهي ستة 
أشهر فصاعداء فإن وضعته لأقل من ستة أشهر لم يحلق به للعلم بتقدمه على العقدء 
فإذا ثبت ما ذكرنا من لحوقه بالعقد والإمكان لم يلحقه إذا استحال الإمكان. 

وقال أبو حنيفة : إمكان الوطء غير معتبر وإنما يعتبر مع العقد إمكان العلوق» 
فإن كان الزوج صغيراً أو ولدت بعد العقد لأقل من ستة أشهر لم يلحقه وإن كان الزوج 
كبيراً والولادة لستة أشهر لحق به الولدء وإن علم أنهما لم يجتمعا حتى قال في ثلاثة 
مسائل حكاها الشافعي عنه في القديم ما يدفعه المعقول منها.فيمن تزوج في مجلس 
الحاكم وطلق فيه لوقته ثم ولدت لستة أشهر لا يزيد ولا ينقص أن الولد لواو ” 
ويجيء على أصله ما هو أضيق من هذا وأشنع» وهو إذا قال لأجنبية: إذا تزوجتك 
فأنت طالق ثلاثاً فإذا تزوجها طلقت عقب نكاحها فإن ولدت لستة أشهر لحق به ولدها 
ومنها قوله فيمن تزوج بكرا وغاب عنها قبل الإصابة ثم بلغها خبر موته فاعتدت 
وتزوجت ودخل بها الثاني سنين وجاءت منه بأولاد ثم قدم الأول لحق به جميع 
أولادها دون الثاني؟ والأول منكر لم يطأء والثاني مقر قد وطىء. 

ومنها قوله في رجل بالمشرق تزوج امرأة بالمغرب ثم ولدت لستة أشهر من عقده 
أن الولد لاحق به وإن كان لو أراد المسير إليها لم يصل إلا في سنين» واستدل لصحة 
ذلك مع استحالته بقول النبي ية : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» قال: والفراش هو 
الزوج» وقال ذلك ابن الأعرابي» وأبو عمر الزاهد وأنشد قول الشاعر. 
باتت تعانقني وبات فراشها ‏ خلف العباءة بالدماء غريق() 

يعني بقوله بات فراشها أي زوجهاء قال: فجعل الولد للزوج من غير إمكان 
الوطءء فاقتضى أن يكون له على عموم الأحوالء قالوا: ولأن إمكان الفعل لا يقوم 
مقام الفعل لأن إمكان الزنا لا يقوم مقام الزنا وإمكان القتل لا يقوم مقام القتل» كذلك 








.)5١4/5( البيت لجرير انظر شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 


كتاب اللعان/ باب الوقت في نفي الولد "1١‏ 


إمكان الوطء لا يقوم مقام الوطء فبطل أن يكون معتبراً ولم يبق الاعتبار العقد فوجب . 
أن يكون الولد معتبرا به. 

لالوا:. ولاق ا سمل ار و له قوسب الاريكود اجن طا 
ينبت فيه كالارض التي ۽ يستحق مالكها ما ثبت فيهاء قالوا: ولأنه يملك ماء زوجته كما 
يملك ماء أمته» ثم ثبت أن ماء الأمة لو انعقد ولدا كان للسيد فوجب إذا انعقد ماء 
اروج ولا أن کون لارو . 

ودليلنا : هو أن كل ما استحال أن يكون منه امتنع أن يكون لاحقاً به كزوجة 
الصغيرء وكالمولود لأقل من ستة أشهرء فإن قيل فالصغير من الأزواج لا يسمى فراشاً 
والمولود لأقل من ستة أشهر حادث في غير ملكه. فلذلك انتفى الولد عنهما وخالفهما 
ما عداهماء قيل أما الصغير فإن كان الفراش اسما للزوج فهو زوج فوجب أن يكون 
فراش وإن امتنغ من تسميته فراشاً لاستحالته أن يكون الولد منه فمثل استحالته موجود 
في ولد المغربية من المشرقي» وأما المولود لأقل من ستة أشهر فإن انتفى عنه 
اواو وي و 
بطل طرده بالصبي لوجود الماء في ملكه ولا يلحق به» ويطل مكيب بالرطه لخبي ار 
في نكاح فاسد يلحق به. وإن كان في غير ملكه. 

إذا بل شوه ر لم يق ١‏ أن بكرن اة رومن مات ن 
هذه المسائل المستحيلة» ولأن استحالة الاستلحاق يمنع من ثبوت النسب كالشاب إذا 
ادعى شيخاً ولداً ولأنه لما انتف عنه ولد الملاعنة تغليباً لصدقهء وإن جاز أن يكون 
كاذباً فلأن ينتفي عنه الولد في هذه الأحوال مع استحالة كذبه والقطع بصدقه أولى. 


فأما الجواب عن قولهم إن الفراش اسم للزوج» فهو أن الفراش بالزوجة أخص» 
لان الفراش مشتق من الافتراش فكانت الزوجة أشبه بهذه الصفة من الزوج ألا ترى أن 
عبد بن زمعة قال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه . ظ 

فأقر على ذلك ولم ينكر عليه» وما قال الشاعر فإنه مجاز واتساع وأما الجواب 
عن قولهم أن إمكان الفعل لا يقوم مقام الفعل فهو أن إمكان الفعل وإن لم يقم مقام 
الفعل فهو معتبر عندنا وعندهم» لأننا اعتبرنا إمكان الوطء واعتبروا زوجا أمكن أن 
يكون منه الوطء فكان اعتبارنا أولى من وجهين : 





أحدهما : أنه أعم من اعتبارهم . 
والثاني : أن لحوق الولد في اعتبارنا ممكن وفي اعتبارهم مستحيل . 
فأما الجواب عن قولهم أن فرج المرأة ملك للزوج كالأرض فمن وجهين: 
الحاوي في الفقه/ ج١١1/م١١‏ 


۳ ا كتاب اللعان/ باب الوقت في نة نفي الولد 
كان المهر لها دونه. 

والثاني :أن مالك الأرض لا يملك ما زرعه غيره فيها فكذلك حكم الفروج» وأما 
00 يوا ا ا و ا يا 
السب لا في ملك الرقية: اها امقس الى ا 
لبا لي ا تسبي تسر 


عدة المَدَخُولٍ بها 
من الجامع من كتاب العدد ومن كتاب الرَّجْعّة وَالرّسَالَة 


قال الماوردي: العدة بالكسر مصدر الإحصاء للعدد قال الله تعالى : #فعدٌ دهن 
ثلاثة أشهر» [الطلاق : ]٤‏ والعدة: بالضم الشيء المستعد لشيء قال الله 2 
«أعڈو | لَدُ دّ4 ا بالفتح الجملة المعدودة» قالت عائشة رضي الله 
عنها إن شاء مواليك عددت لهم ثمنك عدة واحدة. 

وعدة النساء تربصهن عن الأزواج بعد فرقة أزواجهن . 

وروی أبي بن كعب أن أول ما نزل من العدد في سورة البقرة قول الله تعالى : 
لِوَالْمُْطْلَّقَاتُ ب يُتَربصِن ن¿ بِأنْفُسهنٌَ ثلاثة ة قروء» [البقرة: ۲۲۸] فارتاب ناس بالمدينة فى 
عدة الصغار والمؤيسات وذوات الحمل فأتيت رسول الله لا فأخبرته بذلك فانزل ل الله 
تعالى : «واللآتي يسن من ت الْمَحيضٍ من نسَائكُمْ إن اربنم مَعِدَتُهُنَ ثَلانة َشْهُرِ وَانّلاتي 
ل تحن ورات الأخمال ا أن ق 4 1 [الطلاق : 14 فزالت الاسترابة 
عنهم زغلا كل العدد» ونزلت عدة الوفاة مخالفة لعدة الطلاق في قوله تعالى : 
«وَانَّذِيِنَ سَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أرْوَاجا يربص باهي أزبعة أَشْهُرٍ وعَشرا) 
[البقرة: 1575 فصارت العدد على ثلاثة أضرب وضعت تعدا واستبراء : 

أحدها: وهو أقواهما الحمل والاستبراء فيه أقوى من التعبد. 

والدّاني : وهو أوسطها: الأقراء ويستوفي فيه التعبد والاستبراء . 

والثالث : وهو أضعفهما الشهور فإن كانت بمدخول بها ممن يجوز حبلها كانت 
تعبداً واستبراء وإن كانت في غير مدخول بها من وفاة كانت تعبداً محضاً. 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحَمَهُ اللّهُ: قال اللَّهُ تَعَالَى #وَالمُطلّقَات ر ربصن بأنفسهنٌ 
اة قرُوءِ» قال وَالْأَفْرَاءُ عِنْدَهُ الأطهَارٌ وَاللّهُ أَعْلَمُ بدلالَتيْن أولاَهُمَا: الكتَابُ الذي 
دلت عَلَيْهِ المْنّةُ وَالأَخْرَى اللّسَانُ (قال) قال الله تَعَالَى «إذَا طلَّْتُم التّمَاءَ َطَلقُومنَ 
لِعِدَتِهِنَ4 وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَة والسّلامُ في غَيْرٍ حَدِيثِ لَمَا 1 ابن عُمَرَ امْرَأَنَهُ وهي 
حَائْضٌ 'يَرْتَجِعُهَا فَإِذَا طهرت فيطل أو ليْمْسك» وََالَ يك «إذا طَلَّقْتُمُ السَمَاء فَطَلّقَوَهُنَ 


- 


لقبل عِدَّتهِنَ أو في قَبْل عِدَتِهِنَ) الشَّافِعِيُ شك فاخب بر اة عن اللّه تَعَالَى أن | لعدَّة الأَطهَاد 


ا س کات لدد عدة المد حول ها 
ذو ايض ورا لموم قبل عدته؛ رَه أن يلها طَاهراً نها بت تفيل 
عدّتهاء وؤ طلَقث حائضاً لَمْ تكن مُستفيلة عتا إل من بد الحَيْضٍ والفرء اشم 
وضع لمَغتى لا كَانَ الحيض دما بجيو الحم فرج وَالطَهُْ دما حيس قلا تخر 
ا الان عرب أن القراء الحَبْس 5 تقول العَرّبُ هر يقري المَاءَ في حَوْضه وَفي 
سقائه pS‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها نها «هَل تَدْرُونَ ما 
| 9 + الأطهاز وَقَالَتُ «إذا طَعَتَتَ الْمُطلْفَة 7 الدّم منّ الحَيْضة الكَالئَة فَقَدْ 
رت منه ا بهذا 0 وَقَالَ زيد بن ثابتِ وران عَمَر إِذا خلت في الدّم من 
الحبْضة الثّالئَة فَقَدْ 3 ئت مله وَبَرِىءَ منها 9 ره وَل يرثا (قال الشافعي) والأقراء 
وَالأَطهَادُ الله غلم ولا يُمْكن أنْ يُطلّقَهًا طاهراً إل وقد ضى بَْضٌ لطر وال اللَّهُ 
تَعَالى الح شه مَعْلُومَاتٌ» وَكَانَ شُوَالٌ وذو القَعْدَة کاملین وَبَعْضَ ذي الحُجّة 
كَذَلِكَ الأَهْرَاءُ طْهْرَان كَامِلانِ وَبَعْضُ طَهْرٍ . 
قال الماوردي GC‏ وطاق لب ار لمر على أربعة أقاويل . 
أحدها: ينطلق على الحيض حقيقة"» ويستعمل في الطْهْرٍ مجازاً؛ آنه لاا ي 
المرأة من ذوات الأقراء إلا إذا حاضت واستشهادا بقول الراجز: 
يارب ذيضخنعَليًفارض قرو كقروء الخبائسض 
يعني أن نفوذ حقده كنفوذ دم الحيض . 
والقول الثاني : أنه ا لق على الطهر حقيقة» ويستعمل في ا مجازا 
لما ذكره الشافعي من أن القرء a‏ | 
أفي كل عام انت جَاشِمٌ غَرْرَةٍ نَشْدٌُلأنْصَامَا غَرِيمَ عرائكا 
مُوَوَثَةَ مال رفي الحَيّ رَفمَة لمَاضَاعَ فيهًا من قَرُوءِ : لا 
والقول الثالث: وهو قول O EN‏ 
الحيض حقيقة كالاسماء المشتركة التي تقع على متضادين متعاقبين 
الليل والنهار والناهل: اسم للعطشان u‏ والمسحور: اسم للفارغ ٠‏ 
والحور اسم لجميع الألوان» والشفق اسم للحمرة والبياض» والدلوك: اسم للزوال 
والغروب. 
)١(‏ انظر النکت والعيون (۲۹۱/۱). 
(۲) البييت في مجالس ثعلب )”601١/1١(‏ والطبري (5/ 190 ) وجمع البيان١/١7١)‏ وابن 
عطية (۱/ )۱۳١۳‏ البحر المحيط )۲٤۸/۱(‏ الأضداد (۲۸) واللسان [فرض]. 
() البيتان للأعشى انظر الديوان (41) المحتسب )187/١(‏ شواهد الكشاف )407١/4(‏ 
الهمع (؟/١5١)‏ والطبري (4/؟7١01)‏ والدرر )١9/5(‏ مجاز القران لأبي عبيدة .)۷٤/١(‏ 





كتاب العدد/ عدة المدخول بها ل ا 1958 
والقول الرابع : إنه اسم ينطلق على الانتقال من معتاد إلى معتاد و الانتقال 
من الحيض إلى الطهرء والانتقال من الطهر إلى الحيضء» كما يقال: أقرا النجم إذا 
طلع وأقرأ إذا غاب قال الشاعر : 
و 1 0 2ه ٤ ٤‏ ر2 - 27 جع - 
إذامااكْرَيًَاوقدأقرأث | أخسّالسَّمَّا كان منهاأفولا 
ويقال قرأت إذا انتقلت من شمال إلى جنوب أو من جنوب إلى شمال» قال 
الشاعر : ظ 
كرت العقر عَقرَ يبي شلبل إذام_ث لقارئهَاال وي َا02) 
وأما الفقهاء فقد اتفقوا على أن أقراء العدة أحد الأمرين من الحيض أو الطهر 
وإنما اختلفوا فى مراد الله تعالى منهاء فقال أبو حنيفة: المراد بالأقراء الخيض د 
الطهر› وره قال من الصحابة : عمر وعلي وابن مسعود وأبو مو سى الأشعري رضي الله 
عنهم وحكاه الشعبي عن ثلاثة عشر من الصحابة» ومن التابعين : الحسن البصري 


والشعبي . 
ومن الفقهاء : الأوزاعي» والثوري» وابن أفن ليلى › وأهل العراقين البصرة 
والكوفة . 


وقال الشعبي: الأقراء الأطهار: وبه قال من الصحابة: زيد بن ثابت وابن عمرء 
وعائشة والقاسم بن محمد» ومن الفقهاء ؛ الزهري وابن ¿ أبي ذؤيبٍ» ومالك وربيعة 
وأبو ثور» وحكى الزهري عن أبي بكر بن عمر وابن حزم: أنه قال: ما أجد أحدا من 
أهل المدينة فى الأقراء خلافا لما قالته عائشة رضى الله تعالى عنها . 

وقال أحمد بن حنبل: أنا أعلم فيها بقول زيد بن ثابت» ثم قال: أنا لا أحسن 
أن أفتي فيها بشيء فتوقف . 

وتأثير هذا الاختلاف في م المعتدة أن من جعل الأقراء الأطهار قال: | 
طلقت في طهر كان الباقي منهء بإ قل قرم إذا حاضت وطهرت الطهر الثاني كان قرم 
ثانياً فإذا حاضت وطهرت الطهر الثالث حتى برز دم الحيضة الثالثة كان قرءا ثالثاء وقل 
انقضت عدتها. 

وإن طلقت في الحيض فإذا بَرَز دم الحيضة الرابعة انقضت عدتها. 

ومن قال الأقراء الحيض قال إن طلقت في طهر أو حيض لم تعد بما طلقت فيه 





.)۲۹۱/۱( والنکت والعيون‎ )20١١/15( البيت من شواهد الطبري‎ )١( 
)۲۹۲ اللسان م قرأ والذكت والعیون۱/‎ )01١/5( البيت في ديوان الهذليين (”/ ۸۳) والطبري‎ (00 
.)۲۸( الأضداد‎ 


5العهعء__لدته ل عي -كتاب العدد/ عدة المدخول بها 
من الطهر الان و بي عدنها لوليا فى الط اران و اال من عل اا 

الحيض بقول الله تعالى : «وَالْمُْطَلَّقَاتُ ربصن بأنفسهنّ اانه قَوُوءٍِ» [البقرة: ۲۲۸] 
فاقتضت الاية استيفاء ثلاثة أقراء» ومن جعلها الأطياب لم يستوفهاإذا طلقت في طهر 
وجعل عدتها منقضية بقرأين وبعض ثالث» ومن جعل الحيض استوفاها كاملة فصار 
بالأطهار أخص لأنه لما تنقض الأقراء الثلاثة كما لم تنقض الشهور الثلاثة . 

ثم قال عقييه: ول يحل لَمُنَّ أَنْ يَكْثُمْنَ مَا حَلَقَ اللَّهُ في أَرْحَامِهِنٌ» 
[البقرة : 17] يعني ما تنقضي به العدة من حمل وحيض فدل على أن الأقراء المعتد 
بها هي الحيض وقوله تعالى: 9قَطَلّقُومُنَ لِعدَتِهِنَّ4 [الطلاق: ]١‏ ولم يقل في عدتهن» 
والطلاق لها غير الطلاق فيهاء» ومن ج الا الأطهار قد جعل الطلاق في العدة إذا 
طلقت في طهرء ل E‏ ل وبقوله 
تعالى: «واللائي يسن مِنّ الْمَحيض مِنْ نسَائكُمْ إن ارْتبْثُمْ فِعدّتهنٌ لاه أَشْهْرٍ» 
[الطلاق : e E‏ بدله» ly‏ الإياس من 
الحيض دل على أن الأقراء هي الحيض» واستدلوا من السنة برواية مظاهر بن أسلم عن 
القاسم بن محمد عن عائشة ة رضي الله عنها أن النبي َيه قال : «طلاق الأمة طلقتان 
وعدتها حيضتان» وهذا نص في الاعتداد بالحيض دون الطهرء ولما روي عن النبى يلا 
أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «اقعدي عن الصلاة أيام أقرائك“ يعني: أيام 
حيضتك فكان ذلك أيضاً قضاء على الحيض في الأقراء» واستدلوا من الاعتبار بأن 
الإجماع منعقد على أن انقضاء العدة يكون بالحيض؛ لأن من يجعلها الأطهار جعل 
عدتها متقضية بدخولها في الحيض» ومن جعلها الحيض جعل عدتها متقضية بخروجها 
من الحيض» فقاسوا الطرف الأول على الطرف الثاني فقالوا: أحد طرفي العدة فوجب 
أن يكون حيضها الثاني  .‏ ظ 

قالوا: ولأن العدة إذا انقضت بخروج كامل وقت انقضائها على انفصال جميعها ‏ 
كالحمل لا ينقضي بخروج بعضه كذلك بالحيض الأخير لا ينقضي العدة متروع يعض 
حتى يستكمل . 

قالوا: ولأن مقصود العدة يراد براءة الرحم عن الحمل» وذلك يكون بالحيض 
دون الطهر فكان اعتبار الأقراء بما يرى أولى من اعتبارها بما لا يرى ولأن موضوع 
العدة الاستبراء ذ في الحرة والأمة ثم ثبت أن استبراء الأمة بالحيض دون الطهرء فكذلك 
الحرة؛ لأن الاعتداد بالأقراء عند فقد الحمل فكانت بدلا منه ثم ثبت أن الاعتداد 
--------2 ا 


)1( أخرجه النسائي )15/١(‏ وأب و داود(. ۰ وابن ماجه( ١‏ والبيهقي (۱/ ۳۳۱) 
وأحمد(٦/ ٠‏ °( 


كتاب العدد/ عدة المدخول بها . 
للحامل بخروج ما في البطن فاعتداد ذات الأقراء يجب أن يكون بخروج ما في البطن 

فصل: ودليلنا الكتاب والسنة والاعتبار. | 

فأما الكتاب فقوله تعالى : 9وَالْمُطْلْقَاتُ يرصن بِأَنْفْسِهِنّ ثَلآنَةَ فُروء4 
[ البقرة : ]7١1١4‏ ومنه دليلان. 

أحدهما: ما أوجبه من التربص بالأقراء عقيب الطلاق المُباح» وهو الطلاق في 
الطهر فاقتضى أن تصير معتدة بالطهر ليتصل اعتدادها بمباح طلاقها ومن اعتد بالحيض 
لم يصل العدة بالطلاق سواء كان مباحاً في طهر أو محظوراً في حيض فكان قولنا 
بالطنافن اق 

والثاني : أن الله تعالى قال: ثَلانَة روء فأثبت النَّاءَ في العدد وإثباتها يكون في 
معدود مذكر» فإن ويك مؤنثاً حذفت كما يقال : ثلا نه رجال» وثلاث نسوة والطهر 
مذكر والحيض مؤنث فوجب أن يكون جمع المذكر متناولاً للطهر المذكر دون الحيض 
المؤدف:.: 

وقال تعالى: يا بها اللي إذَا طَلَقْتُمُ النّسَاءَ فَطَلَّقُومْنَ لِعدَتَهنَ4 [الطلاق: ]١‏ 


ومنه دليلان. 


11¥ 





أحدهما: أن قوله «الِعدّتهنٌَ4 0ط 
الطهر فوجب أن يكون الطهر هو العدة دون الحيض . 

فإن قيل: إنما جعل الطهر عدة الطلاق دون الاحتساب فعنه جوابان. 

أحدهما: أن دخول لام الإضافة يقتضي أن تكون العدة لها لا عليهاء وعدة 
الاحتساب الذي هو لها أولى من حمله على عدة الطلاق الذي هو عليها مع قوله عز 
وجل را خصُوا العدّة» [الطلاق : ]١‏ والإحصاء لعدة الاحتساب دون الطلاق . 

واا :آله مخمرل على الأفرية شن عة الفاق والاعسنات سا كن آي 

والدليل الثانى: من الآية أن قوله تعالى : للعدّتَهنَ4 يقتضي استقبال العدة 
باتفا ا لاموية 

أحدهما : أن النبى كل قرأ فطلقوهن لقبل عدتهن” “ وقبل الشيء ء ما اتصل بأوله 
فكان القبل والاستقبال سواء. 

والثاني : أن دخول الام على الشرط بيقنضي اتضاله بالمشروط كما يقول القائل 


)١(‏ أخرجه مالك (؟//081) عن ابن عمر مرفوعاً ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۱۹۰) إلى 
ابن الأنبارى عن ابن عمر موقوفاً. 


ا كتاب العدد/ عدة المدخول بها 
اطعم زيدا ليشبع واعط زيدا ليعمل» يقتضي التعقيب دون التاخير. 

ومن جعل الأقراء الأطهار اعتد ببقية الطهر الذي وقع فيه هذا الطلاق المأمور 
به فوصل به العدة. 

ومن جعلها الحيض لم يعتد ببقيته ففصل بينه وبين العذة. 

فإن قيل: فنحن يمكننا أن نصل العدة بهذا الطلاق إذا كان في آخر الطهر لاتصال 
الحيض به وهو معتد به عندنا وغير معتد به عندكم فساويناكم في هذا الظاهر حيث 
وصلنا بينهما في هذا الوضع دونكم ووصلتم بينهما في ذلك الموضع دوننا. 

- قيل: قد اختلف أصحابنا في الاعتداد بزمان الطلاق إذا كان آخر أجزاء الطهر 
على وجهين حكاهما ابن سري . 

أحدهما: يعتد به قرءاًء ويكون العدة والطلاق معاً كما لو قال: أعتق عبدك عني 
بألف فأعتقه. كان وقت عتقه وقتاً للتمليك والعتق جميعاًء فعلى هذا لم يسلم لهم 
التساوي في الظاهرء لأننا نساويهم في الموضع الذي استعملناه. 

والوجه الثاني : وحكاه عن الشافعي نصاً في الجامع الكبير أنه لا يقع الاعتداد 
بزمان الطلاق حتى يتعقبه زمان العدة ليتميزا فتكون العدة بعد الطلاق ولو وقع الاعتداد 
بزمان الطلاق لصارت العدة متقدمة على الطلاق» وهذا مستحيل فعلى هذا هم 


و ا ا ا ل و فكان حمل 





وأما السنة: فما روي أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض» فقال 
النبي يا لعمر«مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر إن شاء طلق وإن شاء 
أمسك»'“ فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. فجعل الطهر زمان العدة 
والطلاق» فدلٌ على أن الأقراء الأطهار. 


فإن قيل فقوله فتلك إشارة منه إلى مؤنث فلم يجز أن يعود إلى الطور؛ لأنه 
مذكر وعاد إلى الحيض لأنه مؤنث . 

قيل: لا يجوز أن يتوجه الإشارة إلى 596 لأن زمان الطلاق المأمور به 
الطهر دون الحيض وتكون إشارة التأنيث محمولة على العدة أو على حال الطهر 


والحال مؤنثة» وأما الاعتبار فقياس واستدلال واشتقاق . 





)55/١(دمحأو)١51/5( والنسائي‎ )1١15( والترمذي‎ )۱۹١( أخحرجه مسلم‎ )١( 


والطبراني )۳٤١/١١(‏ والدارقطني )1/٤(‏ وابن ¿ الجارود )۷۳٤(‏ والبيهقي (۷/ )١۲۳‏ 
والطيالسي (۳/ )۱۸١‏ والدارمي (۲/ )٠‏ وابن أبي شيبة (۷/ )۷١‏ والطحاوي (7/ 001 . 


۱۹ 





كتاب العدد/ عدة المدخول بها 
فأما القياس فقياسان. 


أحدهما: ما أثبت الطهر. 

والثاني : ما نفى الحيض . فأما ما أثبت الطهّر فقياسان. 

أحدهما: أن وجوب العدة إذا تعقبه طهر أوجب الاعتداد بذلك الطهن كالصغيرة 
ال 

والثاني : أن العدة إذا اشتملت على خارج من الرحم كان الاعتداد بحال كمونه 
دون ظهوره كالحمل . 

وأما ما نفى الحيض فقياسان. 

أحدهما: أن وجوب العدة إذا تعقبه حيض لم يقع الاعتداد به كالمطلقة في 
الحيض . ) 

والثاني : أنه دم لا يقع الاعتداد ببعضه فوجب أن لا يعتد بجميعه كدم النفاس 
وأما الاشتقاق فهو أن القرء من قرأ يقرى أي جميع ومنه قولهم قرا الطعام في فمهء 
وقرا الماء في جوفهء ولذلك سمي مقراة لاجتماع الماء فيه كما قال امرؤ القيس : 
فتوضح فالمقرَاة لم يَْفُ رَسْمُهًا e O‏ 

ومزدلك سي الله قر لاجتماع الناس فيهاء وسمي القرآن قراناً لاجتماعه 
قال الله : «فإذا راتا َاتبعْ ُرْآنَةُ4 [القيامة: ]١4‏ يعني إذا جمعناه فاتبع اجتماعه 
وقيل : ات اا ا جا د و قال الشاعر في صفة ناقة 


له . 


ثريك إِذا حلت على خلاء ) وقذأيتث يون الكاشييتا 
ذز اَي عبط ل أذقاء بكر هججان اللَّوْنٍ لَمْ قرأ جني 

أي لم يجمع بطنها ولداً وإذا كان القرء هو الجمع كان بالطهر أحق من الحيض» . 
لأن الطهر اجتماع الدم في الرحم والحيض خروج الدم من الرحم» وما وافق الاشتقاق 
کان ارك انراد فنا حالف 

وأما الاستدلال فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن العدة من حقوق الزوج على الزوجة وزمان الطهر أخص بحقوقه من 





)١(‏ صدر بيت من معلقة امرىء القيس وعجزه: 
- (۲) البيتان من معلقة عمرو بن كلثوم انظر شرح القصائد التسع )1۲١(‏ ولسان العرب [قرأ] النكت 
والعيون (۱/ ۲۹۱۰۲۲) وشرح المعلقات لابن الأنباري (71/17) . 


اللالدسسسيس لل لغ لسلس كتاب العدد/ عدة المدخول بها 
زمان الحيض لاختصاصه بما يستحقه من الوطء ويملك إيقاعه من الطلاق المباح 
فكذلك العدة يجب أن تكون بالطهر أخص من الحيض . [ 

ولك تحريره قياساً فنقول: حق الزوج إذا تفرد بأحد الزمانين كان بالطهر أخص 
نه باليشيقين #الزطاء والطلاق . 

والاستدلال الثاني: أن العدة بالأقراء تجمع حيضاً وطهراً؛ لأنها عندنا ثلاثة 
أطهار تتخللها حيضتان وعندهم ثلاث حيض تتخللها طهران» a‏ متبوع وأقلها 
تابع فكان الطهر بأن يكون متبوعا أولى من أن يكون تابعاً لأمرين : 

أحدهما : : لطرء الحيض على الطهر في الصغر وارتفاعه من بقاء الطهر في الكبر . 

والثاني : ذل لطر ك ته مان الح قك 

والاستدلال الثالث: أن الطلاق إنما أبيح في الطهر وحظر في الحيض ليكون 
تسریحاً بإحسان يتعجل به انقضاء الل ا الفرقة وانقضاء العدة بالطهر 
أعجل من انقضائها بالحيض لأمرين 

أحدهما: في الابتداء؛ لأنها تعتد عندنا بالطهر الذي طلقت فيه ولا تعتد عندهم 
بالحيض الذي طلقت فيه. 

والثاني : في الانتهاء؛ لأنها ةد تقضي .عندنا بدخول الحيضة الأخيرة وتنقضي عندهم 
باستكمال الحيضة رة وما و انق متضوة اا کان أولى بالمراد مما وافق مقصود 
الحظر . | 

فصل: وأما الجواب 7 7 تعالى : ثَلانَة قَروءِ4[البقرة : ۸ يقتضي 
استكمالها والاعتداد بالأطهار مفض إلى الاقتصار على اثنين وبعض الاو 
أو 


أحدها: أن القرء ء ما وقع الاعتداد به من قليل الزمان وكثيره» لانه لا فرق بين 
قليل الطهر ور عندناء ولا ورفن فل ان وكثيره عندهم فصار الطهر الذي 
طلقت فيه قرءا كاملاً وإن کان زمانه قليلاً . 

والجواب الثاني : أنه قد ينطلق اسم الثلاث على الاثنين وبعض الثالث كما قال : 
الح شوه شه مَعْلُومَاتٌ 4 [البقرة: ۱۹۷] وهو شهران وبعض الثالث» e‏ لثلاث 
خلون وهو يومان وبعض الثالث كذلك في الأقراء . 

والجواب الثالث : أنالطهر وإن أفضى إلى نقصان الثالث إذا طلقت فيه 
فالحيض مفض إلى الزيادة على الثالث إذا طلقت فيه فصار النقصان عندنا اا 
للزيادة عندهم في مخالفة الظاهر ثم عندهم ا حالاً من النقصان» لأن الزيادة عندهم 


عه 


كتاب العدد/ عة الما ول نها حك ل 

وأما الجواب عن قوله : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن4 [البقرة: ۲۲۸] فمن وجهين : 

أحدهما: أن قوله «#وَالْمُطَلَقَاتُ يربص صن انمه لاه رو4 [البقرة: ۲۲۸] 
كلام تام مختص بالعدة وقوله ول يحل لَهُنّ أ ن کنن ما خَلَنَ الله في أَرْحَامِهنٌ 4 
استئناف خطاب مبتدأ ولیس بتفسير ؛ لما تقدم نهيت فيه عن كتم حملها أو حيضها فلم 
يكن فيه دليل . 

والثاني : أنه وإن كان تفسيرا عائداً لما تقدم فلا دليل فيه من وجهين : 

أحدهما: لا يحل لهن أن يكتمن الطهر والحيض جميعاً فاستويا. 

والثاني : لا يحل لهن أن يكتمن الحيض ؛ لأن به ينقض الطهر . 

وأما الجواب عن قوله : لقَطْلَقَوهنّ لِعدّتَهِنَ4 ولم يقل فيها من وجهين : 

أحدهما: أن الطلاق في الطهر المعتد به لا يكون طلاقاً في العدة؛ لأن العدة ما 
بعد زمان الطلاق . 

والثاني : أنه لیس يمتنع أن يكون قوله #لعدتهن4 أي في عدتهن كما قال : 
لوَتَضَعٌ الْموَازِينَ القشط لِيُوم الْقياء م5 [الأنبياء: 417] أي في يوم القيامة . 

وأما الجواب عن قوله : #قَعدَتْهُنَ ثَلانَة شه رٍ» [الطلاق: ]٤‏ وأن الانتقال إلى 
البدل مخالف للمبدل فهو أنه مخالف له؛ أا كانت تند طهر فتدر يسفن فضا ورت 
بالوياس معتدة بطهر مقدر بالشهور . 

وأما الجواب عن قوله ية : «طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان» فمن وجهين : 

أحدهما : أنه ضعيف» وقال أبو داود: مداره على مظاهر ر بن أسلم وهو ضعيف . 

والثاني : أنه يحمل على أن انقضاء عدتها يكون بحيضتين من غير أن يقع الاعتداد 
بالحيض › لأن العدة مقدرة بالحيض والطهر عندنا وعندهم وإن كان المراد بها 
أحدهما. | 

وأما الجواب عن قوله لا لفاطمة بنت أبي حبيش «اقعدي عن الصلاة أيام ) 
أقرائك» فمن وجهين : 

أحدهما: أن هذه زيادة فى الخبر ليست بثابتة . 

والثانى: أن القرء قد ينطلق على الحيض إما حقيقة خف أن ما إذا انضم إلى قرينه 
وإنما الخلاف فيه إذا أطلق . 

وأما الجواب عن قياسهم على الطرف الثاني فهو أنه لايسلم لهم الطرفان لأن 
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الطرف الاول لا تنقضي عدتها عندهم إلا بالدخول في الطهر والطرف الأول لا يعتد فيه 
بالحيض إذا طلقت فيه فبطل . 

وأما الجواب عن قياسهم عَلى الحمل فهو دليلنا؛ لأن عدة الحامل لزمان كمونه 
والخروج منها بطهوره فقياسه أن تكون عدة الحائض زمان كمونهء والخروج منها 
بظهوره . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن في الحيض براءة الرحم من الحمل فهو أن 
انقضاء العدة تكون بالحيض وهو مبرىء» وإن كان الاعتداد'بغيره كالولادة تنقضي بها 
العدة وبرىء بها الرحم› وإن كان الاعتداد بما تقدمها. 


وأما الجواب عن استدلالهم بالحيض في استبراء الأمة فمن وجهين : 

أحدهما: إن استبرأها على قول بعض أصحابنا يكون بالطهر كالحرة فاستويا. 

والثاني : أنه يكون بالحيض والحرة بالطهر والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن استبراء الأمة لثبوت الملك واستبراء الحرة لزوال الملك فكان 
اختلااف الموجبين دليلاً على اختلاف الجكمين . 

والثاني: أن استبراء الأمة موضع لاستباحة وطئها فكان بالحيض ليتعقبه الطهر 
المبيح › و استبراء الحرة موضوع لاستباحة التكاح» وعقد النكاح يجوز في الحيض كما 
يجوز في الطهر فاختلفا لاختلاف المقصود بهما والله أعلم. 

مسألة: قال الشّافعيٌ: «رَلَيْسَ في الكتاب ولا في الشُنّة للغشل بَعْدَ الحَيْضة 
الكَالكة مَعْتَى نمضي به العدّة. 


قال الماوردي : والذي أراد الشافعي بهذا الفصل الرد على أبي حنيفة والعراقيين 
في مخالفة الظاهر في الثلاثة الأقراء التي أمر الله تعالى بهاء ويناقض أقاويلهم فيها؛ 
الحاب اليه ود على رجرب للا اذ مقن قير يذه وزو عليه أب يا 
مع كون الزيادة دة تيتا فقال: إذا استكملت الحيضة الثالثة التي تنقضي بها عنده 
العدة قال: اعتبر الحيضة الثالثة» فإن كانت عشرة أيام كاملة انقضت 18 العدة إذا 
تعقبها الطهر سواء اغتسلت أو لم تغتسل» وإن كانت الحيضة الثالثة ناقصة لنقصانها 
عن عشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تغتسل أو يمر عليها وقت الصلاة ويفوت وهي قبل 
ذلك في العدة وللزوج الرجعةء وكذلك يقول في استبراء الأمة بالحيضة إنها كالحرة في 
الاستبراء قبل الغسل فإن اغتسلت إلا مقدار كف من جسدها فكلا غسل» والعدة باقية 
وإن اغتسلت إلا مقدار إصبع فقد انقضت العدة» وبطلت الرجعة وحلّت للأزواج وإن 
لم تستبح الصلاة حتى يعم الغسل جسدها وإن تممت فهي في العدة حتى تدخل في 
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الصلاة» وإن اغتسلت بسؤر الحمار فهي في العدة حتى تتمم فتنقضي العدة وإن لم 
SS‏ ا ع ور ل ال وقال في 
الذمية تنة< تنقضي عدتهاء وإن لم تغتسل ولم يمر عليها وقت الصلاة. 

وهذه كلها أقاويل مختلفة و بعضاء وجميعها زيادة على النص 
المقدر» وقال شريك بن عبد الله لا تنقة تنتقضى عدتها بعد انقضاء الحَيّضة الثالثة إلا 
بالغسل وحده مع كمال الحيض استدلالاً بأن بقاء الغسل من بقايا أحكام الحيض فلم 
يجز أن يحكم بانقضائه مع بقاء حكمه» والدليل على فساد هذه المذاهب قول الله تعالى : 
«وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَئَصْنَ بأنفسهنَ لاله روء [ البقرة : 11] ففي الظاهر وجوب غيرها 
فصارت الزيادة عليه مخالفة الظاهر كالنقصان منهاء وقال : «وإذا بَلَعْنَ أجَلْهُنَ قلا 
ناح قليكم فيا فملنَ في شه بالمَغرُوف4 فاباحهن بعد انقضاء ء أجلهن التصرف في 
أنفسهن٠‏ و يشترط فيه غسلاً ولا صلاة؛ ولأنها عدة منعت من الأزواج فوجب أن 

تفع قبل الاغتسال كالحيض الكامل» ولأن ما انقضت العدة بكمال مدته انقضت 
00 مدته كالحمل؛ ولأنه لما لم يكن يكن الغسل مشروطاً في ابتدائها فأولى أن لا 
يكون مشروطأ في انتهائها لقوة الابتداء وضعف الانتهاء . 

فأما الجواب عن قولهم أن بقاء الغسل من أحكام الحيض دليل على بقاء الحيض 
فمن وجهين : ) 

أحدهما: فساد اعتبار بالحيض الكامل ومرور وقت الصلاة» فإن بقاء الغسل 
فيهما لا يوجب بقاء الصلاة. 

والثاني : أن وجوب الغسل مستحق للصلاة ووطء ا ولیس واحد منهما 
مشروطاً في العدة فلم يكن ما يوجب لهما مستحقاً فيهما ثم يقال لهم شرطهم الغسل 
للعدة في بعض الحيض وهو و اجب في كل الحيض» وأوجبتموه على بعض المعتدات 
من المسلمات ولم توجبوه على الذميات وجميعهن في العدة سواء وفرقتم بين من 
اغتسلت إلا قدر الكف وبين من اغتسلت إلا قدر الإصبع وكلاهما يرفع الحدث ولا 
يبيح الصلاة» وأقمتم التيمم مقام الغسل في استباحة الصلاة ولم تقيموه مقامه في 
انقضاء العدة مع ارتفاع الحدث عندكم بالتيمم وأقمتم الغسل بسؤر الحمار مع التيمم 
مقام الغسل بماء القراح ومنعتموها من التصرف في نفسها مع انقضاء عدتها وإبطال 
رجعتها ولم تحكموا بذلك في غسلها فجعلتموها في حالة واحدة معتدة وغير معتدة 
وهذا مستحيل» ثم يقال لهم: هدمتم بذلك على أنفسكم امد في أن الزيادة عل 
النص نسخ وقد منعتم به من الشاهد واليمين» ومن النفي مع الجلد ولم تمنعوا من 
٠‏ وجوب الغسل مع الأقراء . 
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فإن قالوا: رويناه عن الصحابة . 
قيل : : فقد نسختم على قولكم القرآن بقول الصحابة» وهو استواء للحال وحسبك 
بهذا التناقض فساداء وبهذا الاعتذار ا 
ظ مسألة: قال الشافعيُ: «ولؤ طلَقَها طاهراً قَبْلَ جما 
بطزقة فَذَّلِكَ قز . 
' قال الماوردي : وهذا صحيح» لأن الطلاق في الطهر هو المأمور به وللباقي منه 
قروء معتد به سواء جامعها في ذلك الطهر أو لم يجامعها فيه . 
ارو يي لأنه طلاق بدعة 
كالحيضن : 
وهذا فاسد؛ لأن الله تعالى أمرها أن تعتد بثلاثة أقراء فلو لم يحتسب بطهر 
الطلاق صارت أربعاء ولأنه منع من الطلاق في الحيض لئلا تطول عدتها لفوات 
الاعتداد بحيضها وتركه الاعتداد بطهر الجماع أبعد لعدتها وأسوأ حالاً من الطلاق في 
حيضهاء فإذا ثبت الاعتداد به كالطهر الذي لم يجامع فيه اشتملت فيه المسألة على 
فين ٠‏ 
أحدهما: فى أول العدة. 
والثاني : في آخرها. 
فأما أول العدة فلا يخلو حال الطلاق من أن يكون في حيض أو طهر . 
فإن كان في حيض فهو طلاق بدعة ولا يعتد ببقية الحيض عندنا وعند مخالفنا 
فإذا دخلت في الطهر المقبل فهو أول عدتها عندناء ويكون اعتدادها بثلائثة أطهار 
كوامل» وإن كان الطلاق في طهر فهو طلاق سنة وله حالتان : 


أحدهما : : أن يبقي منه بعد وقوع الطلاق فيه زمان يقع الاعتداد به فيكون الباقي 
روا وإذقل» وحذه أبو حامد الإسفراييني بثلاثة أزمنة زمان للفظ الطلاق» وزمان 
لوقوعه» وزمان للاعتداد به وهذا الذي اعتبره من زمان وقوع الطلاق بعد زمان التلفظ 
به ولا يتميز في التصور. لأنه واقع باستيفاء ل 
وصار جنروا بزمانين» زمان التلفظ بالطلاق وزمان الاعتداد. 


والحال الثانية : أن يكون الطلاق في آخر الطهر حتى لم يبق منه شيء بعد التلفظ 
به إما بأن وقع ذلك اتفاقاء وإما بأن قال لها: : أنت طالق في اخر أجزاء طهرك فاستوعب 


وقوع الطلاق آخر الطهر فقد حكى أبو العباس بن سريج فيه وجهين ذكرناهما : 


Vo 
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أحدهما: تعتد بذلك الطهر قرءا ويكون زمان الطلاق زماناً لوقوعه وللعدة فعلى 
هذا يكون الطلاق طلاق سنّة . 

والوجه الثاني : وهو مذهب الشافعي» أن زمان وقوع الطلاق لا يقع بعد الاعتداد 
فإن لم يبق بعده حرور الطهر اعتدت بما تستقبله من الطهر» فعلى هذا يكون طلاق 
بدعة؛ لأنه قد طول العدة عليهاء ونحن على هذين الوجهين» إذا طلقها في آخر أجزاء 

فإن قيل بالوجه الأول: إن الطلاق في آخر الطهر طلاق سنة كان هذا طلاق 
بدعة . 

وإن قيل: إن ذاك طلاق بدعة لما فيه من تطويل العدة كان هذا طلاق سنة 
لاتصاله بالعدة. 

فصل: وأما آخر العدة فقد روى المزني والربيع أنها إذا رأت دم a‏ 
الطهر الثالث انقضت عدتها برؤية الدم وروى البويطي وحرملة : أنه لا تنقضى عدتها 
حت مش عق دم الح ورول اف تابنا فى اوت عا لذن مان 
000 ْ 

أحدهما: أنه محمول على اختلاف قولين : 

أحدهما : أن عدتها تنقضي برؤية الدم على ما رواه المزني والربيع ؛ لأن تحديد 
عدتها ثلاثة أقراء يمنع من الزيادة عليها 

والقول الثاني : أن عدتها لا تنقضي إلا بمضي يوم وليلة من الحيضة لحن 

ما رواه البويطي وحرملة ليعلم أنه حيض بيقين . 

والوجه الثاني : أن اختلاف الرواية محمول على اختلاف حالين فرواية المزني 
والربيع أن عدتها تنقضي برؤية الدم إذا كانت معتادة ورأت الدم في وقت العادة؛ لأن 
الغالب منه أنه حيض؛ ورواية البويطي وحرملة أن العدة لا تنقضي إلا بمضي يوم وليلة 
إذا كانت مبتدأة أو معتادة ورأت الدم في غير أيام العادة؛ لأن الغالب من ابتدائه أنه . 
ليس بحيض حتى تستديم يوما وليلة فإذا تقرر ما وصفنا من اعتبار الدم في انقضاء العدة 
على ما ذكرنا من اختلاف أصحابنا فيه فقد اختلف أصحابنا في زمانه» هل يكون من 
العدة أم لا؟ على وجهين: 


أحدهما : أنه من العذة لاعتباره فيها » فعلى هذا يجور رجعتها فيه ولا يجور أن 


تتزوج فيه . 
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والوجه الثاني : أنه معتبر في انقضاء العذة وليس منها كغسل الرأس في تجاوزه 
إلى ما ليس من الوجه ليستوفي به جميع جميع الوجه كالصائم يستزيد بإمساك جزئين من 
طرفي اليل ليستوفي به إمساك جميع النهار فعلى هذا لا يجوز رجعتها فيه ويجوز أن 
تتزوج فيه والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعِيٌ: «وَتَصَدَّقَ عَلَى تلائ قُرُوءِ في اَل مَا يُمْكنٌّ» . 


قال الماوردي : اما أقل الزَّمَان الذي يمكن أن تعتد فيه بثلاثة أقراء فمختلف فيه 
فمذهب الشافعي : أقله اثنان وثلاثون وما وساعتان» وبيانه أن يطلق من اخر الطهر 
ا 0 أقل الحيض يوم وليلةء ثم أف الله اة 
عشر يوماء وهو القرء الثاني» ثم أقل الحيض يوم وليلة» ثم أقل الطهر خمسة عشر 
ا وهو القرء الثالك 0 في أول ساعة من حيضتها الثالثة انقضت عدتها 
اعتبارا باليقين ذ فی أقل الطهرين» وذلك ثلاثون يزغا وأقل حيضتين وذلك يومان 
وليلتان وساعة في الابتداء من طهر هي قرء» وساعة في الانتهاء من حيض يعلم بها 
انقضاء الطهر . 


وقال أبو يوسف ومحمد: أقل ما تنقضي به العدة تسعة وثلاثون ا واف 
وا ب ا من ثلاث حيضات وطهرين؛ لأن أقل الحيض عندهما 7 أيام 
یام يتخللها طهران أقلها لاثون يوم ؛ EEE‏ 
عدتها. 

وقال أبو حنيفة: أقل ما تنقضى تنقضي به العدة ستون يوماً وساعة من طهرها اعتباراً 
بالأكثر من ثلاث حيضات »2 وذلك ثلاثون وها ؟ لن أكثره عشرة أيام نذه والأقل من 
طهرين» وذلك ثلاثون وا وساعة يدخل بها في الطهر الثالث فوافق في اعتبار أقل 
الطهرء وخالفنا وخالف صاحبه في اعتباره لأكثر الحيض» وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أنه لما وجب اعتبار أقل الطهر وجب اعتبار أقل الحيض . 

والثاني : أنه لما أوجب اعتبار اليقين وجب اعتبار الأقل . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فلا يخلو حال طلاقها من ثلاثة أقسام : 

أحدهما : أنه يعلم أنه في طهر . 

والثانى : أنه نه يعلم أنه في حيض . 

والثالث : أن لا يعلم واحدا منهما. لان بعلم نه في طهر رجع إلى قولها في 
انقضاء العدة» لأن الله تعالى قال : : ول يحل له أن يكنم مَا حَلق الله في أَرْحَامِهنَ 4 


۱۷٦ 





كتاب العدد/ عدة المدخول بها ۷V‏ 


[البقرة: ۲۲۸]. يعني من حمل وحيض فوجه الوعيد النهي لقبول قولهن فيها ثم لا 
. يخلو حال ما ادعته في انقضاء العدة من ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يكون موافقاً لأقل ما يمكن» وذلك اثنان وثلاثون يوماً وساعتان 
فقولها فيه مقبول» فإن أكذبها الزوج أحلفها. 


والقسم الثاني : أن تكون أزيد من أقل الممكن فأولى أن تقبل قولها فيه . 
والقسم الثالث: أن يكون أقل من الممكن كادعائها انقضاء ء ثلاثة أقراء في ثلاثين 
یوما فقولها مردود لاستحالته ثم فيه وجهان : 
أحدهما: أنها إذا استكملت أقل الممكن وهو اا انون بوا وستاعتان 
انقضت عدتهاء الا ا 
والوجه الثاني: لا تنقضي العدة ما لم تستأنف الدعوى» لأن الأدلة مردودة 
بالاستحالة فإن ا ا العدة قبل قولها مع يمينها إن أكذبت نفسها 
وإلا فهي باقية في العدة وإن علم أنها طلقت في حيض فأقل ما تنقضي به عدتها سبعة 
وأربعون يوماً وساعة واحدة وبيانه أن يطلق في آخر ساعة من حيضها فتستقبل بعدها 
ثة أطهار أقلهما خمسة وأربعون يوماً يتخللها حيضتان أقلها يومان وليلتان ثم تطعن 
فى أول ساعة من الحيض فتقضى عدتهاء فإن ادعت انقضاءها في هذا القدر أو أكثر 
منه قبل قولهاء وإن ادعت انقضاءها في أقل منه لم يقبل» وكان على ما مضى من 
الوجهين وإن لم يعلم وقوع الطلاق قيل: كان في حيض أو طهر رجح إلى قولها فيه كما 
يرجع إلى قولها في الطلاق إذا علقه بحيضها أو طهرهاء فإن ادعت وقوع الطلاق في 
حيضها فهو أغلظ أمريها فيقبل قولها فيه ولا یمین عليها للزوج أن أكذبها مالم ترد به 
إسقاط نفقتهاء وكان أقل ما تنقضي به عدتها ما ذكرناه من سبعة وأربعين يوما وساعة. 
وإن ادعت وقوع الطلاق في الطهْر فَقَوْلُها فيه مقبول وللزوج إحلافها إن أكذبها لأنه أمر 
لا يوقف عليه إلا من جهتهاء ويكون أقل ما يقتضي به العدة ما ذكرناه من اثنين وثلاثين 
يوم وساعتين . 
فصل: وإذا كان عادة المطلقة أن تحيض خمسة أيام وتطهر عشرين يوما فلا يخلو 
حالها إذا طلقت من أن تدعي انتقال العادة أو لا تدعيهاء فإن لم تدعي انقضاء العادة 
نظرء فإن كان طلاقها في طهر فأقل ما تنقضي به عدتها خمسون يوماً وساعتان 
وبيانه أن تطلق في آخر طهرها فيكون قرءاً ثم طهرين أربعون یوما وحيضتين عشرة أيام 
ثم ساعة من الحيضة الثالثة وإن طلقت في الحيض فأقل ما ت تنقضي به عدتها سبعون 
يوماً وساعة واحدة وذلك ثلاثة ثة أطهار كوامل هي ستون يوما يتخللها حيضتان هي عشرة 
أيام وساعة من الحيضة التي ينقضي بها الطهر الثالث فإن ادعت في أحد الطلاقين أقل 
الحاوي في الفقه/ ج١١1/م؟١‏ 





٣۸‏ بل بي سل كتاب العدد/ عدة المدخول بها 


من هذا القدر لم يقبل منها إذا كانت باقية على عادتها فإن ادعت انتقال عادتها في 
الحيض إلى أقله يوم وليلة وفي الطهر إلى أقله خمسة عشر يوماً ففي قبول قولها 
وجهان : 

أحدهما: يكون مقبولاً لإمكانه كما قيل في ابتدائه وهو قول أكثر أصحا 


والقول الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري بيب 
العادة لأنها قد صارت أصلا متيقناً . 


مسألة : : قال الشافعيٌ: و أل ما علِمْناهُ مِنَ ايض يم قال في مَوْضع آحَرَ َم 


ْله (مالَ الْمْرِيُ) ر حِمَهُ الله وَهَذَا أؤلى لأنَهُ زِيَادة في الخبر وَالْعِلْمٍ وقذ يَختَول َوْلَهُ 


م 


يزم بل يكو عر ِن وله يَْضِي عَلَى الْمُجمَل وَمَكَدَا َل في ي العلم». 

قال الماوردي: وقد مضى في كتاب الحيض أقل الحيض وإعادته في هذا 
الموضع لما يتعلق به من العدّة بالأقراء فذكر في هذا الموضع أن أقله يوم» وقال في 
موضع آخر: أقله يوم وليلة فاختلف أصحابنا في اختلاف هذين النصين على ثلاثة 
أوجه : 

أحدها : أنه على اختلاف قولين : 

أحدهما : أقله يوم وليلة . 

والثاني : أقله يوم وهذه طريقة فاسدةء لأن القولين فيما لديل الاجتهاد من 
تعارض ظاهرين أو ترجيح قياسين وأقل الحيضتين مُعْتبر بالوجود المعتاد فإن وجد 
الأقل بطل الأكثرء وإن لم يوجد بطل الأقل . 

والوجه الثاني : لأصحابنا أن أقله يوم بغير ليلة» لأنه كان يرى أن أقله يوم وليلة 
إلى أن صح عنده ما قاله الأوزاعي أنه كان عندهم امرأة : تحيض بالغداة وتطهر بالعشي» 
وكتب إليه عبدالرحمن بن مهدي بمثل ذلك فصار إليه ووا والليلة . 

والوجه الثالث: وهو أصح الطرق الثلاثة أن أقله يوم وليلة وقوله في هذا 
الموضع «أقله يوم» يريد يه ليلته» لأن العرب تذكر الأيام» وتريد بها مع الليالي ويذكر 
الليالي وتريد بها مع الأيام ويجمع بينها للتأكيد قال الله تعالى : أن لآ تكلم انام 
لات لَيَالٍ سَوياً [مريم : 1]ء. وأزاة اياتها وقال ال : تلان يام إلا رما [آل 
عمران: .]4١‏ وأراد بلياليهاء فأما المزني فإنه وافق على هذاء في أن أقل الحيض يوم 
وليلة وخالف في العلة قال: لأنه زيادة في الخبر والعلم» وهذا تعليل فاسدء لأن زيادة 
العلم وجود الأقل لا وجود الأكثر ولو كان هذا التعليل صحيحاً لكان ما قاله أبو حنيفة 
من تحديد أقله بالثلاث أصح.ء لأنه أزيد علماً وأحسب المزني لم يزد ما توهمه 


كتاب العدد/ عدة المدخول بها ]| 


أصحاينا من زيادة العلم بالوجودء وإنما أراد زيادة العلم بالنقل عن الشافعي» لأنه ممن 
GS‏ ا 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَحَمَهُ الله : «وَإِنْ عَلِمْنَا أنَّ طَهْرَ ا مُرَأة 
جَعَلَنًا الْقَوْلَ فيه قَؤْلَهًا؛ . 

قال الماوردي: وهذا صحيح› لأن أقل الطهرين الحيضتين خمسة عشر يوماً 
اعتبارا بأقل الوجود المعتاد» لأن ما لم يتقدر بالشرع واللغة تقدر بالعرف والعادة 
كالقبض والتفرق› فلو وجدنا طهراً معتاداً كان أقل من خمسة عشر يوماً انتقلنا إليه 
وعمل عليه وذلك يكون بأحد وجهين: 22 

إما أن يتكرر طهر المرأة الواحدة مراراً متوالية أقلها ثلاث مرار من غير مرض ولا 
عارض ٠»‏ فإن تفرق ولم يصر عادة. 

إما بأن يوجد مرة واحدة من جماعة نساء أقلهن ثلاث نسوة» وهل يراعى أن 
تكون ذلك في فصل واحد من عام واحد أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يراعى وجود ذلك منهن في فصل واحد من عام واحد» فإن اتفق عليه 
في فصلين من عام واحد أو فصل واحد من عامين لم يصر عادة معتبرة ليكون اختلاف 
طباعهن مع اتفاق زمانهن شاهد على صحة العادة احتياطا لها . 

والوجه الثاني : أن ذلك غير معتبر» وإن اختلف في الفصول والأعوام جاز وصار 
عادة ليكون انفى للتواطؤ وأبعد من التهمة ولا يقبل ذلك إلا من نساء ثقات تجوز 
شهادتهن لما فيه من إثبات حكم شرعي» ولا يقبل خبر المعتدة معهن في حق نفسها 
لتوجه التهمة إليها وفي قبولها في حق غيرها وجهان: 

أحدهما: لا يقبل لرده بالتهمة. 
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والثاني : لا تقبل» لانها ثقة فإذا انتقلنا في اقل الطهر عن الخمسة عشر إلى ما هو 
أقل في أحد الوجهين المذكورين واعدت المعتدة انقضاء عدتها بالطهر الأقل قبل قولها 
فيما نقض عنها وإلى وقتنا من هذا الزمان لم يستمر طهر نقضي عنها فلا تقبل.فيه قول 
وإن لم ينتقل عن الخمسة عشر بأحد الوجهين لم يقبل قولها معتدة - واللّهُ ألم -. 


مسألة : قَالَ الشافعي: «وَكَذَلِكَ تَصَدّقَ عَلَى الصّدْقه. 


قال الماوردي: وهو كما قال: إذا ادعت انقضاء العدة بالسقط كان قولها 0 
إذا أمكن لقوله تعالى: ولا يحل لَهُنّ أن يكْتمْنَ م وو و 


۱۸۰ كتاب العدد/ عدة المدخول بها 
[البقرة: ۲۲۸]. وإمكانه أن يكون بعد ثمانين يوما من وطئه» وإنما اعتبر بالثمانين» 
لأن أقل حمل ينقضي به العدة أن يكون مضغة مخلقة. 

وقد روي عن النبي كك أنه قال: إن أحدكم ليخلق فى بطن أمه نطفة أربعين 
يوم ثم يكون علقة أربعين يومآء ثم يكون مضغة أربعين يوم > فلا يقع الاعتداد 
بإسقاطه قبل الثمانين» و قولها بعدهاء ولا يلزمها إحضار السقط لأنها لو أحضرته 
لم يعلم أنه منها إلا بقولها. 

فأما إن كانت من ذوات الشهور فادَّعَتٌ انقضاء عدتهاء وأكذبها الزوج فالقول 
قوله دونهاء لأن الشهور مقدرة بالشرع والحلف فيها. إنما هو حلف في زمان الطلاق 
والقول قول الزوج في زمان طلاقه كما كان القول قوله في أصل الطلاق. 





مسألة : قال الشّافعيٌ: «وَلَوْ رَأتِ الدّمَ في الكَالة دَفْعَةَ ثم ارمع يَوْمَيْن أو تله أو 
أكثر فإن كان القت الذي رأث فيه الدَفْعَة في ايام حَيْضِهَا وَرَأث صَفرة أذ كذرة أ ر 
ا I Le hE‏ و ذا أمكنَ 


أن ود بين ها الم اليف قبل ذذ طهر ورن أب الام اقل من ين يم وَليلة لم 
ا 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن عدة المطلقة فى الطهر تنقضى بدخولها فى الحيضة 
الثالثة» والمطلقة في الحيض تنقضي عدتها بدخولها في الحيضة الرابعة فوصف 
الشافعي حال الحيضة الأخيرة لتعلق انقضاء المدة بهاء فإذا رأت 18 الحيضة الثالئة بعد 
الطهر الثالث لم يخل حاله من أحد أمرين : 

إما أن يكون في أيام العادة» أو يكون في غيرهاء فإن کان ة واد رمي 
صربين: 

أحدهما : : أن يتصل يوما وليلة فيكون حيضاً سواء بلغ قدر عادتها فن انح أ 


نقص عنهاء أن الحيض قد يزيد وينقص وسواء كان الدم أسود أو كان صفرة أو كدرة 
لأن الصفرة والكدرة في أيام العادة حيض بإجماع أصحابناء وإذا كان كذلك انقضت 


عدتها بدخولها في هذا الحيض على ما قدمناه من شرح المذهب فيه. 
والضرب الثاني : أن ينقطع لأقل من يوم وليلة فهو على ضربين: 
أحدهما: أن يتصل الطهر الذي بعده خمسة عشر يوماً فلا يكون ذلك الدم 





ل ا البخاري (00) ومسلم (القدر )١-‏ والترمذي (1Y)‏ والحييد )۱/ (TAY‏ 
والبیهقي (۱۳۸/۱) وابن أبي 57 (1//ا/ا). 


كتاب العدد/ عدة المدخول بها ۸۱ 


الناقص عن اليوم والليلة حيضاً لنقصانه عن أقل الحيض ويكون دم فساد يجري عليه 
حكم الطهر في بقاء العدة» ويكون ما بعده من الطهر مضافاً إلى الطهر الأول 
وجميعهما طهر واحد ويكون ما بعده من الدم المستقبل هو الحيض الذي تنقضي به 
العدة إذا انَصَلَ يوماً وليلة . 

والضرب الثاني: أن لا يتصل الطهر الذي يعده خمسة عشر يوما حتى يرى الدم 
فيلفق بين الدَّمَيْن أن بإذا كان هیا اقل من عة عشر يوما» فان استكمل وما وليلة كان 


الأول نحشا ده تنقضي به العدة. باس ري لسري وهي 
n‏ 





: فصل: وإن رات الدم في غير أيام العادة فهو على ضربين‎ ٠ 
أحدهما: أن تَرَاهُ قبل استكمال الطهر الأخير خمسة عشر يوماً فلا يكون حيضاً‎ 
68 لوجوده قبل استكمال الطهر وسوا اتصل ا وليلة أو الفط لأقل منهاء ويكون‎ 
فساد وهي باقية في العدة..‎ 
والضرب الثاني : أن تراه بعد استكمال الطهر الأخير خمسة عشر يوما فهو على‎ 
: ضربين‎ 
أحدهما: أن يتصل الدم يوماً وليلة فينظر في صفة الدم فإن كان أسود فهو حتى‎ 
ينقضي به العدةء وإن كان صفرة أو كدرة فمذهب الشافعي» وما عليه أكثر أصحابنا أن‎ 
يكرن ضا لآنه قال والصفرة والكدرة في ايام ا سص ن ا ا‎ 
على أيام الإمكان.‎ 
وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يكون الصفرة والكدرة في غير أيام العادة‎ 
حيضا » وحمل قول الشافعي : والصفرة والكدرة في أيام ا حيض على أيام‎ 
العادة» لأنه إذا تجرد عن صفة الحيض وخرج عن زمانه كان قاصرا وقال أبو إسحاق‎ 
المروزي رحمه الله تعالى - وقد كنت أذهب إلى هذا حتى رأيت للشافعي نصا يسوي‎ 
في الصفرة والكدرة بين أيام العادة وغيرهاء لأن عائشة  رضي الله تعالى عنها  قالت‎ 
مر اقول ل الأمرين‎ ag a حاو ا‎ 
عله ويف اكه ايل‎ 
فصل: والضرب الثاني: أن ينقطع دمها لأقل من يوم وليلة فيعتبر ما بعده من‎ 
الطهر فإن اتصل خمسة عشر يوماً فهذا الدم لنقصانه عن يوم وليلة دم فساد وما بعده من‎ 


.)۳۰۷( رقم (777) وأبو داود‎ )007//١( أخرجه البخاري‎ )١( 


45 سس سس سس  «‏ سس ب بح كتاب العدد/ عدة المدخول بها 
- الطهر متصلا بالذي قبله وهي في عدتها حتى ترى دم الحيض بعد استكمال طهرهاء 
وإن لم يتصل الطهر الذي بعد هذا الدم خمسة عشر يوماً حتى رأت دما آخر روعي حال الدم 
الأول» وإن لم يتصل الطهر الذي بعده هذا الدم خمسة عشر يوماً حتى رأت دما آخر 
روعي حال الدم الأولء فإن كان أسود لفق بينه وبين الدم الثاني» فإذا استكملا يوماً 
وليلة بالتلفيق صار الدم الأول مع الثاني حيضاً. وانقضت عدتها برؤية الدم الأول» فإن 
كان الأول صفرة أو كدرة فعلى قول أبي سعيد الإصطخري ليس بحيض لوجوده فى 
غير أيام العادة» وتنقضي عدتها برؤية الدم الثاني إذا اتصل يوماً وليلة» وعلى قول سائر 
أصحابنا في الصفرة والكدرة أنها حيض في أيام العادة وغيرها يعتبرون حال الثاني» 
فإن كان الأول صفرة أو كدرة كان الأول مع الثاني حيضاً إذا تلفقا يوماً وليلة وانقضت 
عدتها برؤية الأول» وإن كان الثاني أسود ففي الأول من الصفرة والكدرة لهم وجهان: 


أحدهما : - وهو قول أبي إسحاق المروزي ‏ يكون حيضاء ويسوي بين حكم 
الصفرة والكدرة في تقدمها على الدم وتأخرها عنه لوجودها في زمان الإمكان» ويجعل 
عدتها منقضية برؤية الصفرة والكدرة. 


والوجه الثاني: ‏ وهو قول أبي العباس بن سريج - أن الصفرة والكدرة إذا 
تقدمت على الدم لم يكن حيضاًء وإنما يكون حيضاً إذا تأخرت عنه» لأن الدم الأسود 
أقوى والصفرة أضعف وأول الحيض أقوى» وآخره أضعف» فإذا صادفت الصفرة 
بالتأخير زمان الضعف وافقه فكان حيضاًء فإذا صادف بالتقدم زمان القوة خالفه فلم 
يكن حخيضاًء ويكون انقضاء عدتها بالدم الثاني دون الصفرة الأولى . 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رضي الله تعَالَى عَنْهُ: «وَلَوْ طَبَقّ عَلَيْها فَإنْ كَانَّ دمُهَا 
قصل يكو في بام أخعر قان مختدماً كيرا وني َم بغده رفيا إلى الصُفرَة حبص 
يام المختدم الكثير وَطهُرُهًَا ايام الّقيق القليل إلى الصفرَة وَإن كان مُشتبها كان حَیضها 


إن سر 


َيِه فا قى فل الإستحاضة». 


وس 
Ca‏ 
۳س 
\ 
5 
١‏ 


سے 


قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا طبق فاتصل دم الخ بدم الاستحاضة لم 
يخل حال المعتدة من أربعة أقسام: ٠‏ آ 

أحدها: أن يكون لها تمييز وليس لها عادةء فهذه ترد إلى تمييزها لدمها فما 
كان منه محتدما ثخينا فهو حيض إذا بلغ يوما وليلة ولم يزد على خمسة عشر يوماء فإن 
طلقت فيه كان طلاق بدعة وإن رأته بعد الطهر الثالث انقضت به العدة» وما كان منه 


۱A۳ 





كتاب العدد/ عدة المدخول بها 
أصفر رقيقاً فهو استحاضة وس سبو اين > فإن طلقت فيه كان طلاق 
ظ سئّة واعتدت به قرءأ» وإذا رأته بعد الطهر الثالث لم :: - تنقض به العدة . 

والقسم الثاني : ان کن اعا ولي لها اتبيه لأن دمها كاللون الواحد إما 
على صفة الحيض ثخين محتدم وإما على صفة الاستحاضة أصفر رقيق» فهذه ترد إلى 
عادتها فيما تقدم من حيضها فإن كانت عشرة أيام حيضت عشراء وكان ما سواها طهراء 
وإن طلقت في العشر كان طلاق بدعة ولم يعتد بها قرءآ وانقضت بدخولها في العشر 
الثالث العدة» وإن طلقت بعد العشر كان طلاق سنة واعتدت به قرءاء ولم ينقض به في 
العشر الثالث العدة. 

والقسم الثالث : أن يجمع لها تمييز وعادة فالجمع بينهما مع اختلاف حكمهما 
غير ممکن › “ وفيها وجهان : ) 

أحدهما: ‏ وهو ظاهر المذهب» وبه قال أبو العباس بن سريج» وأبو إسحاق 
المروزي - يغلب ۰ التمييز على العادة» لأن التمييز دلالة في الحيض المشكل »› 
e e‏ ا 
حكم العادة على التمييز لتكررها فيجري عليها حكم المعتادة على ما مضى . 

. ناسية‎ E والااعادة رقي‎ SR a 

مسألة : 5 لای ر َضِيَ الله ا عَنهُ : e‏ ادات کک 
ع الکن إن اا الهلدل الوب ال ا 

قال الماوردي : وهذه المسالة تشتمل على القشم الرابع من اا ا ا 
تمييز له ولا عادة وهي امرأتان م ستدأة» وناسبة. 

فأما المبتدأة إذا طبق عليها الدم ولم تميز ففي ما ترد إليه من قدر الحيض 
قولان : ) 

والثاني : تة ارس یام | لأنه أغلب» فأما العدة فلا يخلو حال طلاقها من 
أن يكون في الدم أو قبله» وإن كان في الدم فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون في أول الشهر فتنقضي عدتها بثلاثة أشهر كاملة لأن الأغلب 
ظ من عادة النساء أن يحضن في كل شهر حيضة فيكون كل شهرين من شهورها يجمع ‏ 


١١ 


لا سے 


185 كتاب العدد/ عدة المدخول بها 


حيضاً وطهراء فإذا حاضت ثلاثة أشهر علم أنه قد مضى لها ثلاثة أطهار وثلاث حيض 
لتنقضي العدة» وإنما كان الأغلب معتبراً لأمرين : 

أحدهما: أن الأغلب محصور. 

والثاني : غير محصور. 





والثاني : أن التأكيد يتقابل فيه الأقل والأكثر فغلب فيه حكم الأغلب» د 
انقضاء عدتها باستكمال ثلاثة ئة أشهر بعد طلاقها فقد حكى المزني ها هنا وفي جامعه 
الكبير «فإذا أهل الهلال الرابع فقد انقضت عدتها» وليس ذلك على قولين كما وهم 
بعض أصحابناء وإنما المزني عد الهلال الذي طلقت فيه مع رؤيته لاتصاله بالعدة 
فجعل العدة منقضية إذا أهل الهلال الرابع» ارب ياد وال ا 
بعده فصار الهلال الذي انقضت به العدة ثالثاً. 


والضرب الثاني : أن يطلق بعد أن مضى بعض الشهرء وبقي بعضه» فقد اختلف 
أصحابنا في الباقي من شهرها بعد الطلاق هل يعتد به قرءاً أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : لا يعتد بباقيه لجواز أن يكون حيضاً حتى يستكمل بعده بالشهر فتصير 
عدتها منقضية بالهلال الرابع» وحملوا نقل المزني على هذا ونسبوا إليه قول هذا 
الوجه. ظ ظ 

والوجه الثاني : - واختاره أبو علي بن أبي هريرة ‏ أنها تعتد ببقية الشهر قرءاًء 
اام وس اا ا لابرد E go‏ 
والطهر في اخره فيصير الطلاق الأخير طلاقاً في الطهر فاعتدت به قرءاً وتصير عدتها 
ا ا ل ل وحملوا نقل الربيع على هذا ونسبوا إليه هذا الوجه. 


وأما إذا طلقت المبتدأة في الطهر قبل رؤية E‏ الدم في شهرها ففي 
اعتدادها ها مضى من طهرها قرءاً وجهان: 
ال نه eA‏ امج ا ين 


والوجه الثاني : : وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي أنه لا يكون قرءاً لأن القرء 
هو الطهر من من الحيضتين يتقدمه أحدهما ويتعقبه الاخر فعلى هذا يعتد بثلاثة أشهر من 
بعد رؤية الدم ولا يحتسب بما بقي من الطهر وسواء كان الدم في أول شهر أو في 
تضاعيفه» لأن أول الدم هو الحيض يقيناًء فلذلك احتسب بأول شهور ا 


رؤيته . 


كتاب العدد/ عدة المدخول بها 

فصل: وما الناسية فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون ناسية لقدر حيضتها ذاكرة لوقته وهو أن تقول اعلم أن لي في 
كل شهر حيضة. إما ناسية لقدرها ففى ما ترد إليه من قدر الحيض قولان: 

الحدهيما: يؤما وليلة: 

والقول الثاني : ستة أيام أو سبعة أيام» فإن طلقت في أول الشهر اعتدت بثلاثة 
أشهر كوامل» وكان طلاقها في أوله طلاق بدعة» وإن طلقت في تضاعيفه اعتدت بثلاثة 
أشهر كاملة . وكان طلاقها في أوله طلاق بدعة» فإن طلقت في تضاعيفه اعتدت بباقيه 


قرعا وجها واحداء لأنها قد تيقنت وجود حيضها في أوله فصار باقيه طهرا يقيناً فلذلك 
اعتدت به قرءاء فإذا مضى بعده شهران انقضت عدتها برؤية الهلال الثالث . 


والقسم الثاني: أن تكون ناسية لوقت حيضها ذاكرة لقدره» وهي أن تقول: اعلم 
أن حيضتي في كل شهر عشرة أيام» ل و 00 
وسطه أو آخره؟ فهذه ينظر في الباقي من شهرها بعد الطلاقء فإن كان أكثر من عشرة 
أيام احتسب ببقية الشهر قرءاً لوجود الطهر في بقيته» فإذا مضى عليها بعد بقية شهرها 
ورت الهلا الثالت e NO E‏ الظلوق عثيرة إيام 
فما دون لم تعتد ببقية ببقية الشهر لجواز أن يكون حيضا واستقبلت بعد انقضاء شهرها ثلاثة 
أشهر كاملة» فإذا أهر الهلال الرابع انقضت عدتها. | 

ولو قالت: اعلم أني أحيض في كل شهرين حيضة انقضت عدتها بستة أشهر. 
ولو قالت: أحيض في كل أربعة أشهر حيضة انقضت عدتها بتسعة أشهر ولو قالت: 
أحيض في كل أربعة أشهر حيضة انقضت عدتها ستة تجمع اثني عشر شهراً بالأهلة» ثم 
ا اي الي SC‏ وإن ل د الحيض 
وإن كان مثله أو أقل لم تعتد ببقيته . 

والقسم الثالك: : أن تكون ناسية لقدر حيضتها ووقته فلا تعلم هل كان حيضها 
يوماً أو عشراً وهل كان في كل شهرء أو شهورء أو في كل سنة» ا فهذه هي 
المتحيرة وحكمها في العبادات قد مضى . 

فأما حكمها في العدة ففيه قولان: 


أحدهما: أنها كالمبتدأة تحيض في كل شهر حيضة» 0 ااي جم ا 
فعلى هذا تحيض في كل شهر وفيه قولان: 

أحدهما : يوم وليلة فإن طلقت في شهر قد بقي N‏ 
ببقيته قرءاً ثم شهرين» وإن كان الباقي منه يوماً وليلة فما دون لم يعتد ببقيته يجوز أن 





۱۸٦ 


كوت وفيا واستقبلت ثلاثة أشهر كاملة . 


كتاب العدد/ عدة المدخول بها 





والقول الثاني : : تحيض ستة أيام أو سبعة أيام» فان طلقت في شهر قد بقي منه 
اکر هر تة أو سبعة أيام اعتدت ببقيته قرءاء وإن بقي منه هذا القدر فما دون لم تعتد 
ببقيته فهذا حكم قوله : : أن يجعل لها في كل شهر حيضة . 
والقول الثاني: أن ارنا مال يال O E‏ كل انور 
بحيض لجواز أن يكون في أكثر منه فعلى هذا تنقضي عدتها بثلاثة ثة أشهر كاملة من وقت 
طلاقها 0 كان في أول الشهر أو تضاعيفه» وإنما كان كذلك لقول الله تعالى : 
«واللائي يمسن من المَحيض مِنْ نِسَائِكُمْ إن ارتم فعدنهن ثللاثة ة أَشْهّرِ» [الطلاق : ٤‏ 
وهذّه مرتابة فتكون عدتها ثلاثة أشهر غير أنها :> تكون شهور إقراء لا شهور إياس» وفي 
هذا الحكم على هذا القول دخلت لولا الضرورة الداعية إلى إمضائه والعمل به » 
ويكون الفرق بين القولين أنها تعتد على القول الأول تارة بأقل من ثلاثة © ار .وتارة 
بأكثر منهاء وتعتد على القول الثاني بثلاثة أشهر لا تزيد عليها ولا تنقص - والله 
أعلم -. 
مسألة : : قال الشَافعِيُ رَضِيَ الله تعالَى عَنة: 22771001 
و 


نخر ذلك جُْعلَتْ عَدَّنّهًا َنْقضی بلاثة َه أشهر وَذْلِكَ المَعَدوفق م َم النْسَاء انهن 
ایکون 0 کی ق ی 


سا ب 


قال الماوردي : : وهذا صحيح. إذا رات المرأة وما شا يونا نقاء . واستدام 
ذلك بها ففيها قولان: 


أحدهما : نها مستحاضة في أيام الدم وأيام النقاء» ويكون حكمها كالتى طبق بها 
الدم واستمر على ما ذكرناه من القولين. 

والقول الثاني: أنها تلفق أيام الدم بعضها إلى بعض» وأيام النقاء بعضها إلى 
بعض فتلفق لها من الشهر خمسة عشر يوماً دماً وهي أكثر الحيض» وخمسة عشر يوماً 
نقاءء وهي أقل الطهر فيجمع في كل شهر أكثر الحيض وأقل الطهرء فإن طلقت في 
أيام الدم كان طلاق بدعة» وإن طلقت في أيام النقاء كان طلاق سنّة» وهذا إن عدمت 
التمييز والعادة وتنقضي عدتها بثلاثة أشهرء لأن الأغلب من أحوال النساء أن تحيض 
في كل شهر حيضة فأجرى عليها حكم الأغلب من أحوالهن» ويكون اختلاف القولين 

في التلفيق مؤثراً في ثلاثة ة أشياء : 

أحدها: أنها بالتلفيق» > يكون لها حيض وطهر ولا تكون مستحاضة» وإذا لم تلفق 

كان ستحاضه . 


كتاب العدد/ عدة المدخول بها AY‏ 


والثاني : أن قدر حيضها يكون مختلفا فيكون حيضها بالتلفيق في كل شهر خمسة 
عشر يوما فإذا لم تلفق ففي قدر ما ترد إليه من الحيض في كل شهر قولان: 





- والقول الثاني : ستة أيام أو سبعة أيام فإن ردت إلى الستة أيام كان حيضها خمسة 
أيام » ل كن اا ال لقا > وإن ردت إلى سبعة أيام كان 
ا ا 

والثالث : أن حيضها في التلفيق يكون متفرقاً وكذلك طهرهاء وإن لم تلفق كان 
ت وأما العدة فتقارب القولان فيهما وإن كان بينهما فرق تقدم ذكره ويكون 
انقضاؤها بثلاثة أشهر» وقد مضى من التلفيق في كتاب الحيض ما أغنى من إعادته . 

سحا سبي الي KEE‏ لس ا ا 
لي من بَا لم تحض بَعْدَهًا مِنَ المُوَيَّاتِ اللاي جَعَلَ الله عِدَتَهنّ ثَلانَةَ أشهر 
فاشتقبلث ثَلانَة أشهر . وَقَدْ ژوي عَنِ ابن مشود وَغَيْرِه مل هَذَا وَهُو يشب ظاهِرَ الْقَرآنٍ 
وال عفان لِعَلِيٌ َي في انرأ ڪان بن مق طلْقَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ وَهِيَ ثُرضع فَأقَامَتْ 
سو 2 و 2 2ا ےا Se‏ 2 عو ص ر لس 
لفن عدر شور شهراً لا تحيض ثُمّ مَرض: ما تَرَيّانِ؟ فالا تَرى أتها تَرَئّهُ إنْ مَاتَ وَيَرِتْهَا إن 
ما فَإِنَّهَا لَنِسَتْ من الْقَوَاعَدِ اللائي يعسن منّ الْمَحيض وَلَيْسَتْ منّ الأبْكَار الّلاتي لَمْ 
ا )افع a ED A‏ جز قن سان قت بن وري dS‏ اا كان 
لفن این نع وي على ا يها ما كان ون كليل كاير فزع كان إلى اها 
فأخذ ابْنْتَهُ فلمًا فقت ت الوضَاعٌ حاضٽ حضتي ٿم توفي ان قبل الال اغد عدّة 
الْمُتنَى علا وور وَقَالَ عَطاء كما قال اللَّهُ تَعَالَى إذا ب كس ست اغْتَدّتْ ثلاثة ة اشر (قَالَ 


س سروس 


الشافعيٌ) ر E‏ في قول ءُ عُمَرَ رضي الله عَهُ عَنْهُ ذ ah‏ 
اهر إن بان بها حمل فَذَِكَ وإ اث بغ الشدعة كه شه حا لد 


e *‏ کا 9 
ذ بت الع الي عن لتقا ين ايها يدن بكو اقل اني شرو وي 
الله عَنْهُ عَنْهُ وَذْلكَ وجه عنْدَنا» . 


قال الماوردي: اعلم أن للمعتدة إذا تأخر حيضها قبل وقت الإياس حالتين : 

إحداهما: أن يكون بسبب معروف من مرض أو رضاع فتكون باقية في عدتهاء 
وإن تطاولت مدتها حتى يعاودها الحيض فتعد بثلاثة أقراء روي أن حبان بن منقذ طلق 
م م ا ا ا ل ا 
وزيد - رضي الله تعالى عنهم ‏ ما تريان في امرأة حبان فقالا: نرى أنها ترثه ويرثها إن 


۱۸۸ كتاب العدد/ عدة المدخول بها 
57 فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض وليست من الأبكار اللاتي 
لم يبلغن المحيض ثم هي على حيضها ما كان من قليل وكثير فرجع حبان إلى أهله 
وأخذ بنته فلما فصلت الرضاع حاضت حيضتين ثم توفي حبان قبل الثلاثة فاعتدت عدة ' 
المتوفى عنها زوجها وورثته. ) 

والحالة الثانية: أن يكون تأخر حيضها بغير سبب يعرف ففيما تعتد به ثلاثة 
أقاويل : ) ) ) 

أحدها : وهو قول عمر ‏ رضي الله تعالى عنه - ومذهب مالك رحمه الله أنها 
تمكث تسعة أشهر تتربص بنفسها مدة غالب الحمل» فإذا انقضت تسعة أشهر وهي غير 
مستريبة اعتدت ثلاثة أشهر عدة الطلاق» وإن لم يحكم بإياسها لأن العدة موضوعة 
لاستبراء الرحم بالظاهر دون الإحاطة» وذلك موجود بمضي عدة المدة» وفي الزيادة 
عليها إدخال ضرر عليها فلم يكلف ما يضرهاء فعلى هذا لو تأخرت حيضتها بعد أن 
يمضي لها قرء من الأقراء الثلاثة لم تعتد به من شهرها لأنه لا تبنى أحد العدتين على 
الأخرى واستأنفت بعد الحكم بتأخر حيضتها سنة منها تسعة أشهر ليست بعدة» وإنما 
هي للاستظهار بها في استبراء الرحم» وثلاثة أشهر بعدها هي العدة. 

والقول الثاني : أنها تمكث متربصة بنفسها مدة أكثر الحمل وهي أربع سنين» لأنه 
أحوط لها وللزوج في استبراء رحمهاء فإذا انقضت أربع سنين استأنفت العدة ثلاثة 
أشهر . فإن حاضت قبل استكمال ثلاثة أشهر عاودت الأقراء وسقط حكم ما مضى» 
وإن تأخر بعد الحيضة استأنفت تربص أربع سنين ثم اعتدت ثلاثة أشهرء وكذلك 
حكمها إن عاودها من بعد . 

فأما إن حاضت بعد انقضاء الشهور الثلاثة روعى حالهاء فإن كان ذلك بعد أن 
تزوجت فقد انتهت عدة الأول وهي على نكاح الثاني وإن حاضت قبل أن تزوجت» 
ففيه وجهان: ‏ ظ 
أحدهما: تعاود الاعتداد بالأقراء لما يحذر من مخالفة الظاهر كما لو عاودها 
الحيض قبل انقضاء ثلاثة أشهر . ش ظ 

والوجه الثاني : أن عدتها قد انقضت للحكم بانقضائها كما لو تزوجت› وهذان 
القولان ذكرهما الشافعي في القديم . ظ ظ 

والقول الثالث : نص عليه في الجديد» وهو الأصح . 

وبه قال أبو حنيفة: إنها تمكث متربصة بنفسها مدة الإياس» لأن موضوع العدد 
على الاحتياط في استبراء الأرحام وحفظ الأنساب» فوجب الاستظهار لها لا عليهاء 





۸۹ 
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وليس لتطاولها بالبلوى من وجه في تغيير الحكم كامرأة المفقود» فعلى هذا فيما يعتبر 
من مدة إياسها؟ قولان: 

أحدهما: يعتبر نساء عشيرتها فى زمان إياسهن» فإذا انتهت إلى ذلك السن حكم 
بإياسهاء فقد قي ل ا عربية ؛ ا 
امرأة ار فقالت : قد عاودني لسري تراس ابل كرن سق هلك 
كيف عاودك قالت : أراه كل شهر كما يعتادني في زمان الشباب» فقلت : ومذ كم رأيتيه 
فقالت : Sos‏ عو ا : من أي التاس 
وي ا 

والقول الثاني : يعتبر بإياسها أبعد زمان الإياس في نساء العالم كلهن كما يعتبر في 
أقل الحيض وأكثر الأقل» والأكثر من عادة نساء العالم من غير أن تحيض بأهلها 
وعشيرتهاء فإذا حكم بإياسها على ما ذكرناه من القولين اعتدت حينئذ بثلاثة أشهر عدة 


المؤيسة . 
مسألة : ل e‏ ف 00 مله امْرَأُةُ قَبْلَ أَرْبَعَة 
هو e‏ مت قا أن َه ةَ 


من ان کان قي لَه د PEE‏ 

قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا مات صبى لا يولد لمثله عن زوجة حامل لم 
و 
الحمل سواء وضعته قبل أربعة أشهر وعشر أو 59 وإن حدث الحمل بعد موته 
اعتدت بأربعة أشهر سواء انقضت قبل وضع الحمل أو بعده استدلالاً بقوله تعالى : 
«وأولآتُ الأَحْمَالٍ أَجَلَهُنَ أن يَضْعْنَ حَمْلَهُنَ4 [الطلاق: .]٤‏ وبما روي عن النبي اة 
انه قال أجل ل بات حمل أن تضم حملها"" قكان عموم الكتاب والسنة يوجب اتقضاء 
ظ عدتها قال» ولأن كل من اعتدت زوجته عنه بالشهر جاز» وإن تعتد عنه بالحمل 
كالبالغ » ولأن كل حمل وقع الاعتداد به إذا كان لاحقاً بالزوج جاز أن يقع الاعتداد به 
وإن انتفى عن الزوج كولد الملاعنة . 


.)7505/7( رواهالزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
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Jo‏ ص 


ودليلنا : قوله تعالى : «والَّذينَ َوَفْوْنَ منْكُمْ وَيَدُرُونَ أَذْوَاجاً ربصن بأنفسهنّ 
نة أشهر وَعَشْراً4 [البقرة : [YY‏ «الكانا على عقوم وله ولد ا ت 
فلم يقع الاعتداد به كما لو ظهر بعد موته» ولأنه حمل لا ت تنقضى به العدة لو ظهر بعد 
وجوبها فوجب أن لا تنقضي به العدة إذا ظهر قبل وجوبها قياساً على زوجة الحي إذا 
ظ وضعته بعد طلاقه لأقل من ستة أشهر من وقت عقده» ولأن هذه العدة موضوغة ادى 
لا لاستبراء الرحم فكانت مقصورة على ما ورد به التعبد من الشهور دون ما يقع به 
الاستبراء من الولادة. 

اا ارا عرد 1 تال «وأرياآث ‏ الأخمال علق أذ سن لخ 4 
[الطلاق : L4‏ فمن و- جهين . 

أحدهما: أنها في المطلقة لاتصالها بالطلاق» وعدة الوفاة منصوص فيها على 
الشهورء وإنما اعتدت بالحمل إذا كان لاحقاً بالسنة في حديث سُبَيّعة الأسلمية. 

والثاني : ا دل حل ا الرجماعت انار ريا بعد 
موته لم تعتد به . 

فإن قيل: فعدة المتوفى عنها بالشهور في سورة البقرة» وهي متقدمة وعدتها 
بالحمل في سورة الطلاقء وهي متأخرة والمتأخرة ناسخة للمتقدمة وبهذا احتج ابن 
مسعود على علي وابن عباس حين قالا: إن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا 

وقال ابن مسعود: بل يوضع الحمل وإن كان أقصرء واحتج عليهم بآية الحمل 
لتأخرهاء وقال: من شاء باهلته» إن الشورة الصغرى نَرَلَْثْ بعد الطولى يعني نزلت 
سورة الطلاق بعد سورة البقرة» فعن ذلك جوابان: 

والثاني : أنه ليس فيها نسخ فيقضي بالمتأخر على المتقدم» وإنما تخص إحداهما 
بالأخرى والتخصيص قد يجوز أن يكون بمتقدم ومتأخرء وقد أجمعنا أن اية الحمل 
E E‏ إذا كان ظاهر العقد موت ف إذا ظهر قبل موته. لأنه في 
الحالين غير لاحق به. 

. ية‎ OT | 

وأما الجواب عن قياسهم على البالغ فالمعنى فيه إمكان ا ره فلذلك 
اعتدت بوضعه » وحمل الصبي لا يلحق به فلذلك لم تعتد بوضعه. 

وأما الجواب عن قياسهم على ولد الملاعنة فهو جواز كونه منه» ويلحق به لو 
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اعترف به» وليس كذلك الحمل من الصبي لعلمنا قطعا أنه ليس منه ولا يلحقه لو 
يت 

فصل: فإذا ثبت أنها لا تعتد بوضع الحمل في وفاة الصبي فللحمل حالتان : 

أحدهما: E‏ 
و ا الشبهة” ولا تحتسب أ: a‏ الوفاة» لأنه لا تتداخل 
عدتان من شخصين ثم تستأنف بعد الوضع عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرء وإن كان 
الحمل من زنا لا يلحق بأحد اعتدت بشهور حملها من عدة الوفاة لاستحقاقها في عدة 
واحدة» فإن انقضت شهورها قبل وضع الحمل حلت للأزواج» وإن بقيت بعد وضع 
الحمل استكملتها ثم حلت بعدها. ظ ظ 

مسالة : قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: «رَكَانَ وَالْخَصِِيُ يرلن لحقهُما 


ص ر ت سے اسم 5 


الْوَلْدُ رَاغتَدّث تاهما كما تعد زوج القحل». 


قال الماوردي: اعلم أن مراد الشافعي بالخصي في أول كلامه المجبوب› لأنه 
قال من بعد: «وكان والخصي ينزلان» فعلم أن الأول غير خصي ومجبوب ومسموح . 

فأما الخصي فهو المسلول الانثيين باقي الذكرء فهذا يصح منه الوطء لبقاء 
ذكره» ويلحق به الولد لأحداثه الماء من ظهره بقوة إيلاجه» ويكون كالفحل في لحوق 
الولد به ووجوب العدة منه» سواء وقعت الفرقة بموت أو طلاق . 

فصل: فأما المَجبُوب فهو المقطوع الذكر باقي الأنثيين» وهو على ضربين : 

أحدهما: أن يبقى من ذكره بقدر حشفة الفحل فيصح منه الإيلاج والإنزال فيلحق 
به الولد وتجب منه العدة في فرقة الموت والطلاق» ولأن الفحل لو أولج من ذكره قدر 
الحشفة استقر به الدخول ووجبت به العدة ولحق به الولد. 


۱۹۱ 





والضرب الثاني : أن لا يبقى من ذكره قدر الحشفة إما باستئصال الذكر 
باستبقاء أقل من الحشفة فالحكم فيهما سواء فيلحق به الولد لأنه قد ساحق فرج المرأة 
فينزل ماء يستدخله الفرج فتحبل منه. وكذلك قلنا إن حبل البكر باستدخال المني عند 
الإنزال وإذا كان كذلك وجبت منه عدة الوفاة» لأن الدخول لا يعتبر فيها فإن كانت 
حاملاً انقضت بوضع الحمل» وإن كانت حائلا فبأربعة أشهر وعشر. 

فأما عدة الطلاق فلا تجب منهء لأن الدخول فيها معتبر وهو مستحيل منه» فإن 
كانت حائلاً فلا عدة عليها سواء كانت من ذوات الأقراء أو الشهورء وإن كانت حاملاً 
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فهي ممنوعة من الأزواج مدة حملها حفظاً لمائه» وجرى عليها حكم العدة لامتناعها 
من الأزواج في حقه. 

فصل: وأما الممسوح فهو المقطوع الذكر المسلوب الأنثيين فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون مخرج المني ملتحماً فهذا غير قادر على الإيلاج لجب ذكره 
وغير قادر على الإنزال لالتحام مخرجه فلا يلحق به الولد لعدم مائه» وقد قال الله 
تعالى: ظوَهُوَ الذي خَلَقَ من المَاء شرا فَجَعَلَهُ تَسَباً وَصهْرأ» [الفرقان: 4 0]. فإذا عدم 
الماء استحال الولده فإن طلق لم تعتد منه لعدم دخوله وإن مات اعتدت منه بالشهور 
دون الحمل كالصبي . 

والضرب الثاني : أن يكون مخرج المني مفتوحاًء فقد اختلف أصحابنا في لحوق 
الولد به على وجهين : ظ 

أحدهما: وهو قول أكثر أصحابنا أنه لا يلحق به» لأن المني بسل الأنثيين قد 
بعد ولده بجب الذكر وقد قعد. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي سعيد الإصطخري» وأبي بكر الصيرفي. وأبي 
عبيدة بن حربوية أنه يلحق به الولدء لأن إنزاله من الظهور مجوزء وإن كان مستبعدا 
والولد يلحق بالإمكان والجوازء وقد حكي أن أبا عبيدة بن حربوية من أصحابنا قلد 
قضاء مصر فقضى في مثل هذا بلحوق الولد فحمله الخصي على كتفه. وطاف به في 
الأسواق وقال: انظروا هذا القاضي يلحق أولاد الزنا بالخدم» فأما إن بقي إحدى أنثيي 
المجبوب لحق به الولد وجهاً واحداً سواء كان يمنى أو يسرى . 

وقال بعض أصحابنا: إن بقيت اليسرى لحق به الولد وإن بقيت اليمنى لم يلحق 
به» لأن اليسرى للمني» واليمنى لشعر اللحية وهذا خطأء لأنه من قول الطب ولا يعول 
عليهم في أحكام الشرع» وقد وجد في إنسان ذو خصية واحدة وكان ذا لحية وأولادء 
فإن كانت يمنى فقد ولد له وإن كانت يسرى فقد نبتت له لحية فعلم فساد هذا القول. 

فإن قلنا: إن الولد لا يلحق به لم تنقض به العدة ولم يلزم إلا في الوفاة دون 
الطلاق بأربعة أشهر وعشر . 

وإن قلنا: إنه يلحق به انقضت عدتها في الوفاة بوضعه ولم يلزمها في الطلاق 
عدة إلا أن تكون حاملاً فيجري عليها حكم العدة في المنع من الأزواج حتى تضع 
- والله أعلم -. 

مسألة : قال الشَّافعِيٌ رَضيّ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ: «وَإنْ رادت الْخْوُوجَ كان له معي 
حَيًا وَلِوَرَئِهِ مين حى تنْقَضِي عَدَثهًاا . 








XX 
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قال الماوردي: وهذا معتبر بلحوق الولد به. 

فإنا قلنا: إنه لا يلحق لم يكن له منعها من الخروج في فرقة الطلاق» لأنه لا عدة 
عليها. 

فأما فرقة الموت فتعتد بأربعة أشهر وعشر فتمنع من الخروج فيها ولا تمنع بعد 
انقضائها من الخروج» وإن كانت في حملها فإن قيل: إن الولد لاحق به فله أن يمنعها 
في حياته من الخروج في فرقة الطلاق» ويحكم بها بالسكنى والنفقة ولورثته في فرقة 
الموت منعها من الخروج حتى تضع ولا يحكم لها بالنفقة وفي السكنى قولان : 

أحدهما : لها السكنى ولهم إجبارها على المقام في المسكن الذي مات زوجها 
وهي فيه . 

والقول الثاني : لا سكنى لهاء فعلى هذا يكون لها الخروج إلا أن يتطوع الورثة 
لها بالسكنى فتمنع من الخروج . ) 
آخره اغَْدتْ شَهْرَينِ بالأهلّة وَإِنْ كَانَ تشعاً وعشرينَ وَشَهْراً تَلاثينَ ليله حى يأتي عَلََْ 
ِلْكَ السّاعة التي طَلَّقَهَا فيها من السَهُر». 

قال الماوردي: وهذا كما قال. لأن عدة من لا تحيض بصغر أو إياس ثلاثة 
أشهرء كما قال الله تعالى: «والّلائي يَسْنَ مِنَّ المَحيض مِنْ نِسَائِكُمْ إن ازيم فََدَتهُنَ 
َة أشْهُرِ وَالَلائي لَمْ يَحضْنَ» [الطلاق: .]٤‏ وإذا كان كذلك لم يخل طلاقها عن أن 
يكون في أول الشهر أو في تضاعيفهء فإن كان في أول الشهر أو مع استهلاله وقبل 
مضي شيء من أجزائه» إما بأن يراعى وقوع الطلاق فيه أو علقه فيه فعليها أن تعتد 
بثلاثة أشهر بالأهلة سواء كانت كاملة فكانت تسعين يوماً أو كانت ناقصة فكانت سبعة 
وثمانين يوماً أو كان بعضها كاملا وبعضها ناقصاً لقول الله تعالى: «ويسئلوتك عَن 
الأهلة قُلْ هِيّ مَوَاقِيتُ للئّاس وَالحَجٌ4 [البقرة: .]۱۸١‏ فكانت الشهور معتبرة بالأهلةً 
في الشرع» وقد تردد شهر الهلال بين كمال ونقصان قال النبىّ ككلهِ: «الشهر هكذا 
وهكذا وهكذا مشیراً بأصابعه العشر يعني ثلاثين يوم ثم قال: والشهر هكذا وهكذا 
وهكذا وحبس إبهامه في الثالثة يعني تسعة وعشرين يوم]("©, وإن طلقها في تضاعيف 
الشهر كأنه طلقهاء وقد مضى من الشهر عشرة أيام اعتدت ببقيته من ساعة طلاقها 





)١5 ء٠١ والنسائي (الصيام ب‎ )٤ ومسلم (الصيام ب ۲ - رقم‎ )۳٤/۳( آخرجه البخاري‎ )١( 


ما | 0 
جه )١٠١١‏ وأحمد(/ 4 والبيهقي )3١5/5(‏ وابسن أبى شيبة (۳/ )۸٤‏ 
والطحاوي (۳/ ۱۲۲). ٠‏ 


الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م١٠‏ 
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وبشهرين بعدها بالأهلة وسواء كانا كاملين أو ناقصين ثم استكملت بعده العدة من 
الشهر الرابع» فإن كان شهر الطلاق كاملا وكان الباقي منه عشرين يوما اعتدت من 
'الرابع عشرة أيام» وإن كان الشهر ناقصا استكملت ثلاثين يوماء واعتدت من الرابع 
اد فكي .يوه . 

وقال أبو حنيفة : : تعتد من الرابع عدة ما مضى من شهر الطلاقء وهو عشرة أيام 
في زيادته ونقصانه اعتباراً بعدد ما فات منه كما يعتبر في قضاء شهر رمضان بعدد ما 
فات منه في زيادته ونقصانه . 


وقال عبدالرحمن ¿ أبن بنت الشافعي : الطلاق في تضاعيف الشهن يرفع حكم 
الأهلة. لأن كل شهر يتصل فلا تبتدئه إلا في غير هلال فوجب أن تستوفي تعيين يوما 
كاملا لفوات هلال كل واحد منهما كما يستوفي الشهر الأول كاملا لفوات هلاله . 

وقال مالك والأوزاعي : إذا طلقت في تضاعيف يوم لم تحتسب ببقيته » وإن 
طلقت نهاراً كان ارول غدتها ورل الليل وإن طلقت ليلا كان أول عدتها طلوع الفجر 
فصار الخلاف مع أبي حنيفة في يوم نقصه وزيادته ومع عبدالرحمن ¿ أبن بنت الشافعي 
في يومي زيادتها ونقصانهاء ومع مالك في بقية اليوم أسقطها واحتسبناها. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الشهر إذا أدرك واس اا 
الهلالين من زيادة ونقصان. فإذا فات هلاله استكمل عدة ثلاثين يوماً يدل على ذلك أنه 
لو قال: له عَلَيَ أن ا إل شهر اتير يما بين اليف وإن 
كان لأقضاء ولو ابتدأ بالصيام في تضاعيف الشهر استكمل صيام ثلاثين توا ليكون 
0 الهلال كاملا اي وه الشهر 0 للاثين یوما 5-6 هلاله 
EEE‏ وسو ا N‏ 

فأما مالك والأوزاعي فقد زادا في العدة بما استنقصاه ه من بقية يوم الطلاق وليلته 
على ما قدره الله تعالى في کتابه والزيادة عليها كالنقصان منها في ممخالفة ار 
ومجاوزة النص› ولو لم تعتد بب ببقية اليوم اعتبارا بالكمال للزم أن لا تعتد ببقية ببقية الشهر 
اعتبارا بالكمال وفي فساد هذا فى في بقية الشهر دليل على فساده في بقية اليوم . 

مسألة: قال الشافعيٌ رَحَمَهُ الله تَعَالَى: «وَلَوْ حَاضث الصّغيرَة بَعْدَ انقضاء 
كاك اشير قد نقتت ئها وو حصت كيل اا بطر حرجت م للدي م 
ي يحض راشقا شتقبلت الأَهْرَاء) . 


قال الماوردي: وهذا صحيح»› لأن من لم تحض لصغر عدتها ثلاثة أشهرء فإن 
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اعتدت بالشهور ثم حاضت لم يخل حيضها من أن يكون بعد انقضاء الشهور أو قبلهاء 
فإن كان بعد انقضاء الشهور أجزأتها العدة بالشهورء وإن صارت بعدها من ذوات 
الأقراء للحكم بانقضائها ولم يؤثر حدوث الحيض كما لو اعتدت بالأقراء ثم صارت 
مؤيسة أجزأتها الأقراء»ء وإن صارت بعدها من ذوات الشهور. 

فإن قيل: أفليس لو انقضت عدتها بالأقراء ثم ظهر بها حمل انتقلت إليه بطل 
الأقراء» فهلا كانت الصغيرة في حدوث الحيض كذلك؟ قيل؛ - لأن الحمل متقدما 
على الأقراء ما انتقلت إلى الاعتداد بالشهور لأنه لا يجوز تلفيق العدة من جنسين 
شهور وأقراء حتى تستكمل أحد الجنسين من أقراء وشهورء وإذا كان كذلك فقد 
قال الشافعي : «استقبلت الأقراء» فاختلف أصحابنا لأجل هذا الاحتمال فيما مضى من 
طهرها هل تعتد به قرءا أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج أنها تعتد به قرءا؛ لأن القرء ء هو طهر 
بعده حيض» فإن لم يتقدم حيض كما لو طلقت في طهرها اعتدت به؛ لأن بعده حيض 


وإن لم يتقدم حيض ؛ سيا تمر للدت د وحصي لي جه 
الطلاق . 


والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنها لا تعتد بما مضى من الطهر 
قرءاً ولتستقبل ثلاثة ئة أقراء؛ لأن القرء هو طهرين حيضتين فلما كان فقد الحيضة الثانية 
في الانتهاء تمنع من أن تكون قرءاء كان فقد الحيضة الأولى في الابتداء أولى 
بالمنع من أن تكون قرءا؛ ولأنها لو اعتدت بقرء ثم طرأ عليها الإياس لم تحتسب بزمان 
القرء وشهر ولتستقبلن ثلاثة أشهر لئلا تلفق عدة من جنسين كذلك حيض الصغيرة لا 
يوجب احتساب ما مضى من الشهور قرءا لئلا يجمع في عدتين جنسين . 





ةا 


ا ت ع2 و 5 م 2 ت ۶ 9 ري اه 
مسألة: قال الشافعيٌ: «وَأَعْجَبُ مَنْ سَمعْت به من النّسَاءِ يحض نسَاء تها 


sS E 


قال الماوردي: فقد مضى في كتاب الحيض أن أقل الزمان الذي تحيض فيه 
النساء تسع سنين اعتبارا بالوجود» وأنه لم يجز بذلك عادة مستمرة فإن وجدت عادة 
في الحيض لأقل من تسع سنين من السلامة من العوارض» أما في ثلاث نساء حضن 
اهمه وأما في امرأة واحدة حاضت ثلاث مرات لأقل من تسع سنين انتقلنا عن 
التسع في أقله إلى ما وجدناه غير أننا لم نجد ذلك فوقفنا في الأقل على ما استقر 
وجوده وهو تسع سنين» فلو أن معتدة رأت الدم لأقل من تسع سنين كان دم فساد ولم 
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يكن حيضا فتعتد بالشهور لأنها ممن لم تحض ولو رآته لتسع سنين» وكان أقل من يوم 
وليلة اعتدت بالشهور؛ لأنها لم تحض . 

مسألة : قال الشافعي: فإن بَلَعْتْ عِشْرِينَ ستة أو أَكُثَرَ لَنْ تحض قط اغْتَدتْ 
ِالْشهُور؛ . 
محددء فإذا تأخر عن المرأة الحيض حتى طعنت في السن اعتدت بالشهور؛ الاين 
لم تحض ؛ لأن المعتبر صفة المعتدة وإن خرجت عن غالب العادة كالحمل الذي يعتبر 
فيه حال الحامل في بقائه أربع ستين؛ وإن خالف غالب العادة في تسعة ا إذا 
ولدت ولم تر حيضها قبله ولا نفاساً بعده ثم طلقت ففي عدتها وجهان: 

أحدهما : : وهو قول أبي حامد الإسفراييني إنها تعتد بالشهور؛ لأنها لم تحض 
وولادتها قبل الحيض كالبلوغ الذي نعتد 57 بالشهور إذا لم تحض كذلك بعل 
الحمل . 

والوجه الثاني : أنها تكون كالتي ارتفع حيضها قبل الإياس لغير علة فيكون فيما 
يعتد به ثلاثة ة أقاويل ذكرناها : 

أحدها: تمكث تسعة أشهر مدة أوسط الحمل ثم تعتد بثلاثة أشهر 

والئاني: تمكث مدة أكثر الحمل لأربع سنين ثم تعتد بثلاثة أشهر 

والثالث: تمكث إلى مدة الإياس ثم تعتد بثلاثة أشهر لأن من كانت من ذوات 
الحمل يمتنع أن تكون من ذوات الأقراء لقو لقوة الحمل على الأقراء . 

مسألة : قال الشافعِي رضي الله تعالى عنه: es‏ 
أؤ غَيْرِهَا حَلْتْ (قال المزني) ر حمَةُ الله تَعَالَى في كِتَابَيْن لا تَكُونْ به آم ولد > 
ين فيه من علق انان سء وَهَذَا يس . ظ 

قال الماوردي: اعلم أن إسقاط الولد يتعلق به ثلاثة أحكام : 

أحدها : انقضاء العدة. 

والثالث : وجوب العدة. 

وله في هذه الأحكام ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تكون مضغة. 

والثاني : أن تكون دونها. 





4۹%۷ 
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والثالث: أن تكون فوقهاء وإن كان دون المضغة نطفة أو علقة لم يتعلق بإلقائه 
شيء من هذه الأحكام الثلاثة فلا تنقضي العدة ولا تصير به أم ولد ولا يجب فيه الغرة 
لأنه دم فصار كدم الحيض ولا د يتم به القروء بخلاف الحيض ؛ لأنه لم يدم دوام الحيض 
فإن اتصل به الدم حتى صار يوماً وليلة فهو دم حيض يتم به الطهر ولا يكون نفاسا لأن 
النفاس ما اتصل بوضع الولدء فإن كان قوي المضغة فهو ما استكمل خلقه وتشكلت 
أعضاؤه ولم يبق عليه إلا التمام والاشتداد فهذا تتعلق الأحكام الثلاثة به فتنقضي به 
العدة وتصير به أم ولد وتجب فيه الغرة اا و 
مضغة فلها ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يظهر فيه بعض الأعضاء من عين» أو |صبعء أو تبين فيه أوائل 
التخطيط وأوائل الصورة فتتعلق فيه الأحكام الثلاثة» وسواء كان ذلك ظاهراً مشاهدا 
أو كان خفياً تفرقه القوابل عند إلقائه في الماء الجار فتنقضي به العدة» وتصير به أم 
ولد وتجب فيه الغرة. ) 

والحال الثانية : أن لا تبلغ هذ الحد وتضعف عن قوة الحمل المتماسك فيكون 
بالعلقة أشبه؛ لأنه أول أحوال انتقاله عنها فلا يتعلق عليه شيء من الأحكام الثلاثة . 

والحال الثالثة : أن يكون لحما متماسكا قد تهيأ للانتقال إلى التصور والتخطيط 
ولم يبد فيه تصور ولا تخطط لا ظاهر ولا خفي› فظاهر ما قاله الشافعي ها هنا في 
القديم أن العدة تنقضي بهء وظاهر ما قاله في أمهات الأولاد: أنها تصير به أم ولد 
فاختلف أصحابنا فيه على وجهين : 


أحدهما: أن جمعوا بين الحالتين وخرجوها على قولين : 


أحدهما: : تنقضي به العذة وتصير به أم ولد وتجب فيه الغرة؛ لأنه في مبادىء 
الخلقة فجرى عليه حكمها. 


والقول الثاني : لا تنقضي به العدة ولا تصير به أم ولد ولا تجب فيه الغرة؛ لأنه 
لم يستقر به خلقه. ) 
والوجه الثاني : أن الجواب على ظاهره في الموضعين فتنقضي بهد العدة ولا 
تصير به أم ولد ولا تجب في الغرة. 


والفرق ها أن العدة موضوعة لاستبراء الرحم وإلقاؤه وإن ل يتصور 
bs E‏ تصور فلذلك انقضت العدة به ¢ وهي إئما تصير أم ولد إذا 
الولد استقوت له حرمة تعدت اليا pe‏ 


0۸ ا كات العدة/ عنة المد حول ا 


مسألة : : قال الشافعيٌ: «وَلؤ كانث تحيض عَلَى الحَمْل ركت الصّلاة وَاجْتَتَبَهَا 
روجا وَلَمْ تقض بِالْحَيِضٍ عِدَنُهَا لنهَالَيْسَتْ مُحْتَدَة به وَعِدَتُهَا أن َضَعْ حَمْلَه». 


قال الماوردي: قد أجرى الله سبحانه العادة في أغلب أحوال الفاغ أن ينقطع 
عنهن الحيض في مدة الحمل لما ذكر أن الله تعالى يجعله غذاء للجنين وربما برز الدم 
في حال الحمل إما لأنه أكثر من غذاء الجنين» وأما لضعف الجنين عن الاعتداء 
بجميعه فيخرج فاضل الدم» و ا ولا خلاف بين الفقهاء 
أنها لا تعتد به واختلف قول الشافعي فيه» هل يكون حيضاً تج تجتنب فيه ما تجتنب النساء 
في الحيض أو يكون دم فساد لا حكم له على قولين : 

أحدهما : وهو قوله في القديم» وبه قال أبو حنيفة : لا يكون حيضاً كوت دم 
فساد لا تمنع فيه من الصلاة وإتيان الزوج استدلالاً بقوله : «اللّهُ يَْلَمُ ما تخيل كل 
ّى وَمَا تحيضٌ الأَرْحَامُ4 [الرعد: ۸] فأخبر ایت با س الل ا عل أ 
ما ظهر من الدم ليس بحيض» ولما روي عن النبي بيه أنه قال: ألا لا توطأ حامل حتى 
تضع ولاحائل حتى تحيض"''' فجعل براءة الرحم بكل واحد منهما فدل على تنافي 
اجتماعهما» ولأنه دم لا تنقضي به العدة فوجب أن لايكون حيضاً كدم الاستحاضة على 
الحمل» ولأن الحيض على الحمل في ذوات الأقراء ليس بدال على براءة الرحم فلو 
حاضت لما دل على براءة الرحم منه ولكانت العدة غير مقتضية . 

والقول الثاني : وهو الجديد وبه قال مالك إنه يكون حيضا في تحريم | الصلاةء 
والصيام واجتناب الزوج. وإن لم تنقض به العدة» لقول النبي وي لفاطمة ر بنت أبي 
حبيش إن لدم الحيض علامات وإمارات أنه الأسود الشخين المحتدم فأما إذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة» فوجب اعتبار هذه الصفة في جميع الأحوال وتعليق الحكم 
اهنا إن وجات ا ایت العمل لا داق ا ای عزنا را 
واستدلالاً . 

وأما السنة فما روي عن النبي يه أنه دخل على عائشة تبرق أسارير وجهه فلما 
رات بوت أساريره قالت يارسول الله : أنت أحق بما قاله أبو كبير الهذليى: 
ومو من كل غكِر حَيْضَةٍ وَفَسَادِمُ رضعَةوَدَاءٍ ميل 
وَإِذَا نرت إلى أسرة رهه رقش كبرق العَارض الملل ° 


0010 أخرجه آنه داود (۲۱۵۷) والدارمي (۲/ ۱۷۱( وأحمل (6/ (1Y‏ والحاكم (۲/ ۱40( 


والبيهقي (7"05/0) وابن عبد البر(7/ .)١51١‏ 
(؟) انظر اللسان م/ غبر. 
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يعني أنه قد برىء أن تكون أمه حملت به وهی حائض لأن ما تحمله فى الحيض 
كرة خر اللون اء وا بحا فى الطور و ف الا ناير ضاف للد وکات ا 

وقوله: وداء مغيل: الوطء على الحملء لقول النبي ية أردت أن أنهي عن 
الغيلة يعني وطء الحامل حتى قيل لي إن نساء الروم يفعلن ذلك ولا ارق رنت 
السنة المستدل بها من هذا الخبر أن عائشة رضي الله تعالى عنها نزهت رسول الله يل 

عن الحمل به في حيض أمه وعن غيلتها بصفته التي يخالف حال من حملت به في 
حيضتها فأقرها النبي يد على هذا القول وما أنكره منهاء ولو خالف الشرع لأنكره 
ونهى عنه مع قوله في الغيلة : «أردت أن أنهي عنها ثم عرفت أن الروم لا يضرهم» يريد 
في الحمل الحادث منه فدل ذلك من قوله ومن إقراره على أنه لا يتنافى في اجتماع 
الحيض والحمل وأما الاجتماع فما روي أن رجلين تداعيا ولدآ وتنازعا فيه إلى عمر 
رضى الله تعالى عنه فدعى له القافة فالحقوه بهماء فدعا له عجائز قريش وسالهن عنه 
فقلن : إنها حملت به من الأول وخاضت على الحمل فاستخشف. الولد» فلما تزوج بها 
الثاني انتعش بمائه فأخذ الشبه منهء فقال عمر: الله أكبر وألحق الولد بالأول» وكانت 
هذه القصة شهدها المهاجرون والأنصار» وسمعوا ما جرى فأقروا عليه ولم ينكروه. 
فدل على إجماعهم عليه . 


وأما الاستدلال فهو ما انعقد الإجماع عليه فيمن وطىء في حيض أو عقد نكاحاً 
على حائض فجاءت بولد لستة أشهر من وطئه وعقده في الحيض أن الولد لاحق به 
لوجود زمان حمله من وقت وطئه وعقده» فدل ذلك من إجماعهم على جواز حملها 
في الحيض» ولولا ذلك لاعتبروا ستة أشهر من بعد انقضاء حيضتها فإن فرقوا بين 
علوق. الولدك وبين العمل جوزناه قياساء. فقلنا: كن سالة لا متا خارف الول لا 
تنافي الحمل كالطهر لأنه لما صح حدوث الحمل على الحيض صح حدوث الحيض 

على الحمل ؛ لأنهما لا يتنافيان؛ ولأن ما تأخر به الحيض في الغالب لم يمنع من ثبوت 
حكمه إذا حدث نادرا يت لأن الحيض يتأخر به الحمل؛ ولأن الأقراء في العدة 
أقوى من الشّهور والحمل فيها أقوى من الأقراء فلما انتقلت إلى الحمل مع وجود 
الشهور جاز أن تنتقل إلى الحمل مع وجود الأقراء» وهذا استدلال المزني وفيه 
انفصال .. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو نعيم (17/1*) وأخرجه مسلم (التكاح ب ۲٤‏ رقم )١5١٠‏ وأبو 
داود (TAAY)‏ والترمذي VY)‏ ۲( والنسائي )٠١!//(‏ وأحمد )50/ 1( والبيهقي )۷/ .)١‏ 
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فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من توجيه القولين» فإن قلنا بالقديم منهما أنه ليس 
بحيض فقد اختلف أصحابنا في أول زمانه الذي يرتفع عنه حكم الحيض على وجهين : 
أحدهما : من وقت العلوق وإن تركت الصلاة عند رؤية الدم بخفاء أمارات 
الحمل قضت . 
والوجه الثاني : من وقت حركة الحمل التي تحتاج إلى الاعتداد به من الحيض؛ 
فإن صامت بعد العلوق وقبل حركته أعادت» وإن قلنا : هو له في الجديد وهو الأصح 


ني في الدم فإن كان شخينا محترما e‏ وإن كان رقيقا أصفر ففي كونه حيضاً 
وجهان؛ لأن الحيض فى الحمل غير معتاد وفي وجود الصفرة والكدرة في غير أيام 
العادة وه كذلك اا 


ص 


عَدَّنُها قان ذ 
E‏ 56 َه الله جل الكايل جيف ولم َل لِحَيْضِهًا 
می يُعْتَةُ به كما کون لبي لَمْ تحض 5: عند بالشهور اذا حَدَتَ الحَيْض كاتث العدَّة 
ِالْحَيْضٍ وَالشهُور كُمَا كَانَتْ كم َع َيه ولعت عة ولك ايض يو عي وَلِيْسَ 


و 


كل حَيْضٍ عِدَةَ كما ليس كل شهُور عة . 

قال الماوردي: أما المرتابة فهي التي تمضي في أقرائها وهي مرتابة بحملها لما 
يحدهنن عل وین ن بن رفي و بن ا ب ی ر 
ريبتهاء فإن نكحت قال الشافعي ها هنا لم ية يفسخ النكاح ووقفناه فإن برئت ئت من الحمل 
فهو ثابت وقد اساءت وإن وضعت بطل النكاح . 


ع١‏ 
E‏ 
f‏ 
Ce‏ 
کچ 
1 
35 
0 
لك 
م 
+3 
01 
ا 


وقال في موضع آخر إن نكحت المرتابة فتكاحها باطل» وليس ذلك على قولين 
كما وهم فيه بعض أصحابنا ربعا عر على اجتلاق بعالين بواعتاب إصحانا في الاق 


حالتها على وجهين : 


خيران الموضع الذي أبطل فيه نكاحها إذا كانت الريبة موجودة قبل انقضاء عدتها 
والموضع الذي وقف فيه نكاحها إذا أحدثت الريبة بعد انقضاء عدتها؛ لأن العدة 
موضوعة لاستبراء الرحم ووجود الريبة فيها تمنع من استبرائها فلم يجز أن يحكم 
بانقضائها فلذلك بطل نكاحها؛ لأنها في حكم الباقية في عدتها وإن انقضت أقراؤها 


5١ 





کتاب العدد/ عدة المدخول بها 


وإذا صدقت الريبة بعد العدة فقد تقدمها الحكم بانقضاء العدة فلم تنقض لمظنون 
مجوزء وإن كان النكاح موقوفاً على ما تحقق من حال الحمل كالحاكم إذا اجتهد ثم 
بان له ما هو أولى من اجتهاده الأول فإن كان قبل نفوذ الحكم به رجع عن الأول وحكم 
الثاني» وإن كان بعد نفوذ الحكم به أمضى الحكم بالاجتهاد الأول ولم يبعضه فإن بان 
له مخالفة النص نقضه . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج». وأبي علي بن أبي هريرة أن 
اختلاف حالتهما محمول على غير ذلك» وهو أن الموضع الذي يبطل فيه نكاحها إذا 
كانت الريبة موجودة قبل عقد النكاح. والموضع الذي وقف فيه نكاحها إذا حدثت 
الريبة بعد عقد النكاح؛ لأن استبراءها قبل النكاح من حقوق الأول؛ لأن ولدها يلحق 
به إلى مدة أربع سنين من طلاقه فاستوى في حقه وجود الريبة قبل العدة وبعدها فلذلك 
بطل نكاحها واستبراؤها بعد النكاح في حق الثاني» لأنه يلحق به ولدها إذا وضعته لستة 
أشهر فلذلك وقف نكاحها. 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من اختلاف الوجهين ينزل لها منه ثلاثة أحوال : 

أحدها: ما كان نكاحها فيه باطلاً» وهو أن تكون الريبة موجودة قبل انقضاء العدة 
فلا يختلف أصحابنا في بطلان نكاحها سواء زالت الريبة أو تحققت بالولادة. 

والحال الثاني : ما كان نكاحها فيه موقوفاء وهو أن تحدث الريبة بعد النكاح فلا 
يختلف أصحابنا أن عقد النكاح لا يبطل؛ لأنه عقد على الصحة في الظاهر فلم يبطل 
بالوهم لکن یکره له وطئها حتى ينظر ما يكون من حال ريبتها. فإن انفش الحمل كان 
النكاح على صحته وإن وضعت لستة أشهر من وقت العقد فالولد للثاني» والتكاح على 
صحته» وإن وضعته لأقل من ستة أشهر فهو للأول» والنكاح حينئذ باطل . 

والحال الثالثة : ما كان نكاحها مختلفا فيه وهو أن تكون الريبة حادثة بعد انقضاء 
العدة وقبل نكاح الثاني ففي النكاح وجهان : ظ 

أحدهما : باطل» وهو قول من اعتبر الريبة قبل النكاح . 

. والوجه الثاني : موقوف» وهو قول من اعتبر الريبة قبل العدة. 


فإن قيل: كيف يكون النكاح على مذهب الشافعي موقوفاً وعقد النكاح عنده لا 
يقف على الإجازة ولا ينعقد إلا على فساد أو صحة قيل : إنما جعل موقوفا على الفسخ 
لا على الإجازة والإمضاء كما يوقف نكاح الوثنيين إذا أسلم أحدهما على الفسخ دون 
الإمضاء . 


¥ كتاب العدد/ عدة المدخول بها 





مسألة ٠‏ : قال الشافعي رضوان الله عليه : «وَلو کانث املا بوَلْدَيْن فَوَضعَتٌ 
الأول قله الَجعة ولو اَجعَهَا وحَرَجَ بتفض وَلَدمَا وبقي بَعْضّه كات رَجعة ول تخُْو 


3 حَتَّى يقارقها کله . 

قال الماوردي : ی أنها إذا وضعت أحد 
الولدين» yT‏ وبطلت رجعة الزوج كما تنقضي عدة 
ذات الإقراء بأول الحيض كذلك الحامل تقضي عدتها بأول الحمل» وهذا خطأء 
لقوله : #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن4 [الطلاق: 5] ووضع الحمل 
كودابعة اال حمس ولأن العدة موضوعة لاستبراء الرحم وخلوه من ولد مظنون 
ا 0 E‏ لكر ون بالاطهار. وإنما 
استکماله» ml aS‏ 
ولو نكحت غيره بطل نكاحها ولو انفصل جميع حملها انقضت عدتها ولم يصح له 
الرجعة ولا يمنعها بقاء الناس من نكاح غيره. 

مسألة: قَالَ الشَّافِعيُ رضي الله تعالى عنه: 'وَلَوْ أَْةَ قَعَ الطلدَقَ فَلَمْ يدر اقل 
0 ها آم بَعْده فقا وَعَ بعد ما وَلَدَتْ فَلِيَ العة ودنه فَالْقَولُ قَوْلْهُ لان الوجعَة 
حى له وَالخْلَو منّ العدّة عن لها وَل يْرٍ واج مهما كَانتِ العِدة عَلَيها نا وجبَتْ 
ل 


قال الماوردي : EEO‏ 
كان الطلاق قبل الولادة أو بعدها فادعى الزوج أ نه طلقها بعد الولادة وأن عدتها بالأقراء 
وله الرجعة» وقالت: لحي جل SS OE‏ بها رولا aS‏ 
يخلو حالهما في هذا الاختلاف من ثمانية - ظ 

أحدها : أن يتفقا على وقت الولادة أنه في يوم الجمعة ويختلفا في وقت الطلاق 
فيقول الزوج : هو يوم السبت» وتقول الزوجة» هو في يوم الخميس» > فالقول فيه قول 
الزوج مع ي يمينه وعليها أن تعتد بالأقراء وله الرجعة؛ لأن الطلاق من فعله فرجع فيه إلى 
قوله كما يرجع إليه في أصل وقوعه . 

والقسم الثاني : أن يتفقا على وقت الطلاق أنه كان في يوم الجمعة ويختلفا في 
وقفت الولادة فيقول الزوج ولدت في يوم الخميس وتقول الزوجة» بل ولدت في يوم 
السنت» والقول فيه قول الزوجة مع يمينهاء وقد انقضت عدتها بالولادة لتأخرها ولا 
رجعة للزوج ؛ لأن الولادة من فعلها ومعلوم من جهتها. 


كتاب العدد/ عدة المدخول بها ۹ 


والقسم الثالث: أن يختلفا في وقت الطلاق» وفي وقت الولادة فيقول الزوج» 
ولدت في يوم الجمعة» وطلقت في يوم السبت» وتقول الزوجة بل طلقت في يوم 
الجمعة وولدت في يوم السبت» فإنهما يتحالفان والبادي باليمين أسبقهما بالدعوى› 
وفي كيفية اليمين وجهان : 

أحدهما: يحلف الزوج بالله ما طلقتها إلا بعد ولادتهاء وتحلف الزوجة بالله ما 
ولدت إلا بعد طلاقه؛ لأن ذلك أوجز وأخصر. 

والوجه الثاني : أنهما يحلفان على صفة الدعوى فتضمن يمين كل واحد منهما 
إثبات ما ادعاه ونفي ما ادعى عليه› فيقول الزوج : والله لقد ولدت في يوم الجمعة وما 
طلقتها إلا في يوم السبت» وتقول الزوجة: والله لقد طلقني في يوم الجمعة ولقد ولدت 
في يوم السبت» ولا تحتاج أن تقول ما ولدت إلا في يوم السبت وإن احتيج إلى ذلك 
في الطلاق ؛ لأن الولادة لا تتكرر كته وإذا كان كذلك لم يخل حالهما 
في التحالف من ثلاثة ثة أحوال : 

أحدها: أن ينكلا فيحكم عند نكولها بقول أسبقهما بالدعوى» فإن كان الزوج 
حكم له بالرجعة» وعليها بالعدة وإن كانت الزوجة حكم لها بانقضاء العدة وإسقاط 
الرجعة . 

والحال الثانية: أن يحلف أحدهما وينكل الآخر فيحكم للحالف منهما دون 
الناكل سواء كان سابقاً بالدعوى أو مسبوقاً. 

والحال الثالثة: أن يحلفا معاً فالتحالف منهما وقع على حكمي الرجعة والعدة 
فأثبتهما الزوج لنفسه بيمينه ونفتهما الزوجة عنها بيمينها فوجب أن يلزم كل واحد 
منهما أغلظ الأمرين في حقه يقيناً للتهمة عنهما فتسقط رجعة الزوج بي بيمين الزوجة لأنه 
أغلظ الأمرين عليها وأنفى للتهمة عنها. | 

والقسم الرابع: أن يتفقا على وقت الولادة ويشكا في الطلاق هل تقدمها أو تأخر 
عنها فيحكم عليها بالعدة وللزوج الرجعة لأنا على يقين من حدوث الطلاق وفي شك 
من تقدمه والورع للزوج أن يرتجع لجواز تقدمه. 

| والقسم الخامس: أن يتفقا على وقت الطلاق ويشكا في الولادة هل تقدمت عليه 

أو تأخرت عنه فيحكم لها بانقضاء العدة وسقوط الرجعة لأنا على يقين من حدوث 
الولادة وفي شك من تقدمها والورع لها أن تعتد لجواز تقدمها. 

والقسم السادس : أن يقول الزوج: قد علمت أنني طلقتك بعد ولادتك› وتقول 
الزوجة: لست أعلم فالقول قول الزوج لعلمه بما جهلته وعليها العدة وله الرجعة» 
ولها إحلافه على الرجعة دون العدة» فإن لم يرتجعها فلا يمين عليه؛ لأن العدة تلزمها 
مع الجهل بأدائها . 





كتاب العدد/ عدة المدخول بها 
والقسم السابع : أن تقول الزوجة قد علمت أنني ولدت بعد طلافك ويقول 
الزوج : لست أعلم فالقول قول الزوجة ولا عدة عليها ولا رجعة له وله إحلافها في 
سقوط العدة دون الرجعة؛ لأنه لا يستبيح الرجعة مع الجهل باستحقاقها . 
والقسم الثامن : واه ع وو و 
هل تقدم الطلاق على الولادة أو تقدمت الولادة على الطلاق فعليهما العدة وله 
الرجعةء لأن الأصل وجوب العدة فلا تنقضى بالشك وأنَّ الرجعة مستحقة فلا تبطل 
مي مير ا 
مسألة : : قال الشافعي: «وَلَوْ طلَّقَهًا فَلَمْ يخدثْ ث لها وَجْعَة ولا نكاحاً حى وَلَدَتْ 
كر من أَدْبَع سين فأنكرة 4 الرَّوْجُ فهر مَنْفَيٌّ باللّعَانِ تھا ولد 
له النَاءُ (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ اذا كان الوَلّدُ عنْدَهُ ل 


ٍ 


2 ل ع ل ا د د 
لعَانِ به وَيشبة أن يكون هذا غلطا من غير الشافعي». 





م 


قال الماوردي: ومقدمة هذه المسألة بيان أقل الحمل وأكثرهء فأما مدة أقل 
الحمل الذي يعيش بعد الولادة فستة أشهر استنباطا من نص وانعقاداً من إجماع واعتباراً 
بوجود. 

أما استنباط النص فقول الله : لوَحَمْلَهُ وَفْصَالَةُ نَلانُونَ شَهْرا» [الأحقاف ]٠١‏ 
لجطيايد لحمل ولفعبال الرضاع و ی هله المدة من ار اوا 


إنا أن رن جا الها و لأكثرهما أو لأكثر الحمل وأقل الرضاع ! ولأقل 
الحمل وأكثر الرضاع فلم يجز a yS‏ سه 
ولم يجز أن تكون جامعة لأكثرهما لزيادها على هذه المدة ولم يجز أن ن تكون جامعة 
E‏ ؛ لأن أقله غير محدد فلم يبق إلا أن جامعة لأقل الحمل 
وأكثر الرضاع ثم ثبت أ جو بوي : «حولين كَاملين لِمَنْ أَرَاد أن 
يج الرضاعَة4 [البقرة : '77] علم أن الباقي وهو ستة أشهر مدة اال 


وأما انعقاد الإجماع فما روي أن رجلا تزوج امرأة على عهد عثمان رضي الله 
تعالى عنه فولدت فرافعها إليه فهم عثمان برجمهماء > فقال له ابن عباس : إن خاصمتك 
سب خاصمتك بالقران» اكاك كلمان رفي اله ا ن أين ذلك فقال : قال 
: وله وَفصَالَهُ انون ون شهرا» [الأحقاف5١]‏ وقال: وَالْوَالدَاتُ يرْضِعْنَ 
r‏ ڪول گاملین لمن ارا أن تم الرضاعة4 [البقرة: ۲۳۳] فإذا ذهب الحولان 


۰0 
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من ثلاثين شهرا كان الباقي لحمله ستة أشهر فعجب الناس من استخراجه ورجع 
عثمان» ومن حضر رضي الله تعالى عنهم”" إلى قوله فصار إجماعاً. 

وأما اعتبار الوجود فما حكي' أن الحسين بن علي عليهما السلام ولد بعد ستة 
أشهر من ولادة أخيه الحسن رضوان الله عليهما. 
202 وأمامدة أكثر الحمل فقد اختلف الفقهاء فمذهب الشافعي إلى أن أكثر مدته أربع 

وقال الزهري» وربيعة» والليث بن سعد أكثر مدته سبع سنين وعن مالك ثلاث 
روايات: روي عنه أربع سئين » وروي حمس سنین › وروي سبع سنين وقال أبو 
حنيفة : أكثر مدته سنتان. 

وبه قال المزني استدلالاً بقول الله : «وَحَمْلُهُ وَفصَالَهُ ثَلنُونَ شهراي 
[الأحقاق : لح لمر ل ل د أن تكون إحداهما أكثر منهما 
ولأن هاتين المدتين مجمع عليهما فلم يجز الانتقال عنهما إلا بإجماع أو دليل . 

ودليلنا: هو أن كل ما احتاج إلى حد وتقدير إذا لم يتقدر بشرع ولا لغة كان 
مقداره بالعرف والوجود كالحيض» والنفاس» وقد وجد مرارا حمل وضع لأربع سنين 
روى داود بن رشيد عن الوليد بن مُسْلمء قال: قلت لمالك بن أنس أني حدثت عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل 
فقال سبحان الله من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها 
رجل صدق وحملت ثلاثة أبطن في أثني عشر سنة تحمل كل بطن أربع سئين” . 

ا ب e‏ 
وتضع في أربع سنين فكانت تسمى حاملة الفيل” " . 

وروى الشافعي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد القرشي أن سعيد بن المسيب 
رأى رجلا فقال: إن أبا هذا غاب عن أمة أربع سنين ثم قدم فوضعت هذاء وله ثنايا . 

وروی هشام بن يحيى المجَاشعي قال: بينما مالك بن دينار نوها التق إذ قام 
رجل فقال يا يحيى ادع لامرأتي حبلى منذ أربع سنین قد أصبحت في كرب شديد فغضب 
مالك وأطبق المصحف. وقال: ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء ثم دعا ثم قال اللهم 





.)1/5( أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر كما في «الدر المنثور»‎ )١( 
.)٤٤١/۷( (؟) أخرجه البيهقي‎ 


۲۰٦‏ كتاب العدد/ عدة المدخول بها 


هذه المرأة كان في ينها ريع EER E a‏ 
بها غلاما فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب ثم رفع مالك يده ورفع الناس 
أيديهم وجاء الرسول إلى الرجل فقال : ادرك امراتك : KL OE‏ 
أسئانه ما قطعت أسرار( 9 وإذا ' كان هذا النقل صحيحاً من طرق مخداذة ثبت وجوده 
e‏ 

فأما الأية فقد ذكرنا ما اقتضته وفيه جواباً. 

ens 


فصل: فإذا ثبتت هذه المقدمة فصورة المسألة في رجل طلق امرأته وانقضت 
ھا فى اطا لدی ا و بالأقراء ثم وضعت قبل أن تتزوج بغيره ولداً فإن رضعته 
لأقل من أربع سنين فهو لاحق بالزوج المطلق؛ لأنه إذا لم يتجاوز مدة أكثر الحمل 
وهي أربع سنين أمكن أن يكون منه» وإن كان اكوا فوجب أن يلحق به وإن خالف 
الغالب كما يلحق به إذا ولدته لستة أشهر من وقت عقده وإن ندر وخالف الغالب 
لوجود الإمكان في الحالين مع كونهما نادرين ¿ وتنقضي عدتهما بوضع الحمل دون ما 
تقدم من الشهور والأقراء» لأن لحوق الولد به يمنع من انقضاء العدة بغيره وسواء كان 
الطلاق بائنا أو رجعياً. 


وإنذوضعت الولد لأكثر من أربع سنين من فوت الطلاق لم يخل الطلاق من أن 
يكون بائناً أو رجعيا فإن كان بائناً والبائن واحد من ثلاث فرق . 

إما الطلاق الثلاث. أو ا ا الثلاث» أو الفسخ بما استحق به 
الفسخء فإن الولد لا يلحق به لأن العلوق مع حادث بعد تحريمها عليه بالطلاق في 
حال لو وطئها حد فصار منفيا عنه بغير لعان. 

فأما العدة فالظاهر من مذهب الشافعي» وما عليه جمهور أصحابه: أنها تنقضى 
بالولادة فإن ما تقدم من الشهور أو الأقراءء لأن الاستبراء بالولادة أقوى n‏ تعتبر 
في الاستبراء بما هو الأقوى؛ لأنها تعتد بالشهورء فإن وجدت الأقراء انتقلت إليها 
e‏ 

لوا: ولیس بتكرار تعتد بوضع الولد لا يلحق به به كولد الملاعنة› والذي عندي : 

ا اعون بوي التي كانت قد اعتدت بها دون ما حدث بعدها 








)١( ٠‏ انظر المصدر السابق. 
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من حمل لم يلحق به؛ لأن ما انتفى عنه لعدم الإمكان امتنع أن تنقضي به العدة كزوجة 
الصغير إذا ولدت بعد موته عنها تعتد بالشهور دون الحمل . ) 

فإن قالوا: ولد الصغير لا يلحق به إذا ادعاه قيل: كذلك هو الود لا يلحق , هه الو 
ادعاه كما لا يحلق بالزاني ما لم يدع نكاحاً أو شبهةء ولو جاز مَدَا لوجب أن لا يحكم 
لمطلقته بانقضاء العدة ما لم يتزوج حتى تجاوز أربع سنين لجواز أن تضع ولدا وهذا 
مدفوع . 

فأما ولد الملاعنة فالفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أنه لم يحكم بانقضاء عدتها بغيره فجاز أن تقضي عدتها به» وهذه قد 
حكم بانقضاء عدتها بغيره فلذلك لم تستدم العدة إلى حين وضعه. 

والثاني : أن ولد الملاعنة قد نفاه باللعان مع إمكانه» وهذا نفاه الشرع باستحالته 
فافترقا . 





فصل: وإن كان الطلاق رجعياً وهي مسألة الكتاب وقد وضعته لأكثر من أربع 
سنين ففيه قولان : 

أحدهما: وهو الأصح أنه لا يلحق به وينتفي عنه بغير لعان؛ لأنها تحرم عليه قبل 
الرجعة تحر يم المبتوتة e‏ لحدوثه بعد التحرر يم كما ينتفي عنه ولد 
المبتوتة 0 تنقضى على مذهب الشافعي. ا ا 
ودي يخا تتم من الور والأفراء. 

والقول الثاني : أنه يلحق ولد الرجعة وإن لم يلحق به ولد المبتوتة؛ لأن الرجعة 
بعد الفرقة في حكم الزوجات لوجوب نفقتهاء وميراثهاء وسقوط الحد في وط) فكان 
مخالفتها للمبتوتة في هذه الأحكام موجباً لمخالفتها في لحوق الولد؛ لأن الرجعة 
زوجة والمبتوتة أجنبية» فعلى هذا اختلف أصحابنا في المدة التي يلحق به الولد بعد 
أربع سنين» هل تقدر أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي» وأبي علي بن أبي هريرة» أنها غير 
مقدرة وأنها متى ولدته ولو إلى عشر سنين لحق الولد ما لم تتزوج» وهذا بعيد. 

والوجه الثاني : وهو أشبه أنه مقدرة بعد أربع سنين بمدة العدة» لأن الرجعية وإن 
خالفت المبتوتة في زمان العدة فهي مساوية لها بعد العدة في التحريم› ووجوب الحد 
في الوطء فصارت بعد انقضاء العدة كالمبتوتة بعد الفرقة فاقتضى أن يعتبر في لحوق 
رها ازع نين ما ارا فعا بهذا لر إن ره لأقل من اربع سكين وت 
العدة لحق به وانقضت به العدة. 
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وإن ولدته لأكثر من أربع سنين ومدة العدة لم يلحق به وانقضت به العدة على 
ظاهر مذهب الشافعي وانقضت عندي بما تقدم من العدة. 

فصل: فأما المزنى ني فإنه نقل عن الشافعي في هذه المسألة أنه ينتفي عنه باللعان ثم 
نسب ذلك إلى الغلط في النقل عنه وإنه يجب أن يكون منفياً عنه لا بل اللعان فاختلف 
أصحابنا فيما ذكره المزني من الغلط في النقل على وجهين : 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي أن الأمر على ما قاله المزني من الغلط ‏ 

في النقل وإن الربيع نقل عن الشافعي في كتاب الأم أنه منفي عنه لا باللعان وتعليل 

الشافعي في هذا الموضع دليل عليه كما ذكره المزني : 4 ولدته بعد الطلاق لما لا 
يلد له النساء . 


قالوا: وإنما التصقت اللام من لا بألف من اللعان فقرىء باللعان. 





دالو ا ي ل وهذا 
ادبا و الوا اا و حي ووو 1 يجعل 


e‏ وهذا قول أبي علي بن أبي هريرة. 


مضل م جد جو عبني لامراته كلّمَا وَلَدَتْ وَلّدا فأنت طالقٌ 


500 خيش تاوماو جاورا قَرَارءُفكان الوَلَدُ مُنْتَفياعَنْهُ بلا 
ِعَانِ وَغْيْر تر شتوو ردن ورال دري ینا فَوَضعْهًا لما لا يلد لَه التّمَاء 
مِنْ ذَلِكَ أبْعَدُ دوبان نل يَحْتَاجَ إِلَى لعَانِ به أَحَقٌ) . 


قال الماوردي: وهذه مسألة أوردها المزني احتجاجاً بما ذكره من الغلط في 
النقل عن الشافعي ونحن نذكر فيه هذه المسألة» وقد تقدم الجواب عن الغلط في 
النقل» فنقول: إذا قال لامرأته : : كلما ولدت ولداً فأنت طالق فولدت ولدين» فان كان 
بينهما أقل من ستة أشهر فهما من حمل واحد» لأن أقل الحمل إذا كان ستة أشهر كان 
المولود قبلها متقدم العلوق على ولادة الأول فصارا حملا واحدآاء وإذا كانا حملا 
واحداً لحق به جميعاً وطلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني ولم تطلق به» لأن الولادة 
بعد الطلاق تنقضي بها العدة فلم يقع الطلاق بما انقضت به العدة لأنه يكون طلاقاً بعد 
العدة» وإن كان بينهما ستة أشهر فأكثر فالطلاق الواقع بالأول في هذه المسألة رجعي» 


۰۹ 
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ولو كان بائنا لم يلحق به الثاني ؛ لآنه من حمل حادث بعد وضع الأول الذي صارت ب 
مبتوتة» وكانت بمنزلة المعتدة بالأقراء إذا ولدت لأكثر من أربع سنين» فإذا كان 
الطلاق الواقع بولادة الأول في هذه المسألة وجعياء وولدت الثاني لستة يد 
ففي لحوق الثاني به قولان كالمعتدة بالأقراء إذا كانت رجعية وولدت لأكثر من أربع 
سنين : 

أحدهما: لا يلحق به كالمبتوتة 

والثاني : يلحق به» وفي تقدير مدته وجهان على ما مضى : 

أحدهما : لا تتقدر واعتباره بأن لا يتزوج . 

والثاني : أن تتقدر بمدة العدة على ما ذكرنا من ولادة ذات الأقراء والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَّافعِي: «وَلَؤ ادّعَتِ ت المرأة انه وَاجَعَهَا في العدّة أو نَكَحَهًا إِنْ كَانتْ 

ثناً أؤ أصَابَهَا هى کسی أن له علا اة جْعَة لَمْ يَلْرَمْهُ الوَلَدُ وَكانث اليَمِينُ عَلَيْهِ إن كان 

00 وَرٿته عَلَى عِلْمِهِمْ إن كان میا٤‏ . 


قال الماوردي: وصورتها: أن تأتي المطلقة بولد لأكثر من أربع سنين ويحكم 
بنفيه عنه فتدعي على الزوج أنه راجعها في العدة إن كان الطلاق رجعياء أو نكحها إن 
كان الطلاق بائناً أو أصابها في عدة الرجعة فإن النكاح بينهما ثابت» وأن الولد به 
لاحق فهذه دعوى مسموعة» وللزوج حالتان: حي › وميت» فإن كان حياً سئل عنها فإن 
صدقها ثيت نكاحها واستحقت فى العقد المهر والنفقة بالرجعة ولحق به الولد إن 
صدقها على ولادته» وإن أنكر أنها ولدته وأنها التقطته كلفت البينة على ولادته 
شاهدين» أو شاهد وامرأتين» أو أربع نسوة يشهدن لها على ولادته فإن أقامتها ثبت 
نسب الولد» ولم ينتف عنه إلا باللعان» وإن عدمتها حلف الزوج إنها لم تلده وانتفى 
عنه نسبه» فإن نكل عن اليمين ردت عليهاء فإن حلفت ثبت نسب الولد ولم ينتف عنه 
إلا باللعان» وإن نكلت فهل توقف اليمين على بلوغ الولد أم لا؟ على وجهين مضيا في 
الرهن واللعان. 

وإن أنكر الزوج ما ادعته من النكاح» أو الرجعة فالقول قوله مع يمينه وإن 
عدمت الزوجة البينة» والبينة شاهدان عدلان» فإن عدمت البينة وحلف الزوج فلا نكاح 
ولا رجعة والولد منفي عنه نفي لعان» وإن نكل ردت اليمين عليها فإذا حلفت حكم لها 
بالمهر والنفقة في النكاح» والنفقة وحدها في الرجعة ولحق به الولد وإن نكلت فلا 
- مهر لها ولا نفقة» وفي وقوف نسب الولد على يمينه بعد بلوغه وجهان. 
الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م4١‏ 
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فصل: : وإن كان الزوج ميتاً سمعت الدعوى على وارثه. وان كان واخذا أو على 
جماعتهم إن كانوا عدداء فإن كان واحدا وصدفها كان كتصديق الزوج في ثبوت ما 
ادعته من المهر والنفقة. ولحوق نسب الولد»ء ولها الميراث . 

فأما ميراث الولد فينظر في الوارث المصدق فإن كان ممن لا يحجب بالولد 
كالابن ورث الولد المستحق» > وإن كان ممن يحجب به كالأخ ثبت فيه نسب الولدء 
ولم يرث لما في توريثه من حجب المقر وإبطال إقراره بحجبه. وإن أنكر الوارث ما 
ادعته حلف على العلم» وإن كانت يمين الزوج على البت لأن الزوج ينفي بيمينه فعل 
فس فحلف على البت والوارث يتفي يمينه فعل غيره فحلف على العلم» فإن حلف أو 
نكل كان كالزوج إن حلف أو و نكل وقام فيها مقام الزوج إلا في شيئين 

أحدهما : : في صفة اليمين فإنها من الزوج على البت ومن ¿ الوارث على العلم . 

والثاني: في نفي الولد باللعان إن ثبت نسبه فإن للزوج نفيه وليس للوارث نفيه 
وإن كان الورثة جماعة سمعت الدعوى على جميعهم ولهم فيها ثلاثة ثة أحوال: 

أحدها : : أن يصدقوها جميعاً علبها فيكون كتصديق الواحد لها في لحوق النسب 
واستحقاق الميراث مع المهر والنفقة. 


1۰ 





والحال الثانية: أن يكذبوها جميعا فعليهم اليمين فإن حلفوا أو نكلوا كانوا 
كالواحد إذا حلف أو نكل . 

والحال الثالثة : أن يصدقها بعضهم ويكذبها بعضهم فاللمكذب حالتان : 

احدهيا ‏ أن تا ) 

والثانية : أن ينكل . 


فإن حلف انتفى نسب الولدء لأنه لا يثبت بتصديق بعض الورثة ولم يلزم 
المكذب مهراء ولا نفقة» ولا ميراثاًء فأما المصدق فيلزمه المهرء والنفقة بقدر حقه 
ولا يلزمه من ميراث الابن شيء وفى التزامه من ميراث الزوجة بقسطه وجهان ذكرناهما 
في كتاب الإقرار وإن نكل المكذب عن اليمين ردت على الزوجة» فإن حلفت ثبت ما 
ادعت وصار كما لو صدقها جميعهم في ثبوت النسب واستحقاق الميراث مع المهرء 
والتفقة» وأ كلت كانا كوتو ادي بحنها ل ا لكلا اقلا سوق ر جا 
شيئ وتستحق على المصدق من المهر والنفقة بقدر حقه وفي ميراثه بقدر حقه وجهان. 


فأما في حق الولدء فهل يوجب نكولها عن اليمين وقوفها على بلوغ الولد أم لا؟ 
لم ا 
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أحدهما: لا يوقف فعلى هذا يثبت نسبهء ولا يرث»› ولا و ظ 
صدق مع تكذيب من كذب . 

والوجه الثاني : توقف عليه» فإن حلف ثبت نسبه» وورث من صدق وكذب» 
وَإن تكل لم بحت ضيه ولم رت من کن فن صق ر کات فهذا حكم المسألة إن 
كانت دعواهما لرجعة أو نكاح . 

فأما إن كانت لواطىء شبهة فإنها تقصر عن دعوى الرجعة والعقد في حقين : 

أحدهما: ميراثها فإن الموطوءة بشبهة لا ميراث لها. ٠‏ 

والثاني: في النفقة فإن الموطوءة بشبهة لا نفقة لها إن كانت حائلاء وفي نفقتها 
إن كانت حاملاً قولان» وهي فيما سوى هذين من لحوق النسب واستحقاق مهر المثل 
على ما مضى تقسيماً وحكما . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَلَوْ نك في العدّة وَأ 7 صِييث فَوَضْعَتْ لاقل من ست اشر 

مِنْ نكاح الْآخَرٍ عام َع نين بن فرق اول فهو ِو ولو كن تلو من أذقع 

e‏ ل ا ا ل 
رَحمَهُ الله فهذًا قد نمَاهُ بلا لعَانِ فَهَذَا وَالّذي قَبْلَهُ سَوَ 
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قال الماوردي : E Sri‏ فالنکاح 
باطل لتحريمها على الأزواج مع بقاء العدة ولها حالتان: 

أحدهما: أن لا يدخل بها الزوج فتكون سارية في عدتها غير أن ما أقدمت عليه 
فى العقد قد أسقط نفقتها إن كانت رجعية وسكناها إن كانت بائنة» لأنها قصدت بذلك 
إسقاط حق المطلق فسقط حقها عن المطلق . 

والحال الثانية : أن يدخل بها الزوج الثاني فلها حالتان: 

أحدهما: أن يعلما التحريم فيكون الحد غلا بواجا لارتفاع الشبهة بعلمها 
بالتحريم وتسري في عدتها ولا تنقطع بهذا الوطء لأنها لم تصر به فراشاً وإن جاءت 
بولد لم يلحق بالثاني ولحق بالأول إن أمكن أن يكون منه. 

والحال الثانية : أن يجهلا التحريم فلا حد عليها للشبهة؛ وقدصارت فراشاً للثاني 
بالإصابة وخرجت من عدة الأول؛ لأنه لا يجوز أن تكون فراشا لواحد ومعتدة من آخر 
ووجبت أن يفرق بينهما وبين الثاني» فإذا فرق بينهما فعليها أن تتم عدة الأول ثم تعتد 

فإن كانت حائلاً فالعدتان بالأقراء فتقدم عدة الأول على عدة الثاني لتقدم وجوبها 
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ولاستحقاقها عن عقد صحيح وتبني عدة على ما مضى منهاء فإن كان الماضي منها قبل 
إصابة الثاني قرءأ اعتدت بقرأين» وإن كان الماضي منها قرأين اعتدت بقرء لتستكمل 
ثلائة ثة أقراء فإذا استكملتها اعتدت من الثاني ثلائة أقراء ويجوز للأول أن يرتجعها في 
زمان عدتها منه إن كان طلاقها رجعياً وهي محرمة عليه بعد الرجعة حتى تنقضي عدة 
الثاني وليس عليه فيها نفقة لتحريمها عليه ولا على الثاني لفساد عقده فإن لم يرتجعها 
الأول في زمان عدته كان الثاني أن يتزوجها في زمان عدته» وإن لم يجز لغيره أن 
يتزوجها ويسقط عنها بقية عدته إن تزوجها. 
وأن كانت حاملاً فلا يخلو حال الحمل من لكام 


أحدها: أن تلحق بالأول دون الثاني . 
والثانى : أن تلحق بالثانى دون الأول. 
والقسم الثالث: أن لا تلحق بواحد منهما. 
والقسم الرابع : أن يمكن لحوقه بكل واحد منهما. 
فأما القسم الأول فهو أن يلحق بالأول دون الثاني فهو أن تضعه لأربع سنين فما 
دونها من طلاق الأول ل ولأقل فن س ات من دخول الثاني فهو لاحق بالأول» 
وتنقضي عدتها منه بوضعه وعليها أن تعتد بعده من إصابة الثاني بثلاثة أقراء . 
وأما القسم الثاني: وهو أن يكون لاحقاً بالثاني دون الأول فهو أن تضعه لأكثر 
من أربع سنين من طلاق الأول ولستة ار فاع ا من ا الثاني» فإن كان طلاق 
الأول بائناً فهو لاحق بالثاني دون الأولء وتنقضي عدتها في الثاني بوضعه وتأتي بعده 
بما بقي من عدة الاول وبعد تقدمة عدة الثاني على عدة الاول لاجل لحوق الحمل به 
لأنه لا يجوز أن يلحق الحمل بشخص تنقضي به عدة غيره فلأجل ذلك قدمت عدة 
الثاني على عدة لأول وإن كان طلاق الأول رجعياً فعلى ما قدمناه من القولين في ولد 
الرجعية بعد أربع سنين هل يلحق بالمطلق أم لا؟ على قولين : 
أحدهما: لا يلحق به فعلى هذا يكون لاحقاً بالثاني وتنقضي عدتها منه بوضعه 
وتأتي بعده بما بقي في عدة الأول» وللأول أن يراجعها بعد من البقية من عدته» وهل 
له أن يراجعها قبل وضعها أم لا؟ على وجهين : 
أحدهما: لا يجوز أن يراجعهاء لأنها في عدة من غيره. 
والوجه الثاني : يجوز له أن يراجعها لما بقي عليها في عدته . 





والقول الثاني : أن ولد الرجعية بعد أربع سنين لاحق بالمطلقة» فعلى هذا يمكن 
أن يكون لاحقاً بكل واحد منهما فيكون على ما سنذكره في القسم الرابع من ادعاء 


كتاب العدد/ عدة المدخول بها 81 
القافة له» e r‏ 
الاموف يبي بي ge‏ 
لم يلحق بواحد منهما ولم تنقض به عدة واحد منهما بوفاق أصحابنا؛ لأنه غير لاحق 
بأحدهماء وهذا دليل على صحة ما قلته من قبل : إنه إذا لم يلحق بالمطلق لم تنقض به 
عدته» وقد ذكر أصحابنا أنها تنقضي وإن كان طلاق الأول رجعياً فعلى قولين : 

أحدهما: أن حكمه كذلك لا يلحق بواحد منهماء ولا يعتد به من أحدهماء 
وعليها الاح عد الوك و ی تبات عد الثالي وله !0 و 
ويكون الولد ولد زنى. 

والقول الثاني : أن الولد يلحق بالأول وتنقضي به عدتها ثم تستأنف بعد ولادته 
عدة الثاني بالأقراء ويكون على ما مضى ف في القسم الأول. 

فأما القسمالرابع : وهو أن يمكن لحوقه بكل واحد .منهما؛ فهو أن تضعه لأربع 
سنين فما دونها من طلاق الأول ولستة أشهر فصاعدا من دخول الثاني فندعي له القافة 
فإن ألحقوه بالأول كان كالقسم الأول» وإن ألحقوه بالثاني كان كالقسم الثاني وإن 
أشكل على القافة أو عدموا وقف إلى زمان الانتساب حتى ينتسب بطبعه إلى أبيه 
منهماء وتنقضي إحدى العدتين بوضعه وإن لم يتعين لوقته فتأتي بالعدة الثانية بثلاثة 
أقراء استظهارا؛ لأنه لحق بالأول كان عليها ثلاثة أقراء للثاني وإن لحق بالثاني كان 
عليها بقية عدة الأول فصارت الثلاثة الأقراء احتياطاً . 

د و سا ا 00١ iY‏ 
بانقضاء لد عَلَى القَاهر e‏ ا به كم قله + حَقّ الولد ارارم بانقضًاء 8 
امنا الب ما نكن أ كر حن به وقد ا 55 يا في 

ت بول أ م أ سن بن یم لو گن نق آوچ عا له الَا 
َإِنْ كان لآ يَمْلِكُ الَجْعَةَ فهر لاني (قال المزني) رَحِمَهُ اللَّهُ فَجَمَعَ بَيْنَ مَنْ لَهُ الوَجْعَة 
ا عن ل وجعة ل ليه في اب التذثول به ولوق ا ب ل في ب 
اجتمّاع العدَّتَيْن وَاللَهُ َغْلَمُ . 


: 


قال الماوردي : وصورتها في مطلقة أقرت بانقضاء عدتها بالشهور» أو الأقراء 
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كتاب العدد/ عدة المدخول بها 
في طلاق بائن أو رجعي ثم وضعت ولداء ا ا 
الطلاق كان لاحقاً بالزوج إجماعاء وإن وضعته لستة أشهر فصاعداً أو إلى أربع 
سكيرة 6 وهي خلية من زوج فمذهب الشافعي أنه لاحق بالمطلق ولا يكون إقرارها 
بانقضاء العدة مبطلاً لنسبه . 

وقال أبو حنيفة: لا يلحق به وتابعه ابن سريج استدلالاً بأن الحكم بانقضاءء 
عدتها قد أباحها للأزواج فانقطعت به أسباب الأول فلو لحق به الولد لما كانت أسبابه 
منقطعة ولما كانت مباحة للأزواج ولنقضنا حكماً قد نفذ على الصحة بأمر محتمل 
ومجوز وهذا كله غير جائز فامتنع به لحوق الولد. 

تخوره فاا أنها أتت بولد بعد ارتفاع الفراش وانقطاع أحكامه فوجب أن لا 
يلحق به كما لو وضعته لأكثر من أربع سنين» e‏ 
انقضائها فوجب أن لا يحكم بإبطالها من لم ي يتحقق كذبها اعتبارا بسائر الأمناء وفي 
لحوق الولد به تكذيب لها في انقضاء عدتها؛ ولأنها أتت بعد انقضاء عدتها بحمل 
مام فوجب أن لا يلحق به كما لو تزوجت ثم وضعته لتمام . 

قال ابن سريج : ولأنه لما انتفى عنه ولد أمته إذا وضعته لستة أشهر بعد استبرائها 
وجب أن ينتفي عنه حمل زوجته إذا وضعته لستة أشهر بعد عدتها. 

ودليلنا قول النبي َة : «الولد للفراش وللعاهر الحجر""”'' ومعلوم أنه ليس 
الخبر مقصوراً على أن تلده على فراشهء لأنها لو ولدته بعد ارتفاع الفراش لأقل من 
ستة أشهر لحق به فدل على أن المراد به أن يكون قد حملت به على فراشه» وهذا الولد 
يسكن ايكون قد خلت بعلن اة افوس يظاهر الكير أن كن لأا به ون 
العدة تنقضى بالشهور تارة وبالأقراء تارة أخرى ثم وافقونا أن انقضاء عدتها بالشهور 
لا تمنع من لحوق الولد فكذلك إذا انقضت بالأقراء. 

ويتحرر من ذلك قياسان : 

أحدهما: أن كل ولد لحق بالإمكان إذا انقضت العدة 57 لحق بالإمكان إذا 
انقضت العدة بالأقراء كالمولود لأقل من ستة أشهر . 

والثاني : أن كل ولد لحق لأقل من ستة أشهر بعد العدة جاز أن يلحق لأكثر من 
مه اهو بعد العدة كالمعتدة بالشهورء ولأن الولد في الابتداء يلحق بالإمكان إذا 
وضعته لأقل الحمل فوجب أن يلحق في الانتهاء لإمكان إذا وضعته لأكثر الحمل 


)١1١6ا( وأبو داود (۲۲۷۳) والترمذي‎ )١”- أخرجه البخاري (197/0) ومسلم (الرضاع‎ )١( 
)٠١١ /۲( واحمد (١/0۹)ب والدارمي‎ )٠١٠١76( والنسائي (الطلاق ب-19) وابن ماجه‎ 
وعبد‎ )١91/٠١( والطبراني‎ )٠١865( والشافعي (۱۸۸) والبيهقي (85/7) والحميدي‎ 
وأبو نعيم (؟177/5).‎ )٠١ 5 /۳( وسعيد بن منصور (5717) والطحاوي‎ )58٠65( الرزاق‎ 


كتاب العدد/ عدة المدخول بها سس ا 816 
ولأنها قد تحيض على الحمل فإذا أقرت بانقضاء العدة على الظاهر من حيضها لم 

وتحريره قياساً: أنه إلحاق ولد بحكم الفراش فلم يختلف حكمه بإقرار 
المفترشة . 

أصله : إذا أقرت بما يتضمن نفي النسب مع بقاء الفراش . 

فأما الجواب عن استدلالهم بما حكم به من انقضاء عدتهاء وإباحتها للأزواج 
فلم تنة تنقض بالجواز فمن وجهين: ظ 

أحدهما: أننا حكمنا بانقضائها في الظاهر ثم حدث من حملها ما خالف الظاهر 
فجاز أن ينقضي كما لو ولدته لأقل من ستة أشهر . 
إذا انقضت بالأقراء» وبمثله يجاب عن الاستدلال بقولهم إنها مؤتمنة . 

وأما الجواب عن قياسهم: إذا تزوجت فهو أنه لما تقابل بعد تزويجها حكم 
فراش ثابت وحكم فراش زائل غلب أقواهماء وهو الفراش الثابت فلحق به الولد وإذا 
لم تتزوج انفرد حكم الفراش الزائل فلحق به الولد. ) 
ودود ياوا ووو ا و 

وقال في ولد الحرة: إ نه يلحق به إذاأ ولدته بعد ستة أشهر من انقضاء عدتها» 
فاختلف أصحابنا فكان ابن سريج يجمع بين الجوابين ويخرجها على اختلاف قولين : 

أحدهما: يلحق به ولد الحرة والأمة على ما نص عليه في ولد الحرة. 

والقول الثاني : لا يلحق به ولد الحرة والأمة على ما نص عليه في ولد الأمة› 

وقال سائر أصحابنا: إن الجواب محمول على ظاهر نصه فيه فيلحق به ولد الحرة 
بعد عدتها ولا يلحق به ولد الأمة بعد استبرائها والفرق بينهما أن ولد الحرة لحق في 
الابتداء بالإمكان فلحق في الانتهاء بالإمكان وولد الأمة لما لم يلحق في الابتداء 
فنقول: فيمن نكح في مجلس الحاكم وطلق فيه أن الولد لاحق به إذا ولد لستة أشهر 
والعلم محيط أنه ليس منهء وتقول فى المطلقة بعد العدة: إن الولد لا يلحق به إذا 
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كتاب العدد/ عدة المدخول بها 
ولدته لستة أشهر وإن جاز أن يكون منه وفي هذا من الاستحالة وعكس المعقول ما 
يمنع من القول به. 

فأما قول الشافعي: وكان الذي يملك الرجعة ولا يملكها في ذلك سواء يعني في 
وضع الولد في نفيه عنه لأكثر من أربع سنين أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: وهو ظاهر كلامه هاهنا أنهما يستويان فى نفى الولد عنه. 

والثاني : يفترقان فينفى عنه في البائن ويلحق به في الرجعي لما قدمناه من الفرق 
بينهماء والله أعلم بالصواب . 


باب لاعدة عَلَى التي لَمْ يدل بها زؤجُها. 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ون طَلقتْمُومُنّ مِنْ قبل أن 
تم مَْومُنٌ» اة قال المي الإصابةٌ وال ابن عباس شرع وعَيْرهُمَا 1 عِدة عله 
إلا َالِإصَابَة بِعَينِهَا لأنّ الله تَعَالَى قَالَ هَكَذَا (قال الشافعي) وَهَذَا ظَاهرٌ القزآن». 

قال الماوردي: وهذا صحيح ولا يخلو حال المطلقة من ثلاثة ثة أقسام : 

أحدها : ا ا GN‏ 
ونم طلَقئُمُو طلْقَئمُوهُنٌ مِنْ قبل أن تَمَُ مفو فَمَا لك عَلَبِهِنَ من عة تغكذوتها) 
ا 4] وليس لها من المهر إلا نصفه لقول الله : إن طَلَّفثْمُومُنٌ من قبل أن 
تَمِسُوهُنٌ وَقَدْ فَرَضْكُمْ لهُنَّ فَرِيضَةً فَنِضفٌ مَا فَرَضكُمْ» [البقرة: ۲۳۷]. 

والقسم الثاني : و ل ا ولها جميع 
المهر كاملاً لدليل الخطاب في الآيتين. 


والقسم الثالث: أن يطلقها بعد الخلوة وقبل الدخول» فقد اختلف الفقهاء في 
وجوب العدة» وكمال المهرء على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: ‏ وهو مذهب أبىي حنيفة ‏ أن الخلوة كالدخول في وجوب العدة وكمال 
العهرة بوبه قال الشافحى فى بخص التدي: ظ 

والثاني : وهو مذهب مالك أنها لا توجب العدة ولا يكمل بها المهر لكن يكون 
لمدعي الإصابة منهماء وبه قال الشافعي في بعض القديم . 

والثالث: وهو مذهب الشافعي في الجديد والمعمول عليه من قوله أن الخلوة لا 
توجب العدة ولا يكمل بها المهر بخلاف ما قال أبو حنيفة» ولا تكون لمدعي الإصابة 
بخلاف ما قال مالك ويكون وجودها فى العدة والمهر كعدمها» وقد مضى فى كتاب 
الصداق من توجيه الأقاويل وحجاج المخالف ما أغنى عن الإعادة . ١‏ 


مسألة aw‏ ل 0 الي زوجي َم اذل بها لسِئّة أشهرٍ أذ 
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كتاب العدد/ باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها 

قال الماوردي: وصورتها في المطلق إذا أنكر الإصابة فجعلنا القول قوله مع 
يمينه ولم يحكم لها إلا بنصف المهرء إما مع عدم الخلوة قولاً واحداًء وإما مع 
وجودها على أصح الأقاويل ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً من يوم العقد ولأربع 
سنين فما دونها من يوم الطلاق فالولد لاحق به إن صدقها على ولادته 
لقوله َيه : «الولد للفراش» ولا ينتفى عنه باللعان وإن أكذبها وادعى أنها التقطته 
حلف وهو منفي عنه بغير لعان إلا أن تقيم البينة على ولادته فيصير لاحقاً بة إلا أن ينفيه ٠‏ 
باللعان فأما استكمال المهر فمعتبر بما تدعيه الزوجة من علوق الولد فإن وافقته على 
عدم الإصابة وادعت أنها علقت باستدخال مائه قبل قولها ولم يكمل مهرها مع عدم 
الإصابة» وإن أكذبته وادعت الإصابةء» فهل تكون ولادتها دليلاً على صدقها في 
الدخول واستكمال المهر بالإصابة أم لا؟ معتبر بحال الولد اللاحق للنسبء فإنه لا 
يخلو من أحد أمرين. 

إما أن يقر على نسبه» أو ينفي نسبه باللعان. 

فإن أقر على نسبه فالذي نقل المزني والربيع أنه يحكم لها بالإصابة وكمال 
المهر؛ لأن لحوق الولد به شاهد لها على إصابته قال الربيع: وفيها قول آخر: أنه لا 
يحكم لها بالإصابة ولا تستحق من المهر إلا نصفه. لأنه قد تجوز أن يكون علوقها به 
من استدخال مائه فلم يحكم باستكمال المهر مع الشك في استحقاقه فاختلف أصحابنا 
في هذا القول الذي تفرد به الربيع هل قاله تخريجاً لنفسه أو نقلاً عن الشافعي على 
وجهين ٠‏ اا 

أحدهما : أنه قاله تخريجاً لنفسه لأنه لم يجد للشافعي في شيء من كتبه ولا وجه 
لتخريجه ؛ وأن ظاهر الحكم محمول عل غالب الحال دون نادرهاء والغالب من علوق 
الولد أنه يكون من الوطء دون الاستدخال فوجب انكرت عسي لأ عله وقاهذا قد 

والوجه الثاني : أنه قال نقلاً عن الشافعي؛ ؛ لأنه راوي أقاويله» وحاكي مذاهبه. 
فعلى هذا اختلف أصحابناء هل يحمل ذلك على اختلاف قولين أو على اختلاف 
حالين؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إنه محمول على اختلاف ترليق: 

أحدهما: يكمل به المهر على ما نقله المزني . 

والثاني : ال بر 

والوجه الثاني : وحكاه أبو إسحاق المروزي أنه محمول على اختلاف حالين لا 
على اختلاف قولين فرواية المزني أنه يكمل به المهر إذا كانت الولادة بعد إنكار الزوج 
للإصابة وقبل اختلافه عليها؛ لأن الحكم فيها لم ينبرم ورواية الربيع أن المهر لا يكمل 


11۹ 





كتاب العدد/ باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها 
إذا كانت الولادة بعد إحلافه عليها انبرا الحا انها ولي Eg E‏ 
Cm‏ إن نفيه باللعان كجحوده لولادته ويصير 
كاختلافهما لو لم تأت بولد فلا يكون لها من المهر إلا نصفه وسوى بين جحوده 
وولادته وبين فيه وهذا ليس بصحيح عندي بل حكم نسبه قد ثبت فتشبت به الولادة» 
لاوط ماري الور عرو ابي ل اي وي ااي 
يستكمل به مهرها على ما ذكرنا . 

مسألة: قال الشَّافعيٌ: «وَلَوْ حلا بها فقال لَمْ 


ع 
اصبها 


0 س 


9 
8 
اهأ 


صابئي وَلا ولد 


قهيَ مُدَعِيَةٌ وَالقَوْلُ قَوْلَهُ مَحَ يمينه» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح › واختلاف الزوجين في الإصابة على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قبل الخلوة فيكون القول قول من أنكر الإصابة منهما مع 
يمينه فإن كان هو الزوج فلا نفقة عليه ولا يلزمه من المهر إلا نصفه وعليها العدة 
بإقرارهاء وإن كانت الزوجة فلا عدة عليها ولا نفقة لها. ٠‏ 

فأما المهر فإن كان في يدها لم يسترجع الزوج منه شيئاً؛ لأنه لا يدعيه وإن كان 
في يده لم يأخذ إلا نصفه لأنها لا تدعي أكثر منه . 

والضرب الثاني : أن يكون اختلافهما في الإصابة بعد الخلوة ففيه قولان : 

أحدهما: وهو على قوله في الجديد أن القول قول منكرها 
والثاني : وهوعلى قوله في القديم أن القول قول مدعيها وفي وجوبها اليمين عليه 
قولان: 22 

أحدهما : لا يمين عليه إذا قيل : إن الخلوة كالإصابة . 

والثاني : أن عليه اليمين إذا قيل إن الخلوة يد لمدعي الإصابةء فإذا قيل: إن 
لال ا الى ارال من اف 
الزوج أ والزوجة. | 

وإن قيل إن القول قول المدعي لم يخل أن يكون الزوج أو الزوجة» فإن كان هو 
الزوج فعليها إذا حلف العدة» وله عليها الرجعة ولها عليه النفقة» لأنها وإن أنكرت 
الؤصابة الموجبة للنفقة فقد منعت بالعدة من الزوج فاستحقت بالمنع النفقة . 

فأما المهر فإن كان في يدها لم يسترجع الزوج شيئاً منه» وإن كان في يده لم 
تأخذ إلا نصفه. و إن كان المدعي هي الزوجة فلها الم المهر والنفقة 
وعليها العدة ولا رجعة للزوج؛ لأنه ينكرها . 


۲۰ كتاب العدد/ باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها 


مسألة : : قال الشافعيٌ: ون جَاءَتْ بشاهد بإفراره ا مع شاه هدمًا e‏ 
الصدَاق» . 


الخلوة ل م با 1 
البينة على منكرها لم يخل من أن يكون هو الزوج أو الزوجة» وإن كانت الزوجة هي 
المدعية حكم لها في الإصابة بإقراره بشاهد ويمين» وإن كان الزوج هو المدعي لم 
يحكم له في الإصابة بإقرارها إلا بشاهدين . 

والفرق بينهما: أن دعوى الزوجة للإصابة مقصورة على المال في استكمال 
الصداق واستحقاق النفقة. والمال يحكم فيه بشاهد ويمين ودعوى الزوج في الإصابة 
مقصورة على وجوب العدة واستحقاق الرجعة» يداك يني إلا اهدي والله أعلم 





مسألة: قَالَ الشّافعي رَحِمَهُ اللَه«وإدًا عَلمَت المَرْأَة يَقِينَ مَوْت رَوْجِهَا أؤ طَلاقَهُ 
ببيتة أو أي CTE‏ ران لم تَعْتَّد 0 تَمْضي العدّة 
َمْ يکن عَلَيهَ غ ها لأنها هذه ود مت غاا رود قڏ روي عَنْ غير وَاحد مِنْ أَصْحَاب 
لني يكل أنه قَالَ «تَختَدُ مِنْ يَوْم تَكون الوّقاة أو امون نقد ون ع مكب 
وَالزْهريٌّظ . ٠‏ 


قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا غاب الزوج عن امرأته ثم طلق» أو مات في 
تع تندنيا ذا ملعت انوا اجون من حين العلا أو العواك امن PN‏ 
بذلك» وسواء علمت ذلك ببينة أو خبر. 

وبه قال أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء» وحكي عن علي بن أبي طالب عليه 
السلام أن أول عدتها من وقت علمها بطلاقه أو موته» ولا تعتد بما مضى سواء علمت 
ببينة أو خبر. ) 

وبه قال داود . وال هجر ير عيك العرير إن علمت ذلك ببينة اعتدت بما مضى» 


4 


وإن علمته بخبر اعتدت من وقتها استدلالاً بقول الله سبحانه «وَالْمُطْلَّقَاتُ ربصن 
بَأَنفْسِهِنَ تلا روء [البقرة: 4؟؟] والتربص فعل منها مقصود فخرج ما تقدم منه » 
وبما روي أن فريعة بنت مالك قتل زوجها في سفر بالقدوم فلما علمت بقتله أتت 
النبي يكل فأخبرته فقال لها: امكثي في بيتك أربعة أشهر وعشرا"(© فأمرها باستئناف 
العدة لوقتها ولم يعتبر بها ما مضى» ولأنها مأمورة في العدة بالإحدادء واجتناب 
الطيب وأن لا تخرج عن مسكنهاء وهي قبل علمها غير قاصدة لأحكام العدة فلذلك لم 
- تكن في عدة. 

ودليلنا قول الله : «مَطَلقُومُنَ لعدّد تهنّ4 [الطلاق: ]١‏ أي ذ فى الوقت الذي تعتدن 
فيه فدل على اتصال العدة بالطلاق» ولأنها لو وضعت حملها انقضت به عدتهاء وإن 





)١58/5( والترمذي (۱/ ۲۲۷) والدارمي‎ )۲۳٠١( وأبو داود‎ )٥۹۱/۲( أخرجه مالك‎ )١( 
)17 5 /۷( وا لبيهقي‎ )١7١5( والشافعي‎ 


Y۲ 





كتاب العدد/ باب العدة من الموت والطلاق وزوج غائب 
لم تعلم بطلاقها كذلك إذا أمضت أقراءها وشهورهاء ولأنه لا يخلو حالها قبل علمها 
بطلاقها من أن تكون زوجة أو مطلقة فبطل أن تكون زوجة لأنه لو مات لم ترثه فثبت 
أنها مطلقة» والمطلقة لا يخلو أن يجري عليها حكم العدة أو لا يجري عليها فبطل أن 
لا يجري عليهاء لأنها لو تزوجت غيره بطل نكاحهاء وإذا جرى عليها حكم العدة 
وجب أن تجريها عليها كالعالمة ولأن العدة هي التربص بنفسها عن الأزواج في المئدة 
المقدرة لها وذلك موجود وإن لم تعلم فلم يكن فقد العلم مؤثراً كالصغيرة 
والمجنونة؛ لأن النية فيها غير معتبرة» ولأنها لو علمت فنوت أنها غير معتدة وتركت 
الإحداد» واستعملت الطيب وخرجت من منزلهاء ولم تتزوج حتى مضت مدة العدة 
أجزأتهاء وإن كانت عاصية فيما فعلت واعتقدت» والتي لم تعلم غير عاصية فكان بأن 
يجزها أولى . 

فأما الجواب عن الآية فهو وجود التربص المأمور به فيها مع العلم والجهل 
فاقتضى إجزاءه في الحالين . 

وأما الجواب عن حديث فريعة فهو أن أمرها اي ال ويحتمل ' 
الاستدامة. فلم يكن فيه مع الاحتمال دليل . 

وأما الجواب عن استدلالهم فإنها غير قاصدة للعدة فهو أن القصد غير معتبر بما 
ذكرنا والإحداد ليس بشرط فيها على ما وصفنا وليس للجهل بحالها تأثير إلا في العقد 
الذي لا يعتبر وترك الإحداد الذي لا يشترط فصح الإجزاء والله أعلم . 


قَالَ الشّافعِي رَحِمَهُ الله «َرَقَ اللّهُ بَيْنَ الأخرّار والعَبيد في حَدَّ الرّنَا قَقَالَ في 
الإمَاءِ قدا أُخصِنّ إن أن 1 0 الآية وَقَالَ تَعَالَى «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مكحم 
ا 1 ET‏ 
اة 00 وَفي المؤت ا َة أشهرٍ وڪَشراً وسن لان تسترا الأمَة بِحَيْضَةٍ وَكَانَتْ العدّة 
في الحَرَائرِ اسْتِبرَ شيبراء وعدا ولم أَغلّم حالف ِن حَفِظْتُ عن مِنْ أَهْلٍ العم في أَنَّ عة 
الم ع ة يما لَه ضف مَعدُود كلم يز إا وجذتا ما وَصَفْنَا مِنَ الدَلدلَ 
ى الَْقٍ فيا كنا وَعَبره إل أن نَْعَلَ عد الم نضف عِدَةٍ الحرة فيا لَه نِضْفٌ أ 
لَه قلا يرك الها نص تكو متها في أرب الأشياء من الصف إا لم يشل 
مِنّ الصف شي وَذْلِكَ حَيْضتَان. راا الحَمْلٍ فلا نِضْفَ نِضْفَ لَه كما لَمْ يكن للقطع نِضْفٌ 
قْطمَ العبد الحو قال عم رضي الله عنهُ ُطلنُ عبد تَطلِقتَينٍ وتفن الم حيِضتَين 


ر قو ص 


فإن لَمْ تحض فشهرين أؤ شهرا ونضفاً». 


8 س 


قال الماوردي: إذا طلقت الأمة فعليها العدة والعدة على ثلاثة أقسام: عدة 
بالحمل» وعدة بالأقراء وعدة بالشهور. ) 


فأما العدة بالحمل فتستوي فيه الحرة والأمة فلا تنقضي عدتها إلا بوضع الحمل 
لقول الله : لوَأُولآتُ الأخمّال أَجَلْهُنّ أنْ يَضْعْنَ حَمْلَُنَ4 [الطلاق: ]٤‏ ولقول 
النبي كله : اعدة كل ذات حمل أن تضع حملها؛ ولأن موضع العدة لاستيراء الرحمء 
ولا يبرأ رحم الحامل إلا بالولادة فاستوت فيه الحرة والأمة وأما العدة بالأقراءء فعدة 
الأمة قرءان بخلاف الحرة. 


وبه قال مالك» وأبو حنيفة وهو قول جمهور الصحابة والتابعين. 

وقال داود وأهل الظاهر: عدتها ثلاثة أقراء كالحرة استدلالاً بقول الله تعالى : 
لوَالمْطْلّكَاتُ ربصن بَأَنْفْسهِنَ َلدَنَهَ قُوُوءِ» [البقرة: ۲۲۸] ولم يفرق بين حرة وأمة» 
كما لم يفرق بين مسلمة وذمية» ولأن الأمة لما ساوت الحرة في العدة بالحمل وجب 


۴٤‏ س كتاب العدد/ باب في عدة الأمة 
أن تساويها في العدة بالأقراء» لأنها عندنا فرقة واحدة؛ ولأن الأمة مساوية للحرة في 
أحكام النكاح من المهر والنفقة» والكسوة» والسكنى فوجب أن تساويها في عدة 
النكاح . 

ودليلنا رواية نافع عن ابن عمر أن النبي َة قال: « يطلق العبد تطليقتين وتعتد 

وروى مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي ب قال : «طلاق الأمة طلقتان» وعدتها حيضتان» وحديث ابن عمر أثبت؛ لأن في 
حديث مظاهر بن أسلم التواء» ولأنه إجماع الصحابة . 

وروي عن عمر قال: يطلق العبد تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين › ووافقه علي ¢ 
وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وليس لهم في الصحابة مخالف فكان إجماعاء ولأن 
الاستبراء موضوع على التفاضل فيما عدا بحسب التفاضل فى المستبرأ؛ لأن استبراء 
الأمة في الملك بحيضة واحدة لنقصها بالرق وعدم العقد واستبراء الحرة بثلاثة أقراء 
لكمالها بالحرية والعقد ونكاح الأمة منزل منها؛ لأنها قد ساوت الحرة في العقدء 
وشاركت الأمة في الرق فصارت مقتصرة عن الحرة بالرق ومتقدمة على الأمة بالعقدء 
فوجب أن يكون بين منزلتيهما في الحرمة فتزيد على الأمة قرءاً بالعقد» وتنقص عن 
الحرة قرءاً بالرق فيكون عليها قرءان. 

فأما الاية فمخصوصة العموم بما ذكرنا. 

وأما الحمل فإنما ساوت الأمة فيه الحرة لأنه لا يتجزأ . 

وأما أحكام النكاح فهي في أكثرها مخالفة للحرة» وكذلك في أكثر العدة. 

فصل: وأما عدة الأمة بالشهور فعدة وفاة» وعدة طلاق. 

فأما عدة الوفاة فعليها نصف ما على الحرة شهران وخمس ليال» لأن عدة الحرة 
أربعة أشهر وعشر» وهذا مما لم يختلف فيه قول الشافعي. 


وأما عدة الطلاق عند عدم الأقراء لصغر أو إياس فهي ثلاثة أشهر على الحرة؛ 
وفيما تعتد به الأمة منها ثلاثة أقاويل : ) 


أحدها: وهو أقيس أنها تعتد بنصفهاء شهراً ونصفاً ليجزئها على الصحة كالعدة 
من الموت . 


والقول الثاني : تعتد شهرين بدلا من قرأين » لأن كل شهر في مقابله قرء . 
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كتاب العدد/ باب في عدة الأمة 





(Yo 

والقول الثالث: وهو أحوط أنها تعتد بثلاثة أشهر ؛ لأنه أقل الزمان الذي يطهر 
فيه استبراء الرحم . 

وروي أن النبي يه أنه قال : «يكون خلق أحدكم في بطن أمة ارين يوه اة 


ثم أربعين يوماً علقة. ثم أربعين يوما مضغة» وهو في حال المضغة يتخلق ويتصور 
وتظهر أماراته من الحركة ومن غلط الجوف» وذلك عند انقضاء الشهر الثالث . 


مسألة : قال الشّافعيٌ: «وَلَوْ أغتقّث الأمة بل موي العدّة أَكْمَلَتْ عدَّةَ حي لن 
مْرِها وَيَتَوَارَئَانِ في عدَّتهَا بِالْحُرّيّة . 

قال الماوردي: وصورتها في أمة طلقها زوجهاء وأعتقها سيدها فعليها العدة من 
طلاق الزوج ولا استبراء عليها من عتقى السك ولا يخلو حال العتق والطلاق من 


“۹ 2 


العنْقَ وَقحَ هي في مَعَانِي الأرْواجٍ في عَامَّة 


أحدها : أن يتقدم العتق على الطلاق فعليها عدة حرة لوقوع الطلاق عليها» وهي 
حرة. 
والقسم الثاني : : أن يقع الطلاق والعتق معاً في حالة واحدة لا يتقدم أحدهما على 
الأخر وذلك من أحد ثلاثة ة أوجه. 
إما بأن يقول الزوج لها: إذا أعتقت فأنت طالق . 
وإما بأن يقول السيد لها: : إذا طلقت فأنت حرة فيلزمها في اجتماع العتق والطلاق 
أحد هذه الوجوه أن تعتد عدة حرة؛ لأنها لم تعتد بالعدة إلا وهي حرة . 
والقسم الثالث : أن يتقدم الطلاق على العتق» فهذا على ضربين : 
أحدهما : : أن يقع العتق بعد انقضاء العدة على حكم الرق فلا يؤثر فيها ما حدث 
من العتق ؛ 1 ها ی وات لطبي سبلب كما أر حافت ارا يبد شوزوء 
وا سالک وين أقرائها . 
والضرب الثاني : أن تعتق في تضاعيف عدتها وقبل انقضائها فتبني عدتها بعد 
العتق على ما مضى منها قبل العتق. واختلف قول الشافعي هل تقضي عدة أمة اعتبارا 
بالابتداء أو عدة حرة اعتبارا بالانتهاء» فإن كان الطلاق رجعياً فمذهبه في الجديد كله» 
وأحد قوليه في القديم أنها تعتد عدة حرةء وله في الجديد قول ثان: إنها تعتد عدة حرة 
فترتب له في اعتدادها من الطلاقين ثلاث أقاويل : 
أحدها: أنها تعتد فيها عدة أمة اعتباراً بالابتداء لأمرين : 
أحدهما: أن الاستبراء في الرق لا يعتبر بحدوث العتق كأم الولد. 
الحاوي في الفقه/ ج١١1/‏ م6٠١‏ 


ضف كتاب العدد/ باب في عدة الأمة 





والثانى : أن ما تبعض كان معتيراً بحال الوجوب كالحدود. 
والقول الثاني : وبه قال أبو حنيفة والمزني إنها تعتد فيها عدة حرة اعتبارا 
بالانتهاء لأحد أمرين : 

أحدهما: أن ما اختلف به العدة كان معتبراً بالانتهاء دون الابتداء كالشهور 
والأقراء . ظ ظ 

والثاني : أنَّ الاحتياظ للعدة أولى من الاحتياط للمعتدة كالمستريبة . 

والقول الثالث: أنها تعتد في الطلاق البائن عدة أمة وفي الطلاق الرجعي عدة 
حرة لأمرين: 

أحدهما: أن البائن كالأجنبية يقطع التوارث وسقوط النفقة» والرجعية كالزوجة 
لاستحقاق التوارث» ووجوب النفقة فافترقا في العدة لافتراقهما في حكم الزوجية . 

والثاني : أنه لما انتقلت الرجعية من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة ولم تنتقل إليها 
ا و اع و 


طلا وو ا ا الأول». 


قال الماوردي : وصورتها: في عبد طلق زوجته» وهي أمة فتعتق بعد طلاقه› 
وهي في العدة فلا يخلو طلاقها من أن يكون بائناً أو رجعياً فإن كان بائناً» فقد وقعت به 
الفرقة البائنة فلم يحتج إلى فسخ النكاح بالعتق لارتفاعه بالطلاق» فإن فسخت لم يكن 
لفسخها تأثير وقد كانت في ابتداء عدتها أمة» وصارت في انتهائها حرة» فهل تبنى على 
عدة أمة أم على عدة حرة؟ على ما مضى من القولين» وإن كان طلاقها رجعيا فلها 
بالعتق خيار الفسخ؛ لأنها تحته وحكم الزوجية جار عليها بالرجعة فلذلك جاز لها 
الفسخ بخلاف البائن» وهي فيه بالخيار بين تعجيله وبين تأخيره فإن أرادت تعجيله كان 
لها لأمرين : 

أحدهما: أنها بالطلاق جارية في فسخ فلم يناف الفسخ . 

والثاني : أنها تستفيد به قصور إحدى العدتين» فإذا فسخت» فهل يكون فسخها 
قاطعاً لرجعة الزوج عليها أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا تقطع رجعة الزوج؛ لأنها من أحكام طلاقه» فعلى هذا إن راجع 
الزوج وقعت الفرقة بالفسخ فدون الطلاق فيكون ابتداء عدتها من وقت الفسخ وتعتد 
عدة حرة؟ لأنها بدأت بالعدة وهي حرة» وإن لم يراجع الزوج فالفرقة وقعت بالطلاق 
دول الفسخ فيكون أول عدتها من وقت الطلاق» وقد بدأت بها وهي أمة ثم صارت في 


| 


كتاب العدد/ باب في عدة الأمة ۷ 


تضاعيفها حرة فهل تعتد عدة أمة أو عدة حرة؟ على ما مضى من القولين . 

والوجه الثاني : أن الفسخ ة يوي اال E eae‏ 
فمنع منها كما يمنع من رجعة من ارتدت» فعلى هذا يخلب في الفرقة ة حكم الطلاق أو 
حكم الفسخ على وجهين : 

أحدهما: يغلب حكم الطلاق لتقدمهء فعلى هذا هل تعتد عدة أمة أو عدة حرة 
على ما مضى من القولين . 

والوجه الثاني : يغلب حكم الفسخ لقوته فعلى هذا تعتد عدة خحوّة قولا واحداء 
لأن الفسخ ما وقع إلا بعد الحرية لكنها تبنى على ما مضى من وقت الطلاق ولا تبدئها 
من وقت الفسخ؛ لأن الفسخ قد أبطل الرجعة فلم يجز أن يطول به العدة. 

فصل: وإن أخرت الفسخ ولم تعجله كَانَتْ عَلَى حَقَها مِنْهُ ما لم يُراجعها الزوج 
ولا يكون» إمساكها عنه اختياراً للزوج ورضا بِالمَُام معه بخلاف:من لم تطلق؛ لأن من 
لم تطلق يؤثر رضاها في الاستباحة فأثر سقوط الخيار» والمُطلّقة لا يؤثر رضاها في 
الاستباحة فلم يؤثر في سقوط الخيار فعلى هذا الزوج حالتان : 

إحداهما: أن يراجعها حتى تمضي العدة فتكون الفرقة واقعة بالطلاق» وليس 
لها الفسخ ؛ لأن لا تأثير له مع زوال العقد» وهي تبنى على عدة أمة أو على عدة حرّة 
على ما مضى من القولين. . 

والحال الثانية: أن يراجعها الزوج فتستحق الفسخ حينئذ؛ لأن الرجعة قد رفعت 
تحريم الطلاق فصارت كزوجة لم يجر عليها طلاق» فإن فسخت استأنفت عدة حرة من 
وقت الفسخ لا يختلف والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافعيٌ: «وَلوْ أَحْدَتَ لَهَا رجْعَة ٤‏ ثم طلْقََا ولم بها ب يت على 
العدّة الأولى لأنَهّا مُطَلَّقَةٌ لَمْ تُمْسن (قال المزني) ب حم الله هذا عدي غَلَط بل عدَتها 
من الطلّق الكاني فعا عدن عدَّتُهًا َصَارَتْ في متا المُتَعَدّمْ ِالْعَقد 
الأول لا بتكاح مُستقبل فَهُوَ في مَعْتَى مَنْ ادا طلاقَهَا مَدحُولاً بها . 





قال الماوردي: وصورتها: 7 راجع زوجته ثم طلقها بعد رجعته فلا يخلو 
حاله بعد الرجعة من أن يكون قد أصاب أ و لم يصب» فإن كان قد أضابها يعد اة 
ثم طلق بعد الإصابة فَعَليها أن تستأتف العدّة من الطّلاق الكَانِي وقد اندم مَا مَضى من من 
عدَّة الطّلاق الأول بالإصابة وهذا متفق عليه» وإن لم يصبها بعد الرجعة حتى طلقها لم 
يسقط بالثاني ما بقي من عدة الطلاق الأول» وهو قول جمهور الفقهاء. 


كتاب العدد/ باب في عدة الأمة 

وقال داود: قد سقطت العدة عنها وحلت للأزواج ؛ لأن الطلاق الأول قد ارتفع 
بالرجعة فسقطت بقية العدة ثم طلقها بعد رجعة حلت من إصابته فصار كطلاق في نكاح 
خلا من إصابة فلا يجب فيه عدة» وهذا قول فاسد خرق به الإجماع؟ لأنه يفضي إلى 
اختلاط المياه وفساد الأنساب وأن ينكح المرأة في يوم عشرون زوجا يدخل بها كل 
PS,‏ مو الود ارو ورا عو ريحي 
فالشرع مانع منه؛ ولذلك منع الشرع Rat E‏ 
وفساد الأنساب» وقول داود: يدي إلى أن تجمع بين من شاءت من الأزواج في يوم 
واحد. 


۲۲۸ 





فصل: فإذا ثبت أن العدة لا تسقط عنها فلا يختلف المذهب أن ما بين الرجعة 
والطلاق الثاني غير محتسب به من العلة» لأنه زمان قد كانت فراشاً فيه فلم يجز أن 
تعتد به» لأن الفراش إباحة والعدّة تحريم فصّارا ضدين فامتنع أن يجتمعاء فأما ما 
مضى من العدة بعد الطلاق الأول وقبل الرجعة» فهل تعتد به وتبني عليه أم لا؟ على 
قولين : ظ ظ 

أحدهما: وبه قال مالك إنها تعتد به وتبني عدة الطلاق الثاني على عدة الطلاق 
الأول ويكون الطلاق الثاني قد تقدم الرجعة إذا لم يتعقبها دخول . 


والقول الثاني : وبه قال أبو حنيفة» واختاره المزني أنها لا تعتد بما مضى قبل 
الرجعة وتستأنف العدة من الطلاق الثاني» وتكون الرجعة قد هدمت عدة الطلاق 
الأول كما لو تعقبها دخحول» فإذا قيل بالأول إنها تبنى على عدة الطلاق الأول» لا 
تستأنف وهو مذهب مالك فدليله ثلاثة أشياء ظ 

أحدها: قول الله تعالى ول تُمْسِكومُّنٌ ضراراً لِتَمْتَدُوا [البقرة: ١7؟]‏ فلو 
أوجبت استئناف العدة لصار ممسكاً لها إضرارا بهاء وذلك منهي عنه. ) 


والثاني: أن مقصود الرجعة هو الإصابة وهي أضعف من عقد النكاح وليست 
بأقوى منه فلما كان الطلاق يرفع عقد النكاح إذا خلا من إصابة فأولى أن يرفع الرجعة 
إذا خلت من إصابة فإذا رفعها صار كطلاق بعد طلاق لم يتخللها رجعة وذلك يوجب 
لبناء العدة دون الاستئناف . 

والثالث: أن استئناف العدة من الطلاق الثاني مفضي إلى سقوط العدة بالطلاق 
الثاني Pa O FD e rp‏ 
الأول. 


كياب العدد/ باب في عدة الأمة نسب سلس + كبابت_ ى هه 

وإذا قيل بالثانى إنها تستأنف العدة من الطلاق الثانى ولا تبنى على عدة الطلاق 
الأول» وهو مذهب أبي حنيفة واختيار المزني فدليله ثلاثة أشياء : 

أحدها: قول الله تعالى: ظوَالْمُطلْفَاتٌ يَتَرَبَمْ مووي اه 
[البقرة: ۲۲۸] وهذه مطلقة. 

والثاني : أن الرجعة قد رفعت تحريم الطلاق فارتفع بها حكم الطلاق فصار 
الطلاق الثاني هو المختص بالتحريم فوجب أن يكون مختصاً بوجوب العدة بعد 
التحريم . 

والثالث: أنها قد تسري في العدة بطلاقه كما تسري فيها بردته والعدة ترتفع 
برجعته كما ترتفع بإسلامه ثم ثبت أنه لو طلقها بعد إسلامه استأنف العدة ولم يبن 
كذلك إذا طلقها بعد الرجعة استأنف العدة ولم تبن . 

فصل: تا تقر با بؤكرنا سو قوحسم الو لين يعد ما فاهلا من E‏ 
إسقاطه العدة بالطلاق بعد الرجعة» فإن قلنا بالقول الأول إنها تبني على ما مضى من 
عة الطلذق الأول نظر فما مضي مه عدة الطلاق الأول قبل الرجعة» فإن كان قرءا 
اذا اعتدت بعد الطلاق الثانى بقرأين فلو كان قد مضى لها بعد الرجعة» وقبل 
الطلاق الثاني قرءان لم تعتد بهما لما قدمناه من أنها قد صارت بعد الرجعة فراشا 
وزمان الافتراش غير محتسب فى العدة وإن كان الماضى من العدة قبل الرجعة قرءان 
الرجعة قرء واحد وبعض الثاني لم تحتسب ببعض الثاني؛ لأن القرء لا يتبعض 
واحتسب قرء واحدء وإن قلنا بالقول الثانى إنها تستأنف العدة بثلاثة أقراء كاملة على 
الأحوال كلها حتى لو راجعها في آخر ساعة من استكمال العدة هدمت الرجعة جميع ما 

فصل: ثم يتفرع على ما ذكرنا فرعين 

أحدهما: فيمن خالع رَؤْجته بَعْد الدّخول بها وجرت في عدتها ثم استأنف 
نكاحها في العدة جاز . 

وقال المزني: لا يجوز أن ينكحها في عدتها حتى تنقضي كما لا يجوز ذلك لغيره 
وهذا فاسد؛ لأن العدة منه حفظاً لمائه فلم يمنع استئناف عقده كما لو اعتدت منه عن 
وطء شبهة جاز أن ينكحها في عدتها ولم يجز لغيره أن يتزوجها لئلا يختلط ماؤهما؛ 
ولأن النبي ية قال: «لا تسق بمائك زرع غيرك» فإذا ثبت جواز نكاحه لها في العدة 
) فطلقها بعد النكاح من غير إصابة بنت على ما مضى من عدة الخلع ولم تستأنف العدة 
من الطلاق الثانى قولا واحدا. 


الل لل ب بي كتاب العدد/ باب في عدة الأمة 


وبه قال محمد بن الحسن . 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: تستأنف العدة من الطلاق الثاني ولا تبني على ما 
مضى من عدة الخلع كما لا تبني على ما مضى من عدة الطلاق الرجعي وهذا فاسد» 
لأن المختلعة استأنف نكاحها بعقد ثان خلا من دخول فلم يجب بالطلاق فيه عدة 
ولزمها أن تأتى بالباقى من عدة الطلاق الأول وليست المطلقة كذلك؛ لأنه راجعها 
فصارت معه بعد الرجعة بالعقد الأول وقد استقر في حكم الدخول فجرى على ما بعد 
الرجعة حكم الدخول فجاز أن تستأنف العدة بعد الطلاق الثاني» وهذا فرق» ودليل» 
ولكن جروة فباساء فنقول : : كل عقد لم يوجب العدة بانفراده لم يوجبها بانضمامه إلى 
غيره كالعقد الفاسد. 


فصل: وأما الفرع الثاني فهو أن يطلقها بعد الدخول ثم يراجعها ثم يخالعها بعد 
الرجعة من غير إصابة . 

فإن قيل: إن الخلع طلاق صار كما لو طلق ثم راجع ثم طلق فهل تبني على 
العدة أو تستأنفها على ما مضى من القولين . 

وإن قيل: إن الخلع فسخ فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما : أنه كالطلاق أيضاً فتكون على قولين. 

والوجه الثانى: أن الفسخ جنس يخالف جنس الطلاق فاقتضى اختلافهما في 
الجنس أن لا يبني عدة أحدهما على الآخرء وتستأنف العدة بعد الخلع ولا تبنيها على 
عدة الطلاق الأولى والله أعلم . 

مسأل : قال الشافعِي: «ولَوْ كان طلقا لآ يلك فيه الوَجعة ثم يقث فَفِيهًا ولان 
أَحَدَهُمَا أَنْ تن تبني عَلَى العدّة الأَوَلَى ولا خياز لَهّا وَل نف عة اق معان 
لأزواج اني أن تعمل عدر (قال المزني) ر حِمَة الله هَذَا وى بعَولِهِ وَمِمًا يَدلكَ 
عَلَى ذَلكَ كَوْلْهُ في المَراة عند 3 بالشهور ثم تحب تحيض إنها تَسْتقبل الحَيْض ولا يَجُورٌ أن 
کون في بَعْض عَدَّتهًا رَه وهي تعد تد أ ولك قل لآ يود أن يود في ب 
صلاته مُقيماً وَيُصَلّي صلاةَ مُسَافرٍ وَقَالَ هذا اش شبة القؤلَيْنٍ بالقياس (قال المزني) رَحِمَهُ 
0 و من كذ يفي على ألا و لعن دل في َو وار وة وق 
گن جد لماه ملي ليشي كما قال ليخ ا 


ڀالشهُور في تخو َلِكَ من ايلو وذ سو الشَافِِ رَه الله في ذَلِكَ بين ما يذخل 


كتاب العدد/ باب في عدة الأمة 
فيه امد وما بين ما لَه يذل فيه فَجَعَلَ المستقبل فيه كَالْمُسْتَذير): 

قال الماوردي : وهذه المسألة قد مضت وذكرنا حكم عتقها في الطّلاق الوَجعي 
والتائن بما أغنى عن إعادته. 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَالْطلاق إلى الرجَالٍ وَالْعدَّة ِالنّسَاءِ وَهَوَ شب بمَعْنَى 
او 1 م بلك باعي يي وي كر 


۲۳١ 





ل انه وات ا ا ا ل سه في الاق 


7 e چ 0 وو 17 1 کا من‎ E 
ثلاثا وان كانت امراتة امَة وَعَلى الامة عذة امَة وَإِن كان زؤجها حَدًا»‎ 


قال الماوردي : تَشْتَّمل عَلَى فصلين قد تقدم الكلام فيهما : 

أحدهما: فى العدة أنها تعتبر فيها حال الزوجة فى الحرية والرق» وهذا متفق 
ل | 
والثاني : في الطلاق هل يعتبر فيه حال الزوج في حريته ورقه أو حال الزوجة 
فاعتبره أبو حنيفة بحال الزوجة» واعتبر الشافعي بحال الزوج» وقد مضى الكلام في 


حال الفصلين بما أغنى عن الإعادة والله أعلم بالصواب . 


2 3 
بَابٌ عدة الوّفاة 


مسألة : قال الشافعی رَحمَة الله قال الله الى «وَالَّذينَ يوون من وذو 
زواج ربصن بأنْفْسِهنٌ» الآية هَدَلْتْ سْئّهُ رَسُولٍ الله ية أَنّهَا عَلَى الخرة عَير ذَاتَ 
الحَمْلٍ لقؤله ل لسبيعة الأسلَمِيّة وَقَدْ وَضَعْت بَعْدَ وَثَاةِ رَوْجهَا بنِضْفٍ شِهْرِ «قذ حَلَلْتِ 
فانکحي مَنْ شِئْت» قَالَ عُمَرْ بْنُ الحَطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لو وَضْعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيره 
لم ذفن لَحَلَتْ وَقال ابْنُ عُمَرَ إذًا وَضْعَتْ حَلَّتثْ؛. 


قال الماوردي: والأصل في عدة الوفاة أنها كانت في الجاهلية وفي صدر 
E‏ : «وَالَذِينَ يتوَنَوْنَ منْكُمْ وَيَدَدُونَ اواج وَصِية لارو زواجهم 
مَتَاعاً إلى الْحَوْلٍ غَيْرَ إخراج* [البقرة: 5٠‏ 7]فكانت العدة سنة ولها في العدة النفقة 
فنسخت النفقة بالميراث: ونسخت السنة ا أشهر وعشر وقال الله : «وَالّذينَ 
يوقن مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجاً ربصن بَصْنّ بأْنفْسهنّ أَرْبَعَةَ بَعَةَ أشهر وعَشرا [البقرة: 75؟] 
فصّار الححؤل بها منسوخاً فإن قيل : : فنسخ الشهور بالحول أولى من نسخ الحول بالشهور 
لأمرين : 
أحدهما: أن اية الحول متأخرة في التلاوة عن اية الشهور والمتأخر هو الناسخ 
لما تقدمه. ظ ٠‏ 

والثاني: أن الحول أعم من الشهور وأزيدء والأخذ بالزيادة أولى من الأخذ 
بالنقصان قيل: هذا لا يصح مع انعقاد الإجماع على خلافه من وجهين : 

أحدهما: أن اية الشهور متأخرة في التنزيل عن آية الحول» وإن كانت متقدمة 
عليها في التلاوة والنسخ وإنما يكون بالمتأخرة في التنزيل لا بالمتأخرة في التلاوة وقد 
صويد i O A‏ : سيول الشفهاء منَ 
الاس ما َف هُمْ عَنْ قبلتهم التي كَانُوا عَلَيِها4 [البقرة : [٤١‏ نزل بعد قوله :قد نَرَى 
تقلت قب هك في الكماء ء فلَنولَيتَكَ قبلة تَرْضَامًا فول وَجْهَكَ شَطرَّ المَشجد الحَرَام4) 
[البقرة : ١144‏ ]وهو متقدم عليه في التلاوةوكقوله (لايَحللَكّالئَمَاء٤‏ من بعد 
[الأحزاب: ]٠١‏ متقدم ذ في التنزيل على قوله إا أَُحْلَلْنَا لَك أَرْوَاجَكَ» 
[الأحزات : 0۰[ وهو متأخر عنه في التلاوة. 





كتاب العدد/ باب عدة الوفاة بهن 
فإن قيل: فمن أين لكم أن آية الشهور متقدمة في التنزيل على أية الحول. 
قلنا من وجهين : 
أحدهما : قل اجمع المسلمون عليه» ورواه عكرمة عن ابن عباس وهو ترجمان 
القران. 


والثاني : أن الحول تقدم فعله في الجاهلية وثبت حكمه في صدر الإسلام فكان 
ما خالفه طارئاً عليه قال لبيد. 
الى الغبول نه سم الصسلام عَلَيْكمَا وَمَنْ يبك حَولا كاملا فقي اذز 

فثبت بذلك تقدم الحول في الجاهلية وصدر الإسلام فلذلك صارت اية الشهور 
بعدها فإن قيل: فلم قدمت تلاوة ما تأخر تنزيله» وهلا كانت التلاوة مترتبة على 
التنزيل؟ . 

قيل: قد فعل الله تعالى هذا تارة وأمر بهذا تارة بحسب ما يراه من المصلحة؛ فإن 
ترتيب التلاوة على التنزيل فقدمت تلاوة ما تقدم تنزيله وأخرت تلاوة ماتأخر تنزيله 
نقد انقضى وإن قدمت تلاوة ما تأخر تنزيله فلسبق القارىء إلى تلاوته ومعرفة الثابت 
من حكمه حتى إن لم يقر ما بعده من منسوخ الحكم أجزأه. 

والوجه الثاني : أن السنة الواردة تدل على نسخ الحول بأربعة أشهر وعشر 
بخبرين : 

أحدهما : ما رواه الزهري: عن عروة عن عائشة أن النبي كله قال : «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم ال لس ا 
وعشرا0©». 


والثاني: ما روته زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله تعالى عنه 
قالت جاءت امرأة إلى النبي ية فقالت : يا رسول الله إن بنتي توفي زوجها وقد رملء". 


)45/1( والأشباه والنظنائر‎ )١١5( البيت من الطويلء وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص‎ )١( 
)747 ۳٤٣١ ۳۳۷ /٤( وخخصزانةالأدب‎ )5794/١( وبغية الوعاة‎ ) ٠ ٠ /١١( والأغاني‎ 
)01/ والعقد الفريد (۷۸/۲) و(؟/‎ )١5 /7( وشرح المفصّل‎ )١6 /0( والخصائص (۲۹/۳) والدرر‎ 
سان الع 670 عراز اننظ اسهد انکر (009/17)والمنميق (9/ 1176 نلاا تی‎ 
)007( وشرح عمدة الحافظ ص‎ )۳٠۷ /۲( أمالي الزجاجي ص (77) وشرح الأشموني‎ 
.)٠١۸ ›»٤۹/۲( والمقرب (۲۱۳/۱) وهمع الهوامع‎ 

(۲) أخرجه النسائي (كتاب الطلاق ب ههء .٥۸‏ 77) وابن أبي شيبة (ه/ لمم (/188). 


كتاب العدد/ باب عدة الوفاة 

عينها أفاكحلها فقال: لا مرتين أو ثلاثاً قد كانت إحداكن تمكث حولاً ثم ترمي 
ا 

واختلف في معنى إلقائها للبعرة على قبره فقيل: معناها انني قد أديت حقك 
وألقيته عني كإلقاء هذه البعرة ة وقيل معناه: إن ما لقيته في الحول من الشدة هي في 
عظم حقك علي كهوان هذه البعرة ات ال :بهذ ين الكترين» وآن اة الكهرر داسك 
لاية الحول» ثم اختلف أصحابنا في صفة النسخ على وجهين : 

أحدهما : سي ب رح يداي يبب يناباي 
عن أبي سعيد الإصطخري . 

والوجه الثاني: وهو الظاهر من كلام الشافعي أن آية الشهور نسخت من آية 
الحول ما زاد على أربعة أشهر وعشر وبقي الحول أربعة a‏ وجوبها 
بأية الحول وان الشهور مقصورة على نسخ الزيادة وموكدة لوجوب أربعة أشهر وعشر 
وليس في هذا الاختلاف تأثير في حكم . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فعدة الوفاة واجبة على كل زوجة من صغيرة» أو 
كبيرة» عاقلة أو مجنونة» مدخول بها وغير مدخول بهاء وحكي عن ابن عباس أنها لا 
تجب على غير المدخول بها كالطلاق وهذا قول تفرد به» وقد خالفه فيه سائر 
الصحابة . 

والدليل عليه ما تقتضيه عموم الآية أنها لما استكملت المهر بالموت كالدخول 
فی أن تچب به الدةكالدخول. ولأن غاية النكاح استيعاب زمانه بالموت فلم يجز 
أن يسلب حكم كماله بسقوط العدة كما لم يسلب استحقاق الميراث. 

والفرق بين الموت والطلاق من وجهين : 

أحدهما: تمسك الميث بعصمتها وقطع المطلق لها فلزم من حقه بعد الموت 
ما لم يلزم من حقه بعد الطلاق . 

والثاني : < ان حي رور کے أن ا بيه انمي ار ی که وات 
العدة في حقه مقصورة على الاستبراءء وليس مع عدم الدخول استبراء» وذلك معدوم 
من جهة الميت فاستظهر الله تعالى له بوجوب العدة في حقه تعبداً فلم يعتبر فيه 
الدخول. 


rE 





فصل: فإذا ثبت وجوب العدة بالوفاة على المدخول بها وغير المدخول بها فلا 
يخلو حال المتوفى عنها زوجها من أن تكون حائلاء أو حاملاً» فإن كانت حائلاً فعدتها 
٠‏ بالشهر وسواء كانت من ذات الأقراء أو من ذوات الشهور للاية» ولآن الأقراء فى حق 


كوف 





كتاب العدد/ باب عدة الوفاة 
حي يقدر على استيفائها لنفسه فقدر الله تعالى عدة الميت بالشهور لتكون مستوفاة بزمان 
فيه استظهارء ولهذا المعنى زاد على شهور الطلاق» وإذا كانت بالشهور في الحالين 
فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام . 1 

وقال الأوزاعي : أربعة أشهر وعشرة ليال فأسقط اليوم العاشر؛ لأن اللّه تعالى 
ذكر عدداً ينطلق على اللَيَالي دون الأيام ؛ ؛ لأنه قال «وعشرا) بحذف الهاء فتناولت ما 
كان مۇنغا في اللفظ وهو الليالي ؛ لأن عدد المؤنث في الاحاد و الهاء ولو ار 
الأيام لقال وعشر ة بإثبات الهاء كما قال : ظسَخْرَهَا عَلَئْهِمْ سَبْعَ م لال وَتَمَانيَة يام 
خُسُوماً» [الحاقة: ۷] وهذا المذهب فاسد من وجهين : 

أحدهما: إن الأيام داخلة فيما قبل العاشر فلم يمتنع دخولها في العاشر لأن 
المراد بجميع العدد واحد. 

والثاني: إن إطلاق الليالي يقتضي دخول الأيام معها وإطلاق الأيام يقتضي 
دخول الليالي معها . 

ووجه ثالث: قاله ابن الأعرابي أن الهاء تدل على المذكر وعدمها يدل على 
مر و ا ا > فإما إذا أطلق العدد من 
غير لار لع يدل على ذلك واحتمل أن يتناول المذكر والمؤنث كما قال النبي ي 
فيمن صام روان واتبعه بست من شوال فكأئما صام الدهر كله؛ ومعلوم أنه أراد الأيام 
التي يكون الصوم فيها دون الليالي . 

فصل: وإن كانت المتوفى عنها حاملاً فعدتها أن تضع حملها سواء تعجل أو تأخر 
وبه قال أكثر الصحابة والتابعين . 

قال عمر رضي الله عنه لو وضعت وزوجها على السرير حَلّت» وهو قول جمهور 
الفقهاء» وحكي عن علي وابن عباس أنّها تعتد بأقصى الأجلين من الشهور أو الحمل . 


والدليل على اعتدادها بالحمل ما رواه سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب قال : 
لکا وسل الله هذه الآية مشتركة قال أي آية قلت «وَأوْلات لتر أَجْلهُنَ أن 
يَضَعْنَ حَمْلَُنَ4 [الطلاق : 4] المطلقة والمتوفى عنهازوجهاقال نعم 


وروى الشافعى حديث سبيعة الأسلمية من طرق شتى بألفاظ مختلفة ومعانٍ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في «الدر المنثور»(709/5). 


خرف 
. متفقة أن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا وأنه لقيهم في الطريق فقتلوه فوضعت 
سبيعة حملها بعد قتل زوجها بنحو من نصف شهر فمر بها أبو السنابل بن بعكك وكان 
يريد خطبتها وقد كرهته؛ لأنه شيخ وقد خطبها شاب فقال: أراك قد تصنعت للأزواج ؛ 
وإنما عليك أربعة أشهر وعشر فأتت النبى هه فأخبرته بذلك فقال: كذب أبو السنابل : 
قد حللت قد حللت فانكحي من شت , ) 

وقوله كذب أبو السنابل يعني أخطأ كما قال الشاعر. ظ 
كَذيَك عَيْنُك أَمْ رَأَيِْتَ بواسط فلس الظلآم مِنَ الراب يال 

ل وكانت هذ القصة بعد حجة الوداع التي لم يعش رسول الله کا بعدها إلا 
شهورا. ) ١‏ 

وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن بعض الصحابة هذا الحديث» و أن النبي يك 
قال لها: يا سبيعة أربعي بنفسك”" فتأوله من ألزمها أقصى الأجلين أقيمي في ربعك 
لبقائها في العدة» وتأوله من قال بانقضاء عدته اسكني أي ربع شئت لانقضاء عدتهاء 
وهذا التأويل أصح لما روي أن أبن عباس وأبا هريرة اختلفا في عدة المتوفى عنها 
زوجها إذا كانت حاملا . | 

فقال ابن عباس : أقصى الأجلين . 

وقال أبو هريرة: وضع الحمل فأرسلوا أبا سلمة بن عبد الرحمن إلى أم سلمة 
فذكرت لهم قصة سبيعة الأسلمية فرجع ابن عباس إلى قولها. 

واستدل ابن مسعود لذلك بمعنى صحيح» فقال: لما لحقها التغليظ إذا تأخر 
لحقها التخفيف إذا تقدم» ولأنه لما لم تعتبر الأقراء مع الحمل لم تعتبر الشهور مع 
الحمل؛ لأن العدة لا يجمع فيها بين جنسين . ا 

ل دين لق 1 إن انيل اف م N‏ ب اس : 

مسألة : قال الشافعي: «فتجل إذا وَضعَث قبل أن تَطهرَ مِن نكاح صّحِيح وَمَفشوخ» 
للأزواج وإن كانت في النفاس» وهو قول جمهور الفقهاء . 

وقال الأوزاعي » وحماد بن أبي سليمان: هي محرمة على الأزواج حتى تطهر من 
نفاسهاوتغتسل وهذاخطألقول الله : «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 


كتاب العدد/ باب عدة الوفاة 








(1( أخر جه أحمد )4517/١(‏ والبيهقي 600 وسعيد بن منصور ( والشافعي (585). 
() أخرجه عبد الرزاق (۱۱۷۲۰) وانظر كنز العمال(707/91/5). 


کتاب العدد/ باب عدة وف يسبيب 759 
[الطلاق: ]٤‏ ولحديث سبيعة ولقول ا e‏ ون 
فلم تجز الزيادة في عدتها على نص الكتاب والسنة» ولأن وضع الحمل قد تحققت 3 
براءة الرحم وار النفاس بعذة في تحريم الوطء وهذا غير مانع من عفد الیکا 
كالحائض . 

فصل: فأما قول الشافعي: في نكاح صحيح ومفسوخ يعني في انقضاء العدة فيهما 
بوضع الحمل؛ لأنهما يستويان في عدة الوفاةء لأن عدة الوفاة تجب في النكاح 
الصحيح دخل أو لم يدخل وعدة الوفاة لا تجب في النكاح الفاسد» فإن لم يقترن 
بالفاسد دخول فلا عدة فيه» وإن اقترن به دخول وجبت فيه عدة الطلاق بعد التفرقة 
بينهما فإذا مات عنها وقعت الفرقة بينهما بموته فاستأنفت عدة الفرقة لا عدة الموت». 
فإن كانت حاملاً فبوضع الحمل وإن كانت من ذوات الأقراء فثلاثة أقراء» وإن كانت من 
ذوات الشهور فثلاثة أشهر فصارت مخالفة لعدة الوفاة» وإنما يجتمعان في شيئين : 

أحدهما: في ابتداء العدة إنها من بعد الموت . 

والثاني : في انقضاء العدة بوضع ۰ فمن هَڏيْن جهن جمع بيئه وبين 

مسألة : قال الشافعي رَحِمَهُ «وَنَيْسَ لِلْحَامِل المُتَوَفَى عَنْهَا تَفْقَةَ قَالَ 
جاب بن عبد الله ل تق و ب الشافعي) ز- حمَة اللَّهُ لأنَّ مَالكَهُ قد 
الْمَطْمَ بالْمَوْت (قال الْمُرَنِنُ): هَذَا خلاف قله في الْبِاب الكاني وَهُوَ أصَح» وَهُرَ في 
اباب اللالث مَشْرُ مَشْرُوحٌ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: لا نفقة للمتوفى عنها زوجها حاملاً كانت أو 


لو 


حائلا . 

وبه قال كثير من الصحابة»› وجمهور ا والفقهاء. وحكي عن علي عليه 
السلام وابن عمر أن لها النفقة إذا كانت حاملاً لقول الله : #وإن كن أولات حمل 
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن» [الطلاق: ]٦‏ وكالمطلقة الحامل واعتباراً بوجوب 
السك 

والدليل على أن لا نفقة لها قول النبي ية «إنما النفقة للتي يملك زوجها 


رجعتها»(؟ وليس على المتوفى عنها رجعة فلم يكن لها نفقة؛ ولأن وجوب النفقة 
متجدد مع الأوقات فوجب أن يسقط بالوفاة كنفقات الأقارب» ولأن استحقاقها للنفقة 





.)۲۰۱/۸( وأحمد (5//) وابن سعد‎ )١55 /”( آخرجه النسائي‎ )١( 


١۸‏ کاب العدد/ باب عدة الوفاة 
لا يخلو أن يكون لحملهاء أو لهاء فإن كان لها فهي لا تستحقها لو كانت حائلاً فكذلك 
إذا كانت حاملاًء لأنها فى مقابلة التمكين المرتفع بالموت وإن كانت بحملها فالحمل 
لو ولد لم يستحق نفقة فقبل الولادة أولى أن لا يستحقها؛ لأنه قد صار وارثاً في 
الحالين» وقد انقطع ملك الأب فى الحالين؛ ولأن أجرة الرضاع تالية لوجوب النفقة 
لقوله : لقان أَرْضعْنَ كم فائوهُنَ أْجْورَمَُ 4 [الطلاق: ]١‏ فلما سقطت أجرة الرضاع 
بالموت سقطت به النفقة. ) 

فأما الاستدلال بالآية فهي خطاب للأزواج ولا يتوجه إلى الميت خطاب فصارت 
محمولة على الطلاق اعتباراً بأجرة الرضاع» ولهذا المعنى فرقنا بين عدة الطلاق 
والوفاة. 

وأما السكنى ففيه قولان: 

أحدهما: أنه غير مستحق كالنفقة فاستويا. 

والقول الثاني : أنه مستحق بخلاف النفقة . 

والفرق بينهما أن النفقة من حقوق الآدميين؛ لأنهما لو اتفقا على تركها سقطت 
والسكنى من حقوق الله تعالى؛ لأنها لو اتفقا على تركه والخروج من مسكنها لم يسقط 
فافترقا في الوجوب لافتراقهما في التغليظ . 

فصل: فنأما قول المزني: هذا خلاف قوله في الباب الثاني» وهذا أصح وهو في 
الباب الثالث مشروح ٠‏ فالمراد به تعليل الشافعي لسقوط النفقة ها هنا بأن ملكه قد 
انقطع بالموت أصح مما قاله الشافعي في الباب الثاني من وجوب السكنى إثباتاً لملكه 
بعد الموت» وقد شرحه فى الباب الثالث : أنه لا نفقة لها ولا سكنى لاستوائهما في 
التعليل بأن ملكه قد زال بالموت. وهذا قول أبي إسحاق المروزي» وأبي علي بن بي 
هريرة : ) 

مسألة : قال الشافعي: «وَإذا لَمْ تكن حَاملاٌ فان مَاتَ نصف التّهَار وقد مَضْى مِنَّ 
الهلالِ عَشر لال أخصّث ما بي من الهلالٍ فَإِنْ كَانَ عِشْرِينَ حَفِطَئها فج اغد 
٠‏ و يم کے ره مس َه 0 2 aS‏ وض كير - 
اشهر بالاهلة ثم استقبَلتِ الشّهْرَ الراب فَأَخصَتْ عدَّة أيَام فإذا كمل لھا ثَلانُونَ یوما 
E OTe‏ ر oe A e O‏ 2 ا 
رها فقد أؤفث أزبعة أشهرٍ واسَقبلّث عَشراً يليا مدا أَفَتْ لَه َرأ إلى الشاعة 
التي مَاتَ فيهًا فقد انقضث عدَّنتُهًا». ظ 

قال الماوردي: وقد مَضَى حَكم هذه العدة في المطلقة إذا اعتدت بالشهور 
وذكرنا ما فيها من خلاف أبي حنيفة وغيره وهي في عدة الوفاة بمثابة وذلك أنه لا يخلو 


۳۹ 


كتاب العدد/ باب عدة الوفاة ‏ س 
حال الوفاة من أن يكون في مستهل شهر أو في تضاعيفه» فإن كانت في مستهل شهر 
ومع أول هلاله اعتدت أربعة أشهر بالأهلة بحسب وجودها من كمال ونقصان ثم 
بعشرة أيام من الشهر الخامس وإن كان في تضاعيف الشهر اعتدت باقيه» فإن كان 
الباقي منه عشرة أيام احتسبتها واعتدت بثلاثة أشهر بعدها بالأهلة ثم استكملت شهر 
الوفاة ثلاثين يوماً عدداً سواء كان كاملا أو ناقصاً فتأتي من الشهر الرابع بعشرين يوما 
تكملة الشهر الأول سواء كان الماضي منه فرب روما لكمالة» أو سه عمو يرما 
لنقصانه» ثم تعتد بعد كمال الأربعة أشهر بعشرة أيام إلى مثل ساعة من اليوم الذي 
مات فيه زوجها فإن قيل» فلما زيد فى عدة الوفاة على عدة الطلاق قيل: يحتمل أن 
يكون ذلك لأمرين : ١‏ 

أحدهما: لتمسكه بعصمتها وحفظه لزمامها بخلاف المطلق الذي أبت عصمتها 
وقطع زمامها فجوزي عليه بالزيادة فيها لحفظ حرمته a‏ مع 

والثاني : ليكون فقد الزوج في استيفاء العدة عليها مجبورا بالزيادة في عدتها فإن 
قيل فلم قدرها بأربعة أشهر وعشر» قيل: لمصلحة استأثر بهاء ويجوز أن يكون لأنه 
أقرب الزمان الذي يتكامل فيه خلق الولد وينفخ فيه الروح» وقد روي عن النبي َيه أنه 
قال: «يكون خلق أحدكم نطفة أربعين يوماً ثم علقة أربعين و ثم مضغة أربعين 
يوماً» ثم يبعث الله ملكاً ينفخ فيه الروح» فصار نفخ الروح في العشر التي بعد أربعة 
أشهرء فلذلك قدرت بأربعة أشهر وال أعلم. 
في الحَيْض بشهور ولان كلّ عدَّة OEE‏ ظ 

قال الماوردي: وهذا كما قال: لا يعتبر الحيض في عدة الوفاة فإذا اعتدت 
بأربعة أشهر وعشر ولم تر فيها حيضاً انقضت عدتها سواء كانت عادتها الحيض في كل 
شهر آم لا؟ . 

وبه قال أبو حنيفة . 

وقال مالك: إن كانت عادتها أن تحيض في كل شهر حيضة انقضت عدتها 
بالشهورء وإن لم تحض فيها حيضة» وإن كانت عادتها أن تحيض في كل شهر أو 
شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة لم تنقض عدتها بأربعة أشهر وعشر إذا لم تكن منها حيضة 
ومكثت معتدة بعدها حتى تحيض استدلالاً بأن تأخر حيضها ريبة والمستريبة تمكث 
بعد انقضاء العدة حتى تزول ريبتها كالمعتدة بالأقراء» وهذا خطأ لقول الله تعالى : 
#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» 
[البقرة: 775]. فاقتضى الظاهر أن لا يتربصن أكثر منها ثم قال : #فإذا بلغن أجلهن 


Y f‏ ! كتاب العدد/ باب عدة الوفاة 
فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) [البقرة: : 775]. يعني في التزويج› 
ومالك يجعل الجناح عليها باقياً. ولأنها قد تعتد بالشهور من الطلاق تارة وفى الوفاة 
أخرى » فلما لم يعتبر في شهور الطلاق غيرها لم يعتبر في شهور الوفاة غيرهاء ولأن 
العدة قد تكون بالشهور ر تارة وبالأقراء أخرى» فلما لم يعتبر في الشهور الأقراء لم يعتبر 


الحيض في الشهور» ولأنه لو كانت عادتها أن تحيض في كل شهر حيضة فلم تحض في 
الأربعة الأشهر والعشر إلا حيضة انقضت عدتهاء وإن خالف العادة» كذلك وإن لم 


وأما قوله: إن تأخر حيضها ريبة. 

قيل : الريبة : إنما تكون باتفاغ الجوف ودرور اللين والاحساس بالحركة» ولي 
تأخر الحيض ريبة كما لا يكون تأخرها عن كل شهر ريبة. 

مسألة : قال الشافعي: إلا َنم إن ارْتابَت ١‏ تارات نفشها + من الريبة» . 


قال الماوردي : قل و کم في المطلقة. ا أعادها د 2 
5-5 ) 

ج ل 

والثاني : : أن تحدث الريبة بعد انقضاء عدتها وبعد نكاحها فالنكاح صحيح» ويوقف 
على ما يكون في حال الحمل فإن انفش ثبت النكاح» وإن ولدت نظر فإن كان لأكثر من 
ستة أشهر من وقت النكاح فالنكاح صحيح› ۽ وهو لاحق بالثاني وإن كان لأقل من ستة 
أشهر فالنكاح باطل وهو لاحق بالأول. 

والقسم الثالث: أن تحدث الريبة بعد العدة وقبل النكاح ففي بطلان النكاح 
وجهان: 

لحك REE‏ ميس يه وأبئ 

378 الثاني: ‏ وهو قول أبي نين وأبي علي بن أبي هريرة ‏ أن 
النكاح باطل . 





مسألة : e‏ «وَلَو طلَقَهّا مَريضاً ثلاثا فَمَاتَ مِنْ مَرَضْهِ رهي في العدّة 
فقذ قيلَ لآ تَر و وَهَذَا مما ُسْتَخْيرُ اللّهَ فيه (قال المزني) ر حمّهُ الله وَقَالَ في 


كتاب العدد/ باب عدة الوفاة 

وه 0و و ص م 
و اخ وَهَذا قول بص لمن قال ب قلت فالااشتخارة شك وَقَوْلَهُ ص إبطالا 
ه |4 ا 7 و مم e‏ رك هس 
لسك (وَقَالَ) في اختلاف بي حَنِيقَة وان ني ابي ليلى : إن المَبتوتة لا ترث وَهذأ اؤلى 





٠ 


ما كَانتْ ِن مَانتْ لَمْ برها ون مات لَمْ تند من عة من فاته حرج مِنْ مَختى 
خُكُم الرَوْجَة مِنَ ¿ الْقرَآن وَاحْتَجٌ الشافعيٌ ‏ حِمَهُ الله عَلَى مَنْ وَرِتَ رَجُلَيْنِ كل وَاجٍ 
مها الصف مِنٍ ابن َيه رورت الان إن تاتا ب الججوي ققَلَ الاي و 
نما يرث الَا مِنْ حَيْتُ يُورَنُونَ يقُولُ الَافِعٌِ إن كاتا يرتانه ضفي بالبُوة َك 

رهما نين بالأبو رة (قال المزني) رَحِمَهُ الله َكَذَلِكَ إِنَمَا م EE‏ يي 
رث الج رأة بمغتى التكاح إا ادق تكح بإجماع اوققح مُه والشواركة ب 
لكا ألجتثوا أله لا رنه لأت لسن برج كان كذيك أنضا لا ته لأا تيسن رَوْجَة 
وَبالله التَؤفيق ق (قال الشافعي) ر مه اللّهُ فان قيِلَ ق وََنَهَا عُنْمَانُ قل وَقَد 
عد الؤخلن بن عزف في حَياِ على فان رضي الل نها | ان مَاتَ ان يُوَوْنَهَا مله 
وَقال ابر نن البيْرِ ل كنت اتا لَمْ أ أَنْ رت مَبِيُوتةٌ وَهَذَا احتلاف بيه اقباس وهر ت 


2ے 


قلتا» . 


$ 


قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة فى كنات #الفرافضن 4 وفي 


كتاب «الطلاق» وأعاد ذكرها في كتاب «العدد» لما يتعلق بها من ا والطلاق› 
والعدة. 


وجملته: أن المطلقة ثلاثاً في المرض يقع الطلاق عليهاء فزن كان اوی بخن 
الزوجة المطلقة فلا توارث بينهما سواء مات ارو أو الزوجة» وإن كان المريض هو 
الزوج المطلق» فإن ماتت الزوجة لم يرثهاء وإن مات 1 
أقاويل : 


أحدها : - وهو الأظهر من مذهب الشافعى . 


وبه قال علي بن أبي طالب» وعبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن الزبير - رضي 
الله تعالى عنهم ‏ لا ميراث لها بحال واختاره المزني . 
والقول الثاني : إن مات في عدتها ورثته واعتدت عدة الوفاة وإن مات بعد العدة 
لم ترثه» وهذا قول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ‏ وهو مذهب أبي حنيفة . 
الحاوي في الفقه/ ج١٠/ ٠٠١‏ 


كتاب العدد/ باب عدة الوفاة 


والقول الثالث: إنها ترث ما لم تتزوج» فإن تزوجت لم ترث» وهذا قول 
الشعبي» وابن أبي ليلى . 

والقول الرابع : ترث أبداً وإن تزوجت . 

وبه قال أبيَ بن كعب» وعائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ وهو مذهب مالك» وقد 
ا ل ا 

مسألة : ل الشافعي: «وَلْ طلَىَ إخدى امْرَأئَي ثلاثاً فمَاتَ ولا تُعْرَفْ اعْنَدَنا 


أزبَعة أشهر وَعَشر كمل كلّ وَاحدَة منْهُما فيها تلات حيّض». 


قال الماوردي: وصورتها: في رجل طلق إحدى زوجتيه ثم مات فطلاقه على 
ضربين : معين» ومبهم فإن كان طلاقه معينا لم يخل حاله من أحد أمرين : 
إما أن يبين قبل موته أو لا يبين» فإن بين المطلقة منهما قبل موته فقد زال حكم 
الإشكال وأجري على المطلقة حكمها في الطلاق والعدة » وأجري على المتوفى عنها 
حكمها في الميراث والعدة» وإن لم يبين وكان عند الورثة بيان عمل على بيانهم» وإن 
ER EE N‏ 
من أن تتفق أحوالها أو تختلف. فإن اتفقت أحوالهما فلا يخلو من أن يكون قد دخل 
بها أو لم يدخل فإن لم يدخل بها فالمطلقة منهما لا عدة عليها والمتوفى عنها عليها 
العدة» وإذا أشكلتا اعتدت كل واحدة منهما استظهارا للمتوفى عنها عدة الوفاة أربعة 
أشهر وعشراء ولا يلزم أن يكون فيها حيض لتنقضي عدة المتوفى عنها ولا يضر اعتداد 
المطلقة في حكم الاستظهار مع حدوث الإشكال» وإن كان قد دخل بهاء فعلى كل 
واحد منهما والعدة يقينا لكنهما يختلفان فيهماء فعلى المطلقة عدة الطلاق وعلى 
المتوفى عنها عدة الوفاة» ااا ا و ل ل ل 
أقسام : 


3 





إماأن يكونا من ذوات الحمل» أو من ذوات الأقراءء أو و وات ار فإن 
كانتا من ذوات الحمل فقد اتفقا في عدة الطلاق» وعدة الوفاة» لأن عدة كل واحد 
منهما وضع الحمل فأيتهما وضعت حملها انقضت عدتهاء وإن كانتا من ذوات الأقراء 
لم يخل حال الطلاق من أحد أمرين: إما أن يكون بائناً أو رجعياء فإن كان رجعياً فلا 
يخلو موت الزوج من أن يكون قبل انقضاء العدة أو بعدهاء فإن كان موته قبل انقضاء 
العدة فكل واحدة منهما زوجة تعتد عدة الوفاة ويحكم لها بالميراث» لأن الرجعية 
زوجة ما لم تنقض عدتها فعلى هذا تعتد كل واحدة منهما بأربعة أشهر وعشر اعتداداً 
يشتركان في وجوبه ولا يلزم أن يكون فيهما حيض» وإن مات بعد انقضاء العدة 


كتاب العدد/ باب عدة الوفاة r‏ 


فالمطلقة ا قن رانف ا اله والمتوفى عنها هي الزوجة المعتدة» ولكن 
ااا قل ارج أن تعتد كل واحدة منهما بأزبعة أشهر وعشر ولا يلزم أن يكون 
فيها حيض وإن كان الطلاق بائنا فلا يخلو موت الزوج من ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يموت عقيب الطلاق قبل مضي شيء من العدة فهي مسألة الكتاب» 
وعدة المطلقة منها ثلاثة أقراء وعدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرء وقد أشكلت 
فأوجب إشكالهما الاحتياط في عدتهماء وذلك بأن تعتد كل واحدة بأقصى الأجلين من 
ثلاثة أقراء أو أربعة أشهر وعشرء فإن مضت ثلاثة أقراء قبل أربعة أشهر وعشر مكثت 
تمام أربعة أشهر وعشر استكمالاً لعدة الوفاة» وإن مضت أربعة أشهر وعشر قبل ثلاثة 
أقراء مكثت تمام ثلاثة أقراء استكمالاً لعدة الطلاق وهذا معنى قول الشافعي : «اعتدت 
كل واحدة منهما بأربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض». لأن الإشكال فيما يجب عليها 
من العدتين قد أوجب حملهما على أغاظ الأمرين احتياطاً في العدة واستظهاراً للعبادة 
كمن أشكلت عليه صلاة من صلاتين وجب أن يقضيهما عند الإشكال كذلك هاهنا. 

والحال الثانية : أن يموت الزوج بعد مضي العدة وبقاء بعضهاء كأنه . مات وقد 
مضى من العدة قرء وبقي قرءان فعلى كل واحدة منهما أن تعتد بأربعة أشهر فيما 
حيضتان › فإن مضت أربعة أشهر وعشر قبل حيضتان مكثت حتى تستكمل حيضتين 
لتنقضي بالحيضتين عدة الطلاق وبأربعة أشهر وعشر عدة الوفاة. 

والحال الثالثة : أن يموت الزوج بعد انقضاء العدة فليس على المطلقة عدة وعلى 
المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرء ولا يلزم أن يكون فيها حيض» لأنها عدة وفاة محضة 
اختصت بإحداهماء وإنما اشتركا في التزامهما بحكم الإشكال» وإن كانت من ذوات 
الشهور فعدة المطلقة منهما ثلاثة أشهرء وعدة المتوفى عنها أربعة أشهر فتعتد كل 
واحدة منهما عند الإشكال بأربعة أشهر على الأحوال كلها فهذا حكمهما مع اتفاق 
أحوالهما. 





فأما إن اختلفت أحوالهما فكانت إحداهما مدخولاً بها والأخرى غير مدخول 
هاه او كانت إعذاهما ساملا والأخرى کا أو كانت داح مد ذوات قران 
والأخرى من ذوات الشهورء فأجرى على كل واحدة منهما حكمها الذي أجرته عليها 
لو شاركتها الأخرى في صفتها فتجري على المدخول بها حكمها كما لو كانت الأخرى 
'مدخولاً بها وتجري على غير المدخول بها حكمها لو كانت الأخرى غير مدخول بهاء 
وتجري على الحامل حكمها لو كانت الأخرى حاملا» ويجري على الحائل حكمها لو 
كانت الأخرى حائلاً» ويجري على ذوات الأقراء حكمها لو كانت الأخرى ذات الأقراء 
وعلى ذات الشهور حكمها إذا لو كانت الأخرى ذات شهور. 


فصل: وإن كان طلاق الزوج منهاء كأنه قال: إحداكما 955 ولم يشر بالطلاق 
إلى واحدة منهما فله تعيينه فيمن شاء بعد وقوعه على واحدة منهما غير معينة . 

وقال داود: لا يقع المبهم ولا يتعين إذا عينه» كاك سركي الل 0 
ا ا اثلاث جَدُهْنّ جڏ وَمَرْلْهُنّ جد : 
التّكَاحٌ» والطلاق» والوجْعَة 

ولان لاوزو واش فخت بت واحد منهماء ولأن حكم اللفظ 
مستقر في طلاق إحداهماء وإنما وقف تعين المطلقة على خيار وإذا كان كذلك أخذ 
بالتعيين فيمن شاء منهماء وهل يكون وطؤه تعييناً للطلاق في غير الموطوءة أم لا؟ 
على وجهين › فإذا عين الطلاق في واحدة منهما فهل يكون وقوعه في وقت اللفظ أم 
من وقت التعيين على وجهين» فإن فات التعيين من جهته فهل للوارث تعيينه بعد 
يي 

فإذا ثبتت هذه الجملة ومات الرجل قبل التعيين. 

فإن قيل 96 الطلاق باللفظ فأول العدة من حين تلفظ بالطلاق» فعلى هذا 
يكون كما لو أوقع الطلاق فيه معنياً في اعتباره تلفظ بالطلاق» فعلى هذا يكون كما لو 
أوقع الطلاق فيه معيناً في اعتباره بائناً ا جا وفي اعتباره ما بين الطلاق والموت». 
وإن قيل بوقوع الطلاق بالتعيين فأول العدة من حين الموت». فعلى هذا يكون كما لو 
مات عقيب الطلاق المعين . 

فصل: وإذا مات عن زوجته فتكحت بعد شهرين من عدته وأصابها مع دخول 
القتبية غليه وجاءت بولك يمكن أن يكون من كل واحد متهناء وغدفت القافة: فن 
إلحاقه به علم أنه قد انقضت عدة إحداهما بوضع الحمل» ولزمها عدة الأخر كان 
الحمل لاحقاً بالميت اعتدت من الثاني بثلاثة أقراء» وإن كان لاحقاً بالثاني اعتدت 
للأول بقية عدته شهرين وعشرة ايام » وإذا اشكل فلا أن تعفد اتم الاخلين من 
ثلاثة أقراء أو شهرين وعشرة أيام ‏ والله أعلم بالصواب -. 


7 98 م و قسن داه عن 
بَابٌ مَقام المُطلقة في بَْتها وَالمُتَوَفى عنها من كتاب العدد وغدره 


قَالَ الشافعي رَحِمَهُ اللّهُ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى في المُطلقَاتٍ «لآ تُخْرِجُوهُنّ من 


ع 


بيوتهن وَلآ يَخْوُجْنَ إل أن يتين بفاحشة مبينّة 4 وَقَال كله له عة بئْتِ مَالِكِ حِينَ أَخبر ا 


"ل وجا قل و كم يها بي منکن ين «غني بي يي عل يله لكتاب 
َجْلَّهُ) وَقَالَ ابن عباس الفاجشة المييتة أذ ر بدو عَلَى أَهْلٍ رَْجها إا بث فقذ حَلَ 
إِخْرَاجُهًا (قال الشافعي) رَحمَة مه الله هُوَ مَعْنّى سْئَّةَ رشول الله بي فيمًا آَم ر فاطمّة بِنْتَ 
ب أن غق في بت ان أم كوم مع ما جاء عن اه وي الله نها ها لت 
إِلَى روان في مُصَلَْ الها «اتني الله ارذ المزة إلى يهاه قال مروا أمَا بعك شان 
اع و ا e a‏ شؤ فَحَسْبُك ما بَيْنَ هَڏين من 
الشرٌ وَعَن ابن المُسَيّبٍ تَعْمَدُ تَعْتَذٌ المَبْتوتّة ته في بَيْتهًا فقيل لَه فَأَيْنَ حَددِيتُ فاطمّة بت قيس؟ 
فَقَالَ قد فتَنَت ا كانث في لسَانها دَرَابَةٌ قَاسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائهًا فَأَمَرَهَا الي کا 3 
عند في بَيْتِ ابن 1 مَكُتُوم (قال الشافعي) رَحَمَهُ ؛ اللّهُ تَعَالَى فَعَائشّة وَمَرْوَانَ وَابْنُ 
المُسيّبٍ يَعْرِفُونَ ديت عة أذ اي ل ترما أذ تند في بيت ان ا موم كما 
عدت ار الى ال ريا ار وَكَرِة لَهَا ابْنُ المُميّبٍ وَغَيُْهُ أنَهَا كَتَمَتِ السَبَبَ 
لزي په أرما الت 18 أذ ' نقد بيت عبر جما ؤفا أ يَشمع يك سابع یری أو 
ميُْونَةَ أن تَمْتَدَ َعْتَدَّ حَيْتثْ شاءث (قال الشافعي) ر حم اللّهُ تعالى فَلَمْ يقل لها اللي يله 
عا PE EOE‏ 

قال الماوردي : وجملته أن عدة الزوجات من وجهين من وفاة» ومن طلاق . 

فأما عدة الوفاة فلا نفقة فيهاء وفي السكنى قولان: نذكرهما من بعد. 

وأما عدة الطلاق فضربان 'رجعي وبائن» فأما الرجعية فلها النفقة والسكنى لبقاء 
أحكام الزوجية عليها. 
وأما البائن فلها حالتان: حائل وحامل . 


٦‏ كتاب العدد/ باب مقام المطلقة في بيتها. . . الخ 


فأما الحامل فلها النفقة والسكنى لقول الله تغالى : لون كن أولآت حمل قافو 
لين حأ حى يَضْعْنَ حَمْلَهُنَ4 [الطلاق: 1]. 

وأما الحائل فقد اختلف الفقهاء في وجوب النفقة لها على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: لها النفقة والسكنى. 

وبه قال من الصحابة عمرء وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما 

ومن التابعين: شريح . 

ومن الفقياء :أب تة وص احياة, 

والمذهب الثاني : لا نفقة لها ولا سكنى . 

وبه قال من الصحابة ابن عباس . 


ومن التابعين الحسن والشعبي› وعطاء . 

ومن الفقهاء الزهري» وأحمد وإسحاق . 

والمذهب الثالث : أن لها السكنى والنفقة. 

وبه قال من الصحابة ابن عم وعائشة رضي الله تعالى عنها. 

ومن التابعين: سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار. 

ومن الفقهاء الشافعي» ومالك والأوزاعي. وابن أبي ليلى» والليث بن سعد. 
والفقهاء السبعة بالمدينة . 

فأما الكلام في النفقة فيأتي 

ENG E 
قالت: : بت زوجي طلاقي فلم يجعل لي رسول الله به نفقة ولا سكنى. وقال: إنما‎ 

النفقة والسكنى لمن يملك زوجها رجعتها. 

: وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص 
طلقها البتة» وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته» فقال: واللهما لك 
علي من شيء» وإنما نتطوع عليك 2 فجاءت رسول الله كل فذكرت ذلك له فقال ليس 
ويد سيره أو كوي عار وي قال : E‏ ا 
ثبابك . ع ب اي 





ETT FERE (۱)‏ -5") وأبو داود )۲۲۸٤(‏ والنسائي (۲/ )۷٤‏ والطحاوي (۲/ ۳۸) 
والبيهقي (۷/ 177) وأحمد (5/ .)51١7‏ 


“بور 


كتاب العدد/ باب مقام المطلقة في بيتها. . . الخ س۷ 
الوجوب وفي السقوط ؛ لأنها في حال الزوجية لها النفقة والسكنى» فإن نشزت سقطت 
النفقة والسكنى فإن طلقت رجعية فلها النفقة والسكنى»› فإن طلقت مبتوتة تة فليس لها 
نفقة فوجب أن لا يكون لها السكنى . 


وتحريره قياس أن ما أسقط النفقة تسقط السكنى كالموت والنشوز؛ ولأن السكنى 


٠ «4 8 50 .‏ و وت ه واه # يه مث وه سمس 2 : 4 

ودليلنا قول الله تعالى: لا تُخرجُوهُنٌّ من بِيُوتهنّ ولا يَحْرْجْنَ إلا أن يأتينَ 
بقا حشّة مُبيّنة4 [الطلاق : ]١‏ يعني من بيوت أزواجهن بعد طلاقهن . | 

الان بیو نهن لا يجور إخراجهن منها بحال ولو أتين بفاحشة مبينة »› والفاحشة 
المبيئة ها هنا ما قاله ابن عباس أن تبدو على آهل زوجهاء فدل على استحقاق السكتى 
فى حموم ا فإن ل المراد به الرجعية دون المبتوتة» لقول الله تعالى : لر 
الله خد يُحْدتُ بَعْدَ ذلك أَمْراً4 [الطلاق : ١]يعنى‏ رجعة. 

فعنه جوابان: 


أحدهما: يجوز أن يكون الذي يحدثة نكاحاً. 

والثاني : : يجوز ES‏ ااا 
الرجعية دون المبتوتة» وقال تعالى: «أَسْكيُوهُنّ ل من حََيْتٌ سَكَنْتم من ل وجدكم» 
[الطلاق: ]١‏ فكان على عمومه فى الزوجات والمطلقات وإن كان بالمطلقات أخص؛ 
تارا ولف 

وروي أن النبي كه قال لفريعة بنت مالك› وهي أخت أبي سعيد الخدري حين 
أخبرته أن زوجها قتل» ولم يتركها في مسكن يملكه امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب 
أجله فلما أوجب السكنى لها فى عدة الوفاة فأولى أن تجب لها فى عدة الطلاق» ولأنها 
معتدة من طلاق فوجب لها السكنى كالرجعية . ١‏ 

فأما حديث فاطمة بنت قيس فكان لإخراجها من بيت زوجها بسبب كتمته وقد 
ورد من طريقين : ظ 

أحدهما: ما رواه ميمون بن مهران قال: دخلت المدينة فسألت عن أفقه الناس 
بها فقالوا: سعيد بن المسيب فسألته عن سكنى المبتوتة فقال: لها السكنى» فذكرت 
له حديث فاطمة بنت قيس فقال: تلك امرأة فتنت الناس كان في لسانها ذرابة 
فاستطالت على أحمائها فنقلها رسول الله بي لطول لسانها . 

والثاني : ما روي أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق امرأته بنت عبد الرحمن بن 
الحكم فانتقلها أبوها عبد الرحمن فأرسلت عائشة إلى مروان اتق الله واردد المرأة إلى 


لل كتاب العدد/ باب مقام المطلقة في بيتها. . . الخ 
بيتهاء تعنى أن سكناها وأجب فقال مروان» ارجا لقف ل E‏ نس نات 
عائشة رضي الله تعالى عنها لا عليك ألا تذكر فاطمة تعني أن تلك كان لها قصة 
أخرجت لها فقال مروان إن كان بك الشر يعني الذي كان من فاطمة حين أخرجت 
فحسبك ما بين هذين من الشر» يعني أنني أخرجتها لأجل الشر الذي أخرجت فاطمة 

من أجله» وقول فاطمة: ل را ب کی فلأنها حين كَتَمَتْ السبب» 
ورات الرسول ب قد نقلها إلى بيت ابن أم مكتوم تصورت أنه نقلها لإسقاط سكناهاء 
وهذ أدل شىء على وجوب السكنى؛ لأنه لو أسقطها لأرسلها لتسكن حيث شاءت» 
وروايتها عن النبي كله أنه قال : «إنما النفقة والسكنى للتي يملك زوجها رجعتها» يعني 
أن استحقاقهما معا بمجموعهما يكون للتي يملك زوجها رجعتها؛ لان المتوقة لا 
تستحقهاء وإنما تستحق أحدهما. 

وأما استدلالهم بالجمع بين النفقة والسكنى في الوجوب والإسقاط فالجواب 
عنه أن السكنى في الزوجية من حقوق الادميين كالنفقة؛ لأنها لا تسقط باتفاقهما على 
النفقة والسكنى فى العدة من حقوق الله تعالى التى لا تسقط بالاتفاق على النقلة 
فسقطت بسقوط النفقة ما كان من سكنى الزوجية لاتفاقهما في المعنى ولم يسقط سكنى 
العدة لاختلافهما في العلة» وبهذا المعنى وفيا في العدة بين السكنى والنفقة . 

فإنقيل: فإذا كان سكنى العدة من حقوق الله تعالى لم تسقط بالبذاءة والشر. 

فيل : البذاءة والشر غير موجب لسقوطها وإنما توجب النقلة فيها . 

فصل: فإذا تقرر وجوب السكنى في عدة المبتوتة فلا فرق بين المسلمة والذمية؛ 
لأنها من حقوق الله تعالى في حفظ الأنساب فاستوى فيها المسلمة والكافرة. 

فأما الأمة المبتوتة في العدة فللسيد في زمان عدتها حق الاستخدام» فإن رفع 
السيد يده عنها وجب لها السكنى تحصينئاً لماء الزوج» وإن لم يرفع يده وأراد 
استخدامها لم يمنع منها نهاراً من زمان الاستخدام» لأنه لما لم يمنع منها مع بقاء 
النكاح فأولى أن لا يمنع منها مع زواله وللزوج أن يحصنها ليلا إن شاء وفي أخذه به 
جبرا وجهان. 


مسألة : قال ي «قإِنَ طلَّقَها لها الشكتى في مَنْزِلِهِ حى تَنْقَضِيَ عَدَتُهَا 


م م 


يَمْلك الوجْعَة عة أؤ ل يَمْلِكُهًا قإِنْ كان بكَرَاءِ فَهُوَ عَلَى المُطْلْقَ وَفِي مَالٍ الرّوْج المَيّت» . 


قال ا قد مضى الكلام في وجوب السكنى» فأما موضعها فمختلف 
بحسب العدة» فإن كانت في طلاق رجعي فموضعها غير متعين › وهر إلى خيار الزوج 
في إسكانها حيث شاء من المواضع المأمونة؛ لأنه نه سكنى زوجية يستحق مع النفقة 


كتاب العدد/ باب مقام المطلقة في بيتها. . . الخ ۲4۹ 
فأشبهت حالها قبل الطلاق وقد كان مخيراً في نقلها كذلك بعده ويكون هذا السكنى من 
حقوق الأدميين» وإن كانت العدة من طلاق بائن فموضعها متعين لا يجوز نقلها منه 
لغير موجب وهى التى يجعلها من حقوق الله تعالى لتحصين الماء وحفظ النسب وإذا 
كان كذلك فالموضع المعين لسكناها هو المسكن الذي طلقها فيه لقول الله تعالى : 
«واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) 
[الطلاق : ]١‏ يعنى من بيوت أزواجهن وإضافتها إليهن لاستحقاقهن سكناهاء وإذا كان 
كذلك لم يخل حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون للزوج . 

والثانى: أن يكون لها. 

والثالث : أن يكون لغيرها. 

فإن كان ملكاً للزوج لم يكن له إخراجها منه إلا بالبذاءة والاستطالة لقول الله 
تعالى : إل أَنْ يَأَتِينَ بقاحشة مُبَيئَة4 [الطلاق: ]١‏ قال ابن عباس: هو أن تبدو على 
أهل زوجها. 

وقال ابن مسعود: الفاحشة المبينة هى الزنا وإخراجها منه لإقامة الحد عليهاء 
وفي حديث فاطمة بنت قيس ما يدل على صحة تأويل ابن عباس؛ لأن رسول الله لا 
أخرجها من منزل زوجها لاستطالة وذرابة لسانهاء فإذا خرجت لهذا المعنى لم يسقط 
حقها من السكنى ووجب نقلها ,إلى أقرب المواضع الممكنة منه لتكون أقرب إلى 
الموضع المستحق كما تنقل الزكاة عند تعذر مستحقيها في البلد الذي هي فيه إلى أقرب 
المواضع إليه منه» ولو بذأ عليها أحماؤها نقل أحماؤها عنه» ولم تنقل هي لتكون 
النقلة عنه لمن بذأ أو استطال» فإن كان مسكن الزوج يضيق عنه أقرت فيه وأخرج 
الزوج منه ولم تجبر إذا انفردت فيه أن تخرج منه لاستطالة ولا بذاءة لتفردها به» وإن 
كان المسكن لها لم يجز أن تخرج منه لاستطالة ولا غيرها وأخرج منه الزوج إن كان 
نازلا فيه» ولها مطالبة الزوج بأجرته؛ لأن سكناها على الزوج لا عليهاء فإن لم تطالبه 
بالأجرة حتى مضت مدة السكنى ففيها وجهان: 

أحدهما : تستحقها؛ لأنها دين كالنفقة لو وجبت . 


والوجه الثانى : قد سقطت ؛لأنها من الحقوق المشتركة فصار الإمساك عَنْهَا عفواً 
وإن كان المسكن لغيرهما فلا يخلو أن يكون بإجارة أو عارية» فإن كان بإجارة فهي 
لازمة ولا تخرج منه كما لا تخرج من ملك» والأجرة عليه دونهاء فإن حدث استطالة 
وبذاءة فعلى ما مضى» وإن كان عارية فهي غير لازمة للمعير» فإن أقام على العارية 
لم يجز إخراجها منه وإن رجع عنها لم يجبر على استدامتها لأجل الطلاق وجاز 





o٠‏ كتاب العدد/ باب مقام المطلقة في بيتها. . . الخ 
إخراجها منه بغير استطالة ولا بذاءة» وسواء كان المعير أجنبياً أو أباً أو واحد منهما 
ووجب على الزوج أن ينقلها إلى أقرب المواضع الممكنة منه» إما بشراء أو إجارة أو 
عارية فإن اتفقا على أجرة تأخذها لتسكن حيث شاءت لم يجز؛ لأن فيه إسقاطاً لتعيين 

- المسكن المستحق تعيينه. 

فأما قول الشافعي: «وفي تركة الزوج الميت» فمن أصحابنا من حمله على 
وجوب سكنى المتوفى عنها على أحد القولين» ومن أصحابنا من حمله على المبتوتة 
إذا مات زوجها قبل انقضاء العدة في استحقاقها السكنى في تركته قولاً واحداً. 

مسألة : قال الشافعيٌ : 'وَلِرَوْجِهَا إذا تَركَهَا فِيمَا يَسَعْهَا مِنّ المَشكن وستر بيه 
يها أن بسكي في سوى ما يَسَعهَا َال المُرتِي: هَدَا خلاف وله في عة الاق 
وَذَلكَ عندي أؤلَى رَقذ بينت ذَلكَ في هَذا الْبَاب وَقَالَ في كاب التكاح وَالطادّق ل 
يعلق عليه وعَلَيًْا حُجْرَة إلا أن يكُونَ مَعَهًا ذو مَحْرَم بال من الوُجاليِه. ‏ - 


قال الماوردي: قد مضى الكلام في وجوب سكنى المبتوتة ثم مضى الكلام بعده 
في موضع السكنى» وهذه المسألة في قدر المسكن وذلك معتبر بمسكن مثلها في 
العرف» لأنما لم يتقدر لغة ولا شرعا تقدر بالعرف المعهودء وإذا كان كذلك روعي 
فيه عدمها لا عرف الزوج بخلاف النفقة» وسكنى الزوجية التي يراعي فيها حال الزوج 
دونها؛ لما توجه في هذا السكنى من حق الله تعالى عليهاء فإن كانت جليلة القدر 
كثيرة الجهاز والخدم احتاجت إلى مسكن مثلها من دار واسعة ذات حجر يسعها ويسع 
جهازها وخدمها وإن كانت من أوساط الناس ذات جهاز مقتصد وخادم واحد فدار 
مقتصدة لمثلها من غير حجرة تزيد عليهاء وإن كانت من دناة الناس فمنزل لطيف أو 
بيت في خان مشترك بحسب العرف في قدره وموضعه من أطراف البلد» فهذا هو 
المسكن المعتبر في سكناها بعد الطلاق ولا يعتبر ماكان يسكنها الزوج فيه قبل 
الطلاق؛ لأنها قد تكون جليلة القدر فتقنع من زوجها لما هو أقل من مسكن مثلها فلا 
يلزمها أن تسكن بعد الطلاق في مثله» وقد تكون من دناة الناس فيسكنها الزوج فيما هو 
أكثر من حقها فلا يلزمه بعد الطلاق أن يسكنها في مثله فلا يراعي ما اقتضت به الزوجة 
ولا ما تبرع به الزوج بل يراعى العرف في مسكن مثلها. 

فصل: فإذا تقرر هذا لم يخل مسكنها وقت الطلاق من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون مسكن مثلهاء فعليه أن يقرها فيه ولا تخرج منه؛ لأن حقها قد 
تعين فيه بطلاقها فيه فلم يجز إخراجها منه ولم تنتقل عن حقها فوجب إخراج الزوج 
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والحال الثانية: أن يكون أقل من مسكن مثلهاء فإن قنعت به أقرت فيه» ولم 
تخرج منه وإن لم تقنع وجب على الزوج أن يكمل حقها في مسكن مثلهاء فإن قدر 
على دار تلاصقها تضاف إليها فعل ولم يجز أن تخرج من دارها إلا للارتفاق بما أضيف 
إليها من باب بينهماء وإن لم يقدر على دار تلاصقها استأجر لها مسكن مثلها في أقرب 
المواضع من دار طلاقهاء وكان انتقالها إليها لعذر في استيفاء الحق فجاز . 

والحال الثالثة: أن يكون أكثر من مسكن مثلها فهي مسألة الكتاب» وقد قال 
الشافعي : الكو يات ا امار ياي ايا ا 
سوى ما يسعها» . | 

وتفصيله أن يراعي حال المسكن» فإن كان دار ذات حجرة تنفذ إليها سكنت فيها 
مسكناً مثلها والزوج في الأخرى بعد سد المنفذ أو غلقه» فإن كان مسكن مثلها الدار 
سكنتها والزوج في الحجرة» وإن كان مسكن مثلها الحجرة سكنتها والزوج في الدارء 
وتكون الدار والحجرة كدارين متجاورتين» وإن لم يكن للدار حجرة» وكان لها علو 
كان العلو كالحجرة» فإن كان مسكن مثلها العلو سكنته والزوج في السفل» وقطع ما 
بين العلو والسفل بغلق باب أو سده» وإن لم يكن للدار علو فلها حالتان : 

إحداهما: أن تكون واسعة تكتفي كل واحد منهما بجانب منها فإن قطع بين 
الجانبين بحاجز من بناء مكين أو خشب وثيق جاز أن تنفرد الزوجة بالسكنى في أحد 
الجانبين والزوج في الجانب الآخرء وإن لم يكن معها دون محرم» ولا نساء ثقات. 
لأنها بالقطع قد صارت كالدارين وإن لم يقطع بينهما بحاجز لم يجز أن ينفرد بأحد 
الجانبين إلا مع ذي محرم أو نساء ثقات قال النبي بء لا يخلو رجل بامرأة فإن ثالثهما 
الشيطان . ظ 

والحال الثانية : أن تكون الدار ضيقة لا تحتمل أن تقطع بحاجز فلها حالتان : 

أحدهما: أن تكون ذات بيوت يمكن إذا أسكن أحدهما فى بيت منها» وسكن 
الآخر في بيت آخر أن لا تقع عين أحدهما على الآخر فيجوز أن تسكن الزوجة في بيت 
منها. إذا كان معها ذو محرم بالغ› > أو نساء ثقات لتكون محفوظة بمراقبة ذي المحرمٍ 
البالغ والنساء الثقات. ويسكن الزوج في بيت آخر من الدار وإن كرهنا ذلك له حذراً 

من أن تقع عينه عليها. 

والحال الثالثة : أن تكون الدار ذات بيت واحد إذا اجتمعا فيه لا يمكن أن لا تقع 
عين أحدهما على الآخر فلا يجوز أن تسكن معه فيه» وإن كان معها ذو محرم أو نساء 
ثقات؛ لأن العين لا تحفظ عند إرسالها قد صرف رسول الله ية وجه الفضل بن 
العباس» وكان رديفه بمنى عن الخثعمية حين جعل ينظر إليها وجعلت تنظر إليهء 
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وقال: شاب وشابة وخفت أن يدخل الشيطان بينهما فقد منع ذلك وهو أعظم من 
المحرم . 

مسألة : : قال الشافعي: : إن کان عَلَى رَوْجِهَا دين َم بیغ مستا حى تنقضي 
عِدَنها وَذَلِكَ انها مَلَكَتْ عَلَيْهِ سَكْتَى ما يَكفِيهًا حينَ طَلَّقَها كُمَا يَمْلِكُ مِنْ يَكْتَرِي'. 


قال الماوردي : وهذا كما قال: لأن حقها في السكنى متعلق بذمته» وفى عين 
مسكنه فكان أوكد من الديون المختصة بذمته فلم يجز لأجل ذلك أن يباع مسكنها في 
دينه قبل انقضاء عدتهاء فإن باعه في دين أو غير دين نظر حال العدة» فإن كانت 
مجهولة المدة لكونها حاملاً أو من ذوات الأقراء فالبيع باطل؛ لأن الجهل بسكنى المدة 
المستحقة مفض إلى الجهل بثمن المبيع فصار به البيع باطلاً» وإن كانت معلومة المدة 
لكونها بالشهور فصارت سكناها مستحقة في العدة كاستحقاقها في الإجارة» وقد 
اختلف قول الشافعي في بيع الدار المؤاجرة على قولين : 

أحدهما : باطل فعلى هذا بيعها في العدة أولى أنيكون باطلاً . 

والقول الثاني: أن بيعها في الإجارة جائزء فعلى هذا في بيعها إذا استحقت في 
العدة ثلاثة أوجه: 

أحدها : وهو قول متقدمي أصحابنا بيعها جائز في العدة لجوازه في الإجارة . 


الوجه الثاني : : وهو قول أ إسحاق المروزي أن بيعها لا يجوز في العدة وإن 
E‏ لأن المعتدة قد تموت فيعود السكنى إليه فيصير في حكم من باع 
دارا واستثنى سكناها لنفسه› ولو فعل ذلك كان البيع باطلاً فكذلك ما أفضى إليه وصار 


بخلاف موت المكاجر الاي لاني مره السكنى إليه . 


والوجه الثالث : وهو قول أبي علي بن 5 هريرة أنه إن كانت المعتدة 
يجوز أن تنتقل عدتها من الشهور إلى الأقراء لكونها مراهقة يجوز e‏ 
ومؤيسة يجور أن يعود الحيض إليها فالبيع باطل ؛ لأن المدة تتردد بین الجهالة 
والعلم؛ وإن لم يجز أن تنتقل من الشهور إلى الأقراء لكونها صغيرة لا يجوز أن تحيض 
قبل شهور عدتها كان البيع جائزاً كالإجارة وليس لما ذكر من الفرق بينهما بحدوث 
الموت وجه؛ لأن أحكام العقود محمولة على السلامة كما تحمل إجارة الدار والعبد 
على الصحة اعتبارا بالسلامة. وإن جاز أن تبطل بانهدام الدار ومَؤت العبد. 

مسألة : : قال الشَافعيٌ: : «وَإِنْ کان في مَنْزِلٍ لآ يَمْلكة وَلَمْ يكره هله | خْرَاججهَا 
وَعَلَيْهِ غَيْدةا . 
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قال الماوردي: وهذا صحيح إذا طلقها وهي في منزل لا يملكه فلا يخلو حاله 

من أن يكون مستأجراً ارا فإن كان مستأجرا فقد ملك سكناه فيلزم إقرارها فيه 

كما تقر في ملكه ما لم تنة تنقض الإجارة . وإن كان المنزل معاراً فما لم يرجع فيه المعير 
فهي مقرة على السكنى ما أقرها المالك» فإن رجع المعير أو انقضت مدة الإجارة فقد 
استحق إخراجها منه» ولمالكه حالتان: 

إحداهما: أن يبذله بأجرة مثلهء فعلى الزوج بذلها له وتقر المعتدة فيه إلى 
انقضاء عدتها ولا يجوز إخراجها منه. 

والحال الثانية : أن يمتنع المالك في بذل المنزل بأجرة المثل» ويقيم على استرجاعه 
أو بأكثر من أجرة مثله فهو في الحالين مانع منه؛ لأن طلب الزيادة على أجرة المثل في 
حكم المانع» وإذا صار مانعاً من إقرارها في منزله لم يجبر عليه ووجب نقلها وعلى 
المطلق أن يستأجر لها مسكنا مثلها فى أقرب المواضع بالمسكن الذي طلقت فيه فإن 
أجاب المالك إلى بذله بعد نقلها منه ا 114 6 ينار الم ييز اپا 
لجواز أن يرجع في العارية. فينقلها ثانية» و إن كان بإجارة نظر في المسكن الذي 
انتقلت إليه فإن كان عارية أعيدت إلى المسكن الذي طلقت فيه لجواز أن يرجع المعير 
فتخرج «نه فتكون .في عودها إلى منزل الطلاق مع لزوم سكناه أحق من غيره وإن 
كانا جميعا مستأجرين احتمل وجهين : 

أحدهما : تقر في المنزل الذي انتقلت إليه تغليباً لحكم الاستقرار فيه . 

والوجه الثاني : تعاد إلى المنزل الذي طلقت فيه تغليباً لحكم الطلاق فيه. 


فصل: فأما إذا مات الزوج في تضاعيف 0 وآزاذ الووثة أن يقسهوا سكا 
فعلى ضربين : 


أحدهما: أن تكون قسمة مناقلة فيأخذ بعضهم الدارء ويأخذ الباقون غيرها جاز 
سواء قيل: إن القسمة بيع أو تمييز نصيب لاستحقاق السكنى في تركتهم بخلاف 
المشترى في البيع ولها سكنى الدار في بقية عدتهاء ولا يرجع من صارت الدار في 
سهمه بأجرة سكناها على شركائه؛ لأنه ملكها بالقسمة بعد أن صارت مسكن المنفعة 
في تلك المدة. 


والضرب الثاني : يقتسموها قسمة إجارة فيقسم كل واحد حصته فيها مجازة فهّذا 
في ضربين : 
أحدهما: أن يحجز كل واحد منهم ما حازه بحاجز فليس لهم ذلك سواء قيل: إن 
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القسمة بيع أو تمييز نصيب»› لأنها استحقت سكنى دار غير محجزة بالقسمة فلم يجز 
إدخال الضرر عليها بالقسمة. 
والضرب الثاني : أن لا يحجز كل واحد منهم حصته ويقتصر على علامة يتميز 
بها ما حازه فتجوز هذه القسمة؛ لأنه لا يدخل على المعتدة بها ضرر والله أعلم . 
مسألة: قال الشّافعيٌ: «إل أن يفلس قَتَصرِبٌ مَحَ العْرَمَاءِ بِأَقَلّ قيمّة سكام 


قال الماوردي: وصورتها أن يفلس زوج المعتدة وتستحق سكنى العدة فللزوج 
حالتان : 

إحداهما: أن يملك مسكن عدتها. 

والثاني : أن لا يملكه. ) 

فإن کان مالكه فلا يخلو حال الحجز عليه بفلسه من أن يكؤن قبل الطلاق أو 
بعده. فإن كان قبل الطلاق فقد سبق استجقاق الغرماء لذلك المسكن على استحقاقها 
لسكنى العدة؛ فيكونون أحق به منها ويضرب معهم بأجرة سكناها وإن كان الحجر عليه 
بعد الطلاق فالمطلقة أحق بسكنى الدار في عدتها من الغرماء لأن حقها قد تعلق بذمة 
الزوج وتعين فيه المسكن فاختصت به في مدة السكنى دونهم كما يختص المرتهن بثمن 
الرهن دونهم لثبوت حقه في العين والذمة وانفراد حقوقهم بالذمة دون العين. 

فصل: وإن كان الزوج غير مالك لمسكن عدتها ضربت مع الغرماء بأجرته في مدة 
العدة وكانت أسوة جميعهم في ماله سواء كان متقدماً على حجره للغرماء أو متأخراً 
عنه ؛ لأنه وإن تقدم على الحجر فقد صار الحجر لها ولهم وإن تأخر فهو سبب قد يقدم 
على الحجر وهو النكاح فصار كالمستحق قبل الحجر وخالف ما اشتراه بعد حجره في ) 
أن بائعه لا يضرب مع الغرماء بثمنه لا مستحدث السبب في الاستحقاق بعد وقوع 
الحم 

فصل: فإذا تقرر أنها تضرب مع الغرماء بأجرة سكناها فلها حالتان : 

إحداهما: أن تكون مقدمة بالشهور لصغر أو إياس فتضرب معهم بأجرة مسكنها 
في شهور العدة وهي ثلاثة. 

والحال الثانية: أن تكون عدتها غير مقدرة بالشهور؛ لأنها حامل أو من ذوات 
الأقراء فلا يخلو أن تكون لها عادة في الحمل والأقراء أو تكون مبتدأة فإن كان لها عادة 
في الحمل والأقراء أن يكون حملها تسعة أشهرء وأن يكون لها في كل شهر قرغ 
فتحمل في سكنى العدة التي تضرب بها مع الغرماء على عادتها في الحمل والأقراء فإن 
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كانت حاملاً كانت مدة سكناها تسعة أشهر وإن جاز أن تزيد أو تنقص» ا 
ذوات الأقراء كان مدة سكناها ثلاثة أشهرء وإن جاز أن تزيد أو تنقص اعتباراً بغالب 
عادتها لينظر ما يكون منها في انقضاء عدتهاء وإن لم تكن لها عادة في الحمل ولا في 
الأقراء فقد قال أبو علي بن أبي هريرة» واختاره أبو حامد الإسفراييني أنها تضرب مع 
الخرماء بأقل مدة ا وهي ستة أشهر وبأقل مدة ثلاثة أقراءء وهي اثنان وثلاثود 
يوماً وساعتان اعتبارا باليقين فيما تستحقه› وعندي : أنها تضرب معهم في الغالب من 
مدة الحمل وهى تسعة أشهرء وبالغالب من مدة الأقراء وهي ثلاثة أشهر ؛ لأنه لما 
حملت اله عتادة على غالب عادتها مع جواز النقصان ولم يحمل على اليقين في الأقل 
وجب أن تكون غير المعتادة محمولة على الغالب من عادة غيرهاء ولا تحمل على 
اليقين في النقصان . 
فصل: فإذا ثبت ما تضرب به مع الغرماءء وكان مقدراً بثلاثة أشهر في الأقراء 
وبنسعة أشهر مع الحمل نظر أجرة مثل سكناها في هذه المدة فإن كانت ستين درهما 
نظر مال المفلس مع ديونه» فإن كان بقدر نصفها ضربت معهم بثلثها وذلك عشرول 
درهماً فإذا أخذتها 0 الزوج استئجار المسكن لها بذلك دونها؛ لأن حقها في 
السكنى دون الأجرة فإذا سكنت تلك المدة سكنت بعدها في بقية المدة حيث شاءت» 
لأن للزوج أن يحصنها في العدة حيث يشاء إذا أقام لها بالسكنى فإذا لم يقم به سقط 
خياره وكان الأمر لها في السكنى حيث تشاء من المواضع المأمونة على مثلها وكان ما 
بقي لها من أجرة السكنى معتبر المقدار بانقضاء العدة ولا يخلو حالها في انقضائها من 
ثلاثة أقسام : 

أحدها : : أن ينقضي في مدة مثل المدة المقدرة لها من غير زيادة ولا نقصان 
وتضع حملها في تسعة أشهر وينقضي أقراؤها في ثلاثة ثة أشهر فقد استوفت ما استحقته 

مع الغرماءء وإن كان الباقي ديناً لها في ذمة الزوج يرجع به عليه إذا ار 

والقسم الثاني : أن تنقة تنقضى عدتها في أقل من المدة المقدرة لها فتضع حملها في 
ستة أشهرء وتقضي ثلائة أقراء في شهرين فتصير مدة العدة ثلثي المدة المقدرة فترد 
على الغرماء ثلث ما أخذته؛ لأنها ضربت معهم بما هي مستحقة لثلثيه . 


والقسم الثالث: أ ن تنقضى عدتها في أكثر من العدة المقدرة لها فتضع حملها في 
ا أشهر فتزيد عدتها ثلث العدة المقدرة لها فهل ترجع به 
على الغرماء أو يكون في ذمة الزوج على ثلاثة أوجه. 

أحدها: انها ترجع به على الغرماء كما لو ظهر غريم ضرب معهم بقدر حقه . 


والوجه الثاني : أنها ل ترجع به على الغرماء ويكون مع بقية الکن ديناً على 


۲٥٦ 
الزوج بخلاق الغريم إذا حدث ؛ لأنها ضربت بهذا القدر مع العلم بجواز الزيادة عليه‎ 
وخالف الغريم الذي لم يعلم به.‎ 
والوجه الثالث: إن كانت الزيادة في مدة الحمل رجعت بها على الغرماءء وإن‎ 

كانت في مدة الأقراء لم يرجع بها عليهم. > لأن وضع الحمل مشاهد يمكن أن تقوم به 
بينةء ومدة الأقراء مظنونة لا تقوم بها بينة ويرجع إلى قولها في حق الزوج دول غيره 
فافترقا والله أعلم . 

مسألة: قال الشافعيّ رَحِمَهُ الله تَعَالّى : «وَإن كَانَت هذه ا 
َون عمتا ا وت ومن َل ات برل لين 8 :تخي في بيك عقر 
يَبلْعَ الكتَابُ أَجَلَها رالاني أنَّ الاختيار د للورَثة تة أن نوها إن َم بعلا قذ موا دونه 
فلا شکتى لَهَا كما ل تفقة لَه وَمَنْ قَالَهُ قال إن ١‏ قؤل الي كل رة : «امكي في بيتك 
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تا َم يُخْرِجْكِ مئه اهلك انها وَصَفَتْ أ المنرل ليس لر لرؤجها (قال المُزني) هَدًا أَوْلَى 
بقؤله لانة لانفقة َه لَه خاي َير حال وقد احج باه الك قد القع عن 


لت (قال المزني) كك قا و عَنْهُ السكتى بالمَؤت وََدْ أجْمَعُوا أن مَنْ وَجَبَْ 


له نفقة وَسْكْنَى مِنْ ولد و روالد على رَجُلٍ فَمَاتَ انقَطعَتٍ اللَقَقَُ لَهُْ الى لأنَّ مال 
صَارَ میراثا لَهُمْ فكڌلك ات وَوَلَدُهُ وسائ وَرثته ن جميع ماله» . 


ر سے ہے 
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قال الماوردي: أما النفقة فلا تجب فى عدة الوفاة إجماعاً حاملاً كانت أو حائاكٌ 


أحدهما: لا سكنى لها. 

وبه قال من الصحابة: علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس» وعائشة رضي 
الله تعالى عنهم : وهو قول أبي حنيفة والعراقيين واختيار المزني . 

والقول الثاني : لها السكنى . 

وبه قال من الصّحابة عمر» وعثمان» وابن عمر» وابن مسعود وزيد بن ثابت». 
وأم سلمة رضي الله عنهم : وهو قول مالك» وكثير من الفقهاء . 

واستدل من أسقط السُكنى بأن السكنى تجري مجرى التفقة ؛ اها تحب نوريا 

في الزوجية وتسقط بسقوطها في النشوزء وقد سقطت النفقة بالموت فوجب أن تسقط 
به السكنى وتحريره قياساً: أن ما استحق ستحق في مدة الزوجية سقط في عدة الوفاة كالنفقة ؛ 
ولأن ملكه قد انتقل بموته إلى وارثه فاقتضى أن لا يجب السكنى على الزوج لزوال 
ملكه كما لم تجب عليه النفقة» وأن لا تجب على الوارث المالك؛ لأن غير زوج كما 
لا تجب عليه النفقة؛ ولأنه لو وجبت لها السكنى حاملاً لوجبت لها النفقة حاملً 
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كالمبتوتة: وفي سقوط نفقتها في الحالين دليل على سقوط سكناها في الحالين ولأنه 
لما سقط بالموت سكنى الأقارب لسقوط نفقاتهم وجب أن يسقط به سكنى الزوجات 
ل 

واتخدل تن زحي اکن بجا روت کے ردكا كن بن ع أن الفريعة بنت 
مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت رسول الله ييه فأخبرته أن 
زوجها خرج في طلب أب لَه أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلو قالت: 
فسألت رسول الله يل : أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة. 0 
يملكه ولا نفقة فقال رسول الله كل : : نعمء فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في 
المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له. فقال: كيف؟ فرددت عليه القصة فقال: امكثي 
في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله . فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا؛ فلما كان عثمان بن 
عفان - رضي الله عنه - أرسل إلي وسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى بهء فلو لم 
ستحق تستحق الشكتى على الزوج لما أعادها إلى مسكن قد استعاره ولم يملكه. 

فإن قيل : فكيف أذن لها في النقلة ثم منعها ففيها تأويلان: : 

أحدهما: أ أنه كان لسهو أسقط منه . 

والثاني : أنه كان لاجتهاد نقل عنه . ) 

فإن قيل: فعلى هذا يكون نسخاً والنسخ قبل الفعل لا يجوز . 

قيل: إنما لا يجوز نسخه قبل زمان فغله» ويجوز قبل فعله. ولأن العدة إذا 
وجبت بموت الزوج تحصيناً لمائه وحفظاً لحرمته كانت أوكد من عدة الطلاق المختصة 
بتحصين مائه دون حرمته فاقتضى أن يكون بوجوب السكنى أحق من الطلاق . 





وتحريره قياسا: أنها عدة من نكاح فوجب أن تستحق فيها السكنى كالطلاق؛ 
ولائها لما خصت بالسكنى في عدة الطلاق مع قدرة الزوج على نفي ولدها بالنُعان كان 
أولى أن يختص بالشكتى في عدّة الوقاة مع عَدَمٍ القدرة على نفي ولدها باللعان؛ ولأن 
المغلب في عدة الوفاة التعبد» والاستبراء تبع» والمغلب في عدة الطلاق الاستبراء 
والتعبد تبع؛ لأن غير المدخول بها تجب عليها عدة الوفاة ولا تجب عليها عدة الطلاق 
فلما وجب السكنى في الاستبراء كان أولى أن تجب في التعبد؛ لأن حقوق الله أوكد 
ولفحوى هذا المعنى فرقنا بين النفقة والسكنى وبين سكنى الأقارب والزوجات 
والله أعلم . 


مسألة: قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَلِوَرَئتهِ أن يُسْكِنُوهًا حَيْتْ شاءوا إِذَا 
الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م١‏ 
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كان مَوْضعھا حززا وَليِسَ لها ان تَمْتَنْعَ وللشلطان ان يخصها حَیث تزضى لثلا يلحق 
بالزؤج مَنْ ليس له . 


قال الماوردي: إذا تقرر هذا أن السكنى فى عدة الوفاة على قولين فللمعتدة بعد 
“الوا كلوقه E‏ 1 
أحدها: أن تكون على حال الزوجية إلى حين الوفاة فتعتد بالموت فهذه التي في 
وسرت سكناه E‏ 

والحال الثانية : أن تكون في عدة من طلاق بائن فيموت زوجهاء وهي في العدة 
فتعتد عدة الطلاق ولها السكنى قولاً واحداً؛ لأنها عدة طلاق لم يتعين بالوفاة فلم 
لح خا للدي فإن كانت في مسكن زوجها استكملت فيه عدتها وإن كانت 
في غيره أخذت من تركته قدر أجرته . 


والحال الثالثة : أن تكون في عدة من طلاق رجعي فيموت زوجهاء وهي في 
العدة فتعتد عدة الوفاة دون الطلاق ؛ لأنها في حكم الزوجات وتسقط نفقتها كما تسقط 
نفقة الزوجة» فأما السكنى فإن قيل بوجوبه في عدة الوفاة كان وجوبه لهذه أولى» وإن 
قيل بسقوطه في عدة الوفاة كان فيه لهذه الرجعية وجهان : 

أحدهما : لا سكنى لها؛ لأنها ليست أوكد حالآً من الزوجات . 

والثاني : أن لها السكنى وإن لم تجب في عدة الوفاة استصحاباً لوجوبها فيما 
تقدم من عدتها كالبائن . 


فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا تفرعت أحكام السكنى على القولين» فإن قلنا بوجوبها 
استقرت في تركة الزوج وروعي حال مسكنها فإن كان ملكا للزوج أخذ الورثة جبراً 
بإقرارها فيه وأخذت جبرا إن امتنعت بالسكنى فيه» وإن راضاها الورثة RR‏ 
منه أحدهما أو الشلطان جبرا بذلك لما فيه من حق الله تعالى الذي لا يضاع . ولو لم يكن 
مسکنھا ملكا للزوج وجب في تركته أجرة مسكنهاء وقدمت به على الوصايا والميراث» 
خا ال في التركة على ما ذكرنا في فلسهء فإن لم يكن للزوج تركة 
يحتمل السكنى لم يلزم الورثة دفعها من أموالهم ودفعها السلطان من بيت المال لما 
يتعلق بها من حق الله تعالى في إقامة ما تعبد به» فإن تعذر دفعها من بيت المال سكنت 
الخد خیت شات وحفظت في نفسها حق الله تعالى» وحق الميت. ظ 


ولها أن تسكن حيث شاءت؛ لأنه إذا أسقط حقها من السكنى سقط ما عليها منه إلا أن 
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تجد متطوعاً بسكناها فتصير السكنى واجبأً عليها وليس يخلو المتطوع بسكناها من أحد 


أحدها: الوارث يتطوع بسكناها إما من التركة إن كانت أو من ماله تحصيئاً لماء ‏ 
ميته فيلزمها إجابته إذا أقام لها به أو بذل لها أجرته» فإن أمكنه مسكن طلاقها كان أولى 
وأن أعوزه فأقرب المساكن به» فإن أمكنه مسكن طلاقها فعدل بها إلى غيره جاز؛ لأنه 
متطوع بكل واحد منهما. 

والقسم الثاني : الشلطان لما يراه من حفظ حقوق الله تعالى في حراسة الأنساب قد 
خص رسول الله يي فاطمة بنت قيس في عدتها حين أمرها أن تسكن في بيت ابن أم 
i SY‏ اا د ا اقيض 

وإن لم تجب. 

والقسم الثالث : تحني يتطوع بسكناها فننظر حاله» فإن كان 555 ذا ريبة لم 
يتعرض لهاء وإن كان سليماً ذا دين قام بذله لسكناها مقام بذل الورثة ولزمها إن تسكن 
حيث يسكنها إذا كان مسكن مثلها وأمنت على نفسها فيكون وجوب السكنى عليها 
مشروطأ بهذين الشرطين» ا ل ل وإن رضيت بما لا يأمنه 
على نفسها لم يجز. 

مسألة : قال الشافعي رحمَه الله ا ولو أَذنَ لها ُن تنتقل فتَقَلّ مَتَاعَهَا 
وَحَدَمَهَا وَلَمْ تتفل دنا حى مَاتَ ا طَلَقَ اعمدّتْ في بيا الذي كَانَتْ فيه». 

قال الماوردي: إذا أَدْنَّ لمستحقة السكنى في العدة أن تنتقل مِنْ دَاره إلى أخرى 
ثم مات أو طلق فإن كان ذلك» وهي مقيمة في الدّار الأولى ببدنهاء ورحلهاء وخدمها 
اعتدس اوها ول ينقد اي النادة ارلم كن لما تقد من ادن بالفقل بااره ولم يجز أن 
تنتقل في العدة إلى الدار الثانية» وإن كان المَوْتُ أو الطلاق بعد الانتقال إلى الدار 
الثانية ببدنها ورحلها وخدمها اعتدت في الدار الثانية» ولم يجز أن تعود في العدَّة 
إلى الدار الأولى وإن كان الموت أو الطلاق بعد أن نقلت رحلها وخدمها إلى الدار 
الثانية وهى مقيمة ببدنها فى الدار الأولى اعتدت فى الدار الأولى دون الثانية» وإن كان 
ارت أو الطلاق بعت أن إتت يدنه إلى الذان اكا :ور رجه رخاف 
الدار الأولى اعتدت في الدار الثانية اعتباراً ببدنها دون رحلها وخدمهاء وكذلك في 
الأيمان لو قال: والله لأسكنت هذه الدارء فانتقل منها ببدنه دون رخله وخدمه بر ولو ' 
نقل رحله وخدمه وهو مقيمٌ ببدنه حَنتثٌ . ) 

وقال أبو حنيفة: الاعتبار في الأيمان برحله وماله دون بدنه» فإذا حلف 
لايسكنها فنقل رحله وخدمه وهو مقيم ببدنه بر ولو انتقل ببدنه خلف فيها رحله وخدمه 
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حنث». وكذلك لو قال: والله لأسكنن هذه الدارء فالبر يتعلق برحله» وخدمه دون 
بدنه . 

وقال مالك: وإن قال والله لأسكننهاتعلق البر بنقل رحله وخدمه دون بدنه كما 
قال أبو حنيفة . 

ولو قال: والله لأسكئن هذه الدار تعلق البر ببدنه دون رحله وخدمه كما قلناء 
والصحيح ا المعتبر من الأيمان من العدة بنقله البدن دون الرحل والخدم لقول 
الله تعالى: «لَبْس عَلَيِكُم جتَاحٌ أن تدخلُوا يُيوتاً غَيرَ مَسْكُونَة فيهامَتَاٌ لَكُمْ» 
[النور: ۲۹] فأخبر أن بيوت المتاع غير مسكونة وقال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه 
السلام: ۾ ينا ئي گنڪ ين يي يسول قير زي ذرع عنة بيك اشڪر 
[إبراهيم : ۳۷] فأخبر بإقامتهم فيه مع خلوهم من رحلهم ومالهم فثبت أن الاعتبار 
بالبدن دون الرحل والمال؛ ولأنه لما كان المسافر ببدنه دون ماله يزول عنه حكم 
المقام وتجري عليه صفة السفر من استباحة الرخحص» ولو أقام ببدنه دون ماله جرى 
عليه حكم الإقامة في حظر الرخص دل على اختصاص السكنى والانتقال بالبدن دون 
المال. | ) 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا من اعتبار الانتقال بالبدن دون الرحل والمال فطلقت 
بعد خروجها من الدار الأولى وقبل وصولها إلى الدار الثانية ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول أبي إسحاق المروزي: عليها أن تعتد في الدار العانية ؛ لأنها 
قد صارت هي المسكن . 

والثاني : أنها بالخيار في أن تعتد في الأولى أ و الثانية؛ لأنها بينهما. 

والوجه الثالث: أن يعتبر بالقرب فيرجع حكمه» فإن كانت إلى الدار الأولى 
أقرب اعتدت فيها وإن كانت إلى الثانية أقرب اعتدت فيهاء ويشبه أن يكون قول أبي 
الفياض» ولكن لو انتقلت ببدنها إلى الدار الثانية ثم عادت إلى الأولى لنقل رحلها 
فطلقها وهي فيها اعتدت في الثانية؛ لأن عودها إلى الأولى يكن م ونقلة 
فصارت كالمطلقة إذا دخلت دار جار لحاجة . 





فصل: ولو طلقها في الدار الأولى ا ثلاثاً في الدار الثانية 

عادت ت إلى کک اتف فيها ب بقية العدة 0 لأن 3 عدتها من الطلاق 
ظ ۴ ر ا ےر E E‏ 

e‏ : قَالَ الشّافعيٌ رَحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَلؤ خَرَجَ مُسَافرا بها أؤ أذن لها في 


ا 
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ال راث منرله قات أو علا 5ت فا لا الا في أن تنضِي لِقَرها دام 
وَجَائية وَلَيْس عَلَيها أن تَوْجِمَ م إلى بيه قبل أن َقضي سَفَرَهَا 


قال الماوردي : وصورتها أن يأذن لزوجته في السفر» إما معه أو مع غيره ثم 
معزت ا أن يطلتها يعدا لون زان كان :ذلك قزل وا ی أذ ی 
وتعتد فيه سواء برزت برحلها أم لاء وإن كان ذلك بعد خروجها من منزله ففيما تستقر 
به دخولها في السفر المأذون فيه ثلاثة أوجه: ا 

أحدها : وهو قول أبى سعيد الإصطخريء. والظاهر من منصوص الشافعى أن 
بخروجها من منزله قد استقر لها السفر بإذنه وإن كانت في بنيان بلده اعتباراً بمفارقة 
المنزل المسكون فلا يلزمها بعد الخروج منه أن تقيم ولها أن تتوجه بعد الطلاق في 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يستقر دخولها في السفر إلا 
بمفارقة آخر بنيان البلد اعتباراً بمفارقة البلد المستوطن لتصير بحيث يستباح قصر 
الصلاة في السفرء قعلى هذا يلزمها ما لم تفارق آخر بنيان البلد تی مات أو طلقها أن 
تعود إليه» وتعتد في المنزل الذي خرجت منهء فإن طلقت وقد فارقت آخر بنيان البلد 
ا الوا 

والوجه الثالث: حكاه أبو علي بن أبي هريرة لايستقر دخولها في السفر إلا 

تنتهى إلى مسافة يوم وليلة اعتباراً بالسفر الذي تستباح فيه الرخص فما لم تبلغ إليه 
E‏ أن تعود في منزلهاء ٠‏ فإن بلغت مسافة يوم وليلة حين مات أو 
طلق لم يلزمها العود. 

قصل: فإذا استقرت فى السفر الذي يسقط به وجوب العود إلى بلدها إذا مات أو 
طلق على ما ذكرنا من الأوجه الثلاثة انتقل الكلام إلى خيارها في العود والتوجه وذلك 
معتبر بالسفر المأذون فيه» وهو على ضربين: سفر عود» وسفر نقلة . 


فأما سفر العود فهو أن يأذن لها في السفر إلى بلد الحج» أو زيارة» أو قضاء 
حاجة ثم تعود منه فهي بعد حدوث الموت أو الطلاق مخيرة بين التوجه أو العوة إذا 
كانت في الحالين آمنة لا يختلف فيه أصحابنا لتساويهما في أنها غير مستوطنة لواحد 
منهماء والأولى بها أن تقصد أقرب البلدين إليها لتقضي عدتها ذ في الحضر فهو أولى 
من قضائها في السفرء زق تسدت اداد حجان ولا حرج عليه : 

وأما سفر النقلة فهو أن يأذن لها ذ فى السفر إلى بلد لتستوطنه وتقيم فيه ففيه عند 
حدوث الموت والطلاق ثلاثة اج كنا لو اة أن تنتقل من دار إلى أخرى : 
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أحدها: عليها أن تتوجه إلى البلد المأذون فيه وتعتد فيه ولا يجوز أن تعود إلى 
البلد الذي خرجت منه؛ لأنها لما فارقت الأول صار الثاني هو الوطن . 

والوجه الثاني : أنها بالخيار في التوجه والعود لخروجها عنه. 

والوجه الثالث : أنها إن كانت إلى البلد الذي تنتقل إليه أقرب فعليها التوجه اليه 
ا ل اا ن العود والتوجه. 

مسألة : قال الشافعي ر ر حمّة الله ا «ولا تُقيم في المصر الذي أن لَهّا في 
عقر إل إل أ بود أيه لها في الشقم في أو الكل بل وه كرف علي ا ان 
ذلك المِصْرَّ فان کان اخ خرجها مُسَافْرَة أَقَامَتْ E‏ 0 :وحمت O‏ 
عذتها). ‏ 


قال الماوردي: إذا وصلت إلى البلد الذي أذن لها بالسفر إليه» وقد عرفت 
موته» أو طلاقه في طريقها فاختارت التوجه إلى البلدء أو عرفته بعد وصولها إلى البلد 
فالحكم بعد الوصول إليه في الحالين سواء» ولا يخلو حال إذنه لها في السفر من 
خمسة أقسام : | 

أحدها: أن يأذن لها في النقلة إليه مستوطنة له فعليها أن تقضى فيه عدتهاء 
ولا يجوز أن تج مال انا العدة فيه ؛ لأنه قد صار لها في هذه الحال وطناً 
فصار كطلاقه لها في بدنه . 

والقسم الثاني :أن يأذن لها أن تسافر إليه ا a‏ بالفراغ منها 
إما لحج يؤدى أو ل ا تي دارهاء وتستكمل 
ثم لها بعد الفراغ ثلاثة أحوال : ظ 
أحدها: أن يكون فراغها بعد انقضاء ا کے ينها وا نادت عن تاه 
أو عود. | 

والحال الثانية : أن تكون باقية في عدتها بعد الفراغ من حاجتهاء ويمكن إذا عادت 
إلى بلدها أن تقضي فيه بقية عدتها فعليها بعد الفراغ أن تعود إلى بلدها فتقضي فيه بقية 
عدتها. 

والحال الثالثة : أن تكون باقية في عدتهاء وإن عادت لم يبق من العدة ما تقضيه 
في بلدهاء ففي وجوب العود وجهان: 


أحدهما : د GG‏ . فيما قرب من البلد إذا تعذر أن 
يكون في البلد. 
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والوجه الثاني : لا يلزمها العود؛ لأنها لا تدرك قضاء العدة في المصرء وتكون 
فيه بالخيار بين المقام والعود. 

والقسم الثالث: أن يأذن لها أن تسافر إليه لما لا يفتقر إلى مقام فيه من رسالة 
تؤدى أو خبر يعرف فليس لها بعد دخوله أن تقيم فيه إلا مقام المسافر ثلاثة إيام؛ لأن 
رسول الله ية أذن للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام» وعليها أن تخرج 

في اليوم الرابع إن كان المسير ممكناء والطريق مأموناً لتعود إلى بلدها فتقضي فيه بقية 
عدتهاء فإن أخرها بعد الثلاث عذر من مرض أو خوف فلا حرج عليها في المقام 
ما كان عذرها باقياًء فإذا زال فإن كانت العدة قد انقضت صنعت بنفسها ما شاءت وإن 
كانت باقية وأمكن أن تقضي بقيتها ببلدها لزمها العود إليه وإن لم تدرك بقيتها في بلدها 
ففي وجوب العود وجهان على ما مضى . ظ ظ 

والقسم الرابع : أن يأذن لها أن تقيم فيه مدة قدّرها كأنه قال لها: أقيمي شهراً فهل 
لها إذا ادخلته بعد موته أو طلاقه أن تقيم فيه تلك المدة أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: وهو اختيار المُّزني أن تقيم تلك المدة لتقدم الإذن بهاء وعليها بعد 
انقضائها أن تعود إلى بلدها إن أدركت فيه بقية عدتهاء وإن لم تدركها فعلى ما مضى 
من الوجهين : 

والقول الثاني : قد بطل الإذن بالمدة المقدرة لاستحقاق العدة فى الوطن وليس 
لها أن تقيم إلا مقام المسافر ثلاثة ة أيام إلا أن يقطعها عذر فتقيم ما بقي عذرها. [ 

والقسم الخامس: أن يأذن لها في السفر عنه إذناً مطلقاً لا يتضمن مقاماً ولا عودا 
فتراعي شواهد الأحوال فيه فإن دلت على المقام أقامت» وإن دلت على العود عادت 
وإن لم يكن في شواهد الأحوال دليل اقتضى مطلق الإذن أن يكون سفر مقام؛ لأن 
الفوة ساق a‏ اعبارمها قعنا«االغدة في البلد الاي سائرك ااام لها 
الخيار بعد المدة. 
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ذن لها في زِيارَة أؤ نزْمَةِ فَعَلَيْهَا أن تَرَجِعَ لأن . 


مسألة: قال الشافعيُ: «وَلو 
الريَارَة 5 ت مُقَاماً» : 

قال الماوردي : اختلف أصحابنا في تأويل هذه المسألة على أ ا ة أوجه : 

أحدها : وهو تأويل أبي إسحاق المروزي أنها صورة في الإذن لها بالزيارة 
والنزهة ى بلدها» ولم الزيارة والنزهة في غير بلدها إذا مات أو طلقها عد 
خروجها للزيارة والنزهة أن تعود إلى منزله فتعتد فيه ولا تقم على زيارتها ونزهتها 
بخلاف إذنه لها في الانتقال من دار إلى أخرى» ولو مات أو طلق قبل خروجها للزيارة 
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ا ا وأقامت في منزله للعدة ولو كان ذلك في غير البلد لكان 
حكمه كحكم غيره من 

والوجه الثاني : وهو ا سفرها بمسافة يوم وليلة أنها مصورة 
في زيارة أو نزهة على أقل من يوم وليلة» فعليها إذا مات أو طلق بعد خروجها وقبل 
وصولها أن تعودء ولو كان بعد يوم وليلة لم يلزمها العود. 

والوجه الثالث: وهو تأويل أبي حامد الإسفراييني 5 أذهب أنها مصورة في 
الزيارة والنزهة في بلد آخر فإذا مات أو طلق بعد وصولها أو في طريقها فعليها بعد 
الوصول أن تعود لوقتها لحصول الزيارة والنزهة عند الوصول فلا تقيم إلا مقام المسافر 
ولا يجعل للزيارة والنزهة حدا زائدا على مقام ا هذا هوالمقصود 
بالمسألة . 

والوجه الرابع : وهو تأويل أبي علي بن أبي هريرة أنها مصورة في الزيارة والنزهة 
في بلد آخرء فإذا مات أو طلق بعد استقرار سفرها وقبل وصولها لزمها العود ولو كان 
السفر غير زيارة أو نزهة لم يلزمها العود ولعل فرقة بينهما ظهور الحاجة في الأسفار 
وعدمها ذ في الزيارة والنزهة» وهذا تفريق لا أجد له في التحقيق وجها. 

مسألة : : قال الشافعيٌ: ولا ت تَخْوْجَ إلى | حَجٌّ بَعْدَ انقضاء ء العدّة ولا إلى مَسيرة يَوْم 
إل مَعَ ذي مَحْرَم إلا أن يَكُونَ حُسَة الإشلام وَتكُونَ مَعَ ناء ثقاتِ». 


قال الماوردي: اعلم أن اجتماع العدة والإحرام ينقسم أربعة أقسام : 

أحدها : أن يتقدم وجوب العدة بموت أو طلاق ثم تحرم بالحج قبل انقضاء العدة 
فعليها أن تقيم لاستكمال العدة» ولا يجوز أن تحج في تضاعيفها وإن خافت الفوات 
لتقدم وجوب اة على الإحرام» فإن انقضت عدتها ووقفت الحج ممكن خرجت 
٠‏ لإدائه وإن فاتها الحج جرى عليها حكم فواته. وهذا متفق عليه . 

والقسم الثاني : أن يتقدم إحرامها بالحج عن إذنه ثم تجب العدة عليها بطلاته أو 
موته قبل أدائه ففرض الحج مقدم على العدة» فإن كان الوقت مضيقاً خرجت للحج 
وإن کان ا كانت مخيرة بين تقديم العدة على الخروج الت الحج› وبين تقديم 
الخروج للحج على المقام للعدة. 

وقال أبو حنيفة : مقدمة على الخروج للحج فيلزمها المقام للعدة» وإن فاتها 
الحج ؛ لأن فوات الحج يقضى وفوات العدة لا يقضى؛ ولأن العدة من الحقوق 
المشتركة فكانت أوكد من الحقوق المفردة. 

ودليلنا قوله تعالى: «وَأتّموا الحَجّ وَالعُمْرَة لله [البقرة : ١‏ وحقيقة الإتمام 
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كتاب العدد/ باب مقام المطلقة في بيتها. . . الخ 
اكمال ما دخل فیه» ولأنهما عبادتان متقابلتان فوجب أن يترجح حكم أسبقهما ألا ترى 
أنه لو تقدمت العدة على الإحرام غلب حكم العدة» كذلك إذا تقدم الإحرام على 
العدة» وجب أن يغلب حكم الإحرام» ولأن الإحرام أغلظ أحكاماً من العدة فلم يجز 
أن يضعف عنها عند المزاحمة . 


واستدلاله بأن فوات الحج يقضى فهو دليل على قوته وتغليظ حكمه فلم يجز أن 
يجعل عند المزاحمة على ضعفه واستدلاله بأن العدة حق مشترك فهو دليل على الضعف 
دون القوة؛ لأن حقوق الله تعالى المحضة أوكد. 

والقسم الثالث: أن يتقدم الإحرام بالحج على العدة ثم تطرأ العدة بموت أو 
طلاق بعد إتمام الحج فيكون حكمها في العدة من سافرت عن إذنه ثم وجبت العدة 
عليها بعد السفر بموته أو طلاقه» وذلك بأن تعود إلى بلدها فتقضي فيه عدتها على ما 
قدمناه. 0 0 

والقسم الرابع : أن تتقدم العدة على الإحرام ثم تستأنف الإحرام بعد كمال العدة 
فهي مسألة الكتاب وليست من العدّدء وإنما ذكرها تبعاًء وإذا كان كذلك ما اعترض 
عليها في حق الزوج بعد كمال العدة والكلام في حجهاء هل يفتقر إلى ذي محرم أم 
ل 


فقال أبو حنيفة : لا يجوز أن تحرم للحج إلا مع ذي محرم سواء كان فرضاً 
أوتطوعاً تمسكاً بقول النبي ككل : او ا 
أيام إلا مع ذي محرم». 

وقال الشافعي : إذاكان الع ذرضا لم يكن الحرم فرط إذا كان الطريق 
اسا وإذا كان تطوعاً لم تخرج إلا مع ذي محرم لافتراقهما : فى الغرض» وإن وجوب 
الحج معتبر بالزاد والراحلة» ولو كان المحرم شرطاً لكان من شروط الاستطاعة 
المعتبرة في الوجوب» وقد روي عن النبي يياه أنه قال لعدي بن حاتم: يوشك أن 
تخرج الظعينة من الحيرة تأم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله فلولا جوازه لما أقر 
عليه» ولأن وجوب السفر يسقط اشتراط المحرم فيه كالهجرة من دار الشرك» وقد 
مضت هذه المسألة في كتاب الحج مستوفاة وتأولنا الخبر على التطوع دون الفرض» 
كما روي عن النبي ية أنه قال: لا تصومن امرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه فحمل على 
صوم التطوع دون الفرض . 


كتاب العدد/ باب مقام المطلقة تي يما .. الخ 
مها فيكُونَ عَلَيهَا أن تزجع وتن تد في بَيْته وَفِي مَُامها فَوْلآنِ أَحَدَهُمَا أن تيم إلى 
لا ا تقيم تقِيمَ في سَفرِمًا إلى خاية». 
قال الماوردي: هذه مسألة تشتمل على فصول قد اختلط فيها كلام أصحابناء 
ونسبوا المزني إلى السهو في نقله والخطأ في جوابه لشبهة دخلت عليهم في تفريق 
أصولهاء وسنوضحها بما تزول به الشبهة ويصح فيها نقل المزني وجوابه» وذلك مبني 
ا 
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طلا قضت العد في بلد اقل ولم يازمها العو 

والثاني : أنه إن ااا ل ل ل 
ولم يجز أن تقيم . 

والثالث: أنه إذا أذن لها في السفر إليه إذنا مطلقاً لم يصرح فيه بنقلة ولا عود 
حمل على سفر النقلة دون العود؛ لأن العود سفر آخر يحتاج فيه إلى أذن آخر. 

والرابع : أنه إذا أذن لها و في السفر إليه لنزهة أو زيارة كان سفر عودء ولم يكن 
1 0" 

والخامس : أنه إذا أذن لها في السفر إليه لتقيم شهرا ثم تعودء فهل لها بعد 
وجوب العدة أن تقيم تلك المدة أم لا؟ على قولين مضياء .فهذه خمسة فصول لا 
اختلاف بين أصحاينا في جوابها مع اتفاق الزوجين عليهاء فإن اختلفا فيها اشتمل 
اختلافهما على ستة أقسام : 

أحدها: أن تدعي الزوجة سفر النقلة» ويدعي الزوج سفر العود فالقول قولها مع 
الزوج في حياته» ومع الورثة بعد موته؛ لأن سفر النقلة واحد وسفر العود اثنان فكان 
القول في الثاني قول نکر" 

ظ والقسم الثاني : أن تدعي الزوجة سفر العود 2220 فالقول قول 
من خالفها من الزوج في حياته. والورثة بعد موته؛ لأنها تدعي فيه سفراً ثانا فكان 
القول فيه قول منكره . | 
| والقسم الرابع : أن تدعي في السفر المطلق أن المراد به النقلة» ويدعي عليها أن 

المراد به النقلة فقولها غير مقبول» والقول قول الزوج في حياته وورثته بعد موته؛ لأن 
الظاهر معهم دونهاء فهذه الأقسام الأربعة تستوي حكم الاختلاف فيها مع الزوج 
والورثة. ) 

والقسم الخامس : أن تدعي الزوجة سفراً لمدة». ويدعي عليها أنه سفر للنزهة فإن 
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كتاب العدد/ باب مقام المطلقة في بيتها. . . الخ 
قيل : إنها ممنوعة من مقام تلك المدة لم يكن لهذا الاختلاف تأثير لوجوب العود فيهما 
للوقت» وإن قيل: بمقامها تلك المدةء فإن كان اختلافها مع الورثة فالقول قولها وإن 
كان مع الزوج فالقول قوله. 

والفرق بينهما مع تساوي الظاهر في اختلافهما مباينة لما تقدم من الأقسام ‏ 
الأربعةء لأن الإذن اجتمع عليه الزوجان فإذا كان الاختلاف بينهما رجع إلى الزوج 
الإذن في صفة إذنه ما يرجع إليه في أصل إذنهء رإذاكات مع الورة روجع فيه إلى ين 
سومه بالإذن» وهي الزوجة دون الورثة . 

والقسم السادس: أن تدعي الزوجة سفر النزهة ويدعي عليها أنه سفر المدة. 

فإن قيل لا تقيم تلك المدة فلا تأثير لاختلافهما لوجوب العود فيهما 

وإن قيل بمقامها تلك المدة فالقول قول الزوجة إن كان حيا والقول قولها مع 
الورثة إن كان ميتا لما ذكرنا من الفرق بينهما فهذان قسمان يختلف فيهما حكم الزوج 
والورثة وإن اتفق حكمهما في تلك الأقسام الأربعة» وقد أوضحت من التعليل 
الموجب للفرق والتسوية ما يمنع من مخالفته ليسلم المزني من خطأ في النقل لحمل 
مراده على ما وافقه من تلك الأقسام الأربعة في التشوية يفخ بين الزوج وورثته ويسلم 
أصحابنا من الوهم في الشبهة الداخلة عليهم في تخطئته لحمل جوابه على ما وافقه من 
القسمين المتأخرين في الفرق بين الزوج وورثتهء وقد يتفرع على الأقسام الستة أقسام 
لا تخرج عن أحكام الأقسام الستة إذا حقق تعليلها فاستغنى بالمذكور عن المغفل والله 
ولي التوفيق. ظ 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ: «وَتَنتوي البدَؤيّة حَيْثُ ينوي أَهْلْهَا لأنّ سكن البادية إِنَمَا 
هُوّ سَكْنَى مَقَام غبطة وَظعَنٍ غبطة». ظ ظ 

قال الماوردي: وهو كما قال: لأن البادية تخالف الحاضرة في السكنى من 
وجهين 2 ْ 2-00 
أحدهما: صفة المساكن؛ لأن بيوت البادية خيام نقلة» وبيوت الحاضرة أبنية 
مقام . 1 | 
والثاني : أن البادية ينتقلون للنجعة طلب الكلأء والحاضرة يقيمون في أمصارهم 
مستوطنين فإذا طلقت البدوية اعتدت في البيت الذي هو مسكنها من خيام النقلة 
وأقامت فيه ما أقام قومهاء فإن انتقلوا فلهم سبعة أحوال: 

أحدها: أن ينتقل جميع الحي فتنتقل بانتقالهم منتجعة بنجيعهم؛ لأن في مقامها 
بعدهم خوفاً عليها ؛ ولأن حال البادية هي الأوطان لا المكان. 


امس سسب ات ادا باب مقام المطلقة في بيتها. . . الخ 
والحال الثانية :أن تنتقل رجالهم وتقيم نساؤهم لحرب يقصدونها فيلزمها أن تقيم 
مع نسائهم إذا امن على أنفسهن ؛ ولأن انتقال الرجال» في هذه الحال كسفر الحاضرة . 
) والحال الثالثة : أن تنتقل نساؤهم ويقيم ل ا ار 
هذه مع النساءء E‏ 
وليس فيه أهلها ولا أهل الزوج قهن تتا اتال اهلها ولا يقيم اة شیر 

نهدا الخامسة 1 ن يقيم س شت وينتقل من عداهم فهذه تقيم مع 
ان أهلها ؛ a RG PT‏ فليا 

ag r hE iF e 
. الطلاق‎ 

مسألة: قال الشافعيٌ: «وَإذا دلت السْبّةَ عَلَى أن المَرأَة تَخْمْجٌ منّ البَدَاءِ عَلَى أَهْل 
زؤجها کان العذو في ذلك المَعْتى أو اکت . 

قال الماوردي : قت لأن أحكام اوعدا مخالفة كم الإخبار. 

والإعذار ضربان : ) 

ضرب يجب عليها الانتقال معه» وهو ما أدى إلى الخوف على نفسها إما من تلف 
مهجة» وإما من إتيان فاحشة فهذه تؤخذ بالنقلة جبراً لتحصين نفسهاء وفرجها. 

وضرب يجوز لها الانتقال معه وإن لم يجب وهو ما أدى إلى الخوف على مالها 
من تلصص أو أذية لاي حور كرد بالخباو ين الام واهنة . ولا تجبر 
على أحدهما مع أمنها على النفس والفرج . 


مسألة : : قال الشافعيٌ: «وَيُخْرجُهَا الشلْطَانْ فيمَا يرما قإذا فَِغَتْ ركا . 


قال الماوردي: وهذا صحيح؛ لأن وجوب العدة عليها لا يمنع من استغناء 
الحقوق منهاء والحقوق ضربان: حقوق الله تعالى كالحدود» وحقوق الأدميين 
كالأموال. 

فأما حقوق الادميين فهي موقوفة على مطالبهم» فإن أخروها في العدة كانت على 
حالها مقيمة إلى انقضائهاء وإن طالبوها بحقوقهم لم يمنعواء فإن خرجت إليهم من 
حقوقهم في ديون قضتهاء أو ودائع ردتها أقرت في مسكنهاء وإن اقتضت المحاكمة 


دا 
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عند التناكر روعي حالهاء فإن كانت برزة أخرجها السلطان للمحاكمة ثم ردها إلى العدة 
بعد انبرام الحكم» وإن كانت خفرة أنفذ السلطان إليها من يحكم بينها وبين خصومها 
في مسكنها كما يفعل ذلك من غير المعتدة من اعتبار البروز والخفر في إخراجها 
وإقرارها. ظ 

وأما حقوق الله تعالى في الحدود فيعجل استيفاؤها ولا يؤخر بالعدة» وإن 
خرجت بالمرض؛ لأن استيفاءها في المرض مفض إلى تلفها بخلاف العدة»فإذا أراد 
السلطان استيفاء الحدود منها روعي حالها أيضاً في البروز والخفرء فإن كانت خفرة 
أقام الحد عليها في منزلها فقد قال رسول الله كل : «يا أنيس أغد إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها» وإن كانت برزة أخرجها لإقاء.ة الحد عليها قوله تعالى: للا 
تُخْرِجُوهُنٌ مِنْ بُبُوتهنّ وَل يُخْرجْنَ آلا أن يَأتينَ نّ بفاحشة مبيتة» [الطلاق : ]١‏ والزنا من 
أكبر الفواحش فإن كان الخد بما في الزنا فكانت من ذوات الشهور والأقراء رجمت» ولم 
ينتظر بها انقضاء العدة» لأن الأصل براءة الرحم والعدة موضوعة لمنعها من الأزواج 
ورجمها أمنع » وإن كانت من ذوات الحمل اخرت نحتى: تفع أو ينفش حملها؛ لأن 
الحد لا يقام على حامل» وإن كان الحد جلداً في الزنا جلدت» وإن كانت حائلاً وفي 
تغريبها قبل انقضاء العدة وجهان: 

أحدهما: لا تغرب إلا بعد انقضاء العدة تغليباً لحق الزوج في تحصين مائه . 

والوجه الثاني : تغرب حولاً إلى أحصن المواضع ويراعى تحصينها في التغريب 
0 فإن المكواك جرد E i‏ ل نمضن ء العدة وجب ردها إلى منزلها 
تد بقية العدة . 





9 قال الشّافعي: «وَيكَدَري عَلَيّْهِ إِذَا غابَ» . 
قال الماوردي: وهذا صحيح لأن في السكنى حقاً لها : ا اد 
المقام فيه فإن ملك الزوج مسكناً لزمه إقرارها فيه إذا كان فيه طلاقهاء وإن لم يملك 
مسكناً اكتراه بماله إن حضرء واكتراه السلطان عليه إن غاب إذا وجد له مالاً؛ لأن 
و ا ا ا اا ای ا 
بين ثلاثة أحوال : 
إما أن يقترض عليه من أجنبي فيكون ديناً على الزوج يأخذه بأدائه إذا قدم» وبين 
أن يأذن لها في اكتراء مسكن ترجع عليه بأجرته إذا قدم» وبين أن يقرضه من بيت المال ‏ 
أجرة مسكن يطالبه به إذا حضرء فإن كان السلطان هو المقترض عليه» إما من أجنبي أو 
من بيت المال اكترى لها مسكناً ترضاه لنفسهاء ولا يجوز في الحالين أن تتجاوز به 
مسكن مثلها . | 
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مسألة : قال الشَافعتيٌ: «ولا نَعْلَمُ أحداً بالمّديئّة فيمًا مَضى أَكْرَى مزلا نما كانوا 


يَتَطوَعُونٌ پانرا مََازِلِهِمْ وَبأَموَالِهِمْ م مَعْ مَنَازِلهِمْ». 
) قال الماوردي: والذي أراد الشافعي بذلك أن الحاكم يكتري على الغائب مسكناً 
إذا لم يجد متطوعاً بمسكن ؛ لأن النبي بيه وإن لم يكتر لفاطمة بنت قيس مسكناً على 
زوجها ولا فعل ذلك أحد من خلفائه بعده» فلن أهل المدينة كانوا يتطوعون بإعارة 
منازلهم ولا يكرونهاء ولو كان كذلك في زماننا موجوداً في عرف بعض البلاد استعاره 
الحاكم لها ولم يكتره على 0-7 وإنما اكتراهلأنه. لم يجد معيراً وسواء وجد 
المعير في بلد عرفه العارية أو الكراء» وأما الزوج إذا طلقهاوهي في مسكن معار 
فأراد نقلها منه إلى مسكن يكتريه» فإن كان في بلد عرف أهله العارية لم يكن له نقلها 
منه ما لم يرجع أهله في إعارته: وإن كان في بلد عرف أهله الكراء ففي جواز نقلها منه 
وجهان: 

أحدهما: ليس له نقلهاما لم يرجع أهله في إعارته كالبلد المعهود إعارته . 

والوجه الثاني: له نقلها منه كي لا يلحقه ا ا ين نه 


المعهود إعارته. 
5 5 ا م سر 50 رمي ص 
مسألة : قال الشافعي: «وَلَوْ تكارّث فإن الكرَاءَ كان لها من يوم تَطْلَبَهُ وَمَا مَضى 
حو تَرَكَيّةُ) . 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا طالبت المعتدة بالسكنى بعد مضي المدة حكم 
لها بسكنى ما بقي من العدة» وسقط حقها فيما مضى قبل المطالبة هذا منصوص 
الشافعي» ولو كانت هذه المبتوتة ذات حمل وطالبت نفقتها بعد مضي بعض المدة 
حكم لها بنفقة ما مضى وما بقي» وهذا نص الشافعي في نفقة الحامل فخالف فيما 
مضى بين السكنى والنفقة» واختلف أصحابنا فكان بعضهم يجمع بين الحولينء 
ويخرج اختلاف نصه فيهما على اختلاف قولين : 


ل 

والقول الثاني : لا يحكم لها بالسكنى ولا بالنفقة على ما نص عليه الشافعي في 
السكنى وذهب أكثر أصحابنا إلى حمل الجواب منهما على ظاهره فيحكم لها فيما 
مضى بالنفقة ولا يحكم لها بالسكنى . 

والفرق بينهما: أن الشكنى تشتمل على حق لهاء وعلى حق عليها لأن لها 
المسكن وعليها المقام» فإذا تركت الحق الذي عليها في تحصين ماء الزوج حيث 


۲۷١ 
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شاد و امت سيف هات سقط ال الذي لها كما اقلت الحو الدى اة ن 
الحقين إذا تقابلا كان سقوط أحدهما موجبا لسقوط الآخرء ولیس كذلك ن نفقة الحامل ؛ 
لأنه حق لها تفردت به إما بحملهاء وإما لها لأجل الحمل» وليس مقابلة حق عليها فلم 
يسقط بمضى زمانه لوجود معنى استحقاقها كالديون. 

فصل: فإذا ثبت أن لا سكنى لها بما مضى قبل المطالبة» ولها السكنى فيما بقي 
بعدهاء وكان زوجها غائباً أتت الحاكم حتى يحكم لها بالسكنى ليكون ديئاً لها على 
0 بواو م او اويا او ل 
ا 2 5006 

أحدهما : برجم E‏ 

والثاني لا ترجع؛ لان ما كان الحاكم شرطا في لم پیت ع مدمه كال 

مسألة: قال الشافعيٌ ر حمَة اللَّهُ تَعَالَى: «فأمًا امْرَأة صَاحب الشفيئة إذا كات 
مُسَافرَة مَعَهُ فَكَالمرَأَة المُسَافرَة ان ¿ شاءث مَضَتْ وَإِنْ شَاءَتْ رَجَعَّث إلى مَنْزِلِهِ فاغتَدّث 


يه ) . 


قال الماوردي: وهذا كما قال إذا كان الزوج صاحب سفينة فسافر بزوجته ثم 
طلقها فلا يخلو حال صاحب السفينة من أمرين : 

أحدهما: أن يكون له مسكن غير السفينة فى بلد مستوطنة إذا عاد من سفره 
فتكون المطلقة في عدتها بالخيار بين أن تعتد معه في السفينة إذا اتسعت وبين أن ترجع 
إلى الدم احيه في مادو كه بادا في E‏ في البرٌ إذا طلقت بعد خروجها من 
بلدها . 


والثانى : لا يكون لها مسكن غير سفينته فهي بالخيار بين أن تعتد معه في السفيئة» 
وبين أن تصعد إلى البرٌ فتعتد فى بعض البلاد ثم فيه إن صعدت وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي إن لها إذا صعدت أن تعتد في أي بلد 
شاءت . 


فأما مقامها معه في السفينة فمعتبر بحال السّفينة» فإن كانت كبيرة كالمراكب 
البحرية إذا انفردت في موضع في وحجزت بینه وبينها ولم تقع عينه عليها جاز أن 
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تعتد معه فيهاء وإن كانت صغيرة لا حاجز بينه وبینهاء فإن کان معهما ذو محرم جاز أن 
تعتد فيها إذا سترت عنه نفسها وإن لم يكن معها ذو محرم لم يجز كالدار الصغيرة وكان 
عليها أن تصعد إلى الأرض» فإن لم تقدر على الصعود فهي حال ضرورة فتعتد فيها . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من سكنى المعتدة ة في المسكن الذي يجب أن تعتد فيه 

فأرادت الخروج منه فهو على ضربين : 

أحدهما: خروج نقلة فلا يجوز إلا من 00 يخاف بها على نفس أو مال 
فيجوز معها الانتقال عنه إلى غيره من أقرب المواضع إليه 

والضرب الثاني : ان تك لحاجة ترد ليه بعد قضات قلا يخا حال الم 
من أن تكون في عدة الوفاة أو في عدة الطلاق . 

فإن كانت في عدة وفاة جاز أن يخرج بها في حوائجها وتعود ليلا إلى مسكنها 
ا دم كال ازال يوم أحد فجاء نساؤهم. وكن متجاورات في دار 

فجئن إلى النبي ييه فقلن : يا رسول الله إنا نستوحش الليل فنبيت عند إحداناء فإذا 
أصبحنا تبددنا إلى بيوتناء فقال رسول الله كلل : : «تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن. فإذا 
ارو النوم فلتأت كل امرأة منكن إلى بيتها؛ وإنما لم يفسح لهن في مفارقة منازلهن 
ليلا وفسح لهن في مفارقتها نهاراء لأن الليل زمان الخلوات والاستخفاء بالفواحش 
فمنعهن تحصيناً لهن وحفظاً لمياه أزواجهن في زمان الَدّر من الليل» ورخص لهن في 
زمان الأمن من النهارء وإن كانت في عدة من طلاق بات لم يجز أن تخرج من منزلها 
ليلا لما ذكرناء وفي جواز خروجها نهارا للحاجة قولان : 

أحدهما : 0 وبه قال أبو حنيفة لا يجوز أن تخرج نهاراً لقول 
الله تعالى: «لآ ثځرجُوهنّ من بيُوتِهِنَ ولا يَخْرْجْنَ إلا أن يَأتِينَ بفاجشة مْبَيئّة4 
[الطلاق: .]١‏ 

والقول الثاني : وبه قال في الجديد» ويشبه إن يكون قول مالك يجوز لها الخروج 
نهاراء وإن لم يستحب كالمتوفى عنها زوجها؛ . لماروى أبوالزبير عن جابر : طلْقَتْ خَالَتي» 
فأرادت أن تجدٌ نخلها فزجرها رجل عن الخُروج فأتت اللي كله قَذَكَرْتُ لَه ذَلِكَ قَقَالَ: 
بَلَى فَجُدّي نخلك فَلَعَلّكِ أن تتصدّقي أو تفعلي حيرا معروفاً قال الشافعي : نخل 
الأنصار قريب من منازلهم والجداد يكون نهاراً فإذن فيه والله أعلم . 


باب الإخداد 
من كتَابِي العدَدَ القديم وَالجَدِيد 

قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَمَا قال كله : 00 لامُرَأَة تومن باللّه وال 
الآخرٍ أن تَحِدّ عَلَى مَيّتِ فؤق ثلاث إلا عَلَى رذج أز 
وَالمُطَلَّقَة التي لآيَئْلكُ رَوْجُهَا رَجْعَتَهَا مَعاً في عد وق دون ومين أذ 
يَكونٌ عَلَى المُطَلّقَةَ إِخدَادُ د كَهُوَ عَلَى المُتَوَفَى عَنْهَ نها الله ألم َأَحِبُ ذَلِكَ لَهَا ول ين 
ان أوجبةُ عَلَيهَا لأنّهُمَا قَدْ تَخْتَلفَانِ في حال وَإِنِ اجْتَمَعَنًا في غيره وَلَوْ لّمْ يلرم القيّاسُ إلا 
بَاجْتِمَاع کر الوْجُوه بطل القيّاس (قال المزني) رَحَمَهُ الله وَقَدْ جَعَلَهُمَا في الكتاب 
القديم في ذلك ت سوا قال فيه . 
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قال الماوردي: أما الإحداد فهو الامتناع والزينة من لباس وغير لباس إذا كان 
حديدا؟؛ لأنه يمتنع به وسمى حد الزنى ؛ لأنه يمنع من معاودته فلا يجب الإحداد على 
غير معتلة . 


فأما المعتدات فثلاث» مغتدة يجب الإحداد غليهاء ومعتدة لا يجب الإحداد 
علا وة ل ف وجرت الأعداد غاا 


فأما المعتدة التي يجب الإحداد عليها فالمتوفى عنها زوجها ويجب الإحداد 
عليهاء» قال جميع الفقهاء إلا ما حكي عن الحسن البصري والشعبي أن الإحداد غير 
واجب عليها لما روي أن أسماء شت»«عميس "لها آتاها تعش روجها عفر ين أبن طالب 
قال لها النبى با «تسلبي ثلاثاً» فدل على اقتصاره بناء على ثلا ثة أيام أن ما عداها غير 

ا 
والدليل على وجوبه في العدة بأسرها ما رواه حميد بن نافع عن زينب بنت أبي 
سلمة » وهي بنت أم سلمة قالت دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت 
بطيب فيه صفرة خلوق فمست بعارضيها ثم قالت : واللهما لي بالطيب من حاجة غير أني 
الحاوي في الفقه/ ج١١/م8١‏ 


6 ب کات الد ات لاخدا 
سمعت رسول الله مهه يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد على ميت 
فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً. 

قالت زينب» ودخلت على زينب بنت جحش - رضي الله عنها ‏ حين توفي أخوها 
فدعت بطيب فمست منه» وقالت واللهما لي بالطيب من حاجة غير ا سمعت 
رسول الله َة وهو يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد 
على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا». 

قالت زینب : فسمعت أمى أم سلمة تقول حاءت امرأة آل النبى ع فقالت : 
يا رسول الله أن بنتي توفي زوجهاء وقد اشتكت عينهافنكحلها؟ فقال رسول الله كله : 
لاء مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول لاء ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشر» وقد كانت 
إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول» قال حميد» قلت : لزينب ما ترمي 
بالبعرة فقالت زينب كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاء 
ولبست شر ثيابهاء» ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى يمر بها سنة ثم تأتى بدابة أو حمار أو 
شاة أو طائر فقلما تقبض بشيء إلا مات يعني لطول أظفارهاء ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها 
ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره» وهذا الحديث ذكره الشافعى» وأبو داود فى 
المتوفى عنهاء وهو يشتمل على ثلاثة أحاديث تدل كلها على وجوب الإحداد في عدة 
الوفاة» وقد فسر الشافعى ما فى هذا الحديث من الغريب فقال: «الحفش هو البيت 
الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره». 

وقال الأزهري : الهو البنت الصغير السَمْكْء ومنه ه الحديث هلا جلس في حفش 
أمه» وسمي حفشاً لصغره . وأنه يجمعهاء ومنه قيل للمرأة حفشت زوجها إذا حللته 

وقيل للزوج | لحفش وقولها: فتقبض في رواية الشافعي وهو القبض بالكف› 
وروى غيره فتقتض القض من الذي هو الكسر لأن القبض الذي هو الأخذ بالكف يؤول 
إلى القض الذي هو الكسر فعبر عنه بما يؤول إليه» وأما البعرة ففي إلقائها تأويلان : 


أحدهما: وهو تأويل الشافعي أنها تريد بإلقائها أنها قد القت حقوقه عنها بأدائها 
كإلقاء البعرة. 

والثاني : تعني بإلقائها أن ما مضى عليها من بؤس الحول هين في وجوب حقه 
كهوان البعرة» وأما قوله لأسماء: «تسلبي ثلاثا» فهو محمول إن صح على أنه كرر 
القول عليها تسلبي ثلاث مرات تأكيداً لأمره فقد كان ا - يفعل ذلك كثيراً وفي معنى 
تسلبي تأويلان: 


كتاب العدد/ باب الإحداد Vo‏ 


أحدهما: نزع الحلي والزينة حكاه ابن أبي هريرة. 

والثاني لش الات السود» وهي تسمى السّلاب» ومنه قول الشاعر: 

يخيش حر اجو صِحَاح في الشلب الشود رفي الأمساح 

فصل: وأما التي لا إحداد عليها فهي الرجعية لا يجب الإحداد عليهاء لأنها 
زوجة تجري عليها أحكام الزوجات» وفي استحباب الإحداد لها وجهان: 
أحدهما: يستحب لها ليظهر بالإحداد أسفاً عليه فيحنو عليهاء ويرغب في 
مراجعتها . ) 

والوجه الثاني : لا يستحب لهاء وتندب إلى التصنع له بالزينة ليميل إليها فيرغب 
في مراجعتها . 


فصل: وأما المختلف فى وجوب الإحداد عليها فهى المبتوتة» والمختلعة» 





أحدهما: وبه قال في القديم» وهو مذهب أبي حنيفة والمزني أن الإحداد في 
عدة البنات واجب كوجوبه في عدة الوفاة لأنهما عدتان عن نكاح لا سبيل عليهما فيها 
لزوج؛ ولأن عدة المبتوتة أغلظ من عدة الوفاة؛ لأنها تمنع من الخروج نهار ولا تمنع 
من عدة الوفاة فكانت بالإحداد أولى. 

والقول الثاني : وبه قال في الجديد› وهو تلاعت مالك أنه الخ غاا کا 
لأنها في عدة من طلاق؛ ولأن النكاح موضوع» ولذلك يقال استنكحه المرض إذا 
داومه فإذا مات عنها فقد استوفى مدة نكاحه فوجب الإحداد في عدته لرعاية حر مته ع 
وخالف المبتوتة؛ لأنه قد أبى عصمتها فلم يجب الإحداد في عدته لقطع حرمته . 

فضل: فأما المزتق فاعترض على الشافعى فى فرقة الاحداد بين عذة الموت وعدة 
الطلاق؛ لأنهما قد يختلفان في حال وإن اجتمعا في غيره فأنكر المزني هذا التعليل في 
فرقته بينهما بأنهما قد يختلفان في حال إذا اجتمعا في أخرى فقال: كل ما قيس على 
أصل فهو مشتبه له من وجه وأن خالفه من غيره فجعل المزني اجتماعهما في حال 
وخا شتراكهما وإن اختلفا في أخرى ثم قال: لو لم يكن من القياس إلا باجتماع كل 
الوجوه لبطل القياس . 

والجواب عن هذا أن يقال للمزني: أما آخر كلامك في أنه ليس في القياس 





(N)‏ البيت للبيد اللسان ص 7٠١58‏ [سلب]. 


1 سس سس سسببببب ‏ لل ب ب سي كتاب العدد/ باب الإحداد 


اجتماع كل الوجوه فصحيح ؛ لأن اشتراك الشبكية المتبوعين من جميع الوجوه ممتنع 
ولو اشتركا لم يتنوعاء وأما أول كلامك في اعتراضك فليس إذا اجتمع الشيئان من وجه 
واختلفا من وجه وجب أن يسوى بينهما في الحكم لأجل الاجتماع» ولا يفرق بينهما 
فيه لأجل الاختلاف على إرسال هذا القول وإطلاقه؛ لأنه لو غلب حكم الاجتماع لما 
اختلف حکمان؛ لأنه ما من شيء في العالم إلا وقل يشتركان في الحدوث. ولو غلب 
حكم الاختلاف لما اجتمع حكمان؛ لأنه ما من نوع إلا وقد يُخالف غيره» وإِنّما يجمع 


.من ان إذا اجتمعا في علة الحكم وإن اختلفا في غيره ويفرق بين الشيئين إذا 

اختلفا في علَة الحكه وإن اجتمعا في غيره. وهذا هو مراد الشافعي فَلَّمْ يكن لاعتراض 
المزني عليه وجه. فإن كانت العلَّ في وجوب الإحداد في العدّة وقوع الفرقة البائنة عن 
حوب أن يلزم في العدتين على ما اختاره المزني» وإن كانت العلة وقوع 
الفرقة بعد استيفاء المدة من غير اختيار لزم في عدة الموت» ولم يلزم في عدة الطلاق 
e‏ 


o 


2 


: قال وت مه الله تَحَالى : «ولاً تَجْتَنبُ المُعْبَدّة في التّكاح الفاسد 


. الْمُعْمَّدَة وَيَسْكنّ حَيْتُ شَيْنّ»‎ ei 
: قال الماوردي : وهذا صحيح › والكلام فيها يشتمل على فصلين‎ 


أحدهما: أن المعتدة من نكاح فاسد ووطء شبهة لا إحداد عليهماء وكذلك أم 
الولد بعد موت سيدهاء والأمة المستبرأة في ملك ؛ لأن الإحداد فيها تأكدت حرمته من 
عقود المناكح الصحيحة رعاية لحق الزوج زعا لحرمته» وهذا المعنى مقصود فيمن 
ذكرنا من غير الزوجات حكمهن في الإحداد. 


والفصل الثاني : فى افك فاو" کی چ و للمنكوحة اا 
ا سيو اع ارايو ام وب 
لأنه لما لم يجب السكنى قبل العدة فأولى أن لا يجب في العدة وكذلك أ أم الولد لا 
سكنى لها؛ ١‏ لان سکتاھا وجب بالرق فسقط بالعتق وإذا لم یکن لهن سكنى سكن حيث 
شئن فإن أحبَ الواطىء ء بشبهة أو في نكاح فاسد. س الکن أجبرت 
المعتدة ة على الشُكنى حَيْتُ شاء الواطىء. وكذلك ورثة السيد في أ م الولد إذا بذلوا 
سكناه لتحصينها سكنت حيث شاءو ثلا تدخل عليهم ثب ليس متهم 


مسألة : قال الشافعيٌ رَحمَهُ الله تَعَالَى : «وَإِنْمَا الإخداد في البَدَن ورك زيئة 


ر 


و 


6. 
1 0 


البَدَن وهر : دعن عن تدان و فيَدُعُوَ عُوَ إلى شهرتهًا » 


كتاب العدد/ باب الإحداد VY‏ 





قال الماوردي: وهذا كما قال؛ لأن الإحداد مختص بالبدن في الامتناع من 
إدخال الزينة عليه التي تتحرك بها شهوة الجماعء إما شهوتها للرجال» وإما شهوة 
الرجال لها؛ لأنه لما حرم نكاحها ووطئها حرم دواعيها كالمحرمة وداوعيها ما اختص 
بالبدن لا مافارقه من وفرش؛ لأنه لا حرج عليها في استحسان ما سكنت 
وافترشت > وإنما الحرج فيما زينت به بدنها وتحركت به الشهوة لها ومنها فوافقت 
OOO PAN E r Or‏ 

أحدهما: تحريم الاستباحة بوطء أو عقد. 

والثاني : حظر ما حرك الشهوة من طيب وترجيل . 

وأما حال المفارقة فمن وجهين : 

أحدهما: في معنى الحظرء وأنه في المحرمة ما أزال الشعث» ولذلك منعت من 
أخذ الشعر وتقليم الأظافر وأبيح لها الحلي والزينة» ومعنى الحظر في المعتدة استعمال 
الزينة»ء ولذلك منعت من الحلي وزينة الثياب» وأبيح لها أخذ الشعر وتقليم الأظافر. 

والوجه الثاني : أن المحظور على المحرمة يوجب الفدية عليها والمحظور على 
المعتدة لا يوجب الفدية عليها؛ لأن النبي بيه أذن لأم سلمة في إحدادها أن تكتحل 
بالصبر ليلاً وتمسحه نهاراء ولم يأمرها بالفدية وأذن لكعب بن عجرة أن يحلق شعره 
في إحرامه» وأمره بالفدية. ظ 

والفرق بينهما في المعنى أن الفدية في الإحرام لما وجبت في فاسده وجبت في 
محظوراته. ولما لم تجب الفدية في فاسد العدة لم تجب في محظوراتهاء وسنصف 
كل نوع من محظورات الإحداد كما وصفنا كل نوع من محظورات الإحرام . 

مسألة : قَالَ المُزني رَحمَةُ اللَّهُ تَعَالَى : «قَمِن ذَلِكَ الدّهْنُ كله في الرس وَدَلِكَ 
کل الأَدْمَانِ في تزجيل الشعر وإِذْهَاب الشّعَثِ سَوَاء وَمَكَذَا المُحْرِمُ يدي بان يدهن 
راع أذ خب رنت لکا وصَفْتُ وأا م دن َا باس إلا اليب كما لآ يحون َلك 
بأ للمُخرم وَإِنْ حَالَمَتِ المُحْرِمَ في بَعْضٍ أَمْرِهًا؛ . 

قال الماوردي: أما الدهن فمما ڌ E‏ والمحرمة لوجود معناهما 
فيه ؟ لأنه يحدث الزينة فمنعت منه المعتدة ويزيل الشعث فمنعت منه المحرمة» وإذا 
كان كذلك فهو على ضربين : طيب» وغير طيب فأما الطيب فنوعان: ما كان طيباً لذاته 
کالبان. ` 


الثاز فى يما !ادحل غليه اليب ررد رایع وهما في الحكم سواءء ويرم 
٠‏ ع أن تستعمله فى الشعر والبدن؛ لأنه طيب وترجيل . 


آذ 
انا 
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وأما غير الطيب فكالزيت والشيرج فيحرم عليها استعماله في ترجيل الشعر لما 
يحدث فيه من حسن منظره . . وشدة بصيصه ولا يحرم عليها استعماله في بدنها؛ لأن فيه 
تنميس البدن واجتذاب الوسخ فلم يكن فيه زينة تمنع به المعتدة ولا إزالة الشعث تمنع 
به المحرمة» فلو قرع رأسها حتى ذهب شعرها جاز أن تستعمله فى رأسها كما تستعمله 
في بدنها؛ لأنه قد صار بذهاب الشعر كالبدن ولو حلقته لم يجز أن تدهنه ؛ لأن شعرها 
ينبت بصيصا مرجلاء ولو نبت في وجهها شعر لحية لم يجز أن تستعمله فيها وإن 
نفخت باللّحية لما في الدهن من ترجيلها وبصيص شعرها. 

مسألة: قَالَ الشافعي رجا حنة الله ار «وَكلُ كخل كان زيئة فلا خَيْرَ فيه لَه 
ئا الفَارِسِيُ سر وما أشبهة إا تابث إِلَيهِ فاد بَأسَ لاه لسن بزيئة بل يريد العِينَ مها 
وقبحاً وما اصْطرَت لبه مما فيه ية مِنَ الكُخل اكْمَحَلث به ليلا وسح تَمْسَحَهُ نهار . 


قال الماوردي: وهو كما قال» وحظر الكحل مختص بالمعتدة دون المحرمة؛ 
لأنه زينة ولا يزيل الشعث» وهو ضربان: 

أحدهما: ما فيه زينة كالإثمد وهو الأسود والصهر وهو الأصفر فهو زينة؛ لأن 
الأسود يصير عند الاكتحال به كالخطة السوداء في اول افد ات الو ين يقني 
بياض العين» وبياض المحاجز فصار تحسيئاً لها وزينة» فأما الأصفر فإنه يصفر موضعه 
ويحسنه كالخضاب فلأجل الزينة منعت منه المعتدة» روت أم سلمة» قالت: جاءت 
امرأة إلى النبي بي فقالت: يارسول الله إن بنتي توفي زوجها عنها وقد اشتكت عينيها 
فنكحلهاء فقال: لا مرتين أو ثلاثاً» كل ذلك يقول لا ولأن التزين بذلك مما يعطف 
إبصار الرجل فيدعوهم إلى شهوتها. - 

والضرب الثاني : منه ما لا زينة فيه كالفارسي» وهو الأبيض من البرود والعنزروت 
والتوتيا فلا باس باستعماله لأنه لا تحسين فيه بل يزيد العين مرها وقبحاً» ولا وجه لما 
قاله بعض أصحابنا أنه زينة لبيض النساءء وليس بزينة لسمرهن وسودهن كنساء مكة 
فيمنع منه البيض ولا يمنع منه السمر والسودء بل هو في جميع النساء إلى اختلاف 
ألوانهن مباح» ولو اختلف حكمه لاختلاف الألوان للنساء لكان الأبيض بالسمر والسود 
أحرى أن يكون زينة منه بالبيض» ولكان الأسود منه مختلف الحكم في البيض 
والسود» وهذا فاسد؛ لأن الاعتبار بلونه لا بلون مستعمله» فإن استعملت المعتدة 
كحل الزينة في غير عينها من يدها جاز؛ لأنه يزيد ما سوى العين من البدن تشويها 
وقبحاً إلا الأصفر منه الذي له لون إذا طلي به الجسد كالصبر حسنة فتمنع منه فيما ظهر 
من الجسد كالوجه ولا تمنع منه فيما يظن لامتداد الأبصار إلى ما ظهر دون ما بطن فإن 


۷⁄۹ 
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اضطررت المعتدة إلى استعمال كحل الزينة لِمَرَضٍ بِعَيْنِهَا استعملته ليلا ومسحته 
نهاراً؛ روت أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله ئي وأناحادة على 
أبي سلمة» وقد جعلت على عيني صَبْراء فقال: ما هذا يا أم سلمةء فقالت: إنما هو 
صبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال : إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه 
بالنهار. ‏ | 
مسألة : قال الشافعيٌ: «رَكَذَلِكٌ الدَّمَامُ م دَخَلَ الي يكل عَلَى أمّ سَلَمَة سَلمَة وهي حَادٌ 
عَلَى أي سَلَّمَةَ فَقَالَ «مَا هَذَا ا أم سلمة؟» قات نما هو صر َل عه العم «اجعله 


َالليْل وَأمْسَحِيه بالتّهار» (قال الشافعي) ال س فيكو زيئّة ول بطي فاد لا 
فيه بالل حَيْتُ لأيْرَى وَتَمْسَحُه َمْسَحُهُ باللّهار حَيْتُ يُرَى وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَة» . 


قال الماوردي: والدمام هو ما يغشى به الجسد» ويطلى عليه حتى يغير لونه 
ويحسنه كاسفيذاج العرائس الذي يبيض اللون. وكالحمرة التي يورد بها الخد والوجه. 
فهو محظور على المعتدة فى الإحداد كالصبر الذي نهى رسول الله ية أم سلمة عنه 
سمي دماماً من قولهم قدر مدمومة إذا طلى عليها الكلكون أو نحوه» فهذا مما يمنع منه 
المعتدة في الإحداد؛ لأنه زينة» ولا تمنع منه المحرمة» لأنه لا يزيل الشعث» وهكذا 
الخضاب تمنع منه بالحناء أو الكتم سواء ترك على حمرته أو غير حتى أسود لأنهما معأ 
زينة وتحصين . 


روت أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي كَل : نهى المتوفى عنها زوجها أن 
تكتحل أو تختضب» وكذلك كل لون طلي به الجسد فحسنه منعت منه المعتدة في 
إحدادها؛ لأن لا يدعو شهوة الرجال إليها؛ لأنه لا يقصد به إلا التصنع لهم بالزينة› 
فإن استعملته فيما خفی من جسدها ووارته ثيابها لم يحرم عليها؛ لأن رسول الله َكل 
أذن لأم سلمة في الصبر ليلا ونهاها عنه نهاراً؛ لأنه يخفى بالليل عن الأبصار ويرى في 
النهار فكذلك ما أخفاه ثيابها ولم تره الأبصار غير أنها إن فعلته لغير حاجة كره فإن 
كان لحاجة لم يكر 


فصل: فأما الطيب فتمنع المعتدة في إحداها من استعمال جميعه من ذي لون في 
بخور وطلي؛ لأنه زينة» ولأنه يحرك الشهوة» ويستوي في حظره المعتدة والمحرمة؛ 
لأنه يزيل شعث المحرمة» ويحدث الزينة في المعتدة فإن أرادت المعتدة أن تتطيب 
فيما خفى من جسدها لم يجز بخلاف الخضاب» لأن الطيب رائحته تظهر فتحرك 
الشهوة بخلاف البفقنات..وهكذة لوا ارات أن خطيب ليلذ دون النهار ولم يجز لأنه 


4" كتاب العدد/ باب الإحداد 





يحرك شهوتها وإن لم يحرك شهوة غيرهاء والخضاب لا يحرك إلا شهوة غيرها 
فافترقا . ظ 

فأما المبتوتة في العدة فالطيب محظور عليها إن وجب الإحداد عليها وفي حظره . 
إن لم يجب الإحداد عليها وجهان: 

أحدهما: لا يحرم كما لا يحرم غيره من محظورات الإحداد. ' 

والوجه الثاني : بحرم عليها لاختصاصه من بين محظورات الإحداد بتحريك 
شهوتها وشهوة الرجال لها. 

مسألة : قال الشافعي: (وَفَي العَيّاب زيئتان إخداهمًا حال اللابسينَ رشت 
ع حو اله 0 ريع 58 ر 
العَوْرَة قال الله تَعَالى «خُذوا زِيتَتَكَمْ عند كل مَْجد» [الأعراف: ]*١‏ فَالْثِيَاتُ زي 
لمَنْ لَبِسَهًا اذا أَهْرَدَتْ العَرَبٌ التَرَيّنَ عَلَى بَعْض اللأبسِينَ دُونَ بَعْضٍ فإِنَمَا مَنَ اص 


ب 


1 


سے سے 2 


امل ا أن تَلْبَسَ الحَاةُ كل تؤب مِنّ البَيَاض اَن لياص ليس بِمُرَيْنِ وَكَذَلِكَ 
الصُوفُ وَالْوَبَرُ وَل ما نيج عَلَى وجه لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ صَبِعْ مِنْ حر أو عَبره وَكَذَلِكَ 
كل صبغ لَمْ يُرَد به زين الؤب بل العواد وما صُعَ ليح لحرن أ لي الوسخ 
عَنْهُ وَصِبَاءٌ الغزل بِالْحْضْرَة يُقَاربُ السَوَادَ لا الحُضْرَةَ الصَافِيَةَ وَمَا في مَمْتَاكُ فاا مَا كان 
من زِيئَة اؤ شَيْءِ في تؤب وَغَيْرِه فلا تَلْبسَهُ الحا . 

قال الماوردي: وقد استوفينا نقل هذا الفصل لأنه مشروح» ونحن نشير إلى 
وجملة الثياب ضربان: 
أحدهما: ما كان على جهته لم تدخل عليه زينة وإن كان في نفسه زينة يتزين بها 
اللابس» ويستر بها العورة على ما سماها الله تعالى به من الزينة في قوله: #خُدُو 
يتم عند کل مشج [الأعراف: ]۳١‏ وذلك هو البياض من جميع الثياب فمنها 
القطن أرفعه وأدونه ومنها الكتان أرفعه وأدونه سماه الشافعي ثياب الورع» ومنها الوبر 
أرفعه وهو الخز وأدونه وهو المعزى» ومنها الصوف أرفعه وأدونه» ومنهاالإبريسم وهو 
رفيع الجنس فيجوز لها لبس البياض كله مقصوراً وخاما لأن القصارة كالغسل في 
إنقاء الثوب وإذهاب وسخه. فإن كان على بياض الثياب طرزء فإن كانت أعلاماً كباراً 
لم يجز أن تلبسها لأنها زينة ظاهرة قد أدخلت على الثوب» وإن كانت صغاراً خفية ففيه 
اة أوجة”: 


أحدها: أنها زينة تمنع من لبسها . 


كتاب العدد/ باب الإحداد 

والثاني : أنها عفو لاتمنع من لبسها لخفائها . 

والثالث: أنها إن ركبت بعد النسج كانت زينة محضة تمنع من لبسهاء وإن 
كانت نسيجة معها لم تمنع من لبسها؛ لأنها غير مزيدة في الثوب . 

فصل: . ظ 

والضرب الثاني : من الثياب ما غير بياضها بالأصباغ الملونة حتى تصير زينة فهذا 
على ضربين : ظ 
ظ أحدهما: أن يمزج لونه بالنقوش كالوشي والسقلاطون أو بالتخطيط كالعتابي فهو 
إدخال زينة محضة على الثوب وتستوي جميع الألوان في حظره على الحاد من سواد 
و قر سواد سو كان ق بها او کا 

والضرب الثاني : أن يصبغ جميعه لونا واحدا فألوان الأصابغ تنة تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 





أحدها: ما كان زينة محضة وهر الا صافيه ومشبعه» والأصفر صافيه 
ر وهو ال حمر و صعر 0 


ومشبعه فلبسه محظور على المعتدة ة في الإحداد» لأنه زينة › وَلبحن بمحظور على 
المحرمة لأنه لا يزيل الشعث. 


روت أم سلمة عن النبي بي أنه قال : لا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر ولا 
الممشوفق› ولا الحلي . 

والقسم الثاني : من الصبغ ما لم يكن زينة وكان سانا في الإحداد ا 
الوسخ» وهو السواد صافيه ومشبعه فلا يمنع الحاد لبسه؛ لأنه إن لم يزدها تا لم 
يكسبها جمالا وهو لبس الإحداد وشعاره حتى اختلف أصحابنا في وجوب لبسه في 
الإحداد على وجهين : 

أحدهما: يجب لاختصاصه بشعار الحزن والمصائب . 

والثاني : يستحب ولا يجب لاختصاص الوجوب بما يجتنبه دون ما يستعلمه» 
وهذان الوجهان من اختلاف التأويل فى قول النبى ية لاسماء بن عميس حين أتاها 
نعي زوجها جعفر بن أبي طالب تسلبي فأحد تأويليه: أنه أراد به لبس السواد» فعلى 
هذا يكرن اليه براح فى )اتاد لار 
والثاني: أنه أراد به نزع الحلي» فعلى هذا لا يكون لبسه واجباً؛ لأنه لم يتوجه 
ليه أمرء ويكون نزع الحلي واجبآ لما توجه إليه من النهي . 

والقسم الثالث: من الألوان ما يختلف حال مشبعه وصافيه» وهو الخضرة 
والزرقة فإن كانا صافيين مشرقين فهما زينة كالحمرة والصفرة فتمنع الحاد من لبسها 
لاختصاصها بالزينة»ء وإن كانا مشبعين بين كمشبع الحلى والأخضر فهما كالسواد 


YAY‏ كتاب العدد/ باب الإحداد 


يدخلان غا الثوب لإخفاء الوسخ فلا تمنع الحاد من لبسهاء ويفارقان السواد في 
وجوب لبسه على أحد الوجهين ولا فرق في ألوان الزينة المحظورة ة عليها من صبغ 
الغزل بها قبل نسجه وبين صبغ الثوب بها بعد نسجه» لأنهما في الحالين زينة ووهم 
ا من المصبوغ بعد نسج وأباح 
المصبوغ قبل نسجه وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي» ولم يذكره في شرحه» 
وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما : عور نيال عدن السدا امايق 

والثاني: أن المصبوغ قبل النساجة أحسن» وهو بذوي النباهة أخص فكان 
بالحظر أحق 

فصل: فأما الحلى محظور عليها فى الإحداد لنهى النبى ية عنهء ولأن نزعه 
أحد التأويلين في قوله ب لأسماء: ل وا يه المعتدة بحظره دون 
المحرمة؛ لأنه نه زينة وليس له في زوال الشعث تأثير وسواء في ذلك حلى الذهب 
والفضة واللؤلؤ أو لخر اهن وسوا ما كثر منه كالخلاخلة والأسورة وما قل كالخواتيم 
والأقراط» ا ا اوران رال صا فإن كان مدوها ال را 
أو كان مشابهاً للفضة و الذهب يخفى على الناظر إلا بعد شدة التأمل فهي ممنوعة من 
لبسه أيضاً كما تمنع من لبس حلى الفضة والذهب في لباسه وتحسينها الداعي إلى 
استحسانهاء فإنه المقصود e‏ قال الشاعر . 


ل E EOE‏ و لك و 





فأما إذا لم يشبه بالذهب والفضة وتميز عنهما في النظر روعي فيه حال المعتدة» 
فإن كانت من قوم جرت عادتهم أن يتحلو بالصفر والنحاس منعت من لبسه في 
الإحداد؛ لأنه زينة لهم» وإن كانت من قوم لا يتحلون به» وإنما يستعملونه لما 
يتصورون فيه من الحرز والنفع جاز لها لبسه؛ لأنه ليس بزينة لهاء فإذا أرادت المعتدة 
في إحداها أن تلبس حليها ليلا وتنزعه نهاراً جاز ذلك لكن إن فعلت ذاك لإحرازه لم 
يكره وإن فعلته لخير إحراز وحاجة كره وإن لم يحرم والله أعلم . 

فصل: فأما ما عدا زينة جسدها من زينة منزلها وزينة فرشها فلا تمنع منه؛ لأنه 
ل ا مي ا A‏ 
A‏ دي سيا بجي يد ابو ودود ان 


YAY 





كتاب العدد/ باب الإحداد 


شهوتها للرجال وإن لم تتحرك 9 شهوة الرجال وا أعلم ا 
مسألة : قَالَ الشَافعيُ: «وكذلك کل خُوة وَأَمَةَ كبيرَة أؤ صَغيرَة مُسلمَة أو ذَمَيّة . 


قال الماوردي: وهذا صحيح ؛ وهو مشتمل على ثلاثة مسائل : 
أحدها: في الحرة والأمة فأما الحرة فقد ذكرنا وجوب الإحداد عليهاء وأما الأمة 
فهي في الإحداد كالحرة وإن اختلفا في مدة العدة» فأما السكنى فإن ترك السيد 
استخدامها وجب لها السكنى كالحرة ولزمها الجمع بين السكنى والإحداد وإن 
استخدمها لم يمنع منها لحقه في الملك› وسقطت السكنى ولزم الإحداد ولا يكون 
سقوط السكنى موجباً لسقوط الإحداد؛ لأن مقصود الإحداد أمران: 
أحدهما: إظهار الحزن على الزوج رعاية لحرمته. . 
والثاني : ترك ما يحرك الشهوة من الزينة لأن لا تشتهي ويشتهيها الرجال وليس 
في واحد من هذين ما يخالف فيه معنى الحرة ولا يؤثر فيما وستحقه السيد من الخدمة . 
فصل: والمسألة الثانية في الصغيرة والكبيرة» فأما الكبيرة فقد ذكرنا وجوب 
الإحداد عليها في العدة فأما الصغيرة فعليها العدة والإحداد فيها كالكبيرة. 
3-6 أبو حنيفة: عليها العدة وليس عليها الإحدادء لقول النبي يي رفع القلم 
عن ثلا عن الصبي حتى يحتلم ولأن الإحداد تعبد محض لا حق فيه للزوج فوجب 
دلا يام ا ة كالعبادات . 


وا امرأة أتت النبى ية فَذَّكَرَتْ له أن بنتها مات زوجهاء 


وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟فقال: لا ولم يسألها عن صغرها وكبرها فدل على استواء 
الأمرين : ولأن كل من لزمتها العدة وجب أن تؤخذ بأحكام تلك العدة كالكبيرة . 

فأما رفع القلم عنها فلما لم يمنع من وجوب العدة عليها لم يمنع من أحكامهاء 
وأما كون الاحداد ا فقا فهو كالعلة فيه تعبد ويتعلق به حتى الزوج إما لرعاية 
حرمته وإما لصرف الرجال عن الرغبة فيها في عدته وهذان مما لا يفترق فيهما حكم 
الصغيرة والكبيرة والله أعلم . 

فصل: والمسألة الثالئة فى المسلمة والذمية. 

فأما المسلمة فقد ذكرنا وجوب الإحداد عليها في العدة. 

وأما الذمية فهي في وجوب العدة والإحداد كالمسلمة. 


كتاب العدد/ باب الإحداد 


وقال أبو حنيفة : إن كان زوجها مسلما فعليها العدة وليس عليها الإحداد وإن 
كان زوجها ذميا فلا عدة ولا حداد. 


وقال أبو يوسف» ومحمد: عليها العدة منهما ولا إحداد عليها منهما استدلالا 
E‏ بالل راوع عر ا بيد سن رين N BA‏ 
الک ولآنها عبادة محضة فسقطت بالكفر كسائر اأادات: ولأنها لما أقرت على 
ترك الإيمان كان إقرارها على ترك الإحداد أولى. 

ودليلنا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي بي قال: المتوفى زوجها 
لا تلبس المعصفر ولا المشقوق ولا الحلي ولا تكتحل ولا تختضب ولم يفرق بين 
الفسبلمة والذمية فدل على اشتراكهماء فيه ؛ ولأنها بائن بالوفاة فوجب أن تلزمها 
العدة والإحداد كالمسلمة. ولأن الإحداد إما أن يكون لرعاية الحرمة وإما لحفظ 
الشهوة وإن كانت الذمية ل رعاية للحرمة فهي أقوى شهوة لقلة المراقبة فكانت 

.أن الخ ل يك الأ ف شرطء وشا كر يا على الأ ركم ل 
عدة تعتدونها» [الأحزاب : 4 فلم ر کن ذکر اليم فيين شرطاء وکان تيه سنوي 
فيه من امن ومن كفر . ظ ) 

والجواب عن قولهم: أن تعبدء فهو أن التعبد لما اقترن به حق الزوج جاز أن 
يؤخذ به و إن لم يؤخذ بحقوق الله تعالى المحضة والله أعلم . ) 


YA 





e 
E 
ا‎ 
اما‎ 

E.N ١ 


المشلم ويخصنها ریحصنها نه رؤج لک ری ا الي كلل رجم يهوديين رد زر 
مُحْصنا» . 


زرك وهذه المسألة تشتمل على خحسة فصول : قد تقدم الكلام في كل 
فصل منها: ٠‏ 

أحدها: أن مناكح المشركين صحيحة وأبطلها مالك . 

والدليل عليه قوله تعالى : لوامرَأئة حَمّالَةَ الحطب4 [المسد: ]٤‏ فجعلها زوجة 
بنكاح الشرك وقول النبي يلا : لذت مِنْ نكاح ل مِنْ سفاح» ولأنه لما جاز إقرارهم 
عليها بعد إسلامهم جاز ودل على صحتها في شركهم . 


كتاب العدد/ باب الإحداد YA‏ 


والفصل الثاني : وقوع الطلاق في مناكحهم حتى إن طلقها في الشرك ثلاثاً ثم 
أسلما لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 

وقال مالك : ا ل ا 0 

ودليلنا قول الله تعالى : «فإن طلقهًا طَلْقَهًا قلا تحلُ له وواختعي اح E‏ 
[البقرة: ١٠7؟]‏ فكان على عمومه. 

والفصل الثالث : وت اکا ااا تک 

وقال مالك وأبو حنيفة : لا إحصان لهمء ودليلنا أن رسول الله ية ارجم ٠‏ 
ال ب م يي يي يا 

يثبت بها الحصانة كالمسلمة . 

والفصل 0 : أن المسلم إذا:ظلق: الفية كلانا» ونكت بعدة ذا أحلها 

وقال Pk‏ ومالك لا يحلها وولا فول "الله ال (على تتم زا 
غيره» [البقرة: ]۲۳١‏ فكان على عمومه؛ ولأنه نكاح يقر عليه الزوج فجاز أن يستباح 
بالإصابة فيه نكاح الأول كالمسلم . 

والفصل الخامس : وجوب العدة على الذمية من المسلم والكافر . ظ 

وقال أبو حنيفة» ومالك : عليها العدة من المسلم وليس عليها العدة من الكافر. 

ودليلنا: قول الله تعالى : «وَالْمُطْلَقَاتُ يربص اتفه ثَلآنَة روء 
[البقرة: ۲۲۸]. ولأن النبي ية قال في سبي هوازن: «ألا لا اا بح نضية 
ولا حائل حتى تحيض» وقد كن ذوات أز واج في الشرك؛ ولأن عليها أن تحفظ أنساب 
المشركين كما تحفظ أنساب المسلمين لقوله تعالى : وان أحْكُمْ بَبِتَهُم بمَا انر الل 
[البقرة: 54] ولتمييز أنساب المسلمين من أنساب المشركين لاختلافهما في الأحكام 
فاستويا في العدة والله أعلم . 





بَابُ اجْتمَّاع العدتَئِن والقافة 


مسألة: : قال الشّافعي ر e‏ اذا رجت في العدةٍ وَل ڀا لاني ۾ 
فاتها تَعْبَدُ بنة ية عِدَّتهًا منَ الأول ته تَعْتَدٌ تعن مِنَ الاي وَاحْتَجٌ في ذلك بول ع عُمَرَ وَل 
وتر بن عبد اوبره الله وم قال الشافمي) لن عليه عقن عيب الدج 
وَكذَلِكَ کل مين لما منْ وَجْهينِ؛. 
قال الماوردي: وهذا كما قال. وجوب العدة تمنع من عقد النكاح قبل 
انقضائهاء ٠‏ فإن نكحت في عدتها كان النكاح باطلا بالإجماع المنعقد عن النص في قول 


تعالى ولا تَعِْمُوا عُقَدَة التحاح حص ئی يَبِلمَ اكاب أَجَلهُ» [البقرة: 0 ؟] ولفساد العقد 
حالتان : | 0 


والثانى : أن يقترن به وطء. 


فان خلا من الوطء فلا حد عليهما فيه لكن يعزران إن علما بالتحريمء ولا 
يعزران إن جهلاه» والتعزير لإقدامهما على التعرض لمحظور النكاح ولا ينعقد النكاح 
POLAT AS‏ دري سيان 
سكنى ولا تصير فيه فراشاً ولا يثبت به تحريم المصاهرة. e‏ 
عدة. ولا تنقطع به عدة الأول» وتكون جارية فيها . 

فإن قيل : أفليس الرجعة في العدة Sn Rk‏ 
لم يحتسب بما بين الرجعةء والطلاق الثاني من العدة فهلا كانت المنكوحة في العدة 
قاطعة للعدة ما لم يفرق بينهما. 
E‏ لأن المرتجعة تكون فراشاً فلم يحتسب بمدة الفراش من العدة» والمتكوة 
في العدة لا تكون فراشا فجاز أن يحتسب بمدة الاجتماع من العدة» فعلى هذا إن 
أكملت العدة ة قبل التفرقة بينهما فقد حلت للأزواج» وكان للناكح لها في العدة أن 
يتزوجها بعد العدة وأحسب مالكأً بقول لا يجوز له أن يتزوجها وهي محرمة عليه ما لم 


اح عبرم 
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فصل: فإن وطئها لم يخل حالهما من أربعة أقسام: 

أحدها: أن يكونا عالمين بالتحريم. 

والثاني : أن يكونا جاهلين به. 

والثالث: أن يكون الواطىء عالما والموطوءة جاهلة . 

والرابع : أن يكون الواطىء جاهلاً والموطوءة عالمة . 

فأما القسم الأول وهو أن يكونا عالمين بالتحريم فعليهما الحد. ظ 

وقال أبو حنيفة : لا حد عليهما لشبهة العقد بناء على مذهبه في الواطىء لأمه بعد 
النكاح أنه لا حد عليه» وقد مضى من الحجاج عليه في ذلك ما هو دليل عليه هاهناء 
وقد روى البراء بن عازب قال: رأيت عمى ومعه راية» فقلت إلى أين تذهب» فقال: 
أرسلني رسول الله يا إلى رجل أعرس بامرأة أبيه أن أقتله وآتيه برأسه وأخمس ماله. 

والعرسة اسم للوطء في نكاح فاحتمل تخميس ماله» لأنه استحل ذلك فصار 
مرتداً وصار ماله بالردة فيئاً واحتمل إن لم يستحله فقتله حداً وخمس ماله عقوبةء لأن 
العقوبات كانت في صدر الإسلام بالأموال» فدل ذكر الحسب على تعلق تعلق القتل به 
ولانه لما ورد النص بتحريمه ارتفعت الشبهة في إباحته وارتفاع الشبهة في الوطء 
ويوجب للحد كالزناء فإذا ثبت وجوب الحد عليهماء فهو كالزنا لا يستحق به المهرء 
ولا يجب فيه العدة ولا يلحق فيه النسب ولا بقطع عدة الأول ويسري في عدته» وإن 
لم يفرق بينهما وبين الثاني ؛ لأنها لم تصر بهذا الوطء فراشاً له. 

فصل: وأما القسْمٌ الثّاني» وهو أن يكونا جاهلين بالتحريم: إما لجهلهما ببقاء 
العدة» وإما لجهلهما بالتحريم مع علمهما بِبَقَاءِ العدة فهما سواء ولا حد عليهماء لأن 
في الجهل بالتحريم شبهة تدرأها الحدود ويتعلق بهذا الواطىء أحكامه في التكاح 
فيستحق فيه المهر ويلحق به النسب وتجب به العدة وتقطع به عدة الأول ما لم يفرق 
بينها وبين الثاني» لأنها قد صارت بوطء الشبهة فراشاً له ولا يجوز أن تكون فراشاً له 
ومعتدة من غيره» لأن العدة تنافي الفراش» فإذا فرق بينهما صارت بالتفرقة داخلة في 
عدة الأول لارتفاع الفراش بها فيبنى على ما مضى منها ثم تعتد من إصابة اللّاني ويجوز 
إذا كملت عدة الأول أن يتزوجها الثاني» وإن كانت في عدته ولا تحرم عليه وحكي 
SG OPE SDE iE‏ د ا اح ران 
بالتحريم» ولا حرم كله مع العلم بالتحريم» وهو مذهب مالك وذكره الشافعي في 
القديم فاختلف ا حكاية عن مالك» أو مذهبا لنفسه. 


فقال الضريون: حكاه عن غيره . 
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وقال البغداديون: قاله مذهباً لنفسه ومن قال بهذا اختلفواء هل يكون تفريق 
الحاكم بينهما شرطا في هذا التحريم المؤبد؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يكون شرطاء وقد حرمت أبداً سواء افترقا بأنفسهما أو فرق الحاكم 
بينهماء لأن أسباب التحريم لا تقف على الحكم كالنسب والرضاع . 

والوجه الثاني : أن الحكم شرط فى تأبيد هذا الحكم كاللعان» واحتج من ذهب 
إلى هذا القول بأمرين: هما دليل وفرق بين العالم والجاهل : 
والجاهل به غيره مزجورا بالحد فرَجَّر بتأبيد التحريم . 

والثاني : أن الجاهل بالتحريم مفسد للسب لاشتراكهما فيه فزجر على إفساده 
بتأبيد التحريم والعالم به غير مُفْسِدٍ للنسب» لأنه غير مشارك فيه فلم يزجر بتحريمها 
عليه لعدم إفساده فهذا دليل ما قاله عمرء ومذهب من تابعه عليه . 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام لا يحرم عليه مع الجهل والعلم جميعاء 
وهو مذهب و قال الشافعي في الجديد» وهو ا الصحيح من ثلاثة 
أوحه.: 

أحدها : اا أغلظ مأثما : ثم لا يحرم عليه فكانت مع ارتفاع المأثم 
بالجهل أولى أن لا يحرم . 

والثاني : أن الوطء لا يقتضي تحريم الموطوءة على الواطىء» وإنما يفتضي 
تحريم غيرها على الواطىء وتحريمها على غير الواطىء . 

والثالث : أن حلال الوطء وحرامه من نكاح وزناً لا يوجب تأبيد تحريم الموطوءة 
على الواطىء» وهذا الوطء ملحق بأحدهما وليس للفرقين المتقدمين وجه؛ لأن الزجر 
لا يكون بالتحريم فبطل به الفرق الأول» والجاهل غير مفسد للنسب» لأنه يستضيف 
ولده إلى نفسه والعالم هو المفسدء لأنه قد أضاف ولده إلى غيره فبطل به الفرق 
الثاني . | 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يكون الواطىء عالماً بالتحريم والموطوءة 
جاهلة به فعليه الحد دونها ولها المهر؛ لأنه معتبر بشبهتها ولا يلحق به النسب ولا 
تجب به العدة لأنهما يعتبران بشبهة دونهما ولا ينقطع بوطئه عدة الأول: لأنها لم تصر 
به فراشاً ويكون ما مضى من مدة اجتماعهما محتسبا به من عدة الأول فتبنى عليها حتى 
تستكملها ويجري على هذا الوطء في حق الواطىء حكم القسم الأول» وفي حق 
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الموطوءة حكم القسم الثاني» وما وجب من المهر فيهما فهو للموطوءة ولا يكون في 
بيت المال. 
وقال عمر رضي الله عنه يكون مهرها في بيت المال» وفي قول النبي وه «فلها 
المهر بما استحل من فرجها» ما يمنع أن يكون مستحقاً لغيرها. 
وبه قال علي بن أبي طالب عليه السلام» وهو القياس الذي عمل به الشافعي . 
- فصل: وأما القسم الرابع: وهو أن يكون الواطىء جاهلاً بالتحريم والموطوءة 
عالمة به فالحد على الموطوءة دون الواطىء» لأن الحد معتبر بشبهة كل واحد منهما 
ولا مهر لهاء لأن المهر معتبر بشبهتهاء والولد لاحق بهء وعليها العدة» لأنهما 
معتبران بشبهة» وتكون هذه الإصابة قاطعة لعدة الأول؛ لأنها قد صارت بها فراشاً 
للثاني» فإذا فرق بينهما دخلت فى عدة الأول» وبنت على ما مضى منها حتى تستكملها 
وتستأنف بعدها عدة الثاني» وتجري على هذه الإصابة في حق الموطوءة حكم القسه 
الأول وفي حق الواطىء حكم القسم الثاني فتصير إصابة الثاني قاطعة لعدة الأول في 
قسمين إذا جهلا التحريم أو جهله الواطىء دونهاء وغير قاطعة لعدته في قسمين إذا 
علما بالتحريم أو علمه الواطىء دونها. ) 
فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من أحكام هذه الأقسام ووجبت عليها عدتان عدة من 
طلاق الأول وعدة من وطء الثاني لم تتداخل العدتان» 3 عدة الأول لتقدمه 
وصحة عقده ثم استأنفت بعدها عدة الثاني . 
رونك ع ا بي طالب علية: E‏ 
وعمر بن عبد العزيز . 
وقال مالك: وأبو حنيفة تتداخل العدتان ولا يلزمها أكثر من عدة واحدة» ويكون 
الباقي من عدة الأول داحلا في عدة الثاني استد لال بقول الله تعالى راولت الأحمَال 
َجَلْونَّ أن يَضَمْنَ حَمْلَوُنَ» [الطلاق : 1] فلم يوجب على الحامل عدة غير وضع الحمل 
سواء كان من واحد أو جماعة» وبقوله تعالى #وَالْمُطْلَّقَاتُ يَتَرَئَصْنَ بأَنْفْسِهِنَ لائ 
قُرُوءِ» [البقرة : ۸| فلم يوجب عليها غيرها في عموم الأحوال. ۰ 
قالوا: ولأنهما عدتان ترادفتا فوجب أن تتداخلا كما لو كانتا من واحدء ولأن 
العدة تراد لاستبراء الرحم» فإذا عرف في نحق أحدهما عرف في حقهما فلم يستفد 
بالزيادة ما لم يستفد قبلهاء ولأن العدة تتصل بسببها ولا تتأخر عنه وذلك موجب 
لتداخلهما حتى لا تتأخر واحدة منهما عن سببهاء ولأن المختلعة يجوز لمخالعها أن 
يتزوجها في عدتهاء ولو طئت فيها بشبهة لم يجز أن يتزوجها فلولا أنها في عدة منهما 
الحاوي في الفقه/ ج١١/ ٠۹۲‏ 
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لجاز له أن يتزوجهاء فاقتضى هذا المنع تداخل العدتين ولأن العدة أجل يقضى بمرور 
الزمان» فإذا اجتمع أجلان في دين لرجلين تداخلا كذلك إذا اجتمعت عدتان. 

١‏ ودليلنا إجماع الصحابة منقول عن اثنين ين أمسك الباقون عن مخالفتهما. 

أحدهما : : عن عمر عمر رواه الشافعي عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب› 
وسليمان بن يسار أن طلَيْحَةَ كانت تحت رُشَيْدٍ الثقفيّ فطلقها البتة فتكحت في عدّتها 
فضربها عمر وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهماء ثم قال : أيما امرأة تكحت ٠‏ 
في عدتها فإن کان زوجها الذي ا يدخل بها فرق بينهماء واعتدت بقية عدتها 
من زوجها الأول ثم الاخر وكان خاطباً من الخطاب وإن كان دخل بها فرّق بينهماء 
واعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الاخر ثم لم ينكحها أبداً. 

والثاني : : عن علي عليه السلام رواه الشافعي عن عبد المجيد عن ابن جريج عن 
عطاء : أن رجلا طلق امرأته فاعتدت منه حتى إذا بقي من عدتها نكحها رجل في آخر 
عدتها وبنى بها فأتى علي بن أبي طالب في ذلك ففرق بينهما وأمرها أن تعتد ما بقي من 
عدتها الأولى ثم تستأنف عدة الثاني فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار إن شاءت نكحت 
وإن شاءت فلا . 


قال الشافعي : أنا أقول بقولهما في أن لا تتداخل العدتان وأقول بقول علي في 
أنها لا تحرم على الثاني إذا كان قد دخل بهاء ا E‏ 
إجماعا . 

فإن قيل : فقد خالفهما ابن مسعود. ‏ 

ف الس بثابت مع اشتهار هاتين القصتين من إمامين لو خالفهما غيرهما 
لاشتهر كاشتهارهماو E‏ را r o‏ 
يتداخلاء» كما لو قتل رجلين قتل بأحدهما وأخذت منه دية الاخر في قول الشافعي» 
وفي قول أبي حنيفة قتل لهما وتؤخذ منه الدية تكون بينهماء وكذلك لو قطع يمنى 
رجلين اقتص من يمينه لأحدهماء وأخذت منه دية يمين الاخر في قول الشافعي» وقول 
أبي حنيفة على ما ذكرنا في النفس» وليس تداخل أحد الحَقَيْن في الآخر على كل 
المذهبين في النفوس» والأطراف» ولأن المرأة محبوسة على الزوج في حقين نكاح 
وعدة فلما امتنع اشتراك الزوجين امتنع تداخل العدتين» ولأن العدة من الحقوق 
المشتركة من حقوق الله تعالى في التعبد وحق ق الزوج في حفظ مائه. وحق الزوجة في 
السكنى فلم يجز أن تتداخل مع اختلاف مستحقهما لأنه إن علِبَ فيها حق الله تعالى لم 
تتداخل كالحدود» والكفارات المختلفة» وإن غلب فيها حق الادميين لم تتداخل 
كالديون. والقصاص› ولأنه لما لم يجز في عدة أن تتداخل باختلاف من عليه العدة لم 
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تتداخل باختلاف من له العدةء ولأنها لو وطئت بالشبهة في عدة الوفاة لم تتداخل 
العدتان» وكذلك إذا كان الوطء فى عدة الطلاق وجب أن لا تتداخل العدتان . 

فأما الجواب عن الأآيتين فهو أن صيغة اللفظ تضمن عدة واحدة فلم يجز أن 

وأما قياسهم على تداخل العدتين من واحد فالمعنى فيه: أنه استبراء من ماء 
واحد فجاز أن يتداخل» وإذا كان من اثنين فهو استبراء من مائين فلم يتداخلا . 

وأما قولهم إنه إذا عرف براءة رحمها عن أحدهما عرف براءته في حقهما. 

فالجواب عنه أن العدّة استبراء وتعبد فإذا عرف الاستبراء لم يسقط معه التعبد 
كعدة الصغيرة وغير المدخول بها فى الوفاة. 

وقولهم: أن العدّة تتصل بسببها ولا تنفصل عنه ففاسد بمسألتنا لانفصال عدة 


الأول في مدة وطء الثاني ثم بالمطلقة في الحيض وليس الحيض» وإنها تستقبل العدة 
بما بعد حيض الطلاق» وما قالوه من تحريم المختلعة عليه إذا وطئت في عدتهاء فإنما 


منع من نكاحهاء لأنها محرمة عليه بَعْد عدَّته حتى تقضى عدة غيره فصارت كالمحرمة 
عليه حتى تنكح زوجا غيره. ظ ظ 

وأما اعتبارهم بتداخل الأجلين فلا يصح من وجهين: 

أحدهما: أن الأجل فى الدين حق لمن عليه الدين» وله إسقاطه بالتعجيل› 
والأجل في العدة حق على من عليها العدة» ولا يجوز إسقاطه بالعفو فافترقا. 

والثانى: أن مقصود الاجال ما بعدها من الحقوق وهى غير متداخلةء والعدد هى 
الحقوق المقصودة فاقتضى قياسه أن لا يتداخل . 

فصل: فإن قيل : فقد قلتم بتداخل العدتين في ثلاث مسائل فلزمكم أن تقولوا به 
في جميع المسائل . 

إحداهن : في زوجة لرجل وطئها أجنبي بشبهة فدخلت في عدة الواطىء ثم طلقها 
زوجها قبل انقضاء عدة الواطىء استأنفت عدة الطلاق» ودخلت فيها عدة الواطىء 
بشبهة . والجَوّاب عن هذه المسألة أن لأصحابنا فيها وجهان : ) 

أحدهما: أن العدتين لا يتداخلان كما لم يتداخلا في غيرهماء ويكون هذا أصلاً 
مستمرا وتأتي بما بقى من عدة الوطء لتقدمها ثم تستأنف عدة الطلاق . 

والوجه الثانى : أنها تستأنف عدة الطلاق» ويسقط بها الباقى من عدة الوطء ولا 
تدخل بقيتها في عدة الطلاق . ) ) 
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والفرق بين هذه المسألة» ومسألة الخلاف: أن العدة في هذه المسألة طرأت 
على نكاح فجاز أن يسقط حكمها له سعفها بعدة النكاح لقوته. وفي مسألة الخلاف 
طرأت عدة على عدة فلزمتا معأًء ولم يتداخلا لأن في تداخلهما سقوط إحداهما. 
والمسألة الثانية: إن قالوا قد قلتم في مشرك طلَّقَ زوجته في الشرك ثلاث 
فتزوجت في عدتها ووطئها الثاني ثم فرق بينهما أنها تستأنف العدة بثلاثة أقراء تدخل 
فيها ما بقي من عدة الطلاق» فكان هذا تداخل عدتين في حق المشركين» فكذلك في 
والجواب عنه أنه لا يخلو حال المشركين من أن يكونا من أهل الذمة أو من أهل 
الحرب فإن كانا من أهل الحرب لم يتداخل عدتاهما؛ لأنه يلزمنا حفظ أنسابهم كما 
يلزمنا حفظ أنسابنا وإن كانا من أهل الحرب فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 


4۲ 





أحدهما: أن العدتين لا يتداخلان في حق المشركين كما لا يتداخلان في حق 
المسلمين . ) 

والوجه الثاني : تتداخل العدتانء لأنه لا يلزمنا أن نحفظ أنساب المشركين فلم 
ا HA NE‏ اي م O‏ ري 

م ا 
باعها لزم المشتري الثاني أن يستبرئها بقرءٍ. واحد» وإن لزمها الاستبراء بقرأين ويدخل 
أحد الاستبرائين في الاخر كذلك تداخل العدتين . 

e CT E 

أحدهما: أن عليها الاستبراء بقرأين للمستبرأين» ولا تتداخل وهذا أصح. 

والوجه ي ليبس عليهما الاستبراء واحد». تك الاستبراءان وإن لم 
تتداخل العدتان . 

والفرق بينهما من وجهين : ) 

أحدهما: الاستبراء أخف العدة» لأن الاستبراء بقرء واحد» والعدة بثلاثة 
أقراء فجاز e‏ لضعفه بق الا اا لقوتها. ) 
a‏ للك Eg lit es‏ 
تجب بعد ارتفاع الفراش فلم يؤثر ارتفاعه في سقوطهاء وهو العلة في وجوبها. 
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فصل : فإذا تبت وجوب العدتين › وأنهما لا يتداخلان 4 يخل حال المعتدة من 


أحدها: أن تكون من ذوات الشهور لصغرء أو إياس فهي ثلاثة أشهر إن كانت 
حرة فينظر في الماضي من عدة الطلاق» فإن كان شهراً واحذا ادت ية أشهر 
شهران منها تستكمل بها عدة الطلاق» وللمطلق أن يراجعها فيهما إن كان طلاقه رجعيا 
وثلاثة أشهر عدة الوطء وللواطىء أن يتزوجها فيهاء وليس ذلك لغيره وإن مضى لها 


من عدة الطلاق شهران اعتدت بأربعة أشهر شهر منها تستكمل به عدة الطلاق وثلاثة 
أشهر عدة الوطء . 

والقسم الثاني : أن تكون من ذوات الأقراء فينظر في الماضي من عدة الطلاق » 
فإن كان قرءاً اعتدت بخمسة أقراء منْهًا قرءان تستكمل بهمًا عدة الطلاق» وثلاثة أقراء 
عدة الوطء وإن مضى منها قرءان اعتدت بأربعة أقراء منها قرء تستكمل به عدة 
الطلاق» وثلاثة أقراء عدة الوطء. ٠‏ ظ 

والقسم الثالث : أن تكون من ذوات الحمل فينظر في الحمل» فإن لحق بالأول 
انقضت عدتها منه بوضعه واستأنفت للثاني ثلاثة أقراء وإن لحق بالثاني انقضت عدتها 
منه بوضعه » لأنه لا يجوز أن يكون لاحقا به وتنقضى به عدتها من غيره فلذلك تقدمت 
به عدة الثاني ولزمها أن تستكمل ما بقي من عدة الأول ولا اعتبار بادعائه له لأن ثبوت 
النسب حق للولد فإن نفاه لم ينتف عنه إلا أن يلتعن منه فينتفي باللعان ولا يلحق 
بالأول» وكذلك لو لحق بالأول فنفاه باللّعان لم يلحق بالثاني وتكون عدة من نفاه قد 
انقضت بوضعهء لأنه نفى بعد لحوق ولكن لو لم يلحق بواحد منهما لم تنقض بوضعه 
عدة واحد منهماء وكان عليهما أن تستكمل ما بقي من عدة الأول» وتستأنف عدة 
الثانى وإن أمكن أن يلحق واحد منهما وعدمت القافة وقف إلى زمان الانتساب وكان 
عليها أن تعتد بثلاثة أقراءء لأن إحدى العدتين قد انقضت بوضعه وبقي عليها العدة 
الأخرى ؛ فإن كانت الأولى فهي بقيتهاء وإن كانت الثانية فهي جميعها فإذا اعتدت 

بثلاثة أقراء كانت يقيناً . 

فصل: فأما اجتماع العدتين في حق الرجل الواحد فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون العدة الأولى عن عقد» والعدة الثانية عن وطء شبهة 

والقسم الثاني : أن تكون الأولى عن وطء شبهة» والثانية عن عقد. 

والقسم الثالث : أن تكون كل واحدة من العدتين عن عقد. 





كتاب العدد/ اجتماع العدتين والقافة 

فأما القسم الأول» وهو أن تكون العدة الأولى عن عقدء والثانية عن وطء شبهة 
فصورتهفي رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً ثم وطئها في عدتها فهذا الوطء محرم عليه 
عندنا ولا تصح به الرجعة» وهو حلال عند أبي حنيفة وتصح به الرجعة» وقد مضى 
الكلام معه في كتاب «الرجعة» وإذا كان هذا الوطء محرما فلا حد فيه لأجل الشبهة 
وأن الرجعية في أحكام الزوجات لوجوب النفقة» واستحقاق التوارث» وذلك من أقوى 
الشبهات في إسقاط الحد مع العلم والجهل لكن يعزران إن علما تحريمه ولا يعزران إن 
جهلاه. وعليهما أن تعتد من هذا الوطء؛ لأنه وطء شبهة يوجب لحوق النسب ويدخل 
في عدة الوطء ما بقي من عدة الطلاق» لأنهما عدتان لحفظ ماء واحد فتداخلتا في حق 
الرجل الواحدء وإذا كان كذلك لم يخل حال المعتدة من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون من ذوات الشهور. 

والثاني : أن تكون من ذوات الأقراء. 

والثالث : أن تكون حاملا. ٠‏ 

فإن كانت من ذوات الشهور فليا أن تند بتلا انر سن زفت السوظء يتخ 
فيها ما بقى من عدة الطلاق. فإن كان انعد انا مقس د ع الطلاق شهر وبقى 
منها شهران كان الشهر الأول والشهر الثاني. من العدتين من عدة الطلاق ومن عد 
الوطء ولها فيهما النفقة. وله فيهما الرجعة» وإن وطئها فيهما لم يحد وكان الشهر 
الثالث مختصاً بعدة الوطء لا نفقة لها فيه ولا رجعة له فيه» وإن وطئها فيه ليه الحد. 

وإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت بثلاثة أقراء من وقت الوطءء وأجزأها عن 
العدتين فإن كان الوطء بعد أن مضى قرءان من عدة الطلاق كان الت الأول اخ عدة 
الطلاق.» وأول عدة الوطء وله فيه الرجعة وعليه فيه النفقة ولا حد عليه إن وطىء فيه 
ودائر ا سي يا ا ۸ 
وطئها فيهما حد. 

وإن كانت حاملاً لم يخل حملها من أحد أمرين : 

إما أن يكون متقدما قبل الطلاق او ادا بعد الوط هه فإن كان متقدماً قبل الطّادّقٍ 
فَعِدَّنُها من الطلاق تكون بوضع الحمل» وعدتها من الوطء تكون بالإقراء» وهما 
جنسان وفي تداخلهما وجهان: 

أحدهما: يَتَداحَلان في الجنس الواحد» فعلى هذا تنقضي عدتاها بوضع الحمل 
وله الرجعة ما لم تضع وعليه النفقة» وإن وطئها فلا حد عليه . 


والوجه الثاني : لا يتداخلان؛ لأن اختلاف الجنسين يقتضي اختلاف الحكمين 
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كتاب العدد/ اجتماع العدتين والقافة 
فلم يجز أن يتداخلا مع اختلاف الجنس والحكم» وهكذا لو زنا بكرا ثم زنا ثيبا ففي 
تداخل الحدين وجهان» فعلى هذا إذا منع من تداخل هاتين العدتين لم يخل حالها في 
الحمل من ES‏ ما a‏ 
الحمل وله ما لم تضع أن يراجع وعليه النفقة فإذا وضعت استأنفت عدة الوطء به 
ا Ge‏ 0 
الحمل دَمَآً فقد اختلف قول الشافعي» هل يكون دمها على الحمل حيضاً أم لا على 
قولين : 

أحدهما: وبه قال في القديم يكون دم فعاد ولا يكون حيضاء فعلى هذا تكون في 
ري تر ري كي بحاي ا 
بثلاثة أقرَاء بعد النفاس . 


والقول الثاني : وبه قال في الد الدّم على الحمل يكون حيضاًء فعلى هذا 
تكون عدتها من الطلاق بوضع الحمل وعدتها من الوطء تكون بالأقراء التي على 
الحمل ولا يمتنع أن تعتد هذه الحامل بالأقراء التي على الحمل» وإن لم تعتد غيرها 
به» لأن على هذه عدتين إحداهما بالحمل فجاز أن تكون الأخرى بالأقراء التى على 
الول وغبرها انين عليه إلا عت راح فل د إلا انحل وا كان فلك رقن 
استكملت ثلاثة أقراء قبل وضع الحمل فقد مضت عدة الوطء وتصير هذا الموضع 
متقدمة على عدة الطلاق وتنقضي عدة الطلاق بوضع الحمل وله الرجعة ما لم تضع 
وعلية التفقة وإ وضع حلا فل التكمال نلانة نراقت عة الطلاق بو فيه 


وسقطجاعنه الفقه وبطلت الرجفة وارمها باس ساي عله اساي 
وإن كان الحمل حادثاً بعد الوطء فعدة الطلاق بالأقراء وعدّة الوّطء بالحمل» 


تداخلهما مع اختلاف جنسهما مَا ذَكَرْنَا م من الوَجْهِينٍ : 


أحدهما: يتداخلان» فعلى هذا تنقضي عدّتاها بوضع م وله ما لم تضع 
الرجعة وعليه النفقة . 


ا الثاني : لا ادن فعلى هذا إن لم تر على الحَمْل دما أو رأته ولم 
تجعله حيضاً انقضت عدتها من الوطء بوضع الحمل» وتكون غندة الوظء هاهنا متقدمة 
على عدة الطلاق» فإذا وضعت حملها استكملت ما بقي من عدة الطلاق» فإن كان 
الماضي منها قبْل الوطء قرغ أتت بقرءين» وإن كان الماضي منها قرءان أتت بقرء 
واحد» وله أن يُرجعها في الباقي من أقراء الطلاق بَعْدَ الحمل» وعليه فيه النفقة وفي 
مراجعتها ووجوب نفقتها قبل وضع الحمل وجهان : 


أحدهما: لا رجعة لهء ولا نفقة عليه» لأنها عدة من وطىء فعلى هذا لو وطئها 
في الحمل د 

والوجه الثاني : له الرجعة وعليه النفقة» لأنه لما تعقب الحمل عدَّة الطلاق جرى 
على مدة الحمل أحكام عدة الطلاق» اوس r‏ 

على الحمل دما وجعلناه حيضاً اعتدت بالأقراء على الحمل من عدة الطلاق وبوضع 
الحمل من عدة الوطء فإن سبق وضع الحمل انقضت به عدة الوطء وأتت بالباقي من 
أقراء الطلاق» وكان في الرجعة والنفقة والوطء على ما مضى» وإن سبقت الأقراء على 
وضع الحمل انقضت بها عدة الطلاق وانقضت بوضع الحمل عدة الوطء. 

فصل: وأما القسم الثاني: وهو أن تكون العدة الأولى عن وطء شبهة› والعدة 
الثانية عن عقد نكاح» فصورته في رجل وطىء امرأة بشبهة أو بعقد فاسد» ثم تزوجها 
في العدة فالعقد صحيحء لأن العدة منه فإن دخل بها سقطت عدة الوطء بدخوله» 
وعليها إن طلق أن تستأنف العدة من طلاقه وإن لم يدخل بها حَتَّى طلقها فهل تكون 
مدة النكاح قاطعة لعدة الوطء أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : : وهو قول أبي العباس بن سريج وخرج به عن القياس أنه لا تقطع عدة 
الوطء بعقد النكاح حتى يطأ فيه كالعقد الفاسد وجعلها في مدة النكاح جارية في عدة 
الوطء . 

والوجه الثاني : وعليه جمهور أصحابنا وهو القياس المطرد على مذهب الشافعي 
أن عدة الوطء قد انقطعت بعقد النكاح إذا كان صحيحاء وإن لم يطأ فيه لأنها قد 
صارت به فراشاً ولا يجوز أن تكون فراشاً وهي معتدة وخالفت النكاح الفاسد» لأنها لا 
تكون فراش" فيه إلا بالوطءء فلذلك لم ينقطع به العدة» فعلى هذا إذا قطع العقد ما 
تقدمه من العدة أكملت بعد الطلاق عدة الوطء وبنت على ما مضى منه وحَلّت بعدها 
للأزواجء ولم يلزمها من الطلاق عدة؛ لأنه في نكاح تجرد عن دخول . 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن تكون العدتان عن عقدين» فصورته في رجل 
خالع زوجته بعد الدخول على طلقة أو طلقتين ثم تزوجها قبل انقضاء العدة فالعقد 
صحيح» وإن خالف فيه المزني خلافاً تقدم الكلام فيه» فإن طلق في هذا العقد الثاني 
لم يخل أن تكون قبل الدخول» أو بعده» فإن كان بعد الدخول فقد سقط بالدخول ما 
بقي من عدة الطلاق الأول في الخلع› وعليها أن تستأنف العدة من الطلاق الثاني وإن 
لم يدخل بها في العقد الثاني حتى طلق ولم يلزمها فيه عدة» ولم يسقط به ما بقي من 
عدة الطلاق الأول» وأسقطه أبو حنيفة» وقد مضى الكلام معه وإذا لم يسقط لزمها 


كتاب العدد/ اجتماع العدتين والقافة | 
إكمال العدة الأولى» وهل يكون العقد الثاني مع خلوه من الوطء قاطعاً للعدة الأولى أم 
لا؟ 
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ومذهب الشافعي e‏ ا أن TT‏ بالعقد» ويكون البناء 
على العدة بعد الطلاق» وقد مضت هذه المسألة وإنما أعيدت لاقتضاء التسليم لها. 


فصل: وإذا زوج السيد أمته ثم طلقها الزوج بَعْد الدخول بها فهي محرمة على 
السيد حتى تقضي عدتها فإذا قضتها حلت له من غير استبراء بعد العدة» ولو باعها 
السيد في العدة صح البيع» لأن تحريمها بالعدة لا يمنع من جواز البيع لها كالمحرمة 
بنسب» أو رضاعء فإذا قضت عدتها لم تحل للمشتري إلا بعد أن يستبرئها بحيضة 
بخلاف البائع . 

والفرق بينهما أن البائع عادت إليه بملك متقدم قد استبرأها فيه فلم يلزمه أن 
يستبرأها ثانية لأنه ما استحدث ملكا ثانياً وإنما طرأ على ملكه فراش الزوج» وقد ارتفع 
بانقضاء العدة منه فعادت إلى إباحته بالمعنى الأول فلم يلزمه استبراء» وليس كذلك 
المشتري» لأنه استحدث ملكا يوجب عليه الاستبراء في حقه وعدة المطلق كانت في 
حق نفسه فصار كعدتين من اثنين لا يتداخلان كذلك لا يتداخل الاستبراء والعدة. 

فصل: وإذا وطىء الرجل أمة غيره بشبهة يظنها أمة نفسه لحق به ولدهاء وعليه 
قيمته وكانت عدتها من إصابة الاستبراء بحيضة ولا يلزمها عدة الزوجات. لأنها ليست 
بزوجة ولا ظنها الواطىء زوجة فإن ظنّها عِنْدَ وطئه لها أنها زوجه فهل تكون عدتها من 
إصابته عدة زوجة» أو استبراء أمة؟ على وجهين : 

أحدهما : استبراء أمة بحيضة واحدة اعتباراً بالموطوءة. 

والونخة الثاني : عدة الزوجية اعتبارا بالوطء فعلى هذا إن كانت زوجته التي 
اشتبهت عليه بهذه الأمة الموطوءة مملوكة» ولم تكن حرة لزم الأمة الموطوءة عدة 
أمة» وإن كانت حرة ففيما يلزم الأمة الموطوءة من العدة وجهان: 


أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج عدة حرة ثلاثة أقراء اعتباراً باعتقاد 
الواطىء وطء روجته حرة. 


والوجه الثانى: وهو ما عليه جمهور أصحابنا أنها عدة أمة» لأن عدة الزوجية 
معتبرة بحال الموظوءة دون الواطىء فأما إذا وطىء زوجة غيره يظنها أمة نفسه فعليها 
من وطئه عدة حرة لا يختلف فيه أصحابنا ولا اعتبار فيها بمعتقده والفرق بينهما أن 


4۹۸ 
الحرة لا تستبرىء نفسها إلا بعدة» والأمة قد تستبرىء نفسها بغير عدة فجاز أن يختلف 
حال الأمة ولا يختلف حال الحرة. 
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مسألة: قال الشافعيٌ رَضيَ الله عَنْهُ: «وَلَو ادت بحَيْضة ثم أَصَابَهًا اللا 
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قال الماوردي : وصورتها في مطلقة نكحت في عدتها فقد ذكرنا بطلان نكاحهاء 
وإنه إن لم يدخل بها الثاني كانت جارية في عدتهاء وكان وجود النكاح في النكاح 
كعدمه» وإن ل بها الثاني انقطعت عله الأول بدخول الثاني لا بعقده. لأنه بالدخول 
صارت فراشاً له وبالفراش تنقطع العدة» فإذا فرق بينهما وبين الل ل ترام 
ولزمها أن تعتد من وطئه بعد أن تكمل بقية عدة الأول فإن لم تكن حاملاً بدلت ببقية 
عدة الأول من بعد فرقة الثاني» فإذا أكملتها استأنفت بعدها عدة الثاني بثلاثة أقراء 
كاملة. وهذا قد مض وإن كانت خین فرق بينهما .وبين الثاني اا ا 
أحوال : 

ا 

والحال الثانية : أن يلحق بالثانى دون الأول . 

والحال الثالثة : أن لا يلحق بالأول ولا بالثاني. 

والحال الرابعة: أن يمكن لحوقه بالأول والثاني . 

فأما الحال الأولى: وهو أن يكون الحمل لاحقاً بالأول دون الثاني : : فهو أن 
| تضعه لأربع سنين فما دونها من طلاق الأول ولأقل من ستة أشهر من دخول الثاني 
فهو لاحق بالأول دون الثانيء لأن مدة الحمل ما بين ستة أشهر إلى أربع سنين اعتباراً 
بالوجود على ما سنوضحه فكانت الستة أشهر حدا لأقله فلم يكن ما دونها مدة للحملء 
وكانت الأربع سنين حداً لأكثره فلم يكن ما زاد عليها مدة للحمل فلذلك لحق بالأول 


لوجوده في مدة حمله. وانتفى عن الثاني لقصوره عن مدة حمله» ويتعلق بذلك خمسة 
أحكام النسب» والعدة. والرجعة› والتزويج. والنفقة . 


کتاب العدد/ اجتماع العدتين والقافة ‏ ۹ ` 
فأما النسب فقد ذكرناه» وأنه لا حق به هاهنا بالأول دون الثاني . 


وأما العدة فهي عدتان فتنقضي عدة الأول بوضع الحمل للحوقه به وتستأنف عدة 
الثانى بعد مدة النفاس بثلاثة أقراء. 


وأما الرجعة فهي مستحقة في النكاح الصحيح دول الماسد» فيكون للزوج الأول 
لصحة نكاحه دون الثاني لفساد نكاحهء فإذا استحقها الأول في الطلاق الرجعي فليس 
له مراجعتها في مدة اجتماعها مع الأول» لأنها خارجة فيها عن عدته وفراش لغيره فإن 
راجع فيها كانت الرجعة باطلة. فإذا فارقت الثاني صارت داخلة في العدة ف فهو الوقت 
الذي ر يستحق الأول فيه الرجعة» فإذا راجعها فله حين الرجعة ثلاثة أحوال: 


أحدها: أن يعلم في وقت الرجعة بتقدم حملها على وطء الثاني فرجعته صحيحة 
لعلمه بأنها في عدته . 


والحال الثانية : أن يعلم تحملها وقت رجعتهاء ولا يعلم تقدمه على وطء الثاني 
ففي صحة رجعته وجهان : 
أحنهما وهر الطاهن من مذهب الشافعى ف إطلاقه أن اة صحيدة + لأنها 


صادفت مدة عدته . 


والوجه الثاني : أن الرجعة فاسدة» لأن الحمل قبل وضعه مشتبه الحال متردد بين 
أن يكون منه فيملك فيه الرجعة وبين أن يكون من غيره فلا يملكها فصار شاكا في 
ا ا لل لل ا ل لت ا لقت 


مثاله: أن يكون الباقي من عدته قرءان کو قبل انقضاء القرأين صحت 
ا لأنينا عاذ فك مدة عدعه "اعنقاد ا "وكيا وإن راجعها بعد مضي .القرأين لم 

تصح الرجعة اعتبارا بالظاهر من انقضائهاء وإن كانت في الباطن باقية فيها وصارت 
بن لماك ن العدة غا مخ ون وافقف زمان العدة: 


وأما التزويج فلا يجوز في مدة الحمل بحال» وأما في عدة الثاني بعد الحمل فلا 
يجور لغيره أن يتزوجها فيهاء ويجور للثاني على الصحيح من المذهب أن يتزوجهاء 
وعلى مذهب مالك» والتخريج المحكي عن الشافعي في القديم قد حرمت على الثاني 
أبدا فلا يجوز أن يتزوجها في العدة ولا بعدها ويجوز لغيره أن يتزوجها بعد العدة. 


كتاب العدد/ اجتماع العدتين والقافة 

وأما النفقة فسيأتي الكلام فيها مسطوراً من بعد فهذا حكم القسم الأول من 
أحوالها الأربع . 

فصل: وأما ا الثاني من أحوالها وهو أن يكون لاحقا بالثاني دون الأول فهو 
أن تضعه لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول ولستة أشهر فصاعدا من أول دخول 
الثاني لأن المعتبر باستكمال ستة أشهر من أول دخوله ونقصانها من آخر دخولهء وإذا 
كان كذلك فهذا الولد لاحق بالثاني دون الأول إن كان طلاقه بائناًء وإن كان رجعياً 
فعلى قولين مضيا : 

أحدهما: كالبائن يلحق بالثاني دون الأول. 

والقول الثانى: أنه مخالف للبائن» ويمكن أن يلحق بالأول والثانى فيكون 
كالقسم الرائع على ا ماكر والتفريع هاهنا يكون على القول الأول» لأن تفريع 
القول الثاني يدخل في القسم الرابع» وإذا كان كذلك توجه الكلام إلى بيان ثلاثة 
أحكام : العدة» والرجعة» والتزويج» لأن النسب مضى» والنفقة تأتي.  ٠‏ 

فأما العدة فتنقضي عدة الثاني بوضع الحمل لأنه لاحق به» ولا يجوز أن يلحق 
به حمل تعتد به من غيره»؛ لأن عدته لحفظ مائه ثم تستأنف ما بقى من عدة الأول بعد 





انقطاع دم النفاس والباقي منها قرءان» لأن الماضي منْهًا قرغ » فإذا استكملتها حلت . 

وأما الرجعة فهى للأول فى الطّلاق التجعي» فإن راجعها بعد نفاسها في بقية 
عدلة ا و و ا قبل دخولها في عدته ففي صحة رجعته لأصحابنا 
وجهان ذكرناهما: 

أحدهما : الرجعة صحيحة لبقاء عدته . 

والثاني : فاسدة» لأنها في غير عدته› والصحيح عندي أن يفصل › فإن كانت في 
مدة الحمل بطلت › وإن كانت في مدة النفاس صحت› لأنها في مدة الحمل معتدة من 
غيره وفي مدة النفاس غير معتدة من غيره. 

وأما التزويج فلا يصح أن يتزوجها أحد في مدة الحمل» ولا يجوز لغير الأول أن 
يتزوجها في بقية عدته فأما الأول» فإن كان يملك الرجعة أغنته الرجعة عن النكاح»› 
وإن كان لا يملكها وحلت له قبل زوج جاز أن يتزوجهاء وإن لم تحل له إلا بعد زوج 
لم يجز أن يتزوجها ولم يحلها الثاني له لفساد نكاحه» ولأن إصابته كانت في مدة 
عذنه . 


فصل: وأما القسم الثالث من أحوالها الأربعة» وهو أن لا يلحق بالأول ولا 


١ 





كتاب العدد/ اجتماع العدتين والقافة 

بالثاني فهو أن تضعه لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول ولأقل من ستة أشهر من آخر 

دخول الثاني فإن كان الطلاق بائناً لم يلحق بالأول ولا بالثاني لتجاوز مدة أكثر الحمل 

في حق الأول» ولقصوره عن مدة أقل عد عاك وإن كان الطلاق رجعياً 

فعلى قولين : ظ ظ 
اها الو ۷ الان 


لل يلحق ياج e E‏ ا د 
و بي م او ا 
مدة الحمل دماً أو لا تراه» فإن لم تر عليه دما فقد اختلف أصحابنا هل يسقط بوضع 
الحمل إحدى العدتين أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: حكاه أبو حامد الإسفراييني تخريجا - أنه تنقضي به إحدى العدتين» 
لأن نفيه لا يمنع من انقضاء العدة به كالمنفي باللعان» فعلى هذا تنقضي به إحدى 
العذت تين لا بعينها ويلزمها أن تعتد بعدة أو في العدتين احتياطاً. ٠‏ 

والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا ‏ أن العدتين باقيتان لا تسقط واحدة 
منهما بوضعه» لأن العدة موضوعة لحفظ ماء مستلحق» وهذا الحمل غير لاحق فخرج 
زمانه عن حكم العدة فلم يجز أن تنقضي به العدة» فعلى هذا يلزمها أن تسه بعد 
دم نماسها ما بقي من عذة الأول» وهي قرءان ثم تستأنف بعدهما عله الثاني وهي 
ثلاثة أقراء» فإن رأت على الحمل دماًء فإن قيل فيه أنه ليس بحيض كانت في حكم من 
لم تر دماً على ما مضى» وإن قيل: إنه حيض » وقيل: إنها لعتد بالحمل لم يجز أن 
تعتد بالحيض الذي على الحمل» ا E‏ وإن قيل : 
ل ل > فهل تحتسب حمي ها عليدمن ارا 

أحدهما: لا نحتسب به عدة أقرائها لأنه لما لم تعتد بالحمل فأولى أن لا تعتد 
بالأقراء التي على الحمل» ويكون زمان الحمل كله غير معتبر في العدتين على ما مضى 
من استئنافها بعد الولادة. 

لبا ا الي ور N‏ إذا سقط حكم الحمل من 
العدة ثبت فيها حكم الأقراء وكما تعتد بها معاً إذا كانت العدتان معا من صاحب الحمل 
ل ل فعلى هذا إذا مضت لها في مدة الحمل خمسة أقراء انقضت 
عدتاها قرءان منها بقية عدة الأول» وثلاثة أقراء هي عدة الثاني لكن لا يحكم لها في 


۳۲ كتاب العدد/ اجتماع العدتين والقافة 
الحال بانقضاء العدة إلا بعد أن يعلم بعد وضعها أن حملها غير لاحق بواحد منهما فإذا 
ل الأقراء الخمسةء ولو كانت أقراؤها على الحمل 
أقل من خمسة لم تنقضي عدتها إلا بعد استكمال الخمسة الأقراء بعد ولادتهاء فإن كان 
الماضي على حملها قرءان استكملت بهما عدة الأول واعتدت بعد الولادة ثلاثة آقراء 
هي عدة الثاني بكمالهاء وإن كان الماضي على حملها ثلاثة أقراء كان قرءان منها بقية 
عدة الأول والثالث أول قرء الثاني فتأتي بعد الولادة بقرأين تمام عدته. 

وأما الرجعة فهي للأول في طلاقه الرجعي واستحقاقها معتبر بالحمل فى سقوط 
إحدى العدتين به. ۰ ١ ٠‏ 





فإن قيل : : إنه قد سقطت به إحدى العدتين فلا رجعة للأول لا في زمان الحملء 
ولا في زمان الأقراء بعد وضع الحمل. > لأن كل واحد من الزمانين قد يجوز أن يكون 
من عدة الأول» ويجوز أن ا الثاني فصار كل واحد منهما مشكوكاً في 
استحقاق الرجعة فيه فلم يجز أن يستحقها بالشك فلو جمع بين رجعتها في الحمل 
ورجعتها في القرأين بعد الحمل احتمل صحة رجعته وجهين : 

أحدهما : تصح رجعته لمصادفة إحداهما زمان العدة. 

والوجه الثاني : لا تصح رجعته» لأنه لما لم يتعين الصحة في إحداهما لم يصح 
مع إبهامهما. ) 

وإن قيل: الحمل لا تسقط به إحدى العدتين وافتها بالأقراء فعدة الأول مقدمة 
على عدة الثاني سواء اعتدت بأقرائها على الحمل أو لم تعتد بها فيجوز له أن يراجعها 
في الباقي من أقراء عدته» وفي جواز في الحمل قبل عدته وجهان : 

أحدهما: لا يجوز لأنها غير معتدة به منه . 

والثاني : يجوز أن يراجعها فيه وإن لم تعتد به» ولا يجوز للثاني أن يتزوجها في 
الحمل ولا في عدة الأول .ويجوز للثاني أن يتزوجها على الصحيح من المذهب في 
عدته ولا يجوز للأول أن يراجعها فيهاء و يجوز لاحد امن الطاب ات جروا 
بعد قضاء العدة الثانية . 

فصل: وأما القسم الرابع من أحوالها الأربعة وهو أن يمكن لحوقه بالأول 
وبالثاني فهو أن تضعه لأربع سنين فما دونها من طلاق الأول ولستة أشهر فما فوقها من 
دخول الثاني فيمكن أن يلحق بكل واحد منهماء لأنه لم يزد على هذه أكثر الحمل في 
حق الأول ولا ينقص عن مدة أقل الحمل في حق الثاني فاستويا في لحوقه بهماء وإذا 
كان كذلك وجب أن يدعى له القافة حتى يلحقوه بأحدهماء فإن ألحقوه بالأول انقضت 





كتاب العدد/ اجتماع العدتين والقافة — TT‏ 


به عدته» واستأنفت عدة الثانى بثلاثة أقراءء وإن ألحقوه بالثانى انقضت به عدته 
وكملت عدة الأول بقرأين» وإن لم يكن في القافة بيان وقف الولد إلى زمان الانتساب 
لينتسب بطبعه إلى أبيه منهماء فقد روي عن النبي َه أنه قال: «إن الرحم إذا تماست 
تعاطفت» وفى زمان انتسابه ذكر كان أو أنثى قولان : 

أحدهما: إذا استكمل سبع سنين» وهو الزمان الذي يخير فيه بين أبويه. 

والقول الثاني : إذا بلغ ليجري عليه القلم فيكون لقوله حكم» » فإذا انتسب 7 
أحدهما ألحق به وانقطعت عنه أبوة الاخر» وإن توقف عن الانتساب أخذ به جبراً حتى 
ینتسب لما في ثبوت نسبه من حق له وعليه . 


فأما العدة: فقد انقضت بوضع الحمل إحدى العدتين › سيا وبقيت عليها 
إحداها لا بعينهاء ويجوز أن يكون بقرأين إن كان الولد لاحقا بالثانى أو ثلاثة أقراء إن 
كان ا ل أن تعن أركاهما وهو فللانة ار ارد على يقبي من فاا 

وأما الرجعة فلا تخلو مراجعة الأول لها من أن يكون في الحمل أو في الأقراء 
فإن راجعها في الحمل كان معتبراً بحال الحمل فإن لحق بالثاني فرجعة الأول فيه 
باطلة» وإن لحق بالأول ففي صحة رجعته وجهان حكاها أبو حامد الإسفراييني 

أحدهما: تصح رجعته» لأنها صادفت عدته. 

والوجه الثاني: لا تصحء لأنه راجع على شك من استحقاق الرجعة» وهذان 
الوجهان كمن باع دار أبيه يعتقد حياته» وكان ميتا ففي صحة بيعه وجهان» وإن راجع 
في الأقراء التي بعد الحمل نظر في رجعته. فإن كان في القرء ء الثالث لم تصح الرجعة. 
لأن القرء الثالث لا يجوز أن تكون في عدته يقيناًء لأنه إن لحق به الحمل كانت عدته 
به» والأقراء من الثاني» وإن لم يلحق به الحمل كانت عدته قرأين » وكان الثالث من 
غير عدته فلذلك بطلت رجعته فيه بكل حال» وإن راجع في القرأين كان معتبرا بالحمل 
فإن كان لاحقاً به بطلت رجعته في القرأين . لأنهما في عدة الثاني» وإن كان الحمل 
لاحقا بالثاني» وكان القرءان من عدة الأول ففي صحة رجعته فيه وجهان: 

أحدهما: تصح» لأنها صادفت عدته. 

والئاني: لا تصح لوجودها في زمان الشك» وأما تزويجها فلا يجوز لغير الثاني 
أن يتزوجها ما لم تنقض عدتهاء فأما الثاني إذا قيل بالصحيح من الوجهين أنها لا تحرم 
عليه» فلا يجوز له أن يتزوجها في مدة الحمل سواء لحق لحق به أو لم يلحق» > لأنه إن لم 
يلحق به فهي معتدة من غيره» وإن لحق به فعليها بعده عدة لغيره» وإن تزوجها في 
الأقراء بعد الحمل نظر في حال تزويجهء فإن كان في القرأين فهو باطل» لأنه متردد 
بين أن يكون من عدته فيصح وبين أن يكون من عدة الأول فيبطل فصار متردداً بين 


حظر وإباحة فبطل » لآن النكاح لا يستباح بالشك وسواء بان من بعد أنه من عدته أم لا 
بخلاف الرجعة في أحد الوجهين» لأن النكاح عقد لا يجوز أن يكون موقوفا على 
خلوها من العدة» والرجعة يصح أن تكون موقوفة على بقاء العدة» وإن تزوجها في 
القرء الثالث صح النكاح» لأنه متردد بين أن تكون فيه معتدة منه أو خالية من عدة» 
وليس في واحد منهما مانع من نكاحها . ظ 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي الل عَنْهُ: ١وَلَو‏ 3 حقو بِرَاحِدٍ مِنْهُمَا أو ال 
ِهِمَا أ لَمْ تكن قَاقَةٌ أ مات قَبْلَ راء القافة أؤ أنه مين فلا يكو ابْنَ وَاحد مِنْهُما . 

قال الماوردي: قد ذكرنا الرجوع إلى بيان القافة مع إشكال النسب» فإن لم يكن 
فيهم بيان فقد ذكر الشافعي في ذلك خمس مسائل : | 

أحدها: أن لا يلحقوه بواحد منهما فلا يكون فيه بیان» لأنه لا يقبل منهم نفيه 
عنهما وقد ثبت فراشهماء وأوجب الشرع لحوقه بأحدهماء لأنه قد صار موقوف 
النسب عليهما فقبل منهم لحوقه بأحدهماء لأنه تمييز ما اقتضاه الشرع ولم يقبل نفيه 
عنهماء لأنه نفى ما أثبته الشرع فصاروا ممن لا بيان فيهم . 

والمسألة الثانية : إذا ألحقوه بهما فلا يلحق بهما؛ لأن الشرع قد منع من لحوقه 
بأبوين فصاروا مثبتين لما نفاه الشرع فلم يكن فيهم بيان . 

والمسألة الثالثة: إذا لم يكن قافة يريد في موضع الولد المتنازع فيه وما قاربه إلى 
مسافة أقل من يوم ونصف ليلة. ولم يرد أن لا يكونوا في الدنيا كلهاء لأنهم لا يخلون 
من الحجارء ولا يلزم إذا بعدوا أن يحمل الولد إليهم. ولا أن يحملوا إليه كالشهود 
الذي لا يلزم نقلهم ولا الانتقال إليهم» وكالولي الغائب الذي لا يلزم نقله ولا الانتقال 
إليه» ويكون خلو الموضع وما قاربه من القافة يجري عليهم حكم العدم لهم وفقد 
البيان منهم ٠‏ فإن تكلفوا الانتقال إليهم أو نقل القافة إليهم جاز وإن لم يجب ولزم بعد 
حضورهم أن يعمل على قولهم إذا كان فيه بيان. 

. والمسألة الرابعة: إذا مات منهم قبل بيان القافة ميت فينظرء فإن كان الميت 
المتنازعان» أو أحدهماء وكان القافة يعرفون الميت في حياته بكلامه وألحاظه وشمائله 
وأماراته فلم يؤثر موته في حكم القافة» وجاز أن يلحقوه بعد الموت بمن حكموا بشبهه 
به» وإن لم يعرفوه في حياته أو كان الميت هو الولد الذي لم يعرف نظر حاله بعد 
الموت فإن تغير في أوصافه وحلاه ارتفع حكم القافة عنه» وإن لم يتغير وكان باقياً على 
أوصافه التي كان عليها فى حياته ففيه وجهان: 

أحدهما: قد بطل حكم القافة فيهم بالموت» لأنهم يعتبرون مع الشبه الظاهر ما 
خفي من الشبه الخفي في الكلام والألحاظ والشمائل والإشارات» ويقتصرون على 


كتاب العدد/ اجتماع العدتين والقافة 
أحدهما وهذا الشبه الخفي مفقود بالموت فَلَمْ يصح الحكم . 
. والوجه الثاني : أن الموت لا يمنع حكم القافة» لأن الشّبه الظاهر أقوى» وبيانه 
في الحليٍ والأوضاف أوضح › وإئما يمتقرون إلئ الشبه التاطن في الإشارات عند 
إشكال السّبه الظاهر فلم يمنع ذلك من جواز الحكم بالقافة فقد مر مُجَرْرٌ المذلجيئ 
بأسامة وزيد نائمين وق طا اط زات مهما تاقينا فقال: إن هذه الأقدام 
بعضهما من بعض فقضى فيهم بالشبه الظاهرء ولم يفتقر معه إلى الشبه الباطن في 
والمسألة الخامسة : إذا ألقت المولود ميتاء فإن كان موته قبل أن يستكمل أوصافه 
وتتناهی صورته لم يحكم فيه بالقافة» وإن كان بعد.تناهيها واستكمالها على ما ذكرنا من 
الوجهين» إذا مات بعد ولادته حيآ» وإن كان حكم القافة في المولودميتاً أضعف» فأما 
قول الشافعي إذا عدم بيان القافة» فيما ذكره من هذه المسائل الخمس أنه لا يكون ابن 
واحد منهما يعنى بعينه للجهل به» وإن كان ابن أحدهما لا يعينه كأنه لا أب له سواهما 
والله أعلم . 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ وير اللّهُ عَنْهٌ: «وَإِنْ كان أُوْصَى له بشيْءٍ وَقفَ حى 





قال الماوردي: يعني به هذا الولد الموقوف نسبه إذا أوصى له بوصية ثم مات 

أحدهما: أن يوصى له بعد ولادته. 

والثاني : أن يوصي له في حال حمله . 

فأما الضرب الأول في الوصية له بعد ولادته فلا يخلو موته من أن يكون بعد 
قبول الوصية أو قبلهاء فإن مات بعد قبول الوصية وقبولها قد يصح من وجوه ثلاثة : 

أحدها: أن يكون قد قبلها بعد بلوغه» ومات قبل انتسابه . | 

والثاني : أن يقبلها الحاكم له في صغره. 

والثالث: أن يقبلها له المتنازعان في نسبه فيصح قبولهاء لأن أحدهما أبوه» فإن 
قبلها أحدهما لم يصح لجواز أن يكون أجنبياًء وإن قبلتها أمه» ففي صحة قبولها 
وجهان من اختلاف الوجهين في ثبوت ولايتها عليه عند فقد الأب» وإن مات قبل 
قبولها لم يبطل بموته وكان قبولها موقوفا على اجتماع ورثته على قبولهاء وهو أن 
تجتمع الأم مع المتنازعين على القبول فيصح, لأنه حق لهم ورثوه عنه فلا يصح إلا 

الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م١٠‏ 


۳°“ 





كتاب العدد/ اجتماع العدتين والقافة 
باجتماعهم» فإن تفردت الأم بالقبول صح في حقهاء وإن تفرد المتنازعان بالقبول صح 
في حقهاء وإن تفرد أحدهما بالقبول لم يصح في واحد من الحقين» وإن قبل الحاكم 
لم يصح قبوله› وإن صح في حياة الموصى له. لأن الوصية في هذه الحال لمن لا 
ولاية له عليه وفي تلك الحال لا مولى عليه فإذا صح قبول الوصية على ما ذكرنا فهي 
غك 

حال تستحق فيها الثلث يقيناء وحال : تستحق فيها السدس يقيناً» وحال شك في 


فأما الحال المتيقن فيما استحقاقها للثلث فهو أن لا يجتمع للميت أخوان 
متحققان إما بأن لا يكون لها ولا لأحد من المتنازعين ولد ويكون لها ولد» وليس 
لواحد منهما ولدء أو يكون لكل واحد منهما ولد واحدء وليس لها ولد فمستحق 
الثلث. في هذه الحال لأنها غير محجوبة عنه لفقد الأخوين» ويكون الثلثان الباقيان بعد 
ثلثها موقوفين على المتنازعين حتى يصطلحا عليه عن تراض» إما بالتساوي فيه أو 
بالتفاضل أو بانفراد أحدهما به . 

وأما الحال المتيقن فيها استحقاقها ا تجتن لیت أخوان متحققان 
ار ا ا O‏ 
ولد فيكون له أخوان أحدهما من أم والآخر من أب وأم فيحجبونها إلى السدس فتعطاه 
ويكون ما عداه موقوفا بين المتنازعين حتى يَصْطَلحًا عليه . 

واا الال المشكوك فى استحقاقها لثلث أو سدس فهو أن يكون للميت أخوان 
فى حال وواحد فى حال وذلك بان يكون لأمه ولد ولأحد المتنازعين ولد» وليس 
اللاخر ولد أو ون لأحدهما ولدان» وليس للاخر إلا ولد واحدء فقد ترث الام إن 
لحق بصاحب الولدين السدس» وإن لحق بصاحب الولد الواحد الثلث وفي قدر ما 
يستحقه مع هذا الشك وجهان حكاهما أبو إسحاق المروزي : 

أحدهما: تعطى السدس» لأنها لا تورث بالشك ويكون الشدس الآخر موقوفاً 
بينهما وبين المتنازعين حتى يصالحنها عليه» وتكون ما عداه موقوفاً عليها حتى 
يصطلحا عليه . 

والوجه الثاني : أن تعطى الثلث» لأنها لا تحجب بالشك» فإن بان حجبها رجع 
عليها بالسدس الزائد على حقها إن لم يبن فلا رجوع . 

قال أبو إسحاق: والأول أحوط والثاني أقيس . 


فصل: فأما الضرب الثاني وهو أن يوصي له في حال حمله» فهو على ضربين : 


كتاب العدد/ اجتماع العدتين والقافة تب ب ب بيب يبب 8819 
«اخهناة اني اة ل 

والثاني: أن يضاف فيها إلى أحد المتنازعين . 

اا و و و ا 
وله حالتان: 

إحداهما: أن تضعه حيا فتصح الوصية بعد ولادته» ويكون القبول لها والميراث 
فيها على ما قدمناه. 

والحال الثانية : أن تلده ميتاً لم يستهل» فالوصية باطلة» لأنه لا يرث ولا يورث› 
وإن كانت الوصية مضافة إلى حمله من أحد المتنازعين كقوله قد وصيت لحملها من 
زيد» فإن الوصية جائزة» وهي موقوفة على لحوقه به ولا يخلو حاله فيه من ثلاثة 


والقسم الثاني : أن يلحق بغيره فالوصية باطلة لعدم شرطها. 

والقسم الثالث: أن لا يلحق بواحد منها لبقاء الإشكالوالاياس من البيان فلا 
تصح الوصية» لأنها لا تستحق بالشك . 

مسألة: قال الشافعي رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَالتَمْقَةَ عَلَى الرّوْجٍ الصّحيح التَكاح وَل 
اح بِتمْقتِها حَتَى تَلدَهُ إة البق به الولة أمطينها ثثقة لعل ين بزع عاقيا وإذ اكل 


مره لم أذة بتفقته ّى ب نسب إِلَيْهِ فإن ألْحِقّ بصاحبه فلا نة پو ا ر 
غيْرِه (قال 00 رده اللا ال لشفي في إلحَاتي الود في اتر مِنْ أذبَع سِنينَ 
أَنْ يَكونَ لَه الوجعة 


قال الماوردف: 59 المسألة مقصورة على بيان النفقة للمنكوحة في العدة 
ومقدمتها أن العدة على ضربين : 

أحدهما : من نكاح صحيح . 

والثاني : من نكاح فاسد. 

فأما العدة من النكاح الصحيح فعلى.ضربين : 

أحدهما : رجعية 


۳۰۸ كتاب العدد/ اجتماع العدتين والقافة 





والثاني : مبتوتة . 

فأما الرجعية فلها النفقة في العدة حاملاً كانف أو حائلاً لأنها في معاني 
الزوجات ونفقتها معجلة وتستحقها يوماً بيوم. 

وأما المبتوتة فلها حالتان: حامل وحائل فالجائل لا نفقة لهاء والحامل لها النفقة 
وفيها قولان : 

أحدهما: أن النفقة وجبت لها. 

والثاني : لحملها وفي صفة استحقاقها قولان: 

أحدهما: معجلة في كل يوم. 

والثاني : مؤجلة بعد الوضع . 

وأما العدة من النكاح الفاسد فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تكون بغير حمل إما بشهور أو أقراء فلا نفقة فيها للمعتدة. 

والضرب الثاني: أن تكون بحمل ففي وجوب نفقتها قولان: 

أحدهما: لا نفقة لها إذا قيل إن نفقة الحامل مستحقة للحمل لكونها حاملا . 

والقول الثاني : لها النفقة إذا قيل إن نفقة الحامل مستحقة للحمل» وهل تستحقها 
معجلة أو بعد الوضع على قولين . 

فإذا ثبتت هذه المقدمة» وكانت المتكوحة في العدة ذات حمل ترتب على ما 
ا الأربعة: 

أحدها: أن يلحق بالأول دون الثاني فنفقتها في مدة الحمل واجبة على الأول 
لصحة نكاحه» فإن كانت رجعية استحقتها معجلة يوما بيوم من بعد فراق الثاني وإلى 
وقت الولادة ولا تستحقها في نفاس الولادة» وإن كانت مبتوتة فعلى ما ذكرناه من 
القولين : 

أحدهما: تستحقها معجلة كذلك . 

والثاني : مؤجلة بعد الولادة ولا نفقة لها على الزوج الثاني في امتدادها منه ‏ 
بالإقراء لفساد نكاحه. 


والقسم الثاني : أن يلحق الولد بالثاني دون الأول» فهل على الثاني نفقتها في مدة 





كتاب العدد/ اجتماع العدتين والقافة 

أحدهما: لا نفقة لها إذا قيل إن نفقة الحامل لكونها حاملاً. 
والقول الثاني: لها النفقة إذا قيل لحملها وفي تفلي وتأخيليا قولان: هأما .: 
نفقتها فى عدة الأول بالأقراء بعد الحمل» فإن كانت مبتوتة فلا نفقة لهاء وإن كانت 
رجعية فلها النفقة» وفيها وجهان: 
نفاسها» لأن دم النفاس غير معتبر به . 

والوجه الثاني : لها النفقة من بعد الولادة في مدة النفاس وما بعدها إلى انقضاء 
عدتها لأنها جارية في العدة» وإن لم تعتد بالنفاس كما لو طلقها حائضاً كانت لها 
النفقة في حيضها› وإن كانت غير معتلة به. ْ 

والقسم الثالث : أن لا يلحق الولد بواحد منهما فلا نفقة لها على واحد منهما في 
مدة حملهاء لأنه غير لاحق به ولا في حال عدتها من الثاني لفساد نكاحهء فأما الأول 
النفقة فى العدة. 


والقسم الرابع : وهو المنظور أن يمكن لحوقه بكل واحد منهما فنفقتها معتبرة 
بطلاق الأول وهو على ضربين: رجعي» وبائن» فإن كان زجنا فالنفقة في عدته 
مستحقة ويترتب استحقاقها على اختلاف قول الشافعي في الحمل إن لحق بالثاني» فهل 
عليه نفقته أم لا؟ على قولين : | 


أحدهما: لا نفقة عليه إذا قيل: إن النفقة للحامل» فعلى هذا لا تستحق نفقة 
الحمل على واحد منهماء لأنه متردد بين أن يلحق بالثاني فتسقط نفقته وبين أن يلحق 
بالأول جت فته فصارت تققته نترددة بين وجرد وإ تقاط فل تحت لكتها في غذة 
الأول مستحقة للنفقة لكونها رجعية ونفقتها معجلة في كل يوم» لأنها في حكم الزوجة 
وعدتها مترددة بين أن تكون بالحمل إن لحق به أو بالإقراء إن انتفى عنه فوجب أن 
يؤخذ بنفقة أقصى المدتين لاستحقاقها يقيناًء فإن كانت مدة الحمل أقصر أخذ بنفقتها 
في مدة حملهاء وإن كانت مدة الأقراء أقصر أخذ بنفقة قرآين» لأنهما قدر الباقي من 
عدته» ثم يراعى حال الحمل بعد ولادته» فإن لحق بالأول تقدرت نفقتها بمدة الحول» 
فإن كانت هي أقصر المدتين فقد استوفتهاء وإن كانت أطولها رجعت عليه بالباقي 
منهاء وإن لحق بالثاني تقدرت نفقتها بمدة القرأين» فإن كانت أقصر المدتين فقد 
استوفتهاء وهل تستحق معها نفقة مدة النّفاس أم لا؟ على ما مضى من الوجهين» وإن 
كانت أطول المدتين رجعت عليه بما بقي منهاء وهل يضاف إليها مدة النفاس أم لا؟ 


۳1۰ 
على الوجهين» فهذا حكم النفقة على القول الأول . 

والقول الثاني : أن نفقة الحمل مستحقة على الثانى» إن لحق به إذا قيل إن النفقة 
شيل نله يترتب ذلك على اختلاف قولي الشافعي فهل يستحق نفقة الحمل 
معجلة في كل يوم أو مؤجلة بعد الولادة على قولين : ) 

أحدهما: تستحق مؤجلة بعد الولادة فعلى هذا لا يؤخذ بالثاني بشيء منها قبل 
الولادة لجواز أن يلحق بالأول» ويكون مأخوذاً بنفقة العدة في أقصر المدتين على ما 
مضى معجلةء لأنها في حقه نفقة زوجية» وفي حق الثاني نفقة حملء ثم يراعي ما 
ينتهي إليه حال الحمل» فإن لحق بالأول فلا شيء على الثاني» وقد تقدرت نفقتها على 
الأول بمدة الحمل فيعتبر فيه » هل هي أقصر المدتين أو أطولهما فيكون على ما مضى» 
وإن لحق بالثاني رجعت عليه بنفقة مدة الحمل» وتقدرت عدة الأول بقرأين فتكون 
على ما مضى وإن لحق بالثاني رجعت عليه بنفقة مدة الحمل» وتقدرت عدة الأول 
بقرأين فيكون على ما مضى . 

والقول الثاني : إن نفقة الحمل تستحق معجلة في كل يوم» فعلى هذا قد استوى 
الأول والثاني في نفقة الحمل لوجوبها على كل واحد منها إن لحق بهء وتكون نفقة 
الحمل هي المعتبرة وقد صار الأول والثّاني فيها سواء فيؤخذان جميعاً بهاء لأنه ليس 
أحدهما بأولى بتحملها من الآخر ثم يعتبر حاله بعد الولادة: فإن لحق بالأول فلا شيء 
على الثاني ويرجع على الأول بما أنفقء وإن لحق بالثاني رجع الأول عليه بما أنفق 
وكان على الأول نفقة عدته بالأقراء. وهي قرءان. وهل يضم إليها نفقة النفاس على 
الوجهين . ظ ظ 
فصل: فإن كان طلاق الأول بائناًء فإن قلنا: إن نفقة الحمل لا تجب على الثاني 

إن لحق به فلا نفقة لها عليه ولا على الأول لجواز أن لا يلحق ثم روعي أمره بعد 
الولادة. فإن لحق بالأول وجب عليه نفقته» وإن لحق بالثاني لم تجب عليه نفقته» ولو 
قلنا: إن نفقة الحمل على الثاني واجبة فإن جعلناها مؤجلة لم يؤخذ واحد منها بها حتى 
تضع فإذا لحق بواحد منهما كان هو المأخوذ بها دون الآخرء وإن جعلناها معجلة في 
كل يوم أخذا جميعاً بها لاستوائهما فيهاء فإذا ألحق بعد الولادة بأحدهما رجع عليه 
الآخر بما أنفق على ما سنذكرء وصار هو المختص بنفقة الولد بعد وضعهء وإن لم 
يلحق بواحد منهما كانا على اشتراك في تحمل نفقته بعد وضعه حتى يبلغ فينتسب إلى 
أحدهماء فيصير الذي انتسب إليه هو المتحمل لجميع نفقته في حال حمله» وبعد 
ولادته . وإن مات الولد قبل أن ينتسب إلى أحدهما لم يرجع أحدهما على الآخر 
شىء لأنه لين احدهنا بأولى بتحملها من الآخر وأخذا جميعاً بكفنه» ومؤونة دفته 





كتاب العدد/ اجتماع العدتين والقافة 


كتاب العدد/ اجتماع العدتين والقافة ۳۱۱ 





إلا أن يكون له مال» > فتكون نفقته في حياته ومؤونة كفنه ودفنه في ماله دون ما تقدم من 
نفقة حمله» فأما قول المزني: «فإن أشكل الأمر لم اخذه بنفقته» يعني لم يأخذه وحده 
بها كأنه يأخذها منهما؟ 

ظ فصل: فإذا تقرر ما وصفنا واشتركا في تحمل نفقته حملاً ومولوداً ثم لحق. 
بأحدهماء فإن أراد الاخر الرجوع عليه بما أنفق لم تخل حاله من أحد أمرين : 
أحدهما: إما أن يكون مدعياً للولد أو غير مدع له» فإن كان مدعياً له لم يرجع 


تھا اه لأنه مقر بأنه أنفقها عَلَى وَلّدء وإن نقاه الشرع عنه» وإن كان غير مدع له ولا 
منازع فيه نظرء فإن كان قد أنفق بحكم حاكم رجع بما أنفق. لأن الحكم يوجب 
تحملها فوجب الرجوع بهاء وإن كان قد أنفق بغير حكم حاكم فإن شرط الرجوع في 
حال الإنفاق رجع بهاء وإن لم يشترط لم يرجع بهاء لأنها قد صارت تطوعاًء وحكى 
ابن أبي هريرة وجها اخر أنه يرجع بهاء لأن تحملها مع الاشتباه قد كان واجباً عليه 
فاستوى في الرجوع بها حكم الحاكم وعدمه. 

فأما المزني فإنه حكى عن الشافعي ذ فى المولود من الطلاق الرجعي أنه يلحق به 
بعد أربع سنين» وحکي عنه : أنه لا يلحق به كالبائن» واختاره» وقد مضى الكلام 
معهء وبالله التوفيق 


٠. 1 2 -‏ س و E‏ ا o2 r‏ ھر ت 3 
مسألة : قال الشّافعيٌ رَحمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَإِنْ طَلَّقَهَا طلقة يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا ثي مَادَ 


وس ةس هم 00 ۶ 0 
اعتدت عذة الوّفاة وَوَرثت». 


قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا كانت في عدة من طلاق رجعي فمات عنها 
زوجها قبل انقضاء عدتها ولو بساعة بطلت عدة الطلاق» وانتقلت إلى عدة الوفاة. 
وسواء كانت تعتد من الطلاق بالأقراء أو بالشهور فلو اعتدت من شهور الطلاق بثلاثة 
أشهر إلا ساعة استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراًء وإنما كان كذلك؛ لأن الرجعية 
في معاني الزوجات لما يلحقها من طلاقته» وظهاره» وإيلائه» كذلك ما يلحقها من 
فرقة وفاته. لأنها فرقة بتات فسقط بها فرقة الرجعية ولزمها استئناف العدة عن الوفاة» 
لأن البينونة بها وقعت ولم يجز أن يجتنب بما تقدم على الوفاة من الشهور لأمرين : 

أحدهما : لتقدمه على سبب الوجوب . 


والثاني : : لاختلاف موجبها کمن زنا بكرا ثم زنا ثيب لزمه حدان» ولو تكرر من 
ا د ل ل E‏ 
أحكام الزوجية عليها عليهاء وتكون مساوية لمن يطلقها من زوجاته. وهكذا لو ماتت هي 
قبل انقضاء عدة رجعية بساعة كان له الميراث منها : 

فصل: فأما ميراث المنكوحة في العدة إذا كانت حاملاً وأمكن لحوقه بكل واحد 
منهما فلا ميراث بينهما وبين الثاني لفساد نكاحه» فأما الأول فإن كان طلاقه بائناً فلا 
توارث بينهما. وإن كان طلاقه رجعياً فإن كان الموت في حال الحمل توارثا سواء لحقه 
الحمل أو انتفى عنه» لأنه إن لحق به كانت به في عدته» وإن لم يلحق , به فعليها العدة 
منه بعد وضعهء وإن كان الموت بعد الحمل في عدة الأقراء نظر حَالٍ الحَمْل فإنه لا 
يخلو من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يلحق بالأول فلا توارث لانقضاء عدته بوضع الحمل . 


والقسم الثاني : أن يلحق بالثاني دون الأول فإنهما يتوارثان إن كان الموت في 
ا القرأين دون الثالث. 


۳۳ 





كتاب العدد/ باب عدة المطلقة يملك رجعتها زوجها 
والقسم الثالث: أن لا يلحق بواحد منهما لدوام إشكاله ففي التوارث بينهما في 


عدة القرءين وجهان من وجهي ميراثها من ولدها إذا حجبها وأولاد أحدهما دون الآخر 


أحدهما: لها الميراث» لأن الأصل بقاء العدة كما كان الأصل هناك عدم 
الحجب . ) 


والوجه الثاني : لا ميراث لهاء لأن الميراث لا يستحق بالشك في الموضعين . 


مسألة : قال الشّافعيٌ رضى اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَّو رَاجَعَهَا ١‏ نم طلْقَهَا قبل أن يَمَسها فيم 
E‏ رور ا ر -ى 0 و 
قؤلانٍ احَدهمًا تَعْتَدَ مِنَّ الطلاقٍ الأخير وهو قول ابن جرنچ وَعَبْد الكريٍ وَطَاوْسَ 
رَالحَسَنِ بْنِ مُسْلِم وَمَن قال هذا انی أن قول رَجْعَتُهُ مُخَالفَةُ لنكاحه إِيّاهَا * َم يُطلّقهًا 


سے 2 


بز يترود و ِن كانث رَجعَة إا لم 
يَمَمَهَا (قال المزني) ر عحقة الله المَعْنى الأول اوی بالحَق عندي ل إِذا اوْتَجَعَهَا 
سَقَطث عدَّنُهًا ا لديم بالف الأول لآ إيكاح مستفبل إا علق انرأ 
مذځُولاً بها في عَيْر عِدَةٍ َهُوَ في مَعْتَى مَنِ ادا طَلاقَهُ (قال المزني) ر حِمَهُ الله وؤ لم 

تمه حتى لق نا تي على دنا من أل لها لان َك الةم تيل حى 
طلَىَ وَإِتَمَا زَادَهَا طلاقاً رهي مُعْتَدّة بإِجْمَاع فلا بطل مَا أَجْمَعَّ عَلَيْهِ مِنْ عدّة قَائمَة 1 
بِإِجْمَاع مثله أذ قياس عَلَى تَظيره» . 


قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة وذكرنا أن المعتدة من طلاق رجعي إذا 
راجعها زوجها ثم طلقها لم يخل الطلاق الثاني من أن يكون بعد الوطء أو قبله فإن كان 
E‏ ا SCE‏ وعليه إذا طلق أن يستأنف 
ا 0 واه RP EE‏ 
المذهب أن الرجعة قد قطعت عدة الطلاق الأول» وهي فيما بين الرجعة والطلاق 
ار 


وقال مالك: لا ينقطع عدتها بالرجعة حتى يطأء وهذا خطأ. لأن الرجعة إباحة» 
والعدة حظر وهما ضدان فلا يجتمعان» وإذا لم يجتمعا فالإباحة ثابتة» وبطل حكم 
الحظر لأجل العدة» ولأن هذا الذي قاله مالك مفض إلى أن تبين منه بعد رجعتها إذا 


1٤‏ كتاب العدد/ باب عدة المطلقة يملك رجعتها زوجها 


أخر الإصابة إلى انقضاء عدتها فيصير سراية الطلاق مبطلاً لحكم الرجعة والمستقر من 
حكم الرجعة أن تبطل سراية الطلاق فصار عكساً فبطل قولهء فإذا وقع الطلاق الثاني 
فهل تستأنف له العدة أو تبني على عدة الطلاق الأول؟ فيه قولان: 





أحدهما: تبني على عدة الطلاق الأول . 


والقول الثاني : إنها تستأنف العدة من الطلاق الثاني ولا تبني على عدة الطلاق 
الأول وسواء كان الطلاق الثاني بائناً أو رجعياً. 

وقلا واختاره المزني». وقد مضى توجيه القولين لكن احتج المزني 
لما اختاره من استئناف العدة بأمرين : 

أحدهما : : أن الرجعة لما انقطعت بها سراءة العدة وجب أن يبطل بها ما تقدم من 
العدة كالوطءء وهذا فاسد بالمختلعة إذا نكحها في العدة ثم طلقها لأن النكاح قطع 
العدةء ولم يبطلهاء ا ا ل 

والثاني : : أن الرجعة لما رفعت تحريم الطلاق رفعت عدة تحريمه وصارت بمثابة 
من لم تطلق › فإذا طلقت من بعد استأنفت العدة» وهذا فاسد» لأنها قطعت التحريم 
او الوم ووو يا ددا ش 

مسألة : : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَيُشْبٌ اتال كول ارْتَجَمَ أو لَمْ 
رغ سواه ويم پان رَوجَها لَوْمَاتَ اغتدّث بن ع رة وورقث كَمَن ل لن 


قال الماوردي : رورا أن يطلقها في العدة الل من غير أن يرتجعها 
فيراعي الطلاق البائن فإن كان رجعياً لم تبن به وبنت على ما مضى من عدتها قولاً واحداً 
لاستواء حكم الطلاقين والعدتين» وإنها قل كانت تبئى منه بانقضاء العدة من الطلاق 
الأول» والطلاق الثاني إن لم يزدها تحريماً لم ينقصهاء. وإن كان الطلاق الثاني بائناً 
وذلك بأحد وجهين: ) ٠‏ 

إما أن يستكمل به عدد الثلاث» وإما بأن يقترن بخلع فقد اختلف أصحابنا فيه 
على وجهين : 


ا أ تساف مان کر تو 
لحكم الطلاق الأول لكون الثاني بائناً والأول رجعياًء فلم يؤثر عدم الرجعة في 


كتاب العدد/ باب عدة المطلقة يملك رجعتها زوجها .لس هايم 
استئناف العدة كالموت الذي يوجب استئناف العدة» وإن لم يتقدمه رجعة» وتمسك 
قائل هذا الوجه بظاهر قول الشافعي «ارتجع أو لم يرتجع سواء». 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي إنها تبني على العدة ولا تستأنفها 
قول واحدا وهو اختيار المزني» لأن المزني اختار بعد الرجعة أن تستأنف وقبل الرجعة 
أن تبني» وفرق ببنهما بأن الرجعة لما رفعت التحريم رفعت العدة والتحريم لا يرتقع 
بعدم الرجعة فلم تر تفع الرجعة . 

واحتج أبو إسحاق بأن الطلاق الثلاث عدة واحدة» فسواء اجتمعت أو تفرقت إذا 
لم يتخللها إباحة» وارك قزل الشائعي ارت أو ل مرتحم سرا ال وخ او 
ليبطل به ما أوجبه ودعي إليه» وهنا لا يلزم فكذلك ما اقتضاه ليس بلازم . 

ومثاله ما قاله في كتاب «البيوع» من القولين في اللحمان ومن قال إن اللحمان 
صنف واحد لزمه أن يقول ذ في الثمار أنها صنف واحد أي لم يقبل بهذا أحد في الثمارء 
العا لمات اموا راي با ol‏ وال اس 
عليه من عدة قائمة إلا بإجماع مثلهء أ و قياس على نظيره فالجواب عنه لمن خالفه في 
اختياره» وهو ما أجاب به ابن أبي هريرة أنها معتدة بإجماع فلا تخرج من عدتها إلا 
بإجماع » والإجماع أن تأتى بثلاثة أقراء من الطلاق الثاني والله أعلم . 


م قو ا ی ص س A: ES‏ وا ذلك 
باب امراة المفقود وعدتها اذا نكحت غدرة وَغْيْرَ ذلك 


مسألة : قال الشافكر رج 
ولا تكح أبداً حى يها يقينَ و 
َدَيْثْ روجا الذي اعتدّث يِن فاه وَقَالَ َي ن ابي طالب رَضِي عَنْهُ في 
المَفُقود إِنّمّا لآ تَترّوحُ» 

قال الماوردي: وهذا صحيح . ولغيبة الرجل عن زوجته حالتان : 

إحداهما: أن يكون متصل الأخبار معلوم الحياة فنكاح زوجته محال» وإن طالت 
غيبته وسواء ترك لها مالآ أم لاء وليس لها أن تتزوج غيره» وهذا متفق عليه . 

والحال الثانية: أن يكون منقطع الأخبار مجهول الحياة فحكمه على اختلاف 
أحواله. في سفره واحد» سواء قعد في بلده أو بعد خروجه منه في بر کان سمره أو في 
بحرء وسواء كسر مركبه أو فقد بين صفي حرب فهو في هذه الأحوال كلها مفقودء 
وماله عليه موقوف يتصرف فيه وكلاؤه ويمنع منه ورثته» فأما زوجته إذا بعد عهده» 
وخفي خبره ففيها قولان: 


أحدهما : نا تتربص أريع سنين بحكم حاكم ثم بحكم موته في حقها خخاصة 
تعتل عدة الوفاة أربعة اكيز صقرا فإذاأ انقضت فقد حلت للاأز واج» وهو وله 


ا © مس 
حسمب و ١١‏ 
١‏ 


١ + 


القديم وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عباس »› 
وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم 

ومن الفقهاء: مالك». والأوزاعي» وأعمة» و ساق إلا أن مالكا فرق بت 
خروجه ليلا ونهارا فجعله مفقودا إذا خرج ليلا دون النهار. 

ووجه هذا القول قول الله تعالى ولا تُمْسِكُوهُنَ ضراراً لتَعْتَدُوا» [البقرة: ١؟]‏ 
وفي حبسها عليه في هذه الحال إضرار وعدوان. 1 

وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى أن امرأة أتت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه فقالت إن زوجي خرج إلى مسجد أهله وفقد فأمرها أن تتربص أربع سنين فتربصت 


كتاب العدد/ باب امرأة المفقود وعدتها إذا نكحت غيره ۳۱۷ 
ثم عادت فقال لها أعتدي أربعة أشهر وعشراء ففعلت مولت ات حادت فقالت: قد حللت 
) للأزواج فتزوجت فعاد زوجها فأتى عمر فقال زوجت امرأتي» فقال وما ذاك فقال: 
غبت أربع سنين فزوجتهاء فقال : يغيب أحدكم أربع سنين في غير غزاة ولا تجارة ثم 
بأتيني فيقول زوجت امرأتي» فقال: خرجت إلى مسجد أهلي فاستلبنني الجن فكنت 
معهم فغزاهم جن من المسلمين فوجدوني معهم في الأسرء فقالوا ما دينك قلت 
الإسلام فخيروني بين أن أكون معهم» وبين الرجوع إلى أهلي فاخترت ميان إلى 
أهلي فسلموني إلى قوم فكنت أسمع بالليل كلام الرجال وأرى بالنهار مثل الغبار فأسير 
في أثره حتى هبطت عندكم فخيره هعمر بين أن يأخذ زوجته وبين أن يأخذ مهرها. 
وروى عاصم الأحول عن عثمان قال: أتت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه فقالت استهوت الجن زوجهاء فأمرها أن تتربص أربع سنين ثم أمر ولي الذي 
استهوته الجن أن يطلقها ثم ارقا د ا مسحي رع ا رجا ع ري 
الصحابة» وحكم بها عن رأي الجماعة فكانت حجة» ولأن الفسخ لما استحق بالعنة 
وهو فقد الاستمتاع مع القدرة على النفقة» واستحق بالإعسار وهو فقد النفقة مع القدرة 
على الاستمتاع» فلأن تستحق بغيبة المفقود. وهو جامع بين فقد الاستمتاع وفقد 
النفقة» أولى . 


والقول الثاني : أنها باقية على الزوجة خو على ي 2 وإن طالت 
غيبته ما لم يأتها يقين موته وهو قوله في الجديد. 


وبه قال من الصحابة: علي بن أبي طالب ومن الفقهاء: أبو حنيفة والعراقيون. 


ووجه ما رواه سوار بن مضعب عن محمد بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة قال: 
قال رسول الله َكل امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر ذكره الدارقطني في سننه . 


وروی ابن عباس مثل ذلك» وهو نص إن ثبت» ولأن من جهل موته لم يحكم 
بوفاته كمن غاب أقل من أربع سنين» ولأنه لما جرى عليه حكم الوفاة في ماله مع 
الجهل بحياته جرى عليه حكم الحياة في زوجاته كما يجري عليه حكم الحياة في 
أمهات أولاده. ولأنه لو غابت الزوجة حتى خفي خبرها لم يجزها أن يحكم بموتها في 
إباحة أختها لزوجهاء ونكاح أربع سواها كذلك غيبة الزوج» ولأنه لما جرى عليه في 
غيبته حكم طلاقه» وظهاره جرى عليها حكم الزوجية في تحريمها على غيره» فأما 
حديث عمر و روي أنه رجع عن قضيته حين رجع الزوج› وكذلك ابن عباس وعثمان 
فصار إجماعا بعد خلاف» والاعتبار بالعنة والإعسار مع فساده بغيبه المعروف حياته» 
فالمعنى فى العنّة: نقص الخلقة» وفى الإعسار وما ألزمه» وهما مفقودان في المفقود ‏ 
ميزااية اه وف ٠‏ ۰ 
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فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من القولين تفرع الحكم عليهماء فإذا قبل بالأول منهما 

أنها تتربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة فإنما تقدرت مدة التربص بأربع سنين؛ 
لأنها مدة أكثر العمل الذي يتحقق فيه براءة الرحم ثم ألزمت عدة الوفاة لأمرين: 

أحدهما: أن الأغلب من حال المفقود موته فلم يحتج إلى طلاق» فإن قيل فقد 
أمر عمر ولي المفقود أن يطلق قبل لجواز أن يكون فعل ذلك استظهاراًء لأن المحكوم 
بموته لا تقف فرقة زوجته على طلاق غيره. ) 

والثاني : أن ما سوى عدة الوفاة استبراء» لأنها لا تجب على غير مدخول بهاء 
وقد استبرأت هذه نفسها بأربع سئين فلم تحتج إلى الاستبراء» وألزمت عدة الوفاة 
إحدادا . وإذا كان كذلك فأول مدة التربص من وقت حكم الحاكم لها بالتربص. 

وبه قال الأوزاعي : | 

أحدهما: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمرها بالتربص من وقت 
قضائه والعمل فيها على قوله. ) 

والثاني: أنها مدة تقدرت باجتهاد فاقتضى أن تتقدر بالحكم كأجل العنّة 
وخالفت مدة الإيلاء المقدرة بالنص» فإذا انقضت المدة بعد حكم الحاكم بها 
وتقدرهاء فهل يكون ذلك حكما بوفاته أم يحتاج إلى استئناف حكم؟ على وجهين 

أحدهما: أن ما تقدم من الحكم بتقدير المدة حكم بالموت بعد انقضاء تلك 
المدة لأنه مقصود التقدير» فعلى هذا إذا انقضت تلك المدة لم يلزمها معاودة الحاكم 
وصارت داخلة فى العدة بعد انقضائهاء فإذا اقتضت عدتها حلت . ) 

والوجه الثاني : وهو أظهر أنه لا يكون الحكم بتقدير المدة حكماً بالموت بعد 
انقضائها حتى يحكم لها الحاكم بموته؛ لأن عمر رضي الله تعالى عنه استأنف حكمها 
بعد انقضاء المدة؛ ولأن الحكم بأجل العنّة لا يكون حكماً بالفرقة حتى يحكم بها 
الحاكم كذلك الحكم بأجل الغيبة» فعلى هذا لا تدخل فى العدة بعد انقضاء المدة إلا 
بأن يحكم لها الحاكم بموته فتقع الفرقة لما حكم به من الموت ثم تدخل بعد حكمه في 
العدة وتحل حن بانقضاء العدة» فإذأ حكم بالفرقة على ما وصفنا فقد اختلف 
أصحابنا في وقوعها ظاهرا وباطناً على وجهين : 


۳1۸ 
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والثاني : لأن للحاكم مدخلا في إيقاع الفرقة بين الزوجين . 
ظ والوجه الثاني: أنها تقع في الظاهر دون الباطن فإن قدم الزوج حياً بطل نكاح 
الثاني» لأن حكم الحاكم لا يحيل الأمور عما هي عليه» وفعل عمر رضي الله تعالى عنه 
حين خبر الأول يدل على احتمال الوجهين» فهذا حكم القول الأول» وإذا قيل بالقول 
الصحيح الذي يعمل عليه فإن نكحت قبل مدة التربص أو بعدها كان نكاحها باطلاًء 
وعلى هذا لو حكم لها الحاكم بالمدة قضى بعد انقضائها بالفرقة ففي نقض حكمه 
وجهان: ْ 

أحدهما: لا ينقض لنفوذه عن اجتهاد مسوغ وخلاف منتشر. 

والوجه الثاني : أن حكمه ينقض وقضاؤه يرد لأن المروي من رجوع عمر رضي 
الله تعالى عنه قد رفع الخلاف وعقد الإجماع» ولأن القياس فيهما قوي لا يحتمل 
خلافه والله أعلم . 0 

مسألة : : قال الشافعيٌ رض اللّهُ عَنْهُ: ولو طَلَّقَهَا وَهُوَ حَفَىَ الغَيبة أو آلَى منْها أو 
تَظاهَرَ أو قَذَفًَا لَرَمَهُ ما يَلَرَمُ الرَّوْجَ الحَاضِر) . 

قال الماوردي: وجملته أنه لا يخلو ما فعله الزوج في غيبته التي خفي فيها خبره 
من طلاق› وظهار› وإيلاء وقذف من أحد أمرين : 

إما أن يكون قبل تفريق الحاكم بينه وبين زوجته أو بعده فإن كان ذلك قبله فكل 
ذلك نافد يلزمه الطلاق . والظهار› وتجب فيه الكفارة بالعود ويؤخذ بحكم الإيلا 
ووقف المدة ويلزمه القذف وله نفيه باللعان ويكون فعله لذلك فين غيبته كفعله في 
حضوره» وإن كان ذلك منه بعد تفريق الحاكم بينه وبين. زوجته بعد أربع سنين وأريعة 
أشهر وعشر فهو مبني على ما ذكرناه من القولين» فإن قيل بقوله في الجديد إنها موقوفة 
على الزوج أبداً حتى يتبين يقين موته فحكم الحاكم بالفرقة قد بطل. لأنه قد كان تيقن 
حياته فصار كحكمه مجتهداً إذا خالف فيه نصأء ولا يكون على ما ذكرنا من الوجهين 
في نقض حكمهء لأن الوجهين في نقضه مع بقاء الإشكال لا مع ارتفاعهء فعلى هذا 
يؤخذ بحكم طلاقه» وظهاره» وإيلائه وقذفه. 

وإ قيل : وله في القديم إن الفرقة واقعة بحكم الحاكم كان على وجهين من 
اختلاف الوجهين في نفوذ حكمه ظاهراً وباطناً. 
) ان ل إن كمه قد تقل في لامر دون الائ بحن که رابات بحب ارج 
. باطنا ا والزوج مأخوذ بحكم طلاقه وظهاره وإيلائه ولعانه وقذفه. وإن قيل إن حكمه قد 
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نفذ في الظاهر والباطن صح حكمه مع حياة الزوج ومونه ولم يقع طلاقه ولا ظهاره» 
ولا إيلائه ويحد من قذفه ولا يلتعن. 

مسألة : قال الشافعي رضي الله عَنْه : ولو اعْتَدّتٌ باهر حَاكم ربع سنين ٿه 
ا a, RTT‏ ود قار و م Sg SS‏ سف ss‏ . لز 
اربعة اشهر وَعَشرا اؤ نكحَت وَدَحَلَ بها الزوج كان حكم الزؤجية بينها وَبَيْنَ رَؤجها 
الأول بحاله غير أنه مَمْنُوعٌ مِنْ فرجها بوَطءِ شبهّةه. ٠‏ ظ 

قال الماوردي: وجملة ذلك أن زوجة المفقود إذا تزوجت بعد أن حكم لها 
الحاكم بفسخ نكاح الأول ثم قدم الأول حياً أن المذاهب فيه مختلفة . 

فمذهب مالك وأحمد رحمهما الله أن الأول يكون بالخيار بين أن ينزعها من 
المفقود حين قدم بين زوجته أو مهر مثلهاء وهذا التخيير فاسد» لأنها لا يخلو أن تكون 
زوجة للأول فلا يجوز أن تقر مع الثاني» أو تكون زوجة للثاني فلا يجوز أن ينتزعها 
الأول» وإذا بطل التخيير من هذا الوجه كان النكاح محمولاً على صحة نكاح الثاني 
وفساده» فعلى قول الشافعي في الجديد نكاح الثاني وهي زوجة للأول ثم ينظر في 
الثاني. فإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا شيء عليه» وحلت للأول من وقتها وإن 
وعليها العدة وهي محرمة على الأول ما لم تنقض عدتهاء فإذا انقضت حلت له فأما 
على قوله في القديم إذا قدم الأول حياً فقد اختلف أصحابنا في نكاح الأول بعد حكم 
الحاكم بفسخه على أربعة أوجه: 

أحدها : وهو قول جمهور أصحابنا أنه محمول على معنى حكم الحاكم هل نفذ 
في الظاهر دون الباطن أو نفذ في الظاهر والباطن معاً فإن قيل بنفوذه في الظاهر 
والباطن معا فقد بطل نكاح الأول سواء كان حياً أو ميتاًء ويكون نكاح الثاني صحيحاً. | 

. وإن فيل : بنفوذه في الظاهر دون الباطن فنکاح الأول ثابت سواء نكحت بعذله أو 

لم تنكح لزوال الظاهر مع وجود الحياة» ويكون نكاح الثاني باطلا . 

والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي علي بن أبي هريرة أن نكاح الأول ثابت في 
الحالين لأن علة الفسخ تغليب حكم الموت» وقد بطلت مع وجود الحياة سواء 


تزوجت أو لم تتزوج. 


والوجه الثالث : أن نكاح الأول باطل في الحالين» لأن علة الفسخ انقطاع خبره» 
وعدم العلم بأثره» وهذه العلة موجودة» وإن بان حيا من بعد سواء تزوجت أو لم 
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نتزوج فإن تزوجت کان نكاح الثاني صحيحا سواء بانت حياة الأول أو مونه . 


والوجه الرابع : حكاه الداركي عن أبي إسحاق المروزي أن نكاح الأول ثابت إن 
لم تتزوج بغيره وباطل إن تزوجت بغيره» لأن مقصود الحكم بفسخ نكاحه لتتزوج بغيره 
فإذا وجل المقصود استقر الحكم» وإذأ لم يوجد لم يستقر كالمتيمم مقصوده فعل 
الصلاة فإذا وجد الماء بعد دخوله فيها استقر حكمه. وإذا وجد قبل الدخول فيها بطل › 
فإذا تقرر ما ذكرنا من هذه الوجوه الأربعة نخرج منها في نكاح الأول وجهان : 

أحدهما : باطل على تفصيل الوجوه المذكورة» فعلى هذا يكون نكاح الثاني 
صحيحاً وعليه المهر المسمى للزوجة ولا شيء عليه للأول؛ وحكى الكرابيسي أن عليه 
للأول مهر مثلهاء وأنكره سائر أصحابنا عليه . 


والوجه الثاني : أن نكاح الأول ثابت على تفصيل الوجوه المذكورة. فعلى هذا 
يكون نكاح الثاني باطلا وفي زمان بطلانه وجهان: 


E E SOOT FMP E‏ سيم 

والوجه الثاني : 1 5 الثاني صحيح وقت العقد» وباطل عند العلم بحياة 
الأول كالغاصب إذا ا أو الجاني إذا غرم د دية العين بعد بياضها 
يلزمه المهر المسمى بعد الدخول ونصفه قبل الدخول» وهذا الاختلاف كله إنما هو 
على قوله في القديم» فأما على الجديد فلا يختلف أن نكاح الأول ثابت» ونكاح الثاني 
باطل من أصله . 

. فصل: فأما إذا نكحت زوجة المفقود ثم بان أن زوجها كان ميتاً قبل نكاحها فعلى 

قوله في القديم نكاحها جائز» وعلى قوله في الجديد فيه وجهان: 

أحدهما: باطل اعتباراً بحظره وقت العقد. 


والثاني : صحيح اعتباراً بظهور الإباحة من بعدء وهذان الوجهان كاختلاف 
الوجهين فيمن باع دار أبيه يظنه حيا فبان ميتاء وكاختلاف الوجهين في الوكيل إذا باع 
بعد عزله وهو لا يعلم بالعزل» وعلى هذين الوجهين يكون نكاح من تزوج امرأة يعتقد 
أنها أخته فكانت أجنبية أو يعتق أمة أبيه ثم : تبين أنه وارثهاء وقد حكى أن الشافعي كان 
راکباً فزحم أغرأة فقا ل الها اعا يا حرةثم عرف أنها جارية فلم يتملكها 
بعد ذلك فاحتمل ذلك منه أن يكون قد عتقت عنده» ول ا ع 
وتورعاً. 
الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م٠٠‏ 
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مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: 0 نفقة لها مِنْ حَينَ تكححث وَل في 
EES‏ أي 
عدتها من الوّطء الفاسد لانها مُخرجّة نفْسَهًا من يديه وَغْيْرَ E‏ 
ِالمَعْتى الذي دَخَلَثْ فيّه» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح زوجة المفقود لها النفقة وإن لم يستمتع بها » لأن 
المنع منه لا منها فإن رفعت أمرها إلى حاكم لم ير الفرقة ولا ضرب المدة كانت على 
حقها من النفقة وإن رأى وحكم لها أن تتربص بنفسها أربع سنين فلها النفقة في مدة 
التربص لأنها محبوسة فيها عليه فإذا انقضت به التربص ودَخَلت في الاعتداد بأربعة 
أشهر وعشراء فعلى قوله في القديم لا نفقة لها لنفوذ الحكم بالفرقة ة لكن في استحقاقها 
للسكنى في مدة العدة قولان؛ لأنها فى عدة وفاة. وعلى قوله في الجديد لها النفقة ما 
لم تتزوج؛ لأن الفرقة لم تقع» والحكم بها لم ينفذ» واعتقادها للتحريم لا يسقط 
نفقتها ما كانت على الحال التي فارقها قها الزوج› فإن تزوجت سقطت حينئذ نفقتها 
بالتزويج سواء قيل: إن نكاح الثاني صحيح أو باطل» لأنها صارت بالنكاح ناشزاء فإن 
فارقها الثاني وجبت عليها العدة من إصابته فإن حضر الأول وأقرت على نكاحه لم يجز 
أن يدخل بها ما كانت في عدتها من الثاني لتحريمها عليه ولا نفقة لها عليه حتى تنقضي 
عدتهاء فإذا قضتها وسلمت نفسها وجبت عليه حينئذ نفقتها ولو كان الزوج الأول حين 
فارقها الثاني غائباء وقضت عدتها وعادت إلى مسكن الأول مسلمة نفسهاء فهل تجب 
عليه نفقتها قبل أن يعود فيتسلمها ظاهر ما رواه المزني هاهنا يقتضي وجوب نفقتهاء 
النفقة بعد عدتها. 

وروی الربيع أنه لا نه نفقة لها في العدة ولا بعدهاء فاختلف أصحابنا في ذلك على 
وجهين : ظ 
- أحدهما: أن خرجوا وجوب النفقة على قولين لاختلاف الروايتين : 


أحد القولين: لها النفقة وهو الظاهر من رواية المزنى؛ لأنها قد عادت إلى يده 
بمعناها الأول من الإباحة . 00 
والقول الثاني: لا نفقة لها حتى يعود الأول فيتسلمها على ما رواه الربيع لأن 
تسليم نفسها إنما يصح مع وجود من يتسلمها ألا تراه لو نكحها ثم سافر قبل أن تسلم 
نفسها ثم سلمت نفسها في غيبته لم يكن ذلك تسليما تستحق به النفقة كذلك هذه 
ولأنها بنكاح الثاني متعدية في حق الأول فصارت كالمتعدي في الوديعة لا يسقط 
التعدي بالكف عنها إلا بعد تسليمها إلى مالكها كذلك هذه فهذا أحد وجهي أصحابنا . 
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والوجه الثاني: أنه ليس ذلك على اختلاف قولين» وإنما هو على اختلاف 
حالين» واختلف من قال باختلافهما على وجهين : 
أحدهما: أن وجوب النفقة لها إذا كانت هي الزوجة لنفسها دون الحاكم فلو 
زوجها الحاكم فلا نفقة لها حى يتسلمها الأول؛ لأن حكم الحاكم رافع ليد الأول . آ 
والوجه الثاني : أن وجوب النفقة لها إذا أعادها الحاكم إلى نكاح الأول» فإن 
عادت هي فلا نفقة لها لأن حكم الحاكم مثبت ليدالأول. 
. مسألة: قَالَ الشَافِعيُ رضي الله عَنْهُ: «وَلَمْ لر الراطىء بتفقتها لاه لَيْسَ بيهم 
شَيْء مِنْ أُخْكام الرَوْجَيْنِ إلا لَحُوق الود فَإِنّهُ فراش بالشّبِهَة» . 





قال الماوردي: أما نفقتها على الزوج الثاني فمعتبرة بحكم نكاحه. 

فإن قيل بقوله في القديم: إن نكاحه صحيح فعليه النفقة من حين العقد وإلى 
حين الفرقة ولا نفقة لها في العدة» لأنه لا يملك فيها الرجعة» ولها السكنى كالمبتوتة . 

وإن فيل بقوله في الجديد إن نكاحه باطل فلا نفقة عليه بعد نكاحه ولا في حال 
دخوله» لأن نفقة الزوجية : تستحق في مقابلة التمكين المستحق» وفساد النكاح يمنح من 
استحقاق التمكين فمئع من استحقاق النفقة . 
فإن قيل: فهلا كان كالمتصرف عن إجارة فاسدة يلزمه أجرة المثل مع فساد 


فيا 


هله . 

قيل: لأن منافع الإجارة في يده تضمنها باليد ومنافع الاستمتاع في يدها فلم 
وقد وجب المهر وإن لم تجب النفقة فكان بينهما شبه به من وجه» وفرق من آخرء فإن 
فارقها الثاني فلا نفقة عليه في عدته ولا سكنى لأنه لما لم يجب قبل التفرقة فأولى أن 
لا يجب بعدها إلا أن تكون حاملاء ففى وجوب نفقتها مدة حملها قولان : 

أحدهما: لها النفقة إذا قيل : إنها للحمل . 

والقول الثاني : لا نفقة لها إذا قيل: إن النفقة لكونها ذات حمل» فإن عادت إلى 
الأول بعد وضعهاء ففي وجوب نفقتها عليه مدة نفاسها وجهان مضيا. 

مسألة: قال الشافعي رضی الله عَنْهُ: «وَإذَا ضعت فلرّوْجهًا 9 يَمْنَعَهَا من 
رَضاع وَلَدِهَا إلا اللَباً وما إِنْ ركن لَمْ يَحْتَدٌ عَيْرْهًا». 


قال الماوردي : وهذا م إذا عاد الزوج المفقود وزوحته حامل من نکاح 


1 كتاب العدد/ باب امرأة المفقود وعدتها إذا نكحت غيره 


غيره كان الحمل لاحقاً بالثاني دون الأول» لأنها تربصت للأول بمدة أكثر الحمل» 
وهي أربع سنين فلم يجز أن يكون الولد منه وألحق بالثاني؛ لأنها قد صارت بوطء 
نكاح أو شبهة فراش له وهي ممنوعة من الأول حتى تضع لبقاء عدتها من الثاني» فإذا 
وضعت عادت إلى إباحة الأول» وإن حرم عليه وطئها في مدة النفاس كما يحرم عليه 
في نفاسها منه» فأما رضاع الولد فعليه أن يمكنها من رضاع اللبأ وما لا يغذوه غيره ولا 
يوجد من غيرها فإذا استغنى عن اللبأ نظرء فإن لم يوجد له مرضعة غيرها وجب عليه 
تمكينها من رضاعه استيفاء لحياته» وإن كان فيه استهلاك لحقه من الاستمتاع كما يلزمه 
في الضرورة أن يحيي بماله نفس غيره» وإن وجد له مرضعة غيرها كان له أن يمنعها 
من رضاعه؛ لأنها في هذه الحال متطوعة لا تجبر على رضاعه إذا امتنعت وفي الحال 
الأولى معترضة تجبر على رضاعه لو امتنعت فلم يكن لها مع التطوع برضاعة أن تسقط 
به حق استمتاعه كما لا يسقط برضاع غيره» ولا يدل منعه لها من الرضاع على أنه 
يستحق عليها الرضاع كما يمنعها من خدمة غيره» ولا يستحق عليها خدمة نفسه ألا 
ترى أن من استأجر خياطاً كان له أن يمنعه من البناء ولا يستحق عليه البناء . 

مسألة: قال الشَّافعيُ رضي الله عَنْهُ : «ولا يَنْفِقُ عَلَيْهَا في رضاعها ولد غيْرَةُ؟ . 

قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا أرضعت ولدالثاني بعد عودها إلى الأول لم 
يخل حالها من أن ترضعه في بيت الأول أو في غير بيته» فإن أرضعته في بيت الأول 
وجبت نفقتها عليه سواء أرضعته بإذنه أو بغير إذنه لكن إن كان بأذنه لم تعصهء وإن 
كان بغير إذنه عصته إلا أن يكون رضاعه واجباً عليها فلا تكون به عاصية» وإن أرضعته 
في غير بيت الأول نظر فإن كان بغير إذنه فلا نفقة لها وقد عصته وإن كان بإذنه لم 
تعصه» وفي استحقاقها للنفقة ٠‏ جهان: 

أحدهما: لها النفقة لوجود الإذن. 





والثاني : لا نفقة نفقة لها لتفويت الاستمتاع› وذلك كالمسافرة إن كانت مع زوجها 
وجبت عليه نفقتهاء »> وإن انفردت عنه بالسفر» رالود ا طم ليا وإن كان 
بإذنه ففي وجوب نفقتها وجهان: 


مسألة : قَالَ الشافعي رضي الله عَنْهُ : «وَلَوْ ادَّعَاء الأول اريه القافة» . 


يخل حالها من أن E‏ بغيره er‏ و 
ففي لحوق ولدها به وجهان : 


أحدهما: يلحق به لأنها إذا لم تصر فراشاً لغيره كانت باقية على حكم فراشه. 





كتاب العدد/ باب امرأة المفقود وعدتها إذا نكحت غيره : يض 

والوجه الثاني : لا يلحق به» لان المفقود من عدمت أخباره» وانقطعت اثاره. 
وقد مضى من مدة التربص ما يمنع من بقاء مائه معها فامتنع أن يكون ولدها منه» وإن ٠‏ 
تزوجت غيره وولدت بعد ستة أشهر من دخول الثاني فهو لاحق بالثاني دون الأول ما 
لم يدعه الأول. 

وقال أبو حنيفة: يكون لاحقاً بالأول دون الثاني وإن لم يدعه» وكذلك كل من 
تلده بعد ذلك من الثاني يكون: لأحقا بالأول دون الثاني» وبنى ذلك على أصله في 
المشرقي إذا تزوج بمغربية» وقد مضى الكلام معه فيهء فإن ادعاه الأول قال الاي 
رحمه الله : «أريته القافة» فاختلف أصحابنا في ادعائه له على وجهين : 


اخدهنما: أن تقول ف الدغوى إل رجخت سرا فاضنتهاء. ویکوت ما اذغاة ممكنا 
فيجوز حينئذ أن يكون منه» ويجوز أن يكون من الثاني فيرى القافة حتى يلحقوه 
بأشبههما به» فإن لم يذكر هذا في دعواه فلا حَقَّ له في الولد ويكون من الثاني» وهذا 
ا و ل لا تا 


والوجه الثاني : أنه إذا ادعاه دعوى مجردة قبلنا دعواه» وجعلنا له في الولد حقاً 
فيرى القافة فيلحقوه بأحدهماء ولو لم يدعه لجعلناه للثاني تغليبا للظاهر وهذا على 
الوجه الذي يلحق به الولد إذا لم تتروج . 

مسألة : قال الشّافعيُ رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ مَاتَ الرَّوْجُ الأول وَالاحَرُ وَل يعْلَمُ 
ا مات ولا دات فَاعْتَدَتْ أ اُشهُر iN ll‏ التَكَاحٌ الصحيح الأول 
اغْتَدتْ بكلاثة a‏ 


قال الماوردي: وصورتها أن تتزوج امرأة المفقود بالحكم بعد مدة التربص ثم 
يموت الزوجان أو أحدهما فالكلام متوجه إلى بيان حكمي العدة» والميراث» فذلك 
مبني على عقد الثاني : هل هو صحيح أو فاسد» فإن فقيل بصحتهء وإن نكاح الأول قد 
انفسخ بالحكم على قوله في القديم نظر في الميت منهماء فإن كان هو الأول فلا ميراث 
لها منه ولا عدة عليها له وإن كان الميت هو الثانى فلها ميراثه» وعليها أن تعتد منه عدة 
الوفاة بأربعة أشهر وعشرء فإن لم يعلم أيهما ا عدة عليها ولا ميراث لها؛ 
لذن الزرج منيها دو الثاني وجي ا في و ی كلح ی 
فتعتل منه وترثه. 


وإن قيل: بفساد نكاح الثاني وبقائها على نكاح الأول لم يخل حال من مات 
منهما من أربعة أقسام : إما الأول أو الثاني أو أحدهما لا بعينه أو هما جميعا معاً. 


٦‏ كتاب العدد/ باب امرأة المفقود وعدتها إذا نكحت غيره 


فأما القسم الأول 0 يموت الأول دون الثاني ذ فهو الزوج الموروث» فعليها فعليها 
أن تعتد منه عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراء ولا يكون أولها وقت الموت؛ لأنها قد 
صارت فراشاً للثانى بخلاف ما لو كانت باقية على فراش الأول» فإذا فرق بينها وبين 
الثاني بدأت بعدة الأول واستحقت ميراثه . 

وأما القسم الثاني : وهو أن يموت الثانى دون الأول فلا ميراث لها منه لآنة لين 
بزوج يورث وعليها أن تعتد من موته بالأقراء دون الشهور. لأنها عدة استبراء لاأ عدة 

والفرق بينهما: أنها فراش للأول بالعقد وفراش للثاني بالوطء فراعينا في عدة 
الأول أن تبتدئها بعد رفع فراش الأول؛ لأنه ثابت مستحق . 

وأما القسم الثالث : EG‏ اليو سورعو ا 
أكثر الأجلين من أربعة ا وعشرأء أو ثلانة أقراء» فإن كان الأول هو الميت فقد 
انقضت عدته بأربعة أشهر وعشراء وإن كان الثانى هو الميت فقد انقضت عدته بثلاثة 
أقراء. ٠‏ 
"اجو 0 راما بع ني ا E‏ له 
أن يجهل المتقدم منهما. 

فأما القسم الأول» وهو أن يتقدم موت الأول ثم يموت . الثاني بعذه فتبدأ بعذة 
الأول من بعد موت الثاني بأريعة أشهر وعشر ثم تعتد للثاني بعد انقضاء عله الأول 
بثلائة أقراء ولها ميراث الأول دون الثانى . 

وأما القسم الثاني وهو أن يتقدم موت الثاني ثم يموت الأول بعده فأول عدتها من 

أحدها: أن يموت بعد قضاء عدة الثاني فقد وفت عدة الثانى» وعليها أن تستأنف 
عدة الأول من وقت موته بأربعة أشهر وعشر. ) 

والحال الثانية: أن يموت الأول في تضاعيف عدة الثاني» كأنه مات بعد قرء 
واحد من عدته فتقطع وفاة الأول عدة الثاني لصحة عقده وقوة حقه وتعتد منه بأربعة 
أشهر وعشر» فإذا استكملتها عادت فتمت عدة الثاني» وبنت على ما مضى منها وهو 
و 0 بقرأين ۽ و ا 
انقطعت عدة الوطء. ولزمها أن تعتل للزوج من ٠‏ طلاقه أو مونه» فإذا أكملت عله 


كتاب العدد/ باب امرأة المفقود وعدتها إذا نكحت غيرة اس 1399# 
عادت فتمت عدة الواطىء بشبهة لقوة حق الزوج على حقه بصحة عقده. 

والحال الثالثة : أن يجهل ما بين موتهما فيلزمها أن تعمل على أغاظ الأمرين» 
وهو أن تبتدىء بعدة أقرب الموتين بعدة الوفاة عن الأول أربعة أشهر وعشراً ثم تعتد 
بعدها عن الثاني بثلاثة أقراء . 

. وأما القسم الثالث: وهو أن يموتا في حال واحدة فقد اجتمع عليها عدتان لا 
يتداخلان فتقدم عدة الأول لصحة عقده وقوة حقه فتعتد منه أربعة أشهر وعشراء ثم 
تعتد بعد انقضائها عن الثاني بثلاثة أقراء» فلو لم يعلم بموتهما حتى مضت عليها 
العدتان حلت» لأن العدة مضى زمان لا يعتبر فيه النية ثم قد مضى الزمان فوجب أن 
يقع به الاعتداد. 


وأما القسم الرابع : وهو أن لا يعلم أيهما تقدم موته فلا يجوز أن يقع الاعتداد بما 
بين الموتين» وإن كان معلوم القدرء لأنه قد يجوز أن يتقدم موت الثاني فتعتد به من 
أقرائه ويجوز أن يتقدم موت الأول فلا تعتد به من شهوره فلم يجز مع الإشكال أن 
تعتد به في حق واحد منهماء فأما ما بعد الموتتين فلا يخلو أن يكون معلوماً أو غير 
معلوم» فإن كان معلوماً كان محسوباً من شهور الأول ولا يحتسب من أقراء الثاني لن 
عدة الأول مقدمة على عدة الثاني» فإذا استكملت أربعة أشهر وعشراً استأنفت للثاني 
ثلاثة أقراءء وإن كان ما بعد الموتين مجهولاً استظهرت فيه بأقرب عهده وأقربه عهداً 
مسافة فإن كان الموت على مسافة شهر احتسب بشهر من عدة الأول» وبنت» وإن كان 
حتى تستيقن بعد الموتين على مسافة عشرة أيام احتسبت بها ثم بنت استكمال أربعة 
أشهر وعشر وثلاثة أقراء» فأما إن كانت عند موتهما حاملاً فحبلها لاحق بالثاني دون 
الأول فتنقضي به عدة الثاني» وإن تأخر موته» لأن الحمل لا يعتد بوضعه إلا ممن هو 
لاحق به ثم عليها أن تعتد بعد الوضع بأربعة أشهر وعشر عن الأول» وهل تحتسب 
بمدة النفاس فيها آم لا: على وجهين : 

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا تحتسب مدة نفاسها في عدة الأول» 
لأن التفاس من توابع العدة الفاسدة فكان في حكمها. 


والوجه الثاني : وهو قول الجمهور» والظاهر من كلام الشافعي أنها تحتسب مدة 
النفاس من عدة الأول» لأنها بالولادة خارجة عن عدة الثاني » وتحمل للازواج لو 
حلت من عدة أخرى . 

فصل: فأما إذا ماتت الزوجة عند الثاني فميراثها لمن صح نكاحه منها. 


۳۸ كتاب العدد/ باب امرأة المفقود وعدتها إذا نكحت غيره 

فإن قيل بصحة نكاح الثاني على قوله في القديم كان ميراثها للثاني دون الأول» 
وإن قبل ببقاء النكاح للأول وفساد نكاح الثاني كان ميراثها للأول دون الثاني» وقد ذكر 
الشافعي ذلك في كتاب «الأم» ثم قال : ولم يكن له أن يأخذ مهرهاء ونقل المزني ذلك 
في جامعه الكبير وتكلم عليه» وقال: هذا غلط ينبغي أن يأخذ المهرء لأنها ملكته 
فصار كسائر أملاكهاء وهذا الذي توهمه المزني ليس بصحيح بل مهرها على الثاني 
ملك لها ومن جماعة تركتها ويرث الأول منه قدر حقه.ء واختلف أصحابنا فيما عناه 
الشافعي بقوله : «ولم يكن له أن يأخذ مهرها» على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج - أنه عنى بهذا التخيير الذي يذهب إليه 
مالك وأحمد» أن يكون سرا بين إقرارها على" الكاق وأخل:مهرها منه. 

والوجه الثاني : أنه أراد مهر الاستمتاع» لأنه لها دون الزوج بخلاف ما حكاه 





باب استئراء 1 الوَلّدِ منْ كتَابَيْن امْرَأة المَفْقُودٍ وَعِدتِهَا اذا نكحّت غْيْرَهُ 
وَغْيْرِ ذلك 


مسألة: قال الشافعي ر كه الله تقال لخدن تاك عَنْ نافع ع عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
رضي اله عنما آنه قال في أ الود وى نها سيدا غت حيِضَقٍ. 


قال الماوردي: وهذا كما قال إذا مات السيد عن أم ولده لزمها أن تستبرىء 
نفسها بقرء واحدء وكذلك المدبرة» والأمة المشتراة والحُرّة المسترقة بالسّبي فيلزم 
هؤلاء الأربع أن يستبرئن أنفسهن بقرء واحدء ووافق أبو حنيفة على الأمة والمسبية 
E o‏ واحد» وخالف فى المدبرة فقال: لا استبراء عليهاء وخالف 

أم الولد فقال: : تستبرىء نفسها بثلاثة أقراء» وكذلك لو أعتقها سيدها. 

وقال عمرو بن العاص: أم الولد إذا مات عنها سيدها تعتد أربعة أشهر وعشرا 
كالحرة. 

فأما أبو حنيفة فاستدل على أن عدة أم الولد ثلاثة أقراء» وهو قول علي» وابن 
مسعود بما روي أن مارية اعتدت لوفاة رسول الله كل بثلاثة أقراء» وهي لا تفعل ذلك 
إلا عن توقيف؛ لأنها ليست من أهل الاجتهادء قال ولأنها عدة وجبت في حال الحرية 
فوجب أن تكون كاملة كعدة الحرة المطلقة. 

قال ولأن العدة معتبرة بأحد طرفيها وأم الولد في طرفي عدتها حرة فوجب أن 
يكون عدتها عدة حرة. 

والدليل على أنها تعتل بقرء واحد» وهر قول عمر› وعثمان» وزيد بن ثابت 
وابن عمر وعائشة وعبادة بن الصامت رضوان الله عليهم قول الله تعالى لوَالْمُطْلّقَاتُ 
یترصن ن¿ بِأَنْفْسِهنَّ م قدوءِ # [البقرة: ۲۲۸] فجعل الأقراء الثلاثة عدة من يلحقها 
الطلاق» وذلك مختص بالزوجات دون أمهات الأولادء ولأنه استبراء عن ملك فوجب 
أن تقتصر فيه على قرء كالأمة المشتراة» ولأن ذوات الأعداد من العدد لا يجب 
استيفاء عددها على أم الولد كعدة الوفاة» ولأنها عدة وجبت عن انتقال رق وحرية 
فوجب أن لا تكون كاملة كالمسبية» لأن المسبية كانت حرة فرقت كالسبي» وهذه كانت 
أمة فعتقت بالموت والجميع انتقال عتق وحرية› ولأن أم الولد لما انتفى عنها أحكام 


۴۴١‏ كتاب العدد/ باب استبراء أم الولد 
النكاح من الطلاق» والظهار» والإيلاء انتفى عنها عدة النكاح؛ ولأنها لا تخلو في 
استبرائها من أن تكون معتبرة بالحرائرء أو بالإماء فلما لم يلزمها عدة الوفاة بطل 
اعتبارها بالحرائر» وثبت اعتبارها بالإماء . 

فأما الجواب عن اعتداد مارية رضي الله تعالى عنها بثلاثة ة أقراء فهو أن فعلها 
أضعف حكماً من قولهاء وليس قولها حجة ففعلها أولى أن لا يكون حجة وعلى أن 
العدة تعتبر ممن تحل للأزواج ومارية محرمة بعد النبي يَللِِ على جميع الأمة» فكان كل 
زمانها عدة فلم تعتد بثلاثة أقراء . 

عي و ا الوا و سيراي 
أم الولد فكذلك الأقراء الثلاثة 

وأما استدلالهم بكمال طرفيها فغير مسلم» لأن الطرف الأول حَالٌ الاستمتاع بها 
في الرق» وهو طرف ناقص ونقصان أحد الطرفين موجب لنقصان العدة كالحرة إذا 
سبيت لما نقص طرفها الأدنى وإن كمل طرفها الأعلى اقتصرت على قرءٍ واحدء وهَذا 
استدلال وانفصال . 

فصل: وأما عمرو بن العاص فقَذْ روئى رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أن 
.عمرو بن العاص» قال: الح يي يي او ب 
أربعة أشهر وعشرا يعني أم الولد فأضاف ذلك إلى سنة النبي بيا فصار كالرواية عنه 
ع 00 e‏ 


ر ا ي 
00 اقول الله تعالى «وَالْذَيْنَ يتَوَفُوْنَ منک وَيَذْدُونْ ازواغا ر يتريصن بانفسهن 
1 شرا [البقرة : [YYY‏ فجعل عذة الوفاة مقصورة على الأزواج دون 


أمهات 0 ولأنه استبراء عن ملك فوجب أن يكون بقرء كالأمة.. 
فأما الجواب عن الخبر فمن وجوه: 
أحدها: ما حكاه الدارقطني أنه منقطع» لأن قبيصة لم يسمعه من عمرو. 
والثانى: أن الرواية «لا تلبسوا علينا سنة نبينا» يعنى بين الصحابة» وقد اختلفوا 
فيها . ۰ ۰ ) 
ظ والثالث: أنه محمول منه على سنة النبي بيه في الاجتهاد المعمول عليه والله 
أعلم . ) ظ 
مسألة : قَالَ الشّافعي رَحِمَهُ الله تعَالَى: «وَلآ حل أُمُ الود للأرُوَاج عَنَّى 
الطهرَ منّ الحيضة» . 


لحل 


ی 


كرض 





كتاب العدد/ باب استبراء أم الولد 

- قال الماوردي: قد ذكرنا أن استبراء أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها في حياته 
بقروء واحد كالأمة» وإذا كان كذلك فقد اختلف أصحابنا فى هذا القرء هل مقصوده 
الطهرء والحيض فيه تبع كالعدة أم مقصوده الحيض» اليو ف تبع بخلاف العدة 
على وجهين ذكرهما البغدادي . 


ووجه ثالث ذكره البصريون فصار فيها ثلاثة أوجهء لأن كلام الشافعي فيها 
محتمل ولاحتماله خدجه بعض أصحابنا أقاويل عنه» فأحد الوجوه: أن المقصود فيه 
الطهر» لضن بع كال a‏ اليد أو عتقه حالتان» حائض 
أو طاهرء فإن كانت حائضاً لم تعتد ببة ببقية الحيض › > فإذا انقطع حيضها دَخَلت في قروئها 
فإذا استكملت طهرها ورأت دم الحيضة الغانية حَلّت وإن كانت طاهراء فقد اختلف 
أصحابنا في بقية هذا الطّهْرٍ على هذا الوجه هَلْ يكون قرءاً معتداً به أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول البغداديين إنه يكون قرءا كما يكون في العدة قروءا لكن تضم 
إليه حيضة كاملة ليعرف بها براءة 0 ببقية الطهرء. فإذا مضت بقية طهرها 

والوجه الثاني : وهو قول البصريين أنها لا تعتد ببقيةء هذا الطهر قرءاً وإن كان 
في العدة قروءا لأمرين : 

الحدهها: آنه لو كان قرءاً لوقع الاقتصار عليه ولم تضم إليه حيضة مستكملة. 

والثاني : وهو فرق وتوجيه : : أنه يكون في العدة قروءاً لكونه تبعاً لأقراء كاملة 
فقوى حكمه بأتباعهاء ولم يكن 0 في العدة لانفراده من غيره فضعف عن حكم 
الكمال» فعلى هذا لا تعتد ببقية هذا الطهر حتى ينقضي وتحيض ثم الطهرء فإذأ 
استكملت هذا الطهر ورأت دم الحيضة الثانية حلت فهذا حكم الوجه الأول أن ' الطهر 
هو المقصود في هذا القروء كالعدة. 

والوجه الثاني : أن المقصد في هذا القروء والحيض» والطهر فيه تبع بخلاف 
العدة. 

والفرق بينهما أن في أقراء العدة حيضاً كاملاً فقوى طهرها في الاستبراء» فكان 
الطهر فيها مقصوداً وطهر الاستبراء يضعف بانفراده عن براءة الرحم فصار الحيض فيه 
مقصوداً لأن الطهر لا ينافى الحملء وإنما ينافيه الحيض» فعلى هذا لها -حالتان 
خائض أو طاهرء وإنكانت حائضاً لم تعتد ببقية هذا الحيض بوفاق البغداديين 


6 سبي ب ا كاب العدة/.نأنية اسعراء آم الولد 
والبصريين وإن خالف البغداديون فى الاعتداد ببقية الطهرء وجعله البصريون حجة 
ليقع في بقية الطهره وفرق البغداديون بيئهما: بان بقية الحيضن يتعقبه طهر لا ينال 
على براءة الرحم فلم يعتد به» وبقية الطهر تتعقبه حيض يدل على براءة الرحم فاعتدت 
به وهذاء وهذا تزويق» ولیس تحقيقاً ولو عكس لكان أشبه . 

وقال مالك : إن مات سيدها في أول حيضها اعتدت بتلك الحيضة» وإن مات في 
آخرها لم تعتد به» وفرق بين أول الحيض وآخره بأن قوة أوله تمنع من علوق الولد فبرأ 
به الرحم وضعف آخره لا يمنع من علوق الولدء فلم يبرأ به الرحم وهذا فاسد من 
وجهين ٠:‏ 

الال ا 

والثاني له زيرف الوحوبارله لم يسح ج إلى استكمال اخره. 


فإذا ثبت» ما ذكرنا أنها لا تعتد بقية حيضهاء فإذا طهرّت منهاء ودخلت فى 
الحيضة الثانية دخلت في قرئهما فإذا استكملتها بانقطاع الدم ودخولها في الطهر الثاني 
حلت» وإن كانت عنه موت السيد طاهراً لم تعتد ببقية طهرهاء فإذا رأت الدَّم دخلت 
في قرثها فإذا استكملت الحيضة» وطهرت حلت فهذا حكم الوجه الثاني : أن المقصود 
هو الحيض . 

والوجه الثالث: وهو الذي تفرد به البصريون أن الطهر والحيض اوداق فعا 
في قروء الاستبراء» وإن لم يقصدا معاً في أقراء العدة؛ لأنهما في أقراء العدّة يجتمعان 
فجاز أن يكون أحدهما مقصوداًء وفي قروء الاستبراء لا يجتمعان إلا أن يقصدا فلذلك 
وجب أن يكونا فيه مقصودين» فعلى هذا لها عند موت السّيد حالتان: حائض» أو 
طاهر» فإن كانت حائضاء فإذا انقطع دمها زراك الطهر دخلت في قرئهاء فإذا 
استكملت طهرها ثم حيضة كاملة بعده» ودخلت في الطهر الثاني حلت» وإن كانت 
طاهراًء فهل تعتد على هذا الوجه ببقية هذا الطهر أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا تعتد به كما تسا لوه البصريين إذا كان الطهر وحده 
مقصوداً فعلى هذا إذا رأت الدم بعد بقية هذا الطهر دخلت في قرئهاء فإذا استكملت 
حيضتها ثم استكملت بعدها طهر كاملاً» ورأت دم الحيضة الثانية حلت . | 

والوجه الثاني : أنها تعتد ببقية هذا الطهر إذا كانا مقصودين» ولا تعتد به إذا كان 
أحدهما مقصودا لقوته إذا قرن بغيره وضعفه إذا انفردت بذاته» فعلى هذا يدخل في 
قرئها في بقية طهرهاء فإذا ذخلت في الحيضة واستحملتها بالقطاع اندم ودخول الطهر 
حلت ويصير استبراؤها بذلك موافقاً لأحكام الوجوه الثلاثة والله أعلم . 


rr 





كتاب العدد/ باب استبراء آم الولد 8 
و 0200 7 7 
مسألة : قَالَ المزني رضي اللَّهُ عَنْهُ : عَلهٌ: «وَقَالَ في كتاب التكاح وَالطلاقٍ إِمْلاءٌ عَلى 


- وو 


مَسّائل مَالكء وَإن كانت ممَّنْ لا تحيض فشهر (قال) وَإن مَاتَ سَيِدْهَا أو أَغْبَقهًا وهي 

o e A E 

أحدهما: وهو قوله فى الجديد ‏ أنها تستبرىء نفسها بشهر واحدء لأن عليها 
قرءا وانخدا : وفد جعل الله تعالى الأقراء الثلائة فى مقابلة ثلائة أشهزر فصار القرءٌ 
لجط ميت ار ان ل 

والقول الثاني : : وهو قوله في القديم أنها : تستبرىء نفسها بثلاثة e‏ 
ا ا ا ا ا ان افر يدح ليان ام 
IE‏ اودر ارد و ا 
وبفقد إماراته تعرف براءة الرحم فلم يتبعض هذا الزمان فيه» وجرى مجرى الحمل 
الذي لا يتبعض فاستوى فيه استبراء الأمة» وهذه الحرة كذلك الشهور. 


a 4‏ 0 4 7 م8 NS‏ ص ور PT‏ ودس 
مسألة : قال الشافعي رضي الله عله : «وإن کانت حاملا فان تضع حَملها» . 


قال الماوردي : رغذا صحع منت عليه أذ انكر الات خمل مر حر وأم 
يكون بوضع الحمل لقول الله تعالى راوث الْأَخْمَالٍ أَجَلْهُنّ أن يَضْعْنَّ 
ا 5] وقال النبي ية في سبي أوطاس : ل هله 
ولا حائل حتى تحيض» . 

وروى أبي بن كعب عن النبي كَل أنه قال : «عدة كل ذات حمل أن تضع حملها» 
ولأن الحمل لا يتبعض فعم حكمه في الحرائر» والإماء كالقطع في السرقة فإذا وضعت 
حملها حلت للأزواج» وإن كانت في نفاسها لكن يمنع الزوج من وطئها في النفاس كما 
لو كان منه وصار استبراء أم الولدء والأمة المشتراة» والحرة المسبية بأحد ثلاثة 
أشياء: بالحمل إن كان وهماً وهو مما تساوى فيه الحرة والأمة وبالطهر والحيض إن 
فقد الحمل» وكانت من ذوات الأقراء» وهو مما خالف فيه الحرة» وبالشهور إن فقدت 
الأمران» واختلف قوله في مساواتهما فيه للحرة. 

فصل: فأما المدبرة إذا مات عنها سيدهاء فإن لم تكن فراشاً عتقت بموته» ولم 
يلزمها استبراء عنه» وحلت للأزواج من ساعتهاء وإن كانت فراشاً له استبرأت نفسها 
. بعد موته بقروء واحد كأم الولدء ولم تحل للأزواج إلا بعد الاستبراء . 


4 كتاب العدد/ باب استبراء أم الولد 


فأما الأمة إذا مات عنها سيدها لم يلزمها عنه استبراء» سواء كان قد وطثها أم لا؟ 
لكن ليس لمن انتقلت إلى ملكه من وارث أو مشتر أن يطأها إلا بعد استبرائها كما 
يجوز للسيد أن يبيعها قبل استبرائهاء وإن كان واطباً لهاء ولو أراد أن يزوجها لم يجز 
أن يزوجها إلا بعد استبرائها . 

ارق ا أنه ر راد وإن حرمت فجاز أن يكون استبرائها في 
ملك المشتري ولا يجوز نكاحها إذا حرمت فلم يجز أن يستبرئها في ملك الزوج فلذلك 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْدُِْ ون اسْتَرَابَتْ فهىّ كالحرة المشتريبة». 





قال الماوردي: وهذا صحيح وقد مَضى حكم الحرة المستبرئة في موضعين من 
هذا الكتاب» وهذه إذا استبرأت في حكمها ولا يخلو حال استرابتها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون في حال قرئها فهي باقية في الاستبراء» فإن نكحت قبل رَوَال 
الريبة بطل نكاحها لا يختلف . 

والقسم الثاني: أن تحدث الريبة بعد نكاحهاء وتقضي مدة استبرائها فالنكاح 
صحيح إلا أن يحدث بعد ولادتها لأقل من ستة أشهر ما يوجب فساد النكاح فيكون 

والقسم الثالث: أن تحدث الريبة بعد الاستبراء» وقبل النكاح فقد اختلف 
أصحابنا فيه على وجهين : 


الاستبراء ويوجب بقائها فيه» فإن نكحت كان نكاحها باطلا كما لو تقدمت الريبة فى 


زمان الاستبراء . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي إن حدوث الريبة لا يمنع من 
صحة ما تقدم فون لارا اعتبارا بالظاهر من حال اج ولا يوجب بقاؤها في 
الاستبراء فإن نكحت كان نكاحها جائزا كما لو حدثت الريبة بعد النكاح . 

مسألة : قال الشافعي رضي اللَّهُ عَنْهُ : وان مَاتَ سَيّدَهَا وَهيّ نََحْتَ زوج أو في 
عة رؤج قلا اشتبراء عَلَيَْا لأنَّ فَْجَهَا مَمنُوعٌ من بشَيْءِ أَبَاحَُ لرؤجهًا». 

قال الماوردي: إذا مات سيد أم الولد وهي ذات حمل فلا استبراء عليها بموته ِ 
لأمرين : 


Yo 





كتاب العدد/ باب استبراء أم الولد 

أحدهما: أن فراشه قد زال عنها قبل موته . 

والثانى : لأنها قد صارت فراشاً لغيره. 

فإن طلقها الزوج أو مات عنها لم يخل ذلك من أحد أمرين : 

إما أن يكون قبل موت الل أو بعذه» فإن كان طلاق الزوج أو مونه بعد موت 
السيد فعليها أن تعتد لطلاقه أو موته عدة حرة لكمال طرفيها بالحرية قبل الطلاق وبعده 
في أثناء عدتها أو بعد انقضائهاء فإن كان في أثناء عدتها فلا استبراء عليها بموت 
السيدء لأنها لم تعد إلى إباحته مع بقاء عدة الزوج» وقد كانت في أول عدتها من 
الزوج في حكم الأمة ثم صارت في اخرها حرة فهل تبني على عدة أمة أو 2 عذة 
حرة؟ على قولين مضيا من قبل» وإن مات السيد بعد انقضاء عدتها من الزوج لم تكن 
عدتها من الزوج إلا كه أمه لنقصان طرفيها بالرق قبل الطلاق» وبعذه وهل تصير 
بانقضاء العدة فراشاً للسيد ويستباح وطؤها من غير استبراء أم لا؟ فمذهب الشافعي 
وما ظهر من منصوصاته في كتبه: أنها قد عادت بانقضاء العدة إلى فراش السيد» وحل 
له وطؤها من غير استبراء لرحمها بالعدة» فعلى هذا يلزمها الاستبراء بموت السيد وطأ 
أو لم يطأء وحكى ابن خيران قولاً ثانياً تفرد بنقله عن الشافعي في القديم أنها لا تصير 
فراشا للسية بانقضاء العذة؛ ولا يستباح وطئها إلا بعد أن يستبرئها في حق نفسه؟ لأنها 
استباحة بجددت في عالك فلزم الاستبراء فيها بعد استقرار الملك كالمشتري زمه 
الانقبراء غك الشراء ولا يجزئه ما تقدم من الاستبراء من البائع » فعلى هذا إن استبرأها 
السيد ووطئها صارت بهذا الوطء فراشاًء وإن مات لزمها الاستبراء بموته» فإن لم 
يطأها حتى مات قبل الاستبراء أو بعده فقد مات» وهي غير فراش له» وفي وجوب 
الاستبراء بموته وجهان بناء على اختلاف أصحابنا فى استبراء أم الولد»ء هل وجب 
لحرمة الولد أو لرفع الفراش على وجهين : 
يلزمه الاستبراء لثبوت حرمته. 2 
20 والوجه الثاني: أنه وجب لرفع الفراش» فعلى هذا لا يلزمها الاستبراء» لأن 
الفراش لم يعد. 


فصل: ويتفرع على هذه المسألة في أم الولد أن يزوج السيد أمته بعد استبرائها 
وجهان وعلى كلا الوجهين لا تصير فراشا له إلا بالوطء لأن فراش أم الولد أثبت» لأن 


۳۳٦‏ كتاب العدد/ باب استبراء أم الولد 
ولدها بعد ستة أشهر من استبرائها يلحق بالسيد. ولا يلحق به ولد الأمة» وإذا مات عن 
الأمة لم يلزمها الاستبراء بموته يلزم أم الولد. 
°3 5 اذى ف ر زاكع رعو ل ا ل > 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «فإن ماتا فلم أن أحَدَهَما مَاتَ قبل الآخر 
بيؤم اؤ يشهرَيْنِ وَحَمْس ليَالٍ أؤ اكت ولا نغلم أَيهُمَا أَوَلاُ اعْتَدََتْ من يوم مَاتَ الاحه 
0 0 »و ا رە و ر ۹ چ ور ه مم ۴ ۶ر و 
منهما اربعة ل ا ا ار وات ا اكير 
O‏ ل ae‏ ل وفع ل ا ES‏ 
ما عليها (قال المزني) رَحِمَهُ الله هَذا عِنْدي غلط لات إِذا لَمْ يكن بَيْنَ مَْتهِمَا إل اَن مِنْ 





شهرَينٍ وَحْمْس ليَالٍ فلا مَعْتّى لِلحَيْضَة لأنَّ السَيّدَ إا كَانَ مَاتَ اول فهي تخت رؤج 
مَشْعْولَةٌ به عَنِ الحَيْضة وَإِنْ كان مَوْتُ الرّوْج اَوَلاً لم يَنْقَض شَهْرَانِ وَحَمْسٌ لمال عَبّى 
مَاتَ اليدُ فهي مَشْعْولة عة الرّْج عَنٍ الحيْصّة وإِنْ كان ينما افر من شهرين 


قال الماوردي: لما ذكر الشافعي يقين موت السيد ويقين موت الزوج» ذكر هذه 
المسألة في وقوع الشك في موتهما وهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يقع الشك بعد غيبهماء هل مات واحد منهما أم لا؟ فلا حكم لهذا 
الشك وهي على حكمها كما لو كانا باقيين فإذا طالت غيبتهماء فقد خبرهما جر عليهما 
في حق الزوج حكم المفقود. ولم يجر عليها في حكم السيد حكم المفقود. لأنها في 
حق السيد معتبرة بماله. وفي حق الزوجة معتبرة بنكاحه» وإذا قضى لها الحاكم على 
قوله في القديم بالتربص للزوج ووقوع الفرقة منه لم يجز لها أن تتزوج بخلاف الحرة؛ 
لأنها لا تملك ذلك من حق نفسهاء وإنما يملكه السيد في حق نفسه. 

والقسم الثاني: أن يعلم موت أحدهما ويشك في الميت منهما هل هو السيد أو 
الزوج فلا تعتق لجواز أن يكون الميت هو الزوج» ولا تجب عليها العدة لجواز أن 
يكون الميت هو السيد فلا يثبت حكم واحد منهما بالشك› وتكون مترددة الحال بموت 
أحدهما بين أن تكون حرة ذات زوج إن كان السيد هو الميت أو تكون أم ولد خلية من 
زوج إن كان الزوج هو الميت غير أنه لما لم يتعين بالشك أحدهما أجري عليهما بقاء 
حكمهما ويجوز أن يجرى عليها في الزوج حكم المفقود دون السيد. 

والقسم الثالث: وهو مسألة الكتاب أن يعلم موتهماء ويقع الشك فيمن تقدم ‏ 
موته منهما فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعلم بين موتهما أقل من شهرين وخمس ليال. 

والثاني : أن يعلم بين موتهما أكثر من شهرين وخمس ليال. 


اا 
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والثالث : أن يقع الشك فيما بين موتهما. 

فأما القسم الأول وهو أن يعلم أن بين موتهما أقل من شهرين وخمس ليال» فهذه 
يلزمها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرء ولا يلزم أن يكون فيها حيضة اعتباراً بأغلظ 
حاليهماء لأنه إن كان السيد مات أولاً فلا استبراء عليها بموته وقد عتقت» وعليها 
' بموت الزوج بعده أن تعتد بأربعة أشهر وعشر وإن كان الزوج مات أولاً فعليها شهران 
وخمس ليال» وموت السيد قبل انقضائها سقط لاستبرائها منه فيسقط استبراء السيد من 
الحالين يقين» وصار الشك في وجوب عدتها من الزوج هل هي بشهرين وخمس ليال 
إن تقدم موت الزوج أو بأربعة أشهر وعشرء إن تقدم موت السيد فأوجبنا عليها أطول 
العدتين اعتبارا بأغلظ الأمرين لتخرج من العدة بيقين. 

وأما القسم الثاني : وهو أن يعلم أن بین موتهما أكثر من شهرين وخمس ليال 
فهذه يلزمها أن تعتد من بعد أخرهما موتاً بأربعة أشهر وعشر فيها حيضة هذا قول 
الشافعي» وتحقيقه أنها تعتد بأبعد الأمرين من أربعة أشهر وعشر عدة حرة» أو قروء 
وه اسر آم ولد وا الى ارين رل علا ال ا لأنه إن كان 
أسبقهما موتاء وهو الزوج فقد مضت عدته شهران وخمس ليال قبل موت السيد ولزمها 
أن تستبرىء نفسها بحيضة لموت السيد» وإن كان السيد هو أسبقهما موتا فلا استبراء 
عليها لموته» وعليها إذا مات أن تعتد بأربعة أشهر وهو لأنها حرة فصارت حالها مترددة 
بين أن يلزمها حيضة لا غير إن تقدم موت الزوج أو أربعة أشهر وعشر إن تقدم موت 
السيد فألزمناها أغلظ الأمرين وأطول الزمانين من أربعة أشهر وعشرء أو قرء كامل 
كالمطلق إحدى زوجتيه إذا مات عنهما قبل البيان لها أن تعتد كل واحدة منهما بأبعد 
الأمرين من أربعة أشهر وعشر لجواز أن تكون زوجة» أو ثلاثة أقراء لجواز أن تكون 
مطلقة» وإذا كان كذلك فالفرق بين أن تكون الحيضة التي في أربعة أشهر وعشر قبل 
شهرين وخمس ليال أو بعدهاء ووهم بعض أصحابناء وحكاه عنه أبو إسحاق المروزي 
فقال: إنما يجزئها الحيضة في أربعة أشهر وعشر إذا كانت بعد شهرين وخمس ليال 
لجواز أن يتأخر موت السيد بعدها فلا يجري تقدم الحيضة قبل موته» وهذا فاسد من 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: أنه ليس يلزمها على ما بيناه إلا أحد الأمرين. 

والثانى : أننا نأمرها بذلك بعدة آخرهما ونا فلن رحد الحيضة إلا بعد موت 
اليد سواء ام اول شهورهما أ تخت 

وأما القسم الثالث: وهو أن يشك فيما بين موتهما فلا يعلم» هل كان أقل من 

الحاوي في الفقه/ ج١١1/م؟؟‏ 
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أكثر من شهرين وخمس ليال» لأنه كان بيئهما أقل لزمه أربغة أشهر وعشر فيهما خيضة 
لتخرج من عدتها بيقين . 

فصل: فأما المزني فإنه لما رأى الشافعى أطلق الجواب فى إيجاب أربعة أشهر 
وعشر فيها حيضة من غير تفصيل فيما بين الموتين اعترض عليه في إطلاقه ونسبه إلى 
الغلط في التسوية بين الأمرين» وفصّل المزني اعتراضه في جامعه الكبير فقال إن أراد 
به إذا كان بينهما أكثر من شهرين وخمس فهو صحيح, ٠‏ وإن أراد به أقل فهو سهو 
وغلط . وهذا الذي اعترض به المزني». وإن كان في الفقه صحيحاً فهو في الاعتراض 
على الشافعي سوء ظن به ووهم منه» وقد فصل الشافعي ذلك في كتاب «الأم» بما يغنى 
عنه الظن والاشتباه» وفي إطلاقه ذلك في هذا الموضع جوابان : 

أحدهما : أن المسألة مسطورة في العلم بموتهماء ووقوع الشك في المتقدم 
منهما وفيما بين موتهما وفي مسطورها ما يقتضيه . 

والجواب الثاني : أن هذه المسألة تعم الأقسام الثلاثة» والجواب عائد إلى 
قسمين منها؛ لأن حكم القسم الأول مأخوذ مما تقدم فاكتفى به عن تفصيل جوابه والله 
أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلا تَرثُ رَوْجَهَا حى يسين أن سيد 
مَاتَ قبل رَؤجها فَرِنْهُ وَتَعْتَدَ عدّة الوّفاة كالحُرة» . 
لحكم الرق لجواز أن يكون موته قبل موت السيد واعتدت عدة حرة لجّواز أن يكون 
موته بعد موت السيد. ظ 

فإن قيل: فلم غلبتم حكم الحرية في العدة دون الميراث» وغلبتم حكم الرق في 
الميراث دون العدة. ) 

قيل : لوقوع الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الميراث لا يستحق إلا بيقين فلم ترث بالشك والعدة واجبة بيقين 

والثاني : أن الميراث مستحق لغيرها. فلم يجر أن يمنع من حقه بالشك ولا 
يتعلق بتغليظ العدة إسقاط حق فجاز أن يتغلظ بالشك . 
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فإن قيل: فإذا مُنعت من استحقاق الميراث بالشك فهلا أوجبت بالشك وقف 
ميرائهاء حتى يزول الشك كمن طلق إحدى زوجتيه» ولم يبن حتى مات i‏ 
مع الشك بميراث زوجته حتى يزول الشك» فهلا كان ميراث أم الولد موقوفا كذلك . 

قيل: لان ميراث أم الولد متردد بين استحقاقه وإسقاطه فلم يجز وقفه مع الشك 
في استحقاقه وميراث إحدى الزوجتين مستحق قطعاًء وإن ا سي 
أن يوقف بعد استحقاقه على بیان مستحقه . 

فإن قيل فهذا الفرق يفسد بمن له زوجتان» مسلمة وذمية طلق إحداهماء ولم يبن 
حتى مات فإنه يوقف من ماله ميراث زوجته» وإن شك في استحقاقه» كأنه متردد بين 
أن يكون المطلقة هي الذمية فتستحق المسلمة الميراث وبين أن تكون المسلمة هي 
المطلقة فلا تستحق الذمية الميراث ولم يمنع هذا الشك في استحقاقه من أن يكون 
موقوفا فهلا كان ميراث أم الولد موقوفاً. 

قيل: فهذا لا يمنع من صحة الفرق بينهما وبين أم الولد؛ لأن الأصل في 
المسلمة أنها مستحقة للميراث» فلم تسقط ميراثها بالشك»› والأصل في أم الولد أنها 
7 0 فصع بيدا i‏ من الفرق . 

لة: قال الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَالامَة يَطُؤْهًا د برا بِحَيْضَة فإِنْ نَكَحَتْ 





قال الماوردي: وجملة ذلك أن السيّد إذا وطىء أمته جاز له بيعها قبل استبرائهاء 
ولم يجز له أن يزوجها إلا بعد استبرائها . 

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يزوجها قبل الاستبراء كالبيع وهذا خطأء لأن المشتري 
يلزمه أن يستبرىء بعد ملكه لجواز أن يملك من لا تحل له والزوج لا يلزمه أن يستبرىء 
بعد نكاحهء لأنه لا يجوز أن ينكح من لا تحل له فلذلك جاز بيعها قبل الاستبراء» ولم 
يجز نكاحها قبل الاستبراء» فإذا ملكها المشتري حرم عليه وطؤها بالملك حتى 
يستبرئها سواء كان البائع قد استبرأها قبل البيع أم لا؟ لقول النبي ييه في سبي 
الملك بالسبى» وكذلك كل ملك مستحدث فإن أعتقها المشتري فأراد أن يتزوجها قبل 
الاستبراء نظر› فإن كان البائع قد استبرأها قبل بيعه جاز للمشتري أن يتزوجها بعد عتقه 
لهاء وإن لم يستبرئها كما يجوز أن يتزوجها البائع لو لم يبعها. 

والفرق بين EY‏ ل ree‏ 


۳4 كتاب العدد/ باب استبراء آم الول 
فإن ظهر بها حمل يخالف الظاهر أمكن نفيه في النكاح باللعان دون الاستبراء» ولم 
يكن نفيه في الملك إلا بالاستبراء فلذلك وجب تجديد الاستبراء في الوطء بالملك ولم 
يجب تجديد الاستبراء في الوطء بالتكاح وإن كان البائع ما استبرأها قبل بيعه لم يجز 
للمشتري إذا أعتقها أن يتزوجها إلا بعد استبرائها ويمنع وجوب الاستبراء من صحة 
النكاح كما يمنع منه وجوب العدة. 





وقال أبو حنيفة: يجوز ولا يمنع وجوب الاستبراء عنده من عقد النكاح» وهذه 
مسألة أبي يوسف مع «الرشيد» فإنه استبرأ أمة فمن شدة ميله إليها استصعب الصبر 
عنها إلى أن يستبرئها فسأل أبا يوسف عن المخرج في تعجيل الاستباحة» فقال تعتقها 
وتتزوجها فحظي عنده ووصله وشكرته الجارية ووصلته» وقالت: فككت رقي › 
ی ر الى توتو اندلا على فادها و و الي بن مالك إن ي 
يلل قال : دلا دلا يشترك رجلان في طهر امرأته» وتزويجها قبل الاستبراء مفض إلى اشتراك 
البائع والزوج 0 وطئها في الطهر الواحد. وهذا مدفوع بالنص . 

وروي عن النبي ي أنه قال : (لا د تسق بمائك زرع غيرك» فلم يجز للزوج أن 
يسقي زرع البائع بمائه» ب ع ا 
منه كوطء الشبهة مع حظر وطء الشبهة وإباحة وطء السيدء والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَلو وَطىءَ المُكَاتبُ امت فَوَلَدَتْ الْحَمَنْهُ 


به وَمَتَعَنْةُ الّطء وفيا قَولآنِ أحَدُهُمَا لآ يَيِعَُا حال لأني حَكَمْتُ لوَلَدِمًا بحم الحرية 
ن يق أبوه والاني أن ا ا ا المزني) ر مه الله الا 


قال اناري يجوز للمكاتب أن يستبرىء الرقيق من العبيد» والإماء إذا قصد 
به تمييز المال لوجود الفضل فيه كسائر الأموال» فإذا ملك أمة لم يكن له وطؤها 

أحدهما: أنه غير مستقر الملك كالعبد» ولا يجوز أن يطأ بالملك إلا مالك . 

والثاني : أنه ربما أحبلها فنقصت قيمتهاء ولم يؤمن تلفهاء والمكاتب ممنوع من 
إتلاف ما بيده أو إحداث نقص فيه» فإن استأذن سيده في وطئهاء فلم يأذن له فالحظر 
باق لحاله» ران أذن له في وطئهاء فلم يأذن له فالحظر باق بحاله» وإن أذن له في 
وطئها لم ي يحتج إلى تمليك› لن المكاتب مالك بالكتابة » وفي جواز وطئه بإذن سيدهة 
قولان بناء 0 اختلااف قوليه في العيد» هل يملك إذا ملك» فعلى قوله في القديم 
يملك إذا ملك» ويجوز له أن يطأ إذا أذن له السيد» وعلى قوله فى الجديد لا يملك 
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وإن ملك» .ولا يجوز له أن يطأ وإن أذن له السيدء لأن الإذن بالوطء أن لا يملك إباحة 
الفرج المملوك والفرج لا يحل بالإباحة» فإن وطئها المكاتب فأحبلها فلا حد عليه 
سواء استأذن سيده أو لم يستأذنه» لأنه على أحد القولين مالك» وعلى الثاني في شبهة 
ملك» ولا حد في واحد منهما ولا مهر عليهء لأن مهرها من كسبه والولد لاحق به 
لسقوط الحد عنه» ولا يعتق عليه» ولأن ولده في حكمه» وهو لا يعتق على نفسه. 
نالك لا بى عله وله ولا ي لاجريعة». الآن الله لا يخوة ل رل كما لا 
يجوز له بيع نفسه» فإن خاف العجز إن لم يبعه» قال أبو سعيد اللإصطخري يجوز له 
حينئذ بيعه» لأن عجزه مفض إلى رقها فكان بيعه في عتق الأب أولى من استرقاقه مع 
الأب . 

وذهب سائر أصحابناء وهو الظاهر من مذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز له بيعه 
إن خاف العجز» لأن العتق ببيعه بظنون لجواز أن يتلف ثمنه قبل أدائه في الكتابة» فلم 
يجز أن يسقط بهذا التجويز ما استحقه على أبيه» وقد تقابل هذا التجويز مثله من أن قد 
يجوز أن يكتسب المكاتب مالا قبل تعجزه من هبة أو لفظة فيعتقان معاً فلا يرفع هذا 
التجويز بمثله» وإذا تقابل التجويز إن سقطاء وكان الأصل حظر بيعه عليه» فأما أمه 
فهل تصير به آم ولد للمكاتب يمنع من بيعها آم لا؟ على قولين: 

أحدهما: لا تصير أم ولد للمكاتب» ويجوز له بيعهاء لأنها علقت منه بمملوك 
فلم يكن له حرمة حرية مشترى إليهاء وليس ما يرجى من حدوث عتقه بموجب لتحريم 
بيعها كما لو أولدها بعقد نكاح لم تصر به أم ولد إن ملكهاء ولو اشتراهما بعد الحرية 
عتق عليه الولد ولم يوجب حدوث عتقه تحريم بيعهاء» فعلى هذا يجوز له بيعها سواء 
أدى فعتق أو عجز فرق . 

والقول الثاني : واختاره المزني أنها قد صارت به أم ولد للمكاتب يحرم عليه 
بيعها لأنه لما منع من بيع ولدها انتشرت حرمة هذا المنع إليها فصار ممنوعاً من بيعهاء 
فعلى هذا يمنع من بيع ولدهاء وبيع أمته في حال كتابته ثم ينظر ما يكون من حاله في 
الكتابة فإن أدى فعتق عتق عليه ولده عند عتقه بالأداء» واستقر لأمته حكم أم الولد 
فحرم عليه بيعها على الأبد» وعتقت عليه بالموت» وإن عجز ورق صار الولد وأمته . 
مملوكين للسيد مع الأب» وجاز له بيعهم إذا شاء . 

فصل: وإذا اشترى المكاتب زوجته صح الشراء» وبطل عليه تكاحهاء ولم يكن 
له وطؤها بعد الشراءء وإن كان له ذلك قبل الشراءء لأنه قبل الشراء يطأها بالزوجية 
والمكاتب لا يمنع من الوطء بالزوجية وبعد الشراء يطأها بالملك» والمكاتب ممنوع 
من الوطء بالملك» فإن وطئها بعد الشراء كان على ما مضى» وبالله التوفيق . 


اب الاسْتَيْرَاءٍ من كتاب الاسْتئْرَاءِ وَالإملاءِ 


مسألة: قَالَ الشافعيٰ ر حه الله تعالى + نه رول لل ي عام سني أؤطاس 
أذ وما حال ئی تضَعَ أذ حال حئی تحيضّ ولا َك أن بهن أارآوحرا: دكن بل 
ُن ام وَإِمَاءٌ وَوَضيعًات وَشْرِيفَاتِ وَكَانْ الم فِيهن وَاحدا (قال لالض ا 


م 


0 


اله فكل مِلْكِ يُخدث يِن مَالِكِ لَمْ يز فِيِْ الوط إلا بعد الا راء لان الفَج كان 
مَمْنُوعاً قَبْلَ الهلك ثم حل بالولْكِ». 

قال الماوردي: وهذا كما قال كل من استحدث ملك أمة بابتياع» أو ميراث» أو 
هبة» أو مغنم يحرم عليه وطؤها حتى يستبرئها صغيرة كانت أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبا 
شريفة كانت أو وضيعة من يجوز حبلها أو لا يجوز» وهو قول عمر» وعثمان» وابن 

وبه قال أبو حنيفة . 

وقال مالك: إن جومع مثلها لزمه استبراؤهاء وإن لم يجامع مثلها لم يلزمه . 
يلزمه . 

وقال أبو ثور. وداود: إن كانت ا لزمه الاستبراء» وإن كانت بكرا لم يلزمه 
ذلك استدلالاً برواية رويفع بن ثابت أن النبي كه قال : «ألا لا توطأ حامل حتى تضع 
ولا ثيب حتى تحيض» فدل على جواز وطء البكر قبل أن تحيض» وبما روي عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال : «لا استبراء على العذراء».. 

قالوا: وان الاستبراء موضوع لبراءة الرحم فلم يلزم فيمن علم براءة رحمها» 
ولأن عدد الحرائر أعلى من استبراء الإماء» وذلك ساقط فى غير المدخول بها فكان 
الاستبراء بذلك أولى . 
) ودليلنا رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله يلا قال : «ألا لا توطأ حامل حتى 
تضع ولا حائل حتى تحيض» فكان على عمومه في كل حائل من صغيرة وكبيرة وبكر 


بات الأستيراء من كعاب الأستيراء والإملاء ب ل 
وثيب مع ورود ذلك في سبي أوطاس» وكان فيهن صغار وكبار فعم ولم يفرق . 

فإن قيل: فاسم الحائل لا ينطلق إلا على من أخلف حملها بعد تقدمه منها كما 
يقال : نخلةحائل إذا أخلفت بعد أن حملت» وتسمية حائل لا ينطلق ذلك على ما لم 
تحمل من فسيل النخل» وصغار البهائم فعنه جوابان: 

أحدهما: أن هذا غير مسلم» لأن الحائل ضد الحامل فاقتضى أن يكون محمولا 
على عمومه من قول وعمل . ظ 

والثاني : أنه روى أبو الوداك عن أبي سعيد الخدري أن النبي يل قال: «ألا لا 
توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحیض» وهذا لا يحتمل ما تكلفره ه من 
التأويل» ولأن من استجد ملك أمة محرمة لزمه استبراؤها قبل الاستمتاع قياساً على 
موضع الوفاق» ولأن اعتبار من يجامع مثلهاء ولا يجامع» ومن يحبل مثلها ولا يحبل 
بشق لاختلافه في الناس» واختلاف الناس فيه ولا سيما مع غلبة الشهوة فحسم الباب» 
ا التنازع كالغرة في الجنين حين قدر شرعا لحسم التنازع» وتحريم قليل الخمر 
حسماً لما تفضي إليه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة كذلك عموم الاستبراء. 

فأما الجواب عن روايتهم لقوله: «ولا ثيب حتى تحيض» فالأثبت ما رويناه من 
قوله: «ولا حائل حتى تحيض» ولو صحت لكانت بعض ما شمله من العموم فلم 


يعارضه. 


فأما قول عمر: «لا استبراء على عذراء»» فالمروي عنه خلافه» وقد روي عن 
علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وجوب الاستبراء في جميعهن. ٠‏ 

وقولهم: إن الاستبراء لبراءة الرحم فغير مسلم بل الاستبراء لاستحداث الملك» 
وعلى أنه ليس ينكر أن يكون لاستبراء الرحم تارة وللتعبد أخرى» كالعدة تكون استبراء 
للرحم تارة وللتعبد أخرى إذا كانت صغيرة أو متوفى عنها زوجهاء وهو جواب عما 
ذكروه من الاستدلال بالعدد. 

مسألة: قال الشّافعيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «قَلَوْ باع جارية مِنْ امْرَأَة ثقة وقبضنها 
ًا غد ابيع كم استقَالهًا أا لم ين لَه أن عا حتى تبره ِن 3 أن المَوْجَ 
حرم عَلَيْه ثم حَلَّ لَه بالمِلّك الاني» . ظ 

قال الماوردي: وهذا مما أوضح به الشافعي استبراء الإماء مع يقين براءة الرحم» 


وهو أنه لو باع أمته على امرأة» وتفرقا بعد تمام البيع ثم استقالها فأقالته لزمه استبراؤها 
بعد الإقالة سواء أقبضها أو لم يقبضها. 


31> باب الاستبراء من كتاب الاستبراء والإملاء 





وقال أبو يوسف: يلزمه استبراؤها إن أقبضهاء ولا يلزمه استبراؤها إن لم يقبضها 
ش استحسانا وإن لزمه قياساًء وهذا ليس بصحيح › » لان الاستحسان لو دفع القياس لكان 
إيجاب الاستبراء والاحتياط في الدين أحق» فأما إن تفاسخا في مدة الخيار قبل انبرام 
SE‏ «البيوع» بما أغنى عن الإعادة . 

0 : قال الشافعيُ رضي اللَهُ عنهُ: «والاستبراء أن تَمْكْتٌ عِنْدَ المُشْمَرِي طاهراً 
َعْدَ ملْكهًا * ثم تَحيضٌ حَيْضة مَعْرُوفة فَإِذَا طهُرث مِنْهًا فهر الاسْتبرَا» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا ثبت أن استبراء الأمة واجب فملك الرجل أمة 


يستبرئها المشتري. 

وقال إبراهيم النخعي» وسفيان الثوري: الاستبراء واجب على البائع وعلى 
المشتري . ) ) 

وقال مالك : الاستبراء واجب على المواضعة بعد رفع يد البائع. وقبل دخول يد 
المشتري . 


E <‏ ل ا 
استبراء الأمة أن يكون قبل ابتياع المشتري لها. 


وأما النخعي» والثوري» فإنهما استدلا بأنها : تستبرىء نفسها من ماء البائع لتقدم 
إصابته. ومن ماء المشتري لمستحدث إصابته فوجب أن تستبرىء نفسها في ملك البائع 
لحفظ مائه» وفي ملك المشتري لحفظ مائه . 

وأما مالك فإنه استدل بأن استبراءها عل اراسي تنوب عن الحقين» وفي يد 
أحدهما تنوب عن حقه فكان استيفاء الحقين بالمواضعة أولى من استيفاء أحدهما 
بالانفراد. 


ودليلنا على جماعتهم قول النبي كَل : «ألا لاتوطأ حامل حتى تضع ولا حائل 
حتى تحيض» فبطل به قول عثمان البتي لأنه جعل جعل الحيض مبيحاً للوطء ولو كان في يد 
البائع لكان مانعاً من الوطءء وإنما يبيحه إذا كان في ملك المشتري وبطل به قول 
سفيان وإبراهيم لأنه أباحها بعد حيضة واحدة» وعلى قولهما بعد حيضتين» وبطل به 
قول مالك لأنه قال ٠:‏ ذلك بعد حصول السبي في ملك الغانمين › وفي أيديهم › ولأنه 


باب الاستبراء من كتاب الاستبراء والإملاء f0‏ 
استبراء عن إصابة» فإن احتججت به على البتى قلت: فوجب أن يكون بعد زوال 
الإباحة كالزوجية» وإن احتججت به على الثوري والنخعي» قلت: فوجب أن لا يلزم 
فيه إلا استبراء واحد كالزوجية» وإن احتججت به على مالك» قلت: فوجب أن لا يلزم 
فيه المواضعة كالزوجة. 

فأما استدلال البتي بالنكاح فالفرق بينه وبين الابتياع وإن كانا بعد زوال الملك 
من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن ملك المطلق يزول عن الزوجة إلى غير مالك فأمكن تقديم استبرائها 
على عقد الثاني وملك البائع يزول بملك المشتري فلم يمكن تقديم استبرائها على 
ملك المشتري . 

والثاني : أن تحريم المنكوحة يمنع من جواز نكاحهاء فلذلك قدم استبراؤها عليه 
وتحريم الأمة لا يمنع من جواز بيعهاء فجاز تقديمه قبل استبرائها . 

والثالث: أن المنكوحة تصير فراشا بالعقد فمنع بقاء الاستبراء من صحته ولا 
تصير الأمة فراشاً بالبيع فلم يمنع بقاء الاستبراء من صحته . 

وأما الثوري» والنخعي فخالفا موضع الاستبراء» لأنه لا يكون إلا واحدا يتميز له 
ولو وجب استبراآن لجاز أن يكون لاحقا باثنين» وهذا مدفوع . 

وأما مالك فإنه فرق فى استبراء الأمة بين القبيحة والمليحة فأوجب المواضعة فى 





المليحة» ولم يوجبه في القبيحة» وحكم الاستبراء لا يفترق في القبائح» والملاح» ثم 
يقال له قد منعت به المشتري من قبض ما هو مستحق لقبضه من ملكه بعد قبض ثمنه؟ 
ا وليس منعه من الاستمتاع يدل على منعه من الانتفاع› وقد يتلف 
فى المواضعة فمن مال أيهما يتلف فإن قال من مال البائع» وهو مذهبهء قيل: قد 
يض ما باع فلم جعلته تالفاً من ماله بعد أقباضه» فدل ذلك على فساد ما ذهب إليه 


فصل: فإذا ثبت أن الاستبراء يكون في ملك المشتري وبعد حدوث كل ملك بغير 
شراء من وصية» وهبة» ومغنم» وميراث انقسمت أسباب الأملاك ثلاثة ثة أقسام: قسم لا 
يسح E‏ د بعد ايمر وهو ما كان القبض شرطاً في ثبوت ملكه وهو الهبة 
E‏ > فإن وجد الاستبراء قبل قبل القبض لم يعتد به لوجوده قبل الملك» ولزم أن 


دستبریء بعكه . 


وقسم ثان: يعتد الاستبراء فيه قبل القبض» وهو الميراث» فإذا وجد الاستبراء 


۳4٦‏ باب الاستبراء من كتاب الاستبراء والإملاء 
بعد الإرث وقبل القبض اعتد بهء لأن الموروث في حكم المقبوض» لأنه لا يد عليه 

وقسم ثالث : يختلف فيه وهو الابتياع فالذي ذكره أكثر أصحابنا البغداديين» أنه 
لا يعتد بالاستبراء فيه إلا بعد القبض كالقسم الأول» والصحيح عندي أنه يعتد 
بالاستبراء فيه بعد استقرار الملك بالبيع والتفريق» وقبل القبض كالموروثة لأمرين: 2 
أحدهما: أن الاستبراء هو المنع من الاستمتاع بها بعد حدوث الملك ليعلم به 
براءة رحمها وهذا المعنى موجود قبل القبض وبعده. 

فصل: وإذا كان كذلك فالذي يكون به الاستبراء ما قدمناه في استبراء أم الولد 
فإن كانت حاملاً فيوضع الحمل» وإن كانت من ذوات الشهور فعلى قولين : 

أحدهما : تستبرأ بشهر واحد. ظ 





والثاني : بثلاثة أشهر . 


وإن كانت من ذوات الحيض والطهر فاستبراؤها بقرء واحد. والذي نص عليه 
ه اهنا أن المعتبر فيه الحيض فتستبرىء نفسها بحيضة كاملة» وهو معنى قول 
الشافعي «ثم تحيض حيضة معروفة» يعني كاملة» ويكون الفرق بين استبراء الأمة وعدة 
الحرة ما قدمناه» وفيه وجه ثان ذهب إليه كثير من أصحابنا: أن الاعتبار فيه بالطهر 
كالحرة وحملوا قول الشافعي هاهنا: ثم تحيض حيضة معروفة» ليقوى بها ما تقدم من 
الطهر الذي لم يكمل» وفيه وجه ثالث ذهب إليه البصريون من أصحابنا: أن كد 
الأمرين من الحيض والطهر معتبر مقصوده» لأنه لما تفرد استبراء الأمة بقرء واحد 
جمع فيه بين الأمرين تقوية لحكمهء وزيادة في الاستظهار به» وقد ذكرنا من اعتبار 
حالهما على اختلاف هذه الوجوه الثلاثة ما أغنى عن الإعادة» فعلى هذا لو تباعد 
حيضها كانت في حكم الحرة إذا تباعد حيضها في العدة» فإن كان لعلة مكثت حتى 
تحيض فتستبرىء نفسها بقرء أو تبلغ زمان الإياس فتستبرىء بشهر في أحد القولين 
وبثلاثة أشهر في القول الثاني» وإن كان لغير علة ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها تتربص بنفسها غالب الحمل ستة أشهر ثم تستبرىء بالشهور . 


والقول الثاني : تتربص بنفسها مدة أكثر الحمل أربع سنين ثم تستبرىء بالشهور . 


والقول الثالث: أنها تستبرىء تتربص بنفسها أبداً حتى تبلغ زمان الإياس ثم 
تستبرىء بالشهور. 


فصل: فإذا تقررت هذه الجملة لم يخل حالها بعد الاستبراء من حالين : 


{¥ 





باب الاستبراء من كتاب الاستبراء والإملاء 

أحدهما: أن تظهر براءة رحمهاء اا ا و 
من وارث وغانم. 

والحال الثانية : أن يتبين حملها بوضع ولد فلا يخلو حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن لا تكون فراشاً لزوج و أن وما کن غاد 
من زنا فيكون وضع الحمل استبراء» ولا يمنع ذلك من صحة الشراءء وهي حلال له 
بعد الوضع إذا انقضت مدة النفاس والولد مملوك له» وله الخيار في فسخ البيع قبل 
الولادة لما يخاف عليها عند الولادة» فأما بعدها فإن تحقق حملها قبل الولادة 
فالإمساك عن العيب رضى بالعيب» فلا رد له» وإن لم تتحقق حملها حتى ولدت نظر 
اا بعد الولادة» وإن لم تنقص قيمتها بالولادة فلا رد له الزوال الخوف وعدم 
العيب» فإن نقصت قيمتها اعتبر النقص› » فإن كان حادثاً بعد الولادة ذ فلا رد له لحدوثه 
في يده وإن كان متقدما وقت الحمل فله الرد. 


والقسم الثاني : ENT‏ لزوج كأنها زوجة البائع أو الواهب بها 
فالولد لاحق بزوجها إذا أمكن أن يكون أن يكون منه» وهو مملوك للمشتري أو 
المستوهب وتنقضي عدتها من الزوج بولادته» وهل يلزم المشتري استبراؤها بعده أم 
لا؟ على وجهين : ) 

أحدهما: لا يلزمه الاستبراء لما علم من براءة رحمها بالولادة» وتكون الولادة 
استبراء في حق الزوج والمشتري معا. 

والوجه الثاني : يلزمه أن يستبرئها بعد الولادة» لأن الاستبراء الواحد لا يكون في 
حق اثنين لما يكون فيه من تداخل العدتين . 

والقسم الثالث : أن تكون الأمة فراشاً للسيد البائع فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تكون ولادتها قبل وطء المشتري . 


والثاني : أن تكو بعلم فان كان قبل وطء المشتري لم يخل حال البائع. 
والمشتري في الولد من أربعة أقسام : 


أحدها: أن يتصادقا على أنه من البائع» لأنه لم يستبدئها من وطئه وقد وضعته 
لأقل من ستة أشهر من بيعه فيكون الولد حرا لاحقا بالبائع» وقد صارت به أم ولد له 
والقسم الثاني : أن يتصادقا أنه ليس من البائع؛ لأن البائع لم يطأها أو لأنها 


۳4۸ باب الاستبراء من كتاب الاستبراء والإملاء 
ولدته لستة أشهر فصاعدا بعد استبرائه لها فيكون البيع ماضياًء والولد مملوك للمشتري 
وتكون ولادتها استبراء في حق المشتري» ويجوز له بعد انقطاع نفاسها أن يطأها. 

والقسم الثالث : أن يذدعيه البائع وينكره المشتري فيقول البائع وطئتها ولم 
ا لتر رس و اران ويقول المشتري هو من زنا 

إحداهما: لو مان لاو ور ل قبله 
a‏ ردم ل ا ا ا 
له على البائع› الا ري رو سراي سن ا 
وسقوط العتق . 

والحال الثانية : أن لا يسمع من البائع الاعتراف بوطئها قبل البيع ويدعيه بعد 
اموا Re E E SF E‏ 
ا أنه قد گان أعتقه ٣‏ يقبل منه » واا كان كذلك کان ايا على الصحةء والأة 

أحدهما : قاله في كتاب «الأم» و «الإيلاء» يلحق بهء لأنه لا ضرر على المشتري 
في لحوق نسبه وإنما الضرر عليه في عتقه فأرفقناه لنفي الضرر عنه» ولم ننف نسبه عن 
البائع . لأنه لا ضرر على المشتري أن يكون عدة ذا نسب . 

والقول الثاني : رواه عنه البويطي لا يلحق نسبه بالبائع» لأنه قد يدخل على 
المشتري ضررا في لحوق نسبه بالبائع» إذا مات بعد عتقه في أن يصير ميراثه لأبيه دون 
معتقه لتقدم الميراث بالنسب على الميراث بالولاء. 

والقسم الرابع : أن يقول المشتري إنه من البائع» وينكر البائع أن يكون منه فلا 
يخلو حال البائع من أمرين : 

أحدهما: أن يكون قد سمع منه الاعتراف بوطئهاء فيلحق به الولد إذا وضعته 
لأقل من ستة أشهر بعد الاستبراء» ولا يؤثر إنكاره لأن ثبوت النسب حق للولد لا 
يسقط بالجحود وتصير به الأمة أم ولد للبائع يبطل فيها البيع ويرجع المشتري عليه 

والحال الثانية: أن لا يسمع منه الاعتراف بوطثها فلا يقبل قول المشتري عليهء 
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لأن الطاقر ع البوع و العقد لكن يعتق الولد على المشتري لاعترافه بحريته 
وتحرم عليه أمه لاعترافه بأنها أم ولد لبائعهاء لأن قوله مقبول على نفسه» وإن لم يقبل 
على غيره» فهذا حكم الولد إذا لم يكن المشتري قدم وطأها. 

ف ا :]ذا رادت مد أن وا الى فة يكلو مال الوله ين لاه 
أقسام : 

أحدها: أن يلحق بالبائع دون المشتري» وهو أن تضع مع اعترافها بالوطء» لأقل 


من ستة أشهر من وطء المشتري» فيكون لاحقا بالبائع تصير به الأمة أم ولد لهء ويكون 
البيع فيها باطلا ؛ وعلى المشتري مهر مثلها للبائع لوطئه أم ولده بشبهة» ويتقاصا ذلك 
من تمتها ويرجع المتلتري بياقية. 
والقسم الثاني : أن يكون لاحقا بالمشتري دون البائع لوضعه لستة أشهر فصاعدا 
من استبراء د ا أشهر فصاعدا من وطء المشتري» فالبيع ماضى على الصحة 
والقسم الثالث: أن لا يك ولا بالمشتري» وهو أن تضعه لستة أشهر 
فصاعدا من استبراء البائع» ولأقل من ستة أشهر من وطء المشتري› فيكون الولد منفياً 
عنهما ومملوك للمشتري» ولا خيار له في فسخ البيع لحدوثه في ملكه. وهي مملوكة 
المشتري وحلال له بعد الولادة. 
فأما القسم الرابع : الذي يمكن لحوقه بهما فهو ممكن في الحرة وممتنع في 
الأمة» ا ع ا 
فيعجيء EE‏ م القسم الرابع» غل اھ عن مدقت الشافعي : 0 
جمهور أصحاب أنه متف عنه بعد ستة أشهر من الاستراء فتخريجه في إمكان لحرت 
as‏ ا لأن وطأه بعد وطء البائع فيكون لاحقاً بالبائع دون المشتري وإن 
ولدته لستة أشهر من وطء المشتري فهو لأكثر من ستة أشهر من استبراء البائع» لأن 
استبراءه قبل وطء المشتري فيكون لاحقاً بالمشتري دون البائع فلذلك ما امتنع تخريج 
هذا القسم في إمكان لحوقه بهما وإن وهم أبو حامد الإسفراييني في تخريجه . 
مسألة : قال الشّافعيُ رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَإنْ اسْتَرَابّث أمسكث عَنَّى تَعْلّمَ أن تلك - 
اليب لَمْ تكن حلا ول غلم الفا في أن المُطلقة َو حَاصْتْ ثلاث يض وهي رى 


ر 


انها ع يوضع الحمل أو البَرَاءة من أن يَكُونَ دَلكَ حَمْلاً؛ . 


o» 
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قال الماوردي: قد ذكرنا حكم الحرة إذا استبرأت» وحكم أم الولد إذا 
استبرات» وكذلك حكم الأمة إذا استبرأت لا يخلو حالها من ثلاثة أقسام : ) 

أحدها: أن تظهر الريبة قبل استكمال الاستبراء» فتكون محرمة على المشتري 
حتى تزول الريبة لجواز أن تكون أم ولد لغيره. 

والقسم الثاني : أن تظهر الريبة بعد الاستبراء» وبعد إصابة المشتري فلا تحرم 
عليه إصابتهاء لأنها قد صارت له بالإصابة فراشا. 

والقسم الثالث: أن تظهر الريبة بعد الاستبراء» وقبل إصابة المشتري ففى 
تحريمها عليه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس إنها محرمة عليه حتى يتيقن براءة رحمها. 

ل 

مسألة: قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «فلا يحل لَهُ قَبْلَ الاستبراءِ التَلَدّْ 


بمُباشرتها وَل نظو ب شَهْرَة إِلَيْهَا َد تكون ل َم وَلَدِ لِعَيْره؟ . 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا وجب استبراء الأمة على من استحدث ملكها 
حرم عليه في مدة الاستبراء وطؤها لأن الاستبراء هو اعتزال الوطء سواء ملكها عن 
شراء أو سبي» فأما الاستمتاع بما عدا الوطء من القبلة والملامسة والتلذذ بما دون 
الفرج فمعتبر بحال الحمل إن ظهر بها هل تصير به أم ولد لمن كان مالكهاء فإن كانت 
تصير به أم ولد له؛ لأنها مشتراة من مالك كانت له فراشاً أو موروثة عنه أو مستوهبة 
منه حرم عليه التلذذ بمباشرتهاء والنظر إليها لشهرة كما يحرم عليه وطئها لجواز أن 
تكون أم ولد لغيره» وإن كانت لا تصير له أم ولد كالمسبية والحامل من زنا ففي تحريم 
التلذذ بمباشرتها وما دون الفرج منها وجهان : 
أحدهما : يحرم تبعاً للوطء كالمشتراة من ذي فراش 

والوجه الثاني : لا تحرم» لأن المشتراة تصير بالحمل ل ولد لغيره محرمة عليه 
بعد الولادة فحرمت قبلهاء والمسبية والزانية لا تصير بحملها أم ولد لغيره» ولا تحرم 
عليه بعد الولادة» وإنما يستبرئها في حق نفسه لئلا يختلط بمائة ماء غيره» فإذا اجتنب 
الوطء حل له ما عداه» وقد روي عن ابن عمر أنه قال : وق في همي جارية من سبي 
جلولاء فرأيت لها عتقاً كإبريق الفضة فما تمالكت أن قبلتهاء ولو كان ذلك محرما 
لامتنع منه ولأنكره الناس عليه» وهكذا إذا وطئت زوجة بشبهة» ولزمها الاعتداد من 
وطئه حرم على زوجها وطؤها في عدة الشبهة» وفي تحريم التلذذ بما دون الوطء 
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وجهان» لأن المقصود بالعدة حذرا من اختلاط المائين» وهي بعد العدة حلال للزوج 
فأشيتة المسسة:. 

فصل: فأما إذا اشترى أمة ذات زوج فهي محرمة على المشتري في الوطء والتلذذ 
غا لأن التلذذ بها من حقوق الزوج فحرم على المشتري كالوطء» فإن طلقها الزوج 
فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون قبل الدخول . 





والثاني : بعده. 

فإن كان قبل الدخول فلا عدة عليهاء 57 المشتري أن يستبرئها وهي محرمة 
عليه ما لم يستبرئها أن يطأهاء وفي تحريم التلذذ بما دون الوطء وجهان» وهكذا لو 
كان مالكا لها قبل تزويجها ثم طلقت قبل الدخول لم تجب عليها عدة الزوج وحرمت 
على المالك إلا بعد الاستبراء» وإن كان الزوج قد طلقها بعد الدخول وجب عليها 
العدة منه» ولهي في زمان عدتها محرمة على السيد أنيطأهاأو يتلذذ بهاء لأن تحريم 
العدة يجري مجرى تحريم ارو فإذا انقضت العدة ففي وجوب استبرائها على 
السيد وجهان مضيا: 
- أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي عريرة 0 تعر يعد العد لبراءة رحمها 
بالعدة» فعلى هذا يحلّ له الوطء وغيره. 

والوجه الثاني : عله الانكيزاء بعك الحدة تدا فعلى هذا يحرم عليه وطئها وفي 
تحريم ما عداه من التلذذ وجهان . 

مسألة : : قال الشّافعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْلَمْ يرقا حَتّى وَضْعَتْ حملا لَمْ تَحِلَ 
E‏ وس EH‏ اس 
عَنْ مَکانِهمًا الذي بايا فيه» . 

قال الماوردي: اعتبر الشافعي هاهنا وجود الاستبراء بعد تمام البيع ولزومه» ولم 
يعتبر فيه وجوده بعد القبض» وفيه شاهد من مذهبه على ما أخبرته من أن القبض غير 
معتبر في الاستبراء وإن خالف فيه أصحابنا فجعلوه شرطأ فيهء فإذا وضعت الأمة 
المشتراة حملها بعد البيع فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تضعه بعد لزوم البيع بالتفرق ومضى زمان الخيار فيكون استبراء 
يحل به المشتري . 

والضرب الثاني : آل تفت الد .قبل التقرق نامرا هة مها عل 


Yor 
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اختلاف أقاويله في انتقال الملك» هل يكون بالعقد وحده أو به؟ وينقضى زمان 
الخا 

ماز . 


فإن قيل إن الملك لا ينتقل إلا بهماء وهو هو المنصوص عليه في هذا الموضع لم 
يكن وضع الحمل استبراء لوجوده قبل الملك فصار كوجوده قبل البيع» وكذلك لو مر 
ال ل ل 0 
إنه بالحيض أ و بالطهر. فإذا انقضى نماسهاء فإن قيل إن الاستبراء بالطهر دخلت فيه 
عند تقضي النفاس» وإن قيل: إنه بالحيض لم تدخل فيه إلا بعد تقضى طهرها وطهور 
حيضها فهذا حكم وضعها إذا قيل: إن الملك لا ينتقل إلا بالعقد وتقضي زمان الخيار . 

فأما إذا قيل: وما عداه من أن الملك منتقل إلى المشتري بنفس العقد أو موقوف 
بعلم تقضي الخيار ووجود الملك بنفس العقد كان وضع الحمل استبراءاً لوجوده بعد 
الملك فصار كوجوده بعد تقضي الخيار فإن كان بدل الولادة قروءاً من حيض أو طهر 
مر عليها بعد البيع » وقبل التفريق فقد خرجه أبو إسحاق المروزي على وجهين : 

أحدهما: يكون استبراء كالحمل» وهو الصحيح . 

والوجه الثاني : أنه لا يعتد به من الاستبراء بخلاف الحمل ولا أعرف للفرق 
بينهما وجها إلا أن يفرق بأن الاستبراء بالحمل أقوى ولیس بفرق» لأنهما يستويان في 
حصول الاستبراء بهما. 

مسألة : N‏ عَنْهُ : وَل نث أَمَةَ مُكَاتبَةَ فَعَجَرَتْ لَمْ يام 





حتّی رئيا لانها مو مَمْنُوعَة الفزج مِنهُ ثم يح بالعجز ول بُ صوْمَها الرَاجبَ عَلَيّهًا 

2 کو ا وک عله ولا 
عتمتي ل و انه يَجل لَه في ذَلِكَ أن o‏ 
في الکتابة كما حرم إذا رَوْجََا ونما قُْتْ طهر ثم حبص حى تَعْتَسِلَ مِنْهًا لان اللي 


9 ل دل عَلَى أ الَقْرَاءَ الأطهار قله في ابن عَُر لها طَاهراً من غَبْرٍ جمَاع فيلك 
العدّة الي أَمَرَ اللّهُ أَنْ يُطَلَّنَ َا الما َأمَرَ الي يل في الإمَاءِ أن يَستبرِنَ يض 
yy‏ مه الْحَيْض فكان ن قِصدٌ الي يكل في 


سْتَبرَاء إلى الحَيْضٍ رفي العدّة إلى الأطهار». 


قال ار وهذا صحيح ١‏ إذا كاتب أمته ثم عادت إليه بالعجز حرم عليه 
وطؤها حتى يستبرئها وكذلك لو ارتد أو ارتدت ثم أسلم أو YE‏ 
يستبرئها اعتباراً في هذه المسائل الغلااث بيحدوث الإوباحة بعد استقرار التحريم 


or 
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وقال أبو حنيفة : لا يلزمه الاستبراء في المكاتبة تبة إذا عجزت› ولاش العروعة ذا 
طلقت» ولا في المرتدة إذا أسلمت اعتبارا ببقاء الملك واستدلالاً بأن طريان التحريم 
عليه بالكتابة» والتزويج والردة لحدوث التحريم بالصيام» والحيض» والإحرام» وذلك 
غير موجب للاستبراء لبقاء الملك كذلك لم يزل به الملك ؛ ولأن الرهن يمنع من وطئها 
كالكتابة. ثم لم يلزمه الاستبراء بعد فكاكها من الرهن كذلك لا يلزمه بعد عجزها في 
الكتابة ودليلنا قول النبي ڪي : «ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض» 
فكان على عمومه فى كل إباحة حدثت بعد حظر» ولأنه استحدث استباحة يملك بعد 
عموم التحريم» فوجب أن يلزمه الاستبراء كالتي استحدث ملكهاء وخالف ما ذكره من 
تحريم الصائمة والحائض والمحرمة» لاختصاصه بتحريم الوطء دون دواعيه في 
الحائض والصائمة والتلذذ بالنظر إلى المحرمة» وتحريم من ذكرناه عام زال به عموم 
الاستباحة فافترقاء وأما المرهونة فلا يحرم منها دواعي الوطء من القبلة واللمس» 
واختلف أصحابنا في إباحة وطئها إذا امن حملها بصغر أو إياس على وجهين : 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي يجوز وطؤها. 


والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرةء لا يجوز؛ لأبن حبلها غير مأمون. 
فكان المنع لأجل الحبل إلا لتحريم الوطءء ولو أذن له المرتهن في وطئها جازء ولو 
كان محظوراً لم يجز . 

فصل: فإذا تقرر هذا الأصل تفرع عليه ما سنوضحه فمن ذلك إذا اشترى أمة 
مجوسية واستبرأها ثم أسلمت فهي محرمة عليه حتى يستبرئهاء لأنها قبل الإسلام 
محرمة» وبالإسلام حلت فلزمه الاستبراء بعد الإسلام لحدوث الإباحة بعد الحظر 
'كالمرتدة إذا أسلمت الت يشتري العبد المأذون له في التجارة أمة ويستبرئها 
فلا يجوز للعبد أن يستمتع بهاء لأنه لا يملكهاء » أفأما استمتاع اليك بها فإن لم يكن 
م ل ولا من غيره وقت استبرائها حل للسيد وطؤها لوجود 
الاستبراء بعد استقرار الملك. وإن كان على العبد دين فالسيد ممنوع منها مع بقاء 
الذيخ» لان ها ك الخد المادون له في التجارة كالمرهون غلى دينهء فإذا قضاه قال 
أصحايبنا : هي محرمة عليه حتى يستبرئهاء لأنها إباحة حدثت بعد حظرء ولا تعتد بما 
تقدم من الاستبراء» وعندي : أنه لا يلزمه استبراء» وتحل له بالاستبراء المتقدم لوجوده 
بعد استقرار الملك» وأن الرهن لا يوجب الاستبراء» وكذلك لا يمنع منهء فأما إذا 
تزوج الحر بأمة ثم اشتراها بطل نكاحهاء وحلت له بالملك من غير استبراء» لأنها 
انتقلت من إباحة بزوجية إلى إباحة بملك فلم يتخللها حظر فلذلك لم تستبرىء» ولكن 
لو أراد أن يزوجها بعد ابتياعها لم يجز إلا بعد استبرائهاء وبماذا يكون استبراؤها؟ 
معتبر بحال السيد» فإن كان قد وطئها قبل ابتياعها استبرأت نفسها بقرء واحد استبراء 

الحاوي في الفقه/ ج١١/ ٠٠۶‏ 


انان ياب الاستبراء من كتاب الاستبراء والإملاء 


الإماءء وإن لم يكن السيد قد وطثها بعد ابتياعها استبرأت نفسها . بقرأين عدة أمة» ‏ 





كتاب مُخْتَصَر مَا يَحْرْمُ من الرّضاكّة منْ كتاب الرّضاع ومن كتاب 
التكاح ومن أَحْكَام القَرَانِ 


مسألة: قال الشافعيٌ رح خا الله ال «قَالَ اللّهُ تَعَالَى فيمَن حرم م مَعّ القرَابة 
رامائ اللاتي َرْضعْتَكُمْ و لكوك د منَ الوضاعَة» َال يا (يَحْرُمُ من ن الوضاع ما 


يحرم من ن الولادة». 


قال الماوردي: أما الرضاع فاسم لمص الثدي وشرب اللبن» وقد كانت حرمته 
في الجاهلية منتشرة بينهم ومرعية عندهم» حكى محمد بن إسحاق أن هوازن لما سبيت 
وغنمت أموالهم لحنين قدمت وفودهم على رسول الله كلد مسلمين فقام فيهم زهير بن 
صرد فقال يا'رسول الله: إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك واللائي كن 
يرضعنك ويكفلنك ولو أتًا ملحنا أي أرضعنا الحارث بن أبي شمرء أو (النعمان بن 
المنذر ثم نزلنا بمثل منزلنا منك رجونا عطفهما وفائدتهما وأنت خير الكافلين ثم أنشأ 
يقول: 


شن علا وذ ET‏ نزجو؛ تقر 


فقال النبي إل أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم فقالوا: أخيرتنا بين 
أموالنا. وأحسابنا بل ترد علينا أبناءنا ونساءنا فهو أحب إلينا فقال: إما كان لي ولبني 
هاشم فهو لكم فرعى لهم رسول الله يي حرمة رضاعه فيهم» وجرى على معهود العرب 
معهم من إثبات لحرمة النسب» ولا حكم لتحريم ولا محرم ثم روى أبو الطفيل قال : 
رأيت رسول الله يل يقسم لحما بالجعرانة إذا أقبلت امرأة فدنت إليه فبسط لها رداءه 
فجلست عليه فقلت من هذه؟ فقالوا: أمه التي أرضعته . 
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كتاب مختصر ما يحرم من الزضاعة 
فدل هذا الخبر على أن المرضعة تكون أماً. 
وروى محمد بن إسحاق: أنه كان في سبي هوازن الشيماء بنت الحارث بن عبد 
. العزى أخت رسول اله بال من الرضاعة فعيف بها حتى انتهت إلى رسول الله ية وهي 
تقول: أنا أخت رسول الله من الرضاعة فقال» وما علامة ذلك قالت عضة عضضتها فى 

ظهري وأنا متوركتك فعرف رسول الله ية العلامة وبسط لها رداءه وأجلسها 0 
وخيرها بين المقام عنده مكرمة أو الرجوع إلى قومها ممتعة» فاختارت أن يمتعها 
وترجع إلى قومها ففعل. 2 

الم اا ل ل لل 
أنها كالنسب» وإن لم به ا ل ل e‏ لي ييه 
في تحريم الاك تعظيماً اللحرمته افقال. يو ب عَلَيِكُمْ أَمَهَائْكَمْ 4 [النساء ]إلى 
قوله «وأمهاتكم اللاتي أ رضعنكم وأخواتكم من الرضاعة# فسمى المرضعة أماً وبنتها 
أختا تأكيداء لما تقدمت به السنة من الاسم وزيادة عليها في الحكم وحرمتها كتحريم 
الأمء لأنها أصل في حفظ حياته كما كانت الوالدة أصلا في إيجاده» وصارت بنت 
المرضعة أختاً كما كانت بنت الوالدة أختاء واقتصر على ذكرهما فاحتمل أن يكون 
تحريم الرضاع مقصوراعليهماء واحتمل أن يكون متعدياً عنهما إلى السبع المحرمات 
بالأنساب» فجاءت السنة ببيان ما أريد بالكتاب» فروى الشافعي عن مالك عن عبد 
الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن 
النبي ييو قال : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» . 

وروي الشافعي عن سفيان عن ابن جدعان عن سعيد بن المسيب يحدث أن علي 
ابن أبي طالب قال: يا رسول الله هل لك في بنت عمك حمزة فإنها أجمل فتاة في 
قريش فقال: أما علمت أن حمزة أخي في الرضاعة» وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم 
فدل هذان الحديثان على أن تحريم الرضاعة كتحريم النسب فالذي يتعلق عليه من 
أحكام النسب حكمان: 
أحدهما: تحريم المناكح لذكره في آية التحريم. 

والثاني : ثبوت/ المحرم في إباحة النظر إليها والخلوة معها. 

روي أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله که عن أف أخى أبى 
القعَيْسَ هل يدخل عليها؟ وكانت امرأة أبي قعيس قد أرضعتها فقال : E‏ 
فإنه عمك من الرضاعة»» وقالت عائشة: يا رسول الله إني أسمع صوت رجل في منزلك 


Fov 





كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
عند حفصة فقال : أراه عمها من الرضاعة . 

فأما ما عدا هذين الحكمين من الميراث والنفقة والولاية والحضانة وسقوط 
القود»ء وتحمل العقل والعتق بالملك والمنع من الشهادة» فإنه مختص بالنسب دون 
الرضاعة وقد سمى الله تعالى بالأم ثلاثة أصناف من النساء: الوالدة والمرضعة وأزواج 
رسول الله ية فالوالدة مستوجبة لجميع أحكام النسب» والمرضعة مقصورة على 
حكمين التحريم والمحرم وفي أزواج الرسول وجهان: 

أحدهما: يشاركن المرضعة في التحريم والمحرم . 

والثاني : ينفردن بالتحريم دون المحرم . 

مسألة : : قال الشافعي ر مه الله تغالى : «فصدت الشئة ذبن افخل يحم م كم 


أ 1 


تُحَرَم م ولآدة الأب رشئل ان عباس رضي ES‏ 
ِخْدَاهُمَا غُلاماً والأخرى جَارِيَة هَل ری وج الغْلامُ الجَارِيّة؟ قال لآ اللْقَاحُ وَاحِدٌّ وَقَالَ 
مله عَطاء وَطاؤْس (قال الشافعي) رَحِمَهُ اللّهُ فبِهَذَا كله تقول فكل ما حَرُمَ بالولآدة 
وَيسَببِهَا حرم بالوضاع وَكَانَ به منْ ڏوي المارم» 


قال الماوردي: وأصل هذا أن اللبن يحدث بعد علوق الحمل ليكون غذاء 
للولدء فإذا كان المولود ولداً للزوجين لحدوثه من مائهماء وجب أن يكون المرتضع 
MF‏ لها لاغتذائه بلبنها؛ لأن اللبن تابع للماءء لأن الماء أصل خلقهء واللبن حافظ 
لحياته» وإذا كان كذلك نظر في المولودء فإن كان لاحقا بالواطىء لكونه من نكاح أو 
ملك يمين أو شبهة واحد منهما تبعه المرتضع في لبنه فكان ولد رضاع للواطىء 
والمرضعة وإن كان المولود غير لاحق بالواطىء لكونه من زنا صريح تبعه المرضع في 
انتفائه عن الواطىء» وكان ولد رضاع للمرضعة دون الواطىء فيصير المرتضع تابعاً 
للمولود في لحوقه وانتفائه فإذا ألحقا بالزوج الواطىء فهو المراد بقول الشافعي إن لبن 
الفحل يحرم إشارة إلى أن نزول اللبن في دي لبن يرضع به ولدا فيصير ولده من 
الرضاع» فإذا ألحق ولد الرضاع بهما انت نتشرت الحرمة من جهتهما إليه فهي عامة تتعدى 
إلى كل من ناسبهما من الاباء والأمهات والبنين والبنات والإخوة والأخوات» فتكون 
المرضعة أمه وأمهاتها جداته لأم وأباؤها أجداده لأم وأخوتها أخواله» وأخواتها 
خالاته» وأولادها إخوتهء وأخواته فإن كانوا من الزوج فهم لأب وأم وإن كانوا منها 
دونه» فهم لأم ويكون الزوج الواطىء أباه واباؤه أجداده لأب وأمهاته جداته لأب» 
وإخوته أعمامه وأخواته عماته» وأولاد إخوته وأخواته» فإن كانوا من المرضعة فهم 
' لأب وأم» وإن كانوا منها دونها فهم لأب فيحرم من أقارب الرضاع ما يحرم من أقارب 
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كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
النسب» وأما انتشارها من جهته إليهما فهي مقصورة عليه وعلى ولده وإن سفل دون 
من علا من ابائه وأمهاته › ودون من شاركه في النسب من إخوته وأخواته فلا يحرم 
اناقة وأمتهاتهة ولا أخواته على واحد'من أبوي الرضاع» فيكون انتشار الحرمة من جهته 
أخص » وانتشارها من جهتهما أعم . 


والفرق بينهما في عموم الحرمة من جهتهما وخصوصيتها من جهته وهو أن اللبن 
لهما دونه» وفعل الرضاع منهما لا منه» فكانت جهتهما أقوى فعمت الحرمة وضعفت 
من جهته فخصت الحرمة . ) 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من هذا الأصل الذي عليه مدار الرضاع وبه يعتبر 
حكماه في التحريم والمحرم فانتشارهما من جهة المرضعة متفق عليه» وانتشارهما من 
جهة الفحل مختلف فيهء فمذهب الشافعي وما عليه الأكثرون أن ثبوت الحرمة 
وانتشارها من جهة الفحل في التحريم والمحرم كثبوتها» وانتشارها من جهة المرضعة 
وبه قال من الصحابة: علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس» وعائشة رضوان الله 
عليهم ومن التابعين عطاءء وطاوس» ومجاهد» ومن الفقهاء: أبو حنيفة ومالك 
والأوزاعي. والليث بن سعد» وأحمد وإسحاق» وذهبت طائفة إلى أن الفحل لا ينتشر 
عنه حرمة الرضاع» ولا يثبت من جهته تحريم ولا محرم» ويجوز له أن ينكح المرتضعة 
بلبنه وكذلك ولده من غير المرضعةء وبه قال من الصحابة: ابن عمرء وابن الزبيرء 
ورافع بن خديج رضي الله تعالى عنهم ومن التابعين سعيد بن المسيب» وسليمان بن 
يسارء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» ومن الفقهاء النخعي» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
وحماد بن ابي سليمان › والأصم وابن علية» وأبو عبد الرحمن العافعي وداود بن 
علي» وأهل الظاهر وجعله داود مقصورا على الأمهات والأخوات استدلالاً بقول الله 
تعالى «رأمهائكم اللاتي رْصَعَدْكُمْ ا منّ الرَضَاعَة) [النساء: 77] فخصهما 
بذكر التحريم ثم قال من بعد أجل لَكُمْ ما وَرَاءَ لک [النساء: 5؟] فدل على 
إباحة من عداهما وادعوا في ذلك إجماع الصحابة» وهو ما روي أن عبد الله بن الزيير 
حب ربب کت ای ن من أمها أم سلمةء لأخيه حمزة بن الزبين فقالت كيف 
أزوجها به وهو أخوها من الرضاعة فقال عبد الله ذاك EF‏ الكلبية» وذلك أن 
عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكرء وحمزة بن الزبير أمه الكلبية» وكانت أسماء 
قد أرضعت زينب بنت أبى سلمة فصارت بزينب أختا لعبد الله من أبيه وأ واا 
لحمزة من أبيه دون آمه فجعلها عبد الله أختاً لنفسه؛ ولم يجعلها أختاً لأخيه حمزةء 
ولا جعل اللبن لأبيه الزبير» وقال لأم سلمة: سلي الصّحابة» فسألواء وذلك في أيام 
الحيرة فأباحوها له وقالوا: لبن الفحل لا يحرم فزوجت به» وكانت عنده إلى أن مات 
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كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
فصار إجماعاء ولأن الفحل لو نزل له لبن فأرضع به ولدا لم يصر له أب فلأن لا يصير 
أباً له بلبن غيره أولى» ولأن اللبن لو كان لهما لكان إذا أرضعت به ولداً يكون أجرة 
الرضاع بينهماء فلما اختصت المرضعة بالأجرة دون الفحل دل على أن اللبن لها لا 
للفحل» ولأن الرضاع لما اختص ببعض أحكام النسب لضعفه وجب أن يختص 
بالمرضعة لنفسه . 

ودليلنا قوله تعالى #ځرمَّث مث عَلَيكُم انك وَبَتَانُكُْ» [النساء: ۲۳] إلى قوله 
«وَأْمَهَائكُمْ اللآتي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَحَوَائَكُمْ ' منَ الوَضَّاعَة» [النساء: ۲۳] ومن الآية دليلان» 
وينفصل بهما عن استدلالهم بها. 

أحدهما: أنه نص على الأمهات تثبيهاً على البنات» ونص على الأخوات تنبيها 
على الخالات والعمات اكتفاء بما تقدم تفصيله 

والثاني: أن قوله «وأخواتكم» عموم يتناول الأخوات من الأم والأخوات من 
لآ قل پک اللأار تسین امیت کال الب کا يترم من ا ا ابعر 

من النسب» وتحريم النسب عام في جهة الأبوين فكذلك تحريم الرضاع . 

وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ثشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل على 
أفلح أخو أبي قعيس بعد ما نزلت آية الحجاب» فاستتر تترت منه فقال: تستترين مني وأنا 
عمك» فقالت من أين فقال أرضعتك امرأة أخي فقالت: إنما أرضعتني امرأة ولم 
يرضعني رجل » فدخل على رسول الله كل وحدثه فقال: إنه عمك فليلج عليك . 

وهذا نص . 

ومن طريق المعنى أن كل من حرم بالنسب حرم بالرضاع كالأم» وهذا مما وافق 
فيه لفظ السنة معناهاء ولأن المولود مخلوق من مائهماء فكان الولد لهما وإن باشرت 
الأم ولادته فاقتضى أن يكون اللبن الحادث عنه لهماء وإن باشرت الأم رضاعه» وإذا ‏ 
كان اللبن لهما وجب أن تنتشر حرمته إليهما ولأن النبي بيه شبه الرضاع في التحريم , 
بالشسب» وأحكام النسب تنقسم ثلاثة أقسام : قسم يختص بعمودي النسب الأعلى وهم ۰ 
الوالدان والأسفل وهم المولودون ولا يتجاوزهما إلى ما تفرع عليهماء وذلك وجوب 
النفقة وسقوط القود والعتق بالملك والمنع من الشهادة . ظ 

وقسم يختص بالنسب إلى حيث ما انتشر وتفرع وذلك الميراث . 

وقسم يختص بذي الرحم من ذوي الأرحام» وذلك تحريم المناكح . 

فلما لم يلحق الرضاع بالقسم الأول في اختصاصه بعمودي النسب لتحريم 

الأخوات» ولم يلحق بالقسم الثاني في اختصاصه بما تفرع على النسب لإباحة بنات 
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الأعمام والعمات ثبت لحوقه بالقسم الثالث في اختصاصه بذي الرحم والمحرم. 

فأما الجواب عن ادعائهم الإجماع فقد خالف فيه علي وابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما ومع خلافهما يبطل الإجماع مع كون القياس معهما به. 
2023 وأما الجواب بأن القحل لو أرضع بلبنه لم يحرم» فهو أنه لبن لم يخلق منه 
المولود فلذلك لم يتعلق عليه التحريم» وجرى مجرى غيره من الألبان والأغذية» 
وخالف فيه لبن المرأة المخلوق لغذاء المولود. 

وأما الجواب عن قولهم: لو كان اللبن لهما لكانت أجرة الرضاع بينهما فهو أن 
أصحابنا قد اختلفوا في أجرة الرضاع إلى ماذا ينصرف على وجهين : 

أحدهما: إلى الحضانة والرضاع تبع» فعلى هذا يسقط الاستدلال. 

والوجه الثاني: إلى اللبن والحضانة تبع» فعلى هذا الأجرة مأخوذة على فعل 
الرضاع » لأنه مشاهد معلوم» وليبيت مأخوذة ثمنا للبن للجهالة به وفقد رؤيته» ومن 
أصحابنا من جعلها ثمناً للبن» وجعلها أحق بهء وإن اشتركا في سببه» لأنها مباشرة 
كرجلين اشتركا فى حفر بئر فاستقى أحدهما من مائها كان أحق بما استقاه لمباشرته . 

وأنا الجواب عن قرلهم: إن. اعساضه بض الحكام: السب امه بقن 
لوو وا او ا او ا 
ا ونارن له كن ارا اقتضی أن اب باد اا الواحد ما تعلق لسبب 
واحد والله أعلم. 

مسألة: قَالَ ا رضي اللّهُ عَنْهُ: 'وَالوَضَاعٌ اشم جام يَقَعُ عَلَى المَصّة 
واک إلى كَمَالٍ الحَوْلَيْنِ و كل رصاع بَعْدَ الحَْلَيْنٍ فَوَجَبَ eh‏ 
o e e‏ (عشر راب 
كن يدل علي إل عن ائ E e‏ يي 
لا حرم المَصّة NEC TE‏ يو + 
للشافعي أفسَمعَ ابن الزبيرٍ منَ التي يك قال تع وَحَفظ عَنْهُ ركان يَوْمَ سَمِعٌ مِنْ رَسُولٍ 
لله وَل ابن تشع سيين وَحَنْ عُزوة أن التي يخ ام رأة أبي حدَيمَة أن تُرْضِعَ سَالِماً 
خض رَصْعَاتٍ قَتَحْرَمٌ بهن (قال) قد فَدَلَ ا وَصَفْتْ أن الَّذِي يُحَرُمُ مِنَ الرضاع حَمْسُ 
رَضعَات كما جَاءَ القرآن بقطع السَارِقٍ هَل 6 أنه اد بَعْضَ السّارقيّنَ دُون بَعْض 


0 


e "0 


سے 


كم ا ا ۳٦١ SE SEES‏ 
ل 


وَكذلك ابا ان ا ا ا 

قال الماوردي: اختلف الفقهاء في قذر ما ثبت به تحريم الرضاع على ثلا 
مذاهب : 

أحدها : وهو مذهب الشافعي آنه لا ت : تحريم الرضاع إلا ببخمس رضعات 
قات رل ت ادها 

و ل تمق ااا ابن ا نوع قف 

ومن التابعين سعيد بن المسيب» وطاوس , 

ومن ا عمو ا ظ 

وقال داود: من أهل الظاهر أنه يبت تحر يمه بثللاث رضعات . 

وبه قال من الصّحابة : زيد بن ثابت . 

- ومن الفقهاء أبو ثور. 

وقال أبو حنيفة : أنه يثبت تحريمه برضعة واحدة. 


وبه قال من الصحابة: علي وابن مسعود وابن ¿ عباس » وابن عمر رضي الله تعالى 

و الفقهاء ا و ا والثوري» والليث بن سعد استدلالاً بقول الله 
تعالى ظوَأْمَهَائَكُمْ اللآتي ي أَرْضَعْتَكمْ» [النساء: ۲۳] فحرم 9 أرضعت» والتي أرضعته 
مرة واحدة يقع هذا الاسم عليهاء فوجب أن تحرم» وبهذا احتج ابن عمر على ابن 
الزبير حين قال: لا تحرم إلا وي فقال كتاب الله أولى من قضاء ابن 
الزبير» وبما روي عن النبي ييه أنه قا : الرضاعة من المجاعة يعني ما سد الجوعة 
سوج e r RP E‏ سود A‏ 
الرضاعة ما حرم من النسب» وتحريم الس ل يراعى فيه العدد فكذلك تحريم 
الرضاع . ) 
ومن القياس أن ما وقع به التحريم المؤبد لم يعتبر فيه العّدد كالوطء وعقد 
النكاح» ولأنه حكم يتعلق بالشرب فوجب أن لا يعتبر فيه العدد كحد الخمرء ولأن 
الواصل إلى الجوف يتعلق به الفطر تارة وتحريم الرضاع أخرى» فلما لم يعتبر العدد 
e Ss‏ 


والدليل عليه ما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أن النبي ئل 


۳1۲ كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 


. قال : «لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان»‎ ٠ 





وروي أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير عن عائشة قالت: كان رسول الله 

وروی عن النبي َك ما سمعه منه. 
ا ومعناه أن مات وموك ا 48 ولان ا زبير تسع سنين؛ ؛ لأنه أو من ولد 
O NEE‏ 

وروت أم الفضل قالت جاء رجل إلى النبي َي فقال تزوجت امرأتي» وعندي 
ال اي ري ا ا 

وقيل: إن الإملاجة مأخوذة من ملج يملج إذا استحلب اللبن من الئدي› وكل 
هذه الأخبار الثلاثة نصوص في أن الرضعة الواحدة لا تحرم . 

فإن قيل: إنما لم تحرم إذا لم تصل إلى الجوف بعد الحلاب أو بعد مصها من 
الثدي فعنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أن الرضعة لا تنطلق إلا على ما وصل إلى الجوف بالمص والازدراد. 

والثاني : أنه تخصيص يسقط فائدة الخبرء لأنه فرق فيما لم يصل إلى الجوف بين 
رضعتين وبين مائة رضعة. 

والثالث : أنه يحمل على عموم الأمرين فيما وصل إلى الجوف وفيما لم يصل 

فإن قيل: فإن كان نطقه حجة علينا فإن دليله حجة عليكم» لأن نطقه أن 
الرصعين 9 اتتدرمان: ودليله أن الثلائة تحرم وأنتم لا تحرمون e‏ فصار 
مذهبكم مدفوعاً بدليله كما دفعتم مذهبنا بنطقه . ظ 

قيل قد صح به بطلان مذهبكم. ولو تركنا ودليل نطقه صرنا إليه. 50 
المصير إليه عندكم لكن يمنع منه ما ورد فيه من نص منطوق به» وهو ما رواه الشافعي 
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عن عمرة بنت عبد الرحمن عن 
عائشة أنها قالت كان فيما أنزل الله تعالى في القران عشر رضعات معلومات تحرم ثم 
نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله يه وهنَّ مما يقرأ في القران» فلما أخبرت 
أن التحريم بالعشر منسوخ بالخمس دل على ثبوت التحريم بالخمس» لأنها دونها ولو 


ay 





كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
وقع التحريم اقل فا .يطل أن حون ال اما بوصاد غا كالعشر وهذا 
خلاف النص ومسقط لتعدي الخمس . 

واعترضواعلى الاستدلال بهذا الحديث من أربعة أوجه : 

أحدها : او وو 

أحدهما: أنكم أث ثبتم القران يشير الوالخق»: :والقر ان لا :إلا بإخبار التواتر 
والاستفاضة. 

والثاني : أنه لو كان من القرآن لكان مثبتاً في المصحف يدري 
وذلك غير جائز فلم يجز أن يكون من القران. 

والجواب عن هذين من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنا أثبتناه من القرآن حكماً لا تلاوة ورسماً والأحكام تثبت بأخبار الآحاد 
سواء أضيفت إلى السنّة أو إلى القران كما أثبتوا بقراءة ابن مسعود «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات» حكم التتابع» وإن لم يكتبوا تلاوته فإن استفاض نقله ثبت بالاستفاضة 
تلاوته وحكمه. 


ومثاله: ما نقول في السرقة إذا شهد بها شاهدان ثبت المال والقطع» وإن شهد 
: شاهد وامرأتان ثبت المال» ولم يثبت القطع» لأن بينة القطع مفقودة وبينة المال 
موجودة كذلك خبر الاستفاضة بينة في إثبات التلاوة. والحكم وخبر الواحد بينة في . 
إثبات الحكم دون التلاوة. 


والجواب الثاني : أن هذا منسوخ التلاوة ثابت الحكم فكان وروده بالاستفاضة 
والاحاد سواء فى إثبات حکمه» وسقوط تلاوته كالذي روي عن عمر أنه قال كان فيما 
أنزل الله «والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من الله» ولولا أن يقول الناس 
زاد عمر في القران لكتبتها في حاشية المصحف» ولو كانت من المتلو لكتبتها مع 
المرسوم المتلو وإنما أراد بكتبتها في الحاشية» لأن لا ينساها الناس ثم لم يفعل لثلا 
تصير متلوة» لأن المنسوخ ينقسم ثلاثة أقسا 


قسم نسخت تلاوته وحكمه كالذي روي أن رجلا قام في الليل ليقرأ سورة فلم 
يقدر عليها ثم سأل آخر عليها فلم يقدر عليها فأتى جميعهم رسول الله كل فأخبروه 
بذلك› فقال: لاوما ل رو ا 

والقسم الثاني: ما نسح حكمه وبقيت تلاوته كالوصية للوالذين والأقربين 
والاعتداد بالحول . 
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كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 

والقسم الثالث: ما نَسَخْتْ تلاوتهء وبقي حكمه كالمروي عن عمر في الرجمء 
وعن عائشة في الرضاع . 

والحواب الثالث : أن العشر نسخن بالخمس». إا هما جميعا بالسكة إلا اران 
وإنما أضافت عائشة ذلك إلى القران لما في القرآن من وجوب العمل بالسئّة كالذي 
روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : إن الله لعن الواصلة والمستوصلة في كتابه. فقالت 
له : امرأة ما وجدت هذا في الكتاب فقال: أليس الله تعالى يقول في كتابه : وما اكم 
السو فَحْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنُْ فَانْتَهُوا4 [الحشر: ۷] ومثله ما حكى عن الشافعي أنه 
قال: من سألني عن شيء أخبرته من القران» فسأله رجل عن محرم قتل رَنبُوراً فقال: 
لا شيء عليه فقال: نأب هذا من كناب اللا تقال قول الله تعالى وما أَنَاكُمْ الدسُولٍ 
َحَذُوهُ وما نَهَاكُمْ عَنُْ نا نتهوا) [الحشر: ۷ وقال النبي يي اقتدوا بالذين من بعدي أي 
أبي بكر وعمرء وسئل عن محرم قتل زنبور فقال: لأ شيء عَلَيْهِ والاعتراض الثاني : 
إن قالوا فقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كان تحريم الرضاع في 
صحيفة» فلما توفي رسول الله 5 تشاغلنا بغسله فدخل داجن الحي فأكلهاء ولو كان 
ذلك قرأناً كان مَحْرُوساً لقوله تعالى إلا تحن تَرَلْنَا الذَّكْرَوَإِنّا لَّهُ 
لحَافظونَ4 [الحجر : 4] فَعَنْهُ جوابان: 

أحدهما : أن الذي أكله داجن الحي رضاع الكبير وحكمه منسوخ . 

والثاني : أنه العشر منسوخ ال وذلك غير صائرء لأنه محفوظ في صدور 
. الجال قال النبي بي أناجيل أمتي في صدورهاء ولو أكلت مصاحف العمر كلهاء لم 
تؤثر في القران لحفظه في الصدور. 

والاعتراض الكَّالتُ : : أن قالوا هذا إثبات نسخ بعد وفاة الرسول إل لأنها قالت 
-فتوفي رسول الله مي وهنممن يقرأ ذ في القران» وبهذا لا يجوز وعنه جوابان : 

أحدهما: أنها روت بعد الرسول نسخاً كان في زمان الرسول وقولها كان مما يقرأ 
أي مما يعمل بهم ' 

والثاني : أنه کان يقرأ بعد رسول لوثبات حكمه لا لإثبات تلاوته › فلما ' ېت 
حكمه تركت تلاوته . 


والاعتراض الرابع . أن فيه إثبات نسخ بخبر واحدء والنسخ لا يكون إلا بإخبار 
التواتر. وعنه جوابان : 
ن يجمل حجة في إثبات ضيه دون e‏ 


م 





كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 

لوس اب سي عن AE‏ 
عي EEE‏ د وك الك نا يها هنا الله ا روك اد e‏ 
بنت سهيل بن عمرو كانت زوجة أبي حذيفة أتت رسول الله 5ة وقالت يا رسول الله : 
إن سالا كا ةلدا وكان يدخل عَلَيَ وأنا فضل» وقد نزل من التبني والحجاب ما 
قد علمت فماذا تراني» فقال لها النبي يكل «أرضعيه خمساً يحرم بهن عليك»» ومنه 
دليلان : ظ 

أحدهما : قوله يحرم بهن عليك» فلم ييجز أن يحرم بما دونها لما فيه من إبطال 
حكمه في وقوع التحريم بالخمس . 

والثاني : أن رضاع سالم حال ضرورة يوجب الاقتصار على ما تدعو إليه الضرورة 
ولو وقع التحريم بأقل منها لاقتصر عليهء فإن قالوا: هذا وارد في رضاع الكبير 

أحدهما: أنه يشتمل على حكمين : 

e 


والثاني : عدد ما يقع به التحريم ٠‏ ر أحد ا 5 بوي سر 2 سقوط 
الأخرء كما قال فال : 5 يأتينَ الفَاحشة من نسَائكمْ َاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهنَ أَرْبعَة 
مِنْكُمْ قان شَهِدُوا فَأمْسِكُومُنَ في الوت حى يَتوثَاهُنَ الْمَوْثْ4 [النساء: ]٠١‏ فاشتملت 
عازن کک 


أحدهما : عدد البينة في الزنا. 


والثاني : إمساكهن : في البيوت إلى الموت حداً في الزنا ثم نسخ هذا الحدء ولم 


والثاني : أن رضاع الكبير حرم عند جواز التبني» ف ها واا ا ينا 
سالماء وكان التبني مباحآء وكانا يريان سالماً ولداً فلما حرم التبني» ونزل الحجاب 
حرمه رسول الله لا بالرضاع عن تبنيه المباح لِيَعُود به إلى التبني الأول فلما نسخ الله 
تعالى حكم التبني بقوله تعالى «أَدْعُوهُمْ لابَائهِمْ هُوَ َقْسَط عند الله قان ل لا 
آبائهم فَإِحْوَادَكُمْ في الدّين وَمَوَالِيِكُمُ» [الأحزاب: 0] سقط ما يتعلق به من رضاع ‏ 
0 لأن الحكم إذا تعلق بسبب ثبت بوجوده وسقط بعدمه فصار رضاع ال 


1 كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
محرم لعدم سببه لا لنسخهء وقد جاء الشرع بمثل ذلك في مواضع منها فسخ الحج إلى 
العمرة أمر به النبي ب عند نفورهم من العمرة في أشهر الحج . فأمرهم بفسخ الحج 
بالعمرة» وهذا أعظم من استئناف الإحرام بالعمرة» وليزول من نفوسهم ما استنكروه 
فلا ينفروا منه وهذا المعنى قد زال لاستقراره في النفوس فزال به فسخ الحجء لو لم 
یحکم بقليله وكثيره. ) 

فصل: وأما داود ومن وافقه في أن التحريم لا يصح إلا بثلاثة معان فاستدلوا 
بقول النبي يي «لا تحرم الرَضعَة ولا الرضعتان» فكان دليله أن الثالثة تحرم وفيما 
ذكرناه من الأخبار في تعليق التحريم بالخمس ما يمنع من وقوع التحريم بما دون 
الخمس› وقوله 955 «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» مدفوع الدليل يما رويناه من 
النص» وجرى مجرى قوله لا 'إنما الرّبا في النسيئة» ويدل على أن جواز الرّبا في 
النقدء ثم هو مدفوع بالنصوص الواردة فيه» ويكون قوله كد «لا تحرم التضعة ولا 
الرضعتان» جارياً على السؤال عن ذلك» وقد روايناه عن أم الفضل والله أعلم 
بالصواب . 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحِمَّهُ الل تعَالى : «وَكَذَلِكَ أبَانَ أن المُرَاد بتخريم الوضَاع 





e or‏ 0 وان Aug‏ روك س چ 0 وا ا 5 و 
بَعْض المُرْضعِيْنَ دُونَ بَعْضٍ وَاحْتَجٌ فيْمَا قال ال ية لسَهلة بنت سَهيْل لَعَا فَالَّتْ لَه كى 


ر 


نرى مالم وَلَدَاَ وان يَدْْلُ عَلَيّ وأا فصل ولس تا إل َيْتٌ واج فَمَادَا تأمرني مان 
الال وا سَائْرُ زواج الي ككل أن يَدْخُلَ عَليْهِنَ بتلكَ الوضاعة أَحَدٌ منّ الئاس وَقُلْنَ 
مَا تری الذي ام به د إل دة في سَالِمِ بوَحْدَهُ وَرَوَى الشافعٌ رَحِمَهُ الله أن 3 
سَلْمَة قَالَتْ في الحَدِيْثٍ هُوَ لِسَالِم خَاصّةَ (قال الشافعي) رَحِمَهُ الله تعالَى فَإدَا كَانَ 
خَاضًا فَالخَاصٌ مُخْرِجٌ مِنَ العام وَالدَليْلُ عَلَى ذَلِكَ قَرلُ الله جل تتاؤة «عولین كَاملَيد 
من را أن يم الضَاعَة» فَجَعَلَ الحَؤلينٍ عَايَةَ وما جَعلَ لَه عَايَة الحم بعد مغر 
الغاية خلاف الحُكم قَبْلَ العَاية كقؤله تَعَالَى وَالمُطَلَمَاث ربصن يأنفسهن تلا وُدوءِ» 
اذا مضت الأَقْرَاكُ فَحَكْمُوُتَ بغ مُضِيهَا خلاف حُكمِهنٌ فِيْهًا (قال المزني) وَفِي ذَلِكَ 
تَوْقِيتَ الحَوْليْنِ الوَضَاعٌ لاك من حَوْليْنِ (قال الشافعي) ررَحَمَهُ الله تال وكان غ 
رَضِيَ الله عَنْهُ لآ رى رَضَاعَ الكبير يُحَرُمُ وان مود وان عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا وَقَال 
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كانم تسر يا يعر بن ا 
N‏ رة رضي الله عَنْهُ لآ يُحَرُمُ من الوضاع إلا ما و بق الأْمْعَاء . 


قال الماوردي: وذهب أكثر الفقهاء إلى أن دضاع الكبير لا يحرم وقالت 
ع الكبير عترم ر الصغير» وبه قال من الفقهاء ا ويشبه أن 
يكون قول أهل الظاهر احتجاجاً بقول النبي كك لَسَهُلة بنت سهيل أرضعيه خمس 
رضعات يحرم بهن عليك» وكان سالم كبيراً» وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا 
أحبت أن يدخل عليها من الرجال أحد أمرت آنختها أم كلثوم أو غيرها من بئات أخوتها 
وبنات أخواتها أن ترضعه خمس رضعات يصير بهن محرماًء وخالفتها أم سلمة» وسائر 
أزواج النبي بي في ذلك قلن ما نرى رضاع الكبير إلا رخصة في سالم وحده. 

والدليل على أن 0 الكبير لا يحرم قول الله تعالى لوَالْوَالدَاتٌ يَرْضِعْنَ 
َؤلآدَمُنَ حَولين كَامِليْن لِمَنْ أَرَادَ أن ب ْنم الرَضاعَة4 [البقرة: ۲۲۳] فجعل تمام الرضاع 

في الشرع بمقددرا بخولين فاقتضى ا ا 0 

في الحولين» وحكمه في الشرع هو التحريم . 

وروى. ابن عياس أن النبي بي قال: لا رضاع بعد الحولين نفياً لتحريمه لا 
لجوازه . 
وروي عن النبي بي أنه قال لا" رضاع بعد فطام» يعني لا تحرم رضاع بعد انقضاء 
ا | [ 

وروي عن النبي كه أنه قال : و و 
يسد الرضاع؛ جوعته فَلمْ يثبت Û E‏ وم 


امرض عن الت 0 ت ایی ارال وروي اا 
ما فتقت الأمعاء وأثبتت SS‏ فى الصغير» وقد مضى الجواب عن 
ت ا فى اضيا صد يال دا في الكبير دون الد 
فصل: فإذا ثبت أن تحريم الرضاع: مختص بالصغير دون الكبير» فقد. اختلف 
الفقهاء في حد تحريمه على أربعة مذاهب : 


والمذهب الثاني : ما قاله مالك في إحدى رواياته أنه يحرم بعل الحولين بشهر 
فج :زناه ددا اة وعشرين شهرا : 


A 





كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
والمذهب الثالث : ما قاله أبو حنيفة أنه يحرم بعد الحولين بستة أشهر فجعل 
زمانه محددا بثلاثين شهرا. 
والمذهب الرابع : ما قاله زفر بن الهذيل أنه يحرم إلى ثلاثة ة أحوال محددة بستة 
وثلاثيسن شهراً استدلالاً بعموم قول الله تعالى «وأمه ائم اللاتي 


َرَضَنتَكُ» [النساء: ۲۳] ويقول النبي ية «الرضاعة من المجاعة»ء ا 
فيها بالّضاع فوجب أن يثبت فيها التحريم كالحولين. 

ودلیلنا قوله تعالى و كَامليّن لِمَنْ أَرَادَ اَن يم الرَضاعَة4 [البقرة: 178] 
وما حد في الشرع إلى غاية كان ما عداها بخلافها كالأقراء» وهذه دلالة الشافعي . 

) رسام ال اح امبإسا a‏ مسر ا عي اي 

NF‏ وَفْصَالَهُ تَلنُونَ شَهْرا» [الأحقاف : TS‏ ن أقل الحمل ستة 
أشهر فدل على أن الباقي هو الفصال» ولأنه حول لا يثبت حكم الرضاع : فى آخخره 
فوجب أن لا يثبت لبعد اه لي اراك لاتسرك ی ارا كر عكساء :ولآن الخد اذ 
علق بالحول ولم يبلغ به الكمال قطع على التمام كالحول في الزكاة . 

فأما الاستدلال بعموم الآية والخبر فمخصوص بما ذكرناه. 

وأما ان على السري لي الحو اح ا ا ل ولا يقع به 
ا و0 
أوله وخالف الثالث . 
الرضاع آم لا. ش 

وقال مالك: إنما يثبت تحريم الرضاع إذا كان محتاجاً إليه غير مستغن بالطعام 


وهذا فاسد» لأن تقدير الرضاع بالحولين يقتضي أن يكون معتبراً بالزمان دون 
غيره» ولأن تعلقه بالحولين نص» واستغناؤه بالطعام اجتهادء وتعليق الحكم بالنص 
أولى من تعليقه بالاجتهاد» ولان اعتباره بالحولين علم واعتباره بالاستغناء خاص 
واعتبار ما عم أولى من اعتبار ما خص . 

فصل: قال المزني: «وفي ذلك دلالة امد جلي في الرار لأكثر من سنتين 
بتأقيت حمله وفصاله ثلاثين شهراً كما نفي تو قيت الحولين للرضاع لأكثر من حولين» . 


والذي أراده المزني بهذا الفصل 000 أكثر الحمل أنه 


۳۹ 





کتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
مقدر بسنتين كالرضاع فلا يلحق به إذا ولد لأكثر من ذلك كما لا يحرم بالرضاع بعد 
الحولين قال: لأن الله تعالى قال #وَحَمْلَهُ وفَصَالَهُ تَلانُونَ شهراً# [الأحقاف: ]١6‏ 
فجعل مدتها انين هرا رجب ETN‏ من ثلاثين شهراء 
وهذا الذي ذكره المزني فاسد؛ لأنه لا يجوز أن يكون ما قدره بثلا و مدة 
لأكثرهما لزيادتهما على هذا التقدير بإجماع» ولا مدة لأقلهما بالإجماع» لأن أقل 
الرضاع غير محددء ولا مدة لأكثر الحمل وأقل الرضاع» لأن أقل الرضاع غير ممدود 
فلم يبق إلا أن يكون مدة لأكثر الرضاع› وأقل الحمل وأكثر الرضاع مقدر بحولين فكان 
الباقي بعدهما مدة أقل الحمل» وهو ستة أشهرء فلم يكن في ذلك دليل على مدة أكثر 
الحمل» وإنما جمع بين مدتي أكثر الرضاع وأقل الحمل تنبيهاً على حقوق الأمهات 
ووجوية سق الوالدين لبعلم من ولد لأكثر من ستة أشهز أن حق والدته أكثر وشكرها 
أعظم كما قال قلا تَقَلْ لَهُمَا لَهُما أف( [الإسراء : 77] فخصص التأفيف بالتحريم ليدل 
على أن تحريم الضرب والشتم أغلظ ولم يذكر أول الرضاع» لأن لا تقتصر الأمهات 
عليه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: ولا يحرم بن الإضاع إلا حم رمات 
متََََاتِ كله في الحَولينِ َال وَتَفريق الوِضْعَاتٍ أن تُرْضِعَ م المَؤْلُودُ ثم تَقَطمٌ الوِضاعَ 
م ترضح نم تفط كَذَلِكَ فَإِذَا رصع في مَرَةِ مِنْهُنَّمَا بعلم أنه صل إلى جَؤفه ما قل من 
رمَا كر فَهِيَ رَضْعَة وَإِنْ أ لا واب و EG‏ 
کان الحَالف ل يكل بالنََارٍ إلا مره فيكون ياكل وبتس مَس بَعْدَ الازدراد وَيَعُودَ يكل 
ذلك َكل مره ون طا وَإنْ فطع قطعاً غد فلل أذ كثير ؛ أ ل عقت وكا ذا فكي 
وَلَوْ أَنْقَدَ ما في إِخدّى التَّذييْنِ 0 حول إلى الأخرى فانفد ما فيْهَا كَانَتْ رَضْعَة وَاحَدَة) . 


BE. 


قال الماوردي : O o yy‏ 
الولاء» ثم شرط الولاء» وصحح الشراء ليستقر في نفوسهم المنع من اشتراط الولاء في 
البيع» ومع استقراره فالبيع باشتراطه باطل ولو لم يستقر لأجيز البيع حتى يستقرء 
فصارت هذه الأحكام مرتفعة لزوال أسبابها لا لنسخهاء وهذا قول حكاه المروزي› 
وبعض أصحابنا واختاره ابن أبي هريرة . 
والدليل من طريق المعنى أن كل سبب رفع به التحريم المؤبد إذا عرى عن جنس 
الاستباحة افتقر إلى العدد كاللعان وما لم يعر عن جنس الاستباحة لم يفتقر إلى العدد 
كالنكاح والوطءء ولأنه شرب لا يعدوه فى ي العرف فوجب أن لا يقع به النَّخْرِيم كرضاع 
الكبير» ولأن ما يقع به التحريم توعان اال اتال فليا كان عن الأقوان ما ر 
الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م٤٠‏ 


Y۰ 





كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
إلى العدد» وهو اللّعان وجب أن يكون من الأفعال ما يفتقر إلى العددء وهو الرضاع . 
وتحريره: أنه أحد فرعي التحريم فوجب أن يكون منه ما يفتقر إلى العدد 


كالأقرال» ولان وصول اللبن إلى الجوف إذا عرى عن عدد لم يقع به التحريم كالحقنة 


فأما الجواب عن الاية فمن وجهين : 
[ يايو ابي ا ا مهم مووي ا 
استعمال العموم . 

. والثاني : أنه لا فرق بين تقدم الوضف للموصوف وتأخره في استعماله على 
عمومه ما لم يرد تخصيص › وقد خصه ما رويئاه من الأخبار التي قصد بها قدر ما يقع 
به التحريم وقول ابن عمر قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير فهو كما قال : ونحن إنما 
خحصصناه برواية ابن الزبير لانقضائه . 

وأما الجواب عن الأخبار فمن وجهين : 

أحدهما: أن قوله «الرضاعة من المجاعة» يدفع أن تكون المصة محرمة, لأنها لا 
تسد جوعه. 


والثاني : a‏ ايان فصل بها تحريم الرضاع . وأخبارنا قصد بها عدد الرضاع 
ای أذ کن كل زان ییا محم لآ على ها صب 

وأما قياسهم على النكاح والوطء فالمَعْنَى فيه أنه تحريم لم يرد عَنْ جنس 
الاستباحة وأما قياسهم على الحد في الشرب فالمعنى فيه أن المشروب محرم فلم يعتبر 
فيه العدد واستوى حكم قليله وكثيره» والرضاع يحدث عنه التحريم فافترق حكم قليله 
وكثيره. < 

وأما استدلالهم بالفطر فمعناه مخالف لمعنى الرضاعء لأن الفطر يقع بما وصل 
إلى الجوف على أي صفة كان» ولذلك لو خرج جائفه أفطر بهاء والرضاع يحرم إذا 
غذى وأنبت اللحم وأنشز العظم فافترق أكلتين ولو أنفد ما في إحدى الثديين ثم يحول 
إلى الأخرى فأنفذ ما فيها كانت رضعة واحدة» وهذا كما قال: لأن تحريم الرضاع إذا 
كان متحذدا بخمس رضعات وجب. تحديد الرضعة وتقديرها والمقادير تؤخذ من أحد 
ثلاثة أوجه: من شرع أو لغة أو عرف» وليس له في الشرع واللغة حد فوجب أن يؤخذ 
من جهة العرف» والعرف في الرضعة أنها ما اتصل شربها ثم انفصل تركهاء فإن تخلل 


؟ 





كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
فترة الانقطاع نفس أو لهث أو لازدراد ما اجتمع في فمه أو لاستمراء ما حصل في فمه 
حلقه ثم عاود الثدي مرتضعاًء فهي رضعة واحدة» e‏ 
فترات واستراحة .ولهث كمن حلف لا يأكل إلا مرة مقتر في أكله لقطع نفس أ و ازدراد 
أو لهث ثم عاود الأكل كانت أكلة واحدة ولم يحنث» وهكذا لو انتقل الطفل من أحد 
الثديين إلى الاخر كانت رضعة واحدة كما انتقل الحالف من لون إلى لون لم يحنث» 
ولو ترك الثدي وقطع الرضعة لغير سبب» ثم عاود مرتضعاً نظر في زمان الفترة» فإن 
قلّ فهي رضعة وإن طال فهي رضعتان وكذلك حكم الحالف إذا قطع ثم عاوده. 

فصل: وَيَتفرعَ على هذا التقرير فرعان : 

أحدهما: أن يَلْتَقم النّدي ويمصه فيخرج النّدي مِنْ فمه ويقطع عليه رضاعه فقد 
اختلف أصحابنا في هذا القطع » هل يستكمل به الرضعة آم لا على وجهين : 

أحدهما : أن الرضعة لم تكمل حتى يقطعها باختياره ولا يحتسب بها من الخمس 
ود حو أو ب رو با وو ندا ا الاق عاود الأكل 

50-6 أنها تكون لس بس لي لأن الرضاع 
يعتبر فيه فعل المرضعة والمرضع على الانفراد ولا يعتبر اجتماعهما عليه» لأنه لو 
ارتضع منها وهي نائمة كان لها رضاعاً وإن لم يكن لها فعل؛ ولو أوجرته لبنهاء وهو 
نائم كان رضاعاً وإن لم يكن له فعل . 

والفرع الثاني : وهو أن يرتضع من كل واحدة من امرأتين ع أربعاً أربعاً ثم يرضع 
الخامسة من إحداهما ثم يعدل عن ثدييها إلى ثدي الأخرى فترضعه» ففي تحريمها عليه 
وجهان: 


الخدهنا: لا يحرم عليه واحدة منهما لآن الرضعة الخامسة مشتر سم مشتركة بينهما > فكان 
كل واحدة منهما بعضها فلم تكمل بها الخامسة كما لو انتقل الحالف من ماتدة إلى 
اشخوئ 


والوجه الثاني : قد حرمتا عليه» ويعتد بما شربه من كل واحدة منهما رضعة 
كاملة» لأنه قطع ثديها تاركاً له فلم يقع الفصل في تركه بين إمساكه وارتضاعه من غيره 
ويتفرع على هذا الفرع أن يحلب لبناً في إناء يمتزج فيه لبنهما ثم يشربه الطفل في رفعة 
واحدة فلا تعتد به على الوجه الأول واحدة منْهِمّاء ويعتد به على الوجه الثاني لكل 
زاح مهما رضعة كاملة والله أعلم جالضوات: 


مسألة : قال الشَافْعيٌ رضي الله عَنْهُ : «وَالوْجود كالضاع وَكذلكَ الشّعوط أن 


VY 





الاس جَوْفٌ». 

قال الماوردي: وأما الوجور فهو صب اللبن في حلقهء وأما السعوط فهو صب 
اللبن في أنفه واختلف الفقهاء في تحريم الرضاع بهما إذا وصل اللبن بالوجور إلى 
جوفه» وبالسعوط إلى دماغه على ثلاثة مذاهب : ظ 

أحدها : وهو مذهب الشافعي إن التحريم بهما ثابتٌ كالرضاع . 

والثاني : وهو مذهب عطاءء وداود أنه لا يثبت تحريم الرضاع بهما لقوله تعالى 
«وَأْمَهَاتَكُم اللاتي أَرَضَعْتكُْ4 [الساء: «8], ٠‏ ظ 
لقول التو ا «الرضاعة من المجاعة» والوجور يحصل به الاعتداد لوصوله إلى 
الجوف› والسعوط لا يحصل به الاعتدادء لأنه لم يصل إلى الجوف فأشبه الحمّنة. 
والدليل عليها في الوجور قول النبي ا «الرضاع من المجاعة» والوجور يحصل به 
الاعتداد لوصوله إلى الجوف» والسعوط لا يحصل به الاعتداد ما أنبت اللحم وأنشر 
العظم» وهذا موجود في الوجورء ولقول النبي َيه في سالم «أرضعيه خمسا يحرم بهن 
عَلِيِكَ؛ ومعلوم أنه لم يرد ارتضاعه من الثدي بتحريمه عليه فثبت أنه أراد الوجور. 

والدليل على أبي حنيفة في السعود قول النبي كل للقيط بن صبرة بالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائما» لأن لا يصير بالمبالغة ووصول الماء إلى الرأس مفطرا 
كوصوله إلى الجوف كذلك الرضاع» ولأن ما أفطر باعتدائه من لبنها أثبت تحريم 
الرضاع في زمانه كالرضاع فأما قوله تعالى راهان اللاتي أَرْضعْتكم 4. فهذا يتناول 

وأما الحقنة ففيها قولان: 

أحدهما : ثبت بها تحريم الرضاع فيسقط الاستدلال . | 

والثاني : لا يثبت بها تحريم الرضاع وإن أفطر بها الصائم. لن تائ الاعتداء في 
السعوط والوجورء وتأثيره في الحقنة غير موجود . 

فإذا ثبت ما ذكرناه فلا فرق في الخمس بين أن تكون كلها رضاعاً أو كلها سعوطاً 
أو كلها وجورا أو بعضها رضاعاء وبعضها سعوطأ أو بعضها وجوراً. 


ةر وو 


. ا ا 0 ره ا : 4 EL‏ ع2 
مسألة : قال الشافعيُ رض اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ حُقنَ به كان فيْها قولان أَحَدُهُمَا أنه 





كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
جوف وَذَلِكَ أنه تُفْطرُ الصَّائمَ وَالَاحَدُ أن مَا وَصَلَ ی الدّمَاغْ كما وَصَّلَ إِلَى المَعِدَة 3 
يغتذي من امد ولیس َلك (قال ا يد يي ل 
السَعُوطً كالؤجور لان الوأ عند د وى قالح ا إِذَا i‏ إلى البجؤف 8 0 
وَباللّهِ التّؤفيق» . 

قال الماوردي : و لحقنة باللبن أن توصل إلى دبره» وفي نبوت التحريم به 
قولان : 

والثاني : له لما كان السعوط كالوجور. لان الراس جوف» والواصل ۰م من الدبر» 
واصل إلى الجوف فكان بالتحريم لهذه العلة أحق 

والقول الثاني : وبه قال أبو حنيفة أنه لا يثبت به التحريم لأمرين : 

أحدهما : لقول النبي ية «الرّضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم» وهذا معدوم في 
الحقنة» لأنه لا يصل إلى محل الغذاء للإسهال وإخراج ما في الجوف فخالفت حكم ما 
يصل إلى الجؤف» . 


مسألة : قال المزني رضي اللَّهُ عَنْهُ: : « وأذخل السافعي رَحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ 
قال إن کان ما حلط باللَبَنٍ أعْلَبَ لَمْ يخر بم إن كَانَ اللبنُ الألّبُ حَرْمَ فقال أرََيْتَ يت لو 
حلط حرَاماً بطَعَام وَكَانَ مُسْتَهْلِكاً في الطعَام أمَا يَحْوُمٌ فَكَذَلِكَ اللََن) . 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا شيب اللبن بمائع اختلط به من ماء أو خل أو 


خمر ثبت به التحريم غالياً كان أو ا وكذلك E‏ اللبن بجامد كالدقيق 
ا ل ل ل اوقلا . 


وقال أبو حنيفة إن اختلط بمائع نشر الحرمة إن كان غالبا ولم يشن الحرم إن 
كان مخلويا: وإن اختلط بجامد لم ينشر الحرمة سواء كان غالباً أو مغلوباً. 

وقال أبو يوسف ومحمد: نشر الحرمة إذا کان غالاً سواء بم بمائع أو 
بجامد» ولا ينشر الحرمة إن كان مغلويا وحكى المزني نحوه افعد لال على اعتبار 


الغلبة» فإن اللَّبن إذا كان مغلوباً صار مستهلكاً بما غلب عليه» وزال عنه الاسم 
وارتفع عنه الحكم . 
أما زوال اسمه فلأن رجلاً لو حلف لا يشرب اللبن فغلب عليه الماء لم يحنث 


بسرية . 





وأما ارتفاع حكمه فلأن الخمر لو كان مغلوباً في الماء لم يجب الحد بشربه» ولو 
كان الطيب ار الما تر بيد a‏ باستعماله. فإذا زال عن المغلوب اسمهء 
وحكمه لم يجز أن يثبت بثبت بمغلوب اللبّن تحريم الرضاع لما فيه من ذهاب اسمه وحكمه 
ودليلنا هو أن تحريم اللبن إذا كان خالصا يتعلق به به فتعلق به إذا كان مختلطا قياساً عليه 
إذا كان غالبا راان تلوس ري اساي بسك انه إذا كان غالباً لم تسلب حكمه إذا 
كان مغلوياً. 


دليله إذا خلط لبن آدمية بلين بهيمة فإنهم يوافقون على ثبوت ' التحريم» وإن كان 
لبن البهيمة أكثرء ولأن كل ما تعلق به التحريم غائباً تعلق به مغلوباً كالنجاسة في قليل 
الماءء ولأن اختلاط اللبن بالماء قبل دخوله فمه كاختلاطه به في فمه» ولو اختلط به 
في فمه ثبت به التحريم وإن كان مغلوباً كذلك إذا اختلط قبل دخوله فمه. 


فأما استدلالهم بزوال اسمه الموجب لارتفاع حكمه» فالجواب عنه من وجهين : 
أحدهما : : أن مُطلق الاسم يتناول الخالص دون الغالب ثم لا يقتضي زوال الاسم 
عنه إذا كان غالباً من وقوع التحريم به كذلك إذا كان مغلوياً. 


والثاني : أن الحكم متعلق بالمعنى دون الاسم» والمعنى حصول اللين في 
جوفه» وقد حصل بالامتزاح غالبا ومغلوباً كالنجاسة إذا غلب الماء عليها , عليها ثبت حكمها 
مع زوال اسمها. ) 

فأما سقوط الحد بمغلوب الخمر دون غالبه» فلأن الحدود تدرأ بالشبهات . 

فأما سقوط الفدية بمستهلك الطيب في الماء فلزوال الاستمتا به . 

وأما سقوط الكفارة عن الحالف فلأن الأيمان محمولة على العرف . 

فصل: فإذا تقرر التحريم باللبن المشوب غالباً ومغلوباًء فلا يخلو أن يشرب 
a e N e E‏ 000 
متم نا من لبن وقعت في جب من ماء قشرب الفل من ذلك الماء لم ثبت 
تحريم الرضاع »› لأن التحريم ليقي :1 E EE‏ رد 
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التحريم . س 
فصل: وإذا امتزج لبن امرأتين ثم شربه المولود ثبت به تحريمهما عليه سواء 
تساوى لبنهما أو غلب لبن إحداهما. 
اعتبار الأغلب . 
مسألة : قال الشافعيٌ رَحمَةُ الله تَعَالَى : «وَلَوْ جَبْنَ اللَّبنُ فَأَطْعَمَهُ كان كالوضاع» . 
قال الماوردي : وهذا كما قال» إذا جبن اللبن أو أغلاه بالنار تعلق به التحريم . 


وقال أو ا لا شلاات استدلالاً بقول الله تعالى طوَأْمَهَاتَكُمُ اللآتي 
مو [النساء: ۲۳] وهذا مفقود في المجبن والمغلى» ولأن زوال اسم اللبن 
ا مب كيه Su‏ ا 
كالنجاسة ة والخمرء 3 انعقاد أجزائه لا as‏ تحريمه كما لو ثخن؛ ولأن 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَلْهٌ: «وَلا يخرم لسن البَهيمَة انما 7 دن 
امات قال اللّهُ تَعَالَى جَلّ تازه طوَأْمَهَانَكُم اللآتي أَرْضَعْتَكُمْ» وَقَالَ «فإن أَرْضِعْنَ 
لَكُمْ فآنُوهُنَ أَجُورَهُنَ4 . ظ 

قال الماوردي: إذا ارتضع رجلان من لبن بهيمة لم يصيرا أخوين؛ ولم يتعلق 
بلبنها تحريم . 

وقال بعض السلف وأضيف ذلك إلى مالك» وقد أنكره أصحابه أن لبن البهيمة 
يحرم ويصيرا بلبنها أخوين استدلالاً باجتماعهما على لبن واحد فوجب أن يصيرا به 
أخوين كلبن الادميات . 

ودليلنا قول الله تعالى #وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» والبهيمة لا تكون بارتضاع 


لبنها أا محرمة كذلك لا يصير المرتضعان بلبنها أخوين» لابو ل 
OY‏ إلا من جهة الابوين وجب أن لا يقت 





كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
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مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «قَالَ وَلَوْ حلب منها رَضْعَةٌ حَامِمَةٌ 5 


ما ج 


قال الماوردي: وهذا صحيح› لأمرين : 

أحدهما : أن موتها بعد حلب اللبن في الإناء كونها بعد اجتماع اللبن في فمهء 
لأن فمه كالإناء فلما كان موتها بعد اجتماع اللبن في فمه وقبل ازدراده ثبت بالتحريم 
إذا ازدرده كذلك إذا ماتت بعد حلب اللبن في الإناء فوجب التحريم إذا شربه. 

والثاني : أن الرضاع معتبر بشيئين : 

أحدهما: من جهة المرضعة» وهو خروج اللبن من ثديها. 

والثاني : ولوجه في جوف المرتضع فاعتبرنا حياة كل واحد منهما فيما بخص ب 
ولم يعتبرها فيما يختص بصاحبه كالجارح رَجُلا إذا مات قبل المجروح كان مأخوذا 
بديته إذا مات مِنْ جرّاحته كمرسل سل السّهم إذا مات قبل وصول السهم إلى المرمى ثم 


وصل السهم إليه» فمات كان الرّامى مأخوذا بديته» وإن كان وصول السهم بعد موته 
لوجود الإرسال في حياته » وكالجائر بثرا إذا تلف فيها إنسان بعل موت حافرها كان 


مأخوذاً بديته فيما خلفه من تركته لوجود الحفر في حياته فان قيل: فيدخل على هذا 
التعليل موت المكاتب بعد اكتساب الوفاء اا ل يه لوجود الكسب 
فی حياته . 
الكتابة . من جهة ال العقد» ومن جهة المكاتب الأداء ال الرضاع موت ال 
بعد عقده» وذلك لا يبطل الكتابة وموت المكاتب قبل الأداء كموت الطّفل قبل الرضاع 
والله أعلم . 
مسألة: قال الشافعي رضي الله عَنْهُ : «وَلَوْ رضح مِنْهَا بَعْدَ مَوْتَهَا لّمْ ير أنه لا 
قال الماوردي : فى کا قال» إذا ارتضع لمولرد من لبن الميتة الحاصل من 
ثديها بعد موتها لم يثبت به التحريم 
وقال أبو حنيفة ومالك: يثبت به التَخْريم كارتضاعه في حياته استدلالاً بقول 
النبى ميد «التضاعة من المجاعة» . 
وقول ية «الدضاع ما أنبت الحم وأنشز العظم»» وهذا المعنى موجود في لبن 
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كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
الميتة كوجوده في لبن الحية ولأنه لبن ادمية وصل إلى جوفه في زمان التحريم فوجب 
أن يتعلق به التحريم كما لو شربه في حياتها. 

ولأنه لبن لو وصل إلى جوفه في حياتها ثبت به التحريم فوجب أن يثبت به 
التحريم إذا وصل إلى جوفه بعد موتها كالمحلوب منها في حياتهاء ولأنه سبب ثبت به 
التحريم المؤيد. 

فاستوى وجوده في الحياة وبعد الوفاة كالولادة ولأنه ليس في موتها أكثر من 
سقوط فعلهاء وهذا لا يؤثر في تحريم الرضاع كما لو ارتضع منها في نومها. 

ولأن لبنها ما مات بموتها فوجب أن لا يسقط به التحريم . 

ودليلنا قول النبي بيه «الحرام لا يحرم الحلال» وهذا اللبن محرم لنجاسة عينه» 
فلم يثبت به تحريم ما كان حلالاً من قبله» ولأن ما تعلق به تحريم النكاح ينتفي من 
حدوثه بعد الموت كالنكاح» ولأن الرضاع ثبت تحريم المصاهرة كالوطء بشبهة» فلما 
ار ا رت اتير بالوطء» لأنه لو وطىء الميتة بعد موتها معتقدا أنها 
في الحياة لم يثبت بوطئه التحريم كذلك ارتضاع لبن الميتة. . وتحريره أن ما ثبت به 
اي إذا اتصل بحياتها زال عنه التحريم إذا اتصل بموتها كالوطء. ولأن تحريم 
الضاع متعلق بانفصاله من ثدي الأم ووصوله إلى جوف الولد فلمًا كان وصول اللّبن 
إلى الولد بعد موتها مانعاً من ثبوت التحريم وجب أن ايكون النضاله رع مرت الأم 
مالا من رونت ا ْ 

وتحريره أنه أحد جهتي التحريم فوجب أن يمنع الموت من ثبوت التحريم 
کالولد» ولأن الموت لما أسقط حرمة وطئها وجب أن يسقط حرمة لبنها كالزناء ولان 
الرضاع كالجناية لما يتعلق به من ضمان التحريم والميت لا ن يثبت حكم الجناية في 
حقه» وإن ثبت في حق النائم والمجنون. الأاترى انا لر معان رجل ا 
يضمنه» ولو سقط عليه نائم أو مجنونضمنه ولا يدخل على هذا حافر البئر إذا حدثت 
بها جناية بعد موته لوجود الحفر منه في حياته» وإذا سقط بالموت حكم الجناية سقط 
ماک الان 

ولأن لبن الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم» ولهذا المعنى لم يثبت رضاع 
الكبير» ولبن الميتة داء لا ينبت به اللحم ولا ينتشر به العظم فلم يثبت به التحريم» 
وبهذا المعنى يجاب عن استدلالهم بالخبرين . 
وبمثله يجاب عن قياسهم على شربه في حياتها أن لبن الحية ينبت اللحم وينشز 


العظم . 


YA 





كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 


وجواب ثان في معنى الأصل أنها حال لو وطئت فيها لم يثبت به تحريم 
المصاهرة فيثبت به تحريم الرضاع› والوطء بعد الموت» لا يثبت به تحريم المصاهرة» 


والجواب عن قياسهم على الولادة فهو أن لحوق النسب بالعلوق» وإنما يستقر 
- حكمه وتتحفق حاله بالولادة بعد تقدم تبوته بعلوقه ألا ترى أنه يرث ويورث قبل 
ولادته ويضمن ديته جنيئا . 

والجواب عن استدلالهم بأن سقوط فعلها لا يؤثر في تحريم الرّضاع كالنائمة فهو 
ما قدمناه من أن الميت لا يضاف إليه فعل» ويضاف إلى النائم والمجنون فافترقا 
وقولهم أن لبنها لم يمت فهو وإن لم تحله حياة تبع لما فيه حياة فجرى عليه حكمها 
- وزال عنه الحكم لعدمها والله أعلم. | 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ حلب من امرأة لبن كنيد فَفْوقَ ُه 
ار و ف و و انل 


م 


قال الماوردي : وجملة ذلك أن للمرأة إذا حلب لبنها وشربه الولد أربعة أحوال : 


أحدها : أن يحلب لبنها مرة واحدة ويشربه المولود في مرة واحدة فهذه رضعة 
واحدة سواء قل اللبن أو كثر. ظ 

والحال الثانية : أن يحلب لبنها خمس مرات في خمس أواني ويشربه في خمس 
دراك فا حيس ر ات رجو لدم اتج 

والحال الثالثة : أن يحلب لبنها مرة واحدة في إناء واحد» ويشربه المولود في 
خمس مرات فالذي نقله المزني في مختصره ه وجامعه ونقله الربيع في كتاب الأم أنها 
رضعةٍ واحدة اعتباراً بفعل المرضعة قال الربيع وفيه قول آخر أنها خمس رضعات 
اعتباراً بشرب المرتضع» واختلف في تخريج الربيع» هل هو قول ثان للشافعي أو هو 
وجه قاله مذهباً لنفسه فكان أبو إسحاق المروزي» وأبو علي بن أبي هريرة يجعلانه 
وجهاء قاله مذهباً لنفسه» وكان أبو حامد المروزي وجميع البصريين يخرجونه فول 
ثانا للشافعي » فإذا قيل بالقول المشهور إنه يكون رضعة واحدة اعتبارا بفغل الْمُرْضعَة 
فوجهه قول الله تعالى «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) [النساء : ۴ فأضاف فعل الرضاع 
إليهن فاقتضى أن يكون فعلهن فيه أغلب» وهو المعتبر في الحكم ولقول النبي يي 
لسَهلة في سالم «أرضعيه خمس رضعات يحرم بهن عليك» فاعتبر فعلها. وإذا فيل" 


۳7۹ 
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بالثاني وهو تخريج الربيع أنه يكون خمس رضعات اعتبارا بشرب المرتضع فوجهه أن 
جهته أقوى من جهة المرضعة لوقوع التحريم بوصول اللبن إليه لا بانفصاله عنهاء ولأن 
الحالف لا يأكل إلا مرة إذا جمع له الطعام فأكله مراراً حنث اعتبارا بأكله لا يجمعه 
كذلك الرضاع . ظ 

والحال الوّابعة : أن يحلب لبنها مس مرات في خمسة أواني» ويشرية مرة 
واحدة ففيه ما ذكرنا من القولين: 

أحدهما: يكون خمس رضعات اعتبارا بفعل المرضع . 

والقول الثاني : أن يكون رضعة واحدة اعتباراً بشرب المرتضع 

عا با Aa‏ ا 
خمس مرات فالصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا أ at SES‏ اعتبارا 
بوجود العدد في الانفصال والاتصال . 

وقال بعض أصحابنا: يعتبر بعد الاجتماع كالحلبة الواحدة يشربها المرتضع 
خمس مرات فيكون على القولين» وهذا فاسدء لأنه بعد الاجتماع فيه صار شارباً في 
كل مرة من كل حلبة فلم يؤثر فيه الاجتماع بعد وجود التفرقة.. 

مسألة : لراش روي الع «وَلؤ تَرَوَحَ صغيرة E‏ 
من تسب أو رَضَاعَ أو امْرَأة انه مِنْ نَسَبٍ اؤ رَضَاع بلَبَنِ ائنه حر حرام مَتّ عَلَيْهِ الصغيرة أبداً 
ان لها ع نف المَفر وَرَجَعَ على التي أَرضَعْتها بنِضفِ صَدَاقٍ مفلا لن كل مَنْ 
أَفْسَدَ شيا َِمَهُ قِيمَةٌ ا أَفْسَدَ بخطل أو عَمْد». 


قال الماوردي: وصورتها في رجل تزوج صغيرة لها دون الحولين» فأرضعتها 
ذات قرابة اا رضاع فالكلام فيها يشتمل على ثلاثة فصول : 

0 e والثاني‎ 

والثالث : فيما تستحقه على الكبيرة المرضعة . 

فأماالفصل الأول في تحريمها عليه فهو أن يعتبر حال المرضعةء فإن كانت من 
تحرم عليه ابنتها حرمت عليه الصغيرة برضاعهاء وإن كانت من لا تحرم عليه ابنتهالم 
تحرم الصغيرة› وذلك بأن ينظر حال المرضعة› فإن كانت أم الزوج من نسب أو 
رضاع حرمت الصغيرة» لأنها صارت أخته» وكذلك لو أرضعتها إحدى جداته: لأنها 
صارت حالته» ولو أرضعتها ابنته من نسب أو رضاع حرمت الصغيرة› لأنها صارت 
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بنت بنته »› وكذلك لو أرضعتها واحلة من بنات بنيه أو بنأته ؛ لأنها صارت ولد ولده 
ولو أرضعتها أخته من نسب أو رضاع حرمت عليه» وكذلك بنات إخوته وأخواته . 

ولا تحرم عليه لو أرضعتها خالته أو عمتهء لأنها لا تحرم عليه بنات خالاته ولا 
بنات عماته» ولو أرضعتها زوجة أبيه بلبن أبيه حرمت عليهء لأنها صارت أخته ولا 
تحرم عليه لو أرضعتها بغير لبن أبيه» لأنها ربيبة أبيه» ولو أرضعتها امرأة ابنة بلبن أبنه 
حرمت عليه » لأنها صارت بنت ابنه» ولا تحرم لو أرضعتها بغير لبن ابنه لأنها ربيبة 
ابنه ثم على هذا المثال» فإذا لم تحرم عليه كان النكاح بحالهء وإن حرمت عليه بطل 
كالموطوءة بشبهة إذا ثبت بها تحريم المصاهرة بطل بها نكاح المحرمة 

فصل: وأماالفصل الثاني : فيما يجب للمحرمة على الزوج فذلك معتبر بحال 
الرضاع وهو ينقسم ثلاثة أقسام : | 

أحدها : أن تنفرد به الصغيرة فترضع من لبن الكبيرة وهي نائمة لا تعلم بارتضاع 
الصغيرة فلا مهر لهاء لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول فسقط به مهرها. 

والقسم الثاني : أن تنفرد به الكبيرة فترضعها فللصغيرة على زوجها نصف مهرها 

والقسم الثالث : أن يشتركا فيه والاشتراك على ضربين : 

أحدهما: أن يتميزا فى الشركة . 

والثاني : أن لا يتميزا فيها. 

فالذي لا يتميزان فيه أن تبتدىء الصغيرة في كل رضعة بالتقام الثدي» وتمكنها 
الكبيرة من شربه ولا تنزع ثديها من فمها ففيه وجهان محتملان : 

أحدهما : يغلب فيه فعل الكبيرة» لأن الصغيرة : تبع لهاء ا ی ا 

والوجه الثاني : يكونان في التحريم سواءء لآن البلوغ في فعل هذا التحريم غير 
معتبر فعلى هذا يصير التحريم من فعلها فيسقط من نصف المهر ما قابل فعلها وهو 
نصف النصفب» ويبقى نصفه وهو الربع فتستحق ربع مهرها على الزوج. وإن كان 
اشتراكهما في الرضاع متميزا . 3 

مثاله :أن تقر الكيرة | بأن ترضعها بعض الرضعات الخمس وتنفرد الصغيرة بأن 
ترضع بعض/الرضعات الخمس ففيه وجهان محتملان: 
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كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
أحدهما : لاع عر ري ار لأن بها وقع التحريم فإن 
تفردت بها الصغيرة فلا مهر لهاء وإن تفردت بها الكبيرة فللصغير فللصغيرة نصف مهرها. 
والوجه الثاني : أنه يتقسط نضصّف المهر على أعداد الرضعات» لأن الخامسة لم 
تحرم إلا بما تقدمها فصار لكل رضعة تأثير : في التحريم» فعلى هذا إن كانت الصغيرة 
قد انفردت برضعة واحلة». والكبيرة بأربع رضعات سقط من نصف مهر الصغيرة خمسة 
ووجب لها أربعة أخماس النصف من مهرهاء وإن تفردت مرضعة واحدة والصغيرة 
ثم على هذا القياس . ظ 
فصل: ل ا OR‏ ل إذا صار 
إحداهما : uy‏ لبت للزوج عليهاء وفي ذنتها مال كام الولد ذل 
يرجع عليها بشيء» أن اميد ل ت أمته مالا وإن كانت مكاتبة رجح 


عليهاء لأنها بالكتابة قد ملكت ما بيدهاء ولا يرجع عليها إن كانت مدبرة» ٠‏ لان لا 
تملك ما بيدها كالأمة. ظ 


والحال الثانية : أن ا ذمتها مالآ كسار الحرائر 
فلها في الرضاع حالتان : 

إحداهما : أن 00 بوك و ا باو a‏ لأن 0 اي 
مووي 

والحال الثانية : أن لا يأذن لها الزوج ا بالرضاع فالكلام فيه 
مه ة أحكام : 

والثاني : في قدره. 

والثالث : في صفته . 

فصل: فأما الحكم الأول» وهو وجوب الضمان على المرضعة» فقد اختلف فيه 
الفقهاء على ثلاثة ة مَذَاهب : 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أن المرضعة ضامنة يرجع الزوج عليها بغرم 
التحريم سواء قصدت المرضعة التحريم أو لم تقصده. 


AY‏ كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
والثاني : وهو مذهب مالك أن المرضعة غير ضامنة لغرم التحريم سواء قصدت 
التحريم أو لم تقصده بأن خافت تلف الصغيرة فأرضعتها أو استؤجرت مرضعاً لها. 
ظ والثالث : وهو مذهب أبي حنيفة أنها إن قصدت التحريم ضمنت» وإن لم تقصده 
لم تضمن استد لال بأن تحريم الرضاع سبب » لان الرضاع يثيت.الحرمة ثم يبطل النکاح 
بثبوت الحرمة» والاستهلاك» إذا كان بسبب لم يكن عن مباشرة» فرق فيه بين التعدي 
بالقصد» وبين من ليس بقاصد ولا متعد. كحافر البثر إن تعدی بحفرها في غير ملكه 
) والدليل على ذلك قول الله تعالى «يأيها الذين آمنوا إذا جاءكُم المؤمنات 

مهاجرات فامتحنوهن) إلى قوله «وآتوهم ما أنفقوا) فمنح الله تعالى منْ رَدٌ المسلمة 
المهاجرة. علي زوجها مع اشتراط رد من أسلم عليهم وأوجب غرم مهرها للروج لأنه قد 
حيل, بينه وبين زوجته فكذلك المرضعة» ولأن كل ما صح أن يكون مضموناً بالعقد 
صح أن يكون مضموناً بالإتلاف كالأموال. 

والذليل على أبي. حديفة هو أن حقوق الادميين إذا ضمنت بالعمد ضمنت بالخطأ 
كالأموال. ولأن تحريم الزوجة بالرضاع يوجب الضمان كالعمد. 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن التّحْرِيم عن سبب فهو أن كَوْنَ السبب. عدوانة 
يوجب التسمان في العمد والخطأ كما في حفر البتر في غير ملكه يضمن لتعديه وفي 
ملكه لا يضمن لعدم تعديه في العمد والخطأء وذهب بعض أصحابنا إلى أن المرضعة 
إن أرضعت بشرع أوجب عليها الرضاع كالتي.يخاف تلفها إن لم ترضعها لم تضمن وإن 
لم يوجبه الشرع عليها ضمنت». وهذا لا وجه له من سقوط الغرم» وإنما.هو وجه في 
سقوط الماء ثم كمن خاف تلف نفسه فأحياها بمال غيره ضمن ولم يأثم . 

فصل: وأما الحكم الثاني وهو قدر الضمان إذا وجب على المرضعة فقد قال 
الشافعي ترجع عليه بنصف المهرء وقال في الشاهدين «إذا شهدا على رجل بطلاق 
زوجته قبل الدخول ثم رجعا عن الشهادة غرما له جميع المهر» فيما نقله المزني عنه 
بخلاف الرضاع» ونقل الربيع عنه أنه يرجع عليها بنصف المهر كالرضاع» واختلف 
أصحابنا في الضاع والشهادة على ثلاثة طرق : 

أحدها : وهي طريقة أبي سعيلا الإأصطخري أن جمعوا بين المسألتين وخرجوها 
على قولين: 

أحدهما: يرجع في الرضاع والشهادة بنصف المهر على ما نص عليه في الرضاع» 
لأنه القدر الذي غرمه الزوج فلم يرجع بأكثر منه. 
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كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 

والقول الثاني : أنه يرجع في الرضاع والشهادة بجميع المهر على ما نص عليه في 
الشهادة لما فيهما من استهلاك البضع عليه بالإحالة بينه وبينه» فوجب ضمان قيمته» 
وهو جميع المهر. 

والطريقة الثانية: وهي طريقة أبي إسحاق المروزي أن الجواب على ظاهره في 
الموضعين فيرجع في الرضاع بنصف المهر» ويرجع في الشهادة بجميع المهرء والفرق 
بينهما أن الفرقة في الرضاع وقعت في الظاهر والباطن حقيقة والزوج بها معترف» وقد 
رجع إليه نصف المهر فلم يرجع على المرضعة إلا بالنصف الذي التزمه» وخالف 
الشهادة لوقوع الفرقة بها في الظاهر واعتراف الشهود بإحلالها له» وأنه لم يسترجع من 
المهر شيئاً فلذلك رجع عليهم بقيمة ما فوتوه عليه من البضع وهو جميع المهر. 

والطريقة الثالثة : أنه يرجع في الرضاع بنصف المهرء فأما الشهادة فعلى اختلاف 
حالين فالموضع الذي قال يرجع على الشاهدين بجميع المهرء إذا كان الزوج قد ساق 
إليها جميعه» لأنه بإنكار الطلاق لا يرجع عليها بشيء منه فصار ملتزماً بجميعه» فلذلك 
رجع بجميعه على الشهود والموضع الذي يرجع بنصف المهر إذا لم يكن قد دفع إليها 
جميع الصداق فلا يلزمه إلا دفع نصفهء لأن الزوجة بادعاء الطلاق قبل الدخول لا 
تستحق إلا نصف المهر فصار :الذي لزمه نصف المهر فلا يرجع على الشاهدين بأكثر 


فصل: وأما الحكم الثالث: وهو صفة الضمان فالكلام فيه يشتمل على فصلين : 
العقد وإن كان قدر مهر المثل فما زاد وجب لها نصف المسمى» وإن كان أقل من مهر 
المثل كان مبنياً على اختلاف قول الشافعي في الذي بيده عقد النكاح . 

فإن قيل : إنه الزوج دون الأب ب لم يكن للأب أن يزوج بنته الصغيرة ة بأقل من مهر 
المثل فيكون المسمى إذا نقص منه باطلاء ويجب لها نصف مهر المثل» وإن قيل : إنه 

الأب» ففي جواز تزويجه لها بأقل من مهر المثل وجهان: ٠‏ 


) أحدهما: يجوزء لأنه لما جاز له أن يبرىء من جميع المهرء فأولى أن يزوج 
بأقل من مهر المثل» فتكون لها نصف المسمى» وإن نقص عن مهر مثلها . 

والوجه الثاني : وهو أصحء أنه لا يجوز أن يزوجها بأقل من مهر مثلهاء وإن جاز 
أن يبرىء من جميع مهرهاء لأنه يبرىء منه بعد الطلاق ليستفيد مثله في النكاح 
لسر وا سم لأنه قد اسقط لها حقاً لا يستفيد مثله . 
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كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 

والفصل الثاني : صمة ما تضمنه المرضعة للزوج› وهو نصف مهر المثل دون 

وقال أبن هة بحا مضت سبي لأنه القدر الذي غرمه فلم يرجع 
إلا بمثله» وهذا فاسد» لأن الزوج ضمن المهر بالعقد فلم يلزمه إلا المسمى فيهء 
والمرضعة استهلكت البضع بالتحريم فلزمها قيمة ما استهلكت وهو مهر المثل كمن 
استهلك على المشتري ما اشتراه لم يغرم إلا القيمة» وإن غرم المشتري الثمن المسمى 
PRY‏ لوي الور يي 
على المرضعة بخمسمائة لأن الزيادة لاص ا 


له 0 


مسألة : قال الشَافعيٌ رضي الله عَنْهُ: ولو َوْضعَيْهًا امْرَأة له كبيرّة 3 يصبها 
دم مّتِ الام لاتا من أَمَهَاتِ نسَائه ول نف مَهْرِ لَهَا ول مُنعة لأنها المُفسدة وَفَسَدَ 
كع الموضتة ل عق تما اوت اها بي کو في حاولا يضت العغر وج 
على الى أزضعَنها بنصف مَهْرٍ مْلهًا» . ظ 

قال العاوردئ: وصورتها في رجل له زوجتان صغرى وكبرى أرضعت الكبرى 
الصغرى خمس رضعات فالكلام فيها يشتمل على ثلاثة أحكام : 

أحدها: فسخ النكاح . 

والثاني : ثبوت التحريم . 

والثالث : المهر. 

فأما الحكم الأول فهو بطلان النكاح ففيه أربعة مذاهب : 

أحدها: وهو قول ابن أبي ذؤيب إن النكاح لا ينفسخ برضاع الضرائر. 

ااه الاق + باسكا ن کر عن ملت ادال دل کی يطل" 
نكاحها وثبت نكاح الصغرى . ) 

والمذهب الثالث: وهو قول الأوزاعي إنه إذا لم يدخل بالكبرى ثبت تكاحها 
وبطل نكاح الصغرى . 

والمذهب الرابع: وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء إنه بطل بالرضاع 
اجا فعا ا دخل بالكبرى أو لم يدخل» لأنه صار جامعاً بين امرأة وبنتها . 
0 وأما الحكم الثاني: وهو التحريم فتحرم عليه الكبرى على التأبيدء لأنها من 
|أمهات نسائه» وأما الصغرى فتحريمها معتبر بحال الكبرى فإن دخل بها حرمت 


و 000 
ا وإن لم يدخل بها لم تحرم الصغرى» لأنها من ربائبه وتحريم الربيبة يكون 

ا وهو المهر فللصغرى عليه نصف مهرها المسمى › E‏ 
نكاحها قبل الدخول كان من غيرهاء ويرجع على الكبرى بنصف مهر مثلها أو بجميعه 
على ما قدمناه. 

وأما مهر الكبرى فإن دخل بها فقد استحقت جميعه وإلا سقط بالرضاع كالمرتدة 
ند الدصراة وإنالم يحل يها سيط مورهاء أن a‏ 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ تَرَوَجَ تَلآثا صغارا فَأَرْضَعَتِ امْرأَة 
انين مِنْهنَّ الضعة الخامسَة مَعَا فد نكاخ | الم وَنِكَاحُ م الصَّبِيتَيْنَ لكل وَاحدة نضْفٌ 
المَهْرٍ المُسَمَى ويَرَجمٌ على افرَأته مدل نطف مَهْرٍ وَاحَدَة منْهمًا وَتَحَلٌ له كل وَاحَدَةٍ 
منْهُمَا عَلَى الانفراد لأنَهُمَا بسا ا نراق اك تفخ ينها نان نفك O‏ كلك م فنعو 
لأنها مُنْمَرِدَة) . 

قال الماوردي: وهذا صحيح› إذا اعتمدت الكبرى وله معها ثلاث صغار 
الكبرى علة واحدة. لأنها صارت من أمهات نسائه فكان تحريمها مؤبدا» ولتحريم 
نكاح الصغيرتين علتان: ٠‏ 

إحداهما أنهسامن داهف دغل الم حرم على ليده إن ل يدش ها ل 
يتأبد تحريمهما. 

والعلة الثانية : أنهما صارتا أختين فحرمتا تحريم جمع» وحلّ له إذا لم يدخل 
بالأم أن ينكح كل واحدة منهما على الانفراد ولا يجمع بينهما في عقد. فأما مهورهن 
فلكل واحدة من الصغيرتين نصف مهرها المسمى فيرجع على الكبرى بنصف مهر مثل 
كل واحدة منهما على ما قدمناه. 

وأما الكبرى فإن دخل بها فلها جميع مهرها وإن لم يدخل بها فلا مهر لهاء لن 
الفسخ جاء من قبلهاء فعلى هذا لو عادت الكبرى فأرضعت الصغيرة الثالثة لم يبطل 
نكاحها إن لم يكن قد دخل بالكبرى ويبطل إن كان قد دخل بها . 
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كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
قال الماوردي : اي لأن الكبرى إذا أرضعت الأولى من الصغائر بطل 
نكاحهما لأنهما صارتا أما ما وبنتاً وحرم نكاح الكبرى» على التأبيد» فأما الصغرى» فإن 
كان قد دخل بالكبرى حرمت على التأبيد» وإن لم يكن قد دخل بها حلت» وللصغيرة 
7 نصف مهرها ويرجع على الكبيرة بنصف مهر مثلها في أحد القولين› وفي الأخر 
لوو كو ع ا و ا ولأن الفسخ من قبلها ولها 
جميع المهر كاد بد دحل بها فإن عادت الكبرى فأرضعت الصغيرتين الباقيتين 
حمس رضعات ا 0 E‏ وان لم يدخل 
فى ا لات الصقائرء ا ان مني ا 
فصل: وإذا كان له زوجه صغيرة وثالاث زوجات كبار فأرضعت إحدى الكبار 
الصغيرة بطل نكاحهاء فإن جاءت ثانية من الكبار فأرضعت الصغيرة بعد بطلان نكاحها 
حرمت الكبيرة» لأنها صارت أم من كانت زوجة له فإن جاءت الثالثة فأرذ ضعت تلك 
الصغيرة بطل نكاحها أيضاً لهذا المعنى . ظ 
فصل: وإذا كان له زوجتان صغرى وكبرى فطلق إحداهما ثم أرضعت الكبرى 
قبل دخوله بها الصغرى نظرء فإن كانت المطلقة هي الصغرى خُرّمَتْ عليه الكبرى» 
9 ا وإكانت الماح في الخرى لم تح الصكرى 
مسألة : قال ل الشَافِعيُ رضي الله عَنْهُدْ ولو أوْضعني e‏ مقي 3 رمَا ا 
نها لَمْ تُوْضم راحدة مِنْهُمَا إلا بعد ما بات ينه هي والأذلى ينبت فيَثْبْتَ نكا التي 
رَْضعَتْهُمَا بَعْدَ ما بَانت اذى وَيَفْسَدَ نكاح التي أَرْضَعَنْهَا بَعْدَهَا 5 حت امرأته 
E‏ معي و ال e a‏ 
اسن لو ق ئ نا ق و وضع تة یی تتاو ت وي بي واج 
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يي ا وام ال 
صَغيرَة فأرضعَتَها اَن تَكُونَ كَامْرَ أ نحت على أ في ذلك ليل على ما قلْتُ آنا وذ 
قال في كاب التكاح | لقديم لؤ د روج صييتين صَبِيِين فأَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَة وَاحَدَة بَعْدَ وَاحَدَةِ الْفَسَحَ 


ا 


E 


TAY 





كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
نَكَاحُهُمَا (قال المزني) رَحمَة اللَّهُ وَهَذَا وَدَاكَ سَوَاء وَهُوَ بقؤله أؤلى». 

قال الماوردي: وصورتها في رجل تزوج كبيرة وثلاثا صغارا فأرضعت الكبيرة 
من قبل دخوله بها إحدى الصغار فبطل نكاحهما معاء لأنهما اوت م غادت الخير 
فأرضعت ثانية من الصغيرتين الباقيتين لم يبطل نكاح الصغيرة» لأنها بنت امرأة لم 
يدخل بهاء وقد بانت منه فإن عادت الكبيرة فأرضعت الصغيرة الثالثة بطل نكاح 
الثالثة» لأنها صارت أخت الثانية» وهل يبطل بها نكاح الثانية أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: وبه قال في القديم» وهو مذهب أبي حنيفة والمزني وأبي العباس بن 
سريج ينفسخ نكاح الثانية برضاع الثالثة» لأنهما قد صارتا أختين فصار كما لو 
أرضعتهما معاء ولأنه لو تزوج بصغرى وكبرى فأرضعت الكبرى الصغرى بطل 
نكاحهماء لأنهما صارتا أختين» وإن تقدم سبب الكبرى على رضاع الصغرى كذلك 
هاهنا . ظ 

والقول الثاني : وبه قال في الجديد» وهو مذهب الأوزاعي أن نكاح الثانية بحاله 
لا ينفسخ برضاع الثالثة» لأنه لما لم ينفسخ نكاحها برضاعها لم ينفسخ برضاع غيرها 
وصارت كامرأة نكحت عليها أختها يبطل نكاح الأخت وثبت نكاحهاء ولأنه لو ملك 
بوطء الثانية وكانت الأولة على إباحتها كذلك تحريم الرضاع» فعلى هذاء لو كان له 
أربع زوجات صغار» فأرضعت أجنبية كل واحدة من الصغار الأربع واحدة بعد واحلة 
فأحد القولين وهو اختيار المزني قد بطل نكاحهن كلهن فيبطل نكاح الأولة برضاع 
الثانية» ويبطل نكاح الثالثة برضاع الرابعة. 


والقول الثاني : ثبت نكاح الأولة» ويبطل نكاح الثلاث برضاعهن بعد الأولة. 

فصل: ولو كان له زوجتان صغيرتان فأرضعت أجنبية إحداهما ثم أرضعت أم 
الأجنبية الأخرى بطل نكاح الثانية» لأنها صارت خالة الأولى» وفي بطلان نكاح الأولة 
قولان : 

أحدهما: يبطل نكاح الأولى برضاع الثانية . 

والقول الثاني : لا يبطل نكاح الأولة» وإن بطل بالرضاع نكاح الثانية» وكان للتي ‏ 

بطل نكاحها نصف مهرهاء ويرجع بنصف مهر مثلها في أصح القولين» وبجميعه في 
القول الاخرء وفي التي يرجع عليها بذلك وجهان: 

أحدهما: على المرضعة الثانية» لأن برضاعها انفسخ النكاح . 


TAA 





كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
والوجه الثاني : يرجع به على المرضعتين الأولى والثانية» لأن برضاعهما استقر 
) فسخ النكاح . 

مسألة: قال الشَافعيٌ ر حمَّةٌ الله ا «وَلوْ کان للكبيرة بات مَرَاضِعٌ 
راع َأرصَعنَ الصّعَارَ كله انقَمحَ ناهن مع و 
مَهرٍ التي أَرْضَعَتْ (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ وَيَرْجِمٌ عَلَيْهِنَّ بنضْفٍ مَهْرِ امرأته الكبيرة إن 
لَمْ يكن دَحَلَ بها با لأنَاصَارَْ دة مع بات تا معا َم الك بدأ ويك 
ل ل ل ان حل بها 
َأَرْضَعَئهنَ أ امرأته الْكَيرة 0 دنا أذ أختها أز بن أخيها كان اقول فيا كَالقَوْلِ في 
باتهًا في المَسْأَلَة قَبْلَهًا . 


قال الماوردي: وصورتها أن يتزوج كبيرة وثلاث صغار» وللكبيرة ثلاث بنات 
ضع أي لهن لبن كما قال تعالى #وحرمنا عليه المراضع من قبل» [القصص: ]١‏ 
pa‏ عه الكبيرة واحدة من الزوجات الصغار فلا يخلو حال الكبيرة 
من أن يكون مدخولاً بها أو غير مدخول بهاء فإن كانت مدخولاً بها بطل نكاح الكبيرة 
ونكاح الثلاث الصغائر على التأبيد سواء كان رضاعهن معا أو واحدة بعد واحدة. 
أما الكبرى فلأنها جدة الصغار» وسواء كانت بناتها من نسب أو رضاع . 
وأما الصغار فلأنهن صرن بئات امرأة قد دخل بهاء ولكل واحدة من الصغار 
نصف مهرهاء وترجع على التي حرمتها بنصف مهر مثلها على ما ذكرنا . 
وأما الكبرى فلها جميع مهرها لاستقراره بالدخول» فإن كان بناتها أرضعن 
الصغائر متفرقات واحدة بعد أخرى رجع بمثل مهر الكبرى على المرضعة الأولى على 
بناتها الثلاث بالسوية» لأنهن يشتركن في تحريمهاء اوس لكاو ووو 
واحدة من الصغائر» افو را قد دعن ا :وله يح[ اله أن ات ا 
البنات المرضعات» لأنهن من أمهات نسائه» ولأنهن بنات امرأة قد دخل بها 
فصل: وإن لم يدخل بالكبرى لم يخل رضاع بناتها للصغائر من أحد أمرين : 
إا أف الا ها أو قات 
فأن أرضعهن معاً مثل أن ينفرد كل واحدة من بنات الكبرى بواحدة من الصغائر 
فترضعها أربع رضعات» إما على الاجتماع أو على الانفراد» ثم اتفقوا على إجماعهن 
في الرضعة الخامسة معاً في حال واحدة فيبطل نكاح الكبرى والصغائر معاء لأنه صار 
جامعا بين امرأة وبنات بناتها» وحرمت الكبرى على التأبيد» لأنها جدة نسائه وحرم 


كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة ب بحاس فت 
بناتها المراضع على التأبيدء لأنهن أمهات نسائه وحلّ له الصغائر أن يتزوجهن» لأنهن 
بأخوات . ظ 

وقال المزني: ينكحن على الانفراد. 

وهذا وهم من المزني سها فيه . 

وقال بعض أصحابنا: ليس ذلك بوهم منه» ولا سهوء وإنما صور المسألة في أن 
كل واحدة من بنات الكبرى أرضعت الثلاث كلهن فصرن أخوات وبنات خالات فحرم 
الجمع بينهن» لأنهن أخوات وإن لم يحرم بأنهن بنات خالات . 

فأما المهر فيكون لكل واحدة من الصغائر نصف مهرهاء وترجع بنصف مهر 
بناتها لاشتراكهن في تحريمها. 

فصل: وإن افترقن في الرضاع فأرضعت واحدة من بنات الكبرى لواحدة من 
الزوجات ثم أرضعت ثانية لثانية ثم أرضعت ثالثة لثالثة بطل نكاح الكبرى والصغيرة 
الأولى» وكان لكل واحدة منهما نصف مهرهاء ويرجع بنصف مهر مثلها على المرضعة 
الأولى» لأنها المختصة بتحريمهاء وأما نكاح الثانية والثالثة فبحاله» وعلى صحته. 
لأنها بنات خالات» ويجوز أن تتزوج الأولى فيصير جامعاً بينهن كلهن لهذا المعنى . 

فصل: وإن كان له ثلاث زوجات كبار ورابعة صغيرة» فاجتمع الكبار على رضاع 
الصغيرة فأرضعنها خمس رضعات بينهن لم تصر واحدة منهن» إما للصغيرة» لأنها لم 
تستكمل رضاعها خمساء وفي تحريم الصغيرة على الزوج إذا كان اللبن له وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي القاسم الأنماطي وأبي العباس بن سريج لا تحرم على 
الزوج ولا تصير له ولداء لأن تحريم الرضاع ينتشر عن المرضعة إلى غيرها فلما لم 
يثبت تحريم الرضاع في المرضعة فأولى أن لا ينتشر إلى غير المرضعة» فعلى هذا 
يكون نكاح الصغيرة والكبار بحاله . 
ا e‏ ا ارات لان المرضعة 0 إذا 55 
ھا وهذه قد استكملت خمس رضعات من لبنه فاستوى حكم الخمس من واحدة 
أو من خمس . 

e‏ الصغيرة ؛ لآنها صارت بنته » ولا يبطل نكاح واحدة من 


۳۹۰ 





كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
ا وان نص من امات اه ويكون للصغيرة نصف مهرها وترجع بنصف مهر 
مثلها على الكبار بينهن على أعداد الزوجات . 

وعلى هذا لو أن رجلا له خمس بنات مراضع اشتركن في إرضاع صغيرة 
فأرضعت كل واحدة منهن رضعة فلا تكون فيهن أم لهاء كل اوت جلها ويصرد 
بذلك اللّبن خالات أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين : 

أحدهما: : وهو قول الأنماطي أنه لا يصير أبوهن عنذا ليا ولا هن خالاتها ولا 
تحرم على أبيهن ولا على إخوتهن› ويجوز للأجنبي إذا زوج الصغيرة أن يجمع بينها 
وبين من شاء من المرضعات الخمس . 

والوجه الثاني : أنه قد صار أبوهن جدا لها لارتضاعها من لبن بناته خمس 
رضعات فيحرم عليه» وعلى أولاده؛ لأنهم أخوالهاء ولا يجوز للأجنبي إذا تزوجها أن 
يجمع بينها وبين إحدى المرضعات,ء لأنها خالتها والله أعلم بالصواب. 

مسألة : لان لشاف روي انمه : «وَلَوْ أن امْوَأَة أَدْضعَتْ لوا قاد اسن أن 
تَتَرَوَجَّ ع المرأَة المُوْضِعَة أبَاهُ وَيِترَ وح الأب ابَْتَهَا أو أَمّهَا عَلَى الانفرّاد انها لَمْ تُوْضِعْهُ؛ . 

قال الماوردي: وهذا ما تقدم في صدر الكتاب» وقلنا: إن المرأة إذا أرضعت 
قلا باس زوعوا مار إنا لهما وصارا ارون (4 :جعزت سعرية ارا منهما إلا بأن 
صار ولداً لهماء وانتشر نت الحرمة منه إليهما بأن صارا أبوين لهء وإذا كان كذلك كان 
التحريم المنتشر إلى الأبوين متعديا عنهما إلى كل من ناسبهما فيصير أبو الزوج جدا له 
من أنسء وأمه جدة له من أب» وإخوة الأب أعمامهء» وأخوات الأب عماته. وأبو 
المرضعة جداً له من أم» وأمها جدة له من أم فكذلك ما علا منهما. 

وأما التحريم المنتشر إلى الولد مقصوز عليه وعلى ولده ولا يتعدى منه إلى أبويه 
فيجوز لابيه أن يتروج بالمرضعة» لأن أم ولده من النسب لا تحرم عليه. ويجوز لأمه 
أن تتزوج بأبيه من الرضاعء ويجبز لؤخوته وأخواته أن يتزوجوا يأبويه من الرضاع ٠‏ لأنه 
لا نسب بينهم ولا رضاع والله أعلم بالصواب . 


فصل: وإذا زوج الرجل عبده الصغير بأمته ثم أعتقهاء واختارت فسخ نكاحه» 
وتزوجت فنزل لها من زوجها لبن أرضعت به الزوج الأول بطل نكاحها من الثاني» لأنه 
صار أي للزوج الأول» فصارت من حلائل أبنائه فحرمت عليه» ولو زوج السيد أم ولده 
بصغير فأرضعته بلبنها انفسخ تكاحهاء لأنها صارت أم زوجها وحرمت على سيدهاء 
< لأن زوجها صار ابناً لسيدها فحرمت عليه لأنها صارت من حلائل أبنائه والله أعلم . 


كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 





۳۹۱ 
مسألة: قال الشّافعيٌّ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ شك أرضعَنةُ حَمْساً أؤ أَكَلَّ لَمْ يكن 


ابا لَهَا بالشّكُ». 


a‏ ۰ > لأن الشك مزالي انين يط حم 


فإن قيل : فلو شك في التي طلقها من نسائهء 5510 > وقد ثبت هذا 
التحريم بالشك قبل الجواب» لأن التحريم في المطلقة متيقن وكل واحدة منهن يجوز 
أن تكون هي المطلقة» وخالف هذا التحريم المشكوك في وقوعه والله أعلم بالصواب . 


٠‏ يَابُ لبن الوَحُل ل وَالمَرْأَة 


مسألة: قال الشَافعيٌ رسمة الله تتا : ١‏ وَاللَبَنُ لجل وَالمَرْأَةِ ‏ كما الوَلد لا 
َالمُرْضع بِدَلِكَ ال وُه . 

قال الماوردي : وهذا قد مضى في أول الباب» ودکرنا أن لبن الرضاع للرجل 
والمرأة»والمُرْضع به ابناً لهماء وخالف في ذلك داود وأهل الظاهر فجعلوا اللبن للمرأة 
دون الرجل وقد مضت هذه المسألة مستوفاة فيما تقدم إلى آخرها. 


ص 


مسالة : قَالَ الشافعيٰ رضي الله عَنْهُ: «وَلَوْ وَلَدَتْ ابا من زنا فَأَوْضَعَتْ مَوْلُوداً 
فهو ابتّهَا وَل يكون ابْنَّ الَذِي رَتی بها». ) 


قال الماوردي: وهذا صحيح» ولد الرضاع تع لولد الولادة فإذا ولدت المرأة 
من زوج أو من وطء شبهة» کان ولدها الذي ولدته لاحقاً بزوجها الذي ولدت منه 
وبالوطء لها بالشبهة فإن أرضعت بلبنه ولداً كان ولد الرضاع ولداً للزوج الذي تزوجت 
به» وللواطىء الذي وطئها بالشبهة لأنه مخلوق من مائهما كان ولد الرضاع لهما لأنه 
معتد بلبنهماء فإن رّنت وولدت وَلَدا من زتاً وأرضعت بلبنه ولدآ كان ولد الزنا وولد 
الرضاع لاحقين بها ولم يلحقا بالزانيء لان ابنها المولود عن الزاني يوجب انتفاء 
٠‏ المرضع عله “لأن ولد التسب أق أقوى حكماً من ولد الرضاع» وقد انتفى عن الزاني فكان 
أولى أن ينتفي عنه ولد الرضاع . 

مسألة : ان لامي رضى اللَّهُ عَنْهُ: «وَ1؛ َه لَهُ في الوَرَع أن يكح بات الذي 
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ا ٠‏ ص 9 i‏ 0 
وَلْدَهُ منْ زنا فان نك لَمْ أَفسَحَهُ لاه ت ني خم ای 5 ى علب اشا ر 
: م ومن" عر eT‏ م 8 
ي ورتا زت را لات يالك ی ن فی ته نة فلم ر يرَها و 

7 غم 2م 7 ا ان اس 
کک أله اوها لان رك رُؤْيَتَهًا مُبَاحّ وَإِن کان َحَاهَا (قال المزني) رَحَمَهُ اللّهُ وَقَدَ كان 


انکر على مَنْ قال اوغ اک بن وا تخت وم لعش وق عم وت في زت 
لت إن كرِمَة فَكَذَلِكَ في الْقيَّاس ل فسخ نكاحٌة وَإِنْ كَرِمَهُ وَلَمْ ب فسخ کا 


انه من زنا پتاته ته مِنْ حَلالٍ لقَطع الأحُو حُوَة فَكَدَلِكَ في القيّاس لَوْ روځ اتئّهُ من زا ل 


بات لالجل والقراة يم 22ت 817 
يفخ إن كرحة لقطع الأبوة وريم الأحُوة كَتَحريْم اة و هم عند لِقَلٍ الي 
كه «وَلِلْعَاهرِ الحَج) فهو في مَعْنَى الْأَجْتَبّ وَبالله التّوْفيق». 

قال الماوردي: وهذه مسألة قد مضت وذكرنا أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني وأن 
الفقهاء قد اختلفوا هَل يجوز للزاني أن يتزوجها إذا كانت بنتاً على أربعة مذاهب : ) 

أحدها: أن نكاحها حرام عليه ومتى أقر بها لحقته» حكى ذلك عن عمر والحسن 

والمذهب الثاني : أنها تحرم عليه ولا تلحق به إذا أقرّ بهاء وبه قال أبو حنيفة . 

والمذهب الثالث : أنها تحل له ولا يكره له نكاحها وبه قال المزني . 

والمذهب الرابع : وهو قول الشافعي أنه يحل له نكاحهاء ويكره له ذلك . 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يجوز أن تكون مخلوقة من مائه» فعلى 
هذا لو تحقق خلقها من مائه بأن حبسا معا من مدة الزنا إلى وقت الولادة خُرّمت عليه . 

والقول الثاني : وهو قول أبى حامد المروزي أنه يكره نكاحهما لما فيه من 
اختلاف كما كره القصر في أقل من ثلاث وإن كان عنده جائزا لما فيه من الاختلاف» 
فعلى هذا لو تحقق خلقها من مائة لم تحرم عليهء وإنما جاز له أن يتزوجها لثلاثة 
أمور: 

أحدها: لانتفاء نسبها عنه كالأجانب . 

والثاني : لانتفاء أحكام النسب بينهما من الميراث والنفقة والقصاص كذلك 

والثالث: لإباحتها لأخيه ولو حرمت عليه» لأنه الأب لحرمت عليه» لأنه العم 
فأما المزني فإنه تكلم على كراهة الشافعي له» فإن نسب ذلك إلى التحريم كان غلطاً 
منه عليه» وإن نسبه إلى كراهة اختيار مع جوازه كان مصيباً وقد ذكر نا معنه, الكراهية. 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ تَرَوَجَ امْرَأَةَ في عدَّتهًا فَأَصَابَهَا 
م 8 7 م 5 a‏ سے غ > و مر ال ي 2 يذ ين امه 
فَجَاءَتْ بِوَلَد فَأَرْضعَتٌ مَؤْلُوداً كان ابْنَهَا وأري المَوْلُودُ القاقة فبِأيّهِمَا ألْحقّ لَحقَ وَكا 
المُوْضعٌ ابه وَسَقَطْتْ أو الآخر) . 

قال الماوردي : وصورتها في امرأة تزوجت في عدتها ووضعت ولدا أرضعت 
بلبنه طفلا فالمرضع تابع للمولود» وللمولود أربعة أحوال : 


4 لل ب باب لبن الرجل والمرأة 
أحدها: أن يلحق بالأول دون الثاني فيتبعه المرضع› ويكون للأول دون الثاني . 
والحال الثانية: أن يكون المولود يلحق بالثاني دون الأول فيتبعه المرضع› 

ويكون ابنأ للثاني دون الأول . 
والحال الثالثة : : أن ينتفي المولود عن الأول والثاني فيتبعه المرضع› وينتمي عن 

الأول والثاني» وذكر بعض أصحابنا أن إلحاق المرضع بالأول لثبوت لبنه كما لو لم 

تلد المرضعة وهذا ليس بصحيح. > لأن لبن لبن الولادة قاطع لحكم ما تقدمه فإذا انتفت 

الولادة عن كل واحد منهما فأولى أن ينتفي الرضاع عنهما . 
والحال الرابعة: أن يمكن لحوق المولود بكل واحد منهما فيّرى المولود للقافة 

فإن ألحقوه ه بالأول لحق به وتبعه المرضع» وإن ألحقوه بالثاني لحق به» وتبعه المرضع 

وإن أشكل على القافة أو عدموا وقف المولود إلى زمان الأنساب» فإذا انتسب إلى 
أحدهما لحق به وت تبع المرضع»ء وإن مات قبل الانتساب» وكان له ولد قام ولده مقامه 

في الانتساب» فإذا انتسب إلى أحدهما لحق به وتبعه ا اا ا 

ضار ثبوت النسب من جهة المولود معدوما. 
وقال الشافعي : «ضاع نسبه) ومعناه: ضاع النسب الذي يبت به الشيت: وإذا 

كان كذلك ففي المرضع ثلاثة أقاويل : ) 
أحدها: أن يكون ابنا لهما جميعاً بخلاف المولودء لأنه لا يجوز أن يكون 

للمولود أبوان من نسب» لآنه للا يخلق إلا من ماء أحدهماء ويجور أن يكون له أبوان 

من رضاع لأنه قد يرتضع من لبنهما ويكون غذاء اللبن لهماء وإن كان الولد لأحدهما 
لأن اللبن قد يحدث بالوطء تارة وبالولادة أخرى فلذلك صار المرضع ابنأ لهماء وفي 

هذا القول ضعف من وجهين : 

| أحدهما: أ أنه لو صار ابنآ لهما بموت الولد لما جاز أن ينقطع عنه أبوة أحدهما 

بحياة الولد. ظ 

00 أن نزول اللّبن إنما يضاف الله 0 0 


ا بي 


فإن قيل: إنما انتسب المولود» لأن الطبع جاذب والشبه غالب» وهذا مفقود في 


۳۹٥ 





باب لبن الرجل والمرأة 
المرضع › ولذلك رجع إلى القافة في المولود. ولم يرجع إليهم في المرضع . 
- قيل: قد يحدث الرضاع من شبه الأخلاق مثل ما تحدثه الولادة من شبه الأجسام 

والصوت› ولذلك قال النبي ية «لا تسترضعوا الحمقى فإن اللبن يغذي». 

وقال يك «أنا أفصح لغرب د ای ی رن ارال بتو رر رارت ق 
بئى سعدا . 

ورآئ خر بن الخظات رجلا فقال أنت من بني فلان قال منهم رضاعاً لا نسباً 
فأضافه إليهم بشبه الأخلاق كما تضيفه القافة بشبه الأجسام» ولم يعول على القافة في 
إلحاق المرضع» وإن عول عليهم في إلحاق المولودء الس دار أقوى 
بظهوره» وشبه الأخلاق والشيم اضف هنا نهد 

والقول الثالث: أنه ينقطع عنه أبوة كل واحد منهما ولا خيار له في الانتساب إلى 
امد 0 انوس توعياي عاونا ودعي وسار اي ادق 

أحدهما: أن ای فجاز أن e‏ على الطب الحادث 

والثانى : أن . امتزاج السب موجود مع أصل الخلقة. والرضاع حادث بعد 
استكمال الخلق واستقرار الخلق والله أعلم. 

مسألة: ف وه رَضِيَ الله َه - مات لوی : ١‏ ات اة راح 
أحَدهمًا و na ESS‏ 1 
ومو مامه في الاننساب إلى أحدهمًا أذ لآ يكُونُ له ولد فيكو مرائ مَوْقُوفا». 


قال الماوردي: أما حدوث الموت بعد الاشتباه فالكلام فيه متعلق بفصلين : 


والثاني : أبوة المرضع . 
فأما نسب المولود» فالكلام فيه متعلق بفصلين : 
أحدهما: حكم القيافة. 2 ٠‏ 


والثاني : حكم الانتساب . 


ا ا س تلن لجل والمراة 

فآما حكم القيافة فمعتبر بحال الميت» فإن كان الميت هو المولود نظرء فإن كان 
له ولد لم ينقطع بموته حكم القيافة وقام ولده في إلحاق القافة مقامه» وإن لم يترك 
ولدا نظر فإن دفن انقطع بدفنه حكم القيافة وإن لم يدفن فتى انقطاع حكم القيافة بموته 
وجهان. 2 

أحدهما: لا ينقطع لبقاء الصور المشاكلة أو المتنافية. 

والوجه الثاني : قد انقطع بموته حكم القيافة لآن في إشارات الحي وحركاته عونا 
للقافة على إلحاقهء وذلك مفقود بموتهء وإن كان الميت هو الواطئان أو أحدهماء فإن 
ترك الميت والدا لم ينقطع حكم القافة بموتهء وقام والده مقامه كما قام ولد المولود 
مقامه واختلف أصحابنا في ولد الواطىء وأخيهء هل يقومان بعد موته مقام أبيه أم لا؟ 
على وجهين : | 

أحدهما: يقومان مقامه لامتزاج النسب . 

والثاني : لا يقومان مقامه لبعد الامتزاج وتغير الخلق باختلاف الأمهات» وإن لم 
يترك الواطىء بعد موته أحدا ففي انقطاع القيافة بموته قبل دفنه الوجهان الماضيان: 
وأما الانتساب فهو معتبر من جهة المولود دون الواطىء» وإنما انفرد به المولود 
لانفراده» ومنع منه الواطىء ء لاشتراكه فيه مع غيره» وأخذ به المولود ا وإن امتنع 
لأن في انتسابه حقا لله تعالى بمنعهم من الاتفاق على نفي الانتساب» ولذلك قال النبي 
- اة العن الله من انتفى مِنْ نسب وإنرَق». ولأن في الانتساب حقا له وحقا عليه وإذا 
كان كذلك نظر في الميت» > فإن كان هو المولود روعي حاله بعد الموت» فإن ترك ولداً قام 
ولده في أنتساب مقامه لما فيه من الطبع الحادث كالأب» وإن لم بترك ولدا انقطع 
حكم النسب بموته» وإن كان الميت هو الواطىء نظر حال المولود عند موته» فإن كان 
مراهقا قوي الفطنة صحيح الذكاء قد شاهد الواطىء لم ينقطع انتسابه بموت المواطىء» 
وكان له الانتساب بعد موته ما كان له من الانتساب في حياته» وإن كان بخلاف ذلك 
طفلاً لا يميز أو لم يره في حياته سقط حكم انتسابه فهذا حكم نسب المولود إن حدث 
موت . ) ظ 
فصل: : وأما أبوة المرضع فمعتبرة بنسب المولود فإن لم ينقطع نسبه بالموت على 
التفصيل المقدم لم تنقطع أبوة المرضع› وكان فيما تبع الولد النسب علة ما قدمناه وإن 
انقطع نسب المولود على التفصيل المقدم» كان في بنوة المرضع ما ذكرناه من 
الأقاويل الثلاثة» وعليها تبنى مسألة الكتاب في تزويجه بنتاً من الواطنين فان 9 
بالقول الأول إنه ابن لهما حرم عليه بنات كل واحد منهماء وكان غا لي 


باب لبن الرجل والمرأة ا 

وإن قلنا بالقول الثانى انه نسب إلى أحدهما فإذا انتسب إليه حرمت عليه بناته 
فصار محرماً لهن لثبوت الأخوة بينهم » ولم يصر محرماً لبنات الآخر» وفي تحريمه 
عليهن وجهان : 

والثاني : لا يحرمن لانقطاع النسب بينه وبينهن » وإنما ممع منهن ورعا» وهو 

وإن قلنا بالقول الثالث: إنه ينقطع عنه أبوة كل واحد منهما لم يصر محرماً لبنات 
واحد منهما وفي إباحة تزويجه بناتهما أربعة أوجه : 

أحدها : أنه لا يحرم بنات واحد منهما لانقطاع الأبوة» ويجوزله أن يجمع بين بنت كل 
واحد منهما» وإنما يمنع من تزويجهما ورعا لا تحريماء وهو ظاهر كلام الشافعي 

والوجه الثاني : أنه يحرم عليه بنات كل واحد منهما» وإن لم يصر محرماً لها 
تغليباً لحكم الحظر المشتبه . 

ا ان عساوو ويا N‏ 
وا سه رعس اسع يي 

قال : لأن الواحدة لا يتعين الحظر فيهاء وتعين في الشيئين فمنع من الجمع ولم 
يمنع من الانفراد» وضرب بذلك مثالا لرجلين رأيا طائرا فقال أحدهما: إن كان هذا 
الطائر غراباً فعبدي حرء وقال الآخر: إن لم يكن غراباً فعبدي حرء فطار ولم يعلم هل 
كان غراباً أو غير غراب لا عتق على واحد منهما لانفراد بمشكوك في عتقه فإن اجتمعا 
تعره عله غ ر خد مها لاحدياهما فى بلك. 

والوجه الرابع : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن له أن ينكح بنت أيهما شاءء 
فإذا نكحها حرمت عليه بنت الآخر كالمجتهد في إنائين من ماء إذا استعمل أحدهما 
حرم عليه | ستعمال الأخر والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشّافِعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: ا تما ابوه باللّعَانِ 
َم ين أبا لِلْمُرْصّع فَإِنْ رَجَعَ لَحِقَهُ وَصَارَ أب مضع 

قال الماوردي : وهذا صحيح › ا شيعت ال من ر 2ا ا وشن الروت 
ولدها باللعان انتفى عنه نسب المولود بلعانه› وتبعه المرضع في نفيه» لأن بنوة النسب 
أقوى من بنوة الرضاع فإذا انتفت بنوة النسب باللعان» فأولى أن تنتفي بنوة الرضاع 





۳۹۸ 





ظ باب لبن الرجل والمرأة 
سواء أرضع قبل اللعان أو بعده» وسواء ذكر المرضع في لعانه أو لم يذكره» لأنه تابع 
للمولود في الثبوت والنفي» فلو اعترف به الأب بعد نفيه لحق به المولود» وتبعه ولد 
الرضاع فصار له ابنا من الرضاع كما صار المولود ابنا له من النسب لاتباعه له في 
لال 

مسألة : قَالَ الشافعي رَضِيَ اللّهُ عَنُْ: «ولو انقضث عِدَّنُها E‏ 
نا أ َع ثم رجت روجا ابا كاب ها ل لم يَظهَر بها دل فهو 
الأول وَلَو كان لبها بت فَحَمَلَثْ مِنّ الكاني رل بها لبن : ارت الب قار ليان 
ن من لحل الح كان لمن الأول بحل حال لائ على علْم من لين الأول وني 
شك من أن يکو حَلَطَه لين الآحَر ق حرم بالك وَأَحِبْ إلمَرْضَع لو وى بات 
الزّوْج الاخر (قال المزني) رَحَْمَة الله عَلَيْه : هذا عنْدي أشْبَهُ به (قال الشافعي) رَ حمة الله 
دلو اطع فم بيب حت کان الئل الح في وف يُذكن بن الأول قفا ولا 
اذیا إِنَهُ مِنّ الأول كل حَالٍ شوب بان وحم المَؤلود أذ شرت دَوَاء فكدة عله 
الاي أله إا نَع انقطاعا با ُو مِنَ الآ ر ون ذا ل يکود ِنَّ الآحرٍ لََنّ رصع 
به حى لد فهو ِي الأول في جويع هذه لايل ران ؛ كان ينوب شي تُرْضِعْ به ون قل 
فهو مِنْهُمَا جميعاً وَمَنْ لَمْ يرق بيْنَ لبن وَالولد قال هُو هُوَ لول وَمَنْ فَوَقَ قَالَ هُوَ مِنْهُمَا 
2 وؤ لم ينطع اللبنُ حى وَلَدَتْ يِن الأَحَر ر فالولادة قَطِعٌ لِلَبن الأول فَمَنْ أَرْضَعَتْ 
فهو ابه واب ن الرّوْج الآخَرِ». 


قال الماوردي : وجملة ذلك أن المطلقة إذا كان لها لبن من ولد الزوج المطلق 
فكل من أرضعته بلبنها كان ابناً لها ولزوجها المطلقء لأن اللبن يدر على المولود 
لحاجته إلى اغتذائه به فصار اللبن له» وهو ولد المطلق فكان ولد الرضاع بمثابته › 
ع O E‏ ا E‏ 
أرضعته بعد تزويجها ابناً للأول دون الثاني سواء دخل بها الكّاني أ SEs‏ 
تحبل فلو كان اللبن قد انقطع قبل دخول الثاني ثم ثاب ونزل بعد دخول الثاني كان 
اللبن للأول» لأنه مخلوق لغذاء الولد والولد للأول» وإنما ثاب للثاني بعد انقطاعه» 
' لأن الجماع لقاح مباح به اللبن فثاب وظهر بعد كونه فلذلك كان للأول وكان المرضع 
ابنا له دون الثاني . 


فصل: وأما إذا حملت من الثاني ثم أرضعت على حملها ولداً فينظر في وقت 


ب لبن الرجل والمرأة 55 
ل ا لأن لبن الحمل 
يحدث عند الحاجة إليهء وذلك فى زمان يستكمل فيه خلقه. وتخو أ نيو لك فيه خا 
فإن لم ينته الحمل إلى هذا الحدء فالولد للأول وإن ثاب ونزل بعد انقطاعه بتهيج 
الجماع فيكون المرضع ابناً للأول دون الثاني» وإن كان الحمل قد انتهى إلى وقت 
يجوز أن ينزل لمثله لبن لم يخل حينئذ لبن الحمل من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون حاله قبل الحمل لَمْ يزد عليه فيكون لبنها للأول» لأن الحمل 
لم يؤثر فيه» وكذلك لو نقص لبنها بالحمل فيكون المرضع به ابنأ للأول. 

والقسم الثاني : ا ولم ينقص ففيه قولان: 
ا لأن الزيادة في ال 00 مضافة إليه وحادثة عنه» فامتزج اللبنان 

والقول الثاني : وله لل اعفد 5 للأول» والمرضع به ابناً له دون 
الثاني لأننا على يقين من بقاء اللبن من الأول في شك من الزيادة أن تكون للثاني لجواز 
الشافعي «وأحب له توقي بنات الثاني لجواز أن تكون الزيادة له» . 

والقسم الثالث: أن يكون لبنها قد انقطع ثم ثاب ونزل بالحمل ففيه ثلاثة 
أقاويل : ظ 

أحدها: أنه للأول والمرضع به ابناً له» 008 
وأنه مباح بالجماع فثاب ويستحب له أن لو توقى بنات الثاني . 

والقول الثانى : أنه للثانى والمرضع به ابن له دون الأول» لأن الظاهر من حدوثه 
بالحمل أنه منه ويستحب أن لو توقى بنات الأول. 

والقول الثالث : أنه لهما والمرضع به ابناً لهما وتحرم عليه بناتهماء لأن احتمال 





فل انا إذا وضعت حملها فاللبن بعده حادث منه ومضاف إلى الثاني دون 
الأول على الأحوال كلها من الزيادة والنقصان» لأن حاجة المولود إلى اغتذائه يمنع من 
أن يكون لغيره فيكون المرضع به ابن لثاني وهو في بنات الأول على حكم الإباحة. 

فأما قول الشافعي ومن لم يفرق بين اللبن والولد قال هو للأول ومن فرق» قال : 
هو نينا جوا نقد اف اعاتا ق اراک دجن 


ب لبن الرجل والمرأة 
أحدهما : وهو تأويل أ إسحاق المروزي أن معنى قوله ديد 
اللبن والولد» يعني أن اللبن الواحد لا يكون من رجلين كما ررد بكريو 
أبوين . 
فعلى هذا يكون المرضع ابناً للأول ما لم تضع حمل الثانيء اذا وشبعتة عبار 
المرضع بعد وضعه ابنآ خاي دون الأول ولا .يجور أن يكون المرضع ابنأ لهماء كما 
لم يجز أن يكون المولود ابناً لهماء وهو معنی قوله: «ومن فرق قال هو بينهما جميعاً) 
يعني ومن فرق بين اللبن والولد فجعل اللبن لرجلينء > وإن لم يجز أن يكون المولود 
لأبوين. لأنه يجوز أن يكون للمرضع أمين »› ولا يجوز أن يكون للمولود أمين. 
ْ فعلى هذا يجوز أن يكون للمرضع باللبن الزائد قبل الولادة ابناً لهماء ولم يجز 
أن يكون المولود إلا لأحدهما. 


fe 





والوجه الثاني : : أن معنى قوله «ومن لم يفرق بين اللبن والولد» يعني أنه لا يجوز 
أن يكون للمولود قبل ولادته لبن» ويجعل جميعه مع الزيادة للآول جعل المرتضع قبل 
الولادة ابن للأول» ومن فرق بينهما يعني جعل له اللبن الحادث قبل ولادته إذا زاد 
بحمله قال : : إن المرتضع به ابناً لهاء حتى تضع حملها فيصير المرتضع بعد الحمل ابا 
کا ای ا ا بجي بسي 


الشَّهَادَاتَ في الرَضَاع وَالِإِقَرَارٌ مِنْ كتاب الرّضَاع وَمِنْ كتاب التكاح 


ص 


ا 
مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ م اللَّهُ تَعالّى: «وَشَهادة التّسَاءِ جَائرَّة فَيْمَا لا يحل 
لِلوجَالٍ مِنْ غير ذوي المَحَارِم أن يَتَعَمَدُوا التّظرَ ليه غير 0 مِنْ ولآدة امَو 
وعيوب التي تحت يابا الصا عدي مغل لا جل لير ذِي حرم أو رؤج أن يعد 


بكر إل كذيها ول نكت أن هة على رشاعم بير ذو نتن" 


قال الماوردي : جوز أن تقل مهاد 570-5500008 : الولادة 
والاستهلال» والرضاع › وعيوب النساء التي تحت الثياب› وهو قول الجمهور. 

وقال أبو حنيفة وابن أبى ليلى: لا تقبل شهادتين إلا في الولادة وحدهاء 
استدلالاً بأن الرضاع يجوز أن يطلع عليه الرجال من ذوي الأرحام» فلم يقبل فيه النساء 
على الانفراد كالذي يجوز أن يطلع عليه الرجال الأجانب . 

ودليلنا هو أن ما كان من عورات النساءء وكن فيه على استتار وصيانة جاز أن 
يشهد به النساء منفردات كالولادة» وخالف الزنا لأنهن هتكن فيه العورة فلم تقبل فيه 
إلا الرجال. ظ 

وهذه المسألة تستوفي في كتاب الشهادات فإن شهد الرجال بذلك نظرَء فإن كان 
من غير تعمد للنظر فهم على العدالة وشهادتهم مقبولة» وإن تعمدوا النظر لغير الشهادة 
كانوا فسقة لا تقبل شهادتهم› وإن تعمدوا النظر لإقامة الشهادة ففي قبول شهادتهم 
لأصحابنا ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول أبي سعيد الإصطخري إنهم فسقة لا تقبل شهادتهم» لأنهم 
عمدوا النظر إلى عورة محرمة عليهم . 


والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي إنهم على العدالة وشهادتهم 
مقبولة لما في النظر من الأحكام التي يلزم حفظها في حقوق الله تعالى وحقوق 
والوجه الثالث: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إنهم يقبلون في الزنا ولا يقبلون 
الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م٠٠‏ 1 


۲ 





الشهادات في الرضاع والإقرار 
فيما عداه» لان الزاني قد هتك حرمة نفسه فجاز النظر إليه لإقامة حد الله تعالى عليهء 
وخالف حكم من كان على ستره وصيانته . 

مسألة : قال الشافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهٌ: «وَلا يَجُورُ مِنَّ النّسَاءِ عَلَى | اوضع اقل مِنْ 
بع حَرَائر براغ عُدُولٍ وهو قول عَطَاءِ بْنِ ابي رباج لان الله الى لكا اجار ها 
في الدَّيْنِ جَعَلَ ارين يَقَومَانِ مَقَام رَجَل) . 

قال الماوردي : اختلف الفقهاء ء في عدد النساء فيما يشهدون فيه منفردات على 
أربعة مذاهب : 

والثالث: وهو مذهب مالك أنه يقبل فيه امرأتان. 

اران او r‏ و 
الموضع مقام اجن ero‏ 

واحتج من اعتبر شهادة امرأتين CLC‏ 
عنه أن امرأة شهدت عنده أنها أرضعت رجلا وام مرا أة فقال اطلبوا لي معها آخرى»› ولم 
يفسخ النكاح» ولأنهن قد أقمن مقام الرجال فاقتصر منهن على عدد الرجال . 

واحتج من قبل شهادة الواحدة بأن رسول الله ية سمع شهادة القائلة؛ ولأنه لما 
اقتصر على قبول النساء للضرورة قبلت الواحدة» لأجل الضرورة. ظ 

والدليل على أنه لا يجوز أن يقبل منهن أقل من أربع قول الله تعالى «فإن لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى* [البقرة: ۲۸۲] وفيه تأويلان: 

أحدهما: أن يجعلها كالذكر . 


والثاني : أن تذكرها إذا نسيت فلما أقام المرأتين مقام الرجل لم يقبل من الرجال 
أقل من اثنين» وجب أن لا يقبل من النساء أقل من أربع» ولأن الشهادة إذا كان للنساء 
فيها مدخل لم يقتصر على شهادة الواحد كالأموال. آ 
فأما شهادة القابلة فالجواب عنه يأتي . 
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فإن قيل: قد روي ابن أبي مليكة عن أبي مريم قال: تزوجت امرأة فجاءت 
٠‏ سوداءء فقالت: إنى أرضعتكما فجئت إلى النبي كل وقلت: إن السوداء قالت كذاء 
وهي كاذبة» فقال النبي ود «دعها لا خير لك فيها» . 

أحدها: ما روي عن النبي كل أعرض عنه» وقال: وكيف وقد زعمت السوداء 
أنها أرضعتكماء وذلك لا يدل على على الحكم بشادتها ذ في الإمضاءء ولا في الرد وأجراه 
بابو او ا O‏ ا E‏ 

والشاني: أن قول النبي بل «دعهالاخير لك فيها» طريقه طريق الاختيار 
والاستحباب دون الالتزام والإيجاب لقوله دلا خير لك فيها» ولو حرمت لأخبره 

والثالث : أن السوداء التى شهدت كانت أمة وشهادة الأمة غير مقبولة» وقد روى 
الحديث على سياقه ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث أخبره أنه نكح أم 
يحيى بنك أبى إهاب فقالت له أمة سوداء قد أرضعتكماء قال : فجاءت رسول الله ع 
فذكرت ذلك له فأعرض عنهاء قال: فجئت فذكرته ذلك له فقال: «وكيف وقد زعمت 
السوداء أنها أرضعتكما»» قال : فنهى عنها . 

ا 
ل 

فيل : هذا رواه حرام » وروأه ا عمارة بن حرمي وهو ضعيف › قال الشافعي 
GS SESS E‏ 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ كانت المَرْأًة ة كر الرضاع فَكَانَتْ 
يهن اها أو ر ابا جرد ليها ون اث مدعي الوضّاع لم جز نها ها ولا أتهَائهَا ولا 


ع س سے رس الم 


ابنتها وَل بتاتها» . 


أن ابا أو الزوجة» فإن ا مذعيه الزوج فقد انفسخ نكاح 5 لان 
الفرقة بيذه قال الشافعي« وأحب أن يطلق واحدة ليستبيح الأز واج بيقين». 


وإنما قيل قوله في الفرقة «بغير بينة»» لأنه حق له ولم يقبل في المهر إلا ببينة 
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لأنه حق عليه فإن لم تكن له بينة كان عليه قبل الدخول نصف المسمى وبعد الدخول 
جميعه» وإن كان له بينة » وبينته شاهدان» أو شاهد وامرآتان» أو أربع نسوة» لأنها بينة 
على الرضاع فلا يجب عليه قبل الدخول مهرء وعليه بعد الدخول مهر المثل يستحق 
بالإصابة دون المسمى » لفساد العقد. 

فلو شهد له بالرضاع أمهاته أو بناته لم يقبلن» لأن شهادة الوالد لولده مردودة» 
وكذلك شهادة الولد لوالده وإن كان فيهن أم الزوجة أو بنتها قبلت شهادتهاء لأن 
شهادة الوالد على ولده مقبولة» وإن لم يقبل له. 

ا ع ا ا لي ة إلا ببينة 
لأنها لا تملك الفرقةء فإن أقامت بينة برجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة يشهدن 
بالرضاع قَبلَتْ بينتهاء ووقعت الفرقة. وسقط مهرها قبل الدخحول» وكان لها مهر 
المثل بعد الدخول» فلو كان في شهودها أمها أو بنتها ردت شهادتهما للتهمة» ولو كان 
فيهن آم الزوج أو بنته قبلت شهادتهما عليه لارتفاع التهمة . 

فإن قيل: فكيف يصح أن تشهد البنت على رضاع أبيها وأمها والرضاع يكون في 
الصغر الذي لا يجوز أن يشهده الولدء قيل: لأنه قد يجوز أن يكون أحد الزوجين كبيرا 
له ولد يكون الاخر صغيرا فيرتفع من آم الكبير وتشهده بنته فتشهد بالرضاع له وعليه . 

مسألة : قال الشافعيُ رضي الله عَنْهُ: «وَيجُورُ في ذلك ا 3 الاضقك ن 
َيْسَ لَهَا في ذَلكَ وَل عَلَيْهَا م TT‏ لله وَكيْف تجوز 


رلو وو 


شَهَادَتُهُمًا عَلَى فعْلهًا وَل SS Sa‏ 
وذ في القياس من عاديا على َل تَفْهاء. 





قال الماوردي : أما شهادة المرضعة بالرضاع فقون ها ل تل ريا أجرة 
الرضاعء لأنها لا تستفيد بها نفعاً» ولا تستدفع بها ضرراً» فزالت التهمة عنها فَقَبلَّث. 
فان قيل : فهي تشهد على فعلها وشهادة الفاعل على فعله مردودة كالحاكم إذا 
شهد بما حكم به» والقاسم إذا شهد بما قسمه . 


قيل: الفرق بينهما من وجهين : 
أحدهما: أن الحاكم والقاسم تفردا بالفعل فلم تصح شهادتهما به والمرضعة إما 


أن ينفرد الولد بالرضاع وهي نائمة» وإما أن تمكنه فيكون الولد هو المرتضع فلم تكن 
شهادتهما على مجرد فعلها ظ 
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والثاني: أن في شهادة الحاكم والقاسم تزكية لهماء لأنه لا يصح منها مع 
فصل: فاما إذا ادعت المرضعة بشهادتها الأجرة لم يُقَيَل به قولها في استحقاق 
الأجرة. وهل ترد به شهادتها في الرضاع وثبوت التحريم به آم لا؟ على وجهين : 
ا دهن وهر متك غن آي ساق المروزى انها قل ولا ترد 
والثاني : وهو محكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنها ترد ولا تقبل ١‏ واختلافهما 
فى ذلك محمول على اختلاف قول الشافعى فى الشاهد إذا ردت شهادته في بعض ما 
شهد به هل ترد فى الباقى؟ على قولين يذكران في كتاب الشهادات . ) 
فصل: فأما المزنى فإنه غلط على الشافعى غلطاً واضحا فظنّ أنه أجاز شهادة 
المرضعة ورد شهادة أمها. 
فقال: «كيف يجوز شهادتها على فعلهاء ولا تجوز شهادة أمها»؟ 
ماس ا ب لأن الشافعي إنما رد شهادة أم الزوجين من النسب 
ولم يرد شهادة أم المرضعة؟ أن أبوة الرضاع ات رول النيهاده وإنما منعت 
أبوة النسب منها. ظ 





مسألة : قال الشّافعيُ رَضِيّ الله عَنْهُ: وتف على هذ أن ذ رصع التؤلوة 
حَمْسَ رَضْعَاتِ يَخْلْصْنَ كُلْهُنَّ إلى جَؤفه وَتَسَعْهُنَّ الشَّهَادَة عَلَى هَذَا أنه ظاهرُ علمهنّ 
وَذْكَرَت الَؤدَاءٌ أَنّهَا أَدْضَعَتْ رجلا وَامْرَاَةَ تنَاكََا فسأن الوَجُلُ التي يلل عَنْ ذلك 
افرص فال ورك وقد عت 6 نها قَدْ أَرْضَعْتّكُمَاه (قال الشافعي) إغراضة 
اة رشب يُشْبهُ أَنْ يکود لَمْ يَرَ هَذَا شَهَادَة تَلْرَحُهُ وَكَلُهُ «وَكَيْفت وَقَدْ رَعَمَت السَؤْدَاء انها قد 
es‏ 

يَتْدكَهَا و وَرَعَا لآ كما» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح› O aT‏ 
فيه إلا مشروحة ينتفي عنها الاحتمال وينقطع بها النزاع. فإذا شهدن أنهما أخوان من 
الرضاع لم تسمع شهادتين حتى يصفن الرضاع» ويذكرن العدد وصفة الرضاع فجمع 
ثلاثة شروط : 

أحدها: معاينة التقام المولود لثدي المرأة» لأن هذا إنما يعاين ويشاهد فلم 
يعمل فيه على الاستدلال كالقاتل والمقتول» والغاصب والمغصوب» فلو دخل المولود 


الشهادات في الر ضاع والإقرار 
في ثياب المرضعة مستترا بها لم تصح شهادتين بالرضاع لعدم الرؤية قطعا. 

والثاني : أن يشهدن أن في ضرع المرضعة لبناً بفعل المفطوم» قهن بو خود 
اللبن في الثدي يكون بأن يحلب فيرى لبنه» وهذا حنج إليه في الرجعة الأولى فأما 
فيما بعدها إلى استكمال الخمس فاد يحتاج إليه أن قرب الزمان لتقدم العلم به » 
ويحتاج إلى مشاهدته بعد تطاول الزمان وَبُعْده. 


والثالث: أن يشهدن بوصول اللبن إلى جوفه» وهذا يعمل فيه على الاستدلال 
لأن الشهادة فيه متعذرة. لأنه إذا علم جوع الطفل» وقد التقم الثدي ومصه وتحرك 
حلقومه حركة الشرب وسكن ما كان فيه من الهتم بالتقام الثدي علم وصول اللبن إلى 
جوفه بظاهر الاستدلال» وغالب الظن الذي لا يوجد طريقاً إلى الزيادة عليه فجازت 
الشهادة به 5 مع عدم المشاهدة» لأنها غاية ما يعلم به مثله كالشهادة بالأنساب 
والأملاك حيث جازت بشائع الخبر فتحررت بصفة الشهادة هذه الشروط أن يشهدن 
لقان نهد ااام روي وفيه لبن ارتضع خمس رضعات وصلن كلهن إلى جوفه 
فيحكم حينئذ بشهادتين لا ينفى الاحتمال عنها. 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ رَجُلّ هَذه أُخْتي منّ الوضاعة أو 
َالَثْ هذا أخي من الوَضَاعَة وَكَدَيئهُ أذ كَذَبََا َلآ يحل لوَاحد مِنْهًا أن ينح الخ خر؟. 


قال 07 : وصورتها في رجل وامرأة لا نكاح بينهما فأقر الرجل أنها أخته 

من الرضاعة أو بنته أو أمه. أوأقرت المرأة بأنه أخوها من الرضاعة» أو ابنها أو أبوها 
كان قول كل واحد منهما في التحريم مقبولاً عليها إذا كان ممكناً سواء صدقه صاحبه 
عليه أو كذبه» وإن لم يمكن واستحال مثل أن يتساوى بينهما أو يتقارب فتقول المرأة : 
هذا ا من الرضاعة. أو يقول الرجل: هذه أمي فر ون فيعلم استحالة هذا 
الإقرار فيكون مردوداً لا يتعلق به التحريم . 

وقال أبو حنيفة : يقبل الإقرار ويثبت alee Se E‏ 
وعدا الجر ونام على ا ذال لحن لبد أكبر سنا منه» أنت ابني» عتق عليه 
مع استحالة بنوته وهذا قول مستهجن يدفعه المعقول والكلام عليه يأتي بعد» فإذا ثبت 
ما وصفنا وحكم بتحريم الرضاع بينهما بوجود الإقرار من أحدهما لم يحتج في الإقرار 
إلى صفة الرضاع وذكر العدد بخلاف الشهادة لأمرين : 

أحدهما : أن الشهادة لا تصح إلا عن مشاهدة فاستوفى فيها شروط المشاهدة 
والوقرار لا يفتقر إلى المشاهدةء لأنه لا يشاهد رضاع نفسه من لبن أمه» وإنما يعمل 
على الخبر الذي يوثق له فيصدقه . 


ك4 
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والثاني : أن في الشهادة التزام حق على غبر المشاهد فبنى على الاحتياط في تفي 
الاحتمال» والإقرار التزام حق على النفس فكان في ترك الاحتياط : تقصير عن المقر 
فالتزم حكم إقراره هذا فيما تعلق بصفة الرضاع . 

فأما العدد فمعتبر بحال الإقرار فإن قال الرجل : بيني وبينها رضاع افتقر التحريه 
إلى ذكر العددء وإن قال: هي أختي من الرضاع لم يفتقر إلى ذكر العدد إن كان من 
أهل الاجتهادء لأن في اعترافه بإخوتها التزاما بحكم التحريم بالعدد المحرم وإن لم 
يكن من أهل الاجتهاد احتمل وجهين : 

أحدهما: يلزمه ذكر العدد ويرجع فيه إليه بعد إقراره بجهله بالتحريم المحتمل . 

والوجه الثاني : لا يلزم ذكر العددء ولا يرجع فيه إليه بعد إطلاق الإقرار بالتحريم 
كما لا يرجع إليه في صفة الطلاق بعد إقراره به كما لو أقر بأنها أخته من النسب . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناه من ثبوت التحريم قار کل وااحلة هما واا 
يمنعان من النكاح» فإن تناكحا فسخ النكاح عليهما ولا مهر عليه إن لم يدخل بها سواء 
كان الإقرار من جهتها أو من جهته لفساد النكاح بينهماء وإن دخل بها حدًا إن علما 
تحريم الرضاع» ولا حد عليهماء إن لم يعلما ولا مهر لها إن خُدّت ولها المهر إن لم 
تحد» ولكن لو كانت أمة فوطئها بملك اليمين كان في وجوب الحد عليهما مع علمهما 
بالتحريم قولان» کالا تا هخ السب 

فلو رجعا عن الرضاع بعد إقرارهما اعتبر حال إا فإن لزمهما في الظاهر 
والباطن لعلمهما به به لم يقبل رجوعهما فيه ظاهراً ولا باطناً» وإن لزمهما إقرارهما في 
الظاهر دون الباطن لجهلهما , به لم يقبل رجوعهما ظاهراء وقيل باطنا . 

فإن قيل: أفليس لو ادعت امرأة على رجل عقد نكاح وأنكرها ثم اعترف بها 
حلت له؟ فهلا كان في الرضاع كذلك؟ 

قيل لأن تحريم التي أنكرها غير مؤبد» فجاز اا خا ااانه وتحريم 
الرضاع مؤبد فلم يستبحها بالاعتراف . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَلَوْ قو بدَلِكَ بَعْدَ عَقْدِ نكاحهًا فرق 
هما فان كَذَيَئَهُ أَحَدَّتْ نضف مَا سمي لها . 

قال الماوردي: وقد مضت هذه المسألة وقلنا إن دعوى أحدهما للرضاع بعد 
وجود العقد بينهما مقبول في وقوع الفرقة من قبل الزوج» وغير مقبول من جهة 
الزوجة لما قدمناه من الفرق بينهما في أن الفرقة يملكها الزوج ولا تملكهاء 


°۸ 
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فلذلك قبل في الفرقة قول الزوج دون الزوجةء فأما سقوط المهر قبل الدخول والانتقال 
إلى مهر المثل بعد الدخول فلا يقبل فيه قول الزوجء وإن قبل قوله في الفرقة» لأن 
العقد حق له والمهر حق عليه فقبل قوله فيما له» ولم يقبل فيما عليه فتحلف الزوجة 
إذا أكذبته وتستحق نصف المسمى قبل الدخول وجميعه بعده ويمينها على العلم. ٠‏ لأنها 
على نفي في فعل الغير فتحلف بالله أنها لا تعلم أن بينهما رضاعاً فإن تكلت عنها ردت 
على الزوج وحلف على البت بالله أن بينهما رضاعاً يصفهء لأن يمينه كالبينة . 


مسألة : قال الشافعي رضي الله عَنْهُ : ولو كانت هی المُدّعيّة أَفتَيثة أن يقي الله 
الع باعي يناع ا وَأَخْلِفَهُ لَهَا فَإِنْ َكَل حَلَفَتْ وَمَوَفْتُ 


موسر 


بينهمًا) . 

قال الماوردي : 15 صحيح » إذا ادعت الزوجة بالرضاع : يخل حال الزوج 
معها من ثلاثة أحوال : 
وتحل للأزواج بعد عدتها. 


والحال الثانية: أن يكذبها فلا يقبل دعواها عليه ويحلف لها الزوج. ويكونان 
على النكاح وفي صفة يمينه وجهان : 

أحدهما: أنها على العلم كيمين الزوجة إذا نكرت الرضلع. 

والثاني : على البت والقطع . 


كن ورج لصحن املد نا مط الت ا 
تغليظاً ويمين الزوجة لبقاء حق وجب بالعقد فكانت على العلم تحقيقاء فإن كان نكل 


الزوج عنها ردت على الزوجة.ء وحلفت على البت» لأنها يمين إثبات فكانت على 
اليك 


والحال الثالثة : أن يسكت فلا بقع في نفسه صدتها ولا كذبها قفي جواز إحلان 
وجهان بناء على الوجهين في صفة يمينه . 


أحدهما : : يجوز أن يحلف إذا قيل أن يمينه على نفي العلم» وله أن يستمتع بها 
حكما ويختار أن يفارقها ورعاً. 
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والوجه الثاني : ليس له أن يحلف إذا قيل: إن يمينه على البت» ويكون بالخيار 
بين أمرين : | 

إما أن يرد عليها اليمين فإذا حلفت فسخ النكاح بينهماء وإما أن يطلقها واحدة 
لتحل لغيره من الأزواج» وهو معنى قول الشافعي وأفتيته أن يتقي الله ويدع نكاحها 
بطلقة وهذا أولى الأمرين» لأنها تستبيح الأزواج بيقين متفق عليه» لأنها إن كانت في 
دعوى الرضاع صادقة فالنكاح مفسوخ»› والطلاق وإن لم يقع فليس بضار» وإن كانت 
كاذبة حلت بالطلاق للأزواج والله أعلم . 


مسألة : : قال الشافعيٌ رَحَمَهُ الله تَعَالَى : ١إنْ‏ كان الْأَعْلَبُ مِنَ الخنتى اا 
تكح امرَأة ولم بترن كه وجل َا تر له لبن أْصَع به صي م : يکن رَضاعَاً حر 


کسر سے سر 


وَإنْ كَانَ الأَغْلَتُْ 8 امْرََةٌ فََرَلَ لَه لَب مِنْ نكاح أذ غَيْر فَأَوْضّعَ صَييّا حرم وَإِنْ كَانَ 
مشلا فلَهُ أن يكح بِأيّهِمَا شاء یایحا کح به اول لجز ولم عل لَه ينح بالآخر» . 


قال الماوردي : قد تكرر في كتابنا هذا ذكر الحتثى» > وذكرنا في كل موضع منه 
من أحكامه طرفاً والأصل فيه أن الله تعالى خلق الحيوان ذكورا وإناثاً جمع بينهما في 
لةه لانن الذكور بالإناث» وفرق بينهما في الة التناسل فجعل للرجل ذكراً وللمرأة 
فرجاً ليجتمعا على الغشيان بما ركبه في طباعهما من شهوة الاجتماع فيمتزج المنيان في 
قرار الرحمء وهو محل العلوق ليحفظ بالتناسل بقاء الخلق فمن أفرده بالذكر كان 
رجلا ومن أفرده بالفرج كان امرأة» ومن جمع هذين العضوين الذكر والفرج فهو 
الخنثى سمي بذلك لاه شتراك الشبهين فيه مأخوذ من قولهم : تخنث الطعام والشراب إذا 
اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود وشاركه طعم غيره» ورجل مخنث لأنه شبه 
بالإناث في أقواله وأفعالهء فإذا كان كذلك فقد جعل لكل واحد من عضوي الذكر 
والفرج منفعتين عامة وخاصة فالمنفعة العامة» هي البول والمنفعة الخاصة هي غشيان 
لاسرم فإذا اجتمع العضوان في الشخص الواحة دكات اذك ر جر ان يكون 
ذكراً وأنثى» ولم يجز أن يكون لا ذكراً ولا أنثى» ولم , يجز أن يكون بعضه ذكراً وبعضه 
أنشى لما في ذلك من خرق العادة التي ركبها في خلقهء وا ف افا و 
أن يكون. إما ذكرا وإما أنثى» وقد اشتبه الأمر في الجمع بين الذكر الدال على كونه 
زان والفرج الدال على كونه امرأة. فوجب أن يستدل عليه بالغالب الظاهر من 
منافعهماء وهو البول فإن بال من الذكر كان رجلا وكان الفرج عضوا زائداء وجري 
عليه حكم الرجال في جميع أحواله» وإن بال من الفرج كان امرأة وكان الذكر عضواً 
زائداء ا ل ب اا ال ا 
. على أ نه مخلوق لهء. ولذلك لما سئل رسول الله ييه في غلام ميت حمل إليه من 
الأنصار له ذكر وفرج فقال ورثوه من حيث يبول» وهذا الخنثى غير مشكل» وإن 0 
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يبول منهما فيخرج بوله من ذكره ومن فرجه» وجب أن يراعي أسبقهما بولا لقوته 
فيحكم به به فإن استويا في السبق وجب أن يراعي آخرهما انقطاعا لغلبته فيحكم به به فإن 
استويا في السبق والخروج غير مشكل . 

وقال أبو حنيفة : يعتبر أكثرهما بولا فيحكم به» وحكاه أبو القاسم الداركي على 
المذهب» وأنكره سائر أصحابنا وجعلوه مشكلاً فلو سبق بوله من أحدهماء وتأخر ‏ 
انقطاعه من الاخر بقدر السبق ففيه وجهان: 

أحدهما: يحكم بالسبق . ظ 

والثاني : قد استوياء ويكون مشكلاًء فلو سبق بوله من أحدهماء وكان قليلاً 
وتأخر من الأخرء وكان كثيرا ففيه ثلاثة أوجه : ظ 

أحدهما: يحكم بالسابق منهما. 

والثاني : يحكم بأكثرهما . 

والثالث : يكون مشكلاً فلو كان ل ا تارة» ومن اا أو كان 
يسبق أحدهما تارة ويتأخر تارة» اعتبر أكثر الحالتين منهماء فإن استويا فهو مشكل . 


وقال بعض أصحابنا: اعتبر صفة البول فإن زرق فهو ذكر وإن رشش فهو أنثى . 

وأنكر سائر أصحابنا هذا الاعتبار وجعلوه مشكلاًء فإذا عدم البيان من طريق 
المبال الذي هو الأعم من منفعتي العضوين وجب الرجوع إلى اعتبار المنفعة الخاصة» 
وهي المني» وذلك يكون عند البلوغ فإن أمنى من ذكره فهو رجل» وإن أمنى من فرجه 

فهى امرأة» وإن أمنى منهما فلا بيان فيه . واختلف أصحابنا هل يعتبر بالحيض أم لا؟ 
عن مجهي ظ ظ 

أحدهما : يعتبر بالحيض فإن حاض فهو أنثى» وإن لم يحض فهو ذكر . 

والوجه الثاني : لا اعتبار بالحيض» وإن اعتبر المني» لأنهما يشتركان في المني» 
ويختلفان فى مخرجه فجاز أن يكون معتبراً كما يشتركان في البول» ويختلفان في 
مخر جه ولا يشتركان في الحيض» وقد يجوز أن يكون الم لت بحيض » فإذا قات 
البيان من الذكر والفرج باعتبار البول والمني فلا اعتبار بعدهما بشيء من أعضاء الجسد 
وصفاته فلا تكون في اللحية دليل» لأنها قد تكون لبعض النساء» ولا تكون في الثدي 
واللبن لأنه قد يكون لبعض الرجال . 
- وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه اعتبر بعدد الأضلاع فإن 59 
المرأة متساوية من الجانبين» وأضلاع الرجل تنقص من الجانب الأيسرء ضلعاً لأجل ما 
حكي أن الله تعالى خلق حواء من ضلع ادم الأيسرء وبهذا قال حسن البصري وحكاه 


41۲ باب رضاع الخنثى 
ابن أبى هريرة عن بعض أصحابناء ومذهب الشافعى وجمهور أصحابنا أنه لا اعتبار 
أحدهما: أنه لو كان معتبراً لقدّم على اعتبار المبال» لأنه أصل ثابت في الخلقة . 


۰ والثاني : e‏ أصحاب التشريح وما N‏ 
أن چ الذكر والأنثى a E‏ ربعة e‏ 
الخلف وهي التي لا تتلاقى» فإذا لم يزل إشكاله ا الظاهرة لتكافىء 4 
وجب أن يرجع إلى الأمارات الباطنة المركوزة في طبعه» فإن الذكر مطبوع على ما ركبه 
اال فيه رمن شهوة الاش وای مطبوعة على يها ركه الله تعالى وا يمن ر 
الرجال الذكر لَيحفْظ بالشهوة الغريزية بقاء التناسل . 

ومثاله ما يقوله في لحوق الأنساب عند الاشتراك والاشتباه» وإنما يرجع بالقافة 





إلى الأمارات الظاهرة في الجسد فإذا عدم البيان منها رجعنا إلى الأمارات الباطنة في 
الميل بالطبع المركوز في الخلقة إلى المتمازجين في الانتساب فيؤخذ بالانتساب إلى 
من مال طبعه إليه كذلك الخنثى» وهذه الشهوة تستكمل بالبلوغ فلا اعتبار بها قبل 
البلوغ والذي يكون به الخنثى المشكل بالغا قد ذكرناه في باب الصلاة فإذا بلغ اعتبرت 
حينئذ شهوته في الميل إلى أحد الجنسين فإن مالت شهوته إلى النساء حكم بأنه رجل 
ye DES GSR‏ 
أحد الجنسين إلا أن تظهر من دلائل أصل الخلقة ما تقتضيه» وذلك بأن يرجع إلى 
شهوته عند عدم البيان في المبال لساويهماء ويحكم بميله إلى الرجال 2 ة ثم 
ينقطع بوله من الفرج وسعدو من ا »> فيحكم بأنه رجل بعد أن جرى حكم النساء 
عليه» لأن الأمارات الظاهرة أقوى بیانا من الأمارات الباطنة» فإن كان قد تزوج رجلا 
فسخ نكاحه وزوج امرأة إن شاء . 


فصل: فإذا ثبت ما وصفنا من حال الخنثى في زوال إشكاله أو بقائه على إشكاله 
فيحكم من أرضعه من الأطفال معتبر بحاله فإن أجرى عليه حكم الرجال» ونزل له لبن 
فأرضع به طفلاآ لم ت تنتشر به الحرمة ولم يصر ابناً له من الرضاع» لأن الرجل لا يصير 
بلبنه أبا وقال الحسين الكرابيسي : يصير بلبنه آباً كالأم تضير بلبنها أماً وهذا فاسد من 
وجهين : 

أحدهما: أن الله تعالى أثبت بالرضاع أمآء ولم يثبت به أباً فقال لوَأْمَهَانُكُم 
اللاي أَْضَعْتَكُم » [النساء : : [YY‏ 7" 
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والثاني : أن الحرمة تنتشر عن ارتضاع اللبن المخلوق لغذاء الولدء» وذلك 
مخصوص فيما خلقه الله تعالى غالبا من ألبان النساء دون الرجال» وصار لبن الرجل 
أضعف حكماً من لبن البهيمة التي لا ينتشر به حرمة الرضاع» ولأن الرضاع تبع للولادة 
فلما كانت المرأة محل الولادة» وجب أن تكون محل الرضاع» وإذا لم تنتشر الحرمة 
بلبن الرجل فقد قال الشافعي: كرهت له إن كان المرضع بنتاً أن يتزوجها لاغتذائها 
بلبنه» فإن تزوجها لم يفسخ نكاحه لعدم حرمته» وإن أجرى على الخنثى حكم النساء 
وأبيح له التزويج بالرجال انتشرت الحرمة عن لبنه قبل التزويج وبَعْدّهء لأن لبن النساء 
مخلوق للاغتذاء» وليس جماع الرجل شرطاً فيه وإن كان سببا لنزوله في الأغلب فصار 
كالبكر إذا نزل لها لبن فأرضعت به طفلاً انتشرت به حرمة الرضاع» وإن كان من غير 
جماع فلو حكم بانتشار حرمة اللبن بما أجرى عليه من أحكام النساء وتزوج رجلا ثم 
ذكر ميله إلى طبع الرجال» وقال أنا رجل» نظرفإن كان ذلك بما ادعاه من انتقال 
الشهوة لم يقبل منهء لأنه متهوم فيه» وكان على حكمه الأول في كونه امرأة» وكان 
الزوج على نكاحه لكن يقال له: نختار لك في الورع أن تفارقها إن صدقتهاء وإن كان 
ذلك بالأمارات الظاهرة في البول والمني الذي لا يتهم فيه قبل منهء ونقل عن أحكام 
النساء إلى أحكام الرجال وانفسخ نكاح الزوج» وبطل ما انتشر من حرمة الرضاع»ء 
وكرهنا له إن كان الولد بنتاً إن يتزوجها وأبيح له أن يتزوج امرأة بعد أن تزوج برجل» 
وإن كان على إشكاله فقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه إذا فات البيان بالأمارات الظاهرة 
والباطنة لتكافئها وعدم الشهوة المركوزة في الطبع صار نزول اللبن بياناًء لأنه لا ينزل 
في الغالب إلا من امرأة فاعتبر الإشكال بالأغلب منهما لا اللبن وأجرى عليه أحكام 





النساء وانتشرت الحرمة عن لبنه» وقد حكى هذا الوجه ابن أبي هريرة» ومن ذهب إلى 
هذا اختلف عنه في ظهور اللحية هل يصير بيانا عند عدم البيان؟ على وجهين : 

والثاني : لا نقمي ا لأنه لما لم يكن عدم اللحية دليلا على الأنوثة لم يكن 
وجودها دليلاً على الذكورية» والذي عليه جمهور أصحابنا وهو الظاهر من مذهب 
الشافعى أنه لا يصير اللبن واللحية بياناًء لأنهما قد يشترك فيهما الجنسان» وإن كان 
نادراً فلم يصر بياناً» وإذا فات البيان ودام الإشكال وأرضع بلبنه مولودا لم يحكم للبنه 
بانتشار الحرمة» لجواز أن يكون رجلاء ولا يعدمهاء لجواز أن تكون امرأة» وكان على 
يزول به الإشكال فلأجل ذلك وُقف والله أعلم. 


ا 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «قَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ : «ذَّلكَ أذتى أَنْ لا 


د تَعُولُوا» [النساء: ۳] أَيْ لا يتر مَنْ ۰ تعُولُونَ (قال) وَفِيْهِ دلي عَلَى أن عَلَى الرَّوجٍ تمَقَة 
نرا َأ أن یر الول على واج وإذ يع هفز وَجَاءتْ هند إلى رَسُولٍ الله 
كل فقالّث يا رَسُولَ اللّه إن أبَا سيان رَجُلٌ شحيح وَإِنْهُ لا يُعْطيْني ما يكْفيْني وَوَلّدي إل 
AEE SA‏ “دي «خذي ما 
يكفيك وَوَلَدَكِ بَالمَعْؤُوف» وَجَاءَ رَجُل إِلَى النَبِيَ يكل فَقَالَ يا رَسُولَ 
5ا م نفقة عَلَى تفيك» قَالَ عِنْدِي آحَرُ قال «أنففة OT‏ 
فقَالٌ «أنْفقَةُ نفقهُ عَلَى أَمْلكَ» قال عندي ا قال «أنفقة نفقهُ عَلى خادمك» قال 
قَالَ « نت أعلَم» ت عة اشر م رد أ ا ل عل يا کيب ث قول 
ولد 5 أنفق عَلَيّ إلى مَنْ تكلني؟ وتقو 3 وجك نين عاي أو لني وه ا دك أف 
علي اؤ بغني». 

قال الماوردي : أما وجوب النفقات بأسبابها المستحقة» فمما لا يجد الناس بدا 
منه لعجز ذوي الحاجة عنها وقدرة ذوي المكنة عليها ليأتلف الخلق. بوجود الكافية : 
فجعلها للأباعد زكاة لا تتعين لبعضهم على بعض لعمومها فيهم» وجعلهم للأقارب ‏ 
بأنساب وأسباب معونة ومواساة تتعين لمن تجب له وعليه لتعين موجبها من نسب أو 
سبب فمن ذلك نفقات الزوجات . واجبة على الأزواج بالكتاب والسنة والمعقول. 

فأما الكتاب فقوله تعالى: لإقد علمنا ما فرضناعليهم في 
أزواجهم* [الأحزاب: »]15٠‏ فدل على وجوب النفقة» لأنها من الفرض» وقد صرح 
بذلك في قول تعالى : ولق كوس بن كت وين رد عله رز َليِق نا مما ااه 


اللتاء بتا شل له بَمْضَوُ نهم على بض ويما قرا يمن نولي | [النساء: ٤۳]ء‏ 
«الرْجَالُ 5 او على اشا والقيم على غيره hb E‏ 


كتاب النفقات 0 
وَبِمَا أنفقوا مر من الهم وقال تعالى: #وَعَلى الْمَوَلوة ل رَرْقهُنٌَ زك 
ِالْمَعْكُوفٍ» [البقرة : ۳) فنص على وجوبها بالولادة في الحال التي تتشاغل بولدها 
کک روچ ايكون أدل على وجوبها عليه في حال استمتاعه بها . وقال تعالى : 
وان كن ولآت حَمْل فَأنْفقُوا عَلبْهِنَ حَنَى يَضْعْنَ حَمْلهُنَ 4 [الطلاق : فلك انيت 
تفقنهًا تند القراق إذاً كانت حاملاً كان وجوبها قبل الفراق أولى وقال تعالى: فيما 
استدل به الشافعي : قان خفْثُم آلا دلوا فَوَاحدَة أو مَا مَلْكَتْ أَيْمَانْكُمْ ذلك أُذتى آلا 
تَعُولوا4 [النساء: ۳]ء قال الشافعي معناه ألا يكثر من تعولون» فلولا وجوب النفقة 
عليه لما كان لخشية العيال تأثير» فاعترض على الشافعي ابن داود وبعض أهل اللغة في 
تأويل هذه يالآية» وقالوا: معنى عال يعول أي جاز يجوزء فأما كثرة العيال فيقال فيه 
أعال يعيل فكان العدول عن هذا التأويل جهلاً بمعنى اللغة وغفلة عما تقدم في الآية من 
قوله تعالى : قان خفكم آلآ د تغدلوا فَوَاحدَة144[النساء: ۳] والجواب عن هذا الاعتراض 
من ثلاثة أوجه : 





أحدها: أن تأويل الشافعي أصح لشاهدي وشرح ولغة. 

فأما الشرح فما روي عن ابن مسعود» أنه قرأ ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولون» 
فكان هذا التأويل في قراءة ابن مسعود لفظا متلواً حكاه التاجي عن الفراء قال اخترت 
من قراءة أبن مسعود. 

وروی أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي بي قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غني واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. 

وأما اللغة فقد حكى ثعلب عن سلمة عن الفراء عن الكسائي أنه قال: سمعت 
العرب تقول: عال يعول» معناه كثر عياله» قال ابن الأنباري ومنه أخذ عول الفرائض 
لكثرة سهامهاء فهذا جواب» والجواب الثاني أن من الأبنية المشتركة ثلاثة معان يقال 
عال يعول. بمعنى جار يجور. وبمعنى مان يمون. وبمعنى أكثر العيال. فهو بكثرتهم . 
فتناوله الشافعي بأحد معانيه» وبه قال ابن مسعود وزيد بن أسلم وطائفه . 

والجواب الثالث: أن حقيقته في اللغة ما ذكروه» ومجازه فيها ما ذكرناه» فكان 
حمله على مجازه دون حقيقته أولى من وجهين : 

أحدهما: أن حقيقته في الجور قد استفيدت بقوله تعالى : «فإن خفتم أن لاتعدلوا 
فواحدة» وحمله على كثرة الغيال مستفاداً بمجاز قوله تعالى: #ذلك أدنى أن لاتعولوا» 
ليكون حمل الآية على معنيين أولى من حملها على أحدهما : 

والثاني : أن كثرة العيال يؤولإلى الجور فعبر عنه بالجورء لأنه يؤول إليهء كما 
لوكي «إني أراني أعصر خمراً» [يوسف : ااا ر يبا سا 


4.5 كتاب النفقات 





وأما السنة في نفقات الزوجات» فما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن 
لي ا EPR‏ يات با اي 
ولدك. ل سا e‏ ال معي آخر قال افقه على خادمك. قال 

معي آخر قال أ 0 
قري عن أي هررة أ د عي آخر لم يق غيره قال تت في 

N ooo 
علي إلى من تكلني». وتقول زوجتك انفق علي أو طلقني» > ويقول خادمك انفق علي أو‎ 
| وبحي بمب ؛ لأنه جمع فيه بین وجوبها نسب وسيب‎ ١ بعني‎ 
: يضيع من يعول"» وفيه وجهان‎ 

والثاني : أنه عام يدخل الزوجة في جملة عمومه. 

وروى الشافعي عن أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها قالت جاءت هند إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان 
رجل شحيح وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما أخذ منه سرا وهو لا يعلم فهل علي فيه 
شيء» فقال خحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف””" فدل هذا الخبر على وجوب نفقة الزوجة 
والولد. واستفيد منه سوى ذلك دلائل على أحكام منها جواز بروز المرأة فيما عرض 
من حاجة» ودل على جواز سؤالها فيما يختص بها وبغيرها من الأحكام» ودل على 
جواز كلامها للأجانب ودل على جواز أن يوصف الإنسان بما فيه وإن كان ذما إذا تعلق 
بما عسرء لأنها نسبت أبا سفيان إلى الشح وهو ذم ودل على أن لصاحب الحق أن يأخذ 
حقه بغير إذن من عليه الحق». لأنه أذن لها في أخذ ما يكفيها وولدها. ودل على أنه 





)١(‏ أخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد اداو يسان ا ا 
داود (1591) وأحمد (01/5؟) والنسائي (0/ ). 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۲۱/۲) (۱۹۹۲) وبنحوه عند مسلم (۲/ )1٩۲‏ (۰ 2)2). 

(۳) أخرجه البخاري (9/ /001) (01755) ومسلم (۱۳۳۸/۳) (17/15/7). 


كتاب النفقات 1¥ 


يجوز أن يأخذ حقه من غير جنسه إذا عدم الجنس» > لأنه لم يعين على أخذ ما تستحقه 
من قوت أو لباس . | 

ودل على وجوب النفقة بالمعروف من غير سرف ولا تقصير لقوله: «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف». لزه على الغائب» لأنه حكم على أبي 
سفيان بالنفقة ولم يكن حاضراً. 

ودل على أن للحاكم أن يحكم بعلمه. > لأنه حكم لها بالنفقة في مال أبي سفيان 
لعلمه بأنها زوجته ودل على أن للأم ولاية على ولدها إذا كان صغيراً لقوله : اخحذي م 
يكفيك وولدك بالمعروف» وأما المعقول من معانى لمن معانى الأصول» فهو أن 
الزوجة محبوسة المنافع عليه وممنوعة من التصرف لحقه في الاستمتاع بها فوجب لها 
مؤنتها ونفقتها كما يلزمه لمملوكه الموقوف على خدمته وكما يلز م الإمام في بيت المال 
نفقات أهل النفير لاحتباس نفوسهم على الجهاد . 

فصل: فإذا ثبت أن نفقات الزوجات واجبة فقد إباحة الله تعالى أن ينكح أربعاً 
بقوله : #مثتى وَثَلآتَ وربا بَاعَ * [النساء : ۳] وندبه إلى الاقتصار على واحدة بقوله : #فإن 
خفتم أن لا تعدلوا e‏ وذهب ابن داود وطائفة من أهل الظاهر إلى أن الأولى أن 
يستكمل نكاح الأربع إذا قدر على القيام بهن ولا يتقصر على واحدة» لأن النبي ياء لم 
اك اي اي اا ا ليأمن الجور 
بالميل إلى بعضهن أ و بالعجز عن نفقاتهن» وأولى المذهبين عندي اعتبار حال الزوج 
فإن كان ممن تقنعه الواحدة فالأولى أن لا يزيد عليهاء وإن كان ممن لا تقنعه الواحدة 
لقوة شهوته وكثرة جماعه فالأولى أن تھی إلى العدد المقنع من اثنتين أو ثلاث أو 


في( 


أربع ليكون أغنى لبصره ه وأعف لفرجه والله أعلم . 





الحاوي في الفقه/ ج11/م/" 


اوا ا الخادم 


مسألة : قَالَ الشَّافعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «في القرآنٍ وَالِسْنّة بيان أ أن عَلَى الوجلٍ 
مَا لآ غت بامرأته عَله من فة وكشوة وَخدمة فى الال اأ ا ما لآ صلا 
ا ر و ىم 7 س 4 في م 0 ص € 


لِبَدَنِهَا مِنْ زَّمَانَةِ وَمَرَضٍ إلا به (وقال) في كتاب عشرَة الاو تحمل أن يكون عَلَيْه 
ع ا 0 


س سے سے کے 


كني کاب ال دغر شوو أو 9 م تفت قز أ علو أي عن خاو 


فكذلك يُنْفِقُ عَلَيْهَا (قال المزني) رَحمّةُ اللّهُ: وَممًا يُؤْكَدُ ذلك قَوْلَهُ لو أَرَادَ أن يُخْرجَ 
عَنْهَا أَكثَرَ من وَاحدَة أَخْرَجَهنَ) . 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في وجوب نفقتها فأما نفقة خادمها إذا كان مثلها 
مخدوما فواجب عليه لقول الله تعالى: #وَعَادْ شُرُوهُنَّ بِالْمَعْوُوفٍ» [النساء : 9] والخدمة 
من المعود المعروؤف. ولقول النبي له خذي ما يكفيك وولدك بالمغروف... فكان 
الخادم من المعروف. ولأنه ملك منها الاستمتاع الكامل لزه لها الكفاية الكاملة» 
فأما إذا لم يكن مثلها مخدوماً لقياسها بخدمة نفسها لم تلزمه نفقة خادمها لأنه خارج 
من جملة المعروف المأمور به في حقهاء والاعتبار في العرف بذلك من وجهين : 

أحدهما: عرف القدر والمنزلة. فإن عرف ذوي الأقدار بشرف أو يسار أن 
يخدمهم غيرهم فلا يخدموا أنفسهم . رعرفمن حتفن يدر والحطعا رباد رخدم 
نفسه ولا يخدم. 

والوجه الثانى: عرف البلاد فإن عادة أهل الأمصار أن يستخدموا ولا يخدمواء 
وعادة أهل السواد أن يخدموا ولا يستخدموا فإذا كانت الزوجة ممن يخدم مثلها لأنها 
من ذوي الأقدار وسكان الأمصار لزمه نفقة خادمها إلا أن تكون مريضة فيلتزم لها مدة 


كتاب النفقات/ وجوب نفقة الخادم 21221111118 £4 
مرضها وإن طالت» نفقة خادمها لأنه من جملة: كفايتها وإن لم يلزمه ثمن الدواء وأجرة 
الطبيب لأن الخدمة فد تجب فى حقوق الزوجات ولا يجب في حقوفهن الدواء 
والطبيب. والاعتبار فى خدمتها بما تأخذ به نفسها فإن كانت ممن لا يخدم مثلها 
الخدمة لزمه نفقة خادمها ولا يلزمه لها نفقة أكثر من خادم واحد وإن جلت . 

وقال مالك: إذا لم تستقل بخادم واحد لجلالة القدر وكثرة الحشم. أخذ منها 
من جرت بهم عادة مثلها. من عادة الخدم اعتبارا ال وهذا فاسد لأن ما زاد على 
الخادم الواحد معه لزينة أو حفظ مال وذلك غير مستحق على الزوج› وجرى حكم ما 
زاد على الخادم الواحد حكم من شنهد. الوقعة بأفراس فإنه لا يعطي الأسهم فرض 
واحد» لأنه لا يقاتل إلا على فرس واحد وما عداه لعدة أو زينة. 6 

[القول في صفة الخدمة] 

فإذا ثبت استحقاق الخدمة فالكلام فيها يشتمل على فصلين : 

أحدهما: صفة الخدمة. 

والثاني : من يقوم لها بالخدمة» فأما صفة الخدمة فهي نوعان: خارجة وداخلة. 

فأما الخارجة فيجوز أن يتولاها الرجال والنساء من الأحرار والمماليك» وأما 
الداخلة فلا يجوز أن يقوم بها إلا أحد ثلاثة 

ما النساءء وإما ذو محرم من الرجال. 

وإما صبي لم يحتلم» وفي الشيخ الهرم ومملوكها وجهان من اختلاف أصحابنا 
في عورتها معهما . 

فلو أراد أن يستخدم لها من خالف دينها من اليهود والنصارى ففيه وجهان: 

الم : وهو قول أبي إسحاق المروزي؛ يجوز لحصول الخدمة بهم ولأنهم 

والوجه الثاني : NE‏ 2070 
يۇمنوا لعداوة الدين ولو فيل يجور أن يقوموا بالخدمة الخارجة ولا يقوموا بالخدمة 
الداخلة كان وچا وأما من يقوم لها بالخدمة فالزوج بالخيار بين ثلاثة أمور: 
| أما بأن يشتري خادماً يقوم بخدمتهاء وأما بأن يكتري لها خادماء اما نان کین 

لها خادم ينفق عليه» والخيار في هذه الثلاثة إليه دونهاء لأن حقها فى الخدمة» فأما إن 

أراد الزوج أن يخدمها بنفسه ففيه وجهان: 


06 ا سل سإ سس كتاب النفقات/ وجوب نفقة الخاده 


أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة له ذاك 
لاستغنائها بخدمته . 

والوجه الثانى : ليس له ذاك لأنها قد تحتشمه في الاستخدام فيلحقها تقصير» فلو 
قالت أريد أن أخدم نفسي وآخذ أجرة خادمي لم يكن لها ذلك» كالعامل في المضاربة 
له أن يستأجر للمال حمالاً ونقالاء فلو تكلف حمله بنفسه لم يكن له أن يأخذ أجرة 
حمله. وكدلك لو تلو إنسان بخدمتها سقطت خدمتها عن الزوج سواء تطوع بالخدمة ظ 
عنها أو عن الزوج» وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الخادم من ثلاثة أحوال . 

أحدها : أن يكون م مر فالمستحق على الزوج نفقته › وزكاة فطره سواء كان 
ملكا لها أو للزوج . ) ظ 
والوجه الثاني : أن يكون مُكترى فعلى الزوج أجرته ولا تلزمه نمقته » ولا زكاة 
فطره. ظ ) ش ظ 

والثالث : أن يكون متطوعاً فلا يلزم الزوج أجرته ولا نفقته . 

فصل: فأما المزني ووو يود ابا وا الي اي ولم 
يوجبها فى موضع فوهم وتصور أ نه على اختلاف قولين وإنما a‏ لاخحتلاف 
حالين» اختلف أصحابنا فيهما على وجهين: 

أحدهما: أن الموضع الذي أوجب فيه نفقة خادمها إذا كان مثلها مخدوماء 
والموضع الذي أسقط فيه نفقة خادمها إذا كان مثلها غير مخدوم. 

والوجه الثاني : ل . فالموضع الذي أوجب فيه 
نفقة خادمها إذا كان مشترا. والموضع الذي أسقط فيه نفقة خادمها إذا كان مكتراء ثم 
وهم المزني من وجه اخر فقال : قد أوجب زكاة فطرته ولم وچا تفده وها أظهر 
وهما من الأول» لأن زكاة الفطر لا حرم إلا بلزوم النفقة وم النفقة وإن لم تلزم 
زكاة الفطرة. 


[القول في نفقة المكاتب] 


مسألة : قال الشافعيُ رضى الله عَنْهُ : «وَيُنْفْقُ المُكاتبُ عَلَى وَلَدهِ من مه . 

إحداهما: أن يكون من زوجته والخلاف فيه يأتي . 

والثانى : أن يكون من أمة اشتراها فى كتابته فأولدها بإذن السيد أو غير إذنه» فهو 
لاحق به بالملك أو بشبهة الملك وهو تابع لأبيه بعتقه إن أدى ويرق برقة إن عجزء وإذا 
اللي يي ل 

والثاني: أن ولد المكاتب من أمته تابع له إن عتق وعائد إلى سيده إن رق» 
فخالف ولد العبده ولآنه إن أعتق فماله له: فجاز أن ينفق منه على ولده. وإن رف 
فماله لسيدة+ وهو وولده مملوكان للسد وها فده للت فجاز أن ينفق من مال السيد 
على مملوكه. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَقَالَ في كتّاب التّكا > وَلَوْ کات امْرَأَنُةُ 


آذ .6 
ذإ 
٠‏ - 


مُكاتبة وَلَيْمَث كتَابتُهُمًا وَاحَدَةَ وَل مَوْلاَهُمَا وَاحداً وَوَلَدَلَهُ في الكتابة َوْلآدُ فَتَفَقتَهُمْ 
عَلَى الم لأنْهَا أَحَن بهم وَيُعْتَقُونَ بعثقها». ظ 
قال الماوردي : e a‏ ثة أحوال : 


أحدها: أن يكون من حرة فهو حر ونفقته على أمه دون آبيه» لأن ما بيد الأب 
. المكاتب موقوف على سيده بأن يصير إليه بالأداء إن عتق أو بالملك إن عجز ورق 

فلذلك يمنع من الإنفاق على ولده الحرء لأنه لاحق فيه للسيد. ولم يمنع من الإنفاق 
على ولده من أمته لما فيه من حق السيدء وإذا سقطت نفقته عن الأب وجبت على 
الأم» كما لو أعسر بها الأب الحر. 


مسي ب ا 2 س ت كتاب النفقات/ نفقة المكاتب 

والحال الثانية: أن يكون ولده من مملوكة فهو مملوك لسيد الأم ونفقته عليه 
وتسقط عن أمه لرقها وعن أبيه لكتابته . 

والحال الثالثة: أن يكون ولده من مكاتبة: فلا يكون الولد تبعاً للأب» وهل 
يكو تا لأمه أو ملكا السيد على قرول 

أحدهما: يكون ملكا لسيدها ويجوز له بيعه فعلى هذا تكون نفقته على سيدها 
دونها ودون الأب. 


والقول الثاني : أله إكرق تنا الها يست ا ت يوقي نا قلغا ي ر 
المكاتب من أمته» فعلى هذا تكون نفقته على أمه دون أبيه» لأنه يتبعها في العتق والرق 
دون الأب فإن أراد الأب أن ينفق عليه نظر في الأبوين» فإن كانا مكاتبين لسيدين لم 
يجز للأب أن ينفق عليه» لأن سيد الأب لاحق له في ولد المكاتبة» وإن كانا لسيد 
واحد كاتبهما في عقد واحد أو فى عقدين جاز للأب أن ينفق عليه. وإن وجبت على 
الأم ؛ لأن لسيده حقاً في ولده. ْ 


مسألة 0 شافع رضي الله علة: «وكبِن على العبد أن يق على ولد ين 


قال الماوردي: وهذا صحيح . لأنه إن كان من حرة فهو حر ونفقة الولد الحر 
ل دون المملوك. وإن كان من مملوكة فهو مملوك لسيد الأم» 
نفقة المملوك على سيده دون أبيه» فإن قيل أفليس العبد تلزمه نفقة زوجته فهلا 
ا لأن نفقة الزوجة معاوضة في مقابلة الاستمتاع بهاء فلما 
ملك الاستمتاع ملك عليه ما في مقابلته من النفقة وليست نفقة نفقة الولد كذلك لأنها 
مواساة وليس العبد اا ا ی و و و 


أعلم . 


مسألة : قال الشافعيٌ رَحَمَهُ الله تَعَالى : «عَلَيه الع نفقتان نفقة المُوسع وَنفقة 
المُقتر قال الله تعَالَى لينف دُو سَعَةٍ مِنْ سَعَته وَمَنْ قُدرَ عليه رث . ۰ 

قال الماوردي : نفقات الزوجات مقدرة تختلف باليسار والإعسار» ويعتبر فيها 
حال الزوج دون الزوجة فإن كان موسراً تقدرت بمدّين وإن كان معسراً تقدرت بمد. 
وإن كان متوسطا تقدرت بمد ونصف . ظ 

وقال أبو حنيفة» ومالك : نفقة الزوجية معتبرة بكفايتهاء ولا اعتبار بيسار الزوج 
وإعساره فخالفوا في الأحكام الثلاثة» فلم يجعلوها مقدرة ولا معتبرة بحال الزوج ولا 
مختلفة باليسار والإعسار. واستدلوا على ذلك بأن رسول الله َيه قال لهند: «.خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف». فأذن لها في أخذ كفايتها.ء وجمع بينها وبين ولدهاء ونفقة 
ولدها معتبرة بالكفاية» وهو لا يأذن لها إلا فيما تستحقه» فدل على أن الكفاية هي 
القدر المستحق» ولأن نفقتها في مقابلة تمكين الزوج من الاستمتاع» والتمكين معتبر 
بكفاية الزوج فوجب أن يكون ما في مقابلته من النفقة معتبراً بكفاية الزوجة كالمقاتلة ‏ 
لما يلزمهم كفاية المسلمين جهاد عدوهم استحقوا على المسلمين في بيت مالهم قدر 
كفايتهمء ولأن استحقاق النفقة يكون من ثلاثة أوجه: بنسب» وزوجية» وملك : فلما 
كان المستحق بالنسب والملك معتبرا بالكفاية» وجب أن يكون المستحق بالزوجية 
٠‏ معتبراً بالكفاية . ظ 


وتحريره أنها جهة تستحق بها النفقة . 

فوجب أن تكون معتبرة بالكفاية كالنسب والملك. 

ودليلنا قول الله تعالى: #لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما 
آتاه الله» [الطلاق: ۷]. فدلت هذه الآية على اعتبار النفقة بالزوج واختلافها بيساره ' 
وإعساره. فسقط بذلك اعتبار كفايتها ولا يجوز حمله على نفقة المرضعة؛ لأنها لا 


تختلف باليسار والإعسار. ولأنها أجرة مقدرة» ولأن المال المستحق بالزوجية يجب 25 


أذ کرد مرا كالمهرء ولأن ما استقر ثبوته في الذمة من الأطعام إذا لم يسقط 205 





4 كتاب النفقات/ باب قدر النفقة؛ 
بالإعسار كان مقدرا كالكفارات. ولأن اعتبارها بالكفاية مفض إلى التنازع في قدرها. 
فكان تقديرها بالشرع حسما للتنازع فيه أولى كدية الجنين . 

فأما الجواب عن حديث هند. فهو أن النبي ئه أذن لها أن تأخذ بالمعروف» 
والمعروف أن لا تأخذ في الإعسار ما تأخذه في اليسار. 


وأما الجواب عن استدلالهم بأنها في مقابلة الاستمتاع المعتبر بالكفاية 
كالمجاهدين . فهر أن نفقة الزوجة في مقابلة بدل مستحق بعقد فجرى عليه حكم 
العوض » وإنما يجب بالانقطاع عن ا الكفاية فجاز أن ل يستحق بها قذر 
الكفاية . 





وأما الجواب عن 1 على نفقات الأقارب والمماليك» فالمعنى فيها أنها 
مستحقة من غير بدل فجاز أن تكون غير مقدرة» ونفقة الزوجة مستحقة عن بدل فوجب 
أن تكون مقدرة كالأجور والأثمان. 
فصل: فإن قيل فقد قال الشافعي : النفقة نفقتان» نفقة الموسرء ونفقة المعسرء 
ثم قدرها ثلاث نفقات. موسر ومعسر ومتوسط فنقض بعض كلامه بعضاً. 
قيل: أراد المعتبر بالشرح نفقتان يسار وإعسارء والثالثة معتبرة بالاجتهاد 
ارما بين اليسار والأعسار. , 


مسألة : قال الشَافعِيٌ رضي الله عَنْهُ: «دَأمًا مَا يَلْرَمُ المُقََرُ لامرأته إن كان الأَغْلَتْ 
دما أَنّهَا ل تَكُونُ إل مَخْدُومَةَ عالها وحَادِماً وَاجداً ما لا يموم بدن عَلَى أَكَلّ مه 


جع 


ذلك مڌ ُد الي ڪي في كل يم ِن طَعَام اد لأغلَبٍ فيا ِن قوب مثْلها؛ . 
قال الماوردي : والكلام في هذه المسألة يشتمل على ثلاثة فصول : 
اتس في مقدار النفقة. 
والثاني : في جنسها . 
والثالث: في صفتها. 


كتاب النفقات/ باب قدر النفقة 





[الفصل الأول في مقدار النفقة] 


فأما مقدارها. فهو مختلف باليسار والإعسار والتوسط» فوجب أن يكون المقدار 
مختلفاً لاختلاف الأحوال وأن يعتبر بأصل يحمل عليه ويؤخذ المقدار منه» فكان أولى 
الأصول بها الكفارات لأمرين: 

أحدهما: أنه طعام يقصد به سد الجوعة . 

والثاني : أنه طعام يستقر ثبوته في الذمة. ثم وجدنا أكثر الطعام المقدر في ٠‏ 
الكفارات فدية الأذى قدر فيها لكل مسكين مدان فجعلناه ه أصلاً لنفقة الموسرء فأوجبنا 
عليه لنفقة زوجته في كل يوم مدين ولأنه أكثر ما يقتاته الإنسان في الأغلب» ووجدنا 
أقل الطعام المقدر في الكفارات كفارة الوطء في شهر رمضان . عليه لكل مسكين مد. 
فجعلناه أصلاً لنفقة المعسر» وأوجبنا عليه لنفقة زوجته في كل يوم مداء ولأنه أقل ما 
يقتاته الإنسان في الأغلب» ثم وجدنا المتوسط يزيد على حال المقتر وينقص عن حال 
الموسر. فلم نعتبره بالمعسر لما يدخل على الزوجة من حيف النقصان. | 

ولم نعتبره بالموسر لما يدخل على الزوج من حيف الزيادة فعاملناه بالتوسط بين 

فأما الموسر: فهو الذي يقدر على نفقة الموسرين في حق نفسه وحق كل من 
تلزمه نفقته من كسبه لا من أصل ماله . 
نفقته إلا نفقة المعسرين» وإن زاد عليها كانت من أصل ماله لا من كسبه. 

وأما المتوسط : فهو الذي يقدر أن ينفق من كسبه على نفسه وعلى من تلزمه نفقته 
نفقة المتوسطين . فإن زاد عليها كانت من أصل ماله» وإن نقص عنها فضل من كسبه . 
فيكون اليسار والإعسار بالكسب في وجوب النفقة» ولا يعتبر بأصل المال» كما يعتبر 
ذلك في الكفارات . وسواء كان المقدر للزوجة وهو شبعها أو کان زائدا أو مضو 
فإن زاد على شبعها كانت الزيادة ملكا لهاء وإن نقص ولم تقدر على التشم به كان 
ود يدوو واس PER TE e EG‏ 0 
اقی كفايتها من الزكوات والكفارات . 

| ل: القول في جد النفقة | 


وأما جنس النفقة. فهو الغالب من قوت بلدهما. لقول الله تعالى: «وَعَلى 


4۲٦‏ كتاب النفقات/ باب قدر النفقة 


لْمَوْلُودِ لَه رؤْقُهُنَ وَكسْوَئُهُنَّ بالْمَمْدُوفٍ» [البقرة: ۲۳۳] وذلك إشارة إلى العرف» 
ولأن الكفارات معتبرة بالنفقات» لقول الله تعالى لمن أوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ 
أَهْلِيكُم» [المائدة: 84] ثم كانت الكفارات من غالب الأقوات» فكانت النفقات بذلك 
أولى» وإذا كان كذلك» فغالب قوت أهل الحجاز التمر» وغالب قوت أهل الطائف 
الشعير» وغالب قوت أهل اليمن الذرة» وغالب قوت أهل العراق البر» وغالب قوت 
آهل طبرستان الأرز . فينظر في غالب قوت أهل بلدهما فتستحق نفقتها منه» فإن اختلف 
قوت بلدهما وجب لها الغالب من قوت مثلهاء فإن كان مختلفاً كان الزوج ينا 
دونهاء فإن كانا من بلدين يختلف قوتهما نظرء فإن نزلت عليه في بلده اعتبر الغالب 
من قوت بلد الزوج› وإن نزل عليها في بلدها اعتبر غالب قوت بلد الزوجة» فإن لم 
تألف الزوجة أكل قوت بلدهء قيل : هذا حقك فإن شئت فأبدليه بقوت بلدك» وهكذا 
لو انتقلا عن بلدهما إلى بلد قوته مخالف لقوت بلدهماء لزمه أن ينفق عليها من غالب 
قوت البلد الذي انتقلا إليه دون البلد الذي انتقلا إليه» سواء كان أعلى أو أدنى. لأن 
النفقة تجب في وقت بعد وقت » فكان لكل وقت حكمه. 
[فصل: القول في صفة الذفقة | 


فأما صفة جنس النفقة. فهو المد من البر أو الشعير أو الأرز أو الذرة. دون 
الدقيق والخبز» وإن كان لا يقتات إلا بعد طحنه وخبزه لأمرين: 


أحدهما: أن الحب أكمل منفعة من مطحونه ومخبوزه لإمكان إدخاره وازدراعه. 





والثاني : لثبوته في الذمة التي لا يثبت فيها إلا الحب . دون الدقيق والخبزء فإذا 
وجب لها الحب نظرء فإن كانت عادة أمثالها أن يتولوا طحن أقواتهم وخبزها بأنفسهم 
كاهل السواد» كان مباشرة طحنه وخبزه عليها دون الزوج» وإن لم تجر عادت أمثالها 

بمباشرة طحن أقواتهم وخبزها بأنفسهم كان الزوج بالخيار بين أن يدفع إليها أجرة 
eS‏ : فإذا أفضى حقها إلى الخبز 
كان إيجابه أحق . قيل : : لآن لها أن تدخره وتزرعه إن شاءت» فلو أراد الزوج أن يدفع 
إليها قيمة الحب لم تجبر الزوجة على قبولهاء ولو طلبت الزوجة القيمة لم يج جير از 
على دفعهاء ولو اتفقا على القيمة ففي جوازها وجهان: 


أحدهما : لا يجوز كالسلم وكالزكوات والكفارات . 


والوجه الثاني : يجور لاستقراره ه في الذمة بخلاف السلم» a‏ بخلاف 
الكفارات» فأشبه القروض . 


كتاب النفقات/ باب قدر النفقة ۷{ 
[القول في نفقة خادم الزوجة] 


مسألة : قال الشّافعيٌ رَضىَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَلحَادمهًا مله . 





قال الماوردي: وهذا إذا كان مثلها مخدوماً وأخدمها مملوكاً لها أو لهء فعليه 
حينئذ نفقته. لكن إن كان الخادم له فنفقته معتبرة بكفايته كسائر مماليكه وإن كان 
الخادم مملوكا لها فنفقته مختلفة بحسب حال الزوج في يساره وإقتاره وتوسطه»ء فإن 
كاذ موم ا فقن ذكزنا أن نلق ر هد انع كرون ها ادما مدا ونلا :لک تاتا 
لها فلم يتساويا فيهاء ولم يعط مدا ونصفاً لثلا يساوي بينه وبين زوجة المتوسط. 
واقتصر به على مد وثلث وهو ثلثا نفقة زوجة الموسرء وإن كان الزوج متوسطا ونفقة 
زوجته مد ونصف فنفقة خادمها مد واحدء وذلك ثلثا نفقتهاء وإن كان الزوج معسرا 
ونفقة زوجته مد واحد. فنفقة خادمها مد واحد» وقد كان الاعتبار يقتضي أن يكون ثلثا 
مد ولا يساوي بينهماء لكن لم يقم بدن في الأغلب على أقل من مد كامل فسوينا بينهما 
فيه للضرورة الداعية إلى التسوية كالعدد والحدود تنقص بالرق عن حال الحرية فيما 
تبعض من الأقراء والشهور والجلد وسوى بينهما فيما لم يتبعض من الحمل وقطع 
السرقة . رر ار 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «ومكيلة مِن ادم يلاما يتا كان أو سَمْنا 
بقذر ما يكفي ما وَصَفْتٌ) . 
۰ قال الماوردي : أما الأدم ذ فمن المعروف المألوف» لأن الطعام لا ينساغ أكله في 
الأغلت الا به فأ ويناة لها عرفا وإذا كان آذفها مستحقا فك عله الشافعي دهناء 
وهذا خارج منه على عرف البلاد التي يتأدم أهلها بالدهن. ومن البلاد ما يتأدم أهلها 
باللحم فيكون أدمها لحماء ومنها ما يتأدم أهلها بالسمك فيكون أدمها سمكاًء ومنها ما 
يتأدم أهلها باللبن فيكون أدمها لبناً» ونحن نصف ما ذكره الشافعي من آدام الدهن, 
ويكون ما عداه بقياسه فالبلاد التي يتأدم أهلها بالدهن يختلف جنسه باختلاف عرف 
البلاد. فادام أهل الحجاز السمن وادام أهل الشام الزيت وآدام أهل العراق الشيرج» 
فيعتبر جنسه بعرف البلد من سمن أو زيت أو شيرج» فأما مقداره فمعتبر بالعرف 
المستعمل. فيقال كم يكفي أدام كل مد طعام من الدهن. فإذا قيل كل مد يكتفي في 
ادامه بأوقية من دم جعلت ذلك قدراً مستحقا في آدامء فإن كان موسراً تجب عليه في 
نفقتها مدان من حب وجبت عليه لأدامها أوقيتان من دهن» وإن كان متوسطا تجب عليه 
مك لصق وجب لادامها أوفة وتضقة و إن كان قرا وحن عله مد رجت لردامة 
أوقية» وكذلك إدام خادمها تعتبر بقوته من الحب. فإن كان له مد وثلث من الحب» 
كان له أوقية وثلث من الدهن» وإن كان له مد من الحب كان له أوقية من الدهن» ثم 


ا م حت تي كات التققاكت باب قر النققة 
يراعى بعد الدهن حالهم فيما عداه» فإن كان لهم باللحم عادة اعتبرتها فيهم» فإن كانوا 
يأكلون اللحم في كل أسبوع مرة» أوجبته لها في كل أسبوع مرة واحدة» والأولى أن 
يكون في يوم الجمعة» لأنه عرف من لا يأكل اللحم إلا مرة» وإن كانوا يأكلونه في كل 
أسبوع مرتين أوجبته لها مرتين» امعان بر الحيية والأخرى في يوم الثلاثاء» 
لأنه عرف من يأكله مرتين» وعلى هذا العبرة في العرف المعتبر فيه» فأما مقدار اللحم 
الذي تستحقه فقد قدره الشافعي برطل ااا البو الذي تستحقه فيهء» وليس هذا 
المقدار عاماً في جميع الناس» وإنما اعتبر الشافعي عرف بلاده بالحجاز ومصرء وأما 
في البلاد التي جرت عادة أهلها أن يتأدم الواحد منهم في اليوم بأكثر من رطل من 
اللحم فقدره معتبر بعرفهم في الزيادة والنقصان. فإن قيل فلم جعلتم الحب مقدراً لا 
يعتبر بالعرف وجعلتم الدهن واللحم قينا بالعرف قيل» لأن الحب يقدر بالشرع 
فسقط اعتبار العرف فيه والأدم لم يتقدر إلا بالعرف فوجب اعتباره فيه» وما اعتبرناه من 
عرف الأزواج في أدامها اعتبرنا عرف الخدم في أدام خادمها . 
[القول في أدوات الزينة والنظافة للزوجة] 

مسألة : قال الشافعيُ رضي اللّهُ عَنْهُ : «ويقرض لَها في دهن وَمُشْط قن مَا يَكْفَيْها 
ل يكون ذلك لِحَادِمَها لأنَهُ لَِسَ بِالْمَعْدُوف لها وَقِيِلَ في كُلَّ جُمْعَةٍ رَطل لخم وَذَلِكَ 
المَعْرُوفٌ لمثلها». 

قال الماوردي: قال 3 تستحق في نفقتها على الزوج ما تحتاج إليه من الدهن 
لترجيل شعرها وتدهين جسدها اعتبارا بالعرف» وإن من حقوقه عليها استعمال الزينة 
التي تدعوه إلى الاستمتاع بهاء وذلك معتبر يعرف بلادهاء فمنها ما يدهن أهله بالزيت 
كالشام فهو المستحق لهاء ومنها ما يدهن أهله بالشيرج كالعراق فهو المستحق لهاء 
ومنها ما لا يستعمل أمثالها فيه إلا ما طيب من الدهن بالبنفسح والورد» فتستحق في 
وي وو ا E‏ لأنه 
العرف» وقد روي عن النبي بي أنه قال: ادهنوا يذهب البؤس عنكم»ء والدهن في 
الأسبوع يذهب بالبؤس» قال الشافعي: والمشط يعني به آلة المشط من الأفاويه 
والغسلة إذا كان ذلك من عرف بلادهم . 

فأما الكحل فما كان منه للزينة الاثمد فهو على اللزوج»› لأنه من حقوق 
الاستمتاع» وما كان منه للدواء فهو على الزوجة كسائر الأدوية» فإن قيل فهي للدواء 
أحوج منها إلى الدهن فكان بأن يجب على الزوج أحق قيل : لأن الدواء مستعمل لحفظ 
الجسد فكان عليهاء والدهن مستعمل للزنية فكان عليهء لأن الزينة له وحفظ الجسد 
لهاء وجرى الزوج مجرى المكرى لزمه بناء ما استهدم من الدار المكراه دون مكتريها» . 


ا 


كتاب النفقات/ باب قدر النفقة ۹ 
فأما دخول الحمام فهو معتبر بالعرف. فإن لم تجر عادة أهلها بدخول الحمام كالقرى 
لم يجب على الزوج» وإن جرت به عادة أهلها كالأمصار كان أقل ما يلزمه لها في كل 
شهر مرة؟ لأن أكثر النساء يغتسلن به ويخرجن به من دم الحيض الذي يكون في كل 
شهر مرة في الغالب» فأما الحناء واللاختضاب به في اليدين والرجلين . فإن لم يطلبه 
الزوج لم يلزمه ولم ا وإن طلبه الزوج وجب عليها فعله ووجب على الزوج 
نفقته » روي عن النبى وي أنه «لعن السلتاء والمرهاء» والسلتاء : التي لا تختضب 
والمرهاء التي لا : تكتحل تفعل ذلك إذا كرهت زوجها ليفارقها فلذلك لعنها. 

فأما الطيب فما كان منه مزيلاً لسهوكة الجسد فهو مستحق على الزوج لهاء 
ا : او انان اتناف 

مسي a‏ لأنها زينة تقصد في 
الزوجات دون الخدم فأما ما احتاج إليه من الدواء فيستحقه على مالكه من الزوجين» 
فإن کان لکا للزوج فدواؤه عليه بخلااف الزوجة التي لا يجب دواوها على الزوج؛ لأن 
هذا من حقوق الملك› وإن كان الخادم ملكا للزوجة كان دواؤه عليها. 

[القول في وجوب كسوة الزوجة] 

مسألة : قال الشافعيٌ رضى الله عَلهٌ: «رفرض لها من الكقدة ما يُكسي مثلهًا 
ببلدِهًَا عِنْدَ المُقتر مِنّ القطن الكوفيٌ وَالبَصْرِيٌ وَمَا أشبَهة» . 

قال الماوردي: أما كسوة الزوجة فمستحقة على الزوج لقول الله تعالى: #وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف* [البقرة: 77؟] ولأن اللباس مما لا تقوم 
الأبدان في دفع الحر والبرد إلا به» فجرى في استحقاقه على الزوج مجرى القوت»ء 
وإذا وجبت الكسوة تعلق بها ثلاثة أحوال: 

أحدها : عدد الثياب . 

| والثاني : أ جسني 





فأما العدد فأقل ما تستحقه على الزوج ثلاثة أثواب في الصيف وأربعة في الشتاء: 
سف لجسدها وقناع لرأسهاء وسراويل أو مثزر 0 ۰ 

والرابع : جبة تختص بالشتاء» فأما الملحفة فلا تجب» لأنها لا تحتاج إليها إلا 
في الخروج التي تلتحف بهاء وللزوج منعها من الخروج فسقط عنه ما احتاجت إليه في 


f‏ كتاب النفقات/ باب قدر النفقة 


خروجهاء وكذلك الخف مما يستوي في عدده زوجة الموسر والمعسر في الأمصار 
والقرى» ولئن كان في سكان القرى من النساء من لا يلبس السراويل والمئزر ففي تركه 
هتك عورة» ويؤخذ بها في حق الله تعالى جميع الناس» لكن إن كانت عادة نساء البلد 
جارية بلبس السراويل كان حقها في دون المئزرء وإن كن يلبسن المثزر فحقها دون 
السراويل» وإن كان السراويل أصون وأسترء فأما مداس الرجلين :من نعل أو شبشب 
فمعتبر بالعادة والعرف» وإن كان ذلك في سكان القرى التي لم تجر عادة نسائها بلبس 
المداس في أرجلهن إذا كن في بيوتهن لم تستحق على الزوج وإن كانت من سكان 
الأمصار وممن جرت عادتهن بلبس 'المداس في أرجلهن إذا كن في بيوتهن استحقت 
عل ماما س االو قل ار شيب 





فصل: [القول في جنس الكسوة] 


فأما جنس الثياب فتختلف باليسار والإقتار والتوسط. وتختلف باختلاف ثياب 
البلدء فإن كان الأغلب من ثيابه القطن في الصيف والخز في الشتاء» فرض لزوجة 
الموسر ثوباً من مرتفع القطن وناعمه كالبصري ومرتفع المروزي» وفرض لها في الشتاء 
جبة خز وفرض لزوجة المتوسط ثوباً من وسط القطن وكالبصري واليغدادي وجبة قطن 
محشوة أو من وسط الخزء وفرض لزوجة المقتر ثوبا من غليظ القطن كالبصري 
والكوفي وجبة منه أو من صوف إن كان يكتسيه نساء بلدهاء وأإن كان الأغلب من ثياب 
بلدها الكتان والوبريسم فرض لزوجة الموسر من مرتفع االكتان كالدبيقي ومترف ومرتفع 
0 ولم يفرض لها من مرتفع القصب الخفيف النسج الذي لا تجوز فيه الصلاة. 
لأنها : تستحق ثوباً واحداً وذلك لا يسترها ولا تصح فيه صلاتها فلذلك فرض لها ما 
تجزي فيه الصلاة. وفرض لها في الشتاء جبة إبريسم كالديباج والحريروما يختص ببلدها 

من أنواع الإبريسم» وفرض لزوجة المتوسط وسط الكتان كالمعصور بمصر والمعروف 
بالبصرة» ووسط الرومي ببغداد وجبة من وسط الجباب التي يلبسها نساء بلدهاء 
وفرض لزوجة المقتر غليظ الكتان وخشنه وجبة لجسمها وهذا مثال ولكل بلد عرف 
فاعتبر عرفهم فيه. ظ 

فصل: [القول في مقدار الكسوة] 

وأما مقدار ثيابها فهو معتبر بقدها في الطول والقصر والنحافة والسمن» هذا في 
مقدار قميصها فأما القناع فيتساوى والسراويل يتقارب وإنما اعتبرنا مقدار الثياب 
بكفايتهاء ولم يعتبر القوت بكفايتها لأمرين 

ی أن في الشرع أصلا ا اك وليس في 





كتاب النفقات/ باب قدر النفقة 
الشرع يتقذر به اللباس فاعتبرنا فيه الكفاية. 


f۳1 


والثاني : أن الكفاية في الكسوة متحققة بالمشاهدة فاعتبرناها وكفاية القوت غير 

متحققة ولا مشاهدة لم نعتبرها. 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا من جنس الكسوة ومقدارها فعليه أن يدفعها ثياباً ولا 
يدفع إليها ثمنها لاستحقاقها للكسوة دون الثمن» وعليه أن يخيط لها منه ما احتاج إلى 
خياطة» فإن باعتها لم يصح وإن كان ايت ا ة الثمن» وكان عليها أن 
تكسو نفسها بما شاءت . 


وقال ابن الحداد المصري: لا يصح بيعها ولا يجوز الاستبدال» وهذا فاسد؛ 
لأن الكسوة لا تخلو أن تكون في ملكها أو ملك الزوج. فلم يجز أن تكون في ملك 
الزوج» لأنه لا يجوز له استرجاعها. فثبت أنها للزوجة وجاز لها بيع ما ملكت والله 
أعلم . ) ) 

[كسوة خادم الزوجة] 

مسألة: قال الشّافعي رضي الله عَنْهُ: «وَلِحَادَمَهَا كراش وَمَا أَشْبَهَهُ وَفِي البَلَّد 
ارو ا 16 كني ازا ين 7 تنشو a‏ لعاف يكزي لكان وديف 
وَسَرَاوِيلٍ وَحْمَارٍ أؤ قنع مَقَتَعَةَ وَلجاريتها جئة صوف وَكسّاء تَلْتَحفَةُ يذْفَىءٌ مئْلَهًا و 
وة وف وتا ل غك يها نه ريرض لها في الصّنفٍ قويصاً ومَلْحَقَةٌ وَمفتعة». 

قال الماوردي : اکا خت ف ادا و کت ان كان هيدا فة 
العبد قميص ومنديل» وفي الشتاء جبة» فأما السراويل فإن كانوا في بلد يلبس عبيده 
السراويلات كساه سراويل» وإن لم يكتسونه سقط عنه وإن كانوا في بلد يأتزرون ولا 
يتقمصون كالبحر كساه مئزراً وسقط عنه القميص» وإن كان الخادم أمة كساها قميصاً 
وقناعاً ولم يقتصر بها على المئزر وحده وإن ألفوه لأنه يبدي من جسدها ما تغض عنه 
الأبصار وإن لم تكن عورة. وتحتاج الأمة مع ذلك إلى ملحفه إذا خرجت للخدمة» ولا 
تحتاج إليها الزوجة لأن له منعها من الخروج . ) 

فأما الخف في خروج الأمة» فإن كان عادة البلد أن تتخفف إماؤه لزمه خفهاء 
وإن لم يتخففوا سقط عنه» وبمثله يعتبر حال السراويل والمئزر» فأما جنس الثياب ففي 
الناس قوم تتساوى كسواتهم وكسوات إمائهم وعبيدهم كفقراء البوادي وسكان الفلوات 
فيكون أحرارهم وعبيدهم في الكسوة سواءء والأغلب من أحوال الناس أن كسوات 
عبيدهم وإمائهم أدون من كسوات ساداتهم» وعليه يكون الكلام» فيفرض لخادم زوجة 
الموسر أدون مما يفرضه لزوجة المتوسط كما كان في القوت أدون منهاء ويفرض 


ضة كتاب النفقات/ باب قدر النفقة 
لخادم زوجة المتوسط مثل ما يفرضه لزوجة المقتر كما كان في القوت مثلهاء ويفرض 
لخادم زوجة المقتر ما أمكن أن يكون دونه كغليظ الكرابيس وثياب الصوف وإلا 
ساوى بينهما وكان العرف فيه شاهدا معتبراً في الثياب والجباب . 


[القول في حكم النفقة إذا كانت لا تكفى الزوجة بها] 

مسألة: قال الشافعيٌ رَضِي الله عَنْهُ: «رَإن كانث رَغَيْبَة ل يُجُزتها هذا دف إليْها 
ذلك وتَريدَتْ من تمن دم وخم وَمَا شَاءتْ في الحَبٌ وَإنْ كَانَتْ رَهِيدة ريدت فيا لآ 
وها مِنْ فصل المَكيلة 5 إن كان رَوْجُهَا مُوسِعاً فَرِض لها مدان وَمِنَ الأَدَم وَاللّْم 
ضف ما وَصَفْتّ لامر المُِْر ذلك في اهن الط ون الكشر: وَسَط البَعْدَاديَ 
وَالهَرَويٌّ لین البصرَة وَمَا شبهَهُ وَيَحْشِي لَهَا ِن كات ببلاد د یختاج أَهْلَهًا َيه وَقطيفة 
وَسَط وَل أَغطَيْهًا في القوت دَرَاهِمَ قان شَاءث أن تَبيْعْهُ فَتَصْرِفَهُ فِيمًا شاءث صَرَقَنهُ 
أل ادما متا ول ن لل سَعَةٌ لمللهًا رفي كسرَتهًا الكزْيَاسٌ وَعَليظ البَضْري 
وَالوَاسطيٌ وَمَا أَشْبَهَهٌ شبَهَهُ ولا أَجَاورُة مُوسِع مَنْ كَانَ وَمَنْ كانت امرأ 





قال الماوردي: أما الرغيبة فالأكولة» وأما الزهيدة فالقنوعة» فإذا كانت الزوجة 
رغيبة لا تكتفي من الحب بما فرض لها فأرادت أن تأخذ من ثمن أدمها ما تزيده في 
و E‏ وو عا فا إذا أرادت بيعها وشراء ما هو أدون منها 

والفرق بينهما: أن للزوج حق الاستمتاع في زينة ثيابها فمنعت من تغييرها وليس 
له ذلك في قوتها فمكنت من إرادتهاء وسوى أبو إسحاق المروزي بينهماء وليس ‏ 
بصحيح لما ذكرنا من الفرق» وإذا أرادت أن تستبدل بجميع قوتها أو تتصدق به أو تهبه 
كان ذلك لها ولم تمنع إذا وجدت قوتها من غيره فكان فيما صوره الشافعي من حال 
الرغيبة والزهيدة دليل على أمرين أحدهما أن القوت مقدر بالشرع ا 
والثاني أن لها التصرف فيه كيف شاءت . فلو أرادت الزوجة أن تقتصرعلى أكل ما لا 
يشبعها وإن كانت تقضي بها شدة الجوع إلى مرض أو ضعف منعت منه لما فيه من 
تحريكه اتكل الروج كما تمنع من أكل ما ب يفضي إلى تلفها من السموم وإن كان لا 

يفضي إلى مرضها وكان مفضياً إلى هزالها ففيه وجهان لو دم فد قوليه في 
كا مسن الب و ا ا 


أحدهما : ليس له منعها من ذلك» لأنه قد يصل معه إلى الاستمتاع بها . 
والثاني : له منعها من ذلك وإجبارها على أكل ما يحفظ به جسدها ويدفع به 


۳ 





كتاب النفقات/ باب قدر النفقة 
هزالها لما يلحقه من نقصان الاستمتاع بها . 
[القول في ما يجب للزوجة من الفراش] 
ا قال الشّافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «رلامراته فراش وَوسَادة من غليظ متاع 
البصرَة وَمَا أ* شْبَهَهُ وَلِحَادِمَهًا فَروَة وَوسَادَة وَمَا أشْبَهَهُ منْ عَبَاءة أؤ كسَاءٍ غَليظ» . ْ 


قال الماوردي: قدم الشافعي الكلام : فى القوت لأنه أعم ثم تلاه بالكسوة لأنها 
أمس ثم عقبه بالدثار والوطاءء لأن دثار الشتاء لا يستغنى عنه لدفع البرد به فكان 
مستحقاً على الزوج» وعادة الناس في الدثار تختلف فمنهم من يستعمل اللحف ومنهم 
من يستعمل القطف» ومنهم من يستعمل الأكسية فيفرض لها من ذلك ما جرت به عادة 
بلدها. فيكون لزوجة الموسر لحاف محشو من مرتفع القطن أو من وسط الحرير» وإن 
ارام ا أرب زا البح لج أو كد وش ااا ل ار 
أكسية بلدهاء وفرض لزوجة المتوسط الوسط من اللحف أو القطف أو الأكسية» 
ولزوجة المقتر الأدون من هذه الثلاثة› ذا فى 4 فأما الصيف فإن اعتادوا لنومهم 
- غطاء غير لباسهم فرض لها بحسب عرفهم» وإن لم يعتادوه أسقط عنه» وخالف فيه 
حال الشتاء لأن العرف فيه الاستكثار في دثار الليل على لباس النهار . 

والعرف في الصيف إسقاط اللباس في نوم الليل عن لباس النهار» وأما الوطاء فهو 
نوعان: بساط لجلوسهاء وفراش لمنامهاء فأما بساط الجلوس فمما لا يستغنى عنه 
موسر ولا مقتر» فيفرض لها بحسب حاله وعادة أهله من بسط الشتاء وحصر الصيف» 
فأما الفراش فكان الأمصار وذو اليسار يستعملونه زيادة على بسط جلوسهم» فيفرض 
لها عليه فراش محشو ووسادة بحسب العرف والعادة» فأما سكان القرى ودور الأقتار 
فيكتفون في نومهم بالبسط المستعملة لجلوسهم. فلا يفرض لمثلها فراش لكن وسادة 
لرأسهاء قد ألف الناس في زماننا أن يكون جهاز المنازل على النساء ولا يصير ذلك 
عرفا معتبراً. كما آلف رشوة النساء في النكاح زلا خا شرا لن فون 
الأموال في المناكح تجب للنساء على الأزواج فلا تعكس في الاستحقاق وأما خادمها 
فلا يستغنى عن دثار فى الشتار بحسب عادته من الفراء والأكسية ووسادة لرأسه وبساط ‏ 
لجلرصه واه ها يجلس مله غلية قن بده ٠:‏ فيقرض عليه لخادعها ذلك كما رمن 
قوته وکسوته . ) 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْه: «َإِذًا بلي أَخْلَمَهُ وَإِنَمَا جَعَلْتُ أَقَلَّ المَرْضِ 
في هدا بالدََة عَن الي كك في دَفِْه إلى الذي أْصَابَ أله في شَهْرِ مضا عَرقاً فيه 
حَسَْةَ عَشَّرَ صَاعا لين مشكينا ونما جَعَلْتُ اتر ما فَرَضْتُ مُدَيْن لأنَّ أكثر ما أَمَرَ به 

الحاوي في الفقه/ 11 Ae‏ 


كتاب النفقات/ باب قدر النفقة 


7 و مات 2 و : Êy‏ م ٤‏ 
اللي ية في فذية الأدَى مُدّان لكل مشكين فَلَمْ أَقَصّرْ عَنْ هَذَا وَلَمْ جاوز هَذَا مَعَ أن 

ا ارا أَؤْسَعَة مدان اوضر الذي عَلَى الْوَسَط لذي 
لك اقرع ور القت E‏ : ك وللخادمة مُذَا؛ . 


قال الماوردي: أما القوت فمستحق في كل يوم عليه دفعه إليها مرة واحدة» ولا 
يوقته عليها وتستحقه في أول النهار لتتشاغل بعمله ولتبدي منه لغذائهاء فعلى هذا إن 
دفعه إليها فسرق منها أو تلف في إصلاحه لم يلزمه بدله كما لو دفع إليها صداقها فرق» 
فأما الكسوة فالعرف الجاري فيهاء أن تستحق فى السنة دفعتين» كسوة فى الصيف 
تستحقها في أوله. وكسوة في الشتاء تستحق في أوله فتكون مده كل واحدل من 
الكسوتين ستة أشهرء وتستحق عند انقضائها الكسوة الأخرى» وإذا كان كذلك لم يخل 
حال المكسوة بعد لباسها من ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن تكون وفق مدتها لا تخلق قبلها ولا تبقى بعدها فقد وافقت مدة 
الاستحقاق» فعليه بعد انقضاء المدة أن يكسوها الكسوة الثانية . 

والحال الثانية : أن تبلى كسوتها قبل انقضاء مدتها. فينظر فيها. فإن بليت 
لسخافة الثياب ورداثتها كساها غيرها لباقى مدتها. وإن بليت لسوء فعلها وفساد عادتها 
. لم يلزمه غيرها إلى انقضاء المدة. 
والحال الثالثة : ن تبقى الكسوة بعد انقضاء مدتها . فميه وجهان: 
oi‏ 
اوعد Gs‏ بر 


والوجه الثاني : لا : تستحق الكسوة ة مع بقائها بعد المدة بخلاف القوت . 


والفرق بينهما: أن الكسوة معتبرة بالكفاية والقوت معتبر بالشرعء الا 
عندي من إطلاق هذين الوجهين أن ينظر في الكسوةء فإن بقيت بعد مدتها لجودتها لم 

تستحق بدلهاء لأن الجودة زيادة» وإن بقيت بعدها لصيانة لبسها استحقت بدلها كما لو 
لم تلبسها هذا كله فيما عدا الجباب. فأما الجباب فمنها ما يعتاد تجديده في كل شتوة 
مثل: جباب القطن. فعليه أن يكسوها في كل شتوة جبةء ومنها ما يعتاد أن يلبس 
سنتين وأكثر كالديباج والسقلاطون. فلا يلزمه إبدالها في كل شتوة» ويعتبر فيه عرف 
مثلها فيما تلبس له من السنين» وأما الدثار من اللحف والقطف والأكسية وما تستوطئه 
من الفرش والوسائد فهو في العرف أبقى من الكسوة» ومدة استعماله أطول من مدة 
الثياب» ومدة اللحف والقطف أطول من مدة الوسائد والفرش لقصور مدة استعمال 
الات لاختصاصها بالشتاء» والفرش مستدامة في الصيف والشتاء. فيعتبر في ذلك 





كتاب النفقات/ باب قدر النفقة o‏ 


العرف والعادة» وهي جارية بتصرفها وعملها في كل سنة والاستبدال بها في كل سنتين 
فيراعي فيها العرف والعادة في مدة استحقاقها . نإن ls a E‏ 
تاغل ا ي 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا وأخذت ما تستحقه واستعجلته ففارقها قبل استعمالها 
بطلاق أو موت وما ا بحاله. فلا يخلو أن يكون دنا اد کو فإن 
كان قوت يومها لم يجز أن يسترجعها لاستحقاقها له في أول اليوم» وإ يات بوت 
شهز فطلقها ليومها استرجع منها ما زاد على قوت اليوم لأنه تعجيل ما لا تستحق فصا 
كتعجيل الزكاة إذا ثبت المال قبل الحول استحق الرجوع بها على الأخذ u,‏ 
مات عنها استرجع الورثة منها نفقة ما زاد على يوم الموت وقال أبو حنيفة لا يرجع به 
بعد القبض كالهبة وبناه على أصله في أنها بر ومواساة وهي عندنا معاوضة فرجع بها 
عند عدم الاستحقاق» وإن كان كسوة من لباس أو دثار. ففارقها بعد دفعها وهي باقية. 
ففي استحقاق الرجوع بها وجهان: 

a 

والوجه الثاني : لا يرجع بها لأنه دفعها مسق لها توخل ياي ا بحلاف الوت 
اسل کون مرق آرت باع الل لا ودر 

[القول في نفقة البدوية] 


“ix .‏ 5 8 : ا الى ا ع َه 
مسألة: قال الشافعيُ رَضِيّ الله عَنْهُ: «وَإن كانث بدوية فما يأكل أهل البادية 





وَمِنّ الكشوة بقذر ما يَلْبَسُونَ لآ وَفْتَ في ذلك الآ قَدْرَمًا يَرَى بِالمَعْرُوف». 
قال الماوردي: وهذا صحيح ؛ لأن أهل البادية يخالفون الحاضرة في الأقوات 
واللباس . فأقواتهم أخشن وملابسهم أخشن» ومن قرب من أمصار الريف وطرقها كان 
فى القوت واللباس أحسن حالاً ممن بعد عنهاء فينظر في الأقوات إلى عرفهم فيفرض 
لها منه» وفي الملابس إلى عرفهم فيفرض لها منهء فلو كان الزوج حضرياً والزوجة 
بدوية. فإن ساكنها في البادية لزمه لها قوت البادية وكسوتهم» وإن ساكنها في الحضر 
لزمه لها قوت الحضر وكسوتهمء وكذلك البدوي إذا تزوج حضرية روعي موضع 
مساكنتهما فكان هو المعتبر في قوتها ومسكنها وكسوتها. 
[القول في أجرة الطبيب وثمن الدواء] 


مسألة : قال الشّافعيٌ رَضِيَّ الله عَنْهُ: «ولَيْسَ عَلَى رَجُل أن يُضْحْيَ ¿ لامرآته وَل 


كتاب النفقات/ باب قدر النفقة 





۳٦ 

قال الماوردي: أما الأضحية فمما لا يجب عليه في حق نفسه ولا في حقهاء 
وهي بخلاف زكاة الفطر التي تجب عليه في حق نفسه وفي حقها. 

فإن قيل فهلا كان العرف فيها معتبراً كالأقوات . قيل إن اعتبر فيها عرف الأكل ‏ 
منها فقد استحقت مثله في قوتهاء وإن اعتبر فيها عرف الصدقة فهو عن الزوج لا عنهاء 
وأما أجرة الطبيب والحجام وثمن الدواء في الأمراض فجميعه عليها دون الزوج 
بخلاف الدهن والمشط للفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : أن الدهن مألوف وهذا تادر. 

والثاني : اختصاص الدهن بالاستمتاع واختصاص الدواء والطبيب بحفظ الجسد. 


والله أعلم. 


باب الحّال الّتي يَحِبُ فَيْهًا النْفْقَة وَمَا لا يَحِبُ يَحِبُ مِنْ كتّاب عشْرَّة النّسَاءِ 


وَكتاب التَعْريض بالحُطبَة وَمَّن نادء على مَسَائْل مَالِكِ 


مسألة : قال ل 0 «إِذَا کاٹ 9 يجام 5 0 


سل بر بير سے بين ابل ص 


ee‏ سساو وا ا 


دازا فال ينين لها تدفوعة من يړو کا عقا ال المي وجنه ال ف , 
أنه إا لَمْ حل بيه َه وَبَيَْهًا فلا نفقة لَهَا حَنَّى قا قال فان ادَّعَت التَّخْلِيَةَ قهي غَيْدُ مُخلية 
حَنَّى يُعْلَمُ ذلك منها» . 


قال الماوردي: المستحق بالزوجية من حقوق الأموال شيئان: المهرء والنفقة. 

وأما النفقة فلا تجب بمجرد العقد لسقوطها بالنشوزء ولأن رسول الله مه تزوج 
عائشة رضي الله عنها ودخل بها بعد سنتين فما أنفق عليها حتى دخلت عليه ولو أنفق 
عليها لنقل» ولو كان حقاً لها لساقه إليها ولما استحل أن يقيم على الامتناع من حق 
وجب لهاء ولكان إن أعوزه في الحال بسوقه إليها من بعد أو يعملها بحقها ثم يستحلها 
لتبرأ ذمته من مطالبته بفرض» فدل هذا على أن النفقة لا تجب بمجرد العقدء وكذلك 
لا تجب النفقة 0 الاستمتاعء 1 0 زه ا e‏ 
و و و ا ا 
على أنها تجب باجتماع العقد والتمكين واختلف أصحابنا في تحرير العبارة عنه . 


فقال البغداديون تجب بالتمكين المستند إلى عقد فجعلوا الوجوب معلقا 
بالتمكين وتقديم العقد شرطاً فيه وقال البصريون: تجب بالعقد والتمكين» فجعلوا 
الوجوب معلقاً بالعقد وحدوث التمكين 0 فيه» وتأثير هذا الاختلاف يكون في 
زمان التأنيث للتمكين هل تستحق فيه النفقة أم لا. فمن جعل التمكين في الوجوب 
أصلاً وجعل تقدم العقد شرطاً لم وجب لها النفقة في زمان التأنيث وأوجبها يكمال 


۴۸ كتاب النفقات/ باب الحال التي يحب فيها النفقة 


التمكين» ومن جعل العقد في الوجوب أصلاً وجعل حدوث التمكين شرطاً أوجب لها 
النفقة في أول زمان التأنيث للتمكين إلى أقصى كمال التمكين . 
[القول في النفقة في العقد الفاسد] 


فصل: فإذا تقرر ما تجب به النفقة من العقد والتمكين» فالعقد ما حكم له 
LENE‏ تصن على Cee e‏ 

أحدهما: تمكينه من الاستمتاع بها. 

والثاني : تمكينه من النقلة معه حيث شاء في البلد الذي تزوجهافيه وإلى غيره من 
لبلاد إذا كانت السبل مأمونه فلو مكنته من نفسها ولم تمكته فن التقلة معه لم تجب 
عليه النفقة. لأن التمكين لم يكمل إلا أن يستمتع بها في زمان الاستمتاع من النقلة 
فتجب لها النفقة ويصير استمتاعه بها عفوا عن النقلة في ذلك الزمان وإن أجابته إلى 
النقلة ومنعته من الاستمتاع . فإن كان لعذر يحرم معه الاستمتاع كالحيض والإحرام 
والصيام لم تسقط نفقتها؛ لأنه محظور عليه بالشرع فصار مستثنى من العقدء وإن كان 
الامتناع لغير عذر سقطت نفقتها إذا كان الاستمتاع ممكناً. ‏ 

فصل: وإذا كان كذلك لم يخل حال الزوجين من أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون الاستمتاع ممكناً من جهتهما جميعاً فيكون الزوج ممن يطأ 
والزوجة ممن توطأء ا ار ا لور 
وجبت عليه نفقتها سواء استمتع بها أو لم يستمتع» لأن الاستمتاع حق له إن شاء 
استوفاه وإن شاء ترکه» ولو منعه منها أهلها لعدم بلوغها لم تجب نفقتها وإن كانت 
مور لأن ما تجب به النفقة معدوم» فلو بذلت نفسها قبل بلوغها وأكرهت أهلها 
على تمكينه منها استحقت النفقة؛ لأن البلوغ غير معتبر في التسليم المستحق كالمبيع 
إذا سلمه إلى المشتري غير بالغ صح القبض› > فلو كان الزوج غائباً فمكنت من نفسها 
في حال غيبته فهذا على ضربين : ) 

أحدهما: أن يكون قد تسلمها قبل الغيبة فالنفقة لها في زمان الغيبة واجبة لأنها 
مستديمة لتمكين كامل . 

والوجه الثاني: أن لا يوجد اللي اقل العيية فشروعها: في التمكين أن تأتي 
الحاكم فتخبره بعد ثبوت الزوجية عنده بأنها مسلمة نفسها إلى زوجهاء فإذا فعلت كتب 
حاكم بلدها إلى حاكم البلد الذي فيه زوجها بحضور الزوجة وتسليم نفسهاء فإذا علم 
الزوج من حاكم بلد بتسليم نفسها إليه فكمال التمكين يكون بأن يمضي على الزوج بعد 
علمه زمان الاجتماع إما بأن ينتقل إليها وإما بأن ينقلها إليهء والخيار في ذلك إليه 





- كتاب النفقات/ باب الحال التي يجب فيها النفقة ۳۹ 


دونها ونفقة نقلتها عليه دونهاء فإذا كمل التمكين بمضي زمان الاجتماع فعلى قول 
البغداديين تجب نفقتها حينئذ» ولا تجب بما تقدم من بذل التسليم» وعلى قول 
هو في وجوب النفقة أصل أم شرط؟ على ما قدمناه. 

فصل: والحال الثانية: أن يكون الاستمتاع ممكناً من جهة الزوج لبلوغه وغير 
ممكن من جهة الزوجة لصغرها وكونها ممن لا يوطأ مثلهاء فلا يلزم أهلها تسليمها 
إليه» لأنه زمان يطأها اميا ري رجرب تيا للسروجها0 

e‏ أذ المع من المع بها في الصغر كالمانع منه بالمرض» ونفقة 

0 أنه قد تزوجها عالما بأنه لا استمتاع فيها فصار كالعاقد مع علمه 
بالعيوب» فلزم فيها حكم السلامة منها 

والقول الثاني : نص عليه الشافعي في كتاب النفقات» وفي عشرة النساء أنه لا 
نفقة لهاء واختاره المزني وهو مذهب أبي حنيفة . استدلالا بأمرين: 





أحدهما: أن فقد الاستمتاع بالصغر أغلظ من تعذره بالنشوز في الكبر لإمكانه 
في حال النشوز وتعذره في حال الصغر» فكان إلحاقه بالنشوز في سقوط النفقة أحق . 

الاي النفقة مستحقة في مقابلة التمكين e e‏ بدلا في 
2 قصل: والحال الثالثة: أن يكون الاستمتاع من الزوجة لكبرها ومتعذراً من جهة 
الزوج لصغره» فقل اختلف أصحابنا لتعذره من جهة الزوج» هل يجري مجری تعذره 
من جهة الزوجة؟ على وجهين: | 

أحدهما: وهوقول أبي علي بن أبي هريرة: أنهما سواء وإن وجوب نفقتها على 
قولين» لأن علمها بصغره كعلمه بصغرها فاستوى فوات الاستمتاع بهما. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي» وهو الأصح إن تعذر الاستمتاع 
بن جين مذالك التندوة من ينها واد اننتتوا يي علي 7زلا واحدا وبه قال أبو 


ظ ٠‏ حنيفة » لأن الاستمتاع مستحق عليها دونه » وقد وجل التمكين من جهة الزوجه يلم 


تسقط النفقة بتعذره من جهة الزوج فصار كما لو هرب أو چب وکالمستأجر دارا إذا 


12 كتاب النفقات/. باب الحال التي يجب فيها النفقة 
مكن من سكنها وجبت عليه أجرتها وإن تعذر عليه سکناها. 

فصل: والحال الرابعة: أن يتعذر الاستمتاع من جهتهما لصغرهما وأن الزوج ممن 
لا يطأ والزوجة ممن لا توطأ. ففي وجوب النفقة؟ قولان: 

أحدهما: لها النفقة وهو أصح تغليباً لعلمها بالحال مع استوائهما في العجز . 





والقول الثاني : نفقة لها اعتبارا بتعذر الاستمتاع» والله أعلم . 
[القول في نفقة المريضة] 
مسألة : : قال الشافعي ر حم اللَّهُ تَعَالَى : دول اث مَريضَة لمن تف وَلَيْسَتْ 
كَالصّغْية» 


قال الماوردي: لا تسقط نفقة الزوجة بالمرض زاوي إجد القولين 
بالصغر لوقوع الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : اليا و والصغيرة 
ممنوعة منه لأنه لا يجب تسليمها إليه . 

والوجه الثاني : أن في المريضة استمتاعاً بما سوى الوطء» وإنها سكن وألف 
وليس في الصغيرة استمتاع . . وليست بسكن ولا آلف» وفرق بين تعذر جميع الاستمتاع 
وبين تعذر بعضه كالرتقاء تجب نفقتها وإن لم يقدر على أصابتها . 

[القول في حكم النفقة إذا كان في الجماع ضرر عليها] 


١ 8 Or as 5‏ ے٥‏ 9 0 7 31 د - 7 0 
مسألة : قال الشافعحي رضي الله عَنه: «وَلو كان في جماعها شدّة ضرر منع وَاخَل 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كان الجماع ينكأها وينالها منه شدة ضرر إما 
لضؤولة . جسدها وضيق فرجها وإما لعظم خلقة الزوج وغلظ ذكره منع من وطئها ‏ 
لأمرين : ظ | ظ 

ل ب a‏ له 

والثاني : أن الاستمتاع المستحق ما اشترك في الالتذاذ به غالبا. فإذا خرج عن 
هذا الحد لم يكن مستحقاً ولا يكون ذلك عيباً يوجب الفسخ . لأمرين : 


أحدهما : لبان حيتي عن كل رارع ولو كان الزوج مثلها لم 
يكن عيباً فسقط أن يكون في حقها عيباً. 


٤٤١ 





كتاب النفقات/ باب الحال التي يجب فيها النفقة 

والثاني : أنه لما لم يكن وجود مثله في الزوج عيبا تفسخ به الزوجة لم يكن 
وجود مثله في الزوجة عيبا يفسخ به الزوج . 

فلو اختلفا وادعت الزوجة دخول شدة الضرر عليها في جماعه وأنكر الزوج أن 
يكون عليها فيه ضرر فهذا مما يوصل إلى معرفته بالمشاهدة فيه عدالة ثقات النساء 
a‏ إلى علمه إلا عند الإيلاج جاز أن فان حال الإيلاج ا الداعية إليه 
كما يشهدن العيوب الباطنة› وكما يشاهد الطبيب عند الضرورة فرج المرأة» وإذا كان 
كذلك فهل يجري ذلك مجرى الخبر أو الشهادة؟ على وجهين : 

إحداهما: وهو قول أبن إسحاق المروزي أنه يجري مجرى الخبر فيقبل فيه خبر 
المرأة الواحدة 

والوجه الثاني : أنها شهادة لا يقبل فيها أقل من أربعة نسوة. ‏ 

مسألة n: ٠‏ رصي الله عَنْهُ : و ز عَلَى جِمَاعهًا مهدا 

قال الماوردي: أما القرن فهو عظم يعترض الرحم لا يمكن جماعها معه ولا 
يجور حدوث مثله بعد كمال الخلقة ولا یر جی زواله بعد وجوده في أصل الخلقة 
وللزوج الخيار في فسخ نكاحها به فإن أقام على نكاحها لزمته النفقة» وله أن يستمتع 
لاو صا علي له ا حم لك ا O‏ 
الفرج به عن دخول الذكر ويجوز حدوث مثله بعد كمال الخلقة ويمكن أن يزول بعد 
حدوثه فللزوج الخيار في فسخ نکاحها به إذأ كان متقدما على العقد. وفي فسخه 
لنكاحها إذا وجد بعد العقد قولان مضيا في كتاب النكاح . 

أحدهما: له الفسخ وعليه بعد الفسخ جميع المهر إذا كان قد دخل بها. ولا شيء 
عليه إن لم يدخل بها. فإن أقام لزمته النفقة» وله الاستمتاع بما دون الفرج. 

والقول الثاني : لا خيار له. لأن الطلاق بيدهء ولها التفقة لكونها ممكناً وإن لم 
يمكن جماعها وأنه قد يقدر على الاستمتاع بما دون الفرج منها . 

[القول في النفقة إذا أحرمت أو اعتكفت] 

مسألة : قَالَ الشّافعنُ رضى اللَّهُ عَنْهُ: ١‏ «وَلَوْ أن لَهَا فََحْرَمَتْ أو اعْتَكَمَتٌ أذ لَزِمَها 

نَذْرُ كَمَارَةِ كان عَلَيْهِ تَمَقَتْهًا . 


حت كتاب النفقات/ باب الحال التي يجب فيها النفقة 
ظ قال الماوردي: جملة العبادات التي يحرم الوطء فيها أربعةء الصلاة» والصيام» 
والاعتكاف والحج» فبدأ الشافعي بالحج لتغليظ حكمه» وأنه لا يمكن الخروج منه 
قبل تمامه مع السفر فيه عن الوطن» فإذا أحرمت بالحج لم يخل حالها فيه مع الزوج ٠‏ 
من أحد أمرين إما أن يكون بإذنه» أو غير إذنه. فإن كان بغير أذنه صارت بالإحرام في 
حكم الناشز ونفقتها ساقطة عنه سواء أحرمت بتطوع أو واجب. لأن وجوب الحج على 
التراخي واستمتاع الزؤج مستحق على الفور» وسواء أكان الزوج محلا يقدر على 
الإصابة أو كان محرما لا يقدر عليهاء لأن الاعتبار بحدوث الامتناع من جهتهاء ولا 
اعتبار بمنع الزوج منها. ألا تراه لو كان مسافرا عنها وتركها في منزله فخرجت منه 
سقطت نفقتهاء وإن لم يقدر بالغيبة على إصابتهاء وإن أحرمت بإذنه لم يخل حاله من 
أحد أمرين: إما أن يكون معها أو لا يكون فإن كان معها فلها النفقة لأن إذنه لها قد 
أخرجها من معصيته» واجتماعها معه قد أخرجها من مباعدته» وإن لم يكن معها ففي 
سقوط نفقتها قولان: 

أظهرهما : لها النفقة وهو الذي أشار إليه هاهناء لأن إحرامها عن إذنه فأشبه إذا 
كان معها. ) 

والقول الثاني: لا نفقة لها. ذكره في كتاب النشوز. لأنها سافرت عنه فأشبه إذا 
لم يأذن لها وهكذا حكم العمرة. | 





فصل 
[القول في نفقة المعتكفة] 
وأما اعتكافها فعلى ضربين : 


أحدهما: أن تكون في منزلها إذا قيل بجواز اعتكافها فيه فلها نفقتها إذا كان 


يكون عن إذنه أو غير إذنه. فإن كان عن غير إذنه سقطت نفقتهاء وإن كان عن إذنه وهو 
معها فلها النفقة» وإن لم يكن معها فعلى ما مضى من القولين في الحج . 


أحدهما: تسقط نفقتها . 


والثاني : لا تسقط لما قدمناه من التعليلين. 


كنات النفقات/ باب الحال التي يجب فيها النفقة با 88# 
[القول في نفقة الزوجة الصائمة] 

فصل: وأما صومها فينقسم خمسة أقسام : 

أحدها: صوم شهر رمضان فهذا من الفروض المشروعة فإذا امین انبا ا 
ی حرق الزوع ا على ا 

والقسم الثاني : قضاء رمضان. فزمانه ما بين رمضانها الذي أفطرته ورمضانها 
الذي تستقبله . فان کان في اخر زمانه وعند تعيين وقته لم يكن له منعها منه» وكانت ‏ 
على حقها من النفقة لصومها في رمضانء» وإن كان في أول زمانه وقبل تعين وقته فله 
منعها من تقديمهء لأن حقه في الاستمتاع بها على الفور وهذا الصوم على التراخي» 
ون اتانيه فلن كران لجار لها على eg‏ مخرجان من اختلاف قوليه في 
إجبارها على إحلالها من الحج . 

أحدهما: له أن يجبرها على الفطرء el a‏ 
النفقة» وإن امتنعت سقطت نفقتها بعد الامتناع كالناشز. 


والوجه الثاني : ليس له إجبارها على الفطر تغليباً لحرمة العبادة. فعلى هذا في 
سقوط نفقتها وجهان: 

أحدهما : تسقط به نفقتها كالحج . 

والوجه الثاني : لا تسقط به النفقة لأمرين. مما فرق بين الصوم والحج . 

أحدهما: لقرب زمانه وقدرته على الاستمتاع بها في ليله . 

والثاني : لمقامها في منزله فخالف الحج في خروجها منه. 

والقسم الثالث: صوم التطوع فله منعها منه لرواية أبي هريرة عن النبي كَل أنه 
قال: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوم من غير رمضان إلا بإذنه»» لأن صومها يمنع 
ممأ استحقه الزوج من الاستمتاع بها فصارت مانعة من واجب بتطوع› فإن صامت ولم 
يدعها الزوج إلى الخروج منه بالاستمتاع فهي على حقها من النفقة» وإن دعاها إلى 
الخروج منه فإن خرجت منه بالاستمتاع كانت على حقها من النفقة» وإن امتنعت 
صارت ناشزا وسقطت نفقتها إن كان في صدر النهار وكانت على حقها من النفقة إن 
كان الامتناع في أخرهء لقربه من زمان التمكين فصار ملحقاً بوقت الأكل والطهارة. 

والقسم الرابع: صوم الكفارة. فهو في الذمة غير معين الوقت فله منعها قبل 
الدخول فيهء فإن دخلت فيه بعد منعه صارت ناشزا وسقطت نفقتهاء وإن لم يمنعها منه 
حتى دخلت فيه ففي إجباره لها على الخروج منه ما قدمناه من الوجهين : 

أحدهما: له إجبارها وتسقط نفقتها إن أقامت عليه . 


44د لل ببسلل كتاب النفقات/ باب الحال التي يجب فيها النفقة 

والوجه الثاني: ليس له إجبارها. فعلى هذا ينظر. فإن كان التتابع فيه مستحقاً 
بطلت به نفقتهاء» وإن لم يكن مستحق التتابع ففي سقوط نفقتها به وجهان : 

أحدهما : تسقط في أيام الصوم كالمتتابع . 

والثاني : لا تسقط لقوته , وهذان الوجهان من اختلااف وجهي أصحاينا في نفقة 
الأمة على زوجها | إذا مكن منها ليلا ومنع منها نهاراً هل تجب نفقتها أم لا؟ على 
وجهين : 

والقسم الخامس: صوم النذرء وهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون في الذمة غير م بجا ار كن اروس باو 

والضرب الثاني : أن يكون معين الزمان» فلها فيه حالتان: ‏ 

إحداهما: الا تفع .عقو ارط عن عد کا ا قلا م فون من وت 
نعقتها ؛ لأنه قد صار بالتقديم مستثنى من العقد كالذي استثناه الشرع . 

والحالة الثانية: أن يكون نذرها بعد عقد النكاح» فلا يخلو أن نکن عقوا ,ادن 
الزوج أو بغير إذنه؛ فإن كان معقودا بإذنه لم يكن له منعها وكانت على حقها من النفقة 
لأن في إذنه تركاً لحقه. باح حر ا ويا ريك و حكن عوجي 
نذرها. 

فصل: وأما الصلاة فتنقسم ستة أقسام : 

أحدهما : ما كان من الفروض الموقتة كالصلوات الخمس فليس له منعها منها 
لاستثناء ود لهاء ارد الوقت وإن جاز تأخيرها إلى أخره» بخلاف 

eT Te eT e 
تفويت الفضيلة عليهاء وتعجيل الحج احتياط لا يختص فضيلة تفويت فافترقا.‎ 

والقسم الثاني : : ما سنه الشرع من توابع الفروض المؤقتة. ا نينا 
تمكينها منها على العادة المعروفة من غير تقصير ولا إطالة . 


والقسم الثالث: قضاء الفروض المؤقتة. فإن دخلت فيها فأحرمت بها لم يكن له 
قطعها عليها. لاستحقاقها بالشرع وقرب زمانها بالخروج منهاء وإن لم تحرم بها 
وتدخل فيها فليس له منعها منها على الدوام ا ا اا فإن ‏ 
أرادت الإحرام بالقضاء و أذ اد اا رجهان . ظ 
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كتاب النفقات/ باب الحال التي يجب فيها النفقة 
أحدهما : وهو قول أبي حامد الإسفرايينى ني يقدم حقه على حق القضاء ع لثبوته في 
الذمة. | 
والوجه الثاني : وهو الأصح عندي» أنه يقدم حق القضاء على حقه. لأن فرض 
منزلها لمساواتها له في الأمر بها والندب إليها وإنها مختصة بوقت , يموت بالتأخير 
فأشبهت الفروض وإن لم تفرض . 
والقسم الخامس: أن تكون نذرا فتكون كالصوم المنذور على ما ذكرناه في 
والقسم السادس: أن تكون تطوعاً مبتدأ فله منعها منه إذا دعاها إلى الاستمتاع 
وله قطعها بعد الدخول فيها كما يقطع عليها صوم التطوع لوجوب حقه فلم يجز إسقاطه 
[ القول في النفقة إذا هربت الزوجة أو امتنعت] 


ألتة 


مسألة : قال الشافعيُ رضى الله عَنْهُ: «وَلَوْ هَرَبَتْ أو امْتَتَعَتْ أؤ كَانَتْ 
سَيِدُهًا فلا نفقة لَهَا» . | 
ep e‏ 

وقال الحكم بن عتيبة : لا تسقط عنه بالنشوز. لأنها وجبت بملك الاستمتاع ولا 
يزول ملكه عن الاستمتاع بالنشوز فلم تسقط به النفقة» وهذا فاسد. لأن وجوب النفقة 
بالتمكين من الاستمتاع كما تجب أجرة الدار بالتمكين من السكنى» وقد ثبت أن 
المؤجر إذا منع المستأجر من السكنى سقطت عنه الأجرة. كذلك الزوجة إذا منعت من 

- فصل: فأما الأمة إذا زوجها سيدها فهي مخالفة للحرة في التمكين» لأن الحرة 
ا يون والأمة يلزم السيد أن يمكن زوجها منها 

والفرق بينهما: 0 0 0 او ا ومملوكة ست 


6 كتاب النفقات/ باب الحال التي يجب فيها النفقة 
بالاستمتاع من النهار فاختص به الزوج ولزم السيد تسليمها فيه والحرة بخلافها؛ لأنه 

فإن قيل: فهي مالكة لخدمة نفسها فهلا استحقت منع الزوج من نفسها في زمان 
الخدمة وهو النهار كالأمة؟ ) ظ 
< فيل : أن الخدمة غير مملوكة عليها. فصار في تزويجها تفویت لحقها من 
الخدمة. فخالفت الأمة التي قد ملك منها الخدمة» فإن قيل فإن كانت الحرة قد أجرت 
نفسها للخدمة ثم تزوجت أيكون نهار الخدمة خارجا من استمتاع الزوج ويختص 
استمتاعه بالليل دون النهار قيل نعم ولو رامت الزوجة أن تؤجر نفسها بعد التزويج لم 
يجز لها؛ لأنها قبل التزويج مملوكة الاستخدام وهي بعد التزويج مفوتة لحقها منه» 
وإذا تقدمت الإجارة وكان الزوج عالما بها فلا خيار له وإن لم يكن عالما فله الخيار 
بين قيامه على النكاح وبين فسخه؛ لأن تفويت الاستمتاع في النهار عيب فاستحق به 
الفسخ فلو مكن المستأجر من الاستمتاع بها في النهار لم يسقط حقه من الخيارء لأن 
المستأجر متطوع بالتمكين فلم يسقط بتطوعه خيار مستحق» فإذا ثبت أن التمكين من 
الأمة مستحق في الليل دون النهار بخلاف الحرة ما لم تتقدم إجارتها فللسيد حالتان : 

إحداهما: أن يمكنه منها ليلا ونهارا فيلزمه نفقتها لكمال استمتاعه بها. 

والحال الثانية : أن يمكنه منها ليلا في زمان الاستمتاع ويمنعه منها نهاراً في زمان 
الاستخدام. فلا خيار للزوج في فسخ نكاحها إذا كان عالما برقها؛ لأنه حكم مستقر في 
نكاح الأمة» وفي نفقتها وجهان: ) ) ) 





والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريره والأظهر عندي أن عليه من 

نفقتها بقسطه من زمان الاستمتاع وهو أن يكون على الزوج عشاؤها وعلى السيد 

غذاؤها لأن العشاء يراد لزمان الليل والغذاء يراد لزمان النهارء وعليه من الكسوة ما 

تتدثر به ليلا وعلى السيد منه ما تلبسه نهار وإنما تقسط النفقة عليه ولم تسقط عنه مع 

وجود الاب“ تاع ىلد يخلو استمتاع بزوجة من استحقاق نفقة. كالحرة إذا مكنث في 
| القول في اختلاف الزوحين في قبض النفقة ] ظ 

مسألة: قال الشافعي رضي الله عَنْهُ: «دَلاٌ رئ مما وَجَبَ لها من تفقتهًا ران 
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کان حَاضراً مَعَهَا إلا إقْرَارَمَا اؤ ية تقومٌ عَلَيْهَاه . 


كتاب النفقات/ باب الحال التي يجب فيها النفقة اا 44# 


قال الماوردي: إذا اختلف الزوجان في قبض ما يستحق بالزوجية من مهر ونفقة 
فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون قبل الدخول فالقول فيه قول الزوجة المنكرة إجماعاً. ٠‏ 

والضرب الثانى: أن يكون بعد الدخول فمذهب الشافعي وأبو حنيفة أن القول 
قول الزوجة أيضاً مع يمينها كغير المدخول بها وقال مالك: القول فيه قول الزوج مع 
يميئه ؛ لأن ظاهر العرف في أن الأغلب من حالها أنه لو لم يدفع صداقها لم تسلم 
نفسها ولو لم ينفق عليها لم تقم معه فشهد بصحة قول الزوج دونها فوجب أن يكون فيه 
قول الزوج مع يمينه كالمتنازعين دارا هي في يد أحدهما يكون القول فيها قول صاحب 
اليد لأن ظاهر العرف يشهد له بالملك . 


والدليل على ما قلناه قول النبي ب «البينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه» والزوج مدع فلم تقبل دعواه؛ ولأن اختلاف المزوجين في قبض حقوق الزوجية 
يوجب قبول قول الزوجة المنكرة كغير المدخول بهاء ولأنه لما استوى إنكار البائع 
لقبض الثمن فيما قبل تسليم المبيع وبعده وإن كان العرف في التسليم أنه لا يكون إلا 
بعد قبض الثمن . كذلك الزوجة فى إنكارها قبض الصداق والنفقة يجب أن يستويا فيما 
قبل التمكين وبعده» وبهذا يقع الانفصال عن استدلاله إذا سلم له العرف فيه 

فصل: فإذا ثبت أن القول فيه قول الزوجة في الحالين مع يمينها فلا يخلو أن 
تكون حرة أو أمة» فإن كانت حرة فالرجوع فيه إلى قولها مع يمينها ما لم تقم عليها بينة 
بقبضه أو على إقرارها بالقبض» والمهر والنفقة معاء وسواء فيه قبل الدخول أو بعده 
وليس يمتنع وجوب النفقة قبل الدخول إذا سلمت نفسها فامتنع من الدخول عليها 
تجب لها النفقة مع عدم الدخول» وإن كانت أمة نظر فإن كان الاختلاف في قبض 
الصداق رجع فيه إلى قول سيدها دونهاء لأن الصداق ملك له لا لها. فإن أنكر قبضه 
حلف ولم تحلف الأمة» وإن كان الاختلاف في قبض النفقة رجع فيه إلى قولها دون 
سيدها لأن النفقة حق لها دون سيدها فكانت هي الحالفة دونه. 

فصل: فإن ادعى الإعسار ودفع نفقة معسر وادعت الزوجة يساره وطالبته بنفقة 
موسرء فالقول قول الزوج مع يمينه ما لم يتحقق يساره. لأن الأصل في الناس العدم 
حتى يوجد اليسارء ولأن الأصل براءة الذمة حتى يعلم الاستحقاق» فلهذين قبل قوله 
في الإعسار وأحلف عليه لجواز أن يطرأ عليه اليسار. 

[القول في النفقة إذا أسلم أحد الزوجين] ‏ 


سے ت ۳ 1 7 7 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ : «وَلَوْ أشلمَث وَثنيّة وَاسْلمَ رَوْجُها في العدة 


€۸ كتاب النفقات/ باب الحال التي يجب فيها النفقة 


أو بَعْدَهَا فَلَهَا التَمَمَدُ لأنهَا مَخْيُو مَحهوسة عل متَى شاء أَسلَمَ وكات انرا 
لشم أ ين َنيأ لرا وذ قت إت م ديم على قق عِدَّنهًا 

فلا حَقَّ له لأنّهُ تَطوّع بها وَقَالَ في كتاب التّكَاح القديم فإِنْ أسْلَم ؟ م لمث تهنا على 
لتك دل لني حا الو نالع آم تي قا المزني) و حمَة اللّهُ: الأول 
أؤلى بقؤله أنه مت المُسْلِمَة اة بامْتَاعِها فَكَيتَ ل 5: تَمْنَعٌ الوثنيّة َيه بتاعا . 





قال الماوردي : 00 في زوجين وثنيين أو مجوسيين بين ساهتا ا 
يخلو حال المسلم منهما من أن يكون الزوج أو الزوجةء فإن كان المسلم هو الزوجة لم 
يخل إسلامها من أن يكون قبل الدخول أو بعده فإن كان قبل الدخول يبطل نكاحها 
وسقط مهرها لأن الفسخ جاء من قبلها وإن كان بعد الدخول فالنکاح موقوف على 
' انقضاء العدة. والمهر قد استكملته بالدخول فلم يسقط بالإسلام والنفقة واجبة لها في 
زمان العدة سواء اجتمعا على النكاح بإسلام الزوج قبل انقضاء ء العدة أو افترقا فيه بمقام 
الزوج على كفره إلى انقضاء العدة؛ لأن الفسخ وإن كان من قبلها فقد كان ممكناً من 
تلافيه بإسلامه قبل انقضاء عدتها فصارت الفرقة منسوبة إلى اختياره . 

وإن كان المسلم منهما هو الزوج لم يخل إسلامه من أن يكون قبل الدخول أو 
بعده» فإن كان قبل الول بطل نكاحها وكان عليه نصف مهرهاء وإن كان بعد 
الدخول كان النكاح موقوفاً على انقضاء العدة . . فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها بطل 
نكاحها ولها المهر كاملا لاستقراره بالدخول ولا نفقة لها لأنها بمقامها على الشرك ' 
الذي يوجب تحريمها عليه أسوأ حالاً من الناشز فكانت بسقوط النفقة أحق» ولئن كان 
SSE‏ يد فهو مأمور به وواجب عليه» ولها تلافي التحريم بالإسلام الذي هي 

ما ت نظا وإن أسلمت قبل انقضاء العدة كانا على عدكا وفي استحقاقها 
| النفقة في زمان وقفها في الشرك قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم لها النفقة؛ لأن إسلام الزوج قد شعث العقد 

وأحدث فيه خللاً» فإذا استدركته الزوجة بإسلامها زال حكمه فاستحقت النفقة. 


والقول الثاني: وبه قال في الجديد: لا نفقة لهاء لأن مقامها على الكفر أسوأ 
حاير الخو الذي لا يوجب الإقلاع منه استحقاق النفقة فيه فكان الإسلام بعد الكفر 
أولى أن لا تستحق تستحق النفقة فيه» فعلى هذا لو كان الزوج قد عجل لها نفقة شهر لم 
يسترجعها على القول الأول لاستحقاقها فيه . 


فأما على القول الثاني : إنه لا نفقة لها ينظر في زمان التعجيل» فإن كان قبل 


كتاب النفقات/ باب الحال التي يجب فيها النفقة ل اس ۹ 
إسلام الزوج استرجعه لأنه كان تعجيلاً عن ظاهر استحقاق واف ع يعد ا ۳ 
يسترجعه لأنه تطوع . 

ظ فصل: ويتفرع على هذه المسألة أن يرتد أحد الزوجين المسلمين. فإن كان 
المرتد منهما هو الزوج وكان قبل الدخول» فقد بانت منه ولزمه نصف المهرء وإن كان 
بعده فعليه جميع المهر والنكاح موقوف على انقضاء العدة» ولها النفقة في زمان 
عدتها؛ لأنها على دينها المأمورة به والتحريم من قبل الزوج ويقدر على تلافيه 
واستدراكه بالإسلامء وإن ارتدت الزوجة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لهاء وإن كان 
بعد الدخول فلها جميع المهر ولا نفقة لها في زمان الردة قولاً واحدا؛ لأن التحريم من 
قبلها بما لا يقدر الزوج على تلافيه» فكان أسوأ حالا من النشوز فإن لم تسلم حتى 
مضت العدة بطل النكاح»› وإن أسلمت قبل انقضائها كانا على النكاح واستحقت نفقة 
المستقبل بعد الإسلام. فلو كان الزوج غائباً عنها وقت إسلامها وجبت النفقة عليه 
بإسلامها ولو كانت ناشزا وغاب الزوج عنها ثم أطاعت بالإقلاع عن النشوز لم تستحق 
اي ا ا 2 لتسليمه وقدومه أو قدوم وكيله. 

والفرق بين المرتدة والناشز أن نفقة المرتدة تقلت بالردة. فإذا زالت الردة 
عادت النفقة» ونفقة الناشز سقطت بالامتناع فلم تعد إلا بالتسليم . 


[القول في وجوب النفقة لزوجة العبد] 


مسألة : ا تحنة الله كال * «وَعَلَى العَبْد نفقة ة امرأته الو وَالكتابيّة 
ثث مَعَه يتا وإذَا اختاج سيدا إلى خذميهًا فذَلِكَ لَه ول نفقة لها . 


٤ 
والامة‎ 


إا بو 
قال e‏ وهذا كما قال. على العبد نفقة روحته وإن لم تجب عليه نققة 

ا أن نفقة الزوجة معاوضة والعبد من أهل المعاوضات» ونفقة الأقارب 
مواساة وليس العبد من أهل المواساة . 


والثاني: أن نفقة الزوجة تجب في اليسار والإعسار فوجبت على العبد مع 
إعساره» ونفقة الأقارب تجب في اليسار دون الإعسار فسقطت عن العبد لإعساره. فإذا , 
يحو o OE‏ اتسين رسيا لوي ا رود A‏ ظ 
ليلا ونهارآ» وإن كانت أ مة نظر فإن كان بوأها معه السيد منزلاً ليلا ونهارا وجبت عليه 
نفقتهاء وإن منعه منها ليلاً ونهاراً سقطت نفقتها وكان السيد متعدياً بمنعها منه في الليل 
الحاوي في الفقه/ ج۱۱/ ۲۹۲ 





2 كتاب النفقات/ باب الحال التي يجب فيها النفقة 
دون النهار» وإن بوأها معه ليلا واستخدمها نهاراً لم يتعد» وفي نفقتها ما قدمناه من 
الوجهين : 


والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وهو الأصح عندي أنه يجب عليه من 
استحقاقها على ما وصفناه كانت مستحقة في كسبه ولا تعلق لها بذمته ولا برقبته مع 
وجود كسبه؛ لأن أذن السيد له بالنكاح أذن باكتساب المهر والنفقة»ء لأنهما من 
موجبات إذنه. وينظر في كسبهء فإن كان و النفقة من غير زيادة ولا نقص صرف 
جميعه في نفقته ونفقة زوجته . . وإن كان زائداً على نفقتهما أخذ السيد فاضله وإن نقص 
عن النفقة نظر فيه. . فإن كان وفق نفقة الزوجة دون الزوج صرفه العبد في نفقة زوجته 
اناك دواو اوور او E gi‏ 
جاله ااا غير مک ار 

أحدهما: أن يكون لعجزه عن الاكتساب مع تخلي السيل ين وبين الكسبء 
فعلى السيد نفقة العبده وفي نفقة زوجته قولان: 2 

أحدهما : : وبه قال في القديم أنها تتعلق برقبة العبد فيباع منه بقدرها إلا أن يفديه 
السيد بالتزامهاء لأن وطأه كالجناية منه . 


والقول الثاني : وبه قال في الجديد: أنها تتعلق بذمة العبد لاستحقاقها عن 
ا 

فيقال لزوجته : قد أعسر زوجك بتفقتك فأنت بالخيار بين المقام معه والصبر 
بالنفقة إلى حين اكتسابه في رقة أو بعد عتقه وبين فسخ نكاحه. 


والحال الثانية: أن يكون عجزه عن النفقة لاستخدام السيد له أو لسفره به فيكون 
لاوا مر وفي قدر ما يضمنه لها وجهان: 


أحدهما : يضمن لها جميع نفقتها وإن زادت على كسبه لأنه قد كان يجوز أن 
يحدث له من زيادة الكسب ما يفي بنفقتها وإن زادت على كسبه. 


والوجه الثاني : أنه يضمن لها أقل الأمرين من نفقتها اومن كسب رز ويا فإن 
كانت نفقتها أقل ضمن لها جميعهاء ا ل ا وكان في 
الباقي منها قولان على ما مضى . 


كتاب النفقات/ باب الحال التي يحب فيها النفقة ٥١‏ 


أحدهما: في رقبته . 





والثاني : في ذمته وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف الشافعي في العبد الجاني 
إذا منع السيد من بيعه وكان أرش جنايته أكثر من قيمته ففي ضمانه قولان: 
) امسا سوس نيا 

والثاني: د يضمن أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته . 

[القول في قدر نفقة زوجة العبد] 

مسألة: امع ايا : ونفقَتّةنفقة نفقة امقر لد تال طن 
a halek‏ لسن ن َم تكم به اليه فكالمَنلوك (قال 
المزني) رَحمَةُ اللّهُ إا كَانَ سعَة شا سارو وا د فَهُوَ يَجْعَلُ لَهُ تسْعة أغشار ما يَمْلِكُ ويره 
مولا الذي أَغْتنَ ی تش تشعة أغشاره فَكَيْفَ لآ ينه و ر ال المزني) رَحمَةُ الله 
قذ جعلَ اليئ دة الل ن لم ْمل فيه الخرية د كَاْمَمُْوك وَكَالَ في كتاب الأَبَان 
n‏ عَبْداً كَمَّرَ بالإطعام فَجَعَلَهُ كالح بض الحُريّة وَلَمْ يَجْعَلْه 

من ا امت كانه بز كفل كالمل ا على ا ا ا م 
او ا ا 
رَکاة الفطر وَعَلَى سيد الحَبْد بقذر الق مله فَالْقَيَاسُ ما قلَْا فََمَهمُوهُ تَجِدُوهُ كَذَّلِكَ إن 
شاء اللّهُ تَعَالَى؛. ۰ 

قال الماوردي : ا تفقة العبد على زوجته فنفقة المعسرين مد واحد من الطعام 
وسواء كانت حرة أو أمة وسواء كانت موسرة أو معسرةء لأن النفقة تختلف بيسار 
الزوج وإعساره دون الزوجة» والعبد أسوأ حالاً من الحر المعسرء لأنه لا يملك كسبه 
والحر. يملك كسبه فكان بنفقة المعسر أخحص» وهكذا نفقة المدبر والمكاتب نفقة 
معسر» ولئن ملك المكاتب ما بيده فملكه له ضعيف لما يستحقه السيد من الحجر عليه 
حتى يؤديه في كتابته ولأنه معرض لزوال ملكه عند عجزه . 

فصل: فأما نفقة من تبعضت فيه الحرية والرق فكان نصفه حراً ونصفه مملوكاً 
فمذهب الشافعي أن نفقته نفقة المعسر ما لم تكمل حريته فيلزمه لزوجته مد واحد وإن 
كان موسرا بما فيه من الحرية . 

وقال المزني : إذا كان يدا بما فيه من 2 تبعضت النفقة بقدر الحرية 
والرق فيلزمه بنصفه المملوك نصف نفقة معسر وذلك نصف مد وبنصفه الحر نصف نفقة 


fo‏ كتاب النفقات/ باب الحال التى يجب فيها النفقة 





موسر وذلك مد فيصير عليه لزوجته مد ونصف› اسعد لال بثلائة اكور 

أحدها: أن الشافعي قد أوجب عليه في كتاب الأيمان أن يكفر بالإطعام دون 
الصيام إثباتا لحكم الحرية فكذلك في النفقة . 

والثانى : ل الفطر ملتزماً لتصف زكاته بنصف حريت والسيدل 

والثالث: أنه لما كان مورثا إذا مات بقدر حريته ولم يسقط الميراث تغليباً لرقه 
وجب أن يكون في النفقة بمثابته . 

ظ وهذا الذي ذهب إليه المزني فاسد من وجهين : 

أحدهما : E‏ على بحرن لد للك ددن 
الطلاق إلا اثنتين ولا ينكح إلا زوجتين» وكذلك في النفقة يغلب حكم الرق» ولو جاز 
أن تتبعض النفقة بقدر حريته ورقه حتى يلتزم مدا ونصفاًء لملك من المنكوحات ثلاثاً 
واحدة بنصفه المسترق واثنتين بنصفه المعتق. وفي أبطال هذا وتغليب حكم الرق دليل 
على إبطاله في النفقة تغليباً لحكم الرق. 

والثانى: أن أصول 0ك 
وأعداد المتكوحات وزكاة المال» وسقوط فرض 20 والجمعة. 0 

والثاني : SS ae‏ 
الوجهين» وكالاطعام في الكفارة على ما سنذكره من الخلاف فيه . 

والثالث : ما يتبعض حكمه بحسب الحرية والرق وذلك الكسب والنفقة وزكاة 
الفطرء وإذا اختلفت فيه أصول الشرع كانت نفقات الزوجاسي محتذية إلى ماد 
إلا بدليل. ر ا ووا بها ت فيه يدك ال کر 0م 


أحدهما : قلة أحكامه وضعف شواهده. 


والثاني : انعقاد الإجماع على خلافه . ولم يجز أن يرد إلى ما يتبعض حكمه 
لامرن 

أحدهما: أنه من أحكام الزوجية وهي لا تتبعض فيما عدا النفقة فكذلك في 
النفقة. 


كتاب النفقات/ باب الحال التى يجب فيها النفقة ا 


والثاني : أن نفقة الزوجية لا تتبعض. لأنها لا تجب على زوجين فوجب ألا 
تتبعض باختلاف الحكمين» فلم يبق فيها من الأقوال إلا أن يغلب فيها حكم الرق مع 
الا 
فقد اختلف أصحابنا في الجواب عن نصه على ثلاثة أوجه : 

أحدهما : أنه قال ذلك على مذهبه في القديم. أن العبد يملك إذا ملك فدمار 
بالتمليك في حكم من عتق جميعه . فأما على قوله في الجديد إنه لا يملك إذا ملك فلا 
يكفر إلا بالصيام . 


والثاني : أن السيد يحمل عنه الكفارة فلم يجزأنيكفر عنه إلا بالإطعام دون 
الصيام. لأن الصيام لا يصح فيه التحمل ويصح في الإطعام . 
والثالث: أن يخلب فيه حكم الحرية على الأحوالء لأنه لما لم يجز أن يتبعض 
بخروجه عن المنصوص عليه في الكفارة ووجب رده إلى تغليب أحد الأمرين كان 
تغليب الحرية فيه أولى 00 لأن من فرضه الإطعام لا يجوز أن يكفر 
بالصيام» ويجوز لمن فرضه الصيام أ ن يكفر بالإطعام. وهذا يمنع من رد نفقات 
الزوجات إلى التبعيض ويوجب تغليب أحد الحكمين وهو بخلاف ما قاله المزني فلم 
يصح استشهاده به . 

وأما استشهاده بزكاة الفطر في تبعيضها فيدفعه زكاة المال في تغليب الرق في 
إسقاطهاء ثم الفرق بين زكاة الفطر ونفقة -30 أن زكاة الفطر تتبعض في التزام 
الشركاء 0 ونفقة الزوجية لا تتبعض لاستحالة أن يتحملها زوجان مشتركان» وأما 
ل ا ب lS SS‏ 
يرث واختلف قوله هل يورث على قولين : 

أحدهما : : وهو و في القديم. وبه قال مالك إنه لا ا يرث» ويكون 
جميع ماله لسيده تغليباً لحكم الرق فعلى هذا يسقط الاستشهاد به. 


والثاني: وهو قوله في الجديد أنه يورث بقدر حريته وإن لم يرث بهاء لأنه ليس 
أن يورث من لا يرث لأن الجنين إذا سقط ميتاً بجناية كان موروثاً ولم يكن 
وارثاء ثم لا دليل فيه على تبعيض نفقة الزوجة» لأن الميراث يتبعض ونفقة الزوجة لا 


باب بُالرّجُل لا يَجد نفقة من كتَابَئِن 


مسألة: قال الشّافعِي رَحِمَهُ الله عا . «لَكا ل ا الكتَابُ وَالشكة عَلّى أنَّ حَقَّ 
المَرأة عَلَى الرّْج ن وله َمل أن ل يَكونَ لَه أَنْ ي يَسْتَمتعَ بها وَيَمْتَعَهَا حَقَهَا وَل 
. يُحَلَيْهَا َرَو وَج مَنْ ُنبا ون تخير بين مَقَامهَا مَعَهُ وَفِرَاقهِ وَكَتَبَ عُمَُ بْنّ الطاب رضي 
الع إلى أمرَاءِ الأجتاد في جال حَابُوا عن ناته ارم أن يأحدُومُمْ أن وا أ 
يُطلّقوا فَإِنْ طلَقوا بَعَوا بِتََقَة مَا حم حَبَسُوا وَهَذَا يشبة مَا وَصَفْتٌ . ديل ابن ق 


م 
ل 


و کا ر ا و رده ۶ ۴ ا ا ص 1 
الرّجُل لا يجد ما نف عَلَى امرأنه ت ل يفوّق بَيْنَهُمَا قيل له فَمِنّة؟ قال سه وَالّذي يشبة 
قؤل ابن التشتووشة إن RS‏ الله كل . 


. قال الماوردي: أما إعسار الزوج بنفقة الموسر وهي مدان وقدرته على نفقة 
المعسر وهي مد فلا يوجب للزوجة خيارا وإن كانت من ذوي الأقدارء وهذا مجمع 
عليه» وأما إعساره بنفقة المعسر وهي مد حتى عجز عنه ولم يقدر عليه فقد اختلف فيه 
هل تستحق به الزوجة خيار الفسخ أم لا. فذهب الشافعي إلى أن لها الخيار بين مقامها 
معه على إعساره لتكون النفقة ديناً لها عليه ترجع بها إذا أيسر وبين فسخ نكاحه عند 
الحاكم» وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة 
رضوان الله عليهم» ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح . 

ومن الفقهاء حماد بن أبي سليمان وربيعة بن عبد الرحمن ومالك بن أنس» ‏ 
وأحمدء وإسحاق» وقال أبو حنيفة: لا خيار لها وعليها الإنظار إلى وقت يساره» وبه 
قال من التابعين : الزهري» وعطاء بن يسارء ومن الفقهاء الكوفيين ابن بي ليلى ء وابن 
كيبرافة 6 واو زفت وفكد. اد بقوله تعالى : إن کان دو رة ف رة إلى 
مَيْسرة Ak‏ يجان على Ga‏ إنظار كل ر ی ورل 
تعالى : لوَأَنْكحُوا الأيَامى مِنْكُمْ وَالصَالِحِيْنَ مِنْ عِبَادكُم وَإِمَائَكُمْ | ان يكونوا فُقَرَاءُ يُغْنئِهُمُ 
الله مِنْ فَضله) [النور: ۳۲]ء فندب الفقراء إلى النكاح فلم يصح أن يندب إليه من 
يستحق عليه فسخهء ولان الصداق بعد الدخول أوكد لتقدمه وقوته ثم لم تستحق به 


الفسخ فلن لا تستحق تحق الفسخ بالنفقة التي هي أضعف أولى . 


{O0 





وتحريره: أنه مال وجب بحق الزوجية فوجب أن لا تملك به الفسخ كالصداق» 
ولأن مد اليسار إذا أعسر به الموسر لم يوجب الخيار كذلك مد المعسر إذا أعسر به لم 
تستحق به الخيار» ولأنها تستحق النفقة لنفسها ولخدامها ثم ثبت أنه لا خيار لها في 
الإعسار ل ل النفقة في مقابلة 
التمكين › > ثم أنه لو أعوز التمكين منها بالنشوز لم د يستحق الزوج به خيار الفسخء 
كذلك إذا ا لم تستحق تحق الزوجة به خيار الفسخ ولأن 

والماضية دين لا تستحق به الفسخ . 

والمستقبلة لم تجب فتستحق بها الفسخ» فلم يبق سبب يستحق به الفسخ . 

ودلا الككتاب والس والعيزفة قال الله عز وجل : 8فَإِمْسَاكٌ بمَعْوُوفٍ أو تَسْرِيحٌ 
بِإِحْسَانٍ» [البقرة: ۲۲۹] فإذا عجز عن إمساك بمعروف وجب عليه التسريح بإحسان» 
لاا المت بين أمرين إذا عجز عن أحدهما تعين عليه الآخرء وقال عز وجل : ولا 
سكو راز تدرا [البقرة: ]۲۳١‏ وزوجة المعسر مستضرة فلم يكن له 
إمساكها. 

والسئة ما روى حماد بن سلمة عن عاصم ابن أ بي النجود عن بي سلمة عن آي 
e‏ عمن أعسر بنفقة امرأته فقال يفرق نىا وهذا نص . 

وروی أ بو الزبير قال سكل سعيد بن المسيب عن رجل أعسر بنفقة زوجته فقال 
يفرق بينه وبينها قيل سنة قال سنة ا 

قال الشافعي : وقول الراوي سنة يقتضي سنة رسول الله بيا فصار كروايته غنه فإن 
قيل فهو مرسل لأن سعيدا تابعي قيل: عضده رواية أبي هريرة» وانعقاد الإجماع عليه 
خرج عن حكم المراسيل» والإجماع أنه قول عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم 
وكتب به عمر إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن ينفقوا أو يطلقوا وليس 
لهم مع انتشار قولهم في الصحابة مخالف فثبت أنه إجماع لا يسوغ خلافه . 

والعبرة: أنه حق مقصود لكل نكاح فوجب أن يستحق الفسخ بإعوازه كالاستمتاع 
من المجبوب والعنين» والاستدلال بهذا الأصل من طريق الأولى من وجهين دکز 
الشافعي أحدهما وذكر أصحابنا الاخرء فالذي ذكره الشافعي أن البدن يقوم بترك 


.)705 /۲( أخرجه البيهقي في خلافياته انظر خلاصة البدر المئير‎ )١( 
.)560 أخر جه الشافعي (۱۷۲۲) وإسناد صحيح انظر التلخيص (8/5 - 5) وخلاصة البدر (؟/‎ (۲( 


5ه»دلعلعل_ ل _ لل ل كتاب النفقات/ باب الرجل لا يجد نفقة 
أولى» والذي ذكره أصحابنا أن الاستمتاع في الجماع مشترك بينهما والنفقة مختصة 
بهاء فلما ثبت الخيار في الحق المشترك كان ثبوته في المختص أولىء» فإن قيل إنما 
ثبت لها الخيار في الاستمتاع لأنها لا تقدر على مثله من غيره ولم يثبت لها في النفقة 
لأنها تقدر على مثلها من غيره» قلنا: نفقة الزوجية لا تقدر عليها من غيره فاستويا. 

وقياس ثان: لأنه معسر بما يكون من نفقة ملكة فوجب أن يبطل حقه من التمسك 
به كالمعسر بنفقة عبده» فإن قالوا: إنما أزيل ملكه عن عبده إذا أعسر بنفقته» لأنها لا 
تثبت في ذمة السيد ونفقة الزوجة تثبت في ذمة الزوج فلم يزل ملكه عنهاء قيل: أزيل 
. الملك لإعوازها فى الحال وإن النفس لا تثبت على فقدها فاستويا فى الحال وإن اختلفا 
في ثاني حال فوجب أن يستويا في حكم الإزالة لاشتراكهما في معناها وإن اختلفا فيما 
سواهاء فإن قالوا: إنما أزيل ملكه عن عبدهء لأنه لا يفضي إلى استهلاك ملكه لوصوله 
إلى ثمنه. ولم يجز أن يزال ملكه عن زوجته لما فيه من استهلاك ملك لا يصل إلى 
بدله» قيل : لأن العبد مال فجاز أن يرجع في الإزالة إلى بدل وليست الزوجة مالاً يرجع 
في إزالته إلى بدل كرفا في الجلت من جيه الحال المفترقين فيه واستويا في الإزالة 
لاشتراكهما في معناها . 

وقياس ثالث أنه مبدل في معاوضة أعوز الوصول إلى بدله فجاز أن يستحق خيار 
فسخه كالمبيع قبل القبض إذا أعسر مشتريه بثمنه. 

وأما الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى : #فنظرة إلى ميسرة» فهو أنه عائد إلى 
ما استقر ثبوته. في الذمة وهي لا تستحق الفسخ بما استقر ثبوته في الذمة من ماضي 
نفقتهاء وإنما تستحقه بنفقة الوقت الى ل تر قن اللامة فل وب إليها الاية. 

وأما الاستدلال بقوله تعالى : إن يكونوا فقراء .يغنهم الله من فضله» > فالجواب 
عنه أن الأمر في الآية توجه من الفقراء إلى من يقدر على نفقة الفقير ولم يتوجه إلى من 
عجز عنهاء بل جاءت السنة بنهيه عنهاء وهو قول النبي يي : «يا معشر الشباب من 
' استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء»» وما استدلوا 
به من الصداق غير مسلم على ما سنذكره من شرح المذهب فيه» وما استدلوا به من 
إعسار الموسر بمد اليسار وقدرته على مد الأعسارء فالجواب عنه من وجهين : 
أخدهما: اكيت السار ية اا ق دات ا ا لا و و 
الإعسار لا يسقط عنه بإعساره فجاز أن تفسخ بما تستحقه . 

والثاني : أنه قد قوم بدنها إذا عدم مد اليسار بما بقي من مد الإعسار, ولا قوام 
لبدنها وإذا تعذر مد الإعسار فافترقا» وبمثله يجاب عن إعساره بنفقة خادمهاء ولأن 

نفقة الخادم تابعة وليست عامة الآسّتحقاق فخالفت حكم ما كان متبوعاً من 


كتاب النفقات/ باب الرجل لايجدنفقة .۷ 
الاستحقاق» وما استدلوا به من النشوز دليل عليهم» لأن النشوز لما سقط ما في مقابلته 
من النفقة وجب أن يكون أعواز النفقة يسقط ما في مقابلته من الاستمتاع» وأما 
استدلالهم أنها لا تفسخ بالماضي ولا بالمستقبل ة فصع وال نما تقو ال نها 
دون ما مضى وما يستقبل . 

فصل: فإذا ثبت أن لها الفسخ إذا أعسر بنفقتها فلا فرق بين أن يعسر بالمد كله أو 
يعسر ببعضه حتى لو قدر على تسعة أعشاره وعجز عن عشرة كان لها الفسخ» لأنه 
إعسار بمستحق في النفقة فإن أعسر بمد من حنطة وقدر على مد من شعير» نظر» فإن 
كانت في بلد يقتات فقراؤه الشعير لم تفسخ» سواء جرت عادتها باقتيات الشعير أم لاء 
وإن كانت في بلد لا يقتات فقراؤه الشعير كان لها الفسخ. > فإن قدر على قوتها وأعسر 
بأدمها. نظرء فإن كان قوتاً اينساغ للفقراء أكله على الدوام بغير أدم لم تفسخ» وإن 
كان لا ينساغ أكله على الدوام إلا بأدم فسخت» فإن قدر على قوتها وأعسر بكسوتها 
فسخت » لأنه لا يقوم بدنها إلا بكسوة تقيها من الحر والبرد. 


[القول في الاءتناع عن النفقة مع اليسار] 


فصل: فإذا امتنع من النفقة عليها مع يسار لم يفسخ» وباع الحاكم عليه من ماله 
ما يصرفه في نفقتهاء فإن لم يجد له مالا حبسه حتى ينفق عليها كما يحبس من مطل 
بدين يقدر على أدائه ولو كان غاثباً مفقوداً ولم يوجد له مال يصرف في نفقتها ففي 
استحقاقها لفسخ نكاحه بإعواز النفقة وجهان: 


أحدهما : لها الفسخ لتعذر النفقة عليها. 
والقول الثاني: وهو قول الأكثرين لا 3 لها لوقوع الفرق بين مطل الموسر 
وإعواز المعسر والله أعلم . 
[القول في وقت استحقاق النفقة] 


مسألة: قَالَ الشَّافعي رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا وَجَدَ تَمْقَتَهَا 7 ؤم لم يرق 
قال الماوردي : وهذا |صحیح › اه لبن ا في اليوم أكثر من نفقتهاء فإذا 
أعطاها أياماً من كسب لم يجد فيه سواها فلا خيار لهاء وليس لها المطالبة بنفقة غده 
فلم يكن لها الخيار بعدمه. ب سكي 8 00 
شهرها وسنتهاء وهذا شطط لا يستحق» والوقت الذي تستحق فيه نفقة يومها هو أول 
أوقات التصرف فيه» لأنها إن طالبته مع طلوع فجره خرجت عن العرف». وإن أخرها 


۸ - كتأب النفقات/ باب الرجل لا يجد نفقة 
إلى غروب شمسه أضر بهاء فلو كان لا يجد في أول اليوم إلا نفقة ل 
إلا نفقة العشاء ففي خيارها وجهان: 

أحدهما: لا تستحقه لوصولها إلى الكفاية في وقتها . 

ای الثاني : تين الشاز لأن نفقة اليوم لا تتبعض ولو تبعضت لجاز أن 
يعطيها کسرا أو E E‏ ا 
يوم كان لها الخيار لأنه عادم بعض نفقتها . ض 


[القول في المدة التي يؤجل فيها الزوج للإعسار] 

مسألة : قال الشافعيٌ رضی ال2 «وَإنَ لم يجڏ لم يو جل تَر مِنْ ثَلآث». 

قال الماوردي: لا يخلو حال من أعوزته النفقة من ثمانية أقسام : 

ا ل ماري o o‏ 
لزوجة هذا؛ ا في ت 37 لتنقتهاء 7 آنه وينفق من الاستدانة لإمكان 
القضاء . ظ 

والقسم الثاني: أن يكون لتعذر العمل ود بأبدانهم م 5 لحان ا د 
تعذره عليه تادر لم يكن لزوجته خيار. وإن كان غالباً فلها الخيار . 


العمل › ا a E‏ ا ا 4 
كان بعيد الزوال فلها الخيار . 


والقسم الرابع E AE‏ الظ به الغريم 
ومطله فينظر في الغريم» فإنه لا يخلو من ثلاثة ثة أحوال: 
أحدها : أن يكون معسرا فالدين عليه تائه ومالكه معدم كوه ا الخيار . 


والحال الثانية: أن يكون على موسر حاضر فمالك الدين موسر به ولا خيار 
لزوجته ويحبس الغريم حتى يؤدي دينه» وتكون الزوجة في حكم من زوجها موسر وقد 
منعها النفقة فيسقط الخيار ويحبس زوجها على نفقتهاء ذلك هاهنا يسقط الخار 
ويحبس الغريم دون الزوج. 


۹ 





كتاب النفقات/ باب الرجل لا يجد نفقة 

والحال الثالثة : أن يكون الدين على موسر غائب ففى خيارها وجهان من 
اختلاف أصحابنا في زوجة الموسر الغائب . ۰ 

والقسم الخامس: أن يكون له مال هو غائب عنه يننظر قدومه عليه لينفق منه؛ 
فينظر في غيبة المالء فإن كان على مسافة قريبة لا تة تقصر في مثلها الصلاة فلا خيار لهاء 
لأن ماله في حكم الحاضر ويؤخذ بتعجيل نقله. وإن كان بعيد المسافة على أكثر من 
يوم وليلة فهو في حكم التائه ومالكه كالمعدم فيكون لها الخيار. 

والقسم السادس: أن يكون مالكاً لمال حاضر قد استحق عليه في ديونه فلا خيار 
لها قبل قضاء الديون. لأن له أن ينفق منه قبل قضاء الديون» والمستحق في قضائه ما 
فضل عن قوت يومه وليلته» فإذا قضى دينه صار بعد يومه معسراً. 

والقسم السابع: أن يعجز عن حلال الكسب ويقدر على محظوره. فهذا على 

ضربين : ظ ظ 

) أحدهما: أن تكون أعيانا محرمة كأموال السرقة والتطفيف وأثمان الخمور 
والخنازير» فالواجد لها كالعادم لحظر تصرفه فيه فيكون لزوجته الخيار بالإعسار. 

والضرب الثاني : : أن يكون الفعل الموصل إليه محظوراً كصناع الملاهي 
المحظورةء لأنه مستعمل في محظور لا يستحق به ما سمي له من الأجرة» ولا بد أن 
ى لويف مله أجرا قيصين به حوشر ا وله ركون لد ركه ار وكذلك كسب 
المنجم. والكاهن قد يتوصل إليه بسبب محظور لكنه قد أعطى عنه عن طيب نفس 
المعطي فأجرى مجرى الهبة» وإن كان محظ ورا السبب فساغ له إنفاقه وخرج به من 
حكم المعسرين وسقط به خيار زوجته . 

والقسم الثامن: أن يكون عجزه عن النفقة لعدم لا يقدر على النفقة من ملك ولا 
كسب فهذا هو المعسر على الإطلاق وهو الذي تستحق زوجته الخيار. 00 

فصل: فإذا ثبت بما ذكرنا استحقاقها للخيار بالإعسار ففيه قولان: 

أحدهما : : أنها تستحقه على الفور في يومها من غيرإنظار ولا تأجيل وبه قال في 
القديم» لأنه خيار فسخ بعيب فأشبه الفسخ بسائر العيوب» ولأن النفقة في مقابلة 
الاستمتاع المستحق على الفور فكان ما في مقابلته من فسخ الإعسار مستحقاً على 
الفور. 

والقول الثاني : وبه قال في الجديد انه يؤجل ثلاثاً لا يزاد عليها ولا تفسح الزوجة 
قبل مضيها لأمرين : 


٥ے‏ کتاب النفقات/ باب الرجل لا يحد نفقة 


أحدهما : أن في إرهاقه على تعجيل الفسخ إدخال ضرر عليه فأمهل من الزمان 
أكثر قليله وهو ثلاث ليزول بها الضرر عن الزوجين. 

والثاني: أن المال المستحق بالنكاح موضوع على المياسرة والمساهلة لصحة 
العقد بغير مهر فلم يجز أن يعدل به عن موضوعه في المياسرة إلى إرهاق بتعجيل 
ا OE AAO‏ 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ: ولا ق ممالا في ث من 
سي ا بوتاو o e‏ 


قال الماوردي: إذا أمهلت الزوجة بالفسخ ثلاثاً كان لها الخروج من منزلها 
لتكتسب نفقتها بعمل أو مسألة ولم يكن للزوج منعها مع تعذر النفقة عليه» لأنه لا قوام 
لبدنها إلا بما يقوتهاء فلو وجدت من المال ما تنفقه وأمرها بالمقام للإنفاق منه لم 
يلزمها وجاز لها الخروج لتكسب» لأنه لما تعذر عليها اكتساب النفقة من الزوج جاز 
لها أن تكتسبها بعمل من غير زوج فلو قدرت على اكتساب النفقة في منزلها بغزل أو 
الحجر عليها في أنواع الكسب» هذا في النهار فأما الليل فعليها أن ترجع فيه إلى منزل 
الزوج لأنه زمان الإيواء دون العمل والاكتساب فان أراد الاستمتاع بها في زمان الإنظار 
استحقه ليلا ؛ لأنه زمان الدعة» ولم يستحقه نهار لأنه زمان الاكتساب» فان امتنئعت 
عليه في النهار لم يجر عليها حكم النشوزء وكانت على حقها من استحقاق النفقة» وإن 
امتنعت عليه في الليل صارت ناشزا ولا نفقة لهاء وهكذا حكمها إذا رضيت بالمقام 
معه على إعساره مكنها من الاكتساب هارا واستمتع بها ليلا وكانت النفقة ديئاً عليه 
يوخ بها بعد يسارهء غإن قيل فهل إذا سقط حقه من الاسشمتاع بها تهاراً أن تسقط عن 
نفقتها كما تسقط نفقتها لو كانت أمة فاستخدمها بالنهار سيدهاء قيل: لأن منع الأمة 
من جهتها فجاز أن تسقط به نفقتها ومنع المعسر من جهته فلم تسقط به نفقتها . 

ا ا بياحس د ش يذ نفقة اوها ل 


کہ 


eT‏ وب وي 
يخدم مثلها فلم تكن من حقوق كل زوجة» وخالفت النفقة والكسوة المستحقة لكل 
زوجة فإذا أعسر الزوج بنفقة خادمها ومثلها يخدم لم تستحق تحر به الخيار لأمرين : 

أحدهما : أنها تبع غير مقصود» فخالفت في الفسخ حكم المتبوع المقصود. 


٤۱ 





كتاب النفقات/ باب الرجل لا يحد نفقة 

والثاني : أن الخدمة مستحقة للدعة والترفيه ويمكن تحمله ويقوم البدن بتحمله 
فجرى مجرى المد الثاني من المستحق باليسار ولا يستحق في الإعسار به خيار» ونفقة 
نفسها لا يقوم البدن بعدمها كمد الإعسار الذي تستحق به الخيار فلذلك افترق حكم 
الإعسار بنفقتها دون نفقة خادمهاء وإذا كان كذلك كانت نفقة خادمها دين عليه سواء 
خدمت نفسها أو استأجرت خادماً أو أنفقت على خادم لها فإن كان الخادم مرا 
رجعت على الزوج بنفقته وإن كان حرا رجعت عليه بأجرته فإن باشرت هي الخدمة 
رجعت عليه بأقل الأمرين فإن خدمها للزوج في مدة إعساره بنفقة خادمها قفي رجوعها 
لها نفقة خادمها أم لا. 

[القول في الإعسار بالصداق] 


مسألة: قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَمَنْ قال هذا لزمَه عِنْدِي إذا لم يَجِدْ 


الها يما أنه شبيه بتَمَقتَهَا (قال المزني) رَحِمَهُ الله قَدَ قال وَلَوْ أَعسَرَ بالصَّدَاقٍ 
¢ م ارس لاد 
لم يخير بالتَْةٍ قاختارت المُقَمَ مَعَه لَمْ يكن لها راق لان رو ل تذنها اذا أشن 


َلْهَا في اشتئخار صَدَاقِهَا (قال المزني) فهذا دَلِيلٌ عَلَى أن لا خيار لها فيه كالتفقة». 
قال الماوردي: أعلم أن للشافعي في إعسار الزوج بصداق زوجته كلاما محتملا 

قاله هاهنا وفى الإملاء اختلف أصحابه لأجله اختلافا منتشرا جملته أن يتخرج في 

إعساره بصداقها ثلاثة أقاويل : | 


أحدها: لها الخيار في إعساره بصداقها قبل الدخول وبعده كالنفقة وهو الظاهر 
من كلام الشافعي في هذا الموضع لأن الصداق أقوى المقصودين لاستحقاقه بالعقد فإذا 
ثبت لها الخيار ذ في أضعفهما كان ثبوته في الأقوى أحق . 


والقول الثانى : وهو اختيار المزني لا خيار لها قبل الدخول وبعده لمخالفة 
الصداق النفقة من وجهين : 0 


أحدهما : أن يضعها بعد الدخول مستهلك فصار كاستهلاك المبيع في الفلس لا 
خيار فيه للبائع» وقبل الدخول يسقط صداقها بالفسخ من غير بدل فلم يكن الفسخ فيه 
إلاضررا. 

والثاني : أنه لا يدخل عليها بتأخر الصداق عنها ضرر في بدنها ويقوم بدنها 


اا م ا ك الات باب الرجل ل يتل ثققة 
بتأخيره وفقد النفقة لا يقوم معه بدن ولا يمكن معه صبر فافترقا في الخيار من هذين 
الوجهين. ظ 

والقول الثالث: وهو اختيار أبي إسحاق المروزي وابن أبي هريرة وأكثر أصحابنا 
أن لها الخيار قبل الدخول ولا خيار لها بعده لأمرين : 

أحدهما: أ أن بضعها بعد الدخول مستهلك فسقط خيارها كما يسقط خيار ٠‏ 
لعب احضصسي ري مي بجي يا 
للبائع مع بقاء المبيع . 

والثاني : أنه لما كان لها الامتناع من تسليم نفسها قبل الدخول حتى تقبض 
صداقها ولم يكن لها الامتناع بعد الدخول كانت يدها فيه قبل الدخول أقوى فثبت لها 
الخيار في الإعسار وبعد الدخول أضعف فسقط خيارها في الأعسار . 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من توجيه الأقاويل الثلاثة» فإن قيل لا خيار لها قبل 
الدخول وبعده كان ديناً في ذمته ترجع به متى أيسرء وتنظره به ما أعسرء. والقول في 
المعسرة به قولة مع يميتة؛ وإن قيل لها الخيار كان خيارها على الفور بعد التنازع فيه 
إلى الحاكم» لأن الفسخ به لا يثبت إلا عند حاكمء فإن أمسكت عن محاكمته بعد 
العلم بإعساره نظر. فإن كان إمساكها قبل المطالبة بالصداق كانت على حقها من الخيار 
عند محاكمته» لأنه قد يجوز أن يوسر به عند مطالبته» وإن كان إمساكها بعد المطالية 
به سقط خيارهاء وكان الإمساك عن محاكمته رضا بإعساره» ولو حاكمته وعرض عليها 
الحاكم الفسخ وخيرها فيه فاختارت المقام معه سقط خيارهاء فإن عادت تحاكمه 
وتطلب فسخ نكاحه فلا خيار لهاء لأنه إن كانت المحاكمة الأولى بعد الدخول لاستوى 
إعساره في الحالين» فسقط حكم الخيار فيه مع الرضا به كالخيار في جميع العيوب». 
وإن كانت المحاكمة الأولى والرضا فيها بالمقام قبل الدخول والمحاكمة الثانية بعد 
الدخول ففي استحقاقها للخيار وجهان : 

أحدهما: لا خيار لها كما لو كانت المحاكمتان بعد الدخول. 


والوجه الثاني: لها الخيار في محاكمته بعد الأولى وإن رضيت بإعساره قبل 
الدخول» لأن.ملكها قبل الدخول :قد كان مستغرا غلى تصنهروبعة الدخول على عة 
فصار إعساره بعد الدخول بحق لم يكن مستقراً قبل الدخول فجاز أن تستجد به خيارا 
لم يكن. 

مسألة : قال الشافعي رضي الله عَنْهُ: «وَلو اختارَت 5500 
ضا لنَّ ذلك عَفْوْ عَمَا مضق ظ 


كات النفقات/ بات الرجل لا تحن ةة ۴ 
قال الماوردي: إذا خيرت الزوجة في إعساره بنفقتها فاختارت المقام رضاً 
ذلك لها في الصداق» والفرق بينهما أن الصداق يجب دفعه واحدة» فإذا تقدم عفوها 
سقط خيارهاء والنفقة يتكرر وجوبها في كل يوم فإذا تقدم عفوها كان عفوها عما تقدم 
استحقاقه ولم يصح العفو عما تأخر استحقاقه فصار ما طالبت بالفسخ فيه غير ما 
رضيت بالمقام عليه فثبت لها الخيار فيه › ولم يكن لما تقدمه من العفو تأثير لتقدمه 
على الوجوب كالشفيع إذا عفا عن الشفعة قبل الشراء والورثة إذا جازوا الوصايا قبل 
الوفاة والأمة إذا رضيت برق زوجها قبل عتقها لم يكن لذلك كله تأثير لوجوده قبل 
الوجوب» ولكن لو عفت في يوم ثم عادت تطالب فيه بالتخيير لم يمكن ذلك لها 
لسقوط حقها فيه بعفوهاء فإن عادت من غده خيرت والله أعلم . 
مسألة : قال الشَافعيٌ رضي الله ل انه يشكن أن نويه 
وَيتَطوّعَ عَنْهُ بالغزم» . 
قال الماوردي : إذا دزوجته عالمة بعسر نه ثم طلبت الفسخ بعد نكاحه لإعساره 
بالصداق أو النفقة خيرت فيهما ولم يسقط حقها بالعلم المتقدم . لأمرين:. ) 
أحدهما: أنه من العيوب المظنونة دون المتحققة . 
والثانى : أنه ما يجوز أن يزول بعد وجوده» وقد فرق الشافعي بين العيوب 
المظنونة والمتيقنة وبين ما يجوز أن يزول ولا يزول ألا تراها لو تزوجته بعد العلم بعنته 
عالمة بأنه مجبوب لم يكن لها خيارء لأن الجب متيقن ولا يزول بعد وجوده. 
[امتناع الزوجة عن تسليم نفسها عند الإعسار بالصداق | 
مسألة : قال الشافعيٌ رَضى الله عَنْهُ: «وَلَهَا أن لآ تَدْخُلَ عَلَيْه إذَا أَعْسَرَ بِصَّدَاقِهًا 
حَنَّى تقبضة وَاحْمَّجٌ عَلَى مُخَالفِهِ فَقَالَ ذا خَيّرتَهَا في العنّين يول سَنََ وَرَضيتْ مله 
بجماع مََة فَإِنمَا هُوَ ققَدُ لَذَةِ وَل صَبْرَ لَهَا عَلَى فقد التَققَة فَكَيْف أَقَرَرْتَهَا مَعَهُ في أَعْظّه 
ا ا Ey‏ 7 نوات 3 8 1 
الضرّرين وَفرّفت بينهما في اصغر الضِرّرَين" . 
قال الماوردي : وهذه مسَألة قل مضت فی كتاب الصداق ولامتناعه من دفع 
صداقها حالتان : 
أحداهما: أن يكون بعد 7 تسليم نفسها. 


كتاب النفقات/ باب الرجل لا يجد نفقة 


والثاني : قبله» فإن امتنع من دفعه بعد تسليم نفسها إليه فليس لها الامتناع عليه 
ثم ينظر في حاله» إن كان مورا يه أخذ هرا ندنه وخسن :نه إن هطل وإن كان.مغسرا 
به ففي استحقاقها لفسخ نكاحه قولان» وإن كان ذلك قبل تسليم نفسهاء » فإن كان 
و طن ركيت ا ليا ا اساي ی 
العسرة إلى أن : تقبض الصداق» ولا يكون رضاها بالعسرة ة سقطا لحقها من الامتناع» 
ولهذا المعنى أعاد الشافعي ذكرها في هذا الكتاب لتلا يستهلك بعضها بغير بدل: وإن 
كان موسر لم يفسخ ويؤخذ جبراً بدفعه» ولها الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبضه» 
فإن تمانعا وقال الزوج : : لا أدفع الصداق إلا بعد التسليم وقالت: لا أسلم نفسي إلا 
د اح د ل وني ايك وإن كان في 
تمانع المتبايعين أربعة أقاويل. أحدالقولين: إنه يقطع التخاصم بينهما ويقول لكل 
واحد منكما حق في الامتناع فإن سلمت أيتها الزوجة نفسك أجبر الزوج على دفع 
صداقك. وإن بدأ الزوج بدفع الصداق أجبرت الزوجة على تسليم نفسها. 

والقول الثاني: إن الحاكم يجبر الزوج على تسليم الصداق إلى عدل يكون أميئاً 
لهما فإذا يحصل الصداق عنده أجبر الزوجة على تسليم نفسها إلى الزوجء فإذا سلمت 
نفسها إليه دفع الأمين الصداق إليها والله أعلم بالصواب . 


[نفقة التي لا يَمْلِكَُ رَوْجُهَا رَجْعَتَهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ] 


٤ 





مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «قَالَ اللّهُ تَعَالَى: «أَسْكِئُوهُنَ من حَيْتْ 


PDE‏ تل «تلذ ن ألا عا نا عل على 


َغلّمُ خلافاً أل لي تنك تی کا ازو ف أذ عله وكا و1 

طلاقة وَإْلاء4 وظهارة وَلِعَاَهُ يَهَمُ ليا وَأَنَّهَا ره ويها فَكَانَتْ الاي عَلَى غَيْرهَا من 

اله قات وهي التي ١‏ بلك وجلا وليك ê‏ ال 
O EE‏ بحاي eh ek O‏ 


N a EE O 


قال الماوردي : للمطلقة حالتان: رجعية ومبتوتة. 
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كتاب النفقات/ باب الرجل لا يجد نفقة 

فأما الرجعية فلها السكنى» والنفقة إلى انقضاء عدتها حاملاً كانت أو حائلاء 

وأما المبتوتة إما بالخلع أو بالطلاق الثلاث» فإن كانت حاملاً فلها السكنى 
والنفقة لقوله تعالى #وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليسن حتسى يضعسن 
حملهن* [الطلاق : ]٦‏ وإن كانت حائلا فقد اختلف الفقهاء فى وجوب السكنى والنفقة 
لها على ثلاثة مذاهب: َ ظ 

والثاني : هو مذهب أبي حنيفة أن لها السكنى والنفقة . 

والثالث : وهو مذهب الشافعي لها السكنى ولیس لها النفقة » وبه قال من 
الصحابة ابن عباس» ومن الفقهاء e‏ ¿ آپي ليل . 

وأما النفقة فاستدل أبو حنيفة على وجوب النفقة لها بقوله تعالى ام سْكنُوهُنّ من 
حَيْتَ سَكَنْتُمْ من وَجْدكُمْ رلا تُضارُومُنّ ا مض لُضيقُوا عَلنهنَ» [الطلاق: ]٦‏ وفي الجاع م 
بلغه أن فاطمة بنت قيس قالت: ما جعل لى رسول الله ية سكنى ولا نفقة» قال عمر: 
لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لعلمها غلطت أو نسيت سمعت النبي وه 
يقول : «لها السكنى والنفقة»“ وهذا نص . ) 

قالوا: ولأنها معتدة عن طلاق فوجب أن تكون لها النفقة كالرجعية» قالوا: 
ولأنها محبوسة عن الأزواج لحقه فوجب أن تكون لها النفقة كالزوجة» قالوا: ولأنه حق 
يتكرر وجوبه في حال الزوجية فوجب أن لا يسقط بالبينونة كالسكنى . 

ودليلنا ول الله تعالى : لوَإِنْ كُنَّ أؤلآت حَمْل انمو عَلَيْهنَ 4 [الطلاق: »]١‏ 


فجعل نفقة المبتوتة مشروطة بالحمل» فدل على سقوطها بعدم الحمل وروي أن فاطمة 
بنت قيس أبت زوجها طلاقاً فأتاها وكيله بشعير فسخطته وأتت النبي كل تسأله عن 
نفقتها فقال: «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً»”" . 

(۱) انظر فتح الباري (۹/ .(TA/Y < ٤۸١‏ 

(۲( أخرجه مسلم (۲/ ١ EA ۰( )۳۷( )۱۱۱ ٤‏ ) والطحاوي في المعاني (1۸/۳) وعبد الرزاق (1Y۰ ٠٠٠(‏ 


وأبو داود (۲۲۹۰) والدارقطني )۲/5( والبيهقي (۷/ ۲ وانظر نصب الر اية (۳/ 776 ) . 
الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م١"‏ 


كتاب النفقات/ باب الرجل لا يجد نفقة 





٤٦ 
وروي أنه قال لها: «إنما النفقة للتي يملك زوجها رجعتها”''. ولأنها زوجية‎ 
زالت فوجب أن تسقط النفقة بزوالها كالوفاة» ولأنه بائن فوجب أن تسقط نفقتها كغير‎ 
المدخول بهاء ولأن النفقة في مقابلة التمكين فإذا زال التمكين سقطت النفقة» ولأنه‎ 
يملك الاستمتاع بروجته كما يملك رق أمته» فلما سقطت نفقة الأمة بزوال ملكه عن‎ 
. رقها وجب أن تسقط نفقة الزوجة بزوال ملكه عن الاستمتاع بها‎ 


فأماعن الجواب عن الآية فهو وروده في السكنى بدليل قوله تعالی : «وّلاً تُضَاوُهُن»  .‏ 

واخر الاية في النفقة دليلنا لاشتراط الحمل في وجوبها وأثر عمر فمنقطع. لأن 
راويه النخعي ولم يلحق عمر رضي الله عنه» وإن اتصل لكان حديث فاطمة بنت قيس 
أولى منهء لأن الخبر فيها وارد فكانت بما تضمنه أخبر كما أخذ الفقهاء في التقاء 
الختانين بحديث عائشة وقولها: «فعلته أنا ورسول الله بي فاغتسلنا»» ولو استدل 
بالحمل على أن طلاقها رجعي فأوجب لها النفقة والسكنى بحديث عمر رضي الله عنه 

فلما علم أنه بائن أسقط نفقتها وأوجب سكناها بحديث فاطمة كما أقطع الأبيض بن 
حمال ملح ماب» فلما قيل له أنه كالماء العد قال: «فلا إذن»» وقياسهم على الرجعية 
فالمعنى فيها زجعتهاء والبائن في حكم الأجنبيات لعدم التوارث وسقوط أحكام 
الزوجية بينهما وأنها محرمة لا يقدر على الاستمتاع بهاء وبمثله يجاب عن قياسهم على 
الزوجةء وتعليلهم بأنها محبوسة عن الأزواج لحقه يفسد بالمتوفى عنها زوجها 
وبالموطوئة بالشبهة. وفياسهم على السكنى فالمعنى فيه وجوب السكنى لتحصين مائة 
وذلك يستوي في حال الزوجية وبعدهاء والنفقة لأجل التمكين وذلك في حال الزوجية 
فخالف لما بعدها. . والله أعلم. ) 


[النفقة في حال ااذ [ê‏ 
مسألة: قال الشافعي رضي الله عَنْهُ: «وَكُنُ ما وَصَفْتُ من مُنعة أ فق أ 
شكتى فَلَيْمَتْ إلا في نکاح صجیح فاا كُنّ نكاح كان مفشوخا فاد تَقَقََ املا أو ع 
حَامل» . ) 0 


قال الماوردي : النكاح ضربان : صحيح › وفاسد. 
وصحيح ير تفع بثلائة أنواع : طلاق ووفاة وفسخ . 





.)۲۰۱/۸( وأحمد (5/ 57/7 .577) وابن سعذ‎ )١55 /5( أخرجه النسائى‎ )١( 


{1Y 





كتاب النفقات/. باب الرجل لا يجد نفقة 
فأما الطلاق فقد مضى الكلام في استحقاق النفقة والسكنى ذ في الرجعي ووجوب 
السكنى دون النفقة في البائن» وأما المرتفع بالوفاة فيأتي . 
وأما الفسخ فلا متعة فيه لأنها مستحقة بالطلاق وهو مفقود وتستحق تحق به السكنى 
دون النفقة كالبائن. لأنه يستند إلى عقد صحيح وأما النكاح الفاسد كالمتعة والشغارء 
والنكاح بغير ولي ولا شهود أو في عدة أو إحرام» فإن لم يقترن به دخول فلا صداق ‏ 
فيه ولا متعة ولا سكنى ولا نفقةء وإن اقترن به دخول ففيه مهر المثل دون المسمى. 
ولا متعة فيه لعدم الطلاق» ولا تخلو الموطوءة فيه من أن تكون حائلاً أو حاملاء فإن ٠‏ 
كانت حائلاً فلا سكنى لها ولا نفقة» لأنها لم تستحقها في حال الاجتماع فأولى أن لا 
تستحقها بعد الافتراق» وإن كانت حاملا ففي وجوب السكنى والنفقة لها قولان 
مخرجان من اختلاف قوليه في نفقة الحامل هل وجبت لها أو لحملها؟ فإن قيل بوجوبها 
لها فلا نفقة لها؛ لأنها لم تستحق النفقة في حال التمكين فأولى أن لا تستحقها بعده» 
وإن قيل بوجوبها للحمل: كان لها النفقة وقيل في السكنى أيضا تبع للنفقةء لأن 
حملها في اللحوق كحمل ذات النكاح الصحيح فكان له النفقة في الحالين والله أعلم . 
ا الع و 


مسألة : ال الشافعي زف الله عَنه : إن اعت الحَمْل مها فلن : ١‏ أَحَدُهُمًا 


ائه لا يلم بيقين > خی لد َتعْطى فة ما مَضَى لَهَاء وَمَكَذَا لَْ أَوْصّى لِحَمْلٍ أذ کان 
الرارث ی أو المُوصّى لَه عَائباً َل يُخطى إل يقبن ارايت لو عبتا قول لاء م صن 
اانه ا ا د وَالقَوْلُ الاني أن تُخصى مِنْ يَوْم فَارَقَهَا فإذَا 
قال النّسَاءُ بها حَمْلٌ أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَنَّى تَضَعْ وَلِمَا مَضى (قال المزني) ا 
عنْدي اوی بقؤله لاد الله عَرّ وَجَلَّ أَوْجَبَ بِالحَمْل النَقَقَةَ وَحَمْلْهَا قَبْلَ أن تَضَعَ) . 

قال الماوردي: اعلم أن الأحكام المتعلقة بالحمل تنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يعمل فيه على اليقين بالولادة ولا يعمل فيه على غلبة الظن قبل 
الوضع وذلك الميراث والوصية له أو به. فإذا بانت لما رأت وغلب وجوده في الظن 
كان حك المبر هوض ورقونا على ارتب وا 


والقسم الثاني : ما يعمل فيه على غلبة الظن ولا يوقف على اليقين بالولادة 
كقوله ئة «ألا لا توطأ حامل حتى تضع» وكقوله يي في إبل الدية :) «منها أربعون خلفة 
في بطونها أولادها». 


كتاب النفقات/ باب الرجل لا يجد نفقة 


والقسم الثالث: ما اختلف قول الشافعي فيه هل يعمل فيه على اليقين أو على 
غلبة الظن؟ على قولين وهو نفقة الحامل في عدتها. ) 

أحد القولين: أن العمل فيها على اليقين وأن لا يدفع النفقة إليها إلا بعد الولادة 
كالميراث والوصية لجواز أن يكون ما ظن بها من الحمل غلطاً أو ريحاً فانفش ولا 
تستحق به نفقة ولا يجوز أن يبتدىء إيجاب حق بشك. ٠‏ 

والقول الثاني : وهو اختيار المزني وأكثر الصحابة» وهو الأظهر أن العمل فيه 

فإذا قال أربعة من نساء ثقات من القوابل إن بها حملا حكمنا لها بالنفقة وإن جاز 
خلافه في الباطن كما قلنا في تحريم الوطء والرد بعيبه في البيع» ولأن الله تعالى أوجب 
لها النفقة في مدة الحمل والفرق بين النفقة حيث عمل فيها على غلبة الظن وبين 
الميراث والوصية حيث عمل فيهما على اليقين أن النفقة تستحق بالحمل حياً وميتا 
فجاز أن يحكم به قبل الولادة. والميراث والوصية متعلقان بحياة فلم يتعلق إلا بعد 
الولادة . فإذا قيل بالأول إنه لا يعمل بالنفقة على اليقين وقف أمر الحامل حتى تضعء 
فإذا وضعت حياً أو ميتاً .تاماً أو ناقصاً أعطيت نفقة ما مضى لها إلى أن وضعت ولا 
تعطى النفقة في مدة نفاسهاء لأنها تحل فيه لعقد الأزواج» وإذا قيل إنه يعمل فيه على 
غلبة الظن أعطيت نفقة يوم بيوم» فإن ولدت لمدة أربع سنين من وقت الطلاق تحقق 
استحقاقها لما أحدث وإن أنفش ما بها أو ولدت لأربع سنين فصاعدا اعلم أنها لم 
تستحق ما أحدث فيسترجع جميعه إن كان الطلاق بائنا وإن كان رجعياً استرجع ما زاد 
على نفقة ثلاثة أقراء على ما سنذكره. ) 

ا [القول في نفقة الملاعنة] 


مسألة : قال الشافعيٌ رحمه اللّهُ ا ول حمل فتَقاء وَقذفها لاعَتَها 


4۸ 





لعانه من الحمل على القولين فيه. لأن نفيه تبع لرفع الفراش ولها السكنى في مدة 
العدة» لأنها فرقة عن نكاح صحيح . 

ولا نفقة لها وإن كانت حاملاً لانتفاء حملها عنه باللعان فصارت كالحائل سواء 
قيل إن النفقة لحملها أولها' لأجل الحمل» فإن قيل : فإذا انقضت عدتها بوضعه كما لو 
كان لاحقا به» فهلا وجبت لها النفقة كاللاحق؟ قيل: العدة تجب لاستبراء الرحم 


۹ 





والتعبد ولئلا يلحق بزوج غيره وهو أقوى ما يقع به الاستبراء» فاستوى في الا ستبراء 
وانقضاء العدة به من يلحق ومن لا يلحق» والنفقة د تجب للحمل لأنه مناسب والمنفي 
غير مناسب فلم تجب له ولا نفقة» فإن حت ادا أبانها بالخلع أو بالطلاق 
الثلاث» ففى جواز لعانه منها لنفى الحمل قولان» مضيا فى كتاب اللعان. 

الحدغيا»” ر ل فة كارا يغلي الظى في ثقية رف فا هاا سقط ج 
النفقة إذا لاعن ورجع عليها بما أنفق 

والقول الثاني: لا يجوز أن يلاعن لنفيه حتى تضع اعتبارا باليقين في نفيه ونفقته 
فعلى هذا إذا وضعت لاعن وسقطت عنه النفقة . 

مسألة : قال الشّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: فان أكذَّبَ نَفْسَهُ حُدَ وَلَحِقَ به الوَلَدُ ثم 

قال الماوردي: إذا أكذب نفسه بعد نفى حملها أو ولدها باللعان. 

وإكذابه لنفسه قد يكون على أحد وجهين: إما بأن يكذب نفسه في قذفهاء وإما 
أن يكذب نفسه فى نفى ولدها فيلحق به الولد فى الحالين» ويحد بقذفها على كلا 
الوجهين» ويتبين بذلك أنها كانت مستحقة للنفقة في أيام حملها فترجع عليه بالنفقة 
مدة حملهاء ولا يكون للعانه تأثير في سقوطها كما لم يؤثر في نفي ولدها. 

[العمل بقول ا 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أغطامًا بِقَوْلِ القوابل أن بها حَمْلا 


عَلِمَ اَن لّمْ يكن بها حَمْلُ أو أنْمَقَ لها كاه 2 

قال الماوردي: إذا بانت منه بالخلع أو بالطلاق الثلاث وادعت الحمل فصدقها 
أو أنكر فشهد القوابل بحملها ودفع النفقة EE‏ 
لأكثر من أربع سنين لا يلحق به» لم يخل حاله في النفقة من أمرين : 

أحدهما: أن يكون بحكم حاكم فله أن يرجع بها؛ لأنه دفعها مجبراء وقد علم 
سقوطها فاستحق ق الرجوع بهاء لأن حكم الحاكم كان بظاهر بان خلافه فبطل» كما لو 
حكم باجتهاد خالفا فيه نصا. 

والثاني : گر قد دفع النفقة إليها بغير حكمء فإن قيل إن النفقة للحامل 
فتستحقه في الحال يوماً بيوم رجع بما أنفق» وإن صدق على الحمل لأن اليقين قد رفع 
حكم التصديق» ويكون دفعها بغير حكم كدفعها على هذا القول بحكم» لأنه لو حوكم 


و 
. 


3 


342 كتاب النفقات/ باب الرجل لا يجد نفقة 
لأجبرء وإن قيل أن نفقة زفق العا اله ميعن ا E‏ 
أن يشترط فيها التعجيل أو لا ي بع ا ا ات اا ل 
منه تطوع . وإن اشترط فيها التعجيل › »> فعلى ضربين 
أحدهما: لو تضمنها الرجوع بها أن أنفش حملها فله الرجوع اعتباراً بالشرط . 
لياع بسي ارو يوحي رادا a‏ أصحهما يرجع بها 
ا ا من التعجيل › ٠‏ كما يسترجع تعجيل الزكاة عند تلف ماله إذا 


e 


اشترطه 





والوجه الثاني: لا يرجع بها إذا اشترط لیر حتى يشترط التضمين معه 
لاحتمال التعجيل وأخلاله بالتضمين الذي هو أقوى. ولو نكم امرأة نكاحاً فاسداً 
وأنفق عليها ثم علم فساد نكاحه لم يرجع بما أنفق بخلاف ما قدمناه من نفقة الحامل . 
ظ والفرق بينهما أنه في النكاح الفاسد أنفق في مقابلة الاستمتاع وقد حصل له» 
وفي الحامل أنفق لأجل الولد ولم يحصل له. 

[القول في وجوب النفقة في الطلاق الرجعي] 

مسألة : قال اشافیي رضي اللّهُ عَنْه : «وَلوْ کان يَمْلك الوَجْعَة فلن تق قر لث 
حيّض أذ کان حَيْضهًا ب كات تطرة و م أجعل لها إل الأْصََ لان دبك البق 
وَأَطوَحٌ الشَّكّ (قال المز 17 حِمّهُ الله إا حكم بأ العدّة فَائِمَةٌ فَكَذَلِكَ التَمَقَةٌ في 
القاس لها بالعدّة قَائِمَةَ وَلَوْ بحا قَطمٌ التّفقة بالشّكٌ في انقضاء العدّة لَجَارَ انقطاع 
الوَجَعَة بالشّكٌ في انْقضَاء العدّة». 


قال الماوردي : أما الطلاق الرجعي فالنفقة في العدة فيه واجبة حاملاً كانت أو 
غير حامل» لأن أحكام الزوجات عليها جارية واستمتاعه بها ممكن إذا أراد وإن أنفق 
عليها وادعت حملا ظهرت أماراته وجب لها النفقة مدة حملها وتتعجلها يوماً بيوم قول 
واحداء لأنها تستحق النفقة في العدة مع وجود الحمل وعدمه فتعجلت لوقته ولم 
يوقف على الوضع . ولها فيما بعد حالتان: 

أحدهما: أ أن تنفش حملها ويظهر أنه كان ريحاً وغلظاً فتنقضي عدتها بثلاثة أقراء 
تستحق فيا نفقتها وترد ما زاد على ذلك » ويرجع إلى قولها في مقدار الأقراء الثلاثة 
ولا يخلو حالها فيما تذكره من مدة أقرائها من سبعة أقسام : ظ 

أحدها: أن تكون عادتها في الحيض والظهر معروفة لا تختلف فتذكر قدر العادة 


a4 





كتاب النفقات/ باب الرجل لا يجد نفقة 
من غير زيادة ولا نقصان فيقبل قولهاء فإن ادعى الزوج نقصان عادتها فله إحلافهاء لأن 
النتقصان ممكن . 

والقسم الثاني : أن تكون عادتها متفقة لا تختلف فتذكر زيادة عادتها في الحيض 
والطهر فالقول قولها مع يمينها في زيادة العادة؛ لأنها ممكنة وهي مصدقة على نفسها. 

والقسم الثالث : أن تكون عادتها متة متفقة لا تختلف فتذكر نقصان عادتها فالقول 
قولها ولا يمين عليها؛ لأن ذلك أضر بهاء وقد تقضى زمان الرجعة في زيادة العادة 
فلذلك لم يكن للزوج إحلافها. 

والقسم الرابع: أن تكون عادتها مختلفة فتذكر أطول العادتين فالقول قولها 
وللزوج إحلافها . 

والقسم الخامس: أن تكون عادتها مختلفة فتذكر أقصر العادتين فالقول قولها 
وليس للزوج إحلافهاء لأن ذلك أضر بهاء وهذه قا يردها الشافعي بقوله لم 
أجعل لها إلا الأقصرء لأنه اليقين وأطرح للشك للاك 

والقسم السادس: أن تكون عادتها مختلفة فتجهل انقضاء اا 
العادة أ و بأقصرها فلا يدفع إليها إلا نفقة الأقصرء لأنه اليقين› والأطول مشكوك فيه» 
وهذا القسم داخل في مراد الشافعي بقوله: وكان حيضها يختلف فيطول ويقصر لم 
أجعل لها إلا الأقصرء لأنه اليقين واطرح للشك» يعني أطول عادتها . 


ول ا أن تجعل قدر عادتها في الطول والقصر» فيدفع إليها نفقة أقل 
مدة تنقضى فيها ثلاثة أقراء وذلك اثنان 0 5 وساعتان وهو داخل في مراد 
الشافعي نشواله” الم أجعل لها إلا الأقصر» يعنى أقصر ما يمكن فيدخل هذان القسمان 
في مراده بالأقصرء وإن اختلف الأقصر فيهما فكان في السادس من أقصر عادتها وفي 
السابع أقصر ما يمكن . ) ) 


فصل: والحال الثانية أن تضع ما ادعته من الحمل فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن تضعه إلى مدة أربع سنين من وقت الطلاق فيكون الولد لاحقاً 
بالمطلق وتستحق لحو النفقة في مدة الطلاق إلى وقت الولادة لانقضاء العدة توضع الحمل . 


والضرب الثاني : أن تضعه لأكثر من أربع سنين من وقت الطلاق ففي لحوقه 
قولان ذكرناهما فى كتابى «الرجعة» و «العدد». 


أحدهما: يلحق به بخلاف البائن لاختلافهما في أحكام الزوجية» فعلى هذا 


ل كتاب النفقات/ باب الرجل لا يجد نفقة 
تنقضي عدتها بوضعه ولها عليه النفقة من وقت الطلاق إلى وقت الولادة لانقضاء العدة 
وضع الحمل. 

والقول الثاني : لا يلحق به كالبائن لاجتماعهما في استحالة علوقه قبل طلاقهاء 
فعلى هذا تسأل عن حال الحمل ولا يخلو حال جوابها فيه من أربعة أقسام : 

أحدها: أن تدعي أن الزوج المطلق أصابها برجعة أو غير رجعة. 

والقسم الثاني : أن تدعي أجنبياً أصابها بشبهة . 

والقسم الثالث: أن تقر أن رجلاً زنا بها سفحاً. 

والقسم الرابع : أن لا تعزيه إلى جهة. | 

فأما القسم الأول: وهو أن تدعي على الزوج أنه أصابها في العدة فيسأل الزوج 
عن دعواها فإن صدقها لحق به الولد وانقضت به العدة» فأما النفقة فتستحق منها النفقة 
في مدة ثلاثة أقراء» وفي استحقاقها لنفقة ما بعدها من بقية مدة الحمل قولان؛ لأنه من 
وطء شبهة لا من نكاح» وإن أكذبها فالقول قوله مع يمينه. ولا يلحق به الولد. ولا 
تنقضي به العدة على الظاهر من مذهب الشافعي وجمهور أصحابنا لانتفائه عنه. 





وقال أبو حامد الإسفراييني: تنقضي به العدة لإمكان أن يكون منهء وإن انتفى 
عنه كحمل الملاعنة تنقضي به العدة وإن انتفى عنه باللعان وليس لهذا القول عندى 
وجه؛ لأن حمل الملاعنة كان قبل اللعان لاحقاً فجاز أن تنقض به العدة وحمل هذه 
المطلقة قد كان قبل هذه الدعوى المردودة غير لاحق فلذلك لم تنقض به العدة ثم 
ناقض أبو حامد في قوله فجعل عدتها بوضع الحمل ولم يجعل لها النفقة في مدة 
الحمل» وكان فرقه بين العدة والنفقة أن العدة حق عليها والنفقة حق لها فقبل قولها 
فيما عليها ولم يقبل قولها فيما لهاء والتعليل بهذا الفرق يفسد بالمدعية في عدة أقرائها 
زيادة على عادتها قولها مقبول في العدة واستحقاق النفقة وإن كانت العدة عليها والنفقة 
لهاء وقد قال المزني: إذا حكم بأن العدة قائمة فكذلك النفقة في القياس لها. 


وأما الجواب عن هذا القسم على الظاهر من مذهب الشافعي وقول جمهور 
أصحابنا في أن العدة لا تنقضي بوضع هذا الحملء إن بأل عما ادعته من وطء 
الزوج» فإن قالت وطئني عقيب طلاقي لزمها أن تعتد بعد الولادة بثلاثة أقراء» لأنها 
مقرة أنها لم تعتد بشيء من الأقراء ثم لا نفقة لها فيما تعتد به من هذه الأقراء الثلاثة 
بعد الولادة لإقرارها بانقضاء العدة بالولادة ولا رجعة فيها للزوج لإكذابها فيما ادعته 
من الإصابة» وإن قالت وطئني بعد مضي أقرائي كأنها قالت وطئني في القرء الثالث 


كتاب النفقات/ باب الرجل لايجدنفقة ا 
بعد مضي قرأين احتسبت بالقرأين الأولين واعتدت بقرء ثالث بعد الولادة تنقضي به 
بقية العدة. 

وأما القسم الثاني : وهو أن تدعي أن أجنبيا أصابها بشبهة فدعواها إصابة الأجنبي 
غير مقبولة عليه إلا بالتصديق. فإن صدقها لحق به الولد وانقضت به عدتها من 
إصابته» فأما عدة المطلقة فتسأل المطلقة عن الوقت الذي أصابها فيه الأجنبي» ولها 
في الجواب عنه أربعة أحوال: 

أحدها: أن تدعية عقيب طلاقها فيكون ذلك إقرار منها أنها لم تعتد عن مطلقها 
فيلزمها أن تعتد عنه بعد ولادتها بثلاثة أقراءء وله أن يسترجع منها نفقة الحمل» وعليه 
أن يدفع إليها نفقة عدتها بعد الحمل»ء وله أن يراجعها في هذه العدة إن صدقها على 
إصابة الأجنبي ولا رجعة له إن أكذبها. 

والحال الثانية : أن تدعي إصابة الأجنبي بعد انقضاء عدتها بالأقراء الثلاثة فيقبل ‏ 
قولها في انقضاء العدةء ولا يلزمها أن تعتد للزوج بعد ولادتها ويسترجع منها نفقة 
حملها إلا مدة أقرائها الثلائة.» والقول في قدرها على ما مضى ين الاسام السبعة إذا 
انفش حملها . 

والحال الثالئة: أن تدعى إصابة الأجنبى. فى تضاعيف أقرائهاء كأنها ادعت 
إصابته في القرء الثاني بعد استكمال الأول فا لها بقرءء وعليها أن تأتي بعل 
الولادة e‏ ويسترجع منها نفقة لحمل إلا قرء واحد ويدفع الها تة قرأين 
بعد الولادة. ظ 

زالعال الزابعة: أن تجون الوقت اللي اذغك نة الآصالة ولا كن به قتصبير 
شاكة في انقضاء عدتها. فيلزمها أن تعتد بعد الولادة بثلاثة أقراء لتقضي عدتها بيقين» 
ويسترجع الزوج منها نفقة حملها لأنها لم تعتد بشيء منهء ويدفع الزوج منها نفقة 
حملها لأنها لم تعتد بشيء منه» ويدفع إليها نفقة عدتها بعد الولادةء لأنه ملتزم لها قبل 
ذلك نفقة عدة» ولا يراجعها في هذه العدة للشك في استباحتها . 


وأما القسم الثالث: وهو أن تقر أن رجلا زنا بها فتعتد بما مضى من أقرائها قبل 
الزنا وبعده» ولا تفسد الأقراء بوطء الزنا وتعتد بحيضها على الحمل سواء قيل أن ما 
تراه الحامل من الدم حيضا أو ليس بحيض» لأنه قد سقط في العدة حكم هذا الحمل 
فاعتدت فيه بالحيض» وإن سقط حكمه في العبادات إذا قيل ليس بحيض ويسترجع 
منها نفقة حملها إلى مدة ثلاثة أقراء يرجع فيها إلى قولها على ما مضى من الأقسام 
البسعة» ' 





¥٤‏ كتاب النفقات/ باب الرجل لا يحد نفقة 


وأما القسم الرابع : وهو أن لا تعزي وطأها إلى أحد أو تنكر أن يكون قد وطئها 
أحد فيجري عليها في العدة حكم وطء الزنا فيكون حكمها في العدة على ما قدمناه. 
والله أعلم . ) 


[القول في نفقة الحمل] 
مسألة : قَالَ الشَّافِعيُ ‏ عحمة الله ال دولا ألم حجة بن لآ يفي عَلَى اة 
الحايل» وؤ رَعَمتا اَن اة لحل ائ ١‏ نفقة الحَمْلٍ لا تبلغ خض نفقة أمَةِ ونه 


كم الله ۾ جل تناو (وقال) في كتاب الإمْلاء : الَمَةَة على اليد (قال المزني) ر حمه 


اللّدُ : الأول أَحَنُ به لأَنَهُ شهد أنه ته حم الله وَحْكُمُ اللّه أَلَى ممًا خَالَف. 

قال الماوردي: قد ذكرنا اختلاف قول الشافعي في نفقة الحامل المبتوتة واجبة» 
وهل وجبت لحملها أو لها؟ لأنها حامل على قولين : 1 

أحدهما: نص عليه في كتاب الأم ونقله المزني إلى هذا الموضع واختاره المزني 
وجمهور أصحابنا. أنها وجبت لها لكونها حاملا لأربعة معان. 

أحدها: أنها مقدرة بكفاية الأم ونفقات الأقارب غير مقدرة» وهي معتبرة 
بكفاياتهم لا بكفاية غيرهم» ولو وجبت للحمل لما تقدرت ولكانت بعض نفقة أمة. 

والثاني: أن هذه النفقة لا تسقط بتأخير المطالبة ونفقة الأقارب تسقط بتأخير 
المطالبة فثبت أنها لها لا لحملها. 

والثالث : أنها لو كانت للحمل لوجب إذا ملك الحمل مالا من وصية أو ميراث 
أن تكون النفقة في ماله لا على أبيه» وفي إجماعهم على أنها على الأب دليل على أنها 


تجب للحامل دون الحمل . 

والرابع : أنها لو كانت للحمل لوجب أن يۇ خذ الجد بها عند إعسار الأب وفي 
ریا جه دابل على أنها ب له. 

عي اسان ب ع ضيه أن النفقة تجب للحمل لا 
للحامل لثلاثة معا 

أحدها : ایز بدت د تي پر 
دون أمه. 


والثاني : أنه لما وجبت نفقة الحمل بعد انفصاله وجبت نفقته في حال اتصاله 
لتحفظ بها حياته فى الحالين . 


69/8 كتاب النفقات/ باب الرجل لا يجد تفة بيب سس‎ ٠ 

والثالث : أنه لما كانت نفقة المرضعة تجب للمرضع دونها وإن تقدرت بعكفايتها 
كانت نفقة الحامل بمثابتها تجب للحمل دونها وتتقدر بكفايتها دونه . 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين تفرع عليهما إن أبت الحرة طلاق زوجته الأمة 
وهي حامل فإن قيل بالقول الأول أن النفقة للحامل دون الحمل وجبت عليه نفقتها مدة 
حملهاء وإن قيل بالقول الثاني أن النفقة للحمل دون الحامل وجبت نفقتها على سيدها 
دون زوجهاء لأن الحمل مملوك للسيد فوجبت نفقتها عليه دون الأب» ولو أبى العبد 
طلاق زوجته الحرة وهي حامل فعلى القول الأول أن النفقة للحامل دون الحمل تجب 
نفقتها على الزوج» وعلى القول الثاني أن النفقة للحمل دون الحامل تسقط نفقتها عنه» 
لأن العبد تجب عليه نفقة زوجته ولا تجب عليه نفقة ولده. 

مسألة: قال الشافعيٰ رضي اللَّهُ عَنْه: «فأمًا كل نکاج كان مف ا فلا نفقة لها 
وَلَا شکتی حَاملاً أذ غَيْرَ حال (وقال) في مَوْضع حر إل ُن يَتَطْوَعَ المُصِيبُ لها بذلكَ 
ليخصتها فيكون ذلك لَها بتَطؤعِه وَلَهُ تَخْصِيئُهًا وَباللّهُ التَؤفيقٌ». 

قال الماوردي: أما التكاح المفسوخ فينقسم ثلاثة أقسام : ظ 
كنكاح المتعة والشخار فلا : تستحق فيه النفقة لا في حال الاجتماع ولا في حال العدة بعد 
الفرقة إذا كانت حائلا ری 


أحدهما: أن استحقاق النفقة في مقابلة استحقاق التمكين» ومع فسخ النكاح لا 
يجب عليها التمكين فلم تجب لها النفقة . 


والثاني : أن نفقة الزوجة تجب لحرمة العقدء وليس للمفسوخ حرمة فلم تجب به 
نفقة » فإن كانت حاملا في حال العدة ففي وجوب نفقتها قولان: 


أحدهما: لا تجب لها إذا قيل إنها للحامل دون الحمل . 

والقول الثاني : تجب لها النفقة إذا قيل إنها للحمل دون الحامل. 

فصل: والقسم الثاني: أن يطرأ عليه الفسخ بعد صحة العقد بما يمنع من 
استدامته ولا يوجب رفعه من أصله كالعيوب الحادثة إذا جعل للزوج الفسخ لحدوثها 


فتستحق بعد فسخه الصداق المسمى وتكون في عدتها كالمبتوتة لا نفقة لها إن كانت 
حائلاً» ولها النفقة إن كانت حاملاً على القولين معاً. 


فصل: والقسم الثالث: أن يطرأ عليه الفسخ بعد صحة العقد بما يوجب رفعه من 


4۷٦ 


كتاب النفقات/ باب الرجل لا يجحد نفقة 

ا فسخ الزوج بها ورد مسي و د ات 
أحدها: ما يجري عليه حكم المفسوخ حال العقد كالقسم الأول وذلك كالمهر إن 

كان قبل الدخول سقط وإن كان بعده وجب فيه مهر المثل دون المسمى . 
والقسم الثاني: ما يجري عليه حكم الفسخ الطارىء المانع من الاستدامة ولا 


يرفع العقد من أصله كالقسم الثاني وهو وجوب النفقة قبل الفسخ تستحق حو وإن وقعت 


المطالبة بها بعد الفسخ لوجود موجبي الاستحقاق قبل الفسخ»› وهما زخو التمكين 
وحرمة العقد. 

والقسم الثالث : نفقة ما بعد الفسخ من عدة الحمل ذهب أبو حامد الإسفراييني 
SY‏ واي سسبو واس سيم 

أحدهما: لرفعه العقد من أصله الثاني لاستحقاق مهر المثل فيه دون المسفى > 
والصحيح عندي أنه يلحق بالقسم الثاني في الفسخ الطارىء الرافع لاستدامة العقد 
لوجوب نفقتها في عدة الحمل على القولين معا لوجود موجبي الاستحقاق قبل الفسخ 
وو لتحت تسن ردي الم والله أعلم . 


EEO E. E, A E u 
باب النفقة على الاقارب من كتاب النفقة ومن ثلاثة كتب‎ 
س ص 2 ص ص م ی‎ » - 7 ٠ «٠ 


مسألة : قال الشات د حمّةُ اللَّهُ تَعَالَى : في كاب الله ای رشو كه بان 
أن قوم م بالمُؤنة في إصلاح صغار ر وَلَدِهِ مِنْ وَضاع ونفقة و وََدمَة 


> 2 
ول إمه) 


ا س 


قال الماوردي: نفقة الأولاد على الآباء بدليل الكتاب والسنة ميسن والغيرة ؛ 


فأما الكتاب فقوله تعالى « و او ررق فَهُنَّ وَكسْوتهسنّ 
ِالْمَعُْ وف* [البقرة: 777] فدلت هذه الاية على أمرين 00 

أحدهما: على وجوب نفقة الأولاد على الآباء دون الأمهات» ودلت على أن 
اشتغال الأم بتربية ولدها لا يوجب سقوط نفقتها وقال عز وجل: «قإن أَرْضعْنَ لَكمْ 
َنُومُنَ أجُورَمُنَ4 [الطلاق: ١]ء‏ يعني المطلقات إذا أرضعن أولادهن وجبت لهن 
أجرة الرضاعة ؛ فلما لزمت أجرة الرضاع كان لزوم النفقة أحق. وقال تعالى: ولا 
علدا أؤلآدكُمْ حَشية ملک تحن تَرْرْقُهُمْ وَإيّاكُمْ» [الإسراء: ١۳]ء‏ فلولا وجوب النفقة 
عليه ما قتله خشية الإملاق من النفقة . 


وأما دليل السنة فما روى الشافعي عن سفيان عن أبي عجلان عن سعيد بن أبي 
سعيد عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله ڳل : فقال : إن معي ديناراً قال : انفقه على 
نفسك قال : إن معي اخر قال : انفقه على ولدك قال : إن مغى اخر قال: أنت أعلم فدل 
على وجوب النفقة للولد. 


وروى الشافعي عن أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن عائشة أنها حدثته أن 
هند أم معاوية جاءت إلى رسول الله ية فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا 
a SS‏ وي لول عا أ ا بن e‏ 
رسول الله ية : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»., فدل هذا أيضاً على وجوب نفقة 
الولد. 

وأما العبرة فإن وجود البعضية بينهما وأنه يعتق كل واحد منهما على صاحبة كما 


۸ ل لل سس كتاب النفقات/ باب النفقة على الأقارب 
تمتق عليه نفسهء و وها كما او لكيه لوجي أذ رافق كل وانجد مهدا علي 
[ القول في شروط النفقة على الولد] 
) فصل: فإذا ثبت وجوب نفقة الولد على الوالد فهي معتبرة رو في الولد 

وشروط في الوالد. 

فأما الشروط المعتبرة فى الولد» فثلاثة شروط : 

أحدها: أن يكون حرا فإن كان مملوکاً کان سيده أحق بالتزام نفقته من أبيه لأنه 
مالك كسبه. 

والشرط الثاني : أن يكون فقيراً لا مال له إن كان له مال كانت نفقته في ماله لا 
على أبيه» لأنها مواساة لا تجب إلا مع الفقر. 

والفرظ الالت :أن بكرن عاجرا عن 'القبنى» وغجرهعنه يكون باخد أمرين: 

إما بنقصان خلقه وإما بنقصان أحكامه» أما نقصان خلقة فكالعمى والزمانة» وأما 
نقصان أحكامه فكالصغر والجئون. 

وأما الشروط المعتبرة في وجوب نفقته على الأب فثلاثة شروط: ٠‏ 

أحدها: الحرية. ليكون بها من أهل المواساة» فإن. كان مملوكاً لم تجب عليه 
نفقة ولده» لأنه لما لم تجب عليه نفقة نفسه كان أولى أن لا تجب عليه نفقة ولده. 

والشرط الثانى : أن يكون قادرا على نفقته» وقدرته عليها تكون من أحد وجهين» 
إما من يسار بمال يملكه» وإما بكسب بدنه» لأن القدرة على الكسب تجري عليه حكم 
الغنى وتسلبه حكم الفقرء قال النبي كَل لرجلين سألاه عن الزكاة إن شئتماولا حظ 
فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب». 

وي اي ال به اللا IESE‏ سنا باك 
ع لقول النبي 5 : «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول». 
المِْرَاثِ وَقَالَ ابن عباس رَضِيَ الله َنْهُمَا في قَولِهِتعالَى ص ا 
أن لآ نضا وَالِدَة بوَلَدهَا لآ أن عَلَيْهَا التّمقة». 


قال ا وهذا صحيح وأحق الناس بتحمل نفقة الولد أيواه إذا استكملت 
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فيهما شروط الالتزام» فإن أعسر الأب بها أو مات فقد اختلف الفقهاء فيمن تجب عليه 
بعد الأب على أربعة مذاهب . 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أنها تجب على الجد أبي الأب ثم أباؤه وإن علون 
دون 0 سواء مات ا أو ور ثم تتتقل بعدحم إلن 0 
ا رياس سب واب ات عن التحمل . 





والئالث: وهو مذهب أبي يوسف ومحمد أنه إن أعسر الأب تحملتها الأم لترجع 
بها عليه إذا أيسر وإن مات الأب كانت على الجد دون الأم . 

والرابع : وهو مذهب أبي حنيفة أنها تجب في موت الأب وإعسازة على الجا 
والأم أثلاثا كالميراث» ثلثها على الام وثلثاها على الجد. استدلالاً بقول الله تعالى : 
#وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 4‰ الآية إلى أن قال #وعلى الوارث مثل 
ذلك يعني مثلما كان على الأب من رزقهن وكسوتهن بالمعروف» والأم والجد وارثان 
فوجب أن يشتركا في تحمل ذلك كاشتراكهما في الميراث وهذا نص . 

ودليلنا هو: أن الجد ينطلق عليه اسم الأب فانطلق عليه حكمه قال تعالى : ميا 
بني اد( [الأعراف: ]۲١‏ فسمانا أبناء وسمى ادم آنا وقال عز وجل «ملّة بيك 
إبْرَاهِيم 4 [الحج : ا آنا وإن كان هذا نخدا ولأنه لما قام الجد مقام الأب في 
الولاية واختص دون الأم بالتعصيب وجب أن يقوم مقامه في التزام النفقة» فأما الاية 
فلا دليل فيها لاختلاف أهل التأويل فى المراد بالوارث هاهنا على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه المولود يلتزم نفقة أمه بعل موت أبيه كمأ التزمها أبوه. وهو قول 
قبيصة بن ذؤيب وعلى هذا التأويل يسقط الدليل. 

والثاني: أنه أراد وارث الأب فعلى هذا الجد الذي هو أبوه أخص بميراثه نسباً 
من الأم التي هي زوجته فسقط الدليل . 

والثالث: أنه وارث المولود فعلى هذا يكون المراد بقوله مثل ذلك ما حكاه 
الشافعي عن ابن عباس وتابعه عليه الزهري والضحاك في أن لضان ال بولدها 
فسقط الاستدلال بها على التأويلات كلها . 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من وجوبها على الجد دون الأم فهي بعد الجد على 
آبائه وإن بعدوا دون الأم» ولا تنتقل إلى الأبعد إلا بعد موت الأقرب أو عسرته» فإذا 
عدموا أو أعسروا انتقل وجوبها إلى الأم . 


وقال مالك : لا تجب على الأم ولا مدخل للنساء في تحمل النفقات لقول الله 


٠‏ كتاب النفقات/ باب النفقة على الأقارب 


تعالى : «الرّجَالُ 3 قَوَامُونَ عَلى النّسَاءِ ما قصل اللَهُ بَمْضَهُمْ م على بَعْضٍ وَيمَا أَنْقَقُوا من 
أَمْوَالِهِمْ 4 [النساء: 85"] فأوجب النفقة لهن ولم وت الفقة غا ول قول الله 
تعالى #وَالوَالدَاتُ يُرْضْعْنَ أَوْلآدَمُنَّ حَوْلَيْن كَاملَيْن» [البقرة: 77] فلما أوجب على 
الأم ما عجز عنه الأب من الرضاع وج علا مأ عجز عنه من النفقة› ولان البعضية 
فيها متحققة وفي الأب مظنونة فلما تحملت بالمظنونة كان تحملها بالمستيقنة أولى؛ 
ولأنه لما تحمل الولد نفقة أبوية وجب أن يتحمل أبواه نفقته» وأما الاية فلا دليل فيها 
لورودها في نفقات الزوجات والله أعلم . 

فصل: فإذا ثبت تحمل الأم لها كالأب خرج من التزامها من عدا الأباء والأمهات 
من سائر الأقارب والعصبات» واختص بتحملها والتزامها من فيه بعضية من آبائه 
وأمهاته على ما استدل عليه من بعد« وإذا كان كذلك لم يخل حال من وجد منهم من 
ثلاثة e‏ 


والثالك: أن يشترك فيه أقارب الأب وأقارب الأمء فإن انفرد به أقارب الأب 
فنفقته بعد الأب على الجد فإن عدم أو أعسر انتقلت عنه إلى جد الجد» ثم كذلك إلى 
جد بعد جدء فإذا عدم جميع الأجداد انتقلت عنهم إلى أم الأب لقيامها في الحضانة 
والميراث مقام الأب»ء وليس يشاركها في درجتها بعد الجد أحدء فإذا صعدت بعدها 
درجة اجتمع فيها بعد أبي E‏ ثلاثة: أم أم أب» وأب أم أبء وأم أب أب» ففيه 
E‏ 
RT‏ 
والوجه الثاني: تتحملها أم أبي الأسفء. لأنها 35 مساواتهم في الدرجة أقرب 
إدلاءاً بعصبة لتحملهاء وأرى وها الا وهر عندي أصح › أنه إذا اجتمع فيهم ع 
استواء الدرج وارث وغير وارث كان الوارث بتحملها أحق من غير الوارث لقوة الوارث 
على من لا يرث فوجب أن يتحملها لقوة سببه. ) 
) كدا عدم العضية في اتخملها على من لحن تعصية التوتهه بالتعضيية فزن as‏ 
في الميراث تحملها منهم من كان أقرب إدلاءا بعصبة» وإن اختلفت رحمهم تحملها 
الأقرب فالأقرب وارثاً كان أو غير وارث فعلى هذا إن كان مع هؤلاء الثلاثة أم أب 
كانت أحق بتحملها على الوجوه الثلاثة وإن لم يكن غيرهن اشترك في تحملها أم أبي 


۸1 
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الأب» وأم أم الأب لاشتراكهما في الميراث» وتسقط عن أبي أم الأب لسقوط ميراثه 
وعلى هذه القاعدة وما قلمته من هذه الوجوه الغلاثة يكون التفريع في جميع من 
يتحملها فإذا صعدت إلى درجة رابعة اجتمع لك فيها بعد جد الجد الذي لا يتقدمه في 

أحدهم : أم أبي أبي الأب . 

والثانى : أم أم أبى الأب. 

والثالث: أم أم أم أب» وهؤلاء الثلاثة وارثات . 


والرابع : أب أم أبي أب . 

والخامس: أب أم آم أب . 

والسادس : أب أب أم انت 

والسأبع : أم أبي أم أب وليس في هؤلاء الأربعة وارث 5 

أحدهما: أن النفقة يتحملونها بينهم بالسوية لاستوائهم في الدرجة» فإن عدم 
واحد منهم تحملها من بقي ولا يتقدم بتحملها وارث على غير وارث ولا من أدلى 
بعصبة على من أدلى بغير عصبة» وهذا قول من اعتبر في تحمل النفقة قرب الدرج . 

والوجه الثاني : أنه يتحملها منهم من أدلى بعصبة وهو لا محالة وارث وهو أول 
المذكورين من السبعةء آم أبي أبي الأب» وتسقط عمن سواها لاختصاصها بقوتي 
الميراث والإدلاء بالعصبة» فإن عدمت كانت على الثانية وهي أم أم أبي الأب 
لاختصاصها بعد الأولى بالقوتين الميراث وقرب الإدلاء بالعصبة فإن عدمت الثانية 
كانت على الثالثة لتفردها بالقوتين» فإن عدم الثلاث الوارثات كانت على الرابع» وهو 
أب أم أبي الأب لأنه أقرب إدلاءاً بعصبة وأقرب إدلاءاً بوارث» فإن عدم الرايع فهو 
على وجهين : | ظ 

أحدهما: وهو قول من راعى قرب الإدلاء بالعصبة فجعلها على الثلاثة الباقيين 
بالسوية لاستواء درجهم في الإدلاء بالعصبة . 

والوجه الثاني: وهو الذي رأيت تخريجه أصح في تقديم الوارث على من ليس 
بوارث. تجب على من كان أقرب إدلاءة بوارث وهو الخامس. أب أم أم الأب لأنه 
يدلي بعد درجته بوارث» فإن عدم الخامس استوى السادس والسابع لاستوائهما في 
الإدلاء بالتعصب على قول من اعتبره ولاستوائهما في الإدلاء بوارث على الوجه الذي 
اعتبرته . لكن السادس منهما ذكر والسابع أنثى» فإذا اجتمع في تحمل النفقة ذكر وأ 

الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م٠٠‏ 


۷۳ حت كات التفقات/ بات الشقة :على الأقارت 


وهما يدليان بشخص واحد كان الذكر أحق بتحملها من الأنثى كالأبوين» ولو أدليا 
بشخصين تساويا روعيت قوة الأسباب» فإن استوت اشتركا في التحمل» والسادس 
ا هاهنا يدليان بشحخص واحل وهو أب أم الأب فالسادس منهما أبوه له 
أمه» فاختص بتحملها السادس الذي هو أب أبي أم الأب دون السابعة التي هي أم أبي 
أم الأب» فإن عدم السادس بتحملها السابع حينئذ ثم على هذا القياس . 


فصل: وأما القسم الثاني وهو أن ينفرد به أقارب الأم فمعلوم أنه لا يكون فيهم 

عصبة ويختص بمن فيه منهم ولادة وهم في أول درجة بعد الأم أبواها وهما أب الأم 
وأم الأم فهي على قول. من اعتبر الدرج بينهما لاستوائهما في الدرجة» وعلى الوجه 
الذي اعتبرته في الترجيح<نقوة الميراث تجب على أم الأم دون أبي الأم. لأنها الوارثة 
دونه» وله من اختص بالذكورة» فالترجيح بالميراث أقوى» فإذا صعدت بعدهما إلى 
درحة ثالثة اجتمع لك فيها أربعة منهم من جهة أبي الأم أبواه ومن جهة أم الأم أبواها 
فيكون أحدهم أم أم الأم. والثاني أب أم الأم والثالث أب أبي الأم والرابع أم أبي الأم 
فهي على قول من اعتبر الدرج بينهم بالسوية لاستوائهم في الدرجة وهي على الوجه 
الذي اعتبرته في الترجيح بقوة 03 واجبة على أم أم الأم؛ لأنها الوارثة من 
جميعهم فإن عدمت وجبت بعدها على أ بي أم الأم ؛ لأنه أقرب إدلاء بوارث » فإن عدم 
استوى الأثنان الباقيان فيها وهما أ, 2 الأم وقد أدليا بشخص واحد وأحدهما ذكر 
فكان أحق بتحملها ووجبست على ا ۰ دون أم أبي الأمء فان صعلت بعدهم ال 
درحه ة رابعة gE‏ أحدهم أ م أم أم الأم والثاني أب أم أم الأمء والثالث 
أب أبي أم الأمء والرابع أم أبي أم الأمء والخامس أب أبي أبي الأم» والسادس أم أبي 
أبي الأم» والسابع أب الأ والثامن أم أم أبي الأم» فعلى قول من اعتبر الدرج 
تجب على جمعهم بالسوية لاستوائهم في الدرجة» وهي على الوجه الذي اعتبرته» في 
الترجيح بقوة الميراث تجب على الأولمى وهي أم أم أم الأم. لأنهاالوارثة من 
جميعهم › فإن عدمت فهي على الثاني وهو أب أم أم الأمء لأنه أقربهم إدلاء بوارث فإن 
عدم فهي على الثالث وهو أب أبي أم الأم. لأنه مع الرابعة يدليان بأبي أم الأم المدلى 
لأنوثيتها مع اشتراكهما في الإدلاء بشخص واحد فإن عدم الثالث فهي على الرابعة وهي 
أم 1 بي أم الأمء فان عدمت فعلى الخامس وهو أب أن أب الأمء لأنه مع السادسة 
يدليان بابي ا 5 الم فقدم 0 لذكوريته وإدلالئهما بشخص 557 فإن عدم 
كانت بعده على السادسة وهي آم أ ب أبي الأم فإن عدمت فهي بعدها على السابع وهو 
أب أم أبي الأم. لأنه يدلى مع الثامنة بأم أبي الأم فاختص بها لذكوريته» فان عدم فهي 
بعده على الثامنة وهي أم أم أبي الأم ثم على هذا القياس . 
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فصل: وأما القسم الثالث وهو أن يشترك فيها أقارب الأب وأقارب الأم» فهذا 
على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون أقارب الأب أقرب فهم المختصون بتحملها لقربهم على ما 
ذكرنا من أحكام درجهم دون أقارب الأم لبعدهم. 

والقسم الثاني: أن يكون أقارب الأم أقرب فهم أخص بتحملها لقربهم على ما 

والقسم الثالث: أن يستوي أقارب الأب وأقارب الأم في الدرج ففيها ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أن يشترك الفريقان في تحملها وهو قول من اعتبر الدرج . 

والوجه الثانى : أن يختصر بتحملها أقارب الأب دون أقارب الأم وهذا قول من 

والوجه الثالث: أن يتحملها الورثة منهم دون من لم يرث» فإن لم يرث منهم 
أحد اختص بها من كان أقرب إدلاء بإرث» وهذا قولي في اعتبار القوة بالإرث» فعلى 

أحدهما: يشتركان في تحملها وهو قول من اعتبر الدرج واعتبر الميراث 
لاستوائهما في الدرج واشتراكهما في الميراث . 

والوجه الثاني : يختص بتحملها أم الأب دول أم الأم وهو قول من اعتبر الإدلاء 
وجهين . 

أحدهما: أنهما سواء في تحملها وهو قول من اعتبر الدرج لاستوائهما فيها. 

والوجه الثاني : أن يختص بتحملها أم الأب وهو قول من اعتبر الإدلاء بالعصبة 
وقول من اعتبر القوة بالميراث› لأنهما معا في جهة أم الأب دون أبي الأم» ولو اجتمع 

أحدها: أنهم يشتركون في تحملها لاستواء الدرج . ) 

والوجه الثاني: أن يختص بتحملها أم أبي الأب». لأنها أقرب إدلاء بعصبة وهو 
قول من اعتبر التعصيب . 

والوجه الثالث: أن يشترك في تحملها أم أبي الأب وأم أم الأم لاشتراكهما في 
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الميراث دون أبي أم الأب ؛ لأنه غير وارث» وعلى هذا القياس أبداً. 
[القول في الوقت الذي يجب فيه الإنفاق على الأولاد] 


Aut MK “°‏ و رەو الى و ا و ك 6 

مسألة : قال الشافعي رضى الله عنه : «فينفق الرّجل على ولده حَتّى يبلغوا الحلم 
ارال لا نفقة لَهُمْ إلا أن يكونوا رَمتی فيْنفقُ عَلَيْهِمْ إِذَا كانوا لا ينون أنفْسَهُمْ 
01> 2 ره : 2 ست وه ر 2۹ 5 و يو سه 5 5 وه > امه 
وَكذلك ولد وله ون سَفلوا مَا لم يكن لهم أب دونه يَقدِرُ عَلَى أن يُنفق عَلَيْهِنْ». ‏ 

فال الماوردي: وهذا صحيح. إذا وجبت نفقة الولد لصغره سقطت ببلوغه ما لم 
تخلف الصغر زمانه أو جنون سواء كان الولد غلاماً أو جارية» فإذا احتلم الغلام أو 

وقال مالك: تجب نفقتها حتى تزوج فإن طلقت قبل الدخول عادت نفقتها على 
الأب» وإن طلقت بعد الدخول لم تعد نفقتها عليه. 

ودليلنا: هو أن ما سقطت به نفقة الغلام سقطت به نفقة الجارية كاليسارء ولان 
القدرة على الكسب تمنع من وجوب النفقة كالغلام» ولأنه لو كان للأنوثية مزية في 
استحقاق النفقة لوجبت للمطلقة وفي سقوطها للمطلقة إسقاط لحكم الأنوثية . 

[القول في سقوط نفقة الولد] 


مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : ون کانث له أَمْوَالُ فتَفقتهُم في 
أَموَالِهِمَ؟ . 
قال الماوردي: وهذا صحيح» لأن نفقة الأولاد مواساة فوجبت مع العدم 
وسقطت مع الغنى» وإذا سقطت نفقة الأولاد بالغنى» فسواء كان الولد ذكر أو أنثىء 
ولا يخلو حال ماله من أحد أمرين» إما أن يكون حاضراً أو غائباً فإن كان حاضراً فلا 
فرق بين أن يكون قد ملكه بواجب كالميراث أو بتطوع كالهبة والوصيةء ولا فرق بين 
أن يكون ناضاً أو عقاراً نامياً كان أو غير نام فلو كان أبوه قد وهب له مالا فما لم يقبضه 
الابن فنفقته على الأب. فإذا أقبضه إياه سقطت نفقته عن الأب» ووجبت على الولد في 
المال الذي ملكه عن أبيه بالهبة» فإن أراد الأب الرجوع في هبته فله الرجوع وعليه أن 
ينفق بعد رجوعه عليه» وإن كان ماله غائباً فعلى الأب أن ينفق عليه فرضاً موقوفاً» فإن 
قدم ماله سالماً رجع الأب بما أنفق سواء أنفق بحكم أو بغير حكم إذا قصد بالنفقة 
الرجوع. لأن أمر الأب في حق ولده أنفذ من حكم الحاكم وإن هلك مال الولد قبل 
قدومه بان استحقاق نفقته على الأب من الوقت الذي تلف ماله فيه» لأنه بتلف ماله صار 
فقيراً من أهل المواساة» فإن تلف ماله من أول إنفاقه سقط جميعه» وبرئت ذمة الولد 


كتاب النفقات/ باب النفقة على الأقارب A0‏ 


منه » وإن تلف ماله بعد إن مضى زمان بعض النفقة وبقي زمان بعضها سقط من ذمة 
الولد ما أنفقه بعد تلف ماله ولم يسقط ما أنفقه قبل تلفه› وكان ذلك ديئاً له على 


ولده» يرجع به إذا أيسر أو بلغ . 





[القول في إعسار الأب ببعض النفقة] 


فصل: فإذا أعسر الأب ببعض نفقة الولد وقدر على بعضها تحمل منها ما قدر 

عليه وكان باقيها على الجدء فإن لم يكن فعلى الأم» فلو كانا ولدين أيسر الأب بنفقة 
ا وأعسر بنفقة الآخرء فإن كان مع الأ نحن موسر ا أو أم كان الأب والجد 
بالخيار بين اشتراكهما في نفقة الولدين وبين أن يتحمل الأب نفقة أحدهما ويتحمل 
الجد نفقة الآخرء فإن اختلفا في الاشتراك والانفراد عمل على قول من دعا إلى 
الاڈ شتراك في نفقتهما وإن لم يكن مع الأب غيره ساوى بين ولديه في النفقة إذا استوت 
أحوالهماء وتحمل لكل واحد منهما نصف نفقته» ولم يخص بها أحدهماء فإن 
اختلفت أحوال الولدين انقسم اختلافهما ثلاثة أقسام : 


أحدها: أن تختلف في الصغر والكبر» فيكون أحدهما صغيراً لا يقوم بنفسه 
ويكون الاخر مراهقا يقوم بنفسه» قام بنفقة الرضيع منهما دون المراهق ولم يشرك 


-- 2 أن یکون أحدهما فا لاحر ويفا فالمريض أحق من 


والقسم الثالث: أن يكون أحدهما ابنا والاخر بنتاً. ففيه وجهان: 
أحدهما: أن البنت أحق لخفرها وظهور النقص في حركتها. 


والوجه الثانى: أنهما سواءء لأن لكل واخد'متهها هق التصرف:» والعنييب: نوعا 
يقصر الآخر عنه فيشرك بينهما في النفقة . 


فصل: فإذا كان له ابن وابن ابن تحمل نفقتهما إذا أيسر بهاء فإن عجز عن 
نفقتهما كان الابن أحق. لابتداء وجوبها عليه دون ابن الابن الذي انتقلت إليه عن أبيه 
ولو كان له ابن بنت وبنت ابن وأيسر بنفقة أحدهما كانت بنت الابن أحق بتحمل نفقتها 
من ابن البنت لمعنيين أحدهما: نقصها بالأنوثية 


كتاب النفقات/ باب النفقة على الأقارب 





كم . 


- والثاني: قوة سببها بتعصيب أبيها والله أعلم بالصواب . 
[القول في نفقة الوالدين] 


مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذًا لَمْ جز أن يُضِيعَ شيا من فَكَذَلِكَ 
وا وي ا ااا رد ورك لصيس 


م 


وَلَّدهِ وَإِنْ سَفْلُوا لأنْهُمْ وَلَدٌ و حَقٌّ الوَالد عَلَى الوَلّد أغظمٌ» . 


و 


هو 


عر 


) قال الماوردي : نفقة الوالد ل 0 
على ما سنوضحه من شروط الوجوب لقول الله عز وجل: #وََاحِبْهُمًا في الدُنيا 
مَعْدُو فا [لقمان: ١٠]ء‏ فكان من المعروف القيام بكفايتهماء وقال تعالى : 0 
الإنْسَانَ ِوَالدَيْه حشناً» [العنكبوت: ۸] ومن الإحسان إليهما النفقة عليهماء وقال 
تعالى : 5 د تفل لَهُمَا أ» [الإسراء: 77]» مبالغة في برهماء وقال عز وجل : ما 
أَغْنَى عله ماله وَمَا كسب [المسد: ۲]ء يعني ولده وروى الأعمش عن إبراهيم عن 
عائشة رضي الله عنهما أن النبي بيا قال: «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه إن ولده 
من کسبه»'. ظ 


وروي أنه قال : «فكلوا من أطيب كسبكم' . 


وروى حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي ييا 
قال: «إن د هبة من الله لكم يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء ذكراناًء 


وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها»” . 


وروی محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : جاء رجل إلى النبي 6 
فقال : إن لي مالا وعيالاً ولأبي مال وعيال» ويريد أن يأخذ مالي فقال ية أنت ومالك 





)01( 3 النسائي (۷/ )۲٤۱‏ دابن ۾ ماجه (۲۱۳۷) ا ا والبيهقي (۷/ )58٠١‏ وعبد 


.)751//1١( الدر‎ 


00 أخرجه الترمذي )١1766(‏ وأحمد ۱/7۲( وابن ماجحه(ه٠‏ ۰ والحاکم )۲/ (TAS‏ 
والبيهقي (// ٠ ٠‏ والسيوطي في الد.ر )١7/5(‏ وانظر الكنز .)556١1١(‏ 


كتاب النفقات/ باب النفقة على الأقارب AV‏ 
لأبيك“ ولأن حق الوالد أعظم من حق الولدء لأنه لا يقاد بقتله ولا يحد بقذفه» فلما 


وجبت عليه نفقة ولده كان أولى أن تجب نفقته على ولده. 





فصل: فإذا تقرر وجوب نمقة الوالد على ولده فكذلك نفقة الجد وإن علا ونفقة 
الأم والجدان وإن علون. 


وقال مالك: لا يلزمه أن ينفق إلا على والده وحده ولا يلزمه أن ينفق على جده 
ولا على أمه كما لم يوجب نفقة الولد على جده ولا على أمه» وهذا خطأ قطع به 
التواصل وخالف فيه الجمهور. مع قوله تعالى: لوَلآ تقل لَهُمَا أت وَل 
َنْهَدُهُمًَا» [الإسراء : ۲۳]» مبالغة في الحث على برهما. 

وروي أن رجلا أتى رسول الله ب فقال: يا رسول الله من أبر قال: أمك قال: 
5 من قال: أمك قال: ثم من قال: أمك قال: ثم من قال: أباك حقاً واجباً ورحما 
موصولا” . فوصاه بالأم ثلاثاً» ووصاه بالأب في الرابعة» ولأن الأم لتفردها بثقل 
الحمل ومشاق الولادة» وقيامها بالرضاعة والتربية أوجب حقا من الأب وأظهر منه 
عجزاًء فكانت باستحقاق النفقة أحق وبالتوافر على برها ألزم» ولأنه لما استوى طرف 
الأباء والأمهات والأجداد والجدات في عتقهم بالملك وسقوط القود عنهم بالقتل 
لوجود البعضية مساواة للأب وجب أن يكونوا في استحقاق النفقة كذلك والله أعلم . 


[القول في شروط وجوب نفقة الوالدين] 


فصل: فإذا ثبت أن على الولد نفقة والديه ومن علا من جهتهما من جد وجدة 
فيه بعضية وولادة فوجوبها معتبر بشروط في الوالدين وشروط في الولد. 

فأما الشروط المعتبرة في الوالد فثلاثة : 

أحدها: الخرية. فإن كان عبداً وجبت نفقته على سيده» وإن كان مكاتباً احتمل 
وجهين ٠.‏ ظ ظ 


)١(‏ أخرجه أبوداود(:9ه8) وابن مأجه (۲۲۹۲۰۲۲۹۱) وأحمد (۲/ )۲٠٤‏ والشافعي في 
المسند )١7/47(‏ والبيهقى (۷/ )٤۸١١٤۸١‏ وعبد الرزاق في المصنف )١17774(‏ واين حبان ذكره 
الهيتمسى فى الموارد )1١44(‏ والطبراني في الصغير )۸/١(‏ والرازي في 
العلل (148: 61408 1415) والطحاوي في المشكل (10/1) والطبراني في 
الكبير (۷/ ۲۷۹ _ )٠١١/٠١‏ والطحاوي في المعاني )٠١۸/٤(‏ وابن أبي شيبة (198/1) 
وسعيد بن منصور (۲۲۹۱) وأبو نعيم في تاريخ أصفهان (۲۲/۲). 

)۲( أخرجه البخاري (۱۰/ )٤۰۱‏ (091/1) ومسلم (191/4/5) .)1958/١1(‏ 


۸ كان الفقات/ باب التفقة على الأقارب 

أحدهما: لا تجب نفقته على ولده كالعبد. لأن أحكام الرق عليه جارية. 

والثاني : تجب نفقته على ولده لسقوط نفقته بالكتابة عن سيده. وإن كانت أمة أم 
ولد لم تجب عليه نفقتها لوجوبها على سيدها . 

والشرط الثانى: الفقر فإن كان غنياً بمال أو مكتسباً ببدنه لم تجب نفقته على 
ولده لأنها موساة تجب مع الحاجة وتسقط مع القدرة على الكفاية . 

والشرط الثالث: أن يكون عاجزاً عن الاكتساب ‏ أما بنقصان الخلقة كالزمانة» 
وأما بنقصان الأحكام كالجنون ليكون بعدم المال والعجز بالزمانة أو الجنون صادق 
الحاجة. فإن كان صحيح البدن غير مجنون ولا زمن ففي وجوب نفقته بالفقر وحده. 
قولان أشار الشافعي إليهما في كلام محتمل : 

0 ي SSE‏ وس ا بون تدك 

کا ) 

والوجه الثاني : لا تجب قولاً واحداً حتى يجتمع مع الفقر عجز بصغر أو جنون 
5 زمانة قو لا ولخدا وإن كانت نفقة الأب بالفقر وحده على قولين والفرق بينهما أن 
قوة حرمة الأب على حرمة الولد لسقوط القود عن الأب ووجوبه على الولد فلقوة هذه 
ا ٠‏ 

[ ما ديد سرد جرادم لوجوب الدفقة عليه للأصل] 


فصل: وأما الشروط المعتبرة فى الولد لوجوب النفقة عليه فثلاثة شروط : 

أحدها: الحرية. فإن كان الولد عبداً سقطت عنه نفقة والده لعجزه برقه وكذلك 
لو كان الولد مكاتباً لم تجب عليه نفقة الد و إن اوت عليه ثققة تة لان ماله 
مستحق في كتابته فصار باستحقاقه فقيراً. 

والشرط الثاني : تكو اوا علا يمان ال كسويدة اهبر اد ايابس 
أهل المواساة بها 

والشرط الثالث : أن يجدها الوالد فاضلة عن قوته وقوت زوجته في يومه وليلته . 
فإن لم تفضل سقطت عنه وكانت نفقة الزوجة مقدمة على 35 نفقة الأب . لأنها معاوضة. 
ونفقة الأب مواساة. فأما الدين فغير مؤثر في وجوب النفقة وسقوطهاء ولا يكون 


كتاب النفقات/ باب النفقة على الأقارب ۸۹ 


اجتماعهما على الدين الواحد شرطاً فى الوجوب» ولا اختلافهما فيه موجباً للسقوط 

فتجب نفقة المسلم على الكافر ونفقة الكافر على المسلم» لوجوبها بالنسب والبعضية 

كما يثبت العتق بالملك مع اختلافهما في الدين إذا وجدت البعضية وإنما يؤثر في 

الميراث الذي لا يعتبر فى وجوب النفقة» لاستحقاقها على أبي الأم وإن لم يرث. 
[القول في إعفاف الولد لوالده] 


فصل: وإذا وجبت نفقة الوالد على الولد وجب عليه إعفافه بزوجة أو ملك 
يمين» ولا يجب على الوالد إعفاف ولده لقوة حرمة الوالد على حرمة الولد فعلى هذا 
لو كانت للوالد زوجة وجب على الولد أن ينفق عليه وعلى زوجته فإن سقطت نفقة 
الأب بيساره سقط إعفافه عنه» وإن سقطت نفقته عنه مع فقره لصحته وعقله على أحد 
القولين ففي وجوب إعفافه عليه إذا احتاج وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة قد سقط عنه إعفافه لسقوط نفقته . 

والقول الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي يجب عليه إعفافه وإن لم تجب 
عليه نفقته» لأنه قد استحق النفقة فى بيت المال ولا يستحق فيه الإعفاف . 


[القول في نفقة الأم إذا كان لها زوج معسر] 


فصل: فأما الأم» إذا كانت ذات زوج قد أعسر بنفقتها لم تجب نفقتها على ولدها 
ما لم تفسخ نكاحه وإن احتاجت» لوجوبها على الزوج وإن تأخر الاستحقاق بالإعسار 
لئلا تجمع بين نفقتين بزوجية وبنسب » فلو سقطت نفقتها عن الزوج لنشوزها عليه لم 
تجب نفقتها على ولدها لأنها قادرة على النفقة بطاعة الزوج» فلو طلقها الزوج وجبت 
نفقتها على ولدهاء وإن كانت في العدة إذا كان الطلاق بائنا» ولم تجب عليه إذا كان 
رجعياً إلا بعد انقضاء العدة ولو خطبها الأزواج وهي حلية لم تجبر على النكاح وأخذ 
الولد بنفقتها إلى أن تختار النكاح فتسقط نفقتها عن ولدها بالعقد لا الوجود بها على 
ازوج 

فصل: فإذا كان للرجل ابن وبنت وجبت نفقته على الإبن دون البنت كما تجب 
نفقة الولد على الأب دون الأم» فإن أعسر بها الابن وجبت على البنت» كما تجب نفقة 
الولد على الأم إذا أعسر بها الأب. وإذا كان ابنان موسران وجبت نفقته عليهماء ولو 
أعسر بها أحدهما وجبت على الموسر منهماء وإذا كان له ابن وابن ابن وجبت نفقته 
على الابن دون ابن الابن» فإن أعسر بها الابن وجبت على ابن الابن كما تجب نفقة 
الولد على الجد إذا أعسر بها الأب» ولو كان له بنت وابن ابن وجبت نفقته على ابن 
الابن دون البنت» كما تجب نفقة الولد على الجد دون الأم» فإن أعسر بها ابن الابن 





۹۰ 





كتاب النفقات/ باب التفقة على الأقارب 
كانت على البنت كما تجب نفقة الولد على الأم إذا أعسر بها الجدء فلو كان له ابن 
بنت وبنت ابن ففيه وجهان : 
أحدهما: أن نفقته على ابن البنت» لأنه ذكر . 

والثاني : أنها على بنت الابن لإدلائها بذكر ولقوتها بالميراث. 

فصل: ولو كان له ابن وولد خنثى مشكل ففيه وجهان : 
انفق وإن بان امرأة لم يرجع عليها بشيء لأننا على يقين من وجوبها على الابن وفي 
شك من | لخنثى . 

والوجه الثاني: أنها على الابن والخنثى نصفين فإن بان الخنثى رجلا لم يرجع 
بشي ء وإن بان امرأة رجع بما أنفق على الابن. ولو كانت له بنت وولد خنثى مشكل 
ففيه وجهان: ) 

أحدهما: أن جميعها على الخنثى فإن بان رجلاً لم يرجع بشيء وإن بان امرأة 
رجع على البنت بنصف ما أنفق . 

والوجه الثاني : أنها عليهما فإن بان الخنثى رجلا رجعت البنت عليه بما أنفقت» 
وإن بان امرأة لم ترجع عليه بشيء . 

فصل: وإذا وجبت نفقة الأبوين على الولد فأيسر بنفقة أحدهما وأعسر بنفقة 
الآخر ففى أحقهما بها ثلاثة أوجه: | ) 

أحدها : أن الأم أحق بها من الأب لقولالنبيّ بل«أمك ثم أمك ثم أمك ثم 
أباك», ولأنها تمردت بحمله ورضاعه وقامت بكفالته وحضانته فكانت حرمتها اكد 
وحقها الزم. ‏ 

والوجه الثاني: أن الأب أحق بالنفقة من الأم لما فيه من التعصيب ولما يرجع 
إليه من النسب ولما يختص به من التزام نفقته في الصغر. 

والوجه الثالث: أنهما سواء فيشترك بينهما فيها والأول أظهرهاء فعلى هذه 
الأوجه الثلائة لو كان لهما مع الولد ولد ابن موسر تحمل باقي نفقتها حتى يكتفياء فإن ) 
اتفق الولد وولد الولد على أن ينفق أحدهما على أحد الأبوين وينفق الآخر على الآخر 
صم ؟ وإن اتفقا على الاشتراك في نفقتهما بح ؟ وإن احتلفا رجح ا خيار الأبوين إذا 
استوت نفقاتهماء فإن اختلفت النفقات اختص أيسرهما بأكثر الأبوين نفقة وكذلك نفقة 
الأبوين على الوالدين إذا أيسر كل واحد منهما بنفقة أحدهما وأعسر بنفقة الآخر حملا 


۹۱ 





كتاب النفقات/ باب النفقة على الأقارب 


تو ا فإن اغتلفا حملا على خبار الأبوين إذا انوت 


فصل: ولو كان للوالد ولد ووالد وكلاهما موسر بنفقته ففي أخصهما بالتزامها 
وجهان: 

أحدهما: ولده أحق بالتزام نفقته من والده لأن حقه على ولده أعظم من حقه 
على والده. 

والوجه الثاني : أنهما سواء لاشتراكهما في التعصيب واختصاص كل واحد منهما 
بطرف ملاصق فوجب أن يشتركا في نفقته والأول أظهرء فعلى هذين الوجهين لو كان 
له ابن ابن وأب كانت على ابن الابن فى الوجه الأول وعلى الأب في الوجه الثاني لا 
يشتركان فيهاء ولو كان له ابن وجد كانت على الابن في الوجهين معا لقربه على الجد. 

[القول في نفقة الأقارب] 


فصل: وإذ قد مضى الكلام في وجوب نفقة الوالدين والمولودين على قربهم 
وبعدهم فهي مقصورة عليهم وساقطة فيمن عداهم من عصباتهم وذوي محارمهم 
وأرحامهم» وإن اختلف الفقهاء فيمن عدا الوالدين والمولودين على مذاهب شتى . 

أحدها: وهو مذهب الإمام الشافعي سقوط نفقاتهم وإن كانوا فقراء زمنى. فلا 
تجب نفقة الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات› وهي اض 
المذاهب فيهم» وإن كان أضيق منه مذهب مالك في اقتصاره على وجوب نفقة الأب 
دون الأمهات والأجداد. ووجوب نفقة الولد وأولاد الأولاد على الأب وحده دون 
الأمهات والأجذاد. ش 

والمذهب الثاني : وهو مذهب أبي حنيفة أنه تجب نفقة كل ذي محرم كالاخوة 
والأخوات وأولادهما والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهما إذا اتفقوا 
في الدين» فإن اختلفوا فيه لم تجب نفقاتهم» وأوجب نفقات الوالدين والمولودين مع 
اتفاق الدين واختلافه . 

والمذهب الثالث: وهو مذهب الأوزاعى وبه قال عمر: إن النفقة تجب على 
جميع العصبات دون ذوي الأرحام من عدا الوالدين والمولودين. 


بموروث . ) 


والخامس : وهو محكى عن أبي الخطاب» وإن شذ عن الفقهاء أنها تجب على 


44۲ كتاب النفقات/ باب النفقة على الأقارب 





كل ذي قربى ورحم من قريب أو بعيد. واستدل من نص على قول أبي حنيفة بقول الله 
ال «وأولوأ الأرحَام بَعْصَهُم أَؤلَى بض في كتاب الله [الأنفال: 6ا وها ورف 

عن النبي 36 أنه قال لا يقبل الله صدقة امرىء وذو رحم محتاجء ولأنه مناسب ذو رحم 
محرم فوجبت نفقته مع اتفاق الدين كالوالدين والمولودين» قال: ولأنه مال مستحق 
بالنسب فوجب أن يتجاوز ان اسار كالميراث . 


00 TNT EEE, 
واستدل من نص على قول أبي ثور بقول الله تعالى: #وعلى الوارث مثل‎ 
ذلك» [البقرة: ۲۳۳]ء واستدل من نص قول أبي الخطاب بقول الله تعالى: #وَآت ذا‎ 

القَربى حَقَّهُ» [الإسراء: .]۲١‏ 


ودليلنا حديث أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله ككل فقال: يا رسول الله إن معى 
ديناراً قال: انفقه على نفسك قال: أنا معى آخر قال: انفقه على ولدك قال: اام 
اول ات على زوجتك قال: إن معي آخر قال: انفقه على عبد قال: إن معي 
اخر قال: اصنع به ما شئت فكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث قال: يقول لك 
بنك انفق علي إلى من تكلني وتقول لك زوجتك انفق علي أو طلقني ويقول لك عبدك 
انفق علي أو بعني» فكان هذا الحديث متوجها إلى بيان الأسباب التي تستحق بها 
النفقة» ولم يذكر سبب ذوي المحارم بخلاف ما قال أبو حنيفة» ولا العصبات بخلاف 
ما قال الأوزاعي› ولا الورثة بخلاف ما قال أبو ثورء ولا ذوي الأرحام بخلاف ما قال 
أبو الخطاب. فصاروا محجوجين به» ويدل على ذلك من طريق القياس أن كل من 
وا و كالأجانت طرداً والوالدين والمولودين عكسا 
ولأنها قرابة لا تمنع دفع الزكاة فلم تجب بها التفقة كغير ذوي المحارم طرداً والوالدين 
والمو لودو عكياء > لأنه لا يجوز دفع الزكاة إليهم لغنى بهم بوجوب نفقتهم عليهء 
ويجوز دفع الزكاة إلى غيرهم فاقتضى أن يكون لفقرهم بسقوط نفقتهم عنه ولأن من لا 
يلزمه أن ينفق عليه من كسبه لم يلزمه أن ينفق عليه من ماله قياس على الأباعدء لأنه لا 
يلزم أن ينفق من الكسب إلا على الوالدين والمولودين دون غيرهم» وعلى أبي حنيفة 
خاصة. . أن كل من لا يلزم الإنفاق عليه مع اختلاف الدين لم يلزم الإنفاق عليه مع 
اتفاق الدين كبني الأعمام. 

فأما الجواب عن استدلال أبي حنيفة بقول الله تعالى #وَأَُولُوا الأَرْحَام بَعْضَهُمْ 


أؤلى بض في کتاب الل فإبهام ما يكون به بعضهم أولى ببعض يمنع من تعيينة في 
وجوب النفقة. فإن قيل فهو على العموم إلا ما خص بدليل. > قيل هذا إضمار وادعاء 


كتاب النفقات/ باب النفقة على الأقارب 4Y‏ 


العموم في المضمرات لا يصح› على أنها وردت ناسخة للتوارث بالإسلام والهجرة 
واستحقاقه بالقرابة» وأما قوله «لا يقبل الله صدقة امرىء وذو رحم محتاج» فهو محمول 
اخر: «صدقتك على غير ذي رحمك صدقة وعلى ذوي رحمك صدقة وصلة» . 

وأما قياسه على الوالدين والمولودين» فالمعنى فيهم: منعهم من زكاته ومن 
الشهادة له. 

وأما قياسه على الميراث فالمعنى فيه تجاوزه لذوي المحارم الذي يخالف فيه 
النفقة. فلذلك خالفته في ذوي المحارم. 
ما صرح بطلبه من قوله: #يرثني ويرث من ال يعقوب€. وأما استدلال أبي ثور بقوله 
تعالى : #وعلى الوارث مثل ذلك* فقد تقدم الجواب عليه من حمله على أن لا تضار 
والدة بولدهاء وأما استدلال أبى الخطاب بقوله تعالى: #وات ذا القربى حقه» 
فمحمول على ذوي قربى رسول الله بء لأنه ضم إليه المسكين وابن السبيل» والله 
أعلم . 





[القول في سقوط نفقته الأقارب بمضي الزمن] 


مسألة: قال الشَافعِنٌ رَضىّ الله عَنْهَدْ ١وَمَنْ‏ أَجْبَدْنَاءُ عَلى التّمْقَة بعتا فيّها 
العقَارَ) . 


قال الماوردي: أما النفقة المستحقة للزوجات والأقارب فتجب يوماً بيوم» فإذا 
دفع نفقة كل يوم فيه ولم يؤخرها عنه فقد قام بالواجب عليه ولم يلزمه المطالبة بنفقة 
غده قبل مجيئه سواء كان مستحق النفقة زوجة أو مناسباً لترددها بين الوجوب 
والإسقاطء ولأنها مؤجلة بزمان الاستحقاق وإن أخر النفقة في يوم حتى مضى سقطت 
بمضي اليوم نفقات الأقارب ولم تسقط نفقات الزوجات وقال أبو حنيفة: تسقط بمضي 
اليوم نفقات الزوجات كما تسقط نفقات الأقارب إلا أن يحكم بها حاكم. 


والدليل على أن نفقات الزوجات لا تسقط بالتأخير وإن سقطت نفقات الأقارب» 
ما روي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا 
عن نسائهم إما أن ينفقوا أو يطلقوا أو يبعثوا بنفقة ما حبسوا ولم يخالفه في الصحابة 
أحد. فكان إجماعاًء ولأنه حق يقابل متعتها فلم يفتقد استحقاقه إلى حكم حاكم 
كأجرة رضاعهاء ولأن ما وجب قبضه من الأموال المستحقة لم يسقط بمضي وقته 





٤‏ كتاب النفقات/ باب النفقة على الأقارب 
كالديون المؤجلة» ولا يدخل عليه نفقات الأقارب لأنهم لا يستحقون قبضهاء والفرق 
بين نفقات الأقارب في سقوطها بمضي وقتها وبين نفقات الزوجات في استحقاقها مع 
فوات وقتهاء أن نفقات الأقارب تستحق مواساة لإحياء نفس» فإذا مضى زمانها مع بقاء 
الحياة سقطت لأن النفس قد حييت» ونفقات الزوجاة تستحق معاوضة في مقابلة 
الاستمتاع» والأعواض لا تسقط بمضي الزمان. 
[القول في الامتناع عن دفع النفقة | 

فصل: فإذا ثبت أن نفقات الزوجات لا تسقط بالتأخير وإن سقطت به نفقات 
الأقارب لم تجب للأقارب نفقة أكثر من يوم واحد وهو يوم المطالبة ووجبت للزوجات 
نفقات أيام وشهور فإذا طالب الفريقان بالنفقات المستحقة وهي للأقارب يوم واحدء 
وللزوجات يوم وأكثر أخذ بها المنفق جبرأً إن امتنع منها طوعاً وحبس بها إن أقام على 
امتناعه» وأخذت من ماله عند امتناعه أو غيبته» فإن كان في ماله من جنس النفقة 
أخذت ولم يتجاوز غير جنسهاء فإن لم يوجد فيه من جنس النفقة بيع فيها ما سوى 
العقار من العروض» لأنه أسهل خلفاً من بيع العقار فإن لم يوجد غير العقار بيع عليه 
فيها بقدر ما استحق عليه منها. 

وقال أبو حنيفة : لا أبيع في النفقة إلا الفضة والذهب دون العرض والعقارء 
والدليل عليه هو أن كل حق بيع فيه الفضة والذهب جاز أن تباع فيه العروض والعقار 
كالديون» ولان ما جاز بيعه في الديون جاز بيعه في النفقات كالفضة والذهب . 

فصل: وإذا وجب عليه نفقة زوجته وكان له عليها دين من جنسها فأراد أن يجعل 
نفقتها قصاصاً من دينه الذي عليها نظر حالهاء فإن كانت موسرة بما عليها جاز للزوج 
أن يجعل نفقتها قصاصاء لأن له أن يعطي النفقة التي عليه من أي أمواله شاءء وإن 
كانت معسرة بالديون لم يجز أن يجعله قصاصاً من نفقتها لأمرين : 

ع أن احص ادن بعت طاو ل رة 

والثاني : أن عليه أن يقضيها بما فضل عن قوت يومه وليلته» فعلى هذا لو کان 
لوااضليه ثئقة اکر رمن یی از :أن عل عار دغل که البوع اص بار 
واستغنائها عنه . ظ 


[القول في إجبار المرأة على إرضاع ولدها] 
مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «ول جه امْرَأة على رَضاع وَلَدَهَا شريفة 
كانت أ دَنيئَةٌ مُوسِرَة كات أؤ فَقَيْرَة وَأَحْكَامُ الله فيْهمَا وَاحَدَةٌ) . 


كتاب النفقات/ باب النفقة على الأقارب 
وقال مالك لا جبر لها إن كانت شريفة أو موسرة ويجبرها إن كانت دنية معسرة . 


وقال أبو ثور: له إجبارها في الأحوال كلهاء لقول الله تعالى: #والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين» [البقرة: ۲۳۳] وهذا أمر يقتضي الوجوب» وما 
وجب صح فيه الإجبار» ودليلنا قول الله تعالى لإفإن أرضعن لكم فاتوهن 
أجورهن) [الطلاق: 7]» وذلك من ألفاظ التخيير فسقط الإجبارء ولأن إجبارها على 
رضاعه لا يخلو أن يكون لحق الولد أو لحق نفسه» فلو كان لحق الولد لأجبرها عليه 
بعد الفرقة وليس له ذلك فبطل أن يكون لحق الولد» ولو كان لحق نفسه لأجبرها على 
رضاع غيره ولكان له إجبارها على خدمته وليس له ذلك فبطل أن يكون لحق نفسه»› 
وإذا بطلا سقط الوجوب وزال الإجبار» وما استدلوا به محمول على الأخبار بخروجه . 
مخرج الخبر دون الأمر. 

فصل: فإذا أرادت الأم رضاعه لم يكن للأب منعها لفضل حنوها عليه وإشفاقهاء 
ا ل ا لي و ا ا 
من رضاع ولدها لما استحقه من اتصال الاستمتاع بها إلا ما استثناه العرف من أوقات 
النوم والأكل والشرع من أوقات العبادات» وما عداها دين وحق له ووقت الرضاع منه› 
فكان له كفها عنه» والصحيح أن ينظر في سبب المنع» فإن كان لأجل الاستمتاع وفي 
أوقاته کان له منعها من رضاعه» يوس لحي ا بت ولا يقصد 
إذا منع للاستمتاع › فإذا مكنها وأرضعته فقد اختلف أصحابنا هل د يستحق لأجل رضاعه 
زيادة في نفقتها. على وجهين : 


أحدهما : وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنها ا نا ان > لأنها 
تحتاج في الرضاع إلى زيادة غداء . 

والوجه الثاني: لا حق لها في الزيادة لأن نفقتها غير مقدرة بالكفاية وإنما هي 
ATR‏ وكذلك سوى فيها بين الرغيبة والزهيدة› وإن 
كانت الرغيبة أ كثر أكلاً وأقل صبراً. 


[القول في إجارة المرأة للرضاع] 


فصل : الى لع الس وما ل امك ا ا 
ا في ذلك الشهر لخدمة e‏ بجز لاستحقاق منافعه وبالعقد المتقد» 
وكذلك لو أرادت التطوع برضاع غير ولدها وخدمة غير زوجها لم يجزء. ولو جرت 





۹٦‏ كتاب النفقات/ باب النفقة على الأقارب 
نفسها لرضاع ولدها وخدمة زوجها لم يجزء ولو تطوعت بهما جازء لأنها بالإجارة 
معاوضة بالأجرة» وقد ملكت عوض منافعها بالنفقة فلم تجمع بين عرضين في عين» 
وهي بالتطوع غير معاوضة وإنما بذلت زيادة منفعه وعلى هذا لو خاطت له ثوبا لم 
تستحوٌ تستحق عليه أجرة لأنه لا يصح أن يستأجرها على خياطته صارت متطوعة به. 


[القول في طلب المرأة إرضاع ولدها] 





مسألة: قال الشافعي رضي الله عَنْهُ: «وَإِذَا طَلَبَثْ رَضَاعَ وَلَّدمًا وَقَدْ ارقم 
٤‏ 
اجر 


0 ظ‎ 
١١ 


ا ا ا و E‏ اي ل 
المزني) رَح حم الله 5 أَحَتُ ال قول اله 9 ٿتاؤة لقان أز ضع صن لك فَآنُوهُنّ 
چت ددن 7[ 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن الأم لا يجبرها الأب على رضاع ولدها مع بقاء 
الزوجية فكان أولى أن لا يجبرها على رضاعه بعد الفرقة» لأنه لما ضعف عن الإجبار 
مع استحقاقه لمنافعها كان أولى أن يضعف عنه مع سقوط حقه منهاء وإن طلبت 

أحدها: أن تطلبه متطوعة بغير أجرة فهي أحق برضاعه» وليس للأب انتزاعه منها 
لقول الله تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) [البقرة: ۲۳۳] ولقول 
النبي كَيِ: «لا توله والدة عن ولدها ”“؛ ولأنها أحن عليه وأشفق» ولأن لبنها أدر 
عليه وأوفر. ولأنه يستمرئه أكثر من استمراء غيره. 

والقسم الثاني : أن تطلب رضاعه بأكثر من أجرة المثل › 506 
ل هغيرها بأجرةالمقلء > لقول الله تعالى: وإن تَعَاسَوْ مف فَسَتْرْضِعٌ له 
3 خرَى4 [الطلاق: ] وفي تعاسرتم تأويلان: 

أحدهما : تضايقتم . 
| والثاني : اختلفتم . وفي طلبها أكثر من أجرة المثل تعاسر فجاز للأب أن يعدل به 
إلى غيرهاء ولأن طالب الزيادة في حكم الممتنع . كالعادم الماء إذا بذل له بأكثر من 
ثمنهء فلو كانت ذات لبن لا يستغني عنه المولود وليس يوجد لبن من غيرها أخذت 


)١(‏ أخرجه البيهقي8/ ٤‏ والبخاري في التاريخ (5/ )٤۷۷‏ وابن عدى (5/) وانظر نصب 
الراية (۳/ ۰۲۹٦‏ ۲۹۹) والتلخيص (۳/ .)٠١‏ 


4۹۷ 





کتاب النفقات/ باب النفقة على الأقارب 
جبرا بإرضاع اللبن حفظاً لحياة الولد» وأعطيت أجرة المثل» ولو قيل لا أجرة لها لأنه 
حق قد تعين عليها وعجز الأب عنه فجرى مجرى نفقته إذا أعسر الأب وأيسرت لكان 
له وجه: 

والقسم الثالث : أن تطلب رضاعه بأجرة المثل فللأب ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن لا يجد غيرها إلا بأجرة المثلء فالأم أحق لفضل حنوها وإشفاقها ‏ 
ولإدرار لبنها عليه 

والحالة الثانية : أن يجد متطوعاً برضاعه ففيه قولان: 


أحدهما : وهو المستور في هذا الموضع وبه قال أبو حنيفة أن الأب أحق به 
ليسترضع له من تطوع لقوله تعالى: #وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى*# ولأن رضاعه 
من حقوق المواساة التي تسقط بالاستغناء عن الغرم لنفقة الولد لو تطوع بها متطوع 
سقط غرمها عن الأب . 

والقول الثاني : حكاه المزني عنه أنه قال في موضع آخر: أن الأم أحق برضاعه 
بأجرة المثل أن وجد الأب متطوعاً لقول الله تعالى : «فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن)› 
ولأن رضاعها أحظ للولد وأدر عليه وأمرأ عليه فصارت به أحق . 

والحال الثالثة : أن يجد الأب من يرضعه بأقل من أجرة المثل فينظر في قدر 
نقصان الأجرة» فإن كان بقدر زيادة الإدرار وفضل الاستمراء كانت الأم أحقء لأن 
نقصان ا يعتبر في مقابلة نقصان اللبن» وتترجح الأم لفضل حنوهاء وإن كان 
النقصان من أجرة المثل أكثر من فضل الإدرار والاستمراء كان على قولين» كما لو 
وجد متطوعاً. فإن أكذبته الأم أنه قد وجد متطوعاً حلف لها فإن نكل عن اليمين ردت 
عليها فإذا حلفت صارت أحق برضاعه بأجرة مثلها. والله أعلم . 


الحاوي في الفقه/ ج۱۱/ ۳۲۴ 


ص ۴ 7 6 ۶ر ل 3 2 
ناب اي الوّالدين احق بالوؤلد من كتب عدة 


ا مسألة : قال الشافعيُ ر ا الله مال «أَخْبرنَا سُفيان بن عة عَنْ زياد ن 
عفد عن جل بن أي نو عن آي ميو عن أي رز روي ال عن أن اللي ب 


ص 
٠‏ 


كه َه 0 0 ا 


عن عا لزي قل يني ليع رضي اله عن ين ألي وعتى ؛ ع قن لأخ لي 
شر لي وق هلر قا َدْ بلغ مَبْلَعْ هذا حير نه وَقَالَ في الحَدِيْثِ وَكُنْتُ ابْنّ سبع أذ 

قال الماوردي : أعلم أن افتراق الأبوين إذا كان بينما ولد لا يخلو حاله معهما من 
أربع أحوال : 

إحداها: حال رضاع . 

والثانية : حال حضانة . 

والثالث : حال كفالة. 

والرابع : حال كفاية . 

آماالحالةالأولى وهي الرّضاع ا الشرع بحولين إلا أن يتراضى 
الأبوان على الزيادة E‏ فإن اختلفا عمل على تقديره 
بالحولين شرعا والأم أحق برضاعه على ما وصفناه. 

وأما الحالة الثانية : زهي الخفاة قهن تر تبه و راغا مصلحته في وقت يعجز 
ولا يميز بين ضرها ونفعها وذلك فيما دون سبع سنين فتمضي الأم بحضانته» ويغرم 
الأب بنفقته» لما رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر 
أن امرأة جاءت إلى رسول الله يه بابن لها فقالت: إن ابني هذا كان بطني له وعاءء 
وثديي له شفاء» وحجري له حواء. وإن أباه طلقني» > ویرید أن ينتر عه مني » فقال : 
رسول الله له ل كنت أحقّ به ما لم تنكحي فانطلقت به ولأ الأم بتربية ولدها أحن وعليه 
أجبن لما جبلت عليه من فضل الميل إلى الأولاد وكثرة الحنو والإشفاق» ولأن النساء 
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كتاب النفقات/ باب أى الوالدين أحق بالولد 
أخصن ال التربية من الرجال فصارت الأم لذلك أحق لحضانته من الأب مع تكافئهما 
في الأمانة والسلامة 

فصل: وأماالحالةالثالثة: فهي الكفالة فهي حفظه ومعونته عند تمييزه وقبل 
كمال 0 د 0 أو 0 إن أن وفوته فالبلوغ. 

أحدهما : : وهو مذهب لشاف أن ادر ب کے ج ااا 
سو اء کان غلاما أو جارية . اختار أباه أو | قي 

والمذهب الثاني : وهو مذهب مالك أن الأم أحق بالغلام والجارية من غير 


تعخيير . . 


والمذهب الثالث : وهو مذهب أبي حنيفة : أن الأم بالجارية والأب أحق بالغلام , 
وإذا أكل وشرب ولس فة اندلا بأن للولد حقين: حق نظر على ماله» وحق 
تدبير لبدنه» فلما لم يرجع إلى خياره على ماله» فأولى ألا يرجع إلى خياره في تدبير 
ندنه » لأن حرمة النفس أغلظ من حرمة المال» ولأن مقاصد الصبي جاذبة إلى ما يوافق 
اللهو واللعب» > فكان تخييره داعياً إلى ضرره وباعثاً على فساده؛ ولأن قول الصبي لا 
يجري عليه ی فلم يكن اد کم 


ودليلنا ما تقدم في صدر الباب من حديث أبي هريرة : : أن رسول الله يك خير 
ا س انه وان 

وقد روي من طريق آخر عن الف هريرة قال: كنت جالساً عند النبي و فجاءته 
امرأة فقالت: يا رسول الله : إن هذا ولدي د آنا يريف أن يذهب به» وإنه سقاني من 
بثر أبي عنبه وقد نفعني فقال الأب من يحاقني في ولدي فقال النبي بي للغلام: هذا 
أبوك وهذه أمك فخد بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه. فانطلقت به. 

وحديث عمر وعلي رضي الله عنهما دليل أيضاً على ما ذكرناه ولا مخالف لهما 
فدلٌ على ثبوت حكم التخيير بين الولد ووالديه من غير فصل بين الذكر والأنثى فإن 
قيل: إنه محمول على التخيير بعد البلوغ» فهو باطل من وجهين : 

أحدهما : أن التخيير بعد البلوغ غير مستحق فلم يجز حمله عليه . 

والثاني : حديث عمارة أن علياً عليه السلام خيره بين أمه وعمه» وهو ابن سبع أو ثمان» 
وقال لأخ هو أصغر منه : وهذا أيضاً لو قد بلغ خيرته» فَعُلمَ أن بلوغ هذا السن حدّ لزمان 
الت 





كتاب النفقات/ باب أي الوالدين أحق. بالولد 
أحدهما : تنازع الأبوين فيه وترافعهما إلى رسول الله ية وليس مع الرضا تنازع . 
والثاني : أن الأب أنكر على الأم نزاعها وقال من يحاجني ‏ في ولدي. وهذا 
خروج عن حذ التراخي ولأن المقصود بالكفالة هو طلب الحظ للولدء وهو مع ظهور 
تمييزه أعرف بحظهء > فوجب أن يرجع إلى خياره. لأنه قد عرف من برّهما ما يدعوه إلى 
أبرَهما؛ ولأن أبويه قد استويا فيه فوجب أن يرجع إلى الترجيح بينهما كالمتداعيين دارا 
إذا كانت في أيديهما وجب مع تساويهما أن يرجع إلى الترجيح بينهماء وليس للترجيح 
ع ااي وده 1 تخيير . الولدء ولأن "ني 5 قال : مرو بالصلاة وت 
كود كله ف اکنا بعد اس مخ مک فلا لوج ایشا ل9 ایر 
بن الرجال فكانت الأم ادن بالييتة ل ا 
أحق بالابن. ` 
وأما الجرابيد على إعبارهم بالنظر في المال فهو أنه قد عرف حال نفسه مع 
أبويه» فجاز أن يرجع إلى تخييره لہ بينهماء ولم يعرف حال ماله فلم يكن له فيه تخيير . 
وأما قولهم بأن تخييره يفضي ي إلى فساده» فالجواب عنه أن تخييره في الأبوين لا 
بع اا خر اانه وتتويعه و علبي وقولهم : إنه لا حكم لقولهء فهو أن لا يحكم 
لقوله في الحقوق الواجبة كالإقرار والشهادة ويحكم بقوله في المصالح كما يحكم 
بقوله في الإذن وقبول الهديةء وقد أمر رسول الله كل عمرو بن سلمة أن يصلي بقومه 
وهو ابن تسع سنين فتبعه الرجال في الصلاة» ولوالم يكن a‏ اما جار اجاعة 
فكان تخييره في حق نفسه أولى . ٠‏ 
فأما فرق أبي حنيفة بين الغلام والجارية؛ فلأن كانت لا أعرف بتذبير البنات 
فالأب أقوم بمصالحهن؛ ولئن كان الأب أعرف بتعليم البنين فليس يمنع من تعليمه إذا 
اختار أمه 
فصل: وأماالحالةالرابعة: وهي حال الكفاية. فهي بعد بلوغ الغلام والجارية 
لاكتفائهما بأنفسهما عند كمال التمييز والقوة فتزول الكفالة عنهما بالبلوغ ولكل واحد 
من الغلام والجارية أن ينفرد بنفسه ويعتزل أبويه. 
قال الشافعي ؛ «وأكرَة للجارية أن تعتزل أبويها حتى تتزوج لثلا يسبق إليها ظنه» 
ولا تتوجه إليها تهمة» وإن لم تجبر على المقام معهما». 


6۰ 


كتاب النفقات/ باب أي الوالدين أحق بالولد 
من شاءت من أبويهاء وتزول عنها الكفالة بالتزويج؛ لأن الزوج أحق بهاء فإن طلّقت 
قبل الدخول أو بعده لم تعد الكفالة عليهاء وأقامت حيث شاءت وقال مالك: يجب 
على الجارية أن تقيم مع الأم حتى تتزوجء فإن طلقت قبل الدخول عادت الكفالة عليها 
للأم وبنى أبو حنيفة» ومالك ذلك على أصلهما في بقاء النفقة لها حتى تتزوج. 0 
والشافعي يسقط نفقتها بالبلوغ فأسقط الكفالة عنها بالبلوغ 1 استبقى مالك الحجر 
ظ ا وك كن السو ب ا لع 0 
جعلاه أصلا لغاية عن تجديد الاحتجاج. ثم يقال لهما لما استوى حكم الغلام 
والجارية في ثبوت الكفالة قبل البلوغ وارتفاعها بعد الترويجح. وجب أن يستويا فيما 
بين البلوغ والتزويج والله أعلم . 
مسألة : Scns‏ ادا ا اسْتَكْمَلَ سَبْعَ سِينَ ذَكراً كان أو اش 
هو يعقل عَقَلَ مله خيّرَ e‏ 
إذا كانت ذَارُهُمًا وَاحَدَة وَكانا جَمِيْعاً مَأمُونَيْن على الوَلد فان کان اها ا 


َهُوَ عَنْدَ المَأمُونِ مِنْهُمَا حى يبْلغ) . 


قال الماوردي: وهذا صحيح . إذا ثبت تخيير الولل ر بين أبويه في زمان الكفالة 
log SOE‏ فأما 
الشروط المعتبرة في الولد فثلاثة : 

أحدها : الحرية فإن كان عَبداً فلا كفالة لأبويه سواء كان حرين أو مملوكينء, 
وش أحق نه ملكا لذ كا وعليه أن يقوم له بما عجز عنهء فإن كانت أمه ملكا 
لسيده لم يجز أن يفرق بينهما في زمان الحضانة وفي جواز التفرقة بينهما في زمان 
الكفالة ما بين سبع والبلوغ على قولين» وإِنْ كان أبوه ملكاً لسيده» ففي إجراء حكم 
الأم عليه في المنع من التفرقة بينهما وجهان. فلو بعض الولد حرا وبعضه مرقوقا خيّر 

بين أبويه بما فيه من الحرية إذا كانا حرين فإذا اختار أحدهما اجتمع مع سيده المالك 
لرقه على ما يتفقان عليه في كفالته من اشتراك فيها أو مهاياة عليها أو استنابة فيهاء فإن 
تنازعا اختار الحاكم لهما أمينا ينوب عنهما في كفالته . 
ظ eS‏ 
فإن كان مخبولاً أو مجنوناً لا يميز بين منافعه ومضاره لم يخيرء وكان مع أمه كحاله في 
زمان الحضانة» فإن كان مريضاً لم د يمنع المرض من تخييره لصحة تمييزه ومعرفته بحظ 


نفسه . 


والشرط الثالث : انتهاؤه إلى السنّ التي يستحق التخيير فيها قال الشافعي: هاهنا 





؟دوءلطللله هسل ل ل ل -كتاب النفقات/ باب أي الوالدين أحق بالولد 
في سبع سئين » وقال في كتاب عشرة النساء من النكاح القديم › إذا بلغ سبعاً أو ثماني 
سئين خير وليس ذلك على اختلااف قولین › وإنما هو على اختلاف حالين في مراعاة 
أمره في ضبطه وتحصيله ومعرفته أسباب الاختيار» فان تقدم ذلك فيه ووجد 
لفرط ذكائه» وإن تأخر لبعد فطنته خيّر في الثامنة عند ظهور ذلك فيه ويكون موكولا 
إلى رأى الحاكم واجتهاده عند الترافع إليه. 

فصل: وأما الشروط المعتبرة في الأبوين فخمسة يشترك الأبوان فيها وسادس 
تختص به الأم وسابع مختلف فيه . 

أحدها : : الحرية› لأن الرق ا استحقاق الولاية. ويرفع اجر في حو 
السيد» فإن كان الأب حا والآم اء أو أم ولد فالكفالة للأب دون الأم» وإنْ كانت 
الام خُوَة والأب عَبداً أو مكاتباً فالكفالة للأم دون الأب» ولو كان أحدهما كامل الرق» 
والآخر بعضه حر وبعضه رقيق فلا كفالة لواحد منهماء ولو كان أحدهما كامل الحرية 
والآخر بعضه حر وبعضه مرقوق» SOS‏ 


فإن قيل: فقد أسقطتم كفالة من رق بعضه» ولم تسقطوا تخيير الولد إذا رق 
بعضه . قيل لوقوعالفرق بيهما أن الفا ولاية تسقظ يليل انرق وتخير الود لطاب 
PEE‏ لاد فإن عتق المرقوق وصار خُرَا 

ستحق الحصانة» ونازع فيها من كانت له. 

فصل: والشرط الثاني: العقل الذي تصح به الولاية» وتقوم معه بالكفالة» فإن 
كان أحدهما مجنوناً أو معتوهاً أو مخبولاً فلا كفالة له لأنه قد صار مكفولاً فلم يجز 
أن يكون كاملاء فلو طرأ عليه بعد استحقاق الكفالة خرج منهاء فأما الذي يجن زماناء 
ويفيق زماناء .فلا كفالة له» لأنه في زمان الجنون زائل الولاية وفي زمان الإفاقة مختل 
التدبير» > وربما طرأ جنونه على عقله لا يؤمن معه على الولد إلا أن يقل جنونه في 
الأحيان النادرةء ولا يؤثر في التمييز بعد زواله» فلا يمنع من الكفالة . 


وما المرض فإن كان طارئاً يرجى زواله لم يمنع من استحقاق الكفالة» وإن كان 
ملازما كالفالج والسل المتطاول نظر فيه فإن أثر في عقله أو تشاغل بشدة ألمه فلا 
كفالة له لقصوره عن مراعاة الولد وتربيته» وإن أثر في قصور حركته مع صحة عقله 
وقلة ألمه روعيت حاله فإن کان ممن يباشر كفالته بنفسه سقط حقه منها لما يدخل على 
الولد من التقصير فيها وإن كان ممن يراعى بنفسه التدبير» ويستنيب فيما تقتضيه 
المباشرة. كان على حقه من الكفالة وسواء كان أباً أو أمآء فلو أفاق المجنون وبرأ 
المريض عاد إلى حقهما من الكفالة . 


كتاب النفقات/ باب آي الوالدين أحق بالود o۳‏ 


فصل: والشرط الثالث: الإسلام في الولد المسلم فإن كان أحد أبويه كافراً 
ا د رك م ار ل ا 
هريرة عن أبي حنيفة استدلالا برواية عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن 
رافع بن سنان: أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي كَل فقالت: ابنتي» وقال 
رافع ابنتي فقال ية لرافع: «اقعد ناحية» ولها: «اقعدي ناحية» وأقعد الصبية بينهما 
وقال: ادعواهاء فمالت إلى أمهاء فقال النبي ككلِ: اللهم اهدهاء فمالت إلى أبيها 
فأخذها. ) 

فدل على أن الكفر لا يسقط الكفالة. 

قالوا: ولأن الكافر متدين باعتقاده فكان ا عه 7 الله 
تعالى: #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) [النساء: ]٠٤١‏ ولقول النبي 
ية : أنا برىء من كل مسلم مع مشرك» ولأن افتراق الأديان يمنع من ثبوت الولاية كما 
يمنع منها على المال» ات ا ا ل ل لط 
كفرها ما يتعذر انتقاله عنه بعد بلوغه. 

فأما الاستدلال بالخبرء فهو ضعيف عند أصحاب الحديث ولو صح لكان 
الجواب عنه من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن المقصود به ظهور المعجزة باستحبابه دعوته . 

والثاني : أنها كانت فطيماً» والفطيم لا يخير . 

والثالث: أنه دعا بهدايتها إلى مستحق كفالتها لا إلى الإسلام ابوت إسلامها 
E‏ حيو ا يعات 

وقولهم: إن الكافر مأمون على ولده. 

قيل: هو وإن کان مأموناً على بدنه فغير مأمون على دينه» وحظه في الدين 
أقوى» فلو أسلم الكافر منهما عاد إلى كفالته» ولو ارتد المسلم سقطت كفالته . 

فصل: والشرط الرابع : الأمانة بوجود العدالة» وعدم الفسق؛ لأن العدالة شرط 
في استحقاق الولاية فكانت شرطا في استحقاق الكفالة ولأن الفاسق عادل عن صلاح 
نفسه فكان بأن يعدل عن صلاح ولده أقننةن ولأنة ونما اقتدى الولد بفساده لاقترانه به 
ودشوئه معة » والعدالة المعتبرة فيه عدالة الظاهر المعتبرة في ولاية النكاح . ولا 2 


عدالة 0 المعتبرة في قبول بعدالة ا 1 


00 الكفالة ويستوي فيه الأبوان» فلو ادعی ر صاحبه له بالكفالة من غير 


300 كتاب النفقات/ باب أي الوالدين أحق بالولد 


تخيير لم يقبل قوله فيه. ولم يكن له إحلافه عليه وكان على ظاهر العدالة حتى يقيم 

فصل: والشرط الخامس: اجتماع الأبوين في وطن واحد لا يختلف بهما بلد 
ليتساويا في الولد ويتساوا بهما حال الولدء فإن سافر أحدهما فعلى ضربين : 
أحدهما: أن يكون سفر الحاجة إذا نجزت عادء فالمقيم منهما أبا كان أو أماً 
أحق بكفالته ابناً كان أو بنتاء لن المقام أودع والسفر أخطر . 

والضرب الثاني : أن يكون سفره لنقلة يستوطن فيها بلداً غير بَلَّد الآخرَ فهذا على 
ضربين : ) 

أحدهما: أن يكون مسافة ما بين البلدين قريبة لا يقصر في مثلها الصلاة؛ لأنها 
أقل من يوم وليلة فلا يمنع من الكفالة ولا يسقط به تخيير الابن سواء انتقل أبوه أو 
أمه ويخير بينهماء فأيهما اختاره كان أحق بكفالته سواء اختار المقيم منهما أو 
المتنقل أبآ كان أو أماً؛ لأن قرب المسافة كالإقامة في انتفاء أحكام السفر وجرى ذلك 
مجرى البلد الواسع إذا تباعدت» » فحاله لم ب يمنع التنقل فيه من استحقاق الكفالة . 

والضرب الثاني : أن تكون مسافة ما بين البلدين بعيدة يقصر في مثلها الصلاةء 
لمي يي رم 

وقال أبو حنيفة: إن انتقل الأب فالأم أحق بكفالته وإن انتقلت الأم نظر ف 
اي وساي وي O‏ 
إلى قرية كان الأب أحق بكفالته» لفضل البلدان على القرى بما فيها من صحة الأغذية 
وظهور التأديب وصحة التعليم والتقويم. وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أنه لو كان هذا المعنى معتبراً فى انتقال الأم لوجب اعتباره في انتقال 





م 


والثاني: أن حفظ نسبه الذي لا يقدر على اكتسابه أولى بالتقديم والاعتبار مما 
اوقل اکان من العلوم والاداب . 

فهذه الشروط الخمسة التي يشترك الأبوان في اعتبارهما فيهما. 

فصل: والشرط السادس: المختص بالأم أن تكون خلية من زوج . 

. وقال الحسن البصري: لا اعتبار بهذا الشرط» ولا يمنع من استحقاقها الكفالة 
استدلالاً بأن رسول الله ية لما زوج أم سلمة أقرّها على كفالة بنتها زينب» وجعل كفالة 
بنت حمزة لخالتها وزوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» وهذا خطأ لقول النبي 


كتاب النفقات/ باب أي الوالدين أحق بالولد 
كه للمنازعة في حضانة ولدها: أنت أحق به ما لم تنكحي» ولأن النكاح يمنع من 
مقصود الكفالة لاشتغالها بحقوق الزوجء ولأن الزوج منعها من التشاغل بغيره» ولأن 
ا ا ل ل 
كفالة بنتهاء لانه لم يكن من عصبتها نزاع ورسول الله َة أفضل الخلق والمضموم إليه 
أفضلهم نشأ فخالف من علاه وإقراره بنت حمزة مع خالتها وزوجها جعفر» فقد قيل : 
اله قفن بها لجعفر تركيها لخالتهاء وقيل قضى بها للخالة ترجيحاً لجعفر: لأنه ابن 
عمهاء > فعلى هذا لو كان زوج الأم عصبة للولد. فإن منعها من الكفالة سقط حقهاء وإن 
أذن لها في الكفالة ومكنها من القيام بها ففيه وجهان: 

أحدهما : تستحق الكفالة لزوال السبب المانع بالتمكين وانتفاء العار بامتزاج 
اليدب 

والوجه الثاني : لا كفالة لها لعموم الخبرء ولما يجذبها الطبع إليه من التوفر على 
ا 

فصل: والشرط السابع المختلف فيه : أن يوجد من كل واحد من الأبوين شروط 

الكفالة› ويفضل أحدهما على الآخر بزيادة في الدين أو زيادة في المال أو زيادة في 
المحبة ففيه وجهان : 


أحدهما: أن هذا شرط معتبر يسقطه التخيير وتكون الكفالة وفضلهما لظهور 
الحظ فيه للولد. 





e وردان‎ e ووي عسوي‎ 
ES 

ل سي 

أحدها: أن يتنازعا فيها. 

والثانى : أن يتدافعا عنها. 

والثالث : أن يسلمها أحدهما إلى الاخر. 

فأمًا القسم الأول وهو أن يتنازعا فيها ويطلبها كل وَاحد منهما فيخير الولد 
بينهماء ويتولى الحاكم تخييره» لأن التنازع إليه ونفوذ الحكم منه. 

وللولد في التخيير ثلاثة أحوال : 


6 وك ` 


۰٦ 





كتاب النفقات/ باب أي الوالدين أحق بالولد ‏ 
أحدها: أن يختار أحدهما فيكون من اختاره أحنّ بكفالته أبآ كان أو أما. 
والحال الثانية: أن يختارهما فلا يجتمعان فيه مع التنازع» ويقرع بين الأبوين 
فأيهما قرع كان أحق بکفالته» لأنه قد ترج جح بالقرعة مع التساوي في الاختيار . 
والحال الثالئة : ألا يختار راجا يدا فميه وجهان : 
أحدهما: يقرع بينهماء ويكفله من قرع منهما. 
والوجه الثاني: أن الأم أحق بكفالته لاستحقاقها لحضانته وإن لم يختر افیا 


لكفالتها. وهو أشبه. 
وأما القسم الثاني : وهو أن يتدافعا كفالته ويمتنعا منهاء فهذا على ضربين : 
أحدهما : ا يكون e‏ يستحق كفالته كالجد E‏ ع 


والضرب الثاني : أن لا يكون بعدهما ل ا 
وجهان : 

أحدهما : كرف لز لد سان با رفيو مسن من ا ا لأن في الكفالة 
عن ليما ونا اا ال ا ا ا ال 
كان هذا م في وقت الحضانة وقبل الانتهاء إلى وقت التخيير في الكفالة أقرع 
> وأجبر عليها من قرع منهاء > لقول الله تعالى : «وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يُلَقُونَ : أَفلامَهُمْ 
وم يفل ريم وما نت لهم لذ تو5 ال عمران: 4 ؟] وفيه تأويلان : 


أحدهما : أنهم اختصموا تنازعاً لكفالتهما فتساهموا عليها . 


والثاني : أنهم اختصموا تدافعاً لكفالتها فاستهموا فدل على دخول القرعة في 
الحالين عند التنازع والتدافع . 


- والوجه الثاني : أنه يجبر عليها من وجبت عليه النفقة منهما لوجوبها عليه لقوة 


ré 


وک 


وما القسم الثالث: وهو أن يسلم أحدهما كفالته إلى الأخر فيكون من سلم إليه 
أحق بكفالته» ويسقط تخيير الولد فيها فإن عاد بعد التسليم مطالباً بها عاد إلى حقه 
منهاء فإن تنازعا بعد عوده فالقسم الأول. ولو جعلت الكفالة لأحدهما باختيار الولد 
فدفعها عن نفسه إلى الآخرء فإن دفعها الاخر عن نفسه فكالقسم الأول وإن قبلها 


فكالقسم الثالث والله أعلم . 


كتاب النفقات/. باب أي الوالدين.أحق بالولد_ سس 88399 
عا قال الشناجي و e‏ 0 


الاب أو المتَاعة ذا اكان من هله 9 القن أمّه؟ . 


قال ا عنقا انين انان الا التفالة وان الحا ينها 
دون السبع» وتكون الأم أحق فيها بالولدء والكفالة مستحقة على الأب سواء اختاره 
الولد أو اختار أمه.. وكذلك ما.احتاج إليه الولد من تعليم وتأديب» لأنه من مصالح 
الولد. التي يجب عليه القيام بها وزمان التعليم. في إسلامه إلى الكتاب أو الصناعة 
بحسب عادته وعرف أهله مختص بالبنين دون البنات وزمانه معتبر بحال الولد فإن كان 
فطنا ذكيا قدم”في زمان.الحضانة إذا بلغ حمسا أو سا وإن كان بلیدا ضعيف التخيير 
حر إلى زمان الكفالة إذا بلغ عا ار ثمانياء فإذا احتاج الولد إلى خدمة في الحضانة 
والكفالة ومثله من يُخْدّم قام الأب بمؤونة خدمته إما باستئجار خادم أو ابتياعه على 
حسب عادة:أهله وعزف أمثاله» ولا يلزم الأم مع استحقاقها لحضانته أن تقوم بخدمته 
إذا كان مثلها لا يخدم لأن. الحضانة هي الحفظ والمراعاة وتدبير الولد والنظر في 
- مصالحه». وذلكلا يوجب«مباشرة: الخدمة» والخدمة إذا. وجبت فهي مستحقة للغلام 
والجارية». وإن كان التعليم- والتأديب مختصاً بالغلام دون الجارية» وتختص الجارية 
بأن تؤخذ بالخفر والصيانة . 
ْ 


مسألة : قال الشّافعيٌ رضى اللّهُ عَنْهُ: دقان اختار ابا لَمْ ُن لَه منغ من أن أي 


ےو ےه کے ا و 
4 تاتيه في الايام وان كانت جَارية لَمْ ت ْح اما من أن تأنِيْهَا؛ . 


امه وتأتيه فی 


قال الماوردي : أعلم أنه لا يخلو حال الولد المكفول من أن يكون غلاما أو 
جارية» فإن كان غلاماً فله حالتان: 


إحداهما: أن يختار أمه فيأوي في الليل إليها ويكون في النهار مع أبيه إن كان من 
ا ا ل ل ل ل اليد 
إليها ؛ ؛ لما يدخل عليه من الضرر في تعطيله عن تعليم أو صناعة . 

والحال الثانية: أن يختار أباه فهو أحق به ليلا ونهارا؛ ليأوي في الليل إليه 
ويكون في النهار متصرفا بتدبير أبيه» إما في كتاب يتعلم فيه» ف ا 
وعليه أن ينفذه إلى زيارة أمه في كل يومين أو ثلاثة» وإن كان منزلها قريباً فلا بأس أن 
يَدْخْلَ عليها في كل يوم ليألف برهاء ا ا 
فلها حالتان : 


إحداهما: أن تختار أمها فتكون أحق به ليلا ونهاراً بخلاف الغلام» لأن الجارية 


ممه كتاب النفقات/ باب أي الوالدين أحق بالولد 


من ذوات لحر ص من الور ليلا ونهارا لتألف الصيانة ولأبيها إذا أراد زيارتها أن 
يدخل عليها مشاهدا لها ومتعرفاً ل لتألفه ويألفهاء ولا يطيل» وليكن مع الأم 
عند دخول الأب لزيارة بنته ذو محرم أو نساء ثقات لتنتفي ريبة الخلوة بعد تحريم 
الطلاق . 

والحال الثانية : أن تختار أباها فتكون معه وعنده ليلا ونهاراً فإن أرادت الأم 
زيارتها دخلت عليها ولزم الأب أن يمكنها من الدخول عليها ولا يمنعها فتوله والدة 
على ولدهاء وقد نهى عنه» وينظر حال الأب عند دخول الأم على بنتهاء فإن كان 
خارجا جاز أن تدخل الأم وحدهاء وإن كان مع بنته في داره لم تدخل إلا مع امرأة ثقة 
لينتفي عنهما التهمة» ولا يحصل بينها وبين من حرمت عليه خلوة» وليس للأم إذا 
أرادت زيارتها أن يخرجها إليهاء لأنها من ذوات الخفر فتمنع من الخروج حتى لا 





تألف التبرج . | 
فإن قيل: فالأمر بهذه الحالة» فكيف تكون هي الخارجة إلى بنتها ولا تكون 
البنت خارجة إليها. 


قيل : لأن الحذر على البنت أكثر وحالها في الصغر أخطر. 

مسألة : قال الشّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: ول أغلَمُ عَلَى انها | خْرَاجَهًا إِلَيْهَا ال 
تَمْرَض قَيُومرَ بإِخرَاجهًا عَاِدة إن مَانَتْ البنث لَمْ تُتع الأ من أذ تَلِيَْا حى ی تذفن ولا 
ْنَع في مَرَضِهَا من أن تلي تَمْرِيضَهًا في مزل يها“ . 


أن 


قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا مرضت الأم وجب على الأب إخراج بنتها 
لتزورها زيارة العائد» ولئن كانت ممنوعة من البروز لتألف الخفرء فهذه حالة ضرورة 
يتسع حكمهاء وتعود البنت إلى منزل أبيها بعد تقضي زمان العيادة» لأنه ليس فيها مع 
الصغر فاضل لتمريض الأم» فانصرفت بعد العيادة» فإن ماتت الأم أقامت عندها حتى 
توارى ومنعها من اتباع جنازتها وزيارة قبرها لما فيها من التبرج» لقول النبي 285: «لعن 
اللّهُ زورات القبور» فلو مرضت البنت في منزل أبيها كانت الأم أحق بتمريضها من الأب 
لار ظ 
:اهما أن الثماء بتعليل المرض أقوم من الرجال. 
والثاني : أنها تصير بضعف المرض كالعائدة إلى حال الصغرء والأم أحق بها في 
صغرها من الأب فإذا أرادت الأم تمريضها فالأب فيها بين خيارين: إما أن ينقلها إلى 
منزل الأم» لتقوم بتمريضها فيه فإذا برأت عادت إليه» وليس لها منع الأب من الدخول 
لعيادة بنته» وإمًا أن يفرد لها في منزله موضعا تخلو لتمريضها فيه» وليكن بينهما من 





كتاب النفقات/ باب أي الوالدين أحق بالولد ۹ 
ثقات النساء آو ذوي الأرحام ا عنهماء فإذا برأت انصرفت 
الام إلى منزلها. وإن ماتت أقامت الأم لمواراتها حتى تدفن › ولیس لأس أن يمنعها 
من البكاء عليهاء وله أن يمنعها من النياحة واللطم» ويمنعها من اتباع جنازتها في حق 
الله تعالى وحقه» ويمنعها من زيارة قبرها إن دفنت في ملکه» فإن دفنت في غير ملكه 
- منعها من الزيادة في حق الله تعالى دون حقه لقول النبي يي : «لعن الله زورات القبور». 
) مسألة : : قال الشافعيٌ رَ ضيب - ضي الله عله : «وَإنْ کان الوَلّدٌ مَحْيُولا فهو كا لصغي فالا 


٤ر‏ د 
حى به وَل يُحَيّدْ أبداً» . 


قال الماوردي: وهذا قد مضى في شروط التخيير» لأن المخبول لعجزه عن 
القيام بنفسه» وفقد تمبيزه يكون كالصغير» فصارت الام به أحق » كالمحضون سواء 
كان ابناً أو بنتاء هكذا لو طال الخبل والجنون عليهما بعد الصحة والبلوغ كانت الأم 
أحق بكفالتهما من الأب. فإن كان للمخبول والمجنون زوجة أو كان للمخبولة 
والمجنونة زوجاء كان الزوج والزوجة ای بكفالتهما من الأب والأم» لأنه لا عورة 
بينهما ولوفور السكون إلى كل واحد منهماء ولو كان للمخبول أم ولد كان الأم أحق 
بكفالته من أم لاا ا وا لکن تقوم بخدمته› وتقوم 
الأم بكفالته . 


ص 
اخ 


مسألة : : قال الشّافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ : : ذا خی فاختاد 
الاخ رل 


حَد الابرّین م اختار 


قال الماوردي: لأن تخيير الولد حق له لا عليه يقف على شهوته والميل إلى 
مصلحته. فإذا اختار أحد أبويه ثم عدل إلى اختيار الاخر حول إليه» فإن رجع إلى 
اختيار الأول أعيد إليه على هذا أبداء كلما اختار واحد بعد وَاحد حول إليه لوقوفه على 
شهوته › ولآنه ريما نخدت سن تقاضنير من اختارة ها حه عن الاتعقال كه 


مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «ولَو مُنِعَتْ مِنْهُ بالرّؤج قَطَلَّقَها طلاقاً 
غلك فيه الوجعة اول لآ يَملِكَا وجعَتْ عَلَى عَمّهَا في وَلَدِمَا لأنّهَا ممه بوجو بإ 
دعب فَهِيَ كَمَا كانت إن یل فَكَيْت تود إَِى ما بطل بالتكَاح» قل لز كَاَ بطل ما كان 
مها أن تر أي بولدها من أيهم وكا يني إا بل عن الأ أذ يطل عن الجد: 
لني إِنّمَا حَفّهَا لَحِقّ الام وَقَدْ َه قضى أَبُّو بَكْرٍ عَلَى عُمَرَ رضي اللّهُ عَنْهُمَا بأد جَدَّة ائنه 


ا 


احق به من قن قيل قَمَا حَڻ الام فيْهِمْ؟ قِيلَ كَحَقٌ الأب هُمَا وَالِدَانِ يَجِدَانِ بالود فلا 


6ل كتاب النفقات/ باب أي الوالدين أحق بالولد 





کان لا يَعْقلُ كَانَث أؤلى به عَلَى أن ذّلكَ حَقٌ لِلوَلَدِ لوين لأنَّ الم أختى عَلَيْهِ وَأَرَقُّ 
منّ الأب». 


نال العاوودي: قد ذكرنا :أذ رو الل وط هان 'الحضتانة رالنان ار 
يك «أنت أحق به ما لم تنكحي»» فلم يكن لخلاف الحسن البصري فيه مع هذا النص 
وجه» وإذا سقطت حضانتها انتقلت عنها إلى أمها إذ لم تكن أمها ذات زوج» فإن 
كانت ذات زوج نظر في الزوج» فإن كان جد الولد لم يسقط حضانتها وإن كان أجنبيا 
أسقطهاء وصارت للأب» فإن أتمت الأم بعد التزويح بموت زوجها أو طلاق عادت 
إلى حقها من حضانة ولدها. 

وقال مالك: قد بطل حقها بالتزويج» فلا يعود إليها وإن أيمن» وهذا خطأ من 
5-6 ظ 

أحدهما: أن سقوط حضانتها بالزوج كسقوطها بجنون أو فسق» وهي تعود إلى 
حقها بالإفاقة من الجنون» والعدالة بعد الفسق» نكدلك تعوم بالطلات بعد النكاح » لأن 
تعلق الحكم بعلة يوجب إسقاطها بزوال تلك العلة . 


والثاني : أن حضانتها بالتزويج تأخرت. ولم يبطل لانتقالها إلى أمها المدلية 
بهاء ولو بطلت حضانتها فانتقلت إلى من أدلى بهاء وهذا دليل الشافعي . 
فصل: فإن ثبت عودها إلى الحضانة بعد طلاقها فسواء كان طلاقها بائناً أو 
رجعيا . ظ 

وقال أبو حنيفة: إن كان طلاقها رجعياً لم تعد الحضانة إلا بعد انقضاء العدةء 
ووافقه المزني عليه وبنى أبو حنيفة: ذلك على أصله في أن الرجعية غير محرمة تجري 
عليها أحكام الزوجيةء ونحن نبينه على أصولنا في أن الرجعية محرمة كالبائن؛ ولأنها 
لما ملكت نفسها بالطلاق قبل الرجعة صارت به كالخلية في استحقاق الحضانة كما 
صارت كالخلية في جواز التصرف» فإن راجعها الزوج في عدتها سقطت حضاتتها 
برجعته » ولو ظاهر منها أو الى لم تستحق تحق الحضانة لبقائها على الزوجية بخلاف المطلقة 
الرجعية. ) 


مسألة : : قال الشافعيٌ رَضِيَ الله 5:2 : e‏ ولي نفسَة إذا ا 
وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى أَنْ يون عند أحَدهمًا واتار لَه يه هُمَا ورك فِرَاقَهِمَا وَإذ بَلَمَتْ الجَاريةٌ 


انث مع حدما على فوج و مع وها وذ أت وكات مأثونة سكنت حب 
1 


و 


كتاب النفقات/ باب أي الوالدين أحق بالولد ال 

قال الماوردي: قد مضى حكم الولد عند اكتفائه بنفعه بعد بلوغه ورشده 
وخروجه من كفالة أبويه غلاماً كان أو جارية» وخالف فيه أبو حنيفة ومالك على ما 
قدمناه» وسقطت نفقته عنها . 


ولا يلزم ل ل ا 
لأن السكنى تبع للنفقة ولو سألاه المقام عندهما أو عند أحدهما لم يلزمه و 
لأنه قد ملكت تصرف نفسه» لكن يكره له التفرد عنهما محافظة على برهماء عدوا عن 
عقوقهما ومقامه مع أبويه أولى من مقامه عند أمه للتجانس وإنفاقهما على التصرف 
والتعاون» فإن امتنع من البقاء مع وَاحِدٍ منهما لم يجبر ولم يأثم ما لم يخرج عن حد 
البر إلى العقوق . 

فأما الجارية وا طعت aS‏ لكونها عورة 5 العيون» وتسبق إليها 
الظنون فيلزمها ويلزم أبويها من نفي التهمة عنها ما لا يلزمها في حق الإبن» وإذا كان 
كذلك فالأولى بها ألا تفارق أحد ا ومقامها مع أمها أولى من مقامها مع أبيهاء 
لأنها أقدر على حفظهاء وأخبر بتدبيرهاء لأن النساء أعرف من الرجال بعادات النساءء 
كما كان الرجال أعرف من النساء بعادات الرجالء .لأجل التجانس وتشابه الأخلاق. 
فإن فارقت أبويها نظر في حالها فإن انتفث الريبة عنها في فراقها لم يكن لهما عليه 
اعتراض» وإن كان الأولى بها ألا تفارق برهماء وإن توجهت إليها ريبة كان لهما في 
حت صيانتها أن يأخذاها بما ينفى الريبة عنها من مقامها عند أحدهما أو عند من يوثق به 

من أهلها والنساء م: منهم أولى من الرجال لفضل الاحتياط؛ وإن طلبت المقام عند أحد 
أبويها فامتنع نظرء ا ل له وإن 
كان لسقوط مؤنة السكنى لم يجبر واحد منهما عليها كما لا يجبر على نفقتهماء ويكره 
لهما تضيعها فإذا تزوجت صار الأب أحق بها منهما فإن أيمت بموت الزوج 0 
كانت حالها في الانفراد عن أبويها بعد الأيمة أخف من حالها قبلهاء لأنها قل برت 
وخرجت عن حد الغرة فإن ظهر منها بعد الأيمة ريبة تولى الأبوان حسمها. ) 

مسألة: قال ا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وإذا اجْتَمَعَ الف اه ء اَن 
المَوْلُودَ لم أولى ا مما 5 م امات اا وان ذذ ث الجذة أ الان أنها ثم 
ا 1 الجَدٌّ لذب ثُمَ مها َم أَمَهَانُهَا ثم لأت لدب 2 
للب o BUN‏ 

قال الماوردي: اعلم أن أهل الحضانة ثم الكفالة مستحقة من الأبوين لأنهما 
أصل النسب لحدوث الولادة عنهما فتفرع عنهما جميع من علا من القرابات» كما ترفع 


o۱۲‏ كتاب النفقات/ باب أي الوالدين أحق بالولد 


عن الولد جميع من نزل من القرابات» لأن أبويه أصل لمن علا من قراباته . وهو أصلاٌ 
لمن نزل عنه من قراباته . 

وإذا كان كذلك فحضانته مقدمة عليهم 8 بها منهم أقواهم سیا فيهاء فإذا 
اجتمع في الحضانة قرابات المولود لم يخل حالهم من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكونوا نساء لا لا رجلا فيهم . 

والثاني : أن يكونوا رجالا لا امرأة فيهم.. 

والثالث : أن يكونوا رجالا ونساء. 


فأما القسم الأول: ٠‏ وهو مسطور المسألة أن يکونوا نساء لا رجل معهن فيخرج 


A eê‏ اه 
ع 
ریا من الو ومن کر ره سقو الماش لك مشت ا الا 
به» فأما من سقطت حضانتهن للنقص» > فلا حضانة لها مع مستحق الحضانة وعدمه. 
وأما من سقطت حضانتها لضعف قرابتها فلا حضانة لها مع وجود مستحقهاء وفي 
استحقاقها للحضانة مع عدم مستحقها وجهان : 
أحدهما: تستحق الحضانة لاختصاصها بالقربى . ا الك رم 
م ظ ظ 
والوجه الثاني: أنها لا تستحق الحضانة» وإن عدم جميع القرابات» لأنه لم 
a‏ ال 
دون الاستحقاق» كما نقدم المرضعة والجارة على غيرهما من طريق الأولى» فعلى هذا 
إن أدى اجتهاد الحاكم إلى العدول عنها إلى غيرها من الأجانب جاز . 





فصل: وأما مستحقات الحضانة فهو من الصفين المذكورين من جميع القرابات» 
فيتقدمن فيها بقوة النسب . ظ 
وقوة النسب شيئان : 


كتاب النفقات/ باب أي الوالدين أحق بال ولد ا 
أحدهما : دنو القرابة كالأم مع ابنهاء والأخت مع بنتها. 
والثاني : قوة القرابة وقوتها تكون بخمسة أسباب : 
أولها : مباشرة الولادة. ووجود البعضية . 
ثالثها: الميراث. 
رابعها: المحرم . 
خامسها: الإدلاء بمستحق الحضانة . 
وينقسم الإدلاء كلاثة أقسام : 
أحدها : الإدلاء بالولادة. كإدلاء أم الأم بولادة الأمء وأم الأب بولادة الأب» 
القسم الثاني : الإدلاء بالانتساب كإدلاء الأخوات بالأبوين» وإدلاء بناتهن بهن» 
وهذا يتلو الأول في القوة. 
والقسم الثالث : الإدلاء بالقربى كإدلاء الخالة بالأم والعمة بالأب. 
فصل: فإذا تقرر ما ذكرناه من قوة الأسباب على الترتيب الذي قدمناه كان أحق 
القرابات بالحضانة i‏ لاجتماع معاني الاستحقاق فيهاء وأنها أكثرهن إشفاقاً وحنوًا 
ثم تليها أمها لمشاركتها في الولادة وأنها بعض أمها كما كان الولح يعوا م أمهاتها 
وإن بَعْدْنَ يتقدمن على أمهات الأب» وإن قربن لأمرين : 
أحدهما : : أن الولادة فيهن متحققة› وفي فى أمهات الأب لأجل الأب مظنونة . 
والثاني : أنهن أقوى ميراثاً من أمهات الأب»ء لأنهن لا يسقطن بالأب وتسقط 
أمهات الأب بالأم وتسقط من أمهات الأم من ٠‏ أدلت انه ن أمية:. 
فصل: فإذا عُدمت أمهات الأم قربا وبعداً انتقلت الحضانة بَعْدهن إلى أمهات 
الأب» وهذا منصوص الشافعي» ومقتضئ أصوله» ولا وجه لما حكاه بعض أصحابنا 
عنه في القديم: أنها تنتقل بعد أمهات الام إلى الأخوات للأب والأم لإدلائهن بالأبوين 
لأمرين: ) 
أحدهما: أن الولادة والبعضية أقوى ولثبوت ميراثهن مع الأبناء وإذا كان كذلك ‏ 
فأحق أمهات الأب بالحضانة أمه لمباشرتها لولادته ثم أمهاتها وإن علون مقدمات على 
أم الجد لتقديم الأب على الجدء فكان المدلى بالأب أحق من المدلى بالجد» فإذا عدم 
ا الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م77 


o۱4‏ كتاب النفقات/ باب أي الوالدين أحق بالولد 


أمهات الأب فأم الجد ثم أمهاتها وإن علون ثم أم ابن الجد ثم أمهاتهاء وإن علون ثم 
أم جد الجد ڈ اي E‏ 
E oy‏ 

فصل: فإذا عدم أمهات انتقلت الحضانة إلى الأخوات وتقدمن على الخالات 
والعمات» لأنهنَّ راكضن المولود في الرحم» وشاركنه في النسب» فتكون الحضانة 
للأخت للأب والأم ثم للأخت للأب ثم للآخت للام . 





وقال المزني وأبو العباس بن سريج: الأخت للأم مقدمة على الأخت للأب؛» لأن 
المدلى بالأم أحق من المدلى با لأب كالجدات» وبه قال أبو حنيفة وهذا خطأ لأمرين : 
أحدهما: قوتها بالميراث وتعصيب البنات مع مساواتها في الأنوثية 
والثاني : أنها تقوم في الميراث مقام الأخت للأب والأم إذا عدمت فكذلك في 
الحضانة» وما اعتبروه من إدلاء الأخت للأم بالأم» فالقوة بالميراث صفة في نفسهاء 
فكان أولى في الترجيح من اعتبار صفة من غيرها. 
فصل: فإذا عدم الأخوات انتقلت الحضانة إلى الخالات وتقدمن فيها على 
العمات لإدلائهن بالأم» وإدلاء العمات بالأب مع استوائهن في الدرجة وعدم الميراث 
فتقدم الخالة للأب والأم ثم الخالة للأب ثم الخالة للأمء وعلى قول المزني وأبي 
العباس تقدم الخالة للأم على الخالة للأب. 
ومن أضاعا مم اسقط فيانة الال لاب الأولانها الا والأنثى إذا 
أدلت بذكر لا يرث سقطت حضانتها كأم ابن الأم. ` 
وهذا ليس بصحيح لمساواتها للآأم في درجتها فصارت دة بنفسهاء وخالفت أم 
ابن الأم المدلية بغيرها. 
فإذا عدم الخالات انتقلت الحضانة بعدهن إلى العمات لإدلائهن لأخوة الأب 
كإدلاء الخالات بإخوة الأم فتقدم العمة للأب والأم ثم العمة للأب ثم العمة للأم. 
وعلى قول المزني وأبي العباس 9 العمة للأم على العمة للأب على ما تقدم من 
قولهم في الأخوات . 
فصل: فإذا عدم الخالات والعمات فقد اختلف أصحاب الشافعي في مستحق 
الحضانة عدن لانتهائها إليهن على وجهين : ظ 
أحدهما: أنها تنتقل بعدهن إلى بنات الإخو :والأخوات ثم إلى بنات العصبات 
| قرباً فقرباً ثم بنات الخالات والعمات ثم إلى خالات الأبوين على ترتيب العصبات 
اعتبارا بالميراث . 0 7 


01٥ 





كتاب النفقات/ باب أي الوالدين أحق بالولد 


والوجه الثانى : أنها تنتقل بعد الخالات والعمات إلى خالات الأبوين عملا على 
تدریج الأبوة. 


فإذا قيل بالوجه الأول أنها تنتقل بعدهن إلى بنات الإخوة والأخوات تقدم فيها 
بنات الأخوات على بنات الإخوة لتقدم الأخوات فيها على الإخوةء فتقدم فيها بناتِ 
الأخت للأب والأم ثم بنت الأخت للأب ثم بنت الأخت للأم على قول ابن سريج تقدم 
بنت الأخت للأم على بنت الأخت للأب ثم تنتقل بعدهن إلى بنات الإخوة فيقدم بنت 


وعلى قول ابن سريج على ما ذكرنا ثم تنتقل الحضانة بعدهن إلى بنات بني 
الإخوة دون بنات بني الأخوات؛ لأن بني الإخوة عصبة يرثون. وبنو الأخوات لا يرثون 
ا فتقدم الحصانة بنت ابن الأخ للأب والأم» ثم لبنت الأخ للأب. لإحضانة لبقي امد 
الأخ للأم» لأنها تدلى بذكر لا يرث» ثم تنتقل بعدهن إلى بنات الأعمام فتقدم بنت 
العم للأب والآم ثم بنت العم للأب» ولا حضانة لبنت العم للأم لإدلائها بذكر لا 
يرث» ثم تنتقل بعد بنات العصبات إلى بنات الخالات ثم بنات العمات . 


فصل: وإذا قيل بالوجه الثاني في انتقالها بعد الخالات والعمات إلى خالاات 
الأبوين ¿ انتقلت الحضانة إلى خالات الأم يترتبن فيها ترتيب الخالات المفترقات. ولا 
حضانة لعمات الأم لإدلائهن بأبي الأم» وهو ذكر لا يرث» ثم تنتقل بعد خالات الأم 
إلى خالات الأب ثم إلى عماته ثم تنتقل بعد خالات الأب وعماته إلى خالات أم الأم 
دون عماتها. ثم تنتقل بعدهن إلى خالاات الجد : ثم إلى هاه ثم تستعلى كذلك ال 


درج بد دة ول اوي ود الاعات ا اع نياف ا لذن 
البعد من أمهات الأم وارثة كالقربى» فلم يعتبر في حضانتهن قرب الدرج» والخالات 
والعمات بخلافهن لأنهنّ لا يرثن» فاعتبر فيهن قرب الدرج» فإذا عدم خالات الأمهات 
وخالات الاباء وعماته انتقلت الحضانة بعدهن إلى بنات الأخوات ثم إلى بنات بنات 
الإخوة ثم إلى بنات العصبة ثم إلى بنات الخالات» ثم إلى بنات العمات على ما بيناه 
في الوجه الأول. 


واد ا ات الأصول رد و عند 3-9 
ا 


15 كتاب النفقات/ باب أي الوالدين أحق بالولد 





ا 


مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلا ولآية لام أبي الم لأن قَرَابَتَهَا بأب لا 


بم فَقَرَابَة الْصَبِيٌ من النّسَاء ء أؤلى2. 


قال الماوردي: وهذا كما قال كل ذكر لها يرث فلا حضانة لهء لأنه عدم آلة 
التربية من الأنوثية وفقد قوة النسب لسقوط للميراث فجرى مجرى الأجانب فمنهم أبو 
الأم ولا حضانة له وكذلك الخال والعم للأم» وبنو الخالات والعمات وإذا لم يكن 
لهؤلاء ومن جرى مجراهم حضانة» فلا حضانة لبناتهم لإدلائهن بمن لا يستحقهاء 
فصرن فيه أضعف منه فإن قيل: أفليس إذا سقطت حضانة الكافرة والفاسقة وذات 
الزوج لم تسقط حضانة بناتهن» وإن أَدْلَيْنَ بمن لا يستحقهاء فهلا كانت المدلية بذكر 
لا يرث في استحقاقها. كذلك . 


قثل: لأن سقوط الحضانة بالكفر والرق والفسق لعارض نقص مع وجود السبب 

الذي تستحق به الحضانة» وقد يزول فتستحق الحضانة وليس كمن ذكرنا من الذكور 
الذين لا يرثون لأنهم سقطوا لعدم النسب لا لنقص عرض فافترقوا فعلى هذا فلا حضانة 
لأم أبي الأم ولا لأمهات ابائه وأمهاته» و بينها وبين أحد الأبوين أب 
بين اَن . 


فإن انفرد من لا يستحق الحضانة من القرابات عن مستحقها فهل يساوين الأجانب 
فيها. ا ا 


أحدهما: أنهن والأجانب فيها سواءء. فإن i‏ الأولى دون 
الاستحقاق. 


والوجه الثاني: أنهم يستحقونها بعد عدم مستحقها لتميزهم بقرابة بانوا بها 
جميع الأجانب فعلى هذا لو اجتمع فيها الذكور» ومن أدلى بهم من الإناث ففي 
أحقهم بها وجهان: 


أحدهما: أن الذكور أحق بها لقربهم ممن أدلى بهم لبعدهم فيكون أبو الأم أحق 
بالحضانة من أمه. والخال أحق بها من بنته . 


والوجه الثاني: أن الإناث مع بعدهن أحق بهما ممن أدلين به من الذكور مع 
قربهم لاختصاصهنَ بالأنثوية التي هي آلة التربية» ومقصود الحضانة فتكون أم أبي الام 


كاب النفقات/ :بات :اي الوالديق: اخ وا لو لك س ت لاه 
خی افق انها وشت الخال أحق بها من الخال . 


فصل: فإذا انفرد الذكور منهم عن الإناث . وتنازع الحضانة منهم اثنان نظر فيها 
فإن كان لأحدهما ولادة كأبي الأم والخال كانت الحضانة لمن اختص منهما بالولادة 
فتكون لأبي الأم دون الخال لبعضيته» وأجرى حكم الأبوة عليه في سقوط القود عنه 
وعتقه عليه إذا ملكه وإن لم يكن فيها ولادة كالخال والعم من الأم؛ ففيه وجهان: 


أحدهما: أنهما سواء» فيتقرع بينهما فيها ولا ار نهم اول به لتساويهما في 


والوجه الثانى: وهو أشبه أنه يستحقها منهما من قوی بسبب إدلائه» فيكون 
الخال لإدلائه بالأم أحق بها من العم للام لإدلائه بالأب الذي تقدم عليه الأم ولو كان 
ابن أن لام وعم لأمء کان العم للام أحق بها من ابن الأخ للام لادلائه لام الأب التي 
هي أحق بالحضانة من الأخ للأم» وهكذا لو انفرد النساء منهم عن الذكورء وتنازعها 
منهن اثنتان وكانت في إحداهما ولادة ليست في الأخرى كأم أبي الأم مع بنت الخال 
كانت أم أبي الأم أحق بها لأجل الولادة من بنت الخال. ِ 
ولو لم يكن فيها ولادة كبنت الخال وبنت العم للأم كان على ما قدمناه من 
الو جهين ٠:‏ | ظ ظ 

ولكن لو تنازع فيها منهن أنثى و وليس يدلي واحد منهما بالاخر كانت 
الأنى أحق بها من الذكر وجهاً واحدا لاختضصاضها بالة التربية ما يكن في الذكر 
ولاذة مواء ا 
مسألة : قال الشّافِعي رضى ره عَنْهُ: «وَلآ حي 5 مع الأب غَيْرَ الم وَأَمَهَاتَهَا 
اما أَحَوَائهُ وَعَيْرَهُنَّ انما حُقوقهُنَ بالأب فلا يكون لَه حى مَعَهُ وَهُنَّ يُدْلِينَ به» . 

قال الماوردي: ذكر الشافعى فى. هذه المسألة اجتماع الرجال مع النساء في 
الحضانة بعد أن قدم انفراد النساء بهاء والأولى أن يقدم الرجال بها على النساء كما قدم 
انفراد النساء بها على الرجال ليكون حكم اجتماعهما مبنياً على ما استقرٌ من حكم ‏ 
انفرادهما. 

فإذا اجتمع الرجال من أقارب المولود يتنازعون حضانته» منفردين عن النساء فلا 
حق فيها لمن كان منهم غير وارث لما ذكرناه من ضعف قسمهم لسقوط ميرائهم 
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الحضانة وإذا اختصت بالورثة من الذكور لمن يستحقها من قبل الأم إلا واحدء وهو 
الخ للأم؛ لأنه الا يرث من جهتها ذكرُ سواه» وكثر مستحقوها من جهة الأب لكثرة ٠‏ 
الورثة منهم ولا يرث.منهم إلا عصبة. وإذا كان كذلك فأحق الذكور بالحضانة من 
الورثة الأب. لاختصاصه بمباشرة الولادة وتميزه بفضل الحنو.والشفقة» oT‏ 
إلى آبائه الذين ولدوهء ويتقدم بها الأقرب فالأقرب» ويكون بعد الاباء درجة أحق بها 
س من :الإ خوة» .وإك قربواء. فإدا عدم الآجداد انتقلت بعدهم إلى الإخوة فيقدم الأخ للأ 





فصل: فإذا عدم الإخوة. فقد اختلف أصحابنا فيمن يستحقها بعدهم على 
وجهين: ) 

أحدهما: أنها تنتقل إلى بني الإخوة» ويتقدمون بها على الأعمام لقوة تعصبهم 
في حجب الأعمام عن الميراث فيتقدم بها ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب 
ولاحق فيها لابن الأخ للأم» لأنه غير وارث ثم تنتقل بعدهم إلى أولادهما وإن سفلوا 
ثم تنتقل بعدهم إلى الأعمام فيتقدم بها العم للأب والأم للعم للأمء لأنه لا يرث ثم 
تنتقل بعدها إلى أولادها وإن جعلوا يتقدمون بها على أعمام الأب تنتقل بعدهم إلى بني 

والوجه الثاني : أنها تنتقل بعد الإخوة إلى الأعمام دون بني الإخوة لقوتهم في 
الدرجة على غير الإخوة فإذا عدم الأعمام انتقلت إلى بني الإخوة وإن سفلوا دون بني 
الأعمام» وإن قربوا على الوجهين معاً لاختصاص بني الإخوة بالمحرم دون بني الأعمام 
يتقدمون بها وإن سفلوا على أعمام الأب فإذا عدم بنو الإخوة والأعمام ففي مستحق 





الحضانة بعدهم وجهان : 
أحدهما: تنتقل بعدهم إلى بني الأعمام إذا قيل يتقدم بها بنو الإخوة وإن سفلوا على 


5 ا ال‎ TE e 

مقدم بها على بني الإخوة فإذا عدم عم الأب انتقلت بعده إلى بني العم يتقدمون بها وإن 

سفلوا على بني العم» وإن قربوا لاختصاصهم بالقرب وتساويهم في عدم المحرم ثم 

على هذا الترتيب في بني أب بعد أب فإذا عدم جميع العصبات لم يكن للمولى المعتق 

فيها حق . اح ام سرس a‏ لمر a Ce‏ 

المُعتق نَسَبٌ TS‏ خارة تون رارع بواجا A‏ عن عر هر 
انرو عن ی بوم أ ی عل و 
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أحدهما: يتقدم به وإن بَعْد لجمعه بين شيئين يجري على كل وَاحدٍ منهما حكم 
التعصب فتكون الحضانة لعم الأب لولائه دون العم . 





والوجه الثانى : أنه لا يقدم به» اة لا يستحق به الحضانة فلم يترجح به 


فصل : فإذا ر ال E‏ 0 ومن 
فإذا ا ع الرجال والنساء بالحضانة الأم لقول ال اا ١أَنْت‏ أَحَقّ به ما ل 
تنكحي) ولأنها مباشر ة للولادة قطعا 1 وإنحاطة وهي في الأب مظنونة ولأنها أكثر حنوا 
وإشفاقاء ولأنها بتربيته أخبر وعلى التشاغل لحضانته أصبر» فإذا أعدمت الأم فأمها 
لأنها تلي الأم في معانيها ثم أمهاتها وإن عَلَوْنَ يتقدمن على الأب مع قربه. فإذا عدمت 
الأم وأمهاتها انتقلت الحضانة إلى الآب» ولا وجه لما دل فيه أبو سعيد الإصطخري من 
تقديم من أدلى بالأم من النساء كالخالاات والأخوات من الام على الأن» لن في الأب 
من الولادة. والاختصاب تالت وفضل الحنو والشفقة ما لا يكون فيمن عدم الولادة 
ويكون من اختص بالولادة من الرجال والنساء أحق بالحضانة فمن عدم الولادة فإن 
تساوى في الولادة أبوان قدمت الأم على الأب بالأنوثية. المختصة بالتربيةء فعلى هذا 
فإن عدم أمهات. الأب انتقلت إلى أبي الأب ك2 الجد» ثم أمهاته ثم إلى أبي الجد ثم 
أمهاته على هذا حش ستوعت عمو د الآباء ا يه نه 
فم من ا فإذا ف الاباء والأمهات فقد اختلف أصحابنا في مستحق الحضانة 
الأخوات والخالات والعمات» ومن ا بهم من البنات ل جميع الاك من 
الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم. لما فيهم من الأنوثية التي هي بالحضانة. أخص مع 
الاشتراك فى القرابة» وإن تفاضلوا فيها . 

والوجه الثاني : أن جميع العصبات بعد الاباء والأمهات أحق من جميع النساء من 
الأخحوات والخالات والعمات» ومن يدلي بهن من بناتهن لاختصاص العصبات بالنسب 
واستحقاقهم للقيام بتأديب المولود وتقويمه ولقوتهم باستحقاق ميرائه واختصاصهم 
بنقله إلى وطنهمء فصاروا بذلك أحق بكفالته» بخلاف من عدم هذه المعاني من 
النساء . ظ 


OY ° 
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والوجه الثالث: وهو أصحها أنه يترجح أحد الفريقين على العموم مع تفاضل 
الدرج. ويترتبود ترتیب العصبات . في درجته فالمساوي للأم في استحقاق الأقرب 
فالأقرب من الرجال والنساء فإن كان الرجال أقرب قدموا وإن كان النساء أقرب قدمن 
وإن استوى الرجال والنساء في الدرج قدم النساء فيها على الرجال لاختصاصهن 
بالأنوثية»ء فعلى هذا ينتقل بعد الاباء والأمهات إلى الإخوة. والأخوات فتقدمن 
الأخوات لأنوثتهن ثم تنتقل بعدهن إلى الإخوة» فإذا عدموا انتقلت إلى بنات الأخوات 
ثم إلى بني الإخوة. 

فإذا اجتمع ابن أخت وابن أخ كانت نت الأخ أحق من الاخت: وإن كان مدليا 
بمن هو أحق اعتبارا بأنوثية المستحق فإذا عدم درجة الإخوة والأخوات المساوين للولد 
في درجته انتقلت بعدهم إلى الدرجة التي تليهم وهم من مساوي الأبوين في درجتهما 
الخالات» والمساوين للأب في درجته الأعمام والعمات لإدلائهن بالأم التي هي أحق 
بالحضانة من الأب ب تنتقل بعدهن إلى العمات يتقدمون فيها على الأعمام ثم ينتقل 
بعدهن إلى الأعمام فإذا عدم الأعمام انتقلت إلى بنات الخالات ثم إلى بنات العمات 

ثم إلى بنات العم ثم إلى بني العم . 

فإذا عرفت هذه الدرجة انتقلت إلى الدرجة التي تليها. وهي الدرجة التي تساوي 
درجة الجد والجدة فيساوي درجة الجدة خالات الأم وتساوي درجة الجد أعمام الأب 
وعماته فتنتقل الحضانة إلى خالات الأم ثم إلى خالات الأب ثم إلى عمات الأب ثم 
إلى أعمام الأب. ثم إلى أولادهم 0 بعدهم بنات خالات الأم ثم لبنات خالات 
الآأت فو لات عمات الأب ثم لبنات أعمام الأب ثم لبني أعمام الأب ثم تستعلى على 
هذا القياس درجة بعد درجة حتى تستوفي جميع الدرج والله أعلم بالصواب . 

فصل: فلو اجتمع مع الرجال والنساء ء في الحضانة خنشى مشكل نظر في 
مستحقهاء فإن كان رجلا لم يساوه 00 فيهاء لجواز أن تكون امرأة وهل عدم 
بذلك على المرأة عند عدم الرجال أ م لا؟ على وجهين وإن كان مستحقها امرأة لم 
يساوها دش وهل يتقدم باللا عن رین ا 00 عار جیا ظ 

أحدهما: يتقدم عليه» إذا تقدمت عليه المرأة لجواز أن تكون امرأة. 

والوجه الثاني : 9 ا الحكم بأنه امرأة فلو أخبر ا 
لنفسه بأنه رجلا أو امرأة عمل على قوله في سقوط الحضانة وهل يعمل على قوله في 
استحقاقها على وجهين : 


أحدهما: يعمل على قوله لأنه أعرف بنفسه . 
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والثاني : لا يعمل على قوله لتهمته . 

فصل: إذا وقع التنازع في كفالة المولود» وله زوجة كبيرة نظرء فإن أمكن 
استمتاعه بها أو استمتاعها به» فهي أحق بكفالته» وإن كانت أجنبية من جميع قراباته» 
لما جعل الله تعالى بين الزوجين من المودة» فكان أسكن إليهاء وكانت أعطف عليه . 
وإن لم يكن استمتاعه بها واستمتاعها به فلا حق لها في كفالته» وأقاربه من الرجال 
والنساء أحق منهما به» فلو كانت الزوجة من أقاربه» فهل يترجح بعقد النكاح على 
غيرها من الأقارب أم لا؟ على وجهين : ظ 

أحدهما: يترجح بذلك عليهم» ويكون أحق بكفالته من جميعهم لجمعها بين 
سببين : 

والوجه الثاني : أنه لا تترجح به على غيرهاء وتقف في الكفالة على درجتها من 
القرابة التي هي أخص بالكفالة» وهكذا لو كان المولود جارية» ولها زوج كبير» فإن 
أمكنه الاستمتاع بها كان أحق بكفالتها فإن لم يمكنه فالأقارب أحق بكفالتها منه» فإن 
شاركهم في القرابة فهل يترجح بعقد النكاح وليهم أم لا؟ على وجهين والله أعلم 
بالصواب . ظ 
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مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَالجَدٌ أبُو الأب يَقومٌ مَقام الآب إذا لم 
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يكُنْ أباً ا كَانَ غَائِباً أو غَيْرَ رَشيدِ». 

قال الماوردي: وهذا كما قال الجد يقوم مقام الأب عند موته› أو نقصه برق» أو 
كفر » أو مع غيبته؛ وإن كان على سلامته› وكذلك أم الأم تقوم مقام الأم عند موتهاء 
ونقصها ومع غيبتها . ) 

فإن قيل فلما نقلتم الحضانة عن مستحقها بالغيبة» ولم تنقلوا ولاية النكاح عن 
الغائب؟ 


قيل: لأن الغيبة لا تمنع من عقد النكاح فلم يسقط بها حق الولي» وتمنع من 
الكفالة فسقط بها حق الكفيل» وإذا كان كذلك فقد ذكرنا من يتقدم بالحضانة› فأما من 


غير المولود بينهم في الكفالة فأصل تخييره يكون بين أبويه الأم والأب» ولا تخيير بين ` 
غيرهما مع وجودهماء فإن عدمت الأم خير بين الأب وبين جميع أمهات الأم» وكن في 
تكد المولود بين الأب وبينهنّ كالأم» ولو عدم الأب مع بقاء الأم» عير E‏ 
وبين جميع اباء الأب من سائر الأجدادء وكانوا في تخيير المولود بين الام وبينهم 


كالأب وإذا وقع التخيير بين الأب وجميع الجدات وبين الأم وجميع الأجداد» ثبت 
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التخيير بين جميع الأجداد وجميع الجدات. وهذا مما لم يختلف فيه مذهب الشافعي 
وجميع أصحابه . 

فأما تخيير المولود بين الأم وبين سائر العصبات عشر عدم الأب والأجداد 
كالإخوة والأعمام وبينهم ففيه لأصحاب الشافعي وجهان : 

أحدهما: لا يخير وتكون الأم أحق بكفالته من غير تخيير . 

مسألة: قال الشّافعيٌ رضى الله عَنْهُ: «وكذلك بو بي الأب وَكَذَلِكَ العضبة 
و ا الأب ب إِذَا لَمْ يكن اقرب مِنْهُمْ مح الأم وَغيرهًا م ا 





قال الماوردي : والجد أبو أبى الأب يقوم مقام الأب عند موته أو نقصه والجدة 
آم الأم تقوم مقام الأم» عند موتها أو نقصهاء فأما تخيير المولود بين مستحقي حضانته 
فيخير بين أبويه. والأم والأب» ولا تخیر بين غيرهما مع وجودهماء فإن عدمت الأم 
خير بين الأب وبين جميع أمهات الأم وإن عدم الأب خير بين الأم وجميع اباء الأس» 
هذا فيما لم يختلف فيه مذهب الشافعي وجميع أصحابه واختلفوا في تخييره بين الأم 
وسائر العصبات على وجهين : 

أحدهما: لا يخير وتكون الأم أحق بكفالته لاختصاصها بالولادة. 

والوجه الثاني: يخير كما يخير بينهما وبين الأب لأنهم عصبة مناسبون كالأب 
ات ا كا ع اباي ی و و 

فأما ا ی وأمهاتها من نساء اللحضانةء فإن أدلين با لأب 
لم يخير بينهنّ وبين الأب وان أدلين بالأم كالخالات ففي تخييره بين الأب وبينهنّ ما 
ذكرنا من الوجهين 
فأما تخييره بين سائر العصبات» وبين سائر النساء سوى الأمهات» ففيه ثلاثة 
أوجه : ظ | 

أحدها: لا تخير وتكون العصبات أحق . 


والثانى : لا يخير ويكون نساء القرابات أحق . 


والثالث: يخير بين عصباته وبين نساء قراباته إذا تساوت درجتهم فإن تساوى 
اثنان فى عصبته لأخوين أو اثنتان من قراباته كالأختين ففيه وجهان: 2 
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والثاني : يقرع بينهما ولا يخير ويستحقه من قرع منهما. 
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مسألة قال ااي رضي الله عنه إدا الات ان ينتفا عَنِ المَلد الذي 
نكم ب به المَرْأة كان بَلَدَهُ أو بَلَدَهَا فسَوَاءٌ a‏ قَوْلهُ إذا قال أَرَدْتَ التّقلة وهو أحَقٌ 


بالوَلّد مُوْضعَاً كان أو كبيراً» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا انتقل الأب عن وطن الأء لاستيطان غيره من 
البلاد يكون بولده أحق من أمه سواء كان رضيعاً في زمان الحضانة أو فطيماً في زمان 
الكفالة» وهكذا لو أقام الأب وانتقلت الأم» كان الأب أحق بالولد منها سواء كانت 
بلده أو بلدها. 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إن انتقلت الأم إلى بلدها الذي نكحها فيه فهي 
اخ به» وان انتقلت إلى غيره» فاللأب اخ به »› وهذا ليس بصحيح › لآن حفظ نسبه 
مختص بأبيه دون أمه» وهو أولى بمصالحه لثبوت التوارث به» ولو خرج لسفر حاجة 
فالأمر على حقها من كفالته» وليس له أن يسافر به لما يناله من شقاء السفر وكثرة 
الحظر فلو اختلفا في السفرء فقال الأب أريده للنقل في الاستيطان وقالت الأم: بل 
تريده للحاجة فالقول قول الأب مع يمينه لأنه لا يعرف عزمه ا ا 
يستنيب في كفالة ولده جاز. 

ولو أرادت الأم الاستنابة لم يجزاء لاختصاص الأب بالمراعاة» وهي تمكنه من 
الاستنابة واختصاص الأم بمباشرة التربية» وهي معقودة مع الاستنا 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَكَذَلِكَ العَصْبة ا تدع الل إلى 
ذلك البَلّد فَتَكُونَ أؤلى» . ظ 

قال الماوردي : ی آنا يعد الأ يقومون مقامه إذا انتقلوا فى إخراجه 
معهم لحفظ نسبه بهم » كالأب» فإن انتقل بعضهم وأقام بعضهم› »> فعلى ثلاثة ة أقسام : 

أحدها : : أن ينتقل أباعدهم ويقيم أقاربهم فالمقيمون أولى . 

والثاني : أن ينتقل أقاربهم ويقيم أباعدهم فالمنتقلون أولى به . 
لاستوائهم في حفظ نسبه وحصول الدعة بإقامته 

مسألة : قال الشّافعيُ رضي الله عَنْهُ عله : : ولا حى لمَنْ لَمْ تَكَمُلْ فيه الحُريّة في وَلَّد 


م سے سمل 


الخرٌ وَإِذا كان وَلَدُ الحَرٌ مَمَالِيكَ فَسَيْدُهُمْ احق بهمْ». 





كتاب النفقات/ باب أي الوالدين أحق بالولد 
قال الماوردي: لا حق للمملوك في حضانة ولدهء لأن في الحضانة ولاية لا 
تستحق مع الرق» وكذلك المدبر والمكاتب وأم الولد ومن رق بعضه» لأن أحكام الرق 
عليهم جارية» فإن عتقوا زاحموا أهل الحضانة فيها ولا يمنعهم ثبوت الولاء عليهم 
منازعة من لا ولاء عليه لاستوائهم في الحرية ولكمال التصرف . 
مسألة: قال الشّافعيُ رضي الله عَنْهُ: «وَإِذَا كَانُوا من حر وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكُ فهي 
أَحَقُّ بِهِمْ ولا يُخيّرُونَ في وَفْتِ الخيّار» . ظ 
) قال الماوردي: لا يخلو دخول الرق بين الولد وأبويه من أربعة أقسام : 
أحدها: أن يكون حرا وأبواه مملوكين فلا حضانة لواحد منهما لرقه ولا لسيده. 
لأنه لا حق له في ولد مملوكه لحريته ويكون في حكم العادم لأبويه فيقوم بكفالته 
ونفقته من بيت المال إلى أن يراهق ويستغني عن مراعاة غيره» ويقدر على الاكتساب 


بنفسه ولا يعتبر البلوغ إلا في حق الأبوين» لان المعتبر في بيت المال حال الضرورة» 
وفي حق الأبوين كمال الولد. 


والقسم الثاني : أن يكون الولد مملوكا وأبواه حرين فلا كفالة لهما بعد البيع لرق 
الولد» ولا حضانة لأبيه فيما دون السبع» وفي استحقاق الأم لحضانته في السبع رضيعا 
أو ذ فطيماً وجهان : ظ ) 

ا تستحقها لفضل حنوهاء وعجز السيد عنها . 

والوجه الثاني : لا تستحقهاء لأن المملوك لا تثبت عليه ولاية لغير سيده. 

والقسم الثالث: أن يكون الولد وأبوه حرين» وأمه مملوكة فالأب أحق به حاضناً 
وكفيلاً لحريته ورق الأم. ) ظ 


والقسم الرابع " کر رادو اف سمل کن ووه خا فلا حق لأبيه في 
ا كاله فأما أمه فإن كانت لغير سيده فلا حق لها في حضانته وإن كانت 


لسيده لم يجز أن يفرق بينهما في حال صغره لقول النبي بي «لا تولد والدة على 
ولدها». 


وهل تصير بالمنع من التفرقة بينهما مستحقة لحضانته أم لا؟ على وجهين : 
أحدهما : : تستحقهاء. > لأن المنع من التفرقة بينهما قد جعلها أحق به من غيرها . 
والوجه الثاني : لا تستحقها لأن ثبوت الرق عليها مانع من ولايتها . 


سے سے ا : 
ناف 4 © هجويو المَمَاا 1 
؟ٍِ 5 م بر ےم 


مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله اغنان عَنْ مُحَمَّدٍ بن عَجلان عَنْ 


4 
0 


كر أو بُكَيْرِ ب بن عَبدٍ الله «المْرنِيُ شَكَ؛ عن عَجْلانَ بي مُحَمَدٍ عَنْ أبي هُرَيْ وه أن التي 
كلل قال لرك طعا مُه وشوه بِالمَعْذُوف وَل يكلف م مِنَّ العَمَل ما لآ يُطيقٌ (قالَ) 
على مالك المَملُوك الذكر والأتقى البَالِعينَ إا صََلَمُمَا في عَمَل لَه أذ فق علَْهم 
وَيَكْسُوهُمَا بالمَعْرُوف». ْ 

قال الماوردي: النفقة تجب بثلاثة أسباب» بنسب» وزوجية وملك يمين» وقد 
مضى حكمها بالنسب والزوجية» فأما ملك اليمين فتجب به نفقات العبيد والإماء لما 
رواه الشافعي من حديث أبي هريرة المقدم أن النبي ية قال: للمملوك طعامه وكسوته 
بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لايطيق''' فبين بهذا الخبر ما يجب للمملوك من 
النفقة وما يجب عليه من العمل» ولأن السيد مالك لتصرف عبده وكسبه فوجب أن 
يكون ملتزما لنفقته وكسوته لما يلزمه من حراسة نفسه. 


[فيما تجب فيه نفقة المملوك] 


فصل: فإذا تقرر وجوب تفقته :وكسوتة على سيده فسواء كان ذكراً أو أنفى ضغيرا 
أو كبيراً صحيحاً أو زمناً عاقلا أو مجنوناً مكتسباً أو غير مكتسب» فإن كان غير مكتسب 
أنفق السيد عليه من ماله» وإن كان مكتسباً فالسيد بالخيار في استخدامه والتزام نفقته 
وكسوته وبين الإذن له في الاكتساب ويكون اكتسابه ملكا لسيده» لأنه أملك بتصرفه› 
وعلى السيد نفقته › وهو فيها بالخيار في النفقة عليه من ماله وأخذ جميع كسبه وبين أن 
يأذن له في الإنفاق على نفسه من كسبهء فإن اكتسب وفق نفقته من غير زيادة ولا 
نقصان لم يأخذ منه السيد شيثاً من كسبه ولم يلزم له شيء من نفقته وإن كان الكسب | 
أقل من نفقته رجع على سيده بالباقي من نفقته وإن كان الكسب أكثر من نفقته رجع 
السيد عليه بفاضل كسبه . ظ | 





)00 آي أحمد (۲/ )۳٤۲ ۰۲٤۷‏ وانظر الدر المنثور (۲/ )٠٠١‏ وكنز العمال .)590١55(‏ 





[ القول في مقدار نفقة المملوك وجنسها] 
اع ر کو ده دس ساسع - 9 2 
مسألة: قال الشافعيٌ رَضى الله عَنْهُ : «وذلك نفقة رَقيق بلدهمًا الشبع لاؤسَاط 
2 5 م و کے © CF‏ 1 ا 084 ص مع 2 مع 5 ا 
التاس الذي تقوم به ابْدَانَهُمْ من اي الطعام كان قمحا أؤ شعيرا أو ذْرَة أو تَمْرا». 


قال الماوردي : الحكم في نفقة العبد مشتمل على قسمين : 
أحدهما: فى مقدارها. 


والثاني : في جنسها . ظ 

فأما مقدارها فيعتبر بالكفاية فيما يقتاته أمثاله في الغالب وليس بمقدر» بخلاف 
الزوجات. لأن نفقة الزوجات معاوضة وهذه مواساة فتعتبر بالأغلب من أوساط 
الناس . فإن من الناس زهيد يكتفي بالقليل وهو نادر» ومنهم رغيب لا يكفيه إلا الكثير 
وهو نادرء ولا اعتبار فيه بالنادرين في القلة والكثرة» ويعتبر وسط الطرفين فيكون هو 
ال الذي يستحقه العبد» وقد يختلف ذلك من وجهين : 0 

والثانى: أن يختلف مقداره بعرف البلاد» فإن أهل الحجاز يكتفون بالقليل وأهل 
العراق يتوسطون» والأعاجم وأهل الجبال يكثرون» فلو أعطاه المقدار المعتبر في 
العرف المتوسط لم يخل فيه من ثلاثة أحوال : 


أحدها: أن يكون وفق كفايته فقد ملكه: وليس للسيد أن يسترجعه» وللعبد أن 
يأكله متى شاء إذا تاقت نفسه إليه فى فة أو مرتين أو مرارء فإن أراد السيد أن يبدله 
بغيره في وقت أكله لم يجز وإن كان قبله جاز ليعتبر فيه حقه عند الأكل» وعندي إن 
كان إبداله يؤخر أكله لم يجز وإن لم يؤخر جاز. 

والحال الثانية: أن يكون أكثر من كفايتهء لأنه زهيد مقلل فللسيد استرجاع 
الفاضل منه لأنه من كسبه» وليس للعبد أن يهبه ولا أن يتصدق به إلا عن إذنه . 


والحال الثالثة: أن يكون أقل من كفايتهء لأنه رغيب مكثر فينظر فيه فإن كان 
اقتصاره على القدر المتوسط غير مؤثر في بدنه وقوته لم يلزم السيد أن يزيد عليه» وإن 
كان مؤثرا في بدنه وقوته لزم أن يتم له مقدار كفايته وإن ندرت لأن عليه حراسة نفسه. 


` ۷¥ 





كتاب النفقات/ باب نفقة المماليك 
[القول في جنس نفقة الرقيق] 
فصل: وأما جنس فوته » فالمعتبر بعر ف بلده فيما يقتاته غالب متوسطهم». فإن 
اقتاتوا الحنطة أعطاه منهاء وأن اقتاتوا غيرها من شعير أو ذرة أو أقط أو تمر كان حقه 
منهاء ولا اعتبار بالسيد إذا تنعم فأكل السميد والمحور لوقوع الفرق في الأغلب بين 
السادة والعبيد وقد قال يَلةِ: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف»» والمعروف هو 
اعتبار العرف بالمألوف وكذلك حالة العبد فى ادامه يؤدم بما جرت به عادة المتوسطين 
في بلده من لحم اوسا دهن أو ليف ولا اعتبار بادام السك ادا تلذد بأكل الدجاج 
والخرفان» وكذلك لو قتر على نفسه› لأنه في حق نفسه متحكم وفي حق غيره ملتزمء 
وعلى السيد في طعام عبده أن يدفعه إليه ورا وفي ادامه أن يدفعه إليه غا 
وت الو إلى جه ى لے اله مستحيع د ال عدو ضع 
طعامه أن يعطيه منه ما يدفع به شهوته» لما روي عن النبي َه أنه قال: إذا كفى خادم 
أحدكم طعامه حره ودخانه فليجلسه معه فإن أبى فليروغ له اللقمة واللقمتين» 
والترويغ أن يرويها من الدسم فإن امتنع لم يجبره. 
|[ القول في كسوة المملوك] 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَكَسْوَتُهُمْ كلك مما يَعْرِفُ أَهْلُ ذلك 
البلّد أنه مَعْوُوفٌ صَوفٌ أذ قطن أ كان أَيَ ذَلِكَ كان الأغْلّب بلك البَلّد وكان لآ 


و ۳ و ي ك س 
نك 2 كله ها و و ا 
يسمى ٍ ضيقا بمو 


قال الماوردي: كسوة العبد معتبرة بمثل ما اعتبر به قوته من غالب كسوات العبيد 
في البلدء والإماء في الصيف والشتاء» ويملك العبد لباس كسوته» ولا يملك أثمانها 
وا عات احجد ةله اليه ها و اليه إذا كان بلس مر الا برتاعنها 
من الوشي والحرير أن يساوي فيها بين نفسه وبين عبده» ويلزمه إذا كان يلبس أدنى. 
الثياب كالبوادي وأهل القرى أن يسوي بين نفسه وعبده» فقد روى أبو ذر عن النبي َل 
| أنه قال: إخوانكم حولكم تحت أيديكم أطعموهم مما تأكلون وأكسوهم مما تلبسون”" 
وذلك متوجه إلى من جرت ادم في مأكلهم وملبسهم بمساواة عدم دون 
المتميزين عنهم› والسادة على أربعة أضرب : 


(۲) اخصرجهاحمك(158:148/5) والترمم دي (۱۸0۳) والشافعى (11984) 
والحميدي (۰۱۰۷۰ ۱۰۷۱ )٠١۷۲‏ والطحاوي فى المعانى .)١۷ /٤(‏ ) 





كتاب النفقات/ باب نفقة المماليك 
أحدها موسر يستعمل أعمال الموسويق» فلا تلزمة التسوية بين تة وغيدة: 
والناق > س يستعهل :“اعمال المعشريق هدا يلوه ال مين ت ود 
aT.‏ ظ 
والثالث : هو موسر يستعمل أفعال المعسرين فيلزمه مساواة عبده. 
والرابع : معسر يستعمل أفعال الموسرين فيمنع من مساواة عبده لترفهه في حق 


[القول في كسوة الجواري] 


مسألة: قال الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَالجَوَارِي إا كانث لَهُنَّ فَرَاهَة وَجَمَالٌ 
فَالمَعْرُوفُ ُن يسين أحسَنَ من كو اللائي دُونْهَنَ وَقَالَ ابْنَّ عباس في المَخلوكينَ 
أَطعَمُوَهُمْ مما َأكلُونَ وَاكسُوهُمْ مما ايكون (قال الشافعي) رَ ب الل هرا كلام 
ل ا ول الجَوّاب يسال السائل عَنْ مَعَاليكه ِنَم اك مر ات 
را ا فقالّ أطعموهة فا اكلون ا ا ور وا ار 2 
ولوس عَامَتهمْ وَطَعَامُهُمْ حَشِنْ وَمَعَاشُهُمْ وَمَعَاشُ رَقيقهم مُتقَاربٌ فاا مَنْ حالف مَعَاشَ 
اسلف فَأَكَلَ رَقِقَ الطعَام ولس جَيّدَ الاب فَلَوْ آسى رَقِيقَُ كَانَ أَحْسَسَ وَإنْ لَمْ يَفْعَلْ قَلَهُ 
ما قَالَهُ 25 سول الله عن ممه و کشو بالمَعغرُرف» ناما كن ا الوشى وَالمروي ال 
وَأَكْنَ التي وَأَلْوَانَ حرم الدّجَاجٍ فهذا لَيْسَ بالمَعْرُوف لِلْمَمَالِيك وَقَالَ عَلَيْهِ السَلامُ «إذا 
کفی أَحَدُكمْ حَادِمَهُ طعَامُةُ حره وَدُحَائَةُ فَلْيَدَعْْ ةلحاق أققة TE EE‏ 
فَيتَاوَلَهُ إِيّاهَا) أؤ كَلمَة هَذَا مَعْنَاهَا لما قال يك روع لَه لَقَمَةا کان هَذَا عنْدَنًا وَاللَهُ 
أَعلَمُ عَلَى وَجْهَيْن أَْلآَهُمَا بمغتاة أَنَّ إجلاسَ: َه معة فصل إن لَمْ قعل ليس بوَاجبٍ إذ 
قال التي يا «وإلا ليرو لَه لَقَمَةا لان إلاسة لو کان وَاجباً لم يَجْعَل له أن روع له 
ََمَةَ ون إن تكلكة ممه از بكرن بالخيّار بَيْنَ أن نَاوِلَهُ أو يَجْلِسَهُ وَقَدْ يون أَمْدُ اختيار 

غير الحم وَهَذَا يڏ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ بَيَان طعَام التتلرك وَطْعَام لو 
الذي يلي طَعَام م الوَجُل مُخَالتٌ عِنْدِي للمَملُوك الذي لا يلي طعَامة ينغي اَن ھک 


قور يقرب ليه ولو لقم إن المَغرُوق أن لا يكُونَ يَرَى طَعَاماً ذ ولي العمَلَ ف 0 5 
ب َي َو په وة وال تا برا به موئ فوشيو a‏ ول 
الغا حصت هدا ِنَ لايك دود بره وني لرن تاذ على ا راف بق ت 


كتاب النفقات/ باب نفقة المماليك 4ه 


ب 


هذا قال اللَّهُ جا جل ثتاؤةوإذا حَضر القسشْمّة اوو العَرْبَى وَالِيَتَامَى وَالمَسَاكين فَارْزُقوهُمْ 

من وَلَمْ يقل يُررَق ملم ممن لَمْ ضز وَقِيلَ ذَلِكَ في المَوَاريث وَغَيْرِهَا مِنَ الغتائم 
َهَذًا أَوْسَع وَأَحَت إلى وَيُمْطنَ ما طابّث به تَْسُ المُغطي با تَوقيتِ ولا يُحرَمُونَ». 

قال الماوردي: وأصل هذا اعتبار العرف والعادة. فجواري الخدمة مبتذلات› 
فالعرف في كسوتهن أن تكون أدون» وجواري التسري مصونات للاستمتاع» والعرف 
في كسوتهن أن تكون أرفع» فكذلك العبيد كسوة من هو بين الدواب أدون من كسوة 
من قام بتمييز الأموال» وكسوات الجواري أعم من كسوات العبيد لما يلزمهم من فضل 
الستر لتلا تمتد إليهن الأبصار فتتحرك بها الشهوات . 


[القول فيما يجب على المملوك من العمل] 


مسألة : قال الشافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَعْتَى لا يُكَلَّفْ من العمل إلا ما يطيق 
يَنِي الله أغلم إلا ما يق الدَّوَامَ عََيِْ لآ ما يُطيقٌ يَؤماً أذ يَْمَْنِ أ ثَلانَه ونَْوَ ذَلِكَ 


م يغجز يَعْجَرُ وَجُمْلَة ذلك مَا لا يض يدنه الضرر البين». 


قال الماوردي : قد مضى ما للمملوك على سيده من القوت والكسوة» فأما ما 
للسيد على مملوكه من العمل والخدمة فيفترق فيه حال العبد والآمة» لأن لكل واحد 
مهما فى الغرف توعا من الخدمة وضطا من أل الاختلاف ال جال والنينك فبهما: 
فيكلف كل واحد منهما معهود خدمته ومألوف عمله» فإن اشترك الفريقان في عمل 
استعمل فيه من شاء منهماء ويجوز أن ينقل عبده وأمته من صناعة قد اختص بها إلى 
ا صنائع مثله» فأما قدر العمل فمعتبر بما يطيق الدوام عليه إذا لم يؤثر 
فى إنهاك بدن وإضعاف قوة» فأما ما يقدر عليه يوماً أو يومين أو ثلاثة ولا يطيق الدوام 
عليه أو كان يؤثر في إنهاك بدنه وإضعاف توت قليس له آنا بكلقه اف رر الزمان 
ولا في قصيره» لأنه نوع خرج من مستحق عمله فإن رضى به العبد في مدة طاقته جاز . 
وإن كثر منع من اللوضرار بنفسه . 
[القول في نفقة المملوك إذا عمي أو زمن] 


+« ا 2 5 و 85 و مو ا ۴ 2< و 1 س ا 
مسالة : قال الشافعي رَضي الله عنه: «وان عَمِيَ اؤ زمن انفق عليه مَؤْلاة» . 





قال الماوردي : وهذا صحيح» لوجوب النفقة بالملك دون العمل فاستوى فيها 
الصحيح والزمن» كما يستوي فيها الصغير والكبيرء ويجوز أن يستعمل الأعمى والزمن 


فيماأ بصم من العميان والزمتىئ. 
الحاوي في الفقه/ ج۱۱/ ٠٤۶‏ 


كتاب النفقات/ باب نفقة المماليك 





- مه هه 


مسألة: قال الشافعي رضي اللَّهُ عَنْهُ: ولیس لَه أن aT‏ ش 
ا O‏ 
يمع منها وَلَدَها إلا أن يكون فيهًا فضلّ ء عَنْ ره أ أؤ يَكُونَ و ها يغتذي ڀالطعَام فيم 


قال الماوردي : لا يخلو ولد الأمة من أن يكون حرا اد ماركا فإن کان چ 
فنفقته ورضاعه على أبيه دون سيد أمهء ولسيدها أن يسترضع لبنها من أراد. وإن کان 
اوا ل ل أن يكو لد أمه او رها فان كان ملكا لخي يدها ف ووا 
على سيده. وإن كان لسيدها فنفقته ورضاعته على سيدها وأمه أحق برضاعه من غيرها 
لفضل حنوها واستمراء لبنها وإدراره عليه دون غيرها. ولا يخلو لبنها معه من ثلاثة 
أحوال: ظ 

55-0 ا لقوله تعالى: وريه 
بولدهًَا) [البقرة : [YY‏ 

والحال الثانية : أن يكون لبنها قاصراً عن ريه فعليه أن يمكنها من رضاعه ويتمم 
له من غيرها بقيمة ريه . ) 

والحال الثالثة: أن يكون لبنها أكثر من ريه فعليه أن يمكنه من ارتضاع ريهء 
ويجوز له أن يسترضع فاضل لبنها من شاء بأجر أو بغير أجر. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَينفق عَلَى وَلَد أ وَلَدِهِ من غَيْره». 

قال الماوردي : أما ولده منها فهو حر وعليه نفقته وكسوته كسائر ولده. وأما 
ولدها من غيره فهو مملوك له وتبع لأمه يمنع من بيعه ويعتق عليه بموته مع أمه فعليه 
. نفقتهماء ل e SE‏ 
ويستخدمهما للأم دون الولد. ظ 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَمْتَعُهُ الإمَامُ أن يَجْعَلْ عَلَى أَمَتهِ خَرَاجاً 
الأ أن يون في عَمَلٍ راجب وَكَذَلِكَ العَبْدُ إا لَمْ يُطقّ الكَسْب قَالَ عُنْمَانُ بن عَمَانَ 
رَضِيّ الله عة في طبه «لآ تُكَلُْوا الصّغير الكَسْب فَيَسْرِقَ وَل الأَمَةَ غَيْرَ ذات الصّنْعَة 
فتكسب بفزجها» . 


قال الماوردي : وضع الخراج على العبد والأمة هو أن يخلف السيد بين عبده 
وكسبه على أن يدفع إلى سيده كل يوم قدرا معلوماء ويكون له فاضل كسبه بنفقة على 
نفسه ويصنع به ما شاءء ولا اعتراض للسيد عليه فهذا جائز» وقد سأل رسول الله ككل 


or\. 





كتاب النفقات/ باب نفقة المماليك 


موالي أبي طيبة حين حجمه وقد روا غا أن. يحعهو | عته › وخراجه دل على 
جوازه وهو من العقود الجائزة دون اللازمة. وجوازه معتبر بشرطین.: 





| أحدهما: أن يتراضيا به لأنه عقد معاوضة لا يصح من الإجبار.‎ ٠ 

والثاني : أن يكون العبد مکتسبا لقدر خراجه قما زاد» ق ةر کا 
لم يصح لقول عثمان رضي الله عنه قبي خطبته لا تكلف الضغير الكسب فيسرق: ولا 
الأمة غير ذات الصنعة فتكتسب بفرجهاء ويستوفى منه السيد خراجه. قال عجر جنه 
جاز أن ينظر به وجاز له وللعبد أن يفسخ كل واحد منهما عقاد المخارجة يسبب أو غير 
سبب فان قسخه أحدهما و وو وا يا 


مر 


مسألة: قال الشافعىٌ بعالل قي «وَلَوْ كَانثْ لِرَجُلٍ داب في المضر أو : 


بَعي* عَلْفَةُ پیا يقيمة فان ن َع أَحَذَهُ الُقلطان بعلفه أن بيْعه» . 


قال الماوردي : نفقات البهائم المملوكة واجبة على أربابها لقول النبي ي اتقوا 
الله فيما ملكت أيمانكم» وتهى عن تعذيب البهائم وعن قتلها إلا لمأكله. ورؤي. عن 
النبي ي أنه قال: أطلعت ليلة. أسرى بي . في. النار فرأيت امرأة تعذب فسألت عنها 
ماتت فعذبها الله تعالى. واطلعت: على الجنة فرأيت امرأة مومسة يعني زانية فسألت ‏ 
عنها فقيل أنها مرت يكلب على بتر يلهث من العطش فأرسلت إزازها فبلته ل 
حلقه حتى روي فغفر الله لهاء فدل كلا الأمرين على حراسة نفوق البهائم بإطعامها حتى 
شن ويسقيها حتى, ترږۍ سواء 5 كانت مأكولة أو غير مأكولة» فإن قضر فيها حتى هلكت. 

أو نهكت إثم 











سے ھا م 7 ا ب 

على المَرْعَى لها وال 2 أجَدَبت: الأرض عَلَنَهَا أ دَبَحَهَا أو بَاعَهَا وَل يَحْيْسَهًا 
صا عير 2 َه و" ۳ عيذ 

فوت َر إن لَمْ ين في الأزض نعل جير عَلَى ذلك إلا | يكون فيها م 3 
00 و 0 7 ي ن 

الواعلى على ن لدَّوَاتُ التي لآ تَدْعَى وَالأزْض مُخْصبَة إلا رَغيا 


ضعيفاً وَل تَقُومُ م للْجَدْب قيَّامَ الدوَاعي» . 

قال الماوردي: علوفة البهائم معتبرة بعرفهاء. ؤلها في العرف ثلاثة أحوال : 
ولا يلزمه الانتهاء إلى غايته ويسقيها حتى تنتهي إلى ريها دون غايته» ولیس له أن يعدل 
بها إلى الرعي إذا لم تألفه. فإن. امتنع من علفها أو قصر عن كفايتها روعي حالهاء فإن 


١ه‏ كات الشات باب فد البعالبك 
كانت مأكولة خير مالكها بين ثلاثة أمور. بين علفها أو ذبحها أو بيعها. 

فإن امتنع باع السلطان منها بقدر علفهاء فإن تعذر بيع بعضها باع عليه جميعها. 
وإن كانت غير مأكولة» خير بين علفها أو بيعها وحرم عليه ذبحها لنهي النبي يي عن 
ذبح الحيوان إلا لمأكله. 
من الكلأء ور ادا او مي اباي ا 0" 
المرعى ذات ماء مشروب . 

والثاني : أن تكون الأرض غير مشبعة حتى لا تفترش» ثم له بعد الشبع والرعي 
أن يستعمل عواملها. فإن جدبت الأرض ولم يبق فيها متعلق ترعى نقلها إلى أرض 
خصية إن وجدهاء فإن لم يجد ارتاد لها ما يمسك رمقها فإن لم يفعل فعل ما قدمناه. 

والحال الثالثة : أن تكون جامعة بين العلوفة والرعي» فعلى ضربين : 

أحدها: أن تكتفي بكل واحد منهما فيكون مخيراً فيهما. فإن امتنع فعلى ما 
أحدهم تان ان فعلى ما مش“ 

[القول في حلب أمهات النسل] 

مسألة : ل عن «ول تُخلبْ أَمَهَاتُ الل إلا ف فضلاً عَمَا 
يُقِيمُ أَوْلآدَهُنّ لا يَخْلبَهُنٌ فيَمُدْنَ هرل 

قال الما ويدف :ول نين رضيعاً كولد الأمة في 
تمكينه من ريه لحرمة نفسه ولا يجوز أن يجلب من لبنها إذا كان رضيعاً إلا ما فضل عن 
ریه حتى يستغنى عنه برعي أو علوفه 0" فإن عدل به إلى لبن غير 


أمه جاز إن اشتراه» وإن أباه ولم يقبله كان أحق بلبن أمه» وبالله التوفيق وصلى الله على 
E‏ أجمعين . 


فهرس الجزء الحادي عشر 
من 
الحاوي في الفقه 
کتاب اللعان 


فصل : اللعان حكم ورد به الشرع في الأزواج بعد 


ا رافك الزن والنذف على الستوعامه اه هودد 55700006 
باب أين يكون اللعان .......... a r‏ توف جه قم ف ود ال جلك به E E EEE‏ كع 
باب سنة اللعان ونفى الولد وإلحاقه بالأم RARE o‏ جل لق انلها أده ور ES OE‏ 
باب كيف اللعان ا ل ا انه و سعد وي تيع اس ا ORO‏ ا ENR‏ 


باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي 


الولك وة الهواة موس جف نه TIE o‏ 
باب ما يكون قذفاً وما لا يكون ونفي الولد بلا قذف 
وقذف أبن الملافلة 4 n‏ 5 
باب في الشهادة في اللعأن OS 0000.٠.٠... ٠.‏ 
باب الوقت في نفي الولد ومن ليس له أن ينفيه ونفي ) 
ولد الأمة sS‏ ل 
كتاب العدد 
عدة المدخول بها AES EVES SEDO SERS‏ 
باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها .......2.0..2.. 200 
باب العدة من الموت والطلاق وزوج غأئبا ٠٠.٠٠٠0000... 0.٠...‏ 
NE a‏ يوي موه ع هام تيا يعدم ES SERS ESS‏ 
فصل : عدة الأمة بالشهور عدة وفاة وعدة طلاق 5200 5000 
باب عدة الوفاة BERRA TCS ERR CS aos A‏ 
باب مقام المطلقة في بيتها والمتوقى عتها . ... ٠٠٠٠٠...‏ 51070010009 
باب الإحداد ل لي ل لو را 
باب اجتماع العدتين والقافة 0 000 


باب عدة المطلقة يملك رجعتها زوجها ثم يموت أو يطلق 


O’ COG GG هج مه اه همه‎ 4G © ©6 ¢» 


orf 


باب امرأة المفقود وعدتها إذا نحت غيره 00 
باب استبراء أم الولك . ٠...‏ ...ا TTT‏ 
ا : لا تحل آم الولد للأزواج حتى ترى الطهر 

O TTT TTT TT ETT TITEL TEE TEE من الحيضة‎ 
O oy : مسألة‎ 

فترثه وتعتد عدة الوفاة كالحرة ............... E ER‏ 
بات الا سرا eg a‏ مون ادي اوم لامو نو ف nons E‏ د ودود ماه 
' ,من اتات ملك اع اد ميرات آرت ار 





مغنم يحرم عليه وطؤها حتى يستبرئثها ® ® ا هاو هد هاعد وه واوا.ة هاواوة .د اما . وا وا 
مسألة : لا يحل له قبل الاستبراء الثلذذ , 






كتاب. مختصر ما بحرم من الرضاعة 
امسألة: لبن الفحل يحرم كما تحرم ولادة الأب ...............2.2... 
ذهب أكثر الفقهاء إلى.أن رضاع الكبير لا يحرم» وقالت | 
عائشة: رضاع الكبير يحرم كرضاع الصغير 5007000 TET‏ 
مسألة : الوجور كالرضاع؛ وكذلك السعوط .................. e‏ 
مسألة : لا يحرم لبن البهيمة إنما يحرم لبن الأامياشه. .......... 506 
باب لبن الرجل والمرأة ب ااا 
الشهادات في الرضاع والإقرار I OEE E‏ 
مسألة : لاايجوز من الساء على الرضاء افلم ظ 
أربع حرائر بوالغ عدول 050000 e E‏ 


20100 N EEOC Sess باب رضاع الخنثى‎ 


بيان الأصل في وجوب النفقات 15017101 150000000 


القول في وجوب نفقة الخادم . . . E ISDE Ra TET‏ 
القول في صفة الخدمة ...........22.2.2...ااا الله ب 
القول في نفقة المكاتب ل SE SEAS E‏ 


القول في جنس النفقة .....' TOOT TTT‏ ا OEE‏ 


فهرس الجزء الحادي عشر 


القول في نفقة خادم الزوجة . EEE‏ 
القول في أدوات الزينة والنظافة للزوجة 20000 
القول في وجوب كسوة الزوجة E SEE‏ مح ا 
القول في جنس الكسوة HERRE NOES‏ 
القول في مقدار الكسوة 00 
القول في كسوة خادم الزوجة ل AR‏ 
القول في حكم النفقة إذا كانت لا تكفى الزوجة بها ٠‏ 
القول في ما يجب للزوجة من الفراش 032006 E‏ 
القول فى فة بالملاوية مدد 25206 
القول في أجرة الطبيب وثمن الدواء e‏ 
باب الحال التي يجب فيها النفقة وما لا يجب .... 
القول في النفقة في العقد الفاسد . . . . . . .. E‏ 


القول فى نفقة المريضة . ............ E‏ 
القرن ل ع لسن كنب العام قر علي 
القول فى النفقة إذا أحرمت أو اعتكفت . . .. a e‏ 
الل المستكفة سود مره سو 00 
القول فى نفقة الزوجة الصائمة ........ eT‏ 
القول في النفقة إذا هربت الزوجة أو امتنعت 0 
القول في اختلاف الزوجين في قبض النفقة. . . . . . 
القرة فى النفقة إا ات أت ارج 5-7 
القول في وجوب النفقة لزوجة العبد. .... e‏ 
القول فى قدر نفقة زوجة العبد . . . . ٠...‏ 00 
ناب الرجل لآ جد فة و EY‏ 
القول في الامتناع عن النفقة مع اليسار .... e‏ 
القول في وقت استحقاق النفقة ا 
القول في المدة التي يؤجل فيها الزوج للإعسار . . . 
القول في الإعسار بالصداق 17111110 


امتناع الزوجة عن تسليم نفسها عند الإعسار بالصداق 


نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها E TT‏ 
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ورس رمن تروت - لبنان 


Nasher 41245 Le _: ص.ب :44 ۱⁄4 _ ل‎ 
NOOYF-A1A°01-1-1 ھان : 1110“ 8م‎ 
۰۰/۹10/1۰٩٩ ۲ ۳۔۰۱٩۱‎ ٩ /4۷۸ 1۳۷ ۲: اکس‎ 


مسألة: قال الشَافعيْ رَحمَهُ الله قال الله تَعَالَى: ومن يقل مُؤمناً مُتَعَمّدا 


فَجَرَاؤة جَهَئَهُ4 الآية وال تَعَالَى طول فوا النَفْسَ التي حَرَم اللّهُ إل بالْحَقَّ» وََالَ 
عله ي انلام د يحل دم امریءٍ مشلم إل بإخدى ثلاث ۴ بعد یمان ن اؤ زنا بعد 


إِحْصَانٍ أذ قل تفس بعيْرٍ نَفُس» . 


قال الماوردي: الأصل في اداع الق وتخحريينةما: أنزل. الله كل اسه على 
رسوله ميه من قصة أبني ادم عا السلام هابيل» وقابیل» حتى بلغ الأمة وأنذرها 
فقال : # َائْلُ عَلَيِهِمْ تبأ اتی ادم بِالْحَقٌّ» [المائدة : : ۷] يعني بالصدق» ويريد بابني 
آدم قابيل القاتل» وهابيل المقتول «إذ قَرْبَا قُرْبَانا نَل من أُحَدِهِمَا ولم يَتَقبَلَ مِنَ 
الآخَر» [المائدة: ۲۷] وسبب قربانهما أن ادم أقر أن يزوج كل واحد من ولده بتوأمة 
أخيه» فلمًا همّ هابيل أن يتزوج بتوأمة قابيل منعه منهاء وقال: أنا أحق بها منك . 

وفي سبب هذا القول منه قولان : | 

أحدهما: لأن قابيل وتوأمته كانا من ولادة الجتّة؛ وهابيل وتوأمته كانا من ولادة 
الأرفن . 

والثاني : اللاي انح اص ل اليد رن سيط ران تدعا 
أن يقربا واا وكان هابيل راعنا فقرب هابيل سمينة من خيار ماله» وكان قابيل 
حراثاً» فقرب حزمة زرع» فنزلت نار من السماء فرفعت قربان هابيل» وتركت وربا 
قابیل » وكان ذلك علامة القبول فازداد حسد قابيل ال فقال: «لأقتلنك» قال : 
لإِنما بقل اللّهُ » من المْتّقِينَ لن بَسَطت إل يدك لقتني ا أنَا بباسط يدي إِلَيِكَ لأَفتْلكَ 
إني أَحَاف الله ر ب العَالَمِينَ4 [المائدة : ۷ فلم يمنع عن نفسه؛ لأنه لم يؤذن له 


في المنع منها وهو مأذون فيه الآن؛ وفي وجوبه للفقهاء قولان «إفطوّعت له تَفْسهُ قل 
ا [المائدة : را 


ي“ 


ا زینت قاله قتادة . 


فقتله لفقتلة) [المائدة: ]"١‏ قيل: بحجر شرخ به رأسه لقَأصَْ صح من 


ا سبببيبببوبيبتنتييينيب ب ا ت باب تحريم القتل 
ا [المائدة: ٠؟]‏ لأنه خسر أخاه ودينه لقَبَعَتَ الله عُرَاباً يا ' يَئْحَتُ في الأْض 

يه كيف يُوَاري ا أخيه 4 [المائدة: [Y1‏ ليه ترك 530005 الأرض ولم 
ا لأنه لم ير قبله مقتولاً ولا ميت وفي بحث الغراب قولان: 

أحدهما: بحث الأرض على ما يدفنه فيها لقوته فتنبه بذلك على دفن أخيه. 

الثاني : أنه بحث على غراب ميت حتى دفنه قال يا وَيْلتى أَعَجِرْتٌ أَنْ أكُونَ مئْلَ 
هذا الراب َأَوَارِي سَوْأَة أخي؟ [المائدة: ]۳١‏ فدفنه حينئذ وواراه فأصبح من النادمين 
فيه وجهان : ) ) 

أحدهما: من النادمين على قتل أخيه . 

والثاني : من النادمين على أن رك موا زا سوأة أخيه» ثم قال تعالى بعد ما أنهاه 
من حال ابني آدم لمن أجل ذَلِكَ کتبا عَلَى ي ! ْرَائِيلَ أنه مَنْ فل تفْساً عير نفس أ 
فَسَادِ في الآرْض َكَأَنّمَا َل الئاس جميعاً وَمَنْ أَحْيَامَا فَكَأَنمَا خا النّاسّ جَميعاً» 
[المائدة : 1 اا د وسماه إحياء لما فيه من بقاء الحياة» وإن 
كان الله تعالى هو المحيي» وفي تسميته بقتل الناس جميعاً وإحياء الناس جميعاً 
تأويلان : 

أحدهما: فكأنما ا جميع الناس عند المقتول» وكأنما احا الاس عتن 
Ss‏ 
لفحي عدا ا ج و 

وقد روى معمر عن الحسن عن التي ية أنه قال : إن بتي آَم ضرَبا ماد لِهَذِه 
الأَمّةَ فَحْذُوا مِنْ خَيْرهمَا وَدَعُوا * شرهمًا') : 

وقال : ومن يقل مُؤْمناً مُتَعَمّدا» [النساء: ۹۲] الاية وهذا أغلظ وعيد يجب 
في أغلظ تحريم حتى قال ابن عباس : لأجل ما تضمنته هذه الآية من الوعيد أن توبة 
القاتل غير مقبولة» وتعلقاً بما روي عن النبي كك أنه قال : دما تَازَّلْتُ رَبّى في شيٰءِ كما 
رَه في وبة قاتل الْعَمْد فأب بَى عی٤‏ وذهب بن سواه إلى قبول توبته لقول الله 
تعالى : «وَالَّذِينَ لک يدغ عون م م اللّه إلهاً آحَرَ وَل يلون الق التي حو حرم الله إل 
بِالحَقٌ» [الفرقان: 54] إلى قوله: إل مَنْ تاب فاستثناه من الوعيد» بذ عي برل 
توبته. | 

فإن قيل: هذه الاية نزلت قبل الاية الأولى بستة أشهر فلم يجز أن تنسخ ما 
بعذلهاً. 


. ۱۹۷/۲ أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 701//4 وذكره السيوطي في الدر‎ )١( 
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كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
قل لس ا E E,‏ أو 
ني م ل وي ١١‏ 
ی ي ا قم وفي قول النبي 86 : ديات الب مغنو ر سل 
على هذا مع قول الله تعالى: وهو اي َيل لكؤي عن ادي وَيَمْهُو عَن السَيْئَات 4 
[الشورى : ] وقول النبي يا «إِنَ الله تال 8 ينزغ التَوْبَة عن متي إل عند 
الحَشرَجَة» يعني وقت المعاينة . 
وأما تحريم القتل بالسنة فروى أبو أمامة بن سهل عن عثمان» وروى مسروق عن 
ابن مسعود» وروى عكرمة عن ابن عباس › وروی عبيدك عير ع عاو تير 
يتفقون مع اختلاف الألفاظ على معنى واحد أن النبي ميه قال : «لا يحل دم امریءِ 
a E‏ 


وروى أبو سعيد الخدري وأبو ري أن لبي ي ا فقال من لهذا؟ قلم 
يذكر له أحد فغضب 3 قال «والّذي نفسي د كاله يا عَلَيْه أهْل السماء والأزض 
لأكبهم الله في التار»( 


ودوك عبد الله بن عمرو أن لني 5 قال «زَوَالٌَ الدّنيَا أَهْوَن عنْدَ اللّه من قثل 
. 9( 
مؤمن 


وروی ابن Ea‏ قال : سألت رسول الله اة 


ا أ 
لله تداً وهو حَلَقَكَ قُلْتُ: : ٿه أيّ؟ قال: أَنْ تَقْثّلَ وَلَدَ لَدَكَ مَحافة أن يأكل مَعَكَ. قُلْتُ: به 
أَىْ ؟ قال : أن زئ بل جار 0 


وروی عن النبي بي أنه قال: «مَنْ ان عَلَى کنل اثرىء مُسلِم وؤ بعَطر كَل 
لق الله منوت با ا اس فن رَحْمََةَ اللّه». ر 


۰ وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (05؟‎ ٠ /۸ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

) أخرجه النسائي في ۷/ ٩۲‏ وابن ماجة )٠٠۳۳(‏ وأبو داود (1007) وأحمد في 0١‏ والبيهقي في 

السنن ۱۹٤/۸‏ والدارمي ١7١/5‏ والحاكم في المستدرك ٠٠٠/٤‏ وا 
المصنف ٤١٤/۹‏ . 

)۳( أخرجه الترمذي: ١7/54‏ (۱۳۹۸) وعزاه المتقي الهندي في الكنز )۳۹۹١٤(‏ للبيهقي في شعب 
الإيمان عن 5 هريرة رضي الله عنه وعزاه برقم (7”99406065) لابن حبان عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. وأخرجه الحاكم في المستدرك 014" وتعقبه الذهبي فقال خبر واه. 

0 أخرجه الترمذي )٠۳۹١( ٠١/٤‏ والنسائي 7/ 47 والخطيب في التاريخ 2 4/6 .١‏ 


بن أبي شيبة في 


(95) أخرجه البخاري 7١/7‏ (دار الفكر) ومسلم في كتاب لجار لا و ارم 
والترمذي (۳۱۸۲) وأبو داود ( ۰ ) وأحمد في المسند .78٠١/١‏ ْ 

0 أخر جه ابن ماجه )۲٣۲۰( ۸۷٤/۲‏ وقال في الزوائد ۲/ 775 هذا د ضعيف اق يزيد بن 
أبي يزيد الدمشقي . 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
03 03 و 7 
وروي عن ا أنه في و ا 0 2 واموالكم 
3 


٦ 





اسهد . 
فصل: :فإذا ثبت تحريم القتل بالكتاب والسنة مع انعقاد الإجماع وشواهد العقول 
فالقصاص فيه واجب لقول الله تعالى : ليابم الذني آمَنُوا 2 ليم القصَاصُ في 
الَْبْلى الح بِالحُرٌ وَالْعَبْدُ بِالْعَئْد وَالأُنتَى بالأنتى قن عُفِيَ له من أخيه شيْء فاثباع 
بِمَعْرُوفٍ وأداء إِلَيْد بإِحْسَان4 [البقرة : 1۷۸ يعني أن العفو عن القوة برد ن 
الديةء يطالب بها الولي بمعروف» ويؤديها القاتل إليه بإحسان» ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة» يعني : التخيير بين القصاص والدية. تخفيف من الله تعالى على هذه الامة؛ 
لأن قوم موسى عليه السلام أؤجب عليهم القصاص دون الدية؛ وو عي علية ا 
أؤْجَبَ عليهم الدية دون القصاص»› وخيرت هذه الأمة بين الأمرين» فكان تخفيفاً من 
الله تعالى ورحمة وقال : لوَلُمْ في الْقَصَاصِ حَيّاة4 [البقرة: ۱۷۹] لأن القصاص 
وإن لم يكن في استيفائه حياة فوجوبه سبب للحياة؛ لأن القاتل إذا عَلِمّ بوجوب 
ل ى ولم يقتص منه فصار حياة لهماء وهذا من أوجه كلام 
وأوضح معنى 

وقيل : إنه في التوراة: اکا لاتقثلوا تقتَلواء es‏ إذا 
سبر» وتعاطت العرب مثل ذلك فقالوا: ع ماي لوط سو 
ومعناه: أوضح وكلامه أوجزء وقال : ##وَمَنْ و مَظلوماً مذ جملا ولع Li‏ 

[الإسراء: ۳۳] فيه تأويلان: 
أحدهما: أنه القصاص» وهو قول قتادة . 
والثاني : أنه الخيار بين القصاص والديةء أو العفو عنهماء وهو فول عباتي 
فلا يسرف في القتل فيه تأويلان: 

أحدهما: أن يقتل غير قاتله» وهو قول طلق بن حبيب. 

والثاني : يمثل به إذا اقتص وهو قول ابن عباس. ٠‏ 

وتأوله سعيد بنجبير وداود تأويلا ثالثاً : أنيقتل الجماعة بالواحد . 

(إنه كان منصورا) فيه تأويلان : 

أحدهما : : أن الولي كان منصوراً بتمكينه من القصاص وهو قول قتادة. 

والثاني : أن المقتول كان ا بقتل قاتله» وهو قول مجاهد» وقال : 


«وَكتَيْنًا لوم فيهًا أ النّمْسَ بالتّس َالْعَينَ بالمَيّن) إلى قوله: فهو کار 





كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
[المائدة : ٥‏ له فيه تأويلان : 

أحدهما: فهو كفارة له للمجروح وهو قول الشعبي . 

والثاني : فهو كفارة للجارح؛ لأنه يقوم مقام أخذ الحق منه وهو قول ابن عباس . 

فإن قيل : فهذا إخبار عن شريعة من قبلناء وهي غير لازمة لنا. ) 

قيل : في لزومها لنا وجهان : | 

أحدهما: يلزمنا ما لم يرد نسخ ) 

والثاني : لا يلزمنا إلا أن يقوم دليل» وقد قام الدليل بوجوب ذلك علينا من , 
00506 0 

أحدهما: أنه قد قرأ أبو عمرو طوَالْجُدُو قصّاص# [المائدة: 55] بالرفع د 
خارج عن الخبر إلى الأمر. 

والثاني : : ما روى حميد عن أنس قال كبيرك لزي ينث مسعود وق عم انين 
ثنية جَارية من الأنصار» فَطلَبَ لقم القصَاص فَآنُوا النبي يلون فأمَرَ ا فقال 
ال عم أنس بن مالك : ل والله لا تسر تینما يار سول اللّه . 

فقال رسول الله اة : «كتات الله ه القَصاص» فرضی وَقبلوا الأو فال رون 
لله ي : «إِنَّ من عباد الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لبد قَسَمَهُ ”“ ذكره البخاري في 
الصحيح . 

فموضع الدليل من أنه أخبر بأن كتاب الله موجب للقصاص في السن ولم يذكره 
إلا في هذه الآية فدلٌ على لزومها لناء ويدل على وجوب القصاص من السنة ما روي 

عن النبي بي أنه قال : «ئم نشم يا خرَاعة قذ فَتَلتُمْ هَذَا القتيل مِنْ هَل راتا وَاللّه 
اقل فَمَنْ تل قتياد فأهله بين حَيْرَتيْن إن ن¿ أَحَُوا قتَلُواء وَإِنْ أَحَبُوا أَحَذُوا العَفْلَ»!" . 

وروي عن النبي ويا أنه قال : «مَنْ قَتَلَ قتيلاا فهو به بسواء» يعني سواء فإذا ثبت 
وجوب ار وساعر حا ع اي تاعاق e‏ 

٠‏ أحدهما: 

ام 

فأما حق الله فشيئان الكفارة والمأثم . 


(۱) أخر جه البخاري ۸/ 71/5 )551١(‏ ومسلم ٥ - £( ٠١١۲/۳‏ 1¥). 
(؟) أخرجه الشافعي في المسند ۲٠١/١‏ وأحمد في المسند ۳۲/٤‏ وأخرجه الشيخان أصله فى 
البخاري ۱۹۷/۱ )۱۰٤(‏ ومسلم ۲/ .)۱۳٣٤ /٤٤٩( ٩۸۷‏ 





ظ كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
فأما الكفارة فلا تسقط بالتوبة» وأما المأثم فيسقط بالتوبة على ما قدمناه. 
والتوبة معتبرة بثلاثة شروط : 
أحدها : ندم على قله؛ وترك العزم على مثله: وتسليم تسه إلى ولي المتول 

ليقتص منه أو يعفو عنه. 
وأما حق المقتول فأحد أمرين يرجع فيها إلى خيار وليه في القصاص أو الديةء 
وروي أن مقس بن و 9 رَسُول الله کا يطالبُه 4 يدم أخيه وَقَدْ قله بَعض 

ا ا َأحََهَا ثم عدا على قاتل أخيه واد إلى مك مُئداً. 

د توما ع : عو بي TEE‏ 

خللت به وري واذر کت ۆر تى ركنت عن الإشسلام أل جنع 
فقتل رشول الله ا ل يِمَكة عام القن صَبر. ) 
وهو أَحَدٌ القيّة ة الّذِينَ أمر بقتلهم» وإ افوا بأسعان الك 
مسألة: قال الشّافعي رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَإِذَا تَكَاقَاً الدّمَانَ من الأخرار 

التعلين ارال التخليين اى الأخرار مِنّ المُعَاهِدِينَ أو العبيد مِنْهُمْ فتل مِنْ كَل 

صف مُکافیء دمه مِنْهُمْ الذَّكَرُ قل بالذّكر وَبالأنتى وَالْأَنْنَى ذا قَتَلَتْ بالأنتى وبالدكر». 
قال الماوردي: والمكافأة معتبرة في وجوب القصاص على تفصيل أقسامهاء 

وهي منقسمة ثلا نه أقسام : افا في الأجناسء ومكافأة في الأنساب» ومكافأة فى 

الأحكام. | ) 

) فأما مكافأة الأجناس : فهو الذكور بالذكور والإناث بالإناث؛ فهو غير معتبر عند 

الفقهاء بأسرهم» وهو قول جمهور الصحابة والتابعين فيجوز أن يقتل الذكر بالذكر 

وبالأنثى. وتقتل الأننين بالأنثى وبالذكر. 

TT 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲۷/٦‏ وانظر الأبيات في معجم البلدان: ۲04/٤‏ واللسان: (فرع). 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل با »لل 4 

ب سواه ونيو : #كتب عَلَيْكُمْ القصّاصٌُ في المَثْلَى الْحُرُ 
الح وَالعَبْدُ بالْعَبِد وَالأنتى لان [البقرة: ۱۷۸] فلما لم يتكافأ الأحرار والعبيد لم 
يتكافا الذكور والإناث ؟ 1 تفاضل الديات تمنع من التماثل في القصاص كما يمنع 
تفاضل القيم في المتلفات من التساوي في الغرم . 

واد 3 الله تعالى : ورک عَلِهم يها أد الف بالنفُس» [المائدة: ]٤١‏ 

SOULE 1 1010‏ 
إلى آهل اليمن فيه الفرائض › والسنن» وأنفذه مع عمرو بن حزم وكان فيه «يقتل 
الذّكَرُ بالا نت وهذا نص . 

وروی قتادة 3 أنس بن مالك أن یهو دیا 77 ر بجارية عَليها حلي e‏ فاا 
ا وَألقاها في بر فأخْرجَث وبها رَمَقٌّء فقيل : مَنْ قَتَلّك؟ قالت : لان اليهودي» 
فانطلق به إلى رسول الله يكل فاعترف فأمر به فَفْتَلَ9 . 

ولأن الأحكام ضربان: امرك سان N a‏ 
وضرب تعلق بالمال كالميراث؛ فتكون المرأة فيه على النصف من الرجل والقود متعلق متعلق 9 
بالحرمة فاستوت فيه المرأة والرجل . ظ 

والدية متعلقة بالمال فكانت المرأة فيه على النصف من الرجل . 

ولأن القصاص إن وجب فبذل المال معه لا يجب وإن لم يجب القصاص فبذل 
المال لا يجب . 

فأما قوله : «وَالآنتى بالآنتى* فليس يمنع قتل الأنثى بالأنثى من قتل الذكر 
بالأنثى ؛ لأن الحكم المعلق بعين لا يقتضى نفيه عما عداها. 

وأمًا اختلاف الديات فلا يمنع من التماثل في القصاص كتفاضل الديات بين أهل 

فصل: وأما التكافؤ بالأنساب فغير معتبر بالإجماع فيقتل الشريف بالدنيءء 
والدنيء بالشريف› والعربي بالعجمي › والعجمي بالعربي. 

روي عن النبي 355 : «المُسْلمُونَ َتکاةاً دماؤه»" وقال يه : 5 0 وني بِأَعْمَالكمْ 
ولا تَأنُونِي بَِنْسَابِكُمْ) . 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 57و والشافعي من طريق مالك في المسند ؟/ ٠٠١‏ (۳۹۹۔ ۴۷۲) 

والنسائي 8/ 5١‏ . : 
6 أخرجه البخاري ۲ (1884) ومسلم .)1١7197-160175(494/7‏ 





(۳) آخرجه أحمد في المسند ۱/ ۱۲۲ وأبو داود (4070) والنسائي ۳٤/۸‏ . 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
وروي عن النبي َة أنه قال في حجة الوداع : مَنْ لَه عَلَيَ مظلمة أو لَه قبلي حى 
لقم یاځ > حَقه فقا م له رجُلٌ يقال له عُکاشة ٠‏ فقال : لي عليك مَظَلَمَةٌ ضربتين بالشّوط 
E‏ ُمْ فاقتص» فَبَكى الوَّجُل» 
وروي عنه يكل أن EE E‏ القريته كان :ذا أن الد 
لم يد وَحَدَ الڏنيء»“. 
وأما تكافؤ الأحكام فكالأحرار مع العبيد» والمسلمين مع المعاهدين» فهو 
عندنا معتبر» وإن خولفنا فيه وسنذكره فيما يليه . ) 
وأصل التكافؤ في الحرية على ما سيأتى بيانه . 
مسألة: قال الشافعيٌ: «ولا يقل مُؤْمِنٌ بكافر لقَوْلٍ التي كله «لآ يُقَتَلُ مُؤْمِنٌ 


١٠ 





بکافر» 
ا 3 1 2 2 و وو و در و 7 ير ى 
إن لا خلاف انه لا ر يقتل با ا ا او ا 


(قال المزني) رَحِمَه اللَّهُ: فَإِذَا لَمْ يتل بأحَد الكافرينَ المُحْرَمِينَ لم يُقَتَل 
(قال الشاقعي) رَحِمَهُ اللّهُ: قال قَائلٌ: عَنَى الب كل لا يتل موم بكافر حَرْبيت 
ينناف يل نيذه ظ 

قَلْتُ نعَمْ قول اَی ا «لآ يرث المُؤْمِنٌُ الكَافْرَ وَل الكَافِرَ المُؤْمِنَث فهل تَرْعُمُ 
نه اراد م التو | لآ دما عَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ حَلالُ؟ قال لآ وَلَكنّهًا عَلَى جَمِيع الكافرينَ 


6 


2 


م ا ايه وى اسم 4 00 2 9ے .و أ 5 7 و GF‏ 
قال قاء ات عات لبد كتفع و ويك 
4 مده 8 : 2 


E EE‏ كان 2 نشوا 5ئ قبل قبل القع يتا ا سول 


الله یيو «لايقتل موم من بكافر» عَامَ الفح » > وهر خَطأ لان عَمْرُو بْنّ 4 عا د 
الس يك دَهْراً أت تاح العم من بعد َيْسَ لَك به مغر أصْحَابئاه. 


ت 


.)۱۹۸۸ - ۸( ۱۳۱١ /۳ أخرجه مسلم‎ )١( 


كثاب القتل/ باب تحريم القتل ١١‏ 


- قال الماوردي: أما تكافؤ الأحكام بالحرية والإسلام فمعتبر عندنا فيقتص من 
الأدنى بالأعلى ولا يقتص من الأعلى بالأدنى› وهو أن يقتل الكافر بالمسلم» ولا يقتل 
المسلم بالكافرء وسنواء كان الكافر ذماء أن معاهدا ‏ أو خرباء ويه قال مالك وأحيك' 
وإسخاق . 
وقال أبو حنيفة : يقتل المسلم بالذمي» ولا يقتل بالمعاهد والحربي. 
وقال الشعبي : يقتل المسلم بالكتابي» ولا يقتل بالمجوسي 
واستدلوا بعموم قول الله تعالى : 8وَكَتَبْنَا عَلَيْهمْ فيهًا أن التّفْسَ بالتّمس 4 
[المائدة : 46] 'وبقوله: 9وَلَكُمْ في القصّاص حَيَاة» [البقرة: ]١14‏ ورواية ابن 
البيلماني أن ای الكل سلما ار أن ا و 
ومن القياس : أن كل من قتل به الكافر جاز أن يقتل بالكافر كالكافر . 
ولأن كل من قتل بأهل ملته جاز أن يقتل بغير أهل ملته كقتل اليهودي 
بالنصراني . ظ ظ 
ولأن المسلم قد ساوى الذمي في حقن دمهما على التأبيد؛ فوجب أن يجري 
و ) 


ماله فکان أولى أن يقتص ES,‏ يسود E E‏ 
يَمْنْعْ ۶ إسنلامه من الاستيفاء للقود. كذلك لا يمنع من وجوب القود» ولآنه لما جاز 


لكان كن ال ققد تعن ت كات لها قود ليده لأنهما في الحالين قتل مسلم 
بکافر . 





ودليلنا قوله : ل يَستوي أَصْحَابُ الثّار وَآَصْحَابُ الْجَنَة4 [الحشر : ]۲١‏ فكان 
نفي التساوي بينهما يمنع من تساوي نفوسهماء وتكافؤ دماتهماء فإن قيل: ليس يجوز 
e‏ المسلم بالجنة لجواز كفره» ولا على الكافر بالنار لجواز إسلامه. _ 

قيل : الحكم وارد في عموم الجن .دون اعنان الأشخاص» وقد قطع لأهل 
الايمان بال وأهل الكفر بالنار وقال تعالى : #وَلِنْ يَحْعَلَ الله للْكَافِرِينَ عَلَى 





(1) أخرجه البيهقي في السنن ١/۸‏ وابن أبي شيبة في المصنف /٩‏ ۲۹۰ . 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
الْمُؤْمِنينَ سَبيلا4 [النساء: ]١5١‏ وهذا وإن كان بلفظ الخبر فالمراد به النهي؛ لأن 
الخبر لا يجوز أن يكون بخلاف مخبره» وقد نرى للكافر سبيلاً على المسلم بالتسلط 
واليدء ونفي السبيل عنه يمنع من وجوب القصاص عليه . 

فإن قيل: وهو محمول على أن لا سبيل له عليه في الحجة والبرهان» فعنه 
خوابان؛ ظ 
ا أحدهما: أنه محمول على العموم اعتباراً بعموم اللفظ . 

والثاني : أننا نعلم أنه لا سيل له عليه بالحجة الدالة بهذه الاية فلم يجز حملها 
على ماهو معلوم بغيرها. 

ويدل عليه من السنة وهو المعتمد في المسألة ما رواه أبو هريرة وعمران بن 
الحصين أن النبي ييه قال : «لا يقتل مُومنُ بکافر»'“. 

e‏ : للا يقتل مُوْمنٌ بکافر» وَلاً ذو عَهُد في 

۲ 

وروى قتادة عن الحسن عن قيس قال: انطلقت أن والأشتر إلى علي بن أبي 
طالب رضوان الله عليه فقلنا له: هل عهد | ليك رسول الله ل شيئاً لم يعهده إلى 
الناس [ عامة؟] فقال : ١‏ إل ما في هذا الكتاب وأخرج كتابً من قراب سيق فإذا فيه 
«المُسْلِمُونَ تَتَكَاقاً دمَاءْهَمْ وَهُمْ د عَلَى م سِوَاهمْ. وَيَسْعَى بِذْمّتهم 5 ل 
يتل مُومنٌ بكافرء ولا ذو عَهُدٍ في عَهّده». 

وروى حمّاد عن جابر عن الشعبي عن علي بن الحسين قال: أخرج أبي سيف 
ان ا على ا يل برا تزع في البلا ولا يبل 
مَسْلِمْ بكافر . 

والمفرج الذي لا يكون له قبيلة ينضم إليها فأمر أن بصم إلى قبيلة يضاف إليها 
. حتى لا يكون مفرداً. 

فذلت هذه التصوص كلها على أن لا يقتل مسل بكافر.. 

فإن قالوا المراد بقوله «لا يقتل مؤمن بكافر» أي بكافر حربي؛ لأنه قال: «ولا ذو 
عهد في عهده» وذو العهد يقتل بالمعاهد. ولا a‏ ليكون حكم العطف 
موافقاً لحكم المعطوف عليه فعنه جوابان : 
)١(‏ أخرجه البخاري )١١١(‏ وأبو داود .)507١(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي: )١511(‏ وابن ماجة ٠ ٠(‏ والبيهقي في السنن 7١/8‏ وابن حبان )١199(‏ 
وانظر نصب الراية ٠٣١١ /٤‏ . 


۱۲ 





عَهده) 


۳ 





كتاب القتل/ باب تحريم القتل 

آحدهما: أن 0 : «لا يقتل مؤمن بكافر» a E‏ ا 
وقوله: «ولا ذو 5-9 في عهده» كلام مبتدأ أي : لا يقبل ذو العهد لأجل عهده» وأن 
ال قله و 
00 

الصا ره را ار في اناالا يفل نري وإن 
قتل بالمعاهد لأنه ليس تخصيص أحد المذكورين موجبا لتخصيص الاخر. 

ويدل على ذلك ما روي عن النبى کي أنه قال : «لَوْ كَنْتُ قاتلا مُسْلما بكافر 
اقا قلت دافا بالهڌلء» ولو جاز قتله ببعض الكفار دون بعض غيره ولم رطلقه › 
ا ال ار ی و يي 

وللجمع بينهما ثلاث علل : 

لخدام الي رضي بالعيرة وأوسي سي با عداو 
استرقاقه كالمستامن . 


فإن قيل : هذا منتقض بالكافر إذا قتل كافراً ڈ ثم أسلم ا وإن 
كان فتلا ف جو ابا 
العلة. ) ) 

والثانى : أن التعليل للجنس فلا تُنْتقض إلا بمثله . 

فإ ا > الاي اف ا لن ههن إلى هد »كلدت لدي ان 
تام الحرمة» محقون الدم على التأبيد» فأشبه المسلم فعنه جوابان: 

أحدهما : أن اختلااف الحرمتين في المدة لا يمنع من تساويهما في الحكم مع 
بقاء المدة» ألا ترى أن تحريم الأجنبية مؤقت». وتحريم ذات المحرم مؤبد» وقد 
استويا فى وجوب الحد فى الزنا كذلك ها هنا . 

والثاني : أن للنفس بدلين القود والدية» فلما لم يمنع اختلافهما في الحرمة من 





60 ذكره الهيئمي في المجمع ۲4۹0/٦‏ وعزاه للبزار وقال ورجاله وثقهم أبن حبان ورواه الطبراني 


١5 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
العرض» والقود يجب بهتك حرمة النفس» لتر 
أن يسقط عنه القود في نفسه؛ لأن أخذ النفس أغلظ من استيفاء الحد . 

فأما الجواب عن قوله تعالى: ركتبا عََهِمْ فبا أن كسس بالئفس» 
[المائدة: ٥‏ فمن وجهين: 

أحدهما: أنه عائد إلى بني إسرائيل وكانوا أكفاء فلم يجز حكمهم على غير 
الأكفاء . 

والثاني : أنه عموم خص بدليل . 

فإما قوله تعالى : لولحم في القصاصي بائ [البقرة : 17] فهو قصاص لهم 
فلم يجز أن يفعل قصاصاً عليهم . 

وأما حديث عبدالرحمن بن البيلماني أن النبي ييه قتل مسلماً بكافر فهو حديث 
ضعيف لا يثبته أصحاب الحديث» م .مرسل؟ لأن ابن البيلمانى ليس بصحابي» 
والفراسي.عندنا لست ي ولو سُلَّمّ الاحتنجاج به لما كان فيه دليل؛ '“لأنها قضية 
في عين لا تجري على العموم. 

وقد يجوز أن يكون القاتل أسلم بعد قتله فقتله به وإذا احتمل هذا وجب 
او 





أحدها: أن طريقه ضعيف ورواته مجهولون. 

والثاني : أن عمرو بن أمية الضمري عاش بعد النبي كَل ومات في زمن معاوية؛ 
فاستحال ما أضيف إليه . 

ولهذا قال الشافعي: وأنت تأخذ العلم» من بعد ليس لك به معرفة أصحابنا 

يعني : أهل الحرمين؛ لأن رسول الله كك كان بينهم فكانوا بأقواله وأصحابه أعرف . 

والثالث : : أن في روايتهم أنه قتله رسول مستأمن») 00 أن الع لذ يقر 
بالمستآمن› فلم يَكَنْ لهم فيه دليل. ) 

وأما حديث عمر فقد روي أن مُعاذ بن جبل أنكر عليه. 

وروى له عن النبي َة أنه قال : «لا يقتل مؤمن بكافر» وأن زيد بن ثابت قال له: 
لا تقتل أخاك بعبدك فرجع عنه. وكتب ألى أبي موسى أن لا تقتله به» فصار ذلك 
إجماعا. 


وأا قياسهم على المسلم فالمعنى فيه أنه حقن دمه بدينه وأن دينه .يمنع..من 
استرقاقه فخالف الكافر. 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل ٠‏ سه 

وأما قياسهم على قتل اليهودي بالنصراني فلا يصحء لأن الكفر كله عندنا ملة 
واحدةء وإن تنّوع ) فلذلك جرى القود بينهما بينهماء وملة الإسلام مخالفة لهما ومفضلة 

وقولهم: إن حرمة النفس أغلظ من حرمة المال» والمسلم يقطع في مال الكافر ‏ 
فكان أولى أن يقتل بنفس الكافر. 

فالجوات عنه من وجهين : 

أحدهما: أن القطع في السرقة حق الله تعالى لا يجوز العفو عنه فجاز أن يستحق 
في مال الكائر كما يبح فى قال المبنكوالقود مى رى الأدميين الخوان الى ع 
فلم يستحقه كافر على مسلم . 

والثاني : أنه لما جاز قطع المسلم بسرقة مال المستأمن» ولم يقتل به» جاز أن 
يقطع في مال الذميّ» وإن لم يعتد به. 

وقياسهم على الكافر فالمعنى فيه تساويهما في الدين. 

وقولهم: إنه يقتل به لو أسلم بعد قتله فكذلك إذا كان مسلماً قبل قتله لا وجه له 
لأن القود حد. والحدود تعتبر بحال الوجوب» ولا تعتبر بما بعده؛ لأن مجنونا لو قَمَلَ 
ّم قل لم يجب عليه القودء ولو كان عاقلاً وقت القتل ثم جُنَّ وجب عليه القود» وقد 
ذهض. الأؤزاعي إلى أنه لا يقتل به الكافر إذا أسلم تمسكاً بظاهر قوله «لا يقتل مؤمن 
بكافر» وإن خالفناه فيه بالمعنى الذي قدمناه. 

وقولهم: لما جاز أن يقتله دفعاً» جاز أن يقتله قوداً» فيفسر من وجهين : 

أحدهما: أن المستأمن يجوز له قتل المسلم دقع ولا تجوز أن يقتل به قودا. 

والثاني: بالمال يجوز أن يقتل المسلم بدفعه عنه ولا يقتل ما بدفعه عليه . 

وفيما تتجافاه النفوس من قتل المسلم بالكافر ما يمنع من القول به» والعمل 
عليه . ظ 


.و 


حكى يحيى بن زكريا الساجي عن موسى بن إسحاق الأنصاري عن علي بن عمرو ‏ 
الأنصاري أنه رفع إلى أبي يوسف القاضي مسلم قَتّل كافراً فحكم عليه بالقود» فأتاه 
رجل برقعة: ألقاها إليه من شاعر بغدادي يكنى. أبو المضرجي فيها مكتوب . 

١‏ اقاتل المشلم بالكافر جرت وَمَا العَادلٌ كَالْجَائِرٍ 
مَامَنْ يفاد ورانا ن فقا ا س 
ف اسْتَرْجعوا وَابْكوا عَلَى دينكة اصع وا قَالآَجه اناير 





الس ل للللس سس ل ب سس سحب كتاب القتل/ باب تحريم القتل 


فأخذ أبو يوسف الرقعة» ودخل على الرشيد» فأخبره بالحال» وقرأ عليه الرقعة» 
فقال له الرشيد: تدارك هذا الأمر بحيلة لتلا يكون منه فتنة(2 . 


فخرج أبو يوسف وطالب أولياء المقتول بالبينة على صحة الذمة» وأداء الجزية 
فلم يأتوا بها فأسقط القود وحكم الدية» وهذا إذا كان مفضياً إلى استنكار النفوس 
وانتشار الفتن كان العدول عنه أحق وأصوب . 

فصل: : فإذا ثبت أن المسلم لا يقتل بالكافر فحالهما تنة تتقسم أربعة أقسام : 

٠‏ أحدها : ما لا يقتل به» وتجب عليه دية کافر› وهو أن يبتدذىء المسلم بقتل 

0 ا ما لا يجب فيه 7 االو دية 0 وهو أن مر 
e ISE,‏ ا ا 
القود بحال الابتداء. وفى الدية بحال الانتهاء 

أحدهما: أن يَتَثّلَ كافرٌ كافراً ثم يسلم القاتل به» وإن كان مسلماًء اعتباراً بحال 
القتل» ولا تجب عليه إلا دية كافر؛ لأن المقتول مات كافراً. 

والحال الثانية: أن يطلب المسلم نفس الكافر فيجوز للكافر أن يقبل طالب 
المسلم لم يجب له دية لأن نفس المطلوب مضمونة» ونفس الطالب هدر. 

والقسم الرابع : ما اختلف القول فيه. وهو أن يقتل مسلم كافراً فى فى الحرابة 
قتله به قولان للشافعي : 

أحدهما: وهو المشهورٌ عنه أنه لا يقتل به لعموم النهي . 

والقول الثاني : 0 هذا مما استخير الله فيه أن يقتل ‏ 
به ؟ لن في قتل الحرابة حقا لله تعالى يجب أن يستوفى ولا يجوز العفو عنه فاستوى 
فيه قتل المسلم والكافرء وهو في غير الحرابة حق لآدمي يجوز العفو عنه فسقط في حق 
الكافر» ولو قتل مرتد كافرا لم يجب عليه القودء وإن اتفقا على الكفر لما ثبت له من 
حرمة الإسلام. وما أجرى عليه من أحكامه . 
مسألة : قال الشّافعيٌ: قال ولا يُقَتَلُ حو بعَبْدا . 


.165/١15 ذكره الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 





كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
قال الماوردي: لا يقتل الحر بعبده وبعبد غيره. 

. وقال أبو جنيفة : يقتل الحر بعبد غيره» ولا يقتل بعبد نفسه استدلالاً بعموم قول 
لله تعالى : «وكتبتا عَلَيْهِمْ فيها أن النَفْسَ بالنَفُس4 [المائدة: 45] ورواية علي بن أبي 
طالب عليه السلام : أنه قال: المسلمون بتكافؤ دماؤهم يد على من سواهم» ويسعى 
بذمتهم أدناهم فاعتبر المكافأة بالإسلام وقد استوى الحر والعبد فيه فوجب أن يتكافاً 
دمهما» دا E‏ ل ل لت ع ل يا 
راقم او رة القن > ولأنه لما جاز ن يقل ب الحر دفم جا أن يقر 
نه قودا. ) 

ودليلنا قوله تعالى : #كتبَ عَلِيْكُمُ القصاص في القثلى الحة باحر وَالعَبِدُ 
بالعند4 [البقرة: ۱۷۸[ فاقتضى هذا الظاهر أن لا يقتل حر بعبد . 

وروی سليمان بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبيّ مي قال: « 
يقتل حر بعبد)”'' . 

ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذانص لا يسوغ خلافه . 

وروى اسرائيل عن جابر عن عامر عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
قال: «من السنة ألا يقتل مسلم بكافر» ر ی 
رسول الله اة وهذا يقوم مقام الرواية عنه » وار له في الصحابة مخالف» فصار مع 
السنة إجماعاًء ومن الاعتبار أن حرمة النفس أغلظ من حرمة الأطراف › فلما لم يجب 
القود بينهما في الأطراف› فأولى أن لا يجري بينهما في النفس . ظ 

ورد aE A‏ القود بينهما في الأطراف امتنع في النفس 
كالوالد مع ولده طرداًء وكالحربي عكساء» و و والكافر 
المستأمن سقط بين الحر والعبد كالأطراف . ظ 

فإن قيل: الأطراف تعتبر فيها المماثلة لأنه لا تؤخذ السليمة بالشلاء المريضة› 
ولا شؤخذ الأيدي بيد واحدة» والمماثلة غير معتبرة فى النفوس لقتل الصحيح 
بالمريض» والجماعة بالواحد» فكذلك جرى القود ب بين الحر والعبد في النفس» وسقط 
في الأطراف . 

قيل : هما عندنا سواء» والممائثلة المعتبرة فيهما واحدة؟ لأننا نقطع الأيدي بيد 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن ۸/ ٠١‏ والدارقطني ٠١۳/۳‏ . 


)۲( أخر جه الدارقطني في السنن ET‏ وذكره الحافظ في التلخيص وعزاه للبيهقي عن علي وقال 
في إسناده الجعفي وهو فا 





الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م۲ 


۱۸ كتاب القتل/ باب تحريم القتل 


واحدة ؛. وإن خالفتمونا فنه ونقتل الصحيح بالمريض كما نقطع اليد الصحيحة بالعليلة › 
ولا نقطعها باليد الشلاء كما لا يقتل الحى بالميت؛ لأن الشلاء ميتة . 





فإن فيل: فقد فرقتم بين قطع الشلاء في وجوب الأرش فيهماء وبين استهلاك 
الميت فى سقوط الأرش فيه . ظ ظ 


قيل: لأن الشلاء متصلة بحي» وفيها جمال» فجاز أن يجب الأرش بقطعها مع 
موتها؛ كما يجب في الشعر مع كونه عندكم ميتاًء ولأن الرق حادث عن الكفر فلما 
سقط به القود عن المسلم وجب أن يكون ما حدث فيه من الرق بمثابته في سقوط القود 
عن الحر ولأن النقص بالرق يمنع من استحقاق القود على الحر كالسيد مع عبده. 
ولأنه لما سقط عنه الحد بقذفه فأولى أن يسقط عنه القود بقتله لأن حرمة النفس أغلظ . 


فأما الجواب عن الاية فهو أنها تضمنت نفساً وأطرافاً فلمًا خرج العبيد من حكم 
الأطراف خرجوا من حكم النفوس . 


وأما قياسهم على الحرء :فالمعنى فيه جريان القود في الأطراف فجرى في النفوس 
ولا يجرى في الأطراف بين الحر والعبد» فلم يجر في النفوس» وكذلك الجواب عن 
تعليلهم بتأثير الحجر كالجنون والصغرء وقد مضنى الجواب عن جمعهم بين قتل الدفع 
وقتل .القود».وليس. لما تناكرته العامة» ونفرت منه الخاصة مساغاً في اختلاف الفقهاء . 


نكي أن بعض فقهاء خراسان سُئل في مجلس أميرها عن قتل الحر بالعبد فمنع 
ظا بالدليل عليه. فقال: أقذم«قبل الدليل حكاية إن احتجت بعدها إلى دليل 
و ور ا هه 
فغلت ثم قال: كنت أيام تفقهي ببغداد نائماً ذاتَ ليلة على شاطىء دجلة فسمعثٌ 


00 7 ر a‏ ت ا 2 , o‏ سے ا 
خذوا بندمني هذا ال م فانه رَمَاني بسَهمي م بحت ي عت 
ح رەو ٣‏ “و ا ا E 0 SS‏ ل 5 
ولا تقتلوة إني اناعبدة ولم آرخراقط يقل بالعّند 


وما انتشر فى العامة تناكره.حتى_نظموه ر وجعلوه 2 الأمثال شاهدا کان من 
اختلاف الفقهاء مخارجا فقال الأمير : حسبّك فقد أغنيت عن دليل. 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
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فصل: واستدل النخعي وداود على قتل السيد بعبده بما رواه قتادة عن الحسن عن 
سمرة أن النبى يد : امن فتل عبذه قتلناه ومن جلع عبذله جد عنناه)(1) وفي رواية 


سس وا 


أخرى «وَمن خصا عند خصيتاة» . 

والدليل عليهما رواية الأوزاعي. عن عمرو بن شعيب عن أبيه.عن جده :أن رجلا 
قتل عبده فجلده النبي ية ولم يقده به» وأمره أن يغتق رقبة» وهذا نص وما أمر به من 
جلده ونفيه تعزير. ظ 

فأما الخبر المستدل به فضعيف ؛ لأن الحسن لم يرو عن سمرة إلا ثلاثة أحاديث 
ليس هذا منها. ) ) 

وقد روى قتادة عن الحسن أن النبي بيا قال: «لا يقتل حر بعبد» . 
الناس إلى قتل عبيدهم» وإما على من كان عبده فأعتقه.فإنه يقاد به» وإن:كان من قبل 
عتقه لا يقاد به والله أعلم . 

فصل: فاذا ثَبَتَ أن الحر لا يقتل بالعبد فكذلك لا:يقتل بكل من جرى عليه حكم 
الرق من المدبر والمكاتب» وأم الولدء ومن رق بعضهء وإن قلٌ» فلو:قتل حر كافر 
عبدا مسلما لم يقتل به لحريته» ولو قتله:العبد:.المسلم لم يقتل به لإسلامه». فيسقط 
القود عن كل واحد منهما بصاحبه» وإذا قتل عبد نصفه حر عبداً نصفه حر قتل به 
لاستوائهما في الحرية والرقء ولو كان نصف القاتل عدوا وثلث' االمقتول خا لم يقتل 
لفضل حرية القاتل › وإن كان ثلث القاتل.حرا وتف الول حا كل تة فف جره 
المقتول على القاتل لأنه يجوز .أن.:يقتل الناقص بالكامل» ولا يجوز أن:نيقتل الكامل 
بالناقص» كما يجوز أن يقتل:العبد بالحرء ولا يجوز أن يقتل الحر بالعبد. 

ولوقتل حرا عبداً في الحرابة كان في وجوب قتله به قولان على ما مضى في: قتل 
الذمي في الحرابة» ولو جرح عبد حر عبدا.فأعتق المجروح ومات.حراً فلا قود على 
القاتل› وعليه دية حر» ولو جرح عبد عبدا فأعتق بي الان ل 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وفيه قِيِمَنّهُ وَإنْ بَلَعْتْ ديّات (قال المزني) رَحَمَهُ اللَّهُ 


َعَالَى وَفي إِجْمَاعِهمْ أَنَّ يده لآ قط بيد العَبِدِ قضَاء عَلَى أن الخو لآ يُقْمَلُ بِالْعَبْد فاا 
مع ُن يقت من يده وهی َل لفضل الحُوّيّة على 'الْعْبُوديَة كانت النفس أغظہ وهی 93 


ا 1 
تقتص بنفس الْعَبْد ابعد» . 





(WD‏ أخرجه الترمذي )۱٤۱٤(‏ وأبو داود )١539(‏ والنسائي ۸/ ٠١‏ وأبجمد,في.المسند 5/ ٠١‏ وابن أب 
شيبة فى المصنف 7١7/4‏ والطبراني في الكبير ۲۳۸/۷ . 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا قتل العبد بجناية أو مات في يدها منه ففيه قيمة 
ما بلغت» وإن زادت على دية الحر ضعافاء وهو قول جمهور أهل الحجازء وبه قال 
بن الاير سقان التووق. راب رع واخ رمحن 





وقال أو عنثفة و محمد دمن الى اد ج هر بات وک د 
الجناية بقيمته إلا أن تبلغ دية حر أو تزيد عليها فتنقض عن دية الحر عشر دراهم حتى 
لا يساويه في ديته . 

وإن كانت أمة قد زادت قيمتها على نصف الدية نقصت عنها عشرة دراهم . 

وقيل : خمسة دراهم؛ آنل سار دية الحر استد لال بأنه أدمي مضمون 
الجا "فلو يض باك امن دة جر كال ولأنه يضمن بالجناية ضمان النفوس 
لوجوب لكر وي أن ا e‏ آنا ف ار ۰ 
أوجب في المالك. 


ودليلنا قول الله تعالى : #فمنَ اغتدّى يم فاغتُوا عليه بول ما اعتدى 
عَلَيْكَمْ4 [البقرة : [۹٠١‏ والمثل في الشرع مثلان: مثل يفي الصورةء ايه 
فإذا لم ي يعتبر المثل في الصورة اعتبر في القيمة ما بلغت. ولأن حرمة الادميّ أغلظ من 
ال كادقا. النهيمة ن جع عا فكات ال أن ری اا 

وتحريره قياسا بأحدمعنيين ؛ أن تقول فى أحدهما: إنه مملوك مضمون فوجب 
أن لا تتقدر قيمته كالبهيمة . ۰ ) 

والثاني: أن ما لم يتقدر أقل قيمته لم تتقدر أكثرها كالبهيمة» ولأن ضمان العبد 
بالجناية أغلظ من ضمانه باليده كني عسو يي انو وان اراي ار 
يضمن في الجناية بجميع قيمته.. 

ويتحرر منه قياسان : 


أحدهما : أنه أحد نوعي الضمان فوجب أن يستوفى به قيمة المضمون كالضمان 
باليد. ) ظ ) 
والثانى : أن ما ضمنت قيمته باليد ضمنت قيمه بالجناية كالناقص القيمة» ولأن 
العبد متردد الحال بين أصلين : 
أحدهما: الحر لأنه ادمي مكلف يجب في قتله القود والكفارة. 
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والثاني : البهيمة لأنه مملوك يباع ويوهب ويورث وهو في القيمة ملحق بأحد 
أصلين . 

فلما ألحق بالبهيمة فى ثلاثة أحوال : 

أحدها : إذا قلت قيمته. 

والثانية : إذا ضَِّن باليد. 

والثالثة : إذا ضمنه أحد الشريكين بالعتق . 

وجب أن يلحق بالبهيمة في الحال الرابعة وهو إذا أرادت قيمته في ضمانه 
بالجناية؛ لأنه لا يجوز أن يلحق بالبهيمة في أقلهاء ويلحق بالحر في أكثرهاء ولأنهم . 
لا يلحقونه بالحر في أكثرها حتّى ينقصوا من قيمته عشرة» فلم يسلم لهم أحد 
الأصلين. 

فأما رس ع ع ا ل ل را ل 
نقصان قيمته عن دية الحر فهذا جواب . 

وراب ان ا لم ا ا ی د ال ندل فى اه اا 
ولما امتنع أن يلحق به إذا نقصت قيمته امتنع أن يلحق به إذا زادت . 

وقياسهم على ضمان أطرافه فأطرافه معتبرة بقيمته» وقيمته غير مقدرة» فلم 
تتقدر بها أطرافه» وقولهم: إنه ناقص بالرق فلم يساوي الحر في ديته» فاسدٌ من 
وجهين ٠‏ | 

أحدهما : أنهم جعلوه كاملاً في القصاص وناقصاً في الدية وهذا تناقض . 

والثاني : أنه لمّا لم يمنع نقصه في ضمانه باليد من الزيادة على دية الحرّ لم يمنع 
من ذلك في ضمانه بالجناية . 


فصل : فادذا بے أن العبد مضمول بالقيمة › زادت على الدية. الم يخل 
الضمان أن يكون نفسه أو لما دونها فان ضمنت نفسه استوى ضمانها باليد إذا غصب 
القتل» وتعتبد فى اليد قيمته أكثر ما كانت من وقت الغصب إلى وقت التلف . 

فأما ما دون نفسه فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون جرحاً لا يتقدر فيه من الحرّ دية» فتجب فيه ما نقص من قيمته 
فى كانه النة والح ب جهيعا . ظ 

والضرب الثانى: أن تكون طرفاً يتقدر فيه من الحر دية كاليد التي يجب فيها من 
الحر نصف الدية . ) 


۲ كتاب القتل/ باب تحريم القثل . 





فلا يخلو ضمانها في العبد من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تضمن بالجناية.فتضمن بنصف قيمته كالحرٌ فى ضمانها بنصف ديته . ` 
والقسم الثاني : أن تضمن باليد فتضمن ما نقص من قيمته سواء زاد على نصف 
القيمة أو نقص كالبهيمة . 

والقسم الثالث: «أن تضمن باليد والجناية فيضمنها بأكثر الأمرين من نصف 
قيمته؛ أو ما نقص منها لأنه لما جمع ن اا مرن وجب أن يلزمه أغلظهما لوجود 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: رَحمَهُ الله ولا يُقمَلُ وَالِدٌ بوَلَدِ أنه إِجْمَامٌ ولا جَدُ منْ قل 
1 وَل أ بوَلَد ولد وَإِنْ بعد نه رالد (قال المزني) رحمه اللَّهُ : هذا يوّكد ميرَات 
الجَدٌ لأنَّ الاح يقل بأخيهء ول يتل الجَد بان ابه وَيَمْلِكُ الأ أا في ؤل وَل 


يَمْلكَ حل رفي هذا دَليل عَلَى ن الجَدَّ کالب في حَجب الاخوة ا کالأخ». 

قال الماوردي : ولا يقل .والد ولا والدة ولا جد ولا جدة بولد ولا بولد ولد وإن 
شف سرا كله دا أو ااا وقال مالك: إن ذبحه غيلة قتل به وإن حذفه بسيف 
فقتله لم يقتل به» استدلالاً بعموم الكتاب و السنة» ولأن تساويهما في الإسلام والحرية 
يوجب تساويهما في القود كالأجانب ولأنه لما قتل الولد بالوالد جاز قتل الوالد بالولد. 

ودليلنا ما روى قتادة عن عمروبين دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول 
الله م قال : «لا تقام الحدود في المساجد» ولا يقاد بالولد الوالد*"». 

وروی محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
أن رجلا من بني مدلج أَوْلَّدَ جارية فأصاب منها ابناًء وكان يستخدمهاء فلما شت 
الغلام قال: إلى متى تستأمي أمي.أي: تستخدمها خدمة الإماء فغضب فحذفه بسيف 
أصاب رجله فقطعهاء ومات فانطلق في رهط إلى عمر رضى الله عنه فقال: يا عدو 
لقتلتك هلم ديته قال فأتاه بعشرين ومائة بعير قال فخير منها مائة فدفعها إلى ورثتهء 
وترك ااه فإن قيل: إنما أسقط عنه القود للحذف ودخول الشبهة فيه بما جعل له من 
تأديبه» وهذا المعنى مفقود في ذبحه غيلة . 





١ 57 /” وابن ماجة (75171) والدارقطنى‎ .)١5١٠١( والترمذي‎ ٠۹۰/۲ أخرجه الدارمي في السنن‎ )١( 
.89 /۸ والحاكم في المستدرك 4 والبيهقي في السنن‎ 
0 وانظر نصب الراية‎ ٠٤١/١ أخرجه البيهقي في السئن ۳۸/۸ والدارقطني في السنن‎ (9 


۳ 





كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
قيل: هذا فاسد من وجهين إنه ليس. في عرف التأديب حذفه بالسيف فلم يجز 


2 والثانى: أنه لو جاز لما استحقه من تأديبه أن لا يقال لحذفه يسقط به القود عن 
كل مستحق للتأديب من وال وحاکم» وهم يقادون به مع استحقاقهم للتأديب فكذلك 
اللأب» ولأنه لا يخلو سقوط القود عن الأب في الحذف أن يكون لشبهة في الفعل» 
أوفى الفاعل» فلم يجز أن يكون لشبهة في الفعل؛ لأنه لا يكون شبهة فيه مع غير الولد 
فثبت أنه لشبهة فى الفاعل وهو الأبوة فوجب أن يسقط عنه القود مع اختلاف أحواله. 
ولأن الولد بعض أبيه» ولا قود على الإنسان فيما جناه على نفسه كذلك لا قود عليه في 
ولده لأنه بعض نفسه . 

واستدلاله بالظواهر مخصوص وقياسه على الأجانب ممنوع بما ذكرناه من 
البعضية واعتباره بقتل الولد بالوالد فاسد لتسويته في الولد بين الذبح» والحذف. 
وفرقه في الأب بين الذبح والحذف» وأنه يحد الولد بقذف الوالدء ولا يحد الوالد 
بقذف الولد» وهذا انفصال ودليل. 

فإن قيل: فكيف قال الشافعى فيما خالف فيه مالك: لأنه اجماع» وكيف ينعقد 

أحدهما: أنه أراد به الصحابة لأنه قول عمر رضى الله تعالى عنه ولم يخالف 
أحدهم . 

والثاني : أنه قثله حذفاً إجماع لا يعرف فيه خلاف فكان الذبح بمثابته . 

فأما المزني فإنه لما رأى الشافعي يقول: إن الجد كالأب في أنه لا يقتل بولد 
ولده قال : يجب أن يكون الجد كالأب فى حجب الإخوة»عن الميراث. ) 

قل :تنا قال :إن السد کا ت ی ال 9وو ی أن يحمي ب الا 
كما تجعل الأم وأباها كالأب في سقوط القودء ولا تجعلها كالأب في حجب الإخوة . 

فصل: فإذا ثبت أن لا قود على الأبوين وزمن علا من الأجداذ والجدات من ورث 
منهم أو لم يرث فسواء كان الوالد القاتل حرا أو عبداً مسلماً أو كافرآء ويعزر لإقدامه 
على معصية» وعليه الدية والكفارة فى ماله» ولا ميراث له منه؛ لأن القاتل لا يرث . 


فصل: وإذا تنازع رجلان في أبوة ولد ثم قتلاه أو أحدهما فلا يخلو من أحد 


أمرين : 
إما أن يكون لقيطاً قد ادعاه کل واحد منهما ولدا أو إما أن يكون لاشتراكهما في 


۲٤‏ كتاب القتل/ باب تحريم القتل 


افتراش أمة بشبهة فإن كان لقيطاً وادعاه كل واحدٍ منهما ولداً فعند أبي حنيفة : أنه يلحق 

وعلى مذهب الشافعي: أنه يعرض على القافة» ويلحق بمن ألحقوه به منهماء 
فإن عُدِمَتْ القافة» وأشكل عليهم وقف إلى زمان الانتساب لينتسب إلى أحدهما 
بطبعه» وللكلام معه موضع غير هذاء وإذا كان كذلك فللمدعي أبوته ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يكونا مقيمين على ادعائه» والتنازع فيهء فإن قتلاه فلا قود عليهما؛ 
الجريان حكم الأبوة عليهماء وإن لم يتعين في أحدهما؛ لأن كل واحد منهما يجوز أن 
يكون أباه وإن قتله أحدهما قبل البيان فلا قود عليه سواء لحق بالقاتل أو بالآخر؛ 
لثبوت الشبهة فيه عند قتله . 

والحال الثانية: أن يسلمه أحدهما إلى الآخر قبل قبل القتل فيلحق بمن سلم إليهء 


وو انا ل دون ال شر فإن قتله من ألحق به فلا قود عليه ؛ دنه أب له. 





وإن قتله من نفي عنه أقيد به؛ لأنه أجنبى منهء وإن قتلاه معا فلا قود على الأبء 
ويقاد من الآخر. ٠‏ 

والحال الثالثة : أن يرجعا جميعاً عن ادعائه فلا يقبل رجوعهماء وإن قبل رجوع 
أحدهما ؛ ١‏ دصار aS‏ نإذا سلج أدهي ضار عقن 
د وإذا رجع عنها صارا متفقين على إسقاط أبوته فلم يقبل 
منهج 

فإن قتلاه أو أحدهما لم يقتل به لبقاء حكم الأبوة بينهما. 

وإن تنازعا لاشتراكهما في الفراش» أو تناكراه مع اشتراكهما فى الفراش» 
فالحكم فيهما سواء» وكذلك لو سلمه أحدهما TT‏ لم يقبل منه بخلافهما في 
دعر اليد لأن حكم الأبوة في اللقيط يثبت بالدعوى ؛ فجاز تسليمه لأحدهما. 

وفي ولد الموطوءة ثبت حكم الأبوة بالاه شتراك في الفراش فلم يؤثر فيه التسليم 
والإنكار. وإذا كان كذلك فلبيان نسبه في لحوقه بأحدهما حالتان : 

أحدهما : بالولادة» وهو أن تلده لاقل من ستة أشهر من وطء أحدهماء ولستة 
أشهر فصاعدا من وطء الآخر؛ فيكون لاحقاً بمن ولدته لستة أشهر فصاعداً من وطثهء 
وهذا بيان لا يجوز أن يتأخر عن زمان الولادة فلا يكون القتل إلا بعد استقرار نسبه ؛ 
فإن قتله من لحق به فلا قود عليه» وإن قتله من انتفى عنه أقيد به وإن اشتركا فى قتله 
به غير أبيه» وسقط القود عن أبيه . ۰ 

والحال الثانية : أن لا يبين نسبه بالولادة؛ لولادته بعد ستة أشهر من وطئهما معاً؛ 





كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
فيوقف نسبه على البيان» بالقافة أو الانتساب. فإن قتل بعد البيان أقيد به غير أبيه» 
وإن قتل قبل البيان فلا قود على واحد منهماء سواء بان من بعد أنه أب أو غير أب ؛ 
لثبوت الشبهة حال القتل . ) 

فصل: وإذا قتل الرجل زوجته وتركت ولدا فله حالتان : 

إحداهما: أن يكون من القاتل . 

والثانية : أن يكون من غيره. 

a as‏ عنه ؛ لن وارثها أبن فاتلها. وإذا لم يثبت يكبت لانن 
على أبيه قود في حق نفسه لم يه TT‏ 
القتل سقط عنه حدّ القذف إذا ورثها ابنه؛ لأن الابن لما لم يستحق عليه الحد في قذف 
نفشسه © فكذلك لا يستحقه بإرثه عن غيره» وإن كان ولد المقتولة من غير القاتل ثبت له 
على القاتل القود وحد القذف ؛ لأنه لا نسب له بينهما؛ ولا بعضية. 

ولو تركت المقتولة ولدين أحدهما من القاتل والآخر من غيره» ورثها الولدان 
سقط فسقط في حق الاخر منهماء كما لو عفى أحد الوليين عن القاتل سقط القود في 
حق الاخر ولا يجوز لأحد الوليين أن يستوفيه . 

وحن القدف اف لأنرعقى أحد الوارقيه عه لا بوجت سقرط حدق الاخر مد 
ويجوز لأحدهما أن يستوفه فافترقا فيه ويتصل بهذا الموضع فروع قدمناها في كتاب 
الفرائض. ٠‏ 


مسألة : قال الشّافعيٌ: «وَيَُمَل العَبِدٌ وَالْكَافِرْ بِالْحُرَ المُسْلم وَالْوَلَدُ بالْوَالد» . 


>" 


قال الماوردي: وإذا مضى الكلام في الايقاد من الأكمل بالأنقص فلا يمنع أن 
يقاد من الأنقص بالأكمل فيجوز أن يقتل الكافر بالمسلم» وإن لم يجز أن يقتل المسلم 
بالكافر» ويجوز أن يقتل العبد بالحرء وإن لم يجز أن يقتل الحر بالعبدء ويجوز أن 
يقتل الولد بالوالد» وإن لم يجر أن يقتل الوالد بالولد؛ لأن أخذ الأنقص بالأكمل 
اقتصار على بعض الحق» وأخذ الأكمل بالأنقص استفضال على الحق فيجوز الاقتصار 
فيه» ومُنع من الاستفضال عليه؛ فلو بذل الأكمل نفسه بالأنقص فبذل الحر نفسه بقتل 
العبد» وبذل المسلم نفسه بقتل الكافر» وبذل الوالد نفسه بقتل الولد؛ لم يجز أن يقاد 
من واحد منهم؛ لأن القود إذ لم يجب لم يستبح بالبذل؛ كما لو بذل نفسه أن يقتل 


2 و 


بغير قود لقول الله : ولا تقتلوا أنفسَكم * [النساء: ۲۹] . 


5" كتاب القتل/ باب تحريم القتل 


مسألة : قال الشّافعيُ: ومن جَرّى عَلَيْهِ القصاص في النّفْس جَرَى عَلَيْهِ القصاص في 
الجراح» . 


قال الماوردي: وهذا صجيح كل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس جرى 
القصاص بينهما في الأطراف والجراح» سواء اتفقا في الدية كالحرين المسلمين أو 
اختلفا في الدية. کالرجل والمرأة والعبيد إذا تفاضلت فيهم. وإن لم يجز القصاص 
بينهما في النفس لم يجز في 'الأطراف كالمسلم مع الكافر والعبد مع الحر . 

وقال أبو حنيفة : إن اختلفت دياتهما جرى القصاص بينهما في النفس دون 
الأطراف كالرجل مع المرأة بقتله بهاء ولا يقطع يده بيدهاء والعبيد إذا تفاضلت ' 
مهم 0 برحب القود ينهم في او ويسقطه في الأطراف» 
استد لال بأن التساوي معتبرٌ في الأطراف دون النفوس؛ لأنه لايجوز أن تؤخذ اليد 
السليمة بالشلاء» وتؤخذ النفس السليمة بالنفس السقيمة» فلم ب يمنع تفاضل الديات من 
القود في النفوس» ومنع من القود في الأطراف» ولأن أطراف الرجل أعم غا م 
أطراف المرأة لاختصاصها ان 5 الأعمال والاكتساب» فلم تكافئها أطراف 
المرأة فسقط القود فيها 

ودليلنا قول الله تعالى : کتبا عَلَيْهِمْ فيهًا اقش بلس وَالعَيْنَ بالمَيْن) 
[المائدة: 55] إلى قوله: #والجروح قصّاصٌ؟ فكان على عمومه. 
ولأن كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس جرى في الأطراف 
كال رجلين . ظ 

ولأن كل قصاص جرى بين الرجلين والمرأتين ¿ جاز أن يجري بين الرجل والمرأة 
كالنفوس» وكل قصاص جرى بين الحرّين جرى بين العبدين كالنفوس» وقد مضى 
الجواب عن استدلاله باعتبار التكافؤ في الأطراف دون النفس بأنه معتبر في الأمرين» 
'وفي الشلل حكم نذكره في موضعهء وما سوير أطراف الرجل بالمنافع ' 


فيقسد من ثلاثة و 





أحدها: ما اتفقوا عليه من أخذ يد الكاتب والصانع والمحارب بيد من ليس 
بكاتب ولا صانع ولا محارب. 


والثاني : أن في يد المرأة منافع ليست في يد الرجل فتقابلا. 
والثالث : أن أطراف العبيد تمائل فى المنافع , ولا يجري فيها فود. فبطل هذا 
الاعتبار وبالله التوفيق 


مسألة : : قال الشافعيٌ: : «ويقتل بِالْوَاحِدِ واخْتّجٌ بان عُمَرَ : رضي الله عن كل فة 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل ‏ ۲۷ 


أذ عة برَجُلٍ قَتَلُوهُ غيل غيلَةَ وَقَالَ: لو تَمَالا عَلَّيه أَهْلُ صَنْعَاءَ لَمَتَلْتهُمْ جميعاً» . 

قال الماوردي: وهو كما قال إذا اشترك الجماعة فى قتل واحد قتلوا به جميعاً إذا 
كانوا له أكفاء وبه قال من الصحابة: عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» وعبد 
الله بن عباس › والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم . 

ومن التابعين سعيد بن المسيب» والحسن البصري › وعطاء. ومن ٠‏ الفقهاء: 
مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق. 

وقالت طائفة: للوليّ أن يقتل به من الجماعة واحدا يرجع فيه إلى خياره» ويأخذ 
من الباقين قسطهم من الدية» وهو في الصحابة قول معاذ بن جبل» وعبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهماء وفي التابعين : قول أبن سيرين › والرهري.. ظ 

وقال آخرون: لا قود على واحد من الجماعة بحال» وتؤخذ منهم الدية تالس 
وبه قال : : ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وداود بن علي وأهل الظاهرء اسعد لال بقول الله 
تعالى : ركتبا لبهم فيان الف بالتس 4 [المائدة: 40 ]وبقوله تعالى : #كتب 
عَلَيْكُمُ القصّاص في القثلى الح الح وَالْعَبْدُ ِالْمَئْد» [البقرة: ۱۷۸] فاقتضى هذا 
الظاغر أن لا تقتل بالنفس أكثر من نفس » ولا بالحر أكثر من حرء وبقوله تعالئ: #ومن 
تل مَظلوماً مذ جَعَلْنَا لوَليّه سُلْطاناً ق ي يُشرف في الْقَثْل4 [الإسراء : ۳ ومن السرف 
قتل الجماعة بالواحد. 

وروى جويبر عن الضحاك أن النبي مي قال: «لا يقتل اثنان بواحد» وهذا نص 
ولأن الواحد لا يكافىء الجماعة لا يقتل بالجماعة إذا قتلهم» ويقتل بأحدهم» ويؤخذ 
من ماله ديات الباقين؛ كذلك إذا قتله جماعة لم يقتلوا به» ولأن زيادة الوصف إذا 
منعت من القود حتى لم يقتل حر بعبد» ولا مسلم بكافرء كان زيادة العدد أولى أن 
تمنع من القودء فلا يقتل جماعة بواحد. ولآن لفت دلب قود ودية» فلمًا لم يجب 
على الاثنين ين بقتل الواحد ديتان لم يجب عليهما قودان. 

ودليلنا قول الله تعالى : لوَلَكُمْ في القصّاصٍ حَيَاة) [البقرة : ۷۹[ وسبب الحياة 
أنه إذا علم القاتل بوجوب القصاص عليه إذا فتل كف عن القتل› فح القاتل 
والمقتول». فلو لم تقتص من الجماعة بالواحد» لما کان في القصاص حياة» ولكان 
القاتل إذا هم بالقتل شارك غيره فسقط القصاص عنهما وصار رافعاً لحكم النص . 
من هذيل» وأنا والله عاقله» فمن قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلواء 
وإن أحبوا أخذوا العقل». 





ات يبي ير قات القتل/ باب تحريم الكل 

وهذا الخبر وارد في قتل الجماعة لواحد لأنه قال: 1 ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم 
هذا القتيل من هذيل» ثم قال: «فمن قتل بعده قتيلةٌ) ومن ينطلق ع الات كانطلاقه 
على الواحد ثم قال : «فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلواء و إن أحبوا أخذوا العقل» فدل 
على نبل الحماعة بالواحد؛ لن الحكم إذا ورد على سبب؛ لم يجز أن يكون السبب 

خارجا من ذلك الحكم . 

وروى ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل خمسة أو سبعة برجل 
قتلوه غيلة وقال: ال ء لقتلتهم جميعا يه(" . 

فالغيلة: الحيلة وهر أذ يازا له الین نن الختا فى پار 

والفتك : أن يكون امنا فیر اقب حتى يقتل . 

والغدر: أن يقتل بعد أمانه . 

والصبر: قتل الأسير محاصرة. 
حين قتلوا عامله خباب بن الأرت سلموا إلى قاتله قالوا: كلنا قتله قال: فاستسلموا إذن 
أقد منكم » وسار إليهم فقتل أكثرهم . 

وقتل المغيرة بن شعبة سبعة بواحد. 

وقال ابن عباس : إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به ولو كانوا مائة. 

وهذا قول أربعة من الصحابة فيهم إمامان عملا بما قالا به فلم يقابلهم قول معاذ 
ابن الزبير وصار ربيعة وداود خارجين من قول الفريقين بإحداث قول ثالث خالف فيه 
الفريقين فصارا مخالفين للإجماعء لأن من أحدث قول ثالثاً بعد قولين أحدث قول 
ثانا بعد أول+ ولان قل الغ أعلظ مى هنك الغرفن بالفذف فلم جد الجماعة بق 
الواحد» كان أولى أن يقتلوا بقتل الواحد. 

ولأن كل واحد من الجماعة ينطلق اسم القتل عليه» فوجب أن يجري عليه حكمه 
كالواحد» ولأن ما وجب في قتل الواحد لم يسقط في قتل الجماعة كالدية. | 

فأما قوله تعالى : التَّفْسَ بالنئّفس» وقوله: #الحُو الح [المائدة: 45] 
فمستعمل في الجنس لأن النفس تنطلق على النفوس» والحر ينطلق على الأحرارء 





)١(‏ أخرجه البيهقي ذ في السنن ٤١/۸‏ والشافعي )٠٤١٤(‏ ومالك في الموطأ ۲ وعلقه 


۲۹ 





كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
وقوله: قلا د يرف في القثْل» [الإسراء : ۳۳] يريد أن لا يقتل غير قاتله على أن قوله 
تعالى : «قد جعلنا لوليه سلطاناً» [الإسراء: ] يقتضى أن يكون سلطانه فى الجماعة 
كسلطانه في الواحد فصارت الاية دليلنا . 

وأما حديث الضحاك فمرسل منكور وإن صح كان محمولاً على المسك والقاتل 
فقتل ادون المسك. 

وقولهم إن دم الواحد ل يكافىء دم الجماغة ۽ لأن حرمة الواحد 
كحرمة الجماعة لقول الله تعالى : لمن أجل ذلك كَتبتا على بي إِسْرَائيلَ أنه مَنْ قَتَلَ نفْساً 
بغير نفس 0 فَسَاد د في الأرْضٍ فَكَأَنّمَا َل الاس س [المائدة: [YY‏ و أن 
0 القود هما :واعداء- ولس رجب فل الجماعة بالواعد» أن الواحد 
بالجماعة» وإن قال به أبو حنيفة لأن المقصود بالقود حقن الدماء» وأن لا تهدر فقتل 
الجماعة بالواحد لئلا تهدر دماؤهم . ظ 

وقولهم : نذا تم اه لر مسن القود ا ار ا تسم مع ا ا 
فالفرق بينهما أن زيادة الوصف منعثت من وجود الممائلة في الواحد فلم تمنع فی 
الجماعة ألا ترى أن زيادة الوصف في القاذف تمنع من وجوب الحد عليه» وزيادة 
الجنداك بسع عن رجراك a‏ لما لم تستحق لحو بقتله دیتان لم تستحق به 
قودان فعنه جوابان : 

أحدهما : أن الدية تتبعض فلم يجب أكثر منهاء والقود لا يتبعض فعم حكمه 
كسرقة الجماعة لما أوجبت غرماً يتبعض» وقطعاً لا يتبعض اشتركوا في غرم واحد 
وقطع كل واحد منهم. ظ 

والثاني : أن القود موضوع للزجر والردع فلزم في الجماعة كلوه ا 
والدية بدل من النفس فلم يلزم فيها إلا بدل واحد». فإذا ثبت قتل الجماعة بالواحد: 
كان الوليّ فيه بالخيار بين ثلاثة أحوال: إما أن يقتص من جميعهم أو يعفوا عن 
جميعهم » أل الدية فتسقط الدية الواحدة بينهم على أعدادهم. أو يعفو عن بعضهم » 

مسألة : قال الشافعي: رحمه الله جر حه او ا جرح ا e‏ 
وَاحدا فمَاتَ کانوا فی القود سَوَاءٌ) ظ 

قال الماوردي : اعلم أن اشتراك الجماعة في قتل الواحد تنقسم ثلاثة أقسام : 


oy حدها:‎ 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل 

أحدهما : أن يفعلا ذلك معا في حالة واحدة فيكونا جميعاً قاتلين» ويجب القود 
عليهماء وتوؤخذ الدية منهما. 

والضرب الثاني : أن يتقدم أحدهما على الاخر فيو چئه ثم يتلوه الاخر مع بقاء 
النفس ووجود الحركة فيوجئه حتى يطفا ويبردء فالأول منهما هو القاتل» وعليه القود 
وجميع الدية» دون الثانى. لأن فوات الحياة منسوب إلى فعل الأول. ولا يجري على 
ما بقى من النفس والحركة حكم الحياة» ولو مات له في هذه الحالة ميت لم يرثه. ولو 
أوصى له بمال لم يملكه. ولو انقلب على طفل فقتله لم يضمنهء ويعزر الثاني أدبا 





وزجرا. 

فصل: 

والقسم الثاني : أن يكون كل واحد منهم جارحا أو قاطعا غير موج فيكون 
جميعهم قتله سواء اجتمعوا في وقت واحد أو تفرقواء وسواء اتفقوا في عدد الجرح أو 
اختلفوا حتى لو جرحه أحدهم جراحة واحدة» وجرحه الاخر مائة جراحة» كانوا في 
فتله سواء وعليهم القود والدية بينهم بالسوية» لا على عدد الجراح لأنه يجوز أن يموت 
من الجرح الواحد. ويحيا من مائة جرع إما لاختلاف المواضع القاتلة. وإما 
لاختلاف مور الحديد فى دخوله فى جسده» وذلك غير مشاهد. ْ 

فلهذين لم تقسط الدية على عدد الجراح» » وتة تقسطت على عدد الجناة الجناية . 

فإن قيل: أفليس الجلاد لو حَدَ القاذف أحداً وثمانين سوطاً فمات كان عليه من 
الدية جزء من إحدى وثمانين جزءا فهلا كان الجناة في أعداد الجراح كذلك؟ قيل: في 
الجلاد قولان : ظ ) 

أحدهما : عليه نصف الدية لفوات النفس من وجهين › مباح »› ومحظور› ولا 
اعقيان عند الجلر. وتساوي حكم الجناة. ظ 

والقول الثاني: أنه تتقسط الدية على عدد الجلد ولا تتقسط على أعداد الجراح» 
والفرق بينهما: أن محل الجلد مشاهد يعلم به التساوي فتقسطت الدية على عدده ومور 
الجراح غير مشاهد لا يعلم به التساوي فلم تتقسط الدية فيه على عدده. 

فصل: . ) | 001 ظ 
والقسم الثالث: أن يكون أحدهما جارحاء والاخر موج فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يتقدم الجارح على الموجي فيؤخذ كل واحد منهما بحكم جنايته. 
فيكون الأول جارحا فيقتص منه في الجراح» إن كان مثله قصاص أو يؤخذ منه ديته ‏ 
إن لم يكن فيه قصاص› ويكون الثاني قاتلا يقتص منه في النفس» أو تؤخذ منه جميع 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل _ ۳١  .‏ 
الدية» وكذلك لو اجتمعا معا لم يسقط حكم الجرح لأن التوجية لم تتقدمه. 
والضرب الثاني: أن يتقدم الموجىء على الجارح فيسقط حكم الجرح بعد 
التوجبة ويؤخذالموجىء بالقود أو جميع الدية. ظ 
فصل: ولو جرحه أحدهما موضحة» وجرحه الاخر-جائفة» ثم مات قبل اندمالهما 
كانا قاتلين» والدية بينهما نصفين لأنه قد يجوز أن يبرأ من الجائفة» ويموت من 
الموضحة والوليّ في صاحب الموضحة بين خيارين بين أن يبدأ بقتله أو يوضحه ثم 
أحدهما : أنه بالخيار فيه بين قتله. ابتداء» وبين أن يقتص من الجائفة ثم يقتله . 
والقول الثاني : أنه ليس'له إجافته؛ لأن الجائفة لا قصاص فيهاء ويعتد له بالقتل 
فلو اندملت الموضحة» ثم مات قبل اندمال 'الجائفة» صار الذي أوضحه جارحاء 
ويجوز ل أو 0 كي وصار الذي أجافه قاتلا عليه القود 
ولو اندملت الجائفة» ومات قبل اندمال الموضحة كان في اندمال الموضحة في 
الجائفة ديتها دون القود» وصار الموضع قاتلا والوليّ معه بين خيارين إما أن يبدأ بقتله 


أو يقتص من الموضحة ثم يقتله . 

فلو ادعى صاحب الجائفة أن جراحته اندملت ومات من الموضحة فصدقه الوليّ 
وكذبه صاحب الموضحة» نظر في حال الوليّ فإن أراد القود قبل قول الوليّ في تصديقه 
لصاحب الجائفة» وكان له أن يقتص من صاحب المُوضحَة وحده» ويأخذ من صاحب 
الجائفة أرش جائفته؛ لأن له لو لم. تندمل البجائفة أن يقتص من صاحب الموضحة 
وحده» وإن كان الولي قد عفا عن القودء وأراد الدية لم يقبل تصديقه لصاحب الجائفة 
لأمرين: ) 

أحدهما: أنه يجر بها إلى نفسه نفعاً في أخذ أرش الجائفة بعد اندمالها مع دية 
لسن , | 
والثاني :أنه يدخل على صاحب المُوضحة ضرراً لأنه قد كان ملتزماً ما لو لم 
تندمل الجائفة نصف الدية فألزمه جميعاًء وإذا كان كذلك حلف صاحب الموضحة بالله 
لقد مات المجروح قبل اندمال الجائفة ولم يلزمه إلا نصف الدية فإن نكل عن اليمين 
ردت على الوليّ؛ لأن الحق له دون صاحب الجائفة وقضى له بجميع الدية. 


مسألة: قال الشّافعِيٌ: «وَيُجْرَحُونَ بِالْجُرْح الوّاحد إا كان جُرْحْهُمْ إِيَاهُ معا لأ 


إا ك القتل/ باب تحريم القتل 

قال الماوردي : وهذ كما قال : إذا اشترك الجماعة في جرح أو قطع طرف اقتص 
وص و لا قصاص عليهم إذا اشتركوا في الأطراف» وإن 
وجب عليهم القصاص إذا اشتركوا في النفس استدلالاً بما قدم ذكره من أن التساوي 
معتبر في الأطراف دون ا لأن اليد السليمة لا تؤخذ بالشلاءء القن 
السليمة بالنفس السقيمة ودلا بها روف انرا شهدا عند على بن أ بی طالب» 
رضوان الله عليه» على رجل بالسرقة فقطع يده ثم عاداء ومعهما اا 
الشهادة على الأول وهذا هو السارق فرد شهادتهماء ولم يقطع الثاني وقال: لو علمت 
أنكما تعمدتما لقطعتكما”''. 

فل على جراز قطع الدين اله الواتجدة»: ر لان كل جات لر ارد بها ال بد 
أقيد» وجب إذا اشترك فيها الجماعة أن يقادواء كالجناية على النفوس»› ولأنه قود 
كم اليه ا و 7 ولأن ره الي اغا 
حرمة الطرف فلما أقيدت النفوس بنفس» فأولى أن تقاد الأطراف بطرف» وقد أجينا 
عن استدلالهم بأن التساوي معتبر في الأطراف» دون النفوس بأنهما سواء عندنا في 
اعتبار التساوي فيهما على ما بيناه. 

فصل: فإذا ثبت قطع الأطراف بطرف فاعتبار الاشتراك فيه أن يجتمعوا على أخذ 
السيف بأيديهم كلهم» ويعتمدوا جميعاً في حال واحدة على قطع اليد فحينئذ يصيروا 
شركاء في قطعهاء فتقطع أيديهم بها. 

le ا‎ e E 
مواضع › أو يقطع أحدهما من باطن اليد والآخر من ظاهرها حتى يلتقي القطعان فتبين‎ 
اليد وتسقط فليس هذا اشتراكاً في الفعل ا يجب على الواحد منهم قود»‎ 
وأخذ بأرش جنايته . ظ‎ 

فأما اشتراكهم في جرح موضحة فإن اجتمعوا على سيف واحد» أوضحوه به في 
حالة واحدة» وجب على كل واحد منهم القصاص في مثل تلك المُوضحَة» وإن عفى 
عن القصاص كان على جماعتهم دية موضحة واحدة» وإن تفرد كل واحد منهم بأن 
أوضح منها موضعاً حتى اتسع اقتص من كل واحد منهم مثل ما أوضح» لأن القصاص 
يجب في صغير المُوضِحَة كما يجب في كبيرها فإن عفى عن القصاص كان على كل 
واحد منهم دية موضحة لأن دية الموضحة إذا صغرت كديتها إذا كبرت. 





e ()۱(‏ في السنن 0۰ . 


كتاب القتل/ باب تحريم ا ا 

مسألة: قال الشَافِعيٌ:«وَلاً يَقَنَُ إلا 0 يال م وَهُوَ من اختلم من الذكرن ر 
حاض من النساء|أو بلغ ل كان كشن غشرة قله 

قال الماوردي: وهذا صحيح وجوب النقاص ينعن بالبلوم والعقل المعتبرين 
في التكليف فإن كان الجاني صغيراً أو مجنوناً لم يجب عليه القصاص في نفس ولا 
طرف لرواية علي بن أبي طالب رضوان الله عليه عن النبي يل أنه قال: «رفع القلم عن 
ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم؛ وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى ينتبه» فإن ِ 
. قيل : فقد روي عن عليّ عليه السلام أنه قَطمّ أنملة صب . 

فيل : ليس بثابت» ولو صح لاحتمل وجهين : 

[ أحدهما: أن يكون قطعها لأكلة وقعت فيها لتسلم من سرايتهاء ولم يقطعها 

قودا. ظ ظ 
والثاني :أن يكون غلاما حرا ٠‏ في المنظر وإن بلغ. ولأن عدم التكليف يمنع من 
الوعيد والزجر؛ فلم يجب عليه قود كما لم يجب عليه حدء ولأن حقوق الأبدان تسقط 
بالجنون والصغر كالعبادات . ظ 

فصل: فإذا تقرر أن لا قود عليهما إذا جنيا لم يؤخذا به بعد البلوغ والعقلء 
ووجب القود على البالغ العاقل إذا قتلهما؛ ؛ لأن التكليف معتبرٌ في القاتل دون المقتول 
فلو ادعى القاتل أنه فتل وهو صغير» وادعى الولي أنه قتل وكان نالعا فالقول قول 
القاتل مع يمينه لأمرين : 

أحدهما: أن الأصل الصغر حتى يعلم البلوغ . 

والثاني : أن الأصل سقوط القود حتى يعلم استحقاقه» ولو ادعى القاتل أنه قتل 
وهو مجنون وادعى الوليّ أنه قتل وكان عاقلا؛ فان علم بجنونه فالقول قوله 
للأمرين» وإن لم يعلم جنونه فالقول قول الوليّ مع يمينه لأن الأصل السلامة؛ فإذا 
سقط القود عنهما في العمد لزمتهما الدية لأنها من حقوق الأموال التى تجب على غير 
المكلف كوجوبها على المكلف» وإن اختلفا في حقوق الأبدان» وفي الدية اللازمة 
لهما قولان: 

اھا پا کر ارا 

والثاني ل التو ا aE GS a‏ 
خطأ أو عمداً والله أعلم . 


الحاوي في الفقه/ج۱۲/ مم 


يأب 


صفة القتل العَمْدِ وَجرَاح 7 
التي فيهًا قصَّاصٌ وَغَيُْ ذلك 


قال الشافعيّ ر- يه حمّة اللهُ: «وَإذا عمد رجل سیف “ا 


أ 


يق بحَدّه إِذّا ضرت أذ يي به جد للخم ون مطل جرح جزحا ير 
ا ت مِنْهُ فَعَلَيْهِ القودذ؛ . 


قال الماوردي : :١‏ اعلم أن آل اقعل على ضوبين: 

ارهن : ما شق بحده . 

والثاني : ما نفذ بدفنه . 

فآما .ها شق بحده فقطع الجلد ومار في اللحم كالسيف والسكين» والسنان 
و 70 بجع نفوذاً 0 0 رجي ادساف سواء كان بحديد أو يما 


أحدهما: ما كبر وبعد غور نفوذه كالسهم اا وض إلى العييد ف 
فيه وجب فيها القود بعد نفوذهاء سواء خرج منها دم أو لم يخرج؛ ان خروج الدم غير 
ظ معتبر في وجوب ا ا ا اتقو للد 


والضرب الثاني :ما صغر منه كالإبرة» فإن كانت في مقتل كالنحر والصدر 
والخاصرة وال ع الد وإنت كانت في غير مقتل كالألية والفخذ نظرَ حالهاء 
فإن اشتد ألمها ولم يزل المجروح بها زمناً منها حتىّ مات ففيها القودء وإن لم تؤلم 
نظر في الموت فإن تأخر زمانه بعد الجرح بهاء فلا قود فيهاء ولا دية لعدم تأثيرها في 
الحال» وإن مات معها في الحال ففي وجوب القود وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي: أن القود فيها واجب لأن لها سراية 


کتاب ا باب صفة قتل العمد وجراح العمد په 


وموراء ولآن في البدن مقاتل خافية في عروق ضاربةء قال : وهو معنى قول الشافعي 
جرحاً كبيراً أو صغيراً. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج إلى سين الا ي : أنه لا 
قود فيها لأن مثلها لا يقتل غالباًء ولأنه لما فرق في المثقل بين صغيرة وكبيرة» وجب 
الفرق في المحدد بين صغيرة وكبيرة» فعلى هذا في وجوب الدية عند سقوط القود 
وجهان : ) 

أحدهما: تجب الدية مغلظة لتردده بين احتمالي قتل وسلامة. 

والوجه الثاني : أنه لا دية فيه؛ لأن أقل ما ينفذ من المحدد كأقل ما يضرب به من 
سات ا 

مسألة: قال الشّافعيٌ: «وَإِن شدَحَة حجر أذ َابعَ عَلَيْ الخَنْقّ أو وَالَى عَلَيْه 
بامكؤط حى يَمُوتَ أذ طيّنَ عَلَيْ نا عبر طعَام ء وَلآ شرّاب» كد الأعلث اله يفيت 


من مثله أو ضَرَبَةُ ب بوط فى شدة برد أو عد وَنَخْوَ ذلك ما الأعْلب لے :انه بوتا م فَمّات 


فَعَلَيْه القَوْد) . 


قال الماوردي: أما القتل بالمثقل وما يقتل مثله في الأغلب من الخنق والحرق 
والتغريق» وما أشبه» ففيه القود على ما سنصفه . 

ويه قال مالك » وار PAE‏ وأبو يوسف› ومحمد. 

وقال أبو حنيفة : لا قود في المثقل إلا أن يكون حديداً كالعمود» ولا قود في غير 
المثقل إلا أن يكون بالتار» إسعد لالد بظاهر ما روأه الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
ابن أبى هريرة أن النبى ل قال : «لا قود إلا بالسيف«''. 

وروى عاصم بن ضمرة عن عل بن أبي طالب عليه ألسلام أنه قال: «لآ قود إلا 
بحديدة 206 , 
1 وروی جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير أن النبي ول قال: :کل شيء خطأ 
إلا السيف وفي كل 7 ظا ا 





)01 أحرجه الدارقطني في السنن في كتاب الحدود (75) ومن طرق أخرى عند ابن 
ماجة (777137) (55748) والطبراني في الكبير ٠١9/٠١‏ وابن أبي شيبة إلى المصنف وابن أبي 
شيبة في المصنف 4/ ٠٠٤‏ انظر نصب الراية ٤‏ التلخيض ۱۹/٤‏ : 

00 أخحرجه البيهقي في السنن 17/8 وعبد الرزاق فى المصنف (۱۷۱۷۹) والخطيب في 
التاريخ .۸۹/٠٤‏ 

)۳( أخرجه أحمد في المسند 775/4 ا ا :تي القن ا :ويك اران تي 
المصنف )١171١87(‏ وابن أبي شيبة في المصنف ٠٤١/٩‏ . 


۳٦‏ كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 


وروي عاسم ين رمه عن عيد الله بن عمر أن النبي يك قال على درج الكعبة 
يوم الفتح : الحمد لله الذي صدق وعده» o a‏ وہر الأحزاب وحده» ألا إن 
في قتيل العَمْدِ الخطأ بالكؤط أؤ العَصًا ماه من الإبْل مغلّظةء نها بون خلفة في 
بطونهًا أؤلآدم(" . 
وروی ابراه عن عن المغيرة بن شعبة قال . انداء EE‏ 
فشطاط وهي حُبْلَى فَمَتَلَْهَا فقضی رسول الله له م بديتها على صي 

وهذه كلها نصوص في سقوط القود بالمثقل . 

ومن طريق المعنى : أنه لما لم يقع الفرق في المحدد بين صغيرة وكبيرة في 
وجوب القود» اقتضى أن لا يقع الفرق في المثقل بين صغيرة وكبيرة في سقوط القود. 

ودليلنا قول الله تعالى: 9وَمَنْ فل مَظلوما قَقَدْ جَعَلْنَا لوَلِيِه سُلْطاناً» 
[الإسراء : 7””7] وهذا قتل مظلوما فوجب أن يكون لوليه القود. 

وروى شعبة عن هشام بن زيد عن جده أنس بن مالك أن جارية كان عليها أوضاح 
فرضخ رأسها يهردي بحجرء فدخل عليها رسول الله َة وبها رمق فقال لها: من 
قتلك؟ وذكر لها جماعة وهي تشير برأسها إلى أن ذكر اليهودي فأشارت برأسها نعم 
فأمر به رسول الله ية فقتل بين حجرين . 

فإن قيل : وس ل ا 

أحدهما: أنه حكم ورد على سبب فوجب أن يكون محمولاً عليه . 

والثاني : أنه لما قتله بمثل ما قتل من الحجر دلّ على أنه مماثلة قود لا لنقض 
عهده. < 
من قتل بالمثقل : قال لو رماه لم يجب عليه القود. 

قلت: قد روى شعبة عن هشام بن زيد عن جده أنس بن مالك : أن يهوديا رض 
راس واي ا ا 








)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند ۲ )"5١١‏ وأّبو داود ۲ )٤٥٤۷(‏ وأحمد في 
المسند ٤١١/١‏ والبيهقي في السنن 594/8 - ۷۲ وابن ¿ أبي شيبة في المصنف 04/1۲ 
والدارقطني في السنن ”/ ه ٠‏ وانظر نصب الراية ۳۳١ /٤‏ . 

(۲( أخرجه مسلم ۳/ ۱۳۱۰ )¥ _ (IA‏ . 


كتاب القتل/ باب صفة فتل العمد وجراح العمد ۳۷ 





وروى ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حمل بن مالك بن نابغة 
الكلابي قال: كنت بين جاريتين لي يعني زوجتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح. 
والمسطح عَمُود الخَيّمة» فقتلتها وما في جوفهاء فقضى رسول الله ية في الجنين بغرة 
عبد أو أمة. وأن يقتل مكانها"''. 

ولا يعارض حديث المغيرة؛ لأنه أجنبي من المرأتين» وحمل ابن مالك زوج 
الضرتين» فكان بحالهما أعرف . 

ومن المعنى: .أن المثقل: أحد نوع ما يقصد يقصّد به القتل في الغالب فوجب أن 
يستحق فيه القود كالمحدد. ولآن ما وجب القود فى محدذه وجب ف ,مققله كالحدينء 
ولأن القود موضوع لحراسة النفوس كما قال الله تعالى : لوَلكُمْ في القصّاص حَبَا4 
[البقرة: ]١1/4‏ فلو سقط بالمثقل لما انحرست النفوس› ولسارع كل من يريد القتل 
إلى المثقل ثقة بسقوط القود وما أدى إلى إبطال معنى النص كان مطرحاً فأما الجرات 
عن قوله: «لا قود إلا بالسيف» فظاهره حال استيفاء القود أله لا يكون إلا بالسشيفةء 
ونحن نذكره من بعد» وقوله: «كل شيء خطأ إلا السيف» فقد رواه أحمد بن حنبل في 
مسنده « كل شيء من خطأ إلا السيف» وهذ أولى لزيادته» ولو لم تنقل الزيادة لكان 
الخبر محمولاً عليه بأدلتناء وقوله «ألا إن فى قتيل الخطأ بالسوط والعصا مائة من 
اا دمن ي ۰ ظ ظ 

أحدهما : أنه جعل في عمد الخطأ بالسوط والعصا الدية. ٠‏ ولم يجعل السوط 
والعصا مدا خا 

والثاني :ما قذمناه أن في السوط العا عمد حا وليس بمانع أن e‏ 


ا لأنه قد يتنوع› والسيف لا يتنوع › ا ف برواية حمل بن 
مالك › . 


واستدلالهم بالجمع بين صغير المثقل وكبيره في سقوط القود كما جمع بين 
صغير المحدد وكبيره فى وجوب القودء فالجواب عنه أنه صغير المحدد وكبيره يقتل 
غالباً فجمع بينهماء وصغير المثقل لا يقتل غالباً ويقتل كبيره في الغالب فافترقا . 

فصل: فإذا ثبت في القتل بالمثقل قوداً فالمثقل ينقسم ثمانية أقسام : 

أحدها: قتل مثله فى الأغلب كالصخرة الثقيلة والخشبة الكبيرة» ويقتل فى أي 
رت ونت عله ين الج وغل من ر فت فا عن ج الاي ارد راجت 


والقسم الثاني : ما لا يقتل مثله في الغالب كالحصاة مثل النواة والخشبة مثل القلم ' ٠‏ 


)1( أخرجه مسلم بنحوه ۳ )١581١-5( ١1‏ وأبو داود )٤٥۷۲(‏ والدارقطني ۱۱١۷/۳‏ . 





E 


لا يقتل في أي موقع وقعت عليه بن الجدده برخي بن ورم علية من EE‏ 
فلا قود فيه ولا دية. ‏ 

ااك ا يدون اه وو ل و ا 
وهو ما توسط بين الأمرين فلا قود« وفيه الدية مغلظة. وهو المراد بقول 
النبي كلل : "ألا إن في قتيل العمد والخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل مغلظة منها 
أربعون خلفة في بطونها أولادها». 

والقسم الرابع : ما يقتل إذا ردد. ولا يقتل إذا او الع ا د 
وجب فيه القود. وإن لم يردده وجب فيه الدية دون القود. 

والقسم الخامس: ما يقتل الصغير والمريض ويجوز أن لا يقتل الكبير 
والح فيراعي المقتول به فإن كان صغيراً انها وجب فيه القود» وإن كان 
كيرا صخا فته الدرة دون القود: 

والقسم السادس: ما يقتل إذا وقع في المواضع القاتلة ولا يقتل إذا وقع في غيرها 
فيراعي موضع وقوعهاء فإن كان في مقتل» وجب فيه القود» وإن كان في غير مقتل 
وجبت فيه الدية دون القود. 

والقسم السابع: : ما يقتل بقوة الضارب ولا يقتل مع ضعفهء فيراعي حال 
الضازت:::فإن كان قريا وجب :عليه القوة. 

وإن كان ضعيفاً وجب عليه الدية دون القود. 

والقسم الثامن : ما يقتل في شدة الحر والبردء ES‏ فيراعي 
وقت الضرب» فإن كان في شدة الحر والبرد وجب فيه القودء باو مويه 


وجب فيه الدية دون القود. 


وجملته أن يراعي حال الضارب والمضروب» وما فيك 
أحكام هذه الأقسام . 
٠‏ فصل ثان: 
وأما الخنق فعلى ضربين: - 
أحدهما : بالة وهو أن يربط حلقه بحبل حتى يختنق فيمنع النفس ففيه القود؛ لأنه 
ربما كان أوجى من السيف» وسواء علقه بحبل أو أرسله فإن عفى عنه صح العفوء 
وسقط القود» وسواء تكرر منه الخنق أو لم يتكرر. ظ 


كن ري إن كرو سمه الجن الم ييح اله وت عليه ار 
كالمحارب ؛ لأنه قد صار ساعياً في الأرض بالفساد وهذا فاسد من وجهين : 


كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد شب وم 


أحدهما: أنه لو انحتم قتل من تكرر منه الخنق لانحتم قتل من تكرر منه القتل 
بالسيف a‏ > وإن تكررء وكذلك الخنق . 

والثاني :اله لو هار انا قله كاليهنا زب الما اع ارت کال مغر 
في المحارب . 

والضرب الثاني :أن يخنقه بغير الة مثل أن يمسك لاي ين يت سانا 
يرفعها عنه حتى يموت فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يقدر المخنوق على خلاص نفسه لفضل قوته على قوة الخانق فهذا 
هو قاتل نفسه. ولا قود له وفي وجوب الدية قولان ممن أمر غيره بقتله . 

فإن قيل : : فمن أريدت نفسه فلم يدفع عنها حتى قتل لم يسقط عن قاتله القود 
فهلا كان حال هذا المخنوق كذلك . 

قلنا : لأن سبب القتل في المخنوق موجود» فكان تركه إبراء وسببه في الطالب 
غير موجودء فلم يكن في الإمساك قبل حدوث السبب إبراء . 

والضرب الثاني :أن لا يقدر على خلاص نفسه لفضل الخانق على قوته فعليه 
القود فلو رفع الخانق يده» أوحَلٌ خناقة» وفي المخنوق حياة ثم ماتء» فهذا على 
صربين - 

أحدهما: أن يكون نفسه ضعيفا كالأنين والشهيق فعليه القودء ويكون بقاء هذا 
النفس كبقاء حركة المذبوح . 

والضرب الثاني : أن يكون نفسه قوياً فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يقرب موته من حل خناقه فعليه القود لدنوه من سبب القتل . 

والضرب الثاني : أن يتأخر موته عن حل خناقه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون ضمينا مريضا من وقت خناقه إلى حين موته فعليه القودء لأن 
اتكلافة مرفية دا على سراي ا ظ ظ 

والضرب الثاني : أن يكون بعد خناقه على معهود صحته ثم يموت» فلا قود عليه 
ولا دية» كما لو جرح فاندمل جرحه» ثم مات. 

وهكذا لو وضع على نفسه ثوباً أو وسادة» وجلس عليهاء ولم يرسله حتى مات» 
وجب عليه القود إذا لم يمكن دفعه فإن أرسله ونفسه باق فهو كالمخنوق بعد حل 
فإن لطمه فمات من لطمته هذا على ثلاثة أقسام : 


علسلل لس كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 


أحدها : أن يكون مثلها قاتلا في الغالب لقوة اللاطم وضعف الملطوم. فيجب 


عليه القود. 

والقسم الثاني : أن لا يقتل مثلها في الغالب لضعف اللاطم» وقوة الملطوم» فلا 
قود فيه ولا دية. 
) والقسم الثالث: أن يقتل مثلهاء ولا يقتل لقوة اللاطم وقوة الملطوم» فلا قود 
عليه وفيه الدية. ا 


فصل ثالث: وأما إذا طين عليه بيت حبسه فيه حتى مات فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يمكنه من الطعام والشراب» ولا يمنعه منهماء فلا قود عليه ولا 
دية» سواء كان المحبوس كبيراً أو صغيراً» ما لم يكن طفلاً لا يهتدي بنفسه إلى الأكل 
والشرب فيلزمه فيه القود. 

وقال أبو حنيفة : يضمن الصغير وإن كان يهتدي إلى الأكل والشرب إذا اقترن 
موته بسبب ذلك» وإن كان من غير جهته كنهشة حية» ولدغة عقرب لم يضمنه وهذا 
فاسد؛ الالح لا يضمن يالب ولو ضمروبيها كالعمار لك للزم: O‏ مونه ينيب 
وغير سبب . 
لفرت اقاي :أن وه قن دة من الا والع رز انت قا بعلو حلم ار 
اقسام : < ظ | 

أحدها: أن تطول مدة حبسه حتى لا يعيش في مثلها حيّ بغير طعام ولا شراب» 
ولیس لأقله حد» وإن حده الطب بائنتين وسبعين ساعة متصلة الليل والنهار» لماروي 
ل ثم أفطر على سمن ولبن وصبرء 
وذهب في السمن إلى أنه يفتق الأمعاء ويلينهاء وفي 5 إلى أنه ألطف غذاء» وفي 
الصبر إلى أنه يشد الأعضاءء فإذا مات مع طول المدة» وجب فيه القود؛ لأنه قتل 
عمك . ش 

والقسم الثاني : أن تقصر مدة حبسه عن موت مثله بغير طعام ولعو 
الواحد وما دونه؛ لأن الله تعالى قد أوجب إمساكه في چ ولو كان قاتلاً ما 
أوجبه ؛ ا 

والقسم الثالث : أن تكون مدة يجوز أن يموت في مثلها ويعيش فلا قودء وفيه 
الد لأأنهة عمد #الخطا . 

والقسم الرابع : أن يكون في مدة يموت في مثلها الصغير والمريض» ولا يموت 
في مثلها الكبير الصحيح فيراعي حال المحبوس» فإن كان صغيراً أو مريضاً وجب في 
القود» وإن كان كبيراً صحيحاً لم يجب وهكذا الحكم لو منعه الطعام دون الشراب» أو 
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منعه الشراب دون الطعام؛ لأن النفوس لا تحيا إلا بهما إلا أن الصبر عن الطعام إذا 
وجب شرابا أمد زمانا من الصبر عن الشارب إذا وجد الطعام. ) 

روي أن أبا ذر رضي الله عنه لما أراد الإسلام اختفي من المشركين تحت أستار 
sS‏ ان ب Sa‏ قال : 
وشفاء سقم» فبان أن الماء يمساك الرمق فيراعي حكم كل واحد منهما إذا تفرد بالعرفا 
المعهود في الأغلب . 

فصل رابع: إذا ألقاه فى نار مؤججة أو ألقى عليه نار أجاجها فهذا على ضربين : 
أحوال . | | 

أما أن يلقيه فى حفرة قد أججها. 

وأما أن يربطه فلا يقدر مع الرباط على الخروج منها . 

وإما أن يطول مدى النار فلا ينتهي إلى الخروج منها. 

وإما أن يقف في طرفها فيمنعه من الخروج . 

وإما أن تثبط بدنه فيعجز عن النهوض فيهاء فهذا قاتل عمداء وهو أشدٌ القتل 
عذاباء ولذلك عدت الله تعالى بالنار من عصاه» وقال النبى ويا لا 0 عباد الله 
بعذاب الل“ فعليه القود. 

والضرب الثاني :أن يقدر على الخروج منها فهذان على ضربين : 

أحدهما : أن لا يخرج مع القدرة على الخروج حتى يموت فلا قود عليه. وفي 
الدية قولان فمن أذن لغيره في قتله» أحدهما عليه الدية كما لو قدر على مداواة جرحه 
فامتنع من الدواء حتى مات وجبت الدية. 

والقول الثاني : لا دية» وعليه أرش ما لفحته النار عند إلقائه فيها؛ لأن التلف 
باستدامة الثّارء والتي ينسب استدامتها إليه دون ملقيه» وخالف تركه لدواء الجرح› 
لأنه لم ينسب إلى زيادة عليه ) 

والضرب الثاني : أن يخرج منها حًا ثم يموت بعد الخروج» فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن يكون تثبيط بدنه باقياً فعليه القود كالجرح إذا مات منه قبل أن 
ھل : 
)0( أخر جه البخاري 70/5 وأبو داود١‏ 70 ) والترمذي (Y o۸)‏ والنسائي في المحارية ب )۱٤(‏ 
وأحمد في المسند )١۷(‏ والبيهقي في السنن ۲٠۲/۸‏ . 


ي كاب القكل اوتاب عيقة قل الد وجرا الد 

والضرب الثاني : أن يبرأ من التثبيط فلا قود فيه كالجرح إذا مات بعد إندماله 
وعليه أرش ما لفحته النار وتشبيط جسده. 

- فصل خامس: إذا ألقاه في الماء فغرق فيه فهذا على ضربين : 

أحدهما : ان ا ج بحر وعد اله فيا فال عمل وعلية القردة سوا 
كان يحسن العوم أو لا يحسن لأنه بالعوم لا يصل إلى الساحل مع بعده. 

ولذلك قال النبى بي : «البحر نار فى نار)”١؟‏ فشبهه بالنار لإتلافه . 

وأغزى عمر بن الخطاب رضي الله ع ا وأمر عليهم 
عمرو بن العاص» فلمًا عاد سأله عن أحوالهم فقال: دودٌ على عود. بين غرق أو فرق 
فآلا عَلَىْ نفسه أن لا يغزي في البحر أحداً. 

EPOSA OL 

دالضرب الثاني أ يكو مطل ضر مربوط ولا تقل هذا على ضرین 

والضرب الثاني : : أن يحسن العوم فلا يعرم فلا قود ا فيه؛ لأنه قدر على خلاص 
نفسه» فصار متلفاً لها . | ) 

واختلف أصحابنا في وجوب الدية فخرجها بعضهم على قولين كالمُلقى في النار 


إذا ا ل لوا وفرقوا بین ٠‏ الماء 


الماء لمن يحسن العوم جناية عليه؛ لأن الناس قد يعومون فيه مختارين لتبرد أو 
تنظف» فلا ينسون إلى تغرير . 

فلو ألقاه في الماء فالتقمة الحوت فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الإلقاء فى ذلك الماء غير موجب للقود على ما قصلنا فلا 
قوذ كيدا | ذل التقيف. الحوكة أنه كلت فيه قير غليةة بوعله القرة لأند سيم اه ا 
أفضى إلى تلفه. ‏ - 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسند بلفظ «البحر هو جهنم» 777/5 والبيهقي في السنن دوو 
الهيثمي في المجمع ۳۸٦/٠١‏ والعجلوني في كشف الخفا 01 وعزاه لأحمد. 
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والضرب الثاني : أن يكون الإلقاء في ذلك الماء موجب للقود فالتقمة الحوت قبل 
التلف» ففي وجوب القود قولان: 
أحدهما: وهو ظاهر منصوص الشافعي: عليه القود لأنه لو لم يلتقمه الحوت 
لوجب فلم يسقط بالتقامه. ‏ 

والقول الثاني : حكاه الربيع أنه لا قود عليه لأن مباشرة تلفه حصلت بغير فعله 
وتلزمه الدية . | ظ 

ومن أصحابنا من حمل القولين على اختلاف حالين فالقول الذي أوجب فيه القود 
محمول على نيل مصر الذي يغلب عليه التماسيح فلا يسلم منها أحد. والقول الذي 
أسقط فيه القود محمول على غيره من البحار والأنهار التي تخلو غالبا من مثله . 

فصل: إذا أَرْسَلَ عليه سَبْعاً فافترسه فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن لا يقدر على الخلاص منه لقصور خطوته عن وثبة السبع» فعليه 
القود لأنه بمثابة من أرسل سهماً قاتلا . ظ 

والضرب الثاني : أن يقدر على الخلاص منهء إما بسرعة العدو وإما بالدخول إلى 
بيت» أو بالصعود إلى شجرة فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون مضعوف القلب» إِمّا بصغر أوبله يدهش فى مثل ذلك عن 
ENE ENES a‏ 

والضرب الثاني :أن يكون ثابت النفس قوي القلب يقدر على الخلاص» فلم 
ل حتي او نهدا على ین 

أحدهما: أن يقف السبع بقدر إرساله لفان + 3 ترس ل فو ولا دية» لأن 
حكم إرساله قد انقطع بوقوفه فصار هو المسترسل بنفسه . 

والضرب الثاني : أن يسترسل عليه مع إرساله من غير توقف» فلا قود كم 
الخلاص وفي وجوب الدية وجهان تخريجاً من الفولين المتقدمين : 
اخهماء لا وحن لأن قدرته على الخلاص تقطع حكم الإرسال. 

والوجه الثاني : تجب عليه الدية لاتصال التلف بالإرسال. ظ 
) فأمًا إذا كتفه وألقاه في أرض مسبعة» قافترسه السبع فلا قود عليه ولا دية. 

ويكون كالممسك والذابح» لا يجب على المُمْسك قود كذلك ها هناء وإذا وجب عليه 

- القود بإرسال السبع عليه فهو معتبر بتوجيه السبع لهء فأما إن جرحه السبع فمات من 
جراحته لم يخل جراحته من ثلاثة أقسام : 


)علس سمس لس كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 

أحدهما: أن يقتل مثلها فى الغالب فعليه القود. 

والثاني : أن لا يقتل مثلها في الغالب فلا قود عليه ولا دية. 

والثالث : أن يقتل مثلها ولا يقتل» فعليه الدية دون القود. 

فأما إذا ألقى عليه حية فنهشته فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يلقيها بين يديه فلا ضمان عليه بخلاف السبع لايضر أوالحية 
هرپ | ) 
والضرب الثاني : أن يلقيها على جسده» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون نهشها موجباً مثل حيات الطائف» وأفاعي مكة» وثعابين 
مصر وعقارب نصيبين فعليه القود. 

والضرب الثاني: أن تكون غير موجبة قد يسلم الناس منها كحيات الدود 
والماء» ففيه قولان: 

أحدهما : عليه القود اعتباراً لجنس القاتل . 

والقول الثاني : لا قودء عليه الدية» لإمكان السلامة والله أعلم . 


+t‏ ا ج ن : 7 ص 2 ke E TE‏ س ر 
مسألة : قال الشافعي: رحمه الله : «وَلوْ قطع مريئه وحلقومه اؤ قطع حشوته 
مي اد فا ا 


اانا مِنْ جوفه اؤ صَيرَهُ في حال المَذْبُوح ثي ضَرَبَ نمه آحَدْ فَالأولْ قال دُون 
الآخَرِا . ا 

قال الماوودى: : وهذا صحيح إذا كانت جناية الأول قد أتت على النفس بقطع 
حلقومه أو مريئه أو قطع حشوته» فهو في حكم الميت» لانتقاض بنيته التي تحفظ 
حياته» ولا حكم لما بقي من الحياة؛ لأنها تجري مجرى حركة المذبوح التي لا ينسب 
معها إلى الحياة وتجري مجرى الاختلاج» وإن كانت أقوى فلو جاء آخر بعد أن صيره 
) الأول على هذه الحال فضرب عنقه كان الأول قاتلا يجب عليه القود أو الدية والثاني 
غاا فتقرى. مجری ضرب عنق ميت فلا يجب عليه قود ولا دية› کی شو اا 
لانتهاكه الحرمة التي يجب حفظها في الحي والميت وسواء كان مع جناية الأول يتكلم 
لأن كلامه مع انتهائه إلى هذه الحال يجري مجرى الهذيان الذي لايصدر من عقل 
صحيح» ولا قلب ثابت حكى ابن أبي هريرة أن رجلاً قطع وسطه نصفين فتكلم 
واستسقى ماء فسقى» وقال: هكذا يفعل بالجيران» وهذا إن صح فهو كلام تصور في 
النفس قبل قطعه فنطق به اللسان بعده فلم يجر عليه حكمء ََوْ وضّى لم تمض 
وصيته » ولا يصح منه إسلام ولا كفر. 
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عنقه فلا قود عليه؛ لأن السبع قد أتى على حَیاته والباقي منها غير مستقرء فلم بجر 
عليه حكم . 

ومثاله في مأكولة لسبع إذا قطع حشوتها ثم بحت لم تؤكل ؛ لأن الباقي من 
حياتها غير مستقر فلم يجز عليها حكم الزكاة . 


مسألة : e‏ و ا a‏ مه 





سر سے ا 8 7 ی ا سے تو 7 


عَنْهُ في مَوْضِعَينٍ رعاش ف فلو قله أحدٌ فى تذْكَ الحال كان قاتلا وَبَرىءَ الذي 


قال ۳ وهذا صحيح إذا كانت جراحة الأول لم تأت على النفس ولا 
نقضت بنية الجسد» وكانت الحياة معها مستقرة» ثم ضرب عنقه آخر وذبحه أو قطع 
حشوته فالثانى هو القاتل يجب عليه القود 3 الدية كاملة. والأول جارح يؤخذ بحكم 
جراحه ؛ فإن كانت مما فيه القود كقطع يد ورجل أو شجة موضحة اقتص منه أو أخذت 
منه الدية»ء وإن كانت مما لا قود فيه أخذ منه ديتهاء ولا تدخحل فى دية النفس 
لاختلاف الجانبين» وسواء كانت جراحة الأول مما يجوز أن يعيش منهاء أو لا يعيش ؛ 
لأنه باقى الحياة. ) 
وجب القود على قاتله؛ لأنه المباشر لنقص بنيته وإفاتة حياته» وقد جرح عمر بن 
الخطاب رضوان الله عليه في موضعين من أمعائه فسقاه الطبيب لبناً فخرج من جرحه 
أبيض فقال له الطبيب : أنت ميت فاعهد بما شئت» فعهد بالشورى› ووصى بوصاياء 
وعاش ثلاثا ثم مات رحمة الله عليه فأمضى المسلمون عهوده. ونفذوا وصاياه. 

قال الشافعى : فلو قتله أحد من تلك الحال كان قاتلا وبرىء الذي جرحه من 
القتل . 
او عفر جا ما الأ 
هو الناقض لبنيته» والمفوت لحياته» ولو تقدمت جناية الرجل عليه فجرحه جرحاً 
يعيش منه ثم أكله السبع» > فلا قود على الجارح؛ لآن نقض البنية وفوات الحياة كان من 
غيره » ال ل ل لا أو دية جرحه» إن 


٤٦ 
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الحلقوم 2208 a HY Fi‏ مستقرة وإن لم تدم . 
مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلَوْ جَرَحَهُ جرَاحَات فلم يمت حَتَّى عَادَ اله فَذْبَحَهُ صَارَ 
وَالجراح نفسا» . 


قال الماوردي : : وهذا صحيح إذا ابتداً الجاني فجرحه جراحات لم يمت منهاء 
وكانت على حالها لم تندمل حتى عاد إليه فذبحه أو ضرب عنقه فعليه القود في الجراح 
رفي الح و الجراح في ديه ان ولا يلزمه أكثر منها . 

وقال أبو سعيد الإِصْطْخْرِي وذكره أبو العباس بن سريج أن دية الجراح لا تدخل 
في دية النفس كما لم يدخل قود الجراح في قود النفس»ء > فيؤخذ بدية الجراح وبدية 
النفس كما أقيد بالجراح وأقيد بالنفس» وهذا خطأ لأن جناية الواحد إذا لم تستقر ٍ 
بعضها على بعض» ودخل الأقل في الأكثرء يد ا 
نَذية ال > ودخل دية الجراح فيهاء لأن دية الجراح لا : تستقر إلا بعد انتهاء سرايتهاء 
وهي قبل الاندمال غير منتهية فلذلك سقط أزشهاء وصار داخلاً في دية ما انتهت . 

فإن إنما يعتبر الاندمال فيها لانقطاع سرايتهاء والتوجية بعدها قطع 

قيل : التوجية عليه سراية الجراح. رل يا والأندمال تع سرايتها قافا + 

فأما قود الجراح فيجوز أن يُسْتَوْفَى مع قود النفس»ء واختلف أصحابنا في حكم 
استيفائه على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي حامد الإسفرييني أنه يستوفى» به القصاص في النفس 
ليقابل القاتل بمثل فعله. ولا يكون ذلك قوداً في الجراح» فعلى هذا يكون القود في 
الجراح داخلا في قود النفس»ء > كما دخلت دية الجراح في دية النفس . 

والوجه الثاني : وهو قول الأكثرين أنه يكون قوداً في الجراح يستوفى لأجلهاء لا 
لأجل. النفس لتميزهاء فعلى هذا لا يدخل قود الجراح في قود النفس»ء اا 
الجراح في دية النفس . 

والفرق بينهما أن حكم القود أعم من حكم الدية لآن الحماعة ادون تال اح 
ولا يؤخذ منهم إلا دية واحدة» فجاز لأجل ذلك أن تدخل دية الجراح في دية النفس› 
وإن لم يدخل قود الجراح في قود النفس . 

فأما إذا كان الجراح من رجل والتوجية من آخر أخذ الجارح بحكم جراحته في 
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القود والدية» وأخذ الموجي بحكم القتل في القود والدية» ولم تدخل دية الجراح في 
دية النفس» كما لم يدخل قود الجراح في قود النفس بخلاف الواحد» وهو متفق عليه 
والقرق نتهجا شرو الو اعد وتم الا 

مسألة: قَالَ الشَافعيُ: «وَلَوْ بَرَأتْ الجرّاحاتٌ ثم عَادَ مله كَانَ عَلَيْهِ ما عَلَى 
الجارح مدا وَمَا عَلَى القاتل مُتْمَرِدا» . 0 


قال الماوردي: وهذا صحيح؛ لأن الجراحات إذا اندملت وبرأت ها 
في القود والديةء فإذا طرأ بعدها القتل لم يسقط حكم ما استقر من قود وعقل» لأن 
الحقوق المستقرة لا تسقط بحقوق مستجدة كالديون والحدود. فيستوفي قود الجراح 
وديتها وقود النفس وديتهاء ولا يدخل دية الجراح في دية النفس» كما لم يدخل قود 
الجراح في قود النفس» وسواء كانا من واحد أو اثنين بخلاف ما لم يندمل في الفرق 

بين الواحد والاثنين لما قدمناه من التعليل بالاستقرار» فلو اندمل بعض الجراح وبقي 
ا سق ل ات الد سوى فيما اندمل بين الواحد والاثنين» وفْوّقَ فيما لم يندمل 

بين الواحد والائنين . 

مسألة: قال الشافعيّ: «وَلَوْ تَدَاوَى المَجْرُوحٌ بشم فَمَاتَ أو حاط الجُرْحَ في 
لخم حَيّ فَمَاتَ فَعَلَى الجاني نضْفُ الدَية لأنَهُ مَاتَ مِنْ فعْليْن وَإِنْ كانت الخياطةٌ في 
لخم ميْتِ فالدَية عَلَى الجَانِي' . 

قال الماوردي: وهذه المسألة تشتمل على فصلين : 

أحدهما: في التداوي بش . 

والثاني : في خياطة الجراح . 

فأما التداوي بالسم فلا يخلو حاله من أربعة أقسام : 

أحدها: ما كان قاتلا موجباً في الحال. 

والقسم الثاني : ما كان قاتلا يتأخر قتله عن التوجئة في الحال. 

والقسم الثالث : ما كان قاتلاً في الأغلب» وإن جاز ألا يقتل . 

والقسم الرابع : ما كان غير قاتل في الأغلب» وإن جاز أن يقتل . 

فأما القسم الأول: وهو القاتل الموجي في الحال» فهذا هو قاتل نفسه بالتوجية 
ان o‏ فيسقط عن الجارح حكم النفس في القود والدية» ويلزمه حكم 
الجر لي القود والدية. فالجارح إذا تعقبه قاتل موج وسواء تداوى به المجروح عالما 
بحاله أو جاه شربه» أو طلاءه على ظاهر جسده إذا كان موجياً في الحالين . 
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فصل: وأما القسم الثاني: وهو القاتل الذي لا يوجي في الحال ويقتل في ثاني 
حال فهذا مما يجوز أن تتقدم فيه سراية الجرح على سراية السمء ويجوز أن يتقدم 
سراية السم على سراية الجرح» وليس أحدهما أغلب من الاخرء فاستويا وصار القتل 
متسوبا التقماء يعفر حال التداوى يالب فلا يكلو مسعتطلمة من أن بكرن غالما ال 
أو غير عالم» فإن لم يعلم بحاله فاستعماله عمد شبه الخطأ. لأنه عامد في الفعل 
خاطىء في النفس» فيسقط القود عن الجارح؛ لأنه قد شارك في النفس خاطتاء ولا 
قود على العامد إذا شاركه الخاطىء . 

وسواء كان المداوي هو المجروح أوغيره» وإن علم أنه سم قاتل» فعلى 
ضربين : ) 

اعاعا أن ركون المذاوى هط المجروس نج ع ةه اة 
سار اتماص ين اويا عل ا 
كالجارحين 

والضرب الثاني : أن يكون المجروح : ا لنفسه ففي وجوب ل 
الجارح قولان: 

أحدهما : يقاد منه في النفس» لمشاركته فيها للعامد» ولايكون سقوطه عن 
الشريك موجباً لسقوطه عنه كشريك الأب في قتل الابن . 
والقول الثاني : أنه لا قود عليه في النفس» وعليه نصف الديةء وعليه الكفارة؛ لأنه قد 
صار أحد القاتلين» فإن أراد الوليّ أن يقتص منه من الجرح دون النفس نظر في الجرح 
اا ا ص ل ا ا 

ف الين: 

وإن كان الجرح مما يوجب القصاص إذا انفرد كالموضحة أو كقطع يد أو رجل 
ففي وجوب القصاص منه مع سقوطه في النفس وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج: لا يجب» وتسقط بسقوطه في 
النفس؛ لأنه إذا انفرد عنها روعي فيه الاندمال» ولم يندمل . 

والوجه الثاني : يدت التعاي زازه E‏ ايديل 

فعلى هذا لا يخلو حال الجرح المستحق فيه القصاص من ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يكون دية مثله نصف دية النفس كإحدى اليدين أو الرجلين» فقد 
استوفى الولي بالاقتصاص منه جميع حقه؛ لأنه استحق نصف دية النفس» وقد استوفاه 
. بقطع إحدى اليدين . ) 


۸ 
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والقسم الثاني : أن تكون ديته أقل من نصف دية النفس كالإصبع فيها عشر دية 
النفس» فإذا اقتص منها استوفى بها خمس حقه من نصف الدية» فيرجع عليه بالباقي 
منهاء وهو أربعة أخماس النصف ليستكمل بها جميع النصف . 

والقسم الثالث : أن يكون ديته أكثر من نصف الدية ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو قياس قول أبي سعيد الإصطخري يقتص منه» وإن زاد على دية 
النفس لانفراده بالحاكم عن سقوط القود في النفس كما لو انفرد بالاندمال. 

والوجه الثاني : وهو عندي أشبه» أنه لا يجوز أن يقتص بنصف الدية من الأعضاء 
إلا ما قابلها؟ لأنها تؤخذ بدلا منهاء فعلى هذا تكون على ضربين : 

أحدهما: ما أمكن تبعيضه» وأن تستوفى منه بقدر حقه كاليدين إذا قطعهما 
ففيهما الدية» ويمكن أن تؤخذ إحداهماء وفيهما نصف الدية فها هنا يجب القصاص 
عليه في إحدى اليدين» ويسقط في الأخرى؛ لأنه قد استوفى بها نصف الدية» فلم يجز 
أن يستزيد عليها فوق حقه» وکن شير ا د مذ الاقتياض من الب أن اللسزرى 6 :ل 
خيار له في غير هذا الموضع 


والضرب الثاني : ما لم يمكن تبعيضه كجدع الأنف» وقطع الذكر» فيسقط القود 
فيه لما تضمنه من الزيادة على القدر المستحق من الدية . 

فصل: وأما القسم الثالث من أقسام السم: وهو القاتل في الأغلب» وإن جاز أن 
لا يقتل فهذا قد يجوز أن يموت من الجرح دون السم» ويجوز أن يموت من السم دون 
الجرح» وليس أحدهما أغلب من الآخر فجرى السم مجرى الجرح الآخرء والحكم في 
مستعمله على ما مضى ؛ لكن اختلف أصحابنا فيه هل يكون في حكم العمد المحض أو 
خطأ العمد على وجهين : 

) أحدهما : أنه في حكم خطأ العمد؛ لأن المقصود دية التداوي فصار خطأ في 
القصد. عمداً في القتل» سقط وو عن لار في اا ويجب عليه نصف الدية 
مع الكفارة» لأن جرحه صار قتلاً ويكون حكم شريك عمد الخطأ كشريك الخطأ في 
سقوط القودء فإن أراد الولي القصاص في الجرح لم يكن له ذلك وجهاً واحداً؛ لأن 
شريك الخطأ في الجرح كشريكه في النفس . 

والوجه الثاني : أن السم يكون في حكم العمد المحض» فعلى هذا في وجوب 
القود على الجارح قولان على ما مضى يقاد من نفسه في أحدهما لخروجها بعمد 
محض» ولا يقاد منها في الاخر لسقوطه في حكم السم إذا كان المتداوي به هو 
المجروح› ال ا ا ص ا ين 

الحاوي في الفقه/ ج؟١١/‏ م٤‏ 
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فصل: وأما القسم الرابع من أقسام السم: وهو أن لا يقتل في الأغلب» وإن جاز 
أن يقتل فهذا خطأ محض» اشترك فيه عمد محض» فيسقط القود عن الجارح في النفس 
والجرح ويجب عليه نصف الدية» حالة مغلظة في ماله؛ لأنها دية عمد محضء ولا 
يعتبر حكمها بمشاركة الخطأ المحض» وتجب عليه الكفارة؛ لأن جرحه صار قتلا. 

فإن جهل حال السم ولم يعلم من أي هذه الأقسام الأربعة هو؟ أجري عليه حكم 
أخفهاء وهو هذا القسم الرابع ؛ لأنها على يقين منه» وفي شك من الزيادة عليه 
) فصل: وأما الفصل الثاني من فصلي المسألة : وهو أن يخيط المجروح جرحه 
فيموت فهذا على ضربين : 

أحدهما : : أن يخاط في لحم ميت فلا تأثير لهذه الخياطة ؛ لأنها في اللحم الميت 

لا تۇلم› > ولا تسري» فيصير الجارح منفردا بقتله بسراية جرحه فوجب عليه القصاص 

في النفس » فإن عفا عنه فجميع الدية مغلظة حالة في ماله› وعليه الكفارة. 

والضرب الثاني: أن يخيط في لحم حي فالخياطة جرح والَّذي عليه جمهور 
أصحاينا : أنه يجري عليه حكم العمد المحض وعندي أنه يجري عليه حكم عمد 
الخطأ؛ ؛ لأنه قصد به حفظ الحياة فأفضى به إلى التلف؛ فصار عمداً في الفعل» خطأً في 
القصد. 

فإن قيل: فبهذا فالجارح قد صار قاتلاً شريكاً لعمد الخطأء فسقط عنه القودء 
وتجب عليه نصف الدية حالة مغلظة مع الكفارة» وإن قيل بما عليه الجمهور أن 
الخياطة عمد محض روعي من تولي الخياطة أو إبرتها فإنه لا يخلو من أحد أربعة 
أقسام : ) 

أحدها: أن يكون المجروح تولاها أو أمر بها. 

والثاني : أن يكون أبو المجروح تولاها. 

والثالث : أن يكون الإمام تولاها أو أمر بها. 

والرابع : أن يكون أجنبي تولاها أو أمر بها. 

فأما القسم الأول: وهو أن يتولاها المجروح» ففي وجوب القود على الجارح 
قولان : | 

أحدهما: عليه القود في النفس» إذا اعتبر في القود خروج النفس عن عمد ٠‏ 

والقول الثاني : لا قود عليه إذا اعتبر فيه خروج النفس عن عمد مضمون؛ لأن 
عمد المجروح غير مضمون» وكذلك الحكم لو تولاها من أمره الجارح بهاء ولا يكون 


كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد ١ه‏ 
المأمور ضامناً؛ لأنه فعله عن أمر من يملك التصرف في نفسه . 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن يكون أبو المجروح تولاها فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون المجروح غير مولي عليه لبلوغه وعقله فيكون الأب ضامنا 
لنصف الديةء ولا قود عليه؛ لأنه لا قود للابن على أبيه: وعلى الجارح القود في 
النفس قولاً واحدا؛ لأنه شارك في عمد مضمون» فإن عفا عن القود فعليه نصف الدية؛ 
لآنه احذ القاثلية وعلية لار لآن شرح ضار تسا 

والضرب الثاني : أن يكون المجروح مولى عليه بصغر أو جنون. 

ففي ضمان الأب لها وجهان : 

أحدهما الا ا ا ل 
على الجارح قولان: 

EO oy : أحدهما‎ 

والوجه الثاني : أن الأب ضامناً لها تغليباً للفعل المضمون» فعلى هذا يجب علي 
الجارح القود في النفس قولاً واحدا؛ لأنه شارك في عمد مضمونء» وكذلك لو تولاها 

من أمره الأب ؛ لأن للأب في النظر على ولده ماليس لغيره. 

فصل: وأماالقسمالثالث: وهو أن يتولاها الإمام؛ أو من يقوم مقامه من 
خلفائه» أو من يأمره الإمام بها؛ لأن أمر الإمام مطاع» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون المجروح غير مولى عليه لبلوغه وعقله فعلى الإمام القود؛ 
لإقدامه على ما لا نظر له فيهء فإن عفا عنه كان عليه نصف الدية حالة في ماله 
والكفارة» وعلى الجارح القود في النفس ؛ لأنهما قاتلا عمد. ظ 

والضرب الثاني: أن يكون المجروح ميد جنون ففي وجوب القود 
قولان ذكرهما الشافعي في قطع السلعة : 

أحدهما : عليه وعلى الجارح القود؛ ل ول ل ا 
نصف الدية حالة في ماله والكفارة. 

والقول الثاني : وات لوك ا وان تكن 
على قولين : 

أحدهما: في ماله مع الكفارة. 

والثاني : في بيت المال» والكفارة في ماله» لو عزر فتلف المعزرء فأما الجارح 
د و لأنه شارك في عمد مضمون . 





o۲ 
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فأما المأمور بها من قبل الإمام فمنسوب الفعل إلى ا ا 
من التزام طاعته . 


فصل: وأماالقسمالرابع: وهو أن يتولاها أجنبي أو من لا ولاية له عليه من 
أقاربه فهما سواءء ولا يخلى حالةامن اخ ار ) 

إما أن يتولاها بنفسه أو يأمر بها غيره» فأن تولاها بنفسه كان عليه القود وعلى 
الجارح معاً لأنهما قاتلا عمد والدية بينهما نصفين وإن أمر بها غيره» وجب القود على 
المأمور؛ لأنه لا شبهة له في طاعة الأمرء وعزر الآمر لمعاونته على ما أفضى إلى 
القتل» ووجب القود على الجارح» فإن عفا عنهماء كانت الدية سنة وبين المأمور 
نصفين» وعلى كل واحد منهما كفارة. 

فصل: وإذا اختلف الجارح والوليّ في الخياطة فقال الولي : : كانت في لحم ميت 
فعليك القود أو جميع الدية. وقال الجارح : : بل كانت في لحم حي فليس علي إلا 
نصف الدية» وعدما البينة فالقول قول الجارح مع يمينه ولیس عليه إلا نصف الدية 
لأمرين : 

أحدهما : أننا على يقين في وجوب النصف»› وفي شك من الزيادة . 

والثاني : أن الأصل حياة اللحم حتى يطرأ عليه الموت فصار الظاهر مع الجارح 
دون الوليّء ولو اختلفا في الدواء» فقال الجارح: كان سما موحياً وليس علي إلا دية 
الجرح» ولا قود في النفس» وقال الوليٌ: بل كان دواء غير قاتل» وأنت القاتل فعليك 
القود» أو 7 النفس» فالقول مع عدم البينة قول الول دون الجارح» وعلى الجارح 
ارداق القن دمر یی ی ظ 

أحدهما : : أننا على يقين من جناية الجارح وفي شك من غيرها . 

والثاني : أن الظاهر في التداوي أنه بالنافع دون القاتل». فصار العام هو المدلب 


و سر و أ 
٠.‏ 


مسألة : a‏ «ولؤ فم يذ راي قاسم ات ل يك ارده أن 


کال وَالمَصرَانيٌ يده 4 موعت . 


ARES‏ اغتباراً فن القرد بال الا 
وفي الدية باستقرار السراية» وإنما اعتبر في القود بحال الجناية لأمرين : 


أحدهما: أنه لما كان النصراني 1 قطع يد نصراني» ثم أسلم القاطع ومات 


كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد o۲۳‏ 


المقطوع . الم يطظة القوسعن القاطم E‏ بوشريه كال E‏ فحنت إذا 
انعكس في المسلم إذا قطع يد نصراني د ثم أسلم المقطوع أن لا يجب على القاطم 


القود» اعتباراً بسقوطه عنه حال الجناية . 





والثاني : أنه لما صح 9 هذه الجناية إسقاط بالكفر عند الجناية » وإيجاب 
د السراية› وجب أن ا ا ويا لآنه يصح 

الختا أنه تا اعرا امان ارا فا ر اة ق الموؤفيحة إذا ارت اننا 
58 إيجاب الدية الكاملة بعد أن وجب نصف عشرهاء وفيما نقص بقطع اليدين 
والرجلين إذا سرت إلى النفس في إيجاب دية واحدة بعد وجوب ديتين وجب أن يكون 
بمثابتهما ما حدث من زيادة الدية بالإسلام . 

والثاني : أن حدوث الزيادة في المضمون ملتزمة كزيادة المخصوب» فلمًا ذكرنا 
من هذين وفع الفرق في اعتبار القود بحال الجناية واعتبار الدية بعد استقرارها 
بالسراية» وهكذا لو جرح الحر عبداً فأعتق تق ثم مات لم يجب عليه القود؛ لأنه جرحه 
وهو عبد» ووجبت عليه دية ا ار 

فصل: فأما إذا جرح المسلم مرتداً فأسلم ثم مات لم يجب فيه قود ولا ديةء 
فشابه اللصرَاني إذا الع اعرد اعتباراً بحال الجناية» وخالفه في الدية في 

ا 
الإسلام هدراً غير مضمون كالسارق إذا سرى إلى نفسه القطع لم يضمن» لآن قطعه غير 
مضمون وكالحربي إذا قطعت يده فأسلم : ثم مات لم يضمن بقود. ولا دية؛ لأنه عند 
الجناية غير مضمون بقود ولا دية. 

فأما إذا جرح مقراً بالزنا وهو محصن فرجع عن إقراره ثم مات ففي ضمان نفسه 
وجهان حكاهما ابن أبي هريرة : 

أحدهما: لا يضمن بقود ولا دية لإباحة نفسه وقت الجناية كالمرتد. 

والفرق بينه وبين المرتد أن المرتد مباح الدم إلا أن يتوب من ردته» والزاني 


محظور النفس إلا أن يقيم على إقراره. 


ا 00 ل أل عضا م على شري ا َنَى الح أذ على 
ل i dS‏ امن Ê‏ تع E‏ 
الوّمية» . 


قال الماوردي : جمع الشافعي في إرسال السهم بين ثلاث مسائلء وضمّ إليها 
أصحابنا رابعة تظهر باستمرار القياس : 

فإحداهما : : مسلم أرسل سهمه على نصراني» فأسلم ثُمّ وصل السهم إليه قمات . 

والثانية : في حر أرسل سهمه على عبد فأعتق. > ثم وصل السهم إليه فمات». فلا 
قود فيها على المسلم والحر اعتباراً بإرسال السهم؛ لأن المسلم أرسله على نصرانيء 
والحرٌ أرسله على عبد وعليهما دية مسلم. ودية حل اعتباراً بوصول السهم . 

وقال أبو حنيفة: إذا أعتق العبد بعد إرسال السهمء وقبل الإصابة ففيه قيمته 
لسيلة اعتبارا بإرسال السهم دون الإصابة» وأما الكافر فديته ودية اليك عنده سواء» 
لن النصراني لم يصل السهم إليه إلا بعد إسلامهء والعبد لم يصل السهم 

ليه إلا بعد عتقه وقد ذكرنا أن القود معتبر بحال الجناية» ومو وقت الإرسال» والدية 
5 

فأما ما ظهر فيه اشتباه القياس فمسألتان اتفق أصحابنا فى إحداهماء وظهر 
الخلاف في الأخرى. ٠‏ 00 ظ 

فأما التي اتفق ie E‏ اود ساي ا 
على مرتد فأسلم ثم وصل السهم إليه فمات» قال الشافعي: «لاقود عليه» اعتبا 
بإرسال السهم وعليه الدية اعتبارا بإصابة السهم وهذا مشتبه ؛ لأن ابتداء 0 
كان عند إرسال السهم» > فينبغي أن لا تجب فيه الدية لأنه كان عند إرساله مرتداً وإن 
كان ابتداؤها عند الإصابة» فينبغي أن يجب فيه القودء لآنه كان عند إضاكة مولن ولأ 
يجوز أن يجعل ابتداؤها في سقوط القود عند الإرسال» وفي وجوب 
لتنافيهماء وهذا الاشتباه وإن كان محتملاً؛ کاو ابن أن هريرة أن يرجه ونيا ذا 
الل ليولا 7 بارا يعاد زربا ا ی ی ا 
ويحمل قول الشافعي: وكذلك المرتد يعني : في سقوط القود والدية معاء وهذا 
الاحتمال وإن كان لو قاله قائل مذهبا فلم يصرح , به من أصحابنا أحد؛ لأن الدية تضمن 
ضمان الأموال فروعي فيها وقت المباشرة» وذلك عند الإصابة والقود يضمن ضمان 
و فروعي فيها وقت الفعل › وذلك عند الإرسال. > فلذلك سقط القود في المرتد 
اعتبارا بوقت الإإأرسال» ووجب فيه الدية اعتبارابوقت الإصابة . 
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0-0 المسألة e‏ الاشتباه فهي. التي ضمها أصحابنا إلى الثلاث 

عل لل عمال سل سويد عل ی لان قر حمل ا 
ظ جمع أصحابنا بيئه وبين ع المرتد» فأسقطوا فيه القود اعتبارا بوقت الإرسال». وأوجبوا 
فيه دية مسلم اعتباراً بوقت الإصابة . 

وفرقف أبو جعفر الترمذي بينه وبين المرتد. فأسقط في الحربي القود والدية معا 
وأوجب في المرتد الدية» وأسقط القود فصار جامعا بينهما في سقوط القودء ورا 
بينهما في وجوب الدية احتجاجا بأن قتل الحربي مندوب إليه في حق الإمام وغيره» 
وقتل المرتد منهي عنه إلا في حق الإمام وهذا الذي قاله الترمذي فاسد؛ لأن اختلافهما 
تساويهما بعد الإسلام في وجوب الدية . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعيٌ: «رَاَ : جره مُشلماً فَاوْتَدَ ف أَسْلَمَ ثم مَاتَ فالدية وَالكَمَارة 
ولا قود للْحَال الحادئة» . 

قال الماوردي : وصورتها: ب نين ثم ارتد ثم أسلم ثم مات 
TT E‏ 

فإن كان زماناً لا تسري فيه الجناية فى مثله لقربه وقصرهء فالدية تامة؛ لأن 
النفس تلفت من جناية وسراية» وهو مضمون النفس فى حال الجناية وحال السراية. 
فوجب أن تكمل فيه الدية» ولا يؤثر فيها زمان الردة إذ ليس له تأثير في السراية . 

فأما القود ففيه قولان: 

أحدهما: يجب فيه القود ؛ لأنه لما لم تؤثر الردة في الدية لم تؤثر في سقوط 
القود. ) ) ) م 
2300 والقول الثاني : يسقط القود في النفس؛ لأنه قد صار بالردة في حال لو مات 
عليها سقط القود. فلم يستحقه بالانتقال عنها كالمبتوتة إذدا ارتدت ثم أسلمت قبل 
موت زوجها لم ترثه؛ لأنه لو مات في ردتها لم ترثه وعليه الكفارة في الأحوال؛ لأنه 
قد ضمن دية النفس كاملا فصار قاتلا وإن كانت الردّة فى زمان تسري الجناية فى مثله 
لطولهء» فلا قود فيه؛ لأن مستحق ضمان النفس في حال الجناية والسراية وبعض 
الا المقابل. لمان :الردة غير رة فضا «العينان: مخضا بالا ربخن 
السراية» وساقطأ عن بعض السراية» فسقط فى الحالين» لأن القود لا يتبعض وجرى 
مجرى عفو أحد الوليين عن القود» يوجب سقوطه فى حقهما؛ لأن القود لا يصح فيه 


ده كتاب القتل/ الل لد رمرم العمد 
التبعيض فإذا سقط القود ففي قدر ما تستحقه من الدية ثلاثة ثة أقاويل : 

أحدها : a‏ الدية لاعتبارها بحال الجناية» واستقرار السراية. وهو فيهما ش 
مسلم مضمون الدية» اا ا ا لأنه قاتل . 

والقول الثاني : عليه نصف الدية» لأنه مات من جناية وسراية» بعضها مضمون 
وبعضها غير مضمون› فصار كمجروح جرح نفسه ثم مات كان على جارحه نصف 
O EE RED‏ ) 

والقول الثالث : عليه أ رش رع ويسقط ضمان السراية؛ لأن سراية الإسلام 
> ونه عن سرانة الردة ما اتبيه لا فعلى هذا لا كفارة عليه؛ 

SL A e EEE 

فصل: وض على و المسألة أن تنعكس الردة فتكون في الجاني دون المجني 
عليه » وهو أن 22 ما ع ثم يرد الجارح ويرجع ال ا ويموت 
المجروح› فعلى الجارح جميع الدية دون القود؛ لآنه ص سلما چا وما تحمله 
عاقلته المسلمون لهاء معتبر بزمان ردنه» فإن کان ا أيه تسري الجناية في مثله 
تحملت العاقلة عنه جميع الدية كما لو كانت هذه الردة فى في المجروح تحمل الجارح 
جميع الدية. 

وإذا كان افر کر يري آل تون كلد شا تقو ای د ا 
أقاويل : 

أحدها : : أن تحمل عليه عاقلته جميع الدية» إذا قيل إنه يضمن في ردة المجروح 
جميع الدية. 

والقول الثاني : : أنه يتحمل عنه عاقلته نصف الدية ويتحمل الجاني نصفها المقابل 
لزمان ردته إذا قيل إنه يضمن في ردة المجروح نصف الدية› لا عضيعة المشلمين 
يعقلون عنه في إسلامه. ولا يعقلون عنه في ردته . 

والقول الثالث : أنهم يعقلون عنه أرش الجرح › ass‏ 
النفس» إذا قيل إن ردة المجروح توجب أرش جرحه . 

مسألة : قال الشافعيٌ: "ولو مات مُزتداً كان لول المشلم ان 0-١‏ 
المزني» القاس عدي عَلَى أَضْلٍ قله أن ل 5 ولآية لِمُسْلِم عَلَى مُْتَدَ كَمَا لآ ور 
نلأ يمن كك ال ف لاس بن أو ولي شتی 
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قال الماوردي : وصورتها : في مسلم جرح مسلمآ ڈ ثم ارتد المجروح ومات على 
ردته» فلا يجب في النفس قودء ولا دية. لأن تلفها كان بجنابة في الإسلام» وسراية 
فى الردة. N RE‏ امن داق 
قأما الجناية الواقعة في الإسلام على ما دون التفس من جرح أو طرف ؛ 
RT‏ اي او ا أنها مضمونة بالقصاص» 
لضمانهاء وس واه ا 
وقال أبو العباس بن سريج: «يسقط القصاص ويجب الأرش» لأن الجرح إذا 
صار نفساً دخل في حكمهاء وصار تبعاً لها. فإذا سقط القود في النفس المتبوعة سقط 
في الجرح التابع . 
وحكى أبو حامد الإسفرايبني عن بعض أصحابنا ونا ثالعاً: أنه يسقط حكم 
الجناية في القصاص الأرش جميعاء لأنها لما صارت نفساً دخلت في حكمهاء وقد 
سقط حكم النفس فسقط حكم ما دونها. 
وكلا المذهبين فاسد. وما نص عليه الشافعي أصح ؛ لأن الجناية أصل» والسراية 
فرع › فلم يسقط حكم الأصل بسقوط فرعه. وإن سقط حكم الفرع بسقوط أصله. ألا 
ترى أنه لو جنى عليه في الردة وسرت في الإسلام سقط حكم السراية لسقوط حكم 
الجناية. وكذلك إذا جنى عليه في الإسلام اا ا ا لقت وإن 
سقط حكم السراية. 
فصل: فإذا ثبت أن ا يديوه : بالأمرينء وإن سقط حكم السراية في 
) ل 
فإن لم يكن في مثلها قصاص كالجائفة وجب أرشهاء وكان لبيت المال دومن 
الورثة؛ لأن المرتد لا يورث» ولم يجز العفو عن الأرش؛ لأنه لكافة المسلمين. 


وإن كان في مثلها قصاص كقطع يد أو رجل وجب فيه القتصاص. . 
وفي مستحق استيفائه وجهان : 


أحدهما : ل مذهب المزنى› وابن أبى هريره اک أصحاينا : أنه للومام ؛ لأن 
القصاص موروث كالمال» ومال المرتد ليث المال دون ورثته. فتولى الإمام کما ۰ 


وك أل ار 1000 الشافعي : «كان لوليه المسلم أن يقتص بالجرح ۳ 
إشارة إلى الإمام؛ لأنه ولي من لا ولي له. 

والوجه الثاني : أن مستحق القصاص ومستوفية أولياؤه ee‏ وإن لم 
يرثوه» لان القصاص موضوع للتشفي ودفع الاستطالة فاختص به الأولياء دون غيرهم» 
فعلى هذا يكون بالخيار بين أن يقتصوا أو يعفوا عن القصاص إلى الأرش» ولا يصح 
عفوهم عن الأمرين؛ لأنهم ملكوا القصاص ولم يملكوا الأرش فصح عفوهم عما 
ملكوه ه من القصاص ولم يصح عفوهم عما لم يملكوه من الأرش؛ فإن سقط القصاص 
| بعفوهم أو بعفو الومام إن كان هو المستوفي له على الوجه الأول تعين استحقاق 
الأرش» ولم يصح عفو الإمام عنه كما لا يصح عفو الأولياء؛ لأنه مستحق لكافة 
اا 

وإذا كان كذلك لم يخل حال الأرش من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون أقل من دية النفس كقطع إحدى اليدين» فيها نصف الدية 
فيوجبها ويسقط ما زاد عليها بالسراية . 

والقسم الثاني : : أذ يكون مثل دية النفس كقطع اليدين» فيهما كمال الدية فيوجب 
الدية الكاملة. لأنه لم يكن للسراية تأثير فى الزيادة. ظ 

والقسم الثالث: أن تكون اد النفس كقطع اليدين» وجدع الأنف» ومن 
حكم ذلك في المسلم أنها إذا اندملت وجب فيها ديتان» وأن سرت إلى النفس وجب 
فيها دية واحدة؛ لأنها صارت نفساً فلم تزد على دية النفس. 08 ديرت إلى ن 
في حال الردة فقد اختلف أصحابنا فيها على وجهين : 

أحدهما: وهو قول الأكثرين أنه يغلب حكم السراية في الدية على حكم الجناية؛ 
فلا يجب فيها أكثر من دية؛ لأنها قد صارت نفساً فتصير الجناية مضمونة بأقل الأمرين 
من أرشها أو دية النفس. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي سعياد الإصطخري أنها تضمن بما بلغ من أرشها 
وإن زاد على دية النفس أضعافا لأمرين : 

أحدهما : ا الوق الات مودق الول و 

والثاني : أنه لما سقط حكم السراية إذا نقص ارش الجرح عن دية النفس سقط 


حكم السراية إذا زاد الأرش على دية النفس . وتصير الجناية مضمونة بمبلغ أرشها في 
الزيادة والنقصان ورد أصحابنا عليه هذا الاستدلال بأن حرمة نفسه لو استدام الإسلام 


أغلظ من حرمتها إذا ارتدّء فلا يجب فيه مع استدامة إسلامه أكثر من الدية فلأن لا 
يجب فيها مع الردة أكثر من الدية أولى وأشبه والله أعلم . 
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۹ 





كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 

مسألة : قال الشّافعي رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ فقا عَيْنَ عَبْد يمه ماتان من الإْل فَأَعْتقَ 
قَمَاتَ لَمْ يكن فيه إل 0 الجتاية لقص بِمَْته حرا وَكَانَتْ الدية لِسَيّدهِ دُون 
ورثته (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ القياش عدي أن المَيّدَ قَدْ مَلَكَ قِيمَة العَِدوَهُوَ يدق 
لقف موحت َه التق . 


قال الماوردي: واصل هذا أن كل ما وجب في الحر مته دية وجب في العبد مه 
كنع وا وجي ق السر مت تضم ال كان فى العو ضقن القيقةه: روما وب 
فى الجر كرت كان ى اليما تقض عن ته ويخ لي الود تنو كما اله 
في الحرديات» فإن سرت الجناية إلى النفس لم تجب فيها أكثر من قيمة في العبدء 
ودية في الحر. ) 

فإذا استقر هذا الأصل فصورة مسئلتنا: في حر فقأ عينيّ عبد قيمته ديتان قدرّهما 
الشافعيّ بمائتين من الأبل» وإن لم يقوم العبد بالإبل» وذلك بقدرهما بألفي دينار لأنه 
أشبه بالقيم فهذا على ضربين : 

احدعهما: أن يق العد عل .ركه :عضن تصقر الجناية » ها بالاتتعال أو .بالسيرانة 
فيجب على الجاني أن اندملت ألفا دينار» وإن سرت إلى النفس فمات ألفا دينار 
أيضاء ويستوي حكم الجناية في الاندمال أو السراية» لأن الواجب فيهما قيمة كاملةء 
ولو فا ق ف ر ف د اندملت› وهو ألف دينارء وإن سرت 
إلى نفسه وجب فيها جميع قيمته وهو ألفا دينار. 

والضرب الثاني : أن يعتقه السيد بعد الجناية عليه فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تستقر الجناية بالاندمال فيجب فيها القيمة الكاملة ألفا دينار» سواء 
كان العتق ل الاندمال أو بعده لأن ما اندمل ولم يسر اعتبر فيه وقت الجناية وكان 
الأتدهال» مععيرا في الاستقرار دون الوجوب. كما لو فقأ عيني نصراني ي فأسلم ثم 
اندملت عيناه وجب فيهما دية نصراني» وإن كان عند الاندمال :سلما عذلف العبد إذا 
اندملت عيناه بعد عتقه وجب فيهما قيمته عبداًء وإن كان غد الاندمال را 

والضرب الثاني : أن تسري الجناية إلى نفسه وقد أعتقه السيد قبل موته فيجب 
فيها دية حرّء وذلك ألف دينارء لأنها إذا سرت إلى النفس اعتبر بها وقت السراية دون 
الجناية» لدخول الأطراف في النفس» هذا مذهب الشافعي وجمهور أصحابه. 

وقال المزني يجب فيها ألفا دينار اعتباراً بوقت الجناية استدلالاً بأمرين : 

أحدهما: أن السيد قد ملك بالجناية ألفى يكار ھی ا غ والعتق الذي هو 
قربة إن لم يزده خيراً لم يزده شراً. ۰ ۰ 
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والثاني : أن الاندمال غاية كالسراية» ثم كان الاندمال بعد العتق يقتضي نقص 
قيمته » كذلك السراية» وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما : أنه لما اختلف الاندمال والسراية في نقصان القيمة» وجب أن يختلفا 
في زيادة القيمة قيمته عبداًء لأنه لو كان قيمته مائة دينار ثم اندملت بعد عتقه وجب 
فيها مائة دينار ولو سرت إلى نفسه وجب فيها ألف دينار ديته ا كذلك إذا كانت 
قيمته ألفاً دينار وجب فيها إذا اندملت ألفان» وإذا سرت إلى الشين ال 

والثاني : أنه لما اختلف الاندمال والسراية في ديات الأطاوات: جن لرا يديه 
ورجليه. وجب في الاندمال ديتان» وفى السراية دية واحدة» وجب أن يختلفا في قدر 
الدية فيجب إذا اندملت ألفا دينارء وإذا سرت ألف واحد» وهذا دليل وانفصال». 
والخير المستزاد بالعتق هو الثواب. ونقصان القيمة فيه ليس بشرء وإنما هو الإبراء 
والمغوانة فصان خر أيضا: 

فصل: فإذا ثبت أن الواجب فيها بعد السراية ألف دينار» وإن وجب بالاندمال 
ألفان فهذه الألف ملك للسيد المعتق دون ورثة العبد. 

ان نقبل: فاا "كانت لورة«المسلمين دون التضارى:: لاأندهات ميلا . 

قيل الفرق بينهما: أن النصرانيّ كان مالكاً للأرش في الجناية قبل إسلامه» 
فورثت عنه بعد موته مسلماء والجناية ية على العبد كانت ملكا لسيده» فلم تورث عنه 
بعد موته حراً. 

فإن قيل: نها جعلتموها بين السيد والورثة نصفين لأنها مستحقة بجناية في ملك 
السيد وسرائه بعد العتق في ملك المعتق» > فيكون ما قابل زمان الرق ملكا للسيد وما 
قابل زمان العتق للوارث كما لو كسب مالاً في العتق ومالاً في الرق كان ما كسبه في 
الرق لسيده» وما كسبه في العتق لوارثه قيل: السراية أثرت نقصاناً في حق السيد. فلم 
يجز أن يشاركه الوارث ولو أثرت زيادة كانت للوارث» مثل أن تكون قيمته مائة دينارء 
وقت الجناية» ثم يسري بعد العتق إلى نفسه فيجب فيها ألف دينار ديته حرا فيكون 
للسيد منها مائة دينار هي قيمته عبدا والباقي وهو تسع مائة دينار لورثته لحدوثها بعد 


٠. تفه‎ 





مسألة : قال الشافعنٌ ر حم الله وؤ فطع ي عبد يق ثم مَاتَ فاد فود إِذَا كان 
الجّاني حرا مُسْلما أؤ تَصْرَانِيً 2 أو مشتاماً حرا وَعَلَى الحُرٌ الدّيَة كَامِلَةَ فى ماله للْسَيّد 
منها نضفٌ قِيمَته يَوْمَ قطعه وَالبَاقي لوَرئته؛ . 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن المعتبر فى القصاص حال الجناية» والمعتبر فى 
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كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 
الدية حال الاستقرارء إما بالاندمال أو بالسراية إلى النفس ؛ ؛ لآن المقطوع كان وقت 
الجناية عبد E‏ لأن المقطوع مات حراء وللسيد منها أقل الأمرين 
فق نفيك هة غا لأنه لم يجب له وقت الجناية أكثر منهاء أو جميع ديته حراً؛ 
لأن السراية لم تستقر في أكثر منها . 
وقال أبو علي بن أبي هريرة للسيد أقل الأمرين من نصف قيمته عبداً أو نصف 
ديته حراً. ْ 

وهذا زلل من أبي علي؛ لأن الجناية من شخص واحدء ولا يخلو حالها من أحد 
أربعة أقسام . 

إما أن يعتبر بها وقت الجناية فنصف القيمة قلت أو كثرت» أو يعتبر بها وقت 
الموت فجميع الدية قلت أو كثرت أو يعتبر بها أكثر الأمرين فلا يجوزء وهو مردود 
بالاتفاق» أو يعتبر بها أقل الأمرين وهو المتفق عليه » فيجب أن يكون الأقل ما وجب 
في الابتداء» وهو نصف القيمة أو بما استقر في الانتهاء» وهو جميع الدية. 

انا أقل الأمرين من نض القيمة أو تفي الذي فاا يعبر :الأ في جاب الاين 
وهو أن يقطع حر يده قبل العتق ويقطع اخر يده الأخرى بعد العتق» ثم يموت فتكون 
عليها دية حر بينهما نصفين» وللسيد منها أقل الأمرين من نصف قيمته» أو نصف 
ديته؛ لأنهما جنايتان» أحدهما في الرق يختص بها السيد» والأخرى في الحرية» 
يختص بها الورثة. ) 

فأما الجاني الواحد فليس للسيد إلا ما قدمناه من أقل الأمرين من نصف قيمتهء 
أو جميع ديته وإذا كان كذلك لم يخل نصف قيمته من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون نصف قيمته أقل من نصف ديته أو مثلها فما دون» فيستحق 
اعد تمق تيده على الان ونا يق عر يه لور 

والقسم الثاني: أن يكون نصف قيمته يزيد على نصف ديته» ولا تزيد على 
جميعها فيستحق على مذهب الشافعي نصف قيمته؛ لأنه أقل من جميع ديته» وعلى 
قول أبي علي بن أبي هريرة يستحق نصف ديته ؛ لأنه أقل من نصف قيمته . 

والقسم الثالث: أن يكون نصف قيمته أكثر من جميع ديته» فيستحق على مذهب 
الشافعي جميع ديته» وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة» يستحق نصف ديته . 

فصل: ا ا و ا ع يعو 
الحر الجاني فتقطع إحدى رجليه» فلا يخلو حال القطعين من أربعة أقسام : 
أحدها: أن يندملا . 
والثاني : أن يسريا إلى النفس . 


كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 


a‏ ليا 

يي وهو أن a‏ القطعان فالأول منهما لا قود فيه؛ لأنها جناية 
حر على عبد» وفيه نصف قيمته قلت أو كثرت تكون لسیده» وإن زاد على ديته حراً؛ 
لأن اندمالها يوجب استحقاق ما وجب بها وقت الجناية . 

وأما القطع الثاني: ففيه القود؛ لأنها جناية حر على حت فإن عفا عنه ففيه نصف 


ديته ع تكون له دون سيده فيصير الجاني في هذا القسم افيا بالقطع الأول نصف 
القيمة دون القصاص » وبالقطع الثاني القصاص» أو نصف الدية. 


وأماالقسمالثاني: وهو أن يسري القطعان إلى نفسه فيموت فيها فلا قود على 
الجاني في النفس لخروجها بسرائه قطعين» > لا قصاص في سراية أحدهما فيسقط 
القصاص في سراية الاخرء كما لو عفا أحد الوليين سقط القصاص في حقهاء وعلى 
الجاني دية حرٌ؛ لاستقرارها بعد السراية في حرء فإن أراد المولى أن يقتص من القطع 
الثاني ذ في الحرية ففيه وجهان: 

أحدهما : “رخن اترلة بخ سريج ال ا و و ا ی الي ل 
يستحق فيها قود . 

والوجه الثاني : وهو قول الجمهور أنه يستحق فيه القصاص لاسرم 
النفس لتمييزها في القطع. وإن اث شتركا في النفس . 

فإن قيل بالوجه الأول أنه يسقط القصاص في الطرف لسقوطه في النفس وجب 
الدية» وكان للسيد منهما أقل الأمرين من نصف قيمته» أو نصف ديته جا ادا 
E‏ لأن نصف الجناية ها هنا في حال الرق 
ونصفها بعد العتق» فلم يستحق إلا أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية 
ويكون الباقي للورثة ولعل اتن أبي هريرة خالف في تلك المسألة حملا على هذه 
والفرق بينهما واضح . 

ا ا لي أنه لا يسقط القصاص ذ في الطرف الثاني وإن سقط في 
النفس فهو مستحق للوارث دون السيد.ء فإن اقتص منه فقد استوفى به تصف الدية: 
وإن كان ما أخذه السيد من أقل الأمريخ هو تضيف الدايقة فقد استوفى كل واحد من 
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الد والوارث حقه» وإن كان السيد قد أخذ نصف القيمة؛ لأنه أقل من نصف الدية 
كان زائداً عليه من نصف الدية راجعاً على الوارث ؛ لأنها زيادة حدثت بالحرية. 


وأما القسم الثالث : وهو أن يندمل القطع الأولء ويسري الثاني إلى النفس» 


كتاب الل لح جرح الم العمد سس “011 
فيها ؛ ا ا د 
د ار اال کی ی چ یو و 
وأما القسم الرابع: وهو أن يندمل القطع لاني ويسري القطع الأول في 
النفس › ا ا ل لاستقرارها من حر 
على حر . 
فأما الأول فقد صار نفسا فلا قصاص فيه؛ لأنها جناية حر على عبد» وفيه دية حر 
لاستقرارها في حر» يكون للسيد منها الأقل من نصف قيمته أو نصف ديته . 
مسألة : قال الشّافعيٌ: «وَلَوْ قَطعَ ان بَعْدَ الحُرية رَجْلهُ الت بَعْدَهِمًا 


سے ل و سے ص 
2 ,ص 


مَل ۾ ديّة حر وَفِيمَا لِلْسَيّد من الدية قولان أَحَدُهُمَا أَنَّ لَه القن م EES‏ 
قمميه بدا ولا يُجعَل له أخكر ِن نِضفٍ يميه بدا ول كان لا يم إل مير ا 


ر ر 


في ملكو ايه يرما ولا جاوڙ به ت ية حر وز كَانَ ضف يمي ماه وبر ِن أل 
ته نق بالمَوت وَالقَولُ الكّاني أن لسيّده الام ٠‏ من ثلث قيمته عَبداً أو ثل ديته حرا 
أنه مَاتَ مِنْ جتاية نالك (قال المزني) ر حم الله وذ قَطعّ في مَوْضع آ ع 
تا الحكوتة ف بعيد وأرتة بالحرية ومن شََكه عو ِن الإبل لم باح اليد إل الب 
الذي وَجَبَ بالجُزح وَهُوَ عَبْدُهُ (قال المزني) ر حمَة اللّهُ هذا افيس بقؤله وَأَوْلَى عدي 
أله ولأ ین على بير ا وجب لار وخر عب کی ناس أذ ایتا ان 


ع 


جَاوَرَ عَقَلَ ُة لانهُ وَجَبَ له بالجُزح وَهوعَيِدٌ) . 


قال الماوردي: وصورتها في عدد من الأحرار جنوا على معتق بعضهم في الرق . 
وبعضهم بعد العتق فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكونا اثنين 

والثاني : أن يكونوا أكثر من اثنين 

فإن كان الجاني عليه اثنان فقطع- أحدهما في حال الرق إحدى يديه وقطع الاخر 
بعد العتق إحدى رجليه» فلا يخلو حال القطعين من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يندملا فيكون الأول قاطعا في الرق فلا قود عليه» وعليه نصف 
| القيمة» قَلَّتْ أو كَثْرَتْ تكون لسيده» لأنها جناية حب على عَبْدِء والقاطع الثاني عليه 


ر سے م ص 


اسهد يس سطس سل كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 
القَوَدُ فإن عفا عنه فعليه نصف الدية تكون للمعتق؛ لأنها جناية حر على حر . 

والقسم الثاني : أن يندمل القطع الأول» ويسري الثاني إلى النفسن- فيكون على 
الأول نصف القيمة لسيده دون القصاص» وعلى الثاني القود في 'النفس أو الدية 
الورئته. ٠‏ 1 
والقسم الثالث: أن يندمل القطع الثاني» ويسري الأول إلى النفس» فيكون في 
القطع الثاني القودء الأنه من حر على حرء فإن عفى عنه ففيه نصف الدية لورثة المعتق 
لاستحقاقهما بعد العتق . 

وأما القطع الأول فك هار فا وجه الوية كام لاستقرارها في حر» 
وللسيد منها أقل الأمرين من القيمة أو الدية» كما لو تفرد الأول بقطعه دون الثاني» وله 
على قول أبي علي بن أبي هريرة أقلّ الأمرين من جميع قيمته أو نصف ديته. 

والقسم الرابع .: أن يسري القطعان إلى نفسه فيموت». +الكلام فى المبلين): 

أحدهما : : في القصاص . ) 

الا ال 

فأما القصاص فلا يجب على الأول القاطع في الرق قصاص في اليد» ولا قود في 
النفس» لأنه قاطع في الرق فتبعه حكم السراية بعد العتق» لأنها لما لم تضمن جنايته 
ك0 كما أن ما لم تضمن جنايته بالأرش لم تضمن 
أب لقاع الث بعد اق فيه التماسن ‏ في الرجل والقود في النفس › لأنها 
ار ١‏ لان لشي فت براه جرحي جين فوب قوط القود في أحدهما 
عبذ» والمسلم والكافر في قتل الكافرء لا يكون سقوط القود عن الحر والمسلم موا 
لسقوطه عن العبد والكافر» لأنهما تساويا في الفضل » واختلفا في الكفارة كذلك في 
سراية القطع › وخالف اشتراك العامد والخاطىء ء لاختلافهما فى الفضل . 

وأما الدية فعليها دية حر لاستقرار جنايتها في حر يجب على كل واحد منهما 
نصفهاء ولا يتحمل القاطع في الرق أقل مما يتحمله القاطع بعد العتق . 

فإن قيل: فهلا اختلفا في قدر ما يتحملانه لاختلافهما في رقه وحريته؛ كما لو 


كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمل .سه 
عبدا في الحالتين كان على الأول نصف قيمته سليماء وعلى الثاني نصف قيمته 
قرغا ظ 

قلنا: لأن قيمة العبد تختلف بالسلامة والنقصانء ودية الحر لا تختلف بالسلامة 

فإذا ثبت أن الدية عليهما نصفين فهى بين السيد والورثة» لحدوث الجناية فى 
رق وحرية» وللسيد منها أقلّ الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية» فإن كان نصف 
الدية أقلَّ الأمرين استوفى من القاطعين الدية إبلاً وأعطى السيد نصفها إبلاً» وللورثئة 

وهل يختص السيد بالنصف الذي على القاطع الأول أم لا؟ على وجهين 
مح ل ) وة 

أحدهما : بسن به ا بالجناية في ملکه» ذكود الضف الذى على 


a 
على اها لأنها ا ا ف ل س ك رلا ر ان دل راا عن ف‎ 
الدية من الإبل إلى نصف القيمة إلا عن مراضاة» وإن لم تكن من الوبل مستحقة في قيم‎ 
العبيد»: لأنهد ضار مغدولآ به عن القيمة إلى 'الذية» وجب أن يعذل به عن جتن الق‎ 
إلى جنس الدية وإن كان أقلّ الأمرين نصف القيمة وجب أن يأخذ السيد من إبل الدية‎ 
نصف قيمة عبده ورقاً أو ذهباًء فإن عدل إلى الإبل لم يجز إلا عن مراضاة؛ لأن حقه‎ 
من غيرها. فإن قيل بالوجه الأول أن حقه مختص بالجاني الأول رجع عليه بنصف قيمة‎ 
عبذه » وقوّم بها من الإبل ما قابلهاء ا ا ال ل‎ 
الأخر إلى الووقة ثة» وإن قيل بالوجه الثاني أن السيد والورثة مشتركان فيما على القاطعين‎ 
أخذت منهما الدية إبلاء كان الت رک غا رت توا تة ت والوارث‎ 
بالخيار في أن يدفع إليه نصف القيمة من ماله ويأخذ جميع الدية» وبين أن يبيع منها‎ 
بقدر نصف القيمة ويأخذ الباقي» فإن أراد الوارث أن يدفع إلى السيد بنصف القيمة إبلاً.‎ 
. لم يلزمه إلا عن مراضاة» لأن حقه في غيرهاء فهذا حكم الجناية إذا كانت من اثنين‎ 

فصل: وأمًا إذا كان عدد الجناأة أكثر من اثنين كالثلاثة تسيا دا فهذا على ثلاثة 
أقسام : ظ 

أحدها: أن يكون الجناة : في الرق أقل من الجناة بعد العتق . 

الحاوي في الفقه/ ج؟١/‏ مه 
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كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد. وجراح العمد 

والثانى : أن يكون الجناة فى الرق أكثر من الجناة بعد العتق . 

ش والثالث : أن يتساوى عددهم في الرق › وبعد العتق . 

فما القسم الأول : . وهو إذا كانوا في الرق أقلّ» فهو مسألة الكتاب . 

وصورتها: أن يقطع حر يده في حال الرق» ثم يعتق» فيقطع ثان يده الأخرى. 

وأمّا الجانيان بعد العتق فعليهما القصاص فى الطرف» والقود فى النفسء. .لأنها 
جناية حر على حر . ) 

وفند ابى الت هة أنه تقض مد طرف ولا قادن نقسة: 

وقد رددنا عليه فأمًا الدية فعلى الثلاثة دية حر بينهم بالسوية» مشترك في التزامها 
الجانى فى الرق» والجانيان بعد العتق . 

. وهما للسيد منهما قولان منصوصان: 

أحدهما : له أقلّ الأمرين من نصف قيمته عبداً أو ثلث ديته لحر؛ لأن الجنايةدفى 
ملكه بقطع يده أوجبت نصف قيمته» فإن حدث له بالسراية زيادة لم يملكها لزوال 
فلكة مغل حرو واف دف ان عاد غل كما ل عن ادات توصب تنما 
سرت الى ی وعاد البعض عليه كذلك هاهنا. 
والقول الثانى: للسيد أقلّ الأمرين من ثلث قيمته عبداًء أو ثلث ديته حرا؛ 
لأمرين : ظ ا 

أحدهما: أن الجنايات إذا صارت نفساً سقط اعتبار أروشهاء كما لو جرحه» 
أخديا فر فة وا لاخ تخائفة وفانة كاتا فى ده سرا 

والثانى : أنه لمّا اعتبر أعداد الجناة فيمن يجب عليه الدية» وجب أن يعتبر 
أعدادهم فيمن يستحق للدية» فعلى هذا لو كانت المسألة بحالهاء وجنى عليه رابع بعد 
العتق وجبت الدية على أربعة بينهم بالسوية . 

E‏ للسيد منها قولان: 
الجناية . 


يع 


والثاني : له أقلّ الأمرين من ربع قيمته عبداء أو ربع ديته حرا اعتباراً » ولو كان 


كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد ل۷ 
مع الرابع خامس لكان له على القول الأول أقلَ الأمرين من نصف قيمته عبدأء أو 
a‏ 


وله على القول الثاني أقلّ الأمرين من خمس قيمته عبداًء أو خمس ديته حراً؛ ‏ 
اعتبارا بأعداد الجناة . 
ولو كان الجاني الأول قطع في الرق إحدى أصابعه» ثم أعتق. فقطع ثان بعد 
العتق بيده وقطع ثالث رجله» ثم مات . 
ففيما للسيد من الدية قولان : 
أحدهما: له أقلّ الأمرين من عُشر قيمته عبداء أو ثلث ديته حراً؛ اعتباراً بأرش 
الجناية. لآن في الإصبع عشر القيمة. 
والقول الثاني : له أقلَ الأمرين من ثلث قيمته عبداء أو ثلث ديته حراً» اعتباراً 
بأعداد الجناة . 
وأماالقسم الثاني : وهو أن يكون الجناة ذ فى الرق كد وو ب 
أن يقطع حرٌ إحدى يديه في الرق» تم م ان حلي ر جا ثم يعتق فيقطع ثالث 
يده الأخرى» ثم تسري إلى نفسه فيموت» فعلى الثلاثة ثة الدية بينهم بالسوية. 
وفيما للسيد منها قولان: ظ 
أحدهما: أقلّ الأمرين من جميع قيمته عبداًء أو ثلثي ديته حراً» اعتباراً بأرش 
الجناية لأن في إحدى اليدين وإحدى الرجلين قيمته . 
والقول الثاني : له أقلّ الأمرين من ثلث قيمته عبدا أو تلاي دی حرا اعتبارا 
بأعداد الجناة؛ لآن في الرق من الثلاثة اثنان» وبعد العتق واحد. 
ولو جنى عليه فى الرق ثلاثة : قطع أحدهم إحدى يليه» وقطع الاخر يله 
الأخرى» وقطع الثالث إحدى رجليه» ثم أعتق فقطع رابع بعد العتق رجله الأخرى»› 
ومات . 
ففيما للسيد قولان : 
أحدهما: له أقل الأمرين من جميع قيمته عبداء أو ثلاثة أرباع ديته حرًا اعتباراً 
بأرش الجناية . 
فإن قيل: فقد وجب لجنايات الرق قيمة ونصف» فهلا أوجبتموها له إذا اعتبرتم 
رش الجناية 
قلنا: لأنها إذا صارت نفسا بطل اعتبار ما زاد على القيمة فلذلك سقط حكمهما. 


فى 
مس 


ع 
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والقول الثاني: له أقلّ الأمرين من ثلاثة د قيمته عبداء أو ثلاثة أرباع ديته 
حرّاء اعتباراً بأعداد الجناة . 


ولو قطع الأول في الرق إحدی أصابعه» وقطع نان اوا ثم أعتق» فقطع 
ثالث أا ثالثةء ثم ماتء وجبت عليهم الدية . 
وفيما للسيد منها قولان: 


الجا ظ 
والقول الثاني : له أقلّ الأمرين من ثلث القيمة» أو ثلث الدية اعتباراً بأعداد 
الجناة . 


وما القسم الثالث: وهو أن يستوي أعداد الجناة في الرق وبعد العتق . 


وصورته: أن يقطع إحدى يديه في الرق» ويقطع ثان يده الأخرى ثم يعتق» 
فيقطع ثالث إحدى رجليه› ويقطع رابع رجله الأخحرى» ثم يموت» فعليهم الدية› 
وفيما للسيد منها قولان: ظ 


أحدهما : له أقلٌ الأمرين من جميع فته عدا أو نصف ديته حا اشارا نارف 
الجناية» لأن فى اليدين القيمة . 

والقول الثاني : له أقل الأمرين من نضف قيمته عبد أو ال و حرا اعتبارا 
بأعداد الجناة» لأن في الرق منهم اثنين» وفي الحرية اثنين 

ولو قطع الأول 5 الرق إحدى أصابعه» وقطع الثانى إحدى رجليه» ثم أعتق› 
فقطع الثالث رجله الأخرى, وقطع الرابع يده الأخرى ومات» ففيما للسيد منها قولان : 

أحدهما: له آقلّ الأمرين من ثلاثة أخماس قيمته عبداء أو نصف ديته حواء 
اعتباراً بأرش الجناية» لأن في الأصبع عشر القيمة» وفي اليد نصفها . 

والقول الثاني : له أقلّ الأمرين من نصف قيمته عبداًء أو ت دته ا اعفار 
بأعداد الجناة» لأن في الرقٌّ منهم اثنين وفي الحرية اثنين . 

ولو قطع الأول في الرق إحدى أصابعه» وقطع الثاني إحدى 585 ثم أعتق 
فقطع الثالث رجله الأخرى» وقطع الرابع يده الأخرى» ومات ففيما للسيد منها قولان: 
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أخدهما :. أقلّ الأمرين من ثلاثة أخماس قيمته عبداء أو نصف ديته حرّاء اعتباراً 
بأرش الجناية» لأن في الإصبع عشر القيمة وفي الرجل نصفها . 

والقول الثاني : له أقلَ الأمرين من نصف قيمته عبداًء أو نصف ديته حرّاء اعتبارا 
بأعداد الجناة» لأن في الرق منهم اثنين» وفي الحرية اثنين» ثم على هذا القياس . 

فصل: ويتفرع على هذا الأصل فرع يحمل عليه نظائره . 

وصورته: في حر قطع إحدى يدي عبدء ثم أعتق؛ فقطع ثان يده الأخرى» ثم 
ذبح المقطوع فمات توجئة بالذبح . 

فلا يخلو حال الذابح من أحد ثلاثة أقسام : 

إِمَا أن يكون هذا القاطع الأول فقد صار بالذبح قاطعاً لسراية القاطع الثاني سواء 
اندمل قطعهء أو لم يندمل» فيجب على الثاني للوارث دون السيد القصاص في اليد 
أو نصف الدية» لأنه قطعه بعد الحرية. وأمًا الأول فقد قطع ثم ذبح فيعتبر القطع. فإن 
كان قد اندمل قبل الذبح استقر حكمه ووجب فيه للسيد نصف القيمة دون القودء لأنها 
جناية حر على عبد» ووجب على القاطع بذبحه القود في النفس للوارث» فإن عما 
فعليه الدية؛ لأنها جناية حر على حرّء وإن لم يندمل قطعه حتى ذبحه سقط القصاص 
في القطع» لأنه حر جنى على عبد» ودخل أرشه في دية النفس» لأنه لا يستحق مع 
دية النفس أرش قطع لم يندمل» وعليه القود في النفس» لأنها جناية حر على حرء 
يستحقه الوارث دون السيد لحدوث سببه بعد العتق. فإن اقتص الوارث سقط حق 
السيد من أرش القطع» لأنه لا يجتمع قصاص وأرش. ٠‏ 

فإن عفا الوارث عن القود كان له دية حر للسيد منها أقلّ الأمرين من نصف قيمته 
عبداء أو نصف ديته حرا قولاً واحداء اعتباراً بأرش اليد ولو كان القطع لإصبع من 
اليد» كان له أقلّ الأمرين من عشر قيمته عبداًء أو عشر ديته حوّاء اعتباراً بأرش 
الإصبع. ٠‏ 

وإن كان الذابح هو القاطع الثاني فقد استقر قطع الأول القاطع في الرق سواء 
اندمل أو لم يندمل» لون حدوث الذبح بعده قاطع لسرايته فاستقر حکمه» ووجب فيه 
نصف قيمته › قلت أو كثرت. ولا قود لأنه قطع حر لعبد ثم ينظر في القطع الثاني بعد 
العتق» فإن كان قد اندمل قبل الذبح استقر حكمه في حق الوارث مع حكم الذبح. 
وكان للوارث الخيار في القصاص والدية بين أربعة أشياء . 

بين القصاص في اليد» والقصاص في النفس› e‏ 
لأنهما من حرٌ على حرء دين أن رقص عن اليذه ويأخذ دية النفس» وبين أن يقتص 


مالس ههه بلس سح كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 


من النفس ويأخذ نصف الدية في اليد رين أن سر مها باد تعيف الدية في اليذه 
ري ااي ابسو > فيحصل له باندمال اليد دية. ونصف . 


ولو لم تندمل اليد فالوارث بالخيار في القصاص به اا 

أحدها: أن يقتص.من اليد والنفس» فيستوفي بهما حقيّ القطع والذبح . 

الو بان ر ا ا 

والغالث : أن يقتص e‏ ا م فيسقط أرش 
اليد» لاختصاصها قبل الاندمال بالقصاص دون الأرش 

والرابع 7 أن يعفو عن القصاص فى اليد والنفس فيحكم له بدية النفس» 
أرش اليد لدخوله في دية النفس . 

وإن كان الذابح أجنبياً استقر حكم القطعين وصارا وإن لم يندملا كالمندملين لما 
تعقبهما من التوجئة القاطعة لسرايتهاء وكان على القاطع الأول للسيد نصف قيمته عبدا 
دون القود؛ لأنها جناية حر على عبد» وعلى القاطع الثاني للوارث القصاص في اليد؛ 
فإن عفا عنه فنصف الدية؛ لأنها جناية على حرّ وعلى الذابح القود في النفسء» فإن عفا 
الوارث عنه فله دية النفس كاملة» لأنها جناية حر على حرء ولا تنقص بالمأخوذ من 
أرش اليدين لما جرى عليهما من حكم الاندمال. 

فصل: ويتفرع على ما قدمناه أن يكون عبد بين شريكين فيقطع حرٌ إحدى يديه» 
ثم يعتق يعتق أحد الشريكين حصته وهو معسرء ويأتي آخر فيقطع يده الأخرى» ثم يموت» 
ونصفه حر» ونصفه مملوك. فلا قود على واحد منهماء لبقاء الرق في نصفهء 
وال نه لفكت ق عدا ذا ك ونصف ديته حرا لاستقرارها فيه بعد عتق 
نصفه ورق نصفهء ويتحمل القاطعان بينهما بالسوية فيكون على كل واحد منهما ربع 
القيمة وربع الدية» ولا يفضل واحد على الاخرء وإن اختلفت جنايتهما في الرق 
والعتق» لاستقرارها فيمن رق نصفه وعتق نصفه» ويكون للمسترق من الشريكين نصف 
قيمته . 

فأمًا نصف الدية فيشترك فيها المعتق والوارث إذا جعلنا من عتق بعضه موروثا 
فيأخذ منها المعتق أقلّ الأمرين من ربع قيمته عبداء أو ربع ديته حرا لأن إحدى 
الجنايتين كانت فى ملكه والأخرى بعد عتقه. 

ويعود على الوارث ربع الدية› وما فضل من ربع القيمة» إن كان. 
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فعلى هذا لو كانت المسألة بحالهاء فعاد القاطع الأول فقطع إحدى رجليه 
- ومات» فقد مات من جنايتين إحداهما بعد العتق» والأخرى نصفها في الرق ونصفها 
بع الو كرو غاا عت ال رهت الذي : د ها تمن لضفه بجر 
ونصفه مملوك». وهما في تحملها بالسوية» ل ل ا لا 
إذاضارت ننسا. 


ولا يتقسط الأرش على أعداد الجرح› كما لو جر حه أحدهما جرحاًء والاخر 


۷١ 





عشراً. ظ 

ويكون نالك رف صت قتوكه ما يلغش 

فأما نصف الدية فيكون منها لمعتقه أقل الأمرين من ربع قيمته› أو ثمن ديته» 
لاستقرار ثلاثة أرباع الجناية في نصف بعد عتقه . 

فصل: فأمًا المزني فإنه يحكم على فصلين : 

أحدهما: أنه إذا فقأ عينيه في الرق» وقيمته ألفا دينار» ثم أعتق كانت عليه 
الألفان وقد تقدم الكلام عليه 

والثاني : هي مسألة الكتاب إذا جنى واحد عليه في الرق» واثنان بعد العتق» أنه 
يختار من القولين أنه يعتبر أرش الجناية في الرق» ولا يعتبر بأعداد الجناة تمسكا 
بأمرين: ‏ - 

أحدهما: أن الشافعي قد ذكره في موضع آخرء وهذا ليس بشيء» لأن ذكر أحد 
القولين في موضعين» وذكر الآخر في موضع لا يقتضي إثبات ما تكرر ونفى الآخر. 

والثاني : أن قال: لما كان الزائد بالحرية لا يعود على السيد وجب أن يكون 
الناقص بالحرية لا يعود عليه» وهذا خطأ. لأن الزائد بالحرية حادث في غير ملكه فلم 
يستحقه» والناقص بالحرية من فعله فعاد عليه نقصه والله أعلم . 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَعَلَى المُتَعلْبِ اللْصُوصِي وَالمَأْمُور 
القَوْدُ إِذا کان قاهرا للْمَأمُور». 

قال الماوردي: وجملة ذلك أن من أمر غيره بقتل نفس ظلماً بغير حق لا يخلو 
من ثلاثة أقسام : ظ 

أحدها: أن يكون إماما ملتزم الطاعة . 

والثاني : أن يكون متغلباً نافذ الأمر. 

والثالث: أن يساوي المأمور» ولا يعلو عليه بطاعة ولا قدرة. 
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فأمّا القسم الأول وهو أن يكون الآمر بالقتل إماماً ملتزم الطاعة . 

فلا يخلو حال الممأمور في قتله من أحد أمرين : 

إما أن يجهل حال المقتول ولا يعلم أنه مظلوم» ويعتقد أن الإمام لا يقتل إلا 
بحق فلا قود على المأمورء ولا دية» ولا. كفارة» لن طاعة الإمام واجبة عليه لقول الله 
تعالى لأأَطيعُوا الله وَأَطيِعُوا الوَسُولَ وَأُولي الام منْكُم» [النساء: 54] وعلى الإمام 
القودء لأن أمره إذا كان ملتزم الطاعة يقوم مقام فعله لنفوذه» وحدوث الفعل عنهء 
وخر المامورمعه جرف الألة. ظ 
قال الشافعي : وهكذا فتل الأئمة ويستحب للها موق أن يكف لها تولاه من 
المباشرة. ) ظ ) 

والحال الثانية : أن يكون المأمور عالما باه مظلوة: فك ی ن ا ار 
حالتان : 

إحداهما: أن يقتله مختاراً. 

والثاني : مكرّها. 

فان قتله مُختاراً غير مكره ه فهو القاتل دون e‏ لان ا الإمام لا تلزم في 
المعاصي قال النبي ية «لآ طاعَة َة لمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَة ية الخالق». 

وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت اللَّه فلا 
طاعة لي عليكم ويكون الإمام بأمره أثماً» ويتمكن المأمور من القتل عاصياًء وإن لم 
ل م 


باشيحيطي انان إلى نجرب التو عا ارا سار وإن لم يكن منه 
إكراه للزوم طاعته » ونفوذ أمره» وجعل القود ا على الاش والمأمور ا ولهذا 
القول وجه في اعتبار المصلحة» وحسم عدوان الأئمةء وإن كان في القياس ضعيفا . 

وإن كان المأمور مكرهاً على القتل بأن قال له الإمام : إن لم تقتله قتلتك » فالقود 
على الإمام الآمر واجبٌ. 


وفي وجوبه على المأمور قولان: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 057/١75‏ والخطيب في التاريخ / ١55‏ وانظر الدر 
المنثور ٠۷۷/١‏ . 
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أحدهما: واجب كالإمام يقاد منهما جميعاًء فإن عفا عنهما اشتركا في الدية» 
وكان على كل واحد منهما كمارة . 
وبه قال زفر بن الهذيل . 
. والقول الثاني : أنه لا قود على المأمور والمكرهء يعن كر احا ا 
0 سس في 0 هذا 2 في اسقوطا القود عن المأمور فذهب 
جا ام LEN es‏ الدية» لأنه أحد القائلين › 
وعليه الكفارة . وذهب البصريون منهم. إلى أن العلة فيه أن الإكراه إلجاءً وضرورة 
تنقل حكم الفعل عن المباشر إلى الامر كالحاكم إذا ألجأه شهود الزور إلى القتل . 

فعلى هذا التعليل تسقط عنه الدية والكفارة كما تسقط عنه القودء وتكون الدية 
كلها على الإمام المكره وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: لا قود على الإمام الأفيج ول غل القاس التعدلالا بان اير 
الإمام سبب ومباشرة المأمور إلجاء» فسقط 0 الس عدوت العاشرة » وشقط 
حكم المباشرة بوجود الإلجاء» فسقط القود عنهما 

وهذا خطأ لقول الله تعالى وم من ل مطوما تقذ جما ويف 
[YY E‏ فلو . سقط اف عنهما مع وجود 00 في القتل.البطل 

وهو ما روي أن كرو الله تعالى عنه ولى وحم فأتاه رجل منهما 
مقطوع اليد. فقال: إن خليفتك ظلمني فقطعني. فقال أبو بكر : لو علمتٌ أنه ظلمك 
لقطعته . 

فدلّ على مؤاخذة الوالي بظلمه فيما أَمَرَ به. 


وقد أنفذ عمر رضي الله تعالى عنه سول الل مرا : أرهبها فأجهضت ما في 
بطنها فزعاً فالتزم عمر ديته . 
وروي أن رجلين شهدا عند عليّ بن اي طالي عليه الام على :وجل بال تة 


فقطعه بشهادتهماء ثم عاداء وقالا غلطناء والسارق هو هذا فرذ شهادتهماء ولم يقطع 
الثاني» .وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما”!) 


فجعل الجهل لهما بالشهادة موجباً لإضافة الحكم إليهما وأخذهما بموجبهاء 
ووافقه على ذلك من عاصره فصار مع ما تقدم عن أبي بكر وعمر إجماعاًء ولأن القتل 


. ۲٠١٠/٠۰ أخرجه البيهقي في السئن‎ )١( 





٤‏ كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 


قد يكون بالمباشرة تارة» وبالسبب أخرى» فلما وجب القود بالمباشرة جاز أن يجب 
بالسبب» لأنه أحد نوعيّ القتل . 


فصل: فأما أبو حنيفة فقد وافق في وجوب القود على الإمام الآمر ردا على أبي 
يو سف » وأسقط القود عن المأمور المُكرّه» وسلبه حكم المباشرة. فلم يوجب عليه 
دية ولا كفارة» وهذا أحد قولى الشافعى فى سقوط القود. 


وموجب تعليل البصريين في سقوط الدية والكفارة» ومخالف لتعليل البغداديين 
في وجوب نصف الدية والكفارة مع سقوط القود» وهو مخالف للقول الثاني للشافعي 
في جميع أحكامه. لأنه يجري عليه حكم الإمام الآمر في وجوب القود والدية 
والكفارة» وأبو حنيفة يسلبه بالإكراه جميع أحكام الإمام استدلالاً بقول النبي 
يليد : ١عْفيَ‏ متي عَنِ الخطا وَالنْسَيَان وَمَا اشتکرهُوا عَلَيْه) ولآنه قتله لإحياء نفسه. 
فوجب أن يسقط عنه القود كالمقتول دفعاً عن نفسه. ولأن ما أوجب القتل بفعل 
المختار سقط فيه القتل بفعل المكره كالزناء ولأن PEE e‏ إلى 
الأمرء فوجب أن يزول حكمها عن المأمور. لأن الفعل واحد» ويصير المأمور فيه 
كالالة أو كالسبع المرسل والكلب الشلاء» ولأن الإكراه يتنوع نوعين: إكراه حكم» ٠‏ 
وإكراه قهرء ثم ثبت أن إكراه الحكم وهو إلجاء الحاكم إلى القتل بشهادة الزور يمنع 
من وجوب القتل عليه مع أمنه على نفسهء فكان إكراه القهر أولى أن يمنع من وجوب 
القود مع خوفه على نفسه» ولأن الإكراه يكون تارة على القول بأن يتلفظ بكلمة الكفرء 
وتارة على القتل بأن يؤمر بالقتل» ثم ثبت أن حكم الكفر يزول بالإكراه فوجب أن 
يكون حكم القتل يزول بالوكراه. | 

ودليلنا عموم قول الله تعالى وم مَنْ قُمَلَ مَظلُوماً قَقَدْ جَعَلْنَا لوَليِه 
سُلْطاناً4 [الإسراء لە غم قتله ظلماً لإحياء نفسه» فلم يمنع إحياؤه لها من 
. قتله قوداء قياساً على المفطر إذا أكل من الجوع محظور النفس» ثم هذا أولى بالقتل 

من المضطرء > لأن المضطر على يقين من التلف إن لم يأكل. وليس المأمور على يقين 

من القتل إن لم يقتل» وعلى أن الأصول تشهد لصحة هذا التعليل» ألا ترى أن ركاب 
السفيئة إذا خافوا الغرق من قلها فألقوا بعضهم في البحر ليسلم باقيهم لزمهم القودء 
ولو صادفهم سبع خافوا على أنفسهم فألقوا عليه أحدهم ليتشاغل به عنهم وجب عليهم . 
القود» كذلك المكره المفتدي نفسه بغيره» ولأنه لا عذر له في إحياء نفسه بقتل غيره؛ 
لأن حرمة غيره مثل حرمة نفسه» فلم يكن إحياء نفسه بالغير أولى من إحياء الغير بنفسه 
فاستوياء وصار وجود العذر كعدمه» فاقتضى أن يجب القود بينهما كوجوبه لو لم يكن 
مكرها: 





كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد د سيب هلا 
فأمًا الخبر فمحمول على ما اختص بحقوق الله تعالى دون حقوق الادميين» 


وقياسهم على قتله دفعا عن ي منتقض بأكله من الجوع . ثم المعنى في المدفوع أنه 
قد أباج نفسه بالطلب فصار مقتولاً بحق» وهذا مقتول بظلم. > فافترقا. 

وقياسهم على الإكراء اختلف SE‏ لوو و e ER E‏ 
إل مه قوة ال المنافية للاكراه فاستحال فيه الإكراه. 


وذهب ارون نلف إلى صحة الإكراه» فيه لأن انتشار الاك قد كن ين لايع 
المحرك الذي لا يقدر على دفعه عن نفسه. وهو مؤاخذ بفعل نفسه لا بما ركبه الله 
تعالى في طبعه» > فعلى هذا يكون المعنى في سقوط الحد بالإكراه اختصاصه بحقوق الله 
تعالى. والقتل بحقوق الادميين» فافترقا وقولهم: إن الإكراه قد نقل حكم المباشرة عن 
المأمور إلى الآمر فليس بصحيح, > بل تعدى عن المأمور إلى الامرء والفعل إذا تعدى 
حكمه إلى غير الفاعل كان أولى أن يؤاخذ به الفاعل, لأن تعديه لفضل قوته. 


وجمعهم بين المكره والحاكم إلجاء غير صحيح» لأن من قتله الحاكم بالشهادة 
قد كان واجباً عليه لا يسوغ له تركه فلم يؤاخذ بالقود ومن قتله المكره مظلوم. 
والقاتل فيه مأثوم فوجب القود عليه» لأنهما لما افترقا في جواز القتل افترقا في وجوب 
القود. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من حكم إكراه الإمام فكذلك الحكم فيمن استخلفه 
الإمام وولاه إذا أكره رجلا على القتل كان الحكم فيه كالحكم في إكراه الإمام في 
وجوب القود على الأمر وفي وجوبه على الور قولان» لأن طاعة من استخلفه 
اهام تلزم رم طاعة 0 لقول النبي ي 2 مَنْ أَطَاعَ ميري فَقَدْ أطاعنيء ومن 
أطاعني فقد أطاعَ اللّه رمن عَصَى أميري 03 عَصاني› ومن عَصَاني ققد عَصَى 
الل . 


واختلف أصحابنا فى الإكراه على القتل بماذا يكون على وجهين : 


أحدهما: أنه يكون بكل ما كرهته النفس وشق عليها من قتل» أو ضربء» أو 
حبس أو أخذ.مال» كالوكراه في الطلاق والبيع على ما قدمناه. 





)۱( أخرجه مسلم ۳ (8" -18708) وأحمد في المسند 715/7 والبيهقي في السنن ٠٠١/۸‏ . 





۷٦‏ كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 

والوجه الثاني : أنه لا يكون الإكراه على القتل إلا بالقتل» أو بما أفضى إليه من 
قطع أو جرح» ولا يكون الضرب والحبس» وأخذ المال فيه إكراهاء لأن حرمة النفوس 
من أغلظ من حرمة الأموال» فاقتضى أن يكون الإكراه على القتل أغلظ من الإكراه فيما 
عدأه . 

واختلف أصحابنا في إكراه الإمام على قتل ل هل يخرج به من إمامته على 
وجهين: حكاهما ابن أبي هريرة . 

وكذلك في ارتكابه للكبائر الذي يفسق بها. 

أحد الوجهين : أنه يخرج من الإمامة لقول الله تعالى : #إِنّي جَاعِذّكَ لِلئّاس 
إِمَاماً قال وَمَنْ ذُرَيني قَالَ لآ يتان عَهْدِي الظَّالِمِيْنَ4 [البقرة: 5؟1]. ظ ١‏ 

والوجه الثاني : أنه لا يخرج بها من الإمامة حتى يخرجه منها أهل الحل والعقد» 
لانعقادها بهم» وعليهم أن يستنيبوه فإن تاب وإلا خعلوه. 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن ركون الم بالكل تقلا فبا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون متغلباً بتأويل كمن ندب نفسه لإمامة أهل البغي» إذا أمر بقتل 
رجل ظلماً فلا يخلو حال المأمور من أحد أمرين : 

إنَا أن يكون ممن يرى رأيه» ويعتقد طاعته» أو يكون مخالفاً له» فإن كان موافقاً 
لرأيه معتقد الطاعة فحكم المأمور معه كحكمه مع إمام أهل العدل إن لم يكن من الآمر 
إكراه وجب القود على المأمور دون الامرء وإن كان منه إكراه وجب القود على الامر 
وفي وجوبه على المأمور قولان. 

وإن كان ممن يخالفه في رأيه. ولا يعتقد طاعته ففيه وجهان : 

ظ أحدهما: أن يغلب فيه حال المأمور لما يعتقده من مخالفة الأمر» ويجري عليه 
حكمه مع الآمر إذا كان متغلبا باللصوصية على ما سنذكره. ) 

والوجه الثاني : أن يغلب فيه حال الامرء ويجري عليه حكمه مع الامر إذا كان 
إماماً لأهل العدل لأمرين 

أحدهما: أنه لما كان الباغي مع إمام هل ET‏ أهل العدل» وجب أن 
يكون أهل العدل مع إمام أهل البغي في حكم أهل البغي . 

والثاني : أن الشافعي أمضى أحكام قضائهم على أهل العدل وأهل البغي» وجواز 
أخذ الزكاة وجباية الخراج منهما فاستويا في الحكم» وإن اختلفا في المعتقد. 

والضرب الثاني : أن يكون متغلباً باللصوصية إذا أمر بقتل رجل . 


كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد VV‏ 


فالفرق بين أمره وأمر الإمام من ثلاثة أوجه متفق عليهاء ورابع مختلف فيه. 

فأمًا الثلاثة | د 
rE‏ 

والثاني : أن الظاهر من أمر الإمام بالقتل أنه يبحق إلا أن يعلم أنه ظلم» والظاهر 
اا مس ل ا ا 
واجتهاد هذا المتغلب فيه غير نافذ. 

فإذا افترقا من هذه الأوجه الثلاثة اعتبر كل واحد منهما فى الامر إن كان إماماً أو 
متغلباً فأجرى عليه حكمه على اختلاف أحكامهما في الجهتين . 

وأمًا الرابع المختلف فيه فهو الإكراه» سيد قم اناق تيت 
فيه أو يختلفان على و وجهين . 

أحدهما: أنهما يستويان في الإكراهء وإن اختلفا في الامر من غير إكراه» فعلى 
ها ذا اهو السشعلب وعد بالقتل من غير إكراه وجب على المأمور القودء سواء علم 
بظلمه أو لم يعلمء > لأن الظاهر من أمره بالقتل أنه بغير حق» ولا قود على الآمر لأنه 
غير مطاع في الظاهر»ء ما لم يعلم أنه حقء قصار المأمور هو المتفرد بالقتل» والآمر 
مشير به» وإن أكرهه الامر المتغلب على القتل وجب على الامر القود» وفي وجوبه 
على المأمور قولان» لاستواء الإمام والمتغلب في الإكراه. 

والوجه الثاني: أنهما مختلفان في حكم الإكراه كما اختلفا في حكم الاختيار 
لأمرين : ) 

أحدهما: أن في طاعة الإمام شبهة ليست في طاعة المتغلب . 





والثاني : أن أمر الإمام عام في جميع البلادء لا يقدر على الخلاص منه» وأمر 
المتغلب خاص فى بعضها يقدر على الخلاص منه إذا انتقل إلى غيرها . 

فعلى. هذا إذا أكره المتغلب رجلا على القتل وجب القود على الامر والمأمور 
جميعا» وإن كان في مكره الإمام قولان: لما ذكر من الفرقين» وإن كانا ضعيفين . 
بقدرة» ولا يد فالإكراه من مثله معدوم» والمأمور هو المنفرد بالقتل دون الامرء 
والآمر أضحك حال من المستاكة: فلا بح عليه ترف ولا دة رل كنارة» لقن بكرن 


۷۸ - كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 
اثما بالرضا والمشورة» وعلى المأمور القود أو الدية» ويختص بالتزامها مع الكفارة. 
0 فإن غر الامر المأمور وقال: اقتل هذا فإته حربي أو مرتد فقتله وكان مسلماً فهذا 
: على رین ) 
أحدهما: أن يكون في دار الإسلام فالقود على المأمور واجب» ولا قود على . 
الامرء فإن عفى عن القود وجب عليه الدية» ولا يرجع بها على الامرء لأن الظاهر من 
دار الإسلام إسلام أهلهاء فضعف غرور الامر فيها. 
والضرب الثاني: أن يكون ذلك في دار الحرب فلا قود على المأمور ولا على 
الأمرء وتجب على المأمور الدية كالخاطىء. لأن الظاهر من دار الحرب كفر أهلها. 
فإذا غرم المأمور الدية ففي رجوعه بها على الامر الغارٌ وجهان مُحْوجَان من 
اختلاف قوليه فيمن غر رجلا في النكاح على أن المنكوحة حرة فباتت أمة» هل يرجع 
ل عومد فر لواذانيا باكر و N‏ رجيات وله الم : 
مسألة : قال الشافعي رضي الله عَنْه عَنْهُ: «وَعَلى السَيّد الْقَوْدُ إِذَا أَمَرَ عَبْدَهُ صَبِيا أو 
ييا ل يقل بقل رَجُل فقتل فإِنْ كان الْعَبِدُ يقل فَعَلَى اعد الْمَوْدُ وَلَوْ كاتا لير 
فکانا ميزان بيه 0 سَيَدِهمًا فَهُما قاتلآن إن كانا لا يُمَيّرَانِ فالامرُ القاتلٌ وَعَلَيه 


الْقَؤدًا . 





قال الماوردي: : وصورتها في رجل أمر عبده بالقتل ا ا 
فللعبد المأمور حالتان : 

إحداهما : أن يكون ممن لا يمير في طاعة سيذه بين .المحظور وح م 
لصغره وإمّا لأعجميتهء فيكون السيد الامر هو القاتل» ويكون العبد معه كالالة التي 
يستعملها أو اق التي يشليها فيكون القود في المقتول واا على السنك دون 
العبد. ل ا ا ل ولا ترتهن رقبة العبد بهاء ويكون 

وعلى هذا لو قال السيد لهذا العبدء اقتلنى فقتل سيده بأمره فلا قود عليهء 
ويكون السيد قاتل نفسه . ظ 

ولو قال له السيد: اقتل نفسك فقتل نفسه عن أمره» كان السيد هو القاتل لعبده. 
فيۇخذ بما يؤخذ به قاتل عبده. 

والحال الثانية: أن يكون هذا العبد يميز في طاعة سيده بين المباح وبين 
المحظور. ويعلم أن القتل محظور لا يطاع فيه السيدء إمّا لبلوغه وعقلهء وإمًا 


كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد ۷۹ 
لاه ر مره فكون الد هر اقا وتال اة كان اتا روبعل القرة» ' 
وإن كان مراهقاً لم يبلغ فلا قود عليه» وتكون الدية في رقبته يباع فيها. 

وعلى هذا لو قال له السيد: اقتلني فقتل سيده بأمره كان العبد هو القاتل إلا أنه 
لا قود عليه» لأن في أمر السيد إبراء من القودء ولا يثبت في رقبته الدية» لأنه مملوك 
ا عن الورئة :الى قال الةو اقل ك ل ا كان هر الا ات 
دون السيد. وهكذا حكم الأب مع ابنه إذا أمره بالقتل في أن يُرَاعَى تمييز الابن» فإن 
ا مميزاً يعلم أن طاعة الأب في القتل لا تجب» فالابن هو القاتل دون الأب» وإن 
كان لا يميز لصغره أو بَلَهِهء فالأب هو القاتل دون الابن. 

فصل: وإذا أمر أجنبي عبد غيره بالقتل» فأطاع العبد غير سيده في القتل» روعي 
حال العبد» فإن لم يفرق بين طاعة سيده وطاعة غيره لصغره أو أعجميته أو اعتقد أن 
كل امر مطاع كان الامر هو القاتل» وإن فرق بين سيده وبين غيره في التزام طاعته» 
فالعبد هو القاتل دون الامرء فإن تشبه الأجنبي بالسيد ودلس نفسه على العبد حين أمره 
القتل كان الامر هو القاتل دون العبدء إن كان العبد لا يفرق في طاعة السيد بين المباح 
والمحظورء وإن كان يفرق بينهماء فالعبد هو القاتل دون الامر. 

ولو قال الأجنبي للعبد: قد أمرك سيدك بالقتل فقتل كان هذا القول في حق 
العبد كأمر سيده» وفي حق الأجنبي كأمر نفسه فيكون على ما تفصل من الحكمين . 

مسألة : . قال الشّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قتل مرن 0 ثم رَجَعَّ فيه 

أن 





RRs‏ ري ¿ لآ قود عَلَيْه 
أنه لا يقو عَلَى دينه (قال المزنى) رَحمَةُ اللّهُ قَد أا أن الول 9 لاما اوی أعثُ 


الاب وذ ك كه في وفع الود علة ئ 1 يقو عَلَى دیْنه عَلَى أنَهُ لَوْ كان القاتل 
ضرا ت يقو على دينه لكان القَؤْدُ عَلَيْه وَإِنْ ألم (قال المزني) رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا كان 
النَّصَرَانِيٌ م الذي يقؤ عَلَى ديْنه الحَرَام الدّم ! إذا أَسْلَم يتل قا يقل بِالئَصْرَانِيٌ لبا الدّم بالود 
أَحَتٌ أنْ قاد بِالنّصّرَانِيٌ وَإِنْ أُسلَم في قياس قؤله» . 

قال الماوردي: إذا قتل مرتد نصزائياً صاحب عهد أو جزية» ففي وجوب القود 
عليه قولان: 

أحدهما: وهو قول المزني: أن القود على المرتد واجب» سواء أقام على ردته 
أو رجع إلى الإسلام لأمرين : 

أحدهما: اجتماعهماءغالنى الكفرء وإن تنوع واختلف لأن جميع الكفر ملة 


ال باب صفة قتل العمد وجراح العمد 
واحدة» ثم النصراني أحسن حالاً من المرتدّ» لأنه يقو على نصرانيته» والمرتد لا يقو 
على ردته. 

والثاني : أنه لما كان حدوث إسلام النصرانيّ بعد أن قتل نصرانياً لا يمنع من 
القود لاجتماعهما على الكفر عند القتل» كذلك تَقَدُمُ إسلام المرتد على قتله أولى أن 
لا يمنع من القود» لأن حرمة الإسلام عند ثبوته أوكد من حرمته بعد زواله . 

والقول الثاني : أنه لا قود على المرتد في قتل النصرانيّ لأمرين : 

أحدهما: أن من جرت عليه أحكام الإسلام لم تزل عنه بالردة كالصلاة والصيام . 

والثانى : أنه لما أجرى على المرتد أحكام الإسلام في غير القود. بما يؤخذ من 
زكاة ماله» ويؤخذ بقضاء ما ترك من صلوات وقته» ولا يؤخذ منه الجزيةء لأن لا 
يجري عليه صغار الكفرء وتمنع المرتدة من نكاح كافر لثبوت حرمة الإسلام لهاء 
وجب أن يكون حكم الإسلام جارياً عليه في سقوط القود بقتل الكافر»ء وبهذا يدفع 

فصل: فإذا ثبت توجيه القولين» فإن قلنا: إنه لا قود عليه كانت دية النصرانيٌ فى 
ماله» سواء قتل بالردة أو رجع عنهاء ويكون باقي ماله بعد الردة إن قلّ لبيت المالء 
وإن قلنا: إن القود واجب عليه فولي النصرانى مخير بين القود والعفوء فان عفى عنه 
إلى الدية فعلى ما مضى» وإن أراد القود فللمرتد حالتان 

إحداهما: أن يرجع إلى الإسلام» فيسقط قتل الردة ويقتل قوداً. 

والحال الثانية: أن يقيم على ردته فيقال لولي المقتول: إن عدلت إلى الدية 
قتلناه بالردة» وإن أقمت على طلب القود قتلناه قوداًء ودخل فيه قتل الردة» وكان 
جميع ماله فيئاً في بيت المال» ويقدم قتله بالقود على قتله بالردة لأمرين : 

أحدهما: أن الخصم في القود آدمي حاضر فكان أوكد. 

والثاني: أن المراد بقتل الردة أن لا يوجد منه الإقامة عليهاء وهذا موجود في 
قتله قودأ. 

فصل: فأمًا إذا قتل نصرانيتٌ مرتداً ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا : 

أحدها: وهو محكى عن أبى إسحاق المَرْوَزِيٌ: أنه لا قود عليه» ولا دية لأنه 

والوجه الثاني : وهو اختيار اتی :على ين أن شريرة: أن على النصراني القود أو 
الدية وإن لم يجب على المسلم في قتله قود ولا دية» لأن المرتد مباح الدم في حقوق 


۸١ 





كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 
المسلمين دون الكفار» كالقاتل مباح الدم في حقوق الأولياء دون غيرهم» فإن قتله 
الأولياء لم يضمنواء وإن قتله غيرهم ضمئواء كذلك المرتد إن قتله أولياؤه المسلمون 
لم يضمنوه» وإن قتله غيرهم ضمنوه . ظ 
بالقود دون الدية» فيقاد به النصرانيّء لأن القود معتبر بالمعتقد» وقد ني 
فإن عفى عنه سقطت الدية› لأنها بوجوب الحرمة» ولا حرمة لنفس المرتد» فلم تجب 
في قتله دية. وعكس ما قاله ابن سلمة أشبه» لأن وجوب القود أغلظ من وجوب الدية 
لن عمد اطا يوجب الدية. ولا یو جب القود. فلو قال: إن الدية واجبة لبيت المال 
دون القود لكان أشبه بالأصول . ) ) 

فصل: فأما إذا وجب قتل الزانى المحصن» فقتله رجل بغير أمر الإمام . 

فقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن القود على قاتله واجب» لأن ولي قتله هو 
الإمام» فإذا تولاه غيره أقيدَ منهء كالعامل إذا قتله غير ولي المقتول أقيد به. 

وظاهر مذهب الشافعي»؛ وما عليه جمهور أصحابه : أنه لا قود» لرواية أبي صالح 
عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال : بارسول الله أرَأَيْتَإِنَ وجدث مع امرأتي رجلا 
أقتلهة؟ أمْ حََّى آنِيَ بأزبعة شهداء؟ فقال له النبي كله : الآ حَتى تَأتِي بأزبَعة شهدَاء كفى 
بِاليّف شا » يعني شاهداً هذا فانصرف سعد وَهُوَ تقول: وَاللّهِ؛ لوا ضرت 
بالعبّفِ غير مُضْفح . فقال رسول الله بي للأنصّار : أما كمون ها يرل سيدكم؟ 
فالا :اعدرة يا رسّولَ الله فاته رَجُلٌّ عَيُودَء وما طلّقَ مرا فر وھا رل ما 

فموضع الدليل منه أنه أباح قتله بعد البينة . 

وروى الشعبي أن رجلا را وَاسْتَخْلَفَ على امرأته أخاه فاته امرأة. فقالت له: 
أذرك امرأة أخيكٌ . عندها رجل ا فتسور السّطح, فإذا هي تصنع له دجاجة وهو 
يرتجز ويقول : 


َأَفْعَتَ ئة الإضلامٌ يي خَلوْتٌ بعزس هليل التّمَام 


يت عَلَى ام ا وَيَمْسي #احعبى بيد الآأعنَة والجرّام 
كأنمَراضع الربلات منْهَا فقا بنهضون إلى فشام 





. 1٥/١۱۸ أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 
الحاوي في الفقه/ ج؟١/ م‎ 


الاجبسس ا لهو كانه الفثل / باب صفة قتل العمد وجراح العمد 


بجيفته إلى. الطريق. فبَلّعْ ذلك عُمَر بْنَ الخطاب رضي الله عنه فقال: أَنْشِدُ اللّه امرأ 
عنده عِلّمِ هذا القتيل إلا أخبرني» فقام ال رج فا يما كان مدر 42 4320 .و فال : 
: أَبَعَدَة الله 1 1 

وروي سعيد بن المسيّب أن رَجُلاً من أهل الشَّام يقال له : ابن خيبري وجد مع 
امرأته رجلا فقَتلَة وَقَتَلَمَاء فأشكلّ عَلَى مُعَاوية القَضاء > فكتب إلى أبي موسى الأشعَريّ 
يسأله أنْ يشال عَلَِ : نن أبي طالب عليه السّلام عنها فَسَأَلَهُ فقال: ليست هذه با ارش 
حلفت عليك لتخبرني بها فقال: عو دون يوأضؤن بک 
وينقمون عليناء إن لَمْ أت أزبكة شهَدَاء ملي ممه 

وفيه تأويلان: 

أحدهما: فليضرب على رمته يعني بالشيف قوداً. 

والثاني : معناه فليسلم برمته حتى يقاد منه . 

وما الجمع بين الزاني والقاتلء فقد فرق من خالف بينهما بأن على القاتل قوداً 
ودية» فلم يجز تفويت الذية بالقود» وليس على الزاني إلا القتل الذي لا تخيير فيه 
والأصح عندي من إطلاق هذين المذهبين أن يقال: إن وجب قتل الزاني بالبينة فلا قود 
على قاتله لانحتام قتله وإن وجب بإقراره أقيد من قاتله لأن قتله بإقراره غير منحتم 
لسقوطه:عنه برجوعه عن إقراره 5 

على هذل الود أذ محازياً من قطاع الطريق قتل ذ في الحرابة رجا فلا مام ا 
O‏ »عاق عاق ی ميق لد كمال الذي لا رر الت من 

فلن فثتله. غيرهما من الأجانب فعلى الوجه الأول: يجب عليه القود» وعلى 


مافنعي رَحِمَهُ اللّهُ: ١وَيُقئَلُ‏ الذَابِحُ دُونَ المُمْسِكِ كما يُحَدُ الرّاني 





(1) ذكره ابن كثير في البداية.والنهاية 0/ ٠.۲۸۹‏ 


كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد AY‏ 


قال الماوردي: وصورتها: في. وبجل أمسك رجلا .جتى قتله آخر فعلى القاتل 
القودء فأمًا الممسك فإن كان القاتل يقدر على القتل من غير .إمساك» أو كان المقتول 
يقدر على الهرب بعد الإمساك فلا قود على الممسك بالإجماع . 

وإن كان القاتل لا يقدر على القتل إل بالإمساك» وكان المقتول لا :يقدر على 
الهرب بعد الإمساك فقد اختلف الفقهاء في الممسك ..فمذهب الشافعي وأبي حنيفة : 
أنه لا قدو عليه ولا دية »ر ويعزر أدباً. 





وقال إبراهيم النّحعِييُ وربيعة بن أبي عبد الرحمن بحبس الممسك حتى يموت› 
لأنه أمسك المقتول حتى مات» فوجب أن يجازى بمثله » فیحبس-جتی يموت . 

وقال مالك: يقتل الممسك قوداً:كما يقتل القاتل إلا أن يمسك مازحا ملاعباً فلا 
يقاد استدلالاً بقول الله تعالى طفَقَدْ جَعَلنَا لوَليّه سُلطاناً» [الإسراء: 377].. 

وقال: لو تمالا عليه أهل.صنعاء لقتلتهم به أي لون قغاونوا عليه . 

والممسك قد عاون:غلى القتل ولأنهما تعاونا في قتله» فوجب أن بویا ف 
القودء كما لو اشتركا في قتلهء ولآن ممسك الصيد لما جرى عليه حكم القاتل في 
وجوب الجزاءء ولو أمسكه أحد 'المجرمين» وقتله' الآخر أن شتركا فى الجزاءء وجب أن 
ولأن الإمساك سيب" أفضى إلى القتل فلم .يمت أن يجري عليه حكم المباشرة للقئل 
كالشهود إذا شهدوا عند الحاكم على رجل بالقتل فقتل › او 
ون گانت سا الك لمك 


ودليلنا ما روي عن النبئ ية أنه قال «يُقَتَلّ القاتل ٠‏ ويُصبَد الصابى . 

قال أبو عبيدة يعني يحبس: لأن المصبور هو المحبوس» يريد بالحبس التأديب لا 
كما تأوله ربيعة على الحبس إلى الموت» ولأن الإمساك سبب» والقتل مباشرة» فإذا 
اجتمعا ولم يكن في السبب إلجاء كالشهود سقط حكم السبب بوجود المباشرة» كما لو 
حفر رجل بثراً فدفع رجل فيها إنساناً فمات"كان القود على الدافع دون الحافن» ولأن 
هذا القاتل قد يصل إلى القتل تارة بالإمساك وتارة بالحبس» ثم ثبت أنه لو قتله بعد 
الحبس لم يقتل الحابس» كذلك إذا: قتله بعد الإمساك لم يقتل الممسك» ولأن حكم 
الممسك مخالف لحكم المباشر في الزناء لأنه .لو أمسك امزأة حتى: زنا بها. رجل» 


)۱( ا في السنن ٠١/۸‏ وعبد الرزاق في المصنف )١7845(‏ والدارقطني في 
السنن ٠١١/۳‏ . 





44 لللللدششس غس -کتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 
وجب الحد على الزاني دون المشنك:. ووجب أن كرد حكرة جنات في الكل 
بمثابته في وجوب القود على القاتل دون الممسك. ولو جاز أن يساويه في القود جاز 
أن يساويه في الحد. 


را الأنيناك فر لو را ر أن ل رسن إن تفن تعقبه القتل . 
ولأن ما لا يضمن خطاؤه لم يضمن عمده كالضرب بما لا يقبل. 
فأمَا الآية فقد قال قلا ي شرف في القن [الأسراء:: 6] والسرف أن جاوز 
الال إلى هن لس قا 
على اشتراكهم في قتلهء لأن المعاونة هي التساوي في الفعل وبه يجاب عن قياسهم 
عي شتات الي اللتل ل المع في الماخركن في ا 
لم حر ب سر ا تعقبه قاتل . 
وار عر ممن ال و إا مو العنانة ولور كان الآميالة جار مده 
مباشرة القتل لوجب إذا أمسك المجوسي شاة فذبحها مسلم أن لا تؤكل» كما لو اشترك 
في ذبحها مجوسيّ ومسلم» وفي إجماعهم على جواز أكلها دليل على الفرق بين 
المحدك: المشار كك 
وما SE OE‏ ا ل بير 
مسألة : قال الشّافعيُ رَضِي الله عَنْهٌ: «وَلَوْ ضَرَبَةُ ما الأَعْلَبُ أنه يفطم عُضواً 
يرضح راسا فَعَلَيه الْقَوَد) . 
قال الماوردي : 0 القود يجب في القتل والمُكقّل كذلك 
e OT‏ وان کان مه ل مرضي في الاب وري 
أوضح فهو عمد شبه الخطأء ففيه دية الموضحة دون القودء كذا لو ضرب يده بخشبة 
امي وروا ع مين مويو وإن كان مثلها لا يقطع في 
الغالب وجب فيها.الدية» كما قلنا في تلف النفوس 
شرید 15ے للا ایی وليه با کون کون ج 
القصاصء فلو شجّه بحجر فأوضح رأسه» وسرى إلى نفسه فمات . 


كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد Ao‏ 
فإن كان مثل الحجر يوضح ويقتل غالبا ا ا في الموضحة› 
متشي سا سر ند سين الى 

الموضحة› لآنها. عمد محض » ولم يجب عليه القود في النفس › ووحت الدية؛ لآنه 

عمد يشبه الخطأء وهذا إذا حدث منه القتل في الحال من غير سراية . 
فأما إذا سرت a‏ ل SS‏ واجب و 
فصل: فأمًا إذا سقاه سكا فمات فالشم على ستة أقسام : 
أحدها: أن يكون قاتلاً في الغالب منفرداً ومع غيره» فهذا يوجب القود» ويكون 

هذا السم من الة القتل كالسيف . 
والقسم الثاني: أن يكون هذا السمّ قاتلاً بانفراده» ولا يقتل إذا كسر بغيره» 

فيجب به القود إن أفرده» ولا يجب به القود إن كسره. 
والقسم الثالث: أن يقتل إذا حلط بغيره» ولا يقتل إذا أفرد» فلا يجب به القود 

إذا أفرد» ويجب به القود إذا خلط بما يقتل معه. 
والقسم الرابع : أن يكون مما يقتل العضو الضعيف» ولا يقتل الجلد القوي فلا 

يجب به القود فى الجلد القوي» ويجب به القود في العضو الضعيف. 2 
ا أن E‏ بعضر eh‏ ولا يقعل في 
ااا HS i Î‏ 

وتجب فيه الدية» ويكون كعمد الخطأء فإن اختلف الساقي للسمٌّ وولي المسقى في 

السمر. ' 


فقال الساقي : ليس بقاتل على ما مضى من أقسام ما لا يقتل . 





وقال ولىّ المسقى: هو قاتل على ما مضى من أقسام ما يقتل» فإن كان لواحد 
منهما بيئة على ما ادعاه عمل عليهاء ل لان 
الأصل براءة دمته من قود وعقل . 


فلو اتفقا على أنه قاتل وقال الساقي : لم أعلم أنه قاتل ففيه قولان: 


AN 





كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 
أحدهما: لا قود عليه إذا حلف أنه لم يعلم» لأنها شبهة محتملة» وعليه الدية 
كالخاطىء . 
والقول الثاني : عليه القودء لأنه قد كان يقدر على استعلام حاله فجرى عليه 
م ف ظ 


فإذا تقرر ما وصفنا من أقسام السمٌ القاتل وأحكامه في وجوب القود وإسقاطه 
فالكلام بعده في صفة وصول السمٌ إلى المسموم. وهو على ضربين : ظ 

أحدهما: أن يكون من الساقي إكراه على شربه أو أكله فهو قاتل عمد والقود عليه 
واجب . 

والضرب الثانى : أن ألا يكون منه إكراه فهذا على ثلاثة أة 

أحدهما: أن 121051 eT‏ ويطيع کل e‏ 
كما لو أمر صبياً أو أبله أن يقثل نفسه فقتلها كان عليه القود. 

والضرب الثاني : أن يكون عاقلا مميزاً فللساقي حالتان : 

إحداهما: أن يعلمه بأنه سم فيشربه بعد إعلامه به فلا قود على الساقي ولا دية 
ويكون شارب السم هو القاتل لنفسه» سواء أعلمه الساقي بعد تسميته بالسم أنه قاتل أو 
لم يعلمهء» لأن اسم السمٌ ينطلق على ما يقتل . | 

والحالة الثانية: أن لا.يعلمه عند دفعه إليه أنه سم فهو ضامن لديته» وفى وجوب 
القود عليه قولان: 

أحدهما: عليه القود لمباشرة الدفع وإخفاء الحال. 

والقول الثانى : لا قود عليه لشرب المسموم له باختياره فهذا قسم . 

والقسم الثاني : أن يخلطه الساقي بطعام لنفسه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يأكله المسموم بغير إذن فلا قود على الساقي ولا دية» والآكل هو 
القاتل نفسه . 


والضرب الاي أن يأذن له في أكل الطعام فيكون كما لو دفعه من يدهء لأن 
الإذن في الطعام أُمّر بأكله فيجب عليه الديةء وفى وجوب القود قولان: 


والقسم الثالث : أن يضعه في طعام المسموم فيأكله المسموم. وهو لا يعلم 


كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 
بسمه» فيكون الساقى ضامناً لقيمة الطعامء لأنه قد صار بالسم كالمستهلك» 
ضمانه لنفس المسموم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يضمنها بالقود» وهكذا يكون القتل بالسم في الأغلب. 

والقول الثاني : يضمنها بالدية دون القود لعدم المباشرة من جهته . 

والقول الثالث : أنه لا ضمان عليه من قود ولا دية› ويكون الفرق على هذا القول 
بين وضع السم في طعام الساقي ووضعه في طعام المسموم أنه أكل طعام الساقي بأمره 
فصار بالأمر ضامنا لديته » وأكل طعام نفسه بغير أمره فلم يضمن ديته» واللّه أعلم . 


ر 


مسألة : ا رضي اللّهُ عَنْهُ: ماو ور فَمقَأمًا e‏ 


AV 





قال الماوردي: وهذا كما قال إذا فقأ عين رجل بإصبعه وجب عليه القودء لأن 
الإصبع يأتي من العين على ما يأتي عليه الحديد من النفس» والعين تتميز عن غيرها 
من الجسد وتنفصل كالأعضاءء فوجب القود فيها كالأطراف لقول الله تعالى: #وكتبتا 
عَلَيْهِمْ فئِهًا أن التَّفْسَ بالفس وَالعَيْن ِالْعَيْنَ» [المائدة: 55] قرأ الكسائي بالرفع» وقرأ 
غيره بالنصب» وهو على قراءة الكسائي أبتداء حكم في شريعتناء وعلى قول من قرأ 
بالنتصب إخباد عن شريعة غيرناء وهي لازمة لنا في أصح الوجهين ما لم يرد نسخ» 
وإذا كان القود فيها واجباء فلها حالتان: 

إحداهما: أن تنقلع الحدقة بالفقا فيجوز الاقتصاص منها بالإصبع مقابلة للجناية 
بمثلهاء ويجوز قلعها بالحديدء لأنه أسهل وأسرع» فإن المجنيّ عليه يبصر بالعين 
الأخرى» جاز أن يتولى الاقتصاص بنفسه» وإن كان أعمى لا يبصر لم يجز أن يتولاه 
لخوف تعديه › وتولاة وكيلة . 

والحال الثانية : أن تكون الحدقة باقية في موضعهاء وأذهبت الإصبع ضوء بصرها 
أو كانت الجناية على رأسه فأذهبت ضوء بصره» أو لطمه على وجهه فذهب ضوء 
ناظره» فالقصاص فيه واجب» لأن ضوء العين يجري منها: مجرى الروح من الجسدء 
فلما وجب القود بإفاتة الروح مع بقاء الجسد وجب القصاص بإذهاب الضوء مع بقاء 
العين» فيفعل بالجاني مثل فعله' بإصبع كإصبعه أو لطمة مثل لطمته» وليس ذلك 
لوجوب القصاص واللطم» ولكن ليستوفي باللطم ما يجب فيه القصاص . 

فإن ذهبت بالإصبع واللطمة ضوء عين الجاني فقد استوفى منه القصاص . 


وإن لم يذهب بها ضوء عينه عدل إلى إذهاب ضوءها بما تبقى معه الحدقة من 


A۸ 
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علاج ودواء» فإن لم يذهب إلا بذهاب الحدقة فلا قصاص فيها وعليه ديتهاء لآن ما لم 
يمكن الاقتصاص منه إلا بالتعدي إلى ا الممائلة . 


مسألة: قال الشافعيُ رضي الله عَنْهُ: «وَإِنْ كان الجاني مَغْلُوباً عَلَى عَقله فد 
قصَاص عَلَيْهِ إل كران إن كالصجيح». 
) قال الماوردي : : كل من لم يجر عليه قلم بجنون أو صغر فلا قصاص عليه إذا 
جرح أو قتل» وسواء كان الصغير مميزاً أو غير مميز لقول النبي كل 'ردفمَ م القلمُ عن 
ثلآث: عن الصبيٌ حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى ينتبة» . 

ولأن القصاص حد فأشبه في سقوطه عن الصبي والمجنون سائر الحدود. 

ولأن ما تعلق بحقوق الأبدان لا يجب على غير مكلف كالصلاة والصيام» فإذا 
الا ال ا pa‏ ال 


ا pO‏ 
كانت على وجه العمد ففي عَمدهما قولان: 

أحدهما : وساي ووو وو ين 

E‏ وأفاق المجنون بعد قتله. لم يستحق عليها القصاص 
فيما جناه في الصغر والجنون». فلو اختلفا بعد البلوغ E‏ المقتول . 

فقال القاتل : : قتلت قبل البلوغ فلا قود على . 

وقال الولي : فتلت بعد البلوغ فعليك القود. 

فالقول قول القاتل مع يمينه» لأن الصغر صفة متحققة» والأصل: «أنْ جنب 
المؤمن حمى» . ظ 

ولو قال القاتل: كنت عند القتل مجنوناً. وقال الولي: بل كنت مفيقاً. فلا يخلو 
حال 0 أقسام : 


eT ظ‎ 
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والقسم الثاني : أن يعلم جنونه طبقاً مستديماً فالقول قول القاتل» ولا قود عليه 
لأنه قد صار فيه أصلاً فشابه دعوى الصغر. 

والقسم الثالث: أن يعلم منه أنه كان يجن في زمان» ويفيق في زمان ففيه 
وجهان : 

والوجه الثاني : أن القول قول الوليّ مع يمينه» لأن السلامة أغلب . 

فصل: فأمًا السكران من شرب المسكر من خمر أو نبيذ» فالقود عليه إذا قتل 
واجب لجريان القلم عليه إلا على القول الذي خرّجه المُرَنِيُ عن الشافعي في القديم أن 
ظهار السكران لا يصحء وطلاقه لا يقع» فلا يجب عليه على هذا القول إن صح 
تخريجه قود وتخريجه مستنكر عند جمهور أصحابناء a‏ المزني لم يروه 
عن القافعي نسواء في قدم ولا جنديل؛ فال فة لا واكداء 

فأمًا النائ إذا انقلب على صغير أو مريض فقتله فلا قود عليه لارتفاع القلم عنه؛ 
وغل الد فة غل عاقلقه: لآأنه خطاً محض» وكذلك المغمى عليه لا قود عليه 
فأمًا من شرب دواء فزال به عقله فإن قصد به التداوي فهو كالمغمى عليه إن أفاق» 
وكالمجنون إن استمر به فلا قود عليه» وإدعما يو جراك العدل E‏ 
وجوب القود عليه وجهان: ش 

اعنن) هلبه افر دات رن تف رل فليم 


والوجه الثاني : لا قود عليه» لأن حكم السكران أغلظ لما اقترن بسكره من 
البح ا کی ی بسي 
فيه » وأنه نادر من فاعليه . 


كو ره 0 مه 
مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ عَنْهٌُ: «وَلَوْ قطعَ رج ) ذكرَ ځنقی مُشكلٍ اليه 
وَشْفْرَيْهِ عَمْدا قيل إن شف شعت وتاك قان بِنْتَ ذَكَرَا أَمَدْنَاكَ في الذّكر وَالأُنِْييْنِ وَجَعَلْمَا لَكَ 
حُكومة في الشفرَيْن وذ بلك أ كو ره لك وجعلا لك تة انرأو في افر 


لا سا RSD‏ هال 
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إحداهما: في .ذكر الرجل القود فإن عفى عنه ففيه دية الرجل تامة . 
والثانية : أن في أنثبي الرجل القود فإن عفا عنه ففيه دية الرجل تامة . 
والثالثة : أن في إسكتي المرأة وهما شفراها القودء فإن عفا عنه ففيه دية المرأة 


ينتهي إليه . 

وهذا زلل منه خالف به نص الشافعى فى كتاب «الأم» لأن الشفرين هما المحيطا 
بالفرج من جانبيه بمنزلة الشفتين من الفم وفي الشفتين القودء كذلك في الشفرين» فإن 

وزعم بعض أهل اللغة أن الشفرين داخل الإسكتين» فيكون المحيط بالفرج 
الإسكتان. وداخلهما الشفران. والخلاف في الاسم لا يغير الحكم. 

والمقدمة الرابعة: أن العضو الزائد على الخلقة لا يكافىء عضواً من أصل الخلقة 
في قود ولا ديةء فلا يقاد بالذكر الزائد ذكرا و وفيه حكومة. وكذلك ما 
راد من الأنشين والشفرين : 

والمقدمة الخامسة: أن لا يجوز أن يقضي بالقول حتى يستيقن» ولا بالدية حتى 
يتحقق › ويعطي مع الإشكال أقل الحقين . 

فصل: فإذا تة تعررتكت هذه المقدمات الخمس اشتمل مسطور المسألة على خمسة 

أحدها: رجل جنى على خنثى مشكل . 

والثاني : امرأة جنت على خنثى مشكل . 

والثالث : خنثى مشكل جنى على رجل . 

والرابع : خنثى مشكل جنى على امرأة . 

والخامس : خنثى مشكل جنى على خنثى مشكل . 

فأما الفصل الأول: وهو المسطور إذا قطع رجلٌ ذكر خنثشى مشكل وأنثيبه 
وشمريهء وطالب بعل الاندمال بحقه من القود والدية. لم يجز أن يحكم له مع بقاء 
الإشكال بالقود حتى يبين أمرهء فإن بان رجلا وجب له القود في ذكره وأ وأنثييه ؛ لأنهما 

من أصل الخلقة فأقيد بما كافأهماء وأعطى حكومة في الشفرين» لأنهما زائدان على 
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الخلقةء» فإن عفا عن القود أعطى ديتيٌ رجل إحداهما في الذكر» والأخرى في 
الأفيين؟ وحكومة في الشفرين . 

GSN NSE N‏ لأنهما 
زائدان في خلقة المرأةء وأعطيت دية امرأة ذ في الشفرين › وحكومة في الذكر والأنثيين. 

إن بقي الخنثى على إشكاله. ولم يتعجل بيانه» وطالب بحقه» نظرء فإن عفا 
عن القود أعطى أقلّ حقيه وهو أن يجري عليه حكم المرأة فيعطي دية في الشفرينء 
وحكومة في الذكر والأنثيين» فإن بان امرأة فقد استوفت حقهاء وإن بان رجلا كمل له 
ديتيّ رجل في الذكر والأنثيين» وحكومة في الشفرين . 

فإن تعجل الطلب ولم يعف عن القود كان القود مو قرفا عل بزوال الإشكال». 
واختلف أصحابنا في إعطاء المال على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا يعطى المال» ويكون موقوفاً على 
زوال الإشكال. كما وقف القود» لأن فى إعطاء المال سقوط القود» وهو يطالب 
بلقو و ال لان ۰ 


والوجه الثاني : وهو قول ان أنه يعطى من المال أقلّ ما يستحقه مع 
القود» لأنه يس يستحق القود في عضو» ويستحق ى المال في غيره فلم يكن في إعطائه عفو 

عن القود» والذي يعطاه من المال حكومة في الشفرين كوقوف القود في الذكر 
والأنثيين› إذا بان رجلا . 

وقال أبو حامد المرْوَزِيٌ في «جامعه» : يعطى دية الشفرين وهذا خطأ؛ لأن الذي 
يعطاه مالا يسترجع منه إن أقيدء وقد تبين رجلا فيقاد من ذكره وأنثييه ويستحق 
الحكومة في شفريهء. ولو أعطاه الدية لا يسترجع منها ما زاد على الحكومة. فلذلك 
اقتص به على قدر الحكومة» وروعي ما سبق من أمره فإن بان رجلاً أقيد من ذكره 
وأنثييه» وقد استوفى حكومة شفريه» وإن بان امرأة سقط القود وكمل لها دية الشفرين» 
وحكومة في الذكر والأنثيين. 

فصل: وأمّاالفصل الثاني : وهو أن تقطع امرأة ذكر خنشی مشكل وأنثييه وشفريهء 

فيصير القود موقوفاً على الشفرين كما كان القود في جناية الرجل موقوفاً على الذكر 
والأثثيين اغقبارا الجا 

فإن بان الخنثى رجلا سقط القود في الشفرين لزيادتهما على الخلقة وكان له ديتا 
رجل في الذكر والأنثيين» وحكومة في الشفرين. 


وإن بان امرأة أقيد من الشفرين» وأعطى حكومة فى الذكر والأنثيين. 


بوبه ل سس كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 

وإن بقي على إشكاله وعفا عن القود أعطى أقل الحقين» وهو دية امرأة في 
الشفرين وحكومة في الذكر والأنثيين» وروعي ما تبين من أمره» فإن بان امرأة فقد 
استوفت حقهاء وإن بان رجلا كمل له ديتا رجل في الذكر والأنثيين» وحكومة في 
الشفرين» وإن لم يَعْف عن القود كان موقوفاً على الشفرين» وأعطى إذا قيل بإعطاء 
المال مع الوقف على القود حكومة في الذكر والأنثيين» فإن بان امرأة أقيد من 
الشفرين» وقد استوفى حكومة الذكر والأنثيين. 

وإن بان رجلا أسقط القود في الشفرين» وكمل له ديتا رجل في الذكر والأنثيين» 
وحكومة في الشفرين» فلو اشترك في الجناية على الخنثى رجل وامرأة فقطعا معاً ذكره 
وأنثييه وشفريه سقط عن الرجل القود في الشفرين» وكان القود معها موقوفاً على 
ال | 


فإن بان رجلا أقيد بذكره وأنثييه من الرجل» وأخذ من المرأة نصف حكومة 
الشفرين مع النصف من ديتي رجل في الذكر والأنثيين» لأنها أحد جانبين» وإن بان 
امرأة أقيد بشفريه من المرأة» وكان على الرجل نصف حكومة الذكر والأنثيين مع 
النصف من دية امرأة على الشفرين ؛ لأنه أحد الجانبين . 


فصل: فأمًا الفصل الثالث وهو خنثى مشكل جنى على رجل فقطع ذكره وأنثييه . 

فإن طلب القود وقف على البيان. 

فإن بان رجلاً أقيد من ذكره وأنثييه. 

وإن بان امرأة فلا قود عليها ديتان في الذكر والأنثيين. 

فإن بقي الخنثى على إشكاله لم يكن للمجني عليه المطالبة بمال إلا أن يعفوا عن 
القودء لأنه لا يستحق مع القود مالا بخلاف ما مضى ولكن لو عفى عن القود في 
الأنثبية»ء وطلب القود فى الذكر أعطى دية الأنكبيةة ووقف القود في الذكر على 
الات فان بان رجلا آفيد مف :إن بان افرأة أذ متها ؤية الذكر وسقط فيه القود: 

فصل: وأما الفصل الرابع : فهو خنثى مشكل جنى على امرأة فقطع شفريها فإن 
طلبت القود وقف على البيان. 

فإن بان امرأة أقيد من شفريها. 

وإن كان رجلا فلا قود« وأخذت منه دية امرأة في الكشفزينة:: فلو قطع مع شفري 
الجراة اعلى الركي وهو سنارف القع لم عق نيه قرب لأنه لحم ليس لانتهائه حد» 
ووجبت فيه حكومة ولم تجب فيه دية» لأنه تبع لغيره» فإن قطع مع الشفرين وجب 


۹۳ 
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القود فى الشفرين» والحكومة فى الركب» فإن سقط القود في الشفرين» وجب في 

فصل: وأمّا الفصل الخامس : وهو خنثى مشكل جنى على خنثى ‏ مشكل فقطع 
ذكره وأنثييه وشفريه وقف القود على البيان ولهما ثلاثة أحوال : 

أحدهما: أن يبينا رَجُلين فيستحق القود في الذكر والأنثيين» وحكومة في 
الشفرين إلا أن يمكن القود منهما لتماثلهما فى الزيادة منهماء فيقاد من الزائد بالزائد 
عند التماثل كما قيد من الأصل بالأصل لأجل التماثل . 

والحال الثانية: أن يبينا امرأتين فيقاد من الشفرين» ويؤخذ حكومة في الذكر 
والأنثيين إلا أن يتماثلا فى كل واحد منهما فيقادا بالزائد كما قيد بالأصل . 

والحال الثالثة: أن يبين أحدهما رجلا والآخر امرأة فيسقط القود لاختلاف 
التجانس وعدم التماثل في الأصل والزائد. ظ 

وينظر في المجني عليه» فإن بان رجلا أعطى ديتي رجل في الذكر والأنثيين» 
وحكومة في الشفرين. 


وإن بان امرأة أعطيت دية امرأة فى الشفرين» وحكومة فى الذكر والأنثيين . 

فإن ماتا مع بقاء إشكالهما جاز أن يعتبر بعد الموت بيان حال المجني عليه دون 
الجاني؛ لأن بيان الجاني موقوف على القود وقد سقط بالموت» وبيان المجني عليه 
لحل الح رجي سح يود تفرك زاكر وريه لفرت اماد د رجي ايل 
الحقين . 

فإن اختلف وارثهما فادعا وارث المجني عليه أكثرهماء واعترف وارث الجاني 
بأقلهما لم يكن للدعوى والإقرار تأثير» ألا ترى أن يصف كل واحد منهما حال الخنثى . 
بما يوافق قوله. فإن أخلا بالصفة أطرح قولهما ووجب أقل الحقين» وإن وصفاه بما 
يوافق قولهما وعدما البينة عليه عرضت اليمين عليهماء فإن حلف أحدهما ونكل الآخر 
قضى بيمين الحالف على الناكل» وإن حلفا معا تعارضت اليمينان وسقطتاء وأوجبنا 
أقل الحقين اعتبارا باليقين . 

فصل: وإذا لق لرَجُل ذَكَرَانِء فإن كان يبول من أحدهماء اول م ال 
فالذكر هو الذي يبول مه » وود القود أو الدية» ولا قود في الاخرء وفيه حكومة . 

وإن كان يبول منهما فأكثرهما بولا وأقواهما خروجأً هو الذكرء وفيه القود أو 
الدية» وفى الاخر حكومة» فإن استويا فى البول فالذي ينتشر منهما وينقبض هو الذكرء 


4 كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 
وإن كانا في الانتشار والانقباض سواءء فالثابت في محل الذكر المنفرد هو الذكر 
والمنحرف زائدء فإن استويا في محل الذكرء ولم يتميز أحدهما عن الآخر بوصف 
زائد فهما جما ذكر زائد لا يجب في واحد منهما قود. وفيه نصف الدية» وزيادة 
حكومة. لأنه أزيد من نصف ذكرء فإن قطعا معا وجب فيهما الْقَوَدُ وزيادة حكومة في 
قا سم 





بَابُ الخيّارٍ في القصاص 


مسألة: قال الشّافعيُ حم اللّهُ: «َحْبَرْنَا ابن أبي ديك ڪَن ابن اي ذئب عَنْ ‏ 
سعد ن أ د ععبد التفبري عن ابي شرن لكي ري اله عن أن اي ل كل هل 


عو 


ا : قد قلعم هذا القتيل م من هدل وات وال عاقله فمن قل قتيلا بَْدَة 
لبن یرن إن أحهوا توا إن أ هوا أَحَذوا التقل». 


قال الماوردي: قتل العمد تو اليه ولولي 'المقتول أن يعفو عنه إلى الدية» 
ولا يفتقر إلى مراضاة القاتل . 

وقال أبو حنيفة ومالك: قتل العمد موجب للقود وحده ولا تجب له ۳ إلا 
براق لقال ا دال بقوله تعالى «وَكتبِنا عَلَبِهِمْ فبِهَا 1 
بالتّمس» [المائدة: 50] وهذا:نصٌ في أن لا يجب في النفس غير النفس . 


وقال تعالى: دمب عَلَكُمْ الْقِصَاصٌ في القَثْلَى الح بِالْحد» [البقرة : [VA‏ 
وفي الزيادة على القصاص إيجاب ما لم بجر العدول إلى غير :من الأندال إلا عن 
مراضاة . 

ولان القتل موجب للقود في عمده والدية في خطأه» فلما لم يجز العدول عن 


لزاني الخطا إلى نوما ا a e E‏ 
مراضاة . 


[ ولأن القتل د يستحق بالقود تارة» وبالدفع عن النفس أخرى» فلما لم يملك بَدَل 
اا ا ا 


ودليلنا قول الله تعالى كب عَليْكم القصاص في القَنلى الحة بالخ وابد لبد 
والأثقى بالأنكى فَمَنْ عُفي لَه مِنْ أخيهه شَيْء فاع بالمنزوفٍ وأكاء إل 
بإحسَانٍ» [البقرة: ]١178‏ معناه فمن عفا له عن القصاص فليتبع الوليّ الدية بمعروف› 
ويؤديها القاتل بإحسان فجعل للولي الإتباع» وعلى القاتل الأداء فلمًا تفرد القاتل 
بالأداء وجب أن ينفرد الولي بالإتباع ولا يقف على المراضاة . 
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وحديث أبي شريح الكعبي أن رسول الله ل قال: ٠‏ ثم أَنتُمْ يا خُرَاعَةَ قد لمم 
هذا القتيل من هُذَيْلٍ وأنا واللَةَ عَاقلَهُ فم فمَنْ قل قتيلاً بَعْدَهُ فأهله بين خيرَتَيْنِ إن أَحَبُوا 
قتلواء وَإِنْ أَحَهُوا أَخَذُوا الْعَفْلَ) . فجعل الوليّ مخيرا بين القود والدية وهذا نص . 

فإن قيل: فقد روي : «إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا فادوا» والمفاداة لا تكون إلا عن 
مُرَاضاة . ) 

قيل : هذه رواية شاذة» وتحمل المفاداة فيها على بذل الدية عي إلا 
عن مراضاة» ويحمل خبرنا في خيار الوليّ على أصل الدية التي لا تفتقر إلى مراضاة 
ليستعمل الخبرين › ولا يسقط أحدهما بالأخرء ولأن القود قد يسقط بعفو الوليّ إذا كان 
وا ويعفوا أحدهم إذا كانوا جماعة» ثم ثبت أن سقوطه بعفو أحدهم موجب للدية 
بغير مراضاة فكذلك يكون وجوبها بعفو جميعهم . 


وتحريرة قاتا اا ا ا 


ويس او O A‏ عي 

فان أحب الدية آذ دية كاملة» وإن أحب القصاص اقتص عندهم بالكف 
الناقصة› ولا شىء اله غيرهاء وعندنا يقتص منها؛ ويؤخذ دية الأصبع الناقصة من كف 
الجاني» ولآن للقتل بدلين» أغلظهما القود وأخفهما الدية فلما ملك القود الأغلظ بغير 
مراضاة كان بأن يملك الدية الأخف بغير مراضاة أولى» ولأن قتل العمد أغلظ وقتل 
الخطأ أخف, فلمًا ملك الدية في أخفهما فأولى أن يملكها في أغلظهما. 

نآذا الجوات عن اله : فهو أن وجوب القصاص فيهما لا يمنع من العفو عنه 
إلى غيره كالمراضاة . 

وأمًا قياسهم على إتلاف المال فالمعنى فيه: أنه ليس له العمد والخطأ إلا بدل 
واحد» وللقتل بدلان فافترقا. ) 

وقولهم : لما لم يملك العدول عن دية الخطأ إلا بالمراضاة كذلك القود العمد. 

فالجواب عنه أن القود أغلظ والديّة أخف فملك إسقاط الأغلظ بالأخف. ولم 
يملك إسقاط الأخف بالأغلظ» وما اعتبروه من قتل الدفع الذي لا يملك فيه الدية فلا 
ساكل لقو الأنه يملك بقتل الدفع إحياء نفسه فلم يجز أن يبدلها بالدية مراضاة ولا 
ااا وليس كذلك فتل القود. لأنه ملك به استيفاء حق يجور أن يعدل عه 
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بالمراضاة» فجاز أن يعدل عنه بغير مراضاة . 


۷ 


فصل: فإذا ثبت أن استحقاق الدية في قتل العمد لا يقف على مراضاة القاتلء 
فقد اختلف قول الشافعي فيما يوجبه قتل العمد على قولين : 
الت الدية بدلا من القود. والولي فيهما ا كالحالف مخير في الكفارة بين 
الإطعام والكسوة والعتق. 

ووحه ذلك شيكان : 


أحدهما : قول النبي وله : «فمن قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيرَتَيْن إن أحبوا قتلواء 
وإن أحبوا أَحَذُوا الْعَقل» وتخيرهم بين القود والدية يقتضي أن يكون كل واحد منهما 
بدلا من القتل كالكفارة . 

والثاني : أن الدية بدل من نفس المقتول دون القاتل, له أن المرأة لو قتلت 
رجلا وجب عليها دية الرجلء > فلو جعلت الدية بدلا من القود صارت بدلاً من نفس 
القاتل دون المقتول». ولو و :عل المرآة [ذا تكله رحا أن يؤخذ منها دية امرأةء 
إذآ ثبت أن الدية بدلاً من نفس المقتول جرت مجرى القود فصارا واجبين بالقتل . 

والقول الثاني : ُن قتل العمد موجب للقود وحده» وهو بدل التفيين © فان عدل 
عنه إلى الدية كانت بدلا من القود فيصير بدلا عن النفس . 

ووجهه شيئان : 

أحدهما: قول الله تعالى #كتب عَلَيْكُمْ القصَاصٌُ في الْقَتْلَّى4 فدل على أن الذي 
يجب له القصاص وحده. ) | 

والثاني : أن قتل الخطأ لما أوجب بدلا واحدأء وهو الدية اعتباراً بالمتلفات التي 
3 5 0-7 0 أن يكون فتل العمد ا لبدل واحد» وهو القود اعتبارا 
استحقاق الدية 9 توافت ل 

فإن قلنا بالقول الأول إن قتل العمد موجب لأحد شيئين إمّا القود أو الدية 
فلولي المقتول في الاختيار والعفو سبعة أحوال : 

أحدها: أن يختار القودء فلا يسقط حقه من الدية إلا أن يقتص» فإن عدل عن 
القود إلى الدية استحقهاء لأنه قد عدل بها عن الأغلظ إلى الأخف. ‏ 

الحاوي في الفقه/ ج7١/‏ م7 
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والحال الثانية : أن 11 الدية فيعطاهاء ويسقط حقه من القود لما في العدول 
إليه من الانتقال عن الأحَف إلى الأغلظ . ظ ظ 

والحال الثالثة : أن يختار القود والدية فلا يكون لاختياره تأثير» لأنه لا يستحق 
الجمع بينهما ولم يعين بالاختيار أحدهما. 

والحال الرابعة: أن يعفوا عن القود فيتعين حقه في الدية» ولا يجوز أن ينتقل. 
عنها إلى القود إلا بعد سقوطه بالعفوء ولأنه انتقال عن الأخف إلى الأغلظ . 

ظ والحال الخامسة: أن يعفو عن الدية فله القودء ولا يكون عقوم عه ا تأثير» 
وله أن ينتقل من القود إلى الدية» لأنه انتقال من الأغلظ إلى الأخف . 

والحال السادسة : : أن يعفو عن القود والدية فيصح عفوه عنهما ولا يستحق بعد 
العفو ناهذا ات ورلا دة 

والحال السابعة: أن يقول قد عفوت عن حقى فيكون عفواً عن القود والدية معا 
لأنه يستحقهما . 

وإن قلنا. القول الثاني إن فتل العمد موجب للقود وحجله ولا تجب 
بالاختيار بدلاً من القود فللوليَ في اختياره وعفوه سبعة أحوال : 

أحدها: أن يختار القود فلا يسقط بهذا الاختيار حقه من اختيار الدية وقت 
استحقاقها لآنه یس يستحق اختيارها بعد سقوط حقه من القودء فصار كالإبراء من الحق 


قبل وجوبه. لا ييرئه من ذلك الحق بعد وجوبه. ولا يتحتم عليه القود بهذا الاختيار» 
لأنه حق له وليس بحق عليه فصار هذا الاختيار لا تأثير له . 


الدية إلا 


هه 


والحال الثانية : أن يختار الدية فيكون في اختيارها لماج لديم 
له بالدية ويسقط القود. 

والحال الثالثة : أن يختار القود والدية فلا يكون لهذا الاختيار تأثير في القود ولا 
في الدية» لأنه لا يستحق الجمع بينهما ولم يعين بالاختيار أحدهما فيستوي حكم 
الاختيارء وهذه الأحوال الثلاث على القولين معا وإنما يفترقان في الأحوال الأربع. 


والحال الرابعة : أن يعفو عن القود فهذا على ضربين : 


أحدهما: أن يختار الدية مع عفوه عن القود» فيسقط حقه من القود بالعفو وتجب 
له الدية بالاختيار. ظ 


كتاب القتل/ باب الخيار في القصاص ۹۹ 
والضرب الثاني : أن يقتصر على العفو عن القود» ولا يعله باختيار الدية فيسقط 
القود بالعقو عنه وفى الدية قولان: 


أحدهما: نص عليه في جراح العمد - أن له أن يختار الدية من بعد. 





والقول الثاني : ذكره في كتاب «اليمين مع الشاهد» أنه قد سقط حقه من الدية 
فليس له أن يختارها من بعد . ) 
) وأصل هذين القولين في المذعي إذا قام اغا وامتنع أن يحلف مع شاهده» 
وعرضت اليمين على المنكر فنكل عنهاء فهل ترد على المدعي أم لا؟ على قولين : 
) والحال الخامسة: أن يعفو عن الدية فلا يكون لعفوه تأثير في القود ولا في الدية› 
لأن القود لم يعف عنه» والدية لم يستحقها مع بقاء القود» فلم يصح عفوه عنها. 

الا ا ر عو او ف1 او ن رود و ا ا 
بعفوه عنهما قولان حكاهما أبو حامد المروزي في «جامعه» : 

أحدهما: يصح عفوه عنها لاقترانه بالعفو عن القود. 

والقول الثاني : لا يصح العفو عنهاء لأنه لم يقع في وقت الاختيار بعد القود. 

فعلى هذا إن اختار الدية في الحال وجبت لهء فإن اختارها بعد ذلك فعلى ما 
مضى من القولين . 

الال الان اا ,عو ا ال أنه ك م الد 
لأنه لم يستحقهاء فإن عجل اختيارها وجبت له وإن لم يعجله فعلى القولين : 

أحدهما: تجب له الدية إن اختارها. | 

والثاني : لا تجب له وقد سقط حقه منها بتأخير الاختيار والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَمْ يَخْتَلفُوا في أنَّ الْعَقْلَ يُورَتُ كَالمَالٍ وَإذَا 
کان مَكَذَا فكل وَارِثِ ولي زَوْجَة أو ابه لآ يحرج أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ ولآيّة الدّم. 

فال رر اا الدية ترو راا وال مو جد الور يمن اجان 
والنساء من ذوي الأنساب والأسباب وهو متفق عليه . ) 

وهو معنى قول الشافعي: «لم يختلفوا في أن العقل موروث» إلا حكاية شاذة عن 
الحسن البصريّ أنه لم يورث الزوج والزوجة والإخوة من الأم شيئاً من الدية وهو 
محجوج بالنص والإجماع . ظ 

روى سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رجلا قتل خطأ 


(ee 
فقضى عمر رضي الله تعالى عنه بديته على عاقلته فجاءت امرأته تطلب ميراثها من عقل‎ 
زوجها فقال عمر: لا أعلم لك شيئاء إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنهء فقام‎ 
الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلى رسول الله ل يأمرني أن أورث امرأة أشي‎ 
الضبابيٌ من عقل زوجها عب فْوَدَنُهَا عمر“ وروى عكرمة عن ابن عباس أن الك د‎ 

قال : «المرأة ترث من مال زوجها وعقله ويرث هو من مالها وعقلها»" . | 


ا ا ا ا ا ا 
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ورثة القتيل على فرائضهم 

وروي الشعني أن البي بلق ورٹ امرأة من ديه زوجها» وورث وا من دية 
امرأته . 

فصل: اتا القود فهو عندنا موروث ميراث الأموال بين ج جميع الورثة من الرجال 


وقال مالك : يرثه رجال العصبات من ذوي الأنساب دون النساء ودون الأسباب. 
وقال ابن أبي ليلى : يرثه ذووا الأنساب من الرجال والنساء دون ذوي الأسباب . 


واستدل مالك بقول الله تعالى وه مَنْ فل مُظلوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لوَلِيِهِ 
سُلطاناً» [الإسراء: ۳۳] والولي يتناول الرجال من العصبات فدلٌ على أن لا حق فيه 
لغيرهم. ولآن القود موضوع لدفع العار فأشبه ولاية النكاح في اختصاصها برجال 
العصبات» ولأن النساء لو ورثن القود لتحملن العقل كالعصبات» وهن لا يتحملن 
العقل فوجب أن يسقط ميراثهم من القود كالأجانب . 


ودليلنا قول النبي بي «فمن قتل قتيلا بعده فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلواء وإن 


أحبوا أخذوا العقل». 





(۱) أخرجه أبو داود ١55/7‏ (۲۹۲۷). 
(۲) أخرجه ابن ماجة ۲۷۳٠١‏ والدارقطني في السنن /٤‏ ۷ وذكره المتقي الهندي في الكنز A4)‏ *(. 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن ٥۸/۸‏ . 
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ومن هذا الخبر دليلان : 
أحدهما : أن الأهل عبارة عن الرجال والنساء من ذوي الأنساب والأسباب . 


والثاني : أنه خيرهم بين الدية والقود» والدية تكون بين جميعهم فكذلك القود. 


| وروي الأوزاعي عن حصين عن ابن سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ 45 
ة ال: «ولأهل القتيلء أن يَنْحَجِروا الأول فالأول» ولو كانت امرأة» ومعنى 
قوله : «ليَنْحَجِرُوا» أن يتركوا يعني بتركهم فيما يجب على القاتل من قود ودية» ولأن 
كل من ورث الدية ورث القود كالعصبة» ولأن كل حق ورثه العصبة ورثه غيرهم من 
الورثة كالدية . 

فأما قوله تعالى قَقَدْ جَعَلْنَا لوَليّه سُلْطاناً» [الإسراء: ۳۳] فقد ينطلق اسم الولي 
على المرأة: كنا بنطلق على الرجل > لها كله وإن لم تل علية» .ولو :تناو لت من .يلي 
عليه لخرج منهم الأبناء والإخوة على أن المراد به مباشرة الاستيفاء» وذلك يختص 

وأمّا استدلالهم بالنكاح في وضعه لنفي العار فليس بصحيح › لاقو و 
للتشفى لا لنفى العارء على أن ولاية النكاح لا تورث إنما تستفاد بالنسب» والقود 
موروث فافترقا. 

وما ذكره من اختصاص القودء من يتحمل العقل فاسد بالاباء والأبناء والصغار 
والفقراء كل هؤلاء يرئون القودء ولا يتحملون العقل كذلك النساء . 

فصل: فإذا ثبت أن القود موروث كالمال لم يخل حال القتيل من ثلاثة أحوال : 
الدية أو العفو عنهما. ) 0 : 

والحال الثانية : أن لا يكون له وارث بحال فالإمام وليه وروت لحف المالة 
وللإمام الاختيار في اعتبار الأصلح من أمرين: القودء أو الدية» وهل له الخيار في 
العفو عنه؟ على وجهين : ٠‏ 

أحدهما: له الخيار فى العفو عنهما كالورثة. 

والثانى : لا خيار له فى العفو عنهما؛ لأنه نائب فلم يجز أن يسقط الحق بغير 
بدل . 


والحال الثالثة : أن يكون له من الورثة من يستحق بعض تركته كالزوج والزوجة 


0س سملل هببس كتاب القتل/ باب الخيار في القصاص 
فليس لهذا الوارث أن ينفرد بالقود» لأنه لا ينفرد بالميراث وشريكه فى استيفائه 
الإمام» لأن باقي التركة ميراث لبيت المال. 

فإن اتفق الوارث والإمام علي القود وجب» وإن أراده أحدهما دون الآخر سقط› 

ستحق الدية» وكان الوارث في حقه منهما بالخيار بين الاستيفاء والعفو. وفى خيار 

لمم في حن بي الال ها هان عل مامد 

مسألة : قال الشافعي ر الله عَنْهُ : دولا يقت إلا م لقاتلٌ 
SiR GUNE‏ محتوة فخت يفي يفي أو يَمُوتَ فيَقومَ وَارثه 
ا 


قال الماوردي : أما إذا كان ورثة القتيل أهل رشد لا ولاية على واحد منهم» 
فليس لبعضهم أن ينفرد بالقود دون كات وعليه أن يستأذن من حضر وينتظر من 
غاب» وهذا متفق عليه لقول النبي يله «فَأَهْلّهُ بَيْنَ خيرتين إن أحَيُوا لوا وان أحَبُوا 
اخذوا العقلة انا ا اه فم مول خليه لمت رشهه مرن اي ضكر ققد داك ف 
الفقهاء . 

فذهب الشافعي إلى أن القود موقوف لا يجوز أن a‏ 
الصغير ويفيق المجنون» ويجتمعون على استيفائه» ولا يجوز لولي ا أن ينوت 
E‏ 


بلوغ الصغير وإفاقة المجنون» ولو كان مستحقه صغيرا أو مجنوناً جاز لوليه أن ينوب 
عنه فى استيفائه استدلالاً بقول الله تعالى لقَقَدْ جَعَلَنَا لوَّليّه سلطاناً» [الإسراء : «"] 
فذكؤة يلظ ال ا جد قد ل على و ر أن موق الول ال اع 

ولأن ابن ملجم قتل علياً رضوان الله عليه فاقتص منه ابنه الحسن» وقد شاركه من 
رضي الله عنهم». فصار إجماعا على جواز تفرده به. 

قال : ولأن للقود حق يصح فيه النيابة فجاز إذا لم يتبعض أن ينفرد به بعضهم 
كولاية النكاح» ولأن القود إذا وجب لجماعة لم يمتنع أن ينفرد باستيفائه واحد» 
كالقتيل إذا لم بترا دنا استحق قوده حاف الْمَسَلمَينء وكان للومام أن ينفرد 
باستيفائه . 

ودليلنا قول النبي بي «فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلواء وإن 
أحبوا أخذوا العقل» فجعل فجعل ذلك لجماعتهم. فلم يجز أن ينفرد به بعضهم»ء » لما فيه من 





كتاب القتل/ باب الخيار في القصاص 

ولأن القود إذا تعين لجماعة لم يجز أن ينفرد به ؛ بعضمء كما لو كانوا جميعاً أهل 
رشك 

ولأن القود أحد بدلى النفس فلم يجز أن يستوفيه بعض الورثة كالدية. 

ولأن كل من لم ينفرد با ستيفاء الدية لم يجز أن ينفرد باستيفاء القود كالأجانب. 

را تول عل الوق ا كان :واهدا : 

وأما تفرد الحسن بقتل ابن ملجم لعنه الله فعنه جوابان : 

أحدهما : لماج اا الم رو و لأنعنا علق خن 
قتل على ما حكاه ر بعض أهل النقل ستة عشر ذكراً وست عشرة أنثى فيكون جوابهم عن 
ترك استئذانه للأكابر جوابنا في ترك وقوفه على بلوغ الأصاغر . 

والجواب الثاني : أن اسلجم GD‏ قله ليه ek‏ لأن من قتل إمام عدل 
فقد سعى في الأرض فساداً فصار محتوم القتل» لا يجوز العفو عنه فلا يلزم استئذان 
الورثة فيه . 

والجواب الثالث : أن ابن ملجم استحل قتل علي عليه السلام فصار باستحلاله 
قتله كافراء لأن من استحل قتل إمام عدل كان كافراً فقتله الحسن لكفره ولم يقتله 
قوداء وقد روي أن النبي بيه أيقظ علياً من نومه في بعض الأسفارء وقد سيقت الريح 
عليه التراب» فقال قم يا أبا تراب ثم قال: أتعرف أشقى الأولين والاخرين قال الله 
ورسوله أعلم» قال : أشقى الأولين عاقدّناقة صالح. وأشقى الآخرين من خضب 
هذه من هذاء واشان الي خضاب لحيته من دم رآ فيجوز أن يكون الحسن عرف 
بهذا الخبر كفر ابن ملجم لعنه الله لاعتقاده استباحة قتل علي فقتله بذلك . 

أحدهما: أن ولاية النكاح يستحقها الأكابر دون الأصاغرء فجاز أن ينفرد بها 
الأكابر والقود يستحقه الأكابر والأصاغر فلم يجز أن ينفرد به الأكابر. 

والثاني : أن ولاية النكاح يستحقها كل واحد منهم فجاز أن ينفرد بها أحدهم. 
والقود يستحقه جميعهم فلم يجز أن ينفرد به بعضهم . 





. 7 /1 ذكره الحافظ في الفتح‎ )١( 
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فأما ما ذكره من تفرد الإمام بالقود فيمن ورثه جماعة المسلمين» فالجواب عنه 
أنه لما لم يتعين مستحقه وكان للكافة» تفرد به من ولى أمورهم. وهذا قد تعين 

فصل: فإذا ثبت وقوف القود على بلوغ الصبي وإفاقة المجنون وجب حبس 
القاتل إلى وقت البلوغ والإفاقة ليحفظ حقهما بحبسه ولا يطلق» وإن أعطى كفيلاً 
بنفسه» لآنه حق لا يملك استيفاؤه إلا منه» والمتولى لحبسه الإمام دون الولى» لأن 
أمر الحاكم أنفذ من أمره» فإن أراد الولي أن يلازمه لم يمنع› ولا يقف حبس الحاكم 
له على الاستعداء إليه» وينفرد به إذا ثبت عنده القتل لما يجب عليه من حفظ الحقوق 
على من يولى عليه» ولو كان في الورثة رشيد غائب لم يلزم الحاكم حبس القاتل إلا 
بعد الاستدعاء إليه» لأن مستحق القود رشيد لا يولى عليه» وهكذا لو غصب دارا 
لغائب جاز للحاكم أن ينزعها من الغاصب إن كان مالكها مولياً عليه» ولم يجز أن 
رها مته إن كان مالكها رشيدا > فان أراد ول الصغير والتسدون أن يعفر غن القرة 
إلى غير مال لم يجزء وإن أراد العفو عن القود إلى الدية نظر فى الصغير والمجنون» 
فإن كانا موسرين غير محتاجين إلى المال لم يكن للولي العفو عن القودء وإن عفا بطل 
عفوه» وإن كانا فقيرين فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون لهما من يجب عليه نفقتهماء فلا يجوز لوليه أن يعفو عن 

والضرب الثاني: أن لا يكون لهما من يلتزم نفقتهما وهما من ذوي الفاقة إلى قدر 

أحدهما: يجوز للضرورة اعتباراً بمصلحتهما . 
المولى فإن كان مناسباً أو وصياً لم يصح عفوه» وإن كان حاكماً صح عفوه» لأنه حكم 
يجوز أن ينفرد باجتهاده والله أعلم . 

| 2000 ق ا ٤وو‏ - 7 ساس رس 2 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَأَيّهُمْ عَفا عَن القصّاص كان عَلى حَقه 


7 اا ص م 2 084 ص ا 0 7 7 0 و ۰ 0 7 مي 
من الدية وان عَفا على عير مال كان البَاقون على حفوفهم من الدية» . 


٠١5 





قال الماوردي: وإن عفى على غير مال كان الباقون على حقوقهم من الدية إذا 
كان أولياء المقتول جماعة فعفى أحدهم عن القود سقط جميع القود في حقوق 
جماعتهم» ولم يكن لواحد منهم أن يقتص سواء عفى أقلهم أو أكثرهم . 


كتاب القتل/ باب الخيار في القصاص 


١.6 





وقال مالك : يجوز لمن لم يعف أن يقتص ولو كان واحد من جماعة استدلالاً 
بقول الله تعالى ومن تل مَظلوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لوَليّه سُلْطاناً» فلو سقط حقه بعفو غيره 
لكان السلطان عليه ولو يكن له» ولآن القود موضوع لنفي المعرة كحد القذف» ثم 
ثبت أن حد القذف لا يسقط بعفو بعض الورثة» كذلك القود يجب أن يكون بمثابتهم» 
ولأنه لما لم يكن عفو بعضهم عن الدية مؤثراً في حق غيره وجب أن يكون عفوه عن 
القود غير مؤثر في حق غيره. 

ودليلنا قول الله تعالى #فَمَنْ ن غفي لَه من أَحبْه شَيْء اناع بالْمَغْرُوفٍ وأا ۶ إِلَه 
بِإِحْسَانٍ» ركو سحيو عت كاير ون المفسرين على عفو بعض الورثة» لأنه جاء بذكر 
الشيء منكرآء وجعل عفوه موجباً لاتباع الدية بمعروف» وأن تؤدى إليه بإحسان 
ويحمل على عموم العفو من الواحد والجماعة . 

وقال النبي كك «فَمَنْ قثَلَ بَعْدَه قتيلا فَأَهْلْهُ بين خيرَتيْن إِنْ أحبوا قتلواء وإن أحبوا 
أخذوا العَقلَ» فجعل الخيار في القود لجميع أهله لا لبعضهمء ولأنه إجماع الصحابة 
رضي الله عنهم روي أن رجلا قتل رجلا على عهد عمر رضي الله عنه فطالب أولياؤه 
بالقود فقالت أخت المقتول وهي زوجة القاتل: عفوت عن حقي من القود فقال عمر الله 
أكبر» عتق الرجل يعني من القود"“ ولم يخالفه من الصحابة أحد مع انتشاره فيهم» 
فثبت أنه إجماع» ولأن القود أحد بدلي النفس فلم يكن لبعض الورثة أن ينفرد باستيفاء 
جميعه كالدية» ولأن القاتل قد ملك بالعفو بعض نفسه فاقتضى أن يستوي في الباقي 
منها كالعتق» ولاه قن لجع في نو النائل N O RE‏ يق 
حكم الإسقاط على الإيجاب لأمرين : 

أحدهما: أن القود يسقط بالشبهة» وهذا عن أقرق ا 


والثانى : أن لسقوط ما وجب منه بدلا وهو الدية» وليس للإيجاب ما سقط منه 
بدل . 

فأما الجواب عن الاية فقد مضى . 
الحد مُنفردون» للم يجر اد ينفرد أحدهم باستيفاء 0 ينفرد باستيفاء الحد» 
وإساضر a‏ في القود وانفرد كل واحد في الحد لأمرين 





(© غربت ختلاصة الور المقير 751/9 
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أحدهما: أنهم ملكوا القود ميراثا عن ميتهم لأنه بدل عن نفسه فاشتركوا فيه 
كالدية وملكوا الحد نيابة عن ميتهم لنفي العار عنه فانفرد كل واحد منهم به . 

والثاني : أن القود بدل فلم يسقط بالعفو حق من لم يعف» فلذلك ما اشتركوا 
- وليس للحد بدل فانفرد» ERG‏ وأما الدية فإنما لم 
تسقط بالعفو حق من لم يعف. لأنها ت تتبعض فصح أن ينفرد كل واحد منهما باستيفائه 
حقه» لأنه لا يتعدى استيفاؤه ال والقود لا يتبعض ولا يمكن كل واحد 
منهم أن ينفرد باستيفاء حقه منه إلا بالتعدي إلى حق شريكه» فسرى العفو عن القود 
ولم يسر العفو عن الدية . 


فصل: فإذا ثبت أن عفو أحدهم موجب لسقوط القود في حق جميعهم انتقل 
الكلام إلى الدية» أما من لم يعف فقد ملكوا حقوقهم من الدية بسقوط القود ولا يقف 
ملك الدية على اختيارهم لأن القتل قد صار في حقوقهم بسقوط القود من غير 
اختيارهم جارياً مجرى قتل عمد الخطأ الذي لا يجب فيه قود» ويملك به الدية بنفس 
القتل كذلك هاهناء وأما الدية فى حق العافى فمعتبرة بعفوه عن القودء فإن قرنه 
القولين في الذي أوجبه قتل العمد» ثم على ما مضى من التفصيل . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهٌُ: «فإِنْ عقوا جَمِيْعاً وَعَفَا المُفْلِسُ يُجْنِي عَلَيْ 
أو على بده القصاص جَارَ يك لهم ولم كن لأخل الكين وَالوسَايَا نمه لأن الما 
لآ يُمْلَكُ بِالعَمْدِ إلا بمَشيئة المَجْنِيٌ عَلَيْه ا بمَشيئة الوَرَثة إِنْ كان مَياً (قال 
المزني) رَحمَه الله ليس به 51 8 اشع ني أ لويوب التبا ل 
ای لعا قل من غفي لَه ه مِنْ أخيه شَيْء اتبا 0 


e 


يقال عَمَا إِنْ صُولحَ عَلَى مَالٍِ لأنَّ العفو تَرْكٌ بل عرّض فَلَمْ يَجْرْ إِذَا عَمَا عَنِ المَثْل الذي 


4 إل 


TEE EAT Tg 
يكن لَهُ شَيْء لَمْ يَكَنْ للْعَافِي ما يَتْبَعْهُ بمَعْرُوف وَل عَلَى القاتل مَا رديه بِإِخْسَانٍ (قال‎ 
ا ساراس و س ې 5 م‎ 

المزتى) رَحَمَه الله فهذا مال بلا مَشيئة أذ لآ تراه يقول اد 


1۹¥ 
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قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال الوارث لقتل العمد في عفوه من أحد ثلاثة 

أحدها: أن يكون جائز الأمر مالك التصرف فيصح عفوه عن القود وعن الدية 

والقسم الثانى : أن يكون ووا عا لا يجري عليه قلم كالصغير والمجنون» 
فلا يصح عفوه عن القود ولا عن الدية جميعا. 

والقسم الثالث: أن يتعلق به حجر من وجه وإن جرى عليه القلم» فهذا قد 
يستحق من أحد أربعة أوجه: 

أحدها : أن يتعلق بتركة المقتول ديون ووصايا فتتعلق بدينه كما يتعلق بتركته على 
ما سنذكره» فيصير الوارث في حكم المحجور عليه فيها حنی تقضى الديون وتنفذ 
الوصايا. 

والثاني : أن کون الوارث محجوراً عليه بالفلس في حقوق غرمائه حتى يستوعبرا 
ماله في ديونهم . 

والثالث : أن يكون الوارث محجوراً عليه» لسفه في حق نفسه حفظاً لماله . 

والرابع : أن يكون الوارث مريضاً يمنع في حق الورثة من العطاء إلا في ثلثه 
فهؤلاء الأربعة يصح عفوهم عن القود إلى الدية» لأن القود لا يؤثر في حقوقهم والعفو 
عنه أرفق بهم وفي صحة عفوهم عن الدية قولان: 

أحدهما: يصح من جميعهم» وهذا على القول الذي يجعل قتل العمد فيه موجباً 
للقود وحده والدية لا تجب إلا باختيار الوارث» فيصح عفوه»ء لأنه لم يملكها فيعارض 
فيه ولا يملكها إلا بالاختيار» وهو لا يجبر على الاختيار» لأنه اكتساب عما لا يجبر 


والقول الثاني : أن عفو الثلاثة باطل لا يصح» وهذا على القول الذي يجعل قتل 
العم قد مر جا للقود» أن الد لات عفر عن مال قن تعلق به صق :غيرة: 


فأما المريض فعفوه على هذا القول معتبر من ثلثه» فإن احتمل ثلثه جميع الدية 
صح عفوه عنهاء وإن لم يملك غيرها صح عفوه عن ثلثها وبطل عن باقيها فأما المزني 
أحدهما : الرد على أبي حنيفة في منعه من الدية إلا عن مراضاة. 
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والثاني : في اختياره لأحد القولين أن قتل العمد موجب لأحد أمرين من القود أو 


فأما الفصل الأول فسلم كلامه فيه» وأما الفصل الثاني فالتبس عليه حتى اختلط 
تعليله» وضعف دليله وفى كشفه إطالة يقتصر فيها على سيره عند تأمله» وبالله التوفيق . 


ره 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «قَالَ اللَّهُ امال اران ادل و ا 
جملا وليه سُلْطانً» قال إا حَلَى الحَاكمٌ اللي وَقتَلَ القا: مقي له أن بام عن 


ي 2 


ينظ إِلَى سَيْفهِ فَإِنْ كَانَ صَارماً إلا أمَرَهُ بصارم لتلا يُعَذْبَهُ ثم يَدَعَهُ وَضرْب عُنقه» . 


ايو ا و يي ايا طرف» ونفس . 

SSN‏ ع مر وي 
إذا قدر على مباشرته للاية ولقول ال 2 «فأهله بين خيرتين إن ير قتلوا» وكما 
يستوفي جميع حقوفه بنقفسه » ولأن القود موضوع للتشفي فكانت المباشرة فيه أشفى» 
وإذا كان كذلك فاستيفاؤه للقود معتبر بستة شروط : ظ 

أحدها : أن يحكم به الحاكم ليميز العمد المحض من عمد الخطأء وليتعين 
بالحكم ما اختلف فيه الفقهاءء ولئلا يتسرع الناس إلى استباحة الدماء . 

والشرط الثانى : أن يكون مستو فيه رجالا فان كانت امرأة ملعت »> لہا فيه من 
بذلتها وظهور عورتها. 

والشرط الثالث : أن يكون ثابت النفس عند مُبَاشْرَة القتل» فإن ضعفت منع . 

والشرط الرابع : أن يعرف القود ويحسن إصابة المفصل» فإن لم يحسن منع . 

والشرط الخامس: أن يكون قوي اليد نافذ الضربة» فإن ضعفت يده لشلل أو 
مرض مع ٠‏ 

فإذا تكاملت فيه هذه الشروط الخمسة وصار بها من أهل الاستيفاء لم جل حال 
الولي أن يكون والحذا أو لدا فإن كان اجا قام باستيفاته» وإن كانوا عدداً خرج 
منهم من لم يتكامل فيه شروط الاستيفاء ولم يجز أن يشتر يشترك الباقون فيه حتى يتولاه 


أحدهم» فإن سلموه لأحدهم كان أحقهم به وإن تنازعوا فيه أقرع بينهم» فمن قرع كان 
أحقهم باستيفائه» فإذا تعين الاستيفاء لواحد منهم اعتبر في استيفائه عشرة أشياء : 


1 
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أحدها : حضور الحاكم الذي حكم له بالقود» أو نائب عنه ليكون حضوره تنفيذاً 

EA E 
e 

والرابع : أن يؤمر المقتص منه بما تعين عليه من صلاة يومه» ليحفظ حقوق الله 


ع 


والخامس: أن يؤمر بالوصية فيما له وعليه من الحقوق» ليحفظ بها حقوق 

والسادس اا من ذنوبه» لوم لدي 

والثامن : أن تستر عورته بشداد حتى لا تبرز للأبصار. 

والتاسع : أن تشد عينيه بعصابة حتى لا يرى القتل ويترك ممدود العنق» حتى لا 
يعدل السيف عن عنقه . 

اودر أن يكون سيف اي بکال ولا ا لأن الكال 
المطلوية وإلا الس سيق على صقت أو أعل من بيت العال» إن كان زجوم وإنما 
اعتبرنا هذه الشروط واللأوصاف إحساناً في الاستيفاء. ومنعا من التعذيب» لما روي 


عن النبي ية أنه قال : «إن الله تعالى كتب َلَيْكه الإخسان فإذا قتلتم قا توا القثلة» . 
وروي عنه ي أنه «نهى عن تعذيب البهائم» فكان النهي عن تعذيب الآدميين 


سدالة: و ي 0 و 000 ا 0 


قال ا وما محلا القضاضن من النفس فهو العنق يضرب بالسيف من 
جهة القفاء لأنه أمكن والسيف فيه أمضى حتى يقطع المريء والودجين» ولا يراعي 
قطع الحلقوم إذا لم ينته السيف إليه» لأن في قطع المريء والودجين توجئة» وإن كان 
قطع الحلقوم معه أوجى» ولا يجوز أن يعدل به إلى الذبح المعتبر في تذكية البهائم 


كتاب القتل/ باب القصاص با لفت ١١١‏ 


لافتراقهما في الحرمة واختلافهما في الحكم» فإن وصل بالضربة الواحدة إلى محل 
التوجئة اقتصر عليها ولم يزدء وإن لم تصل إلى محل التوجئة ضربه ثانية» فإن لم تصل 
الثانية لم يخل من أحد أمرين : 

ظ إما أن يكون من كلال سيفه فيعطى غيره بن لوقه لقا و 
ضعف يدهء فيعدل إلى غيره من ذوي القوة. 





فصل: فإن ضربه فوقع السيف في غير عنقه فعلى ضربين : 
أحدهما: أن يقع في موضع لا يجوز الغلط في مثله كضربه لرجله أو ظهره أو 
بطنه» فيعزر لتعديه» ولا تقبل دعوى الغلط فيهء ولا يحلف عليه لاستحالة صدقهء 
دية؛ لأنه قد ملك إتلاف نفسه» وإن تعدى بالسيف في غير محله . 
والضرب الثاني : أن يقع السيف في موضع يجوز الغلط بمثله كأعلى الكتف 
وأسفل الرأس سئل» فإن قال: عمدت عزر ومنع وإن قال: أخطأت أحلف على الخطأ 
لإمكانه ولم يعرر ولم يصع من القصاص › فإن تاب بعد عمذه وأراد العود إل 
القتصاص فقد قال الشافعي هاهنا ما يدل على سقوط حقه من الاستيفاء 
بقوله: «وأجبره الحاكم على أن يأمر من يحسن ضرب العنق» ليوجيه» يريد به الاستتابة 
00 000 : الاستيفاء فاختلف الع لي 
على اختلاف 00 0 محمول على أن بان E‏ أنه لا يحسن القصاص» 
أ GS‏ فأراد الولي أن يقتص من 
القطع والقتل جاز أن يتولى القتل بنفسه ولم يجز أن يستوفي القطع بنفسه» وإذا منع من 
القطع والقتل كان له أن يستنيب فيه من يشاء من غير اعتراض إذا اجتمع فيه أمران: 
الإماتة. وشروط الاستيفاء فلو بادر الولي و عدم شروط الاستيفاء فاقتص 
هين ي الراك الو ريصي انر 3 دية » لأنه 0 ويعرره 
عليه وجاز أن يستنيب فيه »› عا NRT POT‏ 
الاستيفاء. فإن لم يستوفه النائب إلا بأجرة أعطى أجرته من بيت المال» لآنه من 
المصالح العامة» وإن لم يكن في بيت المال ما يعطاه كانت أجرته في مال المقتص منه 
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دون المقتص له. 

وقال أو خا هة كود الأجرة في مال المقتص له دون المقتص مئه )© e‏ 
الكلام معه. 


مسألة: قال الشافعيُ رضي الله عَنْهُ: «(قال) وَلَوْ أَدْنَ لرَجُل مَتَتَكَى به فَعَمَاهُ 
الول فقعلَةُ قبل أن يَْلَمُ فَفِِهَا قَوْلَنِ أَحَدُهُمَا أن لَيْسَ لَهُ عَلَى | القاتل شئء إلا أن يَحْلفَ 
باللّه ما عَلِمَهُ عَمَا ولا على العافِي والكَاِي أن ليس على القَال قود لأت ممه على أنه 


مُبَاحٌ وَعَلَيْهِ الدّيّة وَالكَفّارَة ول يرجح بها عَلَى الوَلِئ لاه معطو وَهَذَا أَشْبَهُهُمَا (قال 
المزني) رَحمَه اللَّهُ فالاشبَة أؤلى به». ) 


قال الماوردي : أما التوكيل فى القصاص فضربان : 

اعسماة توك فی فاته 

والثانى : توكيل فى استيفائه . 

رفا كل الشريين ف كاب الات رن شر الها ف هذا 
الموضع . ) 

أما الضرب الأول وهو التوكيل في إثبات القصاص فهو جائز عند جمهور الفقهاء 
إلا آنا رسفت وحده» فإنه منع منهء لأنه حد يدرأ بالشبهة» وهذا فاسدء لأن الشبهة ما 
اختصت بالفعل أو بالفاعل فلم يتعد إلى التوكيل والموكل» ولأن التوكيل في الإثبات 
مختص بإقامة البينة وإثبات الحجة» وهذا يجوز أن يفعله الموكل وتصح فيه النيابة . 

فإذا ثبت جواز التوكيل في إثبات القصاص لم يكن للوكيل أن يستوفيه بعد ثبوته 
إلا بإذن موكله» وهو قول جمهور الفقهاء إلا ابن أبي ليلى وحده» فإنه جوّز له استيفاء 
SE‏ لأنه مقصود الإثبات» اه الوكيل في البيع يجوز له قبض 
ا 
دون الوكيل» ولأن في استيفائه للقصاص إتلاف ما لا يستدرك وخالف قبض الثمن في 
البيع من وجهين : 

أحدهما: أن المقصود في البيع قبض الثمن» والمقصود فى القصاص مختلف . 

والثاني : أن رد الثمن مستدركڭ› ورد القصاص غير مستدرك› فعلى هذا لو اقتص 

الوكيل كان عليه القود» وينتقل حق الموكل إلى الدية لفوات القصاص . 


۱11۳ 
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فصل: وأما الضرب الثاني : وهو التوكيل في استيفاء القصاص فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يستوفيه بمشهد الموكل فيصح الوكيل» لأنها استنابة في مباشرة 
الاستيفاء والموكل هو المستوفى . 

والضرب الثاني : أن يوكله في استيفائه مع غيبته عنه» فظاهر ما قاله هاهنا صحة 
الوكالة» وظاهر ما قاله في كتاب «الوكالة» فسادهاء فخْرّجه أكثر أصحابنا على قولين : 

أحدهما: وهو قول أبي حنيفة فسادها. 

والثاني: وهو أصح جوازها وقد مضى توجيه القولين» ومن عدل بهما من 
أصحابنا إلى اختلاف تأويلين» وعلى كلى القولين من صحة الوكالة وفسادها إذا 
لحان ل ل ره ترب ولا ضمان عليه من قود 
ولا دية. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فصورة مسألتنا أن يوكله في القصاص» ثم يعفو عنه 
ويستوفيه الوكيل منه فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يعفو بعد اقتصاص الوكيل» فيكون عفوه باطلاء لأن عفوه بعد 
لاء كف عن دين فد اعرقاه و كةو كرون عقره بعد القن ياظلا: 

والضرب الثاني : أن يعفو قبل أن ية: يقتص الوكيل › فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تكون مسافة الوكيل أبعد من زمان العفو مثل أن يكون الوكيل على 
مسافة عشرة أيام» ويعفو الموكل قبل القصاص بخمسة أيام» فيكون عفوه باطلا لا 
حكم له كما لو رمى سلاحه على المقتص منه. ثم عفا عنه قبل وصول السلاح إليه كان 
عفوه هدرا؛ لأنه عفو عما لا يمكن استدراکه . 

والضرب الثاني : أن تكون مسافة الوكيل أقصر من زمان العفوء مثل أن يكون 
الوكيل على مسافة خمسة أيام ويعفو الموكل قبل اقتصاص الوكيل بعشرة أيام» فهذا 
على ضربين : 

أحدهما: أن يعلم الوكيل بعفو موكله قبل القصاص فيبطل حكم الإذن ويصير 
ا ب د فيجب عليه القود. ركرد لجال على كلاس ا يجو 
على ما قدمناه من شرح القولين . 

والضرب الثاني : أن لا يعلم الوكيل بعفو الموكل حتى يقتص فلا قود عليه» لأنه 
مستصحب حالة إباحة» فكانت أقوى شبهة فى سقوط القود» وفى وجوب الدية عليه 
قولان : 

الحاوي في الفقه/ ج؟7١/‏ م۸ 
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أحدهياة الأاذية غل ااا لجال الؤناضة كالقرد, 

والقول الثانى : عليه الدية. لأنه صادق الحظر بعد الإباحة» فصار بعمد الخطأ 
أشبه » وكالحربي إذا أسلم وقتله من لم يعلم بإسلامه ضمنه بالدية دون القودء قد أسلم 
اليمان أبو حذيفة بن اليمان فقتله قوم من المسلمين لم يعلموا بإسلامه «فقضى عليهم 
على وجهين : 

أحدهما : لا يلزم إلا بعد انتشاره والعلم به ورای 
إلى الكعبة حين بلغهم تحويل القبلة إليها. 

والوجه الثانى: أن فرض النسخ لازم للكافة مع البلاغ»ء وإن لم ينتشر في 
جميعهم ولا علمه أكثرهم» لأن حكم الله تعالى على الجماعة واحد. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من القولين» فإن قيل بالأول إنه لا ضمان على الوكيل 
من قود ولا عقل فقتل الوكيل للجاني يكون قوداً ويكون عفو الموكل باطلاً. واختلف 
أصحابنا على هذا القول في الوكيل هل تلزمه الكفارة أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : لا كفارة عليه لأنه قد أجرى على قتله حكم استيفائه قوداً. 

ES OA AE 
في مال و3 رج بها على وكيد ات أدلياء لقتل المقول بدي على الركيل.‎ 

ا نشو اقول أ اسحا ون ال في ماله م الكفارة» لأنه عامد في 
فعله وإنما سقط القود فيه بشيهته  .‏ 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة تكون مؤجلة على عاقلته 
والكفارة في ماله» لأنه قله معيقذ! لأمشاحة قله فضادف الحظر فصار خاطتا فإذا أغرم 
الوكيل الدية ففي رجوعه على موكله بها قولان» كالزوج المغرور إذا أغرم مهر المثل 
بالغرور هل يرجع به على الغارم أم لا؟ على قولين» لأن الموكل قد صار بعفوه غارا 
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للوكيل حين لم يعلمه بعفوه. وسواء كان هذا الوكيل مستعملاً أو متطوعاء وهكذا 
e‏ 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَحَمَهُ اللّهُ: «ولا تَُتَلُ الحَامِلُ عَم تی ضع فَإِنْ لَمْ یکن 
وق ت کا ل ارق ی الى ارزع على 6 واا 
يَفْعَلُ قَتَلّتْ (قال المزني) ر مه الله ذالم يُوجذ موو ما يخا ب َم جل علي َل 
َل أ ی بوج ما يخا به تفل». 


قال الماوردي: إذا وجب القصاص على حامل أو وجب عليها وهي حائل 
فحملت» لم يجز أن يقتص منها حاملاً حتى تضع لقول الله تعالى تقذ جملا وَل 
شلطاناً قلا ُه يُسْرِف في القثل» [الإسراء: 7 7] وفي قتل الحامل سرف للتعدي بقتل 
الحمل معهاء ولان القافد 5 أقرت عند رسول الله کا بالرّتا وهي حامل» وقالت : 
طني يا رسول الله فقال لها : ااذه ى تشي ذلك وار عفر رج ادا ة أقرت 
بالزنا وهي حامل فردها علي وقال لعمر رضي الله عنهما إنه لا سبيل لك على ما في 
بطنهاء فقال عمر: «لولا علي لهلك لْهَلَكَ عَم . 

وقيل: بل كان القائل ذلك مُعَادْ بن جبل فقال له عمر : «كاد النساء يعجزون أن 
يَلدْنَ مثلك» والأول أشهر ولأنه قد تقابل في الحامل حقان : 

أحدهما: يوجب تعجيل قتلها وهو القصاص . 

والثاني : استبقاء حياتها وهو الحمل» فقدم حق الحمل في الاستيفاء على حق 
القصاص في التعجيل لأن في تعجيل قتلها إسقاط أحد الحقين وفي إنظارها استيفاء 
الحقين» فكان الإنظار أولى من التعجيل» وسواء كانت في أول الحمل أو في أخره» 
علم ذلك بحركة الحَمْل أؤ لم يعلم إلا بقولها ليستبرأ صحة دعواها. 

وقال أبو سعيد الإصْطْخْرِي: لا تقبل دعواها للحمل حتى يشهد به أربع نسوة 
عدول» ويعجل قتلها إن لم يشهدن لهاء وهذا خطأ لقول الله تعالى ولا يحل لَهُنَّ أن 
يَكثُمْنَّ ما حَلَقَ الله في أَرْحَامِهنَ إن كُنَّ يُوْمِنَّ الله وَالْيَوْمٍ الآخر» [البقرة : 4؟؟]فكان 
هذا الوعيد على ما وجب من قبول قولها فيه» وتحلف عليه إن اتهمت» فإذا وضعت 
- حملها أمهلت حتى ترضع ولدها اللَبَأ الذي لا يحيا المولود إلا به» ويتعذر وجوده من 
غيرها في الأغلب› فإذا أرضعته ما لا يحيا إلا به لم يخل حاله في رضاعه من أربعة 
اقسام : 

أحدها: أن للا يوجد له مرضع سواهاء فالواجب ا حتى تستكمل 
رضاعة حولين کاملین› لأنه لما ار افا خد فاته خا فار أن نؤخرها لحفظ 
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ال ولأن النبي ية قال للغامدية حين عادت إليه بعد وضع حملها : «اذهبي 
حتى تُرْضِعِيْهِ حَوْليْن كاملين» . | 
0 والقسم الثاني : أن يوجد له مرضع قد تعب َعيدتْ وسْلَّم إليها ملازمة لرضاعه فيقتص 
ار ع A SE‏ وي با 
والقسم الثالث: أن يوجد له من لا يترتب لرضاعه من النساء على الدوام» أو 
يوجد له بهيمة ذات لبن يكتفي بلبنها ولا يوجد لرضاعه أحد النساءء فيقال لولي 
القصاص . الأولى بك أن تصبر عليها لتقوم برضاعه» لثلا يختلف عليه لبن النساء إذا 
لم يترتب له إحداهن» أو يعدل به إلى لبن بهيمة ولبن النساء أوثق له» ولا يلزمك 
الصبرء لأن فيما يوجد من لبن البهيمة ومن لا يترتب له من النساء حفظ لحياته فإن 
صبر مختاراً أخر قتلهاء وإن امتنع وطلب التعجيل قتلت ولم تؤخر» وهو معنى قول 
الشافعي «فإن لم يكن لولدها مرضع فأحبٌ إليّ لو تركت بطيب نفس الولي حتى يوجد 
له مرضع» فإن لم يفعل قتلت» وليس كما توهمه المزني أنه أراد إذا لم يوجد له مرضع 
أبذا . | 





والقسم الرابع : أن يعلم أنه سيوجد له مرضع يترتب لرضاعه» ولكن لم يتعين في 
الحال ولا تسلمتهء ففي تعجيل قتلها قبل تعيين مرضعة وتسليمه وجهان : 

أحدهما : ٠‏ وهو أظهرهما تعجيل قتلها. إلا أن يرضى ضى الولي بإنظارها إلى تخي 
المرضع وتسليمه لأننا لا نأمن على المولود من تلف النفس . 

والوجه الثاني : ا e‏ وتتسلمه» رضى به الولي 
أو لم يرض؟ لأنه ربما تأخر تعيين المرضع وتسليمه إليها زماناً لا يصير المولود فيه 
على فقد الرضاع فيتلف . 
ظ مسألة: قَالَ الشافعِيٌ ر حمَه اللَّهُ: «وَلَوْ جل الإِمَامُ فَاقتّصٌ منْها املا فَعَلي 


ك0 
ر 


سر ھ اوس 0 


وو ضمئة و س 5 و ت ص و 
المَاثم فان القت جَنيناً د ٠‏ صمت الما عَلَى اقلتە دون المقتص (قال المزني) رحمه حمة الله 
بل لی اللي لائ ات لِفه مُختاراً فجتى على من ل قصَاص له عليه َه بعرم تا 
تلفت لی مِنْ إِمَام حَكُمَ لَهُ بِحَقَه E‏ لك 


قال الماوردي : إذا عجل قتل الحامل قودا تیل حت لين لم کن الا 
بعد القتل من أن تلق ولداء أو لا تلقيه فإن لم تلق ولداً فلا ضمان في الحملء لأنه 
موهوم وينظر حالهاء فإن كانت أمارات الحمل ظاهرة عليها كان قاتلها آثما إذا علم 


كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف 11۷ 


بالأمارات» لأنه عجل بقتل وجب تأخيره وإن لم تظهر أماراته فلا مأثم فيه» لأن الظاهر 
خلوها من الحمل وإن ألقَتْ ولذا فعان قرس : | 

أحدهما : أن يكون حياً يبقى بعد قتلها فلا ضمان فيه لبقاء حیاته» فإن مات بعدها 
روعي أمره فيما يبين وضعه وموته» فإن لم يزل فيه ضمناً يحدث به ضعف بعد ضعف » 


فالظاهر من موته أنه كان يقتل أمه فيكون ا بالدية» وإن كان فيما بين وضعه 
وفوتة: ليما و فوة بعل قوة ثم مات» فالظاهر من حال موته أنه عن سبب حادث ‏ 





بعد ولادته فلا يضمن ديته . 

والضرب الثاني : أن تضعه جنيناً لا يبقى له حياة فيكون مضموناً؛ لأن الظاهر من 
إلقائه أنه كان بقتل أمه لأمرين : 

أخدهها + أن حياتة كانت سعصلة انها 

والثاني : أنه فقد غذاءه منها وإن كان مضموناً نظر فيه» فإن وضعته ميتاً وجب فيه 
غرة عبد أو أمة قيمتها خمسون ديناراً هي عشر دية أمة : ونصف عشر دية أبيه» ولا فرق 

بين أن يكون الجنين ذكرا أو أنثى» وإن استهل الجنين صارخاً ضمن بكمال ديته» فإن 
كان ذكراً ضمن بدية رجل» وإن كان أنثى ضمن بدية امرأة . 

فصل: فإذا ثبت أن الجنين مضمون بالغرة إن لم يستهل» وبالدية إن استهل كان 
لزومها مقصوراً على الإمام لحكمه بالقصاص» وعلى الولي لاستيفائه القصاص» ولا 
يعخلو حالهما في الحمل من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يعلم الوليّ بالحمل ولا يعلم به وم فالضمان على الولي دون 
الإمام لمباشرته لقتل عُلم حَظره . 

والقسم الثاني : أن يعلم الإمام بالحمل ولا يعلم به الولي» فالضمان على الإمام 
لحكمه بقتل علم حظره» كالشهود بالقتل إذا استوفاه الحاكم بشهادتهم ثم رجعوا 
ضمئوه دون الحاكم. 

وقال المزني: في هذا القسم «يكون ضمانه على الولي دون الإمام لمباشرته» وهو 
فاسد بما دکرناه. 


والقسم الثالث : أن يعلم الإماء والولي بالحمل فالضمان على الإمام دون الولي» 
وقال المزني : على الولي دول الإمام» وهذا فاسد» لن الولي مطالب بحقه والإمام هو 


الممكن منه» والحاكم به فكان بالتزام الضمان أحق . 
والقسم الرابع : أن لا يعلم الإمام ولا الولي بالحمل» ففي ما يلزم الضمان ثلاثة 


اوجه: 


AIA 





أحدها: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه مضمون على الولي» لمباشرته له . 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه مضمون على الإمام دون 
الولى» بتسليطه عليه . 


والوجه الثالث: وهو قول البصريين» أنه مضمون على الإمام وعلى الولي نصفين 
لوجود التسليط من الإمام ووجود المباشرة من الولي» فصارا فيه شريكين. 

فصل: فإذا استقر تعيين من وجب عليه الضمان على ما ذكرناه من التقسيم كان ما 
ضمنه الولي من ديته أو غرته على عاقلته» لأنه من خطته الذي تتحمله العاقلة عنه. 
وكانت الكفارة في ماله» لأن العاقلة تتحمل العقل دون الكفارة. 

فأما ما ضمنه الإمام من الدية أو الغرة ففيه قولان: 


أحدهما : أنه مضمون على عاقلته يتحملونه عنه» لأن عمر رضي الله عنه حين 
ضمن جنين المرأة التي أرهبها فألقته مَياً قال لعلي عليه السلام «عزمت عليه لا تبرح 
حتى تضربها على قومك» يعني من قريش» لأنهم عاقلة عمر وكما يتحملون عنه العقل 
لو لم يكن إماماً فعلى هذا تكون الكفارة في ماله كغير الإمام. 

والقول الثاني : تكون الدية أو الغرة ة مضمونة في بيت المالء لأنه يكثر من الإمام 

لها ولا من أموو. المسلفين الى لا ينل من..مباشرتها: والاجتهاد فيها بدا فلو 
تحملت عاقلته ما لزمه من خطأ اجتهاده عجزوا عنه ولم يطيقوه. فوجب أن يكون في 
مال من ينوب عنهم ويقوم بمصالحهم من المسلمين» الاك كادي سمالي 

فإن قيل ليس هذا من مصالحهم› > فيكون في بيت مالهم . 

قيل : Sh‏ ساود PE‏ يوي 


الغرة اي hry‏ ا 

أحدهما : في بيت المال كالدية لاتفاقهما في معنى الوجوب . 

والوجه الثاني : أنها تكون في مال الإمام دون بيت المال» لأن بيت المال عاقلته 
والعاقلة تتحمل الدية دون الكفارة . 


مسألة: قال الشَافعيٌ ر حمّة اللَّهُ: «وَلوْ قَتَلَّ نقراً قل لول كانت الديّات لمَنْ 


3 


بقيّ في ماله فان خفی الأول مله قرع يهم فاه قَتَلَّ أولاً قتلّ به وَأَغطيَّ البَاقون 
الدّيّات من مَالَه؛ . 


كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف ‏ 
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قال الماوردي: إذا قتل الواحدٌ جماعة إما في حال واحدة بأن ألقى عليهم 
حائطاء أو ألقاهم في نار أو غرقهم في سفينة› أو قتلهم في أوقات شتى واحدا بعد 
واحد وجب أن يقتل بأحدهم» وتؤخذ من ماله ديات الباقين. 
وقال مالك وأبو حنيفة يقتل بجماعتهم وقد استوفوا به حقوقهم» ولا دية لهم في 
ماله فإن بادر أحدهم فقتله كان مستوفياً لحقه وحقوقهم وبنى أبو حنيفة ذلك على 
أصلين : 
أحدهما: أنه فى قتل العمد أنه لا يوجب غير القودء وأن الدية لا تستحق إلا عن 
مراضاة . ۰ 
والثاني : أن القاتل إذا فات الاقتصاص منه بالموت لم يجب في ماله دية» وقد 
مضى الكلام معه في الأصل الأول» ويأتي الكلام معه في الأصل الثاني» واستدل في 
هذه المسألة بأن الجماعة إن كانوا كفؤاً للواحد إذا قتلوه قتلوا به» وجب أن يكون 
الواحد كفوءاً للجماعة إذا قتلهم قَتِلَ بهم» ولأن القصاص إذا ترادف على نفس واحدة 
تداخل بعضه فى بعض» كالعبد إذا قتل جماعة» وكالمحارب إذا قتل في الحرابة 
جماغة» ولان الصاف جد فوجب أن يتداخل بعضه في بعض » كحد الزنا والقطع 
في السرقة ولأنهم اث شتركوا في عين ضاقت عن حقوق جميعهم» فوجب أن يكونوا فيها 
e‏ المفلس» ودليلنا قول الله تعالى لو کتبا عَلَِهمْ فبا أن النَّفْسَ بالتّمس » 
فمن جعل نفساً بأنفس خالف الظاهر وقال تعالى «وَمَنْ َل مَظُلُوماً فََدْ جَعَلْنَا وله 
سلطاناً» ومن قتله بجماعتهم بطل سلطان كل واحد منهم» ولأنها جنايات لا يتداخل 
خطآهَا فوجب أن لا يتداخل وده الا ف نرادا لو قطع أيدي جماعة قطع 
عندنا بأحدهم» وأخذ منه ديات الباقين › وعند أبي حنيفة يقطع يده بجماعتهم ثم يؤخل 
من ماله إن كانوا عشرة تسع ديات يد تقسم بين جماعتهم› فصار هذا الاختلاف إجماعاً 
على أن لا تتداخل الأطراف» ولأنها جنايات لا تتداخل في الأطراف فوجب أن لا 
تتداخل في النفوس كالخطأء ولأن جنايات العمد أغلظ من الخطأء فلم يجز أن يكون 
أضعف من موجب الخطأء ولأن حقوق الادميين إذا أمكن استيفاؤها تتداحل 
كالديون» ولان القصاص موضوع لإحياء النفوس 


كما قال تعالى وَلَكُمْ في القصَاص حَيَاة فلو قتل الواحد بالجماعة لكان فيه 
إغراءغ بقتل الجماعة» لآنه ال يلتزم بعد فتل الأول شيئاً في جميع من قتل › وليسارع 
الناس بعد ابتدائهم بالقتل إلى قتل النفوس ولم يكفواء ولم يصر القصاص حياة» وهذا 
استدلال وانفصال عن جمعه بين قتل الجماعة بالواحد. وقتل الواحد بالجماعة . 





1۰ كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف 
وأما الجواب عن فياسهم على قتل العبد والمحارب» فإن جعل الأصل فيه 
العمبد. 


فالجواب عنه أنه لما تداخلت جنايات خطئه تداخلت جنايات عمده» وإن جعل 
الأصل قتل المحارب فقد اختلف أصحابنا في تداخل جنايته فذهب ابن سُرَيْح إلى أنها 
لا تتداحل» ويتحتم قتله بالأول» ويؤخذ من ماله ديات الباقين» وذهب جمهورهم إلى 
تداخلهاء لأنها صارت بانحتام قتله من حقوق الله تعالى» وحقوقه تتداخل وإذا قيل في 
غير الحرابة لم ينحتم قتله» فكان من حقوق الادميين وحقوقهم لا تتداخل وكذا 
الجواب عن قياسهم على الحدود وقياسهم على غرماء المفلس . ظ 

فالجواب عنه أنه لم يبق لغرماء المفلس عين يستوفون حقوقهم منهاء فاستهموا 
في الموجود منها. ولو كان القاتل مفلساً لكان الأولياء معه بمثابتهم وإذا فارق المفلس 
يساره وجد الأولياء سبيلا إلى استيفاء حقوقهم » فافترق الجمعان. 

فصل: فإذا ثبت أن قاتل الجماعة يقتل بأحدهم لم يخل حال قتله لجماعتهم من 
ثلاثة أقسام : ) 7 - 

أحدها : أن يقتلهم واحدا بعد واحد. 

والثاني : أن يقتلهم في دفعة واحدة. 

والثالث: أن يشكل حال قتله لهم ومن يقدم قتله منهم . 

فأما القسم الأول : وهو أن يقتلهم واحدا بعد واحد فأحقهم بالاقتصاص منه ولي 
الأول» فلا يخاطب أولياء الباقين إلا بعد عرض القصاص على الأول» فإن طلبه اقتص 
منه للأول وكان في ماله ديات الباقين» فإن اتسع ماله لجميع دياتهم استوفوها وإن 
ضاق عنها استهموا فيها بالحصص» وصار المتقدمون والمتأخرون فيها أسوةء وإنما 
تقدم الأسبق في القصاص› ولم يتقدم في الدية» لأن محل الدية في الذمةء وهي تتسع 
لجميعها» فشارك المتأخر الأسبق لاشتراكهما في الذمةء ومحل القود الرقبة» وهي 
. تضيق عن اقتصاص الجماعة ولا يتسع إلا لواحد» فيقدم الأسبق بها على المتأخر» فإن 
عفا الأول عن القصاص إلى الدية عرض القصاص على الثاني» فإن استوفاه رجع الأول 
ومن بعد الثاني بدياتهم في مال القاتل» وإن عفا الثاني عن القصاص إلى الدية عرض 
القصاص على الثالث » ثم على هذا القياس في واحد بعد واحد إلى اخرهم, فلو عمد 
الإمام فقتله للأخير فقد أساء وأثم إن علم بتقدم غيره» ولا يأثم إن لم يعلم ولا ضمان 
ول في الحالين» وهكذا لو بادر ولي الأخير فقتله قصاصاً لم يضمنه» وعزر عليه 
ورجع الباقون بدياتهم في مال القاتل» ولو كان ولي الأول صغيراً أو مجنوناً أو غائباً 


كانت لقتل بات الققتاض ا حي ا 


وقف الاقتصاص من القاتل على إفاقة المجنون وبلوغ الصبي» وقدوم الغائب ثم عرض 
الإمام عليهم القصاص على ما مضى» فإن 1 ينتظر به - بلوغ الصبي وإفاقة 
) ل ا ن¿ بعدهم» 2207000 
في حقهم ولا حق غيرهم»› EGS E‏ 
عليهم حقهم منها ويصير الإمام ضامناً لدية المقتص منه» لآن قتله ١‏ لم يكن قصاصاً وهل 
او ب الور E‏ وإن قتله لمن 
ا أولياؤه عن آرم جاز وقد ا بتقديمهم على ل وإن قتله بغير 
وأما القسم الثاني : وهو أن a ek‏ 
القود لأحدهم كان أحقهم به» ورجع الباقون بالديات في تركته» وإن تشاحوا فيه 
وطلب كل واحد أن يقاد بقتيله أقرع بينهم واختص بقتله من قرع منهم» ورجع الباقون 
بدياتهم في تركته» فإن بادر أحدهم فاقتص منه بقتيله من غير قرعة» فإن كان بأمر 
الإمام فقد أساء الإمام ولم يعزر المقتص» وإن كان بغير أمره عزر» وقد استوفى 
بالاقتصاص حقه ورجع الباقون بدياتهم فى تركته» فإن ضاقت اقتسموها بينهم 
بالحصص من غير قرعة في التقدم. وإن كان للمقتص منه غرما ضربوا بديونهم مع 
أولياء المقتولين بدياتهم في التركة ليتوزعوها بينهم على قدر حقوقهم . 
وأما القسم الثالث : وهو أن يشكل حال قتله لهم هل ترتبواء أو اشتركوا؟ فهذا 
أحدهما: أن يعترف أولياء جميعهم بالإشكال» فيقال لهم: إن سلمتم القصاص 
لأحدكم كان أحققكم به وإن تشاححتم أقرع بينكم واقتص منه من قرع منكم . 
والضرب الثاني: أن يختلفوا ويدعي كل واحد منهم أنه الأول» فإن كانت 
لأحدهم بينة عمل عليهاء وإن عدموها رجع إلى الجاني القاتل» فإن اعترف بالتقدم 
لأحدهم كان أحقهم بالقصاص › وإن لم يعترف أقرع بيلهم لتکافئهم › واختص 
بالقصاص من قرع منهمء فلو شهد اثنان منهم بالتقدم لأحدهم قبلت شهادتهماء لأنهما 
غير متهمين فيها فإن ردت شهادتهما بجرح سقط حقهما من القصاص بالاعتراف به 
لغيرهماء والاعتبار بالتقدم أن يراعى وقت الموت لا وقت الجناية» فلو قطع يد زيد ثم 
ا «امسرو رت م برف وار لأن 
قطع يده أسبق واستحق عمرو القصاص في النفس دون زيدء لان موته أسبق والله 


ا 
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مسألة : ٠‏ قال الشافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَطعَ يَدَ رَجُل وَل آخَر قطعَثْ يده 
باليد وَقتلَ بالنفْس» . 

:قال الماۈردى: رھدا كما 'قال:: إذا قطع الجاني يد رجل» ثم قتل آخر قطعت يده 
لللأول» وقتل للثاني . 


وقال مالك: يقتل بالثاني ويدخل فيه القطع» لأن القتل أعم فاستوعب الحقين 
ولأن الغرض إفاتة نفسه والزيادة عليه ومُّثْلة ولأنه لو وجب عليه القطع في السرقة 
والقتل في الردة قتل بالردة ودخل فيه قطع السرقة» كذلك في الجناية على اليد وعلى 
النفس» يجب أن يدخ تع اليد في ف ال »وعدا خط لبوك اله تعالى #وَجَرَاءٌ 
ية سَيَئَة يال وقال تعالى #فَمَنْ اعْتَدَ ى عَليْكُمْ فَاغْتَدُوا عله ۾ بمثل ما ادى 
ک4 فوجب أن يجازى بالأمرين» ويستوفى منه الحقان». ولأن القطع والقتل حقان 
لشخصين › ٠‏ فلم يجز أن يتداخلا كالديون وسائر الحقوق» ولأنه لما امتنع تداخلهما في 
الدية امتنع تداخلهما في القودء ولأن الخطأ أخف من العمد وهما لا يتداخلان في 
الخطأ فكان أولى أن لا يتداخلا في العمد فبطل به الاستدلال الأولء ولا يكون نكل 
ومثلة» لأنه جزاء SS‏ وقتل الردة فقد اختلف أصحابنا في تداخلهما 
على وجهين : 


أحدهما : : لا يتداخلان ويستوفيان» فيقطع بالسرقة ويقتل بالردة . 


والوجه الثاني : يتداخلان» لأنهها من حقوق الله الي فجاز E‏ وحقوق 
e‏ لا تتدا خلا 0 اختلف أصحابنا فيمن زنا 06 ثم زنا اا هل يدحل 


فصل: ولو ابتدأ الجاني فقتل رجلاء ثم قطع يد اخر اقتص من يده بالقطع» ثم 
من نفسه بالقتل ويقدم القطع وإن تأخر عن القتل وإن تقدم» بخلاف القتيلين في تقديم 
الأسبق فالأسبق» لأنه لا يمكن استيفاء القود في القتيلين» فقدم أسبقهماء ويمكن 
استيفاء ي اذاو السو ثريعا على رای يدك ی 


0 ولو قدم القعل سقط القطعء وإذا قدم القطع لم يسقط القتل» فلذلك قدم القطع ‏ 
وإن تأخر على القتل وإن تقدم» ولكن مثال القتلين من الأطراف أن.يقطع طرفين 
متماثلين من اثنين مثل أن تقطع من رجل يمنى يديه» ومن آخر يمنى يديه فلا يمكن 
- استيفاء القصاص من اليد الواحدة» فيقدم الاقتصاص منها لأسبقهما كالقتلين لتعذر 
القصاص › فإن عفا الأول اقتص منها للثاني . 


كاب الل بات القضاض بالف حي د 


فإن قيل فالمقتول كان كامل الأطراف» فوجب أن يقتص له من نفس كاملة 
الأطراف . 

قيل: كمال النفوس لا يعتبر بكمال الأطراف» لأن القاتل لو كان كامل الأطراف 
والمقتول ناقص الأطراف قتل به مع كمال أطرافه ولو كان القاتل ناقص الأطراف 
والمقتول كامل الأطراف قتل به ولا شىء له في زيادة أطرافه؛ لأن دية النفس وإن 
نقصت أطرافها كدية النفس وإن كملت أطرافها . 

فصل: وإذا ابتداً الجاني فقطع إصبع رجل من يده الف > وقطع من آخر يذه 
البتعتى قدم القصاص في الإصبع لتقدم استحقاقه » فان عن صاحب الإصبع منها 
افتص بعدهة لصاحب اليد وقد اقتص من يل ضيف اضيا سد الكاملة فير جع بعل 
القصاص على الجاني بدية إصبع وهي عشر الدية› وهذا بخلاف ما قدمناه من القصاص 
في النفس إذا نقصت أطرافهاء لأن الكمال معتبر في تكافؤ الأطراف» وغير معتبر في 
تكافؤ النفوس» لأن دية الأطراف مساوية لدية النفس الكاملة الأطراف. فلو عفا 
صاحب الإصبع عن القصاص كان له ديتها وقطع لصاحب اليد ولا شيء له سواه» 
لأنه قد استوفى القصاص في يد كاملة بيده الكاملة› ولو ترتب القطعان بالضد» فبدأ 
الجاني فقطع من رجل يده اليمنى ثم من آخر إصبعاً من يده اليمنى قدم القصاص 
لصاحب اليد على القصاص لصاحب الإصبع › لتقدم قطع اليد على قطع الإصبع اعتبارا 
بالأسبق . 

فإن قيل فهلا قدمتم القصاص في الإصبع» وإن تأخرت على القصاص في اليد 
ين اوت القصاص في اليدء وإن العا اتات ب لخر 

قيل : E‏ الكمال في تكافؤ الأطراف وسقوط اعتباره في تكافؤ 
النفوس › وقد استحق صاحب اليد بکمال يذه الاقتصاص من يد كاملة» فلم يجز أن 
يقتص له من يد ناقصة مع إمكان الاقتصاص منهما وهي كاملةء وإذا كان كذلك واقتص 
القصاص رجع بديتها واقتص لصاحب الإصبع › وهكذا قطع الأنملة من رجل وقطع 
تلك الإصبع من اخر يكون على قياس الإصبع مع الكف . 

مسألة : قال المزني رَحَمَهُ اللَّهُ : «فإن مات المقطوعة يذه الأول بَعْدَ أن افطل من 
اليد قياس قول الشَّافعِيَ عندي أن لوليّه أن يرج بِنِضْفٍ الدّيّة في مال قَاطعه لأنَّ 


ب ص سے سے سے 


الفط قَدِ استؤقى قَبْلَ موتو تا فيه ضف الذي ية باقتصّاصه به قاطعَةٌ» . 


قال الماوردي: وصورتها TT‏ وقتل آخر فقطعت يده قصاصاً 
دوك ول فود اللائ و هات الأول سن شر انه ا صار القطع قتلاً وقد فات القود 

فى النفس بالقود الثاني فوجب للمقطوع دية نفسه بسراية القطع إليهاء وقد أخحذ 
السام ع لا اج ا ا فوجب أن يرجع وليه في تركه الجاني ‏ 
بنصفها ليصير مستوفيا بالقطع والأخذ بما يقابل جميع دية النفس» ولو كان الجاني قطع 

من الأول إحدى أصابعه وقتل اخر فاقتص للأول من إصبعهء وقتل للثاني ثم مات 
الأول من سراية إصبعه كان لولية أن يرجع في تركة الجاني تسعة أعشار دينه لأنه قد 
استوفي قط الإصبع عشرهاء فصار مستوفياً لجميع الدية ولو كان الجاني قطع يدي 
رجل ثم قتل آخر فقطعت يداه للا ول وقتل للثاني ثم سرت يد المقطوع إلى نفسه فمات 
فلا شيء لوليه» لأنه قد استوفى بقطع اليد كمال الدية» لأن في اليدين جميع الدية. 

فصل: وإذا قطع إحدى يدي رجل فاقتص منها ثم سرت إلى نفسه فمات كان 
لوليه أن يقتص من نفس القاطع. لأن القطع صار قتلاً» فإن عفا عن القود في النفس 
N‏ اليو OR OY‏ لماو امورو يي 
فصار مستوفيا لجميع الدية» ولو كان المقطوع يده» أخذ دية يده ولم يقتص ثم سرى 
القطع إلى نفسه فمات سقط القود في النفس› ٠‏ لأن عدوله إلى دية القطع عفو عن القود 
في النفس» ولو قطع يد رجل فاقتص منهما ثم سرى القطع إلى نفسه فمات» كان لوليه 
القصاص في النفس» فإن عفا إلى الدية لم يستحقهاء لأنه يقطع اليدين قد استوفاهماء 
وهذا موضع يجب فيه القود ولا تجب فيه الدية» وهو نادر. 

ولو كان المقطوع أخذ دية يده ثم سرت إلى نفسه لم يكن لوليه قود ولا ديةء 
ا ا ء دية النفس بدية اليدين . 


فصل: ولو قطع إحدى يدي رجل فأخذ المقطوع ركه تعن ال عاد 
إليه فقتله قبل اندمال يده ففيما يلزمه بقتله ثلاثة أوجه حكاهما ابن أبى هريرة : 


۲٤ 





أحدها : وهو ظاهر مذهب الشافعي أنة ا فود عليه في النفسن » لاله نصف 
الدية في قطع اليد ويرجع وليه بنصف الدية» وهو الباقي من دية النفس . 

والوجه الثاني : وهو قول ابن سريج عليه القود في النفس» فإن عفا عنه فعليه 
جميع دية النفس وجعل جناية الواحد كجناية الاثنين . 


والوجه الثالث: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة عليه القود في النفس› 
يلزمه إن عفا عن القود إلا نصف الدية» لأن النفس لا تكون تبعا للأعضاء فلم يوجب 
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سقوط القود في اليد سقوطه في النفس» ولم د يستحق إلا نصف الدية» لأنه قد أخذ ما 
فيه نصفها. 

فصل: ا د وا وا 
سراية القطع كان لوليه أن يقتص من نفس النصراني » لأن القطع قد صار بالسراية نفساء 
فإن عفا عن القصاص ذ في النفس كان فيما يرجع به على النصراني وجهان : 

اغا برع ایت ا اه لأن دية المسلم اثنا عشر ألف درهم 
ودية النصراني ثلثها أربعة آلاف درهم وقد اقتص من إحدى يديه بنصفها وهو ألفا 
درهم» وقدرهما سدس دية المسلم» فصار الباقي له خمسة أسداسها. 

والوجه الثاني : وهو أشبه أن يرجع على النصراني بنصف الدية لأنه لما رضى 
المسلم أن يأخذ يد النصراني بيده ودية اليد نصف دية النفس صار الباقي له نصف الدية 
ألا تراه لو ابتدأ النصراني بقتل المسلم فرضى وليه أن يقتص منه كانت نفسه بنفس 
المسلم فاقتص المسلم منها ثم مات المسلم كان لوليه القصاص في التفس» ٠‏ فإن عفا 
عنه إلى الدية كان على الوجهين أيضاً: 

أحدهما: يرجع عليه بثلثي الدية؛ لأنه قد أخذ منها باليدين دية نصراني قدرها 
أربعة الاف درهم وذلك ثلث دية المسلم فبقي له ثلثاها. | 





والوجه الثاني : أنه لا شيء له عليه» لأن في يدي النصراني دية نفسه فصار في 
الاقتصاص منها كالمقتص من نفسه» وعلى هذين الوجهين لو قطعت امرأة يد رجل 
فاقتص منها ثم مات الرجل كان لوليه أن يقتص من نفس المرأة» فإن عفا عنها إلى 
الدية رجع عليها في الوجه الأول بثلاثة أرباع الدية» لأن دية المرأة نصف دية الرجل 


وقد أخذ بيدها نصف ديتها وهي ربع دية الرجل فبقي له ثلاثة أرباعها . 


وعلى الوجه الثاني يرجع عليها بنصف الدية» لأنه قد أخذ باليد نصف الدية› 
والديتان مع تفاضلهما يتماثلان في القصاص» ولو قطعت المرأة يدي الرجل فاقتص 
منها ثم مات: فعلى الوجه الأول يرجع وليه عليها إن لم يقتص من نفسها بنصف 
الديةء» ولا يرجع عليها في الوجه الثاني بشيء لاقتصاصه من يدين يجب فيها دية 
النقس ٠.‏ 

فصل: سراية الجناية مضمونة على الجاني» وسراية القصاص غير مضمونة على 

المقتص» فإذا قطع رجلٌ يد رجل فاقتص ال عليه من الجاب ثم مات المجني 
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عليه من القطع» كانت نفسه مضمونة على الجاني» ولو مات الجاني من القصاص 

وقال أبو حنيفة: سراية القصاص مضمونة على المقتص كما أن سراية الجناية 
مضمونة على الجاني» فإذا مات الجاني مع سراية القصاص ضمن المقتص جميع دية 
نفسه على عاقلته» استدلالا بأن ما حدث عن المباشرة كان مضمونا على المباشر 
كالجانى . 


ولأن القصاص مباح وليس بلازم لتخيير وليه بين فعله وتركه كضرب الرجل 
لزوجته والأب لولده. و ا الزوج والأب مضمون 
عليهما كذلك ما حدث عن القصاص يجب أن يكون مضمونا على المقتص . 

ودليلنا قول الله تعالى «وَلَمَن الَْصَرَ بَمْدَ ظَلمِهِ فَأوْلَِكَ مَاعَلَنه ص 
سیل [الشورى: ]5١‏ وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا: «من مات 
من حَدٌ أو قصاص فلا دية له الحق قتله» وليس لهما مخالف فصار إجماعاء ولأن ما 
استحق قطعه بالنص لم يضمن سرايته كالسرقة» ولأن السراية معتبرة بأصلها فإن كان 
مضمونا لحظره ضمنت سرايته» وإن كان هدرا لإباحته لم يضمن سرايته اعتبارا 
بالمستقر في أصول الشرع بأن من أوقد ناراً في ملكه فتعدت إلى جاره» أو أجرى الماء 
في أرضه فجرى إلى أرض غيره لم يضمن» ولو أوقد النار في غير ملكه وأجرى الماء 
في غير أرضه ضمن بتعديهماء ولو حفر بثراً في ملكه لم يضمن ما سقط فيها ولو 
حفرها في غير ملكه ضمن ما سقط فيها كذلك سراية القصاص عن مباح فلم يضمن 
وسراية الجناية عن محظور فضمنت» وهذا دليل وانفصال عن الجمع بين السرايتين» 
وما ذكره من ضرب الزوج والأب فالفرق بينه وبين القصاص تقدير القصاص بالشرع 
نصا فلم يضمن والضرب عن اجتهاد فضمن» كما لا يضمن ما حدث عن جلد الزاني 
ويضمن ضرب التعزير. 


فصل: إذا قطع رجل يد رجل فاقتص المجني عليه من الجاني ثم سرى القطعان 
إلى النفسن : فمات المجني عليه ومات الجانى فهذا على ضربين : 


أحدهما: أن يتقدم موت المجنى عليه على موت الجاني» فيجزي قطع القصاص 
وسرايته عن قطع الجاني وسرايته» لأنه لما قامت السراية في الجناية مقام المباشرة 
وجب أن تقوم السراية في القصاص مقام المباشرة» ولأن المستحق على الجاني أخذ 
نفسه وقد أخذها ولي المجنى عليه بسراية قوده» هذا ما قاله أصحابنا وعندي فيه نظرء 
٠‏ لأن سراية المجني عليه غير مضمونة» فلم يجز أن يستوفي بها سراية الجاني وهي 
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ي. هه 


مضصموه . 
والضرب الثانى : أن يكون موت الجانى قبل موت المجنى عليه» ففيه وجهان : 
أحدهما: لا يجزي ما تقدم من سراية القصاص في القود عما حدث بعده من 
سراية الجناية» لأن تقديم القصاص من قبل استحقاقه لا يجزي بعد استحقاقه. لأنه 
يصير سلفاًء والسلف فى القصاص لا يجوز فعلى هذا يؤخذ من تركة الجانيى نصف 
الدية . 


۲۷ 





والوجه الثاني : أنه تجزي سراية القصاص وإن تقدمت عما وجب بالسراية عن 
الجناية وإن تأخرت» لأن كل واحدة من السرايتين تابعة لأصلهاء وقطع القصاص 
متأخر» فجرى على ما تقدم من سرايته حكم المتأخر والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ لَه عَمْداً وَمَعَهُ صب أ مَعْتُوة أذ كَانَ 
خو وَعبة كل عبد أو ديم وتضرايع كت ضرا نيا أؤ قَتَلَّ ابه ومَعَهُ جني على الذي 
عَلَيْه القصاض الاين وَعَلَى ار نضْفُ الدية في ماله وَعْقَوبَة إن كان الصوْبُ 
عَمْداً (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ وَشَبَهُ الشافعيئ أذ القَؤْدّ من البالغ دُونَ الصَّبِيٌ بالقاتلِينَ 
عندا يع الي عن أعوجا إن لهك لخر قبل وجب عَلها اله اك ع 
أحدهمًا بارال الوَلِيَّ قيلَ فإذا أَرَالَهُ الوَليٌ عَنُْ أَرَالَُهُ عَن الأخر فان قال لا قيلَ فعْلهُما 
راح فَقَدْ حَمَكُتُ لکل واحد مِنْهًا بحُكُم تَفْسِه لآ بسكم غَيْره (قال) قان شرك قال خَطأ 
على العلمد نض الدية في ماله وَجَنَايَة المُخْطىء على كاله وَاحْتَجٌ عَلَى محمد بن 
الحَسَنٍ في مع القؤد + ِن العام إا شَارَكَهُ صي أو مَجْنُونٌ فقا إن كنت رَقَمْتُ عَنه 
القَوْدَ لنَّ للم عنهُمَامَرفُوع وإ عَمْدَهُمَا َأ علَى عَاقِتِهمَا لا قدت ِن الأجتِي 
إِذَا قل عَمْداً مَعَ الأب أن القلّمَ عَنِ الأب لَيْسَ بمَزفوع وَهَذَا ترك أصلك (قال المزني) 
رحمه الله قذ شرك الشافِِيٌ د لع الي E‏ 
المشألة لان رَفْعَ اتان عن اا ء وَالمَجْنُونِ وَالصبي وَاحَدّ فكَدلك حُكم مَنْ 

شارَكهُمْ بِالعَمْدِ وَاحِد؛ . 

قال الماوردي: إذا اشترك اثنان في قتل نفس لم يخل حالهما من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون كل واحد منهما لو انفرد بقتله قتل به كحرين قتلا حرا أو 
عبدين قتلا عبداً»ء أو كافرين قتلا كافراًء فعليهما إذا اشتركا في قتله القودء لأن كل 
واحد منهما لو انفرد بقتله وجب عليه القود. ) 


ا يس سيت کاب ال زات القصا الت 


والقسم الثاني : أن يكون كل واحد منهما لو انفرد بقتله لم يجب عليه القودء 
كحرين قتلا عبداء أو مسلمين قتلا كافراء فلا قود عليهما إذا اشتركا لسقوط القود عن 
كل واحد منهما إذا انفرد. 

والقسم الثالث: أن يجب القود على أحدهما لو انفردء ولا يجب على الاخر إذا 
انفرد» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون سقوط القود عنه لو انفرد لمعنى في نفسه» كالأب إذا شارك 
أجنبياً في قتل ولده» وكالحر إذا شارك عبداً في قتل عبده» وكالمسلم إذا شارك كافراً 
فى قتل كافر» فيسقط القود عنه لمعنى فى نفسه لا فى فعله . 

والضرب الثانى : أن يكون سقوط القود عنه لو انفرد لمعنى فى فعله كالخاطىء 
إذا شارك عاملاً فى القتل أو تعمد الخطأ إذا شارك عمداً محضاً فيسقط القود عنه لمعنى 
في فعله لا في نفسه» فاختلف الفقهاء في شريك من سقط عنه القود بأحد هذين 
الضربين» هل توجب الشركة سقوط القود عنه بسقوطها عن شريكه أم لا؟ على : ثلا ئة 
مذاهب : 

أحدها : وهو مذهب مالك ›» أنه لا يسقط القود عنه بسقوطه عن شريكه. سواء 
كان سقوط القود عنه لمعنى في نفسه كالأب إذا شارك أجنبياء أو لمعنى في فعله 
كالخاطىء إذا شارك عامداً. ) 


والثاني : وشو مذهب أبي حنيفة ا سواء 
سقط القود عنه لمعنى فى نفسه كالأب إذا شارك أجنبياًء أو لمعنى فى فعله كالخاطىء 
إذا شارك عامدا. ۰ ظ ١‏ 

والثالث: وهو مذهب الشافعي أنه إذا شارك من سقط القود عنه لمعنى في نفسه 
كالأب إذا شارك أجنبياً لم يسقط القود عن الأجنبي» وإن شارك من سقط عنه القود 
لمعنى في فعله كالخاطىء إذا شارك عامدا لم يجب القود على العامد» فصار الخلاف 
مع مالك في شريك الخاطىء» عنده يقتل» وعند الشافعي لا يقتل» ومع أبي حنيفة في 
شريك الأب عند أبي حنيفة لا يقتل» وعند الشافعي يقتل . 

فأما مالك فاستدل على أن شريك الخاطىء يقتل» بأن كل من وجب عليه القود 
إذا انفرد وجب عليه القود إذا شارك فمن ليس عليه قودء كشريك الأب ولأنه لو جاز 
أن يتعدى كر الخاطىء إلى العامد في سقوط القود لجاز أن يتعدى حكم العامد إلى 
الخاطىء في وجوب القودء ولأنه لما لم يتغير حكم الدية بمشاركة الخاطىء لم يتغير 
بها حكم القود. 


۲۹ 
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والدليل على أن شريك الخاطىء لا يقتل قول النبي ب «ألا إن في قتيل العمد 
الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الأب مانا ذه وهذا القتيل قد اجتمع فيه عمد 
وخطأء فوجب أن يستحق فيه الدية دون القودء ولأنها نفس خرجت بعدم وخطأء ‏ 
فوجب أن يسقط فيها القود» كما لو جرحه الواحد عمداً وجرحه خطأ؟ ولأنه إذا اجتمع 
في النفس موجب ومسقط يغلب حكم المسقط على حكم الموجب» كالحر إذا قتل من 
- نصفه مملوك ونصفه حرء ولأن سقوط القود في الخطأ يجري في حق القاتل مجرى 
عفو بعض الأولياءء وسقوطه عن الأب يجري مجرى العفو عن أحد القاتلين» وعفو 
بعض الأولياء يوجب سقوط القود في حق من بقي من الأولياء والعفو عن أحد القتلة لا 
يوجب سقوط القود عمن بقي من القتلة» هذا دنرور التسال عه ن 

وقوله: «لو تعدى الخطأ إلى العمد لتعدى العمد إلى الخطأ» فهو خطأ بما 
ذكرناهء» وأن اجتماع الإيجاب والإسقاط يقتضي تغليب حكم الإسقاط على الإيجاب . 

وقوله: ل ل ل را ار » لآن الدية 
تتبعض والقود لا يتبعض . 

فإذا ثبت سقوط القود عن العامد لسقوطه عن الخاطىء فعلى العامد نصف الدية 
مغلظة حالّة في ماله» وعلى عاقلة الخاطىء نصف الدية مخففة إلى أجلها. 

فصل: وأما أبو حنيفة فاستدل على أن شريك الأب لا يقتل بأنه شارك من لم 
يجب عليه القود» فوجب أن يسقط عنه القود كشريك الخاطىءء. ولأن مشاركة الأب 
و لجان االوكرك لو تارك ياتنه و ا 9901 51 

شارك الأجنبي وجب أن يسقط عنه القود. 


والدليل على أن شريك الأب يقتل عموم قوله تعالى ومن قُتِلَ مَظلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا 
لول سُلطاناً» [الإسراء: ۳۳] ولأنها نفس مضمونة حرجت بعمد محض» فلم يكن 
شقوط القوةعن أحد القائلين موكنا لسنقوطه عن الأخرة كالعفو عن أخدهما لا يوجب 
سقوط القود عنهماء ولأنه لما لم يتغير حكم الأب بمشاركة الأجنبي في وجوب القود 
عليه لم يتغير حكم الأحنبي بمشاركة الأب في سقوط القود عنه. 


.فأما الجواب عن قياسه على الخاطىء فهو أن سقوطه عن الخاطىء لمعنى فى 
فعله» وقد امتزج الفعلان في السراية فلم يتميزاء وسقوطه عن الأب لمعنى فى نفسه 
وقد تميز القاتلان فلم يستوياء وجمعه بين شركة الأب وشركة المقتول ففيه قولان: 
أحدهما: أن ا فعلى هذا يسقط الاستدلال. 
الحاوي في الفقه/ ج /١١‏ مم4 


رن 
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والقول الثاني : وهو الأصح لا يقتل» وإن قتل شريك الأب» لأن شركة المقتول 
إبراء وليست شركة الأب إيراء . 

فصل: فأما البالغ العاقل إذا شارك في القتل صغيراً أو مجنوناًء فإن كان قتل 
الصبي والمجنون على صفة الخطأ فلا قود على شريكهء لأنه لو كان الخطأ من بالغ 
عاقل سقط به القود عن العامد» فكان أولى أن يسقط به غير الصغير والمجنون» وإن 
كان قتل الصغير والمجنون على صفة العمدء فقد اختلف قول الشافعي في عمدهما هل 
يكون عمداً أو خطأ؟ على قولين : 


أحدهما: وهو قول أبي حنيفة أن عمدها خطأ لقول النبي ي «دفمَ الْقَلَمُ عَنْ 
ثلاث عَن الصَّبِيٌ حَنَّى يَحْتَلمَ) ولأنه لو كان عَمْدا لتعلق به القود والمأئم» وبسقوطهما 
عنه يجري عليه حكم الخطأء فعلى هذا لا قود في العمد على البالغ العاقل إذا 
شاركهماء وعليه نصف الدية حالة في ماله» وعليهما نصف دية الخطأ مخففة على 
عواقلهما. ظ 

والقول الثاني : أن عمدها عمد» لأنهما قد يميزان مضارهما من منافعهماء ولأن 
النبي بي قد جعل للصبي تمييزا في اختيار الأبوين» وقدمه للصلاة إماماًء ولأنه لما 
كان عمده للأكل في الصيام عمدا وعمده للكلام في الصلاة عمداً وجب أن يكون عمده 
للقتل عمداء ولو جعل عمد الصبى عمداً وعمد المنجنون خطأ لكان الفرق بينهما 
أشبه» لأن العبادات تصح فن الي ولا هح من المجدونا»: لك القزل في الح 
بينهما مطلق فأطلقناه مع الفرق الذي أراه» فعلى هذا يجب على العامد إذا شاركهما في 
القتل القود بخروج النفس بعمد محض» ولا قود عليهماء لأن ما تعلق بالأبدان ساقط 
5 وا ف الدرة اط ا مون" آمو الا انم عطاق لرل اجه 
عليهاء فصار سقوط القود وعنهما على القول الأول لمعنى في فعلهما فلذلك سقط 
القود عمن شاركهماء وسقوطه عنهما على كود الثاني معنى في أنفسهماء فلذلك 
وجب القود على من شاركهما. 

فصل: فأما العامد إذا ل يا الرجل 
العامد» ومن شاركه من سبع أو ذئب من أربعة أقسام : 0 

أحدها: أن يكون الرجل موجئاً والسبع جارحا فعلى الرجل القود» فإن عفا عنه . 
إلى الدية فعليه جميعها. 

والقسم الثاني: أن يكون الرجل جارحاً والسبع موجتاء فيُنْظَدُء فإن تقدّمت 
توجئة السبع» فلا ضمان على الرجل من قود ولا أرش» وإن تقدمّت جراحة الرجل 
ضمن الجراحة وحدها بقودها أو أرشها. 


كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف ا 
والقسم الثالث: أن يكونا موجئين فينظر» فإن تقدّمت توجئة السبع فلا شيء على 
الرجل من قود ولا عقل» وإن تقدمت توجئة الرجل فعليه القود أو جميع الدية. ظ 

والقسم الرابع : أن يكونا جارحين يجوز أن يموت من كل واحد منهما ويجوز أن 
یعیش » ال 0 

والقول الثاني : لا قود عليه » لأنه لا تمييز للسبع» فصار كاشتراك العمد والخطأ. 
وهكذا مشاركته للحية إذا نهشت يكون فى وجوب القود عليه قولان: 

والثاني : لا تجب» وعليه نصف الدية حالّة في ماله . 

فصل: وإذا اشترك في قتل العبد سيده وعبد اخر فلا ضمان على السيد من قود 
ولا قيمة. وفي وجو القود على العبد المشارك له قولان» اغى السبع› 
او يو ا مو يميه 

والقول الثاني : لا قود عليه لمشاركة من لا ضمان عليه› وهكذا لو أن سلما 
جرح مرتدا ؛ ثم أسلم فجرحه مسلم آخر ومات فلا قود على الأول لأن جرحه في الردة 
غير مضمون» وفي وجوب القود على الثاني قولان؛ لآأنه شارك من لم يضمن : 

أحدهما : يقاد منه . ظ 

والثاني : لا قود عليه» وعليه نصف الدية» وعلى هذا لو أن رجلا قطعت يده قوداً 
م ل ا وي Gg‏ 
محظور» فقي وجوب القصاص على ظالمه بالقطع قولان : 


والثاني : لا يقتصٍ من نفسه» وعليه نصف الديةء فإن أراد أن يقتص من اليد 
وجب له على القولين ا 


فصل: فأما كلام المزني فيشتمل على فصلين : 
أحدهما : : ما حكاه عن الشافعي في مناظرته لمحمد ب بن الحسن في شريك الصبي › 
لم أسقط عنه القود؟ فقال محمد بن الحسن لأن القلم عنه مرفوع › فأجابه الشافعي : 


۳۲ كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف 
بآن شريك الأب لا قود عليه عندك» وليس القلم مرفوعاً عن الأب» فأبطل عليه تعليله 
بارتفاع القلم . 

قال أصحاب أبي حنيفة : لا يلزم محمد بن الحسن هذه المناقضةء لأنها نقيض 
العكس دون الطرد» والنقيض إنما يلزم في الطرد بأن توجد العلة ولا حكم. ولا يلزم 

في العكس بأن يوجد الحكم ولا علة فعنه جوابان: 

أحدهما: أن من مذهبهم نقض العلة بطردها وعكسهاء فألزمهم الشافعي على 
مذهبهم . | 

والجواب الثاني : أن التعليل إذا كان لعين انتقض بإيجاد العلة ولا حكم» ولا 
ير ل ا ل ل a‏ 
بإيجاد الحكم ولا علة. وتعليل محمد بن الحسن قد كان للجنس دون العين» فصح 
انتقاضه بكلا الأمرين . 

والفصل الثاني من كلام المزني أن اعترض به على الشافعي فقال قد شارك محمد 
ابن الحسن فيما أنكر عليه لأنه رفع القصاص عن الخاطىء حتى أسقط به القود عن 
العامد» ورفع القصاص عن الصبي ولم يسقط به القود عن البالغ , وهذا الااعتراض 
وهم من المزتي› لان الشافعي حمل ذلك على اختلاف قوليه في عمد الصبي هل يكون 
عمداً أو خطاء فجعله في أحد قوليه عمداً فلم يسقط به القود عن البالغ إذا شارك 
لوجود الشبهة في الفاعل دون الفعل» بخلاف الخاطىء وإن جعل عمده فى القول 
ا لوجود الشبهة ةذ في القتل دون الفاعل الخال مه 
فكان اعتراضه زللاً» والله أعلم بالصواب . 

مسألة: قال الشافعيّ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَْ تل أَحَدُ الوَلِيَيْنَ القاتل بعَيْر أَمْرِ صاحبه 
يها فون أَحَدُهُمَا أن لآ قِصَاصٌ بال لبه َال الله تعالى تقذ جملا لول 
سلطاناً» يحمل أي ول قَتَلَ كان أَحد حَقَّ بالقثل وَهُوَ مَذْهَبُ أككر أَهْل المَديئة يلون 





و 


مَنزلَة الح لَهُمْ عَنْ أَبِيْهِمْ إن عَفَوَا إل وَا حداً كَانَ لَه أَنْ يَحْدَّهُ (قال الشافعى) ر حم الله 
ب كه ب 9 تج قله و وء عق كم بصطفع داقر بز أن برت 
اح مِنْ قَوْلَيْنِ أَحَدِهمًا نها لَهُمْ مِنْ مَا القائل يز بها رة القاتل في مال قاتِله 
وَمَنْ قَالَ هَذَا إن عَمَوْا عَن الْقاتل | الذية رَجَعَّ ورد َيل امول على كائِلٍ صَاحوم 
بحصّة الررثة مَعَهُ من الدية وَالْقَولُ الكاني في حصَصهم انها لَهُمْ في مَالٍ أخيهْ القاتل 


سے 


نث تَلَرَمهُ لو کان لَم يله وَل قدا قتَلَهُ وَل َل يَجْتَمِعْ عَلَيْه 


سے سے 
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لمعل وَالمُ َالْقَوْلُ القاني أذ عَلَى مَنْ َل مِنَّ الأؤلياء اتل أيه القصاص حى 
يَجْتَمعُوا عَلى القثْل (قال المزني) رَحمَه الله لَه وَأَضْلُ قَولِهِ إِنَّ القَاتِلَ لَوْ مَاتَ كانت الدّية 
ي تال ال الزني) سمه الهو علي أن به بمُئطل حَقه ولا بمُزِيله عَمَنْ هو عَليه 
ول قَوْدَ للشئهة». 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن القود لا يستحقه الأولياء إلا باجتماعهم عليه» وأن 
ليس لأحدهم أن ينفرد بهء فإن بادر أحد الوليين فقتل القاتل انقسمت حاله فيه ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يكون عن إذن أخيه وشريكه فيه» فلا بقتله نخدا وقد 
استوفى القود في حقهما . 

والقسم الثاني: أن يكون بعد عفو أخيه وعلمه بعفوه فهو متعد بهذا القتلء 
والصحيح أن عليه القود لسقوطه في حقهما بعفو أحدهما. 

والقسم الثالث : أن لا يكون من أخيه إذن ولا عفوء فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يحكم له الحاكم بالقودء فالصحيح أن لا قود عليه لنفوذ حكمه 

والقسم الثاني : أن يحكم عليه الحاكم بالمنع من القود. ت ا 
لنفوذ حكمه برفع الشبهة فيه. 

والقسم الثالث : لقالا ركو مزح عات + فيه حكم بتمكين ولا منع» ففي وجوب 
القود عليه قولان منصوصان : 

أحدهما: لا يجب عليه القود. وهو مذهب أبي حنيفة لأمرين : 

أحدهما: إنه شريك في استحقاق النفس التي قتلهاء فوجب أن تكون الشركة 
| شبهة في سقوط القود عنه كالأمة بين شريكين؛ إذا وطئها أحدهما سقط الحد عنه 
لشبهة الشركة . 


والثانى : أنه لما قتل نفساً استحق بعضها لم يجز أن يقاد من نفسه التي .لم يستحق 
والقول الثاني : يجب عليه القودء وإن كان شريكاً لأمرين : 


أحدهما: أن القود يجب في قتل بعض النفس كما يجب في قتل جميعهاء لأن 
الشريكين فى القتل يقاد كل واحد منهماء وهو متلف لبعض النفس» كما يقاد به إذا 
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انفرد بقتله» كذلك هذا الشريك قد صار قاتلا لبعض النفس بعد استحقاق بعضها 
فوجب عليه القود. 


والثاني : أن استحقاقه لبعض النفس كاستحقاقه للقود من بعض الجسد» ثم ثبت 
آنه لو احق قى القود من بعض الجسد فقتله وجب عليه القود» كذلك إذا استحق بعض 
نفسه فقتله وجب عليه القود» وقد خرج من هذين القولين قول فيما ذكرنا صحة حكمه 
من الأقسام المتقدمة إيجابا وإسقاطا. 


فصل: فإذا تقرر توجيه القولين تفرع الحكم عليهما فإذا قبل بالقول الأول» أنه لا 
- قود على الولي القاتل» وهو اختيار المزني فعليه الدية وقد سقط عنه نصفهاء وهو ما 
استحقه من دية أبيه إذا جعل الدين المتمائل قصاصاء وبقي عليه نصف دية قاتل أبيهء 
وبقي لأخيه نصف دية أبيه رباك جح من ا 
القاتل قولان منصوصان: 

أحدهما : وهو اختيار المزني أنها لا تنتقل ويرجع الف ن تنك ااي 
تركة قاتل أبيه» ويرجع ورثة قاتل الأب بنصف الدية على الأخ القاتل» وإنما لم ينتقل 
حق الأخ الذي ليس بقاتل إلى الأخ القاتلء لأن حقه على قاتل أبيه فلم ينتقل إلى قاتله 
كما لو قتله غير أخيه» فعلى هذا لو أبرأ ورثة قاتل الأب للأخ القاتل برىء» ولو أبرأه 
أخوه لم يبرأء لأن ما عليه من الدية مستحق لورثة ة قاتل أبيه دون أخيه» ولو أبرأ الأخ 
ورثة قاتل أبيه برؤا لأن حقه على قاتل أبيه دون أخيه. 

والقول الثاني : أنه قد انتقل حق الأخ من نصف الدية عن قاتل أبيه إلى أخيه 
القاتل لأنه قد صار بالقتل مستوفياً لحقهما من قتل أبيهما كما لو كانت لهما وديعة 
فأخذها أحدهما من المودع كان قابضاً لحقهماء وللأخ مطالبته بحقه منها دون المودع. 
فعلى هذا قد برىء ورثة قاتل الأب من جميع الدية وصار ما على القاتل من نصف الدية 
لأخيه دونهء فلو أبرأه أخوه برىء ولو أبرأه ورثة قاتل أبيه لم يبرأء وإذا قيل بالقول 
الثاني أن القود على ولي القاتل واجب فلورثة القاتل لأبيه الخيار» بين أن يقتصوا أو 
يعفوا عن القصاص إلى الدية» أو يعفوا عن القصاص والدية. < 

فإن اقتصوا فقد استوفوا حقهم قوداء وعليهم في تركة أبيهم دية قتيله يكون 
نصفها لوليه الباقي» ونصفها لورثة وليه المقتول قوداء وإن عَفوا عن القصاص إلى 
الدية وجبت د أبيهم على قاتله» ووجب عليهم في تركة أبيهم دية مقتولة» 
فيبرؤوا من نصفها وهو حق القاتل» ويبقى لهم نصف الدية» وفي انتقال ما عليهم من 
اوی الذي لسن هال إلى امن له شليه ا وهو اوي الال وان على م 
مضى» لو قيل بسقوط القود حكما وتفريعا فإن عفوا عن القصاص والدية جميعا سقط 


كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف سس س6 »!ا 
في قتل أبيهم ووجب في تركته دية قتيله لوليه ليستوي فيها القاتل وغير القاتل» ويجري 
القود بموته. 

وقال أبو حنيفة إذا مات القاتل سقطت عنه الدية» وكذلك لو قتله أجنبي سقطت 
عنه دية قتيله» ووجبت له القصاص على قاتله» بناء على أصله فى وجوب الدية 
بالمراضاة عند النزول عن القصاص الممكن» والموت قد منع إمكان القصاص فمنع 
من وجوب الدية» واستدلالا بعده بأمرين : 

أحدهما: أن سقوط القصاص بتلف المقتص منه يوجب سقوط الديةء 
كالعبد الجانى إذا مات قبل القصاص . 

والثاني : أنه لو انتقل القصاص من نفسه إلى الدية عند تلفه» لصارت نفسه 
مضمونة عليه › وما أحد يضمن نفسه» وإنما يضمنها غيره. 

ودليلنا مع بنائه على أصلنا في أن الدية : تجب على القاتل من غير مراضاة قول 
النبي وي لفن كل ا في ا عبرت إن أحَيُوا قَتَلُواء ران أحَيُوا أَحَذُوا 
العَقَلَ) ومن خير بين حقين» إذا فاته أحدهما تعين حقه فى الاخرء ولأن سقوط 
بعض الورثة انتقل حق من لم يعف إلى الدية» ولأن الدية لما وجبت في أخف القتلين 
من الخ كان وجوبها في ا من العمد ا 7 لامر ممائلة لجنس 
وو د OEE‏ 0 

فأما قياسه على موت العبد الان و ا بموته» ولكن لتعذر وجودها 
بعدم ملكه وقف استحقاقها بعد موته» وكذلك لهات الد فسا 
وقوله: «إن نفسه غير مضمونة عليه» فعنه جوابان : 
أخدهياًة: آنه لا جار ان شا حا ذل الدية ار أن ها ا بعرت 


) و ی :دوز به ين فصل ال فل ير ئ 
قطْعَها آحَدْ مِنّ المزقق * نم مَاتَ فَعَليْهمَا القؤد د يقطع قَاطع الك مِنّ الكوع ويد الآحَرٍ من 
المِرْققٍ ثم يقتلن لآن القطعَ الأول وَاصِلٌ إلى الجَسَد كله . 


۳٦‏ كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف 


قال الماوردي: وهذا كما قال إذا توالت جنايتان فأزالت الثانية منهما محل 
الأولى» > مثل أن يقطع أحدهما يده من مفصل الكوع. ويقطع الثاني بقيتهما من الكتف 
. أو المرفق أو يقطع أحدهما إصبعه ويقطع الثاني بقية كفه. أو يكون مثل ذلك في قطع 

وقال أبو حنيفة : الأول قاطع يجب عليه القصاص في اليد دون النفس . 

والثاني : يجب عليه القصاص في النفس دو القع اجاح بان السرابة تيدف 
عن محل الجناية» فإذا زال محلها زالت سرايتها لانقطاع مادتهاء ألا ترى أن سراية 
الأكلة تزول بقطع محلهاء فصار انقطاعها كالاندمال» وصار الثاني كالمنفرد» أو 
الموجىء فوجب أن يكون هو القاتل دون الأول. 

ودليلنا هو أن الموت بالسراية حادث عن ألمهاء وألم القطع الأول قد سرى في 
الحال إلى الجسد كله قبل القطع الثاني» فانتقل محله إلى القلب الذي هو مادة الحياة 
فإذا حدث القطع الثاني أحدث ألما ثانياً زاد على الألم الأول» فصار الموت حادثاً 
عنهما لا عن الثاني منهماء كمن سجر تنورا بنار حمى بها ثم أخرج سجاره وسجره 
بأخرى تكامل حماه بهما لم يكن تكامل الحمى منسوبا إلى السجار الثاني» وإن زال 
السجار الأول» بل كان منسوباً إليهماء كذلك تكامل الألم في القلب لم يكن بالقطع 
الثاني دون الأول» بل كان بالثاني والأول. | 

فإن قيل: فزيادة الألم الأول منقطعة وزيادة الألم الثاني مستديمة» فيجب أن 
يكون الموت 0 إلى الألم الثاني لاتصال مادته ٠‏ دود الألم الأول وه مادته فعنه 
جوابان : 


الجحذهيا: 9 هذا يقتضي زيادة الألم الثاني وق الأول ولیس اختلافهما فى 

اليا كما لو جرحاء فكانت جراحة أحدهما أكم. 
) والثانى : | أن د الألم لا يمنع من مساواة ما بقيت أسبابه في إضافة 
القتل إليهماء كما لو ضربه أحدهما بخشبة وجرحه الآخر بسيف كانا شريكين فى قتلهء 
وإن كان أثر الككية مرها وا السك باقاء وف هذيم الجراين ذلا ف الال 
وانفصال عن الاعتراض» وما ذكروه من قطع الأكلة لانقطاع سرايتها فالمقصود به قطع 
الزيادة دون الإزالة» وأن لايسري إلى ما جاوزهء وأما الاندمال فلا يكون إلا بعلي زوال 


الألمء والقطع لا يزيل الألم وإنما يقطع زيادته فافترقا. 


كات :القت بات اللتسايى: ال ب _ gg‏ 

وأما التوجئة فلا بقاء للنفس معهاء فارتفع بها حكم السراية» وناظرني في هذه 
المسألة القاضى أبو بكر الأشعري» وقد استدللت فيها بما تقدم» فاعترض على بأن 
الألم عرض لا يبقى زمانين فاستحال أن يبقى مع انقطاع مادته فأجبته عنه بأن الألم لما 
وصل إلى القلب صار محلا له» فتوالت منه مواده كما يتوالى من محل القطع . 

فصل: فإذا ثبت أنهما قاتلان فللولى أن يقتص من الأول» فيقطع يده بالجناية 
ويقتله بالسراية» فأما الثاني فإن كان أقطع الكف فللولي أن يقطع ذراعه من المرفق 
بالجناية ويقتله بالسراية» وإن كانت كفه باقية على ذراعه جاز له أن يقتله» وفي جواز 
قطع ذراعه قبل قتله قولان : ظ 

أحدهما: وهو المنصوص عليه هاهنا يجوزء لأن المقصود به إفاتة نفسه فلم 
تعتبر زيادته . 
e a‏ بود e‏ باعي 
القصاص منه عند إرادة قتله قولان . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وإذا ساح الؤلآة قيل لَهُمْ لآ يله إل 
وَاحَدٌ منْكُمْ فَإِنْ سَلَّمْتُمْ لوَاحد أ لأَجُتبِيَ جَارَ نله وان تَشَاحَحْتُمْ أفرغتا بتكم ايك 
حرجت فُرْعَُهُ خَليَِاُ وله وَيَصْرِبٌُ بِأَضْرَم سَيْفٍ وَأَشَدّ ضزْب» . 

قال الماوودق: قد مقت هذه الال وي تنس غلل فن 

أحدهما: صفة القصاص وقد استوفيناه» وذكرنا أنه إن كان فى طرف استوفاه 
الإمام» وإن كان في نفس استوفاه الأولياء . 

والفصل الثاني : في مستحقه من الأولياء وهو معتبر بأحوالهم» وهم ثلاثة 

أحدهما: أن لا يكونوا بن اكل القصاص ودر باهم 

والثاني : أن يكونوا من أهل القصاص وقد بيناهم . 


والثالث : أن کوت ببعضته من أهله وبعضهم من غير أهله فإن كانوا جميعاً من 
غير أهله كانوا إذا جاز أمرهم بالخيار بين أن يوكلوا من يختارونه من أهل القصاص › 
وبين أن يفوضوه إلى الإمام ليستنيب لهم من يختاره» وإن كان بعضهم من أهله 
وبعضهم من غير أهله خرج منهم من كان من غير أهلهء وبقي أهله هم المباشرون له 


۱۳۸ كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف 


ويكون التنازع فيه مقصوراً عليهم» فإن قال من ليس من أهله أنا أدخل في التنازع 
لاستنيب من يباشره احتمل وجهين : 

أحدهما: له ذلك لمشاركته لهم في الاستحقاق . 

والثاني : ليس له ذلك» لأنه موضوع للتشفي» فكان مباشرة المستحق له أولى من 
مباشرة لاقت عن فستحقه .إن كانوا جميعاً من أهله لم يجز أن يشتركوا في 





استیفائه» لأنه قتل واحد لم يقتص منه إلا واحد وتولاه أحدهم» فإن فوضوه إلى واحد 
منهم كان أحقهم باستيفائه» والأولى أن يختاروا أشدهم وأقواهم وأدينهم» فإن عدلوا 
عنه إلى أدونهم جاز» وإن تنازعوا فيه وتشاجروا عليه أقرع بينهم» فإذا خرجت القرعة 
لأحدهم صار أحقهم باستيفائه» لكن لا يجوز أن يستوفي القصاص بعد خروج قرعته 
إلا عن إذن من جميعهم. لأن الإقراع بينهم لا يكون إذناً منهم في الاستيفاء. وإنما 
يتعين به مباشرة الاستيفاء» ويكون الاستيفاء موقوفا على اتفاقهم . 


بَابُ القصاص بغئر السَئِف 

مسألة : قال الشَافعيُ a,‏ إن طْرَحَة في تار حَنَّى يَمُوتَ طرحَ في التار 
حَتّی يمُوت» . 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في وجوب التصااض ىلعال Oa‏ 
مثله من حديد وغير حديد» وذكرنا خلاف أبي حنيفة في أن لا قصاص إلا و فى القتل 
بالحديد والنار» ولا قود ف القتل بمثقلاات وغيرها إلا بمثقل الحديد 556 فأما 
استيفاء القصاص فمعتبر بحال القتل» فإن كان بالحديد لم يجز أن يستوفي القصاص إلا 
نمل وإن كان يغير الخديد كان الولى مخيرا فى اسعيقائه بمثله أو :بالخذيد: 

وقال أبو حنيفة : إذا قتله بمثقل الحديد أو بالنار لم يجز أن يستوفى القصاص منه 
إلا محنة الاد دون لةه روون لار ااال يما رواة تدج اله 
أبى هريرة أن النبى َة قال : (لا قود إلا بالسّيف» . 

وروي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبئ كلل 
قال: «لا قود إلا بحديدة». 

وروي أن علي بن أ EP a‏ ا اريت 
يعذب بالنار إلا رَكُ ا ولأن استحقاق القتل يمنع من استيفائه بغير 0 
کالمرتد 0 بالسيف» تفویت النفوس المباحة لا يجوز إلا بالمحدد 

كي ساتى ی افوا عله برشل ا اغى 
عَلَيْكُمْ4 [البقرة 4 4]1354 وال الى واي و .]4٠ a‏ 





. ٤٨۸/۳ وانظر مجمع الزوائد 5 ونصب الراية‎ 2١7١ أخرجه أبو داود فى الجهاد باب‎ )١( 





14 كتاب القتل/ باب القصاص بغير السيف 
وروى البراء بن عازب عن النبي يه أنه قال: ١مَنْ‏ حَوَق ا و غق 
غوقتَاة0 . 


وروی الى أن رجلا : من البهود شدخ رأس جارية من الأنصار فقتلهاء وأخحذ 
حليهاء فأمر به رسول لله ل فشدخ رأسه بین حجرين حتى قل. ولأن كل الة قتل 


ولآن القصاص موضوع للممائلة وهي معتبرة في النفس فكان أولى أن تعتبر في 
الة القتل . | 

ولأن القتل مستحق لله تعالى تارة وللأدمسة تارة» فلما فلما تنوع في حق الله تعالى 
و بالحديد تارة» وبالمثقل فى في رجم الزاني المحصن › وجب أن يتنوع في حقوق 
الأدميين نوعين بمثقل وغير مثقل . 

وتحريره قياساً: أحد القتلين فوجب أن يتنوع استيفاء نوعين كالقتل في حقوق الله 
تعالى . 

فأما الجواب عن قوله: «لا قود إلا بالسيف» . 

وقوله: «إلا بحديدة»» فمحمول على القتل إذا كان بسيف أو حديدة» ورواية ابن 
عباس «أن لا يعذب بالنار إلا رب النار» فوارد في غير القصاص» لأن القصاص مماثلة 
ليس بعذاب› وإنما هو استيفاء حق » وكذا الجواب عن قياسهم على قتل المرتد . 

وأما قياسه على الذبائح مع فساده يرجم الزاني المحصن فالمعنى فيه: أن 
المماثلة غير معتبرة فيه » وأن محل الذبح معين › فجاز أن تكون الالة معيئة ) 0 
اعتبرت المماثلة بمحل الجناية اعتبرت بمثل التها. 

E‏ ا ا 
العموم بكل ما قتل» إلا بثلاثة أشياء : 

أن يقتل بالسحرء أو باللواطء أو بسقي الخمرء فلا يقتل بالسحر وإن قتل ولا 
يقتل باللواط وإن لاط به» ولا يقتب بسقي الخمر وإن سقاه» ويعدل إلى قتله بالسيف . 

وحكي عن أبي إسحاق المروزي: أنه يقتل في قتل اللواط بإيلاج خشبة» وفي 
سقى الخمر بسقى الخل» وهذا فاسدء لأنه لما تعذرت المماثلة لحظرها على الفاعل 
والمفعول به» ولم يكن في العدول عنها مماثلة» كان السيف أحق» فأما إذا قتل بالسم 
المهري احتمل القصاص بمثله وجهين : 





. ۱۹/٤ أخرجه البيهقي من الكبرى ۸/ ۳٤ء وانظر المجمع 5 والکنز ه/ا١٠5؛ التلخيص‎ )١( 


كتاب القتل/ باب القصاص بغير السيف ٤١‏ 





أحدهما: جوازه اعتباراً بإمكانه . 


والثاني : لا يجوز لأمرين : 

أحدهما: أنه لا يمكن غسله» كذلك وهو حق لله تعالى علينا. 

والثاني : أنه ربما تعدى ذلك إلى من باشر ء غسله وتکفینه . 

فصل: نبدأ بما بدأ به المزني من حرقه بالنار» فيكون الولي بالخيار بين أن يعدل 
عن حرقه بالنار إلى قتله بالسيف. فله ذاك؛ لأنه أوجى وأسل» فيضرب عنقه» ولا 
يعدل عله » فإن عدل عن العنق إلى غيره من جسده أساء وغزز وقد استوفى قصاصه» 
وإن أراد أن يقتص منه بإحراقه بالنار كان له» وروعي ما فعله ا فإنه 


على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قد ألقى عليه ناراء فيكون الولي بالخيار بين أن يلقى عليه 
النار حتى يموت وبين إلقائه في النار. لأنه أوجى . 

والضرب الثاني : أن يكون قد ألقاه في النارء ركه أن يلقيه في النارء وليس له 
أن يلقي عليه النارء لأنه أغلظ عذاباًء وإذا ألقاه في النار كان له أن يلقيه في مثلها وما 
هو أكثر منهاء وليس له أن يلقيه فيما هو أقل منهاء لأنه أغلظ عذاباء» كما لو قتله 
بسیف» كان له أن يقتله بمثله وما هو أمضى» وليس له أن يقتله بما هو أقل» ويخرج 
مخ التان إذا فاتك قبل أن یشوی جلد لمكن غسله وتفه ولا تمائل بالمحرق إن 
واي ب N‏ 


2 
و 


3 يَمْتْ من عَدَدِ الضرؤب‎ 0 Su 
لي و من‎ 
. بالىىف»‎ 


قال الماوردي : إذا قتله بحجر يقتل مثله فى الغالب على ما قدمناه وجب عليه 
القود بمثله» وكان لوليه الخيار إن شاء عدل إلى الاقتصاص منه بالسيف» لأنه أوجى»› 
وإن شاء رماه بحجر مثله في مثل الموضع الذي رماه من بدن المقتول إن كان في الرأس 
رماه على رأسهء وإن كان في الظهر رماه على ظهره» وإن كان في البطن رماه على 
رطنه »› ولا يعدل عن موضع الرمي إلى غيره. فإن رماه بمثل ما رمى فمات فقد استوفى 
حقه» وإن لم يمت ففيه قولان: 

أحدهما : يوالي رمه بالحجر ويكرره حتى يموت أو ينتهي إلى حالة يعلم قطعا 
أنه يموت منهاء ولا تطول حياته بعدهاء فيمسك عنه كما يمسك عن المضروب العنق 


ا كات القتل/ بات القضافن بغر السيقن 
إذا بقيت فيه حياة» ولو قتله برميه حتى يموت کان له وجه کالزاني . 

والقول الثاني : أن يعدل إلى قتله بالسيف إذا لم يمت من رمية بمثل ما رمى» لأن 
السيف أوجى. وهكذا لو كان قد ضربه بعصا حتى مات ضرب بمثلها وبمثل عددهاء 
فإن ضربه ذلك العدد فلم يمت كان على قولين : 

والثاني : يعدل إلى قتله بالسيف إذا لم يمت من رمية بمثل ما رمى» لأن السيف 
اچ ل ا ل ل ا ل عق كفنا فإن ضربه 
ذلك العدد فلم يمت كان على قولين : 

أحدهما: يوالى عليه الضرب حتى يموت . 

والثانى : يعدل الف فتله بالسيف » لو ألقاه من جبل حتى تردی فمات» أو من 
جدار أو سطح دار وأراد الولي قتله فعل» وإن أراد إلقاءه من مثل ذلك الموضع فعل» 

أحدهما: يلقى حتى يموت . 

والثانى : يعدل به إلى قتله بالسيف» فلو ألقاه من جدار فتلقاه رجل من الأرض 
بسيفه فقده نصفين روعي مدى العلوء فإن كان مما يجوز أن يعيش من ألقى منه 
فالمستقبل له بسيفه هو القاتل» الا لس ا را من ألقى 
منه فقيه وجهان: 

أحدهما : أن الملقي هو القاتل › لأنه بإلقائه كالموجى . ) 

والوجه الثانى: أن المستقبل له بالسيف هو القاتل» لمباشرة التوجئة . 


مسألة : (قال المزني): مَكَذَا قَالَ الشافعئٌ رَحَمّهُ انان ا وَلا 
شراب حَتَّى مَاتَ إِنْهُ يُحْبَسُ فان ا م يَمْتْ في تلك المُدّة ِل بالشيفٍ» . 


قال الماوردي: آنا رذ[ آراه: ال ل أن عل عن حه ال قل الف كان اله 
وإن أراد أن يحبسه بلا طعام ولا شراب جاز أن يحبسه فى ذلك المحبس وفى غيره» 
لأنه ليس في اختلاف المحابس زيادة» ثم لا يخلو حاله إذا حبس من ثلاثة أحوال : 


أحدها: أن يموت كأنه قد حبس المقتول عشرة أيام مات فيهاء فحبس هو فمات 


كتاب القتل/ باب القصاص بغير السيف ‏ اس 187 
في خمسة أيام» فالواجب إخراجه ليوارى ويدفن» ولا يترك بقية المدة فيتغير لحمه. 

والحال الثانية : أن يموت فى مثلها فقد تساويا فى المدة والتلف . 

والحال الثالثة : أن يحبس مثل تلك المدة فلا يموت فيها ففيه قولان : 

والثاني : يقتل بالسيف بعد انقضاء المدة. 

فصل: فان حبسته في بيت مفعى فنهشته أفعى فمات نظرء فإن كانت أفاعيه تغيب 
UA‏ بس ا ماي له لوانت 
وإن كان ضيقا يقصر عن طولها ومدى نفخها روعي البيت» فإن كان فيه كوى ونقاب 
تتسرب فيه الأفاعى فلا ضمان عليهء لأن من عادة الأفعى أن تغيب عن مشاهدة 
الإنسان. وَإن كان عملي 9 كوة فيه وذ تقب فاد سان و ولا قود عليه في 
نفسهء لأنه كعمد الخطأ إلا إن نهشته الأفعى بيدهء وهى من الأفاعى القاتلة فيجب عليه 
القود» واختلف أصحابنا فيما يقاد به على وجهين : 

أحدهما: يقاد بالسيف» لأن الأفاعى غير متماثلة ولا نهشاتها متساوية. 

والوجه الثاني: أن يقاد بإنهاش الأفعى لهء فإن كانت تلك الأفعى موجودة لم 
يعدل ل إلى 7 وإن فقدت التمس مثلهاء فإن نهشته فمات فقد استوفى» وإن لم 

ل 

والثاني : يقتل بالسيف . 

فأما إذا حبسه في بيت مع سبع حتى افترسه فهذا قاتل» لأن ضراوة السبع طبع لا 
تزول في الأغلب» وفي القود منه بإضرار السبع عليه وجهان» على ما ذكرنا في نهشة 
اا ويمنع السبع من أكل لحمه بعد قتله لحرمته . 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ ر حه الله وركذا قَالَ لو غَرَقَهُ في المَاء َكذَلِكَ يلقي في 
مهوّاة في البُعْد أو مغل سَدَّة الأزض وَكذَا عَدَدُ الضرّب بالصخرة فان مَاتَ وال ر 
عُنقَهُ قالقیاش عَلَى ما مَضَى في أل التاب أن ن يَمْتَعْهُ الطْعَاءَ وَالشَرَاتَ حَنَّى موت كما 
قال في النَّارِ وَالحَجَرٍ وَالحَنْق بالحبل حَنَّى يَمُوتَ إِذَا کان مَا صَنَعّ به مِنّ المُيْلَفٍ 
الوحيّ» . ظ 


اب و ب کاب لقتل 7 بات القضاضن بغير السيف 


قال الماوردي: : وهو صحيح مولى الغريق بالخيار بين قتل المغرق بالسيف لأنه 
ا لأن المماثلة في التغريق ممكنة» ويجوز أن يغرقه في ذلك الماء 
وفي غيره» فإن غرقه في ماء ملح كان له أن يغرقه في ماء الملح وفي العذب. لأن 
العذب أسهل» وإن غرقه في العذب لم يجز أن يغرقه في الملح. لآنه أشقع:.وإن كان - 

يحسن العوم ربط حتى لا ينجو منه ثم يخرج بعد موته حتى يصلى عليه ويوارى» سواء 
فعل ذلك بالغريق الأول أو لم يفعل» فإن كان في الماء من حيتانه ما يأكل غرقاًء فإن 
لم يأكل الحيتان الغريق الأول لم يلق المقتص منه إلا في ماء يؤمن أن يأكله حيتانهء 
وإن أكلته الحيتان ففي جواز إلقائه فيه لتأكله حيتانه وجهان إذا اقتصرت الحيتان على 
إفاتة نفسه دون استهلاك جسده. فإن استهلكته لم يجز لوجوب حبق الله تعالى في مواراة 

مسألة : قَالَ امي رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَطعَ يَدَيْ وَرِجْلَيْهِ فَمَاتَ فَعَلَ به 
الول ما فعَلَّ بِصَّاحِبِه فَإِنْ مَاتَ وَإِلاً قل بالْسَيْفٍ». 


قال العاوردى: وهذا صحيح ولى المقطوع یداه ورجلاه إذا سرت ال نفسه 
بالخيار بين ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يضرب عنقه» فيجوز له ذلك باتفاق» لان النفس يُقكّص من تلفها 
بالسراية كما يقتص من تلفها بالتوجية . 

والحال الثانية : أن يقتص من يليه ورجليه ويعفو عن القصاص ذ فى النفسن 
فيجوز» لأنه لما كان الاقتصاص منها مع عدم السراية كان مع السراية أرلىء وان اقفر 
وعفى عن النفس إلى الدية لم يستحقهاء لأنه قد استوفى بقطع اليدين والرجلين أكثر 
منهاء وهذا من المواضع النادرة التى يجوز أن يقتص فيها من النفس ولا يملك ديتها 
وقال أبو حنيفة: إذا عفى عن النفس بعد الاقتصاص من الطرف لزمته دية الأطراف» 
استدلالاً بأن الأطراف تبع للنفس» فإذا سقط بالعفو القصاص فى النفس التى هى أصل 
سقط في الأطراف التابعة لهاء لآن القصاص لا يتبعض فصار آخذا لها بغير قصاص. 

وال ان ترما ومعحمد. ۰ ) 

ودليلنا هو أن ما لم يضمن من الأطراف إذا اندملت فأولى أن لا يضمن إذا 
سرت» لأن القصاص فى النفس يسقط بالاندمال كما يسقط بالعفوء ولأنهما حقان 
يستوفى كل واحد منهما إذا انفرد» فجاز مع العفو عن أحدهما أن يستوفى الآخر منهما 
كالطرفين المختلفين › وکالدین › وإذا جاز ذلك سقط فيه الضمان . 


١.6 





كتاب القتل/ باب القصاص بغير السيف 
والجواب عن استدلاله بدخول الأطراف في النفس: هو أن حكم كل واحد منهما 
قد ينفرد عن الآخر فلم يصر بعضاً منه ولا تابعاً له . 
والحال الثالثة : أن يتقص من اليدين والرجلين ثم يقتله قصاصاً من نفسه» فيجوز 
له ذلك عندنا» 


وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يجمع بين القود في الأطراف والنفس» > ويقتص من 
نفسه دون أطرافه» استدلالاً بأن للطرف بدلين القود والدية» فلما دخلت دية الأطراف 


في دية النفسء وجب أن يدخل قود الأطراف فى قود النفس › لأنه أحد البذلين فأشبه ' 
الدية. 


ودليلنا: هو أن كل طرف اقتص منه لو انفرد عن النفس جاز الاقتصاص منه وإن 
اقتص من النفس. كما لو قتل النفس بالتوجئة» كذلك إذا قتلها بالسراية» فإن أبا حنيفة 
يوافق إذا عاد إليه فذبحه بعد قطع أطرافه أنه يقتص من نفسه وأطرافه» وإنما يخالف فى 
ذهاب النفس بالسراية إلى القصاص فيما يسقط القصاص في الأطراف» وإن كان أبو 
يوسف يسوي بينهماء ويسقط القصاص من الأطراف فيهماء ثم يقال لأبي حنيفة: إذا 
لم يسقط القصاص في الأطراف بالتوجئة التي لم تحدث عن الأطراف فلأن لا تسقط 
بالسراية الحادثة عن الأطراف أولى» ولأن المماثلة فى القصاص مستحقة. والأطراف 
بالأطراف أشبه بالمماثلة من النفس بالأطراف . 

والجواب عن قياسهم على لوقع ساف بالقتل توجئة هو أن القصاص أوسع 
ا فال او الجماعة” لو اواز ا دلا جا وإن لم يجب عليه مع 
العفو إلا دية واحدة. 

فصل: فإذا ثبت أنه يقتص من أطرافه ثم من نفسه فإن للولي أن يستوفي القصاص 
SAC‏ 
الأطراف . 

والوجه الثاني : يجور لاتصالها بالتفسين أن يستوفيها» وهذان الوجهان مخرجان 
من اختلاف لي الاق اذا فا ت هل يقتص منها أم لا؟ على قولين» 
فلو كان الجاني حين قطع يد المجني عليه ورجليه جنى عليه أجنبي فقطع يديه ورجليه 
كان للجاني أن يقتص ليديه ورجليه» أو يأخذ ديتهماء ويسقط عنه القصاص فيهماء 
لعدمهماء وكان ما أخذه من ديتهما إذا اقتص من نفسه خالصا لورثته» وإن كان قطع ( 
يديه ورجليه میا اول قتيله, لأنهم استحقوها قصاصاً لا مالا وهكذا لو قطع 

الحاوي في الفقه/ ج؟١/‏ ۱۰۴ 


55 كتاب القتل/ باب القصاص بغير السيف 


أولياء المقتول يدي الجاني ورجليه قصاصاً ثم جنى عليه أجنبي فقتله اقتص منه في 


النفس › > فان عفى عنه كان عليه ما يلزمه من دية النفس› وهو أن ينظر قطع يديه ورجليه 
في القصاص إن اندملتا كان على ما قابله جميع الديةء وإن لم يندملا كان عليه نصف 


الديةء تحنص بها ورثتهء ولا شيع فيها لأولياء قتيله, لاستيفائهم بقطع يديه ورجليه 
أكثر من دية نفسه . ظ 
مسألة: قال الشّافعيٌ رَحمَهُ اللَّهُ: «وَلَوْ كان 





ر و E‏ 


أن عل َلك به عَلَى أن عله أا عَلَى أن ل يدنه ق ينر واه (وقال) في مَؤْضع ار 
ًا قوْلآنٍ أَحَدُهُمَا ذا والَحَر لآ تَقصَهُ ِن ذَلِكَ َال لعل إا ِل ذَِكَ به أن َع غه 
فيَكونٌ قد عَذَبَهُ ااي 11 يساس ران لعي حم الله قذ أتى أن ياي عله 
ِالجَوَائفٍ كما وَالَى عَلَيْهِ بالئَّارٍ وَالحَجَرِ وَالحَْقِ بمثل ِل ذَلكَ الئل ئی حى يَمُوتَ ففوّق بي 
لك الاش يي على تفاة أن مزالي عل لواب إا الى بها عل حل يَمُوتَ 
كما يَوَالِي عَلَيْه + بِالحَجَرٍ وَالنّارِ وَالحَنْق حى يَمُوتَ (قال المزني) أَوْلاهُما بالحَقٌ عندي 
يما كان في َلك من جراح أن كلما حا القصاص أذ ترىء أَفْصَضته ين ف مات 
دإلا قله الشف وما ل قِصَّاصٌ في مفله لَمْ أَقْضّهُ من قت اليف قياس علَى ما قال 
n‏ 


انفرد كالموضحة ونع اف من صل بحو أي سيا من ا النفس بعدها 
أحدهما: ن ان و الرأس بالحجارة» فيو جب اص 
إذا صار سا وإن لم يوجبه إذا انفردء لأنه موج في القصاص كما كان موجياً في ) 
الجناية» ولأن النبي ييه اقتص من اليهودي الذي شدخ رأس الأنصارية بشدخ رأسه. 
والضرب الثاني : ما كان غير موج كالجائفة والمأمومة وقطع الأطراف من غير 
مفصل > فإذا صارت نفساً جاز أن يقتص من المت ظ 
فأما الاقتصاص من الجوائف وقطع الأطراف من غير مفصل» فإن أراده مع عفوه 
عن القصاص في النفس لم يجزء لأنه قد صار بالعفو عن النفس كالمنفرد عن السراية 
إلئ النفس فلم يجز أن يقتص منه كالمنفرد» فإن أراد أن يقتص منه مع الاقتصاص من 
النفس ففى جوازه قولان: ْ 


ددا وهو اختيار المري لا يجوزء لأنه قد يعفو بعد الاقتصاص منهما عن 


NE VE اع و اا ا ا‎ EEE ا‎ Tb 


يعفو بعد فعل ما لا قصاص فيه › ولا يمنع هذا التوهم من جواز القصاص في النفس 
كذلك فى الجوائف» وفى هذا انفصال عما احتج به المزني للقول الأول . 
فصل: قال المزنى: «قد أبى أن يوالى عليه بالجوائف كما يوالي عليه بالنارء 
والحجر والحنق بمثل ذلك الحبل حتى يموت ففرق بين ذلك إذا والى بها عليه . 
والقياس عندي على معناه أن يوالى عليه الجوائف والكلام على الفرق بين هذا الجمع 
من وجهين: ظ ظ 
أحدهما : ی ت اسا E‏ وفي الاقتصاص 
من النجحوانكإذا سنارت نا ولان 
اي أن الحجار» مر :فسان الأخصياض ما والجوائف غير موجئة 
والثاني : أن الحجارة يجور أن توالى ا ق القولين» ولا يجور أن 
توالى الجوائف إلى التلف قولا واحدا. 
والفرق بينهما من وجهين : 
أحدهما : ما قدمناه» وأن موالاة الحجارة موج وموالاة الجوائف غير موج . 
والثاني : أن الجا ة اا إذا أعيدت في مواضعهاء ولا يجوز العدول بها إلى 
غير مواضعها وإن تأثرت» وبالله التوفيق . 





يَابُ القصضاص في الشحّاجٍ وَالجِرَاح وَالْاستَانٍ وَمَنْ به نقص أؤ سَلَلٌ 


ف غير ذلك 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ ر حمّةُ اللّهُ: «والقصاص دون الس ف ن جرح يشى شن 
وَطَرَقٌ يُقَطعٌ) . 

قال الماوردي : قد مضى القصاص ذ فى النفس وهو فيمأ دون النفس واجب 
كوجوبه في النفس» قو اذ تمل لوعي لمان ع ا : ]١95‏ ولقوله 
تعالى : فمن اعْتَدَى لیک فاغتدوا عَلَيْهِ بول ما َد دى عَليْكمْ) [البقرة : 14€[ 
ولقوله تعالى : ٠‏ و کتنتا عَلَيهْ فيِهًا أن الس اشر 00 بالعئن وَالأنفت انف 
وَالدنَ ادن والس لسن وَالْجُوُوحَ قصّاصٌ 4 [المائدة: ]٤٠‏ فجمعت هذه الاية 
عموم التضنامن قينا ا من الوجوه الثلاث» وهي القصاص ذ فى النفسن والخصياصي 
في الأطراف» والقصاص في الجروح. ولا قصاص فيما عداهماء لحي ونان 

أحدهما: ما أوجب الأرْشَ دون القصاص إما بِمُقَدّر كالجائفة أو بغير مُقَدَّر 
كالحارضة . 
الجسد» بور ا يبي e‏ يجب القصاص منها في ثلاثة: 0 

في أربع» والعفو عنه في الخامس› وفيه يستحق التعزير أدباً. 

فإذا ثبتت هذه الجملة فالمكافأة في القصاص على ضربين : 

والثاني : في الأوصاف . 

فأما المكافأة في الأحكام فهو اعتبار التكافؤ في الحرية والإسلام» فهذا معتبر في 
جميع ما يجب فيه القود من الأقسام في النفوس والأطراف والجراح» فإذا منع الرق 
O AES‏ و 

أن ا في الأوصاف فتنقسم ثلا ئة أقسام : 
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أحدها: فى الصحة والمرض . 

والثاني : في الزيادة والنقصان . 

والثالث: في الصغر والكبرء فلا يعتبر واحد من هذه الأقسام الثلاثة في القصاص 

من النفس » فيقتص من الصحيح بالمريض › ومن المريض ا ومن الكامل 
بالأقطع» ومن الأقطع بالكامل» ومن السليم اسل ومن الاشل الاي :دفن 
الأعمى بالبصير» ومن البصير بالأعمى» ومن الكبير بالصغيرء والعاقل بالمجنون» ولا 
يقتص من الصغير والمجنون بالكبير» ولا 50 لارتفاع القلم عنهما بالصغر 
والجنون. 

وأما الأطراف فيخبر في القصاص منها السلاة من النقصان والزيادة ولا يعتبر 
باليد الناقصة الأصابع» ولا اليد الزائدة الأصابع باليد الكاملة حتى يقع التساوي في 
الزيادة والنقصان» وتؤخل اليد الكبيرة باليد الصغيرة» واليد الصغيرة باليد الكبيرة» 
واليد الصحيحة باليد المريضة إذا سلمت من شلل» ويأخذ اليد المريضة إذا سلمت من 
شلل باليد الصحيحةء ولا تؤخذ سليمة بشلاءء وتؤخذ الشلاء بالسليمة إذا رضى 

مستحق القصاص بها. 

وأما الجراح پر في القصاص فيها الصغر والكبر ونه والنقصان» فلا فلا 
يؤخذ بالصغير إلاصغيراء وبالناقص إلا ناقصاًء وبالكبير إلا كبيراً على ما سنذكره. 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ : «قاذا شه موضحة فریءَ حلق مَوْضعها 
مِنْ راس النَاج تم شي بحَدِيدةٍ قذر عَْضِهًا وَطولها إن أحَدَتثْ رَس الشَاجٌ كله وبقى 
شئ مئ خد منْة أزشث. 

قال الماوردي : ااي اا ا فهارووتها ا : طرف يقطع 
بطرف» وجرح يشق بجرح . 

فأما القصاص في الأطراف فقد مضى وجوبه» وسيأتي استيفاؤه. 

وها چ فقدم الشافعي فيه شجاج الرامن وهي إحدى عشرة شجة في قول 


الأكثرين : : الحَارصّة 5 


د : 
وَالبَاضِعَة . 
وَالمُبَلاحمَة . 
وَالسمحاق . 


كل +٠‏ كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ 


) فأما الحارصة: فهي التي تحرص جلد الرأس أي تكشطه ولا تدميه. مأخوذ من 
قولهم حَرَصٌ القصّار الثوب : إذا شَقة. 

کک وهی لباق اا ا ا ولا يجري 

م تليها eT‏ وهي اللي تغوص في ا وقد يسميها امل المدينة 
لْبَاذلَة لأنها ذل أي يسق فيها اللّحْمَء ويحتمل أن تكون ا بين الباضعة 
والمتلاحمة» وهى هى التى يتبذل الدم منها فتكون أقوى من الدامغةء لن دم الباذلة ما 
اتصل › ودم الدامغة ما انقطع» وهذا اش بالمعنى والاشتقاق» فيصير الشجاج على هذا 
اثنتى عشرة شجة ٠‏ ظ ظ 5 َ 

ثم تليها الشنحاق وهي التي تستوعب جميع يع اللحم حتى تصل إلى سمحاق 
الراس وهي جلدة رقيقة د ّ تغشى عظم الرأس » مأخوذة من سماحيق البطن وهو الشحم 
الرقيق» وغير سَماحيق إذا كان ا وقل يسميها أهل المدينة البلطاء. ومنهم من 
وديا عو ووو ود a‏ 
م م يجعل ين الموضحة اا شجة نسى رة وم 2000 

ثم تليها 5 Es‏ لها الأمة: وهي 0 إلى أم 575 وهي جلدة 
رقيقة محيطة بالدماغ ‏ ثم تليها الدامغة» وهي التي خرقت غشاوة الدماغ حتى وصلت 
إلى مخه. 

فهذه إحدى عشرة شجة في قول الأكثرين منها ستة قبل الموضحة وأربعة بعدهاء 
وهي أربع عشرة شجة في قول آخرين» منها ثمانية قبل الموضحةء وخمسة بعدهاء 





كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ ٠6١‏ 
وليس فيما قبل الموضحة قصاص ولا أرش مقدرء وفيها حكومة على ما سنذكره فيما 
بعد» وليس فيما بعد الموضحة قصاص» وفيها أرش مقدر إلا المفرشة على قول من 
زادها ففي الزيادة على الموضحة منها حكومة غير مقدرة. 

فأما الموضحة فيجتمع فيها القصاص إن شاء والأرش المقدر إن عدل إليه على 
ما سنذكره» فصارت الشجاج منقسمة على هذه الأقسام الثلاثة : 

قسم لا قصاص فيه ولا يتقدر أرشه» وهو ما قبل الموضحة» ويجب فيه حكومة 
على ما سنذكره من حكمها. 00 ظ 

وقسم لا يجب فيه القصاص ويتقدر أرشه وهو بعد الموضحة فيجب في الهاشمة 
عشر من الإبل» وفي المنقلة خمسة عشر بعيراء وفي المأمومة ثلث الدية» ثلاثة 
وثلاثون بعيراً وثلث» وكذلك في الدامغة» وكتاب أبي العباس بن سريج يجعل الدامغة 
والمأمومة سواء» ويجعلها الدامغة غير معممة وهي الثالثة التي تلي الدامية» ولقوله 
وجهء لأنها لو زادت على المأمومة لزادت على أرشها . 


وقسم يجب فيه القصاص ويتقدر أرشه وهو الموضحة يجب فيها خمس من 
فصل: فإذا أراد القصاص من الموضحة فيقدر اعتباراها من رأس المشجوج 


أحدها: موضعها من رأسه هل هي في مقدمة» أو مؤخرة» أو عن يمينه» أو عن 
يساره وفي يافوخه أو في هامته› أو قرعته» لاستحقاق المماثلة في محلهاء فلا يؤخذ 
مقدم بمؤخر ولا مؤخر بمقدم ولا يمنى بيسرى» كما لا يؤخذ يمنى اليدين يسراها. 
والثاني : أن يقدر ما بين طرفيها طول لئلا يزاد عليها أو ينقص منهاء لأن الزيادة 
عليها عدوان والنقص منها بخس . 
والثالث: أن يقدر ما بين جانبيها عرضاً لأنه قد يوضح بالشيء الغليظ فتعوض 
- الموضحة ويوضع بالشيء الدقيق فيقل عرضها فيعتبر من موضحه المشجوج لهذه 
الأمور الثلاثة» ولا يعتبر عمقهاء لأن المقصود في الموضحة الوصول إلى العظم فسقط 
اعتبار العمق» لأنه قد تغلظ جلدة الرأس من بعض الناس وترق من اخرء فصار عتق 
الرأس في سقوط اعتباره جارياً مجرى مساحة الأطراف التي لا تعتبر في القصاص» ثم 
يعدل بعد ذلك إلى الشجاج فيحلق شعر رأسه» سواء كان المشجوج أشعر أو محلوقاء 
لأن المماثلة في استيفاء القصاص لا تتحقق إلا بمعرفة موضعها عن رأس المقتص منه› 
فيعلم في رأس الشاج ما قدمنا اعتباره من رأس المشجوج» وهو موضعهاء وطولهاء 
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وعرضها. ويخط عليه بسواد أو حمرة. ويبضع القصاص بالموسى. ولم ضرت 
بالسيف وإن كان الجاني شج بالسيف؛ لن صرب الشف ربما هشم ولا يستوفيه 
المشجوج بنفسه ويستنيب فيه من يؤمن تعديه› لكر ا اوري 
عنه في أستيفائه . 

فصل: فإذا تقرر ما يعتبر في الاقتصاص فيها لم يخل حالها من أن تكون في بعض 
الرأس أو في جميعه . 

فإن كانت في. بعضه اقتص بقدرها في محلها من راس الشاج. وإن كانت في 
ارو وأخذت عرضا ما بين الأذنين» لم يخل 

أحدها: أن يتماثل رأساهما في الطول والعرض» فاستيعاب القصاص ممكن. 
فإذا كانت طولاً ما بين الجبهة والقفا الع من ا و وام درن د جبهته إلى قفاه. 
واختلف أصحابنا في هذه القصاص على وجهين : 

أحدهما : أنه يبدأ به من الموضع الذي بدأ به الجاني» إما من ناحية الجبهة أو 
القفا ليماثل في الابتداء كما يماثل في الاستيفاءء فإن انكر جع إلى الجاني دون 
المجني عليه . 

والوجه الثانى: وهو أصح وبه قال جمهور أصحايبنا : أن المستوفى له القصاص 
مخير في الابتداء بأي الموضعين شاءء لأن له أن يقتص من بعضها في أي الموضعين 
شاء . 
بمقدارها من رآ اتاج رڈ يي مدي سيف ا إل یج 
عشر إصبعاء فيقتص من رأس الشاج قدر خمسة عشر إصبعاً ويقى من وأسه مقدار 
لخر علي ما ندا من الر جي ق الله رطع الشاي" 

فإن قيل: بالوجه الأول أنه يبدأ في القصاص بالموضع بداية الجاني نظرء فإن 
ال ال ا 
البوضعين شاء كان د أحوال : 
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إما أن يستوفي قصاصه من مقدم الرأس» ويترك فاضله من مؤخره» أو يستوفيه 
من مؤخرهء ويترك فاضله من مؤخرهء أو يستوفيه من مؤخره» وبترك فاضله من 
مقدمه» أو يستوفيه من وسطه ويترك فاضله من مقدمه ومؤخره» فإن أراد أن 85 
من طرفيه ويترك فاضله من وسطه لم يجزء لأنه إذا فصل بينهما صارتا موضحتين» ولا 
يجوز أن يقتص من موضحة بموضحتين» ويجيء على تخريج أبي علي بن أبي هريرة 
في دية هذا القاتل أن يجوز له ذلك ليجري على كل موضع من الجناية حكم 
الموضحة» وليس بصحيح» لما ذكرناه من التعليل . 

والقسم الثالث: أن يكون رأس المشجوج أكبر من رأس الشاج . 

ا أن يكون طول رأس المشجوج عشرين إصبعا» وطول رأس الشاج خمسة 
عشرة ة إصبعاً » فيستوعب في الاقتصاص طول رأس الشاج» وقدره ثلاثة أرباع 
الموضحة» فلا يستوفي الربع الباقي من الجبهة ولا من القفاء ولا يخرج من الرأس» 
لأن كل ذلك في غير محل القصاص» كما لا يجوز أن يقتص في موضحة الوجه من 
الرأس» ولا في موضحة الرأس من الوجه» ويرجع على الجاني بقسط ذلك من أرش 
المُوضحَة وهو ربع أرشهاء لأن الباقي منها ربعهاء ولو كان الباقي منها ثلثها رجع 
بثلث أرشهاء وخخرّج أبو علي بن أبي هريرة احتمال وجه ثانِ» أنه يرجع عن الباقي منها 
بجميع أرش الموضحة» لأن أرش الموضحة يكمل فيما قلّ منها وكثرء وهذا فاسدء 
والفصل فيها أن اسم الموضحة ينطلق على صغيرها وكبيرهاء ا ارش في 
جميعهاء ولا ينطلق على الباقي من هذه الموضحة اسم الموضحة» وإنما ينطلق عليه 
اسم بعضها فلم د يستحق فيه إلا بعض أرشهاء وهكذا لو كانت موضحة المشجوج بين 
قرني رأسه» ly,‏ الشاج أضيق لم يجز أن يعدل بعد استيفاء ما بين 
ال ات غاا ا ر كاف من جملة الرس لخروجه عن محل القصاص 
ورجع بقسطه من أرش الموضحة . 

فصل: فإذا استوفى القصاص على ما ذكرنا لم يعتبر بعد الاقتصاص اختلاف 
الشجتين قبل الاندمال» فلو اندمل جرح [المشجوج شائناً ظاهر العظم غير ملتحم. 
الجلد واندمل جرح( الشاجّ حسناً قد تغطى لحمه والتحم جلده فلا شيء للمشجوج 
في زيادة الشين لأن حقه كان في القصاص وقد استوفاه . ) 

وكذلك لو انعكس فكان الشين في جراحة الشاج دون المشجوج» وكانت زيادة 
الشية فدرا كما تكون سرايتها درا فلو تجاوز مستوفي القصاص مقدار الموضحة» 
وأخذ أكثر منها من رأس الشاج كان عليه القصاص في الزيادة إن عمد» وأرش 





)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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الموضحة كاملة إن أخطأء وهذا بخلاف الباقي من موضحة المشجوج حيث رجع من 
أرشها بقسط الباقي منها. 
والفرق بينهما: أن مجاوزة القصاص إلى الزيادة لما أوجب اختلاف الحكم في 
المستحق والعدوان ا فصارت كل واحدة منهما موضحة غير الأخرى» فلذلك 
كمل أرشها وما نقص عن استيفاء لم يختلف حكمه في الاستحقاق والعدوان فلم 
يتميز» وصار موضحة واحدة فرجع بقسط باقيها من أرشهاء فإن كانت الزيادة من 
اضطراب المستوفى منه عند القصاص كانت هدرأء فلو اختلفا والحال مشتبه كان القول 
قول المستوفي ؛ لان الأصل براءة ذمته» ويحتمل وجا انا من المقلوف إذا قطع 
واختلفٌ في وجود جناية عند القطع أن يكون القول قول المستقاد منه إذا قيل في 
الملقوف أن القول قول وليه وإن كان الفرق بينهما لائحاء فلو كانت موضحة المشجوج 
م aks,‏ امكل وتاج اورقا ها حت 2 علي للم وجي اتنا مون 
فيما وضح عن العظم› والأرش دون القصاص فيما تلاحم من الطرفين » لأن المتلاحمة 
لما سقط فيها القصاص إذا انفردت سقط فيها إذا اتصلت بالموضحة وكانت حكومتها 
أقل من قسطها وأرش الموضحة لنقصانها عن حكم الموضحة. 
فصل: وإذا أوضحه موضحتين وأكثرء كان المشجوج مخير فيها بين ثلاثة 
اخوالة ) 
أحدها : ل ب O‏ 
أرشاء كما يستوي فيه أرش ما صغر منها وما كبر» وسواء تقاربت أو تباعدت . 
والحال الثانية : أن يقتص من جميعهما فيقاد في يوم واحد إن شاء أو في أيام 
شتى إلا أن يخاف على نفس الشاج إن اقتص من جميعها في يوم واحد» إما المرض أو 
شدة حر أو برد فلا يجمع عليه بين الاقتصاص من جميعهماء ويقتص من واحدة» فإذا 
اندملت اقتص من غيرهاء وهكذا لو كانت e‏ واحدة قن استوعبت طول الراسن 
وعرضه وخيف على نفسه إن اقتص من جميعها في يوم واحد جاز أن يفرق الاقتصاص 
منهاء ويستوفي في وقت بعد وقت» ولو قيل يستوفي الموضحة الواحدة في وقت واحد 
وإن خيف منها كما يقطع اليد قصاصاً وإن خيف منها كان له وجه. 
والنحال القالة» أن شض فن ينشها وين إلى الدية عن انهاه افكرن سرا 
في الاقتصاص من أيهما شاء من صغير وكبير شائن وغير شائن» ويرجع بأروش باقيها 
متساوية على أعدادهاء والله أعلم . 


: و‎ i ET e E a 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللَهُ عَنْهُ : «وَكذا كل جرح يقتص منه».‎ 





قال الماوردي: وهذا صحيح» والجراح ما كان في الجسدء والشجاج ما كان في 


كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج ا e‏ ا 
ل ارش مقدر وهو الموضحة 
الرأس وكذلك إذا كان في الوجه واللحين يكون في حكم شجاج [الرأس وإن كان 
جرحا» و يصير الوجه والرأس في حكم الشجاج]”''والجراح» سواء يجب القصاص في 
موضحة الوجه والمقدر من الأرش فيجب في موضحة الوجه خمس من الإبل» وفي 
هاشمته عشر من الإبل» وفي منقلته خمس عشرة من الوبل . 

فأما جراح البدن فتنقسم ثلاثة أقسام : ) 

قسم يجب فيه مقدر ولا يجب فيه القصاص وهو الجائفة الواصلة إلى الجوف› 

وقسم لا قصاص فيه ولا مقدر وهو ما عدا الموضحة والجائفة من الباضعة 
والمتلاحمة؛ لأن ما لا يجب فيه من الرأس والوجه قصاص ولا مقدر فأولى أن لا 
ا دا مر ولا مقدرء رد الرأس ان وأن 

٠‏ والقسم ) الثالث : ما س ا ولا يجب فيه المقدر وهو الموضحة إذا 
حكومة ولا تجب فيها مقدر بخلاف الرأس لما ذكرناه من شرف الرأس وقبح شينه» 

وقال كثير من أصحابه : لا قصاص فى موضحة البدن» لأنها لما خالفت موضحة 
الرأس في الأرش المقدر خالفتها فى القودء وهذا فاسد مذهباً وحجاجاً. 

أما المذهب» فقول الشافعي في كتاب «الأم»: إن الموضحة إذا كانت على الساق 
لم تصعد إلى الفخذ ولم تنزل إلى القدم. وإن كانت على الذراع لم تصعد إلى العضد 
ولع تنزل إلى الك 

وأما العجاج نهر 0 جرح ن وهو الجائفة وجب أن يكون 

سلة: قال الشافعع وني ال عة دوکر جرعة قلخ وشخ بن ألم بل بقذر 


اش منّ المُوَضحَة قان أَشْكلَ لم أذ الا مما أَسْتَيْقن» . 





(۲) ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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قال الماوردي: قد ذكرنا أن ما تقدم موضحة الرأس من الشجاج الستة وهي : 
الحارصة» والدامية» والدامغة» والباضعة» والمتلاحمة والسّمحاقء» لا قصاص فيهاء 
اعبت 
الغاية فيه كالجائفة. 

والثاني : أن إثبات القصاص فيما دون الموضحة ينقص إلى أن يصير 
الاقتصاص منها موضحة لاختلاف الحلقة في جلدة الوا لآنها تغلظ من قوم وترق 
من أخرين ولابد في الاقتصاص من تقدير عمقها حتى لا يتجاوز» وقد يكون عمقها من 
رأس المشجوج يبلغ إلى الموضحة من رأس الشاج» فنكون قد اقتصصنا من المتلاحمة 
بالموضحة وهذا غير جائز. فلهذين المعنيين سقط القصاص فيما دون الموضحة. هذا 
مذهب الشافعى » ومفتضى أصوله» وما نص عليه فی كتاب «الأم» وغيره » وقال فى 
كتاب «حرملة»: لأن ذلك في لحمء غير أن المزني نقل عنه في هذا الموضع: «ولو 
جرحه فلم يوضحه اقتص منه بقدر ما شق من الموضحة»» وظاهر هذا يقتضي وجوب 
القصاص فيما دون الموضحة» فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه وهم من المزني في نقلهء لأن الشافعي لم يذكره في شيء من كتبه. 
وهذا لا وجه له لأن المزني أضبط من نقل عن الشافعي وأثبتهم رواية. 

والوجه الثانى : أن هذا محمول على قول ئان» فيكون القصاص فيما دون 
الموضحة على قولين . ) 

او تان خلاف نص في سميع كته وإتمانهر محمول 
على استيفائه[إذا أمكن» وهذا قول أبي إسحاق المروزي» وأبي على بن أبي هريرة 
وأكثر أصحابناء فإن لم يكن فلا قصاص » وليس يمكن استيفاء]”'2 القصاص منه إلا على | 
وجه واحد» وهو أن يكون الشاج قد جرح المشجوج موضحة ومتلاحمة فينظر عمق 
الموضحة من رأس المشجوج وعمق المتلاحمة» فإذا كان عمق الموضحة أنملة وعمق 
اس الشاج موضحة وينظر عمقها فإن كان أنملة فقد استوفى في عمق جلدة الرآمن» 
فإذا أردنا الاقتصاص من المتلاحمة بعد الموضحة [اقتص إلى نصف. أنملة من جلد 
رأسه» وإن كان رأس الشاج أرق جلدا ولحماً وكان عمق موضحته]"“ نصف أنملة 


)١(‏ مابين المعكوفين سقط في ب. 
(۲( ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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اقتص من متلاحمته ربع أنملة ليكون نصف موضحة كما كانت من المشجوج نصف 
موضحة» لا يمكن الاقتصاص منها إذا لم ينضم إليها موضحة في الجناية على 
المشجوج والقصاص من الشاج» وإذا تقدرت المتلاحمة في القصاص إما بالنصف على 
ما مثلناه» أو بالثلث إن نقصء أو بالثلثين إن زاد تقدر أرشها بقسطها من أرش 
المُوضحَة من نصف أو ثلث أو ثلثين» وإذا لم يتقدر المتلاحمة من المُوضِحَة في 
القصاص لم يتقدر أرشها وكان فيها حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده كما يقدر 
حكومات سائر الجراح الذي لا قصاص فيه ولا دية على ما سنذكره. 

وحكى أبو حامد الإسفراييني عن أبي إسحاق المروزي ولم أره في شرحه: أنه 
إذا أشكل مور المتلاحمة ولم يتحقق قدر عمقها [اعتبر ما يتيقن قدر مورها)'“ وما 
يشك فيه وجمع بينه وبين تقويم الحكومة ليعتبر بيقين المور صحة التقويم في الحكومة 
ويعتبر بتقويم الحكومة حكم الشك في المورء فإذا تيقنا أن مور المتلاحمة نصف عمق 
الموضحة وشككنا في الزيادة عليه اعتبرنا تقويم الحكومة» فنجده لا يخلو من ثلاثة 
أقسام : | 

أحدها : رركو فلو نت لفل الموضحة فيتفقان في وجوب النصف ويدل 
كل واحد منهما على صحة الاخر» ويكون الشك في زيادة المور مطرحا بالتقويم . 


والقسم الثاني : أن يكون تقويم الحكوية كر ي اة ار الماضعة فوس 
ما زاد على نصف الأرش» ويكون التقويم دليلاً على أن ما شككنا فيه من زيادة المور 
على النصف» قد صأ ر بالتقويم معلوما. 

6 الثالث: أن يكون تقويم الحكومة أقل من النصف ويستدل بيقين المور 
على أن تقويم الحكومة خطأء لأن ل انيه ويستفاد بالتقويم إسقاط 
- الشك فيما زاد على النصف والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَتُقَطمُْ اليد باليّد وَالوَجْلٌ بلجل 3 
المفاصل» . 

قال الماوردي: قد ذكرنا وجوب القصاص في الأطراف كوجوبه في النفوس»› 
لأن الأطراف مفاصل يمكن المماثلة بهاء فإذا قطع يده فله خمسة أحوال : 

أحدها: أن يقطعها من مفصل الكوع» فيقتص منهاء وإن اختلفا في الصغر 
والكبر» والصحة والمرض» إذا كانت سليمة من نقص أو شلل» فيقتص من الكبيرة 
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بالصغيرة» ومن القوية بالضعيفة» ومن ذات الصنعة والكتابة بغير ذات الصنعة 
والكتابة» كما يجري مثله فى النفوس» ولا تؤخذ سليمة بشلاء» ولا كاملة بناقصة على ٠‏ 
مأ سنذكره بعد . ا 

والحال الثانية : أن يقطعها من نصف الذراع فيقتص من كف القاطع ولا يقتص 
من نصف ذراعه لأمرين: 

أحدهما: لأنه لا مفصل فيها فيستوفي وربما وقع التجاوز فيه . 

والثاني : أنه قد يتشظا العظم إذا قطع ولا يتماثل في القاطع والمقطوع . 

فإن قيل: قد وضعتم القطع في القصاص في غير موضع القطع من الجناية 
وليست هذه مماثلة قلنا: لما تعذرت المماثلة في موضع الجناية كان العدول إلى ما 
دونها إذا آمكنت لدخولها فى الجناية» فإذا اقتص من كف الجانى أخذت منه حكومة 
في نصف الذراع لا يبلغ بها دية الكف» ولو عفا المقطوع عن القصاص أعطى نصف 
الدية في الكف وحكومة هي أقل منها في نصف الذراع . 

والحال الثالثة : أن يقطعها من مفصل المرفق فيقتص من جميعهاء ويقطع الجاني 
با ا يي ا ل ار ا ا أعطى نصف الدية في 

كف وحكومة في الذراع› ولو طلب القصاص من الكف وأرش في الذراع في فى المرفق 
لم يجز بخلاف المقطوع من نصف الذراع› لأنه إذا أمكن في القصاص و اشيش 
في محلها لم يجز أن يعدل بها عن محلها. 

والحال الرابعة : أن يقطع يده من المنكب فيقتص منها في المنكب» لأنه مفصل» 
فإن طلب القصاص من الكف أو المرفق وحكومة في الزيادة لم يجز لما ذكرناء وإن 
عفا عن القود إلى الدية أعطى نصف الدية في الكف وحكومة في الذراع» والعضد 
يكون أقل من نصف الدية» فلو كان قد أجافه حين قطع يده من الكف لم يقتص من 
الجائفة» وأعطى أرشها ثلث الدية بعد الاقتصاص من المنكب . 

والحال الخامسة : افك ييحن عرب عمد وس السام ماين 
لإمكانه فيه" وتعذره في نصف العضد كما قلنا في قطعها من نصف الذراع» فإن طلب 
القصاص من الكف وأخذ حكومة في الزيادة أجيب» ويكون في القصاص مخيرا بين ع أن 
يقتص من المرفق» ا اريت :الى مل ا وبين ا فس الكت دة 
بأن ما أمكن وضع السكين في القصاص في موضعها لأنه أقل وخالف الجناية من 








)۱( في ب ويأخذ الأرش عن : نصف العضد. 
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المرفق حيث لم يجز أن يقتص فيها من الكف [في الجناية لم يجز العدول عنه» وإذا لم 
' يمكن جاز وضعها فيما قرب منهاء وإذا جاز وضعها]'2 في الأكثر جاز وضعها في 
الأقل. 
فصل: وهكذا الا فى جل تق على هله الأحوال 5256 فان كانت 
من القدم اقتص منهاء فتؤخذ القدم الكبيرة بالصغيرة» والماشية بغير الماشية 
والصحيحة بالمريضة والمعتدلة بالعرجاء» والمستقيمة بالحتفاء» فإن كانت في نصف 
الساق اقتص من القدم وأعطى حكومة في نصف الساق» وإن كانت من الركبة اقتص 
منهاء لأنها مفصل» وإن كانت من نصف الفخذ اقتص من الركبة» فإن سأل من القدم 
أجيب وإن كانت من الورك اقتص منهاء فإن سأل القصاص من الركبة e‏ 
إليه . 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي ا نوات بالأنفٍ» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح: القصاص في الأنف واجب بالنص» فإذا جدع 
E E E GE‏ 
من أنف الشام بأنف الأخشمء ومن الكبير بالصغير ومن الأقنى بالأفطس» 
الصحيحة بالخرماء إذا لم يذهب بالخرم منها شيء› فإن قطع أنفه من نصف المارن 
اقتص من نصف مارنه» بخلاف القاطع من نصف الذراع» لأن في الذراع عظماً يمنع 
من مماثلة القصاص ومارن الأنف ليس يمكن فيه القصاص» فلو قطعه من نصف العظم 
صار حينئذ كالقاطع من نصف الذراع فيقتص له من حد العظم ويستوعب به جميع 
المارن» ويعطى حكومة فيما قطع من العظم› فلو أوضح عن العظم ولم يقطعه أخذ 
مهد زو فة ول همه خا مه دة قاشيةة. ولو ثقلة احا مله دب قله روفي 
حكومة قطع أكثر من دية منقلة» وإذا قطع أحد شقي أنفه اقتص منهء لأن حاجز 
المنخرين حد ينتهي القصاص إليه. ولو قطع حاجز المنخرين اقتص منه إلى الحد الذي 
قطعه لإمكان الاقتصاص من جميعه. ولو ضرب أنفه فاستحشف لم يقتص منه وكان له 
الدية» كما لو ضرب يده فشلّت› ويحتمل أن يتخرج فيه قول آخر من استشحاف الأذن 
أن له حكومة» ولو كسر أنفه مجبرة فلن كوس ولا قو لع فلو اکر ينويعا كانت 
الحكومة أكثر منها لو انجبر مستقيما . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «والأذْنْ ِالأدْن) . 
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قال الماوردي: وهذا نص الكتاب؛ لأن للأذن حدا يتميز به عما سواه» فيقتص 
من ان السميع بأذن الأصمء لان محل السمع في غير الأذن» ويقتص من الكبيرة 
بالصغيرة» ومن الصحيحة بالمثقوبة ثقب قرط أو شنف. فأما المخرومة e‏ 
بالخرم منها شيء اقتص بها من الصحيحة» فإذا أذهب الخرم شيئاً منها قيل للأخرم: إن 
شئت القصاص قطعنا لك من أذن الجاني إلى موضع خرمتك [وأعطيناك دية ما بقي 
منها بعد الخرم]'') وإن شئت أعطيناك دية الأذن» ولو قطع بعض أذنيه اقتص من أذن 
الجاني بقدره. لإمكان الاقتصاص منه» ولو قطع أذنه فذهب منها سمعه اقتص من أذنه 
ولم يقتص من سمعه لتعذره» ولو ضرب أذنه فاستحشفت ويئست لم يكن فيها قصاص 
كاليد إذا شلت» وفيما يجب فيها قولان : 

أحدهما : ديتها كشلل اليد. 

والقول الثاني : حكومة» لأن شلل اليد يذهب منافعها في القبض والبسطء وليس 
كذلك في استحشاف الأذن». فإن قطعت بعد استحشافها كان فيها حكومة ولا تنقص 
الکو مان عن دية الأذن ويجوز أن يكونا أكثر . 

مسألة : قال الشافعي رضي الله عَنْهُ : «وَالِسَنٌّ بِالسَن کان القاطمٌ أفُضل طرّفاً أو 
أَذنَى مَا لَمْ كن نَقْصّ أ 1 

ال «الماوودى :دوهن تفي الات قن الي ل عن و جو اقا ف 
في الثنايا والرباعيات والأنياب والأضراس» فيقتص بها إذا أقلعت بمثلها من أسنان 
الجاني» فيقلع من أسنانه مثل ما قلع» فيقتص من البيضاء بالسوداء والخضراءء ومن 
الشاب بسن الشيخ» ومن القوية بالضعيفة» ومن الكبيرة بالصغيرة» ومن المشتدّة 
بالمتحركة إذا كانت منافعهما باقية» ولا قود في السن الزائدة إلا أن يكون للجاني مثلها 
في مثل موضعها فيقتص منهاء فإن كسر سنة وأمكن أن يكسر سن الجاني مثل كسره 
اقتص منهء وإن لم يمكن فلا قصاص» وكان عليه دية السن» وهي خمس من الإبل 
EE‏ ديرت وود O Ep Yo ONE‏ رار ميت 
منهاء وإن كان لو قطعها من أصلها يجب فيها أكثر منها كما لو قطع أصابع كفه 
فيها ديتهاء ولو قطعها مع الكف لم يجب فيها أكثر منهاء ولا م 
ناب بضرس ولا يمنى بيسرى» ولا عليا بسفلی . 


سے و بے .سير ١‏ صل 


مسألة: قال الشافعيٌ رَضى اللَّهُ عَنْهُ: «فإن كان قاطعٌ اليد تاقصا ا إضبعاً قَطعَتْ 
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قال الماوردي : اعلم أنه لا يخلو كف القاطع والمقطوع من أربعة أحوال : 
أحدها: أن تكونا كاملتي الأصابع . 
والثاني : أن تكونا ناقصتي الأصابع . 
والثالث : أن تكون كف المقطوع كاملة وكف القاطع ناقصة . 
والرابع : أن يكون كف المقطوع ناقصة وكف القاطع كاملة» فإن استويا في 

الكمال والنقص جرى القصاص بينهما في الكاملة بالكاملة والناقصة بالناقصة إذا كان 


النقص فيهما متساوياًء وإن كانت يد المقطوع كاملة الأصابع ويد القاطع ناقضة ايها 
فهى مسألة الكتاب». وله أن يقتص من كفه الناقصة ويأخذ منه دية الأصبع التي نقصت . 


وقال أبو حنيفة : يقتص من كفه الناقصة بكفه الكاملة ولا شيء له في الاصبع 
الناقصة› الختجاجا أنه لما لم يعتبر في قود النفوس نقصان الأطراف لدخولها في 
القن ل يتر فى فاص الأطرات ها تاها من فص > ولأنه لما كان أخحذ الشلاء 
بالسليمة إذا رضى بها ا لا يوجب الرجوع بنقص الشلل كذلك أخذ الناقصة 
بالكاملة لا يوجب الرجوع بأرش النقص» ولأن القصاص يوجب وضع السكين من 
القاطع في موضعهما من المقطوع وقد فعل ذلك في الكف yy‏ 
للحق . 

ودليلنا قول الله تعالى: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاة قبُوا بهل مَا عُوقبكُم م به [النحل : [۳7٦‏ 
والمثل مثلان: مثل في الخلقة. ومثل في القيمة» ولنست: الكف التاقضة مغلا في 
الخلقة ولا مثلاً في القيمة فلم تكافىء ما فضلت عنها في الخلقة والقيمة» وإذا عدم 
مثل الخلقة في الناقصة أوجب العدول إلى مثلها في القيمة وهي الدية» ولأن كل عضو 
أخذ قوداً إذا كان موجوداً أخذت ديته إذا كان مفقودا كما لو قطع أصابعه وكان للقاطع 
بعضهاء ولأن المقطوع مخير بين القصاص والدية فلما لم يؤثر نقصان كفه في نقصان 
الدية لم يؤثر نقصانها في نقصان القصاص . ظ 

فأما جمعه بين النفوس والأطراف فقد تقدم الفرق بينهماء وأما اعتباره بالشلل 
فلا يصحء > لآن الشلاء تامة الأصابع ناقصة المنافع» وهذه ناقصة الأصابع والمنافع 
فافترقاء وأما اعتباره بوضع السكين في موضعهما من المقطوع فإن استويا في الوضع 
فقد اختلفا في التمام فلم يجز أن يستوفي الناقص بالتام . 

فصل: وإن كان كف المقطوع ناقصة الأصابع وكف القاطع كاملة الأصابع لم 
يقتص من كفه الكاملة بكف ناقصةء ويلزم أبا حنيفة أن يقول بهذا كما قاله في نقصان 
كف القاطع وكمال كف المقطوع» فإن قاله فقد جرى فيهما على قياس» وإن لم يقله 

الحاوي في الفقه/ ج؟١/‏ م١١‏ 


۱1۲ 
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فقد ناقض ومذهبه في الموضعين مسمى على القياس . ظ 

فإذا كانت كف المقطوع ناقصة إصبعاً سقط القصاص في كف القاطع لزيادة 
أصبعه التي لا قصاص فيها ولا يمكن استيفاؤها مع قطع الكف. 4 وجيب ا اء کف 
هاا لحفظ الإصبع الزائدة» واقتص من أصابعه التي للمقطوع مثلهاء واستبقى للقاطع 
الإصبع التي فقدت من المقطوع» وأخذ منه أرش الكف المستبقاة له» ولا يبلغ بأرشها 
دية إصبع» لأنها تبع للأصابع . 

مسألة : : قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: : «وَإِنْ كاتث شَلاءَ قلَهُ اليا 


رع وب 


بأنْ يا حذ ارش حَقه وَإِنْ شاء اَذ دية اليد) . 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا قطع الأشل اليد يدا سليمة لم تكن الشلاء 
مكافئة لها لنقصها عن كمال السلامة فإن أراد المقطوع أعطى دية يد سليمة فإن أراد 
القصاص من الشلاء بيده السليمة كان لهء لأن أخذ الأنقص بالأكمل يجوزء وأخذ 
الأكمل بالأنقص لا يجوزء فإن أراد أن يقتص من الشلاء ليأخذ مع القصاص من 
الكاملة أرش النقص لم يجزء كما لو قتل كافر مسلماً فأراد ولي المسلم أن يقتص من 
الكافر ويأخذ فضل الدية لم يجزء فإن خيف على القاطع الأشل إن قطعت يده الشلاء 
أن لا تندمل عروق الدم بالشلل الذي لا يلتحم ويتحقق تلفه لم يقتص منه» لأنه يصير 
اقتصاصا من يد بنفس . 

مسألة: قال الشَافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَإن كان المَقْطوعٌ شل لَمْ يكن لَه القودُ 

قال الماوردي : لا يجوز أن يقتص من اليد السليمة باليد الشلاء. 

وقال داود: يقتص من السليمة بالشلاء اعتباراً بمطلق الاسم» كما يقتص من 
القوية بالضعيفة ومن الصحيحة بالمريضة ولأنه لما اقتص من الأذن السليمة بالأذن 
المستحشفة؛ والاستحشاف شلل» كذلك شلل اليد» وهذا خطأء لقول الله تعالى : 
«وَجَرَاء سَيْئَة سَيْئَةٌ ملّهًا4 [الشورى: ]5٠‏ وليست الشلاء مثلاً لسليمة فلم يجز أن 
0 بالا اوا ا عند ا عير بن 
کو ا ا تروك ل اه ا ر ا کی ب 
ذات حياة . 

فإن قيل: لو كانت الشلاء ميتة لما حل أكلها من الحيوان المذكى؟ 

* ل انما حل أكلها جما وإة كانت فة لأنيا'ضارت تعا لمذكى كالسين إذا 
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مات بذكاة أمه» ولأن قطع الشلاء من حي كقطعها من ميت› لآنها في الحالين ميتة› 
وقطعها من الميت لا يوجب القصاص › فكذلك قطعها من الحي . 

فإن قيل فقطعها من الميت لا يضمن بالأرش» وقطعها من الحي مضمون بالأرش 
فجاز أن تضمن بالقود وإن لم تضمن به يد الميت؟ 

قيل : لآن اليد تبع للجسدء وجسد أ لميت غير مضمون فلم تضمن يده› وجسد 
الأشل مضمون فضمنت يده وخلاف نفس الضعف والمرض لوجود الحياة معهما 
وحصول النفع بهماء فأما الأذن المستحشفة ففي الاقتصاص بها من السليمة قولان : 

أحدهما : لا قصاص كاليد الشلاء . 

والقول الثانى : يقتص بها من السليمة بخلاف اليد الشلاء . 

والفرق بينهما: أن منفعة الأذن هو حصول الجمال بهاء وهذا موجود في 
المستحشفة كوجوده في السليمة» ومنفعة اليد قبضها وبسطها والعمل بهاء وهذا مفقود 
في الشلاء موجود في السليمة فافترقا. ٠‏ 

فصل: فأما إذا قطع الأشل يدا شلاء ففي القصاص وجهان : 

أحدهما: وهو محكى عن أبي إسحاق المروزي: أنه لا قصاص بينهماء واعتل 
بأن العلة في الأبدان تتفاوت ولا يعرف منتهاهاء فصار الشللان مختلفين غير متماثلين 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وأكثر أصحابنا أن القصاص فيه 
0 لأن حي الشلل يكون في نهايته ويكون في أحدهما كر سراية * مله في 
لقصاص بيهما في الخلل كما يجري مع السلامة إلا أ تكون الشلاء من المقطوع يمناء 
ومن القاطع يسراه فلا قصاص بينهماء لأنه لا يجوز أن يقتص من يمنى بيسرى» وسواء 
كان الشلل حادثا مع الولادة أو طارئا بعدها. 


0 


مسألة : قال الشافعي رهي الله عة: ورن قلع أَصبْعَهُ فتَأَكَلَتْ فَدَهْبَتْ كف أقيد 
6 من الأضْبَع وَأَحَدَ 90 يده الا أضبعا 

قال الماوردي: وهذا كما قال اختلف الفقهاء ء فيمن قطع إصبع رجل فسرى القطع 
إلى أن تاکلت كفه ثم اندملت فلذهب الشافعي إلى وجوب امان عليه في الإصبع 
دون الكف› > فأوجبه في الجناية دون السراية. 
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وقال أبو حنيفة: لا قصاص عليه في الإصبع ولا في الكف» فأسقطه في الجناية 
والسراية . 

وقال اجرون: اا ا ي ار 
والسراية. 

واستدل أبو حنيفة على سقوط القصاص في الجناية والسراية بناء على أصله في 
أن قطع اليد إذا سرى إلى النفس وجب القصاص في النفس دون اليد» فكان القصاص 
عنده معتبرا بالسراية دون الجناية» وليس في السراية هاهنا قصاص فسقط في الجناية» 
واحتج بعده بأمرين : 


أحدهما: أن الجناية إذا لم تضمن سرايتها بالقود لم يضمن أصلها بالقود 
كالخطأ . ) 
والثاني : أن هذه الجناية قد اجتمع فيها موجب القصاص بالمباشرة وسقط له 
بالسراية؛ کک في الجناية مو جیب ومسقط غلب حكم الإسقاط على الإيجاب 


ی 
قصّاص * [المائدة : ٥‏ والجرح مختص بالجناية دون السراية» ولأن كل جناية وجب 
القصاص فيها مع عدم السراية وجب القضاص فيها مع وجود السراية » قياساً على قطع 
يد الحامل إذا سرى إلى إسقاط حملهاء ولأنه لا يمتنع وجوب القصاص في الجناية 
وإن انتهت ت إلى ما لا قصاص فيه كمن رمى رجلا بسهم فنفذ السهم إلى آخر وماتا وجب 
القصاص للآول دون الثاني » ولأننا تة غل أضلنا في أنه لا يسقط القصاص فى 
الجناية وإن اقتص في السراية» نقابل أصلهم» وقياسهم على 'الخظا" قاد ف 
الا إلى الحا 3 المعنى في الخطأ سقوط القصاص مع الاندمال فسقط مع 
السراية ووجوب القصاص في العمد مع الاندمال فوجب مع السراية . 
) وأما قياسهم على شريك الخاطىء فالمعنى فيه مع فساده بالسراية إلى الحمل هو 
أن قتل الشريكين حادث بالسراية ولم يتميز سراية العمد من سراية الخطأء فسقط القود 
عنهما بسقوطه عن أحدهماء وحكم الجناية في مسألتنا متميز عن السراية فلم يكن 
سقوط القود في أحدهما موجباً لسقوطه فيهماء كما لو قطع أحدهما يده عمداً وقطع 
الاخر يده الأخرى خطأ لما تميز فعل أحدهما من فعل الاخر لم يكن سقوط القود عن 
أجنهما مزجا لسقوط القود عه الاش 

فصل: واستدل من أوجب القصاص في الجناية والسراية بأمرين : 
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أحدهما: أنه لما وجب القصاص في السراية إذا انتهت إلى النفس كان أولى أن 
يجب فيها إذا كانت دول النفس . 


ولان "آنه لها رجه فافض ا :ذا سرت الم كات الف يوتحي فا 
رت إلى طرف ۰ 

والدليل على سقوط القصاص في السراية وإن وجب في الجناية: أن ما أمكن 
مايه أخذه رقيو ا كان ا السراية ا ر شه وال د ا 
| جرى عليه حكم الخطأ في سقوط القودء وبهذا المعنى قد فرقنا بين السراية إلى النفس 
في وجوب القود لأن النفس لا تؤخذ إلا بالسراية» لأنها مغيبة تسري في جميع البدن 
وبين السراية إلى الطرف في سقوط القودء لأنه يمكن أن يؤخذ بالمباشرة دون السراية 
وكذلك السراية إلى ذهات: البصرء. لأنة محسومن غير مشاهد لا يؤخذ في الأغلب إلا 
بالسراية. 

فصل: فإذا ثبت وجوب القصاص في الجناية دون السراية قيل للمجني عليه : 
أنت بالخيار في الجناية بين القصاص أو الدية» فإن عفا عن القصاص فيها إلى الدية 
كان له دية الكف كلهاء وهي نصف الدية خمسون من الإبل» وكان دية الجناية منها 
وهي دية الإصبع المقطوعة عشر من الإبل دية عمد محض تجب في مال الجاني حالة. 
وفي دية السراية إلى الكف» وهي أربعون من الإبل وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنها لسقوط القصاص فيها دية خطأ 
تجب مؤجلة على العاقلة. 

والوجه الثانى : وهو ظاهر قول أن غل من اتن کرت اھا وا عند نعي ا 
في مال الجاني» لأنها جناية واحدة فلم يختلف حكم أرشهاء وإن طلب المجني عليه 
القصاص في الجناية اقتص له من إصبع الجاني وأخذ منه أربعة أخماس دية الكف 
لذهابها بالسراية عن جنايةء وذلك أربعون من الإبل هي دية أربع أصابع وأصولها من 
الكف واختلف أصحابنا: هل يدخل فيها أرش أصل الإصبع المأخوذ قوداً أم لا؟ على 
و 

أحدهما: أنه قد دخل في حكم القصاص تبعا لدخوله في حكم الدية تبعاً. 

[والوجهالشاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أن أصول الأصابع من الكف 
تكون تبعاً]“ لها في الدية ولا تكون تبعاً لها في القصاص» ألا ترى أنه لو قطع أصابعه 





. ما بين المعكوفين سقط في ب‎ )١( 


10155 لل ل كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ 
a‏ كان كح وهر من الال ولو SS‏ الحم و SEE‏ ون عار 
زيادة» فصارت الكف للأصابع في الدية» ولو قطع أصابعه الخمس ثم سرت إلى 
الكف اقتص من خمس أصايبعه ووجب عليه أرش الكف»ء ولم يكن أرش الكك تا 
للقصاص فاقتضى هذا التعليل أن يؤخذ منه أرش ما يجب للإصبع المقتص منها من 
الكف مضافاً إلى دية الأصابع الأربع» وهل يكون جميعه حالاً في مال الجاني أو مؤجلاً 
على عاقلته؟ على الوجهين الماضيين . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْه : «وَلَمْ ينتظر به ُن ا إلى مثل جنايته 
اوّلا) . 


E E POO ES 

فإن قيل : فهلا كانت السراية إلى الأطراف قصاصاً كما كانت السراية إلى النفس 
قصاصا؟ 

قيل : النفس لا تؤخذ بالمباشرة وإنما تؤخذ بالسراية» والأطراف تؤخذ بالمباشرة 
دون السراية» ولذلك وجب القصاص في سراية النفس ولم تجب في سراية الأطراف . 

فإن قيل: أفليس لو شجه موضحة فسرت إلى ذهاب بصره فاقتص من موضحة 
الجاني فسزت إلى بصره كانت السراية قصاصأء وليس ذلك سراية إلى نفسء فهلا كان 

في السراية إلى الطرف كذلك؟ ظ 

قيل: لأن أخذ البصر يكون بالسراية كالنفس» لأن ضوء البصر غير مشاهدء 
ا وجب 1 في السراية إلى ات ال قضاضا بالسيراية إلى ذهاب البصر 

TO Oy‏ ا 
إلى الكف» فإذا اقتصصنا من إصبع الجاني أخذنا الباقي من دية الكف على ما وصفناء 
ولم يننظر بإصبعه أن ينتهي في السراية إلى مثل سراية جنايته» لأنها لو انتهت إليه لم 
يكن قصاصاً فلم يكن للانتظار وجهء وهو معنى قول الشافعي : «ولم ينتظر به أن يراقى 
إصبع الجاني نظر فإن كانت السراية إلى نفسه بعد أخذ دية باقي كفه فلا قصاص [له في 
النفس» لأنه قد استوفى بعض ديتها فيستوفى ما بقي من دية النفس وذلك نصف 
الدية» لأنه قد أخذ بالقصاص ”22 والأرش نصفها الآخرء وإن كانت السراية قبل أخذ 





)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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الباقي من دية كفه ففيى وجوب القصاص فى النفس وجهان بناء على اختلاف أصحابنا 
في دية السراية إلى الكف هل يكون دية عمد أو خطأ؟ 

أحدالوجهين: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنها دية خطأء فعلى هذا لا قود 
في السراية إلى النفس. ويعدل إلى استكمال الدية ليأخذ تسعين من الإبل لاقتصاصه 
من إصبع ديتها عشر من الوإبل. وعلى هذا لو سرى القصاص من الجاني إلى نفسه لم 
تسقط عنه الدية. 

والوجه الثاني : وهو مفتضى 7 ابي علي بن أبي هريره» وقول أبي حامد 
لاقرات أنها دية عمد» فعلى هذا ر يستحق القصاص في النفس إلا أن يعفو إلى الدية 
فيعطاها إلا دية إصبع وعلى هذا لو سرى القصاص من إصبع الجاني إلى نفسه كانت 
سر انت :قضاضاء > لأن سراية جنايته موجبة للقصاص والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ سَأَلَ القودّ سَاعَة قطع إصبعه 
فان دهت كنك | لمجنی عَلَيْه جَعَلْتُ عَلَى الْجَاني ديك ماين ديتها» . 


1 
رو 


أقذته 


قال الماوردي: وهذا كما قال» يجوز القصاص في الأطراف قبل اندمالها . 


وقال أبو حنيفة» ومالك والمزني : لا يجوز أن يقتص من طرف أو جرح حتى 
يندمل أو يسري إلى النفس». > وبناه أبو حنيفة على أصله الذي تقدم فيه الكلام معه من 
أن سرايته إلى ما دون النفس موجبة لسقوط القود فيه احتجاجا برواية ابن جريج عن 
بن الزبير عن جابر أن رجلا جرح قاراد أن يستقيد فنهى رسول الله 6 أن يستقاد من 
الجارح حتى يبرا المجروه() 


وروى يزيد بن عياض عن أبي الزبير عن جابر أن النبي بيه قال: «يتسانا 
بالجراحات سنة"» ولأنالقود أحد الل فلم يجز استيفاؤه قبل استقرار الجناية 
كالدية» ولأن القود من الطرف قبل استقرار الجناية قد يجوز أن يسري إلى نفس الجاني 
قبل سرايته إلى نفس المجني عليه» فإن جعلتموه ه قصاصاً في النفس كان سالفاً في قتل 
قبل استحقاقه وذلك غير جائز قصاصا [إن أخذتم الدية كنتم قد جمعتم بين القصاص | 
والدية وذلك غير جائز]7" . 


(۱) أخرجه الدارقطني ۸۸/۳ (50). 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن ۳/ 4٠‏ (۳۲) وفي إسناده يزيد بن عياض ضعيف متروك كما سيحكى 
المصنف رحمه الله نقلاً عن الدارقطني . 

(۳) ما بين المعكوفين سقط في أ. 


1 لس كاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ 

ودليلنا رواية ابوت عن عهرو ن دار عن جار أن رجلا طعن رجلا بقرد في 
وبرئت رجل المستقاد منهء فأتى النبي ية فقال: «لَيْسَ لَك شيْء أنت أبيْت»“ فدل 
هذا الحديث على ثلاثة أشياء : 

أحدها: جواز تعجيل القود قبل الاندمال . 

والثانى : أن تأخيره إلى وقت الاندمال استحباب . 

والثالث : جواز القود من الجناية بغير الحديدء. لأن الجناية كانت بقرن» وهذا 
الحديث ذكره الدارقطني في سنّنهء ولأن القود واجب بالجناية والاندمال عافية من الله 
تعالى لا توجب سقوط القود. وسرايتها لا تمنع من استيفائه» فوجب أن يكون استقرار 
الجناية على أحد الحالين غير مانع من تعجيل القودء ولأن ما استحق فيه القود لم يلزم 
تأخيره كالمندمل . 


فأما استدلالهم بالخبر الأول فمحمول على الاستحباب بدليل خبرنا . 


أحدهما: ضعف راويه» قال الدارقطني: يزيد بن عياض ضعيف متروك]'. 


والثانى : أن تقدير تأخيره | لا يلزم بالإجماع . 


وأما الجواب عن قياسهم على الدية فهو أن للشافعي في أخذ دية الطرف قبل 
اندماله قولان : ظ 


أحدهما: قاله فى كتاب «المكاتب»: لو جنى السيد على عبده المكاتب فقطع يده 
كان ل أن يحل أرقن يذه قصاصاً من کتابته» فخدجه أصحابنا قولاً في جواز تعجيل 
الأرش قبل الاندمال» فعلى هذا إن كان أرش الجناية أقل من دية النفس أخذ جميعهاء ‏ 
وإن كان أكثر من دية النفس كقطع يديه ورجليه فقد اختلف أصحابنا في أخذ ما زاد 
على دية النفس على وجهين حكاهما أبو حامد الإسفراييني : 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ۸۹/۳ (۲۷) ؛ أخرجه البيهقي في السنن ٦٦/۸‏ وابن أبي حاتم قي 
العلل (۱۳۹۱) وابن أبي شيبة ۳٠۹/٩‏ . 


(؟) ما بين المعكوفين سقط في ب. 


كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان... الخ سس ١54‏ 
أحدهما: يؤخذ منه ديات الأطراف وإن كانت أربعاً فوق دية النفس [اعتباراً بحال 
الجناية كالقود. 


والثاني : حكاه عن أبي إسحاق المروزي أنه لا يؤخذ منه أكثر من دية النفس ]220 
لجواز السراية إليها فلا يجب أكثر منها فلا يؤخذ ما يجوز أن يسترجم» فعلى هذا القول 
قد بطل أصل القياس للتسوية بين الدية والقود في استيفائهما قبل الاندمال. 
سائر أصحابنا أنه لا يجوز أخذ الدية قبل الاندمال وإن كان القود قبله . 

والفرق بينهما: أن القود لا يسقط بما حدث بعد الجناية من اندمال أو سراية» 
فجاز أن يستوفي قبل استقرارهاء ودية الطرف لا تستقر إلا بعد الاندمالء لأنه إن قطع 
إصبعا أرشها عشر الدية فقد يجوز أن يشاركه في قتل المجني عليه مائة نفس فلا يلزم 
كل واحد من الجماعة من الدية إلا عشر عشرها فيحتاج إلى أن يرد على قاطع الإصبع 
الزيادة عليه فافترقا . 

فإن قيل: فقد يجوز أن يحدث فى القود مثله» لأنه قد يجوز أن يشركه قبل 
اندمال الإصبع خاطىء فتسرى الجنايتان إلى نفسه فيسقط القود على العامد . 
بعمده وخطئه» فأما الطرف الذي تفرد العامد بأخذه فلا يسقط القود فيه بمشاركة 
الخاطىء له في النفس › وصار القود فى الطرف محتوم الاستحقاق . 

وأما الجواب عن قولهم: «إن هذا يفضى عند السرايتين إلى السلف في القصاص 
فهو أن تقول: لا تخلو السرايتان بعد الجناية والقصاص من أن تتقدم سراية الجناية أو 
سراية القصاص. فإن تقدمت سراية الجناية على سراية القصاص [فقد استوفى بسراية 
القصاص ما وجب فى سراية الجناية من القصاص › وإن تقدمت سراية القصاص على 
سراية الجناية ففيه وجهان: 
على سراية الجناية]"“ فلا يكون ذلك سلفاً لحدوثها عن قصاص قد استوفى بعد 
استحقاقه» والسلف أن يقول: اقطع يدي ليكون قصاصا من سراية الجناية لتقدمها ‏ 
علية. 





000 ما بين المعكوفين سقط في ب. 
(1) ما بين المعكوفين سقط في ب. 


ا لل كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ 
EE e‏ ا a‏ ر 
الننفس افوات القصاص فيها بالسراية إليها وهي غير مضمونة E‏ وقد 
استوفى المجني عليه من دية النفس عشرها وهي دية الإصبع المقتص منهاء فيرجع في 
مال الجاني بتسعة أعشار الدية» وقد استوفينا هذين الجوابين لما تعلق بهما من شرح 
مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «رَلَوْ كان مَاتَ منها قَتَلْتَهُ به لان الجَاني 


ضَامنٌ لما حَدَتَ من جتايته وَالمُسْتَقَادُ مله َير مَضمُون لَهُ ما حَدَتَ منّ القؤد بِسَبَب 
الحَق) . 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن سراية الجناية مضمونة على الجانى» وسراية 
سراية القصاص عن مباح» وإن سوى أبو حنيفة بين ضمان السرايتين» فعلى هذا صورة 
مسئلتنا أن يقطع إصبعه فيقتص من إصبعه» ثم تسرى الجناية إلى نفس المجني عليه› 
فيجب أن يقتص له من نفس الجاني» ولو كان المجني عليه قد أخذ دية إصبعه ثم مات 
من سرايتها لم يقتص له من نفس الجاني» لأن أخذه لدية إصبعه عفو عن القصاص 
فيها» وسراية ما لا قصاص فيه غير موجبة للقصاص › وله أن يرجع بتسعة أعشار الدية» 
لأنه قد أخذ في دية الإصبع عشرهاء فصار مستوفيا لجميع الدية. 


مسألة : قَالَ المزني رضي اللَّهُ عَنْه: ١وَسَمِعْتٌ‏ الشافعيَ رَحِمَهُ الله قول لو شه 
رضحا قدب يلها باه وشغره كلم يبك فم ترىء أن بن الموضحة إن كذ 
عَيْنَاهُ وَلَمْ ينبت شَعْدْهُ فقذ اسشتؤفى حَفَهُ وان لَمْ تَذْهَبْ عَيْنَاهُ وَنَبَتَ شَعْرْة دنا عَلَيْهِ الذية 


وى شط ما . 
قال الماوردي: اعلم أن سراية الجناية تنقسم ثلاثة أقسام : 
< أحدها: أن تسري إلى النفس» فيجب القصاص له فى السراية كوجوبه فى 
الجناية. لأن النفسن تؤخحذ تارة بالتوجئة وتارة بالسراية» فوجب القصاص فى الحالين 
وليست النفس عيئاً ترى فتنفرد بالأخذ»: فلو سرى قصاص الجناية إلى النفس كان وفاء 
والقسم الثاني : أن تسري الجناية إلى عضو في الجسد كسراية قطع الإصبع إلى 
الكف وسراية قطع الكف إلى المرفق» فالقصاص في الجناية دون السراية» ويؤخذ 


كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . .الخ ١199‏ 
ارش الشوارة مع القصاص في الجناية على ما مضى» ام ال 
سراية الجناية لم يسقط به أرش سراية الجناية» لما ذكرناه من حدوث سراية الجناية 
عير * مضمون فصار مضموناء و سراية القصاص عن غير مضمون فلم يصر 
مضموناً. 5 


٠‏ والقسم الثالث : آنا تر الجناية إلى ذهاب ضوء العين كالموضحة في الرأس 
إذا ذهب بها ضوء العين› فالذي نقله المزني يعن الشافعي نصا في هذا الموضع أن 
القصاص في السراية إليه واجب» لان ضوء العين ليس بشخص يرى فيؤخذ بقلع العين 
تارة وبالسراية أخرى فأشبه النفس» فاقتضى أن يجب القصاص ذ في السراية إليه كما 
يجب في السراية إلى النفس» > فيصير هذا ملحقا بالقسم الأول. 

وقال أبو حنيفة : لا قصاص ذ في الموضحة ولا في السراية كما لا يجب في 
الوصبع ولا في السراية إلى الكف . 

وقال أبو يوسف: : يجب القصاص في الموضحة وفي السراية إلى ضوء العين وإن 
لم يجب في الأصبع والسراية إلى الكف› وخرج أبو إسحاق المروزي قو لا ثانياً لم 
يساعده عليه غيره أن السراية إلى ضوء العين لا توجب القصاص كما لا توجبه السراية 
إلن اغفا الج لاا ساعد إلى ما لا دون النفس وجعل ذلك ملحقاً بالقسم 


الثاني فأما السراية إلى ذهاب الشعر فلا توجب القصاص» لأن الشعر عين ترى يمكن 
أن يقصد بالأخذ فصار كسائر الأعضاء . 


فصل: فإذا تقرر ما ذكرناه من هذه المقدمة فصورة مسألتنا في رجل شج رجلا 
موضحة فذهب منها ضوء عينيه وشعر رأسهء فعلى منصوص الشافعي في وجوب 
E‏ إلى ضوء العين» يقتص من موضحة الجاني» فإن ذهب منها ضوء 

عينيه وشعر رأسه فقد استوفى المجني عليه حقهء وإن لم يذهب منها ضوء عينيه ولا 
ا أخذ منها حكومة في الشعر الزائد على موضع الموضحة. لان الشعر الذي 
في موضع ا ا OES‏ ديتهاء ولا يعالح شعره 
حتى يذهب ولا يعود نباته» لأنه فصاص فى السراية إلى الشعر»ء وقد كان الاس 
يقتضي أن يؤخذ من الجاني حكومة وإن لم ينبت شعرء غير أن الشافعي جعله تبعاً 
لخفة حكمه من أحكام الأعضاء» فأما ضوء العين إذا لم يذهب بسراية القصاص فإن 
أمكن يعالج العين بما يذهب ضوءها من غير جناية على الحدقة مثل الكافور أو ميل 
يحمى بالنار ويقرب إلى العين من غير أن يذوب به شحمها اقتص منه بذلك» وإن لم 
يمكن إلا بقلع الحدقة لم يجز قطعها لأحد أمرين : 

أحدهما : أن الحدقة عضو لم يجن عليه فلم يقتص منه . 


۷Y‏ كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ 





والثاني : آنه لا يجوز أن توضع حديدة القصاص في غير محلها من الجناية. 

فإن قيل : أفليس لو سرت إلى نفسه ولم يسر القصاص إلى نفس الجاني . 

فيل ووضع حديد القصاص في غير موضعه من الجناية؟ 

قيل : لأن القصاص في النفس يستهلك به[ جميع الجسد وفيما دول النفس لا 
يستهلك به](١2‏ إلا عضو الجناية وحده فافترقاء وإذا تعذر القصاص في ضوء العين أخذ 


ل لسر ل اسرد ولو لم يقتص منها يضم إلى 
ذلك دية الموضحة 


فأما على القول الثاني الذي خرّجه المروزي» أنه لا قصاص فى ذهاب ضوء 
العين:بالسيراية اقفن هن الموضعةء ..ويوعل من الجانى ديه قن :ذهاب وء العين: 
وحكومة في ذهاب الشعرء سواء سرى قصاص الموضحة إلى ذهاب ضوء عين الجاني 
وذهاب شعره أم لاء كما قلنا في السراية إلى الكف بقطع الإصبع لما لم يجب فيه 
القصاص لم تكن سراية القصاص إلى الكف مسقطأ لما وجب من أرش الكف. فأما 
المزني فإنه جمع بين السراية في في النفس في وجوب القصاص فيهما وهو الأصح . 

فصل: فأما إن لطمه فأذهب ضوء عينه فإن كانت اللطمة يذهب بمثلها ضوء العين 
في الغالب وجب القصاص فيها بلطمة يقصد بها ذهاب ضوء العين» [ولا يقصد بها 
القصاص في اللطمة ”'؟ فإن ذهب بها ضوء العين فقد استوفى القصاص منهاء وإن لم 
يذهب منها ضوء العين وأمكن أن يؤخذ ضؤها مع بقاء الحدقة بغير حديد فعل» وإن لم 
يمكن أخذت منه دية العين» ولا أرش عليه في اللطمة لاستيفاء ء ما حدث عنهاء وإن 
كانت اللطمة لا يذهب في الأغلب منها ضوء العين ويجوز أن يذهب فلا قصاص فيها؛- 
لأنها عمد الخطأ وتؤخذ منه دية العين ولا يعزر في اللطمةء لأنه قد استوفى منه حقهاء 


والله أعلم . 


مسألة : قال ر خالل «ولا أبلغ بشعر راس ولا ار لخيته دية (قال 


سے سے مب 


المزني) رَحَمَهُ اللَّهُ هَذَا أشبَة فب بقل مني قياساعلَى َلهِإذا َع بده مات عن آله 
يُقَطعْ فَإِنْ مات منها فقد اشتؤقى حَقَّهُ فَكَذَلِكَ إِذَا شج مُقْمَضًّا قَدَهْبَتْ منْهًا عَيْنَاهُ وَشَدْدُ 


فقذ أَحَدَ حَقَهُ غَيْرَ أني أَقولٌ إن لَمْ ينمت شغرة فَعَلَيْه حُكُومَةٌ اشر ما حل مَوضع 
المُوَض EF‏ داخل فى ال فلا نعَومُةُ 4 


. سقط في ب‎ )١( 
سقط في ب..‎ )۲( 


كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأستان. .. الخ ل ۷٣‏ 

قال الماوردي: لا خلاف أن الشعر إذا عاد نباته فلا دية فيه» فأما الحكومة 
فمعتبرة بحال الشعر. فإن كان مما لاشين في أخذه كشعر الرأس والجسد والشارب فلا 
يجب فى أخذه حكومة» وإن كان مما يشين أخذه كاللحية والحاجبين وأهداب العينين 
فلا يخلو حال نباته من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعود مثل ما كان. فلا حكومة فيه ويعزر جانبه . 

والقسم الثاني :أن يعود أف مما كان وآقل عليه حكومة ما تقض مه منؤاء 
عاد أقبح مما كان أو أجمل». لأنه قد زال من جسده ما لم يعد. 

والقسم الثالث: أن يعود أكثف مما كان وأكثرء فإن لم يكن في الزيادة قبح فلا 
شيء عليه ويعزرء وإن كان في الزيادة قباحة وشين فعليه حكومة ما نقص بالقباحة 
حكومة أخذه. 

وقد روى محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة أن النبي ييه قال: « 
مثل بالشعر فليس له خلاق عند الله يوم القيامة»”'' وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن مثلة الشعر تغييره بالسواد. 

والثانى : أنه نتفه . 

والثالث : أنه حلقه في الخدود وغيرها. 

فصل: فأما إن قلع شعره قلعا لم يعد نباته» فإن أمكن فيه القصاص حتى يذهب 
فلا يعود نباته اقتص منه مع التماثل والمكنة» وإن تعذر القصاص منه إلا أن يعود نباته 
فعليه في جميعه حكومة» ولا تبلغ حكومته دية» وأوجب أبو حنيفة الدية في الشعر في 
أربعة مواضع : في شعر الرأس». واللحية. والحاجبين وأهداب العينين› ا فى كن 
واحد منها الدية إلا في العبد فإنه أوجب في شعره ما نقص من قيمتهء الاجا .نما 
روي أن رجلا أفرغ قدرا يغلي على رأس رجل فتمعط منها شعره فأتى علياً عليه السلام 


فقال له: اصبر سنة فصبر فلم ينبت فقضى علي له بالدية» ولم يظهر له في الصحابة 
مخالف فكان إجماعاً. 





؛١7١/8 وانظر المجمع‎ 5١/١١ والطبراني في الكبير‎ ٠٠ ٠/٠١ أخرجهابن أبي شيبة‎ )١( 
والكنز (171) وفي إسناده حجاج بن نصير قال الحافظ في التقريب ضعيف » كان يقبل التلفيق‎ 
وقال الهيثمي في في المجمع فيه حجاج ضعيف الجمهور ووثقه ابن حبان وقالٍيخطيء» وبقيه رجاله‎ 


قات . 


14 دل كتب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ 

قال: ولأن الدية تجب بإتلاف ما فيه منفعة كاليدين والرجلين» وبإتلاف ما فيه 
جمال كالأنف والأذنين» وفي هذا الشعر جمال وإن لم يكن فيه منفعة» فاقتضى أن 
يجب فيه الدية كالأنف والأذنين. 

قال : ولأن كل ما فرق بين رجل والمرأة وجيت فيه الدية كالذكر والأنثى. 

ودليلنا: هو أن الدية لا تجب إلا توقيفاً كديات الشجاج والأطؤاف» وليس في 
الشعر توقف فلم يجب فيه دية» ولأن الدية تجب فيما يؤلم وليس في أخذ الشعر ألم» 
وما اختص بالجمال دون الألم لم تكمل فيه الدية كاليد الشلاءء ولأنه شعر لا يجب في 
جحسده مقدر لم يجب في شعر وجهه مقدر كالعبد» ولان ما جرت العادة با بإزالته عند 
تجاوزه حده لم تجب الدية في إزالة أصله كالأظفارء ا 
ليس في الشعرء ٠‏ لأن الأنامل لا يتصرف إلا بها فنقص حكم الشعر عنها 

لظ 
فقضى فيه بعشر من الإبل» فقد خالفه فيه أبو بكر رضي الله عنه فقضى فيه بعشر من 
على الذكر لاختصاص الرجال به فيفسد بشعر الشارب يختص به الرجال ولا يجب في 
الدية. 

ثم المعنى في الذكر أن فيه منفعة وإنما يخاف منه للسراية إلى النفس» فخالف 
الجر وما ذكره من القياس على الأنف والأذنين فلا تسوية بينهما وبين الشعر لأمرين : 

أحدهما : أن في الأنف والأذنين منفعة ليست في الشعرء لأن الأنف يحفظ النفس 
ا م يحفظ 2 اسع دياع الأذى . ظ 
) 00 

فسألة: قال الشَافعيٌ رَ E Es‏ أَصَابَبْة من جُزح يذه أكلة فَقَطعَتْ الكت 
تن اغبي جعي لم تن انی بن قم الفا يك تك بن ل 
صف الدّيّة عَلَى الجَانِي وَيَسْقَط نضْفَهَا لاه جَتَى عَلَى نفسه» . 

قال الماوردي: وصورتها: في رجل قطع إصبع رجل فتاكلت» وخاف المجني 
عليه سرايتها إلى نفسه فقطع كفه ليقطع سرايتهاء فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يندمل بقطع کقه فيجب على الجاني القصاص في الوصبع التي 
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قطعهاء وعليه الأرش فيما سرت إليه الجناية من كف المجني عليه كأنها سرت إلى 
إصبع ثانية» فيلزمه ديتها لذهابها بسراية جنايته» ولا قود عليه فيهاء ويكون باقي الكف 
التي قطعها صاحبها هدرا لا يضمنها الجاني . 

فإن قيل: إنما قطعها من الخوف الحادث عن جنايته فهلا كانت من ضمانه 
كالسراية. 

قيل : تلف السراية حادث عن فعله فضمئه» وتلف الخوف حادث عن فعل غيره 
فلم يضمنه. 

والضرب الثاني : أن يسري قطع الكف إلى نفسه فيموت» فيكون الموت حادثا 
من سرايتين : قطع الجناية» وقطع الاستصلاح» فيصير الجاني أحد القاتلين» وعند أبي 
حنيفة يكون الثاني قاتلاً دون الأول» لأنه قطع محل الجناية فأزال سرايتهاء وهذا فاسد 
بما قدمناه من الدلالة عليهء فإن الموت كان بسراية الألمين» فلذلك صار الأول أحد 
القاتلين» وإذا كان كذلك ففي قطع الجاني نصف الدية» فأما القود في النفس فقد صار 
مشاركاً في النفس لمن لم يلزمه ضمانها فاختلف أصحابنا في وجوب القود عليه» فكان 
أبو علي بن أبي هريرة يخرّجه على قولين من شريك السبع ومن جارح نفسه بعد الجناية 
عليه : ظ 


إيما 


أحدهما: عليه القود في النفس . ظ 

والقول الثاني : لا قود عليه» وقد مضى توجيه القولين من قبل . 

وقال أبو إسحاق المروزي: لا قود عليه قولاً واحدا وإن كان شريك السبع 
وشريك المجني عليه على قولين وفرق بينهما بأن النفس في شركة السبع والمجني عليه 
خرجت عن قصد التلف فصار جميعها عمدا محضا فجاز أن يجب فيها القود» وفى هذا 
الموضع خرجت عن قصد الاستصلاح دون التلف» فإذا أفضى إلى الل قار عمد 
الخطأ ولا قود على شريك الخاطىء وكذلك هاهنا. 

فصل: فأما إذا قطع الجاني قطعة لحم من بدن المجني عليه فخاف المجني عليه 
سرايتها فقطع ما يليها فمات فينظرء فإن قطع المجني عليه لحماً ميتاً فلا تأثير للقطعة 
لأن قطع الميت لا سراية لهء والجاني هو القاتل وحدهء والقود عليه في النفس 
واجب» فإن عفا عنه فجميع الديةء وإن قطع لحما حيا فالموت من سرايتها والجاني 
أحد القاتلين بوفاق أبي حنيفة» لأن محل الجناية عنده إذا كان باقيا حدثت السراية 
عنهماء وإن أزاله الثانى كانت السراية عن الثانى» وعندنا أنه لا فرق بين بقاء محل 
الجناية وزواله في حدوث السراية عنهماء ويكون القود هاهنا على الجاني محمولاً على 
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ما قدمناه من اختلاف أصحابناء فيكون على قول ابن أبي هريرة على قولين» وعند أبي 
إسحاق المروزي : لا قود عليه قولاً ادل نصف الدية» وهكذا د أن 
النفس INI a‏ أحد القاتلين وكان وجوب 
القود على ما ذكرناه من اختلاف أصحابنا في القولين . 

مسألة : قال الشَافعيٌ رضي الله عَنْهُ : وَل کان في يَدِ المَقطوع إصبعَانٍ شلا وان 
لم هة / يذ الجَاني وَلَوْ رضي قان سَأَلَ المَفْطوحٌ أن يُقَطمْ له اصع القاطع الث 


ج ص 


وَيوْحَذْ له ار شن الإصْبَعَيْنِ وَالحُكُومَة في الك كَانَ ذَلِكَ لَه ولا أبلغ بحكومة كمه دية 


إصبع لنم َب لأصَابع كلها مُستَوَية وَل يَكُونُ أزشها كَوَاحِدَة منْهًا» . 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن السليمة لا تقاد بالشلاء» ويجوز أن تقاد الشلاء 
بالسلنهة ) > فإذا قطع كفا فيها إصبعان شلاوان فلا تخلو كف القاطع من أن تكون سليمة 
أو فيها شلل فإن كانت سليمة فلا قصاص عليه في كفه وإن بذلهاء لأن سلامة ما قابل 
الأشل يوجب سقوط القصاص عنهء ومن سقط القصاص عنه لم يقتص منه وإن رضى 
ار 

أحدهما : : أنه لما كان سقوط القود عن الأب بالابن وعن الحر ان 
القود مع رضا الأب والحر كذلك يمنع منه مع رضا السليم بالأشل . 

والثاني : أن 0 ا المال ا 
0 المقابل ey‏ فيقال ا عليه E‏ القصاص أو الديةء فإن 
طلب الدية وعفا عن القصاص أعطى دية ثلاثة أصابع ثلاثين بعيراً يدخل فيها حكومة ما 
تحتها من الكف» وأعطى حكومة إصبعين شلاوين لا يبلغ بهادية إصبعين سليمتين» 
ويدخل في حكومتهما حكومة ما تحتهما من الكف» وإن أراد القصاص اقتص من ثلاثة 
الل ار e‏ 
القصاص في الأصابع الله ا یا عن اک عا یی > اتا 

أحدهما: تدخل حكومتها في القصاص كما تدخل حكومتها في الدية. 

والوجه الثاني: وهو منصوص الشافعي لا تدخل حكومتها في القصاص» لبقائها 
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بعد استيفائه» ولا يبلغ بحكومة الكف ديةإصبع» لأنها تبع للأصابع فلم يبلغ بالتابع 
حكم المتبوع» وإذا كان هذا في جميع الكف فالمستحق هاهنا حكومة ثلاثة أخماس 
الكف» لأن حكومة خمسها قد دخل فى حكومة الإصبعين الشلاوين إذا كان قد أدخله 
في اعتبار حكومتهما فلا تبلغ بحكومة ثلاثة أخماس دية إصبع وثلاثة أخماس ديتها 
ست من الوبل فينقص منها شيء وإن قل . 

فصل: وإن كان في كف الجاني شلل فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يتساوى الشللان من كف الجاني وكف المجني عليه» فيكون الشلل 
من أصابع الجاني والمجني عليه في الخنصر والبنصر والباقي منها سليم فيقتص من 
كف الجاني لتكافئهما في الأشل والسليم . 

والضرب الثانى: أن يختلف الشللان فيكون الأشل من المجنى عليه الخنصر 
والبنصر ومن الجاني الإبهام والسباية» فإن رضى المجني عليه أن يأخذ الأشل بالسليم 
اقتص له من أصابع الجاني الثلاثة وهي الوسطى سليمة بسليمة والسبابة والوبهام 
شلاوان بسليمتين» وأعطى حكومة في إصبعيه الشلاوين وإن لم يرض أخذ الأشل 
بالسليم اقتص له من إصبع واحده وهي الوسطى»ء لسلامتها منهما معاء وأعطى ديتي 
إصبعين عشرين بعيرا في السباية والإبهام» لسلامتهما من المجني عليه وشللهما من 
الجاني» وأعطى حكومة إصبعين شلاوين لنقصهما من المجني عليه وسلامتهما من 
الجاني» ويدخل في دية السليمتين ما تحتهما من الكف» وفي حكومة الشلاوين ما 
ال ل ل ل ل ل ا ل 

مسألة : قال الشافعيُ رَضي الله عَنْهُ : «وَلَوْ كَانَ القاطمٌ مَقْطوعَ الأصْبْعَيْن قَطعَثْ 
له كمه وَأُحدَّتْ للْمَقطوعة يده أذش أَضْبْعَينِ تَامَتَيْنَ؛ . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا قطع كفا كاملة الأصابع وكف القاطع ناقصة 
إصبعين كان للمقطوع الخيار في الدية والقصاص» فإن اختار الدية أعطى دية يد كاملة 
لكمالها من المقطوع» وإن نقصت من القاطع ووافقنا أبو حنيفة على أن ديتها لا تقف 
على مراضاة القاطع وهو أصل معه فيما خالفنا عليه من دية النفس» فإن اختار القود من 
كف القاطع أقيد منها وهي أنقص من حقهء فيقاد من الناقص بالكامل» ويعطى بعد 
القصاص دية أصبعين لوجودهما في كف المقطوع ونقصانهما من كف القاطع . 

وقال أبو حنيفة: لا شيء له بعد القصاص» وقد تقدم الكلام معه» واعتبر فقد 
الوصبعين بشللهما ولا يلزم بعد الاقتصاص نقص شللهما كذلك لا يلزم بعده دية 
فقدهماء وهذا فساد بما قدمناه من الفرق بين شللهما وفقدهما بكمال العدد مع الشلل 
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مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَلو كان للقاطع ست أصابعَ لم تقطع 
لزْيَادّة الإصبع» . 

قال المارردي: لأن القصاص أن يؤخذ من الجاني مثل ما أخذ من غير زيادةء 

فإن قيل إذا جاز إذا اشترك رجلان في قطع يذ أن يقطعوا يدين يد فهلا جاز أن 

قلنا: لأن يد كل واحد منهما مماثلة ليد المقطوع اها ولیت بدو وال 
لليد الزائدة فلم يقطعها. وإذا كان كذلك نظر فى السادسة الزائدة فإن كانت تحت 
الكف في طرف الذراع وأصل الزند اقتص من كف القاطعء لبقاء الزائدة بعد أخذ 
الكف. وإن كانت الزائدة في الكف مع أصابعها لم يخل حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون ثابتة في الكف» فيقتص من أصابع القاطع الخمس وتستبقى 
الزائدة على كفهء وهل تؤخذ منه حكومة كفه المستبقاة؟ فعلى وجهين : 

أحدهما : وهو منصوص الشافعي : يؤخذ حكومة كفه لبقائها بعد استحقاق القود 
فيهاء ولا يبلغ بها ديةإصبع» لأنها تبع للأصابع . 

والوجه الثاني : لا تؤخذ منه حكومة كفه فتكون تبعاً للاقتصاص من أصابعه كما 
تكون شعا لهال اعد ورا 

والقسم الثاني : أن تكون الإصبع الزائدة ملتصقة بإحدى أصابعه الخمس فيسقط 
القصاص في الإصبع الزائدة مع الملتصقة بهاء ولا يقتص منها لدخول الضرر على 
الزائدةء ويقتص من أربع أصابع القاطع › وتؤخل منه دية إصبع وهي المستبقاة له مع 
الزائدة وتدخل حكومة ما تحتها من الكف في ديتهاء وفي دخول حكومة باقي كفه في 
الاقتصاص من أصابعه ما ذكرناه من الوجهين : 


والقسم الثالث: أن تكون الإصبع الزائدة ثابتة على إحدى أنامل eT‏ من 
أصابع القاطع الأربع» فأما الإصبع التي تثبت الزائدة في أناملها فلا يخلو حال الزائدة 
عليها من ثلاثة أقسام : 


أحدها : أن تكون ثابتة منها في الأنملة العلياء فلا قصاص عليه في شيء منهاء 
وتؤخذ منه دية الإصبع »› ولو بذلها قصاصا لم يجز أن يقتص منها. 


والقسم الثاني: أن تكون الزائدة ثابتة على الأنملة الوسطىء فيقتص من أنملته 
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العلياء ويؤخذ منه دية ثلثي إصبع ستة أبعرة وثلثين لبقاء الأنملة الوسطى والأنملة 
السفل: ) 

. والقسم الثالث: أن تكون الزائدة ثابتة في الأنملة السفلى» فيقتص من أنملته 
العليا والوسطى» ويؤخذ منه ثلث دية إصبع » لبقاء الأنملة السفلى» وهو ثلاثة أبعرة 
وثلث . 


مسألة : قَالَ الشَافعنيٌ رَضى اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كان الذي لَه حَمْسُ أَصَابِعَ هُوَ القاطع 
e e‏ و ود ب ا e E‏ م 
كان للمقطوع قطع يده وَحكومَة الإصبّع الزائدة ولا الغ بها ازش أصبّع» . 


قال الماوردي: إذا كانت الوصبع الزائدة في كف المقطوع دون القاطع اقتصصنا 
من كف القاطع وأخذنا منه حكومة الإصبع الزائدةء [ولاتبلغ بها دية أصبع من أصل 
اللخلقة › فلو قطع الإصبع الزائدة]7١)‏ وحدها فلك قصاص فيها لعدم مثلها في أصابع 
القاطع » وتؤخذ حكومتهاء فإن بقي لها بعد اندمالها شين وكانت كفه بعد أخذها أجمل 
منها مع بقائها ففيه وجهان : 
مثابة من قطع سلعة يضمن إن أفضت إلى التلف» ولا يضمن إن برأت . 

والوجه الثانى : وهو قول أبى إسحاق المروزي. والساجى : .عليه حكومة, لأنه قد 
أراق دما بجناية» واختلفا في اعتبار حكومتهاء فقال أبو إسحاق المروزي: اعتبر 
حكومتها والدم جار. 0 

وقال ا اعد وا اول ان اد ا 
المعتبر في غيرها. 

فصل: ولو كانت الإصبع الزائدة في كف القاطع والمقطوع معاً فهذا على 

احدهما: أن يتمائل محل الزائدة من كفيهما فتكون مع الخنصرين أو مع 
الوبهامين فيقتص من كف القاطع بكف المقطوع ويستوفي القصاص في الأصل 
والزيادة. 


والضرب الثاني : أن يختلف محل الزائدة من كفيهما فتكون الزائدة من القاطع مع 





)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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خنصره والزائدة من المقطوع مع إبهامه. فلا قصاص في الزائدة لاختلافهما باختلاف 
محلهماء ويقتص من أصابعه الخمس» ويؤخذ منه حكومة الأصبع الزائدة . 
) فصل: وإذا كان لرجل أربع أصابع من أصل الخلقة وإصبع زائدة» في محل 
الخامسة الناقصة [والعلم بزيادتها وإن كانت في محل الخامسة الناقصة]"'» يكون إما 
بضعفها وقلة حركتهاء وإما بدقها وصغرهاء وإما بغلظها وطولهاء وإما بسلبها عن 
استواء ا فإن قطع هذا الكف رجل سليم الكف لم يقتص من كفهء لأن فيها 
إصبعاً من أصل الخلقة قد قابلتها سي ال 
كما لا يأخذ السليمة بالشلاءء فإن أراد الدية أعطى دية أربع أصابع أربعين من الإبل 
وأعطى حكومة في الزائدة» ويدخل في ذلك حكومة الكف. فإن أراد القصاص اقتص 

من أربع أصابع القاطع وأخذت منه حكومة في الإصبع الزائدة» ولو قطع كفا كاملة 
الأصابع وله كف قد نقصت إصبعاً وزاد في محلها إصبع » فإن رضى المقطوع أن يأخذ 
الزائدة بالكاملة اقتص له من كف القاطع ولا شيء له في نقص الزائدة كما لو اقتص من 
شلاء بسليمة» وإن لم يرض يأخذها بدلا من إصبعه اقتص له من أربع أصابع القاطع. 
وأخذ منه دية إصبع عشرا من الإبل» ولو كانت الزائدة في غير محل الناقصة لم يجز أن 
يقتص منها بالكاملة وإن تراضيا لسقوط القصاص فيها باختلاف المحل» ولو كانت كف 
كل واحد من القاطع والمقطوع ناقصة إصبعاً وزائدة إصبعاً فإن تساويا في الناقصة 
والزائدة جرى القصاص بينهما في الزيادة والنقصان» وإن استويا في الزائدة واختلفا في 
الناقصة اقتص من الزائدة بالزائدة ويؤخذ من القاطع ديةإصبع واحدة وهي الناقصة من 
كف القاطع ويقتص من ثلاثة أصابع المتماثلة فيهماء وإن اختلفا في الزائدة واستويا في 
الناقصة فلا قصاص بينهما في الزائدةء ويقتص من أصابع القاطع الأربع ويؤخذ منه 
حكومة الزائدة من المقطوع . 

مسألة : قال الشافمي : رضي 0 0 5 0 58 او ب الود من 


حير | صم و حمر مين 


سے سے م 


وللمة وع واج َل قو أنه أك 


قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا كان الطرفان في اة المقطوع اقتص من 
القاطع وأخذ منه حكومة الطرف الزائد» وإن كان الطرفان في أنملة القاطع فلا قصاص 
عليه » وتؤخذ منه دية أنملةء [وإن كان الطرفان في أنملة القاطع والمقطوع اعتبر تماثل 
الطرفي» فإن كان متماثلين جرى القصاص بيهما في الطرفين] وإن كانا غير متماثلين 


)۱( ما بين المعكوفين سقط في ب. 
() ما بين المعكوفين سقط في ب. 


۸۱ 
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فلاء لأن الطرف الزائد من أحدهما متيامن ومن الاخر متياسر فلا قصاص بينهماء 
وتاي باح و E‏ 
مسألة : قَالَ الشَّافعي رضي الله عَنْهُ: اَلَو قَطمَ انكل طرف وس اخ ار 
من ابي واج فَِنْ جاء الأول قبل اص لَه ْم الؤشطى وإن جَاء صَاحِبُ الؤشطى فيل 
لا قصًا ص لَكَ إلا بَعْدَ الطرف وَلَكَ الدية» . 


قال الماوردي: إذا ابتدأ فقطع أنملة عليا من سباية رجل ثم قطع أنملة 
وسطى من سبابة الخو ل الا عليا كان القصاص لصاحب العليا مستحقا في الحال» 
وقصاص صاحب الوسطى معتير يصاحب العلياء فإن اقتص صاحب العليا اقتص بعده 
لصاحب الوسطى» وإن طالب صاحب الوسطى بالقصاص قبل اقتصاص صاحب العليا 
لم يخل صاحب العليا من أن يكون قد عفا عن القصاص أو لم يعف» فإن عفا سقط 
قصاص صاحب الوسطى» لأنه لا يجوز أن يأخذ أنملتين عليا ووسطى بأنملة واحدة 
وسطى وإن لم يعف صاحب العليا قيل لصاحب الوسطى : لا قصاص لك في الحال مع 
بقاء العليا وأنت بالخيار بين أن تعفو عن القصاص إلى الدية وبين أن تنتظر بها قصاص 
صاحب العليا. 


فإن قيل: إذا كان غير مستحق للقصاص في الحال فكيف يجوز أن يستحقه في 
ثاني حال» وهلا كان باختلاف الحالين كالحر ا ا ان 
في الحال لم ينتظر بها عتق العبد من بعد حتى يقتص منه فيل : : القصاص ةذ فى الوسطى 
قد وجب بعد قطع العلا وإنما خر استيفاؤه لأجل صاحب العليا» وما أخر استيفاوه 
من القصاص لسبب لم يوجب تأخيره بطلانه كتأخير الاقتصاص من الحامل حتى تضع › 
وخالف قطع الحر العبد» لأن القصاص له يجب فافترقا» فان بادر صاحب الو سطى 
فاقتص من القاطع فقد تعدى بأخذ العليا مع الوسطى إذا لا قود له عليه فيها لعدم 
محلها منه› وعليه ديتها للقاطع › ويرجع صاحب العليا بديتها على القاطع . 


فصل: ولو ابتدأ الجاني فقطع الأنملة الوسطى من سبابة رجل ليس له علياء ثم 
قطع العليا ل 0 سواء اقتص صاحب العليا أو 
لم يقتصء لأنه لم ي يستحق القصاص في الحال فلم تستحقه في ثاني حال كالعبد إذا 
أعتق › ركما لو قطلع إصبعا شلاء ثم شت إصبع القاطع بعد الجثاية لم يقتص منهاء 
وحكى ابن أبي هريرة في السليمة إذا شلت وجها ثانياً أنه يقتص منها ولا وجه له اعتبارا 


١6خ‏ كتب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ 
بما ذكرناء ولو قطعهما من رجلين في حالة واحدة وجب لصاحب الوسطى القصاص 
إذا استوفاه صاحب العلياء ا ا عد ا ثم الوسطى» لأن القصاص 
مستحق بعد القطع والعليا بعده مستحقة القطع . 


1 


مسألة : قال الشّافعيٌ رَضى اللَّهُ عَنْهُ: ١‏ (وَلا أ ی 


قال الماوردي : والممائلة في القصاص معتبرة في الجنس والنوع» فالجنس أن 
تؤخذ اليد باليد» ولا تؤخذ يد برجل» والنوع أن تؤخذ يمنى بيمنى. يم 
بيسرى » فإذا قطع يده اليمنى وكان للقاطع يد يمنى أخذناها قوداء وإن لم يكن له يمنى 
سقط القصاص إلى الدية ولم يؤخذ بها اليسرى لعدم المماثلة وهو قول الجمهور. 

وقال شريك بن عبد الله: أقطع اليمنى باليمنى ولا أعدل عنها إلى اليسرىء فإن 
عدمت اليمنى قطعت اليسرى بهاء لاشتراكهما في الاسم وتماثلهما في ل 
وتقاربهما في المنفعة وهذا خطأء لقول الله تعالى #وَإن عَاقَبْتُمْ فَعَاقيُوا بمثل ما غوف 
بو [النحل : ف و و بنوعه لم يكن الاڈ E‏ 
و للقصاص کالإصبع لا تؤخذ السبابة بالوسطى وإن اشتركا في الاسم لاچتلافهما 

فى المحل» ولأنه لو جاز اجر اليسرى باليمنى عند عمدها ار أن تؤخذ بها مع 
واو قر سات مع الوجود فكذلك مع العدم. 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌّ رضي اللَهُ عَنْهُ: «وَلَوْ فلح سه أو فطع أنه ثم إن المَقطوع 


ذلك منْه أَلْصَفَهُ بدمه وال القود فَلَهُ ذَلكَ لاه ETE‏ 
اني اذا أقيد مله َو إلا بان بطع انها تقد . ) 

قال الماوردي : وهذه المسألة يشتمل في القاطع والمقطوع على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن ن يقطع أذنه فيبينها ثم إن المقطوع أذنه ألصقها بديها فالتحمت مندملة 
ثم سأل القصاص من القاطع اقتص له منه لوجوب القصاص بالإبانة» فإن سأل المقتص 
منه أن تزال أذن المقتص له. 

قيل: لا حق لك في إزالتها وإنما تزال في حق الله تعالى» لأنها بعد الإبانة ميتة 
نجسة يلزم أخحذه بإزالتها لما عليه من اجتناب الأنجاس فى الصلاة وهو حق يستوفيه 
الإمام دونك» وهكذا لو اقتص من أذن الجاني فألصقها بدمها فسأل المقتص له أن تعاد 
إزالتهاء قيل له: : قد استوفيت حقك من القصاص بالإبانة» وإنما تزال في حق الله تعالى 
لا في حقك» فلو قطع هذه الأذن الملصقة قاطع من المقتص له أو من المقتص منه منه لم 
يضمنها بقود ولا دية» ويعزر لافتياته على الإمام لا لتعديه على المقطوع. لأنه مستحق 


A۳ 





كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ 
عليه فلم يكن تعدياً في حقه وكان افتياتاً في حق الإمام لمداخلته في سلطانه . 

فصل: والقسم الثاني : أن تقطع أذنه إلى نصفها ثم يتركها فيلصقها المجني عليه 
بدمها فتلتحم وتندمل فلا قصاص على الجاني لأمرين : 

أحدهما : عدم الإبانة. 

والثانى : إقرارها مندملة وتؤخذ منه حكومة ما حدث من الشين بعد الاندمال فلو 
جنى عليها اخر فقطعها إلى اخر الموضع الذي قطعها الأول أخذ بحكومتها دون القود 
كالأول» ولو أبانها اقتص منه بهاء فلو بلغ القصاص إلى نصف أذن القاطع فألصقها 
بدمها أعيد قطعها منه قوداء لأنها مقرة فى غير القصاص فوجب أن تؤخذ في 
القصاص . 

فصل: والقسم الثالث: أن تقطع أذنه وتتعلق بالجلد فلا تنفصل منه. فإن أعادها 
المجني عليه فالتصقت أقرت» لأنها إذا لم تنفصل فهي طاهرة لبقاء الحياة فيهاء وإذا 
أقرت بعد الالتحام فلا قصاص فيهاء وفيها حكومة بقدر الشين» وإن لم تلتحم وجب 
القصاص فيها فيقتص من أذن الجانى حتى تتعلق بجلدتهاء ولا يقطع الجلدة كما لم 
يقطعهاء لأن غضاريف الأذن محدودة فجرى القصاص فيها مع بقاء الجلد المغشى لها 
كما يقتص من الموضحة لانتهائها إلى العظم كذلك يقتص من غضروف الأذن لانتهائه 
إلى اللحمء فإذا اقتضى منها وأعادها الجاني فألصقها حتى التحمت أعيد قطعها ثانية ء 
لأن حقه فى بقائها بائنة كما بقيت أذن المجنى عليه بائنة. 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «ويقاد بذکر رچ شَيْخْ وحص صي 
وى ا لتقا ا لأ كلق نما لم يكن + به شَلَلٌ يَمْتعْهُ مِنْ أن 


تيف أذ سط 

قال الماوردي: القصاص فى الذكر واجب» لأنه عضو له حد وغاية» فإذا 
استوعبه من أصل القضيب اقتص منه» ويؤخذ الطويل بالقصير » والغليظ بالدقيق› 
وذكر الشاب بذكر الشيخ» وذكر الذي يأتي النساء بذكر العنين» والذكر الذي ينتشر 
بالذي لا ينتشر ما لم يكن به شلل» وذكر الفحل بذكر الخصي . ) 

وقال أبو حنيفة» ومالك : لا أقتص من ذكر الفحل [بذكر الخصيء ولا الذكر 
المنتشر بغير المنتشر لنقصهما وقلة النفع بهماء > فلم Ey‏ بناقص ١‏ وهذا 
فاسد]'» لقول الله تعالى «وإن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِيُوا بمكل مَا عُوقَبتُم به» س 1۲7[ 





010( ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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ولآنهما قد اشتركا في الاسم الخاص مع تمام الخلقة والسلامة من الشلل فجرى 
القصاص بينهما كسائر الأطراف. ولأن ذكر العنين صحيح وعدم الإنزال لعلة في 
الصلب» لأنه محل الماءء وكذلك ذكر الخصي صحيح» والنقص في غيره وهو عدم 
الأنثيين: اولان ليس في العنة والخصي أكثر من فقد الولدء وهذا المعنى لا يؤثر فى 
57 القودء كما يؤخذ ذكر من ولد له بذكر العقيم» وكما يؤخذ ثدي المرضعة ذات 
اللبن بثدي من لا ترضع وليس لها لبن» وفيما ذكرناه انفصال. 

فأما الذكر الأشل فلا قصاص فيه من السليم كما لا يقتص من اليد السليمة 
بالشلاء» وشلل الذكر هو أن يستحشف أو ينقبض فلا ينبسط بحال» وينبسط فلا ينقبض 
بحال أو ينقبض باليد فإذا فارقته انبسط. أو ينبسط باليد فإذا فارقته انقبض» فهذا هم 
الأشل على اختلاف أنواع شللهء فلا يقتص منه إلا بأشل ولا يمنع اختلاف أنواع الشلل 
من جريان القصاص بينهما لعموم النقص وعدم المنفعة. 

فصل: فإن قطع حشفة الذكر كان فيها القصاص لأنها معلومة الغاية ولا يمنع 
اختلافهما في الصغر والكبر من جريان القصاص بينهماء ولو قطع بعض ذكره اقتص 
منه إذا أمكن» لأنه عصب يمكن قطعه وليس فيه عظم يتشظى كالذراع» فيقدر المقطوع 
من ذكر المجني عليهء فإن كان نصفه قطع نصف الذكر الجاني» سواء كان أكبر من ذكر 
المجني عليه أو أقل. وإن كان ثلثه قطع ثلث ذكر الجاني› ولا يؤخذ بقدر المقطوع ؛ 
لانه قد يكون نصف ذكر المجني عليه بقدر الثلث من ذكر الجاني. فيؤخذ نصف ذكره 
ولا يقتصر على ثلثه اعتباراً بمقدار المقطوع من بقية ذكره لا من ذكر الجاني . 

مسألة : قال الشَافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: فوا کي الخصيٌ أن ذلك طرف وان قَدَرَ 
عَلَى أن قاد من إِخدى أشي جل بلا داب الأخرى أفية مِنْهُ وَإِنْ قَطَعَهُمَا به 
القصاص أؤ الدَبَهُ تَامّدً) . | 
قال الماوردي: أما القود فى الأنثيين فواجب» لأنهما عضوان من أصل الخلقة 
فيهما منفعة ويخاف من قطعهما على النفس فأشبها الذكرء فيؤخذ أنتيا الشاب بأنثيي 
الشيخ» وأنثبي الرجل بأنئبي الصبيء وأنثيي من يأتي النساء بأنثبي العنين» وأنشي ٠‏ 
الفحل بأنثيي المجبوب». وهو الذي عناه الشافعي بالخصي» ومنع أبو حنيفة ومالك من 
أخذ أنثبي الفحل بأنثيى المجبوب» ومن أخذ أنشي الذي يأتي النساء بأنشى العنين» 
كما منعا منه في الذكر» والكلام فيهما واحد. ۰ ۰ ۰ 

فإن قطع إحدى الأنثيين اقتص منها إذا علم أن القصاص [منهما] لا يتعدى إلى 
ذهاب 'الأخرى. لأن كل عضوين جرى القصاص فيهما جرى في أحدهما كاليدين 


کتاب ا باب الا ي اجاح والجراح e‏ 
م ا ا ا ويؤخذ منه ديتها وهي 
نصف الدية» ا 

مسألة : قال الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِنْ قال الْجَاني جَنَيْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَوْجُوءٌ 
رقا المَجْنِيُ عَلَيِْ بل صحيځ فالقؤل قول المَجْنِيّ عل مح يَمِيْنهِ لان هَذَا يَغِيبُ عَنْ 
أَبْصَارِ الاس ول يَجُورُ كَشْفُ لَّهُم . 

قال الماوردي: إذا اختلف في سلامة العضو المجني عليه فقال الجاني: هو أشل 
وهو موجوء قد بطلت منافعه فلا قود عليّ ولا دية» وعليّ حكومة . 

وقال المجني عليه: بل هو سليم استحق فيه القود أو الدية عامة فقد نص 
الشافعي في الأعضاء الباطنة كالذكر والآنثيين أن القول قول المجني عليه مع يمينه على 
سلامتهاء وله القود إلا أن يقيم الجاني البينة على ما ادعاه من الشلل» ونصٌ في 
الأعضاء الظاهرة كاليدين والرجلين والأنف والعينين أن القول قول الجاني مع يمينه 
أنها غير سليمة ) ولا قود عليه ولا دية إلا أن يقيم المجنى عليه البينة على سلامتهاء 
فاختلف أصحابنا فى اختلاف هذين النصين على وجهين : 

أحدهما: أن اختلافهما محمول على اختلاف قولين : 

أحدهما : أن القول قول الجاني مع يمينه في الأعضاء الظاهرة والباطنة أنها غير 
سليمة على ما نص عليه في الأعضاء الباطنة لا قود عليه ولا دية. 

وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن الأصل براءة الذمة من قود وعقل فكان الظاهر صدقه. 

والقول الثاني : أن القول قول المجني عليه مع يمينه في الأعضاء الظاهرة والباطنة . 
على ما نص عليه فى الأعضاء الباطنة» لأن الأصل سلامة الخلقة وثبوت الصحة» 
وهكذا لو قطع رجلا ملفوفاً في ثوب فادعى أنه كان ميتاً وادعى وليه أنه كان حياً فهو 
على قولين : 

[أحدهما: أن القول قول الجاني . 

والثاني : أن القول قول الولي وأصلهما اختلاف قوليه في أيهما هو المدعي : 

احنهماء اق الجا هر الماع لحرت مرت كى ن القول نكرل ا 

والثاني : أن الولي هو المدعي للقودء فيكون القول قول الجاني» فهذا أحد 


والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي» أن اختلاف النصين محمول على 
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اختلاف حالين» فيكون القول في الأعضاء الظاهرة قول الجاني مع يمينه أنها غير 
سليمة» والقول في الأعضاء الباطنة قول المجني عليه مع يمينه أنها سليمة . 

والفرق بينهما: تقدير إقامة البينة في الأعضاء الباطنة وإمكانها في الأعضا 
الظاهرة» فيقوى في الباطن جنبة المجني عليه» وقوي في الظاهر جنبة الجاني» كما 1 
قال : : إن ولدت فأنت طالقء فادعت الولادة وأنكرهاء كان القول فيه قولها لتعذر البينة 
عليها. 

وإن قال: إن ولدت فأنت طالق» فادعت الولادة وأنكرها كان القول فيه قوله 
دونهاء لإمكان إقامة البينة على ولادتها . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من شرح المذهب» فإن قلنا إن القول قول المجني 
عليه في سلامتها مع يمينه حلف لقد كان سليماً عند الجناية عليه وحكم له بالقود أو 
الدية» إلا أن يكون للجاني بينة على ما ادعاه من الشلل وعدم السلامة» فإن شهدوا أنه 
كان أشلاً عند الجناية أو قبلها حكم بشهادتهم» وسقط القود والدية ووجب الأرشء 
لأن الشلل إذا ثبت قبل الجناية يزل وكان باقياً إلى وقت الجناية » فلذلك ما استوى 
حكم الشهادة في الحالتين» والبينة هاهنا إن كانت الجناية موجبة للقود شاهدان» وإن 
كانت موجبة للدية دون القود شاهدان. أو شاهد وامرأتان» أو شاهد ويمين» وإن 

قلنا: إن القول قول الجاني فلا يخلو حاله من أن يكون قد اعترف بالسلامة قبل الجناية 
E‏ فإن لم يعترف له بالسلامة وقال لم تزل سلامته وحلف. فالقول قوله 
مع يمينه» وإن اعترف له بالسلامة وادعى حدوث الشلل عند الجناية ففي قبول قوله 
قولاان منصوصان: ظ 

أحدهما: لا تقبل للاعتراف بالسلامة لأنها قد صارت باعترافه بها أصل 
استصحابه فيصير القول فيه قول المجني عليه . 

والقول الثاني : أن يقبل دعواه في حدوث الشلل مع اعترافه بتقدم السلامة» لأننا 
لما قدمناه قوله في الشلل وإن كان الظاهر سلامة الخلقة قبلنا قوله مع اعترافه بسلامة 
ال لاعترافه بما وافق الظاهر من السلامة» فيكون القول قوله مع يمينه» لقد كان 
ايد لا ولا يلزم أن يكون يمينه على شلله وقت الجناية» لأن الشلل لا يزول بعد 
حدوث. فإن أقام المجني عليه بينة على سلامته سمعناها إن شهدت بسلامته وفت 
الجناية]“. 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في أ. 
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وإن شهدت بسلامته قبلها فعلى قولين من اختلاف قوليه إذا اعترف بتقدم سلامته 
هل يقبل قوله في حدوث شلله . 

فإن قيل بقبول قوله فيه لم يحكم عليه بهذه البينة» وإن لم يقبل قوله فيه حكم 
عليه بهذه البينة» وكان له إحلاف المجني عليه لقد كان سليما إلى وقت الجناية عليه 
ولا يقبل فيما أوجب القود إلا شاهدان ويقبل فيما أوجب الدية دون القود شاهد 
وامرأتان أو شاهد ويمين والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «وَيقَادُ 
سقط انف أو َي منت . 


قال الماوردي : ركد صم > لقول الله تعالى : «وكتبتا عَلَيْهِمْ فبا أنّ التفْسَ 
بالئمّس وَالْعَيْن بالعَيْن وَالَنْتَ بالآني» [المائدة: 55] ولأن الأنف حدا ينتهي إليهء 
وهو لفارت المتصل بقصبة الأنف الذي يحجز بين المنخرين» والمارن ما لان من الأنف 
من القصبة الذي بعده من العظم فشابه حد الكف من زند الذراع. فلذلك وجب فيه 
القودء فيؤخذ الأنف الكبير بالصغيرء والغليظ بالدقيق» والأقنى بالأفطس» والشام 
بالأخشم الذي لا يشم لأن الخشم علة في غير الأنف» ويؤخذ أنف الصحيح بأنف 
الأجذم والأخرم إذا لم يذهب بالجذام والخرم شيء منه» لأن الجذام مرض لا يمنع من 
القودء فإن ذهب بالجذام والخرم شيء من أنف المجني عليه روعي ما ذهب منه وما 
بقى» فإن أمكن فيه القود استوفى» وهو أن يذهب أحد المنخرين ويبقى أحدهما فيقاد. 
من ال الباق »ووو خةة ممن الجاية رأة ل رك افيه القرد لا هاي ازب الا 
وهو مقدمه سقط القود فيه لأنه لا يمكن استيفاء الأرنبة مع القود فيما بعدهاء وكان 
عليه من الدية بقسط ما أبقاه الجذام من أنف المجني عليه من نصف أو ثلث أو ربع . 

ولو كان أنف المجني عليه صحيحاً وأنف الجاني أجذم» فإن لم يذهب بالجذام 
شيء منه أقيد به أنف الصحيح ولا شيء عليه بعده. وإن أذهب الجذام بعضه أقيد من 
أنفه وأخذ من دية الأنف بقسط ما أذهبه الجذام من أنف الجاني من ربع أو ثلث أو 
نصف» ولو قطع الجاني بعض أنف المجني عليه وكان كل واحد منهما صحيح الأنف 
قدر المقطوع من أنف المجني عليه وما بقي منه. فإن كان المقطوع ثلث أنفه أقيد من 
الجاني ثلث أنفه» وإن كان نصفاً فالنصف» ولا يقاد بقدر المقطوع» لأنه ربما كبر أنف 
المجني علي فكان نصفه مستوعباً لأنف الجاني» فيفضي إلى أخذ الأنف بنصف أنف 
وهذا لا يجوز» فلو قطع المارن وبعض القصبة أقيد من مارن الجاني وأخذ منه أرش 
المقطوع من القصبةء لأنهما عظم لا يتماثل فلم يجب فيه القودء كما لو قطع يدا من 
عظم الذراع أقيد من كفه وأخذ منه أرش ما زاد عليها من عظم الذراع . 
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مسألة : قال الشَافعيٌ رضي اللّهُ عَْهُ : دن الصحيح ب أذ ن الأَضَمٌ. 

قال الماوردي: والقود في الأذن واجب» لقوله تعالى: #وَالأُدُنُ بالاَذْنٍ) فيأخذ 
الأذن الكبيرة بالصغيرة› والغليظة بالدقيقة» والسمينة بالهزيلةء ا بالصماء . 

وقال مالك: لا أقيد أذن السميع بأذن الأصمّ. لنقصها بذهاب السمعء وهذا 
فاسد» لأن محل السمع في الرأس» والصم يكون إما بسداد منافذه» وإما لذهابه من 
محله فلم يكن نقصاً في الأذن وإنما هو نقص في غيرهاء فجرى القود بينهما فيهاء 
ومنفعة الأذن تجمع الأصوات لتصل : لتصل إلى السبع» وتؤخذ الأذن التي لا ثة ثقب فيها بالأذن 
المثقوبة إذا لم يذهب بالثقب شيء منهاء فإن أذهب الثقب منها شيئاً فهي كالأنف إذا 
أذهب الجذام شيئاً منهء ومتحاس يمحبها على با ريااواقي لانت لتحابهيما. 

ا قال الشافعيٌ 6 الله عَنْهُ: «وَإِنْ قلع سِنّ مَنْ قد أَنْعَرَ سه قان كَانَ 
المَقلوء سنه لم ينر قلا قود حى يعر فيَتَتَاءٌ طَرْحَة أستانه وَتَبَانُّهَا قان لَمْ ينعت وَقَالَ 
َْلُ العلّم به لآ يت ادن 

قال الماررديء آم القضاضن فى الأستان قراجن بقرله الى : ولف 
بالسّن» [المائدة: 46]. ١‏ 

ولرواية أنس بن مالك أن النبي ييه قال : «في السَنّ القصاص»“ ولأن فيها منفعة 
ال فاخ ا عضا ظ 

فإن قيل : فالسن عظم والعظم لا قصاص فيه . 

قيل : السن لانفراده كالأعضاء المنفردة التى يجري القصاص فيهاء وغيره من 
العظام ممتزج ومستور بما يمنع من مماثلة القصاص فلم يجب فيه القصاصء فإذا ثبت 
وجوب القصاص فيه لم يخل حال المجني عليه بقلع سنه من أحد أمرين : 

إما أن يكون قد ثغر أو لم يثغرء والمنغور أن يطرح أسغان اللخ وت بعدها 
أسئان الكبرء فإن كان مثغوراً قد طرح أسنان اللبن ونبتت ته اسان الكير 'فقلعية نة 
وجب القصاص فيها من مثلها من سن الجاني» وأسنان الفم إذا تكاملت اثنان وثلاثون 
نا منها أربع ثناياء وأدبع رباعيات». وأربعة أنياب» وأربعة ضواحك» واثني عشر 
ا وهي الطواحن» وأربعة نواجذ وهي أواخر أسنان الفمء فتؤخذ الثنية بالثنيةء 
ولا تؤخذ ثنية برباعية» ولا ناب بضاحك» كما لا يؤخذ إبهام بخنصرء وتؤخذ اليمنى 
ظ باليمنى ولا تؤخذ يمنى بيسرى وتؤخذ العليا بالعليا ولا تؤخذ عليا بسفلى» وتؤخذ 
السن الكبيرة بالصغيرة» والقوية بالضعيفة» كما تؤخذ اليد الصحيحة بالمريضة» لأن 
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الاعتبار بالاسم المطلق» وإذا كان كذلك لم يخل حال السن المقلوعة بالجناية من أن 
تقلع من أصلها أو يكسر ما ظهر منهاء فإن قلعت من أصلها قلعت سن الجاني من 
أصلها الداخل في لحم العمور ومنابت الأسنان» وإن كسر ما ظهر منها وبرز من لحم 
العمور كسر من سن الجاني ما ظهر منها وترك عليه ما ستره اللحم من أصلهاء فإن عفا 
عن القصاص إلى الدية كانت فيه دية السن خمساً من الإبل كما لو قلعها من أصلهاء 
لأن منفعتها وجمالها بالظاهر دون الباطن» فإن عاد وقطع ما بطن من بقيتها كان فيه 
حكومة» كمن قطع أصابع الكف وجب عليه دية كف» فإن عاد فقطع بقية الكف كانت 
عليه حكومة» ولو كان قد قطعها من أصل الكف لم يجب عليه أكثر من الدية» ولو 
كسر نصف سنة بالطول» فإن أمكن القصاص منها اقتص» وإن تقدر كان عليه نصف 
ديتها. 

فصل: وإن قلع سن من لم يثغر فلا قصاص في الحال ولا دية. لأنها من أسنان 
اللبن التي جرت العادة بنباتها بعد سقوطها ووجب 0 إلى أقصى''' المدة التي 
يقول أهل العلم بها من الطب أنها تنبت فيه فإن نبتت فلا قصاص فيها ولا دية › لن 
القصاص والدية إنما يجبان فيما يدوم ضرره وعينه ولا يجبان فيما يزول ضرره وشينه 
كالسن إذا نبتت وكاللطمة إذا المت» لزوال ذلك وعوده إلى المعهود منه» فإن كان قد 
خرج مع سن اللبن حين قلعت دم نظر فيه فإن خرج من لحم العمور وجب فيه أرش» 
كمن جرح في لحم بدنه فأنهر دمه» وإن خرج من محل السن المقلوعة ففي وجوب 
الأرش وجهان حكاها أبو حامد الإسفراييني : 

أحدهما: لا يجب فيه أرش كمن لطم فرعف لم يجب فيه أرش . 

والوجه الثاني : فيه الأرش» لأنه قد قلع بقلعه ما اتصل به من عروق محله 
ومرابطه فلزمه الأرش» وعلى معي ملتسن يجيد تله ادي وزد لل بخرع ادم 
لقطع تلك المرابط والعروق. 

اإفاجل ياد هد و وإن لم يقل به كان الوجه الأول أصح» 
والقول الثاني عندي أولى . 

فإذا ثبت وجوب الانتظار بالسن المقلوعة وقت نباتها لم يخل حال صاحبها من 
أحد أمرين : 

SS‏ ازور ادي اربوا ا 
السن المقلوعة من أحد أمرين: 





)0ع( في ب أجل . 
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إها أن تت ار لا تن فإن لم تنبت وجب فيها القصاص. فإن عفا عنه فالدية 
تامة» لأنه قلع سنا لم تعد فصارت كسن المثغور وإن نبتت فلها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تنبت كأخواتها في القد واللون» [فلا قود فيها ولا دية. 

والحال الثانية : أن تنبت أقصر من أخواتها]”' فالظاهر من قصرها أنه من قلع ما 
قبلها قبل أوانه فصار منسوباً إلى الجاني فيلزمه دية السن بقدر ما نقص من السن 
العائد» فإن كان النصف فنصف ديتهاء وإن كان الثلث فثلثها . 

والحال الثالثة: أن تنبت في قد أخواتها لكنها متغيرة اللون بخضرة أو سواد 
فالظاهر أنه من الجناية» فيؤخذ الجاني بارش تغييرهاء وإن مات المقلوع سنه قبل 
الوقت الذي قدره أهل العلم بالطب لعودها فلا قود فيهاء لان الظاهر أنه لو بقي 
لعادت. والقصاص حد يدرأ بالشبهة . 

وأما الدية ففى استحقاقها وجهان: 

أحدهما: يستحق. لأن قلعها مستحق وعودها مع البقاء متوهم» فلم يسقط بالظن 

والوجه الثاني : لا د يستحق الدية اعتباراً بالظاهر كما لم يجب القود اعتبارا به . 

فر كان لون سعد مقو اک هر ا 

أحدهما: أنه يصير كغير المثغور إذا عادت سنه بعد قلعها تكون هى الحادثة عن 
المقلوعة» فلا يجب فيها قصاص ولا دية» كما لو جنى على عينه فأذهب ضوءها ثم 
عاد الضوء كان هو الأول ولم يكن حادثاً عن غير» فلو كان قد تقدم الاقتصاص منها لم 
يقتص للجاني منهاء لأن المستوفى على وجه القصاص لا يجب فيه القصاص لكن له 
الدية يرجع بها على المجني عليه لأخذه القصاص من سن لا يستحق فيها القصاص . 

والقول الثاني : أن هذه السن الحادثة هبة من الله مستجدة وليست حادثة من 
المقلوعة. لأن الظاهر من حال المثغور أن سنه إذا انقلعت لم تعد. فلا يسقط بعودها 
قصاص ولا دية» فيقتص من الجاني وإن عادت من المجني عليه بخلاف من لم يثغرء 
لن سن المثغور لا تعود فى غالب العادة» وسن غير المثغور تعود فى الأغلب» 
وخالف ضوء العين إذا عاد بعد ذهابه» لأنه كان مستورا بحائل زال فأبصر بالضوء 
الأول لا بضوء تجدد وهذه سن تجددت فافترقاء ويتفرع على هذين القولين فرعان : 


)غ0( ما بين المعكوفين سقط في ب . 
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فإن قيل: إن السن العائدة فى المثغور هى هبة مستجدة وليست حادثة عن 
الأولة» فلا شىء على الجانى بعود سنه من قصاص ولا دية لاستيفاء القصاص منه» وما 
حدث بعده هبة من الله تعالى له. 

وإن تیل : ! إن 0 العائدة فى المثغور هى الحادثة عن الأولى» ففى وجوب 

أحدهما: يقتص منها إذا عادت ثانية كما اقتص منها في الأولة: وكذلك لو 
عادت ثالثة ورابعة» لأنه قد أفقد المجنى عليه سنة فوجب أن يقابل بما يفقد سنه . 

والوجه الثانى : لا قصاص فيها لاستيفائه منها وأنه جنى دفعه واحدة فلم يجز أن 
يقتص منه أكثر من دفعه واحدة» فعلى هذا هل تؤخذ منه ديتها أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: تؤخذ منه الدية لترك سنه عليه . 





والوجه الثاني : لا يؤخذ بالدية كما لم يؤخذ بالقصاص» لأن لا يجمع بين دية 
وا 


وتعود ع pS gE‏ وب 1 
قلنا بأن العائدة هبة مستجدة فهي هبة في حق كل واحد منهماء وإن قلنا إنها حادثة عن 


مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَلَعَ لَهُ سنًا رَائدَة قَفيْهَا حكومة 
يكوت للْقالع مها فيقاد منْه. 

قال الماوردي: أما السن الزائدة فهي ما زادت على الاثنين والثلاثين سنا 
المعدودة التي عيناها من أسنان الفم» وتنبت في غير نظام الأستان 4 اها ساوحة أو 


داخلة» وتسمى هذه الزيادة سنا سنا ثانية » قال الشاعر : 
2 ات وان a GL r o‏ 
فلا يَعْجِمَنْ ذا البخل كشرة ماله فإن الشغا نقص وان كان زائدا 


فإذا جنى عليها جان فقلعها لم يخل أن يكون للجاني مثلها أو لا يكونء» فإن لم 
يكن له مثلها فلا قود فيهاء لعدم ما يماثلهاء كما لو قطع نابه ولم يكن له ناب لم يؤخذ 
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به غير الناب» فإذا سقط القصاص في الشاغبة فعليه فيها حكومة لا يبلغ بها دية سن غير 
شاغبة لنقص الأعضاء الزائدة عن أعضاء الخلقة المعهودة» وإن كان للجاني سن زائدة 
لم يخل من أن تكون في مثل محلها من المجني عليه أو غير محلهاء فإن كانت في غير 
محلها منه مثل أن تكون الزائدة من الجاني مع الأسنان العليا ومن المجني عليه مع 
الأسنان السفلى أو تكون من الجاني يمنى ومن المجني عليه يسرى» أو تكون من 
الجاني مقترنة بالناب ومن المجني عليه مقترنة بالثنية فلا قصاص فيهاء لأن اختلاف 
محلهما يمنع من تمائلهما فإن كانت من الجاني في مثل محلها من المجني عليه ففيها 
القصاص» لتماثلهما في المحل» وسواء اتفقا في القدر والمنفعة أو تفاضلاء لتساويهما 
في الاسم الخاص كما قلناه فيما كان من أصل الخلقة المعهودة:(' . 

مسألة : قال الشَافعيٌ رضي اله عَنْهُ: ومن اقَنَصّ 1 بغَيْر سُلْطَانِ عرز وَل 


[قال الماوردي: وهذا صحيح ليس لمستحق القصاص أن ينفرد باستيفائه من غير 
إذن السلطان» سواء كان في نفس أو طرف ثبت ذلك عند سلطان أو لم يثبت لأمرين : 

أحدهما : أن في القصاص ما اختلف الفقهاء في استيفائه فلم يتيقن فيه الحكم 
باجتهاد الولاة. 

والثاني : أنه موجود في تعديته في الاقتصاص منه فلم يكن له القصاص إلا 
بحضور من يزجره عن التعدي» فإن تفرد باستيفائه فقد وصل إلى حقه ويعزر على 
افتياته » ولا شيء عليه إذا كان ما استوفاه من القصاص ثابتا فإن ادعاه ولم يكن له بينة 
لم تقبل دعواه وصار جانيا» فيؤخذ بما جناه من قصاص أو دية» ولا تكون دعواه شبهة 
امرآتن رجا أقتله؟ قال : «لاء حتى تأتي بأربعة من الشهداء» كفى بالسيف شا» يعنى : 
شاهداً عليك بالقتل» وقال منصور بن إسماعيل (التميمي المصري) من أصحابناء لا 
يعزر الولى إذا استوفاه بغير سلطان؛ لأنه استوفى حقه فلا يمنع منه كاسترجاع 
المغصوب وهذا فاسد بما قدمناه من الأمرين]”''. 


بر مر م 


)20 في أهنا كمل السفر السادس عشر» ويليه مسألة : قال الشافعي : ولو قال المقتص أخرج يمينك 
فأخرج يساره» فقطعها وقال: عمدت وأنا عالم فلا عقل ولا قود. 
(۲) ما بين المعكوفين سقط في أ. 


بشم الله الرحمن ن الرحيم 
صلی الله على سيدنا محمد واله 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ ر حمَة اللَّهُ: «وَلَوْ قَالَ المُقْتَصٌ أخرج يَمِينَكَ مينك فأخرع يسَارَة 
وال عيذت وأ َال فل ولا صا فإ ب الل بن تون وإذ ان له 

قال الماوردي: وصورتها في رجل وجب القصاص عليه في يمناه فأخرج يسراه 
فقطعها المقتص» فلا يجوز أن تكون اليسرى قصاصا باليمنى لاستحقاق المماثلة فيه 
كما لا تكون اليد قصاصاً بالرجل وإن وقع به التراضي» وإذا كان كذلك بدىء بسؤال 
فخرج يده قبل سؤال المقتص القاطع هل أخرج يده باذلاً لقطعها أو غير باذل؟ فإن 
قال: أخرجتها غير باذل لقطعها وإنما أردت بإخراجها التصرف بها سئل حينئذ المقتص 
القاطع هل علم أنها اليسرى أو لم يعلم؟ فإن قال : لم أعلم أنها اليسرى وظننتها اليمنى 
فقطعتها قصاصاً فلا قصاص على هذا المقتص في اليسرى وإن لم يكن قصاصاً في 
اليمنى» لأنها شبهة تدرأ بها الحدودء وعليه ديتهاء لأنه قطعها خطأ بغير حق» وهل 
يسقط بذلك حقه من قطع اليمنى أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: قد سقط حقه من الاقتصاص منها لاعتقاده استيفاء قصاصه» فعلى هذا 
يرجع المقتص على مخرج يده اليمنى حالة في هاله» > لأنها دية عمد ويرجع مخرج يذه 
اليسرى على عاقلة المقتص» لأنها دية خطأء ولا يكونا قصاصاً لاختلاف محلهما. 

والوجه الثانى : أن حقه فى الاقتصاص من اليمنى باق لبقائهاء وأن الخطأ بغيرها 
لا يزيل الحق منهاء فعلى هذا يكون للمقتص أن يقطع يمين الجاني المخرج ليسراه إذا 
اندملت اليسرى» لأن لا يوالى عليه بين قطعين فيسري قطعهما إلى تلفه» وهذا بخلاف 
ما لو استحق عليه قطع يديه فإنه يجوز أن يوالي عليه في الاقتصاص منهما بين قطعهما 
ولا ده أولاهماء لأن قطعهما مستحق فلم ينتظر به الاندمال وفي مسألتنا 
الأولى غير مستحق فانتظر اندماله لاستيفاء المستحق بعده» فإذا اقتص من اليمنى كان 
على عاقلته دية يسرى الجاني . 

ا و ع م ا اھا السوف: 


الحاوي في الفقه/ ج؟١١/‏ م 
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قيل عليك منها القصاص» لأنك أخذتها عمدا بغير حق» سواء علم تحريم قطع 
اليسرى باليمنى أو جهل» فيقتص من يسراه بيسرى الجاني» فأما حقه في الاقتصاص 
من يمين الجاني فمعتبر بحاله في قطع اليسرى هل قصد بقطعها القصاص من اليمنى أو 
لم يقصد بقطعها أن تكون قصاصاً باليمنى؟ فإن لم يقصد قصاصاً باليمنى [كان على 
حقه من الاقتصاص من يمين الجاني» وإن قصد بقطع اليسرى أن يكون قصاصاً من 
اليمنى 2١7]‏ ففي سقوط حقه من الاقتصاص منها وجهان : 

أحدهما: قد سقط حقه من قطع اليمنى قصاصاً لاعتقاده استيفاء بدله ويكون له 
على الجاني ديتها . آ 

والوجه الثاني : أنه على حقه في الاقتصاص من اليمنى» لأنه لما لم تكن اليسرى 
بدلاً عنهما واستوفى القصاص لها وجب أن يكون على حقه من القصاص من اليمنى . 

فصل: وإن قال الجاني المخرج ليسراه: أخرجتها اذ E‏ 
جه :ردلا تن المي أو غير بدل؟ فإن قال لم أجعله بدلا لعلمي بأنه لا يقتص من 
يسرى بيمنى قيل فقطع يدك هدر لإباحتك لهاء فلا قود لك فيها ولا دية» ويعزر قاطعها 
زجرا في حق الله تعالى مع علمه بالحظرء ولا يعذر مع جهله به» ثم يسأل قاطعها هل 
قطعها قصاصا أو غير قصاص؟ فإن قال: قطعتها غير قصاص كان على حقه في 
الاقتصاص من اليمنى بعد اندمال اليسرى» وإن قال: قطعتها قصاصاً من اليمنى» قيل 
له: علمت أنها اليسرى أو لم تعلم؟ فإن قال: علس أنها السبرى ضار ذلك عقوا ته 
عن قطع اليمنى فسقط حقه من الاقتصاص منهاء وله ديتها حالة في مال الجاني» وإن 
قال: ظننتها اليمنى ولم أعلم أنها اليسرى فهل يسقط بذلك حقه من القصاص في 
اليمنى؟ على ما مضى من الوجهين : 

أحدهما: لا يسقط وله الاقتصاص منها بعد اندمال اليسرى . 


والثاني : يسقط القصاص منها ويرجع بديتهاء وإن قال المخرج لليسرى أخرجتها 
لتكون بدلاً من اليمنى سثل قاطعها : هل قطعتها بدلاً من اليمنى أم لا؟ فإن قال: لم 
أقطعها بدلا كان عليه القصاص في يسراهء وله القصاص في يمنى الجاني» لأنه لما لم 
يسقط بذلك حقه من القصاص في اليمنى لم يسقط عنه القصاص في اليسرى» ولم يكن 
بذل مخرجها مسقطاً لقصاصه نهاء لأنه بذلها لتكون معاوضة باليمنى» فإذا لم تكن 
عوضاً سقط حكم البذل» وإن قال: قطعتها بدلا [لتكون قصاصاً من اليمنى سئل : هل 
علمت أنها اليسرى أو لم تعلم؟ فإن علم أنها اليسرى]"' سقط قصاصه من اليمنى» 
(1) ما بين المعكوفين سقط في ب. 
() ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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وكان عليه دية اليسرى وله دية اليمنى فيتقاصان» لأنهما ديتا عمد في أموالهماء فإن 
نفاضلت ذية أيذيهما لكون أخدذهما رجلا والآخر امرأة تراجعا فل الد وإن ظنها 
اليمنى ولم يعلم أنها اليسرى ففي سقوط القصاص ما قدمناه من الوجهين . 

[مسألة : قال الشّافعيُ رضي اللَهُ عَْهُ: «وَلَوْ كان ذّلِكَ في سَرِقَة لَمْ يُقَطمْ يم 5 
يشبة الخد حَقَوقَ العباد» . 





قال الماوردي: وصورتها: أن يستحق قطع يمين السارق فيخرج يسراه فتقطع فقد 
قال الشافعي في موضع القديم: القياس أن تقطع يمناه والاستحان إلا تقطع فصار قوله 
في القديم لم يلزم من تقديم على الاستحسان» لأنه لا يجوز أن خد رن السنادق 
EE‏ وتقطع اليمنى بعد قطع اليسرى إذا اندملت» فعلى هذا إذا أخرجها 


السارق تا لها لاا قصاص فيها ولها دية» وإن أخرجها لتقطع في السرقة بدلا 
من يمناه فليستقد بها منه . 


وإن عمد الجلاد قطع اليسرى وعلم بها اقتص منهء وإن لم يعلم فلا قصاص عليه 
وفى وجوب الدية وجهان: 

أحدهما: يجب عليه دية للسيدء لأن ما وجب فى القود فى عمده وجبت الدية 

والوجه الثاني : لا دية عليه» لأنه في الخطأ متسلطء وفي العمد ممنوع هذا ما 
يقتضيه مذهبه في القديم . 

لاما تراه في الجدرك كلم ا الحا بسر في ا تدم 
اليمنى» وإن لم يجز في القصاص . 

والفرق بينهما من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن حقوق الله فال وع على اناد والمسامحة» وحقوق العباد 
موضوعة على الاستقصاء والمشاحة؟ 

والثاني : أن قطع اليمنى في السرقة يسقط بذهابها إذا تاكلت» ولا يسقط حكم 
الجناية بذهابها في القصاص إذا تاكلت . 

والثالث: أن يسرى السارق تقطع إذا عدم اليمنى» ولا تقطع يسرى السارق 
بجاني إذا عدم اليمنى فلهذه المعاني الثلاثة افترقا]. 





)201 ما بين المعكوفين سقط في أ. 
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مسألة: قَالَ الشَّافِعِنُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ الْجَانِي مَاتَ مِنْ قطع اليَدَيْنِ 
وَالِمَجْلَيْن وَقَالَ الول مَاتَ من غَيْرهمَا فَالْقَوْلُ قول الوّليٌ) . 

قال الماوردي: وصورتها في رجل قطع يدي رجل ورجليه ثم مات المجني عليه 
فلا يخلو موته من خمسة أحوال : 

أحدها: أن يموت بعد اندمال اليدين والرجلين فيكون الجانى قاطعا ولیس بقاتل 
انهه 6 عفنا عن القضاضى فى .يديه و اة ونان إخداعنا ف ادن واا ى فى 

والحال الثانية : أن يموت قبل اندمالهما فيصير الجاني قاتلا يقتص من نفسه بعد 
الاقتصاص من اليدين والرجلين» فإن عفا عن القصاص كانت عليه دية واحدة» لأن 
ديات الأطراف تدخل فى ديات النفس إذا سرت الجناية إليها . 

والحال الثالثة : أن يموت بعد اندمال أحدهما وبقاء الأخرى» كموته بعد اندمال 
يديه وبقاء رجليه» فيصير الجاني قاتلاً بسراية الرجلين قاطعا باندمال اليدين وتلزمه 
ديتان إحداهما فى النفس لسراية الرجلين إليهما والأخرى في اليدين لاستقرار ديتها 
باندمالهماء لأنها تدخل في دية النفس ما لم تندمل» ولا تدخل فيها إذا اندملت . 

والحال الرابعة: أن يختلفا فيدعى الولى أنه مات بعد اندمالهما فاستحق 
الجاني ديتين» وادعى الجاني أنه مات قبل اندمالهما ليلتزم دية واحدة» فالواجب مع 
هذا الاختلاف أن يعتبر الزمان الذي بين الجناية والموت» فإن اتسع للاندمال كالشهر 
فما زاد فالقول قول الولي مع يمينه بالله لقد مات بعد اندمال الجناية» لأنه قد استحق 
بابتداء الجناية ديتين» وما ادعاه من الاندمال محتمل فلم تقبل دعوى الجاني في إسقاط 
أحدهما إلا أن يقيم بينة أن المقطوع لم يزل مريضاً حتى مات من الجناية فيحكم بهاء 
ولا يلزمه إلا دية واحدة» وإن ضاق الزمان عن الاندمال كموته يفك دوع أو أسبوع 
فالقول قول الجانى» لأن ما ادعاه الولى مخالف للظاهر ويحلف الجاني وإن كان 
الظاهر معهء لجواز أن يموت المقطوع Te‏ موا قان ادعى الولي مع ضيق 
الزمان عن الاندمال أن المقطوع مات موجا بذبح أو سم أو خنق صار مع كل واحد 
منهما ظاهر يوجب العمل عليه» فيكون على وجهين : 

أحدهما: أن يكون القول قول الولي مع يمينه وهو الأظهر من مذهب الشافعي» 

لأنه قد استحق فى الظاهر بابتداء الجناية ديتين وما ادعاه من حدوث التوجية محتمل . 

والوجه الثاني : أن القول قول الجاني مع يمينه» لأن الظاهر موته من الجناية وما 
ادعاه الولى من حدوث التوجية غير معلوم فلم يقبل منه؛ فعلى هذا لو اختلفا في اتساع 
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الزمان وضيقه فقال الولي: اتسع الزمان للاندمال فالقول قولي في استحقاق الديتين» 
وقال الجاني ضاق الزمان عن الاندمال فالقول قولي في أن لا تلزمني إلا دية واحدة» 
فالقول قول الجاني مع يمينه دون الولي» ولا يلزمه إلا دية واحدة لأمرين : 

أحدهما: أن الأصل قرب الزمان حتى يعلم بعده. 

والثاني : أن الأصل بقاء الجناية حتى يعلم اندمالها . 

والحال الخامسة : أن يختلفا فيدعى الولي أنه مات من الجناية فاستحق القصاص 
في النفس ». ويدعى الجاني أنه مات من غير الجناية فلا قود عليه في النفس» فإن ضاق 
الزمان عن الاندمال فالقول قول الولي مع يمينهء لأن الظاهر معهء فإن اتسع الزمان 
للاندمال فالقول قول الجاني مع يمينه» لأن الأصل أن لا قصاص عليه في النفس . 

فصل فر كانت الال رشنو المسطوو رات الحا درت ترون ويا ياه 
الإبل ومات المجني عليه واختلف الولي والجاني» فقال الولي: مات من جنايتك 
فعليك دية النفس أو القصاص فيهاء وقال الجاني: بل مات من غير جنايتي فليس على 
إلا دية الووديحة فإن ضاق الزمان عن الاندمال فالقول قول الولي مع يمينه وله 
القصاص في النفس أو الدية كاملة» لأن الظاهر معه» وإن اتسع الزمان للاندمال فالقول 
قول الجاني, لأن الظاهر معه في أن لم يجب بالجناية إلا دية ET‏ وأن النفس لا 
قصاص فيهاء فصار الجواب بضد ما تقدم» > لأنها بضده والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَيُحْضر الإمَامٌ القصّاصٌ عَذْليْنِ اين 
3 حَتَّى لآ ياد إل بحَدِيدَة حَادَة مُسْقَاة وَيَتَمَقَدَ حَديدَه لتلا يسم فيقتلْ مِنْ حَيْتُ قطع بِأَيْسَرَ 
ما کون به القَط» . 0 

قال الماوردي: وإنما اختار الشافعي أن يحضر القصاص عدلين شاهدين ليشهدا 
د اقات إن الشوفي» ربالسدی نے[ نیدی فاه تيكل > فسا می قدرل 
الشافعي : «عدلين عاقلين»» والعدل لا يكون إلا عاقلاً فمنه ثلاثة أجوبة: 
أحدهما : أنه قاله على طريق التأكيدء كما قال الله عز وجل : لخر عَليهم 
) السَّقَف مِنْ فَوْقَهِمْ4 [النحل : ٢‏ و ليَقُولُونَ وام [آل عمران : LY‏ 

والثاني : أنه أراد بالعقل ثبات النفس وسكون الجأش عند مشاهدة القصاص › 
وليس كل عدل يمكن جأشه عند مشاهدة القتل والقطع قاله أبو القاسم الصيمري . 

والثالث : أنه أراد بالعقل الفطنة والتيقظ ليفطن بما يجري من استيفائه من حق أو 
تعد» إذ ليس كل عدل يفطن لذلك قاله أبو حامد الإسفراييني» فإن غاب الشاهدان عن 
استيفاء القصاص لم يؤثر فيه وكان المسيء هو الحاكم بالقصاص دون المستوفي له 


4 ل كتب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ 
فأما صفة ما يستوفى به القصاص من الحديد فقد ذكرنا أنه ينبغي لمن حكم باستيفائه 
من سلطان أو قاض أن فده خي ل بكرن مثلوها ال ول میا لان الكالَ يعذب 
المقتص منه والمسموم يهري لحمهء فإن اقتص بكال مثلوم لم يعزر» وإن اقتص 
بمسموم فإن كان القصاص ذ في النفس فقد استوفى ولا غرم في السم لكن يعزر المقتص 
أدباً» كما لو قطع المقتص منه بعد قتله قطعاً وإن كان في طرف فأفضى السم إلى تلفه 
وصار التلف حادثاً عن القصاص الذي لا يضمن وعن السم الذي يضمن فيلزم نصف 
الدية لحدوث التلف عن مباح ومحظور كمن جرح مرتدا : ثم أسلم وجرحه بعد إسلامه 
ا را الي E‏ 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَرْه : «وَيرْرَّق مَنْ يقيم الخدية واد القصاص ‏ 


E‏ اا بي 
كما عَلَيْه أ جر الكيّالٍ وَالوزَان فِيْمَا يَلْرَمُهُ) 


قال الماوردي: ينبغي للإمام أن يندب لاستيفاء الحدود والقصاص رجلا آميئاً 
يرزق من بيت المال إن لم يجد متطوعاًء لأنه من المصالح العامة» ويكون من مال 
المصالح وهو خمس الخمس سهم رسول الله ی من الفيء والغنيمة المعد بعده 
للمصالح العامة» فإذا استوفى الجلاد القصاص أعطى أجرته منهء فإن أعوز بيت المال 
1 اي للا بو ري أرزاق الجيوش منه كانت 
ا O‏ 

وقال أبو حنيفة : أجرته على المقتص له دون المقتص منه استدلالا بأن حقه 
متعين ) ES‏ ا أجرة الفاضل على 
مستوفيه كمشتري الثمرة يلزمه أجرة لقاطها وجذاذهاء وكمشتري الصبرة يلزمه أجرة 
حمالها ونقالهاء ولأنه لما كانت أجرة متعد المال على مستوفيه دون موفيه كذلك 
القصاص» ولأن العامل في الصدقات مستوف من أرباب الأموال لأهل السهمانء ثم 
كانت أجرته في مال أهل السهمان المستوفى لهم دون أرباب الأموال المستوفى منهم 
وجب أن تكون أجرة المقتص في مال المستوفى له دون المستوفى منه . 

ودليلنا هو أن القصاص استيفاء حق فوجب أن تكون أجرته على الموفي دون 
المستوفي كأجرة الكيال والوزانء ولأنه قطع مستحق فوجب أن تكون أجرته على 
المقطوع منه كالختان وحلق شعر المحرم . 

فإن قيل فالختان وحلق شعر المحرم حق للمقطوع منه فلذلك وجب عليه أجرته 
ا و ل لل اير أجرته من 
المقطوع منه. 


كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . الغ ها 

قلنا : هما سواءء لأن الختان وحلق الشعر حق على المقطوع منه كما أن 
القصاص حق على المقطوع منه» غير أن الحق في الختان والحلق لله تعالى وفي 
القصاص للولي فكما التزم حق الله التزم حق الادمي . 

فأما الجواب عن استدلاله بأجرة الجذاذ والنقل فهو أن ذلك تصرف فيما قد 
استقر ملكه عليه فاختص بمؤنة تصرفه فيه » وكذلك أجرة منتقد الثمن› ولیس كذلك 
القتصاص»ء لآنه إبقاء للحق ومؤونة الإبقاء مستحقة على الموفي كما قال تعالى : 
«قَأؤف لتا الْكَبْلَ وَتَصَدَّقْ # [يوسف: ۸۸]. ثم ثبت أن أجرة الكيال على الموفي دون 
المستوفي» كذلك في القصاص وأما عامل الصدقات فهو نائب عن أهل السهمان في 
الاستيفاء لهم» وليس بنائب عن أرباب الأموال في الإبقاء عنهم فكانت أجرته واجبة 
على من ناب عنه كأجرة الوكيل › وخالف المقتص › لأنه يقوم بالإبقاء دون الاستيفاء » 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا أن أجرة القصاص على المقتص منه دون المقتص له 
فقال المقتص منه: آنا أقتص لك من نفسي لتسقط عني أجرة القصاص لم يكن ذلك له 
ارين 

أحدهما : أن مو جب المماثلة 6 القصاص يقتضى أن يؤخد فئة :ها اله من 
غيره رولا يكون هو لاا لينما معا . 

والثاني : أنه حق عليه فلم يجز أن يكون هو المستوفي له كما لو أراد بائع الصبرة 
أن يكيلها بنفسه لم يكن له ذلك» فلو قال السارق وقد وجب قطع يده أنا أقطع يد 
نفسي ولا التزم أجرة قاطعي ففيه وجهان : 

والوجه الثاني : يجوزء لأن قطع السرقة حق لله يقصد به التكال والزجر فجاز أن 
يقوم بحق الله تعالى عليه وخالف القصاص المستحق للادمي وبالله التوفيق. 


قال الماوردي: وهذا كما قال إذا كانت جناية العمد على طرف كإصبع فعفى 
المجني عليه عنها لم يخل حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تندمل . 

والثاني : أن تسري إلى ما دون النفس . 

والثالث : أن تسري إلى النفس . 

فأما القسم الأول : : وهو أن تندمل الجناية ولا تسري و المسألة» فإذا 
كانت على إصبع قطعها فاندملت لم يخل حال العفو عنها من ثلاثة ة أقسام : 

والثاني : أن يعفو عن القود وحده. 

والثالث : أن يعفو عما وجب بها على الإطلاق . 

e‏ : وهو أن يعفو عما وجب بها من قود وعقل فيصح عفوه عنهما 
خا فلار يستحق بها قوداً ولا دية وهو قول أبي حنيفة وجمهور الفقهاء. 

وقال المزني : «يصح عفوه عن القود ولا يصح عفوه عن الدية» لأن القود وجب 
CGS CEES‏ ل ل 
طلب الدية قبل الاندمال لم ي يستحقهاء والعفو عما وجب صحيح وعما لم يجب 
مردود» وهذا فاسد» لان الدية مستحقة بالجناية وأثما يتأخر استيفاوّها لوز الاندمال 
كالديون المؤجلة بدليل أن عبداً لو جنى عليه فباعه سيده قبل اندمال جنايته ثم اندملت 
في يد مشتريه كان أرشها لبائعه دون مشتريه» لأنه استحقها بالجناية الحادثة في ملكه 


1 





كتاب القتل/ باب عفو المجني عليه ثم يموت 
يستحق فبضها» وفيه انفصال عما احتج له. 

وأما القسم الثاني : وهو أن يعفى عن القود فلا يكون ذلك عفوا عن الدية ويكون 
عفوا مقصوراً على القود وحده» لأنه لما خصّه بالذكر اختص بالحكم. 

وأما الع ابات وهو أن ا وجب بالجناية ولا يسمى قودا ولا عتّلاً 
0 عف وا ۶ ل وهل عياب د أم لا؟ على قولين: بناء على 

فن قيل : eS Su hua:‏ 
كما كان عفواً عن القود لوجوب الدية بالجناية كوجوب القود بها 

وإن قيل: إنها توجب القود وحده [على التعيين] ولا تجب الدية إلا باختيار 
المجني عليه لم يصح عفوه عن الدية وإن صح عفوه عن القودء لأن القود وجب والدية 
لم تجب» فهذا حكم الجناية إذا اندملت . 

وأما القسم الثاني : 4 أن تسري إلى ما دون النفس كسرايتها من الإصبع إلى 
الكف فلا قود في الكف لثلاثة معا 

أحدها: أن سقوط القود فى أصل الجناية موجب لسقوطه فيما حدث عنها . 

والثاني : أن السراية إلى الأطراف لا توجب القود وإن وجب بالسراية إلى النفس 
لما قدمناه من الفرق بينهما. 

والثالث: أن أخذ الكف مع استيفاء الإصبع غير ممكن» فأما دية ما ذهب 
بالسراية من الكف فواجب مس مستحق لا يسقط بالعفو عن دية الإصبع لثلاثة معان: 

أحدها: أنه لم يتوجه إليه عفو. 

والثاني : أنه لم يجب عند العفو ولم يتوجه إليه عفو. 

والثالث : أن الدية لما تبعضت لم يسر العفو عن بعضها إلى جميعهاء والقود لما 
الوبل» لأن في الإصبع المعفو عنها عشر الدية. 


وآماالقسمالثالث : وهو أن تسري جناية الإصبع إلى النفس فيموت منها فلا قود 
في النفس لمعنى واحد» وهو أن سقوط القود في أصل الجناية يوجب سقوط فيما 
حلرثكث عنها» وعليه دية النفسن إلا قدر دية الإصبع إذا صح العفو عن ديتهاء لما قدمناه 


لل ل لل ل كتاب القتل/ باب عفو المجني عليه ثم يموت 
من المعاني الثلاثة» فيلزمه تسعة أعشار الدية» لأن دية الإصبع عشرها إلا أن يمنع من 
الوصية للقاتل على ما سنذكره فيلزمه جميعها 

مسألة : َال الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ قَدْ عَفَوْتُ عَنْهَا وَمَا يَحْدُتُ منْهًا 
من قل وَقَود 5 ْم مَاتَ مِنْهَا قلا سَبيلَ إِلَى القؤد للْعَفْو وَنْظرَ إِلَى ارش الجتاية فَكَانَ فيْهَا 
اا و ا ا E‏ 
ا 3 ا (قال المزنى) 0 أؤلى بقؤله لأنَّ كلّ ذلك وَصِيّهَ 
لعائل كلما بعل يَغضها بط جمينياة. 

ال الماوودى وهاه العم نه اف ا ساق اة رور ةو اف 
الصورة› وهو أن يقول المجنى عليه وقد قطعت إصبعه ا قد عفوت عنها وعما 
يحدث عنها من قود وعقل» وكان عفوه في المسألة الأولى مقصورا على العفو عنها 
دون ما حث منها فينقسم حال الجناية على ما قدمناه من الأقسام الثلاثة 
أحدها: أن تندمل» فيكون على ما مضى من صحة عفوه عن القود في الأصبع 
وعن ديتها . | ظ 

والقسم الثاني : أن تسرى الجناية إلى ما دون النفس كسرايتها إلى الكف فيسقط 
القود فيها بالغفو عنه» ويبرأ من دية الإصبع لعفوه عنه ويؤخذ بدية الباقي من أصابع 
الكف وهي أربع ذهبت بالسراية مع الكف وذلك أربعون من الإبل» ولا يبرأ منه بالعفو 
عله لأنه إبراء مما لم يجب»ء والإبراء من الحقوق قبل وجوبها باطل مردود. 

والقسم الثالث: وهو مسألة الكتاب: أن تسري الجناية إلى النفس فيموت منهما 
وقد عفا عنها وعما يحدث منها من قود فيسقط القود عنه في النفس والإصبع بالعفو 
عنهء وأما الدية فقد صار هذا الجاني قاتلا والعفو عنه من عطايا المريض المعتبرة من 
الثلث كالوصاياء وقد اختلف قول الشافعى فى الوصية للقاتل على قولين : 

أحدهما: باطلة كالميراث» لقول النبي بيه «لَيْسَ لقاتل شئ» فعم الميراث 
والوصية» ولأن الميراث أقوى وأثبت من الوصية لدخوله في ملك الوارث بغير قبول 
ولا اختيار ووقوف الوصية على القبول والاختيار» فلما منع القتل من الميراث الذي هو 

والقول الثاني : أن 00 لقائل جائرة و ن بردها 
للوارث لقول النبي ية «إنَّ الله قذ أغطى كل ذي حى حَقَة قلا وَصِيّةَ لوَارث» فدل على 


کتاب القتل/ باب عفو أ لمجني عليه ثم يموت ببشم Ye‏ 
عموم جوازها لغير الوارث» ولأن الكفر يمنع ا ا ا ا 
القتل . 

فإن قيل بالقول الأول: وهو أن الوصية للقاتل باطلة لزمته الدية كلها ولم يبرأ 
منها بالعفو عنهاء وسواء ما وجبت بالجناية قبل العفو وما حدث بعده بالسراية» لأن 
سراية جنايته إلى النفس قد جعلته قاتلا . 

فإن قيل: فإذا أبطلتم الوصية للقاتل وأسقطتم عفوه عن الدية فهلا بطل العفو عن 
القودء لأنه وصية لقاتل كما أبطلتم عفوه عن الدية أو أخرتم عفوه عن الدية كما أخرتم 
عفوه عن القود؟ قيل : لأن الدية مال والقود ليس بمال لأمرين : 

أحدهما: أنه لو وصى لرجل بثلث ماله كان الموصي له شريكاً في الدية ولم يكن 
شريكاً في القود . 

والثاني : أنه لو وصى لرجل بالدية صح › ولو وصى له بالقود لم يصح فلذلك 
صح العفو عن القود ولم يصح عن الدية. فهذا حكم عفوه على القول الذي ترد فيه 

وإن قيل بجواز الوصية للقاتل اعتبر حال عفوه» فإن خرج مخرج الوصية فقال: 
قد وصيت له بها وبما يحدث عنها من قود وعقل صح عفوه عن جميع الدية ما وجب 
منها قبل العفو من دية الإصبع وما حدث بعده من دية النفس وإن لم تكن قد وجبت 
عند العفوء لأن الوصايا تصح بما وجب وبما سيجب» وبما ملك وبما سيملك» [وإذا 
صار ذلك وصية كانت الدية معتبرة من الثلث]''' كسائر الوصاياء فإن احتملها الثلث 
صح جميعها فيبرىء الجاني من الدية كلهاء وإن لم يحتملها الثلث أمضى منها قدر ما 
احتمله الثلث ورد فيما عجز إلا أن يجيزه الورثة, وإن لم يخرجه مخرج الوصية وجعله 
عفواً أو إبراء ا فقد اختلف قول الشافعي في عفوه وإبرائه هل يجري مجرى 
الوصية أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: يجري مجرى الوصية لاعتباره من الثلث» فعلى هذا يكون على ما 
مضى من صحة جميعه إذا احتمله الثلث . 

والقول الثاني : أنه لا يصير وصية وإن اعتبر من الثلث» لأن الوصية عطية وهو 
العفوء والإبراء هو ترك وإسقاط» فخرج عن عطايا الوصاياء فعلى هذا يبرأ الجانى فيما 
و قبل العفو وهو دية الإصبع ولا يبرا فا وجب بعده من دية النفس › لأنه إبراء 


(۱) سقط في ب. 


4£ كتاب القتل/ باب عفو المجني عليه ثم يموت 
منه قبل وجوبه واستحقاقه ويلزمه من الدية تسعة أعشارهاء واعترض المزني على هذا 
القول حين رأى الشافعي قد بعَض عفوه فأجاز بعضه ورد بعضه اعتراضاً وهم فيه فقال : 
إن صحت الوصية للقاتل صحت في الجميع» وإن بطلت ردت في الجميع» ولم يكن 
لتبعيضها وتفريقها وجه» وهذا وهم منه لأن الشافعي ما بعّض عفوه وفرقه إذا كان 
وصية» والحاكم في جميعه على ما ذكره من صحته في الكل» وإن جازت الوصية له أو 
إبطاله في الكل وإن ردت وإنما فرقه إذا جعل إسقاطا وإبراء» لأن من حكم الإبراء على 
مذهبه أن يصح فيما وجب ويبطل فيما لم يجب فبطل اعتراضه . 

مسألة : قَالَ المزني رضي اللَّهُ عَنْهُ: «قال ‏ يعني الشافعي وَلأَنَهُ طح بأ لو عَمَا 
وَالْقَائِنُ عَبِدٌ جَارَ ر العفو مِنْ ثلث المَيّت (قال) وَإِنّمَا اجرنا ذلك لابه وَصيّة لمك الد 
مَعَ أَهْل الوَصّايًا؛ . 

قال الماوردي: [وهذه مسألة من إحدى ثلاث مسائل أوردها المزني هاهنا 
لاعتراضه الذي قدمته]''2. وصورتها في عبد جنى على حر فعفى المجني عليه عنها 
وعما يحدث منها من .قود وعقل» ثم سرت الجناية إلى نفسه فمات عنهاء فهذا العفو 
قد تضمن إسقاط القود وإسقاط الدية» والقود مستحق على العبد الجانى» والدية 
مستحفة علئ سيذه لتغلقها برقبة غبده» وإذا كان كذلك لم يحل حال العفو من ثلاثة 


ع 


اقسام : 





أحدها: أن يكون مطلقا. 

والثاني : أن يضاف إلى العبد. 

والثالث : أن يضاف إلى السيد. 

فإن كان مطلقا بأن قال الجاني: عفوت عنها وعما يحدث عنها من عقل وقود 

صح العفو عن القود في حى العبد» وصح عن الدية في حق السيد» وسواء ا 
ا للقاتل أو لم تجز» لأنها وصية للسيد والسيد غير قاتل» وإن كان العفو مضافا 
إلى العبد بأن قال له المجني عليه قد عفوت عنك وعما يجب لي عليك من قود وعقل 

دخ العفو عن العود وت رصح كفو عن لدي تجوت العوه على العنة ووجوت الددره 
على السيدء وإن كان العفو مضافاً إلى السيد بأن قال المجني عليه : قد عفوت عما 
يدق ا اوكا اطي 0 اا ا عن القود 





(۱) ما بين المعكوفين سقط في ب . 


كتاب القتل/ باب عقو المجني عليه ثم يموت سس 888 

مسألة: قَالَ المزني رضي اللَّهُ عَنْهُ: «قال- يعني الشافعي وَلأنْهُ قالَ في قثل 
الخطا لَوْ عَمَا عَنْ أَرْشٍ الجتايّة جَارَعَفْوُْ لأنهَا وَصِيةُ لير قَاتل» . 

وهذه المسألة الثانية التى أوردها المزنى لحجاجه وهو أن تكون الجناية خطأ 
فيعفو عنها المجني عليه ثم تسري إلى نفسه فيموت منها فلا يخلو ثبوت هذه الجناية 
من أحد أمرين إما بأن تكون بإقرار أو بينة فإن أقر بها الجاني وعدمت فيها البينة لزمت 
بإقراره كما يلزم جناية العمد. ١‏ 

وقال مالك: لا يلزم إقراره بجناية الخطأ وإن لزم بجناية العمدء لأن دية الخطأ 
على العاقلة فصار مقرأ بها على غيره فبطل إقراره وهذا فاسدء لقول النبي ككل «لا 
تحمل العاقلة عبداً ولا عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً»2'7 فأثبت للاعتراف حكماً ونفاه 
عن العاقلة فدل على لزومهء ولأن للقتل الخطأ حكمين الكفارة والدية» لقول الله 
تعالى : طفْتَحْرِيرُ رَقَبَِ مُؤمئَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلهِ4 [النساء: 47] فإذا وجبت الكفارة 
بإقراره و لدت ول نا وت بال وجب بالإفراركالديق.وإذا لم [إتراره 
بها وجبت الدية عليه دون عاقلته إذا لب]0) يصدقوه لتوجه التهمة إليه» ولذلك أسقطها 
رسول الله ويو عنهم. وإذا لزمته الدية وقد صار قاتلا جرى على العفو عنها حكم العفو 
ا i AL‏ 

فصل: وإن ثبتت جناية الخطأ بالبينة وجبت الدية على العاقلة» وفي وجوبها 
قولان: 

أحدهما: وجبت عليهم ابتداء من غير أن يتوجه وجوبها على الجاني . 

والقول الثاني : أنها وجبت على الجاني ثم تحملتها العاقلة عنه» وعاقلته عصبته› 
فإن عدموا ذ فجميع المسلمين في بيت مالهم». > لأن دين الحق قد عقد الموالاة بينهم فصار 
الفسكم لجعت ع وإذا كان كذلك لم يخل مخرج عفوة من أن يكون وصية أو 
إبراء فإن كان وصية على ما ذكرنا فلا يخلو حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يجعلها للعاقلة فيقول: قد وصيت بها وبما يحدث منها لعاقلته فتصح 
هذه الوصية في ثلثه إذا احتملهاء وتبرأ العاقلة منهاء سواء أجيزت الوصية للقاتل أو 
ردت» لأن العاقلة غير قتلة . 





)۱( لا يصح مرفوعا وهو من قول عامر كما في سنن الدارقطني ۱۷۷/۳ ؛ والبيهقي ٠٠٤/۸‏ › وانظر 
التلخيص الحبير "٣٠۳۲/٤‏ . 
(۲) ما بين المعكوفين سقط في ب. 


5» ط ل _ _ -كتاب القتل/ باب عفو المجني عليه ثم يموت 
والقسم الثاني: أن يجعلها للقاتل فيقول: قد وصيت بها وبما يحدث منها للجاني 
فإن ردت الوصية للقاتل. وجبت الدية على العاقلة لورثة المقتول» فإن أجيزت الوصية 
للقاتل فإن له استيفاءها من عاقلته» لأنها وصية له بما عليهم» سواء قيل بوجوبها 
عليهم تحمل أو ابتداء» لأنهم تحملوها ساعة وجوبها عليه من غير مهلة فصارت 
الوصية بها بعد استحقاقها عليهم . ظ 

والقسم الثالث: أن يجعل الوصية بها مطلقة فيقول قد وصيت بها وما يحدث 
منهاء ولا يسمى الموصي له بهاء فهذه وصية باطلة» لأنها لغير مسمى» وللورثة 
اوخا م الا ` 

فصل: وإن لم يخرج عفوه مخرج الوصية بل كان عفوا وإبراء محضاً فالعفو 
والإبراء لا ينتقل من جهة من وجبت عليه الدية إلى غيره بخلاف الوصية» سواء أجرى 
عليه حكم الوصية أو حكم الإسقاط. إلا أنه إن جرى عليه حكم الوصية كان عفواً عن 
جميع الدية» وإن جرى عليه حكم الإسقاط كان عفوا عما وجب بابتداء الجناية دون ما 
حدث عنهاء لأن الإبراء منه كان قبل وجوبه» وإذا كان كذلك لم يخل حال عفوه من 
ثلاثة أقسام : ) 

أحدها: أن يتوجه إلى الجانى فيقول: قد عفوت عنك وعما يحدث بجنايتك› 
ل إن الدية وجيت اداد :على العاقلة الور أو | اء و انرا ماخر ین ما لان 
العفو عن غيرهم» وإن قيل: إنها وجبت في الابتداء على الجاني ثم تحملها العاقلة عنه 
صح العفو عنها وبرأت العاقلة منها لتوجه العفو إلى محل الوجوب» سواء جعل هذا 
العفو في حكم الوصايا أو الإبراء» وسواء أجيزت الوصية للقاتل أو ردت» لأن وجوب 
الدية على الجاني غير مستقر لانتقالها في الحال عنه إلى عاقلته فلم يكن في الوصية بها 
ما يمنع القتل منها إذا لم ينتقل إليه مالهاء لكن إن أجرى عليه حكم الوصية كان عفوا 
عن جميع الدية» وإن أجرى عليه حكم الإبراء أو الإسقاط كان عفواً عما وجب بابتداء 
الجناية دون ما حدث بعدها بالسراية فيلزم العاقلة ما حدث بالسراية دون ما لزم بابتداء 
الجناية . ظ 


والقسم الثاني: أن يتوجه العفو إلى العاقلة فيقول: قد عفوت عن عاقلتك في 
جنايتك وما يحدث منها فيصح العفو عنهم» سواء قيل بوجوبها عليهم ابتداء أو 
تحملا» > لأنهم محل استقرارهاء ولا مطالبة على الجاني بهاء لانتقالها عنه إلى من 
' برىء منهاء لكن إن أجرى على العفو حكم الوصية كان عفوا عن جميع الدية» وإن 
أجرى عليه حكم الإبراء كان عفوا عما وجب بابتداء الجناية» وتؤخذ العاقلة بما حدث 
بالسراية . 


كتاب القتل/ باب عقو المجني عليه ثم يموت بس بال 909 

والقسم الثالث: أن يكون العفو مطلقاً فيقول: قد عفوت عنها وعما يحدث منهاء 
فيصح العفو على الأحوال كلهاء لتوجه العفو المطلق إلى محل الحق» لكن إن أجرى 
عليه حكم الوصية صح في جميع الدية» وإن أجرى عليه حكم الإبراء صح فيما وجب 
بالجناية وبطل فيما حدث بالسراية . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَوْ كان الْقَاتِلُ خَطَأ ذمياً ل يَجْري ای 
اقل الحُكُمْ أو مُسلماً قر بِجنَايَة حَطَأ فَالديّة في أَمْوَالهمَا والْمَفُْ باعل لان 
قبل وآ ك لا عا لم يكن عفرا عن التاق إ3 أن رة تول رت عل أو 
الا لت ل ل ري ير ذلك لها (قال 


7 


المزني) < Ea NE‏ لقاتل» . 
قال الماوردي : TT‏ من مسائل حجاجه» وهي مصورة في الذمي 
إذا لم تكن له عاقلة» وفي المسلم إذا أقر بالجناية ولم يقم بها بينة» وهما يستويان في 
حكم جناية الخطأ وإن افترقا فيها من وجه آخرء واستواؤهما فيها أن الذمي إذا كانت له 
عاقلة لا يجري عليهم حكمنا كانت جناية خطئه في ماله» فلو جرى عليهم حكمنا كانت 
جنايته على عاقلته» والمسلم إذا أقر بجناية الخطأ كانت الدية في ماله» ولو قامت بها 
بينة كانت على عاقلته» فصار المسلم إذا أقر بجناية الخهلأ كالذمي إذا لم يجر على 
عاقلته حكم في وجوب الدية عليهما في أموالهماء فإذا كان كذلك فهما قاتلان» فإن 
ردت الوصية 0 وجبت الدية عليهما سواء خرج العفو مخرج الوصية أو مخرج 
الإبراء» وإن أجيزت الوصية للقاتل صح العفو عن جميع الدية» وإن أجرى عليه حكم 
الوصية» وإن أجرى على العفو حكم الإبراء صح فيما وجب بالجناية وبطل فيما حدث 
بالسراية» وأما ما يفترق المسلم والذمي فيه من جناية الخطأ فهو أن المسلم إذا لم تكن 

له عاقلة كانت جنايته في ماله لأن المسلمين أولياء المسلم دون الكافر فعقلوا عن 
المسلم ولم يعقلوا عن الكافرء ولئن صار 7 بالموت إلى بيت المال إذا لم يكن 
لهما وارث فحكمه مختلف. > لأن مال المسلم ينتقل 1 
الذمي إليه فيئاًء وفيما أوردناه من شرح المذهب في هذه المسائل الثلاث التي احتج بها 
ا e‏ 


مسألة : قال الشّافعيٌ رَحَمَةُ اللَّهُ: «وَْ جَتى عَبْدٌ عَلَى حر فَابْتَاعَهُ بأزش الجرْح 
َر عَفْ وَلَمْ جز الم إل أن يَْلَمَا ازس ن الججرْح لان اله نان لآ تَجُورُ إلا مَعْلُومَة فان 


ع سر - سے ا ا 


َصَاب به عَيْباً رَد وَكَانَ لَه في عه ارش جتايته» . 


هه هو 


۸ كتاب القتل/ باب عفو المجني عليه ثم يموت 
عليه أن يبتاعه من سيده. فالسيد بالخيار بين بيعه عليه أو منعه منه» سواء أراد السيد 
أن يفديه من جنايته أو أن يبيعه فيهاء لأن البيع عقد مراضاة لا يلزم إلا بالاختيار. فإن 
أجاب سيده إلى بيعه على المجني عليه فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن بيعه عليه بثمن في الذمة . 

ون أن بيعه بأرش الجناية» فإن كان البيع بثمن في الذمة لم يكن الابتياع 

a ET ا‎ DE اجا وود‎ 

0 بسو EDE‏ اماس E‏ و نفس فإن 
كان مستحقاً في طرف فالبيع جائز > وللمجني عليه أن يقتص من أطرافه إذا صار في 
ملكه كما كان له أن يقتص منه في ملك بائعه» ولا خيار له في نقصه بهذا القتصاص. 
لعلمه باستحقاقه. CS‏ لسار ري SSG‏ 
بين عفو واقتصاصء كالمريض المدمن"'' يجوز بيعه مع خوف موته لتردد حاله بين برء 
وعطب» وإذا كان البيع جائزاً فولى المجني عليه بعد ابتياعه على حقه من القصاص ' 
وهو فيه بالخيار» فإن عفا عنه استقر البيع فيه» وكان له مطالبة بائعه بالدية إن كانت 
بقدر ثمنه فما دونه» وإن كانت أكثر منه فعلى قولين : 

أحدهما: يطالبه بجميعها. 


والثاني : ليس له إلا قدر ثمنه» وسيده البائع مخير بين دفع الشمن الذي قبضه 
بعينه وبين أن يدفع إليه غيره» ويكون الباقي من الدية بعد ثمنه هدراء وإن اقتص منه 
ولي المجني عليه المشتري له فقد اختلف أصحابنا في الاقتصاص منه هل يجري مجرى 
مستهلكه بالغصب أو مجرى موته بالمرض؟ على وجهين : 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يجري مجرى استحقاقه بالغصب» 
فعلى هذا يكون لولي المجني عليه أن يرجع على البائع بثمنه مع علمه بحاله؛ لأن من 
اشترى عبداً من غاصبه مع علمه بغصبه كان له الرجوع بثمنه. 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن القصاص يجري سجرى مون 
بالمرض» فعلى هذا لا يرجع بثمنه لتلفه في يده ولا بأرش عينه لعلمه بجنايته . 

فصل: وإن اشتراه المجني عليه أو وليه بأرش جنايته فهي مسألة الكتاب فيكون 
ذلك عفواً عن القصاص بمجرد الطلب» سواء تم البيع بينهما أم لا؛ لأنه عدول إلى 
الأرش» والعدول إليه عفوء ثم ينظر في أرش الجناية فإن جهلها المتبايعان كان البيع 
باطلاً للجهل بقدر الثمن» وإن علماها فعلى ضربين : 


)١(‏ في أالمدلف. 


۰۹ 





كتاب القتل/ باب عفو المجني عليه ثم يموت 

الغذهما ؟ أن کون مقدوة ورا أو.ذعا: فالبيع جائز . 

والثاني : أن تكون مقدرة إبلاً كالجناية على الإصبع مقدرة بعشر من الإبل أثلاثا 
في العمد وأخماسا في الخطأء فإذا ابتاعه بها فهي معلومة الجنس والسن مجهولة النوع 

أحدهما: يجوز للعلم بجنسها وسنها وثبوتها في الذمة واستحقاق المطالبة بها . 

والثاني : لا يجوز للجهل بنوعها وحبسهاء وأن حكم العقود أضيق وأغلط . 

فأما البيع فقد اختلف أصحابنا فيه» فكان أبو علي بن أبي هريرة يخرّجه على 
قولين كالصداق» لأنهماعقدامعاوضة» وذهب أبو إسحاق المروزي إلى بطلانه قولا 
واحدا وإن كان الصداق على قولين» للفرق بينهما باتساع حكم الصداق لثبوته بعقد 
وغير عقد وضيق حكم البيع الذي لا يستحق الثمن فيه إلا بعقد. 

فإن قيل ببطلان البيع كان أرش الجناية في رقبة العبد يباع فيها إلا أن يفديه السيد 
منها. 

فإن قيل بجواز البيع برىء العبد وبائعه من أرش جنايته» فإن وجد به المجني 
عليه أو وليه عيباً سوى الجناية كان له أن يرده به ويعود أرش الجناية في رقبته فيباع 
فيها أو يفديه السيد منها. 

فإن قيل فما الفائدة في رده بعيبه وليس للمجني عليه غير ثمنه معيباً؟ 

قيل: لجواز أن يرغب في ابتياعه من يرضى بعيبه فيبرأ المجني عليه من ضمان 
دركه. وبالله التوفيق. ْ 
تم كتاب جراح العمد والحمد لله 


الحاوي في الفقه/ ج؟١١/‏ م١‏ 


كتاب الديات 


سے 


يَابُ أَسْنَان الإبل المُغَنّطَة 


والَعَمْد وَكَئْفَ يُشَْمِهُ العَمْرٌ الكَمَأ 


مسألة : قال الشافعيٌ رَ يه الل : ١أَخْبرنا‏ ابن عُيبِئَةَ عَنْ عَلِيٌ بن رَيْدِ بن جُذْعَانَ 
عن قاسم بن ويعة عن بن غم أ ال و قا أ إن في ل العني العا ازب 

حمّةٌ الله : دا عاي القثل ون کان مدا في اشرب" 

قال الماوردي: والأصل في وجوب الدية الكتاب والسئة . 

فأما االكتاب فقوله تعالى : وما کان لمُوْمِن أن يَقَعْلّ مُؤْمناً إل خَطأ وَمَنْ قَتَلَ 
مُؤمناً حطأ فَتَحْرِيرُ رة مُؤْمتة وَدِيَةَ مُسَلَّمَةٌ إلى اهَل [النساء: 47] فنص على دية 
ادل بيانها حتى 0 0 قلمه 0-07 0 الي 26 
حا في يُطُونها ولاه . ˆ 

قسم يكون عمداً محضا. 

وقسم يكون خطأ محضا. 

وقسم يكون عمد الخطإ يأخذ من العمد شبهاً ومن الخطأ شبهاً. 

فأما العمد المحض: فهو أن يكون عامدا فى فعله بما يقتل مثله قاصداً لقتله 
وذلك أن يضربه بسيف أو ما يقتل مثله من المثقل عامداً في الفعل قاصداً للنفس . 

اما لظا المحض : فهو أن لا يعمد الفعل ولا يقصد النفس» وذلك بأن يرمي 
ا ار وا از جرا ف که تان في ال وت ا فكو ن ما 
في الفعل والقصد. 

وأما عمد الخطإ: فهو أن يكون عامداً فى الفعل غير قاصداً للقتل وذلك بأن 
يعمد ضربه بما لا يقتل في الأغلب وإن جاز أن يقتل كالسوط والعصا وما توسط من 
المثقل الذي يجوز أن يقتل ويجوز أن لا يقتل» فيأخذ شبها من العمد لعمده للفعل» 


كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة. . . الخ ۲۹١‏ 
ويأخذ شبهاً من الخطأ لعدم قصده للقتل فسمي عمد الخطاء لوجود صفة العمد في 
الفعل وصفة الخطأ في عدم القصدء > فصار العمد ما كان عامداً في فعله وقصده» 
والخطأ ما كان مخطئاً في فعله وقصده. وعمد الخطأ ما كان عامداً في فعله خاطتاً في 
16 ووافق أبو حنيفة على عمد الخطاإ , وخالف فيه مالك: وقال: لا أعرف عمد 

لخط!إ وليس القتل إلا عمدا أو خطأء ولس هما تالت كنا قال ل اعرف الخ 
وما هو إلا ذكر أو ا اسعد لال باستحالة اجتماع ال ف لن الخطأ ضد 
اليد اال أن يها كنا ابعال أن كرون قافا فاعداء وم اكا واا 
مستيقظاً» قال : ا ا ر ا و ی ا 
المحض ولم يذكر حكم عمد الخطإ لاستحالته . 

ودليلنا السنّة المعمول بهاء ثم الإجماع المنعقد بعدها ثم الاعتبار الموجب 
لمقتضاها . 


فأما السئّة فما قدمه المزني ورواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن علي بن زي 
ابن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر أن رسول الله كك قال: أذ د في فيل 
الْعَمْدِ الخطا بالكوط وَالْعَضَا مائة مِنَ الإبل مُعْلّظة نا أَْبَعُونَ خلفَةٌ في بُطونها 
أَوْلآَدُْمَاه فدل على مالك من ثلاثة له e‏ 





أحدها: وصفه بالعمد الخطأء ومالك ينكرها. 

والثاني : إيجاب الدية فيه» ومالك يوجب القود. 

والثالث : أنه قدر الدية بمائة من الإبل» ومالك يوجب ما تراضيا به كالأثمان. 
فإن قيل : فهذا الحديث لا يصح الاحتجاج به من وجهين : 

أحدهما: أن علي بن زيد بن جدعان ضعيف لا يؤخذ بحديثه . ظ 

والثاني : أن القاسم بن ربيعة لم يلق ابن عمر فكان الحديث منقطعا . 

و ل ا ار 0 
سفيان وغيره'') 

وأما الوجه الثاني في انقطاعه فليس يمتنع أن يكون القاسم بن ربيعة قد لقي ابن 
عمرء وعلى أنه قد روي من طريق أبي داود عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس, 





والبخاري في الأدب والأربعة وغيرهما انظر التاريخ الكبير للبخاري ۳/ ۲/ ۲۷۵ 
التهذيب ۷/ ۳۲۲ . 


1۲ . س كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة 


ل > ويحتمل أن يكون قد رواه عن ابن عمر تارة وعن عقبة بن 





وأما الإجماع فهو مروي عن عمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وزيد بن 
ثابت» والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم أنهم اتفقوا على عمد الخطأ وإن 
اختلفوا في بعض أحكامه» ولم يعرف لهم في الصحابة مخالف فصار إجماعاً وأما 
الاعتبار: فهو أن العمد المحض لما جمع صفتين من اعتماد الفعل وقصد النفس 
وسلب الخطأ المحض الصفتين وجب أن تكون ما وجد فيه إحدى الصفتين وهو اعتماد 
الفعل وسلب الأخرى وهو قصد النفس أن يجري عليه حكم العمد من وجه وهو تغليظ 
الدية لاعتماد الفعل وحكم الخطأ من وجه وهو سقوط القود. لأنه خاطىء ء في النفس 
E‏ ا ل ا ل لآنه ليسي 


فصل: فإذا تقرر ثبوت حكم العمد الخطأ فالدية تنقسم ثلاثة أقسام اعتباراً بأقسام 
القتل . | | 
أحدها: دية العمد المحض»› وهي مختصة بثلاثة أحكام : 
أحدها: تغليظها على ما سنذكره. 
والثاني : تعجيلها . 
والقسم الثاني : دية الخطأ وهي مختصة بثلاثة أحكام تخالف تلك الأحكام : 
اعدها: أن كرون فة 
والثالث : أن تكون على العاقلة . 
والقسم الثالث : دية العمد الخطأ وهي مختصة بثلاثة أحكام : 
أحدها : مأخوذ من أحكام العمد المحض وهو تغليظها . 
 ,‏ والثاني والثالث: مأخوذان من أحكام الخطإ المحض وهو تأجيلها ووجوبها على 
العاقلة . 
مسألة : قال المزني رضي اللَّد عله : CE‏ الشافعي بعر ب الخَطاب وَعَطَاءِ 


2 
مع ن سر سے لر ثبت 


رضي اللّهُ عَرْيُمَا نيا فالا في تغليظ الإبل اليكو بخلفة ولون حقّة وَثَلائونَ 
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كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة. . . الخ 
جَذَعَةَ (قال الشافعي) رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالخْلْمَةَ الحَاملُ وَقل ما تَحْمِلُ إلا ثنية فصاعدا فاية 
E he‏ ماي GEE O‏ ) 

قال الماوردي : تا لظ الدية في الإبل يكون بزيادة السن والصفة مع اتفاق القدر»› 
وتغليظها في الدراهم والدنانير يكون بزيادة العين مع اتفاق الصفة. 

فأما الدية من الإبل فهي مائة بعير لا يختلف قدرها بالتغليظ والتخفيف» واختلف 
في تغليظها بالسن والصفة فذهب الشافعى لون أنها أثلاث : ثلاثون حقة» وثلاثون 
حجذعة. وأربعون خلفة» والخلفات الحوامل التى فى بطونها أولادهاء وهل ما تحمل 
إلا ثنية 

وهو في الصحابة قول: عمر» وعثمان» وعلي» وزيدل» وابن عباس » والمغيرة. 

وفي التابعين قول عطاء» و و سعد بن المسيى6 والقاسم بن محمد » 
وعروة بن الزبير. 

وفي الفقهاء قول مالك» وربيعة بن عبد الرحمن» وأهل الحرمين» ومحمد بن 
الحسن . | 
وعشرولن بست ل وخحمس وعشرول حقة » وخمس وعشرول جذعة. ولم يوجب 
الخلفات» فخالف في السن والصفة اللاي التررق واو بردتم سد دان 


يذل ا ل يكن فة الحوادل #الخطاء. نارقلل تسق فى الا ف 
تستحق في الدية كالزائد على الثناياء وا موي وا تحق د ثبوتها في 
الذمة كالمسعر. 


ا 


ودليلنا قول النبي : «إلا إن في قتيل الْعَمْدِ الخَطأ بالؤط وَالْعَصًا مَاتَة مِنَ 
الإبل مُعَلَّةٌ مها اعون َة في بُطونها أَؤْلآدُهَا» . 

وقد روي أنه قال على درج الكعبة ليعم بيانه فلم يجز خلافه ولا دفعه بالتأول. 

فإن قيل: فإذا عولتم على هذا النص في الخلفات الأربعين فبأي دليل أوجبتم 
ثلاثين حقة وثلاثين جذعة؟ قيل : لأمرين : 

أحدهما: قول عمر ومن تابعه من الصحابة والتابعين. 

والثاني : أنه لما نص على الخلفات لتغليظها علم أن الباقي دونها ودون الثنايا 
هي الجذاع» ودون الجذاع الحقاق» فلم يقتصر بالباقي على سن واحدة» لأنه خلاف 
للإجماع» فجعلناه من سنين متواليين» فلذلك أوجبنا ثلاثين جذعة» وثلاثين حقة على 
أنه قد روى محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
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كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة 


بم » ان م ٩‏ ا رو ” 1 0 ey‏ 0 0 
جده قال: قال رسول الله كله : «مَن قتل متَعَمّدا دف إلى أولياء الْمَقَيُول فَإنْ شَاوًا قَتَلُوا 
عد سے سے بير اسم 3 که و م 78 


3 ص عر و ر سے سے ل تت و 3 فيه 
وَإن شاؤًا أخَذوا الذية دهي ثلاثون حقة وثلاثون جَذعَة وَأرْبَعُونَ خلفة وَمَا صولځوا 
عليه فهو لهڼ» ولأنه لما كان تغليظ الدية ضد تخفيفها اقتضى أن يكون أدنى ما فى 
المغلظة من الأسنان هو أعلى أسنان المخففة لاجل العلتين + فوج بان بكرن 
على الخطإء ويمنع قياسهم على الزكاة أنه لما وجب في الدية الثنايا وإن لم تجب فى 
الزكاة» وما ذكروه من الجهل بالحمل فغير صحيح» لأن للحمل أمارات تدل عليه له 
أحكام تتوجه إليه ولا يمتنع أن يثبت في الذمة منها ما يثبت فيها من غير الدية.كما ثبت 
فيها الجذاع والثنايا كالمطلقة من غير نعت ولا صفة. 

فصل: فإذا ثبت تغليظها في الإبل بما وصفنا فقد اختلف قول الشافعى: هل يعتبر 
في الحوامل السن أم لا؟ على قولين: 

أحدهما : أنه لا يعتبر فيها السن» وأي ناقة حملت من ثنية أو ما دونها لزم أخذها 
1 2 فس و 2 A‏ 
في تغليظ الدية» لقول النبي كَة: «منها ارْبغون خلفة في بُطونها أَؤْلآدُهَا» . 

والقول الثانى : أنه يعتبر فيها السن أن تكون ثنية فما فوقهاء ولا يقبل ما دون هذا 
السن من الحواملء لرواية عقبة بن أوس أن النبي ي قال: «منها أَدبَعُونَ خلفة فى 
بُطونها أؤلادُهَا مَا بَيْنَ الثنية إلَى بازل عامها». 

فأما تخليظها في الذهب والورق فيكون زيادة ثلثها على ما سنذكره. 

فصل: وإذ قد تقرر صفة الدية المغلظة فهي تتغلظ في العمد المحض إذا سقط 
فيه القود وتكون فى مال الجانى حالة» وتتغلظ في عمد الخطأ وتكون على العاقلة 
الجانى دون عاقلته . ظ ) ) 

والدليل عليها ما رواهعمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله كي 
قال : 'من قتل ني عمية أو ميا حجر أذ ضزباً بعصا أو سوط فَعلَيْهِ قل الْحَطٍَ ومن 
قل عمدا فهو قود لا يُحَالُ بيت وَين قاتله فمن حال بيت وَبيْنَ قاتله فعَلَيْهِ لته الل 
وَالمَلائكة وَالنّاس أَجْمَعِيْنَ لآ يُقَبَلُ اللّهُ مله صرف وَل عَدْلُ20 , 
ا 
(1) آخرجه الترمذي ۱۳۸۷ وأحمد ۱۸۳/۲ و۷٠۲‏ وابن ماجة ١۲٠۲؛‏ والدارقطني ۳/ ۱۷۷؛ 


. ٥۳ /۸ والبيهقى‎ 

٠ واللفظ له‎ ٤١/۸ والنسائى‎ 4١7/0 أحمد في المسند‎ )١( 

(1) الدارقطني ۳/ 40 وأخرجه أبو داود (4019) ) والنسائي 4 والطبراني في الكبير 7/1١‏ و07 
اظ ھا 716 وانظر الشافعي في المسند )١500(‏ والمجمع /15. 
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كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة. . . الخ 


وروی سليمان بن موسي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول 
لله لا : عَفْلُ شه الْعَمد ملظ مثل الْعَمْدٍ ولا بقل صا حه . 

فصل: فإذا صح ما ذكرناه فدية العمد المحض مغلظة بأربعة أشياء» بالسن» 
والصفة» والتعجيل» والمحل» فتكون في مال الجاني دون عاقلته» ودية الخطأ 
المحض مخففة بأربعة أشياء بالسنء لا والتأجيل» والمحل» فتكون على عاقلته 
دونه» ودية عمد الخطأ مغلظة ره دشن الضفة والستن»› ومخففة بشيئين التأجيل 
والمحل» لأنه لما كان عامداً فى فعله بخلاف الخطأ ومخطتاً فى قصده بخلاف العمد 
توسط فيها بين حكم الخطأ والعمد. 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «وكذلك لز ضربة ِعَمُودِ حَفِيفٍ أو بجر 


A ° 


لآ يدخ أو بِحَدّ سَيْفٍ لَمْ يَجْرَح أذ ألما في بحر قَرْبَ البَر وَهُوَ يُحسنُ العم أذ مَاء 


الأَغْلَتُ انه لا ر يموت مِنْ مله قَمَاتَ قلا قَوَدَ وَفِيِْ الدّية عَلَى العَاقلة وَكَذَلِكَ الجرَاخ» . 
قال الماوردي: قصد الشافعي بهذا بيان عمد الخطإ بأن ق عامد؟ فى فعله 
خاطتاً في قصده وجملته أن آلة القتل على ضربين محدد» ومثقل : | 
فأما المحدد من الحديد إذا ضرب بحده أو برمته فهو عمد محضء ِ لآنه: لما کان 
اح ينوي سبلو وو اباك عار ا مسا ونا 
المثقل فينقسم ثلاثة ثة أقسا 
أحدها ا وک مقرب اا د ة إذاضرية 
بهما فهذا كالمحدد في أنه عمد محض» لأنه لا يقصد به الضرب إلا للقتل فصار عامدا 
في الفعل والقصد. 
والقسم الثاني : ما كان خفيفاً لا يقتل مثله من ضرب به كالنواة من الحجارة 
والقلم من الخشب فهذا هدر لا يضمن . 
والقسم الثالث : ها كان رطا من الحجر والشعب يجوز أن يقتل ويجؤة أن ا 
- يقتل فإذا قتل فهو عمد الخطأء لأنه عامد في فعله خاطىء في قصده. 
وأما إن ألقاه في بحر بقرب البر وهو يحسن العوم فهو على ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يكون مما لا يسلم من مثله لعظم موجه وقلّة خلاص من يلقى في 
مثله» فهذا قاتل عمد يجب عليه القود له مدة في فعله وقصده. 
والقسم الثاني : أن يكون مما لا يموت فيه من يحسن العوم فلا شيء فيه . 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى #/ ٩١‏ وأبو داود (54706)وأحمد 188/7 والبيهقي ١/4‏ وانظر نصب 
الراية /٤‏ 77 7. 





كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة 
والقسم الثالث: ما جاز أن يموت منه وجاز أن يسلم» فهذا من عمد الخطأء 
لعمده في فعله وخطئه في قصده. 
ظ وأما شجاج الرأس إذا كان بالمثقل فهو على ضربين : 
أحدهما : [أن يكون مثله يشج في الأغلب» فإذا ضربه به فأوضحه كانت موضحة 
عمد يجب فيها القود» لأنه عامد في فعله وقصده. 





موضحة عمد الخطأ فيها الدية دون القود. 

فأما الضرب الثالث الذي قسمناه في النفس وهو أن لا يقتل مثله في الأغلب 
فيقترن به الموت فيستحيل الشجاج أن يكون ما لا يشج مثله فيقترن به الشجاج» لأن 
الموت قد يكون بالطبع وبالأسباب الخفية من أمراض وأعراض» فجاز أن يقترن 
بالضرب وإن لم يحدث عنه» والشجاج لا تحدث بالطبع ولا بالأسباب الخافية فلم 
يكن حدوثه إلا من الضرب» وقد يكون الحجر عمداً محضاً في الشجاج» لأن مثله 
.يوضح الرأس لا محالة ويكون ذلك الحجر عمدا الخطأ في النفس» فإن كان فى 
وجهين : 

أحدهما: أنه قد يكون الفعل في النفس هدراً ولا يكون الشجاج هدراً. 

والثاني : أنه قد يكون المثقل في النفس عمد الخطإ وفي الشجاج عمداً محضاً ثم 
يكون تغليظ الدية فيهما دون النفس من الأطراف والجراح لتغليظها في النفس على ما 
ينا كر 

مسألة: قال الشّافعيٌ رَضى اللَّهُ عَنْهُ: «وَكَذَلِكَ التّغليظ فى النّمْس وَالجرّاح في 

6 م 9 17 ص ب ت سے ص © e N.‏ َو ge‏ 6 

الشهر الحَرّام وَالبّلد الحرَّام ودي الحم وروي عن ععَثْمَان بن عفان رضي الله عنه انه 
عر ته و" 38 ٤‏ 6 0 057 ور / ره > »م و 5 - 
قضى في دية امرَأَة ؤطئث بمَكة بذَيّة ثلث (قال) وَهَكذا أستان ديّة العَمْدِ حَالّة في ماله 
إذا رال عَنْهُ القصَاصٌ (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ: إذا كانت المُعَلَطَة أَغلّى سئًا منْ س 
الخطإ لِلتّغْلِيظ فَالْعَامدُ أحَقُ بالتْلِيظ إِذَا صَارَتْ عَلَيْه وَباللّه الَوْفييٌ». 





)۱( ما بين المعكوفين سقط في ب . 
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كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة. . . الخ 

قال الماوردي: اعلم أن الدية على ثلاثة أقسام : 

أحدها: دية العمد المحض» وهي مغلظة تجب على الجاني حال . 

والثانى : دية العمد الخطإ وهى مغلظة تجب مؤجلة على العاقلة» فتساوي الديتان 
في التغليظ» ويختلفان في التأجيل والتحمل» فتكون في العمد المحض حالة في مال 
الجاني» وفي عمد الخطإ مؤجلة على عاقلته» لأنه لما كان عمد الخطإ أخف من العمد 
المحض وقد ساواه فى تغليظ الدية لعمده فى الفعل خالفه فى التأجيل والمحل لخطئه 

والقسم الثالث : دية الخطإالمحض فهي مخففة على ما سنذكره من صفة التخفيف 
تتحملها العاقلة مؤجلة في ثلاثة سنين ولا تتغلظ إلا في ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يكون قتل الخطإ في الحرم. 

والثاني : أن يكون في الأشهر الحرم . 

والثالث: أن يكون على ذي الرحم المحرم فتكون مغلظة في الخطإ المحض كما 
تتغلظ دية العمد المحض ودية العمد الخطإء فيصير تغليظ الدية في خمسة أحوال : 

في العمد المحض» وفي العمد الخطإء وفي الخطإ المحض» وفي الحرم» وفي 
الأشهر الحرم» وعلى ذي الرحم المحرم. 

وقال أبو حنيفة : لا تتغلظ دية الخطا المحض بالحرم ولا بالأشهر الحرم ولا على 
ذي الرحم. 

وبه قال مالك والنخعي»ء والشعبي» E Neen‏ 
قال : «دية الْخَطَا Nas AN‏ وح يتس الخطل الى يعلط بالوماة 
والمكان كالكفارة» ولأن قتل الخطإ أخف من قتل العمدء فلما لم يكن للحرم والرحم 
والأشهر الحرم زيادة تأثير في قتل العمد فأولى أن لا يكون لها زيادة تأثير في قتل 
الخطأء ولأن لحرم المدينة حرمة كما لحرم مكة حرمة» ولشهر رمضان حرمة كما 
للأشهر الحرم حرمة» ولشرف النسب حرمة كما للرحم حرمة» ثم لم يتغلظ الدية 
بحرمة المدينة وحرمة شهر رمضان وحرمة شرف النسب كذلك لا تتغلظ بحرمة الحرم» 
وحرمة الأشهر الحرم» وحرمة الرحمء لآن القتل كالزنا لوجوب القتل به تارة وما دونه 
أخرى» فلما لم يتغلظ حكم الزنا بالمكان والزمان والرحم لم يتغلظ حكم القتل» ولأنه 
لو تغلظ حكم القتل بكل واحد من هذه الثلاثة لوجب إذا جمعها أن يضاعف التغليظ 


(1) أخريعة ابن أبن ية فى المضلف :188/4 


۲۱۸ كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة 


بها وفي إجماعهم على سقوط هذا دليل على سقوط ذلك ولأن الأموال تضمن 
كالنفوس» والعبد يضمن بالقتل كالحرء ولم يتغلظ ضمان الأموال وقتل العبد بهذه 
۰ الثلاثة كذلك لا يتغلظ بها ضمان النفوس في الأحرار. 

ودليلنا عليه انعقاد الإجماع به . 





روي ذلك عن عمرء وعثمان. وابن عباس . 

فأما عمر فروى ليث عن مجاهد عن عمر بن الخطاب أنه قال: : من قتل في 
الحرم» أو قتل في الأشهر الحرم. أو قتل ذا رحم فعليه دية وثلث27 . 

وأما عثمان فروى ابن أبي نجيح عن أبيه أن عثمان قضى في دية امرأة قتلت بمكة 
بستة الاف درهم وألفي درهم تغليظاً لأجل الحرم 0 


وفي رواية الشافعي أنه قضى في دية امرأة ديست في الطواف بالبيت فهلكت 
بثمانية آلاف درهم . 


وأما ابن عباس فروي نافع بن جبير أن رجلا قتل في الشهر الحرام في الحرم فقال 
ابن عبان : الدية اثناعشر ألفا وأربعة آلاف تغليظاً > لأجل الحرم» وأربعة آلاف للشهر 
الحرام”" . 

وليس لقول لهؤلاء الصحابة رضي اللهعنهم مع انتشاره عنهم لأن فيهم إمامين 
حلي مه ظ 
عبد ا ل کرد ود ل کی يط ا 
جوابان : 

أحدهما: أنهم قد نصوا على تغليظها بهذه الأسباب» ولو كانت في عمد الخطا 
لما تغلظت بها. 
TE‏ اموي le e a‏ ولأنه لما كانت 
هذه الأسباب الثلاثة مخصوصة بتغليظ الحرمة في القتل جاز أن يتغلظ بها حكم القتل . 





)000( منقطع روأه الب لبيهقي . 
(؟) الشافعي والبيهقي ./١/8‏ 


.۷١ /۸ البيهقي‎ )9( 


۲۱۹ 


أما الجر انلقو الله تعالى : لول تُقَاتِلُوهُمْ علد الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 3 حى يُقَاتلُوكُمْ 
فيِهِ» [البقرة: ۱۹۱]. 


ولرواية أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله كَل حرم مكةء 
e‏ يو من يالله لله واليوم ا يطل بها دم ولا sS‏ ج فان 
7 الساعة ولأنه لما تغلظ بالحرم حرمة E‏ 

وأما الأشهر الحرم فلقول الله تعالى : N‏ 
كتاب الله يَوْمَ حَلَقَ السَمَوَاتٍِ وَالأَرْضٌ مِنْهَاأربعة حرم ذّلكَ الدّينُ القَيمُ فلا تَظلمُوا فيهنّ 
نْفَسُكُمْ» [التوبة: .]١١‏ 

وقال تعالى: يشوك عن لقف اكرام يقال يه ل فاك ف 
كير [البقرة : 7ط١١7].‏ وقد قال لقتال فيها محرماً في صدر الإسلام لعظم حرمتهاء 
وأما ذو E‏ فلقول الله تعالى : #وَالَّذَيْنَ يَصلون مَا أَمَوَ الله به أن يُوصّلَّ وَيَحْشُوْن 
رهم وَيَحَافُونَ شو ء الحسّاب» [الرعد: ]۲١‏ فقيل هي الرحم بعال يلها ويخشون 
ربهم في قطعهاء ويخافون سوء الحساب في المعاقبة عليهاء ولأن رسول الله ية منع 
أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة من قتل أبيه يوم بدرء وقال: «دعه يلي قتله غيرك») حتى 
قتله حمزة بن عبد المطلب› ومنع كرس E a‏ وإذا 
كانت هذه الثلاثة مخصوصة بزيادة الحرمة وعظم المأثم في القتل جاز أن. يختص 
بتغليظ الدية كالعمد وعمد الخطأ. 

ويدل عليه من طريق القياس: أنه قتل في الحرم فكان العمد والخطأ في قدر 

وأما قياسهم على الكفارة» فالجواب عنه أنها لما لم تتغلظ بالعمد لم تتغلظ بهذه 
الأسباب» والدية لما تغلظت بالعمد تغلظت بهذه الأسباب . 

وأما قياسهم على العمد فالمعنى فيه أنه قد استوفى غاية التغليظ فلم يبق للتغليظ 
تأثير والخطأ بخلافه . 





كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة. . . الخ 


وأما اعتبارهم حرم مكة بحرم المدينة فقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم من غلظ 
الدية فيها كتغليظها بمكة من قوله في القديم إن صيدها مضمون» فعلى هذا يسقط 
الا سعدلا ل 


0 ”لس هب يهب لح كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة 


وقال الأكثرون: لا تتغلظ الدية فيها وإن تغلظت بحرم مكة» لأن حرم مكة أغلظ 
حرمة لااختصاصه بنسكي الحج والعمرة. وتحريم الدخول إليه إلا بإحرام» فلذلك 
تغلظت الدية فيه بخلاف المدينة» وهكذا اختلف أصحابنا فى تغليظ الدية بالقتل فى 
الإحرام على هذين الوجهين . ظ ظ 

وأما اعتبارهم الأشهر الحرم بشهر رمضان فغير صحيح. > لأن حرمة شر رمضان 
مختصة بالعبادة دون القتل › وحرمة الأشهر الحرم مختصة بالقتل فلذلك تغلظت الدية 
بالأشهر الحرم ولم تتغلظ بشهر رمضان . 

0 ل 0 لأن حرمة الرحم أقوى 

اا اسار الكل بالزا» ارق تهنا آذ الئجا الم ل جلك موه ا 
الأعيان لم يختلف المكان والزمان» ولما اختلف حكم القتل باختلاف الأعيان جاز أن 
يختلف بالمكان والزمان. 


وأما اعتبارهم نفوس الأحرار بنفوس العبيد والأموال. 

فالفرق بينهما: أنه لما لم يختلف في نفوس العبيد والأموال غرم العمد والخطأ 
لم يختلف بالزمان والمكان» ولما اختلف في نفوس الأحرار غرم العمد والخطاً اختلف 
بالزمان والمكان والله أعلم . 


فصل: فأما استيفاء القصاص والحدود في الحرم فيجوز ار السرم من 
القاتل في الحل والحرم» وكذلك إقامة الحدود. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يقتص من القاتل في الحل إذ1 عدا إلى ا 
ويلجأ إلى الخروج منه بالهجر وترك المبايعة والمشاراة معه حتى يخر فيقتص منه في 
الحلء استد لال بقول الله تعالى : ن وَل ت بيت وضع م للئّاس للّذي َة متاركاً وَمُدَى 
للْعَالَميْنَ فيه آيَاتٌ بيات مَقَام إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كان امتا [آل عمران: 45]. 

AL aE‏ سيو بهل قلطت اا ن 
أمناً. 


وروي عن النبي لله أنه قال: «أغتّى النَّاس عَلَى الله الْقَاتلُ غَيْرَ بر قاتله وَالضارب 
غيّرَ ضاربه والقاتل في الحَرّمء والقاتل في الجَاهليّة)7'" . 





.۳٤۹/٤ أخرجخ أحمد ۰۱۸۷۰۱۷۹/۲ ۲۰۷؛ والحاكم‎ )١( 


5١ 





كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة. .. الخ 

وقوله: «القاتلٌ في الحَرَّم) : غین قودا واا لن ابتداء القاتل داخل فى 
قوله: #الثاتل غير قائلة ولان حرمة الحرم منتشرة عن حرمة الكعبة فلما لم يجز قتله 
في الكعبة لم يجز قتله فيما انتشرت حرمتها إليه من جميع الحرم» ولأن حرمة الادميين 
أغلظ من حرمة الصيدء فلما حرم قتل الصيد إذا ألجأ إلى الحرم كان قتل الادمي أشد 
تحريما. ظ ظ 

ودليلنا عموم الظواهر من الكتاب والسنة في القصاص وإن لم يقترن بها 
تخصيص الحل من الحرم» ولأن كل قصاص جاز استيفاؤه في الحل جاز استيفاؤه في 
الحرم كالقاتل في الحرم ولأن كل قصاص استوفى من جانبه في الحرم استوفى منه إذا 
لجأ إلى الحرم كالأطراف» لأن أبا حنيفة وافق عليهاء ولأن كل موضع كان محلا 
للقصاص إذا جنى فيه كان محلا له وإن جنى في غيره كالحل» ولأن النص وارد بتحريم 
الهجر وإباحة البيع قال الله تعالى : «وَأَحَلّ الله الع وحَرّمَ ارب [البقرة: 5/ا7] وقال 
رسول الله اة : ل يحل لِمُسْلم أن يَهْجْرَ أَحَاهُ قؤق ثلاث» فأمر أبو حنيفة بهجره وهو 
محظورء ومنع من بيعه وهو مباح» وأخر الاقتصاص منه وهو واجب» فصار ف في الكل 
مخالفا للنص . 

فأما الجواب عن قوله تعالى: #وَ عن لَه كَانَ آنا [ال عمران: 5 فهو أنه 
محمول على البيت لقوله تعالى: إن أَوَلَ بَبِتِ وْضِم لاس لَلَّذِي يبه 
مُبَارَكاً» [ال عمران: 95]. 

فإن قيل: فالمراد به الحرم . لأنه قال: فيه أيَاتٌ بيات مَقَام 
إِبْرَاهِيمَ» [ال عمران: 497] ومقامه خارج البيت لا فيه فعنه جوابان : 
وضع الحجر في البيت ثم أخرج منه . 

والثاني : أنه محمول على أنه في مقام إبراهيم آيات بينات . 

وأما قوله تعالى وَل روا آنا جعلتا رما امنا ارت /1"] فهو دليلنا 
لأن مقتضى الأمن أن لا يؤخر فيه الحقوق ويعجل استيفاؤها لأهلهاء وإذا أخرت 
صارت مضاعة فخرج الحرم عن أن يكون امنا . 

وأما الجواب عن الخبر وقوله «الْقَاتِلُ في الحَرّم» فمحمول على ابتداء القتل ظلماً 
بغير حق دون القصاص لأمرين : 

أحدهما: أن لقتل القصاص أسماء هو أخص إطلاقه على غيره. 

والثاني : أنه جعله من أعتى الناس ولیس المقتص من أعتى الناس » لأنه مستوف 


ففا كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة 


لحقه ومستوفي الحق لا يكون عاتياً وإنما العاتي المبتدىء ولئن كان داخلاً في 
قوله: «من قتل غير قاتله» فأعيد ذكر قتله في الحرم تغليظاً وتأكيداً كما قال تعالى : 
«حَافظوا عَلَى الصَّلَوَات وَالصَّلاة الوْسْطى» [البقرة: ۲۳۸] وأما جمعه بين الك 
والحرم فقد أجمعنا على الفرق بينهما لأنه يقتص منه في الحرم إذا قتل فيه فجاز أن 
يقتص منه فيه إذا لجأ إليهء ولا يقتص منه في الكعبة إذا قتل فيهاء فلم يقتص منه فيها 
إذا لجأ إليهاء وما ذكروه من الصيد وتغليظ حرمة الأدمي عليه فاسد بالإحرامء لأنه 
يملع من فتل الصيد ولا يمنع من القصاص مع تغليظ حرمة الآدمي على الصيد كذلك 
حال الإحرام والله أعلم . 





۴ 
١ 


ب أُسْنَانِ الخَطأ و وَتَقَويمهًا وَديّات اللْفوس وَالجِرَاح وَغْيْرِها 


مسألة : قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ومن قَتَلَ مُومناً خَطَأ تَتخريه 
اق ؤم ووی مط إلى أخلو» بان على إسان َك ل اة لدي ماه منّ الابل 3 
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يسار قال إِنَهُمْ کانوا يقولون دية الخطا مائة مِنَّ الإبل عِشْرُونٌ ابْنَة 
مَخاض وَعشرُون بنت ود وَعشرُون ابن لبون رَعشرُون حقة ة وَعشرئون جَذْعَةَ (قال 
الشافعي) رَحِمَهُ اللّهُ: فبهذًا ناخد . 

قال الماوردي: أما الدية من الوبل فمائة بعير في العمد» والخطأء وفي عمد 
الخطأ. > قضى بها رسول الله يل بيانا لقول الله تعالى: لوَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى 

هُله# [النساء : 41] وكان أول من قضى بها في الجاهلية على ما حكاه ابن قتيبة في 
«المعارف» أبو سارة العدوان ني الذي كان يفيض بالناس من مزدلفة . 

وقيل : : إن عبد المطلب أول من سنها فجاء الشرع بها واستقر الحكم عليها إلا أن 
دية العمد مغلظة على الجاني وقد ذكرنا تغليظهاء ودية الخطا معخففة على العاقلة › 
واختلف أهل العلم في صفة تخفيفهاء فقالت طائفة : تكون أزناعاً: واختلف من قال 
بهذا في صفة أرباعها فحكى عن الحسن البصري أنها خمس وعشرون ابنة مخاض» 
وخمس وعشرون ابنة لبون» وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. 

وبه قال علي بن أبي طالب عليه السلام وحكي عن عثمان بن عفان» وزيد بن 
ثابت رضي الله عنهما أنها عشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون» وثلاثون ابنة لبون» 
وثلاثون حقة» وذهب الجمهور إلى أنها أخماس لرواية ابن مسعود أن النبي کا 
قال : اادية الْحَطَا الات واختلف من قال بهذا في صفة وا تنها : فذهب الشافعي 
أنها عشرون ابئة مخاض وعشروںن ابنة لبون» وعشرون أبن لبون» وعشروں حقه » 
وعشرون جذعة . 

) م ل ا وار ومن ا مالك 
وربيعة والليث بن سعد والثوري . 


۲٤ 





كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ ود نقويمها. . . الخ 
وقال أبو حنيفة: بمثل ذلك إلا في ابن اللبون فإنه جعل مكانه عشرين ابن 
مخاض. ` 
وبه قال النخعي وأحمد وإسحاق وأضافوه إلى ابن مسعود استدلالاً برواية عبد 
TE O‏ | 
و أن النبي كي قال : «وية الخطا اة من الإبل عِشْرُونَ جَذعَةُ وَعشرُون 
حقة» ٠‏ وعشڙون بِنْت لَبُونِء وَعِشْرُونَ بنت مَخَاضِء وَعشرون ابن مَخاضٍِ» 


ولأن بنت اللبون سن يجب دونها في الديات سن فوجب أن لا يجب ذكر من هذا 
السن كالجذاع والحقاق» ولأن موضوع دية الخطأ على التخفيف لتحمل العاقلة لها 
فكان إيجاب بني المخاض أقرب إلى التخفيف من بني اللبون . 


ودليلنا ما رواه قتادة عن لاحق بن حميد عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن 
مسعود أنه قال : دية الشظا أخماس عشرولن جذعة » وعشرول حفة » وعشرول بنات 
لبون» وعشرون بئنو لبون ذکر» وعشرون بنات مخاض » هذا موقوف عليه" . 


ا ل بن أرطأة عن زيد بن جبير عن خشف 
ابن مالك عن ابن مسعود أن النبي بي قضى في ية الخطأ أَحْمَاساً: : خمساً جذاع» 
رھ خف وخمساً بنات لبون »› وا بنات ا وخمساً بني لبون ذكر. 


وهذه الرواية أثبت من رواية عبد الرحمن بن سليمان وأشبه بما رواه عن ابن 
مسعود ابنه أبو عبيدة وعلقمة وهو لا يفتي بخلاف ما يروي ثم يدل عليه ما حكاه 
الشافعي عن سليمان بن يسار من إجماع الصحابة أنهم كانوا يقولون: دية الخطأ مائة 
من الويل : عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن لبون» وعشرول 
حقة» وعشرون جذعة» وسليفاق تابعي وإشارته إلى من تقدمه محمول على الصحابة 
فصار ذلك إجماعاً نقله عنهم . 


ومن طريق القياس : أن كل ما لا يجب في الزكاة لا يجب في دية الخطأ كالثناي 
والفصال. ولأن ما استحق من الإبل مواساة لم يجب فيه بنو المخاض كالزكاة» ولأن 
بنات المخاض أحد طرفى الزكاة فلم يجب ذكورها في الدية كالجذاع في الطرف 
الأعلى . 


)١885( ٠١/4 حديث (1555) والترمذي‎ 58٠١/4 أخرجه ابن أبي شيبة ۱۲۸/۹ وأبو داود‎ )١( 
(YTV) 1۷0 /* والدارقطني‎ )١18١( ااي ۳/۸ وابن ماجة (۸۷۹/۲) حديث‎ 


(۲( لق أب : شيبة e‏ 
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فأما الجواب عن حديثهم مع ضعف الحجاج ب بن أرطأة وأن خشف بن مالك 
ES aS‏ 
الجماعة من إبدال بنى اللبون مكان بنى المخاض أولى . 

وأما قياسهم على الجذاع والحقاق فالمعنى فيه: أنه مال أقيم في الزكاة الذكر 
00 0 اللبون بخلافها. . 
من كل وجهء موي اي وس بو لديا DE‏ 
والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضى اللَّهُ عَنْهُ: «ولا يكلف أَحَدٌ من العاقلة غَيْرَ إبله وَلا 
يقل من دُوتَها إن َم يكُنْ بده إبلٌ كل إِلَى اقرب البْلْدَانٍ ليده . 

قال الماوردي: قد مضى الكلام في مقادير الدية من الإبل وأسنانها في العمد 
والخطإ ونقلها نصاء فأما أنواعها فلم يرد فيه نص» لأنها موكولة إلى العرف اعتبارا 
بنظائرها في الشرع› فتؤخذ الدية من إبل العاقلة في الخطأ وإبل القاتل في العمد. فإن 
كانت إبلة عراباً أخذت عراباً» وإن كانت بخائّى أحذت بختاء وإن كانت عراباً مهرية 
أخذت مهرية» وإن كانت محتدبة أخذت محتدبة» تؤخذ من جنس ماله ونوعه كالزكاة 
وسواء كانت إبله خير الأنواع أو أدونهاء فإن عدل عن إبله إلى ما هو أعلى قبل منه 
وإن عدل إلى ما هو أدون لم يقبل كالزكاة» وإن طولب بما هو أعلى لم يجب عليه. 
وإن طولب بما هو أدون كان مخيرا فيه» فإن لم يكن له إبل كلف الغالب من إبل البلد. 
فإن لم تكن لبلده إبل كلف الأغلب من إبل أقرب البلاد إليه كما قيل في زكاة الفطرء 


والله أعلم . 


مسألة: قال الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: : هن كاتث إِبلّ العاقلّة مُخْتَلِفََ أدَى كل 
رَجُل مِنْهُمْ من إبله» . 
قال الماوردي: واختلاف إبل العاقلة على ضربين : 


أحدهما: أ لكر كل راع مارم e EE‏ كلى واس مام بز 
اا و ]حرو كما ار ا ی 
وأخدا. 

والضرب الثاني : أن تكون إبل الواحد منهم مختلفة الأنواع» فإن أراد ا 
من كل نوع منها جاز» وإن أراد أن يعطى من أحد أنواعهاء فإن كان هو الأغلب من 


الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ مه ١‏ 


٦‏ كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ ور ا . الخ 
إبله جاز» سواء كان أعلى أو أدنى. وإن لم يكن أغلب إبله» فإن كان من أعلاها جاز 
قبوله» وإن كان من أدناها قبل من العاقلة في الخطأء ولم يقبل من الجاني في العمدء 
لأنها : تو حذ من العاقلة مواساة ومن الجاني اتاق . 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «فإن كاتث عِجّافاً أو جُرْباً قيل إن اديت 
صحَاحا جبر عَلى قبُولها) 

كال«الماوودى الممعدق قن إن ال ما كان سلما من الت مر 

أحدهما: أنه يدل عن النفس فأشبه سائر الأعواض . 

والثاني : أنه.ثابت في الذمة فأشبه زكاة الفطر والنفقات» فإذا كانت إبل العاقلة 
كلها مراضاة أو عجافاً أو جربى لم يأخذ منها مراضاً ولا عجافاً وأن أخذناها فى الزكاة 
إذا لم يكن في ماله غيرها للفرق بينهما في الوجهين المتقدمين» وأخذنا مثل إبله سليمة 

من العيوب ولا يعدل إلى الغالب من إبل بلده» لأن النوع معتبر بماله وإن منع العيب 
أخذه» فصار أصلا معتبراً. 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «فإن أَعْوَرَتَ الإبل فق فقيمَتها دناني أؤ دَرَاهم 
قَوَمَهًا عُمَُ ِن الحَطَابٍ رضي الله عَنْهُ (قال الشافعي) رَ حكة اللة ا والعلم 
08 م يقَوَمْهَا إلا قيمّة يَوْمِهًا فَإذَا د مها َلك اة أن ترم می و e‏ 
N‏ يتراضى الجاني اللي فيد فيد على 
تومه للإغواز فَوْلَهُ لا يكلف أغرَابيئ ج الذَهَبَ ولا الورق لاله جد الإبل وَأَحْدَ 4 ذلك منّ 
القَرَويُ لإِْوَازِ الإبل فِيْمَا أرى وَاللَّهُ عْلَمُ . ولد كار أن وبي لكام وَالدّانير 


جعلتا عَلَى أَهْل الحَيْلٍ الحَيْلَ وَعَلى أل الطَعَام الطَعَام (قال المزني) ر حم لاونو 


الْقَدد َ دم على هل الذَّمَبِ ا دينار وَعَلَى أل الوَرق 5 عَشْرَ الف دزهم و 
القديم رَعْبَةٌ عَذُْ إلَى الجديد وهو بِالسْنة اش . 


قال "الما ووذى 2 أما الدية من الال فمقدرة بمافة تخر .وروت بها الد واتعقد 
عليها الإجماع» فإذا وجدت لم يجز العدول عنها على مذهب الشافعي في القديم 
والجديد» فإن أعوزت إما بعدمها وإما بوجودها بأكثر من ثمن مثلها عدل عنها إلى 
الدنانير والدراهم التي هي أثمان وقيم دون غيرهما من العروض والسلع» ثم اختلف 
في كيفية العدول عن الوبل إليها على قولين : 
أحدهما: وبه قال في القديم» أنها تعتبر من الدنانير والدراهم عند إعواز الإبل 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ يفف 


E‏ النفس. ولا تكون بدلا من الإبل. فتكون الدية من الذهب ألف دینار» ومن 
الورق اثني عشر ألف درهمء فتصير الدية على قوله في القديم ثلاثة أصول مقدرة 
< والقول الثاني : وبه قال في الجديد أن إعواز الإبل يوجب العدول إلى قيمتها 
بالدنانیر والدراهم ما بلغت بحسب اختلافها في البلدان والأزمان» فتكون الدنانير 

والدراهم بدلا من الإبل لا من النفس ولا تكون للدية أصلاً واحداً وهو الإبل . 

وقال أبو حنيفة: للدية ثلاثة أصول: مائة بعير أو ألف دينار» أو عشرة آلاف 
درهم» يكون الجاني فيها مخيرا في دفع أيهما شاء فخالفهم الشافعي في القديم في 
شيئين : 

أحدهما: أنه خير , بين الإبل وغيرهاء والشافعي لا يخير فيها مع إمكانها. 

والثاني : أنه قدرها بالورق عشرة آلاف درهم» والشافعي قدرها اثني عشر ألفاً 
ووافقه أن الثلاثة بدل من النفس» فأما على قول الشافعي في الجديد فقد خالفه أبو 
حنيفة فى ثلاثة أشياء : 

ا 0 يووا 
ا 

والثالث: في التقدير» لأنه يقدر الدراهم والدنانيرء» والشافعي في الجديد لا 
يقدرهاء لأنه يجعلها قيمة تقل وتكثر. 





وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل الدية على أهل الإبل ماثة 
بعير» وعلى أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق عشرة الاف درهمء وعلى أهل 
البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الغنم ألف شاةء وعلى أهل الحلل مائتا حلة» فجعلوا 
للدية ستة أصول» ونحن نبدأ بتوجيه قول الشافعي ثم نعدل إلى خلاف أبي حنيفة . 


ش ووجد قرول الاي في الغديم ما رواه عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس 
أن رجلا من بني عدى قتل فجعل النبي بي ديته اثنى عشر ألف درهم . 
وروى الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عمرو 
ابن حزم أن رسول الله بي كتب إلى أهل اليمن «أن الرجل يقتل بالمرأة» وعلى أهل 
الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم». 
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وإذا صح هذان الحديثان فالذهب والورق أصلان مقدران كالإبلء ولأن ما 
استحق في الدية أصلا مقدرا كالإبل . 

ووجه قوله في الجديد ما رواه سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن النبي كَل كان يوم دي الخط[ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من 
الورق ويقوّمُها على أثمان الإبل» فإذا قلت الإبل رَفَعَ في قيمتهاء وإذا هانت 
برخص . . . منها نقص فبلغت الدية على عهد رسول الله بي [ما بين أربعمائة دينار إلى 
ثمانمائة دينار]" أو عدلها. . . ٠)‏ . ) ظ 

دوف أن أبا بكر رضي الله عنه قوم لما كثر المال وغلت الإبل مائة من الإبل من 

ستمائة دينار إلى ثمانمائة دينار» حكاه أبو إسحاق فى «شرحه». 

وروی سفيان بن الحسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال: كانت 
قيمة الدية على عهد رسول الله ية ثمانمائة دينار وكانت كذلك حتى استخلف عمر 
فغلت الإبل» فصعد المنبر فخطب وقال: ألا إن الإبل قد عْلَثْ فقضى يعني في الدية 
على أهل الذهب بألف دينار» وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهه”” . 

لأن الإبل إذا كانت هى المستحقة وجب أن يكون العدول عنها عند إعوازها إلى 
قيمتها اعتباراً بسائر الحقوق وبالحرية المقدرة بالذهب إذا عدل عنه رجع إلى قيمته 
فهذا توجيه القولين. ظ 
الإبل وبين الدراهم والدنانير استدلال بأن رسول الله َة قضى بجميعها فدل على 
التخيير فيها ولان العاقلة تتحملها مواساة مكان التخيير فيها أرفق ككفارة اليمين: ولأن 
الدراهم والدنانير أصول الأموال فلم يجز أن تجعل فرعاً للإبل . 

ودليلنا قول رسول الله لا «آل إنّ في كتيل الْعَمْد الْخَطَإٍ بالسَؤْط وَالْعَضَا مائةٌ مِنّ 
الإيل مُغلظة مِنهَا أَرْبَعُونَ خلفَة في بُطونها أَزْلادُمَاه فاقتضى أن تكون الإبل أصدٌ نا 
يعدل عنها إلا بعد العدم . ) 

لاله ؟ .1‏ - ا A‏ « 

وزوي عن النبي ييل أنه قال: «أكرمُوا الإبل فإن فيها رَقوءَ الدّم» فخصها بهذه 

الصفةء لأنها تبذل في الدية فيعفى بها عن القود فدل على اختصاصها بالحكم . 





)0 في ب أربعمائة درهم أو ثمانمائة درهم . 
(؟) أحمد في المسند ۲/٤۲۲؛‏ أبو داود (5515) والنسائي ۸/ 57 ؛ ابن ماجة ۸۷۸/۲ (۲۹۳۰). 
(۳) أبو داود .)٤٥٤۲( 1۷۹/٤‏ 


۹ 
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وروى عطاء قال: كانت الدية بالإبل حتى قومها عمر بن الخطاب». قال 
الشافعي : ما قومها إلا قيمة يومها» وإذا كان العدول عنها قيمة لها لم تستحق تحق القيم إلا 
بعد العدم» لأن ما استحقه الادميون من حقوق الأموال إذا تعينت لم يدخلها تخيير 
كسائر الحقوق» وليس لما احتيج به من قضاء النبي َيه بجميعها وجه لاحتمال قضائه 
بذلك مع الإعواز والعدم» ولا توجب المواساة بها التخيير فيها كما لا يخير بين ما 
سوى الدنانير والدراهم وبين غيرها من العروض والسلع وكذلك قوله «أنها أرفق» . | 

فصل: قدر أبو حنيفة الدية من الورق عشرة الاف درهم» وعند الشافعي أنها إذا 
تقدرت كانت اثني عشر ألف درهمء فقو فقوّم الشافعي كل دينار باثني عشر درهماًء وقومه 
أبو حنيفة بعشرة دراهم استدلالاً بقضاء عمر د بن الخطاب رضي الله عنه في الدية بعشرة 
الاف درهم وبقول علي , بن أبي طالب عليه السلام : اوددت أن لي بكل عشرة منكم 
واحداً من بني فراس بن غنم» صرف الدينار بالدراهم. فدل على أن قيمة الدينار عشرة 
دراهم» ولان الشرع قد قدر في الزكاة والسرقة كل دينار في مقابلة عشرة دراهمء أما 
الزكاة فلأن نصاب الذهب عشرون مثقالاً ونصاب الورق مائتا درهم . ظ 

وأما السرقة فما روي عن النبي كله أنه قال: : «الْقَطعٌ في ديار أو عَشْرَة دَرَاهم؛ . 


ودليلنا ما روي سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن 
رسول الله ية جعل الدية اثنى عشر ألف درهم [وحديث عمرو بن حزم أن النبي يِل 
جعل الدية اثني عشر ألف درهم]'“» ولأنه قول سبعة من الصحابة أنهم حكموا في 
هريرة رضوان الله عليهم» ولم يظهر مخالف فكان إجماعا لا يسوغ خلافه . 

فإن قيل: فقد روي عن عمر أنه قضى في الدية بعشرة آلاف درهم قيل المشهور . 
عنه ما رویناه وقد رواه عمرو بن شعيب E‏ السيرة فيه فكان أثبت نقلا وأصح 
ع ولو تعارضت عنه الروايتان كان خارجاً من خلافهم و ولكان قول من 
عداهم إجماعاً منعقداً. 

فإن قيل فتحمل الاثني عشر ألفاً على وزن ستةء والعش : الاق :على وزن سبعة » 
فيكون وفاقاً في القدر وإن كان خلافاً في العدد. 

قيل : ليس تعرف دراهم الإسلام إلا وزان سبعة » aL‏ تتأولوه على 
هذا لجاز لنا أن ل عشرة آلاف درم على انها وزن ثمانية . 
ومن روى أثني عشر ألف على أنها وزن سبعة. 





(۱) ما بين المعكوفين قط في ب . 


لس يس لل كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 

وقولهم : إن الدينار gg‏ في الشرع على مقابلة عشرة دراهم في الزكاة 
والسرقة فليست الزكاة أصلاً للدية» لأن نصاب الإبل فيها خمس» ونصاب الذهب 
عشرون متقالاًء يكون البعير الواحد فى مقابلة أربعة دنانير» والدية من الإبل مائة بعير 
تقتضي على اعتبار الزكاة أن تكون الدية من الذهب أربعمائة دينارء وهذا مدفوع 
بالإٍجماع» فكذلك اعتبار نصاب الورق بنصاب الذهب . 

وأما السرقة فالحديث فيها مدفوع والنقل مردود فيما ورد فيه فكيف يجعل أصلاً 
لغيره وقد روينا أنه قال : «القطع في ربع دينارء أو ثلاثة دراهم» فأما المزني فإنه قال: 
ورجوعه عن القديم رغبة عنه إلى الجديد وهو أشبه بالسنة يحتمل وجهين : 
ظ أحدهما : أن يكون القديم أشبه بالسئّة فيكون اختياراً له . 

والثاني : يحتمل أن يكون الجديد أشبه بالسئّة فيكون اختياراً له والله أعلم . 

مسألة : قال الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَفِي المُوَضحَة حَمْسنٌ مِنَّ الإبل وهي الي 
رر العَظمّ حى يقر ع بالِْزْدٍ نا على الأشماء صَعُرث أو كبرت مات أو لم شن . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن شجاج الرأس إحدى عشرة شجة في قول الأكثرين 
منها ستة قبل الموضحة وأربعة بعدهاء وهي أربع عشرة شجة في قول آخرين منها 
ثمانية قبل الموضحةء وخمس بعدهاء فأولها الحارصة» ثم الدامية» ثم الدامغة» ثم 
الباضعة» ثم المتلاحمةء وقد يسميها أهل المدينة البازلة» ومنهم من يجعل بين 
الموضحة والهاشمة شجة زائدة وهى المفرشة» ثم المنقلة ؛ ثم المأمومة» ثم الدامغةء 
وكان ابن سريج لا يجعل بعد المأمومة شيئاًء ولا يستحق فيما قبل الموضحة وبعدها 
قصاص . 

فأما الدية المقدرة فلا تجب فيما قبل الموضحة» ويجب فيها وفيما بعدها فتصير 
شجاج الرأس منقسمة ثلاثة أقسام : ) 

اسا ها لضن كله قافر بولا جه ةو [ما قب ال 

والثاني: ما يجب فيه الدية المقدرة ولا يجب فيه القصاص وهو ما بعد 
الوت 

والثالث: ما يجب فيه القصاص ويجب فيه الدية المقدرة وهو]؟ الموضحةء 





(1) ما بين المعكوفين سقط في ب. 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ ال 
ودية الموضحة مقدرة بخمس من الوبل» > لرواية عمرو بن حزم أن في كتاب رسول الله 
إلى آهل اليمن 'دي الْمُوَضْحَة حَمْسٌ من الإبل» ورواه معاذ بن جبل عن رسول الله 


وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله َيه قال: «في الموضحة 
مر کیا بوذا کان هاا ا ف المرضعة كمي :من" انل نوات کات فى 
الرأس أو في الوجه ولا تجب فيها إذا كانت في غيرها من البدن إلا أرش على ما 
سنذكره» ففرق الشافعي بين موضحة الرأس والوجه وبين موضحة الجسد» وسوى بين 
E‏ ميد ا الو ام انين وفرق سعيد بن المسيب 
بينهما فأوجب في موضحة الرأس من الإبلء وفي موضحة الوجه عشراء 0 
لعا E‏ خمساً وأوجب في موضحة الأنف خمساء و 
قدمناه من عموم الأخبار دليل عليها. ) 

فصل: فأما صفة الموضحة فقد قدمناه في حكم القصاص منها وهو ما أوضح عن 
العظم وأبرزه حتى يقرع بالمرود وإن كان العظم غير مشاهد بالدم الذي يستره أو أوصل 
المرود إليهء قال الشافعي : «وهي على الأسماء صغرت أو كبرت» وهذا صحيح»› وفيها 
إذا صغرت فكانت كالمحيط أو كبرت فأخذت جميع الرأس خمس من الإبلء لأنها 
على الأسماء فاستوى حكم صغيرها وكبيرها كالأطراف التي تتساوى فيها الديات ولا 
تختلف بالصغر والكبرء وسواء كانت الموضحة في مقدم الرأس أو مؤخرهء وسواء 
كانت في - جهة الوجه أو في لحيته وذقنه. سترها الشعر أو لم يسترهاء قال 
الشافعي : «شانت أو لم تشن» هذا مذهبه افا حمسا عن الأب قاشات أو لم يشن › 
قلّ الشين أو كثرء وحكى عنه أنه قال في موضع آخر: إن موضحة الجبهة إذا كثر 
شينها في الوجه أن فيها أكثر الأمرين من ديتها أو أرش شينهاء فاختلف أصحابنا على 
5-6 ظ | 

أحدهما: أن خرّجوا زيادة الشين في الرأس والوجه على قولين. 

والوجه الثاني : أنه لا يلزمه في شين الرأس إلا ديتهاء ويلزمه في شين الوجه أكثر 
الأمرين من أرشها أو ديتهاء لأن شينها في الوجه أقبح» وهي من العين والخوف عليها 
أقرن . 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْه: «وَلَوْ كان وَسَطهًا ما ل يَنْحْرِقَ فهي 


(1) أخرجه أبو داود (5555) والتبرمذي )۱۳۹١(‏ والنسائي ٥۷/۸‏ وابن ماجة (5560)؛ 
چ ۲/ 417A‏ دالبيهقي ۸/ ۷۸١‏ والمجمع ۲۹۲/۱ . 


0 للب كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 
موضحتان قان رای قال الجاني بل أكَلَتْ مِنْ جتايتي فَالْقَوْلٌ قؤل ش 


اله 


المَجْنِيٌ عَلَيْهِ مع ينه لأنَهُمَا وجَبتا لَه قَلايُِطلْهُمَا إلا إفْرَادهُ أ َة عليه . 


قال الماوردي: إذا كان في وسط المُوضحة 0 بين طرفها لم يخل ذلك | 
الحاجز من ثلاثة ثة أقسام : 

أحدها: أن تكون جلدة الرأس وما تحتها من اللحم» فيكون هذا الحاجز فصلا 
بينهما فتصير موضحتين» ويلزمه فيهما ديتان» سواء صغر الحاجز ودق أو كبر وغلظ. 

والقسم الثاني : أن يكون الحاجز بينهما لحما بعد انقطاع الجلد عنه فصار به ما 
LS‏ بعد الفط E eG RAE aa‏ 
أكثر من ديتهاء سواء قل اللحم أو كثر» انكشف عند الاندمال أ و لم ينكشف. وهكذا 
لو كان ذلك في طرفي الموضحة مع إيضاح وسطها لم يلزمه إلا ديتهاء ودخل حكومة 
الحارصة والمتلاحمة والسمحاق فيهاء نص عليه الشافعي» لأنه لو أوضح ما لم 
يوضحه منها لم يلزمه أكثر من ديتها فبأن لا يلزمه إذا لم يوضحه أولى . 

والقسم الثالث : أن يكون الحاجز بينهما هو الجلد بعد انخراق ما تحته من اللحم 
حتى وضع به العظم فصارت موضحتين في الظاهر وواحدة في الباطن ففيه وجهان : 

أحدهما: أنهما موضحتان اعتبارا بالظاهر في الانفصال. 

والثاني : أنها موضحة واحدة اعتبارا بالباطن في الاتصال . 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من حكم الموضحتين بالحاجز بينهما من قليل وكثير 
فانخرق الحاجز بينهما حتى اتصلت الموضحتان فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن تنخرق بالسراية التي تاكل بها الحاجڙ حتى انخرق فتكون موضحة 
بوت لاسي العو ا ا 

- والضرب الثاني: أن ينخرق الحاجز بقطع قاطع فلا يخلو حال قاطعه من ثلاثة 
اقسام : | 
أحدها: أن يكون هو الجاني و مرفي وا ان فال 
الجاني يبني بعضها على بعض ألا ترى أنه لو قطع يديه ورجليه ثم عاد فقتله لم يلزمه 
إلا دية واحدة ولو قتله غيره لزمه ديتان في اليدين والرجلين. 

والقسم الثاني : أن يقطعه المجني عليه فيلزم الجاني موضحتان» لأن فعل 
المجني عليه لا يبني على فعل الجاني كما لو قطع الجاني يديه ورجليه وقتل المجني 
عليه نفسه كان على الجاني ديتان في اليدين والرجلين. 


ا 





كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 

والقسم الثالث : أن يقطعه حتى ينخرق بجنايته الحاجز الذي بينهما فتكون ثلاث 
مواضع يلزم الأول منها موضحتان. ويلزم الثاني موضحة واحدة» ل اقم 
يبني على فعل الآخرء أو موود لو يي 
وقتله الثانى ٠‏ كان على الأول ديتان فى اليدين والرجلين» وعلى الثانى دية النفس» فلو 
اعقلقا بعد زول الجا الى يما فال الجا" آنا طت ار انرق بالا فا 
عاي إلا موضحة واحدة» وقال المجني عليه: أنا قطعته أوقطعه أجنبي فعليك 
موضحتان فالقول قول المجني عليه مع يمينه إذا عدم الجاني البينة» لأننا على يقين من 
استحقاق الموضحتين بابتداء الجناية وفي شك من سقوط إحداهماء فاعتبر حكم اليقين 
دون الشك» كما لو قطع يديه ورجليه ثم مات المجني عليه فاختلف الجاني والولي» 
فقال الولي : مات من غير جنايتك فعليك ديتان» وقال الجاني: مات من جنايتي فعلي 
دية واحدة وأمكن ما قاله كل واحد منهما فالقول قول الولي مع يمينه» وله ديتان 
لوجويهما بابتداء الجناية . 


فصل: ل د ا ري ويا 
لرأسه وجبهته ففيه وجهان : 


أحدهما: أنهما موضحتان ويلزمه ديتاهماء لأنهما على عضوين فانفرد كل واحد 
منهما بحكمه . 


والوجه الثاني : أنها موضحة واحدة لاتصال بعضها ببعض فلم ينفصل. حكمهما 
بالمحل» ولو شجه موضحة أخذت مؤخر رأسه وأعلى قفاه فصار بها موضحاً لرأسه 
وقفاه لزمه دية الموضحة في رأسه وحكومة الموضحة في قفاه وجهاً واحداًء لأنهما 
عضوان ولموضحتهما حكمان» لأن في موضحة الرأس دية وفي موضحة القفا حكومة 
فلم يتداخلا مع اختلاف حكمهما ومحلهماء ولو شجه موضحة في طرفيها ما دون 
الموضحة تداخلا ولزمه دية الموضحة وإن كان ما دونها مخالفاً لحكمها لو انفردء لأن 
الأغلب من حال الموضحة أن يندرج طرفاها حتى يوضح وسطها فألحق الطرفان 
بالوسط في العضو الواحد وهي متصلة فهي موضحتان يلزمه أرشهما وجهاً واحداء لأن 
محلهها ملف .وارشهما ملف > لأن في مواضع الجسد حكومة تختلف أوشها 
ال 


مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «في الهاشمة عش من الإبل وهي لني 
« ا ر و 
توضح بهم 

قال الماوردي: أما الهاشمة فهي التي أوضحت عن العظم وهشمته حتى كسرته ‏ 


۳٤ 





كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 
وفيها عشر من الإبل وهو قول أبي حنيفة وجمهور الفقهاء . 

وقال مالك» وطائفة من أهل المدينة: فيها دية الموضحة وحكومة في الهشم 
غير مقدرة» لأن رسول الله ية قدر دية الموضحة بخمس ودية المنقلة بخمس عشرة» 
وأغفل الهاشمة» فوجب أن تكون المقدرة فيها ما قدره دون ما أغفله . 

ودليلنا: أن زيد بن ثابت قدر الهاشمة عشرا من الإبل وليس يعرف له مخالف 
كان اغا ولا لما كاتف الموضييقة دات .وت واحن وفيها مسن من الا 
وكانت المنقلة ذات ثلاثة ئة أوصاف إيضاح» وهشم شم وتنقيل» وفيها خمس عشرة وجب إذا 
كانت الهاشمة دات وصفين أن تكون دیتھا ب نالھ لین فيكون فيها عشر من الوبل 
كالذي قلناه فى نمقة الموسر أنها «مدان» ونفقة المعسر أنها ((مد)» فاو جبنا نفقة 
المتوسط مدأ ونصفاًء لأنه بين المنزلتين» ولأن كسر العظم بالهشم ملحق بكسر ما 
عشراً. 

فصل: فإذا ثبت أن في الهاشمة عشراً من الإبل فلو هشم ولم يوضح ففيه خمس 
من الإبل» وأوجب بعض أصحابنا في الهاشمة إذا انفرد حكومة كهشم أعضاء البدن» 
وهذا فاسدء لأنها لما لم تتقدر موضحة الخد وهاشمته لم يتقدر ا 
تقدرت موضحة الرأس وهاشمته تقدر انفراد هشمه› وهذا الهشم مما لا یری فلا يثبت 
حكمه إلا 'بإقرار الجاني أو شهادة دلي من لطي يشهدان باختيار الشجة أن فيها 
هشماً يقطعان به» فلو أوضح وهشم فأراد المجني عليه أن يقتص من الموضحة في 
العمد حكم له بالقصاص وأغرم دية الهشم خمساً من الإبلء ولو شجه هاشمتين عليهما 
موضحة واحدة كانتا هاشمتين وعليه ديتاهماء لأنه زاد إيضاح ما لا هشم تحته» ولو 
EE E‏ و كانت موضحتين » لأنه قد زاده هشم ما لا 

يضاح عليه ظ 

فإن قيل : ور دون الظاهر فهلا كان على وجهين كالموضحة في 
س 

فصل: وقد ذكرنا أنه قد جعل بين الموضحة والهاشمة شجة تسمى المفرشة وهي 
الموضحة إذا اقترن بها صداع» فينظر في الصداع الحادث عنهاء فإن انقطع ولم يدم فلا 
شيء فيه سوى دية الموضحةء كما لو ضربه فألمه وإن استدام الصداع على الأبد ولم 
يسكن كان فيه مع دية الموضحة حكومة لا تبلع زيادة الهاشمة» لأنه بالاستدامة قد صار 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ o‏ 


كالجرح الثابت» فإن كان يضرب في زمان ويسكن في زمان نظرء فإن علم أن عود 
الصداع من الموضحة كان فيه حكومة» وإن علم أنه من غيرها فلا -حكومة فيه[ولا فيما 
تقدمه» لأنه لم يدم» وإن شك فيه فلا حكومة فيه]'“ لأنها لاتجب بالشك . 





فصل: وإذا شجه فهشم مقدم رأسه وأعلى جبهته فصار هاشما لرأسه وجبهته کان 
أحدهما: تكون هاشمتين» لأنها على عضوين : 
والثاني : تكون هاسمة واحدة لاتصال بعضها ببعض »© ولو شجه فأوضح رأسة 
وبهاشمة في الأخرى. لأن محلها مختلف وديتها مختلفة فلم يتداخلا مع اختلاف 
مسألة : قال الخدم رضي الله عَنْهُ: «وَفِي المْتقَلَة حمس عَشْرَةَ من الإبلٍ رهي 
اي تسر عَظمَّ الرس حى شط فقا من عظامه لل 2 . 
قال الماوردي: أما المُتقلة فهي التي تهشم العظم حتى يتشظى فينتقل حتى 
قال الشافعي : تسمى المنقولة أنقماء yT‏ وقد أنعقد 
E‏ لرواية عمر بن الخطاب رضي امعان وود الله ي4 «في المتَقَلة 


ل رت 


خمس عَشرَة ة من الإبل» '". 

وروی عمرو بن حزم أن في كتاب رسول الله ية إلى آهل اليمن: «في الموضحة 
خمس وفي المنقلة خمس عشرة» وفي المأمومة ثلث الدية» فلو أراد القصاص من 
الهاشمة إذا لم يكن عليها ل »ال امل ل دمن شا فل امف لني 
فيها فصار الويضاح عائدا إلى جانبها فلزمه - جميع ديتهاء والهاشمة لا تفتقر إلى إيضا 
ا اك o‏ 
وبعضها هاشمة وبعضها منقلة كان جميعها منقلة لا يؤخذ أكثر من ديتهاء لأنها غاية 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب . ظ 
(۲) أخرجه الدارمي ١47/7‏ والبيهقي 4 وعبد الرزاق في المصنف )١755/(‏ وانظر 


المجمع (7597/5). 
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جنايته التي تندرج حالاً بعد حال» وسواء في دية المنقلة أن يتشظى عظمها فلا يعاد أو 
يتشظى فيعاد بعينه أو بغيره أن في جميعها خمس عشرة من الإبل » كما يجب في ذلك في 

صغير الموضحة وكبرهاء وإذا انتقلت الشجة في موضعين من رأسه وقد اتصل إيضاحها 
كانت منقلتين كما قلنا في الهاشمتين لما قدمناه من الفرق» والله أعلم . 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَذَلك 16 في الاس وَالْوَجَهِ وَاللّخي 

الأسقل». ۰ ۰ 

قال الماوردي: يعنى تقدير دية الموضحة بخمس والهاشمة بعشر» والمنقلة 
يكمين عة ا بكوة فى الرائن. و الةو اللي الا ره فاا الج وا ارب 
اراس من الى فلا در ته دة الموضيحة ول دة الهاشسية ٠‏ ولا دة المتقلة ويب 
فيها حكومة الايبلغ بارش موضحها خمساً ولا بارش هاشمتها عشراًء ولا بارش منقلتها 
خمس عشرة للفرق بينهما من وجهين: ‏ 

أحدهما: أنها على الرأس أ 

والثاني : أن شينها فيه أقبح » ويتغلظ هذه الشجاج في الرأس بالعمد» ويتخفف 
بالخطإ» ولا تتغلظ فى الجسد بعمد ولا خطأ. لأن التغليظ يختص بالمقدر من الديات 
ولا ينل نها ما لآ در من أروشن الجابات» تقلط بخمس الموضحة الائات 
ذكوة وا ن وستلاطة و و ونس و ف ی اا یا كرون 
فيها جذعة وحقة» وبنت لبون» وابن لبون» وبنت مخاض» وتتغلظ غير الهاشمة 
بالأثلاث فيكون فيها أربع خلفات» وثلاث جذاع وثلاث حقاق» ويتخفف بالأخماس 
فيكون فيها جذعتان» وحقتان» وبنتا لبون» وابنا لبون» وبنتا مخاض» ويتغلظ في 
خمس عشرة في المنقلة بالأثلاث فيكون فيها ست خلفات» وأربع حقاق ونصف» 
وأربع جذاع ونصف» ويتخفف فيها بالأخماس فيكون فيها ثلاثة جذاع» وثلاث حقاق» 
وثلاث بنات لبون» وثلاثة بنى لبون» وثلاث بنات مخاض» وعلى غير هذا فيما زاد ‏ 
قف ما درم دنات ا ا والأطراف . 

مسألة: قال الشَّافعيُ رضي الله عَنْهُ: «وَفِي المَأمُومَة تلت النفْس وهي التي 
تَخْرَقَ إِلَى جلد الدّمَاغْ؛ . ۰ 

قال الماوردي: أما المأمومة فهي الواصلة إلى آم الرأس» وأم الرأس هي الغشاوة 
المحيطة بمخ الدماغ وتسمى الأمة. 





وأما الدامغة فهي التي خرقت غشاوة الدماغ حتى وصلت إلى مخهء وفيها جميعاً 
ثلث الدية لا تفضل دية الدامغة على دية المأمومة» وإن كنت أرى أن يجب تفضيلها 


ات الذيات/ بات اناق الخطا وتقريمها: :ال ل 
بزيادة حكومة في خرق غشاوة الدماغ. لأنه وصف زائد على صفة المأمومة وإن لم 

والدليل على أن المأمومة ثلث الدية حديثان : 

أحدهما : حديث عمر بن الخطاب أن لاد كه قال اا 
اليمن: «وفي المأمومة ثلث الدية» ولأنها واصلة E‏ 
المجني عليه أن يقتص من الإيضاح سقط من ديتها إذا اقتص دية الموضحة خمس من 
بالباقي 5 وهو ثمانية وعشرول 3 وثلث». شجه 0 0 
دية الموضحة خمس من الإبل وعلى وسيم ابو يوه الهاشمة وهي خمس 
من الإبلء وعلى الثالث ما زاد عليها من دية المنقلة وهی خمس من الإبل. وعلى 
الرابع ما زاد عليها من دية المأمومة وهي ثمانية عشر بعيراً وثلث» فإن أريد القصاص 
اقتص من الأول الموضح دون من عداه» وأخذ من كل واحد منهم ما يلزمه من دية 
وتنقل العظم إلى.أن وصلت إلى الأم أو كانت في إحدى الحصتين فخرقت كذلك حتى 
وصلت إلى الفم ففيها قولان حكاهما أبو حامد المروزي فى «جامعه». 

أحدهما: أنها مأمومة يجب فيها ثلث الدية» ويكون وصولها إلى الفم كوصولها 
إلى الدماغ لأنها عملت عمل المأمومة . 

والقول الثاني: أنه يجب فيها دية منتقلة وزيادة حكومة في وصولها إلى الفم لا 
يبلغ بها دية المأمومة» لأن وصول المأمومة إلى الدماغ أخوف على النفس من وصولها 
إلى الفم فلم يبلغ بدية ما قل خوفه دية ما هو أخوف . 

مسألة: قال الشّافعي رضي الله عَنْهُ: «وَلَمْ غلم 7 شول الله يك حَكَمَ فما دون 
المُوَضْحَةٍ بشيْء ففْيْمَا دُونها حكومة لا يبلغ بها قَدْرَ مُوَضْحَةَ حه ة وَإِنْ كان السَيْنُ أكُثَر؛ . 

قال الماوردي: قد ذكرنا شجاج الرأس قبل الموضحة وأنها ست . 

الحارصة : وهي التي تشق الجلد» ثم الدامية» وهي التي يدمى بها موضع الشق. 

ثم الدامغة» وهي التي يدمغ منها الدم. 

ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم فتشقه . 

ثم المتلاحمة وهي التي تمور ف في اللحم حتى تنزل فيه وقد تسمى البازلة. ومنهم 


۸٣‏ كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 
الا ا لامر مسي ير ارال يا 

1 السمحاق وهي التي تمور جبع ا حتى ل إلى سمحاق الرأس وهي 
جلدة تغشى عظم الدماغ. عن أهل المدينة الملطاة» ومنهم من جعلها بين 
المتلاحمة والسمحاق فيجعل شجاج ما قبل الموضحة ثمانياء ولا أعرف لهذه الملطاة 
ا مرا اي E‏ ب > وليس في جميع 
هذه الشجاج التي قبل الموضحة أرش مقدر بالنص» وأول الشجاج التي ورد النص 
بتقدير أرشها الموضحة لانتهائها إلى حد مقدر فصار أرشها مقدرا كالأطراف» وإذا لم 
يتقدر أرش ما قبل الموضحة نصاً فقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه : 

أحدها : وهو الظاهر من نصوص الشافعي» وقول جمهور أصحابه: أن فيها 
حكومة يختلف قدرها باختلاف شينها تتقدر بالاجتهاد ولا يصير ما قدره الاجتهاد فيها 
مقدراً معتبراً في غيرهاء لجواز زيادة الشين ونقصانه» فإذا أفضى الاجتهاد في حكومة 
أرشها إلى مقدار ينقص من دية الموضحة على ما سنصفه من صفة الاجتهاد أوجبنا 
جميعه» وإن زاد على دية الموضحة أو ساواها لم يحكم بجميعه ونقص من دية 
الموضحة بحسب ما يؤديه الاجتهاد إليه» لأن شينها لو كان في موضحة لم يزد على 
ديتهاء فإذا كان فيما دون الموضحة وجب أن ينقص من ديتها . 


فإن قيل: فقد يجب فيما دون النفس أكثر من الدية وإن لم يجب في النفس إلا 
الدية فهلا وجب فيما دون الموضحة بحسب الشين أكثر مما يجب في الموضحة . 

قيل: لأن ما دون الموضحة بعض الموضحة وبعضها لا يكافئها وليست الأطراف 

والوجه الثاني : وهو محكى عن أ بى العباس بن سريجح أن أروشها مقدرة 
بالاجتهاد كما تقدرت الموضحة وما فوقها بالنص ولا يمتنع إثبات المقادير اجتهاداً كما 
تفدر القلتان بخمسمائة رطل اجتهاداء فجعل في الحارصة عورا واخ وجعل في 
الدامية والدامغة بعيرين › وجعل ی الباضعة»› والبازلة. والمتللاحمة ثلاثة أبعرة» 
وجعل في الملطاة» والسمحاق أربعة أبعرة» لأنها أقرب الشجاج من الموضحةء فكان 
أرشها اقرب الأروفن :إلى دة الموضيحة»: ولما كانت التحارضة أول الشجاج كان فيها 
أول ما في الموضحة وكان فيما بين الطرفين ما يقتضيه قربة ي 
التقدير على ما ذكره. وهذا وإن كان مستقرا بالظاهر فاسد من وجهين : 

ابا أرما ده اة رحسب الاو راهان كان هم قرفا عا 


والثانى : أنه لو جاز أن يستقر الاجتهاد فيه بمقدار محدود لا يزاد عليه ولا ينقص 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ ۳۹ 





| منه لكان اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم فيه أمضى وتقديرهم له 97 وقد روى سعيد 


أبن المسيب عن عمر وعثمان أنهما قضيا في الملطاة والسمحاق بنصف ما في 
الموضحة . 


والوجه الثالث: حكاه أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة عن الشافعي 
أن يعتبر قدر ما انتهت إليه في اللحم من مقدار ما بلغته الموضحة حتى وصلت إلى 
العظم إذا أمكن» فإذا عرف مقداره من ربع أو ثلث أو نصف كان فيه بقدر ذلك من دية 
الموضحةء فإن علم أنه النصف وشك في الزيادة اعتبر شكه بتقويم الحكومة» فإن زاد 
على النصف وبلغ الثلثين زال حكم الشك في الزيادة بإثباتها وحكم بهاء ولزم ثلثا دية 
الموضحة» وإن بلغت النصف زال حكم الشك في الزيادة بإسقاطها وحكم بنصف 
الدية» وإن نقصت عن النصف بطل حكم النقصان والزيادة وثبت حكم النصف, فإن 
لم يعلم مقدار ذلك من الموضحة عدل حينئذ إلى الحكومة التي يتقدر الأرش فيها 
بالتقويم على ما سنذكره» ولهذا الوجه وجه إن لم يدفعه أصل وذلك أن مقدار 
الحكومة معتبر بشيئين : الضرر والشين» وهما لا يتقدران بمقدار المور في اللحم . 


وحكي عن الشعبي أنه قال: ليس فيما دون الموضحة أرش» وليس على الجاني 
إلا أجرة الطبيب لعدم النص فيه» وهذا فاسد من وجهين : 


أحدهما: أن المنصوص عليه أصل للمسكوت عنه. 
والثاني : أنه قد أوجب أجرة الطبيب ولم يرد بها شرع» وأسقط أرش الدم وقد 


ورد به شرع » والله أعلم بالصواب . 


مسألة: قال الشافعي رضي اللّهُ عَنْهُ : رفي کر جرح ما ما عَذَا الوَأسَ وَالْوَجَْهَ 
تة إل الجائفة قيا لْتُ الس وهي الي تَخرَقُ إلى الجؤفين بَطن أذ ظهرأوصَذرِ 


قال الماوردي: وإذ قد مضى الكلام في شجاج الرأس والوجه فسنذكر ما عداه 


أحدها: ما يجب فيه القصاص وتتقدر فيه الدية وهو الأطراف . 


لله كاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 

والقسم الثانى : ما لا يجب فيه القصاص ولا تتقدر فيه الدية. وهو ما دون 
الموضحة أو فوقها ودون الجائفة. 

والقسم الثالث : ما يجب فيه القصاص ولا يتقدر فيه الدية وهو الموضحة». 
يجب فيها القصاص فى البدن كال ر أس» ولا تتقدر فيها الدية. وإن تقدرت فى الرأس 
ويجب فيها حكومة 

والفرق فيها بين الرأس والجسد من ثلاثة أوجه : 00 

أحدها: أن الرأس لاشتماله على حواس السمع والبصر والشم والذوق . 

والثاني : أن الجناية عليه أخوف . ظ 

والثالث: أن شينها فيه أقبح. . 

والقسم الرابع : ما تتقدر فيه الدية ولا يجب فيه القصاص وهو الجائفة» 
والجائفة وصول الجرح إلى الجوف من بطر أوظهرأوثغرةنحرتخرقبەغطاء 
الجوف حتى يصل إليه سواء كان بحديد أو بغيره من المحددء وفيها ثلث الدية. 
صغرت أو كبرت» لرواية عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن النبي ية ا[قال: «في 

ا ت وو و 0 و وو 9 8 

. الجَائفة ثلث الدّيّة وَفِي الْمَأْمُومَة ثلث الدية» . 

وروى عمرو بن حزم أن النبى يَكِنخِ]2'1 كتب إلى أهل اليمن «وَفِي الْجَائفَة ثلث الذية» 
ولأنها واصلة إلى غاية مخوفة فأشبهت المأمومة» ولا قصاص فيهاء لتعذر الممائلة 
بنفوذ الحديد إلى ما لا يرى انتهاؤهء فإن أجافه حتى لذع الحديد كبده أو طحاله لزمت 
ثلث الدية في الجائفة وحكومة في لذع الحديد الكبد والطحال. . 

ولو أجافه فكسر أحد أضلاعه لزمه دية الجائفة» وتكون حكومة الضلع معتبرة 
بنفوذ الجائفة» فإن نفذت من غير ضلع لزمه حكومة الضلع» وإن لم تنفذ إلا بكسر 
الضلع دخلت حكومته فى دية الجائفة» وإذا أشرط بطنه بسكين ثم أجافه في آخر 
الشرطة كان عليه فى الجائفة ديتها وفى الشرطة حكومتهاء لأن الشرطة في غير محل 
الجائفة متميزة عنها فتميزت بحكمها كما قلنا إذا أوضح مؤخر رأسه وأعلى قفاه» ولو 
جرحه بخنجر له طرفان فأجافه فى موضعين وبينهما حاجز كانت جائفتين وعليه ثلثا 
الدية» فإن خرقه الجاني أو تأكلَ صارت جائفة واحدة» ولو خرقه أجنبي كانت ثلاث 
جوائف » ولو خرقه المجروح كانت جائفتين كما قلنا في الموضحتين . 

فصل: وإذا أدخل فى حلقه خشبة أو حديدة حتى وصلت إلى الجوف أو أدخلها 


. مابينا لمعكوفين سقط في ب‎ )١( 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ ونقويمها. .. الخ ا 
في سبيله حتى بلغت الجوف لم تكن جائفة ولا شيء عليه› لأنه ما خرق بها حاجزء 
فإن خدش بها ما حيالها من داخل الجوف لزمته حكومته. وعزر في الحالين أدبا وإن 
لم يعزر الجاني إذا أغرم الدية» لأنه قد انتهك منه بإيلاجها ما لم يقابله غرم» فإن خرق 
بوصول الخشبة إلى الجوف حاجز من غشاوة المعدة أو الحشوة ففي إجراء حكم 
التجائفة وجهان: 

أحدهما : جرد وحم SS‏ لأنه قد خرق حاجزا في 
الجوف فأشبه حاجز البطن . 


والوجه الثاني : لا يجري عليه حكم الجائفة ويلزمه كوم لبقاء البطن الذي هو 
حاجز على جميع الجوف» وهذان الوجهان بناء على اختلاف الوجهين في الحاجز بين 
الموضحتين إذا انخرق باطنه من اللحم وهي ظاهرة من الجلد هل يجري عليه حكم 
الموضحة في الجميع أم لا؟ على وجهين . 


فصل: ولو أولج خشبة في فرج عذراء خرق بها حاجز بكارتها عذر ولم يحدء إلا 
أن يطأ فيحدء ويلزمه مهر المثل إن أكرههاء ولا تلزمه دية الجائفة بخرق حاجز 
البكارة» لأنها في مسلك الخرق» وأما الحكومة فإن كانت بغير وطء 'لزمه حكومة 
بكارتهاء لأنها بجناية منه وإن كانت بوطء لم يلزمهء لأنه لا يخلو في وطئه من إكراه أو 
مطاوعة» فإن أكره دخل أرش الحكومة في المهرء لأنه يلزمه مهر مثلها من الأبكارء 
وإن لار كانت بالمطا وبعة لر ةم ال ن المطاوعة إذن» وإذا عصر بطنه 
را خرج الطعام من فمه أو النجو من دبره فلا غرم عليه؛ ور افا فإن زال 
بالدوس أحد أعضاء الجوف عن محله حتى تياسر الكبد أو تيامن الطحال» لأن الكبد 
متيامن والطحال متياسر» فعليه الحكومة إن بقي على حاله» ولا شيء عليه إن عاد إلى 

فصل: فإذا جرحه جائفة ثم جاء آخر فأولج في الجائفة سكيناء فلا يخلو حال 
الثاني بعد الأول من أحد أربعة أقسام : 


ٍ أحدها : أن لا يؤثر في سعتها ولا في عمقها فلا شيء عليه› لأنه ما جرح » ويعزر 
أدبا للأذى . ظ 
والقسم الثاني : أن يؤثر في سعتها ولا يؤثر في عمقهاء فعليه في زيادة سعتها إذا 
كان ظاهرا أو باطناً دية جائفة» لأنه قد أجافه» وإن اتصلت بجائفة غيره» فإن اتسعت 
- في الظاهر دون الباطن أو في الباطن دون الظاهر فعليه حكومة» لأنه جرح لم يستكمل 
جائفة . 
الحاوي في الفقه/ ج؟7١/‏ م 


۳ہ كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 


ES e‏ سا بي 
٠‏ والقسم الرابع TNT‏ تق سند فا اق ك 
سعتهاء وحكومة في جراحه عمقهاء »> فإن قطع بها معاء أو حشوته صار موجاً قاتلا 
يلزمه القود في النفس أو جميع الدية» ويكون الأول اا جائفاً يلزمه ثلث الدية. 
ولو جرج الثاني المعاء والحشوة ة ولم يقطعه صار الثاني والأول قاتلين وعليهما القود 
في ال او الدية تهنا اة لحدوت الل س اة جنا كهينا : 


ل وإذا جائفة ففتقها آخر حتى عادت جائهة ل يكل جانها 


أحدهما : : أن يفتقها قبل التحام اهرما وباطتها فلا شيء عليه في الجائفة: ويعزر 
أدبا للأذى. ويغرم قيمة الخيط وأجرة مثل الخياطة . 

والقسم الثاني : أن يفتقها بعد التحام ظاهرها وباطنهاء فقد صار جائفاً وعليه دية 
الجائفة وإن كانت في محل جائفة متقدمة» لأنها قد صارت بعد الاندمال كحالها قبل 
الجناية» كما لو أوضح رأسه فاندمل» ثم عاد فأوضحه في موضع الاندمال لزمه دية 
موضحة ثانية ويغرم قيمة الخيط» ولا يغرم أجرة المثل لدخول ااا 
جائفتها بخلافه لو لم يغرم ديتها. 

والقسم الثالث : أن يلتحم باطنها ولا يلتحم ظاهرهاء فيلزمه ومةه في فج ا 
التحم من باطنهاء ويغرم قيمة الخيط وأجرة مثل الخياطة› لأنه ما التزم في محله غرماً 
سوا 

والقسم الرابع : أن يلتحم ظاهرها ولا يلتحم باطنهاء ٠‏ فتلزمه حكومة في فتح ما 
التحم من ظاهرهاء ويغرم قيمة الخيط › ولا يغرم أجرة الخياطة. لدخوله في حكومة 
ا ظ 

فصل: وإذا جرحه نافذة» والنافذة: أن يجرحه بسهم أو سنان فيدخل في ظهره 
ويخرج من بطنه» أو يدخل في بطنه ويخرج من ظهره» أو ينفذ من أحد خصريه إلى 
الآخر فمذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أن النافذة جا جائفتان» ويلزمه فيهما ثلثا 
الدية» وقال أبو حنيفة : تلزمه دية جائفة في الوصول إلى الجوف» sS‏ 
منه» وبه قال بعض أصحابناء لأن الجائفة ما وصلت إلى الجوف» والنافذة خارجة منه 
فكانت أقل من الجائفة» وهذا خطأء لما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قضى على 
رجل رمى رجلا بسهم فأنفذه بثلثي الدية» ولم يظهر له مخالف فكان إجماعاء ولأن ما 


سبي ا 
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f 





خرق حجاب الجوف كان جائفة كالداخلة. فإن قطع سهم النافذة بنفوذه في الجوف 
بعض حشوته كان عليه مع دية الجائفتين حكومة فيما قطع من حشوته . 
ا a.‏ ا ه' تو هو 2 as‏ 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «وَفِي الاذنين الدية». 
قال الحاوودي؟ برقال مالك فا ج مم الخال وو ال 
فكانا كاليدين الشلاوين» - فأاسد» لرواية عمرو بن حرم أن النبي يو قال في كتابه 
ال أهل اليمن: «وَفي الأَذْنيْن الذية» ولأنهما عضوان يجتمع فيهما منفعة وجمال 


فوجب أن تكمل فيهما الدية كاليدين والرجلين» فإن قيل : المنفعة فيهما مفقودة. 


قيل إن منفعتهما موجودةء لأن الله تعالى ما خلق الأعضاء عبثاً ولا قدرها إلا 
لحكمة ومنفعة» ومنفعة الأذن جمع الصوت حتى يلج إليها فيصل إلى السمع. وهذا 
أكبر المنافع . 

فصل: فإذا ثبت وجوب الدية فيهما فتكمل الدية إذا استوصلناء صغرت الأذنان 
أو كبرتاء والمثقوبة وذات الخرم مساوية لغير ذات الثقب والخرم إذا لم يذهب شيء 
من الأذن بالثقب والخرم» فإن أذهب شيئا منها سقط من ديتها بقدر الذاهب» وإذا قطع 
إحدى الأذنين كان فيها نصف الدية يمنى كانت أو يسرى كاليدين» فإن قطع بعض أذنه 
كان عليه من ديتها بقسط ما قطع منها من ربع أو ثلث أو نصف». سواء قطع من أعلى أو 
أسفل» ولا اعتبار بزيادة الجمال والمنفعة في أحد النصفين كما تستوي ديات الأصابع 
والأسنان مع اختلاف منافعهماء وسواء قطع أذن سميع أو أصمء لأن محل السمع في 
الصماخ لا في الأذن» لبقاء السمع بعد قطعهماء وخالف حلول البصر في العين وحلول 
حركة الكلام في اللسان . 

فصل: وإذا جنى على أذنيه فاستحشفتا وصار بهما من اليبس وعدم الألم ما 
باليدين من الشلل ففيه قولان: 

اختهماك هليه الد ا كما رازه فى شان البدين الق 


والقول الثاني : عليه حكومة» لبقاء منافعهما بعد الشلل والاستحشاف وعدم 
منافع اليد بالشلل سواء» فلو قطعت الأذن بعد استحشافها كان على قولين : 
أحدهما: فيهما حكومة إذا قيل فى استحشافهما الدية كاليد الشلاء إذا قطعت . 


والقول الثاني : فيها الدية إذا قيل في الاستحشاف حكومة» ولا يجتمع فيها ديتان 
إحداهما بالاستحشاف. والأخرى بالقطع» ولا حكومتان ويجتمع فيهما دية وحكومة› 
فإن أوجبت الدية في الاستحشاف كانت الحكومة في القطع وإن أوجبت الحكومة في 
الاستحشاف كانت الدية في القطع . 


٤ 
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ويجوز زيادتهاء وهذا فاسد» لأنه لا بد أن يجري على إحدى الحكومتين حكم الجناية 
على الصحة» وذلك موجب لكمال الدية. 


فأما ا 
سواد اللون في الأبيض شين› و بياض اللون في الأسود شين» والحكومة في 
س 


قال الماوردي: إذا جنى عليه فأذهب سمعه إما بفعل باشر به جسده أو بإحداث 
صوت هائل خرق العادة حتى ذهب به السمع. وإن لم تكن معه مباشرة فالدية في 
الحالين واجبة لأن الصوت الهائل وإن لم تكن معه مباشرة قد يؤثر في ذهاب السمع ما 
تؤثره المباشرة. 

والدليل على وجوب الدية الكاملة في ذهاب السمع رواية معاد بن جبل أن 
النبي كَل قال : ١وَفِي‏ السَمء الدية»“. 


e o‏ لاك 
وذکره» فقضى عليه عمر بأربع ديات» ولأن السمع من أشرف الحواس فأشبه حاسة 
البصر» [واختلف في أيهما أفضل؟ فقال قوم : حاسة البصر © أفضل ؛ لأن به تدرك 
الأعمال» وقال آخرون: حاسة السمع أفضلء لأن به يدرك الفهم. وقد ذكرهما الله 
تعالى في كتابه فقرنه بذهاب البصرء لأن ا فهك النظر و ا ا ا 
العقل» فقال تعالى في البصر 8وَمِنْهُمْ مَر مَنْ يَنْظُ إلَيِكَ انت هدي العْمَى ولو کانوا ل 
يُنْصِرُون» [يونس: ]٤٤‏ وقال في اله ومني مَنْيَستمِعُونَإِليِكَأقَنْتَ ت شمع الصّمّ 
وَلَوْ كَانُوا لآ يَعْقلُونَ4 [يونس : 1۲ 


فصل: والسمع لا يرى فيرى ذهابه» فلم يكن للبينة فيه مدخل مع التنازع» ولكن 


)١(‏ ضعيف أخرجه البيهقى. 
(۲) ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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له أمارات تدل عليه يعلم بها وجوده من عدمهء فإذا ادعى المجنى عليه ذهاب سمعه 


فإن صدقه على ذهاب سمعه لم يحتج إلى الاستظهار بالأمارات» وسألعنه 
عدول الطب هل يجوز أن يعود أم لا؟ فإن نفوا عوده حكم له بالدية دون القصاص 
لتعذر استيفائه وإن جوزوا عوده إلى مدة قدروها وجب الانتظار بالدية إلى انقضاء تلك 
المدة» فإن عاد م فيها سقطت الدية» وإن لم يعد حتى انقضت استقر بها ذهاب 
السمع» واستحق بها دفع الدية» وإن كذب الجاني على ذهاب السمع اعتبر صدق 
المجني عليه» لتعذر البينة فيه بالأمارات الدالة عليه» وذلك بأن يتغفل ثم يصاح به 
بأزعج صوت وأهوله يتضمن إنذار أو تحذير» فإن أزعج به والتفت لأجلهء أو أجاب 
عنه دل على بقاء سمعه» فصار الظاهر مع الجاني» فيكون القول فيه قول الجاني مع 
يمينه يمينه بالله أن سمعه لباق ما ذهب من جنايتهء ولو اقتصر في يمينه على أنه باقي السمع 
أجزأء ولو اقتصر على أن سمعه ما ذهب بجنايته لم يجزه» لأن الحلف على ذهاب 
السمع وبقائه لا ذهابه بجناية غيره» وإنما حلف الجاني مع ظهور الأمارة في جنيته 
لجواز أن يكون إزعاج المجني عليه بالصوت بالاتفاق» وإن كان المجني عليه عند 
سماع الأصوات المزعجة في أوقات غفلاته غير منزعج بها دل ذلك على ذهاب سمعه» 
فصار الظاهر معه»› فيكون القول قوله مع يمينه في ذهاب سمعه من جنايته» فان لم يقل 
من جنايته لم يحكم له بالدية لجواز ذهابه بغير جنايته» ولزمه اليمين مع وجود 
الأمارات في جنيته لجواز أن يتصنع لها بذهابه وجَلّده» ولا يقتصر بهذه الأصوات 
المزعجة على مرة واحدة لجواز التصنع» ويكون ذلك من جهات وفي أوقات الخلوات 
حتى يتحقق زوال السمع بهاء فإن الطمع يظهر منها فيزول معه التصنع . 
فصل: وإذا ادعى المجني عليه صمم إحدى أذنيه سدت سميعته بما يمنع وصول 
الصوت فيهاء وأطلقت ذات الجناية» وأزعج في غفلاته بالأصوات الهائلة» فإن انزعج 
بها كان سمعه باقياً بظاهر الأمارة» فيكون القول في بقائه قول الجاني مع يمينه» [فإن 
لم ينزعج بها كان سمعها ذاهباً بظاهر الأمارة» فيكون القول في ذهابه قول المجني عليه 
مع يمينه 4١1]‏ ويكون على الجاني نصف الدية» ا اوا ا ون فإن 
قيل: فقد تسمع الأخرى ما كان يدركه بها. 
قيل: ! لا يمنع ذلك من الاستحقاق للدية وإن كان الإدراك باقياء كما لو أذعب 
ضوء إحدى عينيه لزمه ديتها وإن كان يدرك بالباقية ما كان يدركه بهما. 


لس ميمه 
)١(‏ سقط في ب. 


TE. 
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فصل: ولو ادعى المجني عليه وَفراً في إحدى أذنيه ذهب به بعض سمعها اعتبر ما 
ذهب من قدر سمعها تصم ذات الجناية وسدها وإطلاق السليمة» وأن ينادي من بعد 
مووود صو i E E‏ إلى Fo‏ فيهاء 0 
صوتهء و ين المساقتين بمد أن يفمل ذلك دا يزول ممه التصلع رق في 
النداء» فإن اختلف عمل على أقل الوجوب» فإن كان بين مسافتي السميعة وذات الوَقر 
الدية- 2 * ؛ 

فصل: فان ادعى المجني عليه وقرا في أذنيه معا ذهب به بعض سمعه منهاء :فإن 
كان يعلم مدى سماعه قبل وقت الجناية» اعتبر مدى سماعه بعد الجناية» واستحق من 
او و E‏ م ل 
a‏ ش ظ 

فلو قال المجني عليه: ارت فار ذهب من ي وهو النصف. 
على دعواه وحكم بقوله. نلا وسل إلى سرن إل من یه لرل ول یه بع 
يمينه» كما يقبل قول المرأة في حيضها. 

ولو اذعى الجانى عود السمع بعد ذهابه وأنكر المجنى عليه عوده كان القول قوله 
يدع علمهم. وإن اذعاه أحلفهم بالله ما يعلمون سمع بعد ذهاب سمعه. 

فصل: الواح جحي رسيي وان 

إحداهما فی الاذنين: 

والأخرى : : في السمع. ب سا يه 
وخالف قلع العين إذا ذهب ضوّها فلم تلزمه إلا دية واحدةء لأن محل الضوء فى 

مسألة : قال الشّافعن رَضى الله عَنْهُ : ا(وَفَى ذهاب العقل الدية». 

قال الماوردي: إذا جنى عليه فأذهب عقله ضمنه بالدية دون القودء وإنما سقط 
ا 


ا : اختلاف الناس في محله » فمن طائفة تقول محله الدماغ . 
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وأخرى تقول محله القلب . 
وأخرى تقول م* مشترك فيهماء > وإن كان الأصح من أقاويلهم أن محله القلب لقول ‏ 
الله تعالى : لإفتكون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقلُونَ بهَا4 [الحج : 7 ولأنه نوع من العلوم . 
والثاني : تعذر استيفائه » لأنه يذهب يسير الجناية ولا يذهب بكثيرهاء فأما الدية 
O OT‏ صل إلى الجن ني 
العقل الدية 62 
وروی جابر بن عبد الله أن النبي يي قال: «في لتقل الدية فائة من الإبل. 


وقضى عمر رضي الله عنه في المشجوج رأسه حين ذهب بها سمعه وعقله ولسانه 
وذكره بأربع ديات" ولأن العقل أشرف من حواس الجسد كلها لامتيازه به من 
الحيوان البهيم» وفرقه به بين الخير والشرء وتوصله به إلى اختلاف المنافع ووقع 
المضار. وتعلق التكليف به. ل رسيم بر ذهابه 
فيها وفقد أكثر منافعها . 

فصل: إذا ثبت وجوب الدية بذهاب العقل فإنما يستحق ذ في العقل الغريزي الذي 
يتعلق به التكليف» وهو العلم بالمدركات الضرورية» فأما العمل المكتسب الذي هو 
حسن التقدير وإصابة التدبير ومعرفة حقائق الأمور فلا دية فيه مع بقاء العقل الغريزي» 
وفيه حكومة» [لما أحدث من الدهش بعد التيقظ. والاسترسال بعد التحفظ» والغفلة 
بعد الفطنة يعتبر بحكومته](؟» قدر ما حدث من ضرره» ولا يبلغ به كمال الدية» لأنه 
تابع للعقل الغريزي› ولا يتبعض العقل الغريزي في ذاته. لأنه محدود بما لا يتجزأ فلا 
يصح أن يذهب بعضه ويبقى بعضه» ولكن قد يتبعض زمانه فيعقل یوما ويُجَنُ يوماء 
فإن تبعض زمانه بالجناية فكان يوماً ويوماً لزم ا ل ال وإن كان يعقل 
في يوم وين في يومين لزمه ثلثاً ديته . 


فصل: وأما الجناية التي يزول بها العقل فعلى ضربين : 
أحدهما: أن تكون عن مباشرة . 





والثاني : عن غير مباشرة. 





(1) ليس في نسخة عمرو بن حزم كما في التلخيص ۲۹/٤‏ وهو من حديث معاذ كما في السئن الكبرى 
للبيهقى ۸/ ۸٩٥‏ . 

4 اچچ أبوؤانة 14 والبيهقي ۸/ ۸۷ وإسناده ضعيف وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جذه. ) 

)۳( ل 

)5( ما بين المعكوفين سقط في ب . 
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فأما ما كان عن مباشرة فكضربة سيف أو رمية بحجر أو قرعة بعصى» إما على 
ا فإذا ذهب بها العقل كان عن جنايتهء سواء أثر ذلك في 
جسده او لم يؤر وكذلك لو الظمة ريدو أوتركلة پرجله تن أرعجه رکه أو ليده 
التي يقول علماء الطب: إن مثلها يذهب العقل كان ذاهباً عن جنايته ومأخوذاً بديته 
وأما ما كان عن غير مباشرة فكالإشارة إليه بسيف أو تقريب سبع أو إدناء أفعى فيذعر 
منه فيزول عقله به فيعتبر حاله فإن كان طفلا أو مضعوفاً مذعوراً فذلك مزيل لعقل مثله 
فيؤخد بديته [وإن كان قوى النفس ثابت الجأش فعقل مثله لا يزول بهذا التفزيع فلا دية 
فيه › وهكذا إن زعق عليه بصوت مهول فزال عقله كان معتبراً بحاله في قوة جأشه أو 
ذعره» فلا تلزمه الدية في ذي الجأش وتلزمه في المذعورء فأما إن أخبره مصيبة حزن 
لها فزال عقله أو و أخبره بمسرة فرح بها فزال عقله لحدوث زواله عن فرح وحزن أحدثه 
الله تعالى فيه . 

فصل: : وإذا زال عقله بجناية مباشرة ة فلم يخل حالها من ان رچ كرما مو ور 
العقل أو لا يوجب» فإن لم يوجب سوى دية العقل غرماً كاللطمة واللكمة وما لا يؤثر 
EA E HN‏ امار ريا بيه الاي ويكون ما عداه من ألم 
الضرب هدراء ا 0 


والوجه الثاني : يعزر. الأن غرم الدية في غير محل الألمء ا ايد 
كربو اح من عر 

واف جَبَتِ الجناية غرماً سوى دية العقل من مقدر أو غير مقدر ففيه قولان : 

أحدهما: وبه قال في القديم وهو مذهب أبن حنيفة : أنه إن كان ما وجب 
بالجناية أقل من دية العقل كالموضحة والمأمومة» أو قطع إحدى الأذنين دخل ذلك في 
دية العقل ولم يجب عليه أكثر منهاء وإن كان ويا من الدية. لقطع الأذنين وجذع 
الأنف» دخلت فيه دية العقل وأخذ بدية الأذنين والأانف ليكون لاقل داخلا في الأكثرء 
استدلالاً بان زوال العقل مسقط للتكليف فاش الموت 

والقول الثاني : قاله في الجديد وهو الأصح: أن دية العقل لا تسقط بما عداهاء 
ولا يسقط بها ما عداهاء سواء كان ما وجب بالجناية أقل من دية العقل كالمأمومةء 
E‏ في المامومة رجتم الدية في الخقلء أو كان ما وجب بالجتاية 
ايا ا اي ا e‏ في العقل» وثانية 
في الأذنين › وثالئة في الأنف› لرواية أبي المهلب أن نرين الات رضي الله عنه 
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قضى على رجل رمى رجلا بخنجر في رأسه فأذهب عقله وسمعه ولسانه وذكره بأربع 
ديات» ولأن ما اختلف محله لا يتداخل فيما دون النفس كالأطراف» ولأن العقل عرض 
يختص بمحل مخصوص فلم يتداخل فيه أرش الجنايات كالسمع والبصر. 

مسألة : قال الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ : «وَفي الْعَيَْيْن الدية». 


قال الماوردي : لسع ان علي عن النبي كَل قال : «في الْعَيَْيْن الذي 
ولأنهما من أعظم الجوارح نفعاً وأجل الجوارح قدراء فكانا بإيجاب الدية أحق» 
وسواء في ذلك الصغيرة والكبيرة» والحادة والكليلة» والصحيحة والعليلة» والعمشاء 
والعشبواء > :والحولاءة. إذا كان الان سلما كم لتقل نه ديات الأطراف مع 
اختلاف أوصافهماء وفي إحدى العتنين نصف اليه E‏ ل أن النبي وك 
قال في كتابه إلى. أهل اليمن (وَفِي العيتيْن حاون 5 اويل قال الشافعي : «أراد العين 
الواحدة» . 

وروى معاذ بن جبل أن النبي كل قال: «وَفِي إِخدى الْعَيْئَيْنِ نضْفٌ الدّيّةه ولأن 
كل دية وجبت في عضوين وجب نصفها في أحد العصرين #البدين والرحلين» 5 
فضل ليمنى على يسرى» ولا لصحيحة على مريضة . 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَفي ذَهَاب بَصَرهمًا الذية» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح › إذا جنى على عينيه فأذهب بصرهما مع بقاء 
الحدقة وجبت عليه الدية» لرواية معاذ أن النبى ية قال: «وَفى الْبَصَر الدية» ولأن 
منفعة العين بناظرها كما قال الشاعر : ) 


E ص 5 9 5 0 َه‎ ~e م و 9ے‎ e 
وَمَاأنتفاعأخي الي ابمقلته إذاأشتَوثعنةةالانواروالظلم‎ 


وإذا سلبها منفعتها كملت عليه ديتها كالشلل في اليدين والرجلين» فإن عاد بعد 
ذهاف: الصو فل العين عليه حكر كما لو شل ددن دا فم عاد مه الل 
فقطعها لزمه حكومتهاء ولو قطعها ابتداء لم تلزمه إلا ديتهاء وقد قدمنا الفرق بين قطع 
الأذنين فيذهب بما السمع فتلزمه ديتان» وبين قلع العينين فيذهب بهما البصر فيلزمه 
دية واحدة بأن محل السمع في غير الأذنين فلم تسقط إحداهما بالأخرى» ومحل البصر 
في العين» ويلحق بالأذنين ذهاب الشم بجذع الأنف فتلزمه ديتان» ويلحق بالعين 
ذهاب الكلام بقطع اللسان فتلزمه دية واحدة. 

فصل: فإذا ثبت أن في ذهاب البصر الدية نظر: فإن محق ذهاب البصر كان 
المحق من شواهد ذهابه الذي يقطع التنازع فيه» كما لو استأصل عينه ففقأهاء وهو ما 





0٠‏ كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 
يؤس من عوده فنقضي فيه بالقود في العمد والدية في الخطأ وإن كانت العين ظاهرة لم 
تمحقها الجناية» فقد يجوز أن يذهب بصرها مع بقائها على صورتها فيوقف علماء 
الطب عليها فلا يخلو حالهم فيها من أحد أمرين : 

إما أن يكون عندهم منها علم أو لا يكون فإن لم يكن عندهم منها علم لإشكالها 
وتجويزهم أن يكون بصرها ذاهباً وباقياً عملنا على قول المجني عليه دون الجاني» لأن 
ذهاب بصرها لا يعلم إلا من جهتهء فجعل القول فيها قوله مع يمينه بعد الاستظهار 
عليه إذا كان بالغاً عاقلا بأن يستقبل في أوقات غفلاته بما يزعج البصير رؤيته» ويشار 
إلى عينه بما يتوقاه البصير بإغماضها ويؤمر بالمشي في طريق الخطائر والابار ومعه من 
يحوله منها وهو لا يشعرء فإذا دلت أحواله بأن لا يطبق طرفه بالإشارة إليه ولا يتوقى 
بئراً إن كانت بين يديه صار ذلك من شواهد صدقه» فيحلف مع ذلك لجواز تصنعه فيه 
ونقضي له بعد يمينه بالقود في العمد والدية في الخطأء وإن كان يطيق طرفه عند 
الإكتارة وخر ی را إن كانت ودل غر حاط إن اة صارت كبو اغك.هذا الاه اة 
لدعواه» فانتقل الظاهر إلى جنبة الجاني» فكان القول قوله مع يمينه بالله إن بصره لباق 
لم يذهب. لجواز أن يكون تحرز المجني عليه بالاتفاقء فاستظهر له باليمين» فإن كان 
المجني عليه صغيرا أو مجنوناً لم يرجع إلى قولهما ولم يقبل دعواهماء لأنه لا حكم 
لهماء ووقف أمرهما إلى وقت البلوغ والإفاقة بعد حبس الجاني ليرجع إلى قولهما إذا 
بلغ الصبي وأفاق المجنون أو يموتان فيقوم مقامهما فيما يدعيانه من ذهاب البصر 
وإحلافهما عليه إن كان معهما ظاهر يدل عليه والله أعلم. ٠‏ 


أربعة أقسام : | 


أحدها : 101108[ 

والثاني : أن يشهدوا ببقائه في الحال وجواز ذهابه في ثاني حال . 

والثالث: أن يشهدوا بذهابه في الحال وفي ثاني حال . 

والرايع : أن يشهدوا بذهابه في الحال وجواز عوده في ثاني حال . 

فأما القسم الأول: إذا شهدوا ببقاء البصر في الحال وما بعدها حكم بشهادة عدلين 
منهم» فبرىء الجاني من القود والدية» ونظر في الجناية فإن كان لها [أثر] يوجب 
0 غرمها ولم يعزر» وإن لم يكن لها أثر عزر أدبا ولم يغرم. 

وأما القسم الثاني : ذا شهدوا ببقاء بصره في حال وجواز ذهابه في ثاني حال لم 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ و: تقويمها... الغ  _‏ ا 
يكل جال رو ا أن يكور ا ر ر نإن ر ا 
عمل على شهادتهم» ووقف المجني عليه سنة فإن ذهب بصره فيها كان الجاني مأخوذاً 
بالقود في العمد والدية في الخطأ. وإن ذهب بصره بعدها فلا شيء على الجاني» 
ويؤخذ بالحكومة إذا كان لجنايته أثرء ولا يعزر ولا حكومة إن لم يكن لها أثر ويعزر. 
فعلى هذا لو جنى على عينه آخر ففقأها قبل ذهاب بصره كان الثاني هو المأخوذ فيها 
بالقود والدية دون الأول» سواء فقأها قبل السنة أو بعدهاء لآأنه جنى والبصر باق . 

وأما القسم الثالث: إذا شهدوا بذهاب بصره في الحال وما بعدها فيحكم له 
بالقود في العبد إذا شهد من عدولهم رجلان» وبالدية في الخطأ إذا شهد منهم رجل 
وامرأتان» فلو عاد بصر المجنى عليه بعد أن قضى له بالدية أو القود فالمذهب أن لا 
درك عليه بعودها فيما قضى له من قودها أو ديتهاء لأن عودها بها من عطايا الله تعالى 
وهباته» وللشافعي في سن المثغور إذا قلعت واقتص منها أو أخذ ديتها ثم عادت فيثبت 
قولان : ظ 

أحدهما: يلزمه رد ديتهاء فعلى هذا اختلف أصحابنا فى تخريجه فى العين إذا 
عاد بصرها هل يلزمه رد ديتها أم لا؟ على وجهين : ظ 

أحدهما: يلزمه ردها إذا عاد بصرها كما يلزمه ردها فى السن . 

والوجه الثاني : لا يلزمه رد الدية بعود البصر. ويلزمه ردها بعود السن . 

والفرق بينهما أن عود السن معهود في جنسه وعود البصر غير معهود فى جنسه 
فاختلفا فى الرد لاختلافهما فى معهود العود» وعلى هذا لو اقتص من بصر الجانى فعاد 
بصره بعد القصاص لم a‏ ثانية على الصحيح من المذهب» وهل يؤخذ به 
على التول المخرج في النين أم لا؟ على الوجهين المذكورين لا يؤخذ به في أحدهما 
ويؤخل به ذ في الوجه الآاخر ويقتص منه ثانية» فإن عاد بعدها اقتص منه أبدا حتى يذهب 
فلا يعود. 


والقسم الرابع : إذا شهدوا بذهاب بصره في الحال وجواز عوده في ثاني حال فلا 
يخلو حالهم فيه من أن يقدروا زمان عوده أو لا يقدرواء فإن لم يقدروا وقالوا: يجوز 
أن يعود على الأبد ای عير و الشهادة 
توقفاً عن القصاص أو الدية. وأخحذ الجاني بهما في الحال» لأن استحقاقه مانع من 
تعليقه بشرط يفضي ثبوته إلى سقوطه. 

وإن قدروا المدة وقالوا: يجوز أن يعود إلى سنة [إن كان من ظلمة غطت الباطن 
ولا يجوز أن يعود بعدهاء لأنه من ذهاب الباطن حبس الجاني» ووقف البصر إلى 


؟هب ببسل كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 
سنه](١2,‏ فإن عاد فيها برىء الجانى من القود والدية» وكان مأخوذا بحكومة الجناية إن 
أثرت» ولم يعزرء وإن لم تؤثر عُرّر ولم يغرم» وإن لم يعد في السنة حتى انقضت أخذ 
الجاني بالقود في العمد والدية فى الخطأء فعلى هذا لو جنى عليه قبل انقضاء السنة 
أخر ففقأ عينه فدية البصر والقود فيه على الأول دون الثانى» لأنه ذهب بجناية الأول 
ولم يعد عند جناية الثاني»ء فلو اختلف الأول والثانى فقال الأول: عاد البصر قبل 
جنايتك فأنت المأخوذ بالقود فيه أو الدية دوني. 
وقال الثاني: بل كان البصر عند جنايتي على ذهابه فأنت المأخوذ فيه بالقود أو 
الدية دوني» فالقول قول الثاني مع يمينه دون الأول» لأننا على يقين من ذهابه وفي 
شك من عوده. ظ 

فإن ادعيا علم المجني عليه لم يخل حاله إن أجاب من أحد أمرين: إما أن 
يصدق الأول أو الثاني» فإن صدق الثاني أن بصره لم يعد حلف للأول وإن طلب 
يمسه ) وقضى عليه بالقود أو الدية. 

وإن صدق الأول أن بصره عاد قبل جناية الثانى برىء الأول من القود والدية 
بتصديقه» ولم يقبل قوله على الثانى» وصارت عينه هدراًء لأنه قد استأنف بتصديق 
الأول دعوى على الثاني وشهادة للأول فلم تقبل دعواه على الثاني ولم يستمع 
شهادته للأول لما فيها من اجتلاب النفع» ولو لم يجن عليه ثان ولكن مات قبل انقضاء 
السنة كان الجاني مأخوذا بالقود والدية» لأنه أذهب بصراً لم يعد» وفي سن من لم يثغر 
إذا قلعت فقد عودها إلى مدة مات قبلها قولان : 

أحدهما: لا يجب فيه الدية» لأن الظاهر عودها فى المدة لو عاش إليهاء فعلى 
حكومة كموته فى مدة السن . 

' والوجه الثاني: لا يجيء تخريج هذا القول في العين وإن خرج في السنء لما 

قدمنا من الفرق بين السن والعين» فلو اختلف الجاني ووليه بعد موته. 

فقال الجانى: عاد بصره قبل الموت . 

وقال الولي: لم يعد. 


Yor 





كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 

فالقول قول الولي مع يمينه أن بصره لم يعد. ويكون الجاني مأخوذاً بالقود أو 
الدية» فإن نكل الولى حلف الجانى وبرىء منهماء ولو لم يذهب بصر المجني عليه في 
حال الجناية وذهب بعدها نظرء فإن كان لم يزل عليل العين أو شديد الألم إلى أن 
ذهب بصره 0 ا من الجناية فيكون الجاني مأخوذا بالقود فيه أو الدية 

مب 50 
فلا يلزمه قود ولا دية» وللمجنى عليه الإحلاف بالله لقد ذهب البصر من غير جناية إن 


ادعى ذهابه منها . 
مسألة : قال الشافعِيّ رضي اللَّهُ عَنْهُ : «فإِنْ نقَصت إِحْدَاهُمَا عن الأخرى اختبر يره 
بن أَعَصّب َيِه العليلّة وَأطْلىَ الصّحيحَة لصّحيحة وَأَنْصَبَ لَهُ شخصاً عَلَى رَبْوَةِ أو مُسْتَوَى فَإذَا 
اا ای ت سي eg‏ كيبا 
الصحيحة» . 


قال الماوردي: وصورتها: : أن يجني على إحدى عيئيه فيذهب ببعض بصرهاء 
فيمكن أن يختبر قدر الذاهب منها بما وصفه الشافعي من تعصيب عينه العليلة لعليلة وإطلاق 
الصحيحة. ونصب شخص له من بعد على ربوة مرتفعة أو في أرض مستوية» فإذا رأى 
الشخص بُوعِدَ منه حتى ينتهي إلى أبعد مدى رؤيته الذي لا يراه بعدهاء واختبر صدقه 
في مدى الرؤية بالصحيحة بأن يعاد الشخص من جهات شتى» ولو ضم إلى الشخص 
بعد مدى رؤيته شخص آخر يختبر به صدقه وهو لا يعلم به کان‌آحوط» لأن قصده بُعد 
مدى البصر بالعين الصحيحة» فإذا أوثق بما قاله من هذا الاختبار الذي لم يختلف مدى 
البصر فيه باختلاف الجهات واختلاف الأشخاص مسح قدر المسافة» فإذا كانت ألف 
ل لي يي ا ا ار 
أطلقت العليلة الصحيحة» [فإن رأى لهي ليه نه لم يذهب من بصر 
العليلة شيء» وإن لم یره قرب منه حتى د ينتهى إلى حد يراه وغرض في هذا تقليل 
مدى بصصره بالعليلة كما “ان غرضه تبعيد]"') مدى بصره بالصحيحة ليكون نقصان ما 

بين البصرين أكثر فيكون كثر فيما تستحقه من الدية. فيستظهر عليه بإعادة الشخص من 
5 ويحتسب بأكثر مما قاله من مدى بصره بالعليلة كما احتسب بأقل ما قاله من 
مدى بصره بالصحيحة حتى يكون أقل لما يستحقه ليشك فيما زاد عليه بالتصنع له 





ش )١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


o٤‏ كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 
وينظر قدر مسافة العليلة» فإن كان خمسمائة ذراع من ألف كان الذاهب من بصرها 
النصف» فيؤخذ بربع الدية» لأنه نصف دية إحدى العينين» وإن كان مائة ذراع من ألف 
كان الذاهب من بصرها تسعة أعشارء فيؤخذ بتسعة أعشار نصف الدية» وعلى هذه 
العبرة فيما زاد ونقص» فإن سأل الجاني إحلافه على ما ذكره من المسافة أحلف لهء 
ولا قصاص في هذاء لأن الاستيفاء الجر حيس بعرت حير e‏ 
غير ممكن فسقط القصاص فيه . ) 

فصل: ولو جنى على عينيه فأذهب بعض بصرهما فيعتذر فى الحال اعتبار ما 
ذهب منهما بالجناية» لأن النقصان في العينين معاء فإن كان قد عرف مدى بصره قبل 
الجناية اعتبر مدى بصره بعدهاء ولزمه من الدية بقدر ما بين المسافتين» وإن لم يعلم 
ذلك قبل الجناية لم يعلم بعدها قدر الذاهب منهماء TT‏ بمقدرها الحاكم 
باجتهاده . 

فصل: ولو كان في عينه قبل الجناية عليها بياض لم يخل حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن لا يؤثر في البصرء ويرى مع البياض ما كان يراه قبله» ففي بصره إذا 
ذهب بالجناية الدية تامة» ولا يكون للبياض تأثير في الدية» كما لم يكن له تأثير في 
البصرء» وسواء كان يشق عليه النظر أو لا يشق» لأنه يدرك مع المشقة ما كان يدركه 

والقسم الثاني : أن يكون البياض قد منعه من النظر حتى صار لا يبصر من قرب 
ولا بعد فيكون بالجناية عليه كالبصر الذاهب لا تجب فيه إلا حكومة» وإن كان بصره 
الذاهب البصرء وإنما يفترقان فى قدر الحكومة فتكون حكومة ذات البياض أكثر لبقاء 

والقسم الثالث: أن يكون البياض قد أذهب بعض بصره وبقي بعضهء فهذا على 
ضربين : . ) 





أحدهما: أن يكون قد غشى جميع الناظر» وهو رقيق فصار مبصرا أقل من بصره 
قبل البياض» فيتعذر في هذا معرفة منه بالبياض إلا أن يكون قد عرف مدى بصره قبل 
البياض فيعرف ما بقي منه بعده أو يكون ذلك في إحدى عينيه وقد اعتبر ذلك بالعين 
الا داه ين الذرة و ن كنيد وه 


والضرب الثانى : أن يكون البياض قد غشي بعض الناظر فلا يبصر بما غشاه 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ Yoo‏ 
ويبصر بما عداه فيلزم الجاني عليها إذا ذهب بصرها ما كان باقياً منها من نصف أو ثلث 
أو ربع إذا عرف ذلك» وخير من أهل العلم بالبصر. 
اس ري سر ير ا 
أحدها: أن يكون بصرها نافيا بحاله فيلزمه في إشخاصها حكومة يتقدر بقبح 
الإشخاصء ولا قصاص فيه لتعذره. ولا شيء عليه في البصر لبقائه . 





والقسم الثاني : أن يذهب بصرهاء فيلزمه - جميع ديتها. ويجوز أن يقتص منه في 
ذهاب البصر دون الإشخاص. لأن القود فيه ا [ 

والقسم الثالث: أن يذهب بعض بصرها فيلزمه أكثر الأمرين من دية الذاهب من 
6د أو حكومة إشخاصهاء ولا يجمع عليه بينهماء لاجتماع محلهماء ويكون أقلهما 
داخلاً في الأكثرء والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَلَوْ قال جَنَيْتُ عَلَيْهِ وَهْوَ ذَاهبٌ البصّر 
فَعَلَى المَجْنِيٌ عَلَيْهِ البيئّة أنه كان يُنْصر» . ظ 

قال الماوردي: قد مضت هذه المسألةء وذكرنا حكم الأعضاء الظاهرة إذا 
اختلف الجاني والمجني عليه في سلامتها وعطبهاء والعين من جملة الأعضاء الظاهرةء 
فإذا فقأ رجلٌ عينَ رجل واختّلفَ الفاقىء والمفقوء . 

فقال الفاقىء: فقأتها وبصرها ذاهب . 

وقال المفقوء: بل كان سليماء فلا يخلو حال الفاقىء من أن يعترف له بتقدم 
السلامة أو لا يعترف» فإن لم يعترف له بها وقال: خُلِقَتَ ذاهب البصر فالقول قوله مع 
يمينه» لأن المفقوء يمكنه إقامة البينة على سلامة بصره» وإن اعترف له بالسلامة 
المتقدمة وادعى ذهاب بصره قبل جنايته ففيه قولان : 

أحدهما: أن القول قول الفاقىء مع يمينه» لأن الأصل عدم القود وبراءة الذمة 
حتى يقيم المفقوء البينة على سلامته عند الجناية . ) ) 

والقول الثاني : أن القول قول المفقوء مع يمينه» لأن الأصل بقاؤه على سلامته 
حتى يقيم الفاقىء البيئة على ذهاب بصر› وأصل هذين القولين اختلاف قوليه في 
الملفوف إذا قطع. وقال الجاني : قطعته وكان ميتاً. 

وقال أولياؤه کان ا 


أو هدم على جماعة بيتاً وقال : هدمته عليهم وكانوا موتی » وقال أولياؤهم : كانوا 
حياء ففيها قولان: 


دعس ل كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 
أحدهما: أن القول قول الجاني مع يمينه» لأن الأصل عدم القود وبراءة الذمة . 
ا 1ف اا ا ات اا ا ا 
مسألة: قَالَ الشّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَسَعُها أن تَشْهَدَ إذا رَأنْهُ يبع الشخص 
بَصَرَهُ وَيَطرَفُ عَنْهُ وَيَتَوَقَاهُ وَكَذَلِكَ المَعْرفَة بانبساط اليد ادر رَانقبَاضهمًَاء وَكَذَلِكَ 


المَعْتوةٌ الط تی عل آله ضیح فهو على ال > سی غلم غَيْدُهًَا». 


2 قال الماوردي: وأصل الشهادة أنها لا تصح إلا بأقصى جهات العلم بهاء فإذا 
خيلاوا بجلامة البصر واد كان جما يعمد فتاه يكدرن بالخهادة من أحارات العلم ردنت 
لا يعترضه شك› وهو أن يراه يتبع الشخص ويسلك المعاطف ويتوقى الأبارء ويقراً 
الكتب» ويتطرف عينه عن الأذى». فيعلم بهذه الأمارات والدلائل علماً لا يدخله شك 
أنه يبصر» فجاز أن يشهد له بسلامة بصره» وهكذا فى سلامة اليدين والرجلين إذا راه 
يمشي على قدميه» ويقبض أصابع رجليه» ويعمل بيديه قبضاً وبسطأًء ورفعا ووضعاء 
علم بذلك سلامتها من شلل» فجاز أن يشهد له بالصحة» وهكذا الذكر وهو من 
الأعضاء يجوز إذا راه ينقبض وينبسط أن يشهد له بالسلامة من الشلل» وذلك بأن 
يشاهده في إحدى ثلاثة e‏ ظ 

أو يشاهده فى الكبر بالاتفاق من غير تعمد لمشاهدته. 

أميكون طا قد دع رور ةيماعد فاا إن تفي ي الك لل ت 
ضرورة فقد فسق › ولا يقبل للفاسق شهادة» وكذلك الشهادة للصبي والمعتوه بسلامة 
أعضائه » لأنه يستبدل عليها بحركات طبعه . 

قال العافت : «ومتى علم أ نه صحيح فهو على الصحة» وشهد له شاهدان بها 


. نظرت شهادتهماء فإن شهدا له بالصحة عند الجناية حكم بهاء ولم يستحلف المجني 


عليه معهاء لأن البينة تغني عن اليمين فيما تضمنته» وإن شهدا بالسلامة قبل الجناية 
ففي سماعها والحكم بها قولان من اختلاف قوليه فيمن علم بتقدم سلامتها هل يحكم 
فيها عند الجناية بقوله أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: لا يحكم بقوله. > فعلى هذا لا تسمع الشهادة له بتقدم سلامته . 

0 0 له بقوله. فعلى هذا س 0 له بتقدم سلامته » ثم 

مسألة : قال ا رضي اللّهُ عَنْهُ : ا اسْتُوْصَلت الدّيّة وَفي كل 


كتاب الديات/ باب انان الخطأ وتقويمها. . . جح د Yo¥‏ 


وَاحد منهما رُبْعْ | لدّيّة لأن ذلك مِنْ تَمَام خلقته خلقته ته وَمَا يالم بقطعه) . 


قال الماوردي: ها دوق العينين فهي أربعة تحيط بالعينين من أعلى وأسفل» 
وتحفظهما من الأذى» وتجلب إليهما النوم» ويكمل نهن جسال الو جه والعين» وفيها 
إذا استوصلت الدية تامة . 


وقال مالك: فيها حكومة» لأن مقادير الديات موقوف على النص وليس فيها 
ا ا وي بالل امو 

ودليلنا ما رواه بعض أصحابنا أن النبي ي قال في كتاب عمرو بن حزم 'وَفِي 
الجُفون إذا اسْتَوْصَلَت الدية» وليس بمشهور عند أصحاب الحديث» ولأنها من تمام 
الخلقة فما ست وحمل تألم بقطعها ويخاف على النفس من سراية الجناية عليهاء 
فوجب أن تكمل الدية فيها كسائر الأعضاء ولا يمتنع» وإن كانت تبعاً أن تساوى متبوعاً 
في الدية إذا اختصت بزيادة جمال ومنفعة كالأنف في الشمء والأذنين في السمع» فإذا 
SS‏ لأن للضرير بها منفعة 
وجمالاً وإن كانت منفعة البصر بها أعم . 


فأما القود فإن أمكن فيها ولم يتعد ضرره إلى العينين وجب وإن لم يمكن سقطء 
فإن قلع جفناً واحداً ففيه ربع الديةء لأن كل ذي عدد من الأعضاء إذا كملت فيه الدية 
E‏ وكيا على الصا وتقسط دية الوصبع على 
الأنامل وسواء کان الجفن أعلى أو أسفل » وفي الجفنين نصف الدية» وفي ثلا نه 
جمون ثلاثة ئة أرباع الدية. فلو جنى على عينيه فقطع جفونهما وأذهب بصرهما لزمته 
ديتان. 2035202 

إحداهما: فى الجفون. 

والأخرى: في العينين» كما لو قطع أذنيه وأذهب سمعه. 

فصل: فأما أهداب العينين وأشفارهما من الشعر النابت فى أجفانهما ففيهما من 
المنفعة ذبها عن البصرء ومن الجمال حسن المنظر» وفيها إذا انتفت فلم تعد حكومة. 

وقال اوخ فا الد 

وليس بصحيح» لأن الدية تجب في قطع ما يخاف من سرايته ويؤلم في إبانته» 
وهذا معدوم في الأهداب وموجود في الجفون» فلذلك وجب في الأجفان دية » وقي 
الأهداب حكومة» فإن نتف أهدابه فعاد نباتها دون ما كانت ففيها من الحكومة أقل مما 


فيها لو لم تعد. فإن عاد نباتها إلى ما كانت عليه ففيها وجهان: 
الحاوي في الفقه/ ج؟١١/‏ م۱۷ 


لهل كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 

أحدهما : لا شيء فيها لعدم التأثير ويعرر لأجل الأذى . 

والثاني : فيها حكومة دون حكومتها لو عاد نباتها خفيفاء فإن استأضل أجفانه مع 
أهدابها فعليه دية الجفون تدخل فيها حكومة الأهداب» وحكى أبو حامد الإ سفراييني 
ر حمه الله وا آخر أنه يجمع عليه بين دية الجفون وحكومة الأهداب» .وهذا لا وجه 
له ا ار ةمد الأعتدا ب :ذل ورد ار فيها كام مع الكف» 

فصل : E e e O‏ » فإن نتفه حتى ذهب 
ولم يعد ففيه حكومة . 

وقال أبو حنيفة : فيه دية» لأنه يوجبها في أربعة شعور: شعر الرأس» واللحية› 
والحاجبين» وأهداب العينين» إلا أن يكون عبدا فيجب فيه ما نقص من قيمته» وقد 
ّْ فلو عاد شعر الحاجبين بعل نتفه فعلى ما ذكرنا من الوجهين › فلو كشط ‏ .جلدة 
ys‏ كان عليه حكومة بحسب الشين هي أكثر من حكومة الشعرء 
فإن أوضح محلهما كان عليه دية موضحتين» بعل يبل يهم ge‏ 
على وجهين ذكرنا نظيرهما من قبل . 

مسألة : قال الشافعي رضى الله عله (وَفَي الف إذا او ر غا 
الدية» . 


قال الماوردي : : وفي الآنف الدية» لما روي أبن طاوس عن أبيه أنه كان عنذه 
كتاب من رسول الله 4 «وفي الأنف إِذَا عب مَارنةُ جَدْعاً الدَّيَةُ فأورد الشافعي رحمه 
الله ذلك بلفظ رسول الله َه إذا أمكن» فإن لم بكو انان الصحابة» فإن لم يجد 
فبألفاظ التابعين» وكثيراً ما يوردها بلفظ عطاء بن أبي رباح . 
وروی عمرو بن حزم عن النبي وك أنه قال : في كتابه إلى اليمن : «وَفِي الأَنْفٍ إِذَا 
أوعب جَذعا مائة منّ ن الإبل» لأن الأنف عضو فيه منفعة وجمال تألم بقطعه» وربما 
سرت الجناية غل إلى الفسه فوخت أن يكمل فيه الدية كاللسان والذكرء ومارن الأنف 
هو ما لان من الحاجز ر بين المنخرين المتصل بقصبة الأنف . 

والقصبة هي العظم المنتهي إلى الجبهة. وكمال الدية فيه يجب باستيعاب المارن 
مع المنخرين» وسواء في ذلك الأنف الأقنى والأفطس والأحجرء والأخنسء وأنف 
الأشم والأخشم فإن قطع أرنبة الأنف وتجزأ فيه من الدية بحسابه وقسطهء وإن لم 
يتجزأ ففيه حكومة» ولو قطع أحد المنخرين وبقي المنخر الاخر مع المارن ففيما يلزمه 
من الدية وجهان حكاهما أبو حامد الإسفرايينى : ) 


كتاب الديات/ باب أسئان الخطأ وتقويمها. .. الخ ۹ 
احدهما: عليه نصف الدية» وحكاه عن أبي إسحاق المروزي» لأنه قد أذهب 


والوجه الثاني: عليه ثلث الدية تقسيطا على المنخرين والمارن الذي يشتمل 
الأنف عليهاء فكان في كل واحد منهما ثلث الدية» ويلزمه على هذا في قطع المارن مع 
بقاء المنخرين ثلث الدية» ولو شق المارن ولم يقطعه ففيه حكومةء اندمل أو لم 
يندمل» غير أنها في المندمل أقل وفي غير المندملء أكثرء فإن خرم أحد منخريه فإن 
لم يذهب منه بالخرم شيء ويجزأ ففيه من الدية بقسطهء وإن لم يتجزأ ففيه حكومة 
بحسب الشين لا تبلغ بها ثلث الدية في أحد الوجهين» ونصفها في الوجه الثاني 
بحسب اختلاف الوجهين في قطع أحد المنخرين» لأن قطعه أكثر من خرمهء فإن 
استوعب قطع الأنف من أصل المارن فأوضح عظم القصبة فعليه مع دية الأنف دية 
موضحة» ولو هشمه لزمه دية هاشمةء ولو نقله لزمه دية منقلة» ولو أجاف ما تحته 
لزمه دية مأمومة» لوصوله إلى جوف الرأس» وحكى أبو حامد المروزي في «جامعه» 
قولا ثانيا: أنه يلزمه فيه دية مأمومة ويلزمه حكومة هي أكثر من دية منقلة» فإن 
استوعب عظم القصبة كلها لزمه مع دية الأنف حكومة القصبة لا يبلغ بها دية الأنف» 
لأنها تبع له وخرج هذا التعليل أبو علي بن أبي هريرة قولاً ثانياً في قصبة الأنف إذا 
قطعت مع الأنف قولا ثانيا أنه لا يجب فيها إلا دية بناء على اختلاف قولي الشافعى فى 
قطع الحلمة مع الثديين» وقطع الحشفة مع بعض الذكرء وليس هذا التحريم بصحيح» 
لأمرين : ١‏ 

أحدهما: أن محل الحلمة فى الثدي ومحل الحشفة على الذكرء وليس محل 
الانننه مت الق وان انض ميا فاق 

والثاني: أنه لما وجب في إيضاح المارن دية موضحة كان التزام الغرم في قطع 
أصلها أحق . 

فصل: ولو جنى على أنفه فاستحشف ويبس ففيه قولان كالأذنين إذا استحشفتا : 

اخنهياء عليه الدة اة الد ا5 اساي ` 

والقول الثاني : عليه حكومة» لبقاء نفعه مع ذهاب جماله بخلاف شلل اليد الذي 
قد فات به الجمال والمنفعة» وعلى هذا لو جدع أنفا مستحشفاء كان فيما يلزمه 
قولان: 

أحدهما: حكومة إذا قيل في استحشافه دية. 


والثاني: دية إذا قيل في استحشافه حكومة» ولو جنى على أنفه فاعوج لزمته 


١‏ كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 


حكومة. فإن جبر حتى عاد مستقيماً كانت حكومته أقلٌ وإن بقي على عوجه كانت 
حكومته أكثر بحسب شيئه . 

فصل: ولو جدع أنفه فأعاده بحرارة دمه حتى التحم نُظر فإن لم يكن عند الجناية 
قد بان وانفصل ففيه حكومة كالجراحة المندملة» وإن بان وانفصل ففيه الدية كاملةء 
لأنه لا يقر على تركه. ويؤخذ في حق الله تعالى بقطعه. لأنه صار بالانفصال ميتا 
يا ولو ألصقه المقتص منه حتى التحم أخذ بقطعه وإزالته فإن كان إلصاقه قبل 
انفصاله كان مأخوذا بقطعه في حق المجني عليه» وإن كان بعد انفصاله كان فأحوذا 
بقطعه في حق الله تعالى . 


|1 : قال الشافعيُ رضي اللَّه عة : رفي ذَهَاب الذية». 


قال الماوردي: : وهذا صحيح »› وقد حكى , بعض الرواة عن عمرو بن حزم أن 
النبي ية قال في كتابه إلى اليمن: «وَفِي الم اليه ولان الشم من الحواس النافعة 
فاه خا السمع والبصر. وخ من انور المغيبة التي لا ترى ولا تعلم إلا من 
صاحبهاء فان ادعى المجني عليه ذهاب شمه وأنكره ه الجاني وادعى بقاؤه كان القول فيه 
قول المجني عليه لأن ذهابه لا يعرف إلا من جهته لكن يستظهر عليه بغاية ما يمكن 
في اختيار صدقه بأن يثار عليه في أوقات غفلاته الروائع الطيبة والمنتنة مرة بعد أخرى 
فإن كان لا يرتاح إلى الروائح الطيبة ولا يظهر منه منه كراهة للروائح المنتنة دل ذلك على 
صدقه» فكان القول فيه قوله مع يمينه. لإمكان تصنعه. وبلوخدت ا اه ا 
الطيبة والكراهة للروائح المنتنةء صار الظاهر بها في جنبة الجاني فأحلف على بقاء 
شمه » دلا شيء علي لو أحاف المجني علي على ذماب شه ثم عط أقه عند رای 
منتنة فادعى الجاني أنه غطاه لبقاء شمه . 


وقال المجني عليه : بل غطيته لحاجة أو عادة كان القول فيه قول المجني عليه 
دول الجاني, ويحكم له بالدية لاحتمال ما قاله . 


فصل: ولو ذهب شمه وقضى له بالدية ثم عاد شمه لزمه رد الدية» وعلم أن 
الع اي واي REE‏ 
أن يكون بعد عوده أضعف منه قيل ذهابه. لأنه كان يشم من قريب وبعيد فصار يشم من 
القريت» ولا يشم من البعيدء أو كان يشم الروائح القوية والضعيفة فصار يشم الروائح 
NS ee NTS‏ 
الذاهب. فإن لم يحلم ففيه حكومة. 
) ولو كان في أصل خلقته يشم شما ضعيفاً وذلك بأن يشم من القريب أو القوي من 


كتاب الديات/ و و و ا 
ولا بعيد ففيه وجهان محتملان: 

أحدهما: فيه الدية كاملة» لأن الحواس تختلف بالقوة والضعف كالأعضاء التى 
لا تختلف الدية باختلاف قوتها وضعفها. 

والوجه الثاني : أن الموجود كان فيه بعض الشم فلم يلزم في إذهابه إلا بعض 
الدية» بخلاف ضعف الأعضاء الذي يوجد جنس المنافع فيها. ) 

فعلى هذا إن علم قدر ما كان ذاهباً من شمه ففيه من الدية بقسطهء وإن لم يعلم 
ففيه حكومة يجتهد الحاكم فيها رأيه. 

فصل: ولو جدع أنفه فذهب منه شمه لزمه ديتان» إحداهما في جدع الأنف› 
والأخرى في ذهاب الشمء لاختلافهما في المحل كالأذنين والسمع» وخالف ذهاب 
البصر مع العينين» وذهاب الكلام مع اللسان». لاجتماعهما في المحل . 

مسألة : قال الشافعيّ رضي اللَّهُ عَنْهٌ: «وفي السفتَين الدّية إا اسْتُوعبنًا وَفي كل 
وَاحدَة منْهِمًا نصف الذية» . 


قال الماوردي : : وهذا صحيح: > لرواية عمرو بن حزم أن رسول الله بي قال في 
كتابه إلى اليمن «وَفِي الشَفئّيْنِ الدّيّة» وهو قول أبي بكر وعلي وابن مسعود وزيد بن 
ثابت رضي الله عنهم ولأنهما عضوان من أصل الخلقة فيهما منفعة وجمالء يألم 
بقطعهما ويخاف من سرايتهما فأشبها اليدين والرجلين» وسواء في ذلك الغليظتان 
والدقيقتان» والطويلتان والقصيرتان» من ناطق أو أخرس. ذي أسنان وغير أسنان» 
وفي إحدى الشفتين نصف الدية» ولا فضل للعليا على السفلى» وحكى عن زيد بن 
ثابت أن في السفلى ثلثي الديةء وفي العليا ثلثهاء لأن السفلى أنفع من العلياء لحركتها 
ودورائهاء وحفظ الطعام والشراب بهاء وما فيها من حروف 0 يكم وهذا 
يفسد من وجهين : ظ ) 
أحدهما : أن لكل واحدة منهما منفعة ليست للأخرى فصارتا متساويتين . 
والثاني: لأن تفاضل المنافع في الأعضاء المتجانسة لا يوجب تفاضلها في 
الديات 00 والأسنان» فإن قطع النصف من إحدى الشفتين كافك ريع الدية» 
0 أكثر أو أقل كان عليه من الدية بحسب ما قطع . 
ایل رار ج لزيا انتا يبنا عن الو را را ات اا 
كاملة قو لا واحداء بخلاف الأنف إذا استحشفه أن عليه حكومة في أحد القولين» لآن 
منفعة الأنف باقية ومنفعة الشفة ذاهبة» وإن تقلصتا بالجناية حتى صار كاشر الأسنان 
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نظر فإن انبسطتا فذلك نقص في المنفعة تجب فيه حكومة» وإن لم تنبسط بالمد فهو 
ذهاب جميع المنفعة فتكمل فيهما الدية» ولو تقلص بعضها ولم ينبسط بالمد ففيه من 
الدية بحساب ما تقلص» ولو جنى عليها فاسترختا حتى لا ينفصلا عن الأسنان إذا كشر 
أو ضحك ففيهما الدية كاملةء نص عليه الشافعي› وفيه عندي نظر» لبقاء منفعتهما 
بحفظ الأسنان و يدخحل اين ص وشراب؛ 6 -- ذلك أن تجب فيه 
صار كالأعلم إن كان ن الشق في 0 ا الع إن كان الشق في السفلی» نة فيه حكومة 
ما لم ندمل وتقل إن اندملت ملتكمة وبك انت غير کار تلن كن 
مشقوقة لزمه مه جميع ديتها إن لم يذب الشق شيئاً من منافعهاء ويقسطه إن أذهب معلوم 
القدر من منافعهاء وحكومة تقل عن ديتها إن لم يعلم قدر الذاهب من منافعها. 

فصل : وحد الشفتين ما وصفه الشافعي في كتاب «الأم» أنه ما زايل جلد الذقن 
والخدين من الأعلى والأسفل مستديراً بالفم كله مما ارتفع عن الأسنان واللثة . 

قال الشافعي : «وفى جناية العمد عليهما القود». 

وقال أبو حامد الإسفراييني: لا قود فيهماء لأنه قطع لحم من لحم فصار كقطع 

مد ظا 3 قاله 1 من وجوت ا نة ی وإن كان 
0 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضى الله عَنْه : (وَفَى اللعان الريةة. 


فاك ا بح» لرواية عمرو بن حزم أن رسول الله يك قال في 
كتابه إلى اليمن (وَفي اللّسَانِ الدية» ولأنه قول أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود رضي 
الله عنهم ولا مخالف لهم ولأنه عضو من تمام الخلقة فيه جمال ومنفعة يألم بقطعه. 
وربما سرى إلى نفسه فوجب أن تكمل فيه الدية كسائر الأعضاءء فأما جمال اللسان فقد 
روی ابن عباس أنه قال يا رسول الله فيم الجمال؟ قال : «في النَّسَانَ7) 


وروي عنه ية أنه قال : «الْمَرْءَ مثو تحت لسَانه»(5) 
(۱( أخر جه الحاكم ۰/۳ من روايه أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن العباس 


بإسناده حسن مرسل . 
) وورد المرء بأصغرية أي بلسانه وقلبه ذكره السيوطي في مختصر النهاية . 


۳ 
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وأما منفعة اللسان فالمعتمد منها ثلاثة أشياء : 

أحدها : الكلام الذي يعبر به عما في نفسه ويتوصل به إلى إرادته ولأهل التأويل 
في قوله تعالى : لحَلَقَ الإنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبيَانَّ4 [الرحمن : ۲ ] تأويلان: 

أحدهما: الخط . 

والثاني : الكلام . 

والثالث : الاعتماد عليه في أكل الطعام ومضغه وإدارته في لهواته حتى يستكمل 
طحنه في الأضراس ويدفع بقاياه من الأشداق . 


وهذه الثلائة من أجل المنافع التي لا يتوصل بغير اللسان اليهاء فكان من 9 
الأعضاء نفعاء فإذا ثبت أن في اللسان الدية ففيه الدية كاملة إذا كان ناطقا سليماًء ولا 
فرق بين لسان الصغير والكبير» والمتكلم بالعربية والاعجميةء والفصيح والألكن. 
والثقيل والعجل . 


مسألة : قال الشّاة ول غ وان ميه الذية» . 
فكي رصي وان خرس 


قال الماوردي: وهذا صحیح» إذا جنى على لسانه فأذهب كلامه حتى خرس ولم 
يتكلم بحرف فعليه الدية كاملة» لأنه قد سلبه أعظم منافعه ذهابة» لأن محل من اللسان 
محل ذهاب البصر من العين» ولو جنى عليه فأذهب حاسة ذوقه وأسلمه لذة طعامه حتى 
لم يفرق بين طعم الحلو والحامض فليس للشافعي فيه نص» والذي يقتضيه مذهبه أن 
يكون فيه الدية كاملة. لأن الذوق أحد الحواس المختصة يعض اصن فأشبه حاسة 
السمع والشمء والذوق أنفع من الشم واكد» فكان بكمال الدية أحق 
ظ ا O‏ ا 
في كل واحد منهما دية» وقد يصح بقاء الذوق مع قطع اللسان. لأن حاسة الذوق 
تدرك بعصب اللسان» فإذا بقي من عصبه في أصله بقية كان الذوق بها باقيا فلذلك لم 
يتحتم قطعه إلا بذهاب كلامهء فإن اقترن بقطعه استئصال العصب حتى ذهب ذوقه 
وجبت عليه حينئذ ديتان» وإذا وجب بما ذكرت أن يلزم في ذهابه الذوق الدية وأنه 
يجوز أن يبقى مع قطع اللسان وتذهب مع بقاء اللسان إذا ذهب حس العصب تعلق 
بكمال الدية بذهاب جميع الذوق» فلا يفرق بين مذاق الطعوم المختلفة» فعلى هذا لو 
نقص ذوقه بالجناية فنقصانه ضربان : 
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أحدهما : أن يكون نقصان ضعيف. وهو أن يدرك الفرق ما بين الحلو والحامض 
ولا يدرك حقيقة الحلو و حقيقة الحامض» فذا ناقص المذاق ولا ينحصر قدر نقصانه 
. فيتقسط عليه الدية. يد أن تلزمه حكومة تختلف باختلاف النقصان فى القود 
والضعف . ) ۰ 


والضرب الثاني : أن يذهب بها بعض ذوقه مع بقاء بعضه فيصير مدركاً طعم 
الحامض دون الحلو وطعم المر دون العذب» فيلزمه من الدية بقسط ما أذهب من 
مذاقه. وعدد المذاق خمسة» ربما فرعها أهل الطب إلى ثمانية على أصولهم لا 
نعتبرها في الأحكام» لدخول بعضها في بعض كالحرافة مع المرارة» والخمسة المعتبرة 
الحلوء والحامض» والمرء والعذب والمالح فتكون دية الذوق مقسطة على هذه 
الخمسة. فإن أذهب واحد منها وجب عليه خمس الدية» وفي الاثنين خمساهاء ولا 
يفضل بعضها على بعض كما تقسط دية الكلام على أعداد حروفه. 

فصل: فإن ادعى المجني عليه ذهاب ذوقه وأنكره الجاني فهو من الباطن 0 
يعرف إلا من جهته كالشم والسمعء > فيكون القول فيه قول المجني عليه مع يمينه 
الاستظهار لو فللا باجح يمار E‏ واي ا ا ا 
استمر على تناولها ولم توجد منه أمارات كراهتها دلَّ على صدقه. وأحلف على ذهاب 
ذوقه» وإن كرهها وظهرت منه أمارات كراهتها صار الظاهر عليه لا معه» فيصير القول 
SS‏ ا 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِي الله عَنْهُ «وَإن ذهب بَعْض كلامه غر تبر عَلَيُهِ ببحُرُوف 


| وه س 


مث کان ما ذَهَبَ من عدد -د الحرُوف بحسابه» . 


قال الماوردي: وهو كما قال: إذا ذهب بالجناية على اللسان بعض كلامه اعتبر 
قدر الذاهب منه بعدد حروف المعجم التي عليها بناء جميع الكلام» وهي تسعة 
ورود عرفا إن كان عون اللات إن كان افج الان أعقر عة جرف 
كاذ كان سوك اللكاات مختلقة اوا ا والعرينة وا 
مختص بالأعجمية» وبعضها مشترك بين اللغات كلهاء وبعض اللغات يكون حروف 
الكلام» فيها أحد وعشرون حرفا وبعضها ستة وعشرون حرفآء وبعضها أحد وثلاثين 
حرفاء Ga OE‏ الكادم TS SS E‏ يتكلم al‏ عله 
فإذا کان عربي اللسان يقسط على تسعة وعشرين ا ومنهم من عدَّها ثمانية 
وعشرون ريا وأسقط حرف لا لدخوله في الألف واللام» وسواء في ذلك حروف 
الحلق والشفةء هذا ظاهر مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابهء وقال أبو سعيد 


الإصطخري وأبو علي بن أبي هريرة يكون ما ذهب من الكلام معتبرا بعدد حروف 


56 
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اللسان» ويسققط منها حروف الحلق والشفة وهي عسشرة أحرف» ستة منها حلقية وهي 
همزة الألف» والحاء» والخاء» والعين › والعين › والهاء. 


وأربعة منها شفوية وهي الباء» والفاء. والميمء والواو. 
ويبقى من حروف الكلام ما يختص باللسان وهو تسعة عشر حرفا تتقسط عليها ما 
ذهب من الكلام, فإن ذهب منه حرف كان عليه جزءاً من تسعة وعشرين جزءاً من الدية 
وهذا فاسد من ثلاثة أوجه: ظ 
أحدهما : أن هذه وإن كان مخارجها فى الحلق فالشفة واللسان معبر عنها وناطق 
بهاء ولذلك لم يتلفظ الأخرس بها. 
والثاني ني : أنه يقتضي غير قولهما أن لا يلزم بالجناية على لسانه ضمان ما ذهب من 
حروف الحلق والشفة. ويكون ضمانه مختصا بما ذهب من حروف اللسان وهي تسعة 
عشر » ويكون ضمان الحروف الحلقية والشفوية سافطا عه » اال يحرم على عله 
قالاه''' لم يقله غيرهماء وإن لم يقولاه فسد تعليلهما. 


والثالث : يلزمهما في الحروف الشفوية أن يضمنها إذا جنى على شفته» فإن قالاه 
ركبا الباب» وإن لم يقولاه فسد التعليل وصح ما رأياناه من اعتبار جميعها باللسان 
المفصح عنها والمترجم لهاء فإن أذهب بحرف واحد منها كان عليه جزءاً من تسعة 
وعشرين جزءاً من الدية» وإن أذهب بعشرة أحرف كان عليه عشرة أجزاء من تسعة 
وعشرين» وعلى قياس هذا فيما زاد ونعص» وسواء في ذلك ما خف على اللسان وقل 
هجاؤه أو ثقل على اللسان وكثر هجاؤه لا يفضل بعضها على بعض» وتكون الدية 
مقسطة على أعداد جميعها . 

فصل: فإذا أردت أن تعت عجر كل خرف يا الي را وذهابه. لم تعتبر مفردات 
الحروف»ء لأن للحرف الواحد يجمع في الهجاء ء حروفاء لكن تعتبره بكلمة يكون 
الحرف من جملتها إما في أولها أو في وسطها أو في آخرهاء ولو اعتبرته في الأول 
والوسط والأخير كان أحوط » فإذا أردت اعتباره في أول الكلمة وكان المعتبر هو الألف 
أمرته أن يقول: أحمد وأسهل وأبصر وأبعد. ليكون بعد الألف حروف متغايرة يزول 
بها الاشتباه» فإن لم يسلم له الألف في هذه الأسماء والأفعال كانت ذاهبة» وإن سلمت 
كانت باقية . 

وإذا أردت اعتبار الباء أمرته أن يقول: بركة وباباً وبعداًء ثم على هذه العبرة من 

جميع الحروف» فإن ثقل عليه الحرف : ثم يأتي به سليماً عد في السليم دون الذاهب» 
زا ا سارت في سان عد في ا دون الب > لأن الألثغ يبدل الحروف 





)1( في ب وقالاه ركنا. 
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باعتبارها فصار حرف اللثغة ذاهباًء وكذلك لو صار به أرن, لأن ما خفي بالرتة معدوداً 
في الذاهب دون السليم» لأن الأرت يأتي من الكلمة بعضها ويسقط بعضها ولو صار 
ارد یردد اة شارا او قافا كرو القاء فر راء أو اما كرو الناء رازا عا ذلك 
منه في السليم دون الذاهب» لأن الحرف منه سليم» وإن تكرر ففيه حكومة» لأن فيه 
مع بقائه نقصاء ولو كان الباقي من حروف كلامه بعد الذاهب منه لا يفهم معناه لم 
يضمنه الجاني» للعلم بأن بعض الحروف لا يقوم مقام جميعها فلم يلزم إلا ضمان 
الذاهب منها. 
مسألة: قال الشَّافعيٌ رَضي الله عَنْهُ: دوإن طح ويح النّسَانَ فذحب باقل من بع 
الكَلام ريم الدّّة وَإِنْ ذَمَبَ نص الكلام ضف الدية». 0 

قال الماوردي: إذا قطع بعض لسانه فذهب بعض كلامه كان عليه أكثر الأمرين 
مما قطع من اللسان أو ذهب من الكلام» فإن قطع نصف لسانه [فذهب نصف كلامه 
Ck‏ سي بدن وإن قطع ربع لسانه فذهب نصف كلامه كان عليه نصف 
الدية اعتبارا بما ذهب من الكلام دون اللسان» لأنه أكثر› وإن قطع نصف لسانه فذهب 
حوس اي عتبارا بما قطع من اللسان» لأنه أكثرء وعلى هذه 
العبرة فيما زاد أو نقص» واختلف أصحابنا في العلة الع لأجلها: اعتبر وجوب أكثر 
الأمرين على وجهين : 

أحدهما: وهو تعليل أبي كنَيْز وظاهر تعليل الشافعي في الأم: أن منفعة العضو 
إذا ضمنت بديته اعتبر فيها الأكثر من ذهاب المنفعة أو ذهاب العضو. 

اا ى ا لر ارس ايع اليك لقال ها دة عا 
لذهاب جميع منافعهاء ولو لم يشل باقيها لزمه دية اللإصبع وهو خمس دية اليدء لآنه 
أخذ خمس اليد وإذا كان الذاهب بها أقل من خمس المنفعة» كذلك فيما ذهب من 
اللسان والكلام. 

والوجه الثاني : وهو تعليل أبي إسحاق المروزي أن قطع ربع اللسان إذا أذهب 
نصف الكلام دليل على شلل ربع اللسان في الباقي منه» فيلزمه نصف ديته» ربعها 
بالقطع » وربعها بالشلل» وفائدة هذا الاختلاف في التعليل مؤثر في فرعين : 

أحدهها : أنه يقطع ربع لسانه فيذهب نصف كلامه فيلزمه نصف الدية» ثم يأتي 


آيعا 
o‏ 


آخر فيقطع باقي لسانه فعلى التعليل الأول تلزمه ثلاثة أرباع الدية» لأنه قطع ثلاثة أرباع 


)1( ما بين المعكوفين سقط في ب. 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقو اك ا 
اللسان» وعلى التعليل الثاني البو ا وحكومة في ربعه» 
أن فلم وهال 

والفرع الثاني : تخبط CS‏ رع 015 فيلزمه نصف الدية [ثم 
يأتي آخر فيقطع باقي لسانه» فعلى التعليل الأول في اعتبار الأغلظ تلزمه ثلاثة أرباع 
الدية لأنه أذهب ثلاثة ة أرباع كلامهء وعلى التعليل الثاني في اغقبار الأجزاء تلزمه نصف 
الدية]“لأنه قطع نصف لسانه . 

فصل: فإن أخذ دية ما ذهب من كلامه ثم نطق به عد ذلك رد دية ما أخذهء ولو 
عاد بعضه رد دية ما عاد واستحق دية ما لم يعد ولو أخذ دية ما ذهب من كلامه ثم 
ذهب بعد ذلك حروف آخر من كلامه فإن كان قبل اندمال لسانه وسكون ألمه ضمنهاء 
إن كان بعد الاندمال وسكون الألم لم يضمن إلا ما تقدم. 

فصل: وإذا خلق للسانه طرفان فقطع أحدهما فلا يخلو حاله بعد قطعه من 
ينطق بجميع كلامه أو لا ينطق» فق دپ لم يغلا طرف اطع نآ 
کر مانا للطرف الثاني في تخريجه من أصل اللسان أو يكون خارجا عنهء فإن 
ساواه لزمه فيه من الدية بقسط المقطوع من قدر اللسان. 


ولو قطع الطرفين معا لزمه من الدية بقسطهما من جميع السان» وإن كان الطرف 
المقطوع خارجا عن الاستقامة في اللسان فهو طرف زائد يلزمه في قطعه حكومة لا تبلغ 
قسطه من الدية لو كان من أصل اللسانء ولو قطع الطرفين معا لزمه في الزائد حكومة» 
وفي طرف الأصل قسطه من الدية» ولو قطع جميع اللسان من أصله لزمه دية اللسان 
وحكومة في الطرف الزائدء وإن ذهب مع قطع هذا الطرف الزائد شيء من كلامه لزمه 
أكثر الأمرين من دية الذاهب من كلامه أو المقطوع من لسانه . 
) فصل: ولو قطع باطن لسانه لزمه قسطه من الدية» فإن أذهب بشيء من كلامه 
لزمه أكثر الأمرين» ولا قود فيه لتعذره» ولا قود في ذهاب الكلام أيضاً إذا أذهبه مع 
بقاء اللسان» فعلى هذا لو قطع نصف لسانه فذهب به نصف كلامه قطع نصف لسان 
الجاني؛ لأن في جميع اللسان وفي بعضه قودء فإن ذهب بالقود تصف كلامه كان وفاء 
جنايته» وإن ذهب بربع كلامه لزمه مع القود دية ربع الكلام» ولو ذهب بقطعه ثلاثة 
أرباع كلامه. فقد وفى المستحق بجنايته» وكان الزائد فيما ذهب من كلامه هدراء 
لحدوثه عن قود مس عو لا را اد انا الا ل 
بقسط من دية اللهاة عن الأعضاء التي قدرت فيها الديات 


(۱)( ما بين المعكوين سقط في ب 
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. مسألة: قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عه : «وَفِي لِسَانِ الصَِّيٌ إا حَوَكَة بيكاء أو بشَيْء 
ا عير اللْسَان الدّيّة» . 


قال الماوردي: وجملة ذلك أن لسان الصبي الطفل يعجز عن الكلام لضعف 
الصغر كما تعجز أعضاؤه عن استيفاء الحركةء فيلزم في لسانه إذا كان معروف السلامة 
جميع الدية مثل ما يلزم في لسان الناطق الكبير» كما يلزم في رجليه جميع الدية إذا 
عرفت سلامتهما وإن كان ينهض للمشي بهماء وإذا كان كذلك فأول ما يظهر من الطفل 
حرف الحلق في البكاء» ثم حروف الشفة في بابا وماماء ثم حروف اللسان إذا تكلمء 
وبعض ذلك يتلو بعضاًء فإذا عرف منه أحد هذه الثلاثة تة في زمانه دل على سلامة لسانه 
فكملت فيه الدية وإن لم يستكمل الكلام» لأنه يكمل في غالب العرف إذا بلغ زمان 
الكمال» وإن لم يظهر منه في أوقات هذه الحروف ما يدل على سلامة لسانه كان ظاهره 
دل غل ر فيلزمه فيه حكومة. ولواقطعة ساعة و هل ارفاك حر كات ا 
صار لسانه وإن كان من الأعضاء الظاهرة من الكبير جارياً مجرى الأعضاء الباطنة 
فيكون على قولین: 

أحدهما: يحمل على الصحةء لتعذر البينة فيه اعتباراً بالأغلب من أحوال 
السلامة» وتكمل فيه الدية. 

والقول الثاني : أنه يحمل على عدم الصحةء لأن لا يقضي بالإلزام مع إمكان 
الإسقاط اعتبارا ببراءة الذمة» وتجب فيه حكومة. 

مسألة : قَالَ الشافعي رضي الله عَنْهُ : «وَفي لان الأخرس حكومة». 

قال الماوردي: وإنما لم يجب في لسان الأخرس الدية» لأنه قد سلب الكلام 
الذي هو الأخص الأغلب من منافع اللسان وإن بقي بالخرس بعض منافعه وهو الذوق 
وتصرفه في مضغ الطعام فلم تبلغ ديته دية لسان كامل المناقع٠ ٠‏ 

فإن قيل : فمثله لسان الصبي فهلا كان فيه أيضاً حكومة؟ 

قيل: لأن لسان الصبي سليم الكلام» وإن لم يظهر في زمانه» وهذا معدوم 
الكلام» لأنه مفقود في زمانه فافترقاء فلو كان اللسان مسلوب الذوق لا يحس به طعوم 
المأكولات والمشروبات وهو ناطق سليم الكلام لم تكمل فيه الدية» وكان فيه حكومة 
كا للأخرس » وإن لم يذكره الشافعي بناء على ما قدمناه في الجناية عليه إذا أذهبت بذوقه 
أن فيه الدية» وحكومة المسلوب الذوق أقل من حكومة المسلوب الكلام» لأن نقص 
الكلام أظهر» والحاجة إليه أدعى» ولو ابتدأ بالجناية على لسان ناطق فأخرسه» وضمن 
بالخرس ديته» ثم عاد هو فقطع لسانه لزمه حكومة» لأنه قطع بعد الجناية الأولى لسان 


۲۹ 
أخرس» كما لو أشل يده بجناية ثم قطعها بعد الشلل لزمته دية في الشلل وحكومة في 
القطع بعده. 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «فإن قال لَمْ أكنْ کہ فالقؤل قول الْجَاني 
مَعّ يَميْنه قان غلم أنه ناطق فَهُوَ ناطق حَبَّى يُعْلَمَ خادّف ذَلكَ؛. 

| قال الماوردي: وهذا من جملة ما مضى إذا اختلفا بعد قطع اللسان في سلامته 
وخرسه فادعى الجاني أنه كان أخرس وادعى المجني عليه أنه كان ناطقا فاللسان من 
الأعضاء الظاهرة فى الكبير» لأنه يقدر على إقامة البينة بنطقه وسلامتةع فيكون القول 
فيه قول الجاني مع يمينه إن لم يعترف له بتقدم السلامةء لأن الأصل براءة ذمته من قود 


و فإن اعترف له بتقدم السلامة وادعى زوالها قبل جنايته فهو على قولين كمن قطع 
ملفوفاً في ثوب وادعى أنه كان ميتاً فيه قولان» كذلك هاهنا. 
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فإن قيل : فكيفا يصح من المقطوع اللسان أن يقول لم أكن أبكم وهو لا يقدر 
بعد قطعه على القول . 


قيل : معناه أنه أشار بالعين فعبر عن الإشارة بالقول كما قال الشاعر : 
رقالَتْ لَه الان شيعا وطافة وخ دتا كاليةة لقنا قب 
فعبر عن إشارة العينين بالقول . ظ 
فصل: وإذا قطع لسانه فأخذ بالقود أو الدية ثم ثبت لسان المجني عليه فهو مبني 
على سن المثغور إذا نبت بعد أخذ ديتهاء وفيها قولان: 


أحدهما: أنها عطية من الله لا يسترجع بها ما أخذه من ديتهاء فعلى هذا أولى في 
اللسان أن يكون عطيته مستجدة لا يسترجع بعد نباته بما أخذه من ديته . 


والقول الثاني : أن هذه السن الثابتة خلف من السن الذاهبة دل على بقاء أصلهاء 
فيسترجع منه بعد نباتها ما أخذه من ديتهاء فعلى هذا هل يكون حكم اللسان إذا نبت 
كذلك أم لا؟ على وجهين ذكرناهما في عود ضوء العين بعد ذهابه؛ ولكن لو جنى على 
لسانه فخرس وغرم ديته ثم عاد فنطق رد ما أخذه من الدية لاخدا بخلاف اللسان 


إذا نبت . 


والفرق بينهما أن ذهاب اللبان سحن وأن النابت غيره وذهاب الخادم رده 
فدل النطى على ا 
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مسألة : قال الشَافْعنٌ رضي الله عَنْهُ : (وَفَى الس حمسن من الإبل اذا کان قد 


001 
دس 
دعر . 


قال الماوردي: في كل سن من أسنان المثغور. خمس من الإبل» لرواية عمرو'بن 
حزم عن رسول الله ية أنه قال في كتابه إلى اليمن: «وفي السن خمس من الإبل» 
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ئ أنه قال : «(وفي ار 
خمس» فإذا ثبت هذا النص في وجوب خمس_ من الوبل في كل سن ةأ فإنما هي من 
أسنان المثغور التي لا تعود في الأغلب بعدغالقلع› فسواء کان ضارا أن کارا 
طوالا أن اقصنارا» کیا سارت ديات الأطراف مع الصغر والكبرء» والطول والقصر› 
زم اة كات شاد متها أو سوداء قا كان 0 من أصل النخلقة أو طارئا عليهاء 
باقية المنافع » لأن القلع قد أبطل منافعها وكانت كاملة وازداد محلها بالقلع قبحا فصار 
نذها لا واا فلذلك كمل ديتهاء فإن قلعها من أصلها مع سنخها الداخل في 
لحم اللثة الممسك لها بمرابط العصب ففيها ديتها خمس من الوبل» ولا يلزمه في قلعها 
مع سنخها المغيب حكومة زائدة» لأن. السَّنْحْ تابع لما ظهر كتبع الكف للأصابع» وإن 
قلع ما ظهر من السن وخرج عن لحم اللثة وبقي السنخ المغيب جرى مجرى قطع 
الأصابع من الكف» فإن عاد أو غيره فقلع السنخ المغيب ففيه حكومة؛. كما لو عاد بعد 
قطع الأصابع فقطع الكف لزمه حكومة» ولو كسر بعض سنه لزمه من الدية بقسطه وهو 
مقدر من الظاهر البارز عن لحم اللثة دون السنخ المغيب فيهاء لأن الديةتكملل بقلع ما 
ظهر فكان الكسر معتبرا بالظاهر دون الباطن». فلو تقلص عمود اللثة حتى. ظهر من 
السنخ المغيب في اللثة ما لم يكن ظاهراً كان المكسور من. السن معتبراً بما كان بارزاً 
منها قلوص العمور عنهاء ولا يعتبر بما ظهر بعده قلوصه وإذا كان كذلك واعتبر 
المكسور منها فإن كان النصف لزمه نصف ديتهاء وإن كان أقل أو أكثر فبحساب من 
ديتهاء وسواء كان المكسور من طولها أو عرضهاء فلو قلع آخر بقيتها .مع. سنخها بعد 
أن كسر الأول نصف ظاهرها لزم الثاني نصف ديتهاء لأنه قلع نصفها الباقي» وهل 
تلزمه حكومة بقلع سنخها المعيب أم لا؟ على ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا يلزمه حكومة في النسخ» لأنه تبع للمضمون بالمقدر. كما' ل2.حكومة 
فيه إذا قلع مع جميع الس . 

- والوجه الثاني : وهو المنصوص من مذهب الشافعي أن عليه فيه. حكومة» لأن 

المّنْحَ تابع لجميع السن فصار أكثر من التابع لنصفه فلزمته لهذه الزيادة حكومة . 

والوجه الثالث: وهو قول أبي حامد الإسفراييني أن الأول إن كان قد كسز نضفه 
رفا لزم الثاني في سنخه و لزيادته على سنخ ما قلعه» .وإن كان الأول قد 
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الباكواجيا ا ا 
فصل: وإذا قلع سنا قد حصل فيها : شق أو ثقب أو أكلةء فإن لم يذهب من 

أجزائها بذلك شيء فعليه جميع ديتهاء كاليد المريضة إذا قطعها وإن ذهب بالثقب 
والتاكل بعض أجزائها أسقط من دية السن قدر الذاهب منهاء ولزمه باقي ديتهاء وإن 
كانت أسنانه قد تصدعت وتحركت حتى ربطها بالذهب أ و لم يربطها فقلعها الجاني نظر 
فإن كانت منافعها باقية مع حركتها في المضع وحفظ الطعام والريق ففيها الدية تامة 
وإن ذهبت منافعها كلها ففيها حكومة» وإن نقصت منافعها فذهب بعضها وبقي بعضها 
ففيها قولان نص عليهما في كتاب «الأم» : 

أحدهما: فيها الدية تامة» لأن منافع الأسنان مختلفة بالزيادة والنقصان. 

والقول الثاني : فيها حكومة. لقصورها عما اختص بها من منافعها . 

وجهل قدر الناقص فوجب فيها حكومة. ظ 

فإن اختلفا فادعى الجاني ذهاب منافعها وادعى المجني عليه بقائها فالقول قول 
المجني عليه مع يمينه. لأن بقاء منافعها لا يعلم إلا من جهته. وله ديتها تامة» ولو 
نظر فإن ذهب بالجناية جميع منافعها حتى صار لا يقدر على المضغ بها ففيها ديتها 
تامة» وإن ذهب منها نصف منافعها ففيها قولان: 

أحدهما: عليه ديتها تامة» لأنه قد يكون المسلوب من منافعها مساوياً لمنافع 
غيرها. | 

والقول الثاني:: فيها حكومة. لأن منفعة كل شي ء معتبرة بهاء ولو فيل : بوجه 
ثالث أنه إن أذهت. أكثر منافعها كملث:ديتهاء وإن ذهب أقلها ففيها حكومة اعتبارا 
بالأغلب کان 8 وحه» فان اختلفا قول المجني عليه - يمينه ) لأن ذهاب 


قل عرف اف نبات أسنانه فكان بعضها طوالاً وبعضها قصاراً فدياتها 
متساوية مع اختلافهنما في الظول والقصرء فإن كسر بعض الطويلة حتى عادلت ما 
جاوزها من القصار لزمه-.من ديتها بقدر ما:كسر منهاء وإن زادت منافعها بكسر الزيادة:' 
عن نظائرها» وكذلك لو كسر بعض القصيرة حتى كان ما کسر منها معتبر بها لا بما 
جاور ها من الظوك » فلو كان المكسور نصفها وهو من الطويلة ربعها لزمه نصف ديتهاء 
ولو جنى علئن..سن:فخرجت عن حد صاحبتها حتى برزت عما جاورها فإن ذهبت 
منافعها مع البروز تمت ديتهاء وإن بقيت منافعها ففيها حكومة لقبح بروزها. 





تعتبر 0 فإذا نقصت ار 0 عن و علم أنها رباعية ناقصةء فإذا 
قلعت وعرف قدر نقصانها وجب فيها من دية السن بقدر ما بقي منها وسقط منها قدر ما 

نقص» ولو ذهب حدة الأسنان حتى كلت بمرور الزمان كان فيها الدية تامة لآن كلالها 

مع بقائها على الصحة يجري مجرى د ضعبف الأعضاءء ولو حالت حتى ذهب منها 

ا بعض أضراسها سقط من ديتها بقسط ما ذهب منها ووجب في قلعها ما 

بقي من ديتها . ظ 


قال الماوردي: وهو كما قال» إذا قلع سن صبي لم يثغر فلا قود في الحال ولا 
دية» لأن المعهود من أسنان اللبن أنها تعود بعد السقوط فلم تصر مساوية لسن المثغور 
التي لا تعود وقد يجوز أن لا تعود سن اللبن إذا قلعت» وإن كان نادرأ كما يجوز أن 
تعود سن المثغور إذا قلعت وإن كان عودها نادراً. 


دوجت يعر ان و لاني درن انلدي وهو أن سن اللبن 
تعود سن المثغور لا تعود» فلذلك وجب الانتظار بسن اللبن حال عودها وإن جاز أن لا 
تعود» ولم ينتظر بسن المثغور حال عودها وإن جاز أن تعود» فإذا كان كذلك لم تخل 

سن الصبي إذا قلعت من أن يعود نباتها أو لا يعود فإن لم يعد نباتها بعد نبات أخواتها 
وقال أهل العلم: قد تجاوزت مدة نباتها وجب فيها القصاص» وكمال الدية» وكانت 
في حكم سن المثغور» لأنها سن لم تعد بعد القلع » وإن عاد نباتها فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يعود مساوية. لأخواتها في المقدار والمكان فلا دية فيها ولا قود» 
فأما الحكومة فإن كان قد جرح محل المقلوعة حتى أدماه لزمته حكومة جرحهء وإن لم 
وجا حجر المدار مه رجيات 


١ 


أحدهما: لا حكومة فيهاء لأنها تسقط لو لم تقلع . 

والوجه الثانى : فيها حكومة. لأنه قد أفقده منفعتها . 

ولو قيل بوجه ثالث: إنه إن قلعها في زمان سقوطها فلا حكومة فيهاء وإن قلعها 
قبل زمانها ففيها حكومة كان مذهباء لأنها قبل زمان السقوط نافعة وفي زمانه مسلوبة 
المنفعة. 1 
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والضرب الثاني : أن يعود نباتها مخالفاً لنبات أخواتها وهو أن يقاس الثنية 
بالثنية » والرباعية بالرباعية» والناب بالناب» ولا يقاس ثنية برباعية» ولا ناب» ويقاس 
سفلى بسفلى» ولا يقاس عليا بسفلى» وإذا كان كذلك لم يخل حال اختلافهما من 
أربعة أقسام : 

أحدها : أن يختلف فى المقدار» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تعود أطول من أختها فلا شىء عليه في زيادة طولها وإن شان أو 
ضرء لأن الزيادة لا تكون من جناية» لأن الجناية نقص لا زيادة» وكذلك نبت معها 
سن زائدة. 

والثانى : أن تعود أقصر من أختها فعليه من ديتها بقدر ما نقص من نباتهاء 
لحدوثه في الأغلب عن جنايته . 

والقسم الثاني : أن يختلف في المحل فثنيت هذه العائدة خارجة عن صف 
أخواتها أو داخلة» أو راكبة فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تذهب منافعها بخروجها عن محلها لخلوه وانكشافه ففيها الدية 
E‏ ظ 

والثاني : أن تكون منافعها باقية» لأنها قد سدت محلها وقامت مقام أختهاء فلا 

والقسم الثالث: أن يختلفا في المنفعة» فتكون أقل من منفعة أختها مع نباتها في 

أحدهما: فيها الدية تامة. 

والثانى : فيها حكومة» ولو قيل: تكمل ديتها إن ذهب أكثر منافعهاء وحكومة إن 
ذهب أقلها كان [مذهباً. 

والقسم الرابع: أن يختلف في اللون فتغير لونها مع بياض غيرهاء فإن تغير 
بصفرة كان 2١١‏ فيها حكومة» وإن تغير بخضرة كانت حكومتها أكثر من حكومة 
الصفرة» وإن تغير بسواد فصارت سودا فالصحيح من مذهب الشافعي أن فيها حكومة 
هي أزيد من حكومة الصفرة والخضرة› لأن شين السواد أقبح» كوت قول اخخر أن فيها 
ديتها تامة. وسنذكر ذلك في السن إذا اسودت بجنايته . 








الحاوي في الفقه/ ج؟١١/‏ مما 
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فصل: فإن مات الصبي قبل أن يبلغ زمان نباتها ففيها قولان:‎ 
أحدهما: فيها الدية تامة» لأنه قلع سنا لم تعد.‎ 
. والقول الثاني : فيها حكومة» .لأن.الظاهر عودها لو بلغ زمان نباتها‎ 

ما لم يعد. 


وار 2 و اليد 0 او ا 2 
مسألة: قال الشّافعيٌ رَضى اللَّهُ عَنْهُ: م ويد 


هه 





00 


لَه سن ون كيت ثبي وَكمَا أن ا الإبْهام غَيْدُ اشم الخنصر وَكلاهُمًا اصع وَعَقَلٌ 
کل أَصْبْع سوا . 

قال الماوردي: وهذا كما قال. ديات الأسنان متساوية مع اختلاف أسمائها 
ومنافعهاء وفي كل سن منها خمس من الإبل» تستوي فيه الثنية والضرس والناب 
والناجز. وحكى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل فيما ظهر من أسنان الفم 
بالكلام والأكل خمساً من الإبل في كل سنء وجعل فيما غاب من الأضراس بعيرين في 


كل ضرس »© وفقيل 000 لأن مقاديم الأسئان تشارك مواخيرها في المنفعة وتختص 
بالجمال» فيفضل بين دياتهاء واختلف عنه في مفاضلة ديات الأصابع» فروي عنه أنه 


فاضل بينهما كالأسنان. وروي أنه سوى بينهما وإن فاضل بين الأسنان» واختلف عنه 
هل رجع عن هذا التفاضل أم لا؟ فحكى قوم أنه رجح عله » وحكى ارون أنه لم 
يرجع» :وقد .أخف .بما قاله عمر رضي الله عنه قوم من شواذ الفقهاء لقضائه بذلك فى 
إمامته وهذا فاسد من وجهين: ' 

e. ۰ /‏ ۾ ماده 2 و - 

أحدهما: عموم النص من قول النبي #4 «في ,كل سن خَمْسسٌ من الإبل» وهو اسم 
دياتها. ظ 

والثاني : أن منافعها تختلف بالصغز والكبرء والقوة والضعف» ودياتها مع 
اختلاف منافعها سواء» كذلك الأسنانء وعلى. أن لكل سن منفعة ليست لغيره فلم تقم 
منفعة الثنية مقام.منفعة الضرس . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ, رضي اللّهُ عه «قان تَبَنَتْ سن ن جل قلعت بَعْدَ 8 
َدْشَهًا قال في مَوْضع د اا َقَالَ في مَوْضِع. ار لا يرد شيعا شَيْئاً (قال المزني) رَحِمَهُ 
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VE PRG eh 


يي يي اي 02 ي 





ا ب عن ل دز وهام على قل و ع عا تع وق ف بت نكت بت صَحيْحَاً 

برد شیا شيعا وؤ قطعة كر قيب الأزش اما ومن صل قَولِه ن .الحم عَلَى الْأَسْمَاءٍ (قال 
المزني) وَكَذَّلِكَ السّنّ في القيّاس نب تاو لَمْ تَنْيِتْ سَوَاء إلا أن َون في الصّغير إذَا 
تبتَٺْ لَمْ يكنْ لها عَفْلّ أَضْلاً فينرك لَه الْقيَاسُ» 

قال الماوردي : وقد تقد مث" هلة العسالة وقلنا 0 سن المثغور إذا قلعت لم 
ينتظر عودهاء وقضى له بقودها .أو ديتهاء لأنها لاتعود في الأغلب بخلاف الصغير 
الذي تعود سنه فى الأغلب . ) 

فلو عادت سن المثغور بعد أخذ ديتها ففى وجوب ردها قولان: 

أحدهما: يجب ردها كالصغيرء إذا.عادت سنه فعلى هذا.هل يبقى منها شيء 
للألم وسيلان الدم أم ا ؟ على وجهين حكاهما ابن أبي هريرة : 

أحدهما: يرد الكل ولا يبقى شيء منها وهو الظاهر.من كلام الشافعي هاهنا . 

والوجه الثاني : يبقى منها قدر حكومة الألم وسيلان الدم ويرد ما سواه. 

والقول الثاني : اختاره المزني : أن المثغور لا يرد ما أخذه من الدية لقود سنهء 
لأمرين ذكرهما المزني : 

أحدهما E‏ الا سروم ل رمه رحا برف 

أحدهما: أن دية اللسان لما لم يلزم ردها بعد نباته لم يلزم رد دية السن بعد 
عوده» وكلا الأمرين معلول» ) 

أما الأول في ترك الانتظار فلأن المعتبر في الجنايات الأغلب س أحوالهما دون 
النادر. والأغلب من سن . المثغور أن لا تعود» ومن سن الصغير أن تعود فانتظر 
بالصغير ولم ينتظر بالمثخور؛ وأما نبات اللسان:فهو أكثر ندوراً واو 


[ قال أبو علي بن أبي هريرة: وقد كنا ننكر على المزني حتى وجدنا في زماننا 
رجلا من أولاد الخلفاء قطع لسانه .فنبت فعلمنا أن مثله قد يكون» وإذاءكان كذلك 

فالحكم في نبات اللسان محمول على.عود اللسان . 
فإن قيل: إن عود السن لا يوجب رد ديتها فأولى أن يكون نبات اللسان لا يوجب 
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رد دينه . 


وإن قيل : : إن عود السن يوجب رد ديته فقد اختلف أصحابنا في عود اللسان هل 
و ردن 
أوجب عود السن رد ديتهاء فر اوا ال ا ا 
قدر الحكومة في قطع الأول وجها واحداً ورد ما زاد عليها. 


والوجه الثاني : وهو قول ابي على بن" أبى.هريرة: لا ترد دية اللسان وإن رد دية 
السن» والفرق بينهما أن في ج: جنس السن ما يعود في الغالب فألحق به النادر, ولیښس في 
جت اللشان ها يرد فار متميعه ادرا ولذلك وقف سن الصغير دون الكبير» ولم 
يوقف لسان ا أعلم . 


مسألة : قال الشافعيٌ رَ حي ال ولا سْئَانْ العُلمًا في عَظم الاس وَالسْمْلَى فى 


م 


0 


الغ تين ني ال الهأ وني عل ين ب أيه حفن من ال 


قال الماوردي: أما أسنان الفم فأعلاها في عظم الرأس وأسفلها فى اللحيين» 
واللحيان وو في ا 0000 في - فإن 5 الأسنان 3 بقاء 
55528 دية كاملة . وإن زادت على العشرين وبلغت 0 وثلاثين سناً وهي غاية 
الأسنان المعهودة فإن قلعها واحدا بعد واحد كان في كل واحد منها خمس من الإبلء 
فيجتمع في جميعها مائة وستون بعيراء وإن قلع جميعها دفعة واحدة ففيه وجهان: 
أحدهما : : يجب فيها كمال الدية ولا يزاد عليهاء لأن ما يجانس في البدن من 
ذوات الأعداد لم تجب فيه أكشز من الد كسائر الأعضاء والأطراف . 


والوجه الثاني: أنه يجب في كل سن منهما خمسء وإن زادت على دية النفس. 
لأن لكل سن منها حكمهاء وليست بعضها تبعاً لبعض» وكما لو قلعها متفرقاًء فأما 
اللحيان إذا قلعهما فلا يخلو أن يكون عليهما أسنان أو لا يكون, فإن لم يكن عليها 
أسنان إما في طفل لم تطلع أسنانه أو في شيخ قد سقطت أسنانه ففيها الديةء لما فيها 
من كثرة الجمال وعظم المنفعة» وأن ذهابها أخوف على النفس وأسلب للمنافع من 
الآذنء فكان بإيجاب الدية أولى». فإن قلع أحد اللحيين وتماسك الاخر كان عليه 
نصف الدية» لأنها لما كملت فيها نصفت في أحدهما كاليدين. 


فأما القود فإن أمكن فيهما أو في أحدهما وجب» وإن تعذر سقط»ء وإن كان فى 
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اللحيين أسنان فمعلوم أنها لا تنبت مع قلغها'فعليه ذية اللحيين ودياث الاستان» ولا 

فإن قيل : فهلا دخلت ديتها في دية اللحيين لحلولها فيها كما دخلت دية الأصابع 
فى دية اليد. 

قيل : الفرق بينهما من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن اسم اليد ينطلق على الكف والأصابع ولا ينطلق اسم اللحيين على 
الأسنان ولا اسم الأسنان على اللحيين . 

والثاني : أن اللحيين قد يتكامل خلقهما مع عدم الأسنان في الصغير ويبقيان على 


كمالهما بعد ذهاب الأسنان من الكبير» اه إلا مع أصابعهاء ولا تكون 
كاملة بعد ذهابها. 


VY 





والثالث: أن للحيين منافع غير حفظ الأسنان» وللأسنان منافع غير منافع 
اللحيين » فانفرد كل واحد منهما بحكمة وليس كذلك في منافع الكف» لأنه يحفظ 
الأصابع» فإذا زالت بطلت منافعها فصارت تبعاً لهما فلو جنى على لحييه فيبستا حتى 
لم ينفتحا ولم ينطبقا ضمنهما بالدية كاليد إذا شلت» ولا يضمن دية الأسنان وإن 
ذهبت منافعهاء لأنه لم يجن عليهاء وإنما وقف نفعها بذهاب منافع غيرهاء نص عليه 
الشافعي في كتاب «الأم» فلو أعوج اللحيان لجنايته E E‏ بحي E‏ 
وضرره» ولا يبلغ بها الدية إذا كانا ينطبقان وينفتحان . 


مسألة : : قال الشّافعي وَضِي الله عنه: «ولوْ ضَرَبََا سودت فَفيْهَا حكومة مه (ؤقال) 
في كتاب عُفَولًِا نُمَ عَقْلِهَا (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ: الكو أولى لان متها القطع 
رَالمَضغ ورد الرّيق وَسَدَّ مَوْضعِهَا قائمّة كما لو اسْوَدً ا المي آم يكن فيْهَا إل 
کو لن مَتْفْعََهَا بِالنَّظرَ قَائمَةً) 

قال الماوردي: أما إذا ضرب سنه فاصفرت أو اخضرت ففيها حكومة إذا لم 
يذهب شىء من منافعهاء وحكومة الخضرة أكثر من حكومة الصفرة» لأنها أقبح» فأما 
Sa E E hy E Or‏ 
تخرد ذلك عن اد ور 

أحدهما: فيها حكومة واختاره المزنى» لبقاء منافعها بعد سوادها» كما لو جنى 
على عينه فاسود بياضها لبقاء نظرها بعد سواد البياض . 


كذ 
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والقول الثاني : فيها الدية تامة» لذهاب جمالها بالسواد» وذهب جمهور أصحابنا 
ومتأخروهم إلى أن 'ذلك على اختلاف حالين وليس على اختلاف قولين» والمواضع 
الذي أوجب فيها خكومة إذا كانت باقية المنافع والمواضع الذي أوجب فيها الدية إذا 
ذهبت منافعهاء وهذا أشبهء لأنه قد بقي بعد اسودادها أكثر جمالها وهو سر موضعها 
فلم يجز أن يجب فيها مع بقاء أكثر جمالها وجميع منافعها دية . 

فلو قلع سنا سوداء سئل عنها آهل العلم بها فإن قالوا: اسودادها من غذاء أو 
طول مكث كملت فيها الدية. 

وإن قالوا: من مزض كان في كمال ديتها قولان على اختلافهما فى السن إذا 


MR .«‏ يوم يع هو . 00 كع o‏ ا 
مسألة : قال الشافعيّ رَحَمَهُ الله : «وَفى اليدين الدية» . 
قالالماوردي: وهذا.صحيح.ء وهو نص السنة» وروى معاذبن جبل أن 


النبي بيا قال : «وَفِي اليّدَيْن الذية» ولأنهما من أعظم الأعضاء نفعاً في البطش والعملء 
وفي إحدى اليدين نصف الدية لرواية عمرو بن حزم أن النبي ييه قال في كتابه إلى 
ال قوفي الله رن من الإبل» وإذا كان كذلك فاليد التي تكمل فيها الدية أن 
تقلع ي الكف» فإن قطعها من الذراع أو العضد وجب في الكف دية وفيما زاد 
من الذراع حكومة»:فإن زاد إلى العضد كانت الحكومة فيه أكثرء وقال سفيان الثوري: 
إن قطعها من المرفق فليس عليه إلا دية» وإن زاد على المرفق ففي الزيادة حكومة» لأن 
حكم اليد يستوعبها إلى الذراع ويفارقها بعده كالوضوء . 
وقال أبو عبيد بن حربويه من أصحابنا: الاسم يتناولها إلى المنكب» وليس عليه 
إذا استوعب قطعها إلى المنكب إلا الدية دون الحكومة» لأن عمار بن ياسر تيمم حين 
أطلق ذكر اليد في التيمم إلى المناكب تعويلاً على مطلق الاسم حتى قال له 
النبي َة «إنما يكفيك ضربة لوجهك وضربة لذراعك» وكلا المذهبين خطأ لقول الله 
تعالى 8إا فَمْتُمْ إلى الصّلآةِ فَاغْسلُوا وُجُومَكُمْ وََيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافقَ4 [المائدة: ]١‏ فلو 
اقتضى إطلاق اليد إلى المرفق لاقتصر على الإطلاق ولما قيدها بالمرافق» فبطل قول 
سفيان» ولما جعل المرفق غاية دل على أن حد اليد ما دون الغاية فبطل به قول أبي 
عبيد» ولأن الله تعالى قال: 9وَالسَارقٌ وَالسَارثَةُ فَافْطَعُوا أَيّديَهُمَا» [المائدة: /"] 
وقطع رسول الله بي يده من مفصل الكف دل على أنها هي اليد لغة وشرعاً: ولأن الدية 
تكمل في الرجل إذا قطعت من مفصل القدم؛ لأنها تقطع منه في السرقة» كذلك اليد 
لما قطعت في السرقة من الكف وجب أن يختص بكمال الدية . ظ 


لحف 
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فصل: فإن قطع أصابع الكف كملت فيها دية الكف. لأن ما أبقاه منها بعد قطع 
في كل إصبع عشر من الوبل» لأنها في المعهود تقسطت عليها خمسون فكان قسط كل 
أصبع منها عشر» ولا يفضل إبهام على خنصر . 

وحكي عن عمر رضي الله عنه أنه فاضل بين ديات الأصابع في إحدى الروايتين 
عنه فجبل في الخنصر م وفي البنصر ا وفي الوسطى عشراء وفي السبابة 
عشراء وفي الإبهام ثلائة عشرء فقسط الخمسين على الأصابع الكف هذا التقسيط 
المختلف اعتبارا باختلااف المنافع › ولأن البنصر وراء الخلاف وهو ما روي عن عمرو 
ابن مصاع ا عن ده أن النبي يا قال : (وَفِي اليدين الذية رفي الحَجَليْن الذية 
رفي كلّ أَصَبْع مما هُتَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإبل» . 

روي سارك مسرو عر الى مربي ی للحي زات 
قال * «وَالأصَابعُ ت سَوّاء) قال شعبة: قلت لغالب التمار حين روى ذلك عن أوس بن 
سروق عر ففرا قال العم 

وروى يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اله ب «الأصَابع 

سوا وَالأَسْيَانُ سوا“ وهذه نصوص لا يجوز خلافهاء ولأنه لو جاز أن يفاضل 

بينهما لتفاضل المنفعة لكان ذلك في أصابع الرجلين» ولفضلت اليمنى على اليسرى» 
ل والكبيرة على الصغيرة» ولم يقل بذلك أحد اعارا بمطلق 

فصل: TT‏ ون كانت ا بيه الاه 
لذهاب منافعهاء كما لو جنى على عينه فذهب بصرهاء فإن شلت إصبع منها ففيها 
ديتهاء فإن قطعت بعد الشلل كان فيها حكومة لا تبلغ دية السليمة. ظ 

مسألة: قال الشافعي رضي الله عَنْهُ: «وَفِي الَجْلَيْنِ اديه وفي كل ابع مما 
ُتَالِكَ عَسْرٌ من الإبل» . 


قال الماوردي : ووا > لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي كله قال : «في الرٌجْلَيْنِ الدّية [وَفِي كل أَصْبُع ما مُتَالِكَ ء عَشْرُ من الإبل» . 


r 


.)5071١( والترمذي 0 وابن الجارود (۷۸۰) وأبو داود‎ ۲۸۹/١ أحمد فى المسند‎ )١( 
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ولرواية معاذ بن جبل أن النبي بي قال: «وفي الرَجْلَيْنَ الدية]“ ولأن الرجلين 

من أعظم الأعضاء ا اهلها بيس وبها يتصرف » وفي إحدى الرجلين نصف 
الدية» لرواية عمرو بن حزم عن النبي ييه أنه قال في كتابه إلن البهرة «وفى الوجل 
فون مِنَ الإيل؛ 7 رحد امن عضريق. كاليدين؛ ولا فضل ليمنى على يسرىء 
SS‏ 

مسألة : : قال الشَافعِيّ رَضِي الله عنة: «وفي كَل أنثلة ثلث عفل أَصْبْع إل انم 
الإبهام فاته مقصلان ففي أَنْمُلَة الإنهام نف عَقل الأضيْع» . 


قال الماوردي : : وهذا صحيح› لما قسط رسول الله له دية الكف على أعداد 
أصابعها وجب أن يقسط دية الإصبع على أعداد أناملهاء وفي كل إصبع ثلاث أنامل» 
فيكون في كل أنملة ثلث دية إصبع ثلاثة أبعرة وثلث» إلا الإبهام فإن فيها أنملتين 
فيجب في كل أنملة منها نصف دية إصبع خسمة أبعرة . 

وقال مالك : أنملة الإبهام كغيرها يجب فيها ثلث دية إصبعء لأنها ثلاث أنامل 
أحدها باطنة . 


وهذا فاسد» لأن لجميع الأصابع أنامل باطنة» وإنما يقسط ديتها على ما ظهر من 
أناملهاء والظاهر من الإبهام أنملتان ومن غيرها ثلاث أناملء ا 
ثلاث أنامل وجب في كل أنملة منها ثلث دية الإصبع: ولو خلق في غيرها أربع أنامل 
كان في كل أنملة منها ر ربع دية الإصبع. ولو خلقت له خمس أنامل كان في كل أنملة 
منها خمس ديتهاء تقسيطا لدية الأصابع على أعداد أناملهاء وكذلك لو نقصت فكانت 
ال كان :فى إخداقها تف دا 

فإن قيل : : فلم قسطتم دية الإصبع على ما زاد من أناملها ونقص ولم تفعلوا مثل 
ذلك في الأصابع إذا زادت ونقصت وجعلتم في الإصبع الزائدة حكومة ولم يقسطوا دية 
الكف على ما بقي من الأصابع بعد الإصبع الناقصة؟ 

فيل الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أنه لما اختلفت الأنامل في أصل الخلقة المعهودة بالزيادة والنقصان 
كان كذلك في الخلقة النادرة» ولما لم يختلف الأصابع في أصل الخلقة المعهودةء 
٠‏ فارقها حكم الخلقة النادرة . 


الك 





و 


)١( -‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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والثاني : أن الزائدة من الأصابع متميزة ومن الأنامل غير متميزة فلذلك ما 
. اشتركت الأنامل وتفردت الأصابع . 


ش . ا 2 ََ م9 عو ل 2 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «وَاَيّهَا شل نَم عَقلهًا» 


قال ل الماوردي : او ا وج ا ولي 
اه يادو ا ل م الم 
مفصل» فإن تقدر المقطوع منها لزم فيه من ديتها بقدر المقطوع منهاء. وإن لم يتقدر 
ا 
الذية ة وَفيْمَا راد حكومَة وتا اد على الم کوت . " 


قال الماوردي : وهذا صحيح» وقد مضى وذكرنا أن دية اليد ينتهي كمالها إلى 
مفصل الكوع الذي بين الكف والذراع. فإن انتهى القطع إلى الذراع کان في الكف 
ديتها وفي الزيادة حجري ب ع لوبي ار وتزيد بزيادته» فإن قطعها من 
المرفق كانت الحكومة أزيد.» ويجب فيه القود. ولا يجب فيه إذا قطع من دون المرفق 
اعتباراً بالمفصل › > فإن قطع من المنكب حتى استوعب بالقطع الذراع مع العضد وجب 
فيه القود إذا كان من مفصل» ولا يجب فى الزيادة على الكف إلا حكومة هى أقل من 
دية الكفاء لأن الزيادة عليها أصل لها ميا وكذلك دية الرجل ينتهي 
كمالها إلى قطع القدم من مفصل الكعب» فإن زاد بقطعها من الساق ففي الزيادة 
حكومة» فإن قطعها من مفصل الركبة كانت الحكومة أكثر» وفيها القود» فإن قطعها من 
نصف الفخذ كانت الحكومة أكثر ولا قود» فإن قطعها من أصل الورك كانت الحكومة 
الأروت ی و ا 

مسألة: قال الشافيٰ رضي الله عَنْهُ: «وفي قَدَم الاغر رج وَيَدِ الأعسم إِذَا كانتا 
سَالمَتين الذية» . 


قال الماوردي: أما العرج في الرجل فقد يكون تارة من قصور أحد الساقين عن 
الأخرى» ويكون تارة من تشنج عصب أحد الساقين» فتصير إحدى الرجلين أقصر من 
الأخرى» فيعرج إذا مشى بالميل على القصرى» وفيها الدية كاملة» لأن القدم سليمة 
والنقص في غيرهاء كما يكمل في ذكر العنين الدية» وأذن الأصمء لأن النقص في 
غيره» وأما يد الأعسم فقد ذهب قوم إلى العسم قصر العضد أو الذراع» فتصير إحدى 


YAY 
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الذراع عن كوع الكف وأيهما كان فالدية في كف الأعسم كاملة» لأن العسم نقص في 
فصل: ولو خلع كفه من الزند حتى اعوجت لم يجب فيه القود. لتعذره فيه 

حكومة» فان جبرت فعادت بالجبر إل عيب AR‏ فيها. وإن لم تعد إلى 
الاستقامة كثرت حكومتهاء فإن قال الجاني: أنا أعيد خلعها وأجبرها لتعود إلى 
استقامتها منع من ذلك لأنه ابتداء جناية منه» فإن فعل وخلعها فعادت بعد الجبر 
مستقيمة لم يسقط عنه ما وجب من الحكومة المتقدمةء ولزمته حكومة ثانية في الخلع 
الثاني» غير أن الحكومة 'الأولى أكثرء لأنها عادت معوجة» والحكومة الثانية أقل» 
لأنها عادت مستقيمة» وهكذا لو كسر ذراعه من العظم حتى انقصف وتشظى فان 
جبرت وعادت إلى حالها ففيها حكومة بقدر الألم والشين» وإن عادت بعد الجبر 
ناقصة البطش زيدت معان بد ايو ل 
مسألة : اق اطي یی ا وو لقت رل كان في ذزاع داشت 

وق الأخرى فان بطع بالشفلى ولا بطش العلا فَالشفَى هي الكت الي بها الَو 


وَالَعُلْا رَائدة وَفيْهَ SO‏ عاو 1 سْتَوَنَا فَهُمًا نَاقِصَمَانِ فَإِنْ قطعتْ 
5 7 © 3 7 في 7 PIA‏ و 
إخدائما ما رة ا جاو بت ع ا / باوجي برس د بيد 


ها وهي صَالِمَة نشي عَلََْا قا القصَاص : مَة الأولّى». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا خلق لرجل كفان في ذراع أو ذراعان في 
عضد» أو عضدان في منكب فلا يخلو حاله فيها من ثلاثة أقسام : ظ 

٠‏ أحدها: أن لأ بى مما رورا شما را د ا ا نوما اول ان 
واحدة منهما ولا دية فيهما ولا فى واحدة منهماء > لأن عدم البطش قد أذهب 
بمنافعهما» وذهاب المنافع يمنع من القود والدية كالشلل». وفيهما حكومة لا يبلغ بها 
دية يد باطشة» وفي إحداهما حكومة على النصف من حكومتهما إلا أن تكون إحداهما 
أزيد شيناً فيزاد في حكومتهاء فلو بطشت الباقية منهما بعد المقطوعة علم أنها هي اليد 
من أصل الخلقة فيجب فيها القود إن قطعت وكمال الدية. 

ظ فصل: والقسم الثاني : أن يبطش بأحدهما ولا يبطش بالأخرى» فالباطشة هي اليد 
وفيها القود او وغير الباطشة هي الزائدة لا قود فيها ولا دية» وفيها حكومة. 
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وسواء كانت الباطشة في استواء الذراع أو منحرفة عنه» لأننا نستدل على الأصل 
بمنافعه كما نستدل على الخنثى المشكل ببوله» فإن قطعت الزائدة فصارت الباطشة غير 
باطشة لزم ديتها كاملة مع حكومة الزائدة» ويقوم ذهاب بطشها مقام الشلل» ولو قطعت 
الباطشة فحكم فيها بالقود أو كمال الدية ثم صارت غير الباطشة باطشة وجب فيها 
كمال الدية إن قطعت. لأنها يد باطشة» ويجيء في رد ما أخذه من الأول من كمال 
الدية وجهان مخرجان من اختلاف قوليه فى المثغور إذا أخذ دية سنه فعادت : 
0 أحدهما: لا يرد من كمال ديتها شيئاً وتكون هذه قوة أحدثها الله تعالى به. 

والثاني : يرد ما زاد على قدر حكومتها من كمال الدية» لأن البطش قد انتقل إلى 
الباقية فلم يسلبه الأول بطشه وبقاء البطش يمنع من كمال الدية. 

فصل: والقسم الثالث: أن يكون باطشاً بهما جميعاً فهذا على ضربين : 

أحدهما : ل أكثر من الأخرى» فأكثرهما بطشاً هي الأصل 
يجب فيها القود أو كمال الدية وأقلهما بطشاً هي الزائدة لا قود فيها وفيها حكومة» كما 
يستدل في إشكال الخنثى بقوة بوله. 

والضرب الثاني : أن يستوى بطشه بهما فيسقط الاستدلال بالبطش لتكافئه ويعدل 
إلى غيره » كما إذا سقط الاستدلال في الخنثى بالبول عند التساوي عدل إلى غيره من 
الأمارات» وإذا كان كذلك لم يخل حالهما من أن يستويا فى القدر أو يختلفاء فإن 
اختلفا فكانت إحدى الكفين أكبر من الأخرى فالكبيرة هي الأصل تكمل فيها الديةء 
والصغيرة هي الزائدة يجب فيها حكومة» فإن استويا في القدر ولم تزد ا 
الأخرى فعلى ضربين : 


أحدهما: : أن تكون إحدى الكفين في استواء الذراع والأخرى عادلة عنه فتكون 
التي في استواء الذراع هي الأصل تكمل فيها الدية والخارجة عن استوائه زائدة يجب 
فيها حكومة . 

والضرب الثاني : أن يستويا في مخرج الذراع» فإن كانت إحداهما كاملة الأصابع 
والأخرى ناقصة فذات الكمال هي الأصل وذات النقص هى الزائدة» ولو كانت 
إحداهما كاملة الأصابع والأخرى زائدة الأصابع لم يكن في الزيادة مع الكمال دليل» 
وإن كان في الكمال مع النقصان دليل؛ لأن الزيادة نقص فلم يستدل بها على أصل » 
فإذا عدمت الأمارات الدالة على تميز الأصل من الزيادة واعتدلت في الكفين معا فهما 
يدان زائدتان إن قطعهما قاطع كان عليه القود وحكومة في الزيادة» وإن إن قطع إحداهما 
كرد عليه لعدم الممائلة وعليه نصف دية يد وزيادة حكومة» لأنها نصف يد زائدة» 
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فإن قطع إصبعاً من إحداهما فعليه نصف دية إصبع وزيادة حكومة» لأنها نصف إصبع 
زائدة» وإن قطع أنملة إصبع من إحداهما فعليه نصف دية أنملة وزيادة حكومة» لأنها 
نصف أنملة زائدة» فأما القود في ذلك فيسقط إلا أن يقطع إصبعين متماثلين من الكفين 
قبل أن يقطع إبهام كل واحدة من الكفين فيقتص من إبهامه ويؤخذ منه حكومة في 
) 00 كما منص مر كفده اذا قطع ‏ الكنين وتؤخذ منه حكومة في الزيادة» ولو قطع 
من إحداهما افا وو ¿ الأخرى خنصرا فلا قود عليه في الإبهام ولا في الخنصر› 
e‏ ويؤخذ منه دية إصبع وزيادة حكومة» لآنها إصبع زائدة. 
فصل: ولو خلق له قدمان في ساق» أو ساقان في فخذ» أو فخذان في وركء 
فحكم ذلك جار مجرى الكفين في تكافؤ اعتبار المشي بهماء فإن كان لا يمشي بهما 
فهما رجل ناقصة لا قود فيها ولا دية» وفيها حكومة» وإن كان يمشي بواحدة منهما 
دون الأخرى فالتي يمشي بها هي القدم يجب فيها القود أو الدية» والأخرئ زائدة لا 
قود فيها ولا دية» وفيها حكومةء فإن كانت إحداهما طويلة والأخرى قصيرة وهو 
يمشى على الطويلة دون القصيرة لزيادتها فقطعت الطويلة فصار يمشي على القصيرة 
ففي القصيرة بعد الطويلة دية كاملة» وفي قطع الطويلة ما قدمناه من الوجهين» كان 
يمشي على كلا القدمين فهو كبطشه بالكفين في اعتبار الكبر والصغرء ثم اعتبار 
الاستواء والعرج فإن حصل التساوي فيهما من كل وجه فهما رجلان ا يجب 
فيهما القود وزيادة حكومة والله أعلم . 
مسألة : قَالَ الشافعي رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَفِي الإلْيَتَيْن ال 3 وما جا ارف على 
الظَهْرٍ مِنَ المَأكَمتينِ إلى ما أذ شرف عَلَى اسْتوَاءِ الفَحْذَيْنِ وَسَوَاءِ قطعَتَا منْ رَجُل أو 


امْرَأَة) . 
قال الماوردى: وهذا ٠‏ ه الدية 1 الم أة : لاا 
صحيح في الوليتم من ظ 


عضوان فيهما جمال ومنفعة» لأنهما رباط لمفصل الورك وبهما يستقر الجلوس فكملت 
الدية فيهما كاليدين والرجلين» وسواء ذلك من الصغير والكبير» ومن كان أرسخ الإلية 
معروقهاء أو لحيم الإلية غليظهاء ففيهما القصاص إذا استوعبهما من الحد الذي بينه 
الشافعي» وأسقط المزني القصاص فيهماء لأنهما لحم متصل بلحم كقطع لحم بعض 
الفخذء وليس كذلك لأن حدّهما يمنع من تجاوزهماء فإن تعذر القصاص سقط 
ووجبت الدية» فإن قطع إحدى الإليتين فنصف الدية كقطع إحدى الرجلين» ولو قطع 
بعض إحداهما وعلم قدر المقطوع منها ففيه من الدية بحسابه» فإن جهل ففيه حكومةء 
ولو قطعهما حتى أبقاهما على جلد لم تنفصل» وأعيدتا فالتحمتا كان فيهما حكومة 
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كالجراح المندمل» ولو ثبتت الإليتان بعد قطعهما لم يرد المأخوذ من ديتهماء وقد 
خرّج في ردها قول اخر كاللسان إذا نبت . 





مسألة : قال الشّافعيٌ رضى اللَّهُ عَنْهُ: «وَكلٌ ما قلْتُ فَيْهمَا الدّيّة قفى اِحْدَاهُمًا 


يي 


نصفٌ الدية» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح. لأن النص وارد به» والإجماع منعقد عليه 
والاعتبار موجب له» فإن وجبت في ثلاثة كالأنامل كان في كل واحدة منهما الثلث. 
إن وجبت في أربعة كالجفون كان في كل واحد منهما ربع الدية» وإن وجبت في 
خمسة كالأصابع كان في كل واحد منهما الخمس» ثم على هذا القياس» لأن ما قابل 
الجملة تقرطت أجزاؤه على أجزائها كال ثمان: 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رضي الله عَنْهُ: «وَلا تقضل يُنْتى عَلَى يُشرَئ4: 

قال الماوردي : وهذا صحيح › > لان مطلق الاسم يتناولهماء والنفع والجمال 
مشترك بينهماء ولئن تفاضلا فى المنفعة فليس ذلك بموجب لتفاضل الدية» كما لا 
القوي على يد الصغير الضعيف» وعلى أن لمياسر الأعضاء نفعاً ربما لم يكن لميامنها . 

فإن قيل: فإذا ل ا عاذ أخيل المت 
بالیسښرى؟ 
اشتركا في الحكم فقد افترقا في المحل فكذلك لو استويا في الدية واختلفا في القود 
وكما لا تفضل اليمنى على اليسرى وإن اختلفتا فى القود كذلك لا تفضل العليا على 
السفلى في الأنامل والأسنان وإن اختلفا في القود. 

مسألة : : قال الشافعي رَضِي الله عله «ولا عَيْنُ أغوَر على عن َس غود ول 
جور أن يقال فيها دية تَامَهُ وَإِنَّمَا قَضى النَبِيْ يله في العَبْيْن الدّية وَعَيْنُ الأغور كيد 


قال المازرذى : وهذا كما قال» إذا فقئت عين الأعور ففيها دية عين واحدة وهي 
نصف الدية كعين من ليس بأعور وهو قول جمهور الفقهاء . 

وقال مالك: فيها جميع الدية وهو قول الزهري والليث بن سعد وأحمد 
' وإسحاق» احتجاجا بأنه قول الأئمة وإجماع أهل المدينة. 
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روي عن عمر بن الخطاب CT‏ وعد الله بن عمر رضي الله عنهم 
أنهم أوجبوا في عين الأعور الدية'' وأن علي بن أبي طالب عليه السلام خيره إذا كان 
للجاني عينان أن يقتص من إحداهما اغا س لديف وبين أن يعدل عن القصاص 
ويأخذ جميع الدية» وليس يعرف لقولهم مع انتشاره مخالف فكان إجماعا. 

ولأن الأعور يدرك بعينه جميع ما يدركه ذو العينين › فإذا قلع عينه فقد أذهب 
بصراً كاملاً فوجب أن يلزم فيه دية كاملة» وخالف يد الأقطع» لأنه لا يعمل بها ما كان 
يعمل بهماء ولذلك جاز في الكفارة عتق العوراء ولم يجز عتق القطعاءء ولأن ضوء 
العينين يحول فينثقل.من إحدى العينين إلى الأخزى» ألا ترى أن من أراد تحديد نظره 
في رمي أو ثقب أغمض أحدى عينيه ليقوي ضوء الأخرى فيدرك بها نظرا لما يدرك مع 
فتح أختهاء وإذا كان كذلك علم أن ضوء الذاهبة انتقل إلى الباقية فلزم فيها جميع 
الدية » ودليلنا رواية عمرو بن حزم أن النبي ييار قال : «فِي الْعَيْنِ حَمْسُونَ من الإبل» 
ولم يفرق بين الأعور وغيره فكان على عمومه» وقول الصحابة يدفع بعموم السنة» 
ولأنها عين واحدة فلم تكمل فيها دية العينين كعين ذي العينين . 

ولأن كل واحد من عضوين إذا وجب فيهما نصف الدية مع بقاء نظيره وجب فيه 
ذلك النصف مع عدم نظيره كيد الأقطع . 

ولأنه لو قامت عين الأعور مقام عينين لوجب أن يقتص بها من عيني الجاني 
لقيامها مقام عينيه» ولوجب إذا قلع عين الأعور إحدى عينين أن لا يقتص منه كما لا 
يقتص من عينين بعين» وفي الإجماع على خلاف هذا دليل على فساد ما قالوه. 

ولأنه لو وجب في عين الأعور كمال الدية لوجب على من قلع عيني رجل واحدة 
بعد الأخرى أن تلزمه دية ونصف» لأنه قد جعله بقلع الأولى أعور فلزمه بها نصف 
الدية ويقلع الأخرى بعد العور جميع الدية ولم يقل به أحدء فدل على فساد ما 
اعتبروه . 

فأما الجواب عن احتجاجهم بالإجماع فمن وجهين : 

أحدهما: أنه قد خالف فيه عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن مغفل فلم يكن 
إجماعا. | 

والثاني : أنه قد روي عن علي عليه السلام أنه رجع عما قالوا وخالفهم. 

وأما قولهم أنه يدرك بالباقية ما كان يدركه بهما فعنه جوابان : 


. ٩٤/۸ البيهقي‎ )١( 
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أحدهما : : دفع هذه الدعوى› :لن الأعور ا فرىق البعيد كرؤية ذي العنين وقد 
يكون بينهما ضعف المسافة فلم يسلم ما ادعوه. 

والثانى : أنه لو أوجب هذا كمال الدية فى 'العين الباقية لوجب مثله فيمن بقى 
سمعه من إحدى أذنيه أن يلزم في ذهابه من الأذن الأخرى كمال الدية كما قاله يزيد بن 
فكذلك في ضوء العينين . 

وأما قۇلهم : إن ضوء العين ينتقل من الذاهبة إلى الباقية ففاسدء لأنه لو كان 
كذلك لكان من قلع واحدة من عينين أن :لا يلزمه ديتها» لأن ضوءها قل انتقل إلى 
الأخرى فصار كالجاني على عين لا ضوء لهاء فلم يلزمه أكثر من حكومتهاء وهذا 
مدفوع بالإجماع فدلّ على أن الضوء غير منتقل» وإنمايغمض الرامي إحدى عينيه» 
وكذلك الناظر في ثقب حتى لا ينتشر ضوء العينين ويقتصر على إحداهما ليستقيم 

وأما فرقهم بين العوراء والقطعاء لفرق ما بينهما في الكفارة فقد كان الأوزاعي 
يسوي بينهما في كمال الدية ويقول: إن من قطعت يده في الجهاد كان في الباقية إذا 
قطعت جميع الدية ونحن نسوي بينهما في أن “كل واحدة منهما نصف الدية وأنت 
تخالف بينهما لافتراقهما في الكفارة» .وليس ذلك بصحيح» لأن من قطعت خنصر 
أصابعه يجزىء في الكفارة» ك 
جميع ديتها لإجزائها في الكفارة» كذلك عين الأعور. 


فصل: وإذا قلع الأعور عين بصير ذي عينين كان للبصير لقص بن ف 
فإن عفا عنه كان له على الأعور نصف:الدية. 


TAV 


وقال مالك: له أن يقتص من الأعورء فإن عفا عنه وجب له على الأعور بعينه 
الواحدة جميع الدية» لأنه قد عفا له عن جميع بصرهء وهذا خطأ. لأن العفو عن 
القصاص يوجب دية العضو المجني عليه» لا دية المقتص منه» ألا ترى أن رجلا لو 
قطع يد امرأة كان لها عليه أن تقتص من يده» فإن عفت عن القصاص كان لها دية يدها 
لا دية يد الرجل» كذلك وجوب القصاص على الأعور» وهكذا لو قطع عبد يد حر فعفا 
الحر عن القصاص كان له دية يد الحر لا دية يد العبد» لأن في العينين دية واحدة» وما 
قاله مالك يفضي إلى إيجاب ديتين» لأنه إذا قلع إحدى عينيه أعور أوجب عليه دية ثم 
يصير بعد قلعها أعورء فيوجب فيها إذا قلعت دية ثانية» وما أفضى إلى هذا كان مطرحا 


والله أعلم . 
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مسألة : قال الشَافِعِيٌ رضي الله عَلْهٌ: «فإن كسر صَلَبْهُ فلم يطق المَشي ففَيْه 


قال الماوردي: وهذا صحيح »› لأنه قد أذهب جماله بكسر صلبه وأبطل تصرفه 
بذهاب مشيه فكملت فيه الدية» فإن كسر صلبه ولم يذهب مشيه وصار يمشي كالراكع 
وجب فيه حكومة» لذهاب الجمال مع بقاء المنفعة» ولو صار بعد كسر صلبه منتصب 
الظهر لكن ذهب مشيه فعليه الدية تامة» لذهاب المنفعتين مع بقاء الجمال» كما لو 
ضرب يده فشلت» فلو صار ضعيف المشي لا يقدر على السعي ولا على السرعة ففيه 
حكومة» لأنه قد أذهب من مشيه مالا ينحصرء ولو انحصر لوجب فيه من الدية 
بقسطهاء ولو صار لا يقدر على المشي إلا معتمداً على عصا كانت عليه حكومة هي 
اک من کرت لو ی نر فف ر ارا ذلك ی الو ار ال 
فإنما نوجبه بعد استقرار الجناية بالتوقف عن الحكم بها حتى ينظر ما ينتهي إليه أمرهاء 
فلو حكم له بالدية لذهاب مشيه ثم صار يمشي من بعد استرجع منه ما أخذه من الدية 
إلا قدر حكومة الألم والشين» فإن اقترن بكسر الصلب وذهاب المشي شلل القدمين 
لزمته ديتان» إحداهما في ذهاب المشي» والأخرى في شلل الرجلين . 

فإن قيل: فهلا وجبت دية الرجلين بذهاب المشي وإن لم يصر فيهما شلل» لأنه 
قد أبطل نفعهما. 

قيل: لأن منفعة الرجلين باقية في انقباضهما وبسطهما لا تذهب إلا بالشلل» 
وإنما ذهب المشي لنقص في غيرهماء فلذلك لم تجب ديتها إلا بشللهما. . ٠‏ 

فصل: ولو كسر صلبه فعجز عن الجماع فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون عجزه عنه لضعف حركته مع بقاء منيه وانتشار ذكره ففيه 
حكومة» لأنه قد يقدر على الإنزال باستدخال ذكره. 

والضرب الثاني : أن يكون عجزه عن الجماع لذهاب منيه وعدم انتشار ذكره ففيه 
الدية كاملةء لأنه قد أذهب منفعة الصلب بذهاب المني» فإن أنكر الجاني ما ادعاه نظر 
فإن اقترنت بدعواه علامة تدل عليه جعل القول قوله مع يمينه في ذهابه؛ لأنه لا يعلم 
إلا من جهتهء وإن لم يقترن به علامة سُئل عنه أهل العلم به» فإن قالوا: لا يذهب منه 
الجماع حلف الجاني ولم يلزم الدية» وإن قالوا: يجوز أن يذهب منه الجماع حلف 
المجني عليه واستحق الدية» ولو كسر صلبه فأذهب مشيه وجماعه معا ففيه وجهان: 

أا ا و عنقي عقن و 1 أبو حامد 
الإسقرابيتي: 


1۸۹ 
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والوجه الثانى : تلزمه ديتان وهو الظاهر من مذهب الشافعي. لأنهما منفعتان في 
اين ا يما ديتان» وإن كانت الجناية على محل واحدء كما لو قطع أذنه 

فصل: ولو جنى عليه فالتوت عنقه وانعطف وجهه فصار كالملتفت وجهه وجبت 
فيه حكومة بحسب الشين والألم لا تبلغ بها الدية» لبقاء بعض المنافع» ولو كان وجهه 
بعد الجناية على استقامته لكنه لا يقدر على الالتفات به كانت فيه حكومة وهى أقل من 
حكومة انعطافه. لأن شينه أقل» فإن ذهب بها بعض كلامه لزمه مع حكومة الوجه دية 
ما ذهب من الكلام. فان أذهب جميع كلامه بالتواء عنقه كملت دية الكلام وزيد في 
حكومة الالتواءء فإن كان لا يقدر على مضغ الطعام إلا بشدة ضم إلى ذلك حكومة في 
نقصان المضغ» فإن كان لا يقدر على المضغ ولا يصل الطعام إلى جوفه إلا بالوجور 
زيد في حكومته» فإن كان لا ينساغ الطعام ولا يصل إلى جوفه بوجور ولا غيره قيل : 
هذا لا يعيش وينتظر به فإن مات وجبت ديته. 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ : (وَدِية الْمَرَاة وَجِرَاحُْهًا عَلَى النضْف من دية 
الوَجل فِيْمَا قل أؤ كثْرَه . ظ 


قال الماوردي: دية المرأة في نفسها على النصف من دية الرجل وهو قول 
الجمهور» وقال الأصم وابن علية ديتها كدية الرجل لأمرين : ظ 

أحدهما : أن تساويهما في القصاص يوجب تساويهما في الدية. 

والثاني : أن استواء الغرة في الجنين الذكر والأنثى يوجب تساوي الدية في الرجل 
والعرات لان ا اج الدييو. ظ 0 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور رواية معاذ بن جبل وعمرو بن حزم أن 
النبي يك قال: «ودية الْمَرأَة عَلَى الصف مِنْ دية الجُل2'70 وهذا نص» ولأنه قول عم 
وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وليس بعرف لهم مخالف فصار 
إجماعاء ولأن الدية مال والقصاص حد» والمرأة تساوي الرجل في الحدود فساوته في 
القصاص. ولا تساويه في الميراث وتكون على النصف منه فلم تساوه في الدية» 


البيهقى 8/ ۰۹٥‏ 45 وقال: إسناده لا يثبت. 
١‏ الحاوي في الفقه/ ج؟7١/‏ م94١‏ 
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وكانت على النصف منها وفيه انفصال . 

فأما الجنين فلأن اشتباه حاله فى الحياة والموت والذكورية والأنوثية أوجبت 
حسم الاختلاف بإيجاب الغرة مع اختلاف أحواله فلم يجز أن يقاس عليه ما زال عنه 
الاشتباه والحسم فيه التنازع . ) 

فصل: فإذا ثبت أن ديتها في النفس على النصف من دية الرجل فقد اختلف 
الفقهاء في دية أطرافها وجراحها على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر. 

وبه قال علي بن أبي طالب عليه السلام وهو قول أبي حنيفة في أهل الكوفةء 
وعبيد الله بن الحسن العنبري في أهل البصرة» والليث بن سعد في أهل مصر. 

وقال ابن مسعود وشريح: المرأة تعاقل الرجل إلى نصف عشر ديته أي تساويه 
في الدية إلى نصف عشرها وهو دية السن والموضحة ثم تكون على النصف من الرجل 
فيما زاد عليه. 0 

وقال زيد بن ثابت» وسليمان بن يسار: تعاقل الرجل إلى دية المنقلة وذلك عشر 
ظ الدية ونصف عشرها ثم تكون على النصف فيما زاد. 

وقال مالك : تعاقله إلى ثلث الدية أرش المأمومة والجائفة ثم تكون على النصف 
منه فيما زاد. 

وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

ومن الفقهاء أحمد وإسحاق وقد ذكره الشافعي في القديم فمن أصحابه من جعله 
مذهبا له في القديم ومن أصحابنا من جعله حكاية عن مذهب غيره. 
قال ربيعة [ابن أبي عبد الرحمن سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ 
قال: عشرء قلت : ففي إصبعين؟ قال : رون . 

قلت : ففي ثلاث؟ قال: ثلاثون» قلت ففي أربع؟ قال: عشرون فقلت له: لما 
عظمت مصيبتها قل عقلهاء قال: هكذا السنة يا بن أخى . 

واستدل من ذهب إلى هذا برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 
الله ل قال: «المرأة تُعَاقِلُ الوَجُلَ إلى ثلث ديتها»“ ولعل سعيد بن المسيب أشار 


010 ما بين المعكوفين سقط في ب. 
(۲) ضعيف أخرجه النسائى ٤٤/۸‏ . 


۲۹۱ 
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بقوله هكذا السنة إلى هذه الرواية» ولأن المرأة لما ساوت الرجل فى الميراث إلى 
المقدر بالثلث وهو ميراث ولد الأم الذي يستوي فيه الذكر والإناث وكانت على ٠‏ 
النصف من الرجل فيما زاد على الثلث وجب أن تساويه في الدية إلى الثلث وتكون 
على النصف فيما زاد. 


ودليلنا هو أن نقص الأنوثة لما منع من مساواة الرجل في دية النفس كان أولى أن 
يمنع من مساواته فيما دونها من ديات الأطراف والجراح» لأن دية النفس أغلظ اعتبارا 
بالمسلم مع الكافر» ولأنه لما كان القصاص فيما دون النفس معتبرا بالقصاص في 


النفس وجب أن تكون الدية فيما دون النفس معتبرة بدية النفسن وهي فيه على النصف 
فكذلك فيما دونها. 


ا ا ی ی ر ی ا لأن جده محمد بن عبد 
الله بن عمرو بن العاص لا صحبة لهء وإنما يكون مسندا إذا رواه عن جده عبد الله بن 
عمروءولأنه هو الصحابي» وقد قال الشافعي : «لم أجد له نفاذا» يعنى طريقاً لصحبته . 

وأما الميراث فقد تكون فيه على النصف من الرجل فيما نقص من الثلث عند 
مقاسمة الإخوة. وإنما ساوت ولد الأمء لن الإدلاء فيه بالرحم الذي يوجب تساوى 
الذكور والإناث فيه كفرض الأبوين» فإن تكن العلة فيه تقديره بالثلث فلم يجز أن 
يحصل اختلاف والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَضى اللَّهُ عَنْهُ: «وَفى نَدَبِيَهَا دينّها» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» لأن في الثديين جمالاً ومنفعة فصارا في الدية 
كاليدين» وسواء كانا كبيرين أو صغيرين» من كبيرة أو صغيرة» نزل فيهما لبن أو لم 
ينزل» فإن قطعهما وأجاف ما تحتهما كان عليه الدية فيهما وأرش جائفتين تحتهماء 
ولو ضربهما فاستحشفتا ويبسا حتى صارا لا يألمان فهذا شلل» وفيها الدية كاملة؛ لأنه 
قد أبطل منافعهما وإن بقي الجمال فيهماء كما لوأشل يده» ولو ضربهما فذهبا مع بقاء 
الألم فيهما ففيهما حكومة» ولو ضربها فذهب لبنهما فقد يجوز أن يكون ذهابه من 
الضرب ويجوز أن يكون من غيره فيُسأل أهل العلم به فإن قالوا: إنه من الضرب كان 
فيه حكومة. وإن قالوا: من غيره فلا شيء عليه فيه › وو راط ا 
نصف الدية كإحدى اليدين» وكذلك لو ضربه فشل . 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وفي حَلَّمَتَيِهَا يها لأن فيْهِمَا مَنْفعة 
الوضاع» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» لأن جمال الثدي ومنفعته بالحلمة كما أن منفعة 
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اليد بالأصابع» فإذا قطع الحلمتين كان فيهما الدية كاملة كما تكمل الدية بقطع 
الأصابع » فإن عاد أو غيره فقطع ما بقي من الثديين بعد قطع الحلمتين كان في بقيتهما 
حكومة كما يجب في قطع الكف بعد قطع أصابعها حكومة» وكذلك إذا استحشفت 
الحلمتان بجنايته كملت ديتهما لذهاب منافعهماء فإن قطع إحدى الحلمتين أو 
أحشفهما كان فيها نصف الدية» ولو قطع بعض أجزائها كان فيه من الدية بقسطهء وهل 
يعتبر قسط المقطوع من نفس الحلمة أو من جميع الثدي على قولين من اختلاف قوليه 
في قطع بعض حشفة الذكر هل يعتبر قسطه من الحشفة أو من جميع الذكر؟ على قولين 
نذكرهما من بعد لأن محل الحلمة من الثدي محل الحشفة من الذكر . 

مسألة : قل الشافدي روي الاق «وَلَيِسَ ذلك في الوَجُل فَفِيْهِمَا مِنّ الكجُل 
2# م 

قال الماوردي: أما ثدي الرجل فهو أقل منفعة وجمالاً من ثدي المرأة وإن لم 
يخل من منفعة وجمال وفي قطعهما منه قولان : 

أحدهما: وهو المنصوص عليه في هذا الموضع فيهما حكومة. لأن كمال 
منفعتهما بالرضاح وذلك مختص بالمرأة دون الرجل» فوجب فيهما . من الرجل حكومة» 
ومن المرأة دية. 

والقول الثانى : قاله فى كتاب الديات : فيهما الدية كاملة» لكمال نفعهما في 
الجنسن » وإن كان أقل من نفعهما في غير | لجنس » ولو قطعهما وأجاف موضعهما فعليه 
في إحدى القولين ححومة في الثديين ودية جائفتين. 

وفي القول الثاني : دية كاملة في الثديين ودية جائفتين › e‏ 
كان على قولین : 

أحدهما: فيهما حكومة دون حكومة الثديين . 

والثاني : فيما دية كاملة كدية اليدين› وفي 5 إحداهما نصف الواجب 8 
ظ قطعهما من حكومة أو دية. 

مسألة: قَالَ الشَّافعِي رضي الك عَنهٌ: «وفي إشكتيها وَهُمَا شَفْرَامَا إذا ارب 
ديتها وَالرَنْقَاءُ التي لا تُوْتَى وَغَيْرُهًا سَوَا 

قال الماوردي : أما الإسكتان وهما الشفران فهما ما غطى الفرج وانضم عليه من 
جانبيه كالشفتين في غطاء الفم. والجفون في غطاء العينين» وفيهما الدية كاملة إذا 
قطعا من الجانبين؛ لما فيهما من كمال المنفعة كالشفتين» فإن كان القاطع لهما امرأة 


14۳ 
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وجب عليها القصاص إن أمكن» وقال المزني: لا قصاص مع المكنة» لأنه قطع لحم 
من لحم» وليس كذلك؛ لأن أحدهما في الخلقة يجري عليهما حكم المفصل في 
القصاص» وسواء قطعا من بكر أو ثيب» صغيرة أو كبيرة» يطاق جماعها أو لا يطاق» 
من رتق أو قرن» لأن الرتق والقرن عيب في الفرج مع سلامة الإسكتين فجريا في كمال 
الدية مجرى شفتي الأخرس وأدنى الأصم وأنف الأخشمء ولو ضرب إسكتيها فشلا 
كملت ديتها ولا قصاص فيهما كاليد إذا شلت» وهو بخلاف الأذن إذا استحشفت في 
أحد القولين» لأن شللهما قد أذهب من منافعهما ما لم يذهب استحشاف الأذن» ولو 
قطع إحدى الإسكتين كان فيه نصف الدية كما لو قطع إحدى الشفتين. 

فأما الدكب فهو بمنزلة العانة من الرجل» وفي قطعه من المرأة حكومة لا يبلغ 
بهما الدية» فإن قطعه مع الشفرين فعليه دية في الشفرين وحكومة في الكب» 
والمخفوضة وغيرها سواء» والخفض قطع جلدة نابتة في أعلى الفرج مثل عرف الديك 
وهي التي ورد الشرع بأخذها من النساء كالختان في الرجالء ولا شيء فيها إن قطعت 
بجناية من دية ولا حكومة لورود الشرع بأخدها تدا وإن كان يأخذها متعدياً إلا أن 
تسري فيضمن أرش سرايتها لتعديه. 0 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أفضى تيبا كان عَلَيّه ديتّهًا وَمَهْدْ مثلهًا 


قال الماوردي: أما إفضاء المرأة فقد اختلف أصحابنا فيه فذهب أبو علي بن أبي 
هريرة وجمهور المصريين إلى أنه هتك الحاجز الذي بين سبيل الفرجين القبل والدبرء 
وذهب أبو حامد الإسفراييني وجمهور البغداديين إلى أنه هتك الحاجز الذي في الفرج 
بين مدخل الذكر ومخرج البول» وهذا قول أبي حديفة ‏ والاول ل أظهرء لأن خرق 
الحاجز الذي في القبل بين مدخل الذكر ومخرج البول» وهذا قول أبي حنيفة» والأول 
أظهر» لأن خرق الحاجز الذي في القبل بين مدخل الذكر ومخرج البول هو استهلاك 
لبعض منافعه وليس في أعضاء الجسد ما تكمل الدية في بعض منافعه» وإذا خرق ما 

نين السبيلين كان استهلاكا لجميع المنافع فكان بكمال الدية أحق . 

فإن قيل بهذا أنه خرق ما بين السبيلين كان على خرق الحاجز الذي ذ في القبل 
حكومة. ظ 


وإن قيل : إنه خرق حاجز القبل كان خرق ما ر بين السبيلين أولى بوجوب الدية. 
. :اذا كنت هذا هالاففاء مضمون: بالدية: الكاملة ون كان الول عه مستمسكاء. فان 


4٤‏ كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 

وقال أبو حنيفة : إن استرسل البول بالإفضاء ففيه الدية التامة وحدها من غير 
حكومة» وإن استمسك البول ففى الإفضاء ثلث الدية» واستدل على أنه لا حكومة عليه 
مع استرسال البول بأن ما ضمن إتلافه بالدية دخل غرم منافعه في ديته» كما لو قطع 
لسانه فأذهب كلامه» أو فقأ عينه فأذهب بصره» واستدل على أن فيه مع استمساك البول 
ثلث الدية بأنه ليس هتك هذا الحاجز بأعظم من حاجز الجائفة» فلما وجبت في 
الجائفة ثلث الدية كان أولى أن لا يجب في الإفضاء أكثر من ثلث الدية» وتقدر بثلث . 
الدية» لأنهما معا هتك حاجز في جوف . 


والدليل على أن في استرسال البول حكومة زائدة على دية الإفضاء أنه لما جاز أن 
يستمسك البول مع وجود الإفضاء وجاز أن يسترسل علم أنه في غير محل الإفضاء 
فصار من منافع غيره» فوجب أن يكون أرشه زائداً على أرش الإفضاءء كما لو قطع 
أذنه فأذهب سمعه أو جدع أنفه فأذهب شمه لزمه غرمهاء وخالف ذهاب الكلام بقطع 
اللسان وذهاب البصر بفقء العين لاختصاصهما بمحل الجناية إذ ليس يصح أن يتكلم 
مع قطع لسانه ولا يبصر مع فقء عينه» فلذلك لم يضمنها بزيادة على أرش الجناية . 

والدليل على أن في الإفضاء دية كاملة أن الأعضاء الباطنة في الجسد أخوف على 
النفس من الأعضاء الظاهرة فكانت بكمال الدية أحق» وهذا الحاجز من تمام الخلقة 
ومخصوص بمنفعة لا توجد في غيره» لامتياز الحيض ومخرج الولد عن مخرج البول» 
لأن الحيض والولد يخرجان من مدخل الذكرء فإذا انخرق الحاجز بالإفضاء زال 
بالجناية عليه ما لا يقوم غيره مقامه فأشبه الأعضاء المفردة من اللسان والأنف» ولأن 
الإفضاء يقطع التناسل» لأن النطفة لا تستقر في محل العلوق لامتزاجها بالبول فجرى 
مجرى قطع الذكر والأنثيين وفي ذلك كمال الدية» فكذلك الإفضاء . 

- فأما الاستشهاد بالجائفة فغير صحيح» لأن دية الجائفة الثلث لاندمالهاء ولو لم 

تندمل لأفضت إلى النفس فكمل فيها الدية» والإفضاء غير مندمل فكملت فيه الدية ولو 
اندمل لما كملت فيه الدية ولوجب فيه حكومة فافترقا. 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من حكم الإفضاء فلا يخلو من أن يكون بوطء أو بغير 
وطءء فإن كان بغير وطء وهو نادر لم يخل من أن يندمل أو لا يندمل» فإن اندمل ففيه 
حكومة» وإن لم يندمل ففيه الدية» فإن اقترن به استرسال البول ففيه مع الدية حكومة› 
فإن اقترن بالإفضاء ذهاب العذرة من البكر وجب فيه مع دية الإفضاء حكومة العذرة 
على غير الزوج ولم يجب فيه على الزوج حكومة»ء لأنه مستحق لإزالتها باستمتاعه 
فاستوى الزوج وغيره في دية الإفضاء وحكومة استرسال البول» ولم يكن لهذا الإفضاء 
تأثير في وجوب المهر على الأجنبي» ولا في كماله على الزوج» لخلوه من وطء وإن 
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كان هذا الإفضاء بوطء وهو الأغلب لم يخل حاله من ثلاثة أقسام : 





والثاني : أن يكون من وطء شبهة 

والثالث: أن يكون من زنا . 

فأما القسم الأول وهو أن يكون من زوج في عقد نكاح فعليه دية الإفضاء وكمال 
المهرء وقال أبو حنيفة : إفضاؤها غير مضمون على الزوج» وليس عليه أكثر المهرء 
استدلالاً بأن ما استبيح من الوطء لم يضمن به ما حدث من استهلاك كزوال العذرة» 
ولأن الفعل المباح لا تضمن سرايته كالقطع في السرقة. 
بشبهة لا يسقط بالمهر فيه دية الإفضاءء ولأنهما حقان مختلفان وجبا بسببين مختلفين › 
والقيمة في قتل العبد المملوك» ولأن الجنايات إذا ضمنها غير الزوج ضمنها الزوج 
كقطع الأعضاءء ولا يدخل عليه العذرة. لأنها من الزوج مستحقة » وبهذا ا 
وأما استدلاله بحدوث سرايته عن فعل مباح فليس ما أدى إلى الإفضاء. اا وجری 
مجرى ضرب الزوجة يستباح منه ما لم يؤد إلى التلف ولا يستباح ما أدى إليه» وهو 
يضمن في الضرب ما أدى إلى التلف فوجب أن يضمن بالوطء ما أدى إلى الإفضاء . 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن يكون الإفضاء من وطء شبهة › فيلزم الواطىء 
بالشبهة مهر المثل بالوطء. ودية الإفضاء. ولا يسقط أحدهما بالآخر. 
بالإتلاف يدخل فيه ضمان المنفعة كما يضمن يده إذا قطعها بما يضمنها به لو أشلها. 

ودليلنا قول النبي ييه «فلها الْمَهْه بِمَا اسْتَحَلّ من فْجهًا» فكان على عمومه. 
ولأنها جناية قد تنفك عن وطء فوجب أن لآ شل ارق ارقي كما لو قلع ام 
أعضائهاء ولأنهما حقان مختلفان وجبا بسببين مختلفين فلم يتداخلا كالقيمة والجزاء. 
وهذا يمنع من جمعهم بين قطع اليد وشللها . 


فإذا ثبت الجمع بين مهر المثل ودية الإفضاء لم يخل حال المفضاة من أن تكون 
بكرا أو ثيباً» فإن كانت ثيباً التزم مفضيها ثلاثة أحكامء مهر مثلهاء ودية إفضائهاء 
وحكومة استرسال بولهاء وإن كانت بكرا التزم الأحكام الثلاثة» وهل يلتزم معها أرش 
بكارتها أو تكون داخلا في دية إفضائها؟ على وجهين : 
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أحدهما: يلزمه أرش البكارة» لأنه يلزمه وإن لم يفضها فكان لزومه مع إفضائها 


والوجه الثاني : لا يلزمه مع دية الإفضاء أرش البكارة» ويكون في) الديةء 
لأنها جناية واحدة فوجب BEY‏ ود فى انتهائها كدخول أرش الموضحة 
في دية المأمومة» وقول الشافعي: «لو أفضى ثيباً كان عليه ديتها» ليس بشرطء لان 
إفضاء البكر والثيب في الدية سواء . 


فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يكون الإفضاء من وطء زنا فلا يخلو حال 
الموطوءة من أن تكون مطاوعة أو مكرهة» فإن كانت مطاوعة فليس لها مهر ولا أرش 
البكارة» لأنها مبيحة له بالمطاوعة ولها دية الإفضاءء لأنه قد يتجرد عن الوطء بخلاف 
الافتضاض وذهاب العذرة فصارت بالمطاوعة غير مبيحة للإفضاء وإن أباحت ذهاب 
العذرة وعليها الحد.ء وإن كانت مكرهة وجب لها مهر ودية الإفضاء. وفي وجوب 
أرش البكارة وجهان على ما مضى من وطء الشبهة يجب في أحدهما ولا يجب في 
الآخرء وعليه حد الزنا دونها. 

وقال أبو حنيفة: يسقط عنه المهر مع وجوب الحد عليه ولا يسقط مهرها عند 
الشافعي بسقوط الحد عنها وقد مضى الكلام فيها. ظ 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حكم الإفضاء ووجوب الدية الكاملة فيه مع ما 
جرد جر دراي رايد في و و ا 
أقسام : 

أحدها: : ما يجري عليه حكم العمد المحض» وهو أن تكون الموطوءة صغيرة 
والواطىء عاب مثله يفضيها فهو عامد في الإفضاء [فيلزمه دية مغلظة 
حالة في مالهاء وإن أفضى الإفضاء إلى تلفها كان عليه القودء ودخلت دية الإفضاء](“ 
في دية النفس» وكذلك أرش البكارة» ولا يدخل فيه مهر المثل . 1 

والقسم الثاني : ما يجري عليه حكم عمد الخطأ وهو أن يكون وطء مثله لمثلها 
يجوز أن يفضيها ويجوز أن لا يفضيهاء » فيلزمه دية الإفضاء مغلظة على عاقلته» ولا قود 
عليه في النفس إن انتهى الإفضاء إلى النفس . 

والقسم الثالث : ما يجري عليه حكم الخطأ الوا رن bs‏ 
مفضياً للصغيرة ة وغير مفض للكبيرة» فيطأ الصغيرة وهو يظنها الكبيرة فيفضيها فيكون 
إفضاؤها خطأ محضاء فتكون الدية فيه مخففة على عاقلته دونه» ولا قود في النفس إن 
انتهى الإفضاء إلى التلف. وتجب فيه الكفارة مع الدية» لأن الإفضاء صار تتلا والله 
أغلي: 


)١(‏ مابين المعكوفين سقط في ب. 
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مسألة: قَالَ الشَافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَفِي الْعَيْنِ القائمّة وَاليَدِ وَالَجْل السّلاء 
وس ص 


مة) . 


قال الماوردي : أما العين القائمة فهى التى قد ذهب بصرها وهى صورة الصحيحة 
فذهب نفعها وبقي جمالهاء ففيها إذا قلعت حكومة لأجل الألم وما أذهب من جمالها. 
عن زيد بن ثابت أنه أوجب فيهما مائة دينار» وهذا فيها على وجه الحكومة إن تقدرت 
باجتهاد أبي بكر ثلث الدية» وباجتهاد زيد مائة دينار» وقد يجوز أن تتقدر باجتهاد من 
بعدهما من الحكام بهذا المقدار وبأقل منه وبأكثرء بحسب اختلافه في الشين والقبح 
والألم. لأن الاجتهاد في الحكومات لا يجعلها محدودة في جميع الجنايات»› وكذلك 
اليد الشلاء التي لا تألم» والرجل الشلاء إذا قطعها لا دية فيهاء لذهاب منفعتهاء لأن 
منفعة اليد البطش» ومنفعة الرجل المشي» وقد ذهب بطش اليد ومشي الرجل بشللهما 
وبقى الجمال فيهما > فسقطت الدية لذهاب المنفعة› ووج ت لأجل الحمان. 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضي اللّهُ عَنْهُ : «وَلسَان الأخرس». 

قال الماوردي: يعني أن فيه حكومة إذا قطع؛ لأن ذهاب الكلام قد سلبه المنفعة 
فصار كالعين القائمة» فاقتضى لهذا التعليل أن تجب في قطعه حكومة كما يجب في 
العين القائمة» وهذا القول على الإطلان ليس بصحيح عندي» لأن مقصود اللسان 
أفعال : ظ 

أحدها : : الكلام. » والثاني : الذوق . ويقترن بهما الث يكون اللسان عونا فيه وهو 
إدارة الطعام به في الهم [للمضغ. > فإن كان ذوق الأخرس بعد قطع ا باقياً ففيه 
حكومة كما أطلقه الشافعي» ولأنه ما سلبه القطع أحد النفعين المقصودين» وإنما سلبه 
أقل منافعه وهو إدارة الطعام به في فمه('2 وإن ذهب ذوق الأخرس بقطع لسانه ففيه 
الدية كاملة» لما قدمناه من وجوب الدية في ذهاب الذوق» ولأنه أحد الحواس كالشم 
بل هو أنفع فيكون الإطلاق محمولاً على هذا التفصيل والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله نة (وَذْكر الس فیکون مُنبسطاً لا يتقيض أذ 
ا أ لآ يتبسط». 
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قال الماوردي: أما الذكر السليم من شلل ففيه الدية تامة» لرواية عمرو بن حزم 
أن النبي َيه قال في كتابه إلى اليمن «وَفي الذَّكَرِ الدية». 

وروي عن النبى ىة أنه قضى فى الأداف الدية»* قال قطرب: الأداف الذكرء 
ولأنه من الة التناسل وذلك من أعظم المنافعء ولآنه أحد منافذ الجسد فأشبه الأنف» 
ولا فرق بين ذكر الصبي والرجل والشيخ الهرم والعنين الذي لا يأتي النساءء لأن العنة 
عيب فى غير الذكرء لأن الشهوة فى القلب والمنى فى الصلب» فإن كانت العنة من قلة 
الو فدلا :ف القلك وان ت يفن ارلا فاي الضللت ٠‏ والاك لين 
تخل اراج مها فكان سليماً من العنين كاه من غير الخينء وكانت الا 
قطعه منهما على سواءء فإن قطع حشفة الذكر حتى استوعبها مع بقاء القضيب ففيها 
الديةء لأن نفع الذكر بحشفته كما تكمل دية الكف بقطع الأصابع» فإن قطع بعض 
الحشفة كان عليه من الدية بقسطهاء وهل يتقسط على الحشفة وحدها أم على جميع 
الذكر؟ على قولين : 00 

أحدهما: تتقسط على الحشفةء لأن الدية تكمل بقطعهاء فتقسط عليها أبعاضهاء 
فيلزمه في نصف الحشفة نصف الدية» وإن كان أقل من نصف الذكر. - 

والقول الثاني: أنه تتقسط دية المقطوع من الحشمة على جميع الذكرء لأنه 
الأصل المقصود بكمال الدية فكانت أبعاضه مقسطة عليه e‏ إن كان المقطوع 
من نصف الحشفة هو سدس الذكر لزمه سدس الديةء وكدللت كع ا 
إذا قطع بعضها كان على هذين القولين. ظ 

فصل:. فأما الأنثيان وهما الخصيتان ففيهما الدية» لأنهما من تمام الخلقة وهما 
محل التناسل» لانعقاد منى الصلب فى يسراهما إذا نزل إليها فصار لقاحا فيهماء ولأن 
الحياة محلهماء ولذلك كان عصر الأنثيين مفضياً إلى التلف» ولا فرق في الأنثيين بين 
قطعهما من كبير أو صغير» عنين وغير عنين» سواء كان باقي الذكر أو مجبوباًء لأن 
جب الذكر نقص في غيره» وأوجب مالك في أنثبي المجبوب الذكر حكومة» لأن جب 
الذكو نقد انو في ص الان نيعم ال هذا فاا وما وااو من أنه تقض ف 
غيره فلم يؤثر فيه مع سلامته» وفي إحدى الأنثيين نصف الدية» ولا فضل ليسرى على 

وحكي عن سعيد بن المسيب أنه أوجب في البيضة اليسرى ثلثي الدية» وفي 
اليمنى ثلثهاء لآن بخل الحني في ا ومحل الشعر في اليمنى» وهذا قول فاسد» 
لأن كل عضوين كملت فيهما الدية تنصفت في كل واحد منهما على سواءء وإن 
اختلفت منافعهما كاليدين» وعلى أن ما ذكره من لقاح اليسرى مظنون بذكره الطب» 
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وقد حكي عن عمرو بن شعيب أنه قال : عجبت من يفضل البيضة اليسرى على اليمنى ؛ 
لأن النسل منهاء كان لنا غنم فخصيناها من الجانب الأيسر فكن يلقحن» فإن قطع 
الذكر مع الأنثيين لزمه ديتان إحداهما في الذكر والأخرى في الأنثيين سواء قطعهما معا 
أو قطع إحداهما بعد الأخرى» سواء قدم قطع الذكر أو قطع الأثثيين. 

وقال مالك: إن قطعهما معا ففيه الدية وحكومةء وإن قطع الذكر ثم الأنثيين 
وجب دية في الأنثيين وحكومة في الذكر. 

وقال وة إن مون ا ارقم الذكر قر الان علي جد ألما لا 
وإن قطع الأنثيين ره لم الذكر فعليه دية في الأنثيين وحكومة في الذكر كما قال 
مالك . 

وهذا خطأ؛ لأن كل ما كملت فيه الدية إذا انفرد لم تنقص ديته إذا اقترن بغيره 
كاليدين مع الرجلين» أو قطع الأذنين مع ذهاب السمع . 

وعلى قول أبى حنيفة : إن كل عضوين كملت ديتاهما إذا اجتمعا كملت ديتاهما 
إذا افترقا كما لو قدم قطع الذكرء وهكذا لو وجا ذكره حتى استحشف ووجأ أنثييه حتى 
استحشفتا وجب فى كل واحد منهما دية كاملة» لأنه قد أذهبت منافعهما بالاستحشاف 
والشلل . ظ 

فصل: فأما إذا قطع ذكر أشل ينقبض فلا ينبسط» أو ينبسط فلا ينقبض فهي مسألة 
الكتاب» وفيه حكومة كقطع اليد الشلاءء لأن شلل الذكر قد أبطل منافعه . 

فإن قيل: فمنافعه باقية» لأنه مخرج البول وخروجه من الأشل كخروجه من غير 
ا 
الات ا ی بالا ی 


1 ب« 0 1 0 0 فو o go e. ٠‏ سے 
مسألة: قال الشافعنٌ رضى الله عَنْهُ: «رفى الأذنين المُسْتَحْسْفتيّن بهمًا من 


الاشتخشاف ما باليّد من الشَّلل وَذَلكَ أَنْ رکا قلا تَتَحَدَكَا أو تُعْمَرًا بمَا يُوْلِمُ قلا 
ألما .. 
قال الماوردي: اعلم أن شلل الأعضاء على ضربين : 


أحدهما: ما يسلبها جميع المنفعة ولا يبقى فيها إلا الجمال وحده على نقص فيه 
كشلل اليدين والرجلين» لأنه قد أذهب منافعهما وبقى بعض جمالهماء لأنه ليس جمال ‏ 





الى 





كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 


السليمة كجمال الشلاء ففيهما إذا شلت بجنايته الدية» لذهاب المنفعة» ولو قطعهما 
بعد الشلل كان فيهما حكومة لذهاب الجمال. 
والضرب الثاني : مايبقى بعد الشلل الجمال والمنفعة على نقص فيهما 
کاستحشاف ا لن ن الأذنين بعد o‏ 

أحدهما : NER‏ إذا شلت . 

والثاني : حكومة لبقاء الجمال والمنفعة» إواراللعيما يعد انعبات كاد علي 
قولين أيضاً : 

أحدهما: فيهما الدية إذا قيل فى استحشافهما حكومة . 

والقول الثانى: فيهما حكومة إذا قيل فى استحشافهما الدية. 

مسألة: قال الشافعيٌ رَضِي الله عَنْهُ: ع ا 
حكومة». ) 

قال الماوردي: هذا صحيح» وهو ما دون الموضحة في شجاج الرأس وما دون 
الجائفة في جراح الجسد ففيها حكومة تتقدر بالاجتهاد بحسب الألم والشين لا يبلغ بما 
في شجاج الرأس دية الموضحة» ولا مما في جراح البدن دية الجائفة» لأن الموضحة 
أغلظ مما تقدمها دحاال عوك يدا ار E N‏ 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ : رفي شعْر الرس وَالحَاجِبَيْن وراللحية 
وَأَهْدَاب العَيْنَيْنِ في كل ذَلِكَ حكومة) 

قال الماوردي: وهذا قاله ردا على أبي حنيفة» لأنه أوجب في كل واحد من هذه 
الشعور الأربعة الدية تامة › وأوجب الشافعي في جميعها حكومة تتقدر بحسب الشين › 
ولم يوجب فيها الدية ؛ لأمرين : 

أحدهما: أن ا له مع الجمال منفعة» وهذا مسلوب المنفعة 

والثائي : أن الدية تجب فيما يؤلم قطعه ويخاف سرايته» وقد عدم في الشعر 


الألم والسراية 6 يجب فيه دية» وإذا كان كذلك لم يخل حال الشعر المأخوذ من 
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أحدها: ما لا يحدث أخذه شيناً في جميع الناس وذلك مثل شعر الإبط والعانة 
فلا شيء فيه» سواء عاد أو لم يعدء إلا أن يحدث في الجلد أثرا فيلزم في أثر الجلد 
حكومة دون الشعر المأخوذ منه» وقد خرج بعض أصحابنا فيه وجها ثانيا أن فيه إذا لم 
يعد حكومة وإن كان ذهابه أجمل» لأن الشافعى قد أوجب فى لحية المرأة إذا نتفت فلم 
تعد حكومة» وإن كان ذهابها أجمل بالمرأة من بقائها وهما فى المعنى سواء . 

والقسم الثاني : ما يحدث أخذه شيناً في جميع الناس كشعر اللحية والحاجبين 
وأهداب العينين ففيه إذا لم يعد حكومة» وإن عاد مثل نباته قبل أخذه ففيه وجهان : 

والثاني : فيه حكومة هي دون حكومة ما لم يعد» وقد لوح الشافعي إلى الوجهين 
معا» فلو خرج على قولين كان محتملا» فلو نبت بعضه ولم ينبت بعضه لزمته حكومة 
ما لم ينبت» وفي حكومة ما نبت وجهان على ما مضى . 

والقسم الثالك: ما يحدث أخذه شيناً فى بعض الناس» ولا يحدث شيدا الزن 
بعضهم وهو شعر الرأس والشارب» يحدث شيئاً فيمن لم تجر عادته بحلق رأسه وحف 
شاربه » ولا يحدث شينا فيمن جرت عادته بذلك» فإن أخذه من لا يشينه أخذه فلا شيء 
عليه إن عاد» وإن لم يعد فهل فيه حكومة هي أقل من حكومة الشعر أم لا؟ على 
وجهين » وإن أخذه ممن يشينه أخذه ففيه إن لم يعد حكومة وهي أكثر من حكومته 
فيمن لا يشينه أخذه» وإن عاد ففيه ما قدمناه من الوجهين . 

فأما القصاص فى نتف الشعر فلا يجب لاختلاف الناس فى كثافته وخفته» وطوله 
وقصره» وشيئه وجماله » وذهابه ونباته . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضى الله عَنْه: «وَمَعْنَى الحكومة أن يموم المَجْنٌِ عَلَيْهِ كه 
و ل و الو قاو لاف E RINDE NE ES‏ 
يسوي أن لؤ كان عَبْدا غير مجنى عليه ثم يقوّم مَجْنِيًا عليه فينظرٌ كم بين القيمَتين فان 
اس ۵ 7 : ًَ و ساس 
كان العغشر فيه عُشْرُ الدية أو الخمْس فعَليّه خمس الدّيّة». 

قال الماوردي: وجملة الأروش فى الجنايات ضربان : 


أحدهما: ما ورد الشرع بتقديره فينطلق عليه اسم الدية واسم الأرش إلا دية 
النفس فلا ينطلق عليها اسم الأرش » لأن الأرش لتلافي خلل ولم يبق مع تلف النفس 
ما يتلافى فلم تسم ديتها أرشاء فكل شيء تقدرت ديته بالشرع زال الاجتهاد فيه› 
وساوى حكم مع قلة الشين وكثرته» فما تقدرت أروشه بالدية الكاملة كالأنف واللسان 
والذكر ففيه من العبد جميع قيمته» وما تقدر أرشه بنصف الدية كإحدى العينين وإحدى 
اليدين والرجلين ففيه من العبد نصف قيمته» وما تقدر أرشه بعشر الدية كالإصبع ففيه 


۳۲ 
من العبد عشر قيمته» وكذلك فيما زاد ونقص» فيصير الحر أصلاً للعبد فى المقدر. 

والضرب الثاني: ما لم يرد الشرع بتقدير أرشه فالواجب فيه حكومة يختلف 
باختلاف الشين» لا تتقدر إلا باجتهاد الحكام» ولذلك سميت حكومة لاستقرارها 
بالحكمء فإن اجتهد فيها من ليس بحاكم ملزم لم يستقر تقديرهء لأنه لا ينفذ حكمه» 
ثم إذا تقدرت باجتهاد د في واحد لم يصر ذلك حكما درا في كل أحد؛ 
الأمرين: . ظ 

والثاني : لاعتبار الشين في الاجتهاد]"“ وحذفه من النص» وإذا كان كذلك 
فمعرفة الحكومة أن يقوّم المجني عليه لو كان عبد لا جناية بهء فإذا قيل : مائة دينار 
قوم وبه هذه الجناية. وإذا قيل : تسعون ديناراً علم أن نقص الجناية عشرة من مائة هى 
عشرها معتبر من دية نفس الحر فيكون أرشها عشر الديةء» ولو نقص بعد الجناية 
عشرون من مائة هي خمسها كان أرشها خمس الديةء وكذلك فيما زاد ونقص › ولو 
كان لمجي ا التاق من ت هو ارش کرت اليضير اد ألا 
للحر في الحكومة. والحر أصلاً للعبد في التقديرء وكان بعض أصحابنا يجعل نقص 
الجناية معتبراً من دية العضو المجني عليه لا من دية النفس» > فإن كان على يد وهو 
العشر رأوجب عشر دية اليل وإن كان على إصبع أوجب عشر دية الإصبع . وإن كان 
على الرأس فيما دون الموضحة أوجب عشر دية الموضحة» وإن كان على الجسد فيما 
دون الجائفة أوجب عشر دية الجائفة ولم يعتبره من دية النفس حذراً من أن يبلغ أرش 
الحكومة دية ذلك العضو أو زيادة عليه » وهذا الاعتبار فاسد من وجهين : 

أحدهما : التري اللي بيبا لشي وي لجار الس بوي 
من دية النفس دون العضو. ا 

والشاني: أنه قد تقارب جناية الحكومة جناية المقدر كالسمحاق مع 
الموضحةء فلو اعتبر النقص من دية الموضحة لبعد ما بين الأرشين مع قرب ما بين 
الجنايتين › فإن قيل : فإذا اعتبرتموه من دية النفس ربما ساواه وزاد عليه . 

فيل : يختبر زمن هذه المساواة والزيادة حد فيها والنقصان فيها على ما سنذكره» 
فلا توجب زيادة ولا مساواة. 
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(1) ما بين المعكوفين سقط في ب. 


۳۳ 
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فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من اختيار الحكومة فلا يخلو حال الجناية ذات 
الحكومة من أحد أمرين: إما أن يكون لها تأثير في نقصان القيمة أو لا يكون» فإن كان 
لها تأثير في النقصان وهو العشر الموجب لعشر الدية نظرت» فإن كان أقل من دية 
العضو المجنى عليه كالجناية على إحدى العينين يقدر أرش الحكومة بعشر الدية»› 
فيجب بها عشر الدية» وإن كان مساوياً لدية العضو المجني عليه كالجناية على الإصبع 
لم توجب فيه حكومتها عشر الدية» لأن لا يساوي أرش حكومتها دية قطعهاء ونقصت 
من عشر الدية التي هي دية الإصبع ما يقتضيه الاجتهاد بحسب كثرة الشين وقلته» ولو 
كانت على الرأس وهي دون الموضحة وكان نقصها عشر القيمة لم توجب بها عشر 
الدية» لأنه أكثر من دية الموضحة ونقصت من دية الموضحة بحسب الشين» ولا يجوز 
أن يجعل النقصان ناقصاً حقه أو أقله ما يجوز أن يكون ثمناً لبيع أو صداقاً لزوجة» وإن 
لم يكن للجناية تأثير في نقصان القيمة وذلك من وجوه» إما بأن لا يكون للجراح بعد 
اندمالها تأثير» أو يكون كقطع إصبع زائدة أو قلع سن شاغبة أو نتف لحية امرأة فقد 
أذفيت الجابة شا واهدثت جيالا ها وجهان 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج: أنه لا أرش لها وتكون هدراًء لأنها 
El‏ اء وقد أشار الشافعي إلى لراش اله توجب الحكومة إن أثرت في 

تغيير البشرة ة وتكون هدراً إن لم تؤثر. 

والوحة الثاني وهو قول أن :إشحاق النروقي:: أنها تضمن:ولا تكرن درا 
لاستهلاك بعض الخلقة التي توجب ضمان جملتها ضمان أجزائهاء وقد أشار الشافعي 
إلى هذا في لحية المرأة إذا نتفت أنها توجب حكومة دون حكومة لحية الرجل» وإن لم 
يحدث نتفها في المرأة شيناً» فعلى هذا إن كان عدم التأثير في جرح قد اندمل لم يبق له 
بعد الاندمال أثر اعتبرت نقصان أثره قبل الاندمال وبعد انقطاع دمه» فإن لم يكن له 
تأثير اعتبرت نقصانه عند سيلان دمه فنجد له في نقصان القيمة أثرآء وكذلك في اعتبار 
قطع الإصبع الزائدة يعتبر وقت سيلان الدم وإن كان قلع سن إشاغبة فهي وإن شانت 
فقد كانت مقوية لما وراءها من سن الأصل فصارت بعد قلعها أضعف فيعتبر نقصان 
تأثير قوة تلك السن وضعفهاء وإن كانت..في نتف لحية امرأة فهو يحدث في المرأة 
زيادة وفي الرجل فضا فسقطت الزيادة الحادثة في المرأة من النقصان الحادث في 
الرجل» وينظر الباقي بعده فيعتبره من ديتهاء فإن لم يبق بعد إسقاط الزيادة شيء من 
ا 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «ومَا كسرَ من سن 
رش مَعْلُومٌ فَعَلَى حساب ما دَهَبَ مه . 


ابره 


1 


.م كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 





قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة وذكرنا أن ما تقدرت فيه الدية من 
الأعضاء والأسنان كان في أبعاضها إذا عرف مقداره منها قسطه من ديتهاء لأن ما قابل 
جملة تقسط على أجزائها كالأثمان» فيكون في نصف السن نصف دية السن» وفي 
نصف الأذن نصف دية الأذن» وكذلك فيما زاد ونقص» فإن جهل قدر الذاهب من 
البافي تة تقدر تقسيط الدية عليه فوجبت فيه حكومة . 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: في التذفوة مَل رفي الضَّلم جمل وق 
ا اا عُمَرَ فَيْمَا وَصَفْتُ حكومة لا نه قيتَ (قال المزني) 

حم الله هَذَا أَشْبَهُ بقؤله كُمَا ب 5 َو في لني اة ماق يار عل 

مغتى الحُكوعة لآ تؤقيت وذ قَطَمَ ايء ر حم اللَّهُ بهذا المَعْتى فَقَالَ في كَل عَظم 
ر السَنّ شوم إا جب متنا كن حُكومَة بقَدْرِ الألّم وَالشين وَإِنْ جيرَ 
تعبا يعَجْزٍ اؤ عَرَجَ أو عَرِ ذَلِكَ زد في حکوميه ڀقذر سيه وره وَألَمِهِ ل يلم به ديا 
العَظم لو قطع» . 

قال الماوردي : نقل المزني عن الشافعي أنه قال : في الترقوة جمل إذا كسرت» 
وفي الضلع جمل إذا كسرء وهذا قاله في القديم» ونقل عنه في الجديد أن فيهما 
حكومة» فاختلف أصحاينا فكان المزني وطائفة من المتقدمين يخرجون ذلك على 
قولين : 


أحدهما: أن الجمل 5 تقدير يقطع الاجتهاد فيه ويمنع من الزيادة عليه 
والنقصان منه؛ لأن عمر رضي الله عنه حكم فيهما بالجمل. ومذهب الشافعي أن قول 
الصحابي إذا انتشر تر ولم يظهر له مخالف وجب العمل بهء وإن لم ينتشر فعلى قولين؛ 
وهذا قول قد انتشر فكان العمل به واجباً.  ٠‏ 


والقول الثاني: أن فيه حكومة» لأن مقادير الديات تؤخذ عن نص أو قياس»› 
وليس فيه نص عن الرسول ية ولا أصل يقاس عليه وجوب الجمل فيهء وقال أبو 
إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وأكثر المتأخرين: إنه ليس ذلك على قولين» 
ومذهبه فيه وجوب الحكومة» EES‏ وان ار 
الحكومة أنها لا تبلغ دية السنء وأن ما نفذ من الاجتهاد فيه بهذا القدر كان ما تعقبه 
عن الاجتهاد مقارناً له اا وا اتصير وإ و ولا يصير حداً لا 
يتجاوز. 


فأما العين القائمة فلا تتقدر رقبتها فصارت يد بمائة دينار قولاً واحدًء لأن أبا 
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بكر رضي الله عنه قد خالفه فأوجب فيها ثلث الدية» فتعارض قولاهما ولزمت 
الحكومة» وخالف الترقوة والضلع الذي لم يظهر فيه مخالف لعمروء ولو قدره عمر 
بالجمل تقديراً عاماً في جميع الناس ما جاز خلافهء لأنه صار إجماعاء ولكنه قضى به 

في رجل بعينه انتهت حكومته إليه» وجاز أن يؤديه اجتهاده في غيره إلى أقل منه أو 
أكثر يجيه اا فلذلك لم يصر حداء وخالف حكم الصحابة في جزاء الصيد الذي 
يكون اجتهادهم فيه متبوعاء لأنه على العموم دون الخصوص . 

فصل: فإذا ثبت في الترقوة والضلع حكومة فإن انجبر مستقيماً قلت حكومتهء 
وإن انجبر معوجاً كانت حكومته أكثرء وإن كان مع اعوجاجه قد صار ذا عقدة كانت 
حكومته أكثرء لأن زيادة الشين في الحكومات معتبرة» وكذلك إذا كسر سائر عظام 
الجسد سوى الأسنان ففيه حكومة بقدر ضرره وشينه لا يبلغ دية ذلك العضو إلا أن 
ا O‏ و سي واي لدي 
موضحة الجسد دية الموضحة في الرأس» وكانت الحكومة [فيه بقدر ألمه وضرره 
وشينه» فلو أنفذ عظمه وأخرج مخه كانت الحكومة]“ أكثرء لأن الضرر أعظم 
والخوف أكثر. ولو سلخ جلده فضرره أعظم وخوفه أكثرء وفيه حكومة لا تبلغ دية 
النفسن 6 ويعتبر اندماله. فإن عاد جلده كانت حكومته أقل منها إذا لم يعده ولو لطمه 
فإن أثر في جلده أثرا بقي شينه ففيه حكومةء وإن لم يبق له أثر فلا شيء فيه ويعزر 
اللاطم أدبا فصار تقدير هذا الشرح أنه متى بقي للجناية أثر شين في الجرخ. أو في 
كسر العظم» أو في اللطم وجبت فيه حكومة» وإن لم يبق من ذلك أثر شين في كسر 
العظم وفي جرح الجسد وفي اللطم وجب في كسر العظم حكومة ولم تجب في اللطمة 
حكومة» وفي وجوب الحكومة في الجرح وجهان» لأن العظم وإن انجبر مستقيما فهو 
TS‏ ا ل ا لني 

شيئاً ولا ضعفاً فلذلك لم يجب فيها حكومة. 


فأما الجرح فمتردد بين هذين فلذلك كان على وجهين : 
أحدهما: فيه حكومة» لأنه قد أسال دماً وأحدث نقصاً كالعظم إذا انجبر 





00 لا حكومة فيه اسا اعدف كينا وميه كا إذا لم تحدث 





0 ْ ما بين المعكوفين سقط في ب.‎ )١( 
الحاوي في الفقه/ ج؟١١/ م۲۰‎ ١ | 
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مسألة : قال الشَافعيٌ رضي ا ولو جره فشان وَجَهَهُ أو رَأْسَهُ بی 
فان كان اشن كت مِنَ الجر أُحََ لشن ون كاد الجُزخ أقد من اين َد بالجزح 
لم يزد للشيّن» . 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن شجاج الرأس والوجه تتقدر دياتها في الموضحة وما 
فوقها من الهاشمة والمنقلة والمأمومة وإن لم تتقدر دياتها في الجسد تغليظا لحكم 
الرأس على حكم الجسد» فاقتضى ذلك فيما لا تتقدر دياته من شجاج الرأس والوجه 
فيما دون الموضحة من الحارصة والدامية والدّامغة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق 
أن تكون حكوماتها فى الرأس أغلظ من حكوماتها فى الجسد» وإذا كان كذلك وجب 
في الرأس أن يعتبر فيها أغلظ الأمرين 

قال الشافعى فى تفصيله الذي فلمه من الشين أو الجراح فاختلف أصحابنا في 
تأويله على وجهين : 

أحدهما : وهو 5 أبي علي بن أبي هريرة وجمهور البصريين : أنه أراد كر 
الابتداء فأيهما كان أكثر فهو القدر المستحق تغليظ لشجاج اراس د فتن 
غير المقدر كما تغلظ في المقدر. 


25 


والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد اا وطائفة من البغداديين أن مراد 
الشافعي بأكثر الحكومتين أن يعتبر قدرها فى العمق من قدر الموضحة» فإن كان نصفها 
عير لان الوا NE N So A‏ 
الموضحة وهو الجرح» لأنه أغلظ من قدر الشين وإن كان قدر شينها زائداً على نصف 
الموضحة. وبلغ ثلاثة أرباعها أوجبت حكومة الشين وهو ثلاثة أرباع الموضحة» لأنه 
أغلظ . ظ 


مسألة : ال الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «فَإنْ كان السّيْنُ أَكْثرَ منْ مُوَضْحَةٍ نَقَضْتَ 

OT A‏ یا ما کا الب ها أو اف موضعة عقا ينمأ على مضع 

إا كا لين مها وخر أل ِن موضحة لم جز نبب به رضكة وفي الجزاح على 
NE DO EEE‏ 


يجب في المقدرء ا تفاضل الجنايات وتساوي الديات» وهذا ممتنع . 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . SEE‏ ۳۷ 


س 
) قيل : لأن منفعة الكف ذاهبة بقطع الأصابع فلذلك وجب فيها ما يجب في جميع 
الكف» وخالف ذلك في مسألتنا فعلى هذا لا يجوز أن يجب فيما دون الموضحة» إن 
كثر شينها دية الموضحة ووجب أن ينقص منها ما يؤدي إليه الاجتهادء وكذلك لا يبلغ 
بالحكومة على الكف دية الكف» ولا بالحكومة على الإصبع دية الإصبع› ولا 
بالحكومة على الأنملة دية الأنملة» وهو معنى قول الشافعي في الجراح: «على قدر 
دياتهم» يعني وفي الجراح على الأعضاء على قدر دياتها لا يبلغ بحكومتها عدي 
وتأوّله بعض أصحابنا أنه عقر : نقص الحكومة من دية العضو لا من دية النفسن.» وهو 
قول من قدمنا مذهبه في اعتبار الحكومة» وقد أبطلناه بما ذكرناه. ظ 

ثم قال الشافعي : «والمرأة منهم وجراحها على النصف من دية الرجل فيما قل أو 
كثر). 

يعني أن دية شجاج المرأة وجراحها وأطرافها على النصف من دية الرجلء لأن 
ديتها نصف دية الرجل ١‏ فيجب في موضحتها بعيران ونصف » وفي هاشمتها خمس› 
فأما حكومتها فهي معتبرة من ديتهاء وديتها على النصف. فأغنى ذلك عن تنصيف 
الحكومة . 

مسألة: قَالَ الشّاقعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وفى ي الجرّاح في غَيْرٍ الوَجْه رالوس بقذر 


ر مر مھ أ 


اَن الباقي بغالتَامِه لآ ب بها الدب إن كاد ما ولا ثَمَنَهُ إنْ كَانَ عَبْدا وَلأَنْهُ ليس 
في الجَسد ذز مَعْلومٌ سِوّى الجَائفة» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» لأن ما اقتضاه التعليل المتقدم من تغليظ شجاج 
الرأس» والوجه على جراح الجسد يوجب اعتبار حكوماتها بحال الشين بعد الاندمال» 
ولا يعتبر فيها أغلظ الأمرين» وإذا كان كذلك لم يخل حال الجراح في الجسد من أن 
تكون على عضو أو في البدن» فإن كانت على عضو اعتبر في حكومتها حال الشين بعد 
الاندمال» فقوم ليها وات ووجب بقسط ما بينهما من دية الحر وقيمة العبد إلا أن 
تزيد على دية السو ف مها ر يؤدي الاجتهاد إليهء وإن كانت على البدن 
كالظهر والبطن والصدر فميه وجهان : 

أحدهما : وهو الظاهر من منصوص الشافعي : ا 
دية النفس » فإن بلغها نقص منها ولا اعتبار بدية الجائفة . 


والوجه الثاني : أنه يعتبر حكومة الشين ما لم تبلغ دية الجائفة» فإذا بلغها نقص 
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فيها ما يؤدي الاجتهاد إليه» لأنها المقدر في جراح الجسد فأشبهت الموضحة في 
شجاج الرأس» وقد يمكن أن يفضل بين الموضحة مع ما تقدمها وبين الجائفة مع 
غيرها أن ما تقدم الموضحة بعض الموضحة فلم يبلغ ديتهاء وغير الجائفة قد لا يكون 
بعضها لما فيه من كسر عظم وإتلاف لحمء فجاز أن تزيد حكومتها على ديتها وهو 
الأصح» فإن لم يكن للشين بعد اندماله أثر ولا للحكومة فيه قدر ففيه وجهان ذكرناهما 
من قبل : ظ ) 
[أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج» تكون هدراً. 

والثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي: يعتبر ما قبل الاندمال)](١؟‏ ولا يقدر مع 
حال الألم وإراقة الدم» فيعتبر ما قبل الاندمال حالاً قبل حال حتى يبلغ إلى وقت 
الجرح وسيلان الدم للضرورة» كما يلزم في حمل الأمة إذا أعتق بوطء شبهة أن يعتبر 
فيمته بعد ظهوره لما تقدرت قيمته عند علوقه والله أعلم . 





مسألة : قال الشَّافعيٌ رضي اللَّهُ عَيْهُ : «ودية النَصَرَانِيٌ وَاليَهودي ثلث الذيَة 
وَاحْتّجّ في ذَلِكٌ بِعْمَرَ وَعُفْمَان رضي اللَّهُ عَنْهُمَا' . 

قال الماوردي: اختلف الفقهاء في دية اليهودي والنصراني من أهل الذمة 
والمعاهدين على أربعة مذاهب: 

أحدها : وهو مذهب أبي حنيفة : أنها كدية المسلم سواء . 

وبه قال من الصحابة ابن مسعود. ظ 

ومن التابعين الزهري . 

ومن الفقهاء الثوري وأبو يوسف ومحمد. 

والثاني : وهو مذهب مالك أنها نصف دية المسلمء وبه قال عمر بن عبد العزيز 
وعروة بن الزبير. ظ 

والثالث: وهو مذهب أحمد بن حنبل: إن قتل عمداً فمثل دية المسلم كقول أبي 
حنيفة» وإن قتل خطأ فنصف دية المسلم كقول مالك . 

والرابع : وهو مذهب الشافعي : أن ديته ثلث دية المسلم في العمد والخطاً. 


وبه قال من الصحابة عمر وعثمان رضي الله عنهما. 





)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء» ومن الفقهاء أبو ثور وإسحاق بن 
راهوية» واستذل أبو حنيفة على e‏ المسلم بقول الله تعالى: ومن قَتَلَ 
مُؤْمنا أ خَطأ فَتَخْرِيرد رَكَبَة ؤم ٿه ودي مُسَلَْمَةٌ مُسَلَمَة إلى اله [النساء: ۹۲] ثم قال تعالى: 
إن ؛ کان منْ قَوْم بَبْكُمْ وَبَتهُمْ م میاق قدي مُسَلّمَةٌ إلى أله [النساء: 47] فلما أطلق 
ذكر الدية فيها فيها دل على تساويهماء وبرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي ميو قال : ١دية‏ ت ايودي وَالنَصْرَانِيَ مِثْلَ صف دِيّة المُشلم»“ وهذا نص . 

وروى مقسم عن ابن عباس أن عمرو بن أمية الضمري قتل كافرين لهما أمان ولم 
بعلم بأمانهما فوداهما رسول الله ئ من عنده بدية حرين مسلمين . 

ولأنه حر محقوق الدم على التأبيد فوجب أن تكون ديته كاملة کا ولأن 
الحر مضمون يضمن بالدية والعبد يضمن بالقيمة» » فلما كملت قيمة العبد مسلما كان أو 
کافرا وجب أن تكمل دية الحر يليا كان أو كافراًء ولان القتل موجب للدية 
والكفارة» فلما تمائلت الكفارة في قتل المسلم والكافر وجب أن يتماثل الدية في قتل 
المسلم والكافرء ولأن الكفر فسق» والفسق لا تأثير له في الدية فكذلك الكفرء ولأن 
الدية قد أوجبت حقن دمه وحفظ ماله» فلما تساوى بها المسلم في ضمان ماله ساواه. 
في ضمان نفسه» وأما مالك فدليله ما رواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن النبي ككل قال: «دية المعاهد نصف دية المسلم» ذكره أبو داود وقال 
أحمد بن حنبل ليس في الأخبار أصح من هذا وروى سليمان بن موسى عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبى ية قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسل "° 
وهم اليهود والتصارىء ذكره رجاء بن المُرَجّى الحافظ »ولأن النقص نوعان أنوثية 
وكفرء فلما أوجب نقص الأنوثية إسقاط نصف الدية كذلك نقص الكفر. 

ودليلنا قول النبي كله «الْمُسْلِمُونَ تتكافاً داوم ل عل "أن ناء الكفار لا 
وروى ابن المنذر في كتابه أن النبي كلل قال في كتاب . عمرو بن حزم: 


الس الْمُوْمنَة مائة من الإيل» فجعل الإيمان شرطاً في كمال الدية» فوجب 0 
اة 


وروی موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت أن النبي ييا 





؛۲٦٤٤ النسائي ۲ الترمذي؛ وابن ماجة‎ )٤٥۸۳ »٤٥٤۲۳( أخرجه أحمد ۰/۲ وأبو داود‎ )١( 
. ٠١١/۸ والطيالسى‎ ٠١١ /۸ البيهقي‎ 


(۲( تقدم رواه الشافعي )۱٤۷۲(‏ والبيهقي (۸/ ٠٠١‏ ) من قول ابن المسيب عن عمر رضي الله عنه وفي 
سماعه منه مقال. ‏ 
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قى أن دة البهودي. .والضرائن أريعة الات دره وهنا فن ك او حاف 
المروزي في شرحه. 

فإن قيل : حديث من روى كمال الدية أزيد والأخذ بالزيادة أولى . 

فالجواب عنه أن خبرنا أزيد لفظا فكان أولى من خبرهم» وإن كان أزيدهما لأن 
الأحكام مستنبطة من الألفاظ . 

فإن قيل: يحمل على أنه قضى في السنة الأولى ثلث الدية لتأجيل دية الخطإ في 
ثلاث سنين» فالجواب عنه أن قضاءه بأن دية اليهودي والنصراني أربعة الاف درهم تدل 


على ی ق ربوز اول على ترا وح میا على أن ثلث 
الدية عندهم أقل من أربعة الاف. 


فإن قيل: يحمل على أنه قوم إبل الدية بأربعة آلاف درهم قيل: لا يصح من 
وجهين : | 
أحدهما: أن اليم صلب فلم ييجر. أن نقدن في عموم الأحوال. 


والثاني : إنه قضى بالدراهم ول بض يها ف ع أنا روينا عن عبادة بن 
الصامت أن النبي ميه قضى في دية اليهودي والتصراتي بلك ده المسلم. فبطل هذا 
التأويل . 


ومن القياس : :سكلف ربكل ببدم القع E YI‏ 
كالمرأة» ولا ينتقص بالصبي والمجنون». لعدم التكليف» ولأنه لما نقصت دية المرأة 
المسلمة عن دية الرجل لنقصها بالأنوثية» وجب أن تنقص دية الرجل الكافر عن دية 
المرأة المسلمة لنقصه بالكفرء لأن الدية موضوعة على التفاضلء ولأنه لما أثر أغلظ 
الكفر وهو الردة في إسقاط جميع الدية وجب أن يؤثر أخفه في تخفيف الديةء لأن 
بعض الجملة مؤثر في بعض أحكامهاء ولأن اختلاف الأمة في قدر الدية توجب الأخذ 
بأقلها كاختلاف المقومين يوجب الأخذ بقول أقلهم : ا اال 

فأما الجواب عن استدلالهم بمطلق الدية في الاية فلا يمنع إطلاقها من اختلاف 
مقاديرهاء كما لم يمنع من اختلاف دية الرجل والمرأة ودية الجنين» 1لا النية اسم لي 
يؤدي من قليل وكثير. 

وأما حديث عمرو بن شعيب فقد اختلفت الرواية عنه فتعارضت» ويمكن حملها 
على أنها مثل دية المسلم في التغليظ والتخفيف والحلول او ناه 
نقصان قدرها موجباً لإسقاط حلولها وتغليظها . 


۳11 
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وأما الجواب عن حديث عمرو بن أمية فمن وجهين : 

أحدهما: أنه لما تبرع رسول الله ية بتحمل الدية عنه جاز أن يتبرع بالزيادة تألفا 
لقومهما. 

والثاني : يجوز أن يكونا أسلما بعد الجروح وقبل موتهما فكمل بالإسلام ديتهما . 

. وأما الجواب عن قياسه على المسلم بعلة أنه محقون الدم على التأبيد ففاسد 

بالمرأة والعبد» لا يقتضي حقن دماهما على التأبيد كمال ديتهماء كذلك الذمي» على 
أن المعنى في المسلم كمال سهمه في الغنيمة. | 

وأما الجواب عن استدلاله بالعبد في استواء الكفر والإسلام في كمال قيمته فهو 
أنه لما تساوى فيهما الذكر والأنثى تساوى فيهما المسلم والكافر» ولما اختلف في 
الدية الذكر والأنئى اختلف فيها المسلم والكافر» وكذلك الجواب عن استدلاله 
بالكفارة أنه لما لم يمتنع التساوي فيها من اختلاف الذكر والأنثى في الدية كذلك 
تساوي المسلم والكافر فيها لا يمنع من اختلافهما في الدية . 

وأما الجواب عن استدلالهم بالفسق فهو أن الفسق لا يسلبه أحكام الإسلام 
فساوى في الدية والكفر يسلب أحكام الإسلام فخالف في الدية. 


وأما الجواب عن ضمان ماله كالمسلم فهو أنه لما لم يختلف ضمانه في العمد 
والخطأ في حق الرجل والمرأة لم يختلف في حق المسلم والكافر» ولما اختلف ضمان 
ال ا ل واس بر 


مسألة : : قَالَ الشّافعِيُ رَضِي الله عَنه: فووا ا ي نَمَانِمَائَة دهم وَاحْتَجٌ في 
ذلك به ِعْمَرَ بن الحَطَاب رضي الله عن . 


قال الماوردي : واحتج في ذلك بعمر بن الخطاب رضي الله عله اختلف في دية 
المجوسي فجعلها أبو حنيفة كدية المسلم» وجعلها عمر بن عبد العزيز نصف دية 
المسلم كاليهودي والنصراني عنده. وهي عند الشافعي ثمان ماثة درهمء: ثلنا عشر دية 
المسلمء وتكون من الإبل ستة أبعرة وثلثين» ومن الدنانير ستة وستون ديناراً وثلثان» 
لرواية سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل دية اليهودي 
والنصراني أربعة الاف درهم والمجوسي ثمان مائة درهم'''. 


وروی الزهري عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم أن دية المجوسي 
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ثمان مائة درهم» فكان هذا القول منهم والقضاء به عليهم مع انتشاره في الصحابة 
إجماعاً لا يسوغ خلافهء | ومع أن حكم المجوسي في إقرارهم وأخذ جزيتهم منقول عن 
غمر .ومعمول به إجماغا فكذلك حكمه فيهم بالدية» ولآنه لما نقصت رتة المجوسي . 

عن أهل الكتاب في تحريم نسائهم وأكل ذبائحهم نقصت ديتهم عن دياتهم› لأن 
الديات موضوعة على التفاضل» وإذا نقصت عنهم لم يكن إلا ما قلناه لقضاء الأئمة 


به . 


أمان أل يكرت » فان کان ل آمان لم شل حال من لات اقا 


أحدها: أن يكون من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى» فديتهم ثلث دية 
E KS‏ | 

والقسم الثالث : ليكو ئ کاب ولاس یم ت مل كاب ری می 
الأوثان الذين يه يقرون بالجزية ويقرون بالأمان والعهد. فديتهم كدية المجوس ثلثا 
عشر دية المسلم. لأنها اقل الديات فردوا إليهاء وإن كانوا أنقص رتبة من المجوس في 
أنهم یرول بالجزية › فأما الصابئون والسامرة فإن أجروا مجر ی اليهود والنصارى في 
إقرارهم بالجزية وأكل ذبائحهم ونكاح نسائهم لموافقتهم في أصل معتقدهم كانت 
ديتهم ثلث دية المسلم. وإن لم يقروا بالجزية لمخالفتهم لليهود والنصارى في أصل 
معتقدهم فديتهم إذا كان لهم أمان كدية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم . ظ 

فصل: وأما من لم يكن له أمان ولا عهد فضربان: 
ظ أحدهما: من بلغته دعوة الإسلام» فنفوسهم مباحة ودماؤهم هدر لا تضمن بقود 
ولا عقلء سواء كانوا أهل كتاب أو لم يكونواء كذلك دماء المرتدين عن الإسلام. 

والضرب الثاني : وو LC‏ قال الشافعي : ولا أحسب 
أحدا 0 ار الوسلام إلا أن يكون این ا والجزر 
فنودت تومه بالقنا دو 

وقال أبو حنيفة : لا تضمن نفوسهم بقود ولا دية» لأن دماء الكفار على الإباحة 
إلا من ثبت له عهد أو ذمة. وهذا خحطأً لن الدماء محقونة E E‏ يا 
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ولأنه لما حرم قتلهم قبل دعائهم ثبت حقن دمائهم ووجب ضمان نفوسهم كأهل 
العهد» وهذه مسألة تأتي في كتاب السير مستوفاةء فإذا تقرر ضمان دياتهم ففيها 
وجهان» لأن الشافعى أطلقها فاختلف أصحابنا فيها من بعده على وجهين : 

أحدهما: أنه كدية المسلم» لأنه مولود على الفطرة لم تظهر منه معاندة. 

والثاني: أنها كدية المجوس ثلثا عشر دية المسلمء لأنها يقين مع الأصل براءة 
الذمة . 

مسألة : قال الشَّافعيُ رضي الله عَنْهُ: «وَجِرَاحُهُمْ عَلَى قَذْرِ د دياتهم». 

قال الماوردي : وهذا صحيح › لأن ما دون النفس معتبر بدية النفس› فيكون في 
دية اليهودي بعير وثلثان. وفي هاشمته ثلا نة أبعرة وثلث» وفى منقلته خمسة أبعرة» 
وفي مأمومته أحد عشر بعيرا وتسع» وفي إصبعه ثلاثة أبعرة وثلث» وفي أنملته بعير 
ونسع » وفي موضحة المجوس ثلث بعير» وفي هاشمته ثلثا بعير» وفي منقلته بعير» 

مسألة : قال الشّافعيُ رضي الله عَنْهُ: وال ينوم وَجِرَاحَهًا عَلَى النّضْفٍ مِنْ 
دة الج فِيْمَا قل أذ كر واختځ في ديات أل الَف أن اله تََاَى فرق نّم ز وَسُوَلَهُ يكل 
تين الموامنين وَالكَافِرِيْنَ فَجَعَلَ الكََارَ مَنَى قدَرَ عَليْهم المُؤْمِنُونَ صئفا مهم دون 
عد نامع لل نمم بذك صقا بض َلك بهم إل أ يرا الجزية عن 
بڍ وَهُمْ صَاعْرُونَ فلا يَجُورُ أن يُجْمَل مَنْ كان حول لِلْمُسْلِمِيْنَ : في حال أو خَوَ رلا بكلّ 
حال ِل أن يُْصُرا الجزية كالعبد المكَارج في خض اليه كني نلم في دم ولا دية 
ولا يبلغ بدية كافر دية مُوْمِن إ9 ما لآ خلا فيْه؛ . 
[' قال الماوردي: وهذا صحيح› لأنه لما كانت دية المرأة المسلمة في نفسها 
وأطرافها وجراحها على النصف من الرجل المسلم كانت دية المرأة الكافرة في نفسها 
وأطرافها وجراحها على النصف من الرجل الكافر» فيجب في موضحة اليهودية خمسة 
ادان بعير » وفي هاشمتها بعير وثلثان. وفي مويه المجوسية سدس بعير » وفي ٠‏ 
هاشمتها ثلث بعير» e‏ 

مسألة : قَالَ الشافمي ر ا ر pr‏ 7 0 

شمر وَحليئ رض الله عن 8 
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ال العاوودق :4 ها الا غل جى المد ترج ف رها م هاه 
وأما الجناية على ما دون نفسه من أطرافه وجراحه فقد اختلف فيها على ثلاثة مذاهب : 

أحدها : وهو مذهب الشافعي أنها تكون مقدرة من قيمته كما تكون مقدرة من 
الحر من ديته» فيجب في كل واحد من لسانه وأنفه وذكره قيمته وفى إحدى يديه نصف 
قيمته كما يجب في الحر نصف ديته» كما يجب في الحر ديته» ويجب في إصبعه عشر 
قيمته» وفي أنملته ثلث عشرهاء وعلى هذا القياس وهو قول عدن ركني وسعيد بن 
المسيب والحسن وابن سيرين وأبي حنيفة . 

والمذهب الثاني: ما قاله داود بن علي وأهل الظاهر ومحمد بن الحسن من 
يماي أي عولة الراعي ان بيده ١‏ لكاي مو تين من في اير الام 
hi e OEE‏ 
نقص من قيمته كأهل الظاهر» واستدل أهل الظاهر بأمرين : 

والثاني : ا فأشبه ضمان الغصب» وفرق مالك بين شجاج 
رأسه وأطرافه بأنه قول لع ل ا ا 
ال ا ب ا عي لي 

والدليل عليهم أن من ضصمنت نفسه بالقود والكفارة ضمنت أطرافه بالمقدر 
كالحر» وعلى مالك أن من تقدرت شجاجه تقدرت أطرافه كالحرء. ولأن ما تقدر فى 
الحر تقدر في العبد كالشجاج» ثم يقال لمالك: العبد متردد بين أصلين : 

والغاتق : اة ان الح نال قفرت أطراقه و اة و إن الح اة 
لم تتقدر شجاجه ولا أطرافه» وإلحاقه بالحر أولى من إلحاقه بالبهائم» لما يتوجه إليه 
من التكليف› ويجب عليه من الحدود» ويلزم في قتله من القود والكفارة» فاضا اة 
باليد إذا يغصب. فإنما لم يضمن بالمقدر» لأنه لا يضمن بالقود والكفارة فأجرى عليه 
حكم الأموال المحضة» وصار فيها ملحقا بالبهائم» ويضمن في الجنايات بالقود 
والكفارة فألحق بالأحرار. 

فصل: فإذا ثبت تقدير الجنايات عليه من قيمته كالحر من ديته فلسيده أن يأخذ 
ارش الجنايات عليه كلها 0 زادت على فدر قيمته امعان أو نقصت » وهر باق 
على ملکه . 
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وقال أبو حنيفة: إن وجب فيها جميع قيمته كان بيده بالخيار بين تسليمه إلى 
الجاني وأخذ قيمته منه أو إمساكه بغير أرش» لأن لا يجمع بين البدل والمبدلء وإن 
وجب بها نصف قيمته كان سيده بالخيار بين إمساكه وأخذ نصف قيمته وبين تسليمه 
إلى الجاني وأخذ جميع قيمته» وقد مضى الكلام معه في كتاب الغصب مما أغنى عن 
إعادته» فأما إذا تبعضت فيه الحرية والعتق فكان نصفه حراً ونصفه عبداً ففى أطرافه 
نصف ما في أطراف الحر ونصف ما في أطراف العبد» فيجب في يده ربع الدية وربع 
القيمة» وفي إصبعه نصف عشر الدية ونصف عشر القيمة» وفى أنملته سدس عشر 
اه وعد عشر اللاية و على هلا الاي تا رامن اليه رق اا صان 
المكاتب فكالعبد وكذلك أم الولد. ) 


کسر سے 1 


مسألة : قال الشًافعيّ رضي اللَّهُ عَنه: « وحمل تَمَنَهُ العاقلة إذَا قتَلَ خَطَأ) . 

قال الماوردي: أما العبد إذا قتل حرا فالدية في ذمته ومرتهنة رقبته» يباع فيها 
ويؤدي الدية حالة في العمد والخطأ لا تتحملها العاقلة عنه ولا السيد إلا أن يتطوع 
باقتدائه منها. ع ا ل ل ل ا ع ل ا 
يكون على سيده. 

فإن قيل : فهلا كان السيد ضامئاً لجناية عبده كما يضمن جناية بهيمته . 

قيل: لأن جناية البهيمة مضافة إلى مالكهاء لأنها مضمونة إذا نسب إلى التفريط 
فى حتفظها وجداية الد عقافة : اله دون سد لاق له اخعيارا يتصرف به فلذللك 
ضمن جناية بهيمته ولم يضمن جناية عبده. ظ 

فأما إذا قتل الحر عبدا فإن كان القتل عمداً محضاً فقيمته فى مال القاتل حالهء 
وإن كان خطأ محضاً أو عمد الخطأ ففى قيمته قولان: 

أحدهما: أن قيمة نفسه وأروش أطرافه على عاقلة الجاني مؤجلة وهو اختيار 
المزني . 

والقول الثاني : أن قيمة نفسه وأروش أطرافه في مال الجاني لا تحمله العاقلة في 
مال القاتل حالة وهو مذهب مالك . 

وقال أبو حنيفة : تحمل العاقلة دية نفسه ولا تحمل اروش أطرافه . فإذا قتل 
تحجله الغاقلة. 

فدليله أن من وجبت الكفارة في قتله تحملت العاقلة بدل نفسه كالحرء ولأن 


العبد متردد الحكم بين الحر لكونه مكلنا ونين الييهة لأنه مقوم ومبيع فکان إلحاقه 
ار أولى. لما يتوجه إليه من الثواب والعقاب› ولما يجب في قتله من الكفارة 


۳۱٦ 
والقودء فوجب إلحاقه بالحر أولى» لما يتوجه إليه من الثواب والعقاب» ولما يجب‎ 
. في قتله من الكفارة والقودء فوجب إلحاقه به في تحمل العاقلة لبدل أطرافه ونفسه‎ 
و لا تحمله العاقلة فدليله رواية ابن عباس أن النبي ييه قال : «لا تحمل‎ 
لْعَاقلّة عَمْداً وَل عَبْداً رَلاً صلّْحاً وَل امراف ولأنه مضمون بالقيمة فوجب أن لا تحمله‎ 
العاقلة كالبهيمة» ولأنه يضمن باليد تارة وبالجناية أخرى فو جب أن لا تحمل العاقلة‎ 


ضمانه بالجناية كما لم تحمل ضمانه باليد كالأموال» ولأنه لما لم تتحمل عنه العاقلة 
إذا كان قاتلا لم تتحمله العاقلة إذا كان مقتولا. 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ : رفي ذكره تَمَنْهُ وَلَوْ زَادَ ا 
فا) 
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مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَحمَة قان 00 حدمو ا 
کون PN ED‏ البتعير ق PS‏ وَقَسْتَهُ 
الحو دُونَ التهيمة بدَليل مِنْ يتاب الله على في قثل الثفس الد و تحريرٌ رَقَبة 
و ا حَكَمْنَا في الوَجُل ا 0 
دة ورقبة ونما جَعَلَ الله في الف الدَقَبَة حَيْتُ جَعَلَ | الدّيّة وَبَدَلَ البَعيرَ وَالمَتاع قيمَة لا 
ةيا فَجَامَعَ العَبدُ الأخرَار في أ فيه اء رفي ا نة إذا قل فقتل راذا جرح في 
قؤلتا وَفِي ان عَلَيْهِ حَدَّ الْحُرٌ في بَعْض الحُدُود وَنضْف حَدٌ الحُر فى > كن الخد و وان 
عليه ا مِنّ الصّلاة وَالصّوْمْ وَالتَعَقْدِ وَكَانَ آدَمِيّا كَالأَحْرَار فَكَانَ بالادَمَييَنْ أشبة 

قشت عَلَيِْمْ دُونَ البهائم وَالمَمَاعَ (قال المزني) وَقَالَ في كتَاب الديَاتِ د والجتاات 9 
تُحَمَلْهُ العاف كما لآ توم قيمة ما اسْتَهْلَكَ منْ مَالٍ (قال المزني) الأول بقؤله أَشْبَهُ لاه 
ع بالخ في ان جراعة ِن تمه جراج الخ من ديه َم خلت ولك عدي ِن 
قؤله». 

قال الماوردي: وهذا صحيح› لأننا قد قررنا أن ما فى الحر منه دية كان فى العبد 
منه قيمة» وفي ذكر الحر ديته» فوجب أن يكون في ذكر العبد قيمته . 

اوقل ف ال فف فال شمن الد وه ن اليد رادا 
والزيادة» لأن الأعضاء الزائدة تضمن بالجناية وإن أحدثت زيادة. 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. .. الغ ۷ 

مسألة : قَالَ الشّافعي رَحمَة اللّهُ: «وَكُلُ جتايّة عَمْدِ ل قصَاص فِيْها فَالأَرْشُ في 
مال الجاني» . 

قال الماوردي: أما جناية الخطأ المحض وعمد الخطأ فتحملها العاقلة» وأما 
جناية العمد المحض ففي مال الجاني» ولا تتحملها العاقلة» سواء وجب فيها القصاص 
أو لم يجب كالجائفة والمأمومة. 

وقال مالك : ما لا يجب فيه القصاص من العمد تتحمله العاقلة كالخطاء وهذا 
خطأ لقول النبي بي «لآ تحمل الْعَاقِلَّ عَمْد عَمْداً وَل عَبْداً» ولأن ما لم تتحمله العاقلة من 
العمد إذا وجب فيه القود لم تتحمله» وإن لم يجب فيه القود كجناية الوالد على الولد؛ 


ولأن جناية العمد مغلظة وتحمل العاقلة تخفيف فتنافا اجتماعهماء ولأن تحمل العاقلة 
رفق ومعونة»› والعامد معاقب لا يعان ولا يرفق به. والخاطىء معذور»› فلذلك خص 
بالمعونة والرفق 


مسألة : قال الشافعي رضي اللّهُ عَنْهُ : «وقيل جتاية الصبيّ وَالمَعْتَوه EE‏ 
يُحَمّلْهًا العَاقلّة وَقِيلَ لا لان الي كلل قَصَى أن تخل العاقلةُ الحَطً في تَلَثِ سنن ف 


سے 


مع ا ا عا د بلق ah‏ يعض عَلَى العَاقِلّة بدية عَمْد 

قال الماوردي : فلا قود عليهما فيه لعدم تكليفهماء وفيه قولان: 

أحدهما: أنه يجري عليه حكم الخطأء وإن كان في صورة العمد وهو قول أبي 
حنيفة ؛ لقول النبي ييه ١رفع‏ اقلم عَنْ ثلاث ثة عَنِ الصّبيٌ حَتّى يختلم» وَعَنٍ الْمَجْنونِ 
على اتی وع اام عا به ینتّبه» ولأن كل ما سقط فيه القود بكل حال كان في حكم 
الخطأ كالخطاً . 

والقول الثاني : أنه يجري عليه حكم العمد وإن سقط فيه القودء لأن صفة العمد 
متميزة فكان حكمها متميزاء ولأن الصبي قد وقع الفرق فيه بين عمده ونسيانه إذا تكلم 
في الصلاة وأكل في الصيام وتطيب في الحج» فوجب أن يقع الفرق بين عمده وخطئه 
في القتل» لأن كل من وقع الفرق بين عمده وخطئه في العبادات وقع الفرق بينهما في 
الجنايات كالبالغ العاقل . 

فصل: فإذا صح توجيه القولين قلنا بالأول منهما أن عمده كالخطأء فالدية مخففة 
تجب على عاقلته في ثلاث سنينء لأن العاقلة لا تتحمل إلا مؤجلاًء وإذا قيل بالثاني 
أن عمده عمد وإن سقط فيه القودء فالدية مغلظة حاله تجب فى ماله دون عاقلته» 


۸ہ كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ و: تقويمها. . . الخ 
- ويستوى في ذلك الصبي والمجنون» وسواء كان الصبي مميزا أو غير مميز 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: ولو صَاع برل قسَقَطَ عنْ حاب ل لم 
عَلَيْهِ شيئاً وَلَوْ كان صَبِيا أؤ مَعْتُوهاً فَسَقَط مِنْ صَيْحَتَه ضَمِنَ). 


٤ 
ار‎ 


قال الماوردي: وهو كما قال. إذا وقف إنسان على شفير بئر أو حافة نهر أو قلة 
جبل فصاح به صائح فخر ساقطا ووقع ميتا لم يخل حال الواقع من أحد أمرين) 
20 أحدهما: أن يكون رجلاء قوي النفسء ثابت الجأش» ثابت الجنان» فلا شيء 
على الصائح» لأن صيحته لا تسقط مثل هذا الواقع» فد ذلك على وقوعه من غير 


ص حه . 


هذه الصيحة فالصائح ضامن لديته. لأن صيحته تسقط مثله من المضعوفين› ولا قود 
عليه لعدم المباشرة» لكنه إن عمد الصيحة كانت الدية مغلظة. وإِن لم يعمد كانت 


¢ + ب 


ميحففه 


وقال أبو حنيفة: لا يضمن بها الصغيز كما لا يضمن بها الكبير القوي» وهذا 
جمع فاسد» لأن الصيحة تؤثر في الصغير المضعوف› ولا تؤثر في الكبير القوي فافترقا 
في الضمان؛ لأن الجنايات تختلف باختلاف المجني عليه» ألا ترى أن رجلا لو لطم 
ضا فمات. تيه ولو لطم رجلا فمات لم يضمنه. لأن الصبي يموت باللطمة 
والرجل لا يموت بهاء > فلو اغتفل إنسانا وزجره بصيحة هائلة فزال عقله فقد اختلف 
أصحابنا فيه فحمله أكثرهم على ما قدمناه من التفسير أنه يضمن بها عقل الصبي 
والمجنون. ولا يضمن بها عقل الرجل الثابت . 


وقال ابن أبي هريرة: يضمن بها عقل الفريقين معا بخلاف الوقوع» لأن في 
الوقوع فعلا للواقع فجاز أن ينسب الوقوع إليه وليس في زوال العقل فعل من الزائل 
العقل فلم ينسب زواله إلا إلى الصائح المذعرء ولو قذف رجل امرأة بالزنا فماتت لم 
يضمنهاء ولو ألقت جنيئاً ميت ضمنهء لأن الجنين يلقي من ذعر القذف والمرأة لا 
تموت منه» قد أرسل عمر إلى امرأة قذفت عنده رسولا فأرهبها فأجهضت ما في ذات 
بطنها فحمل عمر عاقلة نفسه دية جنينها . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللَّدُ َة : «وَلَوْ طلَّبَ رجلا بِسَيِفٍ فالقى بنَفْسِه عَنْ 
ظهر بَيْتِ فَمَاتَ لَمْ يَضمَن وَإِنْ كان أغمى فَوَقَعَ في حُفرَةٍ ضَمِدّتْ عَاقلَة الطالِب د ديه لان 
اضَطَرَة إلى ذَلكَ» . 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ ۳۱۹ 





قال الماوردي : وصورتها في رجل شهر سنا وطلب ده اانا فهرب مه 
a CS‏ 
الهارب المطلوب ثلاثة ة أقسام : 

أحدها: أن يكون بالغاً عاقلا بصيراً فلا ضمان على طالبه من قود ولا دية» 
لأمرين : ) 0 
أحدهما: أن الطلب سبب والإلقاء مباشرة» وإذا اجتمعا سقط حكم السبب 
بالمباشرة . ) | ) 

والثاني : أنه وإن ألجأه بالطلب إلى الهرب فلم يلجئه إلى الوقوع؛ ا 
جاز أن يجيء عليه» وجاز أن يكف عنه» فصار ملقى نفسه هو قاتلها دون طالبه» لأنه 
قد عجل إتلاف نفسه بدلا مما يجوز أن لا يتلف به فصار كالمجروح إذا ذيح نفسه . 

والقسم الثاني : أن يكون المطلوب أعمى فيهرب من الطالب حتى يتردى من 
سطح أو جبل أو يقع في بثر أو بحرء فإن أعلم بالسطح والجبل والبئر والبحر فألقى 
ينه نمك علس كانت نيه هلازا كاله وإن لم يعلم بذلك حتى وقع فمات فعلى 
طالبه الدية دون القود» لأنه وإن لم يكن مباشرا لإلقائه فقد ألجأه إليه› والملجىء ال 
القتل ضامن كالقاتل» ألا ترى أن الشهود إذا شهدوا عند الحاكم على رجل بما يوجب 
القتل فقتله ثم بان أنهم شهدوا بزور ضمنوه دون ا ا 
الحكم بالملجىء دون المباشر . 

e‏ الثالث: أن 0 0 ا اأ e‏ ففي ضمان ديتهما على 
حكم العمد آم لا؟ ٠‏ 

أحدهما: أنه يضمن ديتهما إذا قيل : إنه لا يجري على قصدهما للقتل حكم 
العمد. ) 

والثاني : لا يضمن ديتهما إذا قيل : إنه يجري على قصدهما للقتل حكم العمد . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ عرض لَه في طلبه سح كله لَمْ 
E?‏ لن الجّاني غ 

قال الماوردي: وهذا صحيح يحتاج إلى تفصيل» فإذا اعترض الهارب المطلوب 

أحدهما: أن يلجئه الطالب إلى موضع السبع فيضمنه بالدية كما لو ألقاه عليه 


“لسعلل لل لل كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 

والضرب الثاني : أن لا يلجئه إليه وإنما هرب في صحراء وافق سبعاً معترضاً فيها 
ا فافترسه فلا ضمان على الطالب» سواء كان المطلوب بصيرأ أو ضريراء صغيرا أو 
كرا انه غير اشر ولا مل ) 

فإن قيل: فلو ألقاه في بحر فالتقمه الحوت ضمنه فهلا قلتم إذا اعترضه السبع 
۰ نے ؟ 

قيل : لأنه بإلقائه في البحر مباشر فجاز أن يضمن ما حدث بإلقائه» لأنه صار 
ملجئاً وفي الهرب منه غير مباشر فلم يضمن ما حدث بالهرب إذا لم يقترن به إلجاء 
ولو انخسف من تحت الهارب سقف فخر منه ميتاً ففي ضمان الطالب له وجهان: 

أحدهما: لا يضمنه كالسبع إذا اعترضه . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي حامد الإسفراييني يضمنه لأنه ملجىء إلى ما لا 
يمكن الاحتراز منه. 
فصل: ولو رماه من شاهق فاستقبله آخر بسيفه من تحته فقدّه نصفين فهذا على 
ضربين: 0 ظ ظ 

أحدهما: أن يكون الشاهق مما يجوز أن ن يسلم الواقع منه فضمانه على القاطع 
دون الملقي؛ لأن القاطع موح والملقي جارح . ظ 

والضرب الثانى: أن يكون الشاهق مما لا يجوز أن يسلم الواقع منه فقي ضمانه 
ثلاثة أوجه: ظ 
أحدها: على الملقي ضمانه. لأنه قد صار بإلقائه كالموجى فيضمنه بالقود 
لمباشرته. ٠‏ 

والوجه الثاني : أن ضمانه بالقود أو الدية على القاطع دون الملقي. لأنه قد سبقه 
إلى مباشرة موححية . ظ 

والوجه الشالث: أنهما يضمنانه جميعا بالقود أو الدية»ء لأنهما قد صارا 
كالشريكين في توحيته والله أعلم . 0 

مسألة: قال الشّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَيْعَالُ لسَيّد أُمّ الود إا جََتْ أده 
بالل ِن تمتها أ اها م كالما ّث (قال المزني» هذا وى يقل ِن عد 
وليه وهو أَنَّ اليّدَ إذَا غرم يمتها ّم جت شَرَكَ المَن عَلَيِْ اللاي > المَجْنِيَ عَلَيْه 
الأول (قال المزني) فَهَذَا عِنْدِي لَيْسَ بشَيْءٍ لأنَّ المَجْنِيَ عَلَيْه الأول قَدْ مَلَكَ الاش 


۳۴۲١ 





كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 
بالجتاية فَكَيِف د جني أمَة غَيْرِهِ وَيَكُونَ بَعْض العُدم عَلَيْه؛. 


قال et‏ إذا جنت أم الولد وجب على سيدها أن يفديها وهو قول 
الجمهورء إلا أن ن أبا ثور وداود شذا عن الجماعة وأوجبا أرش جنايتها في ذمتها تؤديه 
بعد عتقهاء لقول الله تعالى ولا د رر ر وَازْرَة رر رى [فاطر: ]١8‏ ولأنها إن جرت 
مجرى الإماء لم يلزم السيد الفداء» وإن جرت مجرى الأحرار فأولى أن لا يلزمهء فلما فلما ' 
حرم بيعها صارت كالأحرار في تعلق الجناية بذمتهاء وهذا خطأ؛ ان من جرى عليه 
حكم الرق تعلقت جنايته برقبته» وأ م الولد قد حرم بيعها بسبب من جهته فصار كمنعه 
من بيع عبده وأمته يصير بالمنع ضامناً لجنايته» وكذلك المنع من بيع أم الولدء ولأنه 
قد صار مستهلكا لثمنها بالإيلاء كما يصير مستهلكاً لثمن عبده بالقتلء ولو قتل عبده 
بعد جنايته ضمنهاء كذلك إذا جنت أمته بعد إيلادها ضمن جنايتها وفي هذا انفصال . 

فصل: فإذا تقرر , ما وصفنا من ضمان السيد لجنايتها فإن كانت عمداً اقتص منها 
لتعلق القصاص ببدنهاء وإن كانت خطأ أو عمداً عفى عن القصاص فيه» فعلى السيد 
أن يفديها بأقل الأمرين من قيمتها أو أرش جنايته» فإن كان أرش جنايتها أقل ضمن 
أرش الجناية» لأنه لا يستحق المجني عليه أكثر منهاء وإن كان أرش جنايتها أكثر من 
قيمتها لم يضمن إلا قدر قيمتهاء لأنه يمنع الإيلاد كالمستهلك لها فلا يلزمه أكثر من 
القيمة كما لو قتل عبده بعد جنايته لم يضمن إلا قدر قيمته. 

فإن قيل : : أفليس لو منع من بيع عبده الجاني ضمن جميع الجناية فر فى أحد القولين 
فهلا كان في أم الولد كذلك؟ 

قيل: لأنه في المنع من بيع العبد مفوت لرغبة راغب يجوز أن يشتريه بأكثر من 
قيمته لو مكن من بيعه فجاز أن يضمن جميع جنايته» وليست أم الولد بمثابته لعدم هذه 
الرغبة التي لا يجوز الإجابة إليها فافترقا. 

فصل: ا رن أقل الأمرين ثم جنت بعده على آخر نظر فيما غرمه 
السيد للأول من أقل الأمرين». فإن كان هو أرش الجناية» لأن قيمتها ألف وأرش 
جنايتها خمسماثة لزم السيد أن يغرم للثاني أرش جنايته إذا كان بقدر الباقي من قيمتهاء 
وهو أن يكون أرشها خمسمائة فما دون» وإن كان ما غرمه للأول من أقل الأمرين هو 
جميع قيمتها وهي ألف› فإذا جنت على الثاني ففيها قولان : 

أحدهما : وهو اختيار المزني: يضمنها كضمان الأول بأقل الأمرين من قيمتها أو 
أرش جنايتها ويعلم للأول ما أخذه من أرش الجناية عليه لأمرين : 

أحدهما : أنها قد عادت بعد الفداء إلى معناها الأول فوجب أن يضمنها كضمانه 

الحاوي في الفقه/ ج؟7١/‏ م١5‏ 


فض 
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للأول» كما لو غرم قيمة عبده في جنايته للمنع من بيعه ثم جنى ثانية فمنع من بيعه غرم 


قيمته ثانية . 


والثانى : أن الأول قد ملك أرش جنايته والجاني على الثاني غيره» فلم يلزمه أن 
يضمن جناية غيره» وليس بجان ولا من عاقلة الجانى, فعلى هذا يضمنها السيد فى كل 
جناية تجددت منها ولو كانت مائة جناية بأقل الأمرين من قيمتها أو أرش جنايتها . 

والقول الثانى : وهو مذهب أبى حنيفة : أن السيد لا يلزمه ضمان الجناية الثانية› 

أحدهما: أنه بالإيلاد مستهلك. والمستهلك لا يلزمه أكثر من قيمة واحدة. 

والثانى : أنه لما لم يلزمه إذا تقدمت الجناية على الغرم أكثر من قيمتها كذلك لا 
يلزمه فيما حدث بعد غرمه أكثر من قيمتها وقد غرمهاء وخالف المانع من بيع غيره» 
لان أم الولد مستهلكة والممنوع من بيعه غير مستهلك ولا يمتنع أن يرجع الثاني على 
الأول وإن لم يكن جانبا ولا عاقلة» كما لو مات رجل في بئر تعدى حفرها ضمن في 
تركته فأتلف فيها بعد موته وإن لم يكن الورثة جناة ولا عاقلة» فلو كانت قيمة ما تلف 
فيها ألف وجميع التركة ألف فاستوعبها المجني عليه ثم تلف فيها ما قيمته ألف ثانية 
رجع الثانى على الأول فشاركه فى الألف الك أخذهاء وإن لم يكن جانباً ولا عاقلة» 
كذلك في جناية أم الولد» فعلى هذا لو غرم قيمتها للأول وهي ألف ثم جنت ثانية بعد 
الأول لم يخل حال الجنايتين من ثلاثة أقسام : ا 

لعدها: أن يتساويا فى آرشها. :فيكوة: أرقن الأرلى الفا وارئن ‏ الفائية الفا 
فيرجع الثاني على الأول بنصف الألف ويتساويان فيها لتساوي جنايتهما . 

والقسم الثانى: أن تكون أرش الجناية الثانية أقل من أرش الجناية الأولىء لأن 
أرش الأولى ألفان وأرش الثانية ألف» فيرجع الثانى على الأول بثلث الألف» لأن أرشه 
ثلث الارشين. ) 

والقسم الثالث : أن يكون أرش الجناية الثانية أكثر من الجناية الأولى» لأن أرش 
الأولى ألف وأرش الثانية ألفان» فيرجع الثاني على الأول بثلثي الألف» لأن أرشه ثلثا 
رشن لتكون القيمة في الأحوال الثلاث مقسطة على قدر الأروقن» وهكذا لوجبت 
على الت بعد اتراك الاولين فى الف لقيمة رجع الثالث على كل واحد من الاثنين بقسط Ù‏ 
جنايته مما أخذه كل واحد من الأولين» ثم كذلك على رابع وخامس» وبالله التوفيق . 


» سے 5 ص‎ yt 
التقاغ الفا سين :. وَالسَّفِينْتئِن‎ 


مسألة: قال الشّافعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذا اصطدم الاكان عَلَى أي دَابَة كان 
فاا معا لی عاف کر واحد مِنْهُمَا نضْفٌ دية صَاحِبهِ لاه مَاتَ مِنْ صَدْمَتِهِ وَصَدْمَة 
را اق 


صَاحِبِهِ كما لو جَرَحَ نفْسَهُ وَجَرَحَهُ ا إن مَانَتَ الدَابتَانَ فى مال كن واحد 


- ام 


منْهِمًا نصفٌ قيمَة دَايّة صاحبه) . 


قال الماوردي: إذا اصطدم الفارسان فماتا وماتت دابتاهما وجب على كل واحد 
منهما نصف دية صاحبه ونصف قيمة دابته» ويكون النصف الثاني هدراء وبه قال 
مالك . | 

وقال أبو حنيفة : : يجب على كل واحد منهما جميع دية صاحبه وجميع قيدة 
دابته» ولا يكون شيء منها هدر وهو قول أبي يو سف و وأحمد وإسحاق 
اقل لا ا افر : 

أحدهما: أن موت كل واحد منهما منسوب إلى فعل صاحبه فوجب أن يضمن 
جميع ديته» كما لو جلس إنسان في طريق ضيقة فعثر به سائر فوقع عليه فماتا جميعاً 
الى ابا aS‏ ل ا > ولا 
يكون شيء من ديتهما هدراء كذلك اصطدام الفارسين 

والثاني: أن حدوث التلف إذا كان بفعله وبفعل صاحبه سقط اعتبار فعله في 
تعيينه وكان جميعه مضافا إلى فعل صاحبه وهو المأخوذ بجميع دیته» كما لو تعدى 
رجل بحفر بئر فسقط فيها سائر فمات ضمن الحافر جميع دية السائر وإن كان الوقوع 
فيها بحفر الحافر ومشى السائرء كذلك في اصطدام الفارسين 
) ودليلنا: ما روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: «إذا اصطدم 
الفارسان EE E‏ نصف دية صاحبه»» ولم يظهر له مخالف» 
فإن كان هذا منتشراً فهو إجماع» وإن لم ينتشر فهو حجة عند أبي حنيفة وعلى قول 
الشافعي في القديم» ولأن موت كل واحد منهما كان بفعل اشتركا فيه لأنه مات 
بصدمته وصدمة صاحبه فوجب أن يضمن ما اختص بفعله ولا يضمن ما اختص بفعل 
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صاحبه» وعلى هذا شواهد الأصول كلها ألا ترى لو أن رخا جرح رجلا ثم جرح 
المجروح نفسه ومات كان تضقن دنه هرا لأنها في مقابلة جراحته لنفسه ونصفها 
على جارحه؛ لأن التلف كان يجرح اشتراکا فيه» وهكذا لو جذبا حجر منجنيق فعاد 
الحجر عليهما فقتلهما كان على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه ونصفها الباقي 
خر تراما فى الفعل. الذي كان به قيا وا لى اص ردد مه 
إناءان فانكسر الإناءان بصدمتهما ضمن كل واحد منهما نصف قيمة إناء صاحبه» وكان 
نصفه الباقي هدراء وإذا كانت الأصول تشهد بصحة ما ذكرناه دل على صحته. وبطلان 
ما عداه. 


فأما استدلالهم بالسائر إذا عثر بالجالس فماتا فإنما ضمن كل واحد منهما جميع 
دية صاحبه» لأنهما لم يشتركا في فعل التلف. لأن السائر تلف بعثرته بالجالس فضمن 


وأما استدلالهم بالوقوع في البئر فالجواب عنه أن الحافر لها ملجىء للوقوع فيها 
مسقط اعتبار فعل الملجأ وصار الجميع مضافاً إلى فعل الملجىء» ففارق من هذا الوجه 
ما ذكرناء كشاهدي الزور بالقتل يؤخذان به دون الحاكم لإلجائهما له إلى القتل . 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا فلا فرق بين الراكبين أن يستويا فى القوة أو يختلفا 
فيكون أحدهما كبيراً والآخر صغير» أو يكون أحدهما صحيحاً والآخر مريضاًء ولا 
فرق في المركوبين بين أن يتماثلا أو يختلفا فيكون أحدهما على فرس والاخر على 
ماز أو يكون أحدهما على فيل والاخر على كبش» ولا فرق بين أن يكونا راكبين أو 
واجلین» أو أخدذهها راا والآخر ماشيا راجلا ولا فرق بين أن يصطدما مستقبلين أو 
مستدبرين» أو أحدهما مستقبلا والاخر دوا ولا فی مرخ ان کو تضيرين او 
أعميين» أو يكون أحدهما 0000 والاخر أعمى › وإن اختلفا في صفة الضمان دون 
- أصلهء لأن الأعمى خاطىء وقد يكون البصير عامداء ولا فرق بين أن يقعا مستلقيين 
على ظهورهما أو مكبوبين على وجوههماء أو يكون أحدهما مستلقياً على ظهره والاخر 

وقال المزني: إن كانا مستلقيين أو مكبوبين فهما سواء» وإن كان أحدهما 
مستلقياً على ظهره والآخر مكبوباً على وجهه فدية المستلقي كلها على المكبوب» ودية 
المكبوب هدرء لأن المكبوب دافع والمستلقي مدفوع» وهذا اعتبار فاسدء لأن 
٠‏ الاستلقاء قد يحتمل أن يكون لتقدم الوقوع والانكباب لتأخر الوقوع» ويحتمل أن يكون 
الاستلقاء في الوقوع لشدة صدمته كما يرفع الحجر من الحائط لشدة رميته فلم يسلم ما 
اعتل به. ) 


Yo 
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فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من صفة الاصطدام وحكمه» فى ضمان النصف 
وسقوط النصف هدرا فضمان الدابتين يستوي فيه العمد والخطأء لأنه ضمان مالء 
ويفترق فى النفوس ضمان العمد والخطأء وإذا كان كذلك صح في الاصطدام الخطأ 
المحض» وتكون الدية فيه على العاقلة مخففة» وصح فيه عمد الخطأ وتكون الدية فيه 
على العاقلة مغلظة» واختلف أصحابنا هل يصح فيه العمد المحض الموجب للقود؟ 
على وجهين: ‏ 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي: يصح فيه العمد المحض الموجب 
للقودء لأن الاصطدام قاتل» وتكون الدية فيه حالة في مال الصادم دون عاقلته. 

والوجه الثاني : وهو قول أبى حامد الإسفراييني: أنه لا يصح فيه العمد 
المحض» لأنه قد يجوز أن يقتل ويجوز أن لا يقتل» وتكون الدية فيه مغلظة على عاقلة 
الصادم . 

وصفة الخطأ المحض أن يكونا أعميين أو بصيرين مستديرين . 

وصفة عمد الخطأ أن يكونا بصيرين مستقبلين . 

وصفة العمد المحض أن يكونا مستقبلين يقصدان القتل» فإن كان أحدهما 
عمد محض» وإن لم يقصده فهو عمد الخطأء وحكمه ما قد مضى . [ 

فصل: وإذا كان كذلك لم يخل حال الراكبين من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكونا حرين . 

والثانى : أن يكونا مملوکین . 

والثالث: أن يكون أحدهما حرا والأخر مملوكاً. 

فإن كانا حرين فلا يخلو حالهما من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكونا بالغين. | 

والثانى : أن يکونا صغيرين . 

والثالث: أن يكون أحدهما بالغ والآخر صغير. 

فإن كانا بالغين عاقلين فلهما خمسة أحوال: ظ 

أحدها: أن يموت الراكبان والدابتان» فيكون فى مال كل واحد منهما نصف قيمة 


۴۲٢ 
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دابة صاحبه» ولا تحملها العاقلة لاختصاص العاقلة بحمل ديات الادميين دون البهائم 
فيتقاص المصطدمان بما لزم كل واحد منهما لصاحبه من قيمة نصف دابته» ويتراجعان 
فضلاً إن كان فيه» ويجب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه مخففة إن كان 
خطأ محضاًء ومغلظة إن كان عمداً شبه الخطأء ولا قصاص من العاقلتين فيما تحملاه 
من ديتهما إلا أن يكون عاقلتهما ورثتهما فيتقاصان ذلك لأنه حق لهما وعليهما. 

والحال الثانية : أن يموت الراكبان دون الدابتين» فيلزم عاقلة كل واحد منهما 
نصف دية صاحبه ولا يتقاضانها إلا أن تكون العاقلتان وارثى المصطدمين . 

والحال الثالثة: أن تموت الدابتان دون المصطدمين» فيلزم كل واحد منهما 
نصف قيمة دابة صاحبه فى ماله ويتقاضانها . ) 

والحال الرابعة: أن يموت أحدهما ودابته دون الآخر ودون دابته» فيضمن الحى 
نصف قيمة الدابة الميتة» وتضمن عاقلته نصف دية الميت . 

والحال الخامسة: أن يموت أحدهما دون دابته وتموت دابة الأخر دونه» فيكون 
يتقاضان قيمة الدابة من الدية وإن كانت العاقلة وارثة» لأن الحى لا يورث»› ويجيء 
فيهأ حال سادسة وسابعة قل يان حكمهما بما ذكرناه. فان كانا صعيرين وقل ماتا 
ودابتاهما فلهما ثلاثة أحوال : 

أحدهما: أن يركبا بأنفسهما. 

والثاني : أن يركبهما وليهما. 

فإن ركبا بأنفسهما فحكمهما فى الضمان كحكم البالغ» يضمن عاقلة كل واحد 
منهما نصف دية الآخرء» ويضمن في ماله ا و وان ا اا 
فالضمان في أموال الصغيرين وعلى عواقلهما دون الوليين» لأن للولي أن يقوم في 
أت المديرية بالا ناض لل رت ولا يكن من فإن أركبهما أجنبي لا ولاية 
3" عليهما ضمن مركب كل واحد منهما نصف دية من أركبه ونصف دية الآخر ونصف 
قيمة دابته ونصف قيمة دابة الآخرء ولا يسقط شيء من دية أحدهما ولا من قيمة دابته» 
لأنه قد تعدى بإركابه فضمن جنايته وضمن الجناية عليه . 

وإن كان أحدهما صغيراً والآخر كبيراً كان ما اختصر بااعقى شونا ان من 
ذكرناه إذا كانا صغيرين » وما اختص بالكبير یون عل نا ذكرثاه إذا كانا كبيرين › 
وا لكان لدا ا سا ريق ای كل ر اا متا ثم بهار 


YY 
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شيء من دية الجنين» وكان على عاقلة كل واحدة منهما نصف دية جنينهاء ونصف دية 
جنين صاحبتهاء لأن جنينها تلف بصدمتها وصدمة الأخرى» وجنينها مضمون عليها 
بالجناية لو انفردت باستهلاكه.» فكذلك تضمنه إذا شاركت فيه غيرهاء ولا قصاص 
هاهنا في الديتين بحال وإن كانا ورثة الجنين» لأن من وجبت له غير من وجبت عليه . 

فصل: وإن كان المصطدمان عبدين فماتا صار دمهما هدراء» وسقطت قيمة كل 
واحد منهماء لأن كل واحد منهما سقطت نصف قيمته بصدمته ووجب نصفها في رقبة 
الاخر أصدمته› وسواء ماتا ا أو مات أحدهما بعد الاخر إذا لم يمكن بيع المتأخر . 
منهما قبل موته. وإن كان عد الممظيية حرا والاخر عبد لم ينهدر من دم كل 
ال ل ين لي ل ا ا 
نب انحر واد کو مه لد ل ل 

أحدهما: في مال الجاني. 

والثانى : على عاقلته . 
مال الحر تصف قيمة العبد» ووجب نصف دية الحر فى المستحق من نصف قيمة العبد 
فضار هن .وجب غليه نضف القيمة هو الذئ وجب له نصف الذية فيكون ذلك قضاضاًء 
ولا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يتساوى نصف قيمة العبد ونصف دية الحر فيقع الوفاء بالقصاص . 

والثاني : أن يكون نصف قيمة العبد أكثر من نصف دية الحرء فيرجع سيد العبد 
فى تركة الحر بالفاضل من نصف قيمة عبده. 

والثالث : أذ رون تكن بح و ری وو ی فيكون الفاضل من 
نصف الدية هدرا لبطلان محله. 

وإن قيل: إن نصف قيمة العبد على عاقلة الحر فإن كان عاقلة الحر هم ورثته فقد 
وجب عليهم نصف قيمة العبد ووجب لهم نصف دية الحرء فيكون ذلك قصاصاًء فإن 
فضل للسيد من نصف قيمة العبد فضل أخذه من العاقلة» وإن فضل من نصف الدية 
فضل كان هدراء وإن لم يكن العاقلة ورثة الحر وكان ورثة غيرهم وجب على العاقلة 
لسيد العبد نصف قيمته» ووجب لورثة الحر فى المستوفى من قيمة العبد نصف ديته» 
ولأكون فاضا نمو وي لها شوو هك وجنت عليه إن ق ی اليد 
ونصف دية الحر ففى كيفية القبض والأداء وجهان محتملان: 
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أحدهما: يستوفى سيد العبد عن عاقلة الحر نصف القيمة ويؤديه إلى ورثة الحر 
فى : نصف الدية ليقبضها بحق ملكه ويدفعها بحق التزامه . ) 

والوجه الثانى : أن ينتقل الحق إلى ورثة الحرء وليس لسيد العبد أن يقبضه» لأنه 
مستحق » وربما تلف بين قبضه وإقباضه فتلف على مستحقه » فصار ما ا ستحقه اسل 
من نصف القيمة منتقلاً إلى ورثة الحر بما استحقوه من نصف الدية وإن كان نصف قيمة 
العبد أكثر من نصف الدية أخذ سيده الفاضل من نصف قيمته بعد أن يستوفي ورثة الحر 





نصف ديته» وإن كان نصف الدية أكثر من نصف قيمة العبد كان الفاضل ونصف الدية 
هدراء وبالله التوفيق . 

فصل: إذا جذب رجلان ثوباً بينهما فتخرق» فإن كان الثوب لهما فعلى كل واحد 
منهما لصاحبه ربع أرش خرقه. لأنه يملك نصف الثوب» وخرقه بفعله وفعل شريكه 
مسقطاً ما قابل فعله» ووجب له ما قابل فعل شريكه فيتقاضان ذلك› لأن كل واحد 
منهما يجب عليه مثل ما يجب له» زإن كان لفوت لكحدهنا كان تف أركية هدراء 
لأنه مقابل لفعل مالكه» ونصف الأرش على الذي لا ملك له فيه» وإن كان الثوب 
لغيرهما كان على كل واحد منهما نصف أرشه لمالكه. 

فصل: وإذا اصطدم رجلان بإنائين فيهما طعام فانكسر الإناءان واختلط الطعامان 
ضمن كل واحد منهما لصاحبه نصف قيمة إناثه» وكان نصفه الباقي هدر 2 .اقا 
الطعامان فضربان : 


أحدهما: أن يمكن تمييز أحدهما ف الاخر بعد اختلاطه كالسويق والسكر 
الصحيح» فيميز كل واحد منهما طعامه من طعام صاحبه» فإن احتاج تمييزهما إلى 
أجرة صانع كانت بينهماء فإن كان لتمييزهما بعد اختلاطهما نقصان في قيمتهما رجع 
ار يي ما يا ا 


والضرب الثاني : EN‏ فيقوم 
كل واحد من الطعامين على انفراده» ثم يقو يقوّمان بعد الاختلاط › فإن لم يكن فيهما 
نقصان فلا غرم وصارا شر ب مر" فيه بتقدير الكمتين )6 كأن قيمة السويق خمسة دراهم 
وقيمة العسل عشرة دراهم فيكون صاحب السويق شريكاً فيه بالثلث؛ وصاحب العسل 
شريكاً فيه بالثلثين» فإن باعاه اقتسما ثمنه على قدر شركتهماء وإن أراد قسمه بينهما 
الإجبار وإن أراد قسمة عن تراض ففي جوازه قولان : 

أحدهما: يجوز إذا قيل: إن القسمة بيع بدخول التفاضل فيه» وإن نقص 


كتاب الديات/ التقاء الفارسين والسفيتتين _ بيس لم 
باختلاطهما ضمن كل واحد منهما لصاحبه نصف أرش الناقص من طعامه» وتقاضاء ثم 
كانا في الشركة على ما ذكرناه وبالله التوفيق . 

ظ مسألة: قَالَ الشَافعِيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَكَذَلِكَ لَوْ رَمَوْا بِالمَنْجَنِيْقَ معا فرَجَمَ 


ہے 2 وو 


الحَجَرُ عَلَيْهُمْ فقتل أَحَدُّهُمْ رفع حصّتهُ من جتايته وَيُغْرَمُ عَاقلةَ البَاقينَ باقي ديّنه؛ . 
قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا جذب جماعة حجر منجنيق فأصابوا به رجلا 

إصابته ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يقصدوا بحجر المنجنيق هدم جدار يعترضه م فد خط 
محض » تحت :الخو ی ت و ا فإن كانوا عشرة تحمل عاقلة 
كل واحد منهم عشر ديته. 

والحال الثانية : أن يقصدوا قتله بعينه فينفقوا على اعتماده» فهؤلاء عمد على 
جميعهم القود. ) ظ ظ 

فإن قال بعضهم : عمدت 2 وقال بعضهم : لم أعمد اقتص من العامد» ولزم من 
أنكر العمد دية الخطأ فى ماله بعد إحلافهء ولا تتحملها العاقلة عنهء لأنه اعتراف إلا 


أن يصدقوه فيتحملوا عنه. 
والحال الثالغة : أن e‏ بحجر المنجنيق رمى جماعة o‏ 


بعينه فهذه هي القتلة العمياء تكون عمد الخطأء لأنهم عمدوا الفعل فأخطأوا في تعيين 
النفس فلا قود فيه› وتجب الدية على عواقلهم مغلظة . 

روى عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله و : امَنْ قعل 
اس سر بي سد اويا م و بي 
يحال بيه وب بين قاتله فَمَنْ حال هما عليه لته الله وَالْمَلائكَة وَالنّاس أَجْمَعِيْنَ» لآ 


هو ص 


يبن مه صرف ول عدن 

فالعمياء أن يرمي جماعة فيصيب أحدهم لا يعينه والاعتباط : أن يرمي أحدهم 
بعيله » فإذا ثبت أن ديته على عواقل الجماعة فإنما يجب على عاقلة من جذب في الرمي 
دون من وضع الحجر في كفة المنجنيق» ودون من يصيب المنجنيق» لأن وقوع الحجر 
كان من الجذب» فاقتضى أن تجب الدية على من تولاه» ووضع الحجر يجري مجرى 
وضع السهم في وتر القوس› فإن تولى الرمي غيره كان الضمان على الرامي دون واضع 


هسه هل كتاب الديات/ التقاء الفارسين والسفينتين 
السهم» وناصب المنجنيق يجري مجرى صانع القوس» وأجراه بعض أصحابنا مجرى 
الممسك مع الذابح وبأنه أجرى فلا ضمان عليه . 

فصل: والضرب الثاني: أن يعود حجر المنجنيق على جاذبيه فيقتل أحدهم وهي 
مسألة الكتاب» فيكون قتله بجذبه وجذب الجماعة» فإذا كانوا عشرة سقط من ديته 
عشرهاء لأنه في مقابلة جذبه» ووجب تسعة أعشارها على عواقل التسعة الباقين» 
تتحمل عاقلة كل واحد منهم عشرهاء ولو عاد حجر المنجنيق على اثنين من عشرة 
فقتلهما سقط من دية واحد منهم عشرها المقابل لجذبه. ووجب لكل واحد منهما على 
عاقلة الاخر عشر ديته» لأنه أحد قتلته» ووجب لكل واحد منهما على عاقلة كل واحد 

من الثمانية الباقين عشر ديته» فيتحمل كل واحد من الثمانية عشري ديتين» لآأنه قاتل 
الاثنين» ويتحمل كل واحد من القاتلين عشر دية واحدة» لأنه قاتل لواحد وعلى هذا 
القياس لو قتل ثلاثة فأكثر» فإن عاد الحجر على جميع العشرة فقتلهم سقط العشر من 
دية كل واحد منهم لمقابلتها بجذبه» فوجب على عاقلة كل واحد منهم تسعة أعشار 
تسع ديات» لوارث كل قتيل منهما تسع . 

وهكذا لو جذب جماعة حائطاً أو نخلة فتلف أحدهم أو جميعهم كان كوقوع 
حجر المنجنيق على أحدهم أو على جميعهم في أن يسقط من دية كل واحد منهم ما 
قابل فعله» ويجب على الباقين باقي ديته . | 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَإِذَا كان أَحَدُهُمَا وَاقفاً قَصَدَمَهُ الآجه 
فَمَانًا فَالصّدامُ هَدَدُ وَديَة ة صاحبه عَلَى عَاقِلَة الصَّادِم) . 


قال الماوردي: لأن الصادم ل u‏ الاقف المصدوم» 
وسواء كان الوقوف في ملك الواقف أو في غير ملكه أو في طريق سابل» لأن من وقف ‏ 
في غير ملكه لا يستوجب القتل» فأما إن كان أحدهما جالساً أو نائماً في طريق سابل 
فف به لاخر فاا ما قدرة التحانين عل عاقلة العائن»..وأمااقنة العا كد قال ف 
القديم: إنها على عاقلة الجالس أو النائم . 

وقال في الجديد : دية العاثر هدرء فاختلف أصحابنا فخرجه بعضهم على قولين : 

أحدهما: وهو في القديم أن دية العاثر على عاقلة الجالس كلهاء ودية الجالس 
على عاقلة العاثر كلهاء لأن كل واحد منهما مات بفعل انفرد به الآخرء ولم يقع فيه 
تذراكه: لی مات تقرط الا والغائز مات الرس الجالين» ويكوت الوق 
بين الجالس والقائم أن القيام في الطرقات لا يستغنى عنه» ولا يجد الناس بدا منه» 
وخالف الجلوس والنوم فيها. لأن مواد ضع النوم والجلوس في غير المسالك المطروقة. 


كتاب الديات/ التقاء الفارسين والسفينتين ب ون 

والقول الثاني : وهو الجديد: أن حكم الواقف والجالس واحدء وأن دية العاثر 
هدر ودية الجالس على عاقلة العائر» لأن عرف الناس جار بجلوسهم في الطرقات كما 
تقفون فيها . | 

قال اخروت من أصكاينا : ليس اختلاف نصه في القديم [والجديد على اختلاف 
قولين» وإنما هو على اختلاف حالين» فالقديم]''' الذي أوجب فيه دية العاثر على 
الخال اذا علس" فى طريق هة يودي بجلرسه الجارة» :ولو كان يدل جلوسه ف فاتماً 
وقيامه مضر بالمارة كان في حكم الجالس» فيضمن دية العائرء والجديد الذي أسقط 
فيه دية العاثر إذا كان الجالس قد جلس فى طريق واسعة لا يضر جلوسه بالمارة؛ لأن 
الناس لا يجدون من الجلوس في الطرقات الواسعة بدآء وكذلك لو كان نائما؛ لان 
محل النوم والجلوس يتقاربان» وإذا انهدرت دية العاثر بالنائم والججالس كان أولى أن 
ينهدر بالواقف . 

مسألة : قال الشَّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا اصْطَدَمَت السفِيئتَان وَتَكَسَرَنَا أو 
إِخدَاهمَا فمَات مَنْ فَيْهِمًا فلا يَجُو ز فيا إل واج من قَوْلينِ أحدهمًا أن يَضْمَنَ الَا 
بهمًا في تلك الخال نصفَ كل DIO E‏ 
e‏ ا ae‏ القولٍ 
ضتّت الوس اقا إل le‏ نه (قال المزتی) زت حم اله 
إلا lT‏ 

e‏ ود ووس دي فتكسرتا وغرقتا. وهلك 

ت ا 

والثانى : أن لا يكون منهما تفريط . 

فإن كان ملاح كل واحدة من | لسفينتين المدبر لسيرها مفرطا وتفريطه قد يكون 
من وجوه منها: أن يقصر في التهاء أو يقلل من أجزائهاء أو يزيد في حملهاء أو 
يسيرها في شدة ريح لا يسار في مثلهاء أو يغفل عنها في وقت ضبطهاء فهذا كله وما 
شاكله تفريط يجب به الضمان» وإذا وجب الضمان بالتفريط تعلق بفصلين: 


وقد قَالَ فى كتابه الاجَارَات اتان 





0010( ما بين المعكوفين سقط في ب. 


ب اميا كتاب الديات/ التقاء الفارسين والسفينتين 





انی کیو ب ر و 
وسميئة مايا فيقتل أحدهم ‏ ار ووي ماله تع ديات الباقين» ويؤخذ 

EUAN‏ واحد منهما نصف ديات ركاب 
سفينته وركاب السفينة الأخرى» فتكون دية كل واحد من ركاب السفينتين على عاقلة 
کل من e‏ الجناية e‏ إلا أن يكون e‏ فيكون 
0 ل وإن كانا حرين تحملت عاقلة كل واحد منهما نصف دية 
كل واحد من الركاب» فتكون عاقلة]"“ هذا نصف الدية» وعلى عاقلة الآخر نصفها 
الآخرء لد كا كو يي لو ادن ويكون نصفها الباقي هدراء 
لأنه في مقابلة جناية نفسه . 

وأما الأموال فلا يخلو إما أن تكون لهما أو لغيرهما. 

فإن كانت لغيرهما حون 5ل واحداين الجاو حي كو ماله نصفف قيمة المتاع الذي 
في سفينته» ونصف قيمة المتاع الذي في سفينة ا وضمن الملاح الاخر النصف 
الآخر. 

وإن كان المتاع لهما ضمن كل واحد منهما نصف قيمة متاع صاحبه لجنايته على 
مال غيره» وكان النصف الباقي هدراء لأنه من جنايته على مال نفسه . 
ا إن كاتا لهما ضمن كل واحد منهما نصف سفيتة صاحبه وكان صف سفيتة 
آلة وأعوان E o‏ العادة» eT‏ چ دده 
يقدروا معها على ضبط السفينتين حتى غرقتا وما فيهما من النفوس والأموال» ففي 
وجوب الضمان قولان نص عليهما فيما نقله المزني في هذا الموضع : 


(1) ما بين المعكوفين سقط في ب. 


كتاب الديات/ التقاء الفارسين والسفينتين امه به 


أحدهما : عليه الضمان» ونص عليه فى «الإملاء» . 





والقول الثاني : لا ضمان» ونص عليه في الإجارات» فإذا قيل: بوجوب الضمان 
فدليله أنه لما كان اصطدام الفارسين موجباً للضمان وإن عجزا عن ضبط الفرسين 
وجب أن يضمن الملاحان وإن عجزا عن ضبط السفينتين» فعلى هذا يكون ضمان 
النفوس والأموال على ما مضى من التفريط إلا في القود بأنه لا يجب بخروجه عن حكم 
الغير» ويكون ديات النفوس مخففة على العاقلة» لأنه خطأ محض . ظ 

وإذا قيل: بسقوط الضمان فدليله أن ما خرج عن التعدي والتفريط في الأمانات 
لم يضمن بالحوادث الطارقة كالودائع» ولأن التلف لو كان بصاعقة لم يضمن كذلك 
بالريح العارضة» وخالف اصطدام الفارسين» لأن عنان الدابة بيد راكبها تتصرف على 
اختياره» فإن قهرته فلتفريطه في الة ضبطها [والريح العارضة لا يقدر على دفعها ولا 
يجد سبيلاً إلى ضبطها]”'2 فافترقاء فعلى هذا تكون النفوس هدراً. 

فأما السفن فإن كانت ملكا أو مستأجرة لم يضمن» وإن كانت مستعارة ضمن كل 
واحد منهما من الملاحين جميع قيمة سفينته التي استعارهاء لأن العارية مضمونة في 
الأصل بعدوان وغير عدوان. 

وأما الأموال فإن كان معها أربابها لم يضمنها الملاحان» وإن لم يكن معها 
أربابها لم يضمن إن كان منفرداً كالأجير المنفرد» وفي ضمانه إن كان مشتركاً قولان 
كالاخيز ال 

أحدهما: يضمن إذا قيل إن الأجير المشترك ضامن . 

والثانى: لا يضمن إذا قيل إن الأجير المشترك ليس بضامن» فإن كان أحد 
الماكعين م وال م كا فلا شان فى الم ةوف ضهان ال ك ولان 
ولو اقرط اح الاح رل ةاعر كان امرف فاا ري اة من لم يقرمة 
قولان» فإن غرقت إحدى السفينتين ولم تغرق الأخرى كان الحكم في ضمان التي 
غرقت كالحكم في ضمانها لو غرقا معاء وإذا كان في السفينة مالكها وملاحها فإن كان 
مالكها هو المراعى لها والمدبر لسيرها كان الضمان إن وجب على المالك دون 
الملاح» وإن كان الملاح هو المدبر لسيرها دون المالك فالضمان واجب على الملاح 
دون المالك . 

فلو اختلف في التفريط الملاح والركاب فادعاه الركاب وأنكره الملاح فالقول فيه 
قول الملاح مع يمينه» لأنه على أصل الأمانة إلا أن يجب عليه الضمان مع عدم التفريط 
فلا يكون لهذا الاختلاف تأثير إلا فيما وقع الفرق في صفة ضمانه بين التفريط وغيره. 


٤‏ كتاب الديات/ التقاء الفارسين والسفينتين 





مسألة: قال الشافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهٌ: «وَإِدا صُدِمَث سَفِيئُة من عبر أن يعد به 
الصَّدْمُ لَمْ يَصْمَنْ شيا مما في سَفِيئَتِه بال لأنّ الَذِينَ دَحَلُوا غَيْر تل مُتَعَذَّى عَلَيْهُمْ وَلَآ عَلَى 
أمْوَالَهِمْ) . 

قال الماوردي: اختلف أصحابنا فى صورة هذه المسألة على ثلاثة أوجه : 

فنا الوسر اما ال امار نار ل و ا 
ا a‏ في أصح القولين» ويكون هذا بقية المسألة الماضية» وهذا 
تأويل أبي علي بن أبي هريرة وطائفة . 

والوجه الثاني : أنها مصورة في سفينة مرساة أن شاطىء نهر أو ساحل بحر قد 
أحكمت ربطها وألقيت أناجرها فعصفت ريح قطعت ربطها وقلعت أناجرها حتى 
هلكت ومن فيها فلا ضمان هاهنا على ملاحها قولاً واحداء لأنه لا فعل له فيها عند 
غرقها. وخالف حال السائرة التى هى مدبرة بفعله. وربما خفى فيه وجه تقصيره » 
حكاه أبو القاسم الصيمري . 

والوجه الثالث: أنها مصورة في سفينة مرساة إلى الشط محكمة الربط وأخرى 
سائرة عصفت بها الريح فألقتها على الواقفة حتى غرقتها فلا ضمان على صاحب 
الواقفة› 0 وجوب الضمان على صاحب ل إن لم يفرط قولان حكاهما مق 

055 قال 527 رضي الله عَنْهُ : «وَإذا عرض لَهُمْ ما افون به التّلف عَليْهًا 
i PO CDE SC‏ 


سے سر و ر ص 


قال ال اورم : وهذا كما قالء إذا خاف ركبان السفينة من غرقها لثقل ما فيها 
وعصوف الريح بها فألقى رجل بعض متاعها لتخف فتسلم فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن يلقى متاع نفسه. 


والثاني : اد غيره . 


فإن ألقى متاع غيره کان E‏ بإلقائه» سواء كان الملقي صاحب السفيئة : 
غيره » وعليه ضمانه» سواء نجت السفينة أو هلكت» منعه المالك من إلقائه أو لم 
يمنعه » لأن إمساكه عن منعه لا يبرئه من ضمانه» كما لو قتل له قتيلا أو قطع منه 
عضواء ولا يجب على ركبان السفينة من ضمانه شيء وإن كان سبباً لسلامتهمء فلو 


كتاب الديات/ التقء الفارسين والسفيتتي: To‏ 


كانوا قد أمروه بإلقائه لم يضمنواء اولاني اوضع ا فصار وجود 
أمرهم وعدمه سواء . ش 
ظ فإن قيل: اوا ی ل ال نت ل 

فيل : A‏ 
ا ا و ل ا ا فان ار 
فعلى ضربين : 


أحدهما: بأمرهم . 





فإن ألقاه بغير أمرهم كان محتسباً في إلقائه لما يرجى من نجاته ونجاتهم» لين 
لين مووي ودين وإن كان ألقاه سبباً لنجاتهم؛ لأنه تطوع بإلقائه» وإن 
yT‏ 
والثاني : أن لا يضمنوها. 
فإن لم يضمنوها بل قالوا ألق متاعك فألقاه فلا غرم له عليهم وإن أمروه به» 
وحكى عن مالك أن عليهم ضمانه وغرمه؛ لأن الآمر كالفاعل» ولما في ذلك من عموم 
الصالح وهذا فاسد؛ لأمرين : 
أحدهما: أنهم لو أمروه باستهلاكه في غير البحر لم يضمنوه فكذلك في البحر . 
والثاني : أنهم لو أمروه بعتق عبده أو بطلاق زوجته لم يضمنوا كذلك بإلقاء ماله 
وإن ضمنوه له فقالوا له ألق متاعك وعلينا ضمانه فألقاه لزمهم ضمانه» وهو قول 
الجمهورء وقال أبو ثور: لا يلزمهم ضمانه. لآأنه ضمان ما لم يجب. كما لو قال له: 
قن صت للع ما تداين ايه لاا لم بار امعان ما داينه يهم لتقدم ضمانه على 
الوجوب». وهذا فاسد من وجهين: 
أحدهما: أن أحكام الضرورات وعموم المصالح أوسع من أحكام العقود 
الخاصة في الاختيار. 2 
والثانى : أنه لو قال له: اعتق عبدك عنى وعلى ضمانه لزمه الضمان لعتقه كذلك 
في مسألتناء فأما ضمان ما لم يجب فقد اختلف أصحابنا فيه هاهنا على وجهين : 
أحدهما: أنه ليس بضمان» وإنما هو استدعاء للاستهلاك بشرط الغرم؛ لأن 





الضمان ما كان الضامن فيه فرعاً للمضمون عنه وهذا غير موجود هاهنا. 

والوجه الثانى : أنه ضمان وإن انعقد قبل الوجوب بخلاف المداينة . 

والفرق بينهما أن ضمان المتاع بعد إلقائه لا يصح فصح ضمانه قبل إلقائه 
وضمان المداينة بعد استحقاقها يصح فلا يصح ضمانها قبل الاستحقاق». ويشهد له من 
الأصول أن بيع الثمر لما صح بعد خلقها لم يجز بيعها قبل خلقهاء ومنافع الدار. 
المستأجرة لما لم تصح المعاوضة عليها بعد حدوثها صح قبل حدوثهاء كذلك ما 


م الضمان . 

فأما إذا قال له وقد أمِنُوا الغرق : الى متاعك في البحر وعليّ ضمانهء فألقاه فقي 
لزوم هذا الضمان وجهان: 

أحدهما : وهو قول 5 حامدل الإسفراييني: لا يلزمه 0 الضرورة وارتماع 
الأغراض الصحيحة . < 

والوجه الثاني : يلزمه ضمان بشرط الضمان عند الاستهلاك» والأول أشبه والثاني 
أفسن : 


فأما أخذ الرهن في هذا الضمان فلا يصح لأمرين : 

احدهينا ؛ ال وتا 

والثاني : للجهل بمقدار القيمة وأجازه بعض أصحابنا كالضمان وليس بصحيح ؛ 
لأن حكم الضمان أوسع من حكم الرهن؛ لأن ضمان الدرك يجوز أخذ الرهن عليه . 

مسألة: قال الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنُْ: «وَلَوْ قال لصاحبه ألْقه عَلَى أن أَضْمَئَهُ أن 

"عبان العؤيئة يته دنهم © أن يووا (قال المزني» هذا عندي علط َيه شفك 
اا كن مال يفن ول يَضْمَن اضكائة ما ارا 


ر 
ر 
ماه د ان 


- وى : 


ال الماوردي: وصورتها: أن يلقي متاعه في البحر بشرط الضمانء فلا يخلو أن 
يضمنه جميعهم أو أحدهم» OG‏ 
< أحدهما: أن يشتركوا فيه فيقولوا: ألقه وعلينا ضمانه» فيكون الضمان مقسطاً بين 
د ان امد فإن كانوا عشرة ضمن كل واحد منهم عشر قيمته . 
والضرب الثاني : أن ينفردوا فيه فيقولوا: ألقه وعلى كل واحد منا ضمانه» فيلزم 
كل واحد منهم ضمان جميع قيمته: وإن ضمنه أحدهم لم يخل من أن يضمنه عن نفسه 


كتاب الديات/ التقاء الفارسين والسفينتين TY‏ 
أو عن جماعتهم› فإن ضمنه عن نفسه اختص بضمانه وغرمه» وإن عاد نفعه على 
جميعهم » رز اس ع رسي ل كل CS‏ امرجم أو غير أمرهم» فإن كان 
بأمرهمٍ كان ضمانه عنه وعنهم ارما لجميعهم» وإن كان على وجه الاشتراك كان 
be‏ على أعدادهم . وإن كان على وجه الانفراد لزم جميع الضمان لكل واحد 
منهم › وإن ضمن عنه وعنهم بغير أمرهم لم يلزمهم ضمانه عنهم»› لأن الضمان لا يلزم 
إلا بقول أو فعل ولم يوجد منهم أحدهماء وأما الضامن فيلزمه ضمان نفسه» وقدر ما 
يلزمه من الضمان معتبر بلفظه وله فيه ثلاثة أحوال: 2 

أحدها: أن يعبر عنه بلفظ الانفراد فيقول: ألقه وعلى كل واحد منا ضمانه فعليه 
ضمان جميعه بلفظه وله فيه ثلاثة أقوال : 





والحال الثانية : أن يعبر عنه بلفظ الاشتراك فيقول: ألقه وعلى جماعتنا ضمانهء 
فعليه من الضمان بقسطه من عددهم . 

والحال الثالثة : أن يعبر عنه بلفظ مطلق فيقول: ألقه على أن ضمنه أنا وركبان 
السفينة» فهى مسألة الكتاب قال الشافعيى: «ضمنه دونهم» فاختلف داب مطلق 
هذا الضمان هل يقتضى حمله على الانفراد أو الاشتراك؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه يكون على الاشتراك فلا يلزمه منه إلا بحصته. ويكون 
تأويل قول الشافعي [«ضمنه دونهم» محمولاً على أصل الضمان دون قدره» ويكون 
المزني موافقاً للشافعي]"“ في حكم الضمان ومخطتاً عليه في تأويل سلامه . 

والوجه الثاني : أنه محمول على ضمان الانفرادء ويلزمه ضمان جميع القيمة. 
ویکون 7 2 «ضمنه ا على ضمان جميعه. يكوه 5 
أنه إذ کان عند شبات عله وهم ضمن أن يستخلص ذلك م من أموالهم از ضمان 
هذا الوجه أبو حامد الإسفراييني» واستشهد عليه بقول الشافعي في الخلع: ولو قال 
اخلع زوجتك على ألف أصححها لك من مالها لزمه ضمانهاء ولو قال: على ألف فى 
مالها لم يلزمه ضمانها 





ْ الحاوي في الفقه/ ج17١/‏ م 


۳۸ كتاب الديات/ التقاء الفارسين والسفينتين 
کد 

١‏ فقالوا جميعهم: وده أو قالوا: افعل فهما سواء» وعلى كل واحد منهم ضمان 
خمع فبيده 

ولو قال أحدهم: نعم أو افعل وأمسك الباقون لزمه الضمان دونهم . 

فقالوا جميعاً: نعم لزم كل واحد من الضمان بقدر حصته» لأن هذا ضمان 
اشتراك والأول ضمان انفراد» ولو أجابه أحدهم ضمن وحده قدر حصته. 

مسألة : قال الشافعيُ رضي الله عَنَهُ : ولو السفيتة فغرق اهلها ا 
فيها وَضْمِنَ ديات ركبانها عَاقلَتُةُ وَسَوَاءٌ مَنْ خَرَقَ ذَّلكَ منْها» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» وله إذا خرقها ثلاثة أحوال يستوي ضمان الأموال 
في جميعها ويختلف فيها ضمان النفوس 

أحدها: أن يكون خرقه لها عمداأ محضاً. 

والثانى : أن کا ما ) 

والثالث : أن يكون عمد الخطإ . فإن كان عمدالخطإ فهو أن يعمد خرقها وفتحها 
لغير إصلاح لها ولا لسد موضع فيهاء فلا يخلو حال الخرق من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون واسعاً لا يجوز أن تسلم السفينة من مثله فهذا قاتل عمداًء 
وعليه القود إن سلم منهاء او ا سر حر وا ي 
التالفة فيها. 

rg والقسم الثاني 0 يكون اديرد راجو اوعدا‎ ٠ 
سي‎ E ESA 

والقسم الثالث : أن يكون الخرق مما لا يغرق من مثله فيتسع ويغرق فهذا خطأ 
محض › تكون ديات النفوس مخففة على عاقلته . وضمان الأموال مع الكفارات في 
ماله › فهذا حكم خرقه إذا كان عامداً في فعله . 

وأما الحال الثانية : وهو أن يكون الخرق منه خطأ محضاًء فهو أن يسقط من يده 
حجر فيفتحها فيغرق» فتكون ديات النفوس مخففة على عاقلته» وضمان الأموال مع 


كتاب الديات/ التقاء الفارسين والسفينتين ۳۹ 


الكفارات فى ماله» يستوي فيه الحكم على اختلاف حال الخرق في صغره وكبره. 

وأما الحال الثالثة وهو أن يكون الخرق منه عمد الخطإ فهو أن يعمد فتحها لعمل 
عيب فيها فتغرق» أو يدق فيها مسمار فينشق ى اللوح وتغرق» فتكون ديات النفوس 
مغلظة على عاقلته» وضمان الأموال مع الكفارات في ماله ولو دق انا منها لعمل 
فانفتح الجانب الاخر لم يكن عن قصده. 

فصل: وإذا دفع الرجل ولده إلى سابح ليعلمه السباحة فغرق فللولد حالتان : 

إحداهما: أن يكون صغيراً غير بالغ» فتجب ديته على عاقلة السابح مغلظة 
كالمعلم إذا ضرب صبيا فمات» لأن له أن يحطه في الماء على شرط السلامة» فإذا 
أفضى إلى التلف كان منسوباً إلى تقصيره فضمن» كما يكون للمعلم ضرب الصبي 
للتأديب على شرط السلامة فإذا أفضى إلى التلف صار منسوباً إلى التعدي فضمن . 

والحال الثانية : أن يكون الولد بالغاً فلا ضمان على السابح» لأن حفظه في الماء 
إذا كان بالغاً وتجنبه فيه من الغرق متوجه إليه لا إلى السابح» فصار التفريط منه لا من 
غيره فلم يضمن ديته . 

فصل: وإذا ربط رجل يدي رجل ورجليه وألقاه على ساحل بحر فزاد الماء فغرقه 

أحدهما: أن تكون زيادة الماء مألوفة فى أوقات راتبة كالمد والجزر بالبصرة» 
فهذا قاتل عمداً وعليه القود؛ لأنه فاسد لتغريقه. . 

والضرب الثانى : أن تكون الزيادة غير مألوفة فلا قود فيه» وهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الأغلب من حال الماء أن يزيد وإن جاز أن لا يزيد» فيكون 
ذلك منه عمد الخطإ تجب الدية فيه مغلظة على عاقلته . 





والضرب الثانى : أن يكون الأغلب من حال الماء أن لا يزيد وإن جاز أن يزيد» 
فيكون هذا خطأ محضاً تجب فيه الدية مخففة على العاقلة . 

ولو ربط يديه ورجليه وألقاه في صحراء فأكله السبع فلا قود عليه» لأن المتلف 
غيره» ثم ينظر فإن كانت الصحراء مسبعة فهو عمد الخطإ تجب فيه الدية مغلظة على 
عاقلته» وإن كانت غير مسبعة فهو خطأ محض تجب فيه الدية مخففة . 

فصل: وإذا تجارح رجلان وادعى كل واحد منهما أنه جرح صاحبه دفعاً عن نفسه 
يمين الطلب حلف كل واحد منهما على أنه مطلوب ولا قود ولا أرش والله أعلم . 


بَابُ مَن العاقلة التي تَغْرَّمُ 


6 


عَلَى العَاقلة». 

قال ا أما العاقلة فهم ضمناء الدية ومتحملوها من عصبات القاتل: 
واختلف في تسميتهم عاقلة على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن العقل اسم للدية كما قال النبي كله ١نم‏ ٿه ندم يا خرّاعة قد قَتَلَتُمْ هَذَا 
اهتيل من هُذَيْلَ وَأَنَا وَاللّهِ عَاقلَهُ» أي يتحمل عقله وهو الدية. 

والوجه الثاني : أنهم سموا عاقلة. لأنهم يقودون إبل الدية فيعقلونها على باب 
المقتول. 

والرجة لقالاع : أنهم سموا عاقلة» الأنهم يعقلون القاتل أي يمنعون عنه» والمنع 
العقل» ولذلك سمي العقل في الناس عقلاء لأنه يمنع من القبائح . 

فصل: لا حلاف أن دية العمد لا تحملها العاقلةء سواء وجب فيها القود أو لم 
يجب كجناية الوالد على الولد وااح حر دام وسائر الجراح» وتكون 
الدية حالة في مال الجاني . 

وقال أبو حنيفة : ما لا قصاص فيه من العمد تجب الدية فيه على الجاني مؤجلة 
كالخطأء وهذا خطأ لأمور: ظ 

أحدها: أن سقوط القود في العمد لا يوجب تأجيل ديته كسقوطه بالعفو. 

والثاني : أن غرم المتلف إذا لم يدخله التحمل حل كالأموال. 

والثالث: أنه لما لم يتعجل دية الخطأ باختلاف أحواله لم تتأجل دية العمد 
a‏ 

فصل: فأما دية الخطأ المحض وعمد الخطأ فالذي عليه جمهور الأمة من 
المتقدمين والمتأخرين أنها واجبة على العاقلة تتحملها عن القاتل › وشذ منهم الأصمءٍ 
وابن علية وطائفة من الخوارج فأوجبوها على القاتل دون العاقلة كالعمد» احتجاجاً 


۳41 





1 كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 
بقول الله ن ولا د تزر ر وَازِرَةٌ ورز ر أَخْرَى» [فاطر : ا : ولتخرّى کل 
نفس بماد م شى [طه: 6]وقولهتعالى : (كل نفس س يما کٹ 
رَهيئة 4 [المدثر : ۳۸] أي مأخوذة. 


رسول الله » الرجل من قومي يجني أفؤاخذ به فقال له النبي كَل : «مَنْ هذا منْك» وكان 
معه ابنه فقال : ابني أشهد به أي أعلمه قطعاً ولي سبمستلحق فقال :إت لا يَجْنِي عَلَيْكَ 
ولا تَجْنِي عَلَيّه»“ ولم يرد بذلك فعل الجناية» لأنه قد يجني كل واحد منهما على 
صاحبه» وإنما أراد به أن لا يؤاخذ بجنايتك ولا تؤاخذ بجنايته . 
ظهره فقال له أبى : دعنى أعالجها فإنى طن فقال : «أنت رفيق والله الطبيب»» من 
ا ل و 

وروا قر مسرو عن ابن سعود أن النبي ككل قال : :ا 
كمَاراً يَضْرِبٌ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض » لا يُؤْحَذٌ الأبُ بجريرة ايْنهه وهذا نص. 

قالوا: ولأنه لما لم يتحمل العاقلة قيم الأموال لم يتحمل دية النفوس» ولأن 
العاقلة لو تحملت دية الخطأ لتحملت دية العمدء ولأن الدية عقوبة فلم تتحملها 
العاقلة كالقود. ولأن لقتل الخطأ موجبين ٠‏ : الدية ا فلما لم تتحمل العاقلة 
الكفارة لم تتحمل الدية. 

والدليل 7 أن العاقلة ون الدية 7 الله تعالى : انوا على الب 
الأ بال و و 1 EAGT TIPS‏ 
من بني لحيان سقط ميتاً بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة ة توفيت 
فقضى رسول الله ية أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها . 

وروى أبو سلمة عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من بني هذيل» فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله ية فقضى أن 
دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثتها ولدها ومن 


لا توا بَعْدِي 


ر 





. "٠/٤ انظر التلخيص‎ )١( 
000 أخرجه النسائي في القسامة باب ”5 والشافعي ۱۹۸ وأحمد‎ )۲( 


. كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم‎ 4Y 


معه» فقال حمل بن مالك النابغة الهذلي. ra E‏ 
اکل ولا نطق ولا استهل فقال رسول الله اة : «إِنّ هَذَا منْ إِخْوَان 
الْكَهّان» . من أجل مَشجَعه الذي سَجَعَهُ عه 


وروى الشعبي عن جابر 5222777 الأخرى ولكل واحدة 
منهما زوج وولد» فجعل رسول الله ية دية المقتولة على عاقلة القاتلة وروى أبو عازب 
عن أبي سعيد الخدري أن النبي بي أنه قال : «القود بالسيف والخطأ على العاقلة». ) 

وروي أن النبي َي ميز بين معاقل قريش والأنصار فجعل معاقل قريش فيهم› 
ومعاقل الأنصار في بني ساعدة . 





عنهم في موالي صفية بنت عبد المطلب لأن الزبير ابنها وعلي ابن أخيهاء فقضى للزبير 


ولأن إجماع الصحابة انعقد في قصة عمر بن الخطاب حين أنفذ رسوله إلى امرأة 
في قذف بلغه عنها فأجهضت ذات بطنهاء فسأل عثمان وعبد الرحمن فقالا: لا شيء 
عليك إنما أنت معلمء وسأل علياً فقال: إن كانا اجتهدا فقد أخطأ وإن كانا ما اجتهدا 
فقد غشيا عليك الدية» فقال عمر: عزمت عليك لا تبرح حتى تضربها على قومك يعني 
قريشاً لأنهم عاقلته» فقضى بها عليهم فتحملوها عنه» ولم يخالفه منهم ولا من جميع 
الأمة أحد مع انتشار القضية» وظهورها في الكافة» فثبت أنه إجماع لا يسوغ خلافه 
ولأن اختصاص العاقلة بالاسم موجب لاختصاصهم بالحكم» وفقد الحكم يوجب 
زوال الاسم. ولأن العقل في كلامهم المنع» وقد كانت العرب في الجاهلية يمنعون 
عن القاتل بأسيافهم. فلما منعهم الإسلام من السيف عوض منه منعهم منه بأموالهم ؛ 
ولذلك انطلق اسم العاقلة عليهم» ولآن النفوس مغلظة على الأموال» وقتل الخطأ يكثر 

بين الناسن», وفي إيجاب الدية على القاتل في ماله أحد أمرين إما استئصال ماله إن كان 
0 وقل أن يتسع ل الدية مال الواحدء وإما إهدار الدم إن كان معدماء وفي 
تحمل العاقلة عنه مواساة : تفضى إلى حفظ الدماء واستبقاء الأحوال» وهذا أدعى إلى 
المصلحة واف فل الغا ولأنه لما تحمل بالنسب بعض حقوق الله تعالى في 
الأموال وهو زكاة الفطر جاز أن يتحمل بعض حقوق الادميين في الأموال وهو ديات 
الخطأء فأما الجواب عن الاية فحقيقة الوزر الإثم. وهو لا يتحمل» وكذلك ظاهر 
لس ن إما المأثم وإما أحكام عمده. 





كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 

أحدهما: أن الأبناء والاباء لا يتحملون العقل وإنما يتحمله من عداهم من 
العصبات . 

واا أنه حمل غل الد الدع لا .يمحل عن القائل ولا راع غر 
وكذلك الجواب عن قوله :«لا يؤخذ الأب بجريرة ابنه ولا الابن بجريرة أبيه» . 

وأما جمعهم بين الأموال والنفوس فغير صحيح»› لتغليظ النفوس على الأموال» 
ولذلك دخلت القسامة في النفوس ولم تدخل في الأموال. 

وأما العمد فلأنه عن معصية يستحق فيها القودء والعاصي لا يعان ولا يواسى. 
والقود لا يدخله تحمل ولا نيابة. ) 

وأما الكفارة فمن حقوق الله تعالى التي تتعلق بالمال تارة وبالصيام تارة» ولا 
يصح فيها عفو فلم يدخلها مواساةء وخالفتها الدية في هذه الأحكام مخالفتها في 
التحمل والله أعلم . | 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «ولً اختلآق بَبْنَ أحَد عَلمْيُهُ في 

قال الماوردي: ذهب قوم إلى أن العاقلة تتحمل الدية حالة يؤدونها معجلة 
كديات العمد وقيم المتلفات . 


ر 


ان 


وحكي عن ربيعة بن أبي ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنها مؤجلة في خمس سنين» 

قال الشافعى: «لا اختلاف بين أحد علمته أن رسول الله يِه قضى بها فى ثلاث 
سنين فأضافه إلى النبي ية وجعل نقله كالإجماعء فاختلف أصحابنا فيما أراده الشافعى 
بهذا القضاءء لأن أصحاب الحديث اعترضوا على الشافعي فيه وقالوا: ما صح عن 
. النبى کل فی هذا شىء فكيف قال هذا. ) 

وقال ابن المنذر: لا أعرف هذا عن النبى كل . 

ظ ١‏ ظ , 0 

وسئل أحمد بن حنبل عن هذا فقال: لا أعرف فيه شيئاء فقيل له: إن أبا عبد الله 
قد رواه عن النبى ي فقال: لعل أبا عبد الله سمعه من ذلك المدنى فإنه كان حسن الظن 
فيه يعني إبراهيم بن يحيى الهجري . ولأصحابنا عنه جوابان : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وطائفة أن مراد الشافعي بقضائه تأجيل 
الدية فى ثلاث سنين › وأنه مرويّ لكنه مرسل › فلذلك لم يذكر إسناده . 


۳ 


۴ تاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 
0 أن مراده القضاء ء بأصل الدية وهو متفق عليه . 
Ah‏ ليواي مسي ولأن العاقلة تتحمل دية 
الخطأ مواساة» وما كان طريق المواساة كان الأجل فيه معتبراً كالزكاة» ولما خرجت 
عن عرف الزكاة في القدر زاد حكمها فى الأجل» فاعتبر فى عدد السنين أكثر القليل 
وأقل الكثير فكان ثلاث سنين» وبهذا خالف العبد وقيم المتلفات» لأنه لا مواساة 
فيهمأ» ولا اعتبار بما قاله ربيعة أنها مؤجلة في خمس سنين» الال ات 
لأن عمد الخطا أثلاث والأجل فيهما سواء . 
مسألة : قال الشّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «ولا مُحَالِفَاً في نَّ العاقلة ود رهم 
لرا ین قبل الأب وَعَصَى عم ی الطاب رضي ال عن على علي بن أبِي طالب بذ 


e 


يَعْقلَ عَنْ مَوَالِي صفية صَفِيّة بت عبد المُطَلِبٍ وَقَضَى لِلرُبيْرِ بميرائهم لاه ابا" . 

قال الماوردي: العاقلة هم العصبات سوى الوالدين من الاباء والمولودين من 
الأبناء كالإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم» وأعمام الاباء والأجداد وبنيهم . 

- وقال مالك وأبو خنيفة: يتحملها الآباء والأبناء وهم من العاقلة كسائر العصبات 

استد لال بأنهم عصبة فأشبهوا ذ في العقل سائر العصبات وهم اول لأن تعصيبهم 
أقوى» ولأن النصرة لهم ال كار اا لا 

ودليلنا قول رسول الله کل في حديث الحسحاس بن خباب وأبي رمثة 4 
الابن «أنَهُ لآ يجني عَلَيْكَ ولا جني عليه وحديث ابن مسعود أن النبي ية قال: ١‏ 
يُؤْحَذٌ الآبُ بجريرة انه ول الاب بجريرة أَبيْه؛ . 

وهذه الأحاديث نصوص مع حديث أبي هريرة» ولأن عمر رضي الله عنه قضى في 
موالي صفية للزبير بالميراث وعلى عليّ بالعقل» وهو إجماع» ولأن كل من لا يحمل 
العقل مع وجود أهل الديوان لم يحمله مع عدمهم كالصغير والمعتوه» ولأن كل من 
لزمه تحمل النفقة عنه في ماله لم يلزمه تحمل العقل عنه كالزوج . 

اقام على اا دض اف و اع ال فى ا ف 
الولادة والبعضية» واعتبارهم بالنصرة فهو شرط وليست بعلة» ويفسد بالزوج والجار. 

فصل: وإذا كان للقاتلة خطأ ابن هو ابن عمها لم يعقل عنها بالتعصيب تغليباً 
لحكم البنوة» وجاز أن يزوجها الو ا كه عا ل والفرق بينهما أن 
خروج الأبناء من العقل وإن كانوا عصبة لاختصاصهم بتحمل النفقة وهو يتحملها 





كتاب الديات/ باب من العاقلة التى تغرم "fo‏ 
الذي قد وجدت فيه مع البنوة شروط العصبات» والله أعلم بالصواب . ) 
فصل: وإذا ثبت أن العاقلة من عدا الاباء والأبناء من العصبات لم يتحمل القاتل 
معهم من الدية شيئاء واختصوا بتحملها عنه دونه . 
| وقال أبو حنيفة: يشاركهم في تحمل الدية ويكون فيها كأحدهم» استدلالاً بما 
روي أن سلمة بن نعيم قتل مسلماً ظنه كافراً فقال له عمر: ديته عليك وعلى قومك» 
ولم يظهر له مخالف . ) 
ولأن تحمل الدية عن القاتل مواساة له وتخفيف عنه فلم يجز أن يتحمل عنه ما لا 
يتحمله عن نفسه كالنفقة» ولأن تحملها عنه نصرة له وهو أحق بنصرة نفسه من غيره. 
ودليلنا حديث جابر أن النبى يله جعل دية المقتولة على عاقلة القاتلة فكان 
الظاهر أن جعل جميعها على العاقلة» ولأن تحمل المواساة يوجب استيعاب ما وقعت 
به المواساة كالنفقة وزكاة الفطرء وفيه انفصال عما استدلوا به من المواساة» ولأنه لما 
تفرد القاتل بدية العمد وجب أن تتفرد العاقلة بدية الخطأء لأن الدية مستحقة في جهة 
واحدة» وات عد حير لفل ااا عليه وجرا وعلن قري تكن 
وأما النصرة فلا اعتبار بهاء لأن الزوج ينصر زوجته ولا يعقل عنهاء وعلى أن 
مسألة: قَالَ الشَّافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: ١وَمَعْرِقة‏ العَاقلّة أن يَنْظرَ إلى إخوته لابه 
1 ما اوباج يواه اد كانه 
إلى بتي جد أيه ثم هَكَدَا ل يدق إلى بني أب حَتّى يَعْجَرُ مَنْ هُوَ أقْرَبُ مِنْهُمْظ . 
قال الماوردي : وهذا صحيح › لأن تفرد الأقارب بها دون الأباعد إجحاف فخرج 
عن المواساةء وأخذها من كل قريب وبعيد يفضي إلى دخول جميع بني ادم فيها فوجب 
أن يراعى فى تحملها الأقرب فالأقرب كالميراث . 
وقال أبو حنيفة: يستوي فيها القريب والبعيد ويشتركون في تحملها على سواء 
استدلالاً بأن النبي ية قضى بدية المقتول على عاقلة القاتلة» وأن عمر بن الخطاب قال 
م ا الجنين الذي أجهضته المرأة الموهوبة: «عزمت عَلَيْكَ 
لتفسّمنها لتقَسَمَئَّها عَلَى قَوْمكَ» ولم يفرق بين القريب والبعيد. 
وهذا فاسدء لأن كل حكم تعلق بالتعصيب وجب أن يعتبر فيه الترتيب كالميراث 
وولاية النكاح» ولأن الأقرب أخص بالنصرة من الأبعد» فكان أحق بالعقل منه. 


u3 





كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 

فأما الخبر والأثر فالمراد بهما بيان محل العقل أنهم العصبات ثم تقف التعيين 
على ما يوجبه الترتيب» فإذا ثبت هذا فأول العصبات درجة في تحمل الدية الإخوة. 
وقدر ما يتحمله الموسر منهم في كل سنة نصف دينار» والمتوسط ربع دينار على ما 
- سنذكره» ويخرج من الإخوة من كان لأم» ويتحملها منهم من كان لأب وأم» أو لأب» 
فإن اجتمعوا فهل يقدمالإخوة للأب والأم في تحملها على الإخوة للأب؟ على قولين : 
كما قيل في ولاية النكاح» فإذا أمكن أن يتحملها الإخوة» لأن العقل خمسة دنانير 
والإخوة عشرة ضربت عليهم ولم يعدل إلى غيرهم وإن قصروا عنهاء لأن العقل خمسة 
والإاخوة خمسة ضم إليهم بنو الإخوةء. فإن كانوا خمسة صاروا مع الإخوة عشرة 
يتحملون العقل الذي هو خمسة دنانير فلا يضم إليهم غيرهم» وإن كان بنو الإخوة أقل 
من خمسة ضممنا إليهم بنيهم حتى يستكملوا عشرة فيتحملون عقل الخمسةء ولا 
تتعداهم إلى غيرهم» فإن زاد العقل على الخمسة ضممنا إلى الإخوة وبنيهم الأعمام» 
فإن تحملوه لم يعدل إلى غيرهم» وإن عجزوا عنه ضممنا إليهم بنيهم» ثم كذلك 
أعمام الأب وبنوهم وأعمام الجد وبنوهم حتى يستوعبوا جميع القبيلة التي هو إليها 
منسوب وبها مشهورء ولا يقتصر على النسب الأدنى دون الأبعدء لأن النبى يله جعل 
معاقل قريش منهم» فإذا كان القاتل من بني هاشم جعلنا الدية عليهمء فإن عجزوا عنها 
دخل فيها بنو عبد مناف» فإن عجزوا عنها دخل فيها بنو قصى» فإن عجزوا عنها دخل 
فيها بنو كلاب» ثم كذلك بنوأب بعد أب حتى تستوعب جميع قريش» ولا يعدل بعد 
قريش إلى غيرهم من العرب لتميزهم بأنسابهم» فإن قصروا عنهما عدلنا إلى الموالي 
المعتقين لقول النبي كله : «مََالِي الوم مِنْهُمْ؛ فإن عجزوا عنها كان ما عجزوا عنه في 
بيت المال» لأن جميع المسلمين عاقلة لقول النبي وي اون َتَكَاقاً دمَاؤْهُمْ وَهُمْ 
يڏ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ». 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَمِنْ في الدّيوان وَمَنْ ل فيه منْهُمْ سَوَاء 
قَضى ر سول الله يك عَلَى لاله َل دِيوَانِ في حَيَاتِِ وَل في حَياة أبي بكر وَل صَذْرٍ مِنْ 
ولآية عُمَرَ رضي الله عَنْهُ) 

قال الماوردي: وهذا قاله الشافعي رداً على أبي حنيفة» لأنه أوجبها على من 
شاركه في ديوانه تدفع من أعطياتهم» سواء كانوا عصبة أو لم يكونواء و يكن كم 


ديوان قسمت حينئذ على عصبته احتجاجا بأن عمر بن الخطاب دون الدواوين وجعل 
العقل على أهل الديوان من أعطياتهم» ولأن أهل الديوان بالنصرة أحق فكانوا بتحمل 
العقل أحق» وذهب الشافعي إلى أنها على العصبة» سواء كان في الديوان أو لم يكن» 


كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم نب 86# 
وسواء كانت عصبته معه في الديوان أو لم تكن؛ لأن النبي ييه قضى بدية المقتولة على 
عاقلة القاتلة ولم يكن على عهده ديوان. 
وكذلك قضى أبو بكر رضي الله عنه بالدية على العاقلة ولم يكن في خلافته 
ديوان» وكذلك في صدر من أيام عمر إلى أن أحدث الديوان في اخر أيامه لتميز القبائل 
وترتيب الناس في العطاءء فلم يجز العدول به عما كان في أيام رسول الله ية إلى غيره 
من ار عدت يعدو أنه ركون ا والنسخ مرتفع بعد موت الرسول مء ولأن كل 
حكم تعلق بالتعصيب مع عدم الديوان» تعلق به مع وجود الديوان كالميراث وولاية 
النكاح» ولأنها جناية يتحمل عقلها فوجب أن يختص بها العصبات كالذي لا ديوان له 
ولأن كل سبب لا يستحق به الميراث لم يتحمل به العقل كالجوار ولأن عدم العقل في 
مقابلة غنم الميراث ليكون غانما وغارما ولا يجتمع هذا إلا في العصبات» ولذلك 
انتقل عنهم العقل إذا عدموا إلى بيت المال لانتقال ميراثه إليه» ولا يعقل بيت المال 
عن الكافر» لأن ماله يصير إليه فيا لا ميراثا وفيما ذكرنا انفصال وبالله التوفيق. 
مسألة: قَالَ الشّافعيُ رضي الله عَنْهُ: «ولاً أَغلَمُ مالفا أن الصبىّ وَالْمَمَأَةَ ل 
خان نها شي ون كاتا مُوسريْنٍوكَذَِكَ الكغتو؛ عنِي». 
قال الماوردي: وهو كما قال» لا يعقل من العصبات إلا الرجال العقلاء الأحرار 
دون النساء والصبيان والمجانين والعبيد» لأمرين : 
اهما أا مخ اهل هة م المياتت: ظ 
والثاني : أن تحمل العقل في الإسلام بدل من المنع بالسيف في الجاهلية» وذلك 
مختص بالرجال العقلاء الأحرار. 
فإن قيل: فسهم ذوي القربى مستحق بالنصرة ولذلك ضم 5 الله اة بنى 
ET‏ وقال : مو e LS‏ 
بين الرجال والنساء والصبيان فهلا كان العقل بمثابته» وإن كان مستحقا بالنصرة؟ 
قيل: لأن سهم ذوي القربى مستحق بالقرابة وإن أثرت في النصرة فلذلك كان 
للذكر فيها مثل حظ الأنثيين» فلذلك أجرى عليهما حكم المواريث وخالفت العقل 
الذي هو مقصور على التعصيب والنصرة . 
فصل: فإذا تقرر هذا فلا فرق في العاقلة بين المقاتلة وغير المقاتلة» لأن جميعهم 
من بين ناصر بيد أو لسان» فأما الشيوخ والمرضى فمن كان منهم باقي المنة ولم ينته 
إلى عجز الهرم والإياس بالمرض تحملوا العقل» فقد تحمل عمار بن ياسر العقل وهو 
شيخ كبير يحارب في محمَّة» فأما من انتهت به السن إلى عجز الهرم وانتهى به المرض 


۴ كات الديات .يات من الشاقلة الى :تفرع 
معرب اسن | تلوت A‏ هل يقتلون إذا أسروا في الشرك؟ فإن قي : 
يقتلون عقلواء ل لا يقتلون لم يعقلوا. 
0 مسألة: ص الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «وَيَوَدّي العاقلة الدّية في ثلاث سِنيْنَ منْ 

قال الماوردي : وهذا كما قالء الدية تجب على العاقلة بموت القتيل» وهو أول 
أجلهاء سواء حكم بها الحاكم عليهم أو لم يحكم . 

وقال أبو حنيفة: لا تجب الدية على العاقلة إلا بحكم الحاكم» فإذا حكم بها 
عليهم فهو أول وقت الأجلء EF‏ وو وو اا نا اف 
إلا بحكم» ولم يتأجل إلا بعد الحكم كالعنة. 

ودليلنا: هو أن كل ما وخی سب لن وجرن بو جود الت كالأثمان في 
المبيع تجب بوجود المبيع وهو أول أجل المؤجل» ولأنها مواساة يعتبر فيها الحول فلم 
يقف ابتداؤها على الحكم كالزكاةء ولأن من لزمته الدية مؤجلة لم يقف وجوبها 
وابتداؤها على الحكم كالمقر بقتل الخطأء . | 

فأما الاحتجاج بالاختلاف فيه فخطأء لأن تحمل الدية نص» وفي النص على 
الأجل ما قدمناه من الوجهين» والاختلاف فيهما شاذ حدث بعد تقدم الإجماع فكان 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا الدية من أن تكون مستحقة في نفس أو فيما سوى 
ل ل ل 
بتوجية أو سراية» لأن دية النفس لا تجب إلا بعد تلفهاء ” لع د اود 


والثاني : أن تكون ناقصة. 

والثالث : أن تكون زائدة . 

فإن كانت كابلة فين :ديه الل لحر المسلمء فتجب على العاقلة في ثلاثة 
507 يؤدي بعد انقضاء السنة الأولى ثلثهاء وبعد انقضاء الثانية ثلث ثان. وبعد 
انقضاء السنة الثالثة الثلث الباقيى» وإن كانت الدية ناقصة كدية المرأة والذمي ففيها 
وجهان: ظ 


۳4۹ 





كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 


أحدهما: أن العاقلة بتحملها في ثلاثة سنين» لأنها دية نفس» فيؤدى في انقضاء 
كل سنة ثلثها . 


والوجه الثاني : أنها تؤدى في كل سنة منها ثلث دية الرجل الحر المسلمء » فإن 
كانت دية ذمي فهي ثلث دية المسلم». > فتؤدى العاقلة بعد انقضاء السنة جميعهاء > لأنه 
القدر الذي تؤديه من دية المسلم» وإن كانت دية امرأة فهي نصف دية الرجل» فيؤدى 
بعد انقضاء السنة الأولى ثلثيها وهو ثلث دية الرجل» ويؤدي بعد انقضاء السنة الثانية 
ثلثها الباقي وهو سدس دية الرجل» وإن كانت الدية زائدة كقيمة العبد إذا زادت على 
دية الحر. 

وقيل: إن قيمة العبد تحملها العاقلة ففيها وجهان: 


أحدهما: أنها تقسم على ثلاث سنين » يؤدي عند انقضاء كل سنة ثلثهاء وإن كان 
أكثر من ثلث دية الحرء لأنها دية نفس إذا قيل: إنها إن نقصت كانت تؤدى على ثلاث 


والوجه الثاني انها قوذي عنها ته افا كل س قد ر التلة من دة البفر إذا قل 
نقصت كانت مؤداة في أقل من ثلاث سنين» فعلى هذا إن كانت قيمته دية وثلثا أداها 
في أربع سنين في كل سنة ربعهاء وإن كانت دية وثلثين أداها في خمس سنين» في كل 
سنة خمسهاء فهذا حكم ديات النفوس . 

فأما ديات ما سوى النفس من الجراح والأطراف فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تندمل كقطع اليد إذا اندملت أو الموضحة إذا اندملت» فديتها 
واجبة بابتداء الجناية لاستقرار الوجوب بالاندمال» فيكون أول الأجل من وقت الجناية 
لا من وقت الاندمال لتقدم الوجوب بالجناية دون الاندمال» فلو اندملت بعد انقضاء 
الأجل استحق لاا الإ ير 


والضربت الثاني : أن تسري الجناية عن محلها إلى عضو آخر كقطع الأصبه إذا 
سرى إلى الكف» فالدية وجبت بعد استقرار السراية كما تجب دية النفس بعد الموت». 
فيكون ابتداء الأجل بعد اندمال السراية» ولا اعتداد بما مضى من المدة بعد الجناية 
وقبل اندمال السراية» فإذا تقرر حكم هذين الضربين فيما سوى النفس في ابتداء وقت 
التأجيل فأرش الجناية على أربعة أضرب : 


o:‏ كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 





أحدها: أن تكون في ثلث النفس فما دون كالجائفة وما دونهاء فتؤديه العاقلة في 
سنة واحدة إذا انقضت ول كان دارا اجا 


والضرب الثاني : أن تزيد على الثلث ولا تزيد على الثلثين» > فتؤديه في سنتين بعد 
انفصال السنة الأولى وثلث الدية» وبعد انفصال السنة الثانية ما بقي منهاء فإن كان 
سدس الديةء لأن جميع الأرش كان نصف الدية في إحدى اليدين أدته في السنة 
الثانية» وإن كان ثلث الديةء سي جائفتان ا الثانية . 


اليدين › دق ل ل اه ء كل سنة ثلث دية على ما قدمناه ' 


والضرب الرابع : أن يزيد على دية النفس مثل قطع اليدين والرجلين فنوجب 
ديتين إحداهما في اليدين» والأخرى في الرجلين فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يستحقا لنفسين» فعلى العاقلة أن تؤدى في كل سنة ثلث كل واحدة 
من الديتين» فتصير في كل سنة مؤدية فثلثي الدية لانفراد كل جناية بحكمها . 

والضرب الثاني : أن يستحقها نفس واحدة فتحمل العاقلة الديتين في ست سنين » 
تؤدى في كل سنة منها ثلث دية» لأنها جناية واحدة لا تتحمل العاقلة فيها أكثر من ثلث 
باو 


عت 


ية إلا بعد حُنُوله قان 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن الدية هي الإبل لا يعدل عنها مع وجودهاء فإن 
أعرزت عدل عنها إلى الدراهم والدنانير» وهي على قوله في القديم مقدرة بالشرع › 
فيكون من الدراهم اثني عشر الف درهم ومن الدنانير ألف دینار» وعلى قوله في 
الجديد تقدر بقيمة وقتها دراهم أو دنانير» وعلى هذا موضوع هذه المسألة» ووقت 
قيمتها عند انقضاء الحول الذي يستحق فيه الأداءء ولا اعتبار بقيمتها وقت القتل» لأن 
قيمة ما في الدية معتبر بوقت الأداء» كالطعام المغصوب إذا أعوز مثله اعتبرت قيمته 
وقت الأداء لا وقت الغصب» > فإذا حال الحول الثاني اعتبرت عنده قيمة النجم الثاني» 
فإذا حال الحول الثالث اعتبرت عنده قيمة النجم الثالث» سواء انقضت قيم النجوم 
الثلاث في الأحوال الثلاثة أو اختلفت ولو أعوزت في نجم ووجدت في نجم أخذت في 
النجم الذي وجدت» وأخذ قيمتها من النجم الذي أعوزت» فلو قومت في حول 
أعوزت فيه ووجدت فيه نظر وجودهاء فإن كان بعد أخذ فيمتها أجزأت القيمة ولم 
يرجع إلى الإبل» وإن كان وجودها قبل أخذ القيمة بطلت القيمة وأخذ الوبل كالطعام 


۳۱ 





كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 
المغصوب إذا قوم مثله عند إعوازه ثم وجد بعد القيمة يرجع بالطعام إن لم تقبض 

مسألة : قال الشافعيٌ رضن الله عَنْه: 91 Ea‏ فقي"» 

قال الماوردي : وهذا كما قال » دية العاقلة تستحق على الموسر والمتوسط› ولا 
تجب على الفقير المعسرء لأنها مواساة فأشبهت نفقات الأقارب» ولأن المقصود بها 
إزالة الضرر عن القاتل فلم يجز أن يدخل بها الضرر على المتحمل العاقل» وخالفت 
دية العمد التى يؤخذ بها الغنى والفقير لاستحقاق العمد بمباشرته واستحقاق الخطأ 
ا 

فأما الجزية ففى أخذها من الفقير قولان: 

أحدهما: لا تؤخذ منه كالعاقلة . 

والثاني : تؤخذ منه الجزية وإن لم تؤخذ الدية من فقراء العاقلة للفرق بينهما بآن 
الجزية موضوعة لحقن الدم وإقراره في دار الإسلام فصارت عرفا وتحمل الدية 
مواساة محضة والفقر يقسط المواساة ولا يسقط المعاوضة. 

مسألة : بوم سود إن قضی بها فير النقية تل اجيس 

قال الماوردي : كنار أن ما د ا ال أقسام : 

أحدها : ما كان الحول فيه مضروباً للوجوب وهو حول الزكاة. 

والثاني : ما كان الحول فيه مضروباً للأداء مع تقدم الوجوب وهو حول العاقلة . 

والثالث : ما اختلف فيه هل هو مضروب 0 أو للأداء على وجهين › وهو 
حول الجزية. 

فإذا تقرر هذا فالفقر والغنى في العاقلة معتبر عند انقضاء الحول وقت الأداء ولا 
يعتبر في أوله وقت الوجوب» فإن قيل : فالاعتبار بوقت وجوبه أولى من الاعتبار بوقت 
أدائه كالجزية . 


قيل : لأن UG Aa‏ وجوبهاء والدية تجب بالقتل على 
تۇ خذ من e‏ ل تعين استحقاقها لأخحذت» فإذا تقرر اعتبار الغنى لر 
ار الول قمن ویم علد اعون کیا ربعيو مه وإن كان فقيراً في أوله. 
ومن كان منهم عند الحول فقيراً لم تجب عليه وإن كان غنياً في أوله؛ فلو حال الحول 





دان كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 
على غنى فلم يؤدها حتى افتقر كانت ديئاً عليه» ولم تسقط عنه بفقره» لأنها تعينت 
عليه وقت غناه» وينظر بها إلى ميسرته» ولو حال الحول على فقير فلم يستوف حتى 
استغنى لم يجب عليه بغناه» لأنه تعين سقوطها عنه وقت فقره. 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: ومن غرم في تجم ثم أغسر عْسَرَ في النَّجْم 
ارف ۰ 


قال الماوردي : : وهذا صحيح › لأن الغنى والفقر معتبر في كل حول فلم يتعين في 
ا الدي ی فمن كان غنياً في الأحوال الثلاثة ئة تحمل العقل في 
جميعهاء ٠‏ ومن كان منهم فقيراً في الأحوال الثلاث سقط عنه العقل في جميعهاء > ومن 
كان غنياً في بعضها ومفتقراً في بعضها وجب عليه العقل في حول غناه وسقط عنه في 
حول فقره» فلو ادعى فقرا بعد الغنى أحلف ولم يكلف البينة على فقره» لأنها لا تجب 
عليه إلا مع العلم بغناه. 

مسألة : : قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «فإن مَاتَ بَعْدَ حُلُولٍ النّجْم مُوسراً أخدّ مِنْ 
ماله مَا وَجَبَ عَلَيّه) . 


قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا مات من العاقلة موسر بعد الحلول وقبل 
الأذاء لم يسقط عنه العقل بموته: 

وقال أبو حنيفة : يسقط عنه بالموت استدلالاً بأمرين : 

أحدهما : أنها مواساة فأشبهت نفقات الأقارب . 

والثاني : أنها صلة وإرفاق فأشبهت الهبات قبل القبض» وهذا خطأ: هری 

أحدهما : أن حقوق الأموال إذا استقر استحقاقها في الحياة لم يسقط بالوفاة 
كالديون. 0 

والثاني : أنه لما لم يكن للورثة أن يمنعوا من الوصايا وهي تطوع» كان أولى أن 
لا يمنعوا من العقل وهو واجب . ظ 

والثالك : أنه لما لم تسقط بالموت دية العمد لم تسقط به دية الخطإ. 

فأما نفقات الأقارب فإنما وجبت لحفظ النفس» وقد وجد ذلك فيما مضى فسقط 

معنى الوجوب» ودية القتل وجبت لإتلاف النفس وقد استقر وجوبه فلم تسقط بمضي 


زمانه» وأما الهرة فليس كتحمل عنه» لأنها تؤخد جيرا والهبة دل تطوعا 
فافترقا. 


كاب الات بان الاق الى قرم مس عي ب رت عي ينب ا 


قصل دف تت اا لا شفط الوت تفم عل الوهتانا وال رارت دى 
وإن استوعبت جميع التركة؛ فإن عجز صاحب التركة عنها وعن ديون الميت قسمت 
على قدر الحقوق. وكان باقي العقل ديناً يؤدى على الميت» ولا يرجع به على الباقين 
من العاقلة لوجوبه على غيرهم» ولو امتنعت العاقلة من بذل الدية ولم يوصل إليها 
منهم إلا بحربهم جاز أن يحاربوا عليها كما يحارب الممتنعون من الحقوق الواجبة. 
فإن وجدت لهم أموال بيعت عليهم ولم يحاربوا. 

مسألة: قال الشافعيّ رضي الله عَنْهُ: «وَلَمْ غلم مُخَالِفَاً في 3 لا يمل 0 
منم إل فيلا وأرَى عَلَى مَذَاهِهمْ أن يَحمِل مِنْ كر ماله نضف ِتار وَمَنْ كان دونه يم 
ديتار لا لآ يُرَادُعَلَى هذا و9 يُنقَصُ نة وَعَلَى قَذْرِ ذَلِكَ مِنَ الإبل حَتّى يََْرِكَ التَمرُ في 
ابتعير» . 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن العقل يحمله من العاقلة الأغنياء والمتوسطون دون 
الفقراء» فوجب أن يفرق بين الغني والمتوسط فيه. 

وقال أبو حنيفة: لا فرق بينهما في قدر ما يتحمله كل واحد منهما اعتباراً بزكاة 
الفطر والكفارات التي يستوي فيها المكثر والمتوسط». وهذا ليس صحيح ٠ ٠‏ لقول الله 
الى 9لِيْنفِقَ ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدرَ عله رِرْقٌهُ فَلْيِْقِقَ مما أَنَاهُ 
اللَّهُ4 [الطلاق: ۷] وقوله تعالى: وَعَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى المقتر 
قَدَرُْ» [البقرة: 175؟] ولأنهما مواساة فوجب أن يقع الفرق فيهما بين المقل والمكثر 
كالنفقات» ولم يسلم ما استدل به من زكاة ل والكفارات ا المقل 
والمكثر فيها. ظ 


فصل: ثبت الفرق فيا ين المقل والمكث الي تحمل الي المكثر من 


وقال أبو حنيفة: الذي يتحمله كل واحد من الغني والمتوسط من ثلاثة دراهم 
ا لا يزاد عليها ولا ينقص منها. 


e‏ يداون ما يطيقون خب كترة أموالهم وقاتها من غير 
أن تتقدر بشرع› واستدل أبو حنيفة بأن فرض الزكاة أوكد من تحمل العقل» وأقل ما 
يجب في زكاة المال خمسة دراهم من مائتي درهم» فوجب أن يكون ما يلزم في العقل 
قل منها فكان أربعة دراهم أو ثلاثة» واستدل أحمد بقول الله تعالى على المُوسع 
ره وَعَلَى المُفتر قَدَرُه4 [البقرة: 75؟7]. 


ف 


2 


الحاوي في الفقه/ ج۲٠/ YF‏ 


of 





كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 


ودليلنا هو أن ما أوجبه الشرع من حقوق المواساة كان مقدرا كالزكوات والنفقات 
فبطل به قول أحمد» ولكن في تقديره طريقان : 
أحدهما: أن يبدأ بتقدير الأقل» ويجعله أصلاً للأكثر. 
والثاني : أن يبدأ بتقدير الأكثر ويجعله أصلاً للأقل . 
0 فإن بدأت بتقدير الأقل في حق المتوسط فهو ما خرج عن حد التافه» لأنه لو 
اقتصر على التافه جاز الاقتصار على القيراط والحبة وذلك مما لا يفى بالدية وينهدر به 
الدم» وحد التافه ما لم يقطع فيه اليدء لقول عائشة رضي الله عنها لم تكن اليد تقطع 
على عبد رسول الله ية في الشيء التافه» وقد قال النبي ڳلا : «الْقَطمٌ في ربع ديتار» 
نفقة المعسرء وإن بدأت بتقدير الأكثر فى حق المكثر فهو أن أول ما يواسي به الغني 
في زكاته نصف دينار من عشرين ديناراًء فحمل الغني نصف دينار» لأن الزيادة عليه 
تؤول إلى الإجحاف» ولا يقف على مقدار» وإذا لزم الغنى نصف دينار وجب أن 
يقتصر من المقل على نصفه كما أن نفقة المعسر نصف نفقة الموسرء وفي هذا التقدير 

فصل: فإذا ثبت تقديره بنصف دينار في حق المكثر وربع دينار في حق المقل فقد 
اختلف أصحابنا فيه على وجهين : ا 

أحدهما: وهو قول أكثرهم: أن هذا قدر ما يؤخذ في السنة الواحدة» فيكون في 
السنين الثلاث على المكثر دينار ونصف من جميع الدية» وعلى المقل ثلاثة أرباع 

والوجه الثانى : وهو قول أقلهم: أن هذا قدر ما يؤخذ من جميع الدية في السنين 
الثلاث» فيصير المأخوذ من المكثر فى كل سنة منها سدس دينار» والمأخوذ من المقل 
فى كل سنة نصف سدس دينار» والأول أشبه» لأن لكل سنة حكمهاء فإذا ثبت هذا لم 
يجز العدول عن الإبل مع وجودهاء ومعلوم أن قيمة تعيين إبل الدية أكثر من نصف 
دینار» ولا يمكن أن تتجزأ فينفرد كل واحد منهم بجزء قيمته نصف دينارء فوجب أن 
يشترك في أداء البعير الواحد العدد الذي يكون قسط الواحد من ثمنه نصف دينار إن 
كان مكثراء وربع دينار إن كان مقلاء وهذا عدد لا يمكن حصره» لأن البعير قد تزيد 
قيمته في حال وثقل في أخرى» وإن أعوزت الإبل عدل إلى الدنانير» إما مقدرة بألف 
دينار على قوله في القديم» أو بقيمة مائة بعير على قوله في الجديد» يحمل المكثر منها 


oo 





٠‏ كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 
مب دار والمقل ربع دينارء وإن عدل عنه إعواز الإبل إلى الدراهم فإن قدرت باثني 

عشر ألف درهم على قوله في القديم تحمل المكثر منها ستة دراهم والمقل ثلاثة 
دراهم» لن الدينار فيها مقاب لاني عشر درهماء وإن فدرت بقيمة مائة بعير ففيه 
وجهان محتملان : 


أحدهما : أن يتحمل المكثر منها ستة دراهم والمقل ثلاثة ة دراهم على ما ذكرا لو 
قدرت بالدراهم اعتبارا بقيمة الدينار على عهد رسول الله كل . 

والوجه الثانى: أنه لما عدل بالإبل إلى قيمة الوقت وجب أن يعدل بالدينار إلى 
قيمة الوقت. فيتحمل المكثر من الدراهم قيمة نصف دينار بسعر وقيمة» والمقل قيمة 
ربع دينار» لأن الدينار في وقتها أكثر قيمة منه في وقت الرسول كَل . 

' مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «ویخمل کل ما كر وَقََّ مِنْ قنْل أؤ جُرْح 
مِنْ حر وَعَبْدِ لان اللي كل لَمَا حَمَلْهَا الأكثر دل عَلَى تَحْمِيلهًا الْأَيْسَرَ) . 

قال الماوردي: اختلف الفقهاء فيما تحمله العاقلة من الدية على خمسة مذاهب : 

فقال الشافعي : يحمل كل ما كثر وقل من قتل وجرح . 

وقال فتادة : تحمل دية النفس ذ في القتل وله تحمل ما دون النفس ويتحمله 


وقال مالك وأحمد بن حنبل تحمل ثلث الدية فصاعدا ويتحمل الجاني ما دون 
الفلف. ظ 

وقال أبو حنيفة : يتحمل العاقلة نصف عشر الدية فما زاد» ويتحمل الجاني ما 
دون ذلك واستدل قتادة بأن حرمة النفس أغلظ لاختصاصها بالكفارة والقسامة 
فاختصت بتحمل العاقلة. 

واستدل مالك وأحمد بأن العاقل مواسى يتحمل ما أجحف تحصيئاً للدماءء وما 

واستدل الزهري بقول النبي يي «الكُلْتْ كثير» فصار مضافاً إلى ما زاد عليه في 
- واستدل أبو حنيفة على تحمل نصف العشر بأمرين : 
احدهماة أن "تمل العاقلة لملاعدال فيد عن القيائن إلى الشرع وجب أن بخص 


بأقل ما ورد به الشرعء وأقله أرش الموضحة» والغرة في الجنين» وهي مقدرة بمثل . 
أرش الموضحة خمس من الإبل أو خمسين دينار أو ستمائة درهم وذلك نصف عشر 
الدية فكان هذا أعلا”فى. أفل. ها تتحيلة العاف ركان ما دونه مول على موجن 
القبانين.. ا ) 

والثاني : أن ما دون الموضحة لما لم يجب فيه قصاص ولا أرش مقدر جرى 
مجرى الأموال فوجب أن لا تتحمله العاقلة كما لا تتحمل الأموال. 


والدليل على جميعهم في تحمل الأكثر والأقل بيّنه النص وهو أن رسول الله كل 
لما حمل العاقلة جميع الدية وهي أثقل» فيه به على تحمل ما هو أقل» ولو نص على 
الأقل لما نبه على حكم ا وفي إلزام الجمع بين النصين تروع عن موضوع 
س 

ته تحرن هذا الأضل اسا فقول إنه ارقن طا على تفن فجاز أن خا 
العاقلة قياسا على دية النفس مع قتادة» وعلى ثلث الدية مع مالك» وعلى نصف عشرها 
مع أبي حنيفة» ولأنه لما تحمل الجاني قليل الدية وكثيرها في العمد وجب أن تحمل 
العاقلة قليلها وكثيرها في الخطأء ويتحرر منه قياسان : 

أحدهما : دعن سس كر اة ل ها ااي 

والثاني : كل قدر تحمله الجاني ان ان ا كالكثير» ولأن الجماعة 
لو اشتركوا في جناية قدرها الثلث عند مالك ونصف العشر عند أبي حنيفة تحملت 
عاقلة كل واحد منهم ما لزمه لجنايته» وهو أقل من ثلث الدية ومن نصف عشرهاء 
فكذلك إذا انفرد بالتزام هذا القدرء ويتحرر منه قياسان: 

أحدهما: أن من تحمل كثير الدية تحمل قليلها كالجاني. 

والثاني : كل قدر يتحمله الجانى جاز أن تتحمله العاقلة كالكثير» ولأن الجماعة 
واي جناية قدرها الثلث عند مالك ونصف العشر عند أبي حنيفة تحملت 
عاقلة كل واحد منهم ما لزمه لجنايته وهو أقل من ثلث الدية ومن نصف عشرهاء 
فكذلك إذا انفرد بالتزام هذا القدر ويتحرر منه قياسان : 

أحدهما: أن ما تحملته العاقلة في الاشتراك جاز أن يتحمله في الانفراد كالكثير . 

والثاني : أن ما تحملته العاقلة من الكثير جاز أن تتحمله من القليل كالاشتراك» 
وما قاله قتادة من تغليظ حرمة النفس فحرمتها لأجل حرمة الإنسان» وحرمة الإنسان 
عامة في نفسه وأطرافه» فوجب أن يستويا في حكم الغرم ومحله. وما قاله مالك من أن 
الثلث قليل لا يجحف فقد قال النبي ل «القلْتُ كثِيرُه فصار ضد قوله ثم قد يجحف 


كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم YoY‏ 





الثلث وأقل منه بالجانى إذا انفرد بغرمه لا سيما إذا كان مقلاء وما قاله أبو حنيفة من 
ورود الشرع فيه فلا يمنع ذلك من وجوب الأرش وإن لم يرد فيه شرع لم يمنع من 
الأرش مجرى الأموال فمنتقض بالأنملة يجب فيها القصاص ويتقدر أرشها بثلث العشر 
ولا تتحملها العاقلة عنده» وقد لا يجب القصاص فيما زاد على نصف العشر ولا يتقدر 
أرشه وتحمله العاقلة فبطل ما اعتد به ولم يبق إلا حفظ الدماء بالتزام العاقلة لأروشها 
وهذا يصح قليلها وكثيرها. ) 

مسألة : قَالَ الشَافعِي رضي اللَّهُ عَنْهُ: «فان كان الأزش ثل الذية أَدّنْهُ فى مخ 
سَنَةِ مِنْ يوم جرح ع المَجُوُوح فإِنْ كان أَكثَرَ منّ الكُلْتُ فالرَيادة في مضي السكة اللَانية فَإِنْ 
زَادَ على العلْْيْنَ قفي مُض . مْضِيّ الستة الثَالبّة وَهَذا مَعْنَى السَنَةَظ . 

قال الماوووق + وهذا E‏ إذا وجب N‏ الدية من رم أو طرف أدته 
. العاقلة في سنة واحدة لأنها تلتزم في جميع الدية أداء ثلثها في كل سنة» وإن وجب 
ثلث الدية فى نفس كدية اليهودي والنصرانى ففيه وجهان على ما مضى : 

أحدهما : توديه العاقلة في ین واحدة اعتبارا بذدية الجرح . 

والوجه الثانى: أن تؤديه فى ثلاث سنين اعتباراً بدية النفس: وكذلك نصف 
العشر في دية الجنين يكون على هذين الوجهين؛ لأنها دية نفس . 

مسألة : قال الشّاقعيٌ رَضى اللَّهُ عَنْهُ: «وَلا غيل العَاقلَة ما جد عي ال على 


نفسه) . 


قال الماوردي: إما إذا جنى على نفسه عمداً فقطع يده أو قتل نفسه إما لغيظ أو 
حمية» وإما من سفه وجهالة» فجنايته هدر لا يؤاخذ بها إن كان حياء ولا يؤخذ بها 
وارثه إن كان ميتاًء وعليه الكفارة في ماله» فيكون نفسه مضمونة عليه بالكفارة» وغير 
مضمونة عليه بالدية» لأن الدية من حقوقه فسقط عنه» والكفارة من حقوق الله تعالى 
فوجبت عليه كما لو قتل عبده سقطت عنه القيمة لأنها له ووجبت عليه الكفارة لأنها لله 
ا 

فصل: فأما إذا جنى على نفسه خطأ فقطع يده بانقلاب سيفه عليه أو قتل نفسه 
بعود سهمه إليه فجنايته هدر كالعمد في قول أكثر الفقهاء» وعاقلته براء من ديته. 

وال الأززاعي واد راان تتحمل عاقلته ما جناه على نفسه يؤدونه إليه إن 
كانت على طرف› والررة إن كاك طن شو GG N‏ 


e0۸ 





كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 


له وضربها بخشبة كانت يده فطارت منها شظية ففقأت عينه فذكر ذلك لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال: يده يد رجل من المسلمين وجعل الدية على عصبته . 


ودليلنا ماروي أن عامر بن الأكوع اعوج سيفه في قتال المشركين فقتل نفسه 
فقال أصحاب رسول الله یه قد أبطل جهاده فقال رسول الله كَل : «مَا أَبْطلَ جِهَادَة» وَلَمْ 
ينل أنه قضى بالدية في ماله ولا عاقلته» وهذا وإن كان في العمد ففيه دليل على 
الخطا. 

ويدل عليه ما روئ أن غوف بن:مالك: الأشميعى ضرت مشركا بالسيف فرج 
السيف إليه فقتله فامتنع أصحاب رسول الله يي من الصلاة عليه وقالوا قد أبطل جهاده : 
فقال رسول الله ككل مَاتَ مُجَاهداً شهيدا» فد الظاهر على أن هذا جميع حكمهء ولو 
وجبت الدية لأبانهاء لأنه لا يؤخر بيان الأحكام عن أوقاتهاء ولأن جناية العمد أغلظ 
من جناية الخطأء فلما ى عمده كان خطأه أهدر» 3 يواسى بدية : الخطأ تخفيفا 


وا ‏ و د ا و ا 


بَابُ قل المَوَالِي 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَلاً يقل المَوَالي المُعْتَقَونَ عَنْ رَجُل 
مِنّ المَوَالِي المُعْتَقِينَ وَلَهُ قرابة تحمل العَقَلَ قان عَجَرَثْ عَنْ بَعْضٍ حَمَلَ المَوَالِي 
المُعْتَقونَ الباقي وَإِنْ عَجَرُوا عَنْ بَعْض وَلَهُمْ عَوَاقِلُ عَفَلَنْهُ عَوَاقِلَهُمْ قن عَجَرُوا وآ 
اقل لهم عقَلَ ما قي جمَاعَة المُسلِيِينَ . 

كال الماوردي: العقل يتحمل بالولاء كما يتحمل باللنسب لقول النبي 
عَكِيدِ : «الْوَلآءُ لْحَمَةٌ كلخمَة النّسَب)». 

ولأنه لما استحق eae A AS‏ 
كما يتحمل بالنسب» وإذا كان كذلك فالمناسبون من العصبات مقدمون في العقل على 
الموالي كما يتقدمون عليهم في الميراث» ويقدم أيضاً العصبات على الموالي في العقل 
والميراث كما يقدم أقرب العصبات على أبعدهم» فإذا وجد في أقرب العصبات من 
يتحمل العقل وقف تحملها عليهم» وخرج من التحمل البعداء من العصبات وشاركوا 
فيها الأقارب وخرج منها والموالي» وإن عجز الأقربون عنها تحملها البعداء والموالي 
من العصبات وشاركوا فيها الأقارب وخرج منها الموالي إذا تحملها جميع العصبات» 
وإن عجز جميعهم عنها شركهم فيها الموالي وكانوا أسوة العصبات في تحملهاء فإن 
عجز عنها العصبات والموالي شركهم فيها عصبات الموالي ثم موالي الموالي» فإن 
عجزوا أو عدموا تحمل بيت مال المسلمين ما عجزوا عنه من بقية العقل أو من جميعه 
إذا عدموا؛ لأن ولاء الدين يجمع عاقلة المسلمين فكان عقل جنايته عليهم في بيت 
مالهم عند عدم عصبته كما ورثوه» وصار ميراثه لبيت مالهم عند عدم عصبته» فإن لم 
يكن في بيت مال المسلمين مال كانت الدية أو ما بقي منها ديناً» وفي محله قولان 
مبنيان على اختلاف قول الشافعي في دية الخطأ هل كان ابتداء وجوبها على الجاني ثم 
تحملتها العاقلة عنه أو وجبت ابتداء على العاقلة . 

فأحد القولين : ا ا ل ا ل 
وتحملها بالمواساة» فعلى هذا تؤخذ من القاتل لعدم من يتحملها عنه فإن أعسر بها 
كانت ديئاً عليه . 


7# االللجبحجحبببب :کات الدیات] نات عقل الموالي 


والقول الثاني : أنها وجبت ابتداء على العاقلة» لأنها لو وجبت على غيرهم لما 
انتقلت إليهم إلا بعقد أو التزام وهي تلزمهم من غير عقد ولا التزام» فعلى هذا تكون 
ديناً في بیت المال ولا يرجع بها على الجاني وإن كان موسراً بها لوجوبها على غيره. 

مسألة : ٠‏ قال الشافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «(قال) ولا أُحَمُلُ المَوَالي م من أَسْمَلَ عَتْلدٌ 

حى لآ أجد تسَباً وَلَآ مَوَالِي م من أغلّى ثم يَحمِلُوتَ لآ أَنَّهُمْ وَرَكَْهُ وَلَكنْ يَعْقلُونَ عَنُْ كما 
0 

قال الماوردي : اعلم أن الموالي ضربان : 

مولى من أعلى وهو السيد المعتق . 

ومولى من أسفل وهو العبد المعتق. 

فأما المولى الأعلى فيعقل عن المولى الأسفل ويرثه وحكم عقله ما قدمناه. 

وأما المولى الأسفل فلا يرث المولى الأعلى» وفي عقله عنه قولان : 

أحدهما : لا يعقل عنه كما لا يرثه . 

وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن اساد رو ر ق لن 
غرم العقل مقابلآً لغنم الميراث . 

والقول الثاني : أن المولى الأسفل يعقل كما يعقل المولى الأعلى لأمرين : 

أحدهما: أنه لما عقل الأعلى عن الأسفل وجب أن يعقل الأسفل عن الأعلى . 

والثاني : أنه لما عقل الأعلى مع إنعامه كان عقل الأسفل مع الإنعام عليه أولى» 
فعلى هذا يقدم المولى الأعلى في العقل بميراثه» فإن عجز شركه المولى الأسفل 
ويكون الأسفل مع الأعلى جاريا مجرى الأعلى مع العصبات والله أعلم . 


مسألة : قال الشافعيٌ ر مه e‏ ا «إذا جَنَى رجل جتاية بمَكة وَعَا 
بالشام قن لم يكن حب کی شی يلي کف لای فليا أذ يكت عام عق إل 
حَاکم الشَامٍ يأَحُذٌ عَاقليهُ بالعقل ين ا الجُل وده ثم قرب العَوَاقل 
بهم ولا ير بالَقلٍ عَائب ون احََلَ ب e‏ 
مِنْ بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ لأنَّ العَقَل لزم لكل (قال) وأعث إل أذ بقعي عَلبو على 
يووا فبه». ت 

قال الماوردي : اعلم أنه لا يخلو عاقلة الجاني خطأ من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكونوا حضروا مع الجاني في بلده. 

والثاني : أن يكونوا غائبين عن الجاني في غير بلده. 

والثالث: أن يكون بعضهم حاضراً في بلد الجاني وبعضهم غائباً عن بلده. 

فأما الحال الأولى أن يكونوا كلهم حاضرين في بلد الجاني فهم على ضربين : 

أحدهما: أن يتساووا في الدرج . 


< والثاني : أن يتفاضلوا في الدرج اق يعض ای ی مدن بالأقرب 
فالأ قرب تسياء فيقدم الإخوة وبنوهم على الأعمام وبنيهم» فإن تحملها الأقربون خرج 
منها الأبعدون. وإن عجزوا عنها شركهم من بعدهم من الأباعد درجة بعد درجة حتى 
يستوفى» فإن عجز عنها بعداؤهم شركهم مواليهم» ثم عصبات مواليهم». ثم بيت 
المالء فإن استووا في الدرج ولم يتفاضلوا لم يخلوا قسم الدية فيهم من ثلاثة أقسام : 


أحدها : أن تكون موافقة لعددهم لا تزيد عليهم ولا تنقص عنهم فتفض على 
جميعهم ولا يخص بها بعضهم دون بعض بحسب أحوالهم من إكثار وإقلال. 
- والقسم الثاني: أن تزيد على عددهم كأنهم يتحملون نصفها ويعجزون عن 


باقيهاء فتفض على ما احتملوا منهاء IDE‏ فإن لم يكونوا 
فإلى بيت المال . 

والقسم الثالث: أن تنقص الدية عن عددهم ويمكن أن تنقص على بعضهم» لأنها 
تتقسط على مائة رجل وهم مائتان ففيه قولان: 

أحدهما: أنها تقضى على جميعهم ولو تحمل كل واحد منهم قيراطاً» ولا يخص 
وا A‏ 

والقول الثاني : أنها تفضى تقضى على بعضهم دون جميعهم ويخص بها منهم العدد 
الذي يرافق تحملهاء ؛ ويكون من استغتى عته خحارجا منها. ويكون الحاكم مخيراً في | 
فضها على من شاء منهم»› لأنها تؤخذ بواجب وتترك بعفوء والأولى أن يفضها على من 
كان أسرع إجابة إليهاء وإنما خص بها بعضهم؛ لأنه لما تقدر ما يتحمله كل واحد 
عر بجي و ونقل المزني عن الشافعي تعليل هذا 
م ا بعض » لن العقل 0 الكل. واختلف أصحابئا فيما 

أحدهما: أنه وهم فيه وهو تعليل القول الأول. وهذا قول أبي حامد المروزي . 

والوجه الثاني : اا ومن قال بهذا اختلفوا هل حصل في النقل عنه سهو 
أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : أنه ما حصل فيه سهوء وهو تعليل صحيح» لهذا القول أنه يؤخذ من 
NE‏ ا UE‏ ا نااك 

0 الثاني : قل صل ا ومن قال هذا اختلفوا في 
المحذوف بالسهو على وجهين : 

أحدهما : 07 لأن العقل از 


الكل» ويكون ذلك إشارة إلى القول الأول فسها الناقل عنه فحذف «ل9إ» فصار القول 
الثار 
لي . 


والوجه الثاني: أن الذي نقله المزني يأخذها من بعضهم دون بعض» لأن العقل 
لزم الكل وهو تعليل للقول الثاني إن لم لز الكل إذا أخذها من البعض فسها الناقل 
عنه في حذف الألف التي أسقطها من «لا أن» حين نقل لأن . 

ا ؛.وأماالحالالشانية: 0 أن 0 جميع عاقلته غيبأعن بلده ا جنى 


كتاب الديات/ باب أين تكون العاقلة ۳۹۳ 


عاقلته بالشام» ولحاكم مكة فيما يكاتب حاكم الشام حالتان: 





إحداهما : وهو أقل ما يجزىء : أن يكتب به أن يقول: ثبت عندي أن فلاناً قتل 
فلاا خطأ موا : فيذكن القائل «السمة ونسيه وق .ويذكر المقر ل تاسمه وتن 
وإسلامه وحمرريته » لاحختلاف الدية بالوسلام والحرية» ولا يلزمه أن يذكر قبيلة المقتول 
وإن لزمنه أن يذكر قبيلة القاتل لتوجيه الحكم على قبيلة القاتل دون المقتول» فيكون 
حاكم مكة ناقلا لثبوت القتل المضمون من القاتل للمقتول» ويختص حاكم الشام 
بالحكم فيحكم يوجوب الدية على العاقلة. لل ا نا قت لتخا 
ويحكم باستيفائها منهم عند حلولها عليهم . 

والحال الثانية : اح ات رض اوبدكي الب تامار 
عاقلة القاتل وهم بنو فلان إشارة إلى قتيلهم . 

فإن قيل: فكيف نقضي عليهم وهم غير حضور ولا معينين؟ 

قيل: لأن حكمه على عموم القبيلة لا على أعيان كل واحد من أهلها لتوجه 
الحكم إلى عمومهم دون أعيانهم » فيحتاج حاكم الشام أن يحكم بفضها عليهم بحسب 
أحوالهم ويحكم باستيفائها منهم» وقد تقدم من حاكم مكة الحكم بوجوبها عليهم. 
ولا يسع حاكم مكة أن يزيد على هذا في فضها واستيفائها؛ لأن أعيان من تقضى عليه 
وتستوفى منه لا يعرف إلا عند الحلول والاستيفاء لتغير الأحوال في الإيسار والإعسارء 
ولكن يسعه أن يقول: وحكمت على كل موسر منهم بنصف دينار وعلى كل مقل بربع 
دينار» > فيقطع اجتهاد حاكم ادا ولو لم يحكم بهذا كان التقدير موقوفا 
على حاكم الشام ليحكم فيه برأيه 

فصل: وأماالحال الثالئة : وهو أن يكون بعض عاقلته حضورا بمكة وبعضهم غيباً 
بالشام فهذا على ثلاثة أقسام : 


أحدها: أن يكون الأقربون نسباً حضوراً بمكة والأبعدون نسبا غيباً بالشام فيفضها 
حاكم مكة على الأقربين بمكة» فإن احتملوها خرج منها الأبعدون بالشام لاختصاص 
من حضر بقرب الدار وقرب النسب» فإن عجزوا عنها كتب حاكم مكة بالباقي منها إلى 
حاكم الشام حتى يستوفيه من الأباعد. 
والقسم الثاتي : أن يكون الأبعدون نسباً حضوراً يمكة والأقربون نسياً غيباً بالشام 
ففيها قولان: 
أحدهما : 0 تقضي على الأفوسية سا بالشام لاختصاصها بالنسب الذي يستحق 


7 
ااه ,الات م يقرب انيب ل نكري ا ذلك تحمل لعفل 
اسع ع ولو ا ih‏ 
العقل معتبر بالنصرة والذب عن القاتل» ومن a‏ ا اا ا 
ممن بعدت داره مع قرب نسبه فوجب أن يكون أخص بتحمل العقل فيفضها حاكم مكة 
> فإن إن وفوا بها خرج منها من بالشام من الاقارب؛ Ee‏ فلن وان 
الغاى فين اتات داراً من بعض مضى باقيها على أقربهم داراً مثل أن ا 
بالمدينة وبعضهم بالشام فيختص بتحمل باقيها أهل المدينة» لأنها أقرب إلى مكة من 
الشام . 7 < 

والقسم الثالث: أن يتساوى أنساب من حضر بمكة ومن غاب بالشام فيكونوا 
كلهم أقارب أو أباعد» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تستوعب الدية جميعهم فتفض على من حضم وغاب حتى تستوفي 

والضرب الثاني : أن يكتفي بأحد الفريقين من الحضور أو الغيب ففيها ثلاثة 
أقاويل : 
أحدها: أنها تقض على الحاضرين والغائبين ما اا بالتساوي في 
الس ` 

والقول الثاني : أنها تفض على الحاضرين دون الغائبين [إذا قيل: إن بعد الدار 
أولى فى الإسقاط . 0 

والقول الثالث : أن الحاكم بالخيار في أن يفضها على الحاضرين دون الغائبين أو 
أن يفضها على الغائبين دون الحاضرين 222 أو أن يفضها على بعض الحاضرين وبعض 
الغائبين إذا قيل: إن بعد الدار لا يؤثر وإن العدد إذا زاد فض على البعض والله أعلم . 


كتاب الديات/ باب أين تكون العاقلة 








` ما شن العكوقين سقط فى نع 


0 سے سے 
باب عقل الخلفاء 


مسألة : قال الشافعيٌ a‏ نه : ولا يقل الحليف إل 93 کن فن 
ذلك + تر E‏ العديد رلا يقل عَنْهُ لا يرث وَل يورت ا أو الوّلآء 
الذي السب وَمِيرَاتُ الحليف ا عله مشوخ وَانمَا يد ينبت من الحَلفٍ أن كوت 
الدّعْوّة وَاليد وَاحِدَةٌ لآ غَيْرَ دَلكَّ». 

قال الماوردي : قد كان التوارث والعقل معتبراً فى الجاهلية بخمسة أشياء : 

بالنسب» والولاءء والحلف. والعديد. والموالاة. 

فأما النسب» والولاء: فقد استقر الإسلام على استحقاق الميراث وتحمل العقل 

وأما الحلف: فهو أن تتحالف القبيلتان عند استطالة أعدائها على التناصر 
والتظافر لتمتزج أنسابهم ويكونوا يدا على من سواهم فيتوارثون ويتعاقلون» أو يتحالف 
الرجلان على ذلك ا ا والتوارث والعقل» وقد كان رسول 
قبل الإسلام على نصرة ة المظلوم؛ وإغائة ارت ومعونه 56 وقال كله : 5 
منْ حلف الْمُطيبين» وَمَا رَادَة الإسَلامُ إلا شدّة وَمَا يسني بحله حال . 

وفيه اور المسلمون بالحلف في صدر الإسلام» وتأوله بعض العلماء في قوله 
تعالى: «وَالَّذينَ عَقَدَتْ يمانم َآَنُوهُمْ تَصِيبَهُمْ4 [النساء: ۳۳] ثم نسخ التوارث 
بلحل كول ا (دَأوُوا العام غا 2 ينهم أو ينض [الأنفال: 0 


ا ر اننال اتف دای عليه افا رک ات رار ریو 
الفقهاء أن الحلفاء يتعاقلون إلا أن يكونوا متناسبين فيتعاقلون [بالنسب دون الحلف . 


) وحكي عن مالك بن أنس ومحمد بن الحسن أن الحلفاء يتعاقلون]17) بالحلف 
وإن لم يتناسبوا استدلالاً بما روي عن النبي كله أنه قال: ثم أَنْتُمْ يا حَرَاعَة كذ َل 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


a‏ كتاب الديات/ باب عقل الحلفاء 





هَذَا الْقَتِيلَ منْ هُذَيْل وَأَنَا وَاللّهِ عَاقِلّةُ؛ وإنما قال ذلك لأن خزاعة وبنى كعب كانوا 
حلفاء رسول الله ية وحلفاء بني هاشم فتحمل العقل عنهم بالحلف مع التباعد في 
السب 

E EET‏ تعالى: #وَأولوا الأزحَام بَعْضهُمْ م أؤلى 
ببَغض* [الأنفال : ]۷١‏ فكان على عمومه فئ: اختصاصهم بأحكام mT‏ 

وروي أن علي بن 5 طالب عليه السلام آراة. أت يحالف وعد فنهاه رسول 
الله ية عن ذلك وقال : «لآ حلّفَ في الإسلام» أي لا حكم لهء لأن الحلف إن كان على 
معصية كان باطلاًء وإن كان على طاعة فدين الإسلام يوجبها فلم يكن للحلف تأثير» 
ولأن عقود المناكح أوكد من الحلف» ثم لا توجب تحمل العقل» فكان | الحلقه أولن 
أن لا يوجبه» وأما تحمل رسول الله 4ي عقل خزاعة ف فعنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها : أنه تحمل عقلهم تفضلا لا وجوبا. 

والثاني : جور أن کن تحمله عنهم حين كان المسلمون في صدر الإسلام 
يتوارثون بالحلف . 

والثالث : أن معنى قوله : «وَن الله 5 أي أجكم بعقله . 

وأما العديد: فهو أن القبيلة القليلة العدد تعد نفسها عند ضعفها عرن' المحاماة فى 
جملة قبيلة كثيرة العدد قويةالشوكة ليكونوا منهم في التناصر والتظافر ولا يتميزون 
عنهم في سلم ولا حرب» أو ينافر الرجل الواحد قومه فيخرج نفسه. منهم وينضم إلى 
غيرهم ويعد نفسه منهم فهذا أضعف الحلف» لأن في الحلف أيمانا ملتزمة وعقودا 
محكمة وهذا استجارة وغوث فلم يتوارث به.المسلمون مع توارثهم بالحلف فكان أولى 
أن لا يوجب تحمل العقل» ولا أعرف قائلاً بوجوب عقله. 

وأما الموالاة» فهو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يمتزجا.في النسب 
والنصرة ليعقل كل واحد منهما عن صاحبه [ويرثهء:.فهذا عقد فاسد على..مذهب 
الشافعي» وأكثر الفقهاء لا يوجب توارثاًء ولا عقلاء وأجازه أبو حنيفة وقال: لا يرث 
واحد منهما صاحبه]''2 إلا أن يعقل عنه» فإذا.عقل عنه توارثاء والكلام فيه مذككور. في 
التوارث بالولاء وبالله التوفيق. 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


مسألة: قال ل رضي اللّهُ عَنْهُ: «إذا كَانَ الجَاني ا 
مِنَّ الوبة حَتَّى يكونوا ي لكر ی ت ا ا و كل ی من ا 
أغجوئة أو القبط أذ عبرو إن لم ين له لاء بعلم فحَلى المُسْلِمِيْنَ لمَا بين ا 


ولاية الدَيْن وان الور ماله إِذا مَاتَ) . 


قال الماوردي: وهذا قاله الشافعي ردا على بعض أهل العراق حيث زعم أن 
النوبي إذا جنى عقلت عنه النوبة» وكذلك الزنجي وسائر الأجناس يعقل عنهم من 
ج 

والثاني : أنهم يتناصرون بالجنس كما تتناصر العرب بالأنساب» وهذا فاسدء 
والجنس لا يوجب تحمل العقل إلا أن يثبتوا أنسابهم ويتحققوا من أقاربهم فيها 
وأباعدهم» وإنما كان كذلك لأمرين: 

أحدهما : : أن العقل تابع للميراث والجنس لا يوجب التوارث فكذلك لا يوجب 
تحمل العقل. 


والثاني : قد يجمعهم اتفاق البلدان واتفاق الصنائع كما يجمعهم اتفاق الأجناس› 
فلو جاز أن تعقل النوبة عن النوبى لجاز أن يعقل عي لدم وأهل. البصرى 

عن البصري. وكذلك أهل الصنائع» وهذا مدفوع بالإجماع فوجب أن يكون الجنس 
مدفوعا بالحجاج› وهكذا العجم لا يعقل بعضهم عن بعض إلا بالأنساب المعروفة» 
وكذلك اللقيط الذي لا يعرف له نسب ولا:يعقل عنه ملتقطه ولا القبيلة.التي نبذ فيها 
والتقط منهاء وهكذا لو جنى رجل قرشي لا يعرف من أي قريش هو لم تعقل عنه قريش 
كلها حتى يعرف من أي قبيلة هو من قريش» لأن أباعد قريش إنما يعقلون عنه عند عجز 
أقربهم نسبآ إليه» فإذا لم يعرف أقربهم إليه للجهل بنسبه فيهم سقط تحمل عقله عنهم 


وصان يجميع هؤلاء ممن لا عواقل لهم بالأنساب فيعقل عنهم جماعة المسلمين من بيت 


| 


۳A‏ كتاب الديات/ باب عقل من لا يعرف نسبه وعقل أهل الذمة 


الهم کمایکون مرا لو مات لهم لما جممهم من ولاية الدین» كم يعقل عنه موا 
لما يجمعهم من ولاية الولاء . 

مسألة: قال الشافعيٌ رَضى اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَنْ انْتَسَبَ © الى لي فهر م 
تنبت بيتة بخلاف ذلك ولا يُدْقَعُ نَسَبٌ بِالسَمّاع» . 





8 سے ` 


مله | 


قال الماوردي: اختلف أصحابنا في تأويل هذه المسألة على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي حامد الاسفرايينى وطائفة أنها محمولة على دعوى 
النسب الخاص وهو الواحد يدعي أباً فيقول : اناا فلان» فإن اعترف له بالأبوة ثبت 
نسبه أو يدعي الواحد ابنأ فيقول: هذا ابني» فإن اعترف له بالبنوة ثبت نسبه وصار 
جميع من ناسبهما عواقل لكل واحد منهماء فإذا ادعاه رجل أقر أنه ولده لم يقبل دعواه 
بعد لحوقه بالأول إلا ببينة تشهد له أنه ولد على فراشه فيلحق بهء لأن لحوق البينة 
بالفراش أقوى من لحوقه بمجرد الدعوى. ولو شهدت البيئة له بأنه ابنه ولم يشهد له 
بالفراش لم يحكم له بنسبه وكان لاحقاً بالأول» سواء صدقه الولد أو لم يصدقه؛ لأن 
لحوقه بالأول يمنع من نفيه عنه إلا بما هو أقوى منه وليس في هذه البينة زيادة قوة إلا 
أن تشهد بالفراش وإلا فشهادتها منسوبة إلى السماع» وقد قال الشافعي : «لآا يدفع نسب 
بالسماع» فهذا حكم تأويلها على الوجه الأول . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي راي علي بن أي هريرة وأكثر 
أصحابنا أنها محمولة على دعوى النسب العام: وهو أن يدعي الرجل أنه من قريش 
وقریش تسمع دعواه ولا تذكره. أو يدعي أنه من بني هاشم وبنو هاشم يسمعون ولا 
ینکرونه فيحكم بنسبه فيهم بإقرارهم على دعوى نسبهم وبمثل هذا تثبت ت أكثر الأنساب 
0 فإن تجرد من أنكر نسبه ونفاه عنهم» وقال: لست منهم لم يقبل نفيه له ولو 

أنه ليس منهم ؛ ؛ لأن الشهادة على مجرد النفي لا تصح . 

وقال مالك : : إذا شاع هذا القول وذاع حكمت به ونفيته عنهمء وهذا خطأ؛ لأن 
انتشار القول محكوم به في ثبوت الأنساب غير محكوم به في نفيهاء لأن القول المنتشر 
في الأنساب كالبينة» والبينة تسمع من النسب ولا تسمع على مجرد النفي فكذلك شائع 
الخبرء ويكون على لحوقه بهم حتى تشهد بينته على أنه من غيرهم ولد على فراش 
أحدهم» ولا تقبل شهادتهم بالسماع أنه من غيرهم بعد لحوقه بهم › وهو معنى قول 
الشافعي : «ولا يدفع نسب بالسماع» والله أعلم . 
مساألة: قال الشافعِيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا حَكَمْنَا عَلَى أل العَهْد أَلْرَّمْنَا 
وام ادي تخري کات عم كنا أفل خرب لا يجري حكن علي لز 


كتاب الديات/ باب عقل من لا يعرف نسبه وعقل أهل الذمة_ ۹ 


الججاني ذلك َل يقي عَلَى أل جن إِذَا لَمْ يكونوا عَصبة عَصْبَةٌ لأنهم لا يرئونة ولا عَلَى 
المُسْلِمِيْنَ لقطع الولآية ب ته وام لآ يدون ماله على الميراث َا اذو ينه 

قال الماوردي: إذا جنى الذمي في دار الإسلام جناية خطأ فله حالتان : 

أحدهما: أن تكون له عاقلة من مناسبيه . 

والثاني : أن لا يكون له عاقلة مناسبون» فإن كان له عاقلة من ذوي نسبه لم يخل 
حالهم من أحد أمرين: إما أن يكونوا مسلمين أو غير مسلمين» فإن كانوا مسلمين لم 
يعقلوا عنه كما لم يرثوه» لأن اختلاف الدين قاطع للموالاة بينهم» وإن كانوا كفارا غير 
مسلمين نسواء اتفقت دياتهم فكان القاتل وعاقلته يهودا كلهم أو اختلفت أديانهم فكان 
القاتل اوا وعاقلته عت لأن الكفر كله ملة واحدة» ولا يخلو حالهم من سل 
أ 
رین 


إما أن تجري عليهم أحكامنا أو لا تجري عليهمء فإن لم تجر عليهم أحكامنا 
لمقامهم في دار الحرب كان الجاني كمن لا عاقلة له على ما سنذكره لانقطاع الموالاة 
بين أهل الذمة وأهل الحرب» واختلافهم في التناصرء وظهور ما بينهم من التقاطع 
والتدابر» ولهذا المعنى لم يتوارثوا؛ فكذلك لأجله لم يعقلواء وإن جرت أحكامنا على 
عاقلة لكونهم من أهل ذمة حكمنا عليهم بالعقل . 

وقال أبو حنيفة: لا يعقلون عنه إن شاركوه في النسب ووافقوه في الذمية 


احتجاجا بأنهم مقهورون بالذمة ولا يتناصرون فيها فبطل التعاقل بينهم لذهاب التناصر 
منهم» وهذا خطأ لأن ثبوت الأنساب التى يتوارثون بها توجب تحمل العقل بها 
كالمسلمين وهم لا يتناصرون على الباطل ويتناصرون على الحق كذلك المسلمون. 
فصل: وإن لم يكن للذمي عاقلة مناسبون وجبت الدية في ماله ولم يعقل عنه. 
وقال بعض العلماء: يعقل عنه أهل جزيته الذين في كورته لأنهم مشاركوه في 
e‏ ا أ السلمي قد جدمهم الحق فصحت موالاته علب وؤلا سي 
لاني أن ف السلم لا a‏ أعيان الأجانب فكان آولى " لا يعقلوا عن 
مالهم؟ قيل bS‏ ا ا ارثا فلذلك لم يعقل 
عر م ساد لآن ماله ضار إلنه إركا : 
0 الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م٤۲‏ 


١‏ كتاب الدَياشثم باب عقل من لا يعرف نسبه وعقل أهل الذمة 


فصكل: وإذا استرسل سهم اليهودي خطأ على رجل ثم أسلم اليهودي قبل وصول 
السهم ثم وصل فقتل لم يعقل عنه عصباته من اليهود لوصول السهم بعد إسلامه. ولم 
يعقل عنه عصبته من المسلمين ليهوديته عند إرساله. وتحمل الدية في ماله» ولو قطع 
يهودي يد رجل ثم أسلم. ومات المقطوع عقلت عنه عصبته من اليهود دون المسلمين؛ 
ولحدوث الجناية في يهوديته وإن استقرت بعد إسلامه» ولذلك سقط عنه القود 
بإسلامه» وخالف القطع إرسال السهمٍ لوجود الجناية مع القطع وحدوثها بعد إرسال 
السهم. وهكذا لو كان القاطع ا فارتد عن الإسلام ومات المقطوع عقل عنه 
عصباته من المسلمين لإسلامه عند جنايته, والله أعلم . 


يات ب وضع الحَجَرٍ حَيْتُ لا يَجُوز وَضْعْة وَحَفْرٍ البثرٍ وَمَيْل الخائط 


ظ 

مسالة : قَالَ الشّافعي رضي الله عَنْهُ: «وَلَؤ وَضَعَحَجَراً في أزض لآ ي: نلک 
وخر حديدة فَتَعَقَل رَجُلُّ بِالحَجَر قَوَقَعَ عَلَى الحَديدَة فَمَاتَ؛ فعَلى وَاضع الحَجَرٍ دنه 
كالدّافع له . 





قال الماوردي: وأصل هذا الباب' أن الكل إن..خدث عن. .سيب ..متخظلور كان 
OY‏ وإن حدث عن سبب مباح کان هدر :دا وضع رجل حجراً في أرض لا 
يملكها إما في طريق سابل أو في ملك غيره,فوضعه محظورء فان عثر به إنسان فمات 
كان واضع الحجر ضامناً لديته لحظر!السبب المؤدي إلى قتله» والقتل يضمن بالسبب 
OT‏ ولو دفعه رجل على هذا الحجر فمات:كانت ديته:على الدافع له 
لا على واضع الحجر» لأن المباشرة أقوى من السببءذفإذا اجتمعا غلب حكم 
المباشرة على السبب» ولو كان صاحب الحجر وضعه في ملكه أو في ملك غيره بإذنه 
فعثر به إنسان فمات فلا ضمان عليه». ودية 'العاثر هدر» سواء كان سا أو ریا 
دخل بإذن أو غير إذن» لإباحة السيب المؤدي إلى قتله. 

فإذا تقررت هذه المقدمة فصوزة!:المسألة: في. رجل: وضع حجراً في أرض لا 
يملكهاء ووضع ار دة بقربه في الأرض التي لا يملكهاء 'فعثر رجل بالحجر فوقع 
على الحديدة فمات فضمان ديته على واضع الحجر دون واضع الحديذة» لأن وقوعه 
على الحديدة بعثرة الحجر فصار واضعه كالدافع له فوجب أن يكون ضامناً لديته كما لو 
دفعه عليها. | 

وقال أبو الفياض من أصحابنا البصريين: إن كانت الحديدة.سكيئاً قاطعة 
فالضمان على واضعها دون واضع الحجر» وإن كانت غير قاطعة فالضمان:على واضع 
الحجر» لان السكين القاطعة م وجي زالحجر: غير موج . 

وهكذا قال في رجل دفع رجلاً على سكين في يد قصاب فانذبح بها أن ديته .عل 
القصاب دون ا وهذا القول معلول ؛“لأن نالدفع مباشرة يضمن بها المدفوع › سواء 
ألقاه على موج أو غير موج» ولو عثر بالحديدة فوقع على الحججر فمات كان ضمانه 





الال ل كاب الديات/ باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه. . . الخ 
على واضع الحديدة دون واضع الحجرء لأنه قد صار صاحب الحديدة كالدافع له» ولو 
كان صاحب الحجر غير متعد بوضعه وصاحب الحديدة متعدياً فعثر رجل بالحجر فوقع 
على الحديدة فمات ضمنه واضع الحديدة دون واضع الحجرء لأن وضع الحجر مباح» ) 
فصارت الجناية منسوبة إلى واضع الحديدة لتعديه» وبطل التعليل بالدفع الملغي 
لخروجه عن التعدي والحظرء وهكذا لو برزت نبكة من الأرض فعثر بها هذا المار 
فسقط على الحديدة الموضوعة بغير حق فمات ضمن واضعها ديته» لأن بروز النبكة 
التي عثر بها لا توجب الضمان فأوجبه وضع الحجر. 

فصل: ولو أخرج طيناً من داره لهدم أو بناء ليستعمله حالاً بعد حال فعثر به بعض 
المارة فسقط .ميتاً نظر : فإن كان الطريق ضيقا أو الطين كثيراً فهو متعد بوضعهء فيه 
فيكون ضامناً لديته» وإن كان الطريق واسعاً والطين قليلدٌ وقد عدل به عن مسلك المارة 
إلى فناء داره لم يضمن» لأنه غير متعد به ولا يجد الناس من مثله بداً. 

وقال بعض أصحابنا : يضمن لأنه مباح بشرط السلامة» فإذا أفضى إلى التلف 
ضمن كتأديب المعلم» وهذا فاسد» لما فيه من التسوية بين المباح والمحظور مع 
وضوح الفرق بينهما. | ظ 

فصل: ولو رش ماء في طريق سابل فزلق فيه بعض المارة فسقط ميتاً ضمن ديته 
لحدوثه عن سبب محظورء وهكذا لو ألقى في الطريق قشور بطيخ أو فاكهة قد أكلها 
فزلق بها إنسان فمات ضمنه لما ذكرناء ولو بالت دابته في الطريق فزلق إنسان فمات 
فان لم يكن معها لم یضمنء كما لو رمحت برجلها ولیس صاحبها معها لم يضمن؛ 
لقول النبي ي : «جرح العَجِمَاءِ جبَارُه يعني : البهيمة» وإن كان صاحبها حين بالت 
معها ضمن ما تلف بزلق بولهاء سواء كان راكباً أو قائداً أو سائقاًء لأن يده عليها 
فجرى بولها الذي في الطريق مجرى بوله الذي يلزمه ضمان ما تلف به. 

مسألة: قال الشَافعيٌ رضي الله ع اول ب في ناد أذ طريقٍ وَاسِعْ 
مُحْتَمل فمَاتَ به إِنْسَانٌ» . ظ 


0 قال الماوردي: وتفصيل هذا أنه إذا حفر بئراً لم يخل حاله في حفرها من | 


والثالث : أن يحفرها في الموات . 


كتاب الديات/ باب .ضع الححر حيث لا يجوز وضعا  _-_‏ لل ل ۲ 


والرابع : أن يحفرها في طريق سابل . 

فأما القسم الأول وهو أن يحفرها في ملكه فهو مباح» ولا ضمان عليه فيما سقط 
فيها من بهيمة» أو إنسان» بصير أو ضرير سواء كان الدخول بأمر أو غير أمر إذا كانت 
ظاهرة» ولكن لو حفر بثرأً في ممر داره وغطاها عن الأبصار ودخل إليها من سقط فيها 
فمات فلا يخلو حال الداخل من ثلاثة أحوال: 


أحدها: أن يدخلها بغير أمر فهو متعد بالدخول ونفسه هدر. 

والحال الثانية : أن يكرهه الحافر على الدخول» عن دوه O‏ 
القغول: 

والحال الثالئة : أن يدخلها مختارا بإذن الحافرء فإن أعلمه بها فلا ضمان عليه› 
وإن لم يعلمه بها وهو بصير ولها آثار تدل عليها فلا ضمان عليه» وإن لم تكن لها اثار 
أو كان لها اثار والداخل أعمى ففي وجوب الضمان قولان : 

أحدهما: وهو الأظهرء لصون عليه انه لا ضمان عليه» وتكون نفس الواقع 
فيها هدراء لأنه دخل باختيار والحفر مباح . 

والقول الثاني : يضمن الحافر دية الواقع تخريجاً من أحد قوليه فيمن سم طعاماً 
وأذن في أكله . 

فصل: وأما القسم الثاني وهو أن يحفر بثراً في ملك غيره فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يحفرها المالك فلا ضمان فيما سقط فيها على الحافر ولا على 
المالك». لأن كل واحد منهما غير متعد» ويخرج الحافر بالإذن من عواقب الحفر . 

والضرب الثاني : أن يحفرها بغير إذن مالكها فالحافر متعد بحفرها وهو الضامن 
لما تلف فيها من إنسان أو بهيمة» سواء قدر المالك على سدها أو لم يقدر لخروجه 
عن عدوان الحفرء فإن أراد الحافر أن يطمّها ليبرأ من ضمانها أخذ المالك بتمكينه من 
طمها ليبرأ من ضمان ما سقط فيهاء فإن أبرأه المالك من الضمان ففيه وجهان : 

أحدهما: أنها براءة باطلة لتقدمها على الوجوب. فعلى هذا يؤخذ بتمكين الحافر 
من طمها. 

والوجه الثاني : يبرأ ويكون الإبراء جارياً ومجرى الإذن بالحفر» فعلى هذا يمنع 
الحافر من طمها . 


فصل: وأماالقسم الثالث› وهو أن يحفرها في الموات: فهذا على ضربين : 


؛الا لل ل كتاب الديات/ باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه. . . الخ 
أحدهما: أن يحفرها لنفسه ليتملكها فيمكن» ويصير مالكاً لها بالإحياء» وسواء 
أذن فيه الإمام أو لم يأذن» لأن إحياء 'المؤات لا يفتقر إلى إذنه» ولا يضمن ما سقط 
فيها كما لا يضمنه فيما حفره في-ملكه؟ 'لأنه في الحالين مالك . 

ظ والضرب الثاني: أن يحفرها لينتفع هو والسابلة بمائها ولا يتملكها فينظر» فإن 
أذن له الإمام في حفرها فلا ضمان عليه فيما سقط فيها لقيام الإمام بعموم المصالح 
وإذنه حكم بالإبراء» وإن لم.يأذن.له الإمام في حفرها ففي ضماهه قولان : 

أحدهما : وبه قال في القديم - عليه الضمان» وجعل إذن الإمام شرطاً في 
الجواز» لأنه أحق بالنظر في عموم المصالح من الحافر. 

والقول الثاني: وبه قال في الجديد: أنه لا ضمان عليه في المباح» لأن المباح لا 
يفتقر إلى إذن الإمام والمحظور لا يستباحببإذنه . 

فصل: وأما القسم‌الرابع وهو أن يحفرها في طريق سابل : فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يضر حفرها بالمارة فيصير متعدياً ويلزمه ضمان ما سقط فيهاء سواء 
أذن له الإمام أو لم يأذن» لأن إذن الإمام لا يبيح المحظورات. ٠‏ 

والضرب الثاني: أن لا تضر بالمارة؛ لسعة االطريق وانحراف البئر عن جادة 
المارة فهذا على ضربين : | ) 

أحدهما: أن يحفرها ليتملكهافهذا محظور؛ لأنه لا يجوز أن يتملك طريق السابلة 
فيلزمه ضمان ما سقط فيها. ظ 

والضرب الثاني: أن يحفرها للارتفاق لا للتمليك» فإن لم يحكم رأسها وتركها 
مفتوحة ضمن ما سقط فيهاء وإن أجكم رأسها واستأذن فيها الإمام لم يضمن» وإن لم 

أحدها : وهو قياس قوله في القديم يضمن» لأنه جعل إذن الإمام شرطاً في عموم 
المصالح . ) 

والوجه الثاني : لا يضمن'للارتفاق الذي لا يجد الناس منه بداً. 

والوجه الثالث : أنه إن حفرها لارتفاق كافة المسلمين بها. 

وإما ليفيض مياه الأمطار إليها فلا ضمان عليه» وإن حفرها ليختص بالارتفاق بها 
لخر دار أو لماه مطرها فعليه الضمان؛ لأن عموم المصالح أوسع حكماً من 


كتاب الديات/ باب وضع الحجر حيث لا يجوز و Vo‏ 


خصوصهاء وفي قول النبي ي «البئو جار وَالْمَعْدنْ جباز» [وفيه] تأويلان : 
أحدهما: المراد به الأجبر في حفر البئر والمعدن إذا تلف كان هدراً. 


والثاني : أن ما سقط فيها بعد الحفر هدرء ولا ي يمتنع أن يحمل على عموم 
الأمرين فيما استبيح فعله وإن أريد به أحدهما لا: ابخان 

فصل: ويتفرع على ما ذكرناه إن بنى مسجداً في طريق سابل» فإن كان يك 
بالمارة لضيق الطريق أو سعة المسجد كان ضامناً لما تلف به من المارة وإن لم يضر 
بهم » فإن كان قد بناه بإذن الإمام لم يضمن › وإن بناه بغير إذنه ففي ضمانه وجهان : 
لأنه من عموم المصالح› ولو علق قنديلا في مسجد فسقط على إنسان فقتله أو فرش 
فيه بارية أو حصيراً فعثر به داخل إليه فخر ميت فقد كان أبو حامد الاسفراييني يجريه 
مجرى بناء المسجد إن كان بإذن الإمام لم يضمن» وإن كان بغير إذنه فعلى وجهين» 
وخالفه سائر أصحابنا وقالوا: لا يضمن وجها واحداء سواء أذن فيه الإمام أو لم يأذن» 
وهو الصحيح لكثرته في العرف» وإن أذن الإمام فيه شق 

فصل: وإذا استقر حفر البئر بحق فوقع فيها واقع ووقع فوقه اخر وحدث من ذلك 
موت فهذا على ضربين : 





أحدهما: أن يقع الثاني خلف الأول من غير جذب ولا دفع › فإن مات الأول 
فديته هدر» لأنه لا صنع لغيره في موته» وإن ماتا جميعاً وجبت دية الأول على الثاني؛ 
وكانت دية الثاني هدراً لما ذكرناء روى علي بن رباح اللخمي أن بصيراً كان يقود أعمى 
فوقعا في بئر ووقع الأعمى فوق البصير فقتله فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى 
كا الأمض ا 


َاايّهَا لاش لقث مُنْكرًا 5 يقل الأَعْمَى الصَحيَ الصا“ 
را معا كلاهمًا 257 





والضرب الثاني : ان يجذب الأول الثاني فيقع عليه فإن مات الأول كانت 
دنه هدرا وإن مات الثاني كانت ديته كلها على الأول بخلاف الضرب الأول» لأن 
الجاذب هو القاتل والأول جاذب والثاني ارت فار الأول فاا عر رن 
) والثاني مضموناً غير ضامن» فعلى هذا لو وقع الأول ثم وقع عليه الثاني ثم وقع عليهما 
العا فإن كان وقوعهم من غير جذب ولا دفع فدية الأول على الثاني ا لأنه 





.. ۳۷/٤ الدارقطني ۸/۳ والبيهقي ۸/ ۱۱۲ وفيه انقطاع التلخيص‎ )١( 


5-5 كتاب الديات/ باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه. . . الخ 


مات بوقوعهما عليه فا* شتركا في ديته لاشتراكهما في تلفه» ودية الثاني على الثالث؛ 
لأنه انفرد بالوقوع عليه فانفرد بديته» ودية الثالث هدر؛ لأنه تلف من وقوعه. وإن 
جذب بعضهم بعضاً فجذب الأول الثاني وجذب الثاني الالت ف ذا مات ا ججعنيعا كان 
موت الأول والثاني بفعل قد اشتركا فيه» وموت الثالث بفعل لم يشاركهما فيهء لأن 
موت الأول كان بجذبه للثاني وبجذب الثاني للثالث وموت الثاني بجذب الأول 
وبجذب الثاني للثالث فصار الأول والثاني مشتركين في قتل أنفسهما يجب عليهما 
حكم المصطدمينء وكان النصف من دية كل واحد منهما هدرا؛ لأنه في مقابلة فعله 
والنصف الاخر على عاقلة صاحبه» فيكون على عاقلة الأول نصف دية الثاني .وباقيها 
هدر» وعلى عاقلة الثاني نصف دية الأول وباقيها هدرء فأما الثالث فهو مجذوب وليس 
بجاذب» فتكون جميع ديته مضمونة؛ لأنه مجذوب ولا يضمن دية غيره» لأنه لن 
بجاذب وفيمن يضمن ديته وجهان : 
أحدهما : يضمنها الثاني دون الأول لأن الثاني هو المباشر ب له 


والوجه الثاني : : يضمنها الثاني والأول بينهما بالسواء» لأن الأول لما جذب الثاني 
وجذب الثاني الثالث صارا مشتركين في جذب الغالث فلذلك اشتركا في ضمان دیته› 
وعلى هذا لو جذب الأول ثانياً وجذب الثاني ثالثاً وجات الال راسا واا ها 
الثلث من دية الأول هدو ويجب ثلثاها على الثاني والثالث؛ لأنه مات بجذبه للثاني 
وبجذب الثاني للثالث وبجذب الثالك للرابع . فكان موته بفعله وفعل الثاني وفعل 
لالت و لسن للرابع فعل ؛ لأنه مجذوب ولیس بجاذب فكان ثلث ديته هدرا؛ 
مقابلة فعله وثلثها على عاقلة الثاني» وثلثها على عاقلة الثالث» وهكذا الحكم في 
الثاني يكون ثلث ديته هدراء وثلثاها"“ على عاقلة الأول [وثلثها على 00 
لأنه مات بجذب الأول له وبجذبه للثالث وبجذب الثالث الرابع فصار الأول والثاني 
والثالث مشتركين في قتل الثالث. فسقط ثلث الديةء لأنها في مقابلة فعله ووجب 
ثلثاها على الأول والثالث» وأما دية الثالث ففي قدر ما يهدر منها ويضمن وجهان : 


أحدهما : بودر بصب دنه ويجب نصفها على الثاني ؛ لأنه مات بجذب الثاني 
وبجذبه للرابع فصار مشاركاً للثاني في قتل نفسه فسقطت نصف ديته» لأنه في مقابلة 
قتله » ووجب نصفها على الثاني وخرج منها الأولء انه باشر جذبه. 


والوجه الثانى: أنه ينهدر من ديته ثلثها ويجب ثلثاها على الأول والثاني» لأن 





)010( في ب ولكثاها. 


VY 





كتاب الديات/ باب وضع الححر حيث لا يحوز وضعه 
الأول لما جذب الثاني صار مشاركا له في جذب الثالث» ا جذب الثالث الرابع 
صار مشاركاً للأول والثاني في قتل نفسه وهم ثلاثة» فسقط من ديته ثلثهاء 0 
مقابلة فعله» ووجب ثلثاها على الأول والثاني» وأما دية الرابع فجميعها وأجبة لا 
ينهدر منها شيء؛ لأنه مجذوب وليس بجاذب ومقتول ولیس بقاتل» وفيمن تجب عليه 
ديته وجهان : 

الودهياء تج على افالت .وذو لأف تار ديه 

والوجه الثاني: أنها تجب على الأول والثاني والثالث أثلاثاً» لأن كل واحد 
منهما جاذب لمن بعده فصاروا مشتركين في جذب الرابع فاشتركوا في تحمل ديته والله 
أعلم . 

مسألة: قال الشافعيُ رضي الل ع ال حاط مِنْ داره فَوَقَعَ عَلَى ِنْسَانِ 
قَمَاتَ قلا شيءَ فيه وَإِنْ أَشْهدَ عَلَيّه لأنّهُ وَضعَه N e‏ 
أَسَاءَ بتزكه وَمَا وَضَعَةُ في مله قَمَاتَ ت به إِنْسَانْ قلا شَيْء عَلَيْهِ (قال المزني) وَإِنْ تَقَدَم 
إل :الوالي :فيه أذ غر فلم بهد حت ون على تان ف 56 که ع هادي فى 
قياس قول الشافعين» . 


قال الماوردي : و : في حائط سقط من دار رجل فاتلف نفوساً وأموالاً فلا 
يخلو حاله من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون الحائط منتصباً فيسقط عن انتصابه. 

والثاني : أن يبنيه المالك مائلاً فيسقط لإمالته . 

والثالث : أن يبنيه منتصبا ثم يميل ثم يسقط لميله. 

وود نحو او ا ع اوم 
فلا ضمان عليه فيما تلف بهء سواء كان سقوطه إلى داره أو دار جاره أو إلى الطريق 
السابل ؛ لأنه لم يكن منه عدوان يوجب الضمان» وسواء كان في الحائط : شق بالطول أو 
بالعرض وقال ابن أبي ليلى : إن كان * ا 
ضمن؛ لأن شق العرض مؤذن بالسقوط فصار بتركه مفرطاء» وشق الطول غير مؤذن 
بالسقوط فلم يصر بتركه مفرطاًء وقد قال الله و ا والخضر 
عليهما السلام ظقَوَجَدَا فيهمًا جداراً يُرِيدُ أن يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ4 [الكهف: ۷۷] ومعنى 
ينقض: أي يسقطء فلو لا ما فى تركه من التفريط لما أقامه ولى الله الخضرء ولأقره 
على حاله لمالكه» وهذا الذي قاله ابن أبي ليلى فاسد من وجهين : 


اي ل اح ير كعات الذيات رياف وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه. . . الخ 

أحدهما: أنه قد يسقط بشق الطول ويبقى مع شق العرض . 

والثاني : أنه ليس شقه عوضاً بأكثر من تشريخ آلة الحائط وتعيينها من غير بناءء 
ْ وهو لو فعل ذلك فسقط لم يضمن فكان أولى إذا بناه فانشق ق عرضاً أن لا يضمن» فأما 
الاية فعنها جوايان : ظ 

أحدهما: أن الخضر إما نبي مبعوث أو ولي مخصوص على حسب الاختلاف في 
نبوته قد اطلع على مصالح البواطن على ما خالف ظواهرها ولذلك أنكرها موسى عليه» ‏ 
ولو ساغ في الظاهر ما فعله الخضر لم ينكره موسى فكان في إنكار موسى في الظاهر لنا 
دلیل ۰ وإن كان في فعل الخضر لابن أبي ليلى في الباطن دليل› والحكم ف في الشرع ‏ 
معتبر بالظاهر دون الباطن فكان دليلنا من الاية أحج . 

والثاني : N‏ 
مضمون» ولعل عكرمة تحرز بهذه القرارة من مثل قول ابن أبي ليلى . 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن يبنيه مائلاً فيسقط لإمالته فهذا على ضربين : 

احا أن يجعل رمال ناف :إلى ملك قلا يضمن ما تلف إذا سقط لان ل 
أن يفعل بملكه في ملكه ما شاء من مخوف أو غير مخوف كحفر بئر» وارتباط سبع» أو 
تأجيج نار» وسواء علم من سقط عليه بميل الحائط أو لم يعلمء أنذرهم به أو لم 
ينذرهم» لأنهم أقاموا تحته باختيارهم» فلو ربط أحدهم تحته فلم يقدر على الانصراف 
عله حتى سقط عليه نظر: فإن لم يكن الحائط منذرا بالسقوط لم يضمنه» وإن كان 
منذرا بالسقوط ضمنه» لأنه مخوف إذا أنذر وغير مخوف إذا لم ينذر. 

والضرب الثانى: أن يجعل إمالة بنائه إلى غير ملكه إما إلى طريق سابل» وإما 
إلى ملك مجاورء فيكون بإمالة بنائه متعدياً لتصرفه في هواء لا يملكهء لأنه إن أماله 
اساي GP‏ يستحق منه إلا ما لا ضرر فيه 

أحدهما: أن يميل إلى داره فلا يضمن ما تلفه به بسقوطهء لأنه لا يضمن إذا بناه 
مائلاً فكان أولى أن لا يضمن إذا مال. 

والضرب الثاني : أن يميل إلى غير ملك إما إلى د دار جاره» وإما إلى طريق 





كتاب الديات/ باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه ۳۹ 
سابل » فقد أرسل الشافعي جوابه في سقوط الضمان وقال: لا شيء عليه» وعلل بأن 
الميل حادث من غير فعله. واختلف أصحابنا في إطلاق هذا الجواب هل هو محمول 
على ميله إلى غير ملكه أ م50 على وجهين : 

أحدهما: ٠‏ وهو قول المزني وأبي سعيد الإصطخري› وأبي علي الطبري» وأبى 
e‏ أنه محمول على ميله إلى غير ملكه. وأنه لا ضمان عليه فيما تلف 

احنهما: ن أصه في كه ومیل لس من فعله» قصار كما لو مال سقط لوق 

ر ا اجيج النار أحظر وضرره أعم وأكثرء ثم ثبت أنه لو 
جا ROS‏ فو جب إذا 
يقدر على التحرز من ميله ويقدر على التحرز من شرر النار. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن جواب 
الشافعي في سقوط الضمان محمول على ميله إلى ملكهء فأما ميله إلى غير ملكه 
فموجب للضمان» وهذا أصح الوجهين عندي وإن كان الأول أشبه بإطلاق جواب 
الشافعي وإنما وجب به الضمان لأمرين : 

أحدهما: أنه يؤخذ بإزالة ميله إذا مال بنفسه كما يؤخذ بإزالته إذا بناه مائلاء 
فصار بتركه على ميله مفرطأ وببنائه مائلا متعدياًء وهو يضمن بالتفريط كما يضمن 
E‏ اا 

والثاني : أنه لو أشرع جناحاً من داره أقر عليه وضمن ما تلف به وهو لا يقر على 
sS‏ 
عليه وإن قا 0 النتمنان: له يجب ٠‏ بإتكار الوالي والإشهاه 57 وإن قيل! 
بوجوب الضمان لم يسقط إمساك الوالي وترك الإشهاد عليه. ظ 

وقال أبو حنيفة: إن أنكره الوالي أو كان ميله إلى الطريق أو الجار وإن كان ميله 
إلى داره وأشهد عليه ضمن» وإن لم ينكراه ولم يشهدا عليه لم يضمن فصار مخالفا 
كلا الوجهين احتجاجا بأمرين : 

أحدهما : أنه يصير بتركه بعد اللإنكار والمطالبة معدا فلزمه الضمان لتغديه» 


كتاب الديات/ باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه. . . الخ 


والثاني : أنه لما وقع الفرق في تلف الوديعة بين أن كن بعك :طلها لشم 
وبين أن يكون قبل طلبها فلا يضمن» وجب أن يقع الفرق في ميل الحائط بين أن يكون 
لحر ديا ل ا لوطاو ار لأن يده على حائط 
قد ا ستحق عليه رفعه كما يد المودع على مال قد استحق عليه رده» فوجب أن يستويا 
في الفرق بين المطالبة والإمساك. 


ودليلنا شان : 


FA* 





أخدحما: أن لا يخلو فيل الخائط من أن يكون موا للضمان فلا سقط بتر كه 
الإنكار» كما لو حفر بئراً في غير ملكه» أو يكون غير موجب للضمان فلا يجب الإنكار 
كما لو حفر بئراً في ملکه» فلم يبق للإنكار تأثير في سقوط ما وجب ولا في وجوب ما 
سقط . 

والثانى : أنه لا يخلو إما أن يكون الإنكار مستحقاً فلا يسقط حكمه بعدمه 
الات أو يكون غير مستحق فلا يثبت حكمه بوجوده کالمباحات» فلم يبق 
للإنكار تأثير في إباحة محظور ولا في حظر مباح» وبه يقع الانفصال عما احتج به من 
تعديه بعد الإنكار وعدمه قبله» واحتجاجه بالوديعة لا يصح»› لأن المودع ا 
غيره فجاز أن يتعلق ضمانها بطلبه» وليس صاحب الحائط المائل نائباً فيه عن غيره فلم 
يتعلق ضمانه بإنكاره وطليه . 

فصل: فإذا ثبت أن الاعتبار بالإنكار والإشهاد في وجوب الضمان لا في سقوطه 
فلا فرق في تلف من علم بميله أو لم يعلم» قدر على الاحتراز منه أو لم يقدرء في أن 
سقوط الضمان على الوجه الأول في الأحوال كلها وإن وجب الضمان على الوجه الثاني 
ففي الأحوال كلها يختلف بها حكم ما سقط من الته في الطريق إذا عثر بها مار فتلف» 
فإن قيل إن سقوطه غير موجب للضمان على الوجه الأول لم يلزمه ضمان من عثر بالته 
إذا كان عثاره قبل القدرة على نقلهاء ويضمنه إن كان بعد القدرة عليهء وإن قيل إن 
سقوطه موجب للضمان ضمن من عثر بآلته» سواء كان عثاره قبل القدرة على النقل أو 


بعده» لأن سقوطه غير منسوب إلى التعدي على الوجه الأول وفتسوتتة إلية علي الوسه 
الغا ظ 
ني . 


أحدهما: أن يكون قائما على انتصابه» فليس لواحد منهما مطالبة الآخر بهدمه: 
ويكون مقرا على استدامه وإن خافاه حتى يتفقا على هدمهء فإن أراد أحدهما أن ينفرد 
بهدمه والتزام مؤنته نظر فيهء فإن كانت قيمته قائماً مستهدماً أكثر من قيمته نقصاً 


1م 





كتاب الديات/ باب وضع الححر حيث لا يحوز وضعه 


مهدوماً لم يكن له التفرد مده ون كا فو ولل هو ا او اکر 
سئل عنه أهل المصر من يعرف الأبنية فإن قالوا: إن سقوطه يتعجل ولا يثبت على 
انتصابه كان له أن ينفرد بهدمه لحسم ضرره» وإن قالوا: إنه قد يلبث على انتصابه ولا 
يتعجل سقوطه لم يكن له أن ينفرد بهدمه. 

والضرب الثانى: أن يميل إلى أحد الدارين فللذي مال إلى داره أن يأخذ شريكه 
بهدمه» وله أن امتنع أن ينفرد بهدمه لحصوله فيما قد اختص بملكه من هواء داره» 
وليس للذي لم يمل إليه أن يأخذ شريكه بهدمه» ولا له أيضاً أن ينفرد بهدمه والتزام 
مؤونته» لأنه قد أمن ميله إلى غير ملكه أن يسقط إلى داره. 

فصل: وإذا أشرع من داره جناحاً على طريق نافذة جاز إذا لم يضر بمار ولا 
مجتاز» وكذلك إذا أراد إخراج سياطا يمده على عرض الطريق مكن إن لم يضر ومنع 
إن أضرء فاختلف أصحابنا في حد ضررهء فقال أبو عبيد بن حربويه ما ناله رمح 
الفارس مضر› وما لم ينله رمحه غير مضر . 

وقال جمهور أصحابنا: إن مالا يناله أشرف الجمال إذا كان عليها أعلى 
العماريات فهو غير مضر وما يناله ذلك فهو مضرء وهذا الحد عندي على الإطلاق غير 
صحيح» بل يجب أن يكون معتبراً ببأحوال البلاد» فما كان منها تسلكه جمال 
العماريات '[كان هذا بحا ضرره وما كان متها لا تتبلكة :مال 'العمازيات وتسلكة 
الأجمال]7١؟‏ كان الجمل بحمله حد ضرره:. وما كان منها لا تسلكه الجمال وتسلكه 
الخيل بفرسانها كان أشرف الفرسان على أشرف الخيل حد ضرره» وما كان منها لا 
تسلكه الخيل ولا الركاب كجزائر في البحر وقرى في البطائح كان أطول الرجال بأعلى 
حمل على رأسه هو حد ضرره؛ لأن عرف كل بلد أولى أن يكون معتبراً من عرف ما 
اعداه» إذا كان غير موجود فيه وإذا كان غير مضر أقر ولم يكن لأحد أن احرف عب 


ولا يمنعه منه. 

وقال أبو حنيفة : يقر على ما لا يضر إذا لم يعترض عليه أحد من المسلمين» فإن 
اعترض. عليه أحدهم منع منه وأخذ بقلعه احتجاجاً بأنه لما منع من بناء دكة في عرصة 
3 الطريق منع من إشراع جناح في هوائه. وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بدار العباس بن عبد 
المطلب فقطر عليه من ميزابها ماء فأمر بقلعه» فخرج العباس وقال: قلعت ميزابا نصبه ' 
رسول الله ٤‏ 2 ية بيده؟ فقال عمر: والله لا صعد من يعيد هذا الميزاب إلا على ظهري 





(۱) ما بين المعكوفين سقط في ب . 


كتاب الديات/ باب وضع الححر حيث لا يحوز وضعه. . . الخ 


فضبعق الان عل فر خت أغاد الزات إن رض ذل ها كان من رشول اله كيه 
في نصبه ومن عمر في إعادته ومن الصحابة في إقرارهم عليه على أنه شرع منقول وفعل 
متبوع .. 

والثاني : مشاهدة رسول الله ية إلى ما وطئه من البلاد وفيها الأجنحة والميازيب ‏ 
فما أنكرها وأقر أهلها عليهاء وجرى خلفاؤه وصحابته رضي الله عنهم على عادته في 
إقرارها بعد موته» وقد سلكوا من البلاد أكثر مما سلك» وشاهدوا من اختلاف أحوالها 
أكثر مما شاهد» فلم يوجد أحد عارض فيه أحد» فدل على انعقاد الإجماع فيه وزوال 
الخلاف عنه» وخالفت الأجنحة الدكاك. لأن الدكاك مضرة بالمجتازين مضيقة 
لطرقاتهم وليس في الأجنحة مضرة ولا تضييق . 

فصل: فإذا ثبت جواز فعله وجواز إقراره فسقط على مار فقتله ضمن ديته وإن 
كان مباحا؛ لأنه مباح بشرط السلامة كتعزير الإمام وضرب الزوجة» وأما الميزاب إذا 
سقط فأتلف مارا ففي ضمانه قولان : 


TAY 





أحدهما : وهو قوله في القديم: لا يضمن» لأنه مما لا يوجد منه بد فصار 
مضطراً إليه وغير مضطر إلى الجناح فافترقا . 

والقول الثاني : وهو الجديد: أنه يكون شا يلزمه ما تلف به كالجناح. لأنه 
قد كان يقدر على إجراء مائه إلى بئر يحفرها في داره فيكون غير مضطر إليه كما هو غير 
مضطر إلى الجناح › نإذا روحب عليه السمان فيما لفك بالجتاح N‏ فيما وقم 
به التلف» فإن كان ارا عن داره ضمن به جميع الدية» وإن كان بعضه ا 
وبعضه في حائطه فسقط جميعه فقتل ففي قدر ما يضمنه من ديته ثلاثة ة أقاويل حكاهما 
أبو حامد المروزي في جامعه: 

أحدهما: : يضمن جميع ديته» لأن الداخل في الحائط من الخشب . جذبه الخارج 
منه فضمن به جميع ديته . 1 ظ 

والقول الثاني : يضمن به نصف ديته» لأن ما في الحائط منه موضوع في ملكه 
والخارج منه مختص بالضمان» فصار التلف من جنسين مباح ومحظور فضمن نصف 
الدية. 

والقول الثالث : أنه يضمن من الدية بقسط الخارج من الخشبة . 

مثاله: أن يكون طول الخشبة خمسة أذرع» فإن كان الخارج منها ثلاثة أذرع 
ضمن ثلاثة أخماس ديته» وإن كان الخارج أربعة أذرع ضمن أربعة أخماس ديته يقسط 


على قدر الداخل والخارج . 





)١(‏ البيهقي في السنن الكبرى 5 في الصلح. 


كتاب الديات/ باب وضع الحجر.حيث لا يحوز وضعه 





AY 
. وقال الشافعي : «ولا أبالي أي طرفيه: أصابه؛ /لأنها قثلت نثقلها»‎ 


فصل: وإذا وضع الرجل على حائطه جرة ماء فسقطت على مار في الطريق فقتلته 
لم يضمن ديته» لأنه وضعها في ملكه» ولو نام على طرف سطحه فانقلب إلى الطريق 
فسقط على مار فقتله نظر في سبب سقوطهء فإن كان بفسخ من الحائط انهار من قحته 
فلا ضمان عليهء وإن كان لثقله في نومه فعليه الضمان؛ لأنه سقط بفعله» وسقط في 
الأول بغير فعله» وكلما أوجبنا عليه في هذه المسائل كلها من ضمان النفس فدياتها 
على عاقلته؛ لأنه خطأ عمد فيه وعليه مع ضمان الدية الكفارة في ماله والله أعلم . 


باب ديّة الجنين 

مسألة: قال الشّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «في الجَنِين المُسْلم بِأبَوَيْه أ بأَحَدِهِمَا 
غ . ) ۰ 

قال الماوردي: وهو كما قال» والأصل فيه ما رواه أبو سلمة عن أبي هريرة قال : 
قضى رسول الله ييو في الحمل بغرة عبد أو أمةء فقال حمل بن مالك بن النابغة يا 
رسول الله : كب ناي من لا شرت ولا أكل ولا تللق ولا استهر SE‏ ذلك لفان 
رسول الله يكل «إنَّ هَذَا ليَقَولُ قَوْلَ شاعر فَيْه غرَةٌ عَبْدٌ أذ أَمَة” "© ورو فن الزبين عه 
مسور بن مخرمة قال: استشار عمر في إملاص المرأة يعني الحامل يضرب بطنها 
فيسقط فقام المغيرة بن شعبة فقال : سمعت رسول الله ييه قضى فيه بغرة عبد أو أمة 
فقال: ائتني بمن يشهد [معك. قال فشهد معه محمد بن مسلمة» وقال أبو عبيد: 
إملاصها ما أزلفته ا من الولادة . 


رضي الله عنه قال أذكر الله أمرأ سمع من رسول الله ية في الجنين شيئا إلا قاله» فقام 
حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جاريتين لى فضربت إحداهما الأخرى بسطح 
فألقت جنيئاً ميتاء فقضى فيه رسول الله ية بغرة عبد أو أمة» فقال عمر: كدنا والله 
نقضى فيه بارائناء قال أبو عبيد: المسطح خشب الخباء . 

وقال النضر بن شميل: هو الخشبة التي ترفق بها العجين إذا حلج ليخبز؛ 
ويسميها المولودون الصولح. فدل ما رويناه على أن فى الجنين غرة عبد أو أمة» فإن 
قيل فقد روي في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي ييه قال : «فيه غرة عبد أو 


ع 


i E أمة‎ 





)1( أخرجه مسلم ۱۳۰۹/۳ء (IAI T°‏ 
(Y)‏ سقط في ب . 


كتاب الديات/ باب دية الجنين A0‏ 





وهم فيها عيسى بن يونس والذي رواه الزهري عن أبي سلمة وعن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة أثبت» وناقلوه أضبط» وليس في روايتهم #فرس ولا بغل»» ولو صحت 
الرواية لجاز حملها على أن الفرس والبغل جعلا بدلا من العبد والأمة. 

فصل: فإذا ثبت وجوب الغرة فيه فتكمل الغرة إذا كان كاملا بالإسلام والحرية» 
لأن الغرة أكمل ديات الجنين فوجبت في أكملهم وصفاء ويجب فيه الكفارة» لأنها دية 
نفس» وتكون الغرة على العاقلة لانتفاء العمد عنه بعدم مباشرته للجناية فلا يكون إلا 
خط حضاء: أو شيت خطإء والكفارة في مال الجاني» فلو ألقت من الضرب جنينين 
لزمته غرمان وكفارتان» ولو ألقت ثلاثة أجنة لزمه ثلاث غرر وثلاث كفارات» ولو 
ضربها ثلاثة فألقت جنيناً واحداً لزمهم غرة واحدة وثلاث كفارات» وهذا كله إذا ألقته 
میتاً يختص بالغرة فيه ذكرا كان أو أنثى» فأما إن ألقته حياً وجب فيه دیته» وديته إن 
كان ذكراً فمائة من الإبل» وإن كان أنثى فخمسون من الإبل» فيستوي في سقوطه ميتا 
حكم الذكر والأنثى» ويفترق في سقوطه حياً حكم الذكر والأنثى» وسمي جنينا لأنه قد 
aS‏ آي ستره» ولذلك يقال أجنه الليل إذا ستره قال الله تعالى : وذ اشم 

ج في بُطونٍ ¿ اتك [النجم : .[Y‏ 
سال ال الشَّافِعيُ رَضِي الله عَنة: اقل ما یون به جَنينا أن يَُارِقَ المُضغة 


رع > 


والعلقة حم تين م شيٰء مِنْ حلت مي إضبع أذ ظفر أذ عَيْنٌ أو ما شب شبة ذلك؟ . 


قال الماوردي : اختلف الفقهاء في جال الذي تجب فيه الغرة على ثلاثة 
مذاهب : ظ 
احا وع درل لقتعي برعا للق وا لحني وو ها تند انق اقل غ 
والثاني : وهو قول أبي حنيفة : أن فيه ما لم بين خلقه حكومة» فإذا بان خلقة ففيه 
2 ) ) ظ 1 . : 
والثالث: وهو قول الشافعي : أنه لا شيء 9 إذا لم يبن خلقه. فإذا بان خلقه 
على ما سنصفه ففيه غرة فصار الخلاف فيما لم يبن خلقه» فعند مالك فيه غرة» وعند 
أبي حنيفة فيه حكومة» وعند الشافعي لا شيء فيه . ظ 
واستدل مالك على وجوب الغرة فيه: بأنه لما لم يقع الفرق في الولد الحي بين 
صغير وكبير في وجوب الدية وجب أن لا يقع الفرق في الحمل بين مبادئه وكماله في 
وجوب الغرة. 
اندلو ابو سيد يانه لما ريكب في الحنين ROS‏ في الرلة الى زم يكن 
الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م 


تب م كنات الديات باب دة الجن 
هدراً وجب أن يكون فيما دون الجنين أقلّ مما في الجنين ولا يكون هدرآء واستدل 
الشافعي على أن لا شيء فيه بأمرين : 

أحدهما: أن وجوب الغرم لثبوت الحرمة وليس له قبل بيان خلقه حرمة فكان هذا 
كالنطفة. ٠‏ ظ 

والثاني : أن حيأة الونسان بين حالتين بين مبادىء حلقه وبين غايته بعل موته» 
فلما کان في آخر حالتيه بعد الموت هدراً وجب أن يكون في الأولى من حالتيه قبل بيان 
الخلق هدراء وفي هذين دليل وانفصال. ظ 
فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فالذي يتعلق بالجنين ثلاثة ة أحكام : 

أحدها : وجوب الغرة. ظ 

والثانى : أن تصير به الأمة أم ولد. 

والثالث : أن تنقضي به العدة» وإذا كان كذلك فقد وصف الله تعالى حال الإنسان 
7 مبادىء خلقه إلى استكماله فقال تعالى «ولقذ خَلِقَنَا الإنسَان من سشادلة من 
طين» [المؤمنون: .]١١‏ 

وفيه قولان: 

أحدهما: أن ادم وحده استل من طين وهو المخصوص بخلقه منه قاله قتادة. 


والثاني : أنه أراد كل إنسان؛ لأنه يرجع إلى ادم الذي خلق من سلالة من طين 
قاله مجاهد. 


وفي السلالة تأويلان : 

أحدهما: أنها الصفوة. 

والثاني : أنها القليل الذى«يتسل : 

: لم ذكر حالة ثانية في الولد فقال تعالى ثم خَلقَنَاُ نُطفَةٌ في قَرَار 
مكين» [المؤمنون : 1] يعني به ذرية ادم المخلوقين من تناسل الرجال والنساء؛ لان 


رسي 0 والنطفة هي ماء الذكر الذي يعلق منه الولد 


وقوله 9 في قرار) يعني به الرحم«إمكين4 لاستقراره فيه» فصارت النطفة 
في أول مبادىء خلقه كالغرس» والرحم في إنشائه كالأرض . 


کتاب الديات/ باب دية الحنين 





00 ثم ذكرحالة ثالفة هي للولد ثانية فقال تعالى: ثم حلفا الئطقَة 
عَلقَة [المؤمنون: ]١5‏ والعلقة هي الدم الطري الذي انتقلت النطفة إليه حتى صارت 
علقة» وسميت علقة لأنها أول أحوال العلوق» والعلقة في حكم النطفة في أنه لم 
يستقر لها حرمة ولم يتعلق بها شيء من الأحكام الثلاثة بإجماع الفقهاء فلا تجب فيها 
غرة» يه ولا تنقضي بها العدة. 
ثم ذكر حالة رابعة هي للولد ثالفة فقال تعالى : : «تَحَلفْمَا العَلقَةَ 
00 [المؤمنون: ]١5‏ والمضغة اللحم» وهو أول أحوال الجسم» سميت مضغة» 
لأنها بقدر ما يمضغ من اللحمء وهو الذي تقد فيه الخلاف فأوجب فيه مالك غرة» 
وأوجب فيه أبو حنيفة حكومة» ولم يوجب فيه الشافعي شيئاًء ولا تصير به على قوله أم 
ولد وفي انقضاء ء العدة به قولان: 
أحدهما: تنقضي به العدة لما فيه من استبراء الرحم . 
سبي 
0 ثم ذكر حالة -خامسة وهي للولد رابعة قال تعالى: طفَحَلََنَا المُضْعَةَ عظاماً 
فَكْسَؤْنَا العظام لخمًّا» [المؤمنون: ]١5‏ فاحتمل خلق العظم واللحم على وجهين: 
أحدهما : أن يكونا في حالة واحدة قد خلق عظماً كساه لحما . 
والثاني : انکر فى بحالتين لق في ماعطا قم کیا بم اکال 
العظم لحماً فيكون اللحم حالة سادسة هي للولد خامسة. < 
SS SS EES‏ : م أنشأتاه حَلقاً 
کر [المومنود: E‏ 
والثاني : أنه يجين :د کو و ا قاله الحسن» 000 هذه الأحوال يرجع إلى 
ثلاثة أقسام: مضغة وما قبلها وما بعدها. ظ 
فأما المضغة وما قبلها فقد ذكرناهء وقلنا: إن ما قبل المضغة لا يتعلق به شيء 
من الأحكام الثلاثة ثةء وإن المضغة لا يتعلق بها ما سوى الغرة وفي العدة قولان: ظ 
وأما ما بعد المضغة فتنقضى به العدة وما وجبت فيه الغرة ةن ذلك صارت به آم 
ولد» ا لت مسي الاق جرا بهد تة ره ها ف أجوال: 


أحدها: أن لا يبين فيه صورة ولا تخطيط الصور فلا تجب فيه الغرة. 


FAY 


ممم كتاب الديات/ باب دية الجنين 


والحال الثانية : أن يبين فيه إما صورة جميع الأعضاء وإما صورة بعضها كعين أو 
إصبع أو ظفر فتجب فيه الغرة لبيان خلقه. سواء كانت الصورة ظاهرة للأبصار أو كانت 

والحالة الثالثة: أن يبين فيه التخطيط ولا يبين فيه الصورة فيتخطط ولا يتصورء 
ففي وجوب الغرة فيه وجهان: 

أحدهما: لا تجب فيه الغرة لعدم التصوير. 

والوجه الثاني : تجب فال لآن السقط رط اا و 

فصل: وإذا ألقت غشاوة أو جلدة شقت فوجد فيها جنينان ففيهما غرتان 
زاراد ول الت دا عليه رأسان ففيه غرة واحدة فكذلك لو ألقت رأسا 
ففيه غرة واحدة لجواز E‏ ولو ألقت جسدين ففيه غرة واحدة 


| لجواز أن يكون عليهما رأس واحدة» ولوأ لفك راصن ا 
الاحتمال. 





فصل: وإذا ألقت rT‏ باقيه ا حالتان : 


إحداهما: أن يموت بعد حياته ففيه دية كاملة يدخل فرها أرش العضو المنفصل 
عنه قبل ظهوره. ظ 

والحال الثانية : أن يبقى على حياته فالعضو المنفصل عنه قبل إلقائه إن كان يدا 
فمعتبر باختيار أهل العلم بحاله من ثقات الطب والقوابل» فإن دلت شواهد حاله على 
انفصاله بعد استقرار الحياة فيه ففيه نصف الدية اعتبارا بحال الحي . وإن دلت على 
انفصاله قبل استقرار حياته ففيه نصف الغرة اعتباراً بحال الجنين . 


فصل: وإذا ضربها فتحرك جوفها ثم خمد فلا شيء فيه › وأوجب فيه الزهري 
غرة. لأن خموده بعد الحركة دابل على تلق بعد الواجوده وهذا خطأ.ء لأن الحركة 
یکیل أن کرد هویل أن تكون ارح افحت وكا لوتر جوا بعد 
دب ب با بس وو O E‏ 
فيه» والغرم لا يجب بالشك . 


سے ر سے سے 


مسألة: قال الشافعيّ رضي الله عَنْهُ: «فاذا أنه ميا فَسَوَاءِ كان 


۴ عر ويه اس و ٤‏ 


لى (قال المزني) هَذَا َد على أ امت مه إذَا َلْقَتْ مه دما أَنْ لآ تَكُونَ به 
ل ولدا وقذ جعَلَهُ في عير د دا ا ا 


1 ہے ت 


ضغ 
ا 
٤ ١‏ 


كتاب الديات/ باب دية الجنين ۳۸۹ 


قال الماوردي : : وهذا صحيح › ا أو أنثى في 
وجوب الغرة فيه. وقيمتها خمس من الإبل على ما سنذکره» ومن ¿ الورق إذا قدرت دية 
ظ النفس ورقاً ستمائة درهم. ومن ال يوون دشار وذلك عشر دية أمه. 

وفرق أبو حنيفة في الجنين بين الذكر والأنثى» فأوجب فيه إن كان ذكراً نصف 
عشر ديته لو كان حياًء وإن كان أنثى عشر ديتها لو كانت حية» وهذا وإن كان موافقاً في 
الحكم فهو مخالف في العلة» وخلافه وإن لم يؤثر في الجنين الحر كان مؤثراً في 
الجنين المملوك . 

والدليل على التسوية د بين الذكر والأنثى رواية أبي هزيرة أن رسول الله يل «قضى 

في الجنين بغرة عبد أو أمة» ولم يسأل اك أنثى» ولو افترقا لسأل ولنقل فدل 

على استوائهماء لأن حال الجنين في الأغلب مشتبهة وفي الحي ظاهرة فسوى بينهما في 
الجنين حسما للاختلاف» رن ای ای ادرال ااا ا ي الآ 
بصاع من تمر قطعاً للتنازع وحسماً للاختلاف . 


فصل: فعلى هذا لو ألقت من الضرب ذكراً ا اوا ي 
مات نظر فإن كان الميت هو الذكر والحي هو الأنثى فعلى الضارب غرة فى الجنين 
ونصف الدية الكاملة فى الحى» فإن كان الميت هو الأنثى والحى هو الذكر فعليه غرة 
في الميت ودية كاملة في الحي» فإن اختلف الضارب والمضروية. في الحي منهاء 
فقالت المضروبة هو الذكرء وقال الضارب: هو الأنثى فالقول قول الضارب مع يمينه 
لبراءة ذمتة معت يشهد للمضروية أربع نسوة عدول أن ااا ا ا 
والله أعلم . 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَكَذَلِكَ إن الْقَنْهُ منَ الصُرْبٍ بَعْدَ مَوْتهَا 


فيه غرة عَبْد أو أمَة» . ) | 3 





قال الماوردي : وهذا صحيح. إذا ضربها فماتت والقت جني من عليه دنه 
وغرة في جنينها› سواء ألقته قبل موتها أو بعده. | ا 

وقال مالك وا نة تحب فة الغرة إن ألقته قبل موته|:ولا يجب فيه شيء إن 
ألقته بعد موتهاء إلا أن تلقيه حياً فيموت فتجب فيه ديته احتجاجا بأمرين : 

أحدهما: أن انفصاله ميت بعد موتها موجب لسقوط غرهه كما لو ديس بطنها بعد 
الموت فألقت جنينا ميتاً لم يضمن إجماعاً وهو بدياسها بعد الموت مخصوص بالجناية 
وقتله غير مخصوص بها فكان بسقوط الغرم أحق . 

والثاني: أن الجنين بمنزلة أعضائها لأمرين : 
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والثاني : E OEE‏ فلما كانت أروش 
اعضاتها داجلة في وا أن تكون غرة جنينها داخلة في ديتها . 
ولا یت الي عريرة ر e‏ إحداهما الأخرى ظ ظ 
القاتلة e‏ 
والظاهر من هذا النقل أن إلقاء الجنين كان بعد موت» ولو احتمل الأمرين كان 
في إمساك النبي يي عن السؤال عنه دليل على استواء الحكم في الحالين» ولو سأل 
ومن القياس: أن كل جناية ضمن بها الجنين إذا سقط في الحياة وجب أن يضمن 
بها الجنين إذا سقط بعد الوفاة كالذي سقط حياً ثم مات؛ ولأن الجنين ضمان النفوس 
دون الأعضاء لأمرين : ) 
والثانی: أنه خارج من دية نفسها ولو كان كأعضائها لدخل في ديتهاء وإذا 
اختص بضمان النفوس اعتبر بنفسه لا بغيره فاستوى حكم إلقائه في الموت وبعده. 
فأما الجواب عن احتجاجهم بإلقائه إذا ديست بعد موتها فمن وجهين : 
أحدهما: أنه لا يمتنع يجي ب لحرا لأن الأصل فيه بقاء الحياة إلى أن 
م بحن المراب يماط ب لوج 
والثاني : وإن مقط ههال فلأن الظاهر من موته بموت أمه رادت قزر 
مضمونة فلم يضمن جنينها[والمضروبة مضمونة فضمن جنينها]”'' . 
ظ e‏ فقد منعنا منه بما فدمناه. 
فأما اتباعه لها في العتق والمبيع فلا يمتنع أن يتميز عنهاء وإن تبعها كما يتبعها 
لكوي لاوا ا ا 


وأما الغسل والصلاة فهو يغسل وليس في إسقاط الصلاة م اسم 
ل ند ال 





)١(‏ سقط في ب. 
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مسألة : قال الشافعيٌ رَضىي الله عَنْهُ : اورت كما لذ خرَجَ حَيَا حَيّا فمَاتَ لاه 


المَجْنِىٌ عَليّه دون أمّه». 
قال الماوردي: وهذا صحيح» غرة الجنين موروثة عنه ولا تختص الأم 
باستحقاقها. 2 | 

وبه قال أبو حنيفة ومالك . 
وقال الليث بن سعد: تكون لأمه ولا تورث عنه كأعضائهاء وفيما قدمناه من 
تمييزه عنها وضمانه كالنفوس دليل عليه . 

وقال رسيعة تكون غرة الجنين لأبويه خاصة دول غيرهما من ورثته» وجعله ْ 
كالبعض منهما لخلقه من مائهماء وهذا فاسد. فالمقتول بعد حياته وإن كان موروثاً لم 
يخل حال إلقائه من أن يكون قبل موت الأم أو بعده» فإن كان قبل موت الأم فلها 
ميراثها منه» وإن كان بعد موت الأم فلا ميراث لها منه لاستحقاق الغرة بعد إلقائه» ولا 
يحجب بالجنين أحد من الورثة» لأنه لم يثبت له حكم الحياة فيكون لأمه إن ورثته 
ثلث الغرة ولأبيه إن كان حيا باقيها أو لغيره من ورثته إن كان ميتاًء ولو ألقته حياً بعد 
بوي ورثها ولم ترنه» فان الجر زاكر نار سانيا و و 

مسألة : قال الشّافعىٌ رَضى اللَّهُ عَنْهُ عَنْه : «وَعَليه عق 8 رقبة». 

قال الماوردي: وهذا كما قال: يجب الكفارة في الجنين . 

وقال أبو حنيفة لا كفارة فيه احتجاجا بأمرين : 

أحدهما: أن النبي ييه قضى فيه بالغرة ولم يقض فيه بالكفارة» ولو وجبت 
لأبانها وقضى بهاء ولو قضى بها لنقل . 

والثاني : لأنه من الأم بمنزلة أعضائها التي لا يجب فيها كفارة. فكذلك جنينهاء 
ودليلنا أنها نفس ادمی ضمئت بالجناية فوجب أن تضمن بالكفارة کالحي › ولان 
الكفارة أخص وجوباً بالقتل من الدية» لأن السيد يجب عليه بقتل عبده الكفارة ولا 
تجب عليه القيمة ومن رمى دار الحرب بسهم فقتل به مسلماً وجبت عليه الكفارة ولم 
تجب عليه الدية فلما وجب في الجنين الدية فأولى أن تجب فيه الكفارة. 

فأما الاستدلال بالخبر لماكت دن اك الكفارة فيه لأن الله تعالى قد بينها في 
قوله لوَمَنْ قَتَلَ مُؤْمناً خَطأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمَِة4 [النساء: 47] كما بين الدية في 
قوله ٤ي‏ «فمن قتل بعذه قتي اها بين خيرتين إن أحبو قتلواء وإن أحبوا أخذوا 
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العقل»» ولم يبين الكفارة تعويلاً على إثباتها في هذه الآية» وأما استدلالهم بأنه 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهٌ: «رَلا شئْء لها ذ في الام . 

قال الماوردي: وهذا صحيح . 

لا شيء لأم الجنين في ألم الضرب إذا لم بين له أثر في بدنها كاللطمة والرفسة لا 
توجب غرماً في رجل ولا امرأة» اا ا ب م ار ا 
ارو فى جا 

أحدهما: لا شيء لها فيه أيضاً لألم الضرب» لأنه نوع من الألم . 

والقول الثاني : لها فيه حكومة»› لأنه كالجرح في الفرج عند خروج الجنين منه 
فضمن بالحكومة» فلو أقرت بذلك أثر الضرب في بدنها ضمن حكومة الضرب 
وحكومة الإجهاض . ظ 

مسألة : قَالَ الشَافعيّ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «وَلمَن وَجَبَتَ ن له اة أن لا يَقَبَلَهًا دون 
نع سنن أذ مان ي انها ل ستفني يها ُو عدن الشكين ول بوق َو 
5 0 ابيع ! إل في هَذَيْنِ الستين فأغلى؟ . 

اوي آنا ا ا سيمل على و 

أحدهما: في أول الشيء ومنه قيل لأول الشهر غرته. 

والثاني : في جيد الشيء وخياره ومنه قيل فلان غرة قومه إذا كان أسراهم» وقد 
2 000 0 في دية الجنين فوجب جره لات يحولا غل اولك 
8 وإذا وجب المع ينها كان اول الجنس إذا a‏ والجيد إذا 
خرج عن أول السن رقو 5 فإذا اجتمعا معا في السن والجودة كان اجتماعهما رادا 
وإذا كان كذلك فإن للغرة أول وغاية» فأما أوله فسبع س: سنين أو ثمان؛ لأمرين: 

أحدهما : أن النبى بيه جعلها حدا لتعليمه الطهارة والصلاة فقال: ا 
الطهارة والصلاة وهم أبناء سبع». 

والثاني : أنه يستقل فيها بنفسه؛ ولذلك خير فيها بين أبويه وفرق بينه وبين أمه 
فلا يقبل من الغرة في الجنين ما لها دون سبع سنين؟ لأنه لعدم النفع فيه ليس بغرة وإن 
كان بأول الشيء من الغرة. 


اتات ا الحم حب ب 

وأما غاية سن الغرة فمعتبر بشرطين . 

أحدهما: أكمل ما يكون نفعاً. 

والثاني : أزيد ما يكون ثمنا وهي قبل العشرين أزيد ثمنا وأقل فا وبعد 
العشرين أكمل نفعاً وأقل ثمناًء فاقتضى أن تكون العشرون سنة حدا للغاية؛ لأنها أقرب 
سن إلى الجمع بين زيادة الثمن وكمال المنفعة فلا يقبل فيما جاوزها ويقبل فيما دونها 
ويستوي فيها الغلام والجارية» وفرق بعض أصحابنا في غاية السن بين الغلام والجارية 
فجعل الغاية في سن الغلام خمس عشرة سنة وهي حال البلوغ» والغاية في سن الجارية 
عشرين سنةء لأن ثمن الغلام بعد البلوغ ينقص وثمن الجارية إلى العشرين» يزيد 
وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: لما لم يختلفا في أول السن وجب أن لا يختلفا في آخره . 

والثاني : أن نقصان ثمنه مقابل لزيادة نفعه فتعارضا وتساوا فيهما الجارية 
والخلام» لأن تأثير السن في الجارية أكثر من تأثيره في الغلام. 

مسألة : : قَالَ الشَّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَيْسَ عَلَيْهِ أن يلها م E‏ د 
تاقصل عَن الغوة وَإِنْ زَادَّ تَمَتَهًا بالخصّاء» 


قال الماوردي: وهذا كما قال» يعتبر في الغرة السلامة من العيوب كلها وإن ل 
يعتبر في الكفارة من العيوب إلا ما أضر بالعمل فيها للفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الرقبة فى الكفارة مطلقة فجاز أن يلحقها بعض العيوب وفى الغرة 
مقيدة بما يقتضي السلامة من جميع العيوب» ولذلك جاز في الكفارة من نقص السن ما 
لم يجز في الغرة. 

كا او بصي 
السلامة كما يعتبر السلامة من العيوب في إبل الدية . ) 

ناا ی اتوت فلا رول ف ا لأنه وإن كان أزيد ثمنا فإنه أقل 
E‏ ويجزىء فى الغرة ذات الصنعة وغيرهاء لأن الصنعة زيادة على كمال الخلقة فلم 
يعتبر فيها كما لم يعتبر فيها الاكتساب. 
مسألة: قَالَ الشّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَفِيِمَيّهَا إذا كان الجَنِينَ حرا مُشلماً نضْفٌ 
مشر ونه مل 

قال الماوردي: اعلم أن إطلاق الغرة لا ينفي عنها جهالة الأوصاف فاحتيج إلى 


۳۹٤ 
بالقيمةء لأنها قرأ تنا رت بخان بشن اللو س من الإبل» أو ستمائة‎ 
E bO EET E E يو اا‎ E مو‎ 
منه الغرة في الجنين : الحر المسلم إلا بهذه القيمةء وإنما كان كذلك لأمرين : أثر»‎ 
| 0 
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فأما الأثر فهو ما روي عن عمر وعلي وزيد رضي الله عنهم أنهم قدروها بهذا 
القدر الذي لم يخالفوا فيه فكان إجماعا. 

وأما المعنى : فهو أنه لما كان الجنين على أقل أحوال الإنسان اعتبر فيه أقل ما 
قدره الشرع من الديات وهو دية الموضحة» ودية السن المقدرة بخمس من الإبل هي 
نصف عشر دية النفس فجعل أقلّ الديات قدراً حداً لأقل النفوس حالاً . 

فصل: فإذا ثبت تقديرها بنصف عشر الدية فقد اختلف أصحابنا فيما يقوم به على 
وجهين ٠ ٠‏ 

أحدهما: وهو قول البصريين أنها تقوم بالإبل؛ لأن الإبل أصل الدية» فإن كانت 
الجناية على الجنين خطأ محضاً فهي مقدرة بخمس من الإبل أخماس: جذعة» وحقة» 
وبنت لبون» وبنت مخاض» وابن لبون» ا ل ل 
الإبل .أثلاث [جذعة » وخلفتان ونصف» وحقة ونصف17) وليس يمكن أن تقوم الغرة 
0 لأنها ليست من جنس القيم فوجب أن .يقوم الخمس من الإبل الأخماس في 

لخطإ والأثلاث في عمد الخطإ بالورق» لأنها أصل القيم» فإن بلغت قيمتها في 
ا آلف درهم وفي التخفيف سبعمائة درهم أخذنا منه غرة عبد أو أمة قيمتها في 
جناية الخطإ المحض سبعمائة درهم» وقيمتها في جناية عمد الخطإ ألف درهم . 

والوجه الثاني : وهو قول جمهور البغداديين أننا تقدرها بالورق المقدرة بالشرع 
دون الإبل» لأن الإبل ليست من أجناس القيم ولا هي مأخوذة فتكون عين المستحق› 
- وإذا قومت بالإبل احتيج إلى تقويم الإبل فوجب أن يعدل في تقويم الغرة إلى ما هو 
أصل في القيم وهي الورق» فعلى هذا تقوم الغرة في الخطإ المحض بستمائة درهم 
ويزاد عليها في عمد الخطإ ثلثهاء فتقوم فيه بثمان مائة درهم» وعلى هذا يكون 
التفريع . 


مسألة : قال الشّافعيٌ رَضى الله عَنْهُ: «وَإنْ كان تصرَانيًا أو مَجُوسيًا فَنضْفٌ عه 
فعي رصي ع عبرال مجو سے : عشر 





)۱( فى ب حقتان» وجذعة ونصف » وحقه ونصف . 
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مَجُوسيًا فدِية الجنين في أَكْثّرِ بوبه نَضْفُ غشر ديّة نَصرَانِيٌ» . 

قال الماوردي: وجملة ذلك أنه إذا كان فى الجنين الناقص نصف عشر الدية 
الناقصة والكامل ما كمل بالحرية والإسلام وقد مضى» والناقص ما نقص بكفر أو رق» 
SEC‏ أبويه لم يخل حال أبويه من أن تتفق ديتهما أو 
تختلف. فإن اتفقت دياتهما فكانا نصرانيين أو يهوديين أو مجوسيين فدية اليهودي 
والنصراني ثلث دية المسلم فتكون قيمة الغرة في الجنين اليهودي والنصراني على 
مذهب البصريين بعيراً وثلثين أخماساً في الخطأ المحضء وأثلاثاً في عمد الخطأ؛ 
وعلى مذهب البغداديين قيمتها مائتا درهم عشر دية المسلم» فتكون قيمة الغرة في 
الجنين المجوسي على مذهب البصريين ¿ ثلث بعير» وعلى مذهب البغداديين أربعين 
درا والغرة بهذه القيمة معوزة فوجب أن يكون هذا القدر هو المستحق فيها 

فصل: وإن اختلفت دية أبويه فكان أحدهما راا والاخر مجوسياً فمذهب 
الشافعي أنه يعتبر بأغلظ أبويه دية وهو النصراني أبا كان أو أمأء فتجب فيه الغرة 
الواجبة في الجنين النصراني لأمرين : 

أحدهما : و سرس وبري سو اد اي i‏ 
لو کان أحد أبويه لها والاخر كافرا اعتبر فيه دية المسلم دون الكافر تغليظاًء و 
يعتبر في الصيد المتولد من بين مأكول وغير مأكول أغلظ حاليه في إيجاب 
وتحريم الأكل . 

والثاني : أن كمال الدية أصل في ضمان النفوس فلم ينقص منها إلا المتحقق دون 
المشتبه والمتحقق من النقصان هو حال أغلظهما دية» لأن ما دونه محتمل مشتبه» 
فلذلك وجب أن يعتبر بالأغلظ الأعلى دون الأقل الأدنى» واعتباره عندي اه دية 
أولى وأشبه بالأصول لأربعة أمور: 

أحدها: أن الأصل فيمن لم ت ا OS‏ 
حال الجنين فلم يوجب فيه إلا ما تحققناه وهو الأقل دون ما شككنا فيه من الأكثر› 
ولذلك اعتبرت قيمة الغرة بأقل الديات دون أكثرها. 


والثاني : أن الأصل براءة الذمة فلم توجب فيها إلا ما تحققناه. 


والثالث : أن الأصل في الكفر الإباحة إلا ما حظرته الذمة فلم يعلق بالحظر إلا ما 
تحققنأه . ٠‏ 


والرابع : أنه قد تقابل فيه إيجاب وإسقاط» فوجب أن يغلب حكم الإسقاط على 
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الإيجاب حكماً كما تسقط الزكاة فيما تولد من بين غنم وظباء تغليباً للإسقاط على 
الإيجاب والانفصال عما توجه به قول الشافعي ظاهر إذا حقق والله أعلم . 
مسألة : قَالَ الشَّافعِيُ رضي الله عَنْهُّ: «وَلَوْ جَتى عَلَى أَمَةِ حامل فَلَمْ تلق جَنيْنَهَ 


م 


حَنَّى عُتقثْ أؤ عَلى ذمَيّة ميه فلم لق جَنِينَهَا > حَنَّى أَسْلَمَث فيه غرَة لاه جى عَلَيْهَا وهي 





ازى أما جنين الأمة فقد يكون تارة حرا إن كان من سيدها ومملوكاً إن 
كان من زوج أو زناء فإن كان حرا ففيه غرة كاملة» سواء ألقته وهي على رقها أو بعد 
عتقهاء وان كان ماركا فة حر قيمة اة وخالفت فيه أبو حنيفة وقد ذكره الشافعى 
في الباب الذي يليه ونحن نستوفي الكلام فيه» فإن أعتقت الأمة بعد إلقاء جنينها لم 
يؤثر عتقها فيه ووجب فيه عشر قيمتهاء وإن أعتقت بعد ضربها وقبل إلقائه عتق بعتقها 
تبعأ» لأن حمل الحرة حرء ووجب فيه غرة كاملة. سواء كان أكثر من عشر قيمة الأم 
أو أقل كالحر إذا أعتق بعد الجناية عليه ثم مات وجب فيه دية حرء سواء كانت أكثر 
من قيمته أو أقل» وللسيد من الغرة أقل الأمرين من قيمة الغرة أو عشر قيمة الأم كما 
كان له من دية العبد إذا أعتقه بعد الجناية وقبل موته أقل الأمرين من قيمته أو ديته» فإن 
كانت الغرة أقلهما أخذها السيد كلها بحق ملكه» وإن كان عشر قيمة الأم أقلّ أخذ من 
قيمة الغرة عشر قيمة الأم وكان باقيها لورثة الجنين. 

فصل: .وأما جنين الذمية فإن كان أبوه مسلماً فالجنين مسلماً فى الحكم وفية غرة 
كاملة وإن كان ذمياً فالجنين ذمي في الحكم» وفيه ما قدمناه في جنين أهل الذمة» فإن 
أسلمت الذمية أو زوجها بعد إلقاء جنينها لم يؤثر إسلام واحد منهما في الجنين لتقدمه . 
على الإسلام . ووجب فيه ما يجب في الجنين الذمي› وكان ذلك مروا هتا بقع له 
فيه المسلم والكافرء لأنه موروث في الكفر قبل حدوث الإسلام» وإن المت تعد 
ضربها وقبل إلقائه أو أسلم زوجها دونها صار ال يلها بإسلام كل واحد من 
أبويه » فيجب فيه إذا ألقته: بعد الإسلام غرة كاملة دية جنين مسلم؛ لآن الجناية ما 
استقرت فيه إلا بعد ثبوت إسلامه» كما لو أسلم المجني عليه بعد الجناية ثم مات 
ركان عم مدر ارقا ويه يعد La aD‏ فو موروة 
للمسلم من أبويه . 

مسألة : قال الشافعي رضي الله عَنْهُ : في کتاب الات ت وَالجِنَايَات وَل أغرف 
أن يَدْقَعَّ للْعْوَة م إ5 أن يود وضع لآ وج فته (قال المزني» هذا مغتى أله في 

سے تس مع IES‏ 2 7 عي ےه 

الذية به نَا الإبلٌ لان الي ي قَضَى بها إن لَمْ تُوجَدُ فَقيمَتُهَا فَكَذَلِكَ الغرّة إن ألم توح 


رص 


فقيمتهًا) . 


سے 


۳4%۷ 





كتاب الديات/ باب دية الجنين 


قال الماوردي: أما إذا كانت الغرة موجودة فلا يجوز العدول عنها إلى الإبل ولا 
ورق ولا ذهب» سواء قيل في دية النفس إنه مخير بين الإبل والورق والذهب على قوله 
في القديمء أو قيل لا يؤخذ فيها إلا الإبل مع وجودها على قوله في الجديدء وإنما كان 
كذلك للفرق بينهما شرعاً في أن النص لم يرد في الجنين إلا بالغرة وإنما عدل إلى 
قيمتها بالاختلااف ف للجهالة عنها» والنص وارد في دية النفس بالإابل والورق 
والذهب فافترقاء فإن عدمت الغرة دعت الضرورة إلى العدول إلى قيمتها كالطعام 
المغصوب الذي يستحق مثله» فإن عدم المثل عدل إلى قيمته» وفي المعدول إليه 
القيمة وجهان بناء على اختلاف الوجهين فيما يقوم به الغرة ة مع وجودها: 

أحدهما : : وهو قول البغداديين: يعدل عند عدمها إلى الورق إذا قيل إنها تقو 
بالورق» فعلى هذا تؤخذ عنها في الخطأ المحض ستمائة درهم الم 
ثمانماثة درهم. ظ 

والثاني : وهو قول البصريين: يعدل عن الغرة عند عدمها إلى الإبل إذا قيل تقوم 
بقيمة خمس من الإبل» فعلى هذا يؤخذ في الخطأ المحض خمس من الإبل أخماساء 
وفي عمد الخطأ خمس من الإبل أثلاثاء فإن أعوزت الإبل صار كإعوازها في دية 
النفس + فهل يعدل إلى قيمتها ما بلغت» أو إلى المقدر فيها من الورق والذهب على ما 
مضى من القولين؟ القديم منها يعدل إلى المقدر فيجب عنها ستمائة درهم أو خمسون 
ديناراً يزاد عليها في التغليظ ثلثهاء وعلى قوله في الجديد يعدل عنها إلى قيمة خمس 

من الإبل ما بلغت قيمتها من ورق أو ذهب والله أعلم . 
مسألة : قال الشَافعيُ رضي ال یغرم دية الخَطإه . 


قال الماوردي: وهذا صحيح» لأن العمد المحض في الجناية على الجنين يمتنع 
لامتناع مباشرته لهاء وكانت من بين خطإ محض تتخفف فيه الغرة كما تتخفف ديات 
الخطإ وبين عمد الخطإ تتغلظ فيه الغرة كما تتغلظ ديات عمد الخطإ. وإذا كان كذلك 
وجبت الغرة على العاقلة في حالي تخفيفها وتغليظها وأوجبها مالك في مال الجاني بناء 
O O GEE Î‏ | 
تقدم من دليل الأصل أن النبي بيه قضى بالغرة في الجنين على العاقلة» فقالوا: كيف 
ندي من لا ضرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل» ول لك يطل ».وق سد 0 3 
العاقلة وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: تؤديها في ثلاث سنين» لأنها دية 
ات كانه الل 7 ١‏ 


والوجه الثانى: تؤديها فى سنة واحدة» لأن قسط العاقلة في كل سنة من دية 
النفس ثلثهاء والغرة أقل من الثلث فكان أولى أن تؤدى فى سنة واحدة. 
الضربة > ئی مرحت عة وإ كن م ب حَلَف الجاني وترىء» . 

قال الماوردي: وجملة حال المرأة في ضمان جنينها ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تدعي على رجل أنه ضرب بطنها حتى ألقت جنيناً ميتاً فينكر الجاني 
الضرب» فالقول قوله مع يمينه لبراءة ذمته إلا أن تأتي بينة تشهد عليه بضربها فيحكم ‏ 
بهاء ويلزمه دية جنينهاء وبينتها عليه شاهدان أو شاهد وامرأتان» ولا يقبل منها شهادة 
النساء المنفردات . 

والقسم الثاني : أن يعترف بضربها وينكر أنه جنينها ويدعي أنها التقطته فالقول 
قوله مع يمينه لبراءة ذمته إلا أن تقيم بينة على إسقاطه وبينتها شاهدان أو شاهد 
وامرآتان» أو أربع نسوة عدول, لأنها بينة على ولادة» فإن شهدت البينة أنها أسقطت 
هذا الجنين الميت يعينه حكم لها بإسقاطه وديته» وإن شهدوا أنها القت سنا ولك 
يعينوه في الجنين الذي أحضرته فهذا على ضربين : 

أحدهما : الاوحيدا ليا ركرك الذي للق روزن لم يعر ليحك اليا N‏ 
اتا وا ااا 

أحدهما: أن يكون لمدة لا يعيش لمثلها فيحكم لها بديته . 

والضرب الثاني: أني يكون لمدة يجوز أن يعيش لمثلها لم يقبل قولها في موته. 
لأن الذي أحضرته ميتا لم يشهدوا لها بإسقاطه والذي شهدوا بإسقاطه لم يشهدوا لها 
بموته . 


والقسم الثاني : أن يعترف بضربها وإسقاط جنينها فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تلقيه عقيب ضربهاء فالظاهر أنها ألقته ميتا من ضربة وإن جاز أن 
تلقيه من غيره فعليه دية الجنين» فإن أدعى أنها ألقته من غير الضرب من طلق أو شرب 
دواء كان القول قولها مع يمينهاء لأن الظاهر معها. | 

والضرب الثاني : أن تلقيه بعد زمان طويل من ضربهاء فإن لم تزل ضنية مريضة 
من وقت الضرب إلى وقت الإسقاط فالظاهر من إلقائه ميتاً أنه من الضرب» فتجب ديته 


۳۹۹ 





كتاب الديات/ باب دية الجنين 


على الضارب فإن أدعى عليها إسقاطه من غيرها أحلفها وضمن ديته» فإن سكن ألمها 
بعد الضرب وألقته بعد زوال الآلم فالظاهر أنها ألقته من غير الضرب فلا تلزمه ديته › 
فإن أدعت أنها ألقته من ضربه أحلفته» وليس يحتاج في هذه الأحوال كلها عند التنازع 
إلى بينة» لأن البينة تشهد بالظاهر وحكم الظاهر معروف» ولكن لو أدعت بعد تطاول 
المدة أنها ألقته من ضربه وأنكرهاء فإن قامت البينة على أنها لم تزل ضنية مريضة حتى 
ألقته كان القول قولهاء فإن أنكر أن يكون من ضربه أحلفهاء وإن لم تقم البينة بمرضها 
فالغرل قوله ولا إحلافه . 

مسألة : : قال الشّافعيُ رضي الله عَنْهُ: «وَإنْ صَرَحَّ الجَنينٌ أو تَحَوَك وَلَمْ بضر مُه 
مَاتَ مَكَاتَهُ ديه تَامَةٌ وَإِنْ لَمْ يَمْتْ مَكَاتَهُ فَالْقَوْكُ قَوْلُ الجَانِي وعاقلته إِنَهُ مَاتَ مِنْ غَيْرٍ 


قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا ألقت من الضرب جنيناً حياً ثم مات ففيه 
الدية كاملة» إن كان ذكرا فمائة من الإبل» وإن كان أنثى فخمسون من الإبل» وحياته 
تعلم بالاستهلاك تارة» وبالحركة القوية أخرى» والاستهلال هو الصياح والبكاء» وفي 
معناه العطاس والأنين . 

وأما الحركة القوية فمثل ارتضاعه› ورفع يذه» وحطهاء ومد رجله. وقبضهاء 
وانقلابه من جنب إلى جنب إلى ما جرى هذا المجرى من الحركات التى لا تكون إلا 
في جحو ظ 

فأما الاختلاج والحركة الضعيفة فلا تدل على الحياة» لأن لحم الذبيحة قد 
يختلج ولا يدل على بقاء الحياة. وإنما تثبت حياته بأحد أمرين : 

استهلال. أو حركة قوية. 

وبه قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء . 

وقال مالك تثبت حياته بالاستهلال ولا تثبت 8 بالحركة . 
يكون استهلال؟ 0 بعضهم ونفاه اخروت د ا أن ما عدا الاستهلال لا ' 
ظ تثبت به الحياة بما روي عن النبى ية أنه قال: (إذَا اسْتهّلٌ الْمَوْلُودُ صَلَّى عَلَيهُ 
وَوْدَثْ)١‏ فخص الاستهلال بحكم الحياة فدل على أنه لا يثبت بغيره. 


(5) احرخه ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (۱۲۲۳) i‏ ماجة(17/650؟) والدارمي ۳۹۲/۲ 
والبيهقي ۸/٤‏ وانظر نصب الراية ۲/ ۲۷۸. 


6ح ل ا ل > د د کات تياك نات ده الجر 
ولأنه لما استوى حكم قليل الاستهلال وكثيره في ثبوت الحياة وجب أن يستوي 
حكم قليل الحركة وكثيرها في عدم الحياة. 

ودليلنا: CE EG‏ ولان 
من دل الاستهلال على حياته دلت الحركة على حياته كالكبير . ) 

فأما الخبر ففيه نص على الاستهلال وتنبيه على الحركةء وما قليل الحركة فيا 
خرج عن حد الاختلاج دل على الحياة من قليل كثيرء وما كان اختلاجا فليس بحركة 
فقد استوى حكم الحركة في قليلها وكثيرها. 

فصل: فإذا ثبت أن حكم الاستهلال والحركة في ثبوت الحياة سواء فمتى كان 
الاستهلال بعد انفصاله من أنه ثبتت حياته» وإن استهل قبل انفصاله عند خروج بعضه 
جارف a‏ شي ل نك الع ارون E‏ 

وبه قال أبو حنيفة: وقال أبو يوسف» ومحمدء وزفر والحسن بن صالح: إن 
جا ل ل ار فى الميراث وكمال الدية» وإن كان 
عند خروج أقله لم يثبت يغبت اعتباراً بالأغلب» وهذا خطأ من وجهين : 


أحدهما: أنه إن جرى على ما قبل الانفصال حكم الحياة وجب أن ا 
أقله وأكثره في ثبوتها للعلم بهاء E E‏ أكثره 
للاتصال وعدم الانفصال» ولأنه لما استوى خروج أ ال راحرد ابد رجور 
يستويا في الميراث وكمال الدية. 


ا ل بجي نا O‏ 
فلا يخلو حال موته من أحد أمرين : 

إما أن يكون عقيب سقوطه. أو متأخرا عنه» فإن مات عقيب سقوطه فالظاهر من 
موته أنه كان من ضرب أمهء لأنه لما تعلق بالضرب حكم إسقاطه تعلق به حكم موته 
إلا أن تحدث عليه بعد سقوطه جناية فيصير موته e‏ إلى الجناية الحادثة دون 
الضرب المتقدم» مثل أن تنقلب عليه أمه بعد إلقائه فيصير موته بانقلاب أمه عليه 
فتجب ديته عليها تتحملها عاقلتها إن لم تعمد ذلك» ولا ترثه» لأنها صارت قاتلة» 
وعليها الكفارة» ولو عصرته برحمها عند خروجه ثم مات بعد انفصاله لم تضمنه 
وكانت ديته على الضارب» لأن عصرة الرحم قل ما يخلو منها مولود ووالدة. 
ولو جرحه جارح بعد سقوطه كانت ديته على جارحه دون ضارب أمه. 
فإن قيل فهلا كان كالجارحين بضمانه معاً؟ 


كعاب الذفاك :ناب وا ليق بيجب ج ا 

قيل: لأن جناية الضارب سبب وجناية الجارح مباشرة واجتماعهما يوجب تعليق 
الحكم بالمباشرة دون السبب» فلو اختلف ضارب الأم ووارث الجنين في موته بعد 
سقوطه فادعى الوارث موته بالضرب المتقدم وادعى الضارب موته بجناية حدثت 
فالقول قول الوارث مع يمينهء والضارب ضامن لديته» لأننا على يقين من ضربه وفي 
شك من جناية غيره» فلو أقام الضارب البينة أنه مات بجناية غيره برىء من ديته بالبينة 
ولم يحكم بها على الجاني» لأن الوارث مبرىء للجاني ومكذب للبينة بمطالبة 
الضارب» فهذا حكمه إذا مات عقيب سقوطه. 

فصل: فأما إذا تأخر فمات بعد يوم فما زاد نظر في حاله مدة حياته» فإن لم يزل 
فيها ضمناً مريضاً حتى مات فالظاهر من موته أنه بضربه فعليه الغرة. ظ 

والقرف الاي أن بكرن محا اكا ماما فالظذاهر من مره أنه من غير 
اشرب المتقدمء لاب قد يموت من عر ضرت فلا غي على الشارب» إن اذغ 
الوارث عليه موته من ضربه أحلفه وبرىء بعد يمينه» ولو اشتبهت حاله مدة حياته هل 
E‏ منانا مح هف قل الشروة من در اذل اتاد لأنهن بعلل 
المولود أخبر من الرجال» فإن شهدن بمرضه ضمن الضارب ديته» وإن شهدن بصحته 
لم يضمنها. 

قال الربيع : وفيه قول آخر أنه لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال» لأنه قد تعرفه منهم 
من يعرفه» فمن أصحابنا من أثبته قولاً للشافعي ومنهم من أنكره ونسبه إلى الربيع» فلو 
ادعى الوارث مرضه فى مدة حياته ليكون الضارب ضامنا لديته وادعى الضارب أنه كان 
صحيحاً فيها ليبرأ من ديته فالقول قول الضارب مع يمينهء لأن الأصل براءة ذمته ولا 
ضمان عليه إلا أن يقيم الوارث البينة بمرضه فيحكم بعد إقامتها بمرضه» ويصير ير القول 
قول الوارث مع يمينه أنه مات من الضرب» ويضمن الضارب ديته» ويجوز أن يشهد 
بمرضه النساء المنفردات على الظاهر من مذهب الشافعي؛ لأنها حالة يشهدها النساء 
وهن بمرض المولود أعرف من الرجال» وفيه تخريج قول آخر للربيع أنه لا يسمع فيه 
الم إما حكاية عن الشافعي أو تخريجا عن نفسه على ما قدمناه . 

ولو اختلفا في استهلال المولود فادعاه الوارث وأنكره الضارب جاز أن 

و النساء المنفردات كما تقبل في الولادة» لأنها حال لا يكاد يحضرها 
الرجال . 
) فإن شهدن باستهلاله وحياته قضى على الضارب بديته تتحملها عنه العاقلة» مائة 

من الإبل إن كان ذكرا أو خمسون من الإبل إن كان أنثى» فلو أقام الضارب البينة أنه 


سقط ميت ولم يستهل حكم ببينة الاستهلال: لأنها تثبت 0 ما نفاه غيرهاء. وقد يجوز أن 
الحاوي في الفقه/ ج /١١‏ لف 


۲ كتاب الديات/ باب دية الجنين 


يقف على الاستهلال بعض الحاضرين دون بعض فغلب حكم الإثبات على النفي» وإن 
عدمت البينة لم يخل حال الضارب وعاقلته عند التناكر من ثلاثة أقسام : 





الحدهاة. ٠‏ أن ك الفارت واكاك سا حا الجن وغو الدسقط ما وقد 
ادعى الوارث حياته فالقول قول الضارب وعاقلته مع أيمانهم أنه سقط ميتاً؛ لأن الأصل 
براءة الذمة وأنه لم يستقر للجنين حكم الحياة» فإذاحلفوا وجبت الغرة دون الدية. 

والقسم الثاني : أن يعترف العاقلة بحياة الجنين وينكرها الضارب» فتتحمل 
العاقلة دية كاملةء ولا يمين على الضارب. لأن وجوب الدية على العاقلة المعترفة 
بها . 

والقسم الثالك: أن يعترف الضارب بحياة الجنين وتنكرها العاقلة فلا تلزم 
العاقلة ما اعترف به الجاني لما قدمناه من قول النبي 355 لا تحمل العافلة عدا ولا 
عَبِدَاً وَل صَلْحاً وَل اغترّافا» وإذ كان كذلك توجهت اليمين علة العاقلة يستحقها 
الضارت دون وارث ا لأنه يصل إلى الدية من الضارب» وإنما سقط بإنكارهم 
تحملها من الضارب فلذلك كان هو المستحق لإحلاف العاقلة دون الوارث» فإذا حلفوا 
وجبت عليهم الغرة» وقيمتها خمس من الإبل هي نصف عشر دية الذكر وعشر دية 
الأنثى. وتحمل الضارب باقي الدية» فإن كان الجنين ذكراً لزمه تسعة أعشار ذيئة 
ونصف عشرهاء وهو خمسة وتسعون دا وإن كان اش لزمه تسعة أعشار ديتها وهو 
خمسة وأربعون بعيراً وعلى قياس هذا ما عداه. 


بر 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رضى اللَهُ عَنْهُ: «وَلَوْ حَرَجَ حَياً لاقل مِنْ سَنَة أشهرٍ فكان 
في حال لم : ا 
۴ 
ا 


یم ود لمیا أن د نيعاي 5 م أي عا . 


سے ر سے سے 


ضربان ا وحركة حياة کک ای ری ا ار یت 
وتجب فيه الغرة دون الدية» وحركة الحياة تجري عليها أحكام الحياة» ويجب فيها 
الي 

والفرق بين حركة الاختلاج» وحركة الحياةء أن حركة الاختلاج سريعة تتكرر 
كالرعشة في اليد وتكون في أعضاء الحركة وغيرها. 

وحركة الحياة بطيئة لا يسرع تكرارها وتختص بأعضاء الحركة دون غيرهاء فإذا 
اذاي اطي حر خياد كيلت نب رديه و وجرى عليه في الميراث حكم الحياة» 


كتاب الديات/ باب دية الجنين ا 
سواء ألقته لستة أشهر فصاعدا في زمان لا تتم حياة مثله . | 

فأما المزني فإنه اعترض في هذه المسألة ونسب الكاتب إلى الغلط. وقال إذا 
أوجب الشافعي فيه الدية إذا كان في حال تتم لمثله حياة اقتضى أن لا تجب فيه الدية 
إن كان في حال لا تتم لمثله حياة» وليس يخلو اعتراضه هذا من أحد أمرين: إما أن 
يكون مقصوراً على تغليط الكاتب وسهوه في النقل .وأن الشافعي قد أفصح بذلك في 
كثير من كتبه» ولیس بمنكر. أن يذكر قسمين ويجيب عنهما بجواب واحد لاشتراكهما 
في معناه . 


رما ان كود مره بالك كن لبر نر ا م ل ب 
فيه الدية فهو خطأ منه فيما خالف فيه مذهب صاحبه من وجهين : 

أحدهما: أنه استوى فى الكبير حال ما تطول حياته بالصحة وحال من أشفا على 
الموت بالمرض فى وجوب الدية والقود لاختصاصه بإقاته حياة محفوظة الحرمة فى 
قليل الزمان وكثيره وجب أن يستوى حال الجنين فيمن تتم حياته أو لا تتم في وجوب 
ال 0 
وجاز أن يكون مين قبلهاء مارجور ابا ا 
قليلها وكثيرها. 

مسألة: قَالَ المزني رضي الله عَنْهُ: «وَقَذ قال لو كان لاقل مِنْ سِنّة أشهر فته 
رَجُلُ عَمْداً فَأَرَادَ وَرَتَيُهُ القَودّ فَإِنْ كان مله يعيش اليَوْمَ أو اليَوْمَيْن فيه ۰ 
سكت (قال المزني) كانه قول إن لَمْ يكن كَذَلِكَ فهو في مَعْتى المَذْبُوح يَقطعْ ينن 


ا ويو 


اشخزى شفع ج عفر كدري فلل قل و على الكني ولاج وني ع يليم 
دَلِيلُ وَباللّه التُؤفيق». 

قال الماوردي: وهذه مسألة أوردها المزني احتجاجا لنفسه وهي حجاج عليه؛ 
لأن الشافعي قد أوجب القود والدية في المقتول لأقل من ستة أشهر إذا كانت فيه حياة 
قوية وإن لم تتم ولم يدم؛ لأنه لا يجوز أن يعيش في جاري العادة لأقل من ستة أشهر 
فبطل به ما ظنه المزني من غلط الناقل وما ذهب إليه من مخالفة الشافعي» ثم نشرح 
المذهب فيها فنقول : 

٠‏ لا تخلوا حياة الملقى لأقل من ستة أشهر من أن تكون قوية أو ضعيفة» فإن كانت 
قوية يعيش منها اليوم واليومين فحكمه حكم غيره من الأحياء: إن قتله القاتل عمدا 
فعليه القود» lS ay‏ 


٤‏ كتاب الديات/ باب دية الجنين 
الضارب فلم يلزمه فيه غرة ولا دية» وكان مختصاً بضرب الأم وإجهاضها فلا يلزمه 


أرش ضربها إلا أن تؤثر في جسدهاء وفي وجوب الحكومة عليه في إجهاضها قولان 
تقدما. 





فإن كانت حياة الجنين ضعيفة لا يعيش بها أكثر من ساعة أو بعضها فهو في حكم 
التالف بالضرب المتقدم دون القتل الحادث. فتكون ديته على الضارب» ولا يلزمه فيه 
قود بحال» ولا شيء على قاتله» ويكون في حكم من قطع مذبوحا باثنين أو ضرب عنق 
مبقور البطن فخرج الحشوة» فيكون الأول قاتله دون الثاني» فيعزر ولا يلزمه غرم ولا 
كفارة» فلو وقع التنازع في حياته عنه قتل الثاني هل كانت قوية يضمنها الثاني أو 
ضعيفة يضمنها الأول؟ فالقول فيه قول الثاني مع يمينه» والضمان على الأول دونه» 
لأننا على يقين من ضمان الأول بالضرب وفي شك من ضربان الثاني بالقتل» ولأن 
الأصل ضعف الحياة حتى يعلم قوتها. 

مسألة : قال الشافعي رضي اللَّهُ عَنْهُ : ولو 57 فَألْقَتْ بدا وَمَانَتْ ضَمِنَّ الا 

قال الماوردي: إذا ألقت من الضربة يداً وماتت ضَمِنَ الأم والجنين» ضمن دية 
نفسهاء وغرة جنينهاء وإن لم تلقه» لأن إلقاء يده دليل على أن في بطنها جنيناً؛ لأن 
اليد لا تخلق على انفراد حتى تكون من جسدء فلو ألقت بعد اليد جنيناً نظر فيه فإن 
لم تكن لة بيد فلك اله مته جيه فة غرة و اعد لاه جين واف إن كان ال 
كامل اليدين فتلك اليد من جنين آخر فيلزمه غرمان وكفارتان» لأنهما جنينان. 

فإن قيل: فيجوز أن تكون تلك اليد يدا زائدة قيل محل الأعضاء الزائدة مخالف 
لمحل الأعضاء التى من أصل الخلقة» فإن كان لها فى الجنين أثر الزيادة فليس فيه إلا 
غرة واحدة وإن 6 تكن فيه أثر الزيادة ففيه ا وإذ العمل الأمرزيى قفي غرة 
واحدة» لأنها يقين» ثم ينظر في إلقاء اليد فإن ألقتها قبل موتها ورثت من الغرة» وإن 
ألقتها بعد موتها لم ترث منهاء ولو ألقت اليد قبل موتها والجنين بعد موتهاء فإن كانت 
اليدين من الجنين ففيه غرة واحدة ترث منهاء E‏ 
الأولى ولا ترث من الثانية . 
- فصل: ولو عاشت المضروبة بعدم إلقاء اليد ولم تلق بعد اليد جنيناً لم يضمن 
الضارب إلا يد جنين بنصف الغرة؛ لأ يد الحي مضمونة بنصف ديته فضمنت يد 
الجنين بنصف غرته» ولا يضمن باقي الجنين› لأننا لم نتحقق تلفه . 

فصل: وإذا اصطدمت امرأتان حاملتان فماتتا وألقت كل واحدة منهما جنيناً ميتاً 


كتات الديات/ باب دية الحنين سس ده 
فموت كل واحدة منهما وإلقاء جنينها هو بصدمتها وصدمة صاحبتهاء فعلى كل واحدة 
منهما نصف دية صاحبتها ونصفها الباقي هدرء لأنه في مقابلة جنايتها على نفسهاء فأما 
جنيناهما فجنين كل واحدة منهما مضمون على أمه وعلى صاحبتهاء فيلزم كل واحدة 
منهما نصف غرة في جنينها ونصف غرة في جنين صاحبتهاء فتصير كل واحدة منهما 
ملتزمة لغرة كاملة» ولا ينهدر شيء من غرة الجنين وإن انهدر النصف من دية الأمين» 
يجب عليها ثماني كفارات» لأنهما قد اشتركا في قتل أربعة فلزم عن كل واحدة منهم 
كفارتان لاشتراك اثنين فيه. 

فصل: وإذا طفرت الحامل فألقت جنيئاً ميتاً فإن لم تخرج الطفرة عن عادة مثلها 
من الحوامل ولا كان مثلها مسقطا للأجنة لم تضمنه» وإن خرجت عن عادة مثلها 
وكانت الأجنة تسقط بمثل طفرتها ضمنته بالغرة والكفارة» ولم ترث من الغرة» لأنها 
قاتلة» وهكذا لو شربت الحامل دواء فأسقطت جنيناً ميتاً روعي حال الدواء فإن زعم 
غلماة الطب أن عقلة قن بط الأجة ضحت فيعها » و إن قالرا: مله لأ قط الا جه 
لم تضمنه» وإن أشكل وجوزوه ضمنته» لأن الظاهر من سقوطه أنه من حدوث شربه» 
ولو امتنعت الحامل من الطعام والشراب حتى ألقت جنينها وكانت الأجنة تسقط من 
جوع الأم وعطشها نظرء فإن دعتها الضرورة إلى الجوع والعطش للإعواز والعدم فلا . 
ضمان عليهاء وإن لم تدعها ضرورة إليه ضمنته» ولو جاعت وعطشت في صوم فرض 
أو تطوع ضمنت» لأنها مع الخوف على حملها مأمورة بالإفطار منهية من الصيام والله 
أعلم بالصواب . 


. اه‎ 
١ 


ھا راغ 5 داش دعو كول لعن قال المزني». الاش على أطي قذر 


رين ل على کین غو أ وکو ل دي تر 
عند اعفن AN‏ و کان حيًا ألَيْسسَ فيه قِيمَيُهُ وَإنْ کان أَقَلَّ من عُشر ثَمَنِ 
أ وأو كاد ميا مد أثه فقَذ أغرَم ون من أ مها عَم نه حي (فال الشافعي» 
رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَلْتُ لَه اليس أَصَلّكَ جَنِينُ الحرّة التي قضى فيْهًا ر رَسُولُ الله كل وَلَمْ يَذْكه 
نه اله سال اذكو هُو ام أنتى ؟ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَجَعَلْتُ وَجَعَلْنَا فيه حَمْساً منّ الإبل أو 
كيين دارا إذا لم يكن 2ه م ال کی قلت لو ترجا عن درا وَأثقى فَمَاَا؟ قال في 
الأ ماق وف الى خنعوي فل نا دهشت أن ختهتا في ليون فنالا 

ُت بين حُكمهمَا مد أ ا 2 شك غزرها ذه فضت على 


سے رص 


لق جي لانو كل إن اة كرا يض عفر قیتع كل عي وإذ كان أ تقذ 
قيمَتها لَوْ كانت حيّة ة ألِسَ قذ جَعَلْتَ عَفْلَ الأنتّى مِنَ أَضْل عَفلِهًا في اليا وَصعْف عَقلِ 


روس 


الول مِنْ أَضْل عَفَلِهِ في الح لآ أَعلَمُكَ إل َكَسْتَ القاس قال فََنْتَ قذ سر سويت بينهمًا 
ADR :‏ عت اي سه سويت بين 
و ا 

قال لار : في جنين الأمة إذا كان مملوكا عشر قيمة أمه ذكراً كان أو ا 
ويكون معتبراً بأمه لا بنفسه . 

وقال أبو حنيفة : جنين الأمة معتبر بنفسه يفرق فيه بين الذكر والأنثى» فإن كان 
ذكرأ وجب فيه نصف عشر قيمته وإذاكان و 


كتاب الديات//باب جنين الأمة ¥ 
واتشدال على اعكنا ره که ار 
أحدهما: أنه لما وقع الفرق في جنين الأمة بين أن يكون مملوكاً أو حرا وفي 
جنين الكافرة بين أن يكون مسلماً أو كافراً دل على اعتباره بنفسه لا بغيره. 
والثاني : أنه من أبويه فلما لم يعتبر بأبيه لم يعتبر بأمه» وإذا سقط اعتباره بهما 
وسفن اعشاره بنفسة: ظ 
واستدل على الفرق بين الذكر والأنثى بأمرين : 
أحدهما: أنه لما وقع الفرق في إلقائه حياً بين الذكر والأنئى وجب أن يقع الفرق 





بينهما في إلقائه ميتاً. 
والثاني : أنه موروث واستحقاق التوارث يوجب الفرق بين الذكر والأنئى 
كالوارث . 


والدليل على اعتباره بغيره شيئان : 


أحدهما: أنه لما اعتبرت قيمة القيمة وليس له قيمة؛ لاك إن قوم مجانم تكن 


للميت قيمة» وإن قوم حياً لم تكن له حياة فوجب أن يعدل عن تقويمه عند استحالتها 
إلى تقويم أصله كما يجعل العبد أصلاً للحر في الحكومات» ا الجر امل 
للعبد في المقدرات . 


والثاني : أنه لو قوم بنفسه لوجب استيفاء قيمته كسائر المتلفات» ولما لم يستوف 
قيمته لاعتباره بغيره كان أصل التقويم أولى أكون مرا قير 
:والدليل على النسوية بين الذكر والآنقن شيئان : 


والثاني : أن الفرق بین الذكر والأنثى يوجب تفضيل الذكر على الأنثى كالديات 
والمواريث وهم لا يفضلونه » وتفضيل الأنثى على الذكر وإن كان مذهبهم مفضياً إليه 
مدفوع بالشرع فوجبت التسوية بينهما لامتناع ما عداه. 

فأما الجواب عن استدلالهم بوقوع الفرق بين حريته ورقه وبين إسلامه وكمره فهو 


الدليل عليهم»ء الور إسلامه وكفره وحريته رود حرا سار سي 
بدل نفسه. ١‏ 


4۹۸ كتاب الديات/ باب جنين الأمة ' 


وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لما لم يعتبر بأبيه لم يعتبر بأمه فهو أنه لما كان 
. في الملك تابعاً لأمه دون أبيه وجب في التقويم أن يكون تابعاً لها دونه. 

وأما الجواب عن افتراق الأنثى والذكر في الحي فهو زوال الاشتباه في الحياة 
أوقع الفرق بينهماء بوقوع الاشتباه في الموت أوجب التسوية بينهما كالحرء وهو 
الجواب عن وقوع الفرق بينهما في الوارث دون الموروث. ) 

فصل: فأما محمد بن الحسن فإنه استدل لنصرة مذهبه وإبطال مذهب مخالفه بأن 
اعتباره بغيره يفضي إلى تفضيل الميت على الحيء لأنه قد يكون قيمة أمه ألف دينار . 
محر ا ا ا فيجن فيه ميا ماكة ديتار ويجب فيه 
حياً دينار واحدء وما أفضى إلى هذا كان باطلاٌء لأن ليحت دان اليم كالحر 
a‏ 

أحدهما : أنكم فضلتم الأنئى على الذكر لأنكم أوجبتم في الأنثى عشر قيمتها 
وفي الذكر نصف عشر قيمته» والأصول توجب تفضيل الذكر على الأنثى . 

والثاني : : أنكم أوجبتم فيمن كثرت قيمته أقل مما أوجبتموهفيمن قلت قيمته فقلتم 
في الذكر إذا كان قيمته خمسين ديناراً فيه نصف عشرها ديناران ونصف» وفي الأنثى إذا 
كانت قبعتها أريعين دیارا فبها عن ارنة دنانير» والأصول توجب زيادة الغرم عند 
زيادة القيمة فلم تنكر على نفسها وعلى أصحابك مخالفة أصول الشرع من هذين 
الوجهين وعدلت إلى إنكار ما لا تمنع منه أصول الشرع عنه اختلاف الجهات عندنا 
وعندكم فقلنا وقلتم مع اتفاقنا وإياكم على تفضيل الحر على العبد: إن الغاصب لو 
مات في يد العبد المغصوب وجبت فيه قيمته وإن زاد على دية الحر وإن كان أنقص 
حالا من الحرء ثم قلتم وحكم القتل أغلظ أنه لو قتله نقص من قيمته عن دية الحر 
فأوجبتم فيه غير مقتول أكثر مما أوجبتم فيه مقتولاً ولم تنكروا مثل هذا عند اختلاف 
الجهتين كذلك لا يمنع مثله في الجنين عند اختلاف الجهتين . 

فصل: فإذا ثبت أن في جنين الأمة عشر قيمة أمه فمذهب الشافعي أن الاعتبار 
بقيمتها يوم ضربها لا يوم إسقاطه وهو قول جمهور أصحابه . 
وقال المزني: تعتبر قيمتها يوم إسقاطه وبه قال أبو سعيد الإصطخري احتجاجاً 
بأمرین : ) ظ 

أحدهما: : وهو احتجاج المزني أنه لو ضربها ثم أعتقت وألقت من ضربه جنينين 
أحدمما قبل العتق والآخر بعده وجب في الجنين الذي ألقته قبل العتق عشر قيمتهاء 
وفي الجنين الذي ألقته بعد العتق غرة فدل على الاعتبار بوقت إلقائه لا وقت الضرب . 





کتاب الدناك/ ات حو الآمة ي ي ج ۹ 
والثاني : وهو احتجاج الإصطخري أن الجناية إذا صارت نفساً كان الاعتبار ببدلها 
وقت استقرارها كالجناية على العبد إذا أعتق وعلى الكافر إذا أسلم . 
وهذا خطأ؛ لأن سراية الجناية إذا لم تتغير بحال حادثة كانت معتبرة بوقت 
الجناية دون استقرار السراية كالعبد إذا جنى عليه ثم سرت إلى نفسه مع بقاء رقه. 
اعتبرت قيمته وقت الجناية دون استقرارهاء ولو تغيرت حاله فأعتق قبل موته اعتبر بها 
وقت استقرارها» كذلك الجنين إذا لم يتغير حاله اعتبر وقت الجناية» وإن تغيرت اعتبر 
به وقت الاستقرار وفى هذا دليل وانفصال . 
فصل: فإذا تقرر هذا تفرع عليه أن يضرب بطن حامل حربية فتسلم ثم تلفي 
جنينها ميتا وتموت بعده» فعلى مذهب الشافعي لا يضمنها ولا يضمن جنينهاء اعتبارا 
بوقت الجناية أنها كانت غير مضمونة» وعلى مذهب المزني يضمن جنينها ولا يضمن 
نفسهاء لأنه يعتبر جنينها بوقت الولادة وقد صارت مضمونة» وتعتبر نفسها بوقت 
الجناية وقد كانت غير مضمونة» فإن قيل: فكيف يضمن الجناية عند سرايتها في 
الجنين إذا كانت هدراً فى الابتداء . آ 
٠‏ قيل: لأن الجناية على الجنين لا تكون إلا بالسراية إليه دون المباشرة فصارت 
السراية كالمباشرة في غيره وهو مقتضى تعليل المزني وإن كان كنذا 
ولو ارتدت حامل فضرب بطنها ثم أسلمت فألقت جنيئاً ميتاً ثم ماتت ضمن 
جنينها ولم يضمن نفسها على المذهبين معا بخلاف الحربية؛ لأن جنين المرتدة 
مضمون لا يجري عليه حكم الردة بخلاف أمه وجنين الحربية كأمه . 
فصل: وإذا ضرب بطن أمة حامل لمملوك فأعتقها السيد ثم ألقت جنينا ميتا ففيه 
على الضارب غرة عبد أو أمة لاستقرار الجناية فيه بعد حريته» وللسيد منها اقل 
الأمرين من عشر قيمة أمه أو من الغرة كما لو أعتق عبده وقد جنى عليه كان للسيد أقل 
الأمرين من قيمته أو ديته» فإن كانت الغرة أقل أخذها ولا شيء لوارث الجنين وإن 
كانت عشر قيمتها أقل أخذها من قيمة الغرة» وكان باقي الغرة لوارث الجنين» فإن لم 
يكن له وارث مناسب عاد إلى السيد وارثا بالولاء. 
فصل: وإذا وطىء الحر أمة غيره بشبهة [وأتت بولد] كان ولده منها حراء وعليه 
قيمته يوم ولد للسيدء ولأنه استهلك رقه عليه بشبهة» فإن ألقته ميتا فلا شيء على 
الواطىء تغليباً لاستهلاكه بالموت» فلو ضرب ضارب بطنها فألقت جنينا ميتا كان 
مضموناً على الضارب بغرة عبد أو أمة للواطىء صار مضمونا على الواطىء بعشر قيمة 
أمه للسيد» أما الغرة فإنما وجبت فيه لأنه حر فكانت لأبيه الواطىء دون السيدء وصار 
الواطىء مستهلكاً لرقه على السيد» ولولائه لأخذ من الجاني عشر قيمة أمه فضمن 


ا يب کات الات ات جين اا 
الواطىء. ذلك للسيدء وإن كان كذلك لم تخل الغرة وعشر قيمة أمه من ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يستويا ولا يفضل أحدهما على الاخر فللسيد أن ينفرد بأخذها من 
الجاني ولا شيء فيها للواطىء ولا عليهء فإن أراد الواطىء أن يستوفيها من الجاني 
ويعطيها للسيد أو غيره كان ذلك لهء لأن الغرة له وعشر القيمة عليه . 

والقسم الثاني : أن تكون الغرة أكثر من عشر القيمة فللسيد أن يأخذ منها عشر 
القيمة ويأخذ الواطىء فاضلها . ظ 

والقسم الثالث: أن يكون عشر القيمة أكثر فللسيد أن يأخذها ويرجع على 
الواطىء بالباقي من عشر القيمة. | 

فصل: وإذا زنا المسلم بحربية كان ولدها منه كافراًء لأنه لم يلحق به في نسبه 
فلم يلحق به في دينه» ولو ضرب بطنها فألقت جنيئاً میتا كان هدرا لا يضمن كأمه. ولو 
ديته» فلو ضرب بطنها فألقت جنينا ميتاً كان مضمونا على الضارب بغرة الجنين 
المسلم» فلو وقع التنازع في جنينها من وطء المسلم هل هو من زنا أو من وطء شبهة 
فادعت الأم الحربية أنه من وطء شبهة» فإن أكذبها الضارب وعاقلته» وقالوا هو من زنا 
فالقول قولهم مع أيمانهم . ولا شيء عليهمء لأن الأصل براءة ذمتهم» فإن صدقها 
دون الأم فبرئوا من الغرم» وإن صدقها العاقلة وكذبها الضارب ضمنت العاقلة جنينها 
ولا يمين على الضارب في إنكاره لتحمل العاقلة عنه . ظ 

فصل: وإذا كانت الأمة الحامل مملوكة بين شريكين فأعتق أحدهما حصته منها 
جح ا ب لي 
لأن عتق الأم يسري إلى ا لباقي منها ومن جنينها موقوفا 0 
مرح ادا و يحوي اد حد ثلاثة أقسام : 


إما أن يكون هو المعتق أو يكون الشريك الذي لم يعتق» أو يكون أجنبياً 

فإن كان الضارب هو الشريك المعتق ضمن جنينها بنصف عشر قيمة أمه 
للشريك؛ لأن نصفه مملوك له وبنصف الغرة لأن نصفه حرء وفى مستحقه قولان» 
ووجه ثالث بناء على اختلاف المذهب فيمن عتق بعضه هل يكون موروثا؟ على قولين 
للشافعى : 


يب 


41١ 





كتاب الديات/ باب جنين الأمة 

أحدهما: لا يورث منه كما لا يرث له؛ فعلى هذا يكون لمالك رقه ملكا لا 
ميراثاً» فيصير له نصف الغرة مع نصف قيمة الأم وذلك جميع دية جنين نصفه حر 

والقول الثاني: أن يكون موروثا؛ لأنه لما ملك به كسب نفسه في حياته ملكه 
وارثه بعد موته فعلى هذا إن كان له وارث مناسب ورث نصف الغرة ولا يرث منها 
الغولين وكان نصف عشر القيمة لمالك الرق وان كن اراركت مناسب » 0 
موروثا بالولاء لم يرثه المعتق ؛ لأنه قاتل وانتقل ميراثه إلى عصبة معتقه . 

والوجه الثالث: وهو قول أبى سعيد الإصطخري أن ميراثه يكون لبيت المال ولا 
يكون لمالك رقه ولا لوارثه . | 

اناا زف كاف لهسا رتسل ENE NE‏ يعتق فلا يضمن ما ملكه من رقه› 
أنه لا AEE e E a‏ 

أحدهما: لا يضمنه إذا قيل لو ضمنه غيره کان له . 


ع 


والقول الثانی : يضمنه إذا قيل لو ضمنه غيره كان موروثا عنه فيكون لعصبته» فإن 
عدموا فلمعتقه» ويكون لبيت المال على قول اللإإصطخري» وإن كان الضارب أجنبيا 
ضمن جميعه بنصف عشر قيمة الأم لأجل نصف المرقوق يكون للشريك المسترق 
وبنصف الغرة لأجل نصف المعتق» وفى مستحقه ما قدمناه من المذاهب الثلاثة 

أحدها: أن يكون للشريك المسترق إذا قيل إنه غير موروث . 

والثانى : يكون للمعتق إذا قيل إنه موروث . 

والثالث: يكون لبيت المال» فهذا حكمه إذا كان الشريك المعتق معسرا. 

ا ی موسر یت و ده رک من الأم.وهو النصف 
وعتق جميعها نصفها بالمباشرة ونصفها بالسراية» وسرى عتق المباشرة وعتق السراية 
ا اعت ا ا و ر ومتی اي ل ل ا 
أقاويل : 

أحدها: بلفظه الذي أعتق به حصته» ويؤدي القيمة بعد عتقه عليه. 

والقول الثاني : أنه يعتق عليه باللفظ وأداء القيمة فإن لم يؤدها لم يعتق. 

والقول 007 أنه لي 0 فإن أدى | القيمة بان أنه عتق بتفس للم 


۲ كتاب الديات/ باب جنين الأمة 





يكون بعد دفع القيمة أو قبلهاء فإن كان بعد دفع القيمة فقد ألقته بعد استقرار عتقها 
وعتق جنينهاء فيكون على الضارب غرة كاملة» فإن كان الضارب هو المعتق غرمها ولم 
يرث منهاء لأنه قاتل وورثت الام لكمال حريتها وكان ما بقي بعد فرضها لعصبته» فإن 
لم يكونوا فلعصبة المعتق القاتل» وإن كان الضارب هو الشريك فحكمه وحكم الأجنبي 
واحد» وعليه الغرة يستحقها ورثة الجنين» يكون لأمه منها ميراث أم والباقي للعصبة» 
فإن لم يكونوا المعتق له وإن ألقت جنينها بعد العتق وقبل دفع القيمة. 

فإن قيل: إبها قد عتقت بنفس اللفظ . أو قيل إنه موقوف مراعى ودفع القيمة كان 
الحكم فيه كما لو ألقته بعد دفع القيمة فيكون على ما مضى. 2 

وإن قيل: إنها لا تعتق إلا بعد أداء القيمة» أو قيل: إنه موقوف مراعى ولم يدفع 
القيمة كان كما لو كان معسراً ولم يعتق بينها إلا ما عتق فيكون على ما مضى والله 


أعلم. 


فهرس الجزء الثاني عشر 
من 
الحاوي في الفقه 


فهرس الجزء الثاني عشر 
من 
الحاوي في الفقه 


كتاب القتل 


باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب أن ند كلاد 186 1ق 1 
بيان الأصل في ابتداء القتل وتحريمه ل ا م ا ا E‏ 


المكافأة في الدماء معتبرة في وجو القصاص على تفصيل أقسا و 
مسألة : ا ومو Ek A‏ هنك الحم E DE O SE‏ عد لخر الاو د 


مسألة : a ERR UE‏ 
مسألة: يقتل العبد والكافر بالحرٌ المسلم والولد بالوالد ST‏ 
اة من جرى عليه القصاص في النفس جرى عليه القصاص في الجراح . 
مسألة: إذا اث شترك الجماعة في قتل واحد قتلوا به جميعاً 00 
مسألة: لا يقت إلا من يالغ + عم عه ممم مم د 5210 
باب صفة القتل العمد وجراح العمد التي فيها قصاص 2122 0" 
باب الخيار في القصاص ون ويه يق SESE aR‏ الل و لازم انا ع مك EON‏ 


مسألة : قتل العمد موجب للقزد ولوليَ المقتول أن يعفو عنه 


إلى الد و يقر إلى قراضاة القائل O‏ 
مسألة: العقل يورث كالمال. ...2 eee»...‏ و ا 


فصل : القود موروث ميراث الأموال بين جميع يع الورثة 


من الرجال والنساء على فرائضهم CA CDS‏ 


مسألة : إذا كان ورئة القتيل أهل رشد لا ولاية على واحد 


منهم فليس لبعضهم أن ينفرد بالقود دون شركائه اه 


مسالة: أيهم عفا عن القصاص كان على حقه من الدية وإن عفا 


على غير مال كان الباقون على حقوقهم من الدية ER EES‏ 
باب القصاص بالسيف وغيره EN‏ أت ا لقا جو أذ ل لها اك جلا يو أ رول ا الام EE RR‏ 


»دلبلل فهرس الجزء الثاني عشر 


ما أوجب القصاص من الجنايات ضربان: طرف» ونفس EU ales‏ 
محل القصاص من النفس هو العنق 01 0 
التوكيل في القصاص ضربان : توكيل في إثباته. وتوكيل في استيفائه ها ل EY‏ 
مسألة : : لا تقتل الحامل حتى تضع ened‏ ا ا 


إذا قتل الواحد جماعة إما في حال واحدة أو فى أوقات شتى واحداً 
بعد واحل» وجب أن يقتل بأحدهم وتؤخذ من ماله 


ديات الباقين ابل اج SALE‏ لي الفا 
مسألة : "تطخ يد رجل رقل أخر للدت اند بالل Sian‏ ين 
إذا اشترك اثنان في قتل نفس لم يخل حالهما من ثلاثة ثة أقسام . IY Seas‏ 
إن بادر أحد الوليين فقتل القاتل انقسمت حاله فيه ثلاثة لة أقسام  E awe‏ 
مسألة: لو قطع يده من مفصل الكوع فلم يبرأ حتى قطعها 
من المرفق ثم مات فعليهما القود ERNE‏ اا 
باب القصاص بغير السيف EE Ss OTT TELET‏ 
مسألة: إن طرحه في نار حتى يموت طرح في النار حتى يموت EN eames‏ 
فصل : إذا ثبت اعتبار المماثلة في القصاص بكل ما يقتل بمثله فهو [ 
على العموم بكل ما قتل» إلا بثلاثة أشياء EE saci a‏ 
مسألة : : لو قطع يديه ورجليه فمات فعل به الول ما فعل بصاحبهء 
فإن مات وإلا قتل بالسيف EE Sel‏ 
باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان ومن 
به نقص أو شلل تسا ا رتم ااال خا DE‏ بو لي لذي مووز EA sarxel UREN‏ 
مسألة : القصاص دون النفس شيئان: : جرح يشق» وطرف يقطع TTT‏ 
مسألة : ا سيم 
من الموضحة ا اوش م خم انلا يغ ل كزيط دور نه نكم واف وار O0‏ 
مسألة : N‏ ل ورم اهز مودو وي OV‏ 
مسألة : : ويقطع الأنف بالأنف .. CREOSOTE‏ الاين لد لما ا و ا VOR.‏ 
مسألة : والسنٌ بِالسِنٌّ ........ وق اسه ور ون نار وما ا ا ا 
مسألة : إن كان قاطع اليد ناقصاً إصبعاً قطعت يده 
وأخذ منه أرش إصبع ay‏ ا 
مسألة: إن كان المقطوع أشلّ لم يكن له القود فيأخذ 
أكثر وله حكومة يد شلاء اموسرم واب ماو اواو ا O‏ 


اا :إن ت أف دا كلت مت كته اكد 


فهرس الجزء الثاني عشر 


من الأصبع وأخذ أرش يده إلا أصبعاً 0000 O O O‏ 
فصل : استدلال من أوجب القصاص فى الجناية والسراية E Le‏ 
مسألة : لو سأل القود ساعة قطع إصبعه أقيد» فإن ذهبت ظ 

كف المجنيّ عليه جُعل على الجانى أربعة أخماس ديتها ضوع ME aoa‏ 
مسألة : لو كان مات منها فتل به . . ... E a‏ 
مسألة: لا يبلغ بشعر رأسه ولا بشعر لحيته دية انس وي وي و يون VE‏ 
مسألة : لو أصابته من جرح يده أكلة فقطعت الكف لئلا تمشي الأكلة 

في جسده لم يضمن الجاني من قطع الكفف شيا r‏ ير ا 
مسألة : لو كان في يد المقطوع أصبعان شلاوان لم تقطع يد الجاني . م لاا 
مسألة: ولو كان القاطع مقطوع الأصبعين قطعت له كفه ٠‏ ظ 

وأخذت للمقطوعة يده أرش أصبعين تامتين م وو VV‏ 
مسألة : لو كان للقاطع ست أصابع لم تقطع لزيادة الإصبع ل ا ا 
مسألة : لو كان الذي له خمس أصابع هو القاطع كان للمقطوع 

قطع يده وحكومة الاصبع الزائدة . . ا ا 
مسألة: يقاد بذكر رجل شيخ وخصيّ وصبيّ AE willa‏ 
مسألة: يقاد أنف الصحيح بأنف الأخرم ما لم يسقط أنفه أو شيء منه. . . . ۱A۷‏ 
مسألة: وأذن الصحيح بأذن الأصم ........... 5270 AN. SiS‏ 
مسألة: لو قلع له سنا زائدة ففيها حكومة إلا أن يكون 

للقالع مثلها فيقاد منه محا اي وا زو املد مانيو ودر مها لاا او :عأ انوا روا ل يا ا ل AY‏ 
مسألة : من اقتص حقه بغير سلطان عزّر ولا شيء عليه إن 
باب عفو المجنيّ عليه ثم يموت م EE‏ 


مسألة : إذا كانت جناية العمد على طرف كإصبع فعفى المجنيّ عليه 
لم يخل حالها من ثلاثة أقسام: أحدها أن تندمل» والثاني أن 


تسري إلى ما دون النفس» والثالث أن تسري إلى النفس E NS‏ 
مسألة : لو جنى عبد على حر فابتاعه بأرش الجرح فهو عفو ولم 
يجز البيع إلا أن يعلما أرش الجرح OS‏ وني بوث وال ووو و يا واج 8 لا > 
كتاب الديات 
باب أسنان الإبل المغلظة والعمد وكيف يشبه العمد الخطأ ل عو و E‏ 
بيان الأصل فى وجوب الدية اي ا ا 0000 0 O‏ 
فصل : الدية تنقسم ثلاثة أقسام اعتبارا بأقسام القتل YT‏ م EE‏ 


الحاوي في الفقه/ ج؟١١/ ۷e‏ 


فربع الدية. وإن ذهب نصف الكلام فنصف الدية فل مال ف + ا ا کک 14 و 





1A‏ فهرس الجزء الثاني عشر 
اخذهاة 5ة المد الجر د00 0 0 
. والثانى : دية الخطاً . IE Ses N ACRE RSS EPO‏ 
والثالث : دية العمد الخطأ IY ns o‏ 
فصل دية العمد المحض مغلظة بأربعة أ بالسن » والصفة. 

والتعجيل» والمحل 21011111 لاسب مو ف د TIE‏ 
مسألة : كذالك التغليظ في النفس والجراح في الشهر الحرام ظ 

والبلد الحرام وذي الرحم و ا ا ا ل الو ل O‏ 
باب أسنان الخطا وتقويمها وديات التفوس والجرام وغيرها E‏ ۲۳ 
الدية في الإبل مائة بعير في العمد والخطأ وفي عمد الخطأ . . IFT Sevo‏ 
مسألة : : لا يكلف أحد من العاقلة غير إبله ولا يقبل منه دونها OE eo‏ 
مسألة : : إن كاثت إبل العاقلة مختلفة أدى كل رجل منهم من إبله cio‏ 118 
مسألة : : إن كانت عجافاً أو جرباً قيل إت أديت صحاحاً 

جبر على قبولها TET‏ يا ETE‏ لد ا i‏ 
مسألة : في الموضحة خمس من الإبل E o ........ ٠...‏ 
مسألة: في الهاشمة عشر من الإبل SHEESH AE‏ ۳ 
مسألة : في المنقلة خمس عشرة من الإبل. . . Il oo‏ 
مسألة: في كل جرح ما عدا الرأس والوجه حكومة إلا الجائفة ففيها ثلث النفس ۳۹ 
مسألة : في السمع الدية ا ا ل EE‏ 
مسألة : في ذهاب العقل الدية E‏ جك اي وا ب 0 3 
مسألة : في ذهاب البصر الدية 5200000 ا E‏ ۲۹ 
مسألة : لو قال جنيت عليه وهو ذاهب البصر فعلى المجنيّ عليه 

البينة أنه كان يبصر 000 OE ll‏ 
مسألة : فى الأنف إذا أوعب مارنها جدعاً الدية . SS as‏ ا 
مسألة : في ذهاب الشمّ الدية e ns e e‏ 
مسال في الشفتين الدية إذا استوعبتاء وفي كل واحدة منهما تصف الذية . ۲١۱‏ 
قا : في اللسان الدية OO E‏ ل ل سي O‏ 
مال إن :خرن فت اد 5110111100 ۹۳ 
مسألة : إن ذهب بعض كلامه اعتبر عليه بحروف المعجم 

ثم كان ما ذهب من عدد الحروف يحسابه ۲٤ e TTT‏ 
مسألة: إن قطع ربع اللسان فذهب بأقل من ربع الكلام ١‏ 

15 | 


ولو كان صبيًا أو معتوهاً فسقط من صيحته ضمن 





ولو اه Q4‏ له اهن a‏ مه اه ٠ © OD FH‏ ه 


فهرس الجزء الثاني عشر ۹ 
مسألة: في لسان الصبي إذا حركه ببكاء أو بشيء يغيّر اللسان الدية ... A as‏ 
اة : في لسان الأخرس حكومة اه لان OLSON‏ ا ا 
مسألة: فى السن خمس من الإبل» إذا كان قد أثغر E a‏ 
مسألة : إذلم؛ يثغر انتظر بها فإن لم تنبت ثم عقلها 

وإن نبتت فلا عقل لها ونه كم نوي واو ؤم شاع زوف ون د ادو ل اا و IVT‏ 
مسألة: في 55 الدية ا ا ل لد و لم ا ال 
- مسألة: في الرجلين الدية Dy‏ ااا E‏ 
مسألة: في كل أنملة ثلث عقل أصبع إلا أنملة الإبهام AE SE‏ 
مسألة : إن قطعت من الذراع ففي الكف نصف الدية AT eS‏ 
مسألة : في قدم الأعرج ويد الأعسم إذا كانتا سالمتين الدية AY eles e‏ 
مسألة : في الأليتين الدية و ار ا ب اق ل او AE. DIED‏ 
مسألة: إن كسر صلبه فلم يطق المشي ففيه الدية 051000000 YAN ees.‏ 
مسألة : دية المرأة وجراحها على النصف من دية 

الرجل فيما قل أو كثر ل ع لد ارو ا لي يي AS‏ 
مسألة: في ثدييها ديتها O‏ 
مسألة : في حلمتيها ديتها م ا ا ل SCC COS‏ ل 
مسألة: في شفريها ديتها E‏ 0 
مسألة : لو أفضى ثيبا كان عليه ديتها ومهر مثلها بوطئه إياها OE‏ 
مسألة: في العين القائمة واليد والرجل الشلاء حكومة ا الس ع AV‏ 
مسألة : في لسان الأخ رس محكومة 0 ااا 
مسألة: في ذكر الأشلّ حكومة معيو م ل موي ا ل O‏ 
مسألة Ng UES aN‏ 44 
مسألة: في شعر الرأس والحاجبين واللحيين وأهداب العينين حكومة E‏ 
مسألة : بيان معنى الحكومة ا TEV‏ 
مسألة: ما كسر من سن أ و قطع من شيء له أرش معلوم 

فعلى حساب ما ذهب منه ا ل ل و ا ا ENT‏ 
مسألة : في الترقوة جمل وفي الضلع جمل ا سوط نان لح ا ل لاا لحز يي 129060 
مسألة : دية المجوسي ثمانمائة درهم Des‏ ا ا د ميو لا 
مسألة : كل جناية عمد لا قصاص فيها فالأرش في مال الجاني TV ess‏ 
مسألة: لو صاح برجل فسقط عن حائط ٠‏ لم ير الشافعي عليه شيعا . 

۳۱۸ 


5 فهرس الجزء الثاني عشر 





مسألة: لو طلب رجلا بسيف قألقق بنفسه عن ظهر بيت فمات» 
لم يضمن › وإن كان أعمى فوقع في حفرة ضمنت 


عاقلة الطالب ديته لأنه اضطره إلى ذلك A od lS Î‏ 
مسألة : لو عرض له في طلبه سبع فأكله لم يضمن لأن الجاني غيره I raises‏ 
التقاء الفارسين والسفينتين E‏ ا 
باب من العاقلة التي تغرم E E E O‏ 
مسألة: فى قضاء النبي بالدية على العاقلة E EE‏ 
مسألة : لا اختلاف بينهم في أن النبيّ قضى بها في ثلاث سنين 0000 E‏ 
مسألة : العاقلة هي العصبة ل EE‏ 
مسألة في معرفة العاقلة ASIASTOCK SESS‏ +2 17 
مسألة: الصبيّ والمرأة لا يحملان منها شيئا وإن كانا موسرين» 

وكذلك المعتوه ا اج ام ل ا ل E‏ 
مسألة: لا يقوم نجم من الدية إلا بعد حلوله 0 O‏ 
مسألة : لا يحملها فقير 1 000323212 0 0 ال 
مسألة : إن قضى بها فأيسر الفقير قبل أن يحل نجم منها أو 

افتقر غنيّ فإنما ينظر إلى الموسر يوم يحلّ نجم منها ام 
مسألة : إن مات بعد حلول النجم موسراً أخذ من ماله | < 

ما وجب عليه EO LESCOL EIDE‏ 
باب عقل الموالى ..... as 50 es‏ ا FN‏ 
العقل يتحمل بالولاء كما يتحمل بالنسب» لقول النبي 46 

«الولاء لحمة كلحمة النسب» ا oq ns‏ 
باب أين تكون العاقلة 1 فج ا سور وين ونه لا الحا وج U SELIG‏ 
بيان أحوال عاقلة الجانى خطأ Ro a‏ ا 
باب عقل الحلفاء . . . . ا E‏ 
بيان ما كان معتبراً في الجاهلية من التوارث والعقل . OE a‏ 
باب عقل من لا يعرف نسبه وعقل أهل الذمة 526 Es‏ و IV‏ 
مسألة : إذا كان الجاني نوبيًا فلا عقل على أحد من النوبة حتى ) 

يكونوا يثبتون أنسابهم إثبات أهل الإسلام OV AS‏ 
مسالة : من انتسب إلى نسب فهو منه إلا أن تثبت بينة بخلاف ذلك» 
) ولا يدفع نسبٌ بالسماع 01010121 E‏ 


مسألة : ا ألزمنا عواقلهم 





فهرس الجزء الثاني عشر 

الذين تجري أحكامنا عليهم ان REE‏ 
باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه وحفر البئر وميل الحائط 1 
ا ا ا NE‏ 

قات د ات .٠‏ الخ وح لل ام جع و الس اند UNE‏ 
مسألة : EE ES Co‏ 
باب دية الحنين هق Ro‏ أل e E‏ ب O‏ قا O 4 E‏ :14 هك جه عا >r ee‏ مهل 8 جه 588 ول ED‏ 4ه 


SESE n a : مسألة‎ 


بيان الأصل في ذلك ESE ERODE A SS OS E at‏ 
فصل : تكمل الغرّة إذا كان كاملا بالإسلام والحرية LOE‏ 
مسألة : أقل ما يكون به جنيناً أن يفارق المضغة والعلقة 
حتى يتبين منه شيء من خلق ادميّ د انه و انمد عابم ANCE‏ 
قصل : الأحكام ال تعلق الجن ر د r‏ 
أحدها: وجوب الغرة .. 2010111000 


الثاني : أن تصير به الأمة أم ولد OS‏ 
الثالث: أن تنقضي به العدة م ا 0000 


© 0ه © 5G‏ جع #0 0< #0« 


¢ © 4$ © الل الي مذ الما 


O. © KG 0ه‎ ©4G 4 © © 


©, © DH O هم‎ 56 ¢ 


O. © SS $Ş E E © ® 


0O0 #4$ GO © 4 ® & 4 


» |» HMH GO 4G BSD © ه٠‎ 


© © © 9S9 HD # ¢ ¢ 


» ممة‎ #0 4G 5SD 5S چ‎ © 


© ¢ اه د هاه اه .© 


مسألة : إذا ألقته ميتاً فسواء كان ذكراً أو أثثى e ٠.٠٠.٠٠٠...‏ 


فصل : إذا ألقت غشاوة أو جلدة شقت فوجد فيها 
جنيئان ففيهما غرّتان وكفارتان EER aa 2017010 0 A‏ 


فصل : إذا القت عضرا من جد حرج نافية با له ان 15070 


إحداهما: أن يموت بعد حياته ففيه دية كاملة ل TET‏ 
ثانيهما: أن يبقى على حياته فالعضو المنفصل عنه قبل إلقائه إن كان 

يدا فمعتبر باختيار أهل العلم بحاله من ثقات الطب والقوابل 
مسألة : إذا ألقته ميتاً فسواء كان ذكراً أو أنثى ا 
مسألة: وكذلك إن ألقته من الضرب بعد موتها فيه غرة عبد أو أمة 
مسألة : تورث كما لو خرج حياً فمات لأنه المجنيّ عليه دون أمه . 


فمسالة: ولا شيء لها في الام ACER EAS TSE ERO‏ 


ف عام + ا نت و 1 و1 رفية أ و كفن 14 و ا هاا د 


هه © هج O‏ مه اه © SO‏ 


> & مه GH 4G‏ همه أن 


» GG O GG مه‎ & % @ 


0 OQ © ® %4 © © 


O 4H GG ©» o. ® © 





فصل : فيما إذا اختلفت دية أبويه فكان أحدهما نصرانيا 


ولاك ها امون ب ا لمق وميه ان قو يلالد جوت إن ب كوا لاكافيد أ وه 1 ال لدي لف ل 
مسألة: لو جنى على أمة حامل فلم تلق جنينها حتى عتقت أو على < 

ذمية فلم تلق جنينها حتى أسلمت ففيه غرة م ا ل ا ا ا 
مسألة: يغرمها من يغرم دية الخطأ اس و ا ل و 
مسألة : إن قامت البينة أنها لم تزل ضمنة من الضربة حتى طرحته 

لزمه» وإن لم تقم بينة حلف الجاني وبرىء ار ا ل ا ا N‏ 
بيان حال المرأة في ضمان جنينها 00009 2552# 000000 


وإن لم يمت مكانه فالقول قول الجاني وعاقلته 


أنه مات من غير جناية TTT EE‏ 
تثبت حياته بأحد أمرين : استهلال» أو حركة قوية حا ا اا E‏ 
فصل : في بيان حال موته ESS SOIC EOE CA‏ لتر و لو نو تو جا لواحيو ىا جه 


فصل : إذا تأخر فمات بعد يوم فما زاد نظر في حاله مدة حياته» 
فإن لم يزل فيها ضمناً مريضاً حتى مات 


فالظاهر من موته أنه بضربه فعليه الغرة bd yy‏ 2 5006 


مه #0 »ام 


فصل: لو اختلفا في استهلال المولود فادعاه الوارث وأنكره الضارب جاز 


أن يقبل فيه شهادة النساء المنفردات كما تقبل فى الولادة TTT‏ 


مسألة : لو خرج حياً لأقل من ستة أشهر فكان في حال 


لم يتم لمثله حياة قط ففيه الدية تامة SELL SS‏ 


مسألة : : لو كان لأقلّ من ستة أشهر فقتله رجل عمداً فأراد ورثته القود 


فإن كان مثله يعيش اليوم أو اليومين ففيه القود. . . . . . قد لو ف افق RS r‏ ةا له 
مب ألة : ولو ضربها فألقت يدا وماتت ضمن الأم وا : لجنين OT‏ چ 0 ف 


فصل: إذا طفرت الحامل فألقت جنيئاً ميتاً فإن لم تخرج الطفرة 
عن عادة مثلها من الحوامل ولا كان 


باب تين الأمة a e a a‏ تا ea‏ اوتاه عا ل مها مه اقح a‏ 4خ EEE o e o‏ 


مسألة ال إذا كان مملوكاً عشر قيمة أمه ذكراً كان 


أو أنثى . وركوة هرا آنه E‏ اي و a‏ الل ب ا لاد لل ايف فا ادا لوت E‏ 


فهرس الجزء الثاني عشر 
مسألة: قيمتها إذا كان الجنين حرا مسلماً نصف عشر دية مسلم 00 


۳4۳ 





فته مذ هبالامامالشافىض الله عَنْه 
1-00 ل نس ع | لع جين ٠‏ 
ووش عدَيّص| رف 


ص ص ديا . م 

ا وا سكت كد بيبا لاود المي 
الت بض انار مور 
EEE E‏ 
الاسستاد اکور ارزستاز ا لکسور 


کر رر را سًاعيل الماع ابوسنة 


اسكاذ اة الأزهر جحامعة الآأزهر 


سے 


لحز النالف شر 


دارالكب العلمية 


ببيرويت- لبمان 


بع لقوق مرل 
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ھا : 1116 - ¥ 1-1 NooYF-A1A-°01-‏ 
ف اکس :۴۲ ۱۲/4۷۸1۷٩۰/1.۔‏ ۳ ۲ لحا 





بسم الله الرحمن الرحيم 


4 و ج ص ^ 
كتاب القسامة 


مسألة : قال الشَافمي وني الت 0 خبرتا الك عن أبي لى ين عبد الل ين 


رجا إلى حير وق فى واو اشير سيعة أذ خب الم يل ومع فى قر أ 
عَيْن فَأَنّى يهود َقَالَ نَم | فَتَلثمُوةُ قالوا ما قَبَلْنَاهُ فقدمٌ عَلَى قؤمه فَأَخْبَرَهُمْ مايل هو 
وأو وة وَعبدُ امن نن هل أشر الول إلى وشول الله 5 ذب تبي 
بت م فقَالَ عَلَيْه عَلَيْهِ السّلام «كبّر كبر بريد السنّ فَتَكَلّمَ حُرَيْصَة ثم مَحيصّة فَقَالَ عَلَبْه 
EE‏ اونا ريت اا O‏ 
ا لاه فَقَالَ لحوَيصة َة وَمَحِيصّة وَعَبْدِ الرَحْمَنِ «أتخلفون وتشتجقون دم 


و رو و 


صَاحِبَكمْ» قَالُوا ل قَالَ َتَحْلفُ يَهُودُ قَالُوا لَيْسُوا بِمُسْلِمِيْنَ قوَدَاه رَسُولُ الله هة منْ عنده 
َبَعَتٌ إِلَيْهِمْ مائة ناقة قال سَهْلُ لقذ ركضتني مِنْها ناق حَمْرَاك”'2 (قال الشافعي) رَحَمَهُ 
الله قان َيل فقذ قال للْوَلِيٌ وَغَيْرِهِ لفون وَتَسْتَحِقُونَ وَأَنْتَ لآ تَخَلِف إ9 الأؤليّاء قيلَ 
يكون قَدْ قَالَ ذَلِكَ لأخي المَقَبُولٍِ الرّارث وَيَجُورُ أن يمول تَحْلِفُونَ لوَاحدٍ وَالدَلِيلُ عَلَى 
ذلك حُكُمُ الله عر وَجَلَّ وَحُكْمْ رَسُولِه عَلَيْهِ الصَّلاّة وَالِمَلاُمٌ أن اليّمينَ لا تَكُونٌ إلا فيِمَا 
يدف بها المَرْءُ عَنْ تفسه اؤ يَأَحُْدَ بها مَعَ شاهده وَل يَجُورُ لِحَالِفٍ يَمِينٌ ياحذ بها 
غيرَةٌ) . 

قال الماوردي: أما القسامة فهى مشتقة من القسم وهو اليمين. سميت قسامة 
لتكرار الأيمان فيهاء واختلف فيها هل هي اسم للأيمان أو للحالفين بها؟ 

فقال: | بعضهم هي اسم للأيمان» لأنها مصدر من أقسم يقسم قسامة . 

وقال أخرون : هي اسم للحالفين بها لتعلقها بهم وتعديها إليهم ااا امخض 
بدعوى الدم دون ما عداها من سائر الدعاوى وأول من قضى بالقسامة على ما حكاه ابن 


1 





.)١119/5(15977/9 ومسلم‎ )۷۱۹۲ ۰٦۱٤۳ ء11٤۲(‎ 578/١٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب القسامة 
قتيبة في المعارف الوليد بن المغيرة في الجاهلية فأقرها رسول الله َة في الإسلام 
فإن (تجردت) دعوى الدم عن لوث . 

كان القول فيها قول المدعى عليه. على ما سيأتي» وإن اقترن بالدعوى لوث 
واللوث ‏ أن يقترن بالدعوى ما يدل على صدق المدعى. على ما سنصفه فيكون القول 
قول المذعي إذا كانت في نفس فيحلف خمسين يمينا ويحكم له بعد أيمانه بما ادعى 
من القتل فإن نكل المدعي ردت الأيمان على المدعى عليه» فيحلف خمسين يمينا 


ويبرا. 





وبه قال مالك وأحمد بن حنبل . 

وقال أبو حنيفة: لا اعتبار باللوث ولا يحكم بقول المدعي ويكون القول قول 
لطر كد ال توي ا و كار از الوا ع عوام ان 
كان القتيل موجودا غرم الدية باني القرية في الموجود والمفقود وإن كان قتيلهم مفقوداً 
يغرمها سكان القرية. | 
القيل الى ی أن چان ات یرن ر عن ار فلا ید اللي ا 
العااوم على SR a‏ 
فإن نكلوا عن الأيمان حبسوا حتى يحلفوا واستدلوا على إحلاف المدعى عليه دون 
المدعي برواية ابن عباس أن النبيّ بيك قال لو أعطي الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء 
قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهذا نض . وروى زياد بن 
أبي مريم أن رجلا جاء إلى النبي بي فقال إن أخي قتل بين قريتين .ققال يحلف منهم 
E‏ ما لي sS‏ وهذا نص . 
أن اليهود قتلوا عبد الله فنك الأنصار إلى النبي كله فأخبروه بذلك فكتب إلى اليهود 


أن حلمو خمسيق يمينا * ثم اعقلوه فإنه وجد قتيلاً بين أظهركم فالرمهم البحين:والفرة 
0 


وروي أن رجلا وجد قتيلاً بين حيين فاعتيره عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


(؟) أخرجه الترمذي: )۱۳٤١(‏ والبيهقي ۰۲۷۹/۸ 1017/٠١‏ وابن حجر في المطالب )١1770(‏ وانظر 
نصب الراية /٤‏ 16 والشافعى )١50١(‏ والدارقطنى ٠١١/٤‏ . 


كتاب القسامة 0 


بأقرب الحيين وأحلفهم خمسين يمينا وقضى عليهم بالدية فقالوا: ما وقت أموالنا 
ااا 9 أنماننا 0 00 0 رجاه SS‏ لم 
ا ولأنها لل لي الدعاوى. ولأن 
كل دعوى لم يحكم فيها بيمين المدعي عند عدم اللوث› لم يحكم فيها بيمين المدعي 
مع وجوب اللوث كالأطراف . 

وذليلبا: الحديث الذي رواه الشافعي في صدر الباب أن النبي 5 يل قال للأنصار 
N a a‏ قال : 
فتبرئکم يهود بخمسين يمينا قالوا: ليسوا بمسلمين فوداه من عنده وقد رواه عباد عن 
حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج حويصة ومحيصة ابنا مسعود 
وعبد الرحمن وعبد الله ابنا سهل إلى خيبر يمتارون فتفرقوا لحاجتهم فمروا بعبد الله بن 
سهل قتيلة فرجعوا إلى النبي و فأخبروه. لالد هم ال 106 ge‏ 
يمينا فيبرؤون. فقالوا : قبل أيمان قوم كفار فأتي رسول الله ول بمال من مال الصدقة 
9 من عنده فكان في هذا الحديث دليل من وجهين أحدهما ‏ أن النبي وي 

عادر اسه دم يع بوادوية وجعل الدع مسقا بأيماتهم 
نوا لب رازو ی لا كل ااا رر Es‏ فاعترضوا على حديث 
سهل بن أبي حثمة من ثلاثة أوجه : 

أحدهما : السي يل ا ابي IS e‏ 
اواو E‏ 
والاعتراض الثاني : أن سفيان بن عيينة روى عن سهل بن أبي حثمة أن النبي بيا 
بدأ في القسامة بأيمان اليهود والجواب عنه: أنها رواية تفرد بها سفيان وشك فيها هل 
بدأ بأيمان الأنصار أو اليهود. وقد قال أبو داود وهم سفيان في هذا الحديث. ‏ 





والاعتراض الثالث: أن بشير بن يسار روى عن سهل بن أبي حثمة أن النبي ييا 
قال للأنصار أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ 
قال: محمد بن الحسن قال تلك لهم على وجه الإنكار عليهم ما قال تعالى 


ا ا ا ا کڪ كتاب القسامة 


أَنَحْكُمَ الجَاهليّة يبَغُونَ4 [المائدة: ]٠١‏ والجواب عنه: أنه لو كان على وجه الإنكار 
لما قال: وتستحقون دم صاحبكم فيصير بالاستحقاق وبما قال بعده فتبرئكم يهود 
بخمسين يميناً خارجا عن الإنكار وإنما أدخل الألف ليخرج عن صيغة الأمر لأن قوله 
تحلفون شبيه بالأمر المحتوم فأدخل عليه الألف للاستفهام ليصير تفريقاً للحكم 
تارا عن الخال ومن 000 عليه ما رواه مسلم بن خالد عن ابن جريج عن 
عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا 
في القسامة ورواه مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول 
الله يله وهذا نص لأنه لما جعل اليمين على المنكر واستثنى منها القسامة دل على أنها 
على دون المنكر . فاعترضوا على هذا الاستدلال من وجهين : 

أحدهما: أن قوله «واليمين على من أنكر» يريد به اختصاصها بالمنكر دون غيره 
وقوله «إلا فى القسامة» يريد به وجوبها على المنكر وعلى غيره. والجواب عنه أن هذا 
التاويل لا يصح لن الانتناء من الإثباك:تنى ومن النفي إنبات فلا كان قرلة والبعين 
على من أنكر إثباتا ليمينه وجب أن يكون قوله إلا في القسامة نفيا ليمينه 

والاعتراض الثانى : أن قوله: «واليمين على من أنكر» يريد به أنه يبرأ بيمينه إلا 
ف القبانة إنه لامر UN E oO SE‏ 

والجواب عنه أن هذا التأويل أبعد من الأولء لأن الاستثناء إلى ما تضمنه اللفظ 

من اليمين المذكورة دون البراءة التي لم تذكر فلم يجز أن ولوس اكور إلى 
غير مذكور . 


والدلين من الغاس أن ايان ا ا ا لأنهم لا 
يرمون عند المستحلف إذا حلفوا واليمين تستحق إما فيما يأخذ بها الحالف لنفسه ما 
ادعى وإما ليدفع بها عن نفسه ما أنكر فنقول كل يمين لا يحكم للحالف بموجبها لم 
يجز الاستحلاف بها قياسا على يمين المدعي في غير الدماء وعلى يمين المدعى عليه 
بعد اعترافه بالحق فإن قيل هذا منتقض بأيمان المتبايعين إذا تحالفا فى الثمن يستحلفان 
بها وإن لم يحكم بموجيها قيل قد يحكم بموجبها إذا حلف أحدهما ولا يحكم 
بموجبها إذا حلفا لتعارضهما كما يحكم بالبينة إذا انفردت ولا يحكم بها إذا تعارضت» 
فإن قيل فأنتم لا تحكمون بموجب الأيمان في القسامة لأن موجبها القود وأنتم لا 
توجبونه قيل : موجبها ثبوت القتل وقد أثبتناه ولنا في القود قول نذكره» ومن الدليل 
انها انان تكررت في الدعوى شرعا ترج أن يبدأ فيها بالمذعي كاللعان فإن أنكروا 
أن يكون اللعان يمينا دللنا بقول النبي ية ية «لولا الآيمان لكان لي ولها شأن» . 





كتاب القسامة 

.فأما الجواب عن قوله ييه «واليمين على من أنكر» من وجهين : 

أحدهما: قوله «إلا فى القسامة» . 

والثاني : أن حديث القسامة أخص منه فوجب أن يقضي بالخاص على العام . 

وأما الجواب عن حديث زياد بن أبي مريم فمن وجهين : 

أحدهما : أنه مجهول الاسناد ولا يعرفه أصحاب الحديث . 

والثاني : حمله على الدعوى إن لم تقترن بلوث 

أحدهما : ضعف إسناده وصحة إسنادنا وانفراده وكثرة رواتنا. 

والثاني: أن أخبارنا أزيد نقلاً وأشرح حالاً والزيادة أولى من النقصان والشرح 

وأما الجواب عن قضية عمر فمن وجهين : 

أحدهما: أن عبد الله بن الزبير وقد خالفه فيها فقتل في القسامة ولم يقتل فيها 
عمر فتنافت. . قضاياهما فسقط الإجماع . 

والثانى : N a‏ 
ليستحق القود› فاعترفوا له بقتل الخطأ فأحلفهم على العمدء وأوجب عليهم دية الخطأ 
بالاعتراف . 

وأما الجواب: عن قياسهم على مجرد الدعوى فهو أنه لا يجوز أن يعتبر يمين 
ا ا ا a‏ ا 
القسامة بالدماء دون سائر الدعاوى . 

وأما قياسهم على الأطراف فلأن القسامة عندهم لا تدخلها وإن دخلت في النفس 
وكذلك عندنا لأن حرمة النفس أغلظ ولذلك تغلغلت بالنفس دون الأطراف . والله أعلم 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي الله عَنْهُ: «فإذا كان مل السب الذي قَضَى فيه عَلَيْه 
الصّلاة وَالِسَلامٌ بالقَسَامَة حَكَمْتَ بها وَجَعَلَتْ الذي ا على المدَعى عَلَنِهِمْ إن يل 


تا الث الذي کم ف اللي ک4 قبل كانت نير دار تهر مخض لآ يخال 
غَيْرْهمْ وَكانت العَدَاوَةٌ نش امار وَبَيْنَهُمْ ا وَحَرَحّ عبد الله د الصو فوج 


۷ 


۸ كتاب القسامة 


تبلا قبل اليل فيكَادُيَعْلِبُ عَلَى مَنْ سمح هَذَا اه لَمْ يله إل غص اليهُود فإذا كانت 
دار َوْمٍ مَخْضَة أ قبيلَّة وَكانوا أغْدَاء للمَقتول فَيْهِمْ وَفِي كاب ار أغْدَاءً للمَقتّول أو 
يِه وَج القتيلٌ فِيْهِمْ فَادَّعَى أؤليا 5 قَبْلَهُ فَلَهُمُْ القسَامّة». 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن الحكم بالقسامة في إحلاف المدعي يكون مع اللوث 
وينتفي مع عدمه ‏ واللوث ‏ ما شهد بصدق المدعي ودل على صحة الدعوى من 
الأسباب المقترنة بها ولا يتخالج النفس شك فيها. ظ 

وذلك يكون من جهات شتى قد ذكر الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ بعضها لتكون 
دليلا على نظائرها فمنها : مثل ما حكم به رسول الله 4ة في قتيل الأنصار به بين اليهود 
لأن خيبر كانت دار يهود محضة وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم ظاهرة 56 
الإسلام ونصرة الرسول ية وفارق عبد الله أصحابه فيها بعد العصرء ووجد قتيلا قبل 
الليل» فتغلب في النفس أنه ما قتله غير اليهود فيكون لوثاً يحكم فيه بقول المدعي . 

وقال: مالك لا يكون اللوث المحكوم فيه بالقسامة إلا من أحد وجهين : 

أحدهما: أن يشهد به من لا تكمل به الشهادة. وهذا موافق عليه. 

والثاني : وهو الذي تفرد به أن يقول المقتول قبل فراقه للدنيا. دمي عند فلان 
فيكون هذا لوثا دون ما عداهما. 

احتجاجاً لهذا بأن الله تعالى حكم في قصة القتيل من بني إسرائيل بمثله في البقرة 
من قوله تعالى فَقُلنَا اضربُوة بِبَعْضِهًا كَذَّلِكَ يحي الله الْمَوْتى € [البقرة: ۷۳] فضرب 
بها فحيا. وقال: قتلني فلان فقتله موسى - عليه السلام - بهء قال : ولأن المقتول مع 
فراق الدنيا أصدق ما يكون قولاً وأككر ما يكون ترجا فلا توه اله هة 89 
يكون لوث عندنا؛ لأن اللوث ما اقترن باللاغوق م طبن جهة المدعي كالذي قضى به 
رسول الله ِ في قتيل الأنصار. ولأنه لو قبل قوله إذا مات لقبل قوله إذا اندمل جرحه 
وعاش ولو قبل في الدم لقبل في المال» ولأنه ربما قاله لعداوة فى نفسه بحيث أن لا 
ن غلاوة با مواتة أو لفقر قربته. فلحب أن يستغتوا بالدية من بعده فام قصة البقرة 
في بني إسرائيل فتلك قصة أحيا الله بها القتيل معجزة لموسى» ولو كان مثلها لجعل 
لوث ولكنه مستحيل . 





وأما انتفاء التهمة عنه فباطل بدعوى الحال ولأن مالكاً يورث المبتوتة في مرض 
الموت لتهمة الزوج فيلحق به التهمة في حال وينفيها عنه في حال» فتعارضا قو لاه 


كتاب القسامة ۹ 





فصل: فإذا ثبت أن قول القتيل ليس بلوث وأن ما كان في مثل قصة الأنصار لوث 
فالمعتبر في مثلها شرطان : 

أحدهما: أن تكون القرية التى وجد القتيل فيها مختصة بأهلها لا يشركهم فيها 
غيرهم. كاختصاص اليهود بخيبر. وفي حكم القرية محلة من بلد في جاتب منه لا 
يشرك أهلها فيها غيرهم. أو حي من أحياء العرب لا يشركهم في الحي غيرهم فإن 
ا و ل ل ل ا ا 
أهلها . 

والشرط الثاني : أن يكون بين أهل القرية وبين القتيل عداوة ظاهرة» إما في دين 
أو نسب أو ترة تبعث على الانتقام بالقتل. فإن لم يكن بينهم عداوة لم يكن لوثاً فإذا 
استكمل هذان الشرطان الانغراد عن غيرهم ء وظهور العداوة بينهم صار هذا لوثا وهو 
نص السنة وما عداه قياساً عليه والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافعيُ رضي الله عَنْهُ : «وَكَذَلِكَ يذحل نَم بيتا» . 

قال الماوردي: لما ذكر الشافعي اللوث الذي جاءت به السنة ذكر بعده ما في 
معناه قياساً عليه فمن ذلك أن تدخل جماعة بيتاً أو داراً أو بستاناً محظوراً يتفردون فيه . 
إما في منافرة أو في موانسة ثم يفترقون عن قتيل فيهم فيكون ذلك لوثاً سواء كان بينه 
وبينهم عداوة. أو لم يكن بخلاف القرية لأن ما انفردوافيه من الدار أو البستان ممنوع 
من غيرهم إلا بإذنهم وليست القرية ممنوعة من مار وطارق فاعتبر في القرية ظهور 
العداوة لانتفاء الاحتمال ولم يعتبر في الدار ظهور العداوة العدم الاحتمال. 

مسألة : : قال الشافعيُ رَضِي الله عَنْهُ: أو صَحْرَاء وَحْدَهُمْ). 


قال الماوردي : وهذا نوع ثالث من اللوث» وهو أن يوجد قتيل في صحراء قال 
الشافعي وليس إلى جنبه عين ولا أثر إلا رجل واحد مختضب بدمه في مقامه ومعنى 
قوله ولیس إلى جنبه عين يريد عين إنسان أو عين حيوان يقتل الإنسان ومعنى قوله «ولا 
أثر في الضحراء لهارب» يعني من إنسان أو حيوان قاتل ويكون هذا الحاضر إما واقفاً 
عليه إما مولياً لم يبعد عنه وعليه أثار قتله من اختضابه بدمه أو اختضاب سيفه فيصير 


به لوثا فيه إن استكملت أربعة شروط : 
أحدها : أن تكون الصحراء خالية من عين إنسان أو سبع . 
والثاني : أن لا يكون في الصحراء أثر لهارب . 
والثالث : أن يكون القتل طرياً. 


١ 





كتاب القسامة 


والرابع : أن يكون على الحاضر اثار قتله عير ا لوثاًء فإن أخل شرط 
منها فكان هناك عين إنسان أو سبع لم يكن لوثا لجواز أن يكون القتل من تلك العين 
وإن كان هناك أثر لهارب لم يكن لوثاً لجواز أن يكون القتل من الهارب . وإن لم يكن القتل 
طرياً لم يكن لوثاً لبعده عن شواهد الحال وجواز تغيرها وإن لم يكن على الحاضر آثار 
قتله لم يكن لوثاً لظهور الاحتمال. 


مسألة : قال الشّافعيٌ رَضى اللَّهُ عَنْهُ : أو صَمَيْن فى حَرْب». 

قال الماوردي: وهذا نوع رابع من اللوث» أن يوجد القتيل بين صفي حرب فهذا 

أحدهما : أن يكون قتله قبل التحام الحرب واختلاط الصفوف فينظر في مصرعه 
فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يناله لاح أصحابه 5 يناله سلاج أضداده فيكون اللوث مع أصحابه 
به دون أضناده . 

والحالة الثانية : أن يناله سلاح أضداده ولا يناله سلاح أصنحابه فيكون اللوث مع 
أضناد. ظ 

والحالة الثالثة : أن يناله سلاح أصحابه وسلاح أضداده ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما : وهو قول البغداديين › أن 0 لوثاً مع أضداده ا بعداوته 
- دون أصحابه المختصين بنصرته . 

الوجه الثاني : وهو قول البصريين أن يكون لوثا مع الفريقين من أصحابه 
و اة لن عداوة اكه عامة وقد يكون في أصحابه من 0 خاصة كالمحكى 
من قتل مروان بن أ لحكم لطلحة بن عبيد الله في وقعة الجعل . 

قيل: أنه رماه بسهم فقتله وكان من أصحابه. ولأنه ربما أراد قتل غيره فأخطأه 


والضرب الثاني : أن يكون قتله بعد التحام الحرب واختلاط الصفوف فهذا على 
ثلاثة أقسام : 


الحنهيا” aS‏ ا ا اه 
أصحابه لأن المنهزم يخاف والطالب منتقم . 


اا E‏ يزيز را التي ا 


والقسم الثاني: أن يكون أصحابه طالبين وأضداده منهزمين فيكون لوثاً مع 
أضحابه دون أضداذه لما ذكرناه. 
القسم الثالث : أن يتمائلوا في الطلب ولا يخلد أحدهما إلى الهرب فيكون على 
الوجهين المذكورين . 
أحدهما : وهو قول ا أصحابه - لاختصاصهم 
بالعداوة العامة . 


والوجه الثاني.: وهو قول البصريين ¿ أنه يكون لوث في الفريقين جميعاً من أصحابه 
وا فاده لاال لطا أو عدازة اة 


قال الماوردي: وهذا نوع خامس من اللوث في ازدحام جماعة على بئر ماء. أو 
في دخول باب٠‏ أو لالتقاط فيتفرقون عن قتيل منهم ٠‏ فيكون لوثاً في الجماعة. لإحاطة 
الفلربان كله الم ترج نهم سواء اتفقوا في القوة والضعف, أو اختلفوا امار 
ضغطهم الخوف إلى حائط ثم فارقوه عن قتيل منهم كان لوثاً معهم. فأما إذا هربوا من 
نار أو سبع فوجد أحدهم صريعاً نظر فإن كان طريق هربهم اسا e‏ أنها 
من عثرته فلا يكون ذلك لوثا. ) 

افاي الطريق ضيقاء فظاهر e‏ و ذلك وٿ 


سے ل ا 


E 3‏ ام 


وماحم اه م9 م 


قال الماوردي : وهذا نوع سادس من اللوث وهو لوث بالقول» وما تقدم لوث 
بالفعل» وذلك: أن تأتي جماعة متفرقون من نواحي مختلفة . يزيدون على عدد التواطؤ 
CEY‏ ا ا اا 
| لوعي وي او e‏ 


1۲ كتاب القسامة 





والثاني : أن يكونوا ممن لا تقبل أخبارهم في الدين كالصبيان. والكفار. 
والفساق . ففي كونه لوث وجهان: 

أحدهما: أن يكون لوثاً لوقوع صدقهم في النفس . 

والوجه الثاني : لا يكون لوث لأنه لا يعمل على قولهم في الشرع 

مسألة : قَالَ الشّافعِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «أز يَشْهَدُ عَدْلُ عَلَى رَجُل أ آنه متَلَهُ لان كلّ 
سَبَبٍ مِنْ هَذَا يَغْلِبُ عَلَى عَقْلٍ الحاكم أنه كما ادَعَى وليه . 


قال الماوردي : وهذا نوع سابع من اللوث . وهو وجود العدالة ونقصان العدد 
كما كان ما تقدمه» وجود العدد الزائد مع نقصان العدالة» وهو أن يشهد بالقتل عدل 
واحد فيحكم بے بيمين المدعي مع شهادته فإن كانت الدعوى في خطأ محض› أو عمد 
البشطأ: ذلك موسي لال والمال يحكم فيه بشاهد ويمين فيحلف فيه المدعي يمينا 
واحدة» ويكون الشاهد مع اليمين بينة عادلة ولتركون اونا 

إذا كانت الدعوى فى قتل عمد فالشاهد الواحد لوث» ف فيحلف معه المدعي 
خمسين يميناء ويحكم له بأيمانه لا بالشهادة» ولو شهد بالقتل ولم يشهد بعمدء ولا 

والوجه الثاني : يحكم فيه بالقسامةء لأنه لا ينفك القتل من عمد أو خطأء ولا 
تمتنع القسامة في واحد منهما ويحكم له بعد القسامة بأخفهما حكمآء وهو الخطأ 
لكن تكون الدية في ماله لا على عاقلته» لجواز أن يكون عمدا يستحق في ماله . 

فصل: ولو شهد بالقتل من عدول النساء امرأة واحدة» لم تكن بينة إن حلف ولا 
لوا تتقضها عن رة ة الشاهد الواحد. ولو شهد به من عدولهم امرأتان لم تكونا بينة إن 
حلف معهما في الخطأ وکا لوكا كالرجل ا والخطأ 
ميرب ل ري 

O a‏ ا لم تكن هذه 

بي ال ل ا ادا راوتا 
الشاهدان: أن هذا الرجل قتل أحد هذين القتيلين لم تكن في شهادتهما بينة ولا لوثاء 
ولا قسامة فيه. 

a Say E OL e ولوق‎ 


ا 


كتاب القسامة ١‏ 


مستحق القسامة معين» ولا يكون لوث القسامة ما تعين فيه القاتل وجهل فيه المقتول 
لأن مستحق القسامة فيه غير معين» فصحت القسامة فى المسألة الأولى لتعيين 
مستحقهاء وبطلت في الثانية للجهل بمستحقهاء وهكذا الحكم لو شهد فيهما شاهد 
واحد كان لوثاً في الأولى دون الثانية» لأن الشاهد الواحد لوث في القسامة 
كالشاهدين» ويحتمل وجها آخر أنه لا يكون لوثاً مع الشاهد الواحدء وإن كان لوثاً 
مع الشاهدين ‏ لأن الشاهد الواحد ‏ قد جمع بين ضعيفين» نقصان العدد وعدم 
التعيين» وانفراد الشاهدان بأحد الضعيفين فقوي اللوث معهما وضعف مع الواحد 
لاص رع ري اب ميرت عدر 

مسألة : قا الشافعي رَضِي الله عنه: «وَلِلوَلِيَ أن يُقسِمَ عَلَى الوَاحدٍ وال لجمّاعَة 
من أمْكَن ان يکود في جُمْلتِهِمْ» 1 


قال الماوردي : إذا كان اللوث في جماعة لم تخل دعوى القتل من أن يعم بها 
جميعهم أو يخص بها أحدهم. فإن خص الولي أحدهم بالقتل» جاز له أن يقسم عليه. 
لأنه لما جاز له أن يقسم عليه مع الجماعة لدخوله في جملة اللوث» جاز أن يقسم عليه 
وحده دون الجماعة لأنه أحدهم. وإن عم الولي الدعوى وادعى القتيل على جميعهم 
فلهم حالتان: 

أحدهما: أن يكونوا عددا يجوز أن يشتركوا في قتل» فيجوز للولي أن يقسم على 

والحالة الثانية: أن يزيدوا على عدد الاشتراك ويبلغوا عدداً لا يصح منهم 
الاشتراك في قتل نفس كمن زاد على عدد المائة وبلغ ألفاً فما زاد كأهل البصرة وبغداد 
فلا يجوز أن يقسم على جميعهم» لاستحالة اشتراكهم في القتل . 

وقيل : حاتري حر ا سير يع شتراكهم في 
القتل فحينئذ يقسم عليهم . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناه وأة نيم الوا ضع اللوث على راح أو جماعة لم 
يخل حال الولي من أن يكون واحداء أو جماعة» فإن كان واحدا حلف خمسين يمينا 
في العمد والخطأء رجلا كان أوامرأة»: وإن كانوا جماعة ففيما يقسمون به قولان: 


أحدهما : يقسم كل واحد منهم خمسين يميناً لأن لكل واحد منهم حكم نفسه. 


والقول الثاني: أنه يحلف جميعهم خمسين يمينا تقسط بينهم على قدر مواريثهم 
بجبر الكسرء ٠‏ فإن كان ابنين حلف كل ابن خمسة وعشرين يميناً وإن كان ابناً وبنتا حلف 





:1 ل سس هسه هه بج يبييحيبيبب كتاب القسامة 
ا اربعة ا واف ادف م عش يمنا ن الم لما لى ن جر 
کس ها : ) 

س فإذا حلقوا لم يخل القتل ا ل ا ل ل ا 

احدهيا + أن كرون غا 58 فتكون الدية بعد أيمان الأولياء مخففة على 
عواقل القتلة» فإن كان واحدا انفردت عاقلته بالعقل» وإن كانوا جماعة» قسمت على 
أعداد رؤوسهم ود تحملت عاقلة كل واحد منهم سهمه من الدية. 

والقسم الثاني : أن يكون القتل عمد الخطأء فتكون الدية - أيمان الأولياء 
مغلظة على عواقل القتلاء على ما بينا . ظ 

والقسم الثالث: أن يكون عمدا محضاً سقط القود فيه لكمال القاتل ونقص 
المقتول. كالمسلم مع الكافرء والحر مع العبد والوالد مع الولدء وتكن الدية بعد 
أيمان الأولياء مغلظة في مال القاتل حالة؛ لأن سقوط القود فيه لا يخرجه من حكم 
العمد في الدية. 

فصل: وإن كان القتل موجباً للقود فهل : يستحق القود بالقسامة» ويشاط بها الده 

أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: وبه قال في القديم: وهو مذهب مالك » ا وبه قال 
عبد الله بن الزبير وحكم به في أيامهء أن القود بها ثابت ودليله حديث يحيى بن سعيد 
منكم على رجل منهم فيدفع برمته يعني للقود . 

وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي ييو قتل بالقسامة رجلا من 
بق تصن ين مالك ولان عا ت به القثل تعلقت:غلية أحكافة كالبينة؛ 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد: 
القسامة وتجب بها الدية ودليله ‏ ما روي أن النبى كَل كتب إلى يهود خيبر فى قصة ` 


ذإ قن فد كب البو ةر افا ول وت الو قل اكب ت 
بياناً للحكم المستحق بالقسامة وإلا فمعلوم أن الدية لا تجب قبل القسامة كما لم يجب 
القود» ولأن أيمان المدعي هي غلبة ظن فصار شبهة في القود» والقود يسقط بالشبهة ش 





كتاب القسامة ه ١‏ 
ولآن الحكم بالقسامة للاحتياط في حق الدماء فكان مقتضى هذا المعنى وجوب الدية 
وسقط القود. 


'فإذا تقر رتو جيه القولين فإن قيل بالأول في إشاطة الدم ووجوب القود فإن كانت 
القسامة فى الدعوى على واحد قتل قوداء وإن كانت على جماعة فقد اختلف القائلون 
بهذا القول فى عدد من يقتل» فالظاهر من مذهب الشافعى على هذا القول أنه تقتل 
الجماعة وإن كثروا إذا أمكن أن يشتركوا لأن القسامة فى استحقاق القود تجري مجرى 

وحكى الربيع بن سليمان قولاً لنفسه: أنه لا يقتل به أكثر من واحد» وبه قال 
أبو العباس بن سريج حقنا للدماء» ولضعف القسامة عن البينة . 

وقال أبو العباس: وأجعل للولى بعد أيمانه الخيار فى قتل أي الجماعة شاء فإذا 
قتل أحدهم أخذ من الباقي أقساطهم من الدية. ) 

وإن قيل بالقول الثاني وهو الجديد أن القود ساقط في الواحد والجماعة فالدية 
المستحقة بالقسامة وتكون مغلظة. > حالة في مال المدعي عليه» إن تفرد بها واحد غرم 
جميعها وإن كانوا جماعة تقسطت على أعدادهم بالسوية والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافعيٌ رَضي اللَّ عَنْهُ: : ١وَسَوَاءِ‏ كَانَ به جُرْحٌ أؤ غير لأنّهُ قذ يقل 
الا انه لك 

قال الماوردي: وهو كما قال للولي أنه يقسم في القتل سواء كان به أثر جرح أو 
نم يكن وقال أبو حنيفة لا يقسم إلا أن يكون به:أثر جرح . 


فإن نم يكن به أثر جرح وخرج الدم من أذنه أقسم ‏ وإن خرج من أنفه لم يقسم 
أن عذم الاثر يحتمل أن يكون من موت ومن قتل وخروج الدم من الأنف يحتمل أن 
يكون من رعاف أو عق فضعفت الدغودق وسقطت القسامة وهذا فاسد اف 

أحدهما؛ أن الأغلب من الموت أن يكون بأضنات حادثة من مرضص أو حادث » 


وموت الفجاءة نادر فإذا لم يعرف مرض صار الأغلب منه أنه بحادث القتل فلم يحمل 
على نادرة الفجاءة . 


والثاني : أن القتل قد يكون تارة بالجرح والأثرء ويكون TT‏ 5 
للنفس وبعصر الأنثيين من غير أثر وإذا كان بهما وجب أن تستوي القسامة فيهما والله 


ع 


أعلم . 


كتاب القسامة 
يمع الوَلِئٌ إلا ببيّكة أو إقرَار أنه كان فيْهِمْ» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا وجد لوث القتيل في جماعة فادعى أولياوه 
القتل على رجل وذكروا أنه من جملة الجماعة وأنكر المدعى عليه أن يكون في 
الجماعة» فالقول قوله مع يمينه أنه لم يكن فيهم ولا قسامة للأولياء إذا حلف إلا أن 
تقوم بينة عادلة تشهد بأنه كان فيهم أو يشهد على إقراره أنه كان فيهم فيجوز حينئذ 
للأولياء اد بقسمواء لأن ظهور اللوث فيهم لا يدل على أنه كان فيهم .. 

مسألة : قال الشّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «ول أنظرٌ إلى دَغْرَى المَيّت) . 

قال الماوردي: وهذا قاله رداً على مالك حيث جعل قول القتيل دية عند فلان 
لوثاً وليس بلوث عند الشافعى لما قدمناه من الدليل. فأثبت مالك اللوث فيما نفيناه 
ونفى اللوث عما أثبتناهء وحكم بالقسامة ولم يحكم باللوث الذي قضى فيه رسول 
يجوز . ) ) 

مسألة : لاسي اساي E‏ 

نأف ادف نتم غير َلك ن جر ا غل به الاب 

قال الماوردي: يجوز لأولياء المقتول أن يقسموا وإن لم يشهدوا القتل إذا علموه 

من جهة عرفوها بالصدق. ‏ 


15 





وقال أبو حنيفة : لا يقسموا إذا غابوا عنه لأنهم على غير يقين منه . 

ودليلنا: أن النبي ييه عرض الأيمان في قصة الأنصاري على عبد الرحمن بن 
سهل وكان بالمدينة وقتل أخوه عبد الله بن ا بخيبر» ولأن الإنسان قد يقسم في 
اا ال ا ووه E‏ و ا 
في حساب أبيه بخط أبيه أن على فلان كذا فيجوز أن يحلف على استحقاقه» وإن كان 
بغلبة ظن لا بيقين وكذلك في الدماء ولأن حكم الشهادة أغلظ» ثم كان للشهود أن 
يشهدوا تارة بما علموا قطعاً مما شهدوه من العقود وسمعوه من الاقرار. وكان لهم تارة 
أن يشهدوا بغلبة الظن في الأنساب والموت والأملاك المطلقة بخبر الاستفاضة فلما 
كانت الشهادة تنقسم إلى يقين وغالب ظن كذلك الأيمان تنقسم إلى يقين وغالب ظن 


والله أعلم . 


۱۷ 





كتاب القسامة 

مسألة: قال الشَافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وينبغي لِلْحَاكم ا 
تَحْلفُوا إل بَعْدَ الاستئتات» . 

قال الماوردي: إنما أجزنا للحاكم أن يعظ الأولياء عند أيمانهم ويحذرهم مأثم 
1 اليمين الكاذبة . ويتلو عليهم قول الله تعالى : لان الَديْنَ يَشْتَدُوْنَ ِعَهْدِ الله وَأَيْمَانهِمْ نَمَنا 
قليلا. . . * [ال عمران: ۷۷] الاية. 

ويأمرهم بالاستثيات والآناة قبل الإقدام عليها. لأمرين : 

أحدهما: اعتبارا بسنة رسول الله ييه في اللعان حين وعظ الزوجين في الخامسة 
فكانت الأيمان فى الدماء بمثابتها وأغلظ . 

والثانى : أنه قد يستحق بأيمانهم ما لا يمكن استدراكه من القود فقدم الاستظهار 
بالوعظ والتحذير» فأما وعظ المدعى عليهم عند أيمانهم في الإنكار فإن كان في قتل 
عمد لم يوعظوا لانه يوجب قود يدرأ بالشبهة› وإن كان في قتل خطأ وعظوا وحذروا 
ما ثم أيمانهم الكاذبة . 


فأما الأيمان في الأموال المحضة: ففي الوعظ عند الأيمان فيها وجهان : 

أحدهما: يعظ الحالف فيها كالدماء. 

والثاني : لا يعظ فيها لتغليظ الدماء على غيرها. 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْه : «وتقبل ا تكن لتر ا حلفي ادا 
عَلَى مُشْرِكِيْنَ أو مشركين عَلَى مُسْلِمِيْنَ لأنَّ كلاً وَلِينُ دمه وَوَارِتُ ديته» . 

قال الماوردض : تقبل أيمان اله على المشركين» وأيمان المشركين على 
المسلمين في القسامة وغيرها من الحقوق. وقال مالك : أقبلها في سائر الحقوق» ولا 
اذليا فى القسنابة من العدر كين على الجسامزن ...راقلا بن المسلمين مان ی 
ل ا ES‏ يستحق المشرك على المسلم 


القود لم يستحق القسامة» وهذا فاسد لأن من قبلت أيمانهم في الأموال قبلت أيمانهم 
في القسامة كالمسلمين» ولأن سقوط القود في حق المشرك لا يوجب سقوط الدية 
فصار فيها كالمسلم. 


م 


سے اص 5 ت 5 ش ص و 
مسألة : قال الشافعىٌ وَضى الله عنة: «(ولسيد الحَبْد القَسَامَة في عَبْده على 
0 ٍّْ 
الاحرّار و لعبيذ» . 


قال الماوردي: قد قضى الكلام في قتل العبد هل تحمله العاقلة أم لا؟ على 
الحاوي في الفقه/ ج۱۳/ م۲۴ 


4 لل ل للللغ لل غيل لح كتاب القسامة 
قولين: فأما إذا اقترن بقتله لوث فقد أجاز الشافعي هاهنا للسيد القسامة فيه فاختلف 
أصحابنا فيه فحمله كثير منهم على قولين كالعقل فإن تحمله العاقلة أقسم سيدهء وإن 
lS‏ لا تحمله العاقلة لم يقسم لأنه يجري على هذا القول مجرى الأموال التي لا 
قسامة فيها وذهب بو العباس بن سريج والمحققون من أصحابنا أن لسيده ه أن يقسم 
على القولين معا لأن القسامة في النفوس لحفظ حرمتها كما حفظت حرمتها بالقصاص 
وغلظت بالكفارة وهما معتبران في العبد كاعتبارهما في الحر فكذلك في القسامة يجوز 
أن يكون فيها كالحر وخالف تحمل العقل اة موضوع للنصرة ة والمحاباة التي يقصر 
العبد عنها ويختص الحر بها فافترق معنى القسامة والعقل فلذلك أقسم في العبد وإن لم 
وهكذا لو قتل المدبر والمكاتب وأم الولد يجوز للسيد القسامة فيهم لأنهم قتلوا 
عبيدا . 

فصل: فأما القسامة على العبد إذا كان قاتلا فجائزة لأنه قاتل كالحر وإن كان 
مقتولاً بخلاف الحر. فلو ظهر منه اللوث في قتل سيده جاز لورثته أن يقسموا وإن 
انتقل إلى ملكهم بالميراث ليستفيدوا بالقسامة أن يقتلوه ه على قوله في القديم وأن يخرج 
بها من الرهن إن كان مرهوناً وأن تبطل فيها الوصية فيه إن كان موصأ به. 

مسألة : قال الشافعيُ رَضِي الله عن : 'وَيُقِسِمُ المُكَاتبُ في عَبْدِه لأَنَهُ مَالَهُ قان لَمْ 


يُقَسمْ حم حَتَّى عَجَرَ کان سيد أن يقْسِمَ» . 
قال المارردي : : وهذا صحيح ؛ لأن المكاتب يملك التصرف فيما بيده» فإن فيل 
أن العبد يملك على قوله في القديم كان تصرفه تصرف مالك وإن قيل لا يملك على 


قوله في الجديد كان تصرفه تصرف مستحق فجاز له على القولين معاً أن يقسم في قتل 
عبده لآنه أو به. من سيك هة. لاستحقاق المكاتب له دون سيدكه فصار كسائر الأموال 


التي بيده» فإن أقسم المكاتب ملك قيمة عبده ليستعين بها في كتابته» وإن لم يقسم 
حتى مات أو عجز صار عبده وجميع أمواله لسيده ه فيقسم سيذه بعد عجزه في كتابته» 
لأنه قد صار أحق به من مكاتبه والله أعلم . 
مسألة : قال الشافعيٌ رَضى اللَّهُ عَنْهُ: ولو تل َب لا ولد فلم يُقَسمْ سَيدُهَا 
RU O E‏ ¿ العَبد وإن له 
يقم الْوَرَثَة لَمْ يكن لَهُمْ و1 لَّهَا شَيْء إلا أَيْمَانُ المُدَعَى َيه . 


قال الماوردي: وصورتها أن يدفع السيد إلى أم ولده عبدا فيقتل في يدها قتل 
لوث فللسيد فى دفعه إليها حالتان : 


کتاں القاة ۹ 

أحدهما: أن يدفعه إليها للخدمة . 

والثاني : أن يدفعه إليها للتمليك. فإن أخذها إياه. ولم يملكهاء فالسيد هو 
الذي يقسم دونهاء كما يقسم في سائر عبيده فلو وصى لها بثمنه قبل قسامته فلها 
قيمته» وإن كان قبل أن يستقر ملكه عليها صحت الوصية قبل استقرار الملك كما تصح 
وصيته بثمن نخله ونتاج ماشيته ولا تمتنع وصيته لأم ولدهء وإن لم تصح وصيته 
لعبده؛ لأن الوصية تملك بعد موته وأم الولد بعد موته حرة وعبده مملوك فإن مات 
السيد قبل القسامة أقسم الورثة دونها فإن أقسموا ملكت أم الولد قيمته بالوصية إذا 
خرجت من الثلث فإن عجز الثلث عنها كانت الزيادة موقوفة على إجازة الورثة . 

وإن امتنع الورثة من القسامة وأجابت أم الولد إليها ففي استحقاقها للقسامة 
قولان: 
أحدهما: تستحقها ولها القسامة لأن القيمة لها بالوصية فصارت مستحقة في 

والقول الثاني : وهو الأصح المنصوص عليه هاهنا لا قسامة لها لأمرين : 

أحدهما: أن الأيمان على غيرها فصارت فيها نائبة عنهم النيابة في الأيمان لا 
تصح لأن المقصود بها البينة التي لا تدخلها النيابة . 

والثاني : أنها تملك بالوصية ما استقر ملك الموصى عليه والموصي لا يملك إلا 
ما كان هو المقسم عليه أو من قام مقامه من قرابته وأصل هذين القولين اختلاف قوليه 
في المفلس إذا نكل عن اليمين في دين له وأجاب غرماؤه إلى اليمين. 

فإن كان السيد قد ملك أم ولده العبد حين دفعه إليها كان حكمها فيه حكم العبيد 
إذا ملكواء هل يملكوه بالتمليك أم لا؟ على قولين : 0 

أحدهما: وهو قوله في القديم تملك أم الولد وغيرها من العبيد إذا ملكوا. 

والقول الثاني : - وبه قال في الجديد ‏ أنها لا تملك ولا غيرها من العبيد فإن 
ملكوا: فإن قلنا بهذا القول أنها لا تملكه وإن ملكت كان حكم العبد إذا قتل كحكمه 
فيما مضى يكون السيد هو المقسم في قتله دونهاء وإن قلنا بالأول أنها تملك إذا ملكت 
فهل تستحق القسامة أم لا؟ على وجهين : ۰ 

أحدهما : أنها هي المقسمة دون السيد لاختصاصها بملكه فعلى هذا تصير مالكة 
للف للقسة بالك الأول 


والوجه الثاني : أن السيد هو المقسم دونها ولأن ملكها غير مستقرء لما يستحقه 





۲۰ كتاب القسامة 
السيد من استرجاعه إذا شاء. فعلى هذا إذا أقسم السيد لم تملك آم الولد القيمة إلا 
بتمليك مستجد. لأنه ملك قد استفاده السيد بأيمانه وهكذا حكم سائر العبيد إذا ملكوا 
وإنما تفارقهم أم الولد في شيء واحد وهو أن السيد إذا مات عن عبده وقد ملكه مالا 
كان لوارثه انتزاعه من يده لبقائه على رقه وإذا مات عن أمّ ولده وقد ملكها مالا لم 
يكن لوارثه انتزاعه منها بعتقها وفي حكمها لو أعتق العبد بعد التمليك لم يسترجعه منه 
وإن كان له استرجاعه ولو باعه لبقائه على الرق إذا بيع واستقرار ملكه بالحرية إذا 
أعتق › وهذا كله على قوله في القديم إنهم يملكون إذا ملكواء فأما على الجديد فلا 
يملكون بحال مع بقاء الرق . 

مسألة: إذا ادعى رجل قتلاً على رجل فإنه يؤخذ بصفة القتل فلا يخلو من أربعة 
أحوال: | 
أحدهما: أن يدعي العمد المحض . 
والثاني : أن يدعي شبه العمد. 
والثالث: أن يدعي الخطأ. 


والرابع : أن يدعي القتل ولا يذكر عمداً ولا خطأ لأنه لا يعرف حاله فإن قال هو 
عمد يؤخذ بصفته فلا يخلو من أربعة أحوال : 

أحدهما : أن يصفه بما لا يضمن فلا يقسم . 

والثانى : أن يصفه بصفة العمد المحض فيقسم عليها المنكر . 

والثالث : أن يصفه بشبه العمد فله أن يقسم على الصفة بأن يقول ضربه بعصا 
فمات. قال: يقسم وعندي آنه يحتمل . 

والرابع : أن يصفه بالخطأ المحض ففيه طريقان ومنهم من قال على قولين ومنهم 
من قال على اختلاف حالين وإذا ادعى شبه العمد فإنه يصفهء فلا يخلو من أربعة 
أحوال : ظ 

والثانى : أن يصفه بشبه العمد فيقسم . 

والثالث : أن يصفه بالعمد المحض فيقسم على الدعوى وعندي أنه لا يقسم . 

والرابع : يصفه بالخطأ المحض فيقسم على الصفة وإذا ادعى محضاً فهل يؤخذ 
بالصفة أم لا؟ على وجهين: فإذا قلنا: يؤخذ بالصفة فإن وصفه بما لا يضمن» سقط . 
وإ وصف بالخطأ المحض يقسم » وإن وصفه بشبه العمد يقسم على الدعوى دول 
الصفة وإن وصفه بالعمد المحض فإن لم يرجع عن الدعوى أقسم على الدعوى وإن 


۲١ 





كتاب القسامة 
رجع عن الدعوى إلى الصفة فلا يقسم وإن جهل صفة القتل ففيه وجهان: 

أحدهما : لا يحلف للجهل بموجبها. 

والوجه الثاني : - هو قول يذكر عن أبي إسحاق المروزي - أنه يقسم لأن الجهل 
بصفة القتل ليس جهلاً بموجبه فإذا أقسم يحبس المجني عليه حتى يبين فإن تطاول 
زمانه أحلف أنه ما قتله عمداً ولزم الدية من الخطأ من مالة مؤجلة وفي تغليظها بالعمد 
وجهان. 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «وَلو جرح رَجُلّ فَمَاتَ َبُطلت العَمَام 
مَالَهُ فَيْء وَلَّوْ کان رَجَعَ إلّى الإسلام كاتث فيه القَسَامَة للْوّارث». 


ص 


ع 
لان 


قال الماوردي: ولو كان رجع إلى الإسلام كانت فيه القسامة للوارث» إذا ارتد 
المجروح ومعه لوث ثم مات على ردته فلا قسامة لوارثه لأمرين : 

والثاني : أن سراية الجرح في الردة لا توجب ضمان النفس وما دون النفس لا 
قسامة فيه. فأما إذا عاد إلى الإسلام بعد ردته فالحكم في الدية والقود قد ذكرناه وهو 
أنه لم يكن للجرح سراية في الردة فالدية كاملة ولي سقو الفوف كرو نا بوإن كاله 
سراية في الردة سقط القود وفي كمال الدية قولان: 

أحدهما : تجب فيه الدية كاملة. 

والثاني : نصفها. وماله موروث لأنه مسلم عند الموت ولهم أن يقسموا إن لم 
SS‏ 

أحدهما: لهم القسامة وإن ملكوا بها بعض الدية لأنها دية نفس وإن لم تكتمل . 

والوجه الثاني : بلسي e‏ ايع ل 

مسألة : : قال الشّافعيُ رضي الله عَنْهُ: «وَلّوْ جرح وَهُوَ عَبْدٌ عق ثم مَاتَ 
وَجَبَتْ فيه القَسَامَةٌ لررثته الأخرَار وَلسَيّده المُعْتق بقذر مَا يَمْلكُ في جراحه؟. 


- 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا قطعت يد العبد مع لوث ثم أعتق ومات من 
اللات بحرا فة وة سر وة أل الأمريق فى تضق هة يلا لن في الا صف 
القيمة أو جميع ديته حرا لأنها قد سرت إلى نفسه بعد حريته . 

فإن كانت الدية أقل الأمرين استحقها السيد وحده وكان هو المقسم دون الورثة› 
وإن كانت نصف القيمة أقل الأمرين استحقها السيد وكان باقي الدية لورئة 
العبد فيشترك السيد والورثة في القسامة» لاشتراكهم في الدية ولا تجزىء قسامة 


۲۲ كتاب القسامة 
انهه دون اا لأن أحداً لا يملك بيمين غيره شيئاً فإن كان السيد هو المقسمء ءلم 
يحكم له بحقه من الدية» الأعن ومين ا فإن فيل : فكيف يقسم وهو يأخذ دية 
طرف ولا قسامة في الأطراف» قيل قد صار الطرف بالسراية نفساً فصار مشا مشاركاً في دية 
- النفس وإن تقدر حقه بأرش الطرف فلذلك جاز أن يقسم. فإن أجاب الوارث إلى 
القسامة ففي قدر ما يقسم به من الأيمان قولان: 





والثاني : ينسم يدوق من النية إن کان ف اشيا اف خنسنة ومتزين پا 
وإن كان له ثلثها حلف سبعة عشرة يميناً. 
مسألة : قال الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلآ تَجبُ القَسَامَة فى دُون النّمْس). 


فيما دون النفس دية كاملة كاللسان والذكر أو كان دونها لأمرين: 
أحدهما: لتغليظ حرمة النفس على ما دونها ولذلك تغلظت بالكفارة فتغلظت 
بالقسامة.: 


والثاني : أن القسامة وجبت للورثة لقصورهم عن معرفة القاتل وتعذر البينة 
عليهم فحكم لهم بالقسامة مع اللوث احتياطا للدماء وفيما دون النفس يعرف المجني 
عدار شت عليه وعدن على لإداما. البية ليه تلع وتكي له بالقيامة لاتعنات في 
الغالب عنها. 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي ل عَنْهُ: «ولؤ لم يقسم الول حى ازن فأقسم 
وُقفت فقت الدّية إن وَجَمَ أَحَدَهَا وَإِنْ فل كَانَتْ فَيْئا» . 


ر 


قال الماوردي : وهذا صحيح . وإذا ارتد الولي في القسامة لم تخل ردته من ثلاثة 
أقسام: 0 ظ 
أحدها: أن تكون ردته قبل موت القتيل فليس له أن يقسم ولا له إن أسلم بعد 
موته أن يقسم ؟ لأن ردته بعد موته تمنعه من الميراث ولا يصير وارثاً بإسلامه بعد 
الموت. ولا تصح القسامة إلا من وارث فإن لم يكن للمقتول وارثاً e‏ 
تفر :دمه هدر . . وإن كان له وارث غيره قام مقامه وأقسم. 
0 ا :إن ر رمه موث ل ر فا اقفن ,رسيت الذي ا 
وتكون موقرفة على ما يكوق امن جال رلته فإن عاد إلى الإسلام دفعت إليه وإن مات 
على ردته كانت الدية مع جميع ماله فيئاً في بيت المال. 


كتاب القسامة ۲۳ 


والقسم الثالث: ا ن رت مات اال ونل ا فة الاک من 
القسامة في زمان ردته لأن أيمان القسامة موضوعة للزجرء وهو مع ظهور الردة غير 
منزجر ويكون الأمر موقوفاً على عقبى ردته فإن أسلم منها أقسم وقضي له بدية. وإن 
مات مرتداً سقطت القسامة وصار الدم هدرا إن لم يكن للقتيل وارث سواه؛ لأن ماله 
يصير لبيت المال إرثا لكافة المسلمين. وليس فيهم من يتعين في القسامة» ولا يمكن 
أن يقسم جميعهم ولا يجوز للإمام أن يقسم عنهم فلذلك صار الدم هدرا. 

فلو أقسم في زمان ردته واستوفى الحاكم عليه أيمان قسامته صحت القسامة 
إذا قيل إن ملك المرتد باق عليه» وإن قيل إن ملكه قد زال عنه بالردة ففي صحة قسامته 
وجهان : ظ 

أحدهما: لا تصح منه القسامة لأنه لا يملك بها الدية . 





والوجه الثاني: تصح منه القسامةء لأن المرتد لا يمنع من اكتساب المال وهذا 
من اكتسابه وإن زال ملكه عن أملاكه» فعلى هذا إن قيل بصحة (قسامته) كانت الدية 
موقوفة إلى ما ينتهي إليه حاله» فإن أسلم ملكها وإن قتل بالردة كانت فيئاً وإن قبل 
ببطلان قسامته وقف أمره : فإن 00 استأنف القسمء وإن قتل بالردة صار الدم هدرا 
والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَالأَيْمَانَ في الدَّمَاءٍ مُحَالفَةٌ لَهَا في 
الحُقُوقٍ وهي في جميع الحُقَوقٍ يَمِينُ يمين وَفِي الدّمَاءِ حَمْسُونَ يمينا وَقَالَ في كتاب 
العَمْدِ ولو اذى أنه َل ابا عَمْداً ب خَطَأ فالدية عَلَيْه في ثلث سَنِينَ بَعْدَ أن يَخْلفَ مَا 
قََلَهُ إلا خَطَأْ فان تَكَلَ حَلَفَ المُدّعي لِمَثْلهِ عَمْداً وَكَانَ لَه القَوَدُ (قال المزني) هَذا القيّاس 
غك قارب في الطدى التاق وغترهها في الذكرلبزرة ال 


قال الماوردي: الدعاوى ضربان في دم وغير دم» فأما الدعاوى في غير الدماء 
فلا تغلظ بغير الزمان والمكان فلا يبدأ فيها بيمين المدعي ولا تكرر فيها الأيمان ولا 
يستحق فيها إلا يمين واحدة سواء كان مع الدعوى لوث أو لم يكن. لقصور ما سوى 
الدماء عن تغليظ الدماء. وأما الدعاوى في الدماءء فضربان: في نفس› وطرف» فأما 
في النفوس فضربان : 0 

أحدهما: أن يقترن بالدعوى لوث فتغلظ بالقسامة في حكمين : 


أحدهما: تبدئة المدعي وتقديمه على المدعى عليه وهذا يستوفى فيه حكم كل 
ممن كملت له ديته أو نقصت . ) 


۲٤‏ كتاب القسامة 





riê iir E RT 
فيه الدية» بأن كان امرأة وجبت فيها نصف الدية. ركان ديا وجب فيه ثلث الدية. ففيه‎ 
 :ناهجو‎ 


أحدهما : تسقط الأيمان على كمال الدية فتغلظ في قتل المرأة بخمسة وعشرين 

مين وفي قتل الذمي بسبعة عشر يمينا ليقع الفرق في التغليظ بين حكم القليل والكثير 
ارا 

والوجه الثاني : : وهو أصح أنها تغلظ في كل قتيل بخمسين يمينا ممن قلت ديته 


وكثرت» حتى في دية الجنين» > لأنه لما استوى التغليظ بالكفارة في قتل جميعهم كذلك 
في التغليظ بأيمان القسامة . فإذا تقرر أن المدعي يحلف خمسين يمينا لم يخل أن يكون 


واحذا أن جماعة فان كان وأا حلف جميعها ووالى بينها ولم يفرقهاء 3 8 
الموالاة أغلظ وأزجر فإن حلف أكثرها ونكل عن أقلها ولوبيمين واحدة لم , يستحق بما 
تقدم من أيمانه شيت من الدية لتعلق الحكم بجميعهاء وإن كانوا جماعة ففي أيمانهم 
قولان: 

أحدهما: : يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا يستوي فيها من قل سهمه في 
الدية وكثر؛ لأن تكرار الأيمان موضوع للتغليظ والزجرء وليس يزجر الواحد منهم إلا 
بأنمان نفسة؛ فوجب أن يستوفى حقه» فعلى هذا إن أقسموا جميعاً» قضي لهم بجميع 
الدية واقتسموا على قدر مواريثهم2. فإن حلف بعضهم ونكل البعض قضي للحالف 
بحقه من الدية دون الناكل . 

والقول الثاني : وهو الأصح أن الأيمان اجو عم عل اندر مواريثهم بجبر 
الك فان كانوا زر وابتاً وكا فت ال رج سا ايان ولان أن يمينا 
وألبنت خمس عشرة يمينا ثم على قياسه لأن التغليظ بعدد الأيمان يختص بالدعوى 
وهم فيها مشتركون فوجب أن يكونوا في تغليظ أيمانها مشتركين. فعلى هذا إن حلفوا 
قضي لهم بجميع الديةء وإن حلف بعضهم ونكل بعضهم لم يحكم للحالف بحقه من 
الدية إلا بعد استكمال خمسين يميناًء فإن طالب الناكل لم يستحق شيئاً بيمين غيره 
وإن استوفى الحاكم جميع الأيمان» حتى يحلف عدد أيمانه التي تلزمه بقدر حقه. 

فإن نكل جميعهم عن الأيمان» ردت على المدعى عليه» فإن كان واحذا حلف 
خمسين يمينا » لآن الأيمان لما غلظت في جنبة المدعي» وجب أن تغلظ في نقلها إلى 
المذعى عليهء لتتكافأ الجنبتان في التغليظ» فإن كان المدعى عليهم جماعة ففي 
أيمانهم قولان : 
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المدعين أن تقسط بينهم» لأن كل واحد من المدعى عليهم» كالمنفرد في وجوب القود 
والتزام الكفارة» فكان كالتفرد في عدد الأيمان» وخالف المدعين لأن الواحد من 
الجماعة لا يساوي المنفرد فيها فافترق 
والقول الثاني : أن الأيمان مقسطة بينهم على أعدادهم ب يجبر الكسر يستوى فيه 
الرجل والمرأة بخلاف أيمان المدعين» لأن المدعين فارز في ميراث الدية 
فيفاضلوا فى الأيمان والمدعى عليهم يستوون في التزام الدية فيساووا في الأيمان. والله 
أعلم . 
فصل: فإن حلفوا برئوا من القتل فلم يلزمهم قود ولا دية. 
وقال أبو حنيفة:. إذا حلفوا غرموا الدية› ااا روا ا ووه أن 
جده أتى رسول الله ل فقال: أخي قتل بين قريتين فقال: رسول الله ية يحلف منهم 
كيسو ا فقال : ما لي من أخي غير هذا قال : RR‏ 
بين الأيمان والدية . 
وبما روي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ . أحلفهم خمسين يمينا ما قتلناه 
ولا عرفنا قاتله وأغرمهم الدية. 
قال: ولأن حكم القسامة مخالف لسائر الدعاوى فصارت الأيمان في القسامة 
موضوعة للإيجاب وفي غيرها من الدعاوى موضوعة للإبراء والإسقاط . 
ودليلنا قول النبي يل للأنصار فيبرئكم يهود بخمسين يمينا فاقتضى أن يبرأوا 
بأيمانهم ؛ ولأن اليمين توجب تحقيق ما حلف عليه وإثبات حكمه» » فلما كانت يمينه 
موضوعة لنفي القتلء وجب أن ينتفي عنه حكم القتل كما كانت يمينه في سائر 
E E A‏ 
فصل: مالك ال اي ا أغرموا الدية ولم يحبسوا. 
وقال: أبو حنيفة يحبسون حتى يحلفوا ثم يغرمون استدلالاً بأن الأيمان في 
القسامة هي نفس الحق فوجب أن يحبسوا عليه كما يحبسون على سائر الحقوق وهذا 
خطأ من وجهين : 
أحدهما: أن الأيمان في الشرع موضوعة للتغليظ 05237 حتى ا يعدم على 
كذب في دعوى ولا إنكار, فإذا امتنع منها فقد انزجر بها فلم يجز أن يحبس عليها 
ليكره على أيمان ربما اعتقد كذبه فيهاء فيصير محمولاً على الكذب والحنث . 
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والثاني : أن نكوله في غير القسامة لما لم يوجب حبسه. لنفس الأجبار عن 
الأيمان» فنكوله في القسامة أولى لأن الأيمان فيها أكثر والتغليظ فيها أشد وقوله: «إن 
الأيمان هي نفس الحق» فليس صحيح لأن الأيمان لقطع الخصومة وإسقاط الدعاوى 
ولو كانت نفس الحق لما جاز أن يقبل منهم الدية إذا اعترفوا وحكمهم في الاعتراف 
غلظ من الجحود. 

فصل: والضرب الثاني: أن لا يكون مع الدعوى لوث فتسقط لعدم اللوث البداية 
بالعدد قولان: 

أحدهما: وهو قول أبى حنيفة واختار المزنى أنها لا تغلظ بالعدد ويستحق فيها 
بيمين واحدة يحلف بها المدعى عليه على إنكاره؛ لأنه لما سقط لعدم اللوث تغليظ 
القسامة في الابتداء بيمين المدعي سقط تغليظها بعدد الأيمان جمعا بينها وبين سائر 
الدعاوى في الأمرين . 

والقول الثاني : أنها تغلظ بالعدد فيحلف خمسين د با تاا رة النفس › 
كما تغلظ بالكفارة وإن لم يحكم فيها بالقسامة. ف هذفان ا ا 
ا ا و و 

فإن كانوا خمسة حلف كل واحد منهم عشرة أيمان» وإن كانوا عشرة حلف كل 


واحدل منهم خمسة أنفان: فان حلفوا برئوا وإن نكلوا ردت الأيمان على المدعى وهل 
تغلظ بالعدد إذا ردت عليه؟ على قولين : كالمدعى عليه . 


۲٢ 





أحدهما: لا تغلظ ويحلف يمينا واحدة. ويستحق دم صاحبه في العمد والخطأ. 
والثاني : و و ت ت ا ا ا 


والقول الثاني : أنها تقسط بينهم على قدر مواريثهم بجبر الكسر. فإذا حلفوا 
حكم لهم بدم صاحبهم» واستحقوا القود في العمد قولا واحدا لآن أيمانهم بعد نكول 
المدعى عليه تجري مجرى إقراره» في أحد القولين ومجرى البينة في القول الثاني . 


يف 





كتاب القسامة 

والقود م م ا ا ب عرو ا و براي 

فصل: وإن كانت دعوی الدم فيما دون النفس لم يعتبر فيها اللوث لما فدمنأه» 
من تغليظ النفس على ما دونهاء فيسقط الابتداء فيها بيمين المدعي فيكون القول فيها 
قول المدعى عليه مع يمينه وتغليظها بالعدد مبني على تغليظها في دعوى النفس عند 
عدم اللوث فإن قيل : لا تغلظ بالعدد في النفس إذا عدم اللوث فأولى ألا تغلظ بالعدد 
فيما دون النفس ؛ لأن حرمة النفس أغلظ وإن قيل بتغليظها في النفس عند عدم اللوث 
ففي تغليظها بالعدد فيما دون النفس قولان: 

أحدهما : اف الت اة انفلك به ي الق افص ال ف 
الحرمة ووجوب الكفارة . 

فعلى هذا يحلف المدعى عليه يمينا واحدة سواء كانت الدعوى فيما تكمل فيه 

TT‏ أنه تغلظ فيما دون النفس بالعدد» كما تغلظ في النفس ؛ لأنه لما 
استوى حكم النفس وما دونها في وجوب القود وتحمل العقل ا لحكم الدماء 
- استويا فى التغليظ بعدد الأيمان ‏ فعلى هذا لا يخلو حال الدعوى فيما دون النفس من 
ثلاثة أقسام : ) 

أحدها: أن تكمل فيها الدية من غير زيادة ولا نقصان كقطع اليدين أو الرجلين 
أو جٽ الذكر أو قطع اللسان فتغلظ الأيمان فيه بخمسين يمينا لأنه لما ساوى النفس في 
الدية ساواها في عدد الأيمان فعلى هذا إن كان المدعى عليه واحداً حلف خحمسين يمينا 
اا 
والثاني: إنها مقسطة بينهم على أعدادهم . فإن كانوا خمسة حلف كل واحد منهم 
عشرة أيمان» فيصير فيما يحلف به كل واحد منهم ثلاثة أقاويل : 

والثانى : عشرة أيمان. ‏ 

والثالث : يمين واحدة. ظ 

فصل: والقسم الثانى : أن يستحق بالدعوى بعض الدية. كإحدى اليدين أو 
كالموضحة ففيما تغلظ من العدد قولان: 


6“ لس سس ههيب سح کكتاب القسامة 

أحدهما : تغلظ بخمسين يمينا فيما قل من الدية وكثر اعتبارا بحرمة الدم . 

والقول الثاني : تقسط الأيمان على الدية وتغلظ فيما دونها بقسنطها من كمال . 
الدية» فإن أوجبت نصف الدية» كإحدى اليدين غلظت بخمسة وعشرين يميناء وإن 
أوجبت ثلث الدية كالجائفة غلظت بسبعة عشر يميناً. وإن أوجبت عشر الدية كالإصبع 
غلظت بخمسة أيمان. وإن أوجبت نصف عشرها كالموضحة غلظت بثلاثة أيمان: 

فعلى هذا إن كان المدعى عليه واحد حلف هذه الأيمان على اختلاف الأقاويل 
فيها وإن كانوا جماعة فعلى قولين : 

أحدهما: يحلف كل واحد منهم جميع هذه الأيمان المختلف في عددها . 

والقول الثاني : يقسط عدد الأيمان بينهم على أعداد رؤوسهم فيجيء فيما يحلف 
به كل واحد منهم إذا كانوا خمسة وكانت الدعوى في قطع أحد اليدين خمسة أقاويل : 

والثاني حاف خمسة وعشرين يمي 

والثالث : عشرة أيمان. 

والخامس : A‏ فإن نكلوا عن الأيمان ردت على المدعي وكان حكمه 
في تغليظ الأيمان بالعدد مثل حكمهم على ما رتبناه من الأقاويل وشرحناه من التفصيل 
e‏ ) 
الرجلين› أو جدع الأنف مع e‏ ا ار ده فإن قيل إن الأيمان 
لا تغلظ بالعدد فى الدية وما دونها لم تغلظ بالعدد فيما زاد عليها» واقتصر فيها على 
يمين واحدة وإن اشتملت على ديتين. وإن قيل إن الأيمان تغلظ بالعدد في الدية وما 
دونها. فأولى أن تغلظ بالعدد فيما زاد عليهاء وهل تكون الزيادة على الدية موجبة 
لزيادة العدد في الأيمان أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : لا توجبها لأن الخمسين غاية العدد في التغليظ فلم يحتج التغليظ إلى 
رَه تغليظ . 

والوجه الثاني : أن الخمسين تغليظ مقدر في دية النفس فصار غاية فيها فلم يصير 
غاية فيما زاد عليها. 

فعلى هذا لو أوجبت الدعوى ديتين تغلظت الأيمان بمائة يمين» وإن أوجبت دية 


۹ 
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و ت ي وسيعين يها وإن اوجبت .5ة ونل تخلظت» بسبعة وس 
يميناً. وعلى هذا القياس» ثم إن كانت على واحد حلف بجميعها وإن كانت على 
جماعة فعلى ما.قدمناه من القولين : 

والثاني : تقسط بينهم على أعدادهم» فيجيء فيما يحلف كل واحد منهم إذا كانوا 

والثالث : عشرون يميناً. 

والرابع : عشرة أيمان. 

والخامس :يمينا واحدة. فإن نكلوا عن الأيمان وردت على المدعي كان حكمه 
في تغليظ الأيمان بالعدد مثل حكمهم والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضي الله عَنْهُ : : «وَسَوَاء في الك الك ر عليه وَغْيُْ 
المخجور عليه وَيلرَمُه ٠‏ منها في ماله ا َم عَْرَ المَحْجُورٍ وَالجتَاية خلاف البَيْع والشراء 
إِنْ قال قائ كَيْف يَخْلِفونَ عَلَى ما لا يَعْلَمُونَ قيل نتم تقولُون لَوْ أن ابْنَ عشْرِيْنَ ستة 
رؤي بِالمَشْرقٍ اشْتَرَى عَبْداً ابْنَّ مائة سَنََ دذي بالمغرب فَبَاعَهُ من سَاعَتِهِ فَأضَابَ به 
المُشْمَرِي عَيباً أن ابتائع بحل عَلَى البَتٌ لَقَد باع إا وما به هَذَا العَيبُ َلآ عِلْمَ له به 


نازر آنا الجر عا 

أحدهما : يكون لارتفاع القلم کالجنون sS‏ الدعوى منه 
وعليه لأنه لا حكم لقوله في مال ولا بدن. 

والضرب الثاني: أن يكون مع ثبوت القلم عليه بالبلوغ والعقل وقد ثبت الحجر 
فيه بأحد خمسة أسباب : السفه والفلس والمرض والرق والردة. ظ 

وهذه المسألة مقصورة على الحجر بالسفه لأن ما عداه له مواضع قد مضى بعضها 
ويأتي باقيها وإذا كان كذلك لم يخل حال المحجور عليه بالسفه من أن يكون مدعياء 
أو :مدع عله فإن كان مدعا سبحت دغراة و كان فعا الر ةة وإة رجهت عليه 
يمين إما ابتداء في القسامة أو انتهاء في الرد بعد النكول حلف فيهاء وحكم له بموجبها 


ومو 
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كالرشيد» لأن في ذلك حفظ لماله والحجر يمنعه من إتلافه» وإن كان مدعى عليه 
سمعت الدعوى عليه لأنه قد ينكرها فيستحلف عليها أو تشهد بها بينة فيكون لها حكم 
وإذا كان كذلك لم تخل الدعوى عليه من أن تكون في دم أو مال. فإن كانت في دم لم 
تخل من أن تكون موجبة للقسامة» أو غير موجبة لهاء فإن أوجبت القسامة لوجود 
اللوث في قتل نفس» فللمدعي أن يقسم على المحجور عليه» كما يقسم على الرشيد 
ويقضي عليه بموجب أيمانه إذا حلف» فإن نكل عن الأيمان ردت على المحجور 
عليه» فإن حلف برىء» وا الكل قق عليه بالدعوي وكات ليما يجي عليه يكوه 
کالرشید» وإن كانت دعوى الدم غير موجبة للقسامة فهي على ضربين : 

أحدهما: أن تكون في عمد يوجب القود فتسمع الدعوى عليه» فإن أقرٌ بها صح 
رة كما يبح إقرار العبد بها لاتشاء التهسة عنه لإ حى بحن الوذ وجيت الدية في 
ماله وأخذت منه مع بقاء حجره» وإن نكل عن اليمين اشر على الكاضي وح كر 
بدعواه إذا حلف وخير بين القود والدية. 

والضرب الثاني: أن تكون في خطأ يوجب المال دون القود فتسمع الدعوى عليه 
فإن أقر بها ففي صحة إقراره قولان: 

أحدهما : وهو الأصح أنه لا يصح كالمال. 

والثاني : أنه يصح لتغليظ حرمة الدماء والتفوس» كالعمد فإن أبطل إقراره بها لم 
يلزمه ولا عاقلته وإن صح إقراره بها لزمته الدية في ماله دون عاقلته إلا أن يصدقوه 
عليها فيتحملونها عنه. وإن أنكر الدعوى» أحلف عليها فإن حلف برىء وإن نكل عن 
اليمين فإن قلنا إن إقراره يصح ردت اليمين على المدعي وحكم له إذا نكل» وهل 
تجب الدية على عاقلته أم لا؟ على قولين: بناء على اختلاف قوليه في يمين المدعي 
بعد نكول المدعى عليه هل تقوم مقام البينة أو مقام الإقرار فإن قيل إنها تقوم مقام البينة 
تحملت العاقلة الدية كما تتحملها بالبينة وإن قيل إنها تقوم مقام الإقرار لم تتحملها 
العاقلة كما لا تتحملها بإقراره وإن قلنا إن إقرار السفيه بها باطل ففي رد اليمين على 
المدعي بعد نكول السفيه عنها قولان : ٠‏ 

أحدهما : ترد عليه إذا قيل إن يمينه كالبينة . 

والثاني : لا ترد إذا قيل إن يمينه كالإقرار. 


فصل: وإن كانت الدعوى في مال محض سمعت عليه فإن أنكرها حلف وبرىء 
وإن نكل عنها كان في رد اليمين على المدعي ما قدمناه من القولين فإن أقر بها لم 
يلزمه إقراره قولا واحداء. لما تضمنه من استهلاك ماله الذي هو متهوم فيه فلا يلزمه في . 
ظاهر الحكم. وهل يلزمه فيما بينه وبين ¿ الله تعالى أم لا؟ معتبرا بالمال فإن كان عن 


كتاب القسامة ۳١‏ 
إتلاف» واستهلاك» إما لنفس أو مال» لزمه فيما بينه وبين الله تعالى وإن لم يلزمه في 
ظاهر الحكم ما كان حجره باقيا فإذا فك حجره غرمه»› وإن كان عن معاملة ومراضاة لم 
يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى . 

كما يلزمه في ظاهر الحكم ولا يلزمه غرمه بعد فك حجره وهو معنى قول 
الشافعي والجناية خلاف البيع والشراء . 

والفرق بينهما: أن ديون المراضاة كانت باختيار صاحبها فصار هو المستهلك لها 
بإعطائه إياها وديون الجنايات والاستهلاك عن المراضاة فلم يكن من صاحبها ما يوجب 
سقوط غرمها فافترقا من هذين الوجهين فيما بينه وبين الله تعالى وفي الرجوع به بعد 
فك الحجر» فعلى هذا إن استحق الغرم في استهلاك مال عمل غرمه عند فك حجره لأن 
غرم الأموال المستهلكة معجل وإن استحق في دية خطأ يلزم تأجيلها ففي ابتداء الأجل 
وجهان : 

أحدهما: من وقت الإقرار لوجوبها به. 

والوجه الثاني : من وقت فك حجره لأنه بفك الحجر صار من أهل غرمها والله 
تعالى أعلم . 





باب مَا يَنْبَغي للحّاكم أن يَعْلمَهُ من الذي لَه القِسَامَةٌ وَكَيْفَ يُقَسمُ 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَيَنْبَغِي أن يول لَه مَنْ قَتَلَ صَاحِبَكَ؟ فَإِنْ 
قَالَ فلن قال وَحْدَهُ فَإنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَمْداً أو حَطأ فَإنْ قَالَ عَمْداً سَأَلَهُ وَمَا العَمْدُ؟ قان 
وَصَفَ ما في مثله القصّاصٌ أحلفَ عَلَى ذلك وَإِنْ وَصَفَ من العَمّْد مَا لآ يجب فَيْه 
القصَاص لَمْ يُحَلَفْهُ عَلَيْه وَالعَمْدُ في ماله وَالخَطَأ عَلَى عَافلته في ثلث سَبِيْنِ فَإِنْ قَالَ 
PE EE POE E HE‏ اه ےت راء ا ا و اي 
تله فلان وَنفر معه لم يحلفه حَتى يسمي الثفرَ اؤ عددهم إن لم يغرفهم». 
يسمعها ليعلم قول المدعي فيها والحكم لا يجوز إلا بمعلوم مقدر لمعين على معين 
الحاكم قتل أب له أو أخ سأله الحاكم عن قاتله لتتوجه الدعوى على معين يصح 
سؤاله عنها فإذا قال قتله فلان سأله: هل قتله وحده أو مع غيره» لأن حكم الانفراد في 
القتل مخالف لحكم الاشتراك فيه. وله حالتان: ٠‏ ش 

أحدهما: أن يفرده بالقتل . 

والحالة الثانية : أن يجعله فيه aR‏ لغيره» فإن أفرده بالقتل فقال قتله وحده 
سأله عن القتل هل كان عمدا أو خطأ؟ لأن حكم العمد مخالف لحكم الخطأ. وله 
حالتان : 

أحدهما: أن يدعى العمد. 

والثانية : أن يدعى الخطأء فإن قال قتله عمدا سأله عن العمدء لأنه قد يتصور 
قتل العمد فيما ليس بعمد لاختلاف الفقهاء فيما يوجب القود من العمد وله حالتان : 

إحداهما: أن يصفه بما يكون عمداً. 

وألا أن ب ا لأ كرة غ فإن فته كينا کو عمد ا نقد كيل ا 
الدعوى وجاز للحاكم سؤال المدعى عليه عنها وكمالها بهذه الشروط الأربعة تعين 
المدعى عليه. ثم ذكر الانفراد والاشتراك» ثم ذكر العمد أو الخطأء ثم صفته بما يكون 


كتاب القسامة/ باب ما ينبغي للحاكم ان يعلمه من الذي له القسامة ٣٣‏ 
عمدا أو خطأ. فإذا سأل المدعى عليه وهو منفرد فى قتل عمد» فله حالتان: 

أحدهما: أن يقر بالقتل . 

والحالة الثانية : أن نتكر) فإن أقر بالقتل وجب عليه القود سواء كان مع الدعوى 
لوث أو لم يكن. . فإن عفى الولي عن القود وجبت له الدية المغلظة حالة في مال 
القائل . ظ 

وإن أنكر القتل » فللدعوى حالتان: 

أحدهما: أن يقترن بها لوث فيحكم للمدعي فيها بالقسامة في التبدية بالمدعي 
وإحلافه حمسي يميناء فإذا أقسم بها فهل يشاط بها الدم ويقتص بها من المدعى عليه 


أم لا؟ مضيا القد يشاط الد ا الجديد : أنه لا قود 
م لا؟ على قولين يم منهمايشاط بها الدم فورا و منهما قو 
رتسي ال اة جا ف مال الم عن عا 


والحالة الثانية : أن لا يكون مع الدعوى لوث فلا قسامة فيها ويكون القول قول 
المدعى عليه مع يمينه وهل تغلظ بالعدد؟ على ما قدمناه من القولين . فإن حلف برىء 
من القود والدية» وإن نكل ردت اليمين على المدعى. وهل تغلظ بالعدد؟ على ما 
مضى من القولين. فإن حلف حكم له بالقود إن شاء وإن عفى فالدية وإن نكل فلا شيء 
له من قود ولا دية وبرىء المدعى عليه من الدعوى إلا أن تكون بينة. 

فصل: وإذ قد مضت ألدعوى على المنفرد فالحالة الثانية أن تكون الدعوى عليه 
مع جماعة شاركوه فيه . ال قتله هذا امع بجماعة عن لاختلاف 
يعوب جد واي . وله حالعان : 


إحداهما : أن يذكر عددهم. 


والثانية : أن لا يذكر العدد. فإن ذكر عددهمء فقال هذا واثنان معه سأل 0 
شاركاه عمداً أو خطأ لأن شركة الخاطىء لا 


وله في الجواب ثلاثة أحوال : 

اخيغاء ان يفول «شاركاء عمدا. 

والثاني : أن يقول: شاركاه خطأ. 

والثالث: أن لا يعلم صفة شركتهما له هل كانت عمداً أو خطأ. فإن وصف 
الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م٠‏ 


۳٤‏ كتاب القسامة/ باب ما ينبغى للحاكم أن يعلمه من الذي له القسامة 





الشركة بالعمد» سئل لحاضر المدعى عليه . فإن أقر وجب عليه القود. 

وإن أنكر ولا لوث حلف وبرىء وإن كان لوث أحلف المدعي خمسين نميا 4 وان 
كان على واحد من ثلاثة لأن الحق في القسامة لا يث يثبت إلا بهاء وهل يحكم له بالقود أم 
غل و رضت ال ك اطا لم يحكم له بالقود إذا أقسم قول واحداًء 
وكذلك إذا لم يعلم صفة الشركة هل كانت عمداً أو خطأ؟ لجواز أن تكون خطأ فلا 
يحكم بالقود مع الشك» وحكم له بثلث الدية المغلظة حالة في مال الجاني لأنها 
مستحقة عن عمد على كل واحد من ثلاثة وإن حة حضر ثان بعد القسامة على الأول لم 

يكن الحكم بها على الأول حكما على الثاني وسأل الثاني عنها فإن أقر وكان عامدا 
اقتصّ منه وإن كان خاطىء EY‏ ارو عن جو عاب حر 
اعتراف الجاني . ظ [ 


وإن أنكر الثاني : نظر ة فيه هل كان مشاركاً في اللوث أو غير مشازك فيه فإن كان 
غير مشارك في اللوث لأن الأول كان في دار المقتول والثاني لم يكن فيها لم يحكم 
بالقسامة في الثاني وإن حكم بها في الأول لأن لكل واحد منهما حكم نفسه فيبدأ بيمين 
المدعي في الأول ويمين المدعى عليه في الثاني وإن كان مشاركاً في اللوث لوجوده مع 
الأول في دار المقتول أَقسدج المدعي على الثاني وفي عدد ما يقسم به على الثاني 
وجهان: 

والوجه الثاني : خمسة وعشرون يمينا واختاره أبو إسحاق المروزي لأن حصته 
وجوب القود عليه بعد القسامة د وإن وصمه ٠‏ بالخطا فقسطه من الذبة على 
عاقلته. لوجوبها بالقسامة . 


وإن جهل المدعي صفة قتله» ففي جواز القسامة عليه وجهان : 

أحدهما: لا تجوز القسامة عليه للجهل بموجبهاء لأن دية العمد عليه ودية الخطأ 
على عاقلته . 
الجهل بصفة القتل لا يكون جهلا بأصل القتل . 

فإذا أقسم الولي المدعي حبس الثاني حتى يبين صفة القتل هل كانت عدا أو 
خطأ فإن تطاول حبسه ولم يم يبين أحلف ما قتله عمداً ولزم دية الخطأ في ماله مؤجلة 
وفي تغليظ هذه انين عله الد وها نان خض الال بعد لقال كان كرو 


كتاب القسامة/ باب ما ينبغي للحاكم أن يعلمه من الذي له اللقسامة ۴٠‏ 
الثاني بعد الأول فيكون حكمه على ما ذكرناه فى الثانى إلا فى شىء واحد وهو أنه إذا 
اسم «الولي المدعى .ورفلا :تق الأئمان بالخصة حف الال م عدن يمينا هن 
ثلثها بعد جبر كسرها لأنه أحد ثلاثة و ل ا ا 
حكمه إذا ذكر المدعي عدد الشركاء ذ في القتل . 

فأما إذا لم يذكر عددهمء 0000 تكون في قتل عمد أو خطأ فإن ظ 
كانت في خطأء لم تكن له القسامة لأنه جاهل بقدر ما يستحقه منهاء لأنه إن شارك 
واحدا استحق قى عليه نصف الدية» وإن كانوا عشرة استحق ق غليه عشرهاء وإن كان عمدا 
يوجب القود فإن قلنا: ا يا ا ا لسن 
موجبها الدية وقدر استحقاقه منها مجهول كالخطاً. ) 

وإن قلنا بوجوب القود في القسامة على قوله في القديم ففي جواز القسامة 
وجهان : 


أحدهما: تجوز ويقسم بها المدعي لأن القود استحق على الواحد إذا ا 
كاستحقاقه عليه فى مشاركة العدد. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبى علي بن أبي هريرة لا يجوز 
أن يقسم لأنه قد يعفو عن القود إلى الدية فلا يعلم قدر استحقاقه منها والحكم يجب أن 
يكون قاضياً بما ينفصل به التنازع . | 

فصل: اذ ميف الدع فى اقل لحك اة انت اف انى ي دا 
الخطأء فينبعي للحاكم أن يسأل المدعي عن الخطأ هل كان محضاً أو شبه العمد 
لاختلافهما في التغليظ والتخفيف› فإن قال شبه العمد» سأله عن صفته كما يسأله عن 
صفة العمد المحض › اا سب ا ا 
على صفته دون دعواه. 

فإن اق ما وصفه كيه اليد غا فيه الد “يفك القسافة إن كان وض 
خبط مهفا تفع فيه 'الدية بعد القسامة» فلم يمنع مخالفة صفته لدعواه من جواز 
القسامة ولا يختلف قول الشافعى وأصحابه فيه لأن الوجوب فى الدية فى الحالين على 
العاقلة وإنما اختلفوا في زيادتها في دعواه بالتغليظ ونقصانها في صفتها بالتخفيف 
فصار في الصفة كالمبدىء في بعض الدعوى 

ولا يمنع ذلك من جواز القسامة. وإن كان قد ادعى قتل خطأ محض فقد اختلف 
أصحابنا هل يلزم الحاكم أن يسأل عن صفة الخطأ أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يلزمه السؤال عن صفة الخطأ لأن الخطأ أقل أحوال القتل وإنما يلزم 


۳٦‏ کتاب القسامة/ باب ما ينبغي للحاكم أن يعلمه من الذي له القسامة 
أن يسل عن العمد وعن شبه العمد لجواز أن يكون خطأ محضا ولم يلزم ذلك في الخطأ 
المحض . 

ولأنه قد يسقط في بئر حفرها المدعى عليه في ملكه فلا يكون ضامناً لقتله» فإذا 
سأله عن صفته لم يخل ما وصفه من أربعة أحوال : 

أحدها: أن يكون خطأ مضموناًء فتوافق صفته دعواه» فيحكم له بالقسامة . 

والثانى : أن يصفه بما لا يكون قتلاً مضموناًء فلا قسامة له» والمدعى عليه بريء 
من الدعوى . 

والثالث : أن يصفه بما يكون عمد الخطأ فيقسم على دعواه في الخطأ المحض 
دون عمد الخطأ لآن الدعوى أقل من الصفة فصار كالمبتدىء بها من زيادة الصفة . 





والرابع : أن يصفه بما يكون عمداً محضاً. 

فالصفة أغلظ من الدعوى في أربعة أحكام : 

أحدها : استحقاق القود فى العمد وسقوطه فى الخطأ. 

والثاني : تغليظ الدية في العمد وتخفيفها في الخطأ . 

والثالث : تعجيلها في العمد وتأجيلها في الخطأ. 

والرابع : استحقاقها على الجاني في العمد وعلى العاقلة في الخطأ فإن لم تكن له 
عاقلة تتحمل عنه دية الخطأ نظر فإن كان الجاني ا ا ا 
الدعوى دون الصفة ويحكم له بدية الخطأ دون العمد. 

فإن كانت له عاقلة تتحمل عنه دية الخطأ. نظر فإن رجع عن الدعوى إلى 
الصفة» لم يكن له أن يقسم على الدعوى ولا على الصفة» لأن المطالبة في الدعوى 
متوجهة إلى العاقلة وفي الصفة متوجهة إلى الجاني فصار في الدعوى أبرأ للجاني وفي 
الصفة أبرأ للعاقلة فلم يكن له أن يقسم على واحد منهما وإن لم يرجع عن الدعوى إلى 
الصفة أقسم على الدعوى دون الصفة وحكم له بدية الخطأ دون العمد. 


فصل: وإذ قد مضى صفة العمد بما يكون عمداً فالحالة الثانية أن يصفه بما لا 


: كرون عدا وله في صفة العمد بما ليس بعمد ثلاثة ثة أحوال : 


أحدها: أن يصفه بما لا يكون عمداً ولا خطأ من القتل الذي لا يضمن بقود ولا 


كتاب القسامة/ باب ما ينبغي للحاكم أن يعلمه من الذي له القسامة ۷ 
دية: كمن دخل دار رجل فتعثر بحجر. أو سقط في بئر أو سقط عليه جدار فالصفة قد 
برأت من الدعوى وسقطت القسامة فيها وبرأ المدعى عليه منها . 

والحال الثانية : أن يصفه بعمد الخطأ كرجل ضرب رجلاً بعصا يجوز أن تقتل 
ويجوز أن لا تقتل فهو عمد الخطأ لأنه عامد في الفعل خاطىء في النفس . 
المحض ولا يكون ما فى الصفة من مخالفة الدعوى مانعا من القسامةء لأن الاختلاف 
بين الدعوى والصفة لاشتباه الحكم دون الفعل . 

والحال الثالثة: أن يصفه بالخطأ المحض فقد بطل حكم الدعوى بالصفة 
وسقطت القسامة في العمد. واختلف في سقوطها في الخطأ فنقل المزني أنه لا يقسم 
ونقل الربيع أنه يقسم» فاختلف أصحابنا في اختلاف هذين النقلين على وجهين : 

أحدهما: وهو طريقة البغداديين أن اختلافهما محمول على اختلاف قولين : 

أحدهما: وهو ما نقله الربيع أنه يقسم وهو اختيار أبي إسحاق المروزي» لأن 
صفته أقل من دعواه فجاز أن يقسم على الأخف بضد دعوى الأغلظ . 
هريرة» لأن دية العمد في ماله ودية الخطأ على عاقلتهء فكان في الدعوى أبرأ للعاقلة 

والوجه الثاني : وهو طريقة البصريين أنه ليس اختلاف النقل على اختلاف قولين 
وإنما هو على اختلاف حالين فنقل المزني أنه لا يقسم محمول على أنه أقسام على 
الدعوى» ولم يرجع عنها إلى الصفة فلا يقسم على الدعوى لإبطالها بالصفة ونقل 
الربيع أنه يقسم محمول على أنه رجع عن الدعوى إلى الصفة فيقسم على الصفة 
لرجوعه بها عن الدعوى التي هي أغلظ من الصفة»ء والله أعلم. 

مسألة : قال الشافعي رَضي الله عَنْهُ : «وَلَو َخْلفَهُ فَبِلَ أَنْ يشال عَنْ هَذَا وَلَمْ يقل 
له عَمْداً وَل ا عَلَيْه علد الأَيْمَانِ». ظ 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا عجل الحاكم فأحلف المدعى عليه قبل سؤال 
المدعي عن شرط الدعوى في قتل العمد والخطأ في الجماعة والانفراد فقد أخطأ في 
استحلافه » لامر 

أحدهما: أن الدعوى لم تكمل . < 

والثاني: أنه لا يقدر على الحكم بما أحلف عليه للجهالة به» فتكون اليمين فيها 


۳۸ كتاب القسامة/ باب ما ينبغي للحاكم أن يعلمه من الذي له القسامة 


ملغاة لا يحكم بهاء سواء كانت اليمين من جهة المدعي في القسامة أو من جهة 
المدعى عليه في غير القسامة. لأن اليمين قبل استقرار الدعوى جارية مجرى اليمين 
قبل الدعوى» وهي قبل الدعوى غير معتد بها. لأن ركانة بن عبد يزيد. . قال لرسول 
الله ية : طلقت امرأتي البتة ووالله ما أردت بها إلا واحدة فقال له النبي با والله 
ما أردت بها إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت بها إلا واحدة فأعاد عليه اليمين 
ولم يعتد بيمينه قبل الاستحلاف فكذلك في جميع الدعاوى» وإذا كان كذلك فعلى 
الحاكم أن يعود إلى سؤال المدعي عن صفة القتل وما قدمناه من شروط الدعوى فإذا 
استكمل شروطها أعاد الاستحلاف عليها وعلق ما يحكم باليمين الثانية دون الأولى 
وبالله التوفيق . 


باب عدد الأيمان 


مسألة : : قال الشافعيٌ 59 ا عَنْهُ : «يَخَلفَ وَارِثُ القتيل عَلَى قَذرٍ مَوَارِيثُهِمْ 
31 وا زَوْجا أؤ رَّوْجَة؛. 

قال الماوردي: أما تغليظ الأيمان فى القسامة بالعدد لضعف السبب الموجب لها 
وهو اللوث فقويت الدعوى لضعف سببها بتغليظ الأيمان فيها. 

وأما تقدير الأيمان فيها بخمسين يما فل ومول اله لر ارد يها رقو له 
للأنصار: «تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم! قالوا: لا. قال : : فيبرئكم 
يهود بخمسين يمينا . وإذا تغلظت بهذا العدد لم يقسم بها من أهل المقتول إلا الورثة 
منهمء لأن اليمين موضوعة لاستحقاق الدية فلم يحلف بها إلا مستحقها. وهم الورثة . 
وورثة الدية» هم ورثة الأموال من العصبات وذوي الفروض من الرجال» والنساءء 
والأزواج» والزوجات» وقد خالف بعض الفقهاء ء في ورثة ة الدية خلافاً ذكرناه في كتاب 
الفرائض . 

ولا فرق عند الشافعى وأكثر الفقهاء. بين ميراث الدية وميراث المال وإن كل 
من ورث المال ورث الدية والقود وإذا كان كذلك لم يخل حال الوارث من أن يكون 
واحداء أو عدداًء فإن كان واحداًء حلف خمسين يمينا وإن كانوا عدداففیمایقسم به 
كل واحد منهم قولان ذكرناهما من قبل - 

أحدهما: يقسم كل واحد خمسين يميناء لأن العدد في القسامة كاليمين الواحدة 
في غير القسامة فلما تساووا في غير القسامة وجب أن يتساووا في القسامة» فعلى هذا 
يحلف كل واحد من ذكورهم وإنائهم. ومن قل سهمه وكثر خمسين يمينا . ) 

والقول الثاني : وهو الأصح - أن الأيمان تقسط بينهم على قدر مواريثهم بجبر 
كسرها ليحلف جميعهم خمسين يميناًء لأن أيمانهم في القسامة حجة لهمء كالبينة 
فجاز أن د يشتركوا فيهاء كاشتراكهم في البينة» فعلى هذا إن لم تكن فرائض الورثة عائلة 
قسمت على فرائضهم.ء فإن كانوا ابنين وبنتأء حلف كل واحد من الابئين عشرين يميناء 
وحلفت البنت عشرة أيمان» وعلى قياس هذا فيما اختلفت فرائضهم فيه فإن كانت 


٤ه‎ 





كتاب القسامة/ باب عدد الأيمان 
فريضة مواريثهم عائلة كزوج› وأمء وأختين لأب وأم. وأختين لأم - فللزوج النصف› 
وللام السدس - وللأختين من الأب والأم الغلثان» وللأختين من الأم الغلث» أصلها من 
ستة وتعول بثلثيها إلى عشرة . 

فقد اختلف أصحابنا في قسمة أيمان القسامة بينهم على أصل الفريضة أو على 
عولها على وجهين : 

أحدهما: أن تقسم بينهم على أصل الفريضة من ستة أسهم فيحلف الزوج نصف 
الخمسين ‏ وهو خمسة وعشرون يمينا لأن فرضه النصف»› وتحلف الأم سدس 
الخمسين وهو تسعة أيمان بعد جبر الكسرء لأن فرضها السدس. وتحلف كل واحدة 
من الأختين للأب والأم ثلث الخمسين» ور سه عر تا بعك جي الك لن 
فرضها الثلت ES‏ لأمء سدس الخمسين وهو تسعة أيمان 


والوجه الثاني : وهر الأصح - أنها تة تقسم على أصل الفريضة e‏ من عسرة 
e‏ كدت وسهمه ثلاثة ا ة ثلاثة الحاو الاكسين رترحه 


وتحلف الأم ولها سهم من عشرة عشر الخمسين وهو خمسة أيمان» وتحلف كل 
واحدة من الأختين للأب والأم ولها سهمان من عشرة عشري الخمسين وهو عشرة 
أيمان» وتحلف كل واحدة من الأختين للأم ولها سهم من عشرة عشر الخمسين وهو 
خمسة أيمان» ثم على هذا القياس . 


مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «فإن رك ان كيزا وَصَغيراً 1 غائبَاً 
وَحَاضِراً أَكُذَّبَ أَحَاه وَأَرَادَ الآخَرُ اليَمينَ قِيلَ لَه لآ تَستَؤْجب شيا من الدّية إل بحُمْسين 


١ 
بي بير‎ 


يمينا فان شع شئتَ فاخلف حَمْسينَ يمينا وَحذ من الذية مَوْرٿكَ وان و 


٤ 
يخضر مَعَكَ وَارٿ تُقْبَلُ ميته فَيَخْلِفَانِ حَمْسِينَ يمينا قان رك ثلاثة ب بَنِينَ حَلَفَ كل وَاحد‎ 
منْهُمْ سَبْعَ عَشْرَة يمينا يَجْبْدْ عَلَيْهِمْ كسر اليَميْن فإِنْ تَرَكَ أكثَرَ مِنْ حَمْسِينَ ابا حَلّفَ كل‎ 
. راحد مِنْهمْ يمينا يَجْبُدْ الكسْرَ منّ الْأَيْمَانِ)‎ 
قال الماوردي: وهذه المسألة وما يليها تتفرع على القول الذي يقسم فيه أيمان‎ 
القسامة على قدر المواريث» فإذا خحلف المقتول أبنين › أحدهما فس والا شر کر‎ 
أو أحدهما حاضر والآخر غائب» أو أحدهما مدع فتل أبيه والآخر مكذب له»: فإن‎ 
للكبير أن يقسم قبل بلوغ الصغير» وللحاضر أن يقسم قبل قدوم الغائب _ فأما المكذب‎ 
فهل تسقط قسامته بتكذيب أخيه أم لا؟ على قولين: نذكرهما في الباب الآتي فإن أراد‎ 


٤١ 





كتاب القسامة/ باب عدد الأيمان 
البالغ الحاضر أن يقسم› أو المكذب في أحد القولين» قيل له: لا يحكم لك بحقك 
من الدية إلا أن تستوفي أيمان القسامة كلها . . وإن كان يلزمك في الاجتماع بعضهاء > لآن 
لت ار ارات ا يا 0 
تإذا بلع ا وذ عاوابووا اواو امايو 00 
قيل: فالأيمان في القسامة حجة كالبينة فهلا كان وجودها من بعضهم حجة لجميعهم 
كالبينة؟ قيل: الفرق بينهما من وجهين : 

اك 
u‏ 0 | 

فإذا آزاى أن سلف حا ب ورن ا لآنة يواست ف ا فاا یا 
أيمان الأخ كالمجتمعين» فلو كان معهما ثالث غائب» حلف إذا حضر سبعة عشر 
ا لأنه واحد من ثلاثة» فإن كان معهم رابع » حلف إذا حضر ثلاثة عشر يميناًء لأنه 
واحد من أربعة مثال هذا الشفعة إذا استحقها أربعة وحضر أحدهم كان له أخذ جميعها 
ولم ينفرد بحقه منهاء لأنه قد يجوز أن يعفو عنها شركاوؤه فصار فيها كالمنفرد بهاء فإذا 
قدم الثاني أخذ النصف لأنه واحد من اثنين ‏ فإذا قدم الثالث أخذ الثلث» لأنه واحد 
من ثلاثة» فإذا قدم الرابع» أخذ الربع لأنه واحد من أربعة. 

قال الشافعي: «فإن ترك أكثر من خمسين ابناً حلف كل واحد متهم يميتاً يجبر 
عليه كسر اليمين» وهذا صحيح.ء لأن اليمين لا تتبعض» فلذلك جبرنا كسرهاء كما 
يجبر كسر الطلاق» والإقرار» والله أعلم . 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: لون مام الول أذ ا 
وة مقا بِقَدْر ر موَاريثهم). 

قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا مات واحد من مستحقي القسامة مثل أن 
يموت واحد من اثنين» ويخلف بعد موته ابنين فله قبل موته ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يموت بعد قسامته فقد ملك حقه من الدية بأيمانه» فينقل ذلك إلى 
ورثته من غير قسامة فإن قيل: إذا لم تجعلوا لبعض الورثة أن يملك حقه هن الدية 
بيمين غيره فلما جعلتم لأولاد هذا المت أن يملكوا ذلك بأيمان أبيهم؟ قيل لأنهم 


ملكوه عن أبيهم فجاز أن ينتقل إليهم بأيمانه» وليس يملك الأخ عن أخيهء فلم يجز أن 
يملك بأيمان أخيه 


اله 


كتاب القسامة/ باب عدد الأيمان 
والحالة الثانية: أن يموت بعد نكوله عن الأيمان» فليس لورثته أن يقسموا لأن 
حقه في الأيمان قد سقط بنكوله عنهاء فصار مستهلكا لها في حقوق ورثته . 
وإذا سقط حقهم من القسامة كان لهم إحلاف المدعى عليه بأيمان القسامة» لأن 
نكول المدعي عن أيمان القسامة يوجب نقلها إلى المدعى عليه في حق المدعي› 
فوجب أن تنتقل عنه بموته إلى ورثته وإن سقطت حقوقهم من أيمان قسامته . 


والحالة الثالثة : أن يموت قبل الأيمان من غير نكول عنهاء م 
ورثته» لقيافهم عقامه في حقه يعد موتهء فعلى هذا إذا مات وحصته من أيمان القسامة 





وغ و يديا لاله واحد من اثنين › وقد مات عن ابئين › وجب أن يقسم أيمانه 
مهما فيقسم كل واحد منهما نصفها ثلاثة عشر يمينا بعد جبر كسرها ثم على هذا 
الاش إن مات ورك المقعولوترك وارنا ) 

مسألة : قال الشّافعي رضي اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَوْ لَمْ يْتمّ القَسَامَة حَتّى مَاتَ ابْتَدَأْ وَارثة 


1 


الْمَسَامَة» . 


قال الماوردي: وهذا صحيحء إذا حلف الوارث بعض أيمان قسامته فلم يكملها 
حتى مات؟ لم يجز لوارثه أن يبني عليهاء واستأنف أيمان القسامة بعد موته» ولم يكن 
لما تقدم من الأيمان تأثيرء لأن الباقي منها وإن قل يمنع من استحقاق الدية حتى 
يستوفي فلو بنى الوارث عليهاء لصار الموروث نائبا اله أنه لا نيابة في 
الأيمان»: ولكن لو أقام الوارث قبل موته من البينة شاهدا جنا جاز لوارثه أن يبي 
على بينته» فيقم شاهدا اخر» وتكمل البينة » لما ذكرنا من الفرق بين الأيمان والبينة . 

مسألة : قَالَ الشَّافعي رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ غُلبَ عَلَى عَقله ت أقَاقَ بَتَى لان 

قال الماوردي: الأولى في أيمان القسامة أن توالى ولا تفرق» لأنها موضوعة 
للزجر والتغليظ » وهي في الموالاة أغلظ وأزجرء فإن فرقت كره تفريقهاء وأجزأت 2 
سواء طال التفريق أو قصرء وسواء قل التفريق أو كثر لأنه قد صار حالفا بجميعهاء 
فعلى هذا لو جن أو أغمي عليه في تضاعيف أيمانه أمسك عن الأيمان في زمان جنونه 
وإغمائهء لأنه لا حكم لقولهء فلم يتعلق بيمينه حكم» فإذا أفاق من جنونه أو إغمائه 
بنى على ما تقدم من أيمانه قبل الجنون والإغماء. لما ذكرنا من أن تفرقة الأيمان لا 
تمنع من اجزائها ولا يبطل ما تقدم منها لحدوث الجنون os‏ الجائزة 
من الشركء والوكالات لأن الأيمان لا يتوجه إليها فسخ وإن توجه إلى العقود فسخ› 
والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحمَهُ اللَهٌ: «وَلَوْ اذَعَى أَحَدُ الاين عَلَى رَجُل مِنْ أل هَذِه 
e‏ ؛ وَحدَه وَثَالَ الآحَُ وَهُوَ ذل ما قله أنه كان في الوَْتٍ الذي فتل في 
بد لآ يُمْكنْ أن يَصل إِلَيْه في ذَلكَ الوَقْت قَفَيْهًا فَوْلآن: a a‏ 
يا و د ا وَالكَاني ي أن لَيِسَ له أن يُقْسِمَ عَلَى رَجُل ب ئة 
رارثة (قال المزني) قِيَاسُ قله أن مَن أَنتَ ت العببَ الذي به القسامة حل وَلَمْ يَمَْغةُ من : 


سے 
ر 


ذلك إنكار الاخر ا ام ا شاهدا لأبيهمًا بدن RA RE‏ 
ابه أن لمعي مح الشَاهدٍ اليمينَ و E‏ 


یسح اكب َب وَالشَاهِدٌ بِمَعْتَى واحد في قؤله لاه يُوْجبُ مَحَ كُلّ وَاحد اليّمِينَ 


رالإشتخقاق إلا أن في الم حَمْسِينَ يمينا رفي غَيْرِه يَمِينٌ؟ . 

قال الماوردي: وصورتها: في قتيل وجد في قبيلة عن لوث ظهر في قتله فادعى 
أحد بنيه قتله على رجل من أهل القبيلة فله ذلك ؛ لآن وجود اللوث فيها يجوز دعوى 
قتله على جميعهم. إذا أمكنٍ اشتراكهم فيه وعلى أحدهم فإذا خص بالدعوى أحدهم 
سمحت بوكان: اللوث» مترجها إليه» إذا خص بالدعوى وحده ثم إن أخاه المشارك له 
في دم أبيه أكذبه في دعواه» وقال ما قتل هذا أباناء» ولا حضر قتله» وكان غائباً وقت 
قتله في بلد آخرء فيكون هذا تكذيباً» سواء كان المكذب عدلاً أو غير عدل. 

وإنما شرط الشافعي رحمه الله فيه العدالة ليصح أن يشهد مع غيره يعينه المدعى 
عليه فيبرأ من الدعوى ولم يجعل عدالته شرطاً في صحة التكذيب» فأما إن لم يقل 
وكان في بلد اخر». نقد اختلف أصعابنا هل يكون ذلك کیا ج آم لا؟ على 
وجهين : ) 

أحدهما: وهو ظاهر قول أبى إسحاق المروزي يكون تكذيباً صحيحاًء وإنما 
ذكره الشافعي تأكيداً في التكذيب ولم يجعله شرطاً فيه. ظ 


والوجه الثاني : وهو قول أب علي بن أبي هريرة أنه شرط في التكذيب لا يصح 


1 كتاب القسامة/ باب ما يسقط القسامة من الاختلاف 
إلا به» فإن لم يقل وكان غائباًء لم يكن تكذيباً صحيحاء لأنه نفى ما أثبته أخوهء 
والنفي لا يعارض الإثبات . 

فإذا أصبح التكذيب على ما ذكرناء فهل يكون التكذيب مبطلاً للوث ومانعاً من 
القسامة أم لا؟ على قولين : 

أحدهما : ار المزني و و لابه أحدهما 
القسامة.» لأن اللوث سبب ضعيف يقتضي غلبة الظن» فإذا تعارض فيه التكذيب 
أوهاه. وإذا وها بطل وخالف اليمين مع الشاهد» لأنها نص )2 واللوث استد لال » يجور 
أن يبطل بالتكذيب ولا يبطل به النص . 
قصل: فإذا تقرر توجيه القولين: فإن قيل بالأول أن اللوث لا يبطل» جاز 
للمدعي أن يقسم خمسين يمينا قولاً واحداء ويأخذ نصف الدية» لأنه لا يستحق غيره» 
ولم يكن للأخ المكذب أن يقسم› فإن ادعى قتله على اخر» أقسم عليه وأخذ منه 
نصف الديةء لأن التكذيب إذا لم يبطل اللوث في حق أحدهما لم يبطله في حقهما . 

وإن قيل: بالقول الثاني أن اللوث قد بطل. سقطت القسامة وانتقلت الأيمان 
إلى المدعى عليه وفي قدر ما يحلف به قولان كالدعوى في غير لوث» فإذا خلف 
روات كل رخ اتسين علي لكاي 0 ود كاد الل جمد 
عو ا ا ل اي 

فصل: ويتفرع على ما قدمناه من حكم التكذيب: أن يدعي أحد الابنين مع 
اللوث قتله على واحد بعيئله». ويد ڪي الأخر قتله عليه وعلى آخر معه » فيكون الاخ 
الثاني ا للاخ الأول في نصف دعواه على القاتل الثاني و يصير الأخ الأول مکنا 
للاخ SS‏ اللوث لا 
يبطل بالتكذيب أقسم الأخ الأول على القاتل الأول دون الثاني واستحق عليه نصف 
الدية» وأقسم الأخ الثاني على القاتل الأول وعلى القاتل الثاني واستحق على كل واحد 
منهما ربع الدية . 

وإن قيل إن اللوث يبطل بالتكاذب» أقسم الأخ الأول على القاتل الأول» وأخذ 
منه ربع الدية؛ لأنه مكذب في نصف الدعوى ومصدق في نصفها وأقسم الأخ الثاني 
على القاتل الأول وأخذ منه ربع الدية» ولم يكن لهذا الأخ الثاني أن يقسم على القاتل 


كتاب القسامة/ باب ما يسقط القسامة من الاختلاف 3 
الثانى. لآنه مكذب فى جميع الدعوى عليه» وما بطلت فيه القسامة ردت فيه اليمين 
على المدعى عليه. والله أعلم . 





مسألة : قال الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَكِنْ لو قال أَحَدَهُما مما تل أبي عَبِدُ الله بن 
حَالد وجل لآ أغرفة وَقَالَ الآحر قت أبي ريد بن ء عَامِرِ a‏ 
هو ا 


راحد مِنْهُمًا في القَسَامَة» . 

قال الماوردي : ھا كما ل إذا اتفق الأخوان في دعوى القتل على اثنين» ‏ 
فال :دا قتله عبد الله بن خالد ورجل ا لا أعرفه» وقال الاخر قتله زيد بن 
عامر ورجل آخر لا أعرفه» فليس في هذه الدعوى تكاذب» ولا يبطل اللوث بهذا 
الاختلاف ولا يمنع من القسامة» لأن من عرف عبد الله بن خالد» قد يجوز أن لا يعرف 
زيد بن عامر ولا من عرف زيد بن عامر قد يجوز أن لا يعرف عبد الله بن خالد فلم يكن 
في جهل كل واحد منهما بمن عرفه الاخر تكذيب للاخرء فيجوز أن يقسم كل واحد 
منهما على من عرفه» ويأخذ منه ربع الدية» لأن ما على كل واحد من القاتلين مستحق 
للأخوين» فكان ما لكل واحد من الأخوين على كل واحد من القاتلين ربع الدية» 
ويحلف كل واحد من الأخوين خمسين يمينا قولاً واحدآاء لأنهما قد افترقا في 
الدعوى» فلم يجتمعا على الأيمان والله أعلم . 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ الأول كَدْ عَرَفْتُ زَيْداً وَلَيْسسَ 
بالّذِي قَتَلَ مَعَ عَبْد الله وَقَالَ الآحَرُ قَدْ عَرَفْتُ عَبْدَ الله وَلَيْسَ با 
وْلآنٍ أعَدُمُمَا أن يكُنَ ِكَل وَاجدٍ العام ؛ عَلَى الذي ادَعَى عله وباد حص عن 
الدّيّة» وَالقَوْلُ الثاني أنه لَيْسَ لوَاحد منْهُمَا أن يقم حَتَّى تَجْتَمعَ دَعْرَاهُمًا عَلَى 
داج (قال المزني) قد قط الول الول في الجاب الي قبل هذا وو أي عَلَى أصْله 
ل ري ا بي م ا ل اااي ا 0 
الشاهد فَإِذَا أدب أَحَدٌ الشَّرِيكَيْن صَاحِبَهُ في الحَقَّ حَلّف صاحية م وه لعو 
َكَذَلِكَ إا أكُدَّبَ أَحَدٌ الشَّرِيكَيْن صَاحِبَةُ في الدّم حَلَف صَاحية مع السب وَاسْبَحَقَّ 

قال الماوردي: وهذا القول منهما تكاذب» لأن كن واتعن مها قن فى ما انه 
الاخر وإذا كان كذلك لم يخل حال هذا التكاذب من أن يكون قبل القسامة أو بعدهاء 
فإن كان قبل القسامة» ففي إبطال اللوث به قولان: على ما مضى» وإن E‏ 
القسامة والحكم بالدية لم يقدح في اللوث ولم ينقض به ما تقدم من الحكم» و 


٤٦‏ كتاب القسامة/ باب ما يسقط القسامة من الاختلاف 





هذاء لو قال كل واحد منهما قد عرفت الاخر وهو الذي قد عرفه أخي لجهلي به من 
قبل ومعرفتى له من بعد صار ذلك اتفاقا منهما على القاتلين» لأنه قد تعرف من جهل 
فجاز لهما أن يشتركا فى القسامة عليهما ويأخذا من كل واحد منهما نصف الدية 

مسألة : قال الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَتَى قَامَت البيّّة بم يَمْتَعُ إمْكَانَ السب 


ب ° e‏ 0-0 ر 5 سم د 
باقرّار وقد أخذت الدية بالقسَامَة ردْتِ الد 


قال الماوردي : وهذا عي إذا أ قسم الولي مع ظهور اللوث على رجل بعينة 
المع ای و اللا اي و ی يا لي 
أقسام : ش 


أحدها: أن يكون من شهود عدول فيشهد شاهدان أن هذا المدعى عليه القتل كان 
في وقت القتل غائباً في بلدا آخرء أو كان محبوساً لا يصل إلى قتله» أو صريعاً من 
مرض لا ينهض معه إلى حركة أو يشهدان أن القتيل الموجود في محلته نقل إليها بعد 
القتل من محلة إلى محلة أخرى. فهذا كله مبطل للوث وموجب لنقض الحكم 
بالقسامة . 

هكذا: لو شهدا أن المنفرد بالقتل كان رجلا آخراء بطلت القسامة ولم يحكم 
بالقتل على الثاني لشهادتهما قبل الدعوى عليهء فإن أعادا الشهادة بعد الدعوى لم 
تسمع لأن المدعي مكذب لهما بدعواه على الأول» وإذا بطلت القسامة بهذه الشهادةء 
انقسمت في إبطال الدعوى ثلاثة أقسام أحدها: ما يبطل به الدعوى كما بطلت به 
القسامة» وهو الشهادة بأنه كان غائباء أو محبوساء لاستحالتها مع صحة الشهادة. ‏ ` 

والثانى : ما لا يبطل به الدعوى» وإن بطلت به القسامة» وهو الشهادة بأنه نقل 

والثالث : ما يبطل به نصف الدعوى وإن بطل به جميع القسامة» وهو الشهادة بأن 
المنفرد بقتله رجل آخرء لأن إثبات القتل على الثاني بالشهادة مانع من أن يكون الأول 
منفردا بقتله» ولا يمنع من أن يكون شريكا فيه لأنه يجوز أن يكون جرحه من قبل 
الثاني » فلم يره الشهود. فلم ممع أن يكون ا وإن امتنع أن يكون وا 
لذلك بطل نصف الدعوى.». ولم يبطل نصفهاء فهذا جكم الشهادة في إبطال اللوث. 
وإبطال الدعوى والله أعلم . 

فصل: والقسم الثاني : أن يخبر بإبطال اللوث بالأسباب المتقدمة من لا تقبل 
شهادته» فهذا على ضربين : 


نات القسامة/ باب ما يسقط القسامة من الاختلافى .۷ 

أحدهما: أن يكون أخبار احاد يحتمل التواطىء» فلا تبطل بها القسامة» والحكم 
فيها على نفوذه لأنه لما لم يثبت بهذا الخبر ابتداء اللوث» لم يبطل بها ما ثبت من 
اللوث. | 

والضرب الثاني : كرت حار مخدرة E‏ ء ولا تبلغ حد 
الاستفاضة » فيبطل بها اللوث» وينقض الحكم بالقسامة. لأنه لما ثبت بها ابتداء اللوث 
جاز أن يبطل بها ما تقدم من اللوث› ولماتظل بها اللأعوى فى ی الاسات كلاف 
الشهادة› لأن الشهادة نو جب الحكم فى الابتداء فجاز أن تبطل بها الدعوى» وهذا 
الخبر لا يوجب الحكم في الابتداء فلم تبطل به الدعوى› وصارت الدعوى متجردة عن 
لوث فكان القول فيهما قول المدعى عليه مع يمينه› لوا : على ما مضى - 

اها سين يا 

والثانى : تاا فإن حلف برىء وإن نكل ردت على المدعي› ولا يجزئه 
ما تقدم من أيمانه في القسامة لتقدمها على استحقاقهاء فإما إن أقر رجل أنه هو القاتل 
دون هذا المدعى عليه لم تبطل به القسامة» لأنه ليس بشاهد» ولا يحكم عليه بالقتل 
لأنه أقر لغير مطالب» وفي سماع الدعوى عليه قولان : 

أحدهما: لا سج الدعوى عليه لإكذابهما بالدعوى على الأول» لکن يصير 
تجديد الدعوى عليه مبطلاً للقسامة مع الأول. 

والقول الثاني : تسمع الدعوى على الثاني» لأن الدعوى في القسامة على الأول 
كانت بغلبة الظن» وإقرار الثاني يقين» فلم يسقط حكم اليقين بغلبة الظن» ولو أقر 
بالقتل وقامت البينة أنه كان وقت القتل غائبا لم تسمع البينة» لأنه أكذبها بإقراره والله 
أعلم. 

فصل: والقسم الثالث: أن يقر المدعي بعد قسامته بما يمنع منها وهو على ثلاثة 

أحدها: ما يبطل به قسامته ودعواه وهو أن يقر بأنه كذب فى دعواه» أو يقول قتل 
أبي غيره» أو يقر أنه كان غائباً عند القتل في بلد آخرء أو كان محبوسآاء فيكون هذا 
وما أشبهه مبطلاً لقسامته ودعواه. عا ع روت يرسي 
لتكذيبها بالدعوى الأولى. 

والقسم الثانى : ما يبطل قسامته ولا يبطل دعواه ‏ وهو أن يقر بأن المقتول نقل 
إلى محلته بعد القتل › فتبطل به قسامته لاعترافه ببطلان اللوث› ولا تبطل به الدعوى 
لاحتمال أن يكون قد قتله في غير محلته؛ فتصير الدعوى متجردة عن لوث› فيكون 


۸ 





كتاب القسامة/ باب ما يسقط القسامة من الاختلاف 
القول فيها قول المدعى عليه مع يمينه» فإن حلف برىء» وإن نكل ردت اليمين على 
المدعي واستأنف اليمين ولم يجزه ما تقدم من أيمان القسامة . 

والقسم الثالث: ما يرجع فيه إلى إرادته» لاحتماله ويعمل فيه على بيانه» وهو أن 
يقر بأن ما أخذه بالقسامة ظلم أو حرام وهذا محتمل أن يريد به أن الحكم بالقسامة على 
رأي أهل العراق» ويحتمل أن يريد به أن الحكم بالدية دون القود ظلم على مذهب 
مالك حين أوجب القود بالقسامة ويحتمل أن يريد به أن دعوى اللوث كاذبة» ويحتمل 
أن يريد به أن دعوى القتل دعوى كاذبة» فلهذه الاحتمالات المتعارضة ما وجب أن 
يرجع إلى إرادته ويعمل فيه على بيانه وينقسم بيانه ثلاثة أقسام : 

أحدهما: ما لا تبطل به القسامة ولا الدعوى». وهو أن يريد أن الحكم بها ظلم 
على رأي أبي حنيفة› أو يقصد على مذهب مالك» فلا تبطل قسامته» ولا يسترد ما 
أخذه» لأن نفوذ الحكم يكون باجتهاد الحاكم لا باجتهاد المدعي لكن فيما بينه وبين 
الله تعالى أنه لا تحل له الدية» إذا اعتقد أنه لا يستحقها وإن لم تسترجع منه. 

والقسم الثاني : ما تبطل به القسامة وتبطل به الدعوى. وهو أن يقر بالكذب فيها 
أو أن المدعى عليه كان غائباً عن بلد القتيل» أو يدعي أن المنفرد بقتل أبيه غيره فتبطل 
قسامته ودعواه في هذا كله» ويصير المدعى عليه بريئاً من الدعوى» وعليه رد ما أخذ 
منه بالقسامة» ولا تسمع دعواه على غيره لإكذابها بالدعوى الأولى» فتصير باطلة في 
عموم الناس كلهم ولا تسمع بينة فيه ويصير دم أبيه هدرا. 

والقسم الثالث: ما تبطل به القسامة ولا تبطل به الدعوى» وهو أن يقر أن قتيله . 
قتل في غير محلة هذا المدعى عليه فتبطل القسامة لبطلان اللوث فيها بإقراره ولا تبطل 
الدعوى لاحتمال أن يكون قد قتله في غير محلته» والقول فيما بينه بإرادته مما لا تبطل 
به القسامة» أو لا تبطل به الدعوى قوله يمينه وهي يمين واحدة» لأنها ليست في دم 
وإنما هي في شأن كلام محتمل والله أعلم . 


58 نم و 2 ت 5 2 ر 
بَابُ كَيْفَ يَمينُ مدعي الدّم وَالمُدَّى عَلَئِه 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي الله عَنْهُ: «وَإِذَا وَجَبَتْ بث لِرَجلٍ قَسَامَة حَلَفَ بالل ال 
لآ ! لأ هو عالم كاب الي وما في الطدُرة لق ل ف كن ترد بق 
شارك في قَثلهِ عي إن اع على ڪر مڪ لف لقنل فلن وار مع مَعَهُ فلآناً مدي 
بقثْله ما شارَكهمًا فيه غَيْدُهُمًا) . 


n 


و 


5 0 


قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ إذا كان من شرط الدعوى أن تكون مفسرة» ينتفي 
عنها الاحتمال وجب أن يكون اليمين عليها مطابقة لها في استيفاء شروطها ونفي 
الاحتمال. 


وذلك بخمسة أشياء هي شروط في كمال يمينه ووجوب الحكم بهاء ذكر المزني 
منها أربعة وأغفل الخامس» وقد ذكره الشافعي» في كتاب الأم. 

أحدها: صفة اليمين . 

والثانى : تعيين القاتل . 

والثالث : تعيين المقتول . 

والرابع : ذكر الانفراد بقتل» أو الاشتراك فيه. 

والخامس : وهو الذي أغفله المزني صفة القتل من عمد وخطأ. 

فأما اليمين فلا تصح إلا بأحد ثلاثة أشياء: إما بالله تعالى أو باسم من أسمائه 
وإما بصفة من صفات ذاته» ولا نصح بصفات أفعاله لآنها مخلوقة. وصفات ذاته 
قديمة. واليمين بالمخلوقات لا تصح» وإن كانت معظمة فيمينه بالله تعالى أن يقول 
والله أو باللهء أو تالله فيضم إليه حرف القسم به وهو أحد ثلاثة حروف الواو - والباء - 
والتاء - ودخول حرف القسم عليه يقتضي أن يكون إعرابه مجرورا فيقول والله بالكسر 
فإن جعله مرفوعاً فقال والله بالضم» أو جعله منصوباً فقال والله بالفتح . 


قال الشافعي في كتاب الأم أجزأه لأنه لحن لا يزيل المعنى ولم يقرف › وفرق 
الحاوي في الفقه/ ج۱۳/ م 


کات القسامة/ باب كيف يمين مدعي الدم والمدعى عليه 


طن ممن 867 من أهل العربية د لأنهه ل ا س Ns, e‏ 
ويتكلمون بهما على السواء . 

ولم يجعلها فيمن كان من أهل العربية يمينا لأنهم يفرقون بين اللحن والإعرابء 
وار ل ا مور وي ا و و د ترج عن إعراب القسم 
قسمأ. 


فأما إن حذف حرف القسم من ذكر الله لم يكن على الظاهر من مذهب الشافعي 
. يمينا في عموم الناس كلهم سواء ذكر الاسم مرفوعاً أو مجروراً أو منصوباً وعلى قول 
من فرق بين أهل العربية وغيرهم من أصحابه فجعلها بالنصب في أهل العربية يمينا 
لأنهم إذا حذفوا حرف الجر نصبوا فصار النصب عوضا عن حرف القسم فصارت فيهم 
يميناً دون غيرهم فأما غير ذلك من أسماء الله تعالى فينقسم قسمين : 

أحدهما : ما كان على اختصاصه بأسماء الله التي لا يشاركه المخلوقون فيها 
كالرحمن فيمينه به كيمينه بالله . 


والقسم الثاني: ما كان مشتركا بين الله تعالى وعباده كالرحيم: فلا يصح يمينه 
بانفراده حتى يضاف إلى صفة لا يشاركه المخلوقون فيها. 

وأما يمينه بصفات ذاته فكقوله وقدرة الله وة الله بوعزة الله كرون يمينا لها 
قديمة مع قدمه فأما صفات أفعاله فكقوله وخلق الله» ورزق الله فلا يكون يميئاً لحدوثها 
فصار كيمينه بالمخلوقات التي لا يلزم القسم بها فإذا صح ما يقسم به من ذكر الله 
وأسمائة المختصة به وصفات ذاته دون صفات أفعاله» فالأولى بالحاكم أن يضم إلى 
أسمه في اليمين من صفاته ما يكون أغلظ لليمين وأرهب للحالف . 


وقد ذكره الشافعي رحمه اله تعالى فقال يحلف بالل الذي لا إله إلا هى وهو 
أولى من قول لا إله غيره لأن في الأول إثبات لإلهيته ونفياً لإلهية غيره. 
) والثاني: مقصور على نفي إلاهية غيره ثم أكد بعد ذلك بقولهء الذي يعلم خائنة 
الأفين ونا تفي الصدور - وهذه صفة تختص بالله تعالى دون غيره» فإن ذكر الحالف 
ذلك في اليمين التي أحلف بها كان تأكيدا لها وإن اقتصر ذ فى اليمين على اسمه فأحلفه : 
والله ولم يذكر من صفات التأكيد شيئاًء أجزأت e‏ لأن النبي ي اقتصر في 
إحلاف ركانة بن عبد يزيد على اسم الله ولم يغلظها بالصفات والله أعلم . 

فصل: وأما الشرط الثاني : وهو تعيين القاتل» فلأن الحق متعلق به والحكم 
متوجه عليه فإن كان حاضراء عينه بالاسم والإشارة فقال : بالله لقد قتل فلان بن فلان 


كتاب القسامة/ باب كيف يمين مدعي الدم والمدعى عليه اه 
هذا الحاضر ويشير إليه بيده فلاناًء فإن اقتصر على الإشارة دون الاسم أجزأ لأن 
الاسم مع الإشارة تأكيد وإن اقتصر على الاسم دون الإشارة أجزأ ذلك في الغائب إذا 
رفع نسبه بما يتميز به عن جميع الناس كلهمء لأنه لا يقدر على تعيين الغائب إلا 
بالاسم. وفي إجزائه في الحاضر وجهان محتملان: 

أحدهما: يجوز أن يقتصر فيه على الاسم دون الإشارة . 

والوجه الثاني : لا يجزئه الاقتصار على الاسم حتى يضم إليه الإشارة لأن الإشارة 
أنفى للاحتمال وأبلغ من الأسماء التي تنتقل ويقع فيها الاشتراك» وإن جاز الاقتصار 
عليها مع الغيبة وترك الإشارة مع إمكانها يحدث من الشبهة المحتملة ما لا تحدث مع 
ال 

فصل: وأما الشرط الثالث ‏ وهو تعيين المقتول. فلآن الدعوى فيه واستحقاق 
المطالبة عنه فإن كان باقيا حاضرا عين بالاسم والإشارة» فيقول والله لقد قتل فلان هذا 
الحاضرء فلان بن فلان هذا المقتول فإن اقتصر على تعيين المقتول بالإشارة دون 
الاسم أجزأ وإن اقتصر على تعيينه بالاسم دون الإشارة كان على ما قدمناه من الوجهين 
الان 

وإن كان المقتول غير موجودء جاز أن يقتصر على تعيينه بالاسم وحده لكن عليه 
و افدانات زوق تير دسالا يرق اجر الإسار فى درجي اليه وصحه وجاك 
ما يتميز به ويمنع من مشاركة غيره . 

فصل: وأما الشرط الرابع وهو ذكر انفراده بقتله أو مشاركة غيره فلأن قتل المنفرد 
مخالف لقتل المشارك في الدية» وإن كان مساوياً له في القود وإن قال: قتله وحده 
حلف بالل لقد قتله وحده منفردا بقتله ما شاركه فى قتله غيره واختلف أصحابنا فى قول 
ما شاركه فيه غيره بعد قوله منفرداً بقتله هل هو تأكيد أو شرط واجب؟ على وجهين: 

أحدهما: أنه ل ل ل ل 
غيره فيه . 

والوجه الثاني: أنه شرط واجب لأنه قد ينفرد بقتله ويكون من غيره إكراه يلزمه 
به حكم القتل . 

فيصير منفرداً في الفعل ومشاركاً في الحكمء فلم يكفي منه أن يقول منفردا بقتله 
حل كرا جا ار وي الي رلك ان وجاك متكي امسلل ار ه غير قاتل» 
وإن ادعى أنه شاركه غيره في القتل ذكر عدد الشركاءء فإن قال قتله هذا خو 
حير الا ر أقسم عليهما وقال والله لقد قتله فلان وفلان هذان منفردين بقتله ما 
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شركهما في قتله غيرهما وإن غاب الاخر عين الحاضر وجاز أن يسمي الغائب ولا 

فصل: وأما الشرط الخامس وهو صفة القتل من عمد أو خطأء فلما بين العمد 
والخطأ من اختلاف الديتين وحكم القودء فإن كان عمد قال: لقد قتله عمدا وإن كان 
خطأء قال: لقد قتله خطأ فيذكر الخطأ كما يذكر العمد وإن كان أضعفهما حكماً لأن 
دية العمد في ماله ودية الخطأ على عاقلته» فوجب أن يذكر كل واحد منهماء لاختلاف 
لي يد انوي ا وي 
eT‏ لد ا عاك عدا 

فإن قيل: فإذا كان محمولاً فى صفة القتل على ما تضمنته الدعوى اعتباراً بنية 
الحاكم المستحلف»› فهلا كان فيما عداها من الشروط المذكورة في هذه اليمين لا يلزم 
ذكرها ويحمل على نية المستحلف قيل : لأن صفة القتل مراد لزوال الاشتباه وما عداها 
مراد الااستحقاق بها والله أعلم . ا 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنِ اذَعَى الجَاني أله َرأ من الجرّاح رَادَ 
وَمَا بَرأَ مِنْ جرّاحة فلن حَتّی مَاتَ منها». 

قال الماوردي : وصورتها في مجروح مات مع لوث في جراحته» فأراد الولي أن 
يقسمء فذكر المدعى عليه أن المجروح مات من غير الجراحة التي كانت به فينظرء فإن 
ودرا اد عي يس ادي اا ا 

أحدها: أن تكون الجراحة قد اندملت ف بي ب 


والضرب الثاني : أن يكون دمها جاريا لم تندمل فهذا محتمل أن يكون الموت 
منها ومحتمل أن يكون من غيرها فيزيد الحالف من أيمان قسامته أنه مات من جراحته 
فإن أقسم على اثنين ا : في يمینه» Eps‏ أنه مات 
من جرحهما لأنه قد يجوز أن يموت من جرح أحدهما وإن أجرى الشرع حكم القتل 

الضرب الثالث: أن يختلفا فى الاندمال فيدعيه الجانى وينكره الندعى فلو كان 
في غير القسامة لكان القول فيه قول الجاني فأما في القسامة» ففيه وجهان: ‏ 
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أحدهما: وهو الظاهر من قول أبي إسحاق المروزي أن القول قول الجاني مع 
يمينه اا يي ايبصب ی ر 
لاا كم 
والوجه الثاني : وهو الظاهر من قول أبي علي بن أبي هريرة أن القول فيه قول 
المدعي بخلافه في غير القسامة. لأنه لما خالفت القسامة غيرها في قبول قول المدعي 
في القتل خالفته في قبول قوله به في سراية الجراح فيقسم على ذلك ويزيد في يمينه أنه 
مات من جراحته والله أعلم . 
مسألة : قال الشافعي رضي الله عَنْهُ: «وَإذا حَلَفتَ المُدّعى عَلَيّْهِ حَلَفَ كذلكَ ما 
ل فنا و أَعَانَ عَلَى قله ولا ناله منْ فغله ول بسب فغله شَيْ جَرَحَهُ وَل وَصَلَ إِلَى 
شغ ين يد ل ا وا 
منْهُ فلان لانه قد ي حفر البئر وَيَصعٌ الحَجَرُ فيَمُوتٌ مه . 
قال الماوردي: ذكر الشافعي رضي الله عنه بعد يمين المدعي في القسامة يمين 
المدعى عليه في القسامة وغير القسامة فذكر في يمينه ستة شروط : | 
أحدها: ما قتل فلان لأنه أصل الدعوى ويشتمل قوله ما قتل على التوجيه بالذبح 
وعلى سراية الجرح فلم يحتج إلى الجمع بينهما ولو جمع كان أحوط . 
والشرط الثاني : أن يقول ولا أعان على قتله يريد بذلك الشركة في القتل والإكراه 
عليه - وقال ابن أبي هريرة إنما أراد به الممسك في القتل» هو قاتل على مذهب مالك 
وإن لم يكن قاتلاً على مذهب الشافعي فذكره في يمينه احتياطاً فيكون هذا الشرط على 
قول ابن أبي هريرة مستحب وعلى قول غيره واجباً. 
والشرط الثالث : أن يقول ولا ناله من فعله واختلف أصحابنا فى مراده لهذا على 
دجن | ۰ 
أحدهما: وهو قول البصريين - أن المراد به سراية الجرح . 
والوجه الثاني : وهو قول البغداديين أن المراد به وصول السهم عن القوس. وهو 
على كلا الوجهين شرط واجب وتكون هذه الثلاثة شروطا في قتل العمد. 
' والشرط الرابع: أن يقول ولا ناله بسبب فعله شيء جرحه ‏ اختلف أصحابنا في 
مراده بهذا على وجهين : 
[ أحدهما: وهو قول البصريين ‏ أن المراد به سقي السم» فعلى هذا يكون شرطاً 
رابعا في قتل العمد. 
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والوجه الثاني : وهو قول البغداديين - أن المراد به أن يرمي حائطاً بسهم أو حجر 
فيعود السهم أو الحجر على رجل فيقتله: فعلى هذا يكون شرطاً في قتل الخطأ دون 
العمذ. 

الشرط الخامس : أن يقول ولا وصل إليه شىء من بدنه وقد فسر الشافعي ما 
معناه: أن يرمي حجرأ فيصيب حجراً فينقطع الثاني فيقع على ذلك فيقتله وهذا شرط 
فى الخطأ دون العمد. , 

الوط الاد أن قرول .ول احدية دعا عات وقد رة الائ بجر ال 
ووضع الحجر في غير ملكه فيلزمه ضمان من مات منه وهذا شرط في قتل الخطأ دون 
العمد» فتكون هذه الشروط الستة. يلزم منها في قتل العمد ما اختص به وفي قتل الخطأ 
ما اختص به وهى غاية الشروط التى يحتاط بها فى الأيمان» فإن قيل يجب أن تكون 
يمين المدعى عليه إذا أنكر موافقة لدعوى المدعي إذا فسر فلم يحتج في يمين إنكاره 
إلى زيادة على ما ذكره المدعي في تفسيره وإنما يحتاج إلى ذلك في الدعوى المطلقة 
دون المفسرة ة وهو لا يرى سماعها إلا مفسرة ة فاختلف أصحابنا في الجواب عن هذا على 
ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن هذا كن كوله دليل على جواز السماع للدعرق ل غير عقو 
وجعلوا ذلك قولاً ثانياً للشافعي فخرجوا سماع الدعوى مطلقة في الدم على قولين بعد 
اتفاقهم أنها لا تسمع في القسامة إلا مفسرة ة لاحتياج المدعي إلى الحلف عليها وإنما 
أخر جوه فيما عدا القسامة ولو فسرت الدعوى لما تجاوز المدعي بيمينه ما تضمنته 
الدعوى . 


والوجه الثاني : أن ن الشافعي شرط ذلك في الدعوى المفسرة فى الدماء خاصة» 
لأناوعوى الم المتتول فان اقل إلى دليل اهر الزافد طن ما دار . وهو 
لا يرى سماعها مطلقة وشرط في اليمين الزيادة على ما تضمنته الدعوى على ما ادعاه 
وا 


والوجه الثالث : : أنه شرط ذلك في حق طفل أو غائب إذا ادعى له القتل ولي أو 
وكيل فيلزم الحاكم أن يستظهر في اليمين له على ما ادعاه وليه أو وکیله» ولو كانت 
الدعوى لحاضر جائز ز الأمر لم يستظهر له الحاكم بلاقم" قالينة ذا تلمك بدي عا 
طفل أو غائب. استظهر الحاكم بإحلاف صاحب الدين أنه ما قبضه ولا شيئاً منه» ولو 
قامت على حاضر جائز الأمر لم يحلف صاحب الدين على ذلك إلى أن يدعيه الحاضر . 

مسألة : قال الشَّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ لَّمْ يذه الشلطان عَلَى . حلفه باللّه 
َجْرَأَءُ لان الله تَعَالى جَعَلَ بَيْنَّ المُتَلاعنِينَ الأَيْمَانَ باللّه؛ . 
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قال الماوردي: قد ذكرنا أن تغليظ اليمين بما يضاف إلى ا الله تعالى من 
صفاته التي ينفرد بها وتعظم في النفوس التلفظ بها مأمور به ومنلدوب إليه لأمرين 
أجل قينا : لتباين ما قد ألفه الإنسان من أيمانه بالله في أثناء كلامه فيكون أزجر وأردع . 


والثاني : لينتفي بها تأويل ذوي الشبهات» فإن حذفها الحاكم واقتصر على 
إحلافه بالله اجا وحذفها فى أهل الديانة أيسر من حذفها في ذوي الشبهات وإن كان 
جواز حذفها في الفريقين على سواء لقوله لله تعالى «يفيستان بال [المائدة. ] 
وقوله «فشهادة أَحَدِهِمْ أربع شهادات بالك [النور: : 5] وأحلف رسول الله ية 
عبد الله بن مسعود في قتله لأبي جهل بالله أ أنك قتلته وأحلف ركانة بالله في طلاق امرأته 


وبالله التوفيق 


باب دَعْوَى الدم في المَؤضع الذي فيه قَسَامَةٌ 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ : «وإذا وُجد قتي في مَجلّة قوم يُخَالِطهُمْ 
يرهم أؤ في صَحْرَاء أو مَسْجدٍ أو شوق فل قَسَامَةَه . 
ظ قال الماوردي: قد ذكرنا أن وجود القتيل في محلة لا يوجب القسامة على أهلها 
أو بعضهم إلا بشرطين : ) 

أحدهما: أن تكون مختصة بأهلها مثل خيبر لا يختلط بهم غيرهم ولا يشركهم 
فيها سواهم. فيجوز أن يقسم على من ادعى عليه قتله منهم سواء قلوا أو كثروا إذا 
أمكن أن يشتركوا في قتل الواحد» فإن لم يمكن أن يشتركوا فيه منع من القسامة على 

وقيلله: خص بالدعوى من شئت منهمء ثم أقسمء فأما إن كانت المحلة 
مشتركة بين أهلها وغيرهم تطرقها المارة وتدخلها السابلة فلا قسامة فيها على أحد من 
أهلها ولا من غير أهلها. ظ ) 

فلو كانت قرية يدخلها غير أهلها عند ورود القوافل ولا يدخلها غيرهم إذا 
انقطعت القوافل عنهم جازت القسامة عليهم عند انقطاع القوافل» ولم تجب القسامة 
مع ورود القوافل فهذا شرط . ) 00 

والشرط الثاني : ظهور العداوة بين القتيل وأهل المحلة أو القرية أو ظهور 
العداوة بين أهل القتيل وأهل القرية› فتجوز القسامة مع ظهور العداوة» ولا تجوز مع 
ارتفاع العداوة فإن اصطلحوا بعد العداوة ثم وجد القتيل فيهم نظر حال الصلح فإن 
تظاهروا بالحسنى بعد الصلح فلا قسامة وإن لم يتظاهروا بالصلح أقسم» كالشاهد إذا 
. صالح عدوه ثم شهد عليه قبلت شهادته بعد الصلح إذا رأى ما بينهما حسناً ولا تقبل إن 
را متها چ 

مسألة: قَالَ الشّافعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإن اذَعَى وليه عَلَى أل المَحلَّة لَمْ 


ل LEM o Tg‏ الل ا 
يحلف إلا من اتثبتوة يعينه وَإِن كانوا ألفا فيخلفون يمينا يمينا نهم يزيدون على خمسين 
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قان لَمْ ي بق مله إا وَاحِدٌّ حَلَفَ حَمْسِينَ يَمِيناً وَبَرىء فَإِنْ تَكلُوا حَلَّفَ ولآة الدّم 
فيي يمينا واوا الب في انالوم إن كان عدا على عواقلوم في ا 
إن کان حَطَاً (قال) وَفِي ديات العَمْد عَلى قَدْرِ حِصّصِهم) 

قال الماوردي: قد مضى الكلام في شروط القسامة . 

فإما دعوى الدماء في غير القسامة فمعتبرة بشرطين : 

أحدهما: اا ان ا فإن لم يعين القاتل وادعى قتله على قوم من أهل 
المحلة لم يسمع 

ا ای اا کی غ عد یکی اکر کی في افر نکی عا 
لا يمكن اشتراكهم لم يسمع فإذا عينها على من يمكن اشتراكهم فيه حلفوا وبرئوا. 

وقال أبو حنيفة لا اعتبار بهذه الشروط» ويجوز أن يدعي قتله على غير معينين 
ال رو ومو سوا الس وو 
منهم خمسين رجلا وأحلفهم. > فإذا حلفوا أوجب الدية على عواقلهم» فخالف أصول 
الشرع في خمسة أحكام : 

أحدها سما الذعوى على عر م 

والثاني : : سماعها على من لا يصح منهم الاشتراك فيه. 

والثالث : : أن جعل للمدعي اختيار خمسين ممن شاء منهم. وإن علم أنهم غير 


م امت کي 

ا إلزامهم الدية بعد أيمانهم وكفى بمخالفة الأصول فيها دفعاً لقوله. 
وقد ذكرنا من الدليل على فساد كل أصل منها ما أقنع 

فعل e BE e E‏ 
ففي قدر ما يلزمهم من الأيمان ثلاثة أقاويل ذكرناها : 

أحدها: يحلف كل واحد منهم خمسين يميناً ولو كانوا ألفا. 

والقول الثاني : يحلف جميعهم خمسين يمينا تقسط على أعدادهم . 

والثالث : يحلف كل واحد منهم تهنا واه ولو كان واعذا وق عشب انهه 
هذه الأقاويل فإن قيل: فإذا جعل الشافعي إمكان اشتراكهم في القتل شرط سماع 
سور > فكيف قال: يحلفون ولو كانوا ألفآ لا يصح اشتراك الألف في قتل 
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TT‏ لآن العدد الذي يمكن اشتراكه في القتل يختلف حسب اختلاف القتلء 
فإن كان ذبحا أو قطعاً أو بضرب العنق لم يمكن أن يشترك فيه ألف ولا مائة ولا 
مسن . 

وإن كان بجراح أمكن أن يشترك فيه مائة ومائتان وإن كان بالعصا أمكن أن يشترك 
فيه ألف فيضربه كل واحد منهم عصاء وكذلك لو رموه بالبندق أمكن أن يشترك فيه 
ألف فيرميه كل واحد منهم ببندقة فإن حمل كلام الشافعي على هذا كان ممكنا وإن ‏ 
حمل على غيره كان مبالغة . 
مسألة: قال الشَّافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَالمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَعَيْدْهُ سَوَاء لان إقْرَارَ 
بالجتاية يَلْرّمْهُ في ماله وَالجِتَايَة خلاف الشّرَاء َالبيِع؟. 

قال الماوردي: يريد المحجور عليه بالسفه وقد تقدم الكلام فيه والحكم فيه 
يشتمل على أربعة فصول : 

أحدهما: في الدعوى تسمع منه الدعوى في القتل كما تسمع من الرشيد لأن 
الحجر عليه موضوع لحفظ ماله ودعواه أحفظ لماله سواء ابس ادل ا 
فياف وغد قشامة . 

والثاني : سماع الدعوى عليه فيسمعها في العمد وفي سماعها في الخطأ قولان : 

والثالث : إقراره بالقتل فإن كان بعمد صح إقراره فيه ووجبت الدية في ماله إن 
عفى عن القود فيه كان بخطأ محض ففي صحة إقراره به قولان على ما مضى . 

والرابع : إحلافه فتصح أيمانه سواء حلف مدعياً في القسامة» أو حلف منكر في 
غير القسامة» لما يتعلق بقوله من الأحكام وبخلاف الصبي والمجنون. 

مسألة: قال الشافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَكَذَلِكَ العَبِدُ إلا في إِقَرَارهِ بجتاية لآ 
قصّاصٌ فيا فإتة لآ يبَاحُ فيها لأنَّ ذلك في مال غَيْرهِ فَمَتَى عُتقَ آ ِمَهُ (قال المزني) فكمًا 





ا قينا رجف لكان ENE O‏ 


المَال» . 


قال الماوردي: إذا كانت دعوى القتل على عبد» فهو على ضربين : 
أحدهما: أن تكون فى عمد يوجب القود. 
والثاني : أن تكون في خطأ يوجب المال» فإن كانت فى عمد يوجب القود» فهى 


كتاب القسامة/ باب دعوى الدم في الموضع الذي فيه قسامة .هه 
مسموعة على العبد دون سيده» لأن إقرار العبد بها على نفسه مقبول» لارتفاع التهمة 
عنه وإقرار السيد على عبده غير مقبول . 


فإن اعترف العبد بها اقتص منهء فإن عفى عن القصاص بيع في جنايته» إلا أن 


وإن كانت دعوى القتل فى خطأ يوجب المال» فيجوز سماعها على العبد وعلى 
د آنا اد اا إن ا روا ا و واا ا إن ات 
مستحقة فى| رقبة عبده» وإذا كان كذلكء فإن سمعت على العبدء فأتكرها حلف 
وبرىء» وجاز أن يستأنف الدعوى على سيذده بعد إنكار عبده ويمينه» فإن اعترف بها 
تعلقت برقبة عبده وإن آنکرها حلف وبرىء. 

وإن مدا راتت بان درن ركه إلا أن سلف الع GE‏ 
إلا أن يفديه السيد منها ولو قدمت الدعوى على السيد . 


ان ارف تلفكت ر ةة ده إلا أن مده ادها وو كان الد فا 
مقرأ أو منكبراًء وإن أنكرها السيد حلف ويرىء وجاز أن يستأنف الدعوى على 
العبد فإن أنكرها حلف وبرىء وإن اعترف بها تعلقت بذمته» GS BL‏ 
فلو أنكرها العبد ونكل عن اليمين فيها فردت على المدعي وحلف ثبتت له الجناية 
بيمينه بعد التنكول . وحن دان كه إن ل بم عاى لابن EG‏ 
في يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه هل تقوم مقام البينة أو مقام الإقرار؟ فإن قيل 
إنها تقوم مقام البينة تعلقت برقبته وإن قيل إنها تقوم مقام الإقرار تعلقت بذمته . 

فأما المزني فإنه قال: كما لا يضر سيده إقراره بما يوجب المال فكذلك لا يضر 
عاقلة الحر قوله هذا صحيح لأن العاقلة لا تتحمل اعتراف الجاني كما لا يلزم السيد 
إقرار عبده والله أعلم . 

مسألة: قال الشّافعيُ رضي الله عَنْهُ: «وَمَنْ 0 


س عو 


يحو (قال المز ني) هَذَا يدل عَلَى إبطال طلآقٍِ السَكْرَانٍ الذي لا يَغقل ولا يمير 

قال ناورد وهذا صحيح . إذا توجهت اله على سكران لم e0‏ في 
حال سكره حتى يصحوء لأمرين : 

أحدهما : أنه ريما اشتبه عليه بالسكر ما لا يستحقه . 
والثاني : أن اليمين موضوعة للزجرء والسكران يقدم في سكره على ما يمتنع منه 


عند إفاقته . 


5 كتاب القسامة/ باب دعوى الدم في الموضع الذي فيه قسامة 

واختلف أصحابنا في هذا الامتناع من استحلافه هل هو مستحب أو واجب؟ على 
وجهين ٠.‏ 

أحدهما: أنه مستحب فإن أحلف فى حال سكره أجزأ. لأننا نجري عليه في 
السكر أحكام المفيق . 

والوجه الثاني : أنه واجب» وأن الاستحلاف في حال سكره لم يجزه» لما قدمنا 
من وضع اليمين للزجر وسكره يصد عن الانزجار. 

وأما المزني فإنه جعل منع الشافعي من استحلافه في السكر دليلا على أن طلاق 
السكران لا يقع . فيلزمه حكم الشافعي بوقوع طلاقه وصحة ظهاره وثبوت ردته» ومنح 





أحدهما: أنه يجري عليه في جميعها أحكام الصاحي فيما له وفيما عليه مما ضره 
أو نفعه» وهو الظاهر من قول أبي إسحاق المروزي» ويحمل منعه من إحلافه واستتابته 
على الاستحباب دون الوجوب» وأنه إن حلف وتاب صحت أيمانه وتوبته كالمفيق 
فعلى هذا لا دليل للمزني فيه . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يجري عليه أحكام الصاحي 
فيما عليه مما يضره ولا يجري عليه أحكام الصاحي فيما له مما ينفعه» لأن السكر 
معصية توجب التغليظ فاختص بلزوم أغلظ ال وسقوط أخفهما فعلى هذا لا 
اا ا ل ل ا 

مسألة: قال الشَافعي رضي الله عله وقد قيل ل تر المُدَّعَى عَلِيْهمْ إل 
فين يمينا كل واج مهم و9 يحتست لَهُمْ يمن غير وَمَكَذَا الدَّعْوَى فيمًا دون 
النّمس وَقِيلَ يَلَرَمُهُ منَ مِنّ الأيْمَانِ عَلَى قَدْرِ الدية في اليد حَمْسنٌ وَعشرُون وَفِي المُوضحَة 
اة أَيْمَانِ قال المزني رَحمَهُ اللَّهُ وَقَدْ قَالَ في أُوَلٍ باب من القسَامَة وَل تَجبُ القَسَامَة 
في دون النّممس وَهَذَا عنْدي أؤْلى بقؤل العْلمَاء». 

قال الماؤردي : فد مفى ‏ تغليظ الأيمان فى القسافة قآما تغليظها فى غير القسافة 
من الدماء» ففيه ثلاثة أقاويل : ۰ ۰ 

أحدها: تغليظ في النفس وفيما دون النفس وإن لم يحكم فيها بالقسامة تغليظا 
لحكم الدماء وفي كيفية تغليظها ما قدمناه من الأقاويل . ظ 

والقول الثاني: لا تغلظ في النفس ولا فيما دون النفس إذا سقطت القسامة اعتبارا 
بسائر الدعاوى والمستحق فيها يمين واحدة. 


كتاب القسامة/ باب دعوى الدم في الموضع الذي فيه قسامة سد 89 

والقول الثالث: آنها مغلظة في النفس ولا تغلظ فيما دون النفس لاختصاص 
النفس بتغليظ الكفارة وسقوطها فيما دون النفس . فأما المزني فإنه لما رأى الشافعي 
قال في أول الكتاب لا قسامة فيما دون النفس. وقال هاهنا تغلظ الأيمان فيما دون 
النفس وهم وظن أن قوله اختلف في القسامة فيما دون النفس» وهذا ذلل ذميم فيه› 
لأن قوله لم يختلف أنه لا قسامة فيما دون النفس وإنما اختلف قوله في تغليظ الأيمان 
فيما دون النفس وهما مسألتان لم يختلف قوله في إحداهما واختلف في الأخرى والله 


5 


مسألة : قَالَ الشَّافِعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «ثَالَ اللّهُ تَعَالَى ومن فكل مُؤمناً حَطاً تتخريه 
رقب مومت ودية مُسَلَمَةٌ إلى آنل [النساء: ۹۲]». 


قال الماوردي: هذه الأية هى الأصل فى وجوب الدية في قتل الخطأ للمقتول 
ووجوب الكفارة فيه على القاتل» جيل القعل تنقسم تنقسم أربعة أقسام : واجب» مباح › 
ومحظور يأثم به. ل e‏ : فالقتل بالردة والزنا والحرابة ولا . 
يتعلق به وجوب دية ولا كفارة . 

وأما المباح فالقصاص» ودفع الطالب لنفس أو مال وهو في حكم الواجب في 
سقوط الدية والكفارة. 

وأما المحظور الذي يأثم به: فهو قتل العمد بغير حق ويتعلق به أريعة أحكام 
القصاص مع التكافؤ والدية عند العفوء والكفارة عن القتل» والوعيد في المأثم . 


وأما المحظور الذي لا يأثم به: فهو قتل الخطأ ويتعلق به حكمان الدية والكفارة 
وقد تضمنتهما الآية ويسقط عنه القصاص والمأثم فيصير موافقاً للعمد في حكمين» 
ومخالفاً له في حكمين وإذا كانت أقسام القتل على ما ذكرنا فالكفارة فيه واجبة عن كل 
قتل لمضمون في كل قتيل مضمون على كل قاتل ضامن . 

فصل: فأما القتل المضمون فعمد وخطأ ‏ فالعمد يأتي في خلاف نذكره والخطأ 
متفق على وجوب الكفارة فيه بنص الكتاب وإجماع الأمة وسواء كان قتل الخطأ 
بمباشرة أو بسبب» والمباشرة: أن يرمي هدفاً فيصيب إنساناً فيقتله» والسبب: أن 
يحفر بثراً في أرض لا يملكها فيقع فيها إنسان فيموت أو يضع حجرأ في طريق سائر 
فيعثر به إنسان فيموت أو يرش ماء في الطريق فيزلق به فيموت إلى أمثال ذلك مما 
قدمنا ذكره في ضمان النفس التالفة فيجب فيه الدية والكفارة. 

وقال: أبو حنيفة تجب في قتل المباشرة الدية مع الكفارة وتجب في قتل السبب 
الدية دون الكفارة استدلالاً بأن كل من ضمن نفساً عن غير مباشرة لم تجب عليه 


كتاب القسامة/ باب كفارة القنل ‏ _ ببح 519 
الكفارة كالعاقلة» ولأن كل ما لم يجب في جنسه قود لم يجب في جنسه كفارة 
كالإمساك. ` 

ودليلنا: هو أنه قتل يضمن بالدية فوجب أن يضمن بالكفارة» كالمباشرة. فإن 
منعوا أن يكون مقتولاً» احتج عليهم بوجوب الديةء لأنه لا يجوز أن يلزم دية النفس 
ولا يكون متلفاً للنفس إذ لا يلزم دية إلا في قتل عن مقتول ولأنها كفارة تلزم بمباشرة 
القتل فوجب أن تلزم بسبب القتل كجزاء الصيد ولأن الكفارة أوكد من الدية فلما 
وجبت الدية كان أولى أن تجب الكفارة» وأما قياسهم على العاقلة فالجواب عنه أن 
العاقلة تلتزم الدية تحملا ونيابة والكفارة لا يدخلها التحمل ولا النيابة ولذلك تحملت 
العاقلة دية الخطأ ولم تتحمل كفارته - وإن لزمته وأما قياسهم على الإمساك فالمعنى فيه 
أن الإمساك لما لم يوجب ضمان الدية لم يوجب ضمان الكفارة ولما أوجب السبب 
ضمان الدية أوجب ضمان الكفارة. 


فصل: فأما المقتول المضمون: فكل من ضمنت نفسه بالقصاص من صغير 
وكبير» ذكر وأنثى » ومسلم وكافر» وحر وعبدء وجبت الكفارة بقتله وقال مالك: لا 
تجب الكفارة إلا بقتل الحر المسلم ولا تجب بقتل عبد ولا كافر» وقال أبو حنيفة : 
تجب بقتل العبد ولا تجب بقتل الكافر احتجاجاً بقول الله تعالى ومن فل مُؤْمناً خَطأ 
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةَ مُوْمتة ودي ل إلى أَهْله» [النساء: 47] فجعل الإيمان شرطاً في 
وجوب الكفارة» فلم تجب مع عدم الشرطء ولأن الكفارة مختصة بأغلظ الحرمات 
ولذلك وجبت في النفس دون الح ل أغلظ من نفس الكافر فكانت 
أولى بسقوط الكفارة. 

ودليلنا : قوله تعالى ون كَانَ من قَوْم بتكم وَبَتَهُمْ مياق ديه مُسَلّمَةٌ إلى أَهْله 
وَتَحْرِيرُ : رَقِبَة مُوامِئَة» [النساء : 47] فأوجب الله تعالى الدية مع الكفارة في قتل المعاهد 

كما أوجبها في قتل المؤمن فكان أول الآية في المسلم وأخرها في الكافر» ولآنها نفس 
مضمونة بالدية فوجب أن تضمن بالكفارة كالمسلم وما ادعاه من ضعف حرمته فراجع 
عليه في التسوية بينه وبين المسلم في وجوب القصاص ثم يقال قد أثبتت ئبتت الذمة له حرمة 
فلا يسوى بينه وبين من عدمها في سقوط الكفارة كما لم يسو بينهما في سقوط الدية. 

فصل: وأما القاتل الضامن: فكل قاتل ضمن نفس مقتول فعليه الكفارة سواء كان 
صغيرا أو كبيراً عاقلا أو موتا مجلم أو كاف ا را أو دا وقال أبو حنيفة لا كفارة 
على الصبي والمجنون احتجاجاً بقول النبي يلِ: رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى 
يحتلم › وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى ينتبهء ولأنها عبادة شرعية لا 
يدخلها التحمل فلم تجب على الصبي والمجنون كالصلاة والصيام» ولأنها كفارة فلم 


5 كتاب القسامة/ باب كفارة القتل 


تجب على الصبي الجن فاا على كنارة القليان وال يما ولأنه حكم يتعلق 
بالقاتل لا يتحمله غير القاتل › > فلم يجب على الصبي والمجنون كالقصاص . ) 

ودليلنا قوله تعالى: ##وَمَنْ قَبَلَ اولع e e‏ عون 
والصبي والمجنون وإن لم يتوجه إليهما الخطاب مواجهة كقوله تعالى: «وَأَقِيمُو 4 
الصّلاة وَانُوا الرّكَاة» توجه إليهم خطاب الالتزام والكفارة خطاب التزام فتوجه , 
الصبي والمجنون كالدية ولأنه قاتل ضامن فوجب أن تلزمه الكفارة كالبالغ العاقل ولأنه 
حق مال يجب بالقتل فوجب أن يستوي فيه الصغير والكبير والعاقل والمجنون كالدية» 
ولأن الكفارة أوكد من الديةء لاع ا ا 
لم تجب عليهما الدية فلما وجبت الدية على الصبي والمجنون كان أولى أن تجب 
عليهما الكفارة. 


فأما الجواب عن قوله «رفع القلم عن ثلاث» فهو أن رفع القلم عنهم لا يمنع من 
وجوب حک ۱ القتل في أموالهم كما لم يمنع من وجوب الدية وكما لا يمنع النائم 
إذا انقلب على إنسان فقتله من وجوب الدية مع الكفارة. 


وأما قياسهم على الصلاة والصيام فمنتقض بوجوب الغرم وجزاء الصيد ثم 
المعنى في الصلاة والصيام أنهما عبادتان على البدن والكفارة حق في المال فافترقا كما 
افترق القصاص والدية وأما قياسهم على كفارة الأيمان مع انتقاضه بجزاء الصيد 
الح ا سي سح و بال 
لزمتهما كفارته . 

وأما قياسهم على القصاص فالمعنى في القصاص أنه حق على بدن فسقط عنهما 
كالحدود والكفارة. حق في مال فلم تسقط عنهما كزكاة الفطر وجزاء الصيد والله 


أعلم . 





مسألة : : ال الشافعيٰ رضي الله عنة: , ََالَ تَعَاَى ِن كان مِنْ قَوْم عَدُوََكُمْ 


وهو مؤمن فَتَحْرِيرُ رقبة قبة موامئة 4 [النساء : ٣‏ يني في قوم في دار حَرْبِ خَاصّة وك 
عل له ردا ول ية إا قله وَهُوَ لآ يعرف لما وَدَلِكَ أن غير أؤ بعل في سَرِية أذ 


ظ يلا مُنْفرٍداً بهيئة المُشركينَ وَفِي دارهم أو تخو دَلِكَ» . 


قال الماوردي: وهذا صحيحء ذكر الله تعالى في هذه الآية أحكام القتل في ثلاثة 
أحكام أوجب فيهم ديتين وثلاث كفارات : 





)١(‏ في أحق. 


كتاب القسامة/ باب كفارة القتل بصب 8 

أحدهما: وهو المقدم فيها قتل المؤمن في دار الإسلام فأوجب فيه الدية والكفارة 
بقوله تعالى : اومن فقتل مُؤْمناً خطأ فَتَحرِيرُ رَقبة مُؤْمئة وي مُسَلَمَة إلى أهله إلا أن 
2 يَصَدَقُوا4 وقد استوفيناه . 

والثاني : قتل المؤمن في دار اد فأوجب فيه الكفارة ولم يوجب فيه الدية 
بقوله تعالى لقان كان من قوم عدو لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فتخریر رَقَبَةَ مُوْمَة) ومعناه فإن كان 
من قوم من أعدائكم مؤمن قتلتموه بينهم فتحرير رقبة تلزمكم في قتله . 

ولا يخلو حال قتله فيهم من أربعة أقسام : 

OR 
A فاو اشر كه ياك امي عب با وكيك‎ 

ودليلنا قول النبي كي «إن الله حرم من المسلم ماله ودمه وأن لا يظن به إلا خيراً» 
ولأنه عامد لقتل مسلم محقون الدم فوجب أن يلزمه القود كما لو قتله في دار الإسلام . 
والجواب عن الخبر والقياس أن دار الشرك لم تبح دمه وأباحت دم المشرك. 

فصل: والقسم الثاني: أن لا يعلم قاتله أنه مسلم» ولا يعمد قتله ولكن يرمي إلى 
دار الحرب سهماً مرسلاً فيقع عليه فيقتله فهو المراد بالآية» وفى قتله الكفارة. 
واختلفوا فى وجوب الدية . فذهب الشافعى إلى أنه لا تجب فيه الدية . 

وقال مالك: تجب فيه الدية . 


وقال أبلو حتيفة : إن كان في دار الإسلام أو هاجر إليها 0100000 وإن لم 
يسلم فيها ولا هاجر إليهاء لم تجب فيه الدية. لغوت حرمة الدار على المهاجر 
وعدمها في غير المهاجر واستدلا في الجملة بقوله تعالى #ودية مسلمة إلى أهله# فكان 
على عمومه ولأنه مقتول مسلم فوجب أن يكون مضموناً بالدية كالمقتول في دار 
الإسلام» ظ 

ودليلنا : قوله تعالى وان کان من قوم عدو َكُمْ وهو مُومن فتخریر رَقَبَة 

مؤي [النساء : 7 فكان الدليل فنها من وجه" 
أحدهما: اقتصاره على الكفارة ولو وجبت فيه الدية لذكرها. 


ظ والثاني : أنه غاير بين قتله في دار الإسلام ودار الشرك» ولو تساويا لأطلق ولم 
يغاير بينهماء ولأنها دار إباحة لم يعمد فيها قتل مسلم . فوجب أن لا يضمن بالقتل دية 


كما لو قتل غير مسلم؛ ولأن من لم يضمن ديته إذا لم يهاجر لم يضمن» وإن هاجر». 
الحاوي في الفقه/ ج17/ مه 


5” 
كالمشرك وعموم الاية مخصص بما تعقبها وقياسه معارض لقياسنا؛ ولأن دار الإسلام 
حاظرة ودار المشرك مبيحة. 

فصل: والقسم الثالث أن يعمد قتله ولا يعلم أنه مسلم فلا قود فيه وفيه الدية» 
وقال أبو حنيفة: لا دية فيه» إن لم يهاجر. 


كتاب القسامة/ باب كفارة القتل 





ودليلنا: أن اليمان أبا حذيفة بن اليمان قتله المسلمون ولم يعلموا بإسلامه فقضى 


رسول الله كَل بديته فقال حذيفة يغفر الله لهم. فإنهم لم يعلموا؛ ولأن جهل القاتل 
فصل: والقسم الرابع أن يعلم أنه مسلم ولا يعمد قتله ويرمي أهل الدار بسهم 
فاعترض المسلم السهم حتى أصابه فقتله. فلا قود وفيه الكفارة وفي وجوب الدية 
قولان: 
أحدهما: لا دية فيه استدلالا بالاية. واعتبارا بالقسم الثاني . 


والقول الثاني : فيه الدية استدلالاً بحديث اليمان. واعتباراً بالقسم الثالث والله 
أعلم . | 

مسألة: قال ٠‏ الشافعي رضي اللَّهُ عَنْهُ: ون کان من قز يكم وم دياق 
فدية مُسَلَّمَة إلى أَهْله وَتَْرِيرُ رَهَبَةِ مُؤْمتة. 


قال الماوردي: وهذا هو الثالث مما بينه الله تعالى في هذه الاية وجمع في قتله 
بين الدية والكفارة وهو الكافر ذو الميثاق بذمة أو عهد إذا قتل في دار ا فقيه 
الدية والكفارة بقوله تعالى طوَإِنْ كان مِنْ قَوْم بَْكُمْ وَبََْهُمْ مياق َة مُسلَمَةِ إِلَى أله 
وَتَحْرِيرٌ رَقبَةِ مُوْمتَة€ فجمع في قتله بين الدية والكفارة كما جمع في قتل المسلم في دار 
الوسلام بين الدية والكفارة. وقدم في قتل المسلم الكفارة على الدية وفي قتل الكافر 
الدية على الكفارة لأن المسلم يرى تقديم حق الله تعالى على حق نفسه والكافر يرى 
تقديم حق نفسه على حق الله تعالى» وقال ابن أبي هريرة: بل خالف بينهماء ولم 
يجعلهما على نسق واحد» لأن لا يلحق بهماء ما بينهم من قتل المؤمن في دار الحرب | 
في قوله «وَإِنْ كان من قَوْم عَدُوَ لَكُمْ وَهُوَ مُوْمِنٌّ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُوْمة) فيضم إليه الدية 
إلحاقاً بأحد الطرفين فأزال هذا الاحتمال بأحد اللفظين . 


ورا كان صاحب هذا الميشاق من الكفار من أهل الذمة أو من أصحاب 
العهد. وسواء كان من أهل الكتاب› أو من غير أهل الكتاب في وجوب الدية والكفارة 


كتاب القسامة/ باب كفارة القنل _ ل۷ 

فأما إذا قتل في دار الحرب» فحكمه حكم المسلم إذا قتل فيها في ضمانه 
بالكفارة والدية إلا أن يعمد قتله غالطا بميثاقه الذي هو مقيم على التزامه فتجب فيه 
الدية مع الكفارة. والكفارة الواجبة في قتل الكافرء كالكفارة الواجبة في قتل المسلم 
في أيمان الرقبة وسلامتها من العيوب المضرة والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعي رضي اللّهُ عَنْهُ: (وَإذَا وَجَيَتْ رة القثل 9 الخطأ ‏ 
ای 0 EE‏ 
راخت بن الفا في نل اليد في الإخرام الحرم عفدا أذ خط by‏ 
فكذلك كَفَارَ ت القثل أؤ حَطا سراء إلا في المَأنّم؛ . 

قال الماوردي : وهذا كما قال» الكفارة تجب في قل العمد والخطا. 

وأوجبها أبو حنيفة ومالك في قتل الخطأ وأسقطاها في قتل العمد سواء وجب في 
القود أو لم يجب استد لا لا بقوله تعالى : #ومن قل مما حَطاً فَتَخْري رقبة مُؤُّمنَة # 
فجعل الخطأ شرطاً في وجوب الكفارةء فوجبت أن ينتفي عن العمد لعدم الشرط› ويما 
روي عن النبي َي أنه قال : «العمد قود“ فجعل موجب العمد استحقاق القود. فدل 
على أنه لا يجب في غير القودء ولأنه سبب يوجب القتل فلم يوجب الكفارة كالزنا 
والردة» ولأنه قتل عمد فلم تجب فيه الكفارة» كالقصاص ولأن القصاص عقوبة على 
بدنء والكفارة حق في مال فلم يجتمعا في القتل الواحد كالقصاص مع الدية. 

ودليلنا ما رواه واثلة بن الأسقع قال: أتينا رسول الله ية في صاحب لنا 
ا ا اي و ير 
النار» '" وهو لا يستوجب النار إلا في العمد. 

فإن قيل: فقد أمر بها غير القاتل فدل على أنها غير واجبة على القاتل قلنا: 
الخطاب وإن توجه إلى السائل فالمراد به القاتل لأنه أوجبها بالقتل» وروي عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: يا رسول الله إنى وأدت فى الجاهلية. ) 

فقال: أعتق عن كل موؤود رقبة وذلك أن العرب في الجاهلية كانت تحفر تحت 
الحامل إذا ضربها الطلق حفيرة يسقط فيها ولدها إذا وضعته» فإن كان ذكرا أخرجوه 
منها وإن كان أنثى تركت في حفرتها وطم التراب عليها حتى تموت» وهذا قتل عمد 
وقد أوجبت فيه الكفارة. 





)00( أخرجه البخاري (1840) (18714) أخرجه البيهقي ۸/ ٠۳۲‏ . 


(۲( آبو داود (1975) وأحمد 441/7 والبيهقي ۸/ ۱۳۳ والحاكم ۲/ ۲٠١۲‏ والتلخيص 78/5 والطحاوي في 
المشكل "٠١/١‏ والقرطبي ٠٤/۲‏ . 
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كتاب القسامة/ باب كفارة القتل 

ومن القياس: أنه قتل ادمي مضمون فوجب أن تستحق فيه الكفارة كالخطأ ولأن 
كل كفارة وجبت بقتل الخطأ وجبت بقتل العمد كجزاء الصيد. ولأن الكفارة إذا وجبت 
على الخاطىء وعد عدم المأثم كان KS‏ العام كع الجاام يعن Ss‏ 
لفَمَنْ كان مرِيضاً أو عَلَى سَفَرٍ قعِدَةٌ مِنْ ايام أخَر» [البقرة : [٠١‏ فلما أوجب القضاء 
على المفطر معذوراً بمرض أو سفر كان وجوبه على من أفطر عمدا بغير عذر أحق 
ولقول النبي بي «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». 

وقد روي عن النبي بيه أنه قال: القتل كفارة. 

والوجه الثاني : وهو الصحيح أن الكفارة على وجوبها لا تسقط بالقود لأنها حق 
الله تعالى فلم تسقط بتأدية حق الادمي كما لم تسقط بأداء الدية . 

فصل: فأما إذا اشتركت الجماعة في قتل نفس عمداً أو خطأ فإنهم يشتركون في 
الدية» فلا يلزمهم إلا دية واحدة» ولا يشتركون في الكفارة ويلزم كل واحد منهم كفارة 
كاملة فإن قيل فهلا اشتر ا ا ا ل ل ل ل ل 
البتي وحكاه بعض أصحابكم عن الشافعي . ْ 

قيل: الحاكي له عن الشافعي غالطاء لم يعرف في شيء من كتبه ولا نقله عنه 
أحد من أصحابه ونصوصه في جميع كتبه بخلافه . 

ا 

أحدهما : لاحي يوي وار تركو يها والكفارة لا تتبعض » فلم يصح 

شتراكهم فيها. 

والثاني : أن الدية بدل من النفس› وهي ei‏ دية واحدة» 
SS SS.‏ مار كر ES SS‏ 
دليل على عثمان . ) | 

فصل: فإذا ثبت وجود الكفارة على كل قاتل بغير حق من عمد أو خطأ في كل 
مقتول من مسلم أو كافرء حر أو عبد فقد نص الله تعالى فيها على العتق والصيام . 
فقال : لوَتَحْرِيرُ رَقَبة َة مُؤْمِئَة فَمَنْ لم جذ فَصِيَامْ د شهرَين متَتابعين ن( [النساء : ۲ فقدم 
3 عتق الرقبة» e.‏ الؤيمان فلا يجزىء إلا عتق رقبة مؤمنة سو اء کان المقتول 
مؤمناً أو كافراء لأنه شرط إيمانها في عتقها عن قتل الكافر فكانإيمانهافي عتقها عن 
قتل المؤمن أولى. فإن لم يجد الرقبة فاضلة عن كفايته على الأبد سقط عنهالتكفير 
بالعتق» وكفر بصيام شهرين متتابعين وهو نص القران فإن عجز عن الصيام ففيه قولان : 


كتاب القسامة/ باب كفارة القتل 

أحدهما: يعدل إلى الإطعام فيطعم ستين مسكيناء لأن الله تعالى نص عليه من 
كفارة الظهار وأطلق ذكره في كفارة القتلء فوجب أن يحمل إطلاقه في كفارة القتل 
على تقيده في كفارة الظهار. لأن المطلق محمول على المقيد من جنسه. 

والقول الثاني: أنه لا إطعام فيها وتكون الكفارة بأحد الأمرين باقية في ذمته إلى 
أن يقدر عليهاء لأن الإبدال في الكفارات موقوفة على النص دون القياس» ولا يجوز 
حمل مطلقها على المقيد إلا في الوصف دون الأصل» كما حمل إطلاق اليد 
في التيمم على تقيدها بالمرافق في الوضوء لأنه حمل مطلق على مقيد في وصف. 
ولم يحمل إغفال ذكر الرأس والرجلين في التيمم على ما قيد من ذكرهما في الوضوءء 
لأنه حمل مطلق على مقيد في أصل . كذلك في الكفارة حملنا إطلاق العتق في كفارة 
الظهار على تقيده بالايمان من كفارة القتل» لأنه حمل مطلق على مقيد في وصف . ولم 
يحمل إغفال الإطعام في كفارة القتل على ذكره في كفارة الظهار لأنه حمل مطلق على 
مقيد في أصل » والله أعلم بالصواب. 
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مسألة : قال الشّافعيٌ رَحمَة اللّهُ: «قَالَ أَبُو حَنِيفَة لآ يرت قَاتلٌ خَطأ ولا عَمْداً إل 
أذ کون موتا أو صا ق رة المِيرَاتٌ j‏ 
ِت اتل عَمْدٍ وَل يرث قَاتِلُ حَطا مِنَ الد 
e‏ 
شَيْئاً (قال الشافعي) رَحِمَهُ اللّهُ يَدْخُلُ عَلَى مُحَمَّد ي لن أ بوي ن الارن 
وَالِصَبِيٌ وَبَيْنَ البالغ الاطىء في ل الحَطَأ وَيَجْعَلُ عَلَى عَوَاقا الدية وَيَرْفُمُ عَنْهِمْ 
اكاك . انلك ورت تنش كرد عقي و سرا في المَمْتى (قال) يذل عَلَى 
َصْحَاينًا مَا ما دحل عَلَى مُحَمّد بن الحَسَنِ وَلَيِسَ في القَرْق بي قال ححطا ل يَرِتُ ثَوَقَاتَل 
E‏ تیر ارم ولو كان تاا ان فيه أب قال المزق )2 جيه الله الشف ر 
لَمْ يثيث فزق أَنْهُمَا موه ني أ رن وق قنع ڌا المع بي يڪپ اي أذ 


لبي ف فقَالَ إذا قل الْعَادِلُ الباغي أو الّاغي العَادل لا ر تاران دنهم قاتلآن قال وَهذ 
اش ب بمَعْنى الحديث)». 


قال الماوردي: وهذا قد مضى في كتاب الفرائض وذكرنا اختلاف الفقهاء في 
ميراث القاتل فذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لا يرث قاتل عمد ولا خطأ سواء 
جرى عليه القلم بالبلوغ والعقل أو رفع عنه القلم بالصغر والجنون. 
وقال أبو حنيفة: لا يرث قاتل عمد ولا خطأ إن جرى عليه القلم ويرث إن رفع 
عنه القلم وقال مالك: لا يرث قاتل العمد وإن رفع عنه القلم ويرث الخطأ من المال 
دون الدية وإن جرى عليه القلم» > فرد محمد بن الحسن على مالك هذا القول وقال : هل 
رأيتم وارثاً يرث بعض مال رجل دون بعض؟ إما أن يرث الكل أو لا يرث شيئاء وهذا 
رد صحيح من محمد بن الحسن على مالك حيث ورث الخاطىء ء من المال دون الدية› 
وكلاهما مال للمقتول يقضي منهما ديونه وتنفذ منهما وصاياه فإن انتفت التهمة عن 
الخاطىء ورث الكل وإن تحققت التهمة منع الكل» eka‏ ا الا 


القلم عَنْهُمَا مَرْفوعٌ وَ 


ا / Î‏ ت 2 
دُونْ بَعْض ت 
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كتاب القسامة/ باب لا يرث القاتل 
فيرث بعض ويمنع بعض كما أن المبتوتة بالطلاق في المرض لما لحق الزوج التهمة في 
منعها من ثلثي ماله لأن الثلث غير متهوم في متعها منه. لأن له أن يمنع منه كل وارث› 
فلم يلحق الزوج تهمة في منعها منه وقد كان يقتضي على قياس قوله أن يورثها ثلثي 
ماله ولا يورثها من الثلث لاختصاص التهمة بالثلثين دون الثلث وقد أجمعت الأمة على 
إبطال هذا التبعيض» وكانوا في توريثها على قولين: فمن ورثها منهم ورثها جميع 
المال» وإن كان غير متهوم في بعضه ومن لم يورثها منعها جميع المال وإن كان متهوما 
في بعضه فبطل بهذا الإجماع تبعيض المال لميراث الخاطىء» ثم إن الشافعي رد على 
محمد بن الحسن فيما ذهب إليه أبو حنيفة من توريث من رفع عنه القلم دون من جرى 
عليه القلم لأن الصبي والمجنون قد شاركا الخاطىء في وجوب الدية» وشاركهما 
ال ء في ارتفاع المأثم فصاروا جميعاً سواء ذ في الحكم والعلة» فهلا صاروا سواء 
في في الميراث في أن يرثوا أو لا يرثوا؟ وكيف فرق بينهم في الميراث وقد تساووا في 
سببه وهذا التكافؤ في الاعتراض دليل على فساد المذهبين ويصح ما ذهب إليه 
الشافعي من منع كل قاتل من الميراث لأن النبي كَل قال : فون اعد 
وقال ليس لقاتل شيء. 
فصل: فإذا تقرر أن لا ميراث لكل فائل فكل قائل تعلق عليه حكم القتل في 
ل EG‏ ير ا 
اسم القاتل لأنه قاتل بحق» فهو على ضربين : 
أحدهما: أن يكون ا قد رز كان مدقا ای کت ی مات 
لتوجه التهمة إليه في عدوله عن العفو إلى القصاص رغبة في الميراث فوجب أن يمنع 
منه . ظ ) 
والضرب الثاني : أن يجب عليه قتله ولا يكون مخيراً كالحاكم إذا قتل في زنا أو 
في قصاص استوفاه لخصم فهذا على ضربين : 
أحدهما : : أن يقتلهم بالبينة فلا يرث لأنه متهوم في تزكية الشهود فمنعته التهمة 
فق الرات: 
والضرب الثاني : أن يقتلهم بإقرارهم ففي ميراثه لهم وجهان لأصحابنا: 
أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج يرثهم لانتفاء التهمة عنه في إقرارهم . 
. والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة والأكثرين والظاهر من مذهب 
الشافعي أنه لا يرث لإطلاق اسم القتل عليه وإن انتفت التهمة عنه كالصبي والمجنون . 
والله أعلم بالصواب. ظ 


يَابُ الشَّهَادَة عَلّى الجنايّة 


مسألة: قال الشافعيٌ رَحمةُ اللّهُ: «ولا يقَبل في القثل وَجِرَاحٍ العَمْد وَالحُدُودِ 


قال الماوردي: أما الشهادة فتنقسم على أقسام: موضع استيفائها كتاب 
الشهادات ونحن نذكر في هذا الموضع ما اختص به من الشهادة في الجنايات. 
والجنايات ضربان: عمد يوجب القصاص» وخطأ يوجب المال» فأما العمد الموجب 
للقصاص فلا تثبت البينة فيه إلا بشاهدين ‏ ولا ي* يثبت بشاهد وامرآتان» كالحدود وسواء 
كان في نفس وفيما دون النفس . 

وقال الحسن البصري: لا يقبل في النفس إلا أربعة شهود كالزنا لأنها إماتة 
نفس» ويقبل فيما دونها شاهدان كالحدود وقال مالك : يقبل فيما قل من الجراح شاهد 
وامرأتان ولا يقبل فيما كثر إلا شاهدان لخفة القليل وتغليظ الكثير وكلا القولين خطأء 
والدليل عليهماء ل ا اي 
ولا غنول لما اغ كن اله نفيعا تلحنا ام افيها فص غل أرنعة شهوة 

في الزنا ونص على شاهدين في الطلاق والرجعة ونص على شاهد وامرآتين في الأموال 
ا السجادة TN SS E‏ 
لم تحمل عليه فيما دون النفس» لم تحمل عليه في النفس» لوجوب تساويهما كما 
استوى حكم الزنا في ما أوجب الرحم وما أوجب الجلد فبطل به قول الحسن ولم يجز 
أن يحمل على الأموال لأنه لما لم يحمل عليها فيما كثر لم تحمل عليها فيما قل» 
لاستواء حكم الأموال فيما قل وكثر فبطل هذا قول مالك فلم يبق إلا الأصل الثالث 
وهو الشاهدان في الطلاق والرجعة فيما كثر وقل والله أعلم . 

فسآلة: : قال الشّافعي رضي اللَّهُ عَنْهُ: «ويقبل شاه وَامْرَ اتان ن وَيَمِينٌ وَشَاهِدٌ فيمًا 
لآ قصَاص فيه مَفْلُ الجَائفة وجتاية مَنْ لآ قود عَلَيْهِ مِنْ مَغْتُوهِ وَصَيِيٌّ وَمُشلم على كاز 
حو عَلَى عَبْدِ وَأب عَلَى ابن لان ذَلِكَ مال . 


قال الماوردي: وهذا صحيح كل جناية سقط القصاص فيها وأوجبت الدية قبل 


كتاب القسامة/ باب الشهادة على الجتاية ببس 08 
فيها شاهد وامرأتان» وشاهد ويمين» كالأموال لأن كل ذلك مال والذي لا قصاص فيه 
من الجنايات على ثلاثة أضرب : 

أحدها: الخطأ المحض ممن كان وعلى من كان. 

والثاني : عمد الخطأء لأنه في حكم الخطأ إلا في تقسيط الدية فيه وتخفيفها. 

والثالث : العمد الذي يسقط فيه القصاص وهو على ثلاثة أضرب 

أحدهما: ما سقط لمعنى في الجاني» كجناية الصبي والمجنون. وجناية الأب 
على الابن. 

والثاني : ما سقط لمعنى في المجني عليه كجناية المسلم على كافر» وجناية الحر 
على عبد. 

والثالث : الح لوس ان الجا لجان اح راي حك كله لامر 
وامرأتان وشاهد ويمين وسواء كانت في ن نفس أو طرف أو جرح› فإن صارت الجائفة 
نفس لم يقيل فبها إلا شاهدان: لأتها ارت موجبة للقصاص ف الق 

فصل: فإن كانت الجناية عمدا فقال ولينٌّ القصاص: لست أقتص فاسمعوا مني 
شاهداً وامرأتين» ولم يقبل» لأن قوله لست أقتص موعد بالعفو وليس بعفو وإن قال: 
قد عفوت عن القصاص فاسمعوا شاهداً وامرأتين» فالصحيح أنه يقبل منه شاهد 
وامرأتان وشاهد ويمين» لأنه لو أقام لحان بعد عرو قبل الشهادة لم يحكم له 
بالقصاص . 

وقال: بعض أصحابنا وهو معب أبي علي بن أبي هريرة لا أقبل منه وان صرح 
بالعفو إلا شاهدين» لأمرين ظ 

أحدهما: أن ما أوجب القصاص نوع لا يقبل فيه أقل من شاهدين . 

والثاني: أنه عفو منه قبل استحقاقه للقصاص وكلا التعليلين خطأء لأن العفو 
يخرجه من نوع 0 فبطل التعليل الأول» والعفو قبل البينة عفو بعد استحقاق ٠‏ 
القصاص . لأنه يستحق بالجناية لا بالبينة فبطل التعليل الثاني . 

مسألة : قال الشَّافِعيُ رضي الله عَنْهُ: : فان کان الجْرْحٌ ها 
ال بن قايتن لذ الي شع إل زه أ ذل لبماس ين وشح َة فَعَلْتٌ لَأنَهَا 


الى 


ر ة وَزِيَادَة؛ . 


قال الماوردي : أما دون الموضحة من شجاج الرأس فيقبل فيه عمداً كان أو خطأ ‏ 
شاهد وامرأتان» وشاهد ويمين» لأنه لا قصاص فى عمده وأما الموضحة فلا يقبل فيها 


7 كتاب القسامة/ باب الشهادة على الجناية 
إذا كانت عمداً إلا شاهدان» لأنها موجبة للقصاص فإن قيل: إذا أقام في عمدها شاهدا 
وامرأتين» أو شاهدا فیا هلا حكمتم له بالدية ا كالسرقة إذا شهد 
بها شاهدان حكم فيها بالقطع والغرم وإن شهد بها شاهد وامرأتان أسقط القطع وحكم 
بالغرم» [قيل لا](١‏ لفرق منع من الجمع بينهما وهو أن الغرم والقطع في السرقة حقان 
ظ يجمع بينهما| لاختلاف مستحقها وليس أحدهما بدلا من الآخرء فجاز أن يفرد كل 
واحد منها بحكمه والقصاص والأرش في الموضحة حق وجب بسبب واحد لمستحق 
واحد أحدهما بدلا من الآخر فشاركه في حكمهء الل بجر اد ينبت أحدهما مع انتفاء 
الاخر فافترقا. 

وأما ما فوق الموضحة من الا والقلة لاحت قد جت هده 
الشجاج بين ما فيه قصاص وهو الإيضاح وبين ما ليس فيه قصاص؛ وهو الهشم 
والتنقيل ففيها للشافعي قولان: 

أحدهما: وهو المنصوص عليه في هذا الموضعء أنه لا يقبل فيها إذا كانت عمداً 
إلا شاهدان» لأن فيها إيضاحا يستحق فيه القصاص لمن طلب . 

والقول الثاني : قاله في كتاب الشاهد واليمين» أنه يقبل فيها شاهد وامرأتان 
وشاهد ويمين» لأنه لما قبل ذلك فيه إذا انفرد عن الإيضاح لم يمتنع قوله فيه إذا اقترن 
بالإيضاح وصار الإيضاح ملحقا به في سقوط القصاص لمشاركته له. 

مسألة: قال الشّافعيٌ رضي اللّدُ عَنْهُ: «قال وَل شهدا أنه ضَرَبَهُ بسَيِفٍ وَقَفتَهُمًا 
إن قال فأنهر دَمُهُ وَمَاتَ مَكَانَهُ قبلْتُهُمَا وَجَعَلْتَهُ قاتلا وَإِنْ قال لآ تذر ي اهر دَمُهُ أ لآ بل 
ياه سَائلاً لَمْ أَجْعَلْهُ جَارحاً حى يقلا أَوْضَحَةُ هذه المُوضكة بِعَيْنِهًا' . 
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قال الماوردي: قد مضى الكلام في الشهودء فأما صفة الشهادة: فيجب أن تكون 
مفسرة لا احتمال فيهاء لقول الله تعالى #إلآ مَنْ شَهدَ بالحٌَّ وهم 
يَعْلَمُونَ* [الزخرف: 85] فإذا قال الشاهدان: راقن له تياك غاا 
رأيناه قتيلاء أو جريحاء لم تقبل هذه الشهادة لجواز أن يكون قد قتله أو جرحه غيره 
وهكذا لو قالا: قد رأيناه وقد ضربه بسيف ثم غابا ووجدناه قتيلاً أو جريحا لم تقبل 
لجواز ما ذكرنا من قتل غيره أو جراحه غيره فإن قالا رأيناه وقد ضربه بسيفه فأنهر دمه 
ومات مكانه قبلت هذه الشهادة. لأن ظاهر موته أنه من إنهار دمه فإن ادعى الجارح أنه 
مات من غير جراحته لم يقبل منه مع الشهادة عليه بموته عقيب جراحته ولا يحلف 
وليه وان الا نهر دمه ولم يشهدا بموته نظر في موته فإن بعد زمان لا يجوز أن تتدمل 
010( سقط في آ. 


Vo 
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فيه الجراحة حكم على الجارح بالقتل لأن ظاهر موته قبل اندمال الجراحة أنه منها فإن 
ادعى الجارح أنه مات من غيرها فهو محتمل وإن كان بخلاف الظاهر فيحلف الولي أنه 
مات من الجراحة» وإن كان موته بعدها بزمان يجوز أن تندمل فيه الجراحة حكم عليه 
بالجراحة ولم يحكم عليه بالقتل حتى يقيم وليه البينة أنه لم يزل ضمناً مريضاً حتى 
مات فيحكم عليه حينئذ بالقتل . 

فإن ادعى موته من غيره أحلف وليه لقد مات من جراحته ولكن لو شهد الشاهدان 
أنه ضربه بسيفه ولم يشهدا أنه أنهر دمه لم يكن جارحاًء لأنه ليس كل مضروب بسيف 
ينجرح به وهكذا لو قالا ضربه بسيفه فسال دمه لم تقبل شهادتهما لجواز أن يسيل من 
فتح عرق أو رعاف ولو قالا: ضربه بسيفه فأسال دمه» قبلت شهادتهماء لأنهما أضافا 
سيلان الدم إليه بخلاف ما تقدم فإن شهدا أنه أوضحه في رأسهء فإن عينا الموضحة 
حكم فيها بالقصاص أو الدية» وإن لم يعيناها نظر فإن لم يكن في رأسه غير موضحة 
واحدة» كانت هي المشهود بهاء وإن لم يعين حكم فيها بالقصاص أو الدية وإن كان 
في رأسه مواضح جماعة حكم فيها بالدية ولم يحكم فيها بالقصاص . لأن الدية تجب 
في كل موضحة على كل موضع من الرأس فلم يفتقر إلى التعيين والقصاص لا يجب إلا 
بعد تعيين الموضع من الرأس وقدرها في الطول والعرض . وهكذا لو شهد أنه قطع 
إحدى يديه» ولم يعيناها فإن كانت إحدى يديه باقية وجب القصاص في الدامية أو 
الدية وإن لم يعين» لأنها صارت ببقاء الأخرى معينة في الدامية وإن كان مقطوع اليدين 
ايحت له a‏ 0 يدري ميته ف ی ا ی 
لاستوائها في اليمنى واليسرى ثم على هذا القياس ذ Es‏ ) 

مسألة : قال الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَو شهدا عَلى رَجُلَيْنِ ا قَتَلاهُ وَشْهِدَ 
الآخْرَانِ عَلَى ا الأوَلين أنَهُمَا َل وَكَانَتْ شَهَادَنهُمَا في مقام وَاحِدٍ فن 
صَدَّقَهُمَا وَل الم معا أَبُطلَتْ الشّهَادَة وان صِدَّنَ اللّذَيْنِ شهدًا ولا قت سَهَاَتهُتَ 


سے سس لي لور 


ول ا دافعین بشهَادتهمًا وَإِنْ صد اللَدَيْن شهدا آخرآ يلت : شهادتهما 
لا يَدْفَعَانِ بشهَادتهمًا م ا دَ به عَلَيّهمًا؛ . 


قال الماوردي: وهذه المسألة مصورة في سماع الشهادة على القتل قبل دعوى 
الولى» وقد اختلف أصحابنا فى كيفية سماعها فبل الدعوى على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها تسمع قبل الدعوى» إذا كان الولي طفلاء أو غائبآء ولا يجوز 
سماعها إذا كان بالغاء حاضراً. 


۷٦ 





كتاب القسامة/ باب الشهادة على الجناية 

والوجه الثاني اوقبي دل لصوي اق يعرف ارا وود راتس 1 
عرفهم بعد الدعوى . ) 

والوجه الثالث: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة 
والجمهور أنها تسمع قبل الدعوى في الدماء خاصة» ولا تسمع في غير الدماء» إلا بعد 
الدعوى . والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : لتخليظ الدماء على غيرها من الحقوق . 


والثاني : أنها من حقوق المقتول يقضي منها ديونه» وتنفذ منها وصاياه فجاز 
للحاكم أن ينوب عنه في سماع الشهادة قبل دعوى أوليائه ويجيء على هذا التعليل أن 
يسمعها في ديون الميت» ولا يسمعها في ديون الحي» وعلى التعليل الأول لايسمعها 
في ديون حي» ولا ميت وعلى هذا الترتيب يتأول» اختلاف الرواية عن النبي ييا أنه 
قال : اير الشهداء من شهد قبل أن يستشهداء أنها محمولة على ما يشهد فيه قبل 
سماع الدعوى . 

وما روي عنه ب أنه قال: «شر الشهداء٠من‏ شهد قبل أن يستشهد» محمولة على 
ما لا يشهل فيه إلا بعد سماع الدعوى . 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا فصورة مسألتنا في شاهدين شهدا على رجلين أنهما قتلا 
وكا وشهد الرجلان المشهود عليهما أن ؛ الشاهدين الأولين هما اللذان قتلا ندا 
فللولي حالتان : 


أحدهما : أن نصح مله الدعوى . 


والثاني : أن لا تصح منهء فإن صحت منه الدعوى لبلوغه وعقله» سأله الحاكم 
غا وذعية من الفكل غل من و يعينه من الأربعة وهو في ذلك على ثلاثة ثة أقسام : 

أحدهما: أن يدعيه على الاخرين الذين شهد عليهما الأولان فتكون شهادة 
الأولين عليهما ماضية ويحكم للولي على الاخرين بالقتل لسلامة الأولين عند شهادتهما 
وتهمة الاخرين في الشهادة بالدفع عن أنفسهما وهل يلزم الحاكم أن يستعيد الشهادة ‏ 
منهما بعد الدعوى أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يستعيدهاء ويحكم بما تقدم من شهادتهماء لأنه لا يستعيد بها زيادة 
علم. 


والوجه الثاني : پازمه استعادتهماء ولا يجوز له أن يحكم بما تقدم منها لأنه لا 
يجوز أن يكون الحكم سابقاً للدعوى . 


كتانب اة بات الا هلق الا ححا ااا 


والقسم الثاني : أن يدعى الولي قتله على الأولين دون الاخرين» فشهادتهما على 
الأولين باطلة» لأنهما قد صارا عدوين لهماء ومتهمين في شهادتهما. 
والقسم الثالث: أن يدعى قتله على جماعتهم فتبطل الشهادتان لإكذابه لهماء 
وإقراره بفسقهماء وإن كان الولي ممن لا تصح منه الدعوى لصغره» أو جنونه» فقد 
اختلف أصحابنا هل يقضي الحاكم بموجب الشهادة أو يوقفها على بلوغ الولي وعقله؟ 
على وجهين : 


أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يقضي بموجب الشهادة ويقضي على 
الاخوين بالقتل بشهادة الأولين. 

والوجه الثاني : أنه يقف الشهادة» ولا يبت الحكم فيها حتى يبلغ» ويفيق 
المجنون» ثم يرجع إليه في الدعوى ويعمل على ما بينه وادعاه من الأقسام الثلاثةء 
لتردد الشهادة بين إيجاب وإسقاط فلم يحكم بأحدهما مع احتمالهما فأما إذا اتفقت 
شهادة بعض ولم تتقدم إحداهما على الأخرى فكلتا الشهادتين باطلة لا يحكم بواحدة 
منهما ولا يرجع فيهما إلى دعوى الولي» لتعارض الشهادتين في التدافع بهما والله 
أعلم . ظ 


مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ شَهِدَ أَحَدّهُمَا عَلَى إِقْرَارِه أنه لَه 


اا ل ا 
فَعَلِيّه القصاص وَإِن E‏ وَكَانَتْ الديّة في ماله فى مُضِيٌ 


قال الماوردي: وصورتها في شاهدين شهدا على إقرار رجل بالقتل» فقال 
أحدهما أقر عندي أنه قله يندا + شيك الا ع أقر عندي أنه قتله ولم يقل عمدا ولا 
خطأ فقد تمت الشهادة على إقراره بالقتل ولم تتم الشهادة على إقراره بصفة القتل» 
فيسأل المقر عن صفة القتل» فإنه لا يخلو فيها من ثلاثة أحوال : 

أحدهما: أن يقول قتلته عمداء فيقتص منه بإقراره الأنف لا بالشهادة المتقدمة 
فإن عفا عنه إلى الديةء كانت حالة مغلظة في ماله. 

والحال الثانية: أن يقول قتلتهخطأفلا يحكم عليه بالقود لأنه لم يتم الشهادة 
a‏ لوثآ في قتل العمد لأنه إذا ثبت اللوث بشهادة واحد فأولى أن 

يثبت بشاهدين فإن أقسم حكم له بالقود على قوله في القديم» وبالدية المغلظة حالة 
كن ننه لذن مودي وإن لم يقسمء أحلف المقر بالله أنه ما قتله عمداً ولزمته دية 


كتاب القسامة/ باب الشهادة على الجناية 
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الخطأ مخهفة يؤديها من ماله» فى ثلاث سنين» ولا تحملها عنه العاقلةء لأنها دية 
اعتراف . 


0 والحال الثالثة: أن يمسك عن البيان» فيصير كالناكل فترد اليمين على الولى فإن 
حلف حكم له بالقود بيمينه لا بالشهادة» وإن نكل حكم له بدية الخطأ دون العمد 
بالشهادة. 

فصل: ولو كانت الشهادة على فعل القتل › فشهد أحدهما أنه قتله عمدا وشهد 
الاخر أنه قتله خطأء سئل كل واحد منهما عن صفة القتل الذي شاهدهء فإن اتفقا عليها 
واختلفا في الحكم عندهما لم تكن في هذه الشهادة تعارض ووجب على الحاكم أن 
يعتبر بما شهدا به من صفة القتل» فإن كان عمدا حكم فيه بالقودء وإن كان خطأ حكم 
فيه بدية الخطأ على العاقلة وإن اختلفا في صفة القتل فهو تعارض لا يحكم فيه بعمد 
ولأتخطاً غلل ما سذ كرة هن بعد وبا التوفق: 

مسألة : قال الشّافعيُ رضي الله عَنْهُ: «وَلو ال ادها لا عدف وَقَالَ الاخ 
SEE‏ زاحو نا تكذك لصاح ويل هذا 
رخنت الام ظ 

قال الماوردي: إذا تعارض الشاهدان فأثبت كل واحد منهما ما نفاه الآخرء 
فذلك ضربان: 

أحدهما : أن تكون شهادتهما على فعل القتل . 

والثاني: أن تكون على الإقرار بالقتل» إن كانت على فعل اتل فال ادما 
قتله غدوة أو في يوم السبت وقال الآخر قتله عشية أو في يوم الأحدء اوتا اا 
قتله بسيف» وقال الاخر بعصا . أو قال أحدهما قتله بالبصرةء وقال الاخر بالكوفة فهما 
وإن اتفقا على الشهادة بالقتل فقد تعارضا في صفته فصارا متكاذبين» لأن قتله غدوة» 
غير قله عشية » E E‏ و فلا يحكم بشهادتهما ولا بشهادة واحد 


وقال ابن 7 ليلى أعزر الشاهدين وأحكم بفسقهما لاجتماعهما على كذب 


أحدهما: لجواز الاشتباه عليهماء فيخرجان بالشبهة عن الفسق» والكذب . 


۷۹ _ 
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والثاني : أن كذب أحدهما لا يمنع صدق الاخر» وقد اشتبه اا ات 
فإذا ثبت أن شهادتهما مردودة» فل تقل المزني هاهناء «ومثل هذا يوجب القسامة»» 
و - فاختلف أصحابنا في اختلاف 

wl.‏ وهو قول ا إسحاق المروزي أن الصحيح ما نقله المزني هاهناء أنه 
يوجب القسامة ويكون الربيع ساهيا في زيادة لا؛ لأنهما قد اتفقا على الشهادة بالقتل . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي الطيب بن سلمة أن الصحيح. ما نقله الربيع أنه لا 
يوجب القسامة ويكون المزنى ساهيا فى حذف لا لأن تكاذبهما يسقط شهادتهما. 

والوجه الثالث : أن كلا النقلين صحيح وأنه على قولين مثل تكاذب الوليين : 

أحدهما: يوجب القسامة. 

والثاني : لا يوجبها. 

فصل: وأما الضرب الثاني : وهو أن تكون شهادتهما على إقراره بالقتل فيقول 

أحدهما: أقر عندي [أنه قتله غدوة. ويقول الاخر]”'' أنه قتله عشية أو يقول 
أحدهما: أقر عندي أنه قتله بسيف» ويقول الأخر أقر عندي أنه قتله بعصاء أو يقول 
أحدهما: أقر عندي أنه قتله بالبصرةء ويقول الأخر أقر عندي أنه قتله بالكوفة» فهذه 
شهادة صحيحة على إقراره بالقتل لا تعارض فيها وإنما التعارض من المقر بالقتل في 
صفة القتل فلم يؤثر ذلك في الشهادة على إقراره بالقتل فإن كان كل واحد من الفعلين 
عمداً يوجب القود أقدناه» وإن كان كل واحد منهما خطأ لا يوجب القود سقط عنه 
القوة» ول مته دة الخطأ مؤجلة فى ماله وإن كان احدهنا عمدا موا للقوق والاغر 
خطأ لا يوجب القودء صار كما لو شهد أحدهما على إقراره بقتل العمد» وشهد الاخر 
على إقراره بقتل الخطأء فيكون على ما مضى في الرجوع إلى قوله. فإن أقر بالعمد 
أقدناه» وإن أقر بالخطأ أحلفناه» وإن امتنع من البيان جعلناه ناكل وأحلفنا ولي الدم 
على ما ادعاه من العمد» عاو وسو ا 
مسألة : قال الشافعيٌ رَضِي الله نه : «وَلوْ شهدَ حدما أله َتَلَهُ الاه انه د 
بقثله لَمْ د ا الإقرار مُخالفُ للفغل». 
قال الماوردي: ا ا ا هما على فعل 
القتل» فقال رأيته قتله» وشهد الاخر على الإقرار بالقتل» قال: أقر عندي أنه قتله لم 


)0 سقط في أ 


سے عر 


لود لدسسسس ل يه سب سه ل لح كتاب القسامة/ باب الشهادة على الجناية 
تتعارض شهادتهماء لأنها غير متنافية ولم تتم الشهادة منهماء لأنها غير متماثلة» لأن 
فعل القتل › غير الإقرار بالقتل › ولم تكمل الشهادة على الفعل ولا على الإقرار. فلم 
يجز أن يحكم عليه بواحد منهاء لكن يكون هذا لوثا يوجب القسامة قولاً واحدأ لأن 
كل واحدة من الشهادتين مقوية للأخرى غير منافية لهاء وإذا كان كذلك لم يخل حال 
القتل من أن يكون عمدا أو خطأء فإن كان خطأ لم يحتج فيه إلى القسامة . لأنه قد تتم 
البينة فيه بشاهد ويمين فيقال لولى الدم أحلف مع أي التتاهدين. فت يمينا واتحدة 
تكمل بها بينتك ويقضي لك فيها بدية الخطأ. ظ 

وينظر فإن حلف مع الشاهد على فعل القتل كانت الدية على عاقلته وإن حلف مع 
سبو يي اياي رس سمي سيد 
يعن ریا ديدي تالفنا ر 01 و لودب لقان ری اک ينه 
الولي مع أي الشاهدين يمينا واحدة e‏ العمد في ماله. سواء حلف مع 
شاهد الفعل أو مع شاهد الإقرار. 

والضرب الثاني : من العمد أن يكون موجباً للقود فيجب الحكم فيه بالقسامة دون 
الشهادة لأن الشهادة تصير لوثاً فيحلف الولي أيمان القسامة خمسين يمينا ويحكم له 
بالقود على قوله في القديم وبدية العمد حالة على قوله في الجديد والله تعالى أعلم . 

مسألة: قال الشّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ شهد أنه ضربة مُلففاً فقطعَة بانتيْن 
َلَمْ يبيتا أنه كان حياً لَمْ أَجْعَلهُ قاتلا وَأَحْلَفْيُهُ مَا ضَرَبَهُ حيً». 


قال الماوردي: أما شهادة الشاهدين بالقتل فغير مفتقرة إلى إثبات الحياة عند 
القتل» لأن القتل هو إماتة الحياة فدلت على وجود الحياة عند القتل فأما إذا شهدا أنه 
قطع ملفوفاً في ثوب باثنين فهذه شهادة محتملة لأنه قد يجوز أن يكون عند القطع حياًء 
ويجوز أن يكون ميتاء فيسأل الشاهدان لأجل هذا الاحتمال عن حال الملفوف» ولهما 
فيه ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يشهدا ا ا أو بمشاهدة حر كته e a‏ 
فهذا كله شهادة بالحياةء لأنه لا يختلج بعد القطع إلا حي . 

فأما الشهادة بسيلان دمه عند قطعه فلا تكون شهادة بحياته وإن. كان دم الميت 
جامد ؛ لان مود :دمه يكوك يحل فور جرارقةء وقد يحتمل أن يكون قد مات لوفته قبل 
فتور حرارته وجمود دمه فلذلك لم تثبت تثبت فيه الحيأة. 


والحالة الثانية : أن يشهدا موته عند قطعه» فيصير شاهدين بنفي الحياة» وإثبات 
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ا غيرهما بحياته . وينتفي عنه حكم القتل» ويعزر أدبا على قطع 

والحالة الثالثة: أن يجهلا حاله عند قطعهء» فلا يشهدا بحياته ولا موته» فان 
تصادق المدعى والمدعى عليه على حياة أو موت عمل على تصادقهماء وإن تنازعا 
فقال المدعي كان حياء وقال المدعى عليه كان ميتاً كلف كل واحد منهما إقامة البينة . 
على ما ادعاه» فإن أقام المدعي بينة بحياته عند قطعه حكم بهاء وأجرى على المدعى 
عليه من القتل . 

وإن أقام المدعي بينة بالحياة» وأقام المدعى عليه بينة بالموت : ففيه وجهان: 

أحدهما: يحكم ببينة الموت» لأنها أزيد علماً. 

والوجه الثاني : أنهما متعارضان؛ لأن واحدة منهما تقطع بإثبات ما نفته الأخرى 
ولم يكن في إحداهما مع القطع بالشهادة زيادة علم» فأما إن أقام على الدعوى وعدما 
البينة» ففيه قولان: 

أحدهما : وهو الذي نقله المزني هاهنا ونص عليه الشافعي ذ فى أكثر كتبه وبه قال 
أبووصنيفة أن:القول قو الحجاتي .مع ييه أنه كان جا عند قطمه .وهو بريد من فلك إن 
حلف لأن الأصل براءة ذمته فصار كما لو ادعى الولى أنه مات من سراية جراحته» 
وادعى أنه مات من غير جراحته» كان القول قول الجانى دون الولى اعتبارا ببراءة ذمته . 

وقال بعد رواية الأول وفيه قول آخر: أن القول قول الولي مع يمينه أنه كان حياً 
عند قطعه ويؤخذ القاطع بحكم قطعه لأن الأصل بقاء الحياة حتى يعلم زدالها عند 
القطع , واليقين» والشك إذا تعارضا سقط حكم الشك باليقين» كما لو تيقن ٠‏ الحدث 
وشك في الطهارة» أو تيقن الطهارة وشك في الحدث والفرق بين دعوى الموت 
ودعوى السراية أن الولي مستأنف لدعوى السراية فلم يقبل قوله فيهاء والجانب هاهنا 
ا العوض تر يكل ترلد ويا ونه ملم العبر اج 

مسألة : قال الشافعيّ رضي الله عَنْهُ : ا أَحَدُ الوَرَثَة 3 0 الْقَوَدٌ 
وَالمَالَ قلا سَبِيلَ إِلَى القوّد وَإِنْ لَمْ جر شهادئة وَأخلف المَسْهُودُ عَلَيْه ما عَمَا المَالَ 
رحد حصّتَُ منّ الدّيّة وَإِنْ كَانَ من تَجُودُ شَهَادنُهُ حَلّف الال مَعَ شَهَادَِهِ لَقَدْعَمَا عَنه 


القصاص وَالمَالَ وَبْرىء منْ حصته من الدية» . 


الحاوي في الفقه/ ج۱۳/ م 
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قال الماوردي: وصورتها فى قتل عمد ترك ابنين شهد أحدهما على أخيه 
الو فل و ا من ثلاثة أقسام : 

أحدها : : أن يشهد عليه بعفوه عن القود وحده» فيسقط القود بهذه الشهادة في حق 
الشاهد والمشهود عليه بحكم الإقرارء لا بحكم الشهادة» ويستوي فيها من تجوز 
شهادته ومن لا تجوزء لأن الشاهد على أخيه بالعفو مقر لسقوط القود فى حق نفسه» 
لأن القود لا يتبعض» وعفو أحد الأولياء عنه موجب لسقوطه في حقوق جميعهم» وإذا 
سقط في حق الشاهد» سقط في حق المشهود عليه» ولا يمين على القاتل في إثبات 
العفو ولا على المشهود عليه في نفيه لسقوط القود بمجرد الإقرار وقضى لهما بدية 
العمد على سواه 

والقسم الثاني : yT‏ دون القود» قفار تحال الشاهدء 
فإن کان ممن لا تجوز شهادته بجرحه رد قوله» ولم يحكم به في شهادة ولا إقرارء لأن 
المجروح لا يشهد» والإقرار لا يؤثرء وكان المشهود عليه على حقه من القود والدية. 
وإن كان الشاهد ممن تجوز شهادته لعدالته لم تؤثر بشهادته في القودء لأنه ما شهد 
بالعفو عنه» وكان أخوه على حقه منه وهل تكون شهادته مؤثرة في العفو عن الدية أم 
لا؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في قتل العمد والذي يجب به على قولين : 

أحدهماةة أنه مرجب لاجد ارين هن القوذه أو الد فل هذا تون شهادة 
الأخ في العفو عن الديةء إذا حلف معه القاتل لقد عفا عن الدية لأن الإبراء من المال 
يحكم فيه بالشاهد واليمين» فيسقط حقه من الدية ويتعين حقه في القود. ويكون مخيرا 
بين استيفائه» أو إسقاطه من غير دية. 

والقول الثاني : أن قتل العمد موجب للقود وحدهء فإما الدية فلا تجب إلا 
باختيار الولي فعلى هذا لا تؤثر هذه الشهادة وإن حلف معها القاتلء لأنها بينة على 
الإبراء من الدية قبل استحقاقهاء ويكون الأخ المشهود عليه مخيرا , بين القود والعفو عنه 
لا اختيار الدية. | 

والقسم الثالث: أن يشهد عليه بعفوه عن القود والدية معاء فالقود قد سقط بكل 
حال» سواء كان الشاهد ممن تجوز شهادته أو لا تجوز لما بيناه من قبل» فأما الدية 
فهي معتبرة بحال الشاهد» فإن كان ممن لا تجوز شهادته كانت شهادته مردودة» وحلف 
المشهود عليه ما عفا عن الدية ولا يحتاج أن يذكر في يمينه وما عفا عن القودء ولا 
يختلف أصحابنا فيه» لأن يمينه موضوعة لإثبات ما يستحقه وهو يستحق الدية دون 
اله رة كان الشافد عمو حون ماده ابر اك ادت قرلا وخ ]3 خلت معنا 
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القاتل على العفوء وكانت بينة تامة فى الإبراء. وفى صفة يمين القاتل هاهنا مع شاهده 
وجهان : | 

أحدهما: ذكره الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأمء وقاله أبو إسحاق المروزي 
يحلف لقد عفا عن الدية» ولا يذكر أنه عفا عن القودء لسقوط القود بإقرار الأخ دون 
شهادته» وكما يحلف الأخ إذا ردت شهادة أخيه أنه ما عفا عن الدية ولا يذكر القود. 





والوجه الثاني : ذكره الشافعي في هذا الموضع وقاله أبو علي بن أبي هريرة» أنه 
يحلف القاتل مع شاهده لقد عفا عن القود والدية» لأن هذه يمين تقوم مقام شاهد 
فكانت على لفظ الشهادة وخالفت يمين الأخ» لاختصاصها بإثبات المستحق والله 
أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَّافِعيٌ رَضِي الله عَنْهُ: «وَلَوْ سَهِدَ ارت ته جَرَحَهُ عَمْداً أو حَطاً 
َم فيل لان الجَوْحَ قَدْ یکو فسا فَيَسْتَوْجِبُ بشهادته | الذية) . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» لأن كل شاهد جر بشهادته إلى نفسه نفعاًء أو دفع 
بها ضرراء كانت شهادته 000 المجروح وهما أخواه» أو عماه على 
رجل أنه جرحه لم تخل حال الشهادة من أحد أمرين : 

أحدهما: إما أن يكون بعد اندمال الجرح» فشهادتهما مقبولة» u‏ 
نهنا عا ول تدان نها :ضرزاء شواء أرجت التصاصض ان الدية: 

والثاني : أن تكون الشهادة قبل اندمال الجرح فهي مردودة فلا تقبل لأمرين : 

أحدهما: أنها قد تسري إلى نفسه فيموت منها ويصيرا المستحقين لهاء فيصيرا 
شاهدين لأنفسهما. 

والثاني : أن المجروح مع بقاء الجراح متهم 

ولورثة المريض الاعتراض عليه في مال ومنعه من التصرف فيما زاد على ثلثه 
كاعتراضهم عليه بعد موته ولا تجوز شهادتهم له بعد الموت» فكذلك في المرض» 
فعلى هذا إن كان الجرح مما يسري مثله إلى النفس جازت شهادتهما له على التعليل 
الأول ولم تجز شهادتهما له على التعليل الثاني؛ وكذلك لو شهد له وارثاه فى مرضه 
بدين کان في قبول شهادتهما له وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي لا تقبل شهادتهما في الدين كما لا تقبل 

والوجه الثاني : وهو قول أبي الطيب بن سلمة أنها تقبل في الدين وإن لم تقبل 
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في الجراح والفرق بينهما أن الدين يملكه الموروث ثم ينتقل عنه إلى الوارث والدية 
يملكها الوارث عن الجاني فصار في الجناية شاهدا لنفسه فردت شهادته وفي الدين 
. شاهدا لغيره فأمضيت شهادته وهذا مقتضى التعليل الأول والله أعلم . 

فصل: فإذا تقرر أنه لا تقبل شهادتهما له قبل اندمال الجرح الساري» لم يخل 
حال الجرح من أن يسري إلى النفس» أو يندمل» فإن سرى إلى النفس استقر الحكم 
في رد شهادتهماء وإن اندمل لم يحكم بالشهادة المتقدمة» وفي الحكم بها إن 
استأنفاها بعد الاندمال وجهان : 

أحدهما: تقبل شهادتهما في المستأنف لزوال ما منع من ردها. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي لا تقبل شهادتهما للحكم بردها 
في الشهادة الأول كالفاسق إذا ردت شهادته لم تقبل إذا ادعاها بعد عدالته والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافعيٌ رضى اللَّهُ عَنْهُد «فإن شهد وله مَنْ يجيه قَبلتْهُ فان لَمْ 
ET RTT‏ 





في حينٍ لا يجر بها إلى نفسه». 
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا ردت شهادة الوارثين في الجراح اعتبرت 


بكونهما وارثين عند تنفيذ الحكم بشهادتهما لأنهما بحال التهمة الموجبة للردء وإذا 
كان كذلك واختلف حالهما قبل الشهادة وبعدها فلهما حالتان: 


إحداهما: أن يكونا غير وارثين عند الشهادة ثم يموت من يحجبهما فيصيرا 
وارثين بعد الشهادة فهذا على ضربين : ) 

أحدهما: أن يصيرا الشاهدين وارثين بعد الشهادة» وقبل الحكم بهاء فشهادتهما 
مردودة لحدوث ما يمنع من قبولها عند الحكم بها فصار كما لو شهد عدلان» فلم 
يحكم بشهادتهما حتى فسقا ردت شهادتهما في العدالة» لحدوث الفسق عند الحكم 
بها. 

والضرب الثاني : يصيرا وارثين بعد الحكم بشهادتهما فهي ماضية لا تنقضي 
بحدوث ما تجدد بعد نفوذ الحكم بهاء كما لو حكم بشهادة العدلين ثم فسقا لم ينقضي 
الحكم بحدوث فسقهما والله أعلم. 

فصل: والحال الثانية أن يكونا وارثين عند الشهادة ويحدث من يحجبهما فيصيرا 
غير وارثين بعدها» فلا يكون الحكم بما تقدم من شهادتهما لاقتران التهمة بهما فإن 
استأنفاها بعد أن صارا غير وارثين ففي جواز قبولها على ما مضى من الوجهين فى إعادة 


كتاب القسامة/ باب الشهادة على الجناية ۸o‏ 


شهادتهما بعد اندمال الجرح والله أعلم . 

مسألة : : قال الشَّافعِيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ شَهِدَ مِنْ عَاقَلته بالجزح لَمْ انبل وَإِنْ 
كان ققيراً له قذ يَكُونَ لَه مَل في وَفْتٍ العفل فيكون دَافعاً عن نفسه يشَهَادَتهِ ما 
N‏ جه الله وجا في مَؤْضع ڪر ڌا كان من افيه في قرب الب 

مَنْ يحمل العقلّ ‏ عَتَى لا بخص ليد الدُدم م إلا بَعْدَ مَوْتِ الذي هُوَ أَقْرَبُ). 

قال المارردي : وصورتها في شاهدين شهدا على رجل بالقتل» ع 
من عاقلة القاتل بجرحهماء فالقتل المشهود به ضربان : ا و ظا فإن كان عمدا 
فيلت شهادة العاقله سجرج الشاهدين على ن لأن القتل العمد لا يتوجه على العاقلة 
منه حكم فلم يتهموا د في الشهادة بالجرح» لأنهم لا يدفعون بها ضرا ولا يجرون بها 
نفعاً وإن كان القتل خطأ فعلى ضربين : 

أحدهما : أن تكون الشهادة على إقراره به فتقبل شهادة العاقلة في جرح الشهود؛ 
لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف فلم يتهموا في شهادة الجرح .. 

والضرب الثانى : أن تكون الشهادة على فعل القتل فلا تقبل شهادة العاقلة في 
الجرح لأن دية الخطأ تجب عليهم» فإذا شهدوا بجرح شاهدي الأصلء دفعوا بها 
تحمل الدية عن أنفسهم» فصار كشهادة القاتل بجرحهم في قتل العمد وهي مردودة 
لدفعه بها عن نفسه» كذلك شهادة العاقلة في قتل الخطأ. 

فصل: فإذا ثبت رد شهادتهم بالجرح فهم ضربان : 

أحدهما : se‏ ا SN‏ قرب 
اليه ووجود الغنى فهؤلاء هم المردود شهادتهم بالجرح . 

والضرب الثاني: أن يكونوا عند الشهادة بوصف من لا يتحمل الدية وهم 
صنفان : ظ ) 

والثاني : OO‏ د اليس وده 
يتحملها لفقره. 





قال الشافعى : لم تقبل شهادته بالجرح وإن کان ممن لا يتحملها لبعد نسبه 
ووجود من هو أقرب منه. قال الشافعى: قبلت شهادته بالجرح فاختلف أصحابنا في 
اختللاف نصه فيها على وجهين : 


كقم 





كتاب القسامة/ باب الشهادة على الجناية 
أحدهما: وهو قول المزني وطائفة من متقدمي أصحابنا أن حملوا ذلك فيهما 
على اختلاف قولين: 2 
أحدهما : أنه لا تقبل شهادة من لا يتحملها لقرب نسبه وتقبل شهادة من لا 
يتحملها لبعد نسبه على ما نص عليه في بعد النسب» لأنيما حميعا عند فتهادتهما 


بوصف من لا يتحمل العقل فلم يتوجه إليهما عند الشهادة بالجرح تهمة يجران بها 
تمعا» أو ذفان بها شزرا 


والقول الثاني : ا ل 
لا يتحملها لبعد نسبه» لأنهما قد يجوز أن يصيرا عند الحول ممن يتحملها لاستغناء 
الفقير وموت من هو أقرب من ذي النسب البعيد فيصيرا دافعين عن أنفسهما تحمل 
العمل بشهادتهما فهذا أحد الوجهين . 


والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي› 5 هريرة وكثير 
من متأخري أصحابنا أنه ليس ذلك على اختلاف قولين والجواب على ظاهره في 
الموضعين فلا تقبل شهادة من لا يتحملها لفقره» وتقبل شهادة من لا يتحملها لبعد 
نسبه على ظاهر نصهء والفرق بينهما أن الفقير معدود من العاقلة فى الحال» لقرب 
عدون حجان أن أ ج المقل عد الول اتاد فشر و امفيك الس مده 
العاقلة في الحال» وإن جاز أن يتحمل العقل عند الحول. وبموت من هو أقرب فافترق 
تاا و كما ی ا وجي ا ی ا 


في الشهادة . 
مسألة : قال الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: : وتخو الوَكَالَةَ في تثبيتِ البيّة عَلَى القثل 
عنداً أو حا إا ان الَو لَمْ يدقع لي حى ي يضر الوأ أذ مُكل له یون له 
قلا ٠‏ 


قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة في كتاب الوكالة» وأعادها لهرت 5 


أول كتاب الجنايات» ثم كررها في هذا الموضع من كتاب القسامة» ونحن نشير إليها 
مع تقدم استيفائها والوكالة ضربان : 

أحدهما: في تثبيت القصاص فتصح في قول الجمهورء ولأنها وكالة في إثبات 
حق ومنع منها أبو يوسف. لآنه حد يدرأ بالشبهة فإذا ثبت القصاص لم يكن للوكيل أن 
يستوفيه في قول الجمهور لقصور تصرفه على ما تضمنته الوكالة من تثبيت القصاص 
دون استيفائه وجوز له ابن أبي ليلى الاستيفاء» لمطلق الوكالة كما جوز له بمطلقها في 
المبيع قبض الثمن» وقد ذكرنا الفرق بينهما فإن اقتص الوكيل وجب عليه القود. 


AY 





كتاب القسامة/ باب الشهادة على الجناية 
20 والضرب الثاني : أن كرون اله N‏ القصاص فظاهر ما نص عليه في هذا 
الموضع جواز الوكالة وظاهر ما نص عليه في كتاب الوكالة بطلانها فاختلف أصحابنا 
فمنهم من خرجه على اختلاف قولين» وقد شرحنا كلا الطريقتين» فإن قيل بأن الوكالة ‏ 
في الاستيفاء لا تصح منع الوكيل من القصاص»ء فإن اقتص فقد أساء ولا ضمان عليه 
لأنه مأذون له فيه مع 00 عقده» وإن قيل بجواز الوكالة في الاستيفاء فإن عقدت 
الوكالة بعد ثبوت القصاص صحت وإن عقدت قبل ثبوت القصاص ففي صحتها 
وجهان : ) 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: لا تصح الوكالة لعقدها قبل ثبوت 
الاستحقاق . ) 

والوجه الثاني : تصح الوكالة لأن القصاص مستحق بالقتل فصارت الوكالة 
معقودة بعد الاستحقاق وهكذا لو جمع له في عقد الوكالة بين تثبيت القصاص»› وبين 
استيفائه » صحت الوكالة في إثباته» وفي صحتها في استيفائه وجهان . 

فإذا صحت الوكالة في الاستيفاء فهل يلزم إحضار الموكل إلى حيث يعلم الوكيل 
أو الحاكم بطلبه وعفوه؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي» يلزم حضوره إلى حيث لا يخفى على 
الوكيل أو الحاكم حاله في بقائه على الطلب أو حدوث العفوء لأنه قود يفوت 
استدراكهء والظاهر من أحوال أهل الدين الذين وصفهم الله تعالى بالرأفة والرحمة أن 
يعفو بعد ظهور القدرة. 

والوجه الثاني : لا يلزم أن يقرب كما لم يلزمه أن يحضرء لأن ظاهر حاله بقاؤه 
على استيفاء ما وكل فيه ولا يمنع من ذلك فوات استدراكه كما لم يمنع من التوكيل في 
عقد النكاح» وفي الطلاق الثلاث» مع فوات استدراكه» والله أعلم . 

مسألة: قال الشافعي رضي اللّهُ عَنْهُ: ١وَإذَا‏ َم السلْطَانْ بقثل رجل أو قطعه 
ال مق الفلطان 1 1مك القع A‏ 00 

قال الماوردي: وقد مضت هذه المسألة في أول كتاب الجنايات وهو أن يأمر 

السلطان رجلا بقتل رجل ظلماً فقتله المأمور لم يخل حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعتقد أن السلطان محق في قتله» وأنه لا يرى قتل أحد ظلماً فعلى 
السلطان الآمر القودء دون المأمور القاتلء لأن المأمور كالالة لالتزامه طاعة سلطانه» 
والسلطان هو القاتل لنفوذ أمرهء ولا تعزير على المأمورء لأنه أطاع فيما ظاهره حق . 
ظ والقسم الثاني : أن يكون القتل مختلفاً في استحقاقه» كقتل المسلم بالكافرء 


ود ددشدسدسس سس سس هط كتاب القسامة/ باب الشهادة على الجناية 


والحر بالعيد ف فيعتقد السلطان الأمر وجوبه» لما أداه اجتهاده إليهء ويعتقد المأمور 
سقوطه لما يعتقده من مذهبه» فلا قصاص على واحد منهماء لكن يعزر المأمور 
لإقدامه على قتل يعتقد حظرهء وإن سقط القود باجتهاده كالامر. 

والقسم الثالث: أن يكون القتل محظوراً ودم المقتول محقوناً والمأمور عالم 
ْ بظلمه إن قتل › فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن لا يكون من الامر إكراه للمأمور. فالقود واجب على المأمور دون 
الأمر لمباشرته لقتل مظلوم باختياره ويعرر الأمر تعزير مثله 0 بقتل هو مأمور 

والضرب الثاني : أن يكون من الامر إكراه للمأمور ضار 2ة الان قاهرا والمأمور 
ودا فالقود على الأمر القاهر واجب » ولا تمنع ولايته من استحقاق القود عليه 
بخلاف ما ذهب إليه بعض من يدعي العلم من إعفاء الولاة من القصاصء لأن لا ينتشر 
بالاقتصاص منهم فساد وهذا خطأ لأن الحدود والحقوق يستوي فيها الشريف 
والمشروف› والوالي والمعزول. وقد أعطى رسول الله َة القصاص من نفسه وكذلك 
خلفاؤه الراشدون من بعدهء ولأن أولى الناس بإعطاء الحق من نفسه من يتولى أخحذ 
الحقوق لغيره لقول الله تعالى : اتام مُرُوْنَ الئاس بالبرٌ وَتَنْسُونَ أَنْفْسَكُمْ4 [البقرة: ]٤٤‏ 
ويكون القهر من هذا الامر فسقاً وهل ينعزل به عن إمامته أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : ينعزل». م يم 
ب فد ا لأن ولایته 5 بهم فلم ينعزل عنها إلا بهم 185 0 
المقهور ففي وجوب القود عليه - قولان: 

أحدهما : : يجب عليه القود. لأنه لا ر يستحق إحياء نفسه بقتل غيره. 
أن العلة فى سقوط القود عنه أن الإكراه شبهة يدرأ بها الحدودء فعلى هذا يسقط 
القود عنه وتجب الدية عليه ويلزمه نصفهاء لأنه أحد قاتلين» لأن الشبهة تدرأ بها 
الحدود ولا تدفع بها الحقوق. وذهب البصريون إلى أن العلة فى سقوط القود عنهء أن 
الإكراه إلجاء وضرورة ينقل حكم الفعل عن المباشرة إلى الآمر فعلى هذا لا قود عليه 


باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره 


أصل ما جاء ة في الجر قول الله تعالى «وَاتْبعُوا ما لوا الشّيَاطِينُ عَلَى مُلك 
سُليْمَانَ وَمَا كَفَرَ سلَيْمَانْ ولو الشَّيَاطينَ كَفَرُوا يُعَلّمونَ النّاسَ المّحْرَ وَمَا َنْزِلَ على 
المَلكَيْن ببَابل هَارُوتَ وَمَادُوتٌَ. .€ [البقرة: ]٠١7‏ الاية. ونحن نذكر ما قاله 
FOE NDE e E‏ 

أما قوله تعالى ##وَاتَمَعُوا ما نلوا الشَّيَاطِينٌ» فيه وجهان : 

أحدها : ما تدعي . 

والثاني : ما : تقرأ وفيما تتلوه وجهان: 

أحدهما: السحر. 

والثاني : الكذب على سليمان وفي الشياطين هاهنا وجهان: 

أحدهما : أنهم شياطين الجن وهو المطلق من هذا الاسم . 

والثاني : أنهم شياطين الإنس المتمردون في الضلال» ومنه قول جرير: 

«أيام يدعونني الشيطان من غزلى وكن يهونني إذا كنت شيطانا"'"'» 

وفي قوله تعالى عَلَى مُلك سُلَيْمَانَ وجهان: 

أحدهما: يعني في ملك سليمان لما كان ملكاً حياً وتكون على بمعنى في . 

والثاني : على كرسي سليمان» بعد وفاته» لأنه كان من آلات ملكه ويكون على 
مستعملاً على حقيقته وفي قوله : وما كَمَْرَ سُلَيْمَانَ وَلَكنَّ الشَّيّاطينَ كََدُوا» وجهان : 

أحدهما: يعني وما سحر سليمان ولكن الشياطين سحروا فعبر عن السحر 
بالكفرء لأنه يؤول إليه . 


)221 البيت فى ديوانه 60" . 


4 باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره 


والثاني: أ نه مستعمل على حقيقة حقيقة الكفرء لأن سليمان لم يكفر ولكن الشياطين 
كفروا. ` 

اال ا اللمراة بد الي هرجا 

أحدهما: أن الشياطين كانوا يسترقون السمع ويستخرجون السحر فأطلع الله 
سليمان عليه فأخذه منهم ودفنه تحت كرسيه فلما مات سليمان دلوا عليه الإنس ونسبوه 
إلى بان وقالوا بسحرة هذا سحرت له الواح والشياطين: 


والثاني : أن الشياطين بعد موته دفنوا سحرهم تحت كر سي سليمان ثم نسيوه 





وإن قيل: إنه محمول على حقيقة الكفرء ففيماأريد بقوله #ومَا كَمَرَ سُلَبِمَانُ4 
وجهان: ٠‏ 

أجدهها !با كدر الس 

والثاني : ما كفر بما حكاه عن الله تعالى من تسخير الرياح والشياطين له» وفي 
المراد بقوله تعالى لوَلَكِنٌ الشّيَاطِينَ كَمَرُواك وجهان: 

اا كرو ا ا 


والثاني : كفروا بما نسبوه إلى سليمان من السحر ثم قال :يعو القاس التخر) 
وفيه وجهان : 


أحدهما : معناه أعلموهم ولم يعلموهم فيكون من الإعلام لا من التعليم وقد جاء 
في كلامهم تعلم بمعنى أعلم» كما قال الشاعر : 

تعلم أن بعد الغي رشدا وإن لذلك القى انقشناع ° 

والثاني: أنه التعليم المستعمل على حقيقته» وفي تعليمهم للناس السحر 
وجهان : ظ 

أحدهما: أنهم ألقره في قلوبهم فتعلموه. 

والثاني : أنهم دلوهم على إخراجه من تحت الكرسي فتعلموه. وفي قوله : #وما 
أنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَئن» وجهان : 


(؟) البيت من الوافر وهو للقطامی‌دیوانه ص 50" وخزانة الأدب 1594/9. ۱۳۰ والدرر ۲۳۳/۱ 
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أحدهما: أنهما ملكان من ملائكة السماء قاله من قرأ بالفتح . 
والثاني: أنهما ملكان من ملوك الأرض قاله من قرأ بالكسر وفي ما هاهنا 
وجهان : 0 

أحدهما: أنها بمعنى الذي» وتقديره الذي أنزل على الملكين . 

والثاني : أنها بمعنى النفي » وتقديره ولم ينزل على الملكين» بِبَابِلَ وفيه وجهان: 

أحدهما: أنها أرض الكوفة وسوادها سميت بذلك حين تبلبلت الألسن بها. 

والثاني : آنها من نصيبين إلى رأس العين» وهَارُوت وَمَارُوتَ فيهما وجهان: 

أحدهما : أنهما اسمان للملكين . 

والثاني : أنهما:اسدان لختخصين + غير الملكين وفيهما وجهان : 

أحدهما : أنهما من الملائكة اسم أحدهنا هاروت والآخر ماروت - قاله من زعم 
أن الملكين المذكورين من قبلهما من ملوك الأرض . < 

والثاني: أنهما من ناس الأرض» اسم أحدهما هاروت والاخر ماروت من أهل 
الحيل» قاله من زعم أن الملكين المذكورين هما من ملائكة السماء» فإن قيل أنهما من 

أحدهما: اختبار الملائكة لأنهم عجبوا من عصاة الأرض فأهبط منهم هاروت 
وماروت في صورة الإنس فأقدما على المعاصي وتعليم النصيحة وهذا يستبعد في 
الملائكة المعصومين من المعاصي لكن قاله كثير من المفسرين فذكرته . 

والثاني : أن الله تعالى أهبطهما لينهيا الناس عن السحرء وإن قيل: إنهما من ناس 
الأرض ففيهما وجهان - أنهما كانا مؤمنين» وقيل كان نبيين من أنبياء الله تعالى ولذلك 
نهيا عن الكفر . 

والثاني : أنهما كانا كافرين ولذلك علما السحرء ثم قال وما يُعَلَمَانِ من احد حنّى 
2 و ل مه رمه 
يقو لا إنمَا نحن فتة)- فيه وجهان : 

وتقديره: لا يعلمان أحد السحر فيقولان ‏ إنما نحن فتنة فعلى هذا يكون ذلك 
احا إلى مه ات غ المحم من الل أو هر هارو وماروت. 

والثاني : أنه إثبات لتعليم السحر على شرط أن يقولا إنما نحن فتنة فلا تَكْمْرْ 


۲ ١ر2‏ _ ملل سي سد وباب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره 

أحدهما: أنه راجع إلى من أضيفت إليه المعصية من الملكين ومن هاروت 
وماروت ويكون تأويل قوله على هذا الوجهإإنما نحن فتنة 4 ي شيء عجيب مستظرف 
الحسن كما يقال للمرأة الحسناء فتنة وهذا تأويل قوله فلا تكفر أي فلا تكفر بما جئناك 
به وتطرحه بل صدق به وأعمل عليه . 

والوجه الثاني : أنه راجع إلى من انتفت منه المعصية من الملكين أو من هاروت 
وماروت فعلى هذا هل لملائكة الله وأوليائه تعليم الناس السحر أم لا؟ فيه وجهان: ٠‏ 
ظ أحدهما: لهم تعليم النأس السحر لينهوا عنه بعد علمهم به لأنهم إذا جهلوه لم 
يقدروا على الاجتناب منه كالذي لا يعرف الكفر لا يمكنه الامتناع منه . 

والثاني : ليس لهم تعليم السحر ولا إظهاره للناس لما في تعليمه من الإغراء 
بفعله » زوفل كان الس اا ار ه من الشياطين فاختص الملكان بالنهي عنه ويكون 
ظ تأويل قوله على كلا الوجهين إنما نحن فتنة أي اختبار وابتلاء وفي قوله فلا تكفر 


وجهان: 

أحدهما : فلا تكفر بالسحر. 

والثاني: فلا تكفر بتكذيبك لنهي الله عن السحر ثم قال لاميَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا» 
فيه وجهان: ٠‏ ) 


أحدهما : من هاروت وماروت . 

والثاني : من السحرة والكفرة ما يُمْدَقُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ رَرَوْجه# فيه وجهان : 
أحدهما : يفرقون بينهما بالسحر الذي تعلمون. ظ 
والثاني : يفرقون بينهما بالكفر لأن اختلاف الدين بالإيمان والكفر مفرق بين 


لزوجين كالردة» ثم قال تعالى وتا هُمْيضَاينَ په من يعني بالسحر $ ين حر 
باذْنِ 4 به وجهان: 


والثاني : بعلم الله ثم قال : «وَيتَمَلّمُونَ ما يَضَرْهُمْ وَل يَنْقَعْهُمُ4 [البقرة: ]٠٠١‏ 
ل ا Po‏ ثم قال : ٠‏ دل ینوا ی تر نر 


ف ما 


والثاني : فوخ دير .: 


باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره ۹۳ 


فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من تفسير الاية التي هي أصل يستنبط منه أحكام السحر 
فقد اختلف أهل العربية فى معنى السحر فى اللغة على وجهين : ظ 
أحدهما: أنه إخفاء الخداع وتدليس الأباطيل ومنه قول امرىء القيس . 


اراتنا ستوععيين لامر يه .وجا الام رارت 





شسدة البهت وتمويه الكذب. 


وأنشد الخليل : 

أعنيوة بعريصض ضن الساتات. .ومين EY‏ المعضة ٠‏ 
عد مي 

أحدها: في حقيقة السحر. ٠‏ 

والثاني : ا السحر . 

والثالث : في حكم السحر. 


فأما الفصل الأول: فى حقيقة السحرء فقد اختلف الناس 57 فالذي عليه 
الفقهاء» والشافعي e‏ كفت من ا أله ا و ا ا واه 
معتزلة المتكلمين والمغربي من أهل الظاهرء وأبو جعفر الاستراباذي من أصحاب 
الشافعي - إلى أن لا حقيقة للسحر ولا تأثير وإنما هو تخييل وتمويه كالشعبذة لا تحدث 
في المسحور إلا التوهم وللاستشعار استدلالاً بقوله تعالى: في قصة فرعون وموسى 
(نإدًا حِبَالُمْ وحصي ِب يحب البو ين سخرهم أنْها نع فازجس في تله خيفا 
موسى# [طه : e‏ فأخبر أنه تخييل لا حقيقة له» وذلك أنهم جعلوا فيما مثلوه 
بالحيات من الحبال والعصي زئبقا واستقبلوا بها مطلع الشمس فلما حمى بها ساح 
وسرى فسرت تلك الحبال كالحيات السارية ومعلوم من هذا أنه تخييل باطل» ولأنه لو 
كان للسحر حقيقة لخرق العادات» وبطل به المعجزات وزالت دلائل النبوات ولما وقع 
الفرق بين النبي والساحرء وبين الحق والباطل وفي هذا دفع لأصول الشرائع وإبطال 





)١(‏ البيت فى ديوانه ص (55) والقرطبي ۲/ ٤٤‏ واللسان[سحر] والبحر المحيط ۱/ ۳٠۹‏ وينسب لزهير انظر 


ديوانه ص .)١١١(‏ 
(۲) البيت في تفسير القرطبي /١‏ 44 . 


u‏ باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره 
الحقائق وما أدى إلى هذا فهو مدفوع عقلاً وشرعاًء والدليل على أن للسحر حقيقة ' 
وتأثيرا ما قدمناه من الآية على ما بيناه من التفسير مع اختلاف ما تضمنها من التأويل 





ولو لم تكن له حقشة حقيقة لأبان فساده ولذكر بطلانه ولما كان للنهي عنه موقعاً وفي هذا 
ردا لما نطق به ال فكان مدفوعاء ويدل عليه قوله تعالى و 
العُقد» [الفلق : 5]. 


والنفائات السواحر. ف نول E e‏ الحيط es‏ 
) مع ل اماي واي و r‏ 
عياب و و بيت عي 

ويدل عليه ما روى أبو صالح عن ابن عباس أن النبي بي اشتكى شكوى شديدة 
فبينما هو كالنائم واليقظان إذا ملكان أحدهما عند رأسه والاخر عند رجليه فقال 
أحدهما ما شكواه فقال: مطبوب أي مسحور والطب السحر قال ومن طبه قال لبيد بن 
أعصم اليهودي وطرحه في بثر ذروان تحت صخرة فيها. 

فبعث رسول الله كك عمار بن ياسر فاستخرج منها وترأ فيه إحدى غشرة عقدة» 
فأمر بحل العقد فكان كلما حل عقدة وجد راحة حتى حلت العقد كلها فكأنما نشط من 
عقال . | ظ 

فنزلت عليه المعوذتان وهما إحدى عشر اية بعدد الحقدء وأمر أن يتعوذ بهما وقد 
روي هذا الخبر من طرق شتى تختلف ألفاظه وتتفق معانيه ورواه الشافعي عن سفيان بن 
لب فقا صر عله رن افده اويا 
أتاني رجلان في المناء وذكرت مثل حديث أبن ل ع 5006 فى الألفاظ ‏ - 

وإذا أثر في رسول الله كَل حين فعل» وأثر فيه حين نشط مع ما عصمه الله تعالى 
من بين خلقه كان أولى أن يؤثر في غيره فإن قيل: رسول الله ية معصوم من السحر لما 
في أستمراره من خلل العقل وقل أنكر الله تیا لى على من قال في رسوله وَقَالَ 
الظالمُون إن تبون إل رجلا شحور [الفرقان: ۸] قيل عضمة الرسول مختصة بعقلة 
ودنه وهو ذ في المرض كغيره من الناس وقد سم يهود خيبر ذراعا مشوية وقدمت إلى 
رسول الله ء ا يي فأكل منها ومرض في أخر عمره فكان يقول ما زالت أكلة خيبر تعادني 
فهذا أوان قطعت أبهري فكان في ذلك كغيره ولما أجرى الشيطان على لسانه حين قرأ 
في سورة النجم «أَقَرَأيثمْ الت وَالعُرّى وَمَنَوة الكالكة الأ خرّى*4 [النجم: ]٠١ ١19‏ تلك 


اال ف العاف اد4 ب د 
الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى أزل الله تعالى ذلك عنه وعصمه منه» ويدل عليه 
ما روى نافع عن ابن عمر قال: أرسلني عمر بن الخطاب إلى خيبر لأقسم ثمارها بينهم 
وبين المسلمين فسحروني فتكوعت بيدي فأجلاهم عمر عن الحجازء فلولا أن للسحر 
حقيقة وتأثرا لما أجمع عليه الصحابة وانتشر في الكافة ولما أجلاهم عمر من ديارهم 
ولراجعته الصحابة فيهم كما راجعوه في غيره من الأمور العظيمة المحتملة . 

وقد روى بجالة قال كتب عمر أن أقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث سواحر 
ويدل عليه أن الله تعالى جعل معجزة موسى في العصا لكثرة السحر في زمانه ومعجزة 
عيسى بإحياء الموتى لكثرة الطب فى زمانه ومعجزة محمد ية القران لكثرة الفصحاء 
E‏ ۰ 

فلو لم يكن للسحر حقيقة» كما للطب والفصاحة حقيقة» لضعفت معجزة موسى 
في علوه على السحرة لأنه دفع ما لا تأثير له وليس لدفع ما لا تأثير له تأثيرء وإنما 
التأثير في دفع ماله تأثير كما كان لإحياء الموتى تأثير على الطب ولفصاحة القران 
على فصاحة الكلام تأثير . | 

فأما الجواب عن استدلالهم بالاية» فهو أن حقيقة السحر اثاره وإن لم تكن 
لأفعال السحر حقيقة وقد أثر سحرهم في موسى ما أوجسه من الخوف في نفسه . 

وأما الجواب عن استدلالهم بما فيه خرق العادات وإبطال المعجزات» فهو خرق 
العادات فى غير السحرة وليس بخرق العادات فى السحرة كما أن الشعبذة خرق 
ادات ف شير السفعةة ول قوق ادات ف السهديدة ول هه إيطال 
ارات لد الا ف رن ادات كالح رن فا إطال. المعجراك» 
اك ال ن د ت ا ت ا ك قا اا و ا 
أفعال المعجزات حقيقة وأفعال السحرة مستحيلة لأن موسى لما فلق البحر ظهرت 
أرضه حتى سار فيه موسى وقومه على اليابس» ولما ألقى السحرة حبالهم حتى ظنها 
الناظر حيات ظهر استحالتها وعادت إلى حالها والله ولي العصمة. 

فصل: وأما الفصل الثاني وهو تأثير السحر . 

فقد ذهب قوم ممن ضعفت في العلم مخابرهم» وقلت فيه معرفتهم إلى أن 
الساحر قد يقلب بسحره الأعيان» ويحدث به الأجسام» ويجعل الإنسان حمارا بجسب 
ما هو عليه من قوة السحر وضعفه» وهذا واضح الاستحالة من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لو ثبت على هذا لصار خالقاً وهو مخلوق ورازقاً وهو مرزوق وربًا 
وهو مربوب»ء وشارك الله تعالى في قدرته وعارضه في حكمته . 


عبسسبسبييبيبب ييه سين إن ايكون ا سن 

والثانى : أنه لو قدر على هذا فى غيره لقدر عليه فى نفسه فيردها إلى الشباب بعد 
الهرم وال ارو ب العم ون الموث عن اهار من الان وان 

جميع المخلوقين. < 

والثالث : أنه يؤدي إلى إبطال جميع الحقا: ئق وأن لا يقع فرق بين الحق والباطل 
ولجاز أن كود جميع الأجسام مما قلت السحرة أعيانهاء فيكون الحمار إنسانا 
والإنسان حمارا فإذا وضحت استحالة هذا القول بما ذكرناء فالذي يؤه ره لخر عند 
الشافعي وجماعة الفقهاء ‏ أن يوسوس ويمرض وربما قتل» لأن السحر تخييل» كما 
قال الله تعالى َيل إِلبه من سِحْرِهِمْ انها ت تَسْعَى*» [طه: 17] والتخييل بدو الوسوسة 
والوسوسة بدو المرض والمرض بدو التلف ‏ فإذا قوي التخييل حدث عنه الوسوسة» 
وإذا قويت الوسوسة حدث عنها المرض» وإذاقوي المرض حدث عنه التلفء فيكون 
أول مبادئه التخييل ثم الوسوسة ؟؛ ثم المرض ثم التلف وهو غايته فهذه اثار السحر. 

فصل: وأما الفصل الثالث» وهو أحكام السحر فيشتمل على قسمين : 

أحدهما: حكم الساحر. ظ 

والثاني : حكم تعلم السحر. فأما القسم الأول في حكم الساحر فقد اختلف فيه 
الفقهاء ‏ فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه كافر يجب قتله ولم يقطعا بكفره ومذهب 
الشافعي ‏ أنه لا يكفر بالسحر ولا يجب به قتله ويسأل عنه» فإن اعترف معه بما يوجب 
كفره وإباحة دمه كان كافرا بمعتقده لا بسحره وكذلك لو اعتقد إباحة السحر صار كافرا 
ا ل ا ا را اع ري 
التوبة فلا يتوب . 

واحتج من أوجب به القتل برواية الحسن عن النبي بيه أنه قال: حد الساحر 
ضربة بالسيف يعني به القتل» وبرواية عمرو بن دينارعن بجالة قال كتب عمر بن 
الخطاب أن اقتلوا كل ساحر فقتلنا ثلاث سواحر ولم يكن من الصحابة خلاف فثبت أنه 
إجماع وبما روي أن جارية لحفصة سحرت حفصة فبعثت بها إلى عبد الرحمن بن زيد 
فقتلها ولأن الساحر يضاهي بسحره أفعال الخالق ومثل هذا كفر يوجب القتل . 

ودليلنا قول النبي بي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم» إلا بحقها فكان على عمومه في كل من قالها من ساحر 
وغير ساحر. ولأن لبيد , بن أعصم اليهودي حليف بني زريق قد سحر رسول الله كله فلم 
يقتله وهو تحت قدرته وقد كان على عهده كثير من السحرة ة فما قتل واحداً منهم ولو 
وجب قتلهم لما أضاع حدود الله تعالى فيهم وروي أن عائشة رضي الله عنها مرضت 
فسأل بعض بني أخيها طبيباً من الزط عن مرضها فقال: هذه امرأة سحرتها أمتها فسألت 


باب الحكم في الساحر إذاقتل جره Vv‏ 
عائشة أمتها وكانت مذبرة لها فاعترفت بالسحر وقالت سألتك العتق فلم تعتقيني» 
فباعتها عائشة واشترت بثمنها أمة أعتقتهاء ولو كان قتلها مستحقا ما استجازت بيعها 
واستهلاك ثمنها على مشتريهاء وكانت الصحابة تنكر عليها بيعهاء ولأن السحر تخييل 
كالشعبذة وهي لا توجب الكفر والقتل فكذلك السحر. 

فأما الجواب عن الخبر : فراويه الحسن وهو مرسل» وضربة بالسيف قد لا يكون 
ولو صح لكان مذهباً له» وأما حفصة فقد أنكر عثمان بن عفان رضي الله عنه عليها 
قتلها ولو كان مستحقا لم ينكره» وأما قولهم أنه مضاه لأفعال الخالق فغلط عليه وفيه 
لأن غاية سحره أن يؤذي وليس كل مؤذ ومضر مضاهياً لأفعال خالقه كالضارب 
والقاتل . 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو حكم تعلم السحر: وتعلمه محرم محظور ؛ لأن 
تعلمه داع إلى فعله والعمل به وما دعا إلى المحظور كان محظورا وقد روي عن ابر 
عباس عن النبي ية أنه قال: ليس منا من سحر أو سحر له وليس منا من تكهن أو 
تكهن له وليس منا من تطير أو تُطير له. فإن تعلمه لم يكفر به. 

وقال أبو حنيفة يكفر بتعلمه لقول الله تعالى #وَلكنَّ الشيّاطينَ كفْرُوا يُعَلَمُونَ 


أحدهما: أن الإيمان والكفر مختص بالاعتقاد وتعلم السحر ليس باعتقاد فلم 

والثاني : أن تعلم الكفر أغلظ من تعلم السحر وهو لا يكفر بتعلم الكفر فأولى أن 
لا يكفر بتعلم السحر» فأماالاية فهي واردة في معلم السحر دون متعلمه وفرق ما بين 
المعلم والمتعلم لأن المعلم مثبت والمتعلم متخير كما وقع الفرق بين معلم الكفر 
ومتعلمه وعلى أن الشياطين كانوا كفرة بغير السحر والله أعلم . 

مسألة : قال الشَّاقعيُ رَحمَة اللّهُ تَعَالَى : «وَإِذَا سَحَرَ رَجُلاٌ قَمَاتَ سيل عَنْ سخره 
ان قال أنا أَعْمَلُ هَذَا لأَقّْلَ قأخطىة المَثْلَ وَأصيبُ وَقَدْ مَاتَ منْ عَمَّلي قفيه الذي وَإنّْ 
قال مرض مِنْهُ وَلَمْ يَمْتْ أَقْسَمَ أؤليّاؤة لَّمَاتَ مِنْ ذَلِكَ العَمّل وَكَانَتِ الذية وَإِنْ قَالَ 
) عَمَلِي يتل المَعْمُولَ به وَقَدْ عَمَدْتٌ قَنْلَهُ به قَتلّ به قودا). 0 


قال الماوردي: وأما السحر - فهو ما يخفى فعله من الساحر ويخفى فعله في 
المسحور فلا يمكن أن يوصف في الدعوى على الساحر ولا تقوم به بينة في المسحور. 
فإذا ادعى رجل على ساحر أنه سحر ولياً له» فقتله بسحره لم يستوصف عن السحر 
الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م۷ 


۸باب e‏ إذا قتل بسحره 
2 يسحر » > فإن أنكر أن. ایکون اا أو اعترف حم وأنكر أن يكون قد سحره 
EE DE E‏ العجرسل عن سح ال 
أربعة أقسام : 

PT ss 
فهذا قاتل عمد محض وعليه القود.‎ 
قتله بما يقتل مثله في الأغلب». فوجب أن يستحق في عمده القود كالمحدد.‎ 

والقسم الثاني : أن يقول سحري لا يقتل في الأغلب وإن جاز أن يقتل وقد مات 
من سحري» . فهذا قاتل عمد شبه الخطأ عليه الدية مغلظة دون القود. 

وقال أبو حنيفة : لا دية عليه احتجاجا أن القتل زتها تمن السا أو 
بالأسيات الحادثة عن المباشرة وليس في السحر ل ل يماد 0 
كالشتم والبهت . 
كالسم وحفر البئر ولانه ليس يمتنع أن ينفصل من الساحر ما يتصل بالمسحور. كما 
ينفصل من المتثاوب ما يتصل بالمقابل له فيثاوب وكما ينفصل من نظر الذي يعين ما 
اع انتمل ال الم ن نرق روي عن الى كله اله قال الین عق كنا 
أنا حق وفي هذا الدليل انفصال. 

والقسم الثالث : أن يقول : سحري يرهن ولا ل وا اة سى نات 
بغيره فهذا يعتبر فيه حال المسحور فإن لم يزل ضمناً مريضاً من وقت السحر إلى وقت 
الموت فالظاهر منه حدوث موته من مرض سحره » فيكون القول قول ولي المسحور 
مع يمينه» وإن كان قد انقطع عنه المرض وصار داخلا خارجاً فالظاهر من موته أنه 
يسبب حادث غير سحره» فيحلف الساحر لقد مات من غير سحره كالجراحة إدا حدث 
فالقول قول الولي مع يمينه» وإن اندمل وزال الألم فالقول قول الجارح مع يمنيه 

والقسم الرابع : أن عول سحرى فد يمرم ولا يمرض وما أمرضه سحري فالقول 
اب o‏ وزجراً ويستتاب» فإن لم يتب عزر إذا سحر 
ولا يعزر بعد امتناعه من التوبة إذا لم يسح وبالله التوفيق 


ع بم of‏ 


قدَالٌ أهل البَغي 
بَابُ مَنْ يَحِبُ قَتَالُة منْ أهل البَعْي وَالسَيرَة ف 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قال الله تعالى: «وإن طائفتان من 
المُؤْمِنينَ ن الوا قأضلځوا بها إن ّث إِحداُمَاعلَى الأخر رى كَقَائلُوا التي تفي حَتَّى 
تة يءَ إلى افر الله و ا ڪڪ وَأَقُسطوا إن الله يحب 
المُقسطينَ» [الحجرات : 4]«. 

قال الماوردي: هذه 20 هى أصل ما ورد في قتال أهل البغي» واختلف في 

أحدهما: ما حكاه السدي: أن رجلاً من الأنصار كانت له امرأة تدعى أم زيد 
أرادت زيارة أهلها فمنعها زوجهاء فاقتتل أهله وأهلهاء حتى نزلت هذه الاية فيهم . 

0 ) 

والثاني : ما حكاه الكلبي ومقاتل : أنها نزلت في رهط عبد الله بن أبيّ ابن سلول 

من الخزرج» ورهط عبد الله بن رواحة من الأوس . 


وسبية ٠‏ : أن رسول الله ٤ة‏ وقف على عبد الله بن أ بين ابه سلول راكبا على حمار 
لهء فراث الحمار» اا أنفه وقال : إليك حمارك» فغضب 


عبد الله بن رواحة وقال: لحمار رسول الله ككل أ ت رها هك ومو املف وتنافروا 
وأعان كل واحد د قومه» فاقتتلوا بالنعال واا فنزلت هذه الآية فيهم» ٠‏ 
وأصلح رسول الله َة بينهم 


فقال ١‏ وة فان ي ؤي اقرا أشي ييا براك :4[ 

يعني ٠‏ جمعين من المسلمين أخرجهم التنافر إلى القتال فأصلحوا بينهماء وهذا 
خطاب 5 إليه كل من فدر على الإصلاح بينهم بن الولاة وع الولاة. وإن کان 
بالولاة أخحضن: 


لقان بم بقث إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأخْرَى» والبغي: التعدي بالقوة إلى طلب ما ليس 


بمسحی . 





(۱) انظر تفسير الطبري ۳۸۷/۱۱ (۳۱۹۹۹). 


باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 





لَمَاتلُوا التي بغي( فيه وجهان: 

أحدهما : تبغي بالتعدي في القتال . 

والثاني : تبغي بالعدول عن الصلح . 

وهذا الأمر بالقتال مخاطب به الولاة دون غيرهم . 

خی تفيءَ إلى أمر ال4 أي ترجع» وفيه وجهان : | 

أحدهما : حتى ترجع إلى الصلح الذي أمر الله به. قاله سعيد بن جبير . 

والثاني : حتى ترجع إلى كتاب الله وسنة رسولهء قاله قتادة #فَإِنْ فَأَءَتْ) يعني : 
رجعت عن البغي . 

فَأصْلِحُوابَيْتَهُمَا بالعَدْلٍ» فيه وجهان : 

أحدهما : بالحق . 

والثاني : بكتاب الله . 


00 ظ 
#وأقسطوا» يعني : اعدلواء ويحتمل وجهين : 
أحدهما: اعدلوا في ترك الهوى والممايلة . 


والثاني : في ترك العقوبة والمؤاخذة. 


«إِنّ الله يْحبٌ المُفْسطِينَ» يعني العادلين . 

قال أبو مالك : في القول والفعل . 

فدلت هذه الآية على بقاء البغاة على إيمانهم . 

ودلت على الابتداء بالصلح قبل قتالهم . 

ودلت على وجوب قتالهم إن أقاموا على بغيهم . 

ودلت على الكف عن القتال بعد رجوعهم . 

ودلت على أن لا تباعة عليهم فيما كان بينهم . 

فهذه خمسة أحكام دلت عليها هذه الاية فيهم. 

قال الشافعي : وفيها دلالة على أن كل من وجب عليه حق فَمَنَمَ منه» وَجََبَ قتاله 
عليه حتى يؤديه. 





باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 

فروى سلمة بن الأكوع وأبو هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال : 
حمل علينا السلاح فليس منا)'١)‏ 

وروى ابن عباس أن رسول الله ية قال: «من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة 
الإسلام عن عنقه» . 

وأما الإجماع الدال على إباحة قتالهم: فهو منعقد عن فعل إمامين: 

أحدهما: أبو بكر فى قتال مانعى الزكاة . 

والثاني : علي بن أبي طالب في قتال من خلع طاعته . 

فأما أبو بكر رضي الله عنه فإنه قاتل طائفتين 

طائفة : للحن واه حرطي و 
الصحابة في قتالهم أحد. 

وطائفة: أقاموا على الإسلام ومنعوا الزكاة بتأويل اشتبه» فخالفه أكثر الصحابة 
فى الابتداء. ثم رجعوا إل رأيه ووافقوه عليه في الانتهاء حين وضح لهم الصواب 
وزالت عنهم الشبهة . < ) 

وحن دگ ر حف بدن ا فكان انعقاد الإجماع معه بعد تقدم المخالفة 
له أوكد. ) 
من قاتل منهم أهل الجمل بالبصرة مع عائشة ) 

وثنى بقتال أهل الشام بصفين مع معاوية . 

وثلث بقتال أهل النهروان من الخوارج . 

فسار في قتالهم سيرة أبي بكر في قتال مانعي الزكاة. 

فصل: فإذا ثبت بما ذكرنا من الكتاب والسنة والإجماع إباحة قتالهم على بغيهم» 


)١54.177()151( ومسلم في المقدمة ۲۲ وفي الإيمان‎ ٠۲٠٠/۹ أخرجه البخاري‎ )١( 
والطبرانى‎ ٠١ 07/7 والترمذي ( والنسائي ۱۱۷/۷ وابن ماجة (17010. 7617) وأحمد‎ 
والخطيب‎ ٠۰ ١( والبخاري أيضا في الأدب‎ ٠١ /8 والبيهقي‎ 08/١ في الكبير ۱۸/۷ وأبو عوانة‎ 
.۳٤۸/٤ ونصب الراية‎ 5١/5 في التاريخ 1/17 وانظر التلخيص‎ 


۴ باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 
أحدها : أن يكونوا في مناه Ss e‏ 
ال الا قل عبد او نالجر عار ررد لفان ار فأقید به . 
يعني : أنه لما انفرد ولم يمتنع بعدد لم يؤثر تأويله في أخذ القود منه. 
والغبوط الفا أن لرا عن دار أل الغلال ار محا زو الها وجو وق بها" 
ظ كأهل الجمل وصفين . 
) فإن كانوا على اختلاطم بأهل العدل» ولم ينفردوا عنهم : لم يقاتلوا . 
روي أن علياً رضي الله عنه كان يخطب»› > فسمع رجلا يقول : لا حكم إلا لله - 
تعريضاً بالرد عليه فيما كان من تحكيمه فقال علي : : كلمة حق أريد بها باطل» لكم علينا 
ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله مدر ء ما دامت 
أيديكم معناء ولا نبدؤكم بقتال . | 
والشرط الثالث: أن يخالفوه بتأويل محتمل كالذي تأوله أهل الجمل وصفين› 
فإذا باينوا من غير تأويل» أجرى عليهم حكم الحرابة وقطاع الطريق . 
وأما الرابع المختلف فيه: فهو نصب إمام لهم يجتمعون على طاعته» وينقادون 
لأمره» ففيه وجهان: 


أحدهما : وهو قول طائفة: إنه شرط يستحق به قتالهم» ليستقر به تميزهم 


والوجه الثاني : وهو قول الأكثرين من أصحاب الشافعي : إنه ليس بشرط في 
قتالهم . 

لأن علياً عليه السلام قاتل أهل الجمل ولم يكن لهم إمام» وقاتل أهل صفين قبل 
أن ينصبوا إماماً لهم . ظ 

فصل: فإذا تكاملت الشروط المعتبرة في قتالهم» لم يبدأ به الإمام حتى يسألهم 
عن سبب انفرادهم ومباينتهم» فإن ذكروا مظلمة أزالهاء وإن ذكروا شبهة كشفها 
وناظرهم عليهاء حتى يظهر لهم أنه على الحق فيهاء لأن الله تعالى أمر بالإصلاح أول 


ولأن علي بن أبي طالب أنفذ ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج بالنهروان» 


1۳ 





باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 
يسألهم عن سبب مباينتهمٍ ويحل شبهة تأويلهمء ديم RE‏ 
الله ی وزوج ابنته» ار 

قالوا: ننقم منه ثلاثاً: 

حَكمَ في دين الله» وقد أغنى كتاب الله وسنة رسوله عن التحكيم . 

وقتل ولم يسب: وكان ينبغي له إما أن يقتل ويسبي أو لا يقتل ولا يسبي» لأنه 
إذا حرمت أموالهم فقد حرمت دماؤهم . 

ومحا اسمه من الخلافة» فإن كان على حق فلم خلع» وإن كان على غير حق فلم 
کتر؟ ظ 

فقال ابن عباس : أما قولكم : نه حكم في دين اء فق حم له تعالی في الدين 
فقال: #وإن خفثُمْ شقاق بيْنهما فاب نعَواحَكمآمن أطله وَحَكما من 
أَمْلهًا)4 (النساء* 6”]. 


وقال تعالى: 9يَحْكُمُ به ذَّوَا عَذْلٍ مِنْكمْ4 [المائدة: 10] فحكم في أرنب قيمته 
درهم» فبأن يحكم في هذا الأمر العظيم أولى. فرجعوا عن هذا . 

فقال: وأما قولكم: كين دل ول ت ولو محص مان 4 زوج النبي ييه في 
سهم أحدكم كيف يصنع. وقد قال الله تعالى: ولا أَنْ تنْكحُوا أَرْوَاجَهُ من بَعْده 
بدا [الأحزاب: 07]. | 


قالوا : رجعنا عن هذه. 


قال: وأما قولكم: إنه محا اسمه من الخلافة حين كتب كتاب التحكيم بينه وبين 
معاوية» فقد محا رسول الله ية اسمه من النبوة حين قاضى سهيل بن عمرو عام 
الحديبية» وقد كتب كتاب القضية بينه وبين قريش علي بن أبي طالب؛ فكتب هذا ما 
E dT‏ 

فقال سهيل: لا تكتب رسول الله » فلو علمنا أنك رسول الله ما خالفناك» فاكتب 


محمد بن عبد الله . 
فقال: لا أستطيع أن أمحو اسمك من النبوة . 


4 ّ لل باب من يجب قتاله من آهل البغي والسيرة فيهم 
فقال له: أرنيه » فأراه» فمحاه ناض 
طالب ا فقال لأصحابه : تنيروا ۳٣‏ اسم الله 0 إليهم» 59 53 


عشرة» ولن يقتل منكم عشرة» فساروا معه إليهم فقتلهم. أفْلِتَ منهم ثمانية؛ وقتل 
- من أصحاب على تسعة» وقال: اطلبوا لى ذا الثدية . 
راوه فا بهم كبر على برقال الحمد ف الى دى وعد رسوله إذ قال 
لي : تقاتلك الفئة الباغية فيهم ذو الثدية . فهذه سيرة علي بن أبي طالب فيهم . 
) وقد حكي عن الشافعي أنه قال: أخذ المسلمون السيرة في قتال المشركين من 
رسول الله یاد . 

وأخذوا السيرة في قتال المرتدين من أبي بكر رضي الله عنه . 

وأخذوا السيرة فى قتال البغاة من على بن أبى طالب رضى الله عنه . 

فصل: فإذا ثبت أنه يقدم قبل قتالهم سؤالهم عن سبب بغيهم واعتزالهم عن 
الجماعة» ثم مناظرتهم في حَلّ ما اشتبه عليهم» فمتى أمل رجوعهم إلى الطاعة 


ودخولهم في الجماعة بالقول والمناظرة لم يتجاوزه إلى القتال» وإن يئس من رجوعهم 


أحوالهم في قتالهم ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما كان قتالهم عليه واجبا. 
والثاني : ما كان قتالهم عليه مباحاً. 
والثالث : ما اختلف القول في وجوبه وإباحته . 
فأما ما وجب قتالهم عليه: فهو بواحد من خمسة أمور: 

. أحدها: أن يتعرضوا لحريم أهل العدل بإفساد سبيلهم . 
والثاني : أن يتعطل جهاد المشركين بهم . 
والتالفة انبا را من سقوق ت الماك ما لمن لهنم 
والرابع : أن يمتنعوا من دفع ما وجب عليهم . 
والخامس : أن يتظاهروا على خلع الإمام الذي قد انعقدت بيعته ولزمت طاعته. 


0010( أخرجه البخاري TUE CTE‏ وأحمد ۲۹1/٤‏ ا ا ١/5‏ وفي 
السئن ٤۲/۷‏ . 


باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم للم _لسسسس ٠١٠١©‏ 
روى عبد الله بن عمر عن رسول الله ل أنه قال : «من خلع يده من طاعة الإمام 
وأما ما أبيح قتالهم عليه وإن لم يجب: فهو أن ينفردوا عن الجماعة ولا يمتنعوا 
من حق» ا ل لطر عدي سريت الع ولا 


روى أبو هريرة أن رسول الله بي قال : امن خرج عن الطاعة وفارق الجماعة 
فمات فميتته جاهلية» . 

وأما ما اختلف القول في وجوب قتالهم وإباحته: فهو إذا امتنعوا مع انفرادهم من 
دفع زكاة أموالهم الظاهرة وقاموا بتفرقتها في أهل السهمان منهم ففيه قولان : 

أحدهما: وهو قياس قول الشافعي في القديم: إن قتالهم عليها واجب» إذا قيل 
فيها بوجوب دفعها إلى الإمام . 

والقول الثاني : وهو قياس قوله في الجديد: إن قتالهم عليها مباح وليس بواجب 
إذا قيل فيه : إن دفعها إلى الإمام مستحب وليس بواجب . والله أعلم . 

مسألة: قال الشافعي رضي الله عَنْهُ : «فأمَرَ اللّهُ تَعَالَى جَدَهُ ؛ أن يُضلع ينهم 
بِالعَدلٍ 0 يكز اة في دم وَلَا مال َنم ذَكرَ الصلحَ آخرا كما ذَكرَ الإضلاح بَيْنَهُمْ 
ألا قبل الإذن يعمَالهِمْ فأشبَه ل 
و اا ود لعي رط واو سو غرف في 
بُعْضها القاتل وَالمَقَتُولٌ القت فَيْهًا مر صَارَ قاض اد فكي كرك م 
حرا وا ا 7 ول أغرم مال أْلمَهُ (قال الشافعي) رَحِمَه 


ت 


TT‏ انا عَوَا في الي من مالي ؤج بين أن صا 


5-75 


اح ا 


قال الماوردي: أما المستهلك ب ب أهل الال وال اتی فن ی ات الت 
والتحام القتال من دماء ل ف ع ا 
القتال أو بعد. فيضمن أهل البغي ما استهلكوه لأهل العدل من دماء وأموال ويضمن 
أهل العدل ما استهلكوه على أهل البغي من دماء وأموال وهذا متفق عليه لقول النبي 
عَكَِيدِ : «إن الله حرم من المسلم ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرا». 

- وأما المستهلك في ثائرة الحرب والتحام القتال فلا ضمان على أهل العدل فيما 
استهلكوه من دماء أهل البغي وأموالهم لأمرين : 


٠١5 


باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 





) والثاني : أن مقصود القتال دفعهم عن بغيهم› فصاروا في هذرها كالطالب إذا 
قتله المطلوب دفعا عن نفسه. 
وهل يضمن أهل البغي لأهل العدل ما استهلكوه من دمائهم وأموالهم أم لا؟ على 
قولين : 
أحدهما : قاله في القديم» ويشبه أن يكون مذهب مالك: أنهم يضمنونه لهم 
أحدهما: أنهم لما ضمنوه إذا لم يمتنعوا ضمنوه وإن امتنعوا كأهل الحرابة . 
والثاني: أنه لما كان القتال محظورا عليهم كان ما حدث عنه مضموناً 
كالجنايات» كما أن القتال لما وجب على أهل العدل كان ما حدث عنه غير مضمون 
كالحدود» لفرق ما بين الواجب والمحظور. 
والقول الثاني : قاله في الجديد» وهو ول بي حيفة : أنه لا ضمان عليهم وهو 
الصحيح لقول الله تعالى : «ققاتلوا التي بغي حى تفيء إلى أَمْر الله تان فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا 
ووس اياي ايضيات ٠ E‏ 


ولما روي أن أبا بكر - رضوان الله عليه قال لمن تاب من أهل الردة: تدون 
ا ا ار لمر ريم 


ولما روي KÎ‏ وعكاشة بن محصن › وهرتب إل الشام» 
ثم أسلم» وقدم على أبي بكرء ٠‏ فقبل توبته ولم يقتص منه . 


وهكذا فعل علي رضي الله عنه ‏ يوم الجمل لم يأخذ أحدا بما استهلكه من ده 
وهكذا حكى ابن المسيب والزهري فدل على الإجماع في سقوط الضمان. 
ولأنهما طائفتان ممتنعتان اقتتلتا تدينء فلم يضمن بعضهم بعضاً كالمسلمين . 


باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة قفيهمى ل ب ۷ا 

[ولأن تضمين أهل البغي ما أتلفوه من" لهم ومانع من رجوعهم ٠‏ فوجب أن 
يكون مطرحا كما أطرح في أهل الحرب]”'' . 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين» فإن قيل بالأول: إن الضمان واجب» ضمنت 
الأموال بالغرم» فأما النفوس فإن كانت خطأ أو عمد الخطأ ضَمبّت عاقلة القاتل 
الدية دون القاتل . ظ 

وإن كانت عمداً محضاً ففي ضمانها بالقود وجهان: 
الحرب كما تضمن في غيره. 

والوجه الثانى : أنها. تضمن بالدية دون القودء لأنها حال شبهة تدرأ بها الحدود» 
وتكون الدية فى مال القاتل . 

وإن قيل بالقول الثاني: في سقوط الضمان» سقط ضمان ما تلف من الأموال 
ووجب رد ما بقي منها. 

فأما إن أتلف عليهم بغير قتال» 55-57 

فإن قصد بما أتلفه منها إضعافهم وهزيمتهم لم يضمنها. ‏ 
القتال. 
ضمانه بالكفارة وجهان محتملان: 

أحدهما: وهو الأصح - أنه غير مضمون بالكفارة» كما كان غير مضمون بقود 
ولا دية. ظ 

والوجه الثانى : أنه يضمن بالكفارة» لأنها من حقوق الله تعالى فتأكدت على 
حقوق e‏ لواو عو ا دو بالكفارة دون الدية. 

. سقط ضمان نفسه كالمقاتلة‎ : OT 

وإن لم يكن ردءاً ولا عوناً: خرج عن حكم المقاتلة وضمنت نفسه بالدية. وفي 
ضمانها بالقود وجهان على ما مضى . 





)١(‏ سقطفىأ 


مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَأَهْلُ الدّة بَعْدَ الي يلل ضَرْيَانِ فَمِنْهُمْ 

َم كفرُوا بَعدَ إسْلامِهم مِثْلَ طلبحة وَمُقَيلمَة وَالعَنْسِيٌ وَأَصْحَابِهِمْ وَمِنْهُمْ قَوْمٌ تَمَسَكوا 
بالإسلام وَمَتَعُوَا الصَّدَقَات 27 لسان عَرَبِيٌ وَالرَدة ازْتدَادٌ عَمَا كانوا عَلَيْهِ بالكفر 
ايا نع ع کائرا علي ورل مر لآبي بر رضي الله عه يس ذ ان شو 
الله لاد 'أمِرْتُ أن قال الئاس حَبَّى يَقُولُوا لآ إله إلا اللّهُ فاا قَالُوهًا قَقَدْ عَصَمُوا مى 
دمَاءَهُمْ وَأَمْوَالْهُ إلا بِحَقَهًا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّه؟» قول ي بكر هذا ن فا أ 
مَتَعُونِي عتافاً مما أَعْطَؤة اللي ي لَمَائلُهُمْ عَلَيْهَا مغر فة مهما مَعاً أن ممّنْ فَائَلُوا منْ 
مَك بالإشلام وَلَؤلاً َلك لما شَاكّ ع عَمَرَ في فتالهم وَلقَالَ ل ابو بر قذ تَرَكُوا لآ إِلَهَ إل 


الله مَصَارُوا مُشْرِكِينَ وَدَلِكَ بين في مُحَاطبِتِهِمْ جوش أبي بكر وَأشعَار مَنْ قال الش: 
منْهُمْ فقال شَاعِرُهُمْ : 


ص 


1١ 


> 2 لس ا 2 0 

| أصبحيتا قبل ثائر 7 ة الفجر لعَلَّ مَنَايَانا قريبٌ وَمَانَدْري 
أو طغتا رَسُولَ اللَّهِ مَا كان بَِننَا فَيَاعَجباً مَابَالٌ مُلك أبى بكر 
E‏ 2 26 و ر و 1 مل 3" 1 واه 1 ل 
ا سَنَمْنعهم ما كان فيي ابقيّة كرام عَلَى العَزَاءِ في سَاعَة العُسْر 


رقالوا لأبي بر رَضِيَ الله عن بعد الإسار ما ا کفزتا بد إيمَانَِاوَلَكنا شحَختا عَلَى 
ماتا قَسَاَ بي او کر كفس حَتّى لهي احا بني بذر الاي فال ومَعَُ عر وڪائة 
أَصْحَاب الي يك : لم أمضى أَبُو بكر رَضِيّ الله َه َالدا في قثَالٍ مَنِ اتد ومع تع الرّكاة 
فَقَائَلَهُمْ ِعَوَامٌ من أَصْحَاب التي كله (قال الشافعي) ر حمّةُ الله قفي هَذَا دلالة عَلَى أن 
َنم ما رض الل َل َم يدر امام على َه يتاع َل وذ أ لتقا 
لمَعتی كل > حَقَ لرجُل عَلَى رَجُل فَمَنَعَهُ بجَمَاعَةِ وَقَالَ لا أَوَذّي وَل 
ؤكم پال فول ودا قال من متم الصَدقة من مب إلى الك إا َم يحتف 

ب التي يه في تالم , بمَنْع الرّكاة فالباغي الذي يقاتل الامام العادل في مثل 
تامع في اله لک غي امام اتاو ڪا يچب علي وتنم من كمد وريد عل مان 


3 
e 
e 
E 


r 


+ 0 سسس 


قال الماوردي: قصد الشافعي بهذه الجملة أمرين 


باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم ۰۹ 


أحدهما : الرد على طائفة نسبت علي بن أ بي طالب كرم الله وجهه إلى الخطأ في 
قتال أهل الجمل وصفين» وهم من أهل القبلة» وقالوا: هلا فَعَلَّ مثل ما فعله عثمان 
أغلق بابه وكف أصحابه عن القتال» وكالذي فعل ابنه الحسن حين رأى الثائرة قد 
- هاجت والدماء قد طاحت» سلم الأمر تسليم تقرب إلى معاوية. 

فرد الشافعي عليهم: بأنه ما ابتدع ذلك» ولا ارتكب فيه محظوراء فقد فعل أبو 
بكر رضي الله عنه في قتال آهل القبلة من المسلمين مثل ما فعله» وإن اختلف السببان 
فيه » فان أهل الردة بعد رسول الله ية ضر بان : 

منهم من ارتد عن دينه وكفر بعد إسلامه مثل مسيلمة تنبأ باليمامة فارتد معه من 
N GD EES‏ 
م كان را قار اة حن شي سرن ۵ 
حم بس N‏ يد أهل الردة من قتل› yT‏ 
أسلم . ا | 

فهذا ضرب منهم انطلق عليهم اسم الردة لغة وشرعاً ‏ والضرب الثاني منهم : من 
جا على یک ضير من اا این اب وشبهة دخلت عليه في قول 
الله تعالى : «خذ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ ُطْهرَهُمْ وَثُرَكيَهِمْ بها وَصلّ عَليْهمْ إنّ صَلانَكَ سَكَنٌ 
ل [التوبة: ]١٠١7‏ وكان دخول الشبهة عليهم فيها من وجهين : 

أحدهما: أنه خاطب به رسوله: فلم يتوجه الخطاب إلى غيره. 


والثاني : قوله إن صلاتك سكن لهم وليست صلوات ابن أبي قحافة سكن لنا 
فاشتبه تأويلهم على قوم من الصحابة وصح فساده لأبي بكر فأذعن على قتالهم فأشار 
عليه جماعة بالكف عنهم منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام 
وعبد الرحمن بن عوف . 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: لأن أخر من السماء فتتخطفني الطير أو تهوي بي 
الريح في مكان سحيق لأهون علي مما سمعت منكم يا أصحاب محمدء والله لافرقت 
بين ما جمع الله يعني قوله تعالى #وأقيمُوا الصّلاة ونوا الرَّكَاة4 [البقرة : ۳] والله لو 
منعوني عناقاً أو عقالاً كانوا مما أعطوا رسول الله يي لقاتلتهم عليهء أرأيتم لو سألوا 
ترك الصلاة أرأيتم لو سألوا ترك الصيام أرأيتم لو سألوا ترك الحج»ء أرأيتم لو سألوا 


شرب الخمرء أرأيتم لو سألوا الزناء فإذاً لا تبقى عروة من عرى الإسلام إلا انحلت . 





باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 

فقال له عمر رضي الله عنه : علام نقاتلهم وقد قال رسول الله يله «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله». فوكز أبو بكر في صدر عمر وقال: إليك عني شديداً في الجاهلية 
- خوارا في الإسلام» وهل هذا إلا من حقها؟ 

قال عمر: فشرح الله صدري للذي شرح له صدر اب بكر فحينئذ أجمعوا معه 
على قتالهم مع بقائهم على إسلامهم» ولم يكن الإسلام مانعا من قتالهم» لأنهم منعوا 

وكذلك حال علي - عليه السلام - في قتال من قاتل من المسلمين . 

ولا يكون كف عثمان وتسليم الحسن ‏ رضي الله عنهما ‏ حجة عليه» لأن لكل 
وقت حكماء ولكل مجتهد رأيا. 

ولا يمنع إسلام مانعي الزكاة في عهد أبي بكر من إطلاق اسم الردة عليهم لغةء 
وإن لم ينطلق عليهم شرعاء لأنه لسان عربي» والردة في لسان العرب الرجوع. .كما 
قال تعالى : لمَارْتَدًا على آنَارهمًا قَصّصاً» [الكهف : 14] أي رجعاء فانطلق اسم الردة 
على من رجع عن الزكاة كانطلاقه على من رجع عن الدين . 

فهذا أحد الأمرين في مراد الشافعي بهذه المسألة . 

فصل: وأما الأمر الثاني من مراده يها: فالكلام مع أبي حنيفة في مانعي الزكاةء 
وهم ضربان : 

ضرب : منعوها في عهد أبي بكر . 


١٠ 





وضرب : : منعوها من بعد. 
فأما مانعوها على عهد أبي بكر : و ای رک 
الاية فلا يكونوا مرتدين وهم باقون على إسلامهم . 
وقال أبو حنيفة : قد ارتدوا بامتناعهم عنهاء لاستحلالهم ما نص الله تعالى .على 
خلافه» كما اس E‏ سبي 21 | أبا بكر 
لت 
إسلامهم. 0 0 ا 


ولأن القوم حين تابوا وقدموا على أبي بكر قالوا: والله ما كفرنا بعد إيماننارولكن 
شححنا على أموالنا. ) 


باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 1 

وقد بان هذا القول منهم في قول شاعرهم : 

ألا أصبحينا قبل ثائرةالفجر لعل مناياناقريب وماندري 

أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا عجباما بال ملك أبي بكر 

فإنالذي سألوكم فمنعتم كالتمر أو أحلى إليهم من التمر 

سنمنعهم ما كان فينا بقية كرام على العزاء في ساعة العسبر 

فلم يرد عليه أب یکر ولا أحد من الصحابة ا الوه م بقائهم على إيماهم فال 
على ثبوته إجماعا. 

فصل: فأما مانعو الزكاة من بعد فضربان : 

اعا من مها مدا لا e‏ 
المانع منها في عهد أبي بكر مرتَدَاً. 

والفرق بينهما: أن الخد أرق اق انان جم الى وان ا أي کی و 
حكم الآية» فكان لتأويل الشبهة مساغاء والمنع الحادث بعده قد انعقد الإجماع على 
إبطال الشبهة فيه» فلم يكن للتأويل مساغ» فافترقا في حكم الردة لافتراقهما في حال 
ت 
قوله تعالی : NEE I‏ ا 
وَأَمَنُوا» [المائدة: ۹۳] لم يكفر لاحتمال شبهته فلما أجمع الصحابة على هذا 
التأويل صار مستحلها كافراً. 

والضرب الثاني : أن يمنعوا منها غير مستحلين لمنعهاء فيجوز قتالهم على أخذها 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز قتالهم على منعها مع إقرارهم بوجوبها لأمرين : 

أحدهما: لتعلقها بأموالهم دون أبدانهم» فكان المال هو المطلوب دونهم . 

والثانى : أن الله تعالى قد ائتمنهم على أدائها فكانت كالأموال الباطنة . 

ودليلنا: قول أبي بكر للصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في مانعي الزكاة: والله لو 
منعوني عناقاً أو عقالاً مما أعطوا رسول الله بيا لقاتلتهم عليه . 

فوافقوه عليه بعد مخالفتهم له» فدل على انعقاد الإجماع به . 

ولأنهم لما قوتلوا لامتناعهم من حق الإمام في الطاعة» كان قتالهم في امتناعهم 
من حت الله تعالى في الزكاة أولى. ولأن العبادات نوعان: على أبدان» وفي أموال» 





۱ 


۱1۲ باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 
فلما قوتلوا فى عبادات الأبدان قوتلوا فى عبادات الأموال . 

و :إن الال عو المطلوت: جح كن لها لم موضل: إل ل كت 
صار قتالهم موصلا إلى أخذ الحق منم» وما أوصل إلى الحق كان حقاً. 

وأما الأموال الباطنة ففيها جوابان : 

أحدهما: أنه لا نظر للإمام فيهاء فلم يحاربهم عليهاء وخالفت الأموال الظاهرة. 

والثانى : أنه لا يمتنع أن يقاتلوا على إخراجها إلى مستحقيهاء وإن لم يقاتلوا 
على دفعها إلى الإمام . 





فصل: فإذا ثبت جواز قتالهم على منعهاء فإن قدر الإمام على أموالهم وأخذ 
زكاتها منها بغير قتال نظر. 

ور ا ا ع الندرة على ادن عنها لم ا ا 
تمكين من الزكاة. 

وإن كان لعجزهم عن الدفع عنما کل ان ر الطاعة بأدائها 
طوعا. | 


مسألة : قال الشَافعِيّ رَضِي الله عَنْه : "ولو أن ترا يرا قم العَدّد وَيُمْوَفُ أن 
مهم لآ يَمتَيعْ ذا يدوا فََظْهرُوا آراعمُم و ادوا e E‏ 


۳ 
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قال الماوردي : وهذا صحيح - ا قل أهل البغي ولم ينفردوا بدار ونالتهم 
القدرة. ولم يمنعوا عن أنفسهم بكثرة ة وقوة لم يؤثر مأ تأولوه ه في سقوط الحقوق 
00 وإقامة 0 لي ا بد رصي ل مج وو اتير النقاة مدا 
ا يحنهم منك » اله الناس وحملوه إليه. وقالوا: اقتله قبل أن يقتلك» فقال: كيف 
أقتله قبل أن يقتلني.وخلى سبيله» فبات له في المسجدء فخرج علي - عليه السلام - 
اال ج خا 

وقيل : إنه أنشد بالاتفاق قول الشاعر : 


11۳ 





باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 

ا لبد از مَك رد فان الوت اتك 

وأحرم بر ال مسك ابن 1 0 21211111 
وسجوده » ورأى سجوده أطول من ركوعه» وكذا السنة. فلما قام إلى الثانية ضربه في 
سجوده ضربة فلق بها هامته . 

فقال على : فزت ورب الكعبة. 

واب اا ا ا 

فقال: كيف أقتله قبل أن يقتلني» إن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن 
ات شئت استقدت › وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا وإن تعفوا أقرب للتقوى . 

وكان فى شهر رمضان» فلما جاء وقت الإفطار. قال: أطعموه وأحسنوا إساره» 
وكان أول مَنْ قَدّم إليه الطعام في داره ابن ملجم . 

ا 
أحد . 

فدل على فرق ما بين الامتناع والقدرة. 

ولأن سقوط القود في الامتناع والكثرة إنما هو للحاجة إلى تألفهم في الرجوع 
إلى الطاعة» والمنفرد مقهور لا يحتاج إلى تألفه فلذلك وقع الفرق بين الممتنع وغير 
الممتنع . ظ 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا كَانَتْ لأَهْل البَغي جَمَاعَةٌ ي 
ينيع مها مَْضِعِهًا اللي جي به يَْضٌ الماع َ حى يُعْرَفُ أن مثلَهًا لا ينال إلا حَنَّى 
نكر نكايَتُةُ وَاغْتَقَدَتَ وضعك إمَاماً َأَظهَرَتْ حَكما وامتقث من حم الإا م العادل 
هذه الف الباغية ابي ثقارق حم من كرتا قبا من مَعَُوا مل هذا ينبي أن يشالو 
تا نقمُوا قن ذَكَرُوا مَظلَمَة بيه رٽ وَإِنْ لَمْ يَذكرُومًا بَيَْهَ قي عُودُوا لِمَا فَارَفتُمْ مِنْ 
طاعَة SS LO SSE‏ 
ل تَمتَبعُوا من الحم إن فَعلُوا قبل مِنْهُمْ إن امْمَتعُوا قيل إا مُؤدُِوكُمْ بحر فَإِنْ َم 
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19 االبعية لشيدنا علي أنظرهما في ديوانه 4 وابن سعد ۳۳/۳ ولسان العرب م[حزم]. 
الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م/ 


SE ET TD‏ ارا ا فيهم 


و90 

ضرب خرجوا عن القدرة بالامتناع والكثرة» ولا يوصل إليهم إلا بالجيوش 
والمقاتلة . 

فهم من قدمنا ذكره في إباحة قتالهم» وأن أهل العدل لا يضمنون ما استهلكوه 
عليهم في ثائرة الحرب من دماء وأموالء وفي تضمين أهل البغي ما استهلكوه عن أهل 
العدل في ثائرة الحرب من دماء وأموال قولان. 

والضرب الثاني : من كان تحت القدرة» وهم ضربان : 

أحدهما: أن يختلطوا بأهل العدل كابن ملجم وأشياعه» فأحكامنا عليهم جارية 
في الحقوق والحدود» وهم مؤاخذون بضمان ما استهلكوه من دماء وأموال» سواء 
استهلكوها على أهل العدلء أو استهلكوها بعضهم على بعض» ويؤخذ أهل العدل 
بضمان ما استهلكوه عليهم من دماء وأموال. 

والضرب الثاني: أن ينفردوا بدار لكثرتهم وقوتهم غير أنهم لم يتظاهروا بخل 
الطاعة» ولا امتنعوا من أداء الحقوق» فهؤلاء يجب الكف عنهمء ولايجوزقتالهم ما 
أقاموا على حالهم» وإن خالفوا أهل العدل في معتقدهم . 

فقد اعتزل آهل النهروان عليا وخالفوه في رأيه» فولى عليهم عبد الله بن 
خباب بن الأرت عاملا» فأطاعوه» فكف عنهمء ثم قتلوه» فأرسل إليهم علي أن سلموا 
إليّ قاتله أقيد منهء قالوا: كلنا قتله. فسار إليهم حتى قتلهم مع كثرة عددهم . 

فدل على أن ما فعلوه قبل التظاهر بخلع الطاعة هم به مؤاخذون وله ضامنون. 

كذلك من كان مثلهم» ويصير مخالفاً لحكم من تظاهر بخلع الطاعة من وجهين : 

أحدهما: في قتالهم إذا تظاهروا بخلع الطاعة» والكف عنهم إذا لم يتظاهروا. 

والثاني : في سقوط الضمان عنهم إذا تظاهروا في أصح القولين» ووجوب 
E‏ ع 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَ حال ورال 2 
لاال أ ال روا فنا اقتال مَقَد ت وا 
نن ايل َك كيل حرم الإ أ 7 3 
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باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 
1 ادَى ادي علي دي و 0 00 


ب العَالَمينَ فكَلَى سبي ولحو وم صِمَينَ اة كار اتل ججادًا في اا 
ل يدا ار تحقنيا ی عل ر۵ وک آم تكن جتاعة كن َة فحكمة القصاص 
قل ابن مجم ليا مال َأمَر بيه وَقَالَ لِوَلدِهِ إن فَتَلتُمْ اد لوا َوأَى عَلَِْ اقل 
RP SE E E‏ سسا 


ايع ب على رن عله ا وَصَدْنَ وَل عَلَى الكثْر إن كان باوتَاد ! إذا ا اا 
طلئقة فكات حو وار او تر اسار عر وي تر 01 
جَمَاعَة مُمْتَنعَة عي م مُتَأَولِينَ قتلّث وَأَحَذْ ل ت المَال فَحْكْمُهُمْ حَُكُمْ قطاع الطريق (قال 


o 


المزني) رَحَمَهُ اللّهُ هَذَا خلاف قله في قال أَهْل الرَدّة لان ا 
0 ا عندي بالقيّاس» . 

قال الماوردي: واصل هذا: قول الله تعالى : لفقاتلوا الي تَئغي حَنَّى تفِيء إلى 

أمْرِ اللّه4 [الحجرات : 4 

فكان قوله: #قَقَاتلُوا» يتضمن الأمر بقتالهم لا بقتلهم . 

وقوله: طحَتَّى تفيء إلى أَمْر الله هو الغاية في إباحة قتالهم . 

والفيئة في كلامهم: الرجوع» وهو على ثلاثة أضرب تتفق أحكامها وإن اختلفت 
أنواعها : ) 

أحدها: أن يرجعوا إلى طاعة الإمام والانقياد لأمره» فهو غاية ما أريد منهم. 
وقد خرجوا به من البغي اسماً وحكماء وصاروا داخلين في أحكام أهل العدل. 

والضرب الثاني : أن يلقوا سلاحهم مستسملين فالواجب الكف عنهمء لأن الله 
E‏ وخالفوا أهل الحرب إذا ألقوا سلاحهم في جواز قتلهم. 
لآن الأمر ذ E‏ وفي أهل البغي إلى قتالهم . 
هزيمتهم . ) 

فقد نادى منادي علي يوم الجمل: ألالايتبع مدبر:ولايذفف على جريح وروی 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين - عليهم السلام ‏ قال : دخل علي _ 


ا 0 
مروان فقال لي: ما رأيت أكرم ء غلبة من أبيك + نهنا كان إلا أن ولينا يوم الجمل حتى 
ا ثلقجع مدرو ال حي 

ولما ولى الزبير عن القتال وخرج عن الصف. قال علي : أفرجوا للشيخ فإنه 
محرم» فمضى وأتبعه عمرو بن جرموز. حتى ظفر باغتياله فقتله بوادي السباع وأتى 

فقال عمرو: أف لكم إن كنا معكم أو عليكم في النار» فقام وهو يقول: 

أتيت عليًّا برأس الزبير ‏ وكنت أظن بها زلفتي 

فبشر بالنار قبل الوعيسد وبس بشارة ذي التحفة 

وولي طلحة بن عبيك الله » فلم يعرض له أن من أصحاب على حتى رماه 
مروان بن الحكم بسهم في أككله فقتله» وكان في عسكر طلحة والزبير» فلما كان في 
اللبل سار علي - عليه السلام - ومعه قنبر مولاه بمشعلة يتصفح القتلى» فمر بطلحة 
قتيلا» فوقف عليه وبكى وقال : 

عو ع ابا ححييد أن ]زاك مذلا سجس جن الحا ا فر ا 
راجعون» شفيت غيظي وقتلت معشري إلى الله أشكو عُجْرِي وَبجْرِيء ثم أنشأ يقول : 

فتى كان يعطي السيف في الروع حقه إذا ثوب الداعي ويشقي به الجور 

فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ماهوّاستغنى ويُبِعدٌةٌالفق<') 

فصل: فإذا تقرر أنهم لا يتبعون بعد انهزامهم فلا فرق بين المنهزم إلى غير دار 
يرجع إليهاء وإلى غير إمام يعود إلى طاعته» وبين المنهزم إلى دار وإمام . 

وقال أبو حنيفة : اا ا ي بع اله الى داز دايا 
ويقتل إن ظفر به. 

1 تو ر یف > لأنهم انهزموا إلى غير دار 
وإمام. O E E‏ 

قال: ولأن a‏ الدار والإمام لا يكون سا دای ولا 5 
من العود. ) 

ودليلنا: ما روي عن علي - کرم الله وجهه ‏ أنه أتى بأسير يوم صفين» فقال له 
الأسير: أتقتلني صبرا. فقال: لا إني أخاف الله رب العالمين» وخلى سبيله . 


.٠۷۳ /8 والمستدرك للحاكم‎ ٠٤٠٠١ /» البداية والنهاية‎ ٠٠٠١ /١ انظر الكامل‎ )١( 
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باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 
| قال الشافعي : والحرب يومئذ قائمة. ومعاوية يقاتل جادًا في أيامه كلها مستعليا 
أو منتصفاً. 

.يع : مستعلا تك رة جيشةة أ مقضيفا مسار اة الجش. 

وأتى معاوية بأسير يوم صفين فأمر بقتله» فقال الأسير : والله ما تقتلني لله ولا فيه 
ولكن لحطام هذه الدنياء فإن عفوت فصنع الله بك ما هو أهلهء وإن قتلت فصنع الله 
بك ما أنت أهله فقال له معاوية : لقد سببت فأحسنت وخلى سبيل . 

ولأن الإمام مأمور بالقتال لا بالقتل» والمولي غير مقاتل فلم يجز أن يقتل . 

ولأن المراد بالقتال الكف والمولي كاف فلم يجز أن يتبع . 

فأما احتجاجه بندائه يوم الجمل دون صفين فعنه جوابان : 

والثاني : أنه وإن فرق بين اليومين في النداء فلأن الحرب انجلت يوم الجمل 

وأما طلبه للأسيرء فقد كان ذلك عند اختلاط الصفوف وبقاء القتال. 

واحتجاجهم بجواز عوده فلا معنى لتعليق الحكم بعلة لم تكن. ويجوز أ ن لا 
تكون والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالى: «وَلَو أَنَّ قَوْماً e‏ رای اواج 
دجوا الجماعات وروم لم بحل بدك يله با أن علي رضي الله عن 
رجلا يَقولُ لآ حم إلا لله في ناحية المَنجد فَقَالَ عَلِينٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ كَلمَةُ حى أريد 
بها باعل لَكُمْ ليا ت لآ َتَكُمْ ماد الله أن َذكُُوا فبا اسم الله ولا تنكم 
الفئء ما دَامَتٌ أيُدِيكُمْ مَعَ ا ولا تبْدَوُكُمْ ب بقتال» . 


قال الماوردي: أما الخوارج» فهم الخارجون عن الجماعة بمذهب ابتدعوه 


ورأي اعتقدوه» يرون أن من ارتكب إحدى الكبائر كَفَرَ وحبط عمله» واستحق ق الخلود 
في النارء وأن دار الإسلام صارت بظهور الكبائر فيها دار كفر وإباحة» وأن من تولاهم 
وجرى على حكمهم فكذلك . 


فاعتزلوا الجماعة وأكفروهمء وامتنعوا من الصلاة خلف أحد منهم» وسموا 
شراة واي تسحيتهم على وجهين : 


ول _ للب باب من يجب قتاله من آهل البغي والسيرة فيهم 
أحدهما : أنه تسمية ذم» سماهم به أهل العدل» لأنهم شروا على المسلمين 
وحاربوا جماعتهم . 
والثاني: أنه تسمية حَمدٍء سموا بها أنفسهم لأنهم شروا الدنيا بالآخرة أي 
باعوها . ) 
فإذا اعتقد قوم رأي الخوارج وَظَهَرَ معتقدهم على ألسنتهم وهم بين أهل العدل 
0 جبرا بالانتقال عن 3 1 عن تأويلهم وعدل إلى مناظرتهم وإبطال 
نقد أقرهم علي بن أبي طالب - عليه السلام - قبل أن يعتزلوه وسمع قائلهم 
يقول : جم إل لله - تعريضا به في تحكيمه يوم صفير: : 
فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل - وهذا ا 
القول ‏ ثم قال: لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله» ولا 
نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معناء ولا نبدأكم بقتال. 
فجعل هذه الأحكام فيهم كهي في أهل العدل» واقتضى في ذلك سيرة رسول 


مجصسية . 


الإمامة. 

وإن عرضوا به من غير تصريح ففي تعزيرهم وجهان: 

أحدهما : لا يعزرون» لأن عليًًا لم يعزر من عرض» لفرق ما بين التعريض 
والتصريح . 

والثاني : أنهم يعزرون» لأن الإقرار على التعريض مفض إلى التصريح» فكان 
و 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَ ا «وَلَوْ قَتَلُوا وَاليَهُمْ أؤ غَيْرَه 4 قبل أن يُتَصّبُوا إمَاما 
أذ هوا كما مانا شم الإتام ك لهم في دك لقا 5: EL‏ 
الا عليهمْ من قبل علي ثم توه 4 فاسل إِلَيِْمْ علي رَضِيَ الله عَنْهُ أن اذْقَعُوا إِلَيْنَا قَاتله 
تقل به قالوا كلا قله قال فَاسْتَسْلِمُوا تَحْكُمْ عَلَيَكُمْ قَانُوا لآ مار إِلَيْهِمْ اهم فَأَصَابَ 
اكََرهُمْ» . 


باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيه ____ ننس 1١18‏ 


قال الماوردي: وهذا كما قال إذا اجتمع الخوارج في موضع تميزوا به عن أهل 
العدل» ولم يخرجوا عن طاعة الإمام» وقصدوا بالاعتزال أن ينفردوا عن مخالفهم 
ويتساعدوا على معتقدهم » كانت دارهم من جملة دار أهل العدل تقام عليهم الحدود 
وتستوفى منهم الحقوق ولايبدأوا بحرب ولا قتال ما لم يبدأوا بالمنابذة والقتال. 

فإن قتلوا عاملهم الوالي عليهم من قبل الإمام أو غيره من أعوان الإمام» ثم 
أظهروا خلع الإمام ونابذوه أجرى الإمام عليهم القصاص ولم يسقط عنهم بما أظهروا 
بعد القتل من الخلع والمنابذة» وكذلك ما استهلكوه من الأموال كانوا مأخوذين 
بضمانه . 

فقد ولّى علي بن أبي طالب - عليه السلام - على النهروان عامله عبد الله بن 
خباب بن الأرت وقد اعتزلوه ه فكان ناظراً فيهم كنظره ه في أهل العدل, إلى أن وثبوا عليه 
وقالوا: ما : تقول في الشيخين أبي بكر وعمر؟ 

ا ا 

قالوا: ما تقول في عثمان؟ 

فقال: لي نت دض عر اع 

فقال: أمير المؤمنين وسيد المتقين . 

فعملوا إليه فذبحوه» وا علي اد سلموا إلي قاتله أحكم ف فيه بحكم الله. 
قالوا: كلنا قتله. 


قال: فاستسلموا لحكم الله. وسار إليهم» فقتل أكثرهم فدل هذا من فعله على 


أحدهما: جواز إقرارهم وإن اعتزلوا ما كانوا متظاهرين بالطاعة . 


والثاني : وجوب القصاص عليهم› وأنه لا يسقط عنهم بخلع الطاعة . 
و اي وإظهار المنابذة ففي ضمانه عليهم قولان كغيرهم 
من أهل البغي . 


فصل: فإذا ثبت وجوب القصاص عليهم؛ اختص بالقاتل منهم » فإن سلموه هلم 
يقتل غيره من معين ولا مشير» رباج لمق رجيات 


١‏ باب من يجب قتاله من آهل البغي والسيرة فيهم 
أحدهما: او يي ونا لا يجوز العفو عنه. لأنهم في إشهار 
والوجه الثاني : رقن عع د 1 1 1 ت ا 

حكم أهل العدل في ذلك عليهم . 
فعلى هذا: لا يجوز للإمام أن ينفرد بقتله حتى يحضر وليه مطالباء فيكون مخيراً 

بين القصاص أو الدية أو العفو عنهما. 
فإن لم يسلموا القاتل» جاز قتال جميعهم وحَل قتلهم. ولم يختص به القاتل 
فإن انجلت الحرب عن بقية منهم كف عن قتلهم إلا أن يكون القاتل فيهم» »> فيقتل 

قودا على ما قدمناه من الوجهين في انحتامه . 


مسألة : قال الشافعيُ رَحَمَةُ الل : «رَإذا قَاتَلَت كا اة متهم ازغ 
قوتلوا مقبلين وتركوا مُوَلِينَ لانهم منْهم». 

وهذا كما قال إذا قاتل مع أهل البغي نساؤهم وصبيانهم وعبيدهم كانوا في 
حكمهم يقاتلون مقبلين ويكف عنهم مدبرين» وإن لم يكونوا من أهل البيعة والجهاد, 
لأنم قد صاروا في وجوب كفهم عن القتال كالرجال من أهل البيعة والجهاد. ظ 

ولأن الإمام في دفعهم عن المسلمين جار مجرى الل عن شع وله دفع 
الطالب ولو بالقتل» ولق كانت اة أو س كذلك المقاتل من البغاة يدفع ولو بالقتل 
ناش 


ولا يضمئون وإن أتى القتال على موسيم كما ل عدف الرجل البالغ» ولا 
تضمن البهيمة إذا صالت . 


و 


مسألة : قَالَ الشَافعِي رضي الله عَنهُ: «ويختلفون في الإِسَارٍ وَلَوْ اسر بالغ مِنَّ 
الرّجّال الأخرار فَحُبِسسَ لايع رَجَوْتُ ولا يَسَعُ أن يُحْبَسُ مَمْلوكٌ وَل غر بالغ 
مِنَّ الأخرّار ول امْرَأَةٌ لايع 2 و لشّمَاءُ عَلَى الإشلام فاا عَلَى الم له 
قال الماوردي: ‏ وهذا صحيح - إذا أُسِرَ أهل البغي والحرب قائمة لم يجز قتل 
أسراهم . ۰ 


باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيه ال 
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يقتلوا كأهل الحرب . 
والدليل عليه : ما رواه عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله كله : «يا ابن أم 
عبد ما حكم مَنْ بغى من أمتى ل : الله ورسوله أعلم» »> فقال رسول الله عله : لا يتبع 


مدبرهم احير عن ريحي ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيئهم - وهذا إن ثبت 

ولان سيرة علي - عليه السلام - فيهم كانت هكذاء وعليها عمل المسلمون 
بعذه. 

ولأن المقصود بقتالهم كفهم عن القتال وليس المقصود قتلهم . 

ولأنهم في دفعهم عن البغي في حكم الطالب نفس المطلوب الذي لا يجوز قتله 
بعد كفه» كذلك البغاة. وهم بخلااف أهل الحرب» لن المقصود ينا بقتالهم 
فافترقوا. 


فعلى هذا: لو قتل أسير منهم ضمنه القاتل بالدية» وفي ضمانه بالقود وجهان : 

أحدهما: يقاد منه» لأنه قتل محظور النفس . 

والوجه الثاني : لا يقاد منهء لأنها شبهة تدرأ بالحدود. 

فصل: فإذا ثبت أن قتلهم بعد الإسار محظورء فهم ضربان : 

أحدهما: أن يكونوا من أهل الجهاد أحراراً بالغين» فيدعوا إلى البيعة 0 
الطاعة» فإن أجابوا إليها وبايعوا الإمام عليها أطلقوا ولم يجز حبسهمء. ولم يلزم أخذ 
رهائنهم ولا إقامة كفلائهم» ووكلوا إلى ما تظاهروا به من الطاعة» ولم يستكشفوا عن 
ضمائرهم . ) 
٠‏ وإن امتنعوا من بيعة الإمام على طاعته حبسوا إلى انجلاء الحرب» واختلف 
أصحاينا في علة حبسهم على وجهين : 


أحدهما : أن العلة في حبسهم امتناعهم من وجوب البيعة عليهم › ومن امتنع من 
واجب عليه حبس به كالديون ‏ وهذا قول أبي إسحاق المروزي . 

فعلى هذا: يكون حبسهم واجباً على الإمام» وهو مقتضى قول الشافعي في 
القديم» لأنه قال فيه: يحبسون. 

والوجه الثاني: أن العلة في حبسهم أن تضعف مقاتلة البغاة بهم وهذا أصح 
ال 


@ e 


۲۲ باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 
لأنهم لو حبسوا لوجوب البيعة لما جاز إطلاقهم بعد انجلاء الحرب إلا بها . 
فعلى هذا: يكون حبسهم موكولا إلى رأي الإمام واجتهاده» وهو مقتضى قول 
والضرب الثاني : أن يكون الأسرى من غير أهل الجهاد كالنساء والعبيد 

والصبيان.» فلا يجوز حبسهم على البيعة. لأنه لا بيعة على النساء والعبيد إلا في 

الإسلام دون الجهاد لوجوب الإسلام عليهم وسقوط الجهاد عنهم» والصبيان لا بيعة 

عليهم في الإسلام ولا في الجهاد ‏ وهذا معنى قول الشافعي : ويختلفون في الإسار. 
فإذا لم يجز حبسهم على البيعة» فقد اختلف أصحابنا في جواز حبسهم لإضعاف 

البغاة على وجهين» بناة على اختلاف العلتين في حبس أهل الجهاد منهم 
أحدهما : لا يحبسون إذا قيل : إن علة حبسهم وجوب البيعة عليهم . 
والوجه الثاني : يحبسون إذا قيل : إن علة حبسهم إضعاف البغاة بهم . 
مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «فَأَعًا إذا انقضت الحَرْبٌ فلا يَُحْبَسُ 





قال القاوروى : فد دك ا اق اها ال ت تكن باع ثلؤنة ای 

أحدها : بالرجوع إلى الطاعة والدخول في البيعة» فيطلق أسراهم كما خليت 
سبيلهم ١‏ لأنه المقصود منهم 

والضرب الثاني : متحي بالاسسعلام اناه لمات a‏ 
ودخولهم نحت 7 أن يقتلوا. وجري علديم احكام من اعتقد رأيهم 

هر ام اة كار لل کی 
انعر وكانت ا دار ا وإن كانوا على رأي أهل البشيء اعتبارا بنفوذ : الأمر 

والضرب الثالث : أن تنةة تنقضي الحرب بهزيمتهم 

a u : فمذهب الشافعي‎ 


وأبو حنيفة يرى اتباعهم إن كانت لهم فيئة ينضمون إليها ‏ وقد دللنا عليه . 





باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم ۲۴ 

فأما أسراهم: فإن لم يكن للمنهزمين دار وفيئة ينضمون إليها: أطلق أسراهم»› 
وإن كانت لهم دار وفيئة : ففي إطلاق أسراهم وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: ومقتضى التعليل الأول في حبسهم. 
أنهم يستبقون في حبسهم ولا يطلقون إلا أن يبايعوا ولا تبقى لهم دار وفيئة . 

والوجه الثاني : وهو مقتضى التعليل الثاني في حبسهم» أنم يطلقون لما قد تم من 
ضعفهم بالهزيمة. 

مسألة : قَالَ الشَّافعِيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإنْ سَألُوا أن يْظرُوا لَمْ أر سا عَلَى ما 
بجو 0 مله ران تاف عَلَى الفئة العادلة ة العف عَنْهُمْ رَأَيْثُ يرهم إلى 3 
تُمَكُنَه القة عَلَيْهِمْ» . ) 

قال الماوردي: إذا سأل أهل البغي إنظارهم والحرب قائمة» فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون ما سألوه ‏ من لار فنا كاليوم إلى.ثلاثة أيام» لا تتفرق 
فيها العساكر ولا يتباعد فيه معسكره» فيجابون إليه› وينظرهم هذه المدة وعسكره مقيم 
عليهم » ويتحرز فى هذه المدة منهم› لن قتالهم لا يدوم اتصاله ليلا ونهاراء ولا بد 
فيه من استراحة عسكره ودوابه» فيجعلها إجابة لسؤالهم إعذاراً وإنذاراً. 

والضرب الثانى: أن يسألوه الإنظار مدة طويلة كالشهر وما قاربه يبعد فيها 
المعسكر ويتفرق فيها العساكر» فينبغي للإمام أن يجتهد رأيه في الأصلح» بالكشف عن 
كل وعن ارد 0 
امي ع e‏ اه وة عليهم أو ضعف عنهم: > لأن 
المقصود د منهم عودهم إلى الطاعة دون اللاصطلام. | 

وإن علم أنهم سألوه الإنظار ليجمعوا فيها ما يتقوون به عليه» إما من عساكر أو 
أموال أو سألوه الإنظار ليطلبوا له المكايد أو ليتفرق عنه العسكر فيثقل عليه العود. 
نظر حينئذ إلى حال عساكره : 

فإن وجد يع كره على ا ل a‏ 
حربهم حتى يذعلوا بالطاعة أو ينهزموا. ظ 
وإن وجد في عسكره ضعفا عنهم وعجزا عن مطاولتهم أنظرهم ليلتمس القوة 
عليهم إما بعساكر أو بأموال» وجعل ظاهر الإنظار إجابة لسؤالهم ليقيموا على الكفٌ 
والموادعة. وباطن إنظارهم التماس القوة عليهم حتى لا يغفل عنهم 


٤۴باب‏ من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 

فصل: فإن سألوا الإنظار مدة لا يجوز إنظارهم إليها على مال بذلوه» لم يجز 
إنظارهم به لأمرين : 

أحدهما: أن بذل المال على الموادعة صغار وذلة» فلم يجز أخذه من المسلمين 
كالجزية . 

والثاني : أنهم ربما أخرجوه إلى إضعافه بما يتجدد لهم من القوة. 

فإن أخذ منهم المال على الإنظار بطل حكم الإنظارء ونظر فيما دفعوه من 
المال. 

فإن كان من خالص أموالهم رُدَّ عليهم . 

وإن كان من الفيء والصدقات لم يردء وصرف في مستحقيه . 

فصل: فإن خيف المكر بإنظارهم فبذلوا رهائن من أولادهم على الوفاء بعهدهم. 

فإن كان الإنظار مما لا تجوز الإجابة إليه مع أخذ الرهائن لم يجابوا إليه ببذل 
الرهائن . 

وإن جازت الإجابة إليه بغير الرهائن كانت الإجابة إليه مع أخذ الرهائن أولى . 

فإن عادت الحرب ورهائنهم في أيديناء لم تقتل e‏ لان التعدى من 
غيرهم . 

ولو كان في 55 أسارى من أهل العدل فقتلوهم» وفي أيدينا لهم أسارى منهم 
أو رهائن لهم لم يجز قتلهم بمن قتلوه» لأن القاتل غيرهم . 

مسألة : قال الشَافعِي ر اللَّهُ عَنْهُ : «وَلو اسْتَعَانَ أَهْلّ البغي يأَهْل الحَرْبٍ عَلى 

قتال أَّمْل العَذل قل أَهْل الحَرْب و وَسْيُوا ولا يكون هَذَا أمَاناً ال ا على الكت َأَمَا عَلَى 

ال أل العَذلِ». 


قال الماوردي : - وهذ صحيح - إذا استعان أهل البغي على قتالنا بأهل الحرب 


:امار 00 نظر حال لاان قات لا كلو بن احد أمريى: إها أن بكرن طلقا أو 


فإن كان مطلقاً: صح الأمان لهمء وكان عقد أهل البغي لهم كعقد أهل المدل 
لقن النبي َيِل ا : المسلمون تتکافاً دماؤهم و يسعى بذمتهم أدناهم''' . 


)١7417( وابن ماجة‎ )5٠7( وعبد الرزاق‎ )71/5١( أخرجه أحمد فى المسند ۱۹۲/۲ وأبو داود‎ )١( 
. ٠٠۸/٤ وانظر نصب الراية ۳/ ۳۹۳ والتلخيص‎ ١5١/7 والبيهقي ۲۹/۸ والحاكم‎ 


باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم قل 
ويصيرون بهذا الأمان أمنيين من أهل البغي وأهل العدل» لعمومه وصحته. مالم 
يقاتلوناء فإن قاتلونا صاروا كأهل العهد المتقدم إذا قاتلوا على ما سنذكره . 
وإن كان عقد الأمان لهم مشروطاً بقتالهم معهم» كان هذا الأمان باطلاً لأمرين : 
أحدهما: أنه لما بطل عقد الأمان لهم بقتالنا لم يجز أن ينعقد على قتالنا . 





والثاني: أن عقد الأمان يقتضي أن نؤمنهم ونأمنهم فلم يجز أن نؤمنهم ولا 
نأمنهم» وإذا بطل الأمان بما ذكرنا سقط حكمه في أهل العدل ولزم حكمه في أهل 
البغي اعتبارا بالشرط في حقهم› وإن بطل في حق غيرهم› وجاز لأهل العدل قتلهم 
واسترقاقهم وسبيهم وقتلهم مقبلين ومدبرين» كما يقتلون ويقاتلون في جهادهم مقبلين 
و 

ولم يجز لأهل البغي قتلهم ولا استرقاقهم وإن حكمنا ببطلان أمانهم للزومه في 
الخصوص وإن بطل ذ في العموم . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ : «فلَو کان لَهُمْ امان فقاتلوا أَهْلَ العَدل كان 
نقضاً لأمَانِهِمْ» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا كان لطائفة من المشركين عهدا بأمان متقدم» 
فاستعان بهم أهل البغي على قتالناء كان ذلك نقضاً لأمانهم إذا قاتلونا لقول الله تعالى : 
لوا تحَاقنَ مِنْ قوم خيّاتة قانبذ إِلَيْهِمْ عَلَى سوا [الأنفال: 08 ]. 

فلما جاز أن ينبذ إليهم عهدهم بنقضه إذا خفناهم كان أولى أن ينقض بقتالهم . 

ولأن إعطاء العهد لهم إنما كان لمصلحتنا لا لمصلحتهم» وكذلك إذا سألوا 
العهد لم يلزم إجابتهم إليه إلا إذا رأى الإمام في ذلك حظا للمسلمين» فيجوز أن 
يعاهدهم» فإذا قاتلوا زالت المصلحة فبطل العهد عموماء وإن كان في أهل البغي 
00 

e‏ اي اهبا 

1ك 
ادعوه من الجهالة . 


١ 5 





باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 

فإن ادعوا الإكراه: كلفوا البينة» فإن أقاموا على إكراه أهل البغي لهم على قتالنا 
بينة » كانوا على عهدهم . 

وإن لم يقيموهاء لم تقبل دعواهم» وانتقض عهدهم.ء لأن أصل الفعل حدوثه 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإن كائوا أَهْلَ ذمة فقذ قيلَ لَيْسَ هَذَا 
تفضا لھ ال وأری إن كَانُوا مکرھیی أو كوا ھال الوا کا ری إا ماعا عا 

E EE BE ب التعزوين غلى‎ 

ققاله ملم لَمْ يكن هَذَا تفضا للعهْدِ وَأَخِذُوا كَل ما أَصَابُو مِنْ دم وَمَالٍ وَذَلِكَ أَنّهُمْ 
لَيْسُوا بِمُؤْمنينَ لّذينَ ا الله بالإضلاح بَِنَهُم1. 

قال الماوردي: إذا استعان أهل البغى على قتالنا بأهل الذمة وأصحاب الجزية. 
فإن كانوا مكرهين: لم تنتقض ذمتهم . 

وإن كانوا مختارين: فإن ادعوا جهالة وقالوا: ظننا أن معونتنا لبعضكم على 
بعض جائزة كما نعينكم على قطاع الطريق» قبل منهم دعوى الجهالة» ولم تنقض 
ذمتهم وإن لم يقبل من أهل العهد وانتقض به عهدهم.. والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن عقد الذمة حق لهم عليناء وعهد الأمان حق لنا عليهم» لأن من 
شال الأمان لم يلزم إجابته» ومن بذل الجزية لزمت إجابته . 

والثاني : أن لنا مع خوف الخيانة أن ننقض أمان أهل العهد. وليس لنا مع خوفها 
أن ننقض أمان أهل الذمة حتى نتيقنها ‏ فافترقا . 

PR ETE 
00 خالف هذا ا من قال‎ 
والثانى : أن يكون عقد ذمتهم مطاف › يشترط ذلك في » ففي انتقاض ذمتهم‎ 
قولان: ظ‎ 

أحدهما: قد انتقضت بالقتال ذمتهم كما انتقض به أمان أهل العهد. 

فعلى هذا: يجوز قتلهم وقتالهم مقبلين ومدبرين كما ذكرنا في أهل العهد. 

والقول الثانى: لا تنتقض به ذمتهم وإن انتقض به أمان أهل العهدء لقوة الذمة 
على العهد من وجهين : 


باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيه ۷ 

أحدهما: أن الذمة مؤبدة والعهد مقدر بمدة. 

والثاني : أن الذمة توجب أن نكف عنهم أنفسنا وغيرناء والعهد لا يوجب أن 
PS e‏ وا 
RT E Ce ¥ APSE EE‏ 
أحد القولين» لأن قتال أهل البغى بتأويل» وقتال أهل الذمة بغير تأويل . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ أَنَى أَحَدُّهُمْ تائباً لَمْ يقص مله لأَنّه 
وى لم مُحَرَمٌ الم . 

قال الماوردي: اختلف أصحاب الشافعي في مراده بهذه المسألة على وجهين : 


انح يك الوه مو د و ار N‏ 
ل e‏ 

وجعل القتال نقضاً لذمتهمء فإن لم يجعل نقضاً لم يسقط الخرم» ولا يكون 
تجو ل غل البغأة: لأنه علل في سقوط الغرم بما ليس بعلة في سقوطه عن أهل البغي 
وهو التوبة» لأن علة سقوطه عن أهل البغي هو التأويل . 
[ْ والوجه الثاني : أنه أراد بها أهل البغي» لأن الشافعي قد أفصح بذلك في كتاب 
الامء وتكون التوبة محمولة على إظهار الطاعة ووجود القدرة فلا يجب عليهم غرم ما 
استهلكوه من دم ومال على أصح القولين» e‏ 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وقال لي قَائِلٌ ما تقول فيمَنْ أَرَادَ د وَجُلٍ 


سه 


كاله | حرِيمة؟ ُلتُ مال ون أتَى القيْلُ على تفر إا َم بيز علَى دقع إل ذلك 
وَرَوَى حَِيتَ التي يي «لآ يحل دم اممرىء مسل إل بإِخدى ثلاث كقر بَعْدَ إِيمَانٍ وَزِنا 


ع 


أو 


بَعْدَ إخصان ¿ وقثل تفس بِعَيْرٍ تفس» قلت هُوَ كلم عرَبِيٌ وَمَعْنَا؛ 4 إذَا تى وَاحَدَةَ من الكّلآث 


۱ سے نيما 


ت م ك2 92 4 س ا ا 6 ص ل e‏ 31 

' عل دمه فمَعتَاء کان ل يا e‏ الزنا وَتَابَ منة وَهرَبَ فقدرَ عليه قتل 
TTT‏ لو ل ل له 

رَجْماً أؤ قل عَمْدا رو الكل ماين ودر دم ير 4 ف قودا وادا كمر ثم ب 


ل 
َارَقَهُ اشم الكفر وَهِدَانِ لآ يُمَارقَهُمَا اشم لزنا وَالقَْل وَلَوْ تابا وَهَرَبَا . 


قال الماوردي: هذا سؤال اعترض به على الشافعي من مَتَعَ من قتال أهل البغي» 
سوس الوسر وقد قال رسول الله ية : «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 


۱۲۸ 





باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 
بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس( . 

وليس الباغي واحداً من هؤلاء الثلاثة» وجعل هذا السؤال مقصوراً فيمن أريد 
دمه أو ماله أو حريمه كيف يجوز له قتل من أراده بذلك . 

فاقتضى السؤال دليلاً على الحكم وانفصالاً عن الخبر . 

فأما الدليل على أن من أريد دمه أو ماله أو حريمه يجوز له دفع من أراده وإن أتى 
الدفع على نفسه ‏ على ما سنذكره من بعد من ترتيب الدفع بحال بعد حال - قول 
ee‏ «من قتل دون ماله فهو شهيد؟ . 
ت 

NOL 

أحدهما: أنه أباح القتل بثلاثة شروط اختلفت معانيها واتفقت أحكامها: 

أحدها: بالكفر بعد الأيمان» فلا يجوز العفو عنه» ويسقط بالتوبة منه» ويزول 

والثاني : بالزنا بعد الإحصانء. لا يجوز العفو عنه» ولا يسقط بالتوبة منه بعد 
القذرة. وفي سقوطه قبل القدرة خلاف ولا يزول عنه اسم الزنا بعد التوبة. 

والثالث : بقتل نفس بغير نفس» وهذا يجوز العفو عنه» ولا يسقط بالتوبة» ولا 
يزول عنه اسم القتل بالتوبة . | 

فلما اختلفت المعانى والأسماء» صارت معانى القتل هى المعتبرة دون العدد 
المحصور. 

والثاني: أنه لسان عربي لا يمنع أن ينضم إلى العدد المحصور ما في معناه» ولا 
تكون الزيادة عليه رافعة لحكمه كما قال الله تعالى: طوَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلانِينَ ليْلهَ 
وَأَنْمَمْتَاهَا بعشر# [الأعراف: .]١57‏ 

وعلى أن للخبر تأويلين يغنيان عن هذين الجوابين 

أحدهما : لا يحل قتله صبراً إلا باحدى ثلاث» وهذا لا يقتل صبرا وإنما ينتهي 
حاله إلى القتل دفعا. 
)١(‏ أخرجه أحمد 277١/١‏ ۷۰ والدارمي ١7١/7‏ والنسائي ۰۹۲/۷ ٠١‏ وأبو داود )٤٥۰۲(‏ وابن 


ماجة (7077) وابن ن أبي شيبة 9/ ٤ »٤١٤‏ والحاكم ٠١ /٤‏ والشافعي )١577(‏ وابن ابي 
عاصم ١74/١‏ والطحاوي في معاني الأثار ”/ ٠١١‏ وابن سعد ٤٦/١/۳‏ . 


|] 





باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 


والثاز : لا ر فتله دست متقدم إلا بإاحدى ثلاث » وهذا لا يقد نسسسما 
ي ۰ ۽ ع E‏ 
متقدم › وإنما يقتل ليسا حادث فی الحال . 


مسألة: قَالَ الشَّافعِي رضي اللَّهُ عَنْهُ: «ولا يستعَان عَلَيْهُمْ بِمَنْ يَرَى قَتْلَهُمْ 
مذبرين» . 

قال الماوردي: أما الاستعانة بأل العهد والذمة في قتال أهل البغي فلا يجوز 
بحال» لقول الله تعالى: : «وَلَنْ يَجْمَلَ الله للْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِيِنَ سيل 
[النساء: ]١4١‏ ولقول النبي بي : «الإسلام يعلو ولا يُعلى»“. 

ولأنهم غير ما مؤمنين على نفوسهم وحريمهم لما يعتقدونه ديناً من إباحة دمائهم 
وأموالهم التي أوجب الله تعالى حظرها وأمر بالمنع منها. 

فأما الاستعانة عليهم بمن يرى قتالهم من المسلمين مقبلين ومدبرين فقد منع 
الشافعي منه لما يلزم من الكف عنهم إذا انهزموا. 

فإن قيل: فهلا جاز أن يستعين عليهم بمن يخالف رأيه فيه» ويعمل على اجتهاد 
نفسه» كما يجوز للحاكم أن يستخلف من يحكم باجتهاد نفسه. وإن خالف اجتهاد 
مستخلفه . > فيجوز للشافعي أن يستخلف حنفياًء وللحنفي أن يستخلف شافعياً. 

قيل: الفرق بينهما: أن قتال أهل البغي مدبرين باجتهاد الإمام والمعين فيه مأمور 
ممنوع من الاجتهاد. والمستخلف على الحكم مفوض إليه النظر› فساغ له الاجتهاد. 

فإذا ثبت أنه ممنوع من الاستعانة فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين: 

ا : أنه منع تحريم وحظر. 

والثاني : أنه منع ندب واستحباب . 

فإن دعته الضرورة إلى الاستعانة بهم لعجز أهل العدل عن مقاومتهم جاز أن 
يستعين بهم على ثلاثة شروط : 

أحدها: أن لا يجد عونا غيرهم, فإن وجد لم يجز. 

والثاني : أن يقدر على ردهم إن خالفواء فإن لم يقدر على ردهم لم يجز. 





۲۱۸/۳ وأبو نعيم في تاريخ أصفهان‎ ٠١5/1 والبيهقي في الكبرى‎ ١١7/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
. ٠١١/٤ والدارقطني ۳/ 707 والتلخيص‎ 7١7 /” وانظر نصب الراية‎ 
. ٩م‎ /١7ج الحاوي في الفقه/‎ 


۱۳۰ 





باب من يجب قتاله من آهل البغي والسيرة فيهم 
والثالث: أن يثق بما شرطه عليهم أن لا يتبعوا ديرا دلا يجهزوا على جريح؛ 
فان لم باق بوفائهم لم جز | 
مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَضِي الله عَنْهُ: «ول باس إذا كَانَ حم الإشلام الظاهر أن 
يَسْتَعَانَ بالمُْرِكِينَ عَلَى قَتَالٍ المُشْرِكِينَ وَذَلِكَ أنه تَحلُ دمَادهُمْ مُقْيلِينَ وَمُذْبرِينَ . 
قال الماوردي: وهو كما قال يجوز للإمام أن يستعين بالمشركين على قتال 
الوك كو لأن رسول الله ية استعان في بعض حروبه بيهود بني قينقاع » واستعار من 
صفوان بن أمية عام الفتح سبعين درعا . 
وشهد معه حنيناً وهو على شرکه» وسمع أبا سفيان يقول: غلبت هوازن وقتل 
محمد . 
فقال له : بفيك الحجر» والله لرب من قريش أحب إلينا من رب من هوازن. 
فإن قيل : فقد قال النبي ية : «أنا بريء من كل مسلم مع مشرك)' . 
000 
وقد روي عنه بيه أنه قال: «لا تستضيئوا بنار أهل الشرك". ومعناه: لا 
ترجعوا إلى أرائهم 
ا 
البغي فهي معتبرة بثلاثة شروط : 
أحدها: أن تكون نياتهم في المسلمين جميلة . 
الان ان محال انوع إن ارا إن ار كنل بحت الا 
عن a‏ 
والثالث: أن يؤمن غدرهم وتخزيلهم . 
فإذا استكلمت فيهم هذه الشروط استعان بهم . 





(1) أخرجه أبو داود )۲٠٠٠(‏ والترمذي )١15١5(‏ والنسائى فى القسامة باب (۲۷) وانظر 
التلخيص ١75/5‏ وأخرجه الطبراني في الكبير ١١5/5‏ والبيهقي في الكبرى ٠١١/۸‏ وانظر 
الكنز )١١١11(‏ والمجمع 0/ 01؟. 

(۲) أخرجه أحمد ۳ والطحاوي في المعاني 777/١‏ والنسائي في كتاب الزينة باب )٤۸(‏ 
والبيهقي 57/٠١١‏ والبخاري في التاريخ 00/1« 11/6 والخطيب في التاريخ 0/1 >5 

. والسيوطي في الدر ٦٦/۲‏ . ) 


باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم .ا 
مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلآً يُعِينُ العَادلُ إخدّى الطائفتين 
1 مه سا و ی E:‏ رسي لس 
البَاغيَّينِ وَإِنِ اسْتَعَائيهُ عَلَى الأخرى حَتَّى تَرْجِمَ إِلَيْه) . 
قال الماوردي: إذا افترق أهل البغى طائفتين وقاتلت إحدى الطائفتين الأخرى . 
فان قوي الإمام على قتالهما لم يكن له معونة إحدى الطائفتين على الأخرى 
أحدهما : أن كله الطائفتين على خطأ. والمعونة على الخطأ من غير ضرورة 
والثاني : أن معونة إحداهما أمان لهاء وعقد الأمان لها غير جائز. 
وإن ضعف عن قتالهما قاتل إحدى الطائفتين مع الأخرى» ويعتقد أنه مستعين 
بهم. ولا يعتقد أنه معين لهم. وليضم إليه أقربهما إلى معتقده. وأرغبهما فى طاعته . 
فإن استويا ضم إليه أقلهما جمعاء فإن استويا ضم إليه أقربهما داراًء فإن استويا 
اجتهد رأيه في إحداهما . 
فإن أطاعته الطائفة التي قاتلها أو انهزمت عنه» عدل إلى الأخرى» ولم يبدأ 
بقتالها إلا بعد استدعائها ثانية إلى طاعته. لأن انضمامها إليه كالأمان الذي يقطع حكم 
ما تقدمه من الاستدعاء والحياة. 
مسألة : قال الشافعيٌ رَضى الله عَنْهُ: «ولاً يُرْمَوْنَ بِالمَنْجَنِيقٍ ول نان الآ أن تكو 


٤ 


صرورة بان بحا بهم فَيحَاهُوا الإضعللام أذ يرود بالَنجيبق مهم َلك فعا عن 
قال الماوردي : اعلم أن المقصود بقتال أهل البغي كَمّهم عن البغي» والمقصود 
بقتال أهل الحرب قتلهم على الشرك. فاختلف قتالهما لاختلاف مقصودهما من 
وجهين : 

أحدهما: فى صفة الحرب. 

والثاني : في حكمها. 

فأما اختلافهما فى صفة الحرب» فمن تسعة أوجه: 


أحدها: أنه يجوز أن يكبس أهل الحرب في دارهم غرة وبياتاً» ولا يجوز أن 
يفعل ذلك بأهل البغي . 





ما باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 
والثاني : يجوز أن يحاصر أهل الحرب ويمنعهم الطعام والشراب» ولا يجوز أن 
يفعل ذلك بأهل البغي . ) 
والثالث : يجوز أن يقطع على أهل الحرب نخيلهم وأشجارهم وزروعهمء ولا 
والرابع : يجوز أن يفجر على أهل الحرب المياه ليغرقواء ولا يجوز أن يفعل 
ذلك بأهل البغى . 
0 0 أن يحرق عليهم منازلهم› ويلقي عليهم النارء» ولا يجور أن 
والسادس: . يجور أن يلقي على أهل الحرب الحيات والحسك» ولا يجور ز أن 
والسابع : او اا ا ا 
يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي: 
والامن : يجوز أن يعقر على أهل الحرب خيلهم إذا قاتلوا عليهاء ولا يجوز أن 
والتاسع : يجوز أن يقاتل أهل الحرب مقبلين ومدبرين» ولا يقاتل أهل البغي إلا 
ا 
أحدها: يجوز أن 0 أسرى أهل الحرب» ولا يجوز أن يقتل أسرى أهل 
البغى . ظ 
والثاني : يجوز أن تسبى ذراري اق ا نم أموالهم ولا يجوز مثله في 
أهل البغي . ظ 
والثالث: أنه يجوز أن يعهد لأهل الحرب عهدا وهدنة» ولا يجوز أن يعهد لأهل 


ا 
٠‏ . والرايع : يجوز أن يصالح أهل الحرب على مال» ولا يجوز ذلك مع أهل البغي . 

والخامين: يجوز أن سترق آهل الخرب> ولا يجوز أن يسترق أهل البعى- 

والسادس: يجوز أن يفادي أهل الحرب على مال وأسرى» ولا تجوز مفاداة أهل ‏ 


البقى: 


۳۳ 


باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من اختلافهما في صفة الحرب وحكمهاء وأنه لا يجوز 
ا فذلك فى حال الاختيار. 

فإن دعت ضرورة في إحدى حالتين جاز أن يرموا به وتلقى عليهم النار: 

إحداهما: أن يقاتلوا أهل العدل بذلك» فيجوز أن يقاتلوا عليه بمثله» قصداً 
لكفهم عنه لا لمقاتلتهم عليه» فإن الظلم لا يب ببح ا لكن يستدفع الظلم بما 
أمكن . 

GT abg e 

مسألة : قَالَ الشّافعي رضي اللَّهُ عَنْهُ: ون عَلَبُوا عَلَى باد ا صَدَّقَات 
اهلها وَأَقَامُوا عَلَيْهِمْ الْحُدُودَ لَمْ تَعْدْ عَلَيْهِمْ». 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا تغلب أهل البغي على بلد فأخذوا صدقاتها 
وجبوا خراجها وأقاموا الحدود على أهلهاء أمضى الإمام ما فعلوه إذا ظهر على بلادهم 


ولم يطالب بما جبوه من الحقوق ولم يعد ما أقاموه من الحدود. لأن علياً - رضوان 
الله عليه - أمضى ذلك ولم يطالب به. 





ولأنهم متأولون في جبايته وإقامته . 
ولأنه لا يلزم أن يؤدي زكاة عام مرثين » ولا 0 حدين. 


فإن ادعى أصحاب الحدود إقامتها عليهم : قبل قولهم فيها» ولم ا 
لأنها حدود تدرأ بالشبهات . | 


فإن ادعى من عليه الحقوق دفعها إليهم. 
فإن كانت زكاة: قبل قولهم في دفعها ولم يكلفوا البينة عليها لأنهم فيها أمناء . 
فإن اتهموا: أحلفواء وفي يمينهم بعد اعترافهم بوجوبها وجهان: 


أحدهما : أنها مستحبة» إن نكلوا عنها لم تؤخذ 
والثاني : أنها واجبة» إن نكلوا عنها أخذت منهم بالاعتراف المتقدم دون 
التكول. | 
وإن كان الحق الذي ادعوا أداءه جزية أو خراجاً: 
ظ فإن كان على کافر: كلف البيئة ولم تقبل دعواه» لأن الجزية أجرة» والخراج إما 


١‏ باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 


أن يكون ثمناً أو أجرة ولا يقبل قول المستأجر في دفع الأجرة» ولا 0 كرابي 
دفع الثمن | اا 

فإن أقاموا البينة على دفعها برئوا . 

وإن لم يقيموها أخذت منهم الجزية والخراج . 

وإن كان الخراج على مسلم : ففي قبول قوله في دفعه وجهان: 

أحدهما: يقبل قوله فيه ويحلف إن اتهم عليه كالزكاة. 





والوجه الثاني: وهو أصح أن قوله فيه غير مقبول حتى يقيم البينة على الأداءء 
فإن لم يقمها أخذت منه. 

فإن أحضروا خطوطاً بقبضها. 

فإن كانت محتملة للشبهة: لم يعمل بها في الأحكام ولا في حقوق الأموال. 

لي ا الس جور وراش لاص بان 
حقوق المعاملات . 

وفي جواز العمل بها في حقوق بيت المال وجهان: 

أحدهما: يجوز العمل بها اعتباراً بالعُرف فيها. 

مسألة: قال الشَافِعِي رَضِي الله عَنْهُ : «وَلا 57 
قضاءِ قاضي غَيْرهمْ (وقال في تزغ آخَرَ) إذا كان غير مَأَمُونِ بر 
وَمَالِ لم يقد كمه ولم يقبل يقل كتابة» . 

قال الماوردي : وقال في موضع أخر : إا را ا ا 
أو مال لم ينفذ حكمه ولم يقبل كتابه . 

إذا قلد أهل البغي قاضياً على البلاد التى غلبوا عليهاء نظرت حاله : 

فإن كان يرى استحلال دماء أهل العدل وأموالهم: كان تقليده باطلاء وقضاياه 
مردودة» سواء وافقت الحق أو خالفته . 

لانه بهذا الاعتقاد فاسق. وولاية الفاسق باطلةء وبطلان ولايته توجب رد 
احكافة: 


باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم ااا سي 019 

وإن كان لا يرى استباحة ذلك: جاز تقليده القضاء إذا كان ا الاجتهاد 
سواء كان عادلاً أو باغياً. 

وقال أبو حنيفة : لا تنعقد ولايته إذا كان من أهل البغى» ولا تنفذ أحكامه . 

وهذا فاسد من وجهين: ظ 

والثانى : أنه لما صح من الباغى أن يقلد القضاءء صح منه أن ينفذ القضاء»ء 
وصار في الحكم كالعادل» كما كان في التقليد كالعادل . 

فإذا حَكُم نفذت أحكامه على أهل البغي وأهل العدل» ولم يرد منها إلا ما يرد 
بن احكام ا إن خالف نصا من كتاب سي أو قياس غير 

فعلى هذا: ار حك ا على ادل ايحي ريما و علي اقل الخد 
نفذ حكمهء لأنه متفق عليه . 

ولو حكم بسقوط الضمان عنهم فيما أتلفوه على أهل العدل» نظر: فإن كان فيما 
أتلفوه قبل الحرب أو بعدها: لم ينفذ حكمه. لأنه مخالف للإجماع . 

وإن كان فيما أتلفوه في حال القتل نفذ حكمه لاحتماله في الاجتهاد» وسقط 
عنهم الضمان. ظ 

فصل: وإذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي العدل كتابا في حكم» فالأولى أن 
لا ينظاهر بقبوله» ويتلطف في رده استهانة به وزجراً له عن بغيه. فإن قبله وحكم به 
جاز. 


وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يقبله ولا ينفذ حكمه به بناء على أصله في بطلان 


.ولايقة وود أحكامه:, 


كر له ذلك 


ولعل أبا حنيفة يمنع منه . 


فقد روي أن محمد بن أبي بكر سأل عليا و خلس أذ كفي له كفاناً 


ا فكتب إليه بذلك کتاباً وك عار في الطريق. 0 


0# سد باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 

فأما ما حكاه المزني من قوله في موضع آخر: إن كان غير مأمون فليس بقول 
مختلف وإنما وهم به المزني . 

مسآلة : : قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: ١و‏ شَهِدَ مِنْهُمْ عَذل قبلّث شهادَئة مَا َم 
يكن يَرَى أَنْ يَشْهَدَ لِمُوَافقه بِتَضْدِيقه». 

قال الماوردي: وهذا صحيح . 

شهادة أهل البغي إذا كانوا عدولا مقبولة» ولا يكونوا بما تأولوه من البغي 
ای لحدوثه منهم عن تأويل سائغ . 

وقال أبو حنيفة: هم فساق» لکن تقبل شهادتهم: eT‏ واعتقاد» ‏ 
ولذلك قبلت شهادة أهل الذمة إذا كانوا عدولاً في دينهم . 

وقال مالك: هم فساق لا تقبل شهادتهم . : 

والدليل عليهما في صحة العدالة منهم وأن لا يصيروا بالتأويل المسوغ فساقاً أن 
الانفصال من مذهب إلى غيره إذا كان له في الاجتهاد مساغ لا يقتضي التفسيق» 
ا ل ل لو ا ات ل ل ا ل 
بالانتقال» لأنه عَدَكَ إلى مذهب بتأويل سائغ . 


فصل: فإذا ثبت أنه يجور أن يكوان عدلا إذا احبر ا أهل العدل» 
لم يمنع من قبول شهادته إلا في حالتين : 
أحدهما: أن يرى من خالفه مباح الدم والمال» فيكون بهذه الاستباحة فاسقاً. 


والحالة الثانية : أن يعتقد رأي الخطابية. وهم قوم يرود الشهادة لمزافتهم على 
مخالفهم فيما أدعاه عليه » فيصدقه. ثم يشهد له بذلك عند الحاكم. 


وبلوه على دق في أن الكذب في القول والآيمان بالله موجب للكفر 
ا مردودة» وفي علة ردها وجهان : 
أحدهما: الفسق» لأنه اعتقاد يرده الإجماع . 
والثاني: التهمة مع ثبوت العدالة» لأنه متهم في مماثلة موافقه» فصار كشهادة 
الأب لابنه وإن كان على عدالة . 
فعلى هذا: ترد شهادته إذا شهد بالحق مطلقاء وإن شهد على إقرار من عليه 
الحق» ففي رد شهادته وجهان : 


۱۳% 





باب من يجب قتاله من آهل البغي والسيرة فيهم 

أحدهما: ترد شهادته في المقيد كردها فى المطلق إذا قيل : إن العلة في ردها 
الفسق . 

والثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي - تقبل شهادته ولا ترد إذا قيل : إن العلة 
في ردها التهمة» > لأنه يتهم في المطلق أنه لتصديق موافقه. ولا يتهم في المقيد بالإقرار 
أن يقول : : أقر عندي ولم يقر لأنه كذبٌ يوجب عندهم الكفر. 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: إن فيل باغ في المغترك كل وَصَلَى 


له ودفنَ إن كان من َل العَذلِ قَفِيها قوْلآنٍ أَحَدُمُمَا أن كالسّهيد وال عد انه كالمو 
إل مرا مَنْ قَتلَهُ المُشركون». 

قال الماوردي: أما إذا كان المقتول في معركة الحرب من أهل البغي: فإنه يغسل 
ويصلى عليه . 

وقال أبو حنيفة : لا يفسل ولا يصلى عليه استهانة به وعقوية له» لمخالتته في 
الدين كأهل الحرب . 


ودليلنا: قول النبي كَلِ: «فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة عليها». 
ولأنه مسلم مقتول بحق. فلم يمنع قتله من غسله والصلاة عليه كالزانى 
ا ا منهماء لأن الزاني فاسق» وهذا متردد الحال بين 


فأما ا فاا ا يستهان بمخلوق في إضاعة حقوق 
الخالق . 


ظ وإما جعل ذلك عقوبة» فالعقوبة e‏ إلى ا بهاء ولأن العقوبات 
تسقط بالموت كالحدود. ش 
فإن قيل: يعاقب بها الحي منهم. 
قيل: لا يجوز أن يعاقب أحدٌ بذنب غيره» على أنهم يرون ترك الصلاة عليهم 
قربة لهم . 
) فصل: فإن كان المقتول في معركتهم من أهل العدل ففي غسله والصلاة عليه 
قولان: 
TT‏ 





IA 


باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 
والقول الثاني : يغسل ويصلى عليه» لأن عمر وعثمان وعلياً ‏ رضوان الله 
عليهم - یلوا شهداء ففسلوا وصلى عليهم لأنهم لم يقتلوا في معركة المشركين . 
وقَتِلَ عمار بن ياسر بصفين فغسله علي وصلى عليه . ا ل ا 
فلم يمنع قتله من الصلاة e‏ غ الم 
مسألة : قَالَ الشَّافْعِيُ رضي الله عَنْهُ َنْهُ: «وَأَكْرَهُ للْعَدْلٍ أَنْ يَعْمَدَ قَنْلَ ذي جم مِنْ 
أل الب وَذْلِكَ أن اللي به كف ا َة بن عب عَنْ نل أيه وأا بر رضي اله 


سے 2 ”ىس 


َه يَْمَ اح عَنْ قل ائنه». 

قال الماوردي: وهذا صحيح . 

يكره للعادل قتل ذي رحم من آهل البغي وقتالهء A e‏ 
تعالى : لوَصَاحِبْهُمَا في الذنيا مَعْرُوفاً وَانَبِعْ سَبِيلَ من أَنَابَ إلَيّ» [لقمان : .]٥‏ 

ولأن رسول الله ل كف أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة عن قتل أبيه يوم بدرء وكفث 
أبا بكر عن قتل ابنه عبد الرحمن يوم أحدء ولأن فيه اعتياداً للعقوق واستهانةٌ بالحقوق. 

ولأن له فسحة في أن يعدل عن ذي رحمه ويكل قتله أو قتاله إلى غيره. 

فان قتل ذا رحم له جاز» ولم يحرج وإن كرة له 

وك 01 أن ع زو ات م كل ا ارات ول 0 4 با 
رسول الله 5ة ذلك منه حتى ظهر في وجهه وقال: ما حملك على ذلك؟ قال: سمعته 
يسبلكة) ثم ولى منكساً إلى أن أنزل الله تعالى فيه عذره: 99 تج وما يمون بال 
وَالبَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادً الله E‏ ول انوا آبَاءَهُمْ الك 
الأية4 [المجادلة : ih‏ ) 

فصل: فأما قول الشافعي: وأكره أن يعمد قتل ذي رحمه. 

عمد القتل في قتال أهل البغي ينقسم ثلاثة أقسام : 

الي الخ ير ف و 

وهذا أولى ما فعله العادل في قتالهء فيكون عامدا ذ فى الت فر الول 





انظ الذو الور ۲۷٤/١‏ : 


۹ 


باب من يجب تتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 
والقسم الثاني : أن يعمد قتل رجل بعينه» يقاتل اهل او 
مباح لا حرج فيه عليه» الام 
أحدهما: محظور» لأن القصد بقتالهم القع هذا كاك ار كالأسير الذي 
يحرم اعتماد قتله . 


والوجه الثاني : لا يحرم» لأنه ردءٌ لهم وعون». فأجرى عليه حكم مقاتلتهم فقد 
شهد حرب الجمل محمد بن طلحة بن عبيد الله. وكان 6 عابدا فا يدغ 
السجاد . ظ 





فراه علي عليه السلام واقفاً فنهى عن قتله وقال: إياكم وصاحب اليُرنس» فقتله 
رجل وأنشأ يقول : 

وأشْعَتٌ قَوَامِ بآيات ريه قلیل الأذى فيما ترى العيْنُ مُشلم 

ا انه ا 

AEE‏ بح راد 

قال الشافعي : فما أخذه علي بدمه» ولا زجره على قتله . 


* 


e e‏ او فال يتفي الان 
إن قم العا باه وَرِنَهُ وإن تله التاغي لم يره وَنَا حَالَفَهُ عض أَصْحَابِه فَقَالَ َوَارَنَان 
يا 0 اخ فال لك تاتلآن (قال الشافعي) رَحِمَّهُ اللَّهُ: 
وَهَذَا أشي شب بِمَعْنَى الحَديث فيرثهما غَيْدُهُمَا مِنْ وَرََتَهِمَا» . ظ 

قال الماوردي : هذه المسألة في ميراث القاتل قد مضت في كتاب الفرائض . 

فإذا اقتتل الورثة في قتال أهل البغي» فقد اختلف الناس في توارثهم على أربعة 
مذاهب : | ) 

أحدها : ا ل للا ولا يورث الباغي 
من العادل» لأن قتل العادل ظلم» وقتل الباغي حق 





)١( |‏ انظر المستدرك للحاكم ۳/ 76 والاستيعاب .٠٠٠/۳‏ 


١+ 





باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 

والثانى : وهو مذهب أبى يو سف ومخمد ك أنهما يتوارثان. فيورث العادل من 

اا وحور ماح مالك آنه إن قله كن عمهنا نازتا لأن العمياء خطأء وهو 
يورث الخاطىء». وإن قتله عمدا لم يتوارثا. 

والرابع : وهو مذهب الشافعي ‏ أنهما لا يتوارثان الاي عجوو حا لعمرم ظ 
قول رسول الله يد لا ميراث لقاتل . 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ ذ اومن ريد دمه كأ مَالَهُ او حَرِيمُهُ فَلهُ 
اتل وَإِنْ أتَى لِك عَلََى نفس مَنْ أَرَادَُ (قال الشافعي) رَحِمَّهُ اللّهُ: قال رَسُولٌَ 
الله كل «مَنْ قل دون ماله فَهْوَ شَهِيدُ؟ . 

قال الماوردي: : قد مضت هذه المسألة فيمن أريد دمه أو ماله أو حريمه أن له أن 
ل ل ار 
الضحاك عن ابن عباس أن النبي يله قال : امن تل دون ماله فهو شهيد ومن قُتل دون 
نفسه فهو شهيدء ٠‏ ومن قُتل دون حريمه فهو شهيد ومن قتل دون جاره فهو شهيد». 

فإن وَجَدَ المطلوب ملجاً يلجأ إليه فقد قال الشافعي في موضع : له أن يقاتل. 
وقال في موضع اخر: ليس له أن يقاتل . 

وقال آخرون: بل هو على اختلاف حالين» فالموضع الذي أباح قتاله: إذا لم 
يأمن رجعته, والموضع الذي منع من قتاله : إذا أمن رجعته . 

فصل: فإذا ثبت جواز القتال فوجويه معتبر بما أراده الطالب» وذلك ينقسم ثلا 
أقسام : 

3 


أحدها: أن يريد مال المطلوب دون دمه وحريمه»ء فهذا القتال مباح والمطلوب 
مخير بين قتال الطالب وبين الاستسلام وتسليم ماله ولا يجب عليه أن يمنع منه . 
والقسم الثاني : أن يريد الطالب حريم المطلوب». لإتيان الفاحشة فواجب على 
المطلوب أن يقاتل عنها ويمنع . 
ظ والقسم الثالث: أن يريد الطالب نفس المطلوب» ففى وجوب قتاله ودفعه عن 
نفسه وجهان : 





ا14 


باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 

أحدهما يجسواعليه ا علها ويدجع و بعال ولا تَقيلوأ 
نسحم [النساء: ۲۹]. 

وقول ولا تلقو بأيديكم إلى التّهلكة4 [البقرة: .]۱۹١‏ 

كما يجب على المضطر من الجوع إحياء نفسه بأكل ما وجده من الطعام . 

والوجه الثاني : ٠‏ وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجب عليه القتال والدذ 
کو ر بينه ونين ¿ الاستسلام» طلباً لثواب الشهادة. لقوله تعالى: (لين معطت 
إلى يدك تفتلي ما ما أنَا بتاسط إِلَئِكَ يدي ملك » [المائدة: ۲۸]. 

ولأن عثمان بن عفان رضي الله عنه - حين أريدت نفسه منع عنه عبيده» فكفهم 
وقال لهم: من أغمد سيفه فهو حر . 

وأتى رجل إلى رسول الله كه فقال : ا اتل ارا اید 
العدو حتى قتل صابراً محتسباً أيحجزه عن الجنة شيء فقال : لا إلا الدين» فانغمس 
في العدو حتى قَتِلّ» ورسول الله يليد يراه ولا يمنعه. | 

فأما المضطر جوعا إذا وجد طعاماً وهو يخاف التلف . 

فإن كان مالكاً للطعام أو لم يكن مالكا له وان قادرا عن سناجت غه . 
إأخناء “نفس يأكلة: وججها واجداء بخلاف من أريد دمه في أحد الوجهين . لأن ذ في القتل 
شهادة يرجو بها الثواب» وليس في ترك الأكل شهادة يثاب عليها . 

وإن كان الطعام لغيره وهو غير قادر على ثمنه ففي وجوب إحياء نفسه بأكله 
وجهان . ) 

والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي - يكون مخيراً فيه ولا يجب عليه› 
لتنزيه نفسه عن نجاسة الميتة وإبراء ذمته من التزام ذنب لا يُعذر عليه . 

0 E لھ ر رن ل ل‎ al A ر‎ E 

مسألة : e‏ رَحمَّه الله: «فالحديث e‏ ا 

قال الماوردي : وهذا كما قال . 

وأصل هذا: ما روي عن النبي يا أنه قال : «المسلمون تتكافاً دماؤهم وهم يل 
غلى من سواهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» . 


۱4۲ 





باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 

فيل : إنه أراد عبيذهم . 

فإذا ثبت هذا فالأمان ضربان: عام وخاص . ظ 

فأما العام: قهو الهدنة مع أهل الحرب» فلا يجوز أن يتولاها إلا الإمام دون 
غيره» لعموم ولايته» فإن تولاها غيره» لم يلزم. وإذا اختصت بالإمام» كان إمام أهل 
العدل أحق بعقدها من إمام أهل البغي . 

فإن عقدها إمام أهل البغي بطلت» كما تبطل بعقد غير الإمام» لأن إمامة الباغي 
لا تنعقد. 


وأما الأمان الخاص: فيصح من كل مسلم لكل مشرك» سواء كان الأمان من 
رجل أو امرأة» من حر كان أو من عبدء من عادل او كرد أمان الباغي لازما لأهل 
البغي وأهل العدل» وأمان العادل لازم لأهل العدل وأهل البغي. 

فإن أمن أهل البغي قوماً من المشركين» لم يعلم بهم أهل العدل حتى سبوهم 
وغنموهم لم يملكوا سبيهم وغنائمهم». ولزمهم رد السبي والغنائم عليهم› وكذلك لو 
أمنهم أهل العدل وسباهم وغنمهم أهل البغي» وس ا سويت وحرم على 
أهل العدل أن يبتاعوهم . ظ 

وعلى إمام أهل العدل إذا قدر عليهم أن يسترجعه منهم ويرده على أهله من 
المشركين. ٠‏ ظ 

وهكذا لو أمن أهل البغي قوماً من المشركين ثم غدروا بهم فسبوهم وغنموهم» 
لم يحل ابتياع السبي والغنائم منهم» ولزم أهل العدل رد ما قدروا عليه . 

فصل: فإذا اجتمع أهل العدل وأهل البغي على قتال المشركين» قُسمَ سبيهم 
وغنائمهم بين أهل العدل وأهل البغي لقول النبي كَل : السلدون تجانا ازعم وهم 
يد على من سواهم. ولأن الإسلام يجمعهم وإن جرى الاختلاف بينهم. 


وينفرد إمام أهل العدل بقسمة الغنائم بينهم» ويختص بإجازة الخمس إليه لينفرد 
بوضعه فى مستحقيه لصحة إمامته» وبطلان إمامة غيره. وبالله التوفيق . 


تَابُ الخلاف فى قتال أهل الْيَغْى 


ا ا AE‏ 
مسألة قال الشافعيّ رَحِمَهُ اللهُ: «قال بَعْض الاس إذا كانت الحَرْبٌ قائمّة 
3 اشمْتع بِدَوَابُهُمْ وَسلاحهمٌ وَإِذا انقضت الحَرْبٌ فذلك رَد قلت أَرَأَيْتَ إن عَارَضكٌ وَإيّانا 


کار يح مال من بتكل نه َل الم أ اذا حل الدّمُ حَلَّ المَالٌ هَلْ لَكَ 

منْ حب حَجَةٍ إلا أن هَذَا في أَهْل الحزب اللَذِينَ ترق أَحْرَادهُمْ وَتُسْبَى نسَاوُهُمْ وَذَرَارِيهِمْ 

وَالحَكُمٌ في أل القبلة خَلافْهُمْ وَقَد يَحِلَُمُ الزَاني ي المُخصن وَالقَاتلَ ولا تحل أَمْوَالْهُمَا 

بجتَايَتهِمًا َالْاعَي أَحَفتْ حالاً مِْهُمَا وبمال لما مباحا الدّم مُطَلََاً وَل يال لنباغي متا 
و 


م 


الم وَإِنَمَا يُقَالُ ْنَع ِنَ الْبَغي إن قر عَلَى مَنْعَهِ يالكلام أذ كان غَيْرَ مُمتَنع ل يقابل لَمْ 


يحل قَتالَهُ قال إني إِنَمَا آحُْذٌ سلاحهئ لأنَهُ أَقْوَى لي وَأُوهِنُ لَهُمْ ما كانوا مُقَاتلِينَ فَقَلْتُ 
ل ل ل ل 
ا عَلَى اغ قَقَلْتُ له أَرَأَيْتَ َو وَجَذْتَ لَهُمْ انير أذ دَرَاهِمَ تُقَوِيكَ عَلَيْهِمْ 
أَتَأُدُهًا؟ كَالَ لا قُلْتُ قد 5 ركت مَا هُوَ أَقْوَى لَك عَلَيْهُمْ ” مِنّ السشلاح في بَعْضٍ الحالآت 


ل ون َاًا يم أله مَل على فى أفل الي قلت ولم ومو بلي على من 
له في حڌ يجب علب غل وَل يحل له ْكة؟ والباغِي مُحَرم نله مولي وَرَاجِعاً عن 
البغي وَل ترك الصّلاة ل ل ترك الصّلاً 
أذلى لأقال) كانه دعت إلى أن ذلك ع عقوبة ينكل بها غَيْدهُ قلت قُلْتُ وَِنْ كان ذَلِكَ جار 
فَاصلبةُ أو حَرفة أ حر رَأْسَهُ وَابْعَتْ به فهو اشد في العُقوبة قَالَ لا أَفْعَلُ به شَيْئاً مِنْ هَذَا 
ْب لَه هَلْ باي مَنْ يمالك عَلَى أك افر ل يُصَلَى َلك وَصَلائُكَ ل تفرب إلى ريْه؟ 
قلت لَه يمع الباغي أَنْ أ جور شاد أو يتَاكحَ أؤ شَيْئاً ما يَجْرِي لهل الإشلام؟ ل 
لآ قلت فكَيْف مَتََنْهُ الصّلاة وَحَذدها؟). ظ 


. 
زا 


قال الماوردي: إذا ظفر أهل العدل بدواب أهل البغي وسلاحهم لم يجز أن 





١‏ باب الخلاف في قتال أهل البغي 
يملك عليهم› ولا أن يستعان بها في قتالهم› EEE‏ عو رده o bl‏ كا عبن 
فيها أسراهم. ٠‏ فإذا انقضت الحرب رد عليهم . 

وقال أبو حنيفة : 0 أن يستعان ٠‏ على حربهم بدوابهم وسلاحهم . لقول الله 
تعالى : : (فقاتلوا التي غي حى تَفيء ء إلى َم اللّه»4 [الحجرات: 9]. 
< فكان الأمر بقتالي على عمومه» المشتمل على دوابهم وسلاحهم» ولأن كل 
طائفة جاز قتالها بغير سلاحها ودوابها جاز قتالها بسلاحها ودوابها كأهل الحرب. 

ای ب ا معونة عليهم» > لأن كلا 
قو 

اکل م ۷ بجر ن بتع می مال بخ اكع رادا م برد تع در 

يو به من مال أهل العدل لم يجز أن يتفع به من مال 
أهل البغي كسائر الأموال. 

ولأن آهل البغي يملكون رقابها ومنافعهاء فلما لم تستبح 2 حا ا ويد 
رقابها لم يستبح أن تملك به منافعها . 

فأما الآية: فلا دليل فيهاء لأنها تضمنت الأمر بالقتال» ولم تتضمن صفة القتال . 

وأما قياسهم على أهل الحرب: فلأنه لما جاز أن يتملك عليهم رقابهاء جاز أن 
يتملك عليهم منافعهاء وأهل البغي بخلافهم . 

وأما الجواب عن حبسها: : فليس جواز حبسها مبیحا للانتفاع بھاء كما جاز حبس 
أهل البغي» وإن لم يجز استخدامهم والانتفاع بهم . 


فصل: فإذا تقرر أنه لا يجوز الانتفاع بدوابهم وسلاحهم» فإن اشع بها امل 
العدل لزمهم أجرة مثلها كالغاصب . 

فإن تلفت في أيدي أهل العدل بعد استعمالها ضمنوا رقابهاء وإن تلفت من غير 
استعمال لم يضمنوهاء لأهم حبسوها عنهم بحق . 


ولو حبسوها بعد انقضاء الحرب مع إمكان ردها عليهم : : ضمئوهاء لتلفها بعد 
E‏ 


باب الخلاف في قتال أهل البغي 4 


فأما إن اضطر آهل العدل إلى الانتفاع بدوابهم وسلاحهم عند خوف الاصطلام 
لينجوا على دوابهم هربا منهم» ويقاتلوهم بسلاحهم دفعاً لهم : جاز ولم يحرم» لأن 
حال الضرورة يخالف حال الاختيارء كما يجوز للمضطر أن يأكل طعام غيره وإن لم 
يجز أن يأكله في حال الاختيار. 





مسألة : قال الشافعي رضي اللّدُ عَنْهُ: «وَيَجُورٌ مان الرَجُلٍ وَالْمَدَاة المُْلِمَينِ 
أل الحَرْب وَالبَْي ََمَا العَبِدُ المُسْلِمٌ فَإِنْ كان يُقَاتل جَارَ أَمَانْهُ وال لَمْ يَجُرْ قُلْتّ فما 
الوق بَيْنَهُ يقاتل أو لا يقيل؟ قان َون ال ف «الشتيشون بد على من سوام تنا 
دمَاؤُهُمْ وَيسْعَى بذمتهم أَدْنَاهُمْ» اك فان َلك ذلك على الأَخْرَار فَقَدْ جرت امان عَبْد 


جو 3 على 


إن كان عَلَى الإسلام فَقَد رَدَدتَ أمَانَ عبد مسيم 9 يقابل قال إن كان القئل يذل 
هَذَا؟ قَلْتُ يرمك في أضْل مَذْهَيِكَ أن لآ تُجِيرَ امان | وين أل قو 
وَأَنْتَ تُجِيرُ أَمَائَهُمَا (قَالَ) فَأَدْمَبُ إِلَى الديّة فأقول دية العَبْد ات دية الْحُر قُلْتُ 
َهَذَا أنِعَدُ لَكَ مِنْ الصّوَابٍ (قال) وَمِنْ أَيْنَ؟ ا e‏ أن تيز 
کر من ب عت يول شي أنه لذ كت أل عقب دل ف قل باط 
مُحافَاًة الدّمَاءِ في الود قُلْتُ فان يد بال الي ل يُسَرَي عَشْرَةَ دَنَانِيرَ الحُوَ الذي 
ا ال ا يُحْسِئهُ قَالَ إني لأْفْعَلُ وَمَا هُرَ عَلَى القؤد 


قلت ولا عَلَى الذية ول على َال قال تلم هُو؟ قلت على اشم الإشلام». 

قال الماوردي: وهذا ما حكاه عن أبى حنيفة: أنه سوى بين أمان الرجل وأمان 
المرأة وهو موافق عليه . | 
لأن النبي بي أجاز أمان أم هانىء عام الفتح» وقال: قد أجرنا من أجرت يا أم 
هانىء . ا ش ١‏ ظ 

وأما أمان العبد: فهو عند الشافعي جائز كأمان الحرء سواء كان مأذوناً له ة 

بد. فهو فحن ادر سو في 

القتال أو غير مأذون له فيه . 


وقال أبو حنيفة: يصح أمانه إن كان مأذوناً له في القتال» ولا يصح أمانه إن كان 
غير مأذون له» استدلالاً بما حكاه الشافعى عنه وأجابه عليه . 


وهذه مسألة تأتى فى كتاب السيرء وتستوفى فيه . 
١ ١‏ الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م6 


لم ملس باب الخلاف في قتال آهل البغي 
ظ فأما قول لكي «لأهل البغي والحرب» فجمع بين الأمان لأهل البغي وأهل 
الحرب . 
يصح الأمان لأهل الحرب . فأما الأمان لأهل البغي فإسلامهم أمان لهم يمنع من 
قتالهم إذا كفواء ومن قتلهم إذا أسروا. 
فإن أمن رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغي: لم يؤثر أمانه إلا في حالة 
واحدة» وهو أن يؤمنه بعد كفه عن القتال وقبل أسرهء فيمنع أمانه من أسره» ولا يؤثر 
أمانه بعد الأسرء ولا يؤثر أمانه وهو على قتاله» وعلى هذا يا يحمل كلام 
الشافعي في الجمع بينه وبين الحربي . 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وقال بَعْض الاس إذا متت اَهَل البغي 
بدَارِهِمْ من أن يجري الحُكُمْ عَلَبهِمْ َمَا أَصَابَهُ َُ المُسلِمُونَ م الشجار والأشرى في دارهم 
من ځدود الاس بيهم أو لله لَمْ ؤحذ منم ولا الحقوق الحم وَعَلَيهِمْ فيا َه 
وين الله الى اھا إلى أيه فت یح نل۲ قان قياس على دار الشحاروين بقل 
بغضهُم بغضاً ثم بظهر عليه قلا يُقَادُ مِنهُمْ قلت هُمْ مُحَالُِونَ للبار والأشرى في 
ل الذي ڌڏ هَبْتَ اليه خلافا ر ا ينا أرَأيْتَ لو سبى المُحَاربُونَ بَْضهُمْ تغضاً ثم أسلَمُوا 
أ الابي بول الى مروت لَه َل َعم قت أي مدا في كار والأشرى في 
ار ُهل البغي؟ ا لآ قلت فلو عَرَانا أل الحرب فَقَتَُوا نا ثم وَجَُوا لوين ايكون 
على ا د منهم قَوْدٌ؟ قال قلت فلو قعل ذَلِكَ الشّجََادُ والأشرى بيلاد الحَرْب غير 
مُكْرَهِينَ وَل شبة عَلَيْهِمْ؟ قال يُقَتَلُونَ فلب أَيَسَمْ صد ثل الشّجَارٍ وَالأُسْرَى ببلاد 
الحَرب فَيعَتَلُونَ ؛ قال َل يَخوُمٌ قلت اراي التيجَارَ وَالأُسْرَى لَوْ تَرَكُوا الصَّلاَةَ وَالزّكَاةَ في 
دار الحَرْب ثم خَرَجُوا إِلَى دار لاد أيكون عَلَيْهِمْ قَضَاءُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ وَل 


جود يداني حَرْبٍ إلا مَا بحل لَهُمْ في دار الإشلام؟ قال لآ قلْتٌ فَإِذَا كَانَتْ الدّارُ 
0 0 يي 0 


0 ا اة عد في غير هل لزع ؛ م , 
ء0 ر 1 0 و 0 2 2ن عر وم 


اهل الوّدَّة الذينَ یال ت جار لك الك َعَم أن هَل البغي يُقَادُ مِنْهُمْ تا َم يتصّبُوا 
إِمَامَا وَيظهِرُوا حكما وَا شا والأسَارى لآ إا لَهُمْ ول انتم وزم أذ تل أل ابي 


باب الخلاف في قتال أهل البغي ا ل 


قلْتُ أَرَأَيْتَ لَو أَنّ جَمَاعَة من أل القئلة مُحَاربينَ اق ر ل ی علوم 
TT‏ ” ب اميه لي ا 
بود < لديم 

قال الماوردي: وهذا أراد به أبا حنيفة» فإنه قال: إذا فعل أهل البغي في دارهم ‏ 
ما يوجب تلود | أو حقو قا ثم ظهر الإمام عليهم. لم تقم عليهم الحدود ولم تستوف 
منهم الحقوق. وكذلك يقول في أهل العدل إذا فعلوا ذلك في دار أهل البغي لم 
يؤاخذوا بما استهلكوه من حقوق وارتكبوه من حدود. ) 

وبناه على أصله» أن المسلمين إذا فعلوه في دار الحرب كان هدراء فجمع بين 
الدارين لخروجها عن يد الإمام وتدبيره. 

ومذهب الشافعي: أن دار الحرب يسقط جريان حكم الإسلام فيها على أهلهاء 
فلا يقام عليهم بعد القدرة حَدّ» ولا يستو منهم حق» ولا يسقط جريان حكم الإسلام 
على من دخلها من المسلمين في استيفاء الحقوق منهم وإقامة الحدود عليهم. 

ودار البغي لا تمنع من جريان حكم الإسلام فيها على أهلها وغير أهلها لقول 
النبي يك : «منعت دار الإسلام ما فيها وأباحت دار الشرك ما فيها» . 


الإباحة. 
و1 1 221201111 


حيث وجدوا. 


ولأنه لو جاز أن تغير الدار أحكام المسلمين في الحقوق والحدود لتغيرت في 
العبادات من الصلاة والصيام» فيلتزمونها في دار الإسلام ولا يلتزمونها في دار 
الت 

فلما بطل هذاء واستوى إلزامهم لها في دار الإسلام ودار الحرب و وجب أن 
يستويا في الحدود والحقوق. 


۱٤۸ 





باب الخلاف في قتال آهل البغي 


فأما ما احتج به به أبو حنيفة من أن يد الإمام قد زالت عن دار البغي فسقط عنه 
إقامة الحدود عليهم كأهل الحرب . 


فالجواب عنه: أن الحدود وجبت عليهم لمخاطبتهم بها وارتكابهم لموجبهاء 
رال مستوف لهاء فإن عجز عنها كف وإن قدر عليها أقامها والله أعلم . 


يَابُ حُكم المُرْنَد 


مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَمَنْ ازْتَدَ عَنِ الإشلام إلى أي كفر كَانَ مَولوداً 
على الإشلام أو ا ا 5 

قال الماوردي: أما الردة في اللغة فهي الرجوع عن الشيء إلى غيره» قال الله 
تعالى : ولا د رتوا عَلَى أَدْبَارَكُمْ فَتَتْقَلبُوا حَاسِرِينَ4 [المائدة: .]١١‏ 

وأما الردة في الشرع : فهي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر . 

وهو محظور لا يجوز الإقرار عليه 


قال الله تعالى: ووت يعفر بالإبتان ققد عبط عة وغو في اه م 
الخاسرين* [المائدة : 6]. 
وقال تعالى: لوَمَنَ يَرْتَدِدْ منكمْ عَنْ دينه قَيَمْتْ َيَمْتْ وهو افر تَأولتِكَ حَبِطت أَعْمَالَهُمْ 


في الدُنيَا والآخرة. . .€ [البقرة: 7117] الاية. 

وقال تعالى: إن الّذِينَ آمَنُوأ ثُمَّ كَمَوُوا د كيام ررم دَادُوا كُفْراً لم يکن 
الله ليغْفِرَ لَهُمْ . . . © [النساء: 1737] الاية . 

ee 

أحدها : نهم اليهود» امنوا بموسى ثم كفروا بعبادة العجل ؛ ثم امنوا بموسى بعد 
a‏ - وهذا قول قتادة -. 

والثاني : أنهم المنافقون» آمنوا ثم ارتدواء ثم آمنوا ثم ارتدوا ثم ازدادوا كفراً 
بموتهم على كفرهم. وهذا قول مجاهد. 

والثالث : أنهم قوم من أهل الكتاب قصدوا تشكيك المؤمنين» فكانوا يظهرون 
الإيمان ثم الكفر مرة بعد أخرى» ثم ازدادوا كفرا بثبوتهم عليه . وهذا قول الحسن . 
ظ فإذا ثبت حظر الردة بكتاب الله تعالى فهي موجبة للقتل بسنة رسول الله 6 
وإجماع صحابته - رضي الله عنهم -. 





باب حكم المرتدٌ 

روي أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي وك أنه قال: «من بدل دينه 
فاقتلوه» . 

وروفق عثمان عن النبي إل أنه قال : «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى 
ثلااث کو بعك يانه أى زنابرعد يان أو قتل نفس بغير نفس» . 

وقاتل أبو بكر الصديق بعد رسول الله ية أهل الردة ووضع فيهم السيف حتى 
أسلموا. 

وروی لل ب د أن أبا بكر قتل أم فرفة ا 
قتل مثلةء شد رجليها بفرسين» ” نم صاح بهما فشقاها . 

وهذا التناهي منه في نكال القتلء و م الردة فى 
أيامه. وتسرع الناس إليهاء لتكون هذه المثلة أ شد زجرا لهم عن الردة» وأبعث لهم 
على التوبة. 

مله ها روي أن قوم غلوا في علي - عليه السلام وقالوا له: أنت إلهء فأجج 
e‏ ) 
تعذبوا بعذاب ا بدل دينه فاقتلوه»”'' فقال ‏ علي رضوان الله عليه 

واو a‏ عو ا 
ایا ا ش 

فقال له علي : حدثت عنك أنك تنصرت . 

فقال المستورد: آنا على دين المسيح . 

فقال له علي : وأنا أيضاً على دين المسيح . 

ثم قال له : ما تقول فيه - فتكلم بكلام خفى علي . 

فقال على رضوان الله عليه : طؤه» فوطىء حتى مات . 





4 /1١ وار بن أبي شيبة‎ i u TST 
.,(10۷۹( ° ا‎ (Y) 





باب حكم المرتدٌ 

فقلت للذي يلينى: ما قال؟ 

قال: إن المسيح ربه. 

وروي أن معاذ بن جبل قدم اليمن وبها أبو موسى الأشعري» فقيل له: أن يهوديا 
أسلم ثم ارتد منذ شهرين . 

فقال: والله لا أجلس حتى يقتل» قضى رسول الله ل بذلك» > فقتل . 

فصل: فإذا ثبت وجوب القتل بردة المسلم إلى الكفرء فسواء كان المسلم مولودا 
على الإسلام أو كان كافرا فأسلم» أو صار مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما . 

وقال أو فة إن صار A‏ بإسلام أحد أبويه. لم يقتل بالردة لضعف 
٠‏ إسلامه. وهذا خطأ. 

لأنه لما جرى عليه أحكام الإسلام في العبادات ys a‏ 
والشهادات» وجب أن يجري عليه حكم الإسلام في الردة كغيره من المسلمين» » كما 
كان في غير الردة كسائر المسلمين . 

ولآن الإسلام لا تبعض فيهء فلم تبعض فيه أحكام الإسلام. وبه يفسد ما ذكره 

مسألة : قال الشّافعيُ رضي الله عَنْهُ: «وَأَيّ كفر ازن لَه ما يُظهرُ أؤ يسو منَ 
الرَندَة ثم تاب لَمْ بقتل». 

اوري وهذا صحيح . 

لا يخلو حال الكفر إذا ارتد إليه المسلم من أحد أمرين : 

إما أن يتظاهر به أهله كاليهودية والنصرانية . 

أو يسرونه كالزندقة والنفاق . 

فإن كان مما يتظاهر به أهله قبلت توبته منه إذا ارتد إليه سواء ولد على الوسلام 
أو كان كافراً وأسلم . 


وحكى الشافعي» عن بعض أهل الخدت واخسية مالك أن المولود على الإسادم 
E‏ المي اه يك ان الل كما سي 


< ولكنه لو وقع بينهما فرق أولىء لأن توبة المولود على الإسلام أقوى» لأنه قد 


١61‏ باب حكم المرتد 
ألف الإسلام؛ وتوبة المولود على الكفر أضعف. لأنه قد ألف الكفرء فلما فسد هذا 
كان عكسه أفسد. 

ودلائل هذا تأتي فيما يليه. 

وإن كان الكفر مما يسره أهله كالزندقة: قبلت توبته أيضاً عند الشافعي» تو 
بين ردة كل مسلمء وبين الردة إلى كل كفر . ظ 

وقال مالك: لا تقبل التوبة من الزنديق”'©» إلا أن يتوب قبل العلم بهء والقدرة 
عليه . ) 





ففرق بين بعض الكفر وبعضه في الردة» كما فرق في الأول إن كان قائلاً به - 
بين بعض أ لمسلمين ور بعضهم في الردة. 

والزنديق عنده : من أظهر الإسلام وأسر الكفر. 

ولأبي حنيفة فيه روايتان: 

إحداهما: كقولنا. 

والأخرى: كقول مالك . 

احتجاجا بقول الله تعالى : «إِنّ الّذِينَ كمَُوا بَمْدَ إِيِمَانهمْ ثم اوْدَادُوا كرا لن قبل 
تَوْبَنْهُمْ © [آل عمران: .]4٠‏ 

ولأن الزنديق يتظاهر بالإسلام ويسر الكفرء وهو بعد التوبة هكذاء فصار كما 
قبلها فلم تؤثر فيه التوبة مما لم يكن فوجب أن يكون الحكم فيهما على سواء . 

قال: ولأن الزندقة أعظم فساداً في الأرض من الحرابة لجمعها بين فساد الدين 
والدنياء فلما لم تقبل توبة المحاربين بعد القدرة فأولى أن لا تقبل توبة الزنديق بعد 
القدرة. 

قال: ولأن الظاهر من توبة الزنديق أنه يستدفع بها القتل» كما كان الظاهر من 
اا با د ا ل لسري ديم 
e‏ لإ ا [f‏ 


)١(‏ في أ الزندقة. 


00 e RS 
ا ر جار المع ر ده ال دمن اا‎ 0 

وقراءة الجمهور بالكسر من الإيمان. 

وفيها على كلا القراءتين دليل لما حكاه السدي عن سبب نزولها : 

«أن رجلاً يقال له: مرداس بن عمر الفدكي كانت له غنيمات لقيته سرية لرسول 
الله َة فقال لهم: السلام عليكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فبدر إليه أسامة بن زيد 
فقتله» فلما أتى رسول الله َة قال له: لم قتلته وقد أسلم؟ 

قال: إنما قالها متعوذاً. 

قال: هلا شققت عن قلبه. 

حمل ر كله دنه ل اا ووه دای غ 

وروی عطاء بن يزيد الليثي» عن عبيد الله بن عدي بن الخيار «أن رجلا سار 
رسول الله ی فلم يدر ما ساره» حتى جهر رسول الله ڳا فإذا هو يستأذنه في قتل رجل 
من المنافقين» فقال رسول الله كَل : أليس يشهد أن لا إله إلا الله . 

قال: بلی» ولا شهادة له 

الس يصلى. 

قال : بلى. ولا صلاة له 

فقال رسول الله يكل : «أولئك الذين نهاني الله عنهم»” '' . 

وروى عبيد الله بن عدي بن الخيار أن المقداد بن عمرو الكندي قال: «يا رسول 


الله أ رأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني» فضرب إحدى يدي فقطعهاء لوي 
لشجرة» فقال: أسلمت لله أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ . 


قال : لا تقتله. فإن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته وهو بمنزلتك قبل أن 
تله( , 


فدلت الاية والخبران على الأخذ بالظاهر دون السرائر» ولذلك قال رسول الله 
يك : «إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» 


.1715/0 أخرجه أحمد في المسند 479/4 والطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند 577/0 والشافعی فى المسند (۳۲۰) والبيهقي /75137. ۱۹٩/۸‏ . 

() أخرجه البخاري ۰۱۰۹/۰ ۳/۹ ومسلم 40/١‏ (40/196) وأخرجه أبو داود (5544) 
وأحمد 5/ 5 والشافعي في المسند ٠۹۷‏ وابن أبي شيبة ۳۷۸/١١‏ وأبو عوانة ٠١/١‏ . 


١ 5ه‎ 


ولأن رسول الله ية قد قبل من المنافقين ظاهر إسلامهمء وإن تحقق باطن 
POE a‏ إا جَاءَكَ المُتافقون 
الوا نه تشهد إِنَكَ لرَسُو ل الله وَاللَهُ عا م إِنّكَ ارول وال يَشْهَدُ إِنَّ المُتافقينَ لَكاذبُون. 
الخد وا أَيْمَانَهُمْ ج4 [المنافقون: ١۔۲].‏ 

وقرىء: إيمانهم ‏ بكسر [الهمزة] من الإيمان» والأول من اليمين. 

وقال تعالى: 9وَيَحْلِفُونَ باللّه إِنّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَاهُمْ مِنَكُمْ وَلَكِنَهُمْ قَومٌ 
يَمَرَقُونَ» [التوبة: 07]. 

فلم يؤاخذهم بما أطلعه الله تعالى عليه من سرائرهم التي تحقق ال 
واعتبر ما تظاهروا به من الإسلام وإن تحقق فيه كذبهم. فوجب أن 0 أمثالهم من 
الزنادقة ملحقين بهم وداخلين في حكمهم . ظ 

فإن قيل: إنما كف عنهم لأنه لم يعرفهم بأعيانهم» ولو عرفهم لما كف عنهم . 


قيل: قد كانوا أشهر من أن يخفواء هذا عبد الله بن أبيّ ابن سلول وهو رأس 
المنافقين» قد تظاهر بالنفاق للا 0 





و 


قوله تعالى : اما وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولَهُ إل غعُدُوراً» [الأحزاب: .]٠١‏ ظ 
وقوله في غزوة تبوك: لفن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئَةِ a‏ ر مها 
لال4 [المنافقون: ۸]. 
فأخبر الله تعالى بذلك عنه» فلما رجع إليها من الغزاة جرد ابنه عليه سيفه» 
وقال: والله لئن لم تقل إنك الأذل ورسول الله الأعزء لأضربنك بسيفي هذاء فقالها . 
ولأن إقراره بالزندقة أقوى من قيام البينة بها عليه» فلما قبلت توبته إذا أقر بها 
كان أولى أن تقبل في قيام البينة بها . 


ولأنه لو جاز أن يختلف حكم التوبة في جهر الكفر وسره» لكان قبول توبة 
المساتر أولى من قبول توبة المجاهرء لأن الجهر به يدل على قوة معتقده» والاستسرار 
به يدل على ضعف معتقده» فلما بطل هذا كان علته أبطل». ولأنها توبة من كفرء فوجب 
أن تقبل كالجهر . 


فأما الجواب عن قوله: 9 ثم اْدَادُوا كُفْراً لَنْ تقْيَلَ تَوْبَتْهُمْ4 [آل عمران : .]4١‏ 
فهو أنه قد تعارض فيها ما يتنافى اجتماعهماء لأن من ازداد كفراً لم يتب. ومن 


١ مه‎ 





باب حكم المرتد 
تاب لم يزدد كفراء وإذا تنافى ظاهرهما صار تأويلها محمولا على تقدم التوبة على ما 
حدث بعدها من زيادة الكفر› فيحبط حادث الكفر سابق التوبة. 

وأما الجواب عن قوله: إنه بالتوبة مظهر للإسلام مستبطن للكفر» وهكذا هو 

فهو أننا ما كلفنا منه إلا الظاهر من حاله» وهو في الباطن موكول إلى ربهء 
ولذلك قال رسول الله ية : «لا تحاسبوا العبد حساب الرب». 

وقد يجوز أن تؤثر التوبة في باطنه كتأثيرها في ظاهره . 

وأما الجمع بينه وبين المحارب فلا يصح» لافتراقهما في معنى الحكمء لأن 
الحرابة يقتل فيها بظاهر فعله. فلم تؤثر التوبة في رفعه» والردة يقتل فيها بظاهر قوله 
الدال على معتقده. فجاز ا ا ل ل اكد 
زوال معتقده. 

فأما الجواب عن قوله : إن الظاهر منها استدفاع القتل . 


الماع وو لد سي ارو و ا 


وا صل سر 


مسألة : قال الشافعي رضي اللَّهُ عَنْه : «فإن لَمْ يَنَبْ ينب قتلّ امْرَأة کات أو رجلا عَنداً 


قال الماوردي : وهذا كما قال يستوي في القتل بالردة الحر ر والرجل 
والمرأة» وتقتل المرتدة كما يقتل المرتد. 


وبه قال من الصحابة : أبو بكر وعلىّ. 
ومن التابعين : الحسن» والرهري . 


ومن الفقهاء : مالك والأوزاعي› والليث بن سعد. وأحمد» وإسحاق . 


وقال أبو حنيفة وأصحابه : تحبس المرتدة ولا تقتل › ا ا 
دم 


اسعد لال بما روي عن النبي كله : «أنه نهى عن قتل النساء والولدان». فكان 
وبما روى عاصم بن 5 النجود عن أبي رزين» عن ابن عباس أن النبي يد 
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قال : «لا تقتل المرأة إذاارتدت“ وهذا نص . 

ولأن من لم يقتل بالكفر الأصلي لم يقتل بالردة كالصبي . 

ولأن كل حر لم يكن من أهل الجزية لم يقتل بالردة. كالأطفال والمجانين. 

ولأنها كافرة لا تقاتل فلم تقتل كالكافرة الأصلية . 


ولأن المرأة محقونة الدم قبل الوسلام فلم يستبعح 4 بالردة عن و 
لعودها بعده إلى ما كانت عليه قبله» وبعكسها الرجل . 
ودليلنا: عموم قول النبي كَكِة: «من بدل دينه فاقتلوه» فإن قيل: المراد به الرجل 
لقوله : من بدل دينه ولو أراد المرأة لذكره بلفظ التأنيث فقال : من بدلت دينها. ) 
قيل : E SE‏ و i SR ONE EE E‏ 
تعالى : وم من يعمل من الصَّالحَات من ذکر 0 تی وهو م مؤمن فَأَوْلَئِكَ يلون 
الْجَنَدَ. . € [النساء : 4 ؟] الآية. ولان رجلا لو قال: من دخل الدار فله درهم» استحقه 
من دخلها من ذكر أو أنثى . 
٠‏ وروى الزهري» عن عروة» عن عائشة ‏ رضوان الله عليها ‏ قالت: «ارتدت امرأة 
يوم أحدء فأمر النبي بي أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت»“. 
وروى الزهري» عن محمد بن المنكدر» عن جابر: «أن امرأة من أهل المدينة 
يقال لها آم مروان ارتدت عن الإسلام» فأمر النبي يي أن يعرض عليها الإسلام» فإن 
رجعت وإلا قتلت»" . 
ورواه هشام بن الغاز» عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: «فعرض عليها 
الإسلام فأبت أن تسلم» فقتلت» ”© وهذا نص . 
ولأنه كفر بعد إيمان فوجب أن يستحق به القتل كالرجل» وهذه علة ورد النص 
بها في قوله بيد : «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان. . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ١١7/7‏ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ۱۲۸/۳١‏ والسيوطي في 
اللالىء؟/ ٠٠١١‏ وانظر نصب الراية ۳/ ۱١١‏ وفتح الباري ۲٦۸١۱۲‏ . 

(؟) أخرجه الدارقطني بإسناد فيه محمد بن عبد الملك وهو وضاع السنن ١١8/7‏ وأخرجه البيهقي في 
الكبرى ۸/ ٠١7‏ وانظر التلخيص 5/ 45 ونصب الراية */ ٤0۸‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي والدارقطني بإسناد ضعيف الدارقطني ١١8/7‏ والبيهقي ۲/۸ ٠‏ وانظر 
التلخيص ٤۹/٤‏ ونصب الراية 569/7 . 

(5) إسناد ليس بذاك وأخرجه البيهقي 7٠١1/8‏ والدارقطني ١١9/7‏ وانظر نصب الراية ٤٥۸/۳‏ . 





باب حكم المرتد 

كانت اوقد من الل الستيظة :وسكذ] تحط من هذا التعن غلة أخرى: 
فنقول: كل من قتل بزناً بعد إحصان قتل بكفر بعد إيمان كالرجل» ومنه علة ثالثة: أن 
كل من قتل بالنفس قودا قتل بالردة حدا كالرجل» فيكون تعليل النص في الثلاثة 
مستمرا. ظ 

- ولأنه حد يستباح به قتل الرجل فجاز أن يستباح به قتل المرأة كالزنا. 

فأما الجواب عن نهيه عن قتل النساء والولدان. ٠‏ 

فهو أن خروجه على سبب» روي أن النبيّ ييه مر بامرأة مقتولة في بعض 
غزواته» فقال: «لَمْ قتلت وهي لا تقاتل» ونهى عن قتل النساء والولدان: 

فعُلمَ أنه أراد به الحربيات . 

فإن قيل: النهي عام فلم اقتصر به على سببه . 

قيل: لما عارضه قوله: «من بدّل دينه فاقتلوه» ولم يكن بد من تخصيص أحدهما 
بالاخرء وجب تخصيص الوارد على سببه» وحمل الاخر على عمومه» لأن السبب من 
إمارات التخصيص . 


وأما الجواب عن حديث ابن عباس : 


١ /ام‎ 


فهو أنه رواية عبد الله بن عيسى عن عفان عن شعبة عن عاصم بن أبي النجود . 

قال الدارقطني: وعبد الله بن عيسى هذا كذاب يضع الأحاديث على الثقات . 

وقد رواه سفيان» عن أبي حنيفة» عن عاصم موقوفاً على ابن عباس . 

وأنكره أبو بكر بن عياش على أبي حنيفة فسكت وتغير. . 

) E E وروا‎ 

وما كان بهذا الضعف لم يجز أن يُجعل في الدين أصلا . 

- وأما الجواب عن قياسهم على الصبي : 

فهو انتقاضه بالشيخ الهرم والأعمى والزمن فإنهم يقتلون بالردة» ولا يقتلون 
بالكفر الأصلي» والأصل غير مسلم» لأن الصبي لا تصح منه الردة. 

وأما الجواب عن قياسهم على الكافرة الحربية : 


فک بالأعمى والزمن لا يقتلون بالكفر الأصلي ويقتلون بالردة» ثم المعنى في 
الحربية أنها مال مغنوم وليست المرتدة مالا. 


وأما الجواب عن استدلالهم بحقن دمها قبل الإسلام فكذلك بالردة بعد الإسلام . 


10۸ باب حكم المرتد 
فباطل بالأعمى والزمن والرهبان وأصحاب الصوامعء دماؤهم محقونة قبل 
الإسلام ويقتلون بالردة عن الإسلام» على أن الحربية لما جاز إقرارها على كفرها لم 
تقتل» ولما لم يجز إقرار المرتدة على كفرها قتلت» > لأن وقوع الفرق بينهما في الإقرار 
على الكفر يمنع من تساويهما في الحكم والله أعلم . 
مسألة : قال الشافعي رضي الله ڪه“ 0 الثاني) في اشتتابته ا قولآن 


أحَدُهُمَا حَدِيثُ عُمَرَ بای به تلا والآحَد لآ بوكر لن ال كل لم مر فيه بأنَاةِ َه 
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مسألة : قال الشافعيٌ رحمه اللّهُ: «وَهَذَا ظاهه الخبّر (قال المزنى) ا الظاهه ) 
وهو افيس عَلَى أَضْله» . 

قال الماوردي : يستتاب المرتد قبل قتله. لاماي عن دم 

وقال الحسن البصري : : يقتل من غير استتابة . 


وقال عطاء: : إن ولد في الوسلام قتل من غير استتابة وإن ولد في الكفر ثم أسلم 
لم يقتل إلا بعد الاستتابة . 


استدلالا : بقول النبي كَلِةِ: «من بدل دينه فاقتلوه» فلم يأمر فيه إلا بالقتل دون 
الاستتابة. ظ 

ولأن قتل الردة حَدّ كالرجم في الزناء فلما لم يلزم استتابة الزاني لم يلزم استتابة 
المرتل: ) ) 

ودليلنا: ما رواه عروة. عن عائشة نشة ‏ رضي الله عنها قالت: «ارتدت امرأة يوم 
أحد فأمر النبي ی أن تستتاب» فإن تابت وإلا قتلت» وهذا نص . ظ 

وروي أن رجلا قدم على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ من قبل أبي موسى 
الأشعري» فقال له عمر بن الخطاب : هل كان فيكم من مغربة خبر؟ 

ا فمتلناه . 

فقال عمر : کک لدا وأطعمتموه ه في كل يوم رغيفاء واستتبتمو ف ه لعله 
يتوب» اللهم لم أحضر ولم أمر ... ولم أرضى إذ , ا ال ي اا ات مين 
دمه . 

وروي : أن ابن مسعود كتب إلى عثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ في قوم ارتدوا فكتب 
إليه عثمان: ادعهم إلى دين الحق وشهادة أن لا إله إلا اللهء فإن أجابوا فخلّ سبيلهم 
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باب حكم المرتد 
وإن امتنعوا فاقتلهم › فأجاب بعضهم فخلا سبيله وامتنع بعضهم فقتله . 

ولأن الأغلب من حدوث الردة أنه لاعتراض شبهة» فلم يجز الإقدام على القتل 
قبل كشفها والاستتابة منها كأهل الحرب» لا يجوز ا ا 
المعجزة. 

فأما الخبر فلا يمنع من الاستتابة . 

وأما الزنا فالتوبة لا تزيله» وهى تزيل الردةء فلذلك استتيب من الردة ولم 
يستتب من الزنا . 

فصل: فإذا ثبت الأمر باستتابته قبل قتله» ففيها قولان: 

أحدهما : وهو قول أبي حنيفة واختيار أبي علي بن أبي هريرة . 

6 مستحبة 0 بواجبة » لن وجوبب الاستتابة يوجب حظر دمه 0 وهو 

والقول الثاني : وهو أصح أن الاستتابة واجبة لما قدمناه من الخبر والأثرء ولأن 
الاستتابة في حق المرتد في حكم إبلاغ الدعوة لأهل الحرب» وإبلاع الدعوة واجبة » 
فكذلك الاستتابة . ظ 

ولأن المقصود د بقتل المرتد إقلاعه عن ردته والاستتابة أخص بالإقلاع عنها من 
القتل › فاقتضى أن تكون أوجب منه. 

فصل: فإذا د تقرر حكم الاستتابة في الوجوب والاستحباب» ا ا ا 
E RITE E aT‏ ) 

أحدهما: - وهو اختيار المزنى ‏ أنه يعجل قتله ولا يؤجل . 

وبه قال أبو حنيفة» إلا أن يَسألَ الإنظار فيؤجل ثلاثاً لقول النبي يَلِ: «من بدل 
دينه فاقتلوه». ولأنه حَدّ فلم يؤجل فيه كسائر الحدود . 

والقول الثاني : يؤجل ثلاثة أيام» وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه . 

وقال سفيان الثوري: ينظر ما كان يرجو التوبة . 

حبستموه ثلاثاء اللهم لم أحضر ولم أمر. . الخبر 

ا ثلاثاً فقال: د اة يام 
ذلك وَعْدّ عَيْدْ مَكْذُوب* [هود: 06 ]. 
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باب حكم المرتد 
ولأن المقصود منه استبصاره في الدين ورجوعه إلى الحق» وذلك مما يحتاج فيه 
إلى الارتياء والفكرء فأمهل بما يقدر في الشرع من مدة أقل الكثير» وأكثر القليل وذلك 
ثلاثة أيام : 
فعلى هذا: : في تأجيله بهذ الثلاث قولان : 
أحدهما: أنها مستحبة إن فيل : إن الاستتابة مستحبة . 
والثاني : أنها واجبة إن قيل : إن الاستتابة واجبة . 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : ريو قف مال . 


قال الماوردي: حكم الردة مشتمل على فصلين : 

أحدهما: حكمها في نفس المرتدء وهو القتل وقد مضى. . 

والثاني : حكمها في مال المرتد» وهو مشتمل على فصلين : 

) e 

فأما بقاؤه على براق فقد ذكر الشافعى فيه قولين: وثالغا اختلف أصحابنا في 
تخریجه : ظ 

أحدهما: وهو المنصوص عليه في هذا الموضع ‏ أن ملكه موقوف مراعى فإن 
عاد إلى الإسلام بان أن ماله كان باقيا على ملكه. وإن قتل بالردة بان أن ماله زال عن 
ملكه بنفس الردة» ضير فاله مرا بنفسة: 

والقول الثاني : نص عليه في زكاة المواشي - أن ماله بَا على ملكه» إلى أن يقتل 
بالردة» فيزول ملكه عنه بالقتل أو بالموت» لأن المال لا ينفك عن مالك» فلما لم 
ينتقل إلى ملك غيره إلا بالموت». غلم بقاؤه على ملكه إلى وقت الموت. ‏ 

والثالث المختلف في تخريجه: ‏ ذكره في كتاب المدبر - أن تدبير المرتد باطل 

في أحد أقاويله الثلاثة» لأن ملكه خارج عنه. فاختلف أصحابنا في معنى تعليله بأن 
ملک خارص عنه على وفيت 

أحدهما : - وهو قول أبي العباس بن سريج وطائفة - أنه أراد به خروج ماله عن 
تصرفه مع بقائه على ملكهء لأنه لو خرج عن ملكه بالردة ما عاد إليه إلا بتمليك 
مستحل »© ومنعوا من تخريجه قولاً ثالثاً. 


والوجه الثانى : وهو قول كثير منهم أنه أراد به زوال ملكه عن ماله فإن عاد إلى 
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باب حكم المرتد 
الإسلام عاد المال إلى ملكه كالخل إذا انقلبت بنفسها خمراً زال عن ملك صاحبه» فإن 
صار الخمر خلا عاد إلى ملكه . 

وخرج قائل هذا الوجه في ماله ثلاثة أقاويل -: 
أحدها: أن ماله باق على ملكه حتى يقتل أو يموت وهو الأصح - وبه قال أبو 


«6 © 


والثاني : أن ماله قد زال عن ملكه قتل أو لم يقتل» فإن عاد إلى الإسلام عاد إلى 
ملكه بإسلامه وبه قال مالك بن أنس . 

والثالث: أن ماله موقوف مراعى» فإن عاد إلى الإسلام فماله لم يزل باقياً على 
ملكه» وإن قتل أو مات غلم أن ماله زال عن ملكه بنفس الردة. 

وعلى هذه الأقاويل يكون حكم ما استفاد ملكه في ردته بهبة أو صدقة أو وصية 
أو اصطياد أو احتشاش . 

فإن قيل بالأول : إن ملكه المتقدم باق على ملكه» ملك ما استفاده في ردتهء 
وصار مضافاً إلى قديم ملكه. 

وإن قيل بالثاني : إن ماله خرج بالردة عن ملكه. لم يملك ما استفاده في ردته» 
لأنه لما لم يملك ما استقر عليه ملكهء فأولى أن لا يملك ما لم يستقر له عليه ملك . 

وإن قيل بالثالث : إنه موقوف مراعى» کان ما استفاده : في الردة موقوفاً مراعى : 

فإن عاد إلى الإسلام ملكه مع قديم ملكه. 

وإن قتل بالردة لم يملكه . 

فإن كان عن هبة أو وصية: بطلت» وعاد إلى الواهب والموصى 

وإن كان اصطياداً أو احتشاشاً: كان على أصل الإباحة . 

فصل: فأما الفصل الثاني : في جواز تصرفه في ماله. 

فظهور الردة منه موجبة لوقوع الحجر عليه لعلتين : 

أحدهما: أن. تظاهره بها مع ما يفضي إليه من إباحة غا سفه رأيه 

والثاني: أن انتقال ماله عنه إلى من باينه في الدين يوجب حفظه عليه لتوجه 
التهمة إليه» حتى لا يسرع إلى استهلاكه عليهم . 

الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م١١‏ 
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فإن حجر الحاكم عليه: صح الحجر»ء وفي معنى حجره وجهان : 

أحدهما: أنه كحجر السفه وفي معناه إذا قيل: إن علة حجره سفه رأيه» وضعف 
تمييزه. ` 

والوجه الثاني : أنه كحجر المرض وفي معناه إذا قيل : إن علة حجره توجه التهمة 
إليه في حقوق المسلمين في ماله . 

ويكون بعد الحجر عليه ممنوعاً من التصرف في ماله» فإن تصرف فيه فضربان : 

أحدهما: أن يكون في تصرفه استهلاك لما له كالعطايا والهبات والوصايا 
والصدقات والوقف والعتق فكل ذلك باطل مردود» سواء قيل: إن حجره حجر سفه أو 
رو 

فإن قيل: فهلا جازت وصاياه إذا قيل: إن حجره حجر مرض» كما تجوز وصايا 
المريض. ٠‏ 

قيل: لأن للمريض في ماله الثلث» فأمضيت وصاياه من ثلثه وليس للمرتد ثلث 
تجعل وصاياه منه . 

والضرب الثاني من تصرفه: ما لم يكن فيه استهلاك كالبيوع والإجارات بأعواض 
مثلهاء فيكون في صحتها وجهان بناء على معنى حجره : 

أحدهما: أن جميعها باطلة إذا قيل: إن حجره حجر سفه لأن عقود السفيه 
باطلة . ظ ) 

والوجه الثاني : أن جميعها جائزة إذا قيل: إن حجره حجر مرضء. لأن عقود 
المريض جائزة . 0 

وعلى هذين الوجهين» يكون حكم إقراره بالديون والحقوق. أحد الوجهين 
بطلان إقراره بجميعها إذا قيل: إنه حجر سفه . 

والوجه الثاني : صحة إقراره بجميعها إذا قيل: إنه حجر مرض . 

فصل: فإن لم يحجر الحاكم عليه» فقي صحة تصرفه وجوازه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن تصرفه جائز ممضي سواء قتل بالردة أو عاد إلى لأن الكفر 
لا يمنع من جواز التصرف . < 

والقول الثاني: أن تصرفه باطل مردود سواء قتل بالردة أو عاد إلى الإسلام لما 
قدمناه من العلتين في سفه رأيه وظهور تهمته ظ 





باب حكم المرتدٌ > 1 
والقول الثالث: أن تصرفه موقوف مراعى : 
فإن قتل بالردة: كان جميع تصرفه باطلاً مردودا لتحقق العلتين فيه . 
وإن عاد إلى الإسلام : كان جميع تصرفه جائزاً ممضياء لانتفاء العلتين عنه . 
فعلى هذه الأقاويل تنقسم عقوده في ردته ثلاثة أقسام : ظ 


أحدها: ما يصح أن يكون موقوفاً أو معلا بشرط كالعتق والتدبير» فيكون في 
صحته منه ثلاثة أقاويل : 


أحدها : يكو ادا 
والثانى : يكون باطلا . 
والثالث : تون موكوفا: 


والقسم الثاني: ما لا يصح أن يكون موقوفاً أو معلقاً بشرط كالبيع والإجارة. 
ففيه قولان : 


أحدها: باطل . 

والثاني : جائز. 

والقسم الثالث:, ما اشتمل على أمرين يصح الوقف والشرط في أحدهماء ولا 
يصح في الاخر كالخلع والكتابة» لأنهما يشتملان على طلاق وعتق» يصح فيهما 
الوقف والشرط» وعلى معاوضة لا يصح فيها الوقف والشرط . 

د اف اعاعا زن الات اع وجي 

أحدهما: يغلب منهما حكم العوض» فيكون على قولين كالبيع والإجارة. 

أحدهما: جائز . 

والثاني : باطل . 

والوجه الثاني : أنه يغلب منهما حكم الطلاق والعتق» فيكون على ثلاثة أقاويل : 


والثاني : باطل . 


والثا لث: موقوف. والله أعلم . 

as - ١‏ 1 + _ 4 ع و 0م ار و واس 1 o‏ ر ا 

مسألة : قال الشافعئيٌ رَضى الله عَنْهُ : «وَذا قتلّ فمَالة بَعْدَ قضاء دينه وَجنايته 
ہے سے کک رصي 5 ص 2 2 ر له ل ر صر 


رو 00 
وَتْقةعَنْ تارم نفقتهُ في لا يَرِتُْ المُسْلِمٌ الكافرَ ولا الكَافِرُ المُسْلِمَ وَكَمَا لآ يرث مُسْلِماً 
ل 

قال ال ازرد : فد می اكلم فى حى ما حا 

فأما حكم ماله بعد قتله أو موته مرتداً» فالکلام فيه مشتمل على فصلين : 
ا : فيما يتعلق به من الحقوق . 

والثاني : في استحقاق باقيه. 

فأما الفصل الأول : في الحقوق المتعلقة به فثلاثة : 

د وجنايات» ونفقات فأماالديون : فما وجب منها قبل الردة فمستحق» وما 
وجب منها بعد الردة فإن كان عن تصرف جائز ممضي استحق» وما كان منها عن 
تصرف باطل مردود لم يستحق . 


وآنا الجتايات على الرس والارال: فة سوا كانت قل الردة أو يعدساء 
لأن المرتد ضامن لما أتلف . 





وأما النفقات: فما وجب منها قبل الردة فمستحق إذا كان مما لا يسقط بالتأخير 
كنفقة الزوجات أو نفقات الأقارب» إذا حكم حاكم بالافتراض عليها. وإن سقطت 
بالتأخير كان سقوطها مع الردة أحق . 

ري ل 

والوجه الثاني : تجب ويزول ملكه عما لا يستحق علیه» ولا يزول عما يستحق 

فصل: وأماالفصل الثانى : وهو الموروث من باقي ماله» فقد اختلف الفقهاء في 

أحدها: ‏ وهو مذهب الشافعي - أنه ينتقل إلى بيت المال فيئاًء ولا يرثه مسلم 
ولا كافر. 


وبه قال من الصحابة : زيل د بن ثابت» وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -. 
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ومن التابعين : الحسن البصري . 

ومن الفقهاء: ربيعة» وابن أبي ليلى» وأحمد بن حنبل وأبو ثور. 

والثانى : - وهو مذهب اف حنيقة - أن ما كسبه قبل ردته يكون لورثته من 
المسشلحين وها كه ف ودا يكون فعا ليت مال الفسليين إل أن بكرن الت تد اموا 
فيكون جميع ما كسبته قبل الردة وبعدها لورثتها المسلمين . 

والثالث: - وهو مذهب أبي يوسف ومحمد- أن جميع ما كسبه قبل الردة 
وبعدها يكون لورثته من المسلمين رجلا كان أو امرأة. | ظ 

والرابع: ‏ وهو مذهب مالك - أنه إن اتهم بردته أنه أراد بها إزواء ورثته» كان 
ماله لورثته المسلمين» وإن لم يتهم كان فيئاً لبيت مال المسلمين. 

والخامس : وهو مذهب داود ‏ أنه يكون روا لحن اكد لين دينه من ورثته 
الكفار دون المسلمين . 

والسادس : وهو مذهب علقمة وقتادة. وسعيد بن أبى عروبة ‏ أن ماله ينتقل 
إلى جميع أهل دينه الذين ارتد إليهم . 

والدليل على جميعهم: قول النبي كَلهِ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم». 

ولأنه لما لم يرث مسلما لم يرئه مسلم كالحربي. 

وهذه مسألة قد مضى حجاجها فى كتاب الفرائض . 


مسألة: قال الشافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ : «وَيُقَئَلُ الاح إِنْ كان ما يَسْحَرُ به كرا إن 
قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة» وذكرنا اختلاف الفقهاء في حكم الساحر 
على ثلاثة مذاهب : ) 
توبته . ظ ظ 
والثاني : وهو مذهب أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه ‏ أن الساحر يجب 
فتله. ولم يقطعا بكفره. ‏ 
والثالث: ‏ وهو مذهب الشافعى ‏ أن الساحر لا يكون كافراً بالسحرء ولا يجب 


باب حكم المرتد 





کا سجر يه کاب فيصير باعتقاد الكفر کافرا يجب قتله بالكفر لا 


به قتله إلا أن 
بالسحر ‏ وقد دللنا لهم وعليهم بما أجزأ. 
مسألة : قَالَ الشّافعي رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَيْقَالُ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ وَقَالَ أنا أَطيقَهًا 
ول أَصَلَيهَا لآ يَعْمَلْهَا عير إن فَعَلْتَ وَإلا ملاك كما نرك الإيمَانَ ولا يَْمَلَهُ غَيْدكَ قان 
ا الا مَتَلْمَاكَ» ) 


منت وا 
قال الماوردى: قد مضت هذه المسألة فى كتاب الصلاة» وذكرنا أن تارك الصلا 


فأما الجاحد لوجويها: فهو مرد تجري عليه أحكام الردة. وهو إجماع 


وأما المعترف بوجوبها التارك لفعلها: فقد اختلف الفقهاء في حكمه على 


مذاهب : 
أحدها: ‏ وهو مذهب أحمد بن حنبل ‏ أنه يكفر بتركها كما يكفر بجحودها 
لقول النبي كك : , بين الكفر والإيمان ترك الصلاة» فمن تركها فقد كفر. 
والثاني : - وهو مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يكفر بتركها ولا يقتل» ويحيس 
حتى يصلي لقول النبي يكلهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الل فإذا 
قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها». 
والثالث: وهو مذهب الشافعي - أنه يقتل بتركها لا بكفره لقول النبي كَلةِ: «ألا 
إني نهيت عن قتل المصلين». فدل على أن غير المصلي مباح الدم . 
- وقد مضى من الدلائل والمعاني ما أقنع - 
فصل: وإذا كان قتله بتركها واجباء فلا يجوز قتله حتى يُسأل عن تركهاء واختلف 


أصحابنا في وقت سؤاله على وجهين 
أحدهما: يسأل عن تركها في آخر وقتها إذا لم يبق منه إلا قدر فعلها 
والوجه الثاني: لا يسأل عنها إلا بعد خروج وقتهاء فإذا سئل عنها وأجاب بأنه 
نسي » قيل له : صل فقد ذكرت . 
فإن قال: أنا مريض . 
وإن قال: لبيك أضلى کا 
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. قيل له: تب وصلء فإنه لا يصليها غيرك‎ ٠ 


فإن تاب وصلى عاد إلى حاله» وإن لم يتب ولم يصل فهو الذي اختلف الفقهاء 
فی سكليه غان ا باه ۰ [ 





مهتا شه .وجو له هذا مع بقائه على إسلامه» ويكون ماله لورثته 
المسلمين» ويصلى عليه» ويدفن في مقابر المسلمين . 

واختلف أصحابنا في صفة قتله على وجهين : 

أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنه يقتل ضرباً بالسيف. 

والثاني : - وهو قول أبي العباس بن سريج» وطائفة ‏ أنه يضرب بما لا يوجى 
من الخشب» ويستدام ضربه حتى يموت . 
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مسألة: : قال الشافعي رضي اللأعن عله :«وَمَنْقتَل مُرْتَدَا قبل أن يتاب أوْجَرَحَةُ 
فأَسْلَّمَ ثم مَاتَ من الجُرْح قلا قَوَدَ وَل دية وَيُعَرَّدُ القاتلُ لأ لأنّ امول لقتله بَعْدَ اشتتابته 
الحاكم». 


قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة فى كتاب الجنايات» أن المرتد يختص 
الإمام بقتله دون غيره» لأن قتله حق من حقوق الله تعالى التى تنفرد الأئمة بإقامتها 
كالحدود. 

فإن قتله غير الإمام لم يضمنه القاتل وعزر. 

لأن الردة قد أباحت دمه» فصار قتله هدراً كالحربي إذا قتله مسلم لم يضمنه 
لإباحة دمه» لكن يعذر قاتل المرتد ولا يعزر قاتل الحربي 


والفرق بينهما: 
إن قتل المرتد حَدَّ يتولاه الإمام فعزر المفتات على . 
وقتل الحربي جهاد يسوي الكافة فيه » فلم يعزر المنفرد بقتله . 


منهء فمذهب الا a‏ اغ د کر 
فكان ما حدث بعدها غير مضمون كالقطع في السرقة 
قال الربيع : وفيها قول آخر: أنه ضامن لنصف ديته . 


۱۸ باب حكم المرتدٌ 
لآنه مرتد ف حال الجناية. ومسلم في حال السراية » فسقط نصف الدية بردته. 
ووجب نصقها بإسلامه . 
وهذا القول من تخريج الربيع من نفسه وليس بمحكي عن الشافعي› ولا تقتضيه 
أصول مذهبه. 





فإن كان المرتد هو القاتل فقد مضى فى الجنايات . 
مسألة : قال الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: وَل ع این در با لحقوا دار 


م 
ص 


| الحَرب لأنَّ حُرْمَة الإشلام قذ تَبنَتْ بَنَثْ لَهُمْ ولا ذنبَ لَهُمْ في تَبْدِيل | 

قال الماوردي: أما المرتدون إذا كانوا في دار الإسلام 0 56 بدار الحرب 
إسلامهم ولا يجوز أن تؤكل ذبائحهم» ولا ينكحوا تغليبا لحكم شركهمء ولا تقبل 
جزيتهم » ولا يهادنواء لأن قبول الجزية وعقد الهدنة و للإقرار على الكفرء 
والمرتد لا يقر على كفره. ) 

فا إذا لحق المرتدون بدار الحرب أو انفردوا د دار صارت لهم كدار أهل 

فذهب علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه إلى جواز سبيهم واسترقاقهم 
كأهل الحرب اعتباراً بحكم الكفر ‏ وبه قال شاذ من الفقهاء - 
تقدم من إسلامهم» كما يحرم سييهم واسترقاقهم في دار الاسلام. E e‏ 
وأكثر الفقهاء .00 

قيل: إنما سباهم سبي قهر وإذلال لتضعف بهم قوتهم. ولم يكن سبي غنيمة 
راك قاف 


وقال أنو حنيفة: يجوز استرقاق المرتدة إذا لحقت بدار الحربس» ولا يجوز 
استرقاق المرتد. ظ 

واستدل على ذلك : بأن علي , بن أبي طالب - عليه السلام - استرق من سبى بنى 
حنيفة أم ابنه محمد وأولدها. 
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باب حكم المرتد 
وبناه أبو حنيفة على أصله في أن المرتدة لا تقتل كالحربية فجاز استرقاقها 
لاستوائهما في حظر القتل عنده وهذا قد تقدم الكلام معه فيه. 
ثم من الدليل عليه : كردن سورض سوناف لوول يعم و 
كالإسلام طردا والكفر الأصلي عكسا . ظ 
ظ فأما ما حكاه من استرقاق علي ولتود ال ر 





أحدها: - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ‏ أنه كان مذهبا له» وقد خالفه فيه 
غيره » فصار خلافا لا يقع الاحتجاج به. 

والثاني : - وهو قول الواقدي - آتها كانت أمة سو داء a‏ وكان 
خالد بن الوليد قد صالحهم على إمائهم . 

والثالث : - وهو الأظهر ‏ أنها كانت حرة تزوجها علي عليه السلام - برضاهاء 
فأولدها بالزوجية دون ملك اليمين» وهو الأشبه بأفعاله - رضوان الله عليه وسلامه -. 

فصل: فأما ذرية المرتد: وهم صغار أولاده من ذكور وإناث» فهم على حكم 
الإسلام الجاري عليهم بإسلام ابائهم . ولا يزول عنهم بردة ابائهم» لان رده ابائهم 
جناية منهم فاختصوا بها دونهم. لأنه لا يؤاخذ أحد بمعصية غيره. 

فإن قيل: فإذا تعدى إليهم إسلام ابائهم فصاروا مسلمين بإسلامهم فهلا تعدى 
إليهم ردة آبائهم فصاروا مرتدين بردتهم؟ 

قيل: لأن النبي بيه قال: «الإسلام يعلو ولا يُعلى» فجاز أن يرفع الإسلام من 
حم لعي ولم يجز أن يرفع ل ل ولذلك إذا كان أحد الأبوين 

مسلما والآخر كافراً كان الولد مسلماً ولم يكن كافراً» تغليباً للإسلام على الكفر . 

فإذأ ثبت إسلام أولادهم فلا يجوز سبيهم ولا استرقاقهم. وتعجب نفقاتهم في 
أموال ابائهم المرتدين» لأن النفقة لا تختلف بالإسلام والكفر. 

فإن ماثوا #غسلوا وضلى غلنهم ودقنوا فى مقار المسلمين: 

فصل: وإذا لحق المرتد بدار الحرب كانت أحكام الحياة جارية عليه ما لم يمت 
رجلاً کان أو ارا 


وقال أبو حنيفة : تجري على المرأة أحكام الحياة» وعلى الرجل أحكام الموت» 
فيقسم ماله بين ورثته. ويعتق عليه مذبروه وأمهات أولاده وتحل عليه ديونه 
المؤجلة. فإن رجع إلى الإسلام رجع بما بقي في أيدي ورثته من تركته الباقية ولم 


1۷۰ باب حكم المرتدٌ 

يرجع بما استهلكوه وقد نفذ عتق أمهات أولاده ومدبريه» ولا يتأجل ما حُكم بحلوله 

من ديونه . 1 ظ 
فاخا :بان آل دة تورجب زول الاك فضارت كالمرت. 


ودليلنا : أنه حي فلم يجز أن يورث كسائر الأحياء . 





ولآن من جاز إسلامه من ردته لم يقسم ماله بین ورثته كالمرتد في دار الإسلام . 
ل ل لل ال ل منعت دار الحرب من 
إجراء حكم الموت عليه كالمرتدة. 

وقياسه منتقض بالردة في دار الإسلام . 

فصل: فإذا ثبت هذا كان ما خلفه في دار الإسلام باقياً على ملكه» فإن عاد من 
دار الحرب وأخذ ماله سرًا أو كان قد حمله حين لحق بدار الحرب» ثم ظهر المسلمون 
عليه لم يجز أن يغنم ماله وكان في أمان منا. 

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يغنم ماله اعتباراً بحكم الدار. 

واعتباره عندنا بالمالك أولى كالمسلم . 

مسألة: قال الشافعنٌ رضي اللّهُ عَنْهُ : «وَمَنْ بَلَعْ منْهُمْ إن لَمْ يشب قبل . 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا بلغ أولاد المرتدين بعد الحكم بإسلامهم فلهم 
حالتان : 

أحدهما: أن يقوموا بعبادات الإسلام من الصلاة والصيام وسائر حقوقه» فيحكم 
لهم بالإسلام فيما لهم وعليهم» ولا يكلفون التوبة» لأنه لم يجر عليهم فيما تقدم حكم 
الردة» ولا خرجوا فيما بعده من حكم الإسلام. ) 

والحالة الثانية: أن يمتنعوا بعد البلوغ من عبادات الإسلام» فيسألواعن 
امتناعهم» فإن اعترفوا بالإسلام وامتنعوا من فعل عباداته كانوا على إسلامهم وأخذوا 
بما تركوه من العبادات بما يؤخذ به غيرهم من المسلمين . 


فإن تركوا الصلاة قتلوا بهاء وإن تركوا الزكاة أخذت منهم» وإن تركوا الصيام 
اا 

وإن أنكروا الإ سلام وجحدوه: صاروا حينئذ مرتدين تجري عليهم أحكام الردة 
بعد البلوغ » فيستتابون» فإن تابوا وإلا قتلوا بالردة كابائهم . 
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وحكى ابن سريج قولآً آخر: أنهم يقرون على كفرهم برهم بن الكمار المقرين 
على الكفر» لأنهم لم يعترفوا بالإسلام. 

ااا ا ا و ا إلا أن يكون مذهباً لنفسه فيفسد بما 
ذكرناه. 

فصل: فإن ارتدوا قبل بلوغهم لم يكن لردتهم حكم. وكذلك لو اسا أولاد أهل 
دار الحرب قبل البلوغ لم يكن لإسلامهم حكم. ولم يصح من الصبي إسلامٌ ولا ردة. 

وقال أبو حنيفة : يصح إسلام الصبي وردته ولا يقتل بها . 

احتجاجاً: بما روي عن النبي ية أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه حتى يُعربٌ عن لسانه» فإما شاكرا وإما كفورأ». 

فاقتضى أن يكون ما أعرب لسانه عنه من الإسلام أو الردة صحيحاء ولأنه ممن 
يصح منه فعل العبادة» تتح منه الإسلام والردة كالبالغ . 

ودليلنا : قول النبي كل : «رُفع القلم عن ثلاث : ا كد لكا 

ورفعه عنه يمنع من من أن يجرى على اعتقاده حكم . 

ولأنه غير مكلف». > فلم يصح منه الاعتقاد لوسلام ولا ردة كالمجنون. ولان ما لا 
يستحق به قتل الردة لم يثبت يثبت به حكم الردة كسائر الأقوال والأفعال التي لا تكون ردة. 

فأما الجواب عن الخبر: فهو أن إعراب لسانه عنه يكون ببلوغه إن صحت هذه 
الزيادة . 


وأما قياسه على البالغ: فلا يصح لوقوع الفرق بينهما في القتل بالردة» فوقع 
الفرق بينهما في أصل الردة» كما يقع الفرق بينهما في العقود والأحكام . 

مسألة : : قَالَ الشّافعيٌ رَضي الله عَنْهُ: «وَمَنْ ولد للْمُرْتَدينَ : في الودّة لَمْ يُسْب لان 
أبَاءهُمْ لَمْ يُسْبَوا» . 


فال التاوردي: فد بشي اليد فى ارلقك المركدنين قبل اة 

فأما أولادهم بعد الردة: وهم المولودون لهم بعد ستة أشهر فصاعداً من ردتهم . 
فإن كان أحد أبويهم مسلماً: فهم مسلمون لا تجري عليهم أحكام الردة» وكانوا 
كالمولودين قبل الإسلام على ما قدمناه. 


1 ااا ا ___سسسسس باب حكم المرتدٌ 


. وإن کان ااا مرتدين لم يجر عليهم حكم الإسلام بأنفسهم ولا بغيرهم» ففيها 
. قولان: 

أحدهما : e‏ الأصم المنصوص عليه في هذا الموضع - أنه يجري عليهم 
حكم الردة» إلحاقاً بآبائهم فلا يجوز سبيهم ولا استرقاقهم كابائهم . 
ظ لكن لا يقتلون إلا بعد بلوغهم وامتناعهم من التوبة . 

فإن ماتوا قبل البلوغ لم يصل عليهم» ولم يورثواء وكان مالهم فيئاً. ظ 

فيكونوا على هذا القول موافقين للمولودين قبل الردة من وجه: وهو أنهم لا 
يسبون ولا يسترقون». ومخالفين لهم من وجه: وهو أنه يجري عليهم حكم الردة قبل 
بلوغهم » ويجري على المولودين حكم الإسلام قبل بلوغهم . 

القول الثاني : أنهم مخالفون لابائهم» فيكونوا كفاراً لم به يثبت لهم حرمة ال سلام 
لأن اباءهم وصفوأ الإسلام فثبتت فيهم حرمته وهؤلاء لم يولدوا في إسلام آبائهم ولا 
وصفوه بأنفسهم. فانتفت عنهم حرمة الإسلام بهم وبابائهم . 

فعلى هذا: يجوز سبيهم واسترقاقهم كأولاد أهل الحرب» لكن لا يجوز أن يقروا 
بعد الاسترقاق على كفرهم» لدخولهم في الكفر بعد نزول القران. 

ومن أُسِرَ منهم بعد البلوغ كان الإمام على خياره فيهم كأهل الحرب بين أربعة 
أشياء : قتل أو استرقاق أو فدًا أو منّ. 

فيكونوا مخالفين للمولودين قبل الردة من وجهين: ‏ 

أحدهما : أنه لا يجري عليهم حكم الإسلام قبل بلوغهم. وإن جرى حكمه على 
المولود قبل الردة. 


والثاني : أنه يجوز سبيهم واسترقاقهم وإن لم يجز ذلك في المولود قبل الردة. 
فصل: ولا فرق على القولين معاً بين أن يولدوا في دار الإسلام أو في دار 
الحرب . 


وفرق أبو حنيفة بينهما فقال: إن ولدوا في دار الإسلام لم يجز سبيهم ولا 
استرقاقهم وإن ولدوا في دار الحرب جاز سبيهم واسترقاقهم . 

احتجاجاً: بقول النبى بي : «منعت دار الإسلام ما فيها وأباحت دار الشرك ما 
فيها» . ) 


۳ 


باب حكم المرتد 





قال: ولأن الذمي إذا نقض عهده لم يجز أن يسترق في دار الإسلام» وجاز أن 
يسترق فى دار الحرب» كذلك ولد المرتد. 

ودليلنا في التسوية بين الدارين في حكم الردة: قول النبي بل : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». 

ولأن حكم الدار معتبر بأهلها فهي تابعة وليست متبوعة. 

ولأن من لم يجز استرقاقه إذا ولد في دار الإسلام لم يجز استرقاقه إذا ولد في 
دار الحرب كالذي أحد أبويه مسلم» ومن جاز استرقاقه إذا ولد في دار الحرب جاز 
استرقاقه إذا ولد في دار الإسلام كولد الحربيين. - 

فأما الخبر فمحمول على تغليب حكم العموم دون الخصوص 

وأما ناقض الذمة فلم نعتبر نحن ولا هم فيه حكم الولادة» وجاز استرقاقه وسبيه 
في دار الحرب ولم يجز في دار الإسلام» لأن علينا أن نبلغه مأمنه[إذانقض عهده 
فلذلك ما افترق حكمه في دار 2 ودار الحرب وخالف المرتد» e‏ أن 
نبلغه مأمنه]' . ) 

مسألة: قال الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهٌ: «وَإن ازْتَدَ اهدو انار الت 
اوا ا ات او و و ل تم وَإِلا نبَذنا إليكم ثم انتم 


ت 


و 
حرّبت). 


قال الماوردي: وصورتها: في قوم من أهل العهد أقاموا في دار الإسلام بأمان 
عقده الإمام لهم على نفوسهم وذراريهم وأموالهم ثم نقضوا العهد ولحقوا بدار 
الحرب» وخلفوا أموالهم وذراريهم في دار الإسلام» زال الأمان عنهمء قاروا عونا 
يقتلون إذا قدر عليهم» وكان الأمان ناقياً في ذراريهم وأموالهم. ٠»‏ لا يجوز أن تسبى 
الذراري ولا تخ تغنم الأموال» وإن كانوا في عقد الأمان تبعا. لأن الأمان قد يجوز أن 
يعقده الحربى ا دون نفسه» بأن يكون في دار الحرب فيأخذ أماناً لمال يحمله إلى 
دار اطلام التجارة أو ديعة فيكون المالك ويا يجوز أن يقتل. ویکوت ماله سلما لا 
يجوز أن يغنم . 


ويجوز أن يأخذ الأمان لنفسه دون ماله» فيكون المالك سلما لا يجوز أن يقتل › 





)1( سقط في أ. 
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ويكون المال سبياً يجوز أن غنم . 

عقد أمانه على نفسه ,ذد بته وماله[ثم نقض أمانه ولحق بدار الحرب زال أمان نفسه 
- وبقي أمان ذريته وماله] “فلا تسبى الذرية ولا يغنم المال. 





باب حكم المرتد 


ولو أخرج معه حين لحق بدار الحرب ذريته وماله» انتقض أمان ماله وذريته» 
وجاز غنيمة ماله واسترقاق ذريته» لأن إخراجهما معه نقض لأمانهما وأمانه. 

ولو خلفهما لبقي أمانهما مع زوال أمانه. 

قضل: فاذا تقزر أن تقض آناته لا .ركون قفا لأمان ما خلفه من ره وال 
فسواء حاربنا بعد لحوقه بدار الحرب أو كف عنا يجب علينا حفظ ذريته وماله» وتقر 
الذوية ال أن سل سوا كات المناه د هما اوغا 

فإذا بلغوا: خيرهم الإمام بين المقام في دار الإسلام وبين العود إلى دار الحرب» 
فإن اختاروا العود إلى دار الحرب لزمه أن يبلغهم مأمنهم» ثم يكونوا بعد بلوغهم 
حرباً. 

وإن اختاروا المقام في دار الإسلاء أقرهم فيها على إحدى التي 

إما بجزية يبذلونها أو بعهد يستأنفونه . 

لأن أمانهم بالعود مهو ويك الاو نه فيد مقدر قبل البلوغ فيجوز أمانهم قبل 
ا ولا يجور أن يبلغ أمانهم بعد البلوغ سنة » لأنهم قبل البلوغ من 

غير أهل الجزية» وهم بعد البلوغ من أهلها . 

وان اطاله کک عن سكديا قر صما عل جره ر إن ترت يفا لك انان 

فإن مات أو قتل : ففي ماله قولان: 

أحدهما: يغنم فيئاً لبيت المال» لاستمياضية بالآمان على ماله دون ووه 

والقول الثاني : يكون موروثا عنه لورثته من أهل الحرب دون أهل الذمة» لأن 
أهل الذمة وأهل الحرب لا يتوارثون لارتفاع الموالاة بينهم» وا كان هالةريافيا على 
ورثته لأنهم يقومون فيه مقامه » فانتقل لبهم بحقوقه والآمان من حقوق المال فصار 
موروثا كالمالة فان مات الوارك انفقل إلى وازثة كذلك أبدا : ) 

)١(‏ سقط في أ. 
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وإن استرق مالك المال: فالاسترقاق يزيل الملك كالموت» ففى المال قولان: 
أحدهما: يغنم فيئاً لبيت المال. 
والقول الثاني : يكون موقوفا لا ينتقل إلى وارثه لأنه حي» ولا إلى مسترقه لأنه 

مال له أمان» وروت جال بعد الانترفاق: 
فإن عَتِق : دفع المال إليه بقديم ملكه 
وإن مات عبداً: ففى ماله قولان ‏ حكاهما ابن أبى هريرة - 
احدهما : بكرن مغلوما لبيك المال فغاء ولا كوت عونة ةا : لآن العبد لا يورث . 
والقول الثاني : يكون لورثته. اانه ملك فى ی فاتغل إلى و الجخرية 

حتى جرى على بقاء ملكه حكم الحرية. والله أعلم . 
اة e‏ «وَإنَ ارد سَكْرَانٌَ فَمَاتَ كان ماله هيا وَل 

يقل إن لَمْ ينب حى يَمْتَنع مُفيقا ا ا 

لاغ ا و 
قال الماوردي : وهذا كما قال: نصح ردة السكران وإسلامه كما يصح کته 

وطلاقه . 
وقال أبو حنيفة : لا تصح ردته ولا إسلامه. وإن صح عتقه وطلاقه . 
احتجاجاً: بأن الإسلام والكفر يتعلقان بالاعتقاد المختص بالقلب» لقول الله 

تعالى : إلا مَنْ أكرة وَقَلْبْهُ مُطمَئِنٌ بالإيْمَانِ» [النحل : .]٠١5‏ 
ولیس يصح من السكران اعتقاد يتعلق به كفر وإيمان» فاقتضى أن يكون باطلا . 
قال: ولأنه لا عقل له» فوجب أن لا تصح ردته ولا إسلامه كالمجنون. 
ودليلنا: ما انعقد عليه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم ‏ من تكليف السكران 

بماروي : أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ شاور الصحابة في حدّ الخمرء 

وقال: أرى الناس قد تهافتوا واستهانوا بحدّه فماذا ترون؟ 
فقال علي بن أبي طالب - عليه السلام -: أرى أن يحدّ ثمانين» لأنه إذا شرب 

سكر» وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» فيحد حد المفتري . 


فوافقه عمر والصحابة - رضي الله عنهم ‏ على هذاء وحدّوه حد المفتري| 
ا 


۹ د باب حکم المرتد 


- وجعلوا ما تلفظ به في السكر افتراء يتعلق به حَدّ وتعزير» وذلك من أحكام 


التكليف . 
ولو كان غير مكلف لكان كلامه لغوا وافتراؤه مطرحاء وإذا صح تكليفه صح 
إسلامه وردته. 


ولأن من صح عتقه وطلاقه صحت ردته وإسلامه كالصاحي . 

ولأن الردة والإسلام لفظ يتعلق به الفرقة فوجب أن يصح من السكران كالطلاق. 

فأما الجواب عن استدلاله بأنه لا اعتقاد له: فهو أنه يجري في أحكام التكليف ‏ 
مجر ی من له اعتقاد وتمييز » ولذلك وقع طلاقه وظهاره. ولو عدم التمييز ما وقعا 
كالمجنون. وهو الجواب عن القياس . 

فصل: وإذا ثبت أن السكران في الردة والإسلام كالصاحي» كما هو في العتق 
وجمهور أصحابه -. 

وذهب أبو علي بن أبي هريرة إلى أنه تجري عليه أحكام الصاحي فيما عليه من 
الحقوق تغليظاء ولا تجري عليه أحكام الصاحى فيما له من الحقوق.». لأنه يصير 
تكفا :زاكر إن اا عليه غ معنف عه ظ 

فعلى هذا تصح منه الردة لأنها تغليظ» فأما الإسلام فإن كان بعد ردة لم يصح 
منهء لأنه تخفيف» وإن كان عن كفر يقر عليه كالذمي يصح منهء لأنه تغليظ ‏ وهذا 


ع 


خطا . 

لأن الشكرَّ إن سلبه حكم التمييز وجب أن يعم كالجنون» وإن لم يسلبه حكم 
التمييز وجب أن يعم كالصاحي . | 
المعقول» وفساده على الأصول . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا وارتد سكران» جرت عليه أحكام الردة من وجوب 
قتله وسقوط القود عن قاتله» وتحريم زوجاته » والحجر على أمواله. وإن مات كان 
ماله فيئاً غير موروث . 

فأما استتابته من ردته فقد أمر الشافعى بتأخيرها إلى حال صحوهء فاختلف 
أصحابنا فى تأخيرها هل هو على الإيجاب أو الاستحباب؟ على .وجهين بناء على 
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اختلافهم هل تجري عليه أحكام الصاحي فيما له كما تجري عليه أحكام الصاحي فيما 
عليه؟ 


أحدالوجهين: وهو قول أبي إسحاق المروزي والظاهر من مذهب الشافعي ‏ أن 
تأخيرها استحباب» فإن استتابه فى حال سکره صحت توبتهء وإن قتله قاتل أقيد به« 
وإن مات كان ماله لورثته . 

والوجه الثاني : أن تأخيرها إلى صحوه واجب» لأنه ربما اعترضه في الردة شبهة 
يستوضحها بعد إفاقته» فإن استتابه في سکره لم تصح توبته› وكان على أحكام الردة 
فى سقوط القود عن قاتله وانتقال ماله إلى بيت المال فيئاً دون ورثته . 

فأما المزني فإنه جعل تأخير توبته دليلاً على إبطال طلاقه» وغفل أن يجعل 
ثبوت ردته دليلاً على صحة طلاقه . 

فصل: وإذا ارتد عاقل ثم جُنّ لم يستتب في جنونه» لأن المجنون لا يصح منه 
إسلام ولا ردة» ولم يقتل حتى يفيق من جنونه . 

ولو جْنَ بعد وجوب القصاص عليه : قتل قبل إفاقته . 

SE‏ توي روه ونم يحت طن اتن المودا أن له 
إسقاط قتل الردة عن نفس بتوبته بعد إفاقته فأخر إليهاء وليس له إسقاط قتل القود عن 
نفسه بحال فلم يؤخر إلى إفاقته . 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ شاهدان بالوّدّة فَأنْكَرَهُ قي 
إن َفْرَوْتَ بان لآ إله إل الله ران مدا سول الله ورا من كل وين حالف دين 
الإشلام يُكشف عَنْ غَيْره» . 


قال الماوردي: إذا شهد شاهدان على رجل بالردة لم تسمع شهادتهما عليه 
وطالة». عي هاا عا معا هن قر له الذى ي تعر ذا روء كانا عن اهل الل 
ا دا و ا ل ل کت الل ليك نت نف 
اكول يه جروا 

فإذا ثبتت الشهادة سألناه عنها ولم يعرض لقتله قبل سؤاله» لجواز أن يكون قد 
تاب منها أو سيتوب . ظ 

فلو قتله قاتل قبل سؤاله عزر ولا قود عليه ولا دية» لثبوت ردته إلا أن يقيم 
وليه البينة أنه تاب من ردته فيحكم بإسلامه» ويسأل القاتل» فإن علم بإسلامه» وجب 
عليه القود. 

الحاوي في الفقه/ ج17/ م17 
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وإن لم يعلم بإسلامه» ففي وجوب القود وجهان: 

أحدهما : لا قود عليه» وعليه الدية» لأن تقدم ردته شبهة . 

والوجه الثاني : عليه القودء لأنه عمد قتل نفس محظورة. 

وإذا كان باقياً بعد الشهادة عليه بالردة وشئل عنها لم يخلو جوابه من اعتراف بها 
أو إنكار لها. 

فان اعترف بها استتبناه» فإن تاب وإلا قتلناه. 

و اعا فيل ف :إتكار ا م البينة ا تكد رب ردو 
شهادتهم بالتكذيب» وليس يلزمك د بها»ء ولك المخرج من شهادتهم ا 
الإسلام. 


فإذا أظهره: زالت عنه الردة وجرى عليه حكم الإسلام . 

فقد شهد شهود عند رسول الله بي على قوم من المنافقين بكلمة الكفرء 
فأحضرهم وسألهم. فمنهم من اعترف وتاب». ومنهم من أنكر وأظهر الإسلام. فكف 
عن الفريقين» وأجرى على جميعهم حكم الإسلام. 

فإذا أظهر المشهود عليه الإسلام على ما سنذكره قال الشافعي: لم يكشف عن 
غيره » ويحتمل ذلك منه تأويلين : 

أحدهما: لم يكشف عما شهد'به الشهود من ردته . 
والثاني : لم يكشف عن باطن معتقده» لأن ضمائر القلوب لا يؤاخذ بها إلا علام 
الغيوب . a.‏ ) 

روي أن عمر بن الخطاب ك رضي الله نه ب ارتاب برجل الردة. فأظهر 
الإسلام . ظ 

فقال له عمر: أظنك متعوذ به. 

فقال: يا أمير المؤمنين أما لي في الإسلام مُعاذ؟ 

فقال له عمر: بلى إن لك في الإسلام لمعاد. 

فصل: فأما توبة المرتد: فتتضمن ما يصير به الكافر مسلماًء لأن الردة قد رفعت 


عنه حكم الإسلام» فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 
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قال الشافعى : ويبرأ من كل دين خالف الإسلام. فذكر مع الشهادتينالبراءة من 
كل دين خالف الإسلام . 

فأما الشهادتان: فواجبتان لا يصح إسلامه إلا بهما. 

وأما التبري من كل دين خالف الإسلام» فقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أنه شرط في إسلام كل كافر ومرتد كالشهادتين . 

والوجه الثاني : أنه استحباب في إسلام كل كافر ومرتد كالاعتراف 5-5 
والجزاء . 

والوجه الثالث: - وقد أفصح به الشافعي في كتاب الأم ‏ أنه إن كان من عبدة 
الأوثان ومنكري النبوات كالأميين من العرب كان التبري من كل دين خالف الإسلام 

وإن كان من آهل كتاب يعترفون بالنبوات». وأن محمداً هة نبن مبعوث إلى 
قومه كان التبري من كل دين خالف الإسلام واجباً لا يصح إسلامه إلا بذكره. 

فإذا ثبت ما ذكرنا من شروط الإسلام المعتبرة في توبة المرتد» نظر في ردته» 

وإن كانت ردته بجحود عبادة من عباداته كالصلاة والصيام والزكاة والحج مع 
اعترافه بالشهادتين وصحة الإسلام» اعتبر في صحة توبته بعد شروط الإسلام الاعتراف 
بما جحده من الصلاة ة والصيام والزكاة» لأنه قد صار مرتداً مع اعترافه بالشهادتين فلم 
تزل عنه الردة بهما حتى يعترف ھا ار ردا بجحو ده » ولا يجزيه الاقتصار على 
الاعتراف بما جحده عن إعادة الشهادتين . 

لأنه قد جرى عليه حكم الكفر بالردة» فلزمه إعادة الشهادتين» ليزول بهما حكم 
الكفرء ب ل 
الاعتراف بتحريم الزنا وحظر الخمر . 

ولكن لو صار مرتدًا بسب رسول الله اخ کان الاعتراف ينبو نه في الشهادتين 


مقا في صحة توبته» ولا يفتقر إلى الاعتراف بحظر سبه» لأن في الاعتراف بنبوّته ‏ 
اعترافاً بحظر سبه . 


باب حكم المرتدٌ 
فصل: فأما المكره على الكفر والردة بالقتل» فموسع له بين الإمساك عن كلمة 
الكفر والصبر على القتل وبين التلفظ بكلمة الكفر استدفاعا للقتل. ٠‏ 
فقد أكرهت قريش بمكة عمار بن ياسر وأبويه على الكفرء فامتنع منه أبواه 
فقتلاء وتلفظ عمار بالكفر فأطلق فأخبر رسول الله كَل فَعَذَرَ عماراً وترحم على أبويه . 
وقيل: إنه نزل فيه : إل مَنْ أكرة وَقَلْبهُ مُطْمَئِنّ بالإيمَانِ) [النحل : [٦‏ 
فإن قيل: فأي الأمزين أولى به؟ ٠‏ 
قيل : يختلف باختلاف حال المكره. 
فإن كان ممن يرجا منه النكاية في العدو أو القيام م الشرع» فالأولى به أن 
يستدفع القتل بإظهار كلمة الكفر. 
وإن كان ممن يعتريه من ضعف بصيرته في الدين» أو يمتنع به من أراد الإسلام 
من المشركين» فالأولى به الصبر على القتل والامتناع من إظهار كلمة الكفر . 
روي عن النبي يي أنه قال: «إن في الجنة لقصراً لا يسكنه إلا نبي أو صديق أو 
ا 
فقيل : إن المحكم هو الذي يخير بين الكفر والقتل ٠‏ فيختار القتل على الكفر . 
ا ON‏ 
إحداهن : أن يتلفظ بلسانه وهو معتقد للإيمان بقلبه» فهو على إسلامه» وليس 


لتلفظه حكم إلا استدفاع القتل» لقول الله تعالى : لم مَنْ أكرة وله مُطْمَئِنٌ 
بِالإيْمَانِ4 [النحل: ]٠٠١‏ وهذا مطمئن القلب بالإيمان. 


والحال الثانية : أن يتلفظ بلسانه معتقداً له بقلبهء فهذا مرتذ» لأنه وإن أكره على 


التلفظ فلم يكره ل ل اواو «ولكن من شرح بِالْكُفْر 
صَذَراً»# أي يسقط حكم الإكراه بالاعتقاد . 


والحال الثالثة : حاط ا 
ففيه وجهان: 

أحدهما: يكون على إسلامه» لأن ما حدث من الإكراه معفرٌ عنه. 

والوجه الثاني: أن يكون مرتدًا حتى يدفع حكم لفظه بمعتقده» لأنه لا عذر له في 
تركه . 


ل 








756/8 أخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


اى ال ا ا ۸۱ 
وهكذا المكره على الطلاق» تعتبر فيه هذه الأحوال الثلاث فى لفظه ومعتقده. 
أن يعلم أنه قالها مكرهاء وإن كان في دار الحرب لم يحكم بردته إلا أن يعلم أنه قالها 


مختارا . 

لأن الظاهر منها في دار الإسلام - وهو يخاف الكفر ويأمن الإسلام ‏ أنه قالها 
عياذاً واعتقادا . 

والظاهر منها في دار الحرب ‏ وهو يخاف الإسلام ويأمن الكفر - أنه قالها تقية 
واستدفاعا. 


وعلى هذا: لو أظهرها ومات فادعى ورثته أنه كان مكرهاً عليها فلهم ميراثه . 

فإن كان في دار الحرب فالقول قولهم مع أيمانهم» أنه كان مكرهاً عليها لأنه 
الظاهر من حاله ولهم ميراثه . 

وإن كان في دار الإسلام لم تقبل دعواهم وحكم بردته وكان ماله فيئاً» لأنه 
الظاهر من حاله. ٠‏ ظ 

فصل: وإذا شرب الخمر وأكل الخنزير لم يصر بذلك مرتداء سواء كان ذلك منه 
في دار الإسلام أو في دار الحرب . ظ 

لأنه لا يصير مرتدًا إلا باستحلاله دون أكلهء فيسأل عنه إذا أكله في دار الحرب» 
ولا يسأل عنه إذا أكله في دار الإسلام لأن أكله في دار الحرب أقرب إلى استحلاله من 
أكله في دار الإسلام . 
0 فلو مات قبل سؤاله : 

فقال بعض ورثته : أكله مستحلاً» فهو كافر. 

وقال بعضهم : أكله غير مستحل» فهو مسلم. 

قلمن أف انه أكله قير سل مرا فته ااا لاا 

فاا يرات جن أف يانه أكله محلا فة قزلان: 

أحدهما : - نص عليه في كتاب الأم ‏ آنه يكون موقوفاً حتى يكشف عن حاله» 
ولا يسقط ميراثه منه» لأنه مُقرٌ على غيره . 

والقول الثاني  :‏ حكاه الربيع واختاره المزني ‏ أنه يسقط ميراثه منه» ولا يوقف 





AY‏ باب حكم المرتدٌ 
على الكشف. لأنه مقر على غيره بالكفر» وعلى نفسه بسقوط الإرث» فنفذ إقراره على 
نفسه وإن لم ينفذ على غيره . 

فصل: فإذا صلى المرتد قبل ظهور توبته : 

قال الشافعى: ‏ فى كتاب الأم ‏ إن صلى في دار الإسلام لم يحكم بإسلامه» وإن 
صلى في دار الحرب حكم بإسلامه . 

وفرق أصحابنا بينهم من وجهين : 

أحدهما: أن الظاهر من فعلها في دار الإسلام التقية» وفي دار الحرب الاعتقاد . 

والثاني : أنه يقدر في دار الإسلام على الشهادتين» فلم يصر مسلماً بالصلاة» ولا 
يقدر في دار الحرب على الشهادتين فصار مسلما بالصلاة - وفي هذا نظر-. 

لأنه لو صارت الصلاة إسلاماً للمرتدء لصارت إسلاماً للحربي . 


ر 


أخز 


مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَا جَرَحَ أو أَفْسَدَ في ردّته خد 
قال الماوردي: لا يخلو ما أتلفه المرائن على الساميرة قن نيال ردته من أن 
يكون منفرداً أو في جماعة . 


فإن كان منفرداً أو في جماعة لا يمتنع بهم فحكمه حكم المنفرد: عليه أحكامه 
وضمان ما أتلفه عليهم من نفس ومال لن إسلامه قد أوجب عليه التزام أشكافة ع وهو 


يضمنها قبل الردة. فلم يسقط عنه ضمانها بالردة» لأنينا زادقه ظا لأ يفا 

وإن كان في جماعة ممتنعة عن الإمام ولم يصل إليهم إلا بالقتال : فما أتلفوه في 
غير القتال ضمنوه» وما أتلفوه في القتال ففي ضمان أهل البغي له قولان : 

فأما اهل الردة فقد اختلف أصحابنا فيهم: 

فذهب أبو حامد الإسفراييني وأكثر ا إلى اناف ووت ضمانهم قولان 


كأهل البغي : 


أحدهما : يضمنون كما يضمن المحاربون في قطع الطريق . 

والثاني : لا يضمئون كما لا يضمن المشركون . 
کان في ضمان أهل البغي قولان» للفرق بينهما : 5 لأهل البغي إماما د اکا 
اا ا ي 





باب حكم المرتد 

مسألة : قال الشَافعيٌ رضي اللَّدُ عَنْهُ: (وَانْ جرح وا جرح مَسْلما فمّات 
فعَلى مَنْ + جَرَحَهُ مُشلما نف الْذَيّة) 

قال الماوردي: وهذه مسألة مضت في كتاب الجنايات . 

وذكرنا أنه إذا جرحه مسلم في حال ردته ثم أسلم فجرحه اخر بعد إسلامه ومات ‏ 
فجرحه في الردة هدر لا يضمنه الجارح بقود ولا دية. 

وجرحه في حال إسلامه مضمون بالدية دون القود» فيجب على الجارح E‏ 
الدية» لأنه قد صار أحد القاتلين . 


فلو عاد الأول فجر حه مع الثاني خا اتا وجب على الثاني نصف الدية. 
وعلى الأول ربعهاء لأن نصف فعله هدر والله أعلم . 


كتابٌ الحُدود 
يَابُ حَد الزّنًا وَالشَّهَادَة عَلَيْهُ 


2 و مو 


قال الشافعيٌ رَحمَهُ اللَّهُ : «رَجَم ب مُخصتَين يهوديين 8 وَرَجَمَ عُمَرُ مُخْصَئَّة وَجَلْدَ 
عََيْهِ السَلامٌ بكرا مائة وَعَوََهُ عَاماً وَبذَلِكَ أَقُولُ». 

قال الماوردي: وأما الحدود فهي 5-7 زجر الله بها العباد عن ارتكاب ما 
حظر» وحثهم بها على امتثال ما أمر» وفي تسميتها حدودا تأويلان : ظ 

أحدهما: لأن الله تعالى حذها وقدّرها فلا يجوز لأحد أن يتجاوزها فيزيد عليها 
أو ينقص منهاء وهذا قول أبي محمد بن قتيبة . 

والتأويل الثاني : آنا شف ودا لآنها تمنع من الإقدام على ما يوجبها. 
اوا من عند الزادء لأنه يمنع من مشاركة غيرها فيهاء وبه سمي الحديد حديدا؛ لأنه 
يمتنع به» والعرب د تسمي البواب والسجان حدادا؛ لأنه يمنع من الخروج قال الشاعر: 
كم دون EE‏ اا بام عمرو وداد وداد 

يريد بالحداد الأول البواب» وبالحداد الثاني السجان لما يتعلق بهما من المنع ء 
والعرب تسمّي بائع الخمى داد لأنه يمنع منها إلا بالثمن» وقد كانت e‏ 
در الؤسلام بالغرامات؛ ولذلك قال رسول الله ل «مَنْ غل صدقتة ات ادوع 
ماله عَرْمَةَ منْ عَرَمَات الله ل لآل مك كمد ا ف رند كان عليه بعض:الخبراكم 
المتقدمة. قال الله عز وجل في قصة يوسف: ظفَمَا جَرَاوْ إن متم كاين 
[يوسف: ]۷٤‏ أي ما عقوبة من سرق منكم إن كنتم كاذبين في أنكم لم تسرقوا منا. 

لقَالُوا جَراؤء مَنْ جد في رخله فَهُوَ جَرَاوُة4 أي جزاء من سرق أن يُشتّرق . 

لكَذَلِكَ تجزي الظالمينَ) [يوسف: ]۷٤‏ أي كذلك نفعل بالظالمين إذا سرقوا 
أن رورا فكان e‏ يعقوب ثم نسخ غرم العقوبات بالحدود فعندها قال 
رسول الله بها «إذَا قطمَ الشارق قلا غُرْمَ» فتأولناه على سقوط غرم العقوبة. 


) 210 أخر جه النسائي »١"/0(‏ ۷ كتاب في الزكاة» باب عقوبة مانع الزكاة حديث 9 راخرج 
اا ا aT‏ 


كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 1A0‏ 

فصل: فبدأ الشافعي بحد الزنا؛. لأنه أصل تفرع عليه غيره» وتعدى فيه حكمه. 
وافل بها ل فيه مج القرات قول الله تعالى: #واللاتي يَأنِينَ الْمَاحشَة من نماكم 
فاستشهدُوا عَلْهِنَ عة مم قان شَهِدُوا كوه في البِيُوتٍ حَتّى يَتوكَامُنَ المت أذ 
يَجْمَلَ الله لَهُنّ سيلا وَاللَّدانٍ يأتيانها كم فَآدُوهُمَا ان تابا وَأضْلَحا فَأَعْرضُو ا عَْهُمَا4 
[النساء: ]٠٠ ١٠٠١‏ فشذت طائفة من المفسرين في هاتين الا وز مرا أن الول ما 
وهو قول الله تعالى : : #واللآتي يَأتينَ القَاحِسَة مِنْ نسَائِكُمْ» واردة في إتيان المرأة المرأة 
e‏ 

روي عن النبي ڪيا أنه قال : «السَحاق زا وا الل ,نه 
حبسهما حتى يتوفاهن الموت أو يجعل لله لهن سبي باتزويج: فيستغنين بحلاه ع 
حرام ما ارتكبنه . 

والآية الثانية وهي قوله: لوَاللّدَانِ يَأْنيَانًا مِنكُمْ4 واردة في إتيان الرجال الرجال 
لاقتصاره على ذكر الرجال دون النساء فيكون كالزنا في الحظر . 

روي عن النبي وك أنه قال: «مُبَاشَرَة الل الرجلّ زناً وَمُبَاشَرَة المَرأة المرأة 


زنا» . 





وقوله #قَادُوْهُمًا» هو حدّ جعله الله تعالى لهماء وهذا الأذى مجمل تفسيره ما 
اختلف الفقهاء فيه من إتيان الفاحشة بين الذكرين . 

والفاحشة حشة الثانية التي هي الزنا بين الرجل والمرأة مأخوذ من الاية الثالثة التي في 
سورة النور من قوله تعالى: «الرّانية وَالرّانِي فَاجْلِدُوا كل وَاحدِ مهما مان جَلْدَة4 
[النور: ؟] رفت جمهور المتسرين :إلى أن انين الا وور في الزن ال 
والنساء؛ لأنه ذكر فى الأولى النساء وفى الثانية الرجال لتحمل كل واحدة منهما على 
الأخرى تفي كالجمع قها بين الرجال الاد ويه قان الفقياءه كر ذا الأ ولى 
في زنا النساء بالرجال» والاية الثانية في زنا الرجال بالنساء» وهما في حكم الزنا 
سواء» واختلف فيما تضمنته الايتان هل هو حد أو موعد بالحد على قولين: 
< أحدهما: أنه موعد بالحد وليس بحد؛ لما في الاية من التنبيه على الموعدء 
فعلى هذا في قوله : #واللاتى ي ياين الفاح مِنْ نسَائكُم»4 وجهان: 


)١( )‏ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد 7 ) عن واثلة ثم قال: رواه الطبراني ورواه أبو يعلى 
ولفظه قال رسول الله 4يو «سحاق النساء بينهن زنا؛ ورجاله ثقات. 
وأخرجه أيضا وكوي كا ييه جراد زو عد اران و 


الحراني. 


كما كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 





أحدهما: أنه خطاب للحكام فيمن زنا من عموم النساء . 

والوجه الثاني : أنه خطاب للأزواج فيمن زنا من خصوص نسائهم فأمسكوهن في 
البيورت» وهذا خطاب يتوجه إلى الأزواج دون الحكام؛ لأن الأزواج بحبس نسائهم في 
الت اق من الحكام» ولو توجه إلى الحكام لأمروا بحبسهن في الحبوس دون 
البيوت» ويكون الأمر بهذا الحبس انتظارا للموعد حتى يتوفاهن الموت إن تأخر بيان 
الحد» أو يجعل الله لهن سبيلا إن ورد بيان ما يجب عليهن من الحدء ثم قال تعالى : 
«واللّدَانٍ يأتيانهًا منک واللذان تثنية الذي» وفيهما وجهان: 

أحدهما: أنها البكر والثيب. 

والثاني : أنهما الرجل والمرأة يأتيانها يعني الفاحشة» وهي :الزنا إمنكم؟ يعني : 

من المسلمين #فآذوهما»., وهذا خطاب توجه إلى الحكام فاذوهما يحتمل ن 

أحدهما : بالحبس على ما تقدم ذكره . 

والثاني : بالقول من توبيخ وزجرء فان تَابَا4 يعني من الزن قيل ورود الحد 
«وأْصْلحًا»يعني : بالعفة عن الزنا بالنكاح «قأغرضوا عَنْهُمَا4. يحتمل وجهين : 

أحدهما: فأطلقوها إن قيل : إن الأذى ها هنا الحبس. ٠‏ ) 

والثاني : فكفوا عن الإغلاظ لهما إن قيل : إن الأذى ها هنا التوبيخ والزجر فهذا 
قول من جعل الايتين اا بالحد» ويكون یما اتا في الوعد غير منسوخ› 
وتفه ما ندل بعده مق قران ؤوؤة عن وسول اله كله من س اما القران هما تول 
في سورة e‏ وهو قوله تعالى: #الرَّانِيَةٌ وَالرّاني فاجلدوا كل اح مِنْهُمَا 
مائة + جَلْدَة4 [النور : 

و أها الشئة ا الثيب وهو ما رواه عامر عن مسروق عن 
أب بن كعب أن النبي كَل كان إذا نزل عليه الوحي كرب له وتربد وجهه قال: فنزل عليه 
الرجم فلما سري عنه قال : احُذُوا عي قَدْ جَعَلَ الله لَه سَبيلاً لَب بِالَيْبِ جلد مائ 
وَالوَجَمْ وَالِكرُ الْبكرٍ جَلَدُ مائ وَالتَفَ70" . 





»)۴( كتاب الحدود (79): باب حدالزنى‎ .)١171١5/( أخرجه مسلم في الصحيح‎ )١( 
. والبيهقي في السنن الكبرى (ج۸/ ۲۲۲) كلاهما عن عبادة بن الصامت أن‎ »)١790/17( الحديث‎ 
النبيّ َة قال «خذوا عني خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب‎ 
عسامء والثيب بالثيب جلدمائة والرجم» وأتحرجهأحمد في‎ 
.)18١ص‎ /۲( والدارمي‎ »)5515 644١5( مسنده (0/ 17 ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۳۲۰). وأبو داود‎ 


كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه AV‏ 
وروى عبادة بن الصامت أن التنبى يلك قال : «خذوا عَنّى قَذ جَعَلَ الله لهنّ سَبيلا : 
البكرٌ بالبكر جلد مائة وَتَْرِيبُ عام وَالكَيْبٌ بِالتَيّبٍ جَلْدُ مائة والوجمه . 





ص 


فالمراد بقوله«قذ َل اللَّهُ لَهْنّ سَبيلاً» إشارة إلى قوله في سورة النساء «#حَنَّى 
يتوَكَاهُنّ المَوْتٌ أذ يَجْعَلَ اللّهُ لَُنّ سَبيلاً4[النساء : ]٠١‏ فكان السبيل ما بينه الرسول من 
هذا الحكم في جلد البكر ورجم الثيب» وزاد على ما في سورة النور في شيئين : 
أحدهما: رجم الثيب. ) 

والثاني : تغريب البكر. 

فصل: والقول الغانى: أن هاتين الأيتين فى سورة النساء تضمتنتا وجوب 
الحد وليست موعداً في الحد وهو لاحر الشافعي لاشتمالهما على أمر 
توجه إلى مخاطب وعلى حكم توجه إلى فاعلء وهذه صفة الحد دون الوعد» فعلى 
هذا اختلف أصحابنا في الحد الذي تضمنتها هل هو مجمل تعقبه البيان أو مفسر تعقبه 
النسخ؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه من المجمل الذي تعقبه البيان؛ لأن الإمساك في البيوت هو حكم 
مبهم والأذى من العموم المجملء ويكون البيان ما نزل في سورة النور من جلد البكر. 
وما جاءت به السنة من رجم الثيب وتغريب البكر» ويكون بيان النبي 355 e‏ 
لإجمالهما؛ لرواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني أن رجلا من الأغرات آتى رسول الل يلل فقال: يا رسول الله أنشدك الله أله 
قضيت لي بكتاب الله » فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: نعم اقض بيننا بكتاب الله وأذن 
لي أن أتكلم فقال رسول الله ية «قل» فقال: إن ابني كان عسيفا عند هذا الرجل يعني 
أجيرا فزنا بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديته منه بمائة شاة ووليدة ثم 
فسألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على 
امرأة هذا الرجم فقال رسول الله وكه: «وَالذِي نفسِي بيده لأفضين عدن كما كتافي الله 
الْغْتَم وَالْوَلِيدَة رذ عليك وعَلى ابْنك جَلْدٌ مائة وَتَعْرِيبُ عام وَاغْدُ يا ا 6 امْرَأة 
هَذَا فان اغْتَرَفتْ فازجمهًا»5) وكان اسن اھ أسلمء فغدا ومعه رجل ار إليها 
فاعترفت فرجمهاء فدل على ما حكم به من تغريب البكر ورجم الثيب قضاء بكتاب 


)١(‏ أخرجه البيهقي )هئ عاص عن رز عو الى بن کی ر ل ا يجلدان 
وينفيان والثيبان يرجمان». 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح )٥۳۲/١(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب كيف كانت 
يمين النبي ييه الحديث رقم (7777) وأخرجه مسلم في الصحيح أيضاً (6/ ٤۱۳۲ء‏ 18760) 
كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى )٥(‏ حديث رقم (۲۰/ ۰۱۹۹۷ .)١154‏ 





۱A۸‏ كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 
لله وليس ذلك صريحا فيه فاقتضى أن يكون بياناً لإجماله» ويكون حكمهما على هذا 
الوجه ثابتاً غير منسوخ ؛ لأن بيان المجمل تفسير وليس بنسخ »› ويجوز أن يؤخذ بيان 
المجمل في القران من القران» ومن السنة وهو متفق عليه . 

والوجه الثاني : وهو قول الأكثرين من أصحاب الشافعي والأشبه بمذهبه أن 
الاح سح نهدا متهوما ل ر إلى ماد لأن ما في الأولى من إمساكهن في 
البيوت معلوم» a E‏ يتقرر الاجتهاد 
فيه كالتعزير ثم SE‏ 00 
أصحاب الشافعي في هاتين الآيتين هل وردتا في حد البكر أو في حد الثيب؟ على ثلا 
أوجه : 

أحدها: وهو قول 5 الطيب بن سلمة وطائفة أنهما وردتا معاً في حد البكرء 
واختلف من قال هذا في سبب تكراره في الايتين» وال ابر و إن الأولى في 


أيكار النساءء والثانية في أبكار الرجال. . 


وقال غيره: لآن الأولى في البكر التي لها زوج لم يدخل بهاء والثانية في البكر 
التي لا زوج لها ؛ فعلى هذا يكون حد البكر في هاتين الآيتين منسوخاً بما ورد في سورة 
النور من قوله: «الرّانية نية وَالرّانى فَاجْلِدُوا كل واحد منهمًا مائة جَلْدَة4 [النور: ؟] 
ويكون حد الثيب بالرجم فرضاً مبتدأ ل 

والوجه الثاني : أن الايتين معا وردتا في حد الثيب ثم نسخت بالرجم» وحد 
البكر فرض مبتدأ بمائة جلدة وردت في سورة النور لم ينقل عن حد منسوخ . 

والوجه الثالث: وهو الأظهر أن الآية الأولى في قوله تعالى: طفَأَمْسِكُومُنَ في 
البْيُوت* واردة في حد الثيب ونسخت بالرجم والاية الثانية في قوله: فَآَدُوهُمَا» 
واردة في حد البكر ونسخت بجلد مائة» فيكون كلا الحدين من الجلد والرجم منقولين 
Sa‏ ل وين ا لأنه في 
سورة النور فهو : نسخ القران بالقران» وأما الرجم في نسخه بإمساكهن ذ في البيوت من 
الآية الأولى فسخ يترتب على أصل الشافعي قزرا وهو أن القران د : ينسخ بالقران» 
والسنة تسخ بالسنة» ولا يجوز نسخ القران بالسنة وإن جوزه أبو حنيفة وبعض 
المتكلمين؛ لأن قول الله تعالى: اما تشمخ من آية أو تُنِْهَا تأت بحَبر نها أو ملا 
[البقرة: ٦‏ 4 ]وليف البنة يرا من القران» وليس مثل القران إلا القران دليل على 
أن لا يجوز نسخ القران إلا بالقرآن. 

- واختلف من قال بهذا هل كان مجوزا في العقل نسخ القران بالسئّة حتى حظره 
الشرع؟ على وجهين : 


كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه ۱۸۹ 


أحدهما: ماديا برو ود رود ph‏ 
ديا يت 

والوجه الثاني : أن ذلك ممتنع ف E os‏ 
لأن الامر مطاع والمافون فظيم. 

فأما نسخ السنة بالقران ففيه للشافعى قولان: 

أظهرهما: لا يجوز اعتبارا بالتجانس . 

والثاني : ٠‏ وهو قول ابن سریجح يجور؟ ا الات اغ وان 
امتنع رفع الأعلى بالأخف . 

8 لبك عن 0 الشافمي أن 3 و بالسنة لا يجوزء ففي نسخ الرجم 
e‏ 

أحدهما: أن قوله: أو يَحْعَلَ الله لهُنَّ سبیلا) [النساء: ]١5‏ يدل على أن 
0 الإمساك شي الببوت حل ا غاية غير س عن 5 ارا 0 
مستوعباً لجميع الأعيانء فلما قال رسول الله 2 ارا مذ جل اللا لين عبد 
يا امع وو و لسو سيا ع عي حي 
مدة لا تقتضي 55 0 ايت ا لضان ا مخرج م ذلك عن : نسخ القرآن 
بالسنة › ضاران القر ان نال 





والوجه الثاني : أنه منسوخ بما كان متلوا من القران ثم نسخ رسمه وبقي حكمه 
فهو ما رواه الشافعي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن 
ار اا لا a‏ ل ل SI‏ ال د 
أيها الناس»» قذ سُنَّتْ سُنّتْ لَكُمْ السْتَنُ وَفرضت لَكُمْ الفرائض وَترِكتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةٍ إلا أن 
- َِاكُمْ أن تَهلَكوا عن آية الرَجْم أن قول قائل: لا جد حَدّ حَدَيْنِ في كتاب الله فق 
سول اللّه ين وَرَجَمْنَا بعد وَالّذي نفسي بيده ولا أن قول قائل : راد ابن 





. في ب الأغلظ‎ )١( 





۱۹۰ كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشها دة عليه 

7 7 سے سر 2 يري 0 
الخَطَّاب في كاب الله لَكَتبتُهَا: الشَّيْحْ والشّيْحَةٌ إِذَا رَنيَا فَارْجُمُوهُمَا اله فإنا قذ 
أقرآناها"؟. 


وروی 0 بإستاد ذكره عن سهل بن . حنيف أن خالته اخبرته ق قالت : لقد 
من اللذة» . 


فإن قيل الاعتراض على هذا من وجهين : 

اهما أنه قول:وانحه والقراة لا كيك يخي الواحت. 

والثاني: أنه منسوخ ولا يجوز أن يكون المنسوخ ناسخا قيل: أما الاعتراض فيه 

أحدهما: أنه لما عضده قول النبي ياء : دوا تي قد جَعَلَ الله لَه سَبيلا 
الجر بالك له وار و کک اليب a‏ وال 00 

والثاني : ما يي و PT‏ 
أنكروه» فدل على اتفاقهم عليه . 

وأما الاعتراض عليه بأنه منسوخ »› فالمنسوخ ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : EE‏ الو GE‏ اساي 

ER‏ كر بز ييا ل سول 
1 له يي بذلك فقال: : لھا وض اس الجَال» . 
المعروف وكقوله في اعد لاما إلى عو إشراج) ابقرة [rée:‏ 


ومثل 5 «لو أن لاي ۴ اذیا مق دهن لابتغى إليه انا ولو اوا 





)١( -‏ آخرجه الشافعي في مسنده )۸۲١۸١/۲(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (ج ۸/ ص١١5).‏ ولكن 
أخرجاه البخاري فى صحيحه (؟١/51١)‏ كتاب الحدود (85)»: باب الاعتراف بالزنا ,)7١(‏ 
والحديث رقم (1A4)‏ ومسلم في الصحيح (۳/ ۱۳۱۷). كتاب الحدود (۲۹)» باب رجم اليب 
في الزنى .)٤(‏ الحديث رقم (5١ب/١751١)بدون‏ «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً 


من الله والله عزيز حكيم)» «فإنا قد قرأناها». 
(۲) تقدم. 


كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه ۱۹۱ 
ذهب لابتغى إليهما ثالثاً ولا يملأ جوف ابن ادم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب» 
وما بقي حكمه لم يؤثر فيه نسخ رسمه؛ لأن رفع أحدهما لا يوجب رفع الاخرء كما أن 
رفع حكمه لا يوجب رفع رسمه» فصح بما ذكرنا من هذا الترتيب أنه متردد بين نسخ 
القران بالقران إن جعلناه مسوا وين تفر القران ال إن جعلتاة سما أو 
محدودا ولم ي ينسخ القران بالسنّة . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حال الزنا واستقراره على رجم الثيب وجلد البكر 
فلا يخلو حال الزاني من أحد أمرين : 

إما أن يكون بكرا أو ثيباً على ما سنصفه من حال البكر والثيب» فإن كان ثيباً 
ويسمى الثيب محصناً فحده الرجم دون الجلد. 

وجي ب الخوارج : إلى e‏ دون 7 0 بين بين اکر والثيب؛ 


ات داود بن 7 وأهل لظامر:. ا جلد اب تجمدنا عليه بین 





مائة وتغزيب عام واليب بال جل ا والئجب. 

NT‏ مام و ا ممع رسيي بايد ا سبو قد 
زنيت قال: لعلك غيراءء لعلك رأيت رؤيا» قالت لاء فجلدها يوم الخميس ور 
يوم الجمعة. وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول اف e‏ 7 
يوجب الجمع بين عقوبتين كالبكر يجمع له بين الجلد والتغريب. 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة» ومالك وجمهور الفقهاء إلى ا الرجم دون الجلد. 

والدليل على وجوب الرجم بخلاف ما قاله الخوارج ما قدمناه من الأخبار عن 
الرسول اة قرلا وفعلا وعن الصحابة نق وعملا واستفاضته ف الناس وانعقاد 
الإجماع عليه حتى صار حكمه متواترا» وإن كان أعيان المرجومين فيه من أخبار الاحاد 
وهذا يمنع من خلاف حدث بعده. 

والدليل على أن الرجم ساقط في رجم الثيب ما رواه الشافعي عن مالك عن نافع 
عن ابن عمر أن النبي كك رجم يهوديين زنيا"» ولو جلدهما لنقل كما نقلّ رجمهما. 
ظ وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي َيه قال لماعز بن مالك حين أتاه فأقر عنده 


.)77١/8( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
.)8١ص أخرجه الشافعي في مسنده (ج۲/‎ (۲( 


۳ہ كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 


بالزنا: «لَعَلَكَ َتِلْتَ أؤ عَمَرْتَ أؤ نَظَرْتَ» قال: لا قال: «أْفَعَلْتَ كَذَا وَكَذَاه لا يكني 


قال : نعم فعند ذلك أمر د 


فاعترف بالزنا فأعرض عنه» ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نف ا 
فقال له النبي يد : أبكَ جُنُونَ)؟ قال لا: قال : «أَخْصَّئْتَ» قال: نعم فأمر به النبي كَل 
ا ا 


وروى أبو المهلب عن عمران بن الحصين أن امرأة من يب أتت النبي كيه 
فاعترفت بالزناء وقالت إني حبلى فدعى النبي به وليها فقال: «اخسنْ اليه فإذا 
وَضْعَتٌ فائت: ٿتني بها» ففعل فلما وضعت جاء بهاء فقال النبي ميد : ١أذْهَبِي‏ فأَرْضعيه» 
ففعلت ثم جاءت» فأمر بها النبي ل فشد عليها ثيابها ثم أمر برجمهاء وصلى عليهاء 
فقال له عمر: يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها : فقال: «لقذ تَابَثْ تَوْبَةَ لَوْ قَشَمَتْ 
ين سَبْعِينَ مِنْ أهْل الْمَدِيئَِ لوَسعتهم هَلْ وَجَدت أفضل م مِنْ أن جَادَتْ بتفْسهًا»“. 

وقال فيما قدمناه من حديث أبي هريرة «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها» فدلت هذه الأخبار على اقتصاره على الرجم دون الجلد» وأن ما تضمنه 
حديث عبادة بن الصامت من قوله: «وَالَيبُ اليب جَلْدُ مائة وَالوَجُم) منسوخ لتقدمه 
على ما رويناه إذا كان هو الأصل في بيان الرجم» ولأن ما وجب به القتل لم يجب به 
الجلد كالردة. 

فأما حديث علي في جلد شراحة ورجمها ففيه ثلاثة أوجه: 

ل ا ل 

والثاني: أنه جلدها لأنه حسبها بكراء ثم علم أنها ثيب فرجمهاء ألا تراه أنه 
جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة» ولولا ذلك لجمع بينهما في يوم واحد» 
ا ا لج وي > ويحتمل أن يكون رجمها في 
جمعة لا تلي الخميس أو تليه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »)۱۳۸/١١۲(‏ كتاب الحدود (۸7)» باب هل يقول الإمام للمقر 
لعلك لمست أو غمزت؟ (۲۸)» حديث رقم (1475). 

(؟) أخرجه البخاري (ج۱۳۹(۱۲) حديث رقم )1۸۲١(‏ بتمامه عن أبي هريرة» وكذا 95 
مسله(8/7١171)‏ الحديث رقم (15ب/1797١)‏ عن أبي هريرة» وأخرجه البخاري (۱۳۹/۱۲) 
حديث رقم (1۸۲7) مختصرا عن جابر. 


14۹۳ 





كتاب الحدود/ باب حذ الزنا والشهادة عليه 
وأما القياس وإن لم يكن من حجج أهل الظاهر فالمعنى في الرجم: أنه عام دخل 
فيه ما دونه » والجلد خاص جاز أن يقترن إليه التغريب الذي لا يدخل فيه . 
فصل: وأما البكر فحده جلد مائة وتغريب عام» ويكون كل واحد منهما حداء 
فيجمع عليه بين حدين» رجلا كان الزاني أو امرأة. 


غير مقدر يرجع فيه إلى رأي الإمام في فعله وتركه أو العدول إلى تعزيره. 


وقال مالك : يجمع بينهما في حد الرجل ولا يجمع بينهما في حد المرأة» وتجلد 
ولا تغرب؛ لأنها عورة. 


واننند لوا عل أن التغريب ليس بحد في الزنا بقول الله تعالى: #الرَّانيَةٌ وَالوَانى 
فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائَة جَلْدَة؛ [النور :۲] فكان الدليل فيه من وجهين : 

أحدهما : آنه اقتصر فى حدها على الجلد. ولو وجب التغريب لقرنه به ؟ لأن 
تأخير البيان عن وقته لا يجوز. 


والثاني: أن وجوب التغريب زيادة على النص» والزيادة على النص تكون نسخاًء 
و القران لآ سر رأ يان العا قالوا: ولأن رسول الله ييه قد منع من سفر المرأة 
إلا مع ذي محرم. فإن غربت مع غير ذي محرم أسقطتم الخبر» وإن غربت مع ذي 
محرم أوجبتم التغريب على من ليس بزان» ولأنه سبب يوجب الحد فلم يجب به 
التغريب كالقذف وشرب الخمرء ولأنه زنا يوجب عقوبة فلم يجمع فيه بين حدين كزنا 
الثيب. 

ودليلنا حديث عبادة بن الصامت أن النبي ي قال: «ځڏوا عي قَدْ جَعَلَ الله َه 
سيلا الكدُ لكر جلد اة غريب عام والب بالقِيْبٍ جلد مائةِ الوم :20 . 
فإن قيل: لما كان ما اقترن برجم الثيب من الجلد منسوخاً اقتضى أن يكون ما 
اقترن بجلد البكر من التغريب منسوخا؟ قيل: نسخ أحدهما لا يوجب نسخ الآخرء لأن 
النسخ يؤخذ من النص دون القياس. وحديث أبي هريرة أن النبي بيه قال 
للرجل: «وعلى ابنِكَ جَلْدُ ماه وَتَغْرِيبُ عام بعد قول الرجل وسألت رجالا من أهل 
العلم فقالوا: على ابنك جلد مائة وتغريب عام» فصار هذا الخبر يجمع نصاً ووفاقاً. 
ولأنه إجماع الصحابة. 


) )۱( أخر جه مسلم ق (Yé /0( e‏ حديث رقم (57ب/1595). 
١‏ 1 الحاوي في الفقه/ ج۱۳/ م 


۱۹٤‏ كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 





وروي أن أبا بكر رضي الله عنه جلد وغرب إلى فدك”" . 

وجلد عمر وغرب إلى الشام". وجلد عثمان وغرب إلى مصر. 

وجلد علي وغرب من الكوفة إلى البصرة ". وليس لهم في الصحابة مخالف . 

e 
اانا كان ذلك س فی ارب‎ e EY : خا فا قيل‎ 
خمر نفاه فارتد ولحق بالروم» والنفي في شرب الخمر تعزير يجوز تركه وهو في الزنا‎ 
. حد لا يجوز تركه‎ 

وأما قول علي : «كفى بالنفي فتنة» فيعني: عذاباً كما قال الله تعالى: يوم هُمْ 
عَلَى التّار ؛ ف بفتَنُون # [الذاريات IY:‏ أي يعذبون»› ولان التغريب عقوبة و على 
لزاني شرعاً. و يي لاسن ا 
yT‏ 

فأما الجواب عن الاية فمن وجهين: 

أحدهما : أنها تضمنت كل زوحي لقان والتغريب واجب بالسنة درن 
القران. 

والثاني : أن الي غندنا لا نکن سخا ولو كانت نسخاً لم تكن 
زيادة التغريب ها هنا نسخاً لأمرين : 

أحدهما: أننا قد اتفقنا عليها وإن اختلفنا في حكمهاء فجعلوها تعزيراً وجعلناها 
حدا. 

والثاني : أنها تكون نسخاً إذا تأخرت والتغريب ها هنا تفسير لقوله: أو يَجْمَل 
الله لَهُنَّ سبل [النساء: ][٠١‏ فكان مقدماً على قوله: «الرّانية نية وَالرَاني قاجلدوا كل 
اح مهما مال 4 57 [الثور Ss BE‏ 

ا 


.)۲۲۳/۷( البيهقي في الكبرى‎ )١( 
.)۲۲۳/۸( البيهقي في السنن الكبرى‎ )( 
.)۲۲۳ /۸( البيهقي ذ في السنن الكبرى‎ (۳) 


كتاب الخدود/”؛ باب حذ الزنا والشهادة عليه سي سم 1846 
ظ والثاني : أن المحرم شرط عندنا في مباح السفر دون واجبه كما قال كله : 
تَصُومَنٌ امرأة وَرَوْجُهَا حَاضِرَ إلا بإذنه» محمولاً على تطوع الصوم دون مفروضهء 7 
راجت كالخ فل فر إلى دى خر 

وأما الجواب عن قياسهم على حد القذف» وشرب الخمر فمن وجهين: 

أحدهما: أنه قياس يدفع النص فكان مطرحا. 

والثاني : أنه لما لم يجز أن يغرب في غير الزنا تعزيرا وجاز في الزنا لم يمنع من 
وجوبه في الزنا حدا وإن لم يجب في غير الزنا. 

وأما الجواب عن قياسهم على الثيب فمن وجهين : 

أخدهما: أن حد الثيب أغلظ العقوبات فسقط به ما دونه . 

واسيو وان ااا وا اي 

فصل: فإذا استقر فرق ما بين البكر والثيب في حد الزنا فجمع الزاني بينهما فزنا 
بكرا ثم زنا ثيباً ففي الجمع عليه بين الحدين وجهان: 


أحدهما: يجمع عليه بينهما لاختلاف حكمهماء فيجلد لزنا البكارة. ويرجم لزنا 
الإحصان» ولا يغرب؛ لأن رجمه يغني عنه . 

والوجه الثاني : لا يجمع بينهما؛ لأنهما من جنس اتفق موجبهما فدخل أخف 
الحكمين في أغلظهما كما يدخل الحدث في الجناية» ولأنه لو تكرر الزنا منه في 
البكارة تداخحل» ولو تكرر منه في الإحصان تداخل. فوجب إذا تكرر في البكارة 
والإحصان أن يتداخل» وهكذا لو سرق ثم ارتد ففي دخول قطع السرقة في قتل الردة 
وجهان على ما ذكرناه والله أعلم . 


مسألة : قال الشافعيٌ: «فاذا أصَابَ الحو أؤ أصيبتت الوه قد بَعْدَ البلوغ بتكا 
صَجِيح فَقَدْ أخصنا فَمَنْ ری مِنْهُمَا فَحَدُه الَجْمُ حى يَمُوتَ. 


قال الماوردي : قد ذكرنا الفرق في حد الزنا بي ن البكر : والثيب 4 :ولش راد 
بالثيب زوال العذرة لعدم هذه الصفة في الرجال» وإنما يراد بها الإحصان. فيكون 
المراد بالثيب المحصن» والإحصان في كلامهم الامتناع» ومنه سمي القصر حصنا 
لامتناعه. وقيل: فرس حصان لامتناع راكبه به» ودرع حصينة لامتناع لابسها من 
وصول السلاح إليهء وقرية حصينة لامتناع أهلها قال الله تعالى : 93 يُقَاتلونَكُمْ جميعاً 
إلا في قرىّ مُخْصَّة4 [الحشر : 54 وإذا كان كذلك فالإحصان هو الأسباب المانعة من 
الزناء وهي أربعة شروط يصير الزاني بها محنصناً: 


45 كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 

أحدهما : البلوغ ؛ لأن الصغير لا يتوجه إليه خطاب يصير به ممتنعا . 

والثاني : العقل؛ لأن العقل يمنع من المعاصي . 

والثالث: الحرية؛ لأنها تمنع من ذلة الاسترقاق ونقص القبائح؛ ولأن الرجم 
أكمل الحدود فوجب أن يختص بأكمل الزنا. 

والرابع : الإصابة في نكاح صحيح؛ لأن النكاح أكمل ما يمنع من ازن فكان 
شرطأ في أكمل حديه» والعقد لا يمنع حتى توجد فيه الإصابة المانعة من غيره. 


فصل ذا كبلك هذه الشروظ: ا ر وجي الج ول كن اا راا 





.احتجاجا بواية افع عن عبد اله ين عمر عن لبي 9 أنه قال: من اشر بالل ف 


(0g. و‎ 


وبما روي أن كعب بن مالك أراد أن يتزوج يهودية فقال له النبي له : «دعها عَنْكَ 
انها لا تُخْصِئْك)”" . 

قال: ولأنها حصانة من شرطها الحرية فوجب أن يكون من شرطها الإسلام 
كالحصانة في القذف» ولأن من لم يحد قاذفه لم يرجم كالعبد. 

ودليلنا رواية عبد الله بن عمر أن النبي يي رجم يهوديين زنيا"؟ ولا يرجم إلا 
خا فدل على أن الإسلام ليس بشرط في حصانة الرجم. فإن قيل : إنما رجمهما 
بالتوراة ولم يرجمهما اشرو وي أنه قال لكعب بن صورياء وقد حضره مع 
جماعة من اليهود: «أَسْأَلكمْ بالل م تَجڏون ال الراب في كتَابكمْ) قال : الجلد 
والتحميم» قمر لحان اتر لتقرأ عليه فلما انتهوا في قراءتها إلى موضع الرجم 
وضع ابن صوريا يده عليه فقال عبد الله بن سلام للنبي َيه إنه قد وضع يده على موضع 
الرجم» فأمره النبي يي برفع يده» فإذا فيه ذكر الرجم يلوح» فقال لهم: «مَا حَمَا 
عَلَى هَّذَا؟ فقال كعب بن صوريا أجد في كتابنا الرجم» ولكن كثر الزنا في أشرافنا فلم 





)١(‏ البيهقى فى سننه الكبرى (۸/ ص7١32)»‏ والدارقطني في سننه (۳/ )٤١‏ وذكره الزيلعي في نصب 
الراية (م/ لم وهو ضعيف . 

(۲( البيهقي في سننه الكبرى (۸/ ص )۲۱٦‏ وهو ضعيف كما قال بايد ب كيد 
عنه أنه قال: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف» وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا. اه 

() تقدم. 


كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 7 سب 18 
نر إقامته إلا على الأدنياء وندع الأشراف» فجعلناه الجلد والتحميم والتجبية يريد 
بالتحميم تسويد الوجهء مشتق من الحممة وهي الفحمة» ويريد بالتجبية أن يركبا على 
حمار أو جمل وظهر كل واحد منهما إلى ظهر صاحبه فرجمهما حيتئل رسول الله 5 
وقال: «أنا أَوَلُ مَنْ أخيًا سن أمَانُوهَاه. ‏ 

قيل الجواب عن هذا من وجهين : 

أحدهما : أن الله تعالى قد أمره أن يحكم بينهم بما أنزله عليه بقوله : وان اكم 
َيتَهُمْ بمًا أنرَل الله ول تتِعْ أَهْوَاءَهُمْ4 [المائدة: 44] فلم يجز أن يكون حكمه عليهم 
بتوراتهم . ظ 

والثاني : أنه إذا كان من شريعته الرجم وهو موافق لما في التوراة كان حكمه 
بشريعته لا بالتوراة» وإنما أحضرها لإكذابهم على إنكارهم وجود الرجم فيها . 

ومن القياس: أن كل من كان من أهل الجلد الكامل إذا كان بكرا كان وطؤه في 
التكاح الصحيح يوجب أن يكون محصناً كالمسلم؛ ولأن من ملك رجعتين في نكاح 
كان محصناً كالمسلم» وفيهما احتراز من العبد ومن غير الواطىء في نكاح . 

فأما الجواب عن حديث ابن عمر فمن وجهين : 

أحدهما: أن معنى قوله فليس بمحصن أي : ليس بممتنع من قبيح . 

والثاني : أنه محمول على إحصان القذف . 

فأما الجواب عن حديث كعب بن مالك فراويه ابن أبي مريم عن علي بن أبي 
طلحة عن كعب» وابن أبي مريم ضعيف» وابن ¿ أبي طلحة لم يلق كعباً فكان منقطعا . 

ولو صح لكان الجواب عن قوله ١:‏ قاتا لآ تُخْصِئّكَ» من وجهين : 

أحدهما: أنه أراد به الترغيب في نكاح المسلمات والتزهيد في نكاح الكتابيات ؛ 
لأنه لا يجوز أن يريد تحصين الزنا في أصحابه ليرجموا وقد صانهم الله تعالى عنه 
لاختيارهم لنصرة دينه والجهاد عليه مع رسوله . 

والثاني: أن معناه: أنها لا تعفك عن نكاح غيرها إما لقبحها أو سوء معتقدها. 

وأما الجواب عن قياسهم على حصانة القذف فمن وجهين: 

أحدهما : أنه قياس يدفع النص فكان مطرحاً. 

والثاني : أن المعنى في حصانة القذف اعتبار الصفة فيها فكان أولى أن تر ا 
الإسلام» [لما لم يعتبر العفة فى حصانة الزنا كان أولى أن لا يعتبر فيها الإسلام]”'' . 


. سقط في ب‎ )١( 


١54 





كتاب الحدود/ باب حذ الزنا والشهادة عليه 
وأما الجواب عن قياسهم على العبد فهو أنه منتقض بمن ليس بعفيف يرجم إن 
زنا» ولا روح سادق ثم المعنى في العبد أنه إن لم يكمل جلده فلم يجب رجمه» والله 
أعلم . 
فصل: وإذا ارتد المحصن لم يرتفع إحصانه في الردة ولا إذا أسلم. وكان حده 
الرجم إن زناء وقال أبو حنيفة : قد ارتفع إحصانه بردته» ولا يعود إلى الإحصان 
ا لحن اي > فجعل استدامة الإسلام شرطأ في بقاء 
الحصانة كما جعله شرطأ في أصل الحصانة ؛ احتجاجاً بقول النبي كك : «مَنْ أشرَكَ باللّه 
فلَيْس بمُخصن» ولأنه أسلم بعد كفر فوجب أذ تاف شراط الات ف كالكافر 
الأصلي. ti Ne e‏ 
إِيمَان» أو زنا ب و ع زنا بعد إحصان فوجب أن 
ستشحق به الققل .. 
وكان تحرير الاستدلال من هذا الخبر قياساً فنقول: لأنه زنا بعد إحصان فوج 
أن يكون حده الرجم كالذي لم يرتد. ولأنه إحصان ثبت في الإسلام قبل الردة فوجب 
أن يكون ثابتا في الإسلام بعد الردة قياساً على حصانة القذف . 
فأما استدلاله بالخبر فلا يتوجه إلى المسلم بعد الردة لأنه ليس بمشرك فسقط . 
وأما FEA e‏ ليد لن الكافر يكون عندنا 


فصل: ET‏ ا 
الحصانة » ويكمال الحصانة يجب الرجم» هذا مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابه . 

وذهب شاذ من أصحابه إلى أن شرط الحصانة واحد فيها وهو الإصابة في نكاح 
صحيح › والثلاثة الباقية وهي البلوغ 3 والعقل. والحرية» شروط وجوب الرجم دون 
. الحصانة» وهذا اختلاف مؤثر في الصحيح والمجنون والعبد إذا أصابوا في نكاح 
من شروط الحصانة أوجب عليهم الجلد دون الرجم حتى يستأنفوا والإصابة في النكاح 
م ومن جعلها من شروط الرجم أوجب عليهم الرجم بالإصابة المتقدمة قبل 


() متفق عليه أخرجه البخاري (51/1/8), والإمام مسلم (17175), والترمذي (684١؟)‏ 


3 وابن 
ماجة e‏ والحاكم في المستدرك (ج٤/‏ ص 36 ). 


كتاب الحدود/ باب حَد الزنا والشهادة عليه سس ددش 188 
كمالهم ولكل واحد من المذهبين وجه» وإذا كانت الإصابة في النكاح الصحيح أصلاً 
في الحصانة لم تحصن الإصابة في نكاح فاسد ولا يملك اليمين؛ لأنها إصابة كمال 
ا الحد» فوجب أن يعتبر فيها أكمل أسبابهاء والنكاح أكمل من ملك 
النمين لامرية: 

أحدهما : تا ااا ار أن ينتكح من لا يحل له ويجوز أن 
يملك من لا تحل له. 

والثاني : أنه أشرف من ملك اليمين وأفضل لاجتماع الشرائع عليه واستحقاق 
الميراث به» فإذا ثبت هذا لم يخل حال الزوجين من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكونا كاملين بالبلوغء والعقل» والحرية فيتحصنا معا فيه بإصابة مرة 
واحدة إذا غاب بها الحشفة في الفرج» سواء كان عقيبها إنزال أو لم يكن» فأيهما زنا 
رجم. ظ 

والقسم الثاني : أن يكونا ناقصين معا لصغرء أو جنون» أو رق فلا حصانة بهذه 
الإصابة ما كان النقص ااا ل الحصانة بما تقدم من الإصابة 
ما ذكرناه من الوجهين . 

ا aT‏ والحرية› TT‏ 
لصغر أو جنون أو رق فيثبت فيه حصانة الزوج دون الزوجة» فإن زال نقص الزوجة ففي 
ثبوت حصانتها بالإصابة المتقدمة وجهان. 

والقسم الرابع el os A AIR N‏ 
في نقص الزوج : فإن كان برق أو جنون تحصنت به الزوجة دون الزوج» فإن زال نقص 
الزوج ففي ثبوت حصانته بما تقدم من أصابته وجهان» فإن كان نقص الزوج لصغر نظر 
فإن كان مثله لا يستمتع بإصابته لطفوليته كابن ثلاث سنين أو أربع لم يحصنها ولم 
يتحصن بهاء وإن كان ممن يستمتع بمثله كالمراهق ففي تحصينها بإصابته قولان : 


الخدهينا + ويه فال فى ال الآ فاو تحصن بها لضف إضابنة. 

والقول الثانى : نص عليه فى کتاب «الأم» فد حصنها وإن لم يتحصن بها؛ لأن 
المعتبر في الإصابة تغييب الحشفة» ولا يعتبر فيه القوة والضعف كإصابة الشيخ» وهذا 
شرح مذهبنا في كمال الزوجين أو أحدهما. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان أحد الزوجين ناقصاً لم يتحصن واحد منهماء فنفى 
الحصانة عن الكامل لانتفائها عن الناقص . 


ا كتاب الحدود/ باب حدّ الزنا والشهادة عليه 
بصغر تحصن الكامل منهماء ٠‏ وهذا خطأ؛ لأنه لما كان كل واحد منهما في الحد معتبرا 
بنفسه وجب أن يكون في الحصانة بمثابته معتبرا بنفسه . 

فصل: فإذا تقررت هذه الجملة لم يخل حال الزانيين من خمسة أقسام : 

أحدهما: أن يكونا محصنين فيرجمان معاء ويستوي فيه الزاني والزانية على ما 

والقسم الثاني : أن يكونا بكرين فيجلدان معاً على ما سنصفه في الجلد. 

والقسم الثالث: أن يكون أحدهما محصناء والأخر بكر فيرجم المحصن 
منهماء ويجلد البكر . 

والقسم الرابع : أن يقصرا عن حكم المحصن والبكر بصغر أو جنون يزيل القلم 
عنها. فلا حد على واحد منهماء. ويعزر الصبي منهما دون المجنون إن كان يميز أدبا 
كما يودي في ساليعة حت ( نا على e‏ 

والقسم الخامس : أن يكون أحدهما من أهل الحد ا أو بكراء والآخر 
من غير أهل الحد إما صغيراً أو مجنوناًء فيُحدٌ من كان من أهل الحد زانياً كان أو زانية 
ويسقط الحد عمن ليس من أهله زانياً كان أو زانية ولا يكون سقوطه عن أحدهما موجباً 

وقال أبو حنيفة : سقوط الحد عن الزانية لا يوجب سقوطه عن الزاني» وسقوطه 
عن الزانى لا يوجب سقوطه عن الزانية» فيحد العاقل إذا زنا e‏ ولا تحد 
اا 

أحدهما: أن وطء المجنون ليس بزنا؛ ع لي الاك ECE‏ 
والمجنون جاهل بتحريم الزنا فلم يك وطئه زناء والتمكين مما ليس بزنا لا يكون زنا 
فلم يجب به الحد . ظ 

والثاني: أن الواطىء متبوع؛ لأنه فاعل» والموطوءة تابعة؛ لأنها ممكنة فإذا 
ب الس اه > تتفم ليك الممكن؛ لأن المتبوع أصل والتابع فرع 
فاستحال ثبوت الفرع مع ارتفاع أصله . 

ودليلنا هو أن كل ما وجب عليها بوطثها إذا مكنت عاقلا وجب عليها بوطئها إذا 
نكت جيرا كالقضاك والكفارة فى وطه ومان ران مط اليد غ الط 
لمعنى يخصه لا يوجب سقوطه عن الموطوءة كالمستأمن الحربي إذا زنا بمسلمة يجب 
عليها الحد دونه» ولأن كل سبب لو اختص بالموطوءة لم يمنع وجوبه الحد على 
الواطىء وجب إذا اختص بالواطىء أن لا يمنع وجوب الحد على الموطوءة كاعتقاد 
الشبهة» ولأنه لما لم يعتبر حكم الموطوءة بالواطىء في حقه الحد إذا زنت الحرة بعبد 
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والثيب ببكر لم يعتبر في وجوب الحد إذا زنت العاقلة بمجنون. 

فأما الجواب عن قوله «إن وطء المجنون ليس بزنا» فهو أن حكم الزنا ثابت فيه 
لانتفاء النسب عنه» ولو ارتفع حكم الزنا عنه لحق النسب بهء وإنما سقط الحد عنه 
لارتفاع القلم. 

وأما الجواب عن استدلاله: «بأن الواطىء وكتوعة را ينه اننا مقا 
أن ترجم الموطوءة وإن جلد الواطىءء جاز أن تجلد الموطوءة وإن لم يجلد الواطىء. 

فإذا تقرر هذا فرع عليه الزنا في مستيقظ ونائم» فإن زنا رجل بنائمة حد دونها 
عندنا وعنده كزنا العاقل بمجنونة» وإن استدخلت المرأة ذكر نائم حدت عندناء ولم 
تحد عنده كالعاقلة إذا زنت بمجئون اعتبارا بسقوط الحد عن النائم» وما قدمناه دليل 
مب احير لاما 

مسألة : قال الشافعيٌ: ثم يل وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُذْفَنُ». 

قال الماوردي: وهذا صحيح؛ إذا رجم الزاني أجري عليه حكم غيره من 
الأموات في غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين» وقسم ا 
ورثته 2 ولا يمنع قتله في المعصية من أن تجري عليه أحكام المسلمين كالمقتول قوداء 
ولم يكره للإمام الحاكم برجمه أن يصلي عليهء وكرهها مالك له؛ لأن النبي كَل لم 
يصل على ماعز حين رجمه . 

والدليل عليه حديث عمران بن الحصين أن النبي ية صلى على التي رجمها من 
جهينة وأحسبها الغامدية فقال له عمر رضي الله عنه ترجمها ثم تصلي عليها 
فقال: : «لقذ تابث وبة ل قُسمَث عَلَى سَنْعِينَ من أل الْمَدِيتةِ لَوَسِعَنْهُمْهَلْ وَجَدْتَ 
َفْضَلَ مِنْ أن جَادث بتَفْسها»(٠.‏ 

وجلد علي بن أبي طالب عليه السلام شراحة الهمدانية في يوم الخميس و 
يوم الجمعة» وصلى عليهاء ولأنها صلاة لا تكره لغير الإمام فلم تكره للإمام كالصلاة 
على غير الزاني 

اد أن يكون تأخر عن الصلاة فلك ان وكش آنا 
E‏ 
مسألة : قال الشَافعيٌ :يجوز لاقام ان أن يخم رجمه وَيتَدْك) . 


(۲) في أ على. 


۰۲ 
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قال الماوردي: وهذا صحيح › إذا حكم الإمام أو غيره من الحكام برجم زان لم 
يلزمه ولا شهود الزنا حضور الرجم» سواء رجم ببينة» أو إقرار» وهو قول أبي 


و 


وقال أبو حنيفة : إن رجم بإقرار لزم حضور الإمام أو الحاكم بالرجم» وإن رجم 
بالبينة لزم حضور الشهود دون الإمام؛ لأن الإمام أخص به في الإقرار والشهود أخص 
به في الشهادة لجواز أن يرجع الشهود إن شهدوا بزور. 

ودليلنا: أن النبي يه رجم ماعزاً ولم يحضره وقال :اليا أنْيسٌ اغد إلى امْرَأَة هذا 
فان اعتَوفت فاو 00 ولآنها إقامة حد فلم يلزم حضور واحد منهما كالقذف. ولأنها 
إفاتة نفس فلم يلزم فيه حضورهماء ولأن ما لم يلزم حضوره في حد البكر لم يلزم 
حضوره في حد الثيب كالجمع بين الزانيين ظ 


۰ e 
وقال أبو حنيفة : إن رجم بإقراره بدأ برجمه الإمام» ثم الشهودء ثم الناس» وإن‎ 
رجم بالبينة بدأ برجمه الشهود ثم الإمام ثم الناس؛ احتجاجاً بأنه قول علي بن ابي‎ 

طالب عليه السلام . 

ودليلنا أن رسول الله يليه حضر رجم الغا ولم ينقل عنه أنه باشر بنفسه 
شيئاً منه» ولو فَعَلَ لنقل» ولأنه حد فلم يتعين فيه المبتدىء كسائر الحدود. 

فصل: [القول في صفة الرجم] 

فأما صفة الرجم فينبغي أن تستر فيه عورة المرجوم إن كان رجلا ويسئر جميع 
بدنها إن كانت امرأة» وتعرض عليه التوبة قبل رجمه لتكون خاتمة أمره» وإن حضر 
وقت صلاة أمر بهاء وإن تطوع بصلاة 0 من ركعتين » وإن استسقى ماء سقي › وإن 
استطعم طعاماً لم يطعم» والفرق بينهما أن الماء لعطش متقدم والأكل لشبع مستقبل» 
ولا يربط. ولا يقد » ويخلى والاتقاء بيذه » واختار العراقيون أن يحفر له حفيرة ينزل 
فيها إلى وسطه» وهذا عندنا غير مختار في رجم الرجل. سواء رجم بشهادة أو إقرار» 
ويكون على وجه الأرض لتأخذه الأحجار من جوانبهء فإن النبي اة لم يأمر به في ماعز 





)١(‏ تقدم. 
(؟) تقدم. 
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حين رجمه» فأما المرأة فتحفر لها إن رجمت بالشهادة حفيرة تنزل فيها إلى صدرها؛ 
لرواية أبي بكر رضي الله عنه أن النبي َي رجم امرأة. فحفر لها إلى الثندوة”' وليكون 
ذلك اتر لها وأصون. فإن رجمت بإقرارها ففي الحفر لها وجهان: 

أحدهما: لا يحفر لها ليكون عونا لها على هربها إن رجعت عن إقرارها. 

والوجه الثاني: أن يحفر لها تغليباً لحق صيانتها وسترهاء قد أمر رسول الله يكل 
أن يحفر للغامدية إلى الصدر وكانت مقرة. 

فصل: [القول في صفة الحجر في الرجم] 

فأما الحجر الذي يرجم به فالاختيار أن يكون ملء الكف» ولا يكون أكبر منه 
كالصخرة فترجمه» ولا يكون أخف منه كالحصاة فيطول عليه» ويكون موقف الرامي 
منه بحيث لا يبعد عليه فيخطئه ولا يدنو منه فيؤلمه. 'فإن هرب عند مس الأحجار اتبع 
إن رجم بالبينةء ولا يتبع إن رجم بالإقرار؛ لأن ماعزا هرب حين أخذته الأحجار فاتبع 
فقيل: إن عمر أتبعه فرماه بلحي جمل فقتله» وقيل: بل لقيه عبد الله , 0 
أعجز أصحابه فرماه بوظيف بعير فقتله» ثم أتى رسول الله َة فذكر له ذلك فقال: ' 
رکو لقد تان وة لز تاتا فئام مِنَّ الاس قبت منهة2"0 ولأن رجمه إقواد غير 
متحتم ؛ لأنه يسقط بالرجوع وهربه كالرجوع» والأولى بمن حضر رجمه أن يكون عوناً 
فيه إن رجم بالبينة» وممسكا عنه إن رجم بالاقرار؛ لما ذكرناه وجميع بدنه محل 
للرجم في المقاتل وغير المقاتل. و تار أن يتوقى الوجه وَحَُدَه لأمر رسول 
الله ية باتقاء الوجه. 

مسألة : قال الشافعيٌ:«فَإن لَمْ يُخْصَنْ جلد مائة 0 عَاما عَنْ بَلَدِه بالسْنَّة؛ . 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن حد البكر الجلد والتغريب» وسمي الك اا 
لوصوله إلى الجلدء وله حالتان: حرء وعبد: فإن كان حرا جلد مائة ثم غرب بعد 
الجلد سنة» فأما الجلك كين سوط مدل لأ دين ول ا ويفرق الضرب في جميع 
البدن ليأخذ كل عضو حظه من الألم كما أخذ حظه من اللذة إلا عضوين يكف عن 
ضربهما ويؤمر باتقائهما : 


(0 ار ل 1010/5117 


(۲) تقدم. 
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أحدهما: الوجه؛ لرواية أبى هريرة أن النبى كله قال: «إذا ضَرَبْتُمْ فا 
مجه(" , 1 

والثاني : الفرج؛ لأن المذاكير قاتلة» فأما الرأس فلا يلزم اتقاؤه. 

- وقال أبو حنيفة: يلزم أن يتقى وهو أشبه؛ لأن الضرب عليه أخو 

وأما التغريب فيشتمل على زمان ومكان. يفنت 
اڈ ثني عشر شهرا بالأهلة» وأما المكان ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول الأكثرين من أصحاب الشافعي: إلى مسافة يوم وليلة 
فصاعدا؛ لأنه حد السفر الذي يقصر فيه ويفطرء وسواء كان له في البلد الذي غرب 
إليه أهل أو لم يكن 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يغرب إلى حيث ينطلق عليه 
ر في e‏ ووحشه؛ ب ل أو لم 
والانفرادء ولا يجوز اا ل ي إلا د يتعرض للزنا 07 اا اح 


كفا عن الفساد تعزيرا OE‏ ومؤونته في غربته في بيت المال من خمس الخمس 
كأجرة الجلاد. فإن أعوز بيت المال كانت فى ماله كما تكون فيه أجرة مستوفي الحد 


منه عند الإعوازء فأما نفقته في زمان التغريب فعلى نفسه ومن كسبه ولا يمنع من 
الاكتساب ولا أن يسافر معه بمال يتجر به أو ينفقه» فإن أعوزه الكسب في سفره كان 
كسائر الفقراء . 

فصل: فإن رأى الإمام أن يزيد في مسافة تغريبه على ما قدمناه جازء فقد غرب 
عمر رضي الله عنه إلى الشام.ء وغرب عثمان رضي الله عنه'إلى مصرء وإن رأى أن يزيد 
في زمان تغريبه على السنة لم يجز؛ لأن السنة نص» والمسافة اجتهاد» وفي أول السنة 
في تغريبه وجهان: 


€ 





أحدهما : من وقت إخراجه من بلده؛ يه أول سفره. 
والوجه الثانى : بعد حصوله فى مكان التغريب. وفيه ما قدمناه من الوجهين : 
أحدهما: بعد مفارقته لأنس الوطن واعتزال الأهل إذا قيل إنه حد التغريب . 


)٤٤۹۳( كتاب الحدود» باب في ضرب الوجه» حديث‎ » )٥۷٤ /۲( أخرجه أبو داود في السئن‎ )١( 
.)١۲۷ /۸( والإمام أحمد في المسند (۲/ 4775)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
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أحدهما: أن يعين على البلد الذي يغرب إليه فيلزمه المقام فيه» ولا يجوز 
الخروج منه» ويصير له كالحبس الذي لا يجوز أن يخرج منه. 

والثاني : أن لا يعين له على البلد فيجوز له إذا تجاوز مسافة التغريب أن يقيم في 
أي بلد من البلاد شاء» وينتقل إلى أي بلد شاءء فإذا انقضت مدة التغريب نظر: فإن 
كان البلد الذي غرب إليه معيناً لم يعد إلا بإذن الإمام» فإن عاد بغير إذنه عزر كما يعزر 
إذا خرج من الحبس بغير إذن . 


وإن كان البلد غير معين جاز أن يعود بإذن وغير إذن» وإن كان الأولى أن لا 
يعود إلا بإذن. فإن عاد إلى وطنه قبل السنة عزر وأخرج› ل ا 
ولم تحسب مدة مقامه في وطنه. 

ولو غرب المحدود نفسه أجزأه ولو جلد نفسه لم يجزه. 


فصل: وينبغي للإمام أن يثبت في ديوانه أول زمان تغريبه ليعلم بإثباته استيفاء 
حده» فإن لم يثبته وادعى المحدود انقضاء السنة وعدمت البينة فيه فالقول فيه قول 
المحدود؛ لأنه من حقوق الله المسترعاة» ويحلف استظهارا ولا يسقط عنه في زمان 
التغريب ما كان as‏ نمعات رجات وأولاده. وتنقضي به مدة الويلاء والعنة وإن 
زنا في مدة التغريب حد وغرّب عن موضعه عاماً إلى مسافة التغريب وإلى جهة يكون 
س وجرن وظ كف ما ب افد ورن ا ا ي الأول عاد فى 
التغريب الثاني ؛ لأن حدود الزنا تتداخل في الاستيفاء. ۰ 


فصل: وإن كان الزاني عبدا أو أمة فلا رجم عليهما وإن أحصنا بنكاح ؛ لأمرين: 
والثاني : ال ا ا لا ينتصف › وا Ê‏ الرجم 


ادي وس انوميد و N EY‏ لقَإِذًا أخصنّ فَإنْ أَتبْنَ 
حشة فَعَلَي ما عَلى المُخصتات مِنّ العَدّاب) [النساء : 6"]. 


فأما ا 


۲° 
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أحدها : اا بي يي ااا 

والقول دي ا بسيدهء وأنه في الغربة 

والقول الغاليثت: أنه يغرب نصف سنة»› وهذا أصح ؛ أنه لما كان التغريب في 
الحر تبعاً للجلد ثم تنصف جلد العبد» وجب أن ينتصف تغريبه » وي 
التغريب أن يحذه الإمام أا ١‏ 

وقال بعض أصحابنا: إن حده السيد لم يغربه» وإن حده الإمام غربه . 

.هذا الفرق لا وجه له؛ لأن الحد مستوفى في حق الله تعالى لا في حق السيد» 
فو جب ا 0 كالجلد وحد الأمة كالعبد» م ا 
والعدة كالعبيد» ومؤونه ا ونفقته في زمان التغريب على السيد. 
فإن أعوز بيت المال فمؤونة التغريب على السيد كالنفقة والله أعلم. ‏ 


َه 


م و ا اس رفو 
مسألة : : قال الشافعيٌ: «وَلوْ اقرَ مَرَة د لان النْبِىَ َة امَرَ أنيسا ان يدو ع 
امْرَأِ فان اغْتَرَقَتْ رَجَمَهًا. اهر ر عُمَرُ رَضِيَ ا غ نا وَاقد الي يمل َلك وَلَمْ ذا 
َد إَارِِ في َلك دَلِيلٌ أ ته يَجُودُ أن يُقِمَ الإِمام الحُدُود وَإِنْ لم يَحَضرة» . 


7 


قال الماوردي: اختلف الفقهاء فى الإقرار الذي يجب به حد الزنا على ثلاثة 


أحدها : وهو مذهب الشافعي أنه يجب بإقراره مرة واحدة» وهو قول ابي بكر 
وعمر رضي الله عنهما. 

والثاني : وهو مذهب OT‏ أنه لا يجب إلا بإقرار أربع مرار في 
أربعة مجالس . 

والثالث : وهو مذهب مالك وابن أبي ليلى لا تجب إلا بإقرار أربع مرات سواء 
كان في مجلس أو في مجالس؛ احتجاجاً في اعتبار الأربع برواية أبي حنيفة عن 
علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي ييا 
فأقر بالزنا فرده» ثم عاد فأقر بالزنا فرده» ثم عاد فأقر بالزنا فرده» ثم عاد رابعة فأقر 
بالزنا فسأل عنه قومه: «هَلْ تُنْكوُونَ منْ عَقْلِه شَيْئاً؟» قالوا: لاء فأمر به فَدْجِم في موضع 
قليل الحجارة» فأبطأ عليه الموت» فانطلق يسعى إلى موضع كثير الحجارة فرجموه 
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ع قل فا نو ی ا درد ما تقدمها ول على أنها هي الموجبة لرجمه 
وأن الأربع كلها شروط فيه. 
أقبل ماعز بن مالك إلى رسول الله ية وأنا جالس عنده حتى جلس بين يديه فأقر عنده 
بالزناء فأمر بطرده حتى لم يرء ثم عاد فجلس بين يديه فأقر عنده بالزناء» فأمر بطرده 
حتى لم يرء ثم عاد فجلس بين يديه فأقر عنده بالزناء فأمر بطرده حتى لم ير» ثم عاد 
الرابعة» قال : فنهضت إليه فقلت : يا هذا إنك إن أقررت عنده الرابعة رجمك قال فجاء 
ای ل ا 
ا فصار كقوله . ظ 

الوا لأسب شت جد الا فرعب أن يكون العذة من رط الها 
ولأن الزنا لما غلظ بزيادة الشهادة على سائر الشهادات وجب أن يغلظ بزيادة الإقرار 
على سائر الإقرارات . 

ودليلنا حديث أبي هريرة أن النبي ي قال : ديا أنَيْسٌ اغْدٌ إِلَى امرَأة هَذَا قان 
اغْتَرَفتٌ فاو جُنها» ولم يوقت له في اعترافها ا فغدا إليها فاعترفت فرجمهاء 
ولم. ينقل أنها اعترفت أربعا فدل على ثبوته باعتراف المرأة الواحدة لأنه لا يجوز أن 
يؤخر بيانه عن وقت الحاجة ولا يبيح رجمها بغير استحقاق. ‏ 

ولأنه قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما في الصحابة فكان 
|تجماعا : ) 

أما أبو بكر فأقد رجل بكر عنده بالزنا فجلده مائة وغربه عاماً. 
وأماعمر فإن رجلا أتاه فقال: إن امرأتى زنت فأنفذ أبا واقد الليثى إليهاء فقال 
لها: زوجك قد اعترف عليك بالزنا وإنك لا تؤاخذين بقوله لتنزع فلم تنزع» فأمر عمر 
برجمها. | 
ظ ومن القياس: أن ما ثبت بالإقرار لم يعتبر فيه التكرار كسائر الحدود والحقوقء 
ولان ما لم يلزم فيه تكرار الإنكار لم يلزم فيه تكرار الإقرار كسائر الحدودء ولأن رجلا 
لو قذف رجلا بالزنا ووجب عليه حد قذفه فاعترف المقذوف مرة واحدة صار كالمقر به 
أربعاً في سقوط الحد عن قاذفه فوجب أن يصير كالأربع في وجوب الحد به؛ لأنه لا 
)۱( تقدم بنحوه من حديث بريدة عن أبيه . 


هعو«ذك دعسل لسلس ل كتاب الحدود/ باب حذ الزنا والشهادة عليه 
يجوز أن يصير في بعض الأحكام زانياً وفي بعضها غير زان» ولأنه إقرار ثبت به حد 
القذف فوجب أن يثبت به حد الزنا كالأربع 

ولأن الحقوق ضربان: حق الله سبحانه» وحق للادمي» وليس في واحد منهما ما 
يعتبر في الإقرار به التكرار فكان حد الزنا ملحقا بأحدهما ريم الب E‏ 

فأما الجواب عن حديث «ماعز؛ في إقراره أربعاً فمن أربعة أوجه: 

أحدها: هو أن النبي يي توقف عن رجمه في المزة: الأولى: اكات لحا 
واسترابة لجنونه؛ لأنه كان قصيرا أعضد أحمر العينين ناثر الشعر أقبل حاسرا فطرده 
تصورا لجنونه» وأن العاقل لا يفضح نفسه ويتلفهاء وقد قال رسول الله كك : "من اتی 
من هذه القاذورَاتِ شيا َم ِسِنْرٍ الله فإنه مَنْ يبد لتا صَفْحَتَهُ نِم حَدَ الله عليه 
ولذلك سأل قومه عن حاله وقال : أبه جنة وقال استنكهوه ا 
أن کون سكرانا. 

والثاني: أنه لو كان ا ا لكان الأول م ولما استجاز أن يطرده» 
وقد تعلق به لله تعالى حق . 

والثالك : أنه رجمه بعد أن استثبته في الخامسة وقال:« لعَلَكَ قَبَلْتَ لَعَلْكَ 
لْمَسْتَ؟» قال بل جامعتهاء قال: «(أوْلَجَتٌ ذكرَكَ في فزجهًا كَالْمود في المكحلة 
والرشا في البئر؟ قال: نعم( فأقر برجمه في الخامسة وليست شرطاً بإجماع فكذلك 
ما تقذمها. 

والرابع : أنه خبر خالف الأصول وخبر الواحد عندهم إذا خالف الأصول لم 
يعمل به وأما ل أبي بكر رضي الله عنه : «إنك إن أقررت الرابعة رجمك» فلأن حاله 
قد وضحت والاسترابة قد ارتفعت فصارت الرابعة هي الموجبة لزوال الاسترابة ولم 
تكن لاستكمال العدد؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه قد جلد في أيامه ولم يعتبر عددا . 

وأا الجواب عن قياسهم على الشهادة فهو أن المعنى فيها أنه لما اعتبر فيها 
العدد في غير الزنا اعتبر في الزناء ولما لم يعتبر العدد في الإقرار بغير الزنا لم يعتبر 
في الإقرار بالزنا. . ) [ 

وأما الجواب عن استدلالھہ بزيادة الشهادة فيه غا فهو أن الشهادة قد تختلف 
باختلاف الحقوق ولا توجب اختلاف الإقرار بها فكذلك في الزنا. 

فصل: وإذا أقر أنه زنا بامرأة فجحدت المرأة الزنا فعليه الحد دونها. 





. تقدم‎ (١ 


۹ 





كتاب الحدود/ باب حدّ الزنا والشهادة عليه 

وقال أبو حنيفة : لا سد .غلن والح د ها انتدلالاً بأمريق: 

أحدهما : أن فعل الرجل مع فعل المرأة وطء واحدء فإذا سقط الحد في جنبتها 
بالجحود سقط في جنبته وإن أقر لعدم الكمال؛ لأن الحد لا يجب إلا في زنا كامل . 

والثانى: أن الزنا بجحودها وإقراره متردد بين وجود وعدم» فصار شبهة فيه 
ا ال ! 

ودليلنا: أن ماعزاً لما أقر بالزنا عند رسول اليك أربع مرات قال : الان أقررت 
أريعا فيمن قال: بفلاتة''' فلم يبعث رسول الله يك إليها ولم يسألها ولو كان إقرارها 
شرطاً في وجوب حده وإنكارها موجباً لسقوطه لكف عن رجمه إلا بعد سؤالها. 

وروی سهل بن سعد الساعدي أن رجلا أقر أنه زنا بامرأة فبعث النبي َة إليها 
فجحدت» فحد الرجل» وهذا نص . 

فإن قيل: إنما حده للقذف . 

قيل : حد القذف لها لا يستحق إلا بمطالبتهاء ولم ينقل أنها طالبت» فصار 
تيز ل غل ال ادون القذفت: 

ومن القياس : أنه ليس في جحودها أكثر من عدم إقرارها بالزناء وهذا لا يوجب 
سقوط الحد عنه كالسكوت إذا لم يجحد ولم تقرء ولآن من لم يمنع سكوته من إقامة 
الحد على غيره لم يمنع فنه عتعودة اسا ل رها ولان ححودها ل کان سقظا 
للحد عنه لوجب إذا كانت غائبة ألا يحد حتى تحضر؛ لجواز أن تجحد فيسقط الحد 
عنه» وفي إجماعهم على تعجيل حده قبل قدومها وسؤالها دليل على أن إقرارها 
وجحودها سواء في حقه . 

زا الجرات هف النعدلاله فاه وله واخن» فهو أو وان كان رطا واحدا فلا 
يمتنع أن به يثبت حكمه في جنبة أحدهماء اوإن سقط في جنية الآخترء كما لو كان عاقلا 
وف عع 1 ركو و ) 

وأما الجواب عن أن سقوطه في جنبة أحدهما شبهة فهو: أنها شبهة في حقها 
دون حقه» وذلك لا يوجب سقوط الحد عنه كما لو أكرهها على الزنا لم يكن سقوط 
:الخد عنها فرصا لنقوظ السوعفةه وض أو فة على هذه السالة إذا ونا الناطق 
es‏ 


(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲۲۸/۸). 
) ظ الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م14١‏ 
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قال أبو حنيفة : لا حد عليه ولا عليها؛ لأنه لا يجعل إشارتها بالزنا إقراراً فتصير 
كالجاحدة› وعندنا يجب الحد عليه وعليها إن أشارت بالإقرار» وكذلك الأخرس إذا 
أشار بالإقرار بالزنا حُدَ 





لظ ليس في خرسها 
ل ا E‏ 


مسألة : : قال الشافعيٌ: اوَمَتى مَتَى رَجَعَ تُرِكَ وَقَعَ به بض الحَدٌ أؤ لَمْ يقَعْ» . 
قال الماوردي: وهذا كما قال : إذا رجع المقر بالزنا عن إقراره قبل رجوعه وسقط 
الحد عنهء وبه قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاءء سواء وقع به بعض الحد أو لم يقع 


على : ا سواء وقع به الحد أو لم يقع. 


وقال ر بعض العراقيين : با اروك قبل الشرو في ده وا يقل بعد رن 
فيه اسعد لال بقول النبي 295 : «مَن ای ا القَاذورَاتِ شيا فَلْيَسْتَيْ بسِْرٍ الله انه 


مَنْ يبد لتا سَفْحَتَةُ نقَمْ حَدَّ الله عَلبْه» ا ااا للرجوع بعد إبداء 
الصفحة . 

ارات ولات سيق تبت بباقرارة فرب نالا سقط برجوعة فاا عا قوق 
الادميين . 


ودليلنا قول رسول الله وك : «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ورجوعه شبهة لاحتمال 
صدقه» ولآن aS‏ اي ا وتبعوه حتى قتلوه قال رسول 
الله ا : «هلا تَرَكْتمُوةٌ لعله أن يتوب فيتوب الله عليه" فلو لم يكن لرجوعه تأثير لم 
يندب إلى تركه بعد الأمر برجمه. 


وروي أن رجلا أقر عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالزنا ثم رجع عنه فتركه 
وقال: لأن أترك حدا بالشبهة أولى من أن أقيم حدا بالشبهة» ووافق أبا بكر رضي الله 
عنه على مثل هذاء وليس لهما في الصحابة مخالف فكان إجماعاً. ولأنه حد لله تعالى 
ثبت بقوله: فجاز أن يسقط برجوعه كالردة» ولأن ما ثبت من حدود الله تعالى بالقول 
يجب أن يسقط بالقول قياسا على رجوع الشهود. 
(۱) تقدم. 
(۲( ذكره الزيلعي في نصب الراية (ج۳/ ص۳۳۳)ء وكذا ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص 
الحبير (05/4) ونقل عن البخاري أنه قال : ا 
أبي وائل عن عبد الله بن مسعود فذكره بلفظه مرفوعاً. 


كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه ال 


فأما الجواب عن الخبر في «إبداء الصفحة» فالراجع غير مبد لصفحته وإنما يكون 
مبدئاً إذا اا 


عبط ا 
ا ی 
والثاني : هو أن عليه في حقوق الادميين أن يقر بهاء وكذلك لم يقبل رجوعه 
فيهاء ولا يجب عليه في حقوق الله تعالى إلا التوبة منهاء زهو درت إلى أن 2 
بهاء فلذلك قبل رجوعه فيها. 


وروى محمد بن المنكدر عن ابن هزال عن أبيه أن رسول الله يليد قال له: 
وَيَحَكٌ ا هرال لو سترته بكوك کان حيرا ك٩‏ , 

فصل: فإذا تقرر هذاء فالحدود على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما كان من حقوق الله تعالى المحضة . 

والثاني : ما كان من حقوق الادميين المحضة . 

والثالث : ما كان من الحقوق المشتركة . 


قأنا ق اش كال اة فت ا اة الد وة شرب الكمر» فة 
وجبت بالإقرار سقطت بالرجوع عنه» ولو وجبت بالشهادة لم تسقط برجوع المشهود 
عليه» وسقطت برجوع الشهودء فإن اجتمع فيها الإقرار بهاء والشهادة فقد اختلف 
أصحابنا هل تختص إقامتها بالإقرار أو بالشهادة؟ على وجهين : 

أحدهناة تفر ا الد ها ا لاد .دون ا رة لأا أعلظ» فع هة 
إن رجع عن إقراره لم يسقط عنه الحد. ا 

والوجه الثاني : تختص إقامتها بالإقرار دون الشهادة؛ لأن الشهادة مع الاعتراف 
مطرحة» فعلى هذا لو رجع عن إقراره سقط عنه الحدء والأصح من إطلاق هذين 
الوجهين عندي أن ينظر في اجتماعهماء فإن تقدم الإقرار على الشهادة كان وجوب 
الحد بالإقرار وسقط بالرجوع» وإن تقدمت الشهادة على الإقرار كان وجوب الحد 





)۱( أخر جه أبو داود في السئن (؟/ ا وهذا لفظه. وابن ماجة (AoE /Y)‏ كتاب الحدود باب 
الرجم (۹) حديث رقم (5001) مختصرا (فهلا تکرتموه). 
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بالشهادة ولم يسقط بالرجوع؛ لأن وجرن لاصتا ررح وا سم وعلى 
الوجوه كلها لا يسقط أحدهما الآخر. 

وقال أبو حنيفة : إن كذب الشهود حد بشهادتهم وإن صدقهم سقط عنه الحد فلم 
يحد بشهادتهم ولا بإقراره قال: لأن الشهادة على مقر فسقطت. والإقرار لا يوجب 
الخد حتى يتكرر أربغا. 

وهذا مما يدفعه المعقول أن يجب الحد على منكر ويسقط عن مقرء وإن بناه 
على أصل فهو دليل على فساد أصله. ظ 

وأما حقوق الادميين المحضة فالقصاص وحد القذف» فإذا وجب بالإقرار لم 
. يسقط بالرجوع لما ذكرنا من الفرقين المتقدمين بينهما إلا أن يصدقه صاحب الحق 
فيسقط بالتصديق دون الرجوع . 

وأما الحقوق المشتركة التي يتعلق بها حق الله وحقوق الادميين فهي السرقة يجب 

فيها القطع. وهو من حقوق الله المحضة. وغرم المال المسروق وهو من حقوق 
اا المحضة. فإذا أوجب بالإقرار لم يسقط الغرم بالرجوع؛ لأنه من حقوق 
الأدميين وفي سقوط القطع بالرجوع وجهان: 

أحدهما: يسقط لاختصاصه بحقوق الله تعالى . 

والثاني : لا يسقط بالرجوع لاقترانه بما لا يؤثر فيه الرجوع . 

فصل: [الألفاظ المعتبرة في رجوع المقر على نفسه بالزنا] 

فأما ما يكون به راجعاً في إقراره فهو القول. وذلك بإحدى ثلاثة ألفاظء إما أن 
يقول كذبت في إقراري» أو يقول: لم أزنء أو يقول: قد رجعت عن إقراري» فكل 
واحد من هذه الألفاظ الثلاثة يكون رجوعاً صريحاء فإن قال: 0 
رر غا ضرا لأنه يجوز أن يريد به العفو أو الإنظارء ولا يجوز العفو عنه ولا 
الإنظار له إلا لعذر ينظر لأجله من مرض› أو جنة أو قضاء دين فيسأل عن ذلك بعد 
الكف عنهء فإذا بين عن مراده عمل عليه وحكم بموجبه. . 

ولو قال: حي ل ل ل ين 

إن لم يتلفظ بالرجوع ولكن هرب من إقامة الحد عليه»ء فقد اختلف أصحابنا هل 
. يقوم هربه مقام رجوعه باللفظ الصريح على وجهين : 

أحدهما : لامر ا a‏ قال في ماعز حين هرب 
من الأحجار «مَّلاً تَركتّمُوهُ لعله أن يتوب فيتوب الله عليه(“ 


ل 


ضمي 
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والوجه الثاني : لا يكون رجوعاً لاحتماله» ولكن يسأل عن هربه بعد الإمساك 
عنه لاحتماله ؛ لأن رسول الله ا قال : : غرم قاتل ماعز بعد هربه ديته» وإذا كان كذلك 
فكل ما جعلناه رجوعا ا به ضمان النفس إن قتل بعده» وكل 
ما لم نجعله رجوعا صريحا لم نوجب له به الضمان . 

مسألة : : قال الشافعيٌ: دول يام حَدُ الجَلْد علَى حب ول على الريض المُذنفٍ 
ولا في يوم حَوُُ 4 أو بره مقط وَل في أُسباب التَلَّفٍ) . 

قال الماوردي : إذا كان الحد جلداً َخْرَ مع وجود الأسباب القاتلة وهي ضربان : 

أحدهما : حبل يختص بالنساء» ومرض يعم الرجال والنساء . 

ناما الحبل فهو أن تكون المحدودة حبلى حاملٌ بولد فهو مانع من جلدها كما هو 
مانع من رجمهاء سواء كان حملها من زنا أو حلال؛ لأن جلد الحامل مفض إلى تلفها 
وتلف حملهاء وكلا الأمرين محظور. 

ولأ هل كال ال فان اف غاا رة أمر يك ا انل إله. اسيل لك 
على ما في بطنهاء فردها وقال: «لولا علي لهلك عمر» فإذا وضعت حملها وهي في 
نفاسها فإن أمن من تلفها فيه جلدت» وإن خيف من تلفها فيه أمهلت . 

وروی أبو.جميلة عن علي بن أبي طالب عليه السلام فال فجرت جازية لال 
رسول الله ية . فقال لي : ديا عَلَِ انطلق فأقم الْحَد عَلَيْهاء فَتيَُا فو َوَجَدْنُهَا سيل دَمُهَا 
لا يَنْقَطعٌ. > فَعْدْتُ إلى َ سول الله يله فََخْبَئةُ أني وَجَدْتُ دَمَهَا يَسبلُ لآ يَنْقَطعْ فقال: 
| دعا عن يَنْقَطعَ مها ع الجلذمَاء وَأَقِيمُوا الْحدُود عَلَى ما مَلَكَتْ يمان“ . 


وأا عرض اتضرنان : 

أحدهما: ما لا يرجى زواله كالسل والفالج فيكون في النَضُو على ما سيأتي. 

والثاني : أن يكون مرجو الزوال كالحمى والصداع فيؤخر المحدود فيه حتى يبرا 
من مرضه ؟ لأن جلده في المرض مفض إلى تلفه. وليس يخلو حده من ثلاثة أحوال. 


إما أن يقام عليه حد الأصحاء أو حد المرضى» أو يؤخر حتى يبرأ فلم يجز أن 
يقام عليه حد الأصحاء لإفضائه إلى تلفه . 





)۳۲( أخرجه أبو داود في السنن (577/7) كتاب الحدودء باب في إقامة الحد على المريض‎ )١( 


حديث رقم »)٤٤۷۳(‏ وهذا لفظه. 


1 كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 

ولم يجز أن يقام عليه حد المرضى ؛ لآنه لا يمكن أن يقام عليه حد الأصحاء ء فلم 
يبق إلا أن يؤخر إلى صحته . 

وأما الضرب الثاني : وهو المختص بالزمان فهو شأن إفراط الحر وإفراط البرد؛ 
لأن الجلد فيهما مفض إلى التلف» والمقصود بالجلد الردع والزجر دون التلف» فيؤخر 
في شدة الحر إلى اعتدال الهواء وفي شدة البرد إلى اعتداله» فإن كان هذا المحدود في 
بلاد الحر التي لا يسكن حرها أو في بلاد البرد التي لا يقل بردها لم يؤخر حده ولم 
ينقل إلى البلاد المعتدلة لما فيه من تأخير الحد ولحوق المشقةء وقوبل إفراط الحر 
وإفراط البرد بتخفيف الضرب حتى يسلم فيه من من القتل كما نقوله في المرض الملازم . 

فصل: فإذا تقرر ما يوجب تأخير جلده فلم يؤخر وجلده فيه» فإن سلم من التلف 
فقد أساء فيما فعل ولا غرم عليه» وإن صدر عنه تلف فيه ضربان : 

أحدهما: أن يتلف غير المحدود كالحامل إذا جلدت فألقت جنيناً ميتاً فهو 
مضمون على من جلدها كما قد ضمن عمر جنين المرأة حين أجهضته من رهبة رسالته. 

والضرب الثاني : أن يتلف المحدود ففي وجوب ضمانه وجهان : 





اف : يضمن ديته لتعديه بالوقت . 
والوجه الثاني : لا يضمن ديته لحدوثه عن جلد مستحق . 
مسألة : e‏ ١(وَيوْجَمْ‏ المُخْصَنُ في كلّ ذَلكَ إلا ان تكو مرا خُبلَى 


و 


28 لها 
ولدها» 





قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا كان الحد رجماً لم يجز أن ترجم حامل حتى 
تضع ٠‏ الرواية عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة من غامد أتت النبي يككِةةفقالت: إني 
زنيت فطهرني فقال : ارجعي فرجعت» فلما كان من الغد أتته فقالت: لعلك تريد أن 
تردّني كما رددت ماعزاء فوالله إني لحبلى فقال لها: ارجعي حتى تلدي» فرجعت» 
فلما ولدته أتته بالصبي فقالت : قد ولدته» فقال: ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه [. . ٩].‏ وفي 
يده شيء يأكل فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لهاء ثم أمر 
بها فرجمت» ولأن علياً قال لعمر رضي الله عنه وقد أمر برجم حامل : معاي 
لك على ما في بطنها» فردها وقال له معاذ بن جبل مثل ذلك فإذا وضعت حملها 
TS LT‏ 
مرضع الولد بعد اللبأ فإنه 'لا يخلو من ثلاثة أحموال : 


(1) مكان النقط بياض في الأصل . 





fe 





كتاب الحدود/ باب حدّ الزنا والشهادة عليه 


أحدها : أن يوجد ويتعين فيسلم الولد إلى مرضعته وترجم الأم . 

والثاني: أن لا يوجد لرضاعه غير الام فيؤخر رجمها حتى ترضعه حولين كاملين 
ثم ترجم؛ لأننا لما حفظنا حياته حمل فأولى أن نحفظها وليداً. 

والثالث: أن يعلم وجود المرضع ولكن لم يتعين ففي جواز 55 قبل تعيينه 
ودفعه إلى المرضع وجهان : 

أحدهما: يجوز رجمها؛ لأن المرضع موجود. 

والثاني : لا يجوز حتى يسلم إلى المرضع ثم ترجم . 

فأما غير الحامل من النساء والرجال إذا كانوا مرضى أو في حر مفرط ا برد 
مفرط ففي تعجيل رجمهم مع بقاء المرض وفرط الحر والبرد ثلاثة أوجه حكاها ابن أبي 
هريرة. ظ 

أحدها: وهو الظاهر من مذهب الشافعي» والمنصوص عليه في هذا الموضع أن 
يعجل الرجم ولا يؤخرء لأن المقصود القتل بخلاف و رجم بإقزار أو 
شهادة . 

والوجه الثاني : أنه يؤخر رجمه ول" يعجل حتى نرا من مرضه ويعتدل الحر 
والبرد» سواء رجم بإقرار أو بينة؛ لأنه قد يجوز أن يرجع عن إقراره ويرجع. الشهود في. 
الشهادة فلا تعجيل في زمان التوجه حتى يمكن استدراك ما يمنع . 

والوجه الثالث: أن يؤخر إن رجم بالإقرار ولا يؤخر إن رجم بالشهادة؛ لأن 
الظاهر من المقر رجوعه؛ لأنه مندوب. إلى الرجوع » والظاهر من الشهود أنهم, لا 
يرجعون لأنهم غير مندوبين إلى الرجوع» والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِي: (وَإِنْ كَانَ البِكُرُ نِضْوَ الخَلْق إِنْ ضَرِبٌ اليف تَلَّفَ ضرت 
باثكال النّخْل اتبَاعاً لفغل النَِيَ يكل ذلك قي مثله» . 

قال الماوردي: أما إذا كان حد التُضو الرجم فإنه يرجم لوقته؛ لأنه لاا يرجى 
زواله وهو في وجوب الرجم كميته» وإن كان حده الجلد وهو نضو الخلق ضعيف 
التركيب» وإن كان سليم الخلقة فحدث به مرض لا يرجى زواله فأنهكه حتى صار 
بمنزلة إن ناله ألم الضرب أتلفه فهو والمخلوق كذلك سواء في الجلد إذا زنياء 
رلك لوقي ء في حكم جلدهما على ثلاثة مذاهب : ظ 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أنه. يعدل عن جلده بالسوط إلى إتكال النخل 
'فيجمع منها مائة شمراخ يضرب بها ضربة واحدة». ولا يعتبر في جلده السوط ولا العدد. 


كتاب الحدود/ باب حذ الزنا والشهادة عليه 

والثاني : وهو مذهب مالك أنه يعتبر في جلده السوط والعدد كغيره. 

والثالث: وهو مذهب أبي حنيفة أنه يعتبر فيه السوط ولا يعتبر فيه العددء 
فيجمع مائة سوط ويضرب بها دفعة واحدة. 

واستدل من جعله كغيره بعموم قول الله تعالى: واا وَالرَانِي قَاجلدُوا كَل 
واحد مِنْهُمَا مائة جَلْدَة َلآ كم يما رأ في ين ال [النور: 7]. 

ودليلنا وا أبي أضَافَة أن مقخداً أسود في جوار سعد بن معاذ زنا فأحبل فأمر 
رسول الله ب أن يجلد بأثكال النخل 7" . 

وروي أن رجا مره الاد اشتكى حتى ضنى وعاد جلده على عظمه. فدخلت 
GE NG N E‏ 
وقال : استفتوا لي رسول الله ية فذكروا ذلك له. 

وقالوا يا رسول الله : ما رأينا أحدا من الناس به من الضر مثل ما به ما هو إلا جلد 
وعظمء NO‏ واي 
حلف ليضرين زوجته ماثة فقال :وز بيَدك ضغتاً اضرب به 2 تَخْكَث 4 0 
]. 


حل 





من الجا ار جرت پک ری من خا ي ف الاي مف ا 
أعرف الحد إلا واحداء وإن کان مضنوءا من خخلقته . 

قلت له: أترى الحد أكبر أو الصلاة؟ . 

فقال: الصلاة قال كل فرض قد نأمره في الصلاة ة أن يصلي قائمًء فإن لم يستطع 
فجالساء فإن لم يستطع فعلى جنبه. 

فقال هذا اتباع ته وموضع ضرورة قلت فكذلك الجلد اتباع تنه وموضع 
ضرورة قال : r el ga‏ النُضو الضعيف . 


وهذا دليل واضح وجواب مقنع . 
فصل: فإن سَرَق هذا التو الخلق وعُلِمَ أن القطع قاتله ففيه وجهان: 
000( و الشافعي (۲/ ۰ )6١‏ حديث (64؟١),‏ والبيهقي في السنن الكبرى )31٠0/8(‏ والبغوي 


(۲( أبو داود E‏ كتاب الحدود (باب في إقامة الحد على ار ديف )4¥( 


وأخرجه البيهقي ذ في السنن الكبرى (8/ ٠‏ ), 


كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 1¥ 





أحدهما: يسقط عنه القطع في السرقة كما يسقط عنه عدد الجلد في الزنا؛ لأن 
المقصود زجره دون قتله . 

والوجه الثاني : يقطع كغيره» وإن كان في جلد الزنا مخالفاً لغيره لأمرين : 

أحدهما: أن القطع استهلاك كالرجم فاستويا فيه . 


والثاني : أنه ليس للقطع بدل وللجلد بدل فافترقاء ولكن لو كان القطع مستحقاً 
في قصاص وجب اس اة هنه وجنا واا ولو كان الجلد مستحقا في حد قذف حد 


كحن الذثا . 
مسألة : قال الشافعيٌ: دولا جور عَلَى الزُّنَا وَاللْوَاط وَإِنْيَانِ البهائم | إل تة 
قرلرن رايا ذلك نه مه يذخل في ذلك دخول المرْوّد في المُكحُلة (قال الخزني) رجحم 
الله قُلْتُ أنَا َم ڪل في تاپ الشّهَادَات إِنْيَانَ البَهيمّة زا وَل في تاب الطّهمارَة في 
مَس فزج البَهِيمّة وُضوءا» . 


قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على أربعة فصول : 

أحدها: فى الزنا. 

والثانى : فى اللواط . 

والثالث : في إتيان البهائم . 

والرابع : في الشهادة على ذلك 

فأما الفصل الأول وهو الزنا: فهو أن يطأ الرجل المرأة بغير عقد ولا شبهة عقد» 
ولا بملك» ولا شبهة ملك. ولا شبهة فعل عالماً بالتحريم» فيجتمع في وطئه هذه 
الشروط الستة» فأما العقد فهو ما صح من المناكح . 

وأما شبهة العقد فهو ما احتمله الاجتهاد من العقود الفاسدة كنكاح المتعة» 
والشغار» والنكاح بغير ولي ولا شهود فهذا وما جانسه من شم شبهة العقود المانع من حد 
الزنا والموجب للحوق الولد. 

وأما العقد على ذوات ا كالأمهات. والأخوات» والخالات» والعمات 
فر تو رضاع فلا يكون من شبهة العقود. ويكون الؤاطظيع فة راتا ب غلية 
الحد» وكذلك لو نكح معتدة Û e‏ روطع لي AE‏ 
الأحوال كلها زانياًء وبه قال أبو يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة : اسم العقد يمنع من وجوب الحدء وإذا وطء أمهء أو أخته أو 
معتدة بعقد نكاح لم يجب الحد على واحد منهما حتى قال أبو حنيفة : لو استأجر امرأة 


۸ہ كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 

فاسد فوجب أن يسقط فيه الحد قياساً على سائر المناكح الفاسدة . 

ولي . ظ 

ظ قال: ولأن ما لم ينطلق عليه اسم الزنا لم يجر عليه حكم الزنا؛ لأن الحكم تابع 

0 واستدل بأن 0 الزنا غير منطلق عليه أن المجوس يححود أمهاتهم وأخواتهم 
Us‏ وید جزل تتكخوا ت كح آبَائَكُمْ مِنَ النّسَاءِ إل مَا قَدْ سلف إِنَّه 

كان قاحشة) [النساء : ١‏ والفاحشة في عرف الشرع هي الزنا لقوله تعالى : (واللاتی 

أنِينَ المَاحِشَةَ مِنْ نسائكم قاشتشهدوا عَليْهِنَ أَرْبَعَةَ مِنْكَمْ» [النساء: .]٠١‏ 


وروی داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يله قال: ١مَنْ‏ 
وَقَعّ عَلَى ذات محرم قافتا »0 '“ وهذا محمول على مواقعتها لأن غير النكاح 
يسنؤي فيه ذات المحارم وغيرها. 


وروی أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بر بن عازب قال مر بي خالي أبو بردة بن 
دينار ومعه لواء فقلت فقلت أين تريد؟ فقال: بعشني رسول الله 5ة إلى رجل تزوج امرأة أبيه 


أن 'اتيه اع , 


وروي عن البراء بن عازب قال: بينهما أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل 
ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من رسول الله بي إذ أتوا 
3 انعد ا ريلد ر ع ال عن کو أنه اعرش ارا | 


)١(‏ أخرجه الترمذي )0١/5(‏ كتاب الحدودء باب ما جاء فيمن يقول لآخر يا مخنث حديث 
رقم (577١)ء‏ وهذا لفظهء وأخرجه ابن ماجة (7ج8607) كتاب الحدود باب من أتى ذات محرم 
ومن أتى بهيمة حديث رقم (1515). 

وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤/٠٠)ء‏ والدارقطني في السنن )۱١١/۳(‏ ا 
البيهقي في السنن الكبرى (۸/ 02775 وذكره الزيلعي في نصب الراية (۳/ 0757 . 

(۲) أخرجه الترمذي )1٤١/۳(‏ في كتاب الأحكام» 6 55 تزوج امرأة أبيه حديث رقم (۱۳۹۲)» 
وأخرجه أبو داود في السنن (۲/ ٠1۲‏ 077) كتاب الحدودء باب في الرجل يزني بحريمه» 
حديث رقم .)٤٤0۷(‏ وأخرجه ابن ماجة (۲/ ۸1۹) كتاب الخحدود» باب من تزوج امرأة أبيه من 
بعده حديث رقم (13101). 

(۳) أخرجه أبو داود في السنن (077/7) كتاب الحدود» باب في الرجل يزني بحريمه» حديث 
رقم (44057) بدون هولم يكن هذا منهم .إلا عن أمر رسول الله ب . 


كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه ۱۹ 
ولم يكن هذا منهم إلا عن أمر رسول الله يي فاحتمل أن يكون هذان الخبرالة: في 
رجلين» وهو الأظهر؛ لاختلاف الحالين. 
متقاربتين» وأيهما كان فهو دليل. - 

ومن القياس : أنه وطء محرم بدواعيه غير مختلف فيه فوجب أن يكون مع العلم 


هو 








قيل: الشبهة ما اشتبه حكمه بالاختلاف في إباحته كنكاح المتعة» وهذا غير 
مشتبه للنص على تحريمه فلم يكن شبهة . 

وقولنا: يحرم بدواعيه» احترازاً من وطء المحرمة والصائمة الحائض . 

وقولنا: غير مختلف فيهء احترازا من المناكح المختلف فيها. 

وقولنا: إذا لم يصادف ملكا احفر ازام ال رين قنرق و أنه تقد 
لن من لا شاع بال :قرحت أن يكون وجرد که لدی الغلا ولان هذا 
العقد لا تأثير له لوجود التحريم بعده كوجوده قبله 


وأما قياسهم على المناكح الفاسدة فالمعنى فيه ما ذكرنا من اختلاف الناس فيه . 

وقياسهم على الكافرين فالمعنى فيه: أنهم يرونه احا في دينهم › واستدلالهم 
بأنه لا ينطلق عليه اسم الزنا فغير صحيح؛ لأن اسم الزنا لا ينطلق عليه في المجوس 
لاعتقادهم إباحته. وينطلق عليه من المسلمين للنص والإجماع على تحريمهء فهذا 
حكم العقد وشبهته وهما شرطان من الستة . 





فصل: وأما الملك فهو أن يطأ به أمة يصح ملكه لها ولم يحرم عليه وطؤها 
فيكون مباحاً كالنكاح» فإن كانت محرمة عليه كالأمهات والأخوات فعند أبي حنيفة أنه 
لا حد عليه في وطئهن على أصله الذي قدمناه» وعلى مذهب الشافعي ينظر فإن كانت 
ممن لا يستقر له عليها ملك كالأم والجدة فوطؤه لها وإن ملكها زناء يوجب الحد؛ 
لأن ملكه قد زال بعتقها عليه» وإن كانت ممن يستقر له عليها ملك من الأخوات 
والعمات وسائر ذوات المحارم ففي وجوب الحد عليها بالوطء مع العلم بالتحريم 
قولان: 

أحدهما: يجب الحد عليها؛ لأنه ملك لا يستباح به الوطء بحال فأشبه ملك 
الغلام. ‏ 


ا 


لس 7-7 وي 5957 لكك ا كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 

والقول الثاني: أنه لا حد فيه؛ لأن الجنس المستباح إذا استقر عليه ملك منع من 
الملك ثابت فكان من أقوى الشبه والنكاح غير ثابت فارتفعت شبهته مع انعقاد الإجماع 
الثالث. ‏ 
فيكون في سقوط الحد كالمناكح المختلف في إباحتهاء فإن كان متفقاً على فساده غير 
كلق فى إباحتة كان الوط فة موجا لالجد بوهكذا الجر هن إذاموط ع جارة قد 
استرقها. ظ ظ ظ 

وقال أبو حنيفة : لا حد على الواطىء فى شىء منه بناء على أصله الذي قدمناه. 

فصل: وأما الشرط الخامس: وهو شبهة الفعل: فهو أن يجد على فراشه امرأة 
يظنها أمته» أو زوجتهء وتظنه زوجهاء أو سيدها فيطأها وتمكنه فلا حد عند الشافعى 

وقال أبو حنيفة : عليها الحدء استدلالا بأن الحد إنما يسقط بعقد أو شبهة عقد» 
وليس ها هنا عقد ولا شبهة عقدء فوجب أن لا يسقط الحد كالعمد. 

ودليلنا هو أنه وطىء من اعتقد أنها زوجته فوجب أن لا يلزمه الحد إذا بان أنها 
غير زوجته قياساً على المزفوفة إليه إذا قيل: إنها زوجته فبانت غير زوجته» وبه يفسد 
استدلاله» ولأنه وطء يثبت به تحريم المصاهرة فوجب أن يسقط فيه الحد كالوطء فى 
نكاح المتعة» فإن قيل: لأن المتعة عقد. ظ 

قيل: العقود الفاسدة لا تبيح الوطء ولما لم يمنع هذا الفرق من استوائهما في 
تحريم المصاهرة لم يمنع من استوائهما في سقوط الحد. 

فصل: وأما الشرط السادس وهو العلم بالتحريم فلأن العلم به هو المانع من 
الإقدام عليه كالذي لم تبلغه دعوة الإسلام لم يلزمه أحكامه, كذلك من لم يعلم تحريم 
الزنا لم تجر عليه أحكامه. والذي لا يعلم تحريم الزنا مع النص الظاهر فيه وإجماع 
الخاصة والعامة عليه أحد ثلاثة : 

إما جنون أفاق بعد بلوغه فزنا لوقته . 

أو قادم من بادية لم يظهر فيها تحريمه. 


كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه ۲۲١‏ 





فإن ادعى الزاني أنه جهل تحريم الزنا نظر فإن كان من أحد هؤلاء الثلاثة كا 
قوله مقبولاً. ولا يلزمه إحلافه إلا استظهارا؛ لأنه الظاهر من حاله» وإن لم يكن منهم 
لم يقبل قوله؛ لأن الظاهر خلافه. 

فصل: فإذا تكاملت في الواطىء والموطوءة شروط الزنا الستة وجب الحد 
عليهماء سواء وطىء في قبل أو دبر. 

وقال أبو حنيفة : لا يكون الوطء في الدبر زناء ولا يجب به الحد» حتى قال: إنه 

) لا يفسد به الحج والصيام . ولا تجب به الكفارة» ولا يجب به الغسل إلا أن ينزل منه 

فيغتسل بالإنزال؛ استدلالا بأنه استمتاع لا يفضي إلى فساد النسب فلم يتعلق به وجوب 
الحد اه نا هود الفرج . 

ودليلنا أنه اه الفرجين» فوجب أن يتعلق به وجوب الحد كالقبل» 
ولأن تحريمه أغلظ من تحريم القبل» لأنه لا يستباح بالعقد فكان بوجوب الحد أحق . 


فأما استدلاله بأنه لا يفضي إلى فساد النسب فالعلة فيه هتك الحرمة. [وفساد 
النسب تابع ؛ لأنه قد يكون ولا يكون» وهذا أعظم في هتك الحرمة). 


فصل: فإذا ثبت أن الوطء في كل واحد من الفرجين زنا يوجب الحد فهو معتبر 
بتغييب الحشفة في أحدهما سواء أنزل أو لم ينزل» فإن غيب بعض الحشفة» أو 
استمتع بما دون الفرج عزرء ولا حد عليه» وتعزيره بتغييب بعض الحشفة أغلظ من 
تعزيره باستمتاعه بما دون الفرج› وتعزيزه بالاستمتاع بما دود الفرج أغلظ من تعزيره 
بالمضاجعة والقبلة وإفضاء البشرة بالبشرة وإن لم يكن في جميع ذلك حد. 


وقال علي بن أبن طالب رضوان الله عليه إذا اضطجعا في فراش واحد على 
لمعانقة يقبلها وتقبله حد كل واحد منهما مائة جلدة. 
وقال عبد الله بن عمر يحد كل واحد منهما خمسين جلدة. 
فقال: ني تلت من امرأة ما يثاله الرجل من زوجته إلا بوطء قبلتها وعائقتها فما يجب 
علي » فتلا قول الله تعالى : «أقم الصَّلاةٌ طرفي الَهّار وَؤُلفاً من الئل إن الْحَسَنَاتَ 





)۱( ما بين المعكوفين سقط فى ب . 
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Y۲ 
ولم يوجب عليه حداء فهذا حكم الزنا وما تفرع‎ ٤ : يَُّهِبْنَ السَيّئات» ”2 [هود‎ 
. عليه‎ 


فصل: [القول في اللواط] 

وأما الفصل الثاني : في اللواط فهو إتيان الذكر الذكر» وهو من أغلظ الفواحش 
تحريماً قال الله تعالى : ولوصا إِذْ قَالَ لقَوْمه أ ون الفاحشة ما سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدِ مِنّ 
العَالمينَ) ال قو لجل أل انون ا ا 3 امل 
سرف الفواحش» ولذلك عذب الله قوم لوط بالخسف ومطر عليه الحيوان البهيم حتى 
لا يأتي ذكر ذكرا . 

وروي عن النبي وَل أنه قال : لمن له من يعمل عمل قوم لوط لم اق من يعمل 
عمل قوم لوط ظ 

وروي عنه يكل أنه قال : َوَن من لآط يلي أفبط م الك قَْداً لآ رَوْجَةَ لَه 


سے سے سے 


قلاط بتفسه فکانت ذَرَيَئَةُ منْة). 
فإذا ثبت أنه من أغلظ الفواحش ففيه أغلظ الحدود .: 
وقال أبو حنيفة لا حد فيه» ولا يفسد به الحج ولا الصوم ولا يجب به الغسل إلا 
ا “يعديو واس hE‏ اد اد ااه 
ا E‏ امون الخدود لا حت : قياسا. 


و 


ودليلنا رواية عحرمه عن اين عباس أن.رسول الله او قال : «مَنْ وَجَذْتمُوهُ يَعْمَلُ 


عَمَلَ قوم لوط فاقوا الفاعلَ وَالمَفْعُولَ ا 


0 أخرجه الطبري في تفسيره (۷/ ١۱۳٠ء )١77‏ عن علقمة وعن ابن مسعود» وأخرجه مسلم في 
الصحيح )5١١57/54(‏ كتاب التوبة (59)» باب قوله تعالى إن الحسنات يذاهبن السيئات# حديث. 
رقم (۲٤ب)»‏ وأبو داود في السنن (؟/215) كتاب الحدود» باب في الرجل د يصيب من المرأة ما 
دون الجماع فيتوب قبل أن ال الإمام (؟7) حديث رقم (۸٩٤٤)ء‏ وأخرجه 56 )4/ (VY‏ 
كتاب تفسير القران» باب ومن سورة هودء حديث رقم :)7١١15(‏ وهذا لفظ الإمام مسلم. 

() ذكره الترمذي (407/4) كتاب الحدودء ما جاء في حد اللوطني والإمام أحمدفي 
مسنده (۱/ ۲۱۷). 

(۳) أخرجه أ بو داود فى السئن (۲/ )٠٦٤‏ كتاب الحدودء باب فيمن علم عمل قوم لوط حديث 
رقم »)٤٤٩۲(‏ ورن ابن ماجة في السئن (865/15) كتاب الحدود باب من عمل عمل قوم لوط 
حديث رقم 2)555١(‏ وأخرجه الترمذي )٤۷/٤(‏ كتاب الحدود باب ما جاء في حد اللوطي 
حديث رقم )١51057(‏ > والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ ۲۲) والحاكم في المستدرك 0/9(« 
والإمام أحمد في مسنده .)7١/١(‏ 


كتاب الحدود/ باب حك الزنا والشهادة عليه تايس 1833917 

وروي عن النبي 25 أنه قال : : إِنْيان الرّجَل الوَجَل ز زنا»"" . 
- وروى أبو هريرة أن النبي كك قال : «الذي يَعْمَلُ عَمَلَ قوم لوط ازجموا الأغلى 
وَالأسْفَلَ9 . 

وروى امفران بو سام .عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب 
< رجلا يكح كما تكح المزاة ة فكتب إلى أبي بكرء فاستشار أبو بكر الصحابة فيه فكان 
علي أشدهم قولاً فيه فقال : ما فعل هذا إلا أمة من الأمم وقد علمتم ما فعل الله بهاء 
أرى أن يحرق بالنار» فكتب أبو بكر بذلك إليه فحرقه. وأخذ به ابن الزبير فكان يحرق 
اللواطيّ في خلافته . 

وروي أن عليا حرق لوطيا ورجم لوطيا. 

وقال ابن عباس يلقى من شاهق منكساً ثم يرجم بالحجارة» وهذا قول من ذكرنا 
من الصحابة وليس لهم فيه مخالف فكان إجماعاً بعد نص» ولأنه فرج مقصود 
بالاستمتاع فوجب أن يتعلق به وجوب الحد قياسا على :قبل المرأة. ولآنه أغلظ من 
الزنا إذ لا سبيل إلى استباحته فوجب أن لا يسقط فيه حد الزنا كالزنا . 

وقولهم: إنه لا ينطلق عليه اسم الزنا فقد أطلق الله عليه اسم الفاحشة التي جعلها 
ا ظ 

وأما استباحته من الزوجة فلأن صحة العقد عليها .بشبهة» وأما إيجاب الحدود 
بالقياس فغير ممتنع» وعلى أن في حد اللواط نصاء فإذا ثبت وجوب الحد فيه فهو 

أحدهما: نص عليه فى اختلاف على» وعبد الله أن حده القتل فى المحصن . 
والبكر» وبه قال عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد» ولأنه أغلظ من الزنا فكان حده 
أغلظ من حد الزناء فعلى هذا فى قتله قولان : 

أحدهما: وهو قول البغداديين أنه يقتل رجماً بالأحجار كالزنا؛ لأنه المشروع 


والثاني : وهو قول البصريين: أنه يقتل بالسيف صبرا كالردة تعلقاً بظاهر الخبر . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲۳۳۸)» وانظر التلخيص الحبير ذبن جر 0829 ا 
أتى الرجل الرجل فهما زانيان». 

(۲) أخرجه ابن ماجة في السنن )۸٥٦/۲(‏ كتاب الحدود» باب من عمل عمل قوم لوط. حديث 
رقم (5655). 


كتاب الحدود/ باب حذ الزنا والشهادة عليه 

والقول الثاني: نقله الربيع وقال: رجع الشافعي إليه عن الأول أنه كحد الزنا 
يرجم فيه المحصن ويجلد البكر مائة ويغرب عاما. 

وبه قال الزهري والثوري وأبو يوسف ومحمد» لعموم قول النبي ميه : «البكر 
بالبكر جلد مائة وَتَعْرِيبٌ عَام وَالنَّيِّبُ بالكَّيّب جلد ماثة وَالوَجْم» ''“ولأنه لما وجب 
الفرق بين البكر والثيب فيما انعقد الإجماع على وجوب الحد فيه كان أولى أن يقع 
الفرق بينهما فيما اختلف في وجوب الحد فيه ويستوي فيه الفاعل والمفعول بهء فإن 
كان أحدهما غير بالغ عزر ولم يحد. 

) [حكم السحاق] < 

فأما السحاق وهو إتيان المرأة المرأة فهو محظور كالزنا وإن خالفه فى حده؛ لما 

روي عن النبي كله أنه قال : «الشحاق زنا الشاء كي 2596 
فصل: [حكم إتيان البهائم ] 

وأما الفصل الثالث في إتيان البهائم فهو من الفواحش المحرمة. 

روى ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حنيفة عن داود بن الحصين 
عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ية قال: «مَنْ وَقَعَّ عَلَى بَهِيمَةٍ فَافتُلُوهُ وَاقْتُلُوا 
ا ظ 

ورواه أبو سلمة عن أبي هريرة» وقد روى الشافعي هذا الحديث في اختلاف علي 
وعبد اللهء وقال.: إن صح قلت بهء لأن في روايته ضعفاء فإن كان صحيحا قتل 

أحدها: يقتل وفيه ما قدمناه من الوجهين : 

أحدهما: رجما بالحجارة قاله البغداديون. 

والثاني: صبرا بالسيف قاله البصريون» وسواء كان بكرا أو ثيباء ولأنه فرج لا 


4 








)000 تقدم . 

(۲) تقدم. 

(۳) أخرجه أبو داود في السنن (؟/5114) كتاب الحدود» باب فيمن أتى بهيمة )۳١(‏ حديث 
رقم (4454)م E‏ ابن ماجة في السئن (807/1) كتاب الحدودء باب من أتى ذات محرم 
ومن اتی بهيمة حديث رقم )074(« أخرجه الترمذي فى جامعه )٤٦ /٤(‏ كتاب الحدود. باب ما 
جاء فيمن يقع على البهيمة حديث رقم .)٠٤٠٠١١(‏ ۰ ) 


كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه Yo‏ 

والقول الثاني: أنه في حكم الزنا يرجم إن كان ثيبا ويجلد ويغرب إن كان بكرا 
لأن حد الزنا أصل لما عداه مخرج من قوله في كتاب الشهادات . 

والقول الثالث : لأنهم يعدون الاستمناء وإتيان البهائم زنا فاقتضى هذا من كلامه 
أن لا يكون زنا ولا يجب فيه حد» ويعزر فاعله» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة 
والثوري لأمرين: 

والثاني : لنفور النفوس منها وميلها إلى الادميين فوجب الحد فيما مالت إليه 
إليه» وسقط في شرب البول لنفور النفوس منه» فعلى هذا إن جعلناه موجباً للحد 
ا ا ا اا اد اا ا 

والوجه الثاني : د ےن کدی در 
فأما البهيمة فقد أغفل الكلام فيهاء واختلف أصحابنا في وجوب قتلها على وجهين بناء 
على اختلافهم في حده هل هو مأخوذ من الخبر أو الاستدلال؟ 

أحدهما: أنها لا تقتل إذا قيل إن حد إتيانها مأخوذ من القياس والاستدلال. 

والوجه الثاني : يجب قتلها إذا قيل: إنه مأخوذ من الخبر» وسواء كانت البهيمة 
له أو لغيره» وحكى الطحاوي في «مختصره» أنها تقتل إن كانت له ولا تقتل إن كانت 
لغيره» وهذا الفرق لا وجه له لعموم الخبر. ) 

فإن قيل: فما المعنى في قتلها وليس على البهائم حدود. 

قيل: ليست تقتل حدا وفي معنى قتلها أمران : 

أحدهما: للستر على من أتاها أن لا ترى فيقذفه الناس بإتيانها . 

والثاني: أن لا تأتي بخلق مشوه فقد قيل: إن بعض الرعاة أتى بهيمة فأتت بخلق 
مشوه» فعلى هذا تقتل ذبحاً لا رجماء وفي إباحة أكلها إن كانت مأكولة اللحم 
وجهان : 





أحدهما: لا تؤكل» ويشبه أن يكون قول ابن عباس لأن النفوس تعاف أكلها وقد 


والوجه الثاني: تؤكل؛ لأن إتيانها لم ينقلها عن جنسها المستباح» وهل يلزم 
غرمها لمالكها إن كانت غير مأكولة أو كانت مأكولة فقيل لا تؤكل؟ على وجهين : 
الحاوي في الفقه/ ج۱۳/ ا 


كتاب الحدود/ باب حذ الزنا والشهادة عليه 





شف 
والوجه الثاني : يغرم له قيمتها لاستهلاكها عليه ويكون غرمها على من أتاها . 
لاستهلاكها بفعله . 


فصل: [الشهادة على الزنا] 

وأما الفصل الثالث في الشهادة على ذلك 

أما الزنا واللواط فلا يقبل في الشهادة عليها أقل من أربعة شهود عدول» سواء 
كان في رجم أو جلدء على حرء أو عبد» لقول الله تعالى : «وَالّلاتي يأتينَ الفَاحشة من 
نسَائك ۾ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَبْهِنَ أرْبَعَة منک [النساء: ]١5‏ ولقوله تعالى: لول جَاؤوا 
عليه اة د شهدَاء» [النور: .]١‏ 

ولقول النبي َيه لسعد بن عبادة حين سأله فقال: يا رسول الله إن وجدت مع 
ار را ا يار ية «لا حتى تأتي بأربعة شهداء كفى 
بالسيف شا»“ يعنى شاهد عليك» ولأن الشهادات تتغلظ بتغليظ المشهود فيه» فلما 
كان الزنا e‏ من أغلظ الفواحش المحظورة واخرها كانت الشهادة فيه أغلظ ؛ 
ليكون أستر للمحارم» وأنفى للمعرة» ولا يجوز أن تسمع فيه شهادة النساء . 

وقال الحسن البصري: تسمع فيه شهادة ثلاثة رجال وامرأتين» ويجيء على 
قياس مذهبه أن تسمع فيه شهادة رجلين وأربع نسوة» وليس كذلك يصح؛ لأن شهادة 
النساء رخصة فيما خف وهو الأموال فلم يجز أن تسمع في مواضع التغليظ . 

فأما الشهادة في إتيان البهائم» فإن جعلناه موجباً للحد لم يسمع في الشهادة عليه 
أقل من أربعة عدول» وإن جعلناه موجبا للتعزير دون الحد ففيه وفي الشهادة على من 
الى ارا رتا ران 1 

أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي لا يسمع فيها أقل من أربعة شهود؛ 
لأنه من جنس تغلظت فيه الشهادة . 

والوجه الثاني : وهو قول المزني وأبي علي بن خيران» أنه يسمع فيها شاهدان 
لخروجه عن حكم الزنا في الحد» فخرج عن حكمه في الشهادة . 

وقال أبو حنيفة: يسمع في اللواط وإتيان البهائم ووطء المرأة في غير القبل 
شاهدان بناء على أصله . 





)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن )٥٤۹/۲(‏ كتاب الحدود» باب في الرجم (۲۳)» حديث 


رقم )55١5(‏ وابن ماجة في السئن (۲/ )۸٦۹‏ كتات الحدود» پاب الرجل يجد مع امرآته رجلا 
حديث رقم (5 1°( 


كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه ۷ 
[القول في صفة الشهادة] 

فأما صفة الشهادة فلا يجزىء أن يقول الشهود: رأيناه يزني حتى يصفوا ما 
شاهدوه من الزناء وهو أن يقولوا: رأينا ذكره يدخل في فرجها كدخول المرود في 
المكحلة؛ لثلاثة أمور: 

أحدها: أن النبي بي تنبت ماعز في إقراره فقال: «أَدْخَلْتَ ذلك مِنْكَ في ذلك 
مها كدحول الْمرْوّد في الْمُكْحُلَةَ وَالِمَشَا في البئر؟» فَقَالَ: نعم فأمر برجمهء فلما ‏ 
استثبته في الإقرار كان أولى أن يستثبت في الشهادة . 

والثاني : أن الشهود على المغيرة بن شعبة بالزنا لما شهدوا به عند عمر رضي الله عنه 
وهم أبو بكرة» ونافع» ونفيع» وزياد فصرح بذلك أبو بكرة. ونافع » ونميع › فأما زياد 
فقال له عمر: قل ما عندك وأرجو أن لا يهتك الله صحابيا على لسانك» فقال زياد : 
راك شيا تعلق أو اهنا و ووت رجلاهاعلى عنقه كأنهما أذنا حمار ولا أدري يا 
أمير المؤمنين ما وراء ذلك» فقال عمر: الله أكبر فأسقط الشهادة ولم يرها تامة. 
والثالث : أن الزنا لفظ مشترك . 


وروي عن النبى يلل أنه قال: «الْعَيّتَان يان وَزْنَاهُمًا النّظه وَالْيَدَان تزنيان 


وَزِنَاهُمَا اللَّمْسُ وَيُصَدّقَ ذَلكَ وَيَُذَّبْهُ الْمَدخ0) فلذلك لزم في الشهادة نفي هذا 
الاحتمال بذكر ما شاهذه من ولوج الفرج في الفرج . 


فصل: وإذا ظهر بغير ذات الزوج حمل» ولم يشهد عليها بالزنا ولا أقرت به لم 
تحد» وقال مالك: تحد بالحمل؛ لأنه من وطءء وظاهره إذا كانت خلية أنه من زنا 
فحدت بالظاهر وهذا خطأ؛ لما روي أن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة حامل غير ذات 
زوج فسألها عنه فقال: لم أحس حتى ركبني رجل فقذف في مثل الشهاب فقال عمر: 
دعوها فإنها شابة» ولأن الحمل قد يجوز أن يكون من وطء شبهة» ويجوز أن يكون من 
إكراه» ويجوز أن يكون من زناء فلم يجز أن يحكم فيه بالأغلظ مع قول 
النبي کل : «ادرؤوا الحدود بالشبهّات270), 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح )۲۸/۱١(‏ كتاب الاستئذانء باب زنا الجوارح دون 
الفرج حديث رقم )£ «(1Y‏ ومسلم في الصحصيح )2 كتاب القدرء باب قدر على ابن 
) ادم حظه من الزنى وغیره» وأخرجه أحمد في مسنده )۱۳٤۳/۲(‏ (417/1) بألفاظ مقاربة له. 


كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 





۸ 
وإذا كان كذلك لم تُسأل عن الحمل قبل الوضع ولا إن وضعته ميتاً؛ لأنه لا 
يتعلق بسؤالها حكم سوى الحد. ولا يجوز أن تسأل عما يو جب حد الزنى عليها ؛ لقول 
الني يل : «مَنْ انى مِنْ هَذه القَاذُورَاتِ شيا فَلْيَستَيْ بسثر الله فاته مَنْ يبد لَنَا صفحتة 
3 حَدَّ اللّه عَلَيْهه0" , 
ون رضت ولا جا لت ف د لها حن هه حق الولد في ثبوت 
ل ا ال لز 


مسألة : : قال الشافعيٌ: إن شهدوا م متفر فين قبلتَهمْ ! اذا کان الرّنا وَاحدأ» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح › > لا فرق في الشهادة على الزنا ؛ بين أن يفرق الشهود 
في أدائها أو يجتمعوا عليها. 

وقال أبو حنيفة ومالك:. تسمع شهادتهم إن اجتمعوا عليها في مجلس واحدء 
ويحد المشهود عليه ولا تقبل إن افترقوا في الأداء فشهد بعضهم في مجلس وشهد 
اخرون منهم في مجلس اخرء ولا يجب بشهادتهم حد استدلالاً بأن الشهادة على الزنا 
تكون بلفظ القذف» فإن تكامل فيها العدد خرجت عن حكم القذف إلى الشهادةء وإن 
لم يتكامل العدد استقر فيها حكم القذف ولم تكن شهادة. فوجب أن يكون المجلس 
معتبراً في استقرار حكمها؛ ١‏ للستي ارا في اران سكام كالتبول يعد اليل 

في العقود. وكالقبض في عقد التصرف . 

قالوا: ولأن الشهادة فيه معتبرة بكمال الأداء وكمال العدد» فلما كان تفريق الأداء 
في مجلس ذكر في أحدهما أنه زنا ووصف في الآخر الزنا يمنع من صحة الشهادة وجب 
أن يكون تفريق العدد في مجلسين مانعا من صحة الشهادة . 

قالوا: ولأن حد الزنا ثبت بالإقرار تارة وبالشهادة أخرى» ثم تغلظ الإقرار من 
وجهين تصريح بصفة. وعدةي كراره وجي إن و ا زيادة 


علد » واجتماع في مجلس . 
e E‏ اين يون حصان نه نَم بأو | بأربَعَة شهداء4 


0 يفرق فكان على عمومه»› aT‏ تكامل عددها 


كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه سس ب سب 9359 
في مجلس وجب الحكم بها إذا تكامل عددها في مجلسين ووجب الحكم إذا تكامل 
عدذفا فى مجان قاسا عل سار الشهاوانف» ولاه رمان لا كدر فى شهادة غير الزنا 
فوجب أن لا بعر فى شیر الرنا كالموالاةة ولأن شهادة الحقوق وات لله › وللادميين 
وليست يعتبر في واحد منهما اجتماع 0 وجي أن گوڻ الزنا ملحقاً بأحدهماء 
ولأن شهادة الواحد إذا تقدمت لم يخل من أن يكون فيها شاهداء أو قاذفاًء فإن كان 
شاهدا لم يصر قاذفاً بتأخر غيره» وإن كان قاذفاً ل ضر ها شهادة رة ولانة 
ليس في تفرق الشهادة في مجلسين أكثر من تباعد ما بين الزمانيين» وهذا لا يؤثر في 
الشهادةء كما لو استدام المجلس في جميع اليوم فشهد بعضهم في أوله وبعضهم في 
ك > وهو إذا قام 
الحاكم من مجلسه بين الشهادتين قدر الصلاة وإلى إمضائها إذا تفرقت في الزمان 
الطويل» وهو إذا استدام مجلسه في جميع النهار فشهد بعضهم في صباحه وشهد 
بعضهم في مسائه» وما أفضى إلى هذا كان اعتباره مطرحاء ولأن تفرق الشهود أنفى 
للريبة وأمنع من التواطؤ والمتابعة؛ لأن الاسترابة بالشهود تقتضي تفريقا ليختبر 
بالتفريق رتبتهم فكان افتراقهم آولى أن پر من اجدماعفه. 

فأما استدلالهم بأنه في صورة القاذف وإن لم يكمل العدد: فهو أنه لو كان قاذفا 
لما جاز أن يكمل به العدد؛ لأن شهادة القاذف غير مقبولة» وما ادعوه من تأثير 
المجلس في العقود فليس يصح ؛ ؛ لأن التأثير فيها يكون بالتراخي» وإن كان المجلس 
واعذا وال بالضزفه هن الم اجى :ولي ال اق لا تتشي هيه اة 

وأما استدلالهم بتفرق الأداء فالمعنى فيه أنه لو تفرق في مجلس واحد لم يتم 
فكذلك في مجلسين والعدد لو تفرق في مجلس واحد تم فكذلك في مجلسين . 

وأما اعتبارهم بتغليظ الإقرار من وجهين فغير مسلم؛ لأنه لا يتغلظ عندنا 
بالتكرار وإن تغلظ عندهم» ثم لا يستويان على قولهم؛ لأنهم يعتبرون تكرار الإقرار 
في مجالس» فإن تكرر في مجلس لم يتم» ويعتبرون أعداد الشهادة في مجلس وإن كان 
ف ان ا م سبلم لهم تعن ال ول 
) فصل: وتسمع شهادتهم على قديم الزنا وحديشه» ويحد المشهود عليه 
وقال أبو حنيفة : لا تقبل شهادتهم على قديم الزنا ولا يحد. 
وقال أبو يوسف: جهدت بأبي حنيفة أن يوقت للمتقدم وقتا فأبى . 


وقال الحسن بن زياد: وقته انز هة بد فإن شهد قبلها قبل › 0601 
بعدها لم يقبل» احتجاجا برواية الحسن البصري عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


55 ل كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 
أنه قال: أيما شهود شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما هم شهود ضغن لا 
تقبل شهادتهم» ولأن شهود الزنا مخيرون بين إقامتها وتركهاء فإن أخرها صار تا 
لها والعائد في الشهادة بعد تركها متهم» وشهادة المتهم مردودة» ولأن الشهادة معتبرة 
بالإجماع على قول وعدد كالعقود. فلما بطلت العقود بتأخير القول وافتراق العدد 
وجب أن تكون الشهادة بمثابتها في إبطالها بتأخير القول وافتراق العدد. 

ودليلنا قول الله تعالى : لوَالَّدِينَ يَدْمُونَ الْمُخْصَنَات ؟ ثم لم يَأنُوا بأرْبعَة شْهَدَاءَ 
فَاجْلدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة4 [النور: ا کا جار عدو لوال فر 
الفور والتراخي». ولأن كل شهادة قبلت على الفور قبلت على التراخى كالشهادة على 
سائر الحقوق ؛ ولأنه أحد نوعي ما ثبت به الزنا فوجب أن لا يبطل بالتراخي كالإقرارء 
وأما حديث عمر فهو مرسل ؛ لأن عمر لم يلقه وخالفه» وقد خالف عمر هذا القول في 
قضة المغيزة فإنة: تقل الشهود فيها'من التضرة إلى العدينة وسمعها بعد تطاول المدة 
وعلى أن قوله: ١‏ لم يشهدوا» محمول على أنهم لم يشهدوا الفعل فلا تقبل منهم 
شهادتهم . ٠‏ 

وأما الاستدلال بالتهمة فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن التهمة في المبادرة أقوى منها في التأخير . 

روى عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله َة قال: «إذا تثبت أَصَبْتَ أَوْ كدت 
نُصِيبُ» وَإِذَا اسْتَعْجَلْتَ اخطاتَ اؤ كدت تُخطى 224 . 

والثاني : أن التهمة بالعداوة لا توجب عنده رد الشهادة وإن ردت عندناء ولو 
صار متهوماً بالتأخير لردت به في ء غير الزنا . 

وام اعتبارهم بالعقود فباطل بسائر الشهادات والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَّافِعيٌ: 'وَمَنْ رَجَعَ بَعْدَ تَمَام الشَهَادَة ل ا 
شُودُ انا أزبعة َه قَدَمَهُيُحَدُونَ» . 


قال الماوردي : هاتان الان والأولى ا تقديم للثانية ؛ لأنها أصل للأولى 
وهو أن يشهد بالزنا ا من أربعة» إما أن يكونوا ثلا ئة » أو اثنين › اف واحد» الحكم 
فيهم سواء. وسواء حضر راكاج حر اف اركي ياتفوة الول يضر الخهره إذا قي يعدن 
عددهم قذفة يحدون أم لا؟ على قولين : 





)١( -‏ أخمرجهالبيهقي في السنن الكبرى .)٠٠٤/٠١(‏ 


أحدهما: وهو الأظهر المنصوص عليه في أكثر كتبه من قديم وجديد وهو قول 

أبي حنيفة أنهم قد صاروا قذفة يحدون. 

والقول الثاني : مخرج من كلام علقه في كتاب الشهادات أنه لا حد عليهم. 
ويكونوا على عدالتهم ولا يصيروا قذفة بنقصان عددهمءٍ فإذا قيل بالأول: أنهم قد 
صاروا قذفة يحدون فدليله قصة المغيرة كين هة ران أميرا عا اة ة من قبل عمر» 
وكان منكاحا فخلا بامرأة في دار كان ينزلها وينزل معه فيها أبو بکرة» ونافع وشبل بن 
معبد ونفيع وزياد بن أمية» و ی ين تعيب كهيت ريع ت الاب .عن 
المغيرة فرأوه على بطن المرأة يفعل بها ما يفعل الزوج بزوجته» فلما أصبحوا تقدم 
المغيرة في المسجد ليصلي فقال له أبو بكرة: تنح عن مصلاناء وانتشرت القصةء 
فبلغت عمر فكتبوا وكتب أن يرفعوا جميعا إليهء »> فلما قدموا عليه حضروا مجلسه بدأ 
او ة فشهد بالزنا ووصفه فقال علي للمغيرة: ذهب ربعك» ثم شهد بعده نافع 
فقال علي للمغيرة ذهب نصفك» ثم شهد بعده شبل بن معبد فقال علي للمغيرة: 
ذهب ثلاثة أرباعك وقال عمر: أود الأربعة وأقبل زياد ليشهد فقال له عمر : إيها يا 
سرح العقاب قل ما عندك وأرجو أن لا يفضح الله على يديك أحدا من أصحاب رسول 
الله تكله فة راد قال رايت ارجا اة وأنفاسا عالةة ورارعه على بظنيها وان 
رجليها على كتفيه كأنهما أذنا حمار» ولا أعلم ما وراء ذلك» فقال عمر: الله أكبر يا 
أخى قم فاجلد هؤلاء الثلاثة» فجلدوا جلد القذف» وقال عمر لأبي دكرةة» قت اقل 
نهاك قال را اتوي »وال لفق :زناه واه د رئا ف غر ات :تقال على 
إن جلدته رجمت صاحبكماء وفي هذا القول منه تأويلان: 

أحدهما: إن كان هذا القول منه غير الأول فقد كملت الشهادة فارجم صاحبك. 
وإن كان هو الأول فقد جلد فيه . ظ 

والثاني : معناه أنك إن جلدته بغير استحقاق فارجم صاحبك بغير استحقاق» ولم 
يخالف في هذه القصة أحد من الصحابة فصارت إجماعاء فاعترض طاعن على هذه 
القصة من ثلاثة أوجه: 

أحدهما: إن قال لما عرض عمر لزياد أن لا يستوفي شهادته وفيها إسقاط لحق 
الله تعالى وإضاعة لحدوده. 

والجواب عنه أن عمر رضي الله عنه اتبع في ذلك سنة رسول الله بي في التعريض 
بما يدارا په الحدودء فإنه عرض لماعز حي حين أقر عنده بالزنا فقال: «لَعَلّكَ قلت لَعَلَّكَ 
لآمَسْتَ» ليرجع عن إقراره» كلق قعل مر شن ره اد ان ا يستكي 
الشهادة؛ لأن جنب المؤمن حمى . 


كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 


والاعتراض الثاني: قال: لم عرض عمر بما أسقط به الحد عن المغيرة وهو 
واحد وواجب به الحد على الشهود وهم ثلاثة؟ فقيل عنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أنه لما تردد الأمر بين قتل وجلد كان إسقاط القتل بالجلد أولى من 
إسقاط الجلد بالقتل . 

والثاني : ااا الشهود ما ندبوا إليه من ستر العورات» وخالفوا قول 
رسول الله يلل : «هَلا ست َه بتَوْبك یا هَزَّالُ» كانوا بالتغليظ أحق من غيرهم . 

والثالث : أن رجم المغيرة لم يجب إلا أن : تتم شهادتهم» وجلدهم قد وجب ما 
لم تتم شهادتهم» فكان إسقاط ما لم يجب أولى من إسقاط ما وجب . 

الاعتراض الثالث : إن قالوا: إن الصحابة عدول» وهذه الصفة لا تخلو من جرح 
بعضهم وفسقهء لأنهم إن صدقوا في الشهادة فالمغيرة زان» والزنا فسق» وإن 0 
فهم قذفة. والقذف فسق»› قيل : هذه الصفة لا تمنع من عدالة جميعهم» والخلاص من 
قدح يعود على بعضهم› أما المغيرة وهو المشهود عليه فقد قيل : إنه نكحها سرا فلم 
يذكروه لعمر؟ لأنه كان لا يرى نكاح السر ويحد فيه وكان يتبسم عند الشهادة عليه 
فقيل له في ذلك فقال : لأن أعجب مما أريد أن أفعله بعد كمال شهادتهم» فقيل: وما 
تفعل قال: أقيم البينة أنها زوجتي. 2 

وأما الشهود فلأنهم شاهدوا بظاهر ما شاهدوا فسلم جماعتهم من جرح وتفسيق» 
ولذلك أجمع المسلمون على قبول أخبارهم في الدين وأثبتوا أحاديثهم عن الرسول 
ية وإن كان أبو بكرة إذا أتى بكتاب لم يشهد فيه وقال: إن القوم فسقوني» وكان هذا 
القول منه ثقة بنفسه»ء فدلت هذه القصة من عمر رضى الله عنه على وجوب الحد على 
الشهود إذا لم يكمل عددهم» ويدل عليه من طريق المعنى شيئان : 

أحدهما: أن الشهادة بالزنا أغلظ من لفظ القذف بالزناء لأنه يقول فى القذف: 
زنيت ولا يصف الزناء ويقول في الشهادة: أشهد أنك زنيت ويصف الزناء والقذف لا 
يوجب حد المقذوف. والشهادة توجب حد المشهود عليه» ولما كانت الشهادة أغلظ 
من القذف من هذين الوجهين كانت بوجوب الحد إذا لم تتم أولى . 

والثاني: أن سقوط الحد عنهم ذريعة إلى تسرع الناس إلى القذف إذا أرادوه أن 
يخرجوه مخرج الشهادة حتى لا يحدوا» وفي حدهم صيانة الأعراض عن توقي القذف 
فكان أولى وأحق» وإن قيل بالقول الثاني أنهم على عدالتهم لا يحدون فدليله قول الله 
تعالى: «وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّتات ثُمَّ لَمْ يَأنُوا بأزبَعة شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ َمَانِينَ جَلْدَةِ4 
[التووة 2 ] ففرق»فيق القدفة والكهزة فذل غل افتراقهم في الحدودء ولأن القذف 
معرة والشهادة إقامة حق» ولذلك إذا أكثر القذفة حدواء ولو كثر الشهود لم يحدوا» 
فاقتضى ذلك وقوع الفرق بينهم إذا قلوا كما وقع الفرق بينهم إذا كثرواء ولان حكم كل 


۳۲ 





كتاب الحدود/ باب حذ الزنا والشهادة عليه ۴ 

- الشهود في الجرح والتعديل معتبر بنفسه لا بغيره» فلم يجز أن يكون تأخير 

عن الشهادة موجباً لفسقه. ولأن حد الشهود إذا لم يكملوا مفض إلى كتم الشهادة 

خوفاً أن يحدوا إن لم يكملوا فتكتم حقوق الله تعالی ولا" تؤدى» وقد قال تعالى: ولا 

تَكْتّمُوا الشهادة وَ َمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنّه آم فلب [البقرة: ۲۸۳] فهذا توجيه القولين فيهم إذا 
نقص عددهم وكملت في العدالة أوصافهم . 


فصل: فأما ل مجم ونقصت ماقف تيك هليه باون أربعة فكانوا 
یندا أو ساق + أو أعداء لا تقبل عليه شهادتهم. ولم يجلد بهم المشهود عليه» 
واختلف أصحابنا في ردهم بنقصان الصفة مع كمال العدد هل يجري مجرى ردهم 
بنقصان العدد مع كمال الصفة في وجوب الحد عليهم؟ على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهما سواء» وأن كل ما منع من الحكم بالشهادة من نقصان عدد أو 
بي يي لأنها شهادة لم 
توجب الحكم بها 

والوجه الثاني : أنهما مختلفان فلا يصيروا بنقصان الصفة مع كمال العدد قذفة) 
ولا يحدون وإن صاروا بنقصان العدد مع كمال الصمة قذفة وحدوا في أحد القولين» 
لأن نقصان العدد نص › ونقصان الصفة اجتهاد» وهذان الوجهان مشهوران . 

والوجه الثالث: حكاه أبو حامد الإسفراييني أنه إن كان الرد بنقصان الصفة ا 
ظاهراً كالرق والفسق الظاهر جرى مجرى نقصان العدد هل يصيرون قذفة يحدون أم 
لذ ؟ على قولين. فإن كان نقصان الصفة بأمر خفي كالفسق الخد والعداوة الخفية كان 
مالفا لتقصان العدد فلم يصير وا به قذفة ولم يحدوا قول راخدا لأن الظاهر منه 
كالنص ترد به الشهادة قبل سماعها والخفي منه اجتهاد ترد به الشهادة بعد سماعها 
فافترقا. 





فصل: ويتفرع على هذين الأصلين في نقصان العدد ونقصان الصفة فرعان: 

أحدهما : أن يكمل عددهم وتكمل صفة بعضهم دون بعض كأربعة شهدوا على 
رجل بالزنا وفيهم عبد» أو فاسق وباقيهم عدول» فإن قيل: إن نقصان العدد لا يوجب 
الحد فهو أولى». وإن قيل : إنه موجب الحد ففي هذا ثلاثة أوجه: 

أحدها : ٠‏ وهو الأصح أنه لا حد على جميعهم لقوة ة الشهادة يكمال العدد ويكمال 
صفة الأكثرين 

والوجه الثانى : أنه يحد جميعهم لرد شهادتهم . 

والوجه الثالث : يحد من نقصت صفته بالرق والفسشقة ولا يحد من كملت صفته 


۳€ کتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 


بالعدالة للحوق الظنة بالفاسق وانتفائها عن العدل. 

والفرع الثاني : أن يكمل عددهم وتكمل صفتهم فترد شهادتهم فهذا على ثلاثة 

أحدها: أن ترد لتكاذب فيها وتعارض وهو أن يشهد اثنان منهم أنه زنا بها يوم 
الجمعة ببغدادء ويشهد الاخران أنه زنا بها يوم الجمعة بالبصرة . 

فإن قيل: إن رد الشهود من غير تكاذب موجب الحد فوجب به مع التكاذب 
أولى» وإن قيل: إنه لا يوجب الحد ففي ردهم بالتكاذب ثلاثة أوجه : 

والوجه الثاني : لا يحدون جميعاً؛ لأن الكذب لم يتعين في إحدى الجهتين . 

والوجه الثالث: أن يحد الأخيران؛ لتقدم إكذاب الأولين لهما قبل شهادتهما ولا 

والضرب الثاني : أن ترد شهادتهم لاختلاف الزنا مع الاتفاق على وجوده منهماء 
وهو أن يشهد اثنان منهم أنه زنا بها في يوم الجمعة ويشهد الاخران أنه زنا بها في يوم 
السبت» أو يشهد اثنان أنه زنا بها فى الدارء ويشهد اخران أنه زنا بها فى البيت» فليس 
في هذا تكاذب ؛ لأنهما فعلان لم تكمل الشهادة بأحدهما فلم يحد المشهود عليه فأما 
خد اهود فان فل إن تان العدة عن رجب الخد فاا اول ع .ون فل اه 
موجب للحد ففي وجوبه ها هنا وجهان : 

أحدهما : أنه يجب الحد عليهم ؛ لأن الشهادة لم تكمل بهم . 

والوجه الثاني : لا حد عليهم لكمال الشهادة بالزنا وإن اختلفت فصارت كاملة في 
سقوطه العفة وإن لم تكمل في وجوب الحد. 

والضرب الثالك: ما اختلف في رد شهادتهم به ا أن يشهد اثنان منهم أنه 
أكرهها على الزناء ويشهد الاخران أنها طاوعته على الزناء فلا حد على المرأة؛ لأنها 
تحد بالمطاوعة دون الإكراه» ولم تكمل الشهادة عليها بالمطاوعة» فسقط الحد عنها. 

وأما الرجل ففي وجوب حده بشهادتهم قولان حكاهما أبو حامد المروزي 
فى «(جامعه). 
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أحدهما: لا يحد؛ لأن اختلاف الصفة كاختلاف الفعل . 

والقول الثاني : أنه يحد لاتفاقهم ة فى الشهادة عليه بزنا واج یو جب الحد وليسن 
فيها تعارض ؛ لأن الإكراه يكون في أول اف والمطاوعة في آخره. فعلى هذا إن حكم 
بشهادتهم في حد الرجل لم يحدوا في حق الرجل ولا في المرأة لثبوتهاء وإن لم يحكم 


كرف 





كتاب الحدود/ باب حدّ الزنا والشهادة عليه 
بشهادتهم في حد الرجل جاز الحكم في وجوب حدهم كالضرب الثاني إن ل إنهم 
لا يحدون إذا نقصواء فهؤلاء أولى أن لا يحدواء وإن قيل: يحدون إذا نقصوا ففي 
وجوب حد هؤلاء وجهان : فإن قلنا: لا حد عليهم فلا فاا وإن قلنا الحدل واجب 
عليهم حد شاهد الإكراه في حق الرجل دون المرأة» وحد شاهد المطاوعة في حق 
الرجل وحق المرأة وهو قذف لهما بزنا واحد» فهل يحدون لهما حدا واحداً أو حدين؟ 
على قولين : 

والثاني : وهو الجديد: يحدون لكل واحد منهما حدا مفردا؛ لأنه مقذوف فى 
عنه» و الله أعلم . 

فصل: وأما السا المسطورة أوله فصورتها: في أربعة شهدوا على رجل بالزنا 
ثم رجع أحدهم عن شهادته بعد الحكم بشهادتهم وقبل إقامة الحد بهاء سقط الحد عن 
المشهود عليه وحد من الشهود الراجع عن شهادته لاعترافه بالقذف› ولم يحد من لم 

وقال أبو حنيفة : ادك رح رمز ات برع كلاد بكرت GT‏ 
قحد الرابع وحده» تاا ان نقصان العدد في الانتهاء كنقصانه في الابتداء في 
سقوط حد الزنا فوجب أن يكون بمثابته في وجوب حد القذف . 

والدليل عليه: هو أن من وجب الحد بشهادته لم يحد إذا أقام على شهادته كما 
لو لم يرجع واحد منهم» ولأن نقصان العدد بعد كماله لا يوجب حد من بقىء» كما لو 
مات بعضهم أو فسق قبل إقامة الحدء وهذا ألزم لأبي حنيفة؛ لأنه يقول: لو مات 
أحدهم لم يحد المشهود عليه عنده ولم يحد الباقون من الشهودء ويحد المشهود عليه 
عندناء ولا يحد الشهود. 

والفرق بين نقصان العدد من الابتداء ونقصانه في الانتهاء أن التحرز من نقصانه 

فصل: فإذا تقرر ر ما وصفنا من حكم الشهادة على الزنا إذا لم يجب بها حد الزنا 
وفي وجوب حد القذف على الشهود أو سقوطه عنهم على الترتيب الذي قدمناه. 

بسار سياه اموي و وو 
قاذفا» 555 5 تسمع اھت يكتوب » وبذلك قال عمر رضي ا لأبي 
بكرة: «تب أقبل شهادتك» فأما قبول أخبارهم عن رسول الله يك ففيه وجهان : 


يرف 





كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 


أحدهما: وهو قول أبي حامد الإسفراييني أن أخبارهم مقبولة؛ لأن e‏ 
را ر انات ابن بكرة :ومن عد ول دلوا ای 


والوجه الثاني : وهو ا أنه لا تقبل أخبارهم كما لا تقبل شهادتهم ؛ لأن ما 
جرح في تعديل الشهادة المتعلقة بالحقوق كان أولى أن يجرح في تعديل الرواية 
المتعلقة بالدين › وائله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشَافعيُ: «فَإِنْ رُجم بشهادة أزتعة تم رَجَعَ أَحَدُهُمْ سَأَلتُهُ فان قَالَ 


َه 


أضهَد پور م عي ليل َع الوه إن ال هنت ولا غلم عله ال 
ا أخلف وَكَانَ عَلَيْهِ ُبْعُ الدّيّهَ وَالحَدُ وَكَذَلِكَ إِنْ رَجَعَّ الباقون» . 
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و 
نت أ 


فال الناؤردي: وهذا ضحيع . |13 شهد أربعة على.رجل بالزنا قحد بشهادتهم ثم 
رجعوا عن الشهادة فقد صاروا بالرجوع قذفة ويحدون» ولا يخلو حال ما أقيم 
بشهادتهم من الحد من أحد أمرين : 

إما أن يكون رحد اناه فإن كان ركنا ا بالرجوع نفس المرجوم» 
ان كسد الكذب فيها ليقتل أو لم يعمدوه؟ ولهم في الجواب 

أحدها: أن يقولوا: أخطأنا جميعاء فعليهم دية الخطأ مؤجلة في أموالهم لا على 
عواقلهم؛ لأنها عن اعتراف . 

والحال الثانية: أن يقولوا: عمدنا ولم نعلم أنه يقتل وظنناه بكراء فعليهم دية 
شبه العمد؛ ولا قود. وتكون في أموالهم دون عواقلهم . 

ا الثالثة : أن يقولوا عمدنا ليقتل فعليهم القودء فإن عفا عنه فدية العمد 

لآ 2111010111 

والحال الرابعة: أن يقولوا عمد بعضنا وأخطأ بعضنا فلا قود على العامد ولا على 
الخاطىء ؛ لكن على العامد دية العمد» وعلى الخاطىء دية الخطأ مؤجلة . 

فصل: وإن كان الحد جلدا فلم يؤثر الجلد في بدنه فلا ضمان على الشهودء وإن 
أثر في بدنه فأنهر دما وأحدث جرحاً ضمنه الشهود فى العمد والخطأ. 

وقال أبو حنيفة: لا يضمنون أثر الجلد وما حدث منه وإن ضمنوا دية النفس فى 
الرجم؛ لأن الشهادة أوجبت الرجم فضمنوه» ولم يوجب أثر الجلد فلم يضمنوه. 

ودليلنا : هو أنها جناية حدثت عن شهادتهم فوجب أن تلزمهم غرمها كالنفس» 
ولأن ما ضمن به النفس ضمن به ما دونها كالمباشرة» وما استدل به غير صحيح ؛ لأن 


يضف 





كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 
ارا مشر كالجناية» فهذا حكم رجوعهم 000 فأما إذا رجع أحدهم فهي 
مسألة الكتاب فينظرء فإن قال : وو ود E‏ وإن 
قال: أخطأت أو قال: عمدت وأخطأ أصحابي فعليه ربع الدية دون القود» ولو رجع 
اثنان وجب عليهما نصف الدية» ولو رجع ثلاثة كان عليهم ثلاثة أرباع الدية . 

فصل: وإذا شهد ستة على رجل بالزنا فرجم ثم رجع منهم واحدء أو اثنان وبقي 
بعد الراجع بينة كاملة ففي ضمان الراجع وجهان : 

أحدهما: وهو الأصح» ورواه البويطي عن الشافعي : أنه لا ضمان عليه لبقاء بينة 
يجب بها الرجم» فصار رجوعه كعدمه. 

والوجه الثاني : حكاه أبو إسحاق المروزي» أن الراجع يضمن مع بقاء البينة ؛ 
لأنه رجم بشهادة جميعهم من غير أن يتعين في الشهادة بعضهم 

فعلى هذا إن كان الراجع من الستة واحدا فعليه سدس الدية؛ لأنه واحد من 
ستةء ولو رجع اثنان فعليهما ثلث الدية» ولكن لو رجع من الستة ثلاثة ضَمِنُواء لا 
يلف فيه المذهب ؛ لأنه لم يبق بعد رجوعهم بينة كاملة. وفي قدر ما يضمئونه 


وجهان: 

أحدهما : وهو قول أبي حنيفة على الثلاثة ربع الدية؛ لأن الباقي من البينة ثلاثة 
أرباعها . | 

والوجه الثاني : وهو الظاهر من منصوص البويطي عن الشافعي أن عليهم نصف 
الدية لرجوع نصف الشهود . 


ولو رجع من الستة أربعة فأحد الوجهين: عليهم نصف الدية اعتباراً بعدد من 


والوجه الثاني : عليهم ثلثا الدية اعتبارا بعدد من رجع . 

فصل: وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا وشهد اثنان بإحصانه ثم رجع شاهدا 
الإحصان دون شهود الزنا ففي وجوب الضمانعليهما وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي حنيفة لا ضمان عليهما؛ لأنه رجم بالزنا لا بالإحصان 

والوجه الثاني : وهو ظاهر المذهب» وحكاه أبو حامد المروزي في جامعه عن 
المزني أن عليهما الضمان؛ لأنه لولا شهادتهما بالإحصان لم يرجم. ظ 

وقال أبو علي بن أبي هريرة: إن كانت الشهادة بالإحصان قبل الشهادة بالزنا لم 


۳۸ كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 
يضمن شهود الإحصانء وإن كانت بعدها ضمنواء ولقوله وجه» فعلى هذا إذا ضمن 
شاهدا الإحصان.» ففى قدر الضمان وجهان: 


أحدهما: ثلث الدية» وهوالظاهر من رواية المزني : اعتبارا بأعداد الجمع . 





والوجه الثاني : نصف الديةء اعتبارا بأنهما أحد خبرين» ولو رجع شهود الزنا 
الأربعة» ولم يرجع شاهدا الإحصان ضمنوا . 

وفي قدر ما يلزمهم ثلاثة أوجه : 

أحدها : جميع الدية إذا قيل : إن شهود الإحصان لا ضمان عليهم : 

والوجه الثاني : يضمنون ثلثي الدية إذا قيل: إن شاهدي الإحصان يضمنان الثلث . 


والوجه الثالث : لو رجع واحد من شهود الزنا وواحد من شهود الإحصان ففيها 


أحدها: أن على شاهد الزنا ربع الدية» ولا شيء على شاهدي الإحصان إذا قيل 
بخروجهم عن الضمان. 

والوجه الثاني : أن على شاهد الزنا الديةء اك شاهد الإحصان سدس 
الدية إذا اعتبر عدد الجميع . 

والوجه الثالث : أن على شاهد الزنا ثمن الدية» وعلى شاهد الإحصان ربع الدية 
اعتين كل حي 


فصل: داو شهد ربع على رجل الزن انکر الإخصان وكا له زوجة له مها وا 
لم يثبت يثبت به إحصانه . 


وقال أبو حنيفة : يثبت إحصانه بولد من زوجته احتجاجاً بأن لحوق الولد به إنما 


يكون لإجراء حكم الوطء عليه» وإذا جرى عليه حكم الوطء في لحوقه جرى عليه 
حكم الوطء في إحصانه وكمال المهر به. 


ودليلنا: هو أن ولد الزوجة يلحق بالإمكان؛ لأن الحدوة تدرا الشيهات» وقد 
يمكن أن يكون وطئها دون الفرج فاستدخلت منيه فلحق به الولد» ولم يثبت له 
الحصانة» فأما كمال المهر بلحوق الولد ففيه قولان: 

أحدهما : لا يكمل كما لا تثبت نشت الحصانة . 

والقول الثاني : يكمل المهر وإن لم تثبت تثبت الحصانة؛ لأن الشبهة تدرأ بها الحدود 
دون الحقوق ْ 


كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 22س زو 


مسألة : قَالَ الشَّافعيُ: «وَلَوْ شهد عَلَيْهَا بالزنا أزبَعَة وَشْهِدَ اربع نشوّة عُدُولٌ انها 


عَذْرَاءٌ فلا حَدَّ) . 


قال الماوردي: وهذا صحيح؛ لأن بقاء العذرة يحتمل أن يكون لعدم الزناء 
ويحتمل أن يكون لعود البكارة بعد الزناء فلما احتمل الأمرين سقط الحد عنها؛ لأن 
الحد يُدرأ بالشبهة» ولا يجب مع الاحتمال» وأما الشهود فلا حد عليهم؛ لأن بقاء 
العذرة يحتمل أن يكون لعودها بعد الزنا فيكونوا صادقين» ويحتمل أن يكون لعدم الزنا 
فيكونوا كاذبين فلا حد عليهم وهم على العدالة» فلم يجب أن يجرحوا بالشك وجنب 
المؤمن حمى فلم يجب أن يحد بالشبهة» ولو بان بعد الشهادة عليها بالزنا أنها رتقاءء 
أو قرناء نظر: فإن كان القرن والرتق يمنع من إيلاج الحشفة في الفرج لم تحد 
كالعذرة» وإن كان لا يمنع من إيلاجها في الفرج حدث بخلاف العذرة» ثم تكون هذه 
الشهادة وإن سقط الحد مسقطة لعفتهاء فإن قذفها قاذف لم يحد لكمال الشهادة بالزنا 
وسقوط الحد بالشبهة. 

فصل: وإذا شهد أربعة على رجل أنه زنا بامرأة فشهد اثنان منهم أنه زنا بها في 
الزاوية اليمنى من هذا البيت» وشهد الاخران أنه زنا بها في الزاوية اليسرى منه لم 
يجب الحد على واحد منهما. 

وقال أنو حديفة: أخذهما استحسانا لا قياساء وكذلك لو اختلف: الشهود الأريعة 
في الزوايا الأربع حدهم استحساناًء وسميت هذه المسألة الزوايا احتجاجاً بأن الشهادة 
إذا أمكن حملها على الصحة لم يجز أن تحمل على الفساد» وقد يمكن أن يزحف 
الزانيان من زاوية إلى أخرى فيكونا في أول الفعل في زاوية فيراهما شاهدان» وفي آخر 
الفعل في زاوية أخرى فيراهما فيها شاهدان» ويكون الزنا واحدا. 

ودليلنا: هو أن الزنا يختص بزمان ومكان» فلما كان اختلافهما في الزمان يمنع 
من وجوب الحدء وهو أن يشهد اثنان منهم أنه زنا بها وقت الظهرء ويكين الأخران أنه 
زنا بها وقت العصرء وإن احتمل أن يكون أول الفعل في الظهر واخره في العصر وجب 
أن يكون اختلافهما في المكان بمثابته» وإن أمكن حكم اختلافه على أول الفعل 
واخ والعلة فيه أن الفعل في أحد المكانين غير الفعل في المكان الاخر وفيه 
انفصال . 


مسألة : قال الشّافعيٌ: «وإن أكرَهَها عَلَى الرّنا فعَليّه الخد دُونها وَمَهْرُ مثلها» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال» إذا استكره امرأة على نفسها حتى زنا بها وجب 
الحد عليه دونهاء وهو متفق عليه؛ لرواية الحجاج بن ع أرطأة عن عبد الجبار بن 


ا حي قات الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 
ول غو انيه ا ا ا ا ل ا الحد عنهاء 
وحد الزاني ا 
فأما المهر فمختلف في وجوبه فمذهب الشافعى أن عليه لها مهر مثلها. 
وقال أبو حنيفة: لا مهر عليه؛ احتجاجاً بنهي رسول الله بيه عن مهر البغي» 
وو والبغي الزناء وهذا زنا. 
قال : ولآأنه وطء ا فوجب .أن يسقط عنه المهر 
كالمطاوعة . 
قال: ولأن الحد يجب مع انتفاء الشبهة والمهر يجب مع وجود و اة فامتنع 
اجتماعهما. 
ودليلنا قول النبي كل : «أَيّمَا امرَأة كحت بعَيْر إِذْنِ وَلِيّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطلّ قإن مَمَهَا 
لا اله ِا اسل من فَْجها70؟"وهذا مستحل لفرجها فوجب أن يلزمه مهرها. 
فإن قيل : إنما لزمه المهر في العقد الفاسد قيل : كلما ضمن بالبدل من العقد 
الفاسد ضمن بالغصب والإكراه كالأموال؛ لأنه وطء في غير ملك» فإذا سقط به الحد 
عن الموطوءة وجب به المهر على الواطىء كالواطىء بالشبهة › ولانه لما وجب المهر 
للموطوءةبنكاح فاسد كان وجوبه للمستكرهة أولى من وجهين : 
أحدهما: أن المنكوحة مع علمها عاصية» والمستكرهة غير عاصية . 
والثاني : أن المنكوحة ممكنة» والمستكرهة غير ممكنة . 
فأما الجواب عن نهيه عن «مهر البغي» فالرواية ر البَغيُ بالتشديد يعني 
الزانيةء وليست هذه الزانية . 
ولا دليل أيضاً لمن روى بالتخفيف يعني الزنا؛ لأن هذا 0 زنا في حق من 
ل وليس بزنا في حق من لم يحد. 
- وأما قياسهم على المطاوعة فالمعنى فيه وجوب الحد عليها . 
وأما استحالة وجود الشبهة وعدمها في الفعل الواحد فهو مستحيل في حق 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة في السنن (؟855/1. 8517) كتاب الحدود» باب المستكره حديث 
00 وأخرجه الترمذي في جامعه /٤(‏ 15) باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على 
(۲) أخرجه أبو داود 00 كتاب النكاح» باب في الولي حديث )۲٠۸۳(‏ وابن ماجة في 
سننه )٠٠١/١(‏ كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي حديث رقم (۱۸۷۹)» والترمذي في ش 
جامغه )٤۰۸/۳(‏ كتاب النکاح» في باب ما جاء لا نكاح إلا بولي حديث رقم .)١١١7(‏ 








كتاب الحدود/ ۲٤١ e e‏ 
ورس ةط eT‏ 
وجملته أن الذي يختص بالرجل ثلاثة 5 الحد» والمهر»ء والنسب. 


وأما النسب : فيعتبر به شبهة الواطىء دون الموطوءة» فإن كانت له شبهة لحق به 
وإن لم يكن له شبهة لم يلحق به. 
وأما المهر: فيعتبر به شبهة الموطوءة دون الواطىء. فإن كان لها شبهة وجب 
لهاء وإن لم يكن لها شبهة لم يجب . ظ 
- وأما الحد فيعتبر به شبهة كل واحد منهماء فإن كانت لهما شبهة سقط الحد 
عنهماء وإن لم يكن لها شبهة وجب الحد عليهاء وإن كانت لأحدهما شبهة دون الاخر 
وجب على من انتفت عنه الشبهة وسقط عمن لحقت به الشبهة . 
فصل: فأما الرجل إذا أكره على الزنا فمذهب الشافعي لا حد عليه كالمرأة. 
وذهب بعض أصحابه إلى وجوب الحد عليه؛ لأن الوطء لا يكون إلا مع الانتشار 
الحادث عن الشهوة» وحدوث الشهوة يكون عن الاختيار دون الإكراه. 
وقال أبو حنيفة: إن أكرهه السلطان على الزنا فلا حد عليهء وإن أكرهه غير 
السلطان حد؛ استدلالاً بأن إكراه السلطان فسق يخرج به من الإمامة فيصير الوقت خالياً 


من إمام كزمان الفترة» ويصير عنده كدار الحرب التي لا يجب على الزاني فيها حد 
عنذه » وكلا الأمرين قاضند! : 


والدليل عليهم قول النبي بي : «اذْرَؤٌوا الْحُدُودَ بالسْبْهّات»'“ والإكراه من أعظم 
الشبهات» ولأنه إكراه على الزنا فوجب أن يسقط به الحد كإكراه المرأة» ولأن كل ما 
سقط فيه الحد» أو أكرهت عليه المرأة سقط فيه الحد إذا أكره عليه الرجل كالسرقة 
وشرب الخمر. 

فأما الجواب عن الاستدلال بحدوث الانتشار عن الشهوة فهو: أن الشهوة 
-- في الطباع لا يمكن دفعهاء وإنما يمكن دفع النفس عن الانقياد لها لدين أو 
تقية» فصار الإكراه على الفعل لا على الشهوةء والحد إنما يجب في الفعل دون 
ا 

وأماالجواب عن استدلال أبي حنيفة بخلو الدار من الإمام لخروجه بالفسق من 
الإمامة فمن وجهين : 


1 تقدم.‎ )1١( 
الحاوي في الفقه/ ج۱۳/ م‎ 


4 ل م ملس سس كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 


أحدهما: أله قد يكون السلطان المكره غير إمام» ا وأنت 


ااا وكذلك دار الحرب» وقد تقدم الكلام فيها. 
مسألة: قال الشافعيّ: «وَحَدٌ العَبْدٍ وَالأَمَة أخصتًا بالرّواج أؤ لَمْ 


سس سد 


ڪڌ الځ وَالجَلدُ حَنْمُونَ جَلدة وال في مضي ار أُستخيدُ لله في فيه نضف س 
قط في مَوْضِع آخَرَ بان ينْقى نضف سه (قال المُزنئ) رح حمَه اللّهُ قَلْتُ أنَا وَهَذَا بقؤله 
أذلَى قياس عَلَى ضف ما بج عَلَى الخ من عقر الئاه 

قال الماوردي: وهذا كما قال» حد العبد والأمة إذا زنيا الجلد وإن تزوجا دون 
الرجم» وزعم بعض أهل الظاهر أن عليهم الرجم إذا تزوجا احتجاجاً بعموم قول 
النبى ل : « وَالئَّيّبٌ بالَيّبٍ جلد مائة ة وَالوَجْمُ)67, لأن ما أوجب إراقة الدم حد استوى 
فيه الحر والعبد کالقتل ال والقطع في السرقة وهذا قول شاذ قد تقدم دليله في 

: والخبر محمول على الأحرار؛ لأنه بيان لقول الله تعالى‎ SS 
وأما القتل بالردة والقطع في‎ ]٠١ يتين القاحشة مِنْ نَُسَائَكُمْ4 [النساء:‎ FF 
الو و ل ا إلى بدل فاستوى فيهما الحر والعبد ولم يتنصف في العبد؛‎ 
E RODE Gh OF لأنه لا يتبعض › وا‎ 
es 
. جلدة‎ 
يتزوجا فلا حد عليهما.‎ 

وقال داود على العبد جميع الحد تزوج أو لم يتزوج. 

وأما الأمة فإن تزوجت فعليها نصف الحد وإن لم تتزوج فعنه روايتان: 

إحداهما: عليها حد كامل . 


)1 تقدم . 


رذق 


والثانية : لا حد عليها؛ لأنه حمل قوله تعالى : : 8 قإذا احص [النساء : 65] أي 
تزوجن 9فَعَلَيْهِنّ نف ما عَلَى الْمُخْصَّنَاتَ ت من العَذَّاب) [النساء: 5] وأمسك عن 
ذكرهن إذا لم يتزوجن» فال أن تل عليها اله واحتمل أن لا يجب عليها حد 
فلذلك ما اختلفت الرواية عنه. 

ودليلنا على وجوب نصف الحد على العبد والأمة فيمن تزوج أ و لم يتزوجء قول 
الله تعالى : ادا أحصنّ © فيه قراءتان. 

إحداهما : بالضم» ومعناه تزوجنء قاله ابن عباس . 

والثانية : بالفتح ومعناه أسلمن قاله ابن مسعود. 

قان أ يِن بفاحشة4 يعني الزنا «قَعَلَيْهنَ نضفٌ نف ما عَلى الْمُخْصَّئَات ت مِنَّ الْعَذَابِ» 
يعني : © تصن خد الجر فا إحصانون فى تت ال لكيه بان تف ف خير 
الإحضبان أولى:وإن لم يكن مع وت الرق إلحصنان: 1 

وروی الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة 
وزيد بن خالد الجهني ار E‏ : إن 
رث فَاجْلدُومَاء 0 إن رَنثْ فاجلدوهاء ثمَّ إن رَنثْ فاجلڏوهَا ثم بِيعُومًا وك 
ق 

قال الزهري : لا أدري أبعد الثالثة أوالرابعة والضفير : الحبل. 

وروى الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد ولائد أبكاراً من ولائد 
الإمارة في الزناء ولأن حد الزنا موضوع على المفاضلة؛ لأن الحر مفضل : فيه على 
العبد والثيب مفضل فيه ى الدكر وكال تعالى” ليا نسَاء النّبِيّ مَنْ يَأت مِنْكُنَّ بمَاحشّةٍ 
ية يُضَاعَْ لها الْعَدَابُ ضِعْمَيْن4 [الأحزاب: 0] لفضلهن على من سواهن» فلم 
يجز من نقص E‏ ولم يجز إسقاط حده؛ لئلا تضاع حدود 
الله تعالى فوجب تنصيفها في الأحوال كلهاء ويقال لداود لما وجب على الأمة نصف 
الجلد ولم يكن لتنصيفه سبب سوى الرق وجب أن يتنصف في العبد لأجل الرق وهذا 
من فحوى الخطاب . 

فإذا ثبت أن حدها على النصف فهو خمسون جلدة» واختلف قول الشافعي في 
وجوب التغريب فيه على قولين : 


كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 





)21 أخر جه الشافعي في مسئده (۷۹/۲) عن أبي هريرة بمعنأه. 


٤ 





كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 

أحدهما : وبه قال مالك وأحمد بن حنبل لا تغريب فيه؛ لأن رسول الله كك 
قال: «إذا رَنَتْ الام فَاجلدُوم»() ولم يأمر بتغريبها؛ لأن التغريب موضوع للحوق 
ا وإدخال المشقة. ولامعرة فيه على العبد والأمة» ولا مشقة تلحقها فى الغربة؛ 
لأنهما مع العبد أرفه. ٠‏ 

والقول الثاني : أن التغريب واجب لقوله تعالى: تمت نصف ما عَلى 
المُخْصََاتِ من العَذَّابِ4 [النساء: ٥‏ فكان على عمومه . 

وروى نافع عن ابن عمر أن أمة له زنت فجلدها ونفاها إلى فدك. ولأن كل من 
جلد في الزنا غرب كالحرء ولأنه حد يتبعض فوجب أن يستحق في العبد والأمة 
كالجلد. وفيه وجه ثالث لبعض أصحاينا : أنه إن تولى الإمام جلدها غربهاء وإن تولاه 
السيد لم يغربهاء وفرق ما بينهما من وجهين : 

أحدهما : نفوذ أمر الإمام في جميع البلاد دون السيد. 

والثاني : لاتساع بيت المال لنفقة التغريب دون السيدء فإذا قيل بوجوب التغريب 
ففي قدره قولان: 

أحدهما: أنه تغريب عام كالحرء قاله في القديم؛ مد امتوى قنه 
الحر والعبد كالحول في أجل العتة . ) 

والقول الثاني : أنه تغريب نصف عام قاله في الجديد» وهو معنى قوله 
ها هنا: «استخير الله في نفيه نصف سنة» وإنما كان كذلك» لأنه حد يتبعض فوجب أن 
يكون على النصف من الحر كالجلدء وخالف أجل العنة ؛ لأنه مضروب لظهور عيب 
ا AIO‏ 

ا لاشو م حِمَهُ اللَّهُ: «وَيَحُةُ الو جل أَمَتَهُ إِذَا زَنَتْ لول 
الي يكل : «إذَا زَنَتْ امه حدم فت فتَبَيّنَ زناهًا فَلْيَجْلِدُهَا» . 


قال الماوردي: وهذا كما قال: يجوز للسيد إقامة الحدود على عبيده وإمائه 
وهو قول الأكثرين» وقال أبو حنيفة : لا يجوز للسيد أن يتولاه والإمام أحق بإقامته . 
وقال مالك: لايجوز أن يتولى السيد حد أمته إذا كانت ذات زوج ويجوز أن 
يتولاه في العبد والأمة غير ذات الزوج . 
ظ واستدلوا بأنه من حدود الله تعالى فوجب أن يكون الأئمة أحق بإقامته قياساً على 
حد الحرء ولأن من لا يملك إقامة الحد على الحر لم يملك إقامته على العبد كالصغير 


(1) انظر المصدر السابق. 


كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه to‏ 
والمجنون» ولأن من لا يملك إقامة الحد بالبينة لم يملك إقامته بالإقرار كالأجنبي» 
ولأنه حد لا يملك السيد إقامته عليه بعد عتقه فلم يملك إقامته عليه في حال رقه 
كالقطع في السرقة . 

ودليلنا رواية علي بن أبي طالب أن النبي ميه قال : «اقيموا الحدود على ما ملكت 
أيمانتكم»''؟ وهذا نص . ظ 

فإن قيل: يعني بإذن الإمام ففيه وجهان : 

أحدهما: إن إطلاقه يمنع من هذا التقييد. 

والثاني : أنه يسقط فائدة الخبر ؛ لأن الإمام لو أذن لغير السيد جاز. 





وروى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: جاء رجل بوليده 
إلى رسول الله ية فقال له: يا رسو ل الله إن جارتي زنت فقال له رسول 
الله ية : «اجلِدهًا حَمْسِينَ» فان عَادَتْ فَعُدْء وَإِنْ عَادَثْ فَعُذْاء وفي الرابعة: «فإن 
عَادتْ فبِعْهًا وَلَوْ بِحَبْل مِنْ شغر»”" . 
وروی إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول 
لله ل : «إذا رَنَتْ أمَة أحدكم فتَبيّنَ زِناهًا فليجلدها الْحَدَ ولا يثَرْب فإن عَادَتْ فزنت 
تين ناا فَليَْهًا وَلَوْ يعقدٍ مِنْ شَعْرِ)(" ومعنى لا يُْرَبِ أن لا يعير فإن قيل فلم نهاه 
عن تعييرها والتثريب عليها وهو أبلغ في الزجر فعنه جوابان : 
أحدهما: أنه نهاه عن الاقتصار عليه دون الحد. 
فان قيل: يحمل ما أمر به من الجلد على التعزير دون الحد فعنه جوابان : 
أحدهما: أن إطلاق الحد يخرج عن حكم التعزير. 
والثاني : أن الحد يسقط بالتعزير» ولأنه إجماع الصحابة . 
روى حسن بن محمد أن فاطمة عليها السلام جلدت أمة لها الحديث . 
(۲( أخرجه الشافعي کما في مسنده (۲/ .)۷٩۹‏ وأخرجه البخاري )٤۲ /٤(‏ كتاب البيوع (”7)ء باب 
بيع المدبر »)١١١(‏ الحديث (۲۲۳۲)ء أخرجه مسلم في الصحيح )۱١۲۸/۳(‏ كتاب 
الحدود (۲۹) باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى )١(‏ الحديث (1107/:0) بنحوه عن الزهري 


عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن أبي هريرة به 
(۳) المصدر السابق. 


كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 
وروي أن حفصة رضي الله عنها قتلت جارية لها سحرتها. 





وروی نافع أن عبد الله بن عمر قطع يد غلام له سرق» وروي أن أبا بردة جلد 
وليدة له زنت .. ش ظ 
يخرجون من زنا من إمائهم فيجلدونهم في مجالسهم. ولا يعرف لهم مخالف فثبت أنه 

ومن القياس: أن للومام حق الولاية وللسيد حق الملك فيجمع بينهما إحدى 
علتين : 

إحداهما: أن كل من ملك تزويجها مع اختلاف الدينين ملك حدها كالإمام . 

والثانية: أن كل من ملك الإقرار عليه بجناية الخطأ فى رقبته ملك إقامة الحد 
على يديه كالإمام» ولأن تصرف السيد في عبده أعم» وعقوده فيه أتم من الإمام المتفرد 
بنظر الولاية فكان بإقامة الحد أحق» وخالف الأجنبى الذي لا نظر له فيه ولا حق» 
وخالف الحر الذي لا ولاية له إلا للإمام» وخالف الصبي والمجنون لثبوت الولاية 
عليهما فلم تصح الولاية منهماء وسنذكر في حكم البينة والسرقة في شرح المذهب ما 


يكو چوا واا 
فصل: فإذا ثبت للسيد إقامة الحد على عبيده وإمائه فالكلام فيه مشتمل على 


أحدها: في السيد الذي يملك إقامة الحدود. 

والثانى : فيما يملكه السيد من إقامة الحدود. ‏ 

والثالث : فيما يجوز للسيد أن يقيم به الحدود. 
أربعة شروط : 

أحدها: جواز الأمر بالبلوغ والعقل والرشد؛ لأن من لم ينفذ مرة في حق نفسه 
فأولى أن ينفذ في حق غيره» فإن كان صغيراء أو مجنوناء أو سفيهاً لم يملك إقامة 
الحد» فإن أقامه أحد هؤلاء كان ا على عبده» ولم يسقط الحد بجلده» وإن 
گان قاسقا. 

ففي جواز إقامته للحد على عبده وجهان : 

أحدهما: لا يجوز ؛ لأنه يستحق بولاية تنتفي مع الفسق . 


كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه __ ب سس 5807 

والثاني : يجوز له إقامته ؛ لأن فسقه لما لم يمنع من إنكاح عبده وأمته لم يمنعه 
من إقامة الحد عليهما. 

والشرط الثانى : أن يكون رجلاً؛ لأن الرجال أحصن بالولايات من النساءء فإن 
کان امرأة ففيه ثلاثة أوجه : ) 

أحدها: أنه لا حق لها فيه ولا لوليهاء ويتولاه الإمام لقصورها عن ولايات 


الرجال . 

والوجه الثاني : أنه يجوز أن يتولاه وليها نيابة عنهاء ولا يجوز أن تباشره بنفسها 
کالنکاح . 

والوجه الثالث: أنها تستحق مباشرة إقامته بنفسها وبمن تستنيبه فيه من ولي 


وغير ولي لتفردها بالملك وحقوقه» وقد جلدت فاطمة عليها السلام أمة لها زنت». 
وقطعت عائشة رضي الله عنها أمة لها سرقت . 

ولحو الثالث: أن يكون تام الملك في كامل الرق› 7 كان السيد بعضه حر 
0 أو سخارجء أو معتقاً نصفه لم يملك إقامة الحد على عبده بجريان أحكام الرق 
عليه ولو كان مکاتباً ففى استحقاقه بحد عبده وجهان: 

أحدهما: يستحقه لاستقرار ملكه عليه . 

والثاني : لايستحقه لنقصه بما يجري عليه من أحكام الرق» ولو كان 000 
الملك بكمال الحرية إلا أن العبد غير تام الرق لعتق بعضه ورق بعضه لم يستحق يستحق إقامة 
الح عل خا واحدأ؛ لما فيه من الحرية التي لا ولاية له عليهاء ولو كان العبد بين 
شريكين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بإقامة الحد عليه» فإن اجتمعا على إقامته جاز . 

والشرط الرابع : أن يكون من أهل العلم بالحدود ومن المجتهدين فيه ليعلم ما 
جب فيه ولا يجبء الياعد د ب واوا وإن 

ES PR 

والثاني : أن يتفقا على إسقاطه فلا حد. 


والرابع : ال اليد وجوبه دون الإمام فللسيد أن يستوفيه برأيه ما لم يحكم 
الإمام بإسقاطه. فإن حكم به منع منه السيد؛ لأن حكم الإمام أنفذ وأعم» فإن لم يكن 


0+ذدك“دس ههيب يبيل كتاب الحدود/ باب حدّ الزنا والشهادة عليه 
السيد من أهل العلم بالحدود منع من إقامتها؛ لأنه لا يعلم وجوبها حتى يرجع فيها إلى 
من يجوز له العمل بقوله فإن رجع إلى حاكم جاز أن يعمل على قوله فيما حكم به من 
وجوب إسقاطه» ويقوم باستيفاء ما حكم الحاكم بوجوبه» وليس للومام نقضه وإن رجع 
فيه إلى استيفاء وفيه نظرء فإن كان الحد متفقاً على وجوبه كان للسيد أن يستوفيه بقول 
من أفتاه» وإن كان مختلفا فيه ففي جواز استيفاء السيد له بفتياه وجهان : 

أحدهما: لا يجوز؛ لأن المختلف فيه لا يتعين إلا بحكم حاكم . 

والوجه الثاني : يجوز لأن تصرف السيد في عبده أقوى من تصرف الحاكم إلا 
أن يحكم الحاكم بسقوطه فيمنع . 

فصل: وأما الفصل الثاني وهو ما يملكه السيد من إقامة الحدود فهو ما كان جلداً 
إما في زناء أو قذف» أو شرب خمر؛ لأنه يملك تأديبه بالجلد في حق نفسه» وهل 
يملك من حده ما تعلق بإراقة الدماء من قطعه في السرقة وقتله بالردة أم لا؟ على 
E‏ ظ 

أحدهما: لا يملك؛ لأنه لايملك مثله في حق نفسه فلا يقطعه إذا سرق ولا يقتله 
إذا ارتد» ويكون الإمام أحق بقطعه وقتله. ) 

والوجه الثاني: أنه يملك من حدود الدماء مثل ما يملكه من حدود الجلد 
لأمرين : 

أحدهما: أنه قد يملك مثله منه فى حق نفسه كالجناية وقطع السلعة . 

والثانى: أن العلة في إقامة الحدود عليه ملك الرقبة دون ما يستحقه من التأديب ؛ 
لأن اللروت ى ادت زوجته في النشوز» والأب يستحق تأديب ولده في 
الاستصلاح » ولا يستحق واحد منهما إقامة الحدود. 

وروى نافع أن ابن عمر قطع عبد له سرق . 

وروي أن عائشة قطعت أمة لها سرقت» وقتلت حفصة جارية لها سحرتها. 

فأما التغريب إذا قيل بوجوبه في العبد والأمة إذا زنيا ففي استحقاق السيد له 
وتفرده به وجهان : ) 

أحدهما: يستحقه السيد لأمرين: 

أحدهما: لأنه أحد الحدين كالجلد. 

والثاني : لأنه يملك تغريبه في غير الزنا فكان بتغريب الزنا أحق . 


والوجه الثانى : أنه لا يستحقه لأمرين : 


كتاب الحدود/ باب حذ الزنا والشهادة عليه 4۹ 

أحدهما: أن تغريب الزنا ما خرج عن المألوف إلى النكال وهذا بتغريب الإمام 
أخص . 

والثاني : لاختصاص الإمام بنفوذ الأمر في بلاد النفي دون السيد. 

فصل: وأما الفصل الثالث فيما يجوز للسيد أن يقيم به الحدود فهو إقرار عنده 
بما يوجب الحد فيحده بإقراره» وأما بسماع البينة عليه عند إنكاره ففي جواز حده بها 
وجهان : 

أحدهما: لا يجوز أن يحده بها لأمرين : 

أحدهما: أن سماع البينات مختص بأولى الولايات . 

والثاني : أنه محتاج إلى اجتهاد في الجرح والتعديل لأنه ربما توجه إلى السيد فيه 
تهمة فاختص بمن ينتفي عنه التهمة من الولاة. ظ 

والوجه الثاني : أنه يجوز أن يحده بالبينة ار 





أحدهما: أن من ملك حده بالإقرار ملك بالبينة كالحكام . 

والثاني : أن السيد أبعد من التهمة في عبده لحفظ ملكه من الحكام فكان بذلك 
أحقء. فأما إذا أراد أن يحده بعلمه فقد اختلف قول الشافعي هل للحاكم أن يحكم 
بعلمه في حقوق الادميين أم لا؟ على قولين : 

أحدهما : ليس له ذلك» فعلى هذا في حقوق الله تعالى أولى أن لا يحكم فيها 
بعلمه؛ لأنها تدرأ بالشبهات . 

القول الثاني : يجوز أن يحكم بعلمه في حقوق الادميين. 

فعلى هذا هل يجوز أن يحكم بعلمه في حقوق الله عز وجل من الحدود أم لا؟ 
على وجهين : | 
احدهيا :”يحو اعارا رف الادميعة: 
والوجه الثاني : لا يجوزء لأنيها حدود تدرا بالشبهات:. 
وأما السيد في حق عبده بعلمه فإن منع منه الحاكم كان السيد أولى أن يمنع منهء 
وإن جوز للحاكم كان في جوازه للسيد وجهان من اختلاف الوجهين في جواز حلهة. 
بالبينة» والله أعلم بالصواب. . ) 


۶ م و اه ر 0 4 
بات ما حَاءَ فى حد الذمتين 


مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَحِمَهُ الله في كناب الحُدُود وإِنْ تَحَاكَمُوا إلا فلا أن 
تخكم أو تَدَعَ ان حَكَمَْا حَدَذن المخصن بالرَجم ل الس كَل رَجَمَ يَهوديّيْن زَنيَا 
وَجَلَدْنَا البكر مائة وَغَرَبَْاة عَامَاً ا الجزية إت لآ خَيَار لَه إِذَا جاؤوه في 
حَدٌ الله فَعَلَيْه أن : بِقِيمَهُ لما وَصَفْتُ مِنْ قول اللَّه عَرَّ وَجَلَّ لوَهُمْ صَاغْرُونَ» (قَالَ 
)مه ال نا وی فونه بإ زعم أن مغتى قول اه تعاتى: وُه 


0ك أن تمجرَئ عَليْهِمْ كام الإشلام مَا لم يَكَنْ ا حَکہ الإشلام فيه 4 ترکھم 


وَايّاةُ 


a 


قال الماوردي : وهذا الباب يشتمل على مسألتين قد مضتا: 
إحداهما: في أهل الذمة هل تلزمهم أحكامنا أم لا؟ . 
والثانية : هل الإسلام شرط في إحصان الزنا أم لا؟. 


8 00 ال 00 
إذا استعدوا إليه محير بين 0 يعدي أو لا يعدي .2 فان أعدى ر 
مخيرين بين التزام حكمه وبين رده وسواء كان ذلك في حقوق الآدميين أو في حقوق 
الله تعالى» وأصل هذا قوله تعالى: «فإن جَاوْوكٌ َاحْكُم بَيْتَهُمْ هه أذ أغرض عَنْهُمْ 4 
| المائدة: : 41] ولان موجب العهد الذي بينا بيهم أن يأمنونا امتهم فلم پد سک 
الأمان إلى غير إلا أن يشترط الإمام عليهم في عهد الأمان لهم أن يلتزموا أحكامنا 
فتلزمهم بالشرط المعقود عليهم» فلو دخل معاهد إلى دار الإسلام بأمان فرنا بمسلمة 
مطاوعة» فإن شرط في أمانه التزام حكمنا حددناهماء وإن لم يشترط ذلك في أمانه 
حددنا المسلمة دون المعاهدء وكذلك المعاهدة إذا دخلت دار الإسلام بأمان فزنا بها 
مسلم حد المسلم ولم تحد المعاهدة إلا أن يشترط في أمانها التزام حكمنا فتحد. 

فصل: وأما أهل الذمة وهم أصحاب الجزية ففي وجوب الحكم بينهم إذا ‏ 
استعدوا إلينا ثلاثة أقاويل : 


أه؟ 





كتاب الحدود/ باب ما جاء في حدّ الذميين 

أحدها: لا يلزم» والحاكم مخير بينهم في الحكم› وهم 00 في التزام 
حكمه كأهل العهد؛ لعموم قول الله تعالى : فان جَاؤوك ا نهم و أغرض 
عَنْهُمْ4 [المائدة: ]٤١‏ وقال تعالى : لقَِنْ ولوا فَاعلَمَ إِنّما بُ EE‏ 
E:‏ ولم يقل فإن تولوا فاحكم بينهم وسواء كان هذا في حقوق اله أو في حقوق 
الأدميين» فعلى هذا إن استعدوا الحاكم كان مخيرا ؛ i ORES SS‏ 
يعديه» وإذا أعداه كان المستعدي عليه را : بين الحضور والامتناع إلا أن شر 
E i REE HE ER ring‏ 
ويلزمهم الحضور إليه والتزام حكمه» فإن تراضوا بالمحاكمة إليه توجه 7 ٠‏ 
إليهم دونه فكو سكن ا في الحكم بينهم»› فإن حكم وجب عليهم التزام حكمه 

والقول الثاني : ار ا د ب و 
المستعدي عليه على الحضورء ويلزمه الحكم جبراء سواء كان في حقوق الله تعالى أو 
في حقوق الآدميين؛ لقول الله تعالى : شرا لجز ع بعصاو 
[التوبة: ۲۹]. 

وقال الشافعي: والصغار أن يجري عليهم أحكام الإسلام وإن كان عند غير 
الشافعي أن الصغار هو الإذعان ببذل الجزية» ولأن رسول الله َة رجم يهوديين زنياء 
ولو لم تلزمهم أحكامه لامتنعوا عليه» ولأن دار الوسلام توجب حفظ الحقوق وتمنع 
من التظالمء فعلى هذا إن كان ما ارتكبوه من الحدود محظوراً عندنا وعندهم كالزنا 
أقمنا الحد عليهم» وإن كان را دنا ساح عندهم كشرب الخمر لم نحدهم 
لإقرارنا لهم على استباحته . 

والقول الثالث : أن يلزمه أن يحكم بينهم في حقوق الآدميين ولا يلزمه أن يحكم 
بينهم في حقوق الله تعالى لأن حقوق الله في كفرهم أعظم وقد أقروا عليه وحقوق 
الأدميين محفوظة لهم وعليهم كما يلزمنا حفظ أموالهم. وج سام موسر 
وذمي لزم الحكم بينهم قولا, واحداء سواء كان المسلم مدنا أ و مستعدى عليه» 
لقول النبي ككل : «الإشلام يَعْلُو ولا على“ وإن كان التحاكم بين ذميين من ملتين 
كيهودي ونصراني فقد اختلف أصحابنا على وجهين : 





)01( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ »)۲٠٠‏ والدارقطني (۳/ )١157‏ وذكره البخاري 
تعليقاً (۳/ 2)767 وذكره ايا ير 21/5 وكذا ابن حجر في تغليق 
التغليق (۳/ .)٤۸٩۹‏ 


۴ كتاب الحدود/ باب ما جاء في حدّ الذميين 

أحدهما ' وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يلزم الحكم بينهما قولا Eb‏ 
لاختلاف المعتقدين كما لو كانت بين مسلم وذمي. 

والوجه الثاني : يشبه قول ابي إسحاق المروزي أن يكون على الأقاويل الثلاثة؛ 
لأن الكفر كله ملة واحدة. ظ 

فصل: وأما المسألة الثانية وهي الإسلام وهل هو شرط في الإحصان أم لا؟ فقد 
اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: وهو مذهب الشافعي: أنه ليس بشرط في الإحصانء وأن الكافر إذا 
أصاب كافرة في عقد صارا محصنين» فإن زنيا فحدهما الرجم 

والثانى : وهو مذهب أبى حنيفة أن الإسلام شرط فى الإحصان.ء» فإذا أصاب 
الكافر كافرة في عقد نكاح لم يتحصن به واحد منهماء وحدهما إذا زنيا الجلد» وإن 
أصاب مسلم كافرة في عقد نكاح لم يتحصن واحد منهماء فأيهما زنا فحده الجلد. 

والشالث : ماقاله مالك أن اللإصابة في نكاح الإسلام شبيه في الإحصان» فإن 
أصاب الكافر كافرة في عقد نكاح في الكفر لم يتحصن به واحد منهما. وإن أصاب المسلم 
كافرة في عقد لکاح تحصن به كل واحد منهماء فأيهما زنا رجم وبنى ذلك على أصله 
في أن 0 الشرك باطلة» ارك معي 00-6 في 0 لبوق عنها في كتاب 


يَابُ حَد القذف 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «إذَا فذق البَالغ حرا بَالغاً مُسْلِماً أؤ حُرَة بَالِعة 
مُشلمة خد ثَمَانِينَ» ْ 
قال الماوردي : والأصل في تحريم القذف الكتاب اة والإجماع قال 
تعالى : إن الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحصَّئَات العَافلآت الْمُؤْمِئَات لعو | في اليا وَالآخرَة و 
عَذات اب عَظيٌ» [النور: ۲۳]. 


: 0 شه وعلالله  u‏ هھ سي کہ سے سے 
وروی حذيفة بن اليمان أن 0 الله عند قال: (قذف مخصنة ا عمل مائة 


م ص 
+ 


وروی ابن عمر أن رسول الله لار قال : «مَن كام الصَّلَوَاتَ الح وَاجَتَنتَ 
الكبائر السَبْع نودي في القيّامَة أن يَدّخْلٌ الْجَنَّة من يباب شَاء” '“» . قال ا 
الكبائر السبع سمعتهن من رسول الله به فقال : «نعم» الشرك بالله» وعقوق الوالدين» 
وقذف المحصنات. والقتل» والفرار يوم الزحف» وأكل مال اليتيم» والزنا»» وقد كان 
من شأن عائشة رضوان الله عليها في الإفك عليها ما برأها الله تعالى منه . 

وسببه أن عائشة كانت مع رسول الله ية في غزوة المَرَيُسيع» وهي غزوة بني 
المصطلق سنة ست› فضاع عقد لها من جزع أظفار وقد توجهت لحاجتهاء فعادت في 

طلبه ورحل رسول الله ِي من منزله» ورفع هودجها ولم يشعر بها أنها ليست فيه 
لخفتهاء وعادت فلم تر في المنزل أحداء فأذركها صفوان بن المعطل فحملها على 
راحلته وألحقها برسول الله لاء فتكلم فيها وفي صفوان من تكلمء وقدمت المدينة 
وانتشر الإفك وهي لا تعلمء ثم علمت فأخذها منه كل عظيم إلى أن انزل تعالى براءتها 
بعد شهر من قدوم المدينة ما أنزل فقال تعالى : إن الّذِينَ جَاؤُوا بالإفك عُصْبَةٌ مئكُمْ» 
[النور: ]١١‏ وفي المراد بالإفك وجهان: 


)1( تلخيص الحبير لان حجر (:/ «(ITTY‏ وأخرجه النسائي (۷/ 4) حديث رقم )6٠٠9(‏ عن 
مسنده (0۷/ .)6۱۳/٤۱۳‏ 


Yof 
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أحدهما: أنه الإثم» قاله أبو عبيدة. 
أثاثة» وعبد الله بن أبى ابن سلول» وزيد بن رفاعة» وحمنة بنت جحش» «الآ تَحْسَبُوة 
شرا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُْ4 [النور: ]١١‏ أي لا تحسبوا ما ذكر من الإفك شرا لكم أي 
أذى بل هو خير لكم؛ لأن الله تعالى قد برأ منه وأثاب عليه وفي المقصود بهذا القول 
وجهان: 2 ) 

أحدهما: عائشة وصفوان؛ لأنهما قصدا بالإفك . 

والثاني: أنه رسول الله َيه وأبو بكر رحمه الله تعالى «لكلّ امْرِىءِ مهم م 
اكْتَسَبَ من الإلم) [النور: 8 ای له عقات ما اكسب ركذن ان رالد تولى کر 
منم [النور : ١‏ فيه قراءتان «كبره» بكسر الكاف ومعناه إثمه» وقرىء بضم الكاف 
ومعناه بعظمه» ومتولي كبره منهم : حسان بن ابت » و ااه وحمنة بنت 
جحش »© لله عَذَابٌ عَظِيمٌ4 [النور: [۱۱١‏ فيه وجهان: 

أحدهما : أنه حد القذف الذي TT‏ عروة» وسعيد بن 
قذاق شان الذي كاد هلب TET leek TIF‏ 
تيت متب ا ایی قط ن دى الم شع (N)s‏ 

والثانى : أنه لم يجلدهم؛ لأن الحدود إنما تقام بإقرار أو ببينة» ولا تقام بإخبار الله 
تعالى عنها كما لم يتعبدنا بقتل المنافقين بما أخبر به من كفرهمء والعذاب العظيم هو 
أن حسان بن ثابت » ومسطح بن أثاثة عمياء» وحمنة بنت جحش استحيضت » واتصل 
دمها عقوبة لما كان منها. ظ 
فقال : 0 i‏ اوو" i eT‏ 


)010( الابيات في النكت والعيون للمصنف »81١/5(‏ ۲/) ولقد قال حسان ابيات يعتذر فيها عن الإفك . 


حصان رزان ما ترَّنَ بريبية وصح غَرْئَي من لَحُوم القَوَافِلٍ 
فإن كنت قد قلت الذي قد بلخم فلارفقت سزيلي إِنَيّ أناملي 


فكيف ووي ما حَييت ونضرتي لال ر ال ا 
انظر دیوان حسان (۱۹۰). 


00 





كتاب الحدود/ باب حد القذف 
فَاجُلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ ˆ جَلْدَة وَل تفلو لَهُمْ سَهَادة ادا رَأولئك هُمْ القاسقون) [النور:٤]‏ 
فغلط بثلاثة 5 اشا الحد» والفسق› والمنع من قبول الشهادة. ولم یو جب بالقذف 

بغير الزنا من الكفر وسائر الفواحش حدا؛ لأن القذف بالزنا أعرّ وهو بالنسل أضرّء 
0 المقد فت بالكفر يقدر على نفيه عن نفسه بإظهار الشهادتين» ولا يقدر على نفي 
REE‏ يي ا 01 
الخمر فقال: لأنه إذا شرب ET e‏ وإذا هذي 5 وحد ال 

فصل: [الشروط المعتبرة في القاذف والمقذوف] 

فإذا ثبت أن حد القذف ثمانون حلدة ذ فهو أكمل حدوده» وكماله معتبر بشروط 
في المقذوف وشروط في القاذف . 

فأما الشروط المعتبرة في المقذوف فخمسة: الغ E‏ والحرية» 
والإسلام» والعفة؛ لأن الله تعالى شرط فى حد القاذف إحصان المقذوف فقال: 
#وَالَّذِينَ رن الْمُخْصَّنَاتَ» [النور: 5] فاعتبر بالبلوغ لنقص الصخر» واعتبر بالعقل 
لنقص الجنون» واعتبر بالحرية شعن الرق› واغتير م لنقص الكفر. واعتبر 
بالعفة لنقص الزنا ولقوله تعالى: #ثُمَّ لَمْ يَأنُوا بِأرْبَعَة د شَهَدَاء4 [النور: 4] فدل على 
أنهم إذا أتوا بالشهداء لم يُحَدَّوا ولقوله تعالى : إن الْذِينَ ون الْمُخْصَّنَات 
الغافلآات) [النور : 7] إنه أراد الغافلات عن الفواحش بتركهاء وإن كان المقذوف 

أحدهما : لنقصانهما عن كمال الإإحصان. 

والثاني : الما لآ بجي عله بازرتاحده افلم يجب لا ا ج وإن 
كان المقذوف عبداً فلا حد على قاذفه. وقال داود: يحد قاذفه لعموم الظاهر. ولآنه 
يحد بالزنا فحد له القاذف بالزنا كالحر» وهذا خطأ؛ لأن الله تعالى شرط فيه الإحصان 
وهو منطلق على الحرية والإسلام» فوجب أن يكونا شرطاً فيه» ولأن فعل الزنا أغلظ 
من القذف» فلما منعه نقص الرق من كمال حد الزنا كان أولى أن يمنع من حد قذفه 
بالزنا» ولأنه لما منعه نقص الرق أن تؤخذ بنفسه نفس حر كان أولى أن يمنع أن يؤخذ 
بعرضه عن عوض حر . 

فإن قيل : ينبغي إذا قذفه عبد مثله أن يحد لقذفه كما يقتص بقتله . 

قيل: هذا لا يلزم؛ لأن المقذوف قد عدم شرط الإحصان فسقط حد قذفه وإن 
ساواه القاذف» كما لو كان غير عفيف فقذفه غير عفيف لم يحد وإن استويا في سقوط 


۲٥ 


كتاب الحدود/ باب حد القذف 





وأما الجواب عن حده بالزنا فلأن حد الزنا عليه وحد القذف له ونقصه مؤثّر في 
الحق الذي له» وإن لم يؤثر في الحق الذي عليه» كالقصاص لا يستحقه على الحر» 
ويستحقه عليه الحر. 

وهكذا لو كان المقذوف مدبرا أو مكاتباً أو من رق بعضه وإن قلّ فلا حدّ على 
قاذفه» سواء ساواه فى الرق أو فضل عليه بالحرية» لكن يعزر للأذى وإن كان 
المقذوف كافراً فلا حدّ على قاذفه» سواء كان مسلماً أو كافراً؛ لما ذكرنا من عدم شرط 
الإحصان فيه» ولأنه لما لم يأخذ نفس المسلم بنفس الكافر لم يؤخذ عرضه بعرضهء 
وهكذا لو كان المقذوف غير عفيف فلا حد على قاذفه وسنذكر ما تسقط به العفة من 
بعل. 

فصل: وأما الشروط المعتبرة في القاذف فثلاثة : شروط: البلوغ» والعقلء 
والحرية» فإذا استكملها القاذف حُدَّ حدا كاملا إذا كان المقذوف كاملاًء فإن أخل 
بالبلوغ والعقل فلا حد عليه بالقذف؛ لارتفاع القلم عنهء ولأنه لا يحد بالزنا فكان 
أولى أن لا يحد للقذف بالزناء وإن كان القاذف عبد حر بالقذف أربعين نصف حد 
الكن. 

وقال داود: يحد ثمانين ذا کان كالحر وهو قول عمر بن عبد العزيز» 
والزهري تعلقاً بظاهر قوله تعالى: 8فَاجْلِدُوهُمْ ثَّمَانِينَ جَلْدَة4 [النور: ]٤‏ وهذا غير 
صحيح ؛ لأن فعل الزنا أغلظ من القذف به» وهو لا يساوي الحر في حد الزناء فكان 


۶ 


yy أو‎ 

روي عن عامر بن عبد الله بن ربيعة أنه قال: أدركت أبا بكر وعمر ومن بعدهما 
من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين فكان إجماعاً. 

فأما الآية فواردة في الأحرارء لأنه منع فيها من قبول شهادتهم لقذفهم. والعبد لا 
تسمع شهادته قاذفاً أو غير قاذف» فإن كان القاذف كافراً حد حدا كاملاً؛ لأنه ينقص 


عن المسلم في الحق الذي له ولا ينقص عنه في الحق الذي عليه والله أعلم . 
مسألة: قال الشّافعِيٌ: «فإن فذق نفراً بِكَلِمَةِ وَاحدّة كان لكل وَاحد مِنْهُمْ 
حَذّة) . 
قال الماوردي: قذف الواحد للجماعة ضربان : 
أحدهما: أن يفرد كل واحد منهم بالقذف فيقذفه بكلمة مفردة فلا الود 
حدودهم». ويَحَدٌ لكل واحد منهم حدا مفرداً. 


كتاب الحدود/ اتا الف > د ج يفنا 

والضرب الثاني : يجمعهم في القذف بكلمة واحدة فيقول زنيتم › أو أنتم زنأة» 
ففيه قولان : 

أحدهما : وبه ا أنه تتداخل حدودهم»› ويحد لجميعهم حدا واحدا 
اعكبارا كلية القذق أنيا واحدة: 

والقول الثاني : وهال ن التحدية اناد رجفو الا فال وة لكل راا 
حدا منفردا اعتبارا بهم . 

وقال أبو حليفة : تتداخحل حدود جماعتهم ويحد لجميعهم حدا E‏ سواء 
جمعهم في القذف بكلمة واحدة أو أفردهم وقذف كل واحد متهم يكلمة مفردة ؟؛ 
احتجاحا بقول الله تعالى : #وَالَذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَّئَات4» [النور: ]٤‏ الآية فجعل لكل 
الات اوح 

وبما روي أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء فقال له 
النبى كلل : «الْبية و حدا أؤ حَدٌ في ظهرك فَقَذفٌ اثنين وأوجب عليه حدا. 

ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد الثلاثة تة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا 
واا وقد صاروا قذفة له وللمرأة. 

ولأن فعل الزنا أغلظ من القذف بهء ثم كان الزنا إذا تكرر في جماعة تداخلت 
حدود» فكان القذف به أولى أن تتداخل حدوده. | 

وتحريره قياساً: أنها حدود من جنس واحد فوجب أن تتداخل كالزناء ولأنه لما 
تداخل القذف إذا تكرر فى واحد وجب أن يتداخل إذا تكرر فى جماعة»ء ولأنها حدود 
تتداخل فى الزنا فوجب أن تتداخل فى القذف كالمتكرر فى الشخص الواحدء ودليلنا 
هو أن القذف موجب للحد في الأجانب واللعان في'الزوجات., فلما لم يتداخل اللعان 
فى الزوجات وأفرد كل واحد منهن بلعان لم تتداخل الحدود فى الأجانب وانفرد كل 

وتخريره قياساً: أنه أحد موجبي القذف فوجب أن لا يتداخل في حقوق الجماعة 
كاللعان» ولأنه لو حقق قذفه الجماعة ببينة أو إقرار لزم كل واحد منهم حد كامل وجب 
إذا تحقق قذفه أن يحد لكل واحد منهم حدا كاملا ؛ اح م ال 

ويتحرر منه قياسان : 

أحدهما: أنه أحد حالتي القذف فوجب أن لا يتداخل موجبه كما لو تحقق . 


والثاني : أن كل مقذوف لو تحقق م قذفه لم يتداخل الحد عليه وجب إذا لم يتحقق 
الحاوي فى الفقه/ ج؟1/ م۱۷ 


مه > كتاب الحدود/ باب حد القذف 


أن لا يتداخل له كقذف الواحد لواحدء ولأن هذا مبني على أصلنا في حد القذف من 
حقوق الادميين على ما سندل عليه من بعد فنقول عند ثبوته : إن كل حق لادمي إذا لم 
يتداحل في وجوبه للواحد على الجماعة لم يتداخل في وجوبه للجماعة على الواحد 
كالقصاص وفيه احتراز من اجال الديون؛ لأنها تتداخل في حق الواحد والجماعة . 

فأما الجواب عن الاية فهو أنها دليلنا؛ لأنه أوجب للجماعة على الجماعة ثمانين 


حجلدةء فلما كان المراد بها كل واحد من القاذفين ركيد ات نك 





a وأما‎ 

أحدها: أن قوله «حد في جنبك» إشارة إلى الحبس ولا يمتنع أن يجب فيه 
حدان. ) 
والثاني : أنه أوجب الحد لمن طالب به ولم يخص شريك بن السحماء مطالباً . 
فيوجب له الحد. 

والثالث : ما حكي أن شريك بن السحماء کا ودنا ول نجل فى فلات ردي 

وأما الجواب عن حديث عمر في حده الشهود على المغيرة فمن ثلاثة ثة أوجه : 

أحدها: أنهم لم يعينوا المَرْنيّ بها» فيجب الحد بقذفها . ) ۰ 

والثاني : أنها لم تطالب به فيحدون لها . ) 

والثالث : : أنه فعل واحد فلم يجب في القذف به إلا حد واحد على أحد القولين. 

وأما الجواب عن قياسهم على حد الزنا فهو أن حد من حقوق الله تعالى 
الموضوعة على المساهلةء وإدرائها بالشبهةء وحد القذف من حقوق الادميين التي 
بدلا الماك والناشاحة :ولا تدرا الها :فكان افتراقها 5 التغليظ موجباً 
لافتراقها في التداخل . ) 

الجواب عن اعتبار تكرار القذف للجماعة بتكراره في الواحد فهو فساد» 
موضوعه من وجهين ٠.‏ 

أحدهما : أنه لما تداخل لعانه إذا تكرر في الزوجة الواحدة ولم يتداخل إذا تكرر 
في الزوجات كذلك القذف . 

والثاني : أنه لما كان تكرار الوطء في النكاح الفاسد يوجب تداخل المهر في 
المنكوحة الواحدة ولا يوجب تدخله في مهور الجماعة لم يجز أن يعتبر ما تكرر في 
الواحد بما تكرر في الجماعة . 





كتاب الحدود/ باب حد القذف 10۹ 
000 ًّ مه 2. N 7 3 A)‏ ا او ا EE‏ 
مسال : قال الشافعيّ: «فإن قال يا بن الرَانِييْن وكان ابوا رين مسلمين مَيتينِ 


فَعَليْهِ حَدَّان؛ . 

قال الماوردي: وأصل هذه المسألة أن حد القذف من حقوق الادميين المحضة 
عندنا. 

وقال أبو حنيفة : هي من حقوق الله المحضة وتأثير هذا الخلاف حكمان : 

أحدهما: أنه يسقط بالعفو عند الشافعي ولا يسقط به عند أبي حنيفة . 

والثاني : أنه يورث بالموت عند الشافعي ولا يورث عند أبي حنيفة . 

وقد دللنا على أنه من حقوق الادميين في كتاب اللعان فأغنى عن إعادته . 

ولو قذف ميتة استحق ولدها حد قاذفها عند الشافعي وأبي حنيفة» فوافق أبو 
حنيفة إذا قذفها بعد موتهاء وخالف إذا قذفها في حياتها ثم ماتت» ووفاقه حجة عليه 
في موضع خلافه . ظ 

وفرق أبو حنيفة بينهما من وجهين : 

أحدهما : أن الميت لا يثبت له حق بعد موته فصار الحد حقا لولدها دونها فلم 
يكن موروثاً عنهاء وهذا فاسد؛ لأنه يراعي في وجوب الحد إحصان الأم دون الولدء 
ولو كان له لراعينا إحصانه دون الأم» ولا يمتنع أن يجب لها بعد موتها حد القذف كما 
وجب عليها بعد موتها غرم ما تلف بجنايتها من حفر بئر ووضع حجر . 

والثاني: أن حال الأم يقدح في نسب الابن» فوجب له ابتداء من غير إرث» وهذا 
خطأ من وجهين : 

أحدهما: أنه لو قذف أبوه بالزنا بغير أمه» أو قذفت أمه بالزنا بعد ولادته وكبره 
لم يكن هذا قادحاً في نسبه» ويملك الحد فيها فبطل التعليل بقدح النسب . 

والثاني : أنه لو وجب الحد بهذه العلة لاستحقه في حياة أمه وهو لا يستحقه. 
فبطل الاعتلال به» ولم يبق لاستحقاقه علة إلا الميراث . 

فصل: فإذا ثبت أنه موروث فصورة مسألتنا فى رجل قال لرجل: يا ابن الزانيين» 
فهذا قاذف لأبويه دونه» فإن كان أبواه» حيين فهما المطالبان بحد قذفهما دونه» فإن 2 
عفوا صح عفوهما ولا حق للولد في حد قاذفهما وإن كانا ميتين فهو ميراث للولد عنهما 
وهو المستحق للمطالبة بحد قذفهماء وهو قذف اثنين بكلمة واحدة فيكون فيما يستحق 
به قولان: 
أحدهما: وهو القديم حد واحد؛ لأنه قذف بكلمة واحدة. 
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والثاني: وهو قوله في الجديد حدان؛ لأن المقذوف اثنان» فإن عفى الابن عن 
الحد صح عفوه» ولو عفى عن حد أحدهما كان له الحد في قذف الأخر. 


مسألة : قال الشّافعيٌ: «وَيأځذ حَدَّ المَيّت وَلَدُ اا 
ال ناروت اح فون الا رارت لقلا على 09 افا > 
أحدها: أنه يرثه ذكور العصبات دون غيرهم كولاية النكاح؛ لأنهما معا 
موضوعان لنفي العار» نص عليه في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى . 
والقول الثاني : يرثه جميع ذوي الأنساب دون الزوج والزوجة لاختصاصه بمعرة 
والقول الثالث : يرثه ج ج ليرلا من درن الالبناب رالاتاب غاا 
فصل: فإذا استحق بالإرث على ما وصفنا كان لجميعهم ولكل واحد منهم أن 
يستوفيه » ل ا لاف لا بام ا 
والفرق بينهما من وجهين: 2 
أحدهما: أنه في عفو القصاص يرجع إلى بدل هو الدية» فسقط حقه بعفو غيره» 
ولا يرجع في حد القذف إلى بدل» فلم يجز أن يسقط حقه بعفو غيره. 
والثانى : أن تأثير الجناية لا يتعدى المجني عليه فقام جميع ورثته فيه مقامه . 
فإن قيل: فهلا كان له من الحد بقدر إرثهء لأنه يتبعض كالدية . 
قيل: الفرق بينهما من وجهين : 
أحدهما: أن الدية عوض فجاز أن تتبعض» وحد القذف لنفي المعرة فلم يجز أن 
والثانى : أن الدية لما تبعضت فى الوجوب جاز أن تتبعض فى الاستحقاق» وحد 
القذف لما لم يتبعض في الوجوب لم يتبعض في الاستحقاق . 
a Ea MS gr o )‏ 
مسألة: قال الشافعيٌ: «وَلَوْ قَالَ القاذف للمَقذوف: إنهُ عَبْدٌ فعَلى المَقذوف 
لبه لاه يدعي الحَدَّ وَعَلَى القاذف اليّمِينُ لأنّهُ يْكرُ الحَدًه . 
قال الماوردي: إذا كان المقذوف لقيطاً أو مجهول النسب فادعى أنه حر ليحد 
قاذفه» وأنكر القاذف حريته» وقال: أنت عبد فلا حد لك علي فقد ذكرنا في كتاب 
اللقيط اختلاف قول الشافعي في حكم | للقيط» فأحد قوليه : إنه مجهول الأصل . 
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والثاني : أنه حر فى الظاهر . 
فإن قيل: إنه مجهول الأصل كان القول قول قاذفه مع يمينه أنه عبد إلا أن يقيم 
ا أن القول قول اا ت بن أنه حر اعتبارا اعرد إلا 
| أن يقيم القاذف البينة أنه عبد . 
والوجه الثاني: أن القول قول قاذفه أيضاً؛ لأن حدود الأبدان موضوعة على إدرائها 
بالشبهة» وهو المنصوص عليه في القذف أن القول قول القاذف دون المقذوف . 
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وقال في كتاب الجنايات: إذا قال الجاني وهو حر إن المجني عليه عبد فلا قود 
له» وقال المجني عليه: أنا حر فلي القود أن القول قول المجني عليه دون الجاني› 
فخالف بين القذف والجناية فاختلف أصحابنا على وجهين : 

أحدهما: أن نقلوا كل واحد من الجوابين إلى الآخر وخرجوا القذف والجناية 
على قولين : ظ 

أحدهما: أن القول قول القاذف 9- مع يمينه أنه عبد» ولا حد عليه في 
القذف› ولا قود عليه في الجناية . ) 

والقول الثاني : أن القول قول المقدوت والمجني عليه أنه حر وله الحد في 
القذف والقود فى الجناية . 

والوجه الثاني: أنه ليس ذلك على اختلاف قولين والجواب على ظاهره في 
الموضعين فيكون القول في القذف فول القاذف دون المقذوف› وفي | الجناية اقول 
قول المجني عليه دون الجاني والفرق بينهما من وجهين: 
أن يسقط» وليس كذلك القول؛ لأنه إذا أسقط لم يوجب الانتقال إلى رادع من جنسه 
فلذلك لم يسقط . ) 

الاي أن التعوير يعد سنقوط لحد يتين + لاه تعض الخد والدية بعد سق 
الحد شك» فجاز الانتقال إلى يقين ولم يجز الانتقال إلى شك . 


ماي الشّافعيّ: «وَلا يُحَدُ في التغريض لأنَّ الله تَعَالَى أَبَاحَ التَّمْرِيضَ فيمَا 
حرم عَقَدَُهُ فَقَالَ ولا تَعْرْمُوا عُقَدة ة التکاح حّی يبلغ الكتابُ أَجَلَّهُ» وقال تَعَالَى ول 
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ناح عَلَيْكُمْ فيمًا عَرَضِئَمْ به منْ خطبة النّسَاءِ»فْجَعَلَ التعْريض مُخالفا للتَّصريح فلا 
م 1 0 


قال المارردي: وقد مضت هذه المسألة فى كتاب «اللعان» والتعريض كنايات 
القذف فلا يكون قذفا إلا بالإرادة» وبه قال أبو حنيفة. ) 

وقال مالك وأحمدء وإسحاق: المعاريض قذف في الغضب دون الرضا كقوله : 
آنا ما زنيت» أو يا حلال ابن الحلال» إلى ما أشبه ذلك» وقد قدمنا من الدلائل ما 
كفى» وإذا سقط الحد فيها نظر إلى مجردها فإن تجردت عن أسباب الأذى فلا تعزير 
فيهاء وإن اقترنت بالأذى والسبب عزر فيهاء فأما ما كان ظاهره الفحش والسب كقوله : 
يا فاسق» أو يا فاجر فهو أبلغ من التصريح؛ لأنه سب في الرضا والغضب فيعزر به في 
الأحوال إلا أن يريد به القذف فيحد» فأما إذا قال: يا عاهرء فقد ذكرنا فيه وجهين : 

أحدهما: يكون قذفاً صريحاً لقوله ية «وَللْعَاهر الْحَجْد(" . ) 

والوجه الثاني : يكون كناية إن أراد به القذف حد وإن لم يرده عزرء فإن أراد 
بهذه المعاريض والكنايات القذف حد لهاء وإن أنكر إرادة القذف أحلف لها. 

وقال أبو حنيفة : لا يحد لها ولا يحلف عليها ولا تسمع الدعوى فيها احتجاجاً 
بأمرين : 

أحدهما: أن الكناية تقوم مقام الصريح› والحد إنما يجب بالقذف» ولا يجب 
بما قام مقام القذف . 

والثاني : آنه إذا لم يكن لفظ الكناية قافا صار بالنية كاذف وا يب 
الحد ودليلنا شيئان : 

أحدهما: أن حد القذف من حقوق الادميين عندنا ومن حقوق الله تعالى عندهء 
والعتق والطلاق يجمعان حقوق الله وحقوق الادميين» ثم كان الكناية فيهما مع النية 
کالصریح ؛ لن الشهادة فيها غير معتبرة بخلاف النكاح» فوجب أن يكون القذف في 
اختصاصه بأحد الحقين ملحقاً بما جمع الحقين . 

والثاني : أن كل لفظ احتمل معئيين مختلفي الحكم فقصذده لأحدهما ع 
لحمله عليه كقوله تعالى : 9يُوسْفُ أغرض عَنْ هَذَاك [يوسف : 9 أن قصد به القران 
حرم في الجناية ولم يبطل به الصلاة ة وإن لم يقصد به القران لم يحرم في الجناية 
وبطلت به الصلاة فأما الجواب أنه مثل القذف فمن وجهين : 


010( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )7/۲ TAT YA‘ T4‏ ومدق 7 والبيهقي في السنن 
الكبرى .)١6١ /٠١(‏ 


كتاب الحدود/ باب حدّ القذف تت ا 7500 ا 

أحدهما: أن مثل الشيء ما أوجب مثل حكمه . 

والثاني : أنه جار مجراه وليس بمثل له . 

وما الجواب عن النية فلم نجعله قاذفاً بها كما لا نجعله مطلقاء تافل 

قاذفاً باللفظ مع النية كما نجعله مطلقاً باللفظ مع النية]“. 

مسألة: قال الشافعي: ولو قال لِعَرَبيٌ ي ا تبي إن َال عت تبي الدَاِ أو 
الان أَحْلَيُ ما أَرَادَ أن يَنْمبَة إِلَى التّبط وَنَهْييهُ أن يَعُودَ وَأُدَبْتهُ عَلَى الأدَى فَإِنْ لَمْ 
يخلك حا ال ا نة وَحدَ له قان عَمَا َو حدَ لَه إن قال عمَيتُبالقَذْف 
الأ الجَاهِلِيَ خُلّت وَعُرّرَ عَلَى الأدّى . 


قال الماوردي: وهذا صحيح» لأن قوله للعربي يا نبطيّ يحتمل أن يريد نفيه من 
نسب العرب فيكون قذفاًء ويحتمل أن يريد أنه نبطي الدار» أو اللسان فلا يكون قذفاء 
فخرج من صريح القذف إلى كنايته» فوجب أن يسال عن مراده» فإن قال : لم أرد به 
القذف بل أردت به نبطي الدار واللسان كان القول قوله مع يمينه» ولا حد عليه ثم 
ينظر في مخرج كلامه.» فان لم يرد به الدم والنسب فلا يعزر عليه» وإن أراد به دمه 
ونسبه عزر للأذى» فإن نكل عن اليمين حلف المقذوف لقد أراد به نفي نسبي» وصار 
قاذفا على ما سنذكره. وإن قال : وا a I ES‏ 
صار قاذفاً لإحدى أمهاته فيسأل عمن أراد قذفها منهن فإنه لا يخلو حالهن من 
أقسام : 

أحدها: أن يريد قذف أم أب من ابائه في الجاهلية فيكون قاذفاً لكافرة فلا يجب 
عليه الحد لكن يعزر. 

والقسم الثاني: أن يريد أم أب من ابائه في الإسلام فيكون قاذفاً لأم الأب الذي 
أراده فيجب في قذفها الحد لأنها مسلمة» ويكون ذلك للأم إن كانت باقية هي 
المستحقة لحده» فإن ماتت فولدها إن كان باقيآء فإن مات فلوارثه» فإن كان منهم 
ورث الحد معهم» وإن لم يكن منهم لوجود من هو أقرب كان الأقرب أحق بالحد؛ 
لأنه أحق بالميراث» فإن عفى الأقرب عنه ففى استحقاق هذا الأبعد له وجهان مخرجان 
من اختلاف أقاويله في ميراث هذا الحدء هل يجري مجرى ميراث الأموال أو لا؟ على 
وجهين: n‏ 

أحدهما: أنه لا حق له فيه إذا قيل إنه يورث ميراث الأموال. 


(1) ما بين المعكوفين سقط في ب. 


ا وس کات هدوم اتا اقلق 

والوجه الثانى: يستحقه بعد عفو الأقرب إذا قيل: إنه يختص بالعصبات لنفي 
٠‏ العار عنهم . ١‏ 

والقسم الثالث: أن يريد أمه التي ولدته فيكون قاذفاً لهاء فإن كانت باقية كان 
الحد مستحقا لهاء فإن عفت عنه فلا حق لولدها وجها واحدا بخلاف ما قدمناه من عفو 
الأقرب في أحد الوجهين: 

والفرق بينهما: أن الأم في استحقاقه أصل فلم يجز أن ينتقل إلى وارثها مع 
سقوطه بعفوها وليس كذلك الأقرب» لأنه فرع يجري عفوه مجرى عدمه فجاز أن ينتقل 
إلى غيره» وإن كان أبعد منهء فأما إن كانت الأم ميتة فهو يستحق الحد ميراثا عنهاء 
فإن عفا عنه وكان لها وارث غيره فى درجته فله استيفاء الحد ولا يسقط بالعفو وإن كان 
لها من لا يرث مع الابن كالإخوة ففي استحقاقهم للحد بعد عفو الابن على ما قدمناه 
من الوجهين . 
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مسألة : قال الشافعي: «رَلوْ قذف امْرَاة وُطئث وَطأ حَرَاما ذرىء عَنْهُ في هذا 
الحد وَعَزَّرَا . 


e E‏ م أن العفة ف الإحصان للقذف» فإن وطئت وطئا 


حد على قاذفهاء سواء حد في الزنا أو لم يحد. 

والقسم الثاني : ما لا يوجب الحد ولكن يسقط العفة وهو وطء الأب جارية ابنه 
أو وطء أحد الشريكين للأمة المشتركة فلا حد فيه» لكن يسقط العفة فى الواطىء 
والموطؤة إلا أن تكون مستكرهة فأيهما قذف فلا حد على قاذفه . 


والقسم الثالث: ما لا يوجب الحد وفي سقوط العفة وجهان وهو الوطء في 
نكاح بلا ولي» أو بغير شهود» أو في نكاح متعة أو شغارء فإن قذف أحدهما ففي 
وجوب الحد على القاذف وجهان. ظ 

والقسم الرابع : ما لا يوجب الحد ولا يسقط العفة وهو وطء الزوجة أو الأمة في 

حيض أو في إحرام أو في صيام فتكون العفة باقية» لأنه صادف محل الأنكحة 
والتسريم حارض: فأيهما قلف وجب الحد على قائفه رقد موقا هذا ني 
كتاب «اللعان» . 
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مسألة : : قال الشافعيٌ: E E‏ 2 مَنْ لَمْ تَكمُلْ فيه ا 
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قال الماوردي : . وهذا صحيح › إذا لم تكمل حرية المقذوف لكونه a‏ اد 
ناتا أو أم ولد لبقاء جزء من الرق فيه وإن قل فلا حد على قاذفه كما لو قذف عبدا 
قتا ويعزر للأذى» فأما إن كملت حرية المقذوف ولم تكمل حرية القاذف وكان مكاتبا 
أن قير اء أو فيه جزء من الرق فعليه حد العبيد وهو نصف حد الحر كالعبد القن ؛ لأن 
أحكام الرق جارية عليه في ولايته وشهادته ونكاحه وطلاقه» فكذلك في القذف 
والزناء والله أعلم . 


كتابٌ السّرقة 


9 
اب#» ان 


000 ل د ل ل ل و 
اب هاا يجب كي القطع من وهات الحدون ويره 


الل يكل بدَّلكَ؛ . 


وَالسَارفَة فَاقْطعُوا أَيدِيَهُمَا4 [المائدة: ۳۸] وفي قراءة ابن مسعود «والسارقون 
والسارفات فاقطعوا أيمانهما»» فجعل حد السرقة قطع اليد لتناول المال بهاء ولم 
يجعل حد الزنا قطع الذكر لمواقعة الزنا به لثلاثة معان : 
أحدها : : أن للسارق مثل يده إذا قطعت» وليس للزاني مثل ذكره إذا قطع . 
والثاني : أن الحدود زجر للمحدود وغيره» واليد ترى ل لاق 
والثالث: أن في قطع الذكر إبطال النسل وليس ذلك في قطع اليدء وقد قطع 
السارق في الجاهلية فكان أول من حكم به في الجاهلية الوليد بن المغيرة فأمر الله 
تعالى به في الإسلام فكان أول سارق قطع من الرجال في الإسلام الخيار بن عدي بن 
نوفل بن عبد مناف» ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم . 
وروی و عن عروة عر 9 سلمة أن همهم شان 0 التي 
ل فأتاه فكلمه فقال رسول الله ا r‏ 
إِذا سَرَقَ الشرِيفٌ تَرَكُوةٌ راذا سَرَقَ الضعيفٌ َقَامُوا عَلَيْه الْحَدَّ لَوْ كانت فاطمَة بِنْتُ 
ل اد أمر بقطع يدها . ۱ 
)١(‏ متفق عليه آخرجه البخاري (5/ 2)011 ومسلم (۳/ )١1716‏ رقم (۱۱۹۸۸/۷۸). 
وأخرجه الإمام أحمد 2)١9/5(‏ وأبو داود في السنن /٤(‏ ۷ ) كتاب الحدود (۳۲) باب في 
تعليق يد السارق )۲١(‏ الحديث رقم »)٤٤١١(‏ وأخرجه الترمذي في السئن »)0١(4(‏ كتاب 
الحدود (١٠)ء‏ باب ما جاء في تعليق يد السارق »)١9/(‏ الحديث )١5541/(‏ عن عائشة» وأخرجه 
النسائي في المجتبى من السنن (۸/ ۱۹۲) كتاب قطع السارق (55)) باب تعليق يد السارق (۱۸) 
وأخحرجه ان ماحة في السنن 857/١‏ كتاب الحدود »)۲١(‏ باب السارق يعترف .)١(‏ 
الحديث (750417)» والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ 177*7) والحاكم في المستدرك (14/ ۳۸۳). 


كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع ف 
وروى عمر بن أبي بكار التميمي: أنها خرجت في الليل إلى ركب بجانب 
المدينة فسرقت عيبة لهم» فلما قطعها رسول الله ية قال أبوها: اذهبوا بها إلى أخوالها 
بني حويطب فإنها أشبهتهم فقال: فيها الحسين بن الوليد : 
ارڳ نت لبي سُلْمَئ جَعَد سَرَاقَة لِحَقَائِبٍ الذكتان 
ناث توش عَلَيْهمْ بيمينها حى أقوث عير ذَاتِ بان 
كونواعبيداً وَافْقَدُوا ب أيكم ثرا التو يجبي حر 
١‏ 
ارافان ال ل ل لک كر ال أؤ تي عمْران 
وحكى الكلبي أن اية السرقة نزلت في طعمة , بن أبيرق الظفري» سارق الدرع . 
واختلف أصحابنا فيها هل هي عموم حص أو مجمل فسّر؟ على وجهين : 
أحدهما: أنها من العموم الذي خصٌ 
والثاني : أنها من المجمل الذي فسر. 
وروی عبد الله بن عمر وقال : جرفت اهرأة خلا قا رسيول لله 5 بقطع يدها 
اليمنى ‏ > فقالت يا رسول الله» هل لي من توبة؟ ut‏ «أنت الَيَوْمِ مِنْ 
اد A‏ : فمن تاب من بَعْدِ ظلمه وَأصْلَحَ فَإنَّ الله 
ثوب لیو [ [المائدة : 4[ وفي 01 ها هنا «وأصلح» وجهان : 
والثانى او 
وروى الأعمش عن أبي صالح ٠‏ عن أبي هريرة قال قال رسول الله كل : «لَعَنَ الله 
الشارق يشرق الحَبْلَ فتقطع يده وَيَسْرِقٌ | ا ة فتقطء ید۲ , 


وروى الشافعي عن مالك عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن 000 أن 
صفوان بن أعية قبل له إن من لم هاج هلك ٠»‏ فقدم المدينة فنام فى المسجد وتوسد 
رداءه» فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق وجاء به رسول الله اة 








2 )۲۰۷/۸( الأبيات في البداية والنهاية لابن كثير والبيتان الأولان انظرهما في طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)777/8( والإصابة‎ 
والإمام أحمد في مسنده رقم (17017) وزاد السيوطى‎ ,.)١977( رواه الطبري (54/ ص۷۱٥) رقم‎ )۲( 
في الدر المنثور (۳/ ۷۳) نسبته لابن أبي حاتم» والحديث ضعيف فيه علتان: الأولى: ابن لهيعة‎ 
.)5١9/1١( وهو ضعيف من قبل حفظه والثانية : حي بن عبد الله صدوق يهم التقريب‎ 
)١١١١/۳( أخرجه البخاري (ج١٠/١٠٠) الحديث (1۷4۹۹4)» ومسلم في الصحيح‎ )۳( 
. )۱۹۸۷ /٥( الحديث‎ 


كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 





ْ A 
فأمر أن تقطع يسده د إني لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول‎ 
الله ككل : «فَهَلاً قبل أن تأتينى‎ 


فصل: روى لغاني سر بان جو اي e‏ عن أبي ر أن 
رسول لله يكل قال: «لا ب يَزْنِي المُؤمن حين يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ولا يشرق حينَ يشرق و 
مُوّمنْ› رلا يَشْرَبُ الحَمْرَ حين يَشْرَبْهَا هر مُؤْمِنٌّ ولا يَنْتَهِبُ هة حين يَنْتَهِب ر 
موم . 

ويحتمل تأويلها أربعة أوجه: 

والثاني : يعني لا يفعل أفعال المؤمنين ؛ لأن المؤمن يمتنع منها. 
| والثالث : معناه لا يصدق أنه يحد إن زناء ويقطع إن سرق» ويجلد إن شرب 

والرايع ماله ر ا جا «مَنْ قَتَلَّ عَبْدَهُ قتَلْنَاهُ وَمَنْ غل 


فصل: وقطع DEE‏ الله المحضة» والغرم فيه من حقوق الأدميين 
المحضة . 

فأما الغرم فيصح العفو عنه قبل علم الإمام وبعذه. 

وأما القطع في فيصح العفو عنه قبل علم الإمام به ولا ي يصح العفو عنه بعد علمه؛ 
لرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن البي وده قال الصفوان بن أمية في سارق 
, دائه حين قال : هولهصدقةفقال : ابل ان اني به اشْمَعُوامَالَمْيَصِلْإِلَى 
الوَالي» فإذا وَصْلْ لن الاي فعفى قلا عقا اللّهُ عَنْة؛ فأمر ۳ بقطعه . 


) .)۸٤/۲( أخرجه الشافعی فى مسنده‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۷۸/۳) »)۱۹١ /۸( )۱۳١/۷(‏ وأخرجه الإمام مسلم في كتاب 
الإيمان /١/(‏ 75 ب) رقم ٠٠١‏ أبو داود (5789)» الترمذي في جامعه »)۲٠۲٠(‏ ابن ماجة في 
سننه »)۳۹۳١(‏ والنسائي في المجتبى (5518. 50) والإامامأحمد في 
مسنده (١7/"لا")‏ (۳/ "5 7) 4/5 )ل والبيهقي في سننه ( ٠‏ 29,2 والدارمي (؟6/5١١).‏ 

0( أخرجه الترمذي في جامعه »)١515(‏ وأبو داود في سننه »)١0١15(‏ وابن ماجة في سننه 575777)) 

وأحمد في مسنده (0/ ١٠ء »)١1461861761١‏ والحاكم في المستدرك (5717/5) بلفظ «من قتل 

عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه» بدون «من غل صدقته فإنا اخذها منه وسطر ماله». 

)٤(‏ أخرجه النسائي فى المجتبي (ج8/ ص١2)7‏ وابن ماجة في سننه »)۲۵٣۹۵(‏ والإمام أحمد في 


كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع ملا ا ...لاسلس 654 
) وروى هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير شفع في سارق فقيل له: حتى يبلغه 
الإمام فقال: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع” “كما قال رسول الله كَل . 

وروي أن معاوية بن أبي سفيان أتى بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد منهم فقدم 
لع عام 
يوین ي ا E‏ أعيدَمَا اسرد اس E‏ 
تلا رف الف E‏ حَبِيَة اا ايا ا 

e‏ الوك بود ل ل الو وديا : يا أمير 
e‏ 

فصل: [شروط القطع في السرقة] 

فإذا ت ما ذكرناه من قطع السارق فوجوبه مغر اشر طيرة : الحرز. والقدر. 
فأما الحرز فيأتي وأما القدر فقد اختلف في اعتباره فذهب داود وأهل الظاهر وأبو عبد 

الرحمن الشافعي والخوارج إلى أنه غير معتبرء وأنه يقطع في القليل والكثير . 

وة قال من الحا عبت الله : كن الزن 

ومن التابعين سعيد بن المسيب والزهري؛ لعموم قول الله تعالى : «والگارق 
السار َه قَافْطعُوا أَيْدِيَهُما» [المائدة: ۳۸] . 

ولقول النبي يل: العَنّ الله الكَارقّ يشرق الحبل قمعم يذه يشرق الْبيضة فتقطع 
e‏ / / 

وذهب جمهور الفقهاء ا اعتبار القدر في وجوله القطع . واختلفوا فيه على 
مذاهب شتی › فذهب الشافعي إلى أنه مقدر بر بع دينار فصاعدا يقطع فيه ولا يقطع فيما 


نقص منهء فإن كان المسروق دراهم أو متاعاً قوم بالذهب» وقال عثمان البتي : يقطع 
فى درهم واحد فصاعداً؛ آنه اول وها : 


مسنده (۳/ .»)555(550(//50١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ ٠٦٠۲ء‏ 5655) والحاكم في 
المستدرك (ج٤/‏ ۳۸۰( والطبراني في الكبير (ج۸/ 6 وابن أبي شيبة في مصنفه ٤١ /٤(‏ ۲)› 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 7175) وقد صحح الحديث صاحب الأوراد (۷/ .)۴٤١‏ 

)١(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ )۲٠١‏ ثم قال: «رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه أبو 
غزية محمد بن موسى الأنصاري ضعفه أبو حاتم وغيره» ووثقه الحاكم» وعبد الرحمن بن أبي 
الزناد ضعيف . أه. 

(5 انظر النكت والعيون للمصنف (۲/ 75). 

(۳) تقدم. 


كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 





ححف 
وقال زياد بن أبي زياد: يقطع في درهمين فصاعدا؛ لقول النبي ية : «مَن استحَل 
بِدِرْهَمَيْنَ فقد امحل“ . 
وقال مالك يقطع في ثلاثة دراهم الاق لروايته عن نافع عن ابن عمر أن 
النبي بي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهه”") 


وقال أبو هريرة وأبو سعيد الخدري: يقطع في أربعة دراهم فصاعداًء ولعلهما 
قوما المجن بأربعة دراهم وروى عروة بن الزبير أن د ثمن المجن أربعة دراهم . 

وقال إبراهيم النخعي : Ch HLA LE‏ 
رجلا سرق: جا عل عهد ابي کر ار ج درا تىلى(" ؛ 
ولرواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : «لا تقطع 


الخمس إلا في خحمس» . 

وال اة دی وإن سرف من غيرها 
قوم بها فصار مخالفاً للشافعي من وجهين : 

أحدهما: في القدر. 

رالا ی کس ا چ ے ارم ااا روا زین ان عد 

E‏ ب أن رسول الله لله قال : رلا 
r‏ 


)۱۸١ 01417 /۱٤( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ ۱۸/ ١۳۸)ء 5 أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
)0 وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير (۳/ ۱۹۰)ء وابن حجر أيضاً في المطالب العالية (ج۲/‎ 
ثم قال: رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن‎ )١84 /٤( وذكره الهيثمي في المجمع‎ »)٠١٠۷( حديث‎ 
عبد الرحمن بن أبي كبشة وهو ضعيف. اه.‎ 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه e »)۱٤٤١(‏ والنسائي في 
المجتبى (8١5لاء.‏ ۷۷ء 7/8), وابن عدي في الكامل (0 ۳۸۲)» وذكره الهيثمي في 
الزوائد (777/5). 

(۳) أخرجه النسائي في المجتبى (۸/ ص77) كتاب قطع السارق باب القدر الذي سرقه الف لمت 
يده حديث رقم .)٤۹۱۳(‏ 

(5) أخرجه النسائي في المجتبى (۸/ ص۸۲) كتاب قطع باب )۱١(‏ حديث )٤۹٤١(‏ عن سليمان بن 

يسار . 

(0) ذكره الهيثمي في المجمع (177/5؟) عن عبد الله بن عمرو ثم قال: رواه أحمد وفيه نصر بن باب 
ضعفه الجمهور وقال أحمد ما كان به بأس . ٍ 

وذكره الزيعلي في نصب الراية )۳١۹/۳(‏ عن ابن مسعود» وذكره أيضا عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده. 


كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع ا“ يلل ا0ر, 

وروى مجاهد وعطاء عن أيمن عن النبي بي أنه قال: «اذنى ما يقطع فيه السّارق 
تمن مجن وَكانَ يموم دينارا»“. 

ومن القياس أنه مال يستباح به عضو فوجب أن لا يتقدر بريع دنار كالمهر. ولأنه 
ج يعاق بحال نوجي ان لا بعلن رخ دينار کار ظ 

ودليلنا عموم قول الله تعالى: لوَالسَارقٌ وَالسَار قَهُمَانْطَمُواأَيْدِيَهُمَا4 
[المائدة: ۳۸] إلا ما خصه الدليل والإجماع. ٠‏ 

وروى الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عَمْرَةَ عن عائشة رضي الله عنها قالت : 

سمعت رسول الله کل يقول : «القطع في ربع دينار فصاعدا” "“ وروي عن عائشة قالت 
سمعت رسول الله َة يقول: «لا تقطع يد السَارِقِ إلا في ديع ديار فصاعدا» وهذا 
أوكد؛ لأنها إضافة إلى سماعها منه. 


روي الي وز ابن ر ای أب تلع لي عنعن و هبي 


دراه" . 
وروى ابن عمر أن النبي ڪيا قطع ازفا سرق من صفة النساء ترساً قيمته ثلاثة 
دراه . 
والترس : المجن . 


ومن القياس وإن كان ضعيفاً في المسألة أن يدل على أن من سرق خمسة دراهم 
قيمتها ربع دينار قطع فيها فنقول: إنها فريضة تجب في نصاب الزكاة فجاز أن 





)١( ٠‏ ذكره الزيعلي في نصب الراية (۳/ 700) وعزاه للطحاوي ٠‏ في شرح معاني الأثار في الحدود باب 
المقدار الذي يقطع فيه السارق. شرح الآثار(؟/ ۹۳) وأيضاً (/705) . 

(5). متفنق عليه أخرجه البخاري في الصحيح )41/١١(‏ كتاب الحدود (85) باب قول الله 
تعالى #السارق والسارقة4 )١7(‏ الحديث (1۷۸۹4)ء وأخرجه مسلم في الصحيح (۳/١١١١)ء‏ 
كتاب الحدود (2)79 باب حد السرقة »)١(‏ الحديث رقم (؟1585/05١)‏ واللفظ له. 

() ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۲۷۷/١(‏ عن سعد بن أبي وقاص» ثم عزاه للطبراني في 
الأوسط. ثم قال: وفيه أبو واقد الصغير قال أحمد ما أرى به بأساً وضعفه الجمهور .| ه. 
وأخرجه النسائي (۸/ ۸۲) كتاب قطع السارق باب )١١(‏ حديث (5147). 

(5) أخرجه أبو داود (۲/ ص١241)‏ كتاب الحدود باب ما يقطع فيه السارق )١۲(‏ حديث | 
رقم (5787). وأخرجه النسائي (ج۸/ ۷۷) كتاب قطع السارق باب القدر الذي لسرقة السارق 
قطعت يده حديث رقم .)٤۹۰۹(‏ 


8-51 اح محص سس كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 
تقطع بسرقتها كالشاة والبعير. 


فأما الجواب عن الخبر الأول فَرَاويه الْحَجَاجُ بِنْ أزطأة وهو مطعون عليه وفي 


حديثه قيل : إنه كان لا يحضر الجمعة يقول: يزاحمني فيها الطوافون والنقالون» وكان 
يقول لا ينسل الإنسان إلا بترك الجماعة» ومثل هذا لا يقبل حديثه . 


وأما عمرو بن شعيب فقد تكلم الناس فيه » ولو صح كانت أخبارها أصح › 


ويمكن أن يتأول على عشرة دراهم قيمتها ربع دينار؛ لأن النقود كانت مختلفة وأوزانها 


وأما حديث أيمن فهما اثنان: أحدهما: هو أيمن ابن أم أيمن صحابي قتل يوم 


مجاهد فكان الحديث في الحالين مرسلاً» ولو صح لكان جوابه ما ذكرنا . 


وأما الجواب عن قياسهم على المهر فمن ثلاثة أوجه 


اماه وفي النكاح يستباح بالعقد . 


والثاني : أن النكاح يستباح فيه منفعة الجسد كله ولا يختص بالبضع وحده» 
والقطع في السرقة يستباح به نقص الأعضاء فافترقا في الحكم والمعنى . 


والثالث : أن معنى المهر عوض في عقد فلم يتقدر إلا برضى المتعاقدينء E‏ 
السرقة لتقن المسروق.به:شرعا وعلى أن أبا حنيفة لا يأخذ المقادير قياسا . 


وأما الجواب عن قياسهم ٣‏ الزكاة فهو أن نقول: أن لا تتقدر بعشرة دراهم 
كالزكاة . 


تأب] اكد لال د رد ورون :نما د 


1V 





| SG Ek كتاب السرقة/‎ 

وأما قوله يله «يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فتقطع يَدُهُ وَيَشرق الْحَبْلَ فَتُقَطعٌ يد“ فعنه ثلاثة 
ا 

أحدها: أنه على وجه المبالغة. 

والثاني : أنه محمول على بيضة الحرب وحبل المتاع . 

والثالث : أن يبقى من نصاب القطع ڈ ثمن البيضة والحبل فيقطع بسرقته» وإن كان 
مذهبه مدفوعاً برواية عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كانت اليد تقطع على عهد 
رسول الله ية في الشيء التافه . 

فصل: فإذا ثبت أن القطع في السرقة مقدر بربع دينار» فإن سرقه في دفعة واحدة 
قطع فيه › وإن سرقه متفرقا فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون من أحراز متفرقة مثل أن يسرق من حرز ثمن دينار› ومن 
رز او ل دنار فلا قطع عليه لانفراد كل حرز بحکمه» ولم يسرق من أحدهما 
ربع دينار» فلذلك لم يقطع . ش 

والضرب الثاني : أن يكون من حرز واحد مثل أن يهتك الحرز ويأخذ منه ثمن 
0 إليه فيأخذ ثمن دينار ف النصاب المقدر في القطع › > ففي وجوب قطعه 

ثلاثة أوجه: ا 

أحدها : وهو قول أ العباس بن سريج : يقطع ‏ سواء عاد إليه لوقته أو من 
غده؛ لأنه قد استكمل سرقة نصاب من حرز فصار كسرقته في دفعة واحدة . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يقطع› e‏ 
من غده؛ لأنه سرق في العود من حرز مهتوك . 

والوجه الثالث : وهو قول أبي علي بن خيران أنه إن عاد ل ال 
قبل إشهار هتكه قطع» وإن عاد من غده بعد اشتهار ر هتکه لم يقطع ؛ لاستقرار هتك 
الحرز بالاشتهارء وهذا أصح والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَآنَّ عُنْمَانَ بن عَمَانَ رضن اللّهُ عَنْهُ قَطْعَ سَارقاً في 
8 و ا ا هر ت ر ت ا و يمر # 
رة فوم بعلن دَرَاِمَ مِنْ صَرْف التي عَشَرَ دزهَماً بدِيئارٍ قَالَ ماك هِي الاًثرجة الي 
وکل (قال ا في ذلك لاله عَلَى قطع مَنْ سَرَقَ الوْطب مِنْ طَام وَغَيْرِهِ إذا 


4 ه 
ت رقت 5 ر 


ربع ديتار وَأَخْرَجَهَا من حززها». 


الحاوي في الفقه/ ج١1/‏ م18 


Vf 





كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 
قال الماوردي: وهذا كما قال : القطع يجب في جميع الأموال. سواء كان مما 
يسرع إليه الفساد كالطعام الرطب» أو لا يسرع إليه الفساد. 
وقال أبو حنيفة: لا قطع فيما يسرع إليه الفساد استدلالاً بما رواه مالك عن 
يحبى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج أن النبي َي قال : ل 


سے 


قطمَّ في ثمَرٍ ولا ككر»'“ وفي الکگر قولان: 

أحدهما: أنه الفسيل . 

والثاني : أنه جمَّارُ النخل . 

وروى الحسن البصري عن النبي 4ي أنه قال ؛ «لآ فطع في طَعَام»(" . 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : اا ا ا د 
الله ية في الشيء التافه”" . 

والتافه الحقير» وما يسرع إليه الفساد حقير . 

ولأنه معرض للهلاك والتلف فلم تقطع فيه اليد كالذي ليس بمحرز. 

ودليلنا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن النبي 2 
سئل عن الثمر المعلق فقال :«مَنْ سر من بعد أن يؤديه الجرين وَبَلَمَ من المجن فيه 
افع" نغى عن القطع قبل الجرين. لأنه غير محرزء وعلق القطع به في الجرين؛ 


لأنه مخرز. 





2)717( الحديث‎ »)١١( باب ما يقطع فيه‎ )5١( أخرجه مالك في الموطأ (۲/ ۸۳۹) كتاب الحدود‎ )١( 
وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند (۲/ ۸۳ ٤۸)ء كتاب الحدود الباب الثاني في حد‎ 
السرقة» الحديث (١۲۷)ء وأخرجه أحمد في المسند (5؟477/5)» وأخرجه الدارمي في‎ 
كتاب الحدود باب مالا يقطع فيه من الثمارء وأخرجه أبو داود في‎ »)١74/5( السنن‎ 
الحديث (4188)» وأخرجه‎ )١7( كتاب الحدود (۳۲). باب ما لا يقطع فيه‎ .)049 /٤( السنن‎ 
»)۱۹( باب ما جاء لا قطع في ثمر‎ )١5( كتاب الحدود‎ )075 ۲ /٤( الترمذي في السنن‎ 
)45( وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن (۸/ ۸۷) كتاب قطع السارق‎ .)۱٤٤۹( الحديث‎ 
باب ما لا‎ )5١( باب ما قطع فيه (۱۳) وأخرجه ابن ماجة في السئن (؟/ 855) كتاب الحدود‎ 
يقطع في ثمر ولا كثر (۲۷) الحديث (10917). وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد‎ 
وأخرجه‎ )١16١6( الظمان (ص١75) كتاب الحدود (1؟) باب فيمن لا قطع عليه (5) الحديث‎ 
البيهقي في السئن الكبرى (777”/8) كتاب السرقة» باب القطع في كل ما له ثمن.‎ 

(؟) ذكره الزيلعي في نصب الراية (۳/ 07575 وأخرجه أبو داود في المراسيل (ص5١١١)‏ باب 
الحدود (01) حديث رقم (110). 

(۳) تقدم. 

(5) أخراجه أبو داود (۲/ )٥٤١‏ كتاب الحدود (۳۲) باب ما لا قطع فيه (۱۳) حديث رقم )٤۳۹۰(‏ 


كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع ۷e‏ 


فإن قيل: إنما علق القطع به في الجرين؛ أنه كل ضار فة سا ا که 
جوابان : ظ 

أحدهما : أنه يكون في الجرين رطباً ويابساً ولم يفرق . 

والثاني : أنه أوجب القطع في الجرين عما نفاه عنه قبل الحرز وهو قبل الجرين 
رطب» فكذلك في الجرين» a‏ 
الرحمن أن سارقا ميرف أترجٌة على عَهْدِ عُنْمَانَ رضي الله عنه فقَوّمَت ثلاثة دَرَاهمَ من 
صرف ات عَسَرَ دِرْهَماً بديتار فام بقطعه”"2 وليس له في الصحابة مخالف . 





ومن القياس: أنه نوع مال فوجب أن يستحق القطع بسرقته كسائر الأموال» ولا 
ينتقض بالعبد؛ لأنه يقطع سارقه إذا سرقه وهو صغير أو كبير نائم» ولأن ما قطع في 
يابسة قطع في رطبه كالغز والثياب» وأن أبا حنيفة فرق بين رطب الفواكه ويابسها في 
وجوب القطع» وسوى بين طري اللحم 00١‏ وطري السمك ومملوحه في سقوط 
القطع» وهذا تناقض» ولأن الطعام و لذ وأشهى والنفوس إلى تناوله أدعى فكان 
بالقطع أولى فأما قوله: «لآ قَطعَ في 0 كثَرِ»”" فلأنه غير محرزء لأن ثمارهم 
كانت بارزة ولذلك قال : «قإذًا اوَاةٌ ا قفيه القطم»0” . 


غير محرز كالثمر؛ لأن أبا حنيفة وافق على القطع في الحنطة إذا كانت محرزة. 
وخبر عائشة رضى الله عنها محمول على ما كان تافه المقدار لقلته لا لجنسه؛ لأن 
الطعام الرطب ليس بحقير 
وأما قولهم: إنه معرض للتلف ففيه جوايان : 
بقائه موجباً لسقوط القطع فيه كالشاة المريضة يجب القطع فيها وإن لم يطل بقاؤها. 
والثاني : أنه قياس جمع فيه بين المحرز وغير المحرز وهما ع تت 
القطع ؛ لأن الحرز شرط وبالله التوفيق . 


والنسائي في المجتبى من السنن (80/8) كتاب قطع السارق باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه 
الجرين.. (؟١)‏ حديث رقم (1108). وابن ماجة حديث رقم )١9045‏ والحاكم في 
المستدرك .)١۸١ /٤(‏ 

(1) أخرجه العام مالك (۲/ .)۱۷١‏ وذكره ابن المقلن في الخلاصة (۲/ .)١٠١‏ 

فم تقدم . 

0( تقدم . 


S۸ SSE EEE‏ و ا ا 
فصل: ويقطع فيما كان مباح الأصل قبل إن يملكه كالصيد المأكول وغير 
المأكول» والخشب من الساج وغير الساج موا كان أن ر مغل .ونا ا 
المعادن مطبوع وغير مطبوع. وما عمل من الطين كالفخار» وما عمل من الحجر 
كالبرام . 
وقال أبو حنيفة : لا يقطع فيما كان مباح الأصل من صيد البر والبحرء ولا في 
جميع الطيرء ولا في الخشب إلا في الساج والعود إلا أن يكون معمولا أبواباً أو أبنية 
ولا في المعمول من الطين والحجرء ولا فى المأخوذ من المعادن كلها إلا الفضة 
والذهب والياقوت والفيروزج» ولا في الحشائش كلها إلا في الصندلة» فإن عمل من 
الحشيش حصرا كالأسل والسامان قطعء وإن عمل من القصب بواري لم يقطع؛ لأن 
الزيادة في عمل السامان كثيرة» وفي عمل البواري قليلة. ا 00 
روح عن الزهري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال : لا قطع في الطير”'' وهم 
عمر بن عبد العزيز بقطع رجل سرق دجاجة فقال له أبو سلمة سمعت عثمان يقول: 5 
قطع في الطير فتركه عمر ولم يقطعه. وليس فيه مخالف فكان إجماعاً فجعله أصلاً 
لجميع الصيد» ثم احتج بعموم مذهبه بثلاثة معان: 
أحدهما : أنه مباح الأصل في دار الإسلام فيسقط فيه القطع كالماء والتراب . 
والثاني : أنه تافه الجنس للقدرة عليه متى أريد فسقط فيه القطع كالسرجين 
والثالث: أنه لما وجب القطع في مقدار من المال ولم يعم كل مقدار اقتضى أن 
يجب في جنس من المال ولا يعم جميع الأجناس . 
ودليلنا مع عموم الظواهر من الكتاب والسنة أنه جنس مال متمول فوجب القطع 
سرقته كسائر الأجناس» ولأن ما وجب القطع في معموله وجب في أصله كالذهب 
والفضة› ولأن المتعلق بالأموال المأخوذة بغير حق حكمان: ضمان وقطعء فلما كان 
الضمان عاماً في جميع الأموال وجب أن يكون القطع عاماً في جميع الأموال. 
ويتحرر من هذا الاستدلال قياسان: 
أحدهما: أنه حكم يتعلق بالمال الذي أصله غير مباح» فوجب أن يتعلق بالمال 
الذي أصله مباح كالضمان. 
- والثاني: أنه مال يتعلق به الضمان فوجب أن يتعلق به القطع كالذي أصله غير 
مباح » ولأن القطع في السرقة موضوع للزجر عنها وحفظ الأموال على أهلها فاقتضى أن 





)۱( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ 77), 





كاب ادنك جما يي نيه VY a‏ 
يكون عاما فيها لعموم معناهاء ولأن الاعتبار بالقطع حظر المال في حال السرقة دون ما 
تقدمه من الإباحة أو تعقبه من الملك ألا ترى أن الطعام مباح للمضطر ويقطع فيه بعد 
زوال الضرورة› لوديا ونيد PO E‏ 
بأصل الإباحة . 

اا الجر اتان کر ج ن ارد ال هری TTT‏ 

وخبر عمر بن عبد العزيز رواه جابر الجعفي وكان مطعونا في دينه؛ لأنه يقول 
بالرجعة . 

ركان ابو حدفة يطعن فيل ولا يعيل e E‏ على با كاد 
مرسلاً من طير أنه غير محرز . 

وأما قياسهم على الماء وا أت تفاللا اة أصله فمنتقض بالفضة والذهب› 
أحدهما: يقطع في سرقته إذا كان محرزاً بلغت قيمته نصاباء فعلى هذا بطل 
الأصل . : 

والوجه الثاني : لا قطع فيه» لأن النفوس لا تتبع سرقته إلا في حال نادرة عند 
ضرورة تخالف حال الاختيار فلم يسلم الأصل . 

واحتجاجه بأن اختصاصه بمقدار يوجب اختصاصه بجنس منتقض على أصله 
بالمهر يختص عنده بمقدار ولا يختص بجنس» ثم المعنى في اعتبار المقدار أنه قدر 
تتبعه النفوس ولم يعتبر الجنس؛ لأن جميع الأجناس تتبعها النفوس والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «وَالدّيتارٌ هُوَ الْمِنْقَالُ الذي كان عَلَى عَهْد النِيَ بيه . 
كل مسروق من دراهم وغيرها ويعتبر في هذا الدينار شرطان : 

أحدهما: وزنه. 

والثاني : نوعه . 

فأما وزنه فهو مثقال الإسلام المعادل كل سبعة مثاقيل وزن عشرة دراهم من 
دراهم الإسلام التي وزن كل درهم منها ستة دوانيق؛ لأنه كان فيما قبل الإسلام 
درهمان أكبرهما البغلي ووزنه ثمانية دوانيق . وأصغرهما الطبري ووزنه أربعة دوانيق» 


۷۸ كتاب السرقة/ باب ما يحب فيه القطع 
فجمع بينهما في الإسلام وأخذ نصفها فكان ستة دوانيق» فعادلت كل عشرة دراهم 
سبعة مثاقيل؛ لأن المثقال لم يختلف. ومتى زدت على الدراهم ثلاثة أسباعه كان 
مثقالاًء ومتى نقصت من المثقال ثلاثة أعشار كان درهما فهذا هو المثقال على عهد 
٠‏ رسول الله اة وإلى وقتنا هذاء فإن أحدث الناس مثقالاً يزيد عليه أو ينقص منه لم 
r‏ 

وأما نوع الدينار فهو الأغلب مما يتعامل به من خير الدنانير وخلاصها سواء كان 
زمان فيعتبر الأغلب من دنانير البلد من زمان السرقةء فلو كان للبلد ديناران أعلى 
وأدنى وكلاهما خلاص جاز وفيما تقوم به السرقة منهما وجهان: 

أحدهما: بالأدنى اعتبارا بعموم الظاهر . 

والثاني : بالأعلى إدراء للقطع بالشبهة . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من وزنه ونوعه لم يخل المسروق من أن يكون ذهباء 
أو غير ذهب» فإن كان غير ذهب قوّم بالذهب على ما ذكرناء فإن كان ذهبا لم يخل 

أحدها: أن يكون مطبوع الدناثير التي يتعامل بها الناس في الأغلب فيقطع في 
ربع مثقال منها. 

والقسم الثاني : أن يكون تمرا معدنياً لا يخلص ذهبه إلا بالتصفية والسبك» 
لنقصانه في القدر والقيمة عنه. ) 

والقسم الثالث: أن يكون تاا خالصا أو مطبوعا لا يتعامل به الناس أو کا 
ينقص عن قيمة الصحاح ففيه وجهان: 

أحدهما : وهو ظاهر المذهب أنه يقطع في ربع مثقال منه وإن نقص عن قيمة 
ابر بار سين 
هيرة أنه لا يقطع إلا باصيو و ده ارا i‏ 
اا 


الا أ تا تقح ANS‏ 
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كتاب: السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 
فإن كان صغيراء أو مجنونا لم يقطع في الحال ولا إذا بلغ وأفاق في ثاني حال؛ لقول 
النبي 295 : فع اَل عَنْ ثلاث عَنِ الي حى يحتلم وعَنٍ المجثون حَلى يبق 
وَعَن النّائم حَنَى حى ية ' وروى ابن مسعود رضي اله عنه أن رسول الله ل أتى بجارية 
اا ل ی ی 

ولأنه حد فأشبه سائر الحدود. 

وقد روي عن علي بن أبي طالب رضوان عله اند دن اي 
سرق» وهذا إن صح عنه فلم يفعله حداء وإنما ضربه على كفه تأديباً فانشقت بطون 
أصابعه لرقهاء فقد روي عنه أنه أتى بصبي سرق فقال: اشبروه فكان دون خمسة أشبار 
فلم يقطعه . 

وأتى عمر رضي الله عنه بسارق فقال اشبروه فكان ستة أشبار إلا أنملة فلم يقطعه 
وسمى أنملة وليس هذا معتبر في البلوغ» ويجوز أن يكون فعله استظهارا » والبلوغ 
يكون بما قدمناه في مواضع من كتابنا من احتلام الغلام» وحيض الجارية» فإن 
استكملا قبل الاحتلام والحيض خمس عشرة سنة كانا بالغين . [ 

فأما إنبات الشعر في العانة فيحكم به في بلوغ المشركين ؛ لأنه َة أمضى حكم 
سعد في سبي بني قريظة بأن من جرت عليه المواس قتل» ومن لم تجر عليه استرق» 
وهل يكون ذلك بلوغاً فيهم أو دلالة على بلوغهم على قولين: 

أحدهما: قاله في سير الواقدي يكون بلوغاً فيهم› فعلى هذا يكون بلوغاً في 
السا ظ 

والقول الثاني قاله 1 الحديد: أنه يكون دلالة على 0 فعلى هذا يكون 
دلالة على بلوغ المسلمين آم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : يكون دلالة على بلوغهم . 

والوجه الثاني : قاله في الإقرار لا يكون دلالة على بلوغهم للفرق بين المسلمين 
والمشركين من وجهين : ظ 





)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1ج/01//07/ 85)؛ والنسائي في المجتبي من 
السنن (١/۷١٠)»ء‏ وأخرجه أبو داود في السنن ›)٤٤١٩۱۲(‏ والهيثمي في موارد :الظمان 
رقم »)٤۹۷/۱٤۹٩(‏ وأخرجه أحمد في مسنده (11/1) ٠ ١11(‏ ) وأخرجه الإمام الترمذي في 
جامعه »)١577(‏ وآخرجه ابن الجارود في المنتقى (۸ . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (11418) موقوفا على ابن مسعود. 


00 کناب السرقة/ باب ما يجب في القلع 


أحدهما : : أن الرجل المسلم يقبل قوله في سنه فلم د يحتج إلى الاستدلال بخيره» 
ERR NEN‏ 
تتغلظ أحكامه وي 

مسألة: قال الشافعيٌ: َمل الحؤز أن يَنْظَرَ إِلَى اموق فان كان المَوْضع 
لبي عرق من بي اعات إل اله جزل في يلي ذلك التؤهع ع إا أشرجها ب 
الجزز وإن لَمْ يشب ” لعا إِلَى اه جز لَمْ يُقَطَعْ وَرِدَاءُ صَفْوَانٍ كان مُحْرَزاً باضطجًاعه 
و ی او عا رن رده 


في السرقة من حرزء ROE er‏ 
أو غا راا فلن ارق رل قطء زليه . 
وأما الحرز فهو ما يصير المال به محفوظاً على ما سنصفه» فإن كان المال في غير 
حرز فلا قطع فيه. فإذأ استكمل هذان الشرطان مع ما قدمناه من قدر النصاب وجب 
القطع حينئذ» وبهذا قال أبو حنيفة ومالك . 
وقال داود: لا اعتبار بالحرز والقطع واجب بالسرقة من حرز وغير حرز. 
وقال أحمد بن حنبل : : لا اعتبار بالسرقة والاستخفاء والقطع واجب على المجاهر 
بأخذ المال بغصب أو انتهاب أو اختلاس حتى لو خان أو جحد وديعة أو عارية وجب 
عليه القطع . 
واستدل داود بقول الله تعالى : «والشارق والسارقة َافطموا مما 
[المائدة: ۸[ فكان على عمومه واستدل اخ برواية ابن عمر وعائشة ئشة رضي الله 
عنهما أن امرأة sS‏ ل . 
) والدليل على داود قول النبي 46 : ل قطح في 5 تمر ولا کر“ فأسقط القطع 
فيه » 0 : «قإذا آوَاهُ الجَرِينٌ قفيه الْقَطمٌ» لأنه قد صار حرزاً به. 
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سئل رسول الله ي عن حريسّة 








)04( متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح(7١017) كتاب أحاديث الأنبياء (50) باب‎ )١( 
كتاب الحدود (۲۹)ء‎ .)17١60١1( واللفظ لهء وأخرجه مسلم في الصحيح‎ )۳٤۷١١( الحديث‎ 
.)١1588/8( باب قطع السارق (۲) الحديث‎ 

(5) تقدم. 


كتاب السرقة/ ا و رك ان 
٠‏ الجَبَلَ فقال: لَيْسَ في المَاشية قح إلا أن يأويها المُرَاحُ» وَل في الكَمَرِ قَطعٌ إلا أن 
الجَرِينُ»7) وفي حريسة الْجَبَل تأويلان : 
أحدهما: يعني محروسة الجبل» فعبر عن المحروسة بالحريسة كما يقال مقتولة 
وقتيلة . ظ ظ 
والثاني : أله أواة ةا ال درس ا مرق :فقون من اا ا داد 
وروی بعض أصحاينا أن النبي د قال : «لآ قَطعّ إلا مِنْ حَرْزِ) وهو ضعيف» 
ولأن الإنسان لا يقدر على حفظ ماله بنفسه أبداء فأقيمت الأحراز مقام الأنفس في 
الحفظ والصيانة . 


په 


سے سے 


والدليل على أحمد ما رواه ابن جريج عن أ يالوکو جار أن زرل ا 
قال : س عَلَى الْحَائنٍ ول الْمُختلس ول امنب قط وهذا نص» ولأن السرقة 
مأخوذة من المسارقة وهو الاستخقاء» فخرج منها المجاهر والجاحدء فأما الاية 
فمخصوصه العموم بما ذكرنا. 

وأما خبر المخزومية فإنما قطعها؛ لأنها سرقت. 

وقولهم: كانت تستعير الحلي فتجحد ذكر على سبيل التعريف. كما قيل 
مخزومية ولم يكن قطعها بجحود العارية كما لم يقطعها لأنها مخزومية. 

فصل: فإذا ثبت أن الحرز شرط في قطع السرقة .فالإحراز يختلف باخثلاف 
المحرزات اعتبارا بالعرف؛ لأنها لما لم تتقدر بشرع ولا لغة اعتبر فيها العرف. كما 
اعتبر العرف في القبض والافتراق في البيع والإحياء في الموات لما لم يتقدر بشرع ولا 
لغة تقدر بالعرف» وإذا كان كذلك فالعرف جار بأن ما قلت قيمته من الخشب والحطب 


)١(‏ أخرجه النسائي في المجتبى من السنن (87/8) حديث رقم (1404) كتاب قطع السارق وباب 
اللفن بسر ق معد آن وؤويه ال ية وأبو داود .)٤۳۹/۲(‏ ) 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده(7/ 0078٠١‏ وأخرجه أبو داود في السنن )007-00١/5(‏ كتاب 
الحدود (۳۲) باب القطع في الحلة الحديث .)٤۳۹۳(‏ وأخرجه الدارمي في السنن (۲/ ›)۱۷١‏ 
كتاب الحدود باب مالا يقطع في السُرَّاقء وأخرجه الترمذي في السنن (514): كتاب 
الحدود )٠١(‏ باب ما جاء في الخائن (2»)14 الحديث )١158(‏ وأخرجه النسائي في المجتبى من 
السنن (۸۹-۸۸/۸) كتاب قطم السارق» باب مالا يقطع فيه »)٠١(‏ وأخرجه ابن ماجة في 
السنن (85417) كتاب الحدود )5١(‏ باب الخائن والمنتهب (151)»: الحديث (۹۱٠۲)ء‏ وأخرجه 
ابن حبان » ذكره الهيئمي في موارد الظمان (751-770) كتاب الحدود (07» باب فيمن لا قطع 
عليه (4) الحديث )١15١7(‏ واللفظ للترمذي» والدارمي» والنسائي» وابن حبان. 


۴ كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 
خفت أحرازهء وماكثرت قيمته من الجواهر والفضة والذهب غلظت أحرازه وما 
توسطت قيمته من الحنطة والزيت توسطت أحرازه. 

وقال أبو حنيفة: الإحراز لا يختلف باختلاف الأموال» وكان كان حرزا لأقلها 
كان حرزا لأكثرها حتى جعل دكان البقلي حرزاً للجواهر» وهذا خطأ من وجهين: ٠‏ 

أحدهما: اختلاف العرف فيه فإن الجواهر في العرف محرزة في أخص البيوت 
بأوثق الأبواب وأكثر الأغلاق» والحطب والحشيش يحرز في الحظائر المرسلة. 
وشرائح الخشب والبقل يحرز في دكاكين الأسواق بشرائح القصب» فوجب أن يكون 
اختلاف العرف فيه معتبرا. ظ 

والثاني : أن التفريط متوجه إلى من أحرز أنفس الأموال وأكثرها في أقلها حرزاً 
وأحقرها وتوجه التفريط إليه يمنع من استكمال الحرزء والله أعلم. 

قل ا تك اعفار لعز ف ف لاتا ا عن شي اا 

أحدها: اختلاف جنس المال ونفاسته على ما بينا. 

والثاني : باختلاف البلدان. فإن كان البلد واسع الأقطار كثير الدعار غلظت 
أحرازه» وإن كان صغيرا قليل المار لا يختلط بأهله غيرهم خفت أحرازه. 

والثالث : باختلاف الزمن فإن كان زمان سلم ودعة خفت أحرازه» وإن كان زمان 
فتنة وخوف غلظت أحرازه. 

والرابع : باختلاف السلطانء فإن كان عادلاً غليظاً على أهل الفساد خفت 
أحرازه» وإن كان جائراً مهملاً لأهل الفساد غلظت أحرازه. 

والخامس: باختلاف الليل والنهارء فيكون الإحراز في الليل أغلظ لاختصاصه 
بأدل العيث والتمادة اا بعتم فيه بكدره الأغلاق وغلق الأبواب حتى يكون لها حارس 
يحرسهاء وهي بالنهار أخف لانتشار أهل الخير فيه. ومراعاة بعضهم بعضأء > فلا تفتقر 
إلى حراس» وإذا جلس أرباب الأموال في دكاكينهم وأمتعتهم بارزة بين أيديهم كان 
ذلك حرزا لها وإن لم يكن في الليل حرزاً. 

وجعله ذلك اعتبار شرطين العرف» وعدم التفريط . 

وقد فصل الشافعي الأحراز باختلاف الأحوال على حسب زمانه وعرف أهله» 
وقد يتغير ذلك باختلاف الزمان وتغير العادات» فيصير ما جعله حرزا ليس بحرز» وما 
لم يجعله حرزا يصير حرزا؛ لآن الزمان لا يبقى على حال» وربما انتقل من صلاح إلى 
فساد» ومن فساد إلى صلاح؛ فلذلك ت تتغير أحوال الأحراز لكثرتها ما يكون معتبرا مع 
وجود أسبابه وظهور عرفه والله أعلم . 


کتاب 2 باب ما YAY TT‏ 
عا وَربط بِحَبْلٍ O‏ 


قال الماوردي: هذا المتاع في شوارع الأسواق يكون لها حرزا على ستة 
شروط : 

أحدها: أن يكون من الأمتعة الجافة التي 5506 فإن كانت من خفيفها 
الذي يتناول باليد من غير كلفة ولا مشقة كالثوب والإناء لم يكن ذلك حرزا لها. 

والثاني : أن يضم بعضه إلى بعض حتى يجتمع ولا يفترق» فإنه إذا اجتمع حفظ 
بعضه بعضأء فإن افترق لم يكن حرزا . 

والثالث: أن يدرأ عليه حبل يشد به جميعه إن كان خشباً حتى لا يمكن أخذ شيء 
منه إلا بحل الحبل» ويخاط فى أعدال إن كان حنطة أو دقيقا حتى لا يوصل إليه إلا 
بفتق خياطته وحل أعداله» فإن كان بخلاف ذلك لم يكن حرزا. 

والرابع : أن يكون في سوق تغلق دروبهاء أو في قرية يقل أهلهاء فإن كان في بلد 
ا 0 
مراعياً لهاء و ا و E‏ 

والسادس : أن يكون الوقت ساكناً والفساد قليلاء فإن تحركت فتنة أو انتشر فساد 
لم يكن حرزا» فهذا أول نوع ذكره الشافعي من الأحراز» والله أعلم . 

مسألة : : قال الشّافعي: «وَإذَا كان يَقُودُ قطَارَ إبل أذ يَسُوقها وَقطر بَعْضهًا إلى بَعْضٍ 

قال الماوردي: وهذا نوع ثان من الأحراز؛ لأنها في السير في الأسفار مخالفة 
لها في المقام والأمضارء فإذا قطرت الإبل سائرة وعليها الحمولة كان للرجل الواحد 
في القطار كن لما واه ما وقدر على زجرها في مسيرهاء فيصير بهذين الشرطين 
الرؤية حرزا دون إحداهما» والأغلب أ يكون في ثلا دة من الوبل» فان 
تجاوزت إلى أربعة ة وغايته خمسة إن كان في امال فضل جلد وشهامة سواء كان قائدا 

ایسا ردقال أن حيفة: إن كان سائقاً كان حرزاً لهاء وإن كان قائداً كان حرزا للأول 





الذي يقوده دون غيره» وهذا خطأ من وجهين : 
أحدهما : أن ما يقدر عليه السائق يقدر عليه القاكد. 
والثاني : أن بعل الأخير من القائد كبعد الأول من السائق » ولم يمنع أن يكون 


YA 





كتاب السرقة/ اا اع 
را له مع بعده كذلك بُعْد الأخير من القائدء وساو كان الا عاقيا او .راك 
ويك فهر را لوانها E‏ > فإن نام عنها لم يكن حرزا لها. 

فصل: O‏ لها مار زا لا علي من الحمولة» فإن سرق واحد 
منها وحل من قطاره قطع سارقه إذا بعد بالجمل عن بصر جماله وموضع زجره» ويكون 
حكمه قبل بعده عن نظره وزجره كبقائه في حرزه» فإذا تجاوز ذلك صار كالخارج من 
حرزه» فيجب حينئذ قطعهء ولو أنه ترك الجمل في قطاره وسرق من حمولته والمتاع 
الذي على ظهره قطع بتناول المتاع وحله عن شداده ووعائه سواء بعد المتاع عن 
بصر الجمال أو لم يبعد» بخلاف البعير؛ لأن تحرز البعير رؤية الجمال» وحرز المتاع 
شداده في وعائه» وسواء أخذ جميع الوعاء أو أخذ مما في الوعاء. 

وقال أبو حنيفة: إن أخذ جميع الوعاء لم يقطع» وإن أخذ مما في الوعاء قطع 
احتجاجاً بأنه يصير بأخذ ما فيه هاتكاً للحرزء وبأخذ جميعه غير هاتك للحرزء وهذا 
خطأ؛ لأن الوعاء OE‏ بد ار 
ثبت أنه يقطع بما في الوعاء فكان أولى أن يقطع بجميع الوعاء» وفيه انفصال» ولكن 
لو حل الجمل من قطاره وسرقه وما علیه» وصاحبه راكبه لم يقطع سارقه؛ لبقائه مع 
جوز قضان سانا للحرز والمحرز؛ فلذلك سقط القطع لبقاء يد الحافظ عليه» فإن 
دفعه عنه بعد بعده عن الأبصار صار كالغاصب ولا قطع على غاصب . 

فصل ولي فال فار وك تدده ع نبز عاق الو يعد كان الاد فعا الها 
أمكن أن ترى عه ها قرب مته دون ما بعد.عنةء.فإن كان قانذا كان حرزا لما بعده مد 
العدد المذكورء وإن كان سائقا كان حرزا لما قبله من العدد المذكورء وإن كان 
متوسطا كان حرزا لواحد مما قادوا بقية العدد مما يساق؛ لأنه إذا توزعت مراعاته من 
أمامه وورائه كان بأمامه أحرزء ويكون ما تجاوز ذلك من القطار غير محروزء فإن 
سرق مما جعلناه حرزا له قطع. وإن سرق مما لم نجعله حرزا له لم يقطع. > فإن كانت 
غير مقطورة في سيرها كان الواحد حورا لها الم ها ا الوط سوا 
ويؤجرهاء والأيكرن هرا لها لآ يناه سرظةه و إن كان ا 


الس E‏ حي قذي ال وو ب ل ات ِ ار 
مسألة : قال الشافعي: «وَإن أنَاحَهًا حَيْتْ يَنْظر إِلَيْهَا فى صَحْرَاء أؤ كانت عتما 
فآوَاهًا إلى مَرَاحَ فَاضْطجَعَ حَيْتُ ينظ إِلَيْهَا قهّدا حِرْرُهًا' . 

قال الماوردي: وهذا نوع ثالث من الأحراز فيما يختص بالبهائم في الصحراءء 
فالفصل الأول في الإبل والدواب إذا حطت حمولتها فنزلت فى منزل الاستراحة 


كناب السزقة/ .باب ما يجب فيه اقلم 





Ao 
: فحرزها في منزل الاستراحة يكون بخمسة شروط‎ 

أحدها: أن تضم البهائم بعضها إلى بعض حتى لا تفترق . 

والثاني : أن يربطها إلى حبل قد مده بجميعها . 

والثالث: أن ينيخها إن كانت إبلا ؛ لأنها لا تنام إلا باركة» فأما الدواب والبغال 
فتنام قياماً فلا يحتاج إلى إناختها . 

والرابع : أن يعقلها إن كانت إبلا ويشكلها إن كانت دواباً. 

والخامس : أن يكون معها من يحفظها مثل عددها إما نائماً وإما مستيقظاً؛ لأن 
وقت الاستراحة لا يستغني فيه عن النوم وهو يستيقظ بحركتها إن سرقت» فجاز أن 
وإن استيقظ لم يلزم هذاء فإذا تكاملت هذه الشروط صارت محرزة ووجب القطع على 
سارقهاء وإن اختل شرط منها لم يقطع . 

والفصل الثاني في البهائم الراعية في مسارحها من المواشي والدواب 

فحرزها في المراعي معتبر بثلاثة شروط : 

والثاني : : أن لا بعد ما بين أوائلي تیک ےک 
المسرح. والعرف في الإبل أنها أكثر تباعدا في المسرح من الغنم» » فيراعي في تباعد كل 
جنس منها عرفه المعهود. 

والثالث: الراعي» وفي الراعي ثلاثة شروط معتبرة : 

أحدها: أن يرى جميعها > فإن رأى بعضها كان حرزا لما راه منها دون ما لم يره. 

والثاني : أن لا يخرج عن مدى صوته؛ لأنها تجتمع وتن تفترق في المراعي بصوته› 
فإن بعدت عن مدى صوته كان حرزا لما انتهى إليه صوته» ولم يكن حرزا لما لم يبلغه 
صنو ده 

والثالث: أن يكون مستيقظاً. لأنها ترعى نهاراً في زمان التصرف واليقظةء فإن 
نام عنها لم يكن حرزا لشيء منها. 

فصل: والفصل الثالث في البهائم إذا اجتمعت في مراحها. فالمراح حرز لهاء 
ولا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون مراحها في بلد أو قرية. فإذا كال للمراح خطيرة ة تحوطه». وباب 
يلق عليه كان حرزاً سواء كان معها راعيها أو لم يكن» فإن سرقت منه فطع . 


كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 
والثاني : أن يكون مراحها في أقبية أهلها بالبادية بحيث يدركها الصوت 
فاجتماعها فيه حرز لها وإن لم يكن معها أحد. 

ا أن يكون مراحها ذ فق ا دقان يد دق وت ا فحرزها فيه 
إلى غيره» وإن نام احتاج مع نومه إلى شرط ثالث وهو ما يوقظه إن سرقت من كلاب 
تنبح» أو أجراس تتحرك» فإن أخل بهذا عند نومه لم يكن حرزا ولم يقطع سارقها. 

فصل: فأما ألبان المواشي إذا احتلبها من ضروعهاء فإن لم تكن المواشي في 
وود مووي ايا ا وإباكانت فى حور من مرا 
أو مرعى فضروع المواشي حرز ألبانهاء فينظر فإن بلغ لبن البهيمة الواحدة نصاباً فطع 
وإن لم يكمل النصاب إلا باحتلاب جماعة منها ففي قطعه إذا احتلبها قولان : 

أحدهما: لا يقطع ؛ لأنها سرقات من أحراز؛ لأن كل ضرع حرز لبنه . 

والوجه e‏ يقطع ؛ ۽ لأن المراح حرز واحد لجميعها. وهو لو سرق جماعة 
تبلغ نانا قطع, وكذلك إذا احتلب ألبان جماعة تبلغ نصاباً قطع . 

مسألة: قال الشّافعِي: «وَلَوْ ضَرَبَ فسطاطاً وَآوَى فيه مَبَاعَهُ فَاضطجع فَسْرِقَ 
الفشطاط وَالمَتَاحٌُ مِنْ جَؤْفه قُطمَ لن اضطجَاعَة حر لَهُ وَلمَا فيه إلا أن الأخْرَارٌ تَخْتَلفُ 
خر عادول لعا خر بغ . 

قال الماوردي: وهذا نوع رابع من الأحراز وهو إذا حط المسافر متاعه في سفره 
في منزل استراحة فضرب فسطاطاً أو خيمة من جلود أو شعر أو خرق فشد أطنابه 
وار سے ار نافد كان هذا جيرا للتسطاط»: إذ| كان ضاتحية رات سوا كان فيه او شارجا 
منه» فإن شرق هذا الفسطاط فطع سارقه» فإن أحرز في الفسطاط متاعه لم يكن المتاع 
محرزاً إلا أن يكون صاحبه معه في الفسطاط مضطجعاً عليه إن كان نائماًء أو ناظراً إليه 
إن كان مستيقظاء > فإن شرق من المتاع وهو على هذه الصفة والفسطاط قطعَ سارقه؛ 
لان ھا كان حورا لقيره كان رر ا 


مسألة : قال الشافعيٌ: ولو اضطجَعٌ في صَحْرَاء وَوَضعَْ ثوب بين يَدَيْه) . 


قال الماوردي: وهذا نوع خامس من الأحراز: وهو أن يكون في صحراء فيكون 
عورا لثيابه التي هو لابسهاء سواء كان نائماً أو مستيقظاًء فأما ثيابه التي لم يلبسهاء فإن 





كن 
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كان مستيقظا فحرز ثيابه أن تكون بين يديه يراهاء وإن کان نائماً فحرزها أن يضطجع 
عليها أو يضعها تحت رأسه وينام عليها؛ لأن صفوان بن أمية نام في المسجد ووضع 
رداءه تخت رأسه فسرق منه فقطع رسول الله یار سارقه » ولان هذا في العرف حرر 
لثوب النائمء فأما إن كان معه هميان فيه دراهم أو دنانير لم يكن وضعه تحت رأسه إذا 
الاح يي a‏ 

مسألة : قال الشافعي: «أو تَرَكَ هل الأسْوَاقٍ مَنَاعَهُمْ في مَقاعد لَيْسَ عَلَيْهَا حرْرٌ 

7 2 00 ا ل و 

َم يضم وَلَمْ يزبط أذ أزسل وَل إبْلهُ زى أذ تَمضِي عَلّى الطريتي غير مقطورة أذ أباته 
بصَحْرَاء ولم يضطجغ عِنْدَهَا أ صرب فُشطاطا فلم َضطجغ فيه فرق مِنْ هَذَا شيء لم 
قط لأنَّ العَامّة َة لآ رى هَذَا حرزأ» . 

قال الماوردي: وهو نوع سادس من الأحراز وهو متعة أهل الأسواق إذا وضعوها 

أحدهما: أن تكون في حوانيتهم» فإذا فتح حانوته وجلس على بابه كان حرزا 
لجميع ما فيه» فإن انصرف عنه أو نام صار ما فيه غير محرز . 

والضرب الثاني : أن تكون أمتعتهم في أفنية أسواقهم وطرقاتهم فالحرز فيها 
أغلظ ؛ لأن الأيدي إلى تناولها أسرعء فحرزها معتبر بثلاثة شروط : 

أحدها: أن يكون بين يديه» فإن كانت وراءه فليست في حرز. 

والثاني : أن يرى جميعهاء فإن لم ير منها شيئاً فليست في حرز لما لا يراه. 

والثالث : أن يكون مجتمعاً لا تمشي بينه مارة في الطريق» فإن تفرق ومشى فيه 
مارة الطريق لم يكن حرزاً لما حال الماشية بينه وبينه . 

مسألة : قال الشافعيٌ: ‹ وَالِْيُوتٌ المُغْلقَة - حر لما فيها» . 





قال الماوردي: وهذا نوع سابع من الأحراز وهي البيوت والأبنية في الأمصار 
والقرى» وينقسم ثلاثة أقسام : حوانيت متاجرء ودور مساكن» وبیوت خانات . 
فأما القسم الأول وهو خوانيت المتاجر في الأسواق فلها حالتان. 
ليل ونهار. فأما النهار فأمرها أخف لانتشار الناس فيهاء فيكون حرزا في نفيس 
المتاع لما لا يكون حرزاً له في الليل» أو يكون الحانوت فيه محرزا بأحد أمرين . 
إما أن يغلق بابه بإقفاله» وإما أن يكون مفتوحاً وفيه صاحبه . 


وأما الليل فالإحراز فيه أغلظء فتكون حوانيت كل سوق حرزا لجنس أمتعة تلك 
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السوق» فتكون حوانيت سوق الدقيق حرزا للدقيق ولا تكون حرزا للصيدلة؛ لأن 
أبوابها في العرف أضعف وأغلاقها أسهل» وحوانيت سوق الصيدلة حرزا للصيدلة» 
, ول کون عرزا لطر ن اخراز العظر اعلقلجوامعه» واغلاتها ان و انيف 
سوق العطر حرز للعطرء ولا تكون حرزا للبز؛ لأن إحراز البز أغلظ» وحوانيت سوق 
البز حرز للبزء لح e E e‏ 
أغلظ» وقل ما أحرز الصيارف الفضة والذهب في حوانيتهم إلا مع الغاية في عدل 
السلطان وأمن الزمان» فإن انتهى الزمان إلى هذا الحال في عدله وأمته كانت حوانيتهم 
حرزا لأموالهم والدراهم والدنانير بعد أن يكون بناؤها محكماً وأبوابها وثيقة وأقفالها 
صعبة» ويكون على أسواقهم دروب» وكذلك أسواق البزازين إذا أحرزوا البز في 
حوانيتهم» ويكون فيها مع الدروب حراس» ولا يلزم أن يبيت في الحوانيت أربابها 
لخروجه عن العرف» وإن كان الزمان منتشر الفساد قليل الأمن لم تكن حوانيت 
الصيارف والبزارين حرزا لأموالهم بن الله بابندب E‏ 
مساكنهم أو خاناتهم فهذا حكم الحوانيت . 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو المساكن المستوطنة 2010005 
اختلاف سكانها من اليسار والإعسار» فأما مساكن ذوي الأعسان فاخا را لآن 
متاع بيوتهم زهيد لا يُرْعْبُ فيه فإن كانت أبنيتهم قصيرة وأبوابهم خفيفة وأغلاقهم 
تيلة كانت چا لأمثالهم› > فإن سكنها آهل الما لَمْ تن حززاً لهم؛ لأن مساكن 
ذوي السار كه اة فال الجذران وثيقة الأبواب. صعبة الأغلاق» فإن كانت 
جدرانها قصارا وهي مسقفة بِسُقفٍ وَثِيقَةٍ كانت حرزاً لأمثالهم من أهل اليسار» وإن لم 
تكن مسقفة لم تكن حرزا لذوي اليسار؛ لأنه يمكن الصعود إليها إذا قصرت ولا يمكن 
الصعود إليها إذا علت» فإذا سكن أهل اليسار في مساكن ا ا ا ليل » 
ونهار. 

فأما النهار فيجوز أن يكون أبوابهم مفتوحة إذا كانوا أو واحد منهم يرى الداخل 
إليها والخارج منهاء وإن لم يروه لم يكن حرزاً إلا علق الباب» وإغلاقه في النهار 
أخف من أغلاقه في الليل» فلا تكون في الليل حرزا إلا بعد غلق أبوابها وإحكام 
إغلاقهاء ثم لأمتعة بيوتهم حالتان : 

E‏ لاتحي ير ساي بو 


لهاء es as‏ انها تنظ ر EE‏ 
ورا ان ااا ا ا قطع» وب م 
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يقطع ؛ لما ترك في صحون المساكن التي يدخل إليها ويخرج منها وقطع بما في البيوت 
المقفلة منه» فلو كان فى جدار الدار فتحة طويلة» وكانت عالية لا تنال فالحرز بحاله. 
وإن كانت قصيرة نظر: فإن كانت ضيقة لا يمكن ولوجها إلا بهدم بنيان لم تمنع من 
الحرز» وإن كانت واسعة يمكن ولوجها منعت من الحرز. وصارت كالباب ار 
فإن كان عليها باب كباب الدار فى الوثاقة جری مجراه. وجاز فتحه نهارأ وغلقه ليلا 
وإن كان عليها شباك فإن کان ضعيفاً لا يرد فليس بحرزء وإن کان قویا من حديد أو 
خشب وثيق كان حرزا فهذا حكم المساكن . 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو بيوت الخانات التي يدخل إلى صحونها بغير إذن 
وينفرد كل واحد من أهلها ببيت فلها حكمان : 


فأما حكم صحونها إذا ترك فيه متاع فهو غير حرز في النهار من أهل الخان وغير 
أهله ؛ لاستبذاله بالدخول من غير إذن إلا أن يكون مع المتاع حافظ يراه فيصير به 


ڪا 


فأما الليل إذا غلق على الخان بابه فهو حرز لما في صحنه من غير أهله ولا 
يكون حرزاً مع أهله؛ فإن سرقه غيرهم قُطع» وإن سرقه أحدهم لم يقطع . 
ا د جع موي ب وي أهل الخان وغير أهله في الليل 
أحدهما: أن يكون بابه مغلقاً مقفلا . 
والثاني: أن يكون لجميع بيوت الخان حافظ لا يخفى عليه حال كل بيت هل 
قصده صاحبه أو غير صاحبه؟ ولا يلزم أن يكون لكل بيت حافظ»› ولا أن يكون صاحبه 
فيه ؛ لأنها بيوت وضعت في الأغلب لإحراز الأمتعة دون السكنى: > فإن سكنها قوم صار 
كل بيت بيت بسكنى صاحبه حرزا فصار ما لا ساكن فيه منها أخطر يحتاج إلى فضل مراعاة 
فى لله ذو نهارن ) 
فهذه سبعة أمثلة من أنواع الأحراز أطلق الشافعي ذكرها فاستوفينا شرحها 
وشروطها ليعتبر بها نظائرهاء وهناك نوع ثامن لم نذكره وهو حرز الثمار. 
فصل: والأصل في حرز الثمار ما روي أن رجلاً من مزينة سأل رسول الله ية عن 
الحاوي في الفقه/ Aa‏ م۱۹ 


١‏ ن كتاب السترقة/ باب ما يجب فيه القطع 
ال «لْيْسَ ف فيو قط إلا ما اء الجَرِينُ وبل تمن المجَنّ ففيه الْمَطعٌ. 
وا لعن ال اة مثله وجلد ثم نكال وهذا خارج على عرف 
: قفار وله تفصيل يعم وللثمار حالتان : 

' إحداهما: أن يكون على رؤوس نخلها وشجرها فتكون حرزها بأحد أمرين. 

إما أن يكون فيها حافظ ينظر إلى جميعها فيصير به محرزا يقطع سارقها. 

ولا أن يكون علا طاق تغل أو باب مغلق فتصير به محرزة» فإن كانت غير 
محظورة ولا محفوظة فلا قطع على سارقها وهو الأغلب من ثمار الحجازء وليه توجه 
قول رسول الله صل . ) 

والحال الثانية : أن تكون قد صرمت من نخلها وقطعت من شجرها ووضعت في 
جرينها وبيدرها إما للبيع إما للتجفيف واليبس» فالجرين للثمرة كالمراح للماشية» فإن 
كانت على سطوح أهلها أو في مساكنهم وأفنيتهم فهي ا لع وإن 
ايه E‏ فإن كان الموضع امسا لاتصال البساتين وانتشار أهلها لم 

يحتج إلى حافظ بالنهار واحتاجت إلى حافظ بالليل» فإن سرقت نهار قطع سارقهاء 
eR Ul‏ ولم يقطع إن لم يكن لها حافظ وإن كان 
الموضع غير أنيس احتاجت إلى حافظ بالليل والنهار فيقطع سارقهاء وإن لم يكن لها 
حافظ لم يقطع . 

فأما إذا سرقت الأشجار وفسيل النخل فإن 00 ثمارها قطع 
ار ا الا ليا تجارها وإ a‏ 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ: ١وَإِنْ‏ شرق منها شئ* تأَخْرِجَ يتب أذ قح باپ أذ قلع 
طح إن كان ايت منوا َم يفطم . 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن الأبواب المغلقة حرز لما فيهاء فإذا هتك حرزها 
وأخرج نصاب السرقة منه قطع. وهتك الحرز يكون بأحد وجوه. 

إما بأن يفتح أغلاقه ويدخل إليه من بابه» سواء كانت أغلاقه خارجة أو داخلة . 

وفتح أغلاقه قد يكون تارة بكسرهاء وتارة بأن يتوصل بالحيلة إلى فتحها . 

ومنها: أن يتوصل إلى قلع الباب أو كسره» أو إحراقه بالنار. ظ 

وو يدي يسيب و سطحه حتى يدخل منه إلى الحرز. 

: أن يعلو على جداره إما بسلم يصعد عليه أو الة ينصبها حتى يتسور إليه 

نظائ ار هذا سیر هانگ للحرز فطع يودع و ا يتف عار ال وسوفق ا 


۲4۱ 
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قطعٍ إذا بلغت نصابا؛ لآن البناء حرز لالته» وهكذا لو سرق باب الحرز بقلع إذا كان 
وثيقاً في نصبه سواء كان الباب مغلقاً أو مفتوحاً؛ لأن غلق الباب حرز لما ورائه 
وليس بشرط في حرزه» فإن سرق ما في البيت وبابه مفتوح ولم يقطع» فإن سرى بابه 

وقال أبو حنيفة : لا يقطع في سرقة الباب مفتوحاً كان أو مغلقاء وكذلك ما أخذه 
من بناء الحرز استدلالاً بأنه سرق الحرز ولم يهتكهء وهذا فاسد؛ لأمرين: 

اهما ماکان خررا لبه ارك أن كرت حرزا له 

والثاني : أن الأحراز معتبرة بالعرف المعهود وأبواب الجدر والة بنائه لا تحفظ 
عرفا إلا بنصب الأبواب وبناء الآلة فاقتضى أن يكون ذلك حرزا كسائر الأحراز» فعلى 
هذا لو قلع حلقة الباب أو مساميره أو أقفاله قطع ؛ > لأنه في محل حرزهاء وكذا لو قلع 
عتبة الباب قطعَ ؛ لأن موضعها حرز لهاء ولو نقض الة من بناء قد خلا من أهله حتى 
خرب نظر: فإن كان بناؤه وثيقاً لم يستهدم قطع› وإن كان متهدماً متخلخلا لم يقطع. 
فإن كان على خراب البناء أبواب لم يقطع في أخذها وإن قطعَ في آلة بنائهاء والفرق 
بينهما أن الأبواب محرزة بالسكنى والالة محرزة بالبناء . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ: (وَإِن اجه من الت وَالحُجرَة إلى الدّار والدّار 
للْمَمِدُوقٍ مِنْهُ وَحْدَهُ لَمْ يُفْطَعْ حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنْ جميع الذَار لأنَّهَا حرْرٌ لما فيها». 

قال الماوردي: إذا کان المتاع محرزا في حجرة في دار خاصة أو في بيت في 
الدار فأخرجه إلى صحن الدار فالحكم في الحجرة والبيت سواءء وإذا كان كذلك لم 
يخل باب الحجرة والدار من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكونا مفتوحين فلا قطع عليه؛ لأنه يفتح الباب غير محرز . 

والقسم الثاني : أن يكون باب الدار مغلقاً وباب الحجرة مفتوحاًء قلا قَطمَ عليه ؛ 
لأن جميع الدار حرز فصار ناقلاً له في الحرز من مكان إلى مكان» لكن يلزمه الضمان ؟ 
لأن إخراجه عدوان. 

والقسم الثالث : أن يكون باب الدار مفتوحا وباب الحجرة مغلا فعليه القطع ؛ 
لأن الحرز هو الحجرة دون الدار. ) 

والقسم الرابع : أن يكون باب الحجرة مغلقاً وباب الدار مغلقاء ففي قطعه إذا 
أخرجه من الحجرة أو البيت المغلق إلى الدار وجهان: 

أحدهما: يقطع؛ لأنها بالغلق تصير هي الحرز. 
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والوجهالشاني : وهو أصح لايقطع ؛ لأن الدار المفردة حرزلجميع مافيهاء 
وغلق الحجرة يجري مجرى غلق الصندوق» ولا يقطع بإخراجه من الصندوق إلى الحجرة. 
كذلك لا يقطع بإخراجه من الحجرة إلى الدارء ويكون كما لو رفع السرقة من قرار 
الدار إلى غرفها أو حطها من غرفها إلى قرارها لم يقطع ؛ لأن جميع السفل والعلو حرز 
واحدء فإن أصعد بالسرقة من الدار إلى سطحها نظر : Lk‏ الدع مورت يجان 

على النفل نطدة و حرو بدن لن ك رجن الاب لأن ال جد 
البابين وإن لم يكن على السطح سرق يعلق نظرء فإن كان السطح عالياً عليه سترة مبينة 
تمنع من الوصول إليه لم يقطع؛ لأنه من جملة الحرز» وإن كان بخلاف ذلك فطع . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ: «وَإِن كَانَتْ مُشْتَرَكَةَ وَأَخْرَجَهُ منّ الحُجْرَة إلى الدّار 
فَلَيْسَتْ الدَّارُ بحرزٍ لأَحَدِ مِنّ الشَكَانٍ فَيقَطع» . 


قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة في الحانات المشتركة» فإذا كانت الدار 
مشتركة بين جماعة لكل واحد منهم فيها حجرة يختص بسكانها فدخل الحجرة سارق 

وأخرج منها السرقة إلى صحن الدار قطعٌ؛ لأنه قد أخرجها عن حرزهاء ويكون حكم 
هذه الدار 00 0 إذا اختص كل واحد منهم فيه بدار كان إخراج 

مسألة : اا : َو أَخْرَجّ الرقة فرَضَعَها في بَعْضِ التَّقْبِ E‏ 
من حارج لم يقَطعْ وَاحِد مِنُْمَا ». 

قال الماوردي : وصورتها في رجلين ا وي ا وأخذ 
الأخرء فهذا على أربعة أضرب : 

أحدها: أن يشتركا في النقب ويدخل أحدهما فيأخذ السرقة ويضعها في النقب 
ولا يخرجها منهء ويأتي وهو خارج النقب فليأخذها ولا يدخل البيت» فمذهب مالك : 

أحدهما: أنهما قد صارا بالتعاون كالواحد. 

والثاني : لعلا يصير ذلك ذريعة إلى أخذ الأموال وإسقاط الحدودء وهذا القول 
قد حكاه الحارث بن سريج بن هلال النقال عن الشافعي في القديم . 

ومذهب الشافعي في الجديد وأحد قوليه في القديم: أن لا قطع على واحد منهما 
فصار في وجوب قطعها قولان: | ظ 

أحدهما: وهو الأضعف: أنهما يقطعان للمعنيين المتقدمين . 
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والثاني : وهو الأصح : أنهما لا يقطعان لأمرين : 

أحدهما: أن الداخل إلى الحرز ما أخرجها من جميعه» والاخذ بها من النقب لم 
يأخذها من حرز فلم يوجد في واحد منهما شروط القطع فسقط» ولهذا قال الشعبي : 
اللص الظريف لا يقطع . 
والثاني: أنه لو أخذها غير المعاون لم يقطع واحد منهماء كذلك إذا أخذها 
المعاون؛ لأن القطع لا يجب بالمعاونة وإنما يجب بالأخذ . ) 

والضرب الثاني : فد انها بالق ولا يدخل الخرزع .وتدخل الآخر 
فيخرجها ولم يشارك في النقب» فقد اختلف أصحابنا فيها فأجراها كثير منهم مجرى 
الضرب الأول» وخرج وجوب قطعهما على قولين . 

وقال أبو علي بن أبي هريرة» وطائفة أخرى: إنه لا قطع على واحد منهما قولاً 
واحدا؛ لأن كل واحد منهما تفرد بأحد شرطي القطع . 

والضرب الثالث: أن يشتركا في النقب فيدخل أحدهما فيأخذ السرقة ويخرجهاء 
فيقطع مخرجها؛ لأنه جمع بين هتك الحرز والإخراج» ولا يقطع الاخر؛ لأنه انفرد 
بالنقب دون الإخراج . | 

والضرب الرابع : أن يحضر واحد فينقب الحرز ويخاف الطلب فيهرب ويأتي اخر 
لم يشهد النقب فيدخله حين زاع ويخرج السرقة منهء فلا قطع على ناقب الحرز لا 
يختلف؛ لأنه لم يكن منه إلا النقب الذي لا يوجب القطعء وأما الاخذ لها فإن كان 
النقب قد اشتهر وظهر فلا قطع عليه؛ لأنه سرق مالا من غير حرز» وإن لم يشتهر ولم 
يظهر ففي وجوب قطعه وجهان : 

أحدهما: لا قطع لما ذكرنا. 

والوجه الثاني : يقطع اعتبارا بظاهر الحرزء وهكذا لو عاد الذي نقب بعد هربه 
من الطلب في ليلة أخرى فدخل الحرز وأخرج السرقة» فإن كان بعد ظهور النقب 
وانتشاره لم يقطع» وإن كان قبل ظهوره وانتشاره فعلى وجهين : 

أحدهما : وهو الأظهر فيه: أنه يقطع . 

والثاني : وهو الأظهر في غيره: أنه لا يقطع . 

مسألة : قال الشافعيٌ: ون رَمَى بها وكيا من الحوز قطع؟ . 

قال الماوردي: وهذا كما قال. لا يخلو حاله في إخراج السرقة بعد هتكه حرزها 
من ثلاثة أحوال : 
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أحدها: أن يدخل الحرز فيأخذ السرقة ويخرجها معه من الحرزء فهذا يقطع 
بإجماع . 

والحالة الثانية: أن يدخل الحرز ويأخذ السرقة ويرمي بها خارج الحرزء أ 
يدفعها إلى رجل اخر خارج الحرزء فهذا يقطع. سواء ظفر بها بعد خروجها من الحرز 
أو لم يظفرء» حتى بالغ أصحابنا في هذا فقالوا : جاجع ينين الخرد وار في يده 
ثم أعادها إلى حرزها قطع . 

والحالة الثالثة : أن يقف خارج الحرز ويمد يده فيأخذ السرقة أو يمد خشبة 
فيجذب بها السرقة حتى يخرجهاء أو يدخل محجنا يمد به السرقة حتى يخرجها قطع» 
والمحجن خشبة في رأسها حديدة معقوفة» حكي أن رجلا كان يسرق متاع الحاج 
بمحجنة فقيل له : تسرق متاع الحاج؟ فقال لست أسرق وإنما يسرق المحجن, فروي 

عن النبى ية أنه قال : «رَأيْتُهُ يُجْدْ قصَبَةٌ في الئّاره يعني أمعاءه لما كان يتناول من مال 
الحاج . 

فيجب قطعه في هذه الأحوال الثلاثة كلها اعتباراً بخروجها من الحرز بفعله» 
وقال أبو حنيفة: لا يجب قطعه إلا في أحدها وهو: إذا أخرجها معه بنفسهء فأما إن 
رمى بها خارج الحرز فلا قطع احتجاجا بأن وجوب القطع متعلق بشرطين : 

أحدهما: هتك الحرز. 


والثاني : إخراج السرقة والآخذ لها من خارج الحرز لم يهتكه» والرامي بها من 
داخل الحرز لم يخرجهاء فلم يجب على واحد منهما قطع حتى يجتمع فيه الشرطان : 
ا بالدخحول» وتناول السرقة بالإخراج» فإن لم يجمع بينهما كان مستلباء أو 

مختلساً ولا قطع على مختلس ولا مستلب بنص السنة . 

ودلا أن رسول لله يي أجرى على السارق بمحجنة حكم السرقة اسما ووعيدا؛ 
لأن شرطي القطع موجود في الحالين . 

أما هتك الحرز فهو القدرة على ما فيه بعد امتناعه. وهذا قد وُجِدَ منه وإن لم 
يدخله. ألا ترى أن رب المال لو نقب حرزه ولم يحفظ ما فيه لم يقطع سارقه» وإن ‏ 
دخله لهتك الحرز قبل دخوله . 

ولو أدخل يده إلى كم رجل وأخذ ما فيه قطعّ وإن لم يدخله. فلم يكن الدخول 
شرطأً في هتك الحرز . 

- وأما إخراج السرقة فهو أن يكون خروجها منه بفعله» وهذا موجود فيما إذا رماه 

من داخله» أو جذبه من خارجه؛ لأنه قد صار مخرجاً لها بفعله ولو سقط القطع عنهء 
إلا أن يباشر حملها من حرزه لصار ذلك ذريعة إلى انتهاك الأموال بغير زاجر عنها ولا 
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مانع منهاء وهذا فساد» وفيه انفصال» وعلى هذا الأصل يتفرع جميع ما نذكره. 

فمن فروعه أن يشترك اثنان في نقب حرز ويدخله أحدهما فيأخذ السرقة بيده ولا 
يخرج من الحرزء ويأخذها الآخر منه ولا يدخل فيّنْظر فإن كانت يد الداخل قد خرجت 
بالسرقة من الحرز قطعَّ الداخل دون الخارج ؛ لأنه المخرج من الحرز. 

وعند أبي حنيفة : لا يقطع ؛ لأنه لم يخرج معها من الحرزء وإن كان الخارج قد 
أدخل يده إلى الحرزء وأخذها منه قطع الخارج دون الداخل ؛ لأنه هو المخرج لها من 


الحرز. 

وعند أبي حنيفة : لا يقطع ؛ لأنه لم يدخل إلى الحرز ف فيسقط القطع عن كل واحد 
منهما في الحالين . 

' وعندنا يجب القطع في الحالين على الداخل إذا أخرج يدهء وعلى الخارج إذا 
أدخل يده . 


فصل: إذا دخل الحرز بعد هتكه وفيه ماء جار فوضع السرقة على الماء فخرجت 
بجريان الماء قطع؛ لأن الماء يجري بطبع لا اختيار» ولو كان كان الماء راكداً فحركه 
حتى جرى وجرى بالسرقة قطع» ولو حركه غيره لم يقطع؛ لأنها إذا خرجت بحركته 
نسبت إلى فعله» وإذا خرجت بحركة غيره نسبت إلى فعل غيره» ولو انفجر الماء 
الراكد في الحرز من غير فعل أحد حتى جرى فخرجت به السرقة ففي قطعه وجهان : 

أحدهما: يقطع ؛ لأنه سبب خروجها. 

والوجه الثاني : لا يقطع ؛ لأن خروجها بالانفجار الحادث من غير فعله. 

ا كانفجار الماء بعل رکوده» وفك رمى ا إذا ll‏ السهم بقوة 
الريح» فإن كانت موجودة عند إرسال السهم 55-5 له بإصابتهء وإن حدث بعد 
إرساله ففي الاحتساب به وجهان. 


فصل: ولو وضع السرقة في الحرز على حمار فخرج بها الحمار فإن ساقه أو قاده 


قطع › وإن ساقه أو قاده غيره لم بطع وإن خرج الحمار بنفسه من غير سوق› ولا قود 
ففي قطعه وجهان : 


أحدهما : يقطع السارق» ولأن من عادة البهائم أن تسير إذا أثقلها لخا فصار 
خروجها عليه كوضعها في الماء الجاري . 


GEE E‏ يبن البح 

والوجه الثاني : لا يقطع› > لأن للحمار اختيارا يتصرف به إذا لم يقهر بخلاف 
الماء الجاري وذكره أبو حامد المروزي في جامعه. 

ومثله: إذا فتح قفصاً عن طائر فطار عقيب فتحه» فإن نفره حتى طار ضَمِئّه» وإن 
لم ينفره جح لان عي حي صبانه رجيات وذكر أبو علي بن أبي هريرة في 
الحمار وجها ثالثا: أنه إن سار عقيب حمله قطع» وإن سار بعد وقوفه لم يقطع كما لو 
وقف الطائر بعد فتح القفص ثم طار لم يضمنء» ولهذا الوجه وجه. ) 

فصل: ولو دفع السرقة في الحرز إلى صبي أو مجنون فخرج بها فإن كان عن أمره 
أو بإشارته قطع» وإن لم يأمره ولم يشر إليه حتى خرج بها فقد اختاف أصحاب 
الشافعي في جناية الصبي والمجنؤن هل يجري عليها حكم العمد أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: يجري عليها حكم العمدء فعلى هذا لا يقطع السارق كما لو دفعها إلى 
بالغ عاقل . 

والقول الثاني: يكون خطأ لا يجري عليه حكم العمد فعلى هذا يكون كوضعها 
على الحمار فيكون في قطع السارق وجهان. 

فصل: ولو دخل الحرز فأخذ جوهرة فابتلعها وخرج بها في جوفه ففي قطعه 
وجهان : | 

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا يقطع ؛ لأنه قد استهلكها في حرزها 
وصار كالطعام إذا أكله فيه . | 

والوجه الثاني : يقطع لبقاء عينها عند خروجه بها ووصوله إلى آخذها. 

وذكر أبو الفياض وجهاً ثالثاً: أنها إن خرجت بدواء وعلاج لم يقطغ وإن خرجت 
عفوا بغير علاج ولا دواء فطع . ) 

فصل: وإنائئي ستل خرن ا ج حرزها نهدا 


لق 





على ضربين : 

أحدهما: إن ينثال منها فى دفعة واحدة ما يبلغ نصاباً فيقطع ؛ لأنها خرجت من 
الحرز بفعله 

والضرب الثاني: إن ينثال شيئاً بعد شيء حتى تستكمل نصاباً في دفعات ففي 
قطعه وجهان: 


أحدهما: لا يقطع؛ لأنه المتفرقة من السرقة لا ينبني بعضه على بعض 
والوجه الثاني : يقطع؛ لأن انثياله عن فعل واحد وكان مجموعاً عن سرقة واحداً 
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فلذلك قطع › وسواء أخذها أو تركهاء وهكذا لو نزل زقاً فيه دهن أو عسل فجرى منه 
إلى خارج الحرز قطع | إن أمكن أن يؤخذ منه بعد خروجه قيمة النصاب› وإن تمحق 
عند خروجه حتى لم يمكن أخذه ضمن ولم يقطع ؛ لأنه قد صار كالمستهلك في الحرز. 

فصل: فإذا تقرر ا ا ل ل ل يق 
لم يسقط عنه القطع ولا الضمان. 

ويجيء على قول أبي حنيفة : أن يسقط عنه القطع والضمان» وعلى قول مالك أن 
يسقط عنه الضمان ولا يسقط القطع . ظ 

وقد مضى الكلام في الضمان في الوديعة إذا تعدى فيها ثم كف» وسيأتي الكلام 
ا اليرقة إذا وحيت له بعاد وجرب الفطع: ظ 

مسألة: قال الشَافعِي: «وَإنْ كَانوا تَلانَةَ فَحَمَلُوه مبَاعاً فَأَخْرَجُوةُ معا يبلغ ثَلانَة 
1 باع دیتار فَطعُوا وَإِنْ نفص ا شا شيا لَمْ يَقَطعُوا» . 


قال الماوردي: وصورتها في ثلاثة اشتركوا في نقب حرز وحملوا بينهم ما سرقوه 
مشتركين في حمله» فإن بلغت قيمته ثلاثة نصب» وكانت حصة كل واحد منهم نصاباً 
قطعوا إجماعاء سواء خف أو ثقل» وإن كانت قيمته نصاباً وحصة كل واحد منهم أقل 
من نصاب لم يقطعواء سواء خف أو ثقل» وبه قال أبو حنيفة . 

وقال مالك: إن كان ثقيلاٌ لا يقدر أحدهم على حمله قطعواء وإن كان خفيفا 
يقدر أحدهم على حمله د ا لسن فى الرواية 
الثانية عنه كالثقل ؛ استدلالا مع عموم الكتاب والسنة بأمرين 

أحدهما : أن قطع السرقة معتبر بشرطين هتك الحرزء وسرقة النصاب› ثم ثبت 
أنهم لو اشتركوا في هتك الحرز جرى عل كل واحد منهم حكم المنفرد بهتكه» كذلك 
إذا اشتركوا في سرقة النصاب وجب أن يجري على كل واحد منهم حكم المنفرد 

والثاني : أن الواحد لو اا بتكا وين يماما لوه O‏ بعر انان 

من الواحد نصاباً لم يقطعوا وإن سرق كل واحد أقل من نصاب اعتبارا بالقدر ِ 
المسروق في الموضبعن ؛ لان منرقة الواحد من الجماعة كسرقة الجماعة من الواحد . 

ودليلنا هو أن سرقة كل واحد لم يبلغ نصاباً فوجب أن لا يقطع كالمنفردء ولأن 
موجب السرقة شيئان: غرم وقطع» ثم ثبت أن غرم كل واحد منهم معتبر بنفسه؛ 
٠‏ فوجب أن يكون تتام ةمسا ينمت ولأنه لما امتنع إذا سرق الواحد من ثلاثة 0 
نصاباً أن يقطع ولا يبنى بعض فعله على بعض كان امتناع قطع الثلاثة ثة وإذا سرقوا من 
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حرز نصابا أولى» ولا يبنى فعل بعضهم على بعض ؛ لأنه بأفعال نفسه أخص منه بأفعال 
56 

فأما الجواب عن استدلالهم بهتك الحرز فهو أن المقصود بهتكه الوصول إلى 
بالسرقة تملك المال المسروق والاشتراك فى النصاب فخالف للتفرد به فلذلك لم 
يقطعوا فأما الجواب عن السرقة من مال مشترك بين جماعة فهو أن سرقته منهم بلغت 
نصابا فلذلك قطع» وإذا اشترك الجماعة لم تبلغ سرقة أحدهم نصابا فلذلك لم 
يقطعوا. ) ) 

مسألة : قال الشافعيٌ: ران أخرجوة متفرقا فمن رج ما يساوي ربع ديتار 
وَإِنْ لَمْ يسو رُبْعَ ديار لَمْ يقطع» . 

اااي وصورتها في ثلاثة ال 0 
أقسام : 





و 


ت 


أحدها: أن يأخذ كل واحد منهم أقل من نصاب فلا قطع عليه وفاقاً مع مالك 
لافتراقهم في الأخذ. 

والقسم الثاني : أن يأخذ كل واحد منهم نصاباً فصاعداً فعليهم القطع جميعاً. 

والقسم الثالث : أن يأخذ بعضهم نصابا وبعضهم أقل من نصاب فمذهب الشافعي 
سيا يي ا رد ضح اااي اجا ميا اير وبه 
قال مالك . 

وقال أبو حنيفة: أجمع ما أخذوه فإن بلغ ثلاثة نصب قطعتهم وإن كان فيهم من 
أخذ أقل من نصاب» وإن لم يبلغ ما أخذوه ثلاثة نصب لم أقطعهم وإن كان فيهم من 
أخذ نصابا؛ احتجاجا بأن اشتراكهم في النقب موجب بناء أفعال بعضهم على بعض» 
وهذا خطأ من وجهين : 
بأخذه وجب أن يختص بقطع ما تفرد بأخذه. 

ع ا يي د E‏ 
يري ا ري 
الفخرع اكت . 


44 





كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 


قال الماوردي: وصورتها في ثلاثة اشتركوا في النقب وانفرد أحدهم بالأخذ. 
فالقطع واجب على من تفرد بالأخذ دون من شارك في النقب ولم يأخذ» سواء دخلوا 
الحرز أو لم يدخلوه» تقاسموا بالسرقة أو لم يقتسموا بها. 

وقال أبو حنيفة : القطع واجب على جميعهم ليستوي فيه من أخذ ومن لم يأخذ 
إذا كانت السرقة لو فضت عليهم بلغت حصة كل واحد منهم نصاباء ولو نقصت حصته 
عن النصاب لم يقطع واحد منهم» وكذلك ٠‏ القول في قطاع الطريق أن العقوبة تجب 
على من باش وطلى مو ل يناش ا د رااان 

أحدهما: أن الحاضر معين على الأخذ بحراسته» فصار بالمعونة كالمباشر 
لأخذه. 

والثاني : أنه لما اشترك في الغنيمة من باشر القتال ومن لم يقاتل؛ لأنه بالحضور 
كالمباشر وجب أن يشترك في القطع من باشر السرقة ومن لم يباشر؛ لأنه بالحضور 
كالمباشر ودليلنا قول الله تعالى: لوَجَرَاء سَيْئَِ سمه مئلّهًا4 [الشورى: 14٠‏ فلم يجز 
ا اق غير لاع ويا ايها ولأن المعين على فعل المعصية لا 
يستوجب عقوبة فاعل المعصية» كالمعين على القتل لا يستوجب قصاص القاتل» 
والمعين على الزنا لا يستوجب حد الزاني» كذلك المعين على السرقة لا يستوجب قطع 
السارق» وهو انفصال عن احتجاجه الأول» ولأن قطع السرقة معتبر بشرطين: هتك 
الحرزء وإخراج السرقة» فلما كان لو شارك في إخراجها ولم يشارك في هتك حرزها 
لم يقطع. فأولى إذا شارك في هتك حرزها ولم يشارك في إخراجها أن لا يقطع ؛ لأن 
إخراجها أخصٌ بالقطع من هتك حرزهاء ولأنه لو وقف خارج الحرز لم يقطع وإن كان 
عوناً؛ لأنه لم يخرجها كذلك لا يقطع وإن دخل؛ لأنه غير مخرج لها في الحالين. 

وأما مال الغنيمة فلما كان فيها خمس يستحقه من لم يشهدها جاز أن يفرق على 
من شهدها وإن لم يباشر أخذهاء وخالف قطع السرقة في سقوطه عمن لم يشهد فسقط 
عمن شهد إذا لم يباشر. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ: (وَإِنْ سَرَقَ سارق وبا فَشَقَهُ أؤ شَاةَ فَدَبَحَهَا في حَرْزِهًَا َه 
احرج ما سَرَقَ إن بك ونع ديتارٍ ع إلا لم يُقطَعْ». 

قال الماوردي: أما الثوب إذا شقه في الحرز ثم أخرجه فعليه أرش شقه» ثم 
بير في المتساعد | خراجه كرك يلحك ريع ذيتار قطع وإن كافك ال من بويع و 

مع أرش الشق ربع دينار لم يقطع ؛ لأن أرش الشق مستهلك في الحرز فصار كالداخل 
إلى لحر كل طعاءاً يد صمت ولم قلع به 


م كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 

وقال أبو حنيفة في الثوب إذا شقه: إن مالكه بالخيار بين تركه عليه وأخذ قيمته 
منه» وبين أخذه وأخذ أرشه كما قاله في الغاصب» فإن أخذه وأرشه قطع إذا بلغت 
قيمته مشقوقاً نصاباً كما قلناء وإن تركه عليه وأخذ منه قيمته لم يقطع؛ لأنه بجعله 
مالكا له عند شقه وقبل لأخرجه فلم يقطع في ملكه» والكلام معه في أصلها قد مضى . 

فصل: فأما الشاة إذا ذبحها في الحرز وأخرجها مذبوحة قيمتها ربع دينار قطع› 
وضمن أرش ذبحها . 
في سقوط القطع في الطعام الرطب» وقد تقدم فيه الكلام. 

ولو كانت قيمة الشاة قبل الذبح أقل من ربع دينار فزادت بالذبح حتى بلغت ربع 
دينار ثم أخرجها ففي قطعه وجهان محتملان : 

أحدهما : 0 0 الزيادة للمالك دون 6 
EAT‏ أت أي E‏ ب ريو با اي 
نصاباً وكان قبل الصنعة أقل من نصاب كان قطعه على ما ذكرناه من الوجهين 
المحتملين . 

فصل: ولو أن حل سن من الو ودبغه فيه وأخرجه مدبوغاً وقيمته ربع دينار 
فقد اختلف قول الشافعي في بيع جلد الميتة بعد دباغته فمنع منه في القديم» وأسقط 
الغرم عن مستهلكه› ل ل اه من الحرز قبل دباغته› 
وأجاز بيعه في الجديد» وأوجب غرم قيمته على مستهلكه. ا ل ل فلن 
قطع فيه وإن دبغه السارق بنفسه ففي قطعه ما قدمناه من الوجهين . 

فصل: ولو كان السارق مجوسياً فذبح الشاة في حرزها وأخرجها ضمن قيمتها ولم 
يقطع؛ لأنها ميتة لا يستباح أكلهاء فلو كان عليها صوف فإن صح ما حكاه إبراهيم 
البلدي عن المزني أن الشافعي رجع عن تنجيس شعر الميتة قطع فيه إذا بلغت قيمته 
ربع دينارء وإن لم يصح ما حكاه فلا قطع فيه؛ لأنه نجس لا قيمة له . 

مسألة: قَالَ الشّافعي: ١وَلَرْ‏ كَانَتْ يمه ما سَرَقَ نح ديار ثم تَقَصّتٍ القيمَة 
فَصَارَت أُقَلٌ مِنْ زع ديئار تُه رادت القيمَة فانَمَا أنْظه إلّى الحَال التي خَرَجَّ بها مِنَّ 
الحرز». 

0 وهذا كما قال يم لسرت في القع معبرة بوقث شاه 


كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 
بنقصان القيمة» سواء نقصت قيمتها بنقصان عينها أو لنقصان سعرها. 

وقال أبو حنيفة: إن كان لنقصان عينها قطع وإن كان لنقصان سعرها لم يقطع ؛ 
استدلالاً بأن ما منع من وجوب القطع عند إخراجها منع من حدوثه بعد إخراجها كما 
لو ثبت بإقرار أو بينة أنها ملك لسارقهاء ولأن نقصان السعر لا يضمن مع بقاء العين» 
وما لم يضمنه لم يقطع فيه كنقصانه قبل إخراجه» ولأن ما طرأ بعد وجوب الحد وقبل 
استيفائه يجري في سقوط الحد مجرى وجوده عند وجوبه كالقذف إذا زنا بعده 
الاو به الخ عن ا كنا اعدف 





ودليلنا مع عموم الكتاب والسنة : ا لاد ا دري القطع فوجب أن 
لا يسقط به القطع لنقصان العين. 


فإن قيل: نقصان عينه مضمون فقطع فيه ونقصان سعره غير مضمون فلم يقطع 


قيل: نقصان السعر مضمون مع التلف فأشبه نقصان عينه المضمونة بالتلف 
فاستويا ولأن القدر شرط في وجوب القطع فوجب أن يكون نقصانه بعد وجوب القطع 
غير مؤثر فى إسقاطه قياساً على خراب الحرز؛ لأن قدر النصاب إذا اختلف في حال 
وجوب القطع وحال استيفائه وجب أن يكون الاعتبار بحال وجوبه دون استيفائه . 

أصله : إذا كان ناقصاً عند الإخراج وزائدا بعد الإخراج» ولأن الحدود معتبرة 
بحال الوجوب دون الاستيفاء كالبكر إذا زنا فلم يحد حتى أحصن» والعبد إذا زنا فلم 
يحد حتى أ عتق » كذلك السرقة. 

ل ا 
لو عد اراس أنه مق يغاب الحو ين م وحوب الل كاذ ا 
CE a‏ نه 
وأما الجواب عن استدلالهم بأن نقصان السعر لا يضمن فهو ما قدمناه من ضمانه ِ 

مع تلف العين؛ لأنه يضمنها أكثر ما كانت قيمة من وقت السرقة إلى وقت التلف . 
وأما الجواب عن استدلالهم بأن ما يطرأ بعد الحرز كالموجود في الحرز فهو 
انتقاضه بخراب الحرز» ثم المعنى في زنا المقذوف بعد قذفه أنه دل حدوثه على انتفاء . 
عفته وتقدم نظائره والله أعلم . 


1 ب بے کات الفارقة / باب ما يجب فيه القطع 

مسألة : قال الشافعىٌ: «وَلو وُهبَّت له ادرا بڌلك عَنْهٌ الحَذدَا . 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا ملك السارق السرقة بعد إخراجها من حرزها ‏ 
ووجوب القطع فيها إما بهبة أو ابتياع أو ميراث لم يسقط عنه القطع استدلالاً بأنه لما 
إخراجها من استيفاء القطع لئلا يصير مقطوعا بملكه. ولا يجوز أن يقطع أحد في 
ملکه» ولأن ما طرأ عند استيفاء القطع بمثابة وجوده عند وجوب القطع كالجحود. 
وفسق الشهود» ولأن مطالبته الخصم شرط في وجوب القطع وقد زالت مطالبته بزوال 
ملكه فسقط شرط الوجوب . ظ 

ودليلنا مع عموم الكتاب والسنة ما رواه الشافعي عن مالك عن الزهري عن 
صفوان بن عبد الله أن صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم يهاجر هلك» فقدم صفوان 
المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه» فجاء سارق فأخذ رداءه» فأخذ صفوان السارق 
فجاء به إلى النبي ل فأمر به أن تقطع .يده فقال صفوان : يا رسول الله إني لم أرد هذا 
هو عليه صدقة فقال النبي ميا : «فهلا قبل أن تأتينى به" فلم يسقط القطع عنه مع 
الصدقة بها عليه؛ فدل على أن ملك المسروق لا يمنع من وجوب القطع. د 
إنما قطعه لأن الصدقة لم تتم إلا بالقبض بعد القبول. ) 

فيل : لو كان لهذا لبينه النبي بي ولما قال : «هلاً قبل أن تَأتيني به». 

فإن قيل فهذا يدل على أنه لو ملكها قبل أن يأتيه به سقط عنه القطع ولا تقو 
به فصار دليلاً عليكم . 

فيل : معناه هلا سترت عليه قبل أن تأتيني به ولم تخبرني به» فان ما لم يعلم به 
لم يجب عليه استيفاؤه . 

وقد ور ابن ريج عن سعرو بن شعي كن ابه عن اسه قال قال رسول 
الله يكل : NOE‏ ين عا اتويت 1 
استيفائه لنقصه أو تلفه» ولأن الهبة توجب سقوط المطالبة بالمسروق فوجب أن لا 
يمنع من استيفاء ما وجب فيه من القطع قياساً على رده والإبراء منه» ولأنه قطع وجب 
)١(‏ أخرجه الإمام الشافعي في مسنده (۲/ )۸٤‏ في الباب الثاني حد السرقة وغيره - سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه الدارقطني في السنن »)١17/*(‏ والبغوي في شرح السنة /٠١(‏ :")2 وأخرجه أبو داود 

في السنن (518/7) كتاب الحدودء باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان )١(‏ والحديث 


رقم «(ETVT)‏ والنسائي في 1 مجتبى من السنن (۸/ ۷۰) كتاب قطع السارق باب ما يكون 
حرزاً وما لايكون (5)» الحديث رقم )٤۸۸٥(‏ (5845). 





كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع ل ل ا ام 
بالسرقة فلم يسقط بالهبة كالسرقة في الحرابةء ولآنه ملك حدث بعد وجوب الحد 
فرب أن لة يمقظ يه ال ناسا على ا لر زا ا ت تاعا أو يعر ةاقلم روجا 

فأما الجواب عن قياسه عليه ولو مكلها قبل إخراجها فهو أنه ملكها قبل وجوب 
القطع » فصار كما لو ملك الأمة قبل وجوب الحد. 

وأما الجواب عن جمعه بين ما طرأ وتقدم فهو انتفاضة بخراب الحرز. ثم الفرق 
بينهما ما قدمناه» وأما الجواب عن سقوط المطالبة فهو أن أصحابنا قد ونا 
على وجهين : 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي: أنها ليست بشرط في القطع فيسقط 

TR‏ ا ل له القطع » فعلى هذا يسقط 
بها استيفاؤه مع وجوبه كالحقوق التي ليس لها مطالب بها. 

مسألة : قَالَ الشافعيْ:«وإن سَرَقَ عَبْداً صَغيراً لآيَْقل أذ أَغجَميًا مِنْ حرزٍ فطع وَإِنْ 
كان يقل لَمْ يقطغ» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح › وليس يخلو حال العبد إدا شرق من أن يكون في 
حرز أو في غير حرز» فإن كان في غير حرز فلا قطع على سارقه صغيراً كان أو كبيراًء 
ل إقا أنانيكوك دارا E‏ فلا يخاو جاله من 


ا أن يكون عاقلا مميزاً. يفرق بين أمر سيده وغير سيده فلا قطع على 
سارقه» لان هذا يكون مخادعاً ولا يكون مسروقاً. 

والثاني : ايكون ا أو أعجميا لا يعقل عقل المميزء E‏ 
وغيره فالقطع على سارقه واجب » ويه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد. 


وقال أبو يوسف : لا قطع عليه ؛ لأنه لما لم يقطع بسرقته إذا كان كبيراً لم يقطع 
بها إذا كان صغيرا كالحرء وهذا خطأ؛ اا ا ا اي لت 
بسرقته كالبهيمة . 


فصل: فأما الحر إذا سرق فلا قطع على سارقه . 


وقال مالك : يقطع لعموم قول الله تعالى: #وَالسَارقٌ وَالسَارقَةُ فَاقْطعُوا أَيُدِيَهُمَا4 
[المائدة: ۳۸] ولأنه حيوان لا يميز فوجب أن يقطع سارقه كالعبد» ولأنه لما قطع 


بسرقة ماله كان أولى أن يقطع بسرقة نفسه. 


۳4 كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 

ودليلنا حديث عائشة رضي الله عنها إن اثنبي ڳلا قال : «القطع في ربع ديتار»'' 
ومعناه ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار» وليس الحر واحدا منهما فلم يقطع بسرقته» 
ولأنه حيوان لا يضمن باليد فلم يجب فيه القطع كالكبير» ولأنه ليس بمال فلم يقطع 
فيه كالخمر والخنزير» وبهذه الأدلة خصصنا عموم الأيةء وقياسه على العبد منتقض 
بالكلب والخنزيرء ؛ ل المعى في الغيذا اراي الجر مالا وله اي 

فصل: فإن سرق حرا صغيرا وعليه حلي وثياب فعلى ضربين : 

- أحدهما: أن يكون الحلي والثياب للصبي من ملابسه. ففي وجوب قطعه لأجل 
الحلي والثياب وجهان: 
ظ أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: يقطع إذا تناوله من حرز الصبي» 
وحرز الصبي أن يكون في دار أو على بابها بحيث يرى» أو يكون مع حافظ ؛ لأن ما 
يجب فيه القطع لا يسقط إذا اقترن بما لا يوجب القطع . 

والوجه الثاني : لاقطع عليه؛ لأن يد الصبي عليه وهو حر زله فصارسارقا للحرز 
والمحرز فإن أخذه من الصبي مستخفياً قطع لأخذه من حرزه» وإن أخذه مجاهراًء فإن 
كان للصبي تمييز ينكر به أخذ ذلك منه لم يقطع ؛ لأنه يصير کالغاصب» وإن لم يكن له 
تمييز ینکر به أخذه منه قطع . 

والضرب الثاني : أن يكون الحلي والثياب لغير الصبي ومن غير ملابسه» فلا 
يخلو أن يأخذ من حرز أو من غير حرز» وحرزه هو حرز الحلي والثياب لا حرز 
الصبي فإن أخذه من حرزه قطع وجهاً وال 4 لأن بن الصبي عليه» وليست يد مالك 
ولا حافظ وإن أخذه من غير حرز لم يقطع وجهاً واحداً؛ لما عللنا من أنه لا يد عليه 
لمالك ولا ولا في حرز لمالك» والله أعلم . 

مسألة : : قال الشافعيٌ: «وإن سَرَقَ مُصْحَفاً أو سَيْفَاً مما يحل نَمنْهُ قُطمَ». 





قال الماوردي: وهذا صحيح إذا سرق مصحف القران أو كتب الفقه أو الشعر 
والنحو واا » وجميع الكتب قطع فيها إذا بلغت قيمتها نصاباً. 

وقال أبو حنيفة : لا قطع في المصحف» ولا في جميع الكتب المكتوبة أو غير 
المكتوبة في العلوم الدينية وغير الدينية وإن كانت محلاة بفضة أو ذهب إلا أن يكون 
ورقً بياضاً لا كتابة فيه أو جلداً مفرداً على غير كتاب فيقطع فيه استدلال بثلاثة ة أشياء : 


. تقدم‎ .)١( 


م.م 








كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 

أحدها: أن المقصود من الكتب قراءة ما فيهاء والورق والجلد تبع للمقصود 
وليس ما فيها من المكتوب مالا فسقط القطع فيه وفي تبعه من الورق والجلد» وإن كان 
مالاً؛ لأن التبع ملحق بالمتبوع . 
) والثاني: وهو خاص ف نر ااا ر ود ا ا 1 
المصحف مشترك يختص به صاحبه لما عليه من إعارته لمن التمس أن يقرأ فيه وأن 
يتعلم منه القرآن لقول النبي بل : «تَعَلّمُوا القرْآنَ وعَلَّمُوه التاس»“ وهو من أقوى 
الشبه في سقوط القطع فيه كمال بيت المال. 

والثالث: أن بيعه مختلف فيه؛ لأنه ابن عمر يكره بيع المصاحف» وكذلك 
شريح القاضي وما اختلف في بيعه لم يقطع في سرقته كالكلب [والخمر] والخنزير مع 
الذمي . ظ 

ودليلنا مع عموم الكتاب والسنة أنه نوع مال فجاز القطع فيه كسائر الأموال» فإن 
منعوا أن يكون مالاً احتج عليهم بجواز بيعه وإباحة ثمنه» وضمانه باليد» وغرم قيمته 
بالإتلاف» واختصاصه بسوق يباع فيها كما يختص كل نوع من الأموال بسوق» ولأنه 
لما قطع في ورق المصحف إذا لم يكن مكتوباً كان القطع فيه بعد كتابته أولى؛ لأن 
ثمنه أزيد والرغبة فيه أكثر فلا يجوز أن يقطع فيه قبل الزيادة» ويسقط القطع مع 
الزيادة» وهذا ألزم لأبي حنيفة؛ لأنه لا يقطع في الخشب والعاج قبل العمل فيه› 
ويقطع فيه بعد عمله وإحداث صنعة فيه» ولأن القطع يجب في الأموال المرغوب فيها 
ليزجر عن سرقتها فتحفظ على مالكهاء وقد تكون الرغبة في المصاحف والكتب أكثر 
فكانت بوجوب القطع أحق» فأما قوله: إن المقصود منها القراءة التي لاا قطع فيهاء 
فالجواب عنه أن القراءة هى المنفعة كما أن منفعة الثياب لباسهاء ومنفعة الدواب 
ركوبهاء والقطع يجب في الأعيان دون المنافع وأما قوله: إنه مشترك تلزم إعارته 
فدعوى غير مسلمة؛ لأنه ملك خاص لا تلزم إعارته ولا تعليم القران منه إلا قدر ما 
يلزم الصلاة من الفاتحة عندنا واية من + جميع القران عندهم» لا يتعين الفرض فيها على 
أحد بعينه» ا و ل وليس بمتعين على 


3 


)١(‏ ذكره الهيثمي مجمع الزوائد (7/4؟77) عن ابن مسعود مرفوعاً بزيادة «وتعلموا العلم وعلموه 
الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس» فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض حتى يختلف 
الرجلان في الفريضة لا يجدان من يخبرها» ثم قال: رواه أبو يعلى» والبزار وفي إسناده من لم 
أعرفه. ثم ذكر طريقاً اخر عن أبي بكرة بلفظ «تعلموا القران وعلموه الناس» وتعلموا الفرائض» 
وعلموها الناس أوشك أن يأتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من 
يقضي بينهما» ثم قال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عقبة السدوسي وثقة ابن حبان 
وضعفه أبو حاتم وسعد بن أبي كعب لم أجد من ترجمة وبقية رجاله ثقات. ۰ 

الحاوي في الفقه/ ج1١/‏ م٠٠‏ 


.م كتاب السرقة/ باجام يب د القع 
المعلم. ولو تعين لكان تلقينه من لفظ القارىء كافياء وعن المصحف ا وخالف 
مال بيت المال e‏ المسلمين المُعَد لمصالحهم» والخير محمول على 

e‏ اا ا وو متيل ا مارلا ييا فر يواد نلك نقله 
وكذلك آلة الات لهاان بأبوانها ار بقوامها أو يكثرة الغاشية 55 
فيها يقطع فيها إذا كانت معدة للزينة كالستور والقبل» أو للأحراز كالصناديق 
والأبواب » فأما إن كانت معدة لانتفاع المصلين بها كالحصر والبواري والقناديل ففي 
قطع سارقها وجهان: 

أحدهما: وهو قول البغداديين أنه لا يقطع لاشتراك الكافة فيها فأشبه مال بيت 
المال. ظ ظ 

والوجه الثاني : وهو قول البصريين: أنه يقطع كأستار الكعبة وما أعد للزينة . 

وقال أبو حنيفة : قمع في شي" من ذلك كله. وبه قال أبو علي بن أبي هريرة 

أحدهما: لاشتراك يغ 





E E 
الإسلام رجل من بني عامر بن لؤي سرق كسوة الكعبة فصلبه النبي يي وهذا يحتمل أن‎ 

وروى ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع سارقاً سرق من أستار الكعبة وأن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه قطع سارقا سرق قطيفة من منبر رسول الله كم وليس 
يعرف لهما مخالف فكان إجماعاً. ظ 

ولأنه مال يضمن باليد ويغرم بالإتلاف فجاز أن يجب فيه القطع كسائر الأموال» 
ا فإذا وجب فى حقوق الآدميين فأولى أن يجب في حقوق الله 

فأما استدلاليب بمال بيت المال فقد تقدم الجواب عنهء وأما استدلالهم دم 
فيه فهو حق لكافة المسلمين والإمام ينوب عنهم فيه. 





كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع ۳۰۷ 

فصل: وإذا سرق ما يتخذ للمعاصي كصليب أو صنم» أو طنبور» اھان 
كان لو فصل ما صلح لغير ما اتخذ له من المعصية فلا قطع فيه» لأنه لا يقر على 
مالكه» ولا يقوم على متلفه كالخمر والخنزيرء وإن كان لو فصل صلح لغير المعصية 
أو كان من فضة أو ذهب ففي قطع سارقه ثلاثة أوجه حكاها ابن أبي هريرة : 

أحدها : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنه يقطع › > سواء ريدن قو نميه 
أو غير مفصل ؛ لأنه مال يقر على مالكه ويقوّم على متلفه. 

والوجهالثاني: وهومذهب أي حنيفة : أنه لا يقطع فيه؛ سواء أخرج مفصلا أوغير 
مفصل ؛ لأن له شبهة في هتك حرز لإزالة معصيته لنهى رسول الله ييو عن الملاهي› 
وروي عنه أنه قال: فسخ أقةٌ مِنْ أَمتِي' قيل له: ولم ذاك يا رسو الله 
فقال: اشرب ا وَضرْبِهِمْ بالكوبة رَالمَعَازف» وتأول ابن عباس وابن مسعود 
ومجاهد قوله تعالى: «وَمِنَ الئاس مَنْ : يشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيْضِلٌ عَنْ سيل الل 
[لقمان: ]٦‏ إنها الملاهي . 

والوجه الثالث: وهو اختيار ابن أبي هريرة أنه إن أخرجه مفصلاً قطع. وإن 
أخرجه غير مفصل لم يقطع لزوال المعصية عما فصل وبقائها فيما لم يفصل . 

فأما أواني الذهب والفضة ففيها القطع وجهاً واحدا وإن كانت محرمة 
الاستعمال. وسواء كان فيها صور ذوات الأرواح أو لم يكن؛ لأنها تتخذ للزينة لا 
للمخضية , وإن كان استعمالها معصية. 

فصل: وإذا سرق وقفاً مسبلا من حرز لم يخل حاله من ان كرون هادا ا 
فإن كان عاماً في وجوه الخيرات وعموم المصالح فلا قطع على سارقه؛ لأنه في حكم 
مال بيت المال» الذي يعم مصالح المسلمين وهو أحدهم» ولو كان السارق ذميا لم 
يقطع › > لأنه تبع للمسلمين» فإن كان خاصاً على قوم بأعيانهم فإن كان السارق واحدا 
من أهله لم يقطع › ٠‏ لأن له فيه شركاً وإن لم يكن من أهله ففي قطعه ثلاثة وجه : 
) أحدها : وهو الظاهر من مذهب الشافعي : أنه نه يقطعء سواء قيل إن رقبة الوقف 
مملوكة أو غير مملوكة كما يقطع في أستار الكعبة والة المساجد. 

والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب أبي حنيفة أنه لا يقطع» سواء قيل إنرقبة 
الوقف مملوكة أو غير مملوكة؛ لأن تحريم بيعه قوة لملكه» وخالف الة المسجد 
وأستار الكعبة التي هي من حقوق الله تعالى المغلظة والوقف من حقوق الادميين 
المحرمة فليا القرق ها اكت قا وإن كان ابن أبي هريرة مسوياً بينهما. 

والوجه الثالث: أن يقطع فيه إن قيل: إنه مملوك الرقبة ولا يقطع إن قيل إنها لا 
تملك؛ لأنه ما لا يملك في حكم المباح» وإن لم يستبح› فأما نماء الوقف كالثمار 


۳۰۸ 





كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 
والنتاج فيقطع فيه وجهاً ا كسائر الأموال؛ لأنه على حكمها في جواز البيع 
والتصرف . 

فصل: : وإذا سرق إناءً فيه طعام أو شراب قطع فيها . 

وقال أبو حنيفة : لا يقطع فيها حتى قال : الو تك جرا وجرق شه كو ذهب 
وصب فيه ماء وخرج به من حرزه لم يقطع بناة على أصله في أن الطعام والشراب لا 
طم فيهماء وأث ضم ما يجب فيه القطع إلى ما لا يجب فيه القطع سقط افطع كالمال 
المشترك بين السارق وغيره» وكالصبي إذا سرق وعليه حلي لا يقطع فيه؛ لأنه لا يقطع 
في الصبي لو انفرد . 

ا سقو ط القطع عن أحد المسروقين لا يوجب سقوطه عن الآخر 
قياساً على انفرادهماء ولأن ما لا يسقط فيه القطع بانفراده لا يسقط بضمه إلى غيره 
كالعاجٍ إذا كان معيئاً بالفضة والذهب» فأما سقوط القطع في المال المشترك فلأن له 
نجنا وأما الحلي على الصبي فسقوط القطع فيه لبقاء يد مالكه عليه وإن أخذه من 

يده فعلى ما مضى . 

فصل: وإذا سرق إناء فيه خمر لم يقطع في الخمرء وفي قطعه في الإناء وجهان: 

أحدهما : : يقطع للتعليل الذي قدمناه من أن سقوط القطع عن أحد المسروقين لا 
يوجب سقوطه عن الاخر . 

والوجه الثاني: لا يقطع؛ لأن الخمر يلزم إراقته ولا يجوز أن يقر في إنائه» فصار ذلك 
شبهة في إخراجه من حرزهء ولو كان فيه بدل الخمر ماء نجس أو بول قطع فيه» وإن 
لم يقطع في الماء النجس وفي البول؛ لأن استيفاء البول والماء النجس يجوزء 
واستبقاء الخمر لا يجوز. 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَإنْ 
البَيْتِ قطعَ». 

قال الماوردي: إذا أعاره بيتاً فأحرز المستعير فيه متاعاً وتفرد بغلقه فنقب المعير 
البيت وسرق من المتاع قطع على ما سنذكره من الأقسام . 

وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه بحال احتجاجاً بأمرين : 


اغَارَ 


ا و و 2 0 
رجلا بیتاً فکان يُعْلقَةُ دونه فسَرَّق منۀ رت 


أحدهما: أن له الرجوع في عاريته وهذا نوع منه . 

والثانى : أن له هدم البيت ونقبه» فصال المال في غير حرز منه . 

ودليلنا: هو أنه قد ملك منافع الحرز بحق فلم يكن ملك الرقبة مانعاً من وجوب 
القطع كالإجارة» ولأنه لما حرم عليه هتك الحرز كتحريمه على غيره اقتضى أن يجب 





كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع ۳۰۹ 


عليه القطع كوجوبه على غيره» وليس له الرجوع بهتك الحرز بأن يرجع به قول فصار 
الحرز معه باقياً فبطل استدلاله . 
فصل: فإذا ثبت بما ذكرنا فلا يخلو حال المعير عند هتك الحرز من ثلاثة أقسام : 
جو SS Ne ET‏ 


كالغاصب . 


والقسم الثاني : ا لا يقدم الرجع فی ولا برد يهكهالجوع نيه نهنا يق إن 

سرق منه» وفيه يتعين خلاف أبي حنيفة . 

والقسم الثالث: أن لا يقدم الرجوع قولاً وينوي بهتكه الرجوع فيه» ففي قطعه 
وجهان : ظ ظ 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: لا يقطع؛ لأنها شبهة . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: يقطع؛ لأنه لا يملك الرجوع 
إلا بالقول فكان ما عداه عدواناً منه. 

فصل: وإذا استأجر بيتاً فنقب المؤجر عليه وسرق منه قطع» وبه قال أبو حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقطع» لأن وجوب القطع معتبر بهتك حرز وسرقة 
مال» فلما كانت الشركة في المال تمنع من وجوب القطع وجب أن يكون ملك الحرز 
فائغا هق وجوت القطع› وهذا خطأ؛ لأنه قد ملك منافع الحرز بالإجارة كما ملكها 
بالشراء» فاقتضى أن ينتفي الشبهة في هتكهء وأن يجب القطع في سرقته» ولأنه يملك 
من دخول المسجد ما لا يملكه من دخول داره إذا أجرهاء ثم ثبت أنه لو سرق من 
بعض أهل المسجد قطع» فإذا سرق مما أجر فأولى أن يقطع . 

فصل: وإذا غصب بيتاً وأحرز فيه متاعا فسرق منه لم يقطعء سواء سرق منه 
مالك الحرز أو غيره؟ لأنه ممنوع من إحراز ماله في الخصب فصار كغير المحرز فلم 
يجب فيه قط ء وكذلك لو ارتهن دارا فأحرز فيها متاعاً لم يقطع سارقه» سواء سرقه 
الراهن أو غيره؛ لأن منافع الرهن للراهن دون المرتهن فصار كالغاصب . 

فصل: وإذا سرق ثياباً من حمام فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون صاحب الثياب خلعها وألقاها في الحمام ولم يودعها حافظا 
فلا قطع على سارقها؛ لأنها في غير حرز ويضمنها . 

والضرب الثاني : أن يودعها عند الحمامي أو عند غيره من المستحفظين» فإن 
غفل عن حفظها حتى سرقت فالضمان على من فرط في الحفظء ولا قطع على 


۳1۰ كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 
السارق› وإن لم يغفل عن الحفظ ولا فرط فيه فلا ضمان على من يحفظهاء ويقطع 
سارقها. 
وقال أبو حنيفة : sS‏ بأن الدخول إلى الختمام مأذون يدنام يكن 
خررل وها خظا 4 أن الأحر اذ معتبرة بالعرف والعرف جار بأن الحمام حرز لثياب 
داخلية» وليس الإذن في دخوله بمانع من أن يكون ل فإن المسجد أعم وخ لا 


وأكثر غاشية وهو حرز لمن نام فيه ووضع ثوبه تحت رأسه. فإن النبي ود قطع سارق 
رداء صفوان وقد نام في المسجد ووضعه تحت رأسه. 





فإن قيل : اي مرا د CT‏ 
أذن ربها بالدخول إليها لم يكن حرزا لمن دخلها والمساجد لا يقف الإذن فيها على 
أحد بعينه فجرى مجرى الطرقات التي تكون حرزا للأمتعة التي فيها مع أربابها . 

قيل: صحة هذا الفرق يوجب عكس الحكم في أن يكون الحمام حرزاً والمسجد 
غير حرز؛ لآن دخول المسجد حق لداخلهء ودخول الحمام حق لصاحبه؛ لأنه يدخل 
إل المسجد بغير إذن ولا يدخل إلى الحمام إلا بإذن» وعكس الحكم مدفوع فصار 
الفرق مطرحاء فإذا ثبت استواء المسجد والحمام : في الحرز على الوجه الذي بيناه كان 
القطع في السرقة من المسجد معتبرا بأخذه من فحت وا كان تان فإن لم 
يكن تحته فليس بمحرز إلا أن يكون مستيقظاً فيكون حرزا لما بين يديه وما يمتد إليه 
رة هما ار ولا يعتبر خروجه من المسجد في وجوب القطع . ) 

فأما الحمام فهل يعتبر في قطع السارق منه خروجه من الحمام أم لا؟ على 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: لا يعتبر كالمسجد» ويقطع إذا أخذ الثياب من موضعها. 

والوجه الثاني : ا ست ريم 
لأنه حرز خاص والمسجد عام . 

فصل: فأما الضيف إذا سرق من دار من أضافه فإن سرق من الموضع الذي أضافه 
فيه لم يقطع. وإن سرق من غيره من البيوت المغلقة عليه قطع . 

وقال أبوحنيفة : لا يقطع بحال لارتفاع الحرز مع الإذن بالدخول ودليلنا: ما أخبر 
به أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً أقطع نزل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
فكان يصلى الليل فقال أبو بكر: ما ليلك بليل سارق من قطعك؟ قال يعلى بن أمية 
ظالماًء فقال أبو بكر: لأكتبن وأتوعده فبينا هم كذلك إذ فقوا سخلا لاسما ردت 
عميس فجعل يقول: اللهم أظهر على صاحبه» قال فوجد عند صائغ فألجىء حتى 


كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع ١١م‏ 
ألجىء إلى الأقطع فقال أبو بكر: لغرته بالله أشد على مما صنع اقطعوه. فقطعه”١؟,‏ 
وهو ضعيف ولان البيرت المغلقة حرز لما فيها لو كانت إلى الطريق فكان أولى أن 
تكون عورا ذا كانت إلن الدان. 
فصل: وإذا كان على رجل دين وله متاع في حرز فنقب صاحب الدين على الحرز 
وسرق منه متاع الغريم فهذا على ضربين : 
الدين من الحرز فإن كان يقدر دينه فلا قطع عليه؛ لأنه يستحة م ال ا 
وإن أخذ أكثر من دينه فإن كان أكثر منه قيمة؛ ب لم وإن كان 
أكثر منه قدراً لأنه من جنسه ففى قطعه وجهان : 

أحدهما: لا يقطع وهو قياس قول أبي إسحاق المروزي للشبهة . 
والوجه الثاني: يقطع وهو قياس قول أبي علي بن أبي هريرة لتميز الحق من 
الباطل . ظ 

والضرب الثانى : أن لا يمطل صاحب الدين بدينه ويقدر على أخذه بالمطالبة 
ففى قطعه بما أخذه عن دينه وجهان: 

والوجه الثاني : وهو قياس 5 لی ين أن هريرة: يقطع لوصوله إلى حقه من 
غريمه. والله أعلم. 

فصل: وإذا أودع رجل وديعة فأحرزها المودع في حرزه الذي يملكه كان ا 
لماله وللوديعة؛ لأنه صار بالائتمان عليها نائباً عن صاحبها في إحرازهاء فإن سرقت 
قطع سارقهاء ولو نقب رب الوديعة عليها فأخذها وسرق معها غيرها من حرزهاء فإن 
ففي قطعه وجهان: 

أحدهما : وهو قياس قول أبي إسحاق المروزي: : لا يقطع؛ لأن اقترانها بوديعته 
شبهة له. 
والوجه الثانى : وهو قياس قول أبي علي بن أبي هريرة : يقطع ؛ لأنه متعد بهتك الحرز 
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فصل: ولو غصب رجل مالا أو سرقه وأحرزه في حرز لنفسه فسرق منه ففي قطع 
سارقه وجهان : 

أحدهما: يقطع بعد قطع السارق الأول؛ لأنه سرق مالا من حرز مثله. 

والوجه الثاني : لا يقطع ؛ لأنه في غير حرز مستحق فصار كغير المحرز. 

وقال أبو حنيفة : يقطع إن سرق من الغاصب ولا يقطع إن سرق من السارق» 
الغاصب والسارق» هذا قول أصحابناء وعندي أن على كل واحد من المالك والغاصب 
والسارق خصم فيه ؛ أما المالك فلأجل ملكه» وأما الغصب والسارق فلأجل ضمانه. 

وقال أبو حنيفة : الخصب 1 السرقة المالك» وفي الغصب الغاصب» وليس 
للفرق بينهما وجه إلا على أصله أن السارق لا يغرم السرقة إذا قطع وهو بناء خلااف 
على خلاف والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «ويقطع العَبْدٌ ابقاً وَغَيْرَ آبق» . 

قال الماوردي : وإما إذا كان الخد غير ابق ققطعة ذا مرق :والجب» فأما إذا كان 
ابقاً فسرق في إباقه فقد اختلف في وجوب قطعه على ثلاثة تة مذاهب : 





أحدها: وهو مذهب الشافعي: يقطع. سواء طولب فى إباقه أو بعد مقدمه. 

والثاني : وهو مذهب مالك : لا يقطع. سواء طولب فى إباقه أو بعد مقدمه؛ لأنه 
في الإباق مضطر » > ولا قطع على مضطر. 

والثالث : وهو مذهب أبي حنيفة لاقطع :إن ت و ق 
في إباقه ؛ الاي ليسي واي على الغائب . 
عمر: FY‏ مدعي مسي pin ie rie‏ 
على غير الابق فوجب أن يقام على الابق كحد الزناء ولان الوباق معصية إن لم يزده 
تغليظاً لم يتغلظ عنه حداء فأما الاضطرار فلو كان علة لفرق بين المضطر وغيره ولفرق 
بين ما تدعو الضرورة إليه ولا تدعو. 

أما قوله إنه قضاء على السيد» فليس صحيح؛ لأن السيد لو أقر به لم يلزمه. 
ا > فعلم أنه قضاء على العبد دون السيد . 
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فصل: [حكم السرقة في المجاعة والقحط] 

وإذا سرق السارق في عام المجاعة والقحط فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون لغلاء السعر مع وجود الأقوات» فالقطع واجب على 
السارق » ولا تكون زيادة الأسعار مبيحة للسرقة ولا مسقطة للقطع . 

والضرب الثاني : أن يكون لتعذر الأقوات وعدمهاء فإن سرق ما لیس بقوت 
قطعء وإن سرق قوتاً لا يقدر على مثله لم يقطعء وكانت الضرورة شبهة في سقوط 
القطع كما كانت شبهة في استباحة الأخذ. روي عن ابن عمر أنه قال: «لا قطع في عام 
المجاعة ولا قطع في عام سنة» . 

روي عن مروان بن الحكم أنه اتی سارق سرق في عام المجاعة فلم يقطعه. 
وقال : أراه مضطراء فلم ينكر ذلك منه أحد من الصحابة وعلماء العصر . 





[حكم نباش القبور] 
مسألة : قَالَ الشَّافعك: «وَيْقْطَءُ الاه اذا مح الك م* > ل دن هذا 
: قال الشافعي: «ويقطع اس اد حرج لكفن من جَميع القبر ل هد 


حرر مثله» . 


قال الماوردي : النباش هو الذي ينبش القبور ويسرق أكفان موتاهاء اختلف أهل 
العلم في قطعه فذهب الشافعي إلى وجوب قطعه. 

وبه قال من الصحابة رضي الله عنهم ابن الزبير وعائشة . 

ومن التابعين عمر بن عبد العزيزء والحسن البصري . 
الرحمن» ومالك بن أنس» وأبو يوسف» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: لايقطع. 

وبه قال من الصحابة زيد بن ثابت» وعبد الله بن عباس؛ استدلالاً برواية الزهري 
أن نباشا رفع إلى مروان بن الحكم فعزره ولم يقطعه» وفي المدينة بقية الصحابة 
وعلماء التابعين فلم ينكره ه أحد منهم» ولأن أطراف الميت أغلظ حرمة من كفنهء فلما 
سقط ضمان أطرافه فأولى أن يسقط القطع في أكفانه» ولأنه لو سرق من القبر غير 
الكفن لم يقطع. فكذلك إذا سرق الكفن ؛ لآن ما كان حرزاً لشيء كان حرزا لأمثاله 


وليس القبر حرز لمثل الكفن» فكذلك لا يكون خا للكفن. ولأن الكفن معر ض 
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ويستبقى» ولأن الكفن لا مالك له وما لا مالك له لا قطع فيه لعدم المطالب به كمال بيت 
المال» ولأنه لو كفن بأكثر من العادة لم يقطع في الزيادة كذلك فيما جرت به العادةء 
ولأن قبر الميت يشتمل على كفنه وطيبه ثم لم يقطع في طيبه فكذلك في كفنه. 

ودليلنا: قول الله تعالى: ظوَالسَارِقٌ وَالِسَارِقَةٌ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا4 [المائدة: ۳۸] 
فوجب أن يكون على عمومه في اباش وغيره. 

فإن قيل : النباش ليس بسارق لاختصاصه اسم التجاش دون السارق. ‏ 

فيل : عنه جوابان : 

أحدهما: أن السارق هو المستسر بأخذ الشيء من حرزه كما قال تعالى : إلا مِنّ 
اشتَرَق السَّمْعَ4 [الحجر : 1۸] وهذا موجود في النباش فوجب أن يكون سارقا. 

والثانى : ما روي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: سارق موتانا كسارق 
أحيائناء مهي بعد لد أنه قال : كلع ينارق إحائنا وارف موتاناء ابمياء 
سارقاً وقولهما حجة في اللغة» وقال تعالى : ألم تجعل الأزض كفاتاً أخياء وَأَمْوَاتاً 4 
[المرسلات : 16] أي نجمعهم أحياة على ظهرها ونضمهم أمواتاً في بطنهاء > فجعل 
بطنها حرزا للميت كما جعل ظهرها حرزاً للحي فاستويا في الحكم . 

وروى البراء بن عازب عن النبي يي أنه أمر بقطع المختفي'“» قال لصي 
وأهل الحجاز : يسمون النباش المختفي وفيه تأويلان : 

أحدهما: لاختفائه بأخذ الكفن . ) ظ 

والثاني: لإظهاره الميت في أخذ كفنهء وقد يسمى المظهر المختفي» وهو من 
أسماء الأضدادء وروي أن عبد الله بن الزبير قطع نباشاً بعرفات وهو مح مجمع الحجيج › 
ولا يخفي ما يجري فيه على علماء العصرل فما أنكره منهم منكر . 

اا انها دو يجن ا انیت ال فق رت ا 
كالحي . ) 

ولأنه حكم يتعلق بسرقة مال الحي فجاز أن يتعلق بسرقة كفن الميت كالضمان . 

ا ل بي بسي سس كر 
عن أخذه فكان كفن الميت بالقطع أ حق لأمرين : 

أحدهما: أنه لا يقدر على حفظه على نفسه . 


)١ ٠‏ ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير عن البراء بن عازب مرفوعا بالمعنى ويلفظ آخر «من نبش 
قطعناه». وذكره الزيلعي في نصب الراية (۳/ )۳١۷‏ بلفظ «لا قطع على المختفي». 
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والثانى : أنه لا يقدر على مثله عند أخذه. 

فأما الجواب عن حديث مروان أنه عزر النباش فلم يقطعه فعنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنه مذهب له وقد عارضه فعل من قوله أحج وفعله أوكدء وهو ابن 
الزبير وعمر بن عبد العزيز. 

والثاني : أنه يجوز أن يكون سقوط القطع لنقصان قيمته عن مقدار القطع . 

والثالث: أنه يجوز أن يكون النباش لم يخرج الكفن من القبر» والقطع لا يجب 
إلا بعد إخراجه من القبر؛ لأن جميع القبر حرز له. 

وأما الجواب عن استدلالهم بسقوط طن فكذلك في أكفاته فمن 
وجهين ٠‏ 

العتهها + ااه الم ند مط فان انرا ا في ماله . 

والثاني : أنه لما افترقت أطرافه وأكفانه في الضمان وضمن أكفانه ولم يضمن 
قطع أطرافه كان القطع ع لضمانها في الوجوب كما كان القود في الأعضاء تبعا 
لضمانها في السقوط . 

وأما الجواب عن قولهم: بأن القبر ليس بحرز لغير الكفن فلم يكن حرزا للكفن 
فمن وجهين : | 

أحدهما: أنه لو كان القبر في حرز ودفن فيه مع الميت مال قطع في المال عندهم 
ولم يقطع في الكفن وإن كان في هذا الجواب ضعف؛ لأن عندهم لسقوط القطع في 
الكفن ثلاث علل : 

والثانية : أنه موضوع للبلى . 

والثالثة :أنه لا مالك لهء فإن كملت سقط القطع بجميعهاء > وإن تفرقت سقط 
القطع بما وجد منها. 

والجواب الثاني : أن الحرز معتبر بالعادة التي لا يقترن بها تفريط» والعادة في 
الأكفان إحرازها في القبور ولا ينسب فاعلها إلى تفريط فصار إحرازاء وليس إذا كان 
حرزا لها صار حرزا لغيرها؛ لأن الإحراز تختلف بحسب اختلاف المحرزات . 

فإن فيل : هذا الجواب في اعتبار العادة لا يمنع من سقوط القطع كبذر الزرع قد 
جرت العادة في إحراز ببذره فيها ولا ينسب فاعله إلى تفريط» ولو سرقه سارق لم 


يقطع › فكذلك الكفن . 


فالجواب عنه أن أصحابنا اختلفوا فيه هل يجب القطع على سارقه أم لا؟ على 

أحدهما: يجب القطع فيه إذا بلغت قيمته نصاباً اعتبارا بالعادة في إحراز مثله» - 
فعلى هذا يسقط الاعتراض به . 

والوجهالشاني: لايجب فيه القطع. والفرق بينه وبين الكفن أن الكفن يؤخذدفعة 
واحدة من حرزه وقد كملت قيمته نصاباً فلذلك قطع فيه» وليس كذلك هذا البذر؛ لأنه 
يأخذه من الأرض حبة بعد حبة وكل حبة منها تحرز في موضعها لا في موضع غيرهاء 
وإذا افترقت السرقة لم يضم بعضها إلى بعض فافترقا . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الكفن معرض للبلى والتلف فمن وجهين : 

أحدهما: أن الاعتبار بحاله عند أخذه» ولا اعتبار بما تقدم أو تأخر كالبهيمة 
المريضة إذا شارفت الموت . 

والثاني : أن تعريضه للبلى لا يمنع وجوب القطع فيه كدفن الثياب في الأرض› 
وعلى أن ثياب الحي معرضة للبلى باللباس ولا يوجب سقوط القطع فيها كذلك 
الأكفان. ) 

وأما الجواب عن قولهم: إنه لا مالك للكفن فقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة 
اوه ) 

أحدها: أنه ملك للميت خاصة لاختصاصه به وليس يمتنع أن يكون مالكاً له في 
حياته وباقيا على ملكه بعد موته كالدين يكون ثابتا في ذمته في حياته وفي حكم الثابت 
في ذمته بعد موته» فعلى هذا لو أن الميت أكله السبع وبقي كفنه ففيه وجهان : 

أحدهما : يكون لورثته على فرائض الله . 

والثاني : يكون لبيت مال المسلمين» وعلى هذا في الخصم المستحق للمطالبة 
بقطع سارقه وجهان: 

أعدهما ::الورثة إن جعاناه موزونا. 

والثاني: الإمام إن جعلناه لبيت المال» فهذا حكم الوجه الأول . 

والوجه الثاني: أن الكفن ملك للورثة وقد استحق الميت منافعه كالتركة إذا كان 
عليها دين ملكها الورثة واستحق الميت عليهم قضاء دينه. ل 
الكفن إلى الورثة وجهاً واحدا وهم الخصوم في قطع السارق . 

والوجه الثالث : أنه لا مالك للكفن» ولأن الميت لا يملك والوارث لا حق له 
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فيه» ولیس د يمتنع أن يقطع فيما لا مالك له كما يقطع في أستار الكعبة والات 
المساجده ويخالف مال بيت المال؛ لأنه لم يتعين في حق إنسان بعينه» والكفن يتعين 
في حق صاحبه» ويعود إلى بيت المال إن أكله السبع» ويكون الإمام هو الخصم في 
قطع السارق . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لا يقطع في زيادة الكفن فهو أن الغرض ثوب› 
والزيادة عليه إلى خمسة أثواب ندبس» وما زاد عليه خارج حكمه فيقطع في الواجب 
والندب». و يقطع في الزيادة عليها بخروجها عن حكم الكفن فرضاً وا وليس 
الوح لجر كس وزه ناص لجان ل 

أحدهما: يقطع ويسقط الاستدلال به. 

والوجه الثاني: لا يقطع؛ لأن الطيب مستهلك بعد استعماله والأكفان باقية 
فافترقا في القطع لافتراقهما في المعنى . 

ابوج نوس و وو لأنا ارت تين رعق الان ا يصر القبر 

[ [ یات ی [ 1 یں د 

أحدها: أن يكون القبر في مقابر البلد الأنيسة» سواء كانت في وسط البلد أو 
ظاهره. فإن كان القبر منقطعا عن الأمصار مفرداً في الفلوات فلا قطع فيه . 

e E | 

والثالث: أن يخرج الكفن من جميع القبر بعد تجريده عن الميت» فإن أخرجه 
مع الميت ولم يجرده عنه ففي قطعه وجهان: 

أحدهما : وهو قياس قول أبي إسحاق المروزي: لا قطع عليه لاستبقائه على 
العديت: 

والوجه الثاني : وهو قياس أبي علي بن أبي هريرة: يقطع لإخراج الكفن من حرزه. 

فصل: [حكم النشالين] 
فأما الطرار فإذا أدخل يده إلى الكم فأخذ ما فيه أو أدخلها إلى الجيب وأخذ ما 


فيه قطع بوفاق أبي حنيفة» وإن بط الكم أو الجيب» أو فتقهما حتى خرج ما فيهما قطع 
. عند الشافعى . 


كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 





۳1۸ 
وقال أبو حنيفة: لا يقطع بناء على ما تقدم من أصله في السارق إذا سرق من 
الحرز ولم يدخله لم يقطع . 
وهذا أصل قد تقدم الكلام فيه وإن كان واهياً؛ لأنه يقطعه إذا فى ناف إلى" 
كمه» ولا يقطعه إذا أدخل يده إلى الحرز . 
فإن فرق بينهما بأن دخوله إلى الكم ممتنع ودخوله إلى الحرز ممكن» كان هذا 
الفرق موجباً لافتراق الحكم فيهما والحكم فيهما لا يفترق فبطل التعليل بالدخول وثبت 
التعليل بما قلناه من خروج السرقة من حرزها بفعله لاستمراره واطراده» وهذا موجود 
في الطرار كوجوده في النقاب . ) 
فصل: وإذا سرق من حلية فرس عليه راكبه قطع سواء سرق من لجام على رأ 
أو من ثغر على كفلهاء وعلى قول أبي حنيفة: يقطع إذا سرق من لجام رأسها ولا يقطع 
إذا سرق من ثغر كفلها بناء على أصله في أنه يضمن ما أفسدت بمقدمهاء ولا يضمن ما 
أفسدت بمؤخرها وعندنا يضمن ما أفسدت بهما وقد تقدم الكلام فيه والله أعلم . 


باب قطع اليد وَالرّجْل في السّرقا 


مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «أَخْبَرَنًا بَعْض أَضْحَابئًا عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبْد 


١ 


الرَحْمَن عَنِ الحارث بْنِ عبد الرَحْمَنٍ عَنْ أبي سَلَمَة ن عبد الڙخمنِ عَنْ أبي هريره 
رضي الله عَنْهُ أنَّ التي ية قال في السَارِقِ «إنْ سَرَقَ فَاقْطعُوا يَدَهُ تُه | إن سَرَقَ قاقطعُوا 
o,‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قم عي الحارق الُشرى وقذ كان أن 
اليد وَالِحُجْل (قال الشّافِعِيٌ) رَحِمَهُ اللّهُ فاذا سَرَقَ قطعث يده اليّْتَى مِنْ مِفْصّل الْكفٌ 


رخسمت بالتّار؛ . 

قال الماوردي: أما قطع يد السارق فهو نص الكتاب والسنة» وما جرى عليه 
العمل المستحق من قطع يده اليمنى» لرواية النخعي أن ابن مسعود كان يقرأ 
«والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم» وهذه القراءة وإن شذت فهي جارية مجرى 
خبر الواحد في وجوب العمل بها. 

وروي عن النبي كَل أنه قال : ذا سَرَق الشارق فافطكُوا يميه ES‏ 

وروي أن الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم بعد رسول الله بيه قطعوا يمين 
السارق» ولأنه يتناول السرقة في الأغلب بيمينه فصارت بالقطع أخص» ويستوي فيه 
الأيسر من الناس وغير الأيسر» فإذا ثبت قطع يمينه فقد اختلف في حد قطعهما فذهب 
الخوارج إلى أنها تة من المكب: اسغيغابا لما ينطلق عله اسم اليد: وحكي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه تقطع أصابع كفه. وهي رواية شاذة . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى قطعها من مفصل الكف؛ لأن رسول الله مء قطع 
سارق رداء صفوان من كفه» ولأن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم عليه عملوا وهو 
نقل موروث إلى عندنا ولأن دية اليد تكمل في قطعها من الكوع وفي الزيادة حكومة. 





)00 أخرجهٍ الدارقطني 5/0 كتاب الحدود» وذكره الزيلعي في نصب الراية (758/7) عنه 
ل وأنظر تلخيص الحبير لابن حجر (58/5). 


كتاب السرقة/ باب قطع اليد والرجل في السرقة 

فصل: فإذا تقرر المستحق في السرقة الأولى قطع كفه اليمنى ولا فضل بين أن 

وقال أبو حنيفة: إن كانت اليسرى مقطوعة» أو قد قطع أكثر أصابعهاء أو ذهب 
أكثر منافعها لم تقطع اليمنى» وإن قطع منها إصبع واحدء أو ذهبت أقل منافعها قطعت 
اليفتن:: ' . 

ظ وبناه على أصله في أنه لا يجمع بين قطعهما في السرقة» وكذلك إذا ذهبت 

إحداهما لم يقطع الأخرى في السرقة. 

ونحن نبنيه على أصلنا في جواز قطعها في السرقةء وغير السرقة والكلام عليه 
ات وإذا كان كذلك لم يخل حال كفه اليمنى من خمسة أقسام : 

أحدها : ا a‏ ل ا 1 > فلو لم 
تقطع حتى ذهبت سقط بذهابها قطع السرقة لذهاب ما استحق ق فطعه» كما لو وجب قتله 
بالردة فمات سقط قتل الردة» ولو كان ذهابها لجناية استحق بها قودا أو دية كان 
للسارق أن يقتص بها من الجاني أو يأخذ ديتهاء وهو اه 
قطعها في السرقة؛ لأن المستحق في السرقة القطع دون الدية وقد سقط بالفوات . 

والقسم الثاني : أن تكون يمناه ناقصة الأصابع قد ذهب بعضها وبقي بعضها 
فتقطع ويجزىء قطعها ولو كان الباقي منها إصبعا واحدة؛ لأن اسم اليد ينطلق عليها 
مع نقصانها كما ينطلق عليها مع زيادتهاء وهي لو كانت زائدة الأصابع قطعت كذلك 
إذا كانت ناقصة الأصابع » وهذا بخلاف القصاص الذي تعتبر فيه الممائلة ويعتبر في 
السرقة مطلق الاسم . 

والقسم الثالث : أن تكون يمناه ذاهبة ااا ا ا ي 
قطعها في السرقة وجهان : 

i E A 
عليها.‎ 

والوجه الثاني : لا تقطع ويصير كالذي لا يمنى له على ما سنذكره؛. لأن المقصود 
بقطعها أن يسلب به منفعتها وهذه لا منفعة ولا جمال بها. 

والقسم الرابع: أن تكون يمناه شلاء لا يبطش بها فيسأل أهل الخبرة بها إذا 
قطعت » فإن قالوا: : إن عروقها بعد القطع تلتحم وتنسد قطعت فر فى السرقة. 

وإن قالوا: لا تلتحم ولا تنسد لم تقطع؛ لأن بقاء الفروق ,على اا أفواهها 


۰ 





۳۲١ 





كتاب السرقة/ باب قطع اليد والرجل في السرقة 
والقسم الخامس : أن لا يكون له يمنى وتكون قد ذهبت قبل سرقته إما بجناية أو 
علة؛ فلا يسقط قطع السرقة بذهابها بخلاف الذاهبة بعد سرقته. 
والفرق بينهما أن القطع قد تعين فيها إذا تأخر ذهابها فسقط بذهابهاء وإذا تقدم 
ذهابها تعيين القطع في غيرها فلم يسقط بذهابهاء وإذا كان كذلك وجب العدول إلى 
فطع رجله اليسرى؛ لأن ذهاب اليمنى يجعل السرقة الأولى في حكم الثانيةء والمقطوع 
في الثانية رجله اليسرى دون اليد اللأخرى» والله أعلم . 


ا 5 م« 2 سے اراس بير 8 و 5 ر 0 
لة: قال الشافعي: «فإذا سرق الانية قطعث رجلة اليُسْرَى مِنْ مفْصّل الْكَعْب 
و E‏ ص س 2 7 
دي ير سس ه م 


حسمت بالثار» . 


e ص‎ 


قال الماوردي : وهذا صحيح ؟ تقطع فى السرقة الثانية رجله اليسرئ وهو قول 
الجمهور من الفقهاء وقال عطاء تقطع يده اليسرى؛ لأنها إلى اليد اليمنى أقرب من 
الرجل» فكان العدول منها إلى ما قاربها أولى من العدول إلى ما بعد عنها . 

وهذا خطأ؛ لرواية أبي سلمة عن أبى هريرة عن النبى يل أنه قال: «إذا سَرَقَ 
الاق فَاقْطعُوا يّدَهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رجْلَهُء فان عَادَ فَافْطعُوا يدف فان عاد فَاقْطَعُوا 
رَجْلة؛. | 

وروي أن نجدة الحروري كتب إلى عرد الله بن عمر يسأله هل قطع رسول 
الله ب بعد يد السارق يده أو رجله فقال ابن عمر: قطع رجله بعد اليد. 

ولأنه فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وليس لهما في الصحابة مخالف» فكان 
إجماعاء ولأنه لما قطع في الحرابة الرجل بعد اليد وجب أن يكون في قطع السرقة 
مثله . | 

فإذا ثبت قطع رجله اليسرى في السرقة الثانية قطعت من مفصل الكعب ولم تقطع 
إلا بعد اندمال يده؛ لثلا يتوالى عليه القطعان فيتلف وإن جمع بين قطعهما فى الحرابة: 
والفرق بينهما أن قطعهما في الحرابة حد واحد» والحد واحد يجمع ولا يفرق» 

مسألة : قال الشافعي: «قَإذًا سَرَقَ الكَالكَةَ طعت يده اليُسْرَى منْ مقصًا الف ثم 
E‏ يود ن ووم ااه رس او ر 
بالئّار) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: يقطع السارق الثالثة والرابعة. فتقطع فی 


الثالئة يذه السيرق وتقطع في الرابعة رجله اليمنى › وبه قال مالك وإسحاق . 
ظ الحاوي في الفقه/ ج17/ م١١‏ 


فض 





كتاب السرقة/ باب قطع اليد والرجل في السرقة 
وقال أبو حنيفة : لا أقطعه بعد الثانية ويحبس بعد التعزير حتى يتوب» وبه قال 

الثوري وأحمد بن حنبل ؛ استدلالاً بقول الله تعالى: لوَالسَارِفَ والسارقة قَاقْطعُوا 

أيدِيَهُمَا» [المائدة: ۳۸] والإضافة إلى الاثنين بلفظ الجمع تقتضي واخدا سن الات 

كبا كال تعالى: #وإن وبا إلى الله قد صَعَّتْ قُلُوبُكُمَا4 [التحريم : ]٤‏ فكان المراد 
قلباً من كل واحدة. 


وروي عن علي بن أ بي طالب عليه السلام أنه أي بسارق مقطوع البد والرجل فلم 
قظغة وال إني لأستحي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها ورجلا يمشي عليه 
وأن كل عضو لا يقطع في السرقة ة الثانية لم يقطع في السرقة بحال كاللسان والأنف› 

ولأن في قطع اليسرى استيفاء منفعة الجنس فوجب أن لا تقطع في السرقة كالسرقة 
الثانية» ولأن اليد اليسرى أقرب إلى اليمنى من الرجل اليسرى» والسرقة الثانية أقرب 
إلى الأولة من الثالثة» فلما لم يجز قطعها في الثانية مع قربها من اليمنى وقربها من 
السرقة الأولى كان أولى أن لا تقطع في الثالثة ؛ لأن السرقة إذا تكررت ضعفت» وإذا 

ودليلنا: قول الله تعالى: #وَالسَارقٌ والسَارفَةُ فَافْطعُوا أَيْدِيَهُمَا4 [المائدة: ]١۸‏ 
فاقتضى هذا الظاهر من لفظ الجمع أن تقطع اليدين لأمرين : 

أحدهما: أنه قد يعبر عن الاثنين بلفظ الجمع . 

والثاني: أنهما أقرب إلى الجمع من الواحد» وليس في قوله: # فقد صَّعْتْ 

ُلوبُكُمَا» [التحريم : ]٤‏ دليل ؛ اريم يويري بابد ياوا ياب 

الظاهرء وهذا افا ويدل عليه حديث أبي هريرة أن النبي يي قال : «إذَا سَرَ 
السَارِقٌ فَاقْطَعُوا يد يَدَهُ» فان عاد فَاقْطْعُوا رَجْلَّهُ د انش ا فون جا ف 
رجلةٌ» وهذا نص . ۰ 

RU os 
n رسول اله يك بسارق فقطع يده» ثم تي و‎ 
سرق فقطع يدهء ثم أني به وقد سرق فقطع رجله» ثم أي به وقد سرق فأمر به فقتل‎ 
فإن قيل: ففيه القتل ذ في الخامسة وهو منسوخ فلم يصح الاجتماع به قيل : نسخ بعض‎ 
. الحديث لا يقتضي نسخ باقيه‎ | 

وروى أيوب عن نافع أن أقطع اليد والرجل نزل على أبي بكر رضي الله عنه 


فسرق فقطع يده . 


. 2737 /۲( ذكره الزيلعي في نصب الراية (۳/ ١۳۷)ء وأخرجه الدارقطني كتاب الحدود‎ )١( 


كتاب السرقة/ باب قطع اليد والرجل في السرقة سس 1# 

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: : شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع 
ایك ورجل :يدا ومن القياس : أن كل يد جاز قطعها قودا جاز قطعها حداً كاليمنى» 
وکل رجل قطفت زوا حار فعا خا كاليسرى» ولأن الإمام لو أخطأ فقطع اليد 
اليسرى في السرقة سقط بها قطع اليمنى فتقول: اا و ا ا 
قطعه مستحقا كاليمنى . 

ولأن كل حكم ثبت لليد اليمنى والرجل اليسرى ثبت لليد اليسرى والرجل 
اليمنى: 

أصله : الدية والقود والطهارة. 

فأما الجواب عن حديث علي عليه السلام فقد عارضه فعل أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما . 


وأما الجواب عن قياسه على اللسان والأنف مع فساد موضوعه فهو أن لو قلع لم 
يسقط به الحد ولم يجز قطعه في الحد بخلاف اليد. 
وأما الجواب عن قياسهم بما فيه من استيفاء منفعة الجنس فمن وجهين : 
أحدهما: أنه لم يمنع ذلك في القود فلم يمنع في الحد. 
والثاني: أنه لما لم يمنع ذلك من القتل كان أولى أن لا يمنع ما دون القتل . 
وأما الجواب عن قولهم: إنها في الثانية أقرب» وإذا تكررت السرقة خفت فهو 
إثبات اعتبار الثانية بالقطع في الحرابة من خلاف فكان ذلك اعتلالا يدفع عله هذا 
التعليل › كذلك السرقة» وادعاؤهم خفة السرقة إذا تكررت فغير مسلم ؟ لأن قطع 
الرجل في الثانية أغلظ من قطع اليد في الأولى ؛ لأنها أغلظ مفصلاً وأكثر زمانة. 


فصل: وإذا سرف مرارا قبل القطع قطع لجميعها ا ادا وتداخل بعض 
القطع في بعض» كالزاني إذا لم يحد حتى تكرر ذلك منه حد في جميعه حداً واحدا؛ 
لأن الحدود لإدرائها بالشبهة يتداخل بعضها في بعضء والله أعلم . 


مسألة : : قال الشافعيٌ: ١وَيقَطع‏ باح مُؤلَة وارد 
قال الماوردي : وهذا م إذا أراد الومام قطع يل السارق فينبغي أن يساق 


إلى موضع القطع سوقا رقيقاً لا يعنف به» ولا يقابل بسب ولا شتم ولا تعيير» ولا 
لجرك با بريد ل بي اجات وتمد يده بحبل حتى 


4 كتاب السرقة/ باب قطع اليد والرجل في السرقة 


يتبين مفصلهاء ويتولى قطعه مأمون عارف بالقطع بأحد سكين وامضاهاء ولا يضربها 
بالسكين فربما يخطىء موضع المفصل» ولكن يضع السكين عليها ويعتمد جذبها بقوته 
- حتى تنفصل بجذبة واحدة لا يكررها فإن لم تنفصل بجذبة واحدة أعادها حتى تنفصل » 
ولا يدق السكين بحجرء فإذا انفصلت حسم موضع القطع من يده فإن كان بدوياً حسم 
بالنار؛ لأنها عادتهمء وإن كان حضريا أغلى لها الزيت وحسمت فيه؛ لأن حسمها 
بالنار والزيت يسد أفواه العروق فتنقطع مجاري الدم فيقل الخوف على نفسه . 

وقد روى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله يك تي 
بسارق سرق شملة فقال رسول الله 85 : ما إِخَالَهُ سرّق» فقال السارق : بلى يا رسول 
فقال رسول الله ي : «اذهتوا به فاقطثوة 3 ثم اخسموةٌ 3 ا بها فقطع وأتى به 
فقال: «تُبْت إلى اللّه» فقان ابت إلى الله : «تاب الله عَلَْكَ»“. 

فإن امتنع المقطوع من حسم يده فإن كان قطعها في قصاص لم يجبر على حسمها 
لخروجه عن حدود الله » وإن كان قطعها في سرقة ففي إجباره على حسمها وجهان : 

أحدهما: يجبر على حسمها؛ لأنه من تمام حد الله تعالى فيه. ظ 

والوجه الثاني : لا يجبر؛ لأنه يجري مجرى التداوي عن مرض» وكما لا يجوز 
في القصاص › ولا يجوز أن يحبس بعد قطعه ولا يشهر في الناس؛ لأن قطعه شهرة 
كافية ويطلق لوقته» ومن السنة أن يشد كفه المقطوعة فى عنقه عند إطلاقه» روى عبد 
الرحمن بن محيريز قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه أمن السنة 
هو؟ قال: أتي النبي ي بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه . 

فصل: وأما أجرة القاطع وثمن الزيت لحسم يده ففي بيت المال؛ لأن ذلك من 
عموم المصالح» فإن كان القطع يكثر جعل للقاطع والجلاد رزق» وإن كان يقل أعطى 
أجرته كلما قطع أو جلد»ء فإن لم يكن في بيت المال مال لم يؤخذ بثمن الزيت؛ لأنه 
لوعي يودي E‏ ابراه يون ا عاو O‏ 
د أنا الو وميه ظ 





0010( أخرجه الحاكم في المستدرك (181/4) في الحدود؛ وأخرجه الدارقطني في الحدود 
أيضاً (۳/ »)٠١١‏ وضعفه الدارقطني بالإرسال كمافي خلاصة اندز المنير لاحن 


الملقن »)7١5/5(‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية 3717/0 ). 
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والوجه الثاني : يمكن من قطعها في السرقة وإن لم يمكن من قطعها قصاصاً؛ لأن 
قطع السرقة موضوع للزجر وهو حاصل إذا تولاه بنفسه وقطع القصاص موضوع للتشفي 
فكان مستحق التشفي أولى به. 

فصل: ولا يقطع في حر شديد ولا برد شديد خوفاً من تلفه فيه» كما لا يحد 
الزاني في شدة حر ولا برد» ر في مر يرجن وا لأن القطع فيه 
أك رفا وكذلك الحامل لا تقطع في حملها خوفاً عليها وعلى حملهاء ولا في 
نفاسها خوفاً عليها؛ ؛ لثلا لا يجتمع دم النفاس ودم القطع فيفضي إلى تلفهاء قد منع 
رسول الله ية من قطع جارية نفساء حتى ينقطع دمها. 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَإِنْ سَرَّقَ الخامسة عُررَ وَحَبِسٌ» . 


قال الماوردي : : وهذا صحيح › > لا يتجاوز بالسارق قطع أطرافه اا 
سرقات » فإن سرق في الخامسة عُزَّرَ ولم يُقتّل» وهو قول جمهور الفقهاء وحكي عن 
عثمان بن عفان وعطاء وعبد الله بن عمرو بن العاص»› وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل 
في الخامسة ؛ لرواية جابر بن عبد الله قال أني رسول الله ي بسارق فقطع يده» ثم أتى ظ 
ا ار ثم أتي به قد سرق فقطع يده ثم أتي به قد سرق فقطع رجله» 
ثم أتي به قد سرق فأمر به فقتل “. 
ودليلنا ما قدمناه من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: «(إذا سَرَ 
الكارق فَافْطعُوا يده إن عَادَ فَاقَطعُوا رِجْلَهُ إن عَادَ فَافْطْعُوا يَدَهُ اد الى 
رجْلهُ0) وهذا قول قصد به مي البيان» ولو وجب قتله في الخامسة لأبانه كما أبان 
قطعه في الأربع ؛ أنه الآ يجوز أنه عمل ف عضن :الماك كما لأ وحور أن مك 
جميعه وهو أولى من حديث جابر؛ لأنها قضية في عين يجوز أن تحتمل وجوها. 
لاا ل ل ير يي 
أن الصحابة بعذه أجمعوا على ترك القتل فدل على تقدم نسخهء وإن لم ينقلوه. ولان 
كل معصية أوجبت حدا لم يكن تكرارها موجباً للقتل كالزنا والقذف . 
مسألة : قال الشافعيٌ: «ولا بَقَطعْ الحَربنٌ إذَا دحل إِلَيْنا بأمَان ا الكرقة». 


قال الماوردي: وهذا صحيح» وجملته أنه لا يخلو حال المقيم في دار الإسلام 





)1( تقدم. 
(۲( تقدم . 
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فأما القسم الأول وهو المسلم فيلزم الإمام في حقه ثلاثة أحكام : 

أحدها: الذب عن ماله ونفسه e‏ متعد عليه» سواء كان في طاعة الإمام 
وتحت قدرته كالمسلمين وأهل الذمة أو لم يكن في طاعته ولا داخلاً تحت عدر 
كالبغاة والعرندين وأهل الحرب» لقول النبي کيا «المُسلمُون تتکافاً ا وَهم ي 
على مَنْ سْوَاهُمْ وَيَسْعَى متهن ُ۱ . 

والثاني : استيفاء الحقوق له إذا عجز عن استيفائها بنفسه» سواء كانت في مال 
كالدين ار غل ين >التصاص: وحد القذف على مسلم كانت أو غير مسلم. ) 

والثالث: استيقاء الحقوق منه سواء كانت في مال أو بدن في حق الله تعالى أو 
للادميين لمسلم كانت أو غير مسلم . 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو الذمي فيلزم الإمام في حقه ه الأحكاء الثلاثة 
کالمسلم› وإن اختلفا في تفصيلها : 

أحدها : ات عن سه وعالة ن كل نة غلك سواء كان في الطاعة أو 

خارجاً عنها كما يذب عن المسلمين ؛ ا ارا الا ا المسامين.. 

والثاني : استيفاء الحقوق يد إن كانت على المسلمين» وإن كانت على أهل 
ذمتهم فضربان : ظ 

أحدهما : أن تكون عن عدوان كالغصوب فيستوفيها من بعضهم لبعض؛ لأن دار 
الإسلام تمنع من التغالب. 

والضرب الثاني : أن تكون عن معاملات» فإن لم يتحاكموا إلى الإمام أو حاكمه 
لم يعترض لبعضهم على بعض» ران تحاكموا إليه أو إلى حاكمه كفهم عن التظالم: 
وفي وجوب حكمه عليهم قولان مضيا. 

والثالث: استيفاء الحقوق منهم وهو على ثلاثة أضرب 

أحدها: أن تكون من حقوق الادميين المحضة. 

والثاني : أن تكون من حقوق الله تعالى المحضة . 


فض 





)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۹۷/۲) كتاب الدياتء باب إيقاد المسلم بالكافر وأخرجه النسائي في 
المستدرك )١5١/7(‏ في كتاب قسم الفيء وذكره الزيلعي في نصب الراية (۳/ .)۳۹٤‏ 


YY 
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ظ والثالث : أن تكون من الحقوق المشتركة. 

ظ فأما الضرب الأول وهو أن تكون من حقوق الأدميين المحضة فلا يخلو مستحقها 
من أن يكون مسلماًء أو ذمياًء أو معاهداء فإن كان مسلماً استوفيت حقوقه منهم» سواء 
كانت فى بدن كالقصاص وحد القذف» أو فى مال كالديون والغصوبء. وإن كان 
مستحقها ذمياً منهم» 0 عن غير مراضاة كالقصاص في الجناية» والغصوب 
في الأموال لزم استيفاؤها منهم؛ لأن دار الإسلام تمنع من التعدي والتغالب . 

وإن كانت عن مراضاة كديون المعاملات فإن لم يتحاكموا فيه إلينا تركو وإن 
تحاكموا إلينا ففي وجوب استيفائها منهم ولهم قولان على ما مضى . 

وإن كان مستحقها معاهدا فإن كانت في بدن القصاص وجب استيفاؤها منهم ؛ 
لأن حفظ نفوس أهل العهد واجب عليناء وإن كانت في مال نظرَ فإن كان لأموالهم 
أمان علينا وجب استيفاؤها لهم » وإن لم يجب لأموالهم أمان لم يجب استيفاؤها لهم › 
واسترجعها الإمام ممن أخذها من أهل الذمة لبيت المال؛ لأن ما دخل دار الإسلام من 

والضرب الثاني : وهو أن يكون من حقوق الله تعالى المحضة فهي حقان: قتل 
بردة» وحد فى زنا. ٠‏ 

فأما الردة فمن ارتد منهم إلى ما لا يقر عليهم من الأديان استتيب تتيب» فإن تاب وإلا 
قتل كالمسلم. ولا يلز ال و لأن إبلاغ العامن يلزم بانتقاض الذمة وليس 
هذا'مته نقفيا لذمعه. 

وأما الزنا إن كان سل كل إدا كان ميا ا وان کان يكرا بالجلك: 
وكان نقضاً لذمته؛ لأنه من شروط ذمته فيبلغ مأمنه ثم يكون حرباً وإن زنا بذمية ففي 
وجوب حدهما قولان من نفوذ أحكامنا عليهم»» ولا يكون ذلك نقضاً لذمتهم» لكن لا 
يقرون على ارتكاب الزنا في دار الإسلام ؛ لأنها تمنع من ارتكاب الفواحش فيستتابون 
منه فان تابوا وإلا نبذ إليهم عهدهم. ثم كانوا بعد بلوغ مأمنهم حربا. 

فأما إن ناكحوا ذوات محارمهم فإن كانوا لا يعتقدون إباحته في دينهم كاليهود لم 
يقروا عليه » وصار منهم كالزناء وإن اعتقدوا إباحته كالمجوس أقروا عليه . 

فأما شرب الخمور فيمنعون من المجاهرة بها ولا يمنعون من شربها لاستباحتهم 
لها في دينهم › فلا حد عليهم . 
) فإن فيل : فهلا حددتموهم وإن استباحوها كما تحدون السلم فى شرت النبيذ 
وإن على رأي أبي حنيفة . 


۸ہ سب سسسب بيس کكتاب السرقة/ باب قطع اليد والرجل في السرقة 

قيل: الفرق بينهما أن الذمي مقر على ما خالفنا فيه من دينه فلم ينفذ حكم الإمام 
عليه» والمسلم مأخوذ بحقوق الدين نفذ حكم الإمام عليه . 

وأما الضرب الثالث: فهو أن يكون من الحقوق المشتركة بين حق الله تعالى 
تغالب تمنع دار الإسلام منه» وفي قطعه قولان من نفوذ أحكامنا عليهم» وإن كان 
معاهداء فإن كان لماله أمان أغرم للمعاهد وقطع في سرقته وإن لم يكن لماله أمان 
أغرم لبيت المال ولم يقطع فيه. | 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو المستأمن المعاهد فالمعاهدون وفي هذه الأحكام 
مخالفون للمسلمين وأهل الذمة. ٠‏ | 

فأما الحكم الأول في الذب عنهم فيجب على الإمام أن يمنع عنهم من كان في 
طاعته وتحت قدرته من المسلمين وأهل الذمة؛ لأن الأمان يقتضيه فلا يلزمه أن يمنع 
عنهم من لم يكن في طاعته وتحت قدرته من أهل الحرب؛ لأن أمانهم يوجب الكف 
عنهم ولا يوجب نصرتهم وأما إذا تعدى بعضهم على بعض لم يجب نصرتهم ولم يقروا 
لهم : إن تناصفتم وإلا نبذنا إليكم عهدكم ثم صرتم بعد بلوغ مأمنكم حرباً. 

وأما الحكم الثاني: وهو استيفاء الحقوق لهم» فإن كانت مع غير المسلمين 
وأهل الذمة لم يلزم استيفاؤها لهم ؛ سواء كانت في نفس أو مالٍ» كما لا يلزم نصرتهم 
منهم وإن كانت مع المسلمين وأهل الذمة نظر فيهاء فإن كانت متقدمة على أمانهم لم 
يلزم استيفاؤها لهم لوجودها فی حال لا يوجب الكف عنهم وإن حدثت بعد أمانهم 
فهي نوعان حقوق أبدان» وحقوق أموال. 

فأما حقوق الأبدان كالقصاص في الجنايات فيلزم استيفاؤها لهم لما يلزم من 
حراسة أبدانهم» وإن كانت على مسلم استحقوا بها الدية» وإن كانت على ذمي 
استحقوا بها القود. ٠‏ ظ ) 

فأما حقوق الأموال فإن لم يكن لأموالهم أمان لم يلزم استيفاؤها لهم. 
منه؛ لأنها غنيمة وإن أخذها اختلاسا انتزعت منه لبيت المال؛ لأنها فىء به» وإن كان 
لأموالهم أمان وجب استيفاؤها لهم كما وجب استيفاء حقوقهم من أبدانهم لاشتمال 
أمانهم على أبدانهم وأموالهم فتستوفى من المسلم والذمي» فإن سرقت الأموال منهم 
قطع سارقها مسلماً كان أو ذمياً؛ لأنه لا شبهة في أموالهم بعد الأمان لمسلم ولا ذمي . 
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ودليلنا مع عموم الظواهر أن من ضمن ماله جاز أن ن يقطع سارقه قياساً على مال 
الذمي» ولأن ما وجب بسرقة مال الذمي وجب سرقة مال المستأمن كالضمان. 

وأما الحكم الثالث. في استيفاء الحقوق منهم فينظر فإن تقدمت على أمانهم لم 
يلزم منهم» سواء م و he‏ استيفاؤها د 
ا 

أحدها: أن تكون حقوق الادميين المحضة. 

والثاني : أن تكون حقوق الله تعالى المحضة. 

والثالث: أن تكون من الحقوق المشتركة. 

فإن كانت من حقوق الادميين المحضة نظر مستحقها فإن كان منهم لم يلزم 
ا له 2 كانت 0 مال أو بدن» ٠‏ وقيل لهم إن 0 إلا تبذنا إليكم 
معنليا ندا ١‏ عب ور i Pr RR‏ 
كالقصاص أو في مال كالديون والخصوب؛ لأنه لما وجب بالأمان أن نؤمنهم وجب أن 
نأمنهم بما يوجبه الأمان من تساوي الجهتين فيه . 

وأما حقوق الله المحضة فقتل بردة وحدٌّ في زناء فأما القتل بالردة فيسقط عنهم 
ولا يستوفى منهم ؛ لأن عهدهم يعم من يقر على دينه ومن لا يقر بخلاف الذمة التي لا 
تستقر إلا فيمن يقر على دينه» ويكونون بعد الردة على عهدهم إلى انقضاء المدة. 

وأما حد الزنا فيسقط عنهم كالقتل بالردة» لكن ينظر في المَرْنِيَ بها فإنها إحدى 
ثلاث: إما معاهدة» أو ذمية» وإما مسلمةء فإن كانت معاهدة لم يلزم استنابة الزاني» 
وقيل لهم دار الإسلام تمنع من ارتكاب الفواحش فإن كففتم عنها وإلا منعتم من المقاء 
فيهاء وإن كان المَزْنيَ بها ذمية وجب أن يستتابوا من هذا الزنا بمثلهاء ولم يكن ذلك 
نقضاً لأمانهم» فإن تابوا وإلا نبذنا إليهم عهدهم ليبلغوا مأمنهم ثم يصيروا حرباًء وإر 
كان المَرِيَ بها مسلمة كان الزنا نقضاً لأمانهم إن شرط ذلك في عهدهم وبلغوا مأمنهم 
وصاروا حرباء» وإن لم ي يشترط ذلك عليهم في عهدهم اس: ستتيبوا منه» فإن تابوا وإلا نيذن 
إليهم عهدهم حتى يبلغوا مأمنهم ثم يصيروا حرباً. 

وأما الحقوق المشتركة بين حق الله تعالى وحق الآدميين فهي السرقة وهي مسألة 
الكتاب» وإنما فرعنا ما قدمناه عليها لارتباط بعضه ببعض اشتمل على تقسيم ما اتصل 


۳١‏ سس للبم كتاب السرقة/ باب قطع اليد والرجل في السرقة 
به من الأحكام» فإذا سرق المعاهد في دار الإسلام مالا فإن كان من معاهد لم يلزمه أن 


يأخذه بغرم ولا قطع » > لكن يقال لهم : دار الإسلام توجب التناصف وتمنع التغالب فإن 
تناصفتم وإلا نبذنا إليكم عهدكم. وإن سرق من مسلم أو ذمي وجب أن يؤخذ بغرم ما 
سرق وفي وجوب قطعه قولان: 

أحدهما: وهو المنصوص عليه ها هنا وفي كتاب «الأم» ركاه الحارت ب شري 
النقال : أنه لا يقطع ؛ ؛ لأنه من حقوق الله تعالى وأشبه حد الزنا. 

والقول الثاني : يقطع ؛ لأنه لما لزمه القصاص حفظاً للنفوس ولزمه حد القذف 
حفظاً للأعراض لزمه قطع السرقة قة حفظأً للأموال لقول النبي كَل : 3 إن دماءكم 
رامال راكع خزاع عل يميع بين اماه والأموال والأعراض في دري 
فوجب أن يستوي جميعها في الاستيفاء فصار تحرير ما ذكرناه من قطع السرقة أ 
العا ناج اس سا را ا ل 
أغرم وقطع » وإذا سرق من ذمي غرم» وفي قطعه قولان» والمعاهد إذا سرق من معاهد 
لم يغرم ولم يقطع» وإذا سَرَق من مسلم أو ذمي غرم وفي قطعه قولان. 

فصل: إذا قطع في سرقة مال ثم سرقه ثانية قطع. وكذلك ثالثة ورابعة» سواء 
كان من مال واحد أو جماعة. 

وقال أبو حنيفة : إذا قطع في مال لم يقطع فيه ثانية إلا أن يتغير عن حاله كالغزل 
إذا نج والطعام إذا طحن» احتجاجاً بأن ع يتعلق بعين وفعل» فلما كان الفعل 
الواحد في عينين يوجب قطعاً واحدا وجب أن يكون الفعلان في عين واحدة يوجب 
فا زاجلا ولأن قطع السرقة في حراسة الأموال مقابل لحد القذف في صيانة 
الأعراض ثم لما لم يتكرر حد القذف في الرجل الواحد وجب أن لا يتكرر قطع السرقة 
في المال الواحد. 

وتحريره: أنه حد يقف استيفاؤه على مطالبة ادمي فوجب أن لا يتكرر في 
الشخص الواحد كالقذف . 

ودليلنا مع عموم الكتاب والسنة: هو أ Ty‏ الحد فوجب أن يكون 
Oc‏ العين الواحدة كتكرره في الأعيان المختلفة كالزنا يحد إذا تكرر في في الواحد 
كما يحد إذا تكرر في الجماعة. 

فإن قيل: محل الحد في الزنا موجود فجاز أن يتكرر ومحل القطع مفقود فلم 
يتكوو: 

قيل: هذا تعليل يبطل في الزنا بحد القذف؛ لأن محله موجود ولا يتكررء 
ويبطل في السرقة بالقطع في الغزل إذا نسج» فإن محله مفقود وقطعه يتكرر . 


كتاب السرقة/ باب قطع اليد والرجل في السرقة س ا 

ثم يقال؛ محل القطع في الثانية باقي؛ لأن الأط ,اف الأربعة محل له فلم يسلم 
التعليل بما قدمناه ولا وضح الفرق بما بيناه. 

ولأن كل عين إذا سرقها غير سارقها قطع » فوجب إذا سرقها أن يقطع كالغزل إذا 

فإن قيل : لأن الثوب المنسوج لا يسمى غزلاً فجاز أن يقطع فيه ثانياً اننقض على 
أصله بالجدي إذا قطع فيه ثم سرقه وقد صار تيساً لم يقطع عنده وإن لم يسم جدياً. 

فأما الجواب عن استدلاله بأن الفمل كالعين مع انتقاضه بالغزل إذا نسج فهو 
أن الفعل الواحد في العينين سرقة واحدة فلذلك قطع فيها قطعاً واحداء والفعلان في 
العين الواحدة سرقتان فلذلك قطع فيها قطعان» ويدل عليها الأيمان. ) 

وأما الجواب عن قياسه على القذف مع انتقاضه بالغزل إذا نسج فهو أن حده في 
القذف قد أثبت كذبه فلم يحد في الثاني مع ثبوت كذبه كما لو قال لصغيرين لا يجامع 
مثلهما: : قد زنيتما لم يحد لهماء وليس كذلك قطع السرقة؛ لأنه موضوع لصيانة المال 
وحراسته فكان معنى القطع في الأول موجودا في السرقة الثانية فقطع فيها ثانية والله 


ا 


مسآلة : قال الشافعيٌ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «و ر لا يْقَامُ عَلَى سَارِقٍ حَدّ إلا بان ب ينبت 
5 ف ات ركه وك ايد ع اف مد ا ل برع fala‏ اه 
على إقرَارِه حى يقام عليه الحَذَّ اؤ بِعَذْليِْ ايه حرق اعا لهذا من 


رق 


حززه بصفاته يساوي ع ديتار ويخضر المَسْر وق مه منْهُ َيُذعَى شهَادَتُهِمَا؛ . 
قال الماوردي : اعلم أنه لا يخلو ثبوت السرقة من أحد أمرين . 
إما أن تكون. عن دعوى المالك أو يغير دعواه» فإن كان عن دعوى المالك 


فثبوتها على السارق» ويكون إما بإقرار أو بينة» فإن كان بإقرار حكم عليه بالسرقة 
بإقرار مرة واحدة. وبه قال مالك وأبو حنيفة» وإن خالفا في الزنا فلم يحداه إلا بإقراره 
أربع مرات اعتبارا بعدد الشهادة فيه» ووافقا في السرقة أنها تلزمه بإقرار مرة واحدة ولا 
يعتبر عدد الشهادة فيه . ا 

وقال ابن أبي لیل وابن شبرمة » 0 و وزفر» وآحمد» وإسحاق : لا 
تثبت السرقة عليه إلا أن يقر بها مرتين اعتبارا بعدد الشهادة فيه كالزنا؛ لأنها حد لله 
تعالى» واحتجاجاً بأن سارقاً أقر عند علي عليه السلام بالسرقة فانتهره» فأقر ثانية فقال 
الآن أقررت مرتين» وقطعه . ظ 

ودليلنا قول النبي و كي : «مَنْ أنَى مِنْ هَذِه وار 
مَنْ يبد لَنَا صفْحَتَةُ نقمْ حَدّ 1 حَدّ الله عَلَيْه(2 ولأنه حق يثبت بالإقرار فلم يفتقر إلى التكرار 
كسائر الحقوق. 

ناما كيان عي ا ا ا بجر ايه وام ب TES‏ 
٠‏ ظاهره. 

فصل: فإن رجع عن إقراره لم يقبل رجوعه في الغرم؛ لأنه من حقوق الادميين» 
وفي قبول رجوعه في سقوط القطع قولان: 





)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ »)١5794/1(‏ وانظر التلخيص لابن حجر (017/5) وأخرجه الحاكم 
في المستدرك /٤(‏ 755)» وذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ 5 23١‏ . 


كتاب السرقة/ باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها يدنم 
أحدهما : وهو ظاهر كلامه في هذا الموضع : أنه يقبل رجوعه ويسقط عنه القطع . 
كالزنا. ظ 

والقول الثاني: أنه لا يقبل رجوعه ويقطع كما لا يقبل رجوعه عن القذف في 
سقوط الحد» ولأن السرقة يتعلق بها حق ادمى لا يقبل رجوعه فيه فكان حق الله تعالى 
في القطع تبعاً له» بخلاف الزنا المختص بحق الله تعالى وحدهء فإن رجع عن الإقرار 
بشرب الخمر سقط عنه الحذ:قولاً واحدا كالزنا؛ لاختصاصه بحق الله تعالى وحده. 

فإذا تقرر توجيه القولين . 

فإن قيل: بأن رجوعه غير مقبول قطع» فإن هرب لم يطلب. 

روى عطاء بن السائب عن ميسرة قال: جاء رجل وأمه إلى علي عليه السلام 
فقالت الأم: إن ابني هذا قتل زوجيء فقال الابن» إن عبدي وقع على أمي فقال علي : 
إن تكوني صادقة يقتل ابنك› وإن يكن ابنك صادقاً نرجمك د ثم قام على عليه السلام 
للصلاة» فقال الغلام لأمه: ما تنتظرين أن يقتلني o‏ 
عنهما فقيل انطلقا فلم يطلبهماء وإن قيل: لسر ا 
رجوعه من ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يكون قد قطع › a‏ 

E ECG E‏ فإن قطع بعد ذلك 

انان الثالثة : 1 ا ر ن وحز السكين في يده فهذا على 
ضربين : 

أحدهما : ا کن افا عل دد مدر اکن ا الا أن تستبقا 
ولا تفصل من زنده» سواء انتفع بها أو لم ينتفع إذا لم يستضر بها . ) 

والضرب الثاني: أن لا يمكن بقاؤها على زنده لانفصال أكثرها فلا تلزم إبانتها 
في حق السرقة لسقوطه عنه» وقيل له: إن شئت أن تفعل ذلك في حق نفسك ومصلحة 
جسدك فافعل» وإن تركتها على حالها لم تمنع . 

فإن اق بالسرقة نفسان عن اشتراك فيها ثم رجع عنها أحدهما دون الأخر سقط 
القطع عن الراجع منهما دون الاخر؛ لأن لكل واحد منهما حكم نفسه وإن اشتركا . 

فصل: وإذا أتى ما يوجب الحد ولم يعلم منه إلا بإقراره فلا يخلو الحد من أن 
يكون من حقوق الله تعالى » أو من حقوق الادميين» فإن كان من حقوق الادميين 
كالقصاص وحد القذف لزمه الإقرار به ولم يصح كتمه؛ لأنه لا يسقط بالتوبة» وإن كان 





٤‏ كتاب السرقة/ باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها 
aS‏ تعد الزن Le E e‏ حامد 
الإسفراييني: إن لم يتكرر ذلك منه ولا كان مشهورا به فالمستحب له أن يكتمه على 
تفه ولا يقر به قن تكرن :مله وكان مشهورايه فالستحت له أن يقر يبهولا كمه 
وليس لهذا الفرق وجه» لوو بيو ولعيو 
ولا يقر به؛ لقول النبي ٤‏ : من آتى من هَذِه الْقاذُورَاتٍ شيعا فليستتز بر الل فَإِنَّهُ 
مَنّْ یبد لتا صَفْحَمَهُ نقم حَدَّ الله عليه“ . 





وإن لم يتب فالأولى أن يقر به؛ لأن في إقامة الحدود تكفيراً وتطهيرا. 


روى الشافعي عن سفيان عن الزهرية عن أبي إدريس الخولا ني عن عبادة بن 
الصامت قال : كنا مغ رسول الله 375 في مجلس فقال: اعون عَلَى أن لآ د شرکوا بالل 
شيئا» وقرأ علينا الاية وقال: فمن وَفَى مِنْكُمْ فار ه عَلَى الل وَمَنِ خمَانَ من ذُلِكَ 
شيا فعُوقبَ ب فهو كار لَه وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً تر الله عليه َو إِلَى الله إن 
شاء عفر لَه وَإِنْ شاء عَذّبَةُ) e‏ 
قالالخافعي لك اسم ف الحدر د صلا ای ت 


وروی خزيمة بن ثابت أن النبي ية قال: «مَنْ أَصَابَ ذَنْباً ي عَلَيّْه حَدٌ ذلك 
الدب فهو كغَارَيُهُ» 0 


فصل: : فأما إذا حضر عند الإمام ليقر به فالسئّة أن يعرض له ۷ بالإنكار إذا 
رأف مه آثار الندم وأمارات الاسترسال؛ لأن النبي يي قال لماعز حين أقر عنده 
بالزنا: ‏ لَعَلَّكَ قيلت لَعَلَّكَ لَمَسْتَ2. 


وای يله بسارق معترف فقال له: «مّا إخالك سَرَفْتَ؟ فَقَالَ : 00 فأعاد عليه 
مرتین » أو ثلاثاً وهو يعترف فقطعه» ثم قال «اسْتَغْفرٍ اللّهَ وذ تَثْ» فقال : أنا استغفر الله 
وأتوب إليه» فقال: : لمم ب عليه افر له فهذا حكم السارق في إقراره بالسرقة. 





)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح (207/8) كتاب التفسير )٠١(‏ باب (إذا جاء المؤمنات 
يبايعنك) )۳( حديث رقم )€ «(A4‏ وأخرجه مسلم في او ا كاي الحدود (۲۹)› 
باب الحدود كفارات لأهلها حديث رقم .)۱۷٠۹/٤۱(‏ 


(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده .)25١4/0(‏ الطبراني في الكبير )٠٠١/٤(‏ والدارقطني في 
السنن (/ »)۲٠١‏ والبغوي في شرح السنة .)۳١١/١١(‏ 


كتاب السرقة/ باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها ro‏ 
فصل: فأما إذا أنكر السرقة بعد دعواها عليه فلا يخلو أن يكون لمدعيها بينة أو لا 
يكون» فإن كانت له بينة سمعناهاء والبينة بينتان: عامة» وخاصة. فالعامة ما أوجبت 
فاما العامة الجامعة للأمرين فهي شاهدان عدلان» وكمال شهادتهما معتبر بخمسة 
شروط: ش 0 





أحدهما: ذكر السارق. 

والثالث : ذكر الحرز. 

والرابع : ذكر المال. 

والخامس : صفة السرقة 

لأن الحكم فيها يختلف باختلاف هذه الخمسة فلزم اعتبارها في الشهادة. وإذا 
كان كذلك لم يخل حال الأعيان من هذه الخمسة من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تكون حاضرة . 

والثانى : أن تكون غائبة . 

والثالث : أن يكون بعضها حاضراً وبعضها غائبا. 

فإن كانت حاضرة فعلى الشاهدين أن يعينا الشهادة بالإشارة فيقولان: نشهد أن 
هذا الرجل بعينه سرق من مال هذا الرجل بعينه من هذا الحرز بعينه هذا المال بعينه. 
ثم يصفان السرقة؛ لأنها فعل ماض لا تمكن الإشارة إليه فيه فيقولان؛ نقب الحرز 
ودخله. وأخرج من هذه السرقة. وإن كان ذلك كله غائباًء فعلى الشاهدين أن يصفا من 
ذلك ما يقو م مقام التعيين بالإشارة فيقولان: نشهد أن فلان ابن فلان الفلاني سرق من 
مال فلان ابن فلان الفلاني من حرز يصفانه» ولا يجوز أن يطلقاه لاختلاف الفقهاء في 
الحرز الذي يقطع منهء ويصفا المال بما تزول عنه الجهالة. فإن كان ذا مثل لم يحتاجا 
فيه إلى ذكر القيمة في الشهادة لكن يعتبرها الحاكم في القطع» فإن لم يكن ذا مثل 
ذكرا قيمته» فإن شهدا بسرقة نصاب لم تسمع لاختلاف الفقهاء في نصاب السرقة» ثم 
يصفان السرقة لما فيها من الاختلاف » فإذا استكملة الشهادة على ما بينأه حكم 
بشهادتهما في وجوب القطع والغرم ٠‏ وإن كان بش ذلك حاضرا وبعضهغاتباً اغتبر في 
الحاضر الإشارة وفيٍ الغائب الصفةء فإن اختلف الشاهدان في صفة المسروق. فشهد 
أحدهما أنه سرق 0 مرويا أ وشهد الاخر أنه سرق ثوباً هروياً لم تكمل هذه الشهادة» 
وكان اختلافهما في الصفة كاختلافهما في الجنس . 


٦‏ كتانب السرقة/ باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها 
وقال أبو حنيفة : : هذه شهادة كاملة يجب بها القطع لاتفاقهما على الجنس فلم 
يؤثر اختلافهما في الصفة» وهذا فاسد؛ لأن اختلافهما في الصفة يمنع من اتفاقهما 
على العين فصار كاختلافهما ذ o.‏ 
القطع فيهما ساقطا. 
وأما البينة الخاصة الموجبة للغرم دون القطع فهي شاهد وامرأتان» وشاهد 
ويمين ؛ لأنها بينة توجب المال و لا توجب الحد» وفي السرقة مال وحد» فإن ثبت بينة 
الحدود جمع بين الغرم والقطع» وإن قام بينة الأموال وجب الغرم دون القطع» ولا 
يلزم في هذه الشهادة ذكر الحرز وصفة السرفة؛ لأنهما شرطان في القطع دون الغرم» 
ل ا ل ا ل ا ل 
عنه إذا حلف الغرم والقطع› فإن نكل عن اليمين ردت على المدعي» فإذا حلف حكم 
له بالغرم» فأما القطع فلا يجب لأنه من حدود الله تعالى المحضة التي لا تدخلها 
الأيمان في إثبات ولا إنكار فصارت اليمين فيه مقصورة على الغر م دون القطع . 
فصل: وأما الضرب الثاني : وهو إذا لم يحضر مدعي السرقة وكان غائباً عنهاء 
فإن لم يكن من السارق إقرار ولا قامت بها بينة لم يعترض فيها للسارق بقطع ولا غرم» 
ولا يؤخذ بالتهمة في الحكم إلا با بم به اصحاب الريب من زواجر الناديب الذي 
يتولاه ولاة المعاون دون الحكام» وإن ثبتت السرقة فلثبوتها وجهان: بينة» وإقرار» 
إت تت ية شهدت عليه بالسرفة الذي نص عليه في السبرقة آنه لا إقطع حى بحر 
الغائب فيدعيهاء وقال في الأم: إذا قامت على رجل البينة أنه زنا بها وسيدها غائب 
أنه يحد ولا يوقف على حضور سيدهاء تالت بين قطع :اللينرقة ونه الا ي الات 
فاختلف أصحابنا باختلاف هذين النصين على ثلاثة مذاهب : 


أحدها : وهو قول أبي العباس بن سريج» وأبي علي بن أبي هريرة: أن الجواب 
في قطع السرقة وحد الزنا واحد يوقفان معاً على حضور المسروق منه وحضور سيد 
الأمة» فإن ادعيا ذلك قطع السارق وحد الزاني» وإن أنكراه أو ذكرا شبهة له في الملك 
أو الفعل لم يقطع السارق ولم يحد الزاني» وزعم قائل هذا الوجه أن المنقول عن 
الشافعي في حد الزاني بالأمة سهو من ناقله؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات . 

والمذهب الثاني : هو قول أبي إسحاق المروزي: أن الجواب في كل واحد منهما 
منقول إلى الآخر ويكونان على قولان: 

أحدهما: يقطع السارق ويحد الزاني على ما نص عليه في حد الزنا لما فيها من 
حقوق الله تعالى التي لا يجوز | إضاعتها . 

والقول الثاني : لا يقطع السارق ولا يحد الزاني على ما نص عليه في قطع 


كتاب السرقة/ باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها 
السارق لما تحملهما من الشبهة التي يدرأ بها الحدود. 

والمذهب الثالث: وهو قول أبي الطيب بن سلمة وأبي حفص بن الوكيل: أن 
الجواب على ظاهر نصه فيه» فيحد الزاني قبل حضور السيد» ولا يقطع السارق قبل 
حضور المسروق منه. 

والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن المال يستباح بالإباحة والوطء لا يستباح وكانت الشبهة في السرقة 
آقوی . 

والثاني : أن القطع ذ ف التشوقة مايع لى الآذمي فكان مر فوا على خقبرره: وق 
الزنا خالص لله تعالى فلم يوقف بعد ثبوته على حضور من لا حق له فيه» وإن ثبتت 
السرقة والزنا بإقرار السارق والزاني فقد اختلف أصحابنا على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي حامد الإسفراييني أنه كثبوته بالشهادة فيكون على ما تقدم 
من المذاهب الثلاثة؛ لأن الحدود تستوفى بكل واحد منها . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة. والصحيح عندي: أنهما 
يستوفيان فيقطع السارق ويحد الزاني وجها واحداً. ولا يوقف على حضور السيد 
والمسروق منه. ) 

والفرق بين البينة والإقرار من وجهين : 

أحدهما: قوة الشبهة في الشهادة وضعفها في الإقرار. 

والثاني : : أن إقراره على نفسه أقوى من شهادة غيره عليه» والله أعلم . 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من شرح ال تطح البتارق قل خميور ا 
فإن قلنا يعجل قطعه ولا يؤخر انتزعت منه السرقة إن كانت عينا ؛ وأغرم قيمتها إن 
كانك. س بوواققت عل ج ر الاي وا5 اذعاها لت إل ووا انك ناض 
فإن كان ثبوتها بشهادة رذت عليه السرقة» وإن كان ثبوتها بإقرار لم ترد» وكانت في 
بيت المال حتى يثبت بها مستحق ؛ لأنه في الإقرار منكر لاستحقاقهاء وفي الشهادة غير 
منكر اام ولو د رجل بدين لغائب ترك عليه ولم يؤخذ منه بخلاف السرقة ؛ 
لأن صاحب الدين راض بذمته وصاحب السرقة غير راض بها . 

وإن قلنا: يؤخر قطعه ولا يعجل لم تخل السرقة من أن تكون باقية أو مستهلكةء 
فإن كانت مستهلكة استقر غرمها في ذمته ولم تقبض منه لتكون ذمته مرتهنة بهاء 
ويحبس على حضور الغائب بحقه وحق الله تعالى في قطعهء وإن كانت باقية في يده 
حجر عليه فيها حفظاً لها ولم تنتزع منه لتكون باقية في ضمانه» وهل يحبس على 
حضور الغائب آم لا؟ على وجهين : 


يفف 





الحاوي في الفقه/ ج١٠/ e‏ 


۳۴۳۸ 
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أحدهما: لا يحبس لبقاء العين المسروقة 

والوجه الثاني : أنه يحبس لحق الله تعالى في قطعه والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: «قَإنٍ اذَّعَى أن هَذَا مَبَاعْهُ عَلَبَهُ عَلَيْهِ وَابتَاعَهُ منْهُ أؤ أذنَ لَه 
ف خنع ل اقطفة لأ أخفلة حصا لز كل E‏ العدروة عه ودئدة 

قال الماوردي: وصورتها: أن يشهد شاهدان على رجل بسرقة مال من حرز بعد 
الدعوى عليه فإن أكذب الشاهدين لم يكن لإكذابه تأثير لما في إكذابه من جرح من 
ثبتت عدالته» وحكم عليه بالغرم والقطع» فإن سأل إحلاف المدعي بعد الشهادة لم 
يحلف لما في يمينه من جرح الشهود» وإن لم يكذبهما وادعى أن المال الذي أخذه من 
حرزه هو ماله غصب عليه صاحب الحرز أو كان وديعة له عنده أو عارية أو وهبة له 
وأذن له في قبضه فقبضه من الحرز عن إذنه فهذه الدعوى منه مجوزة» وليس فيها قدح 
في الشهادة؛ لأن شهادة الشاهدين على ظاهر فعله» وهذا باطن محتمل» فصار 
كشاهدين شهدا على رجل بدين فادعى دفعه سمعت دعواه ولم يقدح في الشهادة» وإذا 
كان كذلك سئل المسروق منه عما ادعاه السارق فإن صدقه عليه سقط عنه الغرم 
والقطع» وإن أكذبه عليه فإن كان للسارق بينة حكم بها وبينته: شاهدان» أو شاهد 
وامرأتان» أو شاهد ويمين؛ لأنها بينة لإثبات مال محض ولا غرم عليه ولا قطع» وما 
بيده ملك له ببينته» ا و ا ا ا 
على المال المسروق, فإن حلف استحق المالء. فإن كان باقياً انتزعه» وإن كان تالفاً 
رجع بغرمه. 

E‏ ا ل ل ل ل ا 

أحدهما: لاحتمال صدقه فيها. 

والثاني : أنه لو تلف بعد نكول المسروق منه حكم له بملكها والحدود تدرأ 
بالشبهات» وفيه وجه اخر اختاره أبو إسحاق المروزي أنه يقطع ولا تكون هذه 
الدعوى شبهة في سقوط القطع؛ لأنها تفضي إلى أن لا يقطع معها سارق فتفضي إلى 
إسقاط حدود الله تعالى» وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أنه إثبات حد بشبهة» والحدود تسقط بالشبهة ولا تثبت بها. 

والثاني : اتفاقهم أنه لو ثبت عليه الزنا فادعى زوجته المزنيٌ بها سقط الحد وإن 
الم تثبت دعواه» ولا يجوز أن يقال: لا يسقط الحد بهذه الدعوى؛ لأنها تفضي إلى 
إسقاط الحدود وكذلك القطع في السرقة» فأما إذا نكل المسروق منه عن اليمين في 


۳۹ 





كتاب السرقة/ باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها 


وا وي ET‏ قفا سقط القطع عن مدعيها 
ولم تسقط عن الاخر سواء تصادق السارقان عليها أو أو تكاذبا؛ لأن شبهة أحدهما لا تقف 
على شبهة الآخر. 

مسألة: قَالَ الشافعي رضي الله عنه : (وَإِنْ لم يخضز ضز رَسُ الماع حبس السارق 
ليك 


قال الماوردي : قن مقت هذه العا فى كس الننازق ذا كان المسروق ن 
غائباً لم يعجل قطعه وهو مذهب الشافعي فإنه يحبس ما لم تطل غيبة ربها إذا كانت 
السرقة مستهلكة. وفي حبسه إذا كانت باقية وجهان» فإن كانت غيبة ربها بعيدة لم 
يحبس » لأنه لا تعلم عودته ثم ينظر فإن كان الحبس مستحقاً لغرم السرقة طولب بكفيل 

وأطلق» وإن كان لأجل القطعء لأن العين قائمة وضعت السرقة في يد أمين ولم يطالب 
بكفيل؛ لأن حدود الله تعالى لا تصح فيها الكفالات» فلو امتنع رب السرقة من إقامة 
كفيل حبس على إقامة الكفيل لا على قدوم الغائب»› فإن بذل غرم السرقة لم يحبس 
ولا يكفل؛ لأن بذل الغرم أقوى من الكفالة وأطلق» ووضع الغرم على يد أمين 

مسألة قَالَ الشّافعيّ رضي الله عنه : «وَلَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَاَنَانِ أو شَاهِدٌ وَيَمِين عَلَى 
سَرئّة أَوْجَبْتٌ العُرْمَ في المَالٍ وَلَمْ أوجبة في الحَدٌ» . 

قال الماوردي: وهو الصحيح؛ لأن في السرقة حقين : 

والأموال تى ناهد وافراتية) وشاهد ويمين» والحد لا يجب إلا 
بشاهدين» فإذا شهد على السارق شاهد وامرأتان» أو شاهد ويمين» وجب الغرم ولم 
يجب القطع . 

فإن فيل : اقل العمك يوتحي الو والدية فاا ]ذا كيه به وجل وامرآناة پک 
عليه بالدية لأنها مال» ولا يحكم بالقود لأنه حد؟ . 

قيل : لا يحكم ذلك إلا في قتل العمد لوقوع الفرق بينهما؛ ؛ لأن الدية بدل من 
ظ القود؛ لأنهما لا يجتمعان 1 تبت الدية إلا بثبوت القود» وليس الغرم بدلا من 
بيت لأنهما يجتمعان فجاز أن يثبت الغرم وإن لم يثبت القطع . 


4 كتاب السرقة/ باب SE‏ 

فإن قيل فالهاشمة شمة فيها قصاص في موضحتها ودية في هشمها أفتحكمون بدية 
الهشم إذا شهد به رجل وامرأتان؟ . 

م 

والفرق بينهما: أن حكم الهاشمة ف القصاص في موضحتهاء والدية في 
ا یدوا ای فإذا امتنع استحقاق القود امتنع 
استحقاق الدية» ولذلك قلنا: إقرار بعض الورثة بوارث إذا منع من ثبوت النسب منع 
استحقاق الميراث؛ لأنه لا يستحق إلا بثبوته»» وليست السرقة bE OR‏ 
قد يستحق وإذ الم يستحق فيها القطع كالوالدإذا رق من وسده. فجاز أن يثبت الغرم 
بها ولا يثست يثبت به القطع › وكذلك قلنا ا sS‏ 
بالدين عر وامرأتان حكمنا عليه باستحقاق الدين؛ لأنه يثبت برجل وامرأتين ولم 
نحكم عليه بالطلاق؛ لأنه لا يثبت إلا بشاهدين» ولو شهد بالدين شاهدان حكمنا عليه 
بالدين والطلاق هذا أصلاً مستمراً. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رضي الله عنه : «وفي إِفْرَارِ العَبْد بالكرقَة شَيْكَانِ أَحَدَهُمَا لله 
ا e‏ ق در بن ا HE‏ إا "رهس 
في بده فَأقْطعْهُ وَالَآَحَدُ في مَالِهِ وَهُوَ لا يَمْلكُ مالا فادًا أغتق وَمَلَكَ أَعْرَمتُة؛ . 





قال الماوردي: هذه المسألة قد مضت وأصلها أن إقرار العبد فيما اختص ببدنه 
مقبول» وفيما اختص بالمال غير مقبول . 

وقال مالك» وأبو يوسف» وداود: لا يقبل إقراره في البدن ولا في المال وهذا 
فاسد لأمرين: ٠‏ 

أحدهما: أن ن إقراره أنه لم يصل ولم يصمء نافذ فيما يؤمر به من الصلاة والصيام 
حتى لو امتنع من الصلاة قتل بإقراره أنه لم يصل فكذلك فيما عداه. 

والثاني : وهو فرق بين المال والبدن بأن التهمة مرتفعة عنه فيما تعلق ببدنه» 
ومتوجهة إليه فيما تعلق بالمال» فقبل إقراره في بدنه ولم يقبل في المال» فإذا ثبت هذا 
وأقر بسرقه قطع بإقراره. 

وأما المال فللشافعي فيه قولان فاختلف أصحابنا في محلها على ثلاثة أوجه : 

أحدها: وهو قول أبى إسحاق المروزي: أن القولين في المال إذا كان باقياً في 
يده هل يقبل إقراره فيه أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: لا يقبل لتوجه التهمة إليه 

والثاني : يقبل لاتصاله بالقطع الذي لا يتهم فيه» فأما مع استهلاك المال فلا يقبل 


كتاب السرقة/ باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها 
في تعلقه برقبته قولاً واحدا؛ لآن لمهملا د 


۳41 
يثبت فيه ويفرد منه ليؤديه بعد عتقه . 
والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد لع وجمهور البصريين: أن القولين في 
المال إذا كان تالفاً هل يتعلق برقبته فيباع فيه أم لا؟ على قولين» فأما إذا كان المال باقيا 
يا ا ا ااا N‏ 
والوجهالشالث : وهوقول أبي علي بن أبي هريرة : أن القولين على العمومفي 
ال فجي عا سواء كان المال باقياً في يده أو تالف هل ينفذ إقراره فيه؟ على قولين ؛ 


لأن رقبته وما في يده جميعاً في حكم ما في يد سيده» فإن نفذ إقراره في أحدهما نفذ 
في الاخر وليس للفرق بينهما وجه والله أعلم . 


مسألة : قال الشافعيٰ ر ظ حمّةُ الله تَعَالى : غم الاق تا : ) أذ لَمْ يُقَطَعْ 
َكَذَلِكَ قَاطِمُ الطِيقٍ الد لله فل مقط حَدُ الله رم ما ما نلف للعباد» . 


قال الماوردي : إذا كانت السرقة باقية فإنها ترد على مالكهاء ويقطع سارقهاء 
وهو إجماعء وإن كانت تالفة فقد اختلف الناس في حكمها على ثلاثة ة مذاهب : 

أحدها : : وهو مذهب الشافعي : أنه يغرمها السارق ويقطعء > سواء تقدم الغرم على 
القطع أو تأخر عنهء وسواء كان موسراً أو معسراً. 


وبه قال من التابعين الحسن البصري» وإبراهيم النخعي» والزهري» ومن الفقهاء 
الأوراعي جع واللت وو عه ران رة واحمه بن بختنا 

والمذهب الثاني : وهو مذهب أبي حنيفة : أنه لا يجمع عليه بين الغرم والقطع. 
فإن قطع لم يغرم وإن أغرم لم يقطع وربها قبل الغرم والقطع بالخيار بين أن يطالب 
بالغرم فلا يقطع وبين أن يمسك عنه فيقطع. ولو قطع والسرقة باقية فأتلفها أجنبي لم 
يضمنها للسارق؛ لأنه غير مالك ولا لربها؛ لأن لا يجمع بين القطع والغرم وقال: لو 
ES E EF‏ لأنه صار كالعين الأخرى» ولو سرق ثوباً 

فصبغه أسود لم يرده إذا قطع ؛ ؛ لأنه صار بالسواد كالمستهلك› ولو صبغه ف ا 
بجا كالمستهاك : 

والمذهب‌الثالث : وهوقولمالك : أنه إذكان موسراقطع وأغرمكقولناء وإذكان 
معسرا قطع ولم يغرم إذا أيسر كقول أبي حنيفة , ولحت من فلع ا ي 
والقطع بقول الله تعالى: لوَالسَارقٍ وَالِسَارِقَة فَاقْطعُوا يْدِيَهُما - جَرَاءَ بمَا كَسَبًا 4 
[المائدة : ٠‏ ۳ فجعل جزاء سرقته القطع دون الغرم ل SS‏ 
أن النبي وك قال : «إذا قطعَ الارق قلا غرم عَلَيْه؛'2 وهذا نص . 





)١(‏ آخرجه النسائي 0 كتاب قطع السارق. وأخرجه الدارقطني في السنن (۳/ )٠١‏ الحدودء 
وذكره الزيلعي في النصب (TV1 /Y)‏ وعزأه للطبراني في معحمه الأوسط› وابن أبي حاتم في 
العلل /١(‏ 557) في كتاب الحدود. 


۳r 





كتاب السرقة/ باب غرم السارق ما سرق 

ومن القياس: أنه فعل يتعلق به وجوب الحد فلم يتعلق به وجوب المال كالزنا 
بمطاوعة لا يجمع فيه بين الحد والمهرء ولأنه فعل يتعلق به وجوب الغرم والقطع فلم 
يجز أن يجمع بينهما كجناية العمد لايجمع بين القصاص والدية» ولأن استهلاك المال 
يمنع من الجمع بين الغرم والقطع كالغصب. 

ودليلنا قوله تعالى: لوَالسَارِقٌ وَالسَارِقَه تَانْطعُوا دبا [المائدة: ۸[ 
فاقتضى الظاهر قطعه وإن أغرم وأبو حنيفة يمنع من قطعه إذا أغرم ويجعله مخيراء وقد 
جعله الله تعالى حتماًء وقوله: #جَرَاءَ بمَا كُسَبا» يعود إلى الفعل دون المال؛ لأن 
المال لا يدخل في كسبهماء ولآن من غصب جارية فزنا بها وجب عليه الحد ويردها إن 
كانت باقية ويرد قيمتها إن كانت تالفة فيجمع عليه بين الحد والغرم كذلك في السرقة. 

وتحريره قياساً: أن حدود الله تعالى لا توجب سقوط الغرم كالزنا بالجارية 
المغخصوبةء ولأن كل عين وجب القطع مع ردها القطع مع رد بدلها كما لو باعها 
السارق واستهلك ثمنها قطع مع رد بدل الثمن كما يقطع مع رد الثمن» كذلك في حق 
الملك. ولأن القطع وجب بإخراجها من الحرز والغرم وجب باستهلاكهاء وكل حقين 
وجبا بسببين مختلفين جاز الجمع بينهما كقتل الصيد المملوك يجمع فيه بين الجزاء 
اة : 

فأما الجواب عن الاية فهو ما استدللنا به منها. 

وأما الجواب عن الخبر فهو أنه ضعيف ذكر الساجي أنه لم يثبته أحد من أهل 
النقل» ولو صح لكان محمولاً على أحد وجهين: 

إما أنه لا غرم عليه لأجرة قاطعه؛ لأنها في بيت المال. 

والثاني : أن العقوبات قبل الحدود كانت بالغرامات فلما فرضت الحدود سقط 
ا فكان قوله: «إذا قطعَ الارق ق غرم م عَلَيْه) إشارة إلى إلى الغْرم الذي كان 
حداً. 


وأما الجواب عن قياسه على الزنا بالمطاوعة فهو أنها بذلت نفسها وأسقطت 
مهرهاء وأما الجواب عن قياسه على الجنايات فهو أنهما وجبا بسبب واحد لمستحق 
واحد فلم يجتمعا والقطع والغرم وجبا بسببين لمستحقين فجاز أن يجتمعا كما يجتمع 
في قتل العبد المملوك القيمة والكفارة» فأما مالك ل القول؛ لأن الغرم إن 
وجب لم يسقط عنه بالإعسار إذا أيسرء وإن لم يجب لم يستحق يستحق عليه بوجود اليسار فلم 
يكن لقوله وجه وبالله التوفيق. 


باب مَا لا قطعٌ فيه 


قال الشافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «ول قَطمَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حرْزِ ول في خُلْسَة» . 
قال الماوردي: وهذا صحيح» لأن وجوب القطع في النصاب معتبر بشرطين : 
أحدهما: الحرزء فإن سرق من غير حرز لم يقطع . 

وقال داود: يقطع . 

والشرط الثاني : الاستخفاء بأخذه. فإن أخذه نهبا أو جناية لم يقطم . 


وقال أحمد بن حنبل : يقطع › لجس سس يي 
وإن اختلسه من غير حرز لم يقطع . 

0 لايد .ما و ss‏ أبى كر جابر ل رسول الله کا 

0 لمر مأخوقة من السار ا اتی لا يمكن استدركه ويمكن استدراك 

فإن قيل : فقاطع الطريق مجاهر ويقطع قيل : لأنه 5 استدراك ما أخذه 


لعدم من يستنفر عليه ويستعان به . 


مسألة : قال الشَافِعيُ: 85 على عَبْدِ دق من ماع 00 


قال الماوردي : وأما إذا سرق العبد من مال غير سيده فإنه يقطع ابقاً وغير ابق . 
وقال مالك: لا يقطع إن كان ابقاء وقد مضى الكلام معه. 

فأما إذا سرق من مال سيده فلا قطع عليه وإن هتك به حرزاً. ) 

وقال داود: يقطع احتجاجاً بعموم الاية» وكما يحد إذا زنا بأمة سيده كما يحد 
إذا زنا بأمة غيره» وخالف الفقهاء فيه احتجاجاً برواية أبي هريرة عن النبي ي أنه 


"f 





ل a‏ 
قال: «إذا 00 الْمَمْلُوكُ فَبعْةُ ا بنش 2١"‏ والنش نصف أوقية عشرون درهماء فأمر 
ا لمان 00 
مراة لامراتي ثمنها ستون درشا E‏ أرسله فليس عليه قطع. ا سرق 
متاعک ٠.)‏ ) 
سرق من مال سيده وقالا: مالكم سرق مالكم فصار إجماعا؛ لأنه لا مخالف لهم . 
فإن قيل: فقد خالفهم سيد العبد حين سأل قطعه. 
قيل: إنما يؤثر خلاف من كان من أهل الاجتهاد ولم يكن سيده منهم فلم يعد 


قوله خلافاً . 
ولأن نفقة نفقة العبد لما كانت مستحقة في مال سيده كانت شبهة له في سقوط قطعه 
كالوالد في مال الولد. 


و ل لا ا ل 

ولأن قطع السارق لحفظ مال المالك وفي قطع عبده في ماله استهلاك لمالهء 
فأما زناؤه بأمة سيده فلا يسقط فيه الحد؛ لأن الحرز فيه غير معتبر وثبوت اليد فيه غير 
مؤثر فخالف بذلك قطع السرقة 

فصل: فإذا ثبت هذا فلا فرق بين العبد والمدبر» والمكاتب» وأم الولد» ومن 
فيه جزء من الرق وإن قل» وكذلك عبد المكاتب وعبد المأذون له في التجارة في 
سقوط القطع عن جميعهم لثبوت رقه عليهم ٠.‏ 

مسألة : قال الشافعيُ: «وَلا عَلى ئج سَرَقَ مِنْ مَنَاع رَوْجته ولا عَلَى َأ 
سَرَقَتْ من ماع زَوْجِهًا ولا عَلَى َب وَاحِدٍ مِنْهُما عرد ين صر عي كيان 


)١( -‏ أخرجه أبو داود )٥٤۸/۲(‏ كتاب الحدود» باب بيع المملوك إذا سرق» حديث رقم (5517), 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (۲/ 875) كتاب الحدود» باب العبد يسرق حديث رقم (5089)) 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱/ ۲۳۷) وأبو نعيم في حلية الأولياء (۷/ .)۲٤۷‏ 

(۲) أخرجه الإمام الشافي في مسنده (۲/ ۸۲ - ۸۳) رقم (74)كتاب الحدود باب في حد السرقة» 
والدارقطني في السنن )١188/7(‏ في كتاب الحدود والديات وغيرهء وأخرجه الإمام مالك في 
الموطأ (۲/ ۱۷۷). 


> ل للح كتاب السرقة/ باب ما لا قطع فيه | 
e‏ مي ا يي عَنيقة والأذقايي إن إِذا ) 


E 


قال الماوردي: وكان وجملته أن أحد الزوجين إذا سرق من مال صاحبه على 
ضريين” 0 `“ 0 ظ 
ظ أحدهما: أن يكون من حرز قد اشتركا في سكناه فلا قطع على واحد منهما إذا 
سرق من الآخرء سواء كان السارق الزوج أو الزوجة؛ لأن الحرز إذا اشتركا فيه كان 
حرزا من غيرهما ولم يكن حرزاً منهما فصار سارقاً لمال من غير حرز فلم يجب عليه 
القطع. ولو سرقه غيره قطع ؛ لأنه سارق له من حرز. 

والضرب الثاني: أن يكون المال من حرز لم يشتركا في سكناه ففي قطع كل 
واحد منهما إذا سرق من صاحبه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: وهو الذي نقله المزني ها هنا أنه لا قطع على واحد منهما إذا سرق من 
مال صاحبه» وبه قال أبو حنيفة . 

والقول الثاني : نص عليه الشافعي في اختلاف أبي حنيفة والأوزاعي» أنه يقطع 
كل واحد مئهما إذا سرق من مال صاحبه» وبه قال مالك وهو اختيار المزني . ) 

والقول الثالث :. حكاه الحارث بن سريج النقال: أنه يقطع الزوج إذا سرق من 
مال زوجته ولا تقطع الزوجة إذا سرقت من مال زوجهاء فإذا قيل بالأول لأنه لا قطع 
على واحد منهما فوجهه شيئان : 

أحدهما: أن كل واحد منهما يتصرف غالبا في مال صاحبه» فحقها في ماله 
وجوب النفقة» ولذلك قال النبي كك لهند بنت عتبة حين قالت: يا رسول الله إن أبا 
سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله سراً» فهل علي 
في ذلك شيء؟ فقال: «خذي ما يكفيك وَوَلَدَكَ بالمغدوف72" فأما حقه في مالها فقد 





(9) ارج الإمام لسر ETE‏ (6015/9).» والبيهقي في 
الكبرى 0 ١1١/٠ ۰) (VY‏ د الال الإمام أحمد في مسنده ۳۹/7 0°( 00 


وابن ماجة في السنن (”759/7) كتاب التجارات» باب ما للمرأة من مال زوجها حديث 
رقم (۲۲۹۳) » والنسائي في المجتبى من السئن )۲٤۷/۸(‏ كتاب اداب القضاة» باب قضاء 
الحاكم على الغائب إذا عرفه» حديث (0570).» والإمام مسلم في الصحيح (/128) في كتاب 
الأقضية. باب قضية هند »)٤(‏ حديث رقم (// .)١ 71١5‏ 


كتاب السرقة/ ك7ب 727 لل7ب7ب2277 ا 
اختلف أصحابنا فيه فقال البغداديون : هو ما قاله مالك وفقهاء المدينة ل 1 ا 
عَلِيها فى مالها ومنعها عن التصرف فيه إلا عن إذنهء فصار هذا الاختلاف شبهة له في 
مالها . 
اا ب يناعي روطي عدي كمي أيه 

أحدهما: أنه ليس بينهما إلا عقد» والعقد لا يمنع من وجوب القطع كالإجارة. 

والثاني : أن نفقتها معاوضة كالأثمان وديون المعاوضات لا توجب سقوط القطع 
كسائر الديون» وخالفت نفقات الوالدين والمولدين لخروجها عن حكم المعاوضة» 
وإذا قيل بالثالث أنه يقطع الزوج ولا تقطع الزوجة فوجهه شيئان : ظ 

أحدهما: أن نفقة الزوجية دست تستحقها الزوجة على الزوج فصارت شبهة للزوجة 
دون الزوج . 

والثاني : أنها في قبضة ا ف تعالى : لمر تؤاثون ی 
ا لأنه فيه بخلافها . ظ 

فصل: فإذا : تقرر ما ذكرنا في قطعهما من الأقاويل الثلاثة فإذا سرق عبد كل واحد 
منهما من مال صاحبه كان وجوب قطعه فيه خارجاً على الأقاويل الثلاثة 

أحدها: أنه لا يقطع عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة» ولا يقطع عبد الزوجة 
يقطع الزوج في مال الزوجة؛ لأن يد العبد كيد سيده. ولذلك لم يقطع في سرقة ماله . 

والقول الثاني : يقطع عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة» ويقطع عبد الزوجة 
إذا سرق من مال الزوج . | 
) والوجه الثالك: أنه يقطع عبد الزوج إذا سرف من مال الزوجةء ولا يقطع عبد الزوجة 
إذا سرق من مال الزوج إذا قيل: يقطع الزوج إذا سرق من مال الزوجة» ولا تقطع 
الزوجة إذا سرقت من مال الزوج وهكذا إذا سرق والد كل واحد منهما أو ولده من مال 
صاحبه كان وجوبٌ قطعهما مثلهما على الأقاويل الثلاثة والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلا يقطع مَنْ سَرَقَ من مال وَلَّده وَوَلَد وَلَده اؤ 
أ جاده من قبل أَيهِما کان» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال» لا قطع على من سرق من مال أحد والديه وإن 
د والأمهات والأجداد والجدات» ولا من مال أحد من مولوديه وإن سفلوا 


۳4۸ كتاب السرقة/ باب ما لا قطع فيه 
من البنين والبنات» وبني البنين وبني البنات. وهو قول جمهور الفقهاء . وقال داود: 
يقطع الأب في مال ابنه والابن في مال أبيه تمسكا بعموم الظاهرء وقال قوم يقطع الابن 
في مال بيه كما يقتل به ويحد بقذفه ولا يقطع الأب في مال ابنه كما لا يقتل به ولا 





بالقطع أغلظ وبالنهى أحق. 
وروي عن النبي ييه أنه قال : دكم من كَسبِكُمْ فَكُنُوا من طَيئَاتَ كَشبكُة»20. 


وروی محمد بن المنكدر عن جابر أن رجلا جاء إلى النبي ييو ومعه ابن له فقال 
الابن: يا رسول الله هذا أبي يأخذ مالي فيتلفه بغير إذني» فقال الرجل سله يا رسول الله 
فل أف إل عل لخدي اة أو خالاته» ثم هبط جبريل كلك فقال: سله عن شعره 
الذي لم تسمعه أذناه فسأله عنه فقال يا رسول الله والله ما سمعته أذناي» وإن الله ليزيد 
نابك بیاناً ثم أنشده شعره في ابنه فقال : 


م ۹ م 1 ل , 5 ٠‏ 2 7 م وه ° 
عذؤتك مؤلودا وَعَلنتَك يافعا ر بماادنى عَليك وت 


ا الشكيواة الا ق ا 
o. N ld E‏ 2 0ه 
كأني أنا المَطُرُوقٌ دُونَكَ بالّذي طرفت به دوني وَعَيّني تَهْملُ 


ص 
٠‏ 


تَحَافٌ الوَدّى تفسي عَلَيِكَ وَإنَّهَا قل أن الوت حت فوج 
o 7‏ 2 “ت ر ٣‏ 2 م 0 2< آي 

فلا بلغت العمل وَالغايّة التي إَِيْهَامَدَى مَاكُنْتُ فيك أو 
جَعَلتَ جَرَائِي منك جَبْهاً وَغْلْظَة كانبنك انك الف لص 


)۷۷( كتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده‎ )۳١١/۲( أخرجه أبو داود في السنن‎ )١( 
حديث رقم (70170), وأخرجه ابن ماجة في السنن (719/5) كتاب التجارات» باب مال الرجل‎ 
.)55( كتاب البيوع‎ )2١0 من مال ولده (24") وحديث رقم (559), والنسائي في المجتبى‎ 
باب الحث على الكسب» حديث رقم (5559) واللفظ له.‎ 


)۲( انظر الأبيات في البر والصلة ل الجوزي بتحقيقنا وانظر نصب الراية للزيلعي . 


كتاب السرقة/ باب ما لا قطع فيه ! - ۳44 
مجرى نفسه فلم يقطع في حق نفسه»ء ولآن القطع في المال يجب عند الاخذ له 
والمأخوذ منه وولده أحب إليه وأعز عليه من ماله فعدم فيه معنى القطع فسقط عنه . 

فأما الاقتتصاص من الولد بالوالد ولا يقطع في مال الوالد. 

فالفرق بينهما: أن وجوب النفقة شبهة في القطع» وليس بوجوبها شبهة في 
القصاض فافترقاء وإنما لم يقتص من الوالد بالولد لانتفاء التهمة عنه» واقتص من 
الولد بالوالد لوجود التهمة فيه وإذا لم يقطع واحد منهما في مال الاخر لم يقطع عبد 
واحد منهما إذا سرق مال الآخر كما ذكرنا من أن يد عبده كيده . 





فصل: فأما من عدا الوالدين والمولودين من ذوي الأنساب كالاخوة والأخوات 
وبنيهم والأعمام والعمات وبنيهم فيقطعون إذا سرق بعضهم من بعض» سواء توارثوا 
أو كانوا محارم» أو لم يكونوا كالأجانب . 

وقال أبو حنيفة: لا يقطع إذا كان ذا رحم حرم احتجاجاً بأنها قرابة تتعلق بها 
تحريم النكاح فوجب أن يسقط القطع بها كالأبوة والبنوة. 

ودليلنا: أنها قرابة لا يتعلق بها رد الشهادة فلم يتعلق بها سقوط القطع كغير 
المحارم من الأقارب» وأما الجواب عن قياسهم فمن وجهين : 

أحدهما : فسأده بتحريم الرضاع يجري عليه حكم تحريم التست في حظر 
النكاح› ولا يمنع من وجوب القطع . ظ 

والثاني : أن في الأبوة والبنوة بعضية فارقت ما عداهما من الأنساب فافترقا في 
حكم القطع كما افترقا في رد الشهادة» وافترقا في القصاص» وافترقا في وجوب النفقة 
عندنا على العموم مع اتفاق الدين واختلافه وعندهم يفترقان مع اختلاف الدين فإنهم 
أوجبوا نفقة الآباء والأبناء مع اتفاق الدين ومع اختلافه ولم يوجبوا نفقة من عداهما من 
محارم الأقارب إلا مع اتفاق الدين وأسقطوها مع اختلافه فكان هذا الفرق في النفقة 
والقصاص ورد الشهادة مانعا من الجمع بينهما في سقوط القطع . 


فصل: فأما الشريك إذا سرق من مال شريكه فضربان : 


أحدهما: أن يسرق من المال المشترك بينهما فلا قطع عليه؛ لأن حقه فيه شبهة 
له يو اء كال تسرزه مقع كا وااو فصا نالروق م 


والضرب الثانى: أن يسرق من مال غير مشترك يختص بالشريك دونه فينظر فيه 
| فإن كان في حرز مشترك بينهما فلا قطع فيه؛ لأنه غير محرز منه» وإن كان في حرز 


0٠‏ كتاب السرقة/ باب ما لا قطع فيه 
مفرد يختص به مالكه قطع فيه الشريك لعدم الشبهة فيه وإن وجدت الشبهة في غيره. 
فصل: فأما الأجير إذا سرق من مال مستأجره فضربان: 
أحدهما : أن يسرق من المال الذي انتوص که أو مو مال غر د وو قطع 
عليه . 





والثاني : أن يسرق من مال لا يد له فيه وهو في حرز منه فيقطع ولا تكون الإجارة 

فصل: وإذا سرق من مال بيت المال المعد لوجوه المصالح لم يقطعواء لما روي 
أن عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه في رجل سرق من بيت المال فقال : 
أرسله ولا تقطعه» فلا أحد إلا وله في هذا المال حق. | 

وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رجلا سرق من خمس الخمس فلم 
يقطعه» ولا مخالف لهما فكان إجماعاً. ` < ) 

ولأن الحقوق في بيت المال عامة فدخل السارق فيها فسقط القطع فيها. 

وأما إذا سرق من مال الغنيمة فإن كان ممن شهد الوقعة من ذي سهم أو رضخ لم 
يقطع. وكذلك لو شهدها أحد من والديه أو مولوديه لم يقطع للشبهة فيه» وإن لم 
يشهدوا ولا أحد من أنسابه الذين لا يقطع في أموالهم نظرء فإن كان الخمس باقياً في 
الغنيمة لم يقطع لشبهته في خمس الخمس» فإن أخرج الخمس منه قطع فيه؛ لأنه ملك 
لمعينين لا شبهة له فيه وإن سرق من مال الزكاة فإن كان من أهلها لم يقطع. وإن لم 
يكن من أهلها ففي قطعه وجهان: ظ 

أحدهما: يقطع كالغنيمة . 

والثاني: لا يقطع بخلاف الغنيمة للفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن ملك الغنيمة لمعينين وملك الزكاة لغير معينين . ) 

والثاني : أنه يجوز أن يصير من مستحقي تلك الزكاة ولا يجور أن يصير من 

مسألة : قال الشافعيٌ: ولا يُقَطعٌ في طبور وَل مِزْمَارٍ َلآ حَمْر ولا ختزير» . 

قال الماوردي: أما الكلب والخنزير والخمر فلا قيمة على متلفه ولا قطع على ) 
سارقه؛ ولما روي عن النبي ب أنه قال: «إن الله حرّم الخنزير وحرّم ثمنه وحرّم الكلب 
وحرّم ثمنهء وإن الله إذا حرّم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه» . 


كتاب السرقة/ باب ما لا قطع فيه ۳۱ 

فأما الطنبور والجرمار وسائر الملاهي فاستعمالها محظورء وكذلك اقتناؤهاء فإن 
سرقها من حرز لم يخل حالها من أن تكون مفصلة أو غير مفصلة» > فإن كان مفصلة قد 
زال عنها اسم الملاهي وبطل استعمالها في اللهو فيقطع سارقها إذا بلغ قيمتها نصاباً. 

وقال أبو حنيفة: لا يقطع ؛ لأنها الة لما لا قطع فيهء وهذا فاسد؛ لأن ما زالت 
غه الحعضة رال عن سكنيا كالخمر إا ضار خلا وإن كانت غير مفصلة وهي على 
حال ما يستعمل ذ في اللهو من سائر الملاهي ولم يخل أن يكون عليه ذهب وفضة أم لاء 
فإن كان عليها ذهب وفضة قطع سارقها؛ لأن الذهب والفضة زينة للملاهي فصار 
مقصوداً ومتبوعاً. 

وقال أبو حنيفة: لا يقطع فيه بناء على أصله في سرقة ما يوجب القطع إذا ضم 
إليه مالاً يجب فيه القطع سقط القطع في الجميع» وقد مضى الكلام معه في هذا الأصل 
إذا سرق إناء من ذهب فيه خمر قطع عندناء وليك ده وإن لم يكن على 
الملاهي ذهب ولا فضة فضربان : 

أحدهما : اا اح ا و ا ا قيمة على متلفه» ولا قطع 
على سارقه. 

والضرب الثاني: أن يصلح بعد التفصيل لغير الملاهي فعلى متلفه قيمته مفصلاء 
وفي وجوب قطع سارقه وجهان: 

أحدهما : وهو كار ای على بن اید ا فل د لأن التوصل إلى إزالة 
المعصية منه مندوب إليه فصار شبهة فيي سقوط القطع فيه . 





والوجه الثاني : وهو اختيار أبي حامد الإسفراييني: يجب فيه القطع اعتباراً بقيمته بعد 


التفصيل وألله أعلم . 


و # 2 
باب قطاع الطريق 


مسألة : : قال الشافعي: عن ابن عباس في قُطاعٍ الطريت إا فوا وأَحَدُوا الال 
قتلُوا 00 وَِذا لوا َم يَأَحْذُوا المَالُ لوا وَل يُصَلتوا إا أحَذُوا المَال 4 
يلوا قُطعَث يديهم وَأَرَجُلُهُمْ مِنْ خلاف ونيهم إا هَرَبُوا أن يُطلَبُوا حى يُؤْحَذُوا يمام 
عَلَيْهُمْ الحَدٌ (قال الشافعي) فَبِهَذًا أَقُولٌ» . 

قال الماوردي : : والأصل في الحرابة وقطاع الطرق مجاهرة قول الله تعالى: نما 
جَراء الَّينَ يُحَارِبُونَ الله وَوَسُولَُ وََسعَونَ في الأزض فاا أن يوا أذ يُصَلُوا أ تُقَطْمَ 
ا ََرَجُلْهُمْ من خلا أؤ يُنْمَوَا مِنّ الأزْض لك لَهُمْ خرْيّ في اليا وَلْهُمْ في 

خرَة عَذَابٌ عَظِيم 4 [المائدة: .]٣٣‏ 

اح اهل الل شمن لت هذه لان وارد ما غ ابه قار : 

أحدها: نزلت في قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله کا 6 
فنقضوه وأفسدوا في الأرض» فحكم الله تعالى بذلك فيهم» فيكو3 حكميا مقضورا 
على ناقضي العهد من أهل الكتاب وهذا قول ابن عباس . 

RE e 
وقتادة.‎ SS إذا ا وهذا قول‎ E ع‎ 

والقول الثالث: أنها نزلت في المحاربين من أهل الحرب حكم الله فيهم عند 
لار ينا کی في علد ااا من جر وكرت کبیا ننا ولي ال 
الحرب» وهو قول الحسر البصري وإبراهيم النخعي وابن 

والقول الرابع : أنها نولت ااا من الله تعالى بحى من حارب الله ا 
وسعى في فاا 8 من المسلمين وغيرهم» وهذا قول الجمهور. وهو الصحيح 
الذي عليه الفقهاء؛ لأن الله تعالى قد بين حكم أهل الكتاب والمرتدين وأهل الحرب 
في غير هذه الاية فاقتضى أن تكون هذه الاية في غيرهم؛ لأن الله تعالى قال في سياق 


باب قطاع الطريق ror‏ 
الآية: إل الَذِينَ تَابُوا مِنْ قبل أن قد يقدڙوا عَلَيْهِمْ فَاغْلَمُو عْلَمُوا أَنَّ الله خَفُورٌ رَحيةٌ4 
[المائدة: وهذا من حكم المسلمين دون غیرهم» وإذا کان e‏ 
لما جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وو سُولةٌ4 [المائدة: ۳۳] ثلاثة أوجه: 





أحدها: : معناه يعادون الله ورسوله. وهذا قول جويبر. 


والثاني : يخالفون الله ورسوله. وهو محتمل . 

والثالث: يحاربون أولياء الله ورسوله. 

وفي قوله: لوَيَسْعَوْنَ في الأَرْض قَسَاداً4 [المائدة: “77] قولان : 

أحدهما : أن هذا الفساد فعل المعاصي الذي يتعدى ضررها إلى غير فاعلها كالزن 
والقتل والسرقة هذا قول مجاهد. 

والقول الثاني: أن هذا الفساد خاص في قطع الطريق وإخافة السبيل وهو 
اخ وعليه الفقهاء؛ لأن حكم تلك المعاصي مبين في غير هذه الآية فكانت هذه 
الاية في غيرها من المعاصي . 

فصل: فإذا تقرر أن هذه الآية مختصة بالمجارين” من قطاع الطريق ومخيفي 
اسل التو SE EN ED GP O‏ ايا رد 
حكم الله تعالى فيهم بأربعة أحكام ذكرها في الاية فقال : «أن يلوا أو يُصَلَبُوا أو تُقَطْمَ 
يديهم وَأَرْجُلَّهُمْ من خلافٍ أ يُنْقَْا مِنّ الأرْض» [المائدة: ]۳۳١‏ فاختلف الفقهاء في 
اد الا الأريية اذى يدايا ا ا و ی أرق ر 
أن يفعل الإمام منها ما راه صلاحاً أو وجبت على طريق الترتيب فتكون كل عقوبة منها 
في مقابلة ذنب لا يتعداه إلى غيره اختلف فيه أهل العلم على قولين : 

ا 6 0-0-0 المسيب» افيا 0000 0 0 00 
يكوا 0 E‏ [الماكدة: [r+‏ و «أو» في الكلام للتخيير في ا 
والشك في الأخبارء وهذا أمر فكانت للتخيير كهي في كفارة اليمين . | 

والثاني : قاله الشافعي وأبو حنيفة أنها وجبت على طريق الترتيب لثلاثة أمور : 

أحدها: أن اختلاف العقوبات توجب اختلاف أسبابها. 


جرمه ات ا التناقض ؛ أنه مسار 0 
بأخف العقويات» وفي كثرة الجرم بأغلظها فكان أولى . 
) ) الحاوي في الفقه/ ج17/ م57 
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والثالث : أنه لما بدىء فيها بالأغلظ وجب أن يكون على ترتيب مثل كفارة القتل 
والظهار. ولو كانت على التخيير لبدىء فيها بالأخف من كفارة الس ظ 

فصل: فإذا ثبت أنها على الترتيب دون التخيير فقد اختلف من قال بترتيبها في 
صفة الترتيب على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: وهو مذهب أبي حنيفة أنه إذا قتل قتل» وإن أخذ المال قطعت يده 
ورجله من خلاف» وإذا قتل وأخذ المال قل وقطع» ونفيهم أن يحبسوا في بلدهم . 

والمذهب الثاني : وهو مذهب مالك أنه يتل إذا كان من أهل الرأي والتدبير دون 
البطش والقتال؛ لأنه لا يكف عن التدبير إلا بالقتل» وتقطع يده ورجله من خلاف إذا 
كان من أهل البطش والقتال دون الرأي والتدبير؛ لأنه يتعطل» وإن كان مکثرا لا تدبير 
فيه ولا قتال نفي ونفيه أن يخرج إلى بلد اخر يحبس فيه فاعتبر الحد بصفة الفاعل ولم 
يعتبره بصفة الفعل وهو ضد ما وضعت له الحدود؛ لأنه يقتل من لم يقتل» ولا يقتل 
من قتل . 

والمذهب الثالث: وهو مذهب الشافعى وبه قال عبد الله بن عباس: أنه إن قتل ولم 
يأخذ المال قتل ولم يصلب» وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ولم يقطعء وإن أخذ 
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف» وإن لم يقتل ولم يأخذ المال عزر» 
ونفيهم أن يطلبوا لإقامة الحدود عليهم فيهربوا. 

فما أبو حنيفة فمخالف فيه إذا جمع بين القتل وأخذ المال. 

قال أبو حنيفة: نقتله بالقتل» ويكون الإمام في أخذ المال مخيرا بين ثلاثة 
أشياء» بين أن يقطع يده ورجله ولا يصلب» وبين أن يصلبه ولا يقطع يده ورجله. 
وبين أن يجمع بينهما فيقطع يده ورجله ويصلبه» وعند الشافعي : لا يجوز أن يجمع 
بين القتل والقطع . 
واستدل أبو حنيفة على جواز الجمع بينهما بأن الحدود إذا اختلفت باختلاف 
أسبابها جاز الجمع بين جميعها كالزنا والسرقة يجمع فيه بين الحد والقطع . 

ودليلنا ما رواه ابن لهيعة عن يزيد ؛ بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب 
إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الأية نزلت في 
أولئك العرنيين وهم من بجيلة فسأل رسول الله ية جبريل عن القصاص فيمن حارب 
فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده لسرقته ورجله لإخافته» ومن قتل فاقتله 
ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه . 
ظ ردق ابو داود في سننه عن ابن عباس أنه قال: وادع رسول الله اة أبا بردة 
الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه» فنزل جبريل بالحد فيهم أن 


ot 





oo 
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من قتل وأخذ المال قتل وصلب» ومن قتل ولم يأخذ المال قتل» ومن أخذ المال ولم 
يقتل قطعت يده ورجله من خلاف» وهذا بمنزلة المسند عن رسول الله ية ؛ لأن ما نزل 
به جبريل عليه السلام لا يعلم إلا منه» وقد روي عن الشافعي عن ابن عباس أنه قال في 
قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا 
ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» ونفيهم 
إذا هربوا أن يطلبوا حتى يوجدوا فيقام عليهم الحد ولم يرو عنه نزول جبريل وهو حجة 
أيضاً؛ لأنه قول صحابي لم يظهر خلافه فكان حجة وابن عباس ترجمان التنزيل» وحبر 
التأويل» ولأن ما أمر الله تعالى به من الصلب لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

إما أن يكون للقتل وحده وهو مدفوع بوفاقه . 

أو يكون لأخذ المال وحده» وهو مدفوع بوفاقه. 

أو يكون بهما جميعاً وهو مسلم بوفاقه. وإذا كان مستحقاً فيهما لم يجز أن يكون 
مخيراً بینه وبين غيره لأمرين : 

أحدهما : ما دللنا عليه من سقوط التخيير في هذه الاية. 





والثاني : أنه حد واحد والتخيير فيه يخرجه عن الحدود الواجبة. 

فأما الجواب عن استدلاله بأن اجتماع الحدود المختلفة لا يوجب تداخلها فمن 
وجهين : 

أحدهما: أنه يقول في الزاني الثيب إذا سرق رجم ولم يقطع» فبطل به استدلاله . 

والثاني: أن ما لا يتداخل لا يكون فيه تخييرء وقد أثبت التخيير ها هنا فبطل به 
استد لاله . 


فصل: فأما النفي المراد بقوله تعالى: أو يفوا منَ ن الأزض4 [المائدة: 7”] 
فقد اختلف فيه على أربعة مذاهب : 


أحدها: وهو قول أنس بن مالك والحسن البصري» أن نفيهم إبعادهم من بلاد 
الوسلام إلى بلاد الشرك . 

والثاني : : وهو قول عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير أنه إخراجهم من مدينة 
e‏ 

والرابع : وهو قول ابن عباس والشافعي أنه طلبهم لإقامة الحدود عليهم فيبعدوا. 


ل۳0 
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أحدهما: أن المراد به كفهم عن الأذىء ا و و ا 
والحبس يكفهم عنه فكان هو المراد به. 

حكى مكحول أن عمر بن الخطاب أول من حبس في السجون وقال احبسه حتى 
أعلم منه التوبة ولا أنفيه إلى بلد فيؤذيهم . 

والثاني: أنه جعل النفي حداً فاقتضى أن يتوجه إلى غير أصحاب الحدود 
المتقدمة والشافعي جعله متوجهاً إليهم فخالف الظاهرء واستدل له ابن قتيبة بأن العرب 
تجعل الحبس نفياً لقول بعض المسجونين من شعراء العرب : 
حَرَجْنَا مِنَ الدُنيًا وحن من أَهْلهًا نَا مِنَ الأحْيَاءِ فيا ول المَؤْتَى 
إا جَاءَنَا الان يَوْماًلِحَاججة عَجُبْنَا وَقَلْنَاجَاءَهَدَا من الذي“ 

ودليلنا قول الله تعالى: «أؤ يُنْقَوْا منّ الأزض*4 فاقتضى الظاهر أن يكون النفي 
واا إلى جه بولا کرو رج إلى ديعي الأافان د ان عا الإقاية 
الحدود عليهم فيهربواء وهو على قول أبي حنيفة راجع إلى بعضهم . 

فإن قيل: فالله تعالى قد أمر بنفيهم ومذهبكم يبعث على أن ينفوا أنفسهم . 

قيل: إذا نفوا أنفسهم لطلب الإمام لهم صار الإمام هو الذي نفاهم» ويدل عليه 
قول ابن عباس فإن هرب فذلك نفيه وقوله مع عدم المخالف حجة؛ يا 
يسمى نفياً؛ لأنه إمساك والنفي إبعاد فصارا ضدين . 


فما الجواب بأن المقصود بالنفى الكف. والحبس كف» قلنا: الطلب لإقامة 
الحد أبلغ من الكف» وأما الجواب عن قولهم: إنه حد فوجب حمله على ما تقدم فهو 
أنه حد في غير ما تقدم؛ لأن المتقدم حد في المقدور عليه وهذا حد في غير المقدور 
عليه» وأما الشعر فلا دليل فيه؛ لوحي ا راج حر رو 
بخلاف ما قال فبطل الاستدلال. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من ترتيب الأحكام المختلفة على ما بيناه من الأفعال 
المختلفة فشرح المذهب في كل فعل وحكمه أن يعتبر ما فعله كل واحد من أهل 
المحاربة» فمن قتل منهم ولم يأخذ المال روعي حال المقتول» فإن كان مكافئا للقاتل 
قتل به القاتل» وكان قتله منحتما لا يقف على خیار الولي» ولا ؛ يصح العفو عنه فيتغلظ 

فى الحرابة بانحتامه» وقال أبو حنيفة : Om‏ 
أن يقتص أو يعفو أو يأخذ الدية أو يعفو عنها إلا أن ينضم إلى القتل أخذ المال فينحتم 
قتله ولا يقف على خيار الولي؛ لقول الله تعالى: «فَقَذ جَعَلتا لوَّليّه شلطاناً4 


)١(‏ تقدما. 


باب قطاع الطريق سبحب 8 
[الإسراء: : 3”3] ولقول النبي وه : ١«فَمَنْ‏ َل بَعْدَهُ قتيلا فَأَهلَهُ بَيْنَ خيرتين إن 0 
َتَلُوا وَإِنْ )> AOE‏ 

ودلیلنا قوله ا دِإِنَمَا جََاه الذي يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ 
نَسَاداً أن يَُكَلُوا أو يُصَلَّئُوا4 [المائدة: ۳۳] فكان ظاهره الوجوب؛ لأنه أمر مقيد بشرط, 
ولأن كل جرم 6 عقوبة في غير المحاربة تغلظت عقوبته في المحاربة كالمال 
تغلظت عقوبته في المحاربة كالأمر بقطع الرجل فاقتضى أن تتغلظ عقوبة القتل بانحتامه 
فصار ما استدل به من الظاهر. مخصوصا وإن كان المقتول فى الحرابة غير مكافىء 
للقاتل ؛ لأنه حر قتل عبداً أو مسلم قتل معاهداًء أو والد قتل ولداً ففيه قولان: 

أحدهما : أن التكافؤ معتبر في غير الحرابة فلا يقتل به القاتل إذا لم يكن كفؤا . 

والقول الثاني : أن التكافؤ غير معتبر ويقتل به القاتل وإن لم يكن كفؤاً لأنه لما 
سقط في قتل الحرابة خيار الولي سقط فيما كفاه المقتول» فعلى هذا لو كان المقتول 
مرتدا فإن لم يعلم القاتل بردته قتل به اعتباراً بقصده» وإن علم بردته لم يقتل به؛ لأن 
دمه مباح . 

فصل: ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب فكان القتل بالقتل والصلب بأخذ المال 
وقد ذكرنا أن أبا حنيفة جوز الجمع بين القطع والقتل» وقد تقدم الكلام معه 

ولأن الله تعالى جعل الصلب حداأ وجمع بينه وبين ¿ القتل فاقتضى أن يكون الجمع 
بينهما في جرمين مقصودين بالمحاربة» ولا يقصد في الأغلب بهما إلا المال والقتل» › 
فاقتضى أن يكون الجمع دن مانن a‏ الشراءة عن هدايق N‏ 
e‏ 


يقتل › وحكاه الكرخي. عن ا حليفة ؟ لأن الصلب إذا كان 1 وجب أن يكون في 
الحباة؛ لن الحدود لا تقام على ميت». ولأجل هذا التعليل ذهب بعض أصحاينا إلى 
ار . قال النبئ بلا : «إن اللّهَ كتب عَلى كل شَيْءٍ الإخسّانء فإذا قَتَلتَمْ 


ا 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/ ۱۸۳)» والترمذي في الجامع (حديث رقم (۳۸۷) وابن ماجه 
فى السنن (۲/ ۸۷۷) كتاب الديات باب من قتل عمداء فرضوا بالدية حديث ( والبيهقي ني 

ال الكبرى (۸/ 07)» والدارقطني في السنن (۳/ .)١۷۷‏ 


باب قطاع الطريق 

وقولهم: إنه حد لا يقام على ميت فيقال لهم: هو :وان كان معدا الود نه 
ردع غيره؛ لأن المقتول لا يردع وإنما ردع به الأحياء والردع بالصلب موجود في 
الأحياء وإن كان بعد القتل» فإذا صلب فمذهب الشافعي أنه يصلب ثلاثة أيام لا يزاد 
عليها إلا أن يتغير قبلها فيحط . 

وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أن مدة صلبه معتبرة بأن يسيل صديده ولا 
lbs CD CO‏ وكا 
والصلاة عليه ودفنه لحرمة إسلامه» وانتهاؤه إلى سيلان صديده يمنع من هذه الحقوق 
فلم تعتبر» فلو مات هذا المحارب حتف أنفه لم يصلب بعد موته وإن صلب بعد قتله» 
نقله الحارث بن سريج عن الشافعي نصا . 

والفرق بينهما: أن قتله حد مستوفى فيكمل بصلبه وموته مسقط لحده فسقط 
تأثيره . 

فصل: ومن أخذ المال ولم يقتل قَطعَتْ يده اليمنى ورجله اليسرى لقول الله 
تعالى : «أؤ تُقَطْعَ أَيْدِيهِمْ الهم ِن خلا [المائدة : “””] وقد ثبت عن النبئ بلا 
أنه قطع يمين السارق فلذلك قطع ف ف الحراية ينين يديه وسرى ر فان فقدتا منه 
معاً وكانت يمنى يديه ويسرى رجليه معاً قد ذهبتا عدلنا إلى قطع يده اليسرى ورجله 


اليمنى كالسارق إذا عدمنا يمنى يديه عدلنا إلى يسرى رجليه» ولو فقد هذا المحارب 
بده الم وشت رة السرئ أو فقد رجله اليسرى وبقيت يده اليمنى ففيه وجهان : 
أحدهما: وهو قول أبي حامد الإسفراييني: يؤخذ العضو الباقي وحده ويكون 
المفقود لبقاء هذا المأخوذ كما لو ذهب من يدي السارق بعض أصابعه قطع الباقي وكان 
الذاهت مها غا لها: ْ 
والوجه الثاني : وهو عندي أشبه: أنه يكون الموجود تبعاً للمفقود ويصيران معاً 
كالمفقودين» فيعدل إلى يده اليسرى ورجله اليمنى؛ لأن قطع كل طرف منهما مقصود 
في نفسه وليس أحدهما في أصل الخلقة من الآخر بخلاف الأصابع التي هي من خلقة 
الكف فافترقاء ثم يقطعان معا في حالة واحدة ولا يتوقف عن الثاني حتى يندمل 
الأول؛ لأنهما حد واحد والحد الواحد لا يفرق ويستوفي جميعه في وقت واحد» لكن 
OOS‏ ربت ع الس 
القطع الثاني» وإن أمن ذلك قطع الثاني ثم حسما معا. 
وأما اعتبار نصاب السرقة في هذا القطع فالظاهر من مذهب الشافعي رضي الله 
عنه وقد نقله المزني في مختصره عنه أنه معتبر فلا يقطع إلا أن يكون قدر المال الذي 
أخذه ربع دينار فصاعداء وحكى أبو علي بن خيران قولاً ثانيا أنه غير معتبر» ويقطع في 


۳0۸ 








باب قطاع الطريق ۳۹ 
قليل المال وكثيره» فخرج ذلك على قولين كما كان اعتبار التكافؤ في قتل الحرابة على 
فولين ووجدت لأبي علي بن أبي هريرة كلامآ يدل على أن النصاب غير معتبر» وأنه 
يقطع في قليله وكثيره كما كان الاستحقاق بأخذه غير معتبر في الحرابة وإن كان معتبرا 
في السرقة . 

وعندي: أن النصاب في المال معتبر إذا انفرد المحارب باجاو نو بقطم ست 
يأخذ ربع دينار» ولا يعتبر إذا اقترن بالقتل والصلب» > فإن أخذ أقل من ربع دينار؛ لأنه 
إذا انفرد بأخذ المال صار مقصودا فاعتبر فيه شرط is‏ النصاب» وإذا اقترن 
بالقتل صار تبعا فلم يعتبر فيه أخذ النصاب؛ لأنه لا يستحق فيه القطع» ولأن القطع في 
الحرابة قد يغلظ بزيادة الرجل فلم يتغلظ بإسقاط النصاب فلم يتغلظ مع القتل بمثله 
فتغلظ بإسقاط النصاب . ظ 

فأما اعتبار الحرز فإن كان المال مع مالكه أو بحيث يراه المالك ويقدر على دفع 
من ليس بمكابر ولا مغالب كان في حكم المحرز فيه وجرى عليه في الحرابة حكم 
الصلب إذا انضم إلى القتل» وفي جريان حكم القطع عليه إذا انفرد عن القتل وجهان : 

أحدهما: يقطع ولا يعتبر فيه الحرز؛ لأن الأحراز لا تؤثر مع القاهر المغالب . 

والوجه الثاني : لا يقطع ولا يعتبر فيه الحرز؛ لأن غير المحرز مبذولء ولأن 
قطع الحرابة قد تغلظ من وجه فلم تغلظ بغيره. 

فصل: نمق لتم رتسل و ا اال لمعب عله سد وعزر لخروجه في 
الحرابة كما يعزر المتعرض للزنا بالقبلة والملامسة» والمتعرض للسرقة بفتح الباب 
وهتك الحرز» وهل يتعين جنس تعزيره أم لا؟ على وجهين : ظ 

أحدهما: لا يتعين» ويعزر الإمام بما يراه من ضرب أو حبس أو نفي كسائر ما 
يقتضي التعزير وعلى هذا رأى الإمام ترك تعزيره والعفو عنه جاز. 


والوجه الثاني : أن تعزيره متعين بالحبس لأنه أكف له عن أذية الناس اقتداء. 
بعمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعلى هذا لو رأى الإمام ترك تعزيره لم يجز إلا أن 
تظهر توبته» واختلف من قال بهذا من أصحابنا هل يحبس في بلده أو غيره بلده؟ على 
وجهين ٠:‏ ) 


أحدهما : يحبس فى بلده ؛ لن الحبس مانع › وهذا مذهب ف حنيفة . 


والوجه الثانى : وهو قول أبي العباس بن سريج : يحبس في غير بلده؛ لأن النفي في 
الحرابة منصوص عليه وهو زيادة في حد الزنا لما فيه من ذل الغربة بالبعد عن أهله 


والوطن» ويشبه أن يكون مذهب مالك » واختلف من قال بالحبس في تقديره على 
وجهين : ) 

أحدهما: أنه غير مقدر بمدة» ويعتبر فيه الإنابة وظهور التوبة. 

وال الثاني : أنه مقدر؛ لأنه قد أقيم في الحرابة مقام الحدء واختلف القائلون 
بذلك في مقداره على وجهين : 
يزاد عليها؛ لئلا لا يزيد على تغريب الزنا في حد العبد. 
فيها ولا يزاد عليها لئلا يزيد على تغريب الحد في حد الزنا وينقص منه ولو بيوم؟ لثلا 
يبلغ بما ليس بحد حدا كما لا يبلغ بالضرب في التعزير أدنى الحدود . 

فصل: ومن فعل الحرابة من المعاصي ما سوى القتل وأخذ المال كالزنا وشرب 
الخمر فحذده فى الحرابة كحده في غير الحرابة» ولا يتغلظ حده في الحراية بخلااف 
القتل حين يغلظ في الحرابة بانحتامه وأخذ المال حين يغلظ بزيادة قطع الرجل . 

والفرق بينهما: أن مقصود الحرابة هو القتل وأخذ المال دون ما عداهما من سائر 
المعاصي» فتغلظ فيها ما كان مقصوداً بها ولم يتغلظ منها ما لم يكن مقصودا بها وال 
اقل 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: فطاع الطرِيتي َم الذي يَْتّرضونٌ السلا الوم حى 
يعْصِبُوهُمْ المَال في الصحَاري ماه ارام في المصر إن ا يكونوا أَغظم 0 


فَحَدودُهُمْ وَاحَدَة) . 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن المحاربين من قطاع الطريق هم الذين نفا ون 
الناس بالسلاح جهرا ويأخذون أموالهم مغالبة وقهراء وسواء كانوا في صحراء أو مصر 
يجري عليه في الموضعين حكم الحرابة. 0 

وقال مالك: لا يجري عليهم حكم الحرابة إلا أن يكونوا خارج المصر على 
ثلاثة أميال فصاعدا. ظ 

وقال أبو حنيفة : شع ل د الوا ال م 
خارج المصر إذا كانا بحيث يد ركهم في الوقت غعوث أهل المصر ويجري عليهم 
حكمها إذا كانوا في صحراء لا يدركهم غوث المصر؛ استدلالاً بأن إدراك الغوث ينفي 
حكم الحرابة كمن كبس دارا في المصر فنهبها . 


۳٣۱ 





باب قطاع الطريق 

ودليلنا: عموم قول الله تعالى : «إِنَمَا جَرَاءُ الْذِينَ نَّ يُحَاريُونَ اللّهَ وَرَسُولَةُ وَيَسْعَوْنَ 
في الأزضٍ قَسَاد» [المائدة: ]٣٣‏ ولم يخص»› ولائ کل ب وجب ب لبجل فى ) 

ر ال وجب به ذلك الحد في المصر كالزنا والقذف وشرب الخمرء > ولأنهم في 
المصر أغلظ جرماً من الصحراء لثلاثة أمور: 

أحدها: أن الأغلب أمن المصر وخوف الصحراء. 

والثاني : أن المصر في قبضة السلطان دون الصحراء . 

والثالث: أن المصر يجمع في الأغلب ملك الإنسان راجت اة فكان 
أحسن أحوالهم أن يكونوا في أغلظ الأمرين كأخفهما. 

فأما الاستدلال بكبس الدار في المصر فسنذكر من حكم المصر ما يكون انفصالاً 


فصل: أما الصحراء فلا فرق فيها عند الشافعي بين ما قرب من المصر أو بعد 
عنه» وأما القرى التي يقل جمعها فهي كالصحراء في ثبوت حكم الحرابة فيهاء وأما 
الأمصار الكبار التي لا يقاومون جميع أهلها فيجري عليهم في أطرافها حكم الحرابة 
كالقرى» وأما وسط المصر في المواضع التي يتكاثر الناس فيها من أسواقهم ودورهم 
إذا كبوا سوقا منها فتهبوها أو دارا اعدا افیا في جين حكم الحراة ملیع 
وجهان : 

أحدهما : وهو قول أكثر أصحابنا: أنه يجري عليهم حكم الحرابة؛ لأنهم يعلنوا 
بالسلاح جهرا كالصحراءء وحد الحرابة أن لا يقدر على دفع المحارب وهذا موجود. 

والوجه الثاني : وهو قول الأقلين واختيار أبي حامد الإسفراييني : أنه لا تجري 
عليهم حكم الحرابة لوجود الغوث فيه غالباً فسقط حكم نادره. 

مسألة : قال الشافعيٌ: «ولا يُقَطعٌ منْهُمْ إلا مَنْ أَحَدَ ربع م ديار فصاعدا قيّاساً عَلَى 
الهُنّهَ في الكارقي؟. 0 

قال الماوردي: قد ذكرنا اعتبار النصاب في قطع الحرابة كاعتباره في قطع 
السرقة» وقيمة المأخوذ معتبرة في زمان الأخحذ وفي مكانه إن كان مو ضعا جرت الغادة 
فيه ببيع وشراء» ويوجد فيه من يبيع ويشتري» وإن كان لا يوجد ذلك فيه اعتبرت قيمته 
في أقرب المواضع التي يوجد فيها بيع ذلك وشراؤه من القيم لا يعرف إلا بوجود 
مشتريه» ولا تعتبر قيمة ذلك عند استسلام الناس لأخذ أموالهم بالقهر والغلبة لأمرين: 

أحدهما: أنه لا قيمة لمال في تلك الحال المتلفة للأموال. 


باب قطاع الطريق 

والثاني : أنه نقض حدث وتجدد لمعصيتهم فلم يتحقق به غرمهم» وتعتبر قيمته 
في الأغلب من أحوال ا وهذه صفة القيمة في اعتبار النصاب وفي غرم 
المستهلك . 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «ويُحَدُ كل رَجُل مِنْهُمْ بقذرٍ فغله قَمَنْ وَجَبَ عليه القثل 


وَالصَلْبُ له قَبِلَ صله كراهية تَعْذِيبهِ وَقَالَ في يتاب تل العَمدٍ يُضْلبُ ثلاث ثم 
يرك . 


نض 





قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة في أحكام المقدمة وذكرنا أن كل واحد ‏ 
من المحاربين يعاقب بحسب دينه ولا يجب ذلك عليهم إلا بإقرارهم طوعاً أو قيام بينة 
عليهم بشاهدين عدلين كما بينا في قطع السرقة» فإن شهد بذلك شاهد وامرأتان وجب 
الغرم دون الحد. 

فأما الموضع الذي يقام فيه الحدود عليهم من قتل وصلب فهو الموضع الذي 
حاربوا فيه وقتلوا إذا شاهدهم فيه من يرتدع بهم من غواة الناس» فإن كانت حرابتهم 
في مفازة نقلوا إلى أقرب البلاد بها من الأمصار التي يكثر فيها أهل الفساد» ولا يؤخر 


قتلهم إلا قدر استبراء أحوالهم . 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْه القَئْلُ دُونَ الصّلْب قل وَدُفمَ إلى أَهْله 
ت ٠‏ 


غسلهم ا a‏ لاني حقوق وجبت إسلامهم» فإن 
التمسوهم أهلهم سلموا إليهم ليقوموا بذلك فيهم وإن بقوا ضيعة قام بهم الإمام من 
بيت المال» وكان له أن يصلي عليهم» وكره له مالك أن يتولى الصلاة عليهم بنفسه بعد 
قيامه بقتلهم» وليس هذا بصحيح؛ لأن إقامة الحدود لا تسقط الحقوق» ولأن يتولى 
الأمرين أولى من ترك أحدهما. 

مسألة : : قال الشافعي: «وَمَنْ وجب عَلَيْهِ القطمٌ دون لقنل ميلعت يده البُنتى كم 
حُسِمَتْ بالا م رجه المُرَى ثم حر حسمت حسمت في مَكَانِ وَاحد ٿه حلي . 


قال الماوردي : IT‏ الأقسام حكم القطع في أخذ المال وحده 
وأنه يجمع بين قطع يده اليمنى ورجله اليسرى لقول الله تعالى: أو طم أَبْدِيهمْ 
وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خلافٍ» [المائدة: ۳۳] فإن قطع متولي الأمر يمنى يديه ويمنى رجليه 
تعدى › ولزمه القود في يمنى رجليه أن عمد وديتها إن أخطأ ولم يسقط بذلك قطع 


باب قطاع الطريق ۳۹۳ 
رجله اليسرى» ولو قطع يده اليسرى ورجله اليمنى أساء ولم يضمن» ووقع ذلك موقع 
الإجزاء . | 

والفرق بينهما: أن قطعهما من خلاف نص يوجب مخالفة الضمان» وتقديم 
اليمنى على 0 في الحرابة اجتهاد فسقط لمخالفه الضمانء وإذا قطع حسم 
بالزيت المغلي أو بالنار بحسب العرف فيهماء فإن أحب المقطوع أن يترك حسمه بالنار 
أو بالزيت ففيه وجهان: 


أحدهما : زل أبي علي بن أبي هريرة يجاب إلى ذلك ولا يحسم؛ ؛ لأنه 
علاج لا يجبر عليه كالدواء. 





والثاني : لا يجاب إليه ويحسم ا لنفسه» وأن فعله غير موقوف على 
إذنه لأمر رسول الله ية به ولا يشهر بعد قطعه؛ لأنه زيادة نكال بعد استيفاء الحد إلا 
أن يرى الإمام أن قطعه لم يشتهر في أهل الفساد فلا بأس أن يشهر قدر ما يشتهر فيهم 

فأما المقطوع من أطرافه فيدفن ولا يستبقى إلا أن يرى الإمام إشهار أطرافه 
ليرتدع بها الناس فلا بأس بهء فإن التمس المقطوع أطراف نفسه كان أحق بها ليتولى 
دفنهاء فإن أراد استبقائها لتدفن معه إذا مات منع . 

مسألة : : قال الشافعي: و حصيو مقع و رھ أن كان ردا غر 
وَحبس» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح › حدود الله تعالى على من باشرها دون الردء 
المعاون عليها بتكثير أو تهييب أو نصرة. ٠‏ ظ 

وقال أبو حنيفة: الردء المكثر فيهاء والمهيب كالمباشر في إقامة الحد عليه. 

اليل اراس ينيم لكلو وإن أخذ واحد منهم المال قطعوا؛ انعد لالا يقر له تفال 

ع جَدَاءُ ؛ الذي يُحَاربُون الله وَرَسُولَهُ وي يَسْعَوْنَ في الْأَرْض فسَاداً» [المائدة: "] 
ظ زبزواية راقم بن EG SI SE SE‏ عن عالق 
ا قال رسول الله يكل : ١لا‏ يحل قل امْرِىء تن د ني لات 
خصال ران مُخصن يرجم و ورجل قل ey‏ مَعَمُدا فقتل به» ورل خر ج على الإمَام 
فَحَارَب الله ورشولة يل أز ْلَب أذ بى ِن الأدض» فعم في المحارب ولم يفوق 
بين مباشر ومكثر . 

ومن القياس: أنه حكم يتعلق بالمحاربة فوجب أن يستوي فيه الردء والمباشر 


۳٤‏ باب قطاع الطريق 
كالغنيمة التى يشترك فى استحقاقها المقاتل والحاضر؛ لأنها ترغيب كذلك الحدود في 
المحاربة لأنها يه ررد المباشر لم يقدر على الأخذ إلا بدفع الردء المكثر فصار 
الأخذ مضافاً إليه فوجب أن يقام الحد عليهما. 





ودليلنا رواية أبي أمامة بن سهل بن حنيف وعبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنا 
مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور في الدار فسمع الناس فتغير لونه وقال: 
إنهم ليتواعدوني بالقتل» فقلنا يكفيهم الله يا أمير المؤمنين قال: وبم يقتلوني وقد 
سمعت رسول الله يه يقول : ابره الع ادن إن بحت الات : رل كفرَ بَعْدَ 
اشلامه أؤ زَنَا بَعْدَ إخصانه أؤ قَتَلَ نفْساً بعَيْر نَفْس22؟2 ووالله ما زنيت في جاهلية ولا 
إسلام قط» ولا قتلت نفساً بغير نفس » ولا أحبيت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله ل 
فبم يقتلونني؟ . 

وروی ر الله بن بمسكود آنه قال: «قام رسول الله ييو مقامي هذا 
فقال: الى لآ لَه ع يره لآ جل دم امْرىء مُسْلِم إلا بإخدى ثلاث خصالٍ الَيّبٌ الزَّاني 

وَرَجُلّ َل فأَقِيدَ َالئَارةُ للْجَمَاعَة المُفارق للإشلام؛ . 

فدلٌ هذان الحديثان على أن الردء لا يحل قبله؛ لأنه لم يوجد منه إحدى هذه 
الخصال الثلاث . 

ومن القياس: أنه حد يجب بارتكاب معصية فوجب أن لا يجب على المعين 
عليها كحد الزناء والقذف» والسرقةء ولأن أبا حنيفة يقول: إن الردء لا يقتل إذا كان 
المباشر امرأة فكذلك إذا كان رجلا وتحريره قياساً: أن من لم يباشر القتل والأخذ لم 
يجب عليه حدهما كالمرأة إذا باشرت» فإن قال: المرأة لا يجري عليها حكم الحرابة. 

قلنا: تجري عليها عندنا حكم الحرابة» ولأن السبب والمباشرة إذا اجتمعا وتعلق 
الضمان بالمباشرة سقط حكم السبب كالممسك والذابح وحافر البئر والدافع يجب 
الضمان على الذابح دون الممسك» وعلى الدافع في البئر دون الحافر» كذلك اجتماع 
الردء والمباشر في الحرابة . 

فأما الجواب عن الاية فهو أن القتل وأخذ المال مضمران فيها فكأنه قال: إن 
يقتلوا إن قتلوا فإن قيل: فيكون المضمر فيها أو قتل بعضهم لم يصح ذلك من وجهين : 

أحدهما : أنه زيادة إضمار لا يفتقر إليها الكلام. 

والثاني : أن إضمار ما اتفق عليه أولى من إضمار ما اختلف فيه . 
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وأما الجواب عن استدلاله بحديث عائشة رضي الله عنها فمن وجهين : 

امي أنه رادي مهدي د وقد 0 الا عن أبي بكر 

والانی : أن القتل ذ ف لعزي مقو مإ 0 

ST 

أحدهما : إنا لا نسلم لهم أن القتل والقطع يجب بالمحاربة وإنما يجب القتل 
بالقتل ويجب القطع بأخذ المال. 

والثاني : إنه لما شارك في الغنيمة من لم يشهد الوقعة من أهل الخمس كان أولى 
أن يشارك فيها من شهدهاء والحرابة لا يشارك فيها من لم يشهدها فلم يشارك فيها من 
لم يباشرها. 

وأما الجواب عن استدلالهم بتأثير النصرة والتكثير فهو فاسد بالممسك 
والذابح» فإذا ثبت أن لا حدّ على الردء المكثر والمهيب فعليهم التعزير ادل ا 
وللاجمع a‏ مب ا Sa GL‏ 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَمَنْ قَتَلَ وَجَرَح افص لِصَّاحِبٍ الجَرْح ثم قطعَ لا يَمْنَعْ 
حَقٌ اللّه حَنَّى الادّميين في الجرّاح وَعَيْرهًا». 
لله تعالى : لوَالجُرُوحَ قصَّاصٌ4 [المائدة: 45] وفي انحتامه كالقتل قولان : 

أحدهما : وهو الأشهر الذي نقله المزني أنه لا ينحتم بخلاف القتل ؛ لان الله 
تعالى أغفل الجراح في اية الحرابة فكان باقياً على حكم أصله في غير الحرابة فعلى هذا 
يكون المجروح بالخيار في القصاص» أو أخذ الدية أو العفو عنها. 
ظ والقول الثاني : أن القصاص في الجراح منحتم كانحتامه في القتل ؛ لأنها وجميع 
الأطراف تابعة للنفس في وجوب القصاص وسقوطه فكانت تابعة لها في انحتامه فعلى 
هذا يستوفيه الإمام حتماً ولا تخيير فيه للمجروح . 

فل فان قتل المحارب ر کان ا يها م ي بين القتل 
والجرح ويكون القتل منحتماً. 

وفي انحتام الجراح قولان: ولا تدخل الجراح في النفس سواء انحتم الجراح»› 

وقال أبو حنيفة: تدخل الجراح في النفس إذا اجتمعا فيقتل ولا يجرح استدلالاً 





م باب قطاع الطريق 
بقول الله تعالى : دإِنَمَا جاع الْذِينَ يُحَارِبُون الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ» [المائدة: م] 
الآية إلى أن قال: أو فوا من الأرض» [المائدة : “7] فاقتصر بحدوده على ما 
تضمنته الاية فلم يجز أن يزاد عليها قال : ولأن الحدود في الحرابة من حقوق الله تعالى 
المحضة وليست قصاصا لانحتامها وسقوط الخيار فيها متداخل الأقل في الأكثر من 
بحس ة كبو زنا ركرا ثم زنا ثيبا دخل جلده قى رجمه ولآن المقصود بما يستوفى على 
المحارب من جرح وقطع الزجر والردع ومع استحقاق القتل يزول مقصود الردع بغيره 

ودليلنا قول الله تعالى: وَالجُرُوحَ قصّاصٌ4 [المائدة: ]٤٥‏ فكان على عمومه 
في المحارب وغيره؛ ولأن كل عقوبة وجبت في غير الحرابة لم تسقط في الحرابة 
كالقتل ؛ ولأنه أحد نوعي اوا فجاز أن يجب في الحرابة كالقتل ؛ ولأنهما توعا 
قصاص فجاز الجمع بينهما قياساً على غير الحرابة؛ ولأن عقوبات الحرابة أغلظ 
لانحتام القتل وزيادة القطع» فلم يجز أن يسقط فيها ما يجب في غيرها. ‏ 

فأما الجواب عن الآاية فهو أنها تضمنت من العقوبة المظهرة ما تضمنتها من 
الأسباب المضمرة. ولم تضمر فيها الجراح» فلم يظهر فيها حكمه. 

وأما الجواب عن قولهم : إن حدود الحرابة من حقوق الله تعالى» فهو أن القتل 
فيه هو قصاصٌ ‏ من حقوق الأدميين» وإن تعلق به حق الله تعالى كالعدة. بدليل أن 
المحارب لو تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى» ولم يسقط من القتل 
إلا انحتامه وكان موقوفاً على خيار الولي في استيفائه» فلم يسلم الدليل. 

وقولهم إنه ردع» فسقط بالقتل يبطل بقطع السرقة» والقتل في غير الحرابة يجمع 
بينهماء وإن كان القطع ردعا. 

فصلٌ: فإذا ثبت الجمع بينهما لم يخل حال الجرح من أن يكون فيه قصاص أو 
كرون فإن لم يكن فيه قصاص كالجَائفة وجب أرشها للمجروح» وكان حكمها في 
الحرابة كحكمها في غيرهاء وإن كان فيها قصاص كالمُوضحة. 

فإن قيل : بانحتامه قدم القصاص منها على القتل» وإن تأخر عنه. 
- وإن قيل: ليس بمنحتم وقف على خيار الولي» فإن أراد القصاص قدم على 
القتل» وإن عفا عنه إلى المال طولب به المحارب قبل قتلهء فإذا أداه وعرف وجهه 
قتل» وإن لم يؤده ولا عرف وجهه اشتبقي حتى يستكشف عن ماله» وكذلك غرم ما 
استهلكه من المال ثم قتل إن ظهر مال أو وقع الإياس منه. 

- فصلٌ: وإذا جمع المحارب في الحرابة بين أخذ المال وبين قطع طرف بجناية 

جمع عليه بين قطعه في المال وقطعه في القصاص» ومنع أبو حنيفة من الجمع بينهماء 


بات قطاغ اللي ب ب ب ب ےل 
وقال: إذا قطع بجناية يسرى يدء وأخذ المال سقط عنه القصاص في يده اليسرى» 
وقطعت يمناه في المال مع رجله اليسرى» بناء على ما تقدَّم من خلافه في الجراح» 
ونحن نجمع عليه بينهماء فتقطع يسرى يديه قصاصاء ثم تقطع يمنى يديه مع رجله 
اليسرى؛ لأخذ المال ولا يوالي بين القطعين؛ لأنهما حدان ويمهل بعد قطع يسراه قودا 
حتى تندمل» ثم تقطع يمناه في المال» ويقدم قطعه في القصاص على قطعه في المال 
سواء تقدم أو تأخر؛ لأنه من الحقوق المشتركة بين الله وعباده إن قيل بانحتامه» أو من 
حقوق الادميين إن قيل : إنه غير منحتم . 

وحقوق الادميين في الدنيا مقدمة على حقوق الله تعالى فيهاء كمن وجب عليه 
القتل بردة وقصاص أو قطع يد بسرقة وقصاص قدم القصاص والقطع على حق الله 
تعالى فيهاء فإن قيل: فهلا كان اجتماعهما فى الدماء كاجتماعهما في المال على ثلاثة ‏ 
أقاويل : | ۰ 

أحدها: يقدم في المال حق الادميين على حق الله تعالى كالدماء . 

والثاني : يقدم حق الله تعالى على حق الادميين بخلاف الدماء . 

والثالث: يشترك بينهماء قيل: لأن المقصود بحق الله في الدماء يوجد في 
استيفائه للادميين وهو الردع والزجر والمقصود بحق الله تعالى في الأموال لا يوجد في 
استيفائه للادميين وهو وصوله إلى الفقراء المساكين فافترقا. 

فصل: وإذا تماثل قطع القصاص وقطع الحرابة في الأطراف فقطع المحارب اليد 
اليمنى والرجل اليسرى وأخذ المالفوجب به قطع يده اليمنى ورجله اليسرى . 

فإن قيل : إن ياه في لقان منحتم روعي اميق الافراية فإن تقدم قطع 
المال على قطع القصاص قطع قصاصا وسقط قطع المال لتقدم حق الادمي في الدم 
على حق الله تعالى فيه» وإن تقدم قطع القصاص على قطع المال» فقطع قصاصا ولم 
يسقط قطع المال فلم يعدل فيه إلى قطع يده اليسرى ورجله اليمنى» كمن أخذ المال 
وليس له يد يمنى ولا رجل يسرى؛ لأن استحقاق القصاص فيها حتم» فصار كعدمهماء 
فعدل في قطع المال إلى غيرهماء ولو تقدم استحقاق قطعهما للمال لم يعدل فيه إلى 
غيرهما؛ لأن ما وجب ابتداء إلا فيهماء وإن قيل: إن قطع القصاص غير منحتم حير 
وليه بين القصاص والعفوء فإن عفا عنه قطع للمال وإن لم يعف عنه قطع قصاصاء 
وسقط قطع المال» سواء تقدم استحقاقه أو تأخر؛ لأن قطع المال ورد على طرف 
يجوز أن يقطع فيه إذا لم ينحتم أخذه في غيره» فلم يجز أن يعدل فيه إلى غيره» وإذا 
انحتم لم يجز أن يقطع فيه» فجاز العدول إلى غيره» ولو قطع المحارب اليد اليمنى 
ثم أخذ المال قطعت يمناه قصاصاً وصار بعد قطعها فبه كمن ذهبت يمناه بأكله فهل 


۳A 





باب قطاع الطريق 
يجزىء في قطع المال أن يقتصر على قطع رجله اليسرى أم لا؟ على وجهين مضيا : 
والوجه الثاني : وهو صح أنه لا يجزىء ويعدل عنها إلى قطع يده اليسرى ورجله اليمنى 
كمن ذهب يده اليمنى ورجله اليسرى والله أعلم . 
مسألة: قال الشافعيٌ: «و وَمَنْ عَفا الجرّاح کان لَه وَمَنْ ْ عا التّمْسسَ لم يُحْقَنْ بذَلِكَ 
دَمُهُ وَكَان عَلَى الإمَام له إذا بلغت جِتَايَتَةُ القثْل» . 


قال الماوردي : قد ذكزنا أن القصاص في قتل الحرابة منحتم» > وفي انحتامه في 
جراح الحرابة قَؤْلآن: 

أحدهما : 2 ينحتم › فعلى هذا هل يراعى فيه المكافأة من لمجروح للجارح؟ 
فإن كافأه ه اقتص منه» وإن لم يكافئه تفرد بأخذ الأرش . 

والقول الثاني : : إنه منحتم» فعلى هذا هل تراعى فيه الكفاءة أم لا؟ على قولين 
كالقصاص في النَفس 

أحدهما : لا يراعى. ا ی 

والقول الثاني : : يراعى فيه الكفاءة فعلى هذا إن كافأه انحتم القصاص فيه» وإن لم 
يكافئه سقط القصاص وو جب الأرش ارح وصار موقوفاً على خياره في استيفائه 
وعفوه؛ لأنه يصير سقوط القصاص جارياً مجرى الأموال» فلو كان الجرح مما يجب 
القصاص في بعضه ولا يجب في جميعه كالهاشمة . 
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قال الماوردي : وأصل هذا قول الله تعالى : «إلا الَذِينَ تابُوا مِنْ قبل أن يَقْدِرُوا 
عَلَيْهُمْ فَاغْلَمُوا أن الله غَفُودٌ رَحِيمُ4 [المائدة: 75] فعطف بهذا الاستثناء على ما تقدّم 
من حدود المحاربة» فاختلف أهل العلم في المراد بهذه التوبة» فحكي عن عبد الله بن 
عباس » والحسن» ومجاهدء وقتادة: أنها السام وهو قول من زعم أن حدود 
الحرابة وردت في المشركين» ويكون معنى الاية : إلا الذين تايوا'من شركهم وسعيهم 
في الأرض فسادا بإسلامهم» فأما المسلمون فلا سقط التوبة عنهم حدا وجب عليهم . 

وذهب جمهور أهل العلم القائلون بأن حدود الحرابة وردت في المسلمين إلى 
أنها التوبة من قصاص الحدودء واختلف من قال بهذا في أمان الإمام لهم» > هل يكون 
شرطاً في قبول توبتهم َحْكِيَ عن علي بن أبي طالب عليه السلام والشغبي وطائفة أن 
أمان الإمام شرط فيهاء ومن لم يؤمنه الإمام لم تُشقط التوبة عنه حداء وذهب 
جمهورهم إلى أن أمان الإمام غير معتبر فيهاء والاعتبار عاثيرها فى الحووة أن يكون 
قبل القدرة عليهم. ظ 

واختلف من قال بهذا من صفة القدرة عليهم على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن يكون بعد لحوقهم بدار الحرب وإن كانوا مسلمين» ثم عودهم منها 
تائبين قبل القدرة عليهم» فإن لم يلحقوا بدار الحرب لم تؤثر التوبة في إسقاط الحدود 
عنهم» وهذا قول عروة بن الزبير. 

والثاني : أن کا ل في داو ا قن بقار الها a‏ > فإن لم 
و aS‏ ل ل ل ل ل وهذا قول عبد الله بن عمر» 
وعمرو بن أبي ربيعة بن أبي عبد الرحمن والحَكُمْ بْنِ عُييئة . 

والثالث: وهو قول جمهور الفقهاء الاد بهرب أو استخفاء أو 
امتناع » فيخرجوا عن القدرة عليهم› فتؤثر توبتهم فيما سقط عنهم › ومن امتدت إليه يد 
الإمام فهو تحت القدرة عليه» واختلف من قال هذا في رفعه إلى الإمام» هل يكون 
شرطا في القدرة عليه على قولين : 

أحدهما: لا يكون شرطأ لأنه في الحالين قادر عليه 

والثاني : يكون شرطاً في القدرة عليه؛ لأن النبي ولك قال في سارق رداء 
صفوان: «مَلا كَبْلَ أن اني بهء لآ عَمَا اللّهُ عَني إن عَفْوْتٌ» واختلفوا فيما يسقط التوبة 
عنهم من الحقوق على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: وهو قول علي عليه السلام أنها تسقط عنهم جميع الحقوق لله عز وجل 
وللادميين من الحدود والدماء والأموال» روي أن حارثة ين زيد خرج محارباً فأخاف 
السبيلء وسفك الدماءء وأخذ الأموالء وجاء تائباً قبل القدرة عليه» فقبل علي عليه 

الحاوي في الفقه/ ج۱۳/ ۲٤١‏ 





ا کک باب قطاع الطريق 
السلام توبته وجل له أمانا مورا طلريجا كان اصاب من دم ران 

والثاني : وهو مذهب مالك بن أنس» أنها مقط عي جع الحدود والحقوق 
إلا الدماء لتغليظها على ما سواها. 

والثالث : رقو اجب العا ر آي حميفة اا فط نوج وداه ان را دت 
عنهم حقوق الادميين من الدماء والأموال لاختصاص التوبة بتكفير الإمام دون حقوق 
العباد . ظ 

فهئل: ابا الحندود ال في غير الحرابة فقد اختلف قول الشافعي في 
سقوطها بالتوبة على قولين : 

أحدهما: لا تسقط بالتوبة وهومذهب أبي حنيفة لعموم الظواهر فيها ولأن توبة 
المحارب أبلغ في خلوص الطاعة لخروجه عن القدرة فقوي حكمها في إسقاط الحدود 
عنه وتوبة غير المحارب تضعف عن هذه الحال؛ لأن ظاهرها أنها عن خوف فضعف 
اي إسقاط الحدود عنه . 


والقول الثاني : وهو أظهر أنها تسقط بالتوبة كالحرابة لقول الله تعالى في الزنا : 
«وَاللّدَانِ اانا منك وهُا ان تابا وَأصْلَحَا أَعْرضُوا عَنْهُمًا4 [النساء: ]٠١‏ وفى 


قطع السرقة : «فْمَنْ تاب من بَعْد مه طَلْمِهِ وَأَصْلّحَ فَإنَّ الله يوب عَلَيْه إنّ الله خَفُوهُ رحية» 
ولقول النبئ كله : «التوبَةٌ جت تك ما :فليا ولان جدود ارات أغلظ من حدود غير 
الحرابة» فلما سقط بالتوبة أغلظهما كان أولى أن يسقط أخفهماء ولأن الحدود 
موضوعة للنكال والردع» والتائب غير محتاج إليها فسقط عنه موجبها . 

فصل: فإذا ثبت أن للتوبة تأثيراً في إسقاط الحدود في الحرابة وغير الحرابة 
فالتوبة مختلفة فيها فتكون في الحرابة بإظهارها قول حتى يقترن بها الكف وإن لم يقترن 
بها إصلاح العمل» ولا تكون التوبة في غير الحرابة بإظهارها قولاً حتى يقترن بها 
أصلاح العمل في زمان يوثق بصلاحه فيه . | 

والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: نص . 

والثاني : معنى . 

فأما النص فقوله في الحرابة : 93 الَذِينَ تابُوا مِنْ قبل أَنْ تقْدِرُوا عَلَيْهمْ فَاغْلَّمُوا 

نَّ الله عَفوه ر رَحِيم4 [المائدة: ]۳٤‏ ولم د يشترط الإصلاح فيهاء وقال في غير الحرابة 

00 السرقة: #فَمَنْ اب مِنْ ب يغد ظلْمِه وَأضْلَحَ قان الله يثُوبُ عَلَيْه4 [المائدة: ۳۹] 
وفي اية الزنا : قان تابا وَأَصْلَحًا فَأَعْرضُوا عَنْهُمَا4 [النساء: 7] بشرط الإصلاح فيها . 


باب قطاع الطريق 
وأما الفرق بينهما في المعنى فمن وجهين : 
أحدهما: أن المحارب مجاهر فقويت توبته» وغير المحارب مساير فضعفت 
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توبته . 
والثاني : أن التقية منتفية عن توبة المحارب لخروجه عن القدرة فزالت التهمة 
عنه إن تظاهر بها بخوف وحذر والتقية متوجه إلى غير المحارب لدخوله تحت القدرة 
فلحقته التهمة في الظاهر بها من خوف وحذر حتى يقترن بها من إصلاح العمل ما تزول 
به التهمة. 
فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من فرق ما بين الحرابة وغير الحرابة في شروط التوبة 
وسقوط الحدود بها في الحالين وجب تفصيلها وشرح الحكم فيها. ) 
فنقول : أما التوبة بعد القدرة فلا تأثير لها فيها في إسقاطٍ حد ولا حق؛ لأن الله 
تعالى جعلها مشروطة بعدم القدرة على أهلها بقوله تعالى : «إلاّ الّذِينَ تابُوا مِنْ قبل أن 
تَقدرُ وا عَلَيْهِمْ» [المائدة: 75] فلم يثبت حكمها مع وجود القدرة وعدم الشرط› آم 
التوبة قبل القدرة عليهم فهي المؤثرة في سقوط حدود الحرابة. وفي إسقاطها لحدود 
غير الحرابة قولان» فأما حدود الحرابة فتنقسم ثلاثة أقسام : 
أحدها: ما اختص بالحرابة وهو ثلاثة أشياء: انحتام القتل» والصلب» وقطع 
الرجل› فيسقط بالتوبة انحتام قتله ويصير موقوفا على خيار الولي› ويسقط صلبه وقطع 
رجله في أخذ المال. 
حد الزناء وشرب الخمر› وقطع السرقة. ففي سقوطه بالتوبة في الحالين قولان. 
والقسم الثالث : 0 
أحدهما: وهو 7 أبي إسحاق المروزي» أنه غير ١‏ يهم انق لأنها تة 
بأخذ المال في غيرها. 
فعلى هذا يعتبر فيها التوبة المشروطة في غير الحرابة» وفي سقوطه بها قولان . 
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أن قطعها مختص بحدود الحرابة ؛ 
لأنها 000 بأخذ ألمال 0 في غير س للوسرار بأخذ المال فاختلف 
ا ب 006 والأموال وحد القذف فلا يسقط بالتوبة في 
الحالين» ووهم بعض أصحابنا فأسقط بها حد القذف» لأنه لا يرجع إلى بدل» وهذا 
خطأ؛ لأن حقوق الآدميين تتنوع وجميعها في الاستحقاق متماثل والله أعلم . 


فض 
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مسألة: قال الشافعي: «وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنَ الذفقة أن مَوْلآءِ عَرضوا تا قَتَانُونَ 
أَحَدُوا ماتا لم تجز شَهَادنّهُمَا هما حَصْمَانٍ وَيَسعُهُمَا أن يَشْهَدا أن َولاءِ عَرضوا 
لِهَوّلاً ء فَمَعَلُوا بهم كَذَا وکا َأَحَذُوا مِنْهُمْ كذَا وَكذَا نحن تنظ وَلَيسَ للإمّام أن 


يكشفهمًا عَنْ غَيْره ذَلِكَ ». 


قال الماوردي: وهذا صحيح»› إذا أخبر جماعة ادعوا على قوم أحضروهم أنهم 
قطعوا عليهم الطريق وأخذوا منهم أموالاً وقتلوا منهم رجالاًء فإن اعترفوا لهم طوعاً 
يما ادعوا أخذوا بإقرارهم في النفوس والأموال» وإن أنكروهم أحلفوهم إن عدموا 
البينة عليهم» وإن اعترف بعضهم وأنكر بعضهم خد المعترف منهم بإقراره» وأحلف 
المنكر» ولم تسمع شهادة المعترف على المنكر لفسقه بقطع الطريق» فإن شهد 
للمدعين شاهدان فقالوا: نشهد أن هؤلاء قطعوا علينا الطريق» وأخذوا أموالناء وقتلوا 
منا نفوساً لم تقبل شهادتهم ؛ لأمرين : 

أحدهما : لأنهما قد صارا خصمين من جملة المدعين لم يتميزوا عنهم في 
الشهادة لهم ولأنفسهم› وشهادة الإنسان لنفسه دعوى تَرَدٌ ولا تقبل منهما في حقهما 
ولا في حق غيرهما . ظ 

والثاني : أنهما قد صارا بهذا كدض ا ا الاق 
عذوه مردودة. 

ولو شهد شاهدان على رجل أنه قذف أمهما وي يي ل ترك 
أمهماء وهل ترد في قذف زيد أم لا؟ على قولين . 

فإن قيل: فهلا كان في الشهادة على قطاع الطريق ترد في حق أنفسهما وتكون في 
حقوق غيرهما على قولين. 

قيل: إذا استعملت الشهادة على أمرين ترد في أحدهما ولا ترد في الاخر لم يخل 
حالها فيما ردت فيه من أحد أمرين 

إما أن ترد بعداوة أو تهمة» فإن ردت لعداوة لم تسمع في لاخر وإن ردت 
لتهمة سمعت في الآاخر على أحد القولين. 

والفرق بينهما: أن العداوة موجودة في حق نفسه وحق غيره والتهمة توجد في 
حق نفسه ولا توجد في حق غيره؛ فلذلك ردت في قطع الطريق وجاز أن تقبل في 
القذف . 

فصل: ولو ابتدأ الشاهدان على قطاع الطريق فقالا: نشهد أن هؤلاء قطعوا على 
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هؤلاء الطريق› وأخحذوا من الأموال كذا» وقتلوا من النفوس كذا قلت شهادتهما؛ 
لأنهما قد يكونان بمعزل عن المدعين فيشاهدوا قطع الطريق» ولا يسألهم الحاكم هل 
كانا معهم أم لا؟ وقال بعض العراقيين: لا يحكم بشهادتهما حتى يسألهما هل كانا مع ظ 
القوم أم لا؟ فإن قالا: لا حكم لهاء وإن قالا : نعم لم يحكم؛ لأن ما احتمل القبول ِ 
والرد لم يحكم SE‏ ال وهذا ليس بصحيح ؛ لأن ظاهر العدالة تصرف الشهادة 
إلى الصحة دون الفساد كما أن الظاهر صدقهما وإن جاز كذبهما فلم يجز أن يجعل . 
الاحتمال طريقاً إلى ردها إذا أوجب الظاهر قبولهما. | 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَإذا ذا اجْتَمَعَتْ عَلَى رَجُل حُدُو د 
ر 





تدىءَ ر حل القذف 
و 


سر سے سے ہے 


وَقَذْفُ 
َمَاينَ بده نّم خيس ڌا برا حَدُ في الرتا ماه جد كذ بر قَطعث يده البمى وَرَجْلهُ 
لير مِنْ خلاف لقطع الطريق وَكَانتٌ يده اللي للشرقة وَقَطع الطريق معأ وَرجْلَهُ 


بر 


لقَطع الطّرِيقٍ مَعَ يده ثم فل قدأ . 


قال الماوردي : إذا اجتمع على رجل حدود من جلد» وقطع » وف » بذدىء 
بالجلد» ثم بالقطع. ثم بالقتل» ولا يسقط بالقتل ما عداه. 

وقال أبو حنيفة : E‏ وديا e‏ رما عام وإن لم يجتمع معها 
قتل كان الإمام مخيراً في البداية بما شاء من الجلد أو القطع استدلالا بأن القتل أعم 
فيدخل فيه ما دونه» ويتساوى ما عداه فلم يتعين تقديم بعضه على بعض 

ودليلنا: عموم الظواهر فى الحدود الموجب لاستيفائهاء ولأنها حدود لا تتداخل 
في غير القتل فوجب أن لا تتداخل في القتل كحد القذف وهو انفصال عن استدلالهء 
حي لدبت در يه أخف وأسلم و ا ي 
واستهلاك ؛ فلأجل ذلك قدم عليه . 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا من سقوط التداخل ووجوب البداية بالأخف فالحدود 
ال EL E‏ ا a‏ وقتل» فيقدم الجلد على القطع 
والقتل؛ لما ذكرناء والجلد د ستصق باربعة آميات ت نر وقذف» وشرب خمرء وزنا 
بکر › فإذا اجتمعت قدم التعزير على جميعها لأمرين : ظ 

أحدهما: أنه أخف . 

والثاني : أنه من حقوق الادميين في الأغلب ثم فيما يبدأ به بعد التعزير وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يقدم حد القذف على شرب الخمر؛ 
لأنه من حقوق الادميين . 
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» يقدم حد الخمر على حد القذف؛ 
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أن أخف» شم حد الزن آعرما؛ لاه غلظ جلد في سق ال الى قصارأخرهاء دبول 
ميزود ا اس اا يوادي PE‏ اويا 
والرجم في الزنا ففي الموالاة عليه بين الحدود وجهان: 

وا ورا لتر ريا 
أن يتلف بالموالاة قبل استيفائها. 


قف بيعل يعد اا ا إلى کے رما بدو تس وه على اتل 
وما دون النفس مستحق من ثلاث جهات : قود في جناية» وقطع يد في سرقة» وقطع يد 
ورجل في حرابة» فيكون قود الجناية موقوفاً على خيار مستحقه على أصح القولين» 
فإن اختار العفو عنه إلى مال سقط حكمه وقطعت يده اليمنى لسرقته وحرابته» ورجله 
اليسرى لحرابته» وجمع بين قطعهما؛ ال وي ا 0 
الحرابة فلا تقطع رجله اليسرى؛ لأن حده الصلب بعد القتل» وإن اختار مستحق القود 
القصاص قدمه على قطع السرقة والحرابة» لآن من حقوق الأدميين ٠‏ ثم 5-6 فإن 
كان مستحقاً في غير أعضاء السرقة والحرابة كالموضحة في الرأس واللسان والذكر. 
ويشرئ. اليد ويمنى الرجل أمهل بعد القصاص حتى يبرأ مما قطع بالسرقة والحراية. 
وإن كان مكنا في أعضاء السرقة والحرابة كاليد اليمنى والرجل اليسرى قطعت 
تفاضا فإن كان اليد اليمنى دخل في الاقتصاص منها قطع السرقة وقطع الحرابة» 
وقطعت الرجل اليسرى للحرابة» وإن كان قطع القصاص في الرجل اليسرى دخل فيها 
قطع الحرابة وقطعت يده اليمنى للسرقة والحرابة» وإن كان قطع القصاص في اليد 
اليمنى والرجل اليسرى دخل فيها قطع السرقة وقطع الحرابة . ) 

فصل: ثم يعدل بعد القطع إلى القتل ولا يمهل إلى الاندمال» والقتل مستحق 
عليه من أربعة أوجه قود منحتم وهو القتل في الحرابة» وقود غير منحتم وهو القتل في 
غير الحرابة» ورجم في زنا ثيب» وقتل بردة» أو ترك صلاة» فيقدّم قتل القود في 
الحرابة وغير الحرابة على الرجم في الزنا والقتل بالردة» سواء تقدم أو تأخر؛ لما 
تضمنهما من حقوق الادميين» ثم ينظر في قتل القود في الحرابة والقود في غير الحرابة 
اليد ب جره سدم كل الحران O‏ مالي يود لئلة إن اد 
المال في الحرابة» وكان لولي القود في ع غير الحرابة أن يرجع بالدية ويسقط رجم الزنا 
وقتل الردة. وإن تقدم القتل في غير الحرابة على القتل في الحرابة قدم القود في غير 
الحرابة لتقدمه على القود في الحرابة لتأخره» وكان موقوفا على خيار وليه» فإن عدل 
عنه إلى المال حكم به في مال المحارب وقتل للحرابة قودا مستحقاً. وإن طلب الولي 


نينا 
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القود اقتص منه ولم يصلب بعد قتله» وإن أخذ المال؛ لأن قتله لم يكن من حدود 
الحرابة فيسقط حكم صلبه كما لو مات. وكان لولي المقتول فى الحرابة الدية» وإن 
كان القصاص في حقه منحتما؛ لأن فوات القصاص يسقط به حق الله تعالى في انحتام 
القتل ولا يسقط حق الادمي في وجوب الديهه ولو اجصمع رجو الؤنا ول الرؤة رج 
للزناء ودخل فيه قتل الردة؛ لآن الرجم أزيد نكالا فدخل فيه الأقل . 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «فَإِنْ مَاتَ في الْحَدّ الأول سَقَطْتْ عَنْهُ الْحُدُودُ كُلّهَا وَفي 
ماله ديّة النّفس». 

قال الماوردي: وهذا صحيح › إذا مات في الحد الأول صار في الباقي من 
الحدود كالميت قبل استيفماء ء شيء من الحدودء فينظر في الباقي من الحدود فإن كانت 

لله تعالى كحد الزناء وقتل الردة سقطعت عنه في تبعات الدنياء وكان موكولاً إلى الله 

تعالى فى الآخرة» وإن كانت للادميين فإن لم يرجع إلى بدل كحد القذف سقط حكمه. 
وإن رجع إلى بدل كالقتل والجراح ES DS ST,‏ مات المحارب» ولم يسقط 
بموته كما لا يسقط عنه غرم ما استهلك من الأموال. 

فصل: إذا كان في قطاع الطريق امرأة أقيم عليها الحدود في الحرابة كالرجل في 
قطعها وصلبها. ) 

قال انو ا فط عدي دوو ال ا ول قود ل تمه ورن الال 
ولا تصلب احتجاجا بأن امرأة ليست من أهل المحاربة فسقطت عنها حدود الحرابة 

ودليلنا: عموم الاية في الحرابة من طريق القياس أن من وجب عليه الحد في غير 
. الحرابة وجب عليه حد الحرابة كالرجل» ولأن كل حد وجب على الرجل جاز أن 
يجب على المرأة كالحد فى غير الحرابة . 

فأما الجواب عن قياسه على الصبى والمجنون فالمعنى فيها سقوط الحد عنهما 
فى غير الحرابة؛ لعدم التكليف» فسقط فى الحرابة بهذا المعنى» والمرأة يجب عليها 
الحد فى غير الحرابة لوجود التكليف فوجب فى الحرابة لوجود هذا المعنى والله أعلم 


كتَابٌ الْأشُربَّة وَالْحَدُ فيها 


قال الشافعيٰ ر- ا 05 شراب 2 كتيده فَقَليلُةُ حَرَ حرام». 


enan 


قال الماوردي: أصل ا ا لي وما سواه من الأنبذة المسكرة تابع 
الو شط مه 


والحْمْرٌ هو عَصِيرُ العنَّب إذا صار مُفكرا عدوت الد ال ف ا ا 
بشرطين : الشدة والشكر. 

وقال أبو حنيفة: لا يصير خمرا بها حتى ينضم إليهما شرط ثالث وهو أن يقذف 
زيده. | ) 

وي تسيتها حمر تاران : 
ا N E ET‏ 

والاني : لأنه يخامر العقل بالسكر أي : يغطيه ويخفيه. 

وقد کان الخمر في صدر الرسلام يشربها المسلمون ولا 00 واختلف 
أصحابنا في استباحتهم لشربها هل كان استصحاباً لحالهم في الجاهليةء أو بشرع ورد 
في إباحتها؟ على وجهين : 
ظ عو دوو ا ا 
لهاء هذا أشبه الوجهين . 
والثاني : أنهم ستاو شربها 0 ورد فيهاء وهو قول الله تعالى: ومن 
ات ت التخيل والأَعْئاب تَتَخِذُونَ مه سَكَراً وَرقاً خسنا [النحل : /ا"]. 
وفيه ثلاث تأويلات : 
أحدها: أن السكر ما أسكر من الخمر والنبيذ» والررق الحَسَنَ وهو ما أثمر 


كتاب الأشربة والحد فيها VY‏ 
التمر والزبيب» ونزلت هذه الاية قبل تحريم الخْمْر ثم حرمت الخمر من بعدء وهذا 
قول ابن عباس » ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير» اج 

بئس الصّحاة وبئس الشربٌ شربهم ‏ إذا جرى فيهم المرًاء والشكث”''. 

والسَكَدُ: الخمر» والمزاء: نوع من النبيذ المسكر. 

والتأويل الثاني : أن السّكر الخل بلغة الحبشة. 

قل از دهان 

والتأويل الثالث: أَنَّ اللسَكرَ الطعام» والرزق الحسن: الاثنان» وهذاقول 
الأخفش وشاهده قول الشاعر : 

0 a 

أي طعاماً حلالاً ثم نزلت تحريم الخمر واختلف الناس في سببه على خمسة 

أقاويل : 





أحدها: ما حكاه ابن عباس فافع من اسار تَملوا من الشراب» فَعَبتٌ 
بعضهم ببعض فنزل تحريم الخمر . 

والثاني : ما حكاه مُصْعَبُ بن سعد أن أباه سعد بن أبي وقاص لاحا رجلا على 
شرات . فضربه الرجل بلحى جمل ففرز أنفه» قال السدي: وكان سعد قد صنع طعاما 
ودعا ناساً من أصحاب رسول الله َك وشوى لهم رأس بعير» وفيهم رجل من الأنصار 
و لاو اا O‏ الخمر. 

والثّالث: ما رواه عوف عن أبي القلوص» أنَّ وَجُلاً سَكرَ من الخمرء فجعل 
ينوح على قتلى بدر ويقول : 
تحيى بالگلام ةأ بكر يَمَلْ لِي بَعْدَ رَهْطكِ من سَلام 
رضي أضطبخ براق ئي رابت المزت ت عن همام 
ودي المُغيِرّة لؤفذدؤة بالف مزن رججال أؤ سوام 
وَكَافِنْ بِالطُويٌ طويّ بَذر م الشَّرَئ نكل بالعكام 
وكائنْبالطوي طُويٌ بَذْرٍ | مين القيَات وَالحَلَل الكرام © 


(۱) البيت من قصيدة يهجو فيها بني يربوع انظر ديوانه ص .)٠١9(‏ 
والتكت والعيون ۱۹۸/۳ روح المعاني ۱۷۹/۱٤‏ وفتح القدير */ 170 . 

(0) البيت لجندل كما في مجاز القران "7/١‏ وانظر الطبري 84/١4‏ والقرطبى ٠١۹/۱۰‏ 
واللسان «سكر» والتاج «سكر» والنکت والعيون .)١198/(‏ 1 

(۳) انظر الابيات في النكت والعيون ۲۷۹/۱.. 


كتاب الأشربة والحدّ فيها 
فبلغ ذلك رسول الله ية فغضب وأقبل الرجل فرفع رسول الله ية شيئاً كان معه 
بيده ليضربه» فقال: أعوذ بالله من غضب الله ورسولهء والله لا أطعمها أبداء فنزل 
0 : ما رواه عطاء بن السائب عن عبد الله بن حبيب أن عبد الرحمن بن عوف 
طغاما وشرابا ودغا نفرا من أصحاب رسول الله کل ا وشربوا حتى لوا 
فقدّموا رجلا منهم فصلى بهم المغرب فقرا اقل ااا الكَافدونَ اغد ا ىن وان 
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عَابدُونَ ما أَعْثد وَأَنَا عَابدٌ ما عَبَدتُمْ لَكُمْ د ديكم ولي ديني' فنسي قول الله تعالى: ل 


ص 7 


تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَ واكم کاری على و َفُولُونَ4 [سورة النساء: ]٤۳‏ ثم 


۳A 





والجاميس “عاوواء محيدين إمتعاف عن ابي ر قال عمر بن 
الخطاب: «اللَهُمَ بَيّنْ لتا في الحْمْر بيان شافياً فنزل في سورة البقرة قوله تعالى: 
9يألُوككَ عن الخَخر امير كل فهما اذه م كبير ال وَإنْمُهِمَا أكبر منْ 
نفعهمًا) [البقرة CN‏ ون فقال: اللهم بَيّنْ لتا في الخَمْر 
بيان شافياًء فنزل في سورة النساء قوله تعالى : : 99 روا الل ول شكابى خو 
لا تَقُولُونَ4 [النساء ٠‏ 87] قدَعى عمر فقرئّث ت عليه . 


فقال : اه بن لا في الخمر بياناً شافياًء فنزل في سورة المائدة قوله تعالى : 
«يا انها بي اموا ِنَم الخمه وَالمَيْسرُ وَالْأَنْضَاتُ والأزلام ِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَيْطانِ 
اختبوة لل لون ن إِنمَا يُرِيدُ الشَيطان أن يُوقع ینک م العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاء» . الأية إلى 
قوله : «قهل أن مُنْتَهُونَ4 [المائدة: ]4٠‏ فحين سمعها عمر قال: انتهينا انتهيا“ . 


فهذه ثلاث ايات نزلت في الخمرء ونزلت فيه آية رابعة في سورة الأعراف وهي 
قوله تعالى: لفل إِنَّمَا حَوَمَ رى الْمَوَاحشَشَ تا ظَهَرَ نها وما بطي الإ والبغي بغير 
الْحَقّ» [الأعراف : ""] . 


والإثمُ ها هنا الخمر في قول الأكثر لقول الشاعر : 


رتال يغلي كتذاةالائة : يذهب اقول 





.)۹۸/٤( أخرجه أبو داود (731/1*) والترمذي (5/ ۲۲) والحاكم (۲/ ۳۰۷) وابن جرير‎ )١( 
. وقال الترمذي : حسن صحيح غریب‎ 
.)785/8( أخرجه النسائي‎ )۲( 


۳۷۹ 





كتاب الأشربة والحدٌّ فيها 
فهذه أ ات و ديا ار تخو دا عسي كل ابه اف ولذكر ها 
أما الاية الى في سورة البقرة وهي قوله تعالى : «يسْألُوتكَ عن لق 
وَالْمَيْسَرِ4 [البقرة : 4 ]] فقد قال مُقاتلٌ : إن الى سال عماعد ؛ ين عد الت 
ومعاذ بن جَبَل . 
ينطلق حقيقة على عصير العنّب . 
واختلف أصحابنا فى انطلاقه حقيقة على ما عداه من الأنبذة على وجهين : 
أحدهما: وهو قول أبي إبراهيم المزني وأبي علي بن أبي هريرة أنه يطلق اسم 
الخمر على سائر الأنبذة حقيقة ؛ لأن الاشتراك في الصفة يقتضي الاشتراك في الاسم . 

1 والوجه الثاني : أنه يطلق اسم الخمر على سائر الأنبذة مجازا لا حقيقة» وأنّحقيقة اسم 
الخمْر مختص بعصير العنب ؛ لأنهما يتفقان في صفة ويختلفان في أخرى ويشت ركان في الحكم 
من وجه ويختلفان فيه من وجه. اور ا الافتراقهها فى بض الصعات ريمن 
الأحكام . 


وأما الميسر فهو القمار وفي تسميته بالميسر وجهان : 

أحدهما: أن أهل اليسار والثروة كانوا يفعلونه. 

والثاني: لأنه موضوع على ما ينزله من غنم أو غرم: طقل فيهمًا إِنْمّ كبير» 
[البقرة: : ۹] فيه وجهان: 
) أحدهما: أن إثم الخمر أن شاربه يؤذي الاس إذا سكر واسم الميسر أ صاحبه 
يَظلمُ الاس إِذَا عُوملَ وهذا قول السدي . 
الميسر أن يوقع العدواة والبغضاء ويصدر عن ذكر الله والصلاة» وهذاقول ابن 
عباس #ومنافع الناس #» وفي منافع الخمر وجهان : 

أحدهما: وفور ثمنها وربح تجّارها. 


والثانى : أنه لذة شربها وما يحصل فى النفس من الطرب كما قال حسان بن 


ثابت : 
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رنشربي افق زرك املوكا وأشسداما يهنا اللقّ و“ 
وکل 

َإذَا ش رنت فقإتي الخورزنق وال دير 

وَإذا صَحَوتٌ فإنتني ب ال نة ليسي" 
وفي منافع الميسر وجهان: 


أحدهما: اكتساب المال من غير حل . 
والثاني : ما يحصل الحاضر به من نصيب القامر . 


وذكر بعض المفسرين وجها ثالثاً: وهو أنَّ مَنْفَعة الخمر والميسر بشأن اجتنابهما 
ثم قال تعالى : وَإِلْمْهُمَا أكبَرُ من تَفْعِهِمَا4 فيه وجهان: 


۴ 


أحدهما: أن الإثم الحادث عنه أكثر من القع العائد منها قاله سعيد بن يئر 

والشاني : أن إثمهما بعد التحرر يم أكبر من نفعهما قبل التحريم قاله ابن 
عاضر ظ ظ 

«وَيَسْألوتكَ مَاذَا ينفِقُونَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: فى الجهاد. 

والثاني : في الصدقات قل العَفُوَّ4 فيه أربعة أوجه: 

أحدها: ما طالبت به النفس عفواً ولم يأل عليها قاله طاوس 

والثانى : أنهما لا طرف فيه ولا تقصير» قاله الحسن . 

والثالث : إنه ما فضل عن الأهل والعيال» قاله ابن عباس . 

والرابع : إنه الحلال الطيب و عاج بن الله َم الايات) ف فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : الصدقات . 

والثاني : الأحكام . 

والثالث : 00000 رة‰ فيه وجهان : 

أحدهما: تتفكرون في الدنيا أنها دار فناء فتزهدون فيها» وفي الآخرة أنها دار 
بقاء فتعملون لها. 





2 .71717/١ والنکت‎ )۳۲۷ /٤( انظر ديوان حسان ص(١١) والقرطبي (6/ /اه) والطبري‎ )١( 
. وهما للمنخل اليشكري‎ ۲۷۷ /١ والنكت والعيون‎ ٥۷ /۳ انظر تفسير القرطبي‎ (۲( 


كتاب الأشربة والحدّ فيها 





الاخرة . 


۳۸1 
والثاني : تتفكرون في أوامر الله ونواهيه فتستذكرون طاعة الله في الدنيا وثوابه في 


أ سور النساء وهي قوله تعالى : لا تقر ر 32 
وجهان: 2 


| الصّلاة 
تَفُولون» [النساء: 147 ففي قوله: 7 تَقَرَيُو 


و 


وأنتم 
لصلاة4 
أحدهما: أنه نهى عن الصلاة في حالة سكر 


والثاني : أنه نهى عن الشرب في وقت الصلاة. وفي قوله تعالى: و ران 
سُكَارَى» وجهان : 


أحدهما: من الشراب› وهو قول الجمهور 
والثاني : من النوم قاله الضحاك . 
وأصل السكرٍ 


من الشراب مأخوذ من سَكر الماء؛ ا الماءء فالشكر 
من الشراب أن يمد طرق العقل وفي قوله تعالى: «حَبَّى تَقُولُونَ4. 
وجهان : | 
أحدهما: حتى تَُمَيُرُوا ما تقولون من الكلام . 

والثاني : حتى تحفظوا ما تتلون من القرآن لأجل ما كان فيمن أُمِرَ بالصَّلاة ة في 
سکره ون بسر قل يا ايها الكَافِرُونَ4 فدلت هذه الاية على إباحة الخمر في 
غير زمان الصلاة وتحريمها في زمان الصلاة» وفيه قولان: 


أحدهما : أنه معتبر بفعل الصلاة إذا حضر فعلهاء فإذا صلى صَلَّْتْ له» وإن كان 
وقتها باقياً. 


روى ابن إسحاق عن أ 


سے سے 


ابي مَيْسَرَة قال كان منادي رسول لله يكل إذا حضر 
الصَّلة ينادي : «لا يقري e‏ سَكْرَان) . 


والثاني e ad‏ ل 
توجيه التحريم إليه قولان : 


أحدهما إلى السكر دول الشدب» وهو ظاهر لاية 
والثاني : إلى الشرب والسكر خا 


روى اسباط عن الشدي أنه قال: لما نزلت هذه الاية كانت الخمر حلالاً لهمء 
يشربونها من صلاة الغداء حتى ينتصف النهار فيقومون الف صله ذ ار وهم م 0 


e‏ ب کات ا ر ند 
َم ل يَشرَبُونَها حتى يُصَلُوا العصرء ثم يشربونها حتى ينتصف الليل وَيَامُونَ ثم يقومون 
إلى صّلاة الفجر وهم مصحون. 
وأما الاية الثالثة في سورة المائدة» وهي قوله تعالى : نَم الحم وَالمَيْس4 

ظ وقد مضى الكلام فيهاء والأنصّابٌ وَالأَرْلامُ فيها قولان : 

ظ أحدهما: أن الأنصاب الأصنام التي تعبد والأزلام قداح من خشب يستقسم بها. 

والثاني : الأنصاب حجارة حول الكعبة» كانوا يذبحون عليهاء والأزلام تسع 
قداح ذوات أسماءء حكاها الكلبي» يستقسمون بها في أمورهم ويجعلون لكل واحد 

منهما كما : ا رج من عَمَل الشّيْطَانِ» وفيها أربعة أوجه : 

الخدهاة شط 

والثاني : 0 

والثالث: إِثةٌ. ) 

والرابع : حَرَامٌ لمن عَمَّل الشَيْطان) أي: مما يدعو إليه الشيطان ويأمر به؛ لأنه 
لا يمر إلا بالمعاصي» ٠»‏ ولا ينهي إلا عن الطاعات» وأصل الرَجْس المُسْتَقَذَرُ المَمْنْوعٌ 

منه» فعبر به عن ذلك لكونه ممنوعا منه» ثم قال طفَاجْييبُوة4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : فاجتنبوا لرن ان وة 

والثاني : فاجتنبوا الشيطان أن تطيعوه ٠‏ للحم تفْلِحُونَ» فيه وجهان : 

أحدهما: تهتدون . 

والثاني : تسلمون ثم قال : انما بريد د الشئطان أن ن يُوقعَ بَيْتَكُمْ العَدَاوَة وَالبَعْضَاء 


في الْحَمْرٍ وَالمَيْسرٍ» س اله واتار و السكر وغلية القمار وَيَصَدَّكُمْ عَنْ 
ذكر الله وعن الصّلاَة فيه وجهان: 
أحدهما : أن الشيطان يصدكم عنه . 
والثاني : أن سكر الخمر يصدكم عن معرفة الله وعن الصلاة. وطَلّبُ العَلبة في 
الما ا اا e‏ اا 


020 وهل أن e‏ عن طاعة الشّيْطان فيما زينه لكم من ارتكاب هذه 
المعاصي وأما الاية الرابعة في سورة الأعراف وفي قوله تعالى: #ثُلْ إِنَّمَا حَوَمٌ رَبّي 
المَوَاحش ما ظهَرَ منْهَا وَمَا بَطنَ4 فيه وجهان: 


FAY 
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أحدهما: أن الفواحش الزنا خاصة» وما ظهر منها الأنكحة الفاسدة» وما بطن 


والثاني : أن E AY‏ وما ظهر منها ا الجوارح» وما بطن 
اعتقاد القلوب «وَالإنم وال 24 بعَيْر الْحَقّ4 فيه وجهان: 


أحدهما: أن الإثم الجناية في الأموال» والبغي التعدي على النفوس . 

والثاني : أن الإثم الخمرء والبَغىُ الشكرٌء وقد ذكرنا شاهدهماء فسماهما بما 
يحدث عنهما. | 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من تفسير الآيات الأربع في الخمر فقد اختلف أهل 
العلم بأيهما وقع التحريم على ثلاثة أقاويل : | 

أحدهما : وهو قول الحسن البصري أن تحريم الخمر كان بالاية الأولى في سورة 
البقرة» في قوله تعالى: : 9ِيَسْأَلُوتَكَ عن الحَمْرٍ وَالمَبْسِرٍ فل فيهمًا إِنْم كُبِيرٌ» 
[البقرة : 114] وقرأ حمزة والكسائي كثير لأنه ما كثر إثمه لم يجز استباحته» فوقع بها 
التحريم» كان فا يعدهامز كا : 

والثاني : وهو قول بعض المتأخرين أن تحريم الخمر استقرٌ قر بالاية التي في سورة 
الأعراف من قوله تعالى: فل ِنَم حرم ربي المَوَاحشيَ مَا ظَهّرَ منها وَمَابَطنَ4 وَالإِثمَ 
والبغي لعا ميامن وه التحريم وفي غيرها من طريق الاحتمال . 

والثالث: وهو قول قتادة: وعليه أكثر العلماء» أن تحريم الخمر استقر ا 
المائدة من قوله تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ ١‏ فی ا ی ا وَالأَرْلام4 
إلى قوله: «قَهل أَنَتُمْ مُنْتَهُون4. ٠‏ 

روى عبد الوهاب عن عوف بن أبي القموص عن زيد بن علي قال : أنزل الله 
تعالى في الخمر ثلاث مرات» فأول ما أنزل : 9يَسْأَلُونَكَ عن الحَمْرِ وَالمَيْسَرٍ فل فيهمًا 
إِنْمّ كبيرٌ وَمَنَافْعٌ للئّاس * [البقرة: ]1١4‏ فشربها قوم وامتنع عنها قوم . 

ثم أنزل الله تعالى: لآ تَقَرَيَوا الصَّلاة وان سْكَارَى حَبَّى تَعْلْمُوا ما تَقُولونَ» 
[النساء. 7 فامتنعوا خعنها». في :وت الصّلاة» ل ا ار 
أنزل : دَإِنَمَا الم وَالمَيْسَدُ وَالْأَنْصَابُ وَالأَوْلامُ رجسٌ من عمل الشَيْطانِ َاجْتَبُوة 
افلكم اوو ت يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في فى الخمر والميسر وَيَصْدَكُمْ 
عَنْ ذكر الله وَعَن الصّلاة ة فَهَلْ آلثم مُنْتَهُونَ* فقال عمر: انتهينا انتهيناء فاستقر بها 
التحريم فروي أن المسلمير قالوا عند تحريمها بهذه الأية: : پا رسول الله كيفك 
بإخواننا الذين شربوهاء وماتوا قبل تحريمهاء فأنزل الله تعالى : «لَيْس عَلَىْ الّذينَ آمَنُوا 


Af‏ كتاب الأشربة والحدّ فيها 





وَعَملوا الصَّالِحَات ت جُتَاحٌ فيمًا طعمُوا» [المائدة : ۳ ] فيه قولان: 

أحدهما: من المباحات غير المحرمات . 

والثاني : عن العم ابل ا و تقوا» فيه وجهان: 

والثاني : في اه الفراض. اترا يعني بالله ورسوله #وَعَمِلُوا الصّالحَات» 

يعني البر والمعروف» 3ن فوا وَآمَُوا4 في هذه التقوى الثانية وجهان: 

ي : أن طا ما دم شرت ل لازن و و ر 2 
الا 

والوجه الثاني : أن المخاطب بها واحد وإنما تكرر ذكرها لاختلاف المراد بها 
فعلى هذا في المراد بها وجهان: 

أحدهما: أن المراد بالأولى» فعل الطاعات . 

والثانية : اجتناب المعاصي . 

والوجه الثاني : أن المراد بالأولى عمل الفرائض»› وبالثانة عمل النوافل لاثم 
الْقُوا وَأحْسَنُوا) في هذه التقوى الثالثة ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها الإقامة على التقوى . 

والثاني : أنها تقوى الشبهات . 

والثالث : أنها إثابة اه عن المسيىء . 

وحكي عن قدامة بن مظعون أنه استباح الخمر نهذة الأية [المائدة: ”97] وقال: 
قد اتّقَيَْا رامنا فلا جاح علينا فيما نتا وان عمرو بن معد كرب استباحها؛ لأن الله 
تعالى قال: «فهل آلثم ٠‏ مُنْتَهُون4 ثم سكت وسكتنا فرد المسلمون عليهما لفساد 
تأويلهها فرجعاء ولم يكن لخلافهما تأثير فصار الإجماع قدا على تحريمها بنص 
الكتاب ثم أكده نص السئّة . 

وروى الشافعي عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة ثشة رضي الله عنها 
قالت: سُئل رسول الله يلو عر البتع فقال: ١ك‏ * شراب اشکر فهو حرام“ وروی 
لكالل در كيد ال ل ع ا ا 
(۱) أخرجه البخاري (V۰ /١(‏ ومسلم «كتاب الأشربة باب ¥( والنسائي )۸/ 4۸( وأبو داود (TAY)‏ 

والتشرمذي )۱۸١۳(‏ واإبن ماجه )۳۳۸١(‏ وأحمد 7 ) والدارمسي )1١17/5(‏ 

والدارقطني )٠٠١١ /٤(‏ والبيهقي )4/١(‏ وابن الجارود (8064) وابن أبي شيبة (۷/ .)٤٥۹‏ 


كتاب الأشربة والحدّ فيها 77 ملل سس سس وم 
9 
قال : کل مُسْكر حرا 
خم ر ص ور 

وروي عن النبيّ يك أنه قال : «شءب الخْمْر ام الحَبَائث ث» وان خطيئة شربها 
لتعلو الحَطايَاء كَمَا أنّ شجرها يَعْلُوا الشجر"». 

وَرُوِيَ عن عبد الله بن عمّر أن النبي ب قال: «لَحَنَ الله الْحَمَرَ وَعَاصِرَمَا 
وَمُعْتَصِرَهًا وَبَائعَها وَمُسْتَرِيَها وَحَامِلهَا وَالْمَحْمُولة إِليْه وَسَاقِيهًا وشاربها وَاكل 
ا 

فصل: فاذا ثبت تحريم ا ل والسئة فِيَكَوُم قليلها وكثيرها معا 
صرفاً وممزوجة . 

كي عن الس الَصْرِي وطائفة من المتكلمين. eT‏ | 
تحرم إذا مُرِجَتْ بِغْيْرِهًا. 

ل ل ا : حرمت مث الخَمْرٌ بُعَيْنهَاء وَالشْكْرَ من كل 


7 


شراب 


قالوا: وليست الممزوجة بعينهاء فلم يتوجه إليها التحريم. وهذا تأويل فاسد. 
وذلك ظاهر لما قدمناه من عموم النص في الكتاب والسنةء ولو حَلَْتْ بالمزج لبطل 
مقصود التحريم» ولجاز إذا ألقي فيهًا حصاة أو عود أن تَحلَّء ولتوصل إلى مراد شربها 
إلى الاستباحة» ولم يكن للنصوص فيها تأثير» وسنذكر معنى الحديث من بعد. 

فإذا تقرر هذا لم يخل حال شاربها من أن يستحل شربها أولا . 

فان شربها مستحلاً كان كافرا باستحلالها؛ لأنه استَحَلَ مَا حَوّمه النّص . فيجري 
لتحت CS‏ اد 

وإن شربها غير مستحلٌّ لم يڪفز. 

اا ا ا لعن 


)١(‏ أخرجه البخاري (0/ )٠١6‏ ومسلم )١5877/5(‏ والترمذي )١855(‏ والنسائي (۸/ ۸۹۷) وأبو 
داود (۳۹۸۷) وابن ماجه (۳۳۸۷) وأحمد (374/1) والبيهقي )۷۷/٤(‏ والطبراني (۱۰/ ۱۹۳) 
والدارقطني )۲٤۲۸/٤(‏ وعبد الرزاق (0409) وابن عبد البر )507/١(‏ وابن أبي شيبة )٤٥۸/۷(‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» (5/ )١١5‏ وأبو نعيم (5/ 707) وابن الجارود (/86). 

(۲) أخرجه ابن عبد البر ذ في التمهيد (5/ 77) بلفظ شرب الخمر من الكبائر. 

(۳) أخرجه أبو داود (51/54”*) وأحمد () والبيهقي (/ ۳۲۷) والحاكم (۲/ *”7) والطبراني 
الصغير .)751737/١(‏ 

©( أخرجه العقيلي (5/ )١75‏ مرفوعاً وأخرجه النسائي (۸/ ۳۲۰) موقوفاً على ابن عباس . 

الحاوي في الفقه/ ج۱۳ م 


۳۸٦ 





كتاب الأشربة والحدّ فيها 
أحدها: مأثم التحريم . 
والثاني : الفشق بالخروج من العدالة. 
. والثالث: وجوب الحد على ما سنذكره. وسواء سَكِرَ من شربها أو لم يَسْكَرْء 
ر إل هوخا روى شعبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله 8 9جلَدَ في اثر 
ا 
الحد كرر عليه الحد ولم يقتل . 
وزو الشافعي عن سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيت يرقعه إلى البي وا 
أنه قال* يشوم aN O REE‏ كيد E‏ 
ا تي بر جل قذ شَرِبَ الْحَمْرَ فَجَلَدُه ثم أي به الكّانية فَجَلَدَهُ 
نم أتو وا خم . 
الحديث وغيره. 
قال الشافعي : ال سر ول E‏ وإنما قال : : وغيره؛ ۽ لأن هذا 
الحديث مرسل» والمراسيل عنْدَة لَيْسَثْ بحُجّة واختّلف فيما أراده بغيره على وجهين : 
أحدهما : عَدِيتُ عفان بن عفان رضي الله عنه عن الن يك أنه قال: لا يحل 
دَمٌ امْرِىء مُسْلِم إل بإِخدّى ثلاث : كر بَعْدَ إِيْمَانِء وَزِناً بَعْدَ إِحْصَان» ونل نفس غير 
تنفس» . 
وقد أشار إل الشافعيئٌ في كتاب الأم . 


EG 0 ل‎ E سور‎ 0 


3 5 م ا 0 2 عر 
الوه َم إن درك افو فأ تي برل كد شرب لخدو َجَلَدَهُ ثم أنِي به الانية 
2 0 9 ب ےت ر 

ا م اني به الالكة جلد نم أن تي به الرابعة فَجَلَدَهُ وَوَضِعٌ الَْثْلَ . 


وقد روى ذكريا الساجى هذا لي وَسَه سَمَى الِوَجُلَ بنْعْمّان . 


.)6157/9( وابن ن أبي د شيبة‎ )548٠( ومسلم (۱۳۳۱/۳) وأبو داود‎ )57/1١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)111/6( والطحاوي في : «شرح معاني الأثار»‎ )۳۷١ /٤( والحاكم‎ )51١/1( أخرجه أحمد‎ )۲( 
وقال الحاكم : : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.‎ 


انالا روالد قا سس سا ل د 
وهلا اا الحديث مسند» ولم يروه الشَّافعِيُ وَإِنْ أَشَارَ إِلَيْه فثبت أن القتل مَنْمُوخ» 
فصل: فأما الأنبذة المسكرة سوى اله فقد اختلف الفقهاء في إجراء تحريم 

الخمر عليها . فذهب الشافعي ومالك وفقهاء الحرمين إلى أن مَا أسْكرٌ كثيثه ه من جميع 

الأنبذة قليله حرام . ريجري عليه حكم الخمر في التحريم والنجاسة والحدء سواء كان 

نيئا أو مطبوخاًء وهو قول أكثر الصحابة. 
اوتحي ران اندها العراق إلى إباحته ٠‏ قأباح بعضهم جميع الأنبذة من غير 
وقال أبو حنيفة : أما عصير العنب إذا لم يمسه طبخ فهو الخمر الذي يحرم قليله 

وكثيذه» ويحكم بنجاسته ووجوب الحد في شربه» فإن طبخ فذهب ثلثاه حل» ولا حد 

فيه حتى يسكر» وإن ذهب أقل من ثلثه فهو حرام» ولا حد فيه حتی يسكر. وما مل 

من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير والذرة» فجميعه حلال» طبخ أ 4 
INS‏ مك رود gE‏ > ويحرم منه القدح المسكرء 
وجميع الأنبذة عنده طاهرة» وإن حرمت سوى الخمر› ولا ينظلق على شيء منها اسم 

أحدهما: هل ينطلق على الأنبذة المسكرة اسم الخمر؟ . 

عندنا ينطلق وعنده ل ينطلق. 

والثاني : غز يحرم ا ر کا وا يسو ر لا 

والثالث: هل تنجس كالخمر؟ عندنا تنجس وعنده لا تنجس . 

والرابع : هل يتعلق وجوب الحد اشرب أو بالسكر؟ عنْدَنا بالشرب وعنده 

بالسّكر . 
والخامس : هل تخريم الخمر معلل أو غير معلل؟ عندنا معلل وعنده غير معلل 
واغتدل أبو حنيفة على إباحة النبيذ في الجملة» وإن كان مذهبه فيه 1 

قدمناه من التفصيل» بقول الله تعالى: #وَمِنْ ثَمَرَات التّخيل وَالأَعْنَابِ تَتَخْذُونَ منه 

سَكَراً ور رؤقاً حَسَناً» [النحل: .]٦۷‏ 
والْسَكرُ هُوَ المُسْكرُ في قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة : دلت 

الاية على إباحته . 
رس دس و اي عن النبي كله أنه 

قال: "حرمت الخذر بِعَيْنهَا والشکر من كل شراب» فَدََّهَذَا الحديث على ثلاثة أحكام: .. 


AR‏ كتاب الأشربة والحد فيها 
إباحة النبيذ؛ لأنه حرم السْكْرَ دون المُسْكر. ولأنه لا ينطلق عليه اسم الحْمْرٍ وأن 
تحريم الخمر غير معلل ؛ ولأنه حرمها بعينها لا لعلة واستدل برواية منصور عن مخلد 
عن سعد عن أبي مسعود البدري الأنصاري قال: عَطش رسول الله ا وهر يطو 
بِالبَيْتِ فَاسْتشْقى» فأوتي بنبيذ من السقاية فَسَّمَهُ وَقَطْبَ وَجْهَهُ» ودعا بڏنوب من ماء 
زمزم» فصب عليه وشرب منه وقال: «إذا غلت عليكم هذه الأشربة فاكسروها 
بالماء»' ‏ . 





وروی عبد الله بن عباس قال: کان بنذ لرسول الله لا اليد فيشربة اليم وَالْعدَ 
وَبَعْدَ الغد إلى مساء الثالثةء لم يم ر به فیشتقی الخدم أو يُهْرَاقَء ولو كان حَرَاماً ما 


ا الخدم”" . 
د وء ير ص 2 ى 
وروی أبو الزبير عن جابر أن رسول الله ية كان ينْبَذْ له في سقاءء فإن لم يكن 
Da‏ 
فثور من حجار . 


وروى أبو مسعود البَذري أن رسول الله يه سبل عَن التّبيذ أحلال | َم حَرَامٌ؟ 
فقال: «خلال»7 . 

وهذان الحديثان نص وفعل في إباحة النبيذ. 

واستدل بما روى عبد الله بن الدَّيْلَمي عن أبيه قَالَ: أتينا رسول الله يكل فقلنا : 
يارسول الله : إن لنا أعناباً فما تَضْتَعُ بها؟ فقال: «رَيبُوها فقلنا : E‏ 
أنبذوه على شاک َاشْرَبُوه عَلَى ع عَلَى عَذَائْكَمْ؛ رانيذوة على عَدَائكُم واش شرَبوةٌ على على 
عَشَائك م وانبذوه في الشئان» يريد الجلد ولا تَْبدُوا في القلّلء فإنّهُ إن تَأَخَرَ عن عَصره 
rE‏ 

واستدل بما روي عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي إلا أنه قال : «الظروف لا حرم 
شيعا فَاشرَبُوا ولا تسكروا»”" . 


)01 أخرجه النسائي (8/ 9375) والدارقطني /٤(‏ 54؟) والبيهقي (8/ 00) وابن أبي : شيبة (/ا/ .)٠٠٥‏ 

)01 أخرجه مسلم (كتاب الأكمعورئة رقم85) وأحمد (۲۳۲/۱) وأبو داود 0171 
والنسائي )۳۳٣/۲(‏ والبيهقي (۸/ .)3٠١‏ 

)۳( جومم عالت کن کے رر و ی اا راد ١٠م‏ 
والدارمي .)۱۱١/۲(‏ 

.)۲۹۱ أخرجه النسائي‌(۸/‎ )٤( 

(9©) أخرجه أبو داود (۳۹۹۲)» والنسائى (۸/ ۳۳۲). 

)1( أخرجه مسلم (۱۷۹/۱۳). ۰ 


كتاب الأشربة والحدّ فيها ۸۹ 


وروى عبد الله بن عمر أن النبي بي قال : ٠‏ «انْظروا هذه الأشقي سْقيّة إذا اعتلمت عليكم 
فاقطغوا مُتونها بالْمَاء» ° . 
له: أ نت شغ فا له ل الوا شر طق . وها الله سول ال: «قَمَاذًا 
شربُت»؟ قال : الخليطين"' 
وروي عن النبي آنه قال لوفد عبد القيس : «اشربوا ولا تسكروا فإن اشتَدً 
0 فاكسروة ۾ الما 0 بما 0 6 7 و أنه قال : شهدت 





فمن ذلك ما روى قيس / ا أنه قدم على عمر بن 
الخطاب» فدعا بعشر من نبيذ شديد فقال: اشرب فأخذته فشرټت فما كدت 
أسبقه» ثم أخذ فشرب ثم قال: يا عتبة إننا ننحر كل يوم جَرُوراً ودكها وأطايبها فلمن 
حضر من افاق المسلمين عنقها فلال عمر نأكل هذا اللحم الغليظ» ونشرب هذا النبيذ 
الشديد» يقطعه في بطوننا أن يؤذيننا““ وهذا فعل منتشر لم ينكره عليه أحد فَصَارَ 
كالإجماع . 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى برجل سكران فجلده فقال: 3 
شربت من ادواتك فقال : إنما أضربك على السكر منهاء ولا أضربك على الشرب”” 1 
فدل على تحريم الشكر دون الشزب . 

دوف أنعلى ين آی طالب اقات عد ا حن ابن ليلو واه عدا 
فلما دخل الليل وآراة أن ا دفعه إلى خادمه قنبر» 15 ليهديه إلى بيته » 
والمزهر السراج وقال له اهده يعني إلى منزله لسكره. 

وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما من جماعة يجلسون على شراب إلا 
وينصرفون عنه وقد حرم عليهم. او ا ردي 
يتجاوزوه إلى ما يسكر. 


(۲( ا 

(۳) أخرجه أحمد (۲۱۱/۲) والنسائي )۸/ (YY*‏ والبيهقي (۸/ ۲۹۸)» والطيالسي )۱۷۰۸ -هثخة). 
)٤(‏ أخرجه الدارقطني )۲٠١ /٤(‏ والبيهقي (۲۹۹/۸). 

E أخرجه‎ )٥( 


كتاب الأشربة والحدّ فيها 

وروي عن عبد الله بن عباس أنه قال: إن شرب أحدكم تسعة أقداح فلم يسكر 
فهو حلال» وإن شرب العاشر فسكر فهو حرامء فهذا ما عاضد السنة من آثار 
الصحابة» وإن كان عندهم كثيراً. 

فأما ما استدلوا به من المعاني فمن وجوه منها: أن اسم الخمر لا ينطلق على ما 
عداه من الأنبذة لأمرين لغة وشرعاً: | 

أحدهما : اختصاص كل واحد باسم ينتفي عن الاخرء قال ا اا تمر 
وليس بنبيذ» ويقال لغيره من الأشربة نبيذ وليس بخمرء وقد قال أبو الأسود الدؤلي في 
شعره: 

دع الخفرَ يَشْرَبْهَا الخراة فإّني رايت ااا مج ريا E‏ 
نبلم ETE‏ ا اوا e‏ 

والثاني : أنه لما انتفى حكم الخمر في النبيذ من تكفير مستحله» وتفسيق شاربه» 
انتفى عنه اسم الخمر؛ لأن ما علق بالاسم من حكم لم يزل مع موجود الاسمء كما أن 
الحكم إذا علق بعلة لم يزل مع وجود العلة. 

و أن نحريم الأنبذة ما يعم به البلوى. ره أن يكون 
e‏ کین ل E‏ يثبت به التحريم 
بالنّصٌ والئّصٌّ مختص بالخمر دون النبيذ» فدل على تحريم الخمر وإباحة النبيذ. 

وَمنْها: أن الك بالمدينة ا لأن النييذ يعمل و 
وليس بالمدينة متها شيء. 

00 


وأباح التكاح: وحرم ا الخنزير 1 3 ا 0 الخرير ال 
والكتان» ياي الغادة وأباح الغنيمة. وحرم التعدي والغلية وأباح الجهاد. وقل خرم ۰ 


۳4۰ 





3( انظر ديوانه )۸4( . 


كتاب الأشربة والحدّ فيها 1م 
النبيذ» فوجب أن يكون مباحا اعتبارا بسائر المحرمات . 

ومنها أن الله تعالى: قد وعدنا بالخمر فى الجنة ورغب فيها أهل الطاعة» وما لا 
تعرف لذته لا يتوجه إليه الترغيب فيه» فاقتضى أن يستبيحوا ما تستدل به على لذتهاء 
وليس ذلك في غير النبيذء فاقتضى أن يحل له النبيذ اعتبارا بسائر الترغيبات» فهذه 
دلائل من أباح النبيذ من نصوص ومعان. 

فصل: والدليل على قول الله تعالى في تحريم الخمر: نما رید 
الشَيْطان أَنْ e‏ ة وَالْبَعْضَاءَ ء في الَمْرِ وَالمَِمَرٍ وَيَصُدَكُمْ عَنْ ذكْرٍ اله وَعَن 
الصَّلاة فَهَلْ أَنْتمْ مُنْتَهُونَ4 [المائدة: ]4١‏ وهذا المعنى موجود في النبيذ كوجوده في 
الخمر. ا 

ومن السنة ما رواه أيوب وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي ئ أنه 
قال : دک نکر حَمْرٌ َكل حمر حرام . دَلَ على تسمية النبيذ خمرآء وعلى تحريمه 
كالخمر . 

وروی طاوس عن ابن عباس أن النبي بيه قال : «كلّ خمر حرام وکل مشکر 


ا ا 
حرام» 





فإن قيل : قد روى عباس الذوري عن جى ون انل ثللائة أحاديث لا 


تصح عن النبي ئ کل مشکر حَمْر) «وَلاً نكاح | إل بوليٌ» «وَمَنْ مَس ذكرَةُ لوصا 
ففيه لاه أجوية : 


أحدها : أن أحمد بن حنبل أثبت وأعلم بطريق الحديث وصحته من يحيى؛ كد 

أثبت هذا الحديث ورواه في كتاب الأشربة . 
ش والثانى : أنه لا يقبل منه إنكار هذا الحديث إذا رواه الثقة» حتى يبين وجه 

نك روا كك ذا ) 

والثالث: أن الأخذ به والعمل عليه قد سبق يحيى» فلم يكن حدوث قَذُحه 
مؤشراً.فإن قيل رسول الله كل لا يعلمنا الأسماءء وإنما يعلمنا الأحكام» لأن أهل اللغة 
قد شاركوه في معرفتها لتقدم اللسان العربي على مجيء الشرع . ففيه جوابان : 

أحدهما: أنه يجوز أن تؤخذ عنه الأسماء شرعاًء إذا تعلقت عليها أحكام كما 
تؤخذ الأحكام؛ لأن الصلاة كانت في اللغة الدعاء فنقلها الشرع إلى أفعالهاء وكذلك 





)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الأشربة رقم ه) وأحمد (۲۹/۲) والبيهقي (۲۹۳/۸) وابن عبد 
البر (۱/ 7507) ابن الجارود (۸0۷). 


۳4۲ 
الزكاة والصيام فلم يمتنع أن ينقل اسم النبيذ إلى الخمر . 

والثاني : أن النبيذ E‏ واسم الخمر أعم» ودخل في اسم الأعمء 
وف اكير عا وانفرد باسم اليد وف فبينه الرسول ية لمن خفيّ عليه . وقد 
روى عبيد بن الأبرص وهو شاعر جاهلي سبق ورود الشرع : 
وَقَالْواه هي الحم تُكْتَى الطلاّ E E E MRSS e‏ 

الغلا : اسم نوع مه بخص بالمطبوخ دون الي 
يقول: «[ ر اش من اي الحَمْرَ د e‏ 

وسنذكر من أنواع أسمائها ما يدخل في عموم الخمرء ويدل عليه ما رواه 
الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: «سئل رَ شول الله يك عن البتع فقال : کل شراب اشكر فَهُوَ حرام . 

فإن قيل: الذي أسكر هو القدح الأخير الذي ظهر به السكر وهو حرام وما قبله 
غير مسكر» فكان حلالاً ففيه ستة أجوبة : ) | 

أحدها: أنَّ المراد بالسكر صفة جنسه فانطلق على قليله وكثيره. كما يقال في 
الطعام . | ) 

والثاني : أن تعليق التحريم بالأخير يوجب تعليقه بالأول ل والأخير ؛ ؛ لان أول 
الأخير لا يسكر كأول الأول ثم كان أول الأخير حراما كآخره: فكذلك الأول يجب أن 
يكون حراماً كالأخير. ' 

والثالث: أنه ليس جزءا من أجزاء الخمر الأول. ويجوز أن يكون هو الأخير 
المحرم. وهو غير متميز .» فوجب أن يكون الكل حراماً. 

والرابع : أن كل مقدار من الخمر يجوز أن يسكر؛ لأن الصغير يسكر بقليله كما 
سكر ایر كيرف ومن الناس من يسكر بقليله› ومنهم من لا يسكر بكثيره. فصار 
کل شيء منه مسكرا فوجب أن يكون حراماً. 

والخامس : أن لكل جزء من الخمر تأثيراً : فى السكر› والقدح الأول مبدأه» 
والقدح الأخير منتهاه» فصار قليله فلبنله کک وفرعي ی ن حرام کال 
القاتل يكون بالسوط الأول مبدأ الألم والأخير غايته» والجميع قاتل. 
)١(‏ الديوان ۱۱/١‏ . ظ 
(YT)‏ أخرجه أبو داود (۳۹۸۸) وابن ماجة (١5ه٠‏ ۰) وأحمد (47/5؟) والبيهقي (140/8) 
والطبراني (۳/ )۳۲١‏ والبخاري في التاريخ الكبير .)٠٠١/١(‏ 





كتاب الأشرىة والحدّ فيها 


۳4۳ 





كتاب الأشربة والحدّ فيها 
ظ والسادس : أن الأخير الذي يسكر لا يعلم أ م SS aS‏ 
التحريم به. ود روىق هاشم بن عروة عن أبيه» عن عائشة نة أن النبي يي قال : کل 
مشکر حرام أله واخ . 

وروی الفاسم ون حا عن عا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وقالت: سید وول 
الله يِه يقول : اما أشكر الفرق منه فاللحسة مه حرا . 

اه مكاييل العرب» وهو ستة عشر رطلاء لأن لهم أربعة مكاييل 

المد: وهو رطل وثلث . 

والقسط : وهو ضعف المد رطلان وثلثان 

والصّاعٌ : وهو ضعف القسط خمسة أرطال وثلث . ) 

والقَرْقٌ: وهو ثلاثة أضعاف الصاع» ستة عشر رطلاٌ فدل هذا على تحريم القليل 
والكثير . 

ويدل عليه ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أ بى طالب عليه 
السلام وعبد ال عبر ارين يد للم رضي الله عنهما بأسانيد ثابتة أن رسول 
الله یا قال : ما اشكر كثيره فقليله حرام" زوق سعد بن أبي وقاص وخباب بن 
الأرت أن رسول الله ية قال: «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره» 9©. 

فإن قيل: إنما أراد بتحريم قليله الأخير الذي يظهر به السكر فصار هو المحرم 
دون ما تقدمه من الكثير الذي لم يسكر ففيه ثلاثة أجوبة : 

أحدهما: أن هذا تكلف تأويل يخالف الظاهر فكان مطرحاً. 

والثانى : ب E‏ 

والثالث : أنه لام اليل كانتحريم الكثير أغلظط كالخس إذا خرمت بغي شكر 
كان ریا بالك اعلا 

روي عن التي اق أنه قال: ١مَنْ‏ شرب خََمْرا لا تقبل له صلاة سبعة أيام ومن 


(1) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (8/ 184), 

(؟) أخرجه أبو داود (۳۱۸۱) والترمذي (18170) وابن ماجة (۳۳۹۳) والنسائى )۳٠١/۸(‏ 
وأحمد (41/1) والبيهقي (147/8) والحاكم (417/5) والطبراني (4/ 144) وابن عبد 
البر /١(‏ 7107). ظ 

)¥( أخرجه الدارقطني (101/5) وابن الجارود )۸٦۲(‏ وابن أبي شيبة شيبة (۷/ 4717) والطحاوي في «شرح 
المعاني » .)۲۱١/6(‏ ۰ 


LT:‏ كناب الأشربة والح فيها 


سكر منها لم تقبل صلاته أربعين يوما» . 





E 0 E E E 
النبي يي وهو مذعورء فقلنا: ما وراءك؟ فقال: حرمت الخمر فقالوا لي: أكفها‎ 
فكفأتها قال : : وهو كان خمرهم يومئل”).‎ 
وروى الشافعي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن ¿ أبى طلحة عن أنس بن‎ 
مالك قال : كنت أسقي عمومتي أبا عبيدة بن الجراح› وأبا ذلك ال ضار وای ن‎ 
كعبء شراب لهم من فضيخ وتمر فجاءهم ات فقال: إن الخمر قد حرمت فقال أبو‎ 
طلحة: يا أنس 5 0 الجرار فاكسرهاء قال: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها‎ 
ا ع ر ' والفضيخ فق اشر فجعلوة مرا مرا والمهزامن الفاسن:‎ 
وروی أبو داود في سننه بإسئاده عن أبي موسى الأشعري أنه قال: سَأَلتُ رسول‎ 
الله ڪي عن شراب من العسل فقال: «ذلك البتع) قلت: وينبذون من الشعير والذرة‎ 
. فقال: «ذلك المذر ثم قال أخبر قومك أن كل مسكر حرام»‎ 
وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال: بعثني رسول الله ويا‎ 
الو عر فا اا م ا‎ 
0 ا اسي قال : تا رسول لله لا ملت ؛ پارسول اش إنا‎ 
بارة نعالج بها عملاً شديداء ونا تخد شر اناهن هذا الفضيخ فنقوى به على أعمالنا‎ 
قال : فاجتنبوه فقلت : إن‎ e : وعلى برد بلادنا فقال رسول الله ويه‎ 
الان غد تاركية ال : فإن لم يتركوه فاقتلوهم»7)‎ 
)۱١۷۷( وابن حبان‎ )٠٤١/٤( أخرج الشطر الثاني منه أحمد (۱۸۹/۲) والحاكم‎ )١( 
| والطبراني (۱۷/ ۳۹۸). ظ‎ 
.)۱٥۷۱ /۳( ف أخرجه مسلم بنحوه‎ 
.)٠٥۷۲ /۳( ومسلم‎ )۱۳٤/۱۲( أخرجه البخاري‎ )( 
.)۳۹۸٤( ع أخرجه أبو داود‎ 
.)١66/0( وأحمد (417/4) والبيهقي‎ )۷١ ومسلم (كتاب الأشربة‎ )۲٠٤/٥( أخرجه البخاري‎ )°( 


)ا( أخرجه أبو داود 8 وأحمد 50/ (TY‏ وا م لبيهقي )۸/ 4۲( والطبراني (۲٦۹ /٤(‏ وابن أبي شْ 
شيبة (۷/ .)٤٦١‏ 
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وروی الحميدي في كتابه عن جابر بن عبد الله أن نفراً م حبشان أهل اليمن 
قالوا: يا رسول الله إن أرضنا أرض باردة وإنا نعْمَل بأنفسناء وليس لنا من ممتهن دون 
أنفسنا ولنا شراب نشربه بأرضناء يقال له المذر فإذا شربناه نفى عنا البرد فقال لهم 
رسول الله َيه «أمسكر هو؟ قالوا: : نعم» فقال رسول الله ٤ة‏ كل مسكر حرام . ون أله 
تعالى عهد إليّ أن كل من شرب مسكراً أن يسقيه من طينة الخبال قآلوا: يا رسول الله وما 
طينة الخبال؟ قال : عرق أهل النار أو عصارة أهل النار»(" . 

روى أبو سعيد السحيتي عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال : «الخمر من هاتين 
الشجرتين النخلة والعنبة»2©9» فإن قالوا: يسمى ما يعمل من النخلة» خمرا على طريق 
المجاز: لا يصح هذاء لأنه جمع بين العنبة والنخلة وهو من العنب خمر على 
الحقيقة» فكذلك من النخلة. فإن قيل: فنحمله في العنب على الحقيقة» وفي النخل 
على المجاز قيل: لا يصح هذا على أصل أبي حنيفة» لأن اللفظة الواحدة لا يجوز أن 
يراد بها الحقيقة والمجاز على قوله: فلم يجز تأويله عليه على أن المجاز إذا وافقه 
عرف الشرع صار حقيقة تقدم على حقيقة حقيقة اللغة إذا خالفها. 

وقد روى الأعمش عن محارب عن جابر عن النبي يي أنه قال : «الزبيب والتمر 

هي الخمر»” وهذا نص في حقيقة الاسم دون مجازه. 

وروى الشعبي عن نعمان بن بشير عن التّبي بي أنه قال : إن من العنب خذرا 
وان من التمر وإن من العسل هرا وإن هن الستق 0 وإن من الشعير 
حمر © ) 





وهذا نص لا يعترضه تأويل فهذه نصوص السنة . 

وقد روي عن الصحابة رضي الله عنهم : ما يعاضدها فمن ذلك : ما روى الشعبي 
عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: نزل تحري يم الخمر يوم 
زل من خمسة ف العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر 
العقا 50 


01( أخرجه مسلم )٠١۸١/۳(‏ والنسائي (كتاب الأشربة) باب ٤۷‏ ا (۸/ ۹۲). 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الأشربة رقم )١7‏ وأبو داود )۳٣۷۸(‏ والترمذي )١1870(‏ وابن ماجه (۳۳۷۸) 

وأحمد (۲۷۹/۲) والدارمي (۱۱۳/۲) وابن عبد البر )۲٤۹/۱(‏ وابن أبي شيبة (۷/ 1717). 

() أخرجه النسائي( ۸/ ۲۸۸) والحاكم .)١51/5(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (57175) والطبراني (۲۹۲/۱۲) والبيهقي (۲۸۹/۸) وابن عبد البر (١/60؟)‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» .)7١7/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري ( ۰ ) رقم (0081). 


كتاب الأشربة والحد فيها 

فدل على أمرين: أحدهما: إطلاق اسم الخمر على النبيذ والثاني : تعليل الخمر 
لأنه ما خامر العقل. ومثل ذلك في الاسم ما رواه صفوان بن محرز قال : سمعت أبا 
موسى الأشعري وهو يخطب الناس على منبر البصرة ة وهو يقول: ألا إن خَمْرَ المَّدينة 
. البُسر والتمر» وخمر اهل فارس العنب» وخمر أهل اليمن البتع» وخمر الحبشة 
| السكركة : وهي الور" . 

ومن ذلك ما رواه الشافعي: عن سفيان عن الزهري عن السائب بن زيد أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يصلي على جنازة» فشم من ابنه عبيد الله رائحة 
شارب» فسألهء فقال: إني شربت الطلا فقال : إن عبيد الله ابني شرب شراباء وإني 
سائل عنه فإن كان مسکرا حددته» فسأل عنه» فكان بكرا OTE‏ 

وروي أنه لما سأل عنه» أنشد قول أبي عبيدة بن الأبرص: - 

هي الْخَفْرْلآشَكٌ تُكُتىالطْلاً كَمَاالدُت ب يى أَبَاجطْدَةٍ 

و اكات طارواة عار و مد عر E‏ تصن علي ين لبي الالنيد انه 
قال : كاري اعد قرف خترا أو بيذ و 

ومن ذلك ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال : «خمر البتع من 
العسل وخمر المذر من ا 9 

ومن ذلك ما رواه مجاهد عن ابن عمر ورجل سأله عن الفضيخ فقال: وما 
الفضيخ؟ قال دي دي ”* قال: ذاك الفضوخ › لقد حرمت الخمر وهي شر ای . 

ومن ذلك ما رواه الشافعي عن سفيان قال: سمعت أبا الجويّرية الجرمي يقول : 
شالف ابن عباس ا ا 
فقال: سََقَ محمد الباذق فما أسكر فهو حرام" 

ا کن ان ترک ی کا ی 

فهذا قول : : من ذكرنا من الصحابة وغيرهم» وليس له مخالف». > فكان إجماعاًء ثم 
نتبع ما ذكرنا من السنن والاثار ما روي عن النبي 4 من النهي عن أوانيها . 


١ 





.)510( أخرجه أحمد في كتاب «الأشربة؛ رقم‎ )١( 
.(10 1° ۰( أخرجه البخاري تعليقاً‎ (0, 

() أخرجه الشافعي في الأم (5/لال/ا١ا).‏ 

.157 أخرجه أحمد في كتاب «الأشربة» رقم‎ )٤( 
.٠٠١ أخرجه أحمد في كتاب «الأشربة» رقم‎ )٥( 
.)٥٥۹۸( رقم‎ )٦٥ /۱۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
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كتاب الأشربة والحدّ فيها 
- وذلك ما روى الشافعي عن ابن علية عن إسحاق بن شريك عن معاذ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: نهى رَسُولٌ الله كل «عَن الذََّاء والمزفت والحنتم والنقير»» ١7‏ 
وتفسير هذه الأواني محكي عن أبي بكرة الثقفي قال: أما الذَّبَاءُ فإنا معاشر ثقيف كنا 
بالطائف نأخذ الدّبّاء يعني اليقطينة من القرع فنخرط فيها عناقيد العنب» ثم ندفنها حتى 
تهدر» ثم تموت. وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم يشرفون 
فيها الرطب أو البسر حتى تهدر أو تموت. وأما المزفت فالأوعية التي تطلى بالزفت . 

وأما الحنتم فجرار حمر كانت تحمل إلينا فيها الخمر. 

وقال الأصمعي: هي الجرار الخضر خاصة وقال اخرون: كل نوع من الجرار 
حنتم وإن اختلفت ألوانها . 

وهو الأصح لرواية الشافعي: عن سفيان عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن أبي 
أوفى قال : تھی سول الله ا "عن نبيذ الجر الأخضر وَالَبْيضٍ وَالَحْمَر 22ب د 
نهيه كل عن الانتباذ في هذه الأواني وإن كان حكم جميعها واحد تأويلان: 

أحدهما: أنه كان ذلك قبل تحريم الخمر» فجعل النهي عن هذه الأواني مقدمة 
ينوطون بها على ما يرد بعدها من تحريم الخمر؛ لأنهم قد كانوا ألغوها فواطأهم 

والتأويل الثاني : أنه كان ذلك بعد التحريم؛ لأنه حرم عليهم المسكر وأباحهم 

د E‏ شم لع و ها م 

3 2 

لت قت ال 13 انما ان 

ومن ذلك ما رواه الشافعي : 1 المجيد عن ابن جريج عن عطاء قال : 
سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال النبي مَك علد : رلا تَجْمَعُوا بَيْنّ الطب وَالبْسْرِ وَبَيْنَ 
الربيب داشر نبيذا» وفي لهيهة عن الجمع نا ما دكرنا من التأويلين» وإن كان 

اتا ن ذلك قبل التحريم توطئة لهم في التحريم؛ الأنهم کانوا 


)۳٣۹۰( وأبو داود‎ )۳٤۲۰٤( والنسائي (۳۰۹/۸) وابن ماجة‎ )٥۹/٠١( آخرجه البخاري‎ )١( 
)٠١١ /٥( وابن عبد البر‎ )٤۷۳/۷( والطبرانى (07/17) وابن أبي شيبة‎ )۲۷٦/۱( وأحمد‎ 
۰ .)۷۰۸( والحميدي‎ 

() أخرجه النسائي (۸/ )۳۰٤‏ وأحمد )۳٠۳ /٤(‏ وابن أبي شيبة (۷/ .)٤۸۲‏ 


۳۹۸ 
يجمعون بينها لقوة شدتها وكثرة لذتها ويسمونه نبيذ الخليطين . 
مكث مالا يسكر إن انفرد» ولا يتعجل إسكاره إذا اجتمع . 

فهذه دلائل النصوص والظواهر من السنن والاثار. 

فأما دلائل ما يوجبه الاعتبار من المعاني والعلل فمن وجوه. 

منها: الاشتقاق وهو: أن الخمر سمي حَمْرا لأحد وجهين. 

عا او 

و لأنه يخمر أي يغطي » ومن اها افق ق فهو في النبيذ» كوجوده في في ار 

م يشترك في الاسم؛ ولذلك قالوا لمن بقيت فيه نشوة السك مخمورا» 
اانا ام انيم لخدو سواء كان سكره من نبيذ أو خمر من غير فرق» 0 
الاسم لافترقا في الصفة فقيل له في نشوة النبيذ : اه نشوة الخمر : 
ا 

ET‏ ل لأنهم قالوا: في خل العنب: خل الخمرء ولم 
يقولوا في خل التمر: خل الخمر. فإن دل ما نص على اشتراكهما في الاسم دل هذا 
على افتراقهما فيه . 

قيل: : هذه اتسمية مجاز» وليست بحقيقة يستمر فيها قياس» ويضح فيها 
ا ولأن خل العنب لا يسمى خمراء وإن حدث عن العنب» كما لا يسمى التمر 
يناه وإن حدث عن التمر› ولو كان لهذه العلة سمي خَمْرٌ العنب: خن لا وجب 
بهذه العلة أن يسمى حَلُ الل حل ال وفي فساد هذا التعليل بطلان هذا التعارض . 

sS‏ صفة بِخَلّه وهي الشدًة الْمُطربةء 
وتأثير يبحدث عنه .وهو الك + يليت بها اسم الخمر وتحريمه ويزول بارتفاعها اسم 
الخمر وتحريمه؛ اة إذا کان ا لن فيه شدة» ولا يحدثث یه إسكار. ولم 
ينطلق عليه اسم الخمرء ولم يجر عليه حكمه في التحريم وإذا حدثت فيه الشدة 
المطربة. وصار مسكرا انطلق عليه اسم الخمرء وجرى عليه حكمه في التحريم . 
| فإذا ارتفعت الشدة وزال عنه الإسكار. ارتفع عنه اسم الخمر. وزال عنه حكم 
التحريم» فدل على تعلق الاسم والحكم بالصفة والتأثير دون الجنس» وقد وجدت 
صفة الشدة وتأثير السكر في النبيذ» فوجب أن يتعلق به اسم الخمر وحكمه في 
التحريم؛ ولأن ما زالت عنه الشدة لم يختلف باختلاف أجناسه» كذلك ما جلبته الشدة 
لم يختلف باختلاف أجناسه . 





كتاب الأشربة والحدّ فيها 


كات الا رال وي ن ري و ل 77 1 ا 

فإن قيل : فلو كان كذلك لوجب أن يكون کل حامض خَلا؛ لأنا نراه حلا إذا 
حدثت فيه الحموضة. وَغيْرَ حل إذا ارتفعت عنه الحموضة . 

فإن لم يكن كل حامض غلا لم يكن كل مسكر حَمْراً قيل: صحة التعليل موقوف 
على اطراده. وهو في الخمر مطرد فصح وفي الخل غير مطرد فبطل. ٠‏ 

ومنها: أنه لما كان قليل الخمر مثل كثيره وجب أن يكون قليل النبيذ مثل كثيره ؛ 
لأنهما قد اجتمعا في حكم الكثير فوجب أن يستويا في حكم القليل . 

وتحريره قياساً أنه شراب مسكر فوجب أن يستوي حكم قليله وكثيره كالخمر. 

فإن قيل: لا يصح اعتبار القليل بالكثير في التحريم؛ لأن كثير السقمونيا وما 
أشبهه من الأدوية حرام» وقليله غير حرام . 

فيل : أن تحريم السقمونيا لضرر هو موجود في الكثير دون القليل. وتحريم 
الخمر لشدته »› وهي موجودة في الكثير والقليل. > فإن منعوا من التعليل فقد تقدم الدليل 
ثم يقال: لما لم يمنع هذا من التسوية بين قليل الخمر وكثيره لم يمنع من التسوية بين 
قليل النبيذ وكثيره. 

ومنها أن دواعي الحرام يتعلق بها حكم التحريم لأن تحريم المسبب يوجب 
تحريم السبب» وشرب المسكر يدعو إلى السكرء وشرب القليل يدعو إلى شرب 
الكثير فوجب أن يحرم المسكر لتحريم السكر ويحرم القليل لتحريم الكثير. 

فيل : إذا دعت إلى الوطء حرمت . 

إنما يباح منها ما لم يدع إلى الوطء . 

ومنها: أن أبا حنيفة علق على طبخ الأشربة حكمين متضادين» فجعله مُحلاً 
للحرام ء وف للحلال» لأنه يقول : إذدا طبخ الخمر حلء وإذا طبخ النبيذ جرم 
وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما : أنه علق عليه حكمين متضادين . 

والثاني: أنه جعل له تأثيرا في التحليل والتحريم» ومعلوم أن ما حل من لحم 
الجمل لم يحرم بالطبخ» وما حرم من لحم الخنزير لم يحل بالطبخ» فوجب إسقاط 
تأثيره. ` ٠‏ 


نىتە . 


 اهيف كتاب الأشربة والحدّ‎ ٠ 

ومنها: أن تأثير الشمس في الأشربة كتأثير الطبخ» وإن كانت أبطأ ثم ثبت أن 
الاعتبار بالشمس حدوث الشدة وجب أن يكون الاعتبار بالطبخ حدوث الشدة: لأنهما 
لما استويا في التأثير وجب أن يستويا في الحكم . ) 

ومنها : ما احتج به الشافعي علبهم في كتاب الأشربة من «الأمهء فقال لهم:. ما 
تقولون إذا شرب أقداحاء فلم يسكر قالوا: خلال قال: فإن خرج إلى الهواء فضربته 
الريح فسكر قالوا: يكون حراماً قال: يا عجبا ينزل الشراب إلى جوفه حلالاً ويصير 
بالريح حراما. 

قالوا: يكون التحريم مراعاء قيل لهم : إنما يكون مراعى مع بقائه» لأن المراعى 
موقوف والمقوف ممنوع والممنوع محرم. ا الع و 
فيه » و وغررتم به في إباحة ما تحرمونه عليه وما أذ فضى إلى 
هذا كان حراماً. 





ومنها: ما احتج به المزني عليهم: أن جميع الأشربة إذا كانت حلوة فهي حلال» 
ولا يختلف حكمها باختلاف أجناسهاء فإذا حمضت وصارت خلا فهي حلال» ولا 
يختلف حكمها باختلاف أجناسها وخ ]ذا ادت ر اکت ان يعون کا وعدا 
ولا يختلف حكمها باختلاف أجناسها فلما لم يحل جميعها وجب أن يحرم جميعها. 
ولما لم يحل قليلها وكثيرها وجب أن يحرم قليلها وكثيرها. ظ 

ومنها: أَنَّ الخَمْر قد اختلفت أسماؤها ولم يختلف حكمهاء والنَّبِيذُ قد اختلفت 
عنما وه ولم يختلف حكمه فمن أسماء الخمر : ا لأنها تعاقر الإناء أي 
تی فية:. ) 

ومن أسمائها: المدام؛ لأنها تدوم في الإناء. 

ومن أسمائها : القَهْوَةٌ وَسْمْيّتْ به؛ لأنها تُقْهِي عن الطّعام. أي يقطع شهوته . 

ومن أسمائها الشلاف: وهو الذي يخرج من عينه بغير اعتصارء ولها خير ذلك 
من الأسماء . 


ومن أسماء النبيذ: السكر سمي بذلك؛ لأنه يسكرء وهوالذي لم يطبخ . 
هرك اتنا نه : البازق» وهو المطبوخ . 
ون أسحاكة: الفضيخ » وهو مخ ال سن بذلك»؟ لافتضاخ البسر منه. 
اويسمنيه أهل البصرة العري . 
ومنه البتع من العسل لأهل اليمن ومنه المزرء وهو من الذرة لأهل الحبشة . 


١ 
ومنه: المزاء وهو من أشربة أهل الشام» ومنه: السكرء وهو نقيع التمر الذي لم‎ 
. تمسه النار ومنه: الشكزكة وهو من الأرز لأهل الحبشة‎ | 
) . البسر يترك في أوعيته حتى يغلي‎ 

ومنه الخليطان وهو ما جمع فيه بين بسر وعنب أو بين تمر وزبيب . 

ومنه المغذي استخرج لعبد الملك بن مروان بالشام من ماء الرمان وماء العنب . 





كتاب الأشربة والح فيها 


ومنه ما يتغير بالطبخ› فمئه: المنصف» وهو ما ذهب بالنار نصفه وبقي نصعه »› 
ومنه: المثلث» وهو ما ذهب ثلثه وبقى ثلثاه» ومنه: الكلاء وهو ما ذهب ثلثاه وبقي 
ثلثه» ومنه الجهوري وهو ما يجمد» فإذا أريد شربه حل بالماء والنار وعليه يسميه أهل 
فارس البحتح إلى غير ذلك من الأسماء التي لا تحصى فلما اختلفت أسماء الخمر 
واتفقت أحكامها للاشتراك 52 معنى الشدة» واختلفت اشتفاء النبيذٌ» واتفقت أحكامه 
مع الشدة» وجب إذا اختلف اسم الخمر والنبيذ أن تتفق أحكامها لأجل الشدة» وهذا 
الاستدلال في سائر اختلاف الأسماء وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي» وتأثير ذلك 
أن من أطلق على النبيذ اسم الخمر حرمه بالنص» ومن لم يطلق عليه اسم الخمر حرمه 
بالقياس . 

فصل: فأما الجواب. عن قوله تعالى: طتَتَحذُونَ مله مَسَكراً وَرزقاً حسناً» 

[النحل : 1۷] فمن ثلاثة أوجه : ظ 
أحدها: أن اختلاف أهل العلم في تأويل السكر على ما قدمناه يمنع من 
الاحتجاج» ببعضه لأن فيه سبعة أقاويل : 
أحدها: أنه الخمر قاله الحسن وعطاء. 

والثاني : أنه النبيذ» قاله ابن عباس . 

والثالث : أنه ما طاب ولم يسكر» قاله مجاهد. 

والرابع : أنه المسكر » وهو الظاهر. 

والخامس : أنه الحرام» قاله ابن قتيبة . 

والسادس : أنه الطعام» قاله أبو عبيدة. 


والسابع : أنه الخل . 

ش ومع اختللاف هذا التأويل لن يصح في أحدها دلیل › ويجوز أن يحمل على 
العموم في أسماء السكر المذكورة؛ لأن أصحابنا قد اختلفوا في الاسم المشترك . 

الحاوي في الفقه/ ج7١/‏ م٠٠‏ 


كتاب الأشربة والحد فيها 


إذا لم يقترن به ما يدل على أحدهمء هل يجوز حمله على عمومها؟ فذهب 
أكثرهم إلى جواز حمله على عموم الأعيان المشتركة في اسم اللون والعين »كما يجوز 
ج الأجناس المتماثلة في قوله تعالى: #الرَّانية وَالِرَاني4 [النور: ؟] 
لوَالسَارِقٌ والشار ته [المائدة: : ۸[ في حمله على كل زان وسارق. وقال بعضهم : 
لا يجوز حمله على عموم الأعيان وإن جاز حمله على عموم الأجناس ؛ لتغاير الأعيان : 
وتمائل الأجناس . 

وقال اخرون منهم: يجوز حمله على عموم الأعيان والأجناس إذا دخلهما الألف 
واللام في العين واللون» وفي الزاني والسارق لا يجوز حملها على العموم مع حذف 
الألف واللام» إذا قيل : اقطع سارقاء واجلد زانياً فهذا واجب. ظ 

والثاني : أنه محمول على ما قبل التحريم استعمالاً للنصين فيه . 

والثالث: أنها إخبار من الله تعالى عن اتخاذه دون إباحته» لأنه قال: «تَتَخَدُونَ 
r‏ 

وأما الجواب عن حديث ابن عباس: « حرمت الْكَمْرُ ينها والكد من كَل 
شراب فمن خمسة أوجه: 

أحدها: أن راويه عبد الله بن شدادء ولم يلق ابن عباس : 0 
العمل به. ظ 
والثاني : أنه رواه موقوفاً على ابن عباس غير مسند عن الرسول بي » فلم يكن 
فيه حجة . 

والثالث : أن الرواية : «وَالمُسْكِرٌ مِنْ كلّ شراب » ا 
منها فروى : «والگکر مِنْ كل شَرَاب» . 

والرابع: أنه لو كانت الرواية السّكرء لكان المراد به المسكرء ٠‏ لأن الشَكْرَ ليس 
من فعل الشارب» فينهي عنه وإنما شرب المسكر فعلهء فصار النهي متوجها إليه 

الخامس : أن تحريم السكر في هذا الخبر لا يمنع من تحريم المسكر فيما رويناه 
من الأخبار» فيحرم السكر والمسكر جميعاًء وتكون أخبارنا أولى من وجهين : 

أحدهما: أنها أعم حكماً؛ لأن تحريم المسكر يوجب تحريم السكرء > وتحريم 
السكر لا يوجب تحريم المسكر. 


. والثانى: أن السكر محرم بالعقل ؛ لاستقباحه فيه» والمسكر محرم بالشر؛ لزيادة 
على مقتضى العقل . 


GY 
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وأما الجواب عن حديث أبي مسعود البدري 93 لني عله شَرِبَ في طرَافه مِنَّ 
السقاية تبيذا فمن ثلاثة أوجه 

أحدها: أنه حديث ضعيف» تفرد بروايته يحيى بن يمان عن سفيان الثوري» ولم 
يتابعه عليه أحد من أضحاب سفيان» وقد سثل سفيان عن المذر فقال: ذلك شراب 
الفاسقين . ظ 

وروي عن النبي بي أنه قال: «يَسْتَحلُ قوم م مِنْ متي الْخَمْرَ يُسَمُونَهَا بعَيرٍ 
اشمها» . 

والثاني : أن نبيذ السقاية كان غير مسكر؛ لأنه كان يصنع للحجاج إذا صدروا من 
منى لطواف الإفاضة» ليستطيبوا به شرب ماء زمزم وكان ثقیلاء لك يستسقى اق اه 
يومين أو ثلاثة, وذلك غير مسكر . 

فإن قيل : فقد قطب رسول الله كك حين شربه فدعى بماء فصبه عليه» فدل على 
ا ا بر امراك عر اا رز ا روي 1801 

وأما الجواب الثالث: أن نبيذ السقاية كان نقع الزبيب» غير مطبوخ» وهو إذا 
أسكر حرم عند أبي حنيفة» فلم يصح له حمله عليه وبطل استدلاله به. 

وأما الجواب عن حديث ابن عباس : أن النبي ل : كان د له إلى ثلاث 
دوية لذ وليه الحدء نه ران بهو الدكان يكريه ويك لدم ذا لمريشيد م يران 
إذا اشتد؛ لأن النبيذ لا يشتد لثلاث حتى تطول مدته ولذلك كان يأمر بإراقة ما نش . 


كذلك ان أبي ا 2 البدري. أن رسول لله كله أباح النبيذ مع 


BEN‏ بن الديلمي أن النبي يي قال : «انْبذُوه عَلَى 
غ وا ع عَدَائِكَمْ). 

وأما الجواب عن قوله : اڈ شَرَبُوا ولا تَسْكرُوا» فمن وجهین : 

أحدهما: أنه حديث ضعيف تفرد به ابو الأحوص» ووهن فيهء وقد روى في 
الصحيحين «اشْرَ رَبُوا وَل تَشْرَيُوا مُشکرا». 

والثاني : أن السك ليس من فعل الشارب› و النهي إليه» فلم يجز حمله 
عليهء وأما الجواب عن حديث عمر (إذا اعْتَلصَتْ عَلَيْكُمْ فَافْطمُوا - مُتُونهَا بالْمَاءِ؛ فمن 
وجهين ٠‏ 
o‏ ضعيف ؛ لأن رواية عبد الملك ابن أخي القعقاع وهو ضعيف . 


كتاب الأشربة والحدّ فيها 





والثاني : أن اغتلامها هو تغيرهاء إما إلى حموضة أو قوة» وليس في واحد منها 
سكر ولذلك كسرت بالماء لتزول حموضتها أو قوتها. 

د داعا الجواب عن حديث أبي سعيد الخدري : : أن النبي كل سَأَلَ اران أَشْرَجَتْ 
خَمْرا؟ قَالَ: ل شرب الخَلِيطيْنَ فمن ثلاثة ة أوجه 


أحدها: أنه حديث ضعيف لا يعرف إسناده» ولا يحفظ لفظهء فلم يثبت 

والثاني : أنه لم ينقل عن الرسول به فيه جواب من إباحة ولا حظر. 

والثالث : : أن الإمساك منه لا يمنع من استعمال قوله : كل ر . 

وأما الجواب عن حديث عبد الله بن مسعود: : "شهدت تَحْرِيمَ النَبِيذ كَمَا شَهِْتُمْ 
م شهدت تحليله فَحَفِظتٌ وَنَسَيْتُ . فمن وجهين : 

احدهما: أن من أحل النبيذ لم يعترف بتحريمه قبله ومن حرمه لم يدع إحلال 
بعده» فلم يكن فيه دليل . 

والثاني : أن المراد به النهي عن الأوعية» قد روى أبو هريرة: أن النبى کيا 
عَن الأؤعِيّة إلا وعَاء بوكاء». 

وما قدمناه من النهي عن الذَّبَاءِ وَالْحَدِْ والتقير وَالْمُرَقَتِ وَأبَاعَ ما يوكأ من , أوعية عه 
الأديم» ثم اختلف أصحابه عن النهي في هذه الظروف بعد تحر يم المسكر هل نسخ أم 
لا؟ فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعائشة ئشة وعبد الله بن عمر وأبو هريرة إلى 
ا لان تختلف الأسنة في جوفي أحب إلي 

وقال e‏ «اجتنبوا الحناتم والنقير» وقالت عائشة رضى الله ينها أشرب 
إياحتها فيما لم يسكر ونسخ تحريمهاء روفو الع ؛ لما روي عن الي يل أنه 


م 


قال : : «إِنّ الظؤوق لا حرم شيعا فَاشْرَبُوا في كُلّ وعَاءِ رلا تشر REE‏ 


وقد روى محارب بن دثار عن أبي بريدة عن أبيه أن رسول الله ڳلا قال : هیک 
ثلاث وأا مركم پهن هيك عَنْ زيَارَة لبور قرُورومَا قان زِيَارَتَهَا تَذُكرَة . و 
0 8 شربة أن تَشْرَبُوا إلا في طرف الأدم فَاشْرَبُوا في كَل وحَاءِ عبر ل تَشربُوا مُشكراً: 
و3 ۾ عَنْ لُحُوم الأضاجي ان تَأَكنُوها بد ڌٿ فكلو ل 


0 
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وتان نسخ الشرب في هذه الأوعية في الكراهة دون التحريم» فمن ذهب إلى 
اباو ا ی هي منسوخة لم یکره شرب ما لا 
يسكر منهاء وهو مذهب الشافعي في الجديد» والأول مذهبه في القديم . 

وأما الجواب عن اثار الصحابة رضي ې الله عنهم فقد روينا عنهم ما يخالفه . وهو 

أصح إسناداء وأشبه بأفعالهم وتشددهم في دين الله واجتناب محظوراته» وشرب عمر 
ا 00 EE‏ رو وما 
ذكره من شرب ابن أبي ليلى عند علي فلا يجوز أن يحكى مثله . 

وأما الجواب عن استدلالهم بالمعاني: بأنه لما انتفى عن النبيذ حكم الخمر في 
تكفير مستحله» انتفى عنه حكم الخمر في الاسم والتحريم فمن ثلاثة أوجه : | 

أحدها: أنه ليس المراد إذا افترقا في حكم يجب أن يفترقا في كل حكم . ألا ترى 
أنهما قد استويا في تحريم الكثير وافترقا عنده في تحريم اليسير» ولم يكن الفرق في 
ابسن عع من التساوي في الكثير. كذلك لا يكون افتراقهما في ا ا 
لافتراقهما في التحريم . 

والثاني : أنه ليس يمتنع أن يقع التساوي في التحريم مع الافتراق في التكفير . ألا 
ترى أن الكبائر والصغائر يستويان في التحريم ويفترقان في التكفير فيكفر باستحلال 
الكبائر ولا يكفر باستحلال الصغائر» كذلك الخمر والنبيذ لا يمنع افتراقهما في التكفير 
استواءهما في التحريم . ظ 

والثالث: أنه ليس التكفير علة التحريم حتى يستدل بزوال التكفير في استحلال 
النبيذ على إباحته» كما دل التكفير في استباحة الخمر على تحريمه» وإنما العلة في 
التكفير ارتفاع الشبهة عما استحل من الحرام وهذا موود في الخمرء معدوم في 
النبيذء كما يقول أبو حنيفة : : إن النِيذ الَو محرم» ولا يَكْفْدُ مستحلة . 

زالجواب على أن ما عمت به البلوى يجب أن يكون مستفيضاً فمن ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الاستفاضة يجب أن تكون في البيان لا في النقل» وقد استفاض 
البيان» لأن رسول الله بي أمر مناديه فنادى به» وقد أخبر أبو طلحة بالنداء وهو على 
شراب» فأمر أنساً بإراقته . 

والثاني : أن النقل والبيان معاً مستفيضان» وإنما وقع الخلاف في التأويل في 
البيان. 

والثالث : أن بيانه مأخوذ من نص الكتاب في قولم تعالى : ؤِإِنّمَا الْكَمْرُ وَالمَبْسِرُ 
وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رج مِنْ عَمَل الشَبْطانِ فَاجْتَيُو ؛ لَعَلَكُمْ تُملحُون» . 


كتاب الأشربة والحدّ فيها 





فآخر بيان الكتاب عن الاستفاضة في بيان السنة . 

وأما الجواب عن استدلالهم. ٠‏ بأن تحريم ما ثبت تحليله نسخ» والنسخ لا يصح 
إلا بالنص المستفيض المتواترء فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: ٠‏ أن تحريم النبيذ ابتداء شرع › ولیس بتشخ › لأنهم کانوا في صدر 
الوسلام مستدرجين لاستباحتها من قبل» فجاء الشرع بتحريمهاء وما هذه سبيله يجوز 
إثبات حكمه بأخبار الاحاد. ظ 

- كما نهى عن أكل كل ذي ناب من الشباع وكل ذي مخلب من الطير ويجوز إثباته ‏ 

بالقياس كما جاز إثبات الربا في الأرز قياساً على البر. 

والثاني : أنه لو كان سا لكان مأخوذا من تحريم الخمر في القرآن» وهو نص 
مستفيض . : ظ 

والثالث: أنه لا يمتنع› وإن لم يدخل في اية الخمرء أن ينسخ بما يستفيض 
بيأنه . وإن لم يتفض نقلهء كما حولت القبلة إلى الكعبة وأهل قباء في الصلاة إلى 
امس الوب ينوا را اياجس واب 

وأما الجواب عن لير بأن ما عَمَتْ به البلوى يجب أن يعم بيانه فمن 
ثلاثة أوجه: ظ ظ 

أحدها: "عدا ال ميرف فيدر مااي ويجوز أن يكون بيان ما يعم به 
البلوى خاصا من أخبار الأحادء كما أن تحريم الكلام في الصلاة ة ما يعم به البلوى. 
وهو من أخبار الاحاد . 

والثاني : أنه لما كان ملحقاً بالخمر صار إما داخلاً في اسمه فهو نص» وإما أن 
يكون مشاركاً له في المعنى فهو فرع» لأصل عم بيانه فصار بيان الفرع عاماً كأصله . 

ع ی جذامن کم اا التي تيت الم بن بن عردم 

وأما ت ی وهم إلى بيان تحريمه أحوج 
فمن د اة وة 

أحدها : E‏ ا ل او 

u‏ ا ل يكن سیا على ای یی م ا 
الخلق . ولئن كان النبيذ بالمدينة أكثر من الخمرء فإن الخمر بالشام وفارس أكثر من 
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النبيذ. والبعيد أحوج إلى عموم البيان من القريب . 

والثالث : أن في تحريم القليل تنبيهاً على الكثير فجاز الاقتصار عليه 
2003 وأما الجواب عن استدلالهم. أن له تالى لم بحرم شيع إلا وای عنه بباح 
من جنسه فمن وجهين : 

أحدهما: أنه لما حرم السكر وإن لم ينن عنه بمباح من جنسه جاز أن يحرم 
المسكر وإن لم يغن عنه بمباح من جنسه . 

والثانى : أن الله تعالى قد أباح من جنسه ما لا يسكر فأغنى عن المسكر . 

وأما الجواب عن استدلالهم» بالترغيب بها في الجنة فمن وجهين: 
أحدهما: أنهم قد عرفوا لذتها قبل التحريم» فاستغنوا بها عن المعرفة بعد 
التحريم . ظ ظ 

والثاني : أن خمر الجنة غير مسكر؛ لأن الله تعالى قد وصفها بأن لا غول فيها ولا 
تأثيم . أي: لا تغتال عقولهم بالسكرء ولا يأثمون بارتكاب الحظر» والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: رضي الله عنهاوَفيه الخد قيّاسا عَلَى الخْمُر». 

قال الماوردي: أما شارب الخمر فعليه الحد سكر منه أو لم يسكر. وقد دللنا 
عليه . وأما شارب النبيذ فإن سكر منه حُدٌ في قول الجميع؛ وإن لم يسكر منه خد في 
قول من حرمه. ولم يد في قول من أَحَلّ. وقد دللنا على تحريمه فوجب فيه الحد 
کالخمر› وَهُمَا في الْحَدّ ب وا . وإن كان الخمر أغلظ مأثماً كما أن الْحَدّ في الخمر 
CD‏ رزج كا a a a‏ 

وقد مضى وجه الفرق بينهما. وأما التفسيق : فيفسق شارب الخمر في قليلها 
وكثيرها. وأما شارب النبيذ فيفسق في كثيره المسكر والتفسيق في قليله معتبر بحال 
شاربه . فإن تأوله في شربه» إما باجتهاد نفسه» إن كان من أهل الاجتهادء أو بفتيا فقيه 
من أهل الاجتهاد لم يفسق» وإن حد. 

وإل شربه یراول فشي ر فاستوى حده في الحالين . وإن افترق بفسقه 

وقال مالك: يفسق في الحالين» كما يحد فيهماء ولا تَبْقَى مع وُجُوب حه 


۸ كتاب الأشربة والحدّ فيها 
ودليلنا: هو أن شرب ما اختلف فيه لاء يوجب الفسق إذا تأوله» كشارب لبن 
الأتن؛ ولأن العدالة لا تمنع من وجوب الحد إذا تاب بعد شربه وقبل حَدّه. فإنه يحد 
وهو عدل كذلك لا يمتنع أن يجب الحد عليه وهو عدل؛ لتسوية بين حال الابتداء 
والانتهاء . 
والفرق بين الحد والتفسيق في التأويلء لأن الحد موضوع للزجر فاستوى فيه 
حال المتأول وغير المتأول والتفسيق مختص بالحظر فافترق فيه حكم المتأول وغير 
المتأول. 


إلا ١‏ 
رن رنت ما بشو أذ َب ين إن مو وق شك بهم بيذ على أ الراب 
مُسْكرٌ وَاحْمَجٌ بأد عَلِىَ بْنَ أبي طالب قَالَ لا أوتئ بأحد 2 | أؤ تبيذاً مُشكراً ال 
جَلدَيهُ الخد . 


أو نبيذ» فثبوت شربه للمسكر يكون بأربعة أوجه» ذكرها الشافعى ها هنا: 

أحدها: أن يعترف بشرب المسكر فيلزمه حكم اعترافه . 

والثانى : يشهد عليه شاهدان أنه شرب المسكر. فيحكم عليه بالشهادة» ولا يلزم 
سؤال الشاهدين عن وصفهما للشهادة في شرب المسكر» وإن لزم شهود الزنا سؤالهم 
عن صفة الزناء للفرق بينهما بأن الزنا ينطلق على ما يوجب الحد وما لا يوجبه والشرب 

والثالث: أن یشرب شراباً يسكر منه» فيعلم أنه شرب مُشكراً. 

والرابع : أن يشرب هو وَجماعَة من شراب يسكر منه بعضهم» فيعلم بسكر 
بعضهم أن جميعهم شرب مسكراء فإذا ثبت شربه للمسكر بأحد هذه الوجوه الأربعة» 
كان وجوب حده بعد شربه معتبراً بأربعة شروط : 

أحدها: أن يعلم أن الشراب مسكرء فإن لم يعلم فلا حد عليه . 

والثاني : أن يَشْرَبَةُ مختاراًء فإن أكره على شربه فلا حَدَّ عليه . 

والثالث: أن يكون عالماً بتحريم المسكرء فإن لم يعلم به لقرب عهده بالإسلام 

. والرابع: أل تدعوه ضرورة إلى شربه» فإن اضطر إليه» لشدة عطش» أو تداوي 
مرض» لا يوجد الطب من شربه بدا فلا حد عليه» وإن كان شربه فى هاتين الحالتين 


كتاب الأشربة والحد فيها 
مختلفاً فيه» فإذا استكملت فيه هذه الشروط الأربعة وجب عليه الحد. 

فصل: ولا بح يَحَذّ برائحة المسكر من فمه ولا إذا تَقَيَأْ مُشكرا. 

وقال مالك: أحده برائحة المسكر وبقيء المسكرء استدلالاً بأن رسول الله اة 


قال في ماعز: اشتنكهوة'» فجعل للرائحة حكماء ولأن وین الخطاب حد ابنه 
عبيد الله بالرائحة. 





ولأن عثمان بن عفان رضي الله عنه حَذدَّ الوليد بن عقبة بن أبي مَعَيْط في الخمر 
بشاهدين» شَهِدَ أحدهما أنه شربهاء وشهد الاخَرُ أنه تَقيّأها فقال عثمان, ما تاها حَنَّى 

ولأنه لما جاز أن يستدرك برائحة الخمر عند مشاهدتها فيعلم بالرائحة أنها خمر 
جاز أن تستدرك بالرائحة بعد شريها. 

ودليلنا قول الله تعالى: ول قف ما لَيِسَ لَك به عِلَّهُ4 [الإسراء: 5 7] ولیس له 
SL RS RGSS EL‏ 
يجوز أن يوجد مثلها : Pr:‏ و e‏ به عليها . 
الفواكه . ظ 

فلم يجز أن يقطع بالرائحة عليها إذا شوهدت. لأن مشاهدة جسمها ينفي عنها 
ظنون الاشتباه» وفى هذا دليل وانفصال . 

فأما أمر رسول الله ب باستنكاه ماعزء فلأنه راه ثائر الشعرء متغير اللونء مُقَرَا 
بالزنا. فاشتبهت عليه حالته في ثبات عقله أو زواله» فأراد اختبار حاله باستنکاهه» ولم 
يعلق بالاستنكاه حكماء وأما عمر رضي الله عنه: فإنه سأل ابنه حين شم منه الرائحة» 
فاعترف بشرب الطلاء فَحَدَّهُ باعترافه . 
| وأما عثمان: فلآنه لما اقترن بشهادة القيء شهادة الشرب جاز أن يعمل عليهاء 
إن كان ینا 





(۱) انظر مجمع الزوائد (7174/7). 
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فصل: ولا پحد خد السکران حتى يسأل عن شکره قرف شرب ما يوخ الحذء 
وقال أبو علي بن أبي هريرة: أحده بالسكر إلا أن يدعي ما يسقط الحد. a‏ 
لآن المسكر سردد بين أمريه : 


أحدهما: موجب للحدء وهو أن يشرب الخمر مختاراً مع العلم بها. 


فكان إدراء الحد عنه بالشبهة أولى من إثباته بها . 


لقول النبى كلل : «اذرَوّوا الْحَدُود بالشّبهّة»'" والله أعلم . 


)۲١۸/۸( والبيهقي‎ )١575( أخحرجه بهذا اللفظ الخطيب (0/94) وأخرجه الترمذي‎ )١( 
. بلفظ ادرؤوا الحدود عن المسلمين‎ )۳۸١ /٤( والحاكم‎ 


ياب عَدد خد الخمْر 


وَمَنْ يَمُوتَ من ضَرْبٍ الإمام وَخْطاً الشلطان 


قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «أَخْبَرَنَا التَقَهَ عَنْ مَعْمَر عَن الزُهَرِيٌّ عَنْ عَبْد 
الوحْمَن بن أَزْهَرَ قَالَ أتي اللي يكل شارب فَقَالَ «اضربُوة» فَصَرَبُوُ بالأيْدِي وَالتَعَالٍ 
وَأطرَاف الٿياب وكا عليه الراب ¦ 1 ا بل heg‏ 
بر سال مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ الضرْبَ فقوَمَهُ بَعِينَ قَضَرَبَ بُو بكر في الخَمْرٍ ََْعِينَ حَيَاتَهُ ّم 
عمَرُ نم تابح اللا في الحَمْرٍ 2 2 ماني“ وروي أن عُمَرَ بن الخَطَّاب 
رضي الله عَنْةُ اسْتَشَارَ فَقَالَ عل تَرَى أن يُجْلَدَ تَمَانِينَ لَأنُّ إا شرب سَكِرَ راذا سَکر هَذي 
َِذَا هَدَّي افْتَرَى اؤ كما قَالَ فَجَلَّدَهُ عُمَرُ ثَمَانِينَ في الخَمْرٍ وروي عَنْ عَلِيَ رضي الله عَنْهُ 
کال ليس اڪڌ قمع علد ذا ُو أذ في تي هيا الڪ لله إلا ع حَدّ الحَمْرٍ 
ن رََيَْاهُ بَعْدَ اللي يله فَمَنْ مَاتَ مه ديه إِمَا قَالَ في بَيْتِ المَال وَإِمَا قال عَلَى 
عاقلة لات مام «الشكُ مِنَّ السَافِعِيٌ»» . 


بي فأصله : ما رواه الشافعي بإسناده : عن عبد الرحمن بن َزْهَرَ 
قال : رَأَيْتُ رَسُو ل ١‏ ال كل أل عن تخل ادبن الْوَلِيدٍ فَجَرَيْتُ بيْنَ يديه أل عَنْ 


رخل e‏ وقذ حر بي اللي 6 0 قال : ا افضريده 
ره ر 


کر أ فلما کان بو یکر سال من حشر فاد اشرب ب ف آربعین .® 





.)٠١١ /0( أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 
. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجأه‎ (vo أخر جه الحاكم (غ:/‎ (۲( 


41۲ باب عدد حد الخمر 


فقال علي بن أبي طالب : إِنَهُ إذَا شرب سکر وَٳڏا سَکر هَڏي وَإِذَا هَذَي افْتَرَى» وَحُدَ 
الْمُْتّري تَمَانُونَ . 

وقال عبد الرحطن بن عوف: أَحَنتُ الْحَدُود كَمَانُونَ فأخذ بها عُمُوَ وجلد في 
بقية أيامه ثمانين . وجلد عثمان في أيامه أربعين وثمانين. وجلد عثمان ثمانين» فروى ` 
سفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي قال : و 
فيموت صاحبه فأجد في نفسي منه شيئاً» إلا الخمرء ٠‏ فإني كانت 00 
ل يَسْنَهُ فكان عمر أول من حد في الخمر ثمانين. ل ل 
دام بن مظعون الجمحي ثم حد عمر بعده عمرو بن أمية الضمري في الخمر ثما 

رحد عثمان بن عفان الوليد بن عقبة في الخمرء yO‏ 
فقال: أزيدكم فاختلف في مقدار حده» وود ی 





وروی اخروة: أنه سحل هم تاين ولحل علي بن أ بی طالب النجاشيّ | الحا 
بالكوفة. وقد شرب الخمر ذ فی رمضان فحذه اوق ي فقال النجا* شي : 
الشمانون قد عرفتها فما هذه العلاوة؟ فقال : 5 تَجَوْئكٌ عَلى الله في شهر رَمَضان. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا فقد اختلف الفقهاء في مقدار حده. 

فذهب الشافعييٌ إلى أن حَدّ الخمر أَربَعونَء لا يجوز أن ينقص منها وما زاد عليها 
a sS e‏ 
الزيادة عليها ولا ا ودلا عرف عن كناد عن آي أن م 
لله يكل أنِيَ يرَجُل قد شرب الخمر فَجَلَدَهُ بجَرِيدَئيْنِ نحو الأربعين. وفعَلّه أبو بكرء فلما 
كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أا اعدو اون غا 
عمر. فصار اجتهاد الصحابة موافقاً لفعل رسول الله يكلِ؛ لأن الأربعين بالجريدتين 
ثمانون. 

وروى. أبو سعيد الخدري أن ور ال يل جلد في انر بنعلين ارت :فلن 
كان رَمَنَ عمر جلد بدل كل نعل اا لين 
الحد لا في عدده . 

N‏ أبيه أن الت يكل جَلَدَ شارب الْجَمْرِ 
ثمَانينَ“ وهذا نص . 





.)۲۷۹/۷( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


41۳ 





باب عدد حد الخمر 

ومن الاعتبار د لس شان ال فلم يتقدر بالأربعين كالقذف ولأن حد 
القذف أخحف» وحد الشرب أغلظ لما في النفوس من الداعي إليه» وغلبة الشهوة 
عليهء فكان إن لم يزد عليه فأولى أن لا ينقص عنهء ولآن الزيادة على الأربعين لو 
كانت تعزيراً لم يجز أن تبلغ أربعين» لأن التعزير ا تور أن كرون ستاو لحد 

ودليلنا مع ما قدمناه في صدر الباب من حديث عبد الرحمن بن أزهر ما رواه 
حصين بن المنذر أبو ساسان الرقاشي قال : شهذٹ عثمان بن عفان» وقد 2 
بالوليد بْنِ عُمَبَة فشهد عليه حمران وَرَجْلُ آخر . شهد أحدهما أنه شرب الخمرء و 
الآخر أنه كماما فقال عثمان : مَا مها حى شَرِبَهَا فقال لعلي : قم عَلَيْهِ الْحَدَّ. 

فقال على للحسن : أقم عليه الحد فقال الحسن: وَلِيَ حارها من تولى قارها 
وَلَيَ صعبها من تولى سهلها . 

فقال علي لعبد الله بن جعفر : أقم عليه الْحَدّ فجلده عبد الله بالسوط وعلي يَعُذّ 
فلما بلغ أريعين قال: شیک جلد رسول الله ب الي وجلد ار كر ابعر وعد 
عمر ثمانين: وَكُلُ سْنَهٌ أحَبٌ إِلَي('2 وهذا نص من وجهين : 

أحدهما: ما أخبر به عن رسول الله كه من اقتصاره على الأربعين 

اواو ا ا 

ومن القياس أنه سبب يوجب الحد فوجب أن يختص بعدد لا يشاركه غیره» 
كالزنا والقذف . ) 

فإن قيل: فوجب ألا يقدر بأربعين كالزنا والقذف» قيل: الحدود موضوعة على 
الاختلاف في المقدارء لاختلافها في الأسباب» فجاز لنا اعتبار بعضها ببعض في 
التفاضل» ولم يجز اعتبار بعضها ببعض في التماثل . ظ 
ولأن الحدود تترتب بحسب اختلاف الإجرام» فما كان جرمه أغلظ كان حده 
کر 

ولأن الزنا لما غلظ جرمه للاشتراك فيه غلظ حده. 

والقدق: لما اش كان ده أكثر الى إلى «واتحد كان الحت من الا 
والخمر لما اختص بواحد لم يتعد عنه» وجب أن يكون أخف من القذف» فأما الجواب 
عن حديثي أنس وأبي سعيد فمن وجهين : 





)١( )‏ أخرجه مسلم (۱۳۳۱/۳) وأبو داود .)٤٤۸۰(‏ 


٤‏ باب عدد حد الخمر 
أحدهما: اضطزاب الحديثين» لأنه لو كان في حد الخمر نص ما اجتهد فيه 
الصحابة» ولعملوا فيه على الثقل . 
والثاني : تحمل الرواية بجريدتين» والنعلين على أن إحداهما بعد الأخرى؛ لأن 
الأولى تقطعت فأخذ الثانية . 





وأما الجواب عن حديث علي بن الحسين فهو مرسل» لا يلزم وفيه نص لم يعمل 
به لاجتهاد الصحابة فيه» فصار الإجماع مانا من العمل به. 


وأما الجواب عن استدلالهم بأن حد القذف أضعف فهو أن حد القذف أغلظ: من 
وجهين: 


أحدهما: أن القذف متَعَدٌ والشرب غير متعد. 


والثانى : أن حد القذف من حقوق العباد» وحد الشرب من حقوق الله تعالى» وما 
تعلق بالعباد أغلظ . 

وأما الجواب عن قولهم: لو كانت الزيادة على الأربعين تعزيراً ما جاز أن يساوي 
حدا فمن وجهين: 

أحدهما: أنه لا يبلغ بالتعزير إذا كان سبيه. واحداء فأما إذا كانت الأسباب 
مختلفة جاز؛ لأن لكل حُكما وتعزيره في الخمر لأسباب؛ لأنه إذا شرب سَكرَ وإذا 
سكو هذ وَِذَا مذي افْتررَى . 

والشاني : ا فصار 
مخصوصا من غيره. 

ثم يقال لأبي حنيفة ألست 7 تقول : إن أكثر التعزير تشعة وثلاثونَء ولا يجوز إن 
يبلغ به الأربعين ين ؛ لأنه لا يساوي أقل الحدود؟ فلذلك وجب أن تكون الأربعون حدا. 

فصل: فإذا ,ثبت ما وصفناء من أن الثمانين فى الخمر حد وتعزير» فلا يجوز أن 
رهق ينها راف ليها إلى الها حر مونو ف عا اا الا د راه عمل به وان لم بر 
كف عنه . 


فأما صفة حده: فقد روي عن النبيّ وَل أنه ا بالّيّاب» والنعال» وأمر بتكت 
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الم 
حو الراب عَلَيْم وروي عن الصحابة : أنهم حَدَّوه بالسياط . فاختلف أصحابنا في 
سد أ اناب داتعا عل ا بتر اع على رین 
u ۴ 000‏ کان TN‏ النخل» فعلى هذا 
يكون حد الصحابة بالسياط نصا في غير المعذور لأنه جنس ما يستوفى به الحدود. 


فيحد بالسياط › وركون د الجر ملفا من وجه واحد. وهو مقدار العدد دون صفة 
الحد. 


والوجه الثاني : وهو قول الجمهور : أن حده بالثياب والنعال كان شرعا من 
رسول الله يكل حَمَفتَ به حَدّ الْخَمْر كما خففه في العدد. فعلى هذا يكون عدول الصحابة 
عنه إلى السياط عن اجتهاد منهم فيه حين تهافتوا في فا واستهانوا بحده» كما 
اجتهدوا في زيادة العدد إلى الثمانين . ويكون حد الخمر مخففاً من وجهين : 
في مقدار العدد» وصفة الحد» ويكون العدول إلى السياط اجتهادا. كما كانت 
الزيادة إلى الثمانين اجتهاداً. فأما التبكيت وحنو الثّرَابِء فزيادة في التعزير وليس 
بشرط في الحد» وهو موقوف على اجتهاد الإمام في فعله وتركه والله أعلم . 
مسألة: قَالَ الشّافعِي: «وإذَا ضَرَبَ الإمَامٌ في حفر أو ما کر ون شراب بعلن 
أ طرف ؤب أو راء أو مَا أشيَهَةُ ضرباً حرط ليلم ته لَمْ يُجَاوزْ اين فَمَاتَ مِنْ 
ذلك فالحئ فل , 


قال الماوردي: إذا جلد الإمام في الخمر اب اقتصارا على الحدود دون 
التعزير فمات المحدود فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون ضربه بالنعال» وأطراف الثياب» فلا ضمان على الإمام في 
موته . لما روي عن عمر بن الخطاب رضي لله عنه أنه لما أمر بجلد ابنه في الشراب 
الكل ابو يا أبتي قتلتني. فقال له: الْحَقٌ قَيْلّكَ0'©. ومعلوم أن قتل الحق غير 
٠‏ ن دوت الف عن العدوة الاج مدر ۷ تين كلك اا وة 
القاذف. 

والضرب الثاني : أن يحده الأربعين بالسياط فيموت» ففي ضمانه وجهان من 
اختلاف الوجهين في حده بالنعال والثياب» (قيل) هل كان لعذرأو شرع؟ : 





.)٠١١/۲( قال السيوطي: موضوع وفيه مجاهيل وانظر اللالىء‎ )١( 


باب عدد حد الخمر 





أحدهما: لا يضمن» وتكون نفسه هدراً إذا قيل: إن حده بالثياب كان شرعاًء 
وأن السياط فيه اجتهاد» فعلى هذا في قدر ما يضمنه وجهان: 
أحدهما : : جميع ديته» ولا يضمن بعضها؛ لأن العدول عن جنس الحد إلى غيره 
يجعل الكل غير مستحق . 
ي ن وی ل س ولب ورن 
مسألة: قال الشّافعيٌ: «وَإنْ ضَرَبَ أكْكَرَ من ارعن بالتعال وَغَيْرٍ ذَلِكَ قَمَاتَ” 
فديئهُ عَلَى عَاقََ 0 دُون بَيْتِ المَالٍ لان عُمَرَ أَرْسَلَ إلى انرأ قرع ىت ذا 
) بطنها فَاسْتَشَّارَ عَلِيًا شار عَلَيْهِ أن يديه َا مَرَ عُمَر عَليًا فقال عم عَرَمْتُ مت عليك لَتَقَسَمَئَهًا 
على فيك (قال المُرَنِئُ) وحمَة اله دا علط في ولو إا صرب اتر ِن أَتِِينَ قات 
فلَمْ يَمْثْ من الريادة وَحْدَهًَا وَإِنْمَا ات من الأَبعِينَ َغْيْم كيف کون الذية عَلَى 
لإمَامٍ كلها ِنَم مَاتَ التضروب من ماج وَغْيْرٍ باج 3 أن الشاي قول أو 
ضربٌ الإمَامُ رَجُلا في القذف ف إخدى ماين فَمَاتَ أن فيا فَوْلَيْن اا ا عَلَيْ 
نصف الذية وَالآحَرَ أن َيه جُزْءاً من أَحَدٍ وَثَمَانِينَ مء منّ الي (قال المزنى) أله 5ہ 
سی عو ا عع ی و ا ر 
الجَارِحَ نضف الذي لأنة مَاتَ مِنْ جُزحه والج ی ا فى ا 
اتات التو بن أ بن أن قات أ يا تت رن الي اا ع 
الإمَامٍ لان لم َمل يلياد وَحْدَهَا حَنَّى کان مَعَهَا ماح آل 
كنك أ ثم بجع جزحا حر عات أن عل نطف ل 
2 باح (قال المُرَنِيٌ) رَحمَة الله وَكَذَلِكَ إِنْ م مَاتَ المَضرُوبٌ باكر منْ 


/ 


ا 


8 
اله 


قال الماوردي : ل أن 50 إذا جلد في الخمر أكثر من ا قات 


أحدها : امو فيجلده ثمانين» لا يزيد عليها ولا ينقتص 
منها فيضمن نصف ديته؛ لأنه مات من حد واجب وتعزير مباح يسقط من ديته النصف ؛ 
لأنه في مقابلة الحد الواجب. ولزم من ديته النصف ؛ لأنه من مقابله التعزير المباح . 

فإن قيل : : لم ضمن ما قابل التعزير مع إباحته؟ قيل : لأن المباح منه ما لم يفض 
إلى التلف». فإذا أفضى إليه صار غير مباح» فضرب الزوج امرأته مباح له ما لم يفض 


الضرب إلى تلفها. فإن أتلفها ضمنهاء كذلك ضرب التعزير. 
والقسم الثاني : أن يستكمل الحد وبعض التعزير» فيجلده ه فوق الأربعين ودون 
الثمانين» فإن جلده خمسين فمات . ففي قدر ما يضمنه من ديته قولان: 





أحدهما: شين لمي ابتار الوه اانه مات من راحب وكير راجيا وام 
عشر كا ف ادي سوا ٠‏ ولا يقسط على أعداد الجاع بارا بعد الجن كذلك ف 
الضرب . 

اليو e Nr‏ 
5 ان س ر علد اتر اال و في الى اتر 
يتشأبه » راالكةها ان انيبرت من جراحة وبين مز مثرة واب الضرب موا في 
اللحم فصار متشابهاء وامتنع أن يموت من سوط ويعيش من عسرة فافترق لذلك 
ETE e‏ فعلى هذا لو ضربه ستين فمات ضمن نصف ديته في 
أحد القولين إذا قيل باعتبار النوع. وضمن ثلث ديته في القول الثاني إذا قيل باعتبار 
العدد» وعلى هذا القياس في السبعين إذا مات الثمانين ضمن نصف ديته على القول ‏ 
الأرل ولا اسباعها على الفرل الثاني . أما إذا مات من الثمانين فيضمن نصف ديته 
على القولين معاً لأنه قد تساوى فيه ضمان النوع وضمان العدد. 

القسم الثالث: أن يزيد في جلده» على الاستكمال للحد والتعزير» فيجلده 

u‏ يضمن نصف ديته اعتبارا بعدد النوع ؛ ؛ لأنه مات من واجب وغير 
واجب ولم يقع الفرق بين ما أبيح من ضرب التعزيرء اا من الزيادة عليه 

القول الثاني : أنه يضمن خمسة أتساع :ديته اعتبارا بعدد الضرب» ثم على هذا 
المصير في الزيادة والنقصان. 0 يمن ني الاتبمام الثلائة جميع ديته على القولين 
غا 

فأما المزني فإنه لما قال الشافعي : َيه عَلَى عَاقلة الإمَام توهم أنه أراد جميع 
الدية فقال: لم يمت من الزيادة وحدهاء وإنما مات من الأربعين وغيرهاء فكيف تكون 
الدية على الإمام كلها . 

فصل: وهذا من المزني صحيح في الحكم وخطأ على الشافعي في التأويل ؛ لأنه 
لم يرد جميع الدية إنما أراد القدر الذي يوفى وأطلقه اكتفاء بما أوضحه من مذهبه 

الحاوي في الفقه/ ج۱۳/ Ve‏ 





41۸ 
وقدمه من أصوله وقال: أبو علي بن أبي هريرة : يحتمل أن يكون الشافعي أراد جميع 
الدية إذا عدل عن ضربه بالثياب إلى السياط في أحد الوجهين وهو الظاهر من مذهبه 
الذي أشار إليه في كتاب الأم . 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من قدر المضمون من الدية» لم يخل حال الزيادة التي 
تعلق الضمان بها من ثلاثة أقسام . 

أحدها: أن يكون الإمام قد أمر بها فيكون الضمان على الإمام دون الجلاد» وأين 
پوق ضمانه؟ على قولين : 

أحدهما : يكرد ات على عات ee‏ 
عباتي الى الإ ای ا جا ينها إن ا 

فعلى هذا تكون الكفارة فى ماله؛ لأن العاقلة لا تحمل الكفارة وإن حملت 
الدية . | ظ ظ 
القول الثاني : أن ما لزمه من الدية يكون في بيت المال؛ لأنه نائب عن كافة 
المسلمين فاقتضى أن يكون ضمانه في بيت مالهم» كالوكيل الذي يضمن ما فعله عن 
E‏ موكله» وإنما ضمن عمر جنين المرأة على عاقلته؛ لأنه أرهبها في تهمة 
لم تتحقق عنده» الاو ا و ا إلى عاقلته فعلى هذا في 
الكفارة وجهان: 

أحدهما: في بيت المال» تعليلا بما ذكرنا. 
والوجه الثاني : في ماله؛ لأن الكفارة لا تحتمل» وكذلك إذا تحملت العاقلة 
الدية لم تتحمل الكفارة وقد حكى ابن أبي هريرة عن بعض أصحابنا في ضمان الإمام 
وجها ثالثا: الدب ا ا تا اجو سرريوي م يرن 
عرضه فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال. 

والقسم الثاني: أن تكون الزيادة من فعل الجلاد فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الإمام قد فوضه إلى رأيه» ووكله إلى اجتهاده» فيكون خطؤه 
فيه كخطأ الإمام. فيكون فيما يلزمه من الدية قولان: 

أحدهما: على عاقلته. 
والثاني : في بيت المال» لأنه قد صار بالتفويض في حكم الإمام . 
والضرب الثانى: أن يكون الإمام قد أمره بالحد وحدده» فزاد الجلاد عليه ظ 
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فيضمنه الجلاد على عاقلته قولاً واحداء لحدوثها عن تعديه. 
) والقسم الثالث: أن تكون الزيادة مشتركة بين الإمام والجلادء كأن أمره بأن 
يحده ثمانين فحده مائة فمات . فإن قيل: إن الضمان مقسط على أعداد الضرب ضمن 
الإمام خمس الدية؛ لأن ضمان الإمام تعلق بأربعين من جملة مائة وضمن الجلاد 
خمس الدية؛ لأن ضمانه بعشرين من مائة» فإن قيل: إن الضمان مقسط على النوع› 
فقد اختلف أصحابنا في زيادة الإمام والجلاد هل تتنوع آم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : تتنوع » فيكون الحد نوعاً لا يتعلق به ضمان» وزيادة الإمام نوعاً يتعلق 
به الضمان» وزياة الجلاة نوعا يتعلق به الضمان: فتسقط ثلث الدية ويجب على الإمام 

. تلثها. وعلى الجلاد ثلثها لاختلااف الإمام والجلاد‎ ٠. 

والوجه الثاني : لا تتنوع الزيادة. وإن اختلف فاعلها ااا ا الضمان 
بها فتسقط نصف الدية ويضمن الإمام ربعهاء والجلاد ربعها والله أعلم . 

مسألة : م اواو صوق اا اا تأخيعك ل ما و م 


0 َو 


في بطنها لان ٠‏ قله » 


قال الماوردي: وهذا صحيح . إذا وجب الحد على حامل لم يجز أن تحد حتى 
اح بجمليا» ويسكن الم الفانيها' لان رسول الله ب قال الحامة نيه التتيصننا 
بالزناء وكانت حاملا ١ذْهَبِي‏ حى تضعي حَمْلَكَ)؛ ولأنه إذا حدها في حال الحمل 
أفضى إلى تلفها وإجهاض حملهاء وكلا الأمرين محظور. 

والإجهاض أن تلقى جنينها ميتاً. فأن امسا باو سار 
حملها فلها أربعة أحوال : 
أحدها: أن تبقى على حال السلامة في نفسها وحملها. ا 
ج وهر سبيء | علم يحملها وع مسي» إن لم لي ٠‏ 

والحال الثانية : أن يجهض ما في بطنها وتسلم من التلف» فيضمن جنينها بُعْدَة 
غا او اك لآن حم ق دين الوا ة التي أرهبها فإن علم بحملها ضمن جنينها في 
ماله» لأنه من عمده وإن لم يعمل بحملها فهو من خطئه وفي دية جنينها قولان : 

اجنیا عل ات 

والثاني: في بيت المال. | 

والحال الثالثة : أن تموت من * غير إجهاض فينظر في سبب مُوْتها. فإن كان من 
إقامة الحد عليها لو لم تكن حاملاً لم يضمنها. وإن كان من الحمل الذي يتلف به 
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الحدود ضمن ديتها كما يضمنها إذا جلدها في شدة حر أو برد . ثم إن علم بحملها 

فديتها على عاقلته وإن لم يعلم فعلى قولين : ظ 
أحدهما : على عاقلته . 





والحال الرابعة: أن يجهض جنينها وتموت» فيضمن دية جنينها. فأما دية نفسها 
فمعتبر بسبب موتها فإنه لا يخلو من ثلاث أحوال : 
الحال الثانية : أن يكون من إجهاضها فيضمن ديتها؛ لأنه من عدوان عليها. 
اال انا :ان كرت مرها من الخد وا لاخ اض ا فش اف دا 
أحدهما: واجب والآخر: عدوان. 
فصل: وإذا ذُكرَتْ امْرََة عند الإمام بسوءء فأرسل إليها فأرهبهاء فأجهضت ذا 
بطنها فمن دية جنينهاء ولو ماتت هي لم يضمنها. لأن الإرهاب مؤثر في إجهاضهاء 
وغير مؤثر في تلفها ولو أرهبها الرسول بغير أمر الإمام كان الرسول ضامنا دون الإمام . 
مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلو حدم بشهادة عَبْدين أ غير عَذْلِيْن فى ا قَمَاتَ 
قال الماوردي : وهذا مح إذا أقام الإمام 0 بشهادة عبدين ١‏ أو فاسقين › أو 
كافرين فمات المحدود ضمن الإمام ديته دون الشهود ولو شهد عدلان بزور ضمن 
الشاهدان ديته دون الإمام والفرق بينهما من وجهين : | 
أحدهما: أن كشف العدالة على الإمام دون الشهود فصار الإمام ضامناً 
لتقصيره. والصدق في الشهادة على الشهود. دون e‏ يني 
ل فأما الجالد فلا ضمان و e‏ الشاهدين CEY‏ 
لم يعلم؛ ا والإمام امره . 
مسألة: قال الشافعيٌ: «وَلَوْ قال الإمَامُ للْجالد إِنْمَا أضربٌ هَذَا ظلماً ضمنَ 
الجّالد وَالامَام iy‏ 
:قال الماوردي : وهذه مسألة قد استوفيت في كتاب الجنايات. فإذا أمر الومام 
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بضرب رجل أو بقتله ظلما فعلى ثلاثة أقسام : 
أحدها: ألا يعلم الجلاد بظلم الإمام» أو يعتقد فيه أنه بحق» لأن الإمام العادل 
لا يقدم على القتل إلا بحق. فالضمان على الإمام دون الجلاد لأنه ملتزم للطاعة» فقام 
أمره مقام فعله لنفوذه. 
والقسم الثاني أن يعلم الجلاد بظلم الإمام . 1 بأن يقول له الإمام أن اضرب 
هذا ظلماً بغير حَدٌ أو يعلم ذلك من ء غير الإمام. ولا يكون من الإمام إكراه للجلاد» 
فالضمان هنا على الجلاد دون الإمام في القود والدية» لأنه مختار. 


والقسم الثالث: أن يعلم الجلاد بظلم الإمامء والإمام مكره له عليه فلا قود 
على الإمام إلا من واجب وفي ا المباشر قولان: فإن سقط القود فإن 
قيل : : إنه لو وجب كان عليه مع سقوط القود عنهما 

والاخل د مسب انه ما اا ی يي 

أحدهما: على الإمام وحده» اعتباراً بالقود. 


والوجه الثاني : أنها عليهما نصفين» وهذان الوجهان من اختلاف أصحابنا في 
سقوط القود عن الجلاد بأي علَّة سقط . فعلى تعليل البغداديين أن سقوط القود لشبهة 
الإكراه فعلى هذا تكون الدية بينهما نصفين» > وعلى تعليل البصريين أن سقوط القود 
لآن الإكراه نقل حكم الفعل إلى المُكرِهء فعلى هذا تكون الدية كلها على الإمام. 


ر 
وأو 75 ۶ 


مسألة : : قال الشافعيّ: «رَلَوْ قال الجَالِدُ قذ ضَرَبَبْةُ وَأنَا أرى الإمَامَ مُخْطِئاً وَعَلِمْتٌ 


ع 


أن ذلك رای ب: بَعْض الفْقَهَاء ء ضَمِنَ إلا ما غاب عَنْهُ بسب ضزبه». 


قال الجأ ورد : وجملته أن الومام إذا أمر الجلاد بقتل أو جلد مختلف فيهء كقتل 
المسلم بالکافر › والحر الد .ود الزنا بشهادة الراويان و حل القذف في التعريض › 
لم يخل حالهما فيه من أربعة أقسام : 

أحدهما : أن يعتقد الإمام والجلاد وجوبهء ذل همان عل واا ما دبالا 
ديّة ولا تكون مخالفة غَيْرِهَا مَانعَا من نفوذ الحكم بالاجتهاد . 

والقسم الثانى : أن يعتقداه غير واجب› فالضمان فيه واجب ولا تكون مخالفة 
غيرها مسقطة للضمان» وهي مسألة الكتاب لأنه ليس لأحد أن يقدم على قتل يعتقد 
حظره» لأن غيره أباحه وإذا وجب الضمان فإن كان الجلاد غير مكره» فالضمان على 
الجلاد دون الإمام. وإن كان مكرها فالضمان عليهما على التفصيل الذي قدمناهء وإذا 
وجب الضمان لم يَخْلٌ المختلف فيه من أن يكون فيه نص أو لا نص فيه فإن لم يكن 


YT‏ باب عدد حدّ الخمر 
فيه نص كحد الزنا بشهادة الراويان وحد القذف بالتعريض فالضمان متوجه إلى الدية 
دون القود. وإن كان فيه نص كقتل المسلم بالكافرء فقد اختلف أصحابنا في وجوب 
القود فيه على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أذ القود:فية راجب لأجل انين . 

والوجه الثاني : لا قود فيه ؛ لشبهة الاختلاف . 

والقسم الثالث: أن يعتقد الإمام وجوبه ويعتقد الجلاد حظره فإن کو 
على استيفائه» فلا ضمان على الإمام لاجتهاده» ولا ضمان على الجلاد لإكراههء وإن 
لم يكره الْجَلذدٌ فلا ضمان على الإمامء وفي ضمانه على الجلاد وجهان: ) 

أحدهما : لا ضمان عليه ؛ لأنه منفذ لحكم نفذ باجتهاد. 
والوجه الثاني : عليه الضمان لإقدامه مختارا على استهلاك ما يعتقد وجوب 
ضمانه . ظ 

والقسم الرابع : أن يعتقد الإمام حظره ويعتقد الجلاد وجوبه فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يرده الإمام إلى اجتهاد الجلادء فلا ضمان على واحد منهما. أما 
الإمام فلعدم فعله وأما الجلاد: فلنفوذ اجتهاده. 

والضرب الثاني : أن يأمر الإمام به» ولا يرده إلى اجتهاده» فلا ضمان على 
الجلاد» سواء كان مكرهاً أو غير مكره؛ لأنه استوفاه بإذن مُطاع ما يراه مسوغاً في 
الاجتهاد. فأما الإمام فإن لم يكره الجلادء فلا ضمان عليه» وإ امون لأنه 
اتجاه إلى ما لا يسوغ في اجتهاده. والله أعلم . 

مسألة : َال الشَافعي: وَلَوْ قال اضْرْبْهُ تَمَانِينَ قَرَادَ سَوْطأً فَمَاتَ فلا يَجُورُ فيه إلا 
وَاحِدٌَّ مِنْ فَوْلَيْنِ أَحَدَهُمَا أن عَلَيْهِمَا نضْمَيْن كما لَوْ جى رَجُلانَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا بضَربَة 
رالا ِتَمَانِينَ ضمئًا الدية نصفيْن ا من وَاحد وَثمَانِينَ سَهُما) . 


قال الماوردي: وقد مضت هذه المسألة في نظائرها وهو أن يأمر الإمام في حد 





القذف وهو ثمانون ورن الجلاد أحدا وثمانين فيموت فهذا موجب للضمان» وفي 
قدر ما يضمن قولان: ) 


أحدهما: نصف الدية؛ لأنه مات من نوعي إباحة وحظرء وقد شبهه الشافعي 
بالجنايات . 


والقول الثاني : أن يضمن جزءا من واحد وَكَمَانبنَ جُْءاً من الدية اعتبارا بِعَدَد 
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الضرب وإذا وجب الضمان بهذه الزيادة لم يخل حالها من ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أن يكون عن أمر الإمام» فالضمان عليه دون الجلاد. 

والقسم الثاني: أن يكون من فعل الجلاد عمداً أو خطأء فالضمان عليه دون 
الإمام. ) 

والقسم الثالث: أن يضرب الجلاد والإمام يعد فأخطأ الإمام في عدده فالضمان . 
على ۰ دون الجلاد لأن الزيادة منسوبة إلى العدد» فصار الضمان على العاد دون 


5 ت TE IE ٤‏ ووا 2 ١‏ سس ELAR‏ رهو ره 
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العاقلة لان ذلك إبَاحَة وليس بفرض" . 


قال لار ر يجوز للرجل إذا حاف دشوز امرأته أن يضربها لقول 
الله تعالى : «واللاتي تَحَافُونَ نُشُورّهُنَ فَعظوهُنٌَ وَاهْجُرُوهُنّ في الَْضاجع وَاضْرِبُوهُنَ4 . 


وهذا الضرب مباح على وجه التأديب. والاستصلاح. لم يرد الشرع بتقديره» 
ولم يجز أن يبلغ به أدنى الحد» فصار أكثره تسعة وثلائين كالتعزير. فأما جنس ما 
يضرب به فهو الثوب والنعل» وأكثره العصاء ولا يجوز أن يكون بالسوط؛ - 

عن العرف ولنقصه عن أحكام الحدود. فإن ضربها فأفضى الضرب إلى تلفها. . 
الضرب» فإن كان خارجا عن العرف متلفاً مثله في الغالب» اه 0 
كان جارياً على العرف غير متلف في الغالب» كانت عليه الدية» تتحملها عنه العاقلة ؛ 
لأنه صرت أبيح على وجه الاستصلاح يتوصل إليه بالاجتهاد» فوجب أن يكون التلف 
به مضموناء كما ضمن عمر جنين المجهضة ؛ لأن الاستصلاح يكون مع بقاء النفس» 
فإذا صار متلفاً لم يكن استصلاحاً. 


فإن قيل : فيقتصر على اعتبار هذا التعليل ا کو ارام کن اسم من و 
باب» فقلع عينه أن يضمنها؛ لأنه استباح الرمي استصلاحاً قيل لا يضمن عينه؛ لأن 


اال ل ا ل ا تك 
البدن. 


فإن فقيل : على السارعد السملن قي لذ كرد ع دن با ب ليه ات 
أفضى إلى تلفه أن يكون ضامناً لنفسه لأن ضربه يتعين في موضع من بدنه» قيل : لا 
يضمنه؛ لأن قتله مباح له إذا كان لا يندفع عنه إلا بالقتل» فلم يكن كغيره من ضرب 
) التأديب المقصور على الاستصلاح» وهكذا ضرب المعلم والأب للصبي؛ لأن 


٤ 





باب عدد حدّ الخمر 
فضى إلى التلف كان مهمون الد , 

فإن قيل: فيقتضي على اعتبار هذا التعليل أن يكون ضرب الضار ب إذا أفضى إلى 
ل ا ل e TF‏ 


وقد يستغنى عن ضرب الصبي بالقول والزجر› فتعين ضرب الدابة فلم يضمنهاء ولم 
يتعين ضرب الصبي فضمنه . 


المقصو د به الاستصلاح والتأديب فإذا أ 


مسألة : قال الشافعيٌ: «رَلو عََّرَ الإمَامُ رجلا قَمَاتَ فالدية على عاقلته والكفارة 
فى ماله» . 


قال اوري أما التعزير فتأديب على دنوب لم تشرع فيها الحدود» والكلام 


أحدهما : e‏ 
والثانى : فى حكمه. 
فأما صفته: فتختلف باختلاف الذنب واختلاف فاعله فيوافق الحدود فى اختلافه 


باختلاف الذنوب. ويخالف الحدود في الفاعل فيختلف التعزير باختلاف الفاعل فيكون 
تعزير ذي الهيئة أخف من تعزير ذي السفاهة. 


ويستوي في الحدود ذو الهيئة وذو السفاهة. لأن الحدود نصوص فاستوى الكافة 
فيها. والتعزير اجتهاد في الاستصلاح » فاختلف SS‏ أحوالهم . 


روت عائشة رضي الله عنها أن النبي کل أن قال : جاو لذوي الْهِيئات عن 
ع |+ 6 ش 
عر 


وإذا كان كذلك نزل ا باختلااف الذنوب واختلاف فاعليها على أر 


. التعزير بالكلام‎ TT 
. والمرتبة الثانية : التعزير بالحبس‎ 
والمرتبة الثالثة : التعزير بالنفى.‎ 


فيكون تعزير من جل قدره بالإعراض عنه. وتعزير من دونه بالتعنيف له. وتعزير من 


)0 أخرجه الشافعى فى السنن ص 7717 وأخرجه أبو داود (57170) بلفظ أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 
ظ إلا الحدود. 


باب عدد حد الخمر 40 





دونه بزواجر الكلام . وغايته الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سب . ثم يعدل عن ذلك 
. إلى المرتبة الثانية » وهو الحبس لي و وبحسب ذنوبهم . 
فمنهم من يحبس يوم ومنهم من يحبس أكثر منه إلى غاية غير مُقَدَّرَة بقدر ما يؤ يؤدي 
الاجتهاد إليهاء ويرى المصلحة فيها 

وقال أبو عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي يتقدر غايته بشهر للاستبراء 
- والكشف» وبستة أشهر للتأديب والتقويم . ثم يعدل بمن دون ذلك إلى الرتبة الثالثة. 
وهي النفي والوبعاد. . وهذا والحبس فيمن تعدت ذنوبه إلى اجتذاب غيره إليها 
واستضراره بها واختلف في غاية نفيه وإبعاده. ظ 


فظاهر مذهب الشافعي : أله يقترن ا ريسا دو السنة ولو بيوم؛ لثلا يصير 
مساوياً لتغريب السنة في الزنا. 


واف متهي الك ا بجو را براك فيه عا ا نيما در ات د 
ثم يعدل عن دون ذلك إلى الضرب ينزلون فيه على حسب ذنوبهم . 

واختلف في أكثر ما ينتهي إليه ضرب التعزير. ٠‏ 

فمذهب الشافعي أن أكثره فى ي الحر تسعة وثلاثون» وفي العبد تسْعَة عَشْرَة ينتقص 
لينقص عن أقل السو ابر وهو أربعون في الحرء وعشرون في العبد. 

وقال أبو حنيفة حنيفة : أكثره تسعة وثلاثون في الحر والعبد. 

وقال مالك: لا حد لأكثره» ويجوز أن يزيد على أكث البحدوه' 

وقال أبو عبد الله الزبيري: تعزير كل ذنب مستنبط ا ا 
فأعلاه ه فيمن تعرض لشرب الخمر تسعة وثلاثون؛ لأن حد الخمر أربعون» وأعلاه فيمن 
يعرض بالزنا خمسة وسبعون؛ لأن حد القذف ثمانون» ثم جعله معتبرا باختلاف 
الأسباب في التعريض بالزنا فإن وجده ينال منها ما دون الفرج ضربه أكثر للتعزير وهو 
خمسة وسبعون سوطاء وإن وجدا عريانين في إزار قد تضاما أنهما لا حائل بينهماء 
ضربا ستين سوطاً. 

فإن وجدا عريانين في إزار غير متضامين؛ ضربا خمسين سوطاً وإن وجدا في 
بيت مبتذلين قد كشفا سؤاتهما ضربا أربعين سوطاً وإن وجدا فيه مستوري السوءة 
ضربا ثلاثين سوطاء وإن وجدا في طريق متحادثين بفجورهماضربا عشرين سوطاًء وإن 
وجدا فيه يشير كل واحد منهما إلى الآخر بالريبة ضربا عشرة أسواط . 

وإن وجدا فيه وكل واحد منهما يتبع صاحبه ضربا خفقات على غير هذا فيما 


:)ا 
حعذداة . 
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وقال أبو يوسف: أكثر التعزير خمسة وسبعون من غير تفصيل .ولا استنباط من 
رت العدوة. 

وما قاله الشافعي : أظهر لأمرين : 

أحدهما : ما روي عن النبيٌ كك أنه قال : ١مَنْ‏ بَلَعَ بمَا لَيْسَ بِحَدٌّ حَدَا فهو مِنَ 
المُعْتَدِينَ 7 

والثاني : أنه أقل ما قيل فيه. وقد قال رسول الله يك : «جَنْبٌ المؤمن حمّى» . 

وأماإشهانالمعزر في الناس فجائز إذا أدى الاجتهاد إليه ليكون زيادة في نكال 
التعزير» وأن یجرد من ثيابه إلا قدر ما يستر عورته وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم 
يقلع عنه. ويجوز أن يحلق شعر رأسه. ولا يجوز أن يحلق شعر لحيته. واختلف في 
جواز تسويد وجهه على وجهين: ) 

يجوز أحدهماء ويمنع منه في الآخر. ويجوز أن يصلب في التعزير حياً؛ قد 
صلب رسول الله ية رَجُلا عَلَى جَبل يُقَالُ لَهُ أبو ناب» ولا يمنع إذا صلب من طعام 
وشراب ولا يمنع من الوضوء للصلة ويصلي مومئاًء ويعيد إذا أرسل. ولا يتجاوز 
صَلْبُه أكثر من ثلاثة أيام . ظ 

فصل: وأما حكم التعزير فهو مخالف لحكم الحدود من وجهين : 

أحدهما: في الوجوب UN‏ 

والثاني : في حدوث التلف عنه. 


فأما الحكم الأول في الوجوب والإباحة فالتعزير مباح يجوز العفو عنه» والحدود 
واجبة لا يجوز العفو عتها. 20 

وقال أبو حنيفة : إن كان لا يرتدع بخ بغير التعزير» وجب تعزيره ولم يجز العفو 
عنه. ل 0 

ودليلنا ما روي أن رجلاً قال لرسول الله ية : اغدل يا رَسُولَ اللّه فقال: 
شَقِيتٌ إن " أغد»”) . ولم يعزره .و إن كان ما ل تتفي »رکم بين الزبير 0 
الأنصار في شرب بينهما فقال للزبير: اسق أنت ثم أرسل الماء إليه. فقال الأنصاري 
لرسول الله يليه : إِنَّهُ ا بْنُ عَمَتِكَ أي قَدَمْتهُ لِقَرَابته لا بِحَقَهِ قَعَضِبَ ر سول الله لل وَقَالَ 
للزبير: «اخبس الما في أَرْضِك إلى عی٠‏ 
)00 أخرجه البيهقي (۸/ ۳۲۷). 


(') أخرجه البخاري كتاب الخمس باب )٠١(‏ وأحمد (۳/ )۳١۲‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ 076٠0‏ . 
(۳) آخرجه البخاري (08/7) وأحمد (5/ 5) وابن ماجه (۷/۱). 





او الي ن ل 

وفيه أنزل اللهتعالى: «: َل وَرَبّكَ ل يُؤْمِنُونَ حى يُحَكُمُوكَ فيا شَجَرَ بيهم ف 
لا يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجاً مما قَضَيْتَ وتعلموا تشليها» N‏ لاا 
كان ما قاله يقتضيه . 

ولأن التعزير تأديب فأشبه تأديب الأب والمعلم. ولذلك قال عثمان وعد 
الرحمن لعمر رضي الله عنهم في إجهاض المرأة: لا شيء عليك إنما أنت معلم . 

فإذا صح جواز العفو عنه فهو ضربان : 

أحدهما: ما تعلق بحق الله تعالى. 

والثانى : ما تعلق بحقوق الاأدميين . 

فأما المتعلق بحقوق الله تعالى: فكالتعزير بأسباب الزنا والسرقة وشرب الخمر 
فللإمام أن ينفرد بالعفو عنه إذا رأى ذلك صلاحاً له. وله أن يستوفيه ويكون موقوفاً 
د 0 ظ 
والمضروب واحقى الإمام : ا والتهذيب . 5 يصح العفو عه التعزير فيه إل 
باجتماعهما عليه . واقإن عقا الإعام هه لم يسقط حن العضر وت تة وكان له المطالبة 
به . . وإن عفا عنه المضروب والمشتوم نظر في عفوه فإن كان بعد الترافع إلى الإمام لم 
يسقط حق الإمام فيه. وإن كان له أن ينفرد بتعزيره إلا أن يعفو عنه. 

وإن كان قبل الترافع إلى الإمام ففي سقوط حق الإمام منه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي عبيد الله الزبيري: قد سقط حقه منه» وليس له التعزير 
فيه » كالعفو عن احد القذف يمنع الإمام من استيفائه . 

والوجه الثاني : وهو أظهر لا يسقط حق الإمام منه؛ لأن التقويم فيه من حقوق 
المصالح العامة » فلو تشاتماء وتوائب والد مع ولده. سقط تعزير الوالد في حق ولده 
ولم يسقط تعزير الولد في حق والده؛ ا SG‏ 
يسقط حق الإمام في تعزير كل واحد منهماء فيكون تعزير الوالد مختصاً بالإمام مشتر 
ا 
r‏ أرنى ن ا 

وقال أبو حليفة : لار يضمنه فى الحالين سواء أوجبه» أو أباحه كالحدود؛ لحدوثه 

ودليلنا قضية عمر رضي الله عنه في إجهاض المرأة جنينها حين بعث إليها رسولا 


A‏ باب عدد حد الخمر 
أرهبهاء فشاور عثمان وعبد الرحمن فقالا: لا شيء عليك إنما أنت معلم» فشاور علياً 
عليه السلام وقال: إن كان صاحباك ما اجتهدا فقد غشاء وإن كان قد اجتهدا فقد 
أخطاء عليك الدية فقال عمر لعلي: عزمت عليك ألا تبرح حتى تضربها على قومك . 
فكان سكوت عثمان وعبد الرحمن عن الجواب رجوعاً منهما إلى قول علي فصار ذلك 
إجماعاً من جميعهم . 

ويدل عليه قول علي بن أبي طالب : ما أحد يموت في حد يقام عليه فأجد في 
نفسي من ذلك شيا إلا شارب الخمر فإنه شيء رأيناه فإن مات فديته في بيت مال 
المسلمين» أو قال: على عاقلة الإمام» فدل على أن التعزير مضمون؛ ولأن التعزير لما 
نقص عن قدر الحدود خالف حكمها في الضمان كضرب الأب والمعلم فإذا ضمن 
الإمام دية التالف بالتعزير» فقد ذكرنا في محلها قولين : 

أحدهما : على عاقلة الإمام» وتكون الكفارة في ماله. 

والثاني : في بيت المال» وفي الكفارة وجهان : 

ا ) 





6س سل ف چ 


مسألة : قار الشَافعيٌ: (وَإِذَا كانت برل سِلْعَةٌ مر الشلطان بقَطعِهًا أو اكلة فَامَرَ 
بِقَع عضو ينه فَمَاتَ على العلْطَان لقَودُ في المُكْرَ» وذ قيل عليه الَو في الي لآ 
بعقل وَقِيلَ لآ قَوَدُ علَِْ في الذي ل يَغقل وَعََيْ اديه في ماله وأا َيُْ الشْطانٍ يَفْعَلُ 
هَذَا فَعَلَيه القَوّد؛ . 

قال الماوردي: أما السلعة بكسر السين فهي العقدة البارزة من البدن. وأما 
السلعة بفتح السين فهي الشجة الداخلة في الرأس. وصورة المسألة في إنسان به سلعة» 
أو أكلة» فقطعت منه السلعة» أو عضو الأكلة فمات فلا يخلو حاله من أحد أمرين : 

إما أن يكون جائز الأمر أو مولّى عليه» فإن كان جائز الأمر بالبلوغ والعقل لم 

أن تقطع بإذنه» أو بغير إذنه فإن قطعت بإذنه» فلا قود على قاطعها سواء كان 
قطعها مخوفا أو غير مخوف؛ لأن في الإذن إبراء . 

وفي وجوب الدية عليه قولان: بناء على اختلاف قول الشافعي في دية القتيل» 
هل تجب له في آخر حياته أو تجب ابتداء للورثة بعد موته؟ 

فإن قيل : تجب في آخر حياته فلا دية على القاطع لوبرائه منها بالوذن . 

وإن قيل: تجب لورثته بعد موته فعلى القاطع الدية» لأن المستبرىء منها غير 


المستحق لها . وإن قطعها بغير إذنه وجب عليه القود. سواء كان القاطع لها سلطانا أو 
نائباء كان في قطعها صلاح › أو لم يكن ؛ لن جواز الم 0 
وهو أحق بمصالح نفسه من غيره» فصار قطعها منه تعديا عليه. فإن عفا عن القود 
كانت الدية حالة في مال القاطع ؛ لأنها دية عند محصن . 
فصل: فإذا كان المقطوع مولّى عليه بصغرء أو جنون فلا اعتبار بإذنه؛ لارتفاع 
إحداهما: أن يكون ممن لا ولاية عليه بنسب ولا حكمء فالقود عليه واجب 
لتعديه» سواء كان في قطعها صلاح» أو لم يكن. وإن عفا عن القود كانت الدية حالة 
فى ماله . ) 
والحال الثانية : أن يكون للقاطع ولاية عليه فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن تكون ولايته بسلطنة . 





والثاني : أن تكون ولا ته رسيي 

والثالث : باستنابة. 

فأما القسم الأول : وعن أنه کن الرالق فاا تعلى ری 

أحدهما: أن حون ا عفدن ی ی يهااعلى العلطان واجيه 
لأنها جناية منه . 

والضرب الثاني: أن يكون تركها أخوف من قطعهاء ففي وجوب القود عليه 
قولان : ) ظ 

أحدهما: لا قود عليه؛ لأنها من مصالحه»ء وعليه الدية؛ لأنها من خطئه. 

والقول الثاني : عليه 'القود؟: لأنه: غل مور تلقة ها كان مشر فهذا حكم 
السلطان إن لم يكن إماماً كالأمير والقاضي . 

وإن كان إماماً فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: أنه في وجوب القود عليه كغيره» من أمير وقاض؛ لعموم ولاية 

والوجه الثاني: وأشار إليه أبو إسحاق المروزي. أنه لا قود عليه بخلاف غيره 
لأعرية ` ) 

أحدهما: أنه من التهمة أبعد. 

والثاني : أن ولايته أعم. 


) ببيجسييس ج ب ل الور 

وإذا وجبت الدية» فإن قيل: باستحقاق القود عليه كانت دية عمد تجب في 
مات ب يي 

وإن قيل: إن القود لا ي يستحق كان دية عمد شبه الخطأ؛ لأنه عامد في فعله 
مخطىء في قصده» وأين تكون الدية؟ على قولين : 

أحدهما: على عاقلته . 


والثاني : في بيت المال. 


وأما القسم الثاني : أن يكون الوالي عليه مناسباً له كالأب والجدء فلا قود عليه؛ 


لأنه لا يقاد والد بولده» وينظر في قطعها فإن كان تركها أخوف من قطعهاء فلا ضمان 
عليه بخلاف السلطان لأمرين: 

أحدهما: أنه من التهمة أبعد. 

والثاني : أنه لمصالحه أخص 

وإن كان قطعها أخوف من تركهاء ففي ضمانه للدية وجهان : 

أحدهما: يضمنها لما ذكرنا من الأمرين. 

والثاني : يضمنها لظهور المصلحة في تركها. 

وهل تكون دية عمد تتعجل في ماله» أو دية خطأ شبه العمد تؤجل على عاقلته؟ 
على وجهين . 

وأما القسم الثالث: أن يكون الوالي عليه مستناباء وهم صنفان وصي أب» وأمين 
حاكم» وفيهما وجهان: 
أحدهما: أن القود عليهما في الأحوال واجب لاختصاص ولايتهما بماله دون 
بدنه. ` 

والوجه الثاني : أنه يجري عليه حكم من استنابهما لقيامهما بالاستنابة مقامه فإن 
كان وصي أب أجري عليه حكم الأب إذا قطعهاء وإن كان أمين حاكم أجري عليه حكم 
الحاكم إذا قظعها. 

مسألة : قال الشافعي: «وَلَوْ كان رج اغف أذ انر لم يض قَأمر - الشلطان 
قرا قاتا لَمْ يصْمَنٍ الملطَانُ لَأنُّ کان عَليْهما أن يا ل أن يغررَهُما في ڪر أذ بز 
مُفْرطٍ الأَعْلَبُ اله لآ يَسْلّم من عُزّرَ في مثله فَيَضْمَنُ عَاقلَيهُ اليه . 


قال الماوردي : أما الختان فرض واجب فى الرجال والنساء . 


— 


| | 
باب عدد حد الخمر 
وقال أبو حنيفة: هو سنة يأثم بتركه على قول العراقيين من أصحابه. ‏ 
وقال الخراسانيون منهم : هو واجب ولیس بفرض كما قالوه ذ في الوتر والأضحية 
بناء على أصلهم في الفرق بين الفرض والواجب . 


' واستدلالاً بما روى قتادة عن : e‏ > عن أبيه عن النبي بل قال: ٠‏ 
لطر اة e‏ و وَإِحْفَاءٌ الشارب وَإِعْفَاءٌ 55 1 
الأظقار وَغْسْلٌّ البراجم ول العانة وف الإبْط رالختان. فلما جعله من 
النطرف والظاهر من الفطرة أنه السنة» وقرنه بما ليس بواجب دل على أنه غير واجب 
قال: ولأنه قطع الشيء مو اله يدب الح نري أ كرا متحي مادم 
الأظفار وحلق الشعر. 


وقال: ولأنّ المقصود بالختان إزالة القلفة التي تغشي الحشفة ؛ تمكو إزالة 
البول عنهاء روي و ااي 


{۴۱ 





ودليلنا قول الله عز وجل: نم أوحيئا إِلَبِكَ أن اغ مِلَّهَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفاً» 
ال TIT:‏ وکات إسراهيم أول من اختن ببالقدوم» روي مخففاً ومش ددا فمن رواء 
م المكان الذي اختتن فيه » ومن رواه مشددا جعله اسم الفأ س الذي 
اختتن به 


وفيل : | ختتن وهو أبن سبعين سنة . 
وقيل : ثمانين سنة› ولا يفعل ذلك بهذه السن إلا عن أمر الله تعالى ووحيه. 
لاله اه - 8 ا و ا وس (Do‏ . 
وروي عن النبئ يه أنه قال لرجل أسلم : «ألق عَنْكَ شغرَ الكفر وَاختتَنْ» ‏ فهذا 
أمر يقتضي الوجوب . ) 


وروي عن النبي يهل أنه قال : دم جل حَجٌ قبل أن يخ لَمْ ييل قبل ی 
قال ذلك على وجه المبالغة تأكيدا لإيجابه . 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الطهارة )٠١‏ وأبو داود )٥۳(‏ والنسائي )١77/4(‏ والترمذي (۲۷۵۷) وابن 
ماجة (۲۹۳) وأحمد )١1717//1(‏ والبيهقي (81/1) وابن أبي شيبة(۱/ )۱۹١‏ والدارقطني .)٩٥ /١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (605؟) وأحمد ( 6١5‏ ) والبيهقي )1797/١(‏ وعبد الرزاق (48765). 

(۳) أخرجه البيهقي (7754/4). 


امم 2 باب عدد حد الخمر 
ومن الاعتبار: أنه قطعٌ تَعَقْدِ من جسده ما لا يستخلف بعد قطعه؛ فوجب أن 
يكون فرضاً كالقطع في السرقة . 

وقولنا تعبدا احترازا عن قطع الأكل من الجسدء فإنها غير واجبة . 

وقولنا: ما لايستخلف احترازا من الشعر والأظفار؛ ولأن في الختان قطع عضو 
وإدخال ألم على النفس» وذلك لا يجوز إلا في واحد من ثلاثة إما المصلحة» أو 
عر أن واج قلما لم يكن ی الكتان م ولا رن دهان وات 

وأما الجواب عن قوله: الختان سنة مع ضعف طريقه فمن وجهين : 

أحدهما : : أن السنة هي الطريقة المع ته بكرن لك براح ا مسحي ولذلك 
قال النبي ويا : اغليكئم بشي و الخلقاء ۽ الرّاشدينَ منْ يَغدي)7١)‏ 

والثاني : AE‏ ا عبد داف 

وأما الجواب عن قوله : عش من الفطرة » فهو أن الفطرة الدين» قال اللَّهُ 
بايد لاقطرة الله الي قَطَرَ الام عَلَِهَاك [الروم: ]١‏ يعني دينهم الذي فطرهه 


مداق وس راه ا بها لأنه قد يقترن الواجب 
بغير واجب كما قال تعالى وی ی و الدز انواعت حَقَهُ يَوْمَ حَصَاده» 
[الأنعام: .]١5١‏ ظ 

وأما الجواب عن قياسهم عن الحلق والتقليم فمن ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن قولهم: يقصد به التنظيف غير مسلم؛ لأنه يقصد به تأدية الفرض 
دون التنظيف؛ لأن مقصود التنظيف بالماء دون غيره» ولأنه يمكن غسل البول مع 
بقائه . ) 

والثاني : أنه لا يمتنع وإن قصد به التنظيف أن يكون فرضاً كالوضوء والغسل من 
. الجنابة . 000 

والثالث: أنه لما لم يأثم بترك الشعر وأثم بترك الختان دل على افتراقهما في 
حكم الوجوب» وفي هذا جواب استدلالهم . 

فصل: فإذا ثبت وجوب الختان في الرجال والنساء فهو من الرجال يسمى إعذاراً 


010( أخرجه الترمذي (1577) وابن ماجة (41) وأحمد (111/4) والطبراني (145/18) 
والبيهقي ( ٠‏ وابن حبان (۱۰۲ - موارد) وابن عبد البر (55/4). 





باب عدد حدّ الخمر نفد 
وفي النساء ف خنضاء ويسمى غير المعذور من الرجال أ غلة غلف وأقلف . وإعذار 
TS‏ يه تغشى الحشفة» والسنة أن تستوعب من أصلها وأقل ما 


وأما خفض المرأة فهو قطع جلدة تكون في الفرج فوق مدخل الذكر ومخرج 
البول على أصل كالنواة تؤخذ منه الجلدة E‏ م روی ثابت عن أنس أن 
النبي ويه قال : هيا أَمَ عَطيّة إِذّا خفضت فاد شي ول تنهكي إل أشرى وجه وأختلى 
عند الرَوج»"'' . 

وقوله: «أشمّي» أي لا تبالغي . 

وفي قوله: «أشرّى للْوَجْه وأخظى عِنْدَ الرّوْج» تأويلان : 

أحدهما: أصفى للون. 

والثاني : ما يحصل لها في نفس الزوج من الحظوة بها. 

وللختان وقتان: وقت استحباب ووقت وجوب فأما وقت الاستحباب فما قبل 
البلوغ . 00 

والاختتان: أن يختتن في اليوم السابع؛ لأن رسول الله يي سن اختتان المولود 

في اليوم السابع» وفيه يعق عنه» وختن الحسن والحسية عليهما السلام في اليوم 
الان 

یا الا ا ا 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يحتسب يوم الولادة» ويختتن في 

والوجه الثاني : وهو قول الأكثرين لا يحتسب به» ويختتن في السابع بعد يوم 
الولادة. ) 

وهكذا روي ختان الحسن والحسين أنه كان في اليوم السابع بعد يوم الولادة فإن 
اختتن قبل السابع كرهناه» وإن أجزأ لضعف المولود عن احتماله سواء في ذلك الغلام . 
أو الجارية. 

فان أخر عن اليوم السابع المستحب بعذه أن يختتن في الأربعين توا لان فيه 

۳ . فإن أخر عنه فالمستحب بعده أن يختتن في السنة السابعة؛ لأنه الوقت الذي يؤمر 

فيه بالطهارة والصلاة» ونر ب أدوانة فان لم يختتن حتى يلغء > صار وقت الختان 
فرضاًء يتعين عليه فعله في نفسه. ويؤخذ به جبرا في أول أوقات إمكانه. 


)١(‏ أخرجه البيهقى (۸/ ١‏ ۳۲) والخطيب (771/5). ظ 
| : 5 الحاوي في الفقه/ ج۱۳/ م18 


الس بي يبي يي ير يريت توي ران افد به ا 
ولا يؤخر عما ذكرناه من وقت الاستحباب أو وقت الإيجاب إلا لعذر في الزمان 
من شدة حر أو برد أو لعذر في بدنه من شدة مرض يخاف على نفسه إن ختن» فيؤخر 


إلى زوال العذرء فلو كان نضو الخلق وعلم من حاله أنه إن ختن تلف سقط فرض 

الختان عنه؛ لأنه لا تعبد فيما أفضى إلى التلف ؛ لقول الله تعالى: لل يكلف الله تَفْساً 
إل وُسْعَهَا4 [البقرة 67؟] ولايجون انتوق خان المزلوه إلا ن كان ذا والارة 2ا 
ا أو وصية» أو حکم» > فإن ختنه من لا ولاية عليه» فأفضى إلى تلفه ضمن نفسه» 
وإن ختنه ذو ولاية عليه كالأب أو الوصي أو السلطان فتلف نظر فإن لم يكن ذلك في 


زمان عذر لم يضمن نفسه؛ لأنه تلف من فعل واجب . 
إن كان في زمان عذر من مرض أو شدة حر أو برد قال الشافعى: ضمن نفسه. 
ا اجو ودا إنه إذا مات لم يضمنه. ١‏ 
اختلف أصحابنا فيه على طريقتين : 
إحداهما: الجمع بين الجوابين في الموضعين» ونخرجهما على قولين : 
أحدهما: يضمن في المحدود والمختون على ما نص عليه في المختون للتقدير 
بالزمان . ) 
والقول الثاني : لا ضمان ذ a‏ 
والطريقة الثانية : أن الجواب على ظاهر نصه في الموضعين فيضمن المختون ولا 
يضمن المحدود» والفرق بينهما من وجهين : 
أحدهما: أن الختان أخوف لماءفيه من قطع عضو وإراقة دم. 
والثاني : أن وقت الختان متسع» ووقت الحد يضيق . 
فإذا وجب الضمان ففي قدر ما يضمنه وجهان : 
أحدهما : وهو الظاهرء من مذهب الشافعي يضمن جميع الدية؛ لأنها جناية منه. 
والوجه الثاني : حكاه أبو حامد الإسفراييني: يضمن نصف الدية ؛ لحدوث التلف 
عن واجب ومحظورء فإن ضمن ذلك غير السلطان كان على عاقلته؛ تقد 
السلطان فعلى قولين : 
أحدهما: على عاقلته . 
والثاني : في بيت المال» وتلزمه الكفارة سواء ضمن جميع الدية أو نصفها؛ لأنه 
ضمن تلف نفس وإن تبعضت فيه الدية» والله أعلم . 


بَابُ صفة السَؤط 


قَالَ الشّافْعيُ رَحِمَهُ اللّهُ: ١يُضْرَبُ‏ المَحْدُودُ بِسَوْطٍ بَيْنَ المَؤْطَيْنِ لآ جَدِيدٍ ولا 


قال الماوردي : وأما الضرب المشروع فيستحق من وجهين: ِ 

جد وتعزير:. ظ 

فأما الحد المشروع فثلاثة حدودء حد الزنا مائة جلدة» وحد القذف ثمانون 
جلدة» وحد الخمر أربعون. 

ل 

وأما حد الخمر فقد ذكرنا فيه وجهين : 

أحدهما: بالسوط. 

والثاني : بالثياب والنعال والأيدي . 


وأما ضرب التعزير فموقوف على اجتهاد الإمام؛ لأن تعزيره عن اجتهاد» فيجوز 
أن يضرب بالثياب والنعال» ويجوز أن يضرب بالسوط . 
ذأما صفة السوط الذي تقام به الحدود فهو بين السوطين لا جديد فيتلف» ولا 
خلق لا يؤلمء > لما روي «أَنَّ رَسُولَ الله يله تي بِرَانِ فدَعَا بالتؤط» فأتيَ خوط دير 
ا دُونَ هَذَّاء فأتى ب بط قذ لآنَ وَانْكْسَر > فقال: فؤق هَذَاء كَأَتِيَ 
ن الَؤْطَيْنِ لآ جَدِيد ولك حلي َحَدَهُ بء ثم قال: يها الاس هَدْ أن لَكُمْ أن 
هران تعار لو قن أت ِن ذه القَاذُوَاتٍ شيا مر بغر الله قال من يند 
لتا صَفْحَتَهُ نقَعْ حَدٌ حَدَّ الله عَلّيه»“. 


روي عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: ضر بَيْنَ ضرْبَيْنِ وَسَْط بَيْنَ سَوْطينِ . 
فأما صفة الضرب» فلا يكون شديداً قاتلآء ولا ضعيفاً لا يردع» فلا يرفع باعه 





.)۳۷١ /۱( آخرجه مالك (۲/ 810) والبيهقي (777/4) وابن أبي شيبة (۷۸/۱۱) وأبو نعيم‎ )١( 


۳٦‏ باب صفة السوط 


فيد ل من عل › ولا يخمض ذراعه فيقع من أسفل . فيمد عضله ويرفع ذراعه؛ ليقع 
الضرب معتدلا . 





قال ابن مسعود: لا يرفع ذراعه في الضرب فيرى بياض إبطه . 

فأما السوط في ضرب التعزيرء فإن لم يكن دون سوط الحد لم يكن فوقه. 
ظ وقال أبو عبد الله الزبيري: يجوز أن يضرب في التعزير بسوط لم تكسر ثمرته 
فوق سوط الحد» ويكون صفة الضرب فيه أعلى من صفته في الحد؛ لأن ذنوب 
التعزير مختلفة» فجاز أن يكون الضرب مختلفاًء وهذا خطأ؛ لأن الحدود أغلظ فلما 
كان التعزير دونها في القدر لم يجز أن يكون فوقها في الصفة . 

مسألة : قال الشافعي: «وَيضْرَبٌ الوَجلُ في الخد وَالتّغزير قائماً ورك لَه يده 
يقي بها ول ربط ول مد وَالمَراة جَالِسَةٌ وض عَلَيْهَا ثيابها ورب , 
ذَلكَ منْها امرَأة» . 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في صفة السوط والضرب . 

٠‏ فأما صفة المضروب فلا يخلو إما أن يكون رجلا أو امرأة» فإن كان رجلاً ضرب 
قائہا ولم يصرع إلى الأرض» ووقف برسلا غير كود ولا مربوط» وترسل يذه 
ليتوقى بها ألم الضرب إن اشتد به ؛ الال اله جلدم حو خلن هله الف 

فأما ثيابه فلا یجرد منهاء وتترك عليه؛ لتواري جسده» وتستر عورته إل أن يكون 
ا و ن ا ي 
رونك عن عه ال سفوة أنه قال لبس في دينا مد ولا قيد ولا غل ولا 
010 ٍ. 
u‏ المرأة فتضرب جالسة؛ لأنها عورة. ls.‏ 5 وتربط عليها 
ثيابها؛ لثلا تنكشف فتبدو عورتهاء وتقف عندها امرأة تتولى ربط ثيابهاء وتستر ما بدا 
ظهوره من حسدها» ويتولى الرجال ضربها دون النساء؟؛ أن في مباشرة النساء له 


م ر ر 


قد أحدث المتقدمون من ولاة العراق ضرب النساء في صفة من خوص أو غرارة 
من شعر ليسترهاء وذلك حسن والغرارة أحب إلينا من الصفة؛ لأن الصفة تدفع من ألم 
الضرب ما يد تذفعه الغرارة. فلو خالف الجلاد مأ وصفنا» وضرب الرجل جالسا أو 


.)37557/4( أخرجه البيهقي‎ )١( 


TY 





باب صفة السوط - 
سرح ,رت الفراة قاكمة أو تاكمة أبياء:و الجر آم العير ول تشه وان فقي 
إلى التلف ؛ لأنها تغيير حال لا زيادة ضرب . 

مسألة : قال الشَّافعنُ: «ولا يبلغ في الحَدّ أن ينْهَرَ الدّم لأنهُ سَبَبُ انلف وَإِنْمَا 


0 


يراد بِالحَدٌ التّكالٌ أو الْكَمَّارَة . 


قال الماوردي: وهذا صحيح لأمرين : 
أحدهما: أن في العدول به عن الحديد إلى السوط تنبيهاً على المنع من أثر 
الحديد. ظ 

والثانى : أن المقصود بضربه ألمه الذي يرتدع به» فلم يجز أن يزيد على ألمه 
بإنهار دمه المفضى إلى تلفهء فإن أنهر دمه بالضرب فلم يتلف فلا ضمان عليه» وإن 
أنهر دمه فتلف فذلك ضربان : 

أحدهما: أن لا يضربه بعد إنهار دمه لاستكمال حده قبل إنهاره فلا ضمان عليه ؛ 
لأن إنهار دمه قد يكون من رقة لحمه» وقد يكون من شدة ضربه فلم يتعين منهما ما 
بوعفيه الان 

والضرب الثانى : أن يضربه بعد إنهار دمه استكمالا لحده» فإن ضربه في غير 
موضع إنهاره لم يضمن ؛ لأن موالاة الحد مستحقة . 

إن ضربه في موضع إنهاره ففي ضمانه وجهان: 

أحدهما: يضمن ؛ لأن إنهاره من غير واجب . 

ثانيهما: يضمن لتعديه بإعادة الضرب فيه» فعلى هذا فى قدر ضمانه وجهان : 

والثاني : نصفهاء على ما مضى في ضمان المختون . 

مسألة : قال الشافعيٌ: رحمه ة الله ١وَيتقَي‏ الجلاد الوّجه وَالفوْجَ وروي ذَلِكَ عَنْ 
عل رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ) 

قال الماوردي : 50010008 يفرق الضرب في جميع 
البدن؛ ليأخذ كل عضو حظه من الألمء ولا يجمعه في موضع واحد فيفضي إلى تلفه 
إلا في موضعين عليه أن يتقي ضربهما : ظ 

أحدهما: المواضع القاتلة كالرأس والخاصرة والقوادء والنحرء والذكر» 
والا شن 


۸ باب صفة السوط 


والثاني : ما يانه الغيرت يادو فيجه كالوجة ارواية أبي سعيد الخدري عن النبي ا 


03 


أنه قال : : «إذا جَلَدَ أَحَذَكمْ احا فَلْيَجْيَنبْ الْوَجْهَ وَالْفْوْج»0" . 
) وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للجلا : اضرب وأوجع واتق الاس 
والفرج . 
وروي عن النبي ويه أنه نهى عن تقبيح الوجه» وعن ضربه وعن الوشم فيه 
دَدُويَ أن الل يكل - سَمِعَ رجلا يشب رجلا وَهُوَ يَقَولُ: بح الله وجك و3 
eo‏ فَقَالَ لا : د تسوا الو فَإنّ الله تعاَى خَلَقَ ادم عَلَى صُورت © 0 
على صورة هذا الرجل»ء > فلما نهى عن سب الوجه كان النهي عن ضربه أولى . 
فأما ضرب التعزير فالمذهب أنه يفرق في جميع الجسد كالجلد . 





وقال أبو عبد الله الزبيري يجوز أن يجمعه في موضع واحد من الجسد. وفرق 
بينه وبين الجلد بأنه لما لم يجز العفو عن الحد لم ي بد العفو طن مدقن اسل ولما 
كاذ ر ارک الجذى و بريه عقن ا وهذا ليس بصحيح ؛ لأن 

جميع الضرب مفض إلى التلف فلمًا منع منه في الحدود الواجبة كان المنع منه في 
رعا 

مسألة: قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «ولا يلغ بعقوبة أزبَعينَ تَفْصيراً عَنْ مُسَارَاة 
عُقوبة الله تعَالَى في حُدُوده». ) 

قال الماوردي : : فقد ذكرنا أن التعزير مباح ؛ ولیس بواجب» Cai‏ أن يبلغ 
بأكثره بدت 0 ا 0 2 ل ل 2 
المُعْتّدي ر 

فإن قال أصحاب مالك في تجويزهم الزيادة في ضرب التعزير على أكثر الحدود: 
ليس مع هذا الخبر من مساواة التعزير في الحدود. 
ظ روى أبو بردة بن ن نيار عن النَِّي يله أله قال : الآ جَلْدَ فؤقع عَشْرِ جَلْدَاتِ إلا في 
حدود الل“ فهلا منعكم هذا الخبر من الزيادة على العشرة فى التعزير. وأنتم لا 





.)۲۲٠۷/۲( أخرجه أحمد (1/ 414) والبيهقي ۸/ ۳۲۷) وعبد الرزاق (۱۷۹۰۲) والخطيب‎ )١( 
) .)۲٥۱/۲( (5؟) أخرجه أحمد‎ 


)1( أخرجه البيهقي (۸/ ۳۲۷) وأبو نعيم (715/50), 
(؟) أخرجه أحمد (/ والطحاوي في مشكل الاثار (۳/ 10( . 


باب صفة السوط ۳۹ 
تمنعون من الزيادة عليها مع ما روي فيها. 
- قيل: هذا الحديث لم يثبت عند الشافعي من وجه يجب العمل به» فإن صح 

وثبت فقد اختلف أصحابنا في وجوب العمل عليه على وجهين : | 

أحدهما: وهو الظاهر من قول أبي العباس بن سريج : : أن العمل به واجب» ولا 
تجوز الزيادة في ضرب التعزير على عشر جلدات» ويكون هذا مذهباًللشافعي. لأن من 
مذهبه» أن كل ما قاله وثبت عن رسول الله کي خلافه فهو أول راجع عنه . 

والوجه الثاني : وهو قول كثير من أصحابه: أنه لا يجوز العمل به وإن صح 
لجواز أن يرد في ذنب بعينه أو ف ا ل ا يا 
على عموم الناس . 

فصل: ل ل و و رع ل يد ايقن إلى 
الإمام فيهاء وإن جاز العفو عن التعزير وجازت الشفاعة فيه . 

روى ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رَسُولٌ 
الله كل : افوا عَنٍ الحُدُودِ فيا بتكم فما بعلي مِنْ حَدٍ فقذ وَجَبَ؛ ل" 

وَرُوِيَ عَن التَبِيَ يل أنّهُ قَالَ: «لَعَنَ الله الشافع وال 

فان قيل: فقد روى سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم أن النبي يك جلد رجلا 
في شراب فقال شعرا: ) 





ا 8 ص 7 ص م E e‏ 
الا الغ رشول الله انسي بق مَاسرقت ولا زنيت 


فبلغ ذلك رسول الله یا فقال: ري قبل اد أخلدة لَه الد فَدَلَّ عَلى 
جواز العفو عن الحدود. 
) قيل : ETE‏ ولو ثبت وصح لجاز 
أن کن ميو ل غل أحد وجهين : ش 

إما لأنه استدل بشعره على تقدم توبته . 


)010( أخرجه أبو داود (۳Y7)‏ والنسائي (قطع السارق به) والدارقطني )1۱۳/۳( وابن 
عدي .)597/١(‏ 


(۲) انظر المجمع (5/؟755) وقال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه أبو غزية 


محمد بن موسى ضعفه أبو حاتم وغيره ووثقه الحاكم وعبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف . 





55 





باب صفة السوط 
ثم استقر حده من بعده فلم يجز العفو عنه . 
٠.‏ | م 0 ا 0 0 8 
فصل: روت عائشة رضى الله عنها عن النبى ية انه قال : «تجافوا لذوي الهيئات 
عن عَثَرَا 


را 

وروي «اقيلوا ذوي الهيئات عَثَراتَهِم . 

وفي ذوي الهيئات ها هنا وجهان: 

أحدهما: أنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر. 

والثاني : أنهم الذين إذا ألموا بالذنب ندموا عليه» وتابوا منه. 

وفي عثراتهم ها هنا وجهان: 

أحدهما : أنها صغائر الذنوب التي لا توجب الحدود. 

والثاني : أنها أول معصية ذل فيها مطيع فأما قول الله تعالى : «وَالّذينَ يتبون 


كْبَائرَ الثم وَالفْوَاحِتىَ إلا اللّمَم [النجم: ۳۲]. 


ففي كبائر الإثم ثلاث تأويلات : 

أحدها: أنها الشرك بالله . 

والثاني : ما لا يكمّر إلا بالتوبة . 

والثالث : ما زجر الله تعالى عنه بالحد. 

وفي الفواحش ها هنا تأويلان : 

أحدهما: الزنا خاصة . 

والثاني : جميع المعاصي . 

وفي اللمم المستثنى من ذلك خمسة تأويلات : 

أحدها : أنه ما هَمَّ به ولم يفعله. 

والثاني : أنه ما يأت منه ولم يعاوده. 

والثالث : أنها الصغائر من الذنوب التي لا توجب خداً ولا وعيداً. 
والرابع : أنها النظرة الأولى دون الثانية . 

والخامس : أنه النكاح . 

مسألة : قال الشافعيٌ: «ولا تام الحُدُودُ في المَسَاجد». 


ر 6 م 


قال الماوردي : : وهذا صحيح لقول الله تعالى : في بُُوتٍ أَذن الله أَنْ بُْقَمَ وَبُذْكَرَ 





باب صفة السوط 
فيها امه [النور: ]۳١‏ يريد بالبيوت: المساجد. 


ey‏ ا 
في قوله تعالى: «أذنّ الله أَنْ قم وجهان: 
أحدهما: تعظم. ) 


والثاني : صان وفي قوله: «وَيُذْكْرَ فيها اسمّةُ» وجهان: 
أحدهما : أنه التعبد له بالصلاة فيها . 
والثاني : طاعته بتلاوة كتابه والعمل به» فنبه بذلك على المنع من إقامة الحدود 


3 


وقد و ورد فيه من السنة نص لرواية عمر بن الخطاب رضي الله ع عن النبي يي 
قال : اسار المَسَاجد ولا يُقتَلُ بالود الوالده. 
ي أن الب يله سمح جلا ينشْدُ ضَالَةَ في المسجدٍ فَقَالَ: ديا ايها النَّاشْدُء 
ا الراب إن المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لهذا إِنَّمَا بُِيَتْ لذكر الله وَللْصَّلاة»9"' . 
وروي حكيم بن حزام أن النبي يه نَهَى أن يُستَقَادَ في المَسَاجد وَأ ؛ تنشد فيها 
الأشعَار وَأَنْ اء فيهًا الاو د 
ويحتمل أن يريد بالأشعار ما كان هجاءء أو غزلاًء أو مدحاً كاذباً؛ لأن الشعر قل 
فأما ما تجرد عن ذلك من الأشعار فغير ممنوع من إنشادها فيه . 
وقد أنشد كعب بن زهير قصيدته التي مدح فيها رسول الله ية في المسجد فلم 
لان إقامة e‏ بود المصلين ليها ؟ بولان المحدوة زيما جين 
لمعا دفي ا 
فإذا ثبت أن الحدود تقام في غير المساجد نظر فى المحدود»ء فإن كان متهافتاً فى 
ارتكاب المعاصي أظهر حده في مجامع الناس ومحافلهم؛ ليزداد به نكالاً وارتداعاًء 
وإن كان من ذوي الهيئات حد في الخلوات حفظاً لصيانته . وبالله التوفيق. 
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)١910/7( والدارمي‎ )٤١٤/۳( وابن ماج ة(044١) وأحمد‎ )١501١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)۳۲۸/۸( والبيهقى‎ 

ODED 

(۳) أخرجه أبو داود (5540) والدارقطني (۳/ )۸٥‏ والبيهقي (۳۲۸/۸). 


تك 2 يوت CEE‏ ع مه 0 ل : 23 
نات بُ قتالٍ أهل الرّدة ج قا أصيبَ في ديهم بن بتاع الُشلمين 


- 
3 


قال الشَّافِعِيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإذا ألم الوم م ازتڈوا عَنٍ الإشلام إلى أ امي كفر 


كان في دار الإشلام أو دار السب وَهُمْ مَقَهُورُون أ اهرون في مَوْضِعِهِمْ الذي ارْتدُوا 
فيه عى المُسْلِمِينَ أن يَدَؤوا ِحهَادِهِمْ قبل جهاد أل الحزب الِينَ موا . 
قال الماوردي : قد ذكرنا أن المرتد عن الإسلام إلى غيره من الأديان لا يجوز أن 
يقر على دينه» سواء ولد على الإسلام ثم ارتد» أو Oa‏ 
إلى دين يقر عليه أهله أم لا؟ قال الله تعالى: ومن يبه حو اام ديناً قَلَنْ بقل 
من [ال عمران: ٥‏ وقال تعالى : لون اكد ما عن دين ممت وَهْوَ كَافِرٌ فَأُولِئكَ 
حَبِطث أَعْمَالَهُمْ4 [البقرة: ..]۲١۷‏ 


ورو ای يعن سنن عن ارک كرد اال لعاابلع ابد عباس أن 
علياً - عليه السلام أحرق المرتدين قال: لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم ؛ لقول 
النبي ي : امن بدل دينه فاقتلوه»ولقول النبي يلا و «لا ينبغي لأحد ان يعدب ِعَذَابِ 
لله" فإذا ثبت أنه لا يقر على ردته فلا يخلو حاله من أحد أمرين : 


إما أن يكون واحدا مقهوراً فقد مضى حكمه في وجوب قتله إن لم يتب . 


وإما أن يكونوا جماعة قاهرين فالواجب أن يبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الحرب 
لقول الله تعالى : «قاتلوا الّذينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الحمّارٍ4 [التوبة : : ]١77*‏ فكان من عدل عن 
ديننا أقرب إليناء ولأن الصحابة أجمعوا على الابتداء بقتالهم حين ارتدوا بموت رسول 
لله ية من ارتد وكان قد جهز جيش أسامة بن زيد إلى الروم فقال له الصحابة: لو 
صرفت الجيش إلى قتال أهل الردة فقال: والله لو انثالت المدينة سباعا عليَّ ما رددت 
جيشاً جهزه رسول الله ييه فدل احتجاج أبي بكر عليهم بأنه لم يردهم؛ لأن رسول 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في الصحيح (۲۷۹/۱۲)ء كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. 
باب ال تكو برا حديث (1۹۲۲)» وأ جه البيهقي في | 
بهم خر 
الكبرى (۸/ )۱۹١‏ . 


باب قتال أهل الردة. . . الخ ۳ 


الله ية جهزهم على إجماعهم أن البداية بالمرتدين أولى» ولآن الردة عن الإسلام أغلظ 
من الكفر الأصلي لثلاثة معا 

أحدها : أنه لا يقر على ردته وإن أقر الكافر على كفره. 

والثاني : أنه يتقدم إسلامه قل أقر ببطلان الدين الذي ارتد إليه. ولم يكن من 
الكافر إقرار ببطلانه . ْ 

والثالث: أنه يفسد قلوب ضعفاء المسلمين ويقوي نفوس المشركين» فوجب 
لغلظ حاله أن يبدأ بقتال أهله. فإذا أراد قتالهم لم يبدأ به إلا بعد إنذارهم وسؤالهم عن 

سبب ردتهم» فإن ذكروا شبهة أزالهاء حا هيد فإن أصروا بعد ذلك 
على الردة 00 اعرف على «اليع سم دال اهل هل الحرب من وجهء وحكم قتال 

قأما ما يساوون فيه آمل الحرب من أحكام قتالهم ويخالفون فيه أهل البغي فمن 
أربعة أوجه: 

أحدها: أنه يجوز أن يقاتلوا مدبرين ومقبلين» ولا يقاتل أهل البغي إلا مقبلين. 

والثاني: يجوز أن يوضع عليهم البيان والتحريق» ديرموا بالقرادة والمنجنيق» 
ولا يجوز ذلك في أهل البغي . 

والثالث: إباحة دمائهم أسرى وممتنعين» ولا يجوز ذلك في أهل البغي . 

والرابع : مصير أموالهم فيئاً لكافة المسلمين» ولا يكون ذلك في أموال أهل 
البغى . 

وأما ما يوافقون فيه أهل البغي ويخالفون فيه أهل الحرب فمن أربعة أوجه: 
أحدها : أنهم لا يهادنوا على الموادعة إقرارا على الردة وإن جاز مهادنة أهل 
الحرب . ْ 

والثاني: إنه لا يجوز أن تؤخذ منهم الجزية ولا أن يصالحوا على مال يقروا به 
على الردة وإن جاز ذلك في أهل الحرب . 

والثالث: أنه لا يجوز أن يسترقوا وإن جاز استرقاق أهل الحرب 

والرابع : أنه لا يجوز أن تسبى ذراريهم ولا : تغنم أموالهم وإن جاز ذلك في أهل 
ل 

مسألة : قال الشافعيٌ: «فإدًا ظَفْرُوا بِهمْ اسْتَنَابُومُئْ هَمَنْ تاب 
ينُب فقتل بالود . 


a 
5 
امأ‎ 

7 
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1:41 باب قتال أهل الردّة. . . الخ 
- قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا ظفر بأهل الردة لم يجز تعجيل قتلهم قبل 
استتابتهم» فإن تابوا حقنوا دمائهم بالتوبة» ووجب تخلية سبيلهم على ما ما قدمناه من 
قبول توبة المرتد» وإن لم يتوبوا وجب قتلهم بالسيف صبرا؛ لقول النبي ل : «مَنْ بَدَلَ 
دينه َه قَافلو»“ وفي و ی قولان مضيا ولا يجوز اعا بجزية 
ولا بعيد إن عار أن يقر أهل الحرب على دينهم 7 وعهد؛ لأن المرتد قد تقدم 
إقراره في حال إسلامه ببطلان ما ارتد إليه فلم يجز أن يقر عليه ولم يتقدم إقرار 
الحربي ببطلان دينه فجاز أن يقر عليه . ) 
فصل: فأما أموال المرتد فإن كان منفردا مقهورا حجر عليه فيها ومنع من التصرف 
قيها بها كان خا ولم يملك عليه في حياته. فإن قتل بالردة أو مات عليها صارت فيئاً 
لأهل الفيء لا حق فيها لورثته» وقد قدمت ذكر الخلاف فيه والدلالة عليه» وإن كانوا 
جماعة ممتنعين وظفر المسلمون في محاربتهم بأموالهم لم يجز أن يمتلكها المسلمون 
عليهم ما بقوا أحياء على ردتهم؛ لجواز استحقاقهم لها إن أسلموا وكانت موقوفة 
عليهم» فإن ماتوا على ردتهم صارت أموالهم فيئاً» فإن طلبه الغانمون لم يجز أن يقسم 
فيهم ما ملكه المرتدون قبل ردتهم» وفي قسم ما ملكوه بعد الردة وجهان مخرجان من 
اختلاف القولين في استرقاق المولودين من ذراريهم بعد الردة. 
فصل: نأما أولاد المرتدين فمن كان منهم بالغا وقت ار لم وص ردا بردة 
أنه كما الآ ضير سلما بإسلاية: ومن كان منهم غير بالغ نظر في أمه فإن كانت مسلمة 
كان الولد مسلماً؛ لإجراء حكم الإسلام عليه بإسلام أحند أبويه؛ لقول 
النبي كَل : «الإِسْلامٌ يَعْلّو وَل يُعْلَى» وإن كانت أمه مرتدة كأبيه جرى على الولد حكم 
الردة؛ لأن غير البالغ ملحق بأبويه في الإسلام والكفر. 
) فأما استرقاقه فإن ولد في حال إسلامهما أو إسلام أحدهما لم يجز أن يسترق كما 
لم يجز استرقاق أبويه ؛ لما ثبت لهما من حرمة الإسلام المتقدم»› TT‏ 
ففي جواز استرقاقه قولان: 
أحدهما: يجوز استرقاقه؛ لأنه كافر وولده كافر كالحربي . 
والقول الثاني: لا يجوز استرقاقه لأن الولد تبع لأبويه» ولا يجوز استرقاقهماء 
فلم يجز استرقاقه. ولا فرق في القولين بين ولادته في دار الإسلام ودار الحرب : 


وقال أبنو حنيفة: يجوز استرقاقه إذا ولد فى دار الحرس» ولا يجوز استر قاقه إذا 
وار ار وی وار ١‏ يجور أسدر ! 





 وبأ كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب الله وأخرجه‎ )۱۷۳/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)550١( باب الحكم فيمن ارتد حديث‎ »)١( داود (؟/ ۰ ) كتاب الحدود‎ 


{٥ 


باب قتال أهل الردّة. . . الخ 
ولد في دار الإسلام؛ لأن > حكم الدار جار على أهلها لقول النبي ىة : «مَنَعَتْ دار 
الإشلام مَا فيها وأباحت دار ر الشزك ما فيها» ودليلنا: هو أن الدار لا تبيح محظورا ولا 
تحظر مباحا؛ لأن مسلما لو دخل دار الحرب لم يستبح استرقاقه وقتله» ولو دخل 
حربي دار الإسلام لم يحرم استرقاقه وقتله فنقول : كل من جاز استرقاقه في دار الحرب 
جاز استرقاقه في دار الإسلام كالحربي»؛ وكل من حرم استرقاقه في دار الإسلام حرم 
استرقاقه في دار الحرب كالمسلم»ء فيدل القياس الأول على جواز استرقاقه في 
الدارين» ويدل القياس الثاني على المنع من استرقاقه في الدارين» وبطل بهما فرقة 
بين الدارين 


فصل: ويجبر ولد المرتدة على الإسلام ولا يقر على الكفر غلاماً كان أو جارية 
وكذلك ولد ولده وإن سفل . 

وقال أبو حنيفة: يجبر الغلام على الإسلام دون الجارية» ويجبر الولد على 
الإعلاع دون ولد تراد لا أن بولك فى وار الحرب كلا يج الراك و21 ولد الوا قاو 
كان أو جارية» وفرق بين الغلام والجارية بأن الجارية يجوز استرقاقها والغلام لا يجوز 
استرقاقه» وبناه على أصله في عبدة الأوثان. وفرق بين الولد وولد الولد بأن الولد تبع 
أباه في الإسلام وولد الولد لا يتبع جده في الإسلام عنده» وفرق بين دار الحرب ودار 
الإسلام بأن دار الحرب مبيحة ودار الإسلام حاظرة» وكل هذه الفروق بناها على أصول 
يخالف فيها» وقد مضى الكلام معه في بعضهاء. وياتي الكلام في باقيها . 

مسألة : قال الشّافعيٌ:«وَسَوَاءٌ في ذلك الوَجُلُ وَالْمَدأَة) . 





ال الجا وردف: وهذا صحيح › وأراد بذلك استواء المرتد والمرتدة في أمرين 

أحدهما: أن المرأة تقتل بالردة كالرجل . 

وقال أبو حنيفة : لا تقتل المرأة بالردة» وقد مضى الكلام فيه . 

والثاني : أن الف ادل موز انكر فاقها الد وتؤخل بالإسلام جبراء سواء أقامت 
في دار الإسلام أو . لحقت بدار الحرب. 2 

وقال أبو حنيفة: يجوز استرقاقها إذا لحقت بدار الحرب ولا تجبر على الإسلام 
بعد الاسترقاق وهذا فاسد؛ لأن كل من لم يجز استرقاقه في دار الإسلام لم يجز 
استرقاقه في دار الحرب كالمسلم دا والحربي عكساًء ولأن من جرى عليه حكم 
الإسلام حرم استرقاقه بالردة كالرجل . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: «وَمَا أصَابَ أَهْلْ اة مِنّ المُسْلِمِينَ في حَالٍ الرّدة وبَغد 
إظهار التَؤْيَة في قتال ب وه مَمْتَنحُونَ أو غَيْرٍ قتَالٍ اف على 0ا 1 غَيْرِهًا سَوَاعٌ وَالْحَكُمُ 


SE NTE‏ ا ا .. الخ 
عَلَيهِمْ كالحكم عَلَى المُسْلِمِينَ لآ يَخْتَلفٌ في القوّد وَالْعَقل وَضْمَانِ ما يُصيئُون (قال 


4 


المزني) هَذَا خلاف ولي ا قتال ل اهل 9 (قَالّ السَافعي) قان قبل قَمَا صَنَمَ أَبُو 


في 
م 


بكر في أل الردةِ؟ قبل قال قوم جاو تان ين تَدُونَ قنلاتا وَل تدي فلكم قال عُمَو 
لا أذ نادنا د قان قیل فما قول تدُونَ؟ قبل إن كَانُوا يُصِيبُودٌ غَيْر معدي ووا 
ذا ضوِمُوا الدية في قثْلٍ عَبْر عند كان عَلْهمْ القصَاص في قَمْلِهِمْ متَعَمَدِينَ وها خلاف 
كم أل الحزب عند أبي بكر الدب ل وا بات 
پا قیل ولا ب 0 بْب عليه فل أَحَدٍ بِشَهَادَة و َو ت لَمْ تَعْلَمْ حاكماً أبطلّ لِوَلِيّ دما لَب 
الوك 5 كذ عنم قود لا علا وَل تَرِينُهُمْ حَيّرا إن لَمْ تَرِدهُمْ شرا (قال المزني) 
َا عِنڍي أفيَسُ ِن قله في تاپ تال أل البغي يطرخ ذَلِكَ كله لن حم أَهلَ لر 
ان نرْدَهُمْ إلى كم الإشلام ولا يُرَقُونَ وَل يُحتمُونَ نَ كأهْل الحَرْب فَكَذَلِكَ يُقَادُ مِْهُمْ 
وون 

قال الماوردي: أما ما أتلفه المرتدون وأهل البغي على المسلمين من دم ومال 
وهم في غير منعة فمضمون عليهم بالقود في الدماء والغرم في الأموال» وما أتلفوه 
وهم في منعة والمنعة أن لا يقدر الإمام عليه حتى يستعد لقتالهم ففي ضمانه على أهل 
البغي قولان مضيا في قتال أهل البغي . 

ذأنا ات على اهل الردة فاخا ااا فيه عن رجه 


أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» وأبي حامد الإسفراييني» وأكثر 
البغداديين أن في وجوب ضمانه عليهم قولين كأهل البغي سواء . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد المروزي» وأبي القاسم الصيمري» وأكثر 
التصرنين أنه مضمون عليه قول راخدا وهو مذهب أبي ‏ حنيفة واختيار المزني . وإن 
كان ضمان أهل البغي على قولين الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن لأهل البغي تأويلا محتملاً » وليس لأهل الردة تأويلاً محتمل . 

والثاني : أن لأهل البغي إماماً تنفذ أحكامه وليس لأهل الردة إمام تنفذ أحكامه . 

فإن قيل: بسقوط ضمانه عنهم وهو محكي عن الشافعي في سير الأوزاعي فوجهه 
قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأهل الردة: تدون قتلاناً ولا ندي قتلاكم فقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا نأخذ لقتلانا دية» فسكت أبو بكر رضاً بقوله 
ورجوعاً إليه ؛ لأنه عمل عليه ولأن طليحة قتل في ردته عكاشة بن محصن وثابت بن 
أقرم وفيهما يقول طليحة الأسدي حين قتلهما : 


- باب قتال أهل الردّة. .. الخ f۷‏ 


عَشِيِّةَ حَادَتُ ابن أَفْرَمَتَارياً رغكاشة الْغْنِيِيَ تخت مَجَالٍ 
EEE RT‏ مع ود 
فيوم نَرَامَا في الجَّلال مَصَونة وَيوْمَ ترَاها في ظلال وال 
EEE‏ ا 

ما استهلك في الكفر كأهل الحرب» ولأن في تضمينهم ما استهلكوه لرا ل کن 
الإسلام وهم مرغبون فيه فوجب ن لا ڈیا بها ينمه م بن الوه فين وإذا قل 
بكر رضي الله عنه لأهل الردة: تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم . 

فإن قيل: فقد عارضه عمر فقال: لا نأخذ لقتلانا دية قيل: يحتمل أن يكون عمر 
رضي الله عنه قال ذلك تفضلاً عليهم كعفو الأولياء فلم يكن فيه مخالفاً لحكم أبي بكر . 

فيل : القصاص والغرم حق لغيره ولم يأته مطالب بحقه منه فمنعه فلم يكن في 
الشرك إسقاط للوجوب». ومن الاعتبار أن كل من ضمن ما أتلفه إذا لم يكن في منعه 
ضمن وإن كان في منعه كالمسلم طردا والحربي عكساًء ولأن الردة إن لم تزده شرا لم 
تنوم قير وهو يعم تبن الرؤة كان مات مده اران 





مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإِذَا قَامَتْ لمؤد كه أنه نَهُ أظهرَ القَوْلَ بَالأَيمَانَ 
ثم قتَلهُ فحن ل توكة أوالة E‏ نمك الفوذة: 

قال الماوردي: أما المرتد إذا كان غير ممتنع فليس لأحد أن يقتله إلا الإمام؛ 
لأن قتله حد فأشبه سائر الحدود التي تختص الأئمة بإقامتهاء وإن كان المرتد محارباً 
في منعة جاز أن يقتله كل من قدر عليه ولم يختص الإمام بقتله كما يجوز قتل أهل 
الخرت: ) 

فإذا قتل مسلم مرتداً فادعى وليه أنه قد كان أسلم وأنكر القاتل إسلامه فإن لم 
يكن لوليه بينة على إسلامه فالقول قول القاتل في بقاء ردته؛ ولا ضمان عليه في قتله» 
سواء كان في منعة أو غير منعة» فإن أقام وليه البينة على إسلامه فإن علم القاتل 
بإسلامه وجب عليه القودء وإن لم يعلم بإسلامه قال الشافعي ها هنا؛ وفي 
كتاب «الأم» أن عليه القودء وقال في بعض كتبه : لا قود عليه» فاختلف أصحابنا في 
اختلاف ذلك على وجهين : 

أحدهما: أن اختلاف نصه موجب لاختلاف قوله فيكون وجوب القود على 
قولين : 


4ك باب قتال أهل الردة: .. الخ 

أحدهما: : لا قود عليه ؛ لأن تقدم الردة شبهة في سقوط القود فأشبه الحربي إذا 
أسلم وقتله من لم يعلم بإسلامه سقط عنه القود وضمنه بالدية كذلك إسلاء المرتد. 

والقول الثاني : وهو أصح؛ أنه يجب عليه القود؛ لأن نفسه في الطرفين محظورة 
إباحتها مخصوصة فاقتضى عموم الحظر وجوب القود» ولا يسقط بخصوص الإباحة» 
وبذلك خالف حكم الحربي الذي هو على عموم الإباحة. 

والوجه الثاني : أن اختلاف نصه محمول على اختلاف حالين» ومن قال بهذا 
اختلفوا فيها على وجهين : 

أحدهما : : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أن الموضع الذي أسقط فيه القود إذا 
كانت اثار الردة عليه باقية من قيد أو حبس والموضع الذي أوجب فيه القود إذا زالت 
عنه اثار الردة فلم يبق فيه قيد ولا حبس ولا اعتبار بشاهد حاله. 

والوجه الثاني: وهو الصحيح عندي: أن الموضع الذي أسقط فيه القود إذا كان 
في منعة والموضع الذي أوجب فيه القود إذا لم يكن في منعة؛ لأنه ممنوع من قتل غير 
ا ل او ال اا ا ا 
بمحين ومع 

فصل: فأما إذا قتل مسلم ذمياً قد أسلم ولم يعلم بإسلامه أو قتل حر عبداً قد 
أعتق ولم يعلم بعتقه ففي وجوب القود وجهان : 

أحدهما: يسقط القود بالشبهة وتكمل الدية حالة. 

والوجه الثاني : يجب القود لمصادفة القتل المحظور شروط القود. 

فصل: وإذا أكره المسلم على كلمة الكفر لم يصر بها كافراء وكان على إسلامه 
افا ولم تبن زوجتهء ووافق أبو حنيفة على كاله على الإسلدمء وخالف في نكاح 
زوجته فأبطله استحساناً لا قیاسا. 





والدليل على بقائه على إسلامه قول الله تعالى : ل«مَنْ كَمَرَ باللّه مِنْ بَعْدِ إِيمّانه إلا 
مَنْ أكرة قله مُطمَئِنٌّ بالإيمَانِ وَلَكنْ مَنْ شَرَحَ بالكُفْرِ صَّذْرا» [النحل : ١‏ الاية وفى 
الاية تقديم وتأخير فترتيبها: من كفر بالله من بعد إيمانه وشرح بالكفر صدره فعليهم 
غضب من الله ولهم عذاب عظيم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» فاستئتاء المُكرَه 
على الكفر من جملة من حكم عليه بالكفر فاقتضى أن يكون على إيمانه . 

وقيل : إن هذه الاية نزلت في عمار بن ياسر حين أكرهته قريش بمكة مع أبويه 
على الكفر» فامتنع أبواه فقتلاء E REEL,‏ 
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باب قتال أهل الردّة. .. الخ 
الصحة» أنه لما لم يؤثر الإكراه في إيمانه وهو أصل» فأولى أن لا يؤثر في نكاحه وهو 
فرعء فأما إذا أظهر المسلم كلمة الكفر ولم يعلم إكراهه عليها ولا اعتقاده لها فإن كان 
في دار الإسلام حكم بكفره وردته؛ لأن دار الرسلام لا ا فيهاء وإن 0 
الحرب روعيت حاله. فإن تلفظ بها وهو على صفة الإكراه في قيد أو حبس فالظاهر من 
حاله أنه تلفظ يكلمة الكفر مكرهاًء فلا يحكم بردت إلا أن يعلم اعفاد للکفر وإن كان 
على صفة الاختيار مخلى مخلى السبيل فالظاهر من حاله أنه تلفظ بكلمة الكفر مختارا فيحكم 
بردته إلا أن يعلم أنه قالها مكرهاً. ظ 
فصل: وإذا أكره الكافر على الإسلام فتلفظ بالشهادتين مكرهاً فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن يكون على الإسلام لغير استحقاق وذلك فيمن يجوز إقراره على 
كفره من أهل الذمة وأصحاب العهدء فلا يصير بالإكراه مسلماً لما تضمنه من التعدي 
97 ظ ظ 

والضرب الثاني : أن يكون الإكراه عليه باستحقاق كإكراه المرتد وإكراه من جاز 
قتله من أسرى آهل الحرب فيصير بالإكراه مسلما لخروجه عن التعدي . 

ومثاله الإكراه على الطلاق وإن كان بغير استحقاق لم يقع الطلاق» وإن كان 
باستحقاق في المولى وقع الطلاق» والله أعلم. 

فصل: ا ا ل ا ال ا ولو 
ارتد مائة مرة» وهو قول الجماعة. 

00 إسحاق بن راهويه : لا أقيل توبته في الثالثة لقول الله تعالى : إن الَذِينَ 
اموا ڈ ثم كمَروا د ثم اموا ثم كَمَرُوا د نم زاوا تُفرالَمْ يكن الله لِيَمْفِرَ لَهُمْ» 
1|٧۷ : e‏ وقوله: : 3 ع زاوا نرا [النساء : ۳۷[ يريد به الكفر الثالث . 

ودليلنا قوله تعالى: لفل للَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُفْفَرَ لَهُمْ مَا كذ سلف 
[الأنفال : ٨۸‏ فکان على عمومه. ) 

وقول النبي کل : «الإشلام ب يَجْبٌ مَاقَبلَهُ('2 ولأنه مأمور بالإسلام وإن تكرر منه 
الكفر فوجب أن يقبل منه ما أقر به كقبوله من غيره» فأما الآية فهي فيمن أراد كفرا ولم 
يحدث إيماناً فلم يكن فيها دليلء فإذا ثبت أن إسلامه مقبول وإن تكررت ردته فإنه 
يعزر بعد الردة الثانية وما يليها من كل ردة ولا يحبس . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده :»)35١5/54(‏ والحاكم في المستدرك )٤٥٤/۳(‏ وأخرجه 


(۷۸/۱) كتاب الإيمان بلفظ (يهدم». 
بم ب الا ٣‏ الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م5 


ع باب قتال أهل الردّة... الخ 

وقال أبو حنيقة : لا أعزره في الثانية وأحبسه في الثالثة وما بعدها» وهذا الذي 
قاله لا وجه له» لأن الحبس لا يكفه عن الردة فلم يكن له تأثير وهو في الثانية متهاون 
بالدين كهو في الثالثة فاقتضى التعزير فيها كما يعزر في الثالثة والله أعلم . 


تاب 2 ل الفكا 
و اس ليواي شر - َك اس و ف > و مه 
باب دفع الرّجل عن نفسه وَحريمه ومن يتطلع في بدته 


+© \ 


چ » 2 ص 2< e‏ ا ْ 9 ù‏ س ا أ 1 2 9 
قال الشافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «إذا طلبَ الفخلٌ رَجُلا وَلمْ يقدز عَلى دفعه إلا بقتله 


لَه لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غرم كما لَوْ حَمَلَ عَلَيْهِ مُسْلمٌ بِالسَيْفٍ فَلَمْ يقدز عَلَى دَفعه إلا بضربه 


و 0 a‏ ر 2 و ي سس ره رض مر ص ص سے صر اس 
فَقَتَلَهُ بالضرب أنه هَدَرُ قال رَسُولُ الله ک4 : «مَنْ قبل دون ماله فهر شهيد»”" فإذا سَقط 
02 هر 6< اي مه 5 ص صم ص بخ ساس 328 7 

عَنْهُ الأكتَدُ لانه دَفِعَهُ عَنْ نفسه بما يَجُورُ لَه كان الأقلَّ اشقط». ظ 


قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا خاف الإنسان على نفسه من طالب لقتله أو 
قاطع لطرقه أو جارح لبدنه أو خافه على ولده أو زوجته فله دفع الطالب على ما سنصفه 
وإن أفضى الدفع إلى قتله» سواء كان الطالب آدمياً مكلفا كالبالغ العاقل أو كان غير 
مكلف كالصبي والمجنون أو كان بهيمة كالفحل الصائل والبعير الهائج لما هو مأمور به 
من إحياء نفسه لقول الله تعالى: ول تَقَثُلُوا أَنْفُسَكمْ4 [النساء: 19] ولقول 
النبي ككل : «إِنَّ الله حَوَمْ من الْمُسْلِم مَالَهُ وَدَمَهُ) . ظ 

ولما روي أن جارية خرجت من المدينة تحتطب فتبعها رجل فراودها عن نفسها. 
فرمته بفهر فقتلته فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فقال : هذا قتيل الله والله لا يؤدي 
أبداء ومعنى «قتيل الله»: أي أباح الله قتله› وفى قوله : «والله لا يؤدي أبدا» تأويلان : 

أحدهما: أنه خارج مخرج القسم بالله أنه لا يغرم ديته . 

والثانى: أنه إخبار عن الله تعالى أن من أباح قتله لم يغرم ديته» ولأن الطلب 
جناية وعقوبة الجاني مباحة. ظ 

فصل: فإذا ثبت جواز دفعه بالقتل وهو متفق عليه كانت نفسه هدرا مكلفاً كان أو 
غير مكلف . ) 


س 


ء)٤۷۷۲( كتاب شرح السنة» باب في قتال اللصوص حديث رقم‎ )٠٠١ /۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 

وأخرجه ابن ماجة )871١7/7(‏ كتاب الحدود» باب من قتل دون ماله فهو شهيد حديث .)١08٠(‏ 
والنسائي )١١5-١١5-1١١5/17/(‏ في باب من قتل دون مالهء والترمذي )۲۱-۲۰/۶۹ ۲۲) 
كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد رقم .)١57١/١519/١514(‏ 
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كتاب صول الفحل/ باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه 

وقال: أبو :عفة+ إن كان ادها كالبالغ کات فة عدر ان را كان أو 
عبداء وإن كان غير مكلف كالصبي والمجنون أو كان بهيمة كالفحل الصائل كانت نفسه 
مع إباحة قتله مضمونة بدية الأذى وقيمة البهيمة استدلالاً بقول النبي 86 : «لا يحل مَالَ 
امریءِ مُسْلِم إلا بطيب نفس من . 

وا فال ات على ما لكه ر ف ر وه ادي أو ا 
على مستهلكة قال: ولأنه استهلك ملك غيره لإحياء نفسه فوجب إذا كان بغير إذن 
مالكه أن يكون ملتزماً لضمانه كالمضطر إلى طعام غيره» وهذا أولى بالضمان؛ لأنه 
على يقين من إحياء نفسه بأكل الطعام وعلى غير يقين من إحياء نفسه بهذا القتل؛ 
لجواز أن يندفع عنه بغير قتل» فلما ضمن ما يتيقن به الحياة كان أولى أن يضمن مالا 
يتيقن به الحياة قال: ولأن البهيمة لا قصد لها؛ لأنها لو أتلفت شيئاً وليس صاحبها 
معها كان هدرا لقول النبي ية : «جَرح الْعَجْمَاءِ جا" اا ا 
الصول فصار كالقاتل لها بغير صول. فوجب عليه الضمان . 


) :تا عل ی انشيج بن فول واا كثرة‎ gS 
وقال تعالى : ون انر تر بغ عليه َلك تا لبهم م ريل [الشورى : ا6[‎ 

فإن قيل: لا ينسب إلى غير المكلف ظلم . 

تي E‏ بس ا حاب اد بو 

کی ال يا الى ی وکیا دب ا 

ومن الاعتبار: أنه إتلاف بدفع مباح فوجب أن يسقط فيه الضمان قياساً على قتل 
الاح ود امكل 

فإن قيل : المعنى في المكلف أنه قد باح قتل نفسه بالطلب ولا يصح من غير 
المكلف إباحة نفسه بالطلب ؛ لأنه لا حكم لقصده : 


21111111 
)١(‏ أخرجه الإمام في المسند (ه/ ۷۲)» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ )٠٠١‏ (۱۸۲/۸)ء ظ 


وأخرجه الدارقطني (۳/ )۲٢‏ في كتاب البيوع . 

(0) أحرج هالإمامأحمدفي المسند »)٤۷٥/۲(‏ وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى »)۳٤٣ /۸( )١665/:4(‏ والبغوي في شرح السنة (5/ لاه) (۲۳۸/۸)ء والدارمي (۲/ (۱۹٦‏ 
وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن (5/ )٤١‏ كتاب الزكاة» باب المعدن حديث 
رقم (5546). 


كتاب صول الفحل/ باب دقع الرجل عن نفسه وحريمه ٣‏ 
قيل: افتراقهما من هذا الوجه لما لم يمنع من استوائهما في إباحة القتل لم يمنع 

من استوائهما في سقوط الضمان» ولآنه فتل مباح بسبب كان من الصول قو جب 0 

يكون هدرا كالقتل بالردة والزناء ولان ها مقط نه ضبان الادمي سقط به ضمان البهيمة 


لاا د عا ا ا 
فإن قيل: فقتل الصيد في الإحرام مضمون في حبق الله تعالى فكان أخف حكما 
من المضمون في حقوق الادميين. 

قيل: لما لم يمنع هذا من استوائهما في وجوب الضمان إذا اضطر إلى إتلافها 
لشدة جوعه لم يمنع من استوائهما في سقوط الضمان إذا قتلها للدفع عن نفسه. ولأن 
حرمة الأدمي أغلظ من حرمه البهيمة لضمان نفسه بالكفارة والدية وانفراد ضمان 
البهيمة بالقيمة» فلما سقط بالدفع ضمان الأغلظ كان أولى أن يسقط به ضمان الأخف . 

فأما الجواب عن قياسهم على أكل المضطر فمن وجهين : 

أحدهما : la‏ بالعبد إذا قتله دفاعاً عن نفسه ؛ a‏ لسع نا مال 
غيره ولا يضمنه . 

والثاني : أنه لو سلم من هذا النقص لكان لهذا المعنى في الطعام أنه أتلفه لمعنى 
في نفسه وهو ضرورة جوعه. 

و لمعنى في صول الفحا أنه قتله لمعم في الفحا وهو مخافة صوله فافترقا في 
المعنى من هذا الوجه. فوجب افتراقهما في الضمان كالعبد إذا قتله للجوع ضمنه› 4 
قتله للدفع لم يضمنهء وكالصيد إذا قتله المحرم لجوعه ضمنهء لبر 
نفسه لم يضمنه . 

i A e,‏ وجري 

أحدهما : ا ا ا اا ا 
لم يصل. 
يام 


فصل: فإذأ كنت سقوط الضمان في تلف المدفوع من ادمي وبهيمة فالكلام فيه 
يشتمل على بيان أربعة أحكام : 
أحدها: صفة الحال التي يجوز فيها الدفع» وهو أن يكون الطالب قادرا على 


يه كاب صول الفحل/ باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه 
المطلوب يصل إليه إذا أراده» فأما أن كان عاجزا عنه فليس للمطلوب أن يدفع ؛ ؛ لأنه لا 
تأثير للطلب والعجز يكون من وجهين : 
) أحدهما: خوف السلطان من المجاهرة بالطلب فيستخفي توقعاً لاختلاسه فليس 
للمطلوب الدفع » ويكله إلى السلطان فيما يخافه من اختلاسه. 

والثاني : أن يعجز عنه لامتناعه منه بحصن يأوي إليه أو جبل يَرْقَاه أو عشيرة 
a‏ حضم انها علي ل«الدق / ؛ لأنه مدفوع عنه» فإن كان بينهما نهر مانع نظر فيه» فإن كان 
E‏ و وكير برس E‏ 


إليه إذا لم يقدر المطلوب أن يبعد عن سهام الطالب» فإن قدر على البعد منها من غير 


فصل: والحكم الثاني: فى الذي يجوز أن يدفعه عنه» وهو أن يدفعه إذا 
آزاة کے ارول او رر ا .أو ا ار ای ار آراة ماله ای ج مه ار اغ 
أحق به منه» فيكون حكم دفعه عن غيره من أهله وذريته كحكم دفعه عن نفسه» وحكم 
و و د ا ی لرواية سعيد بن زيد أن النبي كَل 
قال : «مَنْ تل دون ماله فهر شَهِيدٌ . 

والشهيد: من كان له القتال وقال ككل : ألا 93 دماء ا وَأَعْرَاضَكمْ 
حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ E E‏ 
والمال والعرض» فدل على اث شتراكهم في حكم الدفع» فإن كان الطالب يقصده بالقذف 
والسب ولا يتعداه إلى نفس ولا مال فليس له دفعه بجرح ولا ضرب؛ ولا مقاتلته عليه 
بقذف ولا سب؛ لأنه مدفوع عن القذف بالحد» وعن السب بالتعزير» وكلاهما مما 
يقوم السلطان بهماء فإن بعدا عن السلطان 5 اة اة قدو على استيفاء الحد 
والتعزير بنفسه من غير مجاوزة فيه جازء عع اهار والدين الذي عرز لاد 
يتوصل إلى أخذه إذا منع منه. 

فصل: والحكم الثالث في صفة الدفع وهو معتبر بأقل ما يندفع به وأقله الكلام» 
فإن كان يندفع. بالكلام بالنهي والوعيد ولم يتجاوزه إلى ضرب ولا جراح» فإن تجاوزه 
كان مأخوذا به وإن لم يندفع بالكلام» فإن له أن يتجاوزه إلى الضرب دون الجراح» 
ويعتبر من عدد الضرب وصفته قدر ما يندفع بهء فإن تجاوزه إلى زيادة أو الجراح 





69 أخرجه الإمام أحمد في مسنده 6/ (TTY /€) (EA‏ (ه/ 0*٠‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (۲۹۳/۳) .)٤١١۷/٤(‏ | 
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كتاب صول الفحل/ باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه. 
بالحديد» ويعتبر فيه قدر ما يندفع به» فإن تجاوزه إلى زيادة في الجراح أو إلى القتل 
كان مأخوذا به وإن كان لا يندفع إلا بالقتل كان له قتله» وإن كان يندفع عنه بجراحة 
واحدة فجرحه جراحتين فمات منها فلا قود عليه في النفس › وعليه نصف الدية؛ لأنه 
مات من جراحتين إحداهما مباحة لا تضمن» والثانية محظورة تضمن» وكذلك لو 
اندفع ا فجرحه ثلاث جراحات ضمن نصف الدية وكذلك لو اندفع بجر احتين 
فجرحه ثلاثاً ضمن نصف الدية ولا تتقسط الدية على أعداد الجراحء إنما تتقسط على 
أحكامها في الحظر والإباحة كالمرتد إذا جرح في حال الردة بعد الإسلام» وكالشريكين 
في الجراح إذا جرح أحدهما جراحه وجرح الآخر عشراء كانا في الدية سواء» وهكذا 
لو اندفع بقطع إحدى يديه فعاد بعد قطعهما وقطع اليد الأخرى ضمنهاء فإن سرى 
القطع إلى نفسه فلا قود عليه في النفس ٠»‏ وعليه نصف الدية». وإن اندمل القطع كان 
عليه القود في اليد الثانية أو ديتهاء ولا يجوز إذا ولّى الطالب مدبرا أن يتبع بجراح ولا 
قتل. ويكون ما فعله المطلوب بعد إدلائه عنه الطالب من جراح وقتل مضموناً عليه 
كالمحاربين إذا ولوا عن قطع الطريق› والبغاة إذا أدبروا عن القتال. 

فصل: والحكم الرابع في جواز الدفع ووجوبه» وهو يختلف على اختلاف 
المطلوب» وينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما جاز ولم يجب وهو طلب المال» فالمطلوب بالخيار بين أن يدفع عن 
ماله وبين أن يمكن منه ولا يدفع عنه؛ لأن بذل المال مباح . 

والقسم الثاني: ما وجب الدفع عنه» وهو من أريد منه قتل غيره من ولد أو زوجة 
أو أريد من أحدهم الفاحشة فالدفع عنه واجب» وفي الإمساك عنه مأثم؛ لأن إباحة 
ذلك ميحطرين. 

والقسم الثالث: ما اختلف في وجوبه وجوازهء وهو إذا أريدت نفسه» وهذا 
معتبر بالطالب» فإن كان ممن ليس له زاجر من نفسه كالبهيمة والمجنون» فواجب على 
المطلوب أن يدفع عن نفسه» ويكون في الكف كالأذن في قتل نفسه» وإن كان الطالب 
من يزجره عن القتل عقل ودين كالمكلف من الآدميين ففي وجوب الدفع عن نفسه 
وجهان ذكرناهما في كتاب الجنايات : 
| أحدهما : : يجب عليه الدفع عن نفسه ويكون اثماً بالكف لقول الله تعالى: ول 
نلوا أَنفْسَكُمْ4 [النساء : ۹ ولأنه يحرم عليه قتل نفسه وإباحة قتله. 
والوجه الثاني : : يجوز له الدفع ولا يجب عليه وإن كف لم يأثم لقول الله تعا 
في ابني ادم: لين بَسَطتَ إلى يك لقني ما أنَا اط يَدِي إِلَنِكَ لأَنتلَكَ إِئي حاف 


ع 


£٥٦ 





كتاب صول الفحل/ باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه 
اللّدَ رت العَالَّمِينَ4[المائدة: 78 ] ولأن للطالب رعرع شه a‏ 
عفان رضي الله عنه من الدقع عن نفسه ولله أعلم. 

مسألة : لام «وَلو عَضَّ يَدَةْ رَجُلُّ فانترَع بد فَنَدَرَتْ تنَا العَاض كان 
َلك هَذرا وَاحْمَجٌ م بان الئبِيَ كل قَالَ : «أيدَحُ يده في فيك تَقَضَمُهًا كأنَهَا في في فَخْل) 


ر و 


وَأَهْدَدِ دنيته؟ . 


قال الماوردي: وهذا صحيح» وحكم الدفع عن الأطراف كحكم الدفع عن 
النفس » فإذا عض يده فله أن ينتزعها من فيه» وإن سقط بنزعها أسنان العاض كانت 
هدرا» ولا يلزمه زجره بالقول قبل النزع. فإن لم يقدر على خلاصها بالنزع تجاوزه إلى 
أقل ما يمكن» ولا يتجاوزه من الأقل إلى الأكثرء وتنهدر بالجذب في الأحوال كلها 
أسنان العاض» ويقال للعض بالأسنان القضمء وللعض بالأضراس الخضم» ومنه قول 
الحسن البصري: ياابن ادم تخضم وتقضمء والحساب في البيدر. 

فإذا سقطت أسنان العاض سقط ضمانها عن المعضوض» وبه قال أبو حنيفة . 

وقال مالك وار ن اي لل يضمنها المعضوض وإن لم يضمن النفس . 

والدليل على سقوط الضمان في الأسنان والأطراف كسقوطه في النفس ما رواه 
عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن عميه يعلى بن أمية وسلمة بن 
أمية قالا حرجنا مع رسول الله ية في غزوة تبوك»› ومعنا صاحب لنا فقاتل رجلا من 
المسلمين» فعض الرجل ذراعه فجذبها من فيه فطرح , يته فأتى الرجل النبي كله 
بيس ل فقال النبي وَل 1: ايَنْطلِقُ أَحَدَكمْ لأخيه فيعَضة عَضيض الفَحُلء ا 
يطلب الْعَقْلَ لآ عَقْلَ ل“ فأبطلها رسول الله يكل ولأن حرمة النفس أغلظ » وقد ثبت 
أنه لو لم يقدر على الخلاص منه إلا بالقتل لم يضمن. فكان بأن لا يضمن ما دونها 
اتر ولأن تراك يذه في فيه حتى يزجره بالقول استصحاب ألم وزيادة ضرر فلم يلزم 
الصبر عليه رفقا بالعاض في زجره ووعظه. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «وَلَوْ عَضَّهُ كَانَ لَه فك لَحييْه بيده الأخرى فَإنْ عض كاه 
لم كله يداه كان له أن برع رأسه من فيه إن لَمْ يد مله التُحائلُ عليه بره إلى 
وَرَائه وَمُضْعِداً وَمُنْحَدِرا وَإِنْ عَلَبَهُ ضبطاً بفيه كان لَهُ ضرْبٌ فيه بيده حٌى يُرْسِلَهُ فإن 


سے سے سے سے 


َع بَطَنَهُ بسگين أذ فقا عَيْئَهُ بيده أؤ ضَرَبَةُ في بَعْض جَمَده ضَمِنَ وَرُفعَ إِلَى عُمَرَ بن 





2000 أخرجه الحاكم في المستدرك (8/ ۲ ) والإمام أحمد في مسنده (117/5) والطبراني في معجمه 
الكبير (57”/9). 


كتاب صول الفحل/ باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه يي ”ثش7ه بجا متب لاه 
الطاب رضي الله عن جارية كانت تَحْمَطبْ فَائبعَها جل قََاوََهَا عن نها رمم يففر 
أو صخر فَمَتَلنهُ فَقَالَ عُمَدُ هَذَا قتيلٌ الله الله له يودي ادا . 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا عض قفاه فله أن يتوصل إلى خلاصة منه بما 
قدر عليه» كما وصفه الشافعي في الترتيب أن يبدأ ببدنه فى فك لحييه» فإن تخلص 
بذلك لم يتجاوزه إلى غيره» فإن تجاوزه ضمن» فإن لم يتخلص منه بيده فله التحامل 
عليه برأسه من ورائه» فإن تخلص منه لم يتجاوزه» فإن تجاوز ضمن»› فإن لم يتخلص 
منه نتر قفاه ولم يضمن أسنانه إن ذهبت» فإن تجاوزه ضمن» وإن لم يتخلص منه فله 
أن يعدل إلى أقرب الأمرين من بعج بطنه أو فقء عينه» ولا يضمن أقربهما ويضمن 
أبعدهما إلا أن لا يتخلص منه إلا بأبعدهما وأغلظهما فلا يضمن» فإن لم يتخلص منه 
إلا بقتله لم يضمن قتله» والذي نقله المزني ها هنا أنه إن بعج بطنه أو فقء عينه ضمن 
محمول على ما وصفنا من الترتيب في القدرة على خلاصة بغير فقء ولا بعج» فأما إذا 
لم يقدر على الخلاص إلا بالبعج والفقء فلا ضمان عليه» وهذا أصل مستمر فلو قتله 
واختلف ولي القاتل والمقتول فقال القاتل : قتلته دفعاً عني لأني لم أقدر .على الخلاص 
منه إلا بالقتل» وقال وليه: بل كنت قادرا على الخلاص منه بغير القتل فتعديت بقتلهء 
فإن كان للقاتل بينة تشهد بما ادعاه سمعت ولم يضمن النفس وإن لم تكن له بينة 
فالقول قول الولي والقاتل ضامن للنفس وكذلك الرجل إذا راود جارية على نفسها أو 
راود غلاماً على نفسه فلم يقدر على دفعه إلا بقتله لم يضمناه ه لحديث عمر» ولق قرا 
ا 


رجا أنهلة عَبّى آي ادبع شهدا ET‏ أشن 
الس رضي اله عتا إن َم أت با ربَعَة شهداء فيط بُرمَتَهُ 
وروي عنه يَكلةِ آنه قال : «أنَّ الله تعالى باز لملم َلیغ٠.‏ 


.)٠١۹۲( )۱۰۹۱( أخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ )١( 
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كتاب صول الفحل/ باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه 
إن كانت مكرهة فلم يسعه إضاعة هذه الحقوق بالكف والإمساك, فأما إن كان وجده 
يزني بأجنبية ليست من أهله فعليه أن يمنعه منها ويكفه عنهاء فإن كانت مكرهة تفرد 
المنع به دونها» وإن كانت مطاوعة توجه المنع إليهما والإنكار عليهما؛ لما يلزم من 
والفرق بين أن يرى ذلك في أهله وبين أن يراه في غير أهله أن فرضه في أهله 
متعين عليه» وفى غير أهله على الكفاية. 
فإذا تقرر ما ذكرنا من وجوب الدفع نظر حال الرجل الزاني فإن لم يكن قد أولج 
فعلى الزوج أن يدفعه بما قدر عليه» ولا يجوز أن ينتهي إلى القتل إلا أن لا يقدر على 
وود بجر الل a a‏ طلبيم قسن والمال . وينظر فإن لم يكن قد وقع 
عليهما ففي الدفع آنا وإن وقع عليها تعجل الدفع وَتَعْلْظْ وإن كان قد أولج جاز أن 
يبدأ في دفعه بالقتل ولا يترتب على ما قدمناه؛ لأنه في كل لحظة تمر عليه مواقعاً له 
بالزنا لا يستدرك بالأناة فجاز لأجلها أن يعجل القتل . 
روي أن رجلا قال لعلي , بن أبي طالب عليه السلام : إنني وجدت مع امرأتي رجلا 
فلم أقتلهء فقال علي: أما إنه لو كان أبا عبد الله لقتلته يعني الزبير بن العوام» فدل 
ذلك من قوله على وجوب قتله. وفي هذا القتل وجهان محتملان : 
أحدهما: أنه قتل دفع فعلى هذا يختص بالرجل دون المرأة. ويستوى فيه البكر 
والثيب . ظ ) 
والوجه الثاني : أنه قتل حد يجوز أن ينفرد به دون السلطان لأمرين : 
أحدهما : لتقرده بالمشاهدة التى لا تتعداه. 
والٹانی : لاختصاصه فيه بحق نفسه فى إفساد فراشه عليه فى الزنا بزوجته . 
فعلى هذا يجوز فيه بين الرجل والمرأة إن كانت مطاوعة إلا أن المرأة يفرق فيها 
بين البكر والثيب فتقتل إن كانت ثيباء وتجلد إن كانت بكرا. 
ظ وأما الرجل ففيه وجهان: 
أحدهما : أنه يفرق فيه بين البكر والثيب؛ لأنه حد زنا كالمرأة . 
والوجه الثاني : وهو أظهر أنه لا يفرق فيه بين البكر والثيب» ويقتل في الحالين 
أحدهما: أن قتله حدا أغلظ من قتله دفعاء ويجوز لتغليظ حاله أن يقتل دفعاً 
فجاز أن يقتل حدا. 


كتاب صول الفحل/ باب دقع الرجل عن نفسه وحريمة ۹ 

والثاني: أن السنة لم تفرق في إباحته بين البكر والثيب لتغليظ حكمه في حق 
المستوفي . 
فصل: فإذا ثبت ما وصفنا وادعى القاتل آنه قتله لأنه وجده على امرأته وأنكر 
وليه ذلك وادعى قتله لغير سبب وجب على القاتل إقامة البينة على ما ادعاه من وجوده 
على امرأته. فإن أقامها برىء» وإن لم يقمها أحلف الولي وأقيد من القاتل؛ لأنه مقر 
بالقتل ومدع سقطو القود. 

وروي أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله › إن وجدت مع امرأتي رجلا اقتله 
أو لا حتى اتي بأربعة شهداء قال : «لا حتى تأتي بأربعة شهداء. كفى بالسيف شأاء 
يعني شاهدا عليك› ومعنى هذا السؤال أنه سأل عن سقوط القود. 

وروى سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن يرغ ر 
امرأته رجلا فقتله وقتلهاء فرفع إلى معاوية فأشكل عليه فكتب إلى أبي موسى الأشعري 
ليسأل علي , بن أبي طالب عليه السلام عن ذلك فسأله فقال علي: ليس هذا بأرضناء 
عزمت عليك لتخبرني» فأخبره فقال علي : يرضون بحكمنا وينقمون علينا إن لم يأت 
بأريقة دا فاط رم وفيه تأويلان: 

أحدهما: معناه فليضرب على رمته قوداً. 

والثاني : معناه فلتبذل رمته للقود استسلاماً. 

فإن قيل : : فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكلف في مثل هذا البينة وأهدر 
الدم بشاهد الحال فيما روي أن رجلا خرج في الجهاد وخلف زوجته وأخاف وكان له 
جار يهودي فمر الاخ بباب ا ذات ليلة فسمع منها كلام اليهودي وهو ينشد: 


ع ود TO ae‏ ا 


ك مَوَاضع ال اتات من يت فقام 00 ا ا 
فدخل الدار فوجده معها فقتله. ف فع | فأهدر دمه مرن غير بينة فعله 
ظ فو فرع إلى عهر من غير 


أحدهما : أن اشتهار الحال بالاستفاضة أغنى عن البينة الخاصة . 
والثاني : أن إقامة البينة موقوف على طلب الولي» فإذا لم يطلب سقط لزومها. 


)١(‏ انظر الأبيات في البداية والنهاية ولسان العرب [ربل]. 


ل شي م كاب رافحلا بات دنع الرجل عن نفسه وحريمه 
مسألة : قال الشافعيٌ: ول تَطَلَّ يِه وَجُلٌ من نْب قطعَنه عُودٍ أذ رمَا بحَصَاة 
ما أَشْبَهََا فَدََبَٺ عَيْنهُ في َد واحتحّ أن الي يك نظ إلى رَجلٍ يَنظُ إلى بن 


1 
1 


بن غر وی ینوی يل بد راع عله اش ال 


قال الماوردي: اعلم أن المنازل ساترة لعورات أهلها يحرم انتهاكها بالنظر إلى 
من فيهاء فإذا تطلع رجل على منزل رجل لم يخل حال ما تطلع منه من أحد أمرين 


إنا ايكون مانا لافار المازة أو غير سان اة كان سا ا لغار المارة 
كالمتطلع من ثقب في باب أو كوة صغيرة في حائط أو شباك ضيق الأعين فلصاحب 
الدار أن يرمي عين المتطلع بما يجوز أن يفضي إلى فقء عينه» ولا يفضي إلى تلف 
نفسه كالحصاة والعود اللطيف والمدري وإن كان من حديد»ء ولا يجوز أن يرميه بسهم 
ولا أن يطعنه يرمح ؛ لأن ذلك يصل إلى الدماغ فتتلف به النفس» والمقصود كف العين 
من النظر وليس المقصود تلف النفس» فإن فعل ذلك ضمن نفسه ولا يضمن بإفقاء 
عينه» واختلف أصحابنا هل استباح فقء عينه بابتداء التطلع أو بعد زجره بالكلام إذا لم 
يمتنع على وجهين : 


أحدهما : وهو قول أبي حامد المروزي» وأبي حامد الإسفراييني» وجمهور 
البصريين أن يستبيحه بعد زجره بالکلام» فإن امتنع , به لم يكن له أن يتعداهء وإن ابتدأ 
بفقء عينه ضمن» فعلى هذا يكون موافقاً للأصول في صول الفحل وطلب النفس 
والمال في ترتيب الدفع حالاً بعد حال. 


والوجه الثاني: وهو قول ای على.ين ابي هريرة وأكثر البغداديين أنه يستبيح فقء عينه 
بابتداء التطلع» ولا يلزمه تقديم زجره بالكلام» فعلى هذا يكون مخالفا للأصول في 
صول الفحل وطلب المال والنفس وموافقاً لنزع اليد المعضوضة إذا سقط بها أسنان 
العاض ابتداء واختلف في مذهب أبى حنيفة من الوجهين فحكى عنه أبو بكر الرازي 
الوجه الأول أنه لا يجوز أن يبدأ بفقء إلا بعد زجره بالكلام» وهو ضامن إن ابتدأ به 
وهو قول مالك احتجاجا بأن دخول الدار أغلظ من التطلع عليه في داره» فلو دخلها لم 
يستبح أن يبتدىء بفقء عينه فكان بأن لا يستبيحه بالتطلع أولى وحكى عنه الطحاويٌٍ . 

والوجه الثاني: أنه يستبيح بالتطلع أن يبتدئه بفقء العين ولا يلزمه ضمانها وهو الذي 
ينصره البغداديون من أصحابنا ويجعلونه خلافاً مع أبي حنيفة احتجاجاً بالخبر المتقدم 


كتاب صول الفحل/ باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه 5١‏ 


في المتطلع على رسول الله ئ وقوله للرجل جل: «لَوْ أَعْلَمُ انك تَنْظرني لَطعَنْتُ بها في 
عَينك إنمَا جُعل الاسْتَيْدَانَ لأخل ابص“ فاحتمل ذلك من قوله إن يكون لتغليظ 
حرمته كيه على حرمة سائر أمته؛ وال أن يكوه ذلك لشرع يعم ميم الا وهو 
eb‏ ا 0 
يدخله احتمال» وهو ما رواه الشافعي عن مالك عن أ بي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة عن النبي كله أنه قال : لو أن امرءا اطلع عَليِكَ بغي إذنك فخلفيه بخص ة فَمَقَأتَ 
يت َليْسَ عَلَيِكَ متاح ”"» وهذا نص» فإن قيل : فهذا خبر واحد مخالف الأصول» فلم 
يعمل عليه. 
قيل: الأصول مأخوذة من النصوص»› فلم يجز أن 50 > على أنه قد 
يلحق بأصل في هدر أسنان العاض بابتداء نزع اليد من فيه› وقد روي في خبر اخر أن 
النبي ب قال: «مَنْ اطلَحَ من صيرة باب فَفْقَدّتْ عَيْهُ هي هدة»”" . 
قال أبو عبيد: الصير الشق . 
فأما توجيه الأول بأن داخل الدار لا يبتدأ بفقء عينه» فقد حكى ابن أبي هريرة 
في جواز الابتداء بفقئها وجهين : ) 
أحدهما: يجوز؛ لأنه أغلظ حالاً من المتطلع . 
والثاني : لا يجوز؛ لأنه إذا دخل بجميع بدنه سقط الحكم في تفضيل الأعضاء 
كالجنايات يلزم فيها دية لأعضاء إذا فضلت ولا يلزم في القتل دياتها وإن بطلت . 
فصل: وإن اطلع عليه مما لا يستر أبصار المارة كالباب المفتوح والكوة الواسعة 
والشباك الواسع الأعين فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن ينظر إليه وهو على اجتيازه ماراء لا يقف عليه» فلا إنكار عليه» 





)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري في الصحيح )۲٠/۱١(‏ كتاب الاستئذان» باب الاستئذان من أجل 
البصر حديث رقم »)1۲٤١(‏ أخرجه مسلم (۳/ ۱۹۹۸) كتاب الاداب (3)» باب تحريم النظر في 
بيت غيره (2)9 حديث رقم )5١05(‏ وكلاهما عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعا. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري في الصحيح (۱۲/ )۲٥۹۳‏ کتاب الديات (۸۷)» باب من اطلع في بيت 
قوم ففقأوا عينه فلا دية له (۲۳)ء حديث رقم (5405)., وأخرجه الإمام مسلم في 
الصحيح (۳/ 4144(« كتاب الاداب (TA)‏ تحريم النظر في بيت غيره» حديث رقم (55). 

() أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (۳۱۸/۸) بهذا اللفظ› وأخرج نحوه أبو داود في 
السنن (۲/ ۵٥‏ كتاب الآداب» باب في الاستئذان» حديث رقم (؟/ااهة). 


إا يت كات نول اشا باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه 
ولو غض بصره عنه کان أولى؛ لأن صاحب الدار لو أراد الاستتار عن الأبصار لغلق 
بأبه » و 


والضرب الثاني : أن يقف المتطلع عليه» ويستديم النظر إليهء ففيه وجهان: 


أحدهما: وهو قول أبي حامد الإسفراييني له رمية وفقء عينه كالمتطلع مما يستر 
أبصار المارة للتعدي بهما. 


والوجه الثاني : وهو قول أبي القاسم الصيمري ليس له رميه ولا فقء عينه» وهو ضامن 
إن فعل؛ لأنه قد أباح النظر إليه بفتح بابه» ولو أراد أن يستتر لغلقه» ويصير كالواقف 
عليه في طريق ثم ينظر فإن وقف المتطلع في حريم الدار كان لصاحبها منعه من الوقوف 
عليه ودر شاي له العتردر لي حر الريعة مر راو ا 
الطريق وسطه» وفي حديث أبي هُرَيْرَة عَن النبي يكل انه قَالَ: لَيْسَ للنساء با 
الطريق 503 لون ا و ا 

فصل: فإذا تقررت هذه الجملة في حظر التطلع ورمي المتطلع فالحظر عام 
والرمي خاص فيحرم التطلع على المناسبين من الاباء والأبناء» كما يحرم على 
الأجانب» ؛ لأنه ربما كان مكشوف العورة» أو كان مع حرمته على حلاله» فلا يحل 
لذي بصر أن يراه وأما الرمي فخاص يختلف باختلاف حال المتطلعء ولا يخلو حاله 
من ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يكون من والديه الذين لا يثبت له عليهم قصاص في جناية ولا حد 
في جاجد E‏ ونيم ولا فقؤهم. لأنه نوع حد فسقط عنه كالقذف: فإن رماهم 
وفقأهم ضمن وهل يكون ذلك شبهة في سقوط القود أم لا؟ معتبرا بحاله فإن كان عند 
التطلع عليه مستور العورة فلا شبهة له وعليه القود» وإن كان مكشوف العورة فهي 
شبهة له في سقوط القود عنه» ويضمن الدية . 

والقسم الثاني : أن يكون المتطلع أجنبياً أو من مناسبية وذوي رحمه الذين ليسوا 


من ذوي محارمه كبني الأعمام» وبني الأخوال. فهم في حظر التطلع كالأجانب في ظ 


إباحة رميهمء وفقء أعينهم لاشتراكهم في تحريم النظر. ولا فرق بين أن يكون 
المتطلع رچ أو امرأة ولا فرق بين أن يكون في الدار رجل»ء أو امرأة في تحريم 
التطلع ؛ ورمي المتطلع» وإن كان تطلع الرجل على الرجل» وتطلع المرأة على المرأة» 
أخف حظرا من تطلع الرجل على المرأة وتطلع المرأة على الرجل» ولكن لو كان 


ed (01)‏ ران 1 سر Ee‏ 
رقم(5586). ) 
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كتاب صول الفحل/ باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه ۳ 


التطلع على دار لا ساكن فيها لم يجز أن يرمي والمتطلع نبوا كان فيه ست أو لم يكن 
لارتفاع العورة. فإن رمي المتطلع ضمنه راميه وهكذا الأعمى لا يجوز أن يرمي إذا 
تطلع على المنازل المسكونة. لآنه لا ينهتك بتطلعه عورة فإن رمي ضمنه الرامي . 

والقسم الثالكث: أن يكون المتطلع من ذوي المحارم الذين يجري بينهم القصاص 
في الجناية» والحد في القذف» كالأبناء» والبنات» والإخوة» والأخوات» والأعمام» 
والعمات» والأخوال» والخالات» ففي جواز رميهم وفقء أعينهم وجهان: 





- أحدهما: وهو الظاهر من قول أبى حامد الإسفراييني: له رميهم كالأجانب 
لجريان القصاص› والحدود. بينهم . ) 
روى ضفران: عن عطاء بن نسار ا رج ال للنبي 95 : «استأذن علي أمي؟ 
قال : :انعم قال إني اخدمهاء قَالَ : اشتأذن لها فْحَاوَدَّءٌ ثلاث فقال : اثحب ان 7 تَرَاها 
غريانة قال لا قال فاشتأذن 2 : 


والوجه الثاني :وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ليبس له رميهمء ويضمن إن رماهم 
كالاباء لقول الله تعالى: ول يُبْدِينَ زِيتَتهُنَ إلا لبعُولتهنَ أو أبَائهنَ أو بُعولتِهنَ4 
[النور: ]"”١‏ الآية فشرك دي ا النظر إلى الزينة الباطنة؛ لأن الزينة 
الظاهرة لا تحرم على الأجانب فسوى بين الزوج وبين ذوي المحارم فيها وإن خالفهم 


مسألة : قال الشافعيٌ: دوأو كتغل يك م 4 بالْخوُوج قَلَمْ يَحْوْجْ فلَهُ صرب وَإِن 
أتى عَلَى نفسه (قال المزني) رَ حمة الله "الذي عض راما فل كدق أن اهن من 


العَاض أَْلَى بِضَرْبه وفع عن ته وإ ای ذَلِكَ عَلَى تَفْسِه؛ . 

قال الماوردي: اعلم أن المساكن حمى ساكنيها سواء ملكوهاء أو استأجروها 
ولهم منع غيرهم من دخولها إلا بإذنهم لأمرين : 

أحدهما: لاختصاصهم بالتصرف فيها. 

والثاني : لأنها ساترة لعوراتهم ولحرمهم. 
فإن أراد أن يدخلها أجنبي » أو مناسب» ليس بذي محرم» لم 
مرن 0 کان الباب مغلقاء أو مفتو حا ؛ القول الله تعالى : ليا ايها الّذينَ 
تَدْخُلوا بيُوتاً غَيْرَ بُيُوتكُمْ حر ى انوا واا على أَهْلها) [النور: ۲۷] وقرأ ابن 


3 


جز إلا بإذن 
منوا لآ 


)۱( أخر جه مالك في الموطاً بنحوه Y/Y‏ كتاب الاستثئذان» باب الاستئذان )غ0 حديث رقم(١اب)‏ 
عن عطاء بن يسار مرسلاً مرفوعاً. 


كتاب صول الفحل/ باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه 
عباس «حَتّی تَسْتَآذنوا» فإن أراد أن يدخلها ذو رحم محرم فله حالتان : 

. إحداهما: أن يكون ساكناً فيها مع مالكهاء فلا يلزمه الاستئذان» ولكن عليه إذا 
أراد الدخول أن يشعر بدخولهء بالنحنحة» وشدة الوطىء» وتثقيل الخطوات ليستتر 
العريان» ويفترق المجتمعان. ) 

والحال الثانية: أن لا يكون ذو المحرم ساكاً فيهاء EET‏ فإن كان 
a‏ > لم يجز الدخول إلا بإذن» وإن كان مفتوحاً ففي وجوب لاد وانتظار الإذن 
وجهان.: 

E‏ يجب عليهم الاستئذان» ويحرم عليهم الدخول بغير إذن» لجواز أن 
يكون رب الدار على عورة» وقد قال رسول الله كل : «إِنَّمَا جُعلَ الاسْتَنْدَانُ لأجل 
البصر». 

والوجه الثاني: لا يلتزم الاستئذان ويلزم الإشعار بالدخول بالنحنحة والحركة لقول الله 
على لول عَلى لفك ان كلايد بوتكم 1 يوت آبَائَكُمْ أذ بُبُوت أَمّهَانَكُمْ أو 
بیّوت إخوانكم أو بيُوت أَحَوَاتَكُمْ أو یوت َعْمَامِكُمْ أو بيت عَمَّانَكُمْ4 التون ٤۹١:‏ 
الاية ففرق الله تعالى بين ذوي المحارم وغيرهم في الإباحة. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من حكم الدخول بإذن» وغير إذن» فدخلها من هو 
ممنوع من الدخول بغير إذن» فلا يختلف أصحابنا أنه لا يجوز أن يبتدئه بالقتل» 
واختلفوا هل يجوز أن يبتدئه بفقء العين أم لا على ما قدمناه من الوجهين» ويستحق 
إخراجه منها بالقول» ولا يتجاوزه إن خرج بهء فإن لم يخرج بالقول تجاوزه إلى 
الدفع» والجرء فإن لم يخرج تجاوزه إلى الضرب بالعصاء فإن لم يخرج تجاوزه إلى 
الجرح بالسيف. فإن لم يخرج إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه» كطالب النفس والمال 
يترتب الأمر فيهما بأقرب ما يمكن إلى أن تنتهي غايته إلى القتل» فإن وجد هذا الداخل 
قتيلاً في الدار فادعى صاحبها أنه قتله دفعا عن داره» وتوصلا إلى إخراجهء وادعى 
وليه أنه قتله e‏ ت رت ار 
وادعى أنه وجده مع امرأته لم تقبل دعواه. nd‏ أقام صاحب الدار بينته أنه 
دخل عليه بسيف مشهورء أو قوس موتور» أو رَهْب مخروط» نظر في البيئة؛ فان 
He E‏ مكنيو سقط عنه القود. وإن لم يقولوا له ذلك» فقد 
ذكر أبو حامد الإسفراييني أنه تقبل منه هذه الدعوى» ويسقط عنه القود والدية؛ لأن 
الظالهر من ها الحال تشهد بصدق المدعي» فقبل بها قوله مع يمينه» وعندي أن هذه 

الشهادة توجب سقوط القود؛ لأنها 0 فيه» ولا توجب سقوط الدية» لاحتمال 
دخوله على هذه الحال أن يكون لهرب من طلب» ولكن لو شهدت البينة أنه دخل عليه 


ET: 








كتاب صول الفحل/ باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه 
بسيف غير مشهور› وفوس غير موتور› لم يسقط بها قودء ولا دية. والله أعلم . 


فصل: وإذا التقى رجلان أو زحفان فتقاتلا ظلماً على عصبية» وطلب كل واحد 
منهما نفس الآخر وماله فكل قاتل منهما ظالم» وكل مقتول منهما مظلوم يقاد من 
قاتله ويكونان متساويين في الظلم قبل القتل لا شتراكهما في التعدي بالقتال ومختلفين 
بعد القتل فيصير القاتل ظالماً والمقتول مظلوما؛ لأن التعدي صار بالقتل متعيناً في 
القاتل دون المقتول. وعلى هذا المعنى يحمل قول رسول الله مد : «إذا التقى المُسْلِمَانِ 
بِسَيْفهِمَا فالقاتل وَالمَقَتُولُ في الَا ر“ يعني لظلمهما بالقتال ثم صار القاتل أكثر ظلما 
بالقتل فصار وعيده أغلظ والله أعلم . 

فأما كلام المزني فقد أصاب في جوابه ووهم على الشافعي في تأويله والحكم فيه 
على ما مضى وبالله التوفيق . 





,)7١87( آخرجه البخاري (70/117) كتاب الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما حديث‎ )١( 


وأخرجه مسلم (۲۲۱۳/۲) كتبا الفتن وأشراطةء كات إذا ال اا سينا 


حديث (۲۸۸۸) . 
0_0 الحاوي في الفقه/ ج7١/‏ م 


| 


ص َو ا - دوع 
باب الضمان على التهادم 


هي سے سملل لسن 


قال الشافعي: «: خبَرنا مالك عَنِ الزُهْرِيٌ عَنْ حرام بْنِ سعد بن محيصة أن ناقة 
را دَحَلَتْ حَائطاً َأفْسَدثْ فيه فَقَضَى عَلَيْهِ الكلام ال عَلَى أَهل الأول عَفظها بالتهار 
وَمَا َفْسَدَتَ المَوَاشُى ي اليل فهو ضَامِنٌ عَلَى أَمْلِا (قَالَ الشّافِِئٌ) و نة الل وَالضْمَانٍ 
على البهائم وَجِهَان : أَحَدُهُمَا مَا أَفْسَدَتْ من ارذع بالليّل ضمته هلي وَمَا أَفْسَدَتْ 
اهار لَمْ يَْمَتُوة . 

قال الماوردي: هذا الباب مقصور على جنايات البهائم المضمونة على أربابها 
بعد ما تقدم من جنايات الادميين المضمونة عليهم وهي ضربان : ظ 
2023 أحدهما: أن تكون سارحة في مراعيهاء وهي مسألة الكتاب» فتعدل من مراعيها 
إلى زروع ترعاهاء وأشجار تفسدهاء أو تفسد ثمرهاء فهذا على ضربين : 


أحخلنهما : أن يكون معها أربابها فيضمتوا ما أفسدته ليلا ونهاراء لأن فعل البهينة 
إذا کات مم تاها سوب اليد واا الى كن نها رت الها اك إذا 
أرسله صاحبه أكل ما صاده» وإذا استرسل بنفسه لم يؤكل . 


والضرب الثاني : أن تنفرد البهائم عن أربابهاء ولا يكونوا معها فهذا على 
ضربين : 


أحدهما : أشنت 1 أربابها إلى التفريط ل أو 
فيمأ يضبى عن كفاياتهم. كحريم الأنهار وطرق الضباع فعليهم ضمان ما أفسدته ليلا 
واكفار ا ؛ لأن التفريط عدوان يو جب الضمان. 


والضرب الثاني : أن لا ينسب أربابها إلى التفريط لإرسالهم لها نهارا في موات 
يتسع لها وحبسها ليلا في مراحهاء وعطنها فذهب الشافعي أنه لا ضمان عليهم في 


مارعته ا وعليهم ضمان ما رعته ليلا وفرق بين رعي الليل والنهار بالسنة 
والاعتبار. 


كتاب صول الفحل/ باب الضمان على البهائم ۷ 


وسوى أبو حنيفة بين رعي الليل والنهار» ولم يفرق بينهماء واختلف أصحابه في 
مذهبه الذي سوى فيه بين الليل والنهار» فحكى البغداذيون منهم عنه سقوط الضمان 
في الزمانين وحكى الخراسانيون عنه وجوب الضمان في الزمانين. 

واستدل من ذهب إلى سقوط الضمان فيهما بقول النبي ئة : «العَجْمَاءٌ جَبَارُ؛ . 

وروي «جرْحٌ العَجَْمَاءٌ جَبَار؛ . 

والعجماء: البهيمة» والجبَادُ: الهدر الذي لا يضمن» ولأن ما سقط ضمانه نهاراً 
سقط ضمانه ليلا كالودائع طردا والغصوب عكساً . 

واستدل من ذهب إلى وجوب الضمان في الزمانين بقول النبي 45: الا يحل مَالُ 
امریءِ مشلم إل بطيب عو منْهة) فلآن ما وجب ضمانه ليلل وجب ضمانه ثهاراء 
كالغصوبٍ طردا والودائع عكسا 0 ظ 

ودليلنا على الفرق بين الزمانين في وجوب الضمان ليلاً وسقوطه نهاراء سنة 
الرسول و بعد ما ورد به التنزيل في قصة داود وسليمان قال الله تعالى: #وَدَاوْدَ 
وَسْلَيِمَان إِذْ يَحْكُمَان ذ في الحَرْث إِ نقشث فيه عَم القَْمِ وَكئا لِسْكُمِهمْ شَاهِدِينَ فَمَهمَْامَا 
شمان رَد ایتا ا وَعلماً [الأنبياء: ۷۸ ۷۹] وفي الحرث الذي حكماً فيه 
قولان: 

DE NE E‏ و ت 

«إنا ١‏ نفشث فيه ۾ غم م ال [الأنبياء : ل/ا] والتَمْش رعي الليل والهمل: رعي 
النهار»› قاله قتادة» فدل على أنَّ القضاء كان في رعي الليل دون النهار . 

وکا لِحُكمِهم شاهدينَ 4 [الأنبياء ؛ [VA‏ يعني . : حكم 0 وحكم سليمان » 
والذي حكم به داود على ما ورد به النقل وإن لم يدل القران عليه أنه iy‏ 
لصاحب الحرث عوضاً عن فساده وكان سليمان عليه السلام حاضر الحكمة فقال: 
أن تدفع الغنم إلى صاحب الكرم؛ لينتفع بها ويدفع الكرم إلى صاحب الغنم» وي 
فإذا عاد إلى ما كان عليه ؛ رده على صاحبه و استر جع غنمه» فصوب الله تعالى حكم 
سليمان وبين خطأ داود فقال: «فَفَهّمْتَامًا سْليْمَان» [الأنبياء: 4/!] فردًّ داود حكمهء 
وأمضى حكم سليمان» ثم قال تعالى: وکل انیا حكماً وَعلماً» [الأنبياء: ۷۹] 
يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه اتى كل واحد 0ظ ذلك الضمان ليلاء 
وإِنْ اختلفا في صفتهء لأنهما اتفقا على وجوب الضمان» وإن اختلفا في الصفة . 


A‏ كتاب صول الفحل/ باب الضمان على البهائم 


والثاني : معناه ' ان خص كل واحد منهما بعلم أفرده به دون الاخر فصار كل واحد 
منهما قد أوتي حكماء وعلما. 
٠‏ اتإن اين : فكدلي و 
أحدهما : : أنه ذكر الحكم ولم يمضهء نی پان له واپ ما كم يه لیما 
فعدل إليه» وحكم به وهذا جائز. 
والثاني : أن الله تعالى صوب قضاء سليمان فصار : نصناً وحكم ما خالف النص 
مردود. 


والدليل من هذه الآية على من سوى بين الليل والنهار وفي سقوط الضمان» نص 
صريح» لأن الله تعالى قد أوجبه في رعي الغنم في الليل» وعلى من سوى بينهما في 
وجوب الضمان من طريق التنبيه لأنه حكم على صفة تقتضي انتفاء عند عدمهاء ثم 
جاءت السنة» بنص صريح» في الفرق بين الليل والنهارء وهو الحديث ال 
صدر الكتاب رواه الشافعي عن مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة 
للڳراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فإن قيل: حرام بن سعد لا صحبة له فكان 
ا 





قيل : : قد رواه الشافعي مسنداً عن أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن الزهري عن 
حرام بن سعد بن محيصة عن البراء بن عازب أنه كانت له ناقة ضارية دخلت حائط 
قوم» فأفسدت فيه فقضى رسول الله يك أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت 
المواشي بالليل فهو ضمان على أهلها)(''2 فقد رواه الشافعي عن مالك عن الزهري 
مزسلا » ورواه الشافعي عن أيوب عن الأوزاعي عن الزهري مسنداً فتأكد. وهو نص 
صر كي وكوب الفتماه بالليل. وا ا و و لمم 
ثم الفرق بين الليل والنهار من طريق المعنى من وجهين : 
أحدهما: أن المواشي والزروع مرصدان لطلب الفضل فيهماء واستمداد الرزق 
5 منهما.ء والفضل في المواشي ااا ارا في مراعيها فسقط حفظها فيه» والفضل 
HY‏ بل أعلها فار فعا فرت عازه ظا فيل 
والثاني : أن الليل زمان النوم والدعةء فلزم أرباب المواشي فيه حفظها في 
أفنيتهم ومساكنهم. وسقط فيه عن أرباب الزروع حفظها لا يوائهما فيه إلى مساكنهمء 
فثبت بهذين حفظ الزروع على أهلها في النهارء دون الليل» وحفظ المواشي على أهلها 


.)۲۳۳۲( كتاب الأحكام» باب الحكم فيما أفسدت المواشي حديث‎ )۷۸١ /۲( آخرجه ابن ماجة‎ )١( 


كتاب صول الفحل/ باب الضمان على البهائم 194-55-5 
بالليل» دون النهارء فلذلك صار رعي النهار هدرا لوجوب الحفظ فيه على أرباب 
الزروعء ورعي الليل مضموتاً بالوجوب» للحفظ فيه على أرباب المواشي سي 

والدليل من القياس على من سوى بين الليل والنهار» في وجوب الضمان أن 
النهار زمان لا ينسب أرباب المواشي فيه إلى التفريط فوجب ا 
أفسدته قياساً على غير الزروع . 


00 ر ا الضمان» أن ا‎ e 


على تت ای 

والدليل من القياس على الفريقين أنها بهائم أفسدت مالا فوجب أن يكون 
الضمان معتبرا بجهة التفريط قياسا على غير الزروع من سائر الأموال. 

فأما جواب من أسقط الضمان لقوله «العَجْمَاءٌ حَبَادُ فمن وجهين : 

OP‏ دا 
وجود التفريط ؛ فافترقاء وأما جواب من ن وجب الضمان ا n‏ جل مال ا 

اك أرباب المواشى ي فسقط الاستدلال به لتكافق الأمرين فيه. 

وأما الجواب عن قياسهم على رعي اليل فالمعنى في الليل وجود التفريط وفي ‏ 
النهار عدمه. 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من سقوط الضمان في النهار» ووجوبه في الليل 
فتكائرت المواشي ي بالنهار. حتى عجز أرباب الزروع عن حفظهاء > ففي وجوب الضمان 
وجهان : 


أحدهما : ل e‏ تقصير في الحفظ . 

والثاني : لا يجب ؛ لأنه لم يكن من أرباب المواشي؛ تفريط في الحفظ . 

وعلى هذا لو أحرز أرباب المواشي مواشيهم في الليل» فغلبتهم» ونفرت فرعت 
في الليل زرعاء ففي وجوب الضمان وجهان حكاهما ابن أبي هريرة: 

أحدهما: لا يجب؛ لأنه لم يكن من أرباب المواشي تفريط . 


والثاني : يجب ؛ لأنه لم يكن من أرباب الزروع تقصير. 


حم 
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كتاب صول الفحل/ باب الضمان على البهائم 
فصل: وإذا كان لرجل هر فأكلت حمام قوم» أو أفسدت طعامهم. أو کان 
كلب ففعل مثل ذلك بهم فهذا على ضربين : 
ظ أحدهما: أن يكون الكلب والهر ضعيفين غير ضاريين» فلا يلزم أريابهما 
حفظهما ليلا ولا نهاراء فلا يجب عليهم ضمان ما أفسداه في ليل ولا نهار. 

والضرب الثاني: أن يكون الهر قوياً ضارباً» والكلب شديداً عقوراء فعلى 
أوناتهما حفظهما في الليل» والنهار» ويجب عليهم ضمان ما أفسداه ليلاء ونهاراء 
فيستوي فيهما حكم الليل والنهار في وجوب الضمان وسقوطهء وإن اختلف حكم 
المواشي في ضمان الليل والنهار للفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : السنة التي فرقت في المواشي بين الليل والنهار وأطلقت في غير 
المواشي حكم الليل والنهار. 

والثاني: العرف. والعادة» في رعي المواشي بالنهار» وحبسها في الليلء 
والتسوية في الهر والكلب» بين الليل والنهارء والله أعلم . 

مسألة: قال الشَّافعِيٌ: «وَالوَجْهُ الثاني إن كان الوَجُلٌُ راكباً قَمَا أَصَابَتْ يدها أؤ 
جلا أذ فيا أ يها ِن تفي أذ جرح فَهْوَ صان له لن عليه مها في يَكَ الحا 
من كل ما أَْلَمَتْ به أحداً وَكَذَلِكَ إن کان سَائقاً 0 قائدا وَكَذَّلِكَ الال المَُطُود ت بالتعير 
الذي هو عَلَيْ لآ قائ لَهَا وَكَذَلِكَ الإبل ا ااال ضهان ها اا الا 
تخت الول وَل بصن 9 ماحتلا عل َم ا من يِن عن بيا ولم يضمن 

عَنْ جلها هذا حك وَأَكَا م ژي عن التي كل ن ا «الرجل باز فهر سا ر 
الحْمَاظ لَمْ يَحْمَظوة هَكَدًا». 

قال الماوردي: وهذا صحيح وهو الضرب الثاني من ضمان البهائم أن تكون 
سائرة ولا تكون راعية ولها حالتان: 

إحداهما: أن يكون معها صاحبها. 

والثانية : أن لا يكون معها. 


فإن eT‏ سين جميم با أتلفته برأسها ويدها ورجلها وذنبها سواء 
كان راکاء أو قاقدا + أومائقا . 


وقال أبو حنيفة : إن كان سائقاً ضمن جميع ذلك کله» كقولناء وإن كان قائداًء 
أو راكباً ضمن ما أتلفته برأسهاء ويدها» ولم يضمن ما أتلفته ال وذنبها. 
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كتاب صول الفحل/ باب الضمان على البهائم 
استدلالا برواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله َكل 
قال: «اليَجْلٌ جُبَان2'70 ولأنه إذا كان راكباًء أو قائدا لم يمكنه أن يحفظ منها إلا رأسها 
ويدها فضمن ما تلف بهماء ولا يمكنه أن يحفظ منها رجلهاء وذنبهاء فلم يضمن ما 
تلف بهماء ويمكن السائق حفظ جميعه» فضمن ما تلف بجميعه» ودليلنا هو أنها بهيمة 
معها صاحبهاء فوجب أن يكون ضامناً لجنايتها كالسائق؛ ولأنها جناية يضمنها سائقها 
فوجب أن يضمنها راكبهاء وقائدهاء كالجناية برأسها ويده. 

فأما الجواب عن قوله: «الرجل جبار» فمن وجهين : 

أحدهما : أنه ضعيف عنه أصحاب الحديث قد أنكره الدارقطني» وغيره. 

والثاني : أن يحمل قوله: «الرجل عار على معنى «ذي الرجل جَبَادُ) كما 
قال ل : Yn‏ 5 سَبَقَ إل في نضل» او اؤ حَافر» معناه في ذي خف »2 وذي حافر» 
ويكون موافقاً لقوله: E EE‏ ا اال ار عورا e‏ 
فمن وجهين : ش 

اخدذهما:. أن راک اندها اط هاو افدر على هو فا ا ار عن منتائقها ؛ 

والثاني : أن رأسها ويدها في حق سائقها كرجلها وذنبها في حق قائدهاء فاقتضى 
أن يكونا في الحكم سواء. 

أحدهما: أن يكون قد 1000 صاحبها باختياره» أو 1507 وحفظها 
فامعرسلت فيكون 'ضاهنا لما أتلفك»: وإن لم يكن معهاء لان ا عدت هة مون 
عليه . 


والضرب الثاني : أن يقصر صاحبها بعد ربطها وضبطهاء ويسترسل فتتلف مالا 
أو إنساناً ففي وجوب الضمان وجهان: 
أحدهما: وهو الأصح أن لا ضمان لقول النبي يل : 5 ا جبَاك) » 
ولأنه غير مفرط في الحفظ فكان كرعي المواشي بالنهار. 


(۱) أخرجه أبو داود في السنن )5١57/5(‏ كتاب الديات» باب في الدابة تنفح برجلها (۲۹) حديث 
رقم »)٤٥۹۲(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكببرى (8/ 7547 0744 . 


٣‏ کتاب صول الفحل/ باب الضمان على البهائم 
والوجه الثاني : عليه الضمان؟ لأنه قل ما يكون ذلك إلا من تفريط خفي ١‏ وهذان 


الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه في اصطدام السفيتين. إذا كان من غير تفريط ففي 
وجوب الضمان قولان. 


مسألة : قال الشافعيٌ: 0 وَلَوْ أذ هق ني مؤي ل له ا فيه صن وآ 
رقفها في ملكه لَمْ يَضْمَنْ؛ . 

قال الماوردي : : وهذا صحيح؛ لأن وقوف الدابة لا يخلو من أن يكون في ملكه. 
أو غير ملكه فإن وقفها في ملكه لم يضمن ما أتلفته من نفس ومال» لخروجه عن 
حكم التعدي » وإن وقمها في غير ملكه فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يقفها في ملك غيره فيضمن ما أتلفت لتعديه بوقفها فيه إلا أن يكون 
عن إذن المالك› فلا يضمن» كما لا يضمن إذا وقفها في ملكه. 

والضرب الثاني : أن يقفها في طريق سابل فعلى ضربين : 

أحدهما: أن ينسب إلى التفريط وذلك من وجوه. 

إما أن تكون الطريق ضيقة . 

وإما أن تكون الدابة شغبة . ) 

وإما أن يقفها في وسط طريق فسيحة» فيكون ضامناً لما أتلفت لتعديه. 

صر الثاني a‏ ال وفوا رقنا زازه وي E‏ 
والدابة غير شغبة » فمي وجو الضمان وجهان من اختلاف قوله في حفر البئر بفناء 
داره هل يضمن ما تلف بها على قولين: لريب يي الا الوافقة من انها وبيج 
بطنها حتى نفرت» وأتلفت» ضمن الذي بعجها ما أتلفته وجها واحدا ولم يضمنه 
واقفها؛ لأنه تعد بمباشرة يسقط به حكم السبب . 

فصل: وإذا مرت بهيمة لرجل بجوهرة لآخرء ا 

أحدهما: أن يكون مع البهيمة صاحبها ف شمن االو لان فغل «البهيمة . 
ال 0 عا 


وقال أبو علي بن أبي هريرة إن كانت البهيمة شاة يضمن الجوهرة» وإن كانت 
بعيراً ضمنها؛ لأن العادة في البعير أن تضبط » وفي الشاة أن ترسل وهذا فرق فاسد» 
لاستوائهما في ضمان الزرع وسقوطه. 

والضرب الثاني : أن لا يكون مع البهيمة صاحبها فقد قال أبو علي بن أبي هريرة 


کتاب صول الفحل/ باب الضمان على البھائم سس 40# 
يضمن الجوهره إن كان ذلك نهاراء ويضمنها إن كان ليلا كالزروع» والذي أراه أنه 
يضمنها ليلا ونهارا بخلاف الزرع . 
والفرق بينهما: أن رعي الزرع مألوف» فلزم حفظه منهاء وابتلاع الجوهرة غير 
مألوف فلم يلزم حفظها منهاء فإذا ثبت أنه ضامنها؛ فإن طلب صاحب الجوهرة ذبح 
البهيمة ليسترجع جوهرته لم يخل حال البهيمة من أن تكون مأكولة» أو غير مأكولة فإن 
كانت غير مأكولة ؛ لم تذبح › وغرم صاحبهاء قيمة الجوهرة» فإن دفعت القيمة» ثم 
ماتت البهيمة» وأخرجت الجوهرة من جوفهاء ففيه وجهان: 
أحدهما: يملكها صاحب البهيمة بدفع القيمة» ولا يلزمه رَذها 
والوجه الثاني : تعاد إلى صاحبها وتسترجع قيمة البهيمة» ۴ عين ماله. فإن 
نقصت قيمتها بالابتلاع ضمن صاحب البهيمة قدر نقصهاء فإن كانت البهيمة مأكولة 
ففي ذبحها لاسترجاع الجوهرة وجهان: 
أحدهما: تذبح لأجل الرد؛ لأنه قد يتوصل إلى ردها بوجه مباح . 
٠‏ والوجه الثاتي: لا تبح وتكون كفير المأكولة لنهي الني آل عن فيع البهائم إلا 
فصل: وإذا أدخلت البهيمة رأسها في إناء الرجل» ولم 5-5 خلاصها إلا 
بذبحهاء أو كسر الإناء» فلا يخلو حالهما من أربعة أقسام : 
أحدها: أن يكون صاحب البهيمة غير متعد لوضعها في حقه وصاحب الإناء متعد 
لوضعه فى غير حقه» فالوناء غير مضمون لتعدي صاحبه؛ فيكسر لخلاص البهيمة› 
Ua oN,‏ كي تعره علا وما SE‏ 
والقسم الثاني: أن يكون صاحب البهيمة متعدياً وصاحب الإناء غير متعد؛ 
فيكون الإناء مضمونا على صاحب البهيمة لتعديه بها وينظر في البهيمة» فإن كانت غير 
مأكولة كسر الإناء لاستخلاصهاء وضمنه صاحبهاء وإن كانت مأكولة فعلى وجهين : 
أحدهما: تذبح البهيمة ويستخلص الإناء. ٠‏ ) 
والثاني : يكسر الإناء ويضمن لصاحبه كغير المأكولة . 
والقسم الثالث: أن يكون كل واحد منهما متعدياء فيكون الضمان بصاحب 
البهيمة أخص؛ لأن لها فعلاً اختص بزيادة التعدي» فيكون كما لو تعدى صاحب 
البهيمة» ولم يتعد صاحب الإناء . 
والقسم الرابع : أن يكون كل واحد منهما غير متعد فهذا على أربعة أضرب : 


4 - كتابٍ صول الفحل/ باب الضمان على البهائم 

أحدها : أن يعلم صاحب الإناء بالبهيمةء ولا يعلم صاحب ا بالإناء» 
فيختص الحفظ بصاحب الإناء» ويكون إناؤه هدرا كالقسم الأول . 
) والضرب الثاني : أن يعلم صاحب البهيمة بالإناء» ولا يعلم صاحب الإناء 
بالبهيمة» فيختص الحفظ بصاحب البهيمة» ويكون الإناء مضمونا كالقسم الثاني . 

والضرب الثالث: أن يعلم كل واحد منهما بذلك؛ فيصير الحفظ عليهماء 
ويكون الضمان بصاحب البهيمة أخص لزيادة فعلها كالقسم الثالث . 

والضرب الرابع : أن يكون كل واحد منهما غير عالم بالآخرء ففي ضمان الإناء 
وجهان بناء على اختلاف الوجهين من ضمان البهيمة إذا وقفت بفناء داره» فأتلفت . 

ا ا 
في كسره لخلاص البهيمة . 

والوجه الثاني : أن يكون مضموناً على صاحب البهيمة فيكون كالقسم الثاني في 
اعتبار حال البهيمة فإن كانت غير مأكولة ؛ لم تذبح وكسر الإناء لخلاصها وضمن» وإن 
كانت مأكولة» ففي ذبحها وجهان» بناء على ما مضى . ظ 

مسألة : َال الشافعي: «وَلَوْ جَعَلَ في داره كَلْباً عقوراً أو اله فَدَحَلَ إنمان َه 
كن انه عر ۶ (قال المزني) وَسَوَاء عنْدِي اذد لَه في الول أذ لَمْ يدن له . 

قال الماوردي : فقد مضت مثل هذه المسألة في حفر البئر في دارهء فإذا ربط في 


TT‏ أو كلباً عقوراء أو نصب فيها أحبولةء أو شر كا فدخل البهاامن علك يها قله 
ثلاثة أحوال : 


أحدها: أن يدخلها بغير إذن مالكهاء فنفسه هدر لتعديه بالدخول . 

والحال الثانية : أن يكرهه رب الدار على الدخول فيها فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يتصل الإكراه:بالتلف فيكون مضمونا بالدية على المُكره؛ لتعديه 
بالوكراه . 

والضرب الثاني : أن لا يتصل الإكراه بالتلف» ففي استصحاب حكمه وجهان : 

أحدهما: أنه مستصحب الحكم إلى التلف فعلى هذا يكون مضموناً على 
المكره. 

والوجه الثاني : قد زال حكمه بانقطاعه فيكون كغير المكره. 

والحال الثالثة : أن يأذن ولا يكره فإن علم الداخل الخال أن کان الموضع 
مضيئاً والداخل ف ار كان التحرز من ذلك ممكناء فلا ضمان فيه» ونفس الداخل 


كتاب صول الفحل/ باب الضمان على البهائم يبب بي ا و 
هدرء وإن لم يعلمه بالحال» وكان الموضع فظاعا ]فل كانت د ففي 
TS‏ 
بالسبب» ولا مباشر للتلف . ظ 
والقول الثاني: عليه الضمان فخرج من اختلاف قوليه فيمن سم طعاماء وأذن في 
فصل: وإذا أوقد نارا في داره» أو سجر بها تنوراء فطار من شرر النار مّا أتلف» 
وأحرق. فلا ضمان فيه؛ الأنه غير متعدء وقد روى معمر عن همام بن منبه عن أبي 
هريرة عن النبي كَل : «أَنَهُ قَالَ : «الْنَارُ جَبَادُه وفي تأويله وجهان : 
أحدهما: أن المراد به إباحة النار» وأنْ من اقتبسها بغير إذن صاحبها لم يلزمه له 


إيما . 


والثاني: أنه محمول على أن من أوقدها في حقه» فتعدت إلى غيره» لم يغرم 
موقدها ما أتلفته» وأما إذا احرق بها خشيما فن رشاب فتعدت النار إلى زرع جاره» 
فأحرقته» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون زرع الجار غير متصل 008 صاحب النار» فلا ضمان 
عليه» كما لا يضمن صاحب التنور ما أطارته الريح من شرر ناره. ٠‏ 

والضرب الثاني: أن يكون الزرع النابت متصلاً بالحشيش المحروق فينظر في 
صفة الربح وقت إلقاء النار» فإن كانت مصروفة عن جهة الزرع بهبوبها إلى غيره فلا 
ضمان على صاحب النار» زإة كان رها إلى سارن قلي اليمان رجا 

أحدهما : يجب ؛ لأن من طبع النار أن تسري إلى - جهة الريح . 

والوجه الثاني : لا يجب ؛ لأن هبوب الريح ليس من فعله. 

فصل: وإذا أرسل الماء في أرضه فخرج إلى أرض غيره» فأفسدهاء اا 
ضربين : 

آحدهما : ان يكون ما أرسله فيها من الماء بقدر حأجتهاء فلا ضمان عليه فيا 
خرج منه. 

والضرب الثاني : أن يكون أكثر من قدر الحاجة» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يعجز عن حبس الزيادة لطغيان الماء فلا ضمان عليه لعدم تعديه. 

والضرب الثاني : أن يقدر على حبسه فقي وجوب الضمان وجهان: 
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كتاب صول الفحل/ باب الضمان على البهائم 
والوجه الثاني : لا يجب؛ لأن الجار قد كان يقدر على الاحتراز منه بحظيرة تصد عنه» 


والله أعلم بالصواب7' , 


)فى لخر كات الحدرد وا المتكور الحيوه وسل اة غل سيدا العف إلى امير 
والسود وعلى أله وأصحابه البررة أولي المكارم والجود. 


فهرس الجزء الثالث عشر 


بيان معنى اللوث TET TT TTT OTTER‏ قا ! فاحل و بف DEO TTT TOTO‏ ل اذ 
سال لو جرح رل قات أبطلت الا a‏ 


مسألة: الأيمان في الدماء مخالفة لها في الحقوق . . . ش55 
باب ما ينبغي للحاكم أن يعلمه من الذي له القسامة وكيف يقسم له 
باب عدد الأيمان . O O‏ 
مسألة: يحلف وارث القتيل على قدر مواريثهم ذكراً كان 

اوآ وجا أن ر وو مون و TT TE‏ 
مسألة: من مات من الورثة قبل أن يقسم قام ورثته مقامه 

نقد ل هوا ريطف مج aa E REE‏ ?7 
مسألة: لو لم يتم القسامة حتى مات ابتدأ وارثه القسامة 1000000 
باب ما يسقط القسامة من الاختلاف أو لا يسقطها 20111111000 
باب كيف يمين مدعي الدم والمدعى عليه ا 0 
باب دعوى الدم في الموضع الذي فيه قسامة TETECTETETTE‏ و ا 
مسألة: إذا:وجد قتيل في محلّة قوم يخالطهم غيرهم أو في صحراء ‏ 

أو مسجد أو سوق فلا قسامة TTT‏ 121111111110ؤ' 
مسألة: المحجور عليه وغيره سواء لأن إقراره بالجناية يلزمه 

في ماله والجناية خلاف الشراء والبيع O‏ 
باب كفارة القتل CITES‏ 000 
بيان الأصل في وجوب الدية في قتل الخطأ E‏ 05000 
باب لا يرث القاتل OEE EET TT TTT TITIES‏ 
باب الشهادة على الجناية EET ETE ITEC TEST CCT‏ 


باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره EDE‏ ا ا ا اث ا 11 
بيان أصل ما جاء في السحر ET ٠ ٠...٠...‏ 





قتال أهل البغي 
«باب من يجب قتاله من آهل البغي والسيرة فيهم asane ea EE‏ 44 
بيان أصل ما ورد في قتال أهل البغي 8 0000005 ااا N‏ 
باب الخلاف في قتال أهل البغي 0 23200 
باب حكم المرتد ا O O E NO E‏ ااا 
بيان معنى الردة لغة وشرعا EN Sal 0 ereba as‏ 
كتاب الحدود 
بيان حد الزنا والشهادة عليه 00000 AE womens‏ 
بيان السبب فى تسميتها حدودا E e‏ 
ت ET rel SEEDS a Jp‏ 
نعل الول في و الجر في ارج E‏ ميءة ةم ةم ممم ماله TO es‏ 
فصل : بيان أقسام الحدود لاح فا E Ll OL‏ 
فصل : الألفاظ المعتبرة في رجوع المقر على نفسه بالزنا ل IT‏ 
مسألة :: لا يقام حد الجلد على حبلى ولا على المريض المدنف ولا في 
يوم حره أو برده مفرط ولا في أسباب التلف IP EOL COLES ENES‏ 
فصل : القول فى اللواط OE SERA SNE RECESS‏ 
حكم الستحاق EE unca sise enan RSS‏ 
فصل : حكم إتيان البهائم NTE ONENESS SIRS‏ 
فصل: الشهادة على الزنا ”2 E A‏ 
القول في صفة الشهادة E ae SRE‏ اا ل IE‏ 
باب حد القذف اوترار ا الاو ا ا ل ا و OF rises SO‏ 
فصل : الشروط المعتبرة فى القاذف والمقذوف يي ل O‏ 
كتاب السرقة 
باب ما ي يجب فيه القطع EON ER OE‏ ا ال 
مسألة: القطع في ربع دينار فصاعداً ا ا O‏ 000 
فصل: شروط القطع في السرقة .. ا 


فصل : حكم السرقة في المجاعة والقحط ا E‏ 


حكم نباش القبور . 17000 
فصل : حكم النشالين EARS SER ٠...٠...‏ 
باب قطع اليد والرجل في السرقة STEEP‏ 
باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها 1210 
اب غرم الساوق قا سر بحو a‏ 
باب ما لا قطع فيه ال 01001 
فسالة: لا قطع على من سرق من غير حرز ولا في خلسة ا E‏ 
مسألة : لا قطع على زوج سرق من متاع زوجته ولا على امرأة سرقت 


من متاع زوجها ولا على عبد واحد منهما 


سرق من متاع صأحبه . ...ههه ETT‏ 


OT NS A SRO CO E O a باب قطاع الطريق‎ 


كتاب الأشربة والحد فيها 


فسألة:: كل شراب أسكر كثيرة فقليلة حرام ...م مه 2و 2 i‏ 
باب عدد حد الخمر ومن يموت من ضرب الإمام وخطأ السلطان 8ش 
باب صفة السوط TICTEV TITTLE TE‏ ا 
باب قتال أهل الردة وما أصيب في أيديهم من متاع المسلمين 500000000 


كتاب صول الفحل 


باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه ومن يتطلع في بيته . ....... NETE‏ 
باب الضمان على البهائم ل ل ل IONE‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
كتابُ السَيَرِ 
من خمْسّة کتب: الجزيّة, و وَالحُكم ف في أَمْل الكتّاب, 
وَإِمْلاءِ على كتاب الواقدِي 
َإِمْلاءِ على غرْوَة بَدرِء وَإِمْلاءِ على كِتَابٍ اختلافِ 


د 202 ¢ ت 
ابي حنيفة والاؤزاعي 


قال الماوردي: إن الله تعالى اختار لرسالته» واصطفى لنبوته محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خُرّيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان فبعثه على فترة من الرسل» حين وهت الأديان» وعدت 
الأوثان. وغلب الباطل على الحق» وعم الفساد في الخلق؛ ليختم به رسله. ويوضح 
به سبله» ويستكمل به دينه» ويحسم به من الفسادء ما عمء ومن الباطل ما تم 
فاختاره من بيت اشتهر فيهم مبادىء طاعته . وقواعد عبادته» بالبيت الذي جعله مثابة 
للناس وأمناء والحج الذي جعله في أصول الدين ركناً؛ ليكونوا مستأنسين بتدين سهل 
تسهل به إجابتهم» ولا يكونوا من أهل ملك قد استحكم معتقدهم؛ فتصعب إجابتهم 
لطفاًء تسهل به الميادىء. وأحكم به العواقب» فكان من أوائل التأسيس لنبوته أن كثر 
الله قريشاً بعل القلة. وأعزهم بعد الذلة. وجعلهم ديانين العرب». وولاة الحرم. فكان 
أول من هجس في نفسه لظهور النبوة , منهم «كعب بن لؤي بن غالب» فكان يجمع الناس 
في كل جمعة» وهو سماه لجمع الناس فيه يوم الجمعة» وكان يسمى عروبة» وكان 
يخطب فيه على قریش › ویقول بعد خطبته حرمكم عظموه. وتمسكوا به» فسيأتي له 
بناء عظيم › aE‏ به نبي كريم » والله لو كنت فيه ذا سمع› وبصرء ويد» ورجل» 
۰ لتنصبت تنصب الجمل › ولأرقلت إرقال الفحل» کک 
يا ييي شاهد فخراء دغوته إذا E‏ قي الْحَقّ خذلانا 

ثم انتقلت ا بعده إلى «قصي بن كلاب» فجدد بناء الكعبةء 500 
بناها بعد إبراهيم» وإسماعيل » وبنى دار الندوة للتحاكم. والتشاجر. والتشاور› وعقد 
الألوية» وهي أول دار بنيت بمكة» وكانوا يخيمون في جبالها ثم بنى القوم دورهم بهاء 


٤ 





كتاب السير 
فزادت الرئاسة» وقوي تأسيس النبوة» ثم أمرت قريش وكثرت حتى قصدهم صاحب 
الفيل . لهتك الحرم» 0 الكعبة» و سبي فريش › فأخذ عبد المطلب بحلقة الباب 
وقال: 


يارب لا نرجو لهم سواكا 
يارب فامئع منهم حماكا 
إن عدو البيت من عداكا 
امنعهم أن يخربوا قراكاة"') 
فأرسل الله عليهم بما حكاه في كتابه العزيز : ايرا أبابيل» رْمِهِمْ بحجارة مِنْ 
سَجيل : ٠‏ فَجَعَلَهُمْ كَمَضْفِ مَأَكُولٍ4 فهلكوا جميعاً فقال عبد المطلب : 
) أنت منعت الحبشٌ والأقيالا 
وقد رَعَوابمكة الأجبالا 
وقد حشينا منهمالقعالا 
ركلّ أمر لهم معضالا 
حمداً وشكراء لك ذا الجلالا 
قد شهد بذلك تأسيس النبوة فيهم» وبقي تعيينها في المخصوص بها منهم . 
فصل: وكان من مبادىء أمارات النبوة في رسول الله ي إجابة دعوة جده عبد 
المطلب» حتى هلك أصحاب الفيل» تخصيصا له بالكرامة حين خص بالنبوة» في 
ولده» ثم ظهر نور النبوة في وجه اينه عبد الله حتى مر بكاهنة من كواهن العرب» 
وهو يريد أن يتزوج أم رسول الله کل «امنة بنت وهب» فرت الكاهنة نور النبوة بين 
عينيه فقالت له: هل لك أن تقع عليّ» ولك مائة ناقة من الإبل فقال : 
أماالحَرام الات ` ا ادر تباش به 
فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمى الكريم غ دة ودر 
ومضى لشأنه» ونكح امنةء فعلقت منه برسول الله 4ة وعاد فمر بالكاهنة فعرض 
لهاء فلم تر ذلك النور» فقالت: قد كان هذا مرة فاليوم لاء فأرسلت مثلاً قال : ثم ولد 
رسول الله كَللِْهِ عام الفيل» > على ما رواه أكثر الناس في شعب بني هاشم» في جواء أبيه 
عبد الله بن عبد المطلب» وتركوا عليه ليلة ولادته» جفنة كبيرة» فانفلقت عنه فلقتين» 





."4١/5 انظر التكت والعيون‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
.18٠0/7 الروض الآنف‎ )5( 


كتاب السير 0 
فكان ذلك من مبادىء أمارات النبوة في نفسهء ثم مات أبوه عبد الله وأمه حامل به 
فكفله جده عبد المطلب» فكان يَرَى من شأنه ما يسره» ومات بعد ثماني سنين من 
ولادته» فوصى به إلى عمه أبي طالب ؛ لأنه كان أخا عبد الله لأمه. فخرج به أبو طالب 
إلى الشام بتجارة له» وهو ابن تسع سنين؛ فنزل تحت صومعة بالشام عند بصرّى. 
وكان في الصومعة راهب يقال له «بحيرا» قد قرأ كتب أهل الكتاب. وعرف ما فيهاء 
من الأنباء والأمارات» فرأى بحيرا من صومعته غمامة قد أظلت رسول الله يك من 
الشمس فنزل إليه وجعل يتفقد جسده» حتى رأى خاتم النبوة بين كتفيه» وسأله عن 
حاله في منامه» ويقظته فأخبره» بهاء فوافقت ما عنده في الكتب وسأل أبا طالب عنه 
فقال: ابني فقال: كلاء قال: ابن أخي: مات أبوه» وهو حمل قال: صدقت» وعمل 
لهم ولمن معهم من مشيخة قريش طعاماً لم يكن يعمله لهم من قبل» وقال: احفظوا 
هذا من اليهود والنصارى». فإنه سيد العالمين» وسيبعث إلينا وإليهم أجمعين» فإن 
عرفوه معكم قتلوه فقالوا كيف عرفت هذا قال بالسحابة التي أظلته» ورأيت خاتم النبوة 
أسفل من غضروف كتفه» مثل التفاحة على النعت المذكورء. فكانت هذه أول بشرى 
نبوته» وهو لصغره غير داع إليها ولا متأهب لها. 

فصل: ثم نشأ رسول الله بي في قريش على أحسن هدى وطريقة وأشرف خلق 
وطبيعة وأصدق لسان ولهجة وكانت خديجة بنت خويلد ذات شرف ويسار وكانت لها 
متاجر ومضاربات فلما عرفت أمانة رسول الله بل وصدق لهجته أبضعته مالا يتجر لها 
به إلى الشام مضارباً وأنفذت معه مولاها «ميسرة» ليخدمه في طريقهء فنزل ذات يوم 
تحت صومعة راهب» فرأى الراهب من ظهور كرامات الله ما علمء أنها لا تكون إلا 
لنبي منزل» وقال لميسرة من هذا الرجل؟ فقال رجل: من قريش من أهل الحرم فقال : 
إنه نبي: وكان ميسرة يراه إذا ركب تظله غمامة تقيه حر الشمس» فلما قدم 
على «خديجة» قص ميسرة عليها حديث الراهب» وما شاهده من ظل الغمامة» 
وتضاعف لها ربح التجارة» فكانت هذه بشرى ثانية بنبوته» فرغبت خديجة في نكاحه» 
وكان قد خطبها أشراف قريش. فامتنعت» وسفر بينهما في النكاح «ميسرة). 

وقيل: مولاة مولدة [من مولدات مكة] وخافت امتناع أبيها عليه؛ لفقره» فعقرت 
له ذبيحة وألبسته حبرة» بطيب وعقير» وعقير وسقته خمراء حتى سکر» وحضر 
رسول الله يخ ومعه عمه حمزة بن عبد المطلب» واختلف في حضور أبي طالب معهء 





وخطبها من أبيها فأجابه» وزوجه بهاء وهو ابن خمس وعشرين سنة» وخديجة ابنة 
أربعين سنة» ودخل بها من ليلته فلما أصبح خويلد وصحاء رأى اثار ما عليه فقال : ما 
هذا العقير والعبير والحبير؟ قيل له: زوجت خديجة بمحمد قال: ما فعلتٌ: قيل له: 
قبح بك هذا وقد دخل بهاء فرضي» ولأجل ذلك قال رسول الله يه بعد ظهور 





كتاب السير 
الإسلام: «لا يرفع إلى نكاح نشوان إلا أجزته ثم إن خديجة كفت رسول الله اة أمور 
دنياه» فكان ذلك من أسباب اللطف» وولدت له جميع أولاده إلا «إبراهيم» فكان له 
منها من البنين ا وبه كان يكنىء والظاهرء والطيب» ومن البنات «زينب» 
و«رقية) و«أم كلثوم» و«فاطمة». فمات البئون قبل النبوة» وعاش البنات بعدهاء ثم إن 
قريشاً تشاورت في هدم الكعبة» وبنائهاء لقصر سمكها وكان فوق القامة» وسعة 
حيطانها وأرادوا تعليتها وخاقوا من الإقدام على هدمها وكان يظهر فيها حية يخاف 
الناس منهاء فعلت ذات يوم على جدار الكعبة؛ فسقط طائر فاختطفها فقالت قريش: 
إنا لنرجوا أن يكون الله قد رضي ما أردنا وكان البحر قد ألقى سفينة على ساحل «جدة» 
لرجل من تجار الرومء فهدموا الكعبة» وبنوها وأسقفوها بخشب السفينة» وذلك بعد 
عام الفجار بخمس عشرة سبنة» ورسول الله ييه ابن خمس وثلاثين سنةء فلما أرادوا 
وضع الحجر في الركن؛ تنازعت فيه قبائل قريش وطلبت كل قبيلة أن تتولى وضعه 
فقال أبو آمية ين المغيزة: وكات أسة قفري كلها حن حاف أن بقارا عليه يا مشر 
قريش تقاضوا إلى أول من يدخل من باب هذا المسجد فكان أول داخل عليهم رسول 
الله ييه فقالوا: هذا «محمد» وهو الأمين وكان يسمى قبل النبوة «الأمين» لأمانته 
وعفته» وصدقهء وقالوا: قد رضينا به» فلما وصل إليهم أخبروه فقال: ثتوني ونا 
فأتوه بثوب فأخذ الحجر ووضعه فيه بيده» وقال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب» 
وارفعوه جميعاً ففعلوا فلما بلغ الحجر إلى موضعه وضعه فيه بيده» فكان هذا الفعل 
منهم ووقوع الاختيار عليه من بينهم من الأمارات ما يحدهه الله تعالى به من دينهء 
وشواهد ما يؤتيه من نبوته . 

فصل: ثم لما تقارب زمان نبوته انتشر شر في الأمم أن الله سيبعث نبياً في هذا 
الزمان» ١‏ ن ظهوره قد أن فكانت كل أمة لها كتاب تعرف ذلك من كتابهاء وكل أمة لا 
كتاب لها ترى من الآيات المنذرة ما تستدل عليه بعقولها. فحكي أنه كان لقريش عيد 
في الجاهلية ينفرد فيه النساء عن المرجال فاجتمعن فيه فوقف عليهن يهودي 
وفيهن «خديجة» فقال لهن: يا معشر نساء قريش يوشك أن يبعث فيكن نبي» فأيتكن 
استطاعت أن تكون له أرضاً فلتفعل . فوقر ذلك في نفس خديجة . 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كنت عند وثن من أوثان 
الجاهلية في نفر من قريش» وقد ذبح له رجل من العرب عجلاء ونحن ننظر إليه ليه ليقسم 
لنا منه إذ سمعت من جوف العجل صوتاء ما ست ضرا قط انل سن وذلك قبل 


الإسلام بشهرء وشيعة» يقول: يا ال ذريح أمر نجيح ؛ ورّجل يصيحء > يقول: لا إله 
إلا الله . 


۷ 





كتاب السير 
| وروي عن جبير بن مطعم قال : كنا جلوساً عند صنم قبل أن يبعث رسول الله يك 
بشهر فنحرنا جزورا فسمعنا صائحاً يصيح : اسمعوا إلى ا الوحي 
النبي بمكة اسمه «أحمد» مهاجر إلى يثرب . 

ومثل ذلك كثير يطول به الكتاب فجعل الله تعالى هذه المقدمات الخارجة عن 
العادات توطئة للنبوة» وقبول رسالته. 

فصل: ولما دنا مبعث رسول الله ل وحبب إليه الغا في غار حراء فكان يؤ 
بطعامه وشرابه فيأكل منه» ويطعم المساکین» حتى ظهرت علامات نبوته e‏ 
فيهاء > فحكي عن الشعبي» > وداود بن عامر أن الله تعالى قرن إسرافيل بنبوة رسوله َك 
ثلاثة سنين يسمع حسه ولا يرى شخصه. ويعلمه الشيء بعد الشيء› ولا ينزل عليه 
القران فلما مضت ثلاثة سنين» قرن لنبوته جبريل عليه السلام فنزل عليه القران . 

وروی عروة بن aa‏ 
فقال: «يا أيَا ذو اتات مَلَكَانِ َأَنَا بتطحاء ء مَكة فَوَقَمَ َحَدُهُمَا في الأْضٍ وَالآحَرُ ين 
اسَمَاء والأزضٍ فَقَالَ أحدهما لصاحبه أَمُوَ مُو؟ قال: : هو هو قال : رول بن أن 
فوزنت برجل فرجحته» ثم قال : نة بعشرة فزنت بِعشرَة فَوَزُنتُهُمْ ثم قال : 
بماثة . فوزنني بمائة فرجحتهم . ثم قال : زنه بألف فوزنني فرجحتهم» e‏ 
على من كفة الميزان قال: اك : أحدهما للاخر: لو وزنته بأمته لرجحهاء ثم قال 
أحدهما لصاحبه شق بَطْنَهُء فَسَّنَّ بَطني» ثم قال : شی ا ف لي نا رچ هته متمد 
الشيطان» وعلق الدم. 7: ثم قال: اغسل بطنه غسل الإناء» واغسل قلبه غسل الملاءة ثم 
نا پیا كايا وب کی الى ر خط بطنه» فخاطا بطني وجعلا 
الخاتم بين كتفي فما هو إلا أن وليا عنى» فكأنما أعاين الأمر معاينة»“ فكان هذا 
مقدمة نبوته وهذا قول ثان. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: وَل ما ابتدىء به رَسُولُ الله ية الوَؤيَا الصّادقَة 
تجيء مل فلق الصّبْح» حتى نزل عليه جبريل”. 


)01( أخرجه الدارمي في السئن )4/١(‏ باب صفة النبي ية في الكتب قبل جزء منهء وذكره صاحب كنز 
العمال (۱۲/ )۳۸۵١‏ حديث رقم (704048) ثم قال: (الدارمي »)4/١(‏ والروياني» والحباني في 
فوائده» وابن عساكر» وابن النجاد» عن سويد بن يزيد العَمّي. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي )70/١(‏ حديث رفم (5). 


۸ 





فروي عن النبي ا حين نزل عليه جبريل أنه قال فعْئّتى عة وقال : اقرَا قلت وَمَا 
6 4 00 : 027 
أفْرَأ؟ قال: فَختَّي ثانية» وََالَ : ارا قلت : رمَا أفْرَاً؟ قال:8 اقْرَاُ باشم رَبك الذي 
حَلَقَ4 إلى قوله : «عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لم يَعْلَهُ4 [العلق : [١‏ 

وهذا قول ثالث »وليس في هذه الروايات الثلاث تعارض يمنع بعضها عن بعض » 
والله أعلم بصحة ذلك في اجتماع وانفراد. 

ولما عاد رسول الله ڪي من حراء» ودخل على خديجة وحدثها ما كان». وقال 
لها: إني أخاف أن يكون قد عرض لي فقالت: كلا ما كان ربك يفعل ذلك بك» وأتت 
التوراة» والإنجيل» وسمع ما في الكتب فأخبرته بما كان من رسول الله ي فقال هذا 
هو الناموس الذي أنزل على موسى ولئن كنت صادقة فإن زوجك محمد نبي هذه الأمة 
وليلقين من أمته شدة فإنه ما بعث نبي» إلا عودي». ولئن عشت له لأؤمنئن بهء 
ولانضوتة ضرا ا | 

فكانت هذه الحال الثانية من أحوال نبوته» ولم يؤمر فيها بإنذار» ولا رسالة. 

ثم إن رسول الله يي لما عاد إلى منزله قال لخديجة: دثروني وصبوا علي ماء 
بارد» فدثروه» فنزل عليه جبريل» عليه السلام» وقال: يا محمد أنت رسول الله وأنا 
جبريل وأنزل عليه: يا أيها الْمُدَدِ ف اذز إلى قوله: «والْجر قاهجر 4 
[المدثر] فكانت هذه الحال الثالثة التى تمت بها نبوته » وتحققت بها رسالته. وكان 
ذلك في يوم الاثنين من شهر رمضان وهو ابن أربعين سنة في قول الأكثرين» وفي قول 
فريق ابن ثلاث وأربعين. | 

E‏ أول ما تلقاه جبريل ليلة السبت وليلة الأحد ثم ظهر له 

وروی أ ا قال : «سأالت رسول الله َة عن صوم و 
الاثنين فقال: «ذَلِكَ يَْمٌ ؤلدث فيه وَأنزل عَلَيّ فيه النبوة»”" . 

واختلفوا فو فى آی این كان من شهر رمضان . 


فقال أبو قلا كان في الثاني عشر من شهر رمضان› لد كان في 


0 أخرجه 01 ال ديف رك‎ )١( 
كتاب الصيامء باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر وصوم‎ )8١9/1( أخرجه مسلم في الصحيح‎ )۲( 
.)۱۹۷( يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس حديث رقم‎ 


كتاب السير 4 


ثم أخبر رسول الله يكل خديجة بما نزل عليه فقالت: له يا ابن عم هل تستطيع أن 
تخبرنى بصاحبك هذا الذي أتاك إذا جاءك؟ قال: نعم. قالت: فأخبرني به وإذا 
جاءك؛ فجاء لها جبريل فقال لها: يا خديجة هذا جبريل قد جاءني قالت : قم فاجلس 
على فخذي اليسرى» فجلس عليهاء فقالت: هل تراه؟ قال نعم قالت: تحول إلى فخذي 
اليمنى فتحول إليها فقالت : هل تراه قال : نعم قالت: فتحول في حجري فتحول في 
حجرها فقالت. هل تراه ؟؛ قال : نعم فتحسرت وألقت خمارها وهو جالس في حجرهاء 
فقالت هل تراه؟ قال لا فقالت: يا ابن عم أثبت» وأبشر فوالله إنه لملك» وما هو 
بشيطان . واملنت به». فكانت أول من أسلم من جميع الناس . 

فصل: ثم روي أن جبريل نزل على رسول الله ية يوم الثلاثاء وهو بأعلى مكة 
فهمز له بعقبه فى ناحية الوادي» فانفجرت منه عين؟ فتوضأ جبريل منها؛ ليريه كيف 
الطهور فتوضأ رسول الله ييه مثل ما توضاً؛ ثم قام جبريل فصلى. وصلى رسول 
ْ الله يد بصلاته » فكانت هذه أول عبادة فرضت عليه . 





ثم انصرف جبريل» فجاء رسول الله يله إلى خديجة فتوضأ لها حتى توضأت 
وصلى بها كما صلی به جبريل» فكانت أول من توضأء وصلى بعد رسول الله کا 
واستسر رسول الله ك بالإنذار من يأمنه . 

فاختلف في أول من أسلم بعد خديجة على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : : أن علي , بن أبي طالب أول من أسلم من الذكور وصلى » وهو ابن تسع 
سنين وقيل : ابن عشر سنين › وهذا قول زيد بن أرقم وجابر بن عبد الله. 

والقول الثاني : أن أول من أسلم وصلى أبو بكر» رضي الله عنه» وهوقول أبي 
أمامة س سألت ابن عباس عن أول الناس إسلاما فقال: أما سمعت 
دكت شجواين أخي ف اذك ر ااك أبَابَكْرٍ بمافملاً 

خَيْرَ البَرِيَة أثقاهاء وَأَمْدَ 2 بد التي ااافا 
القاني اثنين E E‏ أل الاس منهم صَدّقَ الؤشل5 

والقول الثالث : أن أول من 9 زيد بن حارثة وهو قول عروة بن الزبير 
وسليمان بن يسار وجعل أبو بكر رضي الله عنه يدعوا إلى الإسلام من وثق به ؟ لأنه 
كاق تاغيرا ذااخلى:وعهروفا ركان ات تروك ن وأعلمهم بما كانوا عليه من خخير 
وشر حسن التالف لهمء وكانوا يكثرون غشيانه » فأسلم على يديه عثمان بن عفان » 





.۳۸۸/١ انظر ديوان حسان وانظر الروض الأنف‎ )١( 


١ 





كتاب السير 
والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبد الله» وسعد بن أبي وقاص 
ج وصلواء فصاروا مع من تقدم 
ثمانية أول من أسلم وصلى› ثم تتابع الناس في الدخول في الإسلام. والله أعلم . 

فصل: وكان رسول الله مو على الاستسرار بدعائه مدة ثلاث سنين من مبعثه, 
وقد انتشرت دعوته في قريش »ء إلى أن أمر بالدعاء جيرا ونزل عليه قول الله تعالى : 
«فَاصْدَع يما تُؤْمَرُ وَأغرض عَن الْمُْرِكِينَ4 [الحجر: ]۹٤‏ فلزمه الجهر بالدعاء» وأمر 
أن يبدأ بإنذار عشيرته» فقال تعالى : #وأنذر فك الأَفْربِينَ وَاخخفض جَنَاحَكَ لمن 
انبَعَكَا من المُؤْمِنِينَ4 [الشعراء: .]1١5 2.5١4‏ 
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للب ب بي عند تاق على ذو لذب فلأف بن قال رت فَاجتَمَعُوا إِلَْه 
وَقالوا: ما لَكَ؟ فَقَالَ واو أن حل تخرج بسح هَذَا الجَبّل ما كش 
وي قَالُوا: 1 جَدَْنَا عَلَيِكَ كذباً. قال : فإني نذِيدٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَاب 
شديد فقا أبُو لَهّبٍ: ا لك لهذا جَمَعْتََا؟ ثم فام انَل الله تعالى : تبث يدا أبي 
لهب وَتَبَّ4 [المسد: ]١‏ إلى اخر السورة“. 


قال ابن إسحاق : : ولم يكن من قريش في دعائه لهم مباعدة له ولكن ردوا عليه 

بعض الرد» حتى ذكر الهتهم وعابهاء وَسَفة أخلامهم في عبادتهاء فلما فعل ذلك 
ا على خلافه» وتظاهروا بعداوته إلا من عصمة الله منهم بالإسلام وهم قليل 
مستخفؤن وحدب عليه عمه أبو طالب فمنع منه وقام دونه وإن کان على رأيهم فلما طال 
هذا عليهم » اجتمعت مشيخة قريش إلى أبي طالب وقالوا: إن ابن أخيك قد عاب علينا دينناء 
وَسَبٌّ الْهتَنَاء وَسَفَهَ أحلامناء وضلل آباءنا؛ فإما أن تَكَفَّهُ عَنّاء وإما أن تخلي بيننا 
وبينه » فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه» فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقاء وردهم 
را عند ومضى رسول ا واشتد بهم 
عادوا إلى أبي طالب ثانية» وقالوا: قد استنهيناك ابن أخيك» ولم تنهه واستكففناك 
فلم تكفه. وأنت كبيرنا فأنصفنا منه. ومره أن يكف عن شتم الهتناء حتى ندعه وإلهه 
الذي يعبده» فبعث إليه أبو طالب» فلما دخل عليه رسول الله َيه قال له : يا ابن أخي 
مزلا مشيحة ترفك ا أن تكف عن شتم الهتهمء ويدعوك وإلهك 
فقال : او عَم أو لا أَدْعُوهُمْ ۾ إلى مَاهُو حير لهم منها؟ قال وَإِلَى ما تَدْعُوهُمْ قال : أدعوهم 
إلى كَلِمَةِ تَدِينُ لَهُمْ بها الْعَرَبُ وَيَمْلِكُونَ بها الْعَجَمّ قال أَبُو جَهْلٍ: E‏ 





.)447 ء٤۸٩۲‎ /9( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


١١ 





لتمطيئكهًا: وعَشر أمالهًاء ق 0 00 لله فترُوا وَقَالوَا: لا سَلْنَا غَيْرَ هذه 
فقال: لؤ جَتتُمُونِي بالشنس عن ب موا "نيب تا سَأَليكُمْ غَيَْهَا فغضبوا وقالوا: 


أجِعَل الالهَة إلهآ وَاحداً 3 عا جات ثم الو والله لنشتمنك وإلهك الذي ارك 


مذاهوانطكوالتلأبتق] أنِامُشواوَاصْ | رُواعَلَى الك إِنَّهَدَالَقَئْةيرَاة04) 
ص ١:‏ ۰ ۷]. 


فصل: [الهجرة إلى الحبشة] 


ولما رأى رسول الله ية ما ينال أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية بما يسره 
الله تعالى من دفاع عمه أبي طالب» قال لأصحابه : «لَوْ حَرَجْتُمْ إلى اض الحَبشة قان 
بها مَلِكاً عَادِلاً إلى أن يَجْعَلَ الله لَكُمْ مس01 فهاجر إليها من خاف على دينهء وهي 
أول هجزة هاجر إليها المسلمون» فكان أول من خرج منهم وذلك في رجب سنة خمس 
من المبعث أحد عشر رجلاًء وأدبع نسوة منهم عثمان بن عفان وامرأته «رقية» بنت 
رسول الله َي وأبو حذيفة بن عَتبة بن ربيعة» والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن 
عوف» ومصعب بن عميرء وعثمان بن مظعون» ثم خرج في أثرهم جعفر بن أبي طالب 
جماعة صاروا مع ی ادن وتمانين نينا وصادفوا من النجاشي ما حمدوه» 
وكان قد أسلم قبل قبل ذلك عمر بن الخطاب» ثم أسلم بعد ذلك حمزة بن عبد المطلب 
َجَهَرَ رسول الله ككل بالقرآن في صَادّته حين أسلم حمزة؛ َلَمْ يَكنْ يَجْهَرُ قبل إسلامه 
وقوي به المسلمون» وقرأ عبد الله بن مسعود سورة الرحمن على المقام جَهرا حتى 
سمعتها قريش» فنالوه بالأيدي» فلما رأت قريش من يدخل منهم في الإسلام وعدوا 
روسل الله ا أن يعطوه مالأ ويزوجوه من شاء من نسائهم › ويكونوا تحت عقبه 
ويكف عن ذكر الهتهم قالوا: فإن لم يفعل فإنًا نعرض عليك خصلة واحدة لنا ولك فيها 
صلاح» أن تعبد الهتنا سئة» ونعبد إلهك سنة فقال: لجار CE‏ 
فأنزل الله تعالى: فل يا ايها الكَافرُونَ لآ أَعْبِدُ مَا تَعْبِدُونَ ول أَنتُمْ عَابدُونَ ما اغبي“ 
[الكافرون: ١‏ - "] إلى آخر السورة فكف عن ذلك . 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۱/ )20١ ٥٥۰‏ رقم (۲۹۷۳۷)ء وأخرجه الترمذي (84/0) كتاب 
تفسير القران» باب ومن سورة ص حديث رقم (۳۲۳۲) وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (6/ 596). 

(۲) انظر البداية والنهاية لابن كثير (5/ ٤٦ء .)٠١‏ 


(۴) أخرجه الطبري في تفسيره (9/ .)٤۸۳ ٤۸۲‏ 


۱۲ 


كتاب السير 

وكان يتمنى من ربه أن يقارب قومه» ويحرص على صلاحهم» بما وجد إليه 
الكبيل» فأنزل الله تعالى عليه سورة «النّجِْ فقرأها على قريش حتى بلغ إلى 
قوله طأكَرََيْتُمُ الت وَالعُرَّىْ وَمَنَاةَ الكَالئَةَ الأخرّى» [النجم: 2١‏ ؟] ألقى الشيطان على 
لسانه : تلك الغرانيق العلى7'؟, وإِنْ شفاعتهن لترتجي وانتهى إلى السجدة فسجد فيهاء 
وسجد معه المسلمون اتباعا لأمره» وسجد من في المسجد من المشركين لما سمعوه 
من مدح الهتهم . وكان الوليد بن المغيرة ة شيخاً كبيراً لا يستطيع السجود فأخذ بيده 





)١(‏ وهذا الحديث الذي أورده الإمام الماوردي باطل لا شك فيه وتأباه الشريعة الإسلامية الغراء فلقد 
تبع فيه الطبري خلائق فقد أودعوه في كتبهم كأنها قضية مسلمة ويا ليت نزه كتابه العظيم عن 
مثل هذا وإليك بطلان هذا الحديث نورد أوله البطلان فيما يلي : 
١-آيات‏ القران تنفي حدوث مثل هذا الأمر بل وتثبت استحالته من ذلك قوله تعالى قل ما 
يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي) [يونس ]٠١‏ وقوله تعالى في سورة 
النجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» [النجم: 7 4] فلو أنه قرأ عقيب هذه الاية 
تلك الغرانيق العلى لظهر كذب الله تعالى في الحال وذلك لا يقوله مسلم. وفي قوله تعالى: 
«ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين» [الحاقة: 45» 45] 
فهذه الايات تبين ¿ أنه لا هوادة مع منقول على الله في أمر الوحي المنزل وإن كان رسول الله 55 
- ووجه اتر لفساد هذه القصة وهو أن الله تعالى ذم الأصنام في سورة النجم وأنكر على عابديها 
وجعلها أسماء لا مسمى لها وأن التمسك بعبادتها أوهام وظنون قال تعالى : «أفرأيتم اللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذاقسمة ضیزی)[النجم: ۱۹» ۲۲] فقد 
جاءت الآيات على هذا الأسلوب الإنكاري والتوبيخي التهكمي بالأصنام وعابديهاء وقال بعد 
الموضع الذي زعموا أنه ذكرت فيه هذه الفرية إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما نزل 
الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى» 
[النجم: ۴ فلو أن القصة صحيحة لما كان هناك تناسب بينها وبين ما قبلها وما بعدها ولكان 
النظم منككا والكلام متناقضاًء وكيف يطمئن السامعون إلى هذا التناقض وهم أهل اللسان 
والفصاحة وأصحاب عقول لا يخفى عليها مثل هذا ولا سيما أعداؤه الذي يتلمسون له العثرات 
والزلات فلو أن ما روي كان واقعا لشغب عليه المعادون لهء ولارتد الضعفاء من المؤمنين 
ولثارت ثائرة مكة ولاتخذ منه اليهود بعد الهجرة ة متكا يستندون إليه في الطعن على البي 25 < 
والتشكيك في عصمته ولكن شيئاً من ذلك لم يكن. 

3 القول بثبوت هذه الحادثة عدم إخراج أحد من المشايخ الكبار له في شيء من الكتب 
مع أنه مشتمل على قصة غريبة وفي الطباع ميل إلى سماع الغريب وروايته» ومع إخراجهم 

حديث سجود المشركين معه کا حين سجد اخر النجمء فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود 

والنسائي وغيرهم عن ابن مسعود أن النبي يل قرأ والنجم فسجد فيها كل من كان معه غير أن 

شيخاً من قريش أخذ كا من حصى أو تراب ورفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. 

وروى البخاري أيضاً والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله ييو سجد بالنجم وسجد معه 

المسلمون والمشركون والجن والإنس 





- يلزم على القول بأن الناطق بذلك النبيّ ب بسبب إلقاء الشيطان الملبس بالملك أمورامنها : 

أ - تسلط الشيطان على النبئّ بل وهو ية معصوم من الشيطان لا سيما في مثل هذا من أمور الوحي 
والتبيلغ والاعتقاد وقد قال سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان4 [الإسراء : : 6”] وقال تعالى إنه 
ليس له سلطان على الذين آمنوا» [النحل: 44]. 

ب - زيادته في القران ما ليس منه وذلك مما يستحيل عليه بي لمكان العصمة. 
ج- اعتقاد النبيّ اة ما ليس بقران أنه قرآن مع كونه بعيد الالتثام متناقضا ممترج المدح بالذم» 
وهو خطأ شنيع لا ينبغي أن نباهل في نسبته إلبه وك . 
د- إما أن يكون عليه الصلاة والسلام عند نطقه بذلك معتقداً ما اعتقده المشركون من مدح الهتهم 
بتلك الكلمات وهو كفر محال في حقه تك وإما أن يكون معتقدا معنى آخر مخالفا لما اعتقدوه 
مبايناً لظاهر العبارة» ولم يم يبينه لهم مع فرحتهم وادعائهم أنه > مدح الهتهم فيكون مقرأ لهم على 
الباطل وحاشاه ية أن يقر على ذلك . 

ه ‏ كونه صلی الله عليه وسلم اشتبه شتبه ما يلقيه الشيطان بما يلقيه عليه الملك وهو يقتضي أنه عليه 
الصلاة والسلام على غير بصيرة فا يوني إل وقي أيضاً جراز تون الغيطان ررد ابلك 
ملبساً على النبيّ بي ولا يصح ذلك لا في أول الرسالة ولا بعدها. 

و - التقول على الله إما عمدا أو خطأ أو سهوا وكل ذلك محال في حقه كلا . 
ز - الإضلال بالوثوق بالقران فلا يؤمن فيه التبديل والتغيير. 
Go‏ 
وقد بين ذلك ابن حجر في فتح الباري» فبعد أن روى هذه الحادثة وبعد أن ذكر من خرجهاء 
ومنهم ابن إسحاق في سيرته عن محمد بن كعب وموسى بن عقبة عن ابن شهاب» والطبري من 
طريق العوني عن ابن عباس قال: وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف أو منقطع» ثم 
يقول: لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً مع أن لها طريقين اخرين مرسلين رجالهما 
على شرط الصحيحين أحدهما: ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن زيد عن ابن شهاب. 
والثاني : ما أخرجه أيضا من طريق المعتمر بن سليمان وحماد بن سلمة كلاهما عن داود بن أبي 
هند عن أبي العالية. 
فهذا أصح سند رويت به حادثة الغرانيق وهو أنها قد رويت من طريق مرسلة ر 
يحتج به عند جمهور المحدثين» بل جعلوه ه من قسم الضعيف لاحتمال أن يكون المحذوف غير 
صحابي ء وحينئذ يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة» وعلى الثاني فلا يؤمن أن يكون كذاباء وقد قرر 
الإمام مسلم هذه الحقيقة في مقدمة صحيحه فقال: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول 
أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. 
ولقد عالج سيد قطب هذه القضية معالجة رائعة حيث يقول عنها في ظلاله : 
عورد ناح امار افيه اد ول E‏ لجلا الى امعد > ولارواه 
لسند سليم متصل ثقة» وقال أبو بكر البزار هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبيّ مه بإسناد 
متصل يجوز ذكره وهو من ناحية موضوعه يصادم أصلاً من أصول العقيدة وهو عصمة النبي كك 
من أن يدس عليه الشيطان شيئا في تبليغ رسالته. 
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وقد أولع المستشرقون والطاعنون في هذا الحديث وأذاعوا به وأثاروا حوله عجابة من القول 
والأمر في هذا كله لا يقبل المناقشة» بل لا يصح أن يكون موضوعا للمناقشة وهناك من النص 
ذاته ما يستبعد معه أن يكون سبب نزول الاية شيئا كهذاء وأن يكون مدلوله حادثا مفردا وقع 
للرسول َة فالنص يقرر أن هذه القاعدة عامة في الرسالات كلها مع الرسل كلهم #وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا. تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله 
اياته) فلا بد أن يكون المقصود أمرا عاماً يستند إلى صفه في الفطرة مشتركة بين الرسل جميعاً 
بوصفهم من البشرء مما يخالف العصمة المقررة للرسل وهذا ما نحاول بيانه يعون الله والله أعلم 
بمراده» وإنما نحن نفسر كلامه بقدر إدراكنا البشري . 

إن الرسل عندما يكلفون حمل الرسالة إلى الناس» يكون أحب شيء إلى نفوسهم أن تجتمع الناس 
على الدعوى. وأن يدركوا الخير الذي جاؤوهم به من عند الله فيبتغوه ولكن العقبات في طريق 
الدعوات كثيرة والرسل بشر محدودو الأجل وهم يحسون هذا ويعلمونه فيتمنون لو يجذبون 
الناس إلى دعوتهم بأسرع طريق يودون مثلاً لو هادنوا الناس فيما يعز عليهم أن يتركوه من عادات 
وتقاليد وموروثات فيسكتواعنها مؤقت لعل الناس أنيفيئوا إلى الهدى» فإذادخلوافيه أمكن 
صرفهم عن تلك الموروثات العزيزة ويودون مثلا لو جاروهم في شيء يسير من رغبات نفوسهم 
رجاء استدراجهم إلى العقيدة على أمل أن يتم فيما بعد تربيتهم الصحيحة التي تطرد هذه الرغبات 
المألوفة ويودون من مثل هذه الأماني والرغبات البشرية المتعلقة بتبشير الدعوى وانتصارها 
ذلك على حين يريد الله أن تمضي الدعوة على أصولها الكاملة وفق موازينها الدقيقة ثم من شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر فالكسب الحقيقي للدعوة في التقدير الإلهي الكامل غير المشوب بضعف 
البشر وتقديرهم هو أن تمضي على تلك الأصول وفق تلك الموازين ولو خسرت الأشخاص في 
أول الطريق فالاستقامة الدقيقة الصارمة على أصول الدعوة ومقاييسها كفيل أن يثني هؤلاء 
الأشخاص أو من هم خير منهم إلى الدعوة في نهاية المطاف وتبقى مثل هذه الدعوة سليمة لا 
تخدش مستقيمة لا عوج فيها ولا انحناء. 

ويجد الشيطان في تلك الرغبات البشرية» وفي بعض ما يترجم عنها من تصرفات أو كلمات فرصة 
للكيد للدعوة» وتحويلها عن قواعدها وإلقاء الشبهاب حولها في النفوس» ولكن الله يحول دون 
كيد الشيطان ويبين الحكم الفاصل فيما وقع من تصرفات أو كلمات» ويكلف الرسل أن يكشفوا 
للناس عن الحكم الفاصل وعما يكون قد وقع منهم من خطأ في اجتهادهم للدعوة كما حدث في 
بعض تصرفات الرسول َة وفي بعض اتجاهاته مما بين الله فيه بيانا فى القران. بذلك يبطل الله 
كيد الشيطان» ويحكم الله اياته» فلا تبقى هنالك شبهة في الوجه الصواب ..ولكن يبقى سؤال بعد 


) - ذلك إذا لم يكن الرسول بل قد قال: تلك الغرانيق العلى .. الخ فلما إذاً سجد المشركون 


لتلاوته كما ذكرت ذلك الروايات الصحيحة؟ويعجبني في الرد على هذا التساؤل قول سيد قطب 
في الظلال حيث يقول: ظ 

لقد بقيت فترة أبحث عن السبب الممكن لهذا السجود ويخطر لي احتمال أنه لم يقع» وإنما هي 
روايه ذكرت لتعليل عودة المهاجرين من الحبشة بعد نحو شهرين أو ثلاثة وهو أمر يحتاج إلى 


كتاب السير 





وبينما أنا كذلك وقعت لي تلك التجربة الشعودية الخاصة التي أشرت إليها من قبل كنت بين رفةة 
نسمر حينما طرق أسماعنا صوت قارىء للقران من قريب يتلو سورة النجم فانقطع بيننا الحديث 
لنستمع وننصت للقران الكريم» وكان صوت القارىء مؤثرا وهو يرتل القران ترتيلا حسناً. 

شيئا فثنيئا عشت معه فيما يتلوه عشت مع قلب محمد اة في رحلته إلى الملا الأعلى عشت معه 
وهو يشهد جبريل عليه السلام في صورته الملائكية التي خلقه الله عليها. ذلك الحادث العجيب 
حين يتدبره الإنسان ويحاول تخيله. وعشت معه وهو في رحلته العلوية الطليقة عند سدرة المنتهى 
وجنة المأوى. غشت معه بقدر ما يسعفني خيالي» وتحلق بي رؤاي» وبقدر ما تطيق مشاعري 
وأحاسيسي وتابعته في الإحساس بتهافت أساطير المشركين حول الملائكة وعبادتها ونبوتها. . 
إلى آخر ا من الأوهام الخرفة المضحكة» التي تتهاوى عند اللمسة الأولى. 

ووقفت أمام الكائن البشري ينشأ من الأرض» وأمام الأجنة في بطون الأمهات وعلم الله يتابعها 
يحيط بها وارتجف كياني تحت اللمسات المتتابعة في المقطع الأخير من السورة. . . الغيب 
المحجوب لا يراه إلا الله والعمل الكذوب لا يغيب عن الحساب والجزاء والمنتهى إلى الله في 
نهاية كل طريق. يسلكه العبيد والحشود الضاحكة والحشود الباكية وحشود الموتى وحشود 
الأحياء والنطفة تهتدي في الظلمات إلى طريقها وتخطو خطواتها وتبرز أسرارها فإذا هي ذكر 
وأنثى والنشأة الأخرى ومصارع الغابرين والمؤتلفة أهوى فغشاها ما تغشى . 

واستمحت إلى صوت. النذير الأخير قبل الكارثة الداهمة «هذا نذير من النذر الأولى» #أزفت 
الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة» . 

ثم جاءت الصيحة الأخيرة واهتز كياني أمام التبكيب والرعيب «أفمن هذا الحديث تعجبون 
وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟) . ٍ 

فلما سمعت: #فاسحدوا لله واعبدوا» كانت الرجفة قد سرت من قلبي حقا إلى أدصالي 
راستحالت رجفة عضلية مادية ذات مظهر مادي» لم أملك مقاومته فظل جسمي كله يختلج» ولا 
أتمالك أن أثبته ولا أن أكفكف دموعاً هانئة» لا أملك احتباسها مع الجهد والمحاولة. 

وأدركت في هذه اللحظة. أن حادث السجود د صحيح وأن تعليله قريب أنه كامن في ذلك السلطان 
العجيب لهذا القران ولهذه الإيقاعات المزلزلة في سياق هذه السورة ولم تكن هذه أول مرة أقرأ 
فيها سورة النجم أو أسمعها ولكنها في هذه المرة كان لها هذا الوقع وكانت مني هذه الاستجابة 
وذلك سر القران فهناك لحظات خاصة موعودة غير مرقوبة تمشي الآية أو السورة فيها في موضع 
الاستجابة» وتقع اللمسة التي تصل القلب بمصدر القوة فيها والتأثير فيكون منها ما يكون. 

لحظة كهذه مست قلوب الحاضرين يومها جميعا ومحمد يي يقرأ هذه السورة يقرؤها بكيانه كله 
ويعيش في صورها التي عاشها من قبل بشخصه وتنصب كل هذه القوى الكامنة في السورة من 
خلال صوت محمد يك في أعصاب السامعين في رتجفون ويسمعون: #فاسحدوا لله واعبدوا» 
ويسجد محمد والمسلمون. . . فيسجدون. 

ولقد يقال: إنك تقيس ل نه وتجربة عانيتها أنت وأنت مسلم تعتقد بهذا القرانء 
وله في نفسك تأثير حاص وأولئك كانوا مشركين يرفضون الإيمان ويرفضون القران. ولكن هنالك - 


ا ا كات شين 
حفنة من البطحاء» فسجد عليها وتفرق الناس من المسجد متقاربين قد سر المشركون» 
وسكن المسلمون» وبلغت السجدة» من بأرض الحبشة من المسلمين وقالوا: أسلمت 
اقريش فنهض منهم رجال قدموا على رسول الله كَلٍ وتأخر آخرون» وأتى جبريل عليه 
السلام رسول الله بي فقال: يا محمد ماذا صنعت؟ لقد تلوت على الناس ما لم آتك 
به» فحزن لزنا شديداء وخاف من الله خوفا كثيراء فانزل الله تعالى عليه ما عذره فيه 
فقال : لوا أَرسَلنَا من قَِِكَ مِنْ وَسُولٍ وَل تبي إلا إِذَا , 0 تَمَنَى ألقى ا 
يتس الله مَا يلقي الشيطانُ ثم يُحْكِمْ الله آياته وَاللَهعَلِيٌحكيمٌ6!'' [الحج : ۲] ونسخ 
ما ألقاه الشيطان على لسانه بقوله : الك الذكر وَلَهُ لأ لك إا نة ضبزي) 
[النجم : : ۲۲[ فقالت قريش حين سمعوا النسخ : : ندم محمد على ما ذكر من مدح الهتنا 
وجاء بغيره فازدادوا شرا وشدة على من أسلمء وقدم من عاد من أرض الحبشة» وعرفوا 
قبل دخول مكة ما نسخ من إلقاء الشيطان فمنهم من رجع إلى أرض الحبشة من طريقه» 
ومنهم من دخل مكة مستخفياء ومنهم من دخلها في جوار» فدخل عثمان بن عفان 
وزوجته رقية رضي الله عنهما في جوار عتبة بن ربيعة» ودخل عثمان بن مظعون في 
جوار الوليد بن المخي ة» ودخل جعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود 0 وكان 
جميعهم ثلاثة وثلاثين نقتا ثم عادوا وغيرهم إلى أرض الحبشة إلا عثمان بن عفان 
فإنه أقام حتى هاجر إلى المدينة وهذه هي الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة . 
فصل: ولا استقر نفور قريش بعد سورة النجم عادوا رسول الله هة وأصحابه 
بامرین: , ) 
أحدهما: مراسلة النجاشي فيمن هاجر إليه . 


- اعتبارين لهما وزنهما في مواجهة هذا الذي يقال الاعتبار الأول: أن الذي كان يقرأ السورة كان هو 
محمد كا النبي الذي تلقى هذا القرآن مباشرة من مصدره وعاشه وعاش به وأحبه حتى لكان يثقل ١‏ 
خطاه إذا سمع من يرتله داخل داره ويقف إلى جانب الباب يسمع له حتى ينتهي وفي هذه السورة 
بالذات كان يعيش لحظات عاشها في الملا الأعلى وعاشها مع الروح الأمين وهو يراه على صورته 
الاولئى: فأما أنا فقد كنت أسمع السورة من قارىء والفارق ولا شك هائل . 
والاعتبار الثاني : أن أولئك المشركين لم تكن قلوبهم ناحية من الرعشة والرعفة وهم و 
إلى محمد بي إنما كان العناد المصطنع هو الذي يحول بيهم وبين الإذعان. . ٠‏ 
ل تولاء إذا تعر إلى ا دن محمد و ا ا ر ا سای وی که 
الاستجابة التي لا يملكون آنفسهم إزاءها وأن يؤخذوا بسلطان هذا القران فيسجدوا مع الساجدين 
بلا غرانيق ولا غيرها من روايات المغتربين. 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )۱۷١ ۰۱۷۵ /٩(‏ رقم (75677) القصة الكاملة. 


كتاب السير ا س۷ا 
والثاني : تحالفهم على بني هاشم وبني المطلب فيمن بقي مع رسول الله اة . 


فأما مراسلة النجاشي فأنفذوا فيها عمرو بن العاص» وعمارة بن الوليد بن 
المغيرة مع هدايا له ولأصحابه ليعلموه أن من هاجر إليه من المسلمين قد أفسدوا 
المسلمين عليهم› ولم يظفروا بطائل وعاد عمرو وهلك عمارة. 


وأما تحالفهم على الناس فإن قريشاً أجمعت رأيهاء وتعاقدت على مقاطعة بني 
مانب را0 1 a‏ » رلا بدا عدر هم في فى مين روجع جين أقام 
أبو طالب على نصرة رسول الله بي وكتبوا ما تعاقدوا عليه من ذلك في صحيفة وعلقوها 
في سقف الكعبة» فجمع أبو طالب جميع بني هاشم› وي الطاب امي 
کافرهم وعاعدمم على امكل الكلمة» ودخول الشعب» فأجابوا إلا أبا لهب وولده 
فإنهم انحازوا عنهم إلى قريش» وأقام رسول الله ياء في الشغب مع أبي طالب وسائر 
بني هاشم وبني المطلب مدة ثلاثة سنين لا يصل إليهم الطعام إلا سرا ولا يدخل عليهم 
أحدّ إلا مستخفياً إلى أن بدأ من قريش هشام بن عمرو فكلم زهير بن أبي أمية ثم كلم 
المطعم بن عدي» ثم كلم أبا البختري يقبح لكل منهم قبيح ما ارتكبوه من قطيعة 
الأرحام في بني هاشم وبني المطلب» فوافقوه واجتمعوا من غد في نادي قريش على 
نقض الصحيفة وبدأ بالكلام هشام بن عمرو» فرد عليه أبو جهل : فتكلم زهير بن مطعم 
وأبو البختري بمثل كلام هشام. فقال أبو جهل : هذا أمر أبرم بليل» وأحضرت 
الصحيفة من سقف الكعبة» وقد أكلتها الأرضة إلا قولهم: «باسمك اللهك فإنه بقي» 
وشلبت يد كاتبهاء وهو منصور بن عكرمة وخرج بنو هاشم وبنو المطلب مع رسول 
اله 25 إلى مكه بحهرين وها كما كايو 

فصل: ثم لم يزل رسول الله َه بعد خروجه من الشعب على حاله التي كان عليها 
لا يصل !إ ليه مكروه حتى مات عمه أبو طالب» وماتت خديجة في عام واحد» وذلك 
قبل هجرته إلى المدينة بثلاث سنين ؛ فئاله الأذى بعد ذلك» حتى نثر بعض سفهاء 


قريش التراب على رأسه» فدخل بيته فرأت إحدى بناته التراب على رأسه» فبكت 2 
فقال: «لآ تبكي قان اللّهَ يَمْنَعُ أباك»“. 0 


وخرج إلى الطائف ليمتنع» ويستنصر ثقيف» فلما انتهى إليها عمد إلى ساداتها 
وهم ثلاثة أخوة عبد ياليل» ومسعود وحبيب بنو عمرو بن عمير فكلمهم ودعاهم إلى 


5 "€ /۲ انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
الحاوي في الفقه/ ج٤۱/ م۲‎ 5 


46 اا _ سس ل ل ب -کتاب السير 
الإسلام وإلى نصرته فردوه واا وأغروا به عبيدهم. وسفهاءهم فاتبعوه يرمونه 
بالأحجارء حتى دميت قدماه فرجعوا عنه ومال إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة 
فاستند إليه؛ ليستروح مما ناله» فراه عتبة» وشيبة» فرقا له بالرحم مما لقي» وأنفذا 
إليه طبق عنب مع غلام لهما نصراني» يقال له «عداس» فلما مد يده ليأكل منه سمى الله 
فاستخبره «عداس» عن أمره فأخبره وعرف نبوتهء. فقبل يديه» وقدميه. فلما 
عاد «عداس» إلى عتبة» وشيبةء فقالا له: رأيناك فعلت معه ما لم تفعله معناء قال؛ 
لأنه نبي » فقالا : فتنك عن دينك ثم رجع رسول الله َيه يريد مكة حتى إذا صار بنخلة 
اليمامة فقام في الليل يصلي» ويقرأء فمر به سبعة نفر من الجن قيل: إنهم من جن 
نصيبين اليمن فاستمعوا له» فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين» قد 0 
وأجابوا إلى ما سمعواء فكان ما قصه الله تعالى في كتابه: وإ صَرَفْنَا إليك نفراً مِنَ 
الجن يَسْتَمعُو مون القرآن 4 [الأحقاف : 1۹ 


وقيل : إنه دخل في جوار المطعم بن عدي . 


فصل: فلما اشتد الأذى برسول الله ية بعد موت أبى طالب عاد من الطائف غير 
ظافر منهم بإجابة عرض نفسه في المواسم على قبائل العرب» فبدأ بكندة فدعاهم إلى 
الإسلام» وعرض نفسه عليهم» فلم يقبلوه» ثم أتى كلباً» فعرض نفسه على بني عبد 
الله منهم. فلم يقبلوه. ثم عرض نفسه على بني حنيفة» فكانوا أقبح العرب 0" 
ثم عرض نفسه على ب: بنى عامر» فقال زعيهم: إن شاركتنا في هذا الأمر قبلناك ؛ 
فترکهم › وقال : ار ف عو رقا ت حف المرسم ب ندر من الخزرج» وهم 
أسعد بن ا وعقبة بن عامر» وجابر بن عبد الله وعوف بن الحارث ورافع بن 
هملق ولط ة يعافر فأتاهم رسول الله ية ودعاهم إلى الإسلام فأجابوا إليه وكانوا قد 
سمعوا يهود المدينة يقولون؛ إذا قاتلوهم: لنا نبي يبعث» ونحن ننتصر به عليكم» 
فوقر ذلك في نفوسهم لما أراد الله تعالى» بهم من الخيرء فلذلك سارعوا إلى الإجابة 
في دعائه» وعرض عليهم نفسه. فقالوا: نقدم على قومناء ونخبرهم بما دخلنا فيه. 
فلما عادوا وذكروا لهم ما دخلوا فيه من الإسلام» فلم تَبْقَ دار من دور الأنصار إلا 
وفيها ذكر رسول الله َة فلما كان في العام المقبل وافى إلى الموسم من الأنصار اثنا 
عشر رجلا منهم تسعة من الخزرج› وهو أسعد بن دنا وعبادة بن الصامت› 
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تان السير:.: 
وعقبة بن عامر» وعوف ومعاذ» ابنا عفراء» ووا ن وأكز اق نين هید فيس › 
ويزيد بن تثعلبة. أبو عبد الرحمن» وعباس بن عبادة. وله بن عامر وثلاثة من الاأوس 
وهم أبو الهيثم بن التّيهان. وعويم بن ساعدة» والبراء بن معرور فلقوا رسول الله عاد 
في العقبة الأولى وكان معه أبو بكر وعلي» دايدرة على e E‏ و 
أن تفرض الحرب» قال عبادة بن الصامت وذلك على أن لآ شرا الله شيا ول 
نشرق» وَل نزني» ولا نقتل. أولادناء ولا نأتي بهتان» نفتريه بين أيديناء وأرجلنا ولا 
نعصيه في معروف ؛؟ فإن وفيتم فلكم الجنة؛ وإن غشيتم شيئاً من ذلك وأخذتم بعده في 
الدنيا فهو كفارة له وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله" . 


8 





فلما انصرفوا بعث معهم رسول الله َة مصعب بن عمير»ء وأمره أن يقرئهم القران 
ويعلمهم الإسلام» ويفقههم في الدين. فقدم معهم ونزل على أسعد بن زرارة ودعا 
الأنصار إلى الإسلام ؛ ويد اماد حاير ليه الو ار 
رو اا مو ا ی ت ا ر يتن عا 67 
والنساء وكانوا أول قوم أسلم جميعهم. وصلى مصعب بالناس الجمعة في حرة بني 
بياضة وهي أول جمعة صليت في الإسلام» وعاد مصعب إلى رسول الله َيه وهو بمكة 
فذكر له من أسلم من أهل المدينة فسره. ظ 

وحكى أبو عيسى قال : سمعت قريش في الليل قائلاً على أبي قبَيْس يقول : 
فإن يسلم السَعْدانٍ يُضَمِح مُحَمَّهُ بمكة لا يَخْشَى نخلافٌ المُخَالِفٍ 

فلما قال بو سفياك : من الْسَعْدَان؟ e‏ . فلما كان في 
أجيبا على داعي الْهدَى» و نما على ابي اس ا غارف 
فإك ثواب الله لل الب الْهُدَى جتان مِنّ الفرْدَؤس ذَاتُ رَقسارف 

sg هجا واللة مسن‎ E 

فصل: ولما كان في العام المقبل حج من الأوس والخزرج سبعون رجلاء وكان 


فيهم البراء بن معرور فصلى إلى الكعبة حين قدم على رسول الله َة وقال: لا أتركها 
وراء ظهري. ثم سأله غنها فقال له: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها فعاد واستقبل 





)01 انظر ا الى 0/۲ . 


۲۰ كتاب السير 
بيت المقدس» وكان أول من استقبل الكعبة» وهو أول من أوصى بثلث ماله» وواعدوا 
رسول الله بي العقبة في أوسط أيام التشريق فيأتوا تلك الليلة في رحالهم» ثم خرجوا 
منها بعد ثلاث ليال؛ لموعد رسول الله كله فحضروا شعب العقبة ووافى رسول الله كك 
ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وأبو بكر وعلي فأوقف العباس على فم الشعب عينا 
52-00 أبا بكر على فم الطريق الآخر عيناً له E‏ 
وأخذ عليهم الإسلام فأسلموا جميعا. وقد كان فيهم من لم يكن قد أسلم ثم 

للعباس وهو على دين قومه: لذ عَليْهِمْ الْعَهْدَ) وكانوا أخواله؛ لان اا 
كانت مبلمى بنت عرو من بني التجار من الخزرج فقال الاس يا معشر الخزرج إن 
محمد مُحَمّداً منا في عر من قومه» ومنعة في بلده وقد أبى إلا الانقطاع إليكمء واللحوق 
بكم؛ فإن منعتموه مما تمنعوا منه أنفسكم». وإلا فدعوه بين قومه› وفي بلده» فقال 
البراء بن معرور بل نمنعه مما نمنع منه أنفسنا و وأبناءناء فقال أبو الهيشم بن التيهان: يا 
ا او ال TD O‏ 





ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى as‏ «بل 
لدم الم وَالهَدْمَ الهَذم اتش می وَأ كه َحَاربٌ مَنْ حاربتم م 
سَالْمْتُم» . ظ 


فأقبل أبو الهيثم بن التيهان على الأنصارء وقال: يا قوم هذا رسول الله كل حقا 
7 بالله إنه لصادق وإنه اليوم لفي حرم الله» وبين عشيرته واعلموا أنكم إن 
جوه إليكم ترميكم العرب عن قوس واحدة؛ فإن كانت أنفسكم قد طابت بالقتال» 
0 الأموال. والأولاد فادعوه وإلا فمن الانٍ اسول الله اشترط علينا 
لربك» ولنفسك ما تريد: فقال: «أشترط رق ان تَعْبْدُوهُ ولا د تشركوا به شیا ١‏ 
واشترط لتفيني أذ ار غا : E‏ افا جايو .و را 
فقال عبد الله بن رواحة يا رسول الله قد اث شترطت لربك» ولنفسك» فماذا لنا إذا أوفينا 
لله ورسوله. فقال النبي ل : «لَكمْ عَلَى الله الوَقَاء بِالْجَنّةه E‏ 
E,‏ الختازوا راح الى عدر لبي كما لخت مولي 
من قؤمهء وَقال انتم على قؤْمكمْ بمّا فيهم كفلا» ككفالة الحَوَارِيَينَ يعني 
ابن مريم» قالوا نَعَمْ ل ال 
ا 
واختلفوا في أول من بايعه» فقال قوم: أبو الهيشم بن التيهان. 


وقال اخرون: البراء بن معرور. 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ )١8٠١‏ وعزاه لابن جرير الطبري» وهو جزء منه. 


۲١ 


كتاب السير 
) وقال اخروث: أسعد بن زرارة وكانت هذه البيعة على حرب الأحمر والأسود 
والبيعة الأولة» بيعة النساء على غير حرب» وعادوا إلى المدينة على هذا. 

فصل: ولما عاد رسول الله ية من بيعة الأنصار في العقبة إلى مكة؛ وذلك في 
ذي الحجة عادت الفتنة أشد مما كانت في فتنة الهجرة إلى الحبشة » ا الأذى 
بأصحاب رسول الله يل فقال رسول الله ية لأصحابه : «إنَّ الله تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لَه 
اانا ودارا تاتون ها فخرجرا ارسالک وكا د لدع هاجو لها معد ا ابر 
سلمة بن عبد الأسد المخزومي› وبعذه عامر بن ربيعة» ثم عبد الله بن جحش › ثم 
الهجرة فاستوقفه . ش 

وأسْري بِرَسُول الله به إلى بيت المقدس بين بيعتي الأنصار في العقبة(" . 

قال الزهري قبل هجرته بسنة فأصبح وقص ذلك على قريش وذكر لهم حديث 
المعراج فازداد المشركون تكذيبا وأسرعوا إلى أبي بكردوقالوا له: إن صاحبك يزعم أنه 
سمي الصَّدَّيقٌ ووصف لهم رسول الله َة ما رأى في طريقه فكان على ما وصفه . 





وقالت عائشة : اش د وما زال جسمه عندي› ولما صارت المدينة دار 
هجرة وصار من بها من الأوس والخزرج أنصارا امتنعث فریش أن ينصروا رسول 
ا ا ا ا ل 
لكثرة زحامهم فيه يوم «الزحمة» فقال قائل منهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه 
اا وتريصوا به. ش 

وقال آخر: أخرجوه من بين أظهركم» ولا عليكم ما أصابه بعدكم . 

وقال أبو جهل : لست أرى ما ذكرتم رأي کریم» ولكن أرى أن تأخذوا من كل 
قبيلة فتى شاباء نسيباً ويجتمعون عليه بأسيافهم ؛ فيضربوه ضربة رجل واحد؟ فيقتلوه. 
ويتفرق دمه في قبائلهم فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب جميعهم» ويرضوا بالعقل 
فنعقله لهم فأجمعوا على هذا الرأي. وتفرقوا عنه ليثبتوه من ليلته» وتفرقوا ليجتمغوا 
على قتله فنزل قول الله تعالى: ولذ يَنْكُرُ بك الذي كَمَرُوا ليايثوك أو يَقلُوكَ أ 
خر جود کون ینکر الله واللّهُ > حَيْدُ الْمَاكرِينَ» [الأنفال : ]”٠‏ فعلم رسول 


.)۱۸۷ /۳( انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


۲۲ حاب الخير 
اله ب بذلك فأعلم أبا بكر بالهجرة وقد كان أعد للهجرة راحلتين» واستخلف علياً في 
منأمه. وأن يتشح ببرده الحضرمي الأخضر؛ لان را ترى منامه فيه» وآمر علا أن 
يرد ودائع الناس عليهم. وخرج في الظلام مع أ کر ان غار ثورء وخرج معهما 
عامر بن فهيرة لخدمتهما وليروح عليهما بغنم يرعاها لأبي بكرء وكان عبد الله بن أبى 
بكر يأني كل يوم بما يتجدد من أخبار قريش بمكةءء وتأتي أسماء بنت أبي بكر 
يطعام . وقال رسول الله َو لعامر بن فهيرة : : «ازتذ لتا ليلا مِنْ الأد فَِنَهُمْ أؤفى 
ِالْعَهْد) فاستأجر عبد الله بن أريقط الليثي» وكان مشركا وأقاما في الغار ثلاثة أيام» 
وكان خروجهما في يوم الاثنين» في صفر وخرجت قريش في طلبه وجعلوا لمن جاءهم 
الا 


: وروي أن الني ب لما خرج من مكة بكى وقال: «اللّهُعّ إِنَكَ اخرجتني من 
حك البلآد د إلى ؛ فأشكئي أحَب البلاد الك وقدموا المدينة في يوم الاثنين الثاني 
عشر من شهر ربيع الأول» فروي عن ابن عباس أنه قال: ولد رسول الله کله يوم 
الاثنين» وبعث نبياً يوم الاثنين» وهاجر من مكة يوم الاثنين» ومات يوم الاثنين» وكان 
فدومه قبل قيام الظهيرة» فنزل بقباء على بني عمرو بن عوف في دار كلثوم بن الهدم 
وقيل في دار سعد بن خيثمة فأقام بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء» ويوم الأربعاءء ويوم 
الخميس» وبنى مسجد قباء» وخرج يوم الجمعة متوجها إلى المدينة فأدركته الصلاة في 
بني سالم بن عوف في بطن واد لهم على بوم ال وهي أول جمعة صلاها 
رسول الله ييو فلما دخل المدينة» أرخى زمام ناقته» فجعل لا يمر بدار إلا سأله أهلها 
النزول عليهم» وهو يقول: «خَلُوا زِمَامَهاء نه مَأْمُووَة» حتى انتهى إلى موضع 
المسجد اليوم فبركت على باب مسجده وهي يومئذ مريد ليتيمين من الأنصار سهل 
وسهيل ابني عمرو وكانا في حجر معاذ بن عفراء فنزل عنها واحتمل ایو آزوات: رحخله 
فوضعه في بيته» فنزل عليه وقال: «المرء ء مع رحله». وقال للأنصار: تأمنوني بهذا 
المربد؟ لا ناك له تا فنا رسول الله که بنفسه وبأصحابه مسجدا 1 
يقول : ) ) 
اللهم لاعيش إلاعيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة9) 
ظ وأقام عند أبي أيوب» حتى فرغ من بنائه» وهاجر علي بن أبي طالب بعد رسول 
الله مي بثلاثة يام » قام فيها برد الودائع على أهلهاء وكان آخر من قدم من المهاجرين 








)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ( ) وذكره بنحوه العجلوني في كشف الخفاء )٠۳/١(‏ وانظر 
البداية والنهاية لابن كثير .)۲٠۳/۲(‏ 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري )۱۱۷۱١(‏ (11/5) (47/0, ۷“ ۱۳۸)» والإمام مسلم في كتاب 
الجهاد والسير (۳/ )٠٤١١‏ باب غزوة الأحزاب وهي الخندق حديث رقم (01517/ 1804), 


كتاب السير ظ ظ وف 
سعد بن أبي وقاص في عشرة من المهاجرين وبنى رسول الله بي بعائشة رضي الله عنها 
بعد سبعة أشهر من مقدمة المدينة في شوال» وكان قد تزوجها بمكة قبل الهجرة بثلاثة 
سنين في شوال بعد وفاة خديجة» وهي ابنة ست سنين . ظ 





وقيل: ابنة سبع وكان قد تزوج قبلها بعد خديجة سَوَّدَة بِنْتَ زَّمْعَةَ» وقدمت عليه 

واختلف أهل النقل في مدة مقام رسول الله َيه بمكة بعد النبوة فقال الأكثرون: 
ثلاث عشر سنة وقال اخرون عشرة سنين» ويشبه أن يكون هذا قول من زعم أنه قرن 
بإسرافيل ثلاث سنين» ثم قرن بجبريل حتى نزل عليه الوحي . 
اخئ رسول الله هة بين أصحابه ؛ ليزيدهم ألفةء وتناصراء ثم وادع من حوله من اليهود 
لتستقر بهم الدارء وإنهم أهل كتاب يرجو منهم أن يؤدوا الأمانة بإظهار ما فيه من ذكر 
نبوته» فخانوا الأمانة وجحدوا الصفة» وظهر المنافقون بالمدينة» يعلنون الإسلام» 
ويبطنون الكفرء ويوافقون اليهود في السر على التكذيب» وكان النفاق في الشيوخ ولم 
يكن في الأحداث إلا واحد وكان رأس المنافقين عبد الله بن بي ابن سلول فصار فيهم 
رسول الله َيه بقبول الظاهر من إسلامهمء وإنكار الباطن من نفقاتهمء وقصدته اليهود 
بالمكر» فحرضوا بين الأوس والخزرج ؛ وذكروهم تراث الجاهلية ليختلفوا فينقض بهم 
أمر رسول الله وك فأصلح بينهم › وقطع اختلافهم وعادت ألفتهم وهو مع ذلك يدعوأ 
إلى الإسلام حتى أذن له في القتال» فكان أول لواء عقده فى سنة مقدمه لحمزة بن عبد 
المطلب في ثلاثين رجلاً من المهاجرين» في شهر رمضان بعد سبعة أشهر من هجرته ؛ 
ليعترض عيرا لقريش فيها أبو جهل بن هشام في ثلاثمائة رجل فبلغوا سيف البحر». 
واصطفوا للقتال» حتى حجر بینهم » مَجَدِيٌ بن عمْرو الجهني فافترقوا وعاد حمزة ولم 
يلق كيدا . 0 

ثم سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب عقد له فيها رسول الله اة لواء في 
شوال» وهو الشهر الثامن من هجرته على ستين رجلا من المهاجرين؛ ليعترض عيراً 
لقريش فيها ابو سفيان بن حرب في مائتي رجل على عشرة آميال من الجحفة؛ 
فتناوشواء ولم يسلوا السيوف. ) 


ٍ ورمى سعد بن أبي وقاص بسهم فكان أول سهم رمي في الإسلام» وعاد ولم يلق 
کیدا. ۰ | 

رة سعد بن ابي وقاصن في دي الفعدة بعد تسعة أشهر من هجر عقن له 
لواء على عشرين رجلا؛ ليعترض عيرا لقريش» ففاتته فكانت له في السنة الأولة من 
هجرته هذه السرايا الثلاث . 


۲٤ 





فصل: [غزوة الأثواء](') 

ثم دخلت السنة الثانية فغزا فيها أول غزوة خرج فيها بنفسه غزوة الأبُواء» ويقال 
' وَذَّان وبينهما سنّة أميال في صفر ليعترض عيرا لقريش وحمل لواءه حمزة بن عبد 
المطلب. ظ 

واستخلف على المدينة سعد بن عبادة» وكان لواؤه أبيض» وعاد إلى المدينة بعد 
خمسة عشر يوماً ولم يلق كيدا . 

وفي هذا الشهرء وهو صفر لليالٍ يقين منهء ل 
اثني عشر شهرا من هجرته. . 


[غزوة بواط] 


ثم غزا الثانية في ربيع» وهي غزوة بواط خرج بنفسه في مائتي رجل من 
المهاجرين في شهر ربيع الأول ليعترض عيرا لقريش فيها أمية بن خلف» ومعه ألفان 
وخمسمائة بعير» وحمل لواءه سعد بن أبي وقّاص. واستخلف على المدينة سعد بن 
معاذ» فعاد. ولم يلق كيداً. 


[غزوة كززين] 


الفهري 0000 سرح a PE Ope‏ 
وحمل لواءه علي بن أبي طالب عليه السلام واستخلف على المدينة زيد بن حارثة . 


[غزوة ذات الغشيرة] 


وغزا غزوته الرابعة ل ل في جمادى ا 
۳ بر التي عادث ه من الشام ؛ و إليها رسول لله اة إلى بدر» ا ا 





600 انظر في بعث حمزة. ابن هشام (۲ 5 _ (YY‏ ابن سعد (۲ CC:‏ الواقدي .)41١١(‏ 
والطبري (۲: 5 4)» والدرر (45)؛ والبداية والنهاية (۳: 7174) وسبل الهدى .)٠٠:٤(‏ 


Yo 





كتاب السير 
الكبرى» وحمل الس وس ا E‏ ب ات 
الأسد. وفي هذه ال وة كى ,رسيو الله يك عليا أ با تراب مد م به وقد نام وسفت الريح 
عليه التراب فقال: «قَمْ یا أبَا تراب ا خوك أَشْقَى التاس أحيمر تُمُودَ عَاقر النَاقَة 
َالَّذِي يَضرِبُكَ عَلَى هَذَا فَحَضَبَ هَذِهِ يعني عَلَى رَأْسِكَ فَيَخْضِبٍ لخي . 


و 


[سرية عبد الله بن جحش](2") 


ثم سرية عبد الله بن جحش أنفذه رسول اله کيا في جمادى الاخرة في اثني ظ 
عشرة رجلا من المهاجرين» وكتب معه كتاباًء وأمره أن لا يقرأه إلا ببطن مكة وتعمل 
بما فيه فلما حصل بالمكان قرأه» وإذا فيه سر إلى نخلة بين الطائف ومكة وأرض 
لقريش لتعرف أخبارهم» ارا ت انعد من ت فلما علموا اطاعرا 
ورضي كل واحد منهم وسارواء وأضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غَرْوَان بعيراً 
لهما فعدلا في طلبه» حتى بلغا بني شليم ومرت عير لقريش فيها ابن الحضرمي عا عائدة 
فن لطا م ضا راديا واا ومعه ليها عدادا بن كريس فوقع في نفوسهم 
أخذ العير وكان أول ليلة من رجب وهم فيه فيه على شك» ثم أقدموا عليهاء فرمى 
واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله وأسر عثمان بن عبد الله ؛ بن المغيرة» 
والحكم بن كيسان وغنموا العير» وكانت أول غنيمة غنمها المسلمون فقيل إنهم 
اقتسموهاء وعزلوا حمسها لرسول الله كلل ليسألوا عنها. 

وقيل: إن المسلمين ومن بمكة من قريش أنكروا فعل عبد الله بن جحش» وما 

فعله من قتل وغنيمة في رجب وهو من الأشهر الحرم» وقالت قريش: قد استحل 
محمد الشهر الحرام» فأنزل الله تعالى : ليَسأَلُوَكَ عن الشّهْرِ الْحَرَام قتا فبه كُلْ تال 

فيه كبيرُ» [البقرة: ۲۱۷]. 

وفي هذه السنة استقبل رسول الله ييه الكعبة وتحول عن بيت المقدس» واختلف 
في وقت تحويلها فحكى الواقدي أنها حولت إلى الكعبة في يوم الثلاثاء» النصف من 
شعبان بعد مقدمه بثمانية عشر شهرا صلى فيها إلى بيت المقدس . 


وقال قتادة. وابن زيد: حولت لب عقن شهرا فى وجي 





(۱) انظر تفسير القرطبي ۲۳/۱۹ . 

)۲( انظر طبقات ابن سعد (۲/ »)٠١‏ وتاريخ الطبري (۲/ )5٠١‏ ومغازي الواقدي /١(‏ ۱۳ -۱۹)» 
وسیرة ابن هشام (۲/ ۲۳۸ ۔ ۲۳۹)ء والدرر (۹۹) لابن عبد البرء والبداية والنهاية (۳/ )۲٤۸‏ 
والنويري (۱۷/ 5). 


۹ تبي يي ب ب يس ا 7 کات السو 
وفي هذه السنة فرض صيام شهر رمضان في شعبان» وكانوا يصومون عاشوراء 
وفي هذه السنة فرضت زكاة الفطر. 


وخطب 000 الله كد قبل الفطر بيوم أو يومين » وفيها حرج رسول الله َة إلى 
المصلى» فصلى بالناس صلاة العيد» وهو أول عيد صلى فيه . 


وفي هذه السنة أو ٤ت‏ صَلاة الفر وَزِيدَ في صَّلاة الْحَضر؛ لأنها كانت ركعتين 
فجعلت أربعاً. 


فصل 
[غزوة بدر الكبرى] 

ثم غزا رسول الله ية غزوة بدر الكبرى . 

وسببها: أن عير قريش التي خرج بسببها إلى ذي العشيرة ففاتته» أقبلت عائدة من 
الشام» فيها أموال قريش وعليها أبو سفيان بن حرب» فأنفذ طلحة بن عبيد الله 
وسعيد بن زيد؟ ليعودوا بخبرها» فلما تأخر عله » خرج بعدها بعسشرة أيام فی يوم 
الث الثاني عشر من شهر رمضان بعد تسعة عشر شهرا من هجرته. وعسكر في بئر 
أبي عتبة على ميل من المدينة حتى عرض أصحابه» وكانوا في رواية ابن إسحاق 
ثلاثمائة رجل» وثلاثة عشر رجلا عدة أصحاب طالوت حين عبر النهر لقتال جالوت . 


وفي رواية الواقدي ثلاثمائة وخمسة رجال ضم إليهم في القسم ثمانية لم يشهدوا 
بدراء فصارت الروايتان متفقتين؛ لأن ابن إسحاق عد الثمانية 0 والواقدي لم 
يعدهأ فيهم › ومن الثمانية كلانه من المهاجرين عثمان بن عفان . أقام لمرض زوجته 
رقية بنت رسول الله كَل » حتى قبضت قبل مقدمه من بدر» وطلحة» وسعيدء أنفذهما 
رسول الله َيه لاستعلام حال العيرء وخمسة من الأنصار» وهم أبو لبابة بن عبد المنذر 
خلفه على المدينة› وعاصم بن عدي خلفه على أهل العالية والحارث بن حاطب رده 

من الروحاء إلى بني عمرو بن عوف لشيء ء بلغه عنهم. والحارث بن الصمة اشر 
بالروحاء» وحَوات بن جُبَيْر كسر. ظ 

ورد رسول الله علا حين استعرض أصحابه خمسة لصغرهم» وهم عبد الله بن 
عمر» وزيد بن ابت ورافع بن خدیج» واي ا وأسيد بن ظَهَيْرء وكان عذة 
المهاجرين سبعة وسبعين رجلا وعدة الأنصار مائتين وستة وثلا نين رجلاء متهم من 


۷ 


كتاب السير 
الأوس أحد وستون رجالا ' والباقون من الخزرج» وكانت أول غزوة غزا فيها الأنصار 
وكانت إبلهم سبعين بعيراء يتعقب الثلاثة ثة على البعيرء وكان رسول الله ية وعلي بن 
أبي طالب» وأبو لبابة» على بعير وكانت الخيل فرسين: أحدهما للمقداد بن عمرو. 
والآخر لمرثد بن أبي مرئدء وكان صاحب راية رسول الله هة علي بن أبى طالب» 
وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادة وعرف أبو سفيان خروج رسول الله كك لأخذ العير 
فاستنفر قريشا؛ لحماية العير فخرجت قبائل قريش كلها إلا بني عدي. فلم يخرج أحد 
منهم» وبنو زهرة حرضوا فلما نجت العير عادوا مع الأخنس بن شريق» وكانوا مائة 
رجل» فلم يشهد بدرا من هاتين القبيلتين أحد. eT‏ وكان خروج رسول 
الله ل لأجلهاء لا للقتال ليقوي المسلمون بمالها على الجهادء ودعا رسول الله كل 
حين خرج بهم فقال : «اللّهُمَ إِنْهُمْ حْمَاة ا اللَّهُمَ انهه عُراة» فَاكْسُهُمْ الله انهه 
جياع فَأشبعهَمْ OS‏ 
فسمع الله دعوته» فما رجع منهم رجل إلا بحمل» أو حملين واكتسواء وشبعواء 
ولم يكن المسلمون قد تأهبوا للقاء العدوء وعاد من كان عيناً عليهم فأخبر بمن فيهم 
من أشراف قريش› وكانوا تسعمائة وخمسين رجلا فيهم مائة فارس قال رسول الله لا 
لأصحابه : «هَذه مَكَّةَ قَدْ الْقَتْ اليك أفلاذ كبدمًا فمَاذا تَرَْنَ؟ إن ن الله قذ أَاني مَصارٍع 
e‏ شول الله اض لما مر الله فحن مَعَكَّه ٠‏ وال 
لا نقول كما قال > تنو إِسْرَائيل لِمُوسَى طاذْمَبٍ أَنتَ وَرَبْكَ ققاتلا إا َا هَا ها قاعدُون) 
[المائدة: ٤‏ ؟] وَلَكنٍ اذْمَتْ أنْتَ رَبك فقاتلاء إت مَعَكُمْ مُعَاتُونَ فأعَاد 2 سول 
الله بل الاشتشارة فَقَالَ لَه سَعْدُ : ا شول الله كَنّكَ تريدٌ الأنْصَارَ قال: أجل قَالَ: قد 
امنا بك فَصَّدَّقَنَاكَء وَبَايَعْتَاكَ عَلَى على السَمْع وَالطاعَة» فاضي ل ردت قوَالله لو 
استغرَضت بتا الببخر وخضته ا َس بنا عَلَى بَرَكَة اللّه فْسَارَ رَسُولُ اللّه يله 
حى لقي قريشاً بجر فَأَظمَرَُ 4 اللّهُ بهن" وذلك في يوم الجمعة السابع عشر من شهر 
رمضانء وقیل : في الثامن عشر» فقتل منهم سبعون ولا فيهم أشرافهمء واش 
منهم سبعين رجلا وغنمت أموالهم. وقتل من المسلمين › أربعة: عكر رت منهم 
من المهاجرين ومن الأنصار ثمانية؛ وأحيزت الغنائم فاختلفوا فيها؛ فجعلها الله تعالى 








)٠١١۷( أخرجه أبو داود في السئن (۲/ ۸۸) کتاب الجهادء باب في نقل السرية تخرج من المعسكر‎ )١( 


حديث رقم «(TYE‏ أخرجه البيهقي فسي السنن (ov)‏ (9/ 0¥( والحاكم في 
المستدرك (۲/ ۲١۱۳ء‏ 0). ش 


(۲) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۳/ )٤١‏ نحوه. 


۲۸ كتاب السير 
د N rE‏ تعالى : . شالوك عَن الأنقال فُل الأنمَال لله وَالوَسُولٍ 

فوا الله وَأَصْلِحُوا دات بَتِنَكُمْ َأطيعُوا اللَهَ وَرَسُولَّةُ4 [الأنفال: .]١‏ 

قال عبادة بن الصامت : ا ا 
وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله مناء وجعله لرسوله الله ية فقسمه بين المسلمين على 
سواء» ونفل بالنفل حتى خرج من مضيق» ونزل على سير فقسمه بهاء وأنفل فيها سيفه 
ذا الفقار وكان لمنبه بن الحجّاج». وجمل أبي جهل› وكان مهرياء يغزوا عليه» وقتل 
بها من الأسرى التّضر بن الحارث قتله علي بن أبي طالب» ولما بلغ عرق الظبية» أمر 
بقتل عقبة بن أبي معيط فقال: من للصبية يا محمد قال: النَارُء فقتله عاصم بن 
ثابت بن أبي الأقلح. وسار بالأسرى» حتى وصل المدينة فخرج أهلها يهنئونه بقدومه. 
ودخل من ثنية الوداع في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر رمضان فتلقاه الولائد 
بالدفوف وهن يقلن : 





طْنّعَّ الج ذو عَلَيْنَا مِنْ جات اوداع مسي" 


وقال لأصحابه : «اشتؤصوا الأسَارَى حيرا لاشتنا سْتَشَارَ أَضْحَابَة فيه فَعَالَ 2 


بكر: ي شول الله هُمْ أهْلّكٍَ وَعَشيرَ عَشيرَتَكَ » اي وَخلٍ لاء منم ُو فلع 
الله أن 57 فیکونوا عَضداء ا را سول الله كذَبُوكَ وَأَخْرَجُوكَء وَهُمْ 

O OE ا عاق ج تم الله أذ‎ E 
58 0 ا 0 مهم ا ليس ر‎ 


ت سے سے 


اللبنء وليشدد ارت رخال کَ 0 e a‏ 2 


سے ص 2 و 
ر ص رو 


ر قال : فمن يعني أنه مئّي» وَمَنْ ن عَصَانِي فإنك غفورٌ رَحِيم4 [إبر e.‏ 

وَمَكلّكَ مَل عيسی» قال : إن عدب هم باذ وإن تفز لهم انك أن المَزيز 
الحَكيمٌ) [المائدة : 1 وملك يا عُمَرُ ٠‏ مل نوح» قال ##رَ ب لا ذز عَلَى الأدضٍ 
مِنَ الْكَافرِينَ ديار [نوح : [Y7‏ وَمَتَلّكَ مَل مُوسی» قال :رتا اطيسل على ا أمْوَالِهِمْ 
َاشْدُدُ عَلَى قُلُوبهمْ قا يُؤْمِنُوا حَتَى يروا العَذَاتَ الأليم» اوسن : 84] ٿم قَالَ: اش 
اليوم عالة موا الْفَدَاىَ ففودي كل أسير بأربعة الاف درهم إلى ثلاثة ثة الاف» إلى 
ألفين» إلى ألف» ومن لم يكن له مال» وكان يخسن الكتابة ؛ لأن الخط كان فى أهل 
مكة» ولم يكن في أهل المدينة كان فداؤه أن يُعَلّمَ عشرة من غلمان المدينة الخطء 
وكان زيد بن ثابت فيمن علم» ومن على من سواهمء وفيهم أبو عزة الجمحي فشرط 
عليه أن لا يعود لحربه أبداء وكان في الأسرى العباس بن عبد المطلب فقال له رسول 
الله ك : «افد تَفْسَكَ وَابتي أخيكٌ نوفلا وعقيلاً فقال: إني مسلم بال ا 


اذ كن e‏ إن كنت مسلماً فأجرك على الله ومالك عند أم الفضل دفعته لها يوم 
خروجك» ووصيت به لأولادك» فقال: إن الله ليزيدنا انا وفدا نفسه وابني ‏ 
أخيه بمائة وثلاثين أوقية ورقاء وكان في الأسرى أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت 
رسول الله كك وكان ابن أحت خديجة فلذلك تزوجهاء وكانت رقية زوجة عتبة بن أبي 
لهب فقالت قريش لهما: انزلا عن ابنتي محمد نزوجكما بمن أحببتما من نساء قريش ؛ 
فنزل عتبة بن أبي لهب عن رقية وتزوجت عثمان بن عفان وامتنع أبو العاص بن الربيع 

بن الورك عن a‏ للها أن لخت وراب a‏ 
فراها رسول الله ية فعرفها فرق لهاء وقال لأصحابه ؛ «إنْ ريثم تَمُنُوا عَلى أسيرهًا 
ع اي بد EE‏ عا اا E‏ 
حتى حملها إلى المدينة» وأسلم أبو العاص بن الربيع » فرد عليه زينب. 

قال ابن عباس بعد ست سنين بالنكاح الأول» فلم يحدث شيئاً» وهذه الرواية إن 
صحت عن ابن عباس» وقد كان الإسلام فرق بينهماء يحتمل أن يريد بقوله: «بالنكاح 
الأول» أي لأجل النكاح الأول؛ لأنه لولاه لعدل إلى غيره من السابقين الأولين . 

وقوله: «ولم يحدث شيئاً» أي لم يحدث› صداقاً زائدا فلما أخذ المسلمون فداء 
Crs‏ يا «إمَا کان لبي أن يَكُونَ له أسرى حَتَّى 

يخن في الأرْض» [آلاية الأنفال: 5717] ومات أبو لهب بمكة؛ لأنه تأخر عن بذر بعد 
ل ی ر ا او وخضع 
لرسول الله 4ة بعد بدر جميع المنافقين واليهود. 

فصل: [غزوة بني قَيِتُقاع] 20‏ 

وغزا غزوة بني قينقاع» وكان سببها: أن رسول الله كل كان وادعهم حين قدم 
المدينة في جملة من وادعه من اليهود. فكانوا أول من نقض عهده» ونبذوه» وأظهروا 
اا ا فترل جبريل عليه السلام على رول الله كل بقول اله تعالی :وإ 
تَحَافنّ مِنْ قوم خيانة فانبد بذ لهم ء سَوَاءٍ إن اللّهَ لآ يُحبُ الحَائنينَ» [الأنفال: 08] 
تعدان :لبوق نو له لان الى جيزم اميت لتقف في قنوال ا ر قمع ورين و ظ 
واستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذرء وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب› 





,)7١57/؟( وذكره السيوطي في الدر المنشور‎ »)١49 /0( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(0) انظر ابن هشام (۲/ 477): وابن سعد (۲۸/۲)» والطبري (۲/ »)٤۷۹‏ ومغازي 
الواقدي (۱/ 577)» وابن حزم (154- 0071/19 وعيون الأثر (۲/ 067: وتاريخ ابن 
كثير /٤(‏ ١)ء‏ والنويري (ا١/‏ 77)» والسبيرة الحلبية (۲/ ۲۷۲)ء والسيرة الشامية .)٠٠٠ /٤(‏ 





۳۰ كتاب السير 
وسار ال فتحصنوا منه» وکانوا اشجع اليمُود» فحاصرهم أشد الحصار خمسة عشر 
یوما» حتى قذف الله في قلوبهم الوُعب» فنزلوا على حكم رسول الله اة وعلى أنَّ لَه 
أموالهم ولهم النساء والذرية» فكتفوا وهو يريد قتلهم» فكلمه عبد الله بن أبي بن 
سلول وكانوا حلقاء الخررج؛ وقال: أحسن فيهم. فأعرض عنه» فراجعه» وقال: 
هؤلاء مواليّ أربعمائة حاسراء وثلاثمائة دارع» قد منعوني من الأحمر» ومن الأسود؛ 
نحصدهم في يوم وا وإني والله لا امن وأخاف الدوائر فقال رسول لله كله حَلُوهُمْ 
لَعَتَهُمُ الله وَلَعَنَهُ مَعَهُمْ مء وأخذ أموالهم وسلاحهم. وكانوا صاغة ولم يكن لهم حرب . 
وأمر بإخراجهم إلى «أذرعات» الشام فسار بهم عبادة بن الصامت» حتى بلغ «دباب» 
امورو المي و ا ا ا 
أصحابه» فكانت أول غنيمة خمسها رسول الله ية بعد بدر . 


ظ فصل: [غزوة السويق]7(") 
ثم غزا غزوة السويق» وسببها: أن أبا سفيان بن حرب» حرم على نفسه» لمصرع 
يدر الرهن واا حی يثأر بمحمد وأصحابه و حرج في مائة رجل » وقال شعرا 
يحرض فيه قريشاً: 


سر و - 2ه ر 57 و 2 مع 5 
الث لااقرب الثعاء وَلا يمس راسي وجشمي الغشل 
ی ر وا نات الأؤس وال خزرج إن الفزاد مشت“ 

وسار بهم حتى جاء إلى بني النضير ليلا ليسألهم عن أخبار رسول الله ية فلم 
يفتح له ځیي بن أخطبء. وفتح له سلام بن مشکم» وكان سيدهم ففتح لهم فقراهم 
رمعم a‏ وعرّفهم من أخبار رسول الله به ما سألوه» وسار أبو سفيان في السحر 
ومر بالعْريض وئه وبين المدينة ثلائة ة أميال» فقتل رجلاً من الأنصار وان لوراك 
أن يمينه قد حُلَتء وعاد هارباًء فبلغ ذلك رسول الله ية فخرج في طلبه يوم الأحد 
الخامس من ذي الحجة في مائتي رجل من المهاجرين والأنصار واستخلف على المدينة 
أبا لبابة بن عبد المنذرء ففاته أبو سفيان» وأصحابه» ووجدوهم قد ألقوا جُرب السويق 


)١(‏ عن موسى بن عقبة في «الدرر في اختصار المغازي والسیر» ص (19 - )٠٤١‏ وجاءت القصة في 
الواقدي (١/۱۸۲)ء‏ والطبري (5/ “18) وأنساب الأشراف )١57 /١(‏ وسيرةابن 
هشام(۲/ 577)» وابن حزم(191١)»‏ وعيونالأثر(١/704)»‏ وتاریخ ابن کثیر (۳/ 744), 
والنويري »)7١ /١7/(‏ والسيرة الحلبية (؟/ لال7). 

(۲) انظر الأبيات في تاريخ الطبري (۲/ .)٤۸٤‏ 





كتاب السير ۳١‏ 
طلبا للخفة» وكانت أزوادهم» فسميت «غزوة السويق» وعاد رسول الله بي في أصحابه 
بعد خمسة أيام من مخرجه» فصلى عيد الأضحى وخرج إلى المصلى وضحى بشاةء 
وقيل : بشاتين» وضحى معه ذوو اليسار. 

قال جابر : ضحينا في بني سلمة بسبع عشرة أضحية» وهو أول عيد ضحى فيه 
رسول الله َة وخرج فيه إلى المصلى للصلاة. ظ 

وفي هذه السنة كتب رسول الله بيه المعاقل» والديات» فكان معلقاً بسيفه» 
رتبت ده السنة عام بدر؛ لأنها أعظم وقائعها فكانت غزوات رسول الله كل فيها 
بنفسه سبعاً وأسرى سرية واحدة.. 

فصل: [غزوة قرقرة الكدر] < 

ثم دخلت السنة الثالثة من الهجرةء فغزا فيها رسول الله ية غزوة «قرقرة الكدر» 
خرج فيها إلى بني سليم» وغطفان» ليجمعهم هناك فصار إليهم في النصف من 
المحرم» وحمل لواءه علي بن أبي طالب» واستخلف على المدينة عبد الله‌ابن آم 
مكتومء فلم يرهم» وظفر بنعمهم» فساقهاء كانت خمسماثة بعيرء فأخذ خمسها 
وقسمها بين أصحابه بضرار على ثلاثة أميال من المدينة» وكانوا مائتي رجل فأخذ كل 
واحد منهم بعيرين» وحصل في سهمه يسار؛ لأنه كان في النعم فأعتقه؛ لأنه راه يصلي 
وعاد بعد خمسة عشر يوما. 

[ مقتل كعب بن الأشرف] 

ثم أسرى رسول الله يك في قتل كعب بن الأشرف اليهودي محمد بن مسلمة في 
خمسة من الأنصار منهم أبو نائلة» وكان ايم رمات وأبو عَبْس وعباد بن 
بشر والحارث بن أوس بعد مشورة سعد بن معاذء وخرج يشيعهم يشيعهم إلى بقيع الغرقدء 
وقال: اقرا على ر اللي ا الأزيع عر شور .ريع الأزل فد مويه حكن 
أخرجوه» وقتلوه» في شعب العجوز وأتوا رسول الله بل برأسه» وسبب قتله أنه كان 
يولپ قريشا غا زرل ا کا وروسوه شه وقي ا أله 

وك اتروع ا ر هذه اله تروع عتدان بن عفان أم كلثوم بنت رسول 
اله ل ودخل بها في جمادى الآخرة . 

000 [غزوة ذي أمَنّ] 

ثم غزا رسول الله ية غزوة ذي أمَرَ إلى بني أنمار حين بلغه جمع بني ثعلبةء 
ومحارب» فخرج في الثامن عشر من شهر ربيع الأول في أربعمائة وخمسين رجلا 
وامتخلف على ا عثمان بن عفان» فهربوا منه على رؤوس الجبال فعاد ولم يلق 
كيدا بعد أحد عشر يوماًء وفي هذه الغزوة وقف على رسول الله 5ة دعثور بن الحارث. 


۳۲ كتاب السير 
وهو مضطجع وحده» فسل سيفه وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال : «اللَه» فسقط 
السيف فأخذه رسول الله ية له: «مَنْ يَمْنَعْكَ مني» قال: لا أحد أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدأً رسول الله ل وعاد | إلى قومه يدعوهم إلى ادم وتقادرك قولة تعالى . 

يا أَيّهَا الذينَ منوا اذكَرُوا نعْمَةَ الله عَلَيكُمْ إِذْ هَمَّ قوم أنْ يطو إِلَيْكُم َبْديَهُمْ كف 
يديه يهم عَنْكمْ 4 [المائدة: .]١١‏ 





[غزوة بني سُليم] 
وفي الان من جمادى الأولى غزا رسول الله َيه بني سليم وهم في ناحية 
بعنران فيا من الفرع في ثلاثمائة رجل من أصحابه» واستخلف على المدينة ابن آم 
مکتوم» فلما علموا بمسيره تفرقواء فعاد ولم يلق كيدا بعد عشرة أيام . 
[سرية قردة] 
ثم سير سرية زيد بن حارثة إلى قردة وهي بين الربذة وغمرة» ناحية ذات عرق 
أنفذه رسول الله بيا إليها في جمادى الآخرة من سنة ثلاث وهي أول سرية خرج زيد 
فيها أميرا؛ ليعترض عيرا لقريش فيها صفوان بن أمية فغنمها وهرب من فيهاء 3 بها 
على رسول اه 5و فاخت مها قيمة عشرين ألف درهم» وقسم باقيها على أهل 
السرية. ) 
وفي شعبان من هذه السنة تزوج رسول الله يه حفصة بنت عمر بن الخطاب» 
وفي النصف من شهر رمضان من هذه السنة ولد الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما 
السلام . 
فصل: [غزوة أحد وحمراء الأسد](١)‏ 
ثم غزوة 8 وسببها أن مشرکي قريش لما عادوا من بدر إلى مكة . وجدوا 
العير التي قد قدم أبو سفيان بها من الشام» بأموالهم. > موقوفة في دار الندوة. فمشى 
أشرافهم إلى أبي سفيان وقالوا له قد طابت أنفسنا أن نجهز بربح هذه العير جيشاً إلى 
محمد؛ لنثأر منه بقتلانا فقال: أنا وبني عبد مناف أول من يجيب إلى هذاء وكانت 
ألف بعير» والمال خمسون آلف دينار وكانوا يربحون للدينار ديناراء فأخرجوا منها 


)١(‏ انظر: ابن سعد (۲/ ٣۳)ء‏ مغازي الواقدي /١(‏ ۱۹۷)» وسيرة أبن هشام (۳/۳)» وصحيح 
البخاري (5/ 97)» ومسلم بشرح النووي +)١57 /١17(‏ وتاريخ الطبري (۲/ 59198). وأنساب 
الأشراف »)١58/١(‏ وابن حزم (١١٠٠)ء‏ والدرر في اختصار المغازي والسير )١50(‏ وعيون 
الأثر (۲/ 0)» وتاريخ ابن كثير (4/5)» والنويري (۱۷/ )8١‏ والسيرة الحلبية (۲/ 584) ٠»‏ 
والسيرة الشامية (5/ .)۷١‏ 


0 


كتاب السير 
واصحابه وأجمع رأيهم 0 إخراج الع من نسائهه معهم ؛ ؟ لتحريضهم 7 
وتذكيرهم. بمن قتل منهمء وكان أبو عامر الراهب قد مضى إلى مكة في خمسين رجلا 
من منافقي قومه» فحرض قريشاء وأعلمهم أن الأنصار إذا رأوه أطاعوه» فكتب 
العباس بن عبد المطلب إلى رصول الله َو بخبرهم. وسار أبو سفيان بهم. وهم ثلاثة 
الاف رجل. وظعنهم خمس عشرة امرأة من نساء أشرافهم› و ا ووا 
رام» ومائتا فرس» وثلاثة الاف بعيرء حتى نزل بأحد وكان وحشي غلاماً حبشياً 
لجبير بن مطعم» يقذف بحرن له فذق الحيبشة. 3 يخطىء ؛ فأخرجه مع الناس» 
وقال؟ إن قتلت حمزة بن عبد المطلب عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق› 
وجعلت له هند بنت عتبة في قتله ما اقترح وكان إذا مر بها قالت إيه أبا دَشمّه اشف 
وَاشكفين شتف وكان يكن آنا دشم ؛ ولهاائزلت قرش ياحد ذلك في يوم الاربعاء الزايع من 
ا 0 سول له أصحابه 5 رأيه أل يخرج 500 ويقيم بالمدينة» 
00 الله ما قاتلا PCAN‏ 0 
إلا ظفر بناء وكان رأي أحداث الأنصار الخروج إليهم؛ لتأخرهم عن بدر فغلب رأي 
من أرادالخروج» وأقامت قريش بأحدبقية يومالأربعاء» ويومالخميس» ويوم 
الجمعة» فصلى رسول الله ب الجمعة بالمدينة» ثم العصرء ثم دخل منزله» فلبس لأمة 
سللاحه» وظاهر بين درعين» فلما زا الناس ندموا على ما أشاروا عليه من الخروج› 
وقال لهم أسيد بن الحضير» وسعد بن معاذ: أكرهتموه على الخروج» والوحي ينزل 
عليه» فقالوا: يا رسول الله اصنع ما شئت. فقال: «ما كان لنبي لبس لأمة سلاحه أن 
ينزعهاء حتى يقاتل» وسار في ألف رجل من المهاجرين والأنصار فيهم مائة دارع› 
ولميكن معهمإلافرسان: اھا : لرسول الله يك والاخر لأبي بردة بن نيار 


واستخلف على المدينة عبد الله اب نأم مكتوم» ودفع لواء المهاجرين إلى علي بن أبي 
طالب . 





وقيل: إلى مصعب بن عمير» ودفع لواء الاوس إلى أسيك يرد ر ولواء 
الخزرج إلى خباب بن المنذر. 
| وقيل إلى سعد بن عبادة» ونزل بالشيخين وهما أطمان» كان يهودي © ويهودية 
أعميان يقومان عليهماء فيتحدثان فنسبا إليهما وهما في طرف المدينة؛ فصلى المغرب 
ثم استعر ض أصحابه . فرد منهم لصغره ريد بن ا وعبد الله بن عمر والبراء بن 
عازب» وأبا سعيد الخدري» وأسيك ين ظهير» وَعَرَابَة د بن اوس وهو الذي قال فيه 
الشماخ : 
الحاوي في الفقه/ ج5١/‏ م 


۳٤ 


كتاب السير 
ETE,‏ الأوسيء يبي إلى الْخيْرات مُنقطع القري.7) 
ورد e‏ ال ا 1 أجازهماء بمکانه ل 
تابعه من المنافقين » FARE SIE e‏ 
سبعمائة رجل» ار خی نزل صبيحة يوم ال الماع ين جوا 0 
وأمر الرماة. وهم خمسون ره أن رام PEATE a‏ 
وأن يرموا الجبل من ورائهم. وقال لهم: «لآ تيد مِنْ مَكَانَكمْ إن كَانَتْ لا أ 
عَلَيْتَاه وجعل على الخيل الر ر ی العوام» | العو وتقدم أبو عامر الراهب 
في الأحابيش» والعبيد ونادى الأوس فقالوا: لا مرحباً بك. ولا أهلاً» وصدقوا 
القتال» فانهزمت قریش › وتشاغل المسلمون بالغنيمة › وزال الرمأة عن مواقعهم › 
طلباء ؛ للغنيمة فبدر النساء يضرين بالدفوف» ويحرضن ضن الرجال ويعلن : 





بيت تهات ا نشي على التّعَارق 
إن ا ال ا ا حيار 
:2712 
فِرَاقَ غَيْرٍ وَامِق 


فعادت قريش» وعطف خالد بن الوليد في الجبل إل ر الرماة من وراء 
المسلمين» فانهزموا ووضع فيهم السيف» فقتل منهم سبعون رجلا عدة من قتل من 
المشركين يوم بدرء فيهم حمزة بن عبد المطلب» قتله وحشي» ومَنّل به وبقرت هند 
بطنه» وأخذت كبده» فلاكتها بفمهاء ثم لفظتها ومثلّ بجماعة من المسلمين». وكسرت 
رباعية رسول الله ية أصابها عتبة بن أبي وقاص» وشجه في جبهته وضربه ابن قميئة 
بالسيف على شقه الأيمن فاتقاه طلحة بن عبيد الله » فشلت أصبعه وادعى أنه قتل رسول 
الله ية وشاع الخبر به في المسلمين» والمشركين» فقال أنس بن النضر: يا قوم إن كان 
محمد قد قتل» فإن رب محمد لم يقتل» ولم يبق مع نبي الله إلا أربعة عشر رجلا سبعة 

من المهاجرين منهم أبو بكر» وعلي» وطلحة والزبير» وسبعة» من الأنصارء وانهزم 
الباقون بعد أن قتل بين يديه من المسلمين نحو ثلاثين رجلا كلَهُمْ يدم بين يديه 
ويقول: رجهي لوَجْهكَ الْوَفَاءٌ وَنفسي لتَفسكٌ الْمدَاء وَعَليك سلام الله » غير مودع». 
ول هق الك أربعة وعشرين رجلا منهم ایت اللواء» من بني عبد ا 





)21 انظر ديوانه ۹٦‏ وتاريخ الطبري 00/۲ . 
(5) انظر الأبيات في تاريخ الطبري ٠٠١/۲‏ . 


و 





كتاب السير 
وكان رسول الله ية قد رأى في تلك الليلة في منامه كآنه في درع حصينة» وكان سيفه, 
ذا الفقارء قد انثلم وكان بقرا تذبح وكأنه مردف كبشاء فأخبر بها أصحابه» وتأولها أن 
الدرع 0 وأن انثلام سيفه هي مصيبة في نفسهء وأن ذبح البقر هو 
قتل في أصحابه» وأن إرداف الكبش هو كبش الكتيبة» يقتله الله فصح تأويلهاء وكان 
الكبش قيل طلحة بن أبي طلحة صاحب لواء المشركين» ثم أخوته بعده يأخذون اللواء 
فيقتلون وكان أبي بن خلّف الجُمحي برز إلى رسول لله کل على فرس له بأحد حلف أن 
يقتله عليهاء فقال رسول الله ی : 27 ْله عََيَْا إن شام الله وَبََرَ ليه رَمَاهُ بحَرْبَةِ» 
کسر بها أَحَدَ اأضلاعه ۾ بجزح كالخذش : فَاخْتَمَلَ وَهوَ وو کالور: وَيَقولُ : وَاللّهِ لو 
تفل علي لقتني ؛ قات سرف ثم بون أو سفيان بعد انجلاء الحرب فنادى: أين 
محمد؟ فلم يجبه أحدء ثم قال: أين ابن أبي قحافة»؟ فلم يجبه أحد فقال: أين ابن 
الخطاب؟ فلم يجبه أحد فقال: أين ابن أبي طالب؟ فلم يجبه أحد. فقال: الان قتل 
محمد. ولو کان حياً لأجِبْتُ فقال عمر: كذبت يا عدو الله هذا رسول الله م 
كلامك فقال أبو سفيان: أل 3 الأيام دول الف سجال» يَوْم اد د بيؤم بَذْرِء 
وحتظلة يسنظلة .. يعلى محنظلة بن الر اهب الل اعد أى ان 
ببدرء فقال عمر: لا سواء قتلانا في الجنة» وقتلاكم في النارء ا 
هبل » فقال النبي ية لعمر قل له : الله أعلى وأجل» فقال : أبو سفيان : لتا عُدّى» دلا 
عُرَّى لَكُمْ ؟ فقال النبئ يكل لعمر : قل لَهُ: «اللَّهُ مَوْلَآنَاء وَل مَولى لَكَمْ؛. 

فقال أبو سفيان : أما إنه قد كانت فيكم مُثلة ما أمرت بهاء ولا نهيت عنهاء ولا 
سََئْئِي» ولا ساءتني» ثم ولَى ودخل رسول الله ب المدينة في آخر يومه» وهو يوم 
الت ولم يغسل قتلى أحدء واختلف في صلاته عليهم› وأمر بدفنهم في 
مصارعهم» فدفنوا فيها إلا من سبق حمله» ودفنه في المدينة. ولها كان من الخد وخر 
يوم الأحد الثامن من شوال صلى رسول الله كه الصبح» وأمر بلالا فنادى في الناس 
بالخروج لطلب عدوهم» وأن لا يخرج معه إلا من شهد أحدا وسار ودفع لواءه إلى أبي 
بكرء وقيل: إلى علي بن أبي طالب» واستخلف على المدينة ابن آم مكتوم» وسار 
وهو مكلوم إرهاباً لقريش» حتى بلغ حمراء الأسد» وبها قريش يتامرون في الرجوع إلى 
المدينة» وصفوان بن أمية ينهاهم إلى أن ساروا إلى مكة» وعاد رسول الله ييه إلى 
المدينة يوم الح عة اا ليلق كيدا وسميت هذه السنة عام أحد؛ لأنها 
أعظم وقائعهاء وكان فيها خمس غزوات» وسرية واحدة. 

فصل: [سرية قطن] 

ثم دخلت سنة أربع فأسرى رسول الله ئي في غزوة المحرم وأسرى أبا سلمة بن 

عبد الأسد المخزومي إلى «قطن» وهو جبل بناحية قَيّد في مائة وخمسين رجلاً من 


المهاجرين والأنصار ليلقى بني أسد لأنهم هموا بحرب رسول الله َك فتفرقوا عند 
وروده عليهم وساق نَعْمَهُمْء وقدم بها المدينة» ولم يقاتل أحدا. 
| فصل: [سرية عرّنة] 

ثم أنفذ رسول الله كك عبد الله , بن أنيس سرية إلى سفيان بن نبيح الهذلي بعرنة 
في يوم الاثنين الا ا وكان يجمع الجموع لمحاربة رسول الله َي فسار 
إليه وقتله غيلة» واحتز رأسه وأتى به رسول الله کا :في يوم الجمع بعد ثمانية عشر 
7 وكان في المسجد فلما راه «أفلح الْوَجْهُ ما صَتَعَتَ7١2‏ قال :. قتلعة وَهَذَا 

. قال : فَدَفعَ إلى عَصا وَقَالَ ب تَحَصَّنْ بهذه في الْجَنَّةافلما حضرته الوفاة أمر أهله أن 
ohn‏ 





[ذكر خبر بثر معونة] ٩‏ 

ثم سريته إلى بئر ر ئي مقر أغريي فا المنتز بن همون التاقادى ف سر 
ولا من القراء خرجوا في جوار ملاعب الأسئّة ليدعوا قومه إلى الإسلامء فجمع 
عليهم عامر , بن الطفيل قبائل بني سليم وقتل جميعهم› إلا عمرو بن أمية الضمري ؛ 
فإنه أعتقه عن أمه فعاد وحده» ولقي في طريقه رجلين من بني كلاب» لهما أمان من 
رسول الله لا فقتلهما وهو لا يعلم بأمانه لهما فوداهما رسول الله يد حين أخبره 
لوحك سوك الله كلل ودا عي إوكان فم عامر بن فهيرة فقال: إن الملائكة وارت 
جثته 2 وأنزل عليين» ونزل فيهم قرآن قرىء ثم نسخ أو نسى يلوا عَنّا قَوْمَنَاء آنا لقينا 
ربّناء فرضى عَنَّا ورضينا عنه» . 


وقنت رسول الله کیاد شهراً في صلاة E e‏ وذکوان» وعصية » 
وبني ا قال" الله اشدد وطاتك على. كمه - وَاجْعَلْهَا عَلَيْهُمْ سنينَ كسني 





)۱( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲۲۲/۳) › وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .)۲٠۳/7(‏ 

)۲( انظر في غزوة بئر معونة: طبقات ابن سعد (۲/ 01 _ «(o‏ وسيرة أبن هشام (8/ 1۳¥ _ c(1‏ 
ومغازي الواقدي (۱/ ۳۳۷ ۔ ۳۳۸)» وتاريخ الطبري (۲/ 00_ 00۰(« وابن حزم» 
ص 2)١78(‏ وعيون الأثر (۲/ .)"١‏ والبداية والنهاية (5/ 1/١‏ 17/5)» والنويري (190/ *(. 

)۳( أخر جه البخاري )01۸/۲( كتاب الوتر» باب القنوت قبل الركوع وبعده حديث رقم )۰*۳( 
وأخجة الإمام مسلم )658/1١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في 
جميع الصلاةء إذا نزلت بالمسلمين نازلة الحديث (۲۹۹) كلاهما أخرجاه بنحوه. 





يذلا 


كتاب السير 
ا إلى أن أنزل الله تعالى: ليس لَك مِنَ الأمْر شيْء4 [آل عمران: 1٠١۸‏ 
فترك . 


[غزوة الرجيع] 
سر ارين في مر وسبيها أ رهط م غق رکرو مرا بن 
رسول الله كله وقالوا إن فينا إسلاماء فابعث معنا نفرا يقرؤوننا القرآنء ويفقهوننا في 
الدين» فأنفذ معهم عشرة» أمر عليهم عاصم بن عدي» وقيل : مرثد بن أبي مرثد . 
والرجيع. ماء بالهداة على سبعة أميال من عسفان» فغدروا بالقوم» وقتلوا 
بعضهم وباعوا بعضهم على أهل مكة حتى قتلوا بقتلاهم افققلوا چ 
فصل: [غزوة بني النضير] 

ال اااي ا ا 
وسببها: أن رسو“ الله كلخ خرج إليهم في نفر من أصحابه من المهاجرين 
aa‏ ا 
عمرو بن أمية الضمري فهموا بقتل رسول الله يل بإلقاء حجر عليه »> فعلم بهء وعاد إلى 
المدينة» وتبعه أصحابهء وهم لا يعلمون سبب عوده وراسل بني النضير أن يخرجوا 
عن بلاده» فهموا بذلك. حتى راسلهم عبد الله , بن اب اخ سلول أنه ينصرهم في ألفي 
. رجل من قومه. ومن خلطائه» فقويت به نفوسهم »› وامتنعوا عن الخروج»ء فسار إليهم 
رسول الله ية بأصحابه فصلى العصر بفناء بني النضير» وحمل رايته علي بن أبي طالب 
عليه السلام واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم» وحاضرهم فى حورم ي 
عشر یوما وقطع عليهم نخلهم بالنويرة فقالوا: نحن نخرج عن بلادك فقال : لا أقبَلهُ 
لَيَومَ نک وخذلهم عبد الله بن أبيّ ثم أجلاهم عنها على أن لهم دمائهم» وما 
حملته الإبل من أموالهمء إلا الحلقة يعني السلاح وولى محمد بن مسلمةء إخراجهمء 
فخرجوا بنسائهم» وصبيانهم» وتحملوا ستمائة بعير حتى نزلوا خيبر وقبض الأرضين 
والحلقة فوجد فيها خمس وخمسين بيضة وثلاثمائة وأربعين سيفاء واصطفى أموالهم 
خالصة له؛ حبسا لنوائبه ولم يخمسها لأنها مما أفاء الله عليه ووسع في الناس» فأعطى 
ها أناسا فن أضيقانه» تأعطن. آنا یکر ف جج وأعطى عمر بئر خم وأعطى عبد 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲/ )٥۷١‏ كتاب الاستسقاء» باب دعاء النبي ب «واجعلها سنين كسني يوسف» 
حديث رقم .)١٠1١5(‏ 


(۲( عضل والقارة من الهون بن خزيمة بن مدركة. 


ا 
اي ا 


وأعطى سهل بن حنيف وأبا دجانة مال ابن خرشة. 


[غزوة بدر الصغرى] 
ثم غزا رسول الله 5ة غزوة بدر الصغرى لموعد أبي سفيان بن حرب يوم أحد: يا 
محمد الموعد بيننا وبينكم «بدر» وكانت بدر سوقاً للعرب في الجاهليةء E‏ 
في هلال ذي القعدة إلى الثامن منهء فخرج رسول الله ية إليها على موعد أ, بی سفيان 
ا ذي القعدة في ألف وخمسمائة من أصحابه فيهم عشرة أفراس 00 لواءه 
علي بن أ بی طالب» واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة. وخر جوا ببضائع لهم › 
ازات دد س کر وهي الصفراء ليلة ذي القعدةء وخرج أبو سفيان من مكة 
في ألفين من قريش» وحلفائهم حتى بلغ مر الظهران» وهو نادم على الموعد» ثم رجع 
لسلا العام فعادوا ليتأهبوا لغزوة الخندق وربح المسلمون في تجاراتهم» للدرهم 
و فنزل فيهم قول الله تعالى : ا ا 
وفي هذه السنة ولد الحسن بن علي عليه السلام لليال خلون من شعبان. 
وفي جمادى الأولى من هذه السنة مات عبد الله بن عثمان بن عفان من رقية بنت 
وفيها: تزوج رسول الله بي آم سلمة بنت أبي أمية في شوال» ودخل بها. 
4 أمر رسول الله اة زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود. وقال: لذ امن أن 
و 011100 101 O‏ 
وأربع سرايا. 
فصل: [غزوة ذات الرقاع]( )0‏ 
a SE GEE‏ رسول الله َة فيها غزوة دات الرقاع . وسببها: | أن 
(۱( وقد وردت في طبقات ابن سعد (41/1). وسيسرة ابن هشام (7/ ٠١١‏ 557 
الأشراف )١77/1١(‏ ومغازي الواقدي .)7940/١(‏ وصحيح مسلم بشرح النووي )١7 /١۲(‏ 
وتاريخ خ الطبري (۲/ 600). وصحيح البخاري )١1١7/6(‏ وابن حزم ص (۱۸۲)ء وعيون 


ا (۲/ (YY‏ والبداية والنهاية (/ (Af‏ . والنويري (۱۷/ «(1o0۸‏ والسيرة 
الحلبية (۲/ .)٠٥۳‏ 





۳۹ 





كتاب السير س 
رسول الله ميه في ليلة السبت العاشر من المحرم في أربعمائة رجل من أصحابه» وقيل : 
في سبعمائة واستخلف على المدينة عثمان بن عفان وسار حتى بلغ ذات الرقاع وهو 
جبل فيه حمرة» وسواد. وبياض »2 سمى به ذات الرقاع فوجد القوم قد تفرقوا کن 
الجبال» وظفر بنسوة أخذهن» وصلى بهم صلاة الخوف وهي أول صلاة صلاها في 
الخوف» وعادء وابتاع من جابر بن عبد الله جمله بأوقية وشرط له ظهره إلى المدينة 
وعاد إلى المدينة بعد خمسة عشر يوما.' 


[غزوة دومة الجندل] © 

ثم غزا رسول الله ية غزوة دومة الجندل» وهي من أطراف الشام بينها وبين 
دمشق خمس ليال» وبينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة . 

وسببها ورودالخير أنه يجمع بها جمع كبير يريدون طرق المدينة. فخرج | 
رسول الله يا في الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول في ألف لمر 
الل تسر ال و كن ان واستخلف على المدينة سباع بن عُرْقَطَة 
الغفاري» ووصل إليها وقد هرب القوم عنها واستاق بعض نعمهم» وأقام فيها أياما 
ببث السراياة. فلم :يلق كيدا قعاد ووادع في طريقه ية بن حصين» ودحل المدينة في 
العشرين من شهر ربيع الآخر. ‏ 


[غزوة المُرَيُسيع]9) 


ثم غزا رسول الله َيه غزوة المريسيع إلى بني المصطلق من خزاعة والمريسيع ما 
كايو ترو ل عليه 





٠١٤ /١( أنساب الأشراف‎ ».)١178 /۳( انظر طبقات ابن سعد (1۲/۲)» سيرة ابن هشام‎ )١( 
وابن حزم ص 185 ءإوعيون‎ ۲ /١( ومغازي الواقدي‎ .)٥٦٤ /۲( وتاريخ الطبري‎ 
والسيرةالحلبية(۲/ او م)‎ »)١77 /١7(يريونلاو)95/14(ةياهنلاوةيادبلاو‎ .)۷١ الأثر؟/‎ 
.)٤۸٤ /٤( والسيرة الشامية‎ 

(۲( ار ات م 0 0 ووو کا 6 6 ران اتراق 9 °( 
صحيح البخاري /٥(‏ ١٠١)ء‏ تاريخ الطبري .)1٠٤/۲(‏ أنساب. الأشراف (/ 14)ء ابن 
حزم (۳٠۲)ء‏ دلائل النبوة e‏ تاريخ ابسن كثير »)٠١١/٤(‏ نهاية 


الارب )١5/150(‏ عيون الأنر(77/52١)ء‏ السيرة الحلبيسة «(Té 7Y)‏ السيسرة 
الشامية (58"5/5). 


ام ا نان لخر 


وسببها ورود الخبر أن سيدهم الحارث بن أبي ضرار يجمع قومه» ومن قدر عليه 
من العرب. لقصد المدينة فخرج رسول الله بيه في يوم الاثنين الثاني في شعبان في 


ناس كثير من المهاجرين» والأنصار» وخرج معه كثير من المنافقين لم يخرجوا في 
غزاة قبلهاء وكان معهم ثلاثون فرسا عشرة منها للمهاجرين» وعشرون للأنصار ودفع 
راية المهاجرين إلى أبي بكر وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة واستخلف على المدينة 
زيد بن حارثة؛ ووصل إلى المريسيع وظفر بالقوم» قيل: إنه شن الغارة عليهم بياتاً. 

وفيل : بقتال ومحارية» فقتل منهم عشرة وأسر باقيهم › فلم يفلت منهم أحد 
وسبى ذراريهم. وكانوا مائتي ثيب» واستاق نعمهم فكانت الإبل ألفى بعير والشاة 
خمسة الاف شاة» فجعل البعير بعشر شياة. وقسمهم بعد أخذ الخمس › وأسهم فيها 
للفارس ثلاثة أسهم » سهماله وسهمين لفرسه. وللراجل سهما واحدا وكان مع رسول 
الله ية فرسان : لزاز والظرب فلم يروا أنه أخذ إلا سهم فرس واحدء وكان في السبي 
جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار وحصلت في سهم ثابت بن قيس بن شّمّاس أو لابن 
عم لهء فكاتباها على تسع أواقٍ ذهبا فسألت رسول الله بيه فى كتابتها فأداها عنهاء 
وتزوجهاء وجعل صداقها عتق كل أسير من قومها. 

وقيل: عتق أربعين منهم» ومن على اکر السب وقدم بباقيهم المدينة» ففداهم 
أهلوهم حتى خلصوا جميعا وفيها تنازع جَهجَاه بن سعيد الغفاري من المهاجرين» 
وسنان بن وبر من الأنصار على ماء» فضربه جهجاه فتنافر المهاجرون والأنصار. 
وشهروا السلاح» ثم اصطلحواء فقال عبد الله بن أبىّ ابن سلول» إن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكر ذلك زيد بن أرقم لرسول الله ية فسار لوقته» ووقف 
عبد الله بن عبد الله بن أبيّ على طريق المديئة» فقال لأبيه : لا أفارقك حتى تزعم أنك 
الذليل ومحمد العزيز» فمر به رسول الله ية فقال: «دَغْهُ » فَلْنْحْسِنْ صَُحْبيَهُ مَا دام بَيْن 
اظھرت ٠.‏ ظ ) 
وفي هذه الغزوة ضاع عقد لعائشة رضي الله عنهاء فأقام الناس على طلبه حتى 
أصبحوا على غير ماء» فأنزل الله تعالى اية التيمم» فقال أسيد بن حضير ليست هذه أوَلّ 
بركاتكم يا ال أبي بكر؛ فاته ها زل بك آم تكرهيه إلا جحل الله فة رجا 
وللمسلمين فيه خيرا. : 

وفي هذه الغزوة كان حديث عائشة في الإفك حتى أنزل الله تعالى فيه ما أنزل» 





() انظر الطبقات لابن سعد .)٠١/۲(‏ 


كاتا سس ةس تي ت 
فصل: [غزوة الخندق]' 
ثم غزا رسول الله يكو غزوة الخندق › وهي غزوة الأحزاب . 
٠‏ ۰ م 8 6 0 0 4 ٠‏ 0 
وسيبها : أن بني النضير لما اجلوا إلى خيبر فقصد أشرافهم مكة. وحرضوا قریشا 
على حرب رسول الله ية وعاهدوهم» فاجتمعوا في أربعة الاف» فيهم ثلاثمائة فرس 
وألف وخمسمائة بعير» عليهم أبو سفيان بن حرب» واستعدوا العرب» فجاءهم 


الأحزاب من القبائل حتى استكملوا عشرة الاف» وبلغ رسول الله بيه خروجهم من 
مكة. فذكر ذلك للمسلمين › > وشاورهم فيه » فاشاز سلمان الفارسي بحفر الخندق 


فأجمعت المسلمون» وحفروه» وعمل معهم رسول الله ية بنفسه› o‏ اشا 

يقولون» وهم يحفرون الخندق: 

كر ناسين كفنا 09" EE CEE‏ 
قال أنس بن مالك : والنبي بي يقول : 

الإ كّبر حير جره فاغفرللانصار والمٌهَاجره 
وروى البراء بن عازب قال: كان رسول الله ب ينقل معنا التراب» وقد وارى 

التراب بياض بطنه وهو يقول: 


(2 


َع لَؤلاً ألَسَمَااهْتَدَيْنَا وَل تم افا ول صلا 
فِألرَلن سكيتةعَلَيِنَا رشت الأقدَامَ! إن كا 
E O E EE‏ ااا ا يي 


وفرغوا من الخندق بعد ستة أيام» وجعلوا النساء ا ونزلت 
قريش والأحزاب» وعلى جميعهم أبو سفيان» وعسكر رسول الله َد بسفح «سلع» 
وجعله وراء ظهره ه في يوم الاثنين من ذي القعدة. ومعه من المسلمين ثلاثة ة الاف رجل 
هم على أشد خوف ووجل» ودفع لوك العا إلى وای ار ولواة الأضار 


)٠١١ /١( وسيرة ابن هشام (178/1)» وأنساب الأشراف‎ »)٦١ /۲( انظر طبقات ابن سعد‎ )١( 
)4۲ /۱۲( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٠١۷ /٥( وصحيح البخاري‎ »)٠٠٤ /۲( وتاريخ الطبري‎ 
.)0١7 /٤( السيرة الشامية‎ )5 ٠١ /۲( السيرة الحلبية‎ ».)١777/1١17( والنويري‎ 

(۲) أخرجه البخاري )٤٥١/۷(‏ كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب حديث 
رقم (5049. .)5٠٠١‏ 

(۳) أخصرجه البخاري (9/ 407)» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهى الأحزاب حديث 
رقم (4044) بنحوه. ظ ١‏ 

0 أخرجه البخاري )5١/0‏ كتاب المغازي » باب غزوة SE Sh i‏ 
رقم .)51١5(‏ 


ا 1 a‏ 
تقض عهدهم مع رسول الله ئة فأجابوه بعد الامتناع . فلما بلغه ذلك قال : : «حشثنًا الله 
وَنعم الوّكيل»؛ لآنه خانهم على الذراري» وكانوا من ورائهم. ونزل فيه قول الله 
تعالى : اذ جَاؤْوكُمْ مِن فَوْقَكُمْ ومن سمل مِنْكُمْ وَإِذ راغت الأنْصاء وَبَلَعْتَ القُلوبُ 
الْحَتَاجِرَ» [الآية الأحزاب: .]٠١‏ 
ا المشركون يتناوبون القتال» فيقاتل أبو سفيان في أصحابه يوماء ويقاتل 
بق الر لت يرما ويقاتل عمرو بن العاص ا ويقاتل عكرمة بن أبي جَهل يوماء 
هَيْرة بن أبي وهب يوماً والخندق : جاكر ا a‏ أقطاره» فقال 
المشركون: غذه مكيدة ة ما كانت العرب تصنعها فأنى لهم هذا فقيل لهم : إن معهم 
رجلا فارسياً أشار به عليهم» فاجتمعوا بأسرهم» وقصدوا أضيق موضع في الخندق 
أغفله المسلمون فعبر منه عكرمة بن أبي جهلء ونوفل بن عبد الله» وضرار بن 
الخطاب» وهبيرة بن أبي وهب» وعمرو بن عبدود» وطلب عمرو بن البزار وكان ابن 
تسعين سنة فبرز إليه علي بن أبي طالب. فقتله» وقتل الزبير بن العوام نوفل بن عبد 
الله بالسيف» فقطعه اثنين» واتهزم الباقون» وقصد خالد بن الوليد الجهة التي فيها 
رسول الله اة فتشاغل بحربه حتى أخر صلاة الظهرء والعصرء والمغرب» وعشاء 
الاخرة حتى اتكفأواراجعين متواعدين للغدء فأمر بلالا فأذن وأقام للظهرء وأقام لكل 
صلاة بعدها ولم يؤذن. وقال : «شغلوتا عَن الصلاة ة الؤشطى ملا الله قلوهم. وقبُورهم 


نار . 

وصلاها جميع أصحابه» فلما كان في الليل والمشركون على ترتيب قتالهم من 
الغد سعى بينهم نعيم بن مسعودء ل a EGE‏ د و 
الحسّاب ازم الأخرات es‏ فعصفت 0 الرية خقن ل س e‏ 
وتفرق جمعهمء وقتل من المسلمين خمسة منهم : سعد بن معاذ رماه ابن العرقة بسهم لبسهم 
في أكجلةء وكان رسول الله ا قد بذل لعيينة الثلث من ثمار المدينة ؛ ليرجع عن 
الأحزاب بمن معه من غطفان فامتنع › أن يأخحذ إلا الشطر. فشاور رسول الله عا 





)١(‏ أخرجه مسلم(347/1) كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب التغليظ. في تفويت صلاة العصرء 
حديث رقم (۲٠۲٥.ء‏ 1۲۷). والإمام أحمد في مسنده )١١7١١(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى )٤۹۰ .55٠١ /١(‏ (۲/ ۲۲۰). 
(۲) أخرجه ابن ماجة (۲/ )۴١‏ كتاب الجهادء باب القتال في سبيل الله سبحانه تعالى حديث 
رقم (۲۷۹7)ء وأخرجه مسلم (۳/ )٠١١١‏ باب كراهة تمني لقاء العدوء دمر بالصبر عند اللقاء 
ظ حديث رقم )١1755(‏ بنحوه» واللفظ لابن ماجة. 


كتاب الي تيبب ب سسسب بحيب آي 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فقالا : : إن كنت قد أمرت بشيء فافعل» وإن لم تؤمر فما 
تعطيهم إلا السيف» فقال: إِنْما هُوَ شَيْ شاورتكما فيه ثم هزم الله الأحزاب صبيحة 
اختلافهم بعد حصار المدينة خمسة عشر يوماء عاد روسل الله ال الملينة دا 
في يوم الأربعاء الثالث والعشرين من ذي القعدة. 
فصل: [غزوة بني قريظة] 

ثم غزا رسول الله ييه بني قريظة ؛ لنقضهم العهد الذي بينه وبينهم» وطاعتهم 
لأبي سفيان؛ ذلك لأن رسول الله ية لما عاد من الخندق بعد انهزام الأحزاب نزل عليه 
الوحي حين دخل منزل عائشة يؤمر بالمسير إلى بني قريظة» فدفع لواءه إلى علي بن 
أبي طالب». ونادى في الناس : «لا يُصَلَْيَنَّ أَحَدٌ خد الظهد إلا في بني َرَيْظة7'© .وكات يوم 
الأربعاء الثالث والعشرين من ذي القعدة الذي انهزمت فيه الأحزاب فتخوف قومٌ فوات 
الصلاة» فصلواء وقال قوم: لا نصلي إلا حيث أمرنا وإن فات الوقت» فما عنف 
رسول الله ية واحدا من الفريقين» واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وسار إليهم 
وهو راكب على حمار» وغزا والمسلمون معه» وهم ثلاث الأفنه اليل ستة 
وثلاثون فا وحاصرهم في حصونهم آل الحصار خمسة وعشرين توما وكانوا 
سألوا إنفاذ أبي لبابة بن عبد المنذر إليهم» فلما تقدم شاوروه في أمرهم» فأشار بيده 
إلى حلقه أنه الذبح, > ثم ندم فاسترجع» وقال: حنث الله ورسوله» فانصرف وارتبط في 
المسجد» ولم يأت رسول الله ی حتى أنزل الله توبته ثم نزلوا على حكم رسول الله كله 
فأمر مويه ين مسلمة فكتفواء وعزلوا عن النساء والذرية» وغنم ما في حصونهم› 
فوجد فيها ألغا es.‏ سيف ٠‏ وثلاثمائة درع وألفي رمح وألفا وخمسمائة ترس › 
و حيرا تأرف ولم يسل ووجد لهم مواشي كثيرة وبيعت الأمتعة فيمن 
يريد وقسمت الغنيمة بعد إخراج خمسها على ثلاثة الاف واثنين وسبعين سهماً للفارس ‏ 
ثلاثة أسهم» وللراجل سهماً واحداء وقسم السبي» واصطفى منه ريحانة بنت عمرو 
لنفسه» واجتمع الأوس إلى رسول الله بي يسألونه في بني قريظة لحلف كان بينهم» 
فحكم فيهم سعد بن معاذ» وكان به الجرح الذي رماه ابن العرقة فحكم سعد أن من 
رك عه الخواسي كل ومن لع تجر عليه المراسي كرو ونس د ا ي 
أموالهمء فقال رسول الله کل : «هَذا كم اللّه من فوق سَبْعَة أرْقعة» يعني : سبع 
سموات» وحكى حميد أن معاذا خكم أن کن الديار ا دون الأنصار» 
فقالت الأنصار: إخواننا كنا معهم. فقال: إني أحببت أن يستغنوا عنكم» فلما حكم 


)١(‏ اخرجه ا في الصحيح ۳ ۳۹( كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزوء وتقديم أهم 
الأمرين المتعارضين حديث رقم (17170) وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى .)١١۹/۱۰(‏ 


3 كتاب السير 
سعد بما حكم» وكان قد رماه“ابن العرقة في أكحله دعا أن لا يموت حتى يشفيه الله من 
رسيي E‏ ادو ود E‏ د 
فأدخلوا المدينة. وحفر لهم أخدود في السوق OTS‏ وأحضروا د 
رسلا رسلا فضرب أعناقهم» وکانوا ما بین ٠‏ ستمائة إلى سبعمائة. وسميت هذه السئة 
عام الخندق ؛ لأنه أعظم ما كان فيها. 





وفي هذه السنة تزوج رسول الله 5 زينب بنت جحش حين نزل عنها زيد بن | 

جار ورل فنا من القران ما :ةل :وكانت غوواتة فيه حمسا . 
فصل: [ذكر أحداث سنة ست من الهجرة سرية ابن مسلمة] 
ثم دلت سنة ست فابتدأ رسول الله بي فيها بسرية محمد بن مسلمة في ثلاثين 
راكباً إلى القرطاء في العاشر من المحرم» فقتل نفرا منهم» وهرب باقوهم واستاق 
نعمهم» ولم يعرض للسبي» > وقدم إلى المدينة بمائة وخمسين بعيرا وبألف شاة بغد 
ت عر يرما . 
[غزوة بني لحيان] 

ثم غزا رسول الله ية غزوة بني لحيان بناحية عسفان لأجل من قتل من أصحابه 
في بئر معونةء وخرج في هلال شهر ربیع الأول مائتو ئتی رجل ومعهم عشرول e‏ 
واستخلف على المدينة ابن أم مكتومء وسار إليهم ٠‏ نوريو فی رزوی الجبال» ونزل 
عسفان » وبث منها السراياء فلم يلق كيداء وصلّى بهم بها صلاة الخوف . وخر راكعاء 
وهو يقول: «ايبون تا يون عابدون لربتا حامدون» اغود باللّه منْ وَعَْاءِ افر وَكابَة 
المُنْقلب» وَسُوءِ المَنْظر في لهل رًالمَال»“. 


وعاد إلى الت ةا ع ا 


[غزوة الغابة] 
ثم غزا رسول الله إلا غزوة الغابة وهي طريق الشام على بريد من المدينة . 
وسا :أن عشرين لقحة كانت لرسول الله له بالغابة فيها أبو ذر أغار عليها 
عيينة بن حصن في أربعين ارا وقتلوا ابن أبي ذرء وجاء الصريخ إلى رسول 
الله تكد فنودي : : يا حَيْلَ الله اركبي» فكان أول ما نودي بهاء وخرج رسول الله ئي في 
وقته من يوم الأربعاء مقنعا بالحديدء فكان أول من أقبل إليه المقداد بن عمروء فعقد 


)81١١5( كتاب المغازي, باب غزوة الخندق وهى الأحزاب حديث‎ )٤۹/۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
بنحوه (جزء منه) (الشطر الأول فقط).‎ 


كات لسر مسر 2 خط ا 
له اللواء فی رمحه» وقدمه ا فتلحقه الخيول». وسار في أثره بخمسمائة من 
أصحابه» وتسوع صلمة | بن الأكوع راجلاء E‏ 

واسترجعوا منهم عشر لقائح › وهربوا بعشر بعد أن قتل منهم عدد» و م رسول 
الله ية لكل مائة جزورا ينحرونها» وقال: َير فَرْسَانَنَا اليو ا اة وخ *: رجالتنا 
ل ونزل بڏي قرد» فأقام به نوها وليلة. وصلى فيه صلاة الخوف› وعاد إل 
المدينة في يوم الاثنين بعد خمسة أيام» وأردف سلمة بن الأكوع في طريقه . 


تم سرية عكاشة بن محصن إلى الغمر على ليلتين من فيد أنفذه رسول الله ب في 
سهر ربيع الأول في أربعين رجلا إلى بني أسدء فهربوا ولم يلق كيداء واستاق منهم ‏ 
ثتي بعير وقدم بها المدينة. 
[سرية ذي القصة] 
ثم أنفذ رسول الله بي محمد بن مسلمة سرية إلى ذي القصة إلى بني ثعلية: 
وبينها وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا طريق الرَبذة» وبعث معه عشرة نفر في شهر 
ربيع الأول» وأحاط القوم بهم وكانوا مائة فقتلوهم . 
ووقع محمد بن مسلمة صريعاً بينهم» فضرب كعبه فلم يتحرك»› وجردوهم من 
الثياب» ومر بمحمد بن مسلمة رجل مسلمء فحمله إلى المدينة» فأنقذ رسول الله كل 
أبا عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة لطلب القوم في أربعين» فهربوا في الجبال. 
واستاق من نَعْمِهِمْء وقدم به المدينةء فخمسه رسول الله علا وقسم أربعة أعبياتة 
ارت ويا نن عارة إلى ال 
ثم بعث سرية زيد بن حارثة في جمادى الأولى في مائة وسبعين راكباً؛ ليعترضوا 
عيرا لقريش وردت من الشام فيها فضة كثيرة لصفوان بن أمية وأموال. فظفر بها 
وأسر ناسا فيها منهم: أبو العاص د بن الربيع. وقدم به المدينة فاستجار بزينب بنت 
رسول الله کا وكانت زوجته . فخرجت بعد إجارته. ونادت في المسجد بعد صلاة 
الصبح : أني قد أجرت أبا العاص بن الربيع: فقال رسول الله کا : ما عَلِمْتٌ بشيءٍ 
من هَذَاء وقد أجَْنَا من أجرت»» ورد عليه ما أخذ منه» اد إلى كه سق زد على 
الناس أموالهم» ورجع إلى المدينة مسلماً. 


٤“‏ ا کات السيو 
[سرية الطرف] 

ثم بعث زيد بن حارثة اا وهو ما دون النخيل على ستة وثلاثين ميلا 

من المدينة طريق النقرة إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلاء فأصاب نغما ولم يلق 
کا وغاد يعد أربعة ايام » وذلك في جمادى الآخرة. 


[سرية ابن ثابت إلى حسمى] 
ثم بعث رسول الله بن حارثة إلى حشمی » وهي وراء وادي القرى في جمادى 
الأخرة فى خمسمائة رجل . ظ 
وسببه: أن ناسا من جذام قطعوا على دحية بن خليفة الكلبى حين عاد من قيصر 
برسالة رسول الله يخ بجائزة وكسوة» فصار إليهم زيدء فقتل فيهم قتلا ذريعاً وأغار 
على نعمهم. فأخذ من الإبل ألف بعير ومن الشاة خمسة الاف». ومن السبى مائة من 
E‏ عليه وقال يا وسول اله لا تحرم علينا حلا UN,‏ 
فأنفذ رسول الله ية علي بن أبي طالب إلى زيد بن حارثة يأمره أن يرد عليهم حرمهمء 
وأموالهم ¢ فلقيه بالفحلتين بين المدينة ودي المروة. فأبلغه أمر رسول الله کا فرد 
[سرية دومة الجندل] 
ثم بعث رسول الله كَل سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دؤمة الجندل ا 
بها من بني كلب إلى الإسلام في شعبان» فأقعده بين يديه وعممه بيده وقال له: «اغز 
على اشم الله في سَبيل الله وقاتل مَنْ كَثَرَ باللّهِ ولا تُعَدّبِ وَل نمثل وليدا فإن 
استجابوا لك فرج ينت مم00" فسار إليهم حتى قدم دومة الجَنْدلَء ومكث بها 
حي يي اي ؟؛ الأنهم أرادوا أذ دوا eT‏ وذلك 
)۱( أخر جه مسلم )/ (\ro¥‏ باب الجهاد والسير› باب تأهيق الإمام الأمراء على البعوث». ووصيته 
إياهم باداب الغزوء وغيرها الحديث (“#اب) بنحوه وكذا أبو داود في السنن )٤٤١/۲(‏ كتاب 
الجهاد» باب في دعاء المشركين حديث .)١51١1(‏ 





¥۷ 


كتاب السير 


ا لد CS‏ وأخذ منهم خمسمائة بعير وألفي شاة» ولم يلق 
كيدا وأخذ منه صفي رسول الله كل لقوحاً تدعى الجعدة ثم عزل الخمس› وقسم البافي 
بين الغا 
دمين ٠‏ 





[سرية أم قزفة] 
ثم بعث سرية زيد بن حارثة إلى أم قزفة بناحية وادي القرى على سبع ليال من 
المدينة في شهر رمضان . 
وسببه أن زيد بن حارثة خرج في تجارة إلى الشام» ومعه بضائع لأصحاب 
رسول الله کل فضربوه» واخذوا ما كان حه فقدم. عل 
رسول الله ية وأخبره بما كان فبعثه إليهم فأحاط بالحاضرء وأخذوا أم قرْفة» وهي 
فاطمة بنت ربيعة» وبنتها جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر. 


وأما أم قرفة فقتلها قيس بن المسكّر قتلاً عنيفاًء ربط رجليها بحبل بين بعيرين 
حتى قطعاهاء وأما 8 فأخذها سلمة بن الأكوع» فوهبها لرسول الله كَل ووهبها 
رسول الله يك لحزن بن أ بي وهب › وقدم زيد فقرع باب رسول الله يلد فقام إليه عرياناً 
يجر ثوبه حتى اعتنقه» وقبله. وسأله عن خبره» فأخبره بظفره. 
[مقتل ابن أبي الحقيق] 
ثم بعث رسول الله َة سرية إلى قتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق النضري 
بخيبر فى شهر رمضان؛ لأنه كان يبعث قبائل العرب على حرب رسول الله اة فبعث 
إليه عبد الله بن عتيك» دك الك بن أنيس وأبا قتادة وخزاعي بن الأسود فدخلوا عليه 
ليلا وقتلوه في الظلمة» وادعى كل واحد منهم قتله» فلما قدموا على رسول الله عا 
ور بقتله وتنازعهم. في قاتله أخذ أسيافهم فنظر إليها فرأى أثر الدم في ذباب سيف 
عبد الله بن أنيس» فقال: «هذا قاتله». 
[سرية ابن رواحة إلى أسير بن رقرام] 
عارك يوا r‏ اااي ل e Ee‏ اليهودي بخيبر 
في شوال؛ لأن اليهود أمّروه على أنفسهم بعد قتل ابن أ, بي الحقيق فسار إلى غطفان» 
وبعثهم على حرب رسول ا قيعت الوخد اللهد ين رات فى این را ابد 
بهم فاستأمنوه واستأمنهم؛ ليأتي رسول الله ٤ی‏ حتى يستعمله على خيبر؛ فطمع في 
ذلك› Cg‏ الاين رحد قله رتاف كل SS‏ ثم ندم أسيرء 
وأراد أن يفتك بالقوم» فل عبد اللة.ين أن أسيرا» ضيرية ققد فخذه وضريه أسيد 
اقشجه مامومة ولوا غا ولم يفلت منهم إلا رجل واحد» وسلم - جميع المسلمين . 


4۸ 





[سرية كرز للعُرّنيين] 

ثم بعث رسول الله يا إلى الرنيين سرية كرز بن جابر الفهري في شوال . 

وسببها: أن ثمانية نفر من عرينة قدموا على رسول الله كل فأسلموا راستوبئوا 
المدينة» فأنفذهم إلى لقاحة بذي الجَذْر ناحية قباء على ستة أميال من المدينة» فكانوا 
فيها يشربون من ألبانها حتى صحوا وسمنواء فغدوا على اللقاح» فاستاقوهاء وأدركهم 
يسار مولى رسول الله ييو في نفر معه فقاتلهم. فقطعوا يليه ورجليه وغرسوا الشوك في 
لسانه وعينيه حتى مات» وبلغ ذلك رسول الله ية » فبعث في أثرهم عشرين فارسا مع 
کزز بن جابر الفهريّ: فأدركهم وربطهم وأردفهم على الخيل» وقدم بهم على رسول 
الله َيه وهو بالغابة» فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم وصلبوا هناك. 
فنزل على رسول الله لا دإِنَمَا جَرَاء الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْمَوْنَ في الأض 
فَسَاداً أن يُقَكَلُوا» [الآية المائدة: ۳۳]ء فما سمل بعد ذلك عيناًء وكان اللقاح خمس 

عشرة لقحة» فاستردت الألقحة واحدة نحروها. 

[سرية عمرو وسلمة إلى أبي سفيان] 

سفيان بن حرب بمكة . 5" 

وس أن أا سان بق خرب قال اقرش الا رج يقتا محفذا ؟ انه يمى ف 
الأسواق فأتاه أعرابى فضمن له ذلك› اعا احا وشقة وال ل ا فقدم المدينة 
فلما رآه رسول الله ية قال: «إنَّ هَذَا لَيُرِيدُ غدر»“ فَدَهَبَ الأعرابي» ليجني عليه» 
فجذبه أسيد بن حضير فوجد في إزاره خنجراء فقال : دمي دعي فسأله رسول الله عا 
عن حاله: وقال: اصدقني . قال: وأنا امن؟ قال: نعَمْء فأخبره بأمره وما جعل له أبو 
سفيان في قتله فخلاه فأسلم وبعثث رسول الله ية عمرو بن أمية الضمري » وكان من 
فتاك الجاهلية» ومعه سلمة ر بن أسلم؛ ليصادفا من أبي سفيان غرة» فيقتلاه فقدما مكة. 
وطاف عمرو بن أمية بالبيت فراه معاوية بن أبي دلا 0 لد ما قدم 
وَل بمشل r‏ ا 5 م | 27 ادي ن دي المشلمية | 

فقتلهما حمر و »© ثم وجد في طريقه رسولين لقريش » فقتل أحدهماء وأسر 





.۷۲ /۲ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 


اتاب اللي أ 
فصل: [غزوة الحديبية](١)‏ 
ثم غزا رسول الله ية غزوة الحديبية» وذلك أن رسول الله ية دعا أصحابه إلى 
العمرة فتهيئوا وأسرعواء فدخل بيته» فاغتسل › ولبس ثوبين» وركب راحتله القصوی› 
وخرج في يوم الاثنين هلال ذي القعدة في آلف وستمائة. 
وقيل: ألف وأربعمائة ومعه زوجته آم سلمة» وصلى الظهر بذي الحليفة وساق 
سبعين بَدَنَةَ منها جمل أبي جهل الذي غنمه يوم بدر» فحللها وأشعرها في الشق الأيمن 
وقلدهاء وهن موجهات إلى القبلة» ثم أحرم بالعمرة» ولبى وقدم أمامه عباد بن بشر 
في عشرين فارساً من المهاجرين والأنصار طليعة» وبلغ قريشاً مسيره فأجمعوا رأيهم 
على صده عن المسجد الحرام» وعسكروا ببلدح »› وقدموا خالد بن الوليد في مائتي 
فارس إلى كراع الغميم» فوقف عباد بن بشر في خيله بإزائه» وحانت صلاة الظهر 
فصلاها بأصحابه فى عسفان» صلاة الأمن وحانت صلاة العصرء وقربت خيل خالد بن 
الرلك تساى اشر راسا اهلا الت ت هار إلى اللحديية نيص :ونا ما 
وهي طرف الحرم على سبعة أميال من مكة» فبركت ناقته القصواء فزجروهاء فأبتٍ أن 
تنبعث فقالوا : خلأث ناقة رسول الله كله أي : رجعت » فقال رسول الله ود : «مَا لاٹ 
وَلَكنْ حَبَّسَهًا حابس الفيل» أما والله لا يسألوني اليوم خطة فيها تعظيمْ خرْمَة لله إلا 
أعليتم إياها»”© ثم زجرهاء فقامت» فولى راجعاً عوده على بدئه حتى نزل بالناس على 
من ثماد له قليل الماء» فانتزع منها من كنانته» فأمر به» فغرس فيهاء 
ا لهم بالرواء حتى اغترفوا بانيتهم جلوساً على شفير البئر» ومطروا بالحديبية 
حتى كثرت المياه» وجاءه بُدَيْل بن ورقاء في ركب من خزاعة» وقال: قد جئناك من 
عند قومك وإنهم جمعوا لك من أطاعهم› وأقسموا بالله أنهم لا يخلون بينك وبين 
البیت حتى تبيد ضفراء‌هم فقال رسول الله 86 «مَا جشتا لقتال وَإِنَّمَا جمْنًا للطَوّاف بِهَذَا 
الْبَيْتِء فَمَنْ صدّنا عَنْهُ قَائَلتَاه0© ولم يكن مع أضيحابه سلاح إلا سيوف المسائردن في 
أغمادهاء فعاد بديل بن ورقاء إلى قريش» فأخبرهم بذلك فبعثوا عَُرْوَةَ بن مَسْعُود 


)١(‏ انظر طبقات ابن سعد (۲/ )٩٥‏ وسيرة ابن هشام (۳/ 556؟) والمغازي للواقدي (۱/ ۳۸۳) وصحيح 
البخاري (0/١؟7١)‏ وصحيح مسلم بشرح النووي )١75//١7(‏ تاريخ الطبري (۲/ )٦۲١‏ والدرر 
لابن عبد البر »)١9١(‏ ابن حزم )۲٠۷(‏ البداية والنهاية »)١75/4(‏ نهاية الأرب .)1117/1١1(‏ 
وعيون الأثر »)۱٤۸/۲(‏ شرح المواهب (5/ »)١75‏ والسيرة الشامية (5/ 06). 

(۲) انظر طبقات ابن سعد ۲/ “الا . 
(۳) انظر طبقات ابن سعد ؟7/ 5/. 


الحاوي في الفقه/ ج4١/‏ م4 


66 كتاب السير 
القفيّ» فأجابه رسول الله بيه بمثل ذلك» وبعث عثمان بن عفان بعد أن بعث قبله 
خراش , بن أمية الكعبي» وأمره أن ينبىء قريشاً نّا لم نأت لقتال» وإنما جئنا زواراً لهذا 
الننث: ومعنا هدي ننحره» وننصرف» فأتاهم عثمان» وأخبرهم بذلك» فقالوا: لا كان 
هذا أبداء ولا يدخلها في هذا العام وبلغ رسول الله َيِه أن عثمان قتل فبايع أصحابه 
بيعة الرضوان تحت الشجرة وبايع لعثمان بشماله على يمينه» وجعلت الرسل تختلف 
حتى أجمعوا على الصلح والموادعة» فبعثوا سهيل بن عمرو في عدة من رجالهم لعقد 
الصلح ومعه عثمان بن عفان» فكتب بينه وبينهم: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد 
الله وسهيل بن عمرو اصطلحا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها 
الناس» ويكف بعضهم عن بعض على أنه لا أسلال ولا أغلال» وأن بيننا عَيْةٌ 
مكفوفة20, وأنه من أحب أن يدخل في عهد محمد وعقده دخل» ومن ¿ حب أن يدخل 
في عقد قريش وعهدها دخل» وأنه من أتى منهم محمدا بغير إذن وليه رده إليهم» ومن 
أتاهم من أصحاب محمد لم يردوه» وأن محمدا يرجع في عامه هذا بأصحابه» ويدخل 
علينا قابل في أصحابه فيقيم ثلاثا لا يدخل علينا بسلاح إلا سلاح المسافر السيوف في 
القرب . 


م 





شهد أبو بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
أبي وقاص وعثمان بن عفان وأبو عبيدة بن الجراح ومحمد بن مسلمة وحويطب بن عبد 
العزى ومكرز بن حفص» وكتب علي بن أبي طالب صدر هذا الكتاب وكتب على 
نسختين إحداهما مع رسول الله يا والأخرى مع سهيل بن عمروء وتواثبت خزاعة. 
فقالوا: نحن ندخل في عهد محمد وعقده وتواثبت بنو بکر» وقالوا: نحن ندخل في 
عقد قريش وعهدهمء و کی و ر ا 
رسول الله کا فقال سهيل: هذا أول من أقاضيك عليه فرده إليه» وقال لأبي 
جندل : «قذ تم الصّلحٌ بَبْتنَا وبَيْنَ القَْم فَاضْيِرْ حى يَجْعَلَ الله لَكَ فَرَجاً ومخرجاً» 
وانطلق سهيل» فنحر رسول الله وَل هديه. وحلق شعره» حلقه خراش بن أمية 0 
وحلق بعض أصحابه وقصر بعضهم› فقال رسول الله م : «اللَّهُمّ افر للمُحَلقير 
ثلاثاً». فقيل : والمُقَصّرِينَ يا رسول الله» فقال في الرابعة: رارت 1 
بالحديبية بضع عشرة يوماً. 

وقيل : : عشرين يوم فلما بلغ كراع الغميم نزل عليه : (إنَا فَتَحْنَا لك فنحاً مُبيناً 
[الفتح : ا ل أو فن هُو؟ قال «إي والذي نفسي بيده: 
إِنَهُ لَمَنْح2"0 فهنا فهنأه المسلمون» وهنأ بعضهم بعضاء وذكر جابر أن عطشا أصابهم» فأتى 


. أي لا تكون عداوة بينناء على التمثيل‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد ۳/ »4٠١‏ وابن سعد في الطبقات ؟/١8.‏ 





اه 





كتاب السير 
رسول الله بيه بتور فيه ماء» فوضع يده فيه فجعل الماء يخرج من بين آصابعه» كأنها 
العيون حتى ارتوى جميع الناس» وسميت هذه السنة عام الحديبية ؛ لأنها أعظم ما كان 
فيهاء وكان أبرك عام وأيمن صلح» فإنه أسلم فيه من الناس أكثر من جميع من أسلم 
من قبل» وقرىء في عقد هذا الصلح ثلاثة أشياء : 

أحدها: : أن جماعة الصحابة كرهوه حتى قال عمر بن الخطاب لرسول 
الله كك : «ألَسْتَ و سول اللّه؟ قال يلم فال ارلا ِالْمُسْلِمِينَ؟ قال: بَلى قال: 
أَوَلَيْمُوا ارك قال: بَلَى قال : فعلام نعطي الدَنيةَ في ديننا؟ قال : «أنا عَبْدُ الله 


و وَلْنْ اع ا أَمْرَه)27 فكان عمر يقول: ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي» 
وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي . 

والثاني : أنه لما كانت الصحيفة ابتدأت: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال 
سهيل بن عمرو نعرف الله» وما نعرف الرحمن الرحيم» فكتب سهيل باسمك اللهم 
على ما كانوا عليه في الجاهلية» وكتب هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله» فقال 
سهيل : لو علمنا أنك رسول الله ما نازعناك» فقال لعلي: «اكتب محمد بن عبد الله»» 
فقال: يا رسول الله مو لا لطع أن أمحو اسمك من النبوة» فمحاه رسول الله كيا 
بيله » وقال لعلي : إل سام إلى مكلا ْجیب»» فکان ما دعي إِلَيّه في التحكيم في 
حو اسمة من إمارة المؤمنيء : 

والثالث: أنه لما أمر أصحابه بالنحر والحلق» توقفواء فدخل على أم سلمة 
وشكى ذلك إليهاء فقالت: ابتدئي أنت بالنحر والحلق» فإنهم سيتبعونك» فقغل ذلك› 
وفعلوا. 


[خروج رسل رسول الله إلى الملوك] 
وفي هذه السنة وهي سنة ست بعث رسول الله َيه رسله إلى الملوك يدعوهم إلى 
الإسلام» فبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس . 
وبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم . 
وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشيّ ملك الحبشة . 





. ٠١١/٤ انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ )۲( 


وه 0011100 

وبعث سليط بن عمرو إلى هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة . 

وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى صاحب البحرين . 

وبعث عمرو بن العاص إلى جَيّفْرَ وعبّاد بن الجُلَنْدِي صاحبَيَ عُمان» فكان له في 
هذه السنة غزوة واحدة وثلاث عشرة سرية. 

فصل: [غزوة خيبر]7") ) 

ثم دخلت سنة سبع وغزا رسول الله ييه غزوة خيبر في جمادى الأولى» وهي 
على ثمانية برد من المدينة» وقيل غزاها في المحرم» نادى في الناس بالخروج إلى 
جهاد خيبر فتجهزواء وخرجوا واستخلف على المدينة سباع بن عُرْفطة الغفاري, 
وأخرج معه أم سلمة» وفرق الرايات على أصحابه» ولم يكن قبل خيبر رايات» وإنما 
كانت الألوية وكانت راياته سوداء اتخذها من برد لعائشة رضي الله عنهاء فدفع إلى 
علي بن أبي طالب راية» وإلى سعد بن عبادة راية» وإلى الحباب بن المنذر راية» 
وسار إلى خيبر فنزل بينها وبين غطفان لثلا يظاهروا آهل خيبر عليه وقال حين رأى 
خيبر «اللّه أَكبَدُ حَرِيَتْ حَيْيدْه إنا إذا برلا بساحة فقؤم قَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذْرينَ»2"0 وبدأ 
رسول الله ية بالأموال فأخذها ثم فتحها حصناً حصناء فكان أول حصن فتحه حصن 
ناعم وعنده قتل محمود بن مسلمة برحا القي عليه من الحصن» ثم فتح بعده القموص 
حصن ابن أبي الحُقيق» واصطفى من سباياه صفية بنت حيبي بن أخطب كانت عند 
كا بن الربيع بن آبي التحقيق "ثم أعتقهاء وتووجها» وجمل اعتقها صداقهاء ورا في 
وها أثراء فقال: ما هَذَا الأنّ؟ فذكرت أنها رأت في المنام» وهي عروس بكنانة بن 
الربيع بن أبي الحُقيق آن قمرا وقع في حجرهاء فعرضت رؤياها على زوجها فقال: ما 
هذا إلا أنك تريدين ملك الحجاز مُحَمَّداء ولطم وجهها فاخضر من لطمته» وهذا أثرف 
وأتى رسول الله ي بكنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق» وكان عنده كنز لبني التضير فسأله 
عنه فأنكره» فأتاه يهودي فأخبره أنه كان يطيف بهذه الخربة كل غداة» فقال لكنانة : «إن 
وَجَدْتُ هذا الكثرٌ عِنْدَكَ أكتَلَكَ؟ قال: نَعَمْ. فَأَمَرَ بالخربة» فحفرت فرح منها عض 
الكثْز» وسأله عن باقيه» فأنكره» فسلمه إلى الزبير فعذبه حتى استخرج منه الباقي ثم 
سلمه إلى محمد بن مسلمة حتى قتله بأخيه محمود بن مسلمة. 

قال الزهري: ولم يسب أحد من أهل خيبر إلا آل أبي الحقيق لأجل هذا. 


)١(‏ انظر طبقات ابن سعد (۹/۲١۱)ء‏ سيرة ابن هشام (۳/ ۲۸۳)» مغازي الواقدي (۲/ »)٦۳۳‏ صحيح 
البخاري )17١/0(‏ صحيح مسلم بشرح النووي »)١77/١5(‏ تاريخ الطبري (۳/ 0). أنساب 
الأشراف .)159/١(‏ ابن حزم .)1515١(‏ وعيون الأثر ».)١178/75(‏ البداية والنهاية /٤(‏ ١۱۸)ء‏ 
شرح المواهب (۲/ .)۲١۷‏ السيرة الشامية (0/ .)18٠١‏ 

(؟) انظر البداية والنهاية لابن كثير (5/ .)۱۸١‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى (۲/ ۸۳). 


كتاب السير of‏ 
ثم فتح حصن الشق وحصن النطاة وحصن الصعب بن معاذ وكان أكبر الحصون 
وأكثرها مالاًء وحصن الكتيبة وبقي حصن الوّطيح» وحصن الشلالم» فحاصرهما بضع 
ا و00 ال ل وهو يرتجز ويقول : 
م 59 0 8 هم 86 ص 
اَن اانا ااا أكفى إذا اشد م تفت 
ا ا ايان ]ليسي له 
وحكى بريدة الأسلمي أن رسول الله م كان ريما أخذته الشقيقة» فيلبث فيها 
2 واليومين ا يخرج › فا خلتة الشقيقة بحيبر › فلم يحرج إلى الاس فأخذ الا 
أبو بكر ونهض فقاتل قتالاً شديداء ورجع ثم أخذ ل عمر فنهض» وقاتل تالا 
شديداء ثم رجع وبلغ ذلك رسول الله كك فقال: «وَاللّه لأعطيها غدا رجلا يحت الله 
وسو لش ويحيّه الله ورسولة»" فلما كان من الخد دفع الراية إلى علي ؛ وكان بعيئه 
رمدء فتفل فيها رسول الله كك من ريقه وخرج › فبرز إليه مَرحب مرتجزا بما قال من 
رجره. 
ااال منتيى الى ي اا ےا ا 
اااي ي ان ر 





ك 
َيْثُْ غابات شَدِيدٌ قسْوّره” 

فاختلفا ` ضويتين» فضربه علي فقتله» ثم فتح الحصنين الباقيين» ولما اطمأن 

سول اله که اهت له ونب بنت الخارت البيودية + وهي ينث أحى مضب زافرأة 

سلام بن مشكم شاة مصلية مسمومة» وأكثرت من سمها في الذراع؛ لأنه كان أحب 

الشاة إلى رسول الله ية فأخذ الذراع ومضغهء لوقت يتزع E‏ اندر 

معرور» فأما بشر فمات» وأما رسول الله ية فإنه قال: «إِنْ العَظمَ ليخبرني انه انه 


9 





)0( انظر الأبيات في تاريخ م الطبري ٠۲/۳‏ . 
NS (۲(‏ ا E‏ باب غزوة خیبر» حديث (5709). 


(۳) انظر الأبيات في تاريخ الطبري ٠١/۳‏ . 


65 كتاب السير 
مسوم ودعى بالمرأة» وسألهاء فاعترفت فقال: ما حَمّلك على هذا؟ فقالت: 
بلغت من قوم ها بلقت: فقلت : إن كان نبياً فسيخبر» وإن كان ملكاً استرحنا منه» 
واختلف فيها هل قتلها رسول الله له أم لا؟ فحكى الواقدي أنه قتلها» وحكى ابن 
إسحاق أنه تجاوز 0 7 مشر ين البراة ب رور E‏ عليه فى مرضنه الذي 
توفي فيه فقال لها: ايا آم ب بشر إن هذا اران وَجَدْتٌ انقطاعً بي من الأكلة الي كلم 
مَعَ ابنك ب a‏ 





والأبهر عرق في الظهرء فكان قوم يرون أنه مات مع كرامة الله [له بالنبوة] شهيداً 
ولما جمعت الغنائم استعمل عليها فروة بن عمرو البياضي وأمر زيد بن ثابت إحصاء 
الناس فكانوا ألفا وأربعمائة. والخيل مائتا فرس › فجعل لكل فارس ثلاثة آسهم؛ 
وللراجل سهماًء ؛ فقسم خيبر على ستة وثلاثين سهماء > جعل نصفها ثمانية عشر سهماً 
لنوائبه؛ E ADE CR ND‏ 
e‏ وی كارا الل(“ وكانت حصونهم ثمانية 
المسلمين ا 9 والقموص 2 وشق والتطاة و حصن e‏ 
جثامة . 

وفي خيبر حرم رسول الله َي نكاح المتعة وأكل الحمر الأهلية. 

1 خيبر قدم رسول الله کیا أ 5 أبو هريرة » وقدم 0-7 
EE E‏ فقال رسول الله لل 507 انان 


اسر بقدُوم جَعْفْرَ أؤ بقح حَيْبر 2 ی ام حبينة ا ان ستيان ی ا 





)١(‏ أخرجه البخارئ كتاب المغازي (078/1)». باب الشاة التي سمت للنبي بي بخيبر 
حديث (2»)5759 وكذا البيهقي أخرجه في دلائل النبوة (507/5) كلاهما أخرجاه بنحوه. 

(۲) انظر دلائل النبوة للبيهقي /٤(‏ 7515). 

(۳) أخرجه البخاري تعليقا( /٦‏ ١١۳)ء‏ باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» كتاب الجزية . 

.)5718/571١1( كتاب المغازي» باب غزوة خيبر حديث‎ )٠٠١ /۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) أخرجه الحاكم فى المستدرك »)۲٠۸/۳(‏ والطبري في معجمه الكبير (۲/ )٠١١‏ وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد (9/ ۱). 





كتاب السير ْ ظ | هه 
رسول الله ٤لا‏ بأرض الحبشة من خالد بن سعيد بن العاص» وساق النجاشي صداقها 
أربعمائة دينار» ول يخير من الود ثلاثة وتخ وجلا وكتل من المسلمين اة 
عشر رجلا ولما سمع أهل فدك ما فعل بأهل خيبر بعثوا إلى رسول الله يي أن يحقن 
دماءهم »› وعسرهم ويخلوا له أموالهم. ومشی ولسه وبينهم مخيصة بن مسعود فاستقر 
على هذا.ء وصارت فدك خالصة لرسول الله يية؛ لأنه أخذها بلا إيجاف خيل ولا 
ركاب» فكانت فيئاً له وكانت خير غنيمة للمسلمين . 
ولما صالح أهل خيبر على النصف من الثمر صالح أهل فدك على مثله لهم نصف 
الثمر بعملهم ونصفه لرسول الله ب بالفيء . 
وعاد رسول الله اة من خيبر إلى وادي القرى› ر ثم سار إلى المدينة وفي سقره 
هذا ا ال ج طلعت ال فأمر لال فأقام الصلاة» وصلى فلما 
سلم أقبل على الناس» وقال: «إذا ۾ الصّلاة فصلوها إذا ذَكْرَتَمُوهاء فإِنَّ الله 
تعالى يقول : «أقم الصّلاة لذکري)»'“ [طه E‏ 
ولما عاد إلى المدينة اتخذ منبره درجتين والمستراح» وصار يخطب عليه بعد 
الجذع الذي كان يستند إليه» ولما عدل عنه إلى المنبر حَنَّ إليه . 
فصل: [سرايا رسول الله يكل بعد خيبر] 
[سرية عجز هوازن] 
ثم بعث رسول الله 285 بعد خيبر خمس سرايا فأولها سرية عمر بنالخطاب فى 
شعبان في ثلا نين رجلا إلى عجر هوازن» وهم في متربة على أربع ليال من مكة طريقاً 
صا فهربوا» وعاد» کی كيدا : 
[سرية بني فزارة] 
ثم بعث بعده سرية أبي بكر في شعبان إلى بني فزارة بنجد» فشن الغارة عليهم 
بعد صلاة الصبح › فسبى › وقتل . 
[سرية بني مرة] 
E‏ باو ا E‏ 
ا أ نعم القوم. ثم أدركوهم . فقتلوهم جميعاً إلا بشير بن سعد نجا وحده 


)١(‏ أخرجه مسلم )٤۷۷ /١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث )۳٠١(‏ بنحوه وكذا الدارقطني في 
سنه ۸1/17 )۰ 


o‏ كتاب السير 





[سرية بني عمران] 
ثم بعث بعده سرية غالب بن عبد الله الليثي في شهر رمضان إلى بني عمران» 
وهم بالميفعة وراء بطن نخل بنجد في مائة وثلاثين رجلاء فاستاقوا نعمهم إبلا وشياها 
فقدموا بها المدينة» ولم يأسروا أحدا. 
وفيها: قتل أسامة بن زيد الرجل الذي قال: «لا إله إلا الله» فأنكر عليه رسول 
اله بي فقال أسامة : إنه قالها متعوذاء فقال: هَل شققت عَنْ قَلبه؟. 


[سرية غطفان] 
ثم بعث سرية بشير بن سعد في شوال في ثلاثمائة رجل إلى غطفانء وكانوا على . 
الاجتماع مع عيينة بن حصن إلى المدينةء فأدرك نعمهم. فساقهاء وهربوا فأسر منهم 
نفسين قدم بهما المدينة فأسلما فأرسلهما. 
فصل: [عمرة القضاء](") 
ثم خرج رسول الله َة لعمرة القضاء في هلال ذي القعدة؛ لأنه شرط على قريش 
حين صدوه في الحديبية عن عمرته أن يقضيها من العام المقبل. فنادى في أصحابه أن 
لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية» فخرجوا جميعاً إلا من قتل منهم أو مات» وخرج 
معهم من المسلمين عمار لم يشهد الحديبية» حتى صاروا في عمرة القضية ألفين وقاد 
مائة فرس» وخرجوا بالسلاح › واستخلف على المدينة أبا رهم الغفاري وساق معه 
ستين بدنة» وخرج في مثل الشهر الذي صد فيه وسار على ناقته القصواء حتى انتهى 
إلى ذي الحليفة» فأحرم من باب المسجد ولبى وأحرم معه المسلمونء ولبوا وقدم 
أمامه محمد بن مسلمة في الخيل .إلى مر الظهران» وسار حتى دخل مكة من ثنية 
الحجون» والمسلمون متوشحون بالسيوف يمشون جوله ملبين» وابن رواحة اخذ بزمام 
ناقته وهو يقول: 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (۷/ )٥۹١‏ كتاب المغازي» باب بعث النبيّ ييه أسامة بن زيد إلى 
الحرقات من جهينة حديث رقم (5779) وأخرجه مسلم )45/١(‏ كتاب الإيمان» باب تحريم قتل 
. الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله حديث .)45/1١68(‏ 


(۲) انظر سيرة ابن هشام (۳/ 2)719 وطبقات ابن سعد (۲/ »)١١١‏ صحيح البخاري .)١51١/65(‏ 
تاريخ الطبري (57/7). المغازي للواقدي )97”١/7(‏ أنساب الأشراف »)١59/1١(‏ ابن 
حزم (۲۱۹)» عيون الأثر (؟/97١)‏ البداية والنهاية »)۲۲۹/٤(‏ وشرح المواهب (۲/١۳۷)ء‏ 
السيرة الحلبية (۳/ )۷١‏ السيرة الشامية (6/ ۲۸۸). 





كتاب السير 
حَلُوا| ب بي الكقارنسيلة قَذأنْرَّلَ الوَخْلِنُ في تنزيلة 
قي طف الى على شرل إنسي شهيدان ةرَشولة 
باررب إني مين بقئلتة اغغرف حى الله في قيولة 
فاليوم تضرنكم عَلَى تأويلة كَمَاصَرَبْنَاكُمْعَلَى تنزيلة 
ضزبا يزيل الْهَامَ عَنْ مقيلة ١‏ وليل الخليل عن علي 

فقال رسول الله ك : «إيهاً ابن رَوَاحَة . قل : «لا إله إلا الله اة صلق وغ 
وَنَصَرٌَ عَبْدَهُ» وَعَرَ جنده وهزم الأخرَّاب وخد4»“ فقالهاء وقالها الناس» ودخل 
فاستلم الركن بمحجن وطاف على راه فط جا ريه من فرق هلكه الاير رقت 
منكبه الأيمن» وسعى في الأشواط الثلاثة» ومشى في الأربعة؛ لأن قريشاً قالوا حين 
رأوًا المسلمين وقد هربوا م: منهم إلى رؤوس الجبال: آنا تروهم قد أوهتهم حمى يغرب 
فقال رسول الله كل : رجحم الله امرءا أظهّرَ نشَاطاًء وَجَلَدَاَ واضطبَعٌ وَرَ 
ا وَرَمَلُوا» . 

قال ابن عباس : إنما أمر بالسعي في الثلاث والمشي في الأربعة بقيا عليهم» ثم 
طاف بين الصفا والمروة سبعاً راكباً على راحلته» ونحر هديه عند المروةء وقال: 
فْجَاجٍ مَكة مَنْحَوْه9" وفعل المسلمون مثل فعله» وكان قد استوقف قوم منهم ببطن 
ر وسعى» فوقف موقفهم› يحاسين حلت كاك قطادوا ag‏ ثم 
دخل رسول الله ب الكعبة فلم ينزل فيها إلى الظهرء وأمر بلالا فأذن على ظهر الكعبةء 
وأقام بمكة ثلاثا وتزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية زوجه بها العباس بن عبد 
المطلب» ولما كان عند الظهر من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو» وحاطب بن عبد 
العزى» فقالا له: قد انقضى أجلك» فاخرج عناء وكان قد نزل في قبة من أدم بالأبطح 
فأمر أبا رافع» فنادى بالرحيل» وأن لا يمسي بمكة أحد من المسلمين» وركب حتى 
نزل سرف» وأقام أبو رافع بمكة حتى أمسى» ثم حمل ميمونة» فبنى بها بسرف» 


و فيو و 


وحن جح لجار احص حر بن دلوتي > فاختصم فيها عل وَجَعْفِرُ وَزَيْدُ بْنْ 


)١(‏ قال السهيلي: «وهذان البيتان الأخيران هما لعمار بن ياسر؛ كما قال ابن هشام؛ قالهما يوم صفين 
وهو اليوم الذي قتل عمار؛ قتله أبو الغادية الفزاري وابن جزء؛ اشتركا فيه». انظر تاريخ 
الطبري ۲٤/۳‏ . 

(؟) أحرجه البخاري (514/17): كتاب المغازي » باب غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب» 
حديث .)51١١5(‏ ظ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده /٤(‏ ۸۲)» وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير )٠١١/١١(‏ 


والبيهقي في السنن الكبرى (9/ ۲۹۰)» وابن حبان في الموارد .)٠١١/8(‏ 


0۸ 


كتاب السير 
حَارثة» فقضي عه رسول الله ية لجعفر؛ لأن خالتها أسماء بنت عميس كانت عنده» 
وقال: «الحَالَة رالد“ 0 ثم أدلج حتى قدم المدينة . 
فصل: [سرية ابن أبي العؤجاء ] 

ثم بعث رسول الله بي بعد عمرة القضاء في بقية هذه السنة سرية ابن أبي العؤجاء 
في ذي الحجة بعثه إلى بني سليم قي خمسين رجلا يدعوهم إلى الإسلام» فسار إليهم» 
ومعه عين لهم تقدمه بإنذارهمء فلما قدم عليهم ودعاهم أحاطوا بجميع من معه 
وقتلوهم بأسرهم» وأصيب ابن أبي العوجاء جريحا فتماثل ووصل إلى المدينة في أول 
يوم من صفر . 





وفي هذه السنة رد رسول الله کک مدعا أ الاين ا 
وفي جمادى الأولى من هذه السنة قتل كسرى أبرويز وكانت الهجرة في سنة 
إحدى وثلاثين من مكة. 
سميت هذه السنة عام : خيبر؛ لأنها أعظم ما كان فيها فكان له فيها غزوة وست 
براي 
فضل: [ذكر سنة شمان من الهجرة] 
[غزوة غالب الليثي بن بني الملؤح] 
عشر رجلا 6اا لحمب 507 الطلب› ا ل الوادي 7 
م ا وأبو مسعود ری a‏ وقال : 1 8 
ققد أَطَاعَنِي» وَمَنْ عَصَّى أُمِيرِي » فْقَدْ عَصَانِي وَأَمَرَهُمْ بسن الغارة عليهم. > فقتلوا منهم 
قتلى» وأصابوا لهم نعماً. 
[سرية شجاع إلى بني عامر بالشي] 
بالسئ بناحية دكبة من وراء المعدن على خمس ليال من المدينة في أربعة وعشرين 


)١١‏ أخر جه البخاري (0/ لاه ”7) کتاب الصلح› باب كيف يكتب «هذا ما صالح فلان بن فلان فلان بن 
فان » كتاب رقم (559484؟). 


كتاب السير 2 
رجلا فاستاقوا نعماً كثيراء وشاء أصاب السهم خمسة عشر بعيراء وعدل البعير بعشرة 
من الغنم. وغابت السرية خمس عشرة ليلة. 

حم بعل بترية رو بن كمع بن عمير الخقاري في هر رب الآوله إلى ذات 
أطلاح » وي وراء وادي القرى من أرض الشام في خمسة عشر رجلاء فوجدوا بها 
خا كثيرا فدعوهم إلى الإسلام» فلم يستجيبوأ. وقاتلوهم أشد قتال» حتى قتلوا 
ما ا ا فأخبر رسول الله كلا بخبرهم › 
فشق عليه» وَهَمَّ أن يبعث إليهم بعثاً فبلغه أنهم قد بعدوا فكف . 

وفي هذه السنة أسلم عمرو بن العاص عند النجاشي› وقدم على رسول الله ا 
مُشلماً وقدم معه خالد بن الوليدء وعثمان بن طلحة , بن أبي طلحة من بني عبد الدارء 
وأسلموا وبايعوا. فقال عمرو بن العاص : سواه ا لحب 0 أبن 
ولا أذكر ما تأخرء فقال رسول الله كل : ديا عمر بايع» فان الإشلام يجت ما قبِلَهُ؛ . 

فصل: [غزوة مؤتة] 

ثم بعث رسول الله ية بجيش مؤتة وهي بأرض الشام بأدنى البلقاء والبلقاء دون 
دمشق في جمادى الأولى. . 
نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني» فقتله ولم يقتل لرسول الله 4ة رسول 
غيره» واشتد عليه وندب الناس» فأسرعوا وعسكروا بالجرف» وهم ثلاثة ثة الا فقال 
رسول الله كه : «أميرُ الاس زَيْدُ ن حَارِنَة» فَإِنْ قتِلَء فَجَعْفَرُ بْنُ أبي طَالِبء فَإِنْ قبل 
فعَْدٌ الله بن رَوَاحَةَ» فان قُمَلَء » فليرتض المُسْلِمُونَ منهم رجا ». 

ل أ مل ر ي ا ا فإن 
ودعه ا أتأه عبد ال رواحة فووعاً 1 رعو يکي وال ما بي حب للدناء 
ولكن سمعت رسول الله كد يقرأ وذكر النار فقال : لوَإِنْ منْكُم إلا وَاردُهَا کان عَلى رَبك 
حَنْماً مَقَضِياً» [مريم: ۷١‏ قلست أدري كيف لي باكر يمد الوروه تقال 
المسلمون ١صحِبَْكُمْ‏ الله وَدَفْعَ عَدْكَهْ: وَرَدُكمْ اليا صالحین فقال عبد الله بن 


رواحة: 





(۱) أخرجه البخاري (۷/ 087) كتاب المغازيء باب غزوة مؤتة من أرض الشام حديث رقم (4791) 
TS‏ 
(۲) انظر البداية والنهاية لابن كثير .)١5١/5(‏ 


او ت بدي ران مُجْهرَة | بَحزبَةتنفذ AT‏ والكبدا 


حَنّى يَقَولُوا إِذًَا مَوُوا على جدثي ْمَك اللّهُ منْ غاز وَقَذ رمَا 

ثم ساروا فسمع العدو بمسيرهم» فجمع شرحبيل بن عمرو أكثر من مائة آلف 
من لخم وجُذام وبهراء وبلي» وأقبل هرقل في الروم في مائة ألف. ونزل المسلمون 
مكان من أرض الشام» وبلغهم كثرة الجموع عليهم» فعزموا على المقام بمكانهم» ‏ 
حتى يستأمروا رسول الله يكل فيما يأتونه فحثهم عبد الله بن رواحة على المسيرء 
فساروا حتى نزلوا مؤتة من قرى البلقاء» والعروبة حتى نزلوا شارق من قرى البلقاء» › 
والتحمت الحرب في مؤتة» وقاتل المسلمون أشد القتال» وتقدم بالراية زيد بن 
حارثة» فقاتل حتى طاشت ت به الرماح» فقتل به حتى أخذ الراية جعفر , بن أبي طالب» 
ونزل عن فرس له شفراء عقرهاء وكان أول فرس عقرها المسلمون» وقاتل والجراح 
تأخذه حتى ضربه رومي» فقطعه نصفين» فوجد في أحد نصفيه بضعة وثلاثين جرحاء 
وفي النصف الاخر أكثر منه حتى قيل : إنه كان في بدنه اثنان وسبعون جراحة من ضربة 
بسيف وطعنة برمح» ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة» ابس 
كر 





is‏ و 


إن أجَلَبَ YE‏ وشوا 0 سے ر اک 
ERE EEE E.‏ لانت إلا نطقفَةٌ في °“ 


ثم نزل عن فرسه؛ لأن زيدا وجعفر قاتلا رجاله وسار بالراية وهو يقول: 


با ااا تي هَذَا حِمَامُ صر SS‏ 
ت فة ل أغط : إن ت عل فَعْلَه ا 5 (PD‏ 

0-0 0 قتل ه وانهزم ا فأخذ الراية ا وقال : 

ا Ut‏ امت على الال 
فأخذ الراية ‏ ودافع القوم عن المسلمين حتى انصرف الناس› ورفعت الأرض لرسول 
الله ية حى نظر معترك القوم» فأمر فنودي بالصلاة فصعد المنبرء وَقَالَ: ايه الاس 
باب خير بَابَ خير أخبركم عن جيشكم هذا الغازي إنهم انطلقوا فقوا العَدُو فقتل زيدٌ 


.)١57 »75١/5( انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


)۲( انظر تاريخ الطبر 7/ 5١‏ . 





5١ 


كتاب السير 
سيدا واستغفر له ثم أخذ اللواء جعفر فش على القوم حتى قتل شهيداً واستغفر له ثم 
أخذ اللواء عبد الله بن رَوَاحَةَ وَانْبَتَ قَدمَيْه حَنَى فقتل شهيداء واستغفر له» ثم أخذ 
اللواء خالد بن الوليدء وموس اماف وو اك زفيه!!" و شارك 
الله فباء بتَصر» Se aa‏ ثم خرج من الغد لصلاة الصبح› وهو يبتسم» 
فقال له الناس: قَدْ عَلِمَ اللَهُ مَا كان مِنّ الوَجْدٍ فلماذا تبتسم» فقال بلا : أحزنني قتلٍ 
أصحابي حتى رأيتهم في الجنة اانا غل شور قان ورأيت في بعضهم إعراضا 
كآنه كره السيف» ورأيت جعفر مَلَكاً ذا جَتَاحَيْنِ مَضْوجاً بالدّمَاءِ مصبوغ القرّادم . فسمي 
يومثل الطيارء ولما قدم الناس خرج المسلمون إليهم واستقبلوهم بالجرف»› وجل م 
يحثون التراب عليهم. ويقولون: يا فوَارُ فقال رسول الله ل : «لَيْسُوا بالفرار وَلكنهُم 
الكَوَادُ إِنْ شَاءَ اللي“ . 





فصل: [سرية ذات السلاسل]7(") 

ثم بعث رسول الله ية بعد جيش مؤتة». وقبل فتح مكة أربع سرايا أولهن سرية 
عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل وراء وادي لوو رس اا 
جمادى الاخرة. 

وسببها: أنه بلغه أن جمعاً من قضاعة قد تجمعوا يريدون أطراف المديئة» فأنفذ 
عمرو بن العاص إليهم في ثلاثمائة رجل من سراة المهاجرين والأنصار ومعهم ثلاثون 
ا فسار إليهم وبلغه كثرة جمعهم› فبعث إلى رسول الله كيه يستمده فبعث إليه أبا 
عبيدة بن الجراح في مائتين ¿ من سراة المهاجرين والأنصارء يهم اور وعمر وأمره 
أن يلحق بعمرو ولا يختلفان . فأراد أبو عبيدة حين اجتمعا أن يوم م بالناس › فقال 
عمرو . ا وروت مدا واا الأميرء فأطاعه أبو عبيدة» وصلى عمرو بالناس» ووطىء 
بلادهم» وقلل جمعهم حتى انهزموا متفرقين . 


[سرية الخبط] 


ثم بعث رسول الله لا سرية الخبط فيي رجب أميرها أبو ل 


.)78517 27 55/5( انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
. بإسناد ابن إسحاق‎ .)۳٤۸ /5( ذكره أبن كثير في البداية والنهاية‎ (۲( 
»(¥14/۲( ۲۳۲)ء والمغازي للواقدي‎ /٤( وسيرة ابن هشام‎ »)۱۳١/۲( انظر طبقات ابن سعد‎ )۳( 
تاريخ الطبسري (۳۲/۳)ء» عيون الأثر(5/7١7)البداية والنهاية (٤/۲۷۳)ء الروض‎ 
شرح‎ )۲٣۲/١( السيرة الشامية‎ )۱۹١/۳( الأنف (۹/۲١۳)ء والسيسرة الحلبية‎ 
.)۲۷۸ /۳( المواهب‎ 


1۲ كتاب السير 
ثلاثمائة رجل من المهاجرين والأنصارء فيهم عمر بن الخطاب إلى حي من جهينة 
بالقبلية على ساحل البحر وبينهما وبين المدينة خمس ليالٍ» فأصابهم في الطريق جوع 
شديد» فأكلوا الخبط» فسميت سرية الخبط» وابتاع لهم قيس بن سعد جزورا نحرها 
لهم وألقى البحر إليهم حوتاً عظيماء يقال له العنبرء فأكلوا منه وانصرفواء ولم يلقوا 


كيدا . 





[سرية أبي قتادة الانصاري إلى حضرموت] 
ثم بعث سرية أبي فتادة الأنصاري إلى E‏ وهي أرض محارب ا 
شعبان في خمسة عشر رجلا إلى غطفان»ء فقتل كثيرا م منهم وسبى کثیرا» وغنم نم مائتي 
بعير وألفى شاة الاب 0 ee‏ وعادوا بعد خمسة عشر 
8 


[سرية أبي قتادة إلى بطن إضم] 
ثم بعث سرية أبي قتادة الحارث بن ربْعِيَ الأنصاري إلى بطن إضم› وهي فيما 
بين ذي خشب وذي المَرْوّة على ثلاثة برد من المدينة في أول شهر رمضان في ثمانية 
أنفس › وذلك حين هم بغزوة NC‏ 
قتادة» فلقيهم عامر بن الأضبط الأشجعي فسلم عليهم بتحية الإسلام فبرز إليه مُحلم بن 
جا جَثّامة الليثي, فقتله SS LSE‏ ييو لما علموا مسيره إلى 
اسار بالسقيا ونزل فيهم القران : يا يها الذي آمَنُوا إا ريشم في سيل الله 


فبيئوا ولا تقولوا لمَنْ القى إلنك السّلام لكت مُؤْمناً د َبَتَغْونَ عَرَض الحيّاة الدّنْيَا» 
[النساء : 1 
فصل: [فتح مكة](") 


ثم غزا رسول الله ية مكة عام الفتح في شهر رمضان . 

وسببه: أن رسول الله ييه لما عقد الصلح بيئه وبين قريش عام الحديبية دخلت 
خزاعة في عهد رسول الله َيه وعقده» ودخل بنو بكر من هذيل في عقد قريش 
وعهدهم» وشجر نفار بين بني بكر وخزاعة» فاستعان بنو بكر بقريش فأعانوهم على 


() انظر طبقات ابن سعد )١754/7(‏ سيرة ابن هشام »)۳/٤(‏ المغازي للواقدي (؟/١9/8)»‏ أنساب 
الأشراف ١ /١(‏ صحيح البخاري (0/ )٠٤١‏ صحيح مسلم بشرح النووي »)١75/17(‏ تاريخ 
الطبري »)٤۲/۳(‏ ابن حزم (۲۲۳)» عيون الأثر(؟/ »)75١7‏ البداية والنهاية )۲۷۸/٤(‏ نهاية 
الأرب (1417/17) شرح المواهب للزرقاني (۲۸۸/۲)ء والسيرة الحلبية )6١/(‏ السيرة 
الشامية .)7٠١ 5 /٥(‏ 


كتاب السير 





1۳ 


حزاعة» وحضر معهم من أشراف فریش متنكرين صفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو 


وعكرمة ر 


تون أ جهل . وحاطبابن عبد العزى وكرز بن حفص وبيتوأ خزاعة ليلا 


بالوتير» ور منهم عشرين ا وذلك في شعبان بعل ات الحديبية بائنين 


وعشرين شهراً وندمت قريش على ما صنعت لما فيه من نة 


نقض العهد فقدم عمرو بن 


سالم الخزاعي في أربعين را عن ا على سول الله ا ووفف عليه › وهو في 


المسجد جالس بين أصحابه فقال : 

باحر فا شين 
فوالداكنّاوَكئت وَلّدا 
a‏ 0 
ا ا ل 
إن سيم حسفا رجههة تدا 
إن لووقا أخلفوك المؤعدا 
وجعلوا لسي في كڌاء رَصَدَا 


حلفَ يكنا وأبيه الأتلدا 
ا ا س تنزح يدا 
واد عاد اله ياثو مدا 
ايض شل ينمي صعسدا 


هِحٌ ادال وي رها 


فقال رسول الله 25 : «نَصِرْتٌ يَاعَمْرُو بن سَالم» ؛ حم انام So‏ وهو 
قول الا صرت إن لَمْ صز بتي كشب مما َنْصْد مث تسي» وقال : إن هذا التَحَابَ 
ليستهل بَصر بَنِي کغب». 

ا ی ی ی و ر 
للناس: كأنكم بأبي سفيان بن حرب قد جاء ليجدد العهد ويزيد في المدة فقدم أبو 
eS‏ : يا محمد جدد العهد وزد في المدة. فال 
له: «هل كان منكمْ من حدث؟» قال: للا قال : فَنَحْنْ على صلحتًا عَام الحُدبيية 7 
ا رل عم ولق علا قلع را غير ات و عله ده ورت 
وا مب و وو و إني قد أجرت بين الناس قال 


رسول الله علد : تقول هذا یا آنا سُفیان؟» د أبو سفيان إلى مكةء فتجهز 
رسول الله کا 06 أمره وقال: «اللّهُمَ حُذْ عَلَى أَبِصَارَهِئْ ؛ حَنَى لا يروني إلا 
000 

E LS AR فكتب حاطب‎ 


10 انظر تاريخ‎ )١( 
. انظر البداية والنهاية لابن كثير (5/ /ا/71. ۲۷۸) ذكرها بإسناد أبن إسحاق‎ )۲( 





كتاب السير 
طالب والزبير بن العوام فأخذا الكتاب منهاء وأحضر حاطباء وقال: ما حَمَلَكَ عَلَى 
من العرب» وسار إلى مكة في عشر الاف 
درع وحاسر من المسلمين» منهم من جهينة ألف وخمسمائة ومن مُزَيْنة ألف» ومن 
شليم سبعمائة» ومن غفار أربعمائة» ومن أسلم أربعمائة وسائرهم من قريش 
والأنصارء وطوائف من تميم وقيس وأسد وخرج في يوم الأربعاء العاشر من شهر 
رمضان بعد العصرء > فاستخلف على المدينة أبا رُهِمْ الغفاري» وصار حتى بلغ الكديد 
باون كجنان راع انط وناك «مَنْ أحبٌ فَلَيَصَمْ وَمَنْ أحَبٌ فليفطن”" و لماوصل 
قديد عقد الألوية» والرايات للقبائل» ولقيه في طريقه بين مكة والمدينة في بنيق 
العقاب وساناي العارك بن عالطا وكان كنديذا علق رصرل ]لله رمت 
بن أبي أميّة بن المغيرة» وكان ابن عمة رسول الله ييا وأرادا الدخول عليه 
فکره 220 فكلمته أم سلمة حتى رق علبيما ندعل عليه وأنشده أبو سفيان بن 
الحارث : 


لحري إِنْي يوم أحمل راية 
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هَذَا؟ فاعتذر فعفا عنه2'0 واستنفر من حوله 


عالفنيي ا 2 لب 


i <2‏ ابا محمد 


نه رض ولت بلا 
فقل لتَقِيف لا أَرِيِدُ ققالها 
CT‏ اليش الذي نال عَامرا 
قبائل ججاءتث ممن بلاد بعيدة 


هذا اا اندي واف 
َعاللوينط رث كل مُطوّد 
وأذعى ولو لم أنتسبٌ من محمد 
ون كان ذا راي يلم ويف د 
مح الوم مال مآد في كل مَقْمَد 
وقل لثقيف تلك غَيْرِي أؤعدي 
وما كان ع ى لساني ولا يدي 
نَرَّائِمٌ جَاءث من سُهَام وَسُرْدَدِ 


فأمر أن يوقد كل رجل ناراء فأوقدت عشرة آلاف نار» فهال أهل مكةء ولم يعرفوا 
الخبر فخرج أبو سفيان بن حرب» وحكيم بن حزام يتجسسان الأخبار» وقال 
العباس بن عبد المطلب: يا صباح قريش والله إن دخل رسول الله يكل مكة عنوة إنه 
لهلاكٌ قريش اخر الدهر فركب بغلة رسول الله يي البيضاءء وتوجه إلى مكة ليرى من 


)١(‏ ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية /٤(‏ ۲۷۹ ۲۸۰) بإسناد ابن إسحاق. 
(۲) انظر القصة كاملة في البداية والنهاية لابن كثير .)۲۸٤ ۲۸۳ ۰۲۸۲ /٤(‏ | 
(۳) انظر البداية والنهاية (5857/5)» والبخاري أخرجه فی كتاب المغازي (۷/ ۲۸۲» 278417 .)۲۸٤‏ 





كتاب السير 1 
يعلم قريشا بنؤول رسول الله 856 ليخرجوا إلبه اتوه فما هو يطرخ بين الأركان 
إذ سمع كلام أبي سفيان» فعرف صوته فأردفه على البغلة في جواره» وعاد معه 
حكيم بن حزام» قيل: وبُديل بن ورقاء حتى أدخله على رسول الله يك وعرفه عمر بن 
الخطاب. فدخل عليه وقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان عدو الله وعدو رسوله» قد 
أمكن الله منه بغير عهد ولا عقد» فاضرب عنقه» فقال العباس لعمر: لو كان من بني 
عدي ما قلت هذاء فقال عمر مهلا يا عباس» فوالله لإسلامُك يوم أسلمت كان أحب 
إل من إسلام الخطاب لو أسلم» > فقال رسول الله ية للعباس : «اذْهَبْ به فَقَذْ امناءٌ؛ 
حتى تغدو به من القد» فلما أصبح غَدَا به على رسول الله لا فلما رآه قال له: وَيحَكَ يا 
ابا سُفْيَانَ ألم ين لَكَ أن تَعْلّمَ أن لا إله إلا الله فقال: بابي أنت وأميء ما أَوْصَلَّكَ 
وأحلمك وَأَكْرَمَكَ والله لَقَدْ علمتٌ أن لَوْ كان مع الله غيره لقد أغنى عنيّ شيئاًء فقال: 
ويك يا با فيان ألم يان لَك بعد أن تَعْلَمَ ي رسول الله فقال: بأبي أنت وأمي ما 
أَؤْصَلَكَ وَاحْلْمَكَ وَاكرَمَكٌ! أما هذه ففي النفس منها شيء فقال له العباس: اشهد 
دياب المت كل اه يضري وك ی فقال رسول الله يليه : «انصَّرِفُ وَاحْبِسْه عَنْدَ 
حطم الجَبّل بمضيق الوادي ع تی تمر عليه جنود الله » فقال له يارسول الله إن أبا سفيان 
رجل يحب الفخر فاجعل له ما يكون في قومه فخراء فقال "مَنْ دحل دار أبي سيان 
فهو امن وَمَنْ دَحَلَ دار حكيم بن چزام فو امن وَمَنْ دحل الَشجد فهر امن . ومن 
أَغْلَىَ باه فَهُوَ آمرٌ»“ وا SC‏ يقْتَلُونَ وان تَعَلّقَوا 
بأستار الكغبة فالرجال: عكرمة , بن أبي جهلء وهبار بن الأسودء وغبد الله نن :سعد بن 
أبي سرح ومقيس بن صُبَابة» وحويرث بن نقيّذ؛ وعبد الله بن خَطل . ظ 

والنسوة: هند بنت غتبة» وسارة مولاة عمرو بن هاشم وقينتا بنت. خطل وفرتنى 
ES‏ ل SS‏ 
عبادة» فلما سار بها سمعه يعض المهاجرين وهو يقول : 
ازم يّنم المَلْحَمَّه لزم ُنبجى الخرمه 

فذكر ذلك لرسول الله و فقال : 

الو بو ا راد ا ا ا رسا ا ن بن تر د ال رد 
العوام» ومعه رايته ليدخل من كداء أعلى مكة“ ودار أبى سفيان بأعلاهاء وأنفذ 
٠‏ خالد بن الوليد من الليط أسفل مكة» ودار حكيم بن حزام بأسفلهاء ووصاهما أن لا 
يقاتلا إلا من قاتلهما. 


١ $ 


e 


٠ انظر القصة كاملة في البداية والنهاية (۰۲۸۸/۲ ۰۲۸۹ ۲۹۰) وذكر بإستاد ابن إسحاق» وأخرجه‎ )١( 

البخاري (۷/ /5417) كتاب المغازي حديث .)٤۲۸۰(‏ | 

() أخرجه البخاري الا ا باب دخول النبي ية من أعلى مكة» 
حديث .)٤۲۹۰(‏ 

الحاوي في الفقه/ ج4١/‏ مه 


كتاب السير 

ودخل رسول الله كَل في كتيبته الخضراء على ناقته القصواء وعلى رأسه عمامة 
سوداء”'' وهو يسير بين أبي بكر وأسيد بن حضيرء وكان NEE‏ 
العباس تمر به القبائل» 'فيراهاء فيقول للعباس : E‏ 
ل لي ولسليم. ثم تمر به به أخرى فيقول: من هؤلاء؟ فيقول له أسلم فيقول: ما لي 
ولأسلمء ثم تمر به أخرى فيقول: من هذه؟ فيقول: مُرَيْئ فيقول: ما لي ولمزينة» وتمر 

به أخرى فيقول: من هذه؟ فيقول له: جهينة» فيقول: ما لي ولجهينة» كذلك حتى 
جازت كتيبة رسول الله ية الخضراء فقال: من هؤلاء؟ فقال: هذا رسول الله كله فقال 
أبو سفيان: يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماًء فقال له العباس: ويحك 
إنها النبوة فقال: نعم إذا فقال له العباس الحق آلان بقومك فحذرهم فأسرع حتى دخل 
مكةء فصرخ في المسجدء فقال: يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم يما لا قبل لكم 
به قالوا : فمه فقال: من دخل داري فهو امن قالوا: ويحك! تُغني عَنَا دارك! قال من 
دخل المسجد فهو امن. ومن أغلق بابه فهو امن . 

ودخل الزبير من أعلى مكة فلم يقاتله أحد» فغرس راية رسول الله ية بالحجون» 
حتى أتاهاء ودخل خالد , بن الوليد من أسفل مكة» فلقيه بالخندمة عكرمة بن أبي جهل» 
0 عمرو» وصفوان بن أمية في جمع من قريش »وأحابيشهم وحلفائهم من بني 

تة بن بكرء فقاتلهم خالد حتى قتل أربعة وعشرين رجلاً ومن هذيل اا 
0 أعظم هزيمة فلما رأى رسول الله يك البارقة على رؤوس الجبال قال: ما 
وَقَدْ نَهِيتُ عَنِ القمَالِ؟ قَقِيلَ له : إن خالدا قوبل» فقاتل فقال: قضاء الله حَيْد 0 
فيمن قاتل خالداً حماس بن قيس بن خالد قد أعد سلاحاً للقتال» فلما أخذه ليقاتل في 
هذا اليوم قالت له امرأته والله ما أرى أنه يعترض محمدا وأصحابه بشيء» فقال لها: 
e‏ 


55 





0 سريع 000 


فلما لحق بعكرمة صفوان عاد منهزماً حتى دخل بيته» وقال لامرأته: اغلقي علي 
ابي تالت و : فأين ما كنت تقول فقال: 


)١(‏ أخرجه الترمذي /٤(‏ ۱۹۷) كتاب اللباس» باب ما جاء في العمامة السواء حديث »)١775(‏ وذكره. 
0 ابن كثير في البداية والنهاية )۲۹/٤(‏ وعزاه مسلم. 
(۲( انظر تاريخ م الطبري ؟/ لاه . 


إنك لو شهدت يوم الخندمه إأفرصفران وف عِكُرِمَه 
تطبيين اد 0 مزب اة لاقنت 


ش ار 0 1١١‏ 
لهسم نهت حَلفنَا ومَمْهَمَه لم نطقي في اللّؤْم أذتى كَلِمَه ( 


- دخل 0 2 مكة» 1 الجمعة العشرين من رمضان 
تنزل منزلك؟ فقال : موا ب وساي من ربع ) اي 


حين دخل › وهو يقول: 
ر ۶ 
aE‏ مک من وادى! ازض بها اهملى e‏ 


واف رَسُولُ الله هة بالبيت على ناقته القصوى, وحول الكعبة ثلائماثة وستون 
صنماً» فجعل كلما مر بصنم منها يشير | ليه بقضيب فى يدهء ويقول: «جَاءَ الح 


- الى 


وَرَعَقَ البَاطلٌ إن الباطل كان رَمُوقَاً» [الإسراء : : 1۸١‏ فيقع الصنم لوجهه. وكان أعظمها 
هبل وهو وجاه الكعبة» وجاء إلى المقام» وهو لاصق بالكعبة. > فصلى خلفه ركعتين» 
ثم جلس 0 المسجدء وجاءته قريش فأسلموا طوعاً وکرها وقالوا: یا رسول 


i‏ صُنْعَ أخ كريمء فال : اشم الطلقاك كم قال : : ملي ومئلكم كما قَالَ 
وف لاخو 9:4 ثريب عَلَيْكُم الوم يَْفِرُ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمينًي<“ 
[يوسف : ۹[ 4 


55007 52007 وجلس عمر أسفل مجلسه يأخذ على 
١‏ التاس»" فبايعوا على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا فقال: «لآ هخرة بَعْدَ 
الفتح» وجاء النساء لمبايعته وكان فيهن هند بنت عتبة متنكرة لجل صنيعها بحمزة 
وکان أبو سفيان زوجها حاضراً فلما تكلمت عرفها رسول الله له فقال: : «إنّك لهند 
فقالت: أا هِنْدُ فاعفٌ عما سلف» عفا الله عنك» فقال: : تبايعين على أن لا تشركي بالله 
شيئاًء فقالت هند: إنك لتأخذ علي ما لم تأخذه على الرجال وسنؤتيكه قال: ولا 
عير فقالت هند: إني كنت أصيب من مال أبي سفيان الهَنّة والهنة فقال أبو سفيان 


(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١١8/9(‏ بنحوه. 


۸ ا جو و اك ع ل ا يي gg‏ ا لت نش 
أنت في حل مما مضى» فقال : ولا تزنين» فقالت: يا رسول وَمَلْ تَرْنِي الْحُوّة؟ قال وَل 
تلن أؤلادكنٌ قالت: قد رَبَيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كباراء فأنت و هم أعلم 
فضحك عمر حتى استغرب . قال ولانايويوداة ريدي وابقي ةن رارقا 
فقالت: والله 3 انان البهتان لقبيح؛ ولبعض التجاوز أمثل . فال: ولا تعصين في 
معروف»› قالت : ما جلسنا هذه المجلس ونحن نريد أن نعصيك في معروف» فقال 
لعمر: بايعْهنّ فبايعهن › واستغفر لهن رسول الله ية ثم أرسل بلالا إلى عثمان بن 
طلحة ليأتيه بمفاتيح الكعبة فأخذها منه وفتح الكعبة؛ ودخلها فصلى فيها ‏ ركمتين ثم 
خرج والناس حول الكعبة فخطبهم ودعاء وقال : ايها الئاس كُلَكُمْ بوا آم اَم ِن 
راب فَأَذْهِبُوا عَنْكُمْ فَخْرَ الْجَاهلية ود الله قذ حَرَم مَك يوم حَلَقّ السَمَوَاتِ والأزضِ» 
فهي حرا م إلى يم القامة» ولم تجل ليه إ9 سَاعَةَ مِنْ تهار نْمّ رَجَعَتْ كَحُرْمَتهًا بالأّمْس 
ولم يحل لتا من عَنَائمِهًا شي شيْء فلع سَاِدُكمْ عَائِكُمْ؛ وذلك من غد يوم الفح بعد 
صلاة الظهرء ودعا E‏ إليه المفاتيح» وقال: حذوها يا بني طلحة 
تَالِدَة خَالِدَة» لآ ينْزِعُْهَا منَْكُمْ أَحَدُ إل لما ودفع السقاية إلى العباس بن عبد المطلب 
وقال : أعطيكم ما ترزءكم ولا ترزؤونها. 

ثم بعث تميم بن أسد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم» وحان الظهر فأذن بلالٌ 
فوق ظهر الكعبة» وصلى رسول الله يله ركعتين وكذلك صلى مدة مقامه بمكة. 

0 بث السرايا إلى الأصنام التي حول مک ال ی وسُوَاع» ومناة» فبعث 

بن الوليد إلى العزى ببطن نخلة وكان من أعظم أصنام قريش فكسره. 

وبعث عمرو بن العاص إلى رُمَاط وفيه سواع وهو صنم لهذيل فكسره. 

وبعث سعد بن زيد الأشهليٌ إلى مناة وكان صنماً بالمشلل للأرس 5 
وغسان فکسره» لولاا الاي ی ی و و 
إلا كَسَرَهُ» . 


i 
سرية إلى بني جذيعة من كتاتة وكانوا أسفل من مكة على ليل متها ناحية يلملم في‎ 
ثلاثمائة وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصارء ومن بني سُليم داعياً إلى الإسلامء‎ 
ولم يبعثه مقاتلاء فلما انتهى إليه قال : ما أنتم؟ قالوا: مسلمون قد صدقنا بمحمدء‎ 
وصلينا وبنينا المساجد فى ساحاتنا وأذنا فيهاء فقال: ما بالكم بالسلاح؟ قالوا: خفنا‎ 


كتاب السير 514 
أن تكونوا عدوا قال : اسْتَأْسِرُواء فَاسْتأْسَرُوا وفرقهم على أصحابه» فلما كان في السحر 
- أمرهم بقتلهم» فأما بنو سليم فقتلوا كل من كان في أيديهم. 

وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا كل من كان في أيديهم وبلغ ذلك رسول 
الله ي فقال: اللهم إني أبرأ إليكم مما صنع خالد. وأنفذ علي بن أبي طالب بديات 
القتلى ويسمى هذا اليوم يوم العْمَيْصاء فأما من أباح رسول الله َو قتله من الرجال 
م 3 خطل . تعلق بأستار الكعبةء فذكر ذلك لرسول الله ية فقال: «اقتلوة 
حَيْتُ وَجَذْثُمُو SG‏ 0 وأبو برزة ادير 





ااي 

وأما ابن أبي سرح فجاء به عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة إلى رسول 
الله ب وشفع له فصمت طويلاء لبقت نه ركاه أحد الأنصار قد نذر أن يقتلهء 
فأخل قاء سيفه وانتظر أن يؤذن له في قتله» ف فلما ولى قال للأنصاري : «هلا وفيت 
بنذرك» قال : انتظرت أن تومىء إلى بعينك فقال الإيماء خيانة» وليس لنبي أن تكون له 
خائنة الأعين». وأما عكرمة ب بن أبي جهل فإنه هرب إلى اليمن» وأسلمت امرأته أم 
حكيم بنت الحارث بن هشام» فاستأمنت له رسول الله َة فأمنه فخرجت إليهء فقدمت 
به على رسول الله كله وأما هند فأمنها وبايعها. 

وأما سارة فا ستؤمن لها فأمئّها وأما بنتا ابن خطل فقتلت إحداهما وهربت الأخرى 

حتى استؤمن لهاء فأمتها وبقيت حتى أوطأها رجل من المسلمين فرسا بالأبطح في 
زمان عمر فقتلها . 

وهرب صفوان بن أمية إلى جدة ليركب منها إلى اليمن فاستأمن له عمير بن وهب 
رسول الله ية فأمنه وأعطاه عمامته فخرج إليه وأقدمه فقال: يا محمد» هذا يزعم أنك 
قد أمّنتني قال: «نعم قال: فاجعلني في أمري بالخيار شهرين قال: أنت فيه بالخيار 
أربعة أشهر». وهرب هبيرة بن أبي وهب المخزوميّ» وكان زوج أم هانىء بنت أبي 
طالب إلى نجران» وهرب إليها عبد الله ب بن الرَبَعْرَي . 

فأما هبيرة فأقام بها كافرا حتى مات . 

وأما ابن الرِبّعْرَي فإن حسان بن ثابت رماه إلى نجران ببيت واحد فما زاده عليه 
فقال : ) 


(1) أخرجه البخاري (10۰۹/۷) كتاب المغازي» باب أين ركز النبي ية الراية يوم الفتح؟ 
حديث .)٤۲۸١(‏ 


¥ 

١, o o 9‏ 5 ْ حا 6 3 7 و 
فجاء مسلماً قال : 

يا رسول المَليك إن Eg‏ 

ا ماري الشيطّان في 


آمَنَ الحم العظقامُ ا 





سنن الي 


كتاب السير 
e‏ مه 2 ٤‏ 
نجران في عيسسشس ا خد لئيم 


راق مافتقعت إذأنابُور 
لح وَمَنْ تال تيلة مر ر 
ثم نفسي الشهيدٌ أنتَ ال ذِير 
من لوي فكلهم مروز“ 


MR E CE EE‏ حجر 
ظ واستعمل رسول الله ية على مكة عتاب بن أسيد للصلاة والحج» ومعاذ بن جبل 
يعلمهم السنن والفقه» وخرج منها بعد خمسة عشر يوماً؛ لحرب هوازن””" . 

فكانت هذه سيرة سول ا في فخ مک فاختلف وا د 
السيرة هل فتحهاٍ عنوة» أو صلحا؟ فذهب الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة إلى أنه 
عنوة بالسيف د ثم أن أهلها . 

وذهب الشافعي »ومجاهد ان آنه توا مدا امان عفدم رط ارجات 
لزم الأمان والعقد الصلح . 

والذي أراه على ما يقتضيه نقل هذه السيرة .أن أسفل مكة دخله خالد , بن الوليد 
عنوة» لأنه قوتل فقاتل وقتل» وأعلى مكة دخله الزبير بن العوام صلحاً؛ لأنهم كفوا 
والتزموا شرط أبي سفيان» فكف عنهم الزبير» ولم يقتل منهم أحدا فلما دخل رسول 
الله ية واستقر بمكة التزم أمان من لم يقاتل» واستأنف أمان من قاتل؛ فلذلك استجار 
بأم هانىء بنت أبي طالب رجلانٍ من أهل مكة» و 
ليقتلهماء فمنعته وأتت رسول الله يل فأخبرته فقال: «قَدَ أَجَرْنَا مَنْ جرت يا أ 
هَانَىءِ»» ولو كان الأمان عاما لم يحتاجا إلى ذلك» ولو لم يكن أمان لكان كل الناس 
كذلك . 0 


قفص ١‏ . : [غزوة حنين] )۳( 


ثم غزا رسول الله َيه غزوة كين إلى هرازن ج إليها من مكة بعد مقامه بها 





)١(‏ انظر البداية والنهاية »)١۷ ٠5 /٤(‏ وتاريخ 
(۲) انظر البداية والنهاية .)77١/5(‏ 
(۳) انظر طبقات ابن سعد »)١54/7(‏ سيرة ابن هشام )601١/:5(‏ صحيح البخاري )١07/0(‏ صحيح 
مسلم بشرح النووي »)١١۳١/١١(‏ مغازي الواقدي 0/ 6ابن حزم (0) عيون 
الأثر (7“547/7 البداية والنهاية (777/54). شرح المواهب للزرقاني (5/ »)٥‏ السيرة 
الحلبية ( 7/7 )٠١١‏ السيرة الشامية /٥(‏ 509). 


خ الطبري ٠٤/۳‏ . 


۷1 





كتاب السير 
خمسة عشر يوماًء في يوم السبت السادس من شوالء في اثني عشر ألفأء منهم العشرة 


ون واد إلى جنب ذي الميكان» نة ون مک اذك ث ليال. 


ظ رح وباس ابن ارك 00000 اه كان في مدة خيا 


فقال له رسول الله کا : «أعرنا سلاحَكٌ» فقال: یا مُحَمَدٌ قال: «بل عَارِيَة 
REE‏ مؤداة» فقال: ليس بهذا 9 فأعطاه مائة ۰ ب يصلحها من السلاح» 
فسأله أن يكفيه حَمْلها ففعل . 


وسبب هذه الغزوة: أن هوازن لما رأوا رسول الله يي قد فتح مكة» اجتمع 
أشرافهم وأشراف ثقيف على جمع الناس لمحاربته» فلما عرف ذلك وقد 
اجتمعوا «بأوطاس» سار إليهم من مكة حتى نزل بحنين في يوم الثلاثاء» العاشر من 
شوال عشاء فعبأ أصحا:2 في السحر 3 الرايات والألوية في أهلهاء فدفع ألوية 
تیان إلى الا دل بعلن وا بى طالب لواء» وإلى عمر بن الخطاب لواءء 
وإلى سعد بن أبي وقاص لواء» ودفع ألوية الأنصار 1 ثلاثة» فدفع إلى الحباب بن 
المنذر لواء» ودفع إلى سعد بن عبادة لواء» وإلى أسيد بن حضير لواف وفرق في 
القبائل الألوية يحملها زعماؤهم وعبأ الناس صفوفاء فقال أبو بكر : لن نغْلّبَ الْيَوْمَ من 
قلة» وظاهر رسول الله يهل بين درعين» ولبس المغفرَ وَالْبَيِضْة وركب بغلته دلدل 
والشهباء . 


فأما هوازن وثقيف فاجتمعوا بأوطاس» وعلى جميعهم مالك بن عوف التضيريّ 

وهو المدبر لهم» وكان قد أمرهم بحمل ذراريهم وأموالهم» ليحتموا بها ويقاتلوا 
عنهاء وكان في الناس ذُرَيْد بن الصكّة» شيخاً كبيراء لا فضل فيه إلا التيّمن برأيه» 
وكانة اد فى شکار ۹ روهو ست كن کب فقال للناس: في أي واد أنتم؟ قالوا: 
ا E‏ لعز یرس ولا عل فی مالي اسع غه 
وأبنائهه دأوالهم ف مالک 58 له : سقت مع: الناس بنسائهم ینامهم 
وأموالهم» وأنه لا ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه» فارفعهم إلى علياء بلادهمء ثم الق 





)١(‏ وهو شبه الهودج إلا أنه مكشوف الاعلى. 
(۲) اللين الكثير التراب. 


¥۲ كتاب السير 
الحرب على مُتون الخيل» فإن كانت لك لحق بك مَنْ وراك» وإن كانت عليك ألفاك 
وقد الخرزت أهلك ومالك» ولم تفضح قومك» فلم يطعه مالك بن عوف فقال دُريد بن 
الصمة: هذا يوم لم أشهده؛ ولم يفتني : 
1 | لي و فيه 1 4 لع 4 فيه | واد )1( 
ثم التقى الجمعان» وخرجت الكتائب في غلس الصبح من مضيق الوادي. 
وخرج كمين هوازن من شعابه» فانهزم من المسلمين في أول اللقاء بنو سُليم» ثم تبعهم 
في الهزيمة أهل مكةء ثم تبعهم الناس في الهزيمة أفواجا حتى بقي رسول الله به في 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وأبو بكرء 
وعمر» وأسامة بن زيد» والفضل ١‏ بن العباس بن عد المطلب» وأيمن بن عبيك أخو 
أسامة من أمه» وتكلم جفاة أهل مكة حين رأوا الهزيمة بما في نفوسهم من الضغينء 
صرب أبو سفيان بن حرب بأزلام كانت في کنانته› وقال: فل مُحَمَدٌ وَعْلِبَتْ 
هَوَازِن» وقال كلّدة بن الحنبل ألا بطل السّخر اليوم! فقال له صفوان بن أمية كان 3 
لاه اسكت فض اللَّهُ قَاكَ قال: َوَاللّه لأن ير ر بني رجل من قريش أحب إلى من 
يَرَبُيئي رجل من هوازن» وصفوان و مشرك في شهور خياره» وكان رسول الله قد 
انحاز ذات اليمين فتَادَى إلى عِبَاد اللو أنا رسول الله آنا محمد بن عبد الله أن الي لآ 
كَزْبٌ أ ابن عَبْد الْمُطّلب“ فما رئى في الناس أَشجَعٌ منة » وأمر العباس بن عد 
. المطلب: وكان أحذا بلجام بغلته الشهباءء وهو رجل جهير الصوت. أن ينادي في 
م : يا معشر الأنصار يا أصحاب الشمرة ٤‏ يا أهل سورة البقرة » فأجابه من سمعه : 
وتلاحق بهم الناس» AEE‏ راب لماه عليهم: وقال: شاهت الوجوه 
حاميم لا يبصرون واجتلد القوم» فلما أشرف رسول الله و على مجتلدهم قال : الآن 
مى الوّطيس فولت هوازن منهزمة وثبت بعدهم ثقيف فقتل منهم سَبْعُونَ رجلا عد من 
ِل بِبَدر» وقال رسول الله كك : امن كل تيلا غلة ساب دقل أبو لكان 





)١(‏ انظر تاريخ الطبري "/ 7/ا. 

) أخرجه البخاري (7577/17) كتاب المغازي» باب قول الله تعالى [التوبة: 8؟7]... »)٥٤(‏ 
جديث (47160. 0114) وذكرها في البداية والنهاية (5/ 7706)» عن ابن إسحاق. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في معجمه الكبير (7457/1)» وأضله في الصحيحين بلفظ «من قتل 
قتيلاً له عليه بيئة فله سلبه». ش 


V۳ 





كتاب السير 
قتيلا أعطاه أسلابهم» حكاه أنس بن مالك» وعسكر ناس بأوطاس» فأنفذ رسول 
الله يل إليهم أبا عامر الأشعري في جيش فهزمهم وأدرك دريد بن الصمة في شجاره 
فقتله فبرز ابنه سلمة بن دريد مرتجزا يقول : 
إن تعألواعني قي سَلَمَه احج متباد يه ا 
اضرب ِالسَيْفٍ رووس المُسْلِمَه 

ورمى أبا عامر بسهم فقتله فأدركه أبو موسى الأشعري فقتله» وكان أبو عامر حين 
رمي بالسهم استخلف على الجيش أبا موسى ووصاه إذا لقي رسول الله َة أن يقرئه منه 
السلام وسأله أن يستغفر له فقال رسول الله كه : «اللهم اغفر لاأبي عامر واجعله من 
أعلى أمتي في الجنة)”'' . 

وكان أبو عامر قد قتل منهم في يومه بنفسه تسعة مبارزة حتى قتله العاشر ولما 
انهزموا لحق مالك بن عوف وهو رئيس القوم بالطائف فتحصن بها وحاز المسلمون 
السبايا والأموال فكان السبي ستة الاف رأس والإبل أربعة وعشرين ألف بعيرء والغنم 
أربعين ألف شاة» والفضة أربعة آلاف أوقية وأمر رسول الله به فحمل السبي والأموال 
إلى الجعرانة وولى عليه مسعود بن عمرو القارىء. 

[غزوة الطائف] 

وسار إلى الطائف لقتال من بها من ثقيف» ومن أنضم ! من هوازن فأغلقوا 
حصنم» وقاتلوا فيه › ولم يخرجوا منه» فحاصرهم رسول اله ل خمسة عشر يما 
وقيل : ثمائة عثر يروما ونادى في حصارها: أيما عبد خرج إلينا فهو حر› فخرج 
منهم بضعَة عَشْرَ رَجُلاً منهم أبو بكرة» فنزل من الحصن في بكرة فقيل له: أبو بكرة» 
فأعتقهم ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين بمؤنته؛ فشق ذلك على أهل 
الطائف» وناشدوه بالرحم» أن ينصرف عنهم بعد أن أخذ في قطع كرومهم» وعلم أنه 
لم يؤذن له فيهم» فأزمع على الرجوع» وكان قال لأبي بكر: رأيت أنه أهريّث إليّ 
ف لود ردا فنقرّها ديك» فأهّراق ما فيهاء فقال أبو بكر: ما أظنك تدرك 
تنوم قن وقتك هذا ما ره فقال النبي َيه وَكَذْلِكَ فول : فاستشار فيهم نوفل بن 
معاويةء فقال: يا وَسُولَ الله هُمْ تَعْلَبٌ في جُخر إن أقمت عليه أخذته. وإن تركته لم 


يضرك» فرجع عنهم بعد أن نصب عليهم منجنيقاً» وقطع عليهم كروما ليقسم ما 


)21 أخرجه البخاري (5/ 1*۰( في الجهاد: باب نزع السهم من البدنء ومسلم حديث رقم )١144(‏ في 
(۲( القدح . 





۷٤‏ كتاب السير 
بالجعرانة من غنائم هوازن»ء فقدم الجعرانة يوم الخميس من ذي القعدة؛ وقدمت 
عليه وفود هوازن وقد أسلمواء وفيهم أبو مُبّرد زهير بن صردء فقال: إنما في الحظائر 
عماتك وخالاتك» لأنه قد كان رضيعاً فيهم؛ لأنه ية ارتضع من لبن حليمة» وكانت 
من هوازن ولو كنا ملحنا للحارث بن أبي شمر أو النعمان بن المنذر أي : أرضعنا ثم 


نزلنا منه منزلك منا لرعي ذاكء وأنت خير الكفيلين وأنشأ يقول: 


EE لل‎ 


ر 


نكن على كدر قد كلت رصنب 
کم تارقم تفه 5 ننشرها 
e: e‏ 


قانك الْمَرْءُ نزجُوة کک 
إِذْفُودَ تملؤه من مَحْضِها الذرزر 
ا ازجع الى سلا يناده 
وَعِنْدَنَابَمْدَهَذَا الوم خر 
من أيانك إن احفر مشتهر 


ر و 


مذي اربإ نفو وَتَبْنَصِوُ 
يوم م القِيَامَة إِذ يُمُدَى لَك ال ء٠‏ 


تافز عقا الله عا أت واو 


١‏ 'فقال رسول الله لاد : «إنكُمْ ترون مَنْ معي فَأبْتَاوْكمْ وَنِسَاوْكُم أَحَب إِلَيَكُمْ أم 
موالكمْ» فقالوا: کا كنا غدل بالأخساب شيا فقال رسول الله يك «أما مَالِيَ وبني عبد 
المُطلب: فهر لكي وسأاسأن الَاس»» فقال الْمْهَاجِرُ ون ااا ا كان لا فيو 
لرسول الله ی وقال الأقرع بن حابس اما آنا وبنو تميم ق وقال عيينة بن حصن أما آنا 
وينو فزارة فلاء وقال العباس بن مرداس : أما آنا وبنو سليم قلاء فقالت بنو سليم: مأ 
كان لنا فهو لرسول الله َل فقال العباس بن مرداس: وهنتموني فقال رسول الله م 
للناس إن هؤلاء القوم قد جاؤوا مسلمين › وقد كنت استأنيت سبيهم وقد خیرتهم› 
فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئأء فمن كان عنده منهم شيء فطابت نفسه بأن يَرُدّهِ فسبيل 
ذلك ومن أبى فليرد عليهم» وله ست قلائص عن كل رأس فرضاً علينا من أول ما يفيء 
الله علينا”'؟ فردوا إلا عيينة بن 


4 


: حصن أبى أن يرد جوا مه طلبا لفدائهاء ثم ردهاء 
فلما فرغ من رد السبايا ركب فاتبعوه الناس يقولون : E‏ ا 
ألجؤوه إلى شجرة اختطفت رداءه» فقال : «ردوا عَلَيَّ ردائيء يها الاس وال لو کان 
لي عدد شجر تهامة ما لقسمتها عليكمء وما لقيتموني بخيلاً ولا جََاناً ولا كَذَاباً: ثم 


أخل وبرة» وقال: ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم 
فردوا الخياط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله عارا ونارا وشنارا يوم القيامة» . 





)١( -‏ انظر تاريخ الطبري ٦٦/۳‏ . 
)۲( أخرجها يتحوها البخاري (4/ €« c(V‏ ومسلم في الصحيح 0 عن مروان والمسور بن 
ش Es‏ وذكرها ابن سعد في الطبقات »١٠١/۲(‏ 1¥(. 


كال ص 7 زر اااي ا يي 131 

ثم أخذ رسول الله بي في قسمة الأموال» فبدأ بإعطاء المؤلفة قلوبهم» فأعطى أبا 
سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة بعيرء فقال: ابنى معاوية فقال: أعطوه أربعين 
أوقية ومائة بعيرء وأعطئ حكيم بن حزام مائة بعيز ثم سأله مائة أخرى فاعطاه» وأعطى 
صفوان بن أمية مائة بعير» وأعطى سهيل بن عمرو مائة بعير» وأعطى حويطب بن عبد 
العزى مائة بعير وأعطى التُضير بن الحارث بن كلدة مائة بعيرء وأعطى مالك بن عوف 
النضري مائة بعير» وقد جاءه مُسْلماً من الطائف» وأعطى العلاء بن جارية الثقفى مائة 
بعيرء وأعطى عة بن حصن .مائة بعير» وأغطى الأقرع بن حابس مائة بعيرء فهؤلاء 
أصحاب المائة . 

وأعطى غيرهم دونهم؛ وأعطى مَخْرّمة بن نوفل خمسين بعيراء وأعطى سعيد بن 
يربوع خمسين بعيراء وأعطى عمير بن وهب خمسين بعيرأء وأعطى هشام بن عمرو 
الثقفي خمسين 06 وأعطى العباس بن مرداس باع فسخطها واستعتب بشعر 
فقال: 
واي اظ ي الوم أن يقد 


بكري على المهر في الأجرع 
إِذا هع م الناس افج 


فأضْبَح ني نهب الع 
وقد كنت في الحرب ذا تذراء 
الااليا تسيل انط يمسا 
واکان جص ولا حایس 


دين غي ة والأفي 
قم أقيط شيا لسر اش 
عديدقوائمها الأزتع 
ا یا 
ومَنْ ضع اليَوْمَ لايُزقع 


وم اكلث دون افمرىء منهمًا 

فقال رسول الله كل : «اذْمَيُوا فَافْطَعُوا عي لسَائَة» فَرَادُوهُ حَبّى رض . 

واختلف فيما أعطاه المؤلفة» فقال قوم: كان من أصل الغنيمة . 
من الخمس» ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء 
الناس والغنائم» وفضها عليهم. ٠‏ فكان سهم كل رجل منهم أربعة من الإبل وأربعين 
شاة» وكان سهم كل فارس تي تنو پرا ومائة وعشرين شاأةء ومن كان معه أكثر 
من فرس لم يسهم له. 

ولما أعطى رسول الله يكل المؤلفة وقبائل العرب ما أعطاهم ولم يكن في الأنصار 
منها شيء وجدوه في نفوسهم› فدخل سعد بن عبادةء فقال : : يا رسول الله إن هذا الحي 
من الأنصار قد وجدوا عليك في ال ا اااي ء أعطيت غيرهم 
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.)۱۸۳ /٥( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ (۲( | 


وقال اخروت وه انت إنه کان 


۷٦‏ كتاب السير 
وحر متهم . قال: َأَيْنَ أت مِنْ ذَّلكَ يا سَعْدُ قال : يا رسول الله ما آنا إلا من قومي 
قال الوص في اوتا فلما اجتمعوا خطبهم رسول الله بلك قَحَمد الله وَأنْنَى عليه ثم 
قال:. 5 «يا مَعْشَرَ الأنْصَارٍ ما اله بني عَنْكمْ ومَوْجدَة وَجَذمُوهَا في أنفسكم؛ أل اتكُمْ 
ضلا َهَدَاكُم الله وَعَالةَ َأَعْنَاكُمُ الله وَأَعْدَاءِ فال الله نن فلويكخ». 

قالوا: لله ولرشوله لمن والْمَضْلُء فقال : لا تجيئونني يا م مغر الأنْصَارِء 
َال َو شم َعَم أتبْتنا مُكَدَّباً فَصَدَّفْنَاكَ وَمَخْذُولا ََصَرَْاك» وَطرِيدا فاوي 

7 م 05 چوس ر 1 2 ور اه اعر‎ O, 
وَعَائلاا فَاسَيْتَاكَ يَامَعْشْرَ الانصار جد في اميك في لاع من ابن تالفت بها‎ 
قؤماً ليسلمُواء ووكلتكم إلى إسْلامكْ فلا تاضون ا 4 مَعْشَرَ الأنْصَارِ أن يَرْجِعّ النّاس‎ 
بالشاة وَالْبَعير وترجعولن برسول الله إلى رحالكم الذي نين م باه لولا الهجر‎ 
لكنت رجلا من الأنصار والأنصار شعار والناس دثار. ا شِعْباً والأنصار‎ 
شغباً لسلكت شعب الأنصار اللّهُعَ ارْحَم الأنصار وَاَئَْاءَ الأنصار وََئَْاءَ ْنَا الأنصّار»»‎ 
٤ 7 : 

فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم» وقالوا: رضينا بالله قسما وحظا وتفرقوا'''. 

وأقام رسول الله به بالجعرانية ثلائة عشر يوماً فلما أراد الانصراف إلى المدينة 
خرج ليلة الأربعاءء الثامن عشر من ذي القعدة للد فأحرم بعمرة »› ودخل مكة فطاف 
وسعى وحلق رأسه» ورجع إلى الجعرانة من ليلته» ثم غدا يوم الخميس راجعا إلى 
المدينة . ظ ظ | 

وفي هذه السنة أخذ رسول الله َة الجزية من مجوس هجر وفيها تروج فاطمة 





ص 


5 


*20 بها 


¢ 


o: 


وفي ذي الحجة من هذه السنة ولدت ا إبراهيم ابن رسول الله اء فغار 
نساۋە› واشتد عليهن حين رزقت منه الولد. فبشره أبو رافع به فوهب له مملوكا. 

واستعمل رسول الله ية على الحج في هذه السنة أبا بكر رضي الله عنهء وأمره أن 
يؤم الناس كلهم» وسميت هذه السنة عام الفتح؛ لأن أعظم ما كان فيها فتح مكةء 
فكان فيها غزوتان وثلاث عشرة سرية . ) 

فصل: [ذكر حوادث سنة تسع] 

ثم دخلت سنة تسع وبعث فيها رسول الله ًة المصدقين إلى قبائل العرب؛ لأخذ 
الصدقة من أغنيائهم» وردها على فقرائهم في هلال المحرم» فبعث سرية ابن الحصيب 
الأسلمي إلى أسلم وغفار. 
)١( |‏ أخرجه بلفظه الإمام أحمد في مسنده (2077/5 وأخرجه مسلم بنحوه كتاب الزكاة (۲ / 0758 
باب اعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبّر من قوي إيمانه حديث رقم .)٠٠١۹(‏ 





كتاب السير باب 
٠‏ وبعث عباد بن بشر إلى شليم ومزينة . 


وبعث رافع بن مكيث إلى جهينة . 





وبعث عمرو بن العاص إلى بني فزارة. 

وبعث إلى جيفر وعمرو ابني الجلندي من الأزد مصدقاً فخليا بينه وبين 
فأخذها من أغنيائهم» وردها على فقرائهم» وأخذ الجزية من مجوسهم . 

وبعث الضحاك بن سليمان الكلابي إلى بني كلاب . 

وبعث بشير بن سعد الكلبي إلى بني كعب» وبعث ابن الدثنة الأزدي إلى بني 
ذبيان» وأمر مصدقية أن يأخذوا العفو منهم» ويتوقوا كرائم أموالهم. 


4 الصدقة‎ ٠ 


ثم بعث عيينة بن حصن إلى بني تميم في خمسين فارساً من العرب» ليس فيهم 
مهاجر ولا أنصاري فلما رأوه ولوا عنه فأخذ منهم أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة 
وثلاثين صبيآء وقدم بهم المدينة» فأمر بهم رسول الله كل فحبسوا في دار رَمْلَةَ بنت 
الحارث فقدم فيهم من رؤسائهم عطارد بن حاجب والزبرقان بن بدرء e‏ 
والأقرع بن حابس» وقيس بن الحارث ونعيم بن سعد وعمرو بن الأهتم ورباح بن 
الحارث فنادوا: يا محمد اخرج إليناء فخرج إليهم فتعلقوا به يكلمونه فيهم» فأمر بلالا 
فأقام وصلى الظهر ثم جلس في صحن المسجدء فقدموا عطارد بن حاجب فتكلم 
وخطب» وأمر ثابت بن قيس بن شماس فأجابهم» ڈ الالو يا محمد ائذن لشاعرنا 
فأذن» فقام الرّبرقان بن بدر فأنشد : 


تنخ الكرامٌ قلا حي يادا مئاالملوك cs‏ 


وكم قَسَوْنا من الأحياء ء كلهم 
بصو سم عمد لاسي ا 


قلا ترق اتی عن قار 
ن قاور بسي لي يغرفنا 


. ٠١١/۳ انظر تاريخ الطبري‎ )١( 


عند اللاب وفضل الر يبع 

مِنَ الشراء إذَا لم يُؤتس افع 
مسن كل أَرْضٍ مُوبًا ثم اا ) 
لنَازِلِيِنَ إِذَا ما أتزلواشيعوا. 
إلا اسْتَقَادُوا وَكَادَ الرأش قتع 
إناكدلك عند الفخر نَرْتَفِمْ 
رم 5 تا 


۷۸ 


إن الذَوَائئِبَ من فهر وإلخرتهم 
TET‏ 
قوم إذا اربوا ضوُوا عَدُوَمُم 
سَجيِّة تلك منهم غير مُحْدَنَةٍ 
إن كان في التاس سباقون دهم 
لآَيَرْقَعْ الاش ما أؤمَث أكفهم 
إن سَابَقوا الناس يما فَاز سَبْقَهُمُ 
عن ذكوّث في الوخي عِنَنُهُمْ 
ك يَنَخْلُونَ على جار بقضلهم 
إذا نص الي لم تيب لهم 
تشمو إذا الحَرْبٌ تالا مَخَالِيُها 
لأ قخْرَإنْهُم أَصَابُوا من عَدرهم 
كَأَنَهُمْ في الوَعَى والمؤث مُْتَِعْ 
مذ منهمٌ ما أتواعَفواإِذًا عَضِمُوا 
فْإِن في حربهم فاترك عَداوَتَهُمْ 


أك رم بق ول الله شيتتهمم 


أمدي لهم دحتي قل يُوَازِرُ 


فإنهمْ أفضا و كلو 





تفرى الإ وك الجر اسل 
أو حَاوَلُوا الفح في أشيّاعهمْ نفعُوا 
إن الخلا جن جاعلت حراسم 
فكل سبق لأذتى سَنقهمْ َع 
ep RE‏ 
أو وَارَنُوا أَهْلَ مَجْدٍ بالنّدَى متو 


ادرائ زو ف 


e‏ الوحشية‌الذرع 
ص 2 06 و مهس E‏ 
اذا الزعانف من اظفارها خشعوا 


_ و 


شرا يحاض عليه الم وَالسلّعْ 
إِذا تفوّقت قت الأمواء ب 
ا ا لسار حائكٌ 

إن جد بالناس مجدٌ القؤل او 


فلما فرغ حسان من شعره» قال الأقرع بن حابس : e‏ إن هذا الرجل لمُوْتّى 


الحكمة» لخطيبه أخطب E‏ أشعر 


من شاعرنا» د ثم أسلمواء وكان 


الأقرع وعيينة قد أسلما من قبل وشهدا حنيناًء فأاجارهم رول ا ورد عليهم 
الأسرى والسبي» وفيهم نزل قوله تعالى : إن الْذِينَ يُتَادُونك من وَرَاءِ الْحْجْرَاتَ 


رُم ۾ لآ يَعْقلُونَ4 [الحجرات : € 


ثم بعث الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط إن نالعال مى اة مصدقاء 
E‏ وبنوا المساجد» فلما سمعوا بقدومه تلقوه بالجزور والنعم فرحا به 
فلمآ راهم عاد إلى المدينة» فأخبر رسول الله ية أنهم تلقوه بالسلاح» ومنعوه الصدقة» 
فم بغروهم حتی أتاه و 2 له ما كان منهمء فأنزل الله تعالى: يا أَيّهَا 


الْذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فاس ی بتبأ ف 


َتبكِنُوا أن تُصِييُوا قَؤْماً» [الحجرات: ]١‏ الاية وأنفذ 


دين بشر معهم ؛ ار صدقاتهم ويعلمهم شرائع الإسلامء فأقام فيهم عشراء وعاد 


راهنا 





(۱) انظر تاريخ الطبري ۰۱۱۸/۳ ۱١۹‏ . 


ان ال س تي 1ل 

فصل: وفيها قدمت وفود العرب على رسول الله ب فقدم وفد بني أسد وقالوا: 
قدمنا قبل أن ترسل إلينا رسولا فأنزل الله تعالى : يمون عَلَِكَ أن سلوا قُلْ لآ تمو 
عَلَيّ إسْلامَكُمْ» [الحجرات: .]١۱١۷‏ 

وقدم وفد الداريين من لخم وهم عشرة. 

وقدم وقد بَلِيَ فنزلوا على رويفع البَلّوِي وكان عروة بن مسعود الثقفي حين 
انصرف رسول الله ية من الجعرانة إلى المدينة أدركه قبل وصوله إلى المديئة» فأسلم 
واستأذنه أن يرجع إلى قومه بالطائف . يدعوهم إلى الإسلام لطاعتهم له فأَذن له» فلما 
قدم عليهم أشرفوا عليه من حصنهم اس بإسلامه» ودعاهم إلى الإسلام فرموه 
بالنبل من كل جهة» حتى أصابه سهم وهب بن جابر فقتله فقيل لعروة: ما ترى من 
دمك؟ فقال: كرامة أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها الله إليّء فليس لي فيها إلا ما 
للشهداء» فادفنوني 0 فلما بلغ ذلك رسول الله َو قال : «إن مله في تيه كمئل 
صَاحِبٍ لين في قؤيه؟. 

فلما رأت ثقيف إسلام جميع من حولهم من العرب» وأنهم لا قبل لهم بهم لا 

يأمن لهم بهيمة ولا يأمن لهم سرب» ولا يطلع منهم ركب ائتمروا بينهم» حتى اجتمع 
رأيهم على إنفاذ عبد يالييل بن عمرو بن عمير» ومعه عثمان بن أبي العاص» 
وشرْحبيل بن غَيْلآن بن سلمة وأوس بن عوف» ونمَيْر بن خَرَشّة فخرج بهم» وهو نابُ 
القوم وصاحب أمرهم» فلما دنوا من المدينة راهم المغيرة بن شعبة» وهو يرعى ركاب 
رسول الله ا ؛ لأن أصحابه كانوا يرعونها نوباً» وكانت نوبة المغيرة» فأسرع ليبشر 
رسول الله 4ة بقدومهم للإسلام والبيعة» فعرف أبو بكر ذلك منه» فبشر رسول الله ك3 
بقدومهم» وعاد المغيرة إليهم» وراح بالركاب معهم» وعَلّمهِم تحية الإسلام فلم يحيوا 
رسول الله َة حين قدموا عليه إلا بتحية الجاهلية» وضرب لهم قبة في ناحية مسجده» 
ومشى بينه وبينهم خالد بن سعيد بن العاص؛ وكانوا لا يأكلون طعاماً يحمل إل 
رسول اه حتى يأكل منه خالد بن سعيد بن العاص» حتى أسلمواء وشرطوا 
لأنفسهم ثلاثة * شروط : 

أحدها: أن يدع لهم الطاغية» وهي اللات ثلاث. سنين . 

والثاني : أن يتولوا كسر أوثانهم بأنفسهم . 

والثالث : أن يعفيهم من الصلاة. 


فقال: أما الطاغية فلا أقرها فاستنزلوه عنها إلى شهر فأبى» وأنفذ أبا سفيان بن 
حرب والمغيرة بن شعبة لهدمهاء وأن يقضي أبو سفيان دين عروة بن مسعود من مالها. 


۸۰ كتاب السير 
فهدمها المغيرة وقضى أبو سفيان من مالها دين عروة قال: وأما كسر أوثانكم بأيديكم 
فشأنكم وإياها. 

وأما الصلاة فاو خير فى :دين لسن فيه ضادة , فقالوا: أما هذه فسنؤتيكها وإن كان 
فيها دناءة وكتب بينه وبينهم كتاباً بخط خالد بن سعيد وامّر عليهم عثمان بن أبي 


العاص» وكان من أحدثهم نناء لآن آنا كر اچره ادوا أحرصهم على تعلم القران 
والتفقه في الإسلام» وكان ذلك في شهر رمضان. 


فصل: وفي شهر ربيع الأخر من هذه السنة بعث رسول الله ية علي بن أبي طالب 

ية إلى طيىء له راية سوداء ولواء أبيض» وأمره أن يهدم الفلس صنماً لهم» ريش 
5 الغارة» فشنها عليهم مع الفجر وسبى إبل حاتم» وسبى بنته أخت عدي بن 
حاتم » وهرب عدي بن حاتم إلى الشام» واستاق اج هدم الفلْسَ وكان في بيت 
الصنم سيفان لهما ذكرٌ يقال لأحدهما رَسُوبٍء وللاخر المخدّم كان الحارث بن أبي 
شمر نذّرهما له فصار إلى رسول الله ية بالصفى وقسم النعم بعد إخراج خمسهاء 
وعزل آل حاتم حتى قدم بهم المدينة» فعزلهم في حظيرة بباب المسجد فلما مر بها 
رسول الله لل قامت إليه أت عدي بن حاتم وكانت امرأة جرْلة فقالت : ا 
هلك الوالدء وغاب الوافد فامئنْ علي مَنَّ اللّهُ عَلَيْتَ ا فقال لها رسول الله 4 : 
أنتء فقالت : بنت الرجل الجواد حاتم فقال رسول الله 5 ازحموا عَزِيز ْم 7 
اْحَمُوا غنياً افتَقرَ ارْحَمُوا الما ضا بَيْنَ الْجُهّال“ ثم قال لها: قَدْ مَتَنْتُ عَليْكَ قلا 
جلي بالْخُرُوج حتى تّجدِي مِنْ ثقات قومك من يبلغك إلى بلادك»ء ايدو 
ركب من قضاعة تأمنهم» فذكرت ذلك لرسول الله يكم فكساها وزودها وحملها حتى 
قدمت الشام على أخيها عدي بن حاتم فاستشارها في آمره» فأشارت عليه بالقدوم على 
رسول الله ا فقدم عليه بالمدينة» ودخل المسجد فقال رسول الله ية : «من انت 
فقال: دی بن حاتم فقام وانطلق به إلى بيته » وأجلسه على وسادة وجلس رسول 
الله يا على الأرض» قال عدي : لفت حِينَ قعل هدا أنه َي وَلَيْسَ ملك ثم قال : 
ب ا ب ا ما تَرَى مِنْ حَاجتِهِمْ الله 
َيُوسَكِنٌ الْمَالُ يَفيض يهم حى ل يُوجَدُ مَنْ يأخذة ؛ وَلَعلَهُ إنما مَك مِنْ ذلك ما تَرَى 
من فلة عَدَدِهُمْ وَكثْرَة عَدوُهُمْ ؛ تارتن أن م a‏ 
بعیرهًا حَنَّى زور لْبَيْتَ لا تَحَافُ إل الله وَلَعَلهُ إِنَّمَا مَنَعَكَ مِنّ الدّحُولٍ نك تَرى 
مك والغلعانَ في عَبرِهِم وام الله ليُوشِنَ أن ؛ لحن و 


قل فتحَت» . 





)١(‏ ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة (/141)خ 


لذ 


كتاب السير 

َأُسْلَّم عدي بْنُ حَاتم» فكان يقول: مضت اثنتان وبقيت الثالثة» والله لتكونن قد 
رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت» ورأيت المرأة تخرج من القادسية على 
بعيرها لا تخاف شيئاً حتى تحج هذا البيت» وايْمُ الله لََكُونَنَ الكَالَِّةَ ليفيض المال 
حتى لا يوجد من يأخذه. 





فصل: [غزوة تبوك]7(') 
ثم غزوة تبوك إلى الروم في رجب . ظ 
وسببها: أن رسول الله َة بلغه أن الروم قد اجتمعت مع هرقل» وانضم إليها من 
العرب لخم وجُذام وعاملة وغسان» وعزموا على المسيرة» وقدّموا مقدّماتهم إلى 
البلقاء» فْنَدَبٌ الئاس إلى الخروج وأعلمهم أنه يتوجه لحرب الروم» وكان عادته أن 
يوري إذا أراد الخروج إلى وجه إلا في هذه الغزوة» فإنه صرح بحاله لبعد المسافة› 
والحاجة إلى كثرة العدد» وبعث إلى أهل مكة وإلى قبائل العرب يستنفرهم» وحث 
على الصدقات فحملت إليه» وأنفق عثمان بن عفان فيها مالا عظيماً وكان الناس في 
عزة. من المال وشدة من الحر وجدب من البلاد» وكان وقت الثمار والميل إلى 
الظلال» فشق على الناس الخروج على مثل هذه الحال في مثل هذه الجهة» فعصم الله 
ات ا 


الوداع› وخرج عبد الله ؛ E‏ في المنافقين؛ وفي 58 من اليهود 
فعسكروا بنفيل اا ولم يكن عسكره باقر العسكرين» ey‏ 
ا ٠‏ متهم ا وكانوا 5598 وثمانين رجلا وكانوا يشبطون الناس 
وقالوا: لا تَنْفِرُوا في الْحَر قُلْ او جگ جَهَكَمَ اشد حرا [التوبة: ]۸١‏ واستأذنوا فى 
العقودء أن لهم مهم الجد بن قيس قال له رسول لله 6 ا 
بات الأصْمَر». فقال : لا تفي بهن ¢ فأنزل الله تعالى : ومنهُم مَنْ يول انْذَنْ لي وَل 
نئي ألا في الفئكة سَقطوا»”" [التوبة : 9؟]. | 
١‏ وصنف منهم المعذورون وكانوا اثنين وثمانين رجلاء ذكروا أعذارا واستأذنوا في 
القعود. فأذن لهمء ولم يَعْذْرْهمْ. 
)١(‏ انظر سيرة ابن هشام (1718/4): طبقات ابن سعد )١190/1(‏ المغازي للواقدي (۳/ )۹۸٩‏ 
وصحيح البخاري (5/ ؟) وتاريخ الطبري (7/ )٠٠١‏ عيون الأثر (۲/ )۲۷١‏ البداية والنهاية (6/؟) 


وشرح المواهب للزرقاني (/57) النويري )۲٠۲/۱۷(‏ وتاريخ المي )١777/5(‏ السيرة 
الشامية (575/0). 


(۲( أخرجه الطبري في تفسيره (5/م"”؟ (TAV‏ . 
الحاوي في الفقه/ ج5١/‏ م1 


AY‏ كتاب السير 

وصنف منهم البكاؤون: وهم سبعة: سالم بن عمير وعلبة بن زيد» وسلمة بن 
صخر › والعرباض بن سارية» e hE‏ وعمرو بن حمام 
أتوا رسول الله ل بكر قا لل أَجدٌ مَا مِلَكُمْ عَلَيْهِ ولوا وَأَعْبنّهُمْ تقيض مِنّ 
المع حُوْناً آل يَجِدُوا مَا : فقون [التوبة : :4] فتزلت فيا هله آي 

وصنف منهم 5-06 0 شك ولا ارتياب وهم ثلاثة: كعب بن مالك» 
ومرارة بن الربيع» . وهلال بن أمية تخلفوا بالمدينة إلى أن قدم رسول الله بي إليها 
واقترن بهم اثنان تأخرا ذ في الطريق» ثم لحقا به أبو ذر الغفاري» وأبو خيشمة السالميء 
فأما أبو خيثمة فإنه رجع إلى أهله فوجد امرأتين له» قد صنعتا له طعاماً ورشت كل 
واحدة منهما عريشهاء فذكر ما فيه رسول الله ييه من الحرء وما هو فيه من الكن› 
فحلف لا يقيم حتى يلحق به به فأدركه» وقد سار إلى تبوك» وهونازل بها فقال الناس : يا 
رسول الله هذا راكب على الطريق» فقال: «كنْ أبا خيشمة» فقالوا: هو والله أبو خثيمة» 
فلما أناخ أقبل فسلم عليه وأخبره بخبره فدعا له وقال فيه حيرا . 

وأما أبو ذر: فإن بعيره بعد السير أبطأ به» فتأخر عن الناس» فذكر تأخيره لرسول 
الله ب فقال: إن يكن فيه حَْدُ فَسَيْلْحِقَهُ الله يكُمْ» فلما لم ينهض به البعير حمل متاعه 
على ظهره وسار تبع الاثارء فلما ذنا من الناس» قالوا: با ريول ج يعني 
رحا قاد اه فقالوا: هو والله أبو ذر فقال : يحم الله أبا ذو يَمْشِي وَحْدَهُ 
وَيَمُوتَ وَحُدَهُ يبعت وخده00© , 

فلما نزل أبوذر اللكبذَّة وخضدةة ٠‏ الْوَقَاة ولم يكن ممه إلا امرأته وغلامه وصاهما 

أن يغسلاه ويكفناه» ويضعاه غل قارغة الظريق» قاول ركب يفن قزل ل هدا أو در 
صاحب رسول الله کیو فأعینونا على دفته. ففعلا ذلك ووضعاه على قارعة الطريق» 
فأقبل عبد الله بن مسعود في رهط ٠‏ من أل العراق مُمَاراً فقام إليهم الغلام فقال: هذا 
أبو ذر 0 على دفنه» فاستهل عبد الله بن مسعود باكياً وقال: صدق رسول 
کک ا ا وَتُبِعَتْ وَخْدَ» کان هذا وما وقد من أمر 





0 7 م ل ل من معسكره 5 الوداع استخلف محمد بن 
الصلاة ا مسا ا الوع ااي 








.)777 /0( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
.)777 /6( والبيهقي في دلائل النبوة‎ »)0١/7( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۲( 


AY 


كتاب السير 
الله بن أبي ابن سلول فيمن معه من المنافقين واليهود. بون د من الظهر كان 
الرجلان والثلاثة على بعير» وفي عُسْرَة من النفقة» وفي عسرة من الماء فظهر من 
معجزاته في هذا المسير أنه مر بالحجر فنزلهاء» واستقى الناس من مائها فقال رسول 
٠‏ الله ع : «لا تشربوه ولا تتوضأوا منه» ومن عجن به عجينا فلا يأكله» ويعلفه بعيره ولا 
يخرج أحد منكم الليلة إلا معه صاحب له»» ففعلوا ما أمرهم به إلا رجلين خرج 
أحدهما وحده لحاجته » وخرج الأخر لطلب بعيره» فأما الخارج لحاجته فَحيِقَ على 
ا راما الخارج لطب مره فاحتملته اربج حتى رححنة على جلي ى ء فأَخْبرَ 
رسول الله يكل بذلك فقال: ا انهم ان يَخْوْجَ رَجُلٌ منكم الا وَمَعَهُ صَاحِبُة ودعا 
للذي أصيب على مذهبه 2-5 وأما لواقم على جبل تلت ء فإن طيئاً أهدنة لرسول 
الله 4 حين قدم إلى المدينة . 

فلما أصبح الناس وساروا ولا ماء معهم عطشواء فشكوا ذلك إلى رسول الله كَل 
فدعا الله تعالى» فأرسل سحابة أمطرت» فارتوى الناس واحتملوا حاجتهم منه» وضلت 
راحلة رسول الله يليه فذهب أصحابه في طلبها فقال بعض المنافقين وهو زيد بن 
الأصيب أليس يزعم محمد أنه نبي يخبركم عن خبر السماءء وهو لا يدري أين ناقته» 
فبلغ ذلك رسول الله كي فقال: اتوي و ا للش ووذ "لني الله 
عَلَيْهَاء وَهِيَ في الْوَادِي فِي الشغب الان كد حَبَسَنْهًا : شجَرَة بِرَمَامِهاء انطلقوا حَنَّى ج 
نوا بها فانطلقوا فَوَجَدُوها َك كوه يها وساو حتى برل 5 تنوك فليا اس سَقَرَ بها أن 
ابن رُؤْيَة صاحب أيلة فصالحه على أرلةء وأعطاه الجزية»› وأتاء أهل جَرْباء وَأَذْرحَ 
فأعطوه الجزية» وكتب لهم كتاباً. 

ونوك الد ي الوليد E.‏ بدُومة الجنْدّل» وهو أكيدر بن عبد الملك من 
كندة وهو ملك E‏ نصراني» ا خالد في أربعمائة وعشرين فارساً. قال 
لخالد : إنك سَبَجِدُهُ يَصِيدُ الََْرَ فَلَمَا َنَا خَالِدٌ أقبلت البقر تَطيفُ بِحِطْن أَكَيْدَرٍ فلما 
راها في ليلة م2 اليادره ليان اع ااي a‏ لعي ار 
خالد» فقتل حساناء وأسر أکیدر» وأجاره على دمه حتى يأتى به رسول الله یا فلما 
أتاه حقن دمه» وكان خالد قد أجاره من القتل على فتح الحصن» وصالحه على عمله 
بألفي بعير وثمانمائة رأس وأربعمائة درع عزل منه الخمس والصفى» وقسم باقيه بين 
الغانمين فكان السهم خمس فرائض وبذل الجزية فأقره رسول الله ئل عليها ورده إل 
موضعه وأقام رسول الله کیا بتبوك ععرين یوما يقصر الصلاة» وهرقل بحمص ثم 
انصرف عن تبوك› E‏ وقدم المدينة في شهر رمضان» ولما نزل قبل دخول 
المدينة بذي أوان وبينه وبين المدينة ساعة من نهار وكان أهل مسجد الضرار حين مر 





Af 


كتاب السير 
بهم رسول الله بي عند مسيره إلى تبوك سألوه ٠‏ أن يصلي بهم فامتنع وقال : : خی تزجع 
إن شاء الله وَهُمْ اثنا عشر رجلا اتخذوا مسجدا ضِرَارا وكفرا وَتَفْرِيقاً, بين المؤمنين 
ا الله ورسوله» كما حكاه الله عنهم في كتابه فأنفذ من ذي أوان 
مالك بن الدَّخْسْمْ وعاصم بن عدي حتى أضرما في مسد اضرا ارا ودخل 
المدينة فأتاه المنافقون يحلقون ويعتذرون» فصفح عنهم» وإن كان الله تعالى لم 
يعذرهم» ونهى عن كلام الثلاثة الذين تخلفواء وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع 
وهلال بن أمية فامتنع المسلمون من كلامهم. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت» وضاقت عليه أنه نفسهمء وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه» ثم تاب عليهم بعد 
أن اعتزلهم الناس» واعتزلوا الناسء وقبلهم رسول الله يد مع ما كانوا عليه من صحة 
الإيمان ونفي الارتياب . 

وكانت هذه غزوات النبي وَل و وعد الارن في اقذرمهم متها في بيع 
كير وقالوا: ال ل فنهاهم رسول الله كك وقال : yn‏ رال عصابة 


من متي يُجَاهِدُونَ عَلَى الْحَقٌّ حَنَّى يَخْوْجَ الدّجَالُ00" . 








)01( في أ كمل المجلد الثاني عشر يتلوه في الذي يليه إن شاء الله ثم استعمل رسول الله ي أبا بكر 


على الج 


يسم الله الرحمن الرحين ٠‏ 


ظ فصل: ثم استعمل رسول لله ل أبا بكر على الحج بالناس فخرج من المدينة في 
ثلاثمائة رجل » ونت عه فهر اة فادها و اها دة وعليها ناجية بن جنذب 
الأسلمي. وساق أبو بكر خمس بدنات» وح فيها عبد الرحمن بن عوف» وساق 
هدياً» وبعث رسول الله ييي عليا على أثره» ليقرأ على الناس سورة براءة» فأدركه 
بالعرج وأخذها منه فقال له أبو بكر : استعملك رسول الله بل على الحجٌ ؟ قال : لا . 
سي اليا ا اا م أبو بكر 
بالناس» وقرأ علي عليه ا براءة إلى أربعين اية منها في يوم التحر عند العقبة 
قا لآ يَحْجَنٌ بعد هَذَا العام ؛ مُشْركٌ لا يَطوفَنٌَ بالْبَيْتِ عُرْيَان. وَمَنْ كان بين وَبيْنَ 

شول الله بل عَهْدٌ لَه عَهْدُه إلى مُدّتهء وَإِنَّ اللّهَ لآ يُذْخْلُ الْجَنَةَ إلا مَنْ کان مُشلما. 

وفي هذه السنة كى رسول الله لا النجاشيّ إلى المسلمين وصلى عليه بالمدينة 
في رجب» وكبر أربعا. 

وفي ذي القعدة منها مات عبد الله , بن ابي ابن سلول بعد أن مرض عشرين يوماء 
فكان له في هذه السنة غزوة وسريتان. والله أعلم وأحكم. 

- فصل: [ذكر حوادث سنة عشر سرية خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان] 

فيها بعث رسول الله هة خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان بنجران فأسلمواء 
وأقبلت وفودهم مع خالد بن الوليد إلى رسول لله کیاد فبايعوه» وعادوا فولّى عليهم 
عمرر بن م ليفقههم في الدين› وكتب لهم كتاباً ليحملهم على ما فيه؛ وبين فيه 


الأحكام ونصب الزكوات ومقادير الديات وكان ذلك في شهر ربيع الآخرء وقيل: في 
جمادى الأولى . ) 


ثم بعث رسول الله يد ء علباً إلى اليمن في شهر رمضان» فسار إليها في ثلاثمائة 
فارس» فكانت أول خيل دخلت تلك البلاد فناوشوه من أوائلهم قوم فقتل منهم وسبى 


كم ال لاس ا اس ا اتال 
وغنم» ثم تسارعوا إلى الوسلام طوعاء وأدوا و ا 
في ايوم واحد» فلمًا بلغ رسول الله َكل إسلامهم خر ساجداء وقال: «اللام على 
هَمَذَانٍ» وتتابع أهل اليمن في الإسلاء؟. 


[قدوم الوفود على رسول الله َو ووفد زبيد] ) 

وفي هذه السنة قدمت وفود قبائل العرب على رسول الله د يبأيعونه على 

الإسلام» وفيهم وقد زبيدء وعليهم عمرو بن معد يکرب الربيدي› فأسلم شم ارتد 
فيمن ارتد. 


وفيها قدم وفد بني حنيفة» وفيهم مسيلمة بن حبيب الكذاب فلما قدموا على 
رسول الله ية وأجابوا إلى الإسلام أعطاهم واختلف في مسيلمة » هل أعطاه أو منعه؟ 
ثم رجع مع قومه إلى اليمامة فادّعى النبوة» وأنه شريك رسول الله ية فيهاء ووضع 
عنهم الصلاة. وأحلّ الخمر والزنا. ظ 

[وفد كندة] ) 

وفيها قدم وفد كندةء عليهم الأشعث بن قيس في ثمانين راكباً مسلمين. 

وفيها قدم عدي بن حاتم لان فى شعبان وأنفذه عاملاً على صدقات طيىء 

وبعث مالك بن نويرة عاملاً على صدقات بني حنظلة . 

اواو ا اا ا 

) وبعث العلاء بن الحضرميّ عاملاً على البحرين 

وبعث علي بن أبي طالب إلى و وجزيتهم› 9 برسول 


تن ازات بسر ومن معه هدي أن يقي على إحرامه بالج «وكان رسول الله 4 قد 
ساق هديا فقال لعل : أمَعَكَ هَدْيٌ؟ قال : لاء فَأَشْرَكَهُ في هَذيه» وَكَانَ إِخْرَامُهُمًا ب بح . 





. 17/7 انظر تاريخ الطبري‎ )١( 


AV 





كتاب السير 
فصل: [حجة الوداع]( 
ثم حچ رسول الله َة حججة الوداع ؛ وسميت بذلك لآنه ودّعَ فيها الناس . 


وسميت حجة البلاغ ؛ لأنه بلغ أمته فيها ما تضمنته خطبته . 
وسميت حجة التمام؛ لأنه بين تمامها وأراهم مناسكها. 


وسميت حجة الإسلام ؛ الال و ا 
وقيل : اا ا ار 


وحکی مجاهد أنه حج قبل الهجرة حجتين» ورواه جابر بن عبدالله» فصارت 
حججة ثلاثاً في روايتهماء فخرج لها من المدينة في يوم السبت لخمس ليال بقين من 
ذي القعدة» فصلى فيه بذي الحليفة الظهر مقصورة ركعتين» وأحرم منها وخرج بجميع 
نسائه في الهوادج فاختلف في إحرامه. 

فروى خمسة من أصحابه أنه أفرد الحج . 

وروى عنه أربعة أنه قرن. 

وروى عنه ثلاثة أنه تمتع وساق مائة بدنة هدياً مقلدأً مشعراً ودخل مكة في يوم 
الاثنين الرابع من ذي الحجة من أعلى كداء » وقيل : بل دخلها في يوم الثلاثاء نهاراء 
ودخل المسجد من باب بني شيبة وطاف بالبيت سبعاً مبتدءا من الحجر الأسود» ورمل 
في ثلاثة أشواط منها واضطبع بردائه في جميعهاء وصلى خلف المقام ركعتين» وسعى 
بين الصفا والمروة سبعاًء وكان قد اضطرب بالأبطح» فرجع إلى منزله» فلما كان قبل 
يوم التروية بيوم خطب بمكة بعد الظهر وبات بهاء وخرج في يوم التروية إلى متى 
وبات بها وغدا من الغد إلى عرفات وصلى في مسجد إبراهيم» ووقف بالهضاب من 
عَوَفات وقال: «كل عرفة موقف. إلا بطن عرَنة؛ فوقف بها على راحلته» فلما غربت 
الشمس دفع منها إلى مزدلفة» يسير العنق فإذا وجد فجوة نص وجمع بمزدلفة بين 
المغرب وعشاء الأخرة» في وقت عشاء الاخرة بأذان وإقامتين» وبات بهاء وأخذ منها 
خضو جما زه: 





)000( انظر سيرةابن هشام .)١5١١/5(‏ وطبقات ابن سعد (۲/ )۱۷١‏ صحيح مسلم بشرح 
النووي (۸/ ۰ وتاريخ الطبري 8/6 ,.)١‏ وعيول الأثر (۲/ )۳٤١‏ البداية والنهاية ٠۹ /٥(‏ °( 
نهاية الأرب .)١۷١/۱۷(‏ 


AA 





كتاب السير 

وسار منها إلى منى ليصل صلاة الفجرء وقدم الذرية والنساء قبل الفجرء ووقف 
على قرح راکباء وأوضع السير في وادي محسر. ودخل منى فرمى جمرة العقبة قبل 
الزوال ونحر وحلق وأخذ من شاربه وعارضيه وقلم أظفاره واقتسم شعره أصحابه وأمر 
بدفن ما بقى من شعره وأظفاره وتطيب ولبس قميصا وأمر مناديه فنادى بمنى «إنها أيام 
أكل وشرب وبعال فلا تصوموا» وقال للناس : «خذوا عَني مَتَاسككْ) ونحر بيده من 
هديه نيفاً وستين بدنة ودفع الحربة إلى علي فنحر باقيهاء وقال: «ائتوني من كل بدنه 
ببضعة» فطبخت فأكل منها وأكل معه علي وجعفر . 00 

ثم سار إلى مكة فطاف بالبيت طواف الإفاضة قال طاوس: وطاف راكياً على 
راحلته ودخل البيت فصلى فيه ركعتين بين العمودين وأتى زمزم فشرب منها ونفل 
وشرب من سقاية العباس وسعى وعاد إلى منى فصلى بها الظهر وجميع الصلوات 
وخطب بمنى بعد الظهر على ناقته القصوى بين الجمرات وتداولها الرواة وذكرها 
الطبري في تاريخه وأوردها الجاحظ في كتاب البيان. ظ 


بو 


وقال : «الْحَمْدُ الله مده وَتسْتَعِينُهُ ونومن به وَتَسْتَغفُِة وتوب إِلَيْهِ وَتَعُودُ باللّه 
مِنْ شرور سنا ومن سات أغمالتاء من يهد الله قلا مُضِلَ له ومَنْ يُضَلِل قلا ادي 
اشد أن لآ إِله إل الله وخدة لآ شريك لَه وَأشْهَدُ أن محَمّدا مدعو موي 
عَبَادُ الله الب حار وباج باتع يلاك e‏ 


يا الاس استيغوا مئي اين لَكُمْء ي ل أذري لعي ألما غد عابي مدا في 
مؤقفي هَذَاء ايها اللَاسُ إِنَّ دمَاءَكُمْ إوَأمْوَالكُمْ عَلَيْكمْ حَرَامٌ ي أن تَلمَوا ربكم ٠‏ كَحُرْمة 
ؤي هذا في شهركم هذا في بََدِكُمْ هذا تر و بالك عن لا 

بلغت الله فاشهذء فَمَنْ كاتث عند أمَانة فليُوَدَمَا إِلَى مَنْ ¿ ائتَمَنَهُ عَليهاء ران كلّ ربا 
و لخن زوين ا ل ظُِْونَ ول ُو قَى الله ل لَه لآ ربا ٠‏ وَأَوَلَ 
ربا بدا به ربا العكاس بن عَبِدِ الْمُطّلِبٍ . 

إن كل دم كان في الْجَاهلية مَوْضوع» اول دم وضع دم م عَامر بن آي ربيعة بن 
ار بن َد المُطْلِبٍ ران مَائْر الجَاهلية موضوعة غير السدانة» والسّقايّة: وَالْعَمْد 
قود وَشْبْهَ العَمّد ما مَا تل بالْعَصًّا ل رفيا 78 را ازْدَادَ فهو من 
الجَاهِليّة: ا الاش إنَّ ايعان قذ يتس أن يمد بََْضِكُمْ هد أبد ٠‏ وَلَكِنهُ قد رضي 
نياع فيا سِوى ذلك مما د تُحَفَرُونَ من أعمَالِكُمْ: > فاځذو وه على دی ا 
24 الّسيء + زِيَادَة في الكثر ا كتزوا محلو عَاما مأ ويُحَرمُونَهُ عَاماً ليُواطئوا 
مَا حَوَمَ الله فَيَحُلُوا مَا حرم الله [التوبة : ۷ و ys‏ 


+ 


۸۹ 





كتاب السير 
لى الله السَمَوَاتِ والأرض 9وَإِنَّ عد الشّهُور عند الله انتا عَشَرَ شَهْراً في كتَابٍ الله 
يَوْمَ حَلَقَ السَمَوَاتِ والْأَرْض مِنْهَا أَربَعَةٌ حرم [التوبة : 7] ثلاث م 00 وَوَاحَدٌ 2 
ذو القعْدّة وذوا الحجّة وَالمُحْوَمُ وجب َه الذي ينن ممَاقى وَت فان سَعْبَانَ آلا هَل بَلَغْتُ 
اوگ فاشهد. ٠‏ 

بها اناس » إل لفمائكم عَلَيكُمْ حقاً. لكُمْ نهن عتا الآ وين وم أعداً. 
ولا يذخلنَ بوتكم ل إل ِإذِْكمْ ول ياين بفاحشة» ا 


أذ َكُمْ أن تَعْضْلُوهْنٌَ» 3 تَهْجُرُو هن في المضاجع . وَتَصْرِبُوهُنَ ضزبا غَيْرَ e‏ فإذا 
نهين وأطغتكمْ ليك 2 وَكَسْوَتهُنَ الْمَغُوف ِنَم الشَّمَاءِ عِنْدَكمٍْ وان 3 
يَمْلِكنَ لأنْفسهنٌ شيعا أَحَذث مُوهُنَ يأمَاة الل وَاسْتَحْدَلَتُمْ فر وجه ن بکتاب اللّهء فائقو 
اله في الّسَاءِ واب سْتَوْصُوا بِهِنَّ خَيْرا . 


يها النّاسُ» إِنْمَا المُؤْمِيُون, ِخْوَةء قلا يحل | لامرى ىء مال اخيه إلا ما اغطاٌ عَنْ 


طيب تفس مله فلا تَظلمُوا أنفمكمء آلآ مَل بَلْعْتَ ١‏ م فاشهّذء فلا تَرْجِعُوا بَعْدِي 
ار دوي ضكري حَدْتَم ب به لَمْ تضلوا كباب اللّه 
الا هَل بَلَعْتُ اللَّهُعّ اشهَذ 


ا النّاس» إن َبَكُمْ وَاحِدٌ e‏ من ادم» وادم مِنْ تُراب» 
أكرمَكُمٍْ عند الله أَنَْاكُمْ لس لِعَرَبِي عَلَى ء عجوي فضل إلا يِالْمَقَوَى ‏ ألا هَل بَلَغْتُ 
قَالوًا: نَعَم» قال : ليلم الشاهد الاب 2 

أيها الناس إن الله قَسَمَ ورت آي من السات لل بر لورت ث وَصِيَّة 
في اتر من الكُلْثْء | الولد للفراش وللعاهر الحَجَرُء مَنْ اذّعى إلى غير أبيه. وَمَنْ تولَى 
یر ير ماليو عليه لنت الله َالمَلايكة والس أججمعين» لآ يقل الله نه صرف ولا عَدلا 
انها الاس اسْمَمُوا وَأطيغواء وَإنْ ا 2ا كاد 

لاش اسْمَعُوا وَأَطيعُواء وَإن مر عَلَيكمْ حبشئ مجدمٌ ما اقام فِيِكُمْ كاب 
أرقاء م ارقاءكم. أطعموهم مما تأكلونٌ: وَالْيِسُوهُمْ مما تَلْبسُونَ فإن 0 
نپ لا تُرِيدُونَ أن توه فييعُوا عاد الله ولا تُعَدَبُوهُمٍْ اله ا 
ل بقل عن يتأن بون أزعر له كن يع الع 
َلَيْكَمْ وَرَ حمة الله . 

وحكى ابن إسحاق أن هذه الخطبة كانت بعرفة» وكان المبلغ لها رسول الله كلل 
ربيعة بن أمية بن خلف» فيجوز أن يكون خطبها في الموضعين زيادة في الإبلاغ وقد 
كان رسول الله َيه أردف في حجه هذا ثلاثة» أردف أسامة بن زيد من عرفة إلى 
مزدلفة› اوت ل وای بن د ل کے وأردف معاوية , بن أبي سفيان 
من منى إلى مكة . 


سے 


قال الشعبي : ونزلت على رسول الله يلا ارم انت ر ن 
[المائدة: ۳] وهو واقف بعرفة حين وقف موقف إبراهيم. واضمحل الشرك› وهدمت 
منابر الجاهلية ولم يطف بالبيت عريان. 

وفي هذه السنة قدم جرير بن عبد الله البجلي المدينة مسلماً في شهر رمضان . 

فأما ما اعتمر رسول الله لا بعد الهجرة فأربع عمر . 

وفي هذه السنة أسلم من باليمن فيروز الديلمي» وباذان» ووهب بن منبه» وكان 
في هذه السنة سريتان . 2 

فصل: [ذكر حوادث سنة إحدى عشرة تجهيز جيش أسامة] 

ثم دخلت سنة إحدى عشرة فيها جهز رسول الله لا جيش أسامة ين زيد إلى أهل 
أبُنى وهي أرض السراة ناحية البلقان من أرض الشام . 

قال أصحاب السير: لما كان يوم الاثنين السادس والعشرين من صفر أمر رسول 
الله كِ بالتأهب لغزو الروم» فلما كان من الغد دعا أسامة بن زيد» وقال: سر إلى 
موضع مقتل آبيك» فأوطئهم الخيل» فقد وليتك هذا الجيش» فأسرع السير واسبق 
الأخبارء وخذ معك الأدلاء وقدم العيون واغزٌ صباحاً على أهل أبْنى فأوطئهم الخيل 
باه ا ل ا ا 
بيده ثم قال: «اغر بأسم لله في سَبيل الله قاتل مَنْ كَفْرَ بالله فخرج بلوائه ودا 
وعسكر بالجرف وانتدب معه وجوه المهاجرين والأنصار. فيهم انو نكر ور وأبو 
عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد فتكلم قوم من تأمير أسامة» 
فخرج إل روك او ردنك في يوم السك ی بين شه ربع الأول 
VSG.‏ وا فصعد المنبر وقال بعد حمد الله والثناء عليه : بلغني عَنْ 
َعْضِكُمْ في أميري أسامة بن ري وَلَِنْ طحم فيه فقذ طعَلتمْ في تأمير أبيه مِنْ قله 
رايم الله إن كان للامارَة لخليقاء ران ابه مِنْ بَعْدِهِ لخليقٌ بِالإمَارَة َإِنَهُمَا أهل لكل 
حير فا توطواي عر RE A a‏ 
المسلمين a‏ ا SS oes‏ فشقل رسول الله 5 
ا ال د 0 وهو اليوم الذي گار فيه › فقبل رأس رسول الله ب وخرج 
إلى معسكره» وعاد في يوم الاثنين ودخل عليه فوجده مغيباء فقال له: اغد على بركة 
الله» فودعه أسامة وخرج إلى معسكره» وأمر الناس بالرحيل» فأنفذت إليه أم أيمن 
رسو تقول له: إن رسول الله کیا يموت فعد فأقبل ومعه عمر» وأو عبيدة فوجدوا 


كتاب السير ۹۱ 
رسول الله ية يجود بنفسه» فتوفي حين زاغت الشمس من يوم الاثنين الثاني عشر من 
شهر ربيع الأول فدخل جيش أسامة بن زيد إلى المدينة فلما بويع أبو بكر بالخلافة أمر 
جيش أسامة بالخروج» وأمر أسامة بالمسير إلى الوجه الذي أمره رسول الله ب فكلمه 
المسلمون في حبسهم لقتال أهل الردة فامتنع وقال: لا أستوقف جيشآ أمره رسول 
الله يي بالمسيرء وسأل أبو بكر أسامة أن يأذن لعمر في التخلف عنه ففعل. وسار بهم 
أسامة في هلال شهر ربيع الآخر إلى أهل أبْنى في عشرين يوماً فشن عليهم الغارة وقتل 
من أشرف منهمء وقتل قاتل أبيه» وسبى من قدر عليه» وحرّق عليهم منازلهمء وأقام ' 
بقية يومه وعاد ورا وما أصيب من المسلمين أحد. ٠‏ وخرج أبو بكر رضي الله عنه 
مع المهاجرين والأنصار مستقبلين لهم سرورا بسلامتهم. 
فصل: [وفاة سيدنا رسول الث كَلةِ] 
في موت رسول الله َيه كان الله تعالى قد أنذر رسوله که بموته حين أنزل عليه : 

3إا جَاءَ نَضْرُ الله وَالْمَنْحُ» فقال: نعيت إلى نفسي فحج حجة الوداع» وقال فيها ما 
قال وكان ينزل عليه جبريل عليه السلام كل سنة مرّة في شهر رمضان فيعرض عليه 
القران مرة واحدة ويعتكف العشر الأواخر»ء فلما كان في سنة موته عرض عليه جبريل 
القران مرتين» فقال: لا أظن إلا قد حضرء فاعتكف العشر الأوسط والعشر الأواخرء 
فكأن هذا نذیرا بموته» ثم أمر بالخروج إلى البقيع ليستغفر لأهله وللشهداء» ويصلي 
عليهم ليكون توديعاً للأموات قبل الأحياء فخرج إليهم فقال: السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» أنتم لنا فرطء أتانا وإياكم ما توعدون» وإنا بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا 
أجرهم ولا تفتنا بعدهم» فكان هذا نذيرا آخر بموته. ) 





ا الذي مات فيه في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من صفر› وهو 
قال ae‏ : وكان عليه صالب الحمى› f‏ قو يد أحدنا عليه 
من ي SS ED‏ 1 اوسرد الله ل : الَيْمِنَ أعد اَم با م اليا كتا 


ر ° 


يشْتَدٌ عَلَيْنَا البلء كَذَلِكَ يُضاعَف لَنَا الجر . | 

وروی سعد قال: سألت رَسُولَ الله كك عن أشد النّاس بَلاء قَالَ: «السَبيُون ث٤‏ 
لامكل َالأمْكَلُ) ولما ل صاحت أم سلمة فقال: مه َه لا يضح 
كاف" وکان إذا عاد مريضاً أو مرض هو مسح جيده على وجهه قال: «أذهب البَأسَ رَتِ 
الاس وَاشْ ف أَنتَ الشّافِي لآ شِمَاءَإلاً شِمَاوْكَشِمًاء لايُعَادِرُسَقما». فَلماكانَفي 


مرض موته تسائد إلى عائشة ة فأخذت بيده وجعلت تمسحها على وجه و 
) الكلمات» فانتزع يذه منهاوقال : «ازفعي عَنَي فاتها إِنَمَا كات تَنْقَعُ في الم 6 ة سال الله ش 


et 


۹۲ كتاب السير 
الرّفيقَ الأغلى» الهم أذحلبي جل جَنَّةَ الخلّد رع الْذِينَ أنعَمْتَ عَلَيْهُمْ من اللَيينَ والصدقين 
وَالشّهَدَاءِ والصّالحينَ وَحَسْنَ أُولَئكَ زفيقاً 

وكان جبريل عليه السلام ينزل ۳ رسول الله َة إذا مرض قبل مرض موته 
فيقول: بسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك› وعين الله تشفيك» ولم يقل له ذلك في 
مرض موته» وأمر رسول الله ية أن يسدّ كل باب إلى المسجد إلا باب أبي بكرء فقال 
له العباس : ما بالك فتحت أبواب رجال وسددت أبواب رجال في المسجد فقال : ديا 
عباس ما فتحت عن أمري وَمَا سَدَدْتُ عَنْ أمري». 

واستأذن رسول الله كلخ نساءه أن يحللنه من القسم ليمرض في بيت عائشة فأذن 
له» وحللنه» فانتقل من بيت ميمونة إلى بيت عائشة رضي الله عنهاء وأغمي عليه في 
مرضه فلدوه» فأفاق. وأحسلّ بخشونة اللدودء فقال: «مَا صَبَعْتُمُ؟ قالوا لَدَدْنَاكَء قال 

بماذا: قالوا: بالعود الهندي وشيء من ورس» وقطراتِ من زيت فقال: من مركم 

بهذا؟ قالوا: أَسْمَاء بت عُمَيْسِ ‏ قال هذا رطب أصابته بِأَرْضٍ الحَبشة: لا يبقيّن أحد 
في البيت إلا لد إلا عَمّي العَكَاسَ َجَعَلَ بَعْضَهُمْ يلد بعضاً والتدت ميمونة» وكانت 
صائمة قم رسول الله لل وكان ذلك منه عقوية لهم . 





[ذكر الدنانير التي قسمها رسول الله | 
وكان قد بقى عنده مال أمنانه ب ا ا عند عائشة رضى الله عنها 
فاستدعاها نان” ما ظن محمد لو لقى الله وهی عنده فلمًا ج نه الموت 
أرضلكت: غاعدة رفي اله عنها بمصياتحها إلى أمراة من الانصان وقالت: اقطرى فيه من 
سمن عكتك فإن رسول الله ية أمسى في شديد الموت . 


[ذكرما قاله َيه في مرضه قبل الوفاة] 2 ٠‏ 
وروى أبو هريرة : أن رسول الله ية قال : اللّهُم لآ تَجْعَلَ قبري وثناء لَعَنَ الله 
قؤْما اتخذوا قبور الْبيَائهمْ مَسَاجِدَ . 


وروی ابن عباس قال: اشتكى رسول الله وق يوم الخميس. واشتد وجعه» 
فقال: ائتوني بدواة وصحيفة أب لَك كتاباً لآ تلو يَعْدَه بدا فقا بض مَن كان 
عنده إن نبي اللّهُ هج هجر استفهموه فأعادوه فقال: دَعُونيء الذي انا فيه خی مما 
تَدْعُونني لَه ا بگلاث ققَال: أخرجوا التشركين من جا 
الوفد بنحو مما كنت أجيزهم» وسكت عن الثالثة . 


۹۳ 


كتاب السير 

وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 4 دَعَا فَاطِمَة في مرضه هذا فناجاها 
فبكت» ثم ناجاها فضحكت فلما مات سألتها عن بكائها وضحكها فقالت : إنه أخبر ني 
أنه يقبض في مرضه هذا فبكيت ڈ ثم.أخبرني أني أول أهله لحوقا به وأنني سيدة نساء آهل 
الجنة بعد مريم ابنة عمران فضحكت . 

وبلغ رسول الله َة اجتماع الأنصار في مسجده رجالهم ونساءهم وصبيانهم 
يبكون عليه فأمر أن يصب عليه سبع قرب من سبع ابار فاغتسل ووجد راحة فخرج 
فصلَّى بالناس ثم خطبهم فقال: يا معشر المهاجرين إن ايخ تزيدون وأصضيحت 
الأنصار لا تزيد على هيأتها التي هي عليها اليوم وهم عيبتي التي أويت إليها وكرشي 
التي اكل فيها فاحفطوني فيهم» أكرموا كريمهمء وأحستوا إلى محسنهم لكل نبي تركة 
ران الأنصار تركتي » وقال للأنصار: يا معشر الأنصار إنكم تلقون بعدي أثرة» قالوا: 
يا نبي الله فَمَا تَأْمْنا؟ قال : مركم آذ و و اخبر ر 
جلسه حتى قبض . 

ولما ضعف رسول الله ي عن الخروج للصلاة بأصحابه قال؛ «أصَلَّى الاس 
فقيل لا. هُمْ يَنْتَظرُونَ خُرُوجَكَ إِلَيِْمْ > فقَالَ مروا 4 بكر فيصل بالئّاس» فَقَالَتْ 
عَائشة : إل أبا کر رَجُل ریق إا وَقَفَ مَوْقمَكَ بَكَى ء وَلّم يسمع الناس فلو أمَرْتَ عمر 
يصلي بالناس فقال : نكن صَوّاحبٌ يوشف› مروا بلالا فليؤدَّنْ وَمُرُوا ابا بكر فيصل 
بالنّاس » رار بكي ا بالّاس كانت صلاة عشاء الأخرة. وا قن 
الصلوات» فتقدم عمر» فصلى فسمع تکبیره» فقال: من هذا؟ قيل: عمرء قال: مُرُوا 
أبا بکر» > فليصل بالئّاس» فصَّلى بهم أبو بكر فلما كان في يوم الاثنين وكان آبو بكر في 
صلاة الصبح وجد رسّول الله بل سكوناً من وجعه قال: إن الله َعَاَى جَعَلى فة عَيِْي 
في الصّلاة > فكشف السيْر . 


وخرج رسول الله ب يتوكأ على الفضل بن العباس وثوبان سي بز 
المسجد والناس مع أبي بكر وهم قيام في الثانية من الصبح› > فوقف على یمین 
بكرء فاستأخر بو ب بكرء فأعاده إلى موقفه وجلس› وأبو بكر CA‏ ته صلاة 1 
بكرء وأتم رسول الله 5 الركعة الثانية وقال بعد فراغه: « «لَمْ يقبض تبي قط حَنَّى أ 
جل من أت وَمَاتَ في بَقيّة يَوْمِهِ ذلك وَكَانَ عَدَدُ مَا صلی ابو بكر بالنّاس سَبْعَ عَشْرَ َة 
صَلاة . 





ص 


وقيل لعا ئشة : : لم راجعت رَسُولَ الله ل أن يَعْدِلَ بالصّادة عَنْ أبيك إِلَى عُمَرَ؟ 
: لاه وة ع قلي ا بيرك ا خد بده رجلا قَام مَعَامَهُ. 


قَالَتْ : 


۹٤ 





كتاب السير 
[وصايا سيدنا رسول الله يَلْه] 

انه قزل چ کر کا هنا القراق بيصا فى بيت ا وقال: رحبا بكم سیا 

الله بالسلام› رحمکم الله » حفظكم الله » جبركم الله رزقكم الله » وقاكم الله » أوصيكم 


قوی الله دَأُوْصِي الله بِكمْ وأستخلف عليكم. وأحذركم, الله إن لكُمْ من 0 
مین أن ل تَعلوا على الله في عباده وبلاده»» فإنَهُ قال لي وَلَكُمْ : تلك الدّاذ الآخر 
َجْعَلَهًا لِلَذِينَ لآ يُرِيدُونَ عُلُوَاً في الآرْض وَل قَسَاداً وَالعَاقبة للْمَُقِينَ4 [القصص : ] 
وقال: يِس في جَهَكمٍ مَلوى لِلْمُتَكبْرِينَ4 [العنكبوت: ۸] قلنا: يا رسول الله مَنَى 
َجَنُكَ؟ قال : «دَنا الفراق والمنقلب إلى الله وإلى جنة المأوى وإلى سدرة المنتهى وإلى 
الدفيق الأغلى فلا : يا رسول الله : من تلك قال: «رجال من أجلي ا 
قلنا : ار نيك ذا فى لاي عل إن شك أو ثاب حضر أو حلة 
يمانية قَلنا: يا ر رسو الله مَنْ يُصَلي عَلَيْك؟ وَبَكيْنَا و فقال: «مَهَلاً رحمكم الله 
وجزاكم عن نبيكم خيراء إذا أنثُمْ غسلتموني وكفنتموزي فضعوني على سريري هذا 


22 


على َير فَري» في بتي هذاء ثم اخجوا عئي ساعة» قا أل من ُصلِي عل حيبي 
وجلا خريل دم يحول نم إِسرَافِيلَ ثم مَلَكُ المَوْتٍ معه جُنُودُ مِنَ الملائكة» ثم 
نلو علي فَوْجاً قَوَجاً. ا غ وفوا لما ولا تؤذوني اة واقزارا 
اعام على ن عَابِ من أصحابي واقراوا الكلام عى من بيني على ديني ين قومي 
امه | 


وروى أنس بن مالك قال : كانت عامة وصية رسول الله ا 7 يغر غر بنفسه » 
الصلاة وما ملكت أيمانكم. ‏ 


وروی عمر بن عبد العزيز قال : كان آخر ما تكلم به رسول الله يكل أنه قال : «قاتل الله 
اليهود والنصارى» اتخذوا و أثبيائهم مساجد لا يبقين دیتان ن بض المرب . 

وروى جابر بن عبل قال : سمعت رسول لله كله قبل موته يثللاث وهو 
ل تن أحَدٌ م 4< كم إل وَهُوَ يُحْسِنٌ الظَنّ باللّه» . 


)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع 184 وقال: «رواه البزار وقال: روي هذا عن مرة عن عبد الله من غير 
وجه والأسانيد عن مرة متقاربة وعبد الرحمن لم يسمع هذا من مرة إنما أخبره عن مرة ولا نعلم 
رواه عن عبد الله غير مرةء» قلت: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل بن سمرة 

الأحمسي وهو ثقة» ورواه الطبراني في الأوسط». 

)٠(‏ أخرجه البخاري كتاب الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» ومسلم كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء المساجد على القبور حديث 1۹ء ومالك في 
الموطأ ۲/ 897 .)١79(‏ 


اا ااا سات 

ودخل الفضل بن العباس على رسول الله ل في مرضه فقال: يا قَضل؛ شد ذه 
العصابة على رأسي وتْهَض عَلَى يَدِهِ حَتّى دَخَلَ المْجد فَحَمِد الله وَننَى عَلَيْهِ ٿه قال : 
ٿه دنا مني حُقُوق مِنْ بين أظهركم وإِنَّمَاأنا ب شر فَأيُمَا رَجُل أصبت من عرضه شيئاً فهذا 
عرضي فليقتص . وأيما رجل أصبت من بشره شيئاً فهذا بشري فليقتص وأيما رجل 
' أصَبِتْ من الو شيئاً فهذا مالي فليأخذ» واعلموا أن أولاكم بي رجل كان له من ذلك 
ف ا ا فَلقِيْتٌ ر بي واا محلل وال وا إني 0 
واُختام ن رشو الله َم لعا ِن طبيعني ولا خلقي. ٠‏ فقام رَجُلُ فقال: ي 
رَسُولُ الله لي عندك ثلاثة أ نا فل أكذب قائلا ولا مُتَخلة على 
َمِينِء فيم كانث لَك عِنْدِي؟ قال: آم تَذْكرُ انه مَدَ بك سائل فَأَمَدَ: ني فأغطيته ثلائة 
دَرَاهمَ . قَالَ: صَدَقَء أعطها إياه يا فضل”' . 

وروي أن النبيّ ئي قال في مرضه هذا : يا عاش بن عبد الْمُطلب . يا قاطمّة بِنْتُّ 


ٍ س 


١ 


لعن اعم حك عَمّة رَسُولُ الله يا بني عَبْدِ مناف اغمَنُوا لِمَا عند الله إني ل أغني عك 
من الله شيئاء سلوني ما شئتم فلا حل برسول الله َة المَوْتُ قَالَ: يا نفس ما لَك 
الى سي را EER‏ ا 
يقول: الله اع عي عَلَى سَكرَاتِ المَوْتِ» ثم مات بي ورأسه في حجر عائشة ثشة» قالت 
عائشة : مدان ER OAT O‏ 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام مات وقد أسندته إلى صدري» ووضع رأسه 
على منكبي فقال: الصلاة الصلاة» قال كعب: كذلك اخر عهد الأنبياء وبه أمرواء 
وعليه يبعثون» ثم سجي ببرد حبرة . وكان بدء مرضه يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من 
صفر» وقيل : لليلة بقيت منه» ومات يوم الاثنين» الثاني عشر من شهر ربيع الأول حتى 
زاغت الشمس › وهو مثل اليوم الذي دخل فيه إلى المدينة مهاجراء لأنه دخلها في يوم 
الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول . 


وقال ابن عباس : ولد رسول الله ية يوم الاثنين ونبىء يوم الاثنين» ورفع الحجر 
يوم الاثنين» وخرج مهاجرا يوم الاثنين» ودخل المدينة يوم الاثنين» وقبض يوم 
الان فكان مدة مرضه ثلاثة عشرة يوماء ال 
يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ودفن في ان وقيل: في الليل بعد أن ربا قميصه قال 
القاسم بن محمد» واخضرت أظفاره وكان له يوم مات في رواية الجمهور ثلاثة وستون 
سنة» أقام منها بالمدينة بعد هجرته إليها عشر سنين يخرج فيها إلى غزواته ويعود 





. 10 /7 /۲ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 





915 كتاب السير 
إليهاء وحضر غسل رسول الله ييه أربعة» علي بن أبي طالب» والعباس بن عبد 
المطلب» والفضل بن العباس وأسامة بن زيدء فتفرد على بغسله وكان العباس يستر 
عليه الثوب وكان الفضل يناوله الماء وكان أسامة يتردد إليهم بالماء» ولما أرادوا نزع 
قميصه لغسله سمعوا هاتفا يقول يسمعون صوته ولا يرون شخصه: غسّلوه في قميصه 
الذي مات فيه ولاتنزعوه عنه» فغسّل فيه وكفن في ثلاثة أثواب بيض غلاظ يمانية 
سحولية ليس فيها قميص ولاعمامة» وخنط وكان في حنوطه مسك . 

ولما فرغ من إكفانه ووضع على سريره ودخل الناس فصلوا عليه أفواجاًء لا 
يؤمهم أحد؛ لأنه كان إمام الأمة حيا وميا فكان أول من دخل للصلاة عليه بنو هاشم 

ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم من بعدهم من الرجال ثم النساء ثم الصبيان. ودخل أبو 

بكر وعمر وعهنا شر ين الههاجربن والأنصار و السلام عليك أيّها الت ورحمة 
ا وسل الان كما سلما ثم قالا: إِنَا نشهد أن قد بلغ ما أنزل الله جملة 
به . ليه. ونصح لأمته وجاهد في سبيل الله حتى أعز الله دينه وتمت كلمات ربه فاجعلنا يا 
ا الذي أنزل بعة ع اجيم ييا O e‏ 
بالمؤمنين رؤوفا رحيما لا نبتغي بالإيمان بدلاء ولا نشتري به ثمنا أبدا فقال الناس : 
امین امین وتفرقوا . 

لم دخل بعدهم فوج بعد فوج» وابتدأ الناس بالصلاة عليه من حين زاغت 
الشمس من يوم الاثنين إلى أن زاغت الشمس من يوم الثلاثاء» واختلفوا في موضع قبره 
فقال قائل: عند المنبر . 

وقال قائل: حيث كان يصلي بالناس . 

وقال قائل: يدفن مع أصحابه بالبقيع ؛ > فقال أبو بكر: ادفنوه حيث قبضه الله فإني 
سمعت رسول الله مه يقول: ما مَاتَ نبي إلا دفن حيث يقبض فرفع فراشه الذي مات 
عليه فدفن تحته . [ 

وكانت عائشة قالت لأبي بكر: إني رأيت في المنام كأن ثلاثة أقمار سقطن في 
حجرتي» فلما دفن رسول الله ية في حجرتها قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو 
يها ظ ظ 

e O LS EN‏ ا 
يلحد» وأبو عبيدة بن الجَداح يضرح» فأنفذ العباس رجلين أحدهما إلى أبي طلحة 
والاخر إلى أبي عبيدة» وقال: اللهم خر لنبيك فسبق مجيء أبي طلحةء ا 
0 ال ال 


۹۷ 


كتاب السير 

ونزل إلى قبره أربعة» اثنان متفق عليهماء وهما على بن أبي طالب» والفضل بن 
العباس» واثنان مختلف فيهما فروي أنهما العباس» وعبد الرحمن.بن عوف . 

وروي أنهما: قثم بن العباس وأسامة بن زيد. 

راغا لخد ا سر ام كان رسيا 

وقيل: بل ار ا ا So‏ لا 
يلبسها بعدي أحدٌّ أبدا فتركت على حالها في القبرء ولم تُحْرَجْ مِنْهُ وجعل بين قبره 
وبين حائط القبلة نحو سوط . 

فصل: ولما مات رسول الله كل كان أبو بكر في مسكنه بالشنح»› لم يشهد موتهء 
' فأقبل على فرسه ولم يدخل المسجد والناس على شك في موته وهم يبكون وعُمَرُ قائم 
في المسجد خطيبا يتوعد الناس ويقول : إن رسول الله َو لم يمت ولكن عْرجّ بروحه 
كما عرج بروح موسى وغاب عن قومه أربعين ليلة» والله إني لأرجو ان يقطع ايذي 
رجال وأرجلهم يزعمون أنه قد مات فقال العباس إن رسول اله يكل يَأسَنُ كما يسن 
البشر وأن رسول الله ييه قد مات فادفنوا صاحبكم يميت الله أحدكم إماتة ويميت 
رسوله إماتتين» وهو أكرم على الله من ذلك» فإن كان كما يقولون فليس على الله بعزيز 
أن يبحث عنه التراب فيخرجه إن شاء الله» ما مات حتى تَرَكَ السّبيل نهجا واضحا . 

أحل الحلال وحرّم الحرام» ونكح وطلّق وحارب وسالم فأنتم أصحابه» وقالوا 
تربصوا نبيكم لعله علج بروحه» فتربّصوا به حتى ربا بطثه» فابتدأ أبو بكر 
رسول الله کار فدخل عليه وكشف الثوب عن وجهه فاستر جع › وقال: مات والله 
رسول الله» فقبّل بين عينيه ورفع رأسه وقال: وانبيّاه ثم قبّل جبهته ورفع رأسه وقال 
ا اود اساي وقال: واصفيّاة ثم أكبّ عليه وبكى وقال: بأبي 
ات ران اکب ات « ايب ت ات کی على إل ن أن ج با 
موتتين غ فأما الموتة التي كتبت عليها فقدّمتها ثم سجاه بثوبه وخرج فدخل المسجد 
الا او ا 
e‏ لم قر أ: «إِنَكَ ميت ميت وَإنّهُمْ َيون [الزمر: *[. ثم قرأ: 

َسُوٌ كذ حلت من قبل الؤشل أن مات أو كيل انايد على أَعْمَابَكُمْ وَمَنْ 
يد َقبي فَلَنْ يضر الله سينا وَسَيَجْرٍ زي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ4 [آل عمران: [4٤‏ 
من كان يع مهمد إن محا قد مات ون كان ر لانن اف لا برت ا 
الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الاية إلا حين تلاها أبو بكرء وقال عمر: هذا 
- في كتاب الله » قال: نعم» فتلقاها الناس كلهم» فما سمع بشر إلا يتلوهاء وقال عمر: 
ما حملني على مقالتي إلا أني كنت أقرأ هذه الآية: #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 

الحاوي في الفقه/ ج4١/‏ م/ 





۹۸ كتاب السير 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا» [البقرة: .]٠٤١‏ فكنت أظن 
أن النبي بي يستبقى في أمته حتى يشهد عليها باخر أعطالهاء ثم أخنذوا في جهازه. 
راک عن التعزية به مختى ان التعزية امن شخصن بون وتر يرون 
0 فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : کل تقس ذَائقَة ئقة المؤت ونما 
تُوَفُوْنَ أْجُورَكُمْ يَوْم م القيَامَة© [ال عمران: .]١186‏ إن في الله عزاء من كل مصيبة» 
وخلفاً من كل هالك ودركاً من كل فائت» فبالله فثقاء وإِيَّاهُ فارجواء فإن المصاب من 
حرم الثواب» فحينئذ عرًا الناس بعضهم بعضا . 
فصل: إسقيفة بني ساعدة] 

ولما قبض رسول الله ل اجتمعت الأنصار وأخرجوا سعد بن عبادة» وكان وَجعا 
من مرض به» فقال سعد: يا معشر الأنصار» إن لكم سابقة في الدين أراد بكم ربكم 
الفضيلة» وساق إليكم الكرامة» بإعزاز دينه وجهاد أعدائه حتى «أثخن» الله لرسوله 
بكم الأرض» ودانت له بأسيافكم العرفة وتوفاة الله إليه» وهو عنكم راض فاشتدوا 
بهذا الأمر دون الناس فإنه لكم دون غي ركم » > فأجابوه بأجمعهم»› قد وُفقت في الرأي 
وأصبت في القول 07 توليك هذا الأمر فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأرسل إلى أبو 
بكر وهو مع على بن أبي طالب في جهاز رسول الله بيه فأشعره بالأمر» فخرج ومضى 
مع عمر ولقيا أبا عبيدة بن الجراح فصحبهما ولقيهما رجلان من الأنصار ممن شهد 
درا وهنا و ا ال فول ال تعالى : لرجَالٌ يُحِبُونَ أَنْ يَتطَهّرُوا واللّه 

بحب المُتَطْهْرِينَ» [التوبة: .]٠١4‏ فقال رسول الله يكل «نعم المَرءٌُ عُوَيْمُ بن سَاعِدَّة؛. 
eT‏ عدي سمع الئاس سین مات رسول الله 5 ييكون ويقولون : وديا لو 
متنا قبله فقال معن: واللّه ما أحب أني مت قبله حتى أصدقه ميتاً كما صدقته حياً فلما 
رأى أبو بكر ومن معه قال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قالوا: نريد إخواننا 
الأنصار فقال: ارجعوا فاقضوا أمركم بينكم فأبوا أن يرجعوا ومشى إليهم الثلاثة فجاؤوا 
وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة على سعد بن عبادة فأراد عمر أن يتكلم فقال له 
ایو یکر : ندا فشكت وکان قد زور في نفسه كلامآ وابتدأ أبو بكر فحمدالله وأثنا 

عليه ثم قال : a Ek‏ 
ويوحدوه وهم يعبدون من دون الهة : شتى يزعمون أنها لهم عنده شافعة ولهم نافعة 
وإنما هي حجر منحوت وخشب منجور» فصدقه من قومه من خالف جميع العرب ولم 
يستوحش من قلة العدد» فهم أول من عَبّد الله في الأرض وامن بالله وبالرسول وهم 
اولاق وعيرتة واي الناس .بهذا الأعر يعدي بول نارعي فيه [لاظالم راهويا بعدر 
الأنصار ممن لا ينكر فضلّهم في الدين ولا سابقتهم في الإسلام» رضيكم الله أنصارا 








كتاب السير . 
لدينه ». ولرسوله وجعل. إليكم هجرته فليسن. بعد المهاجرين عندنا بمنزلتكم» فنحن 
الأمراء وأنتتم الوزراء فقام: المنذر بن حباب-.بن الجموح» وقيل بل هُرَ الحُبَابُ بن 
المنذرء فقال: يا معشر الأنُضار املكوا على أيديكم» فإن الناس فيكم ولن يجترىء 
على خلافكم, ولسع يصدر النامن إلا عن رأيكم فإن أبى هؤلاء إلا ما سمعتم» 
فمنا أمين ومتهفم أثيرءٍ فقال عمر: هتبهات: لا يجتمع:اثنان في قرن» إنه والله لا ترضى 
العريب أن تؤمّزكم ونبِيُها من غيركم» وأولاهم بها من كانت النبوّة فيهم» لنا به الحجة 
الظاهرة: والسلطان البيّن»» لا ينازعنا سلطان. محمد ونحن أولياؤه إلا مُذْلِ بباطل أو 

فقال. ا المنذر: يا معشر الأنصار لا تستمعوا مقالة هذا وأصحابه» ‏ 
فيذهبو! بنصيپكم من هذا الأمرء فإِنُ أبوا عليكم تاجلومم من بلادكم فأنتم والله أحق 
بهنة الآمر منهمء. أنا جُذَيْلُها المُحَككُ ومُدَيْقَهَا المُرَجَبُء واللّه لئن شئتم لنعيدتها 
جذاعة» فقال عنمز: إذن يقتلك"الله» فقال: بل إياك يقتل . 

فال أبو عبيدة: يا معشر الأنصار أنتم أؤل من نصر وآوى فلا تكونوا أول من غير 
وبدل . 

فقاغ-بشئر بن سعد أبو النعمان بن بشي فقال : يا معاشر الأنصار إنا وإن كنا أول 
سنابقة في .الدين.وجهاذ: :المشركيثن فما أردنا به إلا رضى ربّنا وطاعة نبيّنا ألا إن كيدا 
من قزيش وقِوْمِه أحق به وأولى وايم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبداء فاتقوا الله 
ولا تخالقوهم . 

فقال أبو بكرء: د أيهما شئتم» فقالا: لا والله» لا نتولى 
هذا الأمر عليك»: وأنت أفضل المهاجرين» وثاني 0 إذ هما في الغار وخليفة 
رمسول الله ية على الصلاةء والصّلاة أفضل دين المسلمين فمن ذا ينبغي له أن 
يتقدمك:»: ابسط يدك نبايعك» فمد يده فبايعاه» وقيل: بل سبقهما إلى البيعة بشير بن 
سعد» وجاء أسيد بن حضير في الأوس فبايعوه» وتتابعت الأنصار إلى بيعته» وأقبلت 
أسلم بجماعتها حتى تضايقت بهم السكك فبايعوه» فكان عمر يقول: ما هو إلا أن 
رأيت أسلم:فأيقنت بالنصر» وقيل لعليّ عليه السلام: قد جلس أبو بكر للبيعة» فخرج 
بقميص ما عليه إزارٌ حتى بايعة مخافة أن يُبطىء عن البيعة» حكاه حبيب بن أبي ثابت 

وروى.ابن حجر أن أبا سفيان بن حرب قال لعليّ : ما بال هذا الأمر في أقل حي 
من قريش ! والله لئن شعت لأملاتها عليه خيلا ورجالاً! فقال علئٌ: يا أبا سفيان طالما 
عاديت الإسلام وأهله فلم تضره بذلك شيئاً! إنا وجدنا أبا بكر لهما أهلاً فتمت بيعة أبي 
بكر قبل جهاز رسول الله يك ثم أخذ بعدها في جهازهء لثلا يكونوا فوضى على غير 
جماعة لتنطفئء بها فتنة الاختلاف» فلمًا كان من الغد بويع أبو بكر رضي الله عنه - 








Ts 


أ ل سي يج قات ١‏ البمير 
البيعة العامة بعد البيعة الخاصة في سقيفة بني ساعدة فجلس على المنبر» فقام عمر 
فقال: أيّها الناس إن الله عز وجل قد أبقى فيكم كتابه الذي هدى به رسولهء فإن 
اعتصمتم به هداكم الله لما هداه له وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب 
رسول الله يه ثاني اثنين إذ هما في الغارء فقوموا فبايعواء فبايع الناس أبا بكر البيعة 
العامة» ثم تكلم أبو بكر فحمد الله تعالى» وأثنى عليه» ثم قال: أما بعدء أيّها الناس» 
فإني قد ولیت عليكم ولست بخيركمء > فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوموني» 
الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف منكم قوي عندي حتى أدفع إليه حقه. 
والقويٌ منكم ضعيف حتى اخذ الحق منهء 9 بدح ترم الجهاد فى سيل اله إا صر 
الله بالذل. ولا تيع الفاحشة في قوم إلا عَمَهُمْ الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعت الله 


ورسوله فإذا عصيتث الله ورصوله فلا طاعة لي عليكم . »> قوموا إلئن صلاتكم» رحمكم 
الله . 


ودعى سعد بن عبادة إلى البيعة فأبى فأراد عمر أن يعنف بهء فأشار بشير بن سعد 
بتركه فترك وخرج من الغد فخطب الناس وقال بعد حمد الله والثناء عليه : أيها الناس› 
إنما 0 مثلكم اي لا أدري 0 ستكلفوني ١‏ ما كان رسول الله 6 يطيق 0 الله 
06 وإن زعت فمَوّموني › ون عن الله كلفد . فبض ا 0 من هذه الأمة 
يطليه بمظلمة ألا وَأ لي شيطاناً يعثريني ١‏ فإذا أتاني فاجتنوني لا أؤثر في أشعاركم 
وأبشاركم وإنكم تغدون وتروحون في أجل قد عت غيب عنكم علمه فإن استطعتم ألا 
يمضي هذا الأجل إلا في عمل صالح فافعلوا [ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله] وسابقوا في 


مهل اجالكم قبل أن تُسلمكم اجالکم إلى انقطاع الأخيال ال الحتة الوسنا الوح 
النّجَا التّجاء فان وراءكم طالباً حثيثاً» [أجلً مره سريع] احذروا الموت» واعتبروا 


بالاباء والأبناء [والأخوات] ولا تغبطوا الأحياء إلا بما تغبطون به الأموات . 

اعتبروا عباد الله بمن مات منكمء وتذكروا من كان قبلكم» أين كانوا أمس» وأين 

هم اليوم: هَل حي مِنْهُمْ من أَحَدٍ أؤ تمع لَهُمْ ركزا» [مريم : 94]. ألا إن الله أبقى 

عليهم التَّبعَات» وقطع عنهم الشهوات» ومضوا والأعمال أعمالهم والدنيا دنيا غيرهم. 
وبقينا خلفاً بعدهم. فن نحن اعتبرنا بهم نجونا وإن اغتررنا كنا مثلهم» وإن الله تعالى 
ليس بينه وبين أحد من خلقه سببٌ يعطيه به خيراً. أو ويصرف عنه به شرا إلا بطاعته 
واتباع أمره. 

ثم جمع الأنصار وقال لهم: أنتم بعث أسامة فاستنظروه لأجل من ارتد من 
العرب فأبى وخرج إلى الجرف يشيعهم وهو ماش وأسامة راكب وعبدالرحمن بن عوف 
a‏ يا خليفة رسول الله كَل واللّه لتركبنّ أو لأنزلنٌ» فقال : 


كتاب السير ۱۰۱ 
والله لا تنزل ووالله لا أركب وما على أن أغيّرقدمي في سبيل الله ساعة ثم قال: أيها 
الناس قفوا وأوصيكم بعشر فاحفظوها عني» لا تخونواء ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا 
لرا ولا قلا ظفلا صخرا :ولا شيا كرا ولا امرأة ولا تقطوا خلا ول فة 
مثمرة» ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا 

| أنفسهم في الصوا مع فدعوهم وما فَرَغوا أنفسهم له» وستقدمون على أقوا م يأتونكم 
بانية فيها الطعامء فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها وسوف تلقون 
أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب» فاخفقوهم بالسيف 
خفقاء امضوا على بركة الله . 

وشرع في قتال أهل الردة ومن اتبع من تنئّاً من مسيلمة العنسي» وطليحة» ‏ 
وسجاح . ظ ظ 

فأما العنسي فقتل غيلة» وكان ظهور أمره ثلاثة أشهرء وقتل بعده مسيلمة› 
وأسلم طليحة وأسلمت سجاح › وحسن إسلامهما» ونصر الله دينه وحقق صدق رسو 
فيما أخبر به من إظهاره د ى الدين كله. 


هذا آخر ما نقل من سيرة رسول الله ية إلى أيام أبي بكر - رضي الله عنه - - في 
غزواته وسراياة جملة وتقضية والله أعلم بصحة ذلك . 





ياب صل ف فر ض الجهاد 


قال الشافعيٌ رَحَمَهُ حَعَه الل ولا وت َضث الي 44 مده مِنْ هجرته انعم اللُّ في 
على جَمَاعَاتِ بِائبَاعه حَدَنّتْ لَهَا مَعَ عَوْنِ الله وة العَدَدِ لَمْ تَكُنْ لها َفَرَض الله 
عَليْهُمْ الجهاد فقالَ تَعَالى «كتبّ عَلَيْكُمُ القتال وَهُوَ كر لَكُمْ4 وَفَالَ تََالى لوَكَاتَلُوا في 
سبيل الله مَعَّ ما ذَكَرثةُ فرض الجهَادُ؛ . 

قال الماوردي: وإذ قد مضت سئة رسول الله بي في أعلام نبوته» وترتيب 
شريعته وما سار بأمته في حربه وغزواته التي لا يستوضح العلماء طريق الشرع إلا بهاء 

أحدهما: وجوب الهجرة. 

والثاني : فرض الجهاد. 

فأما الفصل الأول ؛ في وجوب الهجرة. فالكلام فيها يشمل على فصلين : 

أحدهما: حكمها في زمان الرسول الله يد . 

والثاني : حكمها بعده. 

فأما حكمها في زمانه فلها حالتان. 

إحداهما: قبل هجرته إلى المدينة . 

والثانية : بعد هجرته إليها . 

فأما حكمها وهو بمكة قبل هجرته إلى المدينة فهي مختصة بالإباحة دون 

الوجوب» لأنها هجرة هن الرسول»ء فقد كان المسلمون حين اشتد بهم الأذى» 
وتتبعتهم قريش بالمكاره؛ رغبوا إلى الله في الإذن لهم بالهجرة عنهم فقالوا ما حكاه الل 
تعالى عنهم : : ر با حرجت من هذه القرية الظالِم أَمْلَهًا4 [النساء: ]۷١‏ يعني مكة: 
«واجعَل لا من لَذُنْكَ وَل وَاجْعَلْ [ لا من لَدُنَكَ تصيرا» [النساء : 0 فأجابهم الله 
تعالى إلى ما سألوا من الهجرة فقال تعالى : #وَمَنْ يها بهاجز في سيل الله يَجِدْ في الأض 
مُرَاغْماً كثيراً وَسَعَة4 [النساء: .]٠٠١‏ 





كتاب السير/ باب أصل فرض الجهاد 

وفيها تأويلان: 

أحدهما: أن المراغم المتحوّل من أرض إلى أرض . 

والثاني: أن المراغم طلبٌ المعاش . 

والسعة: طيب العيش» فكانت الهجرة مباحة لمن حاف على نفسه من الأذى أو 
على دينه من الفتنة . 

فأما الأمن على نفسه ودينه فهجرته عن الرسول بيا معصية إلا لحاجة لما في 
مقامه من ظهور الإيمان وكثرة العددء وهذه الهجرة قد كانت من المسلمين إلى أرض 
الحبشة وهي مباح وليست بواجبة وفي هذه الهجرة ة إلى أرض الحبشة نزل قوله تعالى : 
لوَالّذِينَ هَاجَدُوا في الله من بَمْد تا ظلِمُوا4 [النحل : .]١‏ يعني : هاجروا إلى أرض 
الحبشة من بعد ما ظلمهم أهل مكة. : طلتُبَوَئنَهُمْ في الدُنيَا حَسَنَة4 [النحل : .]٤١‏ فيه 
تأويلان : 

أحدهما: نزول المدينة» قاله ابن عباس . 

والثاني : النصر على عدوهم» قاله الضحاك . 

وأما حكمها بعد هجرة رسول الله ية من مكة إلى المدينة فهي مختصة بالوجوب 
دون الإباحة» لأنها هجرة إلى الرسول» فقد كانت هجرة من أسلم من مكة قبل الفتح 
إليه وهم فيها على ثلاثة أقسام : 

أحدها : من كان منهم في سعة مال وعشيرة» لا يخاف على نفسه ولا على دينه 
كالعباس بن عبد المطلب فمثل هذا قد كان مأمورا بالهجرة ندباًء e‏ 
ا اام ل لوَمَنْ يَخْوْجْ من بَيْته مُهَاجراً إلى الله وَرَسُو ثم يُدْركهُ المَوْتُ 
تَقَدْ وَكَمَ أ جر عَلَى الله [النساء : .]٠‏ 

والقسم الثاني : من خاف على نفسه أو دينه وهو قادر على الخروج بأهله وماله» 
فهذا قد كانت الهجرة عابدرراحةة رخو الباخر عنها عامس لاه ازمر ل التقاء لدي 


ويمتنع بالتأخر عن النصرة» قال الله تعالى : لوَالَذِييَ 20 وام المَلائكَة ظالمي أنْفسِهِمْ 
ثَالُوا فيم كُْتُمْ قَالُوا كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ في لض فا ن رض الو وا هاج 
فيهًا4 . ظ 


وأهله. 0 .فهذا ممن لم يكن على مثله في المقام حرج ولا 
مأثم» وهو الاخ عن المج ة جمعذوراء: قال اله تعالى : ر المُسْتَضْعَفِينَ من الوٌجَالٍ 


٠4‏ ا ا ڪي باب أصل فرض الجهاد 
والنّسَاءِ والولدَانِ لآ يَسْتَطيعُونَ جيلة وَلآ يَهْتَدُونَ سَبيلآً» [النساء: ۹۸]. يعني: لا 
سطعون سل الللاض من دك ea‏ إلى المدينة ويكون في 
التورية عن دينه بإظهار الكفر واستبطان الإسلام ا كالذي كان من شأن عمار بن 
ياسر وأبويه حين تخلفوا عن الهجرة e‏ أبواه من إظهار الكفر فقتلاء وتظاهر 
به عمار فاستبقی» فأنزل الله تعالى فيه: ل م r‏ وله مُطْمَئرٌ بالإيمانٍ¢» 
[النحل: .]٠٠١١‏ الاية» فعلى هذا كانت الهجرة في زمان رسول الله جه . 

فصل: فاا اة في زماننا فتختص ب اا روي الود ة منها 
إلى دار إسلام» ولا تختص بدار الإمام. 

وحاله ينقسم فيها خمسة أقسام : 

أحدها: أن يقدر على الامتناع في دار الحرب بالاعتزال ويقدر على الدعاء 
والقتال فهذا يجب عليه أن يقيم في دار الحرب» لأنها صارت بإسلامه واعتزاله دار 
الإسلام ويجب عليه دعاء المشركين إلى الإسلام بما استطاع من نصرته بجدال أو 
قتال . 

والقسم الثاني : أن يقدر على الامتناع والاعتزال ولا يقدر على الدعاء والقتال 
فهذا يجب عليه أن يقيم ولا يهاجرء لأن داره قد صارت باعتزاله دار إسلام» وإن هاجر 
عنها عادت دار حرب» ولا يجب عليه الدعاء والقتال لعجزه عنها . 

والقسم الثالكث: أن يقدر على الامتناع ولا يقدر على الاعتزال ولا على الدعاء 
والقتال» فهذا لا يجب عليه المقام لأنه لم تصر داره دار إسلام ولا تجب عليه 
الهجرة» لأنه يقدر على الامتناع» وله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يرجو ظهور الإسلام بمقامه» فالأولى به أن يقيم ولا يهاجر. 

والثاني : أن يرجو نصرة المسلمين بهجرته فالأولى به أن يهاجر ولا يقيم . 
والثالث: أن تتساوى أحواله في المقام والهجرةء فهو بالخيار بين المقام 
والهجرة. ظ 

والقسم الرابع : أن لا يقدر على الامتناع ويقدر على الهجرةء فواجبٌ عليه أن 
يهاجر وهو عاص إن أقام» وفي مثله قال رسول الله كل : «أنا ريه من کل ملم م 
مُشرك““ قيل قيل: ولم يا رسول الله» قال: «لآ تَرَاَى نَارَاهُمَاة ومعناه: لا يتفق رأياهماء 
فر وال ای بالا لأ الإنسان يستضيء بالرأي كما يستضيء 0 





(۱) ذكره ابن حجر في التلخيص ۱۱۹/۲ (1400). 


iê 
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3 لآ تمضيئوا بتار أل الشرْك أي : لا تقتدوا 
الي أن لا يقدر على الامتناع ويضعف عن الهجرة فتسقط عنه 
الهجرة› لعجزه. ويجور أن يدفع عن نفسه بإظهار الكفر› ويكون س باعتقاد 
الإسلام والتزام أحكامه» ولا يجوز لمن قدر على الهجرة أن يتظاهر بالكفر لأنه غير 
مضطر والعاجز عن الهجرة 0-0 ويكون فرض الهجرة على من امن فيها باقياً ما بقي 
للشرك: داة: 

روى معاوية بن أبي سفيان قال : aE‏ «لا فطع الهخرة 
حى تَنْقَطعَ التُوبَة» ولا تَتقَطعُ التّوبَة َ حى تَطلَعَ الشّمْسسُ مِنْ مَعْرِبِهًاة7" . 

فإن فيل : فقد روى ابن عباس عن النبيّ ل أنه قال يوم فتح مكة : «لا هجرّة بَعْدَ 
اليؤم» وَلْكَنْ جهاد وني . ْ 

قيل : في تأويله وجهان: ظ 

أحدهما : ا ا 

الثاني : لا فضيلة للهجرة بعد اليوم كفضيلتها قبل اليوم» لأنها كانت قبل الفتح 
أشق منها بعده فكان فضلها أكثر من فضلها بعده. 

وفي تسميتها هجرة وجهان: 

أحدهما : لأنه يهجر فيها ما ألف من وطن وأهل . 

والثاني : لأنه يهجر فيها العادة من عمل أو كسب 

فصل: وأما الفصل الثاني : في فرض الجهاد فلرسول الله ب فيه أربعة أحوالٍ: 

أحدها : a‏ له ال جل عقاف باك متا ير 
القتال» مأمورا 0 0 لله تعالى: «قاصدَع بم ومر وَأُعْرض عَن 

والثاني : فرق القول فيهم مجتمعين وفرادى. 

وفي قوله: «وَأغرض عن المُشرِكينَ» تأويلان : 

أحدهما: أعرض عن قتالهم . 
(1) أخرجه ابو داود )۲٤۷۹(‏ وأحمد ۱۹۲/١‏ 44/4 والدارمي 140/1 وذكره الهيثمي في 

| لمجمع ه/ 65 وذكره المتقي الهندي في الکنز (51759). 
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والثاني : أعرض عن استهزائهم . 
والمستهزؤون خمسة: الوليد بن المغيرة» والعاص.بن وائل» وأبو زمعة» 
واوو عن وت والحارث بن الطلاطلة؛ أهلكهم الله جميعاً قبل بدرء 
a‏ برصولةة وقال تعالى : لوَإذًا رَأيْت الّذِينَ يَحُوصُونَ في آياتتا عرض عَنْهُمْ 
على ټځوضوا ښي حَدِثٍ غیرد [الأنعام :8 ]. وفي خوضهم في آياته تأويلان : 
والثاني : تكذييهم للرسول الله ية وقال تعالى: #اذ ع إلى رَبك بالحكمَة 
وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة» [النحل: 5؟7١].‏ يعني إلى دين ربك ا «بالحكمة» 
فيها تأويلان : 
أحدهما: بالقران» قاله الكلبى . 
#والموعظة الحسنة) فيه تأويلان: 
أحدهما: بالقران» من ليس من القول» قاله الكلبي. 
والثاني: بما فيه من الأمر والنهي» قاله مقاتل . 
لوَجَادلْهُمْ باي هي أَحْسَنُ» [النحل: .]٠٠١‏ فيه أربعة تأويلات: 
أحدها: بالعفو. 
والثانى : بأن توقظ القلوب ولا تسفه العقول. 
والثالث: بأن ترشد الخلف ولا تذمَ السلف . 
والرابع : على قدر ما يحتملون. 
روى افج عن ابن عمر عن النبئ كَل أنه قال : “ا ماش النْبيَاء 
3 عَلَى قذر ر عُقَولِهم» وقال تعالى: قان حَاجُوكَ المت وجه لله وَمَن 
بَعَنِي 4 [آل عمران : ؟]. وفيه تأويلان: 1 
lT‏ أسلمت نفسي لامتثال أمر الله . 
والثاني : معناه أخلصت قصدي لطاعة الله . 
فإن قيل : يي لا أسلمت وجهي لله عدول عن جوابهم 
قيل : فيه جوابان : 





كتاب السير/ باب أصل فرض الجهاد ۰۷ 
أحدهما: أنه أمره بذلك إخبارا لهم بمعتقده ثم هو في الجواب لهم والاحتجاج 
عليهم على ما يقتضيه السؤال. 
والثاني: أنهم ما حاجوه طلباً للحق» فيلزمّه الجواب» وإنما حاججوه إظهارا 
للعنادء فجاز له الإعراض عنهم بما أمره أن يقوله لهم . 
e TS‏ لأنه كان 
يضعف عنه وكانت رسالته مختصة بأمرين : 
أحدهما : إنذار المشركين . 
والثاني : ما يشرعه من أحكام الدين . 
ثم هاجر رسول الله ي إلى المدينةء ا دار إسلام» ظهرت له بها قوة» 
و ويكفٌ عَمَّن کف عنه فقال : وتوا في سل ال 
ین ررم وه تر ل نيس اليز» انر ]. 
وقال الربيع بن أ نس» وعبدالرحمن بن زيد: هذه أول اية نزلت بالمدينة في قتال 
المشركين» أمر الله فيها رسوله والمسلمين بقتال من قاتلهم» والكف عمن كف عنهم . 
وفي قوله تعالى: ولا تَعْتَدُوا» تأويلان: 
أحدهما: لا تعتدوا بقتال من لم يقاتلكم . 
والثاني : لا تعتدوا بالقتال على غير الدين فكان هذا قتال دفع » وهي الحال الثانية 
من أحوال رسول الله َه أن يجازي ولا يبتدىء» فلما مضت به مدة ازدادت فيها قوته 
وكثر فيها عدده نقله الله تعالى إلى حالة ثالثة أذن له فيها بقتال من رأى إذناً خيّرة فيه 
ولم يفرضه عليه» فقال تعالى : : «أدنَ للّذِينَ يُقَائلُونَ بأَنَهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَى نَضصْرِهِمْ 
لقديذ» [الحج : 4]. فلم يقطع الإخبار بنصرهم› لأنه لم يحتم فرض الجهاد عليهم؛ 
و و فقال: لوَلَيَنْصرَنَ الله مَنْ يَنْصُرْةُ» 
[الحج : ۰]. فكان ر الله ا تخا مين الكت والقتال» فأسرى ا وغزا 
دوا وهو في الجهاد مخ ولذلك خرج ببعض أصحابه» وكان من أمره بالجهاد معه 
يجب عليه إجابته» لما أوجبه الله من طاعة رسوله في أوامرهءٍ وإن لم يكن الجهاد 
فرضاء لقوله تعالى: يا أيه الْذِينَ آمَنُوا اسْتجيبُوا لله وَللوَسُول إذا دَعَاكمْ لما 
يُحْييكُمْ 4 [الأنفال : 5 "]. وفيه تأويلان: 
أحدهما : لما يصلحكم» فعئر عن الصلاح بالحياة. 
والثاني : لما تدوم به حياتكم في الجنة بالخلود فيها فكان رسول اله يك على ها 
التخيير حتى قوي أمره بوقعة بدر» وكثر جمعه» وقويت نفوس أصحابه بما شاهدوه من . 


46 الس سس لس سي کتاب السیر/ باب أصل فرض الجهاد 
نصر الله تعالى به ولهم وحدوث القوة بعد ضعفهم كما قال تعالى : #ولقد نصركم الله 
ببدر وأنتم أذلة» فنقله إلى الحالة الرابعة التي هي غاية أحواله. فحينئل فرض الله تعالى 
الجهاد عليه وعليهم . فقال فيه : ٠ا‏ أَبّهَا الي جَاهِد الحُفّارَ وَالمُنافقينَ وأغلظ عَلَيْهِمْ4 
[التوبة: ۷۳]. 00 ) 

وجهاد الكفار بالسيف» وجهاد المنافقين بالوعظ إن كتمواء وبالسيف إن أعلنوا. 

وفي قوله: «واغلظ عَليْهِمْ4 تأويلان: 

أحدهما : وبي 

وقالل للكافة : ai‏ حَقّ جهاده» [الحج : ۸]. وفيه تأويلان: 

أحدهما: أنه الصبر على الشهادة . 

والثاني : أنه طلب النكاية في العدو دون الغنيمة . 

وروی أبو مُراوح الغفاري عن أبي ذرٌ قال : قلت يا ر رَسُولَ الله أي العمل أَقْضلُ؟ 
قَالَ : «ايمان باللّه ۾ وَجِهَادٌ في سيل الله قلْتُ: ی القاب أفضلٌ؟ قَالَ: اغلاها ثمَنا 
مها عَنْدَ مهاه ف بين ن الله تعالى فرضه عليهم فقال : ب عَلَيكُمُ القتالُ و هُوَ كر 
ک4 [البقرة: .]۲٠١‏ وكتب : فم : فُرض» كما قال: «كتب عَلَيْكُمُ الصَّيّام» 
[البقرة : [NAY‏ أي : فرض . وفي قوله تعالى : و هُوَ كر لكمْ€ تأويلان : 

أحدهما: وهو مكروه في نفوسكم . 

E لا‎ 

ثم قال: لوَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ َير لَكُمْ وَعَسَى أَنْ ر وا شَيْئاً وَهُوَ كر 
ن لتر ا وفيه تأويلان : 

أحدهما : أنه على العموم» فد تكرهون ها تكون عواقة خيرا لكم وتحبون ما 
تكن عواقبه شرا لأن الله تعالى يعلم عواقب الأمور وهم لا يعلمون. 

والثاني : أنه على الخصوص في القتال على أن تكرهوه وهو خير لكم في الدنيا 
بالظفر والغنيمة› وفي الآخرة بالأجر والثواب . 

وعسى أن تحبوا الموادعة والكنفٌ وهو شر لكم في الدنيا بالظهور عليكم » وفي 
اا قاب أجوركم والله يعلم ما فيه مصلحتكم ». وأنتم لا تعلمون»› فثبت بهذه 
الأية فرض الجهاد. 

فصل: فإذا ثبت أن فرض الجهاد ترتب في عهد رسول الله هة على هذه الأحوال . 
الأربعة فقد كان في ابتداء فرضه مخصوص الزمان والمكان» فأما مخصوص زمانه ففيما 


کتاب السير/ باب الق الحهاد ۱۹ 


عدا الأشهر الحرم لأن العرب كانت تحرم القتال في الأشهر الحرم» لينتشروا فيها امنين 
الى «إِنّ عِدَةَ الشّهُورٍ عِنْدَ الله اننا عَشَْرَ شَهْراً في تاب الله يوم خَلقَ 
السَّمَاوَات والأرْض منها أَرْبَعةٌ ر اال 7"]. وهي : : ذو القعدة» وذو الحجة› 
والمحرّم. ورجب. . قال النييٌ يل «ثَلانَة سَرْدٌ وَوَاحِدٌ هرد وكانوا يحرمون القتال في 
الحرم فقال الله تعالى : اول يدوا آنا جَعَلمًا حَرَماً ا آمناً ويُتَخَطْفُ الاس مِنْ حَوْلِهِمْ» 
[العنكبوت : 1۷]. فأثبت الله تعالى في ابتداء فرض الجهاد تحريم القتال في الأشهر 
الحرم» وتحريم القتال في الحرم» فقال في تحريم القتال في الأشهر الحرم: قاذ 
انْسَلْحَ الْأشْهُرُ الحرم تاقوا المُشْرِك ينَّ حَيْتَ وَجدْتُمُوهُمْ4 [التوبة : 5]. فحرم الله تعالى 
القتال فيها على العموم ابتداء ومقابلة» ثم أباح الله تعالى فيها قتال من قاتل ولم يبح 
قتال من لم يقاتل» فقال تعالى : #الشهه الحَرَام بالشهر الحَرَام وَالحُوْمَاتُ قصّاصٌ » 
[البقرة: .]۱۹٤‏ وسبب ذلك ما حكاه الحسن البصري : أن مشركي العرب قالوا 
ر «أنْهيتَ ي محم مُحَمّدُ عَنْ قتَالنَا في الشهر الحَرَام فقال: نعم بي أن 
يقاتلوه فى الشهر الحرام» فأنزل الله تعالى : «الشَّهْدُ الحَرًا م بالشهر الحَرَام» أي : 
استحلوا قتالكم في الشهر الحرام» فاستحلوا منهم مثل ما استحلوا منكم . 

وفي قوله تعالى: وَالْحُرْمَاتُ قِصّاصٌ» تأويلان: 

أحدهما: في انتهاك الحرمات وجوب القصاص . 

والثاني : في وجوب القصاص حفظ الحرمات ثم أباح الله تعالى فيها قتال من 
ل ا د ل 9يَسْأَلُوتَكَ عَن الشَّهْرٍ الحَرَام قال فيه كُلْ قال فيه 
كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبيل الله فر به وَالمَشجد الحرام وَإِخْرَاجُ أله مله أَْبَدْ عند الله 
[البقرة : ] فأعلمهم أن حرمة الدين أعظم من حرمة الشهر الحرام» ومعصية 
الكفر أعظم من معصية القتال» فصار لتحريم القتال في الأشهر الحرم ثلاثة أحوال . 

الأولى : تحريمه فيها لمن قاتل ولم يقاتل . 

والثانية : أنه أبيح فيها قتال من قاتل دون من لم يقاتل . 

والثالثة : أنه أبيح فيها قتال من قاتل ومن لم يقاتل . 

وقال عطاء : هذه الحالة اا a‏ قتال من قاتل 
دون من لم يقاتل . وهذا خطأ لأمرين: 


أحدهما: ما ذكره الله تعالى من تعليل الإباحة بقوله: «والفثة أَكْبَدُ م من القثل» 
وهذا تعليل عام فوجب أن تكون الإباحة عامة . 





والثاني : أن رسول الله ية عقد بيعة الرضوان على قتال قريش في ذي القعدة› 


1 كتاب السير/ باب أصل فرض الجهاد 
وشو اا ال 5 الم فقد كان القتال فيه حراماً على عموم الأحوال» لقول 
الله تعالى : «وَمّن دخله کان آمنا) : أب ا 
فقال: وَل ثقَائنُوحمْمِنْد جد الحرام ع حَنّى يُقَاتِلُوتَكُمْ فيه فَإِنْ كَائَلُوكُمْ4 
[البقرة : ٠ .]١١‏ ثم بج الله ا فيه قتال من قاتل .ومن الم .يقاتل بقوله تعالي: 
«وَكَاتلُوحُمْ حى لآ تَكُونَ فثتة ٿه ويون الدينُ لله [البقرة: ۱۹۳]. وبقؤله تعالى: 
) افو المُش ركينَ حَيُْ وجده دمو '[التوبة: .]٥:‏ وقال: اقوش يف 
ُقَمثُمُوهُمْ وَأَحْرِجُوهُمْ من حَيْتُْ 223 خْرَجُوكم 4 [البقرة : .]١١‏ فصار التجريم القتال في 
الحرام ثلاثة أحوال. 

الأولى : تحريمه فيه لمن قاتل ومن لم يقاتل . 

الثانية : إباحته لمن قاتل دون.من لم يقاتل . 

والثالثة : إباحته لمن قاتل ومن لم يقاتل. 

وقال مجاهد: هذه الحال الثالثة غير مباحة» ولا يستبيح :فيه !إلا قتال من قاتل 
دون من لم يقاتل» وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما: أن رسول الله ية قاتل أهل مكة عام الفتح مبتدءا. 

والثاني : أنه قاتل فيه أهل المعاصي فكان تطهير :الحرم .منهم أولى . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا صار فرض الجهاد عاماً في كل رزمان ومكان» واختلف 
أصحابنا في ابعداء فرضه» هل كان على الأعيان ثم انتقل ا أو لم:يزل على 
الكفاية؟ على وجهين : 

أحدهما : . وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن ابتداء فرضه کان جلي الأعيان تم 
نقل إلى الكفاية لقول الله تعالى: انر | خفافاً وثقالآ» ([التوبة: .]٤١‏ وفيه سبعة 
تأويلات : 1 

والثاني : أغنياء وفقراء. وهذا قول أبي صالح . 











والرابع : وكتانا وسا وهذا قول جويبر . 
والخامس : نشاطا وكسالى» وهذا قول ابن عباس . 
والسابع: خفافاً إلى الطاعة» وثقالاً عن المخالفة. ويحتمل تأويلاً ثامناً: خفافاً 


2 ر 


إلى المبارزة وثقالاً في المصابرة: #وجاهدوا بِأنْوَالكُمْ وانْنِْكُمْ في سيل الل 


كتاب. السير/ باب ال فرض الجهاد 
[النوبة : .]٤١‏ وفي الجهاد بالمان تأويلان: 


أحدهما :. اللإنقاق على نفسه بزاد وراحلة. 

والثاني : ببذل المال لمن يجاهد إن عجز عن الجهاد بنفسه . 

وفي الجهاد بالنفس تأويلان : 

والثاني : القتال إذا حضر الوقعة: #ذلكم خير لكم* فيه تأويلان : 

أحدهما: أن الجهاد خير من تركه. 

والثاني :: أن الخير في الجهاد. لا في تركه . 

«إن كُنْكُمْ تعْلَمُونَ4 فيه تأويلان: ظ 

حدما : إن كنحم تعلمون صدق, الله في وعذه ووعيذه. 

والثاني : إن كنتم تعلمون أن الله 1 ا الآية على تعيين 
القرض» ثم دل عليه قوله. تعالى: طوَعَلَى لكان خلفوا) [التوبة: .]١1١4‏ 
يعني: تاب الله. على الثلاثة الذين خلفوا وهم 586 مالك» وهلال بن أمية» 
ومرارة بن ¿ الربيعم» تخلفوا عن رسول الله َة قي غزوة تبوك . وفي قوله: <خُلثرا» 
تأويلان: 2 

أحدهما : نوا عن السرية: 

والثانتي: خلفوا عن الخروج: حى إا ضَاقَتْ عَلَيْهُمُ الأزض بمًا - 
[التوبة:: .]١١4‏ لأن رسول الله كلا وال هجروهم إوضاقت عليهم أنفسهم 
يعني : مما لقوه من جفاء المسلمين لهم: ETE PI EF‏ 
[التوبة: ۸١١]ا..‏ ألي: تيقنوا أنهبم لا يجدون ملجأ يلجأون إليه في قبول ب 
ا ا رن سن يميا + : 1۸ . أي : قبل تو 
تنوك TT‏ الجواد ماي الكقاية E‏ ري هؤلاء لثلاثة وقد خوج جج 
قي هذه الغزو ھ ثكلاثون ألغاء لا يؤثر هؤلاء الثلاثة فيهم . 

والوجه الثاني : أن فرض الجهاد لم يزل على الكفاية دون الأعيان لقول الله 
تعالى :: وما کان المُؤْم متُونّ لينْفِرُوا كَاقَّة4 [التوبة : 7]. وفيه تأويلان: 

أحدهما: وما كان عليهم أن يجاهدوا جميعاً لأن فرضه على الكفاية . 


والثاني: ما كان لهم إذا جاهدوا قوماً أن يخرجوا معهم» حتى يتخلفوا لحفظ 








۱1۲ كتاب ١‏ باب أصل فرض الجهاد 
الذراري وطاعة الرسول: فلولا قر من كَل فِرْقَة مهه ية يوا في الذي فيه 
تأويلان : 

أحدهما : ليتفقه الطائفة النافرة» إما مع رسول الله َيه في جهاده» وإما مُهاجره 
إليه في إقامته» وهذا قول الحسن . 

والثاني : ليتفقه الطائفة المتأخرة مع رسول الله هة عن النفور في سراياه» وهذا 
قول مجاهد وفي المراد بقوله : N E‏ 

ا ليتفقهوا فيما يشاهدونه من نصر الله لرسوله» وتأييده لدينه» وتصديق 
وعده ومشاهدة معجزاته ليقوى إيمانهم» ويخبروا به قومهم إذا رجعوا إليهم . ) 

والثاني : ليتفقهوا في أحكام الدين ومعالم الشرعء ويتحملوا عن الرسول ما يقع 
به البلاغ لينذروا قوم إذا رجعوا ال د هذا على اد اررض الجياة علي الكقاية, 
وقال تعالى: «يَا أَيّهَا الْذِينَ منوا خُذُوا حذرکم فانفرٌوا ثبات أو انفروا جَميعاً» وفي 
قوله : ##خذوا حذركم» تأويلان : 

أحدهما : احذروا عَذْوَكم . 


والثاني : حذوا سلاحکم» وقوله تعالى: «قَانفرُوا بات 4 يعني : فرقاً ضا 
او انفرُوا جميعاً» أي: بأجمعكم. فخيرهم الله تعالى بين الأمرين» فدلَ على أن 
فرضه لا يتعين على الكافة» وإنما تعين على الثلاثة الذين تخلفواء لأن رسول الله بلا 
دعاهم بأعيانهم. فتعينت عليهم الإجابة حين عين الخروج عليهم» فهذا توجيه 
الوجهين في ابتداء فرضه والصحيح عندي أن ابتداء فرضه كان على الأعيان في 
المهاجرين وعلى الكفاية في غيرهم لأن المهاجرين انقطعوا إلى رسول الله هة لنصرته 
فتعين فرض الجهاد عليهم» ولذلك كانت سرايا رسول الله ية قبل بدر بالمهاجرين 
خاصة» وما جاهد عليه الأنصار قبل بدرء فتعين الفرض على من ابتدىء به» ولم يتعين 
على من لم يبتدأ به» ومن أجل ذلك سمى أهل الفيء من المقاتلة مهاجرين» وجعل 
فرض العطاء فيهم وسمى غيرهم وإن جاهدوا أعراباً كما قال الشاعر : 
فذعسَهَا اليل بِعَصْلِي دوع حراج يي الاري 

مُهاجرا ليس بِأعْرَابِيٌ ظ 

فصل: فإذا ثبت أن فرض الجهاد الآن مستقرٌ على الكفاية دون الأعيان فالذي 
يلزم من فرض الجهاد شيئان : ظ 

أحدهما: كف العدو عن بلاد الإسلام أن يتخطفها لينتشر المسلمون فيها آمنين 
| على نفوسهم وأموالهم» فإن أظلّ العدو عليهم وخافوه على بلادهم تعين فرض الجهاد 





۳ 





كتاب السير/ باب أصل فرض الجهاد 
على كل من أطاقه وقدر عليه من البلاد التي أظلها العدوء وكان فرضه على غيرهم باقياً 
على الكفاية . 

والثاني : أن يطلب المسلمون بلاد المشركين ليقاتلوهم على الدين حتى يسلموا 
أويبذلوا الجزية إن إن لم يسلمواء لأن الله تعالى فرض الجهاد لنصرة دينه» فقال تعالى : 
«وَكَاتلُومُمْ ِ حَنَّى لا َون فِيْنَهُ وَيَكَونٌ الدّينٌ كُلَّهُ للّه» [البقرة : .]١7*‏ وهذا مما لا 
يتعين فرض الجهاد فيه › ولا يكون إلا على الكفايةء ون عا أن يتعين في الأول» ولا 
يجوز للإمام وكافة المسلمين أن يقتصروا في الجهاد على أحد هذين الأمرين حتى 
يجمعوا بينهما فيذبوا عن بلاد الإسلام» ويقاتلوا على بلاد الشرك. فإن وقع الاقتصار 
على أحدهما حرج أهل الجهاد لإخلالهم بفرض الكفاية» وفرض الكفاية ما إذا قام به 
بعضهم سقط فرضه عن الباقين» وفرض الأعيان ما لا يسقط فرضه إلا عن فاعلهء 
والكفاية في الجهاد تكون من وجهين : 

أحدهما : : أن يتولاه الإمام بنفسه ويقوم فيه بحقه فيسقط فرضه عن الكافة لمباشرة 
الإمام له بأعوانه . 

لكل ل ااي ا ار 
ا i E‏ ويصير 
جميع من تخلف عن إمدادهم داخلا في فرض الكفاية حتى يمدوهم بأهل الكفاية لقول 
النبي اة : «المُسْلِمُون تتكافؤ دمَاؤُّهُمْ وَهُمْ يد عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بذِكتهمْ أَدْنَاهُم» 
وفي تسميته جهادا تأويلان: 

أحدهما : لأنه يجهد في قهر عدوه. 

والثاني : لأنه ل وان تدم 

روي عن النبي َيه أنه قال وقد رجع من بعض غزواته : «ر عن من الجهاد 
الْأَصْعْرِ إلى الجهاد الأَكْبرِ» يعني : جهاد النفس . 

ا ى و س تي تب 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ: «رَدَلَ كباب الله عر وجل ثم عَلى لسَان نبيّه ي انه لم 
ا سبع مه وه E‏ د OE‏ 1 0 )ا بي 
يفرّض الجهاد عَلى مُمْلوكِ وَلا انتى ولا على من لم يبلغ لقؤلٍ الله تَعَالى #وَجَاهدوا 
بأْوَالكُمْ وَنْفْسِكُمْ في سَبيل الل فَحَكَمَ أن لآ مَالَ للْمُلُوك وَقَالَ < عرزي ا 
عَلَى الفكلي» فَدَلَ على أنه الذكُوو عرض ابْنُ عُمَرَ عَلَى اللي كله يَوْمَ أحْدٍ وهو ابن 


ب لوطي مب برا وم OI OEY‏ 


اك مو 
rs‏ 


الحاوي في الفقه/ ج٤٠/‏ م8 


6 سمس سس لس حم سح كتاب السير/ باب أصل فرض الجهاد 
بالفين ذل على ان المُهْمَان إتّما ا ا ل ا 
أن لآ فض عَلَى غَيْرهمْ في الجهاده. 

قال الماوردي: من يسقط عنه فرض الجهاد ضربان : 

6د ب ا ا ابي 

O EAN‏ ومن سقط عنه 
لغير عذر لم يسهم له إذا حضر اعتبارا بصلاة الجمعة» أن من سقط فرضها عنه بعذر 
لزمته إذا حضرهاء ومن سقطت عنه بغير عذر لم تلزمه إذا حضرها اعتبارا بالحج أن من 
سقط عنه فرضه» ا إذا سج عن تر وحن سي عب بجر 
عذر أجزأه إذا حج عن فرضه. 

فإذا تقرر ما وهيف ف ادر وکا فاو در 

أحدها: الحريةء فإن كان عبدا أو هكانا اودمدنرا أو فيه جز من الرق وإن قل 
فليس من أهل الجهادء ولا يدخل فيمن توجه إليه فرض الكفاية لقوله تعالى: 
لوَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ في سيل الله [التوبة: .]4١‏ وهذا خطابٌ لا يتوجه 
إلى المملوكء لأنه لا يملك» فصار دأخلا في قوله تعالى : «لَيْسَ على الضَعَمَاءِ وَل 
على المَوْضَى وَل عَلى الَّذينَ لا يَحِدُونَ ما ينفقون حَرَح # [التوبة : .]4١‏ لأن العبد لا 
يجد ما ينفق › وروی عبدالله ر بن عامر بن ربيعة قال : غزونا مع رسول الله 25 فمررتا 
قوم من مزيته فتبعنا مملوك لامرأة منهم فقال له النيئ 5 : «استَأدنتَ مَؤْلآتكَ؟ فَقَالَ: 
ل فقَالَ: لو مت لم غ1 عَلَيْكَ ازجع واشتَاذنها» وترم مني الصَلامَ» فَرّجَعَ 


سر 


فَاسْتاذتها فَأَدنَتُْ لَه . 


وروي أن النبي وي «کانَ إذا سم عَلَى يذه ه رَجُل ١‏ يَْرفة سَأَلَ : 4 هو 3 
لر ون ال اا شو با على الإشلام وَالْجِهَادِ واا قال: آنا مَمْلُوكٌ بَايَعَهُ عَلَى 
الإشلام و يبايغ عَلى الجهاد»» ولأنه لا يسهم له ولو كان من أهل الجهاد أسهم له 
ولأن العبادة إذا تعلقت بقطع مسافة بعيدة خرج العبد من فر منها كالحج » ولا ينتقض 
بالهجرة» لأن المسافة فيها هي العبادة» والمسافة في الحج والجهاد يتعلق بها فر من 
العبادة وليست هي العبادة . 

والشرط الثاني : الذكورية» فإن كانت امرأة أو خنثى مشكلا فلا جهاد عليهاء ولا 
يتوجه فرض الجهاد إليها لقول الله تعالى: يا بَا انين حَرّض المُؤْمِنِينَ عَلَى القئّال» 





كتاب السير/ باب أصل فرض الجهاد 
[الأنفال: .]٠١‏ وإطلاق الفظ :المؤمنين يتوجه :إلى :الرجال دون النساء» ,ولا يدخلن فيه 
إلا بدليل » .وهو مذهب الشافعي . 

وزو معاوية بن :إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله 
عنها ‏ قالت : سألت رسول الله بي عن الجهاد قال : «جهادك: الح . 

وروی أبو سلمة عن أبي هريرة أن النبي ية قال : «جِهَادٌ الكبير الضّعِيفٍ وَالْمَرأة 
احج وَالعُْرة»» ولأن مقصود الجهاد القتال والنساء يضعفن عته. 

روي أن النبئ بل م م بَامرَة مَقْتُولَةء فقَالَ: «ما ال هذه نقتَل ولا ثقاتل70") 
ولاستفاضة ذلك في الناس› قال فيه الشاعر عمر بن أبي ربيعة وقد مر بامرأة مقتولة : 
كتب القتلل والققال علينا وعلى الغانيات جرالذيول 

ولأنهنّ عورة يجب صونهنٌ عن بذلة .الحرب» ولأنهنَ لا يسهم لهن لو حضرن 
ولو توجه الفرض إليهن لأسهم هن . 

والشرط الثالث : البلوغ, فإ كان صبياً فلا جهاد عليه» ولا جره فرض الكفاية 
إليه > لقول الله تعالى : ِالَيْسّ عَلَى الصّعَمَاءِ و عَلَى المَرْضَى ولا عَلَى الَّذِينَ لآ يَحِدُونَ 
ما د فقون حرج [التوبة : .١‏ وفي الضعفاء تأويلان: 

أحدهما: أنهم الصبيان وهو أظهر. 

0 المجانين» ولم يرد بالضعف الفقرء لأنه تقال: ١ل‏ عَلى الَذِينَ لآ 
يجڏون ما يُنْفقَونَ حرج ولقول النبي مي : رفع اقلم عَنْ ثلاث ءَ عن الصَبِيّ حَتَى 
يحتلم وَعَنِ المَجْدُونِ حَتّی يَفِيقَ وعَنِ النّائم حى ينتبة» ولأن النبي يكل رد زيد بن 
ثابت ورافع بن خديج والبراء بن. عازب» واس بن مالك وعبدالله بن عمر يوم بدر 

وروی ناقع عن ابن عمر قال: عُرِضْتٌ على رسول الله ية يوم أحدء وأنا ابن 
أربع عشرة سنة» فردني ولم يجزني في القتال وعر ضت عليه يوم الختدق» وأنا ابن 
خمسة عشرة سنة فأجازني» ولأن القتال تكليف» والصبئٌ غير مكلف» ولأنه ذرية 
يُقَائَلُ عنه» ولا يقاتل؛ ولأنه يضعف عن معرفة القتال وعقناومة الرجال» ولأنه لا يسهم 
له لو حضر. 








.)١1851( ٠١7/5 ذكره ابن حجر في التلخيص‎ )١( 


حل ظ كتاب السير/ باب أصل فرض الجهاد 
والشرط الرابع : العقل» فلا يتوجه فرض الجهاد إلى مجنون ومن لا يصح تمييزه 
وتحريره لما قدمناه» ولأن حضوره مفض لقلة تمييزه . 
. إما إلى الهزيمة. 
وإما إلى إلقاء نفسه إلى التهلكة» وكلاهما ضرر. 
فإذا استكملت هذه الشروط الأربعة في مسلم كان من استكملت فيه من أهل 
الجهاد وتوّجه فرض الكفاية إليه سواء كان يحسن القتال أو لا يحسن لأنه إن كان 
يحسن القتال حارب» وإن كان لا يحسن كر وهيّب أو تخلف عن الوقعة لحفظ رحال 
المحاربين» فكان لخروجه معهم تأثيرٌ. 
ويجوز للإمام أن يأذن للعبيد في الجهاد إذا خرجوا مع ساداتهم أو بإذنهم . 
ويأذن في خروج غير ذوات الهيئات من النساء» لمداواة الجرحى وتعليل 
المرضى وإصلاح الطعام. فقد فعل رسول الله َة ذلك في غزواته» ويأذن في خروج 
من اشتد من الصبيان» لأنهم أعوان» ولا يأذن في خروج المجانين لأن خروجهم ضارٌ. 
فأما البلوغ فقد ذكره الشافعي هاهناء وقد قدمنا شرحه في كتاب الحجر وغيره 
بما أغنى عن إعادته» وبالله التوفيق. ‏ 





او و و َ © م 2 م ت ا 2 9 
بَابٌ مَن لَه عَُدْرٌ بالضغف والضرر وَالزمَانة وَالعُذْرٌ يتزك الجهاد 
من كتابٍ الجزيّة 


مسألة : قال الشافعيٌ: «قَالَ اللّهُ تَعَالَى ليس عَلَى الضّعَفَاء ولا عَلَى المَرْضَى» 
الاية قال 9إِنّمَا اليل عَلَى الَّذِينَ يَسْتأَدْنُوتَكَ وَهُمْ أَعْنيَاءُ» وَقَالَ ليس عَلَى الأغمى 
حَرَجٌ ولا على الأفرّج حرج ولا على المَزيضٍ حَرَجٌ» فقيل : الأغرجٌ المُفعَدُ والأعلَبُ أنه 

رح اَل الواحدة ويل رلت في وضع الها عنْهُمْ (قَال) ولا يحمل غيْرَهُ فان کان 
سَالِم البَدَنِ قوي ويه لآ يَجدُ أَهْبَةَ الحؤوج وَتََقَةَ مَنْ رمه ه نفقتهُ إلى قذر ما مَا یری لْمُدّته في 
عَرْوَةِ فهو مِمّنْ لا يَجد مَا ما ين ينف فلي له أن ينطو ع يالوج وَيَدَعَ الفرض». 

قال الماوردي: أما الأعذار التي يسقط بها فرض الحج والجهاد عن أهله فقد 
ا أربعة أعذار» العمى والعرج» والمرض»› وم . وقد بينها الله تعالى 

اد قوله في سورة التوبة: #اليْس على الضعفاء» [41]. وفيهم ثلاثة 
تأويلات : 

أحدها : أنهم الصغار لضعف أبدانهم . 

والثاني : المجانين لضعف عقولهم . 

والثالث : نهم العميان لضعف تصرفهم كما قيل في تأويل قوله تعالى في 

: إا لَتَرَاكَ فيا ضَعيفاً» [هود: .]4١‏ أي: ضريراً. ثم قال: ولا عَلى 
الترضي» اة ۱ ay REP‏ رلا عا 
الَّذِينَ لآ يَحِدُونَ مَا يُنْفَقُونَ حرج [ التوبة : .]١‏ . وهم الفقراء الذين لا يجد ون 
ظ جهادهم 3إا نَصَحُوا لله ور سُوله» [التوبة: .]9١‏ فيه تأويلان: 


أحدهما: أن يبرؤوا من النفاق . 
والثاني : أن يقوموا بحفظ المخلفين . 
فإن فيل بالتأويل الأول کان واا إلى جميع من تقدم ذكره من الضعفاء 


1۸ باب من له عذر بالضعف والضرر. . من كتاب الجزية 
والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون. وإن قيل بالتأويل الثاني كان راجعا إلى الذين 
| وقيل : إن هذه الآ نزات في عاذ بن عمرو وعبدالله بن مغفل. ثم قال بعدها : 
ول عَلَى الّذِينَ إا ما أئوك لتَخْمِلهُمْ قُلْتَ لآ أَجِدُ ما أَحمِلّكُمْ عَلَيْ4 [التوبة : 1 . فيه 
وجهان : ظ 
أحدهما: أنه لم يجد لهم زادا لأنهم طلبوا ما يتزودونه» » وهذا قول أنس. 
والثاني: أنه لم يجد لهم نعالاً لأنهم طلبوا التّعَالء وهذا قول الحسن بن 

وروى أبو هريرة أن النبيّ ية قال في هذه الغزوة وهي غزوة تبوك: «أكثؤوا من 
النَّالِء فإِنْ الوَجُلَ لآ رال راكب ما كان مُنْتعلً». 


وفيمن نزلت هذه الآية ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنها نزلت في العرباض بن سارية. وخا فول خی : بن أبي. المطاع . 
والثاني : أنها نزلت في أبي موسى وأصحابه» وهذا قول الحسن. 

والثالث : أنها نزلت في بني مقرّن من مريتة ثم قال بعدها: «إنّما اليل عَلَى 


الّذِينَ يَسْتأَدْنُوتكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَصُوا أن يَكُونُوا مَعّ الْكَوَالِفٍ4 [التوبة: ۹۳]. فيهم 
تأويلان : 


أحدهما : أنهم الذراري من النساء والأطفال. 


والثاني : ۴ المتخلفون بالنفاق »› فدلت هذه الآية على وجوب الجهاد في ذوي 


راا الآية الثانية في ذوي الأعذار فقوله تعالى: طلَيْسَ عَلَى الأغمى حَرَجٌ وَل 
عَلَى الأَعْرَجُ حَرَجٌ وَل عَلَى المَريضٍ حَرَجٌ4 ذكرها الله تعالى في سورتين من كتابه . 

إحداهما: سورة النور [النور: .]1١‏ 

والأخرى : سورة الفتح [الفتح: .]١١‏ 

فل بت ررد ا .الى ی سدور اع رار قن غاد اچوی 

واختلفوا في التي في سورة النور. 








(۱) أخرجه آبو داود ۲/ .)٤۱۳۳( ٤٦۷‏ 


باب من له عذر بالضعف والضرر. .. من كتاب الجزية ةا 

فذهب الحسن البصري وعبدالرحمن بن زيد إلى أنها واردة في الجهاد أيضا 
كررها الله تعالى في سورتين تأکیدا. 

وذهب جمهور المفسرين إلى أنها ذ في النور واردة ش فى المؤاكلة. 

واختلف من قال بهذا في المراد بالمؤاكلة على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الأنصار كانوا يتحرجون أن كارا بحر إذا دَعُوا إلى ام لأن 

5-7 الصحيح م في الطمامء 0 بعزلون 20 را ویرول لك أففل من 

عباس والضحاك . 

والثاني : أنه كان هؤلاء المذكورون من أهل الزمانة يخلفون الأنصار في منازله 
إذا خرجوا للجهادء وكانوا يتحرجون أن يأكلوا منها فرخص الله لهم في الأكل من بيوت 
من استخلفوهم فيها وهذا قول الزهري . 

والثالث : ال كص 
معه قائدذه» وهذا قول عبدالكريم 

فصل: فإذا تقرر تفسير ما استدل به الشافعي من الايات فأول المذكورين من 
أصععاب الأعذار الأعمى» وهو الذاهب البصرء فإن كان ضعيف البصر لعلة فيه» فإن 
كان يرى الأشخاص» وإن لم يعرف صورهاء ويمكنه أن يتقي أخفى السلاح وهو 
السهام توجه إليه فرض الجهاد وإن لم يدرك ذلك لم يتوجه إليه فرضه . فأما الأعور 
فيتوجه إليه فرض الجهادء لأنه يدرك بالعين الباقية ما كان يدركه بهما. ٠‏ 

وكذلك الأعشى الذي ببصر نهارا ولا يبصر ليلا والأحول والأعمش يتوجه 
فرض الجهاد إلى جميعهم» وهكذا الأصمء لأن المعتبر النظر دون السمع . 

وروی زيد بن ثابت قال: قال لي رسول الله اة : اكتب: ل يَسْتَوِي الْقَاعَدُونَ 

ين المؤْمنِنَوالمَُاِدُونَ في سول اللو ال الأية. تهات كن 007 2 

عنه» فقال: 2 يش 0 م 3 يسوي القَاعدُونَ من لومي 4 
[النساء : 6]. فقال: ٤ء‏ غَِرُ أولي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيل الل [النساء: 46]. 

والثاني: من أهل الأعذار الأعرج» وفي المراد به في الآية قولان : 

أحدهما: المقعد. 


841لبسبابال لس للب باب من له غذر بالضعف والضرر. ھن کات :ا 

والثاني : وهو تأويل الشافعي»› والظاهر من الآية أنه الأعرج من إحدى رجليه 
لقصورها عن الأخرى» وهو على ضربين : 

أحدهما: أن يضعف به عن الركوب ويعجز عن المشي فلا يتوجه فرض الجهاد 
. إليه» لأنه يعجز عن الطلب» ويضعف عن الهرب . 

والضرب الثاني: أن يقدر على الركوب والمشي ويضعف عن السعي فيتوجه إليه 
فرض الجهاد . ) 

وأما الأقطع اليد أو أشلها فلا يتوجه فرض الجهاد إليه لعجزه عن القتال» سواء 
قطعت يمناه أو يسراه لأنه يقاتل باليمنى وتبقى باليسرى 

وإن ذهب شيغ من أصابع يده أو رجله بقطع أو شلل نظر. 

فإن بقي أكثر بطشه توجّه الفرض إليه . 

وإن ذهب أكثره سقط الفرض عنه . 

والثالث : من أهل الأعذار المريض وهو على ضربين : 

أحدهما: أن يعجز به عن النهوض فيسقط الفرض عنه . 

والثاني : أن يقدر على النهوض فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يكون مندوباً بالزيادة التي تعجز عن النهوض فيسقط الفرض عنه . 

والثاني : ل ا نا ركان حي من مرض وإن 
جي 

والرابع : من أهل الأعذارء المعسر الذي لا يجد نفقة جهادهء وهو الذي أراده 


الله تعالی بقوله تعالى : دولا عَلَىِ الْذِينَ ل دون ما فقون ن حرج( [التوبة: .]9١‏ 


اا على ا مو سی ہی رلا يسيك ق الي اھا ل ہی و ر 
الراحلة كما لا تعتبر فى استطاعته الحج› واعتبر فى استطاعته ثلاثة أشياء 


نفقة سفرة 
ونفقة مَنْ ت تخلفه من أهله. 


وإن بعدت المسافة إلى حيث تقصر بها الصلاة» اعتبر في استطاعته مع الثلاثة 
المتقدمة وجود الراحلة سواء قدر على المشي أو ضعف عنه كالحج. فإن عجز عن أحد 
هذه الأربعة سقط عنه فرض الجهاد ما كان باقياً على عجزه» فلو بل له ما عجز عنه من 
المال» نظرَ في الباذل» فإن كان الإمام قد بذله من بيت المال لزمه قبوله» إذا تكاملت 


باب من له عذر بالضعف والضرر. . . من كتاب الجزية 
فيه شروط الجهاد» ولزمه فرضه لأن له في بيت المال حقا. 

وإن بذله غير الإمام من ماله لم يلزمه قبوله لأنه لا يجب عليه قبول المال لالتزام 
الفرض» كما لا يلزمه قبوله في الحج. فإن قبله لزمه فرض الجهاد بعد القبول» والله 
أعلم . ظ 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «وَلاً يُجَاهِدَ إلا بإِذْنِ هل الدّين . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كان على رجلٍ من أهل الجهاد دين لم يحل دي 
من أن يكون حلا أو مۇجلاً . 

فإن كان حالاً لم يخل من أن کرت رر به أو مغر قن كانه اموسر :توا 
يستنب في قضائه ١‏ يكن له أن يجاهد إلا بإذن صاحب الدين› ورا كان الدين 
لمسلم أو كافر؛ لما روي عن النبن كله أنه قال: ١تَفْسسٌ‏ الْمُؤْمنْ مُعَلَْقَة بِدَيْنه حى 
نض أ 

وروي أن رجلا قال: يا رسول الله : رايت إن قُتلْتُ صَابراً مُحْتَسباً أُيَحْجُزني عَنِ 
الجَنّة شئ؟ فقَالَ: «لآ. إلا الدّين». 

وروي أنه قال: لاء فنزل عليه جبريل فقال له: «إلاً الدّينَ» فقال له: «إلا الدين» 
وما حجز عن الجنة لم يتوصل بالجهاد إليهاء ولأن فرض الدَيْن متعين عليه» وفرض 
الجهاد على. الكفاية وفروض الأعيان مقدمة على فروض الكفاية» ولأن الجهاد من 
حقوق الله تعالى» هي أوسع من حقوق الأدميين؛ وهي أضيق فقدم الأضيق على 
الأوسع . 

وكذلك لو كان معسراً لم يكن له أن يجاهد إلا بإذنه لأنه ينقطع بالجهاد عن 
الكسب ويتعرض للشهادة . 

وإن استئاب الموسر في قضاء دينه نظرء ومس بوي 
صاحب الدين عن الجهاد لأنه كالمؤدى . 

وإن كان المال غائباً لزمه استئذانه ولم يكن له أن يجاهد بغير إذنه لجواز أن 
يتلف المال قبل قضاء الدين فيبقى على صاحبه . 





وز كاق النامئ موهلا فی چ ار جاده تير إذن ای الین ,ا 
اهنا و أ امه نين إذم كا یو أن مات ف خر الخاد ر 
إذنه: 


والوجه الثاني : لا يجوز أن يجاهد إلا بإذنه» وإن جاز أن يسافر بغير إذنه» لأن 


۱۲۲ باب من له عذر بالضعف والضرر. . من كتاب الجزية 
مقصود الجهاد التعرض للشهادة» فخالف غيره من الأسفار التي لا يتعرض للشهادة 
على إذن ربهء فإن أذن صار من أهل الجهادء وإن لم يأذن خرج منهم»ء وإذا جاهد بإذن 
صاحب الدين لم يتعرص للشهادة› ولم يتقدم أمام الصفوف ووقف في وسطها أو 
حواشيها ليتحفظ الدين بحفظ نفسه. وهو اختيار الشافعي› فإن رجع صاحب الدين 
عن إذنه كان كالذي مضى في حدوث الأعذار. 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَبإِذْنِ بوبه لِسَفَعَتِهِمَا وَرِقّتهِمَا عَلَيْه إذا كانا مُسْلِمَيْن وَإِنْ 
کاتا على َر ديت إلا ياد أل دينهما قل اعد هما عليه قَْ جامد ابن نة بن 
رييعة مع الي يكل وشت شك في کرَاهية أببه لجهادء مع اللي ي وَجَاهَد عبد الله بن 
عبد الله بن أي مَعَ التب يكل وَأَبُوهُ مُتَخَلّفٌ عَن الت ل ب «أخد» يُحَذَّلُ مَنْ أطَاعَك 

قال الماوردي : Ea‏ إذا كان للمجاهد أبوان مسلمان لم يكن له أن 
a RS‏ وة او e E‏ 
عمتا أو اکتا ق هل لما أي [الإسراء : [rr‏ يعني : EE‏ 
وتميط عنهما القذى. فلا تضجر كما كانا يميطانه عنك صغيراً من غير ضجرء وفي هذا 
الأف تأويلان: 

أحدهما : أنه كل ما غلظ من الكلام وقبح» قاله مقاتل. ‏ 

والثاني : : أنهما كلمة تدل على التبرم والضجرء خرجت مخرج الأصوات المحكية 
وال ل ات وه والأف في اللغة وسخ الأذن. والتف وسخ الأظفارء #ولا 
تَنْهَرْهُمَا» [الإسراء: ۲۳]. فيه تأويلان : 

e 





أحدهما: ليناً. 

والثاني : و «وَالخفض لَهُمَا جَنَاءَ الذَّنّ منّ الوَخمَة م3 [الإسراء : 5 ]. فيه 
تأويلان : ظ 

أحدهما: أنه الخضوع لهما. 


ظ والثاني : ترك الاستعلاء عليهماء مأخوذ من علو الطائر بجناحه» والمراد بالرحمة 
الحنوّ والشفقة» فدل عموم ما أمر به من طاعتهما على أن يرجع في الجهاد إليهما. 


۳. 





باب من له عذر بالضعف والضرر. . . من كتاب الجزية 
ابروا FE ge E A CFE‏ عي ee‏ 
اليمن فقال: «قذ هرت ت الشرك وبقیت هجرد الجهادء فهل لَكَ باليمَن أ حَدٌ؟ قال : 
نعم : ل 59 قان ااك فجَاهدْ إلا و فيَدَهمًا". 

وروی حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبدالله بن عمرو قال: جاء رج 


إلى النبيّ ية يستأذنه في الجهاد فقال: حي وَالدَاك؟ قال: :نعم قال: ففيهمًا 
فَجَاهِدٌ؟. 


وروی ان عن أبيه عن عبدالله بن عمرو قال: جاء رجل إلى 
النبيّ بل ققال: e‏ ركت بوي يكيان فَقَالَ : ازجع إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كما 
ابْكَيْتَهُمًا رای أن ين 

ددُدي أن 8 الى رسول الله كله فقال: يا سول اللَّه: بيك على الجهاد 
فقال: هَل لَك من بتغل؟ قَالَ: نَعَمْء قال : نان جاح قن لَك فيه مُجَاهذا حثيثاً 
يريد بالبعل من تلزمه طاعته من وال أو والدة مأخوذ من قولهم: بعل الدار» أي 
مالكهاء ومنه سمي الزوج بعلا . 

ولأن: فرض الجهاد على الكفاية وطاعة الأبوين من فروض الأعيان فكان أوكدء 
فأما إذا كان أبواه مشركين لم يلزمه استتذانهماء لأنهما يمتعائ» تديناً وقد جاهد أبو 
حذيفة بن عتبة بن رببعة مع رسول الل وأبو عب يقاتل رسول لله يوم بدر حتى 
فتل وكان سيد المشركي . 

وقاتل عبدالله بن عبدالله بن ا مع رسول لله ک4 يوم أحد وأبوه عبدالله بن 
أبي ابن سلول زأس المنافقين يخذل الناس عن رسول الله 4ة ويصدهم عن اتباعه» 
ويقول: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ظ 

وقيل: إن القائل لهذا قشير بن. معتب فدلٌ على أنه لا اعتبار بإذن من أشرك أو 
نافق لآن النفاق هو الشرك الخفي. 

قصل: فلاا ثبت هذا لم يخل حال الأبوين من ثلاثة أقسام: ٠‏ 

أحدها : أن يکونا مسلمين فعليه أن يستاذنهما ولهما في الإذن ثلاثة أحوال : 
أحلذهما: أن يأذنا له معا فله الجهادء فإن رجعا عن الإذن رد عليهما ما لم يتلق 








الزحفان . 
والحال الثانية : أن يمتنعا من الإذن فيمنع من الجهاد فإن أذنا بعد المنع سقط 
حكم المنع . 


والحال الثالثة : أن يأذن له أحدهما ويمنعه الآخر فيغلب حکم المنع على الإذن. 


بجحتت ا . من كتاب الجزية 
سواء كان المانع أب أو أما لقول النبي كله : «لآ تله وَالدَة عَلى وَلَدمًا . 

والقسم الثاني: أن يكونا كافرين فلا يلزمه أن يستأذنهماء فإن أسلما بعد كفرهما 
لزمه استئذانهما إن قدر عليه ما لم يلتق الزحفان» وهكذا لو كان إلأبوان منافقين لم 
يلزمه استئذانهماء فإن تابا من النفاق استأذنهما قبل التقاء الزحفين . 

والقسم الثالث : أن يكون أحدهما مسلماً والآخر مشركاً أو منافقاً فيلزمه استئذان - 
ل ل ا 

8 قيل : فهلا كان شرك الأبوين م صاحب الدين» في 3 يلزم استئذان 
E OE‏ ) 

قيل: الفرق بينهما أن الاستئذان في الدين لحفظه على مستحقه فاستوى فيه 
المسلم والمشرك» واستئذان الأبوين لأجل التدين» فافترق فيه المسلم والمشرك. 

فصل: فأما استئذان الجد والجدة فإن كان الأبوان معدومين أو مشركين أو 
منافقين قاما مقام الأبوين في وجوب استتئذانهماء وإن كان الأبوان باقيين مسلمين ففي 
وجوب استئذان الجد والجدة وجهان: 

أحدهما: لا يجب استئذانهما لحجبهما عن الولاية والحضانة بالأبوين. 

كاي يجب استتئذانهما لوجود إشفاق الأبوين فيهما. 

فصل: ولو كان الأبوان مملوكين لم يلزم استئذانهماء لأنهما لا إذن لهما في 

اا يلم يعابر إذنهها في ر 

ولو كان الولد مملوكاً وله أبوان حرّان» فأذن له السيد ولم يأذن له الأبوان كان 
إذن السيد مغلباً على منع الأبوين لأنه أحق بالتصرف فيه منهما . 

ولو كان بعض الولد حرا وبعضه مملوكاً لزمه استئذان الأبوين بما فيه من حرية» 

فصل: وإذا ۳ الولد أن يسافر في غير الجهاد ور رطاف لم يخل 
حال أبويه من أمرين : 

أحدهما : نينا تايح ی ا ا 
وإن لزمه استئذانهما للجهاد للفرق بينهما في المقصود بهماء لأن المقصود بالجهاد 
التعرض للشهادة» والمقصود بغيره طلب السلامة . 

والثاني : أن يكون الأبوان فقيرين تجب عليه نفقتهماء أو نفقة أحدهماء فيكون 
كصاحب الدين» لأن وجوب نفقتهما كالدين لهما فيجب استئذانهما أو استئذان من 


باب من له عذر بالضعف والضرر. .. من كتاب الجزية ها 
وجبت نفقته منهما مسلما كان أو كافراء إلا أن يستنيب فى الإنفاق عليهما من مال 
واوا ا 

عله اجو DERE‏ 


قال الماوردي : «وهذا صحيح» إذا غزا أصحاب الأعذار وكانوا من أهل الجهاد 
فحدثت لهم أعذار وأرادوا الرجوع فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون ذلك قبل التقاء الزحفين. 

والثاني : بعده» فإن كان قبل التقاء الزحفين فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يقدر على الرجوع من الطريق ولا يقدر على التوجه لشدة زمانته أو 
تزايد مرضه أو ذهاب نفقته أو تلف تلف مركوبه فيؤمر بالرجوع ويمنع من التوجه. 

والقسم الثاني : أن يقدر على التوجه ولا يقدر على الرجوع بخوف الطريق على 
نفسه أو ماله من عدو أو حدث فيؤمر بالتوجه ويمنع من الرجوع . 

والقسم الثالث: أن يقدر على الأمرين من التوجه والرجوع فله حالتان. 

إحداهما: أن يكون متطوعاً بالغزو. 

والثانية : أن يكون مستجعلاً عليه من السلطان» فإن كان متطوعاً فلا يخلو عذره 
من أحد أمرين . ظ 

إما أن يكون عذره في حق نفسه . 

أو يكون في حق غيره. < 

فإن كان عذره في حق نفسه كالزمانة وذهاب النفقة فهو بالخيار بين التوجه 
وا جوع سافان أن يا رة راد ها 

وإن كان عذره في حق غيره» كرجوع صاحب الدين في إذنه» أو رجوع أحد 
الأبوين فيه فعليه أن يرجع وليس له أن يتوجه» فإن لم يرجع أخذه السلطان به جبراء 
وإن كان مستجعلا على غزوة من السلطان نظر في عذره» فإن كان في حق غيره لم 
يرجع» لما وجب عليه من حق الجعالة المشتركة بين حقوق الله» وحقوق الادميين 
فكانت أوكد مما انفرد بحقوق الادميين» وإن كان عذره في حق نفسه فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون العذر متقدماً على الجعالة فيمنع من الرجوع › لأنه دخل في 
الجعالة متلزما لها مع عذره. 

والضرب الثاني : أن نكرن العدوصاذكا بعد :الجغالة لخدوت زمانة أو تلف فق 
فيجوز له الرجوع» ولا يمنع السلطان منه لظهور عجزه وعدم تأثره ولا يسترجع منه ما 


۹ ب بانب:من له عذر بالضعف والضرر. . من كتاب الجزية- 
أخذء لأنه قد استحقه من سال الله تعالى . 
أماا الضرب الثاني : وهو أن يكون ذلك بعد التقاء الزحفين فهذا على ثلاثة أقسام : 
أحلاهنا:: أن يكون رجوعهه أأصلح من مُقامه لتشناغل المجاهلاين به فيرجع ولا 





2 


والقسم الثاني : أن يكون مقامه أصلدج من رجوعه» لاضطراب المجاهدين برجوعه 


و يرع 
والقسم الثالث: أن يتساوئ. . مقنامه ورجوعه فله حالتان.: 


إحداهما:: : أن يكون غذوه حادثا قله أن برص سره کان فى مدق ف أرقن 


حق غيره» لأنه قد خرج به من فرضن الجهاد . 
والحال الثائية : أن يكون عذره متقدمة ف 





أحدهما: أن يكون: عذره في حق نفسه» فيمنع من الزجوع لتوجه الفرض إليه 
والضرب الثاني : أن يكون عذره في حقى غيرة كز جوع الأبوين وضاحت الدين 
ففى رجوعه وبجهان». حكاهما أبو حامد المؤوزي في «جامعه»:. 
أحدهما : أنيقيسم ولايرجع كعذره فى حق ,نفسه . 
والوجه الثاني : يرجع ولا يقيم لتعين الحقين فقدم أ : 
فصل::وإذا ذهبت دابته أو نفقعة:'فزجع ثم أفاد مثا ,ذهب منه نظز:. 
فإن. أفادم. في أرض العدو وجب عليه العود إلى الجهاد لبقائه فيها على حكمم 
الجهادء وإن وججده: في بلاد الإسلام ااا فى العودء والعودٌ أفضلٌء: ولو أعطاه 
السلطان بدل. ما تلف مننه»ء ات قان كان في أرض العدو لزمه قبوله 'للعود إلى الجهاد». 
فإن عاد ولم يقبله لم يجبر على القبُول. وإن لم:يعد أجبر على القبُول ليؤخذ بالعود 
جيرا. ` ) 
: وإن كان في بلاد ٠‏ الإسلام کان 7 بين قبوله ورده فإن قبله وجب عليه العودد 
إلى الجهاد» وإن لم يقبله كان مخيرا ذ في العود» ولم يجبر على قبوله ولا عود. ظ 








فصل: وإذا غزا أصحاب الأعذار ثم ارتفعت أعذارهمء فأبصر الأعمى وصح 
المريض واستقام الأعرج» وأيسر المعسر فهذا على ثلاثة أقسام : ظ 


أحدها: أن يحدث ذلك في بلاد. الإسلام فيكونوا فيه على خيارهم في التوجه 
والعود. 


باب من له عذر بالضعف والضرر... من كتاب الجحزية سسسب 188 

والقسم الثاني : أن يحدث ذلك بعد دخول أرض العدو وقبل التقاء الزحفين 
فينظر . 

فإن كان المشركون أظهر منعوا من العود. 

وإن كان المسلمون أظهر كانوا على خيارهم في المقام والعود. 
ظ والقسم الثالث: أن يحدث ذلك بعد التقاء الزحفين» يتعين عليهم المقام» 
ويمنعوا من العود إلى انجلاء الحرب . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيٌ: «وَيَتَوفَى في الحَرْب قَبْلَ أبيه؛ . 

قال الماوردي: وهذا صحيحء لقول الله تعالى: #وإن جاهداك على أن تشرك بي 
ما ليس لك به علمٌ فلا تطعهماء وصاحبهما في الدنيا معروفا)[لقمان : 10[ فكان من 
المعروف في حقهما الكف عن قتلهماء وقال رسول الله َد : «صلوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ 
بالشلام». 

وروي أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة هم بمبارزة أبيه» وقتله. فكفه عنه 
رسول الله ية وقال: «دَغه يَتَوَلآهُ غَيْدُكَ) فبرز إليه حمزة» فقتله» وكف أبا بكر عن قتل 
ابنه عبدالرحمن يوم أحد» وكف عبدالرحمن ين عوف عن قتل أبيه . 

فإذا ثبت هذا كرهنا له أن يعمد فى الحرب قتل أحد من والديه أو مولوديه» وإن 
تعدو» وقتل كل ذي رحم محرم كالاخوة والأعمام والعمات والأخوال والخالات» 
وفيمن عداهم من الأقارب والعصبات كبني الأعمام والعمات وجهان: 

أحدهما: لا يكره له قتلهم كالأجانب» وهو قول أبي علي بن أبي هريرة . 

والوجه الثاني : يكره له قتلهم حتى يتراخى نسبهم ويبعد. 

والذي عندي أن ينظر حالهم بعد ذوي المحارم» فإن كان ممن يرث بنسبه 
ويورث كره له قتلهم لقوة النسب» وتأكيد حرمته» وإن كانوا ممن لا يرث ولا يورّث 
لم يكره. فإن عمد قتل أحدهم فلا حرج عليه» وينظر. ٠‏ 

اكات ا دودر ا يعدي مار إداكاند لخيره 
فقد أساء. 

وروي أن أبا عبيدة بن الجراح تل _ 4 E‏ براسه يل تقل عَلَيْ وَقَالَ : 
حَمَلَكَ عَلَى قثله؟ قَالَ: سَمِعْيّهُ يسيك ٠‏ اتك عت ووم أب غيئدة على رك ال 
تَعَالى فيه: ل جد قَوْماً يمون باللّه َاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حا الله وَرَسُوَلَهُ وَلَوْ 
كَانوا آبَاعَهُمْ أو أَبَْاءَهُمْ أو إِحْوَائهُمْ أو أو قشر [المجادلة: ؟؟]. فأقره على قتله 


ا علس ل سس سس سه باب من له عذر بالضعف والضرر. . من كتاب الجزية 


0 


مسألة : : قال الشافعيٌ: دولا يَجُورُ أن يَغْرُو بجُغل مِنْ مال رَجُلٍ وَيوَدَهُ ه إن غرًا به 


وَإنمَا أ جرت من الشلطانِ لانه يَغْرُو بِسَيْءٍ من حَقَّه . 


قال الماوردي: وهذا صحيح› لا يجوز لأحد أن يغزو عن غيره من أعيان الناس 
بجعل أو غير جعل» لثلاثة آمور: 
أحدها: أنه إذا التقى الزحفان تعين فرض الثبات عليه فلم يجز أن ينوب فيه عن 
غيره كالحج لا يجوز أن ينوب فيه عن غيره إذا كان عليه فرضه . 

والثاني : أنه يدفع إذا حضر الزحف عن نفسه» ويقصد حقن دمه. فلم يجز أن 

والثالث: أنه يملك لحضور الوقعة سهمه من الغنيمة» ولو صحت الجعالة لملكه 
صاحبها دونه . 

فإن قيل: لو حج عن نفسه جاز أن يحج عن غيره بجعل وغير جعل فهلا جاز إذا 
غزا عن نفسه أن يغزو عن غيره بجعل أو غير جعل . 

قيل: لأن فرض الحج لا يتكرر فصحت فيه النيابة ولو تكرر فرض الحج في كل 
عام بأن قال : إن شفى الله مرضي فللّه علي أن أحج في كل سنة لم تصح منه النيابة لبقاء 
فرضه عليه كالجهاد, فإذا صح فساد النيابة في الجهاد وجب على الغازي رد الجعالة» 
وكانت ديئاً عليه إن استهلكها . 

فأما جعالة السلطان إذا بذلها للغزاة» من بيت المال فجائز لأمرين : 

أحدهما: أنه بذلها للجهاد عن الكافة دونه» ولو بذلها للنيابة عنه لم تصح 

والثاني: أنه بذلها لهم من مال هو مستحق لهم لأنهم إن كانوا من مرتزقة أهل 
الفيء كان لهم حق في مال الفيء» وإن كانوا من متطوعة الأعراب وأهل الصدقات كان 
لهم حق في سهم سبيل الله من أموال الصدقات» ولذلك إذا رجعوا عن الحرب لمانع 
لم يسترجع منهم ما أخذوه لحقهم فيه. ولكن لا بأس أن يبذل الإنسان مالا يبو به 
لأنه ينوب فيه عن نفسه لا عن باذل المال. 

روى زيد بن خالد الجهني عن النبي كَل أنه قال: «مَنْ جَهّرَ عَازِياً أو حَاجًا أذ 
مُعتَمِراً أذ حَلَمَهُ في أله قله مل أخره؟ . 

وروي عن عبدالله بن عمر عن النبي َيه أنه قال : لازي أ جة» ولِلْجَاعِل أَجُْْ 
واجر العَازي» . 


باب من له عذر بالضعف والضرر. .. من كتاب الجزية تانيمس 188 
و« ١٠ 0 st‏ ہے ° ا 0 . وه 2 2 3 ء 
مسألة : قال الشافعيٌ: «وَمَنْ ظهرَ منْهُ تخذيل للمُوّمنينَ وَإِرْجَاف بهم | 


عَلَيْهِمْ مَتَعَهُ الإمَام الخو مَعَهُمْ لان ضَرَُ لَه وإ غَرَالَم مهم ل . 
قال الماوردي: وهذا صحيح › يدي الؤمام أن يتعقد الغزاة [| خرجوا بحت يدرو 


من يرجى نفعه» ویرد من يخاف ضرره» لقول الله تعالی : لو خر جوا یکم ما زاوم 
إلا حبَالاً» [التوبة: ]٤١‏ فيه تأويلان: 


أحدهما : بعك قا 

والثاني : اضطرابا: لوَلأَوْضَعُوا خلاّلَكُمْ4 [التوبة : 44]. فيه تأويلان: 

أحدهما: لأوقعوا بينكم الاختلاف . 

والثاني : لأسرعوا في تفريق جمعكم . 

ليَبْعْوتَكُمٌ الفئتة» [التوبة : .]٤١‏ فيه تأويلان : 

أحدهما: الهزيمة. 

والثانى : التكذيب بوعد الرسول . 

لوَفِيكُمْ سَمَاحعُونَ لَهُمْ4 [التوبة: .]٤١‏ فيه تأويلان: 

أحدهما : وفيكم من يسمع كلامهم ويطيعهم. 

والثاني : وفيكم عيون منكم ينقلون إليهم أخباركم . 

فإذا ثبت هذا فمن ذوي الأضرار المردودين من الغزو مع المسلمين من ذكره 

أحدها: من ظهر منه تخذيل المؤمنين بما تضعف به قلوبهم من تكثير المشركين 
وقوتهم» وتقليل المؤمنين وضعفهم والإخبار بما يخاف من شدة حر أو برد أو عطش 
أو جدبء وبما جرى مجرى هذه الأمور التي تَضعَفٌ بها القلوب وتفضي إلى 
الهزيمة . 

والصنف الثاني : من يرحف بالمؤمنين فينجو بهزيمتهم أو بمدد يرد بعدوهم أو 
بكمين لهم وراءهم»› و وو ان 
مجرى هذه الأراجيف التي ته تفضي إلى الفشل والوجل 

والصنف الثالث: من يكون عونا للمشركين ااي على عورات المؤمنين 
وإرشادهم إلى أسباب الظفر وتحذيرهم من وقوع الضرر وإيواء عيونهم إذا وردوا 


والذي عنهم إذا ظفروا إلى ما جرى. مجرى هذه المعونة لهم القوية لأمرهم فترد هذه 
الحاوي في الفقه/ ج4١/‏ م4 


٣٣١‏ لس باب من له عذر بالضعف والضرر. . من كتاب الجزية 
الأصناف ومَنْ شاكلهاء لأن المقصود من الانتفاع بهم معدوم» والمخوف من الضرر 
بيعم موجورة. 
ظ فإن قيل: فقد كان يغزو أمثال هؤلاء من المنافقين مع رسول الله كَل فيقرهم ولا 

يردهم فهلاٌ وجب الاقتداء به فيهم . 

قيل : لأن الله تعالى قد خص رسوله من ذلك بأمرين عدما فيمن بعده من الولاة : 

أحدها: ما يوحى إليه من مكر المنافقين فيحترز منه 

والثاني : اختيار أصحابه بقوة الإيمان وتصديق الوعد. 


وخروجه به من أهل الجهاد . 

فإن قيل: فمن شهد الوقعة بغير إذن أبويه وإذن صاحب الدين عاص ويسهم له 
والصبئٌ من غير أهل الجهاد ويرضخ له فهلا كان هؤلاء بمثابتهم . 

قيل : الفرق بيتهما أن منع ذوي الضرر لمعنى يختص بمقصود الجهاد المتعبد 
به » فبطل حقهم منه» ومَنع ذي الأبوين ومن عليه الدين لمعنى في غير الجهاد» فلم 
يبطل حقهم منه اعتبارا بالأصول في غير الجهاد كمنع المصلي بالنجاسة وفي الدار 
المغخصوبة› تبطل صلاته بالنجاسة لاختصاص المنع بمعنى يعود إلى الصلاة . ولا 
0 المغصوبة لاختصاص المنع بما لاا يعود إليها. لأنه يمنع من دخولها 

فإن تار 1100 كانت بعد توجه الظفر لم يسهم لهمء وإن 
كانت قبل توجه الظفر كشف عنها. 

فإن كانت لتقية وحذر لم يسهم لهم» وكذلك لو كانت لرغبة في المغنم» فإن 
كانت لتدين قد ظهر منهم أسهم لهم» وإن أشكلت أحوالهم لم يسهم لهم» لترددها 
بين إسقاطه واستحقاقه. وار دوي اررض امسر رار و أسهم 
له » ولم يكشف عن باطن معتقده . 

قد أسهم رسول الله كيه لمن شهد غزواته من المنافقين . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَوَاسع للإمَام ان يدن للْمُشْرِك أن یغرو مَعَهُإذا كان في 


الل ل د وَشهِدَ ا 
. ينا بَْدَ الققح وصَفْوَانَ م مُشرلة» . 


قال الماوردي: قد غزا النبيٌ ييه بيهود بني قينقاع بعد بدر وشهد معه صفوان 


باب من له عذر: بالضعف والضرر. .... من كتاب..الجزية 
حنيناً بعد الفتح وصفوان مشرك . 

حتي عن عاللقه واي حنة '( ارود E CES‏ 
المششركين » طاتا وول الله تعالى: وما كلت مُتَخْدَ الْمُضِليِسنَ قضدا) 
[الكهف: ]5١‏ وبقوله تعالى: ل تَتَخَذوا ليود وَالئَصَارَى لاء بَعْضَهُمْ أؤْلياء 
بض 4 [المائدة : ]١‏ وبما روی حبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: : حرج 
رسول الله کي في غزوة فأتيته ورجلٌ اخر قبل أن نسلم فقلنا له : إا نسحي أن يَشْهَدَ 
قَوْمُنَا مشهدا الأنشهَدة 4 فقال: أَسْلَمْتُمًا؟'قَلْنًا: لآ فَقَال : نا ل نتوين الْمُشرِكِينَ عَلَى 
قتال المُشْرِكِينَ َأُسْلَمًْا رَخرَجتا مَعه» فشهدت» فلقيني رَجُلُ ضربني فقتلتهٌ؛ وَتَرَوَجْتَ 
نه فقالت لي : لا عُدِمْتَ مَنْ وَشَّحَكَ هَذَا الْوشَاح؟ فقَلْتٌ : لآ عدِْتُ مَنْ ألْعقَ ا3 
بالتار؟ وهذا نص . 

قالوا: ولأن النبي ية لم يستعن بمشرك في غزوة بدر مع قلة العدد» فكان أولى 
أن لا يستعان بهم مع الكثرة وظهور القوة. 

وذهب الشافعي رحمه الله إلى جواز الاستعانة بهم لقول الله عَرَّ وَجَلَّ: «وأعدّوا 
لهم ما اش 1 منْ فو [الأنفال: 51 فكان على عمومه؛ ولأن رسول الله عل 
استغزى بعد بدر ا بني قينقاع» فغزوا معه» وشهد معه صفوان بن أمية حنيناً في 
شركه بعد الفتح في حرب هوازن» واستعار منه سبعين زعا فقال: أغصبٌ يا محمد 
قال : بَلْعَاريَة مضمُوتة مواق وسمع رجلا يقول : غلبت هوازن وقتل محمد» 
فقال: «بفِيكَ الْحَجَرُء لَرَبٌ مِنْ قَرَيْش أَحَبَ إليّ مِنْ رَبّ مِنْ هَوَازِنَ»؛ ولأن المشركين 
خول کالعبید» فجازت الاستعانة بهم والاستخدام لهم؛ ولأنهم إن قتلوا فعلى شرك 
وإن قتلوا فللمشرك فلم يكن للمنع وجه» ولم يتخذهم عضدا فنمتنع منهم بالآية 
الأولى» وإنما اتخذناهم دا ولم نتخذهم أولياءء فنمتنع منهم بالاية الثانية» وإنما 
اتخذناهم أعواناً فأما الخبر محمول على أحد وجهين. 

إما أن امتنع من ذلك تجوزاً تحريضاً على الإسلام وهكذا كان» وإما لاستغنائهم 
عنهم وهكذ يكون. 

وأما ترك إخراجهم إلى بدر فعنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أنه لم يأمنهم وهكذا حكم من لم يؤمن. 

والثاني : أنه ما ابتدأ بالخروج للجهاد وإنما قصد أخذ العيرء وصادف فواتها قتال 
المشر كيز ) 

والثالث : أنه قد استعان بهم بعد بدر فكان ما تأخر قاضياً على ما تقدم . 


۱۳۱ 





۴۳ باب من له عذر بالضعف والضرر. . من كتاب الجزية 
فصل: فإذا ثبت جواز الاستعانة بهم فعلى ثلاثة شروط : 
أحدها: أن يكون بالمسلمين إليهم حاجة» فإن استغنوا عنهم لم يجز 
والثاني : أن يأمنهم المسلمون بحسن نياتهم فإن خافوا لم يجز . 
. والثالث: أن يخالفوا معتقد المشركين كاليهود مع النصارى وعبدة الأوثان فإن 
وافقوهم لم يجزهء فإذا خرجوا معهم على هذه الشروط اجتهد والي الجيش رأيه فيهم 


فإن كان أفرادهم متميزين أصلح لتعلم نكايتهم› أفردهم بحيث يرى أنه أصلح. إما في 
حاشية العسكر» أو من أمامه. أو من ورا إن كان اختلاطهم بالمسلمين أولى ؛ لثلا 


نقوي شوكتهم خلطهم 0 فإِنّ العمل بشواهد ارد المختلفة أولى من القطع 


بأحدها . 
مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «وَأَحَتُ أن لآ يُعْطى المُشْركٌ منّ الفئء شيعا ويستأجر 
- و ا َ- و كمع ديق رار ے۶ )26 س لن م 0 و : 
إجَارة مِنْ مال لآ مالك له بعيّنه وَهُوَ سَهُمْ الي كل فإن أغفلَ ذلك الإمَامُ أغطيّ مِنْ 
سهم الي بي . 


قال رو إذا أراد الإمام موصيو امل و ل ا و 
558 1 1 1 11010111111 
مع أحدهم نيابة عن جميعهم. > فتصح هذه الإجارة معهم» وإن لم تصح مع المسلمين 
أوقوع الفرق بيتهما بان المسلم إذا شهد الوقعة قعة لزمه الثبات في حق نفسه» فلم يجز أن 
بتكا غا وال إذا شهدها لم يلزمه الثبات في حق نفسه» فجاز أن يستأجر 
عليه ويجوز أن تزيد الأجرة على سهم راجل وفارس 
وقال أبو علي بن أبي هريرة لا يجوز أن تبلغ سهم فارس ولا راجل لخروجه عن 
اهل الجهاد كما لا يبلغ برضخ صبي ولا عبد سهم فارس ولا راجل؛ وا 
وجهين : 
أحدهما: أنها أجرة في عقد | إجارة فلم تتقدر إلا عن مراضاة كسائر الإجارات 
وکما يجوز أن ا ا اا رس اكور ور 
تلك الغنيمة . 
والثاني : أن عقد الإجارة معهم قبل المغنم» وسهام الغانمين المستحقة من بعد 
مجهولة تزيد بكثرة ة الغنائم وتنقص بقلتها فلم يصح أن يعتبر في عقد تقدمها فإذا شهدوا 
الوقعة أخذوا بالقتال جبراء وإن لم يجبر المسلم عليه إلا عند ظهور لعدو واستيلائه . 
والفرق بينهما: أن قتال المشرك هو العمل الذي استؤجر عليه فوجب استيفاؤه 


۳۳ 





باب من له عذر بالضعف والضرر. . . من كتاب الجزية 
منه جبرا؛ لأنه متعين عليه , وقتال المسلم في حق نفسه على وجه الكفاية غير متعين» 
فلم يجبر عليه» ولا تمنع جهالة القتال وجهالة مذته من جواز الإجارة عليه؛ لأنه من 
) عموم المصالح فجاز فيه من الجهالة ما لم يجز في العقود الخاصة. 

فإن حضروا ولم يقاتلوا » نظر فيه» فإن تعذر القتال لانهزام العدو استحقوا 
الأجرة لأنهم قد بذلوا أنفسهم لما | ل ل ل ا ل ل 
يستخدم أو أجر دارا فسلمها ولم تسكن . 

وإن أمكن القتال فلم يقاتلوا مع الحاجة إلى قتالهم رد من الأجرة اقبط هنا 
تتقسط عليه الأجرة. وفيه وجهان : 

أحدهما: أنها تتقسط على المسافة من بلد الإجارة في دارالإسلام» إلى موضع 
الوقعة من دار الحرب» وعلى القتال فيها لأنها إجارة على مسافة وعمل . 

والوجه الثانى : أنها تتقسط على مسافة مسيره من بلاد الحرب إلى موضع الوقعة 
وعلى القتال فيها. ولا تتقسط على مسافة مسيره في بلاد الإسلام . 

والفرق بين المسافتين أن مسيره في بلاد الإسلام سبب يتوصل به إلى العمل ؛ 
لأنه في غيرها فلم تتقسط عليه الأجرة» ومسيرة في دار الحرب شروع في العمل 
المستحق عليه» لأنه كل موضع في دار الحرب محل لقتال أهله» فتقسط عليه الأجرة. 
وهذان الوجهان مبنيان على اختلاف الوجهين في مسافة الحج هل تتقسط عليه أجرة 
المعلم أم لا؟ على وجهين فإن صالح الإمام أهل الثغر الذين استأجرهم للغزو إليه 
نظرء فإن كان الصلح بعد دخوله , بهم إلى دار الحرب لم يسترجع منهم الأجرة لأن 
مليف LS‏ ا يل ا وإن كان الصلح قبل مسيره بهم من 
بلاد الرسلام استرجع منهم جميع الأجرة» وكان هذا عذرا بجواز أن يفسخ به ماتعلق 
بعموم المصالح من الإجارة وإن سلم تفسخ بمثله العقود الخاصة . 

وإن كان الصلح بعد مسيره في بلاد الوسلام وقبل دخوله إلى أزض الحرب ففي 
استحقاقهم من الأجرة بقدر المسافة وجهان من الوجهين المتقدمين : 


أحدهما: يستحق به إذا قيل : إن الأجرة تتقسط عليه . 
والوجه الثاني: لا يستحق به إذا قيل إن الأجرة لا تتقسط عليه . 


ولو استأجرهم للغزو إلى ثغر فأراد أن يعدل بهم إلى غيره لعذر أو غير عذر نظر 
فإن كانت مسافة الثغر الثاني أبعد» وكان طريقه أوعر» وكان أهله أشجع لم يكن له 
ذلك. وإن كان مثل الأول أو أسهل كان له ذلك كمن استأجر أرضاً ليزرعها بها فليس 


١‏ لل باب من له عذر بالضعف والضرر. . من كتاب الحزية 
له أن يزرعها ما يضر بها أكثر من ضرر البرء وله أن يزرعها ما يضر بها مثل ضرر اله 
وما هو أقل والله أعلم. 
فصل: والقسم الثاني: أن يخرجوا معه بجعالة يبذلهاء فيقول: من غزا معي فله 
ديناة. 0 

فيل : ا ااي ا د و لو الاي 
بالجواز في عموم المصالح. وللومام في بذل الجعالة ثلاثة ة أحوال : 

أحدها: أن يجعلها لأهل الذمة من المشركين فتختص بهم دون المسلمين 
ويستحقها من غزا معهم من رجالهم دون نسائهم؛ لأن الغزو متوجه إلى أهله وهم 
الرجال دون النساء . 

E E e‏ الو ا 
تيراي بيني أل اليسالة علد فلم کے ا a‏ 

فأما عبيدهم فإن أذن لهم دخلوا في الجعالة واستحقوها وإن لم يؤذن لهم لم 
يدخلوا فيها. 

والحال الثانية : : أن يبذلها للمسلمين فتختص بهم دون المشركين» ويستحقها من 
غزا معه من غير أهل الفيء ء ولا يستحقها أهل الفيء طخل مومه عد 
عليهم بغير الجعالة. وهو ما بأخذوية من ديوان العطاء فلم يجمعوا فيه بين حقين › 
والكلام في دخول النساء والعبيد على ما معنى 


والحال الثالثة : ی 
غير أهل الفيء. ولا يدخل فيها أهل الفيء ويدخل فيها من المشركين من كان من أهل 
الذمة» ولا يدخل فيها آهل العهد؛ لأن أحكام الإسلام تجري على أهل الذمة دون 
المعاهدين» ويكون الحكم في النساء والصبيان والعبيد من الفريقين على ما تقدم» فإذا 
استقر حكمها على ما معنى ملاحق فيها لمن لم يشهد الوقعة سواء دخل دار الحرب أو 
لم يدخل» بخلاف الإجارة؛ لأن الجعالة تستحق على كمال العمل والإجارة تتقسط 
على أجزائه فإن شهد الوقعة نظر في لفظ الجعالة» فإن قال: من غزا معى» فله دينار 
استحقه بحضور الوقعة سواء قاتل أو لم يقاتل» وإن قال: من قاتل» فله دينار لم 
يستحقه إلا من قاتل دون من لم يقاتل» ثم ينظر في مستحقه فإن كان مسلماً جاز أن 
تزيد الجعالة على سهام الغانمين» ويسهم لمستحقها من المسلمين» وإن كان مشركاء 
فعلى قول أبي علي بن أبي هريرة يستحقها إن لم تبلغ سهم فارس ولا راجل على الوجه 


باب من له عذر بالضعف والضرر. . . من كتاب الجؤية سس بآ 
و اس وإن بلغ »ذلك وزاد عليه ولا د يستحق المشرك من الغنم سهماًء 
DENE‏ يستحق بغير جعالة› a AS:‏ 


فصل: والقسم الثاليف:: أن يجعل لجميع من غزا معه ألف دينار فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون المال في الذمة فيدخل في الجعالة من المسلمين من غزا من 
المتطوعة دون مرتزقة أهل الفيء ويدخل فيها من المشركين أهل الذمة دون المعاهدين 
على ما ذكرنا في الجعالة المفردة ثم يقسم ذلك بين جميعهم من المسلمين وأهل الذمة 
على أعداد رۋوسهم› لاا کو ولا يفضل مسلم على ذم ولا من يسهم له على 
من لا يسهم لهء ولا يدخل فيها من العبيد المأذون لهم إلا من لا يدخل فيها سيده؛ 
لأنه يعود على سيده ولا يملك فيصير سيده بذلك مفضلا على غيره ووجوب التسوية 
بينهم تمنع من أ لتفضيل › > بخلاف الجعالة المفردة . 

وأما النساء فإن جعلت على القتال دخلن» وإن جعلت على الغزو لم يدخلن 
كالجعالة المفردة. 

فأما الصبيان فإن لم يدخل فيها أولياؤهم لم يدخلوا كالجعالة المفردة وإن دخل 
فيها أولياؤهم دخلوا بخلاف الجعالة المفردة؛ لأن العقد في الجعالة الجامعة واحد 
فدخلوا فيه تبعا؛ وفي المفردة عقود فلم يكونوا فيه تبعا. 

ET a Sl‏ : قد حصلت لجميع من 

قحم ا لعدد 00 صح بالمجهول . ويكون الا ی اء الجعالة معتبراً 
بحكم المال» ا 

أحدها: أن يكون من مال الصدقات فيخرج المشركون من هذه الجعالة» لأنه 
لا حق لهم في مال الصدقات» ويدخل فيها المتطوعة من المسلمين دون مرتزقة أهل 

- والضرب الثاني : أن يكون من مال المصالح وهو سهم رسول الله ية المعد 
لمصالح المسلمين العامة» فيدخل فيها متطوعة المسلمين وأهل الذمة من المشركين ؛ 
لأنه مال يصح مصرفه إلى الفريقين فإن لم يغزوا استرجع ما أخذه المشركون ولم 
يسترجع ما أخذه المسلمون؛ لأنه مال مرصد لمصالح المسلمين دون المشركين . 


والضرب الال أن ركون المال من أربغة مانن الف فى :هذه الجا 
المعقودة به قولان من اختلاف القولين في وجوب مصرفه: 


ص#يسس سس باب من له عذر بالضعف والضرر. . من كتاب الجزية 
أحدهما: أنها باطلة إذا قيل: إن مصرفه في الجيش خاصة؛ لأنه موقوف على 
أرزاقهم» فإذا استوفوها لم يستحقوا غيرها ولم يستحقه غيرهم . 
والقول الثاني : أنها جائزة إذا قيل: إن مصرفه في المصالح العامة ودخل فيها من 
المسلمين من عدا مرتزقة أهل الفيء» سواء كانوا من أهل الصدقات أو لا؟ . 
. فإن قيل: أفليس أهل الصدقة ممنوعين من مال الفيء . ظ 
قيل: إنما منعوا من أخذه بالفقر والمسكنة الذي يستحقون بهما الصدقة» ولم 
يمنعوا من أخذه على عمل كما يجوز دفعه إليهم في بناء المساجد والحصون؛ ولذلك 
دخل في هذه الجعالة الأغنياء والفقراء فأما ال أهل 
الذمة فيها دون المعاهدين . 
فإذا تة تقرر حكم الداخلين في هذه الجعالة فغزا بها من أخحرجه حكم الشرع منها 
لم يخل حاله من أن يكون عالماً بالحكم أو جاهلاء فإن كان عالماً به كان متطوعاً ولا 
شيء له مسلماً كان أو كافرا وإن جهل حكم الشرع فيه ففيه وجهان: 
أحدهما: أن يستحق جعالة مثله» ولا يستحق أجرة مثله؛ لأنه دخل في جعالة 
فاسدة» ولم يدخل في إجارة فاسدة. 
والوجه الثاني: لا شيء له ؛ لآنه لم يدخل في الجعالة فيتوجه إليه حكم فسادهاء 
وقد كان يمكنه أن يستعمل حكم الشرع فيها فكان مفرطاً وبغزوه متبرعاً. 
فصل: والقسم لرا أن يغزو معه المشركون بغير إجارة ولا جعالة» فهذا على 
ثلاثة أضرب : 
أحدها: أن يكرههم الإمام فيخرجوا معهم مكرهين» فيستحقوا عليه بالإكراه 
أجور أمثالهم من غير سهم ولا رضخ لاستهلاك عملهم عليهم» كما لو استكرههم في 
حمولة أو بناء وسواء كانوا أهل ذمة أو معاهدين» وليس يراعى في هذا الإكراه الضرب 
والحبس المراعى في الإكراه على الطلاق والعتاق» وإنما يراعى أن لا يفسح لهم في 
التأخر ويجبرهم على الخروج؛ لأنهم بالذمة والعهد في قبضته وتحت حجره فلم يحتج 
مع القول إلى غيره. 
والضرب الثاني : أن يأذن لهم فيخرجوا معه مختارين فلا أجرة لهم ويستحقوا 
بالحضور رضخاء ولا يستحقوا به سهما؛ ؛ لأن المشرك لا يسهم له» ويستحقه بالحضور 
عن كال وين لم بال لك تفيل رضح يبن قات عار بسن لع بات وا كالصاتم الجن 
كان منهم راجلا لم يبلغ برضخه سهم فارس ولا راجل» ومن كان منهم فارسا لم يبلغ 
برضخه سهم فارس وفي جواز أن يبلغ به سهم راجل وجهان: 


۳¥ 
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أحدهما: لا يجوز؛ لأنه لا يساوي به مسلما وهذا قول أبي على بن أبي هريرة. 

والوجه الثاني : وهو عندي أظهرء أنه يجوز أن يبلغ به سهم راجلء لأن الرضخ 
مشترك بينه وبين فرسه. وإن ملكها فصار في رضخ نفسه مقصرا عن سهم الراجل . 

والضرب الثالث: أن يبتدئوابالخروج متبرعين من غير إكراه ولا إذن فلا أجرة 
لهم ولا سهمء فأما الرضخء فإن قاتلوا رضخ لهم وإن لم يقاتلوا لم يرضخ لهم 
بخلاف ما تقدم في المأذون لهم لأن الإذن استعانه؛ فقوبلوا عليها بالرضخ وحضورهم 
مع عدم الإذن فلم يقابلوا عليه بالرضخ إلا على عمل خالفوا فيه المسلم؛ لأنه من أهل 
الدفع بخلاف المشرك . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حكم من يستعان بهم من المشركين فيما يستحقونه 
من أجرة أو جعالة أو رضخ › نظر فإن كان المستحق أجرة دفعت من مال المصالح. 
الحاصل قبل هذه الغنيمة؛ لأن الأجرة تستحق بالعقد الواقع قبلها فوجبت في المال 
الحاصل قبلها من أموال المصالح› وهو خمس الخمس سهم رسول الله يك من الفيء 
والغنائم المعد لعموم المصالح وفي جواز دفعها من أربعة أخماس الفيء قولان بناء 
على اختلافهما في مصرفه . 

فإن قيل: إنه للجيش خاصة لم يجز دفع أجورهم منه. 

إن قيل: إنه للمصالح العامة جاز دفع أجورهم منهء وإن كان المستحق جعالة 
دفعت من مال المصالح الحاصل من مال المغنم؛ بخلاف الأجرة؛ لأن الجعالة تستحق 
بعد العمل فوجبت في المال الحاصل بالعمل» عادر العمل فكانت من 
المال الحاصل قبله . 

وإن كان المستحق رضخا ففيما يدفع منه رضخهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: من مال المصالح . 

والثاني: من أصل الغنيمة . 

والثالث: من أربعة أخماسها. وكل ذلك من غنائم ما قاتلوا عليه . 

فأما رضخ من حضرها من المسلمين ففيه قولان: 

أحدهما: من أصل الغنيمة . 


2 اه د ل لت ا ل و ا‎ E 
مسألة : قال الشافعيٌ: «وَيبْدَأ الإمَامُ بقتال مَنْ يليه من الكفار وَبالخوّف فإن كان‎ 


ا ينب زاك عن لغار ات وار من کاب اة 
الأبَعَدُ الأخرف فلا بَأْسَ أن يبدأ به عَلَى مَعْتَى الضّوُورَة الي يَجُورُ فيهًا مَا لا يَجُوز في 
غيرها». 

قال الماوردي: اعلم أن على الإمام في جهاد المشركين حقين : 

أحدهما : تحصين بلاد الإسلام منهم . 

والثاني: قتالهم في ديارهم. فيبدأ الإمام قبل قتالهم بتحصين بلاد الإسلام 
منهم ؟ ماقتو انها على در ود ا وأموالهم. 

وتحصينها يكون بأربعة أمور: 

أحدها: أن يشحن ثغورها من المقاتلة بمن يقوم بقتال من يليها. 

والثاني : ٠‏ أن يقوم بمواردهم بحسب ب أحوالهم في الانقطاع إلى القتال أو الجمع 
a E‏ 
ی ر 

والرابع : أن يقلد عليهم أميرا يحميهم في المقام» ويدربهم في الجهاد ولا يجعلم 
فوضى فيختلفوا ويضعفواء وتقليد هذا الأمر يصح إذا تكاملت فيه أربعة شروط : 

أحدها : : أن يكون مسلماً لأنه يقاتل على دين إن لم يعتقده لم يؤمن عليه مع قول 
الله تعالى ا ا .)60١‏ 
وا Ba At‏ عا E:‏ 

والثالث : أن يكون شجاعا في الحرب يثبت عند الهرب ويقدم عند الطلب؛ لأنه 
معد لهما فوجب أن يعتبر فيه التهما. 

والرابع : أن يكون ذا رأي في السياسة والتدبير» يسوس الجيش على اتفاق 
الكلمة في الطاعة» ويدير الحرب في انتهاز الفرصة» وأمن الغرّة؛ لأنه مندوب لهماء 

د 

ولاية تنفيذ وولاية تفويض . 


فأما ولاية التنفيذ فهي ما كانت موقوفة على رأي الإمام في تنفيذ أوامره فتصح 
ولايته بتكامل الشروط الأربعة وإن كان عبداً من غير أهل الاجتهاد. 
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وأما ولاية التفويض فهي ما فوضت إلى رأي الأمير ليعمل فيها باجتهاده فيعتبر 
في انعقادها مع تكامل الشروط الأربعة شرطان اخران : 

أحدهما : : الحرية ؛ لأن التفويض ولاية لا تصح مع الرق. 

والثاني: أن يكون من أهل الاجتهاد في أحكام الجهاد؛ لأنه موكول إلى , رأيه. 
فاعتبر فيه علمه به» وهل يعتبر فيه أن يكون من أهل الاجتهاد في غيره من أحكام الدين 
أم لا؟ على وجهين بناء على اختلاف أصحابنا في هذا الأمر هل يجوز له أن ينظر فى 
كع i e E‏ ا e ST‏ 
ا ا فعلی هذا لا يلزم TT‏ 
أهل الاجتهاد في غير الجهاد. 

فصل: وأما الثاني وهو قتال المشركين في ديارهم فينيغي للإماء أن يبدأ بقتال 
الأقرب فالأقرب من بلاد الإسلام لقول الله تعالى : لقاو لذن ونم ن اعفار 
ولان سيرة رسول الله يو في قتالهم جارية بذلك ؛ ولان الأقرب أخوف» وهو على 
انتهاز الفرصة منهم أحذر؛ ولأن قتال الأقرب أسهل والخبرة به أكثرء وهذا أصل يعمل 
عليه تكافؤ الأحوال. وجملته أن للأقرب والأبعد ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يكون الأقرب أخوف جانباً وأقوى عدّة فوجب أن يبدأ بالأقرب ولا 
يقاتل الأبعد إلا بعد فراغه من قتال الأقرب؛ إما بظفر أو صلح. ظ 

والحال الثانية : اقايكؤة الأبعن اخوك من الآقوب فيا ال الأنسد القوته» لك 
بعد أن يفعل ما يأمن به الأقرب من مهادنته وأن يجعل بإزائه من يرده إن قصده. 

والحال الثالثة : أن يتساوى الأبعد والأقرب في القوة والخوف فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون البعدى وراء القربى؛ لأن تفريق الجيش مضيعة . 

والضرب الثاني: أن تكون القربى في جهة» والبعدى في أخرىء فإن كان إذا 
تفرق الجيش عليهما قدروا على قتالهما جاز أن يقاتل أيتهما شاء بحسب ما يؤديه 
اجتهاده إليه ويستبقي للأخرى من يقوم بقتالها إن نفرت أو يجمع قتالهما معآء وإن كان 
إذا تفرق الجيش ضعفوا عنه وجب أن يبدأ بقتال القربى قبل البعدى لما قدمناه من 
الدليل. 

سني a‏ ب 

ِسَرَايَاهُ عَلى حُسْن النّظر لِلْمُسْلِمِينَ حَنَى ل يكونٌ الجهَادُ مُعَما في عَام إلا من 


6 


ن لآ يأتي عام إل ولَهُ فيه عَرْو بَفْسِه 
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قال الماوردي: وهذا صحيح› أن على الإمام بعد تحصين الثغور» بما قدمناه 
شيئان : 

أحدهما : الح ل ا اي 
ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكونوا أكفاءهم في المقاومة والمطاولة» فيقرهم على حالهم. فلا 
يمدهم ولا يستمدهم. 

والحال الثانية : أن يكونوا أقل من أكفاء عدوهم» فليس له أن يستمدهم وعليه أن 
يمدهم بمن يصيروا معه أكفاء أعدائهم» إن طلبهم العدو امتنعوا منه وإن طلبوا العدو 
وقدروا عليه» وهذا هوالحد المقصود في تدبيرهم . 

والحال الثالثة : أن يكونوا أكثر من أكفاء» عدوهم»› لين غل أن يمدهم وله أن 
يستمدهم إذا احتاج » ولهم حالتان: 

إحداهما : أن لا يحتملهم الثخر لكثرتهم فعليه أن ينقلهم إلى غيره. 


والوحال الثانية : أن يحتملهم الثغر فيقرهم فيه عدة لحاجته إليهم» ويفعل ذلك في 
كل عام» لأن أمور الثغور قد تنتقل من قوة إلى ضعف ومن ضعف إلى قوة ليكونوا أبدا 
قادرين على الامتناع والطلب . 


فصل: والثاني : أن يغزو كل عام إما بنفسه أو بسراياه ولا يعطل الجهاد إذا قدر 
عليه؛ لأن فرضه على الأبد ما بقي للكفار دارء والذي استقرت عليه سيرة الخلفاء 
الراشدين أن يكون لهم في كل سنة أربع غزوات» صيفية في الصيف» وشتوية في 
الشتاء» وربيعية في الربيع وخريفية في الخريف. وقد كان النبئٌ بيه بعد فرض الجهاد 
عليه على هذا وأكثر منه؛ لأن له في تسع سنين سبعاً وعشرين غزوة بنفسه قاتل منها في 
تسع غزوات» وسبعاً وأربعين سرية بأصحابه وينبغي أن يجعل كل غزوة منها إلى ثغر 
حتى لا يكون أحد الثغور معطلاء ولا يجمعهما على ثغر واحد فيتعطل ما عداه» إلا أن 
يرجو الاستيلاء عليه وای و بان أن ووا بحت ا يصون امن باد 
الإسلام . 


فإن عجز الإمام عن أربع غزوات في كل عام اقتصر منها على ما قدر عليه. وأقل 

ما عليه أن يغزو في كل عام مرة» ولا يجوز أن يتركها إلا من ضرورة لقول اله تعالى : 
أو يرون أَنْهُمْ يُفْنُونَ في كُلّ عَام مَرَةَ أؤ مَرَتَيْنَ4 [التوبة: 7؟١]‏ قال قتادة: إنها 
وردت في الجهاد ولأن فرض الجهاد متكرر وأقل الفروض المتكرره ما وجب في كل 


باب من له عذر بالضعف والضرر. . . من كتاب الجزية ١5:١‏ 


عام مرة كالصيام والزكاة ولأن الله تعالى جعل للغزاة سهم سبيل الله في الزكاة» وفرضها 
يجب في كل عام مرة فكذلك الجهاد. 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَيُعْزِي آهل الْمَيْء ء كل قوم إِلَى مَنْ يَليهِمْ» . 
) قال الماوردي: وهذا صحيح يوجبه الاقتداء ا ال لق عد 
رضي الله عنه مصر البصرة وأسكنها آهل الفيء ء ليقاتلوا من يليهم» ومصّر الكوفة 
وأسكنها أهل الفيء لقتال من يليهم؛ ولأن كل قوم أخبر بقتال من يليهم مِنْ غيرهم . 
ولأنهم على انتهاز الفرصة أقدر؛ ولأن المشقة عليهم أسهل والمؤونة أقل وهكذا 
يكلف أهل البحر القتال في البحر؛ لأنهم أخبر به وأعرف» ولا يكلفهم القتال في البر 
فيضعفوا عنه ويكلف أهل البر القتال في البر لأنهم به أعرف ولا يكلفم القتال في البحر 
فيضعموا عنه . 

وقد روي عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه أنه أغزى في البحر جيشاً من 
المدينة وأمر عليهم عمرو بن العاص» فلما قدموا عليه سأل عمرو بن العاص عنهم 
فقال له : «دُودٌ عَلَى عُودِ بين عرقي أذ قرت فآلى أن لا يُغْرَى في البحر أحداً منهم . وكتب 
إليه معاوية يستأذنه في غزو البحر فكتب إليه عمر: إن لآ أخملٌ المُسْلمُينَ عَلَى أغْرَاد 
الاد وجلفَظها الجلفاظ : يَحْمِلَهِمْ عَدَوْهُمْ إلى عدوم والجلفاظ : الذي 

وفي قوله : حملي عدو م إلى عدؤهم تأويلان: 

أحدهما: أن المَلاحَينَ كانوا إذ ذاك كماراً يحملونهم إلى الكفار . 


والثانى : أن البحر عدو راكيه يحملهم إل أعدائهم من الكفارء والله أعلم 





وي فى ٤‏ 5 ا )) ي# > 1 و 
باب التفيرء من كااب الجزية وَالرّسَالة 


قال الشّافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ: قال اللَّهُ تَعَالّى: الا تنفروا يُعَذّبَكُمْ عَذَاباً أليماً) 
8 2 ل و - وه ت 2 ٣‏ 2 ]1 ير س 2 0 
م ا ا 00 2 و ق ا 
قؤله «وكلا وَعَد الله الحشتى* فلمًا وَعَدَ القاعدينَ الحستى دَلَ ان فؤض التّفير عَلى 
الكفاية» . 

قال الماوردي: وهذا كما ذكر. جهاد المشركين في بلادهم من فروض الكفاية 
إذا ووو اي وهو 5 -- 
ملام سانا بقول الله e‏ ع تَنْفَرُوا يُعَلٌ 7 ا [التوبة : ۳۹[ 
وبقوله : 0 خفافاً [o‏ وبقوله: و کان ا ادي وم 
[التوبة : e‏ 

والدليل على أن فرضه على الكفاية قول الله تعالى: قصل الله المُجَاهِدِينَ عَلى 
A‏ [الساء: 5] فلما وعد القاعدين بالحسنى دل 

وقوله تعالى: #وَمَا کان الْمُؤْمِئُونَ ليَنْفرُوا كَافَة»* [التوبة: ۲ ولان ,ړرسول 
لله يك كان إذا غزا لم يخرج بجميع المسلمين ويتأخر عنه منهم قوم» فلو كان فرضه 
على الأعيان لخرج جميعهم فإن قيل : فقد أنكر الله تعالى على من تأخر عنه في غزوة 


أحدهما : أنهم عادوا بعد خروجهم» فأنكر الله تعالى عليهم عودهم. 


والثاني : أن رسول الله َيه دعاهم بأعيانهم» فأنكر عليهم ترك إجانته . 
ولأن رسول الله ييه غزا بنفسه تارة وبسراياه أخرى» ولو.تعين عليه لم بيتأخر 


١ 
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فروئ. أبو سعيد الخدري أن رسول الله َيه بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل 
رجلين منكم رجل يكون خلف الخارج في أهله وماله» وله مثل نصف أجر الخارج . 

ولأنه لو تعين فرضه لخلت البلاد من أهلها وضاعت الذراري وتعطلت مواد 
الزراعة والتجارة» وهذا فساد يعم فكان بالمنع أحق 

فأما الاستدلال بما تقدم فعنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها : أنه محمول على تعيين فرضه في أول الإسلام قبل نسخه بما بيناه. 

والثاني : أنه محمول على من دعاه الرسول ييه في عينه فتأخر عنه . 

والثالث : أنه مستعمل فيما لم تقع به الكفاية . 

مسألة : قال الشافعي: دا َم يه يقم التي كمَاية خر اج مَنْ تَحَلّف وَاسْتَوْجَبُوا مَا 
قال اللّهُ تعالى فيهُمْ كِمَايَةٌ > ئی لا يكُون التي معطلا لم ينم مَنْ تَخَتَ لان الله الى 
وَعَدَ جمِيعَهِمْ الخشتى» ٠.‏ 

أحدها : أن يكونوا مقيمين في بلادهم متشاغلين بأمورهم من مزارع وصنائع 
ومتاجرء ففرض جهادهم على الكفاية . وأقل ما يقاتلوا في كل عام مرة» فإن كان في 
ثغرهم مير مقلدا على غزوهم تعين عليه فرض تجهيزهم في الغزو وتدبيرهم في وقت 
الخروج على ما يأمنون ضوررة من اشتداد حر أو برد» ويشلك بهم أسهل الطرق 
وأوطأها وأكثرها ماء ومرعىّء وأقل ما يخرجه إليهم أن يقاتل كل رجل منهم رجلين 
سو الله N‏ يَغْلِبُوا مائتي: و 
غزوة تبوك» ستقل ذلك الثغر على هذا التقدير اا الكفاية» وسقط عن 
كافة الأمة مالم يحدث فيتغين هذا التقدير بحسب الحادثة 

والقسم الثاني:. أن يسير العدو من بلاده. إلى نحو بلاد الإسلام» فهذا على 
ضربين:: 

أحدهما: أن يكوك بغير القتال فيكون حكم قتاله كحكمه لو كان مقيماً لم یسر 
على ما قدمناه من فرض الكفاية في وقت غزوه» ولكن ينبغي أن يتحرز من مكره ه في 
طلب غرة وانتهاز فرصة . 

والضرب الثاني : أن يكون بأهبة القتال مستعداً لحرب فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يون على مسافة يوم وليلة فصاعدا من بلاد الإسلام» ففرض جهاده 
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على الكفاية» غير متعين على الكافة كما لو كان مقيماً في داره» لأنه ما تعداهاء لكن 
يجب التاهب لقتاله» :وفرض هذا التاهب على أعيان أهل ذلك الفغر: ظ 

والضرب الثالث: أن يسير إلى مسافة أقل من يوم وليلة» فهذا في حكم من قد 
أظل بلاد الإسلام ووصل إليها لقرب المسافة التي لا تقصد فيها الصلاة فتعين فرض 
قتاله على جميع أهل ذلك الثغر من المجاهدين سوى النساء والصبيان والمرضى» 
ريخل فى ر الفتاك من عليه فين ومع له ا دا ا و ولج 
بقتال غزو» فتعين فرضه على كل مطيق» ثم ينظر عدد العدوء فإن كانوا أكثر من ثلث 
أهل الثغر لم يسقط بأهل الثغر فرض الكفاية عن كافة المسلمين» ووجب على الإمام 
إمدادهم بمن يقوم به الكفاية في دفع عدوهم» وإن كانوا ثلثي أهل الثغر فما دون» فهل 
يسقط بهم فرض الكفاية عن كافة المسلمين أم لا؟ على وجهين حكاهما ابن أبي 
هريرة: 

أجدهما: يسقط بهما فرض الكفاية عن من عداهم لما أوجبه الله تعالى عليهم 
من قتال مثليهم فيصير فرض القتال عليهم متعيناً» وعن غيرهم ساقطاً. 

والوجه الثاني : دالا مل عن رهم ترد SES‏ 
فرضن القتالمتعنياً عليهم وباقيا على الكفاية في :غيرهم» 


والقسم الثالكث: أن يدخل العدو بلاد الوسلام ويطؤهاء فيتعين فرض قتاله على 
أهل البلاد التي وطئها ودخلها فإن لم يكن بأهلها قدرة على دفعه تعين فرض القتال 
على كافة المسلمين حتى ينكشف العدو عنهم إلى بلاده» وإن كان بهم قدرة على دفعه 
e‏ 0 عن ب كن وهل 
وجهين . 


والوجه الثاني : 0 لا يتعين عليهم» ويكون باقياً على الكفاية لقدرة أهل الثغر 
على دفعهم» فيصير فرض قتاله على أهل الثغر متعينا وعلى الكافة من فروض 
الكفايات» ولا يراعى بعد دخول العدو دار الإسلام أن يكونوا مثلين كما يراعى قبل 
دخوله بل يراعى القدرة على دفعهم» لأن العدو بعد الدخول ظافرٌ وقبله متعرض» فإن 
انهزم أهل ذلك الثغر عنهم صار فرض جهادهم متعيناً على كافة الأمة وجهاً واحداً حتى 
يردوه إلى بلاده» فإذا ردوه إليها لم يخل حاله من أحد أمرين : 
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أحدهما : أن يعود خالياً من سبي وأسرى» فقد سقط ما تعين من فرض قتاله 





برده. 

والثاني : أن يعود بسبي وأسرى» فيكون فرض قتاله باقياً حتى يسترجع من في 
يده من السبي والأسرى . 

مسألة: قَالَ الشافعيُ: «وَكَذَلِكَ رَدُ المكلام وَدَفْنٌ المَؤتى ليام بالعلم وه 
ذلك فإذا قام بدَلَكَ مَنْ فيه الكمَايَةلَمْ حرج البَاقُونَ وإ حَرجوا أُجْمَعُونَ» . 

قال الماوردي: وإنما ذكر هذاء وإن لم يكن من أحكام الجهاد» لأنه من فروض 
الكفايات بالجهاد فذكر ثلاثة أشياء : رد السلام» ودفن الموتى» وطلب العلم . 

فأما السلام» فيتعلق به حكمان: 

أحدهما: فى ابتدائه . 

والثاني : في رده. 

فأما ابتداؤه فينقسم ثلاثة أقسام : أدب وسنّة ومختلف فيه . 

فأما القسم الأول: وهو الأدب» فسلام المتلاقيين» وهو خاص» وليس بعام. 
اس ار به كل :مهم ويخرج به عن الغرف» 'وإنما يقصد 


به أحد أمرين : 

إما أن يكسب به وداء وإما أن يستدفع به بذءا. 

قال الله تعالى: #ادفع بالتي هي أحسن» [المؤمنون : 7. فقيل في تأويله : 
ادفع بالسلام إساءة المسيء فصار هذا السلام خاصا ولیس بعام » وكان من اداب الشرع 
لا من سننه لأن يفعله لاجتلاب تالف› اراي اق قاد هذا الإيادم أن NER‏ 
على الكبير» والراكب على الماشي» والقائم على القاعد» لأن ذلك مرويٌ عن 
رسول الله ية فإن استويا فأيّهما بدأ به كان له فضل التحية . 

وأما القسم الثاني : وهو سلام السّنة» فهو سلام القاصد على المقصودء وهو عام 
يبتدءى به كل قاصد على كل مقصود من صغير وكبير وراكب وماش» قد كان 
رسول الله ی يبتدىء بالسلام إذا قصد ويبتدىء به إذا لقي وقَصِدَ وهو من سنن الشرع 
لأنه مندوب إليه لغير سبب مجتلب» وبينه وبين سلام الأدب فرقان: 

أحدهما: عموم هذا وخصوص ذاك. 

والثاني : تعيين المبتدىء بهذا ؤتكافؤ ذاك» وهو ضربان: 
أحدهما: أن يكون المقصود واحدا فيتعين السلام عليه من القاصدء ويتعين الرد 
فيه على المقصود. 


الحاوي في الفقه/ ج4١/‏ م١٠‏ 
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والضرب الثاني : أن يكون المقصود جماعة» فذلك ضربان : 

أحدهما: أن يكون عدد الجماعة قليلاً يعمهم السلام الواحد فليس يحتاج في 
قصدهم إلى أكثر من سلام واحد يقيم به سنة السلام» وما زاد عليه من تخصيص 
. بعضهم فهو أدبٌ وليس يلزم رد السلام إلا من واحد ومن زاد عليه فهو من أدب. 

والضرب الثاني: أن يكون جمعاً لا ينتشر فيهم سلام الواحد كالجامع والمسجد 
الحافل بأهله» فسنّة السلام أن يبتدىء به الداخل في أول دخوله إذا شاهد أوائلهم. 
ويؤدي سنة السلام من جميع سمعه» ويدخل في فرض الكفاية الرد جميع من سمعهء 
فإذا أراد الجلوس فيهم سقطت عنه سنة السلام فيمن لم يسمعه من الباقين» وإن أراد 
أن يجلس فيمن بعدهم ممن لم يسمعوا سلامه المتقدم» ففيه وجهان: 

أحدهما: أن سنة السلام عليهم قد سقطت بالسلام على أوائلهم» لأنهم جمع 
واحد فإن سلم عليهم كان أدباء فعلى هذا إذا أحد أهل المسجد رد عليه سقط به فرض 
الكفاية عن جميعهم . 

والوجه الثاني : أن سنة السلام باقية عليه فيمن لم ينتشر فيهم سلامه إذا أراد 
الجلوس بينهم لأنهم بسلامه أخص» فعلى. هذا لا يسقط فرض الرد عن الأوائل برد 
الأواخر» . | 

وأما القسم الثالث.: وهو المختلف فيه فسلام القاصد إذا لزمه الاستئذان على 
المقصود» فيؤمر القاصد بالاستئنذان والسلام لقول الله تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ منوا ل 
تَدخُلوا بوتا غَيَرَ بُيُونَكُمْ حى تَسْتَأَنسُوا وَتُسَلّمُوا عَلَى أَمْلهًا4 [النور: ۲۷]. وفي قوله: 
«حَنّى تَسْتَأَنسُوا» تأويلان : 

أحدهما: يعني حتى تستأذنوا» قاله ابن عباس . 

والثاني : حتى تعلموا أن فيها من يأذن لكم من قوله: انس من جانب الطور 
تارا [القصص : ۲۹]. أي: علم» قاله ابن قتيبة وفيما يبتدىء به من الاستئذان 
والسلام وجهان : 

أحدهما: يبدأ بالاستئذان قبل السلام لقوله تعالى : حى تَسْتَأَنسُوا وَُسَلّمُوا عَلَى 
. أَهْلهًا» [النور: ۲۷]. قعلى هذا يكون الاستئذذان واجباً والسلام سنة . 

والوجه الثاني : أن يبدأ بالسلام. قبل الاستئذانء لأنه وإن كان مقدماً في التلاوة 
فهو مؤخر في الحكم؛ لرواية محمد بن سيرين: أن رجلاً استأذن على رسول الله كلل 
فقال رسول الله َة لرجل : «3)» فَعَلّم هذا كيف يستأذن فإنه لم يحسن» فسمعها الرجل 
فسلم واستأخن» والأولى عندي من اختلاف هذين الوجهين أن يكون محمولاً على 
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اختلاف حالين» لا يتعارض فيهما كتاب ولا سئة وهو إن وقعت عين القاصد على 
المقصود قبل دخوله قدم السلام على الاستئذان على ما جاءت به السئة» وإن لم تقع 
عينه عليه قدم الاستئذان على السلام على ما جاء به الكتاب» فعلى هذا إذا أمر أن 
يبتدىء بالسلام فسلم» فهل يكون سلامه استئذاناً أم لا؟ عل وجهين : 

أحدهما : ا ادات ويكوق:رذة إذنا» فغلن هذا ر هذا السلام وخا 
وإعادته بعد الوجوب أد 

والوجه الثاني : د ولا يكبون رده إذناً فعلى هذا يكون هذا السلام 
مرا قد سقطت به سنة السلام بعد الإذن. 





فصل: وأما رد السلام فيما ذكرناه:من الأقسام فضربان: 

أحدهما: أن يكون السلام على واحدء ويكون رده فرضاً متعينا على ذلك 
الواحد» سواء كان السلام من مسلم أو كافر. 

وقال عطاء: يجب رده على المسلم» ولا يجب رده على الكافرء والدليل على 
في وجوب الرد عليهماء وإن اختلفا في صفة الرد عموم قول الله تعالى : 
لوَإِذًا حُبَيُمْ بتَحَيّةِ فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَا أؤ رُدُوهَا» [النساء: 87]. 

اكه تأويلان : 

أحدهما: أنها الدعاء. 

والثاني : السلام . 

وفي قوله : لنَحَيُوا بأَحْسَن منها أو ردوها» تأويلان: 

أحدهما: فحيوا بأحسن منها للمسلم أو ردوا مثلها على الكافر . 

والثاني : فحيوا بأحسن متها بالزيادة على الدعاء أو ردوها بمثلها من غير زيادة . 

والضرب الثاني : أن يكون السلام على جماعة» فرده من فروض الكفايات على 
تلك الجماعة» فأيهم تفرد بالرد سقط فرضه عن الباقين» وكان المراد منهم هو 
المختص بثواب رده دونهم» وإن أمسكوا عنه حرجوا أجمعين» ولا يسقط الفرض 


مهم روه قرم 
فأما صفة السلام وصفة الردء فهو مختلف باختلاف المسلم والمراد» وذلك 
ضربان : 


أحدهما : أن يكون السلام بين مسلمين» فصفته من المبتدىء بالسلام» أن يقول: 
السلام عليكم» سواء كان السلام على واحدا أو على جماعة» 'لأن لفظ الجمع يتوجه . 
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إليه وإلى حافظيه من الملائكة» وما زاد بعده من قوله: «ورحمة الله وبركاته» فهو زيادة 
فضل . 

فأما رده فأقله أ أن يقابل عليه بمثله» روي عن رسول الله َيه أنه قال : لا تغاؤ 
ية والغرار: النقصان. أي : لا تنقص من م إذا سلم عليك» والسنة أن تزاد 

في الرد عليه روى الحسن البصري أن رجلا سلّم على رسول الله وك فَقَالَ: السلا 
عَلَيكُمْ قال الي 4 وَعَلَيَكُم للام وَرَخمة اللّهه ثم جا آخر فقَال : السام 00 
فقال اللي 4ة وَعَلَيكُمْ السلا وَرَحْمَة الله وََرَكَاتِهء ثم جاء آح * فقالَ : يكم السلا 
وَرَحْمَّة الله وَبرکاته» فَقَالَ الي كه وَعَلَيكم ٠‏ فقيل له ي شولا زت 1 
والثّاني؛, قلت للكالئة : وَعَليْكمْ ققَالَ: إن الأول والكان با منّ التّحيّة شيئاء فَرَدَدْتٌ 
عَلَيْهِما اخسن مِنْ تَحيتهماء وان لالت جَاء بالتّحيّة كلها فَردَدْتُ عَلَيْه مثْلَّهًا وإن كان 
السلام بين مسلم وكافر فضربان: 

أحدهما: أن يكون الكافر مبتدءا بالسلام فيجب على المسلم رد سلامه» وفي 
صفة رده وجهان: ٠‏ 

أحدهما: أن يرد عليه المسلم فيقول: وعليك السلام ولا يزيد عليه وبرحمة الله 
وبركاته . 
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والوجه الثاني : أن يقتصر في رده عليه بقوله وعليك» لآنه.ويها توق سوعا سات 
وإن كان المسلم فا بالسلام»› ففي جواز ابتدائه بالسلام وجهان: 

أحدهما : يجوز أن ينتدىء بالسلام , لأنه لما كان السلام أدبا وسئة كان المسلم 
بفعله احق › فعلى هذا يقول له المسلم: (السلام عليك) على لفظ الواحد» ولا يذكره 
على لفظ الجمع كالمسلم». ليقع به الفرق بين السلام على المسلم والكافر. 
ظ والوجه الثاني : لا يبدأ بالسلام حتى يبتدىء به». فيجاب لما روي عن التي 26 
| أنه قال: «لآ تبتدئوا الود بالسّلام؛ َإِنْ بدؤوكم فقولوا: وَعَلَيْكها فهذا وإن لم يكن 
من سنن الجهاد» فهو من السئن والاداب» فلم استجز ذكره» مع ذكر الشافعي له أن 
أخَل باسعشانهه زاك الموقق الصرات. 


فصل: وأما دفن الموتى فحكمه وحكم نسلهم والصلاة عليهم واحد» فهو 
مفروض الكفايات على من علم بحاله» حتى يقوم به أحدهم» وهل يكون أولياؤه فيه 
أسوة غيرهم أم لا على وجهين : 

أحدهما: أن جميع المسلمين فيه أسوة لقول الله تعالى: 8إِنَّمَا المُؤْمنُونَ إِخْوَة» 
[الحجرات : .]٠‏ 
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والوجه الثاني : a RE TERE a‏ > فمأثم تر 

فيهم أغلظ لقول الله تعالى: #وأُولُوا الأزحام بَعْضِهُمْ بَعْضْ أؤلى ينغض» [الأنفال : 

O N OE ا اا‎ PEG 

والأجانب أن يمسكوا عنه حتى يقوم به أحدهم» فيسقط فرضه عن جمیعهم؛ وعلى 

الوجه الثاني : يجوز للأجانب أن يفوضوا أمره إلى الأقارب فإن أمسك عنه الأقارب 

شاركهم في فرضه الأجانب» فإن لم يعلم بحال الميت إلا واحد تعين فرضه عليه› 
وذلك ضربان: 





ألحدهما: أن لا يوجد غيره ممن يقوم به فيتعين عليه فرض القيام به في الغسل 
والتكفين والصلاة والدفن. 

والثاني: أن يوجد غيره ممن يقوم بمواراته فيكون فيما تعين عليه من فرضه بين 
خيارين . 

إما أن ينفرد بمواراته وإما أن يخبر به من يقوم بِمُوارَاتِه» فيسقط فرض التعيين» 
ويبقى فرض الكفاية على المخبر والمُخبّر حتى يوَاريه أحدهم فتصير هذه المواراة عن 
فروض الكفاية في العموم» ومن فروض الأعيان في الخصوص . 

ys 
والصلاة ا فيلزمه العلم بو جوية و أدائه على تفصيله لما‎ E › عليه‎ 
روي عن النبئ يه أنه قال : «عَلّمُومُمْ الطََارَةَ والصّلاة وَهُمْ اتا سَبْع» فلمًا أمر بتعليم‎ 
من لم يلزمه الفرض كان تعليم من لزمه أولى. ولا يلزمه أن يعرف أحكام الحوادث‎ 
فيهاء لأنها عارضة وإنما يلتزم الراتب من شروطها.‎ 

والقسم الثاني : ما يتعين فرض العلم بوجوبه على كل مكلف» ويتعين فرض 
العلم بأحكامه على بعض المكلفين دون جميعهم› وهو الزكاة والحج. > لأن فرضهما لا 
يتعين على كل مكلف» ويتعين على بعضهم» فتعين فرض الحكم على من تعين عليه 
فرض الفعل» > فيكون فرض العلم بوجوبه عاماً» وفرض العلم بأحكامه خاصاً. 

والقسم الثالث: ما يتعين فرض العلم بوجوبه» ولا يتعين فرض العلم بأحكامه. 
وهو تحريم الزناء والربا والقتل › والغصب وأكل الخنزير» وشرب الخمر» فيلزمهم 
e e LE REE N‏ 
أصول وفروع 58 لقول الله ا لو قد من 12 فدقة : مهم طَائقة ليتَقْقَهُوا 
فى الدّين» [التوبة: 7؟7١].‏ فيه تأويلان: 


وا ب سفاني التفير سن كات الحرة 

أحدهما: «قلؤلاً نفرَ من كل فَرْقَةَ مِنْهُمْ طائفَةٌ» في الجهادء لتفقه الطائفة 
ا 
والثاني : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة¢ في طلب الفقه لتجاهد الطائفة 
المتأخرة . 
وروي عن النبي َيه أنه قال : طَلّبُ العم فَرِيضَةٌ عَلَى كل شنلي» وفيه تأويلان : 
أحدهما: أنه أراد علم ما لا يسع جهله.. a.‏ 
الثاني : أنه أراد جملة العلم إذا لم يقم بطلبه من فيه كفاية . 
فإذا ثبت أن طلب العلم من فروض الكفاية توجه فرضه إلى من تكاملت فيه أربعة 
شروط: ظ 

أحدها: أن يكون مكلفا بالبلوغ والعقل» لأن دخوله في فرض الكفاية تكليف . 

والثاني: أن يكون ممن يجوز أن يقلد القضاء بالحرية والذكورية» لأن تقليد 
القضاء من فروض الكفاية» فلم يدخل في فرض الكفاية امرأة ولا عبدٌ. 

والثالث : أن يكون من أهل 'الذكاء والتصور ليكون قابلاً للعلم» فإن كان بليداً لا 
يتصور خرج من فرض الكفاية لفقد الة التعلم» كما يسقط فرض الجهاد عن الأعمى 
والزمن. 

والرابع : أن يقتدر على الانقطاع إليه بما يمده فإن عجز عنه بعسره خرج من 
فرض الكفاية لقول النبي ب : «كفى بِالْمَْءِ إِنْما أن يُضَيّعَ مَنْ قوت . 

فإذا تكاملت هذه الشروط الأربعة في عدل أو فاسق توجه 9 الكفاية إليهء 
لآن الفاسق مأمور بالإقلاع عن فسقه فصار ممن توجه إليه فرض الكفاية مع فسقهء فإن 
لم يقم بطلبه من فيه كفاية» خرج من الناس من تكاملت فيه هذه الشروط الأربعة» وإن 
أقام بطلبه من فيه كفاية انقسمت حاله» وحال من دخل في فرض الكفاية أربعة أقسام : 


أحدها : من يدخل في فرض الكفاية ويسقط به فرضها إذا علم وهو من تكاملت 
فيه الشروط الأربعة إذا كان عدلاً . ) : 
والقسم الثاني : من يدخل فيه فرض الكفاية» ولا يسقط به فرضها إذا علم وهو 
من تكاملت فيه هذه الشروط الأربعة إذا كان فاسقاًء لأن قوله غير مقبول. 
والقسم الثالث : من لا يدخل فى فرض الكفاية» ويسقط به فرضها إذا علم» وهو 
فن ار نما سيدق وقد كمل ما عداه» فلا يدخل فى فرض الكفاية لعسرته» ويسقط 
فرضها لكفايته. 


تارفن كات الا ي تت ل 


و الرابع : من لا يدخل في فرض الكفاية. وفي سقوط فرضها به وجهان» 
وهو المرأة والعبد: 


اا 
eT‏ 2 


باب جامع السَيَرٍ 


قَالَ الشافعيُ لطا ار ار ان ب با الل كر 00 

َد ما اسْتَحْسَنَ مِنْ غَيْرٍ أل الكتاب لَمْ تُوْحَذْ مِنْهُمْ الجزية وَقَوتِلُوا حى يُقتَلُوا 4 
ونيا E‏ ارد طتتري عبن اتيت يق 

رَسُولُ الله له «أمزتٌ أن أَقَاتلَ الاس > حَتَّى يَقولُوا لآ إِلَهَ إلا الله . 

قال الماوردي : ود الحا عن ا ا المزني في الجهاد 
لتعلقها بأحكامه» والمشركون ثلاثة ة أصناف : 

أحدها: أهل كتاب. ٠‏ 

والثاني : من لهم شبهة كتاب . 

والثالث: من ليس بأهل كتاب» ولا لهم شبهة كتاب . 

فإن قيل: فلم جعلهم الشافعي صنفين وهم أكثرء فعنه جوابان : ظ 

أحدهما: أنهم في حكم الجزية صنفان» وإن كانوا في غيرها من الأحكام أكثر . 

والثاني : لأن الذين جاهدهم رسول الله ية كانوا على عهنده صنفين . 

فإن قيل: فلم أدخل أهل الكتاب في المشركين» وأطلق عليهم اسم الشرك وقد 
منع غيره من من الفقهاء إطلاق اسم الشرك عليهم» > لأنه ينطلق على من جعل لله شريكا 
فعيوو | دنه حرا بان 

أحدهما: لأن فيهم من جعل لله ولدا وفيهم من جعله ثالث ثلاثة 

والثاني: لأنهم لما أنكروا معجزات رسول الله يك وأضافوها إلى غيره جعلوا له 
شريكاً فيهاء فلم يمتنع لهذين أن ينطلق عليهم اسم الشرك. 

فأما أهل الكتاب فصنفان : 

أحدهما: اليهود ومن تبعهم من السامرة وكتابهم التوراة. 

والثاني: النصارى ومن تبعهم من الصابئين وكتابهم الإنجيل» فهو لا يجوز أخذ 


كتاب السير/ باب جامع السير ١6‏ 
الجزية منهم إن بذلوها مع أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم» وأما من ليس باهل كتاب 
اص ا مام لأن وقوع الشك في كتابهم أجرى عليهم حكمه في 
حقن دمائهم» فيجوز أن تؤخذ منهم الجزية» ولا يجوز أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم 
على الصحيح من المذهب وسيأتي شرحه. 

وأما من ليس بأهل كتاب ولا لهم شبهة كتاب فهم أهل الأوثان ومن عبد ما 
ا EO‏ لو لت 
نساؤهم»ء سواء كانوا عرباً أو عجماًء وتالا سلما اوقترا 

وقال مالك : تقبل جزيتهم إلا أن يكونوا من قريش» فلا يقبل منهم إلا الإسلام . 

وقال أبو حنيفة : تقبل جزيتهم إلا إن كانوا عجماً ولا تقبل جزيتهم إن كانوا عرباً حتى 
يسلمواء احتجاجاً بما روي عن النبيّ كَل أنه قال : م ساس le‏ 
العََتَ» ودي الجزية إِلَيَكُمْ بها بها الْعَجْمُ؟ شَهَادَةَ أن لآ إِلَهَ إلا اللّذى فعم بالجزية جميع 
العجم ما عم بالدين جميع العرب» فدل على افتراقهما في حكم الجزية . 

وزوق سليماة بن ريده عن ابه فال كان رسول الله بيا إذا بعث أميرا على 
سرية أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا وقال: : «إذا لقت 
عَدّوَكَ 0 المشركين َادْعْهُمْ إلى إخدى خصالٍ ثلاث» فَإلى ايه أجَابُوك ابل مهم 
وَكفٌ عنم اعُهُمْ إلى شَهَادَة أن لآ إل إلا الله إن أجَابُوك قَافبل نهم وك عنم 
فن بوا َادعُهُمْ إلى إغطاء الجزية . قان اجا فَاقبَلَ مله 8 عَنْهُمْ قان ابوا 

سْتَعنْ باللّه e‏ 50507 الجزية من المشركين من غير أهل الكتاب 
ميا اي ا اماو O‏ 
ذل وصغارٌء فإذا جرت على أهل الكتاب وهم أفضلء» كان إجراؤها على من دونهم 
من عبدة الأوثان أولى . 


ودليلنا قوله تعالى: فاد انلخ اش شَهُرٌ الحرم افوا المُشركينَ حَيِتُ 


وَجَدنُمُوهُمْ وَځذوشُم واخصروهم وَافَعْدُوا لهم كَل مَرْصد قان ابوا وَأَقَامُوا ال 
ڌاو الرّكاة فَحَلّوا سَبِيلِهُمْ 4 [التوبة: 0]. فكان الأمر بقتلهم حتى يسلموا عامّاء وخص 

منهم أهل الكتاب بقبول الجزية» فقال : #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر» 
إلى فول مام ين الِّْينَ أوواالكتَابَ 3 حَتَّى يُعطوا الجرْيةَ عَنْ يَدِ4 [التوبة : : 4[ 





أحدهما: أن استثناء أهل الكتاب منهم يقتضي خروج غيرهم من استثنائهم » 
ودخولهم في عموم الأمر. 





كتاب السير/ باب جامع السير 
والثاني : أنه جعل قبول الجزية مشروطاً بالكتاب» فاقتضى انتفاؤها عن غير أهل 
الكتاب . | 

وروى أبو صالح عن أبي هريرة أن النبيَ َة قال : مرت أن أكَاتِلَ الاس حى 
قرأرا/9 21 9 لاد EE‏ راطم لولم كان على ye‏ 
ما خصه دليل. ولأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ امتنع من أخذ الجزية من المجوس لشكه 
فبهم أنهم من أهل الكتاب» حتى أخيره عبد الرحطن بن عوف أن لدي لا أخذها من مجوس ظ 
هجر وقال: اشوا بهم ا اهل الكتاب» وقال رجل لعليٌ بن أبي طالب عليه 
السلام : «عجبت من أخذ الجزية اا وليس لهم كتاب فقال علي : كيف 
تعجب وقد كان لهم كتابٌ فبدلواء فأسرى به» فدل ذلك على إجماع الصحابة على أنها 
ا SI‏ تثبت له حرمة الكتاب لم يجز قبول 
جزيته كالعرب». ولأن كل ما منع الشرك منه في العرب : منع منه العجم كالمناكح 
والذبائح . 

اا الجر اتا عن الخدت الآر لمن رج 

أحدهما: أنه ضعيف» نقله أهل المغازي ولم ينقله أصحاب الحديث. 

والثاني : حمله على أهل الكتاب بدليلنا . 

وأما الجواب عن الحديث الثاني فمن وجهين : 

أحدهما: أن أكثر السرايا كانت إلى أهل الكتاب . 

والثاني : حمله بأدلتنا على أهل الكتاب . 

وأما الجواب عن قياسهم على أهل الكتاب فالمعنيٌ فيهم ما ثبت لهم من حرمة 
كتابهم. وأنهم كانوا على حق في اتباعه» وهذا معدوم في غيرهم من عبدة الأوثان» 
وقولهم : افا او فكانت بعيدة الأوقان اح . 

مسألة : قال الشافعيٌ: رمن كان منم اَل تاب ولوا ى يلموا ا 
الجزية ڪن يَدِ وَهُمْ صَاغْوُونَفَإِنْ لَمْ يُطوا قُوتَلُوا وفوا سبي ذََارِيهمْ وَنِسَاقُمُمْ 


قال الماوردي : اعلم أن أهل الكتاب يوافقون عبدة الأوثان في حكمين ويفارقونهم 
في حكمين فأما الحكمان في الاتفاق : 
فأحدهما: أنه يجوز قتل أهل الكتاب كما يجوز قتل عبدة الأوثان. 


والثاني : يجوز سبي أهل الكتاب كما يجوز سبي عبدة الأوثان. 


كتاب السير/ باب جامع السير ل سس ه6١‏ 

وأما الحكمان في الافتراق فأحدهما: أنه يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب» ولا 
يجوز أخذها من عبدة الأوثان. 

والثاني : أنه تستباح مناكح أهل الكتاب وذبائحهم ولا يستباح ذلك من عبدة 
الأوثان» وإذا كان كذلك وجب استواء الفريقين في وجوب القتال» واختلافهما في 

فأما أهل الكتاب فيجب قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية» فإن أسلموا أو 

وأما عبدة الأوثان فيجب قتالهم حتى يسلمواء فإن أسلموا وجب الكف عنهم. 
وإن لم يسلموا وجب داليم عى بقارا والفريقان في المهادنة سواء» إن دعت إليها 
حا هود وإن لم تدع إليها حاجة لم يهادنوا. 

مسألة: قال الشافعي: «وَكَانَ ذلك كَلَة فيا بَعْدَ الكَلّب للقاتل في الأَنْقَال قَالَ 
ذلك الإمَامُ أذ لَمْ مله لن ر شول الله يه تَقَلَ با اده يوم ين سَلَّبَ فقيل وما فة 
إِيَاهُ إل بَعْدَ َة نفضى تقضي الڪڙب نفل مُحَمَدُ ن مَشلَمة صلب مرب يَوْمَ َير وَل يوم بر 
عَدَدا يوم د رج اؤ رَجُلَيْنَ أشلآب قَنْلآهُمْ وَمَا عَلِمْيْهُ لك حَضَرَ مَخْضراً قط فف 
دل ید بي اغب إل قله علية وقد قعل ذلك تند اق 48 أب تخي وخا ويي 
الله عَدْهَ ) 


الكتاب وعبدة oI‏ وسكاة“قيناء مووي الغنيمة 


أخص لرجوعه اف أولياء الله . 


فيبدأ الإمام من الغنائم بأسلاب القتلى فيدفع سلب كل قتيل إلى قاتله» سواء 
شرطه الإمام أم لم يشرطه . 


وقال مالك وأبو حنيفة : : إن شرطه الإمام كان لهم وإن لم يشرطه كانوا فيه أسوة 
تبن العباءا ا : ليس لأحد إلا ما طَابَتْ به نس إمَامه» ودليلنا قول 
النبئ كله : من فل قبلا لَه عله يته لَه سلَبه؛ وروى عمرو بن مالك الأشجعى أن 
١ن‏ يي قضى بالسلب للقاتل» وَرُويٍ اه جد في بَْض عَرَوَاتِِ يلا مأل عَنْ قاتل 
فقالوا: : سَلمّة بن الأكرع» . فقال: ١ل‏ لبه أجْمَعْ؟. وقد مضت هذه المسألة مستوفاة 
في كتاب قسمة الفيء والغنيمة . 


١65‏ كتاب السير/ باب جامع السير 
فصل: فإذا ثبت عطاء السلب للقاتل استحقه بأربعة شروط : 

أحدها: أن يقتله والحرب قائمة ليكف كيده فإن قتله قتل اشتباك الحرب أو بعد 
انکشافها فلا سلب له. | 

والثاني : أن يكون مقبلاً على القتال ليكف شرّه aT‏ 
معتزلاً له فلا سلب له. 

والثالث: أن يكون ذا بطش في القتال وقوة فإن قتل رَمناً أدهريضا ار ا 
رن اي لياق لد أ ار ف من ال لساب ده ار كل سي 
والمرأة يقاتلان عن قوة وبطش كان له سلبهما. | 

والرابع : أن يكون القاتل فقوا بنفسه في قتله» بأن او ا أو يقتحم 
ا ا ا ق ا 
فإذا استكملت هذه الشروط الأربعة في القتل لم يخل حال القاتل من ثلاثة 





أحدها: أن يكون ممن يسهم له كالرجل الحر المسلم فيستحق السلب ولا 


وقال مالك : ا ل ل ب لا نر 
رسول الله با أبا قتادة سلب قتيله» ولم يخمسه» واختلف أصحابنا هل يستحق السلب 
مع سهمه من المغنم أم لاء على وجهين : 

أحدهما : وهو طا لص ااي في هذا المرضع أنه يع لد بيهم لأن 
السلب زيادة استحقها بالتغرير كالنفل . 

والوجه الثاني : لا يجمع له بينهما وينظر في السلب» فإن كان بقدر سهمه فأكثر 
أخذه ولا شيء له سواه» وإن كان أقل من سهمه أعطى تمام سهمه لما يلزم من التسوية 
بين الغانمين. 

والقسم الثاني: أن كرة من س برضت له ا والمخذل 
والكافر إذا لم يؤذن له فلا يستحق السلب» لأن لا حق له في المغنم. ٠‏ 


والقسمالثالث: أن يكون ممن يرضخ له ولا يسهم كالصبيّ والعبد والمرأة 
والكافر والمأذون له» ففي استحقاقه للسلب وجهان بناء على اختلاف أصحابنا في 
إعطاء رسول الله ية السلب للقاتل هل هو ابتداء عطيه منه أو بيان لقول الله تعالى : 


لواغْلمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ من شَيْءِ فأَنَ للّهِ خَمْسَهُ4 [الأنفال: .]٤١‏ الآية. 


\o¥ 





كنات السيرا بات السير 

فأحد الوجهين: أنه ابتداء عطية» ل للا وإن لم يستحقه 
سهما. 

والوجه الثاني : أنه بيان لمجمل الاية» فعلى هذا لا د يستحق إذا لم يستحق في 
ھا ا لق ا لي ا بف يا ع وقد انض عليه 
الشافعي في سير الواقدي . 
وإن قيل: لا يستحقه كان السلب مغنماًء وزيدَ القاتل في رضخه لأجل بلائه في 

فصل: فإن لم يقتله ولكن قطع بعض أعضائه» فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أ SR‏ > كقطع أسنانه» أو 
جدع أنفه أو سمل إحدى عينيه» فلا د يستحق سلبه » لأنه لم يكف كيده. 

والقسم الثاني : أن يقطع منه ما يمنعه من الحضور والقتال جميعاء كقطع يديه 
ورجليه فيستحق سلبه» لأنه قد عطله» فصار كقتله 

والقسم الثالث: أن يقطع منه ما يمنعه من الحضور ولا يمنعه من القتال كقطع 
الرجلين» أو يقطع ما يمنعه من القتال ولا يمنعه من الحضور» كقطع اليدين» فعلى 
استحقاقه لسلبه وجهان: 

أحدهما : يستحقه. لأنه قد كقّه عن كمال الكيد. 

والوجه الثاني : لا يستحقهء لأنه إن قطع رجليه قدر على القتال بيديه إذا ركب 
وإن قطع يديه قدر على الحضور برجليه مكثرا مهي ولو اذه أسيرً ففي استححقاقه 
لسلبه قولان: 

أحدهما: يستحق سلبه» لأن من قدر على أسره كان على قتله أقدر. 

والقول الثاني: لا سلب له لأنه ما كف كيده ولا كف شره. ظ 


فصل: وأما السلب من مال المقتول ينقسم ثلاثة أقسا م: 

أحدها : يموي جد وهو ما كان مقاتلاً فيه من ثياب وجبة 

اقم لاني" ا کوت مشا ولا کون سل وهو ماله في السكر من كرا 
0 والقسم الثالث : ما اختلف فيه» وهو ما كان معه في المعركة لا يقاتل به ولكنه 
قوة له على القتال كفرس يِجَنْيْه معهء أومال في وسطه أو حلى على بدنه» ففي كونه 
سَلباً وجهان : 


كتاب السير/ باب جامع السير 





eA 
. أحدهما: يكون سلبا لقوته به‎ 

والثاني : لا يكون سلباً لأنه لا يقاتل به والله أعلم.. 

مسألة: قال الشّافعِيُ: هنم رفع بَعْدَ الكلّب مه لأَهْله؛. 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن السلب. مقدم في المغانم للقاتل» وفيما يستحق 
إخراجه منها بعد السلب قولان: 

أحدهما : وهو المنصوصن عليه هاهناء أنه يخرج خمس المغانم بعد السلب 
مقدماً على الرضخ يصرفه في آهل الخمس» لقول الله تعالى: «وَأَعْلَمُوا أَنْمَا غَنَمْتُم من 
ده 2 0 ۵رر ا 8 7 ٠. 5 ٠‏ 3 5 
المصالح اعتبارا بالسلب» ويستوي على القولين قليل الغنيمة وكثيرها سواء أخذت قهرا 
بقوة أو أخذت خلْسَة بضعف في إخراج خمسها. 

وقال أبو حنيفة : إن أخذوها قهراً وهم ممتنعون بقوّة خمست وإِنْ أَحَذُوهَا خَلْسَةٍ 

وقال أبو يوسف: المنعة عشرة فأكثر احتجاجاً بأل الغنيمة من أحكام الظفر الذي 
يعر به الإسلام» ويذل به الشرك وهذا في المأخوذ' خلسة وتلصصاً. 
[الأنفال : ١‏ . فكان على عمومه ولأن الغنيمة ما غلب المشرك عليه وأخذ منه بغير 
اختياره» وهذا موجود في هذا المأخوذ ولأن كلّ ما وجب إخراج خمسه إِذا وصل 
بالعدد الكثير وجب إخراج خمسه إذا وصل بالعدد القليل كالركاز» ولأن.كل من 
خمست غنيمته إذا كان في منعه خحمست» وإن كان في غير منعة كما لو أذن له:الإمامء 
ولأن كل من خمست غنيمته إذا أذن له الإمام خمست» وإن لم يأذن له كما لو,كانوا في 
منعةء ولأنه لا فرق بين التسعة والعشرة في العز والذلء فلم يقع الفرق بينهما في 

فصل: فإذا ثبت هذا كان ذلك بعد إخراج خمسه ملكا لغانمه. 

وقال الحسن البصري: يؤخذ منهم لبيت المال عقوبة لهم ويعزروا عليه لتغريرهم 
بأنفسهمء وهذا خطأ لعموم الايةء ولأنه ليس التغرير مع العدو محظورا يوجب 


روى محمد بن إسحاق أن رسول الله ية حكض على الجهاد يوم بدر ونفل كل 


كتاب السير/ باب جامع لسر ب بحس حب ب هة 
امرء ما أصاب» وقال : والّذي تفسي بيده لآ يُقاتلهُمْ اليو رَجُلٌ فقتل صابرا مُحْتّسِبا 
مُقبلا غير مدبر إا دخل الجَكَة)» فقال عمير بن حمام» وفي يده ثمرات يأكلهن : 
E‏ رين أن أل اله إلا أن يقتلني هؤلاء القوم» ثم قذف الثمرات من 

يده » وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل وهو يقول: 


ركضا إلى الله بعَيْر زَادٍ إلا الى وعتل الماد 
والصّجْرٍ في الو على الج ار ركلل زاد زص َة الاد 
) عير الى واليرٌ والؤشاد 


مسألة : قال الشافعيٌ: : رقم | ا َة حماس بَيْنّ مَنْ حَضَرَ الوق دون ا 
وَاحْتَجّ أن ابا بَكْرِ وَعُمرَ رضي الله عتما فالا «الغنيمَة لِمَنْ شَهِدَ الوَفْعَة») . 

قال الماوردي: وهذا كما ذكر إذا خرج من الغنيمة خمسهاء ورضخ من لآ سهم 
له فيها كان باقيها للغانمين الذين شهدوا الوقعة ب يشترك فيها من قاتل ومن لم يقاتل, 
لأنه كان رد للمقاتل قال الله تعالى: «وَأغلمُوا أَنّمَا من شيٰءِ فَأ لله مع 
وَللوَسُول* [الأنفال : ١‏ فلمًا أضاف الغنيمة إليهم واستثنى ى حصبها تھ و على أن 
باقيها لهمء كما قال تعالى : «وَوَرِتَهُ أبْوَاهُ فَلامّهِ الكل [النساء : ١‏ فكان الباقي بعد 
الثلث للأب» فإن لحق بمن شهد الوقعة مدد من المسلمين عوناً لهم فعلى ثلاثة 
أضرب : 

أحدها: أن يلحقوا بهم قبل تقضي الحرب وانكشافهاء فالمدد يشركهم في 
غنيمتها إذا شهدوا بقية حربها. 

والضرب الثاني : أن يلحقوا بهم بعد تقضي الحرب وإجازة غنائمها فلا حق لهم 
في غنيمتها سواء أدركوهم في دار الحرب أو بعد خروجهم منها. 

والضرب الثالث: أن يلحقوا بهم بعد تقضي الحرب وإجازة غنائمهاء فشهدوا 
معهم إجازتها ففيها قولان: ' ظ 

أحدهما: يشاركونهم فيها. 

والثاني : لا يشاركونهم . 

وهذان القولان مبنيان على اختلاف قولي الشافعي فيما تملك به الغنيمة بعد 
إجازتهاء فأحد قوليه : إنها تملك بحضور الوقعة فعلى هذا لا حق للمدد فيها. ) 

والقول الثاني : إنهم ملكوا بالحضور أن يتملكوها بالإجازة» فعلى هذا يشاركهم 
المدد فيها ويخرج على القولين المدد اللاحق بهم بعد الوقعة وإجازة الخنائم» وهو 
مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق. 


وقال أبو حنيفة: إن لحق بهم المدد وهم في دار الحرب أو بعد خروجهم منها 
وقيل قسمتها شاركوهم فيهاء واوا بعد حر جوم من ؤان الحرت وريد بيع 
الغا في دار الإسلام لم يشركوهع ادلا ما روي أن الدي ا بعث عبد الله بن 
عامر إلى أوطاس» فعاد وقد فتح النبي كك حنيناً فَأَشْرَكَهُمْ في عَنَائِمها . 

وبما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن من جاءكم من 
الأمدادا قبل أن يتفقأ القتلى فأعطوه من الغنيمة 

وروى الشعبي أن عمر كتب بذلك إلى سعد بن أبي وقاص» ولأن القوة بالمدد هي 
المؤثرة في الظفر فصاروا فيها كالمكثر والمهيب» فوجب أن يكونوا بمثابتهم في 
المغنم» ولأن الغنيمة لا تملك عنده إلا بالقسمة لأمرين : 

أحدهما: أنه لا يجوز لواحد منهم بيع سهمه منها قبل القسمة» ويجوز بيعه 
بعدها . 

والثاني : أنه لو استولى المسلمون على قرية من بلادهم دفعهم المشركون عنهاء 
وفتكتها اخرون من المبلميق كانت :غضية الأخريم دوق الأولن: 

ودليلنا قوله تعالى: لواعَلَّمُوا أَنَّمَا غَدِمْتُمْ من شَيْءٍ كَأَنَّ لله حُمْسَهُ وَلِلْرَسُولٍ 4 
[الأنفال: ]5١‏ فأضافها إلى الغانمين فدل على أنه لا حقَّ فيها لغيرهم. ٠‏ 

وروی أبو هريرة أن النبي يك بحت بانب سَعيد بن الَاصٍ من المي في سر 
اوداع اميه 1 شول الله يي سين وَقَذ فَتَحَهَا فَقَالَ آبان افم نا 

سُولَ الله فَقَالَ : اجس يَا بان وَلَمْ يَقسِمْ له. ) 
01 وروی أبو بكر - رضوان الله عليه ر ی و 
الْوَقَعَة . 

وقد رواه الشافعي موقوفاً على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهو أثبت. 
ووقوفه عليهما حجة؛ لأنه لم يظهر لهما مخالف ؛ ولأن أبا حنيفة وافقها في المدد لو 
كانوا أسرى في أيديهم فأفلتوا منهم ولحقوا بالمسلمين لم يسهم لهمء فكذلك غير 
الأسرى ولو لحقوا بهم في الوقعة شاركوهم فكذلك غير الأسرى»ء ويتحرر من هذا 
الاستدلال قياسان : 


أحدهما: أنه وصول بعد القفول فلم يشركوا في الغنيمة كالأسرى . 


والثاني: أن ما لم يشاركهم فيه الأسرى لم يشاركهم فيه المددء قياساً على ما 


كتاب السير/ باب جامع اش ١‏ 

فأما الجواب عن حديث عبد الله بن عامر فهو أنه كان فى جيش رسول الله يلل 
بحنين وأنفذه إلى أوطاس - وهو واد بقرب حيو صن ت أن افيه قرما ین عر انه 
فكن من جملة جيشه» ومستحق الغنيمة فلذلك قسم له وخالف من ليس منهم . 

ظ وأما حديث عمر ف فهو: إن صح مما لا يقول به أبو حنيفة؛ لأنه جعل استحقاق 

الغنيمة معتبرا بفقوء القتلى وفقؤهم غير معتبر فلم تكن فيه حجة . 

وأما الجواب عن الظفر بالمدد فمن وجهين : 

أحدهما : بطلانه بالمدد اللاحق بعد القسم . 

والثاني: أن أسباب الظفر ما تقدمت أو قاربت» ولو كانت مما تأخرت لكانت 
بمن أقام ولم ينفرء وأما الجواب عن استدلالهم بأنها لا تملك إلا بالقسمة : فهو أنه 
أصل لهم يخالفهم فيه كالخلاف في قرعة» واحتجاجهم فيه بأن القرية للآاخرين فنحن 
نجعلها للأولين» > وقولهم إن بيعها قبل القسمة لا يجوزء فنحن نجوزه إذا اختار الغانم 
تملكها ونجعل بيعها اختيارا لتملكها فلم يسلم لهم بناء على أصل ولا استشهاد. 

مسألة: قال الشافعيٌ: «وَيْسْهُمٌ للبزذؤنٍ كما يُسْهُمْ للفرس سَهِمَان وللفارس 
سهم . 

قال الماوردي: وهذا صحيح لا اختلاف أن الفارس يفضل في الغنيمة على 
الراجل» لفضل عنائه واختلفوا في قدر تفضيله» فالذي ذهب إليه الشافعي وأهل مكة 
ومالك من أهل المدينة والأوزاعي ذ في أهل الشام والليث بن سعد في أهل مصر وهو 
قول جمهور أهل العراق أن للفارس ثلاثة أسهم. سهم له» وسهمان لفرسه. وللراجل 
سهم واحد. 

وقال أبو حنيفة دون أصحابه» ولا يعرف له موافق عليه انار ج 
سهم له وسهم لفرسه لئلا يفضل فرسه عليهء وللراجل واحد» وقد تقدم الكلام معه 
فيها في كتاب «قسم الفيء والغنيمة» بما أغنى عن إعادته . 

لس ع ل ا سر أن النبيّ به جعل للرجل 
ولفرسه ثلاثة أسهم» سهما له وسهمين لفرسه. 0 

وروی يحبى بن عَكاد بن عبد الله بن الزّبير عن جده أنه كان يقول: ضرب 
رسول الله ي عام خيبر للزبير بن العوام بأربعة أسهم» سهم له» وسهمان لفرسه» 
وسهم لأمه صفية بنت عبد المطلب من سهم ذي القربى . 

فصل: ولا فرق في الخيل بين عتاقها وهجانها وبين سوابقها وبراذينها في 


الاستحقاق» سهمين لهماء وسهما لفارسهما. [' 
الحاوي في الفقه/ ج4١/‏ م١١‏ 


۱۲ 





كتاب السير/ باب جامع السير 
وقال سلمان بن ربيعة» والأوزاعي: يسهم للخيل العتاق ولا يسهم للبراذين 
. الهجان ويعطى فارسها سهم راجل . 
وقال أحمد بن حنبل : يسهم للبرذون الهجين نصف سهم العربي العتيق » فيعطى فارس 
البرذون سهمين ويعطى فارس العربي العتيق ثلاثة أسهم» وفرقوا , بين البراذين والعتاق» 
بأن البرذون يثني يده إذا شرب ولا يثنيها العتيق ؛ احتجاجاً بأن البراذين لا تعنى عناء 
العتاق والسوابق في طلب ولا هرب فشابهت البغال والحمير» وهذا خطأ لقول الله 
تعالی : لوَمَنْ رِباط الْحَيْل» [الأنفال : 1°[ o‏ فعم الحكم في ارتباط الخيل بما يجعل من 
رهبة العدو بها وهذا موجود في عموم الخيل وفي قوله لوَأَعِدُوا لَهُنْ ما استَطعْتُمْ مِنْ 
قُوَّة» [الأنفال : ]"١‏ فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أن القوة التصافي واتفاق الكلمة. 

والثاني : أن القوة الثقة بالنصر والرغبة في الثواب . 

والثالث : أن القوة السلاح» قاله الكلبي . 

والرابع : أن القوة في الرمي . 

وروی عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله ية يقول على المنبر : «قال الله 
تعالى : «وَأَعَدُوا لَهُمْ مَا آسْتَطْمْتُمْ مِنْ قَوَّة4 [الأنفال: ]1١‏ »إلا إن القوة الونيُ ثلانا» . 

وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : : قال رسول الله لا : «أربطوا الْخَيْلَ قَانَ 
طَهُووَهاع و بطر نيا لكا ا بالخيل جميع الجنس؛ ولأن عتاق الخيل أجرى 
وأسبق» وبراذينها أكر وأصبرء فكان في كل واحد منهما ما ليس في الآخر فتقابلا ولأن 
عتاق الخيل عراب» وبراذينها أعاجم» وليس يفرق في الفرسان بين العرب والعجم» 
وكذلك الخيل لا يفرق بين شديد الخيل وضعيفه فكذلك في السابق والمتأخر . 

. مسألة: قال الشافعي رَحَمَهُ اله تال" «وَلا يُعْطى إلا لرن وَاحد) . 


قال الماوردي: وهو كما ذكرء وقال الأوزاعي وأبو يوسف وأحمد: يس 

لفرسين ولا يسهم لأكثر منهما؛ لأنه قد يعطب الواحد فيحتاج إلى ثان» فصار معدا 
للحاجة» فوجب أن يسهم له» وهذا التعليل موجود في الثالث: لأنه قد يعطب الثاني» 
ولا يوجب ذلك أن يسهم لثالث» فكذلك الثاني؛ ولأن رسول الله ا قد حضر بأفراس 
فلم يأخذ إلا سهم فرس واحدء وكذلك حضر كثير من أصحابه فلم يعطوا إلا سهم 
فرس واحدء وبذلك جرت سيرة خلفائه الراشدين من بعده؛ ولأنه لا يقاتل إلا على 
فرس واحد وما عدا ريه أو عدةه فلع يعم N‏ إلا في الاجر بالعمل تخدمة 
الزوجة لما باشرها الواحد» وكان من عداه زينة» أو عَدَة لم يستحق إلا نفقة خادم 
واحد. 


فصل: ومع عو سر ع امعو وو لسر ور N‏ 
نظر في مالكه فإن كان مسلما حاضراً كان سهم الفرس» وهو سهمان من الثلاثة 
لرب. الفرس» دون غاصبه لأنه إذا حضر به الوقعة استحق سهمه وس 
فكذلك يستحقه »> وإن قاتل عليه غيره» وإن كان مالك الفرس غير حاضر كان سهمه 
لغاصبه دون مالكه» وللمالك على الغاصب أجرة مثله» وكذلك لو كان مالكه ذمياً 
حاضرا؛ لأن سهم الفرس ضاق قا الال عليه ؛ رونك موجود في الغاصب دون 


۱1۳ 





المالك. 
مسألة : قال الشافعيٌ: ا ا َالعَبْدِ وَالمُشرك إذا قال 
وَلْمَنِ اشتعينَ به منَ المُشركين ) 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن من لم يكن من أهل الجهاد إذا حضر الوقعة رضخ له 
ولم يسهم» وهو الصبي والمرأة والعبد. 

وقال الأوزاعي : يسهم لجميع من شهد الوقعة وإن كانوا صبياناً ونساء وعبيداء 
احتجاجاً بما رواه أن النبيّ بيا أسهم لهم وهذا خطأ لما روي أن نجدة الحروري كتب 
إلى ابن عبامن يسأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله يك وهل كان 
يضرب لهن سهم». فكتب إليه ابن عباس قد كن يحضرن الحرب» ويسقين الماءء 
ؤزيداوين الجرحى» فكان يرضخ لهن ولا يسهم.. ولأن السهم حق يقابل فرض الجهاد 
فاقتضى أن يسقط من حق من لم يفترض عليه الجهاد» وخالف أصحاب الأعذار من 
الفقراء والمرضى الذين يسهم لهم إذا حضرواء لأن فرضه يجب عليهم بالحضورء 
ولذلك لم يجز لأصحاب الأعذار أن يولوا عن الوقعة وجاز لمن ليس من أهل الجهاد 
أن يولى عنهاء وما رواه الأوزاعي من السهم لهم محمول على الرضخ» لأن السهم 
النصيب » وج SS‏ من المشركين رضخ لهم› ولم يسهم › لرواية 
مقسم عن ابن عباس أن النبي 5 لل استعان بقوم من يهود بني قينقاع» فرضخ لهم ولم 
E‏ ت 

فإذا ثبت أنه يرضخ لهم ولا يسهمء فإن كان مستحق الرضخ مسلماء كان رضخه 
من الغنيمة وهل يكون من أصلها؟ أو من أربعة أخماسها؟ على قولين مضياء وإن كان 
مشركاً فعلى قولين : 

أحدهما: من سهم المصالح وهو خمس الخمس» سهم رسول الله يد . 

والقول الثاني: أنه من الغنيمة وهل يكون من أصلها أو من أربعة أخماسها؟ على 
قولين كالمسلم . 
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مسألة : قال الشافعيٌ: «ريشهم للتّاجر إِذا قَائَلَّ) . 

قال الماوردي: وللتاجر إذا خرج مع المجاهدين ثلاثة أحوال : 

أخدها: أن تصن الاد جد وحة»: وتكن التجارة عا لجهاده» فهذا يسهم له 
إذا حضر الوقعة» وسواء قاتل أو لم يقاتل» يكون كغيره من المجاهدين الذين لم 
يتجرواء كما لو قصد الحج فاتجر كان له حجة» ولا تۇر فيه تجارته . 

والحال الثانية : أن يقصد التجارة» ويتخلف فى المعسكر تشاغلاً بهاء فهذا لا 
يسهم اعتبارا بقصده وعدم أثره في الوقعة. ١‏ 

والحال الثالثة : أن يقصد التجارة ويشهد الوقعة» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يقاتل فيسهم له» نص عليه الشافعي لبلائه في الحرب . 

والضرب الثاني : أن لا يقاتل ففيه قولان: 

أحدهما: يسهم له لقوله: «الغنيمة لمن شهد الوقعة»» ولأنه قد كثر وهيّب 
وتجارته منفعة تعود على المجاهدين» فلم يحرم بها سهمه معهم . ظ 

والقول الثاني : ١‏ سيم 0و ا كالاتباع لقول رسول الله كك في 
مهاجر آم قيس امَنْ كَانَتْ هِجْرَثه ئه لديا يُصِيبْهَا أو أمرَأة يَتَرَوَجَهَا فهجر رئ إلى مَا هَاجَرَ 
ليك ولأن ما قصده بالخروج من فضل التجارة قد وصل إليه» ل 
ونمو ENE‏ وهذا لا يجوزء والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ: «(وَتُقَسَمُ الْعَنِيمَة في دار الْحَرْبٍ » قَسَمّهًا رَسُولَ آللّه يلل 
حَيْتُ مها وهي دار حب بني المُصْطلِق وَحُتَيْن وأا مَا احج به 0 
اللي يل كم عَنَئِمَ بذر بَعدَ فُدُومه المديئة وَفَوْلهُ: اللي على ذَلِكَ أنه اسه ره 4 
ا لم هتا برا َكَل د ات شل وشرل لله ل ل يلي أعدا 
لْمْ يَشهد الوّفعة وَلَمْ يُعَدّمْ مَدَدا عَلَيْهُمْ في دار الْحَوْبٍ وَلَيْسَ كما قَالَ (قَالَ الشافعي) مَا 
قَسَمَ علي اكلام عَنَائم بذر إل ِسَيْرٍ شغب مِنْ شاب الصّفْرَاءِ قريب مِنْ بَْرِ قلا شاع 
اتات َيل في َه أل اله عر وَجَلَ «يسالونك عن الأثَْالٍ قل الْأنَْالُ لله 


راس يي اس 


والوَسُول قافو قا الله أَضْلِحُوا ذَاتَ بكم مها يت ۾ وهي لَه ضلا وأدحَلَ مَعَهُمْ 
مان امار » مِنّ المهاجرينَ و بالمديتة وإِنّمَا نَرَلَتْ «واغلَمُوا ي 
شيٰءِ إل مُه وللرشول) بغ غد بدْرِ ولَمْ تَلَمهُ اسهم لأحَدٍ لَمْ يَشهَدٍ الوفعة بعد 
نزُولٍ الآية وَمَنْ أغطى من المُوَلََة وَغَيْرهِمْ قَمَنْ ماله أَعْطَاهُمْ لا من الأزبعة َة الأخمّاس 
وأمّا مَا احْتَّجٌ به مِنْ وَفْعَة عَبْدِ الله ن جَخْش وَابْنِ الحَضْرَمِيٌ فلك قَبِلَ در وَلِذَلِكَ 
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كات وَفْعَتُهُمْ في آخر الشَّهْرٍ الحرَام ا 
الشّهْرِ الحرَام قتا فيه وَلَيْسَ مما حَالَتَ فيه الأورَاعيْ في شَيْءِ؟ . 

قال الماوردي : وهذا كما ذكرء الأولى بالإمام أن يعجل قسمة الغنيمة في دار 
الحرب» إذا لم يخف ضرراء فإن أخرها إلى دار الإسلام كره له ذلك إلا من عذر. 

وقال أبو حنيفة : يؤخر قسمها إلى دار الإسلام» ولا يقسمها في دار الحرب . 

وقال مالك: يعجل قسمة الأموال في دار الحرب». ويؤخر قسم السبي إلى دار 
الإسلام » واستدل بن مع قسمها في دار الحرب برواية مقسم عن ابن عباس أن 
التي كَل قشم غتائم َر بَعْدَ مَقَدَمِهِ إلى المدينة وأعطى عثمان وطلحة بن عبيدالله 
وعبدالرحمن بن عوف منهاء ولأن عبدالله بن جحش حين غنم ابن الحضرمي بعد قتله 
لم يقسم غنيمته حتى قدم بها المدينة» وكانت أول مال غنمه المسلمون. 

قالوا: وقد روى مكحول قال: ما قسم رسول الله بل غنيمته قط في دار الحرب 
ولا يقول مكحول هذا قطعا وهو تابعى إلا عن اتفاق الصحابة» قالوا: ولأنها فى دار 
الحرب تحت أيديهم» واستدامة قبضتهم » فوجب أن يمنعوا من قسمها كما منعوا من 
بيع ما لم يقبض» ولأنها في دار الحرب معرضة للاسترجاع فلم يجز قسمها كما لو 
كانت الحرب قائمة . 

ودليلنا ما رواه الشافعي بإسناده أن النبي يك نفل ابن مسعود سيف أبي جهل 
تناز والنفل من القسم . ) 

وروی عبدالله بن عمرو بن العاص قال: خرج وسول الله 25 إلى بدر في لاان 
وخمسة عشر رجلا حفاة عراة جياعاً فقال رسول الله كلا : «اللّهمّ إنهم م حفاة فِأَخْمِلْهمْ 
وَعُرَاة فَاكْسْهُمْ وَجِيَاعٌ فَأَشْعْهُمْ؛ فانقلب القوم حيث انقلبوا ومع كل واحد منهم الحمل 
والحملان» وقد كساهمء اونا وانقلابهم من بدر بهذا ا فدل 
على أنه قسمها ببدر. ظ 

وروي أن النبي ويد ص غتائم ا ني المُصْطَلِق 7 ا على مياههم › 
ووقفت بين عوجي عير بون التي كر تراها منه» وأعتقها وتزوجهاء 
وقسم غنائم خيبر لهاء وعامل عليها أهلهاء وقسم غنائم حنين مع السبي بأوطاس»› 
وهو وادي حنين» وأعطى منها المؤلفة قلوبهم. وقد نقل أهل السير والمغازي أن 
رسول الله ييو ما غنم غنيمة قط إلا قسمها حيث غنمهاء ولأن كل موضع صحت فيه 
الغنيمة لم يمنع فيه من القسمة كدار الإسلام» ولأن كل غنيمة صح قسمها في دار 
الإسلام لم تكره قسمتها في دار الحرب كالثياب» فإن أبا حنيفة وافق على تعجيل 
قسمتها في دار الحرب» ولأن في تعجيل قسمتها في دار الحرب تعجيل الحقوق إلى 
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مستحقيهاء فكان أولى من تأخيرهاء ولأن حفظ ما قسم أسهل والمؤونة في نقله أخف 
فكان أولى . 

فأما الجواب عن حديث ابن عباس : أنه قسم غنائم بَذر بالمدينة فمن وجهين : 

أحدهما: أنا روينا خلافه» فتعارضت الروايتان. ' ) 

. والثاني: أن المهاجرين والأنصار تشاجروا فيها. فأخرها E SS‏ 0 
الله تعالى سل بقوله تعالى : يالوك عن الأَنْقَانٍ قل الأنْقَالُ لله والوَسُولٍ 
الله وأصْلِحُوا ذَّاتَ بكم [الأنفال : جاو ابابا او 0 
وأدخل فيهم ثمانية لم يشهدوا بدراء ثلاثة من المهاجرين» وخا من الأتضان. 

وأما حديث مكحول مرسل» والنقل المشهور بخلافه. < 

وأما الجواب عن تأخير عبدالله بن جحش غنيمة ابن الحضرمي إلى المدينةء 
فمن وجهين : | 5 

أحدهما : نها كانت في الأشهر الحرم فشكوا في استباحتهاء فأخروها حتى قدموا 
على رسول الله يك فسألوه عنهاء فأنزل الله تعالى : «يألونك عَنِ الشَهْرٍ ارام اقتال 
فيه قُلْ قتَالٌ فيه كير [البقرة : .]١۷‏ الاية. ظ 

والثاني : أن عَبْدَاللّه بن جحش لم يعلم مستحق الغنيمة وكيف تقسم» فأخرها 

حتى استعلم رسول الله َد عنها . 

ا 

أحدهما : أل ما لم يقبض من المبيعات مضمون على بائعه» فمنع من بيعه قبل 
فبضه» وهذا غير مضمون فافتقرا. 

والثاني : أن يد الغانمين أثبت» لأن يد المشركين عليه بحكم الدار ويد الغانمين ‏ 
عليه بالاستيلاء والمشاهدة» فصار كرجل في دار رجل وفي يده ثوب» فادعاه صاحب 
الدار لأن صاحب اليد أحق من صاحب الدارء لأن صاحب الدار يده من طريق الحكم 
ويد القابض من طريق المشاهدة فكانت أقوى وكان بالملك أحق. ‏ 

فأما الجواب عن قولهم إنها معرضة للاسترجاع فهو أنها كذلك فيما اتصل من دار 
الإسلام بدار الحرب» ولا يمنع ذلك من جواز قسمتهاء فكذلك في دار الحرب» فأما 
Na NEE‏ عليه ايلك للخانمين أرريد. 

مسألة : : قال الشّافعي: «وَلْهُمْ ان يكوا َيَعْلِفُوا دَوَابَهُمْ في دار الحَرْبٍ قان خَرَجَ 
ا مِنْ دَارٍ اْحَرْب وَفِي يَدِه شَيْء صَيرَهُ إلى الإمَام؛ . 
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قال الماوردي: يجوز لأهل الجهاد إذا دخلوا دار الحرب أن يأكلوا طعامهم»› 
ويعلفوا دوابهم» ما أقاموا في دارهم» ولا يحتسب به عليهم من سهمهمء لرواية 
عبدالله بن مغفل قال : دي جراب من شحم يوم خيبرء قال فأتيته فالتزمته وقلت: لا 
أعطى اليوم منه أحدا شيئاً ثم التفت فإذا رسول الله بيا يبتسم» فدل تبسمه منه وتركه 
عليه على إباحته له . 

وروى عبدالله بن أبي أوفى قال: أصبنا طعاماً يوم خيبر» قال: فكان الرجل ' 
يجيء فاخك مه مقدان ها بركقيه. وضرف ذل ذلك على اة ولان أزؤاد 
المجاهدين تنفذ ويصعب نقلها من بلاد الإسلام إليهم» ولا يظفرون بمن يبيعها عليهم › 
فدعت الضرورة إلى إباحتها لهم. ظ 
) فإذا ثبت إباحتها لهم» فقد اختلف أصحابنا هل تعتبر الحاجة في استباحتها أم 
لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول الجر لا و يدف الشافعي» أن الحاجة غير معتبرة 
في استباحتها وأنه يجوز لهم أن يأكلوا ويعلفوا دوابهم› م والغنى والوجود 
والعدم» واعتبارا بطعام الولائم.. 

والوجه الثاني : وهو قول أبى علي بن TTT‏ 
اعتباراً بأكل المضطر من طعام غيره هو ممنوع منه إلا عند حاجتهء واعتباره بالمضطر 
خطأ من وجهين : 

أحدهما : أن المضطر لا يستبيح إلا عند خوف التلف وهلا مباح؛ د 


التلف . 
والثاني : أن المضطر ضامن» وهذا غير ضامن فافترقا . 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من إباحة الأكل» جاز أن يأكل ما يقتاته وما يتأدم به 
و ا ا ا من أصحابناء وهو حجة أبي 
على بن أبي هريرة في اعتبار الحاجة» ويجوز أن يدخر منه إذا اتسع قدر ما يقتاته مدة 
مقامه . فإن ضاق كان أسوة غيره فيهء ويجوز أن يذبح المواشى ليأكلهاء ولا يذبحها 
ا ا ابي مو ی ا لاا 


طعام الولائم» ولا يجوز أن يعدل عن المأكول والمشروب إلى ملبوس ومركوب» فأما 
الأدوية فضربان: طلاء ومأكول. 
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فأما الطلاء من الدهن والضماد فمحسوب عليه إن استعملهء وأما المأكول ففيه 


ثلا" دة أوجه : 
المأكول . ظ 

والوسة الا أنهاتساحة له وغير موه عله لان خرزرة: الها أ 
فكانت الإباحة أولى . 

. والوجه الثالث: أنها إن كانت لا تؤكل إلا تداوياً» حسبت عليه من سهمه وإن 
أكلت لدواء غير دواء لم تحسب عليه . 

فصل: فأما علوفة دوابهم وبهائهم فتنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما لا يستغنى عنه في جهاده. من فرس يقاتل عليه وبهيمة يحمل عليها 
رخله» فيجوز أن يعلفها من مال أهل الحرب ما تعتلفه البهائم من شعير وتبن وَقتٌء 
ولا يتعدى العرف فيه إلى غيره» لأن ضرورتها فيه كضرورته. 

والقسم الثانى : ما استصحب للزينة والفرجة كالفهود والنمور والبزاأة المعدة 
للاصطيادء فلا يجوز أن يعلفها من مال أهل الحرب» لأنها غير مؤثرة في الجهادء فإن 
اطا كان سخ با غليها : 

والقسم الثالث: ما حمله للاستظهار به لحاجة ربما دعت إليه كالجنيبة التي 
يستظهر بها لركوبه» أو بهائم يستظهر بها لحمولته ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يجوز أن يعلفها من أموالهم» لأنها عدة يقوى بها عليهم . 

والوجه الثاني : لا يجوز أن E‏ نفسهء وإن علفها من آموالهم كان 
لفرس واحد وإن استظهر بغيره» ا ا دوابه» ولا أن 
يوقح حوافرها ويدهن أشاعرها من أموالهم» فإن فعل كان محسوباً عليه . 

قصل: فأما ما عدا الطعام والعلوفة من الثياب والدواب والالة والمتاع فجميعه 
غنيمة مشتركة يمنع منهاء وإن احتاج إليهاء فإن لبس ثوبا منها فأخلقه» أو ركب دابة 
ا ا ا 0 ش 

روى رويمع بن ثابت الأنصَارِيٌ ا رسول الله کا قال : 50 کان يمن باللّه 
ًاليم الآخر فلا و دا من فيٰء الْمُسْلمِينَ حَنَّى إذا Î‏ رَدهَا فيه وَمَنْ کان 


يُمنْ باللّه وَالْيَْمٍ الآخَرٍ قلا يَْبَسُ وبا من فَيْء الْمُسْلِمِينَ حَنَّى إذا خلق رَدَّهُ فيه» ولأن 
المضطر في دار الإسلام يستبيح أكل الطعام دون الثياب» فكذلك المجاهد في دار 
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الحرب فإن اشتدت ضرورة بعض المجاهدين إلى ثوب يلبسه استأذن فيه الإمام» 
ا ل ا ويكون سوبا عله د ييه 00 
دابته أو قتلت في المعركة لم ب يستحق بدلها من المغنم» كما لو مات المجاهد أو قتل لم 
يلزم غرم ديته» فإن اشتدت ضرورته إلى ما يركبه لقتال أو غيره» استأذن الإمام حتى 
يعطيه إما من خمس الخمس نفلاء وإما من الغنيمة سلفا من سهمه» يفعل منها ما يؤديه 
اجتهاده إليهء فإن شرط لهم الإمام أن من قتل فرسه في المعركة كان له مثلها أو ثمنهاء 
جاز ليحرضهم على الإقدام» ووفى بشرطه ودفع إليهم مثلها أو ثمنها بحسب الشرطء 
ولم يقتصر على حكم ضمان المستهلك في غرم قيمة الدابة» وجاز له أن يعدل إلى 
المثل والثمن»: لأن ذلك من عموم المصالح التي يتسع حكمها ويكون ما يدفعه من 
ذلك من خمس الخمس» سهم رسول الله كه المعد للمصالح العامة . 

فصل: ويجوز أن يتابع المجاهدون في دار الحرب ما أخذوه من طعامهم رط 
برطلين» ولايكون ربا إذا باعه مجاهد على مجاهد» لأنه مباح الأصل بينهم فسقط فيه 
حكم الرباء نص عليه الشافعي في سير الواقدي» وإن كان تحريم الربا عنده في دار 
المشركين كتحريمه في دار الإسلام» ولا يجوز أن يبيعه بذهب ولا ورق» ويكون 
مقصورا على بيع المأكول بمأكول كما كان مقصوراً على إباحة المأكول» فإن 0 
قبض البدل فيه سقطت المطالبة به لإباحة أصلهء فإن أراد المجاهد أن يبيعه على من 
as‏ ا u‏ 
على الأحوال كلهاء وإن عقد على شروط الصحة لأن الإباحة مقصورة على الأكل دون 
البيع كطعام الولائم» وهكذا لو دفعه المجاهد قرضاً لغيره ه منع إن كان مقترضه غير 
مجاهد ولم يمنع إن كان مقترضه مجاهدا ويصير مقترضه أحق به ولا ب يستحق استرجاع 
بدلهء وإذا أراد المجاهد أن ن يبيع طعاماً له حمله من دار معيو أو غير 
مجاهد جاز وحرم له فيه الرباء وإن أقرضه استحق استرجاع بدله بخلاف المأخوذ من 
طعام أهل الحرب للفرق بينهما بإباحة هذا وحظر ذاك. 

فصل: وإذا خرج المسلمون من دار الحرب ومعهم من بقايا ما أخذوه من 
طعامهم ففي وجوب رده إلى المغنم قولان: | 

أحدهما : نص عليه هاهنا أن عليهم رده إلى المغنم لارتفاع الحاجة» فإن 
استهلكوه كان محسوبا عليه من سهامهم . 

والقول الثاني : نص عليه في سير الأوزاعي› لا يلزمهم رده» لأنه موضوع على 
الإباحة» وبه قال الأوزاعي وقد روى نافع عن ابن عمر أن نا غنموا في زمن 
ا سحا وي مي 


بإ س تر كك نين لیر ات جام ال 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : ما بقي معهم من الطعام قبل قسم الغنيمة رده في 
الخنائم» وما بقي بعد قسمتها باعوه وتصدقوا بثمنه» وعلى مذهب الشافعي إن لم يجب 
رده على أحد قوليه كانوا أحق به قبل الغنم ويجوز لهم بيعه بعد خروجهم من دار 
الحرب» ولا يجوز لهم بيعه قبل خروجهم منهاء وتكون أيديهم عليه في دار الحرب يد 
استباحة . وفي دار الإسلام يد ملك» وإن وجب رده على القول الثاني ردوه إلى المغنم 
قبل القسم» وعلى الإمام بعد القسم» وليسن لهم بيعه ولا التصدق بشمنه » لأنه حق 
للغانمين وتكون أيديهم عليه في دار الحرب يد استباحة» وفي دار الإسلام يد حظرء 
فيجوز أن يأكلوه في دار الحرب ولا يأكلوه في دار الإسلام» ولا يجوز لهم بيعه في دار 
الحرب ولا في دار الإسلام والله أعلم . 

مسألة : ا 
کان فيه شرك أَبْطلَ وانتُمعَ م بأَوْعِيته؟ . 

قال الماوردي: كتبهم مغنومة عنهم» لأنها من أموالهم زهي ضربان : 

أحدهما : ما ليس بمحظور على المسلمين وهو ما فيه طب» أو حساب» أو 
شعر٬‏ ار ادي كرك على ا ا أموالهم . 

والضرب الثاني : : ما كان محظورا على المسلمين من كتب شركهم وشبه كفرهم 
0 أن ا ا واه التوراة والإنجيل اا وغيرا عما 
0 ولا تحرق. بالنارء وإن اختار بعض الفقهاء إحراقهاء لأنه ربما كان فيها من 
أسماء الله تعالى ما يصان عن الإحراق. ولأن في أوعيتها إذا غسلت منفعة لا يجوز 
استهلاكهاء > على الغانمين» فإن لم يكن غسلها مزقت» حتى يخفى ما فيها من الشرك» 
ثم بيعت في المغنم إن كان لها قيمة. 

فصل: ما خمورهم تراق ولا تع عليهم. EE‏ وتحريم 
أثمانهاء فأما أوانيها فإن أمكن حملها إلى دار الإسلام لنفاستها وكثرة أثمانها ضمت 
إلى القنائم » وإن لم يكن حملها فإن غلب المسلمون على دارهم قسمت بينهم لينتفعوا 
ا ان على دارهم كسرت ولم : تترك عليهم صحاحاً لثلا يعاود 

5 لظ وقد قال الشافعي في سير 
الواقدي : : تقتل إن كان فيها عدوى ولم يرد بذلك تركها إن لم يكن فيها عدوى» وإنما 
اا ضررها وإن كانت عادية وإن وجب قتلها عادية وغير عادية» 


كتاب السير/ باب جامع السير ۱۷۱ 
لأن الخمر تراق وإن لم يكن فيه عدوى» فإن تعذر عليهم قتلها تركها كما يتركهم إذا 
تعذر قتلهم . 

ال ع وا لي ا ل 

أحدهما : مالا RES aS‏ ليوا نما كان وا 
مؤذياً قتل» وترك ما عداه. 

والضرب الثاني : يكون منتفعاً بها إما في صيد أو ماشية أو حرث فيجوز أخذها 
ليختص بها من الغانمين أهل الانتفاع بهاء فيدفع كلاب الصيد إلى أهل الصيد خاصة. 
ر كلاب الماشية إلى أهل الماشية» وكلاب الحرث إلى أهل الحرث» ولا يعوض 

بقية الغانمين عنهاء لأنه لا قيمة لها فإن لم يكن في الغانمين من ينتفع بها أعدها لأهل 
الخسرء > لأن فيهم من ينتفع بها. 

مسألة : : قال الشافعيٌ: : رما كان يله مُباحاً في بلاد الإشلام مِنْ سجر أو حجر أذ 
صَيْدِ في بر أو خر فَهُوَ لِمَنْ أَحَذَه . 





قال الماوردي: وهذا كما قال إذا وجد في دار الحرب ما يكون مثله مباحاً في 

دار الإسلامء» وذلك خمسة أنواع صيد» را وأحجار» وثمار» ونبات» فهو على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون عليه أثار الملك» وهو أن يكون الصيد موسوماً أو مقرطاًء أو 
تكون الأشجار مقطوعة» وأن تكون الأحجار مصنوعة» وأن تكون الثمار مقطوفة» وأن 
يكرن المات ميجدوذا فهد» اثاز ندل على :اللاك فتكون غنيمة لا ينفرد بها واجدها لأن 
مثل هلف الأثاز تمنع من استباحتها في دار الإسلام فخرجت عن 6 المباح في دار 
الشرك . 

والضرب الثاني : أن يكون على خلقه الأصلي ليس فيها أثار يد ولا صنعة فهذا 
على ضربين : 0 

أحدهما: أن تكون في أملاكهم» فهي غنيمة لا يملكها واجدّها اعتباراً بأصولها ‏ 
إلا الصيد. > فإن كان مربوطاً فهو في حكمها غنيمة» وإن كان مرسلاً فهو على أصل 
الإباحة» وما فيه من أحجار وأشجار وثمار ونبات وعسل نحل وصيد مباح تبع لأصله» 
يأخذه واجده ولا يكون غنيمة . 


وقال أبو حنيفة : ايكون جميعه غئيمة ع وأجده منه إلا الحشيش وحده ٠‏ لقول 
البي 25 : الْمُسْلِمُونَ شرَكَاءٌ في ثلاث الْمَاءٌ والتَاد والكلا» وما عداه غنيمة تقسم بين 


۱۷۲ كتاب السير/ باب جامع السير 
الغانمين استدلالاً بأنه ذو قيمة» فوجب أن يكون مغنوماً كسائر آموالهم . 

ودليلنا هو أن ما كان أصله على الإباحة في دار الإسلام كان على الإباحة في دار 
الحرب كالحشيش › ولأنها دار يستباح حشيشها فاستباح ما لم يجر عليه ملك من 
مباحها كدار الإسلام» ولأن دار الإسلام أغاظ حظرا من دار الشرك فكان ما استبيح 
فيها أولى أن يستباح في دار الشرك . 

والجواب عن قياسه مع انتقاضه بالحشيش ا أنه مملوك وهذا غير 
مملوك. 

فصل: فأما معادن بلادهم: فإن كانت مملوكة فهي غنيمة» وإن كانت في موات 
مل ی كبعادك را BEG‏ كان طبن يعمل تدع فهو LS‏ يملكة 
55 وإن كان كامنا فهو فلكةه اله 





وأما الركاز فإن كان في أرض مملوكة فهو غنيمةء وإن كان في موات مباح أو 
طريق سابل فعلى ثلاثة أضرب : 
غنيمة لا يملكها واجدها. 

والضرب الثاني: أن يكون عليه طابع قديمء لا يجوز ايكون أربابه أحياءء 
فهذا ركاز يملكه واجدهء. وعليه إخراج خمسه. 

والضرب الثالث : ما استشكل واحتمل الأمرين ففيه وجهان: 

أحدهما: يكون غنيمة اعتبارا بالدار. 

والثاني : يكون ركازا اعتبارا بالمال. 

وأما ما وجد من عدة المحاربين» والة القتال» من خيم وسلاح فعلى ثلاثة 

أحدها: أنه يعلم أنه لأهل الحرب فيكون غنيمة . 

والضرب الثاني : أن يعلم أنه للمسلمين فيكون لُقَطَة . 

والضرب الثالث : أن يكون مشكوكاً فيه فينظر فإن وحن في معسكر أهل الحرب 
كان غنيمة. وإن وجده في معسكر المسلمي: كان أُقطة اعتبارا باليد. 


سالة: قل ال الشافين عن ار أنكر r ap‏ 


0 


كتاب السير/ باب جامع الجر ع 10 101 1[ 1 1 1[ آذ 1 0 
لجزية أَهْل الكتّاب أذ : يَمْنَّ عَلَيْهِمْ أؤ يديهم 
ز يأُسْرَى مِنَّ المُسْلِمِينَ اؤ يَسْتَرفَهمْ م أ َد مُنهُ بيه سبي 
العَنيمَة اسر رَسُولُ لله ل هل بذْرِ فقتل عُقبَة 2 ا مَعِيطٍ والنَّضْرَّ بن الحارث ومن 
على أبي عة الجتجئ على أن لآ لخر قال يم خد مَدعَا عليه أن لآ بُْلِتَ 
قَمَا | و ا اي ع 
ال عَلَيِْ اعلام جلا مِنَ المُسْلِمِينَ رَجُليْنِ مِنَ المُشرِكِينَ؛ 
قال الماوردي: الأسرى ضربان: ذرية» ومقاتلة. 
ويا لصوو e‏ لاو BEY‏ او 
والولدان» ويسترقون على ما سيأتيى حكمه» وأما المقاتلة فهم الرجالء وكل من بلغ 
من الذكور فهو رجل» سواء اشتد وقاتل أم لا ويكون الإنبات فيهم بلوغاء أو في حكم 
البلوغ» على ما مضى من القولين لما روي أن النبيّ ئي حكم سعد بن معاذ في بني 
قريظة فَحَكَمَ أن مَنْ جَرَْ عَلَيْهِ المَوَاسِي قبل وَمَنْ لَمْ جر عَلَيْهِ اشثر ترق» فقال 
النبي ويد : «هَذًا كم الله من فؤق سَبْعَة أزقعة» يعني سبع م سموات» والإمام في 
رجالهم إذا أقاموا على شركهم مخير بين أربعة أحكام ‏ يجتهد فيها رأيه - ليفعل 
أصلحهاء فيكون خيار نظر واجتهاد لا خيار شهوة وتحكم. 
وخياره في الأربعة بين أن يقتل» أو يسترق » أو يفادي على مال أو أسرى» أو 
يمن بغير فداء» وال أنو ر رة كير ا مز قلانة ا أن يتاع أو يري 
أو يفادي على مال أو أ مر ول له أن يمن:: 
وقال مالك : كوك كيرا سند ٠‏ ثلاثة ة أشياء: أن يقتل» أو يسترق» أو يفادي على 
مال» ولا يجوز أن e‏ ولا أن يمن. 
فلار ع ركون عجرا بين اتسين :أن يقتل » أن عرق بولا يجوز أن 
يفادي. ولا أن يمن » فصار القتل والاسترقاق متفقا عليهماء أما القتل فلقول الله 
وو تَائْثُوا الْمُمْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدتْمُوهُمْ4 [التوبة: 0]. وقتل رسول الله ل 
بن أبي مُعَيْط صَبْرا يوم بر فقال يا محمد: ا فقال: النار» وقتل 
) ا بوم يدو هرا 
وأما الاسترقاق فلأن رسول الله بيه استرق سبي بني قريظة» وبني المصطلق› 
وهوازن يوم حنين . 
وأما الفداء والمن» فاستدل اپو حنيفة على المنع منهما بقول الله تعالي في فداء 
أسرى بدر: وااكنا و ريم سْرَى حَنَّى يُنْخْنَ في الأض» ريون عرض 





14 كتاب السير/ باب جامع السير 
الدُنَا» [الأنفال: 2]77 يعني المال و الله يُرِيدُ الآخرّة» [الأنفال: ۷٦]ء‏ يعنى 
العمل بما يفضي إلى ثواب الآخرة لأن رسول الله 6 شاور فيهم أصحابه» فأشار أبو 
بكر باستبقائهم. وأخذ فدائهم لعل الله أن يهديهم» وأشار عمر بقتلهم» لأنهم أعداء 
الله » وأعداء رسوله» فعمل على قول أبي بكرء وفادى كل أسير بأربعة الاف درهم, 
فأنكر الله تعالى على رسوله ية ما فعله من الفداء» وقال : لول كُتَابٌ مِنّ الله سب 
لَمَسَكُمْ فيمًا أحَذْتُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ4 [الأنفال: 18]. وفيه تأويلان: 

أحدهما :لول كتَابٌ من الله سَبَقَ4 أنه سيحل المغانم لكم ظلَّمَسَكُمْ فيا أَحَذْئ4 
من فداء الأسرى عذاب عظيم قاله ابن عباس . ) 

والشاني: «لَوْلاً كتَابٌ مِنَّ اللَّهِ سَبَقَ؛ أن لا يؤاخذ أحداً بعمل أتاه على 
جهالة للَمَسَكُمْ فيمًا أَحَذْمْ4 من الفداءعَذَابٌعَظِيم» قاله ابن إسحاق: قال: وإذا منع 
من الفداء كالمنع من المن أولى والدليل على جواز المن والفداء قول الله تعالى: «قإذا 
لقيتُم الّذِينَ کفروا قَضرْبُ الرّقاب» [محمد: .]٤‏ وفيه تأويلان: 

أحدهما : أنه ضرب رقابهم ضرا ابعل اة 

والثانى : أنه قتالهم المفضي إلى ضرب رقابهم في المعركة «حَتى إذَا أَنْحَُمُومُْ 
فشڈوا الوثاق» يعني بالإئخان الجراح» وبشد الوثاق الأسرء ثم قال بعد الأسر: اما 
مَنَا بعد وَإِمّا فدَاء 4 والمن العفوء والفداء ما فودي به الأسيرء من مال أو أسيرء ثم 
قال : لاحَتَّى ضح الحرْبٌ أَوْرَارَهَا4 فيه تأويلان : 

أحدهما: أؤرَاد الكفر بالإشلام. 


والثاني : أثقال السلاح بالظفر فورد بإباحة المن والفداء نص القرآن الذي لا 
يجوز دفعه؛ ثم جاءت به السنة» وروي أن رسول الله ييه منَّ على ثمامة بن أثال بعد أن 
ربطه إلى سارية المسجد أسراً فمضى وأسلم في جماعة من قومه» وحسن إسلامه 
ومَنْ على أبي عزة الجمحي يوم بدرء وشرط عليه أن لا يعود لقتاله» فلما عاد إلى مكة 
قال : سخرت من محمد» وعاد إلى قتاله في أحد فدعى رسول الله كلٍ أن لا يفلت فما 
أسر يومئذ غيره» فقال : امنن عليّ فقال: «هيهات› ترجع الت قَوْمكَ فقول ميخرت من 
مُحَمَدٍ مَرَتيْنِ لآ يُلْدَعْ الْمُؤْمِنُ من جُخر مَوْتيْنَ؛ وضرب عنقه وليس هذا القول م 
رسول الله كل على طريق الخبرء لأن المؤمن قد يلدغ من جحر مرتين» وإنما هو على 
طريق التحذير . 


ويدل على إباحة الفداء بالأسرى. ما رواه عمران بن الحصين أن رسول الله لا 
فادى يوم بدر رجلا برجلين» وعلى الفداء بالمال ما فادی به أسرى بدر. ) 





كتاب السير/ باب جامع السير 

فإن قيل: فقد أنكره الله تعالى عليه فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه أنكره عليه قبل ورود إباحته» وقد وردت الإباحة فزال الإنكار. 

والثاني : أنه قيد إنكاره بشرطء وهو قوله: حَتَى يُنْحْنَ في الأَرْض# وفي إثخانه 
دليلان : ) 

أحدهما: أنه كثرة القتل . 

والثاني : الاستيلاء والظفرء وقد أنعم الله تعالى بهماء فزال الإنكار وارتفع 
المنع . 

فصل: فإذا ثبت أن الإمام أو أمير الجيش مخير في الأسرى بين أربعة أشياءء 
يفعل منهما أصلحها في كل أسير» فعليه أن يقدم عرض الإسلام عليهم» فإن لم يسلموا 
نظر فمن كان منهم عظيم العداوة شديد النكاية» فهو المندوب إلى قتله فيقتله صبراء 
يضرب العنق لقول الله تعالى: لفَضَرْب الرّقاب) [محمد: .]٤‏ 

وقوله : «قاضربُوا فَوْقَ الاعْتاق) [الأنفال: .]١7‏ ولا يمثل به به لنهي النبي ب 
0 0 واوا لوطا حب ورم 

فإن قيل: فقد مثل رسول الله ب بالعرنيين» فقطع أيدين» وأرجلهم» وسمل 
أعينهم . وألقاهم في حر الرمضاء فعنه جوابان : 

والثاني: أنه فعل ذلك بهم جزاء وقصاصاء لأنهم 2 راعي رسول اله 5 
ومثلوا به فقاتلهم عليه بمثله وقد قال الله تعالی : لوان ماقم فَعَا قبُوا يمثل ما عُوقَبْتم 
به [النحل : ITY‏ ولا يجوز أن يحرقهم بالنارء قول الب کل 2000 
الله غَيْدُ اللّه . 

فإن قيل: فقد جمع خالد بن الوليد حين قاتل أهل الردة باليمامة جماعة من 
الأسرى وألقاهم في حفيرة وأحرقهم بالتار» وأخذ رأس زعيمهم فأوقده تحت قذره» 
قيل عنه جوابان : 
أحدهما: أن أبا بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أنكرا ذلك من فعله وبّرئا إلى الله 

والثاني : أنها كانت حالاً لم ينتشر فيها حكم النهي» ففعل خالد من ذلك ما 
اقتضاه حكم السياسة عنده» لأنه كان في متقدم الإسلام» وكانوا أول قوم تظاهروا 





۱۷٦‏ كتاب السير/ باب جامع السير 
بالردة بعد قبض الرسول كل وامنوا بمسيلمة الكذاب». hg‏ من إحراقهم 
بالنار» أعظم العقوبات لارتكابهم أعظم الكفر ثم علم بالنهي فكف وامتنعء فإن ادعى 
واحد ممن أمر الإمام بقتله أنه غير بالغ نظرء فإن لم ينبت شعر عانته قبل قوله. وإن 
نبت شعر عانته لم يقبل قوله بغير بينة» وفي قبول قوله مع البينة قولان بناء على 
اختلاف قوليه في الإنبات هل يكون بلوغا أو دلالة عليه . 

فإن قيل: إنه بلوغ لم تسمع بينته وقتل» وإن قيل : إنه دلالة على البلوغ سمعت 
بينته أنه لم يستكمل خمس عشرة سنة ولم يقتل فهذا حكم القتل . 

فصل: وأما الاسترقاق فمن علم أنه قوي البطش ذليل النفس فهو من أهل 
الاسترقاق وله حالتان. 

إحداهما: أن يكون ممن يجوز إقراره بسالجزية كأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى. أو من له شبهة كتاب كالمجوس فيجوز أن يسترق» ويقر على كفره بالرق 
كما يقر عليه بالجزية . 

والحال الثانية: أن يكون ممن لا يقر على كفره بالجزية كعبدة الأوثان» ففى 
جواز إقراره على كفره بالاسترقاق وجهان: 
0 بالرق» وإن لم يقر عليه بالجزية e‏ إقراره 0 جاز 
إقراره بالاسترقاق.» كالكتابي طردا وكالمرتد عكساً . 


والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإِصْطْخْرِيٌ إنه لا يجوز إقراره بالاسترقاق» 
كما لا يجوز إقراره بالجزية» ويبقى خيار الإمام فيه بين القتا, أو الفداء أو المن» ولا 
فرق على كلا الوجهين بين العرب منهم والعجم . 

وقال أبو حنيفة : إن كانوا عجماً جاز استرقاقهم وإن كانوا ایی 
يجوز استرقاقهم لمبالغة العرب في عداوة رسول الله ية وإخراجه من بلده» فصاروا 
بذلك أغلظ جرماً وصار قتلهم محتماء وهذا خطأ لأمرين : 

أحدهما: أن الاسترقاق عقوبة تتعلق بالكفر» فوجب أن يستوي فيها العربي 
والعجمي كالقتل . ظ 

والثانى: أن كل كافر جاز استرقاقه إذا كان أعجمياًء جاز استرقاقه إذا كان عربياً ‏ 
كأهل الكتاب فهذا حكم الاسترقاق . < 

- فصل: وأما الفداء بالمال» فمن علم أنه كثير المال» مأمون العاقبة» وافتدى 
نفسه بمال» قبل منه الفداءء وأطلقه عليه» وكان المال المأخوذ منه غنيمة تقسم بين 


¥ 





كتاب السير/ باب جامع السير 
الغانمين» ويكون الذي استأسره في فدائه وغيره من الغانمين سواء كما يكون الغانم 
للمال وغيره فيه سواء . 

فإن قيل: فقد كان فداء أسرى بدر بأخذه من استأسرهم» ولذلك سأل 
رسول الله ميه في أبي العاص بن الربيع › وقد أسر يوم بدر» وهو روج زيلب بنت 
رسول الله کیا وأنفذت في جملة فدائه قلادة كانت لها جهزتها بها خديجة» فلما 
أبصرها رسول الله ية عرفها ورق لهاء وقال: إن رأيتم و د وتردوا 
عليها مالها فافعلوا فلولا حقهم فيه لتفرد بالرد ولما سألهم فعنه ثلاثة | جوبة : 

أحدهما : أنه قال: ذلك استطابة لقلوبهم وإن كان أمره فيه نافذاً. 

والثاني : أنه كان قبل أن يستقر حكم الأسرى والغنائم . 

والثالث: أنه حق لجميعهم لا لواحد منهم فاستطاب نفوسهم فيه . 

وأما الفداء والااضرق: فهو لمن كان في أيدي قومه أسرى من المسلمين › وهم 
مشفقون عليه من الأسرى ومفتدون له بمن في أيديهم فيفادي به من قدر عليه من أسرى 
المسلمين والأولى أن يأخذ به أكثر منه» فإن رسول الله ية فادى كل رجل من 
المشركين برجلين من المسلمين» فإن لم يقدر أن يفادي كل رجل إلا برجل جاز ولو 
دعته الضرورة أن يفادي رجلين من المشركين برجل من المسلمين فعل» فهذا حكم 
الفداء . 

فصل: وأما المن بغير الفداء» فهو فيمن علم منه ميلاً إلى الإسلام» أو طاعة في 
قومه يتألفهم به فهو الذي 0 يَمْنَّ عليه كما من رسول الله ي على ثمامة بن أثال فعاد 
جل الى لد و ل ا أن يستظهر عليه بأن د يشترط عليه بأن لا يعود إلى 
قتاله» كما شرط رسول الله ية على أبي عزة الجحمي› ال ل وظفر 
به فضرب رقبته. 

Emi NS‏ لان مال كما لا جور أنه 
عليهم غنائمهم ولم يحتج إلى استرقاقه» لأنه مسترق» وكان الإمام فيه بالخيار بين أن 
ك i RESEN‏ 
رااان را من اا 

فصل: فإن قتل مسلم هذا الأسير فلا يخلو حال قتله من أحد أمرين . 

إما أن يكون بعد نفوذ حكم الإمام فيه أو يكون قبله. 

فإن قتله بعد نفوذ حكم الإمام فيه» فلا يخل حكمه من أحد أربعة أحكام : 


١‏ الحاوي في الفقه/ 2 م۱۲ 


كتاب السير/ بات جات لير 
أحدها : أن يكون قد حكم بقتله: فلا ضمان على قاتله: لكن يعزر لافتياته على 
الإمام في قتل من لم يأمره بقتله وإن كان قتله مباحا . 
بولسم الثاني : أن بكر الإمام قد استرقه فيضمنه قاتله بقيمته عبدا» وتكون 
٠‏ والقسم الثالث: د كرة الإمام قد فادى به على مال أو أسرى فهذا على ثلا 
أحدها : أن يقتله قبل فرض الإمام فداء فيضمن ديته» من مال الغنيمة» لأنه صار 
له بالفداء أمان فضمن ديته وصار بقاء الفداء موجباً لصرف الدية إلى الغنيمة . 
والضرب الثاني : أن يقتله بعد فرض الإمام فداء وقبل إطلاقه فيضمنه بالدية 
لورثته دون الغانمين لاستيفاء فدائه. 
والضرب الثالث: أن يقتله بعد قبض فدائه» وإطلاقه إلى مأمنه فلا ضمان عليه 
لعوده إلى ما كان عليه قبل أسره . 
والقسم الرابع : من أقسام الأصل أن يكون الإمام قد من عليه فقتله بعد المن» 
أحدهما: أن يقتله قبل حصوله فى مأمنه فيضمنه بالدية لورثته . 


۸ 





والثاني : أن يقتله بعد حصوله في مأمنه فلا يضمنه ويكون دمه هدراً. 

وأما ا ل ا ل 
لکن يعزر أدباء وقال الأوزاعي : يضمنه بالدية للغائمين لافتياته عليهم» وهذا خطأ 
لأمرين . 

أحدهما : أنه على أصل الإباحة ما لم يحدث حظر فأشيه المرتد . 

والثاني: أن فتل الإمام له لما لم يوجب ضماناً لم يجب قتل غيره كالحربي . 

مسألة : قال الشافعيّ: «وَإن أُسلَمُوا بعد الاسر دُقُوا ران أسلَمُوا قبل الأسر فَهُمْ 
أخراة» . 

قال الماوردي: وجملة إسلامهم ضربان: 

أحدهما: أن يكون قبل أسرهم» فيسقط خيار الإمام فيهم» فلا يجوز أن يقتل» 
ولا يسترق. ولا يفادي» وهم كمن أسلم قبل القتال في جميع أحكام المسلمين» 
وسواء أسلموا وهم قادرون على الهرب أو كانوا في حصار» أو مضيق قد أحيط بهم. 
ولو في بئر» لأنهم قبل الإسار يجوز أن يتخلصوا فجرى على إسلامهم حكم الاختيار» 


كتاب السير/ باب جامع السیر ______سسس ب 11/8 
وقد أسلم ابنا شعبة اليهوديان في حصار فأحرزا بإسلامهما دماءهما وأموالهماء وهكذا 

من بذل الجزية قبل الإسار حقن بها دمه» وحرم بها استرقاقه» وصارت له بها ذمة 
كسائر أهل الذمة» فإن أقام في دار الإسلام منعنا عنه نفوسنا وغيرناء ون أقام في دار 
الحرب منعنا عنه نفوسناء ولم يلزم أن نمنع منه غيرنا . 


فصل: والضرب الثاني : أن يسلموا بعد الإسار ا أيدي المسلمين 
تسفط القثل ع ا ويحقنوا به دماءهم. لقول النبي كلل يه : «أمزثُ أن اتل 
الاس حى يقولوا لآ إل إلا اللّهء اذا َانُوهَا عَصَمُوا مي دمَاءَمُْ وأمَوَالّهُ» ميت أذ 
الإشلام a‏ فإن يذلا اا ا درن ل ر 
فإن كانوا من عبدة الأوثان لم تقبل جزيتهم» ولم تحقن بها دماؤهم» وإن كان من أهل 
الكتاب ففي حقن دمائهم وقبول الجزية بعد الإسار وجهان حكاهما ابن أبي هريرة: 

أحدهما: تحقن بها دماؤهم بعد الإسار كما تحقن بها دماؤهم قبل الإسار 
كاللإسلام . 

والوجه ااي لا تحقن بها دماؤهم بعد الإسار ون حقنت بها تبه لقول الله 
تعالى : «#حَتّى يُغطوا الْحِرْيَةَ عَنْ يد [التوبة : ۹]. وليس لهم بعد الإسار يد 

فصل: فإذا سقط قتلهم بعد الإسار بالإسلام» فقد قال الشافعي هاهناء فإن 
أسلموا بعد الإسار رقواء وإن أسلموا قبل الإسار فهم أحرارء وظاهر هذا الكلام انهم 
وك ضازوا رفغا بالإسلام. من غير استرقاق» وقال في موضع ا إنهم لا يصيرون 
رقيقاً حتى يسترقواء فخرجه أصحابنا على قولين : 

أحدهما: أنهم قد رقوا بالإسلام» لأن كل أسير حرم قتله رق كالنساء والصبيان 
فعلى هذا يسقط خيار الإمام في الفداء والمن. 

والقول الثاني: وهو أصح إنهم لا يرقوا إلا بالاسترقاق» لأن سقوط الخيار من 
القتل لا يوجب سقوطه في الباقي» كالكفارة إذا سقط خياره في العتق لعدمه لم يسقط 
خياره فيما عداه» فعلى هذا يكون الإمام على خياره فيه بين الاسترقاق أو الفداء أو 
المن» لما روي أن العقيلي أسر وأوثق في الحرةء فمر به رسول الله ية فقال يا 
رسول الله ڳل بم أخذت وأخذت سابقة الحاج» فقال: بجريرتك وجريرة حلفائك من 
ثقيفاء فقال: إني جائع فأطعمني» وعطشان فأسقني. فأطعمه وسقاه. فقال: له 
أسلمء فأسلمء فقال: لو قلتها قبل هذا لأفلحت كل الفلاح» وفاداه برجلين من 
المسلمين . ۰ ض 

فدل هذا الخبر على أنه لا يرق ار كح يعاري وله حو كراد لي 
الفداء والمن. 


:727ت-ب- 212111111111111 كتاب السير/ باب جامع السير 

وقوله : : وأخذت سابقة الحاج يعني بها ناقة كانت لرسول الله ية سابقة ا 
أخذها المشركون وصارت إلى العقيلي. فأخذت منه بعد أسره» فأراد بذلك أن سابقة 
الحاج قد أخذت مني ففيم أوخذ بعدهاء فقال له «بجريرتك وجريرة قومك» يعنى 
بجنايتك وجناية قومك» لأنهم نقصوا عهد رسول الله َة . 

فإن قيل فكيف يؤخذ بجناية غيره» من قومه. 

قيل : لما كان منهم ومشاركاً لهم في أفعالهم صار مشاركاً لهم في الأخذ 
بجنايتهم» فأما إن سقط عنه القتل به الإسار ببذل الجزية على ما ذكرناه من الوجهين لم 
نرق يتذليا فرلا والحداء حتى يسترق وكان الإمام فيه على خياره بين استرقاقه ومفاداته 
والمن عليه بخلاف الإسلام في أحد القولين لأن بقاء كفره يوجب إبقاء أحكامه . 


مسألة : قال الشافعيٌ: 9وَإِذًا التَقَوا وَالعَدُوَ قل لوق الأذْبَارَ قَالَ ابن ڳاس امن 

َه من لَه َم يقو ون قو ين اتن ذو 69ا لعَافِيئ) هذا على مه مغتی التنِيل قاد 

فو الوَاحدٌ مِنّ الاين فال إلا مُتَحَرّفاً لقتال أذ مُتَحَيَّاً إلى فة منّ المُسْلِمِينَ قَلّتْ أو 

كرف بحضرته أذ مي عن قعراء ويه في لتخي واللكيز ليو لقا الشمتقى 

المُخْرِجٍ مِنْ سط الله قن كَانَ م َرَبّهُ عَلَى غَيْرٍ هَذَا الْمَعْتَى حَفْتُ عَلَيْهِ إلا أن يعْفو الله 
أن يَكُونَ قذ بَاء بسَخْطٍ مِنّ اللّهه . 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن الجهاد من فروض الكفايات قبل التقاء الزحفين» 
وو E‏ ا دايا الّذِينَ آمَنُوا إذّا ليم فئة 
يتوا [الأنفال: .]٤٥١‏ فأمر بمصابرة العدو بعد لقائهء والثبات لقتاله» وقال تعالى : 
00 الّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا وَصَايرُوا وَرَابطُوا4 [آل عمران: .]۲٠١‏ الآية وفيه تأويلان: 


أحدهما : اصبروا على طاعة اللهء وصابروا أعداء اللهء ورابطوا في سبيل الله 
وهذا قول الحسن وقتادة . 

والثاني : : أصبروا على دينكم» وصابروا الوعد الذي وعدكمء وارَابطوا» عدوي 
وعدوكم وهذا قول محمد بن كعب . 

وقوله : َلك تُفْلِحُونَ4 [ال عمران: 2٠١‏ ]. أي لتفلحوا وفيه تأويلان: 

أحدهما : لتؤدوا فرضكم . 

والثاني : لتنصروا على عدوكم . 


كتاب السير/ باب جامع السير ۱۸1 


وأصل هذا أن الله تعالى أوجب في ابتداء فرض الجهاد على كل مسلم أن يصابر 
في القتال عشرة من المشركين بقوله تعالى : يأبْهًا الي حَرّض المُؤْمِنِينَ على اقتال إن 
TT‏ بن وَإِنْ يَكُنْ منم ماه يَغْلِبُوا ألفاً منَ الَّذِينَ كَفَرُوا 


ر 


انهم قو يَفْقَهُونَ؟4 [الأنفال: ]٠١‏ وفيه تأويلان : 

ولسوا وي 

والثاني : لا يعلمون ما فرض الله عليكم من القتالء ثم إن الله تعالى نسخ ذلك 
عنهم عند كثرتهم» واتكداد ر ل و ي > فأوجب على كل 
GL‏ ا 
CRA E‏ الان حف الله عَدكُمْ وَعَلم أن فيكم صَعْفا قن يكْنْ 
منم مائ 7 برَة يَغْلبُوا مائئين ن وَإنْ يکن مِنْكمْ لت يغلبُون لفن باذْنِ الله واللَهُ مع 
الصابرين» e‏ 7" ] وق تأويلان : 





والثاني : بمشيئة "الله » لي سيت وفيه تأويلان: 
اي بان وسو سبو د بز او ليا 
يلزمه مصابرة أكثر من رجلين» وليس المراد به الواحد إذا انفرد أن يصابر قتال رجلين 
وإنما المراد به الجماعة من المسلمين إذا لاقوا عدوهم أن يصابروا قتال مثلى عددهم 
هذا مذهب الشافعي» وبه قال عبدالله بن عباس . 

وقال أبو حنيفة: هذا إخبار من الله تعالى عن حالهم» وموعد منه إذا صابروا 
مثلى عددهم أن يغلبواء ولیس بأمر مفروض اعتبارا بلفظ القران» وأنه خارج مخرج 
الخبر دون الأمر. ش 

وقال الحسن البصري» وقتادة: هو خارج مخرج الأمر» لكنه خاص في أهل بدر 
مخبره وقد يوجد أحيانا خلافه» ولم يجز أن يختص بأهل بدر لنزول الاية» بعد بدرء 
وأن من قاتل ببدر إن لم نخفف عنهم لم يغلظ عليهم» فثبت أنه أمر من الله تعالى 
محمول على العموم . 

فصل: فإذا تقرر أن فرض المصابرة في قتال المشركين أن يقفوا مصابرين لقتالهم 
| مثليهم › ولا يلزمهم مصابرة أكثر من مثليهم فلهم في القتال حالتان. 


۱A۲‏ كتاب السير/ باب جامع السير 
إحداهما : : أن يرجوا الظفر بهم إن صابروهم فواجب عليهم مصابرة عدوهم حتى 
يظفروا بهم» سواء قلوا أو كثرواء وهذا أكثر مراد الآية. 

والحال الثانية : أن لا يرجوا الظفر بهم» فهاهنا يعتبر المشركونء فإن كانوا أكثر 
من مثلي المسلمين جاز أن يولوا المسلمين عنهم. ويرجعوا عن قتالهم فإن أقاموا على 
المصابرة والقتال كان مقامهم أفضل إن لم يتحققوا التلف وفي جوازه إن تحقق 
وجهان : 

ا 

. والوجه الثاني : يجوز لهم أن يصابرواء ولا يجب عليهم أن يولواء وهذان 
الوجهان بناء على الاختلاف الوجهين فيمن أريدت نفسه» هل يجب عليه المنع عنهما 
أم لا؟ على وجهين» وإن كانوا مثلي المسلمين فأقل حرم على المسلمين أن يولوا عنها 
وينهزموا منهم إلا في حالتين. 

إحداهما: أن يتحرفوا لقتال. 

والثانية : أن يتحيزوا إلى فئة فئة لقول الله تعالى : یانما ها اَِينَ آمُوا إا ليم الِّينَ 
کفروا رخفا قل ووهه الأَدْيَارَ وَمَنْ وله ومذ دبرَه إل مُتَحَرفاً لقتال أو مُتَحَيّراً إلى 
فة4 [الأنفال: ١٠ء .]١5‏ الايةء فدل هذا الوعيد أن الهزيمة لغير هذين من 
كبائر المعاصي» وقد ذكر رسول الله ية الكبائر» فذكر فيها الفرار من الزحف . 
وروي عن ابن عباس أنه قال: «من فر من ثلاثة لم يفر» ومن فر من اثنين فقد 





فر». 

فأما التحرف للقتال فهو أن يعدل عن القتال إلى موضع هو أصلح للقتال» بأن 
ينتقل من مضيق إلى سعة»› ومن حزن إلى سهولة» ومن معطشة إلى ماء. ومن ن 
7 اليل ال استدبارهما» ا مرجع كمين إلى حرر أو يولي هقانا ليعود 
E TS‏ 

قال الشافعي : «قريبة أو مبيتة» يعني متأخرة» حتى لو اتهزم من الروم إلى طائفة 
من الحجازء كان متحيزاً إلى فئة . 

روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال يوم القادسية : أنا فئة كل 
فهم عصة لله تعالى فسقة في دينهمء إلا أن يتوبوا. 





كتاب السير/ باب جامع السير قفا 
وهل نكون. هن روط الو مغاروة الخال ادرا لتفريطه أم لا؟ على 


وجهين . 

أحدهما: أن من شرط صحتها ومعاودة القتال استدراكاً لتفريطه . 

والوجه الثاني: ليس من صحتها العود ولكن ينوي أنه متى عاد لم ينهزم إلا 
شاا لقتال أو متحيزا إلى فئة. وسواء كان المسلمون فرساناً والمشركون رجالة» في 
جواز انهزامهم من أكثر من مثلي عددهم. أو كان المسلمون رجالة والمشركون فاا 
لي تحريم الهزامهم من ل عدوم ظ 

فصل: فأما الرجل الواحد من المسلمين» إذا لقي رجلين من المشركين فإن طلباه 
ولم يطلبهما جاز له أن ينهزم عنهماء لأنه غير متأهب لقتالهماء وإن طلبهما ولم يطلباه 
ففي جواز انهزامه عنهما وجهان : ظ 

أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي 2-0007 عنهما بخلاف الجماعة 
مع الجماعة» لأن فرض الجهاد في الجماعة دون الانفراد. 
SRN ER‏ ) 

٠‏ فصل: فإن تحققت الجماعة المقاتلة لمثلي عدوهم أنهم إِنْ صابروهم هلكواء 

ففي جواز هزيمتهم منهم غير متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة وجهان: 

أحدهما: يجوز لهم أن ينهزموا لقول الله تعالى: وَل لّوا فيكم إلى 
التَهلَكَة4 [البقرة : .]١06‏ 

والوجه الثاني : لا يجوز لهم أن ينهزموا» لأن في التعرض للجهاد أن يكون قاتلا 
أو مقتولاً ولأنهم يقدرون على استدارك المأثم في هزيمتهم أن و اجرف ل 
أو التحيز إلى فئة» والله أعلم. 

مسألة: قال الشافعيٌ: دعت رَسُولُ الله يكل على أخل الطائف مَنْجُنيقاً أ 


َرَادة وحن تَعْلَم أنَّ فيه النسَاء وَالولْدَانِ وقطع وال ي اشرو حَرَقهًا وَشْنَّ الغارّة 
عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقٍ غَارَينَ وَأَمَرَ بالات والتُخريق». 

قال الماوردي: وهذا كما ذكرء ويجوز للإمام أن يقاتل المشركين بكل ما علم 
أنه يفضي إلى الظفر بهم من نصب المنجنيق والعرادة عليهم» وقد نصب رسول الله کا 
على الطائف حين حاصرها بعد فتح مكة منجنيقاً أو عرادة» ويجوز أن يشن عليهم 
الغارة وهم غارون لا يعلمون» قد شن رسول الله َة الغارة على بني المصطلق 
غارين» ويجوز أن يضع عليهم البيات ليلاء ويحرق عليهم ديارهم ويلقي عليهم 


ا ب ب د كات ال بات جا ال 
النيران والحيات والعقارب» ويهدم عليهم البيوت» ويجري عليهم السيل ويقطع عنهم 
الماء» ويفعل بهم جميع ما يفضي إلى هلاكهم» ولا يمنع من فيهم من النساء والولدان 
أن يفعل ذلك بهمء وإن أفضى إلى هلاك نسائهم وأطفالهن. لأن رسول الله كلا لم 
يمنعه من في بني المصطلق منهم من شن الغارات عليهم. ولا من ثقيف من نصب 
المنجنيق عليهم» ولأن نهي رسول الله ية عن قتل النساء والولدان إنما كان في السبي 
المغنوم أن يقتلوا ضير ولأنهم غنيمة» فأما وهم في دار الحرب فهي دار إباحة 
يصيرون فيها تبعاً لرجالهم . 
روى الصعب بن جثامة أن رسول الله ل سبل عَنْ دار الشزك فَيْصَابُ مِنْ ناهم 
وَأَبْنَائْهمْ : فَقَالَ: (هُمْ مِنْهِمْ) يعني في حكمهمء > فأما إن كان فيهم أسارى مسلمين» فلا 
يخلو جيش المسلمين من أن يخافوا اصطدام العدوء أو يأمنوه» فإن خافوا اصطدامه 
جاز أن يفعل بهم ما يفضي إلى هلاكهم» وإن هلك معهم من بينهم من المسلمين» لأن 
سلامة الأكثر مع تلف الأقل أولى . 

وإن أمنوا اصطدامهم نظر في عدد المسلمين من الأسرى» فإن كثر وعلم أنهم لا 
يسلمون إن رموا كف عن رميهم وتحريقهم» وإن قلّوا وأمكن أن يسلموا إن رموا جاز 
رميهم» وقد توقى المسلمين منهم» لأن إباحة الدار يجري عليها حكم الإباحة» وإن 
كان فيها حظر كما أن حظر دار الإسلام يجري عليها حكم الحظرء وإن جاز أن يكون 
فيها مباح الدم» لما روي عن النبي ل أنه قال «مَنَعتْ دار الإشلام مَا فيا وَأبَاحَتْ داد 
الشزك ما فيهًا» . 

مسألة : : قال الشافعي: «وَقَطم بَحَيْبَر وَهِيَ بَعْدَ النُضِير والطائف وهي آخر غَرْوَةٍ غَرَاهَا 
قط عله العام لهي فيا 5ا9 ا كله ون وتا أصِيبْ يِدَلِكَ مِنَ لاء ولوان ق 
0 كسم kg‏ يو أُسَارَى مُسْلمُونٌ أذ مُستَأمئُونَ كَرِهْتُ النُضْب 
عَلَيهِمْ يما ا من التخرين وَالتَغْرِيقٍ اختياطاً عبر حرم ل تخريماً با ودَلِكَ أن الدَادَ 
es‏ مر ا 


قال الماوردي: وهو كما ذكر يجوز أن يقطع على أهل الحرب نخلهم وشجرهم»› 
ويستهلك عليهم زرعهم وثمرهمء إذا علم أنه يفضي إلى الظفر بهم» ومنع ألو وة 
من ذلك استدلالاً بقول الله تعالى: ولا تَعْكُوا ة في الأدض مُنْسِدِينٌ) [البقرة. 1[ 
وهذا فساد» ولما روي أن o E‏ الشام ونهاهم عن قطع شجرهاء 
ولأنها قد تصير دار إسلام» فيصير ذلك غنيمة للمسلمين . 
ودليلنا ما روي أن النبي ية حاصر بني النضير في حصونهم بالبويرة حين نقضوا 


كتاب السير/ باب جامع السير 





Ao 


عهدهم فقطع المسلمون عليهم عددا من نخلهم ورسول الله يكل يراهم إما بإمره وإما 


لإقراره. 


واختلف في سبب قطعها فقيل لإضرارهم بهاء وقيل: لتوسعة موضعها لقتالهم 
فيه » يهود 2 الكتاب : مسبو سن الصلاح؛ فمن 


عل اللاي ر كر 


دا 
كقَرئم بالقرآن وذ أي 
ی عا ی د 


اوق وَلَعْ يصدف 
بهل اة والأحيّفب 
دى كل تفرلكخ ججحب 

عن الظلم والمنطتىٍ الممؤنف 
يُذرِكنَ عن العَادِلٍ المنصف 
وَعَققر را ولم تُخْطفٍ 


وَهُمْ عفني عن النَوْرَاةٍ نوز 
E‏ لر اللذير 
من 8 أو 5 علينا فيما 


قطعنا من وزر؟ فحینئذ أنزل الله قول تعالى : 0 َركَتُمُوهَا قَائمَةَ على 


صُولِهَا قَبِذْنِ الله ولخي القام 
أحدهما : : أنها العجوة من 


سين [الحشر: .]٠‏ وفي اللينة ثلاثة أقاويل : 
النخل › لأنها أم الأناث» كما أن العتق أم الر ن 


وكانتا مع نوح في السفينة» ولذلك شق عليهم قطعها. 
والثاني : أنها الفسيلة» لأنها ألين من النخلة . 
والثالث: أنها جميع النخل والشجر للينها بالحياة. 
فإن قيل: فهذا منسوخ بقوله تعالى: ولا تُفْسدُوا 7 لاض بَعْدَ لحا 


[الأعراف : 65]. فعنه جوابان: 


أحدهما: أنه يفضي إلى الظفر بالمشركين وقوة الدين كان صلاحاًء ولم يكن 


فساداًء وفي الآاية تأويلان : 


أحدهما: ولا تفسدوا في الأرض بالكفر بعد إصلاحها بالإيمان. 
والثاني : لا تفسدوا في الأرض بالجور بعد إصلاحها بالعدل . 


۱۸٦‏ كتاب السير/ باب جامع السير 
والجواب الثاني : أن رسول الله ية قد فعل بعد بني 

فقطع على أهل خيبر نخلاء وقطع على أهل الطائف وهي آخر غزواته التي قاتل فيها 

لزوما على بقاء الحكم في قطعها وأنه غير منسوخ. ولان حرمة النفوس أعظم وقتلها 


أغلظ» فلما جاز قتل نفوسهم على الكفرء كان قطع نخلهم وشجرهم عليهم أولى» 
فأما استدلالهم بجوابه ما ذكرنا. ظ ظ 
فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا لم يخل حال نخلهم وشجرهم في محاربتهم من أربعة 
أحدها: أن نعلم أن لا نصل إلى الظفر بهم إلا بقطعهاء فقطعها واجبء لأن ما 
أدى إلى الظفر بهم واجب. ظ ظ 
لأنها مغنم» Tg‏ 0 ا - رضي الله عنه - 
عن قطع الشجر بالشام. ٠‏ 
والقسم الثالث: أن لا ينفعهم قطعها وينفعنا قطعها فقطعها مباح وليس بواجب . 
والقسم الرابع: لا ينفعهم قطعها ولا ينفعنا قطعها فقطعها مكروه» وليس 
بمحظور» وكذلك الحكم في هدم منازلهم عليهم. على هذه الأقسام قال الله تعالى : 
e A‏ وو ساو ؟]. ss‏ 
الزهري . ظ 
والثاني : بأيديهم في إخراب دواخلها. حتى لا يأخذها المسلمون منهم › وبأيدي 
المؤمنين في إخراب ظواهرهاء حتى يصلوا إليهاء وهذا قول عكرمة. 
والثالث : بأيديهم في تركهاء وبأيدي او بإجلائهم عنهاء وهذا قول أبي 
عمرو بن العلاء . 





مسألة : : قال الشافعي: «ولكن لو التَحَمُوا كان يَكَامَلُ الْتِحامهُمْ ۾ ان يَفْعَنُوا دَلكَ 
َأيتُ لَه أن يلوا واوا مَأَجُورِينَ لامرن : أحدهمًا : الدع عَنْ انهم والأحر نكاية 
عَدُوَهُمْ ولو كانوا غَيْر مُلَْحيِينَ فر 2 كوا باطتازي ا المَُتَرّس مِنْهُمْ ولا 
يُعْمَدُ الطفُلُ وَكَدْ قيل يُكَتُ؛. ) 

قال الماوردي: وهذا كما ذكر إذا تترس المشركون بأطفالهم لعلمهم أن شرعنا 
يمنع من تعمد قتلهم فهذا على ضربين : 


AV 





كتاب السير/ باب جامع السير 

أحدهما : أن يفعلوا ذلك في التحام القتال مع إقبالهم على حربنا فلا يمنع ذلك 
من قتالهم ولا حرج فيما أفضى منه إلى قتل أطفالهم لأمرين : 

أحدهما : إن ترك قتالهم بهذا م مفض إلى ترك جهادهم . 

والثاني : إنهم مقبلون على حربنا فحرم أن نولى عنهم . 

والضرب الثاني: أن يتترسوا بهم في غير التحام القتال عند متاركتهم لناء وقد 
بدأنا بقتالهم وهم في حصارناء فخافونا فيه ففعلوا ذلك لتمتنع من رميهم» فهذا على 
ضربين : 
أحدهما: أن يفعلوا ذلك مَكراً منهم» فلا يوجب ذلك ترك حصارهم» ولا 
الامتناع من رميهم ولو أفضى إلى قتل أطفالهم . 

والضرب الثاني : أن يفعلوه دفعاً عنهم فلا يمنع ذلك من حصارهم» وفي المنع 
من رميهم وضربهم قولان: 

أحدهما : أنه لا يمنع من رميهم كالمقاتلين تغليبا لفرض الجهاد. 

. والقول الثاني : أن يمنع من رميهم» ويؤخر الكف عنهم بخلاف المقاتلين» لأن 

جهادهم ندب وجهاد المقاتلين فرض» وإذا قابل SO‏ ا ا 

مسألة : “كال الشاقور: ولو َب سوا مشیم رايت أن يكف لا أن وتوا مُلتَحِينَ 
فَصرِبٌ المُشْرِك یری المُسْلِمَ جَهْدَهُ إن أَصَابَ في مَذِهِ الخال مُسْلِماً فَالَ في كياب 
كم أل الكتاب تق َة رال في مضع آحرَ ِن هَذاالكتاب إن كان عله ُنلما 
َالدَيْ مَعَ ال (قال الْرَِيُ) رمه حمَه الله لَسَ هَذَا عندي بِمُخْتَلفٍ وَلَكِنّهُ يمول إنْ كان 
قله مَحَ العم باه مُحَومٌ الدّم مَعَ اوقب ذا ازتمَعَ العم فَالدقبَة دون الدّيةه . 

قال الماوردي: وصورتها أن يتترس المشركون بمن في أيديهم من المسلمين» 
إما ليدفعونا عنهم» وإما ليفتدوا بهم نفوسهم» فالكلام فيها يشتمل على فصلين : 

أحدهما: : في الكف عنهم . 

والثاني : في ضمان من قتل من المسلمين فيهم . ) 

فأما الفصل الأول : في الكف عنهم فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون في غير التحام الحرب» فواجب أن يكف عن رميهم قولا 
وعدا بخلاف ما لو تترسوا بأطفالهم في جواز رميهم على أحد القولين» لأن نفس 
الك محظورة لحرمة دينه» ونفوس أطفالهم محظورة لحرمة المغنم» ولو كان في 


الملل ل بسب كتاب السير/ باب جامع السير 
دارهم مسليء ولم د يتترسوا به جاز رميهم بخلاف لو تترسوا بهء لأنهم إذا تترسوا به 
كان مقصوداء وإذا لم يتترسوا به فهو غير مقصودء فهذا حكمه في وجوب الكف عن 
رميهم › فأما الكف عن حصارهم فعلى ضربين : ظ 

أحدهما: أن يأمن على ما في أيديهم من أسرى المسلمين أن يقتلوهم» فيجوز 
حصارهم والمقام على قتالهم . ) 

والضرب الثاني: أن لا يأمن عليهمء ويغلب في الظن أنهم يقتلونهم» إن أقمنا 
على قتالهم فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن لا يكون علينا في الكف عنهم ضررء فالواجب أن يكف عن 
حصارهم استبقاء! لنفوس المسلمين لثلا يتعجل بقتلهم ضررا وليس في متاركتهم 
ضرر. ظ 

والضرب الثاني : أن يكون علينا في الكف عن المشركين ضرر لخوفنا منهم على 
حريم المسلمين؛ وحرمهم» فلا يجب الكف عنهم ولا الامتناع عن قتالهم . > فإن 
قتلوهم استدفاعاً لأكثر الضررين بأقلهما وكان وجوب المقام على قتالهم معتبراً بالضرر 
المخوف منهم. فإن كان معجلاٌ وجب المقام عليهم» وإن كان مؤجلا لم يجز المقام 
إلا عند تجدده وحدوثه» فهذا حكم الضرب الأول إذا : تترسوا بهم قبل التحام القتال. 

فصل: والضرب الثاني: أن يتترسوا بهم بعد التحام القتال» فلا يجوز أن يولي 
المسملون عنهم لأجل الأسرى» لأن فرض قتالهم قد تعين بالتقاء الزحفين» ويجوز أن 
يرميهم المسلمون ما أقاموا على حربهم» ويتعمدون بالرمي ويتوقوا رمي من تترسوا 


بهم من المسلمين» فإن ولوا عن الحرب فعلى ضربين : 


سي يكن استقاد الأسرى مني إن أتبعواء اولع 3 بي 
E IR‏ 1 [المائدة: 7م]. 


والضرب الثاني : أن لا يمكن استنقاذ الأسرى منهم» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يخاف المسلمون من اتباعهم» فلا يجوز لهم أن يتبعوهم . وعليهم 
أن يكفوا عنهم إذا انهزموا لتحريم التغرير بالمسلمين. 

والضرب الثاني : أن لا يخافهم المسلمون إلا كخوفهم في المعركة» فلا يجب 
اتباعهم ولا يجب الكف عنهمء مع ب رسي يسم 
من اتباعهم» أو الكف عنهم . 





كتاب السير/ باب جامع السير 
فصل: وأما الفصل الثاني في ضمان من قتل منهم من المسلمين فهذا على أربعة 
أقسام : | ظ 

أحدها: أن يعمد قتله ويعلم أنه مسلم فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يقتله لغير ضرورة دعته إلى قتله» فهذا يجب عليه القود كما لو قتله 
في دار الإسلام» لأن دار الشرك لا تبيح دم مسلم . 

والضرب الثاني : أن تدعوه الضرورة إلى قتلهء ليتوصل به إلى دفع الشرك عن 
نفسه» ففي وجوب القود عليه وجهان» حكاهما ابن أبي هريرة تخريجاً من اختلاف 
قولي الشافعي في وجوب القود على المكره إذا قتل : 

ادهب :"عليه ارد ]ةا تكن فرت ا دی ك لاقف قتان 
الضرورة. ) 

والوجه الثاني : لا قود عليه إذا قتل» لأنه لا قود على المكره» ويكون عليه الدية 
والكفارة وتكون هذه الدية في ماله مع الكفارة» لأنها دية عمد سقط القود فيه بشبهة. 

والقسم الثاني : ان ا E GE DLS EE‏ 
الكفارة لقول الله تعالى: «قإن كان من قوم َد لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبة) 
[النساء: 97]. فاقتصر قول الله تعالى به به على وجوب الكفارة دون الدية» لأن دار 
الكفر موضوعة على الإباحة . 

والقسم الثالث: أن يعمد قتلهء ولا يعلم أنه مسلم فلا قود عليه» لأنه يجهل 
بحاله مع الغالب من حكم الدار شبهة في سقوط القود» وعليه الداية والكفارة» وتكون 
دية عمد يتحملها في ماله . 

وقال أبو إبراهيم المزني : عليه الكفارة دون الدية لجهله بإسلامه. 

والقسم الرايع : أن لا يعمد قتله ويعلم أنه مسلم» فلا قود عليه» وعليه الكفارة» 
وفي وجوب الدية قولان: 

أحدهما: لا دية عليه تغليباً لإباحة الدار . 


۱۸۹ 


والقول الثاني : عليه الداية تغليباً لحرمة الإسلام» وتكون دية خطأ تتحملها 
العاقلة . 


مسألة : قال الشافعيٌ: «لز رَمَى في وكير الح اجات ا اا E‏ 
ره افيه اص ھے 
عليه الا رَقبَة وَلِوُْ كان عَلم بمكانه ثم رَمَاُ غَيْرَ مُضَطرٌ إلى المي ف عليه رَقَبَة ورَدية» . 


كتاب السير/ باب جامع السير 

قال الماوردي: وجملته أن حكم المستأمن والذمي في دار الحرب في تحريم 
دمائهيها كالستام إن تترسوا بهم يجب توقيهم» كما يجب توقي المسلم. فإن أصيب 
0 با ال افاي 
وان کان من قوم بَبْتَكُمْ و ينهم مياق ية ملم إلى ْله وَتَحْرِيرٌ ر رَقَبَة مُؤّْمئّة# 
[النساء: 47] ويستوي E‏ إلا في شيئين 


أحدهما: القود لسقوطه , بين المسلم والذي. 

والثاني : قدر الدية لاختلافهما بالإسلام والكفرء وهما فيما عداهن سواءء فإن 
وجب في قتل المسلم الدية والكفارة وجبا في قتل الذمي. وإن وجب في قتل قتل المسلم 
القود والكفارة» وجب في دية الذمي الدية والكفارة» فإن وجب في قتل المسلم 
الكفارة دون الدية كان الذمي بمثابته يجب في قتله الكفارة» دون الدية.» ويستوي 
المستأمن والذمئ في ضمانهما بالدية أو بالكفارة ويفترقان فى شيء واحد وهو أن 
الذمي يلزمنا دفع أهل الحرب عنه» والمستأمن لا يلزمنا دفع أهل الجرب عنه» وبالله. 


۱۹۰ 





التوفيق . 

مسألة : قال الشافعي: «وَلَو أدْرَكُونًا رفي أيديئا خَيْلْهُمْ اؤ مَاشِيْتهُمْ لَمْ يحل قل 
شي نها ولا عَقْدَهُ إلا أن يذ بَحَ ماله وَلَوْ جَارَ ذَلِكَ لِعَيْظهمْ تلهم طَلَبِنا عَيْظَهُمْ بقل 
أطْمَالهِمْ) . 


قال الماوردي : : وهذا صحيح إذا غتمنا خيلهم ومواشيهم : ثم أدركونا ولم نقدر 
على دفعهم عنها جاز تركها عليهم ولم يجز قتلها وعقرها طلا لفيظهم: أو فضا 
لإضعافهم . 

وقال أبو حنيضة: يجوز قتلها وعقرها قد اقلت" > إما لغيظهم» وإما 
لإضعافهم احتجاجا بأمرين: ' 

أحدهما: أن ما أفضى إلى إضعافهم جاز استهلاكه عليهم كالأموال. 

والثاني : أن نماء الحيوان لا يمنع من اللإنهعابوم ا 

ودليلنز ما پروی عن النبي ي 20 هَى عَنْ ذبْح الْحَيوَانِ إل لمأكله» وروي 
عنه يك «أنَهُ تھی أن د تُصبرَ أَلْبَهَا تم أو نخد غَرَضاً» . 

Td‏ ا 7 مَنْ قل عُضفورا بغي 
مها سا الله عَنْ قنلها» قل يَا رَسُولَ الله وَمَا حَفَهًا : قال : ا 


يقطع راسا وَيرْمِي بها» وهذه أخبار تمنع من عقرها وقتلهاء TU‏ يط 
قتله إذا قدر على استنقاذه لم يحل قتلهء إذا عجز عن استنقاذه كالنساء والولدان» ولأنه 


كتاب السير/ باب جامع السير ۹۱ 
لو جاز قتلها لغيظهم بها كان غيظهم بقتل نسائهم أكثرء وذلك محظور ولو قتله 
لإضعافهم كان إضعافهم بقتل أولادهم وذلك محرم فبطل المعنيان في قتل البهائم . 

وأما الجواب عن استهلاك الأموال» وقطع الأشجارء فأبو حنيفة يمنع من قطع 
الأشجار ويبيح قتل الحيوان» والشافعي يبيح قطع الأشجار ويمنع من قتل الحيوان» 
فصارا مجمعين على الفرق بين الأشجار والحيوان» وإن كانا مختلفين في المباح منهما 
والمحظور» فصار الجمع بينهما ممتنعاً وإباحة الأشجار» وحظر الحيوان أولى من 
عكسه» لأن للحيوان حرمتين: إحداهما: لمالكهء والأخرى لخالقه» فإذا سقطت 
حرمة المالك لكفرهء بقيت حرمة الخالق في بقائه على حظره» ولذلك منع مالك 
الحيوان من تعطيشه وإجاعتهء لأنه إن أسقط حرمة ملكه بقيت حرمة خالقه» وحرمته 
أكبر من حرمة الأموال» وأكثر من حق المالك وحده» فإذا سقط حرمة مالكه لكفره 
جاز استهلاكه لزوال حرمته» ولذلك لم يحرم على مالك المال والشجر استهلاكه» وإن 
حرم عليه استهلاك حيوانه . 


مسألة : قال الشافعيٌ: ل َو على حَيلوم قوجذة الكبيل إلى َه بن عقر 
به عل لأنها تختهُم اة لقنلا وذ عقر حنظلة : بُ الاهب بابي سُفْيَانَ بن حَرْبٍ يوم 





1 


د فَانمَكْسَت به فَرَسْهُ سقط عَنْهَا فَجَلََ عَلَى صَذْرهِ عله فاه ابن شعُوب فَرَجَمَ إليْه 
َقَتَلَهُ وَاسْتَنْقَدَ أبَا سيان من تَحته» . 


قال الماوردي: وهذا كما ذكر إذا قاتلونا على خيلهم جاز لنا أن نعقرها عليهم»› 
لنصل بعقرها إلى قتلهم والظفر بهم» لأنهم ممتنعون بها في الطلب والهرب أكثر من 
امتناعهم بحصونهم وسلاحهم» فصارت أذى لنا فجاز استهلاكها لأجل الأذى». كما 
جاز استهلاك ما صال من البهائم» وإن لم يجز استهلاك ما لم يصل» وفك عقر 
حنظلة بن الراهب فرس أبي سفيان بن حرب يوم أحدء واستعلى عليه ليقتله فراه ابن 
شعوب فبدر إلى حنظلة وهو يقول: 

ب ماس يي رطقو وال كي الف 


تازا ثري مزجو اللي بني لَدَى غذرَةٍ حَتّى وَانَث لٍغخروب 
اتيم وأدّعِي بال الب ORE‏ يس 
وَل شت تبي ميت لحمرَة وَلَمْ أخيل النّغْمَاءَ لاحن 

فبلغ ذلك ابن شعوب فقال مجيباً له حين لم يشكره: 
رزلا دفاعِي يا ابْنَ ڪزب ومَشهدي ليت يَومَ للف غَيْرَ مُجيب 
ولول مکڙي المُهر بالتّغف ققرت وبح لصوا ا 


سے 


كتاب السير/ باب جامع السير 
وموضع الدليل من هذا الخبر أن رسول الله بيه رأى حنظلة وقد عقر فرس أبي 
سفيان فأقره عليه ولم ينكره. 
) فصل: وإذا كان راكب الفرس منهم امرأة أو صبياً كانا يقاتلان عليهاء جاز عقرها 
من تحتهما كما لو كان راكبها رجلا مقاتلا وإن كانا لا يقاتلان عليها لم يجز عقرها 
00 
فصل: ولو أدركونا ومعنا خيلهم وهم رجالة إن أطلقت عليهم 57 قهرونا 

E ET 

مسألة: قال الشافعيّ: «في كتاب حُكْمُ آهل الكتاب وَإنَمَا تَرَكْنَا قَيْلَ الوُهْبَانِ 
تاعا لأبي بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عَنُْ وَقَالَ في كناب الخيّر ويقتل الشبُوخ ,والأجداء 
والوُهْبَانَ قتل دُرَيْدُ يْنُ الصّعَة اا د N LG‏ 
نذكرٌ ذلك لي يليه فلم نكر نله (قال) وَرُهْبَانُ الدَّيّات ولك امع وَالمَسَاكنٍ سَوَ 
ولوت َبَتَ عَنْ أبِي بر الصّدّيق رَضِيَ الله عَنْهُ حلاف هَذَا لأشبة OEE‏ 
عَلَى َالِ من يَُاتهُمْ ول يتَشَاعَنُونَ بلمُقَامٍ عَلَى الصّرَامِع عَنِ الزْب كَالْحْصُونٍ ١‏ 
يُْعَلُونَ مُق بها ما سق الاي عدو ليس أن تال أل الْحْصُونٍ حرام وك 
دي عله أنه تى عَنْ قم الشَّجَرٍ اوور وََعلَهُ أنه ق حَضَرَ رسو ل الله يكل بطع عَلَى 
بني النضِيرٍ وَحَضْرَةُ يتر ْكُ َعلِم أن الي 4# وحدَمُْ بقن الام فتك فطع لتقى لهم ظ 
فة إذا كان وَاسِعاً لَهُمْ ترك قَطعِهِ (قَالَ المُرَنيُ) ر حمّة اللَّهُ: هَذَا أؤلى الْمَولَيْنَ عنْدِي 
باحق ل كر جَمِيعِهمْ اج وَكَذَلِكَ سَفْكَ ماهم باكر في القاس وَاجدَ». 


قال الماوردي: وجملة المشركين بعد الظفر بهم ينقسم أربعة أقسام : 

أحدها : : المقاتلة أو من كان من أهل القتال وإن لم يقاتل فهو من المقاتلة ويجوز 
قتلهم على ما قدمناه من خيار الإمام فيهم . 

والقسم الثاني : وهم أهل الرأي والتدبير منهم دون القتال» فيجوز قتلهم اشا 
شباناً كانوا أو شیو قدروا على القتال أو لم يقدرواء لأن التدبير علم بالحرب 2 
والقتال عمل والعلم أصل للعمل» وقد أفصح المتنبيّ حيث قال : 
اراي بل شَجَائعة الشّجْمَانٍ ُو اول رهي المَحَلُ الكقاني 

ولان الدبير أنكى وأضر وهو من الشيخ أقوى وأصحء هذا دريد بن الصمة أشار 
على هوازن يوم حنين أن يتجردوا للقتال. ولا يخرجوا معهم e‏ فا 
مالك بن عوف النّضري وخرج بهم فهزموا فقال دريد في ذلك : 





۹۲ 


14۳ 





وامَرتهم امري بِمُنْمَرَجٍ اللوى فَلَمْ يَسْتَبِينُوا الؤشد الا ضحَى الد 

وظفر بدريد وك لي شجار وهو ابن مائة 0 سئة » وقيل : مائة وخمس 
وسكين » َقَتلّ» وفيل : : دبع ورسول الله يل يَرَاهُ فلَمْ يَنْهَ عنه فدل على إباحة فقتل دوي 
الأراء وإن كانوا شيو خا . 

والقسم الثالث: من الذراري من النساء والأطفال. فلا يجوز أن يقتلوا في 
المعركة إلا أن يقاتلوا فيقتلوا دفعاً لأذاهم» فأما بعد الأسر فلا يجوز أن يقتلواء سواء 
و أو لم يقاتلوا ني ”ص والذراري وَأَلْولَدَانِ ولأنهم سبايا 
الهرم من الشيوخ» وإما لتدين كالرهبان» وأصحاب الصوامع والديارات» شبابا كانوا أو 
و 


والدد اللهو واللعب ومنه قول ابي ككل : الست مِنْ دد وَل دد متي وروی 
أنس بن مالك أن النبي يكل قال : أنطلقوا يشم الله على مل رشول الله لآ فوا شيخ 
فانياً ولا طفلاً ولا صَغيراً َل أَمْرَاَةٌ وَل غلا موا عَنَائْمَكَمْ وَاحْسَئوا ان الله يدك 
الل 
وروي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ أنه قال لزياد بن أبي سفيان 

وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة لما بعثهم إلى الشام: أوصيكم بتقوى الله اغزوا 
في سبيل الله» وقاتلوا من كفر بالله» ولا تقتلوا ولا تغدرواء ولا تفسدوا في الأرض» 
ولا تعصوا ما تؤمرونء. ولا تقتلوا الولدان» ولا النساء» ولا الشيوخ» وستجدون 
اق اا خا أنفسهم على الصوامع فدعوهم». وما حبسوا له أنفسهم» وستجدون أقواما 
اتخذ الشيطان في أوساط رؤوسهم أفحاصاً فإذا وجدتموهم فاضربوا أعناقهم» 
-والأفحاص أن يحلقوا أوساط رؤوسهم يقال لهم الشمامسة» ذكره أبو عبيدة» ولأن من لم 
يقاتل في الغزو لم يقتل في الأسر كالذراري . 

والقسم الثاني : نص عليه في سير الواقدي واختاره المزني» يجوز أن يقتلوا 
لعموم قول الله تعالى : فاقوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُْ حَيْتُ وَجَدتمُوهُمْ4 [التوبة: .]٠‏ 


الحاوي في الفقه/ ج٤۱/ ۱۳e‏ 


كتاب السير/ باب جامع السير 
ش ر Ia‏ و - E ٤‏ 
وروى الحسن البصري عن سمرة أن النبي بي قال : «اقتلوا شيوخ اهل الكبّاب 


و2 و 3 


وَأشتخييوا شرْحَهُمْ) يعني استبقوا شبابهم أحياء ومنه قوله تعالى: ديح بتاع 


١65 





9 
أي 


وَيستځي نِسَاءَهُم» [القصص : ]. فأمر بقتل الشيوخ واستبقاء الشباب لأمرين : 

. أنه لا نفع في قتل الشيوخ وفي الشباب نفع‎ e 

والثاني: أن رجوع الشباب عن كفره أقرب من رجوع الشيخ ويحتمل أن يريد 
بالشرخ غير البالغين وهو أشبهء لأن من كان من أهل القتال جاز قتله. وإن قعد عن 
القتال كالمقاتل» ولأن من استحق سهما إذا كان مسلما جاز قتله» وإذا كان كافرا 
کالمقاتل . ) 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين فإن قيل بالأول إنهم لا يقتلون كانوا كالأسير إذا 
أسلم» فهل يرقون أو يكون الإمام فيهم على خياره؟ بين ثلاثة أحكام : أن يسترقهم» أو 
يفادي بهمء أو يمن عليهم على ما ذكرناه من القولين» وإن قيل بالقول الثاني إنهه 
يقتلون كانوا كالأسرى إذا لم يسلمواء فيكون الإمام فيهم على خياره بين أربعة أحكام : 
أن يقتل» أو يسترق» أو يفادي. أو يمنء فأما الأجراء فإنهم يقتلون قولاً واحداء 
ويكون الومام فيهم على خياره بين الأحكام الأربعة» لأنهم أعوان علينا أو مقاتلة لنا. 
| فإن قيل: فقد روي عن النبيّ كَل أنه َهَى عَنْ قل الْحُسَفَاءِ والْؤْصَفَاءٍ والعُشْقَاء 
لأجزاءِ والوصفاء جمع وصيف» قيل إنما نهى عن قتلهم لثلا يقع التشاغل بهم عن قعل 
المقاتلة» لأنهم أذل نفوساء وأقل نكاية» وأنهم لا يفوتون إن هربوا ولا يمتنعون إن 
ملبواء وعلى مثل هذا حمل نهي أبي بكر رضي الله عنه ‏ عن قتل أصحاب الصوامع . 

مسألة : قال الشافعي: «وَإذا مه مسْلمٌ حو بالغ 1 عند يقاتل او ل اتل أ 
: اد 


أَمْرَاة 


فالامَان جَائرٌ قال بك : «المُسْلمُونّ يد عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعى بِلْمَتِهمْ أَدْنَامُنْ). 
قال الماوردي: أما أمان المشركين فجائز لقول الله تعالى: 9وَإِنْ أَحَدٌ منّ 
ألمُشر كين سْتَجَارَكَ فَأجِرْه حَتَّى يَسْمَعَ كلام الله [التوبة: .]١‏ فبه تأويلان: 
أحدهما: إن استغائك فأغثه. 00 
والثاني : هر أصح إن استأمنك فأمنه, حتى يسمع كلام الله » فيه تأويلان: 
أحدهما : يعني سورة براءة خاصة ليعلم ما في حكم الناقض للعهد وحكم المقيم 
عليه والسيرة في المشركين والفرق بينهم وبين المنافقين. | 
٠‏ والثاني : يعني جميع القران ليهتدي به من ضلاله» ويرجع به عن كفره. 
«ثم أبلغه مأمنه» يعني بعد انقضاء مدة الأمان إن أقام على الشركء ذلك بِأنَهُمْ 





كتاب السير/ باب جامع السير 
قَوْمٌ لآ يَعْلمُونَ4 [التوبة : ”] فيه تأويلان: 


أحدهما: لا يعلمون الرشد من الخيّ. ) 
والثاني: لا يعلمون استباحة دمائهم عند انقضاء مدة أمانهم» فدلت هذه الاية 
على جواز أمانهم» ودلت عليه السئة في عقد رسول الله َه الهدنة مع قريش بالحديبية 
سنة ست على أن يأمنوا المسلمين» ويأمنهم المسلمون. 
فإذا صح بالكتاب والسئّة جواز الأمان فهو ضربان: عام وخاص» فأما العام فهو 
الهدنة التي تعقد أماناً للكافة من المشركين» وهذه لا يجوز أن يتولاها إلا ولاة الأمرء 
فإن كانت لكافة المشركين في جميع الأقاليم لم يصح عقدهاء إلا من الإمام الوالي 
على جميع المسلمين» وإن كانت لأهل إقليم صح عقدها من الإمام» أو من والي ذلك 
الإقليم لقيامه فيه مقام الإمام» ولا يصح من غيرهما من المسلمين بحال» وسيأتي 
الكلام في عقد الهدنة ومدتها. 
وأما الأمان الخاص: فهو أن يؤمن من الكفار احاد لا يتعطل بهم جهاد ناحيتهم 
كالواحد والعشرة إلى المائة وأهل قافلة» فإن كثروا حتى تعطل بهم جهادهم صار 
عامأء وهذا الأمان الخاص يجوز أن يعقده الواحد من المسلمين الأحرار البالغين 
العقلاء» سواء كان شريفاً أو مشروفاء عالماً كان أو جاهلاً» قوياً كان أو ضعيفاء لرواية 
مجعلاردق هة أن وجلا من المسلفيق ا كافرا فال مرون العاص + وخاد بين 
الوليد: لا يخير أمانه فقال أبو عبيدة الجراح ليس ذلك لكما سمعت رسول الله كك 
يقول: ايُجِيرُ عَلَى الْمُْلِمِينَ بَعْضْهُمْ؛ فإن أمنته انر أة من المسلميق كان أمانهنا: جاةا 
كالرجل . 
روى محمد بن السائب عن أبي ا عن ا ابي طالب أنها قالت : 
قلت يا رسول الله كله : «(إني جردت حَمَوَيْنِ لي»: وزعم ابن أمي أنه قاتلهماء يعني 
أخاها على بن أبي طالب عام الفتح فقال رسول الله ڳل : «قَدْ جنا مَنْ أَجَوْتِ يا اه 
هَانىء؟ . 
وروى الزهري عن أنس قال: لما أ أبو العاص بن الربيع د زينب - عليها 
السلام ‏ إني أجرت أبا العاص فقال النبي كا : «قذ a‏ ث زَيْنَبُ) واحتمل 
أمان زينب له أمرين : 
معي وي E‏ 
ني: أن يكون قد أمنته بعد أسرهء بح تاديد يايو با بوي + 


لأن 5 ل وليس المن إلا لولاة الأمر وجعل رسول الله و سبب 
عليه أمان بنته زينب له رعاية لحقها فيه . 


ين السير/ باب جامع السير 

فصل: وأما أمان العبد فجائز كالحرء سواء كان مأذوناً له فى القتال أو غير مأذون 
لهء وأجاز أبو حنيفة رحمه الله أمانه إذا كان مأذوناً له فى القتالء وأبطله إذا كان غير 
مأذون له فى القتال احتجاجاً بأمرين : 

أحدهما: أن الأمان أحد حالتي القتال فلم يملكه العبد بغير إذن كالقتال. 

والثاني : أن الأمان عقد فلم يملكه العبد بغير إذن كالنكاح . 

والتانها واه السو عن قرس ابن عاد كن علي - عليه السلام ‏ أن النبي كلل 
قال: «الْمُسْلِمُونَ يتَكَاقاً دمَاؤُهُمْ وَيسْعَى بِذْمنهم أَدْتَاهُة) أي عبيذهم › لأنهم أدنى من 
الأحرار يدا وتحكها : فسوى في الأمان بين من علا من الأحرار أو دنا من العبيد. 

فإن قيل: المراد به أدناهم من الكفار خزاراء قيل : لا يصح حمله على الجار 
القريب الدارء لأن العبد يساويه فيه وكان جعله على العبد أولى من وجهين : 

أحدهما: لدخوله فى الجملة من غير إضمار. 

والثاني : أن يعلم به ما يستفاد من مساواته للحر فيه وإن خالفه فيما عداه. 

وروى فضيل بن زيد الرقاشي قال : جّهز عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه کا 
كنت فيه» فخت ررك مضا يقال له صرياج فرية من قرى رامهرمز. فرأينا أنا سنفتحها 
اليوم فرجعنا حتى نقيل فبقي عبد منا فواطأهم وواطئوه» فكتب لهم أماناً في صحيفة 
وشدها مع سهم رمأه إليهم :فأخذوها وخر جوا بأمانه» فكتب بذلك إلى عمرء فقال : 
العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم . 

وهذا نص لم يخالف فيه فكان إجماعاء ولأنه مكلف من المسلمين فصح أمانه 
كالمرأة» ولأن كل من صح أمانه إذا كان مأذونا له في القتال صح أمانه وإن كان غير 
مأذون لهء كأمان الولد مع إذن الوالدين» وأمان من عليه الدين بإذن صاحب الدين» 
يستوي في أمانه و جود الإذن في القتال وعدمهء ولأن القتال ضد الأمان فإذا صح أمان 
المأذون له في القتال وهو ضد حاله فلأنه يجوز أمان غير المأذون له وهو موافق لحاله 
أولى . 

وأما الجواب عن قياسه على القتال فهو أن في القتال تغرير يفوت به منافع سيده» 
وليس في ذلك الأمان . ظ 

وأما الجواب عن قياسه على النكاح: فهو أن عقد النكاح لا يدخل فيه غير 
عاقده» فوقف على إذن سيده» وعقد الأمان يدخل فيه غير العاقد» فاستوى فيه العبد 
والشنك. 


كتاب السير/ باب جامع السير 
2-6 ا 3 صو 0 ى ٣‏ رمو ا ووو 7 

مسألة : قال الشّافِعيُ: «وَلَوْ حَرَجُوا إِليْنَا بأمَان صب أ مَعْتُوهِ كان عَلَيْنَا رَدْهُمْ إلى 
مَأمَِهِمْ لأنْهُمْ لآ يَغرفون مَنْ يجوز آمَانه لَهُمْ وَمَنْ لا يجوز . 

قال الماوردي: وهذا صحيح لأن الصبي والمعتوه لا حكم لقولهما لارتفاع القلم 
عنهماء فلم يصح عقد أمانهما كما لم يصح سائر عقودهماء فإن دخل بأمانهما كافر 
نظرت حاله» فإن علم بطلان أمانهما في شرعنا فهو كالداخل بغير أمان» فيجوز قتله 
واسترقاقه» وإن لم يعلم بطلان أمانهما في شرعنا لم يجز إقراره في دار الإسلام» 
ووجب على الإمام رده إلى مأمنه لأنه قد تمكن من شبهة توجب حقن دمه . 

فصل: فأما إذا كان فى يد المشركين أسير من المسلمين فأمن في حال أسره رجلا 
من المشركين نظر» فإن أكره على الأمان لم يصح» لأن عقود المكره باطلة» وإن كان 
غير مكره» قال أبو حامد الإسفراييني: صح أمانه وأطلق جوابه بهذاء وعندي أنه يعتبر 
أمانه بحال من أمنه» فإن كان في أمان من المشرك صح أمانه لذلك المشرك» وإن لم 
يكن في أمان منه لم يصح أمانه له لأن الأمان ما اقتضى التساوي فيه ) فإذا صح أمانه 
فيه كان في أمان المسلمين ما كان مقيماً في دار الحرب» إن دخل دار الوسلام روعي 
عقد أمانه» فإن شرط فيه أمانه في دار الإسلام وكان أمنا فيهاء وإن كان مطلقاً لم يكن 
له فيها أمان وكان مقصورا على أمانه منهم في دار الحرب» لأن إطلاق العقد يتوجه إلى 

فصل: فإذا تقرر من يصح منه الأمان فالحكم فيه يشتمل على خمسة فصول : 

أحدها : ما ينعقد به الأمان وهو ضربان: لفظ وإشارة. 


4۷ 





فأما اللفظ : فينقسم ثلاثة أقسام : 


أحدها: ما كان صريحاً وذلك مثل قوله: أنت آمن» أو في أمان» أو قد أمنتك. 
أو يقول: أنت مجار» أو قد أجرتك» أو يقول: لا بأ س عليك» فهذا وما شاكله صريح 
في عقد الأمان لا يرجع فيه إلى نية» ولو قال : لا خرف غلك كان ضريحا: ولو قال : 
لا تخف لم يكن صريحاء لأن قوله: لا خوف عليك نف للخوف فكان صريحاء 
وقوله: لا تخف نهي عن الخوف فلم يكن صريحاً. 0 

والقسم الثاني: ما كان كناية يرجع فيه إلى الإرادة فمثل قوله: أنت على ما 
تحب» أو كن كيف شئت» لاحتمال أن يكون على ما أحبه من الكفر» أو على ما تحبه 
من الأمان» فلذلك صار كناية إلى ما شاكل ذلك من الألفاظ المحتملة . 


والقسم الثالث: ما لم يكن صريحاً ولا كناية» وذلك مثل قوله: ستذوق وبال 


ا 


| 


لبلب لل ب ب ب ب ب بي ل يبي کتاب السير/ باب جامع السير 
| أمرك. وسترى عاقبة كفرك› أو سينتقم الله منك› فهذا وما شاكله وعيد وتهديد لا 
ينعقد به الأمان . 

وأما الإشارة فضربان: مفهومة» وغير مفهومة. 

فإن كانت غير مفهومة لم يصح بها الأمان لا صريحاً ولا كناية» وإن كانت 
مفهومة انعقد بها الأمان إن أراد المشيرء ولا ينعقد بها إن لم يرده» لکن يجب أن يرد 
بها إلى مأمنه. ويكون كناية يرجع إلى قوله فيما أراد. 

فإن قيل: لو أشار بالعتق والطلاق ارتفعا مع الإرادة» فكيف صح بهما عقد 
الأمان مع الإر ادة . 

قيل : لأن الأمان ينتقض بالقول والإشارة. فصح عقده بالقول والإشارة. وبذلك 
خالف ما عداه من العتق والطلاق» ولا يتم الأمان بعد بذله إلا أن يكون من المبذول له 
ما يدل على قبوله» وذلك بأحد أمرين: إما أن يبتدىء بالطلب والاستجارة فيبذله له 

وإما أن يعقب البذل المبتدأ بالقبول أو بالدعاء والشكر أو بالإشارة الدالة عليه 
فيتم» ويقوم ذلك .مقام القبول الصريح» لأن حقوق الأمان مشتركة فلم تلزم إلا 

فصل: والفصل الثاني : من ينعقد معه الأمان» وهو من لم يحصل في الأسر من 
رجل أو امرأة» ويمنع الأمان من أسره واسترقاقه وفدائه استصحاباً لحاله قبل أمانه . 

فأما الأسير فله ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يصير في قبضة الإمام» فلا يصح أن يؤمنه غير الإمام» لما أوجبه 
الأسر من اجتهاد الإمام» فلم يصح الافتيات عليه» فإن أمنه الإمام صح أمانه» ومنع 
بذل الأمان له فلما لم يمنع الإسلام من استرقاقه وفدائه كان أولى لا يمنع منهما عقد 
أمانة:. 

والحال الثانية : أن يصير في قبضة أمير الثغر» فلا يصح أن يؤمنه إلا الإمام لعموم 
ولايته» أو أمير الثغر لأنه في ولايته فأيهما سبق بأمانه لم يكن للأخر نقضه. 

والحال الثالغة : أن يكون باقيا في يد من أسره» ولم يصر في قبضة الإمام فلا 

أحدها : أن يؤمنه الذي هو في أسره فيصح أمانه» وإن لم يصح منه أمان من صار 
في قبضة الإمام. لأنه لما جاز له أن يقتل أسيره صح أن يؤمنه» ولما لم يصح أن يقتل 


كتاب السير/ باب جامع السير ف 
من في أسر الإمام لم يصح أن يؤمنهء ويمنع الأمان من قتله» فأما استرقاقه وفداؤه فلا 
يرتفعٍ به ما كان باقيا في أسره» فإن فك أسره امتنع استرقاقه وفداؤه» فيكون القتل 
مرتفعاً بلفظ الأمان والاسترقاق والفداء مرتفعان بزوال اليد. 

والقسم الثاني : أن يؤمنه الإمام فيصح أمانه ويرتفع بالأمان قتله» لأن أمان الإمام 
أعم» ولا يرتفع به استرقاقه وفداؤه» ولا إن فك أسره بخلاف أمان الذي أسره» لأن يد 
الؤمام في حق جميع المسلمين» ويد الذي أسره في حق نفسه . 

والقسم الثالث: أن يؤمنه أمير الثغرء فإن كان الأسير من ثغره صح أمانه» وإن 
كان من غير ثغره لم يصح أمانه لخروجه عن ولايته . 

والقسم الرابع : أن يؤمنه غيرهم» ممن لا يد له ولا ولاية فلا يصح أمانه» ولا 
يرتفع به قتل ولا استرقاق ولا فداءء لأن الأسر قد أثبت فيه حقآ لغيره» فلم يملك 
إسقاطه بأمانه» وصار كأمانه لمن في أسر الإمام . 

فصل: والفصل الثالث : دخول ماله في عقد الأمان وهو ضربان: 

أحدهما: أن يكون الأمان مطلقاً لم يشترط فيه دخول المال» فيقول: قد أمنتك 
على نفسك» فيدخل في ماله في الأمان على نفسه ما يلبسه من ثيابه التي لا يستغني 
عنهاء وما يستعمله من الته التي لا بد له منهاء وما ينفقه في مدة أمانه اعتبارا بضرورته 
والعرف الجاري» فمن لم ينسب إلى يسار وإعسار» ولا يدخل فيه ما عداه من أمواله. 
فأما مركوبه فان كان ممن لا يستغني عنه دخل في أمانه» وإن استغنى عنه لم يدخل 
فيه» وكان ما.سوى ذلك من أمواله غنيمة» وكذلك ذراريه» وسواء كان الباذل لهذا 
الأمان الإمام أو غيره من المسلمين . 

والضرب الثاني : ا ا و روا جر ي ا 
أمانه فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون ماله حاضراء فيصح أن يؤمنه عليه الإمام» وغيره من 
المسلمين» لأن المال تبع» فإذا صح الأمان للأصل كان في التبع أصلح . 

والضرب الثاني : أن يكون المال غائباًء فلا يصح بذل الأمان له إلا من الإمام 

بحق الولاية العامة ولا يصح من غيره من المسلمين الذين لا ولاية لهمء» وكذلك 
انيه إن كاز )تيور ممه E Ne‏ وإن كانوا غيباً لم يصح 
بذل الأمان لهم إلا من الإمام أو من قام مقامه من ولاة الثغورء ولا يصح ممن لا ولاية 
له من المسلمين لأنه اجتهاد في نظر . 

فصل: والفصل الرابع : الموضع الذي ينعقد عليه الأمان وهو على ثلاثة أقسام : 





كتاب السير/ باب جامع السير 

أحدها: أن يبذل له الأمان في بلاد الإسلام كلهاء فيصح ويلزم أن يكون امنا في 
جميعهاء سواء كان الباذال لة:واليا أو غير وال لقول النبي ية : «يَسْعَى بذئتهم 
َذْنَاهُم» . 





والقسم الثاني : أن يبذل له الأمان في بلد خاص» فيلزم أن يكون امنا في ذلك 
البلد» وفي الطريق إليه في دار الحرب ولا أمان له فيما سوى ذلك من البلاد اعتبارا 
بالشرط» ون الطريق إلبه مشي 

والقسم الثالث: أن يكون موضع الأمان مطلقاً غير عام» ولا معين فيكون حكمه 
معتبرا بحال الباذل للأمان ولا يخلو حاله من ثلاثة ثة أقسام : 

أحدها: أن يكون هو الإمام. فيقتضي. إطلاق أمانه أن يكون امنا في جميع بلاد 
الإسلام لدخول جميعها في نظره . 

والقسم الثالث: أن يكون الباذل له والي الإقليم» فيكون إطلاق الأمان موجباً 
لأمانه في بلاد عمله» ولا يكون له أمان في غيرها من بلاد الإسلام لقصور نظره عليهاء 
ا ا ل 
وقت أمانه. 

والقسم الثاني : أن يكون الباذل له أحد المسلمين» فيكون إطلاق آمانه مقصوراً 
الا 0 
لم يتجاوزها إلى مصرها اعتباراً بما يضاف إليه» ويكون طريقه منها إلى دار الحرب 
داخلاً في أمانه مجتازا لا مقيماً اعتبارا E‏ 

فصل: والفصل الخامس : مدة الأمان وهي مقدرة الأكثر بالشرع» ومقدرة الأقل 

بالعقد. فأما أكثرها ففيه نص واجتهادء فأما النص بأربعة أشهر لقول الله تعالى: 
لفَسِيحُوا في الأرْض أَرْبَعَةَ أ شهر» [التوبة: 7]. هذا أمان من الله تعالى للمشركين وفي 
قوله : : سيوا في الأرض» تأويلان : 


أحدهما: تصرفوا فيها كيف شئتم . 
والحال الثانية : سافروا فيها حيث شئتم» وأما الاجتهاد فلا يجوز أن يبلغ به سنة 
إلا بجزية إن كان e‏ من أهل الذمة» وفيما بين أربعة أشهر وسنة 
وجهان: 
أحدهما: لا يجوز أمانه فيها لمجاوزتها النص كالسنة . 
والوجه الثاني : يجوز أمانه فيها لقصورها عن مدة الجزية كالنص في الأربعة» 
فإذا استقر أكثر مدته بالشرع لم يخل حال من الأمان من أن بكرن طلقا أو مقيدا» فإن 
كان مطلقاً لم يقيد بمدة حمل على أكثر المدة المشروعة نصأء ولا يحمل على المقدرة 


كتاب السير/ باب جامع السير 5 
اجتهاداء لأنه لم يتقدر به وقت الأمان حكم مجتهد» فانعقدت على مدة النص دون 
الاجتهادء وليس له فيما بعدها أمان يمنع الشرع منه» لكن لا ينتقض أمانه إلا بعد 
إغللاقة اهاه اة الشترسيه وجب أن رة هده إلى مان ون كان الأمان مقيدا 
بمدة فعلى ثلاثة أقسام : < 

أحدها: أن يقدر بالمدة المشروعة نضا واجتهادء فيجب أن يستوفيها بمقامةء 
فإن كان أمانه في بلد بعينه جاز أن يستوفي المدة بمقامه فيه» وله بعد انقضائها الأمان 
في مدة عوده إلى بلده» وإن كان الأمان عاما في بلاد الإسلام كلها انتقض أمانه بمضي 
المدة» ولم يكن له أمان في قدر مسافة لاتصال دار الإسلام بدار الحرب» فصار ما 
اتصل بدار الحرب من بلاد أمانه» فلم يحتج إلى مدة مسافة الانتقال منها بخلاف البلد 
المعين» ولا يجوز إذا تجاوزها أن يسبى حتى يرد إلى مأمنه . 

والقسم الثاني : أن تقدر مدة أمانه بأقل من المذة المشروعة»: كإعطائه أمان شهر 
فلا يتجاوز مدة الشرط إلى مدة الشرع اعتبارا بموجب العقد» ويكون بعد انقضائها على 
ما مضى . 

والقسم الثالك: أن تقدر مدة أمانه بأكثر من المدة المشروعة» كإعطائه أمان سنة 
أو أمان الأبد فيبطل الأمان فيما زاد على المدة المشروعة نصاً واجتهادا ويصير مقصورا 
على المدة المشروعة ته راخدا ويصح فبَها قرلا واجداء وترم بعض أصحابنا 
فيه قولاً ثانياً من تفريق الصفقة إذا جمعت صحيحاً وفاسدا تعليلاً بتفريقها بأن اللفظة 
تعمها ولا وجه لهذا التخريج» لأنه من عقود المصالح العامة التي هي أوسع من أحكام 
العقود الخاصة ويجب إعلامه بحكمنا وهو على أمانه ما لم يعلم فإذا علم زال الأمان 
ووجب رده إلى مأمنه . 


فصل: وإذا دخل مشرك دار الإسلام وادعى دخولها بأمان رجل من أهلهاء فإن 
كان قبل أسره قبل فيه إقرار من ادعى أمانه» وإن كان بعد أسره لم يقبل إقراره إلا ببينة 
تشهد بالأمان» لأنه قبل الأسر يملك أن يستأنف أمانه فملك الإقرار به» ولا يملك أن 
يستأنف أمانه بعد الأسرء فلم يملك الإقرار به كالحاكم يقبل قوله فيما حكم به في 
ولايته ولا يقبل قوله فيه بعد عزله إلا ببينة تشهد به والبينة على أمانه شاهدان عدلان» 
ولا يقبل منه شاهد وامرأتان لأنه يسقط بها القتل عنه نفسهء وبينة القتل شاهدان» ولو 
كان هذا في أسير قد أسلم فادعى تقدم إسلامه قبل أسره طولب بالبينة» ويجوز أن يقبل 
في بينته شاهد وامرأتان. لأنها بينة لنفي الاسترقاق والفداء دون القتل» وذلك من 
e e E E‏ 


لَه 


مسألة: قال الشّافعيٌ: ولك أنَّ علجاً د ل ملين على ذا َلْعَةِ عَلَى أنَّ لَهُ جَارية 
سَمَاهَا فَلَمَا انتَهّؤا إِلَيْهَا صَالَحَ صَاحِب الْقَلْعَة عَلَى أن يَفْتَحََا لَهُمْ وَيُحَلُوا يته وَبَيْنَ أَهْله 





عن إ6 نه بك ادر تأ أذ بت ليل يت الو وضلا نتيا 
رطا َإِذ َم عل مذ ! 5 وَقَائَلَنَاكَ ن اد IEE‏ 


IS‏ َسْلَمَتُ1. 





قال الماوردي: وأصل هذا أنه يجوز للومام ووالي الجهاد أن يبذل في مصالح 
المسلمين وما يفضي إلى ظفرهم بالمشركين ما يراه من أموالهم وأموال المشركين» 
لقيامه بوجوه المصالح. وذلك بأن يقول: من دلنا على أقربس الطرق» أو من أوصلنا 
إلى قلعة. أو أرشدنا إلى مغنمء أو أظفرنا بأسباب الفتح من احتلال مضيق» وشعب 
حصون» أو كان عينأ لنا عليهم ونقل أخبارهم» فله كذا وكذا فهذه جعالة يصح عقدها 
لمن أجاب إليها من مسلم» ومشرك» لعودها بنفع للجاعل والمستجعل» ويجوز أن 
يكون العوض فيها من أموال المسلمين» ومن أموال المشركين» فإن كانت من أموال 
المسلمين لم يصح إلا أن يكون العوض معلوماًء إما معيناً» أو في الذمة فالمعين أن 
يقول : فله هذا العبد» وفي الذمة أن يقول: : فله مائة دينار» فإن كان مجهولاً لم يصح › 
لآن ما أمكن نفي الجعالة عنه منعت الجهالة من صحته كسائر العقود: وإن كان العرض 

من أموال المشركين» صحت الجعالة وإن كان العوض فيها مجهولاً وبما ليس في 
الحال مملوكاً فتكون الجعالة بأموالهم مخالفة للجعالة بأموال المسلمين من وجهين : 


أحدهما: جوازها مجهول . 

والثاني : جوازها بغير مملوك . 

ودليله ما روي أن رسول الله ية صالح بني النضير على أن يأخذوا ما تستوقره 
الإبل إلا المال والسلاح وهذا مجهول وغير مملوك. 

وروي أن النبي ئة جعل في البدأة الربع » وفي الرجعة الثلث. وذلك من غنيمة 
مجهولة وغير مملوكة . 

وروی عدي بن حاتم عن النبي بي أنه قال : لت لى الحرة ابات الكلاب 
وأَنتُمْ سَتَمْتَحُونْهًا فقام رَجُلٌ فَقَالَ يا رَسُولَ الله هب لي بنت بقيلة فقال: هي لك» فلما 
فتحها أصحابه الجاريةء فقال أبُوهًا: أتبيعهاء فقال: نعم بألف فأعطاه الألف 
فقيل له لو طَلَبِتَ لا ِينَ الفا أغطالك » فقال : وهل عدد أكثر من ألف”“. 


. 175/9 أخرجه البيهقي‎ )١( 


۹۳ 
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وروي أن أبا موسى الأشعري حَاصّر مديئة السوس» فصالحه دهقانها على أن 
يفتح له المدينة» ويؤمن مائة رجل من أهلهاء فقال أبو موسى: إني لأرجو أن يخدعه 
الله عن نفسه فلما عزلهم قال له أبو موسى: أفرغت قال: نعم فأمنهم أبو موسى»› 
وقال: الله أكبرء وأمر بقتل الدهقان قال: أتغدر بي وقد أمنتني قال: أمنت العدة الذين ‏ 
سميت» ولم تسم نفسك فنادى بالويل وبذل مالاً كثيراء فلم يقبل منه وقتله. 

فصل: فإذا صح ما ذكرنا فصورة مسألتنا في علج اشترط أن يدل المسلمين على 
قلعة على أن يعطوه جارية منها سماها فدلهم عليهاء فهذا شرط صحيح تصح به 
الجعالة مع الجهالة لما قدمناه» ولا يخلو حال القلعة بعد الوصول إليها من أن يظفر 
المسلمون بفتحهاء أو لا يظفرواء فإن لم يظفروا بفتحها فلا شيء للدليل لأنه لما شرط 
جارية منها صارت جعالته مستحقة بشرطين: الدلالة» والفتح. فلم يستحقها بأحد 
الشرطين» ولو جعل شرطه فى الجعالة شيئا فى غير القلعة استحقه بالدلالة وإن تعذر 
فخا ا مف رط راسد وهو اال رمه وجات إن و ل تعره 
فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يظفروا بفتحها عنوة حال الجارية فيها من أحد أربعة أقسام : 

أحدها: أن لا تكون من أهل القلعة» ولا فيها فلا شيء للدليل لاشتراط معدوم 
ويستحب لو أعطى رضخاء وإن لم يستحقه. فلو وجدت الجارية في غير القلعة نظرء 
الات من ار القلعة كان كوجودها في القلعة فيستحقها الدليل على ما سنذكره» 
وإن كانت من ء غير أهل القلعة فلا حق للدليل فيهاء لأنه اشترط جارية من القلعةء 
وليست هذه منها ولا من أهلها. 

والقسم الثاني : اا کرد الارن مرو :فى ا باك على شر كيان فيستحقها 
الدليل ولا حق فيه للغانمين» ولا يعاوضهم الإمام عنها قبل الفتح › 
فصارت كأموال من أسلم قبل الفتح . 

والقسم الثالك: أن تكون الجارية موجودة في القلعة. وقد أسلمت فهذا على 
ضر بين : 

أحدهما: أن يكون إسلامها قبل القدرة عليها فهي حرة» ولا يجوز استرقاقها فلا 
يستحقها الدليل» لمنع الشرع منها ويستحق قيمتهاء لا فلذلك 
وجب أن يعاوض عنها بقيمتهاء وسواء كان الدليل مسلماً أو كافرا. 

والضرب الثاني : أن يكون إسلامها بعد القدرة عليهاء فهي مسترقة لا يرتفع رقها 
بالإسلام وللدليل حالتان. 


إخداهما: .أكون هلها ق الجارية. 


اح > ب ثانا الشير/ بات جافع احير 

والحال الثانية : أن يكون کافرا ففيه قولان» بناء على اختلاف قوليه في الكافر إذا 
“قاع ا ا 
ظ فأحد قوليه: إن البيع باطل فعلى هذا لا يستحق الجارية وتدفع إليه قيمتهاء فإن 
أسلم من بعد لم يستحقها لانتقال حقه منها إلى قيمتها . 

والقول الثاني : : إن الببع صحيح» ويمنع من إقراره على ملكه» فعلى هذا يستحق 
الدليل الجارية وإن كال Cp‏ منهاء حتى يبيعهاء أو يسلم فيستحقهاء فإن لم 
يفعل أحد هذه الثلاث بيعت عليه جبرا ودفع إليه ثمنها . 
والقسم الرابع: أن توجد الجارية في القلعة ميتة فقد ذكر الشافعي هاهنا كلاماً 
محتملا في غرم القيمة له خرّجه أصحابنا على قولين : ظ 

أحدهما : له قيمتها كما لو أسلمت» لأنه ممنوع منها في الحالين. 

والقول الثاني: لا قيمة لهء لأن الميتة غير مقدور عليها فصار كما لو لم تكن 
فيهاء وخالفت التي أسلمت لمنع الشرع منها مع القدرة على تسليمهاء وعندي أن 
الأولى من إطلاق هذين القولين أن ينظر فإن كان موتها بعد القدرة على تسليمها استحق 
قيمتهاء وإن كان قبل القدرة على تسلمها فلا قيمة له ويجوز أن يكون إطلاق الشافعي 
محمولاً على هذا التفصيل فهذا حكم فتح القلعة عنوة . 

فصل: والضرب الثاني : أن تفتح صلحا فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن لا تدخل الجارية في الصلح. فيكون الحكم فيها على ما مضى من 
فتحها عنوة . 

والضرب الثاني : أن تدخل في الصلح. وهو أن يصالحنا على فتحها على أن 
يخلي بينه وبين أهله» وتكون هي من أهله وهي مسألة الكتاب فقد تعلق بها حقان: 

أحدهما : للدليل في عقد جعالته . 

والثاني : لصاحب القلعة في عقد صلحه وكلا العقدين محمول على الصحة. 

وقال أبو إسحاق المروزي الأول صحيح» والثاني باطل اعتبارا بعقدي النكاح 
وعقدي البيع» لأنه لا يمكن الجمع بينهما فصح أسبقهما وهذا القول فاسد من 
وجهين:. 

أحدهما: أن حكم هذا العقد أوسع من حكم العقود الخاصة» لجواز بمجهول 
وغير مملوك . 

والثاني : أن الأول لو كفى أمضينا صلح الثاني» ولو فسد لم يمض إلا بعقد 


°0 
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مستجد وإذا كانا صحيحين والجمع بينهما غير ممكن لتنافيهماء والاشتراك بينهما غير 
جائز لامتناعه فيبدأ بخطاب الدليل لتقدم عقده فيقال له جعلنا لك جارية وصالحنا 
غيرك عليها عن جهالة بهاء وليس يجوز أن يستنزلك عنها جبراء لتقدم حقك فيها 
افترضى أن تعدل عنها إلى غيرها من جواري القلعة أو إلى قيمتهاء فإن رضي بذلك 
فعلناه» وأمضينا صلح القلعة عليهاء وإن امتنع الدليل أن يعدل عنها قلت لصاحب 
القلعة: قد صالحناك عليها بعد أن جعلناها لغيرك على جهالة أفترضى بأخذ غيرها فى 
صلحك أو ثمنهاء فإن رضي بذلك فعلناه ودفعناها إلى الدليل وإن امتنع أن يعدل عنها 
إلى غيرها لم يجبر على انتزاعها من يده لما عقدناه من صلحهء وقيل: قد تقدم فيها 
حق الدليل على حقك وعلينا بعقد صلحك الذي لا تقدر على إمضائه أن نعيدك إلى 
مأمنك» ثم تكون من بعده لك حرباء فإذلارة إلى ا ا 
على مثل ما كان عليه قبل صلحه من غير زيادة علیه» ولا نقصان منه» وکنا له بعد 
التحصن حربأء وإن فتحت القلعة عنوة كا نحكم الجارية في تسليمها إلى الدليل 
مستحقاً على ما مضى» وإن لم نفتحها عنوة وعدنا عنها فلا شيء للدليل لما ذكرنا 
ويستحب» أن لو رضخ ل ا ار عدنا إلى القلعة بعد 
الانصراف عنها وفتحناها عنوة فهل د يتح الددل الجاريد ام على رجوين: 

أحدهما: لا يستحقهاء لأنها لم تفتح بدلالته . 

والوجه الثاني : يستحقهاء a‏ 

مسألة : قال الشافعي: ١وَإِن‏ غر طاثفة بغيْر أمْر امام كَرِمَنْهُ لما في إِذْنِ 


4 


رو 


مِنْ مَعْرِفته بعْرُوِهِمْ رَمَعْرفتهِمُ وَيَأَتيه احبر عَنْهُمْ فيُعِينُهُمْ حَيْتْ يَحَافُ مَلاكهُمْ فيقتلون 
ضَيْعَةَ (قَالَ الشَّافعِيٌ) رَحِمَهُ الله وَل أَغلَمُ ذَلِكَ يحرم عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ أن الي يكل ذكرَ 


عو و و 


لج َل له وجل ِي انار إذ مت يا رشو الل ابرا مختبيا؟ فال ملك الج 
ال فانغمن فى العذؤ متتلوة والى رل ر الأنصَارِ درعاً کان عَلَيْهء حينَ ذكَرَ 
الل ية الجن ٠‏ ثم انعمس في العَدوَ فقتو يِن يدي التي يا قال او 
يتَقَدَمَ عَلَى مَا الأَعْلَبُ انهم وة کان هَذَا TS‏ 
بغيْر إِذْنِ امام و ول الله 0 َيه الضْمْرِيٌ ورجلا مِنَ الأنْصَارٍ سَرِيّة 


ها وَيَعَتَ عَيْدَاللّه : ْنَ اتس سَرِيةَ وَحْدَه ذا سَنَّ وَسُولُ الله لا أن رق واحد 


ِيْصِيبَ عر ويسم بالجبلة أذ بقل في سيل الله مَحْهْمْ الله تعاَى أن ما أؤجفت 


r‏ ہے 


ا غَنِيمَة) . 





كتاب السير/ باب جامع السير 
قال الماوردي: وهو كما ذكر يكره أن يغزو قوم بغير إذن الإمام لأمرين : 
أحدهما: أنه أعرف بجهاد العدو منهم . 
والثاني : : أنه إذا علم أعانهم وأمدهم فعلى التعليل الأول يكره لهم ذلك في حق 
الله تعالی› > وعلى التعليل الثاني يكره ه لهم ذلك في حقوق أنفسهم . إن غزوا بغير إذنه 
ا 0 
ا e‏ 
أحدهما : أن الغدد ليس بشرط في الإباحة قد أنفذ رسول الله به عمرو بن أمية 


الفدرف ورجلا ف الاتضار ية وها وأنفذ عبد الله بن أنيس سرية وحده لقتل 
خالل ر بن سفيان الهذلي وهو في العدة والعدد. وأنفذ محمد بن مسلمة لقتل كعب بن 


الأشرف فقتلهء وأنفذ نفرا لقتل ابن أبي الحقيق فقتلوه. 

والثاني : أنه ان في القلة أكثر من بذل النفس» وجهاد العدو» وهذا 9 
محظور قد حث رسول الله َة على القتال وذكر الجنة فال رجل من الأنصار: 
رسول الله َة إن قتلت صابرا محتسباً ما الذي لي . قال: بوي وسيم 
قتل . 

فصل: فإذا تقرر أنه لا يحرم عليهم لم يخل حال ما أخذوه من المال من ثلاثة 

أحدها: أن يأخذوه عنوة بقتال فهذا غنيمة يخمسه الإمام ويقتسموا أربعة أخماسه 

وقال الأوزاعي : ER‏ أو ترك جميعه عليهم»› أ 
تخميسة › وقسم أربعة أخماسه بينهم . 

رفك دللا على وجرت تة ا مشر ولا تأديب عليهم . 

وقال الأوزاعي : : يؤدبهم الإمام عقوبة لهم وهذا خطأء ا لني 
أعداء الله تأديب . 

والقسم الثاني : أن يأخذوا المال صلحاً بغير قتال» فهذا المال فىء لا يستحقونه 
يكون أربعة أخماسه» لأهل الفىء وخمسه لأهل الخمس . 

والقسم الثالث: أن يأخذوا المال اختلاساً بغير قتال: ولا صلح . 


كتاب السير/ باب جامع السير دا 
E‏ وعندي أنه 100 أربعة | 0 إليه 
عفوا حتى غرروا بأنفسهم فصار كتغريرهم بها إذا قاتلوا. 

مسألة: قال الشافعيّ: (وَمَنْ سَرَقَ منّ الغَنيمّة من حر أؤ عبد حَضَر الغَنيمَةَ لَه 


يقطغ لان لحر سَهماً وَيْرْصخ لعب وَمَنْ سَرَقَ من الغَِيمَةِ في اهلها ابو أو : 0 
يقَطعْ وَإِنْ كان أَحُوة أو ارائ قطمَ (قال المُرَنِنُ) رَحِمَهُ اللّهُ وَفِي كاب السرقة إن سَرَ 
من امرَاته لم يفطم 

قال الماوردي: وجملة ذلك أن الغنائم إذا أحرزت بعد إجازتها لم يجز لأحد من 
الغانمين وغيرهم أن يتعرض لها قبل قسمهاء ولمستحقها مطالبة الإمام بقمسها فيهم 
فإن هتك حرزها من سرق منها نصاب القطع فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون خمسها باقياً فيها لم يخرج منها فلا قطع على السارق منهاء 
سواء كان من الغانمين أو من غيرهمء لأنه إن كان من الغانمين فله في أربعة أخماسها 
سهم وفي خمسها من سهم المصالح حق وهي شبهة واحدة يسقط بها عنه القطع . 

والضرب الثاني : أن يخرج خمسها منها فتصير أربعة أخماسها مفردا للغانمين» 
وخمسها مفردا لأهل الخمس فهذا على ضربين:  ٠‏ ظ 
أحدهما: أن تكون السرقة من أربعة أخماس الغنيمة فلا يخلو حال السارق من 
ثلاثة أقسام : ) 





أحدها: أن SS a‏ سهم» كالرجل الحر» وذي رضخ 
كالمرأة ل لن 0 لي لي يم 
أحدهما : RA E‏ اال اديت بن 
الشافحي واجمع عليه أصحابة: لهم في تعليله وجهان : 
أحدهما: أنها شبهة في هتك حرزها. 
والثاني : أنها شبهة في أخذ حقه منها. 
والضرب الثاني : : أن يسرق منها ما يعلم أنه قطعاً أكثر من حقه ففي وجوب قطعه 
في الزيادة» إذا بلغت نصاباً وجهان أشار إليهما أبو إسحاق المروزي في شرحه: 


أحدهما : لا يقطع وهو مقضى قول من علل بالشبهة في هتك الحرز» لأن المال 
صار بها في غير حرز . 


كتاب السير/ باب جامع السير 

والوجه الثاني : يقطع وهو مقتضى قول من علل بالشبهة في أخذ الحق» لآن 
الزيادة ليس فيها حق» ويتفرع على هذين الوجهين أن يكون له رجل دين فيتوصل إلى 
هتك حرزه ويأخذ الزيادة على قدر دينه فيكون قطعه في الزيادة على وجهين . 

والقسم الثاني : أن يكون السارق ممن لم يحضر الوقعة. ولا يتصل بمن حضرها 
فيجب قطعه فيها لارتفاع شبهته» وعلى قول أبي حنيفة لا يقطع» لأنها عن أصل مباح . 

والقسم الثالث: أن يكون السارق ممن 3 يحضر الوقعة لكن له اتصال بمن 
حضرها فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون اتصالهما لا يمنع من وجوب القطع بينهما كالأخ يقطع إذا 
سرق من أخيه كذلك إذا سرق من غنيمة حضرها أخوه قطع . 

والضرب الثاني: أن يكون اا ر ركهم لزان جد 
الأبوين لا يقطع أحدهما في مال الآخر وكالعبد مع سيده لا يقطع في ماله 000 
سرق من غنيمة حضرها واحد من والديهء أو مولوديه لم يقطع وكذلك لو حضرها 
عبده» أو سيده لم يقطع فأما الزوج والزوجة ففي قطع كل واحد منهما في مال صاحبه 
قولان: 

أحدهما: لا يقطع وهو قول أبي حنيفة فعلى هذا لا يقطع في الغنيمة إذا حضرها 
زوج» أو زوجة» ولا إذا حضرها عبد أو زوجة. 

والقول الثاني : يقطع وهو قول مالك فعلى هذا يقطع في الغنيمة وإن حضرها 
عه قن أزيعة أخواس الخشمة. 

فصل: والضرب الثاني : أن يسرق من خمس الغنيمة فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون خمس الخمس وهو سهم المصالح منها باقياً فيها فلا قطع 
على سارقهاء لأن له فيها من سهم المصالح حتا فصار شبهه في سقوط القطع عنه 
سواءء كان ممن حضر الوقعة» أو لم يحضرهاء لأن سهم المصالح عام. 

والضرب الثاني : أن يكون سهم المصالح» وهو خمس الخمس أفرد فسرق من 
أربعة أخماس الخمس فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون من أهل ذلك» ومستحقيه كذوي القربى» واليتامى. 
ر وابن السبيل» فلا قطع عليه ويكون كالغانم إذا سرق من أربعة أخماس 


"١4 





وجهان : 


۲۰۹ 





كتاب السير/ باب جامع السير 

أحدهما: يقطع كأربعة أخماس الغنيمة إذا سرق منها غير مستحقها . 

والوجه الثانى : لا يقطع»› لأنه قد يجوز أن يصير من مستحقيه في ثاني حال 
بخلاف الغنيمة التى لا يجوز أن يصير من مستحقيها في ثاني حال . 

روى إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ أنه قال: ادرئوا 
الحدود فإن الإمام لأن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة فإذا وجدتم 
0 00 
ل 

قال الماوردي: فتح بلاد المشركين ضربان عنوة وصلحء فأما بلاد العنوة 

فأما العامر فملك للغانمين لا يشركهم فيه غيرهم» وأما الموات فضربان : 

أحدهما: أن يذبوا عنه» ويمنعوا منه فيكون كالذب في حكم العامر يختص به 
الغانمون دون غيرهم لأن الذب عنه كالتحجير عليه والمتحجر على الموات أحق به من 
غيره كذلك حكم هذا الموات. 

والضرب الثانى: أن لا يذبوا عنه فيكون في حكم موات بلاد المسلمين» من 
أحياه منهم ملكه ولا يختص بالغانمين» وأما بلاد الصلح فضربان : 

أحدهما : أن يصالحهم على الأرضين لنا ويقرها معهم بخراج يؤدونه إلينا فيكون 
مواتها كمواتنا يملكه من أحياه من المسلمين لاستوائهم فيه» وتصير الأرض بهذا 
الصلح دار الإسلام ولا يملكوث ما أحيوه من هذا الموات كما لا يل أهل الذمة إذا 
أحيوه من دار الإسلام . 

والضرب الثاني : أن يصالحهم على أن الأرض لهم ويقرون عليها , بخراج يؤدونه 
عنها فتكون الأرض باقية على ملكهم» ولا تصير بهذا الصلح دار إسلام ويكون مواتها 
كموات دار الحرب أن أحيوه ملكوه»ء وإن أحياه المسلمون لم يملكوه» لأن اليد مرتفعة 
. عن دارهم والصلح إنما أوجب الكف عنهم وأخذ الخراج منهم 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: «وَمَا فَعَلَ المُسْلِمُونَ بَعْضهُمْ بض في دار الحَرْب لَرْمَهُمْ 
مكمه حَيِتُكائوا إذًا جيل ذَلِكَ لإمَامِهمْ لآ ضع الدَارُ َنْهُمْ حَدَ الله وَل حف 
لمُشلم (وَقَالَ) في كتاب السَيرٍ وَيُوَخَوْ الْحُكمُ عَلَيْهِمْ حَنَّى يَرْجِعُوا مِنْ دار الحَرْب" . 


الحاوي في الفقه/ ج4١/‏ م٤۱‏ 


ظ كتاب السير/ باب جامع السير 
قال الماوردي: وهذا كما قال كل معصية وجب بها الحد في دار الحرب على 
مسلم أو ذمي وجب بها الحد في دار الحرب على المسلم أو الذمي سواء كان فيها 
الإمام أو لم يكن . ظ 

وقال أبو حنيفة: يجب بها الحد إن كان الإمام فيها ولا يجب إن لم يمكن فيها 
احتجاجا بقول النبي 4 : «مَتَعَتْ ذَارالإِسْلامَمَافِيهاء وأَبَاحَتْدَار الشُرْكمَافِيَا' 
وفرق بين الدارين في الإباحة والحظر كما فرق بينهما في السبي والقتل فأوجب ذلك 
وقوع الفرق بينهما في وجوب الحد. 

ودليلنا عموم الايات في الحدود الموجبة للتسوية بين دار الإسلام ودار الحرب 
قول الي كَلْهُ: "مَنْ أتى مِنْ هذ الْقَاذورَاتِ شيعا لمر بسر الله إل مَْ يبد ل 
صَفْحَتَهُ نقمْ حَدَ الله عَلَيْه فعم ولم يخص» ولأنها حدود تجب في دار الإسلام فاقتضى 
أن تجب في دار الحرب كما لو حضر الإمامء ولأنها حدود تجب بحضور الإمام 
فاقتضى أن تجب بغيبة الإمام كدار الإسلام ولأنه لما استوت الداران في تحريم 
المعاصي وجب أن تستويا في لزوم الحدودء ولأنه لما لم تختلف أحكام العبادات من 
الصلاة والزكاة» والصيام باختلاف الدارين وجب أن لا تختلف أحكام المعاصي 
باختلاف الدارين. 


فأما الخبر فمحمول على إباحة ما تصح استباحته من الأموال والدماء وليس 
بمحمول على ما لا يجوز استباحته من الكبائر والمعاصي . 

فصل: فإذا ثبت وجود الحدودء فيها نظرء فإن لم يكن في دار الحرب من 
يستحق إقامتها أخرت إلى دار الإسلام حتى يقيمها الإمام» وإن كان في دار الحرب من 
يقيمها وهو الإمام. أو من ولاه الإمام إقامتها من ولاة الثغور والأقاليم نظرء فإن كان 
له عذر يمنعه من إقامتها لتشاغله بتدبير الحرب» أو لحاجته إلى قتال المحدود أخر 
حده إلى دار الوسلام وإن لم يكن له عذر قدم حده في دار الحرب» ولیس ما ذكره 
المزني عن الشافعي من اختلاف جوابه فيه محمولاً على اختلاف قولين وإنما هو على 
ما ذكرناه من اختلاف حالين . ظ 

وقال أبو حنيفة: لا تجوز إقامة الحدود في دار الحرب» وعلى الإمام تأخيرها 
احتجاجا بما روي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كتب إلى أمراء الأجناد أن لا 
يقيموا الحدود في دار الشرك حتى يعودوا إلى دار الإسلام» ولا يؤمن أن يتداخله من 
الأنفة والحمية ما يبعثه على الردة اعتصاماً بأهل الحرب ودليلنا قول النبئ كلِ: «فإنّه 
مَنْ يبد لتا صَفْحَتَهُ نقمْ حَدّ الله عَلَيْهه وَلَمْ يُفَوق» ولأن لله تعالى عليهم حقوقاً من 
عبادات» وحدود في معاص› فإذا لم تمنع دار الشرك من استيفاء حقوقه لم تمنع من 


51 





كتاب السير/ باب جامع السير 


إقامة حدوده 5 





فأما الجواب عن خبر عمر إن صح فهو أنه أمر بذلك لئلا يقع التشاغل بإقامها عن 
تدبير الحرب وجهاد العدو. 

وقوله: إنه ربما بعثته الحمية على الردةء فلو كان لهذا المعنى لا تقام عليهم 
الحدود لما أقيمت على أهل الثغور» ولما استوفيت منهم الحقوق ولأفضى إلى تعطيل 

فصل: فأما حقوق الادميين المستهلكة عليهم في دار الحرب» فإن كانت لأهل 
الحرب فهى مباحة بالكفر والمحاربة لا تضمن أموالهم» ولا نفوسهم»ء وإن كانت 

فأما الأموال فيأتي ضمانها . 

وأما النفوس كمسلم قتل مسلما في دار الحرب فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون فى حرب» وقد مضى حكمه وذكرنا أقسامه . 

والضرب الثاني : يكون في غير حرب فضربان: 

0 ل و‎ a 
# الدية» لقول الله تال : قان كان مِنْ قَوْم عدو لَكمْ وَهُوَ ممن فتحرير ر رَقَبَة مُؤّْمنَة‎ 
[النساء: ۹۲]. فإن كه يد كلذ ترم عله اوغا الكفارة وفي وجوب الدية‎ 
قولان:‎ 

أحدهما: ‏ وهو اختيار المزنى ‏ لا دية عليهء لأن الجهل بإسلامه يغلب حكم 
الدار فى سقوط ديته كما غلب حكمها فى سقوط القود. 

والوجه الثاني : وهو اختيار أبي إسحاق المروزي ‏ ضمن ديته تغليبا لحكم 
قصده ولا يؤثر سقوط القود الذي يسقط بالشبهة في سقوط الدية التي لا تسقط 
بالشبهة . 

والضرب الثانى : أن يقتله عالماً بإسلامه فيلزمه بقتله فى دار الحرب ما كان لازماً 
له بقتله في دار الإسلام إن كان بعمد محض وجب عليه القود. والكفارة وإن كان بعمد 
الخطأ وجبت عليه الدية مغلظة والكفارة وإن كان بخطأ وجبت عليه الدية مخففة 
والكفارة ولا فرق بين من دخل دار الحرب مسلما أو أسلم فيها سواء هاجر أو لم 
يهاجر. < 
0 وقال أبو حنيفة: لا قود في قتل المسلم في دار الحرب» إذا لم يكن فيها إمام» 
فأما الدية فإن دخلها وهو مسلم غير مأسور ضمن عمده بالدية دون الكفارة وضمن 


1۲ 





كتاب السير/ باب جامع السير 
خطته بالدية والكفارةء» وإن كان مأسورا لم يضمن ديته في عمد ولا خطآ وضمن 
بالكفارة في الخطأ دون العمد» لأن الأسير قد صار في أيديهم كالمملوك لهم» وإن 
أسلم في دار الحرب وهاجر إلى دار الإسلام كان كالداخل إليها سلتا وإن لم يهاجر 
إليها كانت نفسه هدرا لا يضمن بقود ولا دية وتلزم الكفارة في الخطأء دون العمد 
. احتجاجا بقول الله تعالى : لوَالذينَ آمُوا ولَمْ يَُاجِوُوا ما ذَكُمْ مِنْولآيتهم من شَيْءِ حتَى 
يُهَاجِرُوا» [الأنفال : ۲. وبما روي عن النبئ ييه أنه قال : : «أنا بَرِي* من كل مُسْلم 


مع مُشرك» وهذا موجب لإهدار دمه قال : ولأنه دم لم يحقن في دار الإسلام فلم يضمن 
في دار الحرب كالحربي 

ودليلنا قول الله عز وجل: 9وَمَنْ ل مَظلوماً مذ جَعَلنَا لول سُلْطاناً» وهذا . 
مظلوم بالقتل فوجب أن يكون لوليه سلطاناً في القود والديةء ولأنه إسلام صار الدم به 
ونا فوخت أن يبر نه يهو نا كا لجواس + ولأن كل دار ينهدر الدم فيها بالردة؛ 
يضمن الدم فيها بالإسلام كدار الإسلام . 

فأما الجواب عن الاية فهو ورودها في الميراث : لأنهم كانوا في صدر الإسلام 
يتوارثون بالإسلام والهجرة» ثم نسخت حين توارثوا بالإسلام دون الهجرة . 

وأما الجواب عن الخبر فهو إنما تبرأ من أفعاله ولا يوجب ذلك هدر دمه كما 
قال : «من غشنا فليس منا» . 

وما الجواب عن قياسه فهو أن هذا هدر دم محقون فلم يكن لاختلاف الدار تأثير 
ودم الحربي مباح فلا يكن لاختلاف الدار تأثيرء والله أعلم . 

مسألة : قَالَ كو ولا أَعْلَمُ أحداً مِنّ المُشْرِكِينَ لَمْ تَبْلغْهُ الدّعْوَة إل 


يکود حل الَِينَ : 00 م الممْرِكِينَ خَلْفَ لرك والخزر لم بلعم الدَعْوَةُ قد 
يقاتلون 52 على بذ إلى اإيتان إن قبل مهم أحذ بذك عل عا كله نة 

قال الماوردي : وهذا صحيح والكفارة ضربان : 

أحدهما : من بلغتهم دعوة الإسلام» وهم من نعرفهم 1 كالروم والترك» 
والهندء ومن في أقطار الأرض من الكفار ودعوة الإسلام أن بيهم أن الله تعالى بعث 
خد عله بلحي و اننا ار إلى كافة الخلق بمعجزة دلت على صدقه يدعوهم إلى 
توحيده وتصديق رسوله. وطاعته في العمل بما يأمره به وينهاهم عنه» وأنه يقاتل من 
خالفه حتى يؤمن به أو يعطي الجزية إن كان كتابياء فإن لم يفعل أحد هذين» أو كان 
غير كتابي فلم يؤمن استباح قتله فهذه صفة دعوة الإسلام» فإذا كانوا ممن قد بلغتهم 
هذه الدعوة» لم يجب أن يدعوا إليها ثانية إلا على وجه الاستظهار» والإنذار وجاز أن 


أن 
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يبدأ بقتالهم زحفاً ومصافة وجاز أن يبدأ به غرة وبياتاً قد شن رسول الله ية الغارة على 
بني المصطلق وهم غارون في : نعمهم بالمريسيع فقتل المقاتلة وسبى الذرية. وقال حين 
ES‏ لكر ا ال لطانارها a‏ 
استدعائهم فلم يعلموا به حتى نزل عليهم . 
والضرب الثاني : من الكفار من لم تبلغهم دعوة الإسلامء قال الشافعي : «ولا 
أعلم أحداً اليوم من المشركين» من لم تبلغه الدعوة إلا أن يكن خلف الذين يقاتلوه أمة 
من المشركين خلف الترك والخزر لم تبلغهم الدعوة». ٠‏ 
وهذا وإن كان بعيدا في وقت الشافعي فهو الآن أبعدء لأن الإسلام في زيادة 
تحقيقاً لقول الله تعالى : ليُظهرَة عَلَى الدين ك4 [التوبة: 7]. فإن جاز أن يكون 
الان قوم لم تبلغهم الدعوة لم يجر الابتداء بقتالهم إلا بعد إظهار الدعوة لهم 
واستدعائهم بها إلى الإسلام ودماؤهم قبل ذلك محقونة وأموالهم محظورة قال الله 
وال وما كنا مُعَذّبِينَ حى نَبْعَتَ رَسُولاً4 [الإسراء: .]٠١‏ وقال الله تعالى : 
ورسلا م م رين ومين لقلا يون يلاس على الأو خج به بَعْدَ الول » [النساء: .]١56‏ 
روى سليمان بن بريدة عن 7 قال: كان سول الله كل إذا بعث اتا على 
جيش» أو سرية وأمره بتقوى الله تعالى في خاص نفسه ومن معه من المسلمين 
وقال: «إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهمء وإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزيةء فإن أجابوك فاقبل منهم» وكف 
عنهم › وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم». 





فصل: فإذا ثبت وجوب إنذارهم بالدعوة قبل قتالهم ا ا 
ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما هم فيه محجوجون بعقولهم دون ا وهو معجزات الرسل 
وحجههم الدالة على صدقهم فى فى الرسالة. 

والقسم الثاني : ما هم فيه محجوجون بالسمع دون العقل» وهو ما تضمنه 
التكليف من أمر ونهي . 

والقسم الثالث: ما اختلف فيه وهو التوحيد هل هم فيه محجوجون بالعقل» أو 
بالسمع على وجهين لأصحابنا مع تقدم خلاف المتكلمين فيه : 

أحدهما: ‏ وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» وزعم أنه من الظاهر من مذهب 
الشافعي ‏ أنهم محجوجون فيه بالعقل دون السمع كالقسم الأول. 


1٤4‏ كتاب السير/ باب جامع السير 

والوجه الثاني : . - وهو قول أب حامد الإسفراييني» ورعم أنه الظاهر من مذهب 
الشافعي - أنهم لح ا وإن 3 ا وبالوچه الأول 
اختلاف وجهى أصحابنا فى ا بالعقل» أو تعقبه» فمن زعم أنه اقترن 
جعلهم محجوبين بالسمع دون العقل . 
< فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حقن دمائهم قبل بلاغ الدعوة إليهم ضمنت دماؤهم 
بالدية إن قتلوا ولم تكن هدرا. [ 

وقال أبو حنيفة : لا تضمن دماؤهم وتكون هدرا احتجاجاً بأمرين : 

أحدهما: من لم يثبت له إيمان ولا أمان كان دمه هدر كالحربى» وليس لهؤلاء 
إيمان ولا أمان.  ٠‏ 

والثاني: أن الدية أحد موجبي القتل فوجب أن يسقط في حقهم كالقود. 

ودليلنا شبكالن: ) 

أحدهما : أن من لم يظهر عناده في الدين مع تكليفه لم ينهدر دمه كالمسلم . 

والثاني : أن حرمة النفوس أعلم من حرمة الأموال» فلما وجب رد أموالهم عليهم 

فأما الجواب عن استدلالهم بأنه لا إيمان لهم ولا أمان هو أن لهم أمان ولذلك 
حرم قتلهم وأما الجواب عن القود فهو أنه يسقط بالشبهة» ولا تسقط الدية بالشبهة 
فافترقا. ظ 

فصل: فإذا ثبت ضمان دياتهم» فقد أطلق الشافعى هاهنا ذكر الدية واختلف 
أصحابنا في مقدارها على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها الدية الكاملة دية المسلم فا بالظاهر من إطلاق الشافعيء 
واحتجاجاً بنفي الكفر عنهم قبل بلاغ الدعوة إليهم . 

'والوجه الثاني : وقد نص عليه الشافعي في كتاب الأم إنها دية كافر إن كان 
وفيا أو نصرانيا» كانت ثلث دية المسلم. وإن كان ريا ف وا فثلثا دية 
السام تمانمائة دزهم لن قصور الدعوة عنهم مو جب لحقن دمائهم ولیس بمكبت 

يمانهم . ) 

والوجه الثالث: ‏ وهو قول أبي إسحاق المروزي ‏ إن يتمسكوا بدين أصله 
باطل» كعبدة الأوثان فدية كافر ليس له كتاب كدية المجوسي» وإن تمسكوا بدين أصله 
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حق كاليهودية والنصرانية فدية مسلم»ء لأن فيه على أصل الإيمان قبل علمهم بالنسخ . 

فصل: فأما قَنْلَنَا من لا نعلم هل بلغتهم الدعوة» أو لم تبلغهم ففي ضمان 
الإيمان حتى كفروا بالرسول أو كانوا على أصل الكفر حتى امنوا بالرسل . 

فأحد الوجهين: أنهم كانوا على أصل الإيمان حتى كفروا بالرسل» وهذا قول من 
ا ا لي ا اد 
eT TO CHE gr Sk‏ 
دماء من جهلت حالهم كور ل تمن قر ولا دية ) ومن هڏين الوجهين ا 
وي ا امي لكان الاس امه وَاحِدَةَ فَبَعَتَ اللَّهُ اَن مبَشْرِ 0 

مُنْذِرِينَ4 [البقرة: .]۲٠۳‏ على قولين : ظ 

أحدهما: أنهم كانوا على الكفر حتى أمن منهم من أمن وهذا قول ابن عباس» 
والحسن . ظ ٠‏ 

والثاني : أنهم كانوا على الحق. حتى كمر منهم من كمر. وهذا قول قتادة» 
والضحاك, والأكثرين» والله أعلم . 


يَابٌ مَاأَخْرَرَهُ ا لمُشركون من المُسْلمين 


قال الشّافعيٌ رَحمَهُ اللَّهُ: «ل؟ يَمْلِكُ المُشْرِكُونَ مَا أخرّروة عَلَى المُسْلِمِينَ ببحَالٍ 
اح الله لأهلٍ دينه ملك أخرارم وتاه وذراريهم وأنوالوم لا موود المُسيِينَ في ١‏ 
شي مِنْ َلك ادا قذ أَخْررُوا ناقة لني لا وَأخْرَرَنها مهم | الأنصَاريه هلم يَجْعَلُ لَه 
الي عليه الصَّلاةُ العام َا جلها عَلّى صل لكو فِبهًا وَأ لابن مر عبد وار 


و 


له فرق فَاورهي المُشركون ثم َخَْرَهُمَا عَلَيِْمٌ المُسلِمُونَ فردًا علَيْهِ وَل ابو بكر 
الصذيق رَضِيَ الله َه مَالكَهُ اح به قبل القشم وَبَعْدَه ولا ألم أحدا حال في أن 


س 
03 


المشر جين ذا أخرَدُوا عَبداً ملم أذرَكةُ وقد أؤجَف عَلَيْهِ قبل قبل القشم انه نه لمَالكهِ بلا 


سے سر بر 


ية َم اختلفوا بَعْدَمَا وقح في المَقَاسِم فقَالَ مِنُْمْ قائِل قول وَعَلَى الإمَام أن يعَوْض 
مَنْ صَارَ في سَهْمِهِ مِنْ حُمُس الحُمُس وَمُوَ سَهْمُ الي ية وَهَذَا يُوَافقُ الكتابَ والشة 
وَالإِجْمَاعَ وَ رَقَالَ غَيْرُنا هُوَ أَحَنٌ به بِالْقيمّة إن شَاءَ وَل يخْلو ِن أن کون مَالَ ملم فلا 
وهرر * PE:‏ 2 
يعْتَمَ أؤ مَالَ مُشرك د يفم قلا یکو لر فيه حَقّ وَمَنْ رَعَم نهم ل يَمِكُونَ الخو وَل 
0 ٍ 4 
المكاتبّ ولا امَّ الوّلد ولا المدبر رَيَمْلكُونَ ما سواه انما يَتَحَكمُ) . 

قال الماوردي: إذا أحرز المشركون أموال المسلمين بغارة» أو سرقة لم يملكوه 
سواء أدخلوه دار الحرب أو لم يدخلوه. فإ باعوه على مسلم كان صاحبه أحق به من 
وبعدها وعلى الإمام أن يعوض من حصل ذلك في سهمه بعد القسمة قيمته من سهم 
المصالح لما في نقص القسمة من لحوق المشقة» فإن لم تلحق منه مشقة نقصها ولم 
رن ظ 

وقال أبو حنيفة : قد ملك المشركون ما أغار عليهم جماعتهم دون أحادهم من 
أموال المسلمين» إذا أدخلوه دار الحرب» فان بأعوه صح بيعه. وكان لمالكه أن يأخذه 
من مشتريه بثمنه وإن غنمه المسلمون منهم استرجعه صاحبه قبل القسمة» بغير عوض 
ولم يسترجعه بعد القسمة إلا بالقيمة احتجاجا بما روي أن النبيّ بيه قيل له يوم فتح 


1¥ 
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مكة ألا تنزل دارك فقال: «وَهَلُ رك لتا عُقَيْلُ منْ رَبْع) فلولا زوال ملكه عنها بغلبة 
عقيل عليها لاستبقاها على ملكه ونزلها. ْ 

وروى أبو يوسف في سير الأوزاعي عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة 
عن مقسم عن ابن عباس عن رسول الله ية في عبد وبعير أحرزهما العدو ثم ظفر بهما 
فقال رسول الله ية لصاحبتهما إن أصبتهما قبل القسمة» فهما لك بغير شيء» وإن 
وجدتهما قبل القسمة فهما لك بالقيمة . 

قالوا: وهذا نص ولأن كل سبب ملك به المسلمون على المشركين» جاز أن 
يملك به المشركون على المسلمين كالبيوع› ولأن كل مال أخذ قهرا على وجه التدين 
باح الخد اماي و اميرك ودليلنا قول الله تعالى : #وَأَوْرَتَكُمْ َرْضْهُمُ وَدِيَارَهُمْ 
َأَمْوَالهُم َأَرْضاً لَمْ تَطْوّوْمَا4 [الأحزاب: ۲۷]. فامتن علينا بأن جعل أموالهم لنا ولو 
جعل أموالنا لهم لساويناهم وبطل فيه الامتنان. 

وروى أبو قلابة عن أبي المهلب عن عمران الحصين «أنَّ المُسْرِكِينَ غَارُوا عَلَى 
سرح المَدِيئَة او رشول أله يلي وامرأة مِنَ الأنْصَارِ انمث ذَاتَ ليله 

ن الوق ریت اة وشل الله هة نَت من لوم ئى قوعت التي وكات قد 
دوت إن نَجَّامًا اللَّهُ عَلَيْهًا أنْ تَنحَرَها فأخبر بذلك و سول ألله ل فَقَالَ : «بئسٌ ما 
جَارتها 5 َر في مغْصية و9 فيما لآ يلك ان قم وَأَعدَ ته مناه فلو ملكها 
المشركون بالغارة لملكتها الأنصارية بالأخذ. ولما استجاز رسول الله كلد استرجاعهاء 
ويدل عليه قول النبي مي : الآ حل مال امْرِىءٍ مُسْلِم إلا بطيب نفس مِنْهُ؛ فلما لم يحل 
بهذا الخبر ماله لمسلم» كان أولى أن لا يحل ماله لمشركء. ويتحرر من استدلال هذا 
الخبر قياسان : 

أحدهما: إنما منع الإسلام من غصبه ما لم يملك بغصبه كالمسلم مع المسلم. 

والثاني : أنه تغلب لا يملك به المسلم على المسلم» فلم يملك به المشرك على 
المسلم كالسبي» ا ا ل 
كالمدبرء والمكاتب» وأم الولد. 

فأما الجواب عن قوله: «وهل ترك لنا عقيل من ربع» فرسول الله ييه نشأ في دار 
أبي طالب حين كفله بعد موت عبدالمطلب فورثها عقيل دون علي لكفر عقيل وإسلام 
علي وعندنا لا يرث المسلم الكافرَ ولا الكافر المسلم فباعها عقيل بميراثه لا بغصبه 


وحكى ابن شهاب الزهري قال: أخبرنا على بن الحسين أن أبا طالب ورثه ابناه عقيل . 
وطالب دون على فلذلك تركنا حقنا من الشعب . 





۸ کتاب السير/ باب ما أحرزه المشركون من المسلمين 
وأما الجواب عن حديث ابن عباس فهو أن راوية الحسن بن عمارة وهو ضعيف ‏ 

كثير الوهم والغلط» ثم لو صح لكان بدليلنا أشبه » لأنه جعله له قبل القسمة ولو زال 

ملكه عنه لما استحقه قبل القسمة» وإن كان له أخذه بعد القسمة بالقيمة. 

فإن قيل: فقد أوجب القيمة بعد الة لقسمة» وأنتم لا توجبوها بعد القسمة؟ قيل : 

نحن نوجبها بعد القسمة إذا تعذر نقض القسمة لكن من بيت المال من سهم المصالح 
وأما الجواب عن قياسهم على البيوع فهو جواز أن يملك بها المسلم على 

المسلم . 

) وأما الجواب عن قياسهم على 0 بد ارات وذلك 


er eS “tf‏ س ص ٤‏ ا ی کت اق ر کک ر 
مسالة: قال الشافعي: «وَإِذَا 3 الحَرْبِيُ إل لينا يام ن فاودع ترك مالا ثم قتل 
موود إلى ورت آنه مَالن له 


بار رازب تجميغ ماله مدوم (وقان) في تاب الگا قز ووا 
مان (قَالَ المُرَنِيُ) ر حمَة الله هَذَا عدي أصځ لا ر 
الإشلام لاه مَل لَهُ ا فَوَارِنُةُ فيه بمثابته» . 


ته إن 


قال الماوردي : : وصورتها في حربي دخل دار الإسلام بأمان ag‏ 
يخلو حال أمانه من * ثة أقسام : 

أحدها: أن يشرط له في أمان نفسه الأمان على ذريته وماله فيكون أمانه عاماً فى 
الجميع . ) 

والقسم الثاني : : أن يخص بالأمان على نفسه ويستثنى منه خروج ذريته وماله من 
أمانه فيكون الأمان مخصوصاً على نفسه. وتكون ذريته وماله غنيمة لأهل الفيء » لأنه 
واصل بغير قتال ولا يمنع أمانه على نفسه من غنيمته وذريته وماله لخصوصه فيه. 

م" الغالك: أن ایکون الأمان مطلقاً لم يسم فيه المال والذرية بالدخول فيه 

فان قيل فيه لك الأمان اقتضى هذا الإطلاق عموم أمانه على ذريته وماله: لأن من 
خاف على ذريته وماله لم يكن أمناء وإن قيل في أمانه لك الأمان على نفسك اقتضى 
ذكر نفسه أن يكون الأمان ضا فيها دون ما سواها من المال والذرية اعتبارا 
بخصوص التسمية وأطلق أبو حامد الإسفراييني جوابه في دخول ذريته وماله في أمانه 
وحمله على هذا التفصيل أصح› وإن لم يتقدم به أحد من أصحابنا لما ذكرناه من 
التعليا,. 


كتاب السير/ باب ما أحرزه المشركون من المسلمين ...۹ 

فصل: : فإذا صح آمانه على نفسه وماله على التقسيم المذكور كان أمانه على نفسه 
را بأربعة أشهر وفيما بين الأربعة أشهر والسنة وجهان: وكان أمانه على ماله غير 
E‏ ا رد وفي أمانه على ذريته وجهان: 

أحدهما: يتقدر بمثل مدته اعتبارا به» لأنه أمان على نفس آدمي . 

والوجه الثاني : يجوز أن يتأبد ولا يتقدر بمدة كالمال» لأنهما تبع فاستويا في 
الحكم» فإن عاد هذا المستأمن إلى دار الحرب وخلف ذريته وماله في دار 0 
انقسم حكم عوده ثلاثة أقسام : 

أحدها : : أن يعود إليها لتجارة أو لحاجة فيكون على أمانه في نقسه» وذريته 
وماله» ولا ينتقض بدخول دار الحرب كالذمي إذا دحل دار الكرب تاجرا كان عل 


ذمته. 


والقسم الثاني : أن يعود إليها مستوطناً فرع أمانه على نفسه اعتبارا بقصده 
ويكون الأمان على ذريته وماله بافا لان يجوز أن يفره الآمان على ذريته ؤماله دون 
نفسه» لأن حرينا لو أنفذ إلى دار الإسلام ذريته وماله على أمان أخذه لهما دون نفسه 
صح كما يصح أن يأخذه لنفسه دون ذريته وماله» فإذا جمع في الأمان بين ذريته وماله 
فارتفع في نفسه لم يرتفع في ذريته وماله . 


والقسم الثالث : أن يعود ا yT‏ 
أمانه في نفسه وماله» ولا ينتقض في ذريته» ا ا 0 
بكرا بيهر وار كا ا را على ماله لم يتفي ادا ردام وكان بخلاف 
ما لو جمعهما الأمان. لأنهما إذا اجتمعا كان حكمهما مشتركاً وإذا انفرد بالمال كان 


فصل: فإن . مات هذا الحربي وله أمان على ذريته وماله لم ينتقض أمان ورثته 
بموته كما لا ينتقض بنقض الأمان وكان ماله موروثا لورثته من أهل الحرب دون أهل 
الذمة. لارتفاع التوارث بين أهل الذمة وأهل الحرب» وسواء كان موت هذا المستأمن 
في دار الحرب» أو دار الإسلام» وإذا صار موروثاً فلورثته حالتان. 

إحداهما : : أن يكونوا ممن لهم أمان على أموالهم فينقل إليهم هذا الميراث على 
أمانه كموت الذمي إذا كان وارثه ذمياً. 


والحال الثانية : أن يكون ورثته ممن لا أمان لهم على أموالهم وهي مسألة الكتاب 
ففي بقاء الأمان على المال بعد موت مالكه قولان: 
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أحدهما: ‏ وهو منصوص عليه في هذا الموضع - أنه يزول بموت مالكه وينتقل 
إلى الورثة بغير أمان فيصير إلى بيت المال فيئاً وقول الشافعي إنه مغنوم يريد أنه فيء 
وإنما كان كذلك لأمرين: 

أحدهما: أنه كان لمالك له أمان فصار لمالك ليس له أمان . 

والثانى : أنه لما كان الأمان على النفس لا يورث وجب أن يكون الأمان على 
المال لا يورث. 
| والقول الثاني : - نص عليه في كتاب المكاتب» واختاره المزنى أنه يكون الأمان 
على المال باقياً ولا ينتقض بموت مالكه وينتقل إلى ورثته بأمانه لأمرين : 

أحدهما: أنه لما جاز أن ينفرد الأمان بالمال دون المالك» لم ينتقض باختلاف 
المالك كما لو ارتفع أمان مالكه بعوده إلى دار الحرب مستوطنا . 

والثانى : أن المال ينتقل إلى الوارث بحقوقه كما لو استحقت به شفعة» أو كان 
في ديته رهن» وأمان هذا المال من حقوقه؛ فوجب م أمانه إلى ادق 
على اختلاف لق ال إذا شرط e e‏ 
الذي جعله باقياً على ورثته إذا شرط أمانه في مدة حيأته وبعد موته» ولیس هذا بمانع 
من اختلااف القولين › لأنهما من إطلاق الأمان إذا لم يتقيدك بشرط وهو في تقبيذه 
بالشرط على ما حكاه» والله أعلم . 

مسألة : : قال الشافعي: و تا ملقم مُلماً أخرز كاله وَصِعْارَ ولده حَصَرَ 
الي بل بني فَرَيْظة فَأَسْلَمَ ابْنَا شغبَة شغبة فارز لَهُمَا إِسْلامُهُمًا أْوَالَهُمَا وَأولاَدَهُمَا الصّغَارَ 
وَسَوَاء الأزض وَغَيْرْهًا». 


قال الماوردي : إذا أسلم الحربي عصم دمه بالإسلام» وأحرز له جميع أمواله. 
e?‏ إسلاما لجميع أولاده الصغار من الذكور والإناث. يعصمهم السام من السبي 
والاسترقاق» فإن كان له حمل من زوجته أجري عليه حكم الإسلام ذ في في المنع من 
استرقاقه» ولا يمنع ذلك من استرقاق أمه» وسواء كان إسلامه في دار الحرب أو دار 
الإسلام» لخوف أو غير خوفء ما لم يدخل تحت القدرة» وسواء كان ماله منقولاً أو 
غير منقول» كانت له عليه يد أو لم تكن . 

وقال مالك: قد عصم دمه وصغار أولاده بإسلامه» وملك من أمواله ما عليه 
يده» ولم يملك منها ما ليس عليه يده» بناء على أصله في أن المشرك لا يصح ملكه» 
وها كانت عل هان قاهرا له بإسلايه فيلك وقال أبو حنيفة : قد ملك بإسلامه ما في 


2 


كتان السير/ بات نما رزه المشركون قن اللي سس ب ا 
يده ويد وكيله من منقول وغير منقول» ولا يملك ما عداه» ومنع إسلامه من استرقاق 
صغار أولادم. ولا يمنع من استرقاق حمله» لأنه تبع أمه. يعتق بعتقها . 

ودليلنا رواية عمر , و الطاب رصي اد عله _ أن النبي 5 قال : 
اتل الاس حَتَّى يقولوا لآ إِلَهَ إلا الله اذا الوم موا مي وماع وَأَمْوَالوة إلا 
بِحَمَهَا» فكان على عمومه. 


وروي عن النبئ يكل أنه قال: ١‏ مَنْ أسْلّمَ عَلَى شَيْءِ فَهُوَ لَه فكان على عمومه 
وروى الشافعي أن رسول الله يكل حَاصَرَ بني قَرَيْظة فَسْلَمَ ابنا شعبة اليهوديان» فأحرز 
لهما إسلامهما أموالهما وأولادهماء ومعلوم أنه قد زالت أيديهما عنه بخروجهماء فدل 
على استواء الحكم في الأمرين» ولأنه ع E‏ فوجب أن لا 
بالا ا ای ی ی ا و ا ا ن لم 
تكن يده عليه كالمسلم . 

والدليل على أن الحمل لا يسترق : هو اه ابت اده فل الأنسى اقلم بجر 
استرقاقه کالمولود» ولأن كل من لم يجز استرقاقه لم يجز استرقاقه حملا كالمسلم . 

وأما الجواب عن قول مالك : إن المشرك لا يصح أن يملك مالآ ولا نكاحاًء فهو 
أنه مجرد مذهب يدفعه النص قال الله تعالى : #َيَثْ يدا بي لهب وَتَبَّ ما اتی عَنْهُ مال 
وَمَا كسب [المسد: .١‏ ؟]. فأضاف ماله إليه إضافة ملك ثم قال: #وَأمْرََتَهُ حَمَالة 
الحطب »4 [المسد: 4]. فأضاف امرأته إليه إضافة عقد. فدل على أن المشرك لا يمنع 
ب 


إليه» E E e‏ ا ا 
فتعارض الأمران في استدلاله» وسلم ما دللنا به. 

فصل: فأما زوجة الحَرْبِيٌ إذا i ITN‏ 
Ty‏ 

أحدهما: لا يجوز» لأن حملها مسلم» فلزم حفظ حرمته فيها حتى يفارقها . 

والوجه لكي يجور أن يسترق » لامتياز حكميهماء فان لم تق كان النكاح 
اقا وإن سبيت بطلّ نكاحها بالسبي» كه" لو كان وزوسيا عونا .أنه لما ارت 
ر الحربي في الاسترقاق ساوتها في بطلان النكاح. ولكن لو دخل السام دار 
الحرب» فتزوج فيها حربية ففي جواز سبيها واسترقاقها وجهان : 


و 
«امزت ان 
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أحدهما: يجوز أن تسبى وتسترق» ولا يعصمها إسلام الزوج منه» كما لو أسلم 
بعد كفره . 
والوجه الثاني: أنه لا يجوز سبيهاء ولا استرقاقهاء اعتصاماً بإسلام الزوج» لأن 
عقد هذا في الإسلام فكان أقرى. وعقد ذلك في الشرك فكان أضعف . 

| ولو استأجر المسلم أرضاً من دار الحرب ثم غنمت كان ملك المسلم في مناقعا 
اقياء وإن غنمت بخلاف نكاح الزوجة في أحد الوجهين» لوقوع الفرق بينهما من 
وجهين : 

أحدهما: أن المنافع تضمن باليد» والاستمتاع لا يضمن باليد. 

والثاني: أن ملك المنافع والرقبة يجوز أن يفترقاء وملك الاستمتاع والنكاح لا 
يجوز أن يفترقا. 

فصل: وإذا أعتق المسلم عبداً ذمياً ثبت عليه الولاء» فلو لحق بدار الحرب لم 
يجز أن يسترق لأن في استرقاق رقبته إبطال ولاء المسلم» فخالف منافع الأرض التي لا 
تبطل على المسلم يقتيمة رفا اف ولاه المي من الاسترقاق: ولم نمنع منافع 
المسلم من الغنيمة والاسترقاق» ولو أعتق ذمي عبدا ذمياً ثم لحق العبد المعتق بدار 
الحرب» ففي جواز استرقاقه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأجل ولائه» كما لو کان الولاء لمسلم؛ لأن مال الذمي لا 
يغنم» كما أن مال المسلم لا يغنم 

والوجه الثاني : يجوز أن يسترق مع ولاء الذمي» ولا يجوز أن يسترق مع ولاء 
المسلم. | 

والفرق بينهما: هو أن الذمي يجوز أن يحدث عليه استرقاق» فجاز أن يسترق 
مولاه المسلم ولا يجوز أن يحدث عليه رق فلم يجز أن يسترق مولاه. 

مسألة : قال الشافعِي: «وَلَو مَكَلَ مُسْلمٌ قاد توق ميخ ارا اذ ازضا از يها 


- 0 


ظهرَ عَلَى الدارِ كان لْمُشْمرِي قال أَبُو حتيفة واب يُوسْفَ : الار ض وَالدَّارُ فِيْءٌ وَالرَقيق 
وَالْمَتَاعٌ للْمُشتري». 

قال الماوردي : : وهذا صحيح › يجور أن نكس ي المسلم من أهل الحرب في 
La‏ 


وقال مالك: لا يصح الشراء» وتغنم إذا فتحتء إلا أن يكون المسلم مقيماً في 
دار الحرب» لما ذكره من أن المشرك لا يصح ملكه. 


۲ 
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وقال أبو حنيفة : : يغنم ما لا ينقل من الأرضين »ولا ي: يغنم ما ينقل من الأموال» لن 
ما لا ينقل تبع للدارء وما ينقل تبع للمالك» وهذا فاسد من وجهين : 


ا SS a‏ 
ل کر بع ادر على للد کا اا کنا کی اب ان 

چ وإدا م العبد الحربي في دار 2 کان اقا على رق سيذه » 
ا ل اشاس RE‏ ل n‏ 0 أبو 
کک ؛ لأنه نزل من حصن الطائف في بكرةء وا إسلامه في الدارين انه في بذار 
الحرب مقهور. e‏ 

ا ا ر ی ی 
المهدي له؛ لأنها من خوف القتال في ظاهر الحال. 

والثاني : أن يهديها بعد انقضاء الحرب» فتكون هدية للمهدي إليه خاصة. ولا 
تكون غنيمة؛ لأن انقضاء الحرب قد أزال حكم الخوف» وصار كالذي ملكه منهم 
مسالة: قال الشافعي رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالى: «قال الأؤرّاعئٌ فْتَحَ رَسُولُ الله كلل مكة 

نة فخلى بَيْنَ الْمُهَاجرِينَ وَأَراضيْهُمْ وَدِيَاَهُمْ وثَالَ ابو يُوسْفَ : لته عَمَا عَنْهُمْ 0 

عُنْوَة وَلَيِْسَ النَِيْ يكل في هَذَا كَعَيْره (قَالَ الشافعئ) ما دَخَلّهَا رَسُولُ الله ية عُنْوَةٌ و 
کل ا لم لبن ا ا ي تع بر كل ر ۴ 4 
تما هَرَبُوا إِليْهَا وام برخم ن دنع فَادَّعُوا أنَّ تحالدا بَدَاهُمْ بالقتال وَل ينفذ لَه 


الأمَانَ وَاذَّعَى خَالدٌ نهم بدأوه ده ُسْلَمُوا قل ان م لم على ا ومن 3 يلم 
صَارَ إلى قَبُول الأمَانِ بِمَا قد س قله عَلَيْه 4 السَلامُ من القى سلاحة فهو امنّ وَمَنْ 


ر ° مر 


دخل دار زه فهر امن فَمَالُ مَنْ يَغْنَمُ وَل يدي إل بمَا صَسَعَ عليه الصَّلاةٌ والسَلامٌ وما كان 


له خَاصّة فين في اكاب والهئة وكَيِفَ يَجُودُ َلّهُمَا جل بض مَالٍ الْمُسلم ينا 
وبَعْضِه غَيْرَ فيءٍ ام كيت يَغْتمُ مَالُ ملم بحَالٍ ال ال ر ا قن احص 


واللّه الشافعي في هَذَا وَجَوَّدا . 


۲۲۴٤ 
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قال الماوردي: اختلف العلماء 0 هل كان و أو صا فذهب 
الشافعي إلى أن مكة فتحت صلحا بأمان عَلّقه رسول الله كَل بشرط. شرطه مع أ 
سفيان بن حرب وحكيم بن حزام غداة يوم الفتح. لوا 
وإغلاق أبوابهم ووافق الشافعي على فتحها صلْحاً أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وعكرمة» ومجاهد. والرّهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقال مالك. وأبو حنيفة» وأكثر الفقهاء» وأصحاب الرأي: إن مكة فتحت 
عَنْوَةَه فمن رسول الله كَل على أهلهاء فلم يشب ولم يغئم لعفوه عنهم» واختلف من 
قال بهذاء هل كان عفوة عنهم خاصاً أو عاماً لجميع الولاة؟ فقال أبو يوسف كان هذا 
خاضا سول اش كلق أن يعفر عننا فة عتوة ليس ذلك لغيه من الآكمة : 

وقال غيره: بل عفوة عام في الأئمة بعده» يجوز لهم أن يعفوا عما فتحوه عنوة 
كما جاز عفو رسول الله ية عن أهل مكة وقد فتحها عنوة» وهذا هو تأثير الخلاف في 
فتحها عنوة أو صلحاً أن من ذهب إلى فتحها صلحا لم يجعل للإمام أن يعفو عما فتح 
عنوة» ومن ذهب إلى فتحها عنوة جعل للومام أن يعفو عما فتحه عنوة» واستدل من 
ذهب إلى فتحها عنوة بقول الله تعالى «أنّا فَتَحْنَا لَك قَنحاً مُبيناً ليَغْفِرَ لَك الل 
[الفتح : ١‏ ؟] يعني مكة» والفتح المبين الأقوى» فدل على أنه العَنُوة وبقوله تعالى : 
إا جَاءَ نَصرٌ الله والفنخ) [النصر : ]١‏ وظاهر النصر هو الغلبة والقهرء وبقوله وهو 
اله كاب E‏ اخ ون تة ين باقر ع 
[الفمتخ: ]۲٤‏ فصرح القول بالظفر فدل على العنرّة» وبقوله تعالى : الا قاتلونَ َو 
كَُوا أَيْمَائّهُمْ وَهَُوا بارا الرَسُولٍ» [التوبة : ]١7‏ وهذا توبيخ على ترك القتال» ثم 
قال: بعده: ل«تَائلوهُمْ , 0 بهم الله بَأَيْديِكُمْ » وهذا 58 بالقتال» فار حدما 0 
ا 0 تعالى : فلا هنوا وَتَدْعْ َدعُوا إلى السَلم وَأَنتمْ | الأغلُونَ 
واللّهُ مَعَكُمْ4 [محمد: 0"] فنهاه عن الم مع قوتهء وقد كان في دخول مكة قوياء 
فكانت هذه الايات الخمس من دلائلهم » واستدلوا عليه من السنّة بنقل السيرة التي 

نقلها الرواة» فتمسكوا بأدلة منهاء فمن ذلك» وهو سيب الفتح أن قريشاً لما نقضت 
صلم الحديية يمن تكلت من حرا وأتى وفد خزاعة رسول الله وة مستنصرين» وهم 
أربعون رجلا فيهم عَمْرُو بن سالم» ثم قال عمرو فأنشده . 
اللي الى ا ا سايق ا ا 


حتى أتى على شعره قال رسول الله 4 : «نصِرْتَ يا عَمْرُو بن سَالِم الله لأغرْوَن 
ريشا وَاللّهِ لأَعْرُوَانَ ريشا إن شاء الها وحقق هذه التمين سيره بعد رد أبن سنيان بن 
ديت ا وسار فى عشرة الاف فيهم ألفا دارع ودخل بهم مكة» وعلى رأسه مغفرٌ » 


۲۲۵ 





كتاب السير/ باب ما أحرزه المشركون من | لمسطلهب: 
وراياته منشورة » وسيوفه مسشهورة »› قالوا: وهذه صفة العَنْوَة التي حلف بها أن 
قال : وتشاروف اين كنب ان بورك اق و ا ا وهر 
اله ل اه فكان ذلك ننها . 
أبا هُرَيْرَة اشد دعوت 5 مهزولين i‏ إن لوقا كذ ادبت 
بشما فإذا ا ا ا ّى تَلْقُونِي عَلَى الصّمَاء فكان أَمْرْهُ بالقثل 
ولان لت ”0 قال يوم من ابه فهر اين وَمَنْ الت 
0 ولان رسول ال ا حين ,دغل سک طاق بيت وفيه جماعة من أشراف 
فاصنع , نا مَأ كريو» فقال: يرا م لقا وَمَثَلى ٠ E‏ كما قال وش 
ا : ¥ Le FN‏ ا يود ا 
فملعته. ويا e A e‏ 
صلحاً لاستحقا الأمان لا بالإجارة» ولما استجاز علي أن يهم بقتلهما. 
قالوا: وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كل البلاد فتحت بالسيف 
إلا المدينة» فإنها فتحت بالقران» أو قالت بلا إله إلا الله.» فدل على أن مكة فتحت 
بالسيف عنوة . 
قالوا: وقد روي عن النبّ كه أنه قال: «إنَّ الله حبس الْفِيلَ عَنْ مَك وَسَلَط 
لبها زشولة وَالمُؤْممِنَ وإلها E E‏ ۾ وم تل لأعد يي وما أل 
ب ان و 
قالوا: وقد روي أن حماس بن قيس بن خالد أعد سلاحاً للقتال يوم الفتح فقالت 
له امرأته: والله ما أرى أنك تقوم بمحمد وأصحابه» فقال: لها إني لأرجو أن أخدمك 
بعضهم» وخرج مرتجزا يقول: 
إن توا الت وْمَهَمَا لي عله هداس لاخ كام خْوراأكئة 
ش الحاوي في الفقه/ ج5١/‏ م6١‏ 


۲٢ 





كتاب السير/ باب ما أحرزه المشركون من المسلمين 


و 
1 وَدوْ عَزارَينِ سَرِيعَ السّلة 


0 بصفوان بن أمية ور 


بن أبي جهل وسهيل بن عمروء فيمن يقاتل 


بن الوليد في قريش وعاد نا فدخل بيته وقال لامرأته : أغلقي على الباب» 


قات ل ارا : فأين ما كنت تعدنا فقال : 


داهو صَفْوَاة قو عكر 
َاستفيكيف] لشم 


نع تيبي في اللو تى قيب 

قزل على را ان ّْ 

قالوا: ولأنه صالحهم على دخولها لترددت بينه وبينهم الرسل» ولكتب فيه 
الصحف» > كما فعل معهم عام الحديبيةء وهو لم يلبث حتى دخولها بعسكره قهراء 
نک ركون اا 

ودليلنا على دخولها صلحا قول الله تعالى : ولو قَائَلَكُمْ لَذِينَ كَمَوُوا لَوَلّوا 
الأذًا ذبَارَ ثم لآ يَحِدُونَ وَلِيّا وَل تصيرا» [الفتح : 7] يعني» والله أعلم» أهل مكة فدل على 
أنهم لم يقاتلوا ولو قاتلوا لم ينصرواء وقال تعالى: وَهُوَ الّذِي كف أَيْدِيَهُمْ عَدْكُمْ 
یدیک ع عَنْهُمْ بيتطن مح [الفتح : 4 ] فأخبر بكف الفريقين» والكف يمنع من العنوة» 
زول نالي ٠‏ من بخ أنْأظمَرَكُمْعَلَبهم) يريدبهالاستعلاءوالدخول» وقدكان 
رسول الله بيه مستعلياً في دخوله» وقال تعالى : لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الحرم إن شاءَ الله 
أمنين 4 [الفتح : ۲۷] والمحارب لا يكون أمناًء فاقتضى أن ود دخولها صلحاً لا 
عنوة» وقال تعالى في سورة الرعد #وَلآ يَرَالُ الّذِينَ كَفَدُوا بد يُصيبِهُمْ ما صَنَعُوا قَارعَة أو 
تَحُلُ قريباً مِنْ دارهم حَتَّى يأتي وَعْدٌ الله [الرعد: ]8١‏ الي تأخير اا القوارع 
ولهم إلى أن يحل رسول الله ية قريباً منهم فصار غاية قوارعهم» وهذه حال أهل مكة 
إلى أن نزل رسول الله َة بمر الظهران» فانتهت القوارعء فصار ما بعدها غير قارعة. 
والمخالف يجعل ما بعد بحلوله أعظم القوارع» وفي هذا إبطال لقولهء وفيها معجزة 
وهو الإخبار بالشيء قبل كونه» لأن سورة الرعد مكية . 

ويدل عليه نقل السيرة ة في الدخول إليها واتفاق الرواة عليها ا 
رسول الله ية حين تأهب للمسير إليها أخفى أمرة وقال: اللّهُمَّ حُذْ عَلَى أَبْصَارِهِمْ حَنَى 
لا يرَؤني إلا بَعْتَةً» وشار ما خي برل نمو الظهران: وهي على سبعة أميال من مكة 
وكان العباس بن عبد المطلب قد لقيه قبل ذلك بالسقياء > فسار معه وأمر كل رجل من 
امعان أن يوقد 5 فأوقدت عشرة الاف نار أضاءت بها بيوت مكةء وفعل ذلك 


يفف 


كتاب السير/ باب ما أحرزه المشركون من المسلمين 
إرهاباً لهم وإيثارا للبقيا عليهم» لينقادوا إلى الصلح والطاعة» ولو أراد اصطلامهم 
لفاجأهم بالدخول» ولكنه أنذر وحذر فلما خفي عليهم من نزل بهم خرج أبو سفيآن بن 
حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء, يتحسسون الأخبارء وقال العباس وأشياخ 
فريش: : واللّه لَيْنْ دَخَلََ رسول الله ڪل ع: عَنَْةإِنّهُ لهاك ريش آخرّ الدَهْرِ فركب بغلة 
رسول الله ك اتا وتوجه إلى كة؛ ليعلم فريشاً حتى ستأِنُرة فبينما هو بين الأراك 
ليلا إذا سمع كلام أبي سفيان» فعرف صوتهء فتعارفا واستخبره عن الحال» فأخبره 
بنزول رسول الله ية في عَشْرَة الاف لا طاقة قة لهم بها فاستشاره» فقال تأتيه في جواري 
فتسلمء وتستأمنه لنفسك وقومك» وأردفه على ر البغلة») وعاد سا به إلى 
رسول الله یه فأخبره بحاله فقال: اذهب به فَقَدْ اما حَتَّى تأتيني به به من الغدء فلما 
أصبح أتاه به» فأسلم وعقد معه الأمان لأهل مكة» على أن لا يقاتلوه» فقال العباس : 
يا رسول الله َة إن أبا سفيان رجل يحب الفخرء فقال: اح من حل دار أِي 
ره مَنْ دحل دار حَكيم بن حِرّامٍ فهو امن م من الفى اا فهو امن من 
اغلق بَابَهُ فهر امنٌّ» فكان عقد الأمان متعلقاً بهذا الشرط . 

وهذا يخالف حكم العَنْوَةِ فدل على انعقاد الصلح وجود هذا الشرط لأن 
رسول الله يلما امن أبا سفيان» وعقد معه أمان قريش على الشروط المقدمةء أنفده 
إلى مكة مع العباس ثم استدرك مكر أبي سفيان» وأنفذ إلى العباس أن يستوقف أيا 
سفيان بمضيق الوادي : ليرى جنود الله فقال أبو سفيان: أعغَدراً يا بني هاشم فقال له 
العباس بل أنت أغد وأفجرء ولكن لترى جنود الله في إعزاز دينه ونصرة رسوله» فلو 
كان دخوله عَنُوة لم يقل ابو فان اعذراء ولم يجعل استيقافه غدراء فلما أقبل 
رسول الله كك بعد كتائبه المتقدمة» قال أبو سفيان للعباس : لقد أوتي ابن أخيك ملكا 
عَظيماء فقال له العباس: وَيْحَكَ اتا البو فقال: نعم إذاء ثم أرسله العباس إلى 
مكة منذراً لوقمه بالأمان» فأسرع حتى دخل مكة فصرخ في المسجدء > فقال : يا مَعْشْرَ 
قَريشٍ > هَذَا محمد قد جاء بما لا قل لكم بهء قالوا : فمّهء» قال : مَنْ دحل داري فهو 
امن قالوا: وما تُعْنِي عَنَا دارك» قال : مَنْ دحل الْمَسْجِدٌ فهو امن مَنْ أغلق بابه فهو 
امن من ألقى سلاحه فهو امن» فحينئذ كفوا واستسلمواء وهذا من شواهد الصلح دون 





اعدو 
ويدل عليه أن راية الأنصار كانت مع سعد بن عبادة عند دخوله مكة» فقال سعدء 
وهو يريد دخولها : 
الوم ين الملعقة الي زم ىال رة 


اليوم يَوْمٌ يذل الله قريشاً. 


١۸‏ ا بح كا مت الشير/ بات ما أخرزة المشركون هن المسلمين 
فبلغ ذلك رسول الله ميو فعزله عن الراية وسلمها إلى الصا بو سيد وناك 
اللوم يزم الممزحَمّة E EE‏ ر فيه ال 


الوم يعر الله قرّيشاً. 

فجعله يوم مرحمة» وأنكر أن يكون يوم ملحمة» فدل على الصلح دون العَيْوَة 
ويدل عليه أن رسول الله بي قدّمَ أمامه الزبير بن العوام: ومعه رايته وأمره أن يدخل 
مكة من كداء العلياء وهى أعلى مكة» وفيها دار أبى سفيان» وأنفذ خالد بن الوليد؛ 
ليدخل من الليط» وهى ا فيها دار حكيم بن حزام» ووصاهما أن لا يقاتلا 
إلا من قاتلهما على ما قرره من الشرط . مع أبي سفيانء فأما الزبير فلم يقاتله أحد. 
ودخل حتى غرس الراية بالحجون. ET‏ ال عبر عن PE‏ 
وحلفائهم بني بكرء فيهم عكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء 
وقاتلوه. فقاتلهم حتى قَتَلّ من قريش أربعة وعشرين رجلا ومن هذيل أربعة رجال» 
ولوا منهز مين » فلما رأى رسول الله يَكَْالبَارقة على رووس الجبال» قال ما هَذاء وَقَدْ 
نهَيْتَ حَالِداً عَنِ القعَالِ»» فقيل له: إن خالدا رل فا فَقَال : «قضى اللَّهُ حيرا 
وَأنفذ إليه أن يرفع السيف› وهذا من دلائل الصلح دون العَنْوَة ؛ لأنه لو كان عنوة لم 
يذكر القتال» ولم ينه عنه» ويدل عليه أن رسول الله بي في يوم الفتح حين سار لدخول 
مكة كان يسير أبي بكر وأسيد بن حضير على ناقته القصوى» وعليه عمامة سوداء» ولو 
دخلها محارباً لركب فرساًء ثم قص على أبي بكر أنه رأى في المنام أن كلبة أقبلت من 
مكة. فاستلقت على ظهرهاء وانفتح فرجهاء ودر لبنها فقال له أبو بكر : ذهب كلبهم». 
وأقبل خيرهم وسيتضرعون إليك بالرحم» ثم خرج نساء مكة فلطخن وجوه الخيل 
بالخلوق» وفيهم قتيلة بنت النضير بن الحارث. فَاسْتَوْقَقَتْ رسول الله كل فَوَكَفَ لَهَاء 
لم الصو يف اليعارة صبراء فأنشدتة: ظ 
ما رَاكِاإنَ الأثي 1 مط عَنْصُبِح خَامِسَةوَأَنتَ مُوَفنْ 
بلغ بو ياف إن ئة ما إِنْ تَرَلَُ بها الوكائِب تَحْفقُ 
مشي إل وَغيْرة مَْشفوحة جادت لم انجه ا وأخرى تى 
امح ماانتٌ صلونجيية مِنْ قزي م ا والفخل فَحْلٌ مُغرق 
قافر الزتمين فل وا E PET PE‏ 


ماکان ضكَك ل CEE‏ م الْفنّى وَهُوَ الط الم لمحت 
فقال رسول الله گلا : «لَوْ كَنْتُ سَمعْتُ شِغرَهًا ما قله ولما ر أى الخلوق على 


م ر 0 و o‏ 
خيله ‏ والنساء يمسحولن وجوه الخيل 050 قال : «للّه دُوُ حان» کانما ينطق عن 


۹ 


كتاب السير/ باب ما أحرزه المشركون من المسلمين 
وح القدس» فقال له العباس» كأنك يا رسول الله هة تريد قوله : 





قينا غْيْلْقَا إن نهْتزوما نيو النَقَعَمَوْعِدُمَاكَدَا 
ازغ االاة مُسْرعَاتٍ سني ميال سجر اليا 
فَإِنْ أَعرَضْئُمٌ علا اغتمزتاوكان الْقَفنحٌ رانك ف لاء 
EC E E E‏ يعر اللة فيه مَل يشا 

فقال: نعم» ودخل مكة وابن أم مکتوم» وهو ضرير بين يديه» وهو يقول : 
ياك اة من رادي أزض بها الي وَعْورَادِي 
ا اف اهاي ا ا و اراي 

فدلت هذه الحال في استقبال النساء وسكون النفوس إليه والرؤيا التي قصها على 
الصلح دون العَدْوَة» ويدل على ذلك أن رسول الله ية استثنى يوم الفتح قتل ستة من 
الرجال» وأربع من النساءء وإن تعلقوا بأستار الكعبة. 

فأما الرجال: فعكرمة بن أبي جيل وهباز ين الآننوة وعد اين سعد بن أب 
سرح ومقيس بن صبابة» والحويرث بن نقيذ وعبد الله بن خطل . 

وأما النسوة: فهند بنت عتبة» وسارة مولاة عمرو بن هاشم» وبنتان لابن خطل» 
فقتل من الرجال ثلاثة ابن خطل تعلق بأستار الكعبة» فقتله سعيد بن حريث وأبو برزة 
الأسلمى». وأبا امس بن ابه قله لله بن عي ال . وأما الحويرث بن نقيذ فقتله 
علي بن أبي طالب وقتلت إحدى بنتى ابن خطل» واستؤمن لمن بقي منهم› فدل 
استثناء هؤلاء النفر على عموم الأمات» ولو لم يكن أمان لم يحتج إلى استثناء» وقد 
EEE‏ 


ا عيبم تايمنا TEE‏ ا لان 


ويدل عليه أن رسول الله ية حين دخل مكة ضربت له بالحجون قبة أدم عند رَايته 
التي رَكَرّهَا الزبير» فقيل له هلا نزلت في دورك» فقال: «وهل ترك لنا عقيل من ربع»» 
ولو كان دخوله مكة عنوة لكان» رباع مكة كلها له» ثم بدأ بالطواف على ناقته 
القصوى» وكان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صئماء وكان أعظمها فل وهو اه 
الكعبة» ES‏ كلما مر بضتي ينها أشار إليها بعود في يده» وقال : «جَاء الحَقٌّ وَرهقٌ 
البَاطلُ» إن البَاطلّ كان رَهُوقا»» فيسقط الصنم لوجهه وصلى خلف المقام ركعتين» ثم 
أتاه الرجال_والنساء فأسلموا طوعاً وكرهاء وبايعوه» وليس هذه حال من قاتل وقوتل» 
- فدلت على الصلح والأمان» ويدل على ذلك ما رواه عبيد بن عمير أن رسول الله يل 


797 كاب السير/ باب ما أحرزه المشركون من المسلمين 
قال : «لَمْ جل لي عَنَائِمُ مَك والعَنْوَة ة توجب إحلال غنائمهاء فدل على دخولها 
صلحاء وفقدت أخت أبي بكر عقدا لهاء فذكرت ذلك لأبي بكر رضي الله عنه فقال أبو 
بكر : ذهبت أمانات الناس» ولو حلت الغنائم لم يكن أخذه خيانة» تذهب بها الأمانة . 

فإن قيل: إنما لم تحل غنائهما؛ لأنها حرم الله الذي يمنع ما فيه» فعنه ثلاث 
أجوبة : 

أحدها: أن عموم قول الله تعالى: وَاعْلّمُوا أَنّمَا ما غَدمْتُمْ من شَيْءٍ فَأنَّ لله 
خمْسَهُ4 [الأنفال: ]4١‏ يمنع من تخصيص الحرم بغير دليل . 

والثاني : أنه لما لم ينع الحرم من القتل» وهو أغلظ من المال» حتى قتل 
رسول الله ية من قتل كان أولى أن لا يمنع من غنائم الأموال» ولو منعهم الحرم من 
ذلك لما احتاجوا من رسول الله كك إلى أمان. 

والثالث: أن ما في الكعبة مع امعان ]علق NO‏ 

وقد روى مجالد عن الشّعْبِيٌ قال: لما افتتح رسول الله َة مكة وجد في الكعبة 
مالا كانت العرف تيلية: فقسمه في قريش » فكان أول من دعاه للعطاء ء منهم سعيد بن 
حريث» ثم دعى حكيم بن حزام فقال لكا خا ريك ؛ لقال سكم +إحد خيراار 
أدع قال : بل تدع قال: ومنك؟ قال : ومني اليد الْعْلْيَا حَيْد منّ اليّد الشفلى»» فقال: 
حكيم : لا اخذ مِنْ أحد بَعْدَكَ أبداًء فلما لم تمنع الكعبة ما فيها وحرمة الحرم بها كان 
الحرم أولى أن لا يمنع ما فيه لكن لما كان ما في الحرم أموال لمن قد استأمنوه حرمت 
عليه بالأمان. ولما لم يكن ما في الكعبة مال لمُشتَأمن لم يحرم عليه بالأمان. 

فإن قيل:إنما لم يغنمهاء وإن ملك غنائمها؛لأنه عفا عنهاء كماعفا عن قتل 
النفوس» فهل يجوز له وللأمة بعده أن يعفو عن القتال؛ لأنه من حقوق الله تعالى 
المحضة المعتبرة بالمصلحة» وليس له وللأئمة بعده أن يعفوا عن الغنائم» إلا بطيب 
أنفس الغانمين؛ لأن من حقوقهم» ألا تراه لما أراد العفو عن سبي هوازن استطاب 
نفوس الغانمين» حتى ضمن امن لم تطب نفسه بحقه ست قلائص عن كل رأس» وما 
استطاب في غنائم مكة نفس أحد» فدل على أنها لم تملك لأجل الأمان الذي انعقد به 
الصلح» فلم يحتج فيها إلى استطابة النفوس» وقد كان رسول الله بي ينفذ السرايا من 
مكة إلى ما حولها من عرفات وغيرهاء فيأتوه بغنائمها؛ لأنها لم يكن لهم أمان. 

رباك على ذلك اكات ار حامد المروزي يعتمده أن نقل المُوجبٍ يعني عن نفل 
المُوجبّ وَمُوجِبٌ العَنْوَة القَثْلٌ والغنيمة» وموجب الصلح العفو والمن» فلما عقا . 
ومن ولم يقتل ول بخ وأنكر حين رأى خالدا قد قتل كان هذا دليلاً على الصلح» 
ومانعاً من الَنْوَةِ وصار الصلح كالمنقول لتقل موجبه من العفو. 


۲۳١ 


كتاب السير/ باب ما أحرزه المشركون من المسلمين 
فأما الجواب عن قول الله تعالى: إا جَاء تَضْرُ الله والْمَنْمُ4 [النصر: ]١‏ فمن 
e‏ ) ظ 

أحدهما: أن الفتح ينطلق على الصلح والعنوة؛ لقولهم: فتحت مكة صلحاء 
وفتحت علوة ؛ ؛ لان الفتح هو الظفر بالبلد بعد امتناعه وكلا الأمرين ظفر بممتنع . 

والثاني: أن هذه السورة نزلت بعد فتوحه كلهاء فكانت خيرا عق .ماضيها قال 
مقاتل: نزلت بعد فتح الطائف». والطائف آخر فتوحه قال رسول الله كل إن اغر :وطأة 
وطئها الله بوج» يعني اخر ما أظفر الله بالمشركين بوج ووج هي الطائف» فلما نزلت 
هذه السورة فرح بها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وبكى العباس لها فقال له 
رسول الله يك : مَا ينكيك يَا عَم قال : نعيّث اليك نفك قال : اللا رل وتيت 
كله الجورة سيور ا 

وأما الجواب عن قوله لإا فَتَحْنَا لك نحا مُبيناً» [الفتح : ]١‏ فمن وجهين : 

أحدهما : : ما حكاه الشعبي أنها نزلت في صلح الحديبية قبل فتح مكة؛ لأنه 
أصاب فيها ما لم يصب في غيرها بويع بيعة الرضوان» وأطعموا نخل خيبر» وظهرت 
الروم على فارس. تدا اكه ه وبلغ الهدي محله . 

والثاني : أنها نزلت في فتح مكة» والفتح يكون على كلا الوجهين. 

وأما الجواب عن قوله لوَهُوَ الّذِي کف أَبِدِيَهُمْ عنكر ايد نيكم عَنْهُمْ» 
[الفتح: 5؟] فهو أن الكف يمنع من القتال» وقوله #من بَعْد أن أَظفَرَكُمْ عَلبْهُمْ 4 
[الفتح : OAT‏ ه واسسلموا عفواء. فكان أبلغ الظفر 
بعد المحاربةء وقد ذكر بعض أصحابنا أنها نزلت عام الحديبية وأن قوله «يبطن مَك 

يعني الحرم». وحكي عن ابن عباس أن مضرب رسول الله يكل في الحديبية قد كان في 
الحل» ومصلاه ه في الحرم. وقد يعبر بمكة عن الحرم. وهذا تكلف في الجواب 
يخالف الظاهر . 

فأما الجواب عن قوله تعالى : «قاتلوهم د يُعَذَبِهُمْ الله ِأَيْديْكُمْ» [التوبة : ]٤‏ فهو 
أنه أ مر بقتالهم إن امتنعواء وبالكف عنهم إن استسلموا؛ لقوله تعالى: وا توا 
للكلم فَاجْتَحْ لَهّا) [الأنفال : ]5١‏ وهم يوم الفتح استسلموا ولم يمتنعوا. 

وأما الجواب عن قوله قل تهئوا وَتَدْعُوا إلى التَلم» [محمد: ه"] فهو أن 
النهي توجه إلى أن يدعو المسلمون إلى الصلحء وهم ما دعوا إليه وإنما دعا إليه 
المشركون». فخرج عن النهي . 

وأما الجواب عن الاستدلال بصفة مسيرة وقمسه بالله أن يغزوهم ودخوله إليه 
بسيوف مشهورة ورايات منشورة» فمن وجهين: 





5 ل كتب السير/ باب ما أحرزه المشركون من المسلمين 

أحدهما: أن الصلح والأمان تحدد بمر الظهرانء فلا اعتبار بما كان قبله» وقسمه 
أن يغزوهم فقد قال فيه إن شاء الله فاستثنى على أنه قد غزاهم؛ يي ني 
عليهم غالبا» . 

والثانى ST KY a‏ 
وإنما يقم بين الفرق الحالتين بالقعال والمحارية: 

وأما الجواب عن حديث أبىّ بن كعب أنه دخلها عَنْوةَ من وجهين : 

أحدهما: أنه لما دخلها على كره منهم وظهور عليهم صار موصوفاً بالعنوة. 

والثاني : أن العنوة الخضوع. كما قال الله تعالى: #وَعَنَتَ عَنَتِ الوْجُوة للحي الْمَعُومِ» 
[طه: ]١١١‏ أي : خحضعت» وهم قد خضعوا ن اموا مان 

وأما الجواب عن حديث أبي هريرة «اخصدُوهُمْ حَصْدا حَنَّى تلقوني عَلَى الصَّفَاء 
فمن وجهين : 

أحدهما: أنه قال قبل نزوله , بمر الظهران وعقد الأمان مع أبي سفيان؛ لأن أبا بكر 
ابن المنذر روى أنه قال : «اخصدوهم غدا حضدا حى تلقوني عَلَى الصَّمَاء ورواه أبو 
مبيد القاسم بن سلام في كتاب #الأموال» عن حماد بن سلمة عن ابت عن عبد الله ين 
رباح عن أبي هريرة . 

والثاني : أنه أشار بذلك إلى من قاتل خالد , بن الوليد أسفل مكة من قريش وبني 


وأما الجواب عن قولهم: لو كان صلحاً لأمن جميع الناس ولم يخصه بمن ألقى 
سلاحه وأغلق بابه فهو أنه جعل عقد الأمان معلقاً بهذا الشرط» فصار خاصاً في اللفظ 
عام في الحكمء وأما الجواب عن قوله. لقريش :«انتم الطْلَقَاغى فهو لأنه أمنهم بعد 
الخوف. وأ حسن إليهم بعد إساءتهمء وصبح عيوب E‏ ا 
المؤاخذة. طلقاء وبالإحسان عتقاءء وآما الجواب عن قوله: ا مَنْ جرت ي 1 
كانه فهو أن الرجلين لم يظهر منهما شرط الأمان؛ لأنهما كانا شاكين في سلاحهماء 
وقد علق شرط الأمان بإلقاء السلاح وغلق الأبواب فبقيا على حكم الأصل؛ فلذلك 
استجاز علي بن أبي طالب عليه السلام أن يقتلهما حتى استجارا بأم هانىءٍء فأمنهما 
رسول الله عن . 

وأما الجواب عن حديث عائشة نشة رضي الله عنها «كُلُ الْبلادِ فُتِحَثْ بالسيف إل 
المدينة» فهو أن معناه أن كل البلاد فتحت بالخوف من السيف إلا المدينة ولم ترد به 
العنوة والصلح ؛ لأنه قد فتح بعض البلاد صلحا . ظ 


وأما الجواب عن قوله: !ى اللَّهَ > حَبَسسَ الفيل عَنْ مَكة وَسَلّط عَلَيْهَا رَسُولَهُ» فهو 


كتاب السير/ باب ما أحرزه المشركون من المسلمين ٣ ٠‏ 
محمول على أن الفيل لم يظفر بهاء ولا دخلهاء وأظفر الله رسوله بها حتى دخلها. 

وأما الجواب عن حديث حماس بن قيس» وما أنشده من شعره: فهو أنه كان 
حليف بني بكر الذين قاتلوا خالداء ولم يكن من قريش القابلين لأمان رسول الله ب ثم 
. قد امن من ألقى سلاحه وأغلق بابه» فلئن دل أول أمره على العنوة» فلقد دل آخره على 
الصلح» وابتدأ بالقتال بجهله بعقد الأمان» ثم رجع إلى شرط الأمان حين علم به. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن عقد الصلح ما ترددت فيه الرسل وكتب فيه 
الصحف كالحديبية» فهو أن ذلك صلح على الموادعة والكف» فاحتاج إلى الرسل 
وكتب الصحف وهذا أمان استسلام وتمكين علق بشرط › فاستغنى فيه عن تردد الرسل 
وكتب الصحف واقتصر فيه على أخبار أبي سفيان وحكيم بن حزام بحاله» وذكره 
لقريش ما تعلق بشرطه» واقتصر من قبولهم على العمل به دون الرضا والاختبار. 

فصل: وإذ قد مضت دلائل الفتح في العنوة والصلح. > فالذي أراه على ما يقتضيه 
نقل هذه السيرة رفوو الأجاد وها لمن متتل وان يخرج يمه من فائل : أن أسفل 
مكة دخله خالد بن الوليد عَنْوَةَ وأعلى مكة دخله الزبير بن العوام صَلحاً؛ لأن 
رسول الله َيه بعد عقد الأمان بعث خالد بن الوليد من أسفل مكة» وبعث الزبير من 
أعلاهاء وأمرهما أن لا يقاتلا إلا من قاتلهماء فأما خالد بن الوليد فإنه دخل من أسفل 
مكة فقوتل فقاتل› لم بوجت كيم CaS CR‏ إنما قاتله بنو بكر ولم 
يكن لهم بمكة دار» وقد ثبت أنه كان في مقاتلة عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية 
وسهيل بن عمرو» وهم من أكابر قريش وأعيان أهل 5 وح دارم وأما الزبير بن 
العوام فإنه دخل من أعلى مكة فلم يقاتله أحد» ولا قاتل أحداء فوجد شرط الأمان 
منهم فانعقد الصلح لهم» ودخل رسول الله كَل وجميع جيشه من جهة الزبير ابن 
العوام» فصار حكم جبهته هو الأغلب» فلما استقر رسول الله بي بمكة التزم أمان من 
لم يقاتل» واستأنف أمان من قاتل» ولذلك استجد لعكرمة , ls‏ 
أمية أماناء وأمّن من أجارته أمٌّ هانىء» ولم يغنم أسفل مكة؛ لأن القتال كان على 
جبالهاء ولم يكن فيهاء فهذا ما اقتضاه نقل السيرة وشواهد حالها. 

فإن قيل: فقد روي عن النبى بيه أنه قال لما قاتل خالد وقتل : «اللَّهُمّ إني أبرأً 
إلْيِكَ مما صَّنَمَ خَالِدٌ» فدل على أن خالداً قاتل وقتل بغير حق» ففيه وجهان : 

أحدهما: أن هذاء قاله لخالد في غير يوم الفتح؛ لأنه بعثه بعد استقرار الفتح 
سرية من مكة إلى بني جذيمة من كنانة» وكانوا أسفل من مكة على ليلة منها ناحية 
يلملم ليدعوهم إلى الإسلام» خأتاهم وقد أسلموا وصلواء فقتل من ظفر به منهم. فلما 


۳4 كتاب السير/ باب ما أحرزه المشركون من المسلمين 
بلغ ذلك رسول الله مَل قال : «اللَّهُحّ إني ا الك مِمًا صَبَعَ حَالِدٌ انفد عَلِىَ بْنَ ا ا 


م 


طالب بدیات مَنْ قل منْهُم). 


والثاني : أنه لو قاله يوم الفتح جاز أن يكون ذلك منه قبل علمه بأنهم قاتلوه» 





بان ونيم الرّجُل على الجَارِيّة قبل القشم 


قال الشَافعيٌ ر عي الله ا ١إن‏ وَقَعَ عَلى جَارية من مِنَ المَغتم قبل القشم 
َل هذ مها أب في التفتم و إن ول ون إذ عم ول عة ية ن ل 
قبا شيا كال وان ا المَعْتّم فَعُلمَ كمْ حَقَهُ ا اياف 
بقذر حصّته منْهَا» . 

قال الماوردي: أما الغنائم قبل إحازتها واستقرار ا بهزيمة أهلها فهي باقية 
على ملك أربابهاء فإن وطىء منهم جارية كان الواطىء زانياً يجب عليه الحدء فأما إذا 
استقر الظفر بالهزيمة وأحيزت الأموال او CE‏ 
الاستحقاق. لا على وجه التعيين كما يملك أهل السهمان الزكاة قبل دفعهاء فأما كل 
واحد من الغانمين فإنما يملك بالحضور أن يتملك بالقسم كالشفعة ملك الخليط بالبيع 
أن يتملك بالأحدذ: وإنما ملك الغانم» إن يتملك› ولم يتعين له الملك لمعنيين : 


أحدهما: أن حقه فيها يزول بتركه ويعود إلى غيره كالشفعة» ولو ملعة لم ل 
بتركه كالورثة. 

والثاني : لو تأخر قسمها حين حال حولها لم تجب زكاتهاء ولو ملكت وجبت 
زكاتهاء فإذا تقرر هذا فصورة مسألة الكتاب في رجل من الغانمين وطىء جارية من 
السبي المغنوم فهووط+ محرم؛ لأنه لم يملكها ولا حد عليه للشبهة. 

وقال مالك والأوزاعي وأبو ثور: عليه الحد؛ لأنه وطء محرم في غير ملك. 
فوجب به الحد كالزناء ودليلنا فى سقوط الحد عنه قول النبى علد ادروؤوا الحدود 
بالشبهات» وشبهة الوطء فيها أنه ملك منها أن يتملكها فكانت أقوى من شبهة الأب في 
جارية ابنه التي ما ملك أن يتملكها فلما سقط الحد عن الأب في جارية ابنه كان سقوطه 
عن هذا أولى» وبه خالف محض الزناء وصار كوطء الأجنبية بشبهة . 

فإذا ثبت سقوط الحد نظرء فإن علم بالتحريم عزر؛ ا ال لا عدم .مج 
التعزير» وإن منعت الحد لحظر الإقدام على الشبهات» وإن لم يعلم بالتحريم فلا حد 

عليه ولا تعزير» فأما المهر فواجب عليه في الحالين مع علمه بالتحريم وجهله به به كغيره 
من وطء الشبهة. فإذا وجب عليه نظر في عدد الغانمين فإن كان غير محصور لكثرتهم 


ضف كتاب السير/ باب وقوع الرجل على الجارية قبل القتسم 
الجارية التي وطئها في سهمه وملكها بالقسمة بعد وطئه لم يسترجع المهر بعد دفعه» 
ع ل لأنه استحدث ملكها بعد وجوب مهرهاء فصارت كأمة وطئها 
بشبهة » ثم ابتاعها بعد الوطء من سيدها لم يسقط عنه مهرهاء وإن كان عدد الغانمين 
محصوراء فقد قال الشافعي : يسقط عنه من المهر بقدر حصته فيهاء فاختلف أصحابنا 
في محل سقوطه على وجهين› حكاهما أبو إسحاق المروزي : ) 

أحدهما: أنه يسقط عنه قدر حقه منها إذا كان قد تملكها بالقسمة مع جماعة من 
الغانمين محصورين › وأما إن كان وطئها قبل أن يتملكهاء فلا يسقط عنه شيءِ من 
مهرهاء وإن كان عددهم محصورا؛ لأنه وطء في حال ليس بمالك فيهاء وإنما ملك أن 
تملك 

والوجه الثانى : أنه يسقط عنه فى الحالين رقهدر حصته منهاء سواء كان وطؤه قبل 
التملك أو بعده؛ لأن ملكها موقوف عليهم. ولا حقّ فيها لغيرهم» والاول أشية 

مسألة : قال الشافعيٍ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وإن حَمَلَتْ فَهَكَذًَا وَتُقَوَمُ عَلَيه إِنْ کان 
بها حَمْلٌ وَكَانَثْ لَه اء رَلّد . 

قال الماوردي: وصورتها أن تحمل منه الجارية التي وطئها من المغنم» فيتعلق 
بحملها أربعة أحكام بعد ثلاثة قدمنا ذكرها فى اختصاصها بالوطء : 

أحدها: سقوط الحد. 

والثاني : وجوب التعزير مع العلم بالتحريم . ) 

والثالث : استحقاق المهرء فأما الأحكام الأربعة المتعقلة بإحبالها: : 


فأحدها: لحوق الولد به. 





والثانى : حريته . 
والرابع : أن 7 تصير الجارية به أم ولد. 
فأما لحوق الولد فهو لا حق به» سواء اعترف به أو لم يعترف» إذا وضعته لزمان 
يمكن أن يكون منه. 

وقال أبو حنيفة : لا يلحق به» وبناه على أصله في أن ولد الأمة لا يلحق بسيدها 
إلا بالاعتراف» وعندنا يلحق بالفراش» وقد صارت فراشا بهذا الوطء؛ لأنه وطء شبهة 
يسقط فيه الحد فأشبه وطء الحرة. 


كتاب السير/ باب وقوع الرجل على الجارية قبل لقم ۷ 
وأما حرية الولد فهو حر؛ له لحن ده عن عة ملل وعند أبي حنيفة يكون 
رکا لأنه لم يلحقه به. 

ا ا کے ا ا فاا ن کر و 
شبهة ملك وولد المملوكة ينقسم ثلاثة أقسام قد تكررت في كثير من هذا الكتاب : 
أحدها: ما تصير به المملوكة أم ولدء هو أن تلد حرأ من مالك كالسيد. 
والثاني : ما لا تصير به أم ولدء وهو أن تلد مملوكاً من غير مالك كالزوج . ظ 
| والثالث : ما اختلف قول الشافعي فيه» وهو أن تلد حرا من غير مالك كالحر إذا 
وطیء لت سر N‏ ءأمولد» وهل تصير له بعد 

ملكها أم ولد أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: تصير له أم ولد قاله في كتاب حرملة . 

والقول الثاني : لا تصير له أم ولد اله في كتاب الأم» وهذه الجارية المسبية قد 
ولدت حرا في شبهة ملك» ولها حالتان : 

إحداهما: أن يكون ذلك قبل قسمتها بين الغانمين . 

والحال الثانية : أن تكون بعد قسمتها بين القبائل . 

فأما الحال الأولى فهي أن يكون ذلك قبل قسمتها في الغانمين» وهي مسألة 
الكتاب أن يطأها بعد السبي» وقبل أن يتعين فيها حق أحد من الغانمين» فهو على 
ضربين : ظ 

أحدهما: أن يكثر عدد الغانمين حتى لا ينحصر حق الواطىء من هذه الجارية› 
فيكون واطبا لجارية لم يملكهاء ولا ملك شيئاً منهاء وإنما له فيها شبهة ملك» وهو أنه 
يملك منها في الحال أن يتملكها في ثاني حال» ا تصير أم ولد بحبلها إذا ملكها أم 
لا؟ على قولين» فعلى هذا قد اختلف أصحابنا هل تة تقوم عليه قبل الولادة لأجل علوقها 
منه بحر على ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا تقوم عليه موسرا كان أو معسراًء سواء قيل: إنها تصير له أم ولد إذا 
ملكها أم لا؟ كما لا : تقوم عليه أمة غيره إذا أحبلها بشبهة» فعلى هذا يكون عليه قيمة 
ولدها إذا وضعته» فإن قسمت فصارت في سهمه» فهل تصير له أم ولد أم لا؟ على ما 
ذكرنا من القولين. 

والوجه الثاني : تقوم عليه» سواء قيل: إنها تصير له أم ولد إذا ملكها أم لا؟ لأنها 
حامل منه بحر» وفي قسمها قبل ولادته ضرر على ولده» وفي تأخيرها إلى الولادة 
ضرر على الغانمين فوجب أن تؤخذ بقيمتها؛ لأجل الضرر الحادث عن خعله» فإن 
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كانت قيمتها بقدر سهمه من المغنم حصلت قصاصاًء وإن كانت أكثر رد الفضل» وإن 
كانت أقل دفع الباقي» فإذا وضعت لم يلزمه قيمة ولدهاء وهل له بيعها أم لا؟ على 
قولين: يجوز له بيعها في أحدهما إذا قيل أنها لا تصير له أم ولد. 

والوجه الثالث : أنها تقو م عليه إذا قيل : إنها تصير له أمَّ ولد إذا ملكهاء ولا تقوم 
عليه إذا قيل : : إنها لا تصير أم ولد إذا ملكهاء اعتبارا بما يتعدى إليها من حكم إيلادهء 
فعلى هذا إن قومت عليه لم يلزمه قيمة ولدهاء وإن لم تقوم عليه لزمه قيمة ولدها. 

فصل: والضربالثاني: أن يقل عدد الغانمين حتى ينحصر سهمه منهاء مثل أن 
يكونوا عشرة:فهذا على ضربين : 

أحدهما : : أن لا يكون في الغنيمة غيرهاء وهي جميع المغنوم» فيصير حقه فيها 
وا لا يجوز أن يعدل به إلى غيره» فيصير قدر حقه منها أم ولد لهء والباقي يكون 
على ما سنذكره في قسمة.القبائل . 

والضرب الثاني : أن يكون في الغنيمة غيرها من خيل ومواشي» فلأمير الجيش أن ' 
يقسم هذه الغنيمة قسمة تحكم لا قسمة مراضاةء فيجعل كل نوع من 'الغنيمة في سهم 
من شاء من الغانمين» وربما جعل هذه الجارية في سهمه» وربما جعلها في سهم 
غيره» فعلى هذا هل يصير قدر سهمه المحصور أو ولد له قبل القسمة أم لا؟ على 
وجهين: بناء على الوجهين في سقوط قدر سهمه من مهرها إذا حصر عددهم قبل 
القسمة. > كذلك هاهنا هل يصير قدر سهمه منها إذا انحصر قبل القسمة أم ولد له؟ على 
وجهين : 





أحدهما: لا تصير أم ولد» فيكون على ما مضى إذا لم ينحصر عددهم. 


والوجه الثاني : ر تصير أم ولد آله ويكون ونا غل من س م 
باقيها على ما سيأتي في وطئها بعد قسمة القبائل: > فعلى هذا هل يسقط خيار الإمام فى 
قسمها لمن شاء ويلزمه دفعها إليه؟ أو يكون على حار فيه وجهان ان 
لاحتمال التعليل . 


فصل: وأما الحال الثانية : وهو أن يكون إحباله لها بعد قسمهابين القبائل بىأن 
حصلت ملكا لعشرة ةمن الغانمين ؛ لأنالحكم لأمير الجيش إذا قلت الغنيمة وكثر العدد 
أن يشرك بين الجماعة في الرأس الواحد» فيعطي لعشرة اول ة ةجارية ولعشرة 
بعيراء فإذا اختاروا ذلك وقبلوه صار مشتر مشتركاً بينهم » كسائر أموالهم المشتركة بابتياع أو 
ميراث» فيكون في حكم هذه الجارية بعد إحبالها كحكم الجارية ية المشتركة إذا أحبلها 
أحد الشركاء فلا حد عليه ؛ لأنه قدر ملكه فيها شبهة في باقيهاء وعليه من مهر مثلها 
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بقدر حصص شركائه فيهاء ويصير ملكه منها أم ولد له؛ لأنه قد أحبلها بِحُرٌ في ملك 
ولا يخلو في باقيها من أن يكون موسرا بقيمته أو معسرا به» فإن كان موسرا بباقيها قوم 
غلبف كنا ن عليه فسن د ا کو اذو م فعلى هذا يكون جميع ولده 
حراً؛ لأنها علقت به في ملك وفي شبهة ملك. ولا قيمة عليه للولد؛ لأنها ولدتها في 
ملکه» وقد صار جميعها أم ولد له؛ لأنها علقت منه بحر في ملك» وإن كان معسرا 
بحصص شركائه منها لم يقوم عليه باقيهاء وكان ملكاً لشركائه فيهاء وكان قدر سهمه 
من الولد وهو العشرء لأن أحد الشركاء العشرة حر؛ لأنه قدر ما يملكه منه» كما قد 
صار عشر الأم أم ولد في تقويم باقي الولد عليه مع إعساره وجهان: 

أحدهما : لا يقوم عليه مع الإعسارء كما لا يقم عليه باقي اللأم إذا كان معسراًء 
فعلى هذا يكون عشر الولد حراء وباقيه مملوكاً. وعشر الجارية أم ولد وباقيها مملوكاء 
وإن ملك باقيها من بعد بابتياع أو ميراث كان باقيها على رقه» ولم تصر آم ولد له؛ لأنه 
مقابل لرق ولده؛ لأنها علقت بمملوك في غير ملك . 

والوجه الثاني : يقوم عليه بقيمة الولد مع إعساره»: وإن لم تقوم عليه بقية الأم 
اغا | 


والفرق بينهما أن الحرية في الولد أصل متقدم» وهي في الام فرع طازىء فلم 
تتبعض حرية الولد؛ لأن الرق لا يطرأ على حرية ثابتة»: فجاز أن يتبعض في الأم ؛ لأن 
الأم أم ولدء فإن ملك باقيها من بعد» فهل تصير أم ولد له على قولين؛ لأنه قد أولدها 
حرا في غير ملك والله أعلم. ) 
غت عليه حتّى َقْسِمَة ونما بغت علب مَنِ اجْتلبَةُ بشرَاء أذ هبة وَهُوَ لو ترك حمّةُ من 


9ر ا 


مَعْنّمَه م يعت عَلَيْةُ حتى يَقْسِمَ (قَالَ المُرَنِيُ رحمه الله) وَإِذًا كان فيهمٌ ابت كلم ين نة 
) عَلَيْهِ نصيّة قبل القَْم كانت الأَمَةُ حمل من من أَنْ تَكُونَ لَه م ولد أَبْعَدَه. 

قال الماوردي : وصورتها: أن يكون في السبي المسترق أحد من يعتق بالملك 
على الغانمين من والديه أو مولوديه» كالاباء والأمهات والبنين والبنات» فله في عتقه 
عليه ثلاثة أحوال: حال لا يعتق عليه» وحال يعتق عليه» وحال مختلف فيها. 

فأما الحال التي لا تعتق عليه فيها فهو قبل القسمة» والغانمون عدد كثير لا 
ينحصرون ولا يتحقق فيه قدر سهمه منه» فلا يعتق عليه شيء منه؛ لأنه لم يملكه» وإن 
ملك أن يتملكه؛ لأنه قد يجوز أن يجعل في سهم غيره. [ 
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وأما الحال التي يعتق عليه فيها قدر سهمه منه» فهو أن يقسم الغنائم فيجعل في 
سهم عشره هو أحدهم» فيعتق عليه مئه قدر حقه وهو عشرة؛ لاستقرار ملكه على 
عشره ويقوم عليه باقيه إن كان موسرا؛ لأنه ملكه باختياره . 

وأما الحال المختلف فيها فهو قبل القسمة إذا كان عدد الغانمين محصوراء 
فيكون على ما ذكرنا من حكم أو الولد» وهو أن ينظرء فإن لم يكن في تلك الغنيمة 
غيره» فقد تعين ملكه فیه» فلا يجوز أن يعدل به إلى غيره» فعلى هذا يعتق عليه قدر 
حقه منهء ولا يقوم عليه باقيه؛ لأنه ملك بغير اختياره» وإن كان في القسمة غيره» وهي 
الحال التي يجوز لأمير الجيش أن يقسم فيها الغنيمة بحكمه على اختياره» لا يعتبر فيها 
المراضاة» ففي نفوذ عتق حقه منه وجهان: 

أحدهما: لا يعتق عليه ؛ ااا اا ااا ان ا 
سهم غيره. ظ 
والوجه الثاني : . يعتق عليه قدر حقه حقه منه؛ لأنه على ملك جميع الغانمين» فغلب 
فيه حكم الإشاعة» فإذ أعتق قدر حقه كان ee‏ ا قن ولم يقوم عليه 
باقيه ؛ لأنه عتق عليه بلا اختياره . 

فأما إذا بدأ أحد الغانمين في هذه الحال فأعتق أحد السبي لم يعتق عليه بحال» 
بخلاف أم الولد» وعتق بعض المناسبين ؛ لأن ما يعتق بغير اختيار أقوى» وما يعتق 
بالاختيار أضعف ولذلك نفذ في حق المحجور عليه عتق ما ملكه من ماسبيه» وإن 
تصير أمته إذا أحبلها أم ولد ولم يعتق عليه من تلفظ بعتقه . 

فأما اعتراض المزني بأنه لما لم يعتق عليه قدر حقه من أبيهء فكذلك في أم الولد 
فهو فاسد؛ لأنهما في الحكم سواء وإنما يخالفان عتق المباشرة؛ للفرق الذي ذكرنا. 

مسألة : قال الشَّافِعِي 1 ا «وَمَنْ شبِي مِلُْمْ مِنَ الحَرَائِرٍ فقذ قث 
َباَت مِنّ الرّْج کان مَعَهَا أؤ لَمْ ُن سَبَى الي ية ناء أؤطاس وَبَني المْصطلق 
ر ا :أن ل رعا ايل على تع ولحاي على تيضر 
وَل يشال عَنْ ذات زج ولا غَيْرهَا وليس قط العصمَة بينَهنَ وبين ازواجهنّ بار من 
اشتبَائهنٌ . ' 


قال الماوردي: ومقدمة هذه المسألة أن سبي الذرية موجب لرقهم» والذرية هم 
النساء والأطفالء فإذا احيزوا بعد تقضي الحرب رقواء فأما سبي المقاتلة فلا يرقون 
بالسبي» حتى يسترقوا. 

والقرق: هما أن الاير اليش ارا فى الرجال بين القتل بوالفاذاء وال 


۲٤١ 





كتاب السير/ باب وقوع الرجل على الجارية قبل القسم 
والاسترقاق» فلم يتعين الاسترقاق إلا بالاختيار» ولا خيار له في الذراري فرقوا 
فإذا تقرر هذا لم يخل حدوث السبي في الزوجين من ثلاثة ة أقسام : 
أحدها: أن تسبى الزوجة دون الزوج» فقد بطل نكاحها بالسبي وا من 
الشافعى وأبى حينفة فى الحكم مع اختلافهما فى العلة» فهى عند الشافعى حدوث 
والقسم الثاني : أن يسبى الزوج دون الزوجة» فإن لم يسترق ومن عليه أو فودي به 
لم يبطل نكاح زوجته عند الشافعى» وأبى حينفة» لكن عليه عند الشافعى حدوث 
الرق» وعند أبي حنيفة اختلاف الدار. 
والقسم الثالث: أن يسبى الزوجان معاء فعند الشافعي يبطل النكاح بينهما 
بيحدوتك الرق» وعنلد أبي حنيفة لا يبطل النكاح ؛ لأنه لم يختلف الدار بهما؛ استد لال 
بما روى عن النبي ييه أنه لما استرق سبي هوازن بأوطاس جاءته هوزان بعد إسلامهم 
ليستعطفونه ويستنزلونه من على سبيهم وردهم عليهم» وأكثرهم ذوات أزواج وأقرهم 
النكاح» فوجب أن لا يمتنع من استدامته كالصغر؛ ولأنه قد يطرأ الرق على الحريةء 
كما تطرأ الحرية على الرق» فلما لم يبطل النكاح بحدوث الحرية على الرق» وجب أن 
لا يبطل بحدوث الرق على الحرية. 
م قول الله تعالى : حرمت د عَلَيكُمْ أمَهَانكُمْ4 إل قوله لوَالمُحصّتَاتُ ٿ من 
ء إل مَا تا ملَكَتْ أَيْمَانَكُمْ [النساء: ۲۲ -۲۳] والمراد بالمحصنات ها هنا 
a 5‏ فحرّمهنّ ۶ إلا ما ملكت أيماننا ناز السبي› ا ا ا 
الإباجة فيمن كان معها زوجهاء أو لم يكن. 
وروى أبو سغيد الخدري أن هذه الاية نزلت في سبي هوازن› ولو کان النكاح 
باقياً لما جازت الإباحة» ولكان التحريم باقيا. 
والقياس: هو أنه رق طرأ على نکاح» فوجب أن يبطل به» كما لو استرق 
أحدهما . 
فإن قيل: إنما بطل النكاح باسترقاق أحدهما؛ لاختلاف الدارين» فالجواب عنه 
من وجهين . 
الحاوي في الفقه/ ج54١/‏ م١‏ 
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والثاني : أن اختلاف الدارين لا يمنع من صحة النكاح؛ لأن أبا سفيان بن حرب» 
وحكيم بن حزام أسلما , 0 وزوجاتهما بمكة» فأقرهما على نكاحهما مع 
اختلاف ال أو لا ترى أن المسلم لو دخل دار الحرب فنكح زوجة» وله 
دار الوسلام أخرى لم يبطل نكاح زوجته في دار الإسلام» ولو عاد إلى دار الإسلام لم 
يبطل نكاح زوجته في دار الحرب مع اختلاف الدارين» فبطل أن تكون علة في فسخ 
النكاح . ظ 

وقاسن اخ أن النكاح ملك» فوجب أن يزول بحدوث الرق» كالأموال على أن 
ملك الأموال يشتمل على العين والمنفعة» والنكاح مختص بالاستمتاع الذي هو منفعة 
ولك من هذا التعليل قياس ثالث : أنه عقد على منفعة» فوجب إن يبطل بحدوث الرق» 
كما لو اجره الحربي نفسه ثم استرق . 

فأما الجواب عن استدلالهم بسبي هوازن : : هو أنهم كانوا عند ذلك على شركهم» 
وإنما ظهر إسلام وافدهم فلم يلزمه بيان مناكحهم قبل إسلامهم . 

وأما 00 بح اراس ده التكاح لم يمنع من 
استدامتة فمن وجهين : 

أحدهما : انتقاضه بالخلع يمنع من استدامة النكاح» ولا يمنع من ابتدائه. 

والثاني: أن حدوث الرق لا يتصور في ابتداء العقد. ويتصور في اثنائه فلم يصح 
الج ون حكن رمت ' 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لما لم يؤثر في النكاح حدوث الحرية على 
الرق» كذلك لا يؤثر فيه حدوث الرق على الحرية» فهو أن حدوث الحرية كمال» > فلم 
يؤثر في النكاح وحدوث الرق نقصء فجاز أن يؤثر في النكاح . 

فصل: وإن كان الزوجان الحربيان مملوكين فسبياء أو أحدهما ففي بطلان التكاح 
بينهما وجهان: 

أحدهما: لا يبطل» ويكونان على النكاح؛ لأن رقهما متقدم» وليس بحادث. 
فصار انتقال ملكهما بالسبي » كانتقاله بالبيع . 

والوجه الثاني: أن النكاح يبطل؛ لأن الاسترقاق الثاني أثبت من الرق الأول 
لثبوت الحادث بالإسلام» وثبوت الأول بالشرك فتعلق حكم الرق بإثبتهماء وكان الأول 
دائخلا فيه . 

مسألة: قال الشَافعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ َعَالَى : «ول يرق بَْتهَا وَبَيْنَ وَلَدهَا حى ييلع 
سح أو كَمَانِ سِنِينَ وَهُوَ عِْدَنَا استِفْئاة الْوَلَد عَنْهَا وَكَذَّلِكَ 


{۳ 





كتاب السير/ باب وقوع الرجل على الجارية قبل القسم 

قال الماوردي : وهذا صحيح › لا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها في القسمة إذا 
سبوا ولا في البيع إذا ملكوا لرواية أبي أيوب الأنصاري أن النب مي قال : من فرق بين 
| والدة وولدها فرق الله يته وََيْنَ أحبته يَوْمَ القيامَة» . 

وروی عمران بن حصين أن النبئ بيا قال : «مَلْعُون مَلْعُونَ مَنْ فرق بَيْنَ امُراة 
وَبَيْنّ وَلَدهًا؛ . 

| وروى أبو سعيد الُذريّ أن النبي يك سَمِعَ انَأ كي فَقَالَ: ما لهذه تَبكي فقيل 

له فق ها وى ولا فقال دل َولَهُ وَالِدَة عَلَى وَلَّدهًَا» . 

أي : لا يفرق بينهما بالبيع فتوله عليه بالحزن والأسف» مأخوذ من الوله» ولأن 
في التفرقة بينهما في الصغر إدخال ضرر عليهما بحزن الأم وضياع الولد. 

فإذا ثبت هذا ففي الزمان الذي تحرم فيه التفرقة بينهما قولان للشافعي : 

أحدهما: نص عليه في سير الواقدي» ونقله المزني إلى هذا الموضع إلى 
استكمال سبع .سئين » ثم يفرق بينهما من بعد وبه قال مالك. لأنه حد التفرقة في 
تخيير الكفالة» ولأنه يستقل فيها بنفسه في لباسه ومطعمه . 

والقول لاني . إلى وقت البلوغ» وبه قال أبو حنيفة لرواية عبادة بن الصامت أن 
النبي كل قال: «لا يُقَرَقَ بَيْنَ وَالِدَةِ وَوَلَدهَا قيلَ: إلى متى؟ قَالَ: «حَتَّى يبلغ الغلا 
وَنَحِيض ف ولولا أن في هذا الحديث ا أن راويه عبدالله بن عمرو بن 
سعيد بن الربيع بن عبادة بن الصامت» وقد طعن علي بن المديني في عبدالله بن 
عمرو بن سعيد ونسبه إلى الكذب». لما اختلف القول فيهء ولما شاع خلافه. ولآثه لما 
استحقت الكفالة على الوالدين إلى البلوغ» ثم يفارقهما الولد بعد البلوغ كان البلوغ 
حدًا في التفرقة . 

arr Ry 
TT 

أحدهما: أنه مضر فى الصغرء وغير مضر فى الكبر . 

والثاني : أنه معهود في الكبرء وعير معهود في الصغر . 

فصل: فأما التفرقة د بين الولد ووالده. ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يفرق بينهما كالأم لما فيه من البعضية المفضية للشفقة والحنو. 

والوجه الثاني : يفرق بينهماء بخلاف الأم لعدم التربية في الأب» ووجودها في 
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فاا الا جداد والجدات فمن كان منهم غير مستحق للحضانة» كالجد أبى الأم 
وأمهاته لم تحرم التفرقة بينهماء لضعف سببه» ومن كان منهم مستحقاً للحضانة» فهو 
على ضربين : 

أحدهما : أن يكون الولد مجتمعاً مع الأم» فحكم الجمع مختصاً بهاء ولا تحرم 
التفرقة بينه وبين من عداها. 
والضرب الثاني : أن لا يكون مجتمعا مع الأمء إما لموت الأم أو بعدهاء فعلى 
صربين: | 

أحدهما : أن يكون مجتمعاً مع جداته المدليات بأمه ذا ترز ال بين وبين 
القربى من جدات أمهء لقيامها في الحضانة مقام أمه. 

والضرب الثاني: أن يكون مجتمعا مع جداته وأجداده من قبل أبيه» ففيه ثلاثة 


أوجه : 


٤ 





أحدها: تجوز التفرقة بينه وبين جميعهم ذكوراً كانوا أو إناثاًء إذا قيل: تجوز 
التفرقة بينه وبين الأب الذي أدلوا به. 

والوجه الثاني : ا يرز التفررقة وت اترييس دو كر واد إذا قيل بتحريم 
التفرقة بينه وبين الأب . 

والوجه الثالث : إن كان كوا كالجد أبى الأب جاز التفرقة بينهماء وإن كانت 
أنثى كالجدة أم الأب لم تجز التفرقة بينهماء + لان قي الجدة تربية ليستافى الجد: 

فصل: وإذا كان مع الأم أو من قام مقامها في تحريم التفرقة بينهما بينهماء فرضيت 
بالتفرقة بينهما لم يجزء لأن حق الجمع مشترك بينهما وبين الولد» فإن رضيت بسقوط 
حقها لم يسقط به حق الولد» وة تؤخذ بحضانته في زمانهاء فإن عتق أحدهما جاز بعد 
عتقه التفرقة بينهماء > سواء أعتقت الأم أو الولد. لأنه لا يد على الحرء واليد معختصة 
بالمملوك» فانفرد كل واحد منهما بحكمه. 

فصل: وإذا حرم التفرقة بينهماء ففرق بينهما ببيع » ففي بطلان البيع وجهان: 

أحدهما: - وهو مذهب البغداديين ‏ أن البيع باطل» وبه قال أبو يوسف» لرواية 
الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي - عليه السلام ‏ أنه فوّق بَيْنَ جَاريَة وَبَيْنَ 
وَلدمَاء فتهاة الي ية عَنْ ذَلِكَ ورد ابيع . 

وروى ابن أبي ذئب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده» قال: قدم أبو أسيد 


بسبي من البحرين» فصفوا لينظر إليهم النبي يي فرأى امرأة تبكي» فقال: مالك 


f 
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تبكين؟ قالت : بيع ولدي في بني عبس فقال لأبي أسيد: لتركبن ولتجئن به كما بعته. 

والوجه الثاني  :‏ وهو مذهب البصريين - أن البيع صحيح› وبه قال أبو حنيفة : 
لآن النهي لمعنى في غير المعقود عليه» كالنهي عن البيع في وقت الجمعة» وأن يبيع 
الرجل على بيع أخيهء لكن لا يقر المتبايعان على التفرقة بينهماء ويقال للمشتري 
والبائع : إن تراضيتما ببيع الآخر لتجتمعا في الملك كان البيع الأول ماضياء وإن 
تمانعتما فسخ البيع الأول بينكماء ليجمع بينهماء وعلى هذا يحمل فعل رسول الله ييا 
وتيك أ ا LY E‏ 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «فأمًا الأَحَوَانِ يرق بِيْنَهُمَا". 


قال الماوردي: وهذا صحيح» يجوز التفرقة في الملك بين ما عدا الوالدين 
والمولودين من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال» والخالات› وإن كان 
مكروهاً. 

وقال أبو حنيفة : : تحرم التفرقة بين كل ذي و ١‏ اسعد لال برواية أبى 
موسى الأشعري أن النبي كه قال : «لا يرق بَيْنَ وَالِدَّة وَوَلَدمَاء و 
ولا بيْنَ أخ وأخيه» وبرواية عبدالرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أ, بی طالب e‏ 
السلام - قال: : قدم سبي على الي كله فَأمَرَني بيع عَلامَيْنٍ حوَيْنء فبعمهُمَا وَفَوفتُ 
هما و كيه وَبِعْهُمَا مَعاً وَل فرق هما . 
كالوالدين والمولودين. 

ودليلنا هو أن كل نسب لا يمنع من قبول الشهادة. و 
كغير ذوي المحارم روا وكالوالدين والمولودين کا ولان الأحكام المختصة 
بالأنساب إذا وقفت على بعض المناسبين كانت مقصورة على الوالدين مع المولودين» 
كالولاية والشهادة والقصاص وحد القذف» وهذه أربعة أحكام وافقوا عليهاء فكذلك 
في أربعة أحكام خالفوا فيهاء وهي وجوب النفقة» والعتق بالملك» والقطع في 
السرقة» والتفرقة في البيع» فأما الخبران فضعيفان» ولو صحا حملا على الاستحباب 
EE O‏ 0 
هات إل ان يلوا فوا | الإشلام ١‏ المْرَنيعْ ر رحمه الى ومن 3 إِذا سبي 
الطَفل N‏ شولا أخذهما أله مُسَْلِمٌ وَإِذَا سبي عه دهم فَعَلَى دينهمًا 
فَمَعْيِى هَذِهِ المَشألة في فَوْلِهِ أن أن يَكُونَ سبي الأَطفَالٍ مع أَكهَاتِهمْ ينت يشت في الإشلام حكم 
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قال الماوردي : ومقدمة هذه المسألة أن المسبي من أولاد المشر كين لا يخلو 
حال سبيه» أن يكون مع أحد أبويه اروا ا ل اد أبويه كان حكمه بعد 
السبي كحكم المسبي مع أبويه» فإن أسلم أبواه أو أحدهما كان إسلاماً له ولصغار 
أولادهماء سوا اجتمع الأبوان على الإسلام أو أسلم أحدهماء وسواء كان المسلم 
منهما أباه أو اه ولا اعتبار بحكم السابي» وإن لم يسلم واحد من أبويه کان مشرکا 
كرا ول ضير يلها بإسلام سابيه» ولأن اعتباره بأحد أبويه أولى من اعتبار 
سابيه لأجل البعضية» وبه قال أبو حنيفة . 

وقال الأوزاعي : : يصير مسلما بإسلام السابي وإن كان مع أحد أبوية» وهذا خطأ 
تول البئ تك كل مولو برل على الفطرة ابره يدا أ ران أذ مساو . 
OY‏ وهذا غير صحيح: لأمرين : 

أحدهما: قول النبي ياد : «فَأَبَوَاٌ يهودانه أ ينصرانه 3 يمَجسَانه ) فاعتبر حكمه 
n‏ 


فصل: فأما إذا سبي الصغير وحده» ولع يكن مع ! حد أبویه» فحكمه حكم 
سأبيه » يضر فا باسلامە › لن الطفل لا بد أن يعتبر في الدين بغيره» أذ لسن 


يصح مع عدم التكليف أن يعتبر بنفسهء فإذا ثبت اعتباره ل كن 
الإسلام عليه ففيه وجهان: ظ 


أحدهما: أنه يجري عليه حكم الإسلام قطعا في الظاهر والباطن» كما يصير 
بأحد اوا > فإن بلغ ووصف الشرك لم يقر عليه. وبه قال المزني» وهو الظاهر 
من مذهب الشافعي» وقول جمهور البغداديين. 

والوجه الثاني: أنه يجري عليه حكم الإسلام في الظاهر دون الباطن» تغليباً 
لحكم السابي» فإن بلغ وصف الشرك أقر عليه بعد إرهابه» وهو قول جمهور 
البصريين» كما يعتبر إسلام اللقيط في دار الإسلام بحكم الدار» فيكون مسلماً في 
الظاهر. تغليباً لحكم الدارء فإن بلغ ووصف الشرك أقر عليه بعد إرهابه. 


فصل: فإذا ثبتت ثبتت هذه المقدمة في أولاد المشركين إذا سبوا صغاراء فمتى أجرينا 
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علبي ضقي ی ری ر ای ار ی اا و بز 
بيعهم على المشركين» وإن أجرينا عليه حكم الشرك جاز بيعهم على المسلمين وعلى 
المشر كفب ولم يكره. 


وقال أبو حنيفة : يجوز بيعهم على المشركين» ولكن يكره. 


وقال أبو يوسف» وأحمد بن حنبل: لا يجوز بيعهم على المشركين حال 
احتجاجا بأمرين : 





أحدهما: ما في بيعهم من تقوية المشركين بهم . 

والثاني : أنهم يصيرون في الأغلب على دين سادتهم إذا بلغوا. 
1 ودليلنا ما روي أن التي و ستى بني قُرَْطَةَ سنة خمس» ففرق صم اثلاث 
فبَعَءُ بعت ثلثاً بيعُوا بتهامَة» و ا يعوا بِتَجد ثا بِيعُوا بالشام» زكانت: فكة بوالشاء دار 
شرك وكذلك أكثر بلاد تهامة وَنجد» ولأن رسول الله كَل مَنّ على َب هَوَازن» 
وردهم على أهلهم. وإن كان فيهم من بقي على شرکه› ولأن المملوك إذا جرى عليه 
حكم دين جاز عليه بيعه من آهل دينه» كالعبد البالغ» ويبطل به ما احتجوا به من 
تقويتهم به» ويبطل أيضا بيع الطعام عليهم مع ما فيه من تقويتهم به» وبه يبطل 
احتجاجهم أنهم يصيرون في الأغلب على دين سادتهم . 

مسألة : قال الشافعيٌ: ١وَمَنْ‏ أغتقَ منْهِمْ فلا يورت كمثْل أن لآ تقوم بنسبه َة . 

قال الماوردي : إما لحميل في النسب فضربان : | 

_ أحدهما: أن يملك مسلم بالسبي مشركاً فيعتقه ويستلحق به» ويجعله لنفسه 

ولداء فيصير محمول النسب عن أبيه إلى سابيه» ويكون الحميل بمعنى: المحمول» 
كما يقال: قتيل بمعنى مقتول» فهذا لا يلحق النسب» ولا يتغير به حكم المستلحق 
وهو إجماع» لقول النبي كل : «الوَلّدٌ لِلْفْرَاش وَلِلْعَاهرٍ الحَجَرُ؛ فنقلهم عما كانوا عليه 
في الجاهلية » من استلحاق الأنساب إلى ما استقر عليه الإسلام من إلحاقها بالفراش . 

والضرب الثانى: أن يقر المسبى بعد عتقه بنسب وارد من بلاد المشركين› 
وركوة الخمين يمعي الخال فم المي اة أا : درت ورل ودلب 
فيه. . 
فأما القسم المردود: فهو أن يقر بنسب يستحق به الميراث» ولا يملك المقر 
استحداث مثله» كالمقر بأب» أو بأخ» أو عم» فيرد إقراره به» ولا يقبل إلا ببينة تشهد 


> لل كتاب السير/ باب وقوع الرجل على الجارية قبل القسم 
٠‏ ن 5 8 ا اسم ا لي 3 وت ف اس 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - كتبَ إلى شرَيْح أن لا يورت حميلا حَنَّى تقوم به ية مر 
الْمُسْلمِينَ؛. / 

وروى الزهري قال: جمع عثمان بن عفان أصحاب رسول الله بي فاستشارهم في 
الحميل» فأجمعوا أنه لا يودث إلا ببينئة» ولأن معتقه قد ملك ولاءه عن الرق الذي لا 
يملك العبد إزالة ما استحقه من الملك» فكذلك إذا أعتق لا يملك إزالة ما استحقه 

. فإن قيل: أليس لو أقر الحر بأخ» وله عم قبل إقرارف وإن حجب الأخ العم 
فهلا كان إقراره بالنسب مع الولاء مقبولاً كذلك» قيل: الفرق بينهما أن النسب يرث به 
ويورث». فزالت التهمة» والولاء لا يرث به ولا يورث فلحقت التهمة. 

وأما القسم المقبول: فهو أن يقر بنسب لا يستحق به الميراث» كالخال والجد 
من الأم فمقبول منه بغير بينة» لأنه لا يسقط به حق معتقه من الميراث . 

وأما القسم المختلف فيه: فهو أن يقر بنسب يستحق به الميراث» ويملك 
استحداث مثله كإقراره بابن أو بنت» فقد اختلف أصحابنا في ثبوت نسبه بإقراره من 

أحدها: أنه لا يقبل إقراره بنسبه إلا ببينة» تشهد به» كالنسب الذي لا يملك 
جمعهما التعليل من إسقاط الميراث بالولاء . 

والوجه الثاني : يقبل إقراره ببينة بخلاف ما لا يملك استحداث مثلهء لأمرين : 

أحدهما: أن من ملك استحداثه جاز أن يملك الإقرار به أولى . 

والثاني : أن ولده يدخل فى ولاء معتقه» ولا يدخل فيه أبوه فافترقا. 

والوجه الثالث : أنه يقبل إقراره بمن ولد بعد عتقه» ولا يقبل إقراره بمن ولد قبل 
عتقه» لأنه بعد العتق يملك استحداث مثله بغير إذن» ولا يملك قبل العتق استحداث 
مثله إلا عن إذن فافترقاء والله أعلم. 


يا وم تير بأثر الي کو ا 7 مذ الرُِبيْرُ بن العَوّام يَاسِرا وَعَلِيُ بْنْ ابي 
طالب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَوْمّ الجِنْدَقٍِ عَمْرَو بْنَّ عَبْدِ ود . 

قال الماوردي: المبارزة فى قتال المشركين ضربان : إجابة ودعاء. 

فأما الإجابة: فهو أن يبتدىء المشرك ويدعو المسلمين إلى المبارزة» فيجيبه من 
المسلمين من يبرز إليه» وهذه الإجابة مستحبة لمن أقدم عليها من المسلمين. فإن أول 
حرب شهدها رسول الله بي يوم بَذر» دعى إلى المبارزة فيها ثلاثة من مشركي قريش› 
وهم عتبة بن ربيعة» وأخوه شبيبة بن ربيعة» وابنه الوليد بن عتبة» فبرز إليهم من 
الأنصار عوف ومعوذ ابنا عفراءء وعبدالله بن رواحةء فقالوا: ليَبِوْرُ إليْنَا اكفاؤّنا فمًا 
رفک قرز لبو ثالانة من يني د ا حمترة بن عبد الطب ولي بن أبي 
طالب» َعبَيْدَة بن الحَارثِ فال > 2 حَمْرّة على عُنْبَةَ فَقَيَلَهُ وَمَالَ عَلِنّ عَلَى الوَليد فَقَثَلَهُ 
واختلف عبد وَشَيْيَةُ ضربتينء أَنْيَتَ ت کل وَاحد منهما صاحبَةٌ بهاء فمات شيية لوقه 
قدت جل عُبيدة واحتمل حيا فمات بالصفراءء فقال فيه كعب بن مالك : 


اين مجودي ول بلي ا او يورق 
على سيمأتاكلكة كريم المشاهد وَالْعْنْضرٍ 
عتيذةامسَى ولانزتجيه لزف قراناولائنكر 
رقذكان يحمي غقداة چ مَّةالجَيِش ا 


ثم شهد رسول الله يك بعدها أُحُداء فدعاه أ ر ا ري الْجُمحيّ إلى المُبَاررَة 
وهو على فرس له حلف أن يقتله عليهاء فقال رسول الله اة : بل آنا فل عَلًَْا إن شَاء 
اللّه وبرز إليه فَرَمَاةحَرْيةٍ کسر بها أَحدَ أضلاعه جرح كالخذش» فاختو وهو يور 
كالتّؤرء > فقيل له: ما بك فقال: واللّه لو تفل عَلَيَ لقتني : ثم دَعَا إلى المبارزة في 
حرب ادق تثرو بن عبد و فلم يجب من المسلمين أَحدُء ثم دعا إليها في اليرء 


00 كتاب السير/ باب المبارزة 
الثاني فلم يجبه أحدء ثم دعا إليها في اليوم الثالث فلم يجبه أحدء فلما رأى الإحجام 


د عي اس 


عنه قال: يا مُحَمَّد مح محمد الست تَرْعَمُو ن ان قتلذَكمْ في الْجَده أخيّاء عند رَه يررَقونَ وَقنلاتا 
في الثّار يُعَذَّبُونَ . فما يبالي أحَدكمْ ايَقَدُمُ عَلَى كرَامَة من رَيَّه أو يدم دوا ا التارء 


م 





وانشا قول : 
ولد ت مزن ‌الشدا ء يَجْمَعَحَهْ هل سي مُمَارر 
ر إذ ا 0 Ss‏ ا e‏ 


اب يدر الى والكسيوة ين د 
فقام علي بن أبي طالب فاستأذن رسول اله كي في مبارزته فأذن له وقال: ١‏ خوج 


يا على في حفظ اللّه وَعيّاذه» فخرج وهو يقول : 


CE EE‏ تس اننا ك جيب صَوْتِكٌ غير تَاجِز 


ص و ر والعندق ق مُنحجي 62 0 
إبي لأزنخو أن أب سم عَلَيِكُ: E‏ نة الجّاتز 
واااو بق ف ا عِنْدَالَْرَهِزر 


فتجاولاء وثارت عجاجة أخفتهما عن الأبصارء ثم 55 عنهماء وعلي يمسح 
سيفه بثوب عمرو وهو قتيل» حكاه محمد بن إسحاق . 

ثم دعا إلى المبارزة بخيبر سنة سبع مرحب اليهودي» فخرج مرتجزاً يقول: 
فِذعَلِفِك َي راي مَرْحَبُ شاكي السشلاح بطل مُحَوَبُ 
أَطعَنُ أخياناً وجيناً Ea‏ إذا الخروب اقث تلب 
ذا لسوت البنث تكهة كان مياق ا 

فبرز إليه من قتلهء د فحكى جابر بن عبدالله أن الي برز إليه 
فقتله محمد بن مسلمة الأنصاري» وهو الذي حكاه الشافعيء وحكى بريدة الأسلمى أن 
الذي برز إليه فقتله علي بن أبي طالب» خرج إليه مرتجزا يقول: 


اتا اى ا a‏ س يد الور 
أ ا كل ال 

ودعا ياسر إلى المبارزة بخيبر» فبرز إليه الزبير بن العوامء فقالت أمه صفية : 

يقتل ابني فقال رسول الله وَج : «بل ابتك يله“ فقتله الزبيرء فهذه مواقف قد أجاب إلى 


. ٠١/۳ انظر الأبيات في تاريخ الطبري‎ )١( 
. ٠١/۳ انظر تاريخ الطبري‎ )0( 


o1 





كتاب السير/ باب المبارزة 


المبارزة فيها رسول الله يقد ومن ذكرنا من أهله وأصحابه فدل على استحبابه . 


فصل: فأما الدعاء إلى المبارزة فهو أن يبتدىء المسلم بدعاء المشركين إليهاء 
فهو مباح وليس بمستحب ولا مكروه. 


وقال أبو حنيفة : و قال أبو علي بن أبي هريرة احتجاجاً بقول الله 
تعالى : «وَقَاتلُوا المُشْرِكينَ كا َه كما يُقَاتلُونَكُمْ كَاقَّة4 وبما روي أن علي بن ابي طالب 
نهى بصفين عبدالله , بن عباس قن او وفك اه محف ابن a‏ لا تدعون 
إلى البرازء فإن دعت فأجبْ» فان الداعي باع والبتاغي مَصروع. 


ودليلنا قول الله تعالى: ظانفرُوا خفافاً وَثقالا) قيل: خفافا في الإسراع إلى 
المبارزة وثقالا في الثبات للمصابرة . 
وروی أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يي سثل عن المبارزة 
بين الصفين فقال : دل باس به وَجهّرٌ رسول الله ل جَيْشَ مُوتة» وقال: الاير ريد بن 
حار فإن ا المي جَعْفر بن أبي طالب فان ايت َالأميدُ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحة 
فإن اميت قلتَضي الْمُسْلمُونَ رَجُلا فتقدم ديك من سا وبرز فقاتل حتى قتل» ثم 
تخد جعت فال فل وتقدم عبد الله بن رواحة وبرز فقاتل حتى قتل» ع 
المسلمون. خالد , بن الوليدء فقاتل وحمى المسلمين حتى خاضوا وعادوا» فلما بلغ ذلك 
رسول الله یار اڈ ثنى علیهم› وأخبر بعظم ثوابهم . | 
وووى محمد بن إسحاق أن النبي بي ظاهر يوم أحد بين درعين وأخذ سيفاً هره 
وقال: من ياح هَذَا العيف بوه فقال عمر : أنا اخذه بحقه» فأعرض عنه» ثم هره 
ا وال مز ياد هذا العَيفت , بِحَقّه؛ فقال الزبير أنا آخذه فَأَعْرَضْ 
ثالة وقال : امن ا بحم فقام أبو دجَانة سماك بن خرشة فقال: وَمَا حَقَه يا 
سول الله فقال: RE‏ يساوي ل سياه ا 
ومشى إلى الحرب متبختراء وهو يقول : 





تا أعكذئةفيرئُة إِذْقيِلَ E OR EE‏ 
تفة يذل ا کک a RT‏ 
فعاد اوها ی ور ان ند ی ی فقال رسول الله کل دي 
١‏ لمشية ا الله إل في هذا الْمَوْطنٍ» فإذا لم يكره رسول الله ميو في مبارزة جميع 
المشركى فار لى اا ا اعت 


فأما الجواب عما احتج به من الاية: فهو أنه إذا أمر بقتالهم كافة إذا قاتلوا كافة 
جاز أن يقاتلوا احادا وكافة؛ لأن الواحد بعض الكافة» وأما نهي علي عليه السلام عنه 
فلمصلحة راهاء خاف منها على ولده وابن عمه» خصوصا في قتال المسلمين» كيف 
وقد لبس درع ابن عباس» وبرز عنه حتى قتل اللخمي الذي بارزه» وفعله أوكد من 
نهيه . 

فصل: فإذا صح جواز المبارزة» إما استحباباً إن أجاب أو إباحة إن دعاء 
فلجوازها ثلاثئة شروط: 

أحدها: أن يكون قوياً على مقاومة من برز إليه بقوة جسمه» وفضل شجاعته» 
وطهون عدت فإن ضعف عنه لم يجزه. 

فإن قيل: فلو تعرض بعض المسلمين للشهادة جاز»ء وإن كان ضعيفاً فهلا كان 
المبارز كذلك قلنا: لأن المقصود بالمبارزة ظهور الغلبة» فلم يتعرض لها إلا من وثق 
بنفسه فيهاء والمقصود بالشهادة فضل الثواب فجاز أن يتعرض لها من شاء . 

والشرط الثاني : أن لا يدخل بقتل المبارزة ضرر على المسلمين؛ لهزيمة تنكأهم 
أو لأنه أميرهم الذي تختل بفقده أمورهمء فإن كان كذلك ام يجز أن يبارز. 

والشرط الثالث: أن يستأذن أمير الجيش في رازه ليكون .ودا له :وغونا؟ 
ولفضل علمه بالمبارزة» ومن برز إليه فإن لم يأذن له كف. وإن ل 00 

مسألة : قَالَ م حمّة الله َعَالَى : «فاذا بَارَرَ ملم مُشركاً اؤ مُشْرِكٌ مُسْلِماً 
عَلَى أن لآ يقابل غ يده وى بدَلِكَ لَه قان وَلَى عَنْهُ المُسْلِمُ جرد الك قوم أ 
يُكَملوا عليه و قر کی الهم کی ای ولا آم ل عليم إ9 أذ بحرت رط هآ 
ئی زجع إلى مَخْرَجهِ مِنّ الصف فا يَكُونَ لَهُمْ قث وا يم فة واستنقاد المُسلِم من 
إن ام عرض دونه لاهم الوه لاه تقض أمَانَ نفسه . عَانَ حَمْرَةَ عَلِىّ عَلى عُتْبَة 
غد أن لَمْ يكن في عُبيْدَة قال وَلَمْ يكُنْ لمُثبة مان مون به عن ولو أعانَ المُشركون 
لظ مَنْ أعَانَعَلَيْهُ وَل يلون 

ما لَمْ يکن اسَْنْجَدَهُمْ) . 

قال الماوردي: وهذا صحيح وإذا ارز فل مشر إما داعياً أو مجيباً فهذا على 
ضربين : ) 
افا ١/01‏ ر رة ارز خوط ت الاين ن قار 


كتاب السير/ باب المبارزة Yor‏ 
الهازز منهم ويقتلوهءٍ لأنه على أصل الإباحة. وإن اختص بالمبارزة الواحدء قال 
الشافعي : الهم إلا أن العادة جارة أن من بارز لا يعرض له حتى يعود إلى صفه»ء 
فيحمل على ما جرت به العادة» وتصير العادة كالشرط . 

والضرب الثاني : أن يكون له شرط فضربان : 

أحدهما: أن يشترط أن لا يقاتله غير من برز إليه» فيجب الوفاء بشرطه؛ لقول 
لله تعالى : طاأَوْقُوا بِالْعُقُودِ4 [ المائدة: ]١‏ وقول التب ب : «الْمُسْلمُونَ عَنْدَ 
شرُوطهمْ» فلا يجوز أن يقاتل المشرك ما كان المسلم على قتاله» فإذا انقضى القتال 
بينهما إما بأن ولى المسلم أو جرح فكف عن القتال» أو ولى المشرك أو جرح فكف 
عن القتال كان لنا أن نقاتل المشرك ونقتله؛ لأن أمانه كان مشروطاً بمدة المقاتلة 
فانقضى بزوال المقاتلة؛ ولأن شيبة بن ربيعة لما أثخن عبيدة بن الحارث يوم بدرء ولم 
يبق فيه قتال» مال علي بن أبي طالب». وحمزة بن عبد المطلب على شيبة حتى أجازا 
عليه . 





والضرب الثاني : أن يستظهر في اشراط الإمان لنفسه أن يكون امنا حتى يرجع 
إلى صفهء فيحمل على شرطه ولا يجوز أن يقاتل بعد انقضاء المبارزة» حتى يرجع إلى 
صفه» وفاء بالشرط إلا أن يكون من المشرك إحدى ثلاث خصال» يبطل بها أمانه : 


إحداهن: أن يولى عنه المسلم. > فيبطل أمانه» ويجوز لنا أنا نقاتله 
ونقئله»:؟؛ لأن السارزة قد انقضيت» ساو لاير بده 
ەو 
و 


والخصلة الثاني : أن يظهر المشرك على المسلمء ويعزم على قتله» فيجب علينا 
أن نستنقذ منه المسلم لما يلزم من حراسة نفسه., فإن قدر على استنقاذه منه بغير قتله لم 
يجز أن يقتل» وإن لم يقدر .على استنقاذه منه إلا بقتله جاز لنا أن نقتله؛ لأنه لا أمان 
على قتل مسلم . 

والخصلة الثالث : أن يستنجد المشرك ا ان 
المسلم. فيبطل أمانه؛ لأنه كان مشروطاً بالمبارزة» وقد زال حكمها بالاستنجاد» فإن 
أعانوه من غير أن يستنجدهم نظرء فإن نهاهم عن معونته فلم ينتهوا كان على أمانه. 
وكان لنا قتال من أعانه دونه. وإن لم ينهم كان انساقة غنوي رضا EE‏ 
موس ا لسر الوسر 


فصل: وإذا أخذت رؤوس المشركين بعد قتلهم؛ لتحمل إلى بلاد الإسلام» فقد 
كره الأوزاعي والزهري ذلك؛ لأن رسول الله ية لم يفعل ذلك بقتلى بدر. 


Yo‏ كتاب السير/ باب الميارزة 


وروى عقبة بن عامر أنه حمل إلى أبي بكر رضي الله عنه رؤوس من قتل من 
المشركين في فتح دمشق» فكره ذلك». وقال: تَحْمِلُ جيف المشركين إلى مدينة 
الرسول وة . < 

وأجاز اخرون ذلك على الإطلاق» وليس للشاقعي فيه نص» وذهب أبو حامد 
اللإسفراييني إلى كراهيته» وعندي ان إطلاق الكراهية فيه أو الاستحباب. غير صواب»› 
ويجب أن ينظر في نقلهاء فإن كان فيه وهن على المشركين أو قوة للمسلمين فنقلها 
خت نما لم. يكره نقلهم إلى بلاد الإسلام أحياء: ليقتلوا بها كان نقل رؤوسهم 
أقرب» وإن لم يكن في نقلها وهن لمشرك ولا قوة لمسلم كان نقلها مكروهاء على هذا 
يحمل نهي أبي بكر رضي الله عنه والله أعلم بالصواب. 





باب فتح السّوّاد 
ؤحكم مايوققة الإمام من الارض للمشلمين 
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قال الشّافعيٌ رَحِمَّهُ اللَّهُ: ولا أغرف ما اقول في أزْض السَوَاد إل بظَنّ مَقْدُود ن 
إلى مویق آي عط أ عبين توم رة لتم ا 
وَوُجِدَتْ احاديث من أَحَادِيئِهِمْ تخالفة نها اَم يقولُونَ إن اكوا صُلْحٌ يمولوف إن 
السَوَادَ عَنْوَةَ ولون بغض السواد صُلْحٌ وَبَعْضة عَنْوَةٌ وَيَقُولُونَ إِنَّ جَريرَ بْنَ عد 0 
البَجَلِى وَهَذَا أنْبَثُ حَدِيثِ عِنْدَهُمْ فيه (قال الشافعي) أَخْبَرَن اله عَنْ إسْمَاعِيلَ بن 
ڪال عن قيس بن أبي حازم عن جربر َال كَانَتْ بجيلة ي الاس E‏ 
فَاسْتَعَلُوةُ ثَلآتَ أو مضي وش حر عبر رضي الله 
eer u ae‏ ئی دک اسما قال عم لول الى 
مَسْؤُولٌ لتَرَكتُكُم عَلَى مَا قُسِمَ لَكُمْ وَلَكنّي 7 َرُدُوا عَلَى النّاس (قال الشافعي) 
كا في عدن وَاصَنِي بن ڪقي فيه نيا ماني يترا وكا في ليده فقث كان 
قد شهدَ ابي القادسية وَتَبَتَ سَهْمُهُ وَل أُسْلمُ حٌى تغطيني كذَا ركذا فَأَعْطَامًا ياء (قال 
الشافعي) ر مه الله َِي هذا الحديث دلالة إذ أغطى جَريراً عرّضاً مِنْ سَهْمِهِ وَالمَراة 
عضا من سهم يها عَلَى أ احلا الّذِينَ اؤجَفو عليه متَرَكُوا حقو 
لوقف ملوب وذ ست الي 45 هوازن قم الأزيعة الأخكاس ب الثوجفين ق 
جَاءَنْهُ وُفُودُ هَوَازِنَ مُسْلمِينَ فَسَأَلُو؛ أن يمن علَيْهُمُ وَأَنْ ير عليه | ما خد مِم َير 
الي بل بين لأموَالٍ والسبي فقاو يرثا بن أخسابئا وأنراتا تخا َحْسَابَنًا فر 
الب ب حَفَهُ وَحَقَّ هل به تمع بَِلِكَ المُهَاجرُون ف فتركوا لَه حقو حُموقهُمْ ومع ذَلِكَ 
الأنْضَاو فتركوا لَه حُُوقهُمْ كم بهي قَوم من المُهاجرينَ والأنصار قمر فَعَوق عَلَى كَل عش 


راحداً كه م قال الُونني بطي انُس من قي هَمَنْ كر مله عَلَيّ كَذَا وَكَذَا مِنَ الإِيْلٍ إلى 


رقت قال ار بطيب د و إل کک ا در فانهما ا 
E N N‏ حَقه قال وَهَذَا أؤْلى 


تللح كتاب السير/ باب فتح السواد. . . الخ 
٠‏ الأمْرَيْنِ بحْمَرَ عِنْدَنَا في الكَوَادِ وَفُْوحِه إِنْ كان عَْوَةَ ل ينغي أَنْ يَكُونَ قَسَمَ إلا عَنْ أمْر 
مر كبر فده و قوت علد ما انی أن بيت نه فة فََاتَ سين ولو ا الق 
ی لِمَنْ قم له ما کان لَه نه عض ولان عليه أن يروا الخلة واف أغلمٌ كيت كان 
دَكدًا صَنَمَ ل في حبر وبس ريْظَة لِمَنْ أَؤجَف عَلَيها أَبعَةَ ماس والحُضس لأهْله 


2 


فَمَنْ طاب تفسا عَنْ َم َم جار لوتام تَطَرا لِلْمُسلِِينَ أن يَجْعَلَها وففاً لبهم عم ات عله 
عَلَى هل ايء وَالصَدََة وَحَيْتُ رى الإا ومن بطب تسا فهر أحق يمَالوه. 


قال الماوردي : أما أرض السواد. فهو سواد كسرى ملك الفرس الذي فتحه 
المسلمون» وملكوه عنوة في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن فتحت أطرافه 

وحدّه طولاً من حريثة الموصل إلى عبادان» وعرضا من عذيب القادسية إلى 
حلوان» يكون طوله مائة وستين فرسخاء وعرضه ثمانين فرسخاء وليست البصرة» وإن 
دخلت في هذا الحد من أرض السوادء ؛ لأنها مما أحياه المسلمون من الموات إلا 
مواضع من شرقي دجلتها يسميه أهل البصرة الفرات. ومن غربي دجلتها لنهر المعروف 
بنهر المراة. ويسمى بالفهرج . 

500 اام الو سراينيء تفن بادرس ا‎ SE 
: كتاب «الرهن» وأدخل فيه البصرة. ثم أقبل عليّ» وقال: هكذا ڌ تقول قلت : لا قال‎ 
ولم؟ قلت: لأنها كانت مواتاً أحياه المسلمون» فأقبل على أصحابهء وقال علقوا ما‎ 
يقول» فإن أهل البصرة أعرف بالبصرة . ظ‎ 

وفي تسميته سوادا ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لكثرته مأخوذ من سواد القوم إذا كثرواء وهذ قول الأصمعي . 


والثاني : لسواده بالزروع والأشجار؛ لأن الخضرة ترى من البعد سواداء ثم تظهر 
الخضرة بالدنو منها فقالوا المسلمون حين أقبلوا من بياض الفلاة: ما هذا السوادء 


فسموه: سوادا. 
والثالث : لأن العرب تجمع بين الخضرة والسواد في الاسم»ء قال أبو عبيدة: ومنه قول 
الشاعر : ظ 


0 م o dS e‏ ل ا د د 
وَوَاحت رَوَاحاأ من زرود فصادفت زبالة جلجابا من الليل اخضرًا 


بعتن انمو وخاد كبرق أزية هو الغراق هة وان رسا فكو 
العراق أقصر من السواد بخمسه والسواد أطول من العراق بربعه؛ لأن أول العراق من 
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شرقي دجلة العلث» ومن غربيها جربى» وطوله مائة وخمسة وعشرون فرسخاأء وعرضه 
مستوعب لعرض السواد. 

ری عا اا ج ی ال و ی وبر ا 
في كلام العرب: الاستواء» كما قال الشاغر: 

اال لاسرا 

وقال قدامة بن جعفر: تكون مساحة العراق مکسرا من ضرب طوله في عرضه 
عشرة الاف فرسخ» يصير تكسير مساحة السواد مكسرا بزيادة الر, بع مساحة العراق اثنا عشر 
ألف فرسخ وخمسمائة ر ومساحة تكسير فرسخ في فرسخ اثنان وعشرون ألف 
جريب وخمسمائة جريب ؛ أن طول ا اننا تر القن ذراع بالمرسلة» ويكون 
بذراع المساحة. وهي الذراع الهاشمية تسعة الاف ذراع» فيكون مساحة أرض العراق» 
وهي عشرة الاف فرسخ مكسرة مائتا ألف ألف جريب» وخمسة وعشرين ألف ألف 
جريب» يزيد عليها في مساحة السواد ربعهاء فيصير مساحة السواد مائتا ألف ألف 
جريب وثمانين: ألف ألف جريب» يسقط منها مجاري الأنهار» والاجام والسباخ 
والأكام ومواضع المدن والقرى ومدارس الطرق نحو ثلئها .ويبقى مائتا نف ألف جريب 
يراح نصفهاء ويزرع نصفهاء إذا تكاملت مصالحناء وعمارتهاء وذلك نحو مائة ألف 
آلف جريب» ينقص عنها في مساحة العراق خمسهاء وقد كانت مساحة المزروع في 
أيام مر بن الخطاب رضي الله عنه اثنين وثلاثين ألف ألف جريب إلى ستة وثلاثين 
ألف ألف جريب ؛ لأن البطائح تعطلت بالماء ونواحي تعطلت بالبتوق وفي المتقدرات 
تتكامل جميع العبارات حتى تستوعب من زرعها؛ لأن العوارض والحوادث لا يخلو 
الزمان منها خصوصا وعموما. 

فصل فا6ا استقر ا كر راق دود البيؤادة: وة اراق ر در هدرت 
وفضل ما بينه وبين العراق» فقد اختلف العلماء ء في فتحه هل كان عنوة أو صلحاً؛ فقدم 
الشافعي من الحجاز إلى العراق» وأهل العراق أعلم بفتوح سوادهم من أهل الحجازء 
ل 0 فروى بعضهم أن السواد فتح صلحا. 


وروی له ر بعضهم أن السواد فتح عنوة. 
عي ع بده وبعضه فتح عنوة. 
فلما اختلفوا عليه في النقل والرواية نظر أَنْبَتَ ما رَوَوْه من الأحاديث» وأصحهاء 


فكان حديث جرير بن عبد الله البجلي . 


الحاوي في الفقه/ ج4١/‏ م7١‏ 
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قال الشافعي : 7 الثقة يعنى: أبا أسامة عن إسماعيل بن آي خالد ٠‏ عن 
لهم ديع الوا لسار ا ١‏ ريع سنين شك الشاي فقدمت على عمرء 3 
قاسم مون ان على ما قسم لكمء ولكن أرى أن ترد على الناس». قال 
الشافعى: «وكان فى حديثه وعافنى من حقى نيفا وثمانين ديناراء وفي الحديث: فقالت 
فلانة: قد شهد أبي القادسية» وثبت سهمه» ولا أسلم حتى تعطيني كذا وكذاء فأعطاها 
ناه ظ ظ 


e۸ 





ذلول عليها قطيفة حمراء» وتملا كفي ذهباء ففعل ذلك بهاء فكان ما أعطاها من العين 
ثمانين دارا فم :دهت إلى أن السواد فتح صلحاء فقد أشار الشافعي إليه في كتاب 

قسم الفيء. واستدل بهذا الحديث من وجهين : 

أحدهما : أن عمر انتزعه من أيدي الغانمين حين علم بحصوله معهم» ولو كان 
عجره كاد كيه لي ولم يجز انتزاعه منهم . : 

والثاني : قول عمر: لولا اي قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لک فدل على 
أنه انتزعه منهم بحق لم يستجز تركه معهم» وهذا حكم الصلح دون العنوة. 

وذهب الشافعي إلى أن فتح السواد عنوة» وهو الذي نص عليه في هذا الموضع 
المنقول عنه في أكثر كتبه . ظ 

والدليل عليه من هذا الحديث خمسة أوجه: 


أحدها: أنه أقر السواد في أيدي الغانمين ثلاث سنين» أو أربع يستغلونه» ولم 

ينتزعه منهم» ولو لم يكن لهم فيه حق الغنيمة لم يستجز تركه عليهم هذه المدة. 
والثاني : أنهم اقتسموه قسمة الغنائم حتى صار لبجيلة» وهم ربع الناس ربع 

السواد» وما اقتسموه إلا بأمر عمر» وعن علمه؛ لأنه من الأمور العامة» والفتوح 
العظيمة التي لا يستبد الجيش فيها بآرائهم إلا بمطالعته» وأمره. 

والثاني : د ا لأنه ركرن لاف 
المسلمين دو 

والرابع 0" عاوض من لم يطب نفساً بالتزول عن سهمه بعوض دفعه إليهم. 
اي ا ا وأم كرز ما أعطی» وهو لا يبذل من مال 
المسلمين إلا في حق . 
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والخامس : أنه استطاب نفو سهم عله » ولو كانت أيديهم فيه بغير حق لأخذه منهم 


برا 

فدلت هذه ا كأن. عنوة مغنوما افتداء في استطابة نفوسهم عنه 
برسول الله في سبي موازث حين ساره مدای اد مهنم الْمَنّ عليهدم. فخيرهم بين 
موالهم وأهليهم» فاختارواالاهل والأولاد» فمن عليهم» عق العرفاء عن استتزال لني 
عنوًا ٠‏ وجعل لمن لم يطب نفساً بالنزول عن كل.رأس من السبي ست قلائص حتى نزل 
جميعيه ٠‏ إلا عييئة ة والأقرع اتی أن جدع عيينة» :'وفزل الأقرع. فلم 'استنزلهم 
رسو الله َة للمّن والتكري يم كان استنزال عمر للغانمين في عموم المصالح للمسلمين 
أولى وأدكد» واختلف في الب الذي استتزلهم عمر لأجله على قولين. 

أحدهما : أنه رأى إن أقاموا فيه على عمارته» واستغلاله» وألفوا ريف العراق» 
وخضبه تَعَطل الجهادء وأن أنهضم عنه مع بقائه على ملكهم خرب مع جلالة قدره. 
كر استغلاله» فعلى أن الأصلح إقرار في أيدي الدهاقين والأكرة الذين هم بعمارته 
أعرف» وزراعته أقوم بخراج يضربه عليهم يعود نفعه على المسلمين» ويتوفروا به على 
جهاد المشركين . 

والثاني : أنه فعل ذلك لنظره ه في المتعقب ؛ ؛ لأنه جعل مصري العراق البصرة 
والكوفة وطنا للمجاهدين ؛ ليخصوا بجهاد من بإزائهم من المشركين» ويستمدوا بسواد 
عراقهم في أرزاقهم» ونفقاتهم في جهادهم. وعلم أنه إن أقره على ملكهم مع سعته 
وكثرة ارتفاعه بقي من بعدهم لا يجدون ما يستمدونهء وقد قاموا مقامهم » وسدوا 
مسدهم فرأى أن الأعم في صلاح أهل كل عصر أن يكون وقفاً عاماً على جميع 
المسلمين ؛ ؛ ليكون لأهل كل عصر فيه حظ يقوم بكفايتهم فاستنزلهم ا 
وأمدهم بارتفاعه ؛ ليكون من يأتي بعدهم فيه بمثابتهم . 

وقد روئ زيد , بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال: لولا أخشى أن 
نشو ار الاس لا شيء لهم لتركتكم» وما قسم لكم» لكن أحب أن يلحق آخرهم 
أولهم. وتلا قوله تعالى: «وَالَّذِينَ جَاؤُوا منْ بعدهم ولون ر اغفر لنا ولإخُوًانتا 
الذين سَبَةِ سَبَُونَا بالإيْمَانِ» [الحشر: .]٠١‏ 


فصل: فإذا ثبت أن فتح أرض السواد عنوة انتقل الكلام إلى فصلين : 
أحدهما: حكم أرض العنوة. 
والثاني : ما استقر عليه حكم أرض E‏ 


أن ا ني حكم كل أرض إذا فحت عنوةء فقد اختلف فيه الفقهاء 
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فذهب الشافعي إلى أنها تكون غنيمة كسائر الأموال» يخرج خمسها لأهل 
الخمس» وتقسم باقيها بين الغانمين كقسمة الأموال المنقولة إلا أن يرى إمام و 
عضي سام قول الله تعالى : لوَاعلّمُوا َا َي مِنْ 
شَيءٍ َا لله حُمْسَهُ سول [الأنة ال : 41[ فدل على اما سوق الخمسين 


للغانيمن» كما قال: 7 4 أَبَوَاهُ فَلأمّهِ للت > [النساء : سكي لاسرم 
الثلث للأب . 


وقال مالك والأوزاعي: الأرض غير مغنومة» وتصير بالفتح وقفا على كافة 
المسلمينء > لا يجوز لهم بيعها. 

وقال أبو حئيفة: يكون الإمام فيها مخيرا بين ثلاثة أشياء بين أن يقسمها على 
الغانمين كالذي قاله الشافعي» وبين أن يقرها على ملك أربابها > ويضرب عليهم 
جزيتين : 00 ظ 

إحداهما: على رؤوسهم. والأخرى على أرضهم . 

فإذا أسلموا سقطت جزية رؤوسهم» وبقيت جزية أرضهم تؤخذ باسم الخراج؛ 
ويجوز لهم بيعها. 

رع الازقفها على کات الین ٠‏ فلا يجوز لهم بيعها. . 

وأما الفصل الثاني : : فيما استقر عليه حكم أرض السواد بعد الاستنزال عنها فالذي 
نص عليه الشافعي في سير الواقدي أن عمر وقفها على كافة المستمر لو ا 
توهب» ولا تورث كسائر الوقوف» وقال في مثله من كتاب الرهن: إنه لو رهن أرضا 
من أرض الخراج كان الرهن باطلاً ثم إن عمر بعد وقفها أجرها للدهاقين والأكرة 
بالخراج الذي ضربه عليها يؤديه في كل سنة أجرة عن رقابهاء فيكونوا أحق بالتصرف 
فيها لأصل الإجازة» وإن لم تكن ملكا لهم وإذا مات أحدهم انتقل إلى وارثه يداً لا 
ملكأ كالموروث» وبه قال أبو سعيد الإصطخري» وأكثر البصريين» واختلف من قال 
بهذا فيما توجه الوقف إليه على وجهين : 

أحدهما : إلى جميع الأرض من مزارع ومنازل. 

والثاني : ا المزارع دون المنازلء لان و وقف المنازل مُفْضٍ إلى خرابهاء فهذا 
قول من جعلها وقفا. 

وقال أبوالعباس بن سريج» وأبوإسحاق المروزي: لم يقفها عمرء وإنما باعها 
على أربابها بثمن يؤدى في كل سنة على الأبد بالخراج المضروب عليها لينتفع بها 


55١ 
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الاخرون كما انتفع بها الأولون» ويكون الخراج ثمناً ويجوز أن تباع» وتوهب. 
وتورث. قالوا: وإنما كانت مبيعة» ولم تكن وقفاً لأمرين 

أحدهما: أن عمر قصد بما فعله فيها حفظ عمارتهاء ولو كانت وقفاً لا يملكها 
المتصرف. ويرى أنها ليست ملكا مبيعا موروثا لم يشرع أهلها في تأبيد عمارتهاء 
وراعوا ما يتعجلون به استغلالهاء فأفضى ذلك إلى خرابهاء وزوال الغرض المقصود 
بها. 

والثاني: أنه لما لم يزل أهلها على قديم الوقت وحديئهء. يتبايعونها ويتوارثونهاء 
ولا ينكره عليهم أحد من أئمة الأمصارء ولا يبطله أحد من القضاة والحكام» ولا 
يمتنع أحد من العلماء من أهل الديانات أن يتبايعوهاء ويتوارثوهاء دل على انعقاد 
الإجماع على خروجها من أحكام الوقف إلى أحكام الأملاك. 

قالوا: وإنما استجاز عمر بيعها بهذا الثمن المجهول المؤبد لأمرين : 

أحدهما : لوصولها من جهة المشركين المعفو عن الجهالة فيما صار منهم» كما 
بذل رسول الله و في البدأة والرجعة. الثلث والربع من الغنيمة» وإن كان قدرها 
مرل و كما جود أن يبذل لمن دل :على القلعة في بلاد الشترك جارية من أهلهاء وإن 


والثاني : أن ما تعلق بالمصالح العامة يخفف حكم الجهالة فيه» للجهالة بأحكام 


وإطلاق هذين المذهبن في وقفها وبيعها عندي معلول» لأن ما فعله عمر فيها لا 
يثبت بالاجتهاد حتى يكون نقلاً مروياًء وقولاً محكياً عن عقد صريح يستوثق فيه 
بالكتاب والشهادات في الأغلب» وهذا معدوم فيهء فلم يصح القطع بوقفها لما عليه 
الناس من تبايعهاء ولا القطع ببيعها بالخراج المضروب عليهاء لأمرين : 


أحدهما: أن الخراج مخالف للأثمان بالجهالة» وأنه مقدر بالزراعة. 


والثاني: أن مشتريها يدفع خراجها دون بائعهاء فيصير دافعاً لثمنين» وليس 
للمبيع إلا ثمن واحدء ويكون ما قيل من وقفها محمولاً على أنه وََفْهَا على قسمة 
الغانمين» ووقف خراجها على كافة المسلمين فيكون ملكها مطلقاً لمن أقَث عليه 
استصحاباً لقديم ملكهم. لما علم من عموم المصلحة فيه» ودوا م الانتفاع به» فتصير 
مخالفاً للأرض الصلح من وجهين» وموافقة لها من وجهين. 


كتاب السير/ باب فتح السواد. . . الخ 
فأما الوجهان من المخالفةء فأحدهما: أن أرض الصلح لاحق للغانمين في 
رقابهاء فيمنعون منها جبرآء وأرض السواد كانت رقابها للغانمين » فاستتزلوا عنها 
عفواء وعُوّض منهن من أبى . ظ 
والثاني: أن خراج أرض الصلح لأهل الفيء خاصةء وفيه الخمس لأهل الخمس 
وخراج أرض السواد لكافة المسلمين» ولا خمس فيه لأهل الخمس لأن الخمس أخرج 
وأما الوجهان في الموافقة» فأحدهما: وضع الخراج على رقابها . 
والثاني : جواز بيعها. ) 
فإن قيل: فقد روي عن فرقد السبخي أنه قال: اشتريت شيئاً من أرض السوادء 
فأتيت عمرء فأخبرته بذلك». فقال: ممن اشتريتها؟ فقلت: من أربابهاء فقال: هؤلاء 
أربابها يعني الصحابة» فدل على أن بيعها لا يجوز . ) 
فعنه جوابان : 
أحدهما : أنه أنكر البائع . ولم ينكر البيع . 
والثاني: أنه محمول على ما قبل استنزالهم عنها أن ابتياعها لا يجوز إلا من 
الغانمين . ظ 
فصل: فأما بيع العمارة واليد المتصرفة» فقد اختلف الفقهاء في جوازه. 
فقال مالك: يجوز بيعها سواء كان فيها إثارة أو لم يكن . 





۲ 


وقال أبو حنيفة : إن كان فيها إثارة جاز سعهاء وإن لم يكن فيها إثارة لم يجز 


وقال الشافعي: إن كان فيها أعيان كالزرع والشجر جاز بيعهاء وإن كانت آثاراً 
كالأثارة» لم يجز بيعهاء لأنها منافع» والبيع إنما يصح في الأعيان دون المنافع كما 
أن الإجارة تصح في المنافع دون الأعيان لأن لكل واحد من العقدين حكماً. 

قصل: فأما قدر الخراج المطلوب على الأرض السواد» فقد روى قتادة عن أبي 
مجلز أن عثمان بن حنيف جعل على كل جريب من الكرم عشرة دراهم» وقيل على كل 
جريب من النخل ثمانية دراهم» وعلى كل جريب من قصب السكر ستة دراهم» وعلى 
كل جريب من الرطبة خمسه دراهم» وعلى كل جريب من البُرٌ أربعة دراهم» وعلى كل 
جريب من الشعير درهمين . 


۳ 
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| وحكى الشعبي أن عثمان بن حنيف مسح السواد» فوجده ستة وثلاثين ألف ألف 
جريب» فوضع على كل جريب درهماً وقفیزا. 

قال يحي بن ادم وهو الميخدوم الح جاج ,قبل إن وزنه انه آرطال» فان 
خراجها سوى البر والشعير متفقا على قدره في الروايات كلها. 

واختلف في خراج البر والشعير» فذهب أهل العراق إلى تقديره بقفيز ودرهم» 


وهو المأخوذ منهم في الأيام العادلة من ممالك الفرس» وقد ذكره زهير في شعره 
فقال: 


كيل لمع تائفل لغلا وب ل 
ارا ووو وي ا وو 

وكلا القولين على إطلاقه معلول عندي » لأن كل واحد منهما إسقاط للآخرء 
والصحيح أن كلا الروايتين صحيحتين» وإنما اختلفا لاختلاف النواحي». فوْضعَ على 
بعضها قفيز ودرهم» وعلى بعضها أربعة دراهم على البر ودرهمان على الشعيرء فأخل 
الدرهم والقفيز فما كان غالب زرعة َا وشعيراء وأخذ الأربعة دراهم عن البرء 
والدرهمين على الشعير مما كان أل هرغ ا وشح لأن ما قل من ناحيته غلاء 
وما كثر فيها رخص › فزيد من خراج المال» ونقص من خراج الرخيص › والله أعلم . 

فكانت ذراع عثمان بن حنيف في مساحته ذراع اليد وقبضة وإبهاماً ممدودة. 
وكان مبلغ ارتفاع السواد في أيام عمر بن الخطاب مائة ألف ألف درهمء وعشرين ألف 
ألف درهم» وحياة زيادة مائة ألف ألف وخمسة وعشرين ألف ألف. وحياة عبيدالله بن 
زياد مائة ألف آل وخمسة وثلانين ألف ألفن» وحياة الحجاج ثمانية عشر ألف 
ألف. لغشمه وإخرابه» وحياة عمر بن عبدالعزيز ثمانين ألف ألف. ثم بلغ في آخر 
أيامه مائة ألف ألف وعشرين ألف ألف. لعدله وعمارته. 

فصل: ولا يسقط عشر الزروع , بخراج الأرض» ويجمع بينهما عند الشافعي 
د إما أن 6 أجرة على قولهء أو ثمنا على قول من خالفه من أصحابه. 

ارق وأسقط العشر بالخراج» وقد تقدم الكلام معه 
في كتاب الزكاة . فأماعشر زروعه فممصروف في أ هل الصدقات كسائر الزكوات . 





. ٠١8 انظر ديوانه ص‎ )١( 
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وخالف فيه أبو حنيفة» فجعل مصرف الغنيمة والفيء مشتركاًء وقد مضى الكلام 
معه في كتاب قسم الصدقات . 

وأما خراج السواد» فمصرفه في كل مصلحة عاد على المسلمين نفعها من أرزاق 
الجيش وتحصين الثغور. وابتياع الكراع والسلاح » وبناء المساجدء والقناطر وأرزاق 
لحب اين O‏ 
العمال» ماد ER‏ الوا E POE‏ 
لأن العامل مُؤتمن يستوفي ما وجب»› ويؤدي ما حصل لا يضمن نقصاناء ولا يملك 
زيادة» وضمان الأموال بمقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه ويملك ما زاد» ويغرم ما 
اقفو و ا 

حكي أن رجلا أتى اف عباس يتقبل منه الأبلة بمائة ألف درهم. فضربه مائة 
سوط » وله جا تغزيرا واد . 


4 





ولا يجوز تضمين الأرض ا لان العشر ممت إن 
زرع» وساقط إن قطع » والخراج مقدر على المساحة لا يجوز أن يزاد فيه» ولا ينقص 
منه» وما هذه سبيله لا يصح تضمینه . ) 

فأما إجارتهاء فيصح أن يؤجرها أربابهاء ولا يصح أن يؤجرها غيرهاء لأن حق 
السلطان فا قن ميق بيك لجنيا 

فصل: فأما تفسير كلام الشافعي في أول البابء وهو قوله: «لا أعرف ما أقوله 
في أرض السواد إلا بظن مَمَرُونٍ إلى علم» فقد انك هذا الكلام على الشافعي من 
وجهين: / ظ 

أحدهما: قوله: لا أعرف ما أقول في أرض ا ما أحد بدأ في كتاب في 
علم بمثل هذا اللفظ» لأن من لم يعرف شيئاً لم يجز أن يتعرض لإثبات حكمه . 

والغائن > فر إل بقن رر إلى علم والظن شك والعلم بين .وفنا دان 

فكيف يصح الجمع بينهماء وهو ممتنع؟ . 

قيل: أما قوله: لا أعرف ما أقول في أرض السواد» فلن الطريق إلى العلم 
يفتحها النقل المروي» وقد اختلفت الرواية عنه» فروى بعضهم أنها فتحت صلْحا 
وروی بعضهم أنها فتحت عنوة» وروی اخرون أن بعضها فتح صلحاء وبعضها فتح 
عنوة . 


“o 
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وهذا الاختلاف في النقل يمنع من الأخذ بأحدها إلا بدليل» فحسن أن يقول: لا 
أعرف إثبات أحدهماء وإن كنت أعرف نقل جميعها . 

وأما قوله: «إلا بظن مقرون إلى علم»ء فقد اختلف أصحابنا في مراده به على ما 
هو محمول على فتحها أو على حكمها على وجهين : 

أحدهما: أنه محمول على فتحها أنه عنوة لا صلحاء وهو المشهور من قوله. 

والوجه الثاني : أنه محمول على حكمها أنها وقف لا يجوز بيعهاء وهو الظاهر 
من مذهبه . ) ظ 

فإن قيل: إن المراد فتحهاء ففي تأويل قوله: «إلا بظن مقرون إلى علم» وجهان: 

أحدهما: أنه أراد بالظن هنا الاجتهاد الذي هو غلبة الظن وأراد بالعلم الخبرء 
لأن جنس الأخبار قد يفضي إلى العلمء فكأنه توصل باجتهاده وغلبة ظنه إلى إثباث 
خبر جرير» وعلم من خبر جرير أنها فتحت عنوة . ظ 

والوجه الثانى : أن الاجتهاد وغلبة الظن هو فيما خفي واشتبه من سبب فتحها 
وال هو ها ر راون قبن دال عاد اه على ناطق اة 

وإن قيل: إن المراد به حكمهاء لأنها وقف. ففي تأويل قوله: إلا بظن مقرون 
إلى علم وجهان: 

أحدهما: أن العلم ما فعله عمر من استنزالهم عنهاء وغلبة الظن فيما حكم به من 
وقفمها. | 
والثاني: أن العلم وضع الخراج عليهاء وغلبة الظن في المنع من بيعها. والله 
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بض فتحث صُلْحاً عَلَى أنَّ أَرضَهًا لأَهْلها يُوَدُونَ 
فيا حَرَاجا فليِسَ لأَحَرٍ خا من اند وما اد مِنْ حَرَاجها فهو لل القَيْءِ دون 
أل الصَّدَقَاتِ لاه فَيْءٍ * من مال شرك ونما فرق بين هذه المشألة وَلْمسَألَِ م 10 
0 0 سس *ه rg‏ ەو 
E E a‏ و17 N‏ الث يكار ك 
2 
قال الماوردي: اعلم أن ما استولي عليه من أرض بلاد الترك ينقسم على خمسة 
أقسام : 
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أحدها: ما فتحوه عنوة» واستولوا عليه قهراء فهي ملك للغانمين تقسم بينهم 
قسمة الأموال بعد أخذ خمسها لأهل الخمس» وللغانمين أن يتصرفوا فيما قسم لهم 
تصرف المالكين بالبيع والرهن والهبة» وإن خالف فيها مالك وأبو حنيفة خلافا 
قدمناه» وتكون أرض عشر لا خراج عليها إلا أن يستنزلهم الإمام عنها كالذي فعله عمر 
فيكون حكماً على ما قدمناه في أرض السواد . 

والقسم الثاني : ما أسلم عليه أهلهء فقد صارت تلك الأرض بإسلام أهلها دار 
إسلام» وأرضها معشورة لا يجوز أن يوضع عليها خراج . 

وقال أبو حنيفة : الإمام مخيّر فيها بين أن يجعلها عشرا أو خراجاًء فإن جعلها 
خراجا لم يجز أن ينقلها إلى العشرء وإن جعلها عشرا جاز أن ينقلها إلى الخراج» وهذا 
فاسد من وجهين: نص وتعليل : 

أحدهما : أن أهل الطائف أسلمواء فأقرهم رسول اله لل على أملاكهم في أرضهم : 
فكانت أرض عشر لم يضرب عليها خراجاً. 

والثاني : لعجي عور وو سوبي سيم 
الرؤوس . 

والقسم الثالث: ما جلا عنه أهله 20008 
فأرضهم في مخموس توقفٌ رقابهاء ويصرف ارتفاعها مصرف الفيء» فإن ضرب الإمام 
عليه راجا اا وكان الخراج أَجْرَةَ يصرف مصرف الفيء» فيكون في أحد القولين 
بعد الخمس مصروفا إلى الجيش خاصة» وفي القول الثاني في جميع المصالح التي 
منها أرزاق الجيش» وفيما يصير به وقفا وجهان: 

أحدهما: يصير وقفاً بالاستيلاء عليهاء ولا يراعى فيها لفظ الإمام بوقفها. 

والوجه الثاني : لا تصير وقفاً إلا أن يتلفظ الإمام بوقفها. 

والقسم الرابع: ما ضولح عليه المشركون من أرضهم على أن يكون ملكاً 
للمسلمين بخراج يؤديه أهلها إلى الإمام» فهذه الأرض في ذلك الاستيلاء عليها بغير 
إيجاف خيل ولا ركاب وتصير وقفاً على ما ذكرنا من الوجهين : 

أحدهما: قد صارت وقفا بمجرد الصلح . 

والثاني : بأن يتلفظ الإمام أو من استنابه فيها بوقفهاء وتصير الأرض من بلاد 
الإسلام ولا يجوز بيعها كسائر الوقوف» ولا يقر فيها أهلها من المشركين إلا بالجزية 
المؤدّاة عن رؤوسهم . ولا تسقط جزيتهم بخراج أرضهم› لأن خراجها أجرة لا جزية. 

فإن انتقلت إلى يد مسلم لم يسقط عنه خراجهاء وكذلك لو أسلم أهلها. 


1Y 


كتاب السير/ باب فتح السواد. . . الخ 


والقسم الخامس: وهو مسألة الكتاب أن يصالحوا على الأرضين له بخراج 
يؤدونه عنهاء فيجوز ويكون هذا الخراج جزية» والأملاك طلق يجوز بيعهاء وينظر في 
بلادهاء فإن لم يستوطنها المسلمون. فهي دار عهد» وليست دار إسلام» ولا دار 
حرب» ويجوز أن يقر أهلها بالخراج من غير جزية رؤوسهم» ولا يجري عليها من 
أحكامنا إلا ما يجري على المعاهدين. دون أهل الذمة والمسلمين» وإن استوطنها 
المسلمون بالاستيلاء عليها صارت دار إسلام» وصار المشركون فيها أهل ذمة يجب 
عليهم جزية رؤوسهم فإن جمع عليهم بين جزية رؤوسهم وبين جزية أرضهم جازء وإن 
اقتصر منهم على جزية أرضهم وحدها جاز إذا بلغ ما يؤخذ من كل واحد من أهلها 
دارا فضاغدا. 





وقال أبو حنيفة: يجب أن يجمع عليهم بين جزية رؤوسهم وجزية أرضهم› ولا 
پجوزالاقتصار على جزية الأرض وحدهاء وهذا فساد» لان الجزية واحدة لا يجوز 
مضاعفتها على ذي مال ولا غيره كسائر آهل الذمة» فإن أسلموا سقطت عنهم جزية 
رؤوسهم وجزية أرضهم . 

وقال أ نة لا تسقط عنهم جزية أرضهم بالوسلام احتجاجاً لا > خراج عن 
أرض» فلم يسقط بالإسلام كالخراج على سواد العراق . 

ودليلنا : ما روي عن النبي ئي أنه قال : الآ تفي لِمُسلِم أن يري لرا وَل 
ر أن دحل الْمَسْجِد م 6 و مال حقنت به دماؤهم فوجب أن يسقط 

لي فى الوجه 
الثاني على ما قدمناه من اختلاف أصحابنا فيه» فافترقاء وھا لو اا ار عا 
اا ص و سا بتري 

مسألة : قال الشافعيٌ: : رل َس أن يمري المُسلِمُ ِن وض الصُلْح كما بتري 
دَوَابْهُمْ وَالحَدِيثُ الذي جَاء عَنٍ التي كك لآ ينبي لِمُسلِم أن يودي الحَرَاجَ ول لِمُفْرِك 
أن يَدْخُلَ المَشجد الحَرَامَ إِنَمَا هُوَ خَرَاجُ الجزيّة وَهَذَا كرا . 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا كانت أرض الصلح ملكا للمشركين» وعليها 
a a‏ ولا یکره له ذلك» وكرهة السام 
لقول النبي ويد : الا ينغي لمُشلم أن يودي الخْرَاجَ, ولا لرك :أن يدل العقجد 
الحَرَام» 


الح 
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ودليلنا على إباحته وعدم كراهته: ما روي أن الحسن بن علي عليهما السلام - 
استأجر قطعة كبيرة من أرض الخراج» وكذلك روي عن ابن مسعود ومعاذ بن جبل 
- رضي الله عنهما - وليس يعرف لهم مخالف» ولأنه لما لم يكره أن يستأجر منهم غير 

الأرضين من الدواب والالات لم يكره أن يستأجر منهم الأرضين . 

ظ فأما الخبر فلا دليل فيه» لأن الخراج يؤخذ من مؤجرهاء والأجرة تؤخذ من 
مستأجرهاء فإن شرط الخراج على مستأجرها صح إن كان معلوماء وكان أجرة في حق 
المستأجر وخراجاً في حق المؤجر. 

فصل: فإن باع المشرك أرضه هذه على مشرك صح» وكان خراجها 7 وإن 
باعها على مسلم صح البيع» وسقط الخراج بانتقالها إلى ملك المسلم كما لو كان 
مالكها من المشركين قد أسلم . 

وقال: بيعها على المسلم باطل» > لأنه مفضٍ إلى سقوطه ما استحقه المسلمون 
عليها من الخراج» وهذا باطل» لقول الله تعالى : لوآحَلَ اللّهُ البيِ4 [البقرة : .[YVo‏ 
ولأن كل ما صح بيعه من مشرك صح بيعه من مشرك كسائر الأموال» ولأن المسلم لو 
باع أرضه على مسلم صح» وإن أفضى إلى إسقاط العشرء فلأن يجوز بيع أرض 
المشرك على المسلم وإن أفضى إلى إسقاط الخراج أولى» وفيه انفصال» فإذا ثبت 
صحة البيع وسقوط الخراج» فقد قال أبو علي بن أبي هريرة : يرجع الإمام بما سقط من 
خراجها على أهل الصلح› > فإن بذلوه وإلاً نبذ إليهم عهدهم» وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما: أن المستحق عليهم خراج أملاكهم» فلم يجز أن يؤخذ منهم خراج ما 
خرج عن أملاكهم . ظ 

والثاني : أنه لما كان سقوط خراجها بإسلام مالكها لا يقتضي الرجوع عليها 
بخراجها كان بإسلام غيره أولى» والله أعلم . 


باب الاسيرٌ يُؤْحْنْ عا عَلَيْهِ العَهْدُ أَنّْ لا يَهْرْبَ أو عَلَى الفداء 
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قال الشافعىٌ رحمه الله : «وَإدا اسر فاحلفه المشركون على ان لا يحرج 
من بلاده: إ9 ان يلوه قله أَنْ خوج لآ يَسَعْهُ أن يُقيمَ يميه يمين كرهظ . 


قال الماوردي: ومقدمة هذه المسألة هجرة من أسلم من أهل الحرب» فلا يخلو 
أن يكون فيها ممتنعاً» أو مستضعفاً» فإن كان فيها مستضعفاً لا يأمن أهلها على نفسه 
وأهله وماله. وجب عليه إذا قدر على الهجرة أن يهاجر منها إلى دار الؤسلام لقول الله 
تعالى : «إنّ الْذِينَ وام الملاكَُ طالِمي أيهم الوا فم نم الوا ئا مُسْعَصْعَفِينَ 
في الأذض قالوا ألم تن أَْض الله وة ُو نيا . . الآية [النساء: 937]. فدل 
على وجوب الهجرة» ولما روي عن النبي كيه أنه قال : «أنَا بَرِي من کل مُشلم مَعَ 
مُشرك قِيلَ: وَلِمَ يا ر سُولَ اللّه» قال : ل تَرَاًا نَارَاهما» يعني تنظر ناره إلى ناره فيكثر 
سواد المشركين . 


وقد روي عن النبي َيه أنه قال : ١مَنْ‏ گر سَوَادَ قوم فهو مِنْهُمْ»» ولأنه لا يأمن أن 
يفتن عن دينه أو تسبى الدار فيسترق ولده» فإن عجز عن الهجرة ة لضعفه كان معذورا في 
التأخر عن الهجرة حتى يقدر عليهاء قال الله تعالى: إلا المُسْتَضعَفِينَ منّ الرّجَالٍ 
والسَاءِوَالولدَانَ لآ يَسْمَطعُونَ حيلة ول يدون سَيلاً؛ َأُولكَ عَسَى الله أن يَمقُوَ عَنُمْ 
وَكَانَ الله موا غَفُورا4 [النساء: ۰٩۸‏ 44]. 


فأما إذا كان المسلم في دار الحرب ممتنعاً في أهل وعشيرة ؛ فإن لم يأمن الافتتان 
عن دينه كان فرض الهجرة نافيا عله 


وإن أمن الافتتان في دينه سقط كرض الهجرة نه » لاختصاص وجوبها ها 
بالمستضعفين وكان مقامه بينهم مکروهاًء لن المقام على مشاهدة المذكرات 0 
والإقرار على الباطل معصية»ء لأنها تبعث على الرضاء وتفضي إلى الولاء . 


وقال الله تعالى: الآ تَتَخْذُوا اليَهُودَ وَالتَصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاءُ بَْض» 
[المائدة: .]60١‏ / 


“لسلس هغل ببسل كتاب السير/ ناب الأسير يؤخذ عليه العهد أن 'لا يهرب 

فصل: فإذا ثبت حكم الهجرة فيمن أسلم من أهل الحرب» فصورة هذه المسألة 

في المسلم إذا أسره أهل الحرب» فالأسير مستضعف تكون الهجرة عليه إذا فلار عليها 

فرضاء ويجوز له أن يغتالهم في نفوسهم وأموالهم» ويقاتلهم :إن أدركوه هارباء .فإن 

أطلقوه» وأحلفوه أن يقيم بينهم › ولا يخرج عنهم وجب عليه عنهم اا 

ولم تمنعه البمتن من الخروج المقروض» لقول النبي ب مَنْ حَلَفَ على يمين 
رای غَيْرَهَا حَيْراً منهاء فلات الذي هُوَ حَيْدُ وَلَيُكَمْرْ عَنْ يمِينه». 





فأما حنثه في يمينه إذا خرج» فمعتبر بحال إحلافه» وله:فيها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يبدأوا به» فيحلفوه فى حبسه قبل إطلاقه أنهم إذا أطلقوه لم يخرج 
عنهم ۰ فهذه یمین مكره لا يلزمه:الحنث فيها. 

والحال الثانية : أن يطلقوه على غير يمين» فيحلف لهم بعد إظلاقه أنه لا يخرج ‏ 
عنهم فهذه يمين مختار يحنث فيها إذا خرج» وكان التزامه للحنث مستحقا. 

والحال الثالثة : أن يبتدىء قبل إطلاقه. 2 باليمين» أنهم إن أطلقوه لم 
يخرج عنهم . ففي يمينه وجهان : 

O TT : أحدهما‎ 


والوجه الثاني : ال ايه لأنه لم يقدر على الخروج من 


مسألة : قَالَ الشافعي: و ا الهم في أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهمْ لأَنّهُمْ إذَا اموه 
قَهُمْ في امان مه وَلَوْ حَلف وهو مُطلَقٌ كَمَرَه . 


قال الماوردي : اعلم أن للأسير إذا أطلق في دار الحرب أربعة أحوال : 

أحدها: أن يؤمنوه ويستأمنوه. فيحرم عليه بعد استثمانهم له أن يغتالهم في 
أنفسهم وأموالهم. لقوله تعالى: #يَأَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا الْمُقُودِ» [المائدة: .]١‏ 4 
أن ينقضوا أمانهم له» فينتقد به أمانه لهم» لقوله تعالى : وإ تَحَافْنَ مِنْ قَوْم خيانةء 


تند إل هِمْ على سَوَاءِ # [الأنفال: 0/8]. ولو استرقوه .بعد أمانهم كان الاسترقاق نقضاً 


والحال الثانية : أن لا يؤمنوه» ولا يستأمئوه» فلا يكون الإطلاق استئماناً كما لم 
يكن أماناء ويجوز أن يغتالهم في في أنفسهم وأموالهم. ولو أطلقوه بعد أن استرقوه لم 
يكن الاسترقاق أماناً فيهم ولا أماناً لهم . 

والحال الثالثة : أن يستأمنوه» ولا يؤمنوه» فينظرء فإن كان لا يخافهم إما لقدرته 
على الخروج» وإما لثقته بكفهم عنه» فهم على أمانهم منه لا يجوز أن يغتالهم في نفس 


كنات السير/ :نات الاسر خد عله اليد أن الأ بهرت د ا 


ولا مال» وإن لم يأمنهم . فله أمان لهم. ويجوز له اغتيالهم . ٠‏ لقوله تعالى : فانيك 
11 هم عَلى سَوَاءِ# [الأنفال: 508]. 


والحال الرابعة: أن يؤمنوه» ولا يستأمنوه» ففيه وجهان: 


أحدهما: ‏ وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ‏ إنهم لا أمان لهم منهء وإن عقدوا 
له أماناً منهمء لأن تركهم لاستئمانه قلة رغبة في أمانه. 

والوجه الثانى: - وهو الظاهر من مذهب الشافعي» وقول. جمهور أصحابه ‏ إنه 
قد صار لهم اا أمان منهء وإن ا ا لما بود عقد الأمان من التكافق 
فيه . 


اة 0 ار علو ل إلى ول لم بقل عد 
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ْ د كيم‎ E 


قال الماوردي: إذا أطلق أهل الحرب أسيرا على اشتراط فداء يحمله إليهم» فإن 
حملهء لاون لم يجب. عليه حمل الفداءء ولا العود إليهم. ل د 
باطلين . 

وقال الزهري»› والأوزاعي الشرطان واجبان». فيؤخذ بحمل المال إليهم». فإن 

حملهء وإلا أخذ بالعود إليهم. 

وقال أبو هريرة والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وسفيان الثوري: اشتراط 
الفداء لازم» واشتراط العود باطل . 

واحتجوا بأن رسول الله ية عقد صلح الحديبية مع قريش على أنه يرد إليهم من 

8ج ير فجاءه أبو جندل بن سهل بن عمرو مسلماء فرده إلى أبيه» وجاءه أبو 
عدر م فرده إليهم مع رسول لهم» فقتل الرسول» وعادء فقال: يا رسول الله قد 
وفيت لهم. ونججاني الله منهم. فلم ينكره عليه 

ودليلنا : ما روي أن ET‏ قدمت على رسول الله ا 
بعد صلح الحديبية NE‏ وجاء أخواها في طلبهاء فنهى 0 عن ردها 


إليهم» بقوله تعالى : : قان عَلِمْتُمَوهَنَ مُُؤْمتات» قلآ تو هُنّ إلى الكُمّار4 
[الممتحنة: .]٠١‏ ولأن المعاوضة عن رقبة ل لا تصح › ا الفداء. e‏ 
المال. 


والهجرة من دار الحرب واجبة» والعود إليها معصية » فلم يجز العود. 


0 ب كتاب السير/ باب الأسير يؤخذ عليه العهد أن لا يهرب 
فأما حديث أبي جندل» وأبي بصيرء فهو منسوخ بحديث أم كلثوم» وعلى أنهما 

كانا ذو عد طا رغ ها وإكشاقا عليكياء » فخالفا من عداهما. 

قصل : فإذا تیت سقو ط الفداءء ونحريم العود. فالوفاء لهم بالفداء مستحب » 

وإن لم يجب. ليكون ذريعة إلى إطلاق الأسرى . 


وديله. 
فان افتدى نفسه بمال ساقه إليهم. ٠‏ ثم غنمه المسلمون منهم نظرَء فإن كان بذله 
لهم مبتدئا كان ذلك المال مغنوماء وإن شرطوه على إطلاقه. كان ذلك المال باقيا على 
ملكه. ويكون أحق من الغانمين به. 
وهكذا إذا افتدى الإمام أسرى في دار الحرب بمالٍ ساقه إليهم من بيت المالء 
5 غنم ذلك المال منهم. لم يملكه الغانمون عنهم» لأنه مال المسلمين صار إليهم 
بغير حق» فوجب أن يعود إلى حقه في بيت المال. 
مسألة : قال الشّافعيٌ: : ول أَعَْاهُمُوة على شَيْءِ اَعَد نهم لم يحل له إل 
هم إِنَمَا أَطرَحُ عَنْهُ ما اشتّكرة عَلِيّه؛ . 


قال الماوردي: إذا ابتاع الأسير من أهل الحرب مالا بثمن أطلقوه عليه» ليحمله 

من بلاد الإسلام» لم يخل ابتياعه من أن يكون عن مراضاة أو إكراه. 

فإن كان عن مراضاة لزمه الوفاء به» وحمل الثمن إليهم» لأن العقود في دار 
الحرب لازمة. كلزومها في دار الإسلام» ولذلك كان نحريم الربا في الدارين سواء 
وإن كان عن إكراه. فعمل فعقد المكره ه باطل. ويجب عليه رد المال» لأنه فبضه عند 
استئمان» وفيما يلزمه من رده وجهان: 

أحدهما : يلزمه رد ما ابتاعه لفساد العقد» وضمانه الرد» وهو الظاهر من مذهب 
والوجه الثاني : - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ‏ أنه يكون مخيرا بين رد ما 
ابتاعه منهم› العو ون وبين دفع ثمنه» لأنهم قد امتنعوا به» فلو تلف منه ما 

فق کان قليف ف وإن تلف بغير فعله اعتبر حال قبضه منهم. فإن 
كان باختياره وجب عليه ضمانه» وإن كان مكرهاً عليه لم يضمنه . 


وفي ضمانه إذا لزم ما قدمناه من الوجهين : 





0 


كتاب السير/ باب الأسير يؤخذ عليه العهد أن لا يهرب يفف 
أحدهما : قيمته إذا قيل: إن الواجب رد عينه. 
والثاني : EE‏ بين القيمة والثمن إذا قيل مع بقائه : إنه مخير فيهما. 


مسألة : قال الشافعيٌ: «وَإذَا قدم لقتل لَمْ يَجُرْ لَهُ من ماله إل الكُلَتُ؛ . 





قال الماوردي: أما الأسير في دار الحرب» ومن وجب عليه ١‏ من المسلمين 
القصاص في النفس » إذا وهبا مالا وأعطيا عطايا لم يخل حالها من ن ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تكون هباتهما وعطاياهما قبل تقديمهما للقتل والقصاص › فيكون 
ذلك من رؤوس أموالهم دون الثلث» لأن السلامة عليها في هذه الحال أغلب من 
ا 
بهماء وإنهار u‏ فيكون من الغلث ١‏ من ا المال» لأن الخوف و بعل 
الجرح أغلب» والسلامة فيها نادرةء فأجرى عليهما في الحياة حکم الوصايا بعد 
ا لقول الله تعالى : «وَلقَدْ كن د تَمَتَونَ المَوْتَ مِنْ قَبْل أن تَلقَرَهُ ققد رَأَييُمُوةُ 
وَأَنْكُمْ تنْظرُونَ» [آل عمران: .]١57‏ فأجرى عليهما عند حضور أسباب الموت حكم 
الموت. 

والقسم الثالث: أن يكون عطاياهما بعد تقديمهما للقتل والقصاص» وقبل وقوع 
الجرح بهما فقد قال الشافعي في الأسير: تكون عطاياه من الثلث» فجعل الخوف عليه 
أغلب» وقال في المقتص مله . تكون عطايأه من رامن المال دون الثلث» فجعل 
السلامة عليه أغلب» فخالف بينهما في الجواز مع اتفاقهما في الصورة . 

فاختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة أو- 

أحدها : وهو قول أبي إسحاق المروزي ا جمع بين المسالتيقخ وججمم 
اختلاف الجوابين وخرجهما على قولين : 

أحدهما: تكون ا کک ا ر الخوف 


والقول الثاني : تكون عطاياهما من رأس المال على ما نص عليه في المقتص منه 
بخلاف المريض ما لم يقع به جرح» لأن سبب الموت حال في بدن المريض» وليس 

بحال في بدن الأسير والمقتص منه» فهذا وجه. 
والوجه الثانى : أن الجواب على ظاهره فيهماء فتكون عطايا الأسير من الثلث» 
وعطايا المقتص منه من رأس المال» ويكون الأسير أخوف حالاً منه» لأنه مع أعدائه 
الحاوي في الفقه/ ج٤٠/ ٠۸١‏ 





۷٤‏ كتاب السير/ باب الأسير يؤخذ عليه العهد أن لا يهرب 
في الدين يرون قتله تديناً وقربة» والمقتص منه مع موافقين فيه وصفهم الله بالرأفة 
والرحمة. وندبهم إلى العفو مع المقدرة. 

والوجه الثالث: أن تغلب شواهد الحال فيهماء فإن شوهد من المشركين في 
الاسين رك ولين كانت عطاياه من رأس الال وإن لم يشاهد ذلك كانت من الثلث . 

وإن شوهد من أولياء القصاص غلظة وحنق». كانت عطاياه من الثلث» وإن لم 
يشاهد ذلك كانت من رأس المالء وهذا محكي عن أبي العباس بن سريج» وقد ذكرنا 
في كتاب الوصايا من التفريع على هذه المسألة. فيمن وجب عليه القتل في الحرابة» 
والرجم في الزناء والحامل إذا ضربها الطلق» وراكب البحر إذا اشتد به الريح. 
والملتحم في القتال بين الصفين ما أغنى عن الإعادة» وبالله التوفيق . 


بَابٌ إِظَهَارٍ دين النّبِيّ عَلَى الْآدْيَانٍ كلها 
ال الشافعي: رَحِمَهُ الله تَعَالَى : َال الله تعالى طلبْظْهِرَةُ عَلَى الدين كُلّهِ وَلَوْ كرة 
المُشْرِكُونَ4 وروي مُشتد مُستداً أن اللي بي قال : : إا لَك كشرَى قلا كشرى بده وَإِذَامَلَكَ فيصر 
قَلاَقَيَصرَبَغدَةو يي حرو فقن ر في سبيل الله“ (وَقَالَ) وَلَمَا اتی كِتَابُ 
الب ب إلى كشرى مره فقال يي : «يْمَرّق مُلكه» قَالَ وَحَفظتا أن قَيْصَر أكَرَم كتابهة 
ا في مشك فَعَالَ کل یقت مُلْكَهُ (قال الشافعي) تال ووعد رول أللّه 
اگاس کنخ ارس والتام اَی ُو بر السام عَلَى ق من نجه قول ال 8 فقت 
ا وَنَمَّ فنْحْهَا في رَمَن عُمَرَ وَفتَحَ عمَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ العرّاق وَفارس (قال الشاقعي) 
SE‏ ماسو o‏ و الور e‏ 
ال ونا حال ين لأَذيانِ قَبَاطلٌ وَأظهرَة بان جمّاعَ الشرك دِيئَانِ دِينْ هل الكتاب 
ودين ا هر الت ل الأميينَ َ خی دانوا 0 طوعاً وَكَرْهاً َقَتََ منْ أَهْل 
الكتاب ب وَسَبَى حت دان يَْضَهُمْ بالإشلام اغا بَعْض الجزية صاغرين ى 
حُكمَهُ يله قال فَهَذًَا ظهوه 4 عَلَى الدّين كلّه قال وَيُقَالُ وَيَظْهَدُ ديئهُ عَلَى سَائر الْأذيَانِ 
عن لآ يدا لإا پو ووك متی سَاء الله ا0 وكا كر تثتاب اَم اب كيرا 
ركان كَثِيدُ مِنْ مَعَاشْهمْ مِنْهُ وَتَأَتِي العرَاقَ فما مَحَدْتْ في الإسلام ذَكَرَتْ لي كه 
حَوْفَهَا منْ اتقطاع مَعَاشها بالتَجَارَة مِنّ الشام وَالعرَاقٍ إِذَا قَارَقَتَ الكفْرَ وََخََتْ في 
الإشلام م خلاف مُلك ف الشام وَالْعرَاقَ لهل رسام فقال مَك : «إذا َلك كسْرّى لا 
كشرى بَعْدَة» فلم يکن بض العراق كشرى تَبَتَ له أَمْدْ بَعْدَهُ وَقَالَ «إذَا مَلَكَ قَيْصَّد فلا 
بصم بغ لبن بأ الشّام قَيِصَدٌ بعد خد وَأَجَابَهُم عَلَِْالصّلاةٌ والكلامُ عَلَى تخر 
لاو وَقَطعَ الله الأكاسرَة ء عن العرّاق وَفَارِسَ بص ومن 
قا بخ بالشام قال في صر يكبت تبث ملك بت له ملك لاد الؤوم وتتكى ملك عن 
الام وكل ها ممق يمد بَعْضة بَعْضاً». 


كتاب السير/ باب إظهار دين النبيّ على الأديان كلها 

قال الماوردي : وهذا الباب أوزدة الشافعى» وليس من الفقهء ليوضح به صدق 
الله تعالى في وعده» وصدق رسوله في خبره» ليرد به على من ارتاب بهماء فصار تاليا 

ج 
فأما كتاب الله تعالی» فقال : «هُو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى ودين الحَقٌّ ليْظهرة ‏ 

عَلى الدّين ؟ کله وَلَوْ كرة المُشْرِكُونَ4 [التوبة: ۳۳]. أما قوله: لبالهّدَى ودين الحَنّ) 

فيه ثلاث تأويلات : 
واحد منهما تفسيرا للاخر. 

والتأويل الثاني : معناه أنه أرسله بالهدى إلى دين الحق› لأن الرسول هادء 
والقران هداية» والمأمور به هو دين الحق. | 

والتأويل الثالث: أن الهدى هو الدليل؛ وكين الحق هو المدلول عليه. 

وأما قوله: «اليُظهرَّة عَلَى الین كل كله وَلَوْ كرة المُشْرِكُونَ» [التوبة: 77]. فقد 
دفعه المتشككون في أديانهم , وقالوا: قد بقيت أطراف الأرض من الروم» والترك» 
والهند» والزنجء وغيرهم من الأمم القاصية» ما ١‏ أظهر دينه على أديانهم » فلم يصح 
هذا الموعد. 

والجواب عن هذا القدح أن أهل التأويل قد اختلفوا في هاء الكناية التي في 
قوله: «لِيُظهرَ عَلَى الدّين ك4 إلى ماذا تعود على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تعود إلى الهدى . 

والثانى : أنها تعود إلى دين الحق وحده. 

والثالث : أنها تعود إليهماء وهو الأظهر . 

فأما الهدى ففي معنى إظهاره ثلاثة أوجه ) 

أحدها: أنه إظهار دلائله. وحججهء وقد حقق الله فعل ذلك فإن حجج الإسلام 

والوجه الثاني : أنه إظهار رسوله اډ وقد حمق الله تعالى ذلك» فإنه ما حارب 
قوماً إلا انتصف منهمء وظهر عليهم . 

والوجه الثالث: أنه بقاء إعجازه ما بقى الدهرء فإن معجز القرآن باق على مرور 
الأعصار» ومعجز موسى فلق البحر» وعيسى في إحياء الموتى» منقطع لم يبق . 

وما الدين» ففي إظهاره على الدين كله ثلاثة أوجه: 


۲۷٦ 
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كتاب السير/ باب إظهار دين النبيّ على الأديان كلها 

أحدها : أن إظهاره هو انتشار ذكره فی العالمين › ومعرفة الخلق به أجمعين ٠»‏ 
وهذا موجود» لأنه لم يبق في أقطار الأرض أمة إلا وقد علمت بدين الإسلام. ودعوة 
محمد بي إليهء وهو بالحجازء وهو أحد التأويلات في قوله تعالى: طوَرَقَعْنَا لك 
ذكْرَك» [الشرح: .]٤‏ 

والوجه الثاني: أن إظهاره هو علوه على الأديان كلهاء فهو طالب وغيره 
مطلوب» وقاهر وغيره مقهور. اكالم وير مسرم وزائة وعيره a‏ وهذا ظاهر 
موجود»› قال عليه : «الإِسْلامُ يعو وَل يُعْلَى» وَيزِيدُ ولا ينقص» . 

والوجه الثالث : أن إظهاره على الأديان كلها سيكون عند ظهور عيسى ابن مريم 
ونزوله من السماء حتى لا يعبد الله تعالى بغيره من الأديان كما قال تعالى: #وَإن من 
فل الكتاب إل ِب قبل نه وت الب یکره َه ود [النسا : .]١69‏ 

وقال النبي يد : «زُويّث لي الأزض. ريت مَشَارِقهَا وَمَعْارِبَهَاء وسَيبْلغ مُلْكُ 
امَتي مَا روي لي منها» ومعنى زويت: أي جمعت . 

فصل: وأما السنة» فقد روي عن النبي ميا خبران : 





أحدهما: رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة» عن الزهري. عن سعيد بن 
المسيب› عن ابي هريرة» عن النبي َكل أنه قال : إذا هلك كشرى فلا كشرى بَعْدَهُ راذا 


2و وہ 


لك بص فلا بص بد واي نبي بيده لتثقة ‏ كتُورُهَمَا في سبيل اللّه؟ . 


والخبر الثاني : ما روي أن النبي َة كتب إلى كسري يدعوه إلى الإسلام » فلما 


وصل كتابه إليه مزقه»› فبلغ ذلك النبئ يو فقال : مرق لك . 


وكتب إلى قيصر كتاباً إلى الإسلام» لما وصل كتابه إليه قبله» وأكرمه» فبلغ 
ذلك رسول الله يده فقال : ڑگ يكت ملک . ش 


والأكاسرة هم ملوك الفرس» ودينهم المجوسية» والقياصرة هم ملوك الروم» 
ودينهم النصرانية. فكان الخبران في الأكاسرة متفقين › وقد وجد الخبر فيهما على 
مخبره » الأول : ذا هَلَكَ كسْرّى فلا کشرّی بَعْذدَةٌ) وقال في الخبر 
الثاني : ١تَمَرَّقَ‏ ملك » وكان ظاهر الخبرين في القياصرة مختلفاء والمخبر فيهما متنافيا 
لأنه قال في الأول : «وَإذا َلك قَيِصَرُ فلا قَيِصَرَ بَعْدَه» وقال في الثاني : دكت ملكة) 
وهذا متناف» وقد نرى ملك الروم ثابتاً فكان ثباته موافقاً للخبر الثاني منافياً للخبر 
الأول» فعنه جوابان يمنعان من التنافي : 


VA‏ كتاب السير/ باب إظهار دين النبي على الأديان كلها 





أحدهما: أن معنى قوله: «إذا هَلَكَ قَيْصر فلا قَيْصَرَ بَعْدَهُ4 يعنى به زوال هذا 
الاسم عن ملوكهى: سي با ريا 
ملوکهم› وثبت ملكه الان في بلادهم . 

والجواب الثاني : أن لهذا الحديث سبباء وهو أن قريشاً كانت تنتاب اليمن في 
الشتاءء والشام والعراق في الصيف. وهو معنى قوله تعالى : «إيلافهم رخلة الشتاء 
والصيّْف) [قريش: ۲]. فلما أسلموا وبلاد الرحلتين على شركهم شكوا ذلك إلى 
رسول الله ية لانقطاع الرحلتين عنهم بالشام والعراق فقال يي : ماطيب به 
نفوسهم: «إذا هَلَكَ كشرى قلا كشرى بَعْدَهُ» يعني بالعراق» فهلك» فلم يبق بالعراق 
ولا بغيرها من البلادء وإذا هلك قيصرء قلا قيصر بعده يعني بالشام» فهلك» ولم يبق 
لهم ملك بالشام» وإن بقي في غيرها في بلاد الروم» فصدق خبره» وصح موعده» 
وبالله التوفيق 

فصل: يشتمل على فروع من كتاب الأسارى والغلول © , 

وإذا سبى الحربي جارية لمسلم» فأولدها في دار الحرب أولا ثم غنمها 
المسلمون لم يملكوهاء وكان مالكها من المسلمين أحق بها وبأولادها. 

ولو أسلم الحربي وهي معه وأولادها لم يملكهاء لأنها ملك لمسلم غلب عليها 

فأما قيمة أولادهاء ومهر مثلهاء فمعتبر بحال إيلاده لهاء فإن كان قبل إسلامه. 
فلا قيمة عليه لأولادهاء ولا مهر لها عليه » لأن ذلك استهلاك منه في حال كفره» وما 
استهلكه الحربي على المسلمين هدر . 

وأن أولدها بعد إسلامه كان عليه قيمة أولادهاء ومهر مثلهاء لأنه أولدها بشبهة 
ملك» فلحقوا به » وعتقوا عليه» وهو مسلم» فلا ينهدر ما استهلكه كالمسلم . 

فرع: ولو دخل مسلم دار الحرب» فدفع إليه أهلها مالا ليشتري لهم به متاعاً من 
بلاد الإسلام» فللمال أسان إذا دحل به المسلم»ء وإن لم يكن لمالكه أمانء لأن 
استشمانهم له أمان منه» ولو خرج بالمال ذمي كان أمانه فاسدا فإن علم مالكه من أهل 
الرت فاد اناه كان الال عقوم ل محروساً عليه حتى 
يصل إليه» وحال الصبي والمجنون إذا أمن أحدهما حربياً كان الأمان فاسداء وكان 
مستأمن الصبي والمجنون محقون الدم» ل ا ل 
فإن علم به كان مباح الدم. وخرّج الربيع استئمان الذمي على المال على قولين» وهو 
خطأ منه» وحمله على هذا التفصيل أصح . 


كاب السرا باب [ظهان دين الين على الأديان كلها تب سس يي ةل 

فرع: ولو أسلم عبد لحربي في دار الحرب» وخرج إلينا عتق» ولو أقام في دار 
الحرب كان على رقه. فإن سبى العبد ملكه الغانمون لأنه وإن كان مسلما فهو عبد 
لحربي . 

والفرق بين أن يعتق إذا خرج إلى دار الإسلام أو لا يعتق إن أقام في دار الخرت 
ااي روي واي اا وإذا أقام لم يقهره عليها فرق ألا ترى 
أن العبد لو أسلم. وغلب على سيده الحربي واولا واوا ودخل دار الوسلام 
عتق» وصاروا له رقيقا. 

فرع: وإذا دخل الحربي دار الإسلام» واشترى عبد مسلماًء ودخل به دار 
الحرب» فسبى العبد» فهل يملكه غانموه أم لا؟ على قولين على اختلاف قولي 
الشافعي في صحة ابتياع الكافر للعبد المسلم» فإن قيل بصحة ملكه ملكه الغانمون» 
وإن قيل بفساده لم يملكوه» وكان باقيا على ملك سيده المسلم. ٠‏ 

فرع: وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان لم يكن له أن يستكمل مقام حول إلا 
ببذل الجزية وإن شرط الإمام عليه عند دخوله أنه إن أقام کر اغات و ل 
فأقام حولاً وجبت عليه الجزيةء ولو شرط عليه أنه إن أقام حولاً جعل نفسه من أهل 
الذمة» فاستكمل حولاً لم يصر من أهل الذمة إلا باختياره. 


والفرق بين المسألتين: أن الشرط في الأولى للإمام فالتزمه الحربي بغير 
اختياره » وفي الثانية للذمي› فلم يلزمه إلا باختياره . 


وسوى أبو حنيفة بينهما في اللزوم» والفرق يمنع من استوائهما. 


فرع: وإذا غزا صبيان لا بالغ فيهم أو نساء لا رجل بينهن أو عبيد لا حر معهمء 
وغنموا أخذ الإمام خمس غنيمتهم» وفي أربعة أخماسها وجهان أشار إليهما ابن أبي 
هريره 

أحدهما: أن يقسم جميعه بينهم باسم ارضخ وإن کان في e‏ السهام» 
وليسوي بينهم فيه كأهل السهام . 

والوجه الثاني : أنه يحبس بعضه عنهم بحسب ما يؤديه اجتهاده إليه» لئلا يساووا 
فيه أهل السهام» ويقسم الباقي بينهم بحسب ما يراه من مساواة وتفضيل . 

فصل: وإذا حاصر الإمام بلدا أو قلعة في دار الحرب» ثم صالحهم على تحكيم 
رجل من المسلمين» ليحكم فيهم بما يؤديه اجتهاده إليه إذا كان من أهل الاجتهاد 
ا لشروط الحكام» وهي البلوغ , والعقل» والحرية»› وال سلام» والذكورية› 
والعلم . 


س ن ان افيا بات اها دين القن عن ان ليا 
مل ا اا روط ا مح أن یک ھی ابه کاک 
رسول الله و سعد بن معاذ في بني قريظة» فحكم أن من جرت عليه المواسي قتلء 
ومن لم تجر عليه استرق› فقال رسول الله م : «هَذَا حُكُمٌ الله مَنْ فوت سبع أرقعة 
وهي سبع سَمَاوَات» وإن أخل بشرط منها لم يجز أن يحكم فيهم» فإن كان هذا 
المحكم فيهم أعمى جاز تحكيمه. وإن كان لا يجوز أن يكون حاكماً في عموم 
الأحكام» لأنه يحكم بما اشتهرت فيه أحوالهم» وتظاهرت به أخبارهم» فاستوى فيها 
الأعمى والبصيرء كما يستويان في الشهادة بما تعلق باستفاضة الأخبار. او 
على تحكيم غير معين» ليقع الاختيار له و لحن عله سن جد لم يحل من لا 
أحوال: 

أحدها: أن يكون موقوفا على اختيار المسلمين له» فيصح 

والثاني : أن يكون موقوفا على اختيار المشركين له» فلا يصح . 

والثالث: أن يكون موقوفاً على اختيار المسلمين والمشركين» فيصح» لأن بني 
قريظة سألوا رسول الله ية تحكيم سعد بن معاذ فأجابهم إليه» فإن اتفق المسلمون 
والمشركون على اختياره انعقد تحكيمه ونفذ فيهم حكمه» وإن اختلفوا لم ينعقد 
تحكيمه وأعيدوا إلى مأمنهم حتى يستأنفوا اختياراً أو صلحاًء > فإن صولحوا على تحكيم 
أسير في أيديهم نظر . 

نان كان في وقت اختياره للتحكيم أسيراً لم يصح تحكيمه؛ > لأنه مقهور لا ينفذ 
حکمه» وإن كان قد أطلق قبل تحكيمه كرهناه حذرا للممايلة وصح تحكيمه لأن دينه 
يمنعه من الممايلة» وهكذا لو عقد التحكيم على رجل منهم قد أسلم قبل قبل التحكيم جاز 
وأن كرة. 

وإذا انعقد الصلح على تحكيم رجلين جاز» لأن اجتهادهما أقوى ونفذ حكمهما 
إن اتفقا عليه» ولم ينفذ إن اختلفا فيه» وإذا مات الحكم قبل حكمه» أو استعفى 
واعتزل أعيدوا إلى مأمنهم حتى يستأنفوا صلحاً على تحكيم غيره. ظ 

فإذا تقررت هذه الجملة وانعقد التحكيم على رجل بعينه اجتهد رأيه في الأصلح 
للمسلمين دون المشركين لعلو الإسلام على الشرك فإن أداه اجتهاده إلى قتل 
رجالهم» وسبي ذراريهم جاز ولزمهم حكمه كالذي حكم له سعد في بني قريظة» فان 
رأى الإمام بعد ذلك المن على من حكم بقتله من رجالهم جازء. وإن رأى المن على 
من حكم بسبيه من ذراريهم نظر . 

فإن كان بعد استرقاقهم لم يجز إلا بمراضاة الغانمين كما فعل رسول الله وة في 
سبي هوازن حين مَنَّ وإن كان قبل استرقاقهم جازء لأن سعدا لما حكم في بني قريظة ِ 


كتاب السير/ باب إظهار دين النبيّ على الأديان كلها ۲۸۱ 
بالقتل والسبى» جاء ثابت الأنصاري› فقال :نا وسول اف إن الزبير.ين باطا الهودذى 
عنذي ۰ وقد سأل أن نهب له دمه» وماله. ففعل › ووهب له دمه وماله. 





وإن رأى الإمام أن يسترق رجالهم أو يأخذ فداهم لم يجز إلا عن مراضاتهم لأنه 
نقض حكم نفذ بالاستئناف لحكم مجدد»ء ولو كان المحكم فيهم قد حكم بالمن على 
رجالهم وذراريهم نفذ حكمه إذا أداه اجتهاده إليه» ولم يجز للإمام أن يفسخ حكمه 
عليه» وإن حكم عليه بالفداء لم يلزمهم حكمه إن كان المال غير مقدور عليه» لأنه 
عقد معاوضة لا يلزم إلا عن مراضاة» ولزمهم حكمه إن كان المال مقدورا عليه» لأنه 
حكم منه بغنيمة ذلك المال» فنفذ حكمه به» وإن حكم باسترقاقهم صاروا بحكمه 
رقيقاً ولم يجز للإمام أن يمن عليهم إلا باستطابة نفوس الغانمين» وإن حكم عليهم 
بالجزية وأن يكونوا أهل ذمة لم يلزمهم حكمه بذلك» لأنها عقد معاوضة لا يصح إلا 
عن مراضاة» ولو حكم بقتلهم» فأسلموا سقط القتل عنهم» ولم يجز استرقاقهم ولو 
حكم استرقاقهم, فأسلموا لم يسقط استرقاقهم» لأنه يجوز استرقاقهم بعد إسلامهم. 
ولا يجوز قتلهم بعد إسلامهم وبالله التوفيق. 


كتابٌ مُخْتِصر الْجَامِعِ منْ كتَاب الجرْيّة 
وَمَا دخل فيه من اختلاف لْأْحَادِيث ومن كتاب الوَاقديٌ - 
وَاختلاف الأؤرَاعيٍّ وَأبي حَنْيفة لىف حَنيفة رَحمَةٌ اللّه عَلَيْهمْ 
ظ ب م نق فل لقاب 


قال الشافعيُ رَحِمَهُ الله : «انتوث قَبَائلٌ من العَرَبٍ قبل أَنْ يَئعَتَ اللّهُ مُحكداً كله 
يك عله لا فا دين أل التب اعد لالصلا العام لجز ين بد 


دؤْمَة› َو جل يقال إِنَّهُ مِنْ سان أذ مِنْ كنْدةَ وَمِنْ أل ذمَة اليمَنِ وَعَا وَعَامَتَهُمْ عَرَبٌ 


٠ 0 


ومن هل نَخِرَانَ وَفِيهم عَرَتَ فل اوت : أن الجزية لَيْسَتْ عَلَى الأخساب وَإنَّما 
هي عَلَى الأذْيّان». 

قال الماوردي : والأصل في أخذ الجزية وأن يصير المشركون بها أهل ذمة 
الكتاب والسئّة : : اقَائلُوا لَِينَ ل يُؤْممُونَ بالل ول باليؤم الآخر» إلى أن قال: حى 
ا الجزْية عَنْ يد يد وَهُمْ صَاغْرُونَ» [التوبة: ۲۹]. أما قوله هاهنا: #قاتلوا» ففيه 
وجهان : 

أحدهما: يعني جاهدوا. 

والثاني : اقتلواء فعبر عن القتل بالمقاتلة لحدوثه في الور القتال. وفي 
قوله : «الَذِينَ لآ يُؤْمنُونَ بالل وجهان: 

أحدهما : : لا يؤمنون بکتاب الله . 

والثاني : لا يؤمنون برسول الله لا ن لرل ان بالرسل واف 
مؤمنون بأن الله تعالى واحد معبود. ظ 

وفي قوله: ولا ياليَوْمٍ الآخر» وإن كانوا يعتقدون البعث والجزاء وجهان: 

أحدهما: أن إقرارهم باليوم الاخر يوجب الإقرار بجميع حقوقه. فصاروا بترك 
الإتران جره كمن ال يقن يه 

والثاني : : أنهم لا يخافون وعيد اليوم الآخرء فذمهم ذم مَنْ لا يؤمن باليوم الآخر. 

وقوله: : ولا يُحَرّمُونَ مَا حرم الله وَرَسُولَّةُ4 فيه وجهان: 

أحدهما: أنه ما أمر بنسخه من شرائعهم . 


كتاب الجزية/ باب من يلحق بأهل الكتاب 


TAY 





والثانى : أنه ما أحله لهم› وحرمه عليهم . 

وقوله: ولا يَدِيئُون دينَ الحَقٌّ» فيه وجهان : 

أحدهما: ما في التوراة والإنجيل من اتباع الرسول» وهو قول الكلبي . 

والثانى : الدخول في شريحة الإسلام» وهو قول الجمهور» والحق هاهنا هو الله 


تخالی: 


وقوله: #منّ الْذِينَ أُونُوا الكتابٌ# فيه وجهان: 

أحدهما : يعني من اباء الذين أوتوا الكتاب . 

والثاني : من الذين أوتوا الكتاب» لأنهم في اتباعه كابائهم . 

وقوله: حى ُو الجزية فيه وجهان: 

أحدهما: حتى يدفعوا الجزية» وهو قول أبي حنيفة» لأنه يوجبه في أول الحول. 
والثاني : حتى يضمنوا الجزية» وهو قول الشافعي» لأنه يوجبها بانقضاء الحول. 
والجزية: اسم مشتق من الجزاء» إما على إقرارهم على الكفر وإما على مقامهم 


في دار الإسلام» والجزية هو المال المأخوذ منهم عن رقابهم» وفيها وجهان: 


دليل . 


أحدهما: أنها من المجمل الذي يفتقر إلى البيان. 
والثاني: أنها من العموم الذي يعمل ما اشتمل عليه هن قليل وكثير ما لم. يخصه 


وقوله: #عَنْ يد4 فيه وجهان: 

أحدهما: عن غنى وقدرة. 

والثاني : أن يروا لنا في أخذها منهم يدأ عليهم . 

وقوله: وهم صَاغْرُونَ4 فيه وجهان: ‏ 

أحدهما: أن يكونوا أذلاء مقهورين. 

والثاني : أن تجري عليهم أحكام الإسلام» فدلت هذه الاية على ثلاثة أحكام : 
أحدها: وجوب جهادهم . ظ 

والثاني : جواز قتلهم . 

والثالث : حقن دمائهم بأخذ الجزية منهم 
22201111111 
بے أعيرا عان حفن أرضاء قوف الله تعالى في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين 


٤ہ‏ كتاب الجزية/ باب من يلحق بأهل الكتاب 
خيراء وقال له: ذا لقِيتَ عَدُوَلَ ِنَ المُشركين فاذعهُم إلى إخدى خصَالٍ ثلاث يهن 
أجَابُوكَ إِلَيْهَا فاقبل مِنْهِمْء اذْعْهُمْ إلى الإشلام» فان اجَابُوك» فاقبل منم 925 عَنْهُمْ : 
وان 55 فالجزيةء فان A4‏ فاقبل مهم وکت عَنْهُمْ ران | فَاسْبَعنٌ بالله 
الهم . 

وقد أخذ رسول الله يهو الجزية من أهل نجران» ومن مجوس هَجَر»ء وأخذها من 
أهل أيلةء وهم ثلاث مائة رجل أخذ منهم ثلاثمائة دينار» ولأن في أخذ الجزية منهم 
معونة للمسلمين» وأناة بالمشركين في توقع استنصارهم» وذلة لهم ربما تبعثهم على 
الإسلام» فجوز النص لهذه المعاني الثلاثة أخذها منهم . 

فصل: فإذا تقرر وجوب أخذ الجزية من الكفارء لإقرارهم على الكفرء فهي 
مأخوذة من بعضهم دون جميعهم . 

واختلف في المأخوذ منهم على أربعة مذاهب: ‏ 

أحدها: ‏ وهو مذهب الشافعي - أنها تؤخذ من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجماء 
ولا تؤخذ من غير أهل الكتاب عرباً ولا عجماًء فاعتبرها بالأديان دون الأنساب . 

والثاني : - على ما قاله أبو حنيفة - بأنها تؤخذ من جميع أهل الكتاب» ومن عبدة 
الأوثان» إذا كانوا عجماء ولا تؤخذ منهم إذا كانوا عرباً. 

والثالث  :‏ ما قاله مالك إنها تؤخذ من كل كافر من كتابي» ووثني» وعجمي› 
وعربي» إلا من كفار قريشء» فلا تؤخذ منهم» وإن دانوا دين أهل الكتاب . 


والمذهب الرابع  :‏ ما قاله أبو يو سف إنها تؤخل م٠‏ الى اء كانوا أ 
ر و إبها بو حك من و2 كايو 
كتاب أو عبدة أوثان» ولا تؤخذ من العرب سواء كانوا من أهل الكتاب أو من عبدة 
الأوشان». فجعلها معتبرة بالأنساب دون الأديان» فصار الخلاف مع الشافعي في 


حكمين : ظ 

أحدهما: فى عبدة الأوثان» فعند الشافعي لا تقبل جزيتهم » وعند غيره تقبل . 

والثاني : في العرب» فعند الشافعي تقبل جزيتهم» وعند غيره لا تقبل . 

فأما الحكم الأول في عبدة الأوثان» E‏ إلى قبول جزيتهم بحديث 
سلبمات بن يريدة, أن النبي يك كان إذا بعثه على جيش قال له: «اذْعُهم إلى الإِسْلام» 
فان أَجَابُوكَ فاقبلْ مِنْهُمْ ی كك عَنْهُمْ) ولم يفرق بين عبدة الأوثان وأهل الكتاب» وإن 
كان أكثر هم عبذة ولأن رسول الله يك أخحذ الجزية من المجوس ولیس لهم 


TAo 





كتاب الجزية/ باب من يلحق بأهل الكتاب 
كتاب» فكذلك عبدة الأوثانء ولأنه استذلال يجوز فى أهل الكتاب» فجاز فى عبدة 
الأوثان كالقتل . 

ودليلنا قوله تعالى: #منّ الّذِينَ أُوبُوا الكتاب) [التوبة : ۲۹]. فجعل الكتاب 
شرطا في قبولها منهم » فلم يجز لعدم الشرط أن تقبل من غيرهم . 

وروی عبدالرحمن بن عوف أن اانا ا سوا بهم سن ئة أهل 
الكتاب» فدل على اختصاص الجزية بهم 
) وروى رو ی عن أبيه عن جده- أن التي إا كب إلى أل البعن 

ن نوخد الجزية مِنْ ن¿ أهْل الكتاب» فخصهم بالذكر لاختصاصهم بالحكم ولأنه وني فلم 
شر على كه بالجزة لمرن ولا ن لم يق بالج من العرب لم يقر بها من 
العجم كالمرتد» ولأن لأهل الكتاب حرمتين مثين 

جلاعم بجر لناب اللي :قل عدي 

والثانية : حرمة دين الحق الذي كانوا عليه . 

وهاتان الحرمتان معدومتان في عبدة الأوثان» فافترقا في حكم الإقرار بالجزية . 

فأما الجواب عن حديث ابن بريدة» فمن وجهين: 

أحدهما : تخصيص عمومه بأدلتنا . ش | 

والثاني : أنه ا يصح التعلق بظاهره حتى يقترد به إضمار› فهم 003 أذ 
الجزية منهم إذا كانوا عجماء ونحن نضمر أخذ الجزية منهم إذا كانوا أهل كتاب» ولو 
تکافاً الإضمار إن سقط الدليل» واختيارنا أولى لثبوت حكمه عن إجماع . 


وأما الجواب عن أخذها من المجوس» فهو ما سنذكره من بعد في أن لهم كتاباً. 

وأما قياسهم على القتل» فغير صحيح لأمرين: ٠‏ 

أحدهما: أن القتل لا يبقى معه إقرار على الكفرء 550 إقرار على الكفر 
فافترقا. 

والثاني : أن اقل أغلظ من الجزية» فلم يجز أن يلحق به ما هو أخف مته إذا كاذ 
محمولاً على التغليظ . 


فصل: وأما اسح الثاني : في العرب» O‏ جزيتهم بما 
روي عن التي 4 «أنهُ كان إذا عرض نفْسَهُ في ارايم قبل هجرد ته عَلَى القبائل قَالَ 


لَهُمْ: «مَلْ لَكمْ في كلمَة إِذَا قَلْتُمُوهَا دَاتٿ لَكمُ اله واف € الجزية العَجَم) 
فأضاف الجزية إلى العجم اجن لتر 


۴۸ -كتاب الجزية/ باب.من يلحق بأهل الكتاب 


وبما روي عن النبي ييه أنه قال : ل يجري عَلَى عَرَبِيَ صَعَار» . 

والجزية: صغار بالنص» وقد نفاه عنهم» فلم يجزه أخذها منهم» ولان كل حرمة 

ثبتت. بالإسلام منعت من قبول الجزية كالإسلام» ولان كل من ١‏ يجز استرقاقه لم 
تؤخذ جزيته كالمرتد. 

وليلشا قوله تعالى: م الَّذِينَ أوثوا الكتَابَ حى يُمْطوا الجزيَة» 

[التوبة: ۲۹]. فكان على ا O‏ ولان 

رسول الله ية أخذ الجزية من العرب» فأخذها من أكيدر دومة بعد أسره» وحمله إلى 
المدينة» وكان من غسان أو من كندةء وأخذها من أهل اليمن» وأكثررهم عرب» ومن 
أهل نجران» وفيهم عرب» ولأن كل من جاز إقراره على كفره جاز أخذ جزيته 
كالعجم» ولأن وجوب القتل أغلظ من أخذ الجزية» فلما لم يمنع النسب. من القتل» 
فأولى أن لا يمنع من الجزية» ولأنه لما جاز أن يحقن بالجزية دم ضعفت حرمته من 
العجم» فلآن يحقن بها دم من قويت حرمته من العرب أولى. 

فأماا الجواب عن الخبر الأول» فهو أن المقصود به سرعة إجابة العرب إلى 
الإسلام». وإبطاء أهل الكتاب عنه» وهذا موجود ومعهود. 

وأما الجواب عن قوله: ل يجري على عرب ضخا 5» فالقتل أغلظ » وهو يجري 
عليه» فكانت الجزية أقرب» وهو مول عا أحد وجهين : إما صغار الاسترقاق . 

والثاني: أن يكون محمولاً على أهل مكة حين مَنَّ عليهنم, بعد الفتح أنهم لا 
يغزون بعده» وبه قال الشافعي . ) 





فأما قول أبي يوسف إنه لا تؤخذ الجزية من العرب» فنحن كنا على هذا أحرص » 
ولولا أن نأئم بثمن باط لرددناه كما قال» وأن لا يجري على عربي صغار» ولكن الله 
أجل. في أعيننا من أن نحب غير ما حكم به. ااي لسرن لأن 

الكفر ضد الإسلام»: فلم يجز أن يقاس عليه . 
وأما قياسهم على المرتد فالمرتد لا يجوز أن يقر على ردتةء فلم يجو قبول 
جزيته» والعربي يقر على كفرهء فجاز أخذ جزيته . 
فأما استرقاقه» ففيه قولان مضيا. 
فأما قول الشافعي : «انتوت قبائل من العرب» ففيه تأويلان: 
أحدهما : معناه قربت من بلاد أهل الكتاب . 
والثاني : اختلطت بأهل الكتاب» فدانت دين أهل الكتاب» فأخذها:عمر بالشام 





YAY 





كتاب الجزية/ باب من يلحق بأهل الكتاب 
جواز أخذها من العرب كما جاز أخذها من غير العرب. 
مسألة: قَالَ الشّافعيّ: «وَكَانَ أَهْلُ الكتّاب المَشْهُور عِنْدَ العامة أَهْلَّ التّوْرَاةِ مِنّ 
الود والإنجيل ‏ فن اهار د كانوا يعن ا سْرَائِيلَ وَأحَطَنًا بن الله تعَالَى نر كبا 
دن التؤدَاة والإجيل اران قزل الى ا رای 
فاا ا تول أبي رشت ل ئۇ لجز م TO‏ أخرصٌ ولول 9 
نَم بتَمَني كل لَوَدِدْنَاُ کی وان ١‏ يجري على عَرَبِيٌ صَعْادُ وَلَكنّ الله أجل في 
ايتا من أن نحت غَيْرَ ما ما حَكمَ اللَّهُ به تَعَالَى» . 
قال الماوردي: وهذا صحيح: إذا ثبت أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب دون 
غيرهم» فالكتاب المشهور كتابان: ! ظ 
أحدهما : أن التوراة أنزلت على موسبى › ودان بها اليهود. والإنجيل أنزل على 
عيسى » ودان به النصارى . 
قال الله تعالى: أن د ولوا إلا أنرل الككاث على مانتب ۾ من قبلتا) 
[الأنعام : 5 .]١‏ فكان اليهود والنصارى أهل كتاب مقطوع بصحته » فأما غير التوراة 
والإنجيل من كتب الله المنزلة على انتا فقل أخبر الله تعالى بهاء وإن لم 7 
ولم يعين من دان بها. 
قال الله تعالى: لأوَلَمْ ب 
[النجم : 7« [YY‏ 
وقال تعالى: ەة اذى اتن صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى» 
[الأعلى: ۱۸ء .]١9‏ 
وقال: ونه لفو زیر الأوَلِينَ4 [الشعراء: .]١95‏ 
إن غر فا هر كت الله الى غير اترو والتجل ورفر فا نين دان ما د 
اليهود والنصارى» فقد اختلف أصحابنا هل يكونوا أهل كتاب يقرون عليه بالجزية» 
وتنكح نساؤهم» وتؤكل ذبائحهم كاليهود والنصارى». أم لا؟ على وجهين : 
أحدهما : أنهم أهل كتاب يقرون على التدين به » وتؤخدل جزيتهمء وتنكح 
نساؤهمء وتؤكل ذبائحهم كاليهود والنصارى. وهو الظاهر من مذهب الشافعي . 
وبه قال أبو إسحاق المروزي. لأن حرمة الكتاب لنزوله من الله تعالى» وحرمة 


0 


اا مخ ر 20 الذي وَنَى»4 


لغ ل لبلب كتاب الجزية/ باب من يلحق بأهل الكتاب 
من دان به أنه كان على حق» فكان كتابهم مساوياً للتوراة والإنجيل» وكانوا هم مساوين 
لليهود والنصارى»ء كما كانت التوراة والإنجيل في أيام موسى وعيسى مساويين للقران 
في نزوله على محمد َة وكان اليهود والنصارى في أيامها مساوين للمسلمين» وليس 
التفاضل بينهم بمانع من التساوي في الحق . 

والوجه الثاني : أنهم لا يقرون على كتابهم › ولا تقبل جزيتهم › 5 تنکح 
نساؤهم». فيكونون مخالفين لليهود والنصاري في تمسكهم بالتوراة والإنجيل»؛ لآن الله 
تعالى لما رفعها بعد نزولها دل على ارتفاع حكمهاء فزوال حرمتهاء ولما بقى التوراة 
والإنجيل دل على بقاء حكمهما وثبوت حرمتهماء وإطلاق هدين الخوابين عدي عي 
صحيح» فالواجب اعتبار كتابهم» فإن كان يتضمن تعبدا وأحكاماً يكتفي أهله به عن 
غيره كان كالتوراة والإنجيل في ثبوت حرمته» وإقرار أهله. 

وإن لم يتضمن تعبداً وأحكاماًء وكان مشتملاً على مواعظ وأمثال يفتقر أهله في 
التعبد والأحكام إلى غيره کان اشا لحرمة التوراة والإنجيل نجيل ولم يجز أن يقر أهله 
عليه . 


فصل: فإذا تقرر حكم أهل الكتاب أنهم مقرون بالجزية على ما تدينوا به من 

شرائعهم» فالكلام في تعيينهم » وحكم من دخل في أديانهم مشتمل على فصلين : 

أحدهما : من عرف كتابه ودينه من اليهود والنصارى . 

والثاني : من لم يعرف . 

فأما المعروفون من اليهود المتدينون بالتوراة والنصارى المتدينون بالإنجيل 
فضربان : 

أحدهما: من عاينه وامن به وتدين بكتابه كاليهود الذين كانوا في عصر موسی» 
والنصارى الذين كانوا في عصر عيسى من بني إسرائيل» وإسرائيل هويعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» وأبناء هؤلاء الآباء مقرون على دينهم بالجزية» #0 أبناء من 
عاصر موسى وعيسى, فإن لم يبدّلوا كانت لهم حرمتان: حرمة ابائهم أنهم كانوا على 
حق» وحرمة بأنفسهم في تمسكهم بكتابهمء وإن بذّلوا أقروا مع 1 لرحدى 
الحرمتين» وهي حرمة آبائهم» وليس لهم حرمة أنفسهم في التمسك بكتابهم» لأن 
. المبدّل لا حرمة له. 

والضرف الان هن وخ فون دا م عرفا بعد اقا عجر ت ها 
وهو أن يدخل في اللهودية بعد و وفي النصرانية بعد عيسى» فهذا على ثلاثة 
أقسام : ۰ ) ظ 


كتاب الجزية/ باب من يلحق بأهل الكتااب لل 4 
أحدهما: أن يدخلوا فيه قبل تبديله . 
والثانى: أن يدخلوا فيه بعد تسبحة. 
والثالث: أن يدخلوا فيه بعد تبديله وقبل نسخه. 
فأما القسم الأول: وهو أن يدخلوا فيه قبل تبديله» فهم مقرون عليه بالجزية 
كالداخل فيه على عصر نبیه» وسواء كان أبناؤهم الان مبدلين أو غير مبدلين» لأن لهم 
حرمتين إن لم يبدلوا وحرمة واحدة إن بدلواء لأن دينهم على حق بعد موت نبيهم كما 
كان على حق قبل موته. فاستوت حرمة الدخول فيه من الحالين . ظ 
وأما القسم الثاني : وهو أن يدخلوا فيه بعد نسخه» وبعد نسخ شريعة عيسى في 
النصرانية بشريعة الإسلام. 
فأما نسخ شريعة موسى ففيه وجهان حكاهما أبو إسحاق المروزي : 
أحدهما: أنها تكون منسوخة بالنصرانية ‏ شريعة عيسى ‏ وهو أظهرهاء 
لاختلافهما وأن الحق فى أحدهما. 
والوجه الثاني : أنها منسوخة بشريعة الإسلام دون النصرانية» لأن عيسى نسخ من 
شريعة ة موسى ما خالفهاء ولم ينسخ منها ما وافقهاء ا الأسلام تمع ا تفده 
من الشرائع 


فإذا ثبت ما نسخ به كل شريعة» فمن دخل في دين بعد نسخه لم يقر عليه» لعدم 
حرمته عند دخوله فيه» فصار كعبدة الأوثان في عدم الحرمة . 


وقال المزني : يقر الداخل فيه بعد نسخه كما يقر الداخل فيه فيه قبل نسخه وتبدیله» 
لقول الله تعالى : لوَمَنْ يَتوَلَهُمْ مِنَكُمْ قله مِنْهُمْ4 [المائدة : 6 وهذا فاسد بما عللنا 
به من عدم الحرمة فيما دخل فيه . 


وقوله: لوَمَنْ يَتَوَلَهُمْ نكم فَإنَهُ مِنْهُمْ# يعني في وجوب القتل» لأن من تولاهم 
منا مرتد لا يقر على ردته. ) 


وأما القسم الثالث : وهو أن يدخلوا فيه بعد التنزيل وقبل النسخ› فعلى ثلاثة 
أقسام : 
أحدهما: أن يدخلوا فيه مع غير المبدّلين مثل الروم» فيكونوا كالداخل فيه قبل 
التبديل في إقرارهم بالجزية ونكاح نسائهم وأكل ذبائحهم. لأن حرمته في غير المبدلين 
ثابتة . 
الحاوي في الفقه/ ج٤۱/‏ م 


علدت تس هلل للح كتاب الجزية/ باب من يلحق بأهل الكتاب 
والقسم الثاني : أن يدخلوا فيه مع المبدلين كطوائف من نصارى العرب» فيكونوا 
كالداخل فيه بعد النسخ . ) 
والقسم الثالث: أن يشكل حال دخولهم فيه هل كان مع المبدلين أو مع غير 
المبدلين؟ ا أو بعد التبديل كتنوخ وبهراء وني .تغلب . 
ا 1 1 ی ی 
والثاني : یو جب إباحة ا وحظر مناكحهم كالداخل فيه ا 
فوجب أن يغلب في الأصلين 00 حكم الحظر دون الإباحة. فيقروا بالجزية حقا 
لدمائهم . لأن أصل الدماء على الحظرء ولا تنكح نساؤهم» ولا تؤكل ذبائحهمء لأن 
أصل الفروج على الحظرء والحظر تعيين › والإباحة شك» فغلب حكم اليقين على 
الشك » وصاروا في ذلك كالمجوس فهذا حكم الكتاب المشهور. والدين المعروف. 


فصل : وأما الضرب الثاني : حوس اح ا ودينا غير معروف 
كالزبر الأولى»ء والصحف المتقدمة. 


فإن قيل : إنه لا يجري عليهم حكم أهل الكتاب لم يقروا على دينهم وإن تحققنا 
كتابهم . ) ) ) 
) وإن قيل: إنهم يقرون على دينهم وتحفظ حرمة كتابهم» فلا يخلو حالهم من 
ثلاثة أقسام : 

أحدهما : أن يتحفق صدفهم» يعرف كتابهم» فيكونوا كاليهود والنصارى في 
إقرارهم بالجزية» واستباحة مناكحهم » وأكل ذبائحهم. 

والقسم الثاني: أن يتحققوا كذب قولهم» وأن لا كتاب لهمء فيكونوا كعبدة 
الأوثان في استباحة دمائهم» وحظر مناكحهم . 

والقسم الثالث : أن يحتمل ما قالوه الصدق والكذب» وليس على أحدهما دليل 
يقطع به» فلا يقبل فيهم قول كفارهم. 

فإن أسلم منهم عدد يكون خبرهم مستفيضاً حكم بقولهم في ثبوت كتابهم 
وإقرارهم بالجزية على دينهم» واستباحة مناكحهم . 

وإن لم يسلم منهم من يكون خبره مستفيضا متواتراء ولم يعلم قولهم إلا منهم 
في حال کفرهم› فيقرون بالجزية › لأنها مال بذلوه لا يحرم علينا أخذه» وأصل الدماء 
على الحظر» فلا يحل لنا قتلهم. 


كتاب الجزية/ باب من يلحق بأهل الكتاب ا 
فأما استباحة مناكحهم» وأكل ذبائحهم» فلا يقبل قولهم فيهاء لأنها على أصل 
الحظر» فلا تستباح بقول من لا يوثق بصدقه . والله أعلم . 
س ت ت 0 97 9 م 2 اس 
مسألة: قال الشافعيٌ: «وَالمَجُوسٌ اهل كتاب دانوا بغي دين اهل الاؤثان 
ا 1 27 7 ٠.‏ و م > 7 ت 
وَخَالهُوا اهود والنّصَارَى في بَعْض دينهمْ كما خَالفت اليهود والنّصَارَى في بَعْض دينه 
سے ص 9 7 00 7 ا م و چ 8 
وَكانت المَجُوس في طرف مِنّ الأزض لا يَعْرِفُ الف من آهل الحجَازٍ منْ دينهمْ ما 
كا ا ا ري 7 9 [بسم | رمك اس 8 
يغرفون مِنْ دين اليهود وَالنّصَارَى عَنَّى عَرَفوة وان التي َة أخذمًا مِنْ مَجُوس هجر 
ان ,و5 4 و رەو و 2ه 0 وق 7و و م 
قال عَلِيُ بن ابي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ 5 كتاب بَذَّلوا فَأَصبَحُوا وقد اشر 
بكتابهمْ وَأَحَذَهَا مه أَبُو بر َعَم رضي الله َه 


قال الماوردي: وأما ارين نقد جار على يعد عن الا و ا ديار 
العراق وفارس › وهم يتديون بنبوة زرادشت شت وإقرارهم بالجزية ت متفق عليه › لما رواه 
الشافي أن رسول الله يه «أخَلَ الجزية منْ مَجُوس هَجَرَ) وروي ا عمر أشكل عليه 
أمر المجوس حين افتتح بلادهم بالعراق». وقال: با وا مره 
الكتّاب» . eT‏ بالعراق وفارس› ONT E‏ 
ظ افد من أطراف العراق» وأخذها بعدهما عثمان وعليّ. فكان أخذها منهم سئة عن 
الرسول ية وأثرا عن الخلفاء الراشدين 
كان لهم» فذكر الشافعي فيما نقله المزني هاهنا أنهم أهل كتاب وقد نص عليه في كتاب 
أصحابه في مذهبه» فذهب البغداديون إلى أنه على قولين بحسب اختلاف نصه في 
الموذ و ٠‏ ْ 
أحدهما: أنهم أهل كتاب. 
والثاني : ليس لهم كتاب . 
وذهب البصريون إلى أن قوله لم يختلف فيهم» وحملوا قوله: إنهم أهل كتاب 
علي أن ال O LA‏ وقول : إنه لا كتاب 
والذي عليه الجمهور من أصحابنا ما قاله البغداديون من القولين دون ما ذهب 
إليه البصريون من اختلاف الحالين . 


n 


كتاب الجزية/ باب من يلحق بأهل الكتاب 

فإذا قيل: إنه لا كتاب لهمء وهو مذهب أهل العراق». فدليله قول الله تعالى : 
«أَنْ تَقُولُوا إِنَمَا أنْزِكَ الكتَابُ عَلَى طَابِفَتَيْن من قَبْلا) [الأنعام: 151]. 

فدل على أنه لا كتاب لمن عداهماء ولأن رسول الله عل حين كاتب 0 
واف قال في كتابه إلى قيصر: طيَآَهْلَ الكتاب تَعَالواإِلَى كَلِمَةِ سَوَاءِبَََِاوَبَتِتكُمْ أن ك 
تَمْبِدَإِلا الله وَل شرك به شَيْئاً» [ال عمران : 55]. 

فجعلهم من أهل الكتاب» ولم يكتب إلى كسرى بهذا» وكتب : LE‏ 
فدل على أنه ليس لهم كتاب». ولأن رسول الله ية قال « سلوا بهِمْ سْنّة هل الكتاب» ولو 
كان لهم كتاب لاستغنى عن هذا بأن قال هم أهل الكتاب . 

ولرواية ابن عباس أن المسلمين بمكة قبل الهجرة كانوا يحبون أن يظهر الروم 
على فارس» لأنهم أهل كتاب» وكان مشركو قريش يحبون أن يظهر فارس على الروم» 
لأنهم غير أهل كتاب» فلما غلبت فارس الروم سر المشركون» وقالوا للمسلمين : 
تزعمون أنكم ستغلبوناء لأنكم أهل كتاب» وقد غلبت فارس الروم» والروم أهل 
کتاب» . فأخبر رسول الله يك بذلك فساءه فنزل عليه قوله تعالى : eT‏ 
ی ازس وغ من بد ام مين في يضع يردن للد اثر بن قبل ون 
وَيَوْمَئذ يفرح المُؤْمِنُون بِنَضْرٍ الله يَنُصُرُ مَنْ يسا [الروم: ١‏ 

ففرح المسلمون بذلك» وبادر أبو بكر إلى كفار قريئن: 5 أنزل الله 
على رسوله من أن الروم ستغلب فارساء وتقامر أبو بكر وأبي بن خلف على هذا بأربع 
قلائص إلى ثلاث سنين» وكان القمار يومئذ حلالاً» فلما علم رسول الله كله أن أبا بكر 
قدر لهم هذه المدة أنكرهاء وقال: اما حَمَلَكَ عَلَى ما فَعَلْتَ؟2 قال: ثقة بالل 
وَرَسوله. قال : فكم اليضم؟. قال: مَا بَيْنَ التَلاث إلى العشر. 0 دهم في 
الخطرء > وازدّد في الأجَل رَادَهُمْ ا وازدَاد منْهُمْ في الأجل - سين » فصَارت 
القلآئْصٌ سِنّاء وَالأجَلُ حَمْساًء فلما أراد أبو بكر الهجرة علق به به أبن بن قلف وقال له : 
أعطني كفيلاً بالخطر أن عَلَبْتُ > فكفل به ابنه عبدالرحمن بن أبي بكر ثم إن الله تعالى 
أنجز وعده في غلبة الروم لفارس في عام بدر» ونصر رسوله على قريش يوم بدرء 
وقيل : : إنه كان النصران في يوم واحدء فعلم بهذا الخبر أن الفرس. وهم المجوس لم 
يكن لهم كتاب». وأن الروم من النصارى هم أهل الكتاب» ولأنهم لو كانوا أهل كتاب» 
لظهر فيهم: كظهور التوراة والإنجيل» ولجرت عليهم من استباحة مناكحهم. وأكل 
ذبائحهم أحكام أهل الكتاب كاليهود والنصارى . ! 

وإذا قلنا بالقول الثاني أنهم أهل كتاب» فدليلنا رواه الشافعي عن سفيان بن 
عيبنة عن أبي سعيد بن الْمَرْذْبَان عن تَضْر بن عَاصِم» قال: قال قَرْوَة بن تؤقل الأشجعي 





14۲ 


كتاب الجزية/ باب من يلحق بأهل الكتاب ينا 


على ما تؤخذ الجزية من المجوس» ولَيْمُوا بأهل كتاب» فقام إليه المُسْتَوْرِدُ فأخذ 
بلبته وقال: يا عدو الله تطعن على أبي بكر» وعمر وعلى أمير المؤمنين و 
ووا منهم الجزية» فذهب به إلى القصر فخرج عليّ عليه السلام ‏ فقال: اتئد 
سه > فقال: أنا أعلم الناس بالمجوس» ا 
وكتاب يدرسونه» وإن ملكهم سَكرَ) فوقع على ابنته أو أخته» فاطلع عليه بعض أهل 
لکا فلما صحا جاؤوا يقيمون عليه الحد» فامتنع منهم فدعا أهل مملكتهء > فلما 
أتوه قال : اتغلمون ديناً خيرا من دين اذم وقد كان ينكح بنيه من بناته› وأنا على دين 
ادم ما نزعت بكم عن دينه؛ فبايعوهء وقاتلوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم» فأصبحوا 
وقل أسرى على كتابهم فرفع من بين أظهرهم»› وذهب العلم الذي في صدورهم فهم 
أهل كتاب . 

وقد أخذ رسول الله كلق وأبو بكر وعمر منهم الجزية وانتشار هذا مع عدم 
المخالف فيه إجماع منعقد» ولأن الاتفاق على جواز أخذ الجزية منهم› وهي مقصورة 
على أهل الكتاب تجعلهم من أهل الكتاب الداخلين في قوله تعالى : : «منّ الَذِينَ أوثُوا 
الكتات حم حى يُعْطوا الجزية عَنْ يد4 [التوبة: 79]. ولأنهم قد كانوا ينتسبون إلى نبي 
مبعوث» ویتعبدون بدين مشروع» ولا يكون ذلك إلا عن كتاب يلتزمون أحكامه. 
ويعتقدون خلاله وحرامه . ظ 





فصل: فإذا تقرر توجيه أحد القولين» فإن قيل بالأول منهما إنه ليس لهم كتاب 
جاز إقرارهم على الجزبة بالسنة والإجماع ولم يجز استباحة مناكحهم» ولا أكل 


وإن قيل بالثاني: إنهم أهل كتاب ففي استباحة مناكحهم» وأكل ذبائحهم وجهان 
حكاهما أبو إسحاق المروزي: 


أحدهما: يحل نكاح نسائهم» وأكل ذبائحهم لثبوت كتابهم» ولأن حذيفة بن 
اليمان نكح مجوسية بالعراق» وهذا قول أبي ثور. 


والوجه الثاني : وهو أظهر أنه لا يحل نساؤهم» ولا أكل ذبائحهم» وإن كانوا 
أهل كتاب» لأن كتابهم رفع» فارتفع حكمه» وقد روي عن إبراهيم الحربي»› مع ما 
انعقد عليه إجماع الأعصار أنه قول بضعة عشرة من الصحابة» وما علمنا مُخَالفَا من 
المُسْلمِينَ حتى بعت نبي راق ا على اللي وا OEE‏ 


٤‏ --كتاب الجزية/ باب من يلحق بأهل الكتاب 

مسألة : قال الشافعي ر ا «والصّابئُونَ والمكامرة مِثْلّهُمْ يوذ مِنْ جَمِيعهمْ 
الجَزية وَل تُوْحَدُ الجزية مِنْ اَل الأَؤَْانٍ ول ممن عَبَدَ ما اسْتَحْسَنَ مِنْ غَيْرِ اَهَل 
الكتاب» . 

قال الماوردي: أما الصابئة» فطائفة تنضم إلى النصارى» والسامرة طائفة تنضم 
إلى اليهودء ولا يخلو حال انضمامهما إلى اليهود والتصارى من خمسة أقسام: 

أحدها: أن نعلم أنهم ا اليهود والنصارى في أصول دينهم» وفروعهء 
فيجوز أن يقروا بالجزية ٠»‏ وتنكح نساؤهم» وتؤكل ذبائحهم. 

والقسم الثاني : أن يخالفوا اليهود والنصارى في أصول دينهم وفروعه» فلا يجوز 
إقرارهم بالجزية» ولا تستباح مناكحهم», ولا تؤكل ذبائحهم كعبدة الأوثان. 

والقسم الثالث: أن يوافقوا اليهود والنصارى في أصول دينهم» ويخالفوهم في 
فروعه» فيجوز أن يقروا بالجزية وتستباح مناكحهم» وأكل ذبائحهمء لأن الأحكام 
تجري على أصول الأديان» ولا يؤثر الاختلاف في فروعها كما لم يؤثر اختلاف 
المسلمين في فروع دينهم. 

والقسم الرابع : أن يوافقوا اليهود والنصارى في فروع دينهم» ويخالفوهم في 
أصولهء فلا يجوز أن يقروا بالجزية ولا تستباح مناكحهمء ولا أكل ذبائحهم تعليلا 
باعتبار الأصول في الدين . 

والقسم الخامس : أن يشكل أمرهمء ولا يعلم ما خالفوهم فيه» ووافقوهم عليه 

من أصل وفرع» فيقروا بالجزية حقناً لدمائهم» ولا تنكح نساؤهم»› ولا تؤكل ذبائحهم 
تغليباً للحظر في الأمرين كالذي قلناه فيمن أشكل دخوله في اليهودية والنصرانية» هل 
كان من المبدلين. 
فإن أسلم اثنان من الصابئين والسامرة» فشهدا بما وافقوا عليه اليهود والنصارى 

من أصل وفرع حكم بشهادتهماء وأجرى عليهم حکمهاء ولا يراعى في هذه الشهادة 
عدد التواتر» ويراعى عدد التواتر فيمن ادعوا أن لهم كتابا غير التوراة والإنجيل» لأن 
هذا إخبار عن أصل دين مجهولء فراعينا فيه خبر التواتر والاستفاضة» ومعتقد 
الصابئين والسامرة دين معروف يعول في صفته على الشهادة فافترقا وقد قال ابن أبي 
هريرة : إن السامرة من نسل السامري» وإنهم اعتزلوا عن اليهود بأن يقولوا لا مساس 
فإن كان هذا صحيحاً فهم من بني إسرائيل يحل نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم . 

وقال أبو سعيد الإصطخري في الصابئين: إنهم يقولون: إن ولاك ري اد 
وإن الكواكب السبعة الهة واستفتى فيهم في أيام القاهر فأفتى فَهّمّ القاهر بقتلهم. وإن ` 
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لم يسلمواء فاستدفعوا القتل بہذل مال جزیل › فإن كانوا على ما حكاه أبو سعيد فهم 
كعبدة الأوثان. لا يجوز أن يقروا بالجزية» ولا تستباح مناكحهم» ولا يحل أكل 
ذبائحهم . والله أعلم . ظ 


يَابُ ب الجزْيّة عَلَى أُهْل الكتّاب والضَيّافة وَمَا لَهُهْ وَعَلَيْهمْ 


قال الشافعيٌ ركه الله ا «أمَرَ الل تَعَالى بقَتَالٍ المُشْرِكِينَ م لين اد ور 


ت 


ال 0 حى يُعْطوا الجرية عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاعْدُونَ قَالَ والصَّغَادُ | 
عَلَيْهمْ أَحْكَامٌ الإشلام» . 


قال الماوردي: اعلم أن ما تحقن به دماء المشركين ينقسم أربعة أقسام: هدنة». 
وعهد» وأمان» وذمة. ) 

فأما القسم الأول : : وهو الهدنة: فهو أن يوادع أهل الحري في دارم على ره 
القتال مدة أكثرها عشر سنين» كما هادن رسول الله ية قريشا عام الحديبية» فلا يجوز 
أن يتولى عقدها إلا الإمام أو من يستنيبه فيها عند الحاة إليهاء وظهور المصلحة 

ويجوز أن يعقد على مال يؤخذ منهم إذا أمكن وعلى غير مال إذا تعذر» وعلى 
مال يدفع إليهم عند الضرورة كالذي هُمَّ به رسول الله ية عام الخندق حين تمالأت 
00 د والأحابيش ys‏ کک د 
وإ كان ولا َي رادل تا كنا تُغطيهن في الجَاهليّة > لخر ا فی يت دق 
أعَرَنا اللّهُ بالإشلام؟ فلما عرف قوة أنفسهم كف. وصابرهم على القتال حتى انصرفواء 
فكان فيما هم بفعله من ذلك دليل على جوازه. 

فصل: وأما القسم الثاني: وهو العهد: فهو أن يجعل لمن دخل من المشركين إلى 
دار الإسلام أمان إلى مدة مقدرة بأربعة أشهرء ولا يجوز أن تبلغ سنة» وفيما بين أربعة 

فإن كان على مال يؤخذ منهم كان أولى» وإن كان على غير مال جاز» ولا يجوز 
أن يعقد على مال يدفع إليهم. ولا أن يتولى عهدهم غير الإمام» فيكون العهد موافقا 
للهدنة من وجهين» ومخالفا لها من وجهين . 

فأما الوجهان فى الموافقة 


كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة .۷ 

فأحدهما: أن لا يتولاهما إلا الإمام أو نائبه. 

والثاني : أن لا يجيب إليهما إلا عند المصلحة فيما للمسلمين دو 

وأما الوجهان في المخالفة : 

فأحدهما: أن الهدنة يجوز ز أن تعقد على مال يدفع إليهم» ولا يجوز أن يعقد 
العهد على مال يدفع إليهم . 

والثاني : في قدر المدة» واختلافهما فيهما من وجهين : 

الحدهما:: أن انتهاء مدة الهدنة مقدرة بعشر سنين» وانتهاء مدة المقام في العهد 
أربعة أشهر . 

والثاني : أنه يجوز في مدة العهد بكرو ورا بذلك العهد. ولا يجوز بعد 
مدة الهدنة أن تتكرر موادعتهم إلا باستئناف عقد. 

فصل: وأما القسم الثالث : وهو الأمان: فهو ما بذله الواحد من المسلمين أو عدد 
يسير لواحد من المشركين أو لعدد كثير فيكون موافقا للعهد من وجهين» ومخالفا له 
من وجهين . 

فأما الوجهان في الموافقة: . 

فأحدهما: في تقدير مدتها بأربعة أشهر . 

والشاني : التزام حكمهما في دار الإسلام من المسلمين» ولا يلزم في دار 
الحرب» ولا من المحاربين. 

وأما الوجهان في المخالفة : 

فأحدهما: أن العهد عام لا يتولاه إلا الإمام» والأمان خاص يجوز أن يتولاه غير 
الإمام . 

أن العهد يلزم. فيه المماثلة» فنأمنهم إذا دخلنا إليهم ک كما نؤمنهم إذا 
دخلوا إلينا 

والأمان الخاص لا تلزم فيه الممائلة» فيجوز أن يؤمن احادهم إذا دخلوا إليناء 
وإن لم يؤمنوا احادنا إذا دخلنا إليهم . 

فصل: وأما القسم الرابع : وهو عقد الذمة: فهو أن يقر أهل الكتاب على المقاء 
في دار الإسلام بجزية يؤدونها عن رقابهم في كل عام. وهو أوكد العقود الأربعة» لأنها 
موافقة لها من وجهين» ومخالفة لها من وجهين» وزائدة عليها من وجهين . 
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فأما الوجهان فى الموافقة 

فأحدهما: الأمان. 

والثاني : كفهم عن مطاولة الإسلام . 

وأما الوجهان من المخالفة : 

فأحدهما: اختصاص الذمة بأهل الكتاب» وعموم ما عداها في أهل الكتاب وغير 
أهل الكتاب . 

والثاني : : وجوب الجزية على أهل الذمة. ls‏ الذمة. 

وأما الوجهان فى الزيادة : 

فأحدهما: أن عقد الذمة مؤبد» وما عداه مقدرء فإن قدرها بمدة فهي ناقصة عن 
حكم الكمال» ويتقدر أقلها بسنة يستحق فيها الجزيةء ولا يتقدر أكثرها بالشرع. 
وتتقدر بالشرط› وإن eT‏ الهدنة أضعافاً لأنها لما لودو على ابد جاز 
أن تعقد مقدرة بأكثر الأبد. 

والثانى اع وس لبا ادن انم برسم وكين 
وما عداه يوجب ذب المسلمين عنهم دون غيرهم. 

فإن عقدها لأهل الذمة على أن لا يذب أهل الحرب عنهم نظر. 

فإن كانوا في بلاد الإسلام لم يجزء وإن كانوا في بلاد الحرب جازء لأن التمكين 
منهم في بلاد الإسلام تسليط لأهل الحرب على المسلمين» ولو عقد العهد على أن 
يمنع أهل الحرب عنهم» فإن كانوا في بلاد الإسلام جازء وإن كانوا في دار الحرب لم 
يجز إلا بشرطين : 

. أحدهما: أن يعلم الإمام من نفسه قوة على المنع . 

والثانى : أن يعقدها على مال يبذلونه . 

فإن عدم أحد الشرطين لم يجز . 

فأما جريان أحكامنا عليهم» فقد قال الشافعي في تأويل قول الله تعالى : خی 
يُمْطوا الجزْية عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْوُونَ4 [التوبة : : 14]. إن الصغار أن يجري عليهم أحكام 
الإسلام. وله في المراد بهذه الأحكام قولان: 

أحدهما: التحكم بالقوة والاستطالة. 

والثاني : الأحكام الشرعية . 
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فعلى الأول لا نلزمهم أحكامنا. ) 
وعلى الثاني نلزمهم أحكامناء ولا تلزم من عداهم قولاً واحدا» ولا يتولى عقد 

الذمة إلا الإمام وإذا بذلوا الجزية وجب على الإمام أن يعقد لهم الذمة. 
مسألة: قَالَ الشَافعِيٌ: «ولا تَعْلّمُ اللي ية صَالَحَ أحَداً عَلَى اقل مِنْ ویار فن 

أغطى مِنهُم ديتارا عا کان أذ قير في كُلَ سو فل مه ولم برذ عل و من اقل 

مِنْ ديار مِنْ عَنيّ ول فقي فإِنْ زَّادُوا قبل مِنْهُم؟ . 
قال ازرد اختلف الفقهاء في أقل الجزية وأكثرهاء فذهب الشافعي إلى أن 

أقلها مقدر بدينار لا يجوز الاقتصار على أقل منه من غني ولا فقير» وأكثرها غير 

مقدر» وهو موكل إلى اجتهاد الإمام . 
فإن لم يجيبوا إلى الزيادة على الدينار من غني ولا فقير وجب على الإمام 

إجابتهم إليه وإن طبقوا أنفسهم بالغنى والتوسط» والذي عاقدهم عليه. 
وقال أبو حنيفة : هي مقدرة الأقل والأكثر بحسب طبقاتهم . فيؤ خذ من الخني 

ثفانية وأويعون ورهما مضارفة اتنا عشر ديار ومن المتوسط أرعة وعشرين درهما 

ومن الفقير المعتمل اثنا عشر درهماً. 
وقال سفيان الثوري : لا يتقدر أقلهاء ولا أكثرهاء وهي موكولة إلى اجتهاد الإمام 

في أقلها وأكثرهاء فإن رأى الاقصار على أقل من دينار جازء وإن رأى الزيادة على 

الأربعة فعل . 
وقد حكي عن مالك كلا المذهبين من قول أبي حنيفة» وقول سفيان. 
واستدل أبو حنيفة على تقدير أقلها وأكثرها بأن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 

عنه - ضرب الجزية على أهل الذمة فيما فتحه من سواد العراق» على على الفقير المعتمل 

اثنا عشر درهما على الوط أرعة وعشترون: درهما» وغل الخ ثمائية وأربعون 

درهما عن رأي شاور فيه الصحابة» فصار إجماعاء ولأنه مال 5 وجوبه بالحول» 

فوجب أن يختلف بزيادة المال كالزكاةء ولأن المأخوذ بالشرك صار جزية وخراجاء 

فلما اختلف الخراج باختلاف المال وجب أن تختلف الجزية باختلاف المال. 
واستدل الثوري بأن قال : الهدنة لما كانت موكولة إلى اجتهاد الإمام» ولم يتقدر 

أقلها وأكثرها وجب أن تكون الجزية بمثابتها لا يتقدر أقلها وأكثرها. 
e gs ES EE a ss‏ جبل أن 

النبي بيه أمره حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل حالم دينارا» وعدله من المعافرء 
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ومعلوم أنهم كانوا على اختلاف في الغنى والتوسط فسوى بينهم» ولم يفاضل . 

وروي أن رسول الله يل صالح أكيدر دومة على نصارى أيلة . وهم ثلاثمائة رجل 
على ثلاثمائة دينار» فجعلها معتبرة بعددهم» وليس يعتبرها بيسارهم وإعسارهم . 

ولأن رسول الله ية أخذ جزية نصراني بمكة يقال له أبو موهب ديناراء ولم 
بذكو سا ولا إعسارى فلل على ا اء الال 


وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَل أمر بأخذ الجزية من أهل 
الكتاب من كل حالم ديناراء ولم يفضل فدل على التساوي . 

ومن القياس أن كل من حقن دمه بالجزية جاز أن يتقدر بالدينار كالمقل» ولأن 
كل ما جاز أن يتقدر به جزية المقل جاز أن يتقدر به جزية المكثر كالأربعة» ولأن حرمة 
دمهما واحدة» فوجب أن تكون جزيتهما واحدة. 

فأما الجواب عما فعله عمرء فهذا أنه قدَّره عليهم عن مراضاة بينه وبينهم لا ينكر 
مثلها إذا فعلوه. 

وقياسهم على الزكاة منتقص بزكاة انر اجن لايك اده المال» ثم المعنى في 
الزكاة وجوبها في عين المال» فجاز أن تختلف بقلته وكثرته» والجزية في الذمة عن 
حقن الدم كالأجرة» فلم تختلف بزيادة المال وكثرته كالإجارة . 


وأما الجواب عن جمعهم بين الجزية والخراج» فهو أن الخراج عند الشافعي 
أجرة عن أرض ذات منفعة» فجاز أن يختلف باختلاف المنافع والجزية عوض عن حقن 
الدم والإقرار على الكفرء وذلك غير مختلف باختلاف المال». فلم يتفاضل بتفاضل 
المال. 


- وأما الجواب عن استدلال سفيان الثوري بالهدنةء فهو أن الهدنة لما جاز أن 
تكون موقوفة على رأي الإمام في عقدها بمال وغير مال جاز عقدها على رأي الإمام في 
قدر المال» والجزية لا تقف على رأيه في عقدها بغير مال» فلم تقف على رأيه 
تقدير المال. 
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مسألة : قال الشافعيٌ: في تاب الشیر ما بد على ات ا چزبة على فقِيرٍ حى 3 


سے سے ااه 


يَسْتَعْنِي (قَالَ المُرَّنِئْ) وَالأَوَلُ اص عَنْدي في أضْله وَأَوْلَى عدي بقؤله» . 


قال الماوردي: وأما المقل الذي يملك قدر الجزيةء ولا يملك ما سواهاء فهي 
عليه واجبة» لقدرته على أدائهاء فأما الفقير الذي لا يملك قدر الجزية» فضربان: 


۳۰١ 
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أحدهما : أن يكون معتملا يكسب بعمله في السّنة قدر جزيته فاضلة عن نفقته؛ 
فالجزية عليه واجبة . 


والضرب الثاني : أن يكون غير معتمل لا يقدر على الاكتساب إلا بالمسألة لقدر 
قوته من غير فضل» ففي وجوب الجزية عليه قولان: ظ 

أحدهما : وهو المنصوص عليه في كتاب الجزيةء وعامة كتبه أنها واجبة عليه» 
ولا تعقد له الذمة إلا بهاء وهو اختيار المزني . 

والقول الثاني : نص عليه في سير الواقدي: أنه لا جزية عليه. ربكون في عقا 
الذمة تبعاً لأهل المسكنة» كالنساء والعبيدء وبه قال أبو حنيفة» احتجاجاً بأن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ حين طبق في الجزية أهل العراق ثلاث طبقات» جعل أدناها 
الفقير المعتمل» فدل على سقوطها عن غير المعتمل» ولأنه مال يجب في كل حول» 
فلم تجب على الفقير كالزكاة» ولأن الجزية ضربان على الرؤوس والأرضين» فلما 
سقطت عن الأرض إذا أعوز نفقتهاء سقطت عن الرؤوس إذا أعوز وجودها. 

والدليل على وجوبها على الفقير : «قاتلوا الَّذينَ لآ يُؤْمنُونَ بالل وَل اليم 
الآخر» إلى قوله: ##حَتّى ّى يُعْطوا الْجْيةَ عَنْ يد [التوبة: 1 فلما كان قتالهم عاما 

في الموسر والمعسر وجب أن يكون ما جعله غاية في الكف عن قتالهم من بذل الجزية 

عاماً في الموسر والمعسرء لأن النبيّ بيه قال لمعاذ بن جبل - حين بعثه إلى 
اليمن : ال من کل حالم دينارا». وقد علم أن فيهم فقيراء ولم يميزهم. فدل على 
أخذها منهم . ا 
فإن قيل : فالأمر بالأخذ في الكتاب والسئّة مشروطة بالقدرة» ويسقط التكليف 
فيما خرج من القدرة. 

قيل: هذا الأمر إنما توجه إلى الضمان دون الدفع» لأنه في ابتداء الحول» 
والدفع يكون بعد الحول» وفك توصة الضمان إلى المعسر لبدفعة إا اسر كسائر 
الحقوق. ) 

ومن القياس أنه حر مكلف» > فلم ب يجز إقراره على كفره في دار الإسلام بغير جزية 
كالموسر وفيه احتراز من المرأة؛ لأنها تدخل في اللفظ المذكرء ولأن كل من حل قتله 
بالأسر لم تسقط عنه الجزية بالفقر كالغني إذا افتقر» ولأنه أحد سببي ما يحقن به الدم» 
فوجب أن يقوى فيه الغني والفقير كالإسلام» ولأن الجزية في مقابلة أمرين : 

أحدهما: حقن الدم. 

والاخر: الإقرار في دارنا على الكفر . 
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وما حقن به الدم لم يسقط بالإعسارء كالدية. 
وما استحق ل 00 


أحدهما: أن أخذها من الفقير المعتمل لا يوجب سقوطها عن غير المعتمل . 

والثاني : أن المعتمل هو المكتسب بالعمل - وغير المعتمل قد يتكسب بالمسألةء 
وهي عمل فصار كالمعتمل . والقياس على الزكاة فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن الزكاة : نجب في المال» فاعتبرناه في الوجوب» والجزية تجب في 
الذمة. د الى الور 

والثاني : أن الجزية تجب على الفقير المعتمل› ولا تجب عليه الزكاة» فلم يجز 
اعتبارها بالزكاة . 

وأما الجواب عن الجمع بين الجزية والخراج مع اختلاله من وجهين : 

ااا او ا و e‏ 
يسقط الجزية» ولما سقط ما في مقابلة الخراج من المقمة سقط به شاج 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين. فإن قلنا: إنه لا جزية على الفقير» كانت القدرة 
لا و ai‏ إذا أيسر بها استوقف 
حوله. وأخذت منه انقضائه . 

وإن قلنا: إن الجزية واجبة على الفقيرء > لم تكن القدرة شرطاً في وجوبهاء فإذا 
حال الحول». وهو فقير و حت عليه الجزية› وفيها وجهان دل كلام ابن أبي هريرة . 
عليهما: | ش 

أحدهما: أنه ينظر بها إلى ميسرته مع إقراره في دار الإسلام كسائر الديون .التي 
يجب الإنظار بها إلى وقت اليسار. ظ 

والوجه الثاني: لا يجوز أن ينظر بها لإعساره» لأن لها بدلاً في حقن دمه وهو 
قائم عليه. وهو الإسلام» فإذا امتنع منه لم يجز إنظاره.. 
7 وقيل: : إن لم تُسلمء ولم يتوصل إلى تحصيل الجزية بالطلب والمسالةء لم يجز 
أن تقو في دار الإسلام» وأبلغت ا لم كلت سوبا ألا ترى أن الكفارة» لما كان 
) الصوم فيها بدلا لم تسقط بالإعسار؟. ولم يجب فيها إنظار إلى وقت اليسار؟ كذلك 
الجزية. 


كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة ب ۳ 
مسألة : قال الشّافعيُ: «وَإِنْ صَالَحُوا عَلَى ضيّافة مَا ضفتُ ثلاثاً قال ال وَيْضِيف 

سے لھ لاس 9 
۴ كذا 0 كذا e‏ ا وغ خيذ ذا و يفو داهم ا 


في ايهم أذ فيا يكن من حر وڙ" 


قال الماوردي: يجوز أن يصالح أهل الذمة على عقد الجزية على ضيافة من يمر 
بهم من المسلمين»ء لما روي أن النبئ ية صالح أكيدر دومه عن نصارى أيلة على 
ثلاثمائة دينار» وكانوا ثلاثمائة رجل» وأن يضيفوا ما مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام لا 
نشوا سلما 

وصالح عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ نصارى الشام على أن ضرب عليهم 
الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الوّرق ثمانية وأربعون درهماًء 
وضيافة ثلاثة أيام؛ ولأنه مرفق يستزاد من المشركين ويستعين به سابلة المسلمين» وإذا 
كان كذلك فالكلام في عقد هذه الضيافة مشتمل على ثلاثة فصول : 

أحدها : : حكمها فيمن يشترط عليه . 

والثاني اھان تقرط ال 

والثالث: حكم بيانها . 

فأما الفصل الأول: فيمن يشترط عليه» فمعتبر بثلاثة شروط : 

أحدها: أن يبذلوها طوعاً لا يجبرون عليهاء لأنها عقد مراضاة» فلم يصح إلا 
عن اختيار كالجزية» فإن امتنعوا من الضيافة» ولم يجيبوا إلى غير الدينار قبل منهم. 
وأسقطت الضيافة عنهم كما تسقط عنهم الزيادة على الدينار إذا امتنعوا منهاء فإن امتنع 
منها بعضهمء وأجاب إليها بعضهم سقطت عمن امتنع ولزمت من أجاب . 

والثاني: أن يكون بهم قوة عليها لا يضعفون عنها إما لخصب بلادهمء وإما 
لكثرة أموالهم» فإن ضعفوا عنها لم يؤخذوا بهاء واختص وجوبها بالأغنياء 
والمتوسطين دون المقلين» بخلاف الجزية» لأن الضيافة تتكرر في السنة» والجزية لا 
تتكرر . 

والثالث: أن تشترط عليهم بعد جزية رؤوسهم وهو الدينار الذي هو أصل 
المأخوذ منهم» ليكون زيادة معونة ومرفق» فإن جعلت الضيافة هي الجزية» ولم يؤخذ 
دينار الجزية» قفي جوازه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: ‏ وهو قول أبي إسحاق المروزي» وأبي علي بن أبي هريرة» وجمهور 


# “لله بيسح كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 
البغداديين ‏ أنه لا يجوز إلا بعد الدينار - لأن رسول الله يله صالح أهل أيلة عليهماء 
وكذلك عمر في صلح أهل الشامء ولأن الدينار معلوم يعم نفعه» فلم يجز أن يسقط 
بالضيافة التي يخص نفعها. 

والوجه الثاني : : وهو قول كثير من ار - يجوز الاقتصار عليها إذا لم 
يبذلوا الدينار معهاء إذا كان مبلغها في السنة E‏ قدر الدينار فما زادء لأن الضيافة 
جزية» فلم يلزم أن يجمع عليهم بين جزيتين» كما لم يلزم في نصارى بني تغلب حين 
ضاعف عمر عليهم الصدقة أن يأخذها مع دينار الجزية» لأن كل واحد منهما جزيةء 
ولأنه لما جاز أن يصالحوا على الدينار دون الضيافة جاز أن يصالحوا على الضيافة دون 
الدينار. 


فعلى الوجه الأول: يجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهمء وإن لم يعلم 
عددهم في جميع السنة» وإن لم يمر بهم أحد لم يؤخذ منهم ثمن الضيافة . 

وعلى الوجه الثاني : : لا يصح حتى يعلم عدد الأضياف في جميع السنة وإن لم 
يمر بهم أحدء أو مر بهم بعض العدد حوسبواء بال عير بجيال عن بتي 
فيكون الفرق بين الوجهين من وجهين : 

أحدهما : جوازه على الوجه الأول» وإن لم يعلم عددهم في جميع السنة ولا 
يجوز على الوجه الثاني حتى يعلم عددهم في جميع السنة. 

والثاني : أن لا يؤخذ منهم على الوجه الأول قيمة الضيافة إن تأخر الأضياف». 
وتؤخذ منهم على الوجه الثاني قيمتها إن تأخروا. 

فصل: وأما الفصل الثاني : وهو من يشترط له من الأضياف» فهم أهل الفيء من 
المجتازين بهم دون المقيمين بينهم. لأن الضيافة جزية» والجزية لأهل الفيء د 
فعلى هذا تكون مقصورة على الجيش المجاهدين خاصة أو تكون لهم ولغيرهم من أهل 
الفيء على قولين من مصرف مال الفيء» هل يختص بالجيش أو يعم جميع أهل الفيء؟ 
فإن شرطت الضيافة لغير أهل الفيء من تجار المسلمين» وجميع السابّلة جاز على 
الوجه الأول إذا قيل : إنها تشترط بعد الدينار» ولم تجز على الوجه الثاني إذا قيل: إنه 
يجوز الاقتصار عليها وحدهاء فإن أراد الضيف أن ا ضيافتهء ولا يأكل 
من عندهم نظر . 

فإن طالبهم بثمن الضيافة فة لم يلزمهم دفعه» وإن طالبهم بطعام الضيافة لزمهم 
دفعه» وفارق ما أبيح من أكل طعام الولائم الذي لا يجوز أخذه لأن هذه معاوضة». 
والوليمة مكرمة» ولا يطالبهم بطعام الأيام الثلاثة في الأول منهاء لأنه مؤجل فيهاء فلا 
يطالبوا به قبل حلوله» ويطالب في كل يوم بقدر ضيافته» فإن لم يطالب بضيافة اليوم 


كتاب الحزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة سس #0 
اوی ای لت وجاز أن 

ادلو تكاة 0 عة على ضيف تازعوء كان الخيار ا الضف 0 المضيف 
إلى المضيف دون ا إلى أن يقصد عدد أهل الناحة مرج | نا معني يقرع 
بينهم › ويضيف كل واحد منهم من قرع » والأولى أن يكون للأضياف عَريفَ يكون هو 
المرتب لهم»ء لينقطع التنازع بينهم . 

فصل: وأما الفصل الثالث : في بيان الضيافة» فيعتبر فيها ثلاثة شروط : 

أحدها : عدد الأضياف . 

والثاني : أيام الضيافة . 

والثالث : قدر الضيافة. | 

فأما الشرط الأول : فى عدد الأضياف» فهو أن يشترط على الموسر ما استقر عليه 
من خمسة إلى عشرة» وعلى المتوسط من ثلاثة ألى خمسة بحسب ما يقع عليه 
التراضي› ليضيف كل واحد منهم القدر المشروط عليه في يساره وتوسطه› فإن سوى 
بين الموسر والمتوسط في عدد الأضياف جاز مع المراضاة كما يجوز أن يسوى بينهم 
في دينار الجزية» فإن شرط على جميع الناحية عددا من الأضياف كأنه شرط على 
الناحية ضيافة ألف رجل جاز» واجتمعوا على تقسيط الألف بينهم على ما ينفقون عليه 
من تفاضل أو تساوء فإن اختلفواء وتنازعوا إلينا قسطت بينهم على التساوي دون 
التفاضل › فان كانت لهب جر روسن تفاضلوا فيهاء ففي اعتبار الضيافة بها وجهان : 

أحدهما: يتفاضلون فى الضيافة بخ ال ن زر إذا جعلت 

والثاني : يتساوون في الضيافة» وإن تفاضلوا ذ في الجزية إذا جعلت الضيافة 
أصلاد . ظ 

وأما الشرط الثاني : في أيام الضيافة : فالعرف والشرع فيها لكل ضيف ثلاثة أيام . 

وس ل ا 

وأما الشرع : فلقول النبي ي : «الضيافَة َل َه يام وما زَاد لبها مَك 

وروي اصَدَفَة»: ولأن الضيافة مستحقة للمسافر ومقامه فى سفره ثلاث» وما زاد 
عليها مغير لحكم السفر إلى الإقاة» والضيافة لا يستحقها مقيم» فإن زاد في الشرط 

الحاوي في الفقه/ ج4١/‏ م5 


۳٦‏ كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 
على ثلاث أو نقص منها كان 0 ا والعرف» ويذكر عدد أيام 
الضيافة في السنة أنها مائة يوم أو أقل» أو أكثر ليكون أنفى للجهالة» فإن لم يذكر عدد 
الضيافة» وأيامها في السنة» واقتصر على ذكر ثلاثة أيام عند قدوم كل قوم و 
الوجهين في الضيافة : 

لخدهنا 4 جر إذا دلت عا 

والثاني: لا يجوز إذا جعلت أصلا . 

وأما الشرط الثالث : فهو قدر الضيافة» فمعتبرة من ثلاثة أوجه: 

أحدها: جنس الطعامء وذلك غالب أقواتهم من الخبز والأدم» فإن كانوا يقتاتون 
الحنطة› ويتأدمون باللحم» فإن عليهم يضيفوهم بخبز الحنطة وأدم اللحم . 

وإن كانوا يقتاتون الشعيرء ويتأدمون بالألبان أضافوهم منه أو بما سوى ذلك مما 
هو غالب قوتهم وأدامهم» وإن كانت لهم ثمار وفواكه يأكلونها غالبا في كل يوم شرطها 
عليهم في زمانها وليس للأضياف أن يكلفوهم ما ليس بغالب من أقواتهم» وأدامهم. 
ولا ذبح حملانهم ودجاجهم» ولا الفواكه النادرة والحلوى التي لا تؤكل في يوم غالباًء 
ولا ما لم يتضمنه شرط صلحهم. 

والوجه الثاني : مقدار الطعام والأدام» وللطعام في الشرع أصل أكثره «مُدّان» من 
حت في فدية الأذى» وأقله «(مد» في كفارة الأيمان؛ لأنه ليشن يحتاج أحد في 2 
إلى أكثر من «مُذدَّين» باح ف على الريبير سين وباي رطل وثلث؛ ويكون 
خبزه رطلين». والمدان أربعة أرطال خبزا. 

فاما الإدام» فلا أصل له في الشرع» فيكون قناز معتبرا بالعرف الغالب يشرط 
لكل ضيف من الخبز كذاء فإن ذكر أقل من رطلين لم يقتنع» وإن ذكر أكثر من أربعة 
لم يحتج إليهاء ولو شرط ثلاثة كان وسطاء ويذكر جنس الأدام» ومقداره للضيف في 
كل يوم» وإن كانت له دواب ذكر ما يعلقه الواحد منها في كل يوم من التبن والقت 
والشعير بمقدار كاف» لاسرف فيه. ولا تقطير» فإن شرط علفهاء وأطلقه علقت التبن 
والقت. ولا يلزمهم للأضياف أجرة حمام» ولا طبيب» ويشترط عليهم أن من انقطع 
مركوبه حملوه إلى أقرب بلاد الضيافة لهم» فإن لم يشترط عليهم لم يلزمهم . 

والوجه الثالث: السكن لحاجتهم إليه في الحر والبردء فيشترط عليهم أن 
يسكنوهم من فضول منازلهم» وكنائسهم.ء وبيعهم» ليكنوا فيها من حر وبرد» وكذلك 
لدوابهم . 

وقد كتب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الشام أن يؤخذ أهل الذمة 


كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل EEE il E‏ 7007 
بتوسيع أبواب كنائسهم وبيعهم ٠‏ ليدخلها الراكب إذا نزلهاء وليس للأضياف إخراجهم 
من مساكنهم إذا نزلوا عليهم. وإن ضاقت بهم. 

ويثبت الإمام ما استقر من صلح هذه الضيافة في ديوان كل بلد من بلاد الضيافة» 
ليأخذهم عامل ذلك البلد بموجبه ثم يثبته في الديوان العام لثبوت الأموال كلها ليرفع 
إليه عند الحاجة إذا تنازع فيه المسلمون وأهل الذمة» وإن فقد الديوان» ولم يعرف فيه 
ما صولحوا عليه عمل ما يشهد به شاهدان من المسلمين» > فإن لم يكن عندهم شهادة 
بل فيه قول امل الات ارا ليرا ولا شهادة» اا سمل على اراھ انها ليان ل 


زيادة رجع عليهم بها. 
Er 7‏ ۶ رت و *< > 
مسألة: قال اشاي رلا يز وذ من امرَأةٍ ول مَجنون حَنَّى يميق وَلا 0 
حتی تق ولا صب حَنَّى ۾ ت ال RS‏ 
ْلرَمُهُ الجزية كأصحَابه». 


قال الماوردي: ذكر الشافعى فيمن تسقط الجزية عنه أربعة أصناف النساء 
والمجانين والعبيد والصبيان. 


فأما النساء» فلا جزية عليهم لخروجهن عن المقاتلة» وتحريم قتلهن عند السبي» 
والله تعالى يقول : قَاتلُوا الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللّه4 [التوبة: 9]. وهن غير مقاتلات . 

وقد مر رسول الله ييه في بعض غزواته بامرأة مقتولة» فقال: «مَا بال هذه قل 
رهي لا تَُاتِلُ؛ فلذلك قلنا : إنه لا جزية عليهاء سواء كانت ذات زوج يؤدي الجزية أو 
كانت خالية لا تتبع رجلا وهكذا الخنثى المشكل لا جزية عليهء لجواز أن يكون 
امرأة» فلو بذلت امرأة من أهل الذمة الجزية عن نفسها لم يلزم لخروجها من أهل 
الجزيةء فإن دفعتها مختارة جاز قبولها منهاء وتكون هدية لا جزية» فإن امتنعت من 
إقباضها لم تجبر على دفعهاء لأن الهدايا لا إجبار فيها وإذا نزل جيش المسلمين 

حصنا فبذل نساؤه الجزية لم يخل حالهن من أمرين : 

أحدهما: أن يكون معهن رجالء فلا يصح عقد الجزية معهن. سواء بذلن الجزية 
من أموالهن أو من أموال رجالهنء. لأنهن إن بذلنها من أموالهن» فلسن من أهل 
الجزية» فلا تلزمهن» وإن بذلنها من أموال رجالهن لم يلزم الرجال بعقد غيرهم . 

والثاني : أن ينفرد النساء في الحصن عن رجل مختلط بهن» ففي انعقاد الجزية 
معهن منفردات قولان حكاهما أبو حامد الإسفراييني وأشار إليهما أبو علي بن أبي 
هريرة توجيها : 


أحدهما: أنه لا تنعقد بهما الذمة لهن لخروجهن من أهل الجزية» قلم تنعقد 


۳۰۸ كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 


معهم الجزية » فعلى هذا يصمم أمير الجيش على حصارهن حتى يسبين . 

والقول الثاني : تنعقد معهن الذمة بما بذلنه من الجزية ويحرم سبيهن لأنه لما كان 
إقرارهن بالجزية تبعا كان إقرارهن بما بذلنه منفردات أولى» فعلى هذا هل تلزمهن 
ود باز ااه اي 
او اساي 

والوجه الثاني : أنه لا يلزمهن أداؤها وتكون كالهدية تؤخذ منهن أذا أجبن إليهاء 
ولا تؤخذ إذا امتنعن منهاء وهل على ذمتهن في حالتي الإجابة والمنع . 

وإذا اجتمع الرجال والنساء» فبذل الرجال الجزية عن أنفسهم ونسائهم نظر. 

فإن بذلوها من أموالهم جاز» ولزمهم ما بذلوه» وجرى مجرى زيادة بذلوها من 
جريتهم › ولا يؤخذ الرجال إلا بجزية أنفسهم دون نسائهم . 

فصل: وأما المجانين فلا جزية عليهم لارتفاع القلم عنهمء وأنهم في جملة 
الذراري ولا يقتل المجنون إذا سبى» هذا إذا كان جنونه مطبقاء فأما إذا جن في زمان» 
وأفاق فى زمان» فقد قال أبو حنيفة : يراعى فيه أغلب حالتيه . 

فإن كان المجنون أكثرء فلا جزية» وإن كان أقلء فعليه الجزية. 

ومذهب الشافعي يلفق زمان الإفاقة قة قلّ أو كثر حتى يستكمل حولاء فإن کان يجن 
Cai‏ اب Dl iie ER a‏ 
منه جزية سنة من ثلاث سنين» وإن كان يجن يوماء ويفيق يومين أخذت منه جزية سنة 
من سنة ونصف» ثم على هذا القياس» لأنه لما اختلف حكم الإفاقة» وحكم الجنون 
الأكثر إسقاط أحدهما. 

فصل: وأما العبيد. فلا جزية عليهم» ااا ا 06 لا جز 0 
عَلَى الْعَبِيد؛ . 

وقال عمر : لا جزية على مملوك . 

ولأنهم تبع لساداتهم» ولأنهم لا يملكون» فكانوا أسوأ حالاً من الفقراءء ولأنهم 
مماليك» فكانوا كسائر الأموال» وكذا لا جزية على مدبرء ولا مكاتبءولا أم ولدء 
أغلب . 

وقيل: إنه يؤدي من الجزية بقدر ما فيه من الحريةء لأنه يملك بهاء فإذا عتق 





كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة ۳۰۹ 
العبد على كفره» وكان من أهل الكتاب استؤنفت جزيته» وسواء أعتقه مسلم أو كافر. 

وقال مالك: إن أعتقه مسلمء > فلا جزية عليه» لحرمة ولائه. وهذا خطأء لأن 
حرمة النسب أغلظء ولا تسقط الجزية بإسلام الأب» فكان أولى أن لا تسقط بإسلام 
المعتق › لكن إن كان المعتق مسلماً | ستؤنفت جزيته عن مراضأة. ون كان معنته ذساء 


ففيها ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه يلزمه جزية معتقة» لأنها لزمته بعتقه . 





والوجه الثاني : يلزمه جزية عصبته» لأنهم أخص بميراثه ونصرته . 

والوجه الثالث : أنه لا يلزمه إلا ما استأنف الصلح عليه بمراضاته» ليفرده بها من 
0 فإن امتنع منها بنذر إليه عهذده ثم صار حراء وعلى الوجهين الأولين تؤخذ منه 
را 

فصل: وأما الاد فلا جزية عليهم لارتفاع القلم عنهم. E‏ 
قال لمعاذ: «ځذ مِنْ کل حالم دینارا) فدل على سقوطها عن غير الحالم. ولأنهم من 

غير أهل القتال» ا يستر فون إذا سبوا» فصاروا أموالاً. فإذا بلغوا وجبت عليهم 
الجزية . 

eer A‏ الشافعي أنهم يلتزمون جزية باتهم من غير استثناف عقد 
مراضاتهم» إما بمثلها أو بأكثر أو أقل إذا لم ينقص عن الدينار» وهذا وهم فيه يفسد 
من وجهين : مذهب› وحجاج . 

أما المذهب : د الحابيي سيد جر إأرلة ی 
جزية أبيه دون أمه. 


وأما الحجاج : فمن وجهين : 

أحدهما: أنهم لما كانوا تبعاً لابائهم في أمان الذمة كانوا تبعاً لهم في قدر 
الجزية. ) 

والثني : أن عقد الذمة مؤبدء وهذا يجعله مؤقتا يلزم استئنافه مع بلوغ كل ولدء 
وفيه أعظم مشقة مشقة» وما فعله أحد من الأئمة. 

فأما البلوغ : فيكون بالاحتلام» وباستكمال خمس عشرة سئة » 7 ببلوغه 
بإنبات الشعرء لأن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة أن من جرت عليه المواسي قتل» 
ومن لم تجر عليه استرق . 


كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 

فقال النبي ي : «هَذَا حُكُمْ الله من قوق سَبْعَة أزقعة». 

وهل يكون ذلك بلوغا فيهم كالسن والاحتلام» أو يكون دليلاً على بلوغهم» فيه 
قولان مضيا. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناء وبلغ الصبي» وأعتق العبدء وأفاق المجنون نظر. 

فإن كان ذلك في أول الحول: فقد ساووا أهل دينهم في حول جزيتهم» وإن كان 
ذلك في تضاعيف الحول مثل أن يكون قد مضى من الحول نصفه قيل لهم : لا يمكن أن 
سان لكم حول غير حول أهل دينكم لأنه شاق» وأنتم بالخيار إذا حال حول 
الجماعة وقد مضى لكم من الحول نصفه بين أن تعطوا جزية نصف سنة ثم يستأئف لك 
الحول مع الجماعة» وبين أن تتعجلوا جزية سنة حتى تؤخذ منكم فى السنة الثانية 
جزية نصف سنةء وبين أن تستنظروا بجزية نصف هذه السنة حتى تؤخذ منكم مع جزية 
السنة الثانية إذا تمت جزية سنة ونصف فأي هذه الثلاثة سألوها أجبيوا إليها. 


a U US .‏ 
مسألة : قال الشافعيٌ: «وَتُوْحَذٌ مِنَ الشّيْح القاني والرّمن». 


۳1۰ 





قال الماوردي: وهذا مبني على إباحة قتل من أسرَ منهم» وقد اختلف قول 
الشافعي في إباحة قتل الرهبان» وأصحاب الصوامع» والأعمى ومن لا نهضة فيه من 
الشيوخ والزمنى الذين لا يقاتلون إما لتعبد كالرهبان أو لعجز كالشيخ الفاني» ففي 
جواز قتلهم قولان: | 

أحدهما : يجوز قتلهمء لأنهم من جنس مباح القتل» ولأنهم كان رأيهمء 
وتدبيرهم أضر علينا من قتال غيرهم. فعلى هذا لا يقرون في دار الإسلام إلا بجزية. 

والقول الثاني: أنه لا يجوز قتلهم. لأن القتل للكف عن القتال» وقد كفوا 
أنفسهم عنه» فلم يقتلواء فعلى هذا يقرون بغير جزية وهو مذهب أبي حنيفة فصار في 
إقرارهم بغير جزية قولان. 

فصل: فأما يهود خيبر» فالذي عليه الفقهاء أنهم ممن أخذ الجزية منهم كغيرهم. 

وقد تظاهروا في هذا الزمان بأمان رسول الله بيه في كتاب نسبوه إليه أسقطوا به الجزية 

"هن فرعي رك ينقله أحد من رواة الأخبار» ولا من أصحاب المغازيء ولم أر 
لأحد من الفقهاء في إثباته قولاً غير أبي علي بن أبي هريرة ‏ فإنه - جعل مساقاة 
رسول الله ية في نخل خيبر حين افتتحهاء وقوله لهم: 'أْقرَكمْ ما أقَرَكمْ الله أماناً 
وجعلهم بالمساقاة خولاًء وأن بهذين سقطت الجزية عنهم» وهذا قول تفرد به لا أعرف 
له موافقاً علية» وليس الأمان موجباً لسقوط الجزية. لأنها تجب بالأمان» فلم تسقط 





كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة الى 
به » ولا تسقط بالمعاملة كما لا تسقط بها جزية غيرهم» ولو جاز هذا فيهم لكان في 
أهل فدك أجوز. لآئة فتهي ضلا وفتح خيبر عَنوة» وأحسب أبا علي بن أبي هريرة 

لما رأى الولاة على هذا اخرج لفعلهم وجهاء وما لم يثبته الفقهاء لنقل أوجب 
التخصيص فحكم العموم فيه أمضى . والله أعلم . 
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مسألة : قال الشافعيٌ: اومن لغ واه نصرانيّة وَابوهُ مَجوسى اؤ أمّهُ مجوسية 
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وابوةُ نصرَانِيٌ فجَرْيتهُ جزية ابيه لان الأب ب هُوَ الذي عَلَيّه الجزية شه انطو إلى غير 


قال الماوردي: وجملته أنه إذا اختلف حكم أبوي الكافر في حكم كفرهما 
المتعدي عنهما إلى ولدهما تعلق باختلافهما أربعة أحكام : 

أحدها: الجزية. 

والثالث : عقد الذمة. 

والرابع : الد 

فأما الحكم الأول: وهو الجزيةء فهو أن يكون أبوه نصرانياً له جزية» وأمه 
يهودية لقومها جزية أخرى . فجزية الولد جزية أبيه دون أمه سَوَاء قلت جزية أبيه أو 
كثرت لأمرين : 

أحدهما : أنه داخل فى نسب أبيه دون أمهء فدخل فى جزيته دونها. 

والثاني : أن الجزية على أبيه دون أمه» فدخل فى جزية من تجب عليه الجزية 
دون من لا تجب عليه . 

وأما الحكم الثاني : وهو استباحة النكاح والذبيحة» وهو أن يكون أحد أبويه 
يهودياء والاخر مجوسياء فينظر . ۰ 

فإن كان أبوه مجوسياً وأمه نصرانية. لم تحل ذبيحة الولد ولم ينكح إن كان امرأة 
تغليباً لحكم الحظرء واغغيارا نلوق الب 

وإن كان أبوه نصرانياً وأمه مجوسیه» ففيه قولان: 

أحدهما: يعتبر بأبيه واستباحة نكاحهء وأكل ذبيحته» تعليلاً بلحوق النسب به. 

والقول الثاني : يعتبر بأمه في حظر نكاحه» وتحريم ذبيحته تعليلاً لتغليب الحظر 
على الإباحة . 

وأما الحكم الثالث: وهو عقد الذمة» فهو أن يكون أحد أبويه كتابياً يقر بالجزيةء 


؟اع لهل كتاب الحزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 
والأخر وثنياً لا يقر بالجزية» فقد اختلف كلام أصحابنا فيه» لأن الشافعي عطف به على 
استباحة النكاح والذبيحة عطفاً مرسلاً» فخرج عن اختلافهم فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن يكون في ذمته ودينه ملحقا بأبيه دون أمه اعتبارا بنسبه» فعلى هذا إن 
كان أبوه كتابياًء فهو كتابي يقر بالجزية وإن كان وثنياً فهو وثني لا يقر بالجزية . 

والوجه الثاني : أن يكون في دينه ملحقا بأمه دون أبيه اعتبارا بجزيته ورقه في 
موق مهدو اح ولحدوثه عن اختلاف الدين» فعلى هذا إن كانت أمه كتابية» فهو 
كتابي يقر بالجزية» وإن كانت وثنية» فهو وثني لا يقر بالجزية . 

والوجه الثالث: أن يلحق بأثبتهما ديناً كما يلحق بالمسلم منهما دون الكافرء 
فعلى هذا إن كان أبوه كتابياً وأمه وثنية ألحق بأبيه» وجعل كتابياً يقر بالجزية» وإن 
كانت أمه كتابية» وأبوه وثنياً ألحق بأمه» وجعل كتابياً يقر بالجزية . 

والوجه الرابع : أن يلحق بأغلظهما كفراء لأن التخفيف رخصة مستشناة» فعلى 
هذا أيهما كان في دينه وثنياء فهو وثني لا يقر بالجزية سواء كان الوثني منهما أباً أو 
أما؛ وهو ضد الوجه الثالث كما أن الوجه الثاني ضد الوجه الأول. 

وأما المحكم الرابع : وهو الدية: إذا قتل» فهو أن يكون أند أنوية :تضرانيا والاخخر 
دوسي > فهو ملحق في الدية بأكثر أبوية دية سواء كان أبآ أو أماء ل ف الشافعي 

في «الأم». 

والفرق بين الدية والنسب من وجهين : 

أحدهما: أن الدية لما اختلفت باختلاف الدين» ig e‏ الت 
وكان في الدين ملحقاً بالمسلم منهما تغليظاً كان في الدية ملحقاً بأغلظهما دية 


والثاني : أن ما أوجب ضمان النفوس كان معتبرا بأغلظ ي كالمحرم إذا 
قتل ما تولد من بين وحشي وأهلي او مأكول. ومحظور لزمه الجزاء تغليظا 


مسألة : قال الشافعيٌ: : فأ افلس وماك فَالإمَامُ غرم يَضْرِبُ مع غْرَمَائه . 

قال الماوردي : : وهذا صحيح › إذا مات الذمي أو أفلس بعد الحول لم تسقط عنه 
الجزية بموته وفلسهء وأسقطها ا وة اا رأن الجزية عقوبة تسقط عن 
الميت كالحدود» لأنه يخرج بالموت من أهل القتالء فوجب أن تسقط عنه الجزية 
كالنساء والصبيان. 


ودليلنا: هو أنه مال استقر قبوله في ذمته» فلم يسقط بموته کالدیون» ولأن 


كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة اا 
الجزية عوض عن حقن دمه» وإقراره في دار الإسلام على كفره» فلم يسقط ما وجب 
منها بموته كالأجور. 

فأما الجواب عن اعتبارهم بالحدود» فهو أن الحد متعلق بالبدن» فسقط بالموت 
٠كالقصاص»‏ والجزية متعلقة بالمال» فلم تسقط بالموت كالدية. 

وأما الجواب عن استدلالهم بخروجه من أهل القتال» فهو أنها تؤخذ على ما 
مضى في حياته» وقد كان فيه من أهل القتال. 

فإذا تقرر أنها لا تسقط بالموت والفلس» كانت كالديون المستقرة تقدم على 
الوصاياء والورثة» ويساهم فيها الغرماء بالحصص» ويكون ما عجز المال عنها دينا في 
ذمة المفلس» وثابتا على الميت . 

وهكذا لو زمن أو عمي أو جن لم يسقط عنه؛ وأسقطها أبو حنيفة عنه» ودليله ما 
قدمناه. 
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مسأ قال الشافعي: «وَإِنْ سْلم وقد مضى بَعض لسّنة ل فيه ار جا ی 


ل 


قال الماوردي: وهذا صحيح › إذا أسلم الذمي بعد وجوب الجزية عليه لم تسقط 
بإسلامه . 


فالآو س ف د ا امعد لال ل اه ا و ر 
الجزية عَنْ يد وَهُمْ صَاغْرُون» [التوبة: ۲۹]. والمسلم لا صغار عليه وبقوله تعالى : 


#قل للَذينَ كفرُوا إن ينوا يُغْفَرْ لَهُمْ م قد سَلفت» [الأنفال: ۳۸]. وقد انتهى 
الا فوج أن ر لدم سلف هن ار 


وبما روي عن النبيّ اة أنه قال: «الإسلامٌ يجب ما قبْلَةُ» . 

وبما روى محارب بن دثار عن ابن عمرء. عن النبيّ يه أنه قال: «لآ جزية عَلى 
مشلم»» وهذا نص . 

ومن القياس : أنها عقوبة تتعلق بالكفر» فوجب أن تسقط بالإسلام كالقتال. 


ودليلنا: قول رسول الله يكلِةِ: «الرَّعيمٌ غارمٌ» وقد ضمنهاء فوجب أن يلزمه 
غرمها . 





1٤‏ كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 
ومن القياس: أنه مال استقر ثبوته فى ذمته» فوجب أن لا يسقط بإسلامه 

لبر 

فاا ا 


فيل : : صداقها إنما بطل بوقوع الفرقة كما يبطل صداقها بالردة» الوقوع الفرقة ألا 
ترى أن من تكلم في صلاته» فبطلت بكلامه حل له الكلام ببطلان الصلاة ة لا بالكلام؟ 

فإن قيل: إنما لم يسقط عنه الدين بإسلامه. لأنه يجوز أن يثبت ابتداؤه فى 
إسلامه» وسقطت الجزية بإسلامه. لأنه لا يجوز أن يث ن د 


فالجواب عنه: أنه تبطل علة الأصل بالموت» لأنه يمنع من ابتداء الدين» ولا 
سح a E‏ الفرع ا 0 امساح من E‏ ولا يمنع 
من الخراج لم يسقط به ما وجب من الجزية . 

4 

وتحريره قياسا: أنه مال مستحق بالکفر» فلم يسقط ما وجب منه بالإسلام 
كالخراج» وعبر عنه بعض أهل خراسان بأن ما وجب على الكافر بالالتزام لم يسقط 
بالإسلام کالخراج» ولان الجزية معاوضة عن حقن الدم والمساكنة. فلم سقط ما 
وجب منها بالإسلام كالأجرة . 

وأما الجواب عن قوله تعالى: ##وَ هُمْ صَاغْرُونَ4 [التوبة : ۹]. فهو أن الصغار 

SK او‎ 

وأما الجواب عن قوله تعالى : «يُغْمَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سفت» [الأنفال: ۳۸]. فهو أن 
الغفران مختص بالاثام دون الحقوق . | 

وأما الجواب عن قوله ل : «الإشلام يجب م قبِلهُ) فهو أنه يقطع وجوب ما 
قبله › ولا يرفع ما وجب منه. | 

وأما الجواب عن قوله: «لآ جزية عَلَى مُسْلِم» فهو أنه محمول على ابتداء 
الوجوب دون الاستيفاء . 1 

وأما الجواب عن قياسهم على القتل» فهو أن الجزية معاوضة» وليست عقوبة» 
ثم هو منتقض بالاسترقاق لا يبطل بالإسلام» وإن وجب بالكفر. ثم المعنى في القتل 
أنه وجب بالإصرار على الكفرء وقد زال الإصرار بالإسلام» فلذلك سقط . والجزية 
وجبت معاوضة غن المساكنة» وتلك المساكنة لم تنزل» فلم تسقط بالإسلام . 


كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضبافة ...هال 

وأما الجواب عن قولهم: إنهم صغارء فهو أنه منتقض بالاسترقاق» وبالخراج» 
ويفسد بالحدود. وهي عقوبة وإزلال. ولا تسقط بالعقوبة بعد الوجوب على أن الصغار 
عليه و في الوجوب دون الاستيفاء وقد يمنع الإسلام من وجوب ما لا يمنع من استيفائه 
كذلك الجزية. 

فصل: فإذا ثبت ت أن الإسلام لا يسقط ما وجب من الجزية› E‏ أن 
يكون بعد انقضاء الحول أو من تضاعيفه . 

فإن كان بعد انقضاء الحول واستقرار الوجوب استوقيت منه جبراً وحبس بها إن 
امتنع . ) 

وإن كان إسلامه في تضاعيف الحول سقطت عنه جزية ما بقي من الحول. وهل 
تؤخذ منه جزية ما مضى قبل إسلامه أم لا؟ على قولين من اختلاف قولي الشافعي في 
حول الجزية: هل هو مضروب للوجوب أو لا 

فأحد قوليه: أنه مضروب للوجوب كالحول في الزكاة» فعلى هذا لا جزية عليه 
فيما مضى منه قبل إسلامه . 

والقول الثاني : أنه مضروب سب فعلى هذا تجب عليه 
جزية ما مضى قبل إسلامه . 

وخالف أبو حنيفة القولين معأ وقال: الجزية تجب بأول الحول» وتؤخذ في 
أوله. ولشن الحول فيها ا و ولا للأداءء وإنما هو مضروب لانقضاء 
مدتهاء احتجاجا بقول الله تعالى : لقَاتلُوا الْذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالل ولا اليم الآخر» 
إلى قوله: حى يْطُوا ية ن بي وحم صَاغرون) [التربة. A:‏ فأمر بالكف عن 
قتالهم بإعطاء الجزية. فدل على استحقاقها بالكف عنهم دون الحول . 

ل على أنها لا يتعلق بأول الحول وجوبهاء ولا أداؤهاء ما روي عن 
انين 4ل أنه كدب إلى أَمْلٍ اليم أن تد جِزية اَهَل الكتاب مِنْ كُلّ حال دينارا في 
کل سَنَةَ) فاقتضى أن يكون وجوبها وأداؤها بعد انقضاء السبئة : ولآنه مال كور تون 
في كل حول» فوجب ب أن لا يلزم أداؤه قبل انقضاء ء حوله كالزكاة والدية على . العاقلة. 


فأما الجواب عن الديةء فهو أن المراد بإعطاء الجزية ضمانها دون دفعهاء 
اماد بسي ميدي ايع 


ا وي 


دل كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 

وقال: أبى ةداغل ولا ووذ ينه إلا جرية س واحدة اسعدلالا بان 
الجزية عقوبة» فوجب أن لا تتداخل كالحدود. 

ودليلنا: هو أنها مال يتكرر وجوبه في كل حول» فوجب أن لا يتداخل كالزكاة 
والدية على العاقلةء ولأن الجزية معاوضة عن حقن الدم والمساكنة» فوجب أن لا 
تتداخل كالأجرة. 
رمضان» ثم أفطر فيه في يوم ثان» لم تتداخل الكفارتان» وإن كانتا من جنس واحدء 
فهو أن المعنى في الحدود أن لا مال فيهاء فجاز أن تتداخل كالقطع في السرقةء 
والجزية مال» فلم تتداخل › كالمال فيها. ظ 

فإذا ثبت هذاء وغاب الذمي سنين ثم عاد مسلماء رادعئ عدم إسلامه› وسقوط 
جزيته في جميع مدته› قال الشافعي : قبل قوله في سقوطها عنهاء وأخلف إن اتهم . 

قال الربيع : وفيها قول اخر : أنه لا يقبل منه إلا ببينة» لأنها على أصل الوجوب» 
فلم تسقط بمجرد الدعوى 

والاشبه أنه قال مذها لنفسه» ولیس يصح › 22 خلف في أصل الوجوب» 
والأصل براءة الذمة» والله أعلم بالصواب. 

ميتالة: قال الشافعيٌ: او يشرط عَلَيْهِمْ أنَّ مَنْ ذَكَر كاب الله ا أ 
م نكاد ال ارين الريك ال أو RAS‏ ا ارك تيه 


۶ 


ن ديه أذ فطع َي الطر يق أن أعانَ أل الحزب بدلالة علَى المُْلِمِينَ أذ أوى غينا 


سے 


هُمْ فَقَذ تقض عَهْده أجل دمه وَبَرِنَتْ مله ذمّة الله ا ا 
والشلآمٌ وَيُشْتَرَط عَلَْهِمْ أن ل : يسْمّعوا المشلمين شَرْكهم وََوْلَهُمْ في عُرَيْرٍ والمسيح ولا 
يَسْمَعُونَهُمْ ضَرْبَ تاقوس وَإِنْ فَعَلُوا زرو ولا يلغ بم اذه 


قال الماوردي: وجملته أن المقصود بعقد الجزية تقوية الإسلام» وإعزازه 
وإضعاف الكفر وإذلاله ليكون الإسلام أعلى قد أخفض . كما قال 
النبي بل : «الإسْلامُ يَعْلُو ولا يُعْلَى*» فكل ما دعا إلى هذا كان الإمام مأمورا باشتر تراطه 
عليهم › وما يؤخذون به من ذلك في عقد جزيتهم ينقسم خمسة أقسام : 

أحدها: ما وجب بالعقد دون الشرط . ) 

والثانى : ما وجب بالشرط› واختلف في وجوبه بالعقد. 

والثالث : ما لم يجب بالعقد» ووجب بالشرط . 

والرابع : ما لم يجب بالعقد» واختلف في وجوبه بالشرط . 


كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة سس 8139 
والخامس : ما لم يجب بعقد ولا شرط . 
فأما القسم الأول: وهو ما وجب بالعقدء وكان الشرط فيه مؤكدا لا موجباً فثلاثة 
أشياء : 
أحدها: التزام الجزيةء لقول الله تعالى: «حَتَّى ظا الجزية عَنْ يد وَهُمْ 
صَاغْرُونٌْ4 [التوبة: ۲۹]. أي يضمنوها. 
والثاني: التزام أحكامها بالإسلام فيما أجابوه من المسلمين» لقوله تعالى : 
لوَهُمْ صَاغْرُونَ» والصغار: أن تجري أحكام الإسلام عليهم . 
والثالث : aS‏ لكوتو آمنين منهم كما أمنوهم 
نقضاً لعهدهم» فلو قاتل المسلمين , بعضهم» وقعد عنهم بعضهم انتقض عقد المقاتل» 
ونظر في القاعد» فإن ظهر منه الرضا كان نقضاً لعهده. وإ لم يظهر منه الرزضا كان 
على عهده» ولو لمر عي م با إلاج وكا كك اموا راد تحاترا e‏ 
من التزامها أو من أدائها وإن امتنع واحد منهم من بذلها نظرء فإن امتنع من التزامها 
کان نشا لعهدة #التمجاعة .نون امتنع من أدائها مع بقائه على التزامها لم يكن نقضا 
لعهده» وأخذت منه بخلاف الجماعة» لأن 8 الجماعة عليها متعذر» وإجبار 
الواحد عليها ممكن . 
وقال أبو حنيفة : لا ينتقض عهدهم إذا امتنعوا من أدائهاء وينتقض إذا امتنعوا من 
بذلها كالاحاد. وفيما ذكرنا من الفرق. 
فصل: وأما القسم الثاني : وهو ما وجب بالشرط» واختلف في وجوبه بالعقد وهو 
ما منعوا منه لتحريمه» وذلك ستة أشياء . 
أحدها: أن لا يذكروا كتاب الله بطعن عليه ولا تحريف له. 
والثاني : أن لا يذكروا رسول الله ية بتكذيب لهء ولا إزراء عليه. 
والثالث : أن لا يذكروا دين الله بذم لهء ولا قدح فيه. 
والرابع أن لا توا مسلما عن د راتا 
اا E‏ 
والسادس: أن لا يعينوا أهل الحرب» ولا يؤوا عيناً لهم» ولا ينقلوا أخبار 
المسلمين إليهم . 
فهذه الستة تجب بالشرط» وفي وجوبها بالعقد قولان: 
أحدهما: تجب بالعقد» ويكون الشرط تأكيداء تعليلاً بدخول الضرر بها على 
المسلمين» فعلى هذا إن خالفوها انتقض عهدهم . 
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والقول الثاني : إنها لا تجب بالعقد» تعليلا بدخولهم تحت القدرة» وخروجها 
عن لوازم الجزية, لكنها تلزم بالشرط» لتحريمها وظهور الضرر بهاء وقول 
رسول الله اة : «المشلمون عَلى شزوطهم»»› فعلى هذا إن خالفوها بعد اشتراطهاء ففي 
انتقاض عهدهم بها قولان : 

أحدهما: ينتقض بها عهدهم للزومها بالشرط . 

والقول الثاني : لا ينتقض بها عهدهم» لخروجها عن لوازم العقد. 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو ما لا يجب بالعقدء ويجب بالشرط» وهو ما 
منعوا منهء لأنه منكرء فذلك ستة أشياء : 


أحدها: أن لا يعلوا على المسلمين في الأبنية» ويكونوا إن لم ينخفضوا عنهم 





مساوين لهم . 
والثاني : أن لا يحدثوا في بلاد الإسلام بيعة» ولا كنيسة» وإن أقروا على ما تقدم 


والثالث: أن لا يجاهروا المسلمين بإظهار صلبانهم . 

والرابع : أن لا يتظاهروا بشرب خمورهم» وخنازیرهم» ولا يسقوا مسلماً خمراء 
ولا يطعمونهم خنزيرا. ظ 

والخامس : أن لا يتظاهروا بما قدره الشرع من قولهم : عزير ابن الله والمسيح . 

والسادس : أن لا يظهروا بتلاوة ما نسخ من كتبهم. و 
صلواتهم وأصوات نواقيسهم . ) 


فهذه ستة تجب عليهم بالشرطء لأنها مناكير لزم المنع منها بالشرع» فإن 
خالفوهاء ففي بطلان عهدهم بها قولان على ما مضى . 


وهو ما منعوا منه» لتطاولهم به » وذلك ستة أشياء : 


والثاني : تغيير هيئاتهم ١‏ بلبس الغبار وشد الزنار» ليتميزوا من المسلمين 
باختلاف الهيئة» ولواحدة نسائهم إذا برزت بأن يكون أحد الخفين أحمرء والآخر ‏ 
أسود ليتميز به نساؤهم 
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وأن يكون على أبوابهم أثر يتميز بها دورهم» فقد أخذ عمر ‏ رضي الله عنه - 
بعض أهل الذمة بذلك» فكان أولى . 

والثالث : أن يخفوا دفن موتاهم» ولا يظهروا إخراج جنائزهم . 

والرابع : أن لا يظهروا على موتاهم لطماء ولا ندباء ولا نوحا. 

والخامس : أن لا يدخلوا مساجدنا صيانة لها منهم . 

والسادس: أن لا يتملكوا من رقيق المسلمين دا ولا أمة» لئلا يذلوهم 
بالاسترقاق» ويحملوهم على الارتداد. 

فهذه الستة إن لم تشترط عليهم لم تلزمهم» وفي لزومها إذا شرطت عليهم 
وجهان : 

أحدهما: لا تلزم لخروجها على محرم ومنكرء فعلى هذا إن خالفوها بعد 
اشتراطها عزروا عليهاء ولم ينتقض بها عهدهم . 

والوجه الثاني: أنها تلزم بالشرطء لقول النبي يكلِ: «الإشلام يَعْلُوء ولا يُعْلَى 
عَلَيْه) فعلى هذا إذا خالفوها بعد الشرط» فعلى انتقاض م بها قولان على ما 
مضى . 

فصل: وأما القسم الخامس : وهو ما لا يجب بعقد» ولا شرط» وهو ما زاد على 
إذلالهم . وذلك ستة أشياء : 

أحدها: أن لا يعلوا أصواتهم على المسلمين . 

والثاني: أن لا يتقدمو | عليهم في المجالس . 

والثالث: لا يضايقوهم في الطريق» ولا يمشوا فيها إلا أفراداً متفرقين. 

والرابع : أن يبدء وهم ا ولا يساووهم في الردء فقد روي عن النبي مَل 
أنه قال : (اضطروهُمْ إلى أضيّقٍ الطرْقٍ» ولا تَبْدَء وهم بالسّلام» . 

والخامس : إذا استعان بهم مسلم فيما لا يستضروا به أعانوه. 

والسادس : أن لا يستبذلوا المسلمين من مهن الأعمال بأجر ولا تبرع . 

فهذه الستة تشترط عليهم إذلالا لهم. ٠‏ فإن خالفوها لم ينتقض بها عهدهمء 
وجبروا عليهاء إن امتنعوا منهاء فإن أقاموا على الامتناع عزروا. 

فصل: فإذا تقرر ما ينتقض به العهد» ولا ينتقض› pe‏ 
أخذوا بما وجب عليهم من الحقوق» وأقيم عليهم من قتل» ولزمه من حدٌ» وقوموا به 
من تأديب وإن انتقض عهدهم. نظر حالهم بعد نقضهم» فإن قاتلوا بطل أمانهمء 


۰ كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 
وكانوا حربا يقتلون» ويسترقون» وإن لم يقاتلونا ففي بطلان أمانهم بانتقاض عهدهم 
قولان : ) 
- أحدهما: نص عليه في كتاب الجزية أن أمانهم لا يبطل بنقض العهد. لأنه 
مستحق في عقد» فالتزمنا حكمه» وإن لم يلتزموه. 

ولا يجوز بعد نقض العهد أن يقروا في دار الإسلام ولزم أن يبلغوا مأمنهم» ثم 
يكونوا بعد بلوغ مأمنهم حربا. 

والقول الثاني : نص عليه في كتاب النكاح من الأم أن أمانهم قد بطل» لأنه 
مستحق بالعهد» فبطل بانتقاضه ما استحق به كسائر العقودء فعلى هذا قد صاروا 
ببطلان الأمان حربا يجري عليهم حكم الأسرى إما الاسترقاق أو المنء أو الفداءء فلو 
أسلموا قبلها سقطت عنهم» ولم يجز أن يسترقواء ويفادوا بعد إسلامهم» وإن جاز 
استرقاق الأسير المحارب بعد إسلامه» لأن لهؤلاء أمانا متقدما لم يكن للأسير» فصار 
حكمهم به أضعف وأخف من الأسير . 

فأما أمان ذراريهم من النساء والصبيان» ففي بطلان أمانهم وجهان : 

أحدهما: يبطل. لأنهم تبع في لزومه. فكانوا تبعاً في بطلانه» تواست 

والوجه الثاني: ‏ وهو أظهر ‏ أن أمانهم لا يبطل لاستقراره فيهم» فلم يبطل 
ببطلانه في غيرهم» فلا يجوز أن يسبواء ويجوز إقرارهم في دار الإسلام» فإن سالوا 
الرجوع لدار الحرب أعيد الصبيان» لأنه لا حكم لاختيار من لم يبلغ» وأقام الصبيان 
حتى يبلغواء ثم يخاطبوا بالجزية» فإن التزموها استؤنف عهدهم عليهاء وإن امتنعوا 
منها بلغوا 0 ثم كانوا حرباء فإن لم يبلغ الصغار مطلبهم أهلوهم من دار الحرب 
نظر. 





فإن كان طالبهم هو المستحق لحضانتهم أجيب إلى ردهم عليه وإن كان غير 
المستحق لحضانتهم منع منهم . 


مسألة: قال الشّافعيٌ: ولا يُحْدِنُوا في أَمْصَارٍ الإشلام كنيسة وَل مَجْمَعاً 
لِصَّلاتِهِمْ ولا يُظهِرُوا فيهًا حَمْلَ حمر وَلآ إِدَْالٍ ختزير» . 
إحداث البيع والكنائس في أمصار المسلمين» لما روى مسروق عن عبدالرحمن بن 
غنم قال: لما صالح عمر بن الخطاب نصارى الشام كتب لهم كتابآء فذكر فيه أنهو لا 
يبنون في بلادهم» ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة» ولا صومعة راهب وأن لا يمنعوا 


كناب الجزية/ باب الجزية على آهل الكتاب والضيافة ل 
المارة من المسلمين وأبناء السبيل› وأن لا يجددواما خرب منھا ‏ ذكره أبو الوليد في 
المخرج على كتاب المزني» ولأن إحداثها معصية» لاجتماعهم نيه على ااا ظ 
ولذلك أبطلنا الوقوف على البيع والكنائس» وعلى كتب التوراة والإنجيل» ولأنهم 
يقتطعون ما بنوه من غير إظهار الإسلام فيهاء ويجب أن يكون الإسلام في دار الإسلام 
ظاهراء فلهذه الأمور الثلاثة منعوا. 

فإذا ا ي ا ا لل ان 
أقسام : 

أحدها : ما أحياه المسلمون. 

والثاني : ما فتحوه عَنوة. 


والثالث : ما فتحوه صلحا. 

فأما القسم الأول : وهو ما ابتدأ المسلمون إنشاءه في بلاد الإسلام من موات لم 
يجر عليه ملك كالبصرة والكوفة» فلا يجوز أن يصالح لأهل الذمة في نزولها على 
إحداث بيعه ولا كنيسة فيهاء > لأنه لا يجوز أن يصالحوا على ما يمنع منه الشرع» ويكون 
خارجاً من جملة صلحهم» وإن تمسكوا فيه بعقد الصلح قيل لهم : إن رضيتم بإبطال 
وس ا ان وبلغناكم مامنكم» ولا يبطل امانهم بنقضنا بعهدهم لأننا 

o‏ فقد نرى في هذه الأمصار بي نيعا رگائ اكالبضيرة والكوقة واد وهو 
مصر إسلامي بناه المنصور. 

قلنا: إن علمنا أنها أحدثت وجب هدمهاء وإن علمنا أنها كانت قديمة فى المصر 
قبل إنشائه لأن النصارى قد كانوا يبنون صوامع» ارات عا في الضحاري 
ينقطعون إليهاء فتقر عليهم» ولا تهدم» وإن أشكل أمرهاء أقرت استصحاباء لظاهر 
حالها . 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو ما فتحه المسملون عنوة من بلاد الشرك» فلا 
يجوز أن يصالحوا على استئناف بيع وكنائس فيهاء فأما ما تقدم من بيعهم وکنائسهم» 
فما كان منها خراباً عند فتحها لم يجز أن يعمروه» لدروسها قبل الفتح» فصارت 
كالموابعا. 

نالل ب فين ا وا اتی قد کیا الى جر د د ا وا 
وجهان : 

أحدهما: يجوز إقرارها عليهم لخروجها عن أملاكهم المغنومة. وهو اش 


الحاوي في الفقه/ ج4١/ ۲٠٢‏ 
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ولذلك أقرت البيع والكنائس في بلاد العنوة. 

والوجه الثاني: يملكها المسلمؤن عليهم» ويزول عنها حكم البيع والكنائس 
وتصير ملكا لهم مغنوماً لا حق فيها لأهل الذمةء لأنه ليس لما ابتنوه منها حرمة» 
فدخلت في عموم المغانم» فعلى هذا إن بيعت عليهم»› > لتكون على حالها بيعاً وكنائس 
لهم» ففي جوازه وجهان: 

أحدهما: يجوز امتصجدانا لاا 

والوجه الثاني : لا تجوز لزوالها عنهم بملك المسلمين لهاء فصارت كالبناء 
المبتداً. ظ 00 آ 
فصل: وأما القسم الثالث : وهو ما فتحه المسلمون صلحاًء فضربان: 
أحدهما: أن نصالحهم على أن يكون ملك الدار لنا دونهم» ويسكنون معنا فيها 
بالجزية» فينظر في بيعهم وكنائسهمء فإن | ستشنوها في صلحهم أقرت عليهم. > لأن 
الصلح يجوز أن 3 عاماً في جميع أرضهم› وخاصاً في بعضهم» فيقروا عليها 
بالصلح» ويمنعوا من استحداث غيرهاء وإن لم يستثنوها في صلح صارت كأرض 
العثوة N OH EY‏ 

ويكون حكم هذا البلد في منع أهل الذمة في الأقسام الخمسة على ما قدمناه من 
أحكامنا . 

والضرب الثاني : أن نصالحهم على أن يكون ملك الدار لهم دوننا على جزية 
يؤدونها إليناء عن رؤوسهم أو عن أرضهم أو عنهما جميعا فيجوز أن يقروا على بيعهم 
وكنائسهم » ويجوز أن يستأنفوا فيها إحداث بيع وكنائس» لأنه لم يجر عليها للمسلمين 
ملك . ظ 

فأما الأقسام الخمسة التي يؤخذ أهل الذمة بها في بلاد الإسلام. فيؤخذ هؤلاء في 
بلدهم بقسمين منهاء وهو الأول والثاني» لأن الأول هو المقصود بعقد الجزية وهي 
الأحكام الثلاثة 3 لأنهم قد صاروا بهذا الصلح من أهل الجزية . ظ 

وبالقسم الثاني : وهي الشروط الستةء لأنها محرمات منع الشرع منها. فأما 
الأقسام الثلاثة الباقية من منكراتهم واستعلائهم› فلا يؤخذوا بهاء ولا يمنعوا منهاء 
لأنها دأرهم» وهي دار منكر في معتقد وفعل» فكان أقل أحوالهم فيها أن يكونوا مقرين 
على ما يقرون عليه في بيعهم وكنائسهم في بلاد الإسلام . 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من حكم البيع والكنائس التي لا يجوز أن تستحدث» 
فهي كانت n‏ لصلواتهم» وما اختص بعباداتهم» وتلاوة كتبهم» ودراسة 
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كفرهم» فهي المخصوصة بالحظر والمنع» فأما بناء ما سواها فضربان: 
أحدهما: أن تكون أملاكا. خاصة» يسكنها أربابهاء فلا يمنعوا بنائهاء ولا أن 
بيعههاا المسلمون عليهنم». ويشترونها منهمء. لأنها منازل سكنى» وليست بيوت صلاة. 
الضرب الثاني : أن يبنوا ما يسكنه بنو السبيل منهم لكل مار ومجتازء ولا 
يختص آحد منهم بملكه. فيْنظر . 
فإن شاركهم المسلمون في سكناه فجعلوه لكل مار من مسلم وذمي جاز ولم 
يمنعوا من بقائه» وإن جعلوه مضيو وا على أهل دينهم دون ال . امين» ففي جواز 
تمليكهم من بنائه وجهان: 
أحدهما: يجوزن: لأنه منزل سكن» فصاز كالمنزل الخاص. 
والوجه الثاني : لا يجوز أن يمكنوا منه كالبيع والكناتين ع لأنه قد ضار مقضورا 
عليهنم:عموماًء ليتعبد فيه سابلتهم» فلم يكن بينه وبين ابيع والكنائس فرق » وقد يؤول 
بهم إلى أن يصير بيعة أو كنيسة لهم. 
فصل: فأما ما استهدم من بيعهم وكنائسهم التي يجوز إقرارهم عليها مع 
عمارتهاء ففي جواز إعادتهم لبنائها وجهان: 
أحدهما: وه قول أبي سعيد الإصطخري: يمنعون من إعادة بنائهاء ويكون 
إقرارهم عليها ما كانت باقية على عمارتهاء لأن عمر ‏ رضي الله عنه - شرط على 
نصارى الشام أن لا يجددوا ما خرب منها. 
والوجه الثاني : يجوز لهم إعادة بنائها استصحاباً لحكمهاء وأن الأبنية لا تبقى 
على الأبد» فلو منعوا من بنائها بطلت عليهم . 
والصحيح عندي من إطلاق هذين الوجهين أن ينظر في خرابهاء فإن صارت 
دارسة مستطرفة كالموات منعوا من بنائهاء لأنه استئناف إنشاء» وإن كانت شعثة باقية 
الاثار والجدران جاز لهم بناؤهاء ولو هدموها لاستئنافها لم يمنعواء لأن عمارة 
المستهدم استضلاح وإنشاء الدارس استئناف . 
مسالة: قال الشّافعِيٌ: «ول يُحْدِنُونَ پتاء يَتَطَوَنُونَ به بء المُسْلِمِينَ؛ . 
قال الماوردي : اعلدم أنه لا تخلو مساكنهم في بلاد ا أقسام : 
أحدها : : أن يستأنفوا بناءها . 








والثاني : أن يستديموا سكناها . 
والثالث : أن يعيدوا بناءها . 


٤‏ كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 


فأما القسم الأول : وهو أن يستأنفوا بناءها بعد العهدء فلا يخلو مجاوروهم في 
موضعهم من المصر من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكونوا مسلمين. 

والثاني: أن يكونوا من أهل دينهم . 

والثالث: أن يكونوا أهل ذمة من غير دينهم . 

فإن كان مجاوروهم مسلمين» ال ل 
فيطولوا على أبنيتهم» لقول النبي ية : «الإسْلامُ يَعْلوء ولا يُعْلَى» فإن علوا بأبنيتهم 
هدمت عليهم » وهل يمكنون من مساواتهم في الأبنية أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يمكنون من المساواة» لأنه قد أمن الاستعلاء والاستشراف . 

والوجه الثاني : : يمنعون من المساواة حتى تنقص أبنيتهم عن أبنية المسلمين كما 
يمنعون من المساواة في اللباس والركوبء لقوله كل : «الإِسْلامُ يَعْلُوى رلا يُعْلَىا. 

وهل يراعى المنع من الاستعلاء في موضعهم من المصر أو في جميعه على 
وجهين : | ) ظ 
أحدهما : في موضعهم الذي هم فيه جيرةء لأن ما بعد عنهم» فقد أمن إشرافهم 
عليه . 

والثاني : يمنعون في جميع المصر أن يتطاولوا بالاستعلاء على أهل المصرء وإن 
كان مجاوروهم في موضعهم من أهل ذينهم جاز لهم أن يتطاولوا فيها بأبنيتهم؛ فاو 
بعضهم على بعض كما يعلو بعض المسلمين على بعض» وهل يمنع جميعهم أن يعلو 
بأبنيتهم على أبنية من لا يجاورهم من المسلمين في المصر أو لا؟ على الوجهين 
المتقدمين . ظ 
< وإن كان مجاوروهم في موضعهم أهل ذمة على غير دينهم كاليهود مع النصارى, 

ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يجوز أن يتعالى بعضهم على بعض في الأبنية» لأن جميعهم أهل 


والوجه الثاني : يمنع بعضهم على بعض إذا استعدوناء ولا يمنعون من المساواة. 
لأن علينا أن نمنع كل صنف منهم مما نمنع به أنفسنا . 

فصل: وأما القسم الثاني: من مساكنهم أن تكون قديمة الأبنيةء إما لأنهم 
سكنوها قبل صلحهمء أو لأنهم اشتروها من مسلم بعد الصلح» فيجوز إقرارهم 


Yo 
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عليهماء وإن استعلوا بها على المسلمين» كما نقرهم على ما تقدم من البيع والكنائس› 
وإن منعوا من استحداثهاء لكنهم يمنعون من الإشراف على المسلمين» وأن لا يعلوا ‏ 
على سطوحها إلا بعد تحجيرهاء وإن لم يؤمر المسلم بتحجير سطحه من جاره» ويمنع 
صبيانهم من الإشراف» وإن لم يمنع صبيان المسلمين من الإشراف» فيصيروا مأخوذين 
من المنع من إشرافهم على المسلمين كما يؤخذ المسلم بالمنع من إشرافه على جاره 
المسلم» ويؤمر بالتحجيرء وإن لم يؤمر به الا > لأن المسلم مأمون وهم غير 
مأمونين . 
فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يعيدوا أبنية ده > ففيها 
وجهان : 
أحدهما: أنهم يصيرون كالمستأنفين ' لبنائهاء» فيمنعوا من الاستعلاء بها على 
المسلمين» وإن كانت عالية قبل هدمهاء وهذا على الوجه ا يمنعون من إعادة 
بيعهم وكنائسهم إذا استهدمت . 
والوجه الثاني: أنهم لا يمنعون من إعادتها بعد الهدم إلى ما كانت عليه قبل 
الهدم من العلو الطائل» وهذا على الوجه الذي تقول فيه إنهم لا يمنعون من إعادة 
بيعهم وكنائسهم إذا استهدمت . 
فأما إذا أرادوا أن يرتفقوا في أبنيتهم باخراج الرواشيى: والاجتيعة إلى .طرق 
السابلة ففيها وجهان: ظ 
أحدهما: لا يمنعون ارتفاقهم بها كالمسلمين» لاشتراكهم في استطراقها . 
والوجه الثاني : يمنعون منهاء وإن لم يمنع منها المسلمون. لأنها طرق المسلمين 
دونهم كما يمنعون من إحياء الموات الذي لا يمنع منه المسلم. وهكذا القول في اثار 
حشوشهم إذا أرادوا حفرها في أفنية دورهم كان على هذين الوجهين . 
مسألة : قال الشافعيٌ: «رأن يقََهُوا بَيْنَ يهم في الْمَلبَس وَالْمَرْكَبٍ وَبَينَ هيْآتِ 
الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ يَعْقدُوا الرَنَانيرَ عَلَى أَؤْسَاطْهمْ) . 
| قال الماوردي: أما الفرق بين أهل الذمة والمسلمين في هيئات الملبس 


الع فيؤخذون به لوه دق دك 0 الا به » فيعرفواء ولا 


لفق بهم وین السلين في اينات مر من ل ارب 


والثاني : : في اا 1 
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أحدهما: لبس الغيار. 

اقأما تار ل يي ور ل 
لونه» إما في عمائهم › وإما في قمصهم› ويكونوا فيما سواه مثل ملايس المسلمين › 
ويمرفق بين غيار اليهود والنصارى» ليتميزوا» وعادة اليهود أن يكون غيارهم العسّلي» 
وهو المائل إلى الصفرة كالعَسَل» وربما غيروا بنوع من الأرزق يخالف معهود الأزرق» 
وغيار النصارى أن يكون غيارهم الأدكن» وهو نوع من الفاختي» وربما غيروا بنوع من 
الصوف. ٠‏ 

وليست هذه الألوان شرطا لا يتجاوز إنما الاعتبار بلون متميز فإذا صار مألوفاً 
منعوا من العدول عنه إلى غيره» للا يقع الاشتباه والإشكال. فإن تشايه اليهود 
والنصارى في لون الغيار جاز» وإن كان تميزهم فيه أولى. 

وأما الزنار فهو كالخيط المستغلظ يشدونه في أوساطهم فوق ثيابهم» وأرديتهم. 
ويمنعوا أن يستبدلوا بشد المناطق والمنديل» لأن المنطقة من لبس المتخصصين 
بالرتب من المسلمين» والمناديل في الأوساط من لبس ذوي الصنائع من المسلمين» 
فلم يتميز بها أهل الذمة» وجميع الألوان من الونائير سواء بخكف الغار» لأن أصل 
الزنار كالغيار. 


فإن شرط على أهل الذمة أحد الأمرين في غيار أو زنار جاز» لأنهم يتميزون به 
وإن شرط عليهم الجمع بين الغيار والزنار أخذوا بهما معاء لأنه أبلغ في التميز من 
أحدهما. فأما نساء أهل الذمة» فيؤخذون بلبس الغيار في الخمار الظاهر الذي يشاهد» 
ويلبسوا خفين من لونين أحدهما: أسود» والاخر: أحمر أو أبيض» ليتميز نساؤهم عن 
نساء المسلمين» ويؤخذوا بشد الزنار دون الخمارء لثلا تصفها بثيابها بعد أن يكون 
ظاهراء فإن اقتصر في النساء على التميز بأحدهما جازء وإن كان الجمع بين الثلاثة 
أولى» فإن لبس أهل الذمة العمائم والطيالسة» لم يمنعوا. 


ا ,حوس ا 20119 امتح ا eT‏ 
فإذا تميزوا بالغيار والزنار جاز أن يساووهم في صفات ملابسهم كما يساووهم في أنواع 


ا 
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وأما لبس فاخر الديباج والحرير› فلا يمنعون منه في منازلهم› وفي منعهم منه 
ظاهراً وجهان : 

أحدهما: يمنعون منه لما فيه من التطاول به على المسلمين . 

والوجه الثاني : لا يمنعون منه كما لا يمنعون من فاخر الثياب القطن والكتان» 
ولأنهم يصيرون متميزين بلبسه من المسلمين» اجر ل عله 

فصل: وأما الفرق المعتبر في أبدانهم. فمن وجهين: 

أحدهما: في شعورهم . 

والثاني : في أجسادهم . 

فأما الشعور فيميزون فيها من وجهين : 

أحدهما : أن ينحذفوا في مقدم رؤوسهم عراضا تخالف شوابير الأشراف . 

والثاني : لا يفرقوا شعورهم في رؤوسهم» ويرسلونها ذوائب» لأن هذا من 
المباهاة بين المسلمين . 

وأما في أجسادهم . فهو أن تطبع خواتيم الرصاص مشدودة » في أيديهم أو 
رقابهم › وهو أولى. لأنه أذل» وإئما أخذوا بالتميز فى أبدانهم في هذين الوجهين› 

أحدهما: عند دخول الحمامات». فإذا تجردوا فيها من يابهم» وقد اختير أن 
يدخلوها وفي أيديهم جلجل . 

والثاني : لأنهم ربما وُجدوا موتى» ليعرفواء فيدفعوا إلى أهل دينهم» فيدفنونهم 
في مقابرهم ولا يتشبهوا بالمسلمين» فيصلوا عليهم » ويدفلونهم في مقابرهم . ولا 
يجوز أن يميزوا بميسم ولا وسمء لأنه مؤلم وغير مأثور» فإن اقتصروا على أحد 
الأمرين في أبدانهم إما بالشعور أو بخواتيم الرصاص المطبوعة جازء لوقوع التمييز به. 
وإن كان الجمع بينهما أولى؛ لأنه أظهر . 

فأما النساء فلا يعرض لتحذيف شعورهن › ويمنعوا | من الفرق والذوائب في 
الحمامات دون منازلهن . وهن في طابع خواتيم الرصاص إذا خ رجن كالر جال . 

فصل: نأما الفرق المعتبر في مراكبهم فمن وجهين : 

أحدهما: فى جنس المركوب . 

والثاني : في صفة المركوب . 

فأما جنس المركوب» فيركبون البغال والحميرء ويمنعون من ركوب الخيل 


دعل كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 
* عتاقا» وهجاناء لقول الله تعالى : لوَأَعِدُوا لَهُمْ م مَا اس عتم من فة وَمنْ رَيَاط الخيل 
تُرْهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ4 [الأنفال: .]٠١‏ فأخبر بإعدادها لأوليائه في جهاد 


أعدائه . 


وروي عن النبي َيه أنه قال: «الخَيْلُ مَعْةَ مَعْقَودٌ بِتَوَاصِيهَا الخ الى يم الْقَيَامَة 

يعني بالخير الغنيمة» وهم و0 أن يصيروا بها غانمين . 

وروي أنه قال: «الخيل ظهُورُهًا ء عڙ وَبُطونها كير . 

وأما صفة المركوب» فيختار أن يركبوا على الأكف عرضاً لرواية عبدالله بن دينار 
عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد يأمرهم أن يختموا في رقاب 
أهل الذمة بالرصاص» وأن يظهروا مناطقهم» ويجزوا نواصيهمء ويركبوا الأكف 
عرضاء ولا يتشبهوا بالمسلمين في لبوسهم . 

فأما الختم بالرصاص في رقابهم» فقد ذكرناه» وأما إظهار مناطقهم» فهو شد 
الزنار في آوساطهم» فوق ثيابهم» وأما ا ا 
مقدم رؤّوسهم. وأماركوب الأكف عرضا فهو أن تكون رجلا الراكب إلى جانب» 
وظهره إلى جانب» فإن تجاوز الأكف إلى ضده بحمل الأثقال إلى السروج بما تميز من 
سروج المسلمين» وكانت ركبهم فيها خشباء ولم تكن يدا ويمنعون من تختم 
الفضة والذهب لما فيها من التطاول والمباهاة» ولو وسمت بغالهم بما يتميز به عما 
للمسلمين كان أو 

مسألة : قال الشَافعيٌ: «وَلا يلوا مشجدا» . 

قال الماوردي: وهذا معتبر بعقد الذمة معهم» فإن شرط فيه أن لا يدخلوا مسجد 
المسلمين منعوا من دخوله بحكم الشرط» وإن أغفل شرطه عليهم منعوا من دخوله 
لأكل ومنام» لما فيه من استبذالهم لهء وإن لم يمنع منه المسلم» لأن المسلم يعتقد 
تفط ديا والمشرك يرى استبذاله ديناً. 

وأما دخولها لغير ذلك من سماع القران» وما يعرض فيه من حاجة إلى مسلم. 
فيجوز بإذن ويمنعون منه بغير إذن . 

قال الله تعالى: إن أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حى يَسْمَعَ كلم اللّه4 
[التوبة: .]٦‏ فدلت هذه الآية على إناخة الدعول هدا 

ان دمت ودره الم کو فالأولى أن ينزلهم الإمام في غير المساجدء فإن أراد 
إنزالهم في المساجد اعتبرت حالهم. 


فإن خيف منهم تنجيس المسجد منعوا من نزوله» وإن أمن منهم تنجيسه نظر 


كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة ۴۹ 
عند سماع القران جاز إنزالهم فيه . 

قد أنزل رسول الله بي وفد ثقيف في المسجدء فكان سبباً لإسلامهم» وإسلام 
قومهم. 

ولو دعت الضرورة فيمن لم يرج إسلامهم إلى إنزالهم في المسجد لتعذر ما 
ينزلون فيه. مُشتكتين فيه من حر أو برد جاز لأجل الضرورة أن ينزلواء لأن 
رسول الله يي أنزل سبي بني قريظة وبني النضير من ضرورة حتى أمر بهم فبيعوا 
ور تماق به اثال الحنفي إلى سارية في مسجده. 

فأما من يصح منه الإذن» فلا يخلو أن يكون لمقام أو اجتياز» فإن كان لمقام أكثر 

من ثلاثة أيام تزيد على مقام السفر لم يصح الإذن فيه إلا من سلطان ينفذ أمره في 
الدين أو يجتمع عليه أهل تلك التاحية من المسلمين: ويكون الإذن مشروطاً أن لا 
يستضر به أحد من المصلين . 

وإن كان دخوله لاجتياز أو لَبْثِ يسير نظر في المسجد. 

فإن كان من الجوامع التي لا يترتب الأئمة فيها إلا بإذن السلطان لم يصح الإذن 
في دخوله إلا من سلطان لأنه لما اعتبر إذنه في إمامة الصلاة المفروضة. كان أولى أن 
يعتبر فيما أبيح من دخول أهل الذمة. 

وإن كان المسجد من مساجد القبائل والعشائر التي يترتب فيها أنمنها بغير إذن 
السلطان لم يعتبر إذن السلطان في دخوله. 


وفيمن يصح إذنه وجهان: 





أحدهما : : كل من صح أمانه لمشرك من رجل وامر مرأة» وحر وعبدء صح إذنه في 
المسجدء لأن حكم الأمان أغلظ . 


والوجه الثاني : أنه لا يصح إلا إذن من كان من أهل الجهاد من الرجال الأحرارء 
لما تعلق بهم حق الله تعالى» والأول أظهر. 

فصل: فأما تعليمهم القران» فيجوز به إذا رجي به إسلامهم» ولا يجوز إذا خيف 
به الاستهزاء به . 

قد سمع عمر بن الخطاب ‏ أخته تقرأ سورة «طه» فأسلم . 

وقال جبير بن مطعم: إذا سمعت القران كاد أن ينقطع قلبي . 


0م _ لل كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب 0 
الشعر والنحوء ري 0 ن تعلمه أنه في استقامة اتهم به تطاول 
وهذا فاسد» اند ليس من علوم ا اليه على الي اساب ولان الله تعالى 
فد صان كتابه عن قدم بدليل» واعتراض بحجة . 

مسألة : : قال الشافعيٌ: دولا يَسقُوا مثلم كرا ولا يُطعِمُوة خنزيرا». 

قال الماوردي: وهذا صحيح › ولهم في ذلك ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكرهوا المسلمين على شرب الخمرء وأكل الخنزير» فإن التبعة فيه 
عليهم لا على المسلم. فيعزروا سواء شرط عليهم في عهدهم أو لم يشرط› ولا 
ينتقض به العهد إن لم يشترط» وفي انتقاضه به إن شرط وجهان. 

والحال الثانية: أن يغلبهم المسلم عليه كرهاًء فيشرب خمرهم» ويأكل 
خنزيرهم» فيقام على المسلم حد الخمرء ويعزر لأكل الخنزيرء ويعزر في حق أهل 
الذمةء لتعديه عليهم» ولا قيمة عليه» فيما شربه من الخمر وأكله من الخنزير . 

والحالة الثالثة : 7" يعر ضوه على المسلم فن غير إكراء ويقبله ا 
و مد سي بوداي ولا يعزر إن لم يث يشترط . ل 
ابتداً المسلم بطليه. فأجابوه إلا أن تعزيرهم في الابتداء بعرضه أغلظ من تعزيرهم في 
إجابتهم» وإن استوت الحالات في حد المسلم وتعزيره. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ: «دَإِنْ كانوا في قَزْيّة يَمْلِكُونَهَا مِْفدِينَ ل عرص لَهُمْ في 
حَمرهمْ وختازيرهم وَرَفْ انهم وإ كا هم ور المُسلِمِينَ كنيسةٌ أذ اء طَائلٌ يتا 
المُسلِِينَ لَمْ يكن لِلْمُشلمينَ حَذم ذَلِكَ وثركوا على ele‏ 
الا يوا ركان ا 
أن يُنْزِلُوا باد الإشلام يُحْدِتُوا فيه ذَلِكَ؛. 

قال الماوردي: وهذا صحيح» وقد ذكرناه من قبل أذ فوووا نملك وب كاده 
القرى والبلاد لم يعترض عليهم في إظهار خمورهم وخنازيرهم فيه وضرب 
نواقيسهم» وابتناء بيعهم وكنائسهم. وتعلية منازلهم» وترك الغيار والرُنّار ولأنها 
زادهم» فأشبهت دواخل منازلهم . فأما ركوبهم الخيل فيها فيحتمل وجهين : 


كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة ا 
احدهما: لا يمنعون من ركوبها كما لم يمنعوا مما سواها. 
والوجه الثاني : يمنعون من ركوبهاء لأنها ربما صارت قوة لهم تدعوهم إلى 
نقض العهد» فخالفت بذلك ما سواهاء ثم ذكر الشافعي بعد هذا من حكمهم في بلاد 
بح اسع EME‏ بسار وب 


a‏ لہ 


مسألة: قال الشافعي: ١وَيَكَتتُ‏ الإمَام أُسْمَاءَهُمْ ر خُلاهُمْ في يوان وَيعَدف 
َل غرقاء ل يل وة ولا يدل فب أعد من نره إل رفعة ا 

قال الماوردي: وهو كما قال؛ لان عقد الذمة موضوع للتأبيد» فاحتاج إلى ديوان 
يفرد له» وقد سمي ديوان الجوالي» لأنهم أجلوا عن الحجاز» فسموا جوالي . وهذا 
الديوان موضوع فيهم لثلاثة ثة أشياء : 

أحدها : أن يذكر فيه عقد ذمتهم› ومبلغ ما صولحوا عليه من قدر جزيتهم» وما 
شرط عليهم من الأحكام» ليحملوا عليها فيما عليهم. ولهم ممن تولاه من الأئمةء 
وذكر الإمام احتياط» ولیس بواجب . 

والثاني : أن کب فيه اسم كل واحد متهم › ويرفع في نسبه وقبيلته › وصناعته 
حتى يتميز عن عیره› ويدكر حل يله التي 9 تتخير بالكير كالطولة والعصر» والبياض » 
والسمرة» والسواد» وحلية الوجه والأعضاءء ليتميز إن وافق اسم الها :وراک :ا 
الذكور من أولادهم دون الإناث. لاعتبار الجزية ببلوغ الذكور دون الإناث وإن ولد 
لأحدهم مولود أثبته وإن مات منهم ميت أسقطه . 

والثالث : أن يثبت فيه ما أدوه من الجزية» لعن ا ل ونا ابعر ويكتب 
لهم بالأداء براءة يكتب أسم المؤدي. و وحليته › ليكون حجة له تمنع من 
مطالبته» ويختار أن يكون خول الجرية معديرا بالمُحَرّم» لأنه أول السنة العربية» وتعتبر 
فيه السنة الهلالية كما 7 تعتبر في الزكاة. 

فصل : واا رر ما وصفنا من حكم ديوانهم عرّف الإمام عليهم العْرّفاء وضم إلى 
كل عريف قوما معينين أثبت معهم اسم عريفهم في الديوان ويكونوا عددا يضبطهم 
العريف الواحد فيما ندب له. 

والعريف مندوب لثلاثة أشياء : 

أحدها : أن يعرف حال من ولد فيهم › فيثبته » وحال من مات منهم › فيسقطه. 
ومن قدم عليهم من غريب». ومن مسافر عنهم. ومقيم» ويثبت جميع ذلك في 
ديوانهم . 

ولا يجوز أن يكون من قام بهذا من الوفاء إلا مسلماً يقبل خبره. 


كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 

وجوز أبو حنيفة أن يكون ذمياً بناء على أصله في قبول شهادة بعضهم لبعض . 

والثاني : أن يعرف حال من دخل في جزيتهم» ومن خرج منهاء فيثبته» والداخل 
فيها: الصبي إذا بلغ » والمجنون إذا أفاق» والعبد إذا عتق . 

والخارج منها: من مات أو جن بعد إفاقته» أو افتقر بعد غناه على أحد القولين» 
سس انب ويعرف حال من نقض عهده» ولا يجوز أن يكون من قام 

من العرفاء إلا مسلم. 

والثالث: أن يحضرهم إذا أريدوا لأداء الجزيرة» ولاستيفاء حق عليهم» وليشكوا 
إليه» ما ينهيه عنهم إلى الإمام من حق لهم يستوفونه» أو من تعدي مسلم عليهم يكف 
عنهم» ويجوز أن يكون من قام بهذا من العرفاء ذميا منهم» لأنها نيابة عنهم» لا يعمل 
فيها على خبره . ١‏ ظ 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «وَإِذَا أشكَل عَليْه 2 َع في و _ فَجَمَّعَ 
n E ss‏ 
رمه غَيْدُهًا» . 


۲۲ 





قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا عقد الإمام معهم الذمة على جزية وشروط 
يجوز مثلها» وجب على من بعده من الأئمة إمضاء عهده» وأجرى أهل الذمة فيه على 
شرطه» لأن عقد الذمة مؤبد. 

ومسي a‏ د وهو أن يصالحهم على أقل من دينار» أو 

شترط لهم تروط + يمنع الشرع منها أبطل الإمام بعده ذلك» واستأنف الصلح معهم 
على ما يجوز ا في الشرع ٠‏ فإن أجابوه ات للا من الصلح 0 

وإن امتنعوا من إجابتهم إليه نقض عهدهم» وبلغهم منهم› وعادوا حرما. 

فصل: فإذا تقرر هذاء وتطاول الزمانء وأشكل على إمام الوقت قدر جزيتهم. 
فإن استفاضت بها الأخبار»ء وانتشر ذكرها في الأمصار» عمل فيها على الخبر 
المستفيض . 

وإن لم تعرف استفاضتها رجع إلى شهادة العدول من المسلمين» فإذا شهد منهم 
عدلان بمقدار من الجزية يجوز أن يصالحوا على مثله حكم بشهادتهم» وإن لم يشهد به 
عد لان وكان في ديوا: نهم الموضوع لجز يتهم قدر جزيتهم › وشروط صلحهم › » فإن 
ارتاب به ولم تقع في النفس صحتهء لخطوط مشتبهة» لم يجز أن يعمل عليه. 


۳ 





كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 
وإن انتفت عنه الريبة» وكان تحت ختم أمناء الكتاب» ففي جواز العمل عليه 
وجهان: 
أحدهما: لا يجوز العمل عليه في حقوق بيت المال» كما لا يجوز أن يعمل عليه 
القضاة والحكام» وعلى هذا لو ادعى ذمي دفع جزيته ببراءة أحضرها لم يبرأ بها. 
والوجه الثاني : يجوز أن يعمل عليه في حقوق بيت المال اعتباراً بعرف الأئمة 
فيه؛ لأن الديوان موضوع له» وكما يجوز في رواية الحديث أن يعمل الراوي على خطه 
إذا تحققه» وخالف ما عليه القضاة والحكام من العمل بما في دواوينهم من وجهين : 
ظ أحدهما: أن حقوق بيت المال عامة» فكان حكمها أوسع » وأحكام القضاة 
خاصة» فكان حكمها أضيق . 
والثاني: أن حقوق بيت المال لا يتعين مستحقهاء ويتعذر من يتولى الإشهاد 
فهاء .وحقوق. الخصوم عند القضاة» يتعين «مستحقها» .ولا تعن عليه أن زان 
الإشهاد فيها. 


رعو اتر ادح ادي ادن حجري و فى الح مجهايرى”ء 
منها . 


فصل: فإن لم يجد الإمام ما يعمل عليه من جزيتهم من خبر مستفيض» ولا 
شهادة خحاصة» ولا ديوان موثوق» بصحته أو وجده» وقلنا: إنه لا يجوز أن يعمل به 
فعليه أن يجمع أهل الذمة من جميع الأمصارء ويسألهم عن قدر جزيتهم. والأولى أن 
يسألهم أفرادا غير مجتمعين › فإذا اعترفوا بقدر يجوز أن يكون جزية لم يقبل منهم. 
وكان معهم على ما مضی» لو صولحوا على ما لا يجوز. 

وإن اعترفوا بقدر يجوز أن يكون جزية قبله منهم» ولهم فيه حالتان. 

إحداهما: أن يتفقوا جميعاً على القدرء فيعمل عليه مع جميعهم بعد إحلافهم 
عليه » وال وة 

والحال الثانية : أن يختلفوا فيهاء فيقر بعضهم بدينار» ويقر بعضهم بأكثرء فيلزم 
كل واحد منهم ما أقر به» ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض. وإن جوزه أبو حنيفة . 
ويكتب الإمام في ديوان الجزية أنه رجع إلى قولهم حين أشكل عليهم صلحهم. 
فاعترفوا يكذا وكذا. 

وإن اختلفوا أثبت أسماء المختلفين» 0 0 I‏ 
إحلافه» لجواز أن تتجدد بينة عادلة» يخالفهاء فيحكم بهاء وإن قامت بينة بأكثرهما 


١‏ سسس کتاب الحزية/ باب الحزية على آهل الكثاب والضيافة 
ره عمل عليها e‏ ما لم ا من 0 7 إلى ديوانه ‏ فأثيست ما 


6 


مسالة : قال الشافعي: 2 تا 93 سال أحَداً مله عَلَى ان ي 
سيو LS DA E‏ ا ا 


EOE‏ شل لزل فال ؤوذ ا استجارك» ا الآية وَلَوْلاً ا 





ص 


رضي اللّهُ عَنْهُ أجل مَنْ قدم an‏ 1 ا اقيم فيهًا بَعْدَ نلا ات 
a‏ خُلُوتهًا إلا ِصُلْح كَمَا كان عم 
رَضِيَ الله عَنْهُ يَأَحْذٌ من أَمْوَالهِمْ إذَا دَخَلُوا المَديئة 

قال الماوردي: اعلم أن بلاد الإسلام ثلائة أقسام : حرم» وا وما عداهما. 

فأما الحرم» فهو أشرفهاء لما خصه الله تعالى من بيته الحرام الذي علّق عليه 
الصلاة والحج» بوشرفه بهاتين العبادتين ما ميزه من سائر البلاد بحكمين : 

أجدهما : أن 'لا .يدخله قادم إلا محرم بحج أو :عمرة. 

والثاني : تحريم صيده أن يصاد» وشجره أن يعضد. 

ولما كانت له هذه الحرمةء فلا يجوز أن يدخله مشرك من كتابي» ولا بوثني 
لمقام» ولا اجتياز. 

وكالة أبق س جو ا إليه للتجارة 58 الميرة .من غير استيطان» 
ويمنعون من الطواف بالبيت» ااا بأن شرف البقاع لا يمنع من داحولهم إليها 
كالمساجد» ولما لم تمنع الجنابة من دخوله لم يمنع منه المشرك . 

وقال جابر بن عبدالله» وقتادة: .يجوز أن يققيم فيه الذمي دون الوثنيء والعيد 
E‏ > لأن.رسؤل الله ية «أحَدَ الجزيّة مِنْ فصراني بمكة يقال له 
مَوْهَبٌ24 ولا تؤخذ الجزية إلا من مستوطن»› وشلا خط ب قزل :الله تعالى : انما 
المُشْرِكُونَ نَجَسنٌ قلا َل يَقْرَبُوا المَشجد الحَرَامَبَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا4 [التوبة : 74]. وفي قوله : 
#تجسن4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنهم أنجاس الأبدان» كنجاسة الكلب والخنزبيرء وهذا قول عمر بن 
عبد العزيز والحسن البصري» حتى أوجب الحسن البصري الوضوء على من ضاجعهم . 

والثاني : أنه سماهم أنجاسناً لأنهم يجنبون» فلا يغتسلون» فصاروا لوجوب 
الغسل عليهم كالأنجاس» وإن لم يكونوا أنجاساء وهذا قول قتادة. 
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والثالث: أنه لما كان علينا أن نجتنبهم كالأنجاس صاروا بالاجتناب في حكم 
الأنجاس» وهذا قول جمهور أهل العلم . 
وقوله: #قلاً يقر ۴ بوا المش ل الحرام تعد عامهم هَذَا» [التوبة: ۲۸]. يريد به 





الحرم» تسر شت الد لل لف ف كا الا 9سْبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْده للد مِنّ 
المشجد د الحرَام) [الإسراء: .]۷١‏ يريد به مكة» لأنه أسرى به من منزل أم هانىء» 
وهكذا کل موضع ذكر الله تعالى. فقال الله المسجد الحرامء فإنما أراد به الحرم إلا في 


م 


قوله: فول وجه «شَطْرَ المَسْجدٍ الحَرَام# [البقرة : .]١45‏ يريد به الكعبة. 

وإذا كان كذلك». وقد منع أن يقربه مشرك› وجب أن يكون المنع محمولاً على 
E‏ 

وقال تعالى: واد قال ارام رٽ انحل هَذَا بلدا آمناً [البقرة: .]٠١١‏ يعني 
مكة» وحرمهاء ٠‏ رارق هله من الكَمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنّْهُمْ بالل وَاليُوم الاخرء قَالَ وَمَنْ 
كر قَأمََعهُ ليا [البقرة: 1؟1]. o‏ وهو قبل فتحهاء فدل على تحريمها 
على الكافر بعد فتحها. 

وروي عن النبئ ل أنه قال: ل لآ يي بَعْدَ هَذَا العام م مُشْرِكٌ؛ وهذا محمول 
على القتصد. فكان على عمومه» ولأنه لما اختص الحرم بما شرفه الله تعالى : فيه على 
ساثو البقاع تعظيماً لحرمته» كان أولى أن يصان ممن ععانده» وطاعنه» رلأن 
رسول الله 4ة لما ذكر فضائل الأعمال. قي البقاع» فضله على غيره» فقال: «صَلاة في 
مښجدي بالف صلا وَصَلاة في المَسْجد الحرّام , بمائة ألف صلاة في مَشجدي هذا)» 
وهذا الفضل برجب فق السادة: 

فأما الجواب عن أخذ الجزية من موهب النصراني بمكة» فهو أنه قبل نزول هذه 
الاية» لأنها نزلت سنة تسع. 

وأما الجواب عن دخول المساجد» فهو أن حرمة الحرم أعظم» لتقدم تحريمه» 
ولوجوب الإحرام في دخوله» وللمنع من قتل صيده. 
- وأما الجواب عن اللمسلم الجنب» فهو أنه لما لم يمنع الجنب والحائض من 
الاستيطان لم يمنع من الدخول والمشرك ممنوع من الاستيطان» فمنع من الدخول. 

فإذا تقون أنه لا يجوز أن يدخل الحرم مشرك» وورد المشرك رسولا إلى الإمام: 
وهو في الحرم» خرج الإمام إليه» ولم يأذن له في. الدخولء > فلو دخل مشرك إلى الحرم 
لم يقتل» وعزر إن علم ا ولم يعزر إن جهل» وأخرج»› فإن مات في الحرم لم 


يدفن فيه» فلو دفن فيه نبش› ونقل إلى الحل إلا أن يكون قد بلى» فيترك كسائر 
الأموات فى الجاهلية . 
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ولو أراد مشرك أن يدخل الحرم ليسلم به منع من دخوله» حتى يسلم. 
يدخله بعد إسلامه. فلو صالح الإمام مشركا على دخول الحرم بمال بذله كان الصلح 
باطلاء ويمنع المشرك من الدخولء فإن دخل إليه و ولزمه المال الذي بذله 
مع فساد الصلح› > لحصول ما أراد من الدخول» واستحق أجرة 
المثل» وإن فسدء لأنه لا أجرة لمثله لتحريمه . ظ 


وحد الحرم من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت نفار على ثلاثة أميال. 

ومن طريق العراق على بنية حل بالمُقطع على سبعة أميال. 

ومن نالجع ا عن يب ال»عبد الله ود بخالن على تبي أميال. 

ومن طريق جدة منقطع الأعشاش على عشرة أميال. 

فصل: وأما الحجاز فلا يجور أن يستوطنه شرك من كتابي ولا وثني » وجوزه 
أبو حنيفة كسائر الأمصار احتجاجابإقراررسول الله ةلهم إلى أن قبضه الله تعالى 
إليه» ولأن كل أرض حل صيدها حل لهم استبطانها كغير الحجاز . 


۳۳٢ 





وذليلنا: ما رواد عبدالله بن عتبة بن مسعود» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : 
كانت اخر ما عهد به رسول الله كلل أن قال : «ل يتمع في جَزِيرَة العَرب دينَان» وهذا 
نص . 

ولما قبضه الله تعالى قبل عمله به لم يسقط حكم قوله» وتشاغل أبو بكر في أيامه 

مع قصرها بأهل الردة» ومانعي الزكاة» وتطاولت الأيام بعمر ‏ رضي الله عنه - 
وتكاملت له جزيرة العرب» وفتح ما جاورها ‏ نفذ أمر رسول الله ككل فيهم» فاجتمع 
رأيهء ورأي؛ الصحابة - رضي الله عنهم ‏ على إجلائهم وکان فيهم تجار وأطباء» 
وصناع. يحتاج المسلمون إليهم فضرب لمن قدم منهم تاجراء واا مقام ثلاثة ة أيام 
ينادي فيهم. بعدها أخرجواء وعدا جب بعاد حصن سور اا تيم ولآن 
er Eo bS‏ ر ما أَقدُكمُ الله فدل 
الال در وأن لحظره ه فيهم حکما مُسْتَجَدَ 


وروي عنه كل أنه قال: «لَعْنْ ع 0 غت الى ابل فين الود مِنْ جَزِيرَة العرب» 
فمات قبل نفيهم. > ولان الحا اتن ن ألله تعالى» ومبعث رسالته ومستقر ! 
دينه » ومهاجرة رسوله ڪه صار أشرف من غيره» فكانت حرمته أغلظ . فجاز أن يصان 
عن أهل الشرك كالحرم. 


۷ 
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فإذا ثبت حظر استيطان أهل الذمة للحجاز» فيجوز أن يدخلوه دخول المسافرين 
لا يقيموا من موضغ منه أكثر من ثلاثة أيام ؛ ؛ لأن عمر حين إجلاهم ضَرَبٍ لمن قدم 
منهم ارا أو صانعا مقام ثلاثة أيام» فكان هذا القدر مستثنى من الحظرء استدل به 
على أن قول رسول الله مي : حو و كع EIT‏ 
الاستيطان دون الاجتياز؛ ولان الله تعالى يقول: وان ا مَنُ المُشْرِكينَ اسْتَبَارَكَ 
أَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلمَ الله ُمَ ْله مَأْمَئَهُ4 [التوبة : [١‏ :ويكقية أن يوقدي ماع كلاه 
الله تعالى في مدة ثلاث ؟ له وفضلت على 
غيره أبيح لهم من مقام ما لم يستبيحوه في الحرم. 00 
ما استباحوه في غيره . فإذا كان كذلك اختصت الإباحة بمقام المسافر» وهو ثلاثة أيام لا 
يتجاوزونها . ويمنعون من دخول الحجاز» وإن كانوا أهل ذمة إلا بإذن الإمام ؛ لأن 
مقصوده التصرف دون الأمان. 

فلو أذن لهم واحد من المسلمين لم يجز أن يدخلوا بإذنه» وإن كان لو أذن 
لحربيٌ جاز أن يدخل دار الإسلام بإذنه . 

والفرق بينهما: أن المقصود بإذنه للحربي أمانه» وأمان الواحد من المسلمين 
يجوز › والمقصود بإذنه للذمي في دخول الحجاز التصرف المقصور على إذن الإمام فلو 
دخل ذمئٌ الحجاز بغير إذن عزر وأخرج ولا يغنم ماله؛ لأن له بالذمة أماناً ولو دخل 
حربي بلاد ارادام بغير إذن غنم مألّه؟ لأنه لا أمان له» ويجوز إذا أقاموا ببلد من 
الخجاز لاتا أن يتتقلوا إلى غيره: قاف ناء ثم كذلك: في :بلد بعد لد رد لم 
يقض حاجته في الثلات› واحتاج إلى زيادة مقام ؛ ؛ لاقتضاء الديون منح» وقيل له : وکل 
من يقبضها لك» ولو مرض» ولم يقدر على النهوض مكن من المقام؛ لأنها حال 
ضرورة حتى يبرأء فيخرج بخلاف الدَّين الذي يقدر على قبضه» فإن مات في الحجاز 
لم يدفن فيه؛ لأن الدفن مقام تأبيد إلا أن يتعذر إخراجه» ويتغير إن استبقى من غير 
دفن فيدفن في الحجاز للضرورة كما يقيم فيه مريضا . 

فأما الحجاز» فهو بعض جزيرة العرب» ولأن كل قول لرسول الله َو متوجه إلى 
جزيرة العرب مختلف فيه» فهي في قول الأصمعي مِنْ أقصى عدن إلى أقصى ريف 
العراق في الطول» ومن جدة وما والاها إلى أطراف الشام في العرض . 

وقال أبو عبيدة: جزيرة العرب في الطول ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى 
اليمن» ولي اون ما بين رمل إلى يبرين إلى منقطع السماوة» وفي جزيرة العرب أرض 
نجد وتهامة . د نجد وتهامة مختلف فيه» فقال الأصمعى: إذا خلفت عجاز 
معدا فقد أنجدت» فلا تزال منجدا حتى تنحدر في ثنايا ا فإذا فعلت فقد 
أنَهمْت» ولا تزال مُنّْهِماً في ثنايا العرج حتى يستقبلك الأراك والمدارج . 

الحاوي في الفقه/ ج4١/‏ ۲۲۲ 
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اراي الا ا ا 101 
حتى ينتهي إلى وادي الشام فما دون هذا الجبل في غرسيّة من أسياف البحر إلى ذات 
عرق» والجحفة هو تهامة. وما دون هذا ال ها بيو ا العراق إلى 
السماوة» فهو نجد. 

راس الحجاة قور حاجر E‏ 0 وهو 6 حدم مختلف فيه» فقال 

52008 واا وار لفرت 

فالحد الأول : بطن مكة. وأعلا رمة» وظهره وحرة ليلى . 

والحد الثاني : يلي الشام شفي وبداء وهما جبلان. 

والحد الثالث : يلى تهامة بدرء والسقياء ورهاط. وعكاظ . 

والحد الرابع : سّاكة وَودَّان. 

واختلف فى تسميته بالحجاز» فقال الأصمعى : لأنه حجز بين نجد وتهامة . 

وقال ابن الكلبي: سمي حجار لما احجز من الجبال وأما غير الحجاز فضل من 
بلاد الأسلام» فمن دخلها من المشركين بغير ذمة ولا عهد فهو حربٌ كالأسرى يغنم 
ويسبى › ويكون الإمام فيه مخيرا كتخييره في الأسير بين الأحكام الأربعة من القتل أو 
الأسر أو المن أو الفداءء ويجوز أن يعفو من سبى ذريته بخلاف السبايا فى الحرب؛ 
لأن الغانمين قد ملكوهم؛ فلا يصح العفو عنهم إلا بإذنهم» وذرية هذا الداخل بغير 
عهد لم يملكهم أحد» فجاز فقو الإمام. 

فأما من دخل دار الإسلام بأمان» فضربان: أهل ذمة» وأهل عهد 

فأما أهل الذمة» فهو المستوطن. ولا يجوز استيطانهم إلا بجزية إذا كانوا آهل 
كتاب» أو شبهة كتاب . 

وأما أهل العهدء فهو الداخل إلى بلاد الإسلام بغير استيطان» فيكون مقامهم 
ورا على مدة لا يتجاوزونهاء وهي أربعة أشهر لقول الله تعالى #فسيحًوا في 
الأَرْض أَرْبَعَةَ اشر [التوبة : .]١‏ 

فأما مدة سنة. فلا يجوز أن يقيموها إلا بجزية» وفي جواز إقامتهم بغير جزية 
فيما بين أربعة أشهر وبين سنة قولان : 

أحدهما: يجوز لأنها دون السنة كالأربعة. 
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والقول الثاني : لا يجوز؛ لأنه فوق الأربعة كالسنة» وسواء كانوا من أهل الكتاب 
أو لم يكونوا. 

مسألة: َال شافع ر حِمَهُ الله تَعَالَى: «وَلآ يرك أَهْلُ الحَرْب يَدْخُلُونَ لاد 
الإشلام کارا قان دلوا بغير امان وَل رسَالة ل 


قال المارردي : وهذا م : يجب على الإمام أن يراعي نغور المسلمين 
المتصلة بدار الحرب من دخول المشركين إليها؛ لأنهم أله يۇمنول عليها من عغرة 
يتظفرون بها أو مكيدة يوقعونهاء ومن دخلها منهم. ا م السك 
بخياره من قتله أو استرقاقه أو فدائه أو المن عليه إلا في حالتين : 

أحدهما : العا بط و الي ا امسو ا aA‏ 
يجدد أو هدنة تعقد أو فداء أسرى ؛ لقول الله تعالى ون أَحَدٌ حَدٌ منّ المُشركينَ اسْتَجَارَكَ 
َأَجِرْه حَنَّى يَسْمَمَ كلام اللّه ُه لن له مَأْمَتَهُ» [التوبة ا 

قيل : : انها في المرسل فيكون له بالرسالة أمان على نفسه ومالهء لا يحتاج معها 
إلى استئناف آمان» إلا أن يكون رسولاً في وعید وتهديد» فلا يكون آمان» ويكون حرباً 
يفعل فيه الإمام ما يراه من الأمور الأربعة؛ لأن في هذه الرسالة مضرةء وفي الأولى 
منفعة فصار بالمنفحة موالياًء فَأمنَ وبالمضرة مُعادياً» فَغَنمَ . 

فلو ادعى وقد دخل بلاد الإسلام إنه رسولٌ نظر في دعواه. 

فإن علم صدقه فيها كان امنا وإن علم كذبه فيها كان مغتموماء وإن 6 
حاله قبل قوله» وكان امناء ولم يلزم إحلافه على الرسالةء لأنه مبلغ ما عَلى الوَسُولٍ 
إلا ابلاغ » [المائدة: 49]. 

ولا يجوز إذأ دخل الرسل لاد الإسلام أن بيظهروا فيها منكرا من صلبانهمء 
وخمورهم» وخنازيرهم» وجوز لهم أبو حنيفة إظهار خمورهم وخنازيرهم ! لأنها عنده 
من جملة أموالهم المضمونة الاستهلاك وهذا فاسدٌ؛ لقول النبي كي «الإشلامُ لوا و 
يُعْلى) . 

فصل: والحال الثانية: أن يكون لهذا الداخل من دار الحرب أمان يدخل به 
دار الإسلام» فيصير امنا على نفسة وماله» ولا ينيعي أن يتولاه إلا الإمام أو من ناب 
أولي الأمر؛ لأنه أعرف بالمصلحة من أشذاذ وأقدر على الاحتراز من کیده» فان 

ا و ا ا ا 
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ولاق عليه ند امان بولا يخرج جل اعا إلا بموجب لنقض الأمان؛ 
لوجوب الوفاء بالعقود» فإن كان الذي امه في دخوله e‏ 
أا ورا 4 حقن دمه وماله دون مقامه» ونظر الإمام في حاله. فإن رأى من 
المصلحة إقراره أقره على الأمان» وقرر له مدة مقامه» ولم يكن لمن أمنه من 
المسلمين تقدير مدتهء وإن لم ير الإمام من المصلحة إقراره» في دار الورسلام أخر جه 
وا کی عمل اک ا يعي عدن د العا کے ای 
ولمقامه» وإقراره» فافترقا في الحكم من وجهء واجتمعا فيه من وجه. 

فصل: وإذا دخل الحربي بأمان الإمام ثم عاد إلى دار الحرب انقضى حكم أمانه 
فإن عاد ثانية بغير أمان غنم حتى يستأنف أماناء لأنه حاص . فلم يتكررء فلو عقد له 
الأمان على تكرار الدخول صح اعتبارا بصريح العقد» وكان في عوده وتردده امنا يقيم 
في كل دفعة ما شرط له من المدة وإذا كان أمان الحربي من قبل الإمام كان عاماً في 
جميع بلاد الإسلام إلا أن يجعله مقصورا على بلد بعينه» فلا يصير آمنا في غيره» وإذا 
كان أمانه ممن استنابه الإمام كان عاماً في بلاد ولايته ولا يكون عاماً في بلاد الإسلام 
كلهاء لأن ولاية الإمام عامة» وولاية النائب عنه خحاصةء وإذا كان أمانه من جهة واحد 
فخ المسلمن كان اماه مضو وا غل هة حاص رقا كان طعا ل لے دان الت 
لأن الأمان يقتضى عوده إلى مأمنه» ولا يكون له أمان إن يتجاوز ذلك إلى غيره من بلاد 
الإسلام» وإذا دخل حربيٌ دار الإسلام وادعى أنه دخلها بأمان مسلمء فإن كان من 
ادعى أمانه حاضرا رجع إلى قوله» فإن صدقه على الأمان قبل قوله؛ لأنه لو أمنه في 
حال تصديقه ضيح إمانه. وإن أكذبه على الأمان كان الحربئٌ مغنوماء وإن كان من 
ادعى أمانه غائباً ففي قبول قول الحربي وجهان: 

أحدهما: يقبل قوله» ويكون امنا كما يقبل قول من ادعى الرسالة. 

والوجه الثاني : لا يقبل وإن قبل في الرسالة؛ لأن إقامة البينة على الرسالة متعذرٌ 
قبل قوله فيها» ورناصها على الأمآن ية ٠‏ فلم يقبل قوله فيه . 

مسألة : قال الشافعيٌ ر خم الله ال «فإن لوا أَمَانِ ن وشرط عَلَيْهِمْ أن 
بۇد مهم عر أو قر أو مد اد . 

- قال الماوردي: وجملته أنه يجب على الإمام أن يشترط في متاجر أهل الحرب 
إذا دخلوا بلاد الإسلام 00 وكان انقطاعها عن المسلمين غير ضار بهم حتى 
يأخذه الإمام منهم من عشر أ و أقل أو أكثر بحسب ما يؤديه اجتهاده إليه يكون عبئاً 
مروا في أهل الفيء ؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صالح آهل الحرب في 
حمل متاجرهم إلى بلاد الإسلام على العشرء وصالح أهل الذمة في حملها إلى المدينة 
على نصف العشر ليكون ذلك ضعف ما يؤخذ في زكاة المسلم من ربع العشر؛ ولأن 
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الإمام مندوب إلى توفير ما يصل إلى المسلمين من أموال المشركين إما بغنيمة إن 
قهرواء وإما بجزية وخراج إن صولحواء فكذلك عشر أموالهم إذا اتَجَرُواء وإن كان 
ذلك من الشروط الواجبة عليهم كان العرف الذي عمل به الأئمة العشرء وليس بحد لا 
يجوز مجاوزته إلى زيادة أو نقصان؛ لأنه موقوف على ما يؤدي إليه الاجتهاد المعتبر 
. من وجهين ٠.‏ 

أحدهما: في كثرة الحاجة إليه وقلتهاء فإن كثرت الحاجة إليه كالأقوات كان 
المأخوذ منه أقل» وإن قلت الحاجة إليه كالطرف والدقيق كان المأخوذ منه أكثر» فإ 
عمر رضي الله عنه أخذ من القطنية العشرء وأحذ من الحنطة والزبيب نصف العشر. 

والثاني : الرخص والغلاءء فإن كان انقطاعها يحدث الغلاء كان المأخوذ أقل» 
وإن كان لا يحدث الغلاء كان المأخوذ أكثرء وإذا كان الاتتدواذ قد ما امن هلين 
00 عمل الإمام في تقريره على ما يؤديه اجتهاده إليه» فإن رأى من المصلحة 

شتراط العشر في جميعها فعل» وإن رأى اشتراط نصف العشر فعل» وإن رأى اشتراط 
ا وإن رأى أن ينوعها بحسب الحاجة إليهاء فيشرط في نوع منها الخمس» 
وفي نوع العشرء وفي نوع نصف العشر فعل› وصار ما انعقد شرطه عليه حقاً واجباً في 
متاجرهم ما أقاموا على صلحهم» كالجزية لا يجوز لغيره من الأئمة أن ينقضه إلى زيادة 
أو نقصان» موود باريد اج أده يادي i‏ وجار استئناف وصلح معهم 
بيغدئه بما يراه من زيادة على الأول أ و نقصال منه. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حال العشر من أن کن روط ین 
المال أو يكون في ذممهم عن المال» فإن كان مشروطاً في المال وجب على كل من 
حمله إلى بلاد الإسلام من حربي وذميّ ومسالمء أن يؤخذ منه العشرء ولا يمنع 
الإسلام من أخذهء ولا يكون أخذه من المسلم جزية» إنما يكون ثمناً يضاف إلى الثمن 
الذي ابتاعه من أهل الحرب» ويكون ما أداه إليهم تسعة أعشار ثمنه» وما أداه إلى 
الإمام عشر الثمن أو عشر الأصل» وإن كان مشروطأً في ذممهم لأجل المال وعنه أخحذ 
عشره من الحربي إذا حمله ولم يؤخذ من المسلم؛ 4 آنه ية ميحضة : وفي أخذه من 
الذمي وجهان : 

أحدهما: يؤخذ منه لشركه . 

والوجه الثاني : لا ايؤخذ منه لجريان حكم الإسلام عليه . 

فأما الذمي إذا اتجر في بلاد الإسلام» فلا عشر عليه في ماله؛ لأن الجزية مأخوذة 
منه عن نفسه وعن ماله إلا أن يدخل تاجراً إلى الحجاز فيمنع من دخوله إلا بما 
يشترط عليه من عشر ماله ؛ لأنه ممنوع من استيطان الحجاز فمنع من التجارة فيه إلا 
معشوراء وهو لا يمنع من استيطان غيره» فلم يعشر. 
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مسالة: قا الشافعیٰ رمه الله تحال : نَم نمر ط يمل بزحد ينهم ضيه 
ْ فب عه ام م a‏ 
وشوا كان |” يُعْشْرُونَ المُسْلِمِينَإذَا دَخَلوابِلادَهُمْ أَؤْيُحْمَسُونَهُمْ أؤلا يغرضونٌ لَه . 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا دخل أهل الحرب بأمانء ولم يشترط عليهم 
عشور أموالهم. فلا شيء عليهم فيها إذا حملوها معهم» ولا وجه لما قاله بعض 
أصحابنا أنهم يعشرون اعتبارا بالعرف المعهود من فعل عمر . 

وقال أبو حنيفة : يفعل معهم ما يفعلونه مع تجارنا إذا دخلوا إليهم» فإن كانوا 
يعشرونهم عشرواء وإن کانرا پا يخمسونهم خمسواء وإن كانوا يتركونهم تركوا؛ لأنها 
عقوبة» وقد قال الله تعالى: لإوَإن عَاقَبتُم فَمَاة قبُوا بمئل ما عُوقِبْثُمْ به [النحل: ]:۲١‏ 
وهذا خطا؛ لقول التي ل 'المُلِمُونَ على روء ولان عمر لم يأخذ عشرهم إلا 
بعد اشتراطه عليهم؛ ولأنه مال مأخوذ عن أمان» فلم يلزم بغير شرط كالجزية؛ ولأن 
علو الإسلام يمنع من الاقتداء بهم كما يقتدى بهم في الغدر إن غدرواء فأما الآية 
فواردة في الاقتصاص ممن مثل به من قتلى أحد» ثم قال: #ولئن صرف نم لهو حير 
للصَّابرِينَ# [النحل: .]۱۲١‏ 2 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تعَالَى: «وَإِذَا انَجَوُوا في باد المُسْلِمِينَ إلى 9 
من الق لم بُزكذ بم في الع إل مو كالْجزية وقد كر عن عقر : ْنّ عَبِدِ العزير أله 
Ie‏ ين ايوم وأنوال المُنلِمِين أن يكب له َرَاءَة إلى مثله منَ 


سر ارات 





سن 1 E es‏ المشلمين ربع بع العشر رمن أل 1 لذمة 
يضف الُْرِ وين أل الكزب امش ااا له على ما أ قال امزني) ‏ عه الل لذ 
رَو الشَافعِيٌ ‏ جه الله عن حر ِن الحَطَابِ رضي الله عله ِن حديثِ صَجيح الإشكاد 
أذ من اط يِن الجنطة والب يضف القثر بريد بذك أن بثو لحل إلى 


ص 


المَدِيئَة وَمِنَ القطنيّة العُشْرَ (قال الشَّافعِيُ) ول أَحْسَية أَحَدَ ذلك منْهُمْ الا بشَرْط) . 


إلى بل آخو لم يمهر. اول ار ان تفي لكي لأنها دار واحدةء ناه باع 
E‏ فإن کان e‏ أموالهم 5 5 وخروجهم عرو 


خارجين كما عشروا داخلین . 
وإن لم ي يشترط عليهم لم يعشروا ة في الخروج وعشروا في الدخول». وإذا اتجروا 
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في بلاد الإسلام حتى حال عليهم الحول» قال الشافعي : عشروا بعد انقضاء الحول 
ثانية واعتبرهم بالمسلمين في أخذ الزكاة منهم في كل حول وهذا عند معتبر بالشرط 
50 م ا سر SL o‏ و 

فأما الذمي إذا e‏ تعشير ماله حتى حال عليه الحول عشر ثانية 
في كل حول ؛ لأن للذمي في الجزية حولاً مقيدا تتكرر جزيته فيه» فجعل أصلا لعشر ماله في 
كل حول» وليس هو في حول الجزية أصلا ؛ لان أحكام الإسلام جارية على الد 
دون الحربي» فلما استقر حكم الإسلام على أخذ الزكاة من مال المسلم في كل حول. 
صار ذلك أصلاً في تعشير مال الذمي في الحجاز في كل حول. ‏ - 

فأما إذا ا الذمي في غير الحجاز بلاد کک فلا e‏ لجواز 
ذلك خا عل روا 0000 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «ويحدد يُحَدَدُ امام ينه وَينهمْ في بِجَارَاتِهِمْ 
مَأ د سن لق ودع تفع ا« رك لخر ةباغ يت عدا د 
بها ما أذ لَمْ يكن وَيَخْوجٌ الإمام من إلى الؤعل ومن كان ها منم مريضاً أذ مات 
ا يُذْفْنْ بها . وروي اه سَمِعٌ عَدَدا م : مِنْ اهل المَغْازِي يرون أن الى بيار 
قَالَ: ١«لأيَجْتَمِعَ‏ مله وَمْشْرِ ر في الحَرّم بَعْدَ عَامِهِمْ هَذا»» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» حتى ينتشر في كافة المسلمين» وفيهم» يزول 
الخلااف معهم» فإذا انت نتشر في بلاد ا SES E‏ ل ل 
جد يذه » فإن خيف بتطاول الزمان أن يخفى جذده كما يفعل الحكام ذ في الوقوف إذا 
خيف دروسها جددوا الإسجال بها؛ لتكون حجج سبيلها دائمة الثبوت . 

فصل: وإذا رأى الإمام أن يسقط عن أهل الحرب تعشير أموالهم بحادث اقتضاه 
نظره من جدب أو قحط أو لخوف من قوة تجددت لهم جاز إسقاطه عنهم» ولو رأى 
إسقاط الجزية عن أهل الذمة لم يجز إسقاطها؛ لأن الجزية نص والعشر اجتهاد . 

وإذا زال السبب الذي تركه تعشير أموالهم لم يأخذهم بعشر ما كانوا حملوه. 
ونظر فى الترك؛ فإن كان مسامحة لهم أخذ عشرهم بعد زوال السبب بالشرط الأول» 
وإن كان إسقاطا لم يأخذه بعد زوال سببه إلا بشرط مستأنف . 

وإذا دعت الإمام الضرورة فى الاستعانة بأهل الذمة على قتال أهل الحرب أن 
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يترك عليهم الجزية؛ ليستعينوا بها على معونة المسلمين كان الأولى قبضها منهم» 
وردها عليهمء فإن لم يفعل وأرفقهم بتركها عليهم جازء وكان ذلك إبراء منها في 
وقتهاء ولم يك إسقاطاً لها من أصلها ٠‏ فإذا زال السبب عاد إلى أخذها بالعقد الأول . 
فصل: وإذا عقدت الذمة مع قوم وجب الذب عنهم من كل من اذاهم من مسلم 
ومشرك سواء اختلطوا بالمسلمين أو اعتزلوهم» فلو عجل الإمام بجزيتهم» وقصدهم 
العدو» فلم يذب عنهم وجب عليه أن يرد من جزيتهم ما قابل زمان متاركتهم مع 
عدوهم دون ما عداه» فإن اشترطوا في عقد صلحهم أن لا يذب أهل الحرب عنهم لم 
يصح الشرط إن كانوا مختلطين بالمسلمين لئلا يتعدى ذلك إلى المسلمين» وإن 
اعتزلوا المسلمين بقرية انفردوا بسكناهاء فإن كان بينهم مسلم أو مال مسلمء أو كا 
بينهم وبين دار الحرب قرية للمسلمين لم يصح هذا الشرطء وإن لم يكن فيهم» ولا 
ا وين امل الت مسلم ار على على الشرط في متاركتهم مع أهل الحرب» 
ولم يلزم الذب عنهم إلا أن يخاف عليهم الاصطلام. فيلزم استنقاد نفوسهم دون 
أموالهم. > لأن للذمة حقا في حفظهاء وسقط حفظ أموالهم بالشرط والله أعلم . 


بَابٌ في نصارَى العَرّب 


كم في 7 2 0 O 9 ê‏ 
تضئكف الصدقة وَمسلك الجزية 
م .0 e‏ 


ام 
ا 


ص 


مسألة : قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «اخْبَلَقَت الأَخْبَارُ عَنْ عُمَرَ بن الخَطَاب 
رضي اله عَنْهُ في تَصَارَى العَرب من توخ وَبَهْرَاءَ وبني تَغْلِبَ روي عَنْهُ أنه صَالَحَهُمْ 
عَلَى أنْ يضكف عَلَيْهُمْ الجزيّة ولا يكرهُوا عَلى غير دينهن رَمَكَذَا حفظ أهْلْ المَعَّازي 
قالوا رَامَهُمْ عُمَرُ عَلَى الجزية فَقَانُوا تحن عرب لآ نودي ما يوي العَجَمُ وَلَكِنَ خُذْ من 
كما يَأَُذ بَْضكُمْ من بَغضٍ يعون اة قال َر َضِيَ الل ن لاء هَذا رض عَلَى 
المُسْلِمِينَ فَقَالُوا فزذ مَا شِئْتَ بهذا الاين لآ يام الجزيّة فَرَاضَاهُمْ عَلَى أن يُضعُفَ 
عَلَيهُم الصَّدَقَة (مَالَ) فاذًا صق َنِم َف إلى مَوَاشيهِمْ َم دَوَرَهِم راطمو < 
E‏ وکل نر فيو ين مل حمس فخ حُمُسين او 


اير اه و 


لوي ع وَرُبْعُ عُشْرفَخْدنِضْفَعُشْروَكَدَلِكَ 


قال الماوردي: أما دين العرب» فلم يكونوا أهل كتاب» وكانوا عبدة أوثان» 
فجاورت طائفة منهم اليهود. فتهودوا وجاورت طائفة منهم النصارى› فتلصرواء فكان 
في قحطان بالشام ننوح وبهراء وبنو تغلب مجاورين للنصارى . فتنصروا وأشكلت 
REE E E E‏ فى النصرانية قبل التبديل 
فيقرون أو بعد التبديل مع المبدلين» فلا يقرون» فغلب فيهم حكم الحظر في حقن 
دمائهم» وتحريم مناكحهم وذبائحهم»› فأقرهم على هذاء وشرط عليهم ألا ينصروا 
أولادهم. ثم طالبهم بالجزية حين أقرهم على النصرانية» فأبوا أنفة من ذل الجزية» 
وقالوا: نحن عرب لا نؤذي ما يؤدي العجم» ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض 
الصدقة. فقال عمر: للا اخذ من مشرك صدقة فرضها الله على المسلمين طهرة فنفر 
بعضهم ولحق بالروم» وكاد الباقون أن يلحقوا بهمء فقال عبادة بن النعمان التغلبييا 
امین المؤمنين إن للقوم اسا وشدة» فلا تعز عدوك بهمء وخخل منهم الجزية باسم 
الصدقة. فأعاد من رحل إلى من أقام» وقالوا: زد ماشئت بهذا الاسم لا باسم 
الجزية» فراضاهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة وجعلوها جزية باسم الصدقة 


»ل كتب الجزية/ باب في نصارى العرب تضعّف عليهم الصدقة 
تؤخذ من أموالهم الظاهرة والباطنة كما تجب الصدقة على المسلمين في الأموال 
الظاهرة والباطنة من المواشي والزروع» والثمار» والذهب» والفضة» وعروض 
القهارة إذا بل تاا ولا شيء عليهم دون النصاب» ولا في الدور والعقار» ولا 

في الخيل» والبغال» والحمير» فيؤخذ منهم عن كل خمس من الإبل شاتان» عن كل ِ 
ثلاثين بقرة تسعين» وعلى كل أربعين شاة شاتان» وعما سقته السماء من الزروع 
والثمار التي يجب فيها العشر الخمس» وعما سقي بنضح أو غرب يجب فيه نصف 
الع ا وعما وجب فيه ربع العشر من الفضة والذهب نصف العشر» فيؤخذ من 
عشرزين مثقالاً من ¿ الذهب» وهر فاي ي درهم من الورق عشرة دراهم. وعما وجب فيه 
الخمس من الركاز والمعادن الحمْسيْن: ؛ فكان لعقد صلحهم مع عمر مستقرا على هذاء 
وحملهم عليه بعد عمر عثمان رضي الله عنهما وعلي عليه السلام: ولم يمنعوهم أن 
ينصروا أولادهم» فدل على أن اشتراط ذلك عليهم كان إرهابا ولم يكن إلزاماً. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناه من صلح عمر» فهو شيغ يزيد» وينقص بكثرة المال 
وقلته» ويجب ولايجب. بوجود المال وعدمه. ويعلم ولا يعلم بظهور المال 
واستبطانه» قصار مجهولا لتبرزه بين قليل وكثير ووجوب وإسقاط» ومكتوم ومشهور. 

وقد ثبت أن عمر صالحهم عليه ولم يأخذ منهم دينار الجزية» لأنهم امتنعوا من 
بذل الجزية لثلا يجري عليه صغار» فصارت مضاعفة الصدقة ار ا 
الصدقة» وقد قال عمر: هؤلاء قوم حمقی › أبو الاسمء ورضوا بالمعنى.. 

واختلف أصحابنا في عقد الصلح على هذا الوجه على ثلاثة أوجه: 

أحدهما: يجوز حملهم عليه سواء بلغ المأخوذ من كل واحد منهم ديناراً أو 
نقص عنه. ومن لم يبلغ ماله نصاب الزكاة لم يؤخذ منه. ومن لم يملك مالا مزكى» ‏ 
فلا شيء عليه» وهو الظاهر من فعل عمر فكان إمضاؤه على هذاء وإن نقص المأخوذ 
من كل واحد على الدينار؛ لأنه قد يجوز أن يزيد في وقت آخر على الدينار لما 
يستفيده» ويجوز أن يملك من لا ملك لهء فيؤديء فيكون الاعتبار بها لا بالدينار 
ويكون ما يخاف من نقصان الدينار في وقت مجبورا بما يرجى من الزيادة عليه في 


ينا 


وفت. 

والوجه الثاني: يجوز أن يصالحوا على هذا إذا علم أن المأخوذ من ذوي الأموال 
منهم يفي بدينار عن كل رأس من جميعهم» وإن لم يف بالدينار عن كل رأس لم يجز. 
مثاله: أن يكونوا ألف رجل» قاو غلم أن الحاخوة مما الصدقة الت داز 
افا ا وإن علم أنه أقل من دينار لم يجزء ولا يضر أن يؤخذ من بعضهم أقل 
من دينار إذا أخذ من غيره أكثر منه» ولا شيء على من لا ماله له من مزكى؛ لأنه قد 


كتاب الجزية/ باب في نصارى العرب تضكف عليهم الصدقة ____ ۷ 
أخذ من غيره ما جبره» فصار بدلا منه» وحمل قائل هذا الوجه صلح عمر على أنه علم 
كثرة أموالهم» وأن المأخوذ من ذوي الأموال يفي بجزية جميعهم . 

والوجه الثالث: وهو الظاهر من مذهب الشافعي بأنه يجوز حملهم عليه إذا بلغ 
المأخوذ من كل واحدٍ منهم دينارا فصاعداء فإن نقص عن الدينار أأخذ منه تمام 
الدينار» ولا يجبر بزيادة غيره» ومن لم يملك نصاباً مزكى» أخذ منه دينار الجزيةء 
ولم يسقط عنه بأخذها من غيره؛ لأن أهل الذمة لا يجوز أن يقروا في دار الإسلام على 
التأبيد بغير جزية» ولا يجوز أن ينقص واحد منهم عن دينار الجزية» وحمل ضلح عمر 
على أنه علم أن جميعهم أغنياء ؛ لما شاهده من كثرة أموالهم» وأنه ليس فيهم من 
يعجز عن المأخوذ مته عن دينار» وهذا الوجه هو الأقيس والأول هو الأشبه بصلح 
ا ) 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا كانت مضاعقة الصدقة مأخوذة من أموال الرجال دون 
النساء والصبيان. ظ 

وقال أبو خنيفة: أخذها من الرجال والنساء دون الصبيان» احتجاجاً بأن ما أتمذ 
باسم الصدقة» وكان النصاب فيه والحول فيه معتبرين اشترك فيه الرجال والنساء 
كالزكاة على المسلمين» وخرج منه الصبيان؛ لأنه لا زكاة عليهم. 

ودليلنا: هو أن المأخوذ بالأقرار على الكفر جزية فوجب أن يختص بالرجال دون 
النساء كالديئارء ولأن النساء محقونات الدماء» فلم تضاعقب صدقة الجزية كالصبيان 
والمجانين . 

فأما الجواب عن قياسهم على الزكاة» فمن وجهين : 

أحدهما: أنها جزية» فكان.اعتبارها بالجزية أولى من اعتبارها بالزكاة. 

والوجه الثائي: أنها لما خرجت عن الزكاة قدرناً ومصرفاً خزجت عنها حكماً 
والتزاما . ١‏ ظ 

فصل: وإذا كان النصاب في مضاعفة الصلاقة عليهم معتبراء فقي زمانه وجهان: 

أحدهما: أنه يعتبر بوجود النصاب في الحول كله كالزكاة. 

والوجه الثاني : أنه يعتبر وجوده في رأس الحول؛ لأنه لما اعتبر اليسار بدينار 
الجزية» في رأس الحول كذلك النصاب؛ لأن المأخوذ منه جزية . 

فإذا تقرر هذان الوجهان لم يخل النصاب من أزبعة أحوال: 

أحدهما: أن يكون موجودا في الحول كله فيؤخذ منه . 
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كتاب الجزية/ باب في نصارى العرب تضعّف عليهم الصدقة 

والوجه الثاني : أن يكون معدوما في الحول كله فلا شيء عليه . 

والثالث : أن يكو موجودا فی اخره یدوا في ار فعلى الوجه الأول لا شيء 
فيه اعتبارا بالزكاة» وعلى الوجه الثاني يجب فيه ضعف الصدقة اعتبارا بالجزية . 

والرابع : أن يكون موجودا في أول الحول معدوماً في اخره» فينتظر فيه فإن عدم 
بالتلف» فلا شيء فيه» وإن عدم بنقله إلى مال غير مزكى أخذ منه؛ لأنهم متهمون لا 
يتدينون بأدائهاء فأخذت منهم» والمسلمون لا يتهمون؛ لأنهم يتدينون 0 0 
تؤخذ منهم. 

فصل: وإذا بذل قوم من أهل الحرب للإمام في وقتنا أن يعقد معهم الذمة على 
مضاعفة الصدقة كالذي فعله مر جاز اقتذاء به» واتباعاء. :ولو سألوه أن يعقدها على 
صدقة واحدة من غير مضاعفة جاز إذا لم تنقص عن دينار الجزيةء فإن نقصت عنه لم 
يجز أن يعقدها معهم وجهاً واحدا؛ لأن ما قدمناه من الأوجه الثلاثة» إنما هي في عقد 
أمضاه إمام تمده فإذ|اعقل عفدا انف فلا يمضي بأقل من دينار الجزية» فإن بلغ 
أخذها من بعضهم دينارا على كل رأس منهم » ففي جوازه وجهان. 

أحدهما : - وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز؛ لأن فيهم من لا يؤدي 
دينارا. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يجوز ؛ لأن المطلوب أخذ دينار 
عن كل رأس وقد أخذ. ظ 

فعلى هذين الوجهين» لو أن رجلا من أهل الذمة عقد الجزية على نفسه» ومائة 
رجل من قومه على ماه دينار يؤدونها من ماله نظر في موضوعهاء فإن أوجبها عليهم 
وتحملها عنهم جاز؛ ؛ لأن ا مأخوذون بها إن امتنع منهاء 3 أوجبها على 
نفسه لتكون عنه وعنهم. ففي جوازه ما قدمناه من الوجهين : 

أحدهما: هو قول أبو إسحاق» لا يجوز؛ لأنهم يقيمون بغير جزية تلزمهم . 

والثاني : وهو قول أبو علي» يجوز لحصول الفرض المطلوب منهم 

فصل: إذا قال: من بذل ضعف الصدقة انفَةَ من اسم الجزية قد أسقطت اسم 
الصدقة عني» ورضيت باسم الجزية» فقد اختلف أصحابنا في سقوطها والاقتصار على 
دينار الجزية على وجهين: 

أحدهما: تسقط مضاعفة الصدقة عليه؛ لأنها في مقابلة ما قد أسقط عن نفسه . 

والوجه الثاني : وهو أصح أنه لا تسقط عنه؛ لأن حكم الجزية موجودٌ ف 
الحالين» فلم يكن لاختلاف الأسماء تأثير . 


كتاب الجزية/ باب في نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة ه٣‏ 

مسألة : قال الشافعي رحمه الله تَعَالَى : «وَكُنّ مَا أخدّ مِنْ َم عَربِيٌ فَمَسْلَكَهُ 
الَيْءِ وَمَا انج به تصَارَى العَرب وَأَهْلُ دينهم. 

قال الماوردي: وهذا صحيح المأخوذ من ذمة العربي باسم الصدقة جزيةء 
وليست زكاة» وإن كانت عند أبي حنيفة في إيجابها على النساء زكاة. 

والدليل على أنها ليست زكاة قول الله تعالى : لذ من أَمْوَالِهِمْ صَدَ صَدَفَةَ تُطْهدِهُمْ4 
[التوبة: ]٠٠١‏ الاية. والكافر لا يتطهر بما يؤديه منها. 
2 وقال أبو بكر رضي الله عنه : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اف إلا على 
المسلمين فدلٌ على أنها لا تجب على المشركين . 

وقال عمر: الناس رجلان مسلم فرض الله عليه الصدقة» وكافدٌ فرض الله عليه 
الجزية . 

وقال علي : لا زكاة على مشرك» فكان هذا إجماع الأئمة رضوان الله عليهم . 

وإذا ثبت هذا وجب أن يكون مصروفاً في أهل الفيء دون أهل الصدقة 

مسألة: قال الشّافعيُ رَحِمَهُ الله َعَالَى: «وَإن كانوا يهُودا تُضَاعِفٌ عَلَيْهم فيه 


قال الماوردي: وهذا صحيح؛ لأن اليهود د والنصارى في جواز صلحهم على 
مضاعفة الصدقة سواء» وإن كان صلح عمر معقودا على نصارى ى العرب» فليس يمتنع 
أن يعقد ع الوه ومع نصار العجم؛ لأن جميعهم في الجزية سواء» فإذا اتجروا 
بأموالهم وجب أن يؤخذ منها بعد الحول ضعف الزكاة؛ لأن أموال التجارة مزكاة» فلو 
تجر بعض نصارى العرب إلى الحجاز أخذ من العشر في دخول الحجاز »وضعف 
الصدقة بعقد الصلح› وجمع عليه بين الأمرين› وإن كانا حربيين كما يجمع عليه بين 
الدينار والعشرء والله أعلم. 


باب الْمُهَادَئَة على النظر للْمُسْلِمِينَ 
Lec a‏ 
ونقض ما لا يجوز من الصلح 
حدر عسي لوس e Sa‏ 
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قال. الماوردي : أما المهادنة» فهي المسالمة والموادعة عن عهد يمنم من القتال 
والمنافرة»٠‏ وقد كان الله تعالى بعد فرض الجهاد منع منها بقولة «#قافتلوا المُشركينَ) 
[التوبة: »2]0١‏ وجعل غاية أمرهم في قتلهم أن يسلمواء فقال قان تابُوا» الاية ثم إنه 
تعالى أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية إن لم يسلموا فقال تعالى: «قاتلوا الّذِينَ4 إلى 
قوله: ظوَهُمْ صَاغْرونَ4 [التوبة: ۲۹] فكان هذا بعد قوة الإسلام لكن بها تؤخذ 
جزيتهمء اي الله تعالى أذن في مهادنتهم ومسالمتهم عند الحاجة إليهاء فقال تعالى : 
وان جَتَحُوا للم فَاجمَحْ لها [الأنفال: [u‏ 

وقال تعالى: إلا الَذِينَ عَامَدتُمْ4 إلى. قوله : هدم إلى م مُدتهم4[التوبة: »]٤‏ 
فوادع رسول الله اد يهود بني , النضير وبني قريظة» وبني 2 بالمدينة ليكفوا عن 
معونة المشركين» ويكونوا عونا للمسمين فكان ذلك من. أوك عهو ده حتى. 7 
العهد» فكان أول من نقض عهده منهم بنو قينقاع في. معونة قريش يؤم: بدر» فسار 
إليهم» وأظفره الله بهم» وأراد قتلهم» فسأله ابي بن سلول فيهمء وكانوا ثلاثماثةةدارع. 
وأربعمائة حاسر فنفاهم إلى ,أذرعات من الشام. 





ثم نقض بنو النضير عهودهم بعد أحد؛ لأنهم هموا أن يفتكوا برصول الله کل 
فسار إليهمء وأظفره الله بهم ء: فأجلاهم إلى أرض خيبر 

م فقض بنو قريظة عهرده بمعونة أبي سفبان على رسول اله ل عام الخد 
فسار إليهم فأظفره الله بهم وحكم سعد بن معاذ» فحكم بسبي الذراري. وقتل من 
al a‏ تيم ببركائرا as‏ وجل 


ثم هادن قريشاً عام الحديبية عشر سنين» وفيه نزل قوله تعالى: ل الْذِينَ 


كتاب الجزية/ باب ار ا ا ا ا 
عَاهَدَنُمْ عند المَْجِدٍ الْحَرَامٍ ما اسْتَقَامُوا لَكُمْ قاس سْتَقيمُوا لهم [التوبة : ۷] حتى نقضت 
قريش العهد بمعونة اخلانيم من کی يكل على فان أحلاف رسول الله ية من خزاعة 
فسار إليهم سنة ثمان حتى فتح مكة» وكان صلح الحديبية سنة ست» وعمرة القضية 
سنة سبع » وكان هذا الصلح عظيم البركة أسلم بعده أكثر ممن أسلم قبله . 

فصل: فإذا کا اي ل ف القت اا ا ةك 
أحوال: 

أحدهما : أن تكون بهم قوة» وليس لهم في الموادعة منفعة» فلا يجوز للومام أن 
يهادنهم وعليه أن يستديم جهادهم ؛ لقول الله تعالى: ولا هنوا وَل را وَأَنثُم 
الأَعْلَوْنَ إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمرن: ] . 

والحال الثانية : أن يكون بهم قوة لكن لهم في الموادعة منفعة» وذلك بأن يرجو 
بالموادعة إسلامهم» وإجابتهم إلى بذل الجزية» أو يكفوا عن معونة عدو ذي شوكة أو 
يعينوه على قتال غيرهم من المشركين إلى غير ذلك من منافع المسلمين» فيجوز أن 
يوادعهم مدة أربعة أشهر»ء فما دونها؛ لقول الله تعالى: #د 0 شوله إلى 
الّذِينَ عَاهَدثُمْ مِنّ المُشْرِكِينَ فَسبِحُوا في الأرض أَرْبَعَة أذ شهر [التوبة: ]١‏ وأعطى 
رول اكه قر بن ات ار اكه + وم شور اياي 
موادعتهم في هذه الحال سنة لم يجز؛ لأنها مدة الجزية التي لا يجوز أن يقر فيها مشرك 
إلا بهاء فأما ما دون السنة وفوق أربعة أشهرء ففي جواز موادعتهم قولان: 

أحدهما: نص عليه ها هناء وفي الجزية من كتاب الام أنه لا يجوز موادعتهم 
أكثر من أربعة أشهر؛ لقول الله تعالى : لفَسِيحُوا في الأزض أَرْبَعَة أَشْهُرٍ4 فجعلها' حدا 
لغاية الموادعة. 

والقول الثانية : نص عليه في 5300 E‏ 
زاد على أربعة أشهرء لأنها دون مدة الجزية كالأربعة مع عموم قول الله تعالى : انها 
الّذِينَ آمَنُوا افوا بِالعُقُودِ4 [المائدة : .]١‏ 

والحال الثالثة : أن لا يكون بالمسلمين قوة» وهم على ضعف يعجزون معه عن 
قتال المشركين فيجوز أن يهادنهم الإمام إلى مدة تدعوه الحاجة إليها أكثرها عشر 
سنين؛ لأن رسول الله ية هادن قريشاً عام الحديبية عشرين سنين لا أغلال فيهاء ولا 
أسلال» ودامت هذه لق سنتين حتى نقضوها فبطلت فإن احتاج الإمام إلى 
مهادنتهم أكثر منها لم يجز؛ لأنها مخصوصة عن حظرء فوجب الاقتصار على مدة 
الاستئناف والتخصيص» وقيل للومام: اعقد الهدنة عشر سنين» فإذا انقضت والحاجة 
باقية استأنفتها عشرا ثانية» فإن عقدها على أكثر من عشر سنين بطلت الهدنة فيما زاد 
لى العشرء وفي بطلانها في العشر قولان» من تفريق الصفقة : 





oY 





كتاب الجزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين 
أحدهما: تبطل إذا منع تفريقها. ) 
والثاني : تصح إذا أجيز تفريقهاء وهو المنصرص› يكذ إن دعته الحاجة أن 

يهادنهم خمس سنين لم يجز أن يهادنهم أكثر منهاء فإن فعل كان مازاد على الخمس 


باطلا» وفي بطلان الهدنة في الخمس قولان. ولو هادنهم عشر سئين لحاجة دعت إليها 
امت الحاجة كانت الهدنة باقية إلى انقضاء مدتها بعد زوال الحاجة إليهاء وإن لم 


يجز أن يبتدىء بها في هذه الحال التزاما لما استقر من عقدها بقوله تعالى: ل#أَوْقُوا ٠‏ 
بالځقود) [المائدة: .]١‏ 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحَمَهُ الله تعَالّی: «قَاِنْ اراد أنْ يُهادن إلى غير مد عَلَى ان 
ىله شمن الهذنة فجائْرٌ ون کان ريا عل العو کن يهَادنهِمْ كر من أَزبَعَة هر 
شر الى ل ما قَوِيَ 0 ينالو و وو شو إلى الذي دم 1 e‏ 


م 


r 
. قال الماوردي : وهذا صحيح‎ 


يجوز في الهدنة أن تكون غير مقدرة المدة: إذا عل يشرط أو على صفة؛ لأن 
را ی و يهود خيبر قال : : ؤكم ما أفَركَمْ الله ويكون الإمام يرا 
فيها إذا اراد نقضها ولست من عقرة المشاوضات التي تمنع الجهالة فيهاء وإذا جاز 
إطلاقها بغير مدة لم يجز أن يقول لهم: : أقركم ما أقركم الله وإن قاله رسول الله ڪاه 
لأهل خيبر ؛ لآن الله تعالى يوحي إلى رسوله مراده دون غيره. وكذلك لو قال: : أقركم 
ما شئت فيجوز› ويكون موقوفاً على مشيئته» فيما يراه صلاحاً كم استادمة الهدنة أو 
نقضهاء فإن عقدها على مشي سحيو يجن لأنهم يصيرون متحكمين على الإسلام وقد 
قال رسول الله ل الإِسْلامٌ بعلو ول يُعْلى؛ : وإن عقدها الإمام على مشيئة غيره من 
المسلمين جاز إذا اجتمعت فيه ثلاثة شروط : 


أحدها : أن يكون من ذوي الاجتهاد في أحكام الدين . 


والثاني : أن يكون من ذوي الرأي فى تدر الدنيا. 
والثالث : أن يكون من ذوي الأمانة في حقوق الله تعالى وحقوق عباده. 


إن تكاملت فيه صح وقوف الهدنة على مشيثته: وإن أخل بشرط منها لم يصح 
فإذا انعقدت نظر : 


or 





كتاب الجزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين 
فإن كان من ولاة الجهاد عمل على رأيه فى استذامة الهدنة بالموادعة أو نقضها 
بالقتال» ولم يلزمه استئذان الإمام في الحالين» وإن لم يكن من ولاة الجهاد جاز له 
استدامتها بغير إذن الإمام» ولم يكن له نقضها إلا بإذن الإمام؛- لأنه موافق في 
الاستدامةء ومخالف في النقض» وإذا كان كذلك لم يخل حاله 0 الإكام من اريم 
أحوال : 
أحدهما: ا 
والثاني : أن يتفقا على نقضها فتنحل . 
والثالث: أن يرى المحكم نقضهاء ويرى الإمام استدامتهاء فتغلب استدامة 
الإمام» ويصير كالمبتدىء بها. 
والرابع : أن يرى المحكم استدامتهاء ويرى الإمام نقضهاء ٠‏ فينظر فإن كان لعذر 
يقلب نقض الا مام» وإن كان لغير عذرغلب استدامة المحكّم كالمدة المقدرة . 
ولو أطلق الهدنة من غير شرط› أو على غير صفة» فقال: قد هادنتكم لم يجز؛ 
0 إطلاقها يقتضي التأبيد» وهو لو أبَّدَها بطلت كذلك إذا أطلقهاء وإذا أراد الإمام 
نقض العهد لم يبدأ بقتالهم إلا بعد إنذارهم وإعلامهم» لقول الله تعالى: #وإمًا تحاف 
ا سَوَاءٍ إِنَّ اللّهَ لا يُحبٌُ الخائنين» [آل عمران : : 4ه]. 
: قال الشافعيٌ رَحَمَهُ حِمّةُ الله تَعَالَى : وا جور أن و نشول N‏ 
ا Tne‏ لا يَجُورُ أن يُقيمَ ها سه عبر جزية» . 


قال الماوردي : قد مضى الكلام » وأن فلرسول أماناً يبلغ فيه رسالته وأنه لا يعشر 
ما دخل معه من مالٍء وإن كان العشر مشروطأ عليهم؛ لأنه لما تميز عنهم في أمان 
الرسالة تميز عنهم في تعشير المال ا لنفع الإسلام برسالته» فإن انقضت رسالته 
فيما دون أربعة أشهر جاز أن يستكملهاء ولم يجز أن يقيم سنة إلا بجزية» وإن لم 
تنقض رسالته إلا في سنة جاز أن يقيمها بغير جزية؛ لأن حكم الرسالة مخصوصٌُ في 
أحكام جماعتهم وهكذا الأسير إذا حبس في الأسر مدَّة لمصلحة راها الإمام لم تجب 
عليه الجزية ؛ لأنه مقيم بغير اختيارء فصار مساوياً للرسول في سقوط الجزية ومخالفا 


مسألة: قَالَ الشَّافعِي ر رَحمَةُ الله تَعَالَى : «وَلاً يَجُورَ أن هادهم على أن يُعْطيَهُمُ 
الشلُوت شيا َال لد ال يمين َا أن الإسلدة أَعَرّ مِنْ أن يُعْطى مشر 


عن ْله لان هله قاتلِينَ وَمَقَتُولِينَ ظاهدونٌ عَلَى م إل في حال 





۴ - كتاب الجزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين 
EE.‏ . 5 ا ا سه 0 e‏ سے 2 0 9 م و 
يخافون الاصطلام فيعغطون من اموالهم اؤ يفتدي مَاسُورا فلا ياس لان هذا مومع 
ضرّورَة». 


قال الماوردي : وهذا صحيح» والأولى من الهدنة أن تعقد على مال يبذله 
المشركون لنا إذا أجابوا إليه» فإن تعذرت إجابتهم إليه» ودعت الحاجة إلى مهادنتهم 
على غير مال جازء فأما عقدها على مال يحمله المسلمون إليهم» فلا يجوزء لأن الله 
تعالى قد أعز الإسلام وأهلهء وأظهره على الأديان كلهاء ا لهم الجنة قاتلين 
ومقتولين», لقول الله تعالى: #إنَّ الله اشْتَرَى مِنّ المُؤْمنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بان لَهُمْ 
اله يُقَاتلونَ في سَبيل ليون و َيقَتلون) [التوبة : فل يجز مع ثواب 
الشهادة وعز الإسلام أن يدخلوا في ذل البذل وصغار الدفع ما لم تدع ضرورة إليه» فإن 
دعت إليه الضرورة» وذلك في إحدى حالتين. 

إما أن يحاط بطائفة من المسلمين في قتالٍ أو وطء يخافون معه الاصطلام» فلا 
بأس أن يبذلوا في الدفع عن اصطلامهم مالاء يحقنون به دمائهم» قد هم رسول الله لا 
عام الخندق أن يصالح المشركين على الثلث من ثمار المدينة» وشاور الأنصارء فقال: 
إن كان هذا بأمر الله سمعنا وأطعنا وإن كان بغير أمره لم نقبله. 

وروى أبو سلمة عن أبي هريرة أن الحارث بن عمرو الغطفاني رئيس غطفان قال 
O‏ المدينة وإلا ملأتها عليك خيلا ورجلاء فقال له 
النبي يد : حَتََى اسْتأذن الْسّعَوّدا يعني سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وأسعد بن 
زرارة ا فقالوا: إن كان هذا بأمر من السماء فقيل ر الله» وإن كان 
برأيك» فرأينا تبع لرأيك وإن لم يكن بأمر من السماء» ولا برأيك فوالله ما كنا نعطيهم 
في الجاهلية ثمرة إلا بشرى أو قرى» فكيف» وقد أعزنا الله بك فقال له: هَوَدَا تسمع 
ما يقولون» ولم يعطه شيئاء فهو وإن لم يعطهم فقد تبه بالرجوع إلى الأنصار على 
جواز عطائهم عند الضرورة» ولأن ما ينال المسلمين من نكاية الاصطلام أعظم ضررا 
من ذلة البذل» فافتدى به أعظم الضررين. 

والحال ا اا من في يديهم عن الاسعرى إذا خيف على نفوسهمء وكانوا 
يستذلونهم, بعذاب أو امتهانِ» فيجوز أن يبذل لهم الإمام في افتكاكهم Le‏ ا 
به من الذل والخطرء وإن افتداهم بأسرى كان أولى . 

وروى أبو المهلب عن عمران بن الحصين «أن النين يك اَی رجا بَجُلَين». 

وها ذل المسلمون من مال في اصطلام أو فداء فهو كالمغصوب لأخذه منهم 


عبرا شر نض نإنة ره المدلمون ل د وو ا إلن مک التي تر م 
من مال سلمء أو من بيت المال» وإن وجدوه مع مستأمن نظر فيه» فإن كان سبب 


كتاب الجزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين Yeo‏ 
بذله باقياً لم يسترجع منه؟ لما في استرجاعه من عود الضررء اول س 
استرجع منه وأعيد إلى مستحقه» ولم يعترض عليه في غيره من أمواله لأمانه . 

مسألة : ا ا ا «ورإن صَالَحَهُمْ الإمَام عَلَى ما لآ يجوز 5 
لطا ا صَنَع اليم هة في الصاء وَقَذ أغطى المُشْركِينَ فيه تا أعطامُمْ في 
الوَجَالٍ وَلَمْيَسْتَفْن فْجَاءَ 8 أم لوم بنك عط بن بي معي ية مهار E‏ 
يطلبانها فَمنَعَهَا مْهُمَا وَأَخْبَرَ بر أن الله مع اصح في الم وَحَكْمَ فون غَيْر هه في 
الوَجَال بهذا قتا لَوْ أغطى الإمَادْقَوْمامنَ المشير كين لأمَانَ عَلَى أسيرٍ في أَيْدِيهِمْ مِنَ 
المُسْلِِينَ أذ مال ثم جاور لَمْ جل له إ9 تزه منْهُمْ بلا ءوض وإن فَمبَ اهِب إلى أن 
الي کل رد ابا جنْدلٍ بن سْهيلٍ إلى أببه وَعَيّاشِ : نن أبي ربيعة إلى أخله قيل الوم 


جم © _ 


شم الئاس عَلَيهمْ وَأخْرَصُهُمْ عَلَى سلامتهخ وَلعَلهُمْ ينهم باهم ما بؤذبهم فصلا 
ن أن يكُونُوا هوين على أذ الوا لب أ داب ونما تََمُوا منم بهم فَكَانُو 
يشددُون عَلَيْهُمْ بتر كِ نهم كرما وقد وضع الل انم في إكْرَاهِهِمْ أذ لا ترى أنَّ المّسَاءَ 
إِذَا ريد يهن الف صَعفْنَ ولم ينهم لجال وان اليه تسه ن وَكَانَ فيهنّ أن 
ارا وَهُنَّ حَرَامٌ عَلَيْهُنَ قَالَ وَإنْ جَاءَْنَا امْرَآةٌ مُهَادِنَة أو مُسْلِمَة مِنْ دار 
الحرْب إلى رع م فَجَاءَ سِوّى زَْجِهًا في طلبهًا مُنعَ مها بلا عوَضٍ . وان جَاء 
رَوجُهًا ففِيهًا قؤلآن: : أحَدَهُمًا يُْطَى ما انف وهو ما دقع إليها منّ المَهر. وَالاحَدُ لآ 
يُغطى وَقَال في آخر الجَوَاب وَاشْبَهُهُمًَا أن لآ يُغطوا عوّضاً (قَالَ المُرْنِيٌ) هَذَا أَشْبة شه بالحَقّ 


عندى» : 


ر سمس 





قال الماوردي: لا يجوز للإمام أن يعقد الهدنة على شروط محظورة قد منع 
الشرع منها. 

فمنها : a o‏ فهو محظورٌ لما قدمناه. 

ومنها : أن يهادنهم على خراج يضربونه على بلاد الإسلام. 

ومنها : أن يهادنهم على رد ما غنم من سبي ذراريهم ؛ لأنها أموال مغنومة. 

فإن قيل : : فقد رد رسول الله ية سبي هوازن عليهم . 

قيل : : إنما ردهم عليهم بعد إسلامهم عن طيب نفس منه تفضلاً عليهم . فخالف 
التزامه للمشركين عن عقد. 

ومنها أن يهادنهم على دخول الحرم أو استيطان الحجاز» فلا يجوز. 


۳٦‏ س كتاب الجزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين 
ومنها: أن يهادنهم على ترك قتالهم على الأبدء لما فيه من تعطيل الجهاد . 
ومنها: أن يهادنهم» وليس به حاجة إلى مهادنتهم؛ لقوته عليهم وعدم النفع 
بمهادنتهم ٠‏ | ظ ظ 

ومنها: أن يهادنهم أكثر من عشر سنين» وإن كان محتاجاً إليها. 

ومنها: أن يهادنهم على إظهار مناكيرهم في بلادنا من صلبانهم وخمورهم 
وخنازيرهم. 000 0" 
ومنها: أن يهادنهم على إسقاط الجزية عمن أقام في دار الإسلام منهم . 

ومنها: أن يهادنهم على تعشير أموالنا إذا دخلنا إليهم . 

ويا أن يهادنهم على ألا نستنقذ أسرانا منهم» فهذه وما شاكلها محظورة» قد 

منع الشرع منهاء فلا يجوز اشتراطها في عقد الهدنة» فإن شرطت بطلت» ووجب على 
الأمام نقضها؛ E‏ وو يد اياي مووي 
رط فيها؛ لأنها ليست كالبيوع من عقود المعاوضات التي تبطل بفساد الشرط؛ لما 
يؤدي إليه من جهالة الثمن» وليست بأوكد في عقود المناكحات التي لا تبطل بفساد 
المهرء ولا يلزم الإمام أن يعلمهم بطلان الشروط قبل مطالبتهم بهاء فإن طالبوه 
بالتزامها أعلمهم حينئذ بطلانها في شرعناء وأنه لا يجوز لنا العمل بها 

فإن دعوه إلى نقض الهدنة نقضهاء إلا أن يخاف منهم الاصطلام» فيجوز 
FTE TT‏ 

فصل: فإذا تقررت هذه المقدمة» فصورة مسألتنا : أن يهادنهم على أن يرد عليهم 
من جاءنا مسلماً منهم فقد كان رسول الله ية صالح قريشاً في الحديبية على هذاء فنذكر 
حكمها في صلحه ثم نذكره في صلحنا. 

أما حكمها في صلحه» فقد كانت هدنته بالحديبية معقودة على هذا أن يرد عليهم 
من جاءه مسلما منهم؛ فجاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو مسلماًء > فقال له سهيل: هذا 
ابني أول من أقاضيك عليه» فرد إليه» وقال الأبي جندل: قد تم الصلح بينناء وبين 
القوم فاصبر حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجاً. ثم رد بعده عياش بن أبي ربيعة» وأبا 
٠‏ بصيرء فرد هؤلاء الثلاثة من الرجال» ثم جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 
مسلمة» فجاء أخواها في طلبهاء عمارة والوليد ابنا عقبة» وجاءت سعيدة زوجة 
صيفي بن الراهب مسلمة» فجاء في طلبهاء وجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية 
مسلمة» فجاء زوجها واسمه مسافر من قومها في طلبهاء وقالوا يا محمد قد شرطت 
لنا رد النساء وطين الكتاب لم يجف» فاردد علينا نساءناء فتوقف رسول الله مل عن 


كن 


كتاب الجزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين 00-7 
ردهن توقعاً لأمر الله تعالى فيهن حتى نزل عليه قوله تعالى : : يابا الذبنَ ا منوا إذا جَأكم 
المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات نَامْتَحِنُومُنّ الله أَغلمُ بإيْمَانهِنَ قان عَلِمْتُمُوهُنّ مُؤْمِنَاتِ قلا 
تَرْجَمُومُنٌ إلى الْكُفَّارِ4 [الممتحنة: ]٠‏ الآية» والتي بعدهاء فامتنع يتفز 

رسول الله َد من ردهن» ومن رد النساء کلهن› ولم يمتنع من رد الرجال؛ لوقوع 
الفرق بين الرجال والنساء من وجهين : 

أحدهما: أن الرجال أثبت من النساء» وأقدر على التوبة إن أكرهوا على الكفر. 

والوجه الثاني : أن النساء ذوات الأزواج يحرمن على أزواجهنّ من الكفارء ولا 
يقدرون على الامتناع منهم والرجال بخلافهنّ فلهذين وقع الفرق في الرد , بين الرجال 
والنساء. فرّد الرجال» ولم يرد النساءء والله أعلم . 

أما ed‏ 7 جَاهُمُ المؤاث مُهَاجرَاتِ اتشر [الممتحنة ' ]٠‏ 
ففيما يمتحن به وجهان : ظ 

أحدهما : بأن يشهدن بان لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله. ‏ | 

والوجه الاي بما في السورة من قوله: يا أَيُهَا المي إذا جَاءَكَ اا 
ايك على أن لا 4 شرن الله 6 الج ۲ الآيةه ثم قال: الله عَم 
امان 5 رچ 0 تقال تعالى : 5 عَلمتموهن مو مؤمتات)€ يعنى 
بالامتحان» رومن إلى اعفار [الممتحنة: ]٠‏ يعني تمنعوهن من الرجوع إلى 
الكفار من أهليهن وأزواجهن. لا هھ هن حل لَهُمْ4[الممتحنة : ۰ يعني أن المسلمة لا 
تحل لكافر بحال لوَلآهُمْيَحلونَ لَه [الممتحنة : ١٠]فيه‏ وجهان : 

أحدهما: يعني أن الكفار لا يحلون للمسلمات بحالٍ . 

الم مع عو با يد و مو 

ابو ٠‏ وهو قول الشافمي ا جين الم > فعلى هذا 9 
ذلك إليهم أن كن قد أخذنه منهمء ولا يدفع إن لم يأخذنه . 

والقول الثاني : إلى كل طالب لهِنّ من زوج وأهل وهو شاذ. 

فعلى هذا يدفع إلى من كان مستحقاً لطلبهنَ من زوج وأهل؛ سواء أخذنه أو لم 
يأخذنهء وهذا فاسد؛ لأنه قال : وَانُوهُمْ ف تا انوا الممتحنة: ]٠١‏ فلايأخذمن 


لم ينفق ثم قال جع اح عَلَيِكُمْ أن تنكخوهُيٌُ إذَا بُو هن 





۸ تك کات ال باب المهادنة على النظر للمسلمين 
أجُورهُنَ 6[الممتحنة : ١‏ يعني المؤمنات اللاتي جئن من دار الشرك مسلمات عن 
أزواج مشركين أباح الله تعالى نكاحهن للمسلمين إذا انقضت عددهنٌّء أو كن غير 


مدخول بهن . 
وقوله: «إِذَا آَبثْمُوهُنَ أَجُورَهُنَ4 يعني مهورهنّ؛ ولیس يريد بالإيتاء الدقع إلا 
أن يتضمنه العقد فيصير مستحقاً ثم قال: ولا نُمسكوا, بعصم الكوافر» 


[الممتحنة : E‏ سوم ريسيد با وبي ا 
بعصمتها إلا أن يسلم في عدتهاء وفي العصمة ها هنا وجهان: 

أحدهما: الجمال. 

والثاني: العقدء ثم قال تعالى: e‏ ما أَنمَفُم وَلَيَسَْنُوا ما فقوا 
(الممتحنة: ٠١‏ يعني أن المسلم إذا ارتدت زوجته» للست ادل E SE‏ 
عا مورا كما يرج اهل العهد علينا يمور .من أسلم مم ثم قال: 9وَإِنَ فَاتَكُمْ 
شَيْءٌ من منَ أزوَاجكمْ) يعني من ارتدت إلى الكفار» وهي زوجة ٠‏ السك إذا ارتدت 
فلحقت بأهل العهدء وفواتها أن تنقضي عدتها في الردة» ثم قال: طفَعَاقَبَُمْ فَآنُوا الْذِينَ 
دَهَبَتْ أَرْوَاجُهُم ما أَنَقَقُوا» [الممتحنة : ق ظ 

أحدهما: فعاقبتم المرتدة بالقتل» فلزوجها أن يرجع بمهرها في غنائم 
المسلمين» وهذ قول شاذ ذهب إليه بعض المتكلمين. 

والوجه الثاني : : يعني ٠‏ لل ا وفيما أريد 
بمعاقبتهم وجهان: 

أحدهما : إصابة ةنهم بقل والسبي واليم يدع من اهم هر من 
ارتد إليهم . 

والوجه الثاني : نا يوجب عليهم مهر من ارتد إليهم ؛ ووجب لهم مهر من 
أسلم ا جعل ذلك قصاصاً تساويا ورد فعل إن زاد فيكون معنى 0 أي 
تقاصصتم › وهو على الوجه الأول من العقب . 
فصل: وإذا كان الله تعالى قد منع رسوله بهذه الآية من رد النساء إذا أسلمن دون 
0 وأوجب لأزواجهن مهورهن» فقد اختلف العلماء» وأصحابنا معهم: هل 

مرحي عبد a‏ رد E‏ والنساء أو جعله منصورا على الرجال 

أحدها: إنه خرج في شرطه أن يرد من أسلم من الرجال دون النساء؛ لأنه لا 
يجوز أن يشترط لهم ما لا يجوزء ولكن سألوه لما أسلم افا ا 


۹ 





كتاب الحزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين 
يجريهن في الرد مجرى الرجال؛ ليمن عليهن بردهن؛ لظنهم أن ردهن جائزء فأنزل 
الله تعالى على رسوله َة المنع من ردهن؛ ليكون حجة لرسوله وك من الامتناع› وإن 
كان ممتنعاً منه» وجعل رد المهر على الأزواج توكيدا لعقد الهدنة . 0 

والقول الثاني : أن النبي ية أطلق في شرط العقد رد من أسلم؛ ولم يصرح بذكر 
النساء في رد ولا منع. فكان ظاهر العموم من الشرط اشتماله عليهن مع الرجال» وإن 
كان تخصيصه محتملا في دين الله تعالى خروجهن من عمومهء وكذلك كان مراد 
رسوله َل . 

La 
حتى منعه الله تعالى من ردهن بهذه الآية» فعلى هذا اختلف أصحابنا في وجه اشتراطه‎ 
لردهن على ثلاثة أوجه: : ظ ظ‎ 

أحدها : : أنه كان ذلك منه على وجه السهوء ولولا سهوه عنه. ودرب 
وقد يسهو كغيره من امه لکن لا يقره الله تعالى على خطأء ایکون مساوياً لهم في 
مبايناً لهم في الإقرار» فنزلت الاية عليه استدراكا لسهوه. 

والوجه الثانى : Is‏ 
في حسم القتال؛ لأنه كان في ألف وأربعمائة من أصحابه» وكان المشركون نحو أربعة 
الاق حي بي أن يفعل في الاختيار» فلما زالت ضرورته 
ا الثالث : أنه قد كان ناا في صدر الإسلام أن تقر المسلمة على نكاح 
کافر» ولذلك أقر رسول الله اة ابنته زينب على نكاح أ العاص بن الربيع › وكان 
على كفره إلى أن انتزعها منه حتى أسلم» ثم ردها عليه» فلذلك شرط رد من أسلم من 
نسائهم عليهم ثم حرم الله تعالى ذلك» ا ل 

فإن قيل : فمذهبكم أنه لا يجوز أن ننسخ الستة إلا الستة والقران إلا القران 
فكيف نسخ السنة ها هنا بالقران. 

قيل: أما نسخ القران بالسنةء فلا يختلف مذهبنا أنه لا يجوز وأما نسخ السنة 
بالقران» فقد ختلف أصحابنا فيه على وجهين : 
أحدهما: وهو مذهب ابن سريج أنه يجوز أن تنسخ السنّة بالقران فعلى هذا سقط 
السوّال. 


كتاب الحزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين 
ا الثاني : وهر Ea‏ الشافعيء E‏ أصحابه أنه لا 
00 


۳1۰ 





أحدهما : أنه قد كان مستباحاً بعموم ما زل من القرآن في باحة التكاح: > ٹم نسخ 
ذلك بتخصيص العموم» فكان نسخ القران بقران. 

والجواب الثاني: أنه قد كان مستباحا بالسئة ثم نسخته السنَّة بما روي من إبطال 
الشرط في هدنة رسول الله كَل . 

فصل: فأما حكم الشرط في هدنة من بعده من أئمة الأعصارء فلا يجوز أن 
يهادنوا على رد من أسلم من نسائهم بحال» ولئن فعل ذلك رسول الله ية على ما 
قدمناه من الاختلاف في هدنته» انان جل و لخادتي تجار الوذه وقد استقر 
منه ما لا جوز خلافه. 

فأما اشتراط رد من أسلم من ارج فمعتبر بأحوالهم عند قومهم» وفي 
عشائرهم إذا رجعوا إليهم» فإن كانوا مستذلين فيهم ليس لهم عشيرة تكف الأذى 
عنهم ٠‏ وطلبوهم ليعذبوهم. ويفتنوهم عن دينهم» كما كانت قريش تعذب بلالا . 
وعماراً وغيرهما من المستضعفين بمكةء لم يجز ردهم عليهم. وكان الشرط في ردهم 
باو 3 EE‏ وكفا عن تعذيبهم واستذلالهمء فقد قال 
النبي ية : «إن الله > حرم مَن المُسْلم مَالَهُ وَدَمَه أن لآ يَظّ به الإ حَيْرا» ولأنه لما 
وجب على الإمام فك الأسير المسلم وجب أن لايكون عونا على أسر مسلم . 

فأما من كان في عز من قومهء ومنعة من عشيرته قد أمن أن يفتن عن ديئة أو 
يستذله مستطيل عليه › جاز رده عليه» وصحت الهدنة باشتراط رده. ظ 

قد رد رسول الله ية في هدنة الحديبية أبا جندل بن سهيل بن عمرو على أبيهء 
ورد عياش بن أبي ربيعة على أهلهء ورد أبا بصير على أبيه ؛ ولأنهم كانوا ذوي عشيرة» 
وطلبهم أهلوهم إشفاقاً عليهم› وفادى العقيلي بعد إسلامه برجلين من المسلمين كانا 
أسيرين في قومه» لقوة عشيرته فيهم . 


وقد كان رسول الله َو أراد مراسلة قريش بالحديبية» ا ا 
يتوجه إليهمء فقال إني قليل العشيرة ة بمكة» ولا امنهم على نفسي . فعرض على عمر . 
فقال مثل (ذلك) فقال لعثمان: «أنْتَ كَثِيدُ العشيرَة بمَكة»» فوجهه إليهمء فلما توجه 
فلقوه الإكرام وقالوا له: طف بالبيت ولل من عر انلق فقال: لا أطوف بالبيت 
ورسول الله کل محصور عن الطواف. فانقليوا عليه ء حتى بلغ رسول الله َه أنه فتلء 


كتاب الجزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين ٣٣۱‏ 
فبايع أصحابه من أجله بيعة الرضوان تحت الشجرة» فدل هذا ا الفرق بين 
ذي العشيرة المانعة وبين غيره في الرد. 
ظ ومثله ما قلناه: في وجوب الهجرة ة على من أسلم في دار الحرب إن كان ممتنعا 
بعشيرته إذا أظهر أسلامه لم تخت ليه الهكدرة -:زإن كان ضعا .وجيت عله 
الهجرة» فصار الرهمقضورا على طائفة واحدة» وهي الممتنعة بيوتها لقوتها والمنع 
الرد مشتملا على طائفتين | ) 

أحدهما: جميع النساء من الممتنعات» والمستضعفات. ٠‏ 

والثاني : المستضعفون من الرجال» وكذلك الصبيان إذا وصفوا الإسلام عند 
المراهقة ممنوعون من الردء وإن كانوا ممتنعين؛ لأنهم قد يفتنون عن دينهم . نص عليه 
الشافعي› فجعل أبو علي بن أبي هريرة هذا دليلا على صحة إسلامه قبل بلوغه؛ وذهب 
جميع أصحاب الشافعي› وهو ظاهر مذهبه» ومنصوصه في سائر كتبه أن إسلامه لا 
يصح قبل بلوغه. وإنما منع من رده استظهارا لدينه حتى يتحقق ما هو عليه بعد بلوغه. 

فإن وصف الإسلام رد إن كان ممتنعا ولم يرد إن كان مستضعفاء فوصت 
الكفر حمل على هدنة قومه. 

فلو شرط في الهدئة رد من أسلم مطلقاً من غير تفصيل بطلت؛ لأن إطلاقه 
يقتضي عموم الرد ممن يجوز أن يرد» وممن لا يجز أن يخص عمومه بالعرف فيمن 
يجوز رده. ظ 

فصل: فإذا تقرر هذا التفصيل» فالكلام فيه يشتمل على فصلين : 

ا 

والثاني : في الرجال . 

فأماالفصل الأول في النساء» فليس لهن إلا حال واحدة في المنع من ردهن» 
فإذا منع الإمام منه نظر في الطالب لهن : 

إن OE‏ روج عن ابن N CENO‏ 
ا 

وإن كان الطالب لها زوجها قيل له: إن أسلمت في عدتها كنت على تكاحك 
لهاء وإن لم تسلم منعت منهاء ونظر في مهرهاء فإن لم يدفعه إليها لم يرجع بهء وإن 
دفعه إليهاء فعنى رجوعه به قولان بناء على الاختلاف المتقدم في امتناع رسول الله كلا 
من ردهن» هل كان لنسخ بعد الإباحة أو كان مع تقدم الحظرء لأن الله تعالى أوجب رد 
المهر في عقد هدنته» فكان مستحقا في منعه» وإن لم يدفعه لم يطالب. 





لله - كتاب الجزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين 

فإن قيل: إنه اشترط ردهن مع إباحته» تم نسخه الله تعالى بعد هدنته» فلا مهر 
لزوج المسلمة من بعده؛ لأنه لا يجوز اشتراط ردها عليه ؛ لما استقر من تحريمه . 

وإن قيل : إن حظره كان متقدماء وإن رسول الله كه لم د يشترط ردهن أو شرطه 
سهواً أو مضطراً وجب لزوج المسلمة في هدنة الإمام بعده الرجوع بمهرها؛ لأن ردهن 
في الحالين محظورء والشرط فيهما ممنوع» فصار القولان في رد المهر مبنيين على 
هذين : ظ 

أحدهما : اوم ادمع واختاره المزني» وبه قال أبو حنيفة ومالك: لا مهر له» 
ووجهه شيئان : ١‏ 
أحدهما : Cie a‏ 
والكسوة. ظ ) 

والوجه الثاني : لما لم ترجع زوجة من أسلم بما استحقته من المهر وجب أن لا 
يرجع زوج من أسلمت بما دفعه المهرء لتكافؤهما في النكاح . 

والقول الثاني : وبه قال عطاء له الرجوع بالمهر ؛ لأمرين : ظ 

أحدهما: عموم قوله تعالى: 9«وَآنُوهُمْ مَا أَنْمَقُوا4 [الممتحنة: »]٠١‏ فاقتضى أن 

والثاني n‏ الأمان على الأموالء ويضع الزوجة في حكم 
المال؛ ا المعارفة علد ا وخلعاء ا ای اا 
بېبدله»› وهو المهر وعلى هذا القول يكون التفريع. فيكون استحقاق مهرها معتبرا بتسعة 
شروط: ٠‏ 
أحدها: أن يكون الطالب لها زوجهاء فإن طلبها غيره من أهلها لم يستحق 
مهرها؛ لأنه لا يملك منافع اا فإن ادعو زوج.-ها فصدقته قبل قولهاء وإن 
أنكرته لم تقبل دعواه إلا بشاهدين من عدول المسلمين يشهدان بنكاحه» ولا يقبل منه 
شاهد وامرأتان» ولا شاهد ويمين؛ لأنها بينة على عقد نكاح . 

والشرط الثاني : أن يكون قد ساق إليها مهرهاء فإن لم يسقه لم يستحقه» وقولها 
في قبضه مقبول» فإن أنكرته لم يجب عليها يمين؛ لأن رده مستحق على غيرهاء 
aa‏ ا O‏ 
فإن كان ما دفعه من المهر حراما كالخمر والخنزير لم ي يستحق الرجوع بمهرها؛ لأنه دفع 
ما لا يستحق فيه مثل» ولا قيمة. 

والشرط الثالث: أن كرد تدعاجرت بإسلامها إلى بلك الؤمام اومن ينوب عنه 
واي وكيد 


كتاب الجزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين ج ببس 81# 
أحدهما: هو النائب عنه في عقد الهذنة لمباشرته لها . 

والوجه الثاني : النائب عنه في بيت المال؛ لأن المهر يستحق فيه» فإن هاجرت 
إلى غير بلده لم ي يستحق مهرها لعدم من ينفذ تصرفه في بيت المال. 

والشرط الرابع : أن يستقر إسلامها بالبلوغ والعقل › فإن كانت صغيرة أو مجنونة» 
وقف أمرها على البلوغ والإقامة» ومنع منها؛ لئلا تفتن عن دينها إذا بلغت أو أفاقت» 
فإن صبر الزوج منتظرا يمنع من المهرء فإن بلغت الصغيرة» وأفاقت على الإسلام دفع 
إليها مهرهاء وإن وصفت الكفر لم يدفع إليها مهرهاء ويمكن منها. 

وإن امتنع من الصبر 0 0 إما التمكين منها أو دفع مهرهاء ففيه 
وجهان : 

أحدهما: يجبر على الصبر انتظاراً لهاء ولا يمگن منها؛ وار إسلامهاء ولا 
يدفع إليه مهرها؛ لجواز كفرها. 

والوجه الثاني : يدفع إليه مهرها؛ لأنه مستحق لا يعجل له أيسرهماء وروعي 
حالها إذا بلخت. فإن أقامت على الإسلام استقر ملكه على المهر ومنعه منها. وإن 
وصفت الكفر استرجع منه مهرهاء ومكن منها. 

فأما المجنونة» فإن كانت قد وصفت الإسلام قبل جنونها دفع إليه مهرهاء وإن 
وصفته في جنونها كانت كالصغيرة في انتظار إقامتها . 

والشرط الخامس : أن تكون باقية الحياة لم تمت؛ ليصير الزوج ممنوعاً منهاء فإن 
ماتت نظر في موتهاء فإن كان بعد طلب الزوج لها استحق مهرها؛ لأنه قد استوجبه 
بالطلب فلم يسقط بالموت» وإن ماتت قبل طلبهء فلا مهر له؛ لأنه لم يتقدم منع 
يستحق به المهرء وكذلك لو مات الزوج دونهاء وكان قبل طلبه» فلا مهر لوارثه» وإن 
مات بعد طلبه استحق وارثه المهر لوجوبه بالمنع قبل الموت . 
2 والشرط السادس :أن تكون باقية فى عدتهاء فإن طلبها بعد انقضاء العدةء فلا 
منزلة لوقوع الفرقة بانقضائها إلا أن يطلبها في العدة» ولا يسقط المهر بتأخيره إلى 
انقضائها كما لا يسقط بالموت. | ا 

والشرط السابع : أن تكون مقيمة على إسلامهاء فإن ارتدت عنه منع منهاء وفي 
استحقاقه لمهرها لهذا المنع وجهان: 

أحدهما: يستحقه لمنعه منها بحرمة الإسلام كالمسلمة. 

والوجه الثاني : لا تستحقه؛ لأنه منع لإقامة الحد وليس يمنع 56 لاسلا 
بالأرل بين أنه توي ا ارات جکر علي ااا ااا 


»مدل ههه هبس سح كتاب الجزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين 
والشرط الثامن: أن يكون الزوج مقيماً على كفره؛ ليكون على المنع منهاء فإن 
أسلم » فعلى ضربين : 
أحدهما: أن يكون إسلامه قبل انقضاء عدتهاء فيكونان على التكاح» ولا مهر له 
لتمكينه منهاء وب بي ير اي 
بغير مهر . 
والضرب الثاني: أن يكون إسلامه بعد انقضاء عدتهاء فقد بطل النكاحء 
بانقضائها ثم ينظر في المهر : فإن كان قد أخذ بالطلب قبل الإسلام لم يسترجع منهء 
وصار بالقبض مستهلكاً في الشرك» وإن لم يأخذ المهر قبل إسلامه نظر. 
فإن لم يكن قد طلبها حتى أسلم» فلا مهر له؛ لأنه غير ممنوع أن يستأنف 
نكاحهاء وإن قدم الطلب» ولم يأخذ منها حتى أسلم» ففي استحقاقه لمهرها وجهان: 
أحدهما: يستحقه لوجوبه بالطلب . 
والوجه الثاني : لا يستحقه؛ لأنه ممكّن من نكاحها إن أحب . 
والشرط التاسع : أن يكون الزوج مقيماً على نكاحهاء فإن طلقهاء فضربان: 


أحدهما: أن يكون طلاقه بعدم المطالبة لهاء فله المهر؛ لأنه قد استحقه بالمنع» 
ولا يسقط بالطلاق كما لا يسقط بالموت. 


والضرب الثاني : أن يكون طلاقه قبل المطالبة بهاء فهو على ضربين : 
أحدهما: أن يكون بائناً بثلاث أو خلعء فلا مهر له؛ لأنه راض بتركها. 
والضرب الثاني : أن يكون طلاقه رجعياء فهو موقوف على رجعته. فإن لم 

يراجع» فلا مهر له؛ لتركها عن رضى»ء وإن راجعهاء فله المهر لارتفاع الطلاق 
بالرجعة» فصار باقياً على التمسك بها. فإذا استقر 2 باستكمال هذه الشروط 
التسعة» وكانت المطالبة بزوجة أو زوجتين أو ثلاث أو أ ربعء حكم له بمهورهن 
كلهن » ولو طالب بعشر زوجات أسلمن عنه وقد تكحهن : فى الشرك قيل له: اختر من 
جملتهن أربعاء ولك مهورهن» ولا مهر لك فيما عداهن» لاستقرار الشرع على تحريم 
من زاد على الأربع. وإذا كان المهر مستحقاًء فقد قال أبو حامد الإسفراييني : 
المستحق فيه هو القدر الذي دفعه من قليل وكثير دون مهر المثل» لقول الله تعالى : 
«وَانُوهُمْ ما أَنْمَقُوا4 [الممتحنة : ٠‏ والذي عندي أنه يستحق أقل الأمرين من مهر 
مثلها أو ما دفعء فإن كان أقلها مهر مثلها رجع بهء ولم رج بعاعربه من ا 
عليه ؛ لأنه بدل البضع الفائت ت عليه . 
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كتاب الجزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين 
) وإن كان أقلها ما غرمه رجع بهء ولم يرجع بالزيادة عليه؛ لإنه لم يغرمهاء وسواء 
في استحقاقه المهر بين أن يشترط ردهن في عقد الهدنة أو لا يشترطء إلا أن الهدنة 
تبطل باشتراط ردهن ولا تبطل إن لم يتشرط . 

فصل: وأما الفصل الثاني في الرجال فضربان: 

أحدهما : : في استحقاق رد الأقوياء» فصفة الرد أن يكون إذناً مته بالعود: ركد 
لهم من الردء ولا يتولاه ارمام 0 إن تمانع المردودء وكذلك أذن رسول الله غلا 
لأبي جندل وأبي بصير في العودء فإن أقام المطلوب على تمانعه من العود قيل 
للطالب: إنت ممكن من استرجاعه» فإذا قدرت عليه لم تمنع منه» وإن عجزت عنه لم 
تَعَنّ عليه» وروعي حكم الوقت فيما يقتضيه حال المطلوب› فإن ظهرت المصلحة في 
حثه على العود لتألف قومه أشار به الإمام عليه بعد وعده بنصر الله » وجزيل ثوأبه ؛ 
ليزداد ثباتاً على دينهء وقوة في استنصاره وإن ظهرت المصلحة في تثبيطه عن العود 
امار ا وأنساك عن خخطابة جهراء. فان طهر من الظالى غت بالمظلو اعد 
الإمامء فإن كان لفرط رسفاقٍ تركه. وإن كان لشدة منعهء فإن كان مع المطلوب مال 
أخذه من الطالب الذي نظر فيه : ) 

فإن كان أخذه قبل الهدنة كان المطلوب أحق به. وإن أخذه بعد الهدنة كان 
الطلب أحق به؛ لأن أمواله قبل الهدنة مباحة» وبعدها محظورة. 

فأما إن كان المطلوب منا مقيماً على شرك بعد لم يسلم مكن طالبه منه سواء كان 
قوياً أو ضعيفاً رجلاً كان أو امرأة خيف عليهم منهم أو لم يخف؛ لأن الهدنة قد 
ا 0 واستحق بمطلق الهدنة نة تمكينهم منهمء ْ 
ولم يستحق بها أن نقوم برده عليهم إلا أن يشترطوا ذلك عليناء فيلزمنا بالشرط أن نرده 
بخلاف المسلم الذي لا يجوز أن يرد رع امار م 

فإن شرطها في عقد الهدنة. أن نعاوضهم عمن لحق بنا من كفارهمَ كان الشرط 
باطلا ؛ أنه لا يولك آذ ون أموال ال عن ال کو لمش کي 

. فصل: وأما الضرب الثاني: والضعفاء فلا يلزم الإمام معاوضة الطالب في دفعه 

عن المطلوب بخلاف النساء في حقوق الأزواج ؛ لأن رقبة الحر ليست بمال يصح فيه 
المعاوضة بخلاف بضع الحرة . فإن كان المطلوب عبدا غلب على سيده» وهاجر 
مسلماء فهذا على ضربين: 


أحدهما: : أن يغلب على نفسه قبل إسلامهء فيعتق بهجرته بعد إسلامه سواء فعل 
ذلك ك قبل الهدنة أو بعدها ؛ أن الهدنة تو جب أمانهم منل ولا وجب أمان بعضهم من 


كتاب الجزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين 
والضرب الثاني : أن يخلب على نفسه بعد إسلامه» فهذا على ضربين : 


أحدهما : أن يفعل ذلك قبل الهدنة. فيعتق بهجرته مسلما؛ لأنه غلب على نفسه 
في حال الإباحة . 


فإذا اعتق في هذه الحالء فهل يلزم الإمام غرم قيمته لسيده أم لا؟ على قولين» 
كالزوجة . 

والضرب الثاني : أن يفعل ذلك بعد الهدنة» فلا يعتق لحظره أموالهم بعدهاء فلم 
يملكها مسلم بالغلبة» ويكون على رقه لسيده» ويمنع من دفعه إليه» استيفاء رقه عليه ؛ 
لئلا يستذل بالاسترقاق» ويقال لسيده: إن اعتقته كان لك ولاؤه» ولا قيمة لك عنه بعد 
عتقه » وإن امتنعت من عتقه لم يعتق عليك جبرا؛ لما أوجبته الهدنة من حفظ مالك» 
وكان الإمام فيه مجتهدا في خيارين : إما أن يبيعه على مسلم أو يدفع قيمته من بيت 
المال» ويعتقه عن كافة المسلمين ولهم ولاؤه. 

فلو كان المطلوب أمة ذات زوج غلبت على نفسها وهاجرت مسلمة» »> فحضر 
سيدها وزوجها في طلبها. اليا سات وق كن قنك لل 
والرد. وعزم القيمة على التقسيم المقدم . ) 

وأما حكمها مع الزوج» فلا يخلو أن يكون حرا أو عبداًء فإن كان حراً كان في 
استحقاقه لمهرها من بيت المال قولان كالحرةء ولا يكون غرم قيمتها لو أخذها السيد 
E‏ 

وإن كان ازوج عبداء ففي استحقاق المهر قولان أيضاًء لكنه ملك لسيده دونه 
فلا يسلم إذا استحق إلا باجتماع الزوج مع سيده؛ لأن ملك البضع للعبد. وملك المهر 
لسيدء فإن تفرد أحدهما بطلبه منع. وإن اجتمعا عليه دفع باجتماعهما إلى السيد دون 
العبد كما لو ملك العبد بالطلاق قبل الدخول نصف الصداق» كان ملكا للسيد. ولم 
ينفرد بقبضه» إلا باجتماع مع عبده. ظ 

ولو كانت المطلوبة أم ولدء فجاء سيدهما في طلبها كانت في العتق» واستحقاق 
القيمة كالأمة. ولو كانت مكاتية) فإن حكم بعتقها على ما قسمناه ه في الأمة بطلب 
کتابتها› وفي استحقاقه لقيمتها قولان. 

وإن لم يحكم بعتقهاء > كانت على كتابتهاء ولم تبع عليه» وإن أدت مال كتابتها 
عتقت بالكتابة» وكان له ولاؤهاء وسواء كان ما أدته من الكتابة أقل من قيمتها أو 
أكثرء وإن عجزت ورقت حسب من قيمتها بما أخذه من مال كتابتها بعد إسلامهاء ولم 
يحتسب عليه مأخذه منها قبل الإسلام» فإن بلغ قدر القيمة» فقد استوفى حقهء 
وعتقت» وكان ولاؤها للمسلمين» وهل يرد عليها من بيت المال أم لا؟ على قولين: 
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أحدهما: لا يرد إذا قيل : إن سيد الأمة لا يستحقه. | 
والقول الثاني : يرد إذا قيل إن سيد الأمة يستحقه» فإن كان ما أدته أكثر من 

. القيمة» لم يسترجع فاضل القيمة من سيدهاء وإن كان ما أدته أقل من قيمتها استحق 

سيدها تمام قيمتها قولاً واحدا؛ لأنه عتق بعد ثبوت الردء وكان ذلك من بيت المال. 
فصل: فأما من ارتد بعد الهدنة من المسلمين ولحق بهم لم يخل حال الإمام في 

عقد هدنته من ثلاثة أقسام : 
أحدهما: أن يكون قد اشترط فيها رد من ارتد إليهم ليؤخذوا برده وتسليمه سواء 

كان المرتد رجلا أو امرأة» فإن امتنعوا من رده كان نقضاً لهدنتهم . 
والقسم الثاني : أن يشترط فيه أن لا يردوا ل لل 

رسول الله َة شرط ذلك لقريش في هدنة الحديبية . 


فأما الان ففي جواز اشتراطه الهدنة قولان : 
أحدهما: يجوز داورل 3 ف هة ال .ولأ ارف قل ايت 


دماءهم فسقط عنا حفظهم . 
والقول الثاني: أنه شرط باطل؛ لأن هدنة رسول الله ية في الحديبية لما بطلت 
في رد من أسلم بطلت في ترك من ارتد؛ لأن أحكام الإسلام عليها جارية . 


والصحيح عندي من إطلاق هذين القولين أنها تبطل في ترك من ارتد من النساء 
ولا تبطل في ترك من ارتد من الرجال كما بطلت في رد من أسلم من النساء» ولم تبطل 
في رد من أسلم من الرجال؛ لأن النساء ذوات فروج يحرم على الكافر من المرتدة مثل 
ل ا ير يا من الفرق بين 
الفريقين . 

فإن قلنا بوجوب الرد كان عليهم لتمكين منهم» وأن لا يذبوا عنهم» ولم يكن 
عليهم تسليمهم؛ لأنهم ما التزموه فإن ذبوا عنهم» ولم يمكنوا منهم انتقض عهدهم. 

وإن قلنا: إن الرد لا يجب عليهم جاز لهم أن يذبوا عنهم» ولا يمكنوا منهمء 
وكانوا فيه على عهدهم . [ 

والقسم الثالث: أن يكون عهد الهدنة مطلقا لم يشترط فيه رد من ارتد إليهم. 
ولإقراره معهم» فإطلاقه يوجب رد من ارتد مناء ولا يوجب رد من أسلم منهم؛ لأن 
إطلاقه موجب لإمضاء حكم الإسلام فيه؛ لأن حكمه أعلى» فكان العقد عليه بمعنى» 
فيلزمهم التمكن منهمء ولا يلزمهم تسلميهمء فإن ذبوا حي ولم يمكنوا انض 
دوا فصارت أحكام المرتد إليهم من هذه الأقسام ثلاثة تنقسم على أحكام ثلا 
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ظ أحدها: أنه يجب عليهم تسليم المرتدين. 


والثاني : أنه يجب عليهم التمكين من المرتدين» ولا يجب عليهم تسليمهم . 

والثالث: لا يجب عليهم تسليمهم› ولا التمكين منهمء فإن لم يجب عليهم 
تسليمهم» ولا التمكين منهم وجب عليهم أن يغرموا مُهور من ارتد من نسائنا وقيمة من 
ارتد من عبيدنا وإمائناء ولم يجب عليهم عمن ارتد من الرجال الأحرار غرم كما لم 
يجب عليهم عمن أسلم من أحرارهم غرم؛ لأن رقبة الحر لا تضمن بغير جناية» فلو 
عاد المرتدون إلينا لم نرد على على أهل الذمة ما أخذناه من مهور النساءء ورردنا ماأخذناه 
ل لو و ان ی و 
أزواجا : 


وأن وجب عليهم التمكين منهم› ولم يجب عليهم تسليمهم لم يجب عليهم غرم 
مهر› ولا قيمة مملوك. لأننا إن وصلنا إليهم بالتمكين» فقد وصلنا إلى حقناء وإن لم 
نصل إليهم مع التمكين فلعجزنا. 

وإن وجب عليهم تسليمهم أخذوا به جبرا إذا كان تسليمهم ممكناء ولا غرم إذا 
سلموهم . فإن فات تسليمهم بالموت أغرموا مهور النساء. وقيمة العبيد والإماء. وإن 
تعذر تسليمهم بالهرب» فإن كان قبل القدرة على ردهم لم يغرموا مهراء ولا قيمة› 
وإن كان بعدالقدرة على ردهم غرموا مهور النساء وقيم العبيد والإماء. ‏ 
520 ا 0 ls‏ 
وإمائهم جعلناه فاضا قو لا واخدا لما في القبض والتسليم من الخطر الشاق» فإن 
استويا في القدر برئت E E‏ ريت بالنفل e‏ 
دفعنا الفضل إليهم. ودفع الومام ما قاصصهم به من بيت المال إلى مستحقيه من 
صابن ركب لبهم E‏ ما فصر ب إلى بمستحته ريو a‏ 

مسألة : قال الشَافعيُ رحمه الله تغالى: فول لحد أن يَعْقدَ هَذَا العَقّدَ 
الخليفة ا ا لان لی الأَمْوَالِ كلَّهَا. 

قال الماوردي: وهذا كما قال. لا يصح أن يتولى عقد الهدنة العامة إلا من إليه 
. النظر في الأمور العامة» وهو الخليفة أو من استنابه به فيها الخليفة ؛ لان رسول الله كك 
عاهد بني قريظة وبني النضير بنفسه» وهادن قريشا عام الحديبية بنفسه ؛ ولأن ال ُ 
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لإشرافه على چ الأمور أعرف بمصالحها من أشذاذ الناس ؛ ولأن أمره بالولاية 
أنفذ» وهو على التدبير والحراسة أقدر. 
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كتاب ا باب المهادنة على النظر للمسلمين 

فإن استناب فيها من أمره بعقدها صح؛ لأنها صدرت عن رأيه. فلم ربد أن 
يباشرها بنفسه؛ لأنه عام النظر› ٠‏ فلم يفرع لمباشرة كل عمل» فإن استناب فيها من 
فوض عقدها إلى رأيه جاز أذا كان من أهل الاجتهاد والرأي» وکان عقدها في هذا 
ا إلى المستناب المباشرء وقي قبله منسوبا إلى المستنيب الامر»ء وهما في اللزوم 
على سواء. 

وأما ولاة الثغور» فإن كان تقليدهم تضمن الجهاد 00 
يعقد الهدنة إلا قدر فترة الاستراحة» وهى أربعة أشهرء ولا يجوز أن يكون سنة؛ لأن 
عليه أن يجاهد في كل سنة» وفيما 5007 أشهر وسنة قولان؛ لأنه قعد في هذه 
المدة عن الجهاد من غير هدنة جازء فكان مع الهدنة أولى بالجواز . 0 

وإن تضمن تقليد والي الثغور أنه يعمل برأيه في الجهاد ال ا أن يعقد 
الهدنة عند الحاجة إليها؛ لدخولها في ولايته› والأولى أن يستأذن فيها الخليفة» فإن 
لم يستأذنه انعقدت . ) 

مسألة : قَالَ الشّافعي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَعَلَى مَنْ بَعْدَهُ مِنَ الحُلَمَاءِ إنْقَاذة) . 


أد خلع لزم من بعده من الأئمة امضاؤها إلى انقضاء مدتهاء بويا وإن 


ا [التوبة: ]٤‏ ولما روى أن نصارى نجران وا 5 أبي .طالب عليه 
السلام في ولايتهء وقالوا له: إن الكتاب بيدك وإن الشفاعة إليك. وإن عمر أجلانا من 
أرضناء فَرُدّنا إليهاء فقال: إن عمر كان رشيد الأمرء وإني لا أَغَيرَ مر فعله. 
ولأن ما نقذ بالاجتهاد ولم يجر أن يمسخ بالاجتهاد كالأحكام, فإن کان عقد 
الهدنة ادا فإن كان فسادها من طريق الاجتهاد لم تفسخ لنفوذ الحكم لك 
وإن كان فسادها من نص أو إجماع فسخت . 
ولم يجز الإقدام على حربهم إلا بعد إعلامهم بفساد الهدنة» وقد تظاهر يهود 
خيبر بكتاب نسبوه إلى علي عليه السلام أنه كتبه لهم في وضع الجزية عنهم› ولم ينقله 
أحد من الرواة عنه» فلم يجز قبول قولهم فيه» ولو كان صحيحا لجاز أن يكون لسبب 
اقتضاه الوقت› ثم سقط ؛ لأنه لا يستجيز أن يعاملهم بما يعدل فيه عن . كتاب 
الله تعالى ٠»‏ وقوله: حى يُمْطوا الجزية عَنْ يد وَهُمْ صَاغْرُونَ» [التوبة :14 ولذلك 
حم يعيل عليه العقهارة وأوجبوها عليهم كغيرهم من اليهود. 
وتفرد أبو علي بن أبي هريرة بإسقاطها عنهم؛ لأن رسول الله ی عاملهم على 
الحاوي في الفقه/ ج4١/‏ م 


Pa‏ كتاب الحزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين 
تیاه یبر" نخین فتحهاء وهذا خطأ؛ لأن المعاملة لا تقتضي سقوط الجزية. 

+ لجنا ينيقي للإمام إذا هادن قوماً أن يكتب عقد الهدنة في كتاب يشهد فيه المسلمون. 
: مل به الأئمة بعد افو أن يقول فيه : لكم ذمة الله وذمة رسوله وذمتي» وكذا في 
الأمان + لک أمأن الله؛ وأمان رسوله وأماني» وحرم بعض الفقهاء ذلك» وكرهه 
اوو لأنه ربما خَُفْرَتْ الذمة. فأفضى ذلك إلى أن تخفر ذمة الله وذمة رسوله. وهذا 
خحطأ+ لأن"ممناه: أن لكم ما أوجبه الله ورسوله من الوفاء بالذمة والأمان» فلم ينسب 
إليهما ما تخف رز بهاؤمتهما. ظ 

0٠‏ مسألة: قَالَ الشَافعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «وَلآ باس أن يُصَالِحَهُمْ عَلَى حرج على 
ار و ۰ 


: قال الماوردي : وصورتها أن يصالح الإمام أهل بلد من دار الحرب على خراج 
يضعه على أرضهم» يستوفيه كل سنة من أموالهم ؛ فهو على ضربين : 

أحدهما: أن ينعقد الصلح على أن تكون أرضهم للمسلمين» فقد صارت بهذا 
الصلح من دار الإسلام» وصاروا بإقرارهم فيها آهل ذمة لا يقرون إلا بجزية» ولا 
يجزىء الخراج المأخوذ من أرضهم عن جزية رؤوسهم؛ ؟ لأنه أجرة حتى يجمع عليهم 
بين خراج الأرض وجزية الرؤوس» فإن أسلموا سقطت عنهم جزية رؤوسهم» ولم 
ا أرضهم . 
د.. والضرب الثاني: أن ينعقد الصلح فاق ان کر الأرض باقية على أملاكهم. 
والخراج المضروب عليها مأخوذا منهم. فهذا على ضربين : ظ 

أحدهما : ٠‏ أن ينعقد الشرط على أمانهم مناء ول سفن فى ذا 5 فتكون 
أرضهم مع هذا الشرط من جملة دار الحرب» ويكونوا فيها أهل عهد» ولا يكونوا أهل 
ذمة» ولا تؤخذ منهم جزية رؤوسهم؛ لأنهم مقيمون في دار الحرب لا في دار 
الإسلام» فيقتصر على أخذ الخراج منهم قل أو كثر» ويكون الخراج كالصلح يجري 
عليه e‏ وليس بجزية . 

الم أسقط ا اع الحا ليان 















اش ا خراج: كن 7 ال لنفوة الس به » وهذا غير 
صحيح ؛ ؛ لأن ما استحق ستحق بالكفر سقط بالإسلام كالجزية . 

والح مدو الكو الوذه مقفضور على 4و8 aL‏ 
ريله اني “م 

ا ۰ : أن ينعقد الشرط على أمانهم منا» وذبنا عنهم. فقد صارت 


كتاب الجزية/ باب المهادنة على النظر لمم لير سح ا 
أرضهم بهذا الشرط دار الإسلامء وصاروا فيها آهل ذمة لا يقرون. إلا بيجتية. ران 


0 خراج أرضهم مع بقائها على ملكهم جزية عن رؤوسهم. فلا یزم أذ جخ فاع بين" 


خراج الأرض وجزية الرؤوس . ٠‏ 0 داق پیا 
EN ٤‏ 

وقال أبو حنيفة : لا تسقط جزية es‏ و جنع علی م بين ا 

الجزية والخراج»ء لأن خراج الأرض عوض عن إقرارها عليهم» وال جزيهء اا 

نقوسهم › فلم يسقط أحدهما بالاخرء وهذا فاسد؛ الما جاز أن يقرع بالجزي موق 








الخراج» ويكون ذلك عوضاً عنهما جاز أن يقرهم بالخراج دون الجزاظ/ ' فيكنان ذلك 
و ا SS | a E‏ 
3 1 حدقا 
فإذا تقرر الاقتصا اج الأرض كانت صحته 7 
و وحن جرح ق معبر ةرطق و 
أحدهما : أن يكون.خراج کل رجل منهم لا ينقص عن جزیته» فإن نقض چا 
أخذ يتمامها . انها يتا 
والثاني : أن من لا أرض له متهم لا يمر معهم إلا بجزية سهد وبق حلم هیلوا¿ 
الخراج من أرضهم زرعت أو لم تزرع؛ لأنها جزية. اا اہ له ېشه 
فإن شرط أخذ الخراج منها إذا زرعت وإسقاطه إذا لم تزرع كان الشؤط: باطلا ؛ 
و ل ظ e‏ 
وقال أبو علي بن أبي هريرة: إن لم يكن لهم معاش غير لزع جار اانا لاد 
يعطونها إلا من ضرورة» وإن كان لهم معاش غيره لم يجز . ذلثاا عه هاا 


ويؤخذ هذا الخراج من كل مالك من الرجال والنساء وإن كانت ,جرية الرقااسبية 
مأخذوة من الرجال دون النساء؛ لأنها في مقابلة منفعة الأرض ,التي .يشاك فيهاب 
جميعهم » فصار الخراج أعم نفعاً من الجزية» فلذلك صار أعم وجوباً. الا هم هاا 

فإن جمع الإمام عليهم في شرط بين خارج الأرض وجزية الرؤوس جازء مؤاصفانأ 
خراج الأرض زيادة على الجزية» فيؤخذ قليلاً كان أو كثيرا من_الررجال ,هاللمنساء. 
وتؤخذ جزية الرؤوس من الرجال دون النساءء فإن أسلموا سقط ر عة هتم الجر ا 
والجزية» وأسقط أبو حنيفة الجزية دون الخراج . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «ولاً يَجُورُ عُشورَ ما رغ لأ 
مَجْهول» . ) 

قال الماوردي: وهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن تكون الأرض قد صارت ملكا للمسلمين» وهي دار الإسلام» وهم 


۳ كتاب الجزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين 
فيها أهل ذمة يلزمهم خراج الأرض وجزية الرؤوسء» فلا يجوز الاقتصار منهم على 
عشور ما زرعوا؛ لأن عليهم حقين الخراج» والجزيةء فإن جعل العشر خراجاً بقيت 
الجزية» وكان الخراج فاسدا؛ لأنه أجرة لا تصح إلا معلومة» وهذه مجهولة؛ لأنهم قد 
يزرعوك ولا يزرعون» ويكون زرعهم قليلا أو كثيرا. 
وإن جعل العشر جزية بقي الخراج» وكانت الجزية فاسدة لما ذكرنا من الجهالة 
والقسم الثاني : أن تكون الأرض لهمء وهي دار حرب» وهم فيها أهل عهدء 
فيجوز أن يصالحوا على عشور ما زرعوا؛ لأنه لا خراج على أرضهم لبقائها على 
جيم ولا جزية على رؤوسهم e‏ في دار الحرب› فيصير عشر زرعهم مال 
صح ليس بخراج» ولا جزية» فجاز قليله وكثيره في العلم به» والجهل؛ لأنه مال 
تزغ . ظ اليد 

والقسم الثالث: أن تكون الأرض باقية على ملكهم» وهي دار الإسلام؛ لأنهم 
فيها أهل ذمة تلزمهم جزية رؤوسهمء ولا يلزمهم خراج أرضهم» فيكون صلحهم على 
عشور ما زرعوا الجزية عن الرؤوس» فقد قال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه مجهول . 

فاختلف أصحابنا في وجه فساده على ثلاثة أوجه: 


أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لم يجزء لأنه لم يعلم هل يفي اقل 
بقدر الجزية أو لا يفي» فإن علم أنه يفي بقدر الجزية جاز. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يجوز إذا كان لهم مكسب 

غير الزرع ؛ لجواز أن لا يزرعواء فإن لم يكن لهم كسب غير الزرع جاز؛ لأنهم لا 
يدعونه إلا من ضرورة. 2 

والوجه الثالث: وهو الأصح أنه لا يجوز ترو ا اجر د قري 
انا 


ويجوز إن ضمنوا تمام ما قصر أو فات؛ لأن قدر الجزية اا بعصرله لم 
تو الس ب ؛ داف ا 


ص 


مسألة: قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «أَضْلُ ما بني عَلَيْهِ أن الجزية لا تُقبل 
مِنْ أَحَدٍ دَانَ دِينَ كاب إلا أنْ کون اباو دَانُوا به قبل نرُولٍ المرْقَانِ» . 

قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة في مواضع شتى» وذكرنا أن من خالف 
دين الإسلام من الكفار ينقسمون ثلاثة أقسام: 
قسم هم أهل كتاب کالیهود والنصارى» فتقبل جريتهم ٠‏ وتحل 
وذبائحهم . | 

وقسم لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب كعبدة i‏ ولا تحل 


شبهة کناب فهؤ لاء ل ولا جل لامي ولا تۇ 
وإذا كان كذلك صار كمال الحرمة فيهم لأهل الكتاب من اليهود والنصارى 
وهؤلاء ضربان : 


أحدهما: بنو إسرائيل ؛ وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن ا فبعث 
الله تعالى نبيه موسى في بني إسرائيل بالتوراة»› فامن به جميعهم» ودعا غيرهم › فامن 
بعضهمء ودخل بعده في دينه قوم ثم بدلوا دينهم حتى عدلوا عن الحق فيه › وسمي من 
دخل في دينه اليهود» فبعث الله تعالى بعده عيسى أبن مريم بالونجيل إلى بني إسرائيل 
وغيرهم» فامن به بعض بني إسرائيل من اليهود» وامن به طوائف من غيرهم» ثم بدلوا 
دينهم حتى عدلوا عن الحق فيه› وسمي من دخل في دينه النصاري» فبعث الله تعالى 
نعادة مدا 206 بالقران» وجعله خاتم الأنبياء يوه وعلى جميع الأنبياء المرسلين» 
فدعا جميع الخلق بعد ابتدائه بقريش؛ لأنهم قومه» ثم بالعرب» ثم بمن عداهم» فامن 
به من هداه الله تعالى من كافة الخلق» فصارت شريعة الإسلام ناسخة لكل شريعة 
تقدمتها فلم يختلف مذهب الشافعي بعد نسخ جميع الشرائع المتقدمة بالإسلام أن 


4 ةعستب کات التدزية/:'بات قذي آهل الدمة دنهم 
النصرانية منسوخة بشريعة الإسلام» واختلف أصحابه في اليهودية ‏ بماذا نسخت» عل 
وجهين : ا 
أحدهما: وهو الأشهر نسخت بالنصرانية» حيث بعث الله عيسى بالإنجيل. ‏ أ 
والوجه الثاني : أنها منسوخة بالإسلام حيث بعث الله محمداً يل بالقرآن. ٠٠‏ 


فإذا تقررت هذه الجملة. فكل من كان من اليهود الا من ون ا 
فهم مقرون على دينهم تقبل جزيتهمء وتحل مناكحتهم › وتؤكل ذبائحهم؛ لعلنمنا 
بدخولهم في هذين الدينين قبل تبديلهم› فثبتت لهما حرمة الحق› فلما خرج أبناؤهم 

عن الحق بالتنزيل حفظ الله فيهم حرمة إسلامهم» فأقرهم على دينهم مع تبديلهم» كما 
قال تعالى في قصة الجدار: #وكان أَبُوَهُمَا صَالحاً» [الكهف: ]۸١‏ الاية» فحفظ؛ الله 
تعالى بينهما صلاح أبيهماء وقيل: إنه كان الأب السابع حتى أوصلهما إلى كنزهما. . 
وأما غير بني إسرائيل من اليهود والنصارى» فينقسمون أربعة أقسام : ْ 
أحدها: أن يكونوا قد دخلوا ذ في اليهودية والنصرانية قبل تبديلهم فيكونوا كبني 
إسرائيل في إقرارهم بالجزية واستباحة مناكحتهم وذبائكهم؛ لدخول سلفهم في دين 
والقسم الثاني :أن يكونوا قد دخلوا فيها بعد التبديل مع غير المبدّلين» فهم 
كالداخل قبل التبديل في قبول جزيتهم ه وإباحة مناكحتهم وذبائحهم؛ الهم لواف 
مع أهل الحق . 

والقسم الثالث: أن يكونا قد دخلوا فيه بعد التبديل مع المبدّلين فيكونوا بن 
حكم عبدة الأوثان؛ لأنهم لم يدخلوا في حق؛ لأن التبديل باطل» فلا تقبل جزيتول: 
ولا تستباح مناكحتهم» ولا ا ويقال لهم ما يقال لعبدة دة الأوثان : إما ينيد > أ 
السيف . 

. والقسم الرابع : أن يقع الشك فيهم : دخلوا قبل التبديل أو بعدهء وهل دارا بع 
المبدلين أو مع غير المبدلين؛ فهؤلاء يغلب منهم حكم التحريم في الأحكام الثلاثة 
فتحقن دماؤهم بالجزية ا لتحريمهاء ولا تستباح مناكحهمء ولا ذبائحهم تخ ليبا 
لتحريمها كما فعل عمر رضي الله عنه في نصارى العرب» حين أشكل عليه أمرهم به 
دخلوا في النصرانية» قبل التبديل أو بعده» فأمرهم بالجزية حقناً لدمائهم. وحرم 3 
ر وجعلهم في ذلك كالمجوس . 3 

مسألة : : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ حم الله تَعَاَى : «فلا تَقَبَل مكَنْ ل ترو ضرا أذ 
نصرانية بمَجُوسيّة أ جو ة بتصرانية أذ بغير الإشلام إن اذل الله بأخذ ذ الجزية 3 
عَلَى ما انوا به قَبْلّ مُحَمَدٍ مُحَمَّد عَلَيْه الصَّلاة الام َك خلاق ما أحدنُو ِن ادن بغ ظ 














كناب الجزية/ باب تبديل أهل الذمة ذيتهم ‏ ل ببس 1809/8 
إن أقَامَ عَلَى ما کان عَلَيْهِ وإ نبد إلَْهِ عَهْدة وَأَخْرجَ مِنْ بلآد الإشلام بِمَالِهِ وَصَارَ حَرْبا 
َمَنْ بَدّل دَيئَهُ منْ كِتَابية ية لمْ يحل نكاحها (قال المُرَنيُ) رَ بجح 0 دل ات 
الح وان ني تاپ اليد اباتع إذَ الث دين جل كا أله هي حال ومد 
يي شه وَقَالَ بن عباس : «وَمَنْ يََوَلَهُمْ متك فَإنَهُ مهه (قَالَ المُرنِيُ) فمن دان 
منْهُمْ دينَ أَْل الكتاب فيل نرُول الفرَانِ وَبَغدَة سَوَاء عِْدِي في القيّاس وَبالله اَي . 


قال الماوردي : وصورتها أن ينتقل أهل الذمة في الإسلام من دين 2 دين » 

فذلك ضربان : ظ 

أحذهما: ا 

0 فأما ا وهو أن ينتقلوا إلى TTT‏ يهودية 
بنصرانية أو بمجوسية أو بدل نصرانية بيهودية أو مجوسية» أو بدل مجوسية بيهودية أو 
نضرانية » ففي إقراره على ذلك قولان : 

: أحدهما : : إنه يقر عليه» و رق و الأ الكفر كله ملة والحدة 
يتوارثون بها و اختلااف وو فصاروا في انتقاله فيه من دين إلى دين › کانتقال 
: والقول الثاني : وهو أظهر أنه لا يقر عليه؛ لقول الله تعالى: «وَمَنْ يبغ غير 
الإشلام ديناً فَلنْ يُقْبَنَ منهُ» [آل عمران: 85]؛ ولأنه لما كان الوثني إذا انتقل إلى 
ثصرانية لم يقرء والنصراني إذا انتقل إلى وثنية لم يقر» وجب إذا انتقل النصراني إلى 
ا لأن جميعهم منتقل إلى دين ليس بحق . 

فإذا تقرر القولانء قب الول أنه مقر في اتتا لم يخل حا يا انق إل | 
من ثلاثة أقسام : 

۰ أحدهما : أن يكون مكافئاً لدينه كيهودي تَنَصّرَ أو نصرأني تهود» فأصل هذين 
Ee Ne‏ ين N E‏ 

تقل عنه سواء كانت أقل أو أكثر . 
والقسم الثاني : أن يكون الدين الذي انتقل إليه أخف حكما من الدين الذي كا 
عليه تصني شی تل من أحكاه في لجز لمکم رانیم واد إل 
00 أ م الدين الذي انتقل إليه» فتقبل جزيتهء ولا تحل مناکحته» ولا تؤكل ذبيحته › 
وتکون ديته ثلثي عشر دية المسلم بعد أن كانت نصفها كالمجوس في أحكامه كلهاء 








مم لس يبب كتاب الجزية/ باب تبديل أهل الذمة دينهم 
فيصير بذلك منتقلاً من أخف الأحكام إلى أغلظها . 

والقسم الثالث : أن يكون الدين الذي انتقل إليه أعلى . کا من الدين الذي كان 
عليه كمجوسي تنصر» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يجري عليه حكم الدين الذي انتقل إليه لإقراره عليه في إياحة ‏ 
الاك وال وقدر الدية» فيصير منتقلاً من أغلظ الأحكام إلى أخفها. 


والوجه الثاني: أنه : يجري عليه أحكام الدين الذي كان عليه في تحريم مناكحته 
وذبيحته وقدر ديته تغليباً لأحكام التغليظ لما تقدم من حرماتها عليه كالمشكوك في 
ديله من نصارى العرب . 0 
ظ وإن قيل بالقول الثاني: أنه لا يقر على الدين الذي أنتقل إليه وجب إن يؤخذ 
جبرا بالانتقال عنه إلى دين يؤمر به: وفي الدين الذي يؤمر بالانتقال إليه قولان: 

أحدهما : دين الرسلام أو غيره؛ لأنه انتقل إلى دين قد كان مقرا ببطلانهء وانتقل 
عن دين هو الان مقر ببطلانه» فلم يجز أن يقر على واحد من الدينين» لإقراره 
ببطلانهماء فوجب أن يؤخذ بالرجوع إلى دين الحق» وهو الإسلام. 

والقول الثاني: أنه إن انتقل إلى دين الإسلام أو إلى دينه الذي كان عليه أقر 
عليه» فنزل؛ لأننا كنا قد صالحناه على الأول على دينه» وإن كان عندنا باطلاً فجاز أن 
يعاد إليه وإن كان عنده باطلاً» فعلى هذا اختلف أصحابنا في صفة دعائه إلى دينه الذي 
كان عليه على وجهين : ظ ۰ ) ظ 

أحدهما : ويشبه أن يكون قول أبي إسحاق المروزي أننا ندعوه إلى العود إلى 
الإسلام» ولا يجوز أن يدعى إلى العود إلى الكفرء فإن عاد إلى دينه في الكفر أقر 
عليه ؛ لأن الدعاء إلى الكفر معصية» ويجوز إذا لم يعلم أنه يقر على دينه الذي كان 

عليه أن يقال له : : نحن ندع وك إلى الإسلام» > فإن عدت إلى دينك الذي كنت عليه أقررناك . 


) والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أننا ندعوه ابتداء إلى الإسلام 
وإلى دينه الذي كان عليه ولا يكون ذلك أمرا بالعود إلى الكفر ؛ لأنه إخبار عن حكم 
الله تعالى. > فلم يكن أمرا بالكفر. ألا ترق" أن رسول الله َو دعاهم إلى الشهادة أو 
الجزية» فلم يكن ذلك منه أمراً بالمقام على الكفرء ولكنه إخبار عن حكم الله فيهم 

فإذا توجه القولان فيما يؤمر بالعود إليه» فإن عاد إلى الدين المأمور به أقر عليه وإن ل 
يعد إليه ففيما يلزم من حكمه قولان: 


أحدهما: وهو الذي نقله المزني ها هنا أنه ينبذ إليه عهده» ويبلغ مأمنه» ثم 
يكون حرباً؛ لأن له أمانا على الكفرء فلزم الوفاء به» فعى هذا يجوز ترکه ؛ ليقضي 


كتاب الجزية/ باب تبديل أهل الذمة دينهم د 
أشغاله ونقل مالهء ولا يتجاوز به أكثر من أربعة أشهرء فإذا بلغ أدنى مأمنه بذريته 


وهال فان را 

والقول الثاني : أنه يصير في حكم المرتد؛ لأن ف ا ا من ذمة 
الإسلام» فعلى هذا يستتاب». فإن تاب وإلا قتل را بالصيف» وفي الانتظار بقتله ظ 
ثلاثاً قولات: .وبكون آماث ذزيعة باقیاء :وآما ماله فيكون فا لبيت المال» ولا يورت 
عنه ؛ لأن من قتل بحكم الردة لم يورث . 

فصل: وأما الضرب الثاني : في انتقاله إلى دين لا يقر عليه أهله؛ كانتقاله من 
أولى أن لا يجوزء وإذا كان كذلك ففي الذي يؤمر بالرجوع إليه ثلاثة أقاويل : 





أحدها : الإسلام لا غير ؛ لأنه دين الحق». فكان أحق بالعود إليه . 


والقول الثاني : الإسلام أو دينه الذي كان عليه لما تقدم من صلحه عليه . 

والقول الثالث: الإسلام أو دينه الذي كان عليه أو دين يقر أهله عليه ففيما علا 
كاليهودية» والنصرانية» أو انخفض كالمجوسية؛ لأن الكفر كله ملة واحدة» وفي صفة 
دعائه إلى ذلك ما قدمناه الوجهين . 

فإن عاد إلى المأمور به من الدين أقر عليه» ولا جزية عليه فيما بين انتقاله 
وعوده؛ ؛ لأنه في حكم المرتدة. ولا جزية على مرتدء وإن امتنع من العود إلى الدين 
المأمور به ففيما يلزم من حكمه قولان على ما مضى : 

أحدهما: ينبذ إليه عهده. ويبلغ مأمنه يماله وبمن أطاعه من ذريتهء ثم يكون 
حربا. 

فأما من تمانع عليه من ذريته فمن كان منهم بالغا مق ساف رثاتت كان آمك 
بلقسةء ومن كان منهم صغيراً روعي مستحق حضانته» فإن كان هو المستحق لهاء كان 
ا وعاونه الإمام عليه؛ وإن كان المقيم أحق بحضانته منع منهم› وأقر 
E (e‏ 

والقول الثاني : أنه يصير في حكم المرتد يستتاب» فإن تاب» وإلا قتل» ويكون 
اله فعا ليت الجال:. 

فأما ذريته فمن کان منهم بالغاً» فله حكم معتقده بنفسهء فإن أقام على دينه أقر 
عليه» وإن انتقل عنه مع وليه صار على حكمه . 


كتاب الجزية/ باب تبديل أهل الذمة دي نھ 
فأما من كان منهم صغیراًء فهو على دينه الأول لا يزول عنه حكمه بانتقال أيه 
كما لا يصبر ولد المرتد مرتدآء إن كان لصغار أولاده آم وحصية كائوا في كفالة أو 
وفي جزية عصبتهم . + e‏ 
٠‏ وإن E‏ ولم يكن لهم عصبة كانوا في كفالة أمهم» وفي جزية قومهاء 
وإن كان لهم عصبة» ولم يكن لهم آم كانوا في كفالة عصبتهم» وفي جزيتهم . وإذإلم 
يكن لهم آم ولا عصبة كانو في كفالة آهل دينهم » وفي جزيتهم ؛ ؟ لقول الله تعالي:: ظ 
#وَالْذينَ كَفَرُوا بَعْضَهُمْ أَوْلبَاء بَعّْض4 » فكانوا ألحق ا فان 
تمانعوا من كفالتهم أقرع بينهم» وأجبر عليها من قرع منهم . 3 
فأما نفقاتهم إذا لم يكن لهم مال» ولا ذو قرابة يلتزمهاء ولا د 
متطوع بها » فهي مستحقة لمن تركة من مات منهم عن غير وارث؛ لأنهاء وإن كانت 
تصير إلى بيت المال» فبعد فواضل الحقوق . ا 
o‏ 110111111 


۸ 











5 0-0 6 
بَابُ نقض العَهد 


٠‏ مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَحَمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَإذًا تقض الَذِينَ عَقَدُوا الصَلْحَ عَاَيْهمْ 
و جمَاعَة منْهُمْ فلم يُخَالِفُوا الَاقض بقولٍ أؤ فغل ظَاهِرٍ أو اغترأل بلادهْ و زاون 
ال الإمّام ته على صَلْحهمْ لوقام عَزْدُهُمٍْ وَقتل مقاتلتهمْ رسي ذَرَارِيهِمْ E‏ 
ليم رَهَكَذَا فَعَلَ الب يله بني قَرَيْظَة عَقَدَ عَلَيْهُمْ صَاحِبَهُمْ فَقض وم ارو 
نى كُلّهُم أَشْرَكَ في المَعُوتة عَلَى النَِيَ يكل وَأَصْحَابِهِ وَلَكنْ كُلَّهُمْ لَرْمَ جه 
ا تقض إ9 ند مهم عاد على شرَاعة وهم في عق الي كله دكا ثة أتفار مِنْ 
ريشي ُو لمعا الي بك فرشا عام الفح بهذ َل َر مهم وركيم مرت 
خرَاعَة وإِيوَائهمْ مَنْ فَائلَهَا. 

0 قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا عقد الإمام الهدنة:مع لعل الحرب كان عقدها 
موجباً لأمرين : 

أحدهما: للموداعة» وهي الكف عن المحاربة جهراء وعن الخيانة سرا قال 
اله تعالى : #وَإِمَا تَحَافنّ مِنَ قَوْمٍ خيانة قانبذ إلبِهن عَلَى سَواءِ 4 [الأنفال :0۸[ 


والثاني : إن يشترك فيها الفريقان» فيلتزم كل واحد منهما حكمهماء وله ان 
بأخذهما ؛ N‏ 


٠‏ قال الله تعالى: إلا الّذِينَ عَاهَدَثُمْ عِنْدَ المَشجد الحَرَام فما اسْتَقَامُوا لک 

قاستق اي ¥]. 

5 قال لله تعالى : ب ِنَأ ثوا ُو بار 1 (الماكدة 1 1١‏ 

وقال النبئ لِه: «أنَا أحنّ منّ وَنَى بذئته» فإن نقض المشركون ارتفع حكم 
العقدء وبطل أمانهم من المسلمين» وماد بنقضه حربآ قال الله تعالى: لوَإِنْ تكنوا 

اتم بن تعد بعد عَهدهم# [التوبة : E‏ ) 


فصل: فإذا تقررت هذه الجملة لم يخل حالهم في نقض العهد من أحد أمرين. 








۳۸۰ 





كتاب الجزية/ باب نقض العهد 

إما أن يكون من جميعهم أو من بعضهم . ) 

فإن كان من جميعهم. صار جميعهم حرباء ليس لواحد متهم أمان على نفس 
ولا مال. وإن نقضه» لم يخل حال الناقض من ثلاثة ثة أقسام : ) 

أحدها : : أن يظهر منهم الرضا بنقضه في قول أو فعلء فينتقض عهدهم بالرضا 
كما انتقض به عهد المباشرة. ويصير جميعهم حربا. 

والقسم الثاني :أن يظهر منهم الكراهة لنقضه بقول أو فعلء فيكونوا على 
عيهدهم» ولا ينتقض فيهم بنقض غيرهم. قال الله تعالى : ار د 
الَّذِينَ يَنْهُونَ عن الشُوء [الأعراف : .]١6‏ 

والقسم الثالث: أن يمسكوا عنه. فلن يظهر منهم رضا به» ولا كراهة له في 
قول» ولا فعل. , فيكون إمساكهم نقضاً لعهدهم . قال الله تعالى : واه نَقوا فة لآ نُصِيبنٌ 
الْذِينَ ظَلْموا منْكُمْ خَاصّةٌ ضَّة» [الأنفال : 65+ وكذلك كانت سنة الله تعالى في عاقر ناقة 
صالح باشر عقرها أحيمر وهو القدار بن سالف وأمسك قومه عنه فأخذ الله 
بذنبه» فقال تعالى: قَدَمُدَمَ لبهم بهم دَنبهِمْ فَسَوَامَاء وَل يَحَافُ عُدَْاهَا4 
[الشمس: 5١و .]٠١‏ وفي قوله: #فسَوَامًا»ثلاثة تأويلات : 

أحدها: فسوى بينهم في الهلاك . ظ 

والثاني : فسوى بهم الأرض . 

والثالث: فسوى بهم من بعدهم من الأمم . 

وفي قوله: #ولآً يَحَافٌ عُقَْبَامَا» ثلاثة تأويلات : 

أحدها: ولا يخاف الله عقبي ما صنع بهم من الهلاك . 

والثاني : : ولا يخاف الذي عقرها عقبى ما صنع من عقرها . 

والثالث: ولا يخاف صالح عقبى عقرها؛ لأنه قد أنذرهم» ونجاه الله حين 
أهلكهم . وقد وادع رسول لله 25 يهود بني النضير» > وهم بعضهم بقتله» فجعله نقضا 
منهم ٠‏ لعهده. فغزاهم. وأجلاهم. 

ووادع يهود بني 'فريظة.». اا و ا ا ل 
رسول الله َيه في الخندق . 

وقيل: إن الذي أعانه منهم ثلاثة : : حيي بن أخطب» وأخوه واخر فنقض به 
عهدهم › وراي حتى قتل رماتهم» وسبى ذراريهم . 

وهادن قريشاً في الحديبيةء وكان بنو بكر في حلف قریش› وخزاعة في حلف 
رسول الله 4 فحارب بنو بكر خزاعة» وأعان نفر من قريش بني بكر على خزاعة 
وأمسك عنهم سائر قريش. فجعله رسول الله يل نقضاً لعهد جميعهم. فسار إليهم 


كتاب الحزية/ باب نقض العهد ۳۸۱١‏ 
متخاريا وأخفى عنهم أثره حتى نزل بهم» وفتح مكة» فدل على أن الممسك يجري 
عليه في نقض العهد حكم المباشر؛ ولأنه لما كان عقد بعضهم للهدنة موجباً لأمان 
0-6 وإن أمسكوا كان نقض بعضهم موجباً لحرب جميعهم إذا أمسكوا. 

فصل: فإذا ثبت ما وصفناء وجعلنا ذلك نقضا لعهد جميعهم› جاز أن يبدأ الإمام 
بقتالهم بإنذار وغير إنذار» كما سار رسول الله َة إلى ناقض عهده فجاءة بغير إنذار» 
وجاز أن يهجم عليهم غرّة وبياتاً» فيقتل رجالهم» ويسبي ذراريهم» ويغنم أموالهم كما 
فعل رسول الله َة ببني قريظة . ظ | 

وإن جعلناه نقضاً لعهد من باشرء ولم نجعله نقضاً لعهد من لم يباشر لم يخل 
حالهم أن يكونوا متميزين عنهم أو مختلطين بهم» فإن تميزوا عنهم في موضع انحازوا 
عنه أجرى على كل واحد من الفريقين حكمه» فقوتل الناقضون للعهد» وقتلواء» وكف 
عن غير الناقضين وأمنواء وإن اختلطوا بهم في مواضعهم غير متميزين عنهم» لم يجز 
أن نقاتلهم إلا بعد إنذارهم» ولا يجوز أن يشن عليهم الغارة» ولا يهجم عليهم غرة 
وبياتاً: ويقول لهم: يتميز منكم ناقض العهد ممن لم ينقضهء 5 
تقدم» وإن لم يتميزوا نظر: فإن كان المقيمون على العهد أكثر أو أظهر لم ينذروا 
بالقتال» وقيل لهم ميزوا عنكم ناقضوا العهد منكمء إما -- إليناء وإما 
بابعادهم عنكم. ‏ 

فإذا فعلوه» فقد تميزوا به» وخرجوا من نقض العهد» وإن لم يفعلوا واتهدا 
منهماء» وأقاموا على اختلاطهم بهم بعد المراسلة بالتميز عنهم صاروا مماثلين لهم 
فصار ذلك حينئذ نقضاً منهم للعهدء > فجرى على جميعهم حكم النقض ؛؟ لأن موجب 
العهد أن لا يمايلوا علينا عدوا لقول الله تعالى : 3إ الّذِينَ عَاهَدتُمْ من المُشْرِكِينَ ثم لم 
ده ينْقَصُوكُمْ شيئا [التوبة : 5] الاية وقد ظاهروهم بالممايلة» فانتقض عهدهم» وإن كان 
الناقضون للعهد أكثر وأظهر لم يجز أن يشن عليهم الغارة» ولا يقتلوا في غرة وبيات 
وكتر ويا حورا ولم يجب الكف عن قتالهم ؛ لأجل من بينهم من أهل العهد؛ الى 
0 فيهم» فإن أسروا لم يجز قتل الأسرى إلا بعد الكشف عنهم: هل هم ممن 

نقض العهد أو أقام عليه» فإن لم يوصل إليه إلا منهم جاز أن يقبل قولهم في أنفسهم» 
وكذلك في ذراريهم إن سبواء وأموالهم إن غنمت» ولا تقبل شهادة بعضهم لبعض» 
فإن ادعوا من الذراري والأموال ما أنكره الغانمون نظر: فن كان في أيديهم»ء فالقول 
فيه قولهم مع أيمانهم»› وإن كان في أيدي الغانمين لم يقبل قولهم فيه إلا ببينة فشهد 
لون النعلمين» ولا يحلف الغانمون عليه؛ د لي اليا وكان 
مغنو ما مع عدم البينة. 





NYY‏ كتاب الجزية/ باب نقض العهد 





روو إن 


مَامَنهم ث هم حَرْبٌ قال الله تعالى : وام تَخافن 





N 
: المإرردي : اعلم أن. عقد الهدنة مو جیب لثلائة امور‎ 0 00 
. والثانى : ترك الخيانة فى الباطن‎ 
والثالث : ,المجاملة فى الأقوال والأفعال.‎ 


be‏ نأماالأول: وهو الموادعة في الظاهر فهي الكف عن القتال وترك التعرض للنفوس 
رول ماله فيجب عليهم للمسلمين مثل ما يجب لهم على المسلمين» فيستويان فيه» 
یلا يتفباضيلان .ويجب عليهم أن يكفوا عن أهل ذمة المسلمين. ولا يجب على 


:العسبليمين أشيكفوا عن أهل ذمتهم إلا أن يدخلوها في عقد مهادنتهم» فيختلفان في 
رالذمتين», وإذرتساويا في الموادعتين › فإن عدلوا عن الموادعة إلى ضدهاء فقاتلوا قوما 
| من زالمببلمين أو قتلوا قوماً من المسلمين أو أخذوا مال قوم من المسلمين انتقضت 
زدنتهم بفعلهمى ولم يفتقر إلى حكم الإمام لنقضها. وجاز أن يبدأ بقتالهم من غير 
إنذار ويشن عليهم الغارة» ويهجم عليهم غرة وبياتاًء وجرى ذلك في نقض الهدنة 


دا يقال أحيهمة! .أن الهدنة تنتقض في القسم الأول بالفعل» وتنتقض في هذا القسم 
د والثاني: أنه. يجو ز أن يبتدأ في الأول بشن البيات والغارة» ويجب أن يبدأ في 
هذا بقتال المجاهرة . 


عم 





ظ ا أهل الهدنة جاز أن ينقض هدنتهم› ولو خاف خياتة آهل الذمة 
0 مق مالل ابه جه ا 

الم يجز أن ينقض بها ذمتهم . 0 ا 

والفرق بينهما من وجهين : | 

ا م 
أحدهما : أن النظر في عقد الهدنة لناء والنظر في عقد الذمة لهم ولذلك وجب 
علينا إجابة و الذمة إذا سألوهاء ولم يحب علينا إجابة أهل الهدنة إذا سألوها. 2 . 
والثاني: أن أهل الذمة تحت القدرة يمكن استدراك خيانتهم». ا الهدنة 
الأب ابام بين اع 0 ش 


والثالث: وهو المجاملة في الأقوال والأفعال» فهي في حقوق د أغاظ 
منها في حقوقهم» فيلزمهم في حقوق المسلمين عليهم أن يكفوا عن القببح من القول 
والفعل» ويبذلوا لهم الجميل في القول والفعل» ولهم على المسلمين أن 
القبيح في القول والفعلٍ» وليس عليهم أن يبذلوا لهم الجميل في لقو الف لقول 
الله تعالى : لليُظهِرَهُ عَلَى الدين کله [التوبة: ۳۳] فإن عدلوا عن اجهل افو لقول 
والفعل» فكانوا يكرمون المسلمين» فصاروا يستهينون بهم» وكانوا بيضيفول للوسل» 
ويصلونهم»› فصاروا يقطعونهمء وكانوا يعظمون كتاب الإمامء» فصاروا پش جونه› 
وكانوا يزيدونه في الخطاب» فصاروا ينقصونه» فهذه ريبة؛ لوقوفها. بهن شمکین 4 لأ نها . 
تحتمل أن يريدوا بها نقض الهدنة» ويحتمل أن يريدوا بها نقضهاء فيسألهم الإمام 
غات وغو الب 0 فن ذكروا عذرا يجوز مثله قبله منهم» وكانوا على هدنتهم» 
وإن لم يذكروا عذرا أمرهم بالرجوع إلى عادتهم من المجاملة في أقوالهم وأفعالهم. 
فإن عادوا أقام على هدنتهم» وإن لم يعودوا نقضها بعد ا بنقضها» فصارت 
مخالفة للقسمين الأولين من وجهين : 


أحدهما: أنه لا يعدل عن أحكام الهدنة ااا ولا يحكم بنقضها إلا 
بعد إعلامهم . 











فأما سب رسول الله لل فهو مما ينتقض به عقد الهدئة» وعقد الذمة وكذلك سب 
القران» فإن کان جيرا فهو من القسم الأول» وان كان ضرا فهو من القسم الثاني . 

وقال أبو حنيفة : لا ينتقض بهما عقد الهدنة» ولا عقد الذمة؛ احتجاجاً لما روي 
أن رهطا من اليهود دخلوا على رسول الله ل » فقالرا: «الام عَلَيِكَ, 
فقال : «وعَلَيكمْ»» فقالت عَائشة رضي الله عنها: «يا ر سول الله ه ألَمْ تمع مَا قَالُوا؟ 
فَقَالَ: َد قلْتُ: وَعَلَيَكُمْ: ثم قال: واد يَا عَادِمَةٌ قاد الله حت القن في اشر 


كتاب الجزية/ باب نقض العهد 
فلم يجعل ذلك نقضاً لمهدى: وإن كان سباء ولأن قولهم : إن اللّه ثالث ثلاثة 
أعظم من شتمهم الرسول كك ثم لم يكن ذلك نقضاً لعهدهم» فهر أولى أن لا يكون 
ي ظ 
ود للنا”* : ماروى أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: TT‏ 
رسول الله کیو فقال عبد الله: لو سمعته أنا لقتلته» إنا لم نعطه لامان على هذا 
وليس يعرف له من الصحابة مخالف. فكان إجماعا؛ ولأن ما كان شرطاً في صحة 
الإسلام كان شرطاً في عقد الأمان؛ قياساً على ذكر الله ؛ ولأن ما حقن به دم الكافر» 
انتقض بشتم رسول الله كك كالإيمان. 
0 واي 
أحدهما: أنهم قالوه ذماًء ولم يقولوه شتماً. 
. والثاني : داجيا ولم يكن في قوته. 
es 5‏ إن الله ثالث ثااثة» فمن وجهين : 
.. أحدهما: أنهم قالوه اعتقادا للتعظيم» وهذا الشتم اعتقادا للتحقير . 
والثاني : 0ن يقرون على قولهم» إن الله ثالث ثلاثة ئة» فلم ينتقض به عهدهم» 
وغير مقرين على شتم رسول الله يك فانتقض به عهدهم . 


_ At 





يَابٌ الحُكم في المُهَادَنِينَ وَالمُعَاهَدِينَ 
وما اتلف من خه خمرهم وَخنازيرهم وَمَا 9 منة وما كرد 


َه 


قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «لَمْ أعْلَمْ مالفا من أهْل العم بالشير أنَّ 


ر 
ص سے 
ا ت 


اَي يك ئا تر الَدِيئة وات يهود كَاقََعََى عير ية وان ؤل اله َر وجل قن 
جَاءُوك َاحكم بيهم َف 0 عرض عَنْهُمْ 4 ِنَم نولت فيهم وَل قروا 93 يجري عَلَيْهِمْ 
الحكمُ وَقَالَ بَعْضهُمْ لت فقي اليَهوديين اللَّذينَ رتا وَهَذا اش به بقولٍ الله 7 وَجَلّ 
«وَكَيْف يُحَكَمُونَكَ وَعِنْدُهُمْ التّورَاة» الاية (قال) وَلَيْمِنَ للإمام الخيَارُ في خد 75 
المُعَاهِدِينَ الَّذينَ رى عَلَيهمُ الحم َا جاؤوه في حد ِل تعالى عليه أن ب e?‏ 
وَصَفْتٌ من قول الله LO‏ ا حمَة الله هَذًَا اش شب من زل 
في کتاب الحُدُود لآ يُحَدُونَ َأَرْفَعْهُمْ إلى اهل دين 

قال الماوردي: وقد مضت هذه المسألة في مواضع شتى . 

وجملته أن من خالف دين الإسلام ٠‏ من أهل الأمان صنفان: أهل ذمة وأهل عهدء 
فأما أهل العهد إذا تحاكموا إليناء فحاكمنا ا بين أن يحكم بينهم» وبين أن 
يمتنع ؛ ؛ لقول الله تعالى : قان جَاءُوك تاځکم ينهم أو أغرض عَنْهُم 4 [المائدة: ]٤١‏ 
n Lee UES‏ 
الجزية › فكانوا أهل عهد لا ذمة لهم. واختلف فيها هل نزلت عامة أو على سے 
فالذي عليه قول الأكثرين أنها نزلت عامة؛ لغير سبب . 

وقال بعضهم : بل نزلت في اليهوديين اللّذين زنياء فكان سببها خاصاً وحكمها 
عامآء فإن حكما حاكمنا بينهم كانوا مخيرين بین التزامه» وبين رده. 

فإن قيل: فقد رجم اليهوديين الزانيين بغير اختيارهما؛ لأنهما أنكرا الرجم . 

قيل: لهم كان الأنكار لوجوب الرجم في الشرع» ولم يكن ذلك امتناعاً من التزام 
حكمه. 

وأما أهل الذمة. ففي وجوب الحكم إذا تحاكموا إلينا قولان: 

أحدهما: أنهم كأهل العهد يكون حاكمنا في الحكم بينهم مخيراء وهم في 

الحاوي في الفقه/ ج٤٠/‏ م 


0-8 لشطسط سس كتاب الجزية/ باب الحكم في المهادنين والمعاهدين 
التزامه إذا حكم بينهم مخيرين؛ لعموم الآية» لاشتراك الفريقين في المخالفة . 

والقول الثاني : وهو أصح اختاره المزني : أنه يجب على حاكمنا أن يحكم 
بينهم» ويجب إذا حكم أن يلتزموا حكمه عليهم ؛ لقول الله تعالى : حى يَعْطُوا الْجزية 
عَنْ يد د دَهُمْ صَاغْرُون» ا ۹ لعن , أن يجري ا أحكام الإسلام ؛ 

ن كا اعام بين سلع وساهد أو ین ملم وقي وجب الحم تهنا 
ش سواء كان المسلم طالبآ أ و مطلويا؟ لأن كل واحد منهما يدعوا إلى دينه. ودين الإسلام 
E‏ 

O HAA 

أحدهما: أنهما فيه سواء؛ لأن جميع الكفر ملة واحدة» فيكون على الوجهين. 

والقول الثاني : وهو قول أبي هريرة: أنه يجب الحكم بينهما قولاً واحداء ونچ 
عليهما التزامه؛ لأن اختلاف معتقدهما يوجب قطع التنازع بينهما بالحق . 

فأما إن كان المتحاكمان من ملة واحدة على مذهبين مختلفين: أحدهما 
نسطوري» والاخر يعقوبي ٠»‏ فالمعتبر فيه اجتماعهما على أصل الدين» وهو واحدء 
فصارا فيه كالمذهب الواحد؛ لأن دينهما واحد. ٠‏ 

ودين و أهل الذمة حاكماً نهم کان سکن غير لازم لهم وكان فيه 
وقال أبو حنيفة : ينفذ حكمه عليهم ؛ لأنهم يلتزمون 0 شرعهم» وهذا فاسد 
من وجهين : ٤‏ 

أحدهما : : أن صحة المعتقد شرط في نفوذ الحكمء ومعتقده باطل . 

والثاني : : أنه صحة الحكم شرط في نفوذه» e‏ 


مسألة : e e e‏ ليون پو فلا و e‏ 


يو تیو بت اعا گا َم یکن را على مُنلم أو ای أن شتا 
. قال الماوردي : وجملة ما يفعله أهل اا ي دامن عقة واحكام ب 
أربعة أقسام : 


كتاب الجزية/ باب الحكم في المهادنين والمعاهدين ملل ا اس ل لل لاقل”» 


أحدها : ما كان جائزاً في شرعهم وشرعناء ا ا 
إلينا فيه . 

والقسم الثاني : ما كان باطلاً في شرعهم وشرعناء فهم ممنوعون منه إذا ظهر لنا؛ 
لأنهم أقروا في دارنا على مقتضى شرعهم . 

والقسم الثالث : ما کان جائزا في شرعنا باطلاً في شرعهم» فيقرون عليه ؛ يم 
00 7 
أبطلناهء HE‏ ادي نان ا و 

أحدهما : أن لا يتعلق بالمنكرات الظاهرة» للظم الفاسدة والبيوع الباطلة› 
فيقرون عليهماء ولا يمنعون منها. 

والضرب الثانى : أن يكون من المنكرات الظاهرة. كالتظاهر بنكاح ذوات 
المحارم والمجاهرة بابتياع الخمور. والخنازير› فيمنعول » ويعزرون عليها؛ لأن دار 
الإسلام تمنع من المجاهرة بالمنكرات . 

وفي نسخ عقودهم عليهم» وإن لم يتحاكموا فيها إلينا وجهان: 

أحدهما: تفسخ عليهم ؛ لأن المجاهرة ظهور منكر منهم . 

والوجه الثاني : أنها لا تفسخ عليهم. ويتركون في عقدها على ما يرونه في 
دينهم؛ واد ياو اي 
مئه 0000 لهم دون اة د من خاي لام ولا 
يقرون على استباحتها فكذا كل مضرة. 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «وَإِنْ جَاءث امْرَأَة رَجُل مِنْهُمْ تَسْتعذي 
َه لقا أذ آلى ينها حكنت عله حي على الشدديين وأتر في شار أذ 9 


يَعَرَبَهَا حَنَّى يُكَفْرٌ رَقَبَةَ تة كمّا يودي لواب من حڌ وجني وا ورن لم يكذ ع 


عم يي 
9 


* ه٠‎ 


انفد عِنقۀ ول فسخ كا حَهُ لأنَّ التي له عَهَا عَنْ عن كا يخود إن تماأ قت ةنا 
جاور العده 0 3 و hE‏ 
حَمْرِ أذ زير ٿم سلما أؤ أَحَدَهُمَا عُفِي ڪن 

قال الماوردي: وجملة ذلك أنه لا يخلو حال ما استعدت فيه على زوجها من أن 


كتاب الجزية/ باب الحكم في المهادنين والمعاهدين 

فإن كان من محظورات دينهم المنكرة وجب على حاكمنا أن يَعْدِيهًا عليه؛ لأن 
دار الؤسلام تمنع من إقرار ما يتفق على إنكاره. وإن كان من مباحات دينهم» ففي 
وجوب إعدائها عليه قولان: 


TAA 





أحدهما: أنه يجوز ا 

والثاتي: أنه يجب» وهو على اختلاف القولين في جريا أحكامنا عليهم . 

فإن أعداها عليه وجوباً أو جوازا لم يحكم بينهما إلا بما يوجبه دين الإسلام» 
ولا يحكم بينهما بأحكامهم في دينهم؛ لقول الله تعالى: (وأنٍ احم بيَهُمْ ما ترد 
الله ولا تتبعْ آم هْوَاءَهُمْ » [المائدة: .]٤١‏ 

e O SDS 
وحرمها عليه بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره» وإن كان في إيلاء أصله أربعة أشهر‎ 
. ثم ألزمه الفيء أو الطلاق‎ 

وإن كان في ظهار حرمها عليه بعد العود حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة» ولم يجز 
أن يصوم فيها حتى يسلم. وفي جواز إطعامه فيها وجهان : 

أحدهما: يجوز؛ لأنه إطعام . 

والثاني : لا يجوز لأنه بدل عن الصيام . 

وإن كان في عقد نكاح راعاه» فإن كانت ممن تحرم عليه من ذوات المحارم 


أبطل نتكاحهاء e eS‏ 
بإمضاء الزوجية» كما يقرون عليه إذا اسلا 


وإن كان في مهر تقابضاه. أمضاه حلالاً كان أو حراماًء وإن لم يتقابضاه لم 
يحكم بقبضهء ولا بقيمته وحكم لها بمهر المثلء وكذلك سائر الأحكام. وكذلك في 
استعداء غير الزوجين . 

مسألة : : قال الشافعيُ ر كه الله ل «وَمَنْ أَرَاقَ لَهُمْ حرا أؤ َل لَهُمْ خنزيراً 
م يمن أن لك ڪرام و تكن شحوم مإ بل انت مهم على ذلك قبل َعم وع 
الشزك بالل وقذ أخير بر الل تعَالى نم لآ يحَرْمُونَ ا حرم الله ورشولة فهو حرام لا من 

َه إن استخلوة» . 

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في كتاب «الخصب» وذكرنا أن من أراق 
على ذمي خمراء ار ل له رر الم يمن سواء كان متلمهة دنا ارا 
وأوجب أبو حنيفة ضمانة على المسلم والذمي» وقد مضى الكلام معه. وإن 


كتاب الجزية/ باب الحكم في المهادنين والمعاهدين __ باس #84 
ما لم يضمنه في حق المسلم لم يضمن في حق المشرك كالميتة. ‏ 

وهكذا لو أراق على مسلم أو ذمي نبيذا لم يضمنه عندنا؛ لأنه لا قيمة للنبيذ» 
وإن كان مختلفا فيه » كما لم يكن للخمر قيمة» وإن كان متفقا عليه . 


مسألة : : قال الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : ًا عير َم صَلِيبٌ من هب لم يكن 
فيه غَرْمٌ 3 إن کان مِنْ غود وکات إا فرق صَلْحَ لِمَيْرٍ الصّلِيبٍ قتا نقص الكسْرٌ العُودَ 


قال الماوردي: وهذا كما قال؛ لأن شكل الصليب موضوع على زور» وهو أنهم 
جعلوه شبها بما ادعوه من صلب عيسى عليه السلام» فإذا كسر صليبهم» فإن كان من 
ذهب أو فضة أو ما لا يؤثر كسره في قيمة جنسه لم يضمنه بالكسر؛ لأنه تأثير الكسر فيه 
إزالة المطلوب منه. 
وسواء كان كاسره مُسْلماً أو نصرانيا. 
وإن كان الصليب من عود أو خشب يؤثر كسره في قيمته» فإن فصله» ولم يتعد 
تفصيله إلى الكسرء فلا ضمان عليه» وإن تعدى تفصيله إلى الكسر نظر فيه. 
ود كام فى كيم لور فصل الى تسلج الخير a‏ »> فلا ضمان عليه» وإن كان 
يصلح مفصلاً لغير الصليب ضمن ما بين قيمته مفصلاء ومكسورا. 
وهکذا القول في الطنابير والمزامير إذا فصلت› ولم تکسر» » فلا ضمان فيهاء وإن 
u SSS SE SEG‏ 
ضمن ما بين قيمتها مفصلة ومكسورة. 
فأما أواني الذهب والفضة إذا كسرها عليهم أو على مسلم»ء ففي غرم ما نقص 
بكسرها من العمل وجهان من اختلاف قوليه في إباحة اقتنائها من غير استعمال. 


فإن قيل بإباحته ضمن نقص العمل» وإن قيل بحظره لم يضمنه» وكان أبو حامد 
الإسفراييني يخرج كسر الصليب من الذهب على هذين الوجهين. وهو خطأ؛ لأن 
أدخار الصليب محظور باتفاق» وإدخار الأواني على اختلاف» فلم يجز الجمع بينهما 
ما قَالَ الشافعي ا 1 : الى «وَيجُورُ للنّصَرَاني أن يقارض المشلم 


o& 
ص‎ o 


وَاكرَ رة للْمُسلم أن قاض التصراني بشاركة» . 


قال الماررد: وهنا كا قال يحون ان باع الب من التضراتي مالا قراف 


۳4۰ : لس كتاب الجزية/ باب الحكم في المهادنين والمعاهدين 
ولا يكره له؛ لأن قود المسلم تتوجه إلى المباح. ويكره ه للمسلم أن يدفع إلى 
النصراني مالا قراضا؛ ؛ لأنه ربما صرفه في محظورات الإسلام من الزنا وأثمان الخمور 
والخنازيرء ولا يبطل القراض تغليباً لحمله على المباح» فإن صرفه النصراني في 
محظور من أثمان خمور وخنازيرء فإن كان المسلم قد صرح له بالنهي عنهء كان 
النصراني ضامناً لما صرفه في ثمنه؛ لحظره الوك و و اوري 
ففي ضمانه له وجهان:: 1 

أحدهما : اف ایب داتس نی شا مان سی شر 

والوجه الثاني : الا يضمنه؛ لجوازه في دين عاقده» فإن ربح في الخمور والخنزير ‏ 
حرم ذبحه على المسلم» فإن لم يختلط بأصل ماله حل له استرجاع ماله» وحرم عليه 
أخذ ربحه وإن اختلط ربحه بماله حرم على المسلم استرجاعه» وفي زجوعه بغرمه على 
النصراني وجهان» واتحتلاف الوجهين في ضمانه إذا صرفه في ثمنه . ) 

وهكذا یکره الل أن رارك الصران فى يمال قود كل ر دمع باد 
فى جميعه» ولا ايكرة اڈ شتراكهن في مال لا يتصرف أحدهما فيه إلا باجتماعهما؛ لأن 
النصراني إذا تفرد بالتصرف فيه صرفه في أثمان المحظورات» وإذا اجتمع مع المسلم 
فيه صار ممنوعاً منه: فإن تفرد النصراني بالتصرف» وظهر الربح في المالء فأراد 
المسلم أن يقاشئة عله لم يتل ماله من دة ثة أقسام : 0 

أحدها : إن يعلم حصوله من حلال» فيحل للمسلم أن يأخذ حقه من المال 
وربحه. E‏ | 

والثاني : أن غلم حصوله من حرام» فيحرم عليه أخذهء فأما المال فإن لح ج 
ربحه» ولا عاد أصله من ثمنه حل له أخذ حقة منه وإن امتزج بربحه أو عاد أصله من 
ثمنه حرم عليه أخذهء وفي رجوعه بغرمه على شريكه ما قدمناه من الوجهين . 

والثالث : : أن يشك في حصوله هل هو مباح أو من ماحظور» فلا يحرم عليه 
بالشك حكماء ويكره اي ١ ١‏ 


اة : قال ا مه الله عا : وك ن يكرك نَفْسَةُ من ان وَل 


أَفْسَحْةُ) . 0-5 


قال الماوردي: إذا اج المسلم نفسه من نصراني امل يعمله له» فهو على 
ضريين : 

أحدهما: : أن تكون الإجارة معقودة في ذمته دا سنت »فاللإجارة 
جائزة» وحصول العمل في ذمته كحصول الأثمان والقروض فيها. ٤‏ ظ 

والضرب الثاني: أن تكون الإجارة معقودة على عينه» فقد خرجه ا 
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كتاب الجزية/ باب الحكم في المهادنين والمعاهدين 
قولين» كبيع العبد المسلم على نصراني 
) أحدهما: أن الإجارة باطلة إذا قيل: إن البيع باطل . 

والقول الثاني : أن الإجارة جائزة إذا قيل: إن البيع جائز. ٠‏ 

والصحيح ‏ عندي ‏ أن يعتبر حال الإجازة» فإن كانت معقودة على عمل يعمله 
الأجير فى يد نفسه لا فى يد مستأجره. ويتصرف فيه على موجب عقده لا على رأي 
اجره كالخياطة والنساجة والصياغة . صحت الإجازة. وإن كانت معقودة على 
تصرف الأجير في يد المستأجر عن أمره كالخدمة لم يجز؛ لأڼه في هذا مستذل وفي 
الأول مصان. ظ 

فإن قيل ببطلان الإجارة كان للأجير أجرة المثل فيما عمل ولم يلزمه إتمام 
ما بقى . 0 

ا تن اتسا ج الأجير :في يا لت أا با وإن 
كان يعمله في ید مستأجره» وبأمره منع من استذلاله بالعمل › وأؤجر الأجير على ذلك 
العمل »› ودفعت أجرته إلى المستاجرء ليستأجر بها إن شاء من :يجوز أن يكون أخيراً 
له» كما يباع عليه العبد 0 إذا ابتاعه . إذا صح بيعه 

مسألة : : قال الشافعيٌ رَ حكة الله ا دوَإِذًا اشترَى قران ضحد أ دفر 


0 
فيه أحاديث رَسُولِ لله کل مسحت . 


قال الماوردي : أما ل ا ل ل 
النبي كك 1 نهى أن يسَافر بالمصححف ماف أن تال يبو فإذا التو نه 
تعظيماً لحرمته كان منعهم من تملكه واستبذاله أولى . [ 

) إن بيع على مشرك كان اليح باطلاً قول واحداً وإن كان بع العيد المسلم على 
قولين؛ لأن المصحف لتحريم مسه أغلظ حرمة منه العبد الذي لا يحرم مسه. 

فأما أحاديث رسول الله ب فقد جمع الشافعي بينها وبين المصحف في المنع من 
البيع» وإنما يستويان في المنع» ويفترقان في البيع» وإنما منعوا من ابتياع كتب 
أحاديث رسول الله ييه صيانة لها من تعر ضهم لاستبذالهاء وإذ E‏ فيد فإن 
ابتاعوها. فهي ضربان : 

أحدهما: إن يكون فيها سيرته وصفته فابتياعهم لها جائز.. | 

والوجه الثاني : أن يكون فيها كلامه من أوامره ونواهيه». وأحكامه. ف ففي الب 
وجهان: 


سي ڪڪ ڪڪ كتاب الحزية/ باب الحكم في المهادنين والمعاهدين 
أحدهما : باطل كالمصحف ؛ لأنهما شرع مصان . 
والوجه الثاني : جائز لقصوره عن حرمة القران. 
فأما تفسير القران. فهم ممنوعون من ابتياعه كالقران» لاستبداعهم فيه وأنهم 
ربما جعلوه ه طريقاً إلى القدح فيه فإن ابتاعوه كان البيع باطلا . 
وأما كتب الفقهء فإن صينت عنهم كان أولى» وإن بيعت عليهم كان البيع جائزاً. 
e‏ وأشعار العرب» فلا يمنعون منهاء ولا تصان عنهم ؛ لأنه 


قال الماوردي: وهذا كما قال إذا أوصى رجل ببناء كنيسة لصلاة النصارى أو 
بيعة لصلاة اليهود في دار الإسلام لم يجر » وكانت الوصية , به باطلة. سواء كان 
الموصي مسلماً أو ذمياء لأمرين : 

أحدهما: أنها مجمع لما أبطله الله تعالى» من صلاتهم وإظهار كفرهم . 

والثاني لتحريم ما يستأنف إحداثه في بلاد الإسلام من البيع والكنائس . 

فإن أحد من أهل الذمة أوصى أن تبنى داره بيعة أو كنيسة لم يجزء وسواء 
تحاكموا إلينا في الوصية أو إلى حاكمهم إلا أنهم إن تحاكموا إلينا أبطلنا الوصية » 
ومنعنا من البناء» وإن ن لم يتحاكموا إلينا منعنا من البناءء ولم نعترض للوصية . 

فإن كانت الوصية بعمارة بيعة قد استهدمت أبطلنا الوصية إن ترافعوا إليناء 
e‏ 
الو 

واو أوصى ينه كني أو بعة في دار الحرب لم يعترض عليهم في الومي:. ولا 
٠‏ في البناء؛ لأن أحكامنا لا تجري على دار الحرب» فإن ترافعوا في الوصية إلينا حكمنا 
بإيطالهاء ولم نمنع من بنائها . ظ 

فصل: فأما إذا أوصى ببناء دار يسكنها المارة من النصارى» فذلك ضربان : 

أحدهما: أن يجعل لمارة المسلمين بسكناها معهم. فهذه وصية جائزة. 

والضرب الثاني : أن يجعلها خاصة لمارة النصارى» ففيها وجهان: 


"4r 





كتاب الجزية/ باب الحكم في المهادنين والمعاهدين 

أحدهما: يجوز؛ لأنها للسكنى كالمنازل . 

والوجه الثاني : لا يجور لأن تعردهم بها يعضي إلى اجتماعهم على مم 
وصلاتهم فيهاء وقد قال الله تعالى: لفْسَرَد بِهِمْ من حَلَمَهُمْ لَعَلْهُمْ يَذَكَرُونَ4 
[الأنفال: /1ه]. 

فأما إن أوصى بالصدقة على فقراء اليهود والنصارى جاز؛ لقول الله تعالى: 
وَيُطَعمُونٌ EGE HOT‏ وَيتيماً وَأسيراً» [النساء: ۸]» وسواء كان هذا 

فصل: وف ارس صلم أل ك مسل قك 3 ففي الوصية ثلاثة أوجه : 

EA e عير عقر‎ a 

والوجه الثاني : انها د شلک یا ول كاد عقيها على ركه وال ا 
إن أسلمت أقر العبد على ملكك» وإن لم تسلم فبعه أو أعتقهء وإلا بيع عليك» فإن 
کاتبه أقر على كتابته حتى يؤدي» فيعتق أو يعجز» فيرق» ويباع عليه . 

قد بيع سلمان في رقهء فاشتراه يهودي» ثم 0 فكاتب اليهودي على أن 
يغرس له وادیاء ففعل وعتق . ) 

ال ال فإن أسلم قبل قبولها ملكهاء وإن لم 


م 


مسألة : قَالَ الشَّافِعيُ رَحمَة الله تَعَالّى : «وَلَوْ قَالَ اكنيُوا بكي التَْرَاة وَالإنجيل 
فخت لتبديلهم َال اللّهُ تَعَالَى : طقَوَيْلٌ للّذِينَ يبون الْكَابَ بأيديهم» الآية». 


قال الماوردي : وهذا صحيح . الرضية كنت E a CC‏ سواء کان 
الموصي بها مسلماً أو ذمياً» وتصح عند قوم استدلالاً بأمرين: . 

أخدهما: أنها خن كتب الله المنقولةء بالاستفاضةء فاستحال فيه التبديل 
كالقران . < 

والثاني : أن التبديل وإن ظهر منهمء قد کا ن في سکم التأويل. ولم يكن في 
لفظ التنزيل والله تعالى قد أخبر عنهمء وخبره أصدق أن نهم بدلوا کته > فقال تعالى : 
لِقَوَيْلٌ للّذِينَ يتبون الكتاب بِأَْدِيهِمْء ثم ثم ولون هَذَا منْ عَنْدِ الله ليَشَْوُوا به نَّمَنا 
قليلآا» [البقرة: ۷۹] وقال تعالى : 2 7 ال راف [النساء: 45]ء 
فأخبر أنهم قد نسبوا إليه ما ليس منه وحرفوا عنه ما هو منهء وهذا صريح في تبديل 
الى رال وإذا كان مبدلاً كانت تلاوته معصية لتبديله› لا لنسخه»› فإن في القران 
منسوخا يتلى كتلاوة الناسخ» وإذا كانت تلاوته معصية كانت الوصية بالمعصية باطلة . 


4ل للب كتاب الجزية/ باب الحكم في المهادنين والمعاهدين 
فأما ا إنه مستفيض النقل» فاستحال فيه التبديل» عراب عنه: أن 
الاستفاضة شرطان:. 

أحدهما : ەب وعد كثير ينتفي عنهم التواطو: والتساعد على 
الكذت والتشي. 
والثاني : أنه يستوي حكم طرفي النقل ووسطه. 

وهذاء وإن وجد فيه أحد الشرطين من كثرة العددء فان ل يوان فية ري 
الثاني في استواء الطرفين والوسط؛ لأن التوراة حين أحرقها بختنصر أجتمع عليها 
أربعة ال د انكف ل يي ا ل قت 
الاستفاضة. 280 

. لأن الذي جفظه من الصمحاية‎ ES 
. ستة» فلم توجد الاستفاضة في طرفيه ووسطه‎ 

قيل : : لثن بكالة الذي يحفظ جميع القرآن على عهد رسول الله أ سنا فقد كان 
لي عي ييا سواه انيه 
الاستفاضة فيهم بانضمامهم إلى السكة : 

وقولهم : إنهم غيروا التأويل دون التنزيل؛ لأنهم قد أنكروا 5206 
أنكروا: تغيير التنزيل» ولم يكن إنكارهم حجة في تغيير التأويل» وكذلك لا يكون حجة 
في تغيير التنزيل؛ لأن الله تعالى قد أخبر أنهم غيروه» المح و م عر 
الأمرين غير تخصيص . : 

ف وا اف أن کے قر فر وع ا ا یک 
وأخبار قصصهم الموثوق بصحتها جاز؛ لأن الله تعالى : دل 
وإن أراد الكتب الموضوعة في فقه دينهم لم يجز كالتوراة والأنجيل . | 
) وهكذا لو أوضى بكتب النجوم كانت الوصية بها وصية باطلة» لقول النبى ميا 
«مَنْ صَدَّقَ كاهنا أو عَوَافَاً فقذ كَفْرَ بمًا أنزل عَلَى مُحَمّد؛ ولو وصى بكتب الطب 
والحساب جاز؛ المع اج باع و و ای ا 
والله أعلم . هه 


فهرس الحزء الرابع عشر 
من 
الحاوي في الفقه 


ش كناب الشين 
اختيار الله تعالى محمداً يكل لرسالته 0000 00 
فصل : الهجرة إلئ الحبشة ... TT TT‏ معي ا 
واو 4 E e O a‏ 
غزوة بواط SE EE‏ 0000000 ا E o‏ 
غؤوة رن د ا 22000 E‏ 
غزوة ذات العشيرة TTY‏ ا E LVRS N‏ 
سرية عبدالله بن جحش ê eas 00 TY‏ 
غزوة بدر الكبرى TU LS e o E TCT OTE‏ 


غزوة بني النضير 1 ا ا مر و EE‏ ا 4 E goes‏ 
تعزو رالرى مس يه 1 1 1 2107101 E a oo‏ 


غزوة ذات الرقاع . اس ل و ا و ا ا ا ل ام 
ودوت السدل ير ل 0 


سرية الطرف له 


مقتل ابن أي الحقيق ع AE‏ ا E‏ كاه 


سرية كرز للعرنيين ‏ ىا ةا .ا .ا ها ها .ا هاه 


E A E a ET غزوة الحديبية‎ 


Al EAN Ca O E غزوة خيبر او نيك‎ 


ل ا فاه اها له هه هه 0 
سرية ابن أبى العوجاء ..... O O‏ ل 
ذكر سنة ثمان من الهجرة N SRS‏ 
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فهرس الجزء الرابع عشر 


غزوة غالب الليثي بني الملوح Sê‏ ا 00 
سرية شجاع إلى بني عامر بالسيّ قث نهد ا عارك مق ايز ا و حاو جيك OG‏ او ب BE. ESTER E‏ ا :لو 


غزوة مؤتة قاد قا ل شو لزي ابل جزل جك إل ملل جا ETT ET EEC ETE TET‏ 


سرية الخبط ف “انق “انا حو a‏ “هد ورا أو e‏ کو و مو بها بن اق هد “قن بق انررق “انو اقل كر ونه ل وك و 


سرية أبي قتادة إلى بطن إضم و ا ا ل ب 1 


Sc Eo O ELE‏ 0 ف ف ا اشح هاداد دك 


ذ كر خو ادت سفئة صقر E ERR AS OES NSR o‏ 
سرية خالد ر بن الوليد إلى بني عبد المدان حي و جو E‏ ألو O A SS AG RRS‏ 3% 


سرية علي بن أبي طالب إلى اليمن 2 
ل ا ا ECCS a‏ ا ا رق إل ل RE‏ 


حجة الوداع يفكيف أ ف ل ره هدوحو و و هت ا کو م وک د "وال لعا لها و که ا O‏ 


تجهيز جيش أسامة CORSE wah‏ جا لت بج ESA‏ جو SNE‏ 
وفاة رسول الله مياد و ا ب جو ا لب O‏ ل SS‏ 


ذكر الدنانير التي قسمها رسول الله يكل مايه بره مسمس سمو وا ا 
ذكر ما قاله بي في مرضه قبل الوفاة ET‏ 
واا سيو ل :الله ESEN os E‏ و و عا مهاد ها لها ههه o‏ 


۳ ا فرض الحهاد ا اا EDL SLE‏ 


باب من له عذر بالضعف والضرر والزمانة والعذر بترك الحهاد 


بيان الأعذار التي يسقط بها فرض الحج والجهاد عن أهله . . . 
مسألة : لا يجاهد إلا بإذن أهل الدين ا 


SO. BSE نه‎ HB BS oO GSC pp > 


© ابه اه هه‎ HA 4G 5Ş 5 4 0 > 


GOGO HH FF ©‏ ©» امل م الت شم 0ه 


BD »© © EME ©‏ "م لله خم الل 0ت 
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فهرس الجزء الرابع عشر 
باب النفير | ااا ااا ااا[ 00 
جهاد المشركين في بلادهم من فروض الكفاية» إذا قام به 
المكافئون سقط فرضه عن الباقين NE ea e‏ 
قتال العدو ينقسم ثلاثة أقسام . . . KL O‏ 0 
باب جامع السير ا ا ب ني 1 إن OV, See al ESTEE‏ 
بيان أصناف المشركين ا ل ا ار OT‏ 
باب ما أحرزه المشركون من المسلمين O‏ ااه 


ناج قوع الربعل على الجعارية :قبل انع أن کر 3 
فيهم أب أو ابن وحكم السبي LISSA Sa‏ ا ا ل EO‏ 


باب المبارزة E O DS 00 TTT‏ 
المبارزة في قتال المشركين ضربان: إجابة» ودعاء ا 
باب فتح السواد وحكم ما يوقفه الإمام من الأرض للمسلمين OE SES‏ 
باب الأسير يؤخذ عليه العهد أن لا يهرب› أو على الفداء .............. ۲٣۹‏ 


مسألة: إذا أسر المسلم فأحلفه المشركون على أن لا يخرج من بلادهم 

إلا أن يخلوه فله أن يخرج لا يسعه أن يقيم 

ويمينه یمین مكره EVIE T TYEE‏ ا ا 
مسألة : إذا أطلق أهل الحرب أسيرا على اشتراط فداء يحمله إليهم ؛ 

فإن حمله وإلا عاد إليهم» لم يجب عليه حمل الفداء 


ولا العود إليهم» ويكون الشرطان باطلين. .:................. ٣۷١‏ 

باب إظهار دين النبي على الأديان كلها VO Sais E‏ 
فصل يشتمل على فروع من كتاب الأسارى والغلول م م لي E‏ 
ظ كتاب الجزية ظ ظ 

باب من يلحق بأهل الكتاب :0000000111 ا 
بيان الأصل في أخذ الجزية .... O eos E‏ 
باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة وما لهم وعليهم eee Sees‏ 545 
بيان ما تحقن به دماء المشر كين O OL CO O‏ 
القسم الأول: الهدنة OT O CL E‏ 
) القسم الثاني : العهد SCA ETE TTT T ETNIES‏ 
القسم الثالث: الأمان ا 
القسم الرابع: عقد الذمة 0 0 لو ا A‏ 


مسألة : لا جزية على فقير O‏ 0 0 





مسألة * لا يؤخذ من امرأة ولا مجنون حتى يميق ولا مملوك حتى يعتق 
ولا صبيّ حتى ينبت الشعر تحت ثيابه أو يحتلم أو يبلغ خمس 


عشرة سنة فيلزمه الجزية كأصحابه لظ 
فصل : لا جزية على العبيد EDENE‏ اا رتم لذج خط و اا 1 


مسألة : تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن . .. . ش52« 
مسألة: من بلغ وأمه نصرانية وأبوه مجوسيّ أو أمه 

مجوسية وأبوه نصراني فجزيته جزية أبيه 00 0 aE‏ 
مسألة : رسيي اا ا 

ما مضى منها OE DO TPT TTT‏ 
بيان أن المقصود د بعقد الجزية ت تقوية الإسلام وإعزازه وإضعاف 

الكفر وإذلاله ل ا ا ل 
مسألة : : لا يحدثوا في أمصار الإسلام كنيسة ولا مجمعاً لصلاتهم 

ولا يظهروا فيها حمل خمر ولا إدخال خنزير 50 
مسألة : لا يحدثون بناء يتطولون به بناء المسلمين 5252*585 
مسألة : : يجب أن يفرقوا بين هيئتهم في الملبس والمركب 

وبين هيئات المسلمين لي اه 


مسألة : : إذا شرط بعقد الذمة معهم أن لا يدخلوا مسجداً 
مسألة : : يكتب الإماء أسماءهم ولاه ف دران 

ويعرّف عليهم عرفاء TOT TEDE‏ ش51 
مسألة : :لسن للؤناء أن ال اجا بتو عل ا سک الجا 
باب في نصارى العرب.تضعّف عليهم الصدقة ومسلك الجزية . . 
باب المهادنة على النظر للمسلمين ونقض ما لا يجوز من الصلح 
باب تبديل أهل الذمة ديتهم . . .. ........... OE‏ 


ANSE EA NESE SEES باب نقض العهد‎ 


إذا عقد الإمام الهدنة مع أهل الحرب كان عقدها موجباً لأمرين : 


أحدهما a‏ 0 أن ب يشترك الفريقان 0 e‏ 


و عراب ا 5 27« 
باب الحكم في المهادنين والمعاهدين وما تلف من خمرهم 

وخنازيرهم وما يحل منه وما يرد EEE‏ كله يط اد ل ل 
مسألة : يجوز للنصراني أن يقارض المسلم EET‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
كتَابُ اليد وَالدّبَائحٍ 
إفلءَ من تاب أَشْهْبَ ومن احْتِلاف أي حَنْيقَة وَأَهْل المَدِيئّة 
تاب صفة الصا من كلب ويره وا يحل ِنّ اليد وما يحرم 
قَانَ الشافعة ا َل مِنْ كلب وفهد وَنمْر وَغَيْرِهَا منَ 
الوّخش وَكَانَ إذا أشلى الى وَإذا أذ حبق ول يأكل انه اذا فل هدام تقد هذه 
فهو مُعَلّحٌ وَإذَا قل فكل م َم يَأكلْ» . 
قال الماوردي: والأصل في إباحة الصيد الكتاب والسئّة وإجماع الأمة. 
قال الله تعالى : 3يا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَؤْقُوا بالعُقود. أَحلَّثْ لَكُمْ بهيمة الأنْعَا مام إل ما 


لى عَلَيكُمْ غَيْرَ مُحِلّي الصَّبِد وَأَنْتُّمْ خحُرُمٌ» [المائدة: ]١‏ وفي قوله تعالى: للأوْقُوا 
ا | 


المرء على نفسه من نذر أو يمين [وهذا قول ابن زيد]. 


والثاني : أنها العقود المي أخذها الله تعالى ۳ عباده» فيما أخله لهم وحرمه 
عليهم › وأمرهم به ونهاهم عنه [وهذا قول ابن عباس]. . 

والعقد أوكد من العهد؛ لأن العقد ما كان بين اثنين» والعهد قد ينفرد به الإنسان 
في حق الله وحق نفسه . 

وفي لآبَهِيمَة انام تأويلان : 

أحدهما : : أنه أجنة الأنعام التي توجد ميتة في بطون أمهاتها إذا ذبحت. ل 
ابن عباس [وابن عمر] . 


والثاني : أنها وحشي الأنعام من الظباء OT‏ وجح الصيد». وهذا قول 
. وفي تسميتها «بهيمة) او 


٤‏ كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 


وفي قوله تعالى : j‏ ما يُْلَى عَليْكُمْ غَيْدُ مُحلي الصّيْد وَأَنْتمْ حرم [المائدة: ]١‏ 
يريد به جميع الوحشي من صيد البر يحرم في الحرم» والإحرام» وفي قوله تعالى : 
3 اشم حرم تأويلان: 

أحدهما: في الحرم» وقو قول ابن عباس . ظ 

والثاني : في الإحرام» وهو قول أبي صالحظإِنٌ الله يَحْكُمْ مَا يُرِيدُ4تأويلان : 

أحدهما: يقضى ما يريد عفو وانتقام . 

والثاني: يأمر بما يريد من تحليل وتحريم» وهذه أعم اية في إباحة الأنعام 
والصيد في حالي تحليل وتحريم. | 

وقال الله تعالى : «أجلّ لَكُمْ د صَيِدُ التخر وطعَامة متاعاً لَكُمْ» [المائدة: 97] يعني 
ما عاش فيه من سمكه وحيتانه وطعامه ملاعا لَكُمْ وَللسَيَارَة4 فيه تأويلان : 

أحدهما : مملوحة. 

والثاني : طافية . 

لوَحُرْمَ عَلِيْكُمْ صيد البَر ما منم حزماً» [المائدة: 47]» فدل على إباحته لغير 
المحرم» كما قال تعالى: باد ملسي NT‏ أ 
وهو بعد حظر فدل على الإباحة دون الوجوب . 


وقال تعالى : «يسْأَلوتكْ مادا أحلّ لَهُمْ ٠‏ كُلْ أجل لَكُمْ الطياث. بلا 
الجوارج مُكلبين » [المائدة: ]٤‏ وفي مراده بالطيبات تأويلان : 

أحدهما ته اط هوه من اللحمان نبوى ها خضي اجر 

والثاني : أنه اراد بالطييات الحلال» سماه طيباء وإن لم يكن مستلذاً تشبيا ب 
يستلذ لأنه في الدين مستلذ . 





ابوب جا ين رارع مُكَلَبِينَ 4 [المائدة: ]٤‏ يعني : وصيد ما علمتم من 


والجوارح: ما صيد به من سباع البهائم» والطير» وفي تسميتها بالجوارح 
E‏ 

أحدهما: لأنها تجرح ما صادت في الغالب . 

والثاني : لكسب أهلها بها من قولهم: «فلان جارحة أهله» أي : كاسبهم . 

قال الله تعالى : لوَيَعْلمْ مَا جر جرختم بالنّهار4 [الأنعام : ]آي كيم 

وفي قوله تعالى : «مكلِينَ4 تأويلان: 
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كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 

أحدهما: أنها الكلاب وحدهاء ولا يحل صيد غيرهاء وهذا قول ابن عمرء 
والضحاك» والسدى . 
ظ والثاني : أن التكليب من صفات الجوارح من كلب وغيره» وفيه تأويلان : 

أخنهما ؟: نة القبرراة غلن الصيد» ومعناه: مُضرين عليه» وهذا قول ابن 
عباس . 

والثاني : ل وهو أن يمسك› ولا يأكل . 

ثم قال تعالى : «تُعَلّمُوتَهُمْ مما عَلَّمَكُمُ اللّ4 [المائدة : ]٤‏ فيه تأويلان : 

أحدهما : تاكن علي ها اسن ان كم درن SS‏ 

والعائي2. ار من طلتب الد لى .ميا علمك الله ن التآديق الذي 
مالماكر: ودر تستينة ارد لي a I‏ ريسك |0111 

لم قال تعالى : #فَكُلُوا مما أَمْسَكَ َلك [المائدة: ]٤‏ فكان هذا نصا في 

لإباحة وفي سيب نزول هذه الآية قولان: ( 

أحدهما : ما رواه أبو رافع أن جبريل عليه السلام أزاف الخ ل عل مدد 
رسول الله ب فرأى كلباء فرجعء وقال: : إنّا لا ندل بيتاً فيه كَلْبٌ).. [ 

قال أبو رافع. «فأمرني بقتل الكلاب» فقتلتهاء فقالوا: ب 0 
من هذه الأمّة الي أَمَرْتَ بِقَئْلِهًا؟ فَسَكَتَ حَتَّى نَرَلَتْ عَلَيهِ هذه الآية). 

والثاني : أن نايك ادل وفد على رسول الله و وقال له: «فيتا راان حال 
لأْحَدِهمًا دريع» والاككر رك اا چا E a‏ 
صيدها؟» . 

وحكى هشام عن ابن عباس أن أسماء هذه الكلاب الخمسة التي لدريع وأبي 
دجانة: المختلس» وغلاب» وسهلب والغنيم والمتعاطى» 7 الله تعالى هذه الآية 
وأما السنّة. فروى أبو سلمة عن أبي هريرة أن النبي يي قال: ١‏ من اقتتی كلبا إلا کلب 
مَاشية أو صَيْدٍ أو رَزِع انتقض مِنْ أَجْرِهِ كل يوم قيرّاط» . 

وروى أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول لله لا : «كل 
ما ردت عَليْك فوشك وَكَلْنكَ) . 
< + وروی عامر الشعبي عن عدي بن أبي حاتم قال : سألت رسول الله َة فقلت : | 
َوْمٌ نصید بهذه الكلاب» فَعَالَ : إذا أَرْسَلْتَ كلابَكَ المعَلمَةَ e‏ فل 
ما امَك عَلَيْكَ ٠‏ وان َل !لآ أن اكل الكلكه ٠‏ فلا تاکر اني حاف ان يکوت اتم 
اسك عَلَى تفسه» إِنْ خَالطْْهًا كلآبٌ غَيْرْمَاء فاد َكل . 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 


قال : ماله عَنْ صَيْدٍ البَازيٌ» فَقَالَ: CO‏ فا" وَسَأَلْتهُ عَنِ 
لصَّيْد إذا ميته فقال: إذا رَمَيْتَ سَهْمَكَ َاذْكر اشم الل فإ وَجَدْبَُ قذ تلت كل 





أيعا 
2 


اللي قَمَاتَ فَإِنّكَ لآ تَدْرِي المَاءُ قَتَلَهُ أذ او شيك 


أ 

وَقَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ سهم المغراض» فَمَالَ: ما أصَابٌ بِجَدَّهِ فَكُلْء وَمَا أَصَابَ 
بعرضه ء ا ات حر e‏ 

فصل: وإن ثبت إباحة الصيد جاز صيده بجميع الجوارح المعلمة من ضواري 
البهائم كالكلب والفهد والنمرء وكواسر الطير كالبازي والصقر والعقاب والنسرء وهو 
قول الجمهورء. وقال الحسن البصريء» وإ براهيم النخعي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه: كل الصيد ‏ يجمعها إلا بالكلب الأسود البهيم . 

وقال عبد الله بن عمرء مجاهد» والسدي: لا يحل إلا صيد الكلب وحدهء 
ويحرم الاصطياد بما عداه؛ استدلالاً بقول الله تعالى: ##وَمًا عَلَمْتُم من ) الجوَارح 
مُكَلِيِنَ4 [المائدة: وامتدل الخميو رواب عبد اللتاين ينكل قال 
رسول الله ب «لَؤْلاً أن اللاب ام من الأمَم ؛ لمرب بقنلهاء فاقوا متها الأشوة 
البَهيم) . 

وفيما قدمناه دليل على الفريقين؛ ولأن ما وجدت فيه شروط التعليم جاز 
الاصطياد به» كالكلب الأبيض ٌ 

فصل: فإذا ثبت جواز الاصطياد بجميعهاء فلا يخلو حال الصيد أن يدرك حيا أو 
ميت فإن أدرك حياً قويّ الحياة» فلا اعتبار بصفة ما صاره من معلم أو غير معلم عن 
إرسال واسترسال» وهو حلال إذا ذكى» فإن فاتت ذكاته. حتى مات» فهو حرام» وإن 
أدرك الصيد ميتا اعتبر في إباحة أكله تكامل خمسة شروط إذا تكاملت حل» وإذا لم 
تتكامل حرم : 

أحدها: أن يسترسل الجارح عن أمر مرسله فإن استرسل بنفسه لم يحل أكله ؛ 
لقول الله تعالى : لفَكُلُوا ممًا أَمْسَكنَ عَلَيِكُمْ4 فلم يحل ما أمسكه على نفسه. 

والثاني : أن يكون المرسل مما تحل ذكاتهء فإن كان ممن لا تحل ذكاته حرم؛ 
لأن إرساله كالذكاة. 

والثالث : أن لا يغيب عن عين مرسله. فإن غاب عن عين مرسله لم يحل ؛ لأنه 
قد يحدث بعد مغيبه ما يمنع من إباحته . 

والرابع : أن لا يشركه في قتله من لا يحل صیده» وإن شركه فيه لم يحل 

والخاسر :أن يكون الجارح الفرسل . شعلما ‏ ' لقولة: تال : ري 
کم ال ف کان غير معلم لم بحل 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 3 ب ببسب 9 
وتعليمه يكون بأربعة شروط : 
أحدها: أن يستشلي إذا أشلي» وهو أن يرسل» eT‏ 


والثاني : أن يجيب إدا دعو وهو أن يعود إواطلت» ويزجر إذا رجره . 


والرابع : أن يتكرر ذلك منه مرارا حتى تصير له عادة» ولا يصير بالمرة والمرتين 

فال الشبى ااه رال اراح ملا 

وقال أبو حنيفة : يعصير بالمرتين as‏ ؛ لأن الثانية من الإرسال فتصير عادة. 
وهذا فاسد؛ لأن في تكامل التعليم غير مقنع و فى العرف؟ ولأنه لا يمتنع أن يكون بسبب 
امتناعه في الأولة موجودا في الثانيةء وإذا تكرر مع اختلاف أحواله زال؛ ولأن مقصود 


التعليم هو أن ينتقل عن طبعه إلى اختيار مرسلهء وهو لا ينتقل عنه إلا بالمرون عليه ؛ 
فإن قيل: فقد عبر الشافعى عن إرساله بإشلائهء وهذا خطأ فى اللغة؛ لأنه يقال: 
اليك كلبى ا دغره .و اكتليكه. ا أرسلتهة وال لاحاب ف ت مناه ف 
تاذثة أو : ا 

أحدها : 1 من أسماء الأضداد يجوز استعماله في الأمرين . 

والثاني : نه يستعمل في الدعاء وحده» لكنه دعاه إلى الصيدء فجاز أن يكون 
اد سيان بيعي 


امات غيري» ومسحت عقبى 
والثالث: أن الإشلاء هو الإغراءء فبأي شىء أغراه كان مشلياً له» كما قال 
الشاعر . ظ ظ 


> ماه 


صدذت 0 يَصدُدْنَ د لريبة وَلَكَنْ لإثلآاف المحَرش وَالْمُشلى 

8 : قال الشّافعيٌ رَحَمَهُ الله تَعَالَى : «فان اکل قاد تأكل فاتمَا نمك عَلَى 
ليه ور الع عن عي بن حاتم رهي الله عله آله يع اللي ل رن إن كل 
ف تاکر » (قال) وَِذا جع الْبَازِيّ 01 الصَّقَدَ 0 العُْقَابَ 01 غيْرهَا مما يصيد أن يَدعَى 


يجيب وَيشْلى فيَطير وَيَأحُذَ فيس موه بعد مره ة فهو مُعَلَم فان فل فكل وَإِذَا كل قفي 
. القاس أَنَّهُ كَالكَلْبٍ (قَالَ المُرَنِيُ) رَحِمَهُ الله لَيْسَ البَازِينُ كالكَلْب لأنَّ البازي وَصْفة انم 


۸ كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 


يُعلّمُ بالطغم به يَأحُذُ الصَّيْدِ والكَلْبُ يودب عَلَى برك الطغم وَالكَلْبُ ب ا 
يُنكنُ ذَلِكَ في الطَيْرٍ مَهُمَامُحْتَلِقَانٍ يول ما ل البَازِيُ ون اكل ول يول ما قمَلَ 
الكلْبُ إِذَا اكل لهي اللي ب عَنْ ذَلِكَ» . 

قال الماوردي: إذا أرسل الجارح المعلم على صيد» فقتلهء ولم يأكل منه حل 
أكله ؛ لقول الله تعالى : لفَكُلُوا مما أَمسَكنّ عَلَيْكُمُْ». 

وإن أكل الجارح من الصيد الذي قتلهء خفي إباحة أكله قولان ا كان من 
كواسب الها أو كوؤاسير الظير : 


أحدهما: وهو قوله في القديم ‏ يحل أكله. 





ري 
ومن الفقهاء مالك » واو تور وداود. 
والقول الثانى : وبه قال فى الجديد لا يحل أكله. 


وبه قال من الصحابة عبد الله بن عباس » وأبو هريرة 

ومن الفقهاء أهل العراق . 

وقال أبو حنيفة» والمزني وهو مذهب الشعبي والنخعي أن ما كان کات 
البهائم لم يحل أكله» وإن كان من كواسر الطير يعلم بالأكل ولا فرق بينهما عند 
الشافعي على القولين؛ لأمرين: 

أحدهما: أن البازي يعلم بالأكل في مبادىء التعليم» وبالامتناع من الأكل عن 
استكماله» ولو كان تعليمه بالأكل في الحالين» لما صح تعليمه إذا امتنع من د 
ولكان أكله منه شرطاً في إرادة أكلهء وهذا مدفوع. 


والثاني : أنه يعلم بالأكل من يد معلمه. ولا يعلم من أكل ما صاده. 

وإذا لم يكن بينهما فرق على القولين» فإن قيل بقوله في القديم أنه يحل أن يؤكل 
ما أكل منه» فدليله حديث أبي ثعلبة الخشنى . ) 

روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى رسول الله ب يقال له أبو 
ثعلبة» فقال : «يا ر سُولَ الله إن لي كلابا مُكَلَبَة فأفتني في صَيْدِمَاء فقال التب كل : أن 
انت الكلآبٍ مكل فكل مما أمْسَكن عَلَيكَ. قال : ڏک » وغَيْدُ ذکئ؟ قال ڏک وَغَيُْ 
فال كين ؟ عدا : وان أكلّ منْهُ» . 


وروى أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي بي أنه قال: «إذا 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد اش 
اوسنت كَلْبَكَ المُكَلّب وَذْكدتَ اش الله عَلَيه فَكلْ. وان أكلّ مِنْهُ». فهذا نص 
ولأن ما حل أكله بفوات نفسه لم يحرم بحدوث أكله كالمذكى؛ ولأن ما حل من 
صيده إذا لم يأكل منه حل» وإن اکل منه» كما لو تركه بعد صيدهء ثم عاد»ء فأكل منه؛ 
ولأنه لو أكل من غير صيدهء وأكل غيره من صيده لم يحرم واحد منهماء فدل على أن 
الأكل لا يوجب التحريم. | 
وإن قيل بقوله في الجديد إن أكل ما أكل منه حرام» فدليله قول الله تعالى : 
ا ا و الى اي لاا e a‏ 
قال: 5 زعت عَلبكَ المعلم؛ و اشم الل عله كن ولذ كل إ9 أذ يا 
من قلا تأَكلُ) . وهذا نص . 
ولأن من شرط التعليم أن لا يأكل منه» وإذا أكل بَانَ أنه غير معلم» فحرم؛ ولأن 
احدهما: نسيان التعليم› فمحرم. 
والثاني : لغلبة الجوع » فلا يحرم. 
وجب عند تعارضهما أن يعاد إلى أصله في الحظر والتحريم كما لو اختلط مذكى 
بميتة لم يحل الاجتهاد فيه؛ تغليباً للتحريم؛ ولأن الصيد الواحد لا يتبعض حكمهء 
فلما كان ما أكله قد أمسكه على نفسه» كذلك باقية» وما أمسكه على نفسه حرام . 
فصل: فإذا تقرر توجيه القولين فيما أكل منهء فلا يختلف مذهب الشافعى أن ما 
تقدمه من صيده الذي لم يأكل منه حلال 
وقال أبو حنيفة : يحرم جميع صيده المتقدم بأكله من الصيد المستأخر؛ اسعد لال 
بأمرين : 
أحدهما: أن الأكل إذا كان منافيا للتعليم دل حدوثه منه على تقدمه فيه» فصار 
صائدا لجميعه .» وهو غير معلم كالشاهدين إذا شهدا» وهما عدلان في الظاهر. فلم 
يحكم الحاكم بشهادتهما ففسقا لم يحكم بهاء وإن تقدمت على فسقهما؛ لأنها دليل 
على تقدم الفسق فيهما. 
والثاني : : أن التعليم ينقله عن طبعه» فإذا لم ينتقل عنه مع الآخر دل على أنه كان 
غيره منتقل مع الأول وصار ترك أكله في الأول اتفاقاً لا تعليما. 
ودليلنا: قول الله تعالى : #ذَكُلوا ممًا أَمْسَكْنَ عَلِيْكمْ4 [المائدة: 5] وقد أمسك 
على مرسله بما تقدم فحل؛ لأن ما وجدت شروط الإباحة فيه لم يحرم تقدمها فى غيره 


0 كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 
كإسلام مرسله لو ارتد عنه بعدم إرساله لم يحرم ما صيد قبل ردته؛ ولأنه قد حكم 
بتعليمه بما تكرر من ترك أكلهء وحدوث الأكل منه يحتمل أن يكون لشدة جوع»› 
ويحتمل أن يكون لحدوث نسيان ويحتمل أن يكون لأن تعليمه لم يستقر فلم يجز أن 
ينقض ما تقدم من لحكم بتعليمه بأمر محتمل يتردد بين حدوث وقدم» كالشاهدين إذا 
نفذ الحكم بشهادتهماء ثم حدث فسقهما لم يجز أن ينتقض به الحكم المتقدم؛ لجواز 
تردده بين حدوث وقدم؛ ولأن تركه الأكل شرط في التعليم كما أن استرساله إذا أرسل 
شرط فیه» ثم ثبت أنه صار يسترسل إن لم يرسل» ولا يسترسل إن أرسل لم يدل على 
تحريمه ما تقدم من صيده» وإن كان غير معلم فيه» كذلك حدوث الأكل . 

وبتحرير هذه الأدلة تكون الأجوبة عما قدموه من الدليل . 

فإن قيل: فإذا تعارض ما يوجب الحظر والإباحة» يغلب حكم الحظر على 
الإباحة . 





قيل: قد اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من سوى بينهما واعتبر ترجح أحدهما 
| 

ومنهم من غلب الحظر» وهو قول الأكثرين» لكن يكون هذا فيما امتزج فيه حظر 
وإباحة. فأما ما لم يمتزج فيه الحظر والإباحة› فلا يوجب تغليب الحظر على الإباحة» 
كالأواني إذا كان بعضها بخساً وبعضها طاهرا لم تمنع من الاجتهاد في الظاهرء وها هنا 
قد تميزت الإباحة في المتقدم على الحظرء > فى المستأجر» فلم يجز تغليب أحدهم على 
الاخرء وأثبت كل واحد من الحكمين في محله. 

فصل: وإذا ولغ الكلب في دم الصيد لم يحرم أكله» وحرمه النخعي» وإجراه 
مجرى الأكل › وهذا فاسد من وجهين : ظ 

والثاني : أنه منفصل» فلم يوجد منه حكم متصل : ی 

مسألة : قَالَ الشافعيّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَإِذَا اسل أَحبَبْتُ IEE‏ 
تعَالَى فَإِنْ نَسِيَ قلا بَأْسَ لأنَّ المُسْلِمَ يَذْبَحَ عَلَى اشم اللّه؛ . 


قال الماوردي : التسمية على الصا والذبيحة م وليك بواجبة » فان تركها 


وبه قال من الصحابة عبد الله بن عباس » وأبو هريرة. 
ومن الفقهاء عطاءء» ومالك . 





كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد ١١‏ 
وقال الشعبي » وداودء وابو ثور: التسمية واجبة» فإن تركها عامدا أوسا حرم 
الأكل . 

007 سفيان الثوري› وأبو حنيفة» وأصحابه» وإسحاق ر و تجب 
الذكر» تسقط مع الان فن ركا كاهدا حرم» وإن تركها ناسیاً حل؛ استدلالا 
بقول الله تعالى :3و تأكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) [الأنعام : 1۲1« 
وهذا نص» وبقول النبي : ية لعدي وأبي ثعلبة الخشنى : «إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُكلّبء 
وَدكوتَ اشم الله عَلِيه فكل» فعلق الإباحة بشرطين» فلم يجز أن يتعلق بأحدهما؛ 
ولأنه لما كان من شرط الذكاة أن يكون المذكى من أهل التسمية» فحلت ذكاة المسلم 
والكتابي؟ لأنه من أهلها. ولم تحل ذكاة المجوسي» والوثني؛ لأنه ليس من أهلهاء 
كانت التسمية أولى أن تكون من شرط الذكاة؛ لأنه حرمة أهلها بها. : 

وبعكسه لما لم تكن التسمية شرطأً في صيد السمك لم تكن من شرط صائده أن 
يكون من آهل التسمية من مجوسي ووثني كما حل صيد من كان من أهلها من مسلم 
وكتاب . 

وذليلكا فول: الله تعالق : طوَمَا أل السَبْعُ إلا ما وَكَبثُم» [المائدة «] فكان على 
عمومه. وإن قيل : فالتسمية هي الذكاة كان فاسدا من وجهين : 

أحدهما: أن التسمية قول والذكاة فعل» فافترقا. 

والثاني : أن النبي عة سئل عن الذكاةء فقال: «في الق واللتقف وقال تعالى: 
اليو 6 لک الطتباتُ وَطعَامُ الذينَ وتو الكتابَ حل لَكُمْ4 [المائدة: 64]» يعنى 
ذبائحهم . والظاهر الغالب من أحوالهم أنهم لا يسمون عليهاء فدل على إباحتها. 


7 وروى البراء بن عازب عن النبي َو أنه قال : «اله LT Tak‏ 
ولميسم)». 


ا سے 


وروى أبو هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت 5 وينسى أن 


يسمي الله تعالى» فقال : أب شم الله على فلب كل مُشلم' . 


وروی هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يَا سول 
الله إن قوم أ يَأنُونَ بلخم لآ نَدرِي أذكرَ اشم الله عليه أَمْ لى فَقالَ: «اذكُروا اش الل 
عليه» iS‏ 


وأباح الذبيحة من غير تسمية» والتمسيةعند الأكل لا تجب فدل على أنها 


۲ 





كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 


فقال: ايك لو طَعَدْتَ في قز 
فدل على الإباحة. 


وقال كك : «مَا 2 الم وَفْرَى اللأؤدَاج» فَكل)»؛ ولأن ما يوجد فيه فعل 
الذكاة» لم تحرم بترك التسمية كالناس ؛ ولأن ما لم يحرم به ذكاة الناس لم تحرم به 
ذكاة العامد كالأخرس؛ ولأن مالم يكن للذكر شرط في انتهائه لم يكن شرطا في 
ابتدائه كالطهارة طرداً والصلاة عكساًء ولأنما لم يكن شرطاً في الذكاة مع النسيان» لم 
يق شزا قينا مع الذكر كالصلاة على النبيّ؛ ولأن الحوت يستباح بتاركهاكما يحل 
لصيد بذكاته» فلما لم تكن التسمية شرطاً في استباحة الحوت لم تكن شرطاً في 
استباحة غيره . 


ها اجر 


51 دك فعلق الإجزاء بالعقود دون التسهدة: 


فأما الجواب عن الاية فمن وجهين : 

أحدهما: أنه حقيقة الذكر بالقلب؛ لأن ضده النسيان المضاف إلى القلب› 
فيكون محمولاً على من لم يوحد الله من عبدة الأوثان. 

ألا ترى إلى قوله تعالى: «وَإِن الشيَاطينَ ليُوَحَون إلى أَوْلِيَائهِمْ ليُجَادِلُوكُم» 

[الأنعام: 1۲۱« والمشركون هم أولياء الشياطين دون المسلمين. 

والثاني : محمول على الميتة ؛ لأمرين: 

أحدهما: قوله تعالى: لأوَإِنّهِ لفْسْقٌ» [الأنعام: »]١7١‏ وذكاة ما لم يسم عليه لا 

والثانى : أن قوماً من المشركين قالوا لرسول الله تلِ: تأكلون ما قتلتموه ولا 
مب الله تعالى هذه الاية. 

59 أن نطق لق إبائنة فد مع التسمية » وليل خطابه ا عندنا 
بدليل ومتروك عنده بغير دليل ؛ لأنه لا يجعل إثبات الشىء دليلاً على نفى ما عداه. 

والثانى : أنه محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه. 

والجواب عما استدل به من ذكاة المجوسى والوثنى ؛ لأنه ليس من أهل التسمية› 

أنه ليس لهذا المعنى حرم ذكاته » ولكن لتغليظ كفره. ولذلك حرمت مناكحته › 

وإن لم تكن التسمية شرطاً في النكاح . 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد ۳ 


أبى حنيفة إذا كان بسبب» N e‏ 
مسألة: قال الشَافِعيّ ‏ حمّة الله تَعَالى: «وَلوْ ارْسَلَ مُسْلِمٌ وَمَجْوسئٌ كلبين 


ی ر سے سے 


فقن أو طائرَ نّ أذ همین فا قاد كله . 





قال الماوردي: اعلم أن الصيد إذا أدرك حياء فالاعتبار في إباحته بذابحه دون 
صائده» فان صاده مجوسي» وذبحه مسلم حل» ولو صاده مسلم وذبحه مجوسي حرم . 

فأما إذا أدرك الصيد ميتاًء فالاعتبارفى إباحته بصائده دون مالك الآلة» فإن أرسل 
مسلم كلب مجوسي» فصاد كان صیده» حلالاً؛ لأنه صيد مسلمء ولو أرسل مجوسي 
كلب مسلم» كان ددرا لأنه صيد مجوسي . 

وقال محمد بن جرير الطبري: الاعتبار بمالك الكلب دون مرسله» فيحل 
ما صاده المجوسي بكلب المسلم» ويحرم ما صاده المسلم بكلب المجوسي» وبناه 
على أصل تفرد به أن الكلب لو تفرد بالاسترسال من غير إرسال حل صيده» وهذا فاسد 
الأصل؛ لمخالفة النص. ٠‏ 

وحكى في التفريع؛ لأن الإرسال قد رفع حكم الاسترسال» وكذلك لو رمى 
مسلم بسهم مجوسي عند قوسه حل» وعكسه المجوسي؛ لأن الاعتبار بالصائد لا 
بالالة» ولهذا إذا كانت الالة مغصوبة ك كان الصيد للصائد دون صاحب الالة» وقد قال 
النبى وي E OE‏ 


فصل: فإذا تقررت هذه الجملة. فصورة مسألتنا أن يجتمع مسلم ومجوسي على 
صيد يرسل كل واحد منهما كلبه عليه أو يرسل أحدهما عليه كلباء والاخر فهدا أو بازيا 
اا سواء تماثلا في الة الاصطياد أو اختلفاء فإن الحكم فيهما سواء وإذا كان 
كذلك لم يخل حال المرسلين في الصيد من سبعة أقسام: 

أحدها: أن يشترك كلب المجوسي وكلب المسلم على إمساك الصيد وقتله» 
فيكون حراما؛ لأنه قد اجتمع تحليل بكلب المسلم» وتحريم بكلب المجوسي»› 
يي 0 ل YE RY‏ 

والقسم الثاني : أن ' يشتركا في إمساكه ثم يموت من غير اشتراك في قتله. فيحرم ؟ 
لأن الإمساك صار قتلآء فصار كاشتراكهما في قتله . ) 

والقسم الثالث: أن ي كران مره و ا لأنهما قاتلاه إلا 
ا کون کاب الع قد انعد بجراحه» فوجاه بقطع حلقومه أو إخراج حشوته» ثم 


١‏ كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 
أدركه كلب المجوسي مضطربا فجرحه فيحل بتوجية كلب المسلم» ولا يحرم لما تعقبه 
من جراح كلب المجوسي » كالشاة المذبوحة إذا أكل منها بجع لم تحرم. وإن كانت 
باقية الحركة . 

والقسم الرابع : أن يشتركا في إمساكه» وينفرد. أحدهما 55 فيحرم سواء انفرد 
بقتله كلب المجوسي أو كلب المسلم لحدوث. القتل عن الإمساك المشترك . 

والقسم الخامس :أن ينفرد أحدهما بإمساكه ويشتركا في قتله» فيحرم سواء انفرد 
بإمساكه كلب المسلم أو كلب المجوسي؛ لأن قتله مشترك . 

والقسم السادس : أن ينفرد أحدهما بإمساكه» وينفرد الإخر بقتله» فيحرم سواء 
قتله كلب المجوسي أو كلب المسلم؛ لأنه إن أمسكه كلب المسلم وقتله كلب 
المجوسي حرم؛ لأنه قتله كلب مجوسي» وإن أمسكه كلب المجوسي» وقتله كلب 
المسلم حرم؛ لأنه بإمساك كلب المجوسي له قد صار. مورا غا دكات فلم يحل 
بقتل كلب المسلم له فاستويا في التحريم» واختلفا في التحليل . 

والقسم السابع: أن ينفرد أحدهما بالإمساك. والقتل دون الاخرء ,فينظر» فإن 
تفرد به كلب المجوسي حرم» وإن تفرد به كلب المسلم حل» سواء أثر كلب المجوسي 
في إعيائه ورده أو لم يؤثر. 

وقال أبو حنيفة : إن أثر كلب المجوسي في إعيائه ورده ا لو أمسكه؛ 
لتأثين الأمرين فب وهذا خطأ؛ لأن الإمساك مباشرة تخالف حكم ما عداهاء ألا ترى 
أن الصيد لو مات بالإعياء في طلب الكلب حرم» ولو مات بإمشاكه حل» ولو .طلبه 
مُحْرِمَانِء فأعياه أحدهما وأمسك الآاخرء فمات كان جزاؤه على الممسك دون المعيي» 
فدل على افتراق الحكمين . 





فصل: وعلى هذا التقسيم لو كان لمسلم..كلبان: أحدهما معلم..والآخر غير 
معلم» فأرسلهما على صيد كان كاجتماع كلب المجوسي وكلب المسلم على صيد؛ 
لأن ما صاده ء ار في التحريم كالذي صاده الكلب المجوسي» وكذلك لو كان 
لمسلم كلبان معلمان» فأرسل أحدهماء واسترسل الاخرء كان على هذا التقسيم في 
الجواب؛ لأن صيد المرسل حلال» وصيد المسترسل حرام. 


ولو أشكل حكم الصيد في هذه الأحوال:كلهاء هل هو مباح لإباحة نفسه؟ أوجب 


حمله على التحريم دون التحليل؛ لأن الأصل في فوات عي 
الإباحة» فإن أدرك هذا الصيد بشك أو يقين» وفيه حياة» فذبح نظر في الحياة التي 


كانت فيه » فإن كانت قوية یعیش معها اليوم واليومين حل أكله بهذا الذبح وصار | 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 1٥‏ 
مذكى» وإن كانت حياته ضعيفة» كاضطراب المذبوح لا يبقى معها زماناً مؤثرا لم يحل 


58 : قال الشافعنُ ركه الله تال 0 ری 0 أَرْسَلَ كَلْيْهُ عَلَى الصَّيْد 





1 ا ياس ا ان لا يأكله و سب 


غات ت ا |9 أن ا م الأ 5 : 55000 


قال الماوردي : وصورتها أن يرمي ای وکا بی 
عنه» ثم يجده ميتآء فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون السهم أو الكلب قبل مغيب الصيد قد بلغ منه مبلغ الذبح» 
وغو يزه فم قال انع پت ایی نی قاب و كر رجف ب الوذ ار 
لأنه قد صار مذكى عند مشاهدته» فلم يحرم ما حدث بعده. 

والقسم الثاني : أن يغيب الصيد قبل أن يقع فيه السهم› وقبل أن يجرحه الكلب. 
تم يده بعل ع رو ميتاء فهو حرام لا يؤكل سواء كان السهم واقعاً فيه › 
والكلب واقعاً عليه أو لا؛ لأنه قد يجوز أن يشارك عقر الكلب في قتله جراحة سبع 
أو لسعة أفعى» ويغرب فيه سهم إنسان آخرء فلما احتمل هذا وغيره وجب أن يكون ْ 
محرماً؛ لأته على أصل الحظر . 

والقسم الثالث: أن يقع فيه السهم ويجرحه الكلب» وهو يراه» ويغيب عنه» وهو 
قوي الخيلة» ثم يجده ميتاء فهي مسألة الكتاب. 

الي هن عليه الشامعيء و المرني أنه لا يؤكل للخبر عن ابن عباس» 
والقياس . ظ 

وقال في كتاب «الأمأ ': لا يؤكل إلا أن:يكون قد ورد فيه خبرء فيسقط حكماً 
خالفهء» ولا يقوم له رأي» 7 قياس › وقد بورد اشير وهو ما روي أن أيا عله 
الخشتي قال: «يا رشو الله ني أزمي الصَيْدَء ود ميا ققَالَ؛ كله ما لَمْ تر فيه أ 
حي رسيو E‏ «يَا ر شول الله إني أزمي الصَّيْدَ فأفتفي رَه اليو 
والگلاثة » :وَأجِدَهُ مَيّتاء فقال: «كله مالم يَنْئنْه» وروى: ما لَمْ يَصل: أي لم يتغير» 
وهذان الخبران قد وردا من ف ضعيف » 0 والحكم فيه 
ما نص عليه أنه غير مأكول» وإن صح هذان الخبران أو أحدهماء فهو مأكول» واختلف ‏ 
أصحابنا فين صحتهء فذهب-أكثر البصريين: إلى أنه ليبس بصحيح» > ولا ثابت» وأن 
الال غل فول واس اندض ساكول 


۱٦‏ كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 





وذهب أبو العباس بن سريج وأكثر البغداديين إلى أنه قد صح» وثبت» وأن في 
إباحة أكله قولين : 
اها رهن صر عل اند وال 

والثاني : وهو الموقوف على صحته الخبر أنه مأكول. 

وقال أبو حنيفة : إن كان مقيما على اتباعه وطلبه حتى وجده میتاً أكل» وإن تركه 
وتشاغل عنهء ثم وجده ميتا لم يؤكل؛ لأنه مادام على طلبه يصل إلى ذكاته مع 
القدرة» ولا يصل إليها مع الترك . 

وقال مالك: إن وجده في يومه أكل» وإن وجده بعد انقضاء يومه لم يؤكل» 
وفيما نكره من توجيه القولين دليل عليهما في مخالفة القولين» فإذا قلنا بالأول إنه غير 
مأكول» وهو الأظهر فوجهه ما رواه عكرمة أن رجلا أتى ابن عباس» فقال له: إني 
أرمي , فأصمي وأنمي» فقال له ابن عباس : کل ما ا ودع ما نْمَيْتَ) يريد 
بما أصمى ما قتله» وهو یراه» وبما أنمى ما غاب عنه» فلم يره حتى نمى إليه» 
موته» ولأنه لما احتمل مع الغيبة أن يكون موته من عقره» فيحل» وأن يكون بغيره من 
الأسباب» فيحرم وجب أن يغلب حكم التحريم 

وإذا قلنا في الثاني : إله:ماكول» فرج امع الخبرين ها روي أن الي ر 
SS‏ ي عَقِير فيه سهم قذ مَاتَء فقا النبي يك َعُوُ حى أني 
صا حبّةُ؛2 فجَاء ءزجل مِنْ فهر فُقَالَ: هي رمي يَا رَسُولُ الله فكلو فَأْمَرَ 

سول الله يلل أبا يكر أن 1 Re‏ وَهَمْ مُخرمُون»» فدل على أن ما غاب لم 

يحرم ؛ ؛ ولأن حكم عقره al‏ والكلب ثابت» فلم يجز العدول عنه؛ بتجويز غيره» 
کما لو جرح وا فمات قبل اندمال جرضة: كان ضام لقيمته» وإن جاز أن يموت 
بغيره» وكذلك لو جرح إنساناً فمات كان مأخوذا بالقود» وإن جاز أن يحدث بعد 
موا E‏ بو ا وإسقاطا لحكم الشك» كذلك حكم الصيد 

اا ا سد 

مسألة: قال ف حية إلا ا «رَإذا ادر الصيد وَل يل ميلا : 
مُعَلَّمُهُ مَا بلغ الذّبح تأنكت أن يذه كلم بعل كد بأل اد مه ما يبح به أذ لَمْ يكن 

انل كك أن تذخ وَمَعَكَ مَا ُذکيه به وَلَمْ تروط حَتَّى مَاتَ فَكَلْ) . 


سلا ا 


CC 


قال الماوردي: وهذا كما قال. 
اذا ومن صدا تحرص أو أزسل عليه كلهي فعقرة» وات من غير دكات فهذا 
على ثلاثة أقسام : 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد د ا سس سس 8( 

أحدها: أن يكون العقر قد وحاه» وبقيت فيه حياة» كجرحه المذبوح» وذلك بأن 
يكون السهم قد فرق في قلبه أو يكون الكلب قد قطع حلقومه أو أخرج حشوته» فهذا 
حلال مأكول» ولا يلزمه ذبحه» وإن قدر عليه لفوات نفسه بذكاة مثله أو لم يكن لبقاء 
الحركة تأثير 0 شق سبع بطن شاة» فذبحت لم تحل لفوات الحياة بغير 
الذبح» وإن كانت الحركة باقية 7 

والقسم الثاني : أن يكون العقر قد أثبته» ولميوجه» ومات قبل وصول الرامي 
المرسل إليه» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يفوته إدراك حياته» تأخره وإبطائه» فهذا حرام غير مأكول؛ لأنه قد 
كان في حكم المقدور على ذكاته لو بادر إليه. 

والضرب الثاني : أن يفوته إدراك حياته مع مبادرته إليه» فهذا حلال مأكول؛ 


لتعذر القدرة على ذكاته واختلف أصحابنا فى ما يعتبر فى مبادرته إليه على وجهين : 


أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أنه يعتبر صفة مشي مثله على مألوف 
سكينته » ولا يعتبر فيه السعي كما لا يعتبر في إدراك الجمعة. 

والوجه الثانى: أنه يعتبر فيه السعى المعهود فى للب الصيد؛ لأنه مخالف 
لسكينة المشي في عرف أهل» فعلى هذين الوجهين» لو كان يدركه بالسعي فمشى إليه 
حتى مات كان مأكولاً على الوجه الأول وغير مأكول على الوجه الثاني . 

والقسم الثالث: أن يكون العقر قد أثبته» وأدركه الرامي حياء فلم يذبحه حتى 
مات فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قادرا على ذکاته» فأخرها حتى مات» فهو حرام لا يؤكل؛ 
لأن المقدور عليه لا يحل بغير الذكاة. , 

والضرب الثاني : أن ل وغل اج یرت انهة على ی 

أحدهما: أن لا يقدر عليه لقصور زمان حياته» فهذا حلال مأكول. 

وقال أبو حنيفة: وهو غير مأكول؛ لأنه قد صار بإدراك حياته» كالمقدور على 
ذكاته» وهذا خطأ؛ لأن العجز عنها بقصور الزمان» كالعجز عنها لفواته» ألا ترى أن 
العجز عن استعمال الماء مع وجوده كالعجز عنه مع عدمه في إباحة التيمم كذلك وجب 
أن يكون العجز عن الذكاة مع إدراكها كالعجز عنه مع فواتها في إباحة الأكل . 

والضرب الثانى : أن لا يقدر على ذكاته ؛ لذو الألة فلا جل سكا أو ودا 
وى كال لا ی ی حرام غر ما كول لأنه قد كان قادراً على ذكاته لو لم يفرط 
في الته . < 
الحاوي في الفقه/ ج6١/‏ م٠‏ 


كتاب الصيد والذبائح/ اة الان 

فلو كانت معه سكين» فضاعت أو غصبه عليها غاصب حتى مات لم يؤكل» ولو 
حال بينه وبين الصيد سبع. فلم يصل إليه حتى مات أكل . 

والفرق بين غصب السكين» وبين منع السبع: أن غصب السكين وضياعها عائد 
إليه» و تلات اااي E FP FR‏ 
عليه خروجها حتى مات» قال. أبو علي بن أبي هريرة: يكون مأكولاً؛ لأن السكين في 
الأغلب تصان في قرابها إلى وقت الحاجة إليهاء فلم يكن مفرطاًء وهذا عندي معتبر 
بحال القراب» فإن كان على المعهود فى الإمساك لما اشتمل عليه كان مأكولاً : وإن 
خرج عن المعهود في الضيق والشدة كان غير مأكول. 

ولو أخرج السكين» وتشاغل بإحدادها حتى مات» فهو غير مأكول ولو تشاغل 
بطلب موضع الذبح حتى مات فهو مأكول؛ لأنه لا يجد من طلب موضع الذبح بدا 
ويجد من إحداد السكين بُذدَ1ا. 

فلو شك في الصيد بعد موته: هل أدرك ذكاته» فيحل له كالمجروح إذا غاب 
عنه» فيكون على قولين : 

أحدهما: يحرم» وهو الأظهر هناك . 

والثاني : يحل› 0 


۱۸ 





مسألة: . قال. الشّافعيٌ رَحمَة الله م فول ارصل كلتة از هة وشک الله 
تعَالَى وهو یری صَيْذَا عاض غير فلا باس بأكله مِنْ قبل انه رَأَى صَيْداً وَنَوَاُ وَإنّْ 
صاب غَيْرَة) . 


قال الماوردي: وهذا كما قال . 

إذا رأى صيداء فأرسل عليه كلباً أو سهماًء “فأصاب غيره» وقتله» فلا يخلو من 
اذاي ظ 

إما أن يكون الصيدان في جهةواحدةء أو فى جهتين» فان كانا في جهة واحدة 
حل أكله؛ وإن كان غير ما ا الصيد المصاب وجرد غدل ارال 
ارا يقد رون قال نو ينةا ا 
ظ وقال مالك: هؤء حرام؛ لأنه أصاب. غير ما أرسل عليه» فصار والكلب فيه 
او را 

ودلیلنا: قول.الله. تعالى : لوث نت عن المادة 5]» فكان على 
عمومه؛ ولأن تعين الصيد في الإرسال لا يلزم» أ لا تراه لو أرسله على واحد من جماعة 
جازء وأيها صَارَ حَلّ؛ لأن تعليمه على معين منها غير ممكن» وإذا سقط التعيين حل 





كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد ظ 01014 
غير المعين؛ ولأن ذكاة المقدور عليه أغلظ» وقد ثبت أن المذكى لو أراد شاة» فذبح 
غيرها حلت» فكان الصيد الممتنع :إذا أرسل عليه كلبه» فصار غيره أولى أن يحل ؛ 
ولأنه لو أرسل على صيد كبير» فهرب» وكان معه ولد صغير وأخذه الكلب حل بوفاق 
مالك» فإذا كان كبيرا فأولى أن يحل؛ لأنه أمنع 





فصل: فإن كان الصيدان في-جهتين × فأرسل إلى إحداهماء فعدل إلى الآخرء فله 
في اختلاف الجهات أسماء يقال: صيد سانح إذا كان عن يسار الرامي» وهو أمكن› 
وصيد بارح إذا كان عن يمين الرامي وهو أشق وصيد قعيد إذا كان مقابل الرامي فإذا 
أرسل على صيد في جهة. فعدل إلى غير من جهة أخرى» فلا يخلو أن يكون سلاحاً أو 
ارخا فإن كان سلاحا خرج عن يده من سهم رماه أو سيف ألقاه» فعدل السهم أو 
السيف عن تلك الجهة إلى غيرها إما لريح:اعترضته أو لخطأ كان منه» فالصيد مأكول؛ 
لأنه منسوب إلى فعلهء وإن أخطأ في قصده» وخطاً المذكي لا يمنع من إباحة ذكاته 
كما لو أراد شاة فذبح غيرها. 

وإن كان ذلك جارحا من كلب.أرسله إلى جهة» فعدل إلى غيرهاء فقد حكى أبو 
حامد الإسفراييني في إباحته وجهين : 

أحدهما: أنه مباح الأكل كالسهم» ونسبه إلى قول أبي إسحاق المروزي» ولم 
أره في شرحه . 

والوجه الثاني : أنه لا يؤكل» وفرق بين الكلب ال ؛ لأن للكلب اختياراً 
ينصرف به» وأصح عندي من هذين الوجهين أن یراعی مخرج الكلب. عند إرسالهء فإن 
خرج عادلاً عن جهة إرساله إلى غيرها لم يؤكل صيده منهاء وإن خرج إلى جهة إرساله 
ففاته صيدهاء فعدل إلى غيرهاء وأخذ صيدها أكل؛ لأنه على الصفة الأولة مخالف› 
فصار مسترسلاً وعلى الصفة الثانية موافق». وكان مرسلاً» وهذا أدل على فراهته ؛ لثلا 
يرجع خلياً إلى مرسله. ألا ترى أن الصيد له عدل عن جهة إلى غيرهاء فعدل الكلب 
إليها حتى أخذه حل ؛ كذلك إذا أخذ غيره. 

فصل: وإذا أرسل سهمه على صيد في'الحل» فعصفت الريح بالصيد والسهم إلى 
الحرم حتى قتله فيه ضمنه بالجزاءء ولم يأكله . 


ولو أرسل كلبه على صيد في الحل› فعدل الصيد والكلب إلى الحرم حتى قتله 
فيه لم يضمنه› 00 لأن حكم الكلب معتبر بحال إرساله. وحكم السهم 
معتبر بحال وقوعه» ولو أرسل سهمه على صيدء فأصاب السهم الأرض 
دكا إن لعن ا ا ردق اكلم سهان 


¢ ثم ازد”ئف 





كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 





أحدهما: يؤكل لوصوله إليه بفعله. 

والثاني : لا يؤكل؛ لأن وصوله إلى الأرض قاطع لفعله. 

وهذان الوجهان من اختلاف قولي الشافعي في السهم المزدلف إذا أصاب هل 
َحْتَسَبٌ به في الأصابة على قولين. 


AS >. 0‏ ماف وك 122 ل a‏ ف ري 40 
1 مسألة : قال الشافعيٌّ لي ولا ر يندا 2 وَنوَى فلا 
يکل ولا ْمَل اليه إل مَعَ عَيْنِ ؛ ی وَلَو كَانَ لآ جور إلا ما نواه به لكَانَ الم 
EINE‏ شيعا عل ما مَائة ظبي أؤ كلبا فَأَصَابَ وَاحدا ف فَالوَاحدٌ المُصَابُ غير 


قال الماوردي: أما إذا أرسل كلبه» وهو لا يرى صيداء فعنّ للكلب صيد 
وأخذه لم يؤكل؛ لأن إرساله على غير شيء ليس بإرسال» فصار الكلب كالمسترسل» 
فلم يؤكل صيده. 

ولو أرسل سهمه ولا يرى صيداء فاعترضه صيد وأصابهء ففي إباحة أكله 
وجهان : 0 

أحدهما : أنه لا يؤكل كالذي صاده الكلب؛ لأنهما على غير شيء . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يؤكل» وإن لم يؤكل ما صاده 
الكلب» والفرق بينهما أن القصد في ذكاته غير معتبر؛ لأنه ليس يعارضه اختيار غيره. 

فصل: ألا تراه لو قطع خشبة لينة» فصادف حلق شاة» فذبحها أكلت. 

والقصد في إرسال الكلب معتبر؛ لأنه قد يعارضه اختيار الكلب» فإذا لم يصح 
فته القضك ضار مسوا إلى اختيار الكلب» فافترق . 

وقد حكى ابن أبي هريرة عن بعض أصحاب الشافعي أنه إذا أخطأ في قطع 
الخشة إلى ذبح الشاة لم تؤكل» وقد نص الشافعي على إباحة أكلهاء وما قاله الشافعي 
فقياس واضح؛ لأن الصبي والمجنون تصح ذكاتهاء وإن لم يصح قصدهماء وكذلك 
الخاطىء . 

مسألة: قال الشّافعي رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «وَلَوْ حر كلك إلى الصَّيّْد من غير 
زعا اجو جره وَل تاحتف قاع ول أكل وإن لم شت عي الث 
الأول فلا يَأكلُ وَسَوَاءٌ اشتشلاة صاحبة اؤ غير مكَنْ تَجُورُ ذَكَانهُ). 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن إرسال الكلب شرط في إباحة صيده» فإن استرسل 


۲١ 





كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 

بغير إرسال لم يحل صيده إلا أن يدرك حياء فيذكى» وهو قول جمهور الفقهاء . وشذ 
لا وابن جرير الطبري» فلم يعتبرا الإرسال؛ لأنه بالتعليم قن ضار مرا وها 
خطأ؛ لأن التعليم هو أن لا يسترسل حتى يرسل» وينزجر عن الاسترسال. فإذا كان 
كذلك» واسترسل الكلب لنفسه» فله مع صاحبه أربعة أحوال : 

أحدهما: أن يتركه على استرساله» ولا يشليه» ولا يزجره» فلا يؤكل ما صاده . 

والحالة الثانية : أن يزجره» فلا ينزجرء فلا يؤكل صيده؛ لأنه بالإسراع بعد الزجر 
أسوأ حالا . 

والحالة الثالثة: أن يزجره ثم يشليه» فيستشلي» فيؤكل صيده؛ لأنه صاده بعد 
الانزجار عن إرساله . | 

والحالة الرابعة: أن يشليه بعد الاسترسال» ويغريه بالصيد» فيمضي على إسراع 
بعد إشلائه وإغرائه» سواء زاد إسراعه بالإغراء أو لم يزد؛ فإنه لا يؤكل . 

وقال أبو حنيفة : يؤكل استدلالاً بأن ما تقدم من استرساله قد انقطع بما حدث من 
إغوائه كما ينقطع زجره قبل إغرائه؛ فوجب أن يكون الحكم معتبرا بالآخر دون الأول؛ 
ولآنه إذا اجتمع استرسال وإغراء تعلق تعلق الحكم بالإغراء دون الاسترسال كالصيد إذا 
استرسل على طلب» فأغراه به مُحْرِمٌ ضمنه الجزاء تغليباً لحكم الإغراء» كذلك في 
إباحة الأكل . 

ودليلنا: إن الاسترسال حاظر والإغراء مبيح» وإذا اجتمع الحظر والإباحة يغلب 
حكم الحظر على الإباحة» كما لو اجتمع على إرساله مسلم ومجوسي؛ ولأن الإغراء 
بعد الاسترسال موافق له» فصار مقوّيا لحكمه» وزائدا عليه» فلم يزد حكمه بالقوة 
والزيادة» كما لو أرسله مجوسي وأغراه مسلم» أو أرسله مسلم وأغراه مجوسي 

فأما الجواب عن قوله: إن الإغراء قد قطع الاسترسال كالزجرء فإنه إنما يقطع 
الاسترسال ماخلفه ولا يقطع اوا وال اح مات [لاسعوسال: فضار اطا 
والإغراء موافق له > فلم يكن قاطعا. 

وأما الجواب عن قوله: إن اجتماع الاسترسال والإغراء موجب لتغليب حكم 
الإغراء كالمحرم» فهو أنه فيه لأصحابنا وجهين : 

أحدهما: أنه لا ضمان على المحرم بإغرائه» تغليباً لحكم الاسترسال» ويصير 
دليلا لنا لا علينا . 

والوجه الثاني : يضمن بالإغراءء وإن لم يصر مأكولاً بالإغراء؛ لأنه إذا اجتمع 
في هذا الضمان إيجاب وإسقاط» يغلب حكم الإيجاب على الإسقاط» وإذا اجتمع في 
المأكول حظر وإباحة يغلب حكم الحظر على الإباحة. ألا ترى أن الصيد المتولد من 


۲۲ كتاب الصيد ان باب. صفة الصائد 


بين مأكول وغير مأكول إذا قتله المحرم ضمنه بالجزاء تغليباً لحكم الإيجاب» ولا 


يؤكل تغليباً لحكم الحظر؟ كذلك في مسألتناء فلا يكون إسقاطاً لحكم الاسترسال 





مسألة : قال الشَافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَإِذا ضرَبَ الصَيْدَ فقطعه قطعَتين َكَل 
وة كاتف إختى الططتن أل بن الأخرى وأو قطع مل بدا أو رجة أو أذ ميا 
يكن لؤ لَمْ يرذ عَلَى لى ذلك أن يََِْ بَْدَه سَاعَة أذ مده كر مها ثم قله بعد ميته أكلَ 
کل تا كان ا فيه من أعضَائه وم أل الغضر الذي بان وذيه الحياة أله عضو مقطو 


ِن حي وڪي بخ قطعه وَلَوْ مَاتَ مِنْ قَطع الأول أَكَلَهُمَا مَعاً لان دكا بَعْضِه ذَكَاة لِكلّهه. 


قال الماوردي: وهذه المسألة تشتمل على فصلين : 

أحدهما : أن رمي دا فيقطعه قطعتين › فهذا توجية» فتؤكل القطعتان سا 
سواء تفاضلت القطعتان أو تماثلتاء وسواء كان ما اتصل بالرأس أكثر أو أقل . 

وقال أبو حنيفة : إن تساوت القطعتان أو كان ما اتصل بالرأس أكثر أكل دون 
ا اي 
es‏ ارا 
النب يكل قال : ا ولآنه ا 
فيما بقي» تيدان بكرن محرا كما ل ادرک یی : فذبحه. 

ودليلنا ما روي عن النبي 4 أنه قال لأبي ثعلبة الخشنى : دك ما ردت غلك 
يدك فَكَن» ولم يفرق» ون كلما كنا كان اش اليا كا :ا اچیب انا خان 
ما اتصل بالرأس؛ ولأن كلما كان ذكاة لما اتصل بالرأس كان ذكاة لما انفصل عنه 
كالأكثر . 

فأما الجواب عن خبرهم فمن وجهين : 

أحدهما: أنه لكيه وهو ما روي أنه ذكر لرسول الله له أن قوماً 
يحِبُونَ اليا الْعتَم؛ > فيقطعونها منهاء فقا ل : «ما أَبِينَ من حي فهو مَيّتٌ»» كان حير 
على سببه من حيأة المقطوع منه. 

والثاني : لاي ل ا 
بين من يَهِيْمَة وهي حي فهر مي 


0 وأما الجواب عن قياسهم› وهو أن المعنى في الأصل أن القطع لم يكن ذكاة 





كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد ۲۲ 
فلم يكن ذكاة للمنفصل 5 والقطع في الفرع قد كان ذكاة للمتصل» فكان ذكاة 


فصل: الفصن الثاني . أن يقطع من الصيد عضوا كَيّدٍ أو رجل أو أذن» ويجوز أن 
يحيى بعد قطعه زمانا طويلاً أو قصيراء وهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يموت بغير هذا القطع إما بالذبح إن قدر عليه وإما برمية بائنة إن 
كان غير مقدور عليه» فلا يؤكل ما بان منه بالقطع الأول؛ لأنه لم يكن ذكاة | له فلم 
تصن اة لما نان متها وقد رو عديه [أبو الترداغ أن النبي ويد : نى عن 
الخَطفَة» روما افطع كلب أن سنب ار بتع من الصية. فبات منه هذا تأويل ابن 
قتيبة»ء وتأوله أبو جعفر الطبري أن الخطفة: النهبة» ومنه سمي اللقطاق: عتطافا 
لاختطافه . | 

والضرب الثاني : أن يموت بهذا القطع دون غيره» فينظر فيه : فإن أدركه حا 
فقدر على ذكاته حتى مات فلم يزكه كان الصيد مع ما بَانَ منه میتاً لا يؤكل؛ لأن حكم 
البائن معتبر بأصله» وإن لم يقدر على ذكاته حتى مات 01 أدرك ميتاً أكل جميعه البائن 
منه اعتبارا بأصله؛ لأن ذلك القطع كان هو المبيح لأكل الصيدء فصار مبيحاً لأكل 
البائن منه اعتبارا بأصله . 

وحكى ابن أبي هريرة TT‏ أن البائن منه لا يؤكل» وإن 
كان الأصل مأكولاً ؛ لأنه بان منه مع بقاء الحياة فيه» وتأول كلام الشافعي أنه يؤكل 
على ذكاة الأصل مع بقاء الحياة إذا تعذر فيه الذبح كما يكون ذكاة إذا زاف وخی أن 
يكون البائن منه في إباحته في الحالين على سواءء ولا يختلفون أنه لو تعلق المتطوع 
SG CE iE‏ ا 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَلا بس ان يَصِيدَ يصِيدَ المُسْلِمٌ يكلب 
الَو ولا وذ َل ما اة المجويرة م يكلب مُسْلِم لان الحَكُمْ حم المُرْسِلٍ فل انما 
الكَلْتُ ادات . 


قال الماوردي : : وهذا صحيح . 

لأن حكم الكلب حكم لمرسله. كالالة د o‏ 
ونيراء ليه المرسل أو فة 

فإذا صاد مجوسي بكلب مسلم لم يحل صيده؛ لأن مرسله مجوسيء كما لو رمى 
مجوسي بسهم مسلم لم يحل صيده وهذا متفق عليه . 

ولو صاد مسلم بكلب مجوسي حل صيده. 


)١(‏ في المخطوط كلام غير مقروء. 


۲٤‏ ب ا الصيد والذبائح/ با باب صفة الصائد 

وقال الحسن البصري وسفيان الشوري : لايحل صيده؛ لقول الله تعالى : 
«اتُعَلمُوتَهُنَ ما عَلّمَكُمْ الله > فکلوا ممًا أُمْسَكنَ ليک [المائدة: E‏ الشرط 
غير موجود في كلب المجوسي» وهذا فاسد من ثلاثة أوجه: 

أحدها : ا ی ا موسي جل 
كذلك إذا صاد بكلبه . 

والثاني : أن فار فى الكل ر ورن ا 

ألا ترى أن المجوسي إذا صاد بكلب مسلم لم يحل إجماعاء فوجب أن يحل إذا 
صاد مسلم بكلب مجوسي قياسا. 

والثالث : أن المجوسي لو علم كلباًء ثم أسلمء > حل صيذه؟ لأنه بإرساله مسلم» 
وإن كان بتعليم مجوسي › كذلك إذا صاد به غيره فخ المسلمين: 

مسألة : قَالَ الشافعي رَحمَهُ الله تَعَالَى : ١‏ وای بون كاد مجوييا ق أرى موك 


لے سے ب 5 


ص 


ڪه ون في كتاب التگاج ولا ينج إذ دكاتت جارية ولبتث كالفيدة يدل أخذ 
ويها لان الإشلامَ لآ يشركة الشّوكُ وَالشؤك تشركة ال 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن ذبيحة المجوسي لا تحل» وتحل ذبيحة أهل الكتاب 
و ظ 

وقال مالك: تحل لنا ذبائح أهل الكتاب في كل حيوان مما يستحلونه من البقر 
والغنم» ولا تحل فيما لا يحلونه من الإبل؛ لأنهم يقصدون بذبحه الإتلاف دون 
الذكاة» وهذا غلظ ؛ لقوله تعالى : لوَطَعَامٌ الّذِينَ اوو الكتاب حل لَكُمْ وَطْعَامُكُمْ حل 
لھ [المائدة: 5] يريد بالطعام : الذبيحة دون ما يستطعمونه؛ لأنهم يستطعمون 
الخنزير :ولا يحل لنا. 

ولأن ما حل بذبيحة المسلم حل بذبيحة الكتابي» كالبقر والغنم طرداء وكالبغال 
والجفير فخا 

وإ ا ا اها مرا فاا عر تالف انوا لكا فت دة 
أحدهماء ولم تحل ذبيحة الآخر بأن يكون أحدهما يهودياً والآخر مجوسياً نظر : 

فإن كان أبوه مجوسيا وأمه يهودية فلا تحل ذبيحته لوجهين 

أحدهما: أنه نسبه يلحق بأبيه» فكان حمله حمل أبيه . 

والثاني : أن الحظر والإباحة إذا اجتمعا يغلب حكم الحظر على الإباحة. 

وإن كان أبوه يهودياً وأمه مجوسيةء ففي إباحة ذبيحته قولان: 

أحدهما : تحل ذبيحته تعليلا بأنه يرجع إلى أبيه في نسبه . 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 

e‏ ا e‏ دكا الحظر والإباحة يوجب تغليب 

وقال أبو حنيفة : إن كان أحدهما كتابياً حلت ذبيحته سواء كان الكتابى منهما أبأه 
الإباحة؛ كما لم يغلب الحظر في إسلام أحد أبويه» وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أنه لما غلب في النكاح حكم الحظر على الإباحة في ولد الكافر» وإن 
لم يغلب حكم الحظر إذا كان أحدهما مسلماً وجب حكم الذبيحة بمثابته . 

والثانى : وهو ما علل به الشافعي أن الإسلام لا يشركه الشرك والشرك يشركه 
ا ربيانه أن ا وا 86 0 0 0 0 الله 
لني : يل الاش 0" 

وإذا كان أحد أبويه مسلماء والآخر مشركاء غلبه حكم الإسلام على حكم 
الشرك» ويجتمع الشرطان؛ لأنهما باطلان» فلم يرتفع حكم أحدهما بالاخرء وإذا لم 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «ولا يُؤْكَلُ ما لَه الأَحْبْولَةٌ كان فيهًا 
SIA‏ 


قال الماوردي: اعلم أن الصيد الممتنع لتعذر القدرة عليه يتوصل إليه بأسباب 
تجعل حيّلاً في القدرة عليه» وهو يتنوع بأنواع : 

أحدها: الجوارح المرسلة عليه» وقد ذكرناها. 

والثاني : السلاح الذي يرمى به. فإن قتل بثقله كالحجر والخشب» فهو وقيذ لا 
د وي فهو مأكول. فأما المعراض . e‏ 
ندا فإن أصاب بحده أكل» وإن أصاب بعرضه فهو وقيذ. 

والنوع الثالث: ما نصب له من الآلة التي تفارق آلتهء ی و ا 
والشّرَك والشبكة والأحبولةء فإذا وقع فيه وأدركت ذكاته حل» وإن فاتت ذكاته ومات 
لم يؤكل سواء كان في الآلة سلاح قطع بحد أو لم يكن فيها سلاح» فمات بضغطه. 


وقال أبو حنيفة: إن كان فيها سلاح قطع بحده يحل استدلالاً لقول 
النبئ لا : «مّ أنه الم وَفْرَى الأؤْدَاجَ ٠‏ فكل2. 

ولأنه يمتنع عقره بحد» فحل أكله كالمرمي بحديدة. 

ولأنه لما استوى السبب والمباشرة في وجوب الضمان وجب أن يستويا في إباحة 
الأكل . 


>30 





ا ي ج اب ال ا سان 


ودليلنا: ما علل به الشافعى أنها ذكاة بغير فعل أحد. 

وجانةة أن الذكاة دكون ينعل: قاع ا يقير فل ماقي 3 

وتحريره أنها ذكاة» فوجب أن تحل بالمباشرة دون السبب كمن نصب سكيناء 
فاحتكت بها شاة فانذبحت لم تؤكل . 

وعلل أبو الطيب بن سلمة بأن الصيد يحل إذا كان معينا أو من جملة معينة» كما 
لو رمى سهماآ إلى علو فسقط على صيد اعترضه لم يحل والمقتول بسلاح الأحبولة لم 
يكن ما رلا من جم معينة ع وف هذا التقليل كل 6 لاه لو تفه لصيد مغيق أو 
لجملة معينة لم يحل 

وعلل أبو إسحاق المروزي بأن الذكاة تحل بالفاعل» والأحبولة لا فعل لهاء 
وإنما الفعل للصيد الواقع فيهاء فلم يحل كما لو احتك بحديدة أو شجرة انذبح بها . 

وما الجواب فهو أنه وارد فيما تصح فيه الذكاة من الالة إذا أنهر الدم» وفرى 
الأوداج بحده ثم بشروط الاستباحة» فهي موقوفة على غير المباشرة. 

وأما قياسهم على المباشرة» فهو ما منعنا به من الجمع بين السبب والمباشرة . 

وأما استدلالهم بالضمان» فوجوب الضمان أعمء وإباحة الأكل أخص فافترق 
حكم العموم والخصوص 

مسألة : قال الشّافعيٌ د رمه الله عَالَى : ' «وَالذَّكَاة وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا مَا كان مَقَدُوراً 
عليه من نسي أذ وَحْشِيٌ لَمْ يحِلَ إ9 بَأن دى و مَا كان مُمْتَنعَاً مِنْ وَحشي أذ إِنْسي فَمَا 
َدَرتَ به عليه مِنَ المي اؤ الشلاح فَهُوَ به دي . 


قال الماوردي: والحيوان ضربان : مقدور عليه وممتلع . 

فأما المقدور عليه » فلا تحل ذكاته إلا في الحلق واللكة سواء كان أهليا أو 
وخا وأما الممتنع» فضربان : 

أحدهما : وحشي كالصيد. > فعقره ذكاته في أي موضع أصبتهء وهو متفق عليه . 

والضرب الثاني : أهلي , كالنعم إذا تو حش » فمذهب الشافعي أن عقره في. ائ 
مو ضع أصبت من ذكاته» كالصيد» وبه قال من الصحابة علي . وابن ن عباس » 0 
مسعود» وابن عمر. 

ومن التابعين : الحسن» وعطاء. وطاووس . 

ومن الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه. وسفيان الثوري . 


يف 





كتاب الصيد والابائ/ باب صفة الصائد 


وقال مالك: لا يحل إلا بالذكاة فى الحلق واللئة . 

ويد اله الا ار الب 

ومن الفقهاء ربيعة والليث بن سعد؛ استدلالاً بقول النبيّ بي : «الذَّكَاة في الحَلّق 
وَاللكة» . ) 

ولأنه الأصل في الأهلي أنه يذكى» ولا يفدى بالجزاء» فلو جاز إذا توحش أن 
a O a E e‏ 
يتغير حكمه في الجزاء» فيفديه المحرم بعد أن لم يكن مفدياء أو لصار الحمار الأهلي 
إذا توحش مأكولاء فلما بقي على أصله في سقوط الجزاء وتحريم الأكل وجب بقاؤه 
على أصله في الذكاة. 

ودليلنا: ما رواه عباية بن رفاعة بن رافع بن ديج عن أبيه و 
خحديج ايه فرمَا رَجُلٌ بِسَهُمء فَحَبَسَهُء فقال رَسول الله ل : ١‏ إن لهذه الإبل اؤ 
قَالَ : للحم وابد كَأَوَاد الو حش »ء فيا عَلَبَكَمْ فَاصْتَعُوا به هَكَذَا) فكان في هذا الحديث 
دليلان : 

أحدهما: أن قوله: «فحبسه» أي: قتله؛ لما روي فى خبر اخر: فَحَبَسَهُ اللّهُ أي : 
أماته . ٠‏ 

والثاني : قوله: «فاصنعوا هكذا» ولو لم يحل بالرمي لم يأمر به. 

لأنه حيوان ممتنع» فجاز أن يكون عقره ذكاته» كالوحش . 

ولأن ما صح به ذكاة الوحش جاز أن يصح به ذكاة الأهلي كالذبح . 

ولأنه اعتبر في ذكاة الأهل حكم أصله إذا توحش» ولا يكون إلا في الحلق واللبة 
لوجب أن يعتبر في ذكاة الوحش حكم أصله إذا نس فيكون بعقره في غير الحلق 
واللتةء وفي بطلان هذا في الوحش إذا تأنس دليل على بطلانه في الإنسي إذا توحش؛ 
اعتبارا بالامتناع والقدرة. 

فأما الخبر فوارد في المقدور عليه على ما سنورده في سببه. 

وأما الجواب عن استدلاله بالجزاء والأكل مع فساده بالوحشي إذا تأنس» فهو 
أنهما يخالفان القدرة والامتناع في الزكاة؛ لأنهما حكمان لازمان لا ينتقلان» والقدرة 
والامتناع يتعاقبان» فيصير فقدورا عليه بعد أن كان ممتنعاء فاا بعد أن كان 
ورا له ولا ن مال يعن أن كان كين ساكول ولة غير اکل چو ان کان 
مأكولاً » فافترقا. 


سے 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : ١‏ : ما أنْهَرَ الد وَدْكرَ اسم الله 





۲۸ 
عَلَيْهِ فكلو إلا مَا كان مِنْ سِنَّ أؤ ظفر» لأ السَنَّ عَظمٌ مِنَ الإنْمَانِ وَالظَفْرَمُدَى الحبش 
ونكت عن الت كله انه جَعَلَ ذكاة الإنسيٌ مل ذكاة الوَحْشيٌ إذا امْتَتع قال 05 كان 
الوَحْشِيٌ يحل بالعقر نا كان شیا ا قد علد لم يكل إلا يما إل و الاين 2 

كذلك الإنسئٌ إِذا صَارَ ا شي مُمَْنعَاً حَلَّ ما يحل به الوَخشيٌ؟ . 


قال الماوردي: اعلم أن الذكاة تجوز بالحديد» وبما ر في اللحم مور 
الحديد» فج يحده ل ن ا الخشب» والقصب› والزجاجء العا إلا أن 
كون ها أو طا فا فور الذكاة نم وإن قطع بحده متصلا كان أو منفصلاء وسواء 
eS‏ أو ي واا أبو حنيفة الذكاة به إذا كان منفصلا ؛ ولم يجزها به إذا 
كان متصلة ؛ ااا بما روي عن النبي وده أنه قال: «مَا ا الدَمَ وَفْرَّى الأَوْدَاجَ 
فَكل) فكان على عمومه؛ ولأنه الة يمكن الذبح بهاء > فحلت ذكاتها كالحديد؟ ولأنها 
ذكاة منع منها لمعنى في الالق فحلت كالسكين المغصوبة. فرق بين المتصل 
والمنفصل بأن المتصل يرض بثقله› والمنفصل يشق بحده. 

ودليلنا : CS‏ بن ديج أنه قال : قلت : يا رَسُولَ 
الله ا لاقوا الْعَدُوٌ غداء ولس مَعَنَا مُدّى فتكي بالأبط» فقال النبي لل : «مَا 7 الدَّم 
وکر اشم الله علَيْه كوا إل ما كَانَ مِنْ سن أو ظفر؛ باكر ع ين كار 
وَالْظمْه مدی الحبَشة». 

فاستثناهما من الإباحة» فدخلا في التحريم› وصار عموم آل و كر 
ولأنه ذبح بعظمء > فوجب أن لا يحل كالمتصل ؛ ولأن ما لم تحل الذكاة به إذا كان 
متصلا لم تحل الذكاة به إذا كان منفصل كالشعر إذا حرق طردا والحديد إذا قطع 

عسكا؛ ولأنه في الاتصال أت و أسقى فة بعك الا تال فلما لم تجز الذكاة به في 
أقوى حاليه. كان بأن لا يجوز في أضعفهما أولى . 

فأما الخبر» فقن تاره 

وأما القياس على الحديد فيه جوابان : 

أحدهما : بطلانه بالمتصل . 

والثاني : أن نص السنّة يدفعه. 

e a وأما ا‎ 

TE OTT 0 

والثاني : أن الذبح بالسن مختص بالذكاة؛ لجواز استعماله في غيرهاء والمنع من 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد هه 
السكين المغصوبة غير مختص بالذكاة لتحريمها فيها وفي غيرها. 

فصل: فأما الذكاة بالعظم قال الشافعي: كرهته ولا سن أن يحرم؛ لأنه لا يقع 
عليه اسم سن» ولا ظفرء واعتبر الشافعي في التحريم الاسمء وأجازه بالعظم لخروجه 
عن الاسم» وکرهه؛ لأنه في معناه» ولم يقسه عليه لاستثناء أصله» ا 
FPO‏ ال e N E‏ 

مسألة : ال الشافعن ر- E‏ ل نَ ولو وع عي في بثْر وَطعنَ فهر 
كالصَّيّد) . 

قال الماوردي: وصورتها في بغير أو بقرة أو شاة وفعت في بئرء أو دخلت في 
0 وال لديو كرسي WEF‏ د أن يكون 

في الحلق u‏ كالمقدور E‏ لن ذبحه مقدذور 5 وإن لم يكن موضع الذبح 
کا ین ا 

ومنع مالك من تذكيته بذلك بناء على أصله في الحيوان الأهلي إذا امتنع أن 
ذكاته لا تحل إلا بذبحه. | ) 

ودليلنا : مع ما قدمناه مما رواه حماد / بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي» عن 
أبيه » أن بعيرا تردى في بثئر فقلت : يا رَسُولَ الله ما تكون الذّكَاة إلا في الحَلْقٍ واللّئة؟ 
فقال : «رَأيتُكَ َو طْعَنْتَ في فخذه لأجِرَأَكَ» وهذا نص . 

وروي أنه تردى بعير» فلم يستطيعوا أن ينحروه إلا من قبل شاكلته. فاشترى منه 
ابن عمر عشرا بدرهمين» وهذا إجماع» لأنهم تبايعوه» وأکلوه» ولم ينكروه. 

وإذا كان كذلك جاز عقرها بما يقطع بحده أو يثقب بوقته حل أكله» وإن أرسل 
عليه كلهاء فعقره ففي إباحته وجهان: 
بكل واحد من الأمرين . 

والوجه الثاني : وهو الصحيح أنه لا يحل بعقر الكلب» وإن حل بعقر الحديد؛ 
لأن الحديد يستباح به الذكاة مع القدرة» وعقر الكلب لا يستباح به مع القدرةء فاستوى 

| 5 5 
فلو قطع يد البعير من البئر فمات من قطعها حل أكلهء وأكل يده. ولو لم يمت 


ا ري را ين كاك اله والذبائح/ باب صفة الصائد 
من قطعها حتى قطع يدأ أخرى حرمت اليد الأولى؛ لأن الذكاة لم تحصل بقطعهاء 
وحلت اليد الثانية مع البدن لحصول الذكاة بقطعها. 


أ 


مسألة : قَالَ الشَّافعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تعَالَى: «وَلَوْ رَمَى صَيْداً فَكْسَرَهُ أذ قَطْمّ جَنَاحَةُ 
َرَمَاُ اح فقتل كان حَرَاما وَكَانَ عَلَى الرًامي الآخرٍ قِيمَتْهُ بالحَال التي رمَا بها مَكسُورا 
E‏ (قالَ المزنيئٌ) 0 الله مَعْتَى قَوْلٍ الشَّافِعِيَ عنڍي في ذلك أنه ِنَم يرم 
ا ملع دعا أذ من مقو مَايَعْلَمُ أن قتلَهُ دُونَ جُرْح الاح 
َلْوْ کان جرْحاً كالجُرّح الأول نم | حَذَّهُ ريه قَمَاتَ في يديه فَقَدْ مَاتَ مِنْ جُرْحَيْنِ فَعَلَى 
لاني مه رحد مَفْطُوع اجاح الأول وَنِضفُ قبمته مخؤوحاً جرحي لن َه مَفطُوع 
الجَتَاحَيْنِ مِنْ فغْله وفغل مَالكه». 


قال الماوردي: وصورة هذه المسألة في رجلين رش فا «اقاصابة كل واحد 
منهماء فلها حالتان : 

إحداهما: أن يتفقا فى إصابته . 

والثاني : أن يختلفا فيها. 

فإن اتفقا في أصابتةة فر ساد معا في حال واحدة لم يسبق أحدهما ا فلن 
تخلو الإصابتان من ثلاثة ثة أقسام : 

أحدهما :أن يكون كل واحد منهما موجيه» فيكون الصيد بينهماء 0 

والقسم الثاني : أن يكون كل واحد منهما غير موجيه فيكون بينهماء فإن لم يقدر 
على ذكاته بعد الجراحتين كان مأكولاًء وإن قدر عليهما كان غير مأكول . 
والقسم الثالث: أن تكون إحدى الجراحتين موحية» والأخرى غير موحية» ففيه 
وجهان : ظ 

أحدهما: : أنه يكون ملكا لهماء وهو مأكول» ويستوي فيه من وحاء ومن لم 
يوح » لان غير الموعضة قد تسم » وذ كيه كالْمُوحية. 

والوجه الثاني : أنه يكون ملكا للموحي خاصة؛ لأننا على يقين من إثباتهء 
وتذكيته بهاء وفي شك من إثابته بغير الموحية» فوجب أن يكون ملكه مستحقاً باليقين 
دون شك 

فصل: وإن اختلفا في الإصابة» وأصابه أحدهما دون الآخرء فهو على ثلاثة 
اقسام : 

أحدها: أن تكون الإصابة الأوّلة موحية دون الثانية . 


۳١ 





كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 


والقسم الثاني : أن تكون الإصابة الثانية موحية دون الأولى . 
والقسم الثالث: أن تكون كل واحدة من الإصابتين غير موحية» ولا حكم لرابع 
إن خرج به التقسيم أن تكون كل واجدة منهما موحية؛ لأنه لا توحية بعد التوحية . 
فأما القسم الأول وهو أن تكون الإصابة الأولة موحية دون الثانية» وهو الأول 
الموحى» وقد حل بالتوحية سواء كانت في محل الذكاة أو في غيرهاء وينظر في إصابة 
الثاني» فإن لم تؤثر في نقص قيمته» فهي هدرء ولا شيء فيهاء وإن أثرت في شق 
الجلد تفضا من أرقيا» فان افا فاذضى كل :واتحل مهما أنه الأسيق الموج 
وعدما البينة تحالفاء فإن حلف أحدهماء ونكل الآخر قضي بالصيد للحالف». وقضي 
بأرش النقص على الناكل» وإن حلفا جعل الصيد بينهما بأيمانهماء لتكافئهما فيه 
وسقط غرم الأرش بالإضابة الكاتةع "لحيل محف والس غلية» بوإن نكاد 
انقطع التخاصم بينهماء ووقف الصيد» والأرض على اصطلاحها . 


فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن يكون الموجي هو الثاني دون الأول» فهذا 
غل لا ارت 

أحدها: أن يكون الأول لم يثبته بإصابته» فيكون الصيد ملكا للثاني الموجي» 
وتكون التوحية ذكاة سواء كانت في محل الذكاة أو كانت في غيرها. 

والضرب الثاني : أن يكون الأول قد أثبته بإصابته» فيكون ملكا للأول» وينظر 
في توحية الثاني : فإن كانت في عد محل الذكاة من الحلق واللَبّة كان مأكولاً. رض 
بالتوحية ما بين قيمته مجروحا وذو وإن كانت التوحية في غير محل الذكاة بأن 
قطع لضفي فهو غير شأكوال لأنه قد ضار انات الأول مقدورا عليه لا يحل إلا 
بذكاته في الحلق واللبة» ويضمن الموحي جميع قيمته مجروحاً. 

والضرب الثالث: أن يشك فيه هل أثبت الأول بإصابته أم لاء فيكون الشك 
مسقطأ لحكم الإثبات في حق الأول؛ لأنه على أصل اجيم ويكون ملكا للثاني» 
وينظر في توحيته . 

فإن كانت في محل الذكاة اکل وإن كانت في غير محلها ففي إباحة أكله 
وجهان : 

أحدهما: مباح؛ لأن إثبات الأول قد يسقط بالشك . 

والوجه الثاني : محظور؛ لتردده بين جواز في محتملين مع ما يقضيه حكم الأصل 
من الحظرء وإنما يسقط بالشك ملك الأول؛ لأن الأصل أنه غير مالك ولم يسقط 
بالشك حكم الحظر؛ لأن الأصل فيه الحظرء ولو ادعى الجارح الأول أنه قد أثبتهء 


إا ا اكات الضد 0 باب صفة الصائد 

فإن 8 ألستم قلتم : ا ا ين از والموجي في أحد 
الوجهين » فهلا جعلتموه في تقدم أحدهما على الآخر على وجهين . 

أحدهما: أن أيديهما في الاتفاق متساويان» وفي الاختلاف مفترقان. 

والثاني : أنه لم يمض مع الاتفاق زمان الإثبات› فیراعی» n,‏ 
في زمان الإثبات». فصار مراعى. 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يكون كل واحد من الأول والثاني جارحا غير - 

أحدها: أن يثبت الصيد بها. 

والثانى : أن لا يثبته بها . 

والثالث : أن يشك فى إثباته بها . 

فإن علم أن الأول قد أثبت الصيد بجراحته. وذلك بأن يكسر رجل ما يعدوء 
وجناح ما يطير» فهو ملك للأول دون الثاني؛ لأنه بالإثبات قد صار مملوكاء فوجب أن 
يكون ملكا لمثبته» وإن لم يصر إلى يده كما لو وقع في فخه أو شبكته. وإن علمنا أو 
الأول لم يثبته بجراحته وذلك بأن اميت يعدو أو يطيرء وهو م دون 
الأول لوجود الإثبات بجراحته . 

فإن قيل: فكل واحدٍ من الجرحين قد أثر في إثباتهء فهلدٌ كان بينهما كما لو 
جرحا عبدا فمات فكان ضمانه عليهاء ولم يكن على الثاني منهما. [ 

فيل: لأن الجراحة الأولى في الصيد لم تؤثر في الملك» فلم توجب الاشتراك 
فيه » والجراحة الأولى في العبد مؤثرة في الضمانء» فأوجب الاشتراك فيه» وإن شككنا 
في جراحة الأوَل» هل أثبت الصيد بها أم لا؟ وجب أن يكون الشك مطرحا واليقين 
معتبرا فيكون للثاني دون الأول؛ لأنه أصل لابب و ويتيقن الإثبات 
مع الثاني دون الأول» فصار ملك الصيد هنا ب بين أن يكون الأول في حالة واحدة وبين 


أن يكون الثاني في حالتينء ولا ر سح أذ واه لأنهما فيه غير 
متساويين . 


فصل: فإذا تقررت هذه الجملةء > فإن جعلنا الصيد ملكا للثاني؛ فلا ضمان في 
تلفه على الأول ولا على الثاني ؛ أما الأول فلأنه جرحه في حال الإباحةء وأما الثاني 
فلأنه قد جرحه في ملكه فلم يضمنه في حق نفسه» وإن جعلها الصيد ملكاً للأول 
بإثباته, وجرحه الثاني فسرت الجراحة إلى نفسه فمات» فقد صار موته من جراحتين 


كتاب الصيد والذبائح/ بات فة الائ د بت اانا 


مختلفتي الحكم؛ فالجراحة الأولة مستجلبة للحكمء مبيحة للأكل لو انفردت› 
والجراحة الثانية مستهلكة للملك محرمة للأكل لو انفردت» فإذا اجتمعت الجراحتان ٠‏ 
. مع حصول الاستهلاكين والتحريم» فقن أختلف اانا هل بكرن حكم الاستهلاك 
والتحريم مختصاً بالجراحة الثانية فيكون الثاني ضامناً لجميع القيمة» ويكون مضافا 
إلى الجراحتين والقيمة مقسطة على الجراحتين؟ على أربعة أوجه: 

أحدهما : وهر ااا ان ا الشافعي› وهو قول جمهور صخا أن حكم 
الاستهلاك والتحريم مضافاً إلى الجراحتين» وأن قيمة الصيد المستهلكة مقسطة على 
الجارحين ؛ لأن التلف كان لسراية الجراحتين» فلم يمنع اختلاف حكمهما من تقسيط 
الضمان عليهماء > كما لو قطع السيّد يد عبده في في السرقة وقطع أجنبي يده في جناية. 
ومات منهما كان على الجاني نصف قيمته؛ لأنه مات بسراية القطعين» وإن كان الأول 
فيهما مباحاً غير مضمن كذلك في هذه الجراحتين . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري أن الضمان مختص بالجراحة 
الثانية» وعلى الجارح الثاني جميع القيمة بعد الجراحة الأولى» قال: لأن الجراحة 
الأولى لما استجلبت الملك» أباحت الأكل ؛ ولم يتعلق بها حكم ما لم يوجد فيها من 
استهلاك وتحريم . 


والجراحة الثانية لما استهلكت الملك» وحمت الأكل اختص بها حكم ما يوجد 
فيها من الاستهلاك والتحريم؛ لتنافي الحكم في الجراحتين» فعّلق على كل واحدة 
حكمها. 

والوجه الثالث: حكاه أبو علي بن أبي هريرة أن ينظر حال الصيد» فإن حصل في 
بك ضاخة خا فعلى الثاني » قسطه من ۾ القيمة كما قلناه ف في الوجه الأول لأن الجراحة 
الأولى مع إدراك حياته قد صارت كالثانية في استهلاکه ‏ وتحريمه» فتقسطت القيمة 
عليهماء وإن لم يحصل في يد صاحبه إلا ميتاء فعلى الثاني جميع القيمة كما قيل في 
الوجه الثاني؛ لأن الجراحة الأولى عند فوات ذكاته لم يكن لها تأثير في استهلاكه» ولا 
a‏ ) 

والوجه الرابع : وهو أظهرها عندي أنه إن مضى في الزمان بين الجراحتين قدر ما 
يدركه صاحيه . فالقيمة بينهماء وعلى الثاني قسطه منها كالوجه الأول؛ لأن مضي زمان 
إدراكه موجب لتحريمه عند فوات ذكاته» فاستوت الجرحتان في التحريم فقسطت 
القيمة عليهما وإن لم يمض بين الجراحتين زمان إدراكه» والجراحة الثانية هي 
المختصة بالتحريم» فاختص الثاني بجميع القيمة كالوجه الثاني ؛ لأن قصور الزمان 
يمنع من تأثير الأول في التحريم . 

الحاوي في الفقه/ ج6١/‏ م" 


۳٤ 
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فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من هذه الوجوه الأربعة وتعليل كل وجه منهاء فإن 
ا ا جم ا على والتضي تعليلها ا الجرع الثاني كالتوجيه في 
غير محل الذكاةء فيلزم الثاني جميع مه اليك مرو وزعم المزني أن مسألة 
الكتاب في الثاني أن يكوة موا له أوجب جميع القيمةء وأنكر سائر أصحابنا أن 
كوو سب ]نل الک ات في القناتي أنذيكون موجيا؛لأنها وجب جميع القيمةوماقاله 
الشافعي من إطلاق وجوب القيمة محمولٌ على اختلاف الوجوه الأربعة» فيكون 
إطلاقها عند وجوب الكل محمولاً عليه» وعند وجوب القسط محمولاً عليه» وأما إذا 
وجب على الثاني قسطه من القيمة على مقتضى الوجوه الأربعة» وهو مختص بمسألة 
الكتاب» فقد اختلف أصحابنا حيئذ في تعليل الحكم الموجب لتقسيط القيمة والعمل 
المؤدي إليه على خهسة أوجه يتضح بيانها إذا ذكرت قيمة الصيد وأرش الجرح. 
فتصورها في صيد مملوك قيمته عشرة دراهم جرحهة الأوں جرحا نقص من قيمته 
درشا وجرح الثاني نقص من قيمته درهفا : ثم مات من الجراحتين» فأحد الوجوه 
الخمسة في تعليل الحكم من طريق العمل وهو قول أبي إبراهيم المزني أنك توجب 
على كل واحد من الجارحين أرش جراحة» ثم تقسم قيمة الصيد بعد الجراحتين بينهما 
لمعي وار سيوع e as a ES‏ وأرش جراحته» فتجعل على 
الأول درهما هو أرش جراحة» وعلى الثاني درهما هو أرش جراحة وقيمة الصيد بين 
الجراحتين ثمانية دراهم تجب على كل واحد من الجارحين نصفها أربعة دراهم» فتضم 
إلى الدرهم الذي لزمه بأرش الجراحةء فير مان كل راح نيبا كوبية زاون ولو 
كانت جراحة الأول أرشها رهما وجراحة الثاني أرشها درهمين أوجب على الأول 
درهماء وهو أرش جراحتين» وأوجب على الثاني درهمين. هما أرش جرحته» ثم 
مات الصيد بعد الجراحتين» وقيمته سبعة دراهم» فيكون على كل واحد منها نصفها 
ثلاثة دراهم ونصف. فيصير على الأول مع الدرهم أربعة ونصف» وعلى الثاني مع 
الدرهمين خمسة دراهم ونصف. ولو كانت جراحة الأول أرشها ثلاثة دراهم» وجراحة 
الثاني أرشها درهمان أوجب على الأول ثلاثة دراهم هي أرش جراحته» وأوجب على 
الثاني درهمين هما أرش جراحته» ومات الصيد بعد الجراحتين وقيمته خمسة دراهم 
على كل واحد منهما نصفهاء يضم إلى ما عليه» فيصير على الأول خمسة دراهم 
ونصف» وعلى الثاني أربعة دراهم ونصف ثم على هذه الطريقة فيما زاد ونقص» وهي 
إن صحت في العمل فهو تفسد على أصول الشافعي في وجهين : 

أحدهما : أن الجراحة إذا سرت إلى النفس لم يعتبر أرشهاء وإذا لم تسر | 
النفس اعتبر أرشهاء ألا ترى أن رجلا لو قطع يد عبد فمات من السراية ضمن جميع 
القيمة» ودخل أرش القطع في قيمة النفس› ولو لم يمت من القطع حتى قتله اخر كان 


کتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد بابب سه" 


0 د قطفه لى مير ركان على ا اعتبر 
أرش الجراحة مع سرايتهاء وفيه مخالفة لهذا الأصل . 


والثاني: أن قيمة المجنى عليه معتبرة عند وقوع الجناية عليه» ولا تعتبر قيمته 
بعد استقرارها عليه» ألا ترى لو قطع يد عبد فمات اعتبرت قيمته قبل قطعه ولم تعتبر 
بعده» والمزني اعتبر القيمة بعد الجراح ٠‏ فخالف هذا الأصل» واختلف أصحانا كذلك 
فيما ذهب إليه المرني» هل قاله تخريجاً على مذهب الشافعي» فكان مخطئا أو قاله 
مذهبا لنفسه فكان مجتهدا؟ فعلى وجهين : 

أحدهما: قاله تخريجاً. 

والثاني : قاله مذهباً غير اجتهاد» فهذا حكم الوجه الأول على قول المزني. 

- فصل: والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب الشافعي على قوله أكثر أصحابه. 
وقيل: إنه قول أبي إسحاق المروزي» وإن لم أره في شرحه» أن قيمته في حق كل 
واحدٍ منهما معتبرة بحال جنايته وجراحة كل واحد منهماء قد سرى نصفها إلى ما دخل 
في ضمان» فسقط اعتباره وسرى نصفها إلى ما دخل في ضمان غيره» فوجب اعتباره؛ 
لأنها لو سرت في حقه إلى جميع النفس سقطت» ولو لم تسر في حقه إلى شيءٍ من 
النفس وجبت» فوجب إذا سرت في حقه إلى نصف النفس أن يسقط نصف الأرش 
ويجب نصف الأرض مضموناً إلى نصف القيمة وقت جنايته» ويتحمل الثاني عن الأول 
ا كنا تعدا هله صنب الف ا 

وبيانه : أن نقول جرحه الأول» وقيمته عشرة دراهم» وأرش جراحته درهم. 
فوجب عليه نصف العشرة» وهي خمسة ونصف الأرش وهو نصف درهم يتحمله عنه 
الثاني ثم جرحه الثاني وقيمته تسعة دراهم وأرش جراحته درهم» فوجب عليه نصف 
قيمته أربعة دراهم» ونصف أرش جراحته» وهو نصف درهم يتحمله عن الأول» فيصير 
عليه خمسة دراهم . وعلى الأول خمسة دراهم . فيصير هذا موافقا لقول المزني في 
الجوات: ومخالفاً له في التعليل؛ الكو ا غل الأضول» کل هذا لو كان أرقن 
جراحة الأول درهماء وأرش جراحة الثاني ثلاثة دراهم كان على الأول نصف العشرةء 
وهي خمسة» وسكت ار جراحته وهو نصف درهم» وجرحه الثاني وقيمته تسعة 
دراهم» فعليه نصفها أربعة دراهم ونصف» وعليه نصف ارش جراحته» وهو درهم 
ونصف تحملها عن الأول» فصار عليه ستة دراهم» وبقي على الأول أربعة دراهم ؛ 
وعلى هذا لو كان ازن جراحة الأول ثلاثة دراهم. وأرش جراحة الثاني درهماء كان 
على الأول نصف قيمته» وهي خمسة دراهم» ونصف أرش جنايته» وهو درهم 
ونصف» يصير عليه ستة دراهم ونصف» وجرحه الثاني وقيمته سبعة دراهم عليه نصفها 
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کاس تصق .رضت ارش درا رھ بسن :دوع مله عن الارن 
فيصير على الثاني أربعة دراهم» وبقي على الأول ستة دراهم» ثم على هذا القياس» 
- فيكون الوجهان متفقين في الجواب مختلفين في التعليل . 

واختلف من قال بهذا الوجه فيما يحمله الثانى عن الأول من نصف الأرش: هى 
' يكون في ضمان الأول حتى .يوذ من الثاني؟: أو يكون ساقطاً عنه بضمان الثاني؟ على 
e‏ ظ 

أحدهما: أنه يكون في ضمانه حتى يؤخذ من الثاني كالغاصب إذا غصب عبداء 
فجرحه اخر في يده كان أرش الجراح من ضمانه وضمان غاصبه» كذلك ها هناء فعلى _ 
هذا يكون مالك العبد مخيرا في أخذ نصف أرش جراحة الثاني في الأول أو الثاني» فإن 
أخذه من الأول رجع به الأول على الثاني» وإن أخذه من الثاني لم يرجع به على 


الأول . | 
' والوجه الثاني : 5-7 ل بضمان YY‏ 
E‏ 


فإن قيل : فهلا كان اعتبار قيمة الصيد في حق الجارحين سواءء فتكون القيمة 
قبل الجراحتين بينهما نصفين بالسوية» كالحر إذا جرحه اثنان» فمات كانت الدية عليها 
بالسوية نصفين» ولم يكن ما على الثاني منهما أقل مما على الأول. 

قبن 0 الحو ا ا ا "العف نيدن ا أل هق 
قيمته قبلهاء ألا تراه لو قتل حرا مقطوع اليد كانت عليه دية من ليس بأقطع؟» ولو قتل 
عبدا مقطوع اليد كانت عليه قيمة عبد أقطع؟ > فهذا حكم الوجه الثاني . 

فصل: والوجه الثالث: وهو قول أبي الطيب بن أبي سلمة أنه كالوجه الثاني في 
اعتبار القيمة ونصف الآرش» لكن لا يحتمل الثاني عن الأول ما لزمه من نصف 
الأرش» وتقسم قيمة الصيد بينهما على مقدار ما لزمها. 

وبيانه : أن نقول: إذا كانت جراحة الأول درهماًء وجراحة الثانى درهما على أن 
الأول لضف القيمة :..وتصفه الجراجة تخييمة درا ونصف» وعلى الثاني صف الق 
مجر وحا» ونصف ا عشرة دراهم ونصف» وقيمة | 
الصيد عشرة دراهم, لا ي يستحق مالكه أكثر منهاء فتة فتقسم العشرة التي هي القيمة على 
عشرة اسهم ونصف› لمعي ب E SE‏ 
ونصف من العشرة» وكان على الثاني منها خمسة أسهم من عشرة أسهم ونصف 
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العشرة» ولو كانت جراحة الأول درهماء وجراحة الثانى درهمين» كان على الأول 
نصف القيمة» ونصف الجراحة ستة دراهم» وعلى الثاني نعف افيد TT‏ 
ونصف الجراحة خمسة دراهمء فإذا اجتمعت بينهما كانا أحد عشر درهماً تجعلها 
ا وتقسم العشرة التي هي القيمة على أحد عشر ا عل الأول من 
أسهم من أحد عشر سهماً من العشرة وعلى الثاني خمسة أسهم من أحد عشرة سهما من 
العشرة. ولو كانت جراحة كل واحد منهما ثلائة دراهم كان على الأول نصف القيمة 
خمسة دراهم. ونصف الجراحة درهم ونصف» يكونان ستة دراهم ونصف درهم» 
وعلى الثاني نصف قيمته مجروحاء وهي ثلاثة دراهم ونصنت جراخ بدرهم ونصف 
يكونان خمسة دراهم. فإذا جمعتهما صار اخ كشن سينا و ت وعلى الأول ستة 
أسهم ونصف من أحد عشر سهماً ونصف ويكون جراحته ثلث درهم فتصير ثلاثة دراهم 
من العثيرة» وغل الان هة اسيم من اعد عكار مهاد و ار ولو كار 
ثلاثة فكانت جراحة الأول درهماء وجراحة الثانى درهمين» وجراحة الثالث ثلاثة 
دراهم. گان غلى. الأول ثلث فته ثلاثة دراهع ويلك درهم وثلث جراحته ثلاثة 
دراهم» تصير على ثلاثة دراهم وثلثا درهم» وعلى الثاني ثلث قيمته مجروحا بجرح 
واحد ثلاثة دراهم وثلث جراحته ثلث درهم. فتصير ثلاثة دراهم وثلثي درهم› وعلى 
الثالث ثلث قيمته مجروحا جرحين» وهي سبعة دراهم يكون عليه درهمان وثلث». 
وعليه ثلث جراحة درهم يصير عليه ثلاثة دراهم وثلث درهم» فإذا جمعت ما عليهم 
فعلى الأول ثلاثة وثلثان» وعلى الثاني ثلاثة وثلثان» وعلى الثالث ثلاثة وثلث» كانت 
عة وتلق حلا ناما وتقسم العشرة عليهاء فيكون على الأول ثلاثة أسهم وثلثا 
سهم من عشرة أسهم وثلثي سهم من عشرة» وعلى الثاني مثلها وعلى الثالث ثلاثة 
أسهم وثلث من عشرة أسهم وثلثي سهم من العشرة ثم على هذا العبرة يكون الحكم 
على هذا الوجه» مخالفا للوجهين المتقدمين في الجواب والتعليل . 


فصل: والوجه الرابع : وهو قول أبي علي بن خيران أنك توجب على كل واحد 
من الجارحين جميع قيمته عند جنايته› وتجمع بين القسمين › وتقسم قيمة الصيد قبل 
الجراحتين عليهماء ويلزم كل واحد منهما قسط منهاء فيصير معتبرا بجراحة الأول في 
حق الثاني, ولأ هي ا بجراحة الثاني في حقه. ولا في حق الأول. مثله : إذا 
جرحه كل واحد منهما جراحة أرشها درهم. فحصل على الأول جميع قيمته صحيحاً 
وهي عشرة دراهم. وحصل على الثاني جميع قيمته مجروحاء وهي تسعة دراهم»› 
ويجمع بين القيمتين تكون تسعة عشر درهماء + لتحا يا ا وتقسم العشرة عليهاء 
وتوجب على الأول عشرة أسهم من تسعة عشر سهما من العشرة» وتوجب على الثاني 
تسعة أسهم من تسعة شعر سهما من العشرة» واو كان اجراجة كل E‏ 





»ملس سس كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 
e‏ عشرة» وعلى الثاني ثمانية»ء وجمعت بينهما تكون ثمانية عشرء 

فتقسم العشرة غل تمان فشر سي > وجب على الأول منها عشرة أسهم من ثمانية 
ينا ا وعلى الثاني ثمانية أسهم من ثمانية عشر سهماً من العشرةء 
ولو كانوا ثلاثة» وكان أرش جراحة كل واحد منهم ثلاثة دراهم كانت جراحة الأول 
معتبرة في حق الثاني» وجراحة الثاني معتبرة في حق الثالث» وغير معتبرة في حق 
الأول» وجراحة الثالث غير معتبرة في حق الثاني» ولا في حق الأول» فيجعل على 
الأول جميع قيمته صحيحاء وهي عشرة» وعلى الثاني جميع قيمته بعد جراحة الأول 
وهي سبعة» وعلى الثالث جميع قيمته بعد جراحة الثاني» وهي أربعة» ويجمع بين 
القيم الثلاث. وهي عشرة وسبعة وأربعة تكون إحدى وعشرين» فته فتقسم العشرة مم 
على أحد NEE‏ الي ابا بو i EE‏ 

ل ل ا من أحد وعشرين سهماً من العشرة» وعلى الثالث 
أربعة أسهم من أحد وعشرين سهماً من العشرة ثم على هذه ا وهذا الوجه 
Ee‏ في الجواب والتعليل. 

فصل: والوجه الخامس: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن كل واحد منهما 
يضمن نصف قيمته وقت جراحه» ولا اعتبار بما تقدمها ولا بما تأخر عنهاء ولا اعتبار 
بأرش كل واحدا منهما إذا صارت نفساً لدخولها في ضمان النفس» فإذا جرحه الأول» 
وقيمته عشرة دراهم وجرحه الثاني » وقيمته تسعة دراهم» كان على الأول نصف العشرة 
خمسة دراهم» وعلى الثاني نصف التسعة أربعة دراهم ونصف» وسقط ضمان نصف 
درهم من العشرة دخل به النقص على المالك؛ لأنه ليس له في وجوب ضمانه محل : 

ولو جرحه الأول» وقيمته عشرة دراهم» وجرحه الثاني» وقيمته ستة دراهم على 
الأول نصف العشرة خمسة دراهم وعلى الثاني نصف الستة ثلاثة دراهم . 

ويسقط ضمان درهمين» ولو كانوا ثلاثة جرحه الأول» وقيمته عشرة دراهم 
وجرحه الثاني وقيمته ثمانية» وجرحه الثالث وقيمته ستة» كان على الأول ثلث العشرة 
ثلاثة دراهم وثلث وعلى الثاني ثلث الثمانية درهما وثلثان وعلى الثالث ثلث الستة 
درهماء يصير مجموع ما عليهما ثمانية دراهم ويسقط ضمان درهمين على هذه العبرة» 
وهذا الوجه مخالف للوجوه الأربعة في الحكم والمقدار والعمل . 

فصل: وإذا تقررت أحكام هذه الوجوه الخمسة» فكذلك حكمها في جميع 
البهائم المملوكة . 

وأما حكمها في الآدميين» فإن كان المجروح حرًا سقط اعتبار أرش الجراح فيه 
لكمال ديته قبل الجراح وبعدها على سواء. وإن كان المجروح عبداء فإن لم يكن في 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد ۳۹ 
جراحه آرش مقدرٌ فهو كالصيد وسائر البهائم على ما شرحناه» وإن كان في جراحه 
أرش مقدر كالأطراف» فقد خرّج فيه أبو علي بن أبي هريرة وجهين : 

أحدهما: أنه يصير بتقدير أطرافه كالحر . 

والوجه الثاني : أنه يصير مع التقدير كالبهيمة وكلا الوجهين معلول على 
الإطلاق؛ لأن العبد تنقص قيمته بعد جراحة الأول» بخلاف الحر فيبطل بينه وبين 
الحرء والعبد تتقدر أطرافه بخلاف البهيمة فبطل الجمع بينه وبين البهيمة» فإذا بطل 
الوجهان صار حكمه في المقدر مشتركاً بين أحكام الحر في التقدير وبين أحكام البهيمة 
في اعتبار القيمة ثم يخالفها من وجه ثالث: أنك تعتبر في طرق العبد أكثر الأمرين من 
المقدر فيه أو ما نقص من القيمة ما لم يستوعب المقدر جميع القيمة» فإن استوعبها 
أوجبت أقلهاء وهو نقصان القيمة؛ لأن الشركة مع السراية تمنع من وجوب جميعها 
على أحدهما فيعمل على ما يوجبه هذا التعليل من الوجوه الخمسة» وإذا كان كذلك». 
فإن كان الجانيان على الصيد والبهيمة أجنبيين» ولم يكن أحدهما مالكا فعلى كل واحدٍ 
منهما من القيمة ما أوجبته الشركة على الوجوه الخمسة». وإن كان أحدهما مالكا سقط 
عنه افيظن ووب عار الل فة وضور شر الضيد ان كوت انمالك ارلا 
ا رولا هرر الد الب أو ةد المالك ف المطهيوة لا الأول دون 
الثاني والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَحَمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَوْ كان مُمْتَنعاً َعْدَ رَمْيَة الأول يَطير إن 
کان طاثراً أو يَعْدُو إن كَانَ دَابَهَ د 
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قال الماوردي: اعلم أن الصيد ضربان» ممتنع وغير ممتنع فأما الممتنع» وهو ما 
بعد عن طلبه بطيرانه إن كان من الطير أو بعدّوه إن كان من الدواب» ايندو عليه 
بال يتوصل بها إليه . وأماغير الممتنع» وهو صغاره الذي لم يتكامل قوته › ولا يقدر أن 
ينهض بجناح › وإن كان طائراء ولا يعدو برجل إن كان دابة قال الله عز وجل : يا أَيّهَا 
الذينَ ام مو لونم الله بشيء مِنْ الصَّيْد» [المائدة: 44] فيه تأويلان : 

أحدهما : معناه : ليكلفنكم إباحة ما أحله» أوحظر ماحرّمه . 

والثاني : ليختبرنكم في قبول أوامره» والانتهاء عن زواجره. 

تتا أَيْدِيَكُمْ وَرِمَاحَكُمْ4 فيه تأويلان: 

أحدهما: ما تناله أيدينا الصغار» ورماحنا الكبار» قاله ابن عباس فإن كان الصيد غير 
ممتنع لصغر لم يملك إلا بالأخذ والتناول ؛ لقوله تعالى ناليد يكم ولا تكون ذكاته إلافي 
الحلق واللّكة ؛ لأنه مقدور عليه فلو دل عَلَيه رجلٌ وأخذه آخرء كان ملكا لأخذه دون الدال 

عليه» قال النبي كل : «الصيد لمَنْ صَادَهُ لاَلمَنْ أثّارَ 4» فلو نبش عليه أحدهما بيته حتى طيره » 


م -كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 
وأخذه الآخر كان للاخذ دون النابش» فلو وقعت أيديهما عليه كان لأسبقهما يداً» فإن استوت 
أيديهما معا كان بينهما يستوي فيه من أخحذ برأسه ومن أخذ برجله أو ذنبه » ولا يقسم عليهما ظ 
بقدر أيديهما عليه » ومواضعهما منه ؛ لأن اليد على بعضه يد على جميعه ألا ترى أن رجلين لو 
تنازعا على دابة في يد أحدهما رأسها وفي يد الآخر ذنبها كانافي اليدعليها سواء . 

فصل: وأما الممتنع بِعَدُوه أو طيرانه» فيملك بأحد ثلاثة أشياء : 

اداد بالا والعاول مان کف ردس يفم أن ما هال ماف أو ا د ون 
وبيضه» فيصير بحصوله في يده ملكا له وإن كان باقياً على امتناعه لو أرسل . 

والثاني : أن يقع في شبكته أو شركه. يعور على اجان فيصير بحصوله 
فنا ملكا لواضع الشبكة والشرك سواء كان حاضرا أو غائباًء وسواء عقرته الشبكة أو 
لم تعقره» إذا لم يقدر على الخلاص منهاء فإن قدر على الخلاص لم يستقر ملكه عليه 
في حال قدرته على الخلاص إلا بأحد أمرين . 

إما أن يأخذه بيده ويصير بوقوعه فيها أحق به من غيره» وإن أخذه غيره صار 
الاخذ له أملك بهء كالعبد إذا دخل دار رجل كان مالك الدار أحق بأخذهء فإن أخذه 
غيرة ضار الاخذ له أملك: به من صاحب: الدار» :فإن أفضت» الشركة باضط رات الصيد 
فيها إلى عجزه عن الخلاص منهاء فقد ملكه حينئذ صاحب الشبكة» وإن أخذه في هذه 
الحال غيره» كان صاحب الشبكة أحق بهء ولو تقطعت الشبكة فأفلت الصيد منها. نظر 
في قطع الشبكة. فإن قطعها الصيد الواقع فيها عدا بعد انفلاته إلى حال الإباحة وملكه 
من صاده؛ لأنه بان أن الشبكة لم تثبتهء ولو قطعها غيره من صيود آخر اجتمعت على 
قطعها كان باقياً على ملك صاحبهاء لا يزول عنه بانفلاته منها؛ لأنها قد أثبتته» فلا 
يملكه غيره إذا صاده» ويسترجعه منه كالعبد الابق والبعير والشارد» فإن كانت الشبكة 
فارغة» فاضطر الصَّيْدَ غير واضع الشبكة إليه» فوقع فيها بطرده إليهاء كان ملكاً لواضع 
الشبكة دون طارده؛ لأن إثباته بالشبكة دون الطرد فلو وضع الشبكة غير مالكها كان 
الصيد ملكا لواضعها دون مالكهاء سواء كان مستعيراً أو غاصباً» وعليه إن غصب أجرة 
مثلها. فلو حضر مالك الشبكة» بعد وضعهاء ٠‏ فإن كان معيراً كان واضعها أحق بالصيد 
منه» وإن كان يصوي كان ما وقع ف فيه قبل حضوره ملكا للغاصب» وما وقع بعد 
جقورة ملكا لجرت إن رفع يد الغاصب» ary‏ للغاصب إن لم يرفع يده عنها؛ 
لن الغاصب يبرأ من ضمانها إذا رفعت يده» فصار وضعها قبل وضع بذ تهون إلى 
الغاصب وبعد رفع يده منسوباً إلى المغصوب . 

والثالث : الذي يملك به الصيد أن يثبته بعد الامتناع فلا يقدر على عدو ولا 
طيران وهذا الإثبات معتبر بشرطين : 


٤١ 





كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 

أحدهما: أن يكون بفعل منه وصل إلى الصيد بالالة المؤثرة في إثباته من ضرب 
أو جرح» وإن سعى خلف الصيد فوقف بإعيائه» لم يملكه بالوقوف؛ حتى يأخذه؛ لأن 
وقوفه استراحة منه هو بعدها على امتناعه» وكذلك لو توحل الصيد عند طلبه في طين 
GS‏ سوم ودر لات a‏ لأن الطين ليس من فعلهء فلو كان 
هذا الذي أرسل الماء في الأرض حتى توحلت ملكه بوقوعه في الوحل؛ لأن الوحل من 
فعله. فصار به كوضع الشبكة ولو اعترضه منه سبع فعقره فأثبته لم يملكه؛ لأن 
اعتراض السبع ليس من فعلهء فلو كان هذا الذي أغرى السبع باعتراضه حتى عقره 
فأثبته نظرء فإن كانت له على السبع يد ملك الصيد بعقره» وصار كإرسال كلبه» وإن 
لم يكن له على السبع ب بو لم يملاك الصيد يرو حي AE‏ السيع تومن 
إغرائه . 

ولو الان أن ضر الد ارت ج ف عا اكاد ةن 
امتناعه» سواء E‏ إليه قد عقره كالحديد أو لم يعقره كالحجرء وإذا كان 
لك الم ل اة مدره ا اله دة أخوال: 

أحدها : أن يعقر بها في موضع فلا يقدر على عَذْوِ ولا طيران» فهذا إثبات قد 
ضار به مالا لضيدة > فإن عادت قوة الصيد فامتنع بها بعد إثباته نظر؛ فإن كانت بعد 
أخذه وهو باق على ملكهء وإن كانت قبل أخذه فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون زمان عودها قريباً لا تنشأ في مثله قوّة مستفادة فقد عاد إلى 
الإباحة. ولم يستقر ملكه عليه؛ وعلم أن وقوفه لاستراحة . 

والضرب الثاني : أن يطول زمانه حتى تنشأ في مثله قوة مستفادة» فيكون باقيا 
على ملكه» ولا يعود إلى الإباحة كما لو قص جناح طائر قد صاده» فثبت جناحه» 
وطار لم يرل عن ملكه. 

. والحال الثانية :أن يفوت الصيد بعد وصول الألة إليه على امتناع في 
وظيرانةج قاذ بضر مالكا له بجر انحفة) وسواء كانت الجراحة مما يسلم من مثلها أو 
يسلمء وشواء طال زمان العتاعة. أو قر :زهان راء اخ فاثبته» he‏ 
الأول» وهي مسألة الكتاب؛ لأن إثباته من فعل الثاني دون الأول» ولو لم فيعه اکر 
حتى ثبت بجراحة الأول صار حينئذ ملكا للأول؛ لأنه قد صار مثبتاً له» فإن ثبت 
بالعطش بعد الجراحة نظرء فإن كان عطشه لعدم الماء لم يملكه الجارح» وإن كان 
عطشه لعجزه عن وصوله إلى الماء ملكه الجارح؛ لأن الجراح مؤثرة في العجز دون 
الماء . 

والحالة الثالثة : أن يقصر عن امتناعه من غير وقوف بمكانه» فيعدو دون عدوه» 

ويطير دون طيرانه» فهذا على ضربين : 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 
أحدهما : أن يكون ہما بقى فيه من العدو والطيران ب يمتنع به عن أن تناله الأيدي, 


1 وكاب عي جك لساب ا من القوة إلا 


. والضرب الثاني : أن لا يمتنع بما بقي له من العدو والطيران عن الأيدي. وتناله 
يد من أراده» فيصير بهذه الحالة مثبتاً يملكه جارح ويكون احق به من اخذه؛ لأنه قد 


صار بها غير ممتنع› فلو رمى صيداً فأصابه ثم مرق السهم منهء قأضات ندا ثانياء 
ومرق من الثاني» فأصاب ثالثاً ملك منها ما أثبته دون ما لم يثبته» سواء كان أولاً أو 


اخراء فإن أثبت ثبت جميعها ملكهاء وإن لم يثبت شيئاً منها لم يملكهاء والله أعلم. 

مسألة : : قال الشَافعيٌ رحمه اللّدُ ا ولو الأول بهذه الحال فقتَلةٌ ضمنَ 
تة لاني لأنَّهُ صَارَ لَه دُؤنة (قَالَ المرنِئ) رَحِمَه مه كن أن كز فده تدرا 
الجُرْحَيْنٍ الأَولَيّنِ في قياس قَولِه؛ . 

قال الماوردي: وصورتها في رجل رمى صيدا فجرحء ولم يثبته» ورمى اخر 
فجرحه وأثبته» وعاد الأول فجرحه» ومات» فقد صار ملكا للثانى بإثباته . وعلى الأول 
ضمانه للثاني بجراحته الثانية» تعليلاً بما قدمناه من الأصول المغررة» وإذا صار فى 
ضمان الأول لم يخل حال جراحته الثانية من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن تكون موحية في اللجلق وال لها ارتيا وا تسمه غا 
ل وخا كاين ا 


والحال الثانية : أن تكون جراحته موحية في غير الحلق واللَّتّة فعليه جميع قيمته 
چوا چ ن؟ لأنه أفسد لحمه. 


٤۲ 





رَمَاةٌ 
الله ين 


والحال الثالثة : أن تكون جراحة غير موحية» فهل يضمن جميع قيمته» أو يضمن 
قسط منها؟ على ما ذكرنا من الوجوه الأربعة» فإن ضمَّنّاه جميع قيمته صار كالتوجية 
مريت حا جره a e E‏ 

ل ل 
الأولة عن ضمانه فى ملك» فيجب عليه نصف القيمة . 

والوجه الثاني : هو أصح» أنها معتبرة في فوات النفس بسرايتها إلى النفس مع 
غيرهاء وإن خالفت حكم غيرهاء فعلى هذاء هل تنفرد بحكمها في سقوط الضمان أو 
تكون مشاركة للثانية؟ لأنها من واحد على وجهين : 

أحدهما: أنها تنفرد بحكمها عن الثالثة» وإن كانتا من جارح واحد اعتبارا 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 
بالجراح دون الجارج فيصير موت الصيد من ثلاثة جراحات» اختصت الثالثة منها 
بالفتمان فأحيت ضمان ثلث القيمة . 

والوجه الثاني : وهو أظهرٌ أنها تكون مشاركة للجراحة الثالثة؛ لأنها من كل واحدٍ 


بارا ان ار ا يعبير بويت المبية من اون اا م 5 


{۳ 





الذي جرحه في الأول» ولم يثبته الجراحة الثانية بعد ما أثبته الجارح الثاني: وجرحه 
في ملكه» ونصف فعله غير مضمون؛ لأن الجراحة الأولة كانت في حال الإباحة» 
بجراحة من مالك الصيد بإثباته» ص وحراحة من المارج أحد e‏ 
وصلت ا E‏ الثانى يإشباتە اا ل 
جراحته» وسقط نصف قيمة الصيد؛ لأنه أحد الجارحين فأما الجارح الآخر فقد جرح 
جراحتين» إحداهما: غير مضمونة» وهي الجراحة الأولة فسقط عنه ربع القيمة؛ 
ويضمن الجراحة الثانية التى بعد جراحة المالك بإثباته الصيد بجراحته» فيضمن 
بالجراحة الثانية الجارح الأول ربع قيمته» فصار هذا الصيد مضمونا بربع قيمته» على 
اا 
سراية الجراحات كلها ضمن ربع ديته؛ لأنه مات من جارحين : 

أحدهما : جرحه هدر فلم يضمن الاخر نصفه هدر» ونصمه مضمون» فضمن 
ربع الدية» فيصير فيما يضمنه الأول بجراحته الثانية أربعة أوجه : 

والثاني : نصفها . 


والثالث : ثلثها. 

والرابع : ربعها. 

ويجري العمل في ضمان كل مقدار منهما على ما قدمثاه و في الوجوه الخمسة َ 
مسألة: قال الشّافعيٌ رَحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَلَوْ رَمَيَاهُ حَيا فَمَتَلاهُ كان بَيْنَهُمَا 


قال الماوردي: وهذه المسألة قد دخلت في أقسام ا فمنات فا3ا وساف هخا 
ار في حالة واحدة لم يتفدم أحدهما على الآخرء فمات من إصابتهها كاله 


1 كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 
لهما بالسوية» سواء تساوت الجراحتان أو تفاضلتا مالم يكن أحدهما موحياء فإن 
وحاه أحدهماء فعلى ما قدمناه من الوجهين» فلو كان الصيد مما يمتنع بجناحه» 
ويمتنع برجله كالرواح والفتح» و“فكسر أدهي ناجه وك الاخ رجلة فليه وجمان : 

أحدهما: يكون بينهما لتأثير كل واحدٍ منهما في إثباته . 

والوجه الثاني : أنه يكون لكاسر جناحه دون كاسر رجله؛ لأن امتناعه بجناحه 
أقرى» وقد يمتنع» وإن كان مكسور الرجل» فعلى هذا لو تقدم أحدهما على الآخرء 
ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يكون لكاسر الجناح أولاً كان أو اخراً؛ لأن إثباته بكسره أقوى . 

والوجه الثاني : أنه يكون بينهما لإثباته بهما. 

والوجه الثالث : أنه يكون للثاني منهما؛ لأن به كمال إثباته . 

قلإ نازع راسا المد قالعى :ا عذهيا اتحماعييها على إفياقهه لكرن 
بينهماء وادَّعى الاخر تقدمه بالإصابة ليكون له وحده لم يخل الصيد من ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يكون في أيديهماء فيكون القول قول مدعي الاجتماع في الإصابة مع 
يمينه ؛ لأنه يدعي تساويهما في الملك مع تساويهما في اليد. 

والحال الثانية : أن يكون في يد أحدهما فالقول فيه قول صاحب اليد مع يمينه. 
سواء كان مدّعي الاجتماع أو مدعي التقدم . | 

والحال الثالثة : أن يكون خارجاً عن أيديهماء فالظاهر تساويهما فيه» فهل يحكم 
فيه بالظاهر» أو يحكم بموجب الدعوی» فيه وجهان : 

أحدهما: يحكم بالظاهر» فعلى هذا يكون القول فيه قول مدعي الاجتماع دون 
مدعي التقدم؛ لأنه معترف بالتساوي والاشتراك» فتكون اليمين عليه وحده» ويكون 


والوجه الثاني : أن يحكم بموجب الدعوى فعلى هذا يكون لمدّعي التقدم النصف 
بغير يمين؛ لأن مدعي الاجتماع يعترف به له وهما متنازعان في النصف الباقي» وقد 
تساويا فيه» فوجب أن يتحالفا عليه» فإن حلف أحدهماء كل الأخر جلا 
العاف وال عا ما ا بينهماء فيصير لمدعي التقدم ثلاثة أرباعه» ولمدعي 
الاجتماع ربعهء والله أعلم. 





نيا 
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مسألة:- قال الشَّافِعِي ر حمَه الله تَعَالَى: «وَلَوْ رَمَاهُ الْأَوَلُ وَرَمَاهُ النًا: 
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الغ به به الاوك ن أذ يكُونَ مُمتنحاو ير مُنينم جملا بَيْتَهمًَانصفيْن» . 


كاب ارا اا اا 
قال الماوردي : وصورتها صيد رماه اثنان» فأصاباه» ووحدل ا د إصابتهما 


أحدهما: أن يعلم حال الراميين» ويعلم صفه الرميتين» والعلم بحال الراميين أن 
يعلم هل اجتمعا عليه أو افترقاء ويعلم إذا افترقا أيهما كان أولاً وأخراً. 

والعلم بصفة الرميتين › أن يعلم هل كان إثباته بالأولة أو بالثانية» أو بهماء 7 
الضرب قد ذكرنا حكمه» > فلم يحتج إلى إعادته . 

والضرب الثاني : أن يشكل جل الرافينة ويشكل صعة 5006 فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون الإشكال في الراميين» هل أصاباه معا أو تقدم أحدهما على 
الآخرء فيجري عليه في الملك حكم الاجتماع. ويكون بينهما نصفين ؛ لتساويهما فيه 
وهل يجري عليه في الذكاة والإباحة حكم الاجتماع أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يجري عليه حكم الاجتماع» فيكون ذكياً مباحا إلحاقاً بحكم الملك . 

والوجه الثاني : أنه يجري عليه في الذكاة والإباحة حكم الافتراق» فيحرم أكله. 
وإن جرى عليه في الملك حكم الاجتماع ؛ لأن الأصل في أكله الحظرء فلم نبحه إلا 
بيقين › وقد يجور أن يتقدم أحدهما على الآخرء فيحرم ۰ ويجور أن يجتمعا عليه 
فيحل فوجب أن يغلب فيه حكم التحريم . 

والضرب الثانى : أن يعلم التقدم. ويقع الإشكال ف المتقدم. فهذا على ثلا ئة 

وا ا O‏ 

فأما الضرب 5 وهو 0 0 صفة الرمي» 7 المتقدم بالرمي» فهذا 
الإشكال في الملك دون الإباحة. فإن كان صفة الرمى تبيح الأكل» فالإشكال في ظ 
المالك غير مؤثر ؛ لأنه لم يستقر على الصيد ملك. عا ادبيو 
صار الإشكال في الملك ا فإن لم يتنازعا فيه جعل بينهما نصفين لاستوائهماء 
وليس يمتنع إذا كان الأصل يوجب أن يكون لأحدهما أن يجعل مع الإشكال بينهما 
کالوالدین› 5 أحنعهها ملا و لار كاف | إذا اختلفا في ميراث أبيهماء فادعاه 
المسلم لإسلام أبيه » وادعاه الكافر لكفر أبيه. وكان الأب مجهول الدين يجعل 
الميراث بينهماء وإن أحاظ العلم باستحالة الشركة» وإنه لا يكون إلا لأحدهماء لكن 
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لما أشكل مستحقه» وقد استويا فيه جعل بينهما كذلك الصيدء وإن أوجب افتراقهما 
في رميه أن يكون لأحدهما لا يمتنع مع الإشكال أن يجعل بينهماء فإن تنازعا فيه 
تحالفا عليه » فإن حلفا أو نكلا كان بينهماء وإن حلف أحدهما كان للحالف منهما. 

فصل: وآما الضرب الثاني > وهو أن يعلم المتقدم بالرمي وتشكل صفة الرمي. 
فهي مسألة الكتاب . 

وصورتها: أن يعرف الأول والثاني» ويشكل هل أثبته الأول أو الثاني» فيرجع 
فيه إلى الاستدلال بالظاهر فأول الاستدلال بالظاهر أن يعتبر حال وقوفه» فإن وقف عند 
رمية الأول» فالظاهر أن الأول أثبته دون الثاني . 

وإن وقف عن رمية الثاني» فالظاهر أن الثاني اثبته دون الأول» وإن لم يكن في 
اعتبار الوقوف بيان اعتبر بعده صفة الرمي» فإن كانت الأولة في مقتل» والثانية في غير 
مقتل» فالظاهر أن الأول أثبته دون الثاني» وإن كانت الأوّلة في غير مقتل» والثانية في 
مقتل» فالظاهر أن الثاني أثبته دون الأول» وإن كانت الأولة في مقتل» والثانية في 
مقتل» فالظاهر أن الأول أثبته دون الثاني» وإن كانت الأولة في غير مقتل» والثانية في 
غير مقتل» فهي حالة إشكال؛ لترددها بين إثبات الأول والثاني» وهما في الجواز على 
سواء» وقد انتفى الإشكال عما تقدمه في الحكم بالظاهرء فإن أضيف إلى إثبات الأول 
كان هو المالك.» وصار الثاني ا تعتبر صفة جراحته في الأكلء > والغرم» وإن 
أضيف إلى إثبات الثاني كان هو المالك» وتكون جراحته ذكاة سواء كانت في محل 
الذكاة أو غيرها» وكانت جراحة الأول هدرا؛ لتقدمها على ملك الثاني وإن لم تضف 
إلى إثبات أحدهما؛ لبقاء الإشكال تعلق بإشكاله حكمان : 

أحدهما : في الملك . 

والثاني : ي اڪ الأكل. 

فأما الملك» فقد نص الشافعي هاهنا أنه يكون بينهما نصفين» فاختلف أصحابنا 


فيه على وجهين : 


أحدهما : أنه يكون بينهما اعتبارا بالظاهر من نصهء وتعليلاٌ بتكافئهما فيه 
بالاحتمال . 


والوجه الثاني : : وهو أظهر أنه يكون للثاني منهما؛ على بارع من د بي 
رمية الثاني وفي شك من إثباته برمية الأول توجب أن يكون ملحقاً باليقين دون 
الشك ولمن قال بهذا عن نص الشافعى جوابان : 


كاب الفييلة والانائة) باب دف الات س جح ب 

أحدهما: أنه محمول على الإشكال في الراميين في التقدم» فيكون بينهما 
نصفين» فأما مع معرفة المتقدم منهماء فيكون للثاني» ولا يشتركان فيه تعليلاً بما 
فاماه: ) 

والجواب الثاني : أنه محمول على الشك في التقدم والاجتماع» فيكون بينهما 
لجواز اجتماعهماء وكلام الشافعي يدفع هذا الجواب» والأول أشبه. 

وأما إباحته الأكل» فلم يصرّح فيه الشافعي ها هنا بشيء» وإن كان فحوى كلامه 
من جعله بينهما دليلاً على إباحته» فاختلف أصحابنا فيه على أربعة أوجه : 

أحدها: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه مباح الأكل؛ لأنه على أصل 
الامتناع» فصار على أصل الإباحة» وهذا تعليل في جعله ملكا للثاني» ولم يشتركا 


فشه. 
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والوجه الثاني : وهو قول الى عله بن الى عر سيد الأكل ؛ لأنه يجوز أن 
يثبته الأول» فيحرم برمي الثاني» ويجوز أن يثبته الثاني فيحل» قضار هترد بين حا 
إباحة» فغلب حكم الحظر على الإباحة .. 
والوجه الثالث: أن يقارب بين رمية الأول» ورمية الثاني حل أكلهء وإن تطاول 
ف هما حَرُم ؛ لأن الذكاة لا تدرك في قريب الزمان» وتدرك في طويله . 
والوجه الرابع :إن كانت الرمية الأولة لا يثبت الصيد بمثلها في الغالب حلّ أكله 
اعتبارا بالغالب في امتناعه وإثباته . 


فصل: وأما الضرب الثالث : فهو أن يشكل المتقدم من الراميين» فلا يعلم أيهما 
الأول وتشكل صفة الرميتين» فلا يعلم بأيهما ثبت فيجري عليه في الملك حكم 
القبوت الأول تكن دعا ف وخا رحد ويجري عليه في 7 حكم 
الضرب الثاني فيكون في إباحة أكله أربعة أوجه. 

فإن تنازعا في الملك بالتقدم تحالفاء وإن تنازعا في الإباحة لم يتحالفا؛ لأن اليد 
تدل على الملك» فتحالفا بهاء ولا تدل على الزكاة» فلم يتحالفا فيهاء ويحرم أكله 
على من ادعى تحریمه» ويحل لمن ادعى تحليله . 
| فإن جعل لمن ادعى تحريمه لم تؤثر فيه دعوى الإباحة» وكان حراما عليه» وإن 
جعل لمن ادّعى تحليله لم يؤثر فيه دعوى التحريم. وكان حلالاً كله وإن جعل بينهما 
كان لمدعي التحليل أن يعاوض على حق منه إلا للمكذب له ولم يجز لمدعي 
حم ا 00 


مسألة : قَالَ الشَافعِي ر بحن الله ا ور رَمَى طائراً فَجَرَحَهُ م سقط 
الأزض قَأْصَبْئَاهُ ميا لَمْ نَدرِ أَمَاتَ في الهَوَاءٍ أَمْ بَعْدَ ما صَارَ إِلَى الأأْص أك لله ل 


۸ 
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ُوصَلُ إِلَى أن کون مأُوذا 9 بالؤقوع وؤ حرم مدا حرم كَل طائٍِ دبي فوم فمَاتَ 
َكل لو وَقَعَ عَلَى جَبَلٍ فتَرَدّى عَنْهُ كان را لآ بوك الآ أن كرون اله قن قلف 
رَأَسَهُ أو دَبَحْيهُ أ مَطَعَيْهُ انين ِن فَيُعْلمُ أنه لَمْ يترد إل مُذَكى» . 


قال الماوردي: أما الماشى من الصيد إيا رماه» فسقط على جنبهء فمات أكل ولا 
يحرم بالسقوط على الأرض إذا عادته أنه لا يثبت بعد موته إلا ساقطاء وأما الطائر مر 
الصيد إذا رماه» فسقط على الأرض ومات» فإن كانت الرّمية قد وحته في الهوار 
لرتوعها فى نقد سل كلد تهات روزن لم توح الرتوعها فى تعر lS Ca eS‏ 
وأبي حنيفة أنه مأكول وقال مالك : هو غير مأكول إلا أن يعلم موته في الهواء؛ لن 
سقوطه على الأرض فاتل › فصار موته EE‏ وحاظر. فوجب أن حر م كالمتردية › 
ودليلنا عليه شيئان : 

أحدهما : أنه لما لم يوصل إليه إلا بالوقوع على الأرض لم يمنع وقوعه عليها 
إباحة الأكل وإن كان مؤثرا في فوات النفس كسقوط الماشي على الأرض . 

والثانى : أن ما يشق الاحتراز منه فى الصيد كان عفواء كالذكاة فى محلها وفيه 
انفصال. 

فصل: فأما إن سقط الطائر بعد رميه إلى الماء» فإن كانت الرمية موحية حل 
أكله» وإن كانت غير موحية». فله حالتان : 

أحدهما: أن يكون من طير البرء فلا يحل أكله إذا مات بعد سقوطه في الماء؛ 
لرواية عامر الشعبي عن عدي , بن حاتم عن النبي كَل أنه قال وسأله : «(إذا رَمَيْتَ سَهْمَكَ 


س 


قَاذْكرٍ اشم الل أن وَجَدئَةُ قد َه َكل إلا أن تَجِدَهُ قَدْ وَقَمَ في مَاءِ فَمَاتَء فَأنَكَ 
لاتذري المَاء قَتَلَهُ؛ أو سَهْمَكَ؟ ولأن الماء بعد الجرح أبلغ في فوات نفسه من الجرح 
مع إمكان الوصول إليه في الأغلب من غير وقوع في الماء. | 

والحالة الثانية : أن يكون من طير الماءء ففي إباحة إكله إذا مات بعد سقوطه في 
الماء وجهان: 

أحدهما: لا يحل أكله تعليلاً بما ذكرناه. 

والوجه الثاني : يحل أكله؛ لأنه لا يكاد في الغالب يفارق الماء» فصار سقوطه 
فيه» كسقوط غيره في الأرض 

فأما إن سقط الصيد في النار فمات فيها لم يؤكل» سواء كان الصيد طائرا أو 
اشا لآن النان :قائلة ويستغني الصيد عن وقوعه فيهاء إلا أن يعلم موته قبل وقوعه 
فيها فيحل . 
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فصل: وإذا سقط الطائر بعد رميه على حائط أو شجرة أو جبل ثم تردى منه إلى 
الأرض» فسقط إليهاء فمات أو كان الصيد ماشيا فرماه على الجبل» فتردى منه إلى 
الأرض» فمات» فله حالتان : 
أحدهما: أن يحصل موته قبل ترديه من الجبل والحائط الشجرة ة فيحل أكله ؛ لأنه 


لا تأثير لترديه عن موته. 
والحال الثانية : أن لا يعلم موته قبل ترديهء فأكله حرام؛ تجار جمد 


المتردية التي خا الله تعالى في كتابه بقوله: 9وَالمِنْحَنْقَة وَالمُوْقُودةٌ والمتردية) 
[المائدة: ۳] ولأن ترديه نادر» فحرم به كسقوطه في الماء . 

ولو رمى طائراء فخر إلى الأرض» واستقبله رجل بسيفه» فقطعه باثنين حرم أكله 
إلا أن يكون الجرح قد وحاه في الهوى» فلا يحرم؛ لأن قطعه بالسيف قبل التوحية 
ليس بذكاة» فار هلاه فحرم بهء وضمنه لمالكه . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: ١‏ دولا وك ما َل اله 
برقته أؤ فطع بده فَأمَا ما جرح يثقّله فَهُوَ وَقِيدَة؛ . 

قال الماوردي : أما الذكاة في اللغة» ففيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها التطيب من قولهم: مسك ذكِيٌ إذا كان طيب الرائحة» لكنها في 
الشرع تطييب الذبيحة بالإباحة . 

والوجه الثاني : أنها القطع لكنها في الشرع ايد فصارت في 
الشرع قطعاً خاصاء وفي اللغة قطعاً عاما . 

والوجه الثالث: وإليه أشار الشافعي» أن الذكاة القتل؛ لأنها لا تستعمل إلا في 
النفوس» لكنها في الشرع قتل في محل مخصوص» فصارت أخص منها في اللغة . 

قال الشافعي : وجميع ما قال الله تعالى: ألا مَا کین [المائدة: "]: إلا مَا 
ْم » ولكن كان مجوزا أن يكون ببعض القتل دون بعض» فلما قال : أن الله امرك 
أن دبوا ر بقرة# [البقرة: 1۷] دل على أن الذكاة المأمور بها الذبح دون غيره» وكان 
- النحر في معنى الذبح. 

فإذا تقرر هذاء فالذكاة على ضربين في مقدور عليه» وممتنع . 

فإن كانت في مقدور عليه لم تكن إلا ذبحاً في الحلق أو نحرا في اللَبَة بما يقطع 
بحده دون ما يخرق بدقه» وسواء كان بحديد أو بغيره من المحدد إذا مار في اللحم 
مور الحديد من ليط القصب» وما حدد من ا والحجزء والخشب؛ لأن 
المقصود د منها ما قطع بحد؛ لقول النبئ كل : «مَا أَنْهَرَ الم وَقَرّى الأُؤْدَاحَ فَكل) . 


الحاوي في الفقه/ ح6١/‏ م٤‏ 


ات ا كنا الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 


وروي أن عدي بن حاتم سأل رسول الله كل إا جد الصَّيْدَ ولا تجد ما نذّكيٌ به 
إلا الظرار وَشْقَةٌ العَضّاء فََالَ رَسُولُ يكل أمر الدّمَ بمَا شِدّْتٌ . 

قال أو عبيد الظرّار حجارة معحذددة . 

وقوله: «أمر الدَّمّ بمَا شت ا قله مما شن 

فأما ما قطع من ذلك بشدة اعتماد المذكئّ» وقوة ثقلهء فلا يؤكل ومثله الحديد 
لو كان كالا لا يقطع بحده» ويقطع بسشسدة الاعتماد. وفوة لابح لم يؤكل لاله تير 
المنهر للدم هو الذابح دون الالة. | 

كس لس سول EE‏ بن ليه 
والسكين أو خرق» وثقب بدقته كالسهم والحربة. فمار في اللحم. ودخل › سواء كان 
دنا أو ما قام مقامه من القصب» والخشب» والمحدد» والحجارة المحددة. 

فأما ما قطع بثقله أو بقوة الرامي ي كالخشب الأصم» والحجر الصلدء ٠‏ فإنه وقيذ لا 
يؤكل لقول الله تعالى: #وَالمَوْقُودَةٌ والمُتَرَدَيةُ4 [المائدة: "] والموقوذة : هي المقتولة 
شرا والمتردية: هي الواقعة من شاهق . ) 

وروی عامر الشعبي عن عدي بن حاتم قال نالك أرسول الله كك عَنْ صيد 
المعْرَاض› فقال : ما أصَابَ ِد َكل ؛ وَمَا أَصَابَ بَعَرْضه فهر وَقيڏ» 


کر تر 


غو روو اد 


/ وروي عن النبي كله «أنَهُ تى عَن الْجُلهق» وهو قوس البندقٍ؛ لانه نه يقتل الصيد 
بقوّة راميه. وَلَيْسَ يقتله بِحَدّه كالسهام» فأباح السهم. ونهى عن البندق . 

فإن قيل: فقد روى الأعمش عن إبراهيم» عن عدي بن حاتم أنه قال: سألت 
رسول الله ييو عن البندق» فقال : إن حَرَقَتْ فكل َإِنْ لَمْ تَحْرِقَ فلا تَأكلُ» . 

قيل: هذا الحديث ليس بثابت» ولا أصل لهء فإن سفيان قال: سألت الأعمش 
عن حديث البندق يعني هذا الحديث المروى عنه أنه ليس من حديثك» فقال كيف 
أصنع بهؤلاء أصحاب الحديث يقرأون من أصل ما ليس فيه. 

فصل: فإذا ثبت أن مالم يقطع بحده» ولم يخرق بدقته» وقطع بثقله أو بقوة 
الاعتماد عليه غير مأكول» فإن فاتت ذكاته في الحلق واللّكة كان ميتة محرمة» وإن 
أذركتة: انه فذبح في حلقه أو نجز في لله نظر فيما أدركه من حياته. فإن كانت 
ضعيفة لا لبث لها كجرحة المذبوح لم يحل أكله بالذبح» وكان ميتة» وإن كانت حياته 
فوية يلبث معها وإن لم يطل زمان لبثها صحت 0 وحل أكله لقول الله تعالى : 
«وَالْمَوْقُودَة وَالْمْتَرَديَةَ والتطيحَةٌ وَمَا كل السّبُع إلا مَا ذَكَيْتُمْ4 [المائدة: ۳] فأباح ما 
أدركت ذكاته بعد تقدم المحظورات . | 


اه 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد . 
مسألة : : قال الشافعي ر حم الله تتا : «وَمَّا تالثة الجَوَارحٌ فقتلنهُ فقتلنة وَل دمه 


وس أحَدَهُما 93 أن يكن حلى وح ل ال تال . ذبن الجوارج» 0 





o‏ سر 


يجرحه؟ . 

قال الماوردي : وصورتها في رجل أرسل كلبه أو غيره من الجوارح على صيد. 
فمات الصيد بإرساله عليهء فلا يخلو حال موته من ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يتعبه الكلب بالسعي عليه حتى يسقط الصيد ميتاً بالإعياء من غير أن 
يجرحه الكلب. فهذا ميتة لا يؤكل ؛ لأنه لم يصل إليه فعل يكون تذكية . 

والحال الثانية : أن يناله الكلب» aT‏ ا 0 
سواء جرحه بأنيابه أو بمخالبه في. مقتل أو غير مقتل من رأ س أو ذنب؛ لقول الله 
تعالى : لَكُلُوا مما أَمْسَكْنَ عَلَيِكُمِ4 [المائدة: .]٤‏ 

فاختلف أصحابنا في موضع عقر الكلب» > هل يحل ا ع جي 

أحدهما: لا يحل أكله سواء كان قد غسله أو لم يغسله. ويأكل ما عداه من 
جسده؛ لأن لعاب الكلب ونجاسة أنيابه تسري فى محله فلا يصل إليه الغسل . 

والوجه ي أنه ا لأنه من جملة حكم بإباحتها من غير استثناء» 

أحدهما: يجب غسله قياساً على محل ولوغه» ولا يحل أكله قبل الغسل . 

والوجه الثاني : ا يجب غسله؛ للحوق المشقة.فيه» فصار عفوا كسائر ها يشتق 


والحال الغالثة : : أن 55 درت الد صد الكل ان ك ار ة إا 


من غير أن يعقره بجرح من ناب أو مخلب» ففي إباحة أكله قولان: 
) أحدهما : وهو اختيار المزني» ورواه أبو يو سف » ومحمد» وزفر عن أبي حنيفة 
والقول الثاني : ورواه الحسن بن زياد اللؤلؤي عن أبي حنيفة أنه حلال يؤكل . 
فدليل القول الأول في تحريمه قوله تعالى: و ارين انويع اليو 
[المائدة : ]٤‏ فجعل الجرح نعتاء فصار في الإباحة شرطاً. 
) وروی رافع بن خديج أن النبئ مي قال : E‏ الم وَذْكرَ 7 الله عَلِيه فَكَلُوا 
فدل على أن ما لم ينهر لا يؤكل؛ ولأن قتل الصيد قد أبيح بالة وبجوارح» فلما لم يحل 


e‏ كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 
صيد الالة إلا بعقره وجب أن لا يحل صيد الجوارح إلا بعقره؛ لأنه أحد النوعين› 
فكان العقر شرطا في الحالين . 

ودليل القول الثاني في إباحته قول الله تعالى: # عا َلَمكُمْ من الجوارج مُكَْيَ4 
يريد به الجوراح الكواسب كما قال تعالى : أ حَسبَ الذينَ اجْتَرخُوا السَيّئّات» 
[الجائية : ]7١‏ أي اكتسبوا ثم قال: 9تَكُلُوا مما كن عَلَيكُمْ4 [المائدة: ]٤‏ فكان 
على عمومه في كل إمساك 0 ولأن شروط الذكاة معتبرة بحال القدرة 
داح تير E‏ يحي ل SS LG‏ مع العجزء كذلك العقر 
لا ر يشق اعتباره في الالة» فكان شرطا وشق اعتباره في الجارح فلم يكن عقره شرطاً؛ ولان 
ما کان نظا في تعليم ا كان رط في الاستباحة» كالإامساك. وكام 
يكن شرطأ في التعليم لم يكن شرطاً في الاستباحة» كالأكلء > فلما لم يكن العقر شرطا 
في تعليمه لم يكن شرطا في استباحة صيده؛ ولأن عقره من دواعي الأكل المؤثر في 
الحظرء فكان ترك عقره أصح ف في التعليم» وأبعد من الحظرء فكان أحق بالإباحة من 
العقر. 

مسألة : : قال الشّافعيُ وَحَمَةُ الله تَعَالَى : واد رقن ةا ونه ا 
صَيْداً فلو أكلَهُ ما َيه مُحَرَما كما لَرْ أخطاً شَاةَ فَدَبَحَهًا لآ يُرِيدُهَا وَكَمَا لَو ذَبَحَهًا وَهُوَ 
برها حشية لينة) . 


فال الفاوودي ::روهذا كما قال إذا راي شتخصاء فط حجر أو هة ما 
بسهمء فبان أنه صيد قتله حل أكله» وكذلك لو رمى الشخصء وهو يظنه إنساناً أو 
حيواناً غير مأكول من كلب أو خنزيرء فبان أنه صيد مأكول قتله حل أكله في هذه 
الأحوال كلهاء وبه قال أبو حنيفة ومالك : لا يؤكل في هذه الأحوال كلها. ) 

ودين Sl‏ إن ظنّه غير حيوان من شجر أو حجرءٍ فان ضا 
يحل أكله» وإن ظنه حيواناً غير مأكول» فان مأكولاً حل أكلهء وعلّة إباحته عندنا 
مختلف فيها بين أصحابنا على وجهين : 

أحدهما: أن العلة فى إباحته قَصدّه للفعل» فكان ما حدث من فعله المقصود 
مباحاء كما لو قصد ذبح شاة فذبحهاء وهو يحسبها غيرهاء حل أكلها كما لو قبض 
على شيءٍ يحسبه خشبة لينة فقطعها فبان أنه حلق شاة قد ذبحها حل أكلها . 

والوجه الثاني: وهو تعليل أبي إسحاق المروزي أن العلة في إباحته مباشرته 
للفعل دون القصد؛ لأن ذكاة الصبي والمجنون مباحة» وإن لم يكن لهما قصدٌّ. فكان 
التعليل بالمباشرة أولى من التعليل بالقصد ولا يعتبر. بنية الزكاة على التعليلين جميعاء 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد __ ٣‏ 
ألا تراه لو أشار بالسكين إلى حلق شاة ليعبث بها ولا يذبحهاء فانذبحت بها حل 
أكلهاء وإن لم ينوه وتأثير اختلاف الوجهين في هذا التعليل يتحقق فيمن رمى إلى 
الهواء» فسقط في علوه على صيد»ء فقتله» ففي إباحته وا 

أحدهما: غير مباح إذا علل بقصد الفعل . 

والوجه الثاني : مباح إذا علل بمباشرة الفعل» وهكذا لو كانت بيده سكين 
فسقطت على حلق شاة أو طائرء ل ل ل 
غير مقصود وحلّ أكله على الوجه الثاني ؛ لأنه عن مباشرة فعله. 

فصل: فأما إذا أرسل كلبه على شخص يحسنبه غير ضيد بان صدا مأكولاً + تم 
حينئل حال اجون في إرسال الكلب» وإن لم يتميز في إرسال السهم . » فإن كان 
اص جرا لله واف أن ی ا ایر دغل ان م ا 
لأن الكلب يشلي على كل الحيوان فيستشلي» فاستوى في استرساله حال المأكول» 
وغير المأكول» وإن اختلفا في إباحة الأكل» وإن ظنَّ المرسل أن الشخص شجرة أو 
حجر» فأرسل عليه کلبه» قَبَانَ صيداء فقتله ففي إباحته وجهان: 

أحدهما : مباح كما لو أرسل سهمه عليه . 

والوجه الثاني : محظور لأمرين هما تعليل › وفرق: 

أحدهما: أن إرساله على غير الحيوان عبث» فصار كالمسترسل بنفسه . 

والثاني : أن تصرف الكلب باختياره» ونفوذ السهم باختيار مرسله . 

فرشل سه او كه عل غر تحصن واف ادف اضيا فل ققد 
ذكرنا أنه إن کان بإرسال كلب لم يؤكل» وإن كان بإرسال سهم» ففي إباحة أكله 
وجهان» وهو عكس مسألتنا فى الشخص المرئى؛ لأنه فى الشخص يؤكل ما أصابه 
سهمه» وفي أكل ما أصابه كلبه وجهان» وفي غير الشخص المرئي لا يؤكل ما أصابه 
سي | ۰ 


مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : 'وَمَنْ أَخْرَرَ كا فأَفلَتَ منْهُ فصادة غيم 


قال الماوردي: وهذا كما قال إذا ملك صيدا بالاصطياد أو بابتياع» وأفلت منه 
لم يزد ملكه عنه سواء طال مكثه عنه أو قصرء وسواء بعد عنه في البر أو قرب من 
المصرء وسواء كان من الطير أو الدواب. 


وبه قال أبو حنيفة . 


۴ ب بب کات الضبيل والذبائح/ باب صفة الصائد 

وقال مالك: إن بعد في البر مع قرب المكث زال ملكه عنه؛ استدلالاً بأن 
الإمساك سبب الملك. فإذا زال بالانفلات زال به الملك» كما لو ملك ماء باستقائه من 
نهرء فانصبٌ منه في النهرء زال ملكه عنه؛ ولأنه لو بقي على ملكه بعد انفلاته تحرم 
صيد البر لجواز اختلاطه بمنفلت فحرّم وفي إجماعهم على إباحة صيده دليل على أن 
المنفلت عائد في الإباحة إلى أصله . 

ودليلنا هو أنه يملك الصيد بالابتياع» كما يملكه بالاصطيادء فلما لم يزل به 
الملك عما ابتاعه بالانفلات لم يزل به الملك عما صاده؛ ولأنه يملك عبده بالسبي ؛ 
ولا يزول ملكه عنه بالرجوع إلى دار الحرب؛ كذلك الصيد إذا ملكه الاصطياد لم يزد 
ملكه عنه بالانفلات ؛ ولأنه لو وسم الصيد قبل انفلاته لم يزل ملكه عنه بعد وسمه» 
فوجب أن لا يزول به قبل وسمه؛ لأن الوسم لما لم يؤثر في ثبوت الملك لم يؤثر في 
زواله. 

وأما الجواب عن استدلاله بأن زوال سبب الملك موجب لزوال الملك كالماء إذا 
عاد إلى النهر فهو بطلانه بالعبد المسبي إذا عاد ابقاً إلى دار الحرب زال سبب ملكه. 
ولم نوجب زوال ملكه» كذلك الصيد. ظ 
فأما الماء فقد اختلف أصحابنا في حكمه إذا عاد إلى النهر على وجهين : 
أحدهما: أنه على ملكهء وإنما اختلط بما لم يتميز عنه» فصار مستهلكاً . 
والثاني : أن ملكه قد زال بمثله المقدور عليهء فخالف حكم الصيد الذي لا يقدر 
5357 ظ 


وأما الجواب عن استدلاله بأن صيد البر على الإباحة بعد انفلاتهء فهو. أن 

اختلاط الحلال بالحرام إذا لم يمكن الاحتراز منه يوجب تغليباً الإباحة على التحريم» 
ألا ترى أن ماء النهر إذا أريق فيه خم أو بول لم يحرم لتعذر الاحتراز منه؛ ولو 
نساء بلد حرمن كلهن؛ لأنه لا يقدر على الاحتراز منها في نساء البلد ويقدر على 
الاحتراز منها في العدد المحصور من نساء البلدء كذلك حكم الصيد المنفلت إذا 
اختلطت بصيد البر لم يمكن الاحتراز» فحلء وإذا اختلط بعدد محصور من عذة صيود 
0 ظ 

فصل: فأما مالك الصيد إذا قتله باختياره فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يقصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى به» هذا موجب لزوال المالك 
عنه كالعتق» واختلف أصحابناء هل يحل صيده بعد امتناعه إذا غرف على وجهين : 


أحدهما: وهو قول كثير من البصريين أنه لا يحل صيد كالمعتق» لا يجوز 
استرقاقه . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي عليٌ بن أبي هريرة يحل صيده؛ لأن زوال الملك 
يوجب عوده إلى حكم الإباحة؛ وليخرج عن حكم السائبة المحرمة . 

والضرب الثاني: أن لا يقصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى» فقد اختلف 
أصحابنا في زوال ملكه عنه بالإرسال على وجهين : 

احذهها وول كما رول لو أرمدله ترا ب 

والوجه الثاني : لا يزول ملكه كما لو أرسل بعيره أو فرسه. 

فإن قيل: ببقائه على ملكه حرم صيده إذا عرف» وإن قيل بزوال ملكه عنه حل 
صيده» وإن عرف» بخلاف ما تقرب به على أحد الوجهين؛ لأن لله تعالى في القربة 
حقاً ليس في غيره. ظ 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالّى: «وكل ما أَصَابَهُ حَلدَلٌ في غير حرم مما 
يکود بِمَكَة من حَمَامِهًا وَغَيْرءِ قلا بأ إِنَّمَا نَمتَْ رمه بِغيْرِهِ مِنْ حرم أؤ إِخْرّام؛ . 


قال الماوردي: أما الصيد في الحرم» فحرام كتحريمه في الإحرام» سواء كان 
في الحل أو في الحرم. فإن خرج الصيد من الحرم إلى الحل حل صيده» سواء 

0 منشؤه في الحرم أو في الحلء فيكون تحريم الصيد معتبرا بمكانه في حال صيده لا 
بمنشئه وبه قال أبو حنيفة وقال مالك : إذا كان منشأ الصيد في الحرم قتله وضمن 
بالجزاء في الحل والحرم اعتباراً بالمنشأ؛ واستدلالاً بأن استقرار الحرمة به تمنع من 
استباحته كما تمنع من استباحة شجر الحرم» وأحجاره بعد إخراجه . 

ودليلنا هو أن تحريم الصيد إنما هو لحرمة في غيره من حرم أو إحرام» فلما 
زالت حرمته بالإحلال من الإحرام وجب زوال حرمته بالخروج من الحرم. ولأنه لما 
حرم صيد الحل إذا دخل إلى الحرم اعتبارا بمكانه وجب أن يحل صيد الحرم إذا خرج 
إلى الحل اعتبارا بمکانه › GS‏ ا ل ل ال 
يو وأدخله الحرم» فقال له: «يا أبَا عُمَيْرِ ما فَعَلَ التُغيُ فدل هذا الخبر على أمور . 

منها: أن ما صيد في الحل جاز إدخاله إلى الحرم اعتبارا بمكانه الذي صيد فيه . 

ومنها: جواز لعب الصبيان بذوات الأرواح . 

ومنها: جواز المزح مع الصبيان. . 

ومنها: جواز كنية من لا ولد له يتكنى باسمه . 
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ومنها: جواز التصغير في الأسماء. 

فأما الجواب عن استدلال مالك بحجارة الحرم وأشجاره» فهو أنها من جملة 
الحرم» فلزم ردها إليه» وليس الصيد من الحرم» وإنما هو فيه» فافترقا. 

مسألة : قال الشافعيٌ ا «ولْ تَحوَلَ مِنْ بُ إلى برج فأحَذَهُ كان 
عليه رده . 


e 


قال الماوردي: أما إذا ملك طائرا إنسياً فطار من برجه إلى برج غيره كان باقياً 
على ملکه» ولم يملكه من طار إلى برجه بوفاق مالك» ولو صاد طائرا وحشياًء فطار 
من برجه إلى برج غيره كان عندنا باقياً على ملكه سواء أنس ببرجه أو لم يأنس . 

وقال مالك: إن أنس ببرجه لطول المكث كان باقياً على ملكه» وإن لم يأنس 
بطول المكث صار ملكأ لمن انتقل إلى برجه» فإن عاد إلى برج الأول عاد إلى ملكه . 

ودليلنا عليه ما قدمناه. ظ 

رن سس لاا ري ل ل lG‏ 
لم يألفه حتى يصير تحت قدرتهء فلا يقدر على امتناعه منه» وذلك بأن يغلق عليه باب 
أو يلقي عليه قفصاًء فيصير ملكا له كما يملكه ذا وقع في شبكته لقدرته عليه في 
الحالين» فإن أفرخ هذا الطائر في برجه كان حكم فراخه كحكمه إن ملكه ملك فراخهء 
وإن لم يملكه لم يملك فراخه» وكذلك بيضهء وإن كان أحق بأخذهما من غيره لملك 
الموضع» فإن أخذه غيره ملكه الاخذ له دونه» وإن تعدّى بدخوله إلى ملكه . 

مسألة : قال الشّافعي رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَلَوْ أَصَابَ ظبياً مُقْرَطأ فَهُوَ لِعَيْره» . 


قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا كان على الصيد أثر ملك أو يد آدمي من قرط 
أو ميسم أو خضاب أو قلادة لم يملكه ضائده ؛ لخروجه عن صفة الخلقة إلى اثار 
الملك. فخرج به عن حكم الإباحة إلى حكم الحظرء وقد روي أو رسول الله ل مد 
بظبي واقف فيه أثر فهم به أصحابه فمنعهم وقال: ١حَنّى‏ يَجِيءَ صَاحِبةُ؛ وإذا لم يملكه 
لم يخلّ حاله بعد صيده من ثلاثة ثة أحوال : 
أحدها: أن يكون قد صار في يده حياًء فهو في حكم اللقطة» من ضوال الحيوان 
يعرّفها ولا يضمهاء فإن أرسل الصيد من غير تعريف ضمنه لمالكه . 
والحال الثانية: أن يكون ثابتاً في شبكته أو شركهء فلا يلزمه تعريفه؛ لأنه لم 
يثبت له عليه يد» وإن حل الشبكة عنه» فاسترسل وامتنع لم يضمه؛ لأنه وإن جرى 
على ما في الشبكة حكم يده من ملك الصيد لم بجر عليها حكم يده من الضمان 
والتعريف؛ لأنه لم يضعها لهذا الحكم» وإنما وضعها لثبوت الملك . 
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والحال الثالثة : أن يموت هذا الصيد باصطياده فلا يخلو حال ما مات به من ثلاثة 
أضرب : 

أحدها : الل ا م فلم 
يضمن ما تلف بها . 

والضرب الثاني : أن يموت بسهم رماهء فيكون ضامناً له ؛ لأن تلف بفعلهء وإن 
كان سرون ا ن الان لا د ا فن 

والضرب الثالث : أذ رکا رمان الب هاه ي عة وجهان : 


والوجه الثاني : لا يضمنه؛ لأن قتل الكلب منسوبٌ إلى اختياره» وقتل السهم 
منسوب إلى رآميه . 

فصل: وهكذا ما أخذه من أحجار الجبال» وخشب الغياض إذا وجد فيه صنعة 
ادم » من نقر أو نحت أو تربيع لم يملكه كالصيد» > فأما إذا صاد سمكة وجد في جوفها 
جوهرة» فإن كان فيها أثر صنعة ملك السمكة ولا يملك الجوهرة» وإن لم يكن فيها أثر 
صنعة نظرء فإن صادها من بحر ذلك الجوهر» أو كان فيها غيره فصادها من بحر 
بالعنبر والعنبر ملكهاء ولم يملك الجوهرة والعنبرة» وكذلك لو وجد في جوفها ذهب 
فإن كان مطبوعاً لم يملكه» وإن كان غير مطبوع وليس فيه أثر النار فإن كانت في بحر 
هو من معادن الذهب ملكه» وإن لم تكن من معادنه لم يملكه وكان لقطة . 


مسألة: قَالَ الشَّافِعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَوْ شو شق التبع بَطنّ شاة فَوَصَلَ إِلَى 


E‏ ا ا ا 
#وَالئَطيحَةٌ وَمَا اكل اله إلا مَا يعم وَالذّكاة جَائِرَةٌ بالقرآن (قَالَ المُرَنِيُ) رَحمَه 


اللّهُ : ارف بن زل ا لكل إا بتع اما به لاتا إلا عا اذى وَهَُ 
e‏ هر فیس لأني 3 و السَاة e r‏ 


AP 


E‏ ا ریت يب لع أن هو 
لاف أ سبع َو عع ما فطع مدي بن أَسقلٍ لها أ أ غلا e‏ 
يقطع السَبع مِنْ حَلْقِهًا انها مَبْتَهَ وَلَوْ سَبَقَ لايخ ثم طح الهم : عَيْتُ لَمْ يقطع اداح 


: من حلت اها كي وف اکن تا ُْتُ كليل وذ َل افم ولو دك اليد ولم 


سس بے 


يلغ لاه أ عله ما يع الذَّابِحُ فَأَمْكَتَهُ أن َدْبَحَهُ فلَمْ َفْعَلْ فل يأك (قَالَ المُرَنِيُ ع( 
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0۸ 
رَحِمَهُ الله وَفِي هَذَا َلِيلٌ انه لَْ بَلَعْ مَا مَا يبلغ الدَابحُ اكل (قال المزني) ر ا 
وليل حم من وله في كتَابٍ اليا ل َم ُلْقُومَ وجلٍ وَمَرِيئَةُ أو ااا 
مِنْ جَوْفه أذ صر في حال امبو عرق 2ه غنية ا الأول قال دُونَ الآخَرِ (قَالَ 
المُرَئِئٌ) رَحِمَهُ اللّهُ: هذه أدلةٌ عَلَى مَا وَصَفْتُ من قؤله الذي هُوَ أ 

قله لتر بالله التَوفيق». ) 


كذ 


و لي بريه 


قال الماوردي : وخا أنه إذا افترس سبع م أو ذئب شاة أو غير لم أقلع وفي 
الشاة حياة» فذبحت لم تخل حياتها من ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يكون جرح الافتزاسن يجوز أن يبرأ» والحياة التي فيها يجوز أن 
تبقى » فذبحها على هذه الحال» فإن ذكاته ت تبيح أكلهاء وهو متفق عليه لقول الله تعالى : 
لوَمَا أَكَلَ ١‏ بع إلا مَا ذَكَْنُمُ4 [المائدة *]. 

والحال الثانية : أن يكون الجرح لا يجوز أن تبقى كقطع رأسهاء أو إخراج 
حشوتهاء ولم يبق فيها؛ إلا حركة المذبوح فلا يؤثر ذبحهاء ولا يحل أكلها؛ لخروج 
أكثر الروح بجرح السبع دون الذبح» وهذا متفق عليه . 

والحال الثالثة: أن يكون جرح السبع لايجوز أن يبرأ والحياة معه قليلة البقاء» 
مثل أن يقطع منها مالا يحيا معه. كالمعاء لكن الروح فيها باقية» تعيش بها ساعة أو 
بعض يوم » فيكون ذبحها على هذه الحال ذكاة يحل بها أكلها كالحالة الأولى» وهذا 
مما لم يختلف فيه قول الشافعي» وإنما أشكل على المزني فجمع بين الحالتين» 
وتصور أن ذلك على قولين وليس كما توهم» وإنما هو على اختلاف حالين. 

وقد روى سليمان بن ارعن زيدين ثابت قال : سئل رسول الله با عن 
حدما لذب ارکٹ وها باب مامد وشو الله کا بأكلهًا . 


0 


وقد جرح عمر بن الخطاب رضي الله عنه جرحين قطعا معاه» فسقاه الطبيب لبنأ 
خرج منه» فقال له: اعهد» فإنك ميت فعهد ووصىء وأمر ونهى» فأجرى المسلمون 
عليه حكم الحياة في جميع ما كان من قوله وفعله» فدل على أن ما انتهى إلى حاله من 
الحيوان كان في حكم الحياة» وإباحة الذكاة فلو وقع الشك في ذبح الشاة هل كان في 
حال حظرها أو إباحتهاء ففي صحة ذكاتها وجهان: 

أحدهما: تكون ذكية تؤكل ؛ لأن الأصل بقاء الحياة فيها إلى وقت الذبح . 

والوجه الثاني : أنها محرمة لا تؤكل» لأن الأصل في فوات النفس الحظر حتى 
يعلم يقين الوباحة . 

مسألة : قال الشافعيٌ رحمه الله e‏ «وَكلٌ ما كان يعيش في المَاءِ مِنْ حُوت 
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أو غَيْرِه فَأَحَدَهُ مَكَانَةُ) . 

قال الماوردي: اعلم أن الحيوان يتنوع ثلاثة آنواع» بري» وبحري» وما جمع 
بين البر والبحر . 

فاما البري؛ با منه لا يحل كله ال الا »سوس الجراد وحده» فإنه 

روى ابن عمر أن اين د قا قال: 001 لتا ميان وَدَمَان» المَيتَان: الحُوتٌ 
وَالْجَرَاد وَالدَّمَان: الكبد والطحال» . 

وأما البحري» فيتقسم ثلاثة أقسامء مباح ومحظورء ومختلف فيه. وأما المباح» 
فهو السمك على اختلاف أنواعه» ويختص بحكمين: 2 

والثاني : أنه لا يضر إلى الذكاة ويحل أكل م لفل انين في البحر: ! 
الطهور مَاوهُ ه الحل ميته ظ 

ا 

أحدهما: لا يحل أكله حًا حتى يموت؛ لورود السنّة بإحلال بعد الموت؛ لأن 
موته ذكاة. ظ 

والوجه الثانى : يحل إن يؤكل حيا وميتاً؛ لأنه لا يفتقر إلى ذكاة» وليس له حال 
تحريم فعمت فيه الإباحة» واختلف أصحابنا إذا صاد سمكة» فانقطع بعضها في يده 
SS‏ 

أحدهما : ين ااي ككل : «مَا أبِينَ منْ حى فهد ميت يعنى محرماً؛ لأنه 
E‏ 

والوجه الثاني : أنه يحل أكله؛ ان عد ات ئلا جن بارت اون سكم نا 
أخذ من حييٌ وميت» ولو وجد سمكة في جوف سمكة حل أكلهما معاء ما لم تنفصل 
الداخلة. فإن انفصلت حتى تقطعت وتغير لون لحمهاء ففي إباحة أكلها وجهان : 


أحدهما: يحل أكلها كما يحل لو تقطعت بغير صيدها وتغيرت . 


ا رس شي وا 
فصل: وأما الحرام» وهو الضفدع› وحيات الماء» وعقاربه» وجميع ما فيه من 


ذوات ا 000 0 يغضيٍ 0 موت أو فلا د یل أن 57 بال لها 
ل ذو فيه َم الشفتع» عَنْ ثل الصّفُدء 
وقيل : e‏ 

أحدهما: أنه طاهر لا ينجس بالموت؛ لأن حيوان الماء موته وحياته سواء. 

والوجه الثاني : أنه نجس إذا مات لأنه لما شابه حيوان البر في التحريم شابهه في 
التتجيس )2 فعلى هذا هل ينجس به الماء القليل أم لا؟ على وجهين : 

لاني لايتجس به للحوق المشقة في التحرز» فصار عفرا عدم 
البراغيث . | 

قصله واا الاب قت فهو ها آله حيرات ال من كواب ال من القاز 
الفقهاء في إباحة أكله على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: هو الظاهر من مذهب الشافعي أن جميعه حلالٌ مأكولٌ» يستوي فيه ما 
أشبه مباحات البر ومحرماته من كلابه وخنازیره» وقد قال في كتاب السلم يؤكل فار 
الماء. ٠‏ 
عن اختلاف أبي حنيفة وابن : أبي ليلى في أكل هذا رذ حرمه أبو حنيفة . وأحله ابن 
بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن عباس › د أيوبس الأنصاري». وأبو هريرة رضي الله 

وفي الفقهاء مالك » وابن أبى ليلق والأوزاعى. والليث بن سعد» وهو قول 
الجمهور من أصحاب الشافعي» حكى ابن أبي هريرة عن أبي علي بن خيران أن أكارا له 
صاد له كلب ماء» وحمله إليه» فأكله» وكان طعمه موافقاً لطعم الحوت لا يغادر منه 


والمذهب الثاني : وهو قول أبي حنيفة أن جميعه حرام لا يؤكل. ولا يحل من 
جيوان البحر إلا السمك خاصة» وبه قال بعض أصحاب الشافعي . 
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معدت لم اسم الحوت . قال يعضهم: هو من الأسماء | العامة 0 
في إباحة أكله . 

E 2‏ إن اسم ا ال ل فعلى هذا 

ا الثالث: وهو لتحي اينات الشافعي أن ما أشبه مباحات البر من 
1 دواب الماء حلال» وما أشبه محرمات الب من كلات الماء وخنازيره حرام جميعا بين 
حيوان 3 وحيوان ا" 
حرمت يكم المي وال خم یتر رده ha‏ 

رووا ابن عر أن النبى كل قال : «أحلَّثْ لا ميان وَدَمَان الحُوتٌ والْجَرَادُ» 
واسم الحوت خاص فى السمك.». فكانت الإباحة مقصورة عليه ؛ ولأن ما اختص بغير 
i ih DO GELE‏ 
ظ ل الله 0 أجل لَكُمْ صَيْدُ اببخر طََامُةُ شتاعا 
لَكُمْ وَلِلسَيَارَ 3 [المائدة: 47] يعني بصيد البحر صيد الماء من بحر أو نهر أو عين أو 
بكر ؟ لأن أصل جميع المياه من البحرء وفي طعامه تأويلان : 

أحدهما: طافية» وهو قول أبي بكرء وعمر رضي الله عنهما . 

والثاني : مملوحة. وهو قول وني قوله «متاعا» اولان : 

أحدهما : : طعام . 


5١ 





والثاني : منفعة» وفي قوله: وَللِسَيّارَة» ثلاثة تأويلات : 
أحدها ٠:‏ الحلال والمحرم . 

والثالث: لأهل الأمصار وأهل القرى . 

والدليل فى هذه الاية من وجهين : 


أحدهما : قوله تعالى: «أحلّ لَكُمْ صَيْدُ الببخر» يعني صيد ا فكان على 


1۲ 
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ابص 

وروى أبو هريرة عن النبي ية أنه قال في البحر : فور اه ا ف 
فعم جميع ميتأته. ولم يخصها. ٠‏ 

وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: كل دابة تموت في البحر فقد ذكاها الله 
لكم» وهو محكى عن غيره من الصحابة» وليس فيه مخالف لهء فكان إجماعاً؛ ولأن 
ما لم يعش من الحيوان إلا في الماء حل أكله ميتا كالحوت . 

فأما الجواب عن استدلاله بقوله تعالى: «أَوْ لَحُمَ خثزير [الأنعام: ]٠٤١‏ فمن 
وجهين : 
به غيره قيل خنزير الماء مقيدا به » فوجب أن يحمل حكمه على إطلاقه . 

والجواب الثاني : أن اسمه لو انطلق عليها لخص تحريمها بقوله: لكل ميتة . 

وأما الجواب عن قوله «المَيتَتَانَ الحُوتٌ وَالجَرَادُ2» فمن وجهين : 

أحدهما: أن اسم الحوت ينطلق على جميعهاء فكان دليلاً على إباحتها دون 
حظرها. 

والثاني : أن قوله: «الحلّ ميته ) ا الحوت داخلاً في عمومه. ولم 
يخصه ؛ لأنه لا ينافيه . 

وأما الجواب عن قياسه على البري» فهو أن الشرع قد فرق بين حيوان البو 
والبحر» Bo‏ ا ا 
مدفوع ا اتون الأماكن م مع الإجماء في الاسم والصورة تأثير في الحظر , 
والإباحة ؛ لأن الحمار الوحشي والحمار الأهلي تیا في الاسمء ويشتبهان في 
الصورة» ويفترقان في الإباحة» فيحل الوحشئٌ» ويحرم الأهلي؛ لاختلافهما في 
المكان» وإن كان البر يجمعهماء فكان ما افترقا فى البر والبحر أولى أن يفترقا ل 
الوباحة والحظرء وإن اشتركا في الاسم واشتبها في الصورة» وبهذا يبطل قول من ذهب 
من أصحابنا إلى اعتبار حيوان البحر بحيوان البر فأحل منه ما أشبه محللات البر وحرم 
منه ما أشبه محرمات البر . 

فصل: وأما النوع الثالث من الحيوان» وهو ما يجمع في عيشه بين البر والبحر 
فينقسم ثلاثة أقسام : 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد ۳ 

أحدها : ما يكون مستقره في البرء ومرعاه من البحر مثل : طير الماء فهذا من 
حيوان البر وتجري عليه حكمه. 
0 والقسم الثاني : ما يكون مستقره في البحر ومرعاه في البر كالسلحفاة فهذا من 

والقسم الثالث: ما يستقر في البر والبحر ويرعى في البر والبحر» فيراعى أغلب 
حالية . ظ 

فإن كان أغلبهما البر في مستقره ومرعاه أجري عليه حكم الحيوان البري» وإن 
كان أغلبها البحر في مستقره ومرعاه أجري عليه حكم حيوان البحر» وإن استوى فيه 
الأمران» ولم يغلب أحدهما على الآأخرء ففيه وجهان: ٠‏ 

والوجه الثاني : أنه يجري عليه حكم حيوان البحر تغليبا للإباحة؛ لأنه مستغن عن 
البر. 

مسألة: قال الشافعيٌ رَحَمَهُ الله ال ولو كان شا نطول اة فز 
لا ستعجال موتة ته مَا كرهتة» . 





قال الماوردي : أما السمك» فلا يلزم ذبحه» وإن قدر عليهء وإن طالت حياته 
بعد صيذه جاز أن ينتظر به موته» ولا يكره انتظاره. وجاز أن يعجل ذبحه» ولا يكره 
ذبحه» وفي الاستحباب منها وجهان : 


020 


أحدهما : أن ترك ليموت حتف أنفه أولى؟ لآن موته ذكاة. 

والثانى : أن ذبحه أولى ليستعجل الراحة مَنْ أبطأ الموت . 

وأما غير السمك من دواب البحر إذا قيل بإباحته» فإن لم يدرك ذبحه حيًا بعد 
صيده حتى مات حل أكله؛ لأن صيد البر إذا لم يقدر على ذكاته بعد صيده حل أكله 
فكان صل البحر أولى. وإن أدرك ذكاته بعد صيله فقد اختلف أصحابنا في وجوب 
ذبحه وكونه مع القدرة شرطاً في إباحته على وجهين : 

أحدهما : وهو قول الأكثر منهم أن ذبحه ا يجب » وأن موته ذكاة كالسمك» 
وهذا قول من جمع بين السمك وغيره في الإباحة . ش ش 

والوجه الثاني : وهو قول من اعتبر حيوان البحر بحيوان البر في الحظر والإباحة 
فجمع بينهما في الذكاة» وحرّمه مع القدرة عليها إذا مات» وهذا الجمع فاسد في 
الأمرين 


٤‏ يي ل كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 


فأما دمه فمن جعل ذكاته شرطا جعل دمه نجساء ومن لم يجعل ذكاته شرطاً 
وجعله كالحوت في استباحته بموته. ففي دمه ودم جميع السمك وجهان : 

أحدهما: : نجس لعموم قوله تعالى: #خرَّمَتْ مَث عَلَيْكُمْ المَيِتَهُ ورالد 
[المائدة : .[Y‏ 

والوجه الثاني : أن دمه طاهر ؛ لأن دم الحي كلحم المت فلما خالف حيوان 
ل ل ا والله أعلم . 

مسألة: قال الشَافعيٌ ر AEE‏ ا لوقوا ين اغدة وز فخرسة أذ و 
لآ ذكاة لَه . 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا كان الحوت لا يفتقر إلى ذكاة» وكان موته في 
إباحته كالذكاة» فلا فرق بين أن يصطاده مسلم أو مجوسي أو وثني في إباحة أكلهء 
وهم في صيده كموته حتف أنفه؛ ولأن ما كان موته ذكاته استوى فيه أهل الذكاة وغير 
أهل الذكاة كالجراد» فإنه يحل إذا مات أو أميت من يد مجوسي أو وثني . 

وقال مالك: لا يحل الجراد حتى يقطف› وهذا خطأ لقول النبي كله : «أحلّث لن 
ميتتان وَدَمَان الوت والجَرَاد» ولأن قطف رأسه إن كان خر بعد عون ل و 
وإن کان معتبرا قبل موته کان فيه تعذيب لذي دوج ورد النهي عنه. وليت التسهية 
عند صيدها مسنونة» ولا ورد بها شرع› وإن كان ذكر الله تعالى على كل الأحوال 


ا 


خا 
مسألة : قال الشافعيٌ ر حمّةُ الله تعَالَى : «وَسَراء ما لَمظة لبخ وَطفا من ميته أؤ 
د حا اکل بو بوب سمكاً طَافي وَقَالَ قال د سول الله کي «أحلّث لتا مبان وَدَمَانَ) 
المَيَتَان الحُوتٌ وَالجَرَادٌ والدّمَانِ أ خْسَبْةُ قال الكَبدُ والطحَال وال اة «هُوَ الطورة اء 
8 متها يك الله ف جل ل كاه جل 06 ص ت وَطْعَامُة ماعا 0 ع 
7 ُء کو ۴ 2 و 
لذي لآ يُجْهَنُونَ + ا دا 1" (قَالَ المزنی) ر حم الله و ع ان يحرم ا وه 
کی لأنّهُ طقا لَجَارَ أنْ يحرم المُذَّكّى من e:‏ ا ذَلكَ دَليلٌ» وَباللّهِ التّؤْفِيقٌ) . 
. قال الماوردي: إذا مات السمك في الماء حل أكله سواء كان بسبب شدَّة برد 


الماء» أو شدة حرارته أو نضب عنه حتى صاز على اليسن أو مات بغير سبب » وسواء 
طفا على الماء حتى ظهر أو رسب في قرار فلم يظهر» وهو قول أكثر الصحابة والتابعين 
ا 
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وقال أبو حينفة إن مات بسبب حل أكله. وإن مات بغير سبب حَرُمَ أكله» وقال 

بعض العراقيين : 0 ررس ريو اباو ييا بورد 

TT E‏ «كُلُوا ما عَنْهُ البَخر وَمَا 
القى» وَمَا وَجَدتَمْ مَيتاً طافياً فَوْقَ المَاء فلا تأكلوه». 

قالوا: وهذان الخبران نص في التحريم . 

قالوا: ولأن موت ذي الروح بغير سبب يوجب تحريم أكله كالبري 

ودليلنا قول الله تعالى: #أحلٌّ كم صد البخر وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَللِسَيَارَة4 
[المائدة: [۹٦‏ وقد ذكرنا تفسيرها. وان اطلعانة الاي على قولك أبى كر وعم رصي 
الله عنهما. وحديث أب هريرة أن النبي ويا قال ذ فى البحر: اهو الطهوة ماو الحلّ 
مته وهذا اا أضاف الميتة إلى البحر لا إلى سبب حادث» وحديث ابن عمر أن 
النبي كك قال : «أحلًّث ل ميتتان وَدمَان»» فالمَيتتان الحُوتٌ والجَرَادء والدَّمَانِ الكبدٌ 
والطحاك فكان على عمومه. 
قال: بعثنا رسول الله ككل 72 ٠‏ ثلاثمائة راكب وأميرنا أب عبيدة بن E‏ ا 
عيرا لقريش» فأصابنا جوعٌ شديد حتى أكلنا الخبط فسمي ذلك الجيش جيش الخبط» ثم 
التي لا الع و الماع اة مال فأكلنامنه نصف شهرء واستدمنا منه ع 
وادّهنا بودكه حتى باتت أجسامناء فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه» ثم نظر 
واسديةه e e‏ فأمره أن يركب الجمل ثم يمر تحته» ففعل 

أحدهما : إباحة در 0 

والثاني : إباحة أكل دواب البحرء وإن لم يكن حوتاً. 

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: أشهد علي أبي بكر - رضي الله عنهما - 
e 8‏ الطافية الماء ا م E‏ 5 إجماعاء دأكل 1 
ا ا o‏ كان ل ولأن كل حيوان 
استغنى عن الذكاة في إباحته استغنى في موته كالجراد؛ ولأن ما حلّ أكله قبل الظفر 
حل أكله بعد الظفر كالمذكى. 

فأما الجواب عن حديث جابر فمن وجهين : 


ا كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 
أحدهما: انقطاع إسناده وضعف حاله. 
والثاني : حملهما على التنزيه إذا أنتن وتغير. 
وأما قياسهم على البري فمنتقض بالجرادء ثم المعنى في البري افتقاره إلى 
الذكاة» وفي البحر استغناؤه عنهاء والله أعلم بالصواب . 


21 سر وص 
کتاب الضحابا 
© 


من کتاب اختلاف الأحاديث و من امُلاءِ ۾ لی کتاب شهب 


ومن کتاب أفل المَدينة وأبي حَنيفة 


قال الشّافعيٌ رَحمَه اللَّهُ: + بر ماعل ن راهيم ن عبد عبد العزيز بن صَهَيْبِ 
عن نس بن مالك ا الي يك کان يُضَحْي بحسن وٿال أن واا أضحي بصا شين 
قال نس في عَيْرِ هذا الحَدِيث ضڪى التي يك بكَبشَينِ أملحَيْنٍ وَدَبَح أبُو رة نن ن نیا 
قبل أن يذبَع الي ل يم الأضحى َعَم أن الي يكل مر أن يكو لشعكة أخري 
فقَالَ ابو رة لآ أجدٌ إل جَذَعا فَقَالَ الى يا (إِنْ لَمْ تجذ إلا جَذعاً فَاذْبَحْهُ» (قال 
ن | 


لاف ا اما أ بالإعادة أنه َاجبَةٌ وَاحتَمَلَ عَلى مَغْتَى أنه إن 
نضحي لکا تال عليه العام «إذَا ڪل العف اراد حدكمْ أن يُصَحي فاد يعس ِن 
شغره وبشره شَيْئاً» دَلَّ على أتَها غَيْدُ وَاجبة بلغت أن با بر وَعْمَر وَضِيَ الله عنما كان 


ل بُضخيان كرَاهية أن انا راجب وَعَنِ ابن عباس أنه اذ شتَرَى بدرهَمَيْن لخما فقال 


راد أن 


هذه أضحيّة ابْن عباس . 
[القول في مشروعية الأضحية] 
فصل: قال الماوردي : والأصل في الضحايا والهدايا قوله تعالى: راذن 
جَعَلْتَامًا لک من شعائر الله و نيها خر [الحج : [T7‏ الايةء ا قوله: القانع 
وَالمَعْتَر4 . أما البدن ففيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنها الوبل خاصة» وهو قول الجمهور. 
والثاني : أنها الإبل والبقر» وهو قول جابر وعطاء. 
والثالث : أنها النَعُمُ كلها من الوبل والبقر والغنم وفي تسميتها بنا تأويلان : 
أحدهما: لكبر أبدانهاء وهو تأويل من جعلها الإبل والبقر . 
1 مبدنة e‏ وهو تأويل من جعلها جميع النعمء وفي قوله : 
الثاني : من معالم دينه. 
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وهو تأويل من سَنّ الضحاياء وفي قوله : للكُمْ فیا حير 4 تأويلان : 

أحدهما : أجرء قاله السدي . 

والثاني : منفعة إن احتاج إلى ظهرها ركب وإن حلب لبنها شرب قاله النخعي . 

وفي قوله : #فَاذْكُرُوا اشم م الله عَلَيِهَا صَوَاف4 وهي قراءة الجمهور تأويلان : 

أحدهما: معقوله قاله مجاهد. 

والثاني : مصطفه» قاله ابن عيسى وقراً ا أي : خالصه 
له ماود مين الضفو وقرا ابن سخرد a‏ أي مصفونة» وهو أن تعقل إحدى 
يديها حتى تقف على ثلاث قوائم مأخوذ من صفن الفرس إذا أثنى إحدى يديه حتى قام 
على ثلاث » ومنه قرله تعالى : (الطافتاث الجهاة» . قال الشاعر. 
لقث الكو نذا ران كاه وای 

وفي قوله: إفإذا وجبت جنوبها» تأويلان : 

أحدهما: أي سقطت جنوبها إلى الأرض. ٠‏ 

ومنه قولهم : وجبت الشمس إذا سقطت للغروب . 

والثاني : طفت جنوبها بخروج الروح» ومنه وجوب الميت إذا خرجت نفسه. 
وفي قوله : «ذَكُلُوا مئْهًا وأطعمُوا) ثلاثة ة أوجه : 

أحدها: أن الأكل والإطعام واجبان. 

والثاني : أنهما مستخان. 
والثالك: أن الأكل مستحب والإطعام واجب» وفي قوله : «القانمٌ والمُعْتَرًّ4 


أحدها: أن القانع : السائل» والمعتر: الذي يتعرض ولا بال قاله الحسن . 
والثاني : أن القانع : الذي يقتنع ولا يسأل» والمعتر: الذي يعتري فيسأل قاله 
قتادة والكل أن عبيدة: 
لَه ب E ery‏ موعت م 
تان 1 كال الله لوا ولا دمَاؤمًَا وکن ا التقوّى متكْ» [الحم : /ا"ا]. 


وفيه تأويلان : 





)١(‏ البيت من الكامل وهو بلا نسبة في الأزهيّة ص ۸۷ وأمالي ابن الحاجب 770/7 شرح شواهد 
المغني ۲/ ۹ لسان العرب [صفن] ومغني المت 1. 
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أحدهما: لن يتقبل الله الدماء» إنما يتقبل التقوى . 
والثاني : لن يصعد إلى الله لحومها ولا دماؤهاء وإنما يصعد إليه التقوى والعمل 
الصالح. ل ا TS‏ 
عليهاء فأرادوا أن يفعلوا في الإسلام مثل ذلك» فنهوا عنه (كذلك سَخَرَهَا لَك فيه 
تأوئلذن : 
أحدهما: ذللها حتى أقدركم عليها. 
والثاني : سهلها لكم حتى تقربتم بها . 
للتُكَبَرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ4 فيه تأويلان : 
أحدهما: أنه التسمية عند ذبحها . 
والثاني : أنه التكبير عند الإحلال بدلا من التلبية في الإحرام ل وبشر ر المخسنين» 
فيه تأويلان: | 
أحدهما: بالقبول. 
والثاني : بالجنةء وقال تعالى : ويروا اشم الله 4 في يام مَعْلُومَات على م 
رَرَقَّهُمْ من بَهيمَةِ الأَنْعَام فَكُلُوا مِنْهَا وأَطعِمُوا الْبَائْسَ عدت : 74]. أما قوله: 
لويَذْكُرُوا اشم الله ففيه قولان: 
أحدهما : أمر الله بذبحها في أيام معلومات . 
والثاني : التسمية بذكر الله عند ذبحها في الأيام المعلومات» وفيها قولان: 
أحدهما : أيام العشر من ذي الحجة . 
والثاني : أنها أيام التشريق وقوله : 9ِعَلَى ما رَرَقَهُمْ منْ بَهيمة الأَنْعَام4 أي على 
نحر ما رزقهم» وفيه تأويلان: ' 
أحدهما : : ما ملكهم . 
والثاني : ما مكنهمء وبهيمة الأنعام هي الأزواج الثمانية والضحايا والهداياء وفي 
البائس الفقير : تأويلان: 
أحدهما : أنه الفقير الزمن 
والثاني : الذي به ضر الجوع وأثر البؤس . 
والثالث : أنه الذي يمد يده بالسؤال ويتكفف بالطلب . 


وقال تعالى: لإا أعْطيتاك الكَوْثْرَ قصل لرك وَانْحر» [الكوثر gale‏ 
الكوثر ستة تأويلات:. 





ا 





كتاب الضحايا 
أحدها: أنه النبوة» قاله عكرمة 
والثانى : أ القران» قاله الحسن . 
والثالث : أنه الإسلام» قاله المغيرة. 
والرابع : أنه الخير الكثير قاله ابن عباس . 
والخامس : أنه كثرة أمته» قاله أبو بكر بن عياش . 
والسادس: أنه حوض في الجنة يكثر عليه الناس يوم القيامة» قاله عطاء وهو 
فاعل من الكوثر. ) 

وفي قوله : فصل لِرَبَكَ وَانحَر» ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه صلاة العيد وتححر الضحاياء قاله سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد 
وقتادة . 

والثاني : أنها صلاة الفرض نين القبلة فيها بنحرء قاله أبو الأحوص 

والثالث : أن الصلاة: الدعاء والنحر: الشكرء قاله بعض ا والأول 
أظهرها . | 
فهذه أربع ايات من كتاب الله تعالى تدل على الأمر بالضحايا والهدايا. 

وأما السنة» فما رواه الشافعي في أول الكتاب» عن أنس بن مالك أن 
رسول الله اة كان يُضَحي بِكَبْسَيْن أمْلَحَيْن“. ) 

وفي الأملحين ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه الأبيض الشديد البياض وهذا قول ثعلب . 

والثانی : أنه الذي ينظر فی سواد ويأكل فى سواد» ويمشى فى سواد وباقيه 
بياض» وهذا قول عائشة رضي الله عنها . 

والثالث : أنه الذي بياضه أكثر من سو أده على الإطلاق› وهذا قول اش عبيك » 
وفي قصد أَضْحِيتهِ بالأملّح وجهان : 

أحدهما: ا منظره . 

والثانى : لشحمه وطيب لحمه» لأنه نوع متميز عن جسه . 

00 الل ان ع قا ا ag OLE So‏ 

وروى أبو سعيد الزرقي أن النبي ية ضكّى يكبش ادغ ٠‏ قال ابن قتيبة : 
والأذْعَمٌ من الكباش ما ابه وما تحت حَنَكهٍ سَوَادٌ وباقيه بياض . 

وروی أبو رملة عن مخنف بن سليم قال سمعت رسول الله ميد يقول : عَلَى كل 





.)1955/18( ۱٥۵۷ /۴ أخرجه البخاري ۲۲/۱۰ (0614) (2070) ومسلم‎ )١( 
. 5١ انظر لسان العرب‎ (۲( 


كتاب الضحايا ۷١‏ 


ملم في کل ام أضْحَاة ة عتيرة؟ » والعتيرة دذبيحة كانت تذبح في رجب» كما تذبح 
الأضحية في ذي الحجة» فنسخت العتيرة وبقيت الأضحية. 





وروی e‏ عن سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال 
رسول الله ل : ١لا‏ فرَعَة ولا عَتيرّة»"“ قال الشافعي : والفرَعَة في كلام العرب أول ما 

SS موي‎ e 

[القول في حكم الأضحية] 

فإذا ثبت أن الضحايا مأمور بهاء فقد اختلف الفقهاء في وجوبها على ثلاثة 
مذاهب : 

أحدها : : وهو مذهب الشافعي» أنها سنة مؤكدة» وليست بواجبة على مقيم ولا 
مسافرء وهو قول أكثر الصحابة والتابعين. 

وبه قال أحمد بن حنبل وأبو يوسف ومحمد. 

والمذهب الثاني : وهو قول مالك: أنها واجبة على المقيم الاق وبه قال 
ربيعة والأوزاعي. والليث بن سعد. 

والمذهب الثالث: ‏ وهو قول أبي حنيفة - - أنها واجبة على المقيم دون المسافر 
احتجاجاً في الوجوب يقول الله تعالى : #فصّلٌ لربّك وَانْحَر4 [الكوثر: ۲]. وهذا أمرء 
وبحديث أبي رملة عن محنف بن سليم عن النبيّ ل أنه قال : : على كل شم في کل 

ام أَضَحَاةٌ وَعَْتِيرَة» وبرواية أبي هريرة عن النبي ميه أنه قال : : "من لم يْضحٌ فلا يشهذ 

مص وهذا وعيد يدل على الوجوب» وبرواية بشر بن يسار أن أبا بردة بن نيار 
ذبح أضحية قبل الصلاة» فأمره النبى بل أن يعيد“. فدل الأمر بالإعادة على 

الوجوب. قالوا: ولأن حقوق الأموال إذا اختصت بالعيد وجبت كالفطرة» قالوا: ل 

ما وجب بالنذر كان له أصل وجوب في الشرع كالعتق» ولأن توقيت زمانها والنهي عن 

معيبها دليل على وجوبهاء کالزکوات› ودليلنا: ما رواء مثدل عن ابن خباب عن ابن 

عباس عن النبيّ بي قال: «الأَضَاجِيٌ على فَرِيضَةٌ وَعَلَيْكُمْ شى وهذا نص . 

۱١٦۷ /۷ والنسائي‎ )۱٥۱۸( ٩٩4/٤ والترمذي‎ )۲۷۸۸(۲۲ ٦٣ /۳ رآبو داود‎ 1١60/4 أخرجه أحمد‎ )١1( 
.)۳۱۲۵(۱۰ 526 /۲ وابن ماجه‎ 

(۲) أخ رجه البخاري )٥٤۷۳(٥۹1/۹‏ ومسلم )1917/958(1١555/5‏ وأیو داود (۲۸۳۱) 
والترمذي (2) والنسائي ۷ وابن ماجه (۳۱۹۸) (۳۱۹۹) وأحمد ۲ وعبد . 
الرزاق (۷۹۹۸) والحميدي (4 )١١‏ والبيهقي 77/4 والطحاوي في المشكل ٤٠٤/١‏ وانظر 
التلخيص ١54/5‏ . 

(*) أخرجه الدارقطني 4/ 780. 

0( أخرجه البخاري (490491) ومسلم (1931) . 

.7714/9 أخرجه البيهقي‎ )٥( 


V۲‏ كتاب الضحايا 





وروى عكرمة عن ابن عباس عن النبي كك أنه قال : «ثَلآتٌ کتټٺ عَلَنّ وَلَمْ تُكَتَبْ 
عَلَيَكُمْ الوثر والتَّحْرَ والسْوَاك؛ . 

وروى سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبئ يك قال : «إذًا دَخَلَ الْعَشْرُ وأَرَادَ 
أحَدُكُمْ أن يُضَحَي قلا يمن مِنْ شَعْرِهِ و بَسَرِهِ شيا“ فعلق الأضحية بالإرادة ولو 
وجبت لحتمها فإن قيل: فقد قال: «مَنْ أَرَادَ منكمٌ الْجمُعَةَ فَلْيَعْتَسلُ» فلم يدل تعليق 
الجمعة على الإرادة على أنها غير واجبة» كذلك الأضحية» قلنا إنما علق بالإرادة 
الغسل دون الجمعة» والغسل ليس بواجب فكذلك الأضحية . 

وروي عن الصحابة رضي الله عنهم ما ينعقد به الإجماع على سقوط الوجوب» 
فروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان مَخافة أن يرى أنها واجبة”" . 


2 1 ي 


وروي عن أبي مسعود اليدري» أنه قال : لآ أضحًي وَأنا موسر لكلا يقر جيراني 
نها وَاجِبَة عل" . ) 

وروي عن ابن عباس» أنه ان رم درهمين › وأمره أن يشري بها لحمآء 
وقال: من سألك عن هذا فقل: هذه أَضحيَّةٌ ابن عباس“ فإن قيل : فلعل ذلك لعدم» 
فيل : قد روي عن ابن عباس أنه قال : عندي نفقة ثمانين سنة» كل يوم ألف . 

ومن القياس: أنه إراقة دم» لا تجب على المسافر» فلا تجب على الحاضر 
كالعقيقة › ولأن من لم تجب عليه العقيقة لم تجب عليه الأضحية كالمسافرء ولأنها 
أضحية لا تجب على المسافر فلم تجب على الحاضر» كالواجد لأقل من نصاب» ولأن 
ما سقط وجوبه بفوات وقته مع إمكان القضاء سقط وجوبه في وقته مع إمكان الأداءء 
كسائر السنن طرداء وجميع الفروض عكساًء ولأن كل ذبيحة حل له الأكل منها لم 
يجب عليها ذبحها كالتطوع طرداء ودم المناسك عكسا. 

فأما الجواب عن الاية» فهو ما ذكرناه» من اختلاف التأويل فيهاء ثم لا يمنع 
حمليا غان لاحات لما ذكرنا: 

ا «عَلّى کل مُسلم في كَل عَام اا 


وجهين : 


2 
4 





CV [€ ۳۹( ١570 /۳ أخرجه مسلم‎ (۱) 

0 أخرجه الشافعي بلاغاً والبيهقي مسندا من رواية الشعبي السنن الكبرى للبيهقي 514/94 وانظر 
التلخيص 5/ ١55‏ 

(۳( أخرجه البيهقي a‏ 

(؟) انظر المصدر السابق. 


+ 


أحدهما: أن رواية أبو رملة عن محنف بن سليم» وهما ا 
الحديث . 

والثاني : أن جمعه بين الأضحية والعتيرة دليل على اشتراكهما في الحكم . 

والعتيرة غير واجبة» فكذلك الأضحية. 

وأما الجواب عن قوله بل : «مَنْ لَمْ يْضْمٌ ين لا فم a‏ 

اخدهها * أنه جمع في ارك ون ٠‏ الأضحية. والتأخر عن الصلاة. والصلاة E‏ 
فكذلك الا ضحية .2 ويكون معناه : ا ا الا ضحية .2 فليترك ما أمرناه 
من الصلاة. 

والثاني : أن هذا زجر يتوجه إلى الاستحباب دون الوجوب» كما قال: «مَنْ أكلّ 
من هذه البقلة شيئاء فلا يقري مانا 

فأما الواجبات» فالأمر بهاء وإلزام فعلهاء أبلغ في الوجوب من هذا الزجر. 

وأما حديث أبى بردة فمحمول على اسن وجهين . إما على الإعادة اناا 
وما عل الجر تول قا كاقت ندرا , 

وأما الجواب عن قياسهم على زكاة الفطرء فهو أن زكاة الفطر لما استوى فيهاء 
الحاضر والمسافرء ولزم قضاؤها مع الفوات» وخلف منها لأضحية» جاز أن تجب 
زكاة الفطرء ولم تجب الأضحية. 

وأما الجواب عن قياسهم بأن ما وجب بالنذر كان له أصل في الشرع فهو أن له 
في الشرع أصل في دماء الحج» فلم يحتج أن يكون الأضحية له أصلا . 

وأما الجواب عن استدلالهم بوقتها. والامتناع من العيوب فيهاء فهو أن هذين 
معتبران في حق المسافر» وإن لم تجب عليهء فكذلك اعتبارها في حق الحاضر لا 
يقتضي وجوبها عليه؛ والله أعلم 

مسألة : قَالَ الشَّافْعن: وأ نأا أشي أذ 9 يتس ين شخ بن اا 
واختيارا بدَلالة السلّة وَرَوَتْ عَائَشَة انها كانتت تَفتلٌ قلائد هدي 0 الله يلل ثم 
عتما ُو پد م بت بها َم یخوم عله مء أعلة الله له حثى ' الذي (فال 
الشَّافِعِيٌ) رَحِمَهُ الله والأضحيّة _ يه سه تطوع لآ نحبٌ تَركهًا وَإِذْ كانث غَيْرَ فزضٍ». 

قال الماوردي: ل ا ااي ا 


۷٤ 





كتاب الضحايا 
دحل الْعَشْرُ وأرَاد أَحَذْكَمْ أن يُضځي فلا يَمَس من شغره ولا سره شَيْئاً» . 

ورواه الترمذي. قال أحمد بن الحكم البصري حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة 
عن مالك ب بن أنس عن عمرو بن مسلم عن ابن المسيب» عن آم سلمة عن النبي كله أنه 


org 


قال: «مَنْ رَأى هلالَ ذي الحَجّة وأرَاد أن يُضْحَي قلا يَأَحُذَنَ مِنْ شغره وَل مِنْ أظفَاره» 
قال : هو حديث حسن . 

واختلف الفقهاء في العمل بهذا الحديث على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: ‏ وهو مذهب الشافعي ‏ أنه محمول على الاستحباب دون الإيجاب» 
وأن من السنة لمن أراد أن يضحي أن يمتنع في عشر ذي الحجة من أخذ شعره وبشره» 
فإن أخذ كره له ولم يحرم عليه 

وهو قول سعيد بن المسيب . 


والمذهب الثاني : هو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنه محمول على 
الوجوب وأخذه لشعره وبشره حرام عليه» لظاهر الحديث وتشبيهاً بالمحرم. 

والمذهب الثالث : - وهو قول أبي حنيفة ومالك لشن م ول ركرة ال ره 
وبشره احتجاجاً بأنه محل » > فلم يكره له أخذ شعره وبشره كغير المضحي» ولأن من لم 
يحرم عليه الطيب واللباس لم يحرم عليه حلق الشعر كالمحل . 


والذكيل غلل اح وإمحاق :انه مون رواحت ما زوا الشافعي عن 
مالك عن عبدالرحمن بن أبي بكرة ة عن عمرة عن عائشة ة رضي الله عنها قالت : آنا فَتَلْتُ 
لايد ذي رشول اللو قل بدي تم لتحا وول الله 46 ثم بعك يها مع أبي فلم يوم 
على رَسُول الله بل شئء أَحَلَّهُ اللّهُ لَهُ حَتَّى نخر الهّدْيء فكان هدي رسول الله كل 
وضحاياهء لأنه كان بالمدينةء RD‏ وحكمها أغلظ لسوقها 
إلى الحرم» فلما لم يُحَرُمْ عَلَى نفسِهِ شيا كان غيره أولى إذا ضحى في غير الحرم» 
ويدل على ذلك ما قدمناه من القياسين» واستدلال أبي حنيفة علينا وهما في استدلال 
أبي حنيفة بهما مرفوعان بالنص» ووجب استعمال الخبرين» فنحمل الأمر به على السنة 
والاستحباب دون الإيجاب» بدليل الخبر الآاخرء فلا يكون واحد منهما مطرحاً. 

فصل: فإذا ثبت أنه سُنَّةَ ففي قوله: «قلاً يَمَسُ مِنْ شځره ولا بَشْره شَيْئاً» تأويلان 
ذكرهما الشافعي : ١‏ ْ 

أحدهما: أ 
تقليم الأظفار . 


والتأويل الثانى: أنه أراد بالشعر شعر الرأس والبدن» وبالبشرة تقليم الأظفارء 


له أراد بالشعر شعر الرأس» وبالبشرة شعر البدن» فعلى هذا لا یکره 


Yo 
زتكون النيلة ي كه ل حا :شكرة و أظنارة مراف و ادو لا ما غوف وله‎ 
له الطيب واللباس› اقتصارا على ما ورد به الخبر› واختلف أصحاينا في أول زمان‎ 
: الكراهة لأخذ شعره وبشره بعد استهلال ذي الحجة على وجهين‎ 
أحدهما : إذا عزم على أن يُضْحَيَ ولم يعينها كره له أن يَمَسسّ من شعره وبسره‎ 





كتاب الضحايا 


والوجه الثاني : أنه لا یکره له حتى يشتريها أو يعينها من جملة مواشيه» فيكره له 
بالشراء والتعيين. 


أخذ شعره وبشره ولا یکره اا ا اا e‏ 
مسألة : قال الشافعي: :ذا ضكى الول في تن فقذ وت ثم اشم أضحيّة) . 


و 


كال الجاوردي ال اد ية وأضحية حيِّةٌ وأضَحَاةٌ والضَّحَايّاء جمع ضحية» 
والأضاحي : ٠‏ ججمع ا والأضحة ضحي جمع أضحاة وقصد الشافعي بهذا بیان ما بين 


الأعاسن رالهدارا ابن حم ودر ل ا ويفترقان من وجهين . 

فأما الوجهان في الجمع بينهما: فهو أنهما معا مسنونتان غير واجبتين . 

والثاني : أن له أن يأكل منها ويتصدق ويطعم الأغنياء وأما الوجهان في الفرق : 
فهو أن محل الهدايا في الحرم» وموضع الضحايا في موضع المضحى . 

والثاني : أنه يمنع من إخراج لحوم الهدايا من الحرم» وإن جاز له ادخاره فيه 
ولايمنع من إخراج لحوم الضحايا عن بلد المضحي . 

فإذا تقرر هذا جاز للمضحي أن يضحي في بيته تكتب في الوسط غير بيته سرا 
هرا وإذا ضحى بشاة أقام بها اش وإن كثر أهله ولا يؤمر أن يضحي عن كل 
واحد منهم» وإن وجبت زكاة الفطر عن كل واحد منهمء لأنهم مشتركون في أكل 
الأضحية فعمت» وليس لهم في الزكاة حق فخصت . 

[ما يجزىء في الأضحية من السّنّ وخلاف العلماء في ذلك] 

مسألة: قال الشّافعِيٌ: «(قال) ويَجُورُ في الضَّحَايَا الجَدَّعٌ من الضَأنِ والدنن مِنّ 
الإبْل والبقر وَالْمَعْز وَل يَجُورُ دُونَ هَذَا من اسن . 

قال الماوردي: أما الضحايا فلا تجوز إلا من النعم لأمرين : 

أحدهما: قول الله تعالى: #أحلت لكم بهيمة الأنعام» [المائدة: .]١‏ 

والثاني : أنه لما اختصت بوجوب الزكاة اختصت الأضحية» لأنها قربة والنعم 
هي الإبل والبقر والغنم» قال الشافعي: هم الأزواج الثمانية التي قال الله تعالى : 


#ثمَّانية زواج مِنَ الصّأن انين ومن ن المَغز أ تين [الأنعام: .]٤۳‏ يعني م د وا 
فاختص هذه الأزواج الثمانية من النعم بثلائة أحكام : 

اعدا وجرت الدكاة فيا فيها 

والثاني : اختصاص الأضاحي بها . 

والثالث : إباحتها هذ واوا hS‏ 

والثاني : لعموم النعمة فيها في كثرة الانتفاع بألبانها ونتاجها . 

فإذا د تقرر أن الضحايا بابل والبقر والغنم دون ما عداها من جميع الحيوان 
فأسنان ما يجوز في الضحايا منها معتبرة ولا يجزىء دونهاء وقد أجمعنا على أنه لا 
يجزىء ما دون الجذاع من جميعها ولا يلزم ما فوق الثنايا من جميعهاء واختلفوا في 
الجذاع والثنايا على ثلاثة : 





أحدها: وهو قول عبدالله بن عمر والزهري أنه لا يجزىء منها إلا الثنايا من 
جميعها ولا يجزىء الجذع من الضأن كما لا يجزىء الجذع من المعز . 

والمذهب الثاني : - وهو قول عطاء والأوزاعي أنه يجزىء الجذع من جميعها 
حتى من الإبل والبقر والمعز كما يجزىء الجذع من الضأن . 

والمذهب الثالث: وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك والجمهور من الفقهاء - 
أنه لا يجزىء من الإبل والبقر والمعز إلا التي دون الجذع ويجزىء من الضأن وحده 
الجذع . | 

والدليل على ذلك ما رواه جابر بن عبدالله عن النبي بلا أنه قال : «لا تَلْدِ بَحُوا إلا 
0 مُسِئَة إلا أن تخر عَلَيِكُمْ فَتَذْيَحُوا جَذّعَةَ منّ الضأن»“. 


ذل هذا التو على عار الع غ لفان والجذع من الضأن» وليس ذلك 
شرطاً في الاعتبار» لما روى زيد بن ا الجهني قال: «قسم رسول الله 4 في 
أصحابه ضحايا فأعطاني عنزاً ذا جذع فرجعت إليه فقلت : إنه جذع فقال : : ضح به 


3 
ت 


ت ب 


0000 «سألت رسول الله ئ عن 
الجذع من الضأن فقال ضح به». وروی ابن عباس قال: جلبت غنماً جذاعاً إلى المدينة 


O LS (01)‏ م 
ماجه )77١51(‏ وأحمد ۳/ ۳۱۲ والبيهقي 2779/6 179/107171. 
(؟) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۹/ ۲۷۰) البخاري (۲۳۰۰) ومسلم (191705). 


كتاب الضحايا ۷ 
فكسدت علي فلقيت أبا هريرة فقال: سمعت رسول الله مي يقول: «نعم الأضحية 
الجَذْعٌ م منَ الضّأن قَالَ فَانتَهَبَهَا النَّسُ» والدليل على أن الجذع''' من المعز لا يجزىء ما 
رواه الشافعي عن سعيد بن المسيب عن ابن خباب عن يزيد عن البراء بن ع عازب قال 
خطب رسول الله ي يوم العيدء فقال: : إن أَوَلَ نسك يَوْمِكُمْ هَذَا الصّلاة فام ليه حَالِيَ 
ار دل رورا الله كان يونا يَشْتَهِرٌُ فيه اللَحْم وإنا عَجَلنَا فَذَبَحْنَاء فقال 
رسول الله اة فَأَبْدلَهَاء قال : يا رسول الله إن عِنْدَنَا ماعزاً جَذَّعا فقال هيّ لَك وَلَيْسَتْ 
لأحد بَعْدَكَ». 

فدل على أن الجذع من المعز لا يجزىء غيره› وفي تخصيص النبي ويك لبي 
بردة بإجزائها عنه وجهان : 

أحدهما: لأنه کان قبل استقرار الشرع فاستشنی 

والثاني : أنه علم من صدق طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه . 

واحتائوا عل كا الاك موسرل 1001 عر ةدراي أو عن وحي من الله 
تعالى؟ على وجهين . 





[ما يذبح في الضحايا من النعم] 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا في أسنان الضحايا فالثني من الإبل ما استكمل خمس 
سن ودحل فى الاد وروى حرملة عن الشافعي أنه ما استكمل ستاء ودخل فى 
السابعة» وليس هذا قولاً ثانياً يخالف الأول كما وهم فيه بعض أصحابناء ولكن ما رواه 
الجمهور عنه هو قول أهل اللغة إخباراً عن ابتداء سن الثنى» وفنا زواء حمل ارا غ 
ابتداء سن الثني» وما رواه حرملة إخبارا عن انتهاء سن الثني» وأما الثني من البقر 
فهو ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة ٠‏ روئ رما ما اسكما: ادن ودخل في 
الرابعة» وتأويله ما ذكرناه وأما الثني من المعز فهو : ما استكمل سنة ودخل في الثانية» 
وروی حرملة ما استكمل سنتين» وتأويله ما ذکرناه» وأما الجذع من الضأن والمعز فهو 
ما استكمل ستة أشهر ودخل في الشهر السابع» و سه وناريد 
ما ذكرناه. 

مسألة: قال الشافعي: «وا الإبل أَحَبُ إِلَيَ أن يُضَحَى بها من البَقَرِ وَالَْقَُ من الَْتَم 
وَالصَأَنْ أَحَتُ إل ٠‏ منّ الْمَعز) . 


قال الماوردي: أفضل الضحايا الثني من الإبل» ثم الثني من البقرء ثم الجذع 
من الضأن» ثم الثني من المعز. 





)١(‏ أخرجه الترمذي )١144(‏ وقال غريب وأحمد في المسند 155/7 والبيهقي 77١/5‏ وانظر 
الكنز .)١171759(‏ 


5 كتاب الضحايا 


وقال مالك : الجذع من الضأن أفضلهاء لما روي عن النبئ بي أنه قال : «أفضل 
اد ب ا ولو علم الله خيراً متها لفدى به إسحاق» ولأنها أطيب لحماً 
0 ودليلنا قوله تعالى: طوَالْبْدْنُ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ سَعَائر الله لَكُمْ فيهًا حَيِد» 
[الحج: .]١١‏ 

ETE‏ الا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تبسر عليكم فذحو 
جذعة من الضأن»» ولأن الواحد من الإبل عن سبعة فكان أفضل من جذع الضأن الذي 
هو عن واحد. فأما الجواب عن قوله: «أفضل الذبح الجذعة من الضأن»» فهو أنه أراد 
أفضل من المعزء لأنهم 5 يضحون بالخنم .ويهدون الإبل» فإذا ثبت أن الثني من 
الإبل أفضل فهو لمن أراد أن ينفرد بنحره» فأما إذا اشترك فيه سبعة ليكون كل واحد 
ما sS e‏ 


مسألة : قال الشافعي رضي اللَّهُ عَدْه :٠‏ «والعَفْرَاكء حت ال من التؤْدّاء» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» أول ما يضحى به من ألوان الغنم البيض» ١‏ 
العفرء ثم الحمرء ثم البلق» ثم و ب ا او 
السواد الرواية يحيى بن أبي ورقة عن مولاته كبيرة بنت أبي سفيان أن النبي يل 
قال : : ابروا قن َم عَفْرَاء أذكى عِنْدَ الله م دم سَوْدَاوَيْن! 5 

وفي قوله: أبرقوا أي ضحوا بالبرقاء وهي الشاة .التي يختلط ببياض- صوفها 
طاقات سود والعفراء التي يضرب لونها إلى البياض وليست صافية البياض» ومنه قيل ‏ 
للطنب العفر . ظ 

وروي أن امرأة شكت إلى رسول الله يكل .أنه ليارك لها في عدمها ا ١م‏ 
ألْوَائَهًا قَالَتْ: سود فَقَالَ لَه عَفْرِي) أي اخلطيها بعفر» ولأن لحوم ما خالف السواد 
أطيب وأصح . 


A 








(۱( في (1): كمل المجلد التاسع عشر والحمد لله کشیرا وصلواته الدائمة على سيدنا محمد نبيه 
وصفيه وسلم کثیرا يتلوه في الذي بعده بحول الله ومشيئته مسألة قال الشافعي والعفر أحب إلي 
من السواد وهذا صحيح . : 

بسم الله الرحمن من الرحيم 

بداية المجلد العشرين من الحاوي 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. 

(؟) أخرجه البيهقي 777/4 والحاكم ۲۷۷/٤‏ وأجمد 517/7 وقال البخاري لا يصح رفعه. خلاصة 
ابد الجر 8 


۷۹ 





كتاب الضحايا 

حكى ابن قتيبة: أن مداومة أكل لحوم السراد تحدث موث الفجاءة» وي 
حرم .عن الشافعي في ألوان الغنم وا و قا وخلسا و قهر ا وسقعا :ور قفا 
وزبدا فالحوّ هي السود التي خالطها حمرة. 

والقهباء: هي البيضاء التي خالطها حمرة. 

والحلساء: التي ظهرها أحمر وعنقها أسود والقمر ان ا 2 
وشتود: 

والسفعاء: التي نجدها لون يخالف لونها. 

والرفشاء: المنطقة ببياض وسواد والزبداء: التي اختلط سواد شعرها ببياضه 
كالبرشاء إلا أن البرشاء أكثر اجتماع سواد وبياض» وباقي هذه الألوان إن ضحى لم 
يكن فيه كراهية وإن كان ما اخترناه من الألوان أفضل» فمنها ما كان أفضل لحسن 
منظره» ومنها ما كان أفضل لطيب مخبره؛ فإن اجتمعا كان أفضل . 

وإن افترقا كان طيب المخبر ا 

مسألة : قال الشَّافعيٌ: «وَرْعَمَ بَعْض المُفْسْرِينَ أن قَوْلَ الله جَلّ اه َلك وَمَنْ 
يُعَظمْ شَعَائرَاللّه4 اسْتَسْمَانٌ الذي اا 

قال الماوردي : اختلف المفسرون في قول الله تعالى : 9ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظّم شَعَائر اللا 
قَانْهَا منْ تَقَوَى اقلوب [الحج :. ؟"] على ثلاثة أقاويل. 

أحدها : أن شعائر الله.دين الل:كله»: وتعظيمها التزامهاء وهذا قول الحسن. 

والثانن : أنهًا.مناسك الحجء وتعظيَمها استيفاؤهاء وهو قول جماعة . 

والثالث: أنها البدن المشعرة» وتعظيمها استسمانهاء واستحسانهاء وهذا قول 
مجاهد واختيار الشافعي وفي قوله #أنهاءمُن تقوى القلوب)€ ثلاث تأويلات . 

أحدها: أنه إخلاص القلوب. 

والثاني : أنه قصد الثواب . 

والثالث : أنه ما أرضى الله تعالى . 

وروي أن النبي يي سئل عن أفضل-الرقاب . 

فقال: «أغلاها ثمنا وأنفسها غند أهلها. 

وروي جن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: «لآ تبتع إل مس ول تبغ إلا 
سميئّة قان أَكَلْتَ أكلث طبَبَا وإنْ أَطْعَمْت أَطْعَمْتَ طَيّبآ» » فدل ما ذكرنا على أن أفضل 





۸٠‏ كتاب الضحايا 





الا و ا ااا و احا ان نت غا فاقلاها قينا اكه سمنا ويا 
إلا أن تكون دات لبو يزيد ثمنها لكثرة لبنهاء فكو ما ت چ كان ارد ا 
ولحماً أفضلء وأما الإبل والبقرء فقد يزيد ثمنها بالعمل تارة وبالسمن أخرى» فتكون 
سمانها أفضل من عواملهاء وإن نقصت عن آثمانها؛ لأن المقصود منها لحومها فإن 
كان بعضها أكثر لحماً وأقل شحماً. 

وبعضها أكثر شحماً وأقل لحماء فذات اللحم أفضل» إن لم يكن لحمها خشنا؛ 
لأن اللحم مقصود والشحم تبع وإن .كان لحمها خشناً فذات الشحم أفضل؛ لأن قليل 

[العيوب التي ترد بها الأضحية] 

مسألة: قال الشافعيٌ: «وَلاً يَجُورُ في الضَحَايًا العَوْرَاءٌ البيّنُ عَوْدُهًَا ولا العَرْجَاءٌ 
البين عَرَجُهَا وَل المَريضة البيّنُ مَرَضهًا ولا العَجْفَاءُ التي لا تُتقَى» . 

قال الماوردي : وأصل هذا ما رواه عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن 
فيروز عن البراء بن عازب أن رسول الله ية سئل عن ماذا ينتفي من الضحاياء فأشار 
بيده» وقال أربع وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله يك العرجاء 
البين ضلعهاء والعوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعجفاء التى لا 
تنقى''' فهذه أربع تضمنها الخبر منعت من جواز الأضحية . 

[القول في التضحية بالعرجاء] 
منها العرجاء البين ضلعهاء والعرج فيها مانع من جواز الأضحية سواء كان في 
ولأنه عيب يوكس ثمنهاء وإذا لم تجزىء العرجاء فالقطعاء أولى فإن كان عرجها يسيرا 
نظر فيه» فإن قصرت به عن لحوق الصحاح في المشي والسعي كان عرجاً بيناً لا 
يجزىء» وإن لم تقصر به عن الصحاح أجزأت . 
[التضحية بالعوراء] 


فصل: ومنها العوراء البين عورها لا يجوز الأضحية بها للنص» ولأنه قد أذهب 





() أخرجه مالك في الموطا ۲/ )١( ٤۸۲‏ وأحمد في المسند 54 والدارمي ۷٠/۲‏ وأبو 
داود "/ ۲٣‏ (۲۸۰۲) والترمذي 86/5 )۱٤۹۷(‏ والنسائي ۲۱٤/۷‏ وابن ماجه ۲/ ۱۰٥۰‏ (45١؟)‏ 
وابن حبان ذكره الهيثمى فى الموارد ص 708 )٠١55(‏ وانظر التلخیص ٠٤١١ ١94/5‏ . 


كتاب الضحايا 
عضواً مستطاباً من رأسها؛ ولأنها تقصر بالعور في الرعي فيقل لحمهاء ولأنه موكس 
لثمنها وسواء لحقها العور فأذهب العين أو كانت باقية ولا تبصر بها فإنها البين عورها. 

قال الشافعى: وأقل العور البياض الذي يغطي الناظر فإن غطى ناظرها ببياض 
أذهب بعضه وبقى بعضه نظر؛ فإن كان الذاهب من ناظرها أكثر لم تجزىء وإن كان 


م١‎ 





[التضحية بالعمياء ] 
وقال بعض أهل الظاهر: يجوز الأضحية بالعمياء لورود النص على العوراء وهذا 
من زلل المقصرين ؛ لأن العمى متضعف من العور فهي عوراوان». وقل روي عن 
النبئ ية : «أنه نهى عن النجفاء”'2 وهي العمياء ابي تدا ان کا الأضحية 
بالحولاء والقمتاء فجائز . 
[التضحية بالعشواء] 
فأما الأضحية بالعشواء التي تبصر نهاراً ولا تبصر ليلاً» فالصحيح أن الأضحية 
بها جائزة؛ لأنها ر باقية» فلم يؤثر عدم النظر في 
زمان الدعة. 
وفيها وجه اخر لبعض لسريو انها جر واد انها في أحد الزمانين غير 
اظ فكان نقضا مؤثرا ‏ 


[التضحية بالمريضة] 
فصل: ومنها المريضة البين مرضهاء لأن مرضها مع الخبر قد أوكس ثمنهاء 

وأفسد لحمهاء وأضعف راعيتها. وهو ضربان: 

أحدهما: ما ظهر من أثاره في اللحم كالجرب» ولور والقروح» فقليله 
وكثيره سواء فى الع ل ای وو اء كان زواله جرا ا 
حال الذبح . ) 

والضرب الثاني : ما لم تظهر أثاره كالمرض الكادي لشدة حر أو برد فإن كان كثيرا 
منع وإن كان يسيراء فقد أشار الشافعي في القديم إلى حظره» وفي الجديد إلى جوازه» 





010 أخرجه أبو داود (۲۸۰۳) والحاكم 770/4 والبيهقي 94/ ۲۷۵ . ظ 
الحاوي في الفقه/ ج6١1/م"‏ 





AY‏ كتاب الضحايا 
من الماء فة تقليله کا لأنه داء مؤثر في اللحم . 
[التضحية بالعجفاء] 

تنقى » والتي لا مخ لها للعجف الذي بهاء والنقا هو المخ . ظ 

قال الشاعر . 

فإن كان العجف الذي بها قد أذهب نقيها لم يجز الأضحية بها سواء كان العجف 
خلقة أو مزمناء وإن لم يذهب نقيها نظرء فإن كان عجفها لمرض لم تجزىء» وإن كان 
خلقة أجزأت ؛ لأنه فى المرض داء وفى الخلقة غير داء . 

فصل: 0 روي في 00 غير حديث ت لبا فروى عن عن 
قال 7 ضحي بِمُعَابَلَة وَل مُدايَرة وه شرَقا e‏ 

فأما المقابلة : فهي التي قطع من مقدم أذنها شيء. 

وأما المدابرة: فهي التي قطع من مؤخر أذنها شيء. 

وأما الشرقاء: فالمشقوقة.الأذن بالطول. 

وأما الخرقاء: فالتئ في أذنها ثقب مستدبرء وإن كان هذا قد أذهب من الأذن 
شيء لم يجزىء في الضحايا؛ r‏ لديا وإن لم يذهب من أذنها شيء 
e )‏ 
وإن کان متصلاٌ EO EOE‏ ا ا 

أحدها : ما منع من جؤإز الأضحية» وهو ما أذهب بعضها. 

والثاني : ما لم يمنع منهاء وهو ما لم يذهب شيئا منها. ‏ 
(1) أخرجهأبو داود (5 2580© والترمذي )١14(‏ والنسائي 7١7/7‏ وابن ماج ه(815157) 

وأحمد (861) والحاكم ٤‏ ۲ والبيهقي 4/ 775 . 








AY 





وقال سعيد بن المسيب» والحسن البصري : إن قطع أقل من النصف أجزآت وإن 
قطع النصف فما زاد لم تجز وهذا مخالف.لنص الخبرء وقد روي علي بن أبي طالب 
أن النبئ كل : «نهي عن الأضحية بالجدعاء»"“ وهي المقطوعة الأذن» وقال آمرنا 
رسول الله ية أن نستشف العين والأذن أي تكشف ».وروي «نستشرف» أي نطالع وننظر 
ولأن الأذن عضو فوجب أن يكون قطعه مؤثراً إذا لم يكن مستخلفاً كسائر الأعضاء 
فأما التى خلقت لا أذن لها قال الشافعى فى الجديد: لا تجوز.الأضحية بها لأنه نقص 
عقر متها رق روي ريل ع الفاق ف قات الآذن لمعا والمضعاء 
لرا والقضيواءه فالسمعاءة: الضغيرة الان والمهعاء الفمايلة الكذن لكرهاء 
والعرقاء المرتفعة الأذن إلى قرنها والقصواء المقطوعة الأذن بالعرض» فيجوز الأضحية 
بجميعها إلا بالقصواء لنقص الأذن فيها وسلامتها في غيرها. ظ 

ا تمقطوعة الذنب و ا[ 


د ا وهی ا الذنب» وهكذا المخلوقة لا 
ذنب لها لا تجوز الأضحية بها. 

ولا تجوز الأضحية بالمقطوعة الإلية وتجوز الأضحية بالتي خلقت من غير ألية 
لأن المعزى لا ألايا لهاء وهي في الضحايا كالضأن . 

فأما التي اتقطع ساقها وأثر في أكلها ورعيها فلا تجوز الأضحية بهاء وإن لم يؤثر 
ما قطع في أكل ولا رعي جاز . 

) فصل: :روى يزيد أبوحفص عن عتبة بنعبدالسلمي أن النبي اة «نهى عن 

العكايا بالمُصفرَة وَالْمُسْمَْصَلَة البخقاء والمشيقة) . 

فأما المصفرة فهي الهزيلة التي قد اصفر لونها من الهزال. وأما المستأصلة فهي 
المقطوعة الأذن من أصلهاء وأما البخقاء فهي العمياء التي نجفت عينها وأما المشيقة 
يليا 0 NT‏ 0 
ادير واوا م ات ب OY‏ ا 
على الاستحباب دون الإجزاءء والله أعلم . 








(۲) أخرجه البيهقي 9/ ۲۷۵١‏ . 
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مسألة: قال الشافعيٌ رَحِمَةُ اللّهُ: «وَليْسَ في القرْنِ نقص فيُضكى بِالجَلْحَاء 
الكشررة القزنٍ أن وها كي رنه ذ لَمْ يَدْمَ ولا تُجزىء الجَرْباء لأ مَرَض يفسدٌ 
لحمَها». 

قال الماوردي : : وهذا كما قال فقد القرن في البقر eas‏ 
الضحايا خلقة وبحادث» فتجوز الأضحية بالجلحاء وهي الجماء التي خلقت لا قرن لها 
وبالعضباء» وهي المكسورة القرن سواء دمي موضع قرنهابالكسر أولم يدم. 

وقال إبراهيم النخعي: فقد القرن مانع من جواز الأضحية خلقة وكسراًء فلا 
يجوز أن يضحي بجلحاء ولا عضباء . 

اماق E‏ بابرا انا من ى لزني 
واستدل النخعي بما روي عن النبي بي أنه «نهى عن الأضحية بالعضباء)(' . 

ودليلنا: ما قدمناه من معنى المنع› وهو ما أفقد عضوا مأكولاً» أو قنك لهم 
مقصوداء وليس في فقد القرن واحد من هذين الأمرين» فلم يمنع فكان النهي محمولاً 
على الكراهة دون التحريم» كما روي اله «تهى عَن الأضحية ِالْعَقصَاءَ» وهي الملتوية 
القرن. وهو محمول على الاختيار دون الإجزاء. وإن كانت الأضحية بالقرناء . أفضل 
على أن الشافعي قد روى عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي بي «ضحى 
بعضبَاء الأَذُن». 

وحكي عن سعيد بن المسيب": أن العضباء GEE‏ 
فصار المراد به نصاً قطع الأذن دون القرن ومن أعجب ما يقوله مالك: أنه يمنع من 


اأضحية بالمكسورة لقرن يجوز الأضحية بالقطوعة الذن القرن غير مأكول لذ 
مأكولة . 
[القول في وقت ذبح الأضحية] 
مسألة : : قال الشافعيٌ: : رلا وَقتَ لِلْذَبْح يوم الأضحى إل في قَذْرِ صَلدَةِ اللي يك 
ذلك حينَ حَلّت الصَّلاة َقَذْرَ خُطَبَيْنِ حَفِيَتيْنِ وَإِذَا كان هَذَا القَدْدُ فقذ حَلَّ الذَّبعُ 


لكل أحد > خث كان فما صَلاَة مَنْ بَعْدَُ قَلَيْسنَ فيهًا وَفْتٌّ. 





)001( أخرجه النسائي 717/17 . 
(۲) أخرجه أبو داود (۲۸۰۵). 
)۳( أبو داود (185). 
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قال الماوردي: اختلف الفقهاء فى أول وقت الأضحية على أربعة مذاهب : 
| أحدها: وهو مذهب الشافعى أن أول وقتها في الأمصار والقرى للحاضر 
- والمسافر واحد» وهو معتبر بوقت الصلاة لا بفعلهاء فإذا طلعت الشمس وارتفعت 
حتى خرجت عن كراهة التنفل بالصلاة ومضى بعذ ذلك قدر ركعتين وخطبتين دخل 
وقت النحرء وجاز ذبح الأضحية فيه سواء صلى الإمام في المصرء أو لم يصل . 

أحدهما: أن الركعتين من صلاة النبي بي في العيد وخطبتيه فإنه كان يقرأ في 
الأولى بعد الفاتحة بسورة «ق» وفي الثانية بسورة اقتربت وكان يخطب خطبتين يستوفي 
فيها التحميد والمواعظ وبيان الأضاحي والوصية بتقوى الله تعالى» وقراءة اية» فيكون 
اعتبار وقت صلاته وخطبتيه هو المشروط في دخول الوقت . 

والوجه الثاني : أن يعتبر بأقل ما يجزىء في صلاة ركعتين» وأقل ما يجزىء في 
خطبتين › ولا اعتبار بما كانت عليه صلاة رسول الله يلخ فإنه كان يطيل مرة» ويخفف 
أخرى » ويقدم تارة ويؤخر أخرى» وإنما الاعتبار بتحديد مشروع لا يختلف . 

ثم اختلف أصحابنا بعد هذاء هل كان وقتها على عهد رسول الله يه في اعتبار 
قدر الصلاة يحكمها فيمن بعده من الأئمة على وجهين : 

والوجه الثاني : : في اند عهد الى كلل معتير بصلاتة: ا ار 
بقدر الصلاة» فهذ شرح مذهب الشافعي وأصحابه فيه . 

والمذهب الثاني : وهو قول أبى حنيفة : أله ممع فى الأمضاز ية الأئمة فيهاء 


وفي القرى» والأسفار معتبر بطلوع الفجرء فإن ضحى أهل الأمصار قبل صلاة الأئمة 
كان شاة لحم ولم تكن أضحية . 

والمذهب الثالث : وهو قول مالك أنه في الأمصار معتبر بصلاة الإمام ونحره وفي 
القرى » والأسفار معتبر بصلاة الأئمة في أقرب البلاد بهم» فإن ذبح أهل الأمصار قبل 
ذبح الإمام كانت شاة لحم ولم تكن أضحية . 

والمذهب الرابع : وهو قول عطاء أنه في وقت جميع الناس معتبر بطلوع الهس 
من يوم النحر» واستدل من ذهب إلى قول أبي حنيفة ومالك برواية البراء بن ۲ عازب أن 
النبي 5 قال : رلا دَبْحَّ قبل صلا الإِمَام» . 

وبرواية جرير بن عبد الله البجلي قال : شهدت العيد مع رسول الله يك فعام أن 
ناساً ذبحوا قبل الصلاةء فقال رسول الله يكله: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَبَحَ قَبْلَ الصّلاة فليعد 


59 كتاب الضحايا 


قالوا: وتقديرها بفعل الصلاة يقين وتقديرها بزمان الصلاة اجتهاد. فكان اعتبار 
2 باليقين أولى من اا N‏ 0 تقديرها و يي وبالزمان 
SAAR AS SEN‏ > عن داود ر بن أبي هندء 
عن الشعبي عن البراء بن عازب أن رسول الله لا قام يوم النحر خطيباً فحمد الله وأثنى 
00 لا يذبحن أحد حتى يصلي» فقام خالي فقال: يا رَسُولَ الله هذ يَوْمٌ 
للحم فيه مَكُرُوة وني دَبَحْتُ تَسِيكتِي فَأَطْعَمْتُ ِي وَجَرَانِي فقال له رسول الله 25 : 


قذ فعَلْتَ فأعدّ ذَبْحاً حر قال: : عنْدِي عَتاق لَبَنِ هي َير من شَائَي لخ فقال هو جيه 
نسيكتيك لن تَجْزَىء جَذڪَة عَنْ أبحد ب بعد . 


فموضع الدلالة فيه : أنه علق التحريم بصلاة المضحي لا بصلاة ة الإمام والمضحي 
يجوز أن يصلي العيد منفردا وليس يعتبر فعله للصلاة اتفاقاًء فدل على أنه أراد وقت 
الصلاة . 

ومن القياس : أن كل عبادة .تعلقت بالوقت في حق أهل القرى تعلقت بالوقت في 

حق أهل الأمصارء كالصلاة طردا والكفارات عكساً؛ ولأن كل ما كان وقتاً للذبح في 

حق أهل القرى» كان وقتا للذبح في حق أهل الأمصارء كما بعد الصلاة طردا وعكسه 
دلالة عليهم في أهل القرى أن كل ما لم يكن وقتاً لذبح أهل الأمصار لم يكن وقتاً لذبح 
أهل القرى» كما قبل الفجر؛ ولأن ما توقت من العبادات إذا تقدر آخره بالوقت تقدر 
أوله بالوقت كالصلاة طردا والزكاة عكساً؛ ولأن أحد طرفي زمان الذبح» فوجب أن 
يكون مقدرا بالوقت كالطرف الأخير. 

فأما الجواب عن قوله : «لآ ذَبْحَ قَبْلَ صّادّة الإمَام» فمن وجهين : 

أحدهما: أن الإمام رسول الله ية وقد مضى» فوجب أن يعتبر وقت صلاته وهو 
ما قلناه. 





: أن المراد به قبل وقت الصلاة الإمام كما قال: «مَنْ ادى رَكْعَةَ من 
ا 
يريك. من أدرك ركعة من وقت العصر وإنما جعلناه على أحد هذين الجوابين في 
حق أهل المصر كما عدلوا به عن ظاهره في حق آهل القرى» وكذلك الجواب عن 
الحديث الآخر. 


وأما الجواب عن قولهم إن اعتبارها بفعل الصلاة يقين وبزمانها اجتهاد فهو أن 


AV 
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اعتبارها بزمان الصلاة أولى؛ لأنه يتمائل ولا يختلف وبفعل الصلاة يختلف . 

وأما الجواب عن قولهم: إنه متفق عليه» فهو أن دلائل الشرع هي المعتبرة دون 
المذاهب المتعددة؛ لحدوث المذاهب عن الأدلة فلم يجز أن يجعل المذاهب أدلة . 

وأما الجواب عن صلاة الظهر في يوم الجمعة فهو أن فعلها معتبر بفوات 
الجمعة» ولذلك تعلق بفوات فعلها دون وقتهاء وليس وقت الأضحية بمثابتهاء وعلى 
أنهما يتساويان إذا لم يصل العيدء ولم يصل الجمعة جاز ذبح الأضحية وجازت صلاة 
. الظهرء ولو تعلقا في وقتهما بفعل الصلاة لم تجزىء إذا لم تقم الصلاة والله أعلم . 

[ما يقطع من الحيوان عند الذبح] 

مسألة : : قال الشافعي: «(قالَ) وَالذَّكَاة في الحلق واللَبة وَهِيَ ما ل حَيّاة يَعْدَةُ إذا 
ص وَكماله لها واد 0 0 0 0 م | یکی 0 لكا أن وین 
وَالْمَرِيءِ َالوَدجَان زان فد يشان يِن الإنْيان م بيه 

قال الماوردي : أما الذكاة في اللغة فقد ذكرنا أن فيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها التطييب من قولهم: رائحة ذكية أي طيبة فسمى بها ذبح الحيوان؛ 

والوجه الثاني : أنها القطع فسمي بها ذبح الحيوان لقطعه. 

والوجه الثالث: أنها القتل فسمى بها ذبح الحيوان لقتله» والذكاة حالتان: 
كمال» وإجزاء. ) 

فأما حال الكمال فيكون بقطع أربعة الحلقوم والمريء والودجين» فأما الحلقوم 
فهو مجرى النفس في مقدم الرقبة وأما المريء فهو مجرى الطعام والشراب يلي 
الحلقوم» وبهما توجد الحياة» وبفقدهما تفقد الحياة» وأما الودجان فهما عرقان في 

جنبي العنق من مقدمة» ولا تفوت الحياة بقواتهما. 

قال الشافعي : لأنهما قد ينسلان من الإنسان والبهيمة ثم يحييان» والودجان اسم 
لهما في البهيمة ويسميان في الإنسان الوريدان» ومنه قوله لوحن أ فرب إل 


من حَبْل الوريد4 [ق:١١]‏ ولكن لما ذكره الشافعي في الإنسان والبهيمة سماه فيهما 
باسم واحدإفيانا للعامة فهذا حال الكمال في الذكاة بقطع هذه الأربعة. 


وأما حال الجواز فقد اختلف الفقهاء فيه على أربعة مذاهب: 
أحدها: وهو مذهب الشافعي أن إجزاء الذبح بقطع الحلقوم والمريء دون 
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الودجين › فإن قطع الحلقوم والمرىء واستثنى الودجين حل الذبح» وإن كان استبقاء 
الودجين بعد قطع الحلقوم متعزراً لا يتكلف؛ لأنهما يكتنفان الحلقوم والمريء من 
جانبهماء فإن تكلف واستبقاهما جاز. 

والمذهب الثاني : بو و د لنت اا 


مار 





والمذهب الثالث : وهو قول أبي حنيفة أنه لا تحل الذبيحة إلا بقطع أكثر الأربعة 
كلها إذا قطع من كل واحد منهما أكثره وترك أقله حل فإن ترك منها واحداً لم يقطع 
أكثره لم تحل . 


والمذهب الرابع: وهو قول أبي يوسف لا تحل إلا بقطع أكثرها عددا وهو 
الحلقوم والمريء وأحد الودجين احتجاجاً برواية أبي أمامة أن النبي ب قال: : ما فرَى 
الأؤداج فَكَلُوا ما 3 ك فض ناب أؤ عي ر طغْن» فجعل فري الأوداج شرطا في 
الإباحة؛ ولأن مخرج الدم من الأوداج» فكان 56 أخص بالذكاة ودليلنا مارواه 
الشافعي عن سفيان عن عمرو بن شعيب عن أبيهٍ عن جده» عن ا وفاعة عن 
رافع بن خديج» قال: «قلنا: يَارَسُولَ الله إت افوا العَدُوٌ ودا أفندَكي باللِيطة» فقال 
رسول الله كك اانه الدم ودر اشم اله عليه فكو إل ما کان مِنْ سِنَّ أو ظفْرٍ إن 
الس عَظحٌ منّ الأشتان ن والظفر مُدَى الحبشة» فاعتبرها بما أنهر الدم» وقطع الحلقوم 
والمريء منهر للدم» فتعلق به الإجزاءء ولان مقصود الذكاة فوات النفس بأخف ألم ؛ 
لرواية شداد بن أوس أن النبي بي قال : إن الله كَتَبَ عَلَى كَل شَيْء الإخسان» فاذا 
تلم فَأَحْسِمُوا الْقنلَة وَلْيْحدَ أَحَدَكُمْ ۰ ا ييه“ والأسهل في فوات الوح 
انقطاع النفس ء وهو بقطع الحلقوم أخص › وبقطع المريء» لأنه مسلك الجوف» 
وليس بعد قطعهما حياة» والودجان قد يسلان من الإنسان والبهيمة فيعيشان» فكان 
اعتبار الذكاة بما لا تبقى معه حياة أولى من اعتبارها بما تبقي معه حياة . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي باب ٤‏ (۲۰) والنسائي ۲۲۸/۷ وأحمد ١47/4‏ والطبراني في 
الكبير "7١/4‏ والترمذي )۱٤۹١(‏ وأبو داود في الضحايا باب )١5(‏ وابن ماجه (۳۱۷۸) 5-5 
الرزاق .)۸٤۸١(‏ 

(۲( أخرجه مسلم (15900) وأبو داود )۲۸۱١(‏ والترمذي )١1409(‏ والنسائي ۲۲۷/۷ وابن 
ماجه (۳۱۷۰) والدارمي .)۱۹٩۷(‏ 


كتاب الضحايا 
وأما الجواب عن قوله: «ما فرى الأوداج» فكلوا» فهو أنه غير مستعمل الظاهر؛ 
لأن فري الأوداج مع بقاء الحلقوم والمريء غير مبيح» فار اھر كروك - 
فإن قيل : عدم الاقتصار عليه لا يمنع من دخوله في عموم الشرط . 
قيل: يدخل في عموم الكمال» ولا يدخل في عموم الإجزاء . 
فأما الجواب عن قولهم : إنه خص بمخرج الدم» فهو أن المقصود بالذكاة خروج 
الروح وخروجها بانقطاع النفس من الحلقوم وخروج الدم تابع . 


۸۹ 





فصل: فإذا تقرر أن إجزاء الذكاة يكون بقطع الحلقوم والمريء لم تصح الذكاة 
بقطع أحدهماء ووهم بعض أصحابنا وأحسبه به أبا سعيد الإصطخري فأباح الذكاة بقطع 
أحدهما لفقد الحياة بقطعه» وهذا زلل منه خالف به نص الشافعي» ومعنى الذكاة أن 
المقصود بها ما عجل التوجبة من غير تعذيب وفي قطع أحدهما إبطال للتوجبة وتعذيب 
للنفس فلم تصح به الذكاة . ظ 

وأما إذا قطع بعض الحلقوم والمريء فإن قطع أقلهما لم تحل الذكاة وإن قطع 
أكثرهما ففي إحلالها وجهان: ) 

ادها وهو الظاهر من ذهب الغاففى ‏ آنيا لا تعل لاه بضر مققضرا على 
أقل الأربعة. ا 

والوجه الثاني : أنها تحل؛ لأن قطع أكثرها يقوم في فوات الحياة مقام جميعها 
فأما إن قطع الودجين دون الحلقوم والمريء لم تحل وقد روى أبو هريرة أن رسول 


الله كه انفى م شريطة الشَيْطان»(“ وهو الاقتصار على قطع الودجين في انهمار الدم 


مسألة : قال ا ١وَمَوْضِعْ‏ النَحْرِ في الاختيار 7 ا في اة 0 
الح في الاختيار في الستة أَسْمَّلُ مَجَامع اللّحْيَيْن فَإذَا نحرت بَقَرَة أو ذبحَ بعيد فَجَائْر) 


قال الماوردي: اعلم أن السنة في الإبل النحر في الثغرة» وهو عند اللبة في 
موضع الصدر؛ لأنه أرق وأوحى» والسنة في البقر والغنم الذبح في أسفل مجامع 
اللحيين» وأعلى العنق؛ لأنه أرق وأوحى فيكون النحر قطع الحلقوم والمريء من 
أسفل العنق والذبح قطع الحلقوم والمريء من أعلى العنق» فصار قطع الحلقوم 
والمريء معتبراً فيهماء وإن اختلف محل قطعهما بالسنة وتعجيل التوجبة» فإن خالف 
فذبح ما ينحر من الإبل» ونحر ما يذبح من ليقي والح اجر + واساء, 
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وقال مالك: إن ذبح ما ينحر من الإبل حل» وإن نحر ما يذبح من البقر والغنم 
حرم» والدليل على جواز الأمرين قول لله تعالى: د ما ذَكَيْثُم4 [المائدة: ۳] ولم 
يخص وروي عن النبي َيه أنه قال : «الذكاة في الْحَلْق واللّئة»2'7 فكان على عمومهء 
أسفلهما فاستوى حكم قطعهما في المحلين؛ ولأن ما حل بالذبح حل بالنحر كالإبل؛ 
ولآن ما حلت به الإبل حلت به البقر كالذبح. فأما إذا قطع ما فوق الحلقوم والمريء 
في الرأس وما دون الحلقوم والمريء من الجوف لم تحل» وإن وحي فصار كقطعهما 

مسألة: قال الشافعي: قال عم وَابْنَ عَكَاس الذّكاة في الحَلق اة وراد عم 

ج 2 ک2 ر ف برج ی ان 4 

ولا تعَجُلوا الانفسَ أن تَزْهّقَ وَنهى عَنٍِ النْخع . 

قال الماوردي أما قوله: الذكاة في الحلق واللبة فقد رواه الشافعي عن عمر وابن 
عباس ورواه غيره عن النبي يي وليس يمتنع أن يكون مسنوناً عن الرسول» ومأثورا عن 
الصحابة» وقد مضى حكم الذكاة في الحلق واللبة وأما ما رواه الشافعي عن عمر أنه 
قال : «لا تعجلوا الأنفس أن تزهق». | 

فالزهق: الاسراع» والمراد به إسراع خروج النفس» ومنه قوله تعالى: ##وَنَرْهَقَ 
أَنَفْسْهُمْ4 [التوبة : 0 وفي المراد بنهى عمر عنه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يقطع أعضاء الذبيحة قبل خروج نفسها ليتعجل أكلها كالذي كانت 
تفعله الجاهلية . 

والثاني : أن يعجل سلخها قبل خروج نفسها ليتعجل أكلها. 
کالیهود» وهذه الثلاثة لا تمنع من الإباحة لوجودها بعد الذكاة» وأغلظها فى الكراهة 
قطعها ثم سلخها ثم إمساكهاء وإن لم يحرم الأكل بواحد منهاء وأما نهي عمر رضي 
وجهان: 

أحدهما: أنه كسر العنق في قوله الشافعى . 

والثاني : كسر عظم الرأس في قول أبي هريرة. 








(1) أخرجه البيهقي ۹ وانظر الفتح 141/4 . 
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والثالث: أن يبالغ في القطع حتى يصل إلى قطع النخاع وهو عرق في الصلب 
يمتد إلى القفا وهذا قول أبي عبيدة. 

' وأما الفرس ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه كسر العظم . 

والثاني : أنه قطع الرأس مأخوذ من افتراس السبع وليس في النخع ولا الفرس 
على كلا الوجهين مانع من الإباحة وإن كانا مكروهين لحدوثهما بعد كمال الذكاة وإن 
كانت الروح باقية وأشدهما كراهة أشدهما تعذيباً وألما. 





مسألة : : قال الشافعيٌ: «قالً وأ SS‏ التي يقو 20 ب بھا إلى الله 
عَرَ وجل إلا مُسْلمٌ فان ذْبَعَ 0 مُشْرِكٌ تَحلُ ذَبِحَمُهُ اجر رأ على کرَاهيتي لم لما وَصَمْتٌ). 


قال الماوردي : الأولى بالمضحي والمهدي أن يتولى بنفسه ذبح أضحيته وهديه 
لرواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي يي ساق مائة بدنة فنحر بيده منها 
ثلاث وستين بدنة وأمر علياً عليه السلام فنحر ما بقي . ) 

وروى نافع عن ابن عمر أن النبي يي كان يذبح أضحيته بالمصلى قال نافع : 
وكان عمر يفعل ذلك . 

وقالت عائشة رضوان الله عليها: كان رسول الله ية يأمر نساءه أن يلين ذبح 
هديهن؛ لأنها قربة فكان قيامه بها أفضل من استنابته فيهاء فإن استناب فيها جاز؛ لأن 
النبي ية استناب علياً في نحر ما تبقى من هديه ويختار أن يحضر ذبحها إذا استناب» 
لم ا روي عن النبي بي أنه قال لامرأة من أهله قيل: إنهسا قاطية عليها" 
السلام : خضري بح نسيكتك فاته يُعْمَدُ لَك بِأَوَلٍ قَطرَة) ويختار إذا استناب في ذبحها 
أن يستنيب فيها خيار المسلمين؛ لأن قيامهم بالقرب أفضل» ومن استناب فيها من 
المسلمين أجزأء وإن كان فاسقاء فإن استناب في ذبحها كافراً لا تؤكل ذبيحته من 
المجوس أو عبدة الأوثان فهي ميتة لا تؤكل . 

[القول في ذبيحة الكتابي للأضحية | 

وإن كان مأكول الذبيحة كالكتابي حلت وكانت أضحية وإن كان قيام الكافر بها 
مکروهاً. 

رال مالك هى كا لخو يحل أكلهاء ولا كرة افنسية» ا ادا لاروق من 
النبي ب أنه قال: «لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر» يريد إلا مسلم ولأنه كافر فأشبه 
المجوسي . 


؟وة لددسغشنت سس لسلس يبب تاب الضحايا 

ودليلنا قول الله تعالى: وَطَعَامٌ الّذِينَ أوئوا الْكِتَاتَ حل لَكُمْ4 [المائدة: 5] 
فكان على عمومه في الضحايا وغيرها؛ ولأن كل من كان من أهل الكتاب صح أن يذبح 
الأضحية كالمسلم؛ ولأنه ذبح يصح من المسلم فصح من الكتابي كالذكاة؛ ولأن معونة 
الكافر على القرب لا يمنع من الإجزاء كاستنابته في تفريق الزكوات والكفارات فأما 
الجواب عن قوله يَكْهِ: «لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر» فهو أن معناه إلا مطهرا للضحاياء 
وهو من تحل ذبيحته» فمنع به ذبيحة المجوسي» والمعنى في منع المجوسي والوثني 
أنهم ليسوا من أهل الذكاة بخلاف أهل الكتاب . 

[ذبح المرأة والصبي] 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: رحمه اللَه«وَدَبْحُ مَنْ أطاق الذَّبْحَ منّ امْرَأَةِ حائض وَصَبِيٌ 
مِنَ المُسْلِمِينَ أَحَتُ إِلَيّ مِنْ ذَبْح التَصْرَانِيٌ وَاليَهُودِيٌ؛ . 

قال الماوردي: أما ذبح النساء فجائز ليس فيه كراهة كالرجال لما روت عائشة 
رضي الله عنها أن النبي ل «أمر نساءه أن يلين ذبح هديهن» وروى الشافعي عن عبد بن 
حميد عن ابن جريج عن نافع قال: سمعت رجلاً من الأنصار يحدث عبد الله بن عمر 
أن كعب بن مالك كان يرعى غنما له بسفح الجبل الذي عند سوق المدينة ترعاها جارية 
له» وكادت شاة منها قموت» فأخذت الجارية حجر فكسرته» وذبحت به الشاة» 
فزعم كعب أنه استفتى رسول الله لل في ذلك» فقال : اكلوا شائَكُمْ» فدل هذا الحديث 
على أحكام منها: إباحة ذبائح النساء . 

والثاني : جواز الذبح بالحجر. 

والثالث : أن ما ذبحه غير مالكه حل أكله. ) 

والرابع : أن ذكاة ما أشفى على الموت جائزة إذا كان فيه حياة مستقرة وسواء 
انت المزأة طاهر ا او عاضا غير :أن الودائض لاك ويها يقير الشهنانا واغداك 
في كراهة ذبحها للضحايا وإن أجزأت على وجهين , 


فأما الصبي الذي لم يبلغ فذبيحته مكروهة في الضحايا وغيرهاء وإن أجزأت 
لصغره عن مباشرة الذبح؛ ولقصوره عن التكاليف وذبيحته أحب إلينا من ذبيحة 
اليهودي والنصرانى ي ؛ لأنه مسلم يصح منه فعل العبادة فكان أولى من كافر لا يصح منه 
فعل العبادة وسواء كان الصبي مراهقاً أو غير مراهق في إباحة ذكاته مع الكراهة إلا أن 
ا ا أقوى › ووهم بعض أصحابنا فخرج في ذكاته لها أخخر 
أنها لا تؤكل من اختلاف قول الشافعي في قتله عمداً هل يجري منه مجرى الخطأء فإن 
جعل عمده خطأ لم تحل ذكاته وهذا زللء لأن العمد والخطأ في إباحة الذكاة سواء . 


۹۳ 
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[ ذبح الأخرس والأعمى] 
مسألة : قال الشّافعيٌ: «وَلا باس بذْبيحَة e‏ 
قال الماوردي: وهذا صحيح وهى غير مكروهة؛ لأنه قو جميع العبادات 
كالناطق؛ ولأنه وإن عجز عن التسمية فليست شرطاً في الذكاة وإشارته بها تقوم مقام 
وجوب التسمية على الذبح أن يبيح ذكاته في حق نفسه› ولا يبيحها فى حق غيره في 
اللحوم والأضاحي؛ لأن إشارته بالتسمية تقوم مقام النطق في حق نفسه» ولا تقوم 
مقامه فى حق غيره وفيما قد ينفرد به لأجل هذا الخلاف كفاية . 
موسو او واوا 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ: كر أبيحة الككْران وَالْمَجبُون في حال جنه و 0 
نها حَرَام؛ . 
قال الماوردي: وإنما كرهنا ذبيحة السكران والمجنون لما يخاف من عدولهما 
لأنهما من اا والقصد في الذكاة غير معتبر ن عم من أصحاينا في ذكاة 
الصبي› > فخرج بها وجها آخرء وهي في السكران والمجنون» فخرج في ذكاتهما وجها 
آخر أنها لا تصح . أما المجنون» فمن عمذه فى القتل › وأما السكران فمن قوله في 
القديم : إن oS‏ ويجب على مذهب 
مالك أن ذكاتهم تكون لحماء ولا تكون أضحية على قياس قوله في الكافر. 
[ذبائح اليهود والنصارى] 


مسألة : قال الشافعيٌ: ل تَحِلُ ذبيحة تَصَارَى العَرَبِ وَهُوَ هو قؤل عُمَرَ رضى الله 


قال الماوردي: ذبيحة النصارى على أقسام» وكذلك اليهود . 


أحدها: ما كان مباحاء وهمو بنوا إسرائيل» ومن دان بدينهم قبل التبديل» ولم 

يعتقد في العزير والمسيح»› أنهما ابنا الله فتحل ذبائحهم سواء كانوا من أهل الذمة أو 
من أهل الحرب لقول الله تعالى: لوَطَعَامُ الّذِينَ أئوا الكتابَ حَلٌ لَكُمْ4 [المائدة: 15 . 

والقسم الثاني : ما کان ا ومنهم من دخل في اليهودية والنصرانية بعد 
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التبديل كنصارى العرب ومن جرى مجراهم من النصارى واليهود» فذبائحهم حرام لا 
تحل لسقوط حرمتهم . 

والقسم الثالث: ما كان مختلفاً فيه وهم بنوا إسرائيل من اليهود والنصارى» إذا 
قالوا فى في العزير والمسيح إنهما ابنا الله ففي إباحة ذبائحم وجهان لأصحابنا : 

أحدهما : يحل أكل ذبائحهم؛ لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم مع إخباره بذلك 
عنهم» وهو قول الأكثرين. 

والوجه الثاني : لا تحل ذبائحهم؛ لأنه قول طائفة منهم خرجوا عن حكم التوحيد 
إلى الإشراك به فتوجهت الإباحة إلى من عداهم من الموحدين» وهو عندي أظهر . 

فصل: فأما ذبيحة النصارى باسم المسيح فضربان: 

أحدهما : ما ذبحوه لله تعالى» ويذكروا عليه اسم المسيح»› فأكله حلال» وإن 
كرهناه؛ لأنه مقصود به وجه الله تعالى» فكان ذكر المسيح فيه تبعاً. 

والضرب الثاني : أن يذبحوه E‏ حرام كابائج الأوثان؛ لأنه معدول به 
عن وجه الله تعالى قال الله تعالى : رمث َل يكم اميه إلى قوله تعالى : : وما اهل 
لير الله به» [المائدة: ۳]. 


[حكم ذبائح الجن] 
وقد روي عن النبي ية «إنه نهى عن ذبائح الجن“ قال أبو عبيدة: هو أن يشري 
الرجل دارا أو يستخرج عنها فيذبح خوفاً أن فيها الجن» فهو على ما ذكرناه من 
الضربين إن فعل ذلك تقربا إلى الله تعالى» ليستدفع به إصابة ابن حل أكلهاء وإن 
ذبحها للجن لاستدفاعهم حرم أكلها . 
[استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة] 
٤‏ مسألة ٠‏ : قال الشّافِعيُ: «وَأحبُ 93 وة الذبيحة إلى القَبلة» . 


قال الماوردي : وإنما كانت السنة أن توجه ذبيحته آل القبلة في اللحم والضحايا 
لماروت عائشة ئشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله : «ضَحُوا وَطَيّيُوا بها نشك 


ص سم سما 


فإنة لِيْسَ مِنْ مُسْلِم يشتقيل بِدَبِِحَته إلى القبلة إلا كان دَمُهَا وَفَرْثُهَاء وَصوفها حَسَنَات 
مَحْضوَّرَات في ميزانه يوم القيَامّة». 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الاثار /۳٠ه‏ وذكره ابن الجوزي في الغا وتعقبه السيوطي 
في اللالىء ۲۲٠/۲‏ وأخرجه البيهقي في السنن 8154/4. ْ 


كتاب الضحايا 


وروی جابر بن عبد الله قال::«ضحى رسول الله َه بكبشين أقرنين فلما وجههما 
قرأ «وجهْتٌ وَجهي» الايتين؛ ولأنه لا بد في ذبحها أن يتوجه بها إلى جهة فكانت جهة 
القبلة أفضل لقو النبي ِي : «خير المجالس ما استقبل به القبلة» ولأنها قربة فكانت 
القبلة أخص بها كالصلاة فإن قيل: فهو سفح دم» وإلقاء فرث» وهي أنجاس فيجب أن 
يكون تنزيه القبلة عنها أولى كالبروز للغائط والبول» قيل: ليس في كشف العورة 
للغائط والبول طاعة فكان صيانة القبلة عنه أولى» وفي ذبح الضحايا طاعة وقربة فكان 
استقبال القبلة بها أولى» فافترقاء ويختار أن يتظاهر بذبح الضحايا وبكل ذبيحة فيها 
للفقراء نصيب ليحضرواء فينالوا منها ويستسر بذبح ما يختص بأكله من اللحم ليقل فيه 
التحاشد. ش 
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[التسمية على الذبيحة] 

مسألة : قال الشافعيٌ: رحمه الله زيول الول عَلَى ذبیځته باشم الله . 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن التسمية عند الذبح في الضحايا واللحم» وعند 
إرسال الجوارح على الصيد سنة وليست بواجبة فإن تركها ذاكراً أو ناسياً حلت الذبائح 
وصيد الجوارح 

وقال داود» وأبو ثور: هي واجبة مع الذكر والنسيان» فإن تركها عامدا أو ناسيا 

وقال أبو حنيفة» وسفيان الثوري: هي واجبة مع الذكر دون النسيان فإن تركها 
عامدا حرمت وإن تركها ناسيا حلت . 

والدييل عليه قد مضى» ومنه ما روا البراء بن عازب عن النبي ل أن 
قال : «المسلم يذبح على اسم الله سمى أ ولم يسم)». 
وروى أبو قريرة أن رجلا قال: يَارَسُوُلَ | لله إنا نذبح» وَتَنْسَى أن س الله 
فَقَالَ : «اشمٌ الله عَلَى قَلْبٍ كلّ مُسْلِم)؛ ولأن ما لم يكن شرطاً في الذكاة مع الذكر لم 
يكن شرطاً فيها مع النسيان كالصلاة ة على النبي ية وقد مضت هذه المسألة مستوفاة. 

ويختار له في الضحايا خاضة أن يكير الله تعالق قبل التسمية وبحدها ثلاثاء لآنها 
في أيام التكبير» فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد خاتماً بالحمد بعد التكبير. 

مسألة : قال الشافعيٌ: دلا 5 الصَّلاة عَلَى رَسُول الله عد ا إِيمَانَ باللّه قَالَ 
عَلَيْهِ الصّلاة والعلام أخبرني جبريل عَن الله جل ذكرة أنه قَالَ مَنْ صَلَى عَلَيْكَ صَلَيْتُ 
عَليه) . 


ې 
سے 


كتاب الضحايا 
قال الماوردي: أما الصلاة على النبي ية عند الذبح» فليست واجبة إجماعاء 
ولا مكروهة عندناء واختلف أصحابنا في استحبابها على وجهين : 
أحدهما : أشار إليه الشافعي في الأم أنها مستحبة . 
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والوجه الثاني: هو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها غير مستحبة ولا مكروهة» 
وكرهها مالك وأبو حنيفة احتجاجا بما روي عن النبي لل أنه قال : «مَوطتان لآ اذكه 
فيهمًا عِنْدَ الذّبيحَة وَالْعُطاس»؛ ولأنه يسير بذكره مما أهل , عي ا ب 
مكروهاء ودليلنا قول الله تعالى: #وَ رفغا لك ذَكْرَكَ € [الشرح: 4] قيل: معناه لا 
أذكر إلا ذكرت معي» وقال تعالى: «إنَّ الله وَمَلانكَتَۀ يصون ¿ على التي 
[الأحزاب: 107 الاية فكان عند القرب بالذبائح أولى أن يكون مذكوراً. قال 
الشافعي: وخشيت أن يكون الشيطان أدخل على بعض أهل الجهالة أن كرهوا الصلاة 
عليه عند الذبيحة لموضع غفلتهم أو لا یری لما رواه عبد الرحممن بن عوف قال: كنت 
وسو م فجئت فرأيته ساجداء فأقمت طويلاء فلما رفع رأسه قلت : 

ل ل ل َم 
رفك في جتريل» تأر ني عَن اللّه تَعَالَى أنَّهُ قال: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَيْتُ عليه 
فكت ا لله وهذا ززل اشاب الصلاة عليه فكيف يكره. وروي عن 
النبي ية أنه رقي المنبر فقال : مين فقيل لَهُ في ذَلِكَ قال: قال لي جبريل : رغم أنفٌ 
مَنْ وكرت بين يديه قَلَمْ يُصَلّ عَليك» قَقَلْتْ آمين» كُمَّ الان َال آمين فقيل له في 


ذلك فقال : ال لي يريل رَغْم أف عبد أَدرَكَ بوبه أذ أَحَدَهُمَا فلم يدل الْجَنه قَقلْتُ 
آمِينَ» نُمَ رَقِيَ الالكة َال : آمين» فقيل لَه في ذَلِكَ فََالَ: قال لي جيل رَعْمَ انف عبد 
أذْرَكٌ * 1 شَهْرَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُعمَرُ لَه فقَلْتُ آمين». 

ولأ الضلاة على الوسول: إيمان: بالمرسل فكيقت بكرن الآيمان: سكروها فاا 
الجواب عن قوله ييا «موطنان» لا أذكر فيهما فمن وجهين : 

أحدهما : آنه لی کن كع كه راتما بهو عل ر ا كأنه 
قال : لم لا أذكر فيهما 
والثاني: أنه ر اا الذي يذكر الله تعالى فيه؛ لأن ذكره في 
الذبيحة أن يقصد بها وجهه في التقرب أله ولا تجوز أن بيذكر رسولةة وذكره في 
العطاس حمد له وليس يحمد رسوله عنده» والصلاة ة عليه في غير هذين الموضعين » 
فلم يتوجه النهي إليها. ظ 

فأما الجواب عن قوله إنه يصير مما أهل لغير الله به» فهو أنه يصير بذبحه لرسول 
الله ئة مما آهل به لغير الله ولا يكون مما أهل به لله» ومتى فعل هذا كان حراما. 


) ااا سسجت بير ري ا 
فاما إذا صلی عنده على رسول الله یه فإنه يكون مما أهل به لله› ولا يكون مما 
أهل به لغير الله . 
مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «فَإِنْ قَالَ الُم منك وليك قل مي قاد باس هذا دْعَاءِ 
قلا أَكْرَهُهُ وروي عَن الئّي ب من وجه لآ يَنْبْتُ أنه ضكى بكبْشَيْن فَقَالَ في أَحَدِهِمَا 
بعد ذِكر الله«اللُّمَ عن مُحَمَدِ وال مُحَمَد محمد وَفي الآخر «اللَّهُمَ عَنْ مُحَمَدِ وَأمّة ة محَمّد). 


قال الماوردي: اعلم أن هذا مباح و لبقن بمكروه. وفي استحيابه وجهان» وكرهه 
و ا و e‏ ئشة رضي الله عنها أن الي يك ضكَّى كبش 


َفْرَنَ فَأُضْجَعَةُ وَقَال : بشم الله الهم تمل مِنْ هه محمد وَآلِ مُحَمَّد a‏ 4 
ضكّى به». 


ولأن قوله اللهم منك وإليك» فتقبل مني اعتراف بالنغمة وامتثالاً للأمر ورغباً في . 
الدعاء» ؛ لأن قوله اللهم منك اعتراف بأن الله أعطاه ورزقه» وقوله: «وإليك» إبانة عن 
التقرب إليه بطاعته وقوله «فتقبل مني» دعاء يسأل فيه القبول» وليس في واحد من هذه 
الثلاثة مكروهاً وقد روي عن بعض السلف أنه كان يقول: اللهم تقبل مني كما تقبلت 
من إبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى روحك ومحمد عبدك ورسولك› وهذا ليس 
بمكروه إن قاله» ولا مستحب» لأن قرب الأنبياء لا يساويهم غيرهم. فلذلك لم 
يستحب» وأما قوله عند الضحية اللهم خذ هذا عن فلان» فليس بمستحب لأنه إخبار 
بما قد علمه الله تعالى قبل ذكره لا يتضمن دعاءء ولا اعترافا بالنعمة» وقد روى 
الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن ابن عقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن 
رسول الله ٤ي‏ كان يشتري كبشين عظيمين سمينين أملحين موجئين» فيذبح أحدهما عن 
أمته من شهد منهم 00 وشهد له بالبلاغ TT‏ وال محمد» ونقل 
المزني ها هنا عن الشافعي أنه لم يثبت فإن لم يثبت هذا الحديث كان قوله: عن فلان 
مكروهاًء وإن ثبت لم يكن مکروهاً» ويكون تأويل قوله في أحدهما: عن أمة محمد» 
وفي الثاني عن محمد وال محمدء وإن كان الكبش الواحد لا يجزىء إلا عن واحده 
فمحمول على أحد وجهين : إما أن يكون تأويله أنه يجزىء عنهم مثله كما يجزىء 
عني » وإما أن يكون مراده أن يجعل ثوابه منهم كثوابه مني . 

فصل: فأما المندوب إليه من الضحايا والذبائح بعدما ذكرنا من السنن المختارة 
وما ذكرناه من الاستحباب والكراهة فسبعة أشياء أحدها: أن تساق إلى مذبحها سوقا 
رفيقاً وتضجع لذبحها اضجاعاً قريباً ولا يعنف بها في سوق ولا اضجاع فيكرهها 
وينفرها . ظ 

والثاني : أن يعرض عليها الماء قبل ذبحها خوفا من عطشها المعين على تلفها؛ ‏ 

الحاوي في الفقه/ ج6٠١/‏ م۷ 


۹۸ كتاب الضحايا 
وليكون ذلك أسهل عند سلخها وتقطيعهاء ولا يعرض عليها العلف لأنها لا تستسمن به 
إلى حين الذبح» فيكثر به الفرث إلا أن يتأخر زمان الذبح فيعرض عليها كالماء . 

والثالث: أن يخفي عنها احداد الشفار في وجوهها فربما نفرها وقد ورد الخبر ٠‏ 
بأن لا تحد الشفار في وجوهها. 

والرابع : أن لا يتحر بعضها في وجوه بعض فقد جاء فيه الأثر؛ ولأنه ربما نفرها 
ذلك. 

والخامس : أن يعقل بعض قوائمها ويرسل بعضها ولا يعقل جميعها فترهق. 
ولا يرسل جميعها فتنفر. 

والسادس: أن ينحر الإبل قياما لقوله تعالى: #قإذا وَجََتْ جُنُوبُهَا» 
الج : ]۳١‏ أي سقطت وتذبح البقر والغنم مضجوعة فإن خاف نفور الإبل إذا نحرت 
فاا تحر ها نا ركة غر متو هة 

والسابع: أن يكون الذبح بأمضى شفار وجدها ويمرها ذهاباً وعودة في قوة 
e a E‏ 


OE‏ قاد ب فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ لحد ادك فهو : َه ته وَلْبْرخْ ذَبِيِحَتَةُ) ثم هذه 
السبعة دلائل على نظائرها 





[القول في قطع رأس الذبيحة] ' 

. مسألة : قال الشافعيٌ: «فإذًا بسا َقَطمَ رَأْسَهًا فَهِيَ دكي . 

قال الماوردي: وهذا صحيح يكره ه إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين أن يزيد 
في الذبح لوقوع الذكاة بها وإزهاق روحه بما زاد عليه فإن زاد في الذبح حتى قطع 
راسها لم ترم 

وقال سعيد بن المسيب: قد حرمت لأنها ماتت من مبيح وحاظر وهذا غير 
صحيح لأمرين : 

أحدهما: أنه ذبح واحد لا يتميز فكان جميعه مبيحا. 


والثاني : أنه لو تميز وكان حاظرا فالحظر طرأ بعد الذكاة فلم يؤثر فيها فوجب أن 
لا يغير حكمها وعلى أنه قد روي عن الصحابة فيه ما يمنع من مخالفتهم عليه إذ هم 
على اتفاق فيه فروي عن علي عليه السلام أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف فقال 
وکل 

وروي عن عمران بن ا ا 
وعن ابن عمر نحوه وليس لهم مخالف . 


كتاب الضحايا ۹۹ 





[الذبح من القفا] 

مسألة : قال الشّافعيٌ: «وَلّو دَبَحَهًا منْ قَمَاهَا إن كت غد قطع التأس ا 
رالا لم تؤْكل» . 

قال الماوردي: ذبح الشاة من القفا مكروه وإنما كرهناه لأمرين أحدهما: لما فيه 
من تعذيبها والثاني: لما يخاف من موتها قبل الوصول إلى ذكاتها فإن فعل لم يخل 
حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعلم موتها بقطع القفا قبل وصول السكين إلى قطع الحلقوم والمريء 
فتكون ميتة لا تؤكل وكذلك لو بقيت فيها عند وصول السكين إلى قطع الحلقوم 
والمريء حياة غير مستقرة لحياة المذبوح لم تؤكل وإنما كان كذلك لأن الذكاة لا 
تستباح إلا بقطع الحلقوم والمريء وقطع قفاها يجري في فوات نفسها مجرى كسر 
صلبها وبقر بطنها ولا تحصل به ذكاة وإن وحي. 

والقسم الثاني : إن قطع حلقومها ومريئها فهذه ذكية تؤكل وقال مالك وأحمد بن 
حنبل هي هيتة لا تؤكل . 

وقال علي بن أبي طالب: إن فعل ذلك عمداً لم تؤكل وإن فعله سهواً أكلت 
احتجاجاً بأن قطع القفاموج والذكاة بعدالتوجية لا تصح كالتي أخرج السبع حشوتها. 

ودليلنا هو أن ما كانت حياته مستقرة وإن لم تدم صحت ذكاته كالمقطوعة 
الأطراف ولأنه لو انتهى بها النزع إلى حد الإياس حلت ذكاتها مع استقرار الحياة 
فلذلك قطع القفا وخالف قطع الحشوة لأن بقاء الحياة معها مستقرة كحياة المذبوح . 

والقسم الثالث: أن يشكل حالها عند قطع الحلقوم والمريء هل كانت حياتها 
مستقرة أو غير مستقرة ففي إباحة أكلها وجهان: 

أحدهما: وهو ظاهر قول أبى إسحاق المروزي أنها غير مأكولة؛ لأن الأصل 
الحظر حتى تعلم الإباحة. ١‏ ۰ 

والوجه الثاني: وهو ظاهر قول أبي علي بن أبي هريرة أنها لد لأن الأصل 
فيها الحياة حتى يعلم فواتها. 

مسألة: قال الشَّافعي: «وَإِذَا أَوْجَبَهَا أضحية وَهُوَ أن يَقَولُ هَذه أضحية وَلَيْسَ 
شرَاوًَا ورالة 3 ضح بها إيجَابا لها . 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا اشترى الأضحية ناويا بها أضحية تصر 
أضحية بالنية مع الشراء حتى يوجبها بعد الشراء. 


كتاب الضحايا 

وقال أبو حنيفة ومالك: قد صارت أضحية بالنية والشراء احتجاجاً بأن ابتياع 
السلعة لما صارت بالنية مع الشراء أنها للتجارة جارية في دخول الزكاة ولم ينو كانت 
قنية لا تجب فيها a‏ كذلك كنت إذا اشتراها إن نوى بها الأضحية صارت 
أضحية وإن لم ينو لم تكن أضحية 

ودليلنا: Ty‏ ولا يصح أن 
يكون الشيء الواحد في حالة واحدة موجبا لثبوت الملك وإزالته فلما أفاد الشراء ثبوت 
الملك امتنع أن يزول به الملك كما لو اذ شترى عبداً ينوي به العتق أو داراً ينوي بها 
الوقف صح الشراء ولم يصر العبد حرا ولا الدار وقفاً. 
| فأما الجواب عن شراء السلعة بنية التجارة فهو أن جريانها في حول الزكاة من 
أحكام الملك فجاز أن تقترن باستفادة الملك وخالف الأضحية المزيلة للملك . 

فصل: فأما إذا علق قبل الشراء وجوب الأضحية فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يجعلها بالشراء أضحية . 

والثاني : أن يلتزم في الذمة أن يجعلها بعد الشراء أضحية 

فأما الضرب الأول فصورته: أن يقول إن اشتريت شاة فهى أضحية فإذا اشتراها 
لم تصر أضحية لأنه أوجبها قبل الملك . 

وأما الضرب الثاني فصورته إن أطلق ولم يعين أن يقول: إن اشتريت شاءة فلله 
علي أن أجعلها أضحية فهذا نذر مضمون في الذمة من غير تعيين › فلزم وانعقد». فإذأ 
اشترى شاة وجب عليه أن يجعلها أضحية ولا تصير بالشراء أضحية» لأن النذور تلزم 
في الذمة قبل الملك . 

وإن عين فقال: إن اث شتريت هذه الشاة فللهعليّ أن أجعلها أضحية ففيه وجهان: 

أحدهما: أ أنه يغلب حكم التعيين فلا يلزمه أن يجعلها أضحية؛ لأنه أوجبها قبل 
الملك. 
والوجه الثانى: أن بذ يغلب فيها حكم النذر فيلزمه أن يجعلها أضحية لتعليقه 





فصل: فإذا تقررت هذه الجملة وأراد أن يوجب الأضحية بعد ملكها بشراء فإن 
أوجبها بالقول فقال هذه أضحية وجبت» وإن أوجبها بالنية فنوى أنها أضحية ففيه 
وجهان: 
أحدهما: وهو مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابه لا تصير بالنية أضحية حتى 
يقترن بها القول؛ لأنها إزالة ملك فأشبه العتق والوقف . 


كتاب الضحايا ۱۰۱ 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج أنها قد صارت بمجرد النية 
أضحية لقول النبي كَل «إِنَّمَا الْأَعْمَالٌ بالّات» مع قول الله تعالى : لن تال الله 
لحُومُهًا وَلا دمَاؤْمَا وَلكنْ يَنَالَهُ التَفْوَى متك » [الحج: ”] يعني إخلاص القلوب 
بالنيات فعلى قول أبي العباس بن سريج قد وجبت ويؤخذ بذبحهاء عن الوجه الأول 
لم تجب وله بيعهاء ل ا ين ال ا 
أضحية أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا تصير أضحية بالذبح مع تقدم النية . 

والثاني : تصير لان الدع تمل قمر فإذا 8 بالنية صار اكد من القول بغير 
نية» فصار فيما تصير به أضحية ثلاثة أوجه: 





أحدها : بالقول وحده. 

والثانى : بالنية وحدها. 

فأما الهدايا ففيما يوجبها الشافعى قولان» ولأصحابه وجهان اخران أحد قولي 
الشافعى وهو الجديد أنها لا تجب إلا بالقول» فيقول: قد جعلت هذه البدنة هديا. 

والقول الثاني : وهو القديم أنها تصير بالتقليد والإشعار هديآء وإن لم يقل؛ لأنه 
علم ظاهر كالقول . | 

ss 00‏ اا ا 

مسألة : قال الشافعيٌ: «فاذا أَوْجَبَهَا لم يكن لَه أن يُتْدلَهًا بحَال) . 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا أوجب الأضحية وعينها خرجت بالإيجاب عن 
ملكه» ومنع من التصرف فيهاء ووجب عليه مؤنتها وحفظها إلى وقت نحرهاء وهو 
قول علي عليه السلام» ومذهب أبي يوسف وأبي ثور. 

وقال أبو حنيفة» ومحمد: لا تخرج بالإيجاب عن ملكهء ولا يمنع من التصرف 
فيهاء ويكون بإيجابها مخيراً بين ذبحها أو ذبح غيرها؛ احتجاجاً بما روي عن 
النبي بي «أنه أهدى مائة بدنة عام حجهء فقدم عليه علي من اليمن فأشركه فيهاء ولو 
خرجت بالإيجاب عن ملكه ما جعل فيها شركاً لغيره؛ ولأنه لو أوجب على نفسه عتق 


۱۰۲ كتاب الضحايا 





عبد فقال لله على أن أعتقه EA‏ بهذا الإيجاب عن ملكه إجماعاًء وكذلك إيجاب 
الأضحية لا يخرجها عن ملكه احتجاجاً 

ولأن ما تعلق بالأعيان المملوكة من حقوق الله تعالى تقتضي زوال الملك. ولا 
يعو امن التميرقية ا إذا وجبت في المال. 

ولأن القصد في إيجابها ما ين: التي ارت ی ی رای کی کی 
س وان يرب 
ملك المضحي . 


ودليلنا : ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال أتبت رسول الله ٤‏ فقلت يا رشول 


الله إني وجنت عَلَى تفْسِي بده وقذ طُلبَثْ مئي بتر م مِنْ تَمَنِهَاء فَقَالَ انْحَرْهًَا وَلا تَبَعْهَا 
ولو طلبَ بمّائة عير 000 


فلما منعه من البيع مع المبالغة في الثمن وأمره بالنحر دل على فساد البيع 
ووجوب النحر. ظ 

وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: من أوجب أضحية فلا يستبدل بهاء ولیس 
له مع انتشار قوله مخالف في الصحابة . 

ولأنه يتقرب بالأضحية من النعم كما يتقرب بالعبيد في العتق ثم ثبت أن العتق 
مزيل للملك إجماعاء فوجب أن تكون الأضحية مزيلة للملك احتجاجاً. 

ولأن كل إيجاب تعلق بالعين ولم يتعلق بالذمة أوجب زوال الملك كالوقف 
والعتق . 

ولأن حكم الأضحية رف إلى لدعا وكل حكم أوجب سرايته إلى الولد زال 
به الملك كالبيع طرداً والإجارة عكساً . 

ولآن المضحي يضمن الأضحية لو أتلفهاء وكل ما ضمنه المتلف في حق غيره 
خرج به المضمون عن ملك ضامنه كالهبة طرداً والعارية عكساً ولا يدخل عليه الرهن؛ 
لأنه يضمنه في دين نفسه» ولا يدخل عليه العبد الجاني ؛ لأنه يضمن جنايته ولا يضمن 
ر 


فأما الجواب عن اشتراك علي عليه السلام في الهدي فمن وجهين : 


)غ0 انظر جمع الجوامع .)105٠4(‏ 


كتاب الضحايا 
أحدهما: أن علياً ساق الهدي من اليمن فجعله رسول الله ية قبل الإيجاب 


۰۳ 





والثاني : أنه جعله شريكاً في نحرها لا في التقرب بها؛ لأنه نحر بنفسه منها 
ثلاث وستين ثم أمر عليا بنحر باقيها. 

وأما الجواب عن استدلالهم بإيجاب عتق العبد فمن وجهين : 

أحدهما: أن العبد إذا أوجب عتق لم يصر حراً والشاة إذا أوجبها أضحية صارت 
أضحية فافترقا. 

والثاني : أنه لما منع من التصرف في العبد وجب أن يمنع من ات في 
الأضحية . 

واما الجواب عن استدلالهم بالزكاة فمن وجهين : 

أحدهما: تعلق الزكاة بالذمة وتعلق الأضحية بالعين. 

والثاني: أن بطلان البيع في قدر الزكاة إذا تعلقت بالعين» فوجب أن تكون 
الأضحية بمثابتها لتعلقها بالعين. 

وأما الجواب. عن استدلالهم بأن لحم غيرها مثل لحمها فبطلانه من وجهين : 

أحدهما : في حق الله تعالى بالعتق إذا أوجبه على نفسه في عبد لم يكن له أن 
يبدله بغيره . 

والثاني : حق الادميين في البيع إذا باع عبد لم يكن له أن يبدله بغيره. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنها لما لم تصر ملكا للفقراء دل على بقائها على 
ملكه فمن وجهين : 

أحدهما : أن حق الفقراء قبل الذبح كحقهم فيها بعده فلم يسلم الاستدلال. 

والثاني : أن بطلانه بالوقف لأنه خرج عن ملكه ولم يصر ملكا لغيره. 

[بيع الاضحية الواجبة أو شيء منها] 

مسألة : قَالَ الشافعيُ ا «وَإِنْ بَاعَهَا فَالْبَيعُ مَفْسُوحْ) . 

قال الماوردي: وهذا صحيح.ء لأن إيجابها إذا أوجب زوال ملكه عنها بطل بيعها 
إن باعهاء وكذلك لو باعها للمساكين؛ لأنهم فيها غير معينين» فإن استبقى عينها وباع 
نماءها بطل بيع النماء كبطلان بيع الأصل ؛ لأنه ملحق بأصلهء وسواء كان النماء نتاجا 


أ انا أو ودا فإن وهب النماء صحت هبة اللبن والصوف ولم تصح هبة النتاج» لما 
يلزم من نحره والتقرب بإراقة دمه. 


غ46 _ لسلس _ لل ههه هه حي کتاب الضحايا 

ILS EES‏ لأن مقصود الرهن بيعه في الدين» 
فإن أجر ظهرها لم يجز؛ لأن الإجارة معاوضة على منافعها والمنافع تبعاً للأصل» وإن 
أعار ظهرها جاز ؛ لأن العارية إرفاق يجوز في لحمها فجازت في منافعها . 

كلق الأضحة ل کا 

فصل: فلو ركبها المستعير ضمنها دون المعير» ولا يضمن أجرتها المستعير ولا 
المعير» ولو ركبها المستأجر فتلفت ضمن قيمتها للمؤجر دون المستأجر وضمن أجرتها 
المستأجر دون المؤجر» وفي قدر ما يضمنه من الأجرة وجهان : 

أحدهما: وهو الأظهر أنه يضمن أجرة مثلها كضمانها عن إجارة فاسدة. 

والوجه الثاني : فاا إليه ابن أبي هريرة أنه يضمن أكثر الأمرين من أجرة المثل 
أو المسون؟ لأن فيها حقاً للمساكين قد التزم لهم ما سماه من الزيادة ثم في هذه 
الأجرة وجهان: 

أحدهما: أنه يسلك بها مسلك الضحايا كالأصل . 

والوجه الثاني : أنها تصرف إلى الفقراء خاصة؛ لأن حقوق الضحايا فى الأعيان 
دون النذور ٠‏ 

فأما إذا اشترى شاة وأوجبها أضحية ثم وجد بها بعد الإيجاب عيبا لم يردها 
لفوات الرد بالإيجاب ورجع بالأرش كالثوب» وفي هذا الأرش وجهان: 

أخدذهما: يسلك نه مسلك: الضحايا: 

والثاني : أنه للمضحي خاصة لأنه من الثمن الذي لم يستحق عليه والله أعلم 

سان ا سياد او ا ا 


سے کے و ےک 


شى بأضية وأعيك لقصل ملك أي اعت إل لو تع ss.‏ 


1 
8 اهم 


ا 0 ر سوسم 5 و 
أضجية فليو أن بريد حت يفيه ضيبي ا e‏ 


8 بر 


قال الماوردي: اعلم أن تلف الأضحية على ضربين: مضمون» وغير مضمون. 
فأما تلفها غير مضمون فهو أن تموت عطباً بغير عدوان فلا ضمان فيها؛ كما لو 


كتاب الضحايا ‏ ا شح 888[ 
مضمون» وأما تلفها المضمون فهو ما اقترن بعدوان فهو الموجب للضمان» ولا يخلو 
ضامنها من أن يكون هو المضحي. أو أجنبياء فإن ضمنها أجنبي ء غير المضحي ضمنها 
المضحي في حقوق أهل الضحايا لا في حق نفسه لخروجها بالإيجاب عن ملكه ليكون 
المضحي المستحق لصرف ذلك وبدلهاء وتكون مضمونة على هذا المتلف بقيمتها لا 
غير وإن كان الضامن هو المضحي ضمنها بأكثر لأمرين من قيمتها وقت التلف أو مثلها 
عند النحر . 

وقال أبو حنيفة» ومالك: يضمنها بقيمتها لا غير استد لال بأنه لما ضمنها 
الأجنبي بقيمتها وجب أن يضمنها المضحي بقيمتها؛ لأن الضمان يختلف باختلاف 
التالف دون المتلف» ألا تراه يضمن رهنه إذا أتلفه إذا كان غير ذي مثل كالأجنبي 
وبمثله إذا كان ذا مثل كالأجنبي لا يختلف باختلاف المتلف؟ كذلك الأضحية . 

ودلاتا: ا ل ل 
صار ضامنا لها بأمرين والتلفظ بالالتزام. 


ولذلك ضمن أكثر الأمرين من موجب الالتزام بالمثل أو موجب التلف بالقيمة وغيره 
يضمنها بقيمتها بالتلف دون الالتزام» فلذلك ضمنها بالقيمة دون المثل» وفيه دليل 
وانفصال . ) 

فصل: فإذا ثبت ضمانها بالقيمة في حق الأجنبي بأكثر الأمرين من المثل أو 
القيمة في حق المضحي وجب على المضحي أن يعرف القيمة في شراء مثلها في جنسها 
من بقر أو غنم» وفي نوعها من ضأن أو معز وفي سنها من جذع أو ثني» فلو كانت 
الأضحية ثنية من المعز لم يجز أن يشري جذعه من الضأن» وإن كانت خيرا منها لتعين 
حق المساكين في نوعها وسنهاء وإذا كان كذلك لم يخل حال القيمة من ثلاثة ثة أقسام : 

أحدها: أن تكون ثمناً لمثلها من غير زيادة ولا نقصان فعليه أن يشري به مثلهاء 
ولا يلزمه إيجابها بعد الشراء؛ لأنه بدل من واجب لا ملك له فيهاء ونظر في الشراء فإن 
كان اشتراها بعين القيمة المستحقة صارت أضحية بنفس الشراء» وإن لم ينو بها 
الأضحية» وإن اشتراها في الذمة نوى بالشراء أنها أضحية لا يحتاج بعده إلى إيجاب› 
وإن لم ينو بالشراء أنها أضحية أوجبها بعد الشراء أضحية لا في حق نفسه؛ لأنه لا 
- يملكها ولكن في حق أهل الضحايا؛ لأنها بدل عن أصل قد استحقوه. 


فصل: العم a‏ أن تكون القيمة أكثر من ثمن مثلها فعليه أن عرد 
في الأضاحي ؛ لآنها لع لو فيشري منها واحدة مثلهاء وفيما يشتريه بباقي 
القيمة چان محتماةن 5 


ا في أمثالهاء ولا يعدل عن مثلها إلى غيرها؟ لأن و 





وأحد. 
والوجه الثاني : أنه يصرفه فيما هو الأحظ لأهل الضحايا من ذلك الجنس أو 
غيره؟ لأن الزيادة بعد حصول المثل كالابتداء بالأضحية» وإذا كان كذلك نظر في 
الزيادة فإن كانت ثمنا للأضحية كاملة أو أضحيتين اشترى بها ما أمكن من الضحايا 
الكاملة» ولا يجوز أن يشتري ما لا يجوز من الضحاياء وإن نقصت الزيادة عن ثمن 
أضحية كاملة قال الشافعى: يسلك بها مسلك الأضحية» فاختلف أصحابه في مراده 
فيما يصنع بها على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يشتري بها سهماً من أضحية اعتباراً بالأصل . 

والوجه الثاني: أنه يشتري بها لحما لتعذر الشركة في الحيوان» فعدل به إلى 
اللحم ١‏ لمقصود. 

والوجه الثالث: تصرف زيادة دراهم بحالها؛ لأنها تلافي التصرف أصلاًء فجاز 
فيه من القيمة ما لم يجز في الأصل› كس و جرعي لدعا عطي بيده 
لم تجز؛ ؛ ولو أعطى عنها حقه ودفع عشرين درهماً عن نة نقص الحق أجزأ. 

فإن قلنا: إنه يصرف ذلك في سهم من أضحية كان في ذلك السهم كأهل 
الضحايا. 

وإن قلنا: إنه يشتري به لحما أو يصرفه ورقاً ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يسلك به مسلك الضحايا ويكون فيه بمثابتهم . 

والوجه الثاني: أنه يختص به الفقراء» ولا يجوز أن يشاركهم فيه كما لو عطبت 
عليه بدنه من الهدي ذبحها ولم يأكل منها شيئاء وإن كانت لو سلمت جاز له أن يأكل 


منها حسما للتهمة كذلك هذه الزيادة. 
فصل: والقسم الثالث : أن تكون قيمة الأضحية المضمونة أقل من ثمن أضحيته 


أحدهما: أن يكون المضحي قد ضمنها إما منفرداً بضمانها كما لو أتلقهاء وإما 

شر رين ره كما 'لوياعها فة أن ر يوغل القيمة ويشرى به مثلها؛ لأنا 
قد دللنا على أنه يضمنها في حق نفسه بأكثر الأمرين من قيمتها أو مثلهاء فإذا عجزت 
القيمة ضمن المثل . 

والضرب الثاني: أن تكون القيمة قد تفرد بضمانها أجنبي غير المضحي من 


كتاب الضحايا . ا 
غاصب أو جان فلا يلزم الأجنبي أكثر من القيمة» وفي ضمان المضحي لما زاد عليها 
حتى يبلغ ثمن أضحيته وجهان : 

أحدهما : يضمنه؛ لأنه قد التزم أضحية فلزمه إكمالها فيصير بالالتزام ضامنا لا 


والوجه الثاني : هو أظهر وبه قال ابن أبي هريرة أنه لا يلزم تمام الأضحية؛ لأنه 
لم يتلف فيضمن وقد قام من إيجابها بما التزم فلم يضمن كما لو لم يضمن بالموت». 
فعلى هذا لا تخلو القيمة المستحقة من خمسة أحوال : ظ 

أحدها: أن يمكن أن يشتري بها من جنس تلك الأضحية ما يكون أضحية وإن 

كانت دون التالفة مثل أن يكون قد أتلف ثنية من الضأنفيمكن أن يشتري بقيمتها جذعة 
من الضأن فعليه أن يشتري بها جذعا من الضأن ولا يجوز أن يشتري بها ثنية من المعز 
لأنها من جنس | لمتلف فكانت أحق . 

والحال الثانية : أن يكون ثمنا لدون الجذعة من الضآن أو الثنية من المعز فعليه 
أن يشتري بها ثنية من المعز وإن كانت من غير جنسها وهي أولى من أقل من الجذعة 
من الضأن وإن كانت من جنسها لأن الثنية من المعز أضحية و 

والحال الثالئة : ان يمكن ان يشتري بها دون الجذع مما يكون اضحية أو سهما” 
شائعاً في أضحية فعليه أن يشتر يشتري بها ما كيل من دون الجذع. وهو أولى من شراء سهم 
وجذع تام ؛ ؛ لأنها قد استويا في أنهما لا يكونان أضحية واختص ما دون الجذع بإراقة 
دم كامل . 

والحال الرابعة: أن يمكن أن ب يشتري بها سهماً شائعاً في أضحية أو لحماً ويشتري 
بها سهماً في أضحية .وهو أحق أن يشتري به لحماًء لأن في السهم الشائع إراقة دم 
ولیس في اللحم ذلك. وخالئف الزيادة حيث اشترى بها في اخ الوجوه اا لأن 
الزيادة بعد إراقة الدم وهذه لم يحصل قبلها إراقة دم. 

والحال الخامسة: أن لا يمكن أن يشري بها حيواناً ولا سهماً منه» ويمكن أن 

يشتري بها لحماً أو يفرقها ورقاًء فيجب أن يشري بها لحماً ولا يفرقها ورقاً بخلاف 

الزائد على القيمة في أحد الوجوه؛ لأن اللحم هو مقصود الأضحية وقد وجد في 
الزيادة مقصودها فجاز أن يفرق ورقاء ولم يوجد في النقصان مقصودها فوجب أن يفرق 
E‏ وبالله التوفيق . 





[القول في ذبح ولد الأضحية الواجبة] 
مسألة : قال الشافعي: «قإن وَلَدَت الأضحية ذبحَ مَعَهَا ولدهًا». 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا وجب أضحية خان فولدت أو كانت حائلا 


١٠١م‎ 





كتاب الضحايا 
فحملت ثم ولدت كان ولدها تبعاً لها في الأضحية» وعليه أن يذبحهما معاً؛ لما روي 
عن علي عليه السلام أنه رأى رجلا يسوق بدنه معها ولدهاء فقال: لا تشرب من لبنها 
إلا ما فضل عن ولدهاء فإذا كان يوم النحر فانحرها وولدها عن سبعة وليس يعرف له 
مخالف ؛ ولأنها ولدته بعد خروجها عن ملكه فأشبه ولد المعتقة والمبيعة وخالف ولد 
المستأجرة والمرهونة» فإذا ذبحهما معا وتصدق من كل واحدة منهما وأكل جاز» وإن 
تصدق من إحداهما دون الأخرى ففيه ثلاثة أوجه: ظ 

أحدها: لا يجوز حتى يتصدق من كل واحدة منهما؛ لأنها قد صارتا أضحيتين 
فلزمه أن يسلك بكل واحدة منهما مسلك الأضحية كالأضحيتين . 

والوجه الثاني : أنه يجوز أن يتصدق من الأم دون الولد ومن الولد دون الأم لأن 
ولدها بعضها وإذا تصدق ببعض الأضحية أجزأه عن الباقي . 

والوجه الثالث: أنه إن تصدق من الأم دون الولد أجزأه» وإن تصدق من الولد 
دون الأم لم يجزه؛ لوادتي الراك امل سوم 

ال قال الشافعي: ر شرب بن ينها إل الفضل عَنْ وَلَدهَا وَل مَا يهك 

لخمَها ولو تَصَدَّقَ ب ںا إلى“ . 

قال 50 يجوز حلاب الأضحية وشرب لبنها وقال أبو حنيفة: لا يجوز 
حلابها وينضج الماء على ضرعها حتى يذهب لبنها كما لا يجوز جزاز صوفهاء ودليلنا 
ما قدمناه عن علي عليه السلام» ولأن ترك لبنها مضر بها. 

ولأنه يستخلف إن حلب فكان في تركه إضاعة لهء فزن لم تكن ذات ولد حلب 


جميع لبنها من غير استقصاء مضرء فقد روي عن النبي ككل أنه قال : «دَعُوا داعي اللَبَنِ) 
يعدي اقا سير .ضير به ذاعية عفرا وإن كانت ذات ولد وجب عليه أن يمكنه منها 


حتى يرتوي من لبنها كما كان عليه تمكين الأم من علفها ثم لا يخلو حاله بعد تمكينه 
منه من ثلاثة أقوال : 
شيئاً لاستحقاقه فی ري الولد. ظ 
والحال الثانية : أن يكون أقل من ريه فعليه بعد تمكينه من لبنها أن يسقيه بعد ريه 
من غيرها. | 
والحال الثالثة : أن يكون أكثر من ريه فعليه أن يخلي بينه وبين ريه ثم يحتلب 
الفاضل عن ريهء فإذا احتلب اللبن فالأولى به والأفضل أن يتصدق بجميعه فإن لم 
يتصدق بجميعه فالأفضل بعده أن يسلك به مسلك اللحم فيشرب منه ويسقي غيره» فإن 
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لم يمعل وشرب جميعه جاز وإن کرهناه؛ لن بقاء لحمها نسح وتقدم الانتفاع بها 
0 





مسألة : قال الشَافْعيٌ رحمه الله : ولا يج صوفهًا» . 

قال الماوردي: يمنع من جزاز صوفها إذا لم يكن تركه مضرا بها لأنه أحفظ لها 
وأكمل ولأنه يبعد استخلافه بخلاف اللبن وإن كان جزازه أنفع بها فإن قرب زمان 
نحرها تركه عليها حتى ينحرها وإن بعد زمان نحرها جزه عنها؛ لأنه أصلح لبدنهاء 
فإن جزه وهو مأمور بتركه فقد أساء ولم يضمن › وإن تركه وهو مأمور بجزه كرهناه ولم 
يضمن» ولا يجوز له د بيع الصوف بعد جزه؛ لأنه من جملة أضحيته لا يجوز له بيعهاء 
ل 0 


و 2 


مسألة: قَالَ الشّاقعيٌ: «وإِنْ أَْجَبَهًا هديا وهو ام ي عرض لَه تقص وبل 
المَنْصَكَ أجزا إِنمَا نظ في هَذَا كله إلى يوم يوجهة وير من ماله إلى مَااجَعَلَهُ آ. 

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا أوجب أضحية سليمة من العيوب فحدث بها 
قبل نحرها ما يمنع من ابتداء الأضحية بها من عور أو عرج ضحى بها وأجزأته. 

وقال أبو حنيفة : إن كان موجبها ممن لا يلزمه الأضحية لسفر أو عدم أجزأه. 
وإن كان ممن يلزمه الأضحية بالمقام واليسار لم يجزه» لأن النقص في الواجب مردود 
كالمعيب في الزكوات وفى ي المشهور تجزىء كالعيب في الصدقات . 

وذليلنا ما روا آبو سيد انخدري قال قَلْتُ يا رَسُولَ اللّه إني أَوْجَبِتُ أضحية 

E E a NS 

ولأنه خرج من ملكه على صفة الإجزاء فلم يمنع حدوث نقصه من الإجزاء 
كالعتق في الكفارة إذا حدث بعده نقص يمنع من الكفارة كان مجزياً كذلك نقص 
الأضحية» وخالف عيب الزكاة لوجوده عند الإخراج . 

فصل: فأما إذا أوجب في ذمته أضحية عن نذر ثم أوجبها في شاة عينها وحدث بها 
قبل الذبح نقص لم يجزه الأضحية بهاء لأن سلامة ما تعلق بالذمة مستحق في الذمة 
تمنع حدوث نقصه من الوإجزاء . 

وسلامة ما لم يتعلق بالذمة غير مستحق في الذمة فلم يمنع حدوث نقصه من 
الإجزاء وإذا لم تجزه المعيبة وجب عليه أن يضحي بسليمة ولم يلزمه ذبح المعيبةء 
لأنه أوجبها ليسقط بها ما في ذمته» فإذا بطل إجزاؤها بطل إيجابها. | 


11۰ 





كتاب الضحايا 
مسألة : قال الشافعيٌ: «رَانْ 


ل 


وج تاقصا ذ 1 بَحَهُ وَلَمْ يَجْرَّه) . 


قال الماوردي: وهذا كما قالء إذا ابتدأ إيجاب أضحية ناقصة وجبت ولم تكن 
أضحية » لأن نقصها يمنع من الأضحية وإيجابها يوجب ذبحها وأن يسلك بها مسلك 
الأضحية لأمرين | 
أحدهما : : أنه قد أخرجها عن ملكه بالإيجاب فلم تعد إليه. 
والثاني : OF‏ يي اش ا ا ا 
بعد العتق. > فلو أوجبها ناقصة فلم يذبحها حتى زال نقصها ففي كونها أضحية قولان : 
أحدهما : - قاله في الجديد وبعض القديم - لا تكون أضحية اعتباراً بحال 
إيجابهاء وإن لزمه ذبحها کمن أعتق عن كفارته عبدا معيبا فزال عيبه بعد عتقه لم يجزه 
والقوك اي - في القديم : أنها 0 ا معرب 4 ما وصلت إلى 
إجزائا ول يلم ذبحها لبطلان إيجاها. » فلو عادت إلى حال السلامة لم يح ما تقد 
إيجابها حتى يستأنفه بعد السلامة. ) 
قال الشَافعيٌ رَحمَهُ اللَّهُ: «ولؤ ضَلَّتْ بَعْدَ ما أَوْجَبَهًا فلا بَدَلَ وَلَيْسَتْ بأَكْثَرَ من 
هُذي التَطوْع يُوحِبْهُ صَاحِيُُ فَيَمُوتُ ولا يَكُونُ عَلَيْهِ بدَلٌ ». 
قال الماوردي: إذا أوجب أضحية فضلت منه فلا يخلو أن تضل بتفريط منه أو 
بغير تفريط » فإن ضلت بتفريط منه في حفظها فعليه طلبها فإن ماتت ضمنهاء > فإن علم 
آنه O‏ التشريق ولا يجدها في أيام التشريق لزمه بدلها في أيام التشريق» 
ولم پجز e‏ ل 
من ثلاثة ثة أحوال: 


أحدها : شر ل رد ي ا اب ا ماد لأنها في 
يذه أمانة لا تضمن إلا بالعدوان. 


ولأنه ليس ضلالها بأكثر من موتها وهو لا يضنمها بالموت فأولى أن لا يضمنها 
بالضلال ثم ينظرء فإن كان لطلبها مؤونة لم يجب عليه طلبهاء وإن لم يكن في طلبها 
مؤونة وجب عليه طلبهاء لأنه مؤتمن عليها في حقوق المساكين. وإن ضلت بتفريط 
كان عليه طلبها بمؤونة وغير مؤونة . 
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والحالة الثانية: أن تضل منه بعد أيام التشريق فعليه ضمانهاء لأن تأخير نحرها 
تفريط منه يوجب عليه الضمان إلا أن يؤخرها لعذر فلا يضمن . 

والحال الثالثة : أن تضل منه في أيام التشريق بعد مضي بعضها وبقاء بعضها فهل 
يكون ذلك تفريطاً منه يلتزم به ضمانها أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يكون تفريطاً لبقاء زمان النحر وجواز تأخيرها إليه فلم يفرط فيه 
فعلى هذا لا يضمنهاء ولا يلزمه طلبها إن كان له مؤونة . 

والوجه الثاني : أنه يكون تفريطاً منه» لأن نحرها بدخول الزمان مستحق وتأخيره 
رخصة كتأخير الحج بعد وجود الزاد والراحلة مباح» فلو مات قبل أدائه كان فرضه 
مستقراء فعلى هذا يضمنها ويلزمه 5 بمؤونة وغير مؤونة 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله ول وَجَدَهَا وَقَدْ مَضث أيَّامُ الدّخْرٍ كلّهًا صَبّعَ 
٠‏ بها كما يَضْنَعُ في النّحْرٍ كُمَا لو أَوْجَبَ هَذْيَهَا العَامَ وأَخَّرَهَا إِلَى قا 1 


قال الماوردي: إذا وجد الأضحية الضالة لزمه نحرها سواء كان قد e‏ 
بالتفريط أو لم يضمنهاء لخروجها بالإيجاب عن ملكهء فإن كانت أيام النحر باقية 
تخرها إجماعاً وكاتت. أذاء لا قضاء»- وإن فصت ابام النحر نحرها في الحال ولم 
يؤخرها إلى انتظار مثلها في العام المقبل» ولا يجوز أن يدفعها إلى المساكين في الحياة 
حتى ينحرها . 

وقال أبو حنيفة: إن كانت واجبة دفعها في الحياة إلى المساكين ولم ينحرهاء 
وإن كانت مسئونة بطل إيجابها وعادت بفوات الوقت إلى ملكه . 

وقال بعض الفقهاء: ينتظر بها إلى وقت مثلها من العام المقبل كما ينتظر بفوات 
الحج قضائه في مثل وقته . 

ودليلنا: هو أن ما استحقه المساكين في وقته لم يسقط حقهم بفوات وقته كزكاة 
الفطر فبطل به مذهب أبي حنيفة في المسنون. 

ولأن ما استحقه المساكين على صفة لم تتغير صفته بالتأخير كزكاة المال فبطل به 
مذهب أبي حنيفة في الواجب» ولأن ما استحقه المساكين لوقت لم يجز تأخيره بفوات.. 
الوقت كالنذور فبطل به مذهب من أوجب تأخيره إلى مثل وقته . 

فصل: فإذا ثبت وجوب نحرها عند وجودها ففي حكمها بعد ذبحها وجهان : 

أحدهما: وهو قول الجمهور أنه يسلك بها بعد الذبح مسلك الضحايا في وقتها 
يأكل ويتصدق ويهدي على حكمها في الأصل إذا ذبحت في أيام النحر. 
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والوجه الثاني: - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ‏ أنها تكون للمساكين خاصة 
الوساد ل اقرف اح انو كييك يحوي سي بيني 
إلى القضاء #فضارت: جما القيرة ه ثم لا يخلو حالها أن تكون مضمونة بالتفريط أو غير 
مضمونة» فإن كانت غير مضمونة» لأنه غير مفرط فليس بملتزم لغيرها وقد فعل في 
نحرها وتفريقها ما لزمهء فإن كانت مضمونة بالبدل لتفريط فيها فلا يخلو حال بدلها 
بعد وجودها من أربعة أحوال: 





أحدها: أن تكون في ذمته ولم يوجبه في غيرها فتبرأ ذمته من البدل بوجودها 
كالعبد المغصوب إذا أبق» وكان الغاصب مأخوذاً بالقيمة فوجده برئت ذمته من القيمة 
بو چوده. 

والحال الثانية : أن يكون قد أوجب البدل وعينه في غيرها وهو باق ولم يذبحه 
فقد سقط إيجاب بدلها بوجودها وعاد إلى ملكه كقيمة المغصوب إذا أخذت ثم وجد 
ردت . ) ش 

والحال الثالثة : أن يكون بدلها قد ذبح وفرق في أهل الضحايا قبل وجودها فيصير 
ذبح البدل أضحية تطوع» ولا يعتاض عن البدل باستبقاء الأصل بل يذبحه بعد البدل 
فيكون أضحيتيرن . 

والحال الرابعة : أن يكون البدل ولحمه باقياً عند وجود الأصل ففيه وجهان: 
الضحايا . 

والوجه الثاني : ند زال عنه حكم الضحايا قبل تفرقته كما زال حكمها عنه في 
حياته فيصنع به ما شاء من بيع وغيره. 

مسألة: قَالَ شای "تلو أن مُضحَيَين ف 0 واج 9 ص صَاحِبَه 


ضحيّتة اسار 


قال الماوردي : ومقدمة ل الئجالة أن يذبح رجل أضحية غيره بغير أمره 
فمذهب الشافعي أن ذبحها يجزىء عن قربة صاحبها يسلك بها بعده مسلك الضحاياء 
ويكون الذابح ضامنا لنقصان ذبحها. 

وقال مالك: لا يجزئه ذبح غيره ويكون لحما وعليه أن يضحى بعدها. 

وقال أو ةة : تجزئه عن أضحيته ولا يرجع على الذابح نقصان ذبحه» وبه قال 
أبو ثور والذي أراه أولى من هذا الإطلاق في الضمان أن ينظر في زمان الذبح فإن كان 
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متسعاً ضمن الذابح» لأنه لم يتعين ذبحها في وقته ببقائه بعد ذبحه» وإن ضاق حتى لم 
يبق منه إلا زمان الذبح لم يضمن الذابح» لأنه قد تعين ذبحها في وقته» فأما مالك 
فاحتج بأن الذبح قربة كالتفرقة ثم ثبت أنه لو فرقها غيره لم يجزه كذلك إذا ذبحها غيره 
لم تجزه. 

ودليلنا: أن مقصود الأضحية إيجابها في حق المالك وتفرقتها في حق المساكين 
والذبح تبعاً لهما يتوصل به إلى المقصود في حق كل واحد منهماء وقد وجد المقصود 
أن يذبح الغير فلم يمنع من الإجزاء . ظ ظ 

ولآن الذبح لا يفتقر إلى نية وقصدء لأنه لو ذبحها المالك ا كذلك 
إذا ذبحها غيره عند عدم قصده وفي هذين انفصال . 


۱1۴۳ 


فصل: فأما أبو حنيفة ‏ رحمه الله - فإنه استدل على أن الذابح لا يضمن نقصان 
ذبحها» لأنه إراقة دم مشروع فلم يتعلق به ضمان كالختانة وقتل الردة ولأنها قربة تعين 
عليه فعلها فلم يضمنها من ناب عنه فيها كسوق الهدي إلى محله . 

ودليلنا : عو اناما شمن تلن قير اا ع اھ ااا ولأن ما 
ضمن لحمه ضمن ذبحه كغير الأضحية. 

فأما الجواب عن قياسه على الختانة» فهو أنها ما أحدثت نقصآاء ولو أحدثته 
ضمن كذلك الأضحية لو لم تحدث نقصاً لم تضمن» فإذا أحدثه ضمن والمرتد لا 
ال 

باو مدي عا ی بر لي ا نه لم يحدث 

نقصاً ولو عطب في يده ضمن 

فصل: إن تبك مان رفيتنا ركان سمي انان لني كل واعك مهما 
أضحية صاحبه بغير أمره فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يفرق كل واحد منهما لحم ذبيحته فلا يجزئه عن نفسهء لأنه لا 
يملكهاء ولا يجزىء عن صاحبهاء لأنه ما قام بما عليه فيها» ويضمن كل واحد منهما 
لصاحبه قيمة أضحيته» ولا يجوز أنهما يتقاسمان القيمة لخروجها عن ملك كل واحد 
منهما بالإيجاب» وفي القيمة وجهان: 


أحدهما: ‏ وهو قول الجمهور - إنه يضمن قيمتها قبل الذبح» وهي حية 
کالجانے ,. | 
جانى 


والوجه الثاني : - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ‏ إنه يضمن أكثر الأمرين من 
a‏ أو قيمة لحمها بعد الذبح لتعديه بالتفرقة كتعديه بالذبح › وهو عندي 
الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ مم 


١15‏ كتاب الضحايا 


أصح. فإذا أخذ كل واحد منهما قيمة أضحيته صرفها في مثلها وكان في فضلها 
وخصانها على ها كرتا ويكون أرش الذبح داخلا في ضمان القيمة فسقط بها. ) 
والضرب الثاني : أن يكون لحم كل واحد منهما باقیا فلكل واحد منهما أن يأخذ 
لح م أضحيته» ولا يجوز أن يتبادلا باللحمء لأنه لا يجوز صرفه إلا في مسلك 
ل و وفي مصرف هذا الأرش 





أحدها : : أن يكون للمضجي خاصة» لأن حق المساكين في عين الأضحية» ومن 
هذا الأرش منها. 


والوجه الثاني : أن يكون للمساكين خاصة» لأنه ليس للمضحي منها إلا ما يأكله 
من لحمهاء وليس هذا الأرش منها. 

والوجه الثالث : أن يسلك به مسلك الضحايا لاستفادته منها. 

مسألة : : قال الشّافعيٌ ر الل : «قإذًا ذبَحَ لَيْلا أَجْرَأ . 

قال الماوردي : : ذبح لأضحية ليلا مكروه لنهي التي يكل عن الذبح لي ولآنه 
ربما أخطأ محل ذبحها بظلمة الليلء ولأنه يصير مستترا بها والمظاهرة بها أولى» ولأنه 
ریما أعوذه المساكين في الليل. ولأنه ربما تغير اللحم إذا استبقى إلى النهار وصل 
فلهذه المعاني كرهنا ذبحها في الليل» فإن ذبحها فيه أجزأه. 

وقال مالك: لا يجزئه لما قدمناه ولقول الله تعالى : (ويدعُوُوا شم الل في ايام 
مَْلُومَاتٍ عَلَى ما رَدَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الأنعَام) [الحج: ۲۸]. فخص الأيام بها دون 
الليالي . 

ودليلنا : قول الله سبحاته : #والندن وعدي و ا دن خير 
[الحج : 1 ولم يفرق بين الليل النهار فكان على عمومه فيها 

ولأنه من زمان النحر فجازت الأضحية فيه كالنهار. 

فأما اوح مور الليالي تبع للأيام . 


الأضحية من حيث الادخار 0% والطعام a‏ 


مسألة : قال الشّافعيٌ: «والضحية نك مَأُدُونٌ في أكله وإطعامه وادّخَاره». 


كتاب الضحايا ١١6‏ 

قال الماوردي: آما الضحايا والهدايا فحكمها في جميع ما قدمتاه سواء» وإنما 
يختلفان في المحل فمحل الهدي الحرمء لقول الله تعالى : 3ث مَحلّهَا إلى ابت 
العَتيق » [الحج: ۳۳]. ومحل الضحايا في بلد المضحي» وهل يتعين عليه ذبحها فيه 
أم لا؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قولي الشافعي في تفريق الزكاة في غير بلد 
المالك هل يجزىء أم لا؟ على قولين . 

فإن قيل لا تجزىء تعين عليه ذبح الأضحية في بلده فإن ذبحها في غير بلده لم 
يجزه . 





وإن قيل تفريقها في غير بلده يجزىء لم يتعين عليه ذبح الأضحية في بلده» وكان 
ذبحها في بلده أفضل» وفي غير بلده جائز . 

فإذا تقررت هذه الجملة لم يخل حالها بعد الإيجاب إيجابها أن تكون عن نذر أو 
تطوع» فأما التطوع فهو ما ابتدأ إيجابه فقال: قد جعلت هذه البدنة أضحية» فيجب أن 
يذبيحها في أيام النحر وكذلك الهدي ثم يسلك بها مسلك الأضحية» وذلك مشتمل على 
أربعة أحكام : 


والثاني : أن يطعم الفقراء . ) 

والثالث : أن يهدي إلى الأغنياء . 

والرابع : أن يدخر قال الله تعالى: «فَكُلُوا مئهًا منْهًا وأَطعمُوا القانمَ م وَالمعْثَر # 
[الحج: .]۳١‏ فنص في هذه الاية على ثلاثة a‏ على أكله» ا الفقراء. 
ومهاداة الأغنياء . 

[القول في ادخار لحوم الأضاحي] 

وأما الادخار فالأصل ما رواه الشافعي عن مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن 
عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: دف ناس من أهل البادية 
حضرة الأضحى في زمان رسول الله ي فقال: «ادَّحَدُوا القُلْتَ وَتَصَدَّقَوا بما بقي 
قَالَتْ : افلكا كان بَعْدَ ذلك فيل لِرَسُو م ال ا o‏ 
اون ن منْها الْوَدَكَ وَيَكَخْذُون مِنْهًا الأشقية سول أللّه يله : وما ذاك قِيلَ : 
رشو الله : نهت ص اقتا ء لحوم اقاي ب يَعْدَ ال رول أللّه لا م 


ا 
نيكم من أجل الدَافّة التي دَق فَكَلُوا وَتَصَدَّقُوا دخو »0 » فاشتمل هذا الحديك على 
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١15‏ كتاب الضحايا 
تحريم ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث لأجل الدافة ثم على إباحة الادخار بعد الدافةء 
والدافة النازلة يقال: دف القوم موضع كذا إذا نزلوا فيه» فاختلف أصحابنا في معنى 
هذا الي رالا عل وجي : 

أحدهما : : أنه نهى تحريم على العموم في المدينة التي دف البادية إليها اوفي 
غيرها حرم به ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث في جميع البلادء وعلى جميع المسلمين 
وكانت e E E‏ الإباحة اظ ا 





وقد روى الشاقعي عن مالك عن ! بي الزبير» عن جابر أن النبي ية نهى عن أكل 
ا قل : کارا وروا واروا» فعلى هذا إذا دف قوم إلى 
والوجه ا أنه نھی و خاص SE‏ 0 بالمدينة 
موجبه» ات ا الرسول كل ا اتر د ل و 
أصحابنا ا سا e‏ قذف إلى لفاقة» فهل يحرم على أهله ادخار 
الرسول الله . ظ ظ 
والوجه الثاني : لا يحرم. لأن التعليل بالدافة كان لزمان على صفة فصار مقصوراً 


جو 


فصل: فإذا ثبت ما وصفناه من مسلك الضحايا في هذه الجهات الأربع 0 
والادخار والصدقة والهدية اشتمل حكمها على فصلين: 

أحدهما : في مقاديرهاء فليس تتقدر في الجواز 7 تتقدر في الاستحباب», لآنه 
لو أكل يسيرا منها وتصدق بباقيها جاز ولو تصدق بيسير منها وأكل باقيها جازء فأما 
مقاديرها في الاستحباب ففيه قولان: 

أحدهما : : - قاله في القديم - يأكل ويدخر ويهدي النصف ويتصدق على الفقراء 
بالنصف» لأن الله تعالى قال : «فَكلوا منْهًا وأَطعمُوا البَائسَ الفقير [الحج: ۲۸]. 
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الق الثاني : - قاله في الجديد ‏ أن يأکل؛ يدشر التلغ»: ونهدى التلث: 
ويتصدق على الفقراء بالثلث لقول الله تعالى : 9نَكُلُوا منْهًا وأطعمُوا القَائعَ والمعَتً# 
فذكر ثلاثة ة أصناف فاقتضى أن تكون بينهم أثلاثا . 

وأما الفصل الثاني : وجوبها واستحبابها. فلا يختلف المذهب أن الادخار مباح» 
وليمن بواجب ولا متب وان الهدية اميك بواجبة وهي مستحبة » فأما الأكل 
فقد SS‏ اوه 


مستحبان فإن أكل جميعها جاز وإن تصدق بجميعها جاز لقول ال تعالی: EN‏ 
اا ولا دمَاؤُهَا وَلْكنْ ناله التَنْوَى منكم» [الحج : ۳۷]. فجعل مقصودها التقوى 
بعد الإراقة دون الأكل والصدقة. 

ولأنه لما كان لو أكل أكثرها كان جميعها أضحية كذلك إذا أكل جميعها. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي الطيب بن سلمة -: أن الأكل والصدقة واجبان» 
فإن أكل جميعها لم يجزهء اا ادل یا يدنه سي يجيي بين ال 
والصدقة لقول الله تعالى : يكوا منْهًا وأَطعمُوا البَائسّ الْمَقير فجمع بينهما وأمر بهما 
فدل على وجوبهما ولآن رسول الله ية نحر في حجه مائة بدنة» واه غلا انا 
دعو جع REN‏ ل 

والوجه الثالث: - وهو مذهب الشافعي ا قله جور فاط ان الكل 
رال وأجبة » فإن کل جا لم يجره وإن دق محميعها ااه لقول 
الله تعالى : وَالَبْدَنٌ ¿ جَعَلَنَاهَا لَكُمْ مِنْ عا تر الل فجعلها لناء ولم يجعلها عليناء فدل 
على أن أكلنا منها مباح › ولیس ا ولان حقوق الإنسان هو مخ فيها بين 
الاستبقاء والإسقاط. 

واعبريي اقرب الأصرا نيا امتح وار E‏ 

ولأن قوله ا في الضحايا: #قكلوا منها وَأَطعمُوا4 جار مجرى قوله في 
الزكاة: و ذا ل ا ا [الأنعام : .])١١‏ فاما كان 

فصل: فإذا تقرر حكم الأكل والصدقة على هذه الوجوه الثلاثة فاقتصر منها على 
أحدها نظرء فإن كان اقتصاره منها على الصدقة دون الأكل فأطعم ولم يأكل لم يضمن 


11۸ 
على الوجوه الثلاثة» لأن من قال بوجوب الأكل نسبه في ترك الأكل إلى المأثم» ولم 
يلزمه الغرم في حق نفسه لأن استحقاقه للأكل رفق به فخرج عن حكم الغرم لما فيه من 
الإجحاف به وإن كان اقتصاره على الأكل فأكل. ولم يطعم فعلى قول أبي العباس لا 
ضمان عليه» لأنه يجعل الإطعام مستحباء وعلى الوجهين الآخرين يكون ضامناًء وهو 
الصحيح لما ذكرنا فعلى هذا في قدر ما يضمنه ثلاثة أوجه 

أحدها: - وهو مذهب أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة - يضمن 
جميعها بأكثر الأمرين من قيمتها أو مثلهاء لأنه لما عدل بأكلها عن حكم الضحايا 
صارت لجماء وكات إنحات الات باق فلزمه أن يضحي فعلى هذا هل يجوز له أن 
يأكل من بدلها أم لا؟ على وجهين مضيا . 

والوجه الثاني : .يضمن منها قدر الاستحباب فيما يتصدق به ولا يضمن جميعهاء 
لأنه قد أراق دمها على اسم الأضحية فلم يضمن منها إلا ما تعدى بأكله» فضمن قدر ‏ 
الاستحباب احتياطاء فعلى هذا في قدر الاستحباب قولان: 

أحدهما: بالنصف» وهو القديم . 

والثاني : الثلث» وهو الجديد. ولا يجوز أن يأكل هذا البدل وجهاً واحداً لأنه 
دل ع ائ والوجه الثالث يضمن قدر الإجزاءء لأنه لو اقتصر عليه في الصدقة 
أجزأه» فعلى هذا يضمن ما يخرج عن قدر التافه إلى ما جرى العرف أن يتصدق به منها 
من القليل الذي يؤدي الاجتهاد إليه» ولا يجوز أن يأكل منه فصار في قدر ما يضمنه 


أربعة أوجه : 


كتاب الضحايا 





أحدها : الكل . 

والثاني : النصف . 

والرابع : المجزىء» فإن ضمن الكل لزمه ذبحه في أيام النحر . 

فإن أخره عنها مع القدرة حتى ذبحه بعدها ففى إجزائه وجهان : 

والوجه الثانى: أنه يجزىء. لأن إراقة دم الأضحية فى أيام النحر قد حصل بما 
أكل وإنما هذا بدل من الإطعام دون الإراقة فجاز في غير أيام النحر وأن ضمناه بعضها 
ولم نضمنه جميعها لم يجز أن يتصدق بما ضمنه ورقاًء لأن حقوق الفقراء في الأكل 


كتاب الضحايا ١١4‏ 


دون القيمة» كما لا يجوز: أن ررق ا رو وهل لزع عبرت نا و في 
سهم من أضحية أو يفرقه لحمآ فيه وجهان: 

أحدهما : يشتري به سهماً من أضحية ليجمع فيه ب بين إراقة الدم وتفرقة اللحم . 

رلا ا يا لأنه أرفق » وعلى كلا الوجهين إن ذبح أو فرق بعد 
أيام النحر أجزأه لأن ذبح سهم في شاة لا يكون أضحية فلم يعتبر فيه زمان الأضاحي . 

[الأكل من الأضحية المنذورة] 

فصل: وأما الضحايا والهدايا المنذورة ففى جواز أكله منها وجهان: 

أحدهما: ‏ وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز أن يأكل منهاء لأنها خرجت 
بالنذر عن حكم التطوع إلى الواجب. فلا يجوز أن يأكل من الدماء الواجبة. 

والوجه الثاني : يجوز أن يأكل منهاء لأنه تطوع بالنذر فصار كتطوعه بالفعل . 

والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين أن ينظر في النذرء فإن كان معيناً لم 
يضمن في الذمة كقوله: «لله عليَ أن أضحي بهذه البدنة»» جاز أن يأكل منها وإن كان 
مضموناً في الذمة كقوله : الله عليّ أن أضحي ببدنة» لم يجز أن يأكل منهاء لأن ما 
لاو E‏ يدي [والله 





ابيع جوم الأخباحي] , 


مسألة : : قال الشافعيٌ: «وأكرَة بَيْعَ شَيْءٍ منْهُ وَالْمُبَادَلَة به وَمَعْقولٌ مَا أخرج لله عَرَ 
وجل أن لآ یود ی مَالكه إلا ما أو الله عر وَل فيه ثم وَسُولَة و فافْتصَرْنا على ما 
َذنَ اللّهُ فيه ثُمّ رَشول أللّه ب وَمَتَعَنَا البْعَ عَلّى صل الك أنه لِلّه . 


قال الماوردي: أما بيع لحم الأضحية: فلا يجوز في حق المضحي لقول الله 
تعالى: #فَكُلُوا مئهًا وأطعمُوا الْبَائسَ الْفَقَير4 فنص على أكله وإطعامه» فدل على 
ا ظ ظ 

ولأن الأموال المستحقة فى القرب لا يجوز للمتقرب بيعها الزكوات والكفارات». 
وا دت الا ا الله وی ي ااج اال دار عل جا ا 
كطعام الولائم» وأكل الغانمين طعام أهل الحرب. 

وأما الفقراء فعلى المضحي أن يدفع إليهم EE‏ ولا يدعوهم لأكله 
مطبوخاء الآ حتهم في تملعه در أكله عجرا يدها أحيواء فإن دفعه إليهم مطبوخاً 
لم يجز حتى يأخذوه نيت كما لا يجوز أن تدفع إليهم زكاة الفطر ا فإذا أخذوه 


1 كتاب الضحايا 
لحماً جاز لهم بيعه كما يجوز لهم بيعه ما أخذوه من الزكوات والكفارات وإن لم يجز 
المزكي والمكفر بيعه. 

وهكذا لا يجوز للمضحي أن يعطي الجازر أجرة جزارته من لحم الأضحية» لأنه 
عير معاوضا بده و لأن وول الله كله نين علا ع 

ولان هؤونة ما يى [خراجه لازم المرب كمؤونة الخاد والعضاد فان 
أعطى الجازر أجرته جاز أن يعطيه بعد ذلك من لحمها صدقة إن كان محتاجاً أو هدية 
إل كال تا 





[القول في بيع الجلد] 

فصل: فأما الجلد فهو في حكم الأضحية في تحريم بيعه على المضحي› 
جواز تفرده به وجهان : 

| E : أحدهما‎ 

والثاني : لا يجوز حتى يشارك فيه الفقراءء لأنه غير اللحم فلزم الإشراك فيه 
كاللحم» فإن باعه كان بيعه باطلاء وقال عطاء : يجوز له بيع الجلد» وتملك ثمنه» لأن 
مقصود الأضحية إراقة الدم وإطعام الم 

وقال الأوزاعي : يجوز له بيع 'الحلن.عالة “الست التي تعار كالقدر والميزان 
والسكين: ولا يجوز بيعه للالة وتلزمه الإعارة. 
وقال أبو حنيفة: يجوز له بيعه بالالة دون غيرهاء ولا يلزمه إعارتها اعتباراً 
بالعرف . ظ 

وول ما رواه مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عليه السلام أنه 
قال : أمرني رسول الله كو أن أقوم على بدنة فأقسم جلودها وجلالهاء وأمرني أن لا 
أعطي ومسي وقال: نحن نعطيه من عندناء فقسم الجلود كما قسم اللحمء 


فدل على اشتر في الحكم . 
وروى عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: من باع جلد أضحيته فلا 
أضحية له» وهذا إن انتشر إجماع» وإن لم ينتشر حجةء إذ ليس له مخالفء». ولأنه 
بعض الاضحية فلم يجز بيعه كاللحم» ولأن ما لم يجز بيع لحمه لم يجز بيع جلده كدم 
إل والقران. 





. ۲۱۸/٤ وانظر نصب الراية‎ ۲۹٤ /4 أخرجه الحاكم في المستدرك ۲/ ۳۹۰ والبيهقي‎ )١( 





كتاب الضحايا ۱۲۱ 
[إحكم تضحية العبيد] 
قال الشَّافعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «ول تَجُورُ الأضحية لبد ول مُذبر ول أمَ وَلَدِ لأنَهُمْ 
ايكون 


قال الماوردي: أما المملكون من العبيد والإماء وأمهات الأولاد والمدبرين فلا 
يملكون إن لم يملكواء ولا هم من أهل الضحاياء لأنهم لم يملكواء فإن ضحى 
أحدهم ادن سیده كان ناكا عله » والأضحية عن السيد ل اة وإن ضحى بغير إذن 
سيده كان متعديا بالذبح في ملك سيده» وتكون الذبيحة لحما للسيد» وليس بأضحية» 
وان مک الد هالا ی م فلكه ن 

والقول الثاني : وهو الجديد» وبه قال اتو حليفة : لا يملكه العبد» ويكون افا 
على ملك السيد على كلا القولين ليس من أهل الضحايا ملك أو لم يملك» انالا 
قله جرا وإن ملك فإن أذن له السيد أن يضحي فذلك ضربان : 

أحدهما: أن يضحي عن السيد فيصح ذلك من العبد» ويكون في هذا الإذن 
بذبحها عن السيد رجوعاً منه في تمليك العبد» ويصير العبد نائباً عن سيده في الذبح» 
وليس للعبد بعد الذبح أن يفرق اللحم إلا بإذن السيدء لأن الإذن الأول كان مقصورا 
على الذبح دون التفرقة فاحتاج إلى إذن في التفرقة» فإن كان الإذن الأول في الذبح 
والتفرقة صحا جميعاً منه بإذن واحد» ويكون المدفوع E‏ إلى 
اجتهاد العبد. ) 

والضرب ال#قي: أن يأذن له السيد في أن يضحي عن نفسه ففي جوازها عن نفسه 
قولان إن قيل: إنه يملك إذا ملك جاز وإن قيل : لا يملك إذا ملك لم يجزء فإن قيل 
بجوازه كانت أضحية عن العبد دون السيدء ولم يكن للسيد أن يرجع فيها بعد الذبح 
لما استحقه المساكين فيها بالذبح» فإن كان قبل إيجاب الأضحية وتعينها صح رجوع 
السيد فيهاء وإن كان بعد إيجابها وتعينها لم يصح رجوع السيد فيهاء لأنها من حقوق 
المساكين كالمذبوحة» وإن قيل: إن أضحية العبد لا تجوز فللسيد منعه من ذبحها قبل 
التعيين وبعذه. وإذا ذبحها العبد كانت ذبيحة لحم ولم تكن أضحية للعبد ولا للسيد. 

فصل: فأما المكاتب» فيملك إكساب نفسه غير أن ملكه ضعيف ولا يماثل ملك 
الحرء لأنه مقصور على أدائه في مال الكتابة ومؤونة نفسه وللسيد عليه حجر بما 
استحقه عليه من مال الكتابة» وليس من أهل الضحايا لقصوره ملكهء وإن أراد أن 
يضحي » فللسيد منعه بحق حجرهء فإن أذن له السيد في الأضحية» فإن منع العبد منها 
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إذا ملك كان المكاتب أولى بالمنع وإن جوزت للعبد إذا قيل: إنه يملك ففى جوازها 
من المكاتب قولان: 

أحدهما: تجوز منه وتصح له الأضحية بإذن السيد» وليس فيها بالسواء من مال 
العبد إذا ملك . 

والقول الثاني : لا تصح» لأن سيده لا يملك ما بيده وإن ملك ما فى يد عبده 
فصح إذنه مع عبده وضعف مع مكاتبه . 

فصل: فأما من نصفه حر ونصفه مملوك إذا ملك بنصفه الحر مالا صح ملكه 
عليه» ولم يكن للملك رقة حجر عليهء لأنه لا حق له فيه» ويكون أهل الضحايا به« 
ويجوز أن يضحي بغير اعتراض كما لكامل الحرية . 

مسألة : قَالَ الشّافعِي: «وَإذا نخر سَبْعَة بَدَنة أو بَقَرَةَ في الضّحَايًا أو الذي كانوا 
مِنْ أَمْل بَيْتَ وَاحد اا وَدَلكَ ب: يجزي وإ كان بَعْضهُمْ مُضَحياً وَبَعْضهُمْ مهدا 
أؤ مُفتَدِياً أجزأ لان سْبْعَ كلّ وَاحَدٍ مِنْهُمْ يموم مَقَامَ شاة مُتْمَرِدَة وَكَذَلِكَ لو كان بَعْضهْ 
وعد سا ا و a‏ 0 ل أللّه لا 


١ 


يوم الحديبية المَدَنَة عن س سَبْعَة وَالْبَقَرَة 2 سَبْعَةَ (قال الشافعي) رحمه الله : وَهُمْ E‏ 


قال الماوردي : أما البدنة فى الضحايا والهدايا فهى عن سبعة وكذلك البقرة عن 
سبعة ويقوم كل سبع مقام شاة وهو قول الجمهور. 


وقال إسحاق بن راهويه: البدنة عن عشرة وكذلك البقرةء وبه قال بعض التابعين 
وهو مروي عن ابن عباس احتجاجاً برواية ابن عباس إنه قال: انحرنا الدنة عن عشرةء 
والبقرة عن عشرة» ولأن رسول الله يله قال: «البَدَنَةَ في الغتائم بعشر من 0 
فكذلك في الضحايا. 


عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» e A‏ 
أن الشافعي قد روى عن يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة» عن قيس بن سعد» عن 
عطاء عن جابر أن النبئ ييه نحر البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. 

فأما حديث ابن عباس فهو موقوف وليس بمسند ومتروك› وغيره معمول به وهو 
محمول على تعديلها في الغنائم بعشر من الخنم. ولا يجوز أن يصير ذلك في الضحايا 
أصلا» لأنه قد اختلف قتادة جعل بعشر وتارة بأقل وتارة بأكثر . 


كتاب الضحايا ۴۳ 





الاشتراك في لحم البدنة والبقرة من حيث الفرض والتطوع 

فصل: فإذا ثبت أن البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة جاز أن يشترك فيها سبعة 
من الضحايا والهداياء ويكون كل سبع منها ضحية لكل واحد منهم» وكذلك لو كانوا 
الاين رتيل لي أرب e‏ شوو ويد سن لبس وبعضهم 
يكون به متقربآء وسواء كانوا من أهل بيت واحد أو بيوت شتى . 

وقال مالك: إن كانوا مفترضين لم يجز أن به يشتركواء وإن كانوا متطوعين جاز أن 
يشتركوا إذا كانوا من أهل بيت واحدء ولم يجز أن يشتركوا إذا كانوا من بيوت شتى» 
لان التطوع أخف حكماً من الفرض وأهل البيت , اتركود في ا 

وقال أبق هة إذا كانوا متقربين جاز أن ر يشتركوا مفترضين ومتطوعين سواء 
أكانوا أهل بيت أو بیوت شتی وإن كان بعضهم متقرباء وبعضهم يريد سهمه لحماً لم 
يجز أن يشتر يشتركواء لأن مصرف القرب واحد ومصرفها مع اللحم مختلف . والدلالة على 
مالك حديث جابر قال: «نحرنا بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة». وقد 
كانوا أشتاتاً من قبائل شتى» ولو اتفقت قبائلهم لم تتفق بيوتهم» ولو اتفقت لتعذر أن 
يستكمل عدد کل بيت سبعة حتى لا يزيدون عليهم» ولا ينقصون منهم» فبطل به قول 
مالك في الافتراض والاقتران» وروى جابر قال: أمرنا رسول الله ية أن يشترك السبعة 
في بدنة» ونحن متمتعون عام الوداع. وهذا يدل على جواز اشتراك المفترضين» لأن 
دم المتمتع فرض . 

ولأن كل ما جاز أن يشترك فيه السبعة إذا كانوا متطوعين جاز أن يشترك فيه 
ال ا ي من الغنم وفي هذا انفصال . 

والدليل على أبي حنيفة: أن كل ما جاز أن يشترك فيه السبعة إذا كانوا متقربين 
e EET‏ من الغنم . ظ 

ولأن سهم كل واحد معتبر بنيته لا بنية غيرهء لأنهم لو اختلفت قربهم» فجعل 
بعضهم سهمه عن قران وبعضهم عن تمتعء وبعضهم عن حلق» وبعضهم عن لباس 
جاز كذلك إذا جعل بعضهم شيهه نكما فاا 
المتقرب . 

وقوله: إن مصرف القرب واحد غير مسلمء لأن مصرف الفرض غير مصرف 
التطوع ومحل الهدي غير محل الأضاحي . 
ظ فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا ونحر السبعة المشتركون بدنة» فإن كانوا متقربين ودفعوا 
لحمها إلى المساكين ليكونوا هم المقتسمين لها جاز وإن كان بعضهم غير متقرب يريد 
سهمه لحما يقاسمهم عليه فإن قيل في القسمة: إنها إقرار حق وتمييز نصيب جازت 
القسمة وكان المتقربون بالخيار بين أن يقاسموهم قبل دفع سهامهم إلى المساكين. 


۲٤‏ كتاب الضحايا 
وبين أن يدفعوها قبل القسمة إلى المساكين» ويكون هم القاسمين» وإن قيل: إن 
القسمة بيع لم يجز القسمة فإن أراد المتقربون أن يتقاسموه لم تجز لمعنيين: 
- أحدهما: أن لحوم القرب لا يجوز أن يبيعها المتقرب . ) 

والثاني : أن الطعام الرطب لا يجوز بيع بعضه ببعض خوف الرباء وإن أراد ٍ 
المساكين أن يتقاسموه لم يجز أن يتقاسموه لمعنى واحد» وهو خوف الرباء لان بيعهم 
لما أخذوه من القرب جائز وإن تركوه حتى يجف ثم اقتسموه جاز . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: ا جَائِرٌ يَوْمَ الّحر وأَيّامَ مني كلها إلى المَغيب 
لأتها ايام نشك (قَالَ المُرَنيُ) ر عق الهو هو قول عَطَاءٍ وَالحَسَن + خبَرَنا عَلِنُ بن مَعْبد 
کن معن يوني عن الس | َه قال يد يُضكى ايام التّسْرِيقٍ كلها وَحَدَنَْا عَلِيُ بن مَعبَدٍ 

2 اء ان يقو يُضَكَى في أَيّام التشْرِيقٍ» . 





0 


قال الماوردي: أما ل والهدايا فمختلف فيها على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: وهو مذهب الشافعى وجمهور الصحابة والتابعين والفقهاء أنها أربعة أيام 
من يوم النحر إلى اخر أيام التشريق الثلاثة حتى تغيب شمسه . 

والمذهب الثاني : ما قاله مالك : إنها ثلاثة أيام من يوم النحر إلى اخر الثاني من 
أيام التشريق» وهو يوم النفر الأول. 

والمذهب الثالث: وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي» 
وسلیمان بن يسار أنها من يوم النحر إل اکر ذي الحجة» برواية أبي سلمة بن عبد 
الرحمن وسليمان بن يسار أنه بلغهما أن نب الله ية قال : إن الضْحَايًا الى هلال 
المُحَرّم لِمَنْ أرَاَ أن يستأني ذل : 

وروی يحيسى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف يقول: e‏ 
الحجة'"» ودليلنا قوله تعالى : ردروا اشع الله في يام وتات على م روه يذ 
7 هيم الأنعَام) [الحج : [Y۸‏ وقد مضى الكلام فيهاء ولكن لما جعل للنحر أياماً بطل 
أن يكرت شيرا . 

وروى سليمان بن موسى عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله 246 
قال : ايام الّمِْيقٍ كلها دع . 





. ۲۹۷/۹٩ أخرجه الدارقطني 770/4 والبيهقي‎ )١( 


كتاب الضحايا 


وفيه دليل على مالك حيث جعل ثلاثة أيام التشريق منهاء ودليل على من 
استدامها إلى هلال المحرم» لاختصاص أيام التشريق بها . 

وروي عن النبي بي أنه أمر بالنداء في أيام التشريق: «ألا إنها أيّامُ أكل شرب 
ونځر وذكر) فدل على اختصاص النحر بجميعهاء ولأن كل يوم جاز فيه الرمي جاز فيه 
النحر كاليوم الثاني» وكل يوم لم يجز فيه الرمي لم يجز فيه النحر كالمحرم» ولأنها 
سميت أيام التشريق لتشريق لحوم الهدايا في شمسهاء فلو كان غيرها في حكمها لجاز 
انطلاق اسم التشريق على جميعهاء وفي امتناع هذا دليل على فساد ما أدى إليهء وأما 
الجواب عما احتجوا به فهو أن مثله لا يجوز أن يكون حجة فى الدين» ولا طريقا إلى 
الأحكام» ولو صح لجاز فسخه بما هو أثبت منه. اة به العم بضده» والله أعلم . 

فصل: يختار للإمام أن يضحي لكافة المسلمين وعنهم من بيت مالهم بدنة 
يذبحها في المصلى بعد فراغه من صلاته» لقول الله تعالى: #فصّلٌ لِرَبّكَ وَانحز4 
[الكوثر: ۲]. وأقل ما ينحره شاة» لأن رسول الله ييه نحر بعد صلاته شاة عن أمتهء 
ويتولى نحرها بنفسه اقتداء برسول الله َة والأئمة الراشدين» ويخلى بين الناس وبينها 
فإن ضحى من ماله ذبح حيث شاءء ففرق على ما أراد» فأما غير الإمام فيختار أن 
يضحي في منزله بمشهد أهلهء ليفرحوا بالذبح ويستمتعوا باللحم» فإن ضحى بعدد من 
الضحاياء فيختار أن يفرقها في أيام النحرء فينحر في كل يوم بعضهاء لأنه أطول 
استمتاعاً بلحمهاء فإن ضحى برأسين» فيجب أن يذبح أحدهما في أول الأيام» والثاني 
في آخر الأيام» فإن عدل عن الاختيار فذبح جميعها في يوم واحدء فلا حرج عليه» 
ويختار أن يبادر إلى الأكل من أكبادهاء وأسنمتها اقتداء برسول الله بء لأنه من 
أطايبها . 

فصل: ولا تصح الأضحية عن الحمل كما لا يزكى عنه زكاة الفطر ولا يجوز 
لولي الطفل والمجنون أن يضحي عنهما من أموالهما ويجب أن يخرج زكاة الفطر 
عنهما من أموالهماء لأن الزكاة فرض والأضحية سنة. 


١ ه؟‎ 





35 كتاب الضحايا/ باب العقيقة 





باب العقىقة 
مسألة : كال a‏ 31 خبرنا شتاعِيل بن راهيم عَنْ يدال ن أبِي بريد عن 
سباع بْنِ وَهْبٍ عَنْ أ کر قَالَتْ أنَيْتُ الى بلا شال عَنْ لحُوم الْهَدْي فسَمِعْتَهُ 


قال اللي بل . 

قال الماوردي : و ی E‏ الرلادة كانت ارت عاو 
الإرسلام. 

[القول في العقيقة] 

اختلف فيها بعد الإسلام فذهب الشافعي إلى أنها سنة مندوب إليها . 

وقال أبو حنيفة : ليست بسنة ولا ندب. 

وقال الحسن البصري وداود: هي واجبة واستدل أبو حنيفة على أنها غير مسنونة 
TE‏ عن سند قال ير و 
فقال : «لا أحثُ ت الْعْقوق»' O‏ ابن عقيل Rs‏ بي رافع أن 
الحسن بن علي عليهما السلام ل ن تعق عنه كبشا 
فقال لها النبئ كَل : «لا تَعْقّي عَنْهُ وَاخلقي شغْرَةُ وَتَصَدَّفِي بوره نه عَلَى الْمَسَاكينَ» فلما 
ولدت الحسين'" عليه السلام فعلت مث ل ذلك» واستدل الحسن على وجوب العقيقة 
برواينه عن سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله بل : ١‏ الْعْلامُ مرتهن بعقيقته » 
اذْبَحُوا عَنْهُ يوم الاب“ 


دكا محف بن مسري كن سلما نا ين فا النبي كيل أنه قال : ١مَعَ‏ الغلام 


يقت فأهريقوا عَنْهُ دَماً وأميطوا عَنْهُ الأَدّى» . 
والدليل على أنها سنة وليست بواجبة ما رواه الشافعي بعد حديث أم كرز عن 
إبراهيم بن محمد بن يحيى بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس «إن رسول الله لله عق 





)١(‏ أخرجه أحمد ۲/٤۱۹ء ۳1۹/١‏ والحاكم ۲۳۸/٤‏ وابن أبي شيبة 50/8 والطحاوي في 
المشكل 45١1/١‏ وعبد الرزاق )7945١(‏ وانظر المجمع 57/5 والبيهقي ٠٠۲/۹‏ 
والكنز .)٤٥۲۹۸(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ۰۲۸۹/۱ ۱۸/۳ وأحمد 797/5 وانظر المجمع . 

(۳) أخرجه أحمد ۱۲/۰ وأبو داود ۳/ ۲٣۰‏ (۲۸۳۸) والترمذي )۱٥۲۲( ٠١١/5‏ وقال حسن صحيح 
والنسائى ۱٦٦/۷‏ وابن ماجه ۲/ ۱۰۵۷ )7١96(‏ والحاكم 1 . 

.(oVY ار البشاريض 48 0 )0۷1و‎ (٤( 


كتاب الضحايا/ باب العقيقة ۱۲۷ 


عن الحسن والحسين ابني عليّ عليهم السلام“ فدل على أن نهي فاطمة عنه» لأنه عق 
عنهما. 





وروى الشافعي عن سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه 
قال : ا ا ل فلا كارن 
وَلَكنْ مَنْ ولد لَهُ وَلَدٌ فَأْحتُ أن يَنْمَكَ عن ااا عي ابييل إلى 
الفعل . 

ولكن وليمة النكاح مسنونة» ومقصودها طلب الولد فكان ولادة الولد أولى بأن 
يكون الإطعام فيه مسنونا. [ [ 

. وأما قوله في حديث أم كرز «أَقِدُوا الطيْرَ عَلَى مُكنَاتهًا(" رواه أبو عبيد بفتح 
الميم والكاف يعني به أماكنها وأوكارهاء ورواه ابن الأعرابي بفتح الميم وكسر الكاف 
يعني : وقت تملكهاء واستقرارهاء وفي المراد به تأويلان مختلفان بحسب اختلاف 
الرواية : ١‏ 

أحدهما: وهو تأويل الشافعي ومن رواه بكسر الكاف أن العرب كانت تعتاق 
الطير وتزجرها تفاؤلاً وتطيراً إذا أرادوا حاجة أو سقراً فينفرون أول طائر يسفح لهم 
فإن طار ذات اليمين قالوا هذا طائر الأيامن فيتيمنوا به» وتوجهواء وأيقنوا بالنجاح» 
وإن طار ذات الشمال قالوا هذا طير الأشائم فتشائموا به وعادوا معتقدين للخيبة» 
فنهاهم رسول الله يي عن هذاء وقال : إن الله ََالَى يحب الفَلَ يكره اليرت . 

وروى قبيصة بن المخارق الهزلي عن النبى ية : «أَنَهُ نَهَى عَن الطيرة وَالعيَاقَة 
والطزق فم القيافة هيا :رحن اللو رالرى هر الشيري» وه س مط 
الحداد. 

والتأويل الثاني : وهو قول من رواه بالفتح في الكاف أنه أراد به النهي عن صيد 
الليل إذا أوت الطير إلى أماكنهاء واختلف من قال بهذا في معنى النهي عن صيد الليل 
فقال بعضهم لأنه وقت الدعة والراحة وقال آخرون: لأن أوكارها مأوى الهوام 
المخوف . 

فصل: فإذا تقرر بما ذكرنا أن العقيقة سنة فالكلام فيها يشتمل على ستة فصول 
أحدها في مقدار العقيقة» وقد اختلف فيه على ثلاثة مذاهب» فعند الشافعى يعق عن 
الغلام شاتان وعن الجارية شاة» وعند مالك يعق عن الغلام شاة كالجارية من غير 
تفضيل» لأن رسول الله ية عق عن الحسن والحسين كبشا كبشاًء وقال آخرون: يعق 
)١(‏ أبو داود (2816) والبيهقي ۳۱۱/۹ والحاكم ۲۳۷/٤‏ وابن حبان ذكره الهيثنمي في 

و (1Y)‏ والطيالسي كما في المنحة )١98١(‏ وأبو نعيم في الحلية 4 وا 
شية ٤۲/۹‏ والحميدي )۳٤۷(‏ والطحاوي في المشكل .717/١‏ 

)۲( ا أبو داود ۳/ ۲٢۱‏ (5841) والنسائي ١77/17‏ والبيهقي 2799/9 ٣۰۲‏ . 





نابو 





۱۲۸ كتاب الضحايا/ باب العقيقة 
عن الغلام» ا ل لا لأن العقيقة السرور والسرور يختص بالغلام دون 
الجارية . 


والدليل عليهما رواية أم كرزٍ قالت: أتيت رسول الله كاه بالحديبية أسأله عن 
حرم الفدي فت يفون «عَن الغلام شَاتَانِ مُکافئتان وَعَنِ الجارية شَاة لا يَضْوْكمْ 
ذَكرَانا کارا او إناثا» والمكافئتان المثلان. 


وروی الأعرج عن أبي هريره قال رسول الله مد : «إِنَ اليهود يَعْقُونَ عَنِ الغلام 
د يعْقُونَ عن الجَارية فَعُُوا عَنِ العُلام شَائَيْنِ وَعَنِ الجَاريّة شاه وفي هذين الحديثين 
دليل على الفريقين ثم على مالك أنه لما فضل الغلام على الجارية في ميراثه وأحكامه 
فضل عليها في عقيقته › ودليل على من لم يعق عن الجارية أن العقيقة للتبرك والتيمن» 
فاقتضى أن يقصد التيمن والتبرك بها بالذبح عنهماء وقد روي عن النبي وي أنه 
قال : ل أطاع الله الاس في الاش ا ومعنى أطاع اف استجاب دعاءهم 
معناه أن الناس يحبون أن يولد لهم الذكران دون الإناث» ولو لم يكن الإناث ذهب 
النسل فلم يكن ناس . 

فصل: والفصل الثاني : في صفة العقيقة وهي من النعم كالضحايا وفي أسنانها من 
الجذع من الضأن والثني من المعزء فإن عدل عن الغنم إلى البدن من الإبل والبقر كان 
أزيد من المسنون وأفضل» وإن عق دون الجزع من الضأن ودونت الثني من المعز ففي 
إقاه. د لسنة العقيقة به وجهان: 

أحدهما: لا تقوم به سنة العقيقة اعتباراً بالأضحية وتكون ذبيحة لحم ليست 
بعقيقة» لأنهما مسنونتان» وقد قيد الشرع سن إحداهما فتقرر به السن فيهماء فعلى هذا 
لو عين العقيقة في شماة وأوجبها وجبت كالأضحية ولم يكن له أن يبدلها بغيرها ويجب 
أن يتضصدق متها غلى الفقراء لحما تعا ولا يخضن. بها الأغتياء. 

والوجه الثاني : أنه يقوم بما دون من الأضحية سنة العقيقة» لأن الأضحية أوكد 
منها لتعلقها بسبب راتب واحد عام» فجاز أن تكون في السن أغلظ منهاء فعلى هذا لو 
عين العقيقة في شاة أوجبها لم تتعين وكان على خياره بين ذبحها أو ذبح غيرهاء 
ويجوز أن يخص بها الأغنياء» ولا يلزم أن يتصدق بها على الفقراء» وإن «عطاهم 
مطبوخا جاز . 

[القول في وقت العقيقة] 
فصل: والفصل الثالث : فی وفت العقيقة ووقت ذبحها هو اليوم السابع لرواية 

سمرة بن جندب عن النبئ ئة أنه قال «الغلام مرتهن بعقيقته فاذبحوا عنه يوم السابع» . 

واختلف أصحابنا في أول السبعة على وجهين : 


كتاب الضحايا/ باب العقيقة صصح 11788 
أحدهما: ‏ وهو قول الأكثرين ‏ أنه يوم الولادة ليكون معدوداً من السبعة . 
والوجه الثاني : كي قول أبي عبدالله الزبيري -: أنه من بعد يوم الولادة. 

ولیس يوم الولادة اود ا فإن ENE‏ السبعة جازت 
تعجيلاً وقام بها سنة العقيقة» وإن عجلها قبل الولادة لم تقم بها سنة العقيقة وكانت 
ذبيحة لحم» وإن أخرها بعد السبعة كانت قضاء 0 وار آله تجار 
بها مدة النفاس لبقاء أحكام الولادة» فإن أخرها عن مدة النفاس فيختار بعدها أن لا 
يتجاوز بها مده الرضاع لبقاء أحكام الطفولة› فإن أخرها عن مده الرضاع فيجب ألا 
يتجاوز بها مدة البلوغ لبقاء أحكام المصغرء فإن أخرها حتى يبلغ سقط حكمها في حق 

غيره » ا ل 

ان سول ا۵ ان عن َب ب ا لت عل و 

الملتزم لنفقة المولود من أب أو جد أو أم أو جده» لأنها من جملة مؤونة وإن كانت 

نفقته من ماله كان يكون غنياً بميراث وعطيه لم يجز أن يخرج من ماله» لأنها ليست 

بواجبة كما لا يخرج منه الأضحية» وكان الأب أو من قام مقامه في التزام النفقة مندوباً 
إلى ذبخها عنهء كما لو كان الولد فقيراء ولا يكون سقوط التفقة عنه مسقطا لسنة 
العقيقة عنه» فإن كان الأب معسرا بالعقيقة ثم أيسر بها نظر يساره» فإن كان في وقتها 
المسنون وهو السابع كانت سنة ذبحها متوجه إليه وإن كان بعد السابع وبعد مدة النفاس 

سقطت عنه » وإن كان بعد السابع في مدة النفاس احتمل وجهين : 
أحدهما: يكون مخاطباً بسنة العقيقة لبقاء أحكام الولادة. 
والوجه الثاني : كرا افا مها لمجاررة انرو من رها 
فصل: والفصل الخامس : فيما يصنع بالعقيقة بعد أن يذبح قيل يسلك به مسلك 

الضحايا في الأكل والادخار والصدقة والهدية فإن عدل بها عن الصدقة إلى الأكل كان 

على ما قدمناه من الوجهين › وتفضيل لحمها. 
واختلف أصحابنا في كسر عظمها وطبخ لحمها بالخل على وجهين : 
اهما وهر نالخدي أنه وة فال ل فة وطس العن :+ 


. ٥۹/٤ انظر المجمع‎ )١( 


الحاوي في الفقه/ ج5١/‏ م4 


م7١‏ كتاب الضحايا/ باب العقيقة 


والوجه الثاني  :‏ وهو قول البصريين أنه غير مكروه» لأنه طيرة وقد نهى عنهاء 
ولأن ذبحها أعظم من كسر عظمها وملاقاة النار لها أكثر من طرح الخل على لحمها 
ويكره أن تلطخ جبهة المولود ورأسه بدمها. 

وقال الحسن» وقتادة: من السنة أن يستقبل مخرج الدم من أوداجها بصوفه يلطخ ‏ 
بها رأس المولود ثم يغسل روى همام عن قتادة عن أنس . ) 

فصل: والفصل السادس : فيما يقترن بالعقيقة من المندوب إليه في المولود وذلك 





أحدها: أن يحلق شعره في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة قال الشافعي: وهذا 
أحب ما صنع بالمولود بعد الذبح» ولا فرق بين الذكور والإناث ومن الناس من كره 
ذلك في الإناث» لأن حلق شعورهن مكروه. 

وقد روي الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن 
النبي يك «أنة مر : فَاطمَة لَمّا وَلَدَت الحَسَنَ وَالْحْسَيْنِ عَلَهمَا للم أن تَحلِقَ رَأَسَيْهِما 
وَتَتَصَدّقُ بزنة الشغر فة فمَعَلَّتْ ذَلِكَ وَفْعَلَتْ في سَائر أؤلآدها منّ الإناث» . 

والثاني : أن يسمي في اليوم السابع لآمر:رسول الله اء ويجب أن يسمي بأحسن 
الأسماء روي أنه لما ولد الحسن بن علي قال رسول الله ة: «بم A‏ قَالوا: 
عا ال بن اة عا ولا ولد الخدين قال د 0 وقد غير 
رسول الله ية أسماء كثيرة من أسحابة اشعارها لمن تا اع ارف ها ك 
EGS‏ ري لاي 
كان اسمه روزيه فسماه سلمان. 


والثالث : أن يختن في اليوم السابع إن قوي بدنه على الختانة ومن أثبت رواية 
همام أن النبي بيه قال: ويدمى في السابع يأولها في ختانته دون تلطيخه بدم عقيقة . 

سي اموي N‏ الاي ا E‏ 
حديث سليمان بن عامر أن النبيّ ي قال: «مع الغلام عقيقته عقيقته فاهريقوا عنه دما وأميطوا 
عنه الأذى»ففي هذا الأذى ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه يحلق شعره وهو قول الحسن . 

والثاني : أنه يغسل رأسه من دم العقيقة وهو قول قتادة. 

والثالث : أنه ختانته وهو أشبه . 


)١(‏ انظر تخريجه مفصلاً في سبل الهدى والرشاد بتحقيقنا. 


كتاب الضحايا/ باب العقيقة ۱۳۱ 


[القول في الفرعة والعتيرة] 

فصل : انا الفرعة والعتيرة فقد روى الشافعي الفرعة عند العرب أول ما تنتج 
الناقة يقولون لا تملكها ويذبحوها رجاء للبركة في لبنها ونسلها والعتيرة ذبيحة كان أهل 
البيت من العرب يذبحونها في رجب ويسمونها العتيرة الرجبية وقد روي فيها حديثان 
مختلفان فروى الشافعي عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ية : «لا فرعة ولا عتيرة»(١2‏ وهذا نهى عنهما. 

وروى أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة أن رجلا سأل النبئ ييه فقال: «إنا كنا 
نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا فقال: اذبحوا في أي شهر كان» . 

وروي أنه قال: «وأطعموا» قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا قال : 
«م نكل سائمة فرع» وهذاآمربهماوليس فيهما ناسخ ولامنسوخ» وفي اختلافهما 
تأويلان: 

أحدهما: أن حديث أبي هريرة في النهي عنهما سيول على هي الإيجاب 

والتأويل الثاني : أن النهي عنهما على ما ذبح لغير الله من الأصنام والجن والأمر 
بهما محمول على ما ذبح لوجه الله. والله أعلم بالصواب. 


سس ااا سم 
)١(‏ أخرجه البخاري 015/4 )٥٤۷۳(‏ ومسلم ۳/ 1655 (19175/98). 


كتاب الأطعهمة 


TEE ۶ 5‏ ° سر وو PO‏ 9 رر ٠‏ 007 
بَابُ ما يَحْرُمُ مِنْ حهّة نا كاقل ار من ان ازا وتان 


0 ا 7 5و تل 5و تة و نأل ا ایا كعك 1م مه 2 

قال الشَّافِعيُ رَحمَة اللّهُ: قال الله جَلَّ باو «يسألونك مادا أَحَلَ لَهُمْ؟ فل أحلّ 
َكُمُ الطْياتُ » وقال ذ في التي يا وہل لهم ایبات ريرم لبهم الحَبَائتَ 4 وإنْما 
خُوطبٌ بِذَلِكَ الث الَدِينَ يَسَأنُونَ عَنْ هَذَا وَتَرَلَتْ فيه اكام وَكَانُوا يركون من 
7 5 - 72 € وا وول له ' 

قال الماوردي: اعلم أن المأكول ضربان» حيوان ونبات . 

فأما النبات فيأتي . | 

وأما الحيوان فضويان: بري وبحري» فأما البحري فقد مضي > وأما البري 

والضرب الثالث: ما كان غفلاً لم يرد فيه نص بتحليل ولا تحريم» فقد جعل الله 
تعالى له أصلاً يعرف به حلاله وحرامه» في أياتين من كتابه وسنة عن رسوله. 


فأما الآيتان فإحداهما قوله تعالى: يالوك مادا أَحلَّ لَهُمْ فل أحلّ لك 
الطيّات 4 [المائدة: .]٤‏ فجعل الطيب حلالاً. ) 


والثانية قوله تعالى: ود جل لهم الات وي يُحَرُمُ عَلَيْهمٌ الْحَبَائِتَ 
[الأعراف: .]٠١۷١‏ فجعل الطيب حلا لا والخبث حراماًء فكانت هذه الاية 3-5 من 
الأولى» لأن الأولى مقصورة على إحلال الطيبات وهذه تشتمل على إحلال الطيبات 
وتحريم الخبائث» فجعل الطيب حلالاً» والخبث حراماء وهذا خطاب من الله تعالى 
لرسوله وء يدل على أن الناس سألوه عما يحل لهم ويحرم عليهم» فأمره أن يخبرهم 
أنه قد أحل لهم الطيبات» وَحَرَمَ عليهم الخبائث» ولا يخلو مراده بالطيب والخبيث من 


كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 55 


ثلاثة أمور: إما أن يريد به الحلال والحرام» كما قال: «كلوا من طَيَّات ما كَسَبِتُم» 
يعني من الحلال» ولا يجور أن يكون هلا مراداء لأنهم سألوه عما يحل ويحرم. فلا 
يصح أن يقول لهم: الحلال الحلال» والحرا م الحرام» لأنه لا يكون فيه بیان للحلال 
ولا للحرام» وإما أن يريد به الطاهر والنجس» كما قال تعالی : فیک تَيَكّمُوا صَعيداً طتاً) 
[التساغ EAE‏ أي : طاهرا ولا يجور أن يكون هذا مراداء لن الطاهر والنجس 
معروف بشرع آخرء فلا يكون في هذا بيان شرعي يعني عن غيره. 

وإما أن بريد به ما كان مستطاب الأكل في التحليل› ومستحبث الأكل في 
التحريم» وهذا هو المراد إذا بطل ما سواه لأنهم توصلون يما استطابوه إلى العلم 
ا ويما a‏ إلى 1 بتحريمه ؛ وإذا کان هذا وصار | المستطاب 

من الناس› لأنه قل ا ما يستحبيئه غیره› ا ل رن على عیره › 
والحلال والحرام ما عم الناس كلهم» ولذلك اعتبر فيه العرف العام» ولا يجوز أن يراد 
به عرف جميع الناس في جميع الأزمنة لأنه خاطب به بعضهم دون بعض في بعض 
الأرض» فاحتيج إلى معرفة من خوطب به من الناس ومعرفة ما أريد به من البلادء 
فكان أحق الناس بتوجه الخطاب إليهم العرب لأنهم السائلون المجابون» وأحق 
الأرض من بلادهم» لأنها أوطانهم» وقد يختلفون فيما يستطيبون ويستخبثون بالضرورة 
والاختيار» فيستطيب أهل الضرورة ما استخبثه أهل الاختيار» فو جب أن يعر فيه 
عرف أهل الاختيار» دون أهل الضرورة لاه ليم م ارول عرف معهودء وهم 
يختلفون فيها من ثلاثة أوجه : 

أحدها : بالغنى والفقر › فيستطيب الفقير ما يستخبثه الغنى . 

والثاني : بالبدو والحضر. فيستطيب البادية ما يستخبثه الحاضرة . ) 

رالفالت: يزان الجدب .وزمان بالخضب:: فتقتطات” فى رمان الجذت ما 
يستخبث في زمان الخصب» وإذا كان كذلك وجب أن يعتبر فيه أهل الاختيار من جمع 
الأوصاف الثلاثة, وهم الأغنياء دون الفقراء» أو سكان الأمصار والقرى دون البادية. 
وفي زمان الخصب دون زمان الجدب» من العرب دون العجم» وبلادهم دون غيرهاء 
فتصير الأوصاف المعينة فيمن يرجع إلى استطابته واستخباثه خمسة : 

أحدها: أن يكونوا عربا. 

والثاني : أن يكونوا في بلادهم . 

والثالث : أن يكونوا من أهل الأمصار والقرىء دون الفلوات . 

والرابع : أن يكونوا أغنياء من أهل السعة. 





؛# “لل كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 
والخامس : أن يكونوا في زمان الخصب والسعة. 
فإذا تكاملت في قوم استطابوا أكل شيء كان حلالاً ما لم يرد فيه نص بتحریمه» 
وإن استخبثوا أكل شيء كان حراماً ما لم يرد نص بتحليله . 
فصل: فإذا تقرر هذا الأصل المعتبر في التحليل والتحريم» لم يخل حالهم فيه 


أحدها: أن يتفقوا على استطابته» فيكون حلالا . 

والثاني : أن يتفقوا على استخباثه فيكون حراماً . 

والثالث : : أن يستطيبه بعضهم ويستخبثه بعضهم» > فيعتبر فيه أكثرهم»› و 
الأكثرون كان حلالاء ولم يكن لاستخباث الأقلين تأثير 

SEAN SS aad 

وإن تساوى الفريقان في الاستطابة والاستخباث» ولم يفضل أحدهما على الآخر 
اعتبرت قريش» لأنهم قطب العرب وفيهم النبوة» وهم أول من خوطب بالرسالة» فإن 


کانوا في المستطيبين حل › وإ كانوا ذ في المستخبثين حرم » وإن تساوت قريش فيهم 
اعتبرت شبه ما اختلفوا فيه بما ات تفقوا عليه فاق كان الطاب اشاس . 


وإن كان المستخبث أشبه حرم . 

وإن تساوى الأمران ففيه وجهان» من اختلاف أصحابنا في أصول الأشياء قبل 
ورود الشرعء هل هي على الإباحة أو الحظر؟ . 

أحد الوجهين : ا ات ج يرن القع اد > فعلى هذا يكون معا 
تكافؤ اختلافهم فيه حلالاً . 

والوجه الثاني : أنها على الحظر حتى يرد شرع بالإباحة» فعلى هذا يكون تكافؤ 
ظ اختلافهم فيه حراماء فأما السنة فتأتي. 

فصل: فأما ما لم يكن في أرض العرب ولا في بلاد العجم» اعتبرت فيه حكمه 

في أقرب العرب عند من جمع الأوصاف المعتبرة من بلاد العرب». فإن استطابوه كان 

حلالاً: وإن استخبثوه كان حراماء فإن اختلفوا فيه اعتبر حكمه عند أهل الكتاب دون 
عبدة الأوثان» فإن اختلف فيه أهل الكتاب اعتبرت فيه حكمه في أقرب الشرائع 
بالإسلام» ب EG‏ من الوجهين . 

مسألة : قال الشافعيٌ: «رَسَمع سَيِعْتُ أَهْلَ العلم يَقَولُونَ في كَل الله عر وَجَلَّ فل ل 
أجدُ فيا أو- جي إليّ مُحَرّماً على طاعم يَطْمَمُه» الآبة يني مِمًا كنم تَأكُُونَ وَلَمْ يكن الله 


كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب . سس با 


كز وجَلَ وم علِهم من صَيْدٍ لب في الإخرام إا ما كا للا َم في الإلالٍ وال 
غلم َل ام 2 الغرَاب وَالحذأَة والعَقَرب وَالْحَيّة وَالْغَارَة وَالْكَلْبِ 


دو 


العَقورٍ دَلَ لِك عَلَى أَنَّ هَذَا مَخْهُ جه وَدَنَ عَلَى مَعْنَى آخَْرَ أَنَّ العَدت كَانَتْ لآ تا اکل ما 
باع وز الله كل غل في الإخزام ك 


قال الماوردي : اعلم أن مقصود الشافعي بهذه الجملة أمران: 

أحدهما : إثبات أصله في التحليل والتحريم. أنه ا باستطابة العرب 
واستخبائهم. وقد قدمناه واستوفيناه . | 1 

والثاني : الرد على مخالفه فيه » وهو مالك . فإنه قال كل الحيوان حلال إلا ما 
ورد نص بتحريمه» فأباح حشرات الأرض من الجعلان والديدان وهوامها من الحيات 
والعقارب وسباع الدواب» غات الطير وجوارحهاء وحلل لحوم الكلاب» وحرم 
لحوم الخيلء وجعل أصله إحلال جميعها إلا ما ورد فيه نص» استدلالاً بقول الله 
تعالى : قل لآ أَجدُ فيمًا أوحى ي إليّ مُحَوّماً عَلَى طاء يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ ميته أ دما 
ا أو لخم خنزير إن رخ ن أو فشقاً أجل لَِثر الله به # [الأنعام : 06] وبقوله 
تعالى : لوَإذا حَللتُم قَاصْطَادُوا4 [المائدة: .]۲٠١‏ . فعم ولم يخص قال : ولئن کان 
المعتبر باستطابة العرب فهم يستطيبون أكل جميعها جل بع الل ها او 
يذرون؟ فقال: نأكل كل ما دک ودرج ! ا م حبین فقيل له : تهنا أ حُبَيْن العافية . 

ودليلنا مع تقرير الأصل الذي حررنا قوله الله تعالى ٠‏ وجل لهم الات وبر 
عَلَيْهِمُ الْحَبَائتَ » [الأعراف : .].٥‏ فدل على أن فيها خبيثاً محرماء وطيباً حلالاً 
ومالك جعل جميعها حلالاً طيباً. 
, وروی عاصم بن ضمرة عن علي ل عن النبئ اة «أنَهُ هى عَنْ أكل 
کل ذي تاپ مِنَّ الشباع وکل ِي ملب م مِنَ الطيْرن""“ فجعل هذا في التحريم أصلاً 
معتبرأ» ومالك لا يعتبره» ويجعل الكل حلالا . 


)000 (أم حبين): بحاء مهملة مضمومة وباء موحدة مفتوحة مخففة» دويبة مثل ابن عرس انق او 
وسام أبرص وابن قتره إلا أنه تعريف جنس» وربما دخل عليه الألف لف واللام ثم لا يكون بحذفهما 
منه نكرةء وإنما سميت بذلك من الحين» > تقول فلان به حين فهو أحين آي : : مستسقي فشبهت 
بذلك لكبر بطنهاء وهي على خلقة الحرباء غير الصدرء وقيل: هي أنثى الحرابي. 

(۲) أخرجه مسلم "/ ١575‏ (1984/15). 


ا كات | لطعم / باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 


وروي عن النبي كك أنه قال : : حمس يقلن في الجلّوالْحَرّمء الْحُرَابُ وَالحدَأَئ0'' 
وَالعَقَرَفَ ع ع سس 
حراماً مستثنى من قوله تعالى : «وَإِذًا حَلَلتُ فَاصْطَادُوا4 [المائدة: .]٠٠١‏ وهو انفصال 
عنها» ولان رسول الله ل قد أحل بعض الحيوان وحرم بعضه»ء وأغفل بعضه» فكان 
نصه متبعاً في ما أحل وحرم» وبقي المغفل» ولا بد له من أصل يعتبر فيه» لآنه ليس له 
رده إلى التحليل بأولى من رده إلى التحريم» وليس فيه إلا أحد أصلين» إما القياس 
وإما عرف العرب». ومالك لا يعمل على واحد منهماء ونحن نعمل عليهماء لأننا نعتبر 
عرف العرب ثم ترجع إلى القياس عند التكافؤ فكنا في اعتبار الأصلين أرجح منه في 
ترك الاص ليو ظ 

فأما الجواب عن قوله تعالى: ظقُلْ لآ أَجِدُ فيمَا أؤحي إلى مُحَرّماً عَلَى طاعم 
يَطْعْمُةُ4 [الأنعام : ..٥‏ في وجهين : 

اعدكهما- 0 حك نما نول .يه القران كربا ل عه ال رة وما عداها محرم 
ا | 

والثاق: لا أحد فنا اسخطابة المرب رما إلا هذه المذكررة. 

وقوله: إن العرب كانت تستطيب أكل جميعهاء فإنما ذلك في جفاة البوادي» 


)۱( [الحدأة] : بكسر الحاء المهملة أخس الطير وكنيته أبو الخطاف وال الصلت ولا تقل حدأة بفتح 
الحاء لأنها الفأس التي لها رأسان؛ وقد جاء في الحديث الحديا على وزن الثريا وقد حاء الحديأة 
بغير همز وفي د بعض الروايات الحديئة بالهمزة كأنه تصغير ذكر وصواب تصغيره الحديئة «حياة 
الحيوان الكبرى للدميري» ^ ٠‏ ج/١.‏ 

2( [العقرب] دويبة من الهوام تكون للذكر والأنثى بلفظ واحد واحدة العقارب وقد يقال للأنثى عقربة 
وعقرباء ممدود غير مصروف ويصغر على عقيرب» والذكر عقربان بضم العين والراءء وهو دابة له 
أرجل طوال وليس ذنبه كذنب العقارب وكنيتهاء أم عريط وأم ساهرة واسمها بالفارسية 
الرشك «حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج ۲ ص ٠١١‏ . 

)( [الفأر] بالهمز جمع فأرة» ومكان فشر أي كثير الفأرء وأرض فئرة آي دات فأر» وكنية الفأرة أم 
ضراب وأم راشد» وفأرة الست وهي الفويسقة التي أمر النبي ية بقتلها في الحل والحرام «حياة 
الحيوان الكبرى للدميري» ص 775 ج 7. 


۱۷ 





كتاب الأطعمة/ اها ی ن ج باللا ذأكل المرب 

مسألة: قال الشافعيٌ: ونی الي كله عَنْ اكل كل ذِي ناب من السبَاع وأحَلٌ 
البُوع وَلَهًا تاب وكات الْعَرب ناا ها َع الأسد والتورَ والذّمبٍ ر تخريماً لَه بالتَّقذّر 
وَكَانَ الفَوْق بَيْنَ ذَوَات اناب أن تا عدا نها على الئاس فوته َاِه حرام وما لَمْ يذ 
عليه بتابه الضَّيُِ والكَلّبُ وما أَشْبَههُمَا حل . 

قال الماوردي: أما نهي رسول الله ية عن أكل كل ذي ناب من السّبَاع» فهو 
أصل في التحريم دون الإباحة» وقد ادوا ا اد و الزهري و أبي 

من الجاع » ومسلو اذ ف وان الأنياب مأکو لاء ا 0 
الأنيابء وقد اختلف في معنى تعليله» فعند الشافعي أنه ما قويت أنيابه فعدا بها على 
الحيوان طالباً له غير مطلوب» فكان عداؤه بأنيابه علّة تَحْرِيمه وقال من أصحابه أبو 
إسحاق المروزي: هو ما كان عيشه بأنيابه دون غيره» ا ل 
فكان عيشه بأنيابه علة تحريمه» واختلاف التعليلين يبين فى التفضيل . وقال أبو حنيفة : 
هو ما فرس بأنيابه» وإن لم يبتدىء بالعدوى» وإن عاش بغير أنيابه» وهذه ثلاث علل» 
والذئب والفهد والنمر حرام » لوجود العلل الثلاث فيها. لأنها تبتذدىء العدوى بقوة 
أنيابها وتعيش بفريسة أنيابهاء وكذلك أمثالها مما اجتمعت فيه العلل الثلاث . 

فأما الضبع'') فحلال عندنا» لعدم العلتين فيه» لأنه لا يبتدىء بالعدوى» وقد 
يعيش بغير أنيابه . ش 

وقيل: إنه من أحمق الحيوان» لأنه يتناوم حتى يصطاد. 

وقال مالك: هو حرام. 

وقال أبو حنيفة : و والمكروه عنده ما يأثم بأکله» ولا يقطع بتحريمه» 
ا عن أل كل ِي ٿاپ بن الشجاع. وهو ذو ناب يفرس به » ولأن ما فرس 


ودليلنا: سم اليل اا کک قدمتاه: کک ويد E‏ 2 


vw 





)١(‏ [الضبع]: معروفة ولا تقل ضبعة؛ لأن الذكر ضبعان» والجمع ضباعين» والأنثى ضبعانة والجمع 
ضبعانات وضباع ومن عجيب أمرها أنها كالأرنب تكون سنة ذكرا وسنة أنثى فتلقح في حال 
الذكورة وتلد في حال الأنوثة «حياة الحيؤان الكبرى للدميري» ج ۲ ص ۹۷ . 


۴۸ 





كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 
َعَم . . قلت : أيُؤْكلُ؟ قَالَ: ر َعَم قُلْتٌُ: أُسَمِعْتَ ذَّلِكَ من و شول الله ية قال : نَع . وَهَذَا 
مل وقد وردخن الصبنابة فيد عا ضار في النسجة الجا e‏ 
a‏ 0 ا ل ا ركنا ابوسعيد 
E‏ و ا Ea‏ وا 
لا ينجس بالذبح › فوجب أن يحل أكله كالنعم . 

فأما الجواب عن الاستثناء بالخبرء فهو ما قدمناه من التعليل فيه» وكذلك 

فصل: وأما الث“ فهو عندنا حلال» وعند مالك حرام» وعند أبي حنيفة 


ا واحتج مالك برواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: أي بالضَبٌ إِلَى 
شول أللّه يك فأبَى أن يَأْكلَهُ وَقَالَ : لا أذري لَعَلَّهًا منَ القرون الي مُسِحَتْ 0 


واحتج لأبي حنيفة و E‏ لاي ضير وجل سال 
رسول الله كَل فقال: ما د ّى في الضّبٌ قَمَالَ: «لشث أكله ولا أُحَومة 


ودليلنا ما رواه الشافعي عن مالك ابن شهاب عن أبي e‏ سهل بن 
حنيف عن عبدالله بن عباس وخالد , بن الوليد أنهما ا دخاد مع رسول لله كك بيت مَيمُونة 
انی بَضبٌ مَحْتُوذ َأَهْوَى رَ سول الله ل بيده » فقَالَ , e‏ بغض الشسوّة لميمونة أخبري 


شوك اله م ريط أ انل فقالوا: عرص رك د شوك أللّه يلل يَدَهُ فَقَلْتٌ : 


ڪرام هُوَ يا سول أللّهِ قَقَالَ: «لً ََكنهُ لَمْ يكن بأزضِ قربي فَأَجِدُنى أَعَافَهُ»» قال 
خالد: رو وأَكَلْتُ وَرَسُولُ الله کل ينظر . 

وروى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عبد الله ب بن أبي, صعصعة عن سليمان بن 
يسار عن ابن عباس قال: دخل رسول الله يك بيت ميمونة ومعه خالد بن الوليدء فإذا 
حَبَابٌ فقال: مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذا فَقَالّتْ : أَهْدَتْ إلى أختي؟ فقال لخالد بن الوليد» ولابن 





.)5.094( ١/١ أخرجه الشافعي‎ (00١) 

(0) [الضب] بفتح الضاء حيوان بري معروف يشبه الورك» وكنيته أبو حسل والجمع ضباب وأضب 
قالت العرب: لا أفعله حتى يرد الضب لأن الضب لا يرد الماء ويعيش سبعمائة سنة فصاعداً 
ويقال إنه يبول في كل أربعين يوماً قطرة ولا تسقط له سن «حياة الحيوان الكبرى, للدميري» ج ۲ 
ص ۹۳ . 

,.)١59/54( ١540 /۳ أخرجه مسلم‎ (۳) 


كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب ۳۹ 


عام اس ا و ا ر كه -. 
عباس: كلا قالا: بولا يأكل رَشُول الله بي فقال : إني تخضرني من الله حَاضِرة . 





وفي هذين الحديثين نص على الإباحة» وقد روى مالك أحدهماء وهو له ألزم» 
بوليس في الحديثين المتقدمين دليل على التحريم» وإنما فيها امتناع من الأكل . 

وقد روى أبو إسحاق الشيباني عن يزيد الأصم أنه أنكر الرواية» أنه قال: لا آكله 
ولا أحرمهء وقال: ما بُعتٌ رسول الله ية إلا محللا ومحرماً. 

فصل: غأما الأرنب فحلال. لأنه لا عدوى فيه» ويعيش بغير أنيابه» وقد روى 
سعيد بن اللمسيب قال : قال عمر بن الخطاب: من حاضرنا يوم كذا وكذا فقال: أبو ذو 
أنا شهدت رسول الله عله 2 ا فقال للذي جاءه بها : ایسا كأَنّهًا تڏمَي» وكان 
رسول الله يك لم اكل وَكَالَ لموم كلُوا. 

وروی صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان قال : اصطدت ا فذبحتهما 
بمروة - يعني بحجر ‏ وسألت النبي ية عنها فأمرني بأكلهما. 

فأما التَعْلبُ'“ فهو حلال . 

وقال أبو حنيفة مكروه كالضبع» لأنه يفرس بنابه» وهو على ما قدمناه من 
التعليلين مباح» لأنه لا عدوى فيه» وقد يعيش بغير أنيابه. 

وأما ابن آوی ففي إباحته أكله وجهان: 


والوجه الثاني: لا يؤكل» وهو مقتضى تعليل أبي إسحاق المروزي» لأنه يعيش 
بأنيابه.. ظ 
فصل: فأما اليَرْبُوعَ”'© فيؤكل, وقد حكم فيه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على المحرم 
بحفرة» وقيل: إنه فار البر فيؤكل» وإن لم يؤكل فار المدن» قد أمر رسول الله َل بقتل 


لْمَََة وَلَمْ يمر بقتل الْيُربُوع . 





۷ [الثعلب] معروف والأنثى تعلبة والجمع ثعالب وأئعل > وقال النبي كل شر السباع هذه الأثعل 
يعني الثعالب» وكنية التعلب أبو الحصين وأبو النجم وأبو نوفل وأبو الوثاب وأبو الخبيص 
والأنثى أم عويل «حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج ١‏ ص ٠١۹‏ . 

(؟) [اليربوع] بفتح الياء المشتاة تحت ويسمى الدرص بفتح الدال وكسرها وإسكان الراء المهملتين 
وبالصاد المهملةء وهو حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جداً وله ذنب كذنب الجرذ يرفعه 
صعدا فى طرفه شبه النوّارة لوته كلون الغزال «حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج كص ٤۸4٩‏ . 


١5 





كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 


فأما اسن" فضربان: أهلي وَوَحْسَىٌ . 
فأما الأهلي فحرام لا يؤكل» ال ا وعن 


أكل ثمنهاء ولأنها اه فكانت من الخبائث 


(۱) 


(0 


أا الشتون البرئ .قفن :إباحة أكلةوجهان كابن اون" : 


أحدهما: يؤكل وهو مقتضى تعليل الشافعي» لأنه لا يبتدىء بالعدوى . 
والثاني : لا يؤكل» وهو مقتضى تعليل المروزي» لأنه يعيش بأنيابه . 
De 55 5‏ 1 5 
قال الشافعي : ويؤكل الوَبْد”" والقنفذ”' والوبر دويبة سوداء أكبر من ابن عرس . 


وفي أكل ابن عرس وجهان : 


أحدهما: يؤكل» على مقتضى تعليل الشافعي . 
والثاني : لا يۇكل › على مقتضى تعليل المروزي . 


کک فكيف ابح ای و سول 


[الستور]: كر اسيق الم وفع انر اتتشددة راخة الاير هيوان متراضع اكت 

تعالى لدفع الفأر وكنيته أبو خداش وأبو غزوان وأبو الهيثم وأبو شماخ» والأنثى أم شماخ» قيل 

إن أعرانيا اد س فلم يعرفه فتلقاه رجل فقال: ماهذا السنور ولقي آاخر ققال .ناهذا 

الهر. «حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج ۲ ص ٤١‏ . 

[ابن اوى]: جمعه بئات اوى وكذلك ابن عرس وابن المخاض وابن اللبون تقول: بئات عرس 

وبنات مخاض وبنات لبون وبنات اوی ولا ينصرف وکنیته: أبو أيوب وآبو ذؤيب وآبو کے زاف 

وائل» وسمى ابن اوى ؛ لأنه يأوي إلى عواء جنسه» ولا يعوي إلا ليلا وذلك إذا استوحش وبقي 

وتو وميا رديه صاع الصبيان: حياة الحيوان الكبرى للدميري ج ١‏ ص ۹٩‏ . 

[الوبر]: بفتح الواو وتسكين الباء الموحدة: دويبة أصغر من السنور طحلاء ء اللون لا ذنب لها تقيم 
في البيوت وجمعها وبور ووبار والأنثى وبرة وقول الجوهري: لا ذنب لها أي لا ذنب طويل ولا 


فالوس لادب شض عدا والناس يسمون الوبر بغنم بني اسرائيل» ويزعمون أنها مسخت حياة 


الحيوان الكبرى للدميري ص 5504 ج ۲. 

[القنفذ]: بالذال العجمة وبضم الفاء وفتحها البري منهء كنيته وأبو سفيان أبو ل والأنثى أم 
ولدل والجمع القنافذ» ويقال لها العساعس لكثرة ترددها بالليل» ويقال للقنفذ أنقد وهو صنفان 
قنفذ يكون بأرض مصر قدر الفأر ودلدل يكون بأرض الشام والعراق في قدر الكلب القلطي وهو 
مولع بأكل الأفاعي ولا يتألم لهاء حياة الحيوان الكبرى للدميري ج ۲ ص ۳۱۲» "711. 


كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 4 

فيل : ا ا ل ا لفقا » لما فيه من 
إخفاء رأسه عند التعرض لذبحهء وإبداء شوكه عند أخذه . 

فأما أم حُبَيْن ففي إباحة أَكُلِهًا وَجهَان : 

أحدهما: تؤكل» وهو مقتضى كلام تعليل الشافعي» وقد نص على أن فيه 
الجزاء . 

والوجه الثاني: أنها لا تؤكل» وهو مقتضى تعليل المروزي» وقد قال فيها 
البدوي ما قال. 

فصل: فأما أكل الحميرء فما كان منها وحشيآ فأكله حلال» روى الشافعي عن 
مطرف بن مازن عن معمر بن يحيى بن أبي كثيرء عن عبدالله بن أبي قبالة عن أبيه 
قال: بينما آنا مع رسول الله ية عام الحديبية» وقد أحرم من أحرم من أصحابي؛ ولم 
أحرم» فإذا أنا بحمار وحشي» فحملت عليه فطعنته برمحي فصرعته فأكلنا من , لحمه» 
ثم لحقت رسول الله كه فقلت : TD‏ ا 0 00 
وهم محرمون: «كلوا فأكلوا» فدل هذا الحديث على ثلاثة أحكام: على إباحة أكل 
الحمار الوحشي» ودل على أن زكاة الصيد الممتنع في أي موضع أصيب من جسده» 
ودل على أن المحرم يحل له أن يأكل من صيد المحرم إذا لم يصده لأجله . 

وروى الصعب بن جثامة قال: أتيت رسول الله ية برجل حمار وَحشي» فرده 
على فتعمر وجهي» فلما عرف الكراهة في وجهي قال: ما بنا رد عليك» ولكنا قوم 
حرم» فامتنع من أكله لإحرامه» فإن الصعب صاده لأجله بعد إحلاله من الإحرام. وفي 
قول الصعب: رجل حمَار وَحْسِيٌ تأويلان: 

أحدهما: يعني به أحد رجليه التي يمشي عليها . 

والثاني : أنه أراد جماعة حمير يقال لها: رجل» كما يقال حيط نعام» وسرب 
ظباء» وهو أشبه» لأن رسول الله بيا لا يقصد وهو في كثير من أصحابه بهدية عضو 
من حمار. 

فأما _ الأهلية فأكلها حرام» واختلف أصحابناء هل حرمت باستخباث 
العرب لها أو بالنص في المنع منها؟ على وجهين» وبتحريمها قال جمهور الصحابة 
والتابعين والفقهاء» وقال عبدالله بن عباس وسعيد بن جبير: أكلها حلال احتجاجا 
بحديث رواه الشافعي عن سفيان عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن أبي معقل قال : 
أخبرنا رجلان من مزينة قالا: قلنا يا رسول اللهء إنه لم تبق لنا الشدة ة إلا الحمر أفتأكل 
منها؟ فقال: أطعما أهلكما من سمين فإني إنما قدرت عليكم بجوال القربة» يعني: 
أكلة الزبل والعذرة. 





4 - كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 





قال الشافعي: لا أعرف من ثبوت هذا الحديث على الانفراد ما أعرف من ثبوت 
نهي رسول الله ية عن لحوم الحمر الأهلية فأحرمها . 

ونهيه عنها دليل على إباحة الحمر الوحشيةء لأنه إذا نهى عن شيء يجمع 
. صنفين» فقد أباح ما يخرج عن صنفه . < 

ظ والدليل على تحريم الحمر الأهلية ما رواه الشافعي عن سفيان عن أيوب 
السختياني عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال : صْبَحّ رسول الله که خيبر 
بكرة. وقد خرجوا بالشاة من الحصنء فلما رأوا رسول الله بيا قالوا محمد والخميس» 
لم لجُوا إلى الحصن. ٠‏ فرفع رسول الله كك يديه ثلاث وقال : الله أكبرء حرية بير إت 
إذا 7 بِسَاحَة 0 فْسَاءَ a i‏ 2 حيرا فطبخوا منهاء 
وانها وؤ 

فاحتمل ما حكموا به من أكلهاء لأنهم كانوا يستطيبونها كالحمر الوحشية» حتى 
نهوا عنها بالنص . 

واحتمل أن يكونوا هموا بذلك لمجاعة لحقتهم حتى نهوا عنها بالفتح. فلذلك ما 
اختلف أصحابنا في علة تحريمها على وجهينء والله أعلم . 

فصل: وأما لحم الخيل فأكلها حلالء قال الشافعي لا كل ما لزمه اسم الخيل من 
العراب والمقاديفء والبراذين فأكلها حلال. 


وبه قال أبو يوسف وأحمد ومحمد وإسحاقء وقال مالك : كلها حرام . 

وقال أبو حنيفة: مكروهء احتجاجا بقوله تعالى: «وَالْحَيْلَ َالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ 
تَرْكبُوهَا وَزِيئَة4 [النحل: ۸]. فكان في تحريم أكلها دليل من وجهين : 

أحدهما: تخصيص منفعتها بالركوب والزينة» فدل على تحريم ما عداه. 

ی ا إلى ماسم ت من ال ررر سالك ين ا ا 
خرجت مع رسول الله َيه إلى خيبر؛ فأتته اليهود» فشكو أن الناس قد أسرعوا إلى 
حظائرهم فقال رسول الله يه : لا لآ تحلٌ أَمْوَالُ الْمُعَاهِدِينَ إلا بِحَقّهَا وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ 
حمر الاهلية وَخَيْلْها وَبِعَالَهًا؛ . < 

وهذا نص قالوا: ولأنه ذو حافر أهلي» فوجب أن يحرم أكله كالحمير ولأنه 
حيوان يسهم له» فوجب أن لا يحل أكله كالادميين. 


ودليلنا: ما رواه الشافعي. عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال: أطعمنا 
رسول الله َيه لحوم الخيل › ونهانا عن لحوم الحميرء وهذا نص . 


كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب ٣ا‏ 

وروى lk‏ نيان كن عاتم ب كرو شن مالم NE‏ عن 
اماه بعت أبن بكر قالت: نحرنا فرساً على عهد رسول الله يك فَأَكَلْنَاةُ. 

ولأنها بهيمة لا تنجس بالذبح» فلم يحرم أكلها كالنعم. ) 

فأما الجواب عن الاية فمن وجهين : | 

ا وو ا و و 
ارا 

0 أنه خص الركوب في الخيل؛ ا قا 

وأما الجواب في الخبر فمن وجهين : 

أحدهما : ضعف الحديث» لأن الواقدي حكى أن خالد , بن الوليد أسلم بعد فتح 


والثاني : أنه حرم أخذها من أهلها بالعهد ولم يرد تحريم اللحم . 

وأما الجواب عن القياسين فمن وجهين : 

أحدهما: أنهما يدفعان النص فاط تا 

والثاني : أن العرف لما جرى بأكل الا ولم يجر عرف بأكل الآدميين 
والحمير فافترقا في الحكم» وامتنع الجمع بينهما في التحريم. 

فصل: نأما البغال فأكلها حرام» وهو قول الجمهورء وقال الحسن البصري: 
حلال تغليباً لحكم الإباحة في الخيل . 

ودليلنا حديث خالد , بن الوليد عن النبئ بيا أنه قال : «وَحَرَا م عَلَيْكَمْ لْحُومُ م الْحْمْرِ 
الأَهُلية ا وَبغالها» ولال اجتماع الحظر والإباحة يوجب تغليب الحظر على 
اللا ف الال آنا يقلت تجرد بم الحمير على إباحة الخيل» وهكذا حكم كل 
متولد من بين مأكول وغير مأكول حرام تغليباً لحكم التحريم على التحليل كالسِمْع 


المتولد بين الضبع والذفن97 كينا أن كل متولد من بين طاهر ونجس فهو نجس» وكل 
حيوان كان أكل لحمه حراماً كان شرب لبنه حراما إلا ألبان النساء . 


)١(‏ [الذئب]: يهمز ولا يهمز وأصله الهمزة والأنثى ذئبة وجمع القلة أذؤب وجمع الكثرة ذئاب 
وذؤبان ويسمى الخاطف. والسيدء والسرحان» وذؤابة والعملس والسلق» ٠ a‏ 
والسمسام وكنيته أبو مذقة» ومن كناه الشهيرة أبو جعدة» ومن أوصافه الغبش» وهو لون كلون 
الرمادء يقال له ذئب أغبش وذئبة غبشاء. 


ل 





كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 
مسألة : : قال الشافعيٌ: «وكذلك نو كَل اشر وَالْبَازِيٌ والشاهينَ وهي 


مما يعدو على خمام ا ب عردم وکاتٹ توك مما ل دو من الطائر الاب 
وَالحذَأَة والوَحْمَّة والئِعَائَةَ» 


قال الماوردي : قد مضى الكلام في البهائم الماشية من الوحشية والإنسية. 
فأما الطير فضربان : 
أحدهما: ما فيه عدوى على ار بمخلبه وافتراس له بمنسره کالارى 


وال واكان وال ولا و فأكل > جميعها حرام» وأباحها 
مالك» ولم يحرم من الطائر كله شيئاً. 





)01( [الباذي]: أفصح لغاته باذي معخففة الياء والثانية باز والثالثة بازي بتشديد الياء حكاهما ابن سيذه 
وهو مذكر لا اختلاف فيه ويقال فى التثنية بازيان وفي الجمع بزاة كقاضيان وقضاة» ويقال للبزاة 
والشواهين» وغيرهما مما يصير صقورء أو لفظة مشتق من البزوان وهو الوثب وكنيته أبو الأشعث 
وفرخ البازي يسمى غطريفا ويضرب بالبازي المثل في نهاية الشرف. حياة الحيوان الكبرى 

)۲( [الصقر]: الطائر الذي يصاد به قاله الجوهري وقال ابن سيذه انصقر كل شيء يصيد من البزاة 
والشواهين» والجمع أصقر وصقور وصقورة وصقارة قال أبو زيد الأنصاري المروزي يقال للبزاة 
والشواهين وغيرهما مما د يصيد صقور واحدها صقر والأنثى صقرة. وزقر بإبدال الصاد زايا وسقر 
الها مسا وقال تعالى: #والنخل باسقات# أي مرتفعات» «حياة الحيوان الكبرى للدميري» 
ج ۲ ص ۷۸. 

)۳( [الشاهين]: جمعه شواهين وشياهين وليس بعربي لكن تكلمت به العرب قال الفرزدق: 
حمى لم يحط عنه سريع ولم يضف نويرة يسعسى بالشياهين طائرة 

ااا ولأجل ذلك تكون حركته من العلو إلى السفل شديدة» ويقال: أول من صاد به قسطنطين . 
حياة الجيوان الكبرى للدميري ج۲ ص »٥۷‏ ۸ . 

فق [النسر]: طائر معروف ا الشيو وفي الكثرة ة نسور وكليته أبو الأبرد وأبو الإصبع› 
والأننى يقال لها أم ق؛ لهم وسم ترا لأنه ينسر الشيء ويبتلعه وهو عريض بالطائر الطير ويقول 
في صياحه ابن ادم عش ما شئت فإن الموت ملاقيك . يقال : انع اطول الاير غا وأنه يعمر 

ظ ألف سنة «حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج" ص ٤١١‏ . 
وأعنق وذراع وأذرع والكثير عقبان وعقابين جمع الجمع» وكنيته أبو الأشيم. وأبو الحجاج» وأبو 
حسان » وأبو الدحصرء وأبو الهيثم » والأنثى أم الحوار» والعقاب حاد البصرء ولذلك قالت 
العرب: أبصر من عقاب «حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج ۲ ص ٠١۱‏ . 


كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب ها 
IGS E‏ 
وروي عن التي ڳلا أنه قال ووک ما دق ولا يوك ما صف برد ما حر 
جناحه كالحمام وعیره يۇ کل › وما صف جناحيه ومس لد 
يؤكل» ومنه قوله تعالى : ولم يَرَا إِلَى الطْيرٍ مَوْتَهُمْ صَائَّاتِ» [تبارك : 16]. 
والضَّرْبٍ الكاني : ما لا عدوى فيه فتنقسم ثلاثة أقسام : 
أحدها : ما اغتذى بالميتة والجيف كالبغاث والرخم» فأكله حرام» لخبث غذائه. 
والقسم الثانى : ما كان مستخبثاً كالخطاطيف والخشاشيف» فأكله حرام» لخبث 
لحمه. 
والقسم الثالث: ما لم يخبث غذاؤهء ولا لحمه كالحبارى والكروان» فأكله 
حلال . 
روى سفينة مولى رسول الله ية قال أكلت مع رسول الله كد لحم حبارى . 
ويقاس على أصله هذه الأقسام الثلاثة ما في نظائرهاء فمن ذلك الهدهد أكله 
حرام» وقد ورد الخبر بالنهي عنه» وكذلك الشقراق2"7 والعقعق”) والأنها مت ةة عند 
سي و SE‏ 
بي اا احا ا ؛ لأن رسول اله 4 أباح قتله في الحل 
والحرم . 
وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت ت: إني لاغجَبٌ مِمّن ياكل 





)١(‏ [الشقراق]: بفتح الشين وكسرها قاله في المحكم وابن قتيبة في أدب الكاتب» قال البطليوسي في 
الشرح الكسر في شين الشقراق أقيس . 
وهو طائر صغير يسمى الأخيل وهو أخضر مليح بقدر الحمامة» وخضرته حسنة مشبعة» وفي 
أنه سواد» والعرب تتشائم به وله مشتى ومصيف وهو كثير ببلاد الروم والشام وخراسان 
ونواحيها «حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج/۲ ص ٩۷‏ . ) 
وهو على شكل الغراب وجناحاه أكبر من جناحي الحمامة وهو ذو لونين أبيض وأسود طويل 
الذنب واختلفوا في سبب تسميته عقعقاء فقال الجاحظ لأنه يعق فراخه فيتركهم بلا طعام وبهذا 
يظهر أنه نوع من الغربان؛ لأن جميعها يفعل ذلك وقيل اشتق عم ا ف د فق 


الحيوان الكبرى للدميري» ج ۲ ص ١1756‏ . 
الحاوي في الفقه/ ج6١/‏ م١٠‏ 


۱4٦ 





كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 
الغواك» وقد أذن النبي م في قتله للمحرم وسدماه فاسقا والله ما هو من الطيبات وما 
يشبه الغراب» وليس بغراب الزاغ والغداف فأما الزاغ فهو غراب الزرع» وأما الغداف 
فهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد» ولأصحابنا فى إباحة أكلها وجهان: 

أحدهما: أن أكلها حرام » لشبهها بالغراب» وانطلاق اسمه عليها. 2 

والوجه الثاني : ومنه قال أبو حنيفة: أن أكلها حلالء لأنهما يلقطان الحب» 
ويأكلان الزرع ولحمهما مستطاب» وكل طائر حرم أكل لحمه حل أكل بَيْضِه . 

مسألة : قال الشافعي: «وكذلك ترك الْعَرَبُ اللََكاء والْعَظاء والخْلَافسَ فکاتٹ 
داخلة في مَعْنَى الْحَبَائْثِ وَخَارِجَةَ مِنْ مَعْتَى الطَيّئات فَرَافَقَتَ الحْنّهُ فيمّا أَحَلُوا وَحَرمُوا 
ر E‏ ّي هه سف >ه لت E‏ 
فهر دَاخَلٌّ في جُمْلَة الحَلالٍ والطيّبات عَنْدَهُمْ لأَنَهُمْ كانوا يُحَذَّلُونَ ما يَسْتَطيبُونَ وَمَا لَه 


و و و _- ٍ- ا مه : ص 3 o‏ - ا 
يكونوا يأكلونة باستقذاره فهو دَاخَلٌ في مَعْنَى الخبائث ولا باس بأكل الضّبٌ وضع بَيْنَ 
ET 2‏ رم ر ٤‏ سے 4 7 051 AE‏ 2ه 
يَدَيْ رول الله 4 فعاف فقيلَ: أَحَرَامٌ هُوَ يا رَسُولَ أللّه؟ قالَ: «لآ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ 
برض قَوْمِي' اکل مئه بَيْنَ يديه وَهُوَ نظ لَه ولو كان حَرَاماً ما تَرَكَهُ والب . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» حشرات الأرض وهوامها حرام فالهوام ما کان 
مؤذيا كالحيات والعقارب» وحشراتها ما ليس بمؤذء كالخنافس» والجعلان"» 
والديدان والنمل» والوزع”" والعَظاء» واللّحكاء وهي دويبة كالسمكة تسكن في الرمال 
إذا أحست بالإنسان غاصت فيه» وهي صقيلة الجلدة» والعرب تشبه أنامل المرأة بهاء 
مأكول . 





() [الجغلان]: بكسر الجيم والعين ساكنة» والناس يسمونه أبا جعران؛ لأنه يجمع الجعر اليابس 
ويدخره في بيتهء وهو دويبة معروفة تسمى الزعقوق تعض البهائم في فروجها فتهرب وهو أكبر 
من الختفساء شدي السواد في بطنه لون حمرة» للذكر قرنان يوجد كثيراً في أمراح البقر 
والجواميس ومواضع الروث». ومن عجيب أمره أنه يموت من ريح الورد. وريح الطيب. فإذا أعيد 
إلى الروس عاش «حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج ١‏ ص 2178 0/4 . 

() [الوَرّغة]: بفتح الواو والزاي والغين المعجمة. دويبة معروفة وهي وسام أبرص جنس فسام أبرص 
كباره» واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات وجمع الوزغة وزغ وأوزاغ ووزغان وأزغان 
على البدل حكاه ابن سيده وروى أن أم شريك رضي الله عنها استأمرت النبيّ في قتل الوزغان 
فأمرها بذلك «حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج ۲ ص 414 . 0 


كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 

وآباح مالك أكل جميعه » وكره الحية» ولم يحرمها. وكذلك الفأرة والغراب» 
وفيما قدمناه من الدليل معه على هذا الأصل مقنع» وسواء في تحريم الديدان ما تولد 
في الطعام أو في الأرض» ومن الفقهاء من أباح أكل ما تولد في الطعام» وحرم أكل ما 
تولد في اللأرض» وكلاهما مستخبث» فاستويا. 

وهكذا الذباب والزنابير» وسواء ل ا العسل وغيرها. فإن قيل : فإذأ 
كان عسلها مأكولاً» فهلاً كان أكلها حلالاً؟ . 

قيل : هي مستخبثة ومؤذية» وليس يمتنع أن يحرم أكلهاء وإن حل عسلها كألبان 
النساء في إباحة شربه مع تحريم لحومهن فأما ما يحل أكله» فيكثر تعداده. وهو ما 
يمنع الحرم والإحرام من قتله وفيه إذا أصابه المحرم الجزاء إلا يسمع. 

وما تولد من د بين مأكول وغير مأكول» فإنه لا يؤكل» ويجب فيه الجزاء» تغليبا , 
للحظر في الأمرين . 

وقال أبو العباس د بن القاص : لا جزاء فيه » لأنه غير مأكول» ووهم فيه » لن 
تغليب الحظر موجبه» والله أعلم الصواب. 

فصل: روى مجاهد عن ابن عمر أن النبي و تھی : عَنْ أكل الجلالة ة وَالْبَانهًا» 
وروى نافع عن ابن عمر أن النبي بي «تهى عَنْ الجَلدّلّة والمُجَتَمَة وعَن المَضْبُورَة» . 

فأما الجللة فهى التى ترعى الجلة» وهى البعر والعذرة» فحمل بعض أصحاب 
الحديث النهي على التحريم» وبه قال سفيان الثوري» وأحمد بن حنبل . 

وعندي أنه محمول على الكراهة دون التحريم» لأن النهي عنها واردء لأجل ما 
تأكله من الأنجاس› وھی تغتذيه فى كرشهاء والعلف الطاهر ينجس في الكرش » 
فساوى في حصوله منه حال النجس › ولأن لحوم ما ترعى الأنجاس نتن» وأكل كل اللحم 
إذا نتن يحرم وإذا كان هكذا فكلما كان أكثر غذائه رعى الأنجاس كان أكل لحمه 
وشرب لبنه مکروهاً. 

فأما ركوبه» فيكره إذا كان عرياً لنتن عرقه» 522111 
فإن كان أكثر ما يغتذيه طاهراًء وإن اغتدى في بعضها نجساً لم يكره اعتباراً بالأغلب» 
ويختار في الجلالة إذا أريد شرب لبنها أو أكل لحمها أن تحبس عن الأقذار بالعلف 
الطاهر في البعير أربعين وما وفي البقرة تادنين توما + وفي الشاة سبعة أيام . وفي 
الدجاجة ثلاثة أيام» وليست هذه المقادير توقيفاً لا يزاد عليه» ولا ينقص منهء لأن 
المقصود زوال ما أنتن من أبدانهاء والأغلب أنها تزول بهذه المقادير» فإن زالت بأقل 
منها زالت الكراهة وإن لم تزل فيها بقيت الكراهة حتى تزول مما زاد عليهاء فإن أكل 





` ¥ 


۸ كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 
منها قبل علفها نظر في رائحة لحمهاء فإن لم يتغير بأكل النجاسة كان حلالآى وإن تغير 
بها فإن كان 52000000 رائحة تلك النجاسة حل أكلهء وإ كانت كثيرة قد 
استوعبت رائحة تلك النجاسة أو قاربهاء ففي إباحة أكله وجهان حكاهما ابن أبي 
هريرة : 

أحدهما: مباح» لأنه من أصل مأكول . 

والثاني: أنه حرامء لأنه قد صار من الخبائث» وهكذا نقول في الجدي إذا 
ارنفع مر لبن 605 أو عدر ير بحا نيك له لتحمه كانت إياحة أكله على هلين ا 
فإما المُجَنَمَة التي روى ابن عباس النهي عنهاء ذ فهي التي جثمت على الموت بضرب أو 
غيره» وفرق بين الصيد الجائم والمجثوم» فالجاثم الممتنع» ويحل أكله إذا جثم 
بحديدة» والمجثوم المقدور عليه لا يحل أكله إلا بذكاة. 

والمَصبُورَة: هي التي حبست عن الطعام والشراب حتى ماتت» ولا يحل أكلها 
في ممتنع» ولا مقدور عليه . 

وأما المختطفة ففيها وجهان: 

أحدهما: ما اختطفه السبع من الحيوان أكله حرام قاله ابن قتيبة . 

والثاني : أنها النهبة لاختطافها بسرعة ومنه سُمّي الخطاف لسرعته قاله ابن جرير . 

وروي عن النبي ية أنه قال: «لڵ تگخذوا ذا ا غَرَضً) وهو رمي الحيوان 
حتى يموت › فإن كان من مقدور عليه حرم أکله» ا ا 
دمحدد» وحرم إن كان بمثقل . 

فصل: فأما أكل الأجنة. وهو أن تذبح البهيمة» فيوجد في بطنها جنين» فإن کان 
حياً مقدورا على ذكاته لم يحل أكله إلا بالذكاة وإن كان :ها أو خا قصرت مدة جاتن 
عن ذكاته» حل أكله بذكاة أمه» وهو إجماع الصحابة وقاله مالك والأوزاعي والثوري» 
وأبو يو سف › ومخمد :وا س وإسحاق» وتفرد أبو حنيفة . . فحرم أكله احتجاجا 
بقول الله تعالى: #حُرَمَتٌ مَتْ عَلَيكُمْ اي4 [المائدة : ۳]. وبقول النبي 4ء : «أُحلَّثْ لا 
میتتان وَدمَان : المَيتتان الحوت رَالجرَاد» والدَّمَانء الكبد والطحَال»» وهذه ميتة ثالثة : 
يوحي الخير TT‏ ال كو فوجب أن لا يحل إلا بالذكاة 
كالأم» ولأنه ذبح واحدء فلم يجز أن تكون ذكاة الاثنين كما لو خرج الجنين حياً 
ولأن ما كان موته «ذكاة» في غير المقدور عليه كان موته ذكاة في المقدور عليه» وما لم 
يكن قوته ذكاة في المقدور عليه لم يكن ذكاة في غير المقدور عليه كالصيد والنّعم 
فلما لم يكن موت المقدور عليه من الأجنة ذكاة لم يكن موت غير المقدور عليه ذكاة» 
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كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 
ولأن العقر من جميع المذكّى معتبر» وإنما يختلف في المقدور عليه وغيره باختلاف 
المحل» ولا يختلف باعتباره فى بعضه وإسقاطه في بعضه وقد اعتبرتم العقر في 
المقدور علي عليه وأسقطتموه ف غير المقدور عليه وهذا مخالف للأصول . 
ودليلنا قوله تعالى : ليا أَيّهَا الّذِينَ منوا أَوْقُوا ِالْمُقُودِ أحلّثْ لَكُمْ ب بهِيمَةُ الأَنْمَامِ4 
[المائدة: .]١‏ قال ابن عباس» وابن عمر: بهيمة الأنعام هى أجنتها إذا وجدت ميتة 
في بطون أمهاتها يحل أكلها بذكاة الأمهات». وهذا من أول أحكام هذه الور التي هي 
من أكثر الأحكام المشروعةء والغالب من تأويلهم هذا أنهم لم يقولوه ه إلا نقلا . 
ومن السنة ما رواه عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام - ورواه عكرمة عن 
ابن ماين ووراة ناقع عن ابن عير دروا أبي الربير عن جابرءورراية ابن سيرين 
عن أبي هريرة : : أن النبي كه قال : 5ك الْجَنِينِ دكا أمّه» . 
فجعل إحدى الذكاتين نائبة عنهماء أو قائمة مقامهماء كما يقال: مال زيد مالى » 
ومالي مال زيد. يريد أن أحد المالين ينوب عن الاخر» ويقوم مقامه. ١‏ 
فإن قيل: إنما أراد به التشبيه دون النيابة» ويكون معناه: ذكاة الجنين كذكاة 
أمهء لأن قدم الجنين على الأم» فصار تشبيهاً بالأم» ولو أراد النيابة لقدم الأم على 
الجنين فقال: ذكاة الأم ذكاة جنينها ‏ ففيه ثلاثة أجوبة : 
أحدها: أن اسم E‏ بطر ساي إذا كان مستجناً في بطن أمه. فيزول عنه 
الاسم إذا انفصل عنهاء فيسمى ولداً . قال الله تعالمى : لوَإذ اشم اج َة في بُطونٍ 
مَهَانَكُمْ4 [النجم : . وهو في بطن أمه لا يقدر على ذكاته فبطل أن يحمل على 
التشبيه» ووجب حمله على النيابة. 
والثاني : أنه لو أراد التشبيه دون النيابة» لساوى الأم غيرهاء ولم يكن لتخصيص 
الأم فائدة» فوجب أن يحمل على النيابة دون التشبيه» ليصير لتخصيص الأم تأثير . 
والشالث: لو أراد التشبيه لنصب ذكاة أمه لحذف كاف التشبيه» والرواية 
مرفوعة : «ذَّكَاة أمّه» فثبت أنه أراد النيابة دون التشبيه . 
فان قيل : فقد روي بالنصب: «ذكاة الجنين ذکاة أمّه) . 
قيل : هذه الرواية غير صحيحة» ولو سلمت لكانت را على نصبها 
ببحذف «يا» النيابة دون كاف التشبيه لما قدمناه» ولأنه إثبات الذكاة» لم يجز أن 2 
على نفيهاء لأنهما ضدانء ولا [نفعل] النفي من م الإثبات كما لا نفعل الوثبات من 
النفي» ويكون معناه: ذكاة الجنين بذكاة آمه» 0 احتمل الأمرين لكانتا مستعملتين» 
فتستعمل الروية ار على ا إذا خرج ميتاً» وتستعمل الرواية المنصوبة على 
التشبيه إذا خرج حياً» فيكون أولى ممن استعمل إحداهماء وأسقط الأخرى . 
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كتاب الأطعمة/. باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 
ويدل عليه اشا نص له يحتمل :هذا التأويل» وهو ما رواه يحيى بن سعيد 
القطان عن مجالد عن أبي الوذاني عن أبي.سعيد الخدري» قال: : قلت: يا رَسُولَ اللّه ! 
تنح النّاقة إوَنذَبَحُ البقرّة أ الشّاة ة في بَطَنهَا نين م مَيتّ ألقيه ۾ أَمْ تأكله؟ فَقَالَ: «كلوة إن 
ف قان ذکاة الجنين دكا امه ؛ ولانه إجماع االصحابة . روي ذلك عن علي وابن 
عباس وابن عمر رضي الله عنهم . وقال عبدالرحمن بن كعب بن مالك : كان أصحاب 
رسول :الله اة يقولون: 6 سجني دَكَاةٌ مّدق وما انعقّل به إجماعهم لم يجر فيه 
خلافهم . 
ومن الاعتبار هو أن الجنين يغتذى بغذاء أمه » فلما كانت حياته بحياتها جاز أن 
تكون ذكاته بذكاتها كالأعضاء. 
ٍ فإن قيل : فأعضاؤها لا تعتبر ذكاتها بعدهاء وأنتم تعتبرون ذكاة الجنين إذا خرج 
حياء فدل على افتراقهما. ) 





قيل: لا فرق لأننا جعلنا ذكاته .بذكاتهاء إذا خرجت روحه» بخروج 
روجهاء وإذا خرج حیا لم تخرج روحه بخروج روحهاء فلم تحل بذكاتها كذلك 
الأعضاء إذا خرجت منها الروح بخروج روحها حلت» ولو خرجت الروح منها بغير 
خروج الروح من أصلها لقطعها قبل ذبحها لم قؤكل» فاستوياء وقد يتحرر من هذا 
الجواب المعلل :قياس ثان» فيقال: حيوان خرجت روحه بذكاة» فجاز أن يكون 
مأكو لا كالم ولا يدخل الجنين المتولد.من-حمار وحشي» وحمار أهلي لا يحل أكله 
بذكاة أمهء لأننا أجمعنا بينه وبين الأم» والأم تؤكل إذا لم يتولد من بين جنسين كذلك 
اد 

فإن قيل: إنما مات باختناقه في بطن أمه» وأحتباس نفسه» لا بالذكاة فدخل في 
تحريم المنخنقة . 


قيل : ا أن يعلق على الأسباب المباحة أحكام المحظورات كما لا يجوز 
أن يعلق على الأسباب المحظورة أحكام المباحات وموت الجنين بذبح أمه مباح» 
يتعلق به إحلال الأمء 'فتبعها في الحكم» والمنخنقة ضدها؟ لتحريم جميعهاء فتعلق به 
تحريم أكلها. 

ويدل على ما ذكرناه أن الذكاة معتبرة بالقدرة بعد الأسباب المباحة» وهي تنقسم 
اة أقسام . < 

فقسم يمكن ذبحه» وهو المقدور عليه من الصيد والنعمء فلا ذكاة له إلا في 





كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم ن جهة ما لا تأكل العرب اا 

: وقسم ممتنع لا يمكن ذبحه» ويمكن عقره» وهو الصيد» فذكاته بعقره من أي 
موضع وقع من جسده» لتعذر ذبحه. 

وقسم يتعذر ذبحه وعقره وهو الحوت والجراد؟ لأن موت الحوت بعد موته 
سريع وعقر الجراد شاق» فكان موتهما ذكاة. 

وإن كان هذا أصلا متفقاً عليه وجب أن يعتبر في الجنين» فإن لم يقدر على ذبحه 
لسرعة موته» كان موته ذكاة له ا والجراد» وإن كان مقدورا على ذبحهء لبقاء 
حياته كانت ذكاته في الحلق واللّكة كالمقدور عليه من الصيد والنعم. > فيصير الخلاف 
فيه رودا إلى الأصل المتفق عليه» ولأنه لما سري حكم الأم إلى جنينها في البيع 
الهبة والعتق سري إليه في الذكاة والإباحة . 


ألا ترى أن الجناية على الأم إذا ألقته ميتاً» كالجناية عليه فى وجوب الضمان؟ 
فصار في جميع أحواله ملحقا بأمه» فكانت الذكاة منهاء ولم يجز أن يقتطع عنها . 

فإن قيل: لو لحق بها في الذكاة إذا' خرج ميتاً لم , بحتج إلى الذكاة إذا خرج حياً 
فعنه جوابان : 


أحدهما : إنما حل إذا خرج ميتاً لفراق روحه بذكاتهاء ولم يحل إذا خرج ا 
لأن روحه لم يفت بذكاتها. 


والثاني : أنه لا يجوز أن يعتبر خروجه حياً في الذكاة بخروجه میتاً كما لا يعتبر 
في الجناية ؛ لأنه إذا خرج ميتاً كانت ديته: معتبرة. بأمه» وإذا خرج حياً كانت ديته معتبرة 
بنقسه » كذلك في الذكاة. 


فأما الجواب عن الاية والخبر فمن وجهين : 


أحدهما : : أن الخبر خارج عن الميتة؟ لأن موته بذكاة أمه» ولو مات بغير ذكاتها 
فألقته ميتاً حرم؟ لأنه ميتة . 


والثاني: أن عموم الآية مخصوص في الجلين بالخبر» كما خصت في الحوت 
والجراد. وملحق بالحوت والجراد؟ لما ذكرنا من اشتراكهما في المعنى . 

وا الجواب عن قياسه على الأم» فهو أن ذكاتها مقدور عليهاء فلم تحل إلا 
بهاء وذكاة الجنين غير مقدور عليهاء > فنحل ولو قدر على ذكاته لم يحل إلا بها كالأم» 
وهو الجواب عن قياسهم عليه» إذا خرج ميتاً؛ لأنه يقدر على ذكاته حيًء فاعتبرت؛ 
ولأنه يقدر على ذكاته ميت فسقطت . 


or‏ باب كسب الحجام 

وأما الجواب عن استدلالهم بالتسوية بين حالتي موته وحياته» فهو أن التسوية 
بين حالتى القدرة» والعجز فى الذكاة مطرحة. والفرق بينهما أحق. كالصيد لما 
اختلفت ذكاته. في القدرة والعجز اختلف بها حكم الجنين فامتنع الجمع . 

وأما الجواب بأن العقر في جميع الحيوان معتبر وإنما يختلفان بالقدرة والعجز 
في اختلاف المحل» فمن وجهين: 

أحدهما: أن العقر فيه معتبر» وهو ذبح الام . 

والثاني : أنه لما اعتبرت الذكاة بالقدرة عليها وجب أن يعتبر العقر بالقدرة عليه 
وهي متعذرة في الجنين» فسقطت بالعجز كما سقطت في الحوت والجراد. ولم تسقط 
فى الصيد؛ لإمكانه فيه . 

فصل: فإذا ثبت إباحة الجنين بذكاة أمه» فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون كامل الصورة تجب فيه الغرة. وتصير به الأمة أم ولد. فهذا 
مأكول . 

والقسم الثاني : ن يكون علقة لا تجب فيه الغرة؛ ولا يصير به آم ولد فهذا غير 
مأكول؛ لأن العلقة دم. 

والقسم الثالث: أن يكون مضغة قد انعقدت لحماً لم تشكل أعضاؤه» ولم تبن 
صورته» ففي إباحة أكله وجهان من اختلاف قوليه في وجوب الغرة وكونها أم ولد: 

أحدهما: يؤكل إذا جرى عليه في ذلك حكم الولد. 

والثاني : © يوكل إذا سلب حكم الولد» وقال بعض أصحابه : إن نفخ فيه الروح 
أكل» وإن لم ينفخ فيه لم يؤكل» وهذا مما لا سبيل إلى إدراكه» وإنما يستدل على 
خلقها فيه بتخطيط صورته وتشكل أعضائه. والله أعلم . 





بَابُكَسْبٍ الْحَجَّام 
مسألة: قال الشَّافعي رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلا باس كشب ب الام 5 
تفي التي ا الائ عَنْ كيه وإزحَاصه في أن يُطمعَة به واضِحة؟ قل 5 مغ ل 
إلا وَاحدٌ هو أن لمَكَاسِبٍ حسناً ودنيا َكَانَ كَمْبُ الحَجام نيئا فاح لَه نريه : 
عن الدّناء ة لكَثْرَة المَکاسب التي هي أَجْمَلُ مه فَلَعَا زَادَهُ فيه آَمَرَ تل تا 


ةوفه كثزيها له ل تخريما عله وذ حجم أب َة رشو ل الله کي قا ر لَه صاع 
° مم 3 .ع وه اوماد 


وَامَر هله أَنْ يُحَمْفُوا عَنْهُ مِنْ حَرَاجه وَلَوْ کان حَرَاماً لَمْ يُخطه ر شول الله كل لان 


ص 





باب كسب الحجام o‏ 
5 يلاء ق o‏ 7 ۴ 72 ا 6 رم 2و 3 3 ص رة 
لا يغطي إلا ما يحل إء غطادٌة وَلاخذه ملكة وقد رُويّ أن رَجُلا ذا فرابة لعثمَان قدم عليه 
3 و 2 ٤‏ وه 2 oo E,‏ 5 : ساي 5 

او حَجََامَيْنِ فقال إن كشبكم لوّسخ اؤ قال لدنس | 


فسا ٠‏ عَنْ مَعَاشه فَذَكرَ له غلّة حَجَام 
أو 


قال الماوردي: اعلم أن الحاجة إلى المكاسب داعية لما فطر الله تعالى عليه 
الخلق من الحاجة إلى الطعام» والشراب» والكسوة لنفسه» ومن يلزمه الإنفاق عليه من 
مناسب ومصاحب وأصول المكاسب المألوفة ثلاثة: زراعة» وتجارة» وصناعة» 
فينبغى للمكتسب بها أن يختار لنفسه أطيبهاء لقول الله تعالى: 8يَاأَيّهَا الذينَ آمَنُوا 
أنفقوا مِنْ طيّبات ما كَسَبْتُهْ4 [البقرة: ۲۹۷]. 


وروي عن النبي ي أنه قال : من لم يبال من أَيْنَّ ء ةو عن ا كد د 
يبال الله منْ أي أَبْوَابِ الثّار أَدْحَلَّةُ؛ . 


واختلف الناس في أطيبهاء فقال قوم : الزراعات» وهو عندي أشبه ؛ لأن الإنسان 
فيا متو كل عل الله الى متطائة+ مستسلم لقضائه . 

وقال آخرون: التجارة أطيبهاء وهو أشبه بمذهب الشافعي؛ لتصريح الله تعالى 
بإحلاله فى کتابه» بقوله : #وَآحَلّ الله اميم * [البقرة: .]۲۷١‏ 

واقتداء بالصحابة رضي الله عنهم في اكتسابهم بها. 

وقال آخرون: الصناعةء لاكتساب الإنسان فيها بكدّ يديه . 

وقد روي عن النبي كله أنه قال : «إنّ من الذنوب ما لا يُكفْرة صَوْ يف 
وَلَكنْ يُكَفَدهُ عرق الجبير في طلّب الحرفة» . 


و 
۴ 
ا 
الها 


فأما الزراعة فلا اشا لها في تحريم ولا كراهية» وهذا أول شيء على أنها 
أطيب المكاسب» وأما التجارة» فتنقسم ثلاثة أقسام: حلال» وهي: البيوع الصحيحة. 

وحرام: وهو البيوع الفاسدة. ومكروه: وهو الغش والتدليس. ) 

وأما الصناعة فتنقسم ثلاثة أقسام . 

حلال: وهو ما أبيح من الأعمال التي لا دنس فيها كالكتابة والتجارة والبناء . 

وحرام: وهو ما حظر من الأعمال كالتصاوير والملاهي . ظ 

ومكروه: وهو ما باشر فيه النجاسة كالحجام والجزار» وكناس الحشوش» 
والأقذار والنص فيه وارد في الحجام» وهو أصل نظائره» والنص فيه ما رواه معمر عن 


1o٤‏ باب كسب الحجام 





الزهري عن حرام بن مُحَيّصة عن أبيه أنه سأل النبي کي عَنْ أَجْرٍ ا فنهاه عله 
فشكا مِنْ حَاجَتَهِمْ فَقَالَ : «اغلفه ناضجَكٌ ؛ وا رَقِيِقَكٌ) . 


فذهب بعض أصحاب الحديث إلى أنه حرام على الأحرار حلال للعبيد؛ لأن 
النبي َة نهى عن السادة دون العبيد» واعتمدوا فيه على رواية رافع بن عدي أن 
النبي ميه قال : : "كسب الام حَبِيثٌ ومَهْرُ البَغي حَبِيتٌ » 0 ثمَنْ الكلْبٍ حَبِيتٌ» فلما 
وصفه بالخبث» وقرنه بالحرام كان حراماً. 

والدليل على فساد ما ذهبوا إليه ما رواه علي بن أبي طالب عليه السلام أن 
النبي بي اختَجَم وَأَمَرَنِي أَنْ أغطي الحَجَامَ اج رَه 


وروى نس بن مالك أن أبا طَيْبَةَ حَجَمَ رسول الله کلف يي 
َمْرِء وََمَرَ مَوَالِيَه أن يخففوا عَنْهُ منْ خرَاجه » قال جاب : : وكان خراجه ثلاثة اصع من 
في كل يوم» فخففوا عنه في كل يوم صاعا. 

ووجه الدليل منه : ل ليا سين بل بين 8 
استجاز النبي ية أن يأمر بدفعه إليه دل على جواز أ خله؟ 


فإن قيل: إنما حجمه أبو بو طيبة متطوعا : تقرباً إلى الله بخدمة رسول اله يكل ولذلك 
شرب دمه فقال له: قد حَوَم | الله جِسْمَكَ عَلَى التار»» وَكَانَ ما أَغطَاء الل يل 
موَاسَاة ؛ ولم يكن أجره» فعنه جوابان: 

أحدهما: إنما أعطاه مقابلة على عمله صار عوضاً ينصرف عن حكم المواساة. 


والثاني : أن أبا طيبة کان مملوكاً لا يصح تطوعه بعمله ولا يستحل رسول الله ككل 
00 ولأنه لم يزل الناس على هذا في عصر رسول الله بي وخلفائه إلى وقتنا هذا في 

ئر الأمصار يتكسبون بهذاء فلا ينكره مسن في ی ا تعالى» فدل على انعقاد 
0 به . وارتفاع الخلاف فيه . 


ولأن الحاجة إليه داعية» والضرورة إليه ماسة؛ لأنه لا يقدر الإنسان على حجامة 
نفسه إذا احتاج» وما كان بهذه المنزلة لم يمنع منه الشرع ؛ ؟ لما فيه من إدخال الضرر 
على الخلق. > وقد قال رسول الله ع : : لا ضرَّرَ ولا ضرَارَه؛ ولأن كل كسب حل للعبيد 
حل للأحرار كسائر الأكساب . 

فأما الجواب عن قوله ية : «كشت الحَجامُ حَبِيتٌ» فهو أن اسم الخبث يتناول 
الحرام تارة والدنيء أخرى كما قال تعالى: ولا َي نيَمَمُوا الحبيت مله تُنْففُونَ» 


واس EPO OTE‏ 
اال : ۷ فيحمل على الدرء دون السرا الي SS‏ 
بموجب لاشتر شتراكهما في حكم التحريم؛ لأنه لما ضم إلى ما يحرم على الأحرار 
والعبيد» وهذا لا يحرم على العبيدء فجاز أن لا يحرم على الأحرار . 

فصل: : فإذا ثبت أنه ليس بحرام» فهو مكروهء واختلف أصحابنا في علة كراهته 
على وجهين : 

أحدهما: لمباشرة النجاسة لقول الله تعالى: وَالوْجْرَ فَاهْجُرْ)» [المدثر: ه] 
فعلى هذا يكره كنب كل مات للتعاسة من ای وخر ار واب 

واختلف قائل هذاء هل يكون كسب الفصاد من جملتهم؟ على وجهين : 

أحدهما: يكون من جملتهم» لأنه يباشر نجاسة الدم. 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يكره كسبه ؟ لاقترانه بعلم 
الطب» فإنه قل ما يباشر نجاسة الدم. 


فأما الختان» فمكروه الكسب كالحجام» بل يزيد عليه في مباشرة العورات» 


وتكون الكراهة مقصورة على ار الأنجاس». ومنتفية عمن ا يباشرها من سماك› 
ودباع . 


والوجه الثاني : أن كراهة التكسب به لدناءته » وهو الظاهر من مذهب الشافعي ؛ 
ان ل بم الاس 5ا وجا وقد روي أن ذا قرابة لعثمان بن عفان رضي الله 
عنه قدم عليه فسأله عن کسبه» فقال: َل حَجََامِ أو حجامين» فقال: إن كسبكم 
لدنيء» أو قال : لوسخ فعلى هذا يكره ٠‏ مخ ذلك كسب السماك» والدباغ. والحلاق 
والقيم . 

أحدهما: مكروهء دنىء لأنه يشاهد العورات ويتكسب بحران غير مقدر. 

والوجه الثاني: لا یکره كسبه؛ لأنه لا يباشر عملاً» ويمكنه غض طرفه عن 
العررات»ء ولیس يتكسب بمباشرتها ؛ فإن أرسل طرفه صار كغيره من الناس . 

| وكذلك نظائر ما ذكرناه» وجميع هذا مكروه للأحرار. 
فأما العبيد ففيهم وجهان : 
| أحدهما : يكره لهم كالأحرار» وهو قول الأكثرين . 


١6 





باب كسب الحجام 
والوجه الثاني : لا یکره ه لهم ؟ لأنهم أدنى من الأحرار» فليتأهبوا أدنى الاكتساب» 
فإن أخذ ساداتهم كسبهم كره لهم أن يأكلوه » ولم یکره ٠‏ لهم أن يطعموه رقيقهم» 


وبهائمهم ؛ ؛ لأن النبي ككل قال لمحيصة حين سأله عنه: «أغلفةُ ناضحك رطعم 
رَقيقكَ2 والله أعلم . 


2 0 2 هدو 
يات ما لا نحل اكلة 
َمَايَجُورٌ لِْمُضْطَرٌ مِنّ ميته مِنْ ڪُر اپ 


مر جار و ايراج ه ع ف 
مسألة : قال الشافعيٌ: رَحَمَهُ اللَّهُ تَعَالى «ولا يحل أكلّ زَيْتِ مَانَثْ فيه فأرَة» . 


قال الماوردي: وأصل هذا ما رواه الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عبيد 
الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن» فماتت فيه» . 
فسئل رسول الله هة عنهاء فقال: «أَلْقَوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكلُوة». فكان هذا الحديث وارداً 
في السمن إذا كان جامداً؛ لأن إلقاء ما حولها لا يصح إذا كان ذائبا . 

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : سثل رسول الله يل عن 
السمن تقع فيه الفأرة» فقال: «إن کان جامداء مَالْقَومَاء وَمَا حَوْلَهّاء وَإِنْ کان ذَائباً 


وهذا الحديث وارد في الجامد والمائع» والحديث الأول أثبت. 

فإذا ماتت فأرة أوغيرها من الحيوان في سمن أو غيره من دهن أو دبس أو لبن لم 
يخل حاله من أن يكون جامداء أو مائعاً. 

إن كان نامدا نين بمرت القارة: :ما تخر ها هن السمن > لآنها نجاسة لاقت 
فيحلا رظاء فجن بها كنا تسن الغو الطب إذا لاقن تجسا اسا وكات ما جاوز 
ما حول الملاقى للفأرة طاهراً؛ لأن جموده يمنع من امتزاجه بالنجس . 

وإن كان السمن مائعاً تجس جميعه قليلاً كان أو كثيراء سواء تغير بالنجاسة» أو 
لم يتغير» بخلاف الماء الذي لا ينجس إذا بلغ قلتين » ولم يتغير. 

وحكي عن أبي ثورء أنه كالماء إذا بلغ قلتين لم ينجس» حتى يتغير . 

وحكي عن أبي حنيفة أنه أجراه مجرى الماءء وأنه إذا اتسع» ولم يلتق طرفاه لم 
يتس > بناء على أصله في أن المائع كالماء في إزالة الأنجاس » وهذا أصل قد خولف 
فيه » 'وتقدمٍ الخدم عليه ثم الدليل على المائع خصوصا قول رسول الله کا : إن 
کان ذَائباً فأريقوة» . نفا ائ بالإرانة ذل على اله ل لاني اطا لا 
يأمر باستهلاك الأموال في غير تحريم» وقد نهى عن إضاعتها؛ ولان طهارة الماء 


10۸ 





باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 
أقرى › لاختصاصه برفع الحدث» فقويت طهارته على رفع النجس حه » وضعفت 
طهارة المائع عن دفع النجس عنه . 

فصل: فإذا ثبت نجاسة قليله وكثيره حرم أكله» وأكل كل نجس وحرم شربه» 
وشرب كل ما نجس . 

وقال داود: يحرم أكل السمن وحده إذا نجس دون غيره» تمسكا بظاهر النص في 
السمن» > فجعل الحكم مقصورا عليه وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أنه لما كان حكم الفأرة مع ورود النص فيها متعدياً إلى نظائرها كان 

والثاني: أن غير السمن لما شاركه في الإباحة قبل النجاسة وجب أن يشاركه في 
التحريم بعد النجاسة؛ لاشتراكهما في الطهارة والنجاسة. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ: «ولا يحل بَيْعْهُ لاه نَج ن بِالْمُجَاوَرَةء فجَارَ بيِعَهُ كَالئَوْبِ 
النُجس» . 

قال الماوردي: وهو كما قال لا يحل بيع مأ نجس من الزيت» والسمن › 
والدبس». وجميع ما لم تتميز ز نجاسته . 

وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه؛ لأنه نجس بالمجاورة» فجاز بيعه» كالثوب 
النجس . 

ودليلنا: أن رسول لله يك أمر بإراقته» ولو جاز بيعه لم يأمر, باضاعته»› وروي 

عن النبي كك أنه قال : «لَعَنَّ الله اليَهُود؛ ا ی و ران 
الله تعالى ! اذا َم حرم كَل شيء » حرم مه . 
:وقوه «ستملوهاةييين اوها 

E E ولأنه ماء‎ 

اللي وا وا ا 

أحدهما: أن عين الثوب طاهر» ونجاسته مجاورة» فتميز عنها وعين الزيت قد 
نجس ؛ لامتزاج النجاسة به. 

إنها لا تتميز عنه كما لم تتميز عن الخل» واللبن. 

والثانى : أن اک منافع الناس اليك قد ذهبت نجاسته؛ لأن مقصوده الأكل» 


باب ما لا يحل آكله وما يجوز للمضطر من الميتة ١4‏ 
وأكثر منافع الثوب باقية بعد نجاسته؛ لبقاء أكثر منافعه» ولم يجز بيع الزيت النجس» 
لذهاب أكثر متافعه» أو لا ری أن الميتة» وإن جاز الانتفاع بها للمضطر لا يجوز 
بيعها؛ لذهاب أكثر منافعهاء ولو أذيب شحمها جاز الانتفاع به» وإن لم يجز بيعه. 
فصل: فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حال ما حكم بنجاسته من ثلاثة أقسام : 
أحدها: ما كان نجس العين من الأصل خلقة» ولم يكن له من الطهارة أصل 
١‏ كالكلب» والخنزير» فلا يجور بيعكه بحال؛ لنجاسة عينة » سواء كان منتمعا به » 
والقسم الثاني : ما طرأت نجاسته بعد تقدم طهارته من غير نجاسة جاورته› 
كنجاسة الخمر» بحدوث الشدة»› ونجاسة الميتة» بحدوث الموت . ظ 
والشدة والموت لا يوصف بنجاسة ولا طهارة» وإن نجس بهما الأعيان الطاهرة . 





وهذه النجاسة مانعة من جواز البيع سواء أمكن إزالتها بدباغ الجلد أو لم يمكن 
إزالتهاء كاللحم لنجاسة جميع الأجزاء التي لا يتخللها جزء طاهر . 

وأجاز أبو حنيفة بيع ما يمكن إزالة نجاسته» كالجلد؛ لأمكان طهارته بالدباغة 
وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن نجاسة الخمر يمكن إزالتها عنده بالتخليل» ولا يجوز بيعهاء كذلك 
الجلد. ظ ظ 

والثاني : أنه قبل زوال نجاسته مساو لما تمكن إزالة نجاسته؛ لا لنجاسة جميع 
أجزائه فلم يجز أن يجري علي حكم الطهارة» مع عدمها فيه . 

والقسم الثالث: ما نجس بمجاورة النجاسة له مع طهارة عينه» فهذا ينقسم ثلاثة 

أحدها: أن تتميز نجاسته ويمكن إزالتهاء كالثوب النجس» فيجوز بيعه» قبل 
إزالة نجاسته» لعلتين : ) 

إحداهما: إمكان إزالتها. 

والثانية : بقاء أكثر منافعه معها. 

والقسم الثانى: أن لا تتميز نجاسته؛ لامتزاجه بهاء ولا يمكن إزالتهاء كالدبس 
واللبن إذا نجس وكذلك الماء النجس» فلا يجوز بيع ذلك» لأنه لا سبيل إلى طهارته 
فإن قيل : فالماء النجس يطهر بالمكاثرة. 


وو سس سس بحب باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 

فيل : المكاثرة لا تزيل النجاسة؛ لبقائها فيه» و إنما يغلب حكم المكائثرة. 
فيحكم له بالطهارة . 

أو لا ترى أن البول لو وقع في الماء الكثير» فلم يغيره کان طاهراء وجاز بيعه 
ولا يدل ذلك على طهارة البول» كذلك الماء النجس . 

والقسم الثالث : ما لم يتميز نجاسته ؛ لامتزاجه واختلف فى إمكان إزالتها منه. 
وهر الزيت النجس › وما جری مجرأه من الأدهان» دون السمن . ففي إمكان غسله 
وطهارته وجهان : 

أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سر يجح وابنر أبي هريرة أنه يمكن غسله» 
ويطهر بان يراق عليه الماء في إتاءء وا ا سيور ب م ل 
لأن الدهن يتميز عن الماء ويعلو عليه › كما يتميز الثوب› ثم يۇخذ› فيكون طاهراً. 
لا يصح بخلاف الثوب» لأنه مائع» كالماء» فلم يكن جذب الماء للنجاسة بأولى من 
جذب الزيت لهاء فكان باقيا على نجاسته والماء في الثوب يجذب نجاسته إليه» 
فافترقا. ) 1 

فإن قيل: إن غسله لا يصح لم يجز بيعه؛ وهو الصحيح . 

وإن قيل: إن غسله يصح» ففي جواز بيعه وجهان من علتي بيع الثوب النجس : 

إحداهما: يجوز بيعه تعليلاً بإمكان تطهيره بالغسل . 

والوجه الثاني : لا يجوز بيعه تعليلاً بذهاب أكثر منافعه بنجاسته . 


مسألة: قال الشافعي: «وَيُستَصْبَحُ به فإن قيل كيت ينتفع به ولا يبيعٌة؟ فيل قد 


3 


يع المُضْطَوٌ بالمَية لا بيغا ويَنتَْعُ بالطحَام في دار الحَرْب ول ييه مه ذ في تلك الال 
و كل ا ی 
ينتفع الوَجُلُ بِالرّيْتِ ولا ييه يبيعَة في هذه الحال». 
الاستصباح »› جائز على ما سنصفه . 
وقال ابن جرير الطبري وطائفة من أصحاب الحديث : الانتفاع به حرام في 
استصباح وغيره؛ احتجاجاً بأن رسول الله ب أمر بإراقته . 


والدليل على ما ذهبنا إليه» وهو قول الجمهور رواية الزهري عن سالم عن أبيه 


باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة بيب ا 
أن رسول لله له شيل عن المَرَةِ تق في العمْنِ ل فقال : ((إن کان جامدا 
فاطرځُوهًَا وما حَوْلّها وَإِنْ کان مَائعاًء فانتفغُوا به» رلا تأكلوة» . 

وروی أبو هارون العبدي عن أبي سعيدك الخدري. أن رسول الله ار سئل عن 
الفأرة 8 تقع في الگمن وَالرَيْت» فقال ٠‏ «استصبحوابه ولا أكلوة . 

وهذان الحديثان نص في إباحة الانتفاع والاستصباح؛ ولأنه لما أمر بإراقته مع 
بقاء عينه» كان الاستصباح به أولى » لأنه استهلاك لعينه» مع الانتفاع به. 

فصل: فإذا ثبت جواز الانتفاع به» فالمنافع تنقسم ثلاثة أقسام قسہم ورد النص 
بإباحته » وقسم ورد النص بالنهي عنه» وقسم مرسل لم يرد فيه نص . 

فأما القسم الأول الذي ورد النص بإباحته» فهو الاستصباح به» فكذلك ما في 
معناه من إسجار التنانير بالبعر والسرجين وجميع الأنجاس» وإبقاءه تحت القدورء 
ومن الاصطلاء بناره» واختلف أصحابنا فى نجاسة دخانه على وجهين : 

أحدهما: أنه نجس ؛ لأنه تولد عن نجاسة والأعيان النجسة لا تطهر بالاستحالة 
كالرماد. 
الجسمين» كالريح الخارجة من الجوف . 

فإن قيل: بطهارته لم يلزم الاحتراز منه إلا تنزهاً. 

وإن قيل: بنجاسته» ففي العفو عنه وجهان : 

أحدهما: يعفي عنه؛ للحوق المشقة في التحرز منه» كدم البراغيث» فعلى هذا 

والوجه الثاني : الح لبر وسيم اموي لا كر فأمكن 
التحرز منه› ولا يمكن التحرز من دم البراغيث . 

فعلى هذا إن تدخن به ثوب وجب غسله» ولذا سجر به تنور. وجب مسحه منه 
قبل الخبز فيه» فإن خبز فيه قبل مسحه نجس ظهر الرغيف وكان وجهه طاهراًء ولم 
يجز أن يأكل الرغيف إلا بعد أن يغسل ظاهره. 

وأما القسم الثاني : الذي ورد النص بالنهي عنه. بعري ودر 
والمراكب. 

روي عن النبي كَل إِنَهُ ر تھی أَنْ تُطلَى لعفن بشحُوم الم تة وحكم شحوم الميتة 
والزيت النجس سواء في جواز الاستصباح بهماء فكان سواء ذ في المنع من إطلاء السفن 


بهما. الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ 1 


لتأادل باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 


واختلف في معنى النهي عن طلاء السفن وجواز الاستصباح على وجهين : 

أحدهما : : أن في الاستصباح بد استهلاكاً له فجاز وفي طلاء E‏ 
له لم جره 

والوجه الثاني: أن المصباح لا يمسه في الغالب إلا من يعلم بالنجاسة فيتوقاهاء 
والسفينة يمسها في الغالب من لا يعلم بالنجاسة» فلا يتوقاها. 
ظ فعلى هذا أن جعل طلاء للبهائم» فإن كانت مستعملة لم يجز كالسفينة لوجود 
العلتين من بقاء العين ومسيس حق لا يعلم . 

وإن كانت سائمة غير مستعملة» فعلى وجهين : 

اها جوز تعليلاً بأنه لا يكاد يمسها من لا يعلم بها. 

والثاني : لا يجوز تعليلاً ببقاء عينها. 

وأما القسم الثالث: وهو المرسل عن أمر به أو نهى عنه» فينظر في استعمالهء 
فإن وجد فيه معنى الأمر أبيح. وإن وجد فيه معنى النهي حظر . 

فعلى هذا يجوز أن يُطْعَمَّ البَاذِيُ والفهد لحم الميتة لوجود معنى الإباحة في 
باللاستهلاك› فإنه لا يباشرها من لا ٣‏ بهاء ويجوز أن يسقيهما الماء النجس» 
والأبوال. | 

فأما طرح لأنجاس من اليعر وین على الزرية والأشجارء فإن لم يماش 
الثمرة المأكولة» وكان مستعملاٌ في أصول الشجر وفي قضبان الزرع جاز؛ لاشتهار 
حالها وأنه لا يباشرها إلا عالم بها وإن كان مستعملا من ثمارها فإن كانت يابسة جازء 


لآن الاس لا تن اا وان كان احدهيا رطا أو تدياء نجس بالملاقاة» فإباحة 
استعماله.مقرونا باح شرطية أما بغسله قبل بيعه» أو بإعلام مشتريه بنجاسته» وهكذا 
إذا عجن طين الكيزان والخزف بالسرجين لزمه عند بيعه أن يغسله أو يخبر بنجاسته. 
ليغسله المشتري قبل استعماله» فإن صار هذا عرفا مشهورا بين جميع الناس سقط 


الأمران عند ببعه من الغسل والإعلام. ولم يكن للمشتري أن يستعمله إلا بعد غسله؛ 
لأنه قد صار بالعرف معلوم النجاسة . 


مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلآ يحل منّ المَيْتّة إل إِهَابُهًا بالدبَاغ ويام . 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا مات الحيوان صار جميعه بالموت نجساً. 

وقال أبو حنيفة : ينجس لحمه وجلده» ولا ينجس شعره ولا عظمه. 

وقال مالك: ينجس عظمه» ولا ينجس شعره» وقد حكي هذا عن الشافعي. 


باب ما لا يحلّ أكله وما يجوز للمضطر من المينة لل مس ١0#‏ 
فخرجه ابن أبي هريرة قولاً ثانياًء وامتنع جمهور أصحابه من تخريجه» وجعلوه حكاية 
عن مذهب غيره» وحكي عن ابن أبي ليلى أن استعمال جلد الميتة قبل الدباغ جائز . 

فمن الناس من جعل ذلك منه حكماً بطهارته» كما قاله غيره في العظم والشعرء 
وني قل عله a‏ لاستعماله مع الحكم بنجاسته. وفي قول الله تعالى : وخُرْمَتْ 
عَلَيْكُمْ الْمَيتَهُ4 [المائدة: ۳] ما يقتضي تحريم جميعها على العموم» فكان دليلاً على 
جميعهم في نجاسة الجميع › فإذا ثبت هذا لم يطهر شيء منها إلا جلدها بالدباغة . 

وقال الليث بن سعد: يطهر عظمها بالطبخ إذا ذهب دسمه. 

وقال إبراهيم النخعي: يطهر بالخرط وقال خرط العاج ذكاته. 

وقال بعض أصحاب الحديث: يطهر شعرها بالغسل وفي قول النبي و : دملا 
انتَفعْتُمْ باهابها» دليل على اختصاص الإهاب بطهارة الدباغة دون غيره» فإذا دبغ الجلد 
طهر دون شعره» وحكى الربيع بن سليمان الجيزي عن الشافعي أن الشعر تابع للجلد 
يطهر بدباغه» وامتنع سائر أصحابه من تحريمه» وجعلوه حكاية عن مذهب غيره» وقد 
مضت هذه المسألة في كتاب الطهارة» وإنما أشرنا إلى جملتها حين أعيدت. ‏ 

مسألة: َال الشَّافعي: «ولا يَأَكَلُ المُضْطَة مِنّ المَيْئة إل ما يره نَفْسَهُ فَيَخْوْجُ به 
مِنّ الاضطرار (قالَ) في كتاب اختلاف أي حَنِيفَة وَأَهْلٍ المَديئة بهذا اقول (وَقَالَ) فيه 
َمَا هُوَ يلين مِنْ قبل أن الشَّىْءَ حَللٌ وَحَرَامٌ اذا کان حَرَاماً لَمْ حل مله شی وَإِذَا كَانَ 
ڪل ققد ختیل أن لآ حرم ونه هيا مهو مم إلا ما أباح بن بصم إا َالَتٍ الف 
رَالت الإباحة سام ف اموس اس يو يه وي 


ل 


الشبء 6 a‏ يي بصم لايك 
ات ةوضع حكدها وي الك كما كل قبل الاضطار وغ ريم ال ل 
عم سم نليس ضر ولو جار أن َع الاضطاراة لا يَرْتَفْعَ حُكمُهُ جَارَ أن 


قال الماوردي: والأصل في إباحة الميتة للمضطر قول الله تعالى : «إِنَّمَا حَرَ حدم 
عَلَيِكُمْ الْمَبَةَ4 فأخبر بتحريمها بعد قوله «كَلُوا مِنْ طببات تا وَرَفْاكُ4 [البقرة: 1V1‏ 
ليدل على تخصيص التحريم في عموم الإباحة» فقال : تما حرم حرم عَلِيْكُمُ المَيْنَ4 
[البقرة: ۱۷۳] وهو ما فاتت روخه بغر 3ناة من كل ديه العم بسبائلة + والدم وهو 
الجاري من الحيوان بذبح أو جرح ولحم الخنزير فيه تأويلان : 


باب ما لا يحلّ أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 

أحدهما: أن التحريم مقصور على لحمه دون شحمه اقتصاراً على النص» وهو 
و 

والثاني : أن التحريم عام في جميعه» وخص النص باللحم تنبيهاً عليه؛ لأنه 
معظم مقصوده وما ُهل به لِمَيْرٍ الل [البقرة: ۱۷۳] يريد بالإحلال: الذبح» لأنهم 
كانوا إذا أرادوا ذبح ما قربوه لالهتهم جهروا بأسماء آلهتهم عند الذبح . 

ومن قوله: عير اللّه4 تأويلان: 

أحدهما : ما ذبح لغير الله من الأصنام» قاله مجاهد. 

والثاني : ما ذكر عليه غير اسم الله من الأصنام» قال عطاءء وهو على التأويلين 
حرام» فانتهى ما ذكره من التحريم» ثم ابتدأ بإباحة ذلك للمضطرء فقال: فمن اضطء 
َير باغ ول عَادِ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ4 [البقرة : 0 ] ومن #اضٍطر» تأويلان: 

أحدهما : أنه افتعل من الضرورة. 

والثاني: أنه من إصابة الضر وَفِي غير باع ولا عادكثلاث تأويلات : 


55 





أحدها : غير باغ على الإمام بعصيانه ولا عاد على الأمة بفساده» وهو معنى قول 
مجاهد . 

والثاني : غير باغ في أكله فوق حاجته ولا عاد بأكلهاء وهو يجد غيرهاء وهو قول 
فتادة . ) ) 

والثالث: غير باغ في أكلها شهوةء وتلذذاًء ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد 

وفي قوله: فلا إِنْمَ عَلَيْهِ4تأويلان: 


والثاني: فلا منع عليه في أكلهاء والاستثناء إباحة أكلها عند الاضطرار من عموم 
تحريمها مع الاختيار على ما ذكره من شروط الإباحة. 

وقال تعالى في سورة المائدة» وهي من محكمات السور التي لم يرده بعدها 
ا هل نزل بعدها فرض فقال سبحانه : حرمت عَلَيْكُمْ المَبتهُ وَالدَمُ وَلَحْمُ 
الخدْزِيرِ وما أهلّ لبر الل [المائدة: ۳] وذكر في هذه الآية المحرمات مثل ما ذكر في 
تلك الأيةء وزاد فقال: «وَالْمُنْخَِقَةُ» وهي التي تختنق بحبل الصائدء وغيره حتى 


we 


نموت . 
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باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 

#وَالمَوْقُودَة» وهي التي تضرب بالخشب حتى تموت» وكانت المجوس تقذء 
ولا تذبح» ليكون دمه فيه » ويقولون: هو أطيب وسفن 

#والتطحية) وهي التي تنطحها أخرى» فتموت الناطحة والمنطوحة. ظ 

ما اكل ١‏ بع إلا مَا ذَكَيْكُم4 [المائدة: ۳] ومأكولة السبع هي فريسته» التي أكل 
منهاء أو لم يأكل» وإنما نص على هذا كله وإن كان داخلاً في عموم الميتة لأمرين : 

أحدهما: لأنها ماتت بأسباب حتى لا تقدروا وإن أسباب موتها ذكاة. 
الالتباس . 

ومن قوله: إل مَا دَكَيْتّه # قولان : 

أحدهما : أنه راجع إلى مأكولة السبع وحدهاء وهو قول أهل الظاهر. 

والثاني أنه راجع إلى جميع ما تقدم من المنخنقة» وما بعدهاء وهو قول علي 
وابن عباس » وجمهور الفقهاء» وفيها قولان: 

والثاني: أن تكون فيها حركة قوية لا كحركة المذبوح» وهو قول الشافعي 
ومالك . ظ 

ثم قال: وما ديح على النُضّب4 [المائدة: ۳]: وفيها قولان 

والثاني : أنها أوثان كانوا يذبحون عليهاء لأصنامهم» والفرق بين الأصنام 
والأوثان أن الصنم مصور يعبدونه» والوثئن غير مصور› يتقربون به إلى الضم› فهذه 
كلها محرمات نص الله تعالى على تحريمها في هذه الاية . 

ثم قال: أن تَسْتَقِيمُوا بِالْأَرْلآم4 [المائدة: ۳] وفيها قولان: 

أحدهما: أنه ما يتقامرون به من الشطرنج والتّرد. 

والثاني: وهو أشهر أنها قداح ثلاثة مكتوب على أحدها: «أمرني ربي»» وعلى 
الاخر «نهاني ربي» والاخر غفل» يضربونها وإذا أرادوا سفرا أو أمراء فإن خرج: 
أمرني ربي فعلوه» وإن خرج «نهاني ربي» تركوه » وإن خرج الغفل أعادوه. 

وفي تسميته : استقساما تأويلان : 
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عو ا 
والثاني : أنهم التزموا بالقداح مثل ما التزموه بقسم اليمين . 
الک فَسَقٌ4» [المائدة: ۳] فيه قولان: | 
أحدهما: أنه راجع إلى الاستقسام بالأزلام. 
) والثاني : أنه راجع إلى جميع ما تقدم تحريمه. 
وفي قوله 9ف فشقٌ» تأويلان : 
أحدهما: كفر قاله الشدي . 
والثاني : خروج عن طاعة الله وهو قول الجمهور ثم بين بعد المحرمات» حال 


نعمه عليهم» فقال: #اليَوْمٌ يس الّذِينَ كَمَوُوا من ديتَكُمْ4 [المائدة : : ۳] وفي هذا اليوم 
قولان : 


والثاني : أنه يوم حجة الوداع» وفيما يئسوا به من الدين قولان : 
والثانى : أن يقدروا على إبطاله . 
قل تَحْشُوْهُمْ واخشونِ» أي : لا تخشوهم أن يظهرو عليكم». واخشوني أن 
«اليوْم أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكُم» [المائدة: ۳] فيه قولان: 
أحدهما: أنه يوم عرفة فى حجة الوداع› ولم يعش بعد ا إلا.إحدى وثمانين 
ليلة» وهذا قول ابن عباس والسدي. 
والثاني : أنه زمان النبي َة كله إلى أن نزلت عليه هذه الاية في ._, عرفة وفي 
إكماله للدين قولان: 
أحدهما: أنه إكمال فرائضه وحدوده وحلاله وحرامه» ولم ينزل بعدها على 
والثانى : أن إكماله برفع النسخ عنه بعد هذا الوقت . 
فأما الفروض» فلم تزل تنزل عليه حتى قبض وهذا قول ابن قتيبة . 
لوَأَنْمَمْتُ عَليْكُمْ نهْمَتي4 [المائدة: "] فيه قولان : 
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والثاني : بإكمال دينكم . 
وَرَضَيْتُ لَكُمْ الإسْلامَ ديناً» [المائدة: ۳] فيه قولان : 
أحدهما : : رضيت دين الإسلام ديئا . 
والثاني : رضيت الاستسلام أي طاعة » فروى قبيصة أن كعب الأحبار قال: لو 


نزلت هذه الاية على غير هذه الأمة لعظموا اليوم الذي نزلت فيهء واتخذوه عيداء فقال 
عمر. : لقد نزلت بعرفة» في يوم جمعة» وكلاهما بحمد الله لنا عيد. ثم بين بعدها إباحة | 


ما استثناه من المحرمات فقال: فمن اط في مَخمّصَّةِ4 [المائدة: ۳] يعني : 
مجاعة » وهي مفعلة من خمص البطن» وهو ل مثل : مخملة ومخلة 
لغَيْرَ مُتجَانف نف لإنم» [المائدة: ۳] وفي المتجانف تأويلان : 

أا 

والثانى : أنه المائل . 

وفي هذا الإثم تأويلان: 

أحدهما: أن يأكل ما حرم عليه مما تقدم ذكره من غير ضرورة . 

والثاني : أن يتجاوز في الضرورة ما أمسك الرمق إلى أن ينتهي إلى اي ٠‏ فإن 
الله غفور رحيم يعني غفورا للمأثم» رحيما في الإباحة . 

وإنما استوفيت تفسير هاتين الايتين» وإن تجاوزنا بهما مسألة الكتاب؛ لما 
تعلق بهما من الأحكام والنعم» مع إباحة الميتة للمضطر . 

ويدل عليه من السنة ما رواه الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي 
قال : نَا : ارال الى ايج ير لاما ات زر لا المَيْة؟ قال : 

ما لَمْ تَضْطَبحُواء أو , موا أو تَحْتَفُِوا ها بق فَمَأنْكُمْ بها قوله «تصطبحوا» من 

الصبوح › وهو الغداء. و'تَعْتبقُوا من الغبوق» وهو العشاع» أي لم تجدوا «الحما) 
د ر» وهو هو أصول البردي الرطب» وقيل : إنه أراده وأمثاله من الحشيش ؛ لآنه. 


مأكول يغني عن الميتة . 

) عه أنكم إذا اي ا قر 2ا إذا تعشيتم 
فليس لكم أن تأكلوها عند الغداء؛ لأن الرمق يتماسك» وإذا وجدتم «الحفا» فليس 
لكم أن تأكلوها؛ لأن الرمق به متماسك» فدل على إباحة أكلها إذا لم يتماسك الرمق 


إلا بها. 


)١( ١‏ أخصرجه أحمد بإسناده منقطع ۰۲۱۸/٩‏ والبيهقي 07/4" وانظر شرح السنة للبغوي 
بتحقيقنا ١١1١/5‏ (۲۹۰۱). 
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فصل: [شروط إباحة الميتة] 

فإذا ثبت إباحة أكل الميتة للمضطر بإباحتها معتبرة بأربعة شروط : 

أحدها: أن ينتهي به الجوع إلى حد التلف. ولا يقدر على مشي ولا نهوض› 
فيصير غير متماسك الرمق إلا بهاء فيصير حينئذ من أهل الإباحة» فإن تماسك رمقه أو 
جلس وأقام ولم يتماسك إن مشی» وسار نظر: فإن كان في سفر يخاف فوت رفاقته 
حل له أكلهاء وإن لم يخف فوت رفاقته لم تحل له. 

والشرط الثاني : أن لا يجد مأكول الحشيش والشجر ما يمسك به رمقهء فإن 
وجده لم تحل له الميتة» ولو وجد من الحشيش ما يستضر بأكله حلت له الميتة . 

والشرط الثالث: أن لا يجد طعاماً يشتريه» فإن وجد ما يشتريه بثمن مثله لزمه 
-- سواء وجد ثمنه أو لم يجد إذا أنظره ه البائع ثمنه بخلاف الماء الذي لا يلزمه 
أن يشتريه إذا كان عادماء لأن إباحة التيمم معتبرة بالعدم» وهو بإعواز الثمن عادم . 


ES‏ اليه محر a‏ ع فان بذل له 
الطعام بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه أن يشتريهء کالماء؛ لان التماس الزيادة مُنْتفٍ . 

والشرط الرابع : Il‏ الضرورة إلى الميتة عاصياء كمقامه على 
قطع الطريق. وإخافته السبيل أو لبغيه على إمام عادل لقول الله تعالى: ظقَمَن اضطَءِ 
غَيْرُ باغ ول عاد قلا إِنْم عليه [المائدة: ۳] ولأنه إباحة أكل الميتة رخصة والعاصي لا 
يترخص في معصيتهء فإن تاب من المعصية حل له أكل الميتة» وأن أقام عليها ولم 
يتب حرمت عليه» وهو غير مضطر إلى الامتناع من التوبة . 

ولا فرق بين المسافر والمقيم» وإن قصر السفرء لأنه الأغلب من أحواله العدم 
وإن حدث مثله في الأمصار والقرى حل فيها أكل الميتة كالسفر. 

فصل: فإذا أحل له أكل الميتة بالشروط المعتبرة» كان له أن يأكل منها ما يمسك 
رمقه» كيف ما ساغه طبخاً وقلياء وشيّاء ونیا وهل يجوز أن يتجاوز بالأكل بعد 
إمساك الرمق إلى أبد ينتهي إلى حد الشبع» فيه قولان: 

أحدهما: ليس له الزيادة على إمساك الرمق» وما بعده إلى حد الشبع حرام وبه 
e‏ 00 
حد الشبعء وبه قال مالك » وسفيان الثوري . 


ودليل القول الأول في تحريم الشبع قول الله تعالى: «وما لَكُمْ أل َأكُنُوا ما دک 
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اسم الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ ما حَوّمَ عَلَيْكُمْ إل مَا اضْطْرزْكمْ إِليْهك [الأنعام: ]١١١‏ 
ارو u‏ بإمساك الرمق» فدلت على ی عليه؛ ولأنه لو كان متماسك 
الرمق قبل أكلها حرمت عليه كذلك. إذا صار بها متماسك الرمق وجب أن تحرم 
عليه؟ لأنه غير مضطر إليها في الحالين؛ ولأن ارتفاع الضرورة موجب لارتفاع 
حكمهاء كما أن حدوث الضرورة موجب لحدوث حكمها. ٠‏ 

ولو جاز أن ترتفع الضرورة» ولا يرتفع حكمها لجاز أن تحدث» ولا يحدث 
حكمها. 

ودليل القول الثاني : أن الشبع منها حلال قول الله تعالى : لقَمَنْ اضْطرَ غَيْدُ باغ 
ولا عَادِ قلا إِنْم عَلَيْهِ4 [البقرة : [۷٣‏ فعم الإباحة برفع المأئمء وقول النبي ي حين 
210100 ١مَا‏ لَمْ تَصْطبِحُوا أذ تَغتَبقوا أ تختفئوا بقلا َسَأْنْكُمْ بها فعم 
إباحتها؛ ولأن ما حل أكله.ء حل الاكتفاء منه» كالطعام طردا والحرام 0 
مضطر إلى الشبع لحفظ قوته؛ لأن إمساك الرمق قى لا لبث لهء وتتعقبه الضرورة بعده إلى 
إمساكه بغيره» وقد لا يجد الميتة بعدهاء فكان الشبع أمسك لرمقه» وأحفظ لحياته» 
ولئن كان إمساك الرمق في الابتداء معتبرا فقد لا يكون في الانتهاء معتبراً بعدم الطول 
في نكاح الأمة شرط في ابتداء العقد» وليس بشرط بعد العقد. فإذا تقرر توجيه 
القولين» فإن قلنا بالأول منهما أنه لا يأكل منها إلا ما أمسك الرمق فَأَكْنُ هذا القدر 
منها مباح له وواجب عليه لإحياء نفسه به؛ لقول الله تعالى: # ولا تفلُوا نشُمكُم» 
[السناء: ۲۹] فإن ترك أكل ما يمسك الرمق حتى مات أثم» وإن د زاد على 
إمساك الرمق كان آثمآء وما أكله من الزيادة حرام . ) 


وإن قلنا بالقول الثاني أنه يأكل منها حتى يشبع كان أكل ها أمسك الرمق واجيا 
عليه و كان أكل ما زاد عليه إلى الشبع مباحاً له؛ لأن الوجوب مختص بما أحيا 
النفس» وهو إمساك الرمق والزيادة عليه للحاجة وحفظ القوة» وذلك ليس بواجب» 
وأكل ما زاد على حد الشبع حرام؛ لأنه لا تدعو إليه ضرورة ولا حاجة. 

فصل: [حكم العطشان إذا خاف التلف] 

وهكذا حكم العطشان إذا خاف التلف». ووجد ماء نجساً أو بولاً حل له الشرب 
مله ؟ لأمسك رمقه وهل له أن يرتوي منه؟ على القولين الماضيين في الميتة فإن وجد 
بولا وماء ل كان شرب الماء النجس أولى من شرب البول؛ لأن نجاسة الماء 
طارئة بالمخالطة» ونجاسة ابول لذاته» ويجوز أن يتداوى بالبول إذا لم تخد ذواة 
طاهراء قد أذن رسول الله كل اللْقرَئَيْنَ أن ي يَشْرَيُوا مِنْ الَْانِ الإبْل وَأَبْوَالِهَا بالمَدِيئة E‏ 
الجتووهًا» وهكذا يحل له اياك :من ا الميتة للتداوي إذا لم يكن له دواء 8 
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ومنعه بعض آصحابنا من التداوي بالمحرمات احتجاجاً بما روي عن النبي ككل أنه 
قال: «مَا جَعَلَ اللَّهُ شفَاءكَمْ فيم حرم عَلَيْكَمْ» وهذا القائل مخطىء بعد حديث العْرَنِيينَ 
هن وحهين + < 

أحدهما: أن التداوي حال الضرورة» فصار بها مضطرا إلى أكل الميتة . 

والثاني: أن أكل السم حرام والتداوي به متدوال» وقيل إن السقمونيا سم قاتل» 
ولهذا من استكثر منه في الدواء قتله. ثم يجوز التداوي به كذلك كل حرام . 

فأما الخبر» فمعناه ه أن ما فيه شفاؤكم مما حرم عليكم . 

فأما شرب الخمر من العطش وللتداوي › فالظاهر من مذهب الشافعي أنه لا يحل 
شربهاء من العطش ولا للتداوي» وذهب بعض البغداديين من أصحابه إلى جواز شربها 
للعطش لا للتداوي؛ ولأن ضرر العطش عاجل» وضرر الداء آجل» وذهب بعض 
البصريين من أصحابه أن جواز شربها للنداري دون العطش؛ لأنها متعينة في الدواء 
وغير متعينة في العطش . 

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: يجوز شربها في العطش والتداوي . 

والدليل على تحريمها في الحالين ما روي عن النبي ككل أنه قال: «الحَمْدُ دَاغ) ؛ 
ولأنها تزيد في العطش ولا تروي؛ ولأنها تحدث من السكر ما يزيل العقل» وتمنع 
الفرائض؛ ولأن شربها في أحد الحالين ذريعة إلى شربها مع عدم تلك الحال؛ لأن 
الشهوة وغيبة عليها؛ ولذلك حرم إمساكهاء ووجب الحد على شاربهاء وهكذا كل 


مسألة : : قال الشَافعِيٌ فيمًا وَضْعَهُ بخطه لآ أَعْلَمُهُ سمح منة: «إِنْ مَدَ المُضطءُ 
ا 5 أن يَأكلَ مَا رة به جوع ويو ماو hy‏ 
مض 0 
خحفث ١‏ أعَانَ عَلَى تله إا حاف عَلَيِْ بالمَنْع المَؤْت». 


قال الماوردي: أما غير المضطر إذا مر بثمرة غيره على نخلها أو شجرهاء لم 
يحل له أن يأكل منها بغير إذن مالكها سواء كانت بارزة أومن وراء جدار. 

وقال بعض أصحاب الحديث : ينادي على الباب ثلاثاًء فإن أجابوهء وإلا دخل» 
وأكل» ولم يدخرء احتجاجاً برواية نافع عن ابن عمر أن النبي ب قال : «إِذَا مو أَحَذُكَمْ 
بحائط غَيْره» فَلْيَدْخُلُء فَلْيَأكل» ولا يَتَحِذ خُيَْةه أي : لا يحمل منه شيئاً وهذا المذهب 
عايب عابني 6 لديا اال ار ال 1 وب يي 


وروي عن النبي كيه أنه قال : «لآ يَحْلِبَنَ أحَدُكُمْ_مَاشِيَة أخيه بِمَيْر إذْنهِ ضر 
مَوَاشِيِكَمْ خََوَائنُ طعَامكيْ» أو يحب أحَدكم أن يذل لخربة أخيه فاح ما فيها بعَيْر 
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باب ما لا يحل أكله ما وما يجوز للمضطر من الميئة ال 
إذنه» فنص على ألبان المواشي» ونبه على ثمار النخل؛ لأن اللبن أسهل؛ لأنه مستخلف 
في كل يوم» ومن الثمار ما لا يستخلف إلا من كل عام . 

فاا الخ قحل فل الشطر» اع ساف الل وار من لار ةف 
ما تساقط منها على الأرض؛ فإن كانت من وراء جدار قد أحرزها لم يجز للمار أن 
يتعرض لأخذها؛ لأن الحرز يمنع منهاء وإن كانت بارزة غير محرزة فإن لم تجر عادة 
أهلها بإباحتها حرم أخذهاء وإن جرت عادتهم بإباحتها كثمار النخل بالبصرة والمدينةء 
فقد اختلف أصحابنا في العادة» هل تجري مجرى الإذن في الإباحة أم لا؟ على 
وجهين': 

أحدهما: أنها كالإذن» فيحل لكل مار بها أن يأكل منهاء ولا يدخره ولا يتعرض 
لحن النواقط» وقد سكن أن يعض الغرب دحل انط بالمتدينة دقفل اكز من نمو اقم 
النخل» فراه صاحب الحائط» فدعاه» وعرض عليه الأكلء فامتنع وقال: إنماهَاجّ 
عَلِيَ كلب الجوع. فسكنته بتمرات . 

والوجه الثاني : أن العادة لا تكون إذناء ولا يستبيح المار أكل السواقط إلا بإذن 
صريح كما لا يستبح ما في النخل إلا بإذن صريح؛ لأن جميعه ملك لأربابهء ونفوس 
الناس فيه مختلفة» بالشح والسخاء» فلم يكن عموم العرف هيه مقنعاً. 

) [حكم المضطر إذا مر بثمرة ونحوها] 

فصل: فأما المضطر إذا مر بثمرة أو زرع أو طعام لغيره» فلا يخلو إما أن يكون 
اله اضرا أو عاتاء فإن كان غائباً كان للمضطر أن يأكل منه محرزا كان أو بارزاء 
وفي قدر ما يأكل منه قولان» كالميتة : 

أحدهما : قدر ما يمسك رمقه. 

والثاني : أن يشبع منه؛ لأنه لما استباح بالضرورة ما تعلق بحقوق الله تعالى من 
تحريم الميتة استباح بها مما تعلق بحقوق الادميين من الأموال. فإذا أكل منها قدر 
الإباحة» فثمن قيمته لمالكه؛ لأن الضرورة إنما دعت إلى الأكلء ولم تدع إلى سقوط 
الغرم» فإن كان موسر عجل دفع القيمة» وإن كان مُعْسرا أنظر بها إلى ميسرته. 
) وذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا يجب عليه قيمة ما أكل؛ لأنه يصير بالضرورة 
كالاستباحة التي لا تضمن من الميتة» وهذا فاسد من وجهين : | 
ظ أحدهما: أن الميتة لا قيمة لهاء وللطعام قيمة. 
والثاني : أن الميتة لا مالك لهاء وللطعام مالك» وإن كان صاحب الطعام 
0 لجس أن يستأذنه في الأكل بعد إخباره بضزورته» وعلى مالك الطعام 


الااسمس سس لبي باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 
إذا علم بحاله أن يأذن له في الأكل استحياء لنفسه لقوله تعالى: وم مَنْ أَحْيَاهًا فَكَأنَمَا 
أخْيًا الاس جَمِيعاً» [المائدة: ”7]. ولما روي عن النبي بيه أنه قال: ١مَنْ‏ َعَانَ عَلَى 
قل مُسْلِمء ولو بشطر كَلِمَةِ جَاء يَوْمّ القيامَة ة مَكتوبٌ بين عَينيه ايس مِنْ رَحْمّة الله ؛ 
ولأنة لو تدان على اتاد اق قلف ق ار بحرن وحن غ 5اك ذا فر 
على استنقاذه بماله من تلف الجوع . | 

وإذا كان كذلك لم يخل حال المالك من أن يأذن له في الأكل أ e‏ 
له في الأكل لم يخل حال إذنه من ثلاثة أقسام : 

أحدها : : أن يأذن له بإباحة الأكلء لبك الاك ا E‏ 
الشبع فلا واخداً؟ لأنه قد صار بالإباحة كطعام الولائم التي يجوز الشبع منهاء ولا 
يجوز له الزيادة على شبعه» ولا يأخذ منها بعد الأكل شيئاً. 

والقسم الثاني : أن يأذن له في الأكل بعوض» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن لا يذكر قدر العوض» فللمضطر أن يأكل › وعليه قيمة ما أكل في 
وقته بمكانه. وله أن ينتهي إلى حد الشبع . ظ 

والضرب الثاني : أن يذكر له قدر العوض» فهو على ضربين : 

أحدهما : أن يكون ثمن مثلهء ذ فله أن يأكل» فإن أفرد له ما يأكله حين سمى ثمنه 

صح الثمن» وكان له أن يأكل ما أفرده» فإن فضل منه فضله أخذها؛ لأنه قدر ملكها 
اي و را سي ا ا ميري ات سيار 
كان أقل من المسمى أو أكثر؛ لأن ما يأكله مجهولاً لا يصح فيه ثمن مسمى . 

والضرب الثاني : أن يكون ما سماه من الثمن أكثر من ثمن مثله» فيكون بطلب 
الزيادة من المضطر اثماء وينظرء > فإن لم يفرد ما سمّى ثمنه لم يلزم المضطر فيما أكل 
إلا قيمته بمكانه في وقته» وبطل المسمى إن أفرد ما سمى ثمنه» ففي قدر ما يلزم 
المضطر إذا أكله وجهان: 

لا او و دن 

والوجه الثاني : ثمن المثل دون المسمى لنهي رسول الله ية عن بيع المضطرء 
وهو هذا. 

وأصح من هذين الوجهين المطلقين عندي أن ينظرء فإن كانت الزيادة في الثمن 
لا تشق على المضطر ليساره» فهو في بذلها غير مكرهء فلزمته وإن كانت شاقة عليه 
لإعساره» فهو من بذلها مکره» فلم تلزمه. 

والقسم الثالث: أن يأذن له في الأكل إذناً مطلقاً من غير تصريح او 


باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة رفن 
معاوضة» فله أن يأكل حتى ينتهي إلى حد الشبع كطعام الولائم» ولا قيمة عليه؛ لأن 
عرف الاستطعام والاطعام موضوع على المواساة» دون المعاوضة» فأوجب إطلاق 
الإذن حمله على العرف» والمعهود فيه. 

فلو اختلف في الإذن» فقال المالك: أذنت لك في أكله بعوض لي عليك . 

وقال المضطر: بل أذنت لي في الأكل مبيحاًء فلا عوض لك علي فالقول قول 
المالك مع يمينه؛ لأنه مالك . 

فإن اختلف في قدر القيمةء فالقول قول المضطر مع يمينه لأنه غارم . 

فصل: وإن لم يأذن له مالك الطعام في الأكل» فلا يخلو المضطر من ثلاثة 
أحوال : ْ 

أحدها: أن رن أ الطعام منه بغير قتال» فله أن يأخذ الطعام جبراً ولا 
یتعدی الأحذ إلى فتاله» وفي قدر ما يستبيح أخذه منه قولان: 

أحدهما: قدر ما يمسك به رمقه. 

والثاني : ما ينتهى به إل حل الشبع› ويأكله فى موضعه » ولا يحمله ؛ لأن 
ضرورته معتبرة في مكانه . وقد يجوز أن تزول الضرورة إن زال عنه» فإذا أكله كانت 

والحال الثانية : : أن لا يقدر على أخذه» ولا على قتاله غليه» فمالك الطعام عاص 
بالمنع › ومعصيته إن أفضت إلى تلف المضطر أعظم» ار ومبح غره وكوي لأنه 
لم يكن منعه فعلاً يتعلق به الضمان . ' 

لمر ل ا aS‏ ا 





جوعاً ضمن ديته كذلك إذا منعه من طعام قد صار حقه متعلقاً به وجب أن يضمن ديته. 

والحال الثالثة: أن لا يقدر المضطر على أخذه إلا بقتاله عليهء فله أن يقاتله 
عليه» وهل يجب عليه أن يقاتله حتى يصل إلى طعامه آم لا على وجهين ممن أريدت 
نفسه هل يجب عليه المنع منها؟ : ظ 

أحدهما: يجب عليه أن يقاتله ؛ ليصل إلى إحياء نفسه بطعامه» كما يجب عليه 
أكل الميتة لإحياء نفسه بها. 

والوجه الثاني : أن القتال مباح له» وليس بواجب عليه؛ لأن مالك الطعام لا 
ينفك في الأغلب من دين أو عقل يبعثه كل واحد منهما على إحياء المضطر بماله» 
فجاز أن يكون موكولاً إليه» وخالف أكل الميتة في الوجوب؛ لأنه لا سبيل إلى إحياء 


#لاذ لهس باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 
نفسه إلا بهاء فإذا شرع في قتاله توصل بالقتال إلى أخذ ما يتعلق به الإباحة من 
طعامه » وفيه ما قدمناه من القولين : 

أحدهما: يقاتله إلى أن يصل أخذ ما يمسك الرمق» فإن الدع الرصرد إلى 
إمساك الرمق كان ديا : 


والقول الثاني : يقاتله إلى أن يصل إلى قدر الشبع» ويكون القتال بعد الوصول 
إت إمساك الرمق مانا وليس بواجب وخا واخدا وقتاله الحد الوصول آل قدر 
الشبع عدوان. 

فإن لم يصل بالقتال مود لسر نك سيا نظر» فإن كان 
التالف رب الطعام كانت نفسه هدراً لا تضمن بقود ولا دية؛ لأنه مقتول بحق» كمن 
طلب نفس إنسان» فقتله المطلوب دفعاً كانت نفسه هدراًء وإن كان التالف المضطر 
كانت نفسه مضمونة على رب الطعام؛ لأنه قتل مظلوماًء ثم نظر فإن علم رب الطعام 
بضرورة المضطر ضمنه بالقود» وإن لم يعلم بضرورته ضمنه بالدية ؛ لأنه مع العلم بها 


2 


مسألة : قال ا 5 اللَّهُ: «وَلَوْ وَجَدَ المضطرً مَبْنَة ey‏ وهو مُحرِمٌ 
كل المَيْتةَ وَلَوْ فيل يَأكلٌ الصّيّْدَ وَيَمْتَدي كان مَذْهَبا (قال المُرَنُِ) رَحِمَهُ اللّهُ الصَّيْدُ 
مُحَومٌ لغيه وَهُوَ E‏ د لر ر ل معو ليا ليا على ر 
حَلال حرام َهِيَ أَغْلَظْ د تَخرِيماً فإخياء نقسه بتزك الأغْلَظ وَتَنَاوْلٍ الأَيْسر أَوْلَى به منْ 
ذكوب الأغلّظ وَبالله الزفيڻ». ۰ 1 


قال الماوردي: مقدمة هذه المسألة أن يذكر ما يستبيحه المضطر من أكل 
المحرمات إذا انفردت ثم يذكر حكمها في حقه إذا اجتمعت» فإذا وجد المضطر 
صيدء وهو محرم حل له أكل الصيد» لضرورته في إحياء نفسه كالميتة التي يستبيح 
أكلها بالضرورة» وإن حرمت عليه إذا أكل الصيد أن يفديه بالجزاء؛ لأن الضرورة لا 
تمنع من وجوب الجزاء؛ لأنها فيه» وليست في الصيدء وهو من حقوق الله تعالىء 
التي يستوي فيها العامد والخاطىء» وفي قدر ما تستبيحه من أكله قولان كالميتة : 
أحدهما: قدر إمساك الرمق . ظ 
- والثاني: قدر الشبع» ولو كان ما وجده المحرم المضطر صيداً مقتولاً أكل منه» . 
ولم يضمنه بالجزاء سواء ضمنه قاتله أو لم يضمنه؛ لأن ضمان الصيد على المحرم 
مستحق بالقتل دون الأكل» وإذا كان غير ضامن لجزائه» نظرء فإن كان قاتل الصيد 


باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 1 


محلاء فهو ذكي مملوك» فيضمن المضطر قيمة ما أكل لمالكه» وإن كان قاتله محرماء 
فهل يكون ميتة أو مذكي؟ فيه قولان : 

أحدهما: يكون ميتة كالذكاة المجوسى» فعلى هذا لا يجب على المضطر قيمة ما 
أكل ؛ لأنه لا قيمة للميتة . 

والقول الثاني : يكون مذكي يحرم على المحرم» ويحل لغيره» فعلى هذا من 
ضمان المضطر لقيمة ما أكل وجهان من اختلاف القولين هل يستقر للمحرم عليه ملك 
أم لا ؟ أحد الوجهين لا ضمان عليه إذا قيل: إن المحرم لم يملك . 

والوجه الثانى : عليه الضمان إذا قيل إنه يملك . 


فصل: وإذا وجد المضطر لحم ادمي ميت جاز أن يأكل منه» وهو قول الجماعة» 
وقال داود: لا يجوز أن يأكل منه, وهو حرام على المضطر كتحريمه على غيره» لما 
روي عن النبي كه أنه قال : اححرْمّة ابن آَم بَعْدَ مَوْتهِ كَحُرْمَتَه في حَيّاته وَكَسْْ عَظمه 
بَعْدَ مَوْته ككشر عَظمه في حیاته» . 

قال محمد بن داود: ولأن هذا مفض إلى أكل لحوم الأنبياء والصديقين» ومن 
أوجب الله تعالى حفظ حرمته» وتعظيم حقه». 


فقلبه عليه أبو العباس بن سريج وقال: المنع من أكله مفض إلى قتل الأنبياء 
والصديقين إذا اضطروا حفظاً لحرمة ميت كافر» وهذا أعظمء فلم يصح بما قاله ابن 


داود. 





والدلیل على إباحته» قول الله تعالى : E a‏ 
فان اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [المائدة :7 کان على عبرت وقد روي عن الي ا أنه قال 
في حمزة بن عبد المطلب حين قتل بأحد : «لؤلاً صفية ركه ناكله السَبَاعُ ؛ حَبََى يخشرَ 
ر فإذا جاز أن تأكله البهائم التي لا حرمة لهاء فأولى أن تحفظ به نفوس 
ذوي الحرمات ؛ ولأنه لما كان أنيحبي نفساً بقتل نفس » فإحياؤها بغير ذي نفس أولى ؛ 
ولأن لحمه يبلى بغير إحياء نفس » فكان أولى أن يبلى بإحياء نفس . 


وأما الخبر فهو بأن يكون دليلاً في إباحة أكله أشبه؛ لأنه لما حفظ حرمته بعد 
الموت» كان حفظها في الحياة أوكد» وإذا لم يمكن حفظ الحرمتين» كان حفظ حرمة 
الحي بالميت أولى من حفظ حرمة الميت بالحي . 

فإذا ثبت إباحة أكله منه» فليس له أن يأكل إلا قدر ما يمسك رمقه قولاً واحدا؛ 
ليحفظ به الحرمتين معاء ويمْئَع من طبخه وشيهء ويأكله نیئا إن قدر لأن طبخه 


۱۷٦ 





باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 
محظورء وإن لم يؤكل؟ وأكله محظور وإن لم يطبخ» والضرورة تدعو إلى الأكل 
فأبحناه» ولا تدعو إلى الطبخ فحظرناه. ظ 
وخالف الميتة التي تختص بتحريم الأكل دون الطبخ» فجاز أن يجمع بينهما عند 
الضرورة. 
وأما إذا 2 آدمیاً خا فإن كان ممن ا يستباح قتله حرم على 
المضطر أن يأكله ما يحيي به نفسه ؛ لأنه لا يجوز إحياء نفس بإتلاف نفس مع تكافئهما 
في الحرمة. 
وسواء كان المأكول مما أو ذفا؛ لن نفسه الذميين محظورة كالمسلم وإن 
كان المأكول ممن يجب قتله في رده أو حرابة أو زناً جاز أن يأكل المضطر من لحمه 
لكن بعد قتله» ولا يأكل لحمه فى حياته. لما فيه من تعذيبه» فإن أكل من لحمه حياً 


كان مسيئاً إن قدر على قتله» ومعذورا إن لم يقدر على قتله لشدة الخوف على نفسه» 
فإن لم يجد المضطر ما يمسك رمقه إلا بقطع عضو من جسده ففي إباحته وجهان : 

أحدهما: وهو محكى عن أبي إسحاق المروزي إذا كان غالب قطعه السّلامة 
لحفظ نفسه بعضو من جسده» كما يقطع إذا وقعت فيه الأكلة ليحفظ به نفسه. 

والوجه الثاني: لا يجوز؛ لأنه يجمع بقطعه بين خوفين» فكان أسرع إلى تلفه 
وليس كقطع الأكلة؛ لأن يأمن سرايتها بقطعه. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من حكم الاستباحة على الانفراد انتقلنا إلى الجمع بين 
كل مستباحين بالضرورة محظورين من غير ضرورة . 

فمن ذلك إذا وجد المضطرء وهو محرم ميتة وصيداً حياً. 

وهي مسألة الكتاب» ففيما يستبيحه منهما قولان: 

أحدهما : وهو مذهب مالك وأبي حنيفة : امراك الج دوه العو اموي 

أحدهما : أن استباحة الميتة نص» واستباحة الصيد اجتهاد . 

والثاني : أن أكل الميتة لا يوجب الضمان» وأكل الصيد موجب لضمان الجزاءء 
فصارت الميتة بهذين الأمرين أخف حكماً. 

والقول الثاني : وهو اختيار المزني: أنه يأكل الصيد» ويعدل عن الميتة لأمرين : 

أحدهما : أن إباحة الصيد عامة» وحظره خاصة من الإحرام» وحظر الميتة عام» 
وإباحتها خاصة في الاضطرار» فكان ما أباحته أعم أخف مما تحريمه أعم. 

والثاني : أن تحريم الصيد لمعنى في غيره» وتحريم الميتة لمعنى فيهاء فكان ما 


اع ال ا و 10717 ظ 
لظ ا CE‏ 
وإن قيل : بنجاسته كان الميتة أولى منه . 
فصل: وإذا وجد المضطر م وطعاما لغيره» فإن أله ف الله جرت ب 
i ES‏ وإن كان غائباً لم يأذن ولم يمنع فعلى قولين 
5 المضطر المحرم صيداً ركاه الغير» ففيه ثلاثة | 
أحدها: يأكل الصيد؛ لأن تحريمه عليه من حق الله تعالى» فكان أخف . 
والوجه الثاني : يأكل طعام الغير؛ لأنه يستباح بالإباحة. 
والوجه الثالث : أنه مخير ذ في الأكل من أيهما شاء . 
فصل: ولو وجل المضطر ميتتين إحداهما من جنس ما يؤكل لحمه» كالشاة 
والبعير والأخرى من جنس ما لايؤكل لحمه كالسبع والذئب» ففيه وجهان: 
أحدهما: أنهما سواءء وله الخيار في الأكل من أيهما شاء؛ لأنهما قد استويا في 
النجاسة بالموت. 
والوجه الثاني : 00 لأن للمأكول أصادٌ في 
الإباحة» فكان أولى مما لا أصل له في الإباحة . 
ولو ول المضطر میتتین إحداهما طاهرة في حياتهاء والأخرى نجسة في 
حياتهاء ففيه وجهان : 
أحدهما: أنهما سواء» ويأكل من أيهما شاءء إلا أن يكون خنزيراً؛ لأنهما قد 
استويا في النجاسة بعد الموت. 
- والثاني : أنه يأكل من الطاهر دون النجس؛ لأن له في الطهارة أصلاً ليس 
ولو وجد المضطر ميتة ولحم ابن آدم أكل الميتة» وإن كان خنزيراً دون لحم ابن 
ادم و و تخد ؟ لأن تحريم الميتة من حق الأكل 'وتحريم أبن ادم في حقه وحق 
الأكل» فكان أغلظ › وكذلك الو وجا هيدا ولحم ابن ادم وهو مُخرمٌ أكل الصيد تعليلاً 
بما ذكرنا. 
فصل: وإذ قد مضى ما يحل ويحرم من الحيوان وجب أن نبين ما يحل ويحرم 
من النبات والنبات على أربعة أقسام : 


٣۸‏ باب ما لا يحلّ أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 


أحدها: ما كان غذاء كالحبوب والثمار والفواكه» والبقول» فأكلها مباح 525 
كزع وسواء أكلت قوتا أو :تفكها: > فإن كانت مما زرعه الأدميون» فهي ملك لزارعهاء 
ور كانت ها ت اف ال نالرات فهي ملك لاخذها. 
والقسم الثاني : ما كان دواء» فأكله للتداوي مباح › وينظر في أكله لغير التداوي» 
فإن كان ضاراً منع من أكلهء وإن كان غير ضار أبيح أكلهء وبيعه في الحالين جميعاً 
جائز . 
والقسم الثالث :ما كان مسكراء وهو على ثلاثة أضرب : 
أحدها: أن يكون فيه مع السكر شدة مطربة» فأكله حرام» وعلى أكله الحدء ولا 
يجوز أن يستعمل في دواء ولا غيره كالخمرء وبيعه حرام . 
والضرب الثاني : أن يسكرء ولا تكون فيه شدة مطربة كالبَئج» فأكله حرام» ولا 
حد على أكله» ويجوز أن يستعمل في الدواء عند الحاجة» وإن أفضى إلى السكر إذا لم 
يوجد من إسكاره بِذّء وينظر في بيعه» فإن كان يستعمل في الأدوية غالباً جاز بيعه ولم 
يكره. وإن كان يستعمل فيها نادراً كره بیعه» وإن جاز . 
والضرب الثالث : ما أسكر مع غيره ولم يسكر بانفراده کالداذي'» وما شاکله» 
فينظر فيه» فان لم ينتفع به من دواءء ولا غيره؛ حرم أكله وبيعه تغليباًء لغالب أحواله. 
وإن انتفع بأكله في الدواء حل أكله تداوياً وجاز بيعه» وكان مكروهاً إن كان أغلب 
أحواله استعماله في المسكرء ولم يكره إن كان أغلب أحواله استعماله من غير 
المسكر. 
والقسم الرابع : ما كان ضاراً كالسموم» فهذا على أربعة أضرب : 
أحدها: ما قتل قليله» وكثيره» فأكله حرام» وبيعه باطل سواء كان قتله موجياً أو 
والضرب الثاني : ما قتل كثيره دون قليله» فأكل كثيره حرام» فأما قليله» فإن كان 
غير منتفع به حرم أكله» وبطل بيعه تغليباً لضرره» وإن كان منتفعا به من التداوي حل 
أكله تداويا» وار بيعه » ولم يكرهء وإن كان غالبه التداوي وكره إن كان غالبه غير 
التداوي . 
20 والضرب الثالث: ما يقتل في الأغلب» وقد يجوز أن لا يقتل» فحكم الأغلب له 
ألزم» ويكون على ما تقدم. 
والضرب الرابع : ما لا يقتل في الأغلب» وقد يجوز أن يقتل» فقد ذكر الشافعي 
)١(‏ الدَاذِيٌ: نبت» وقيل: هو شيء له عنقود مستطيل وحبه على شكل حب الشعیر» يوضع منه مقدار 
رطل في الفرق فتعبق رائحته» ويجود إسكاره» انظر لسان العرب ٠٤١١/۲‏ . 





باب ما لا بحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة ۱۹ 
في موضع إباحة كله › وذكر في موضع تحريم أكله› فتوهم بعض أصحابه» فخرج 
إباحة أكله على قولين اعتباراً بظاهر كلامه في الموضعين . 

والصحيح أن إباحته لأكله إذا كان منتفعاً به في التداوي وتحريم أكله إذا كان غير 
منتفع به في التداوي» فيكون على اختلاف حالين لا على اختلاف قولين . 

مسألة: قَالَ المُرَنْيٌ: «وَحَالَف السَّافعينُ المَدَنِيَ وَالكوفِئَ في الانتفاع بشعَرٍ 


م اتير 


الخَنْزِيرٍ وَفِي صوف المَيَْة وَشَعْرِهَا فقال لا ينتفع بشيْءٍ مِنْ ذلك» . 





قال الماوردي: وقد مضى الخلاف في نجاسة الشعور والأصواف وطهارتها في 
كتاب الطهارة» فالطاهر منها يجوز استعماله في الذائب واليابس وأما النجس منهاء 
فضربان : | 

أحدهما: ما كان فى الحياة طاهراء كشعور السباع» والذئاب» فاستعمالها في 
اليابسات من مع دون..الذائبات . 

والضرب الثاني : ما كان نجساً في الحياة كشعر الكلب والخنزير» وإن جرى 
عرف العوام باستعماله. وأجازه أبو حنيفة ومالك . 

وسئل عنه أحمد بن حنبل › فقال الليف أعجب إلى منه » فكأنه کرهه» وأجازه» ) 

أحدهما : أن الحاجة داعية إليه. 

والثاني : أن عرف العامة جار باستعماله» وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أنه لما حرم الانتفاع بالخنزير حياً كان تحريم شعره ميتاً أولى . 

والثاني : أنه لما كان أغلظ تنجيساً وجب أن يكون أغلظ تحريماء فإن خالفوا من 
نجاسته انتقل الكلام إليه . 

فأما تعويلهم على الحاجة إليه» فالحاجة لا تبيح محظوراء وقد يقوم الليف 
مقامه» فسقطت الحاجة إليه. ) 

e 000‏ 
المحروز به» فإن ان الشعر عند الاستعمال اا لاقی نانسا فالخف ا 
طاهر» والصلاة فيه جائز TE‏ وإن لاقى ف فى الحرز نداوة كان ما مسه الشعر من الخف 
المحروز نجساء فان قم ينها كرات ظهر ار ولم تطهر دواخل الحرز»ء ولم تجز 
الصلاة فيه » والله أعلم . 


كِتابٌ السَبْق وَالرّمْي 


قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «أخبرنا ابْنُ أبي فُدَيْكِ عَنْ ابْنِ أبي ذئپ عَنْ تافع بْنٍ 
ا بي افع عن اي مء أل ر شول الله كل قال : الود سا 

قال الماوردي : ال السبق والرمي قول الله تعالى : وأعڈوا له 
اسْتَطعْكُم مِن قُوّةِ وَمِنْ رِباط اليل د ترهبُون ن به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ4 [الأنفال : ۰] فر 
عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ب يقول على المنبر : قال الله تعالى : و 
لهم مَا اش عَم مِنْ قُوّة4 ألا وَإنَّ القوة ة الرّمَي ثلاثا . 


, وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يل : «ازتبطوا الخَيْلَ 
قان ويا لك عّ وَأَجْوَافَهًا لک کنر فموضع الدليل من هذه الاية أنه لما أمر 
د الرمي والخيل للعدو في حربه» وذلك لا يكون إلا بالتعليم والثقة بالسبق 
والإصابة» فدل على إباحة ما دعا إليهما. ظ 


4 


وقال تعالى فيما حكاه عن إخوة يو سف «قَالوا يا يا آبانا تا إن َهَبْنَا سبق وَتَرَكْنَا 
يُوسْفَ عند مَتَاعِنَا فَأكُلهُ الدنْبُ4 وفي قوله 1 تشب تأويلان : 

أحدهما : : ننتضل من السباق في الرمي . قاله الزجاج . 

والثاني : أنه أرادوا السبق بالسعي على الأقدام . 


وموضع الدليل في هذا هو: أنهم أخبروا بذلك نبياً لم ينكره ه عليهم» فدل على 
ا و ا E‏ و 

وقال تعالى: #وَمَا رَ مَيْتَ إِذْ مئت ت ولک الله رَمى » [الأنفال : ۷ وفي هذا 
الرمي تأويلان : 

أحدهما : : ما رواه ابن عباس أن الي ية قيض يوم خد بض قيِضة مِنْ تراب رَمَاهُمْ 
بهاء وَقَالَ «شامّت الْوْجُوة» أَْ : وبحت › ٠‏ فالقى الله تعالى القبضة في أبصارهم حتى 
شغلتهم بأنفسهم وأظفر المسلمين بهم 


۱۸۱ 





كتاب السبق والرمي 


والثاني : أنه أراد في أصحابه بالسهام» ات رميهم إليه؛ لأنهم رموا عنه» 
ومن قوله: لَك اللّهَ رَمَى 4 [الأنفال : ١١‏ ] تأويلان: 


أحدهما : معناه: وما ظفرتم إذ رميت ولكن الله أظفركم . 

والثاني: أنه أراد ما أرسله من الريح المعينة لسهامهم» حتى أصابت» فلما 
أعانهم الله على الرمي كان كل عون عليه مندوبا إليه. 

والدليل عليه من السنة مع الحديث الذي رواه الشافعي في صدر الباب ما رواه 
الشافعى عن عبد الوهاب عن حميد عن أنس قال كانت ناقة لرسول الله كلل 
تسمى «العَضباء» فكانت لا تُسبق» فجاء أعرابي على قعود له» فسبقهاء فاشتد ذلك 
على المسلمين» وقالوا: يا رسول الله» سُبقت العَضبَاءٌ. فقال رسول الله كيل : «١حو‏ 
عَلَى اللّه أن لآ يَرْقَعَ النّاسُ شيا إل وَضَعَهُ الله . 

وروی الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله یار «سابق بين 
الخيل التي قد أضمرت من الحفياء» وكان أمدها ثنية الوداع» وسابق بين الخيل التي 
لم تضمر منه الثنية إلى مسجد بني زريق» وأن عبد الله بن عمر فيمن سابق لها '' 
وقيل: إن من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال» ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني 
زريق ثلاثة أميال. 

وروى الشافعي عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
قال : «سابقني ر سول الله ية فسبقنة قَلَّمَا حَمَلْتُ الحم سابقني» فسبقني» فقال لي : 
يا َائشة هذه بتلّكَ) . 

وروى الشافعي عن سفيان عن شبيب بن غرقدة عن أبيه عن عروة البارقي قال : 
سمعت رَسُولٌ الله بي يقول : الل مفتر د بتَوَاصِيهًا الْخيْرُ إلى يم القَيامة» . 

وروى أبو سلمة عن أبي هريرة قال : حرج رسول الله و رهم يرمونء 
فقال: «ارْمُوا بَنِي إشماعيل؛ قان أبَاكُمْ کان رَامياًء ازموا راتا مَعَ ابن الاد ٠‏ فاشك 
القوْمٌء قسيّهم» وَقَالُوا: E‏ > فقال السب كله : اذمُوا اتا مَعَكُمْ كلكُمْ) . 


وروي عن النبي كه أنه قال لسعد د اي وقاص يوم أحد: «ازم فداك أبي 
رأمي» » اثنتي عَشْرَة مد وَدَعَا لَه فَقَالَ : الل اجب دعوت وسدد رَمْيْتَهُ4 وَرُويَ عن 


سے سے سے 


النبي 5ل أنه قال : «اخحضروا الهَدَفَء قان الملائكة ا وَإِنْ بين الهدفين لرَؤْضة 
منْ رياض الجَنّة؛. 





)00 أخرجه أبو داود ۲/ 5" .)۲٥۷۵(‏ 


۱A۲ 





كتاب السبق والرمي 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لجماعة من قريش: تمعددوا 
واخشوشنوا؛ واحتفواء واركبوا وارمواء ولأن ترموا أحب إلىّ من أن تركبوا وربما 
أسند هذا عن النبي يله . 1 
ْ وفي قوله «تمعددوا» تأويلان: 
أحدهما: انتسبوا إلى مَعَدَّ وعدنان. 
والثاني : تكلموا بلسان معد وعدنان. 
وفي قول : «واخشؤشئوا» تأويلان: 
أحدهما: كونوا في أموركم حُشناً أجلاداً. 
والثاني : البسوا أخشن الثياب . 
وفي قوله: «واحتفوا» تأويلان: 
أحدهما: امشوا حفاة. 
والثاني : حفوا شواربكم . 
فصل: فإذا ثبت جواز السبق والرمي» فهم مندوب إليه إن قصد به أهبة الجهادء 
ومباح إن قصد به غير؛ لأنه قد يكون عدة للجهادء ويجوز أخذ العوض في المسابقة 
والمناضلة» منهم ومن السلطان على ما سنصفه . 


وحكي عن أبي حنيفة أنه منع من أخذ العوض عليه بكل حال» فمن متأخري 
أصحابه من أنكره ه من مذهبه» وجعله موافقا. 


وقال مالك ٠“‏ إن أخر جه السلطان من بيت المال جازء وإن أخر جه المتسابقون 
المتناضلون لم E‏ بأمرين : 


اها ا عرف عل لي ا تعن ا واد 

والثاني : أنه أخذ مال على غير بدل» فأشبه القمار. 

ودليلنا: قول النبي كك : «لآ ‏ سبق إلا في ف أؤ حَافر أو تَصْل» فلما استثناه في 
الإباحة دل على اختصاصه بالعوض» ولولا العوض لما احتاج إلىّ الاستثناء لجواز ٠‏ 
جميع الاستباق بغير عوض . 


وروي أنه سئل عثمان بن عفان رضي الله عنه : «أكنتم تراهئون على عهد رسول 





الله 0 قال: نَحَمْ رهن سول الله يللد عَلَى قرس لد فَجَاءَتٌ سَابقة» وا 
لذلك» و 3 غجبة . 


0 أن الرهن لا يكون إلا على عوض ؛ رن في ندل العوضى اه توا 
على الا وبعثاً على الاستعداد» وامتثالاً لأمر الله ا «وَأعِدُوا لهم ما 
اس نتُمْ مِنْ قُوَِّ وَمِنْ رباط الخَيْل» [الأنفال : يا فضى إلى هذه المصالح» فأقل 
حاليه إذا لم يكن واجباً أن يكون مباحاً. 

فأما الجواب عن استد لا لهم بأنه لعب» فمن وجهين : 

انعا ان ماه من وجوه البصالع خرچ عن حك الب 

والثاني : أن النبي ية قد استثناه» فقال : «كلٌ اللّعبِ NNE‏ 
وَلَعبَهُ بقَوْسِهِ» وَلَعبَهُ مَعَ زَؤْجَتها . 


وأما e‏ بأنه 57 فمن وجهين: 
إعطاء› E‏ 8 لأن بينهما محللا . ٠‏ 


والثاني : أن تحريم القمار بالشرع» وإباحة السبق بالشرع» فلو جاز إلحاق السبق 
بالقمار من التحريم لجاز لأحد أن يلحق القمار بالسبق في التحليل» > فلما کان هذا في 
إباحة القمار فاسداء أوجب أن يكون في تحريم السبق فاسداء ولزم الوقوف على ما 
ورد به الشرع فيهما. 


فصل: فإذا صح جواز السبق بعوض وغير عوض» فهو بغير عوض من العقود 
الجائزة» دون اللازمة»› وإن كان معتوذا على عو ففي لزومه قولان : 

أحدهما: أنه من العقود اللازمة كالإجارة ليس لواحد منهما فسخه بعد تمامه إلا 
وجهان . 

كالإجارة» فإن شرعا في السبق والرمي يسقط خيار المجلس فيه؛ لأن الشروع في 
العمل رضي بالإمضاء . 

والقول الثاني : أنه من العقود الجائزة دون اللازمةء كالجعالة» وبه قال أبو حنيفة 
السبق» وينيرم بالخيار. 


)١(‏ قال فى النهاية: أي فلقد مء يقال: هش لهذا الأمر يهش هشاشة» إذا فرح به» واستبشرء 
وارتاح له وخف انظر النهاية 0/ 755 . 


فإن شرط فيه اللزوم بطل : 5 نز EEO‏ 

أحدهما : أنه عقد ومن شرط صحته أن يكون معلوم العوض والمعوّض› فوجب 
أن يكون لأزما كال جارة طردا والجعالة مكتيا . 

والثاني : أن ما أفضى إلى إبطال المعقود بالعقد كان ممنوعاً منه فى العقد» وبقاء 
خياره فيه مفض إلى إبطاله المقصود به؛ لأنه إذا توجه السبق على أحدهما فسخ لم 
يتوصل إلى سبق © ولم يستحق فيه عوض » والعقد مو ضوع لاستقراره واستحقاقه» 
فنافا الخيار وضاهاه اللزوم . 

فإن قيل: بجوازه على القول الثاني» فدليله شيئان : 

أحدهما: أن ما صح من عقود المعاوضات إذا قابل غير موثوق بالقدرة عليه عند 
استحقاقه كان من العقود الجائزة دون اللازمة كالجَعَالّة طرداً؛ لأنه لا يثق بالغلبة في 
ا و 1 تق بوجود الضالة في الجعالة وعكسه الإجارة متى لم يثق بصحة 

الثاني : أن ما كان ؛ إطلاق العوض فيه مو ع 4 كان جا 
ولا يكون لازم والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافعيٌ: رَحمَة اللّهُ: الَف الإبلٌ وَالحافرٌ الْحَيْلُ وَالبَصْلُ كَل نَصْل 

قال الماوردي : وهذا من قول الشافعي تفسير لقول النبي يد : 1 E‏ صن الاين 
حف أو حافر أو نصْل) مبين أن المراد بالخف الإبل؛ لأنها ذوات أخفاف تعد للطرادء 

وأن المراد بالحافر الخيل ؛ لأنها ذوات حوافر للكر والفر. 

وقال في موضع إن الحافر الخيل والبغال والحمير؛ لأنها تركب إلى الجياد 
کال بل ويلقي عليها اعدو كالخيل قل شهد رسول الله کل حرب مو على بغلته 
الشهباء» فصار في الحافر قولان. 


فأما النصل› فالمراد به السهم المرمىّ به عن قوس» وإن كان النصل اسماً 
لحديدة السهم فالمراد به جميع السهمء فهذه الثلاثة هي التي نص عليها رسول الله يك 
في جواز السبق بهاء فاختلف قول الشافعي فيهاء فقال: يحتمل معنيين : 

أحدهما: أنها رخصة مستشناة من جملة محظورة؛ لأنه أخرج باستثنائه ما خالف 
حكم أصلهء فعلى هذا لا يجوز أن يقاس على هذه الثلاثة غيرهاء ويكون السبق 
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كتاب السبق والرمي 
مقصوراً على التي تضمنها الخبرء وهي الخف والخف الإبل وحدهاء والحافر وفيه 
قولان : 

أحدهما: الخيل وحدها. 

والثاني : الخيل والبغال والحميرء والنصل وهو السهام» ويكون السبق بما عداها 
سبدطورا, | 
والقول الثاني : في المعنيين أن النصل على الثلاثة أصل» فهذا ورد الشرع ببيانه 
هذا يقاس على كل واحد من الثلاثة ما كان في معناها كما قيس على الستة في الربا ما 
وافق معناهاء وعليه يكون التفريع» فيقاس على الخف السبق بالفيلة؛ لأنها ذوات 
أخفاف كالإيل» وهي في ملاقاة العدو أنكأ من الإبل» وهل يقاس عليها السبق بالسفن 
والطيارات والشدات أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : : وهو قول ابن سريج يجوز السبق عليها؛ لأنها معدة لجهاد العدو في 
البحر وحمل ثقله» كالإبل في البر. 

والوجه الثاني : لا يجوز السبق عليها؛ لأن سبقها بقوة ملاحها دون المقاتل فيهاء 
فأما السبق بالزوارق الكبار والمراكب الثقال التي لم تجر العادة في لقاء العدو بمثلها 

فصل: فأما الحافر بالخيل والبغال والحمير نصا في أحد القولين لا نقلا من اسم 
الحافر عليهاء وقياسا في القول الثاني ؛ لأنها ذوات حوافر كالخيل وفي معناها. 

أحدهما: وهو قول أبي حنيفة» تجوز المسابقة بالأقدام؛ لأن رسول الله بيا 

ستبق هو وعائشة رضي الله عنها على أقدامهما؛ ولان السعي من قتال الرجالة كالخيل 
ا 

والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أن المسابقة بالأقدام لا تجوز؛ 
السو ع سي PA‏ ل ل e‏ 
بالتعليم ليكون باعثاً على معاطاته» والسعي لا يستفاد بالتعليم فعلى هذا إن قيل: إن 
المسابقة بالأقدام لا تجوزء فالمسابقة بالسباحة أولى أن لا تجوز وإن قيل : بجوازها 
على الأقدام» ففي جوازها بالسباحة وجهان : 

أحدهما: تجوز كالأقدام؛ لأن أحدها على الأرض» والآخر في الماء . 

والوجه الثاني : أنها لا تجوز بالسباحة» وإن جازت بالأقدام؛ لأن الماء مؤثر في 
السباحة والأرض غير مؤثرة في السعي . 


۱۸٦‏ كتاب السبق والرمي 





ومنها اختلاف أصحابنا في السبق بالصراع على وجهين : 

أحدهما: ا ار لما روي عن الني ڳل أنه حح إلى 
صارځني؟ ال ل ان که a‏ ا : ا سار EE‏ 
فَقَالَ يزيد : هَل لَك الْعَوْدُ؟ فَقَال ال يكل : ع تشتبق لي؟ فال : شاةء فَصَارَعَةُ 
, َصَرَعَة ال يك فَقَالَ يريد : يا 0 مكذ اقرش علي الام قا عد وض جَنْبِي عَلَى 
الأذض يرك عرض عَلَيْه الإْلامَ فاسل » و5 عله عَم غْنْمّهُ» فدل على جواز السبق 
على الصراع . 

والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يجوز السبق على الصراع› لما 
ذكرنا من المعنيين من السبق بالأقدام» فعلى هذا إن قيل: إن السبق على الصراع لا 
يجوز» فالسبق على المشابكة بالأيدي لا يجوز وإن قيل: بجوازه في الصراع ففي 
جوازه بالمشابكة وجهان كالسباحة . 

ومنها اختلاف أصحابنا في السبق بالحمام على وجهين : 

أحدهما: يجوز؛ لأنها بالهداية تؤدي أخبار المجاهدين بسرعة . 

والوجه الثاني : لا يجوز؛ لأنها لا تؤثر في جهاد العدوء وقد روي عن النبي يلل 
أتفيز ای رخا سس تحمانة فقال : اسَيْطانٌ مَعّ شيْطانة» . 

فأما ا بالكلام ب الكباش ونقار الديكة» فهو أَسْفَةُ» والسبق فيه باطل لا 

اه وأما القن وهو السهام. فقياسه كل سلاح 50 
الحراب» ومقاليع الأحجار وقس البندق» واختلف أصحابناء فيما لا يفارق يد صاحبه 
من السيوف والرماح والأعمدة» هل يجوز السبق بها أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يجوز كالمفارق ليده؛ لأن جهاد العدو بها. 

والوجه الثاني : لا يجوز؛ 5 يكون بذلك محارباء لامسابقا. 

فأماالسبقبالمداحى”'“وكرّة الصولجان”'“فلا؛ لأن الجهادلايكونبهما. 


.TVT/ داحاه: راماه بالمداحي» وسابقه بها الوسيط‎ )١( 


(( والكرة ل ا وهاؤها عوض عن واو: : جسم محيط به ) 
سطح في داخله نقطة . 
والصولجان بصاد نا ولام مفتو حتين › عصأ محنية الراسة وهو فارسي معرب ؛ لن الصاد 


والجيم لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب» وتجمع على صوالجة انظر مغني 
المحتاج TOT‏ 


کاب الو رالا ب ب ب دل 


فأما الدحرٌ بالحجر الثقيل أو رفعه من الأرض» لاختبار القوة» والارتياض بهاء 
فالسبق عليه كالسبق على الصراع› فيكون على وجهين . والله أعلم . 


فصل: فإذا تقرر ما يجوز السبق به على الأعواض المبذولة» فلصحة العقد عليه 
: خمسة شروط: 


أحدها: التكافؤ فيما يستبقان عليه» وفيما يتكافان به وجهان : 


أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعى» وما عليه جمهور أصحابه أن التكافؤ 
بالتجانس» فيسابق بين فرسين أو بغلين أو حمارين أو بعيرين» ليعلم بعد التجانس 
فضل السابق» ولا يجوز أن يسابق بين فرس وبغل ولا بين حمار وبعير؛ لأن تفاضل 


ااا ام لس E‏ 
إن اله E‏ تعنو ضؤولتهة كالتغل يعجّز عَن شؤط المَحَاضِير 7 


لكن يجوز السبق بين عتاق الخيل» وهجانها؛ لأن جميعها جنس» والعتيق في 
أول أ وفي آخره ألين › والهجين في أول شوطيه ألين وفي آخرها أحدّ فربما 


والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أن التكافؤ في الاستباق غير معتبر 
بالتجانس» وإنما هو معتبر بأن يكون كل واحد من المستبقين يجوز أن يكون سابقاً 
ويجوز أن يكون مسبوقاء فإن جوز ذلك بين فرس وبغل أو بين بعير وحمار جاز السبق 
بينهماء وإن علم يقينا أن أحدهما يسبق الآخر قبل الاختبار لم يجز السبق بينهما ولو 
علم ذلك بين فرسين عتيق وهجين أو بين بعيرين عربي وبختي لم يجز السبق بينهماء 
وكذلك لو اتقف الفرسان في الجنس» واختلفا في القوة والضعف. فيمنع من الاستباق 
بينهماء وهما من جنس واحد» ونجوزه بينهماء وهما في جنسين مختلفين اعتبارا 


والشرط الثاني : الاستباق عليها مركوبة لتنتهي إلى غايتهاء بتدبير راكبهاء فإن 
شرط إرسالها التجري مسابقة بأنفسها لم يجزء وبطل العقد عليها؛ لأنها كار 


)١(‏ انظر اللسان مادة (ذرع). 
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كتاب السبق والرمي 
بالإرسال 0 تقف على غاية 0 لس ا بالطيور إذا فيل : 

والشرط الثالث : أن تكون الغاية معلومة؛ لأنها مستحقة فى عقد معاوضة» فإن 
وقع العقد على إجراء الفرسين حتى يسبق أحدهما الاخر لم يجز لأمرين : 

أحدهما: جهالة الغاية. 

والثاني 0 لإجرائهماحتى يعطبا. 

والشرط الرابع : أن تكون الغاية التي يمكد شرطها إليها 55 الفرسان» ولا 
ينقطعان فيهاء فإن طالت عن انتهاء الفرسين إليها إلا عن انقطاع وعطب بطل العقد» 
لتحريم ما أفضى إلى ذلك . 

والشرط الخامس : أن يكون العوض فيه معلوماً» كالأجور والأثمان» فإن أخرجه 
غير المتسابقين جاز أن يتساويا فيه» ويتفاضلا؛ لأن الباذل للسبق مخير بين القليل 
والكثير» فجاز أن يكون مخيرا بين التساوي في التفضيل» ويجوز أن يتماثل جنس 
العوضين › وإن لم يختلف . 

فصل: فأما الرمي» فيعتبر في صحة عقده خمسة شروط أيضاً: 

أحدها: أن يكون الرامى مجانسة فيتناضلان بالنشاب أو بالحراب» فإن كان 
أحدهما ينضل بالنشاب» والاخر بالحراب» لم يجز لتنافيهماء لكن يجوز أحدهما 
مناضلاً بالنشاب والآخر بالنبل؛ لأن كليهما سهم يخرج عن قوس . 

والشرط الثاني : أن يكون بين المتناضلين مقاربة في الرمي والإصابة يحتمل أن 
يكون ناضلا ومنضولاًء ليعلم بالنضال أحذقهماء فإن تفاوت ما بينهماء فإن كان 
أحدهما أكثر سهامه صائبة» والأخر أكثر سهامه خاطئة» ففيه وجهان: 
باطلا؛ لأن حذقه معلوم بغير نضال» فصار كالمستحق للمال بغير نضال . ظ 

والوجه الثاني : يجور ويكون العقد سنا فا لأن المال إذا استحق بعث 
على معاطاة الحذق. 

والشرط الثالث: أن لا يتناضلا على جراح النفوس بالسهام والسلاح» وليكن 
قصدهما إصابة غير ذات الأرواح» لتحريم عقرهاء فإن شرط فيه جراحة النفوس بطل 

والشرط الرابع: أن يكون العوض معلوماً من أعيان موجودة» أو مال في الذمة 
موصوفاً . 


كتاب السبق والرمي ۱۸۹ 


والشرط الخامس: أن يحفظ من دخول الجهالة في النضال على ما سنذكره في 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «والاسبَاق انه سَبَقٌ يَعْطيه الوَالِي أو غَيْدُ الوالي من ماله 
ذلك أن يَيقَ تبن اليل إِلَى عاب يحمل لابق شيعا مَعلُوماوَإِنْ شاء جعَل للْمُصَلي 
وَالكَاثِ وَالوَابع فَهَذَا حَلآلٌ لمَنْ جُعلَ له لَيْسَتَ فيه علَة» . 

قال الماوردي: أما السبقء» فيذكر تارة بتسكين الباء» وتارة بفتحهاء وهو 
بتسكين الباء فعل سبق من المسابقة. ا 0 

قال الشافعي : «وَالأسباق ثلاثة» يريد به العوض فى الأسباق ثلا 





أحدها: أن يخرجه غير المتسابقين. 

والثاني : أن يخرجه المتسابقان. 

والثالث: أن يخرجه أحدهما. ظ 

فأما السّبق الأول الذي يراه الشافعي ؛ وهو الذي يخرجه غير المتسابقين» فيجوز 
سواء أخرجه الإمام من بيت المال أو أخرجه غير الإمام من ماله. 

وقال مالك: إن أخرجه الإمام جازء وإن أخرجه غيره لم يجز؛ لأنه من أسباب 
الجهاد المختصة بالأئمة» وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن ما فيه معونة على الجهاد جاز أن يفعله غير الأئمة» كارتباط الخيل 
وإعداد السلاح . 

والثاني : أن ما جاز أن يخرجه الإمام من بيت مال المسلمين جاز أن يتطوع به كل 
واحد من المسلمين لبناء المساجد والقناطر. 

فصل: فإذا صح جوازه من كل باذل لم يخل التبدل من ثلاثة أقسام : 

اجدها؟ "أن سن .يه الاق وده دوق فير كر إذا كان ال سافن 
1 فقد جعلت للسابق منكم عشرة» وهذا جائزء فأيهم جاء سابقاً لجماعتهم 

ستحق العشرة كلهاء ولا شيء لمن بعده» وإن كانوا متفاضلين في السبق» فلو سبق 
اثنان من الجماعة» فجاءا معا وتأخر الباقون» اشترك الاثنان في العشرة» لتساويهما 

في السبق» فاستويا في الأخذء ولو سبق خمسة اشتركوا في الأخذ كذلك» ولو سبق 

يه م واحد اشتركوا فى العشرة دون المتأخر منهم. اا هتنا وعدا لها 
ار ای ا لأنه ليس فيهم سابق» ولا مسبوق. 


كتاب السبق والرمي 


والقسم الثاني : أن يبذله لجماعة منهم › ولا يبذله لجميعهم› > كأنه بذل للأول 
٠‏ عوضاً وللثاني عوضاء واخل واحد هنهم في الل اندم إذا تقدم على غيره خاص يقال 
للسابق الأول : المجلي» والثاني : المصلّي» والثالث : التالي» والرابع : البارع» 
ص ا ا SE‏ العاطف› و المؤمل ؛ ) 

نت أن يفاضل بين السابق والمسبوق» فيجعل للأول الذي هو المجلي 
عشرة» ويجعل للثاني. الذي هو المصلي تسعة» والثالث الذي هو التالي خمسة والرابع 
الذي هو البارع أربعة» والخامس الذي هو المرتاح ثلاثة» ولا يجعل لمن بعدهم شيئا 
فإن هذا جائز؛ لأنه قد منع المسبوقين وناضل بين السابقين» فحصل التحريض فى 


14۰ 





ويتفرع على هذا أن يجعل للسابق عشرة» وللمصلي خمسة» ولا يجعل لمن 
بعدهم شيئاء فيكون السابق خمسة والمصلي واحداء فيقسم الخمسة السابقين بالعشرة 
لكل واحد درهمانء وينفرد الواحد المصلي بالخمسة» وإن صار بهما أفضل من 
السابقين» لأنه أخذ الزيادة لتفرده بدرجته» ولم يأخذها لتفضيل أصل درجته وقد كان 
يجوز أن يشاركه غيره في درجته» فيقل سهمه عن سهم من بعده» ثم على هذا القياس 
إذا جعل للتالى شيئا ثالثاء فحصل من كل درجة انفراد أو اشتراك» وجب أن يختص 
المنفرد بسبق درجته› ويشترك المشتركون بسبق درجتهم . ظ 

والضرب الثاني : أن يسوي فيهم بين سابق ومسبوق كأنه جعل للسابق عشرة 
وللمصلى عشرة» وفاضل بين بقية الخمسةء وهذا غير جائز؛ لأن مقتضى التحريض» 
أن يفاضل بين السابق والمسبوق فإذا تساويا فيه بطل مقصوده فلم يجز وكان السبق من 
حق المصلي الذي سوى بينه وبين سابقه باطلا ولم يبطل في حق الأول» وفي بطلانه 
في حق من عداه وجهان بناء على اختلاف الوجهين في الذي بطل السبق في حقه» هل 
يستحق على الباذل أجرة مثله أم لا على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي أنه لا أجرة له على الباذل لأن منعه 
عائد عليه » لا على الباذل . 

فعلى هذا يكون السبق فى حق من بعده» باطلاً؛ لأنه يجوز أن يفضلوا به عن من 

والوجه الثانى : وهو قول أبى على الطبري أن له على الباذل أجرة مثله» لأن من 


كتاب السبق والرمي ۹۱ 


ستحق المسمى في العقد الصحيح استحق أجرة المثل في العقد الفاسد اعتبارا بکل ‏ 
ا فعلى هذا يكون السبق في حق من بعده صحيحاء 
ولكل واحد منهم ما سمي لهء وإن كان أكثر من أجرة مثل من بطل السبق في حقه؛ 
لأنه لا يجوز أن يفضلوا عليه إذا كان مستحقاً بالعقد» وهذا مستحق بغيره. 

ويتفرع على هذا إذا جعل للأول عشرة» ولم يجعل للثاني شيا وجعل للثالث 
خمسة وللرابع ثلائة » ولم يجعل لمن بعدهم شيئاء تم ين فين 
11 
أحدهما: يقوم الثالث مقام الثاني» ويقوم الرابع مقام الثالث؛ لأنه يصير وجوده 
بالخروج من السبق كعدمه» فعلى هذا يصح السبق فيهاء بالمسمى لهما بعد الأول . 

والوجه الثاني : أنهم يترتبون على التسمية ولا يكون خروج الثاني منهم بالحكم 
مخرجاً له من الثالث فعلى هذا يكون السبق فيها باطلاء لتفضيلها على السابق لهماء 
وهل يكون لهما أجرة مثلها أم لا على ما ذكرنا من الوجهين . 

والقسم الثالث: أن يبذل العوض لجماعتهم»› ولا يخلي اخرهم من عوض» 
فينظرء > فإن سوى فيهم بين سابق ومسبوق كان السبق باطلاء وكان الحكم فيه على ما 
قدمناء وإن لم يساو بين السابق والمسبوق» وفضل كل سابق على كل مسبوق» حتى 
يجعل مستأخرهم أقلهم سهماًء ففي السبق وجهان : 

أحدهما : أنه جائز اعتباراً بالتفاضل في السبق» كينها جد كن رجهم 
ما سمي له. 

والوجه الثاني : أن السبق باطل ؛ لأنهم قد تكافؤوا في الأخذء وإن تفاضلوا فيه 
فعلى هذا هل يكون باطلاً في حق الآخر وحده؟ فيه وجهان : 





أحدهما : اا اف سق رحد ان امت لوال 

والوجه كي أنه يكون باطلاً في حقوق جماعتهم؛ لأن أول العقد مرتبط 
ار وهل ۽ يستحق كل واحد منهم أجرة مثله أم لا على الوجهين المذكورين» فهذا 

مسألة: قال الشافعيٌ: «وَالئَاني يَجْمَعٌ وَجْهِيْرٍ وَذْلكَ مثل الوَجُلَينِ رِيدَانٍ 3 
يَسْتَبَا بمَرَسَيْهِمَا ول بريد كل واحد مِنْهُمَا أن يَسْبِقَ صَاحِبَهُ وَيُخْرِجَانِ سَبَقَيْنَ فلا يَجُورُ 
ل بالْمُحَلّل وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ يتما رسا وَل يَجُورُ حٌى يكون قرسا كفو للْفَرَسَيْنِ لآ 
. يَأمََان أن يَسْبِقَهُمًا». 


اعد كن ١‏ 


١ 
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قال الماوردي: وهذا هو السبق الثاني من الأسباق الثلاثئة وهو: أن سی 
الرجلان» ويخرج كل واحد منهما سبقاً من ماله E‏ 
حتى يوكلا بينهما محللا لا يخرج شيئاء ويأخذ إن س سَبق ولا يعطى إن شبق لنص 2 
ومعنى . 

أما النص» فما يراد مایا عن اغوي عور سید ین امنيب ن أن هری 
قال : قال رسول الله 5و ؛ «من اذل قرسا بيْنَ َرَسَيْنِ وهو لآ يُْمَنْ أن ميق فلآ باس 
په» وَمَنْ اذل فرسا ين فَرَسَيْنِ وَهُوَ يُؤْمَنُ أن يَسْبِقَّ» فإِنَ ذَلِكَ هُوَ القمَارُ» . ظ 

وأما المعنى» فهو أن إباحة السبق معتبرة» بما خرج عن معنى القمار هو الذي لا 
يخلو الداخل فيه من أن يكون غانماً إن أخذ أو غارماً إن أعطى» > فإذا لم يدخل بينهما 
محلل كانت هذه حالهاء فكان قماراء وإذاد كل ويا مان جرس الخدم سن 
ولا يعطي إن سبق خرج عن معنى القمار فحل. 

وهذا الداخل يسمى محللا ؛ ؛ لأن العقد صح به» فصار حلالاً ويسميه أهل 
السبق» ميسراء ويصح العقد به بأربعة شروط: 

أحدها: أن يكون فرسه كفؤا لفرسيهماء أو أكفأ منهماء لا يأمنان أن يسبقهماء 
فإن كان فرسه أدون من فرسيهماء وهما يأمنان أن يسبقهما لم يصح للنص» ولأن 
دخوله مع العلم بأنه لا يسبق غير مؤثر من أخذ السبق . 

والشرط الثاني: أن يكون المحلل غير مخرج لشيء وإن قل» فإن احرج شيا 
خرج عن حكم المحلل» مصار في حكم المستبق . 

والشرط الثالث : أن يأخذ إن سبق» فإن شرط أن لا يأخذ لم يصح 


۱4۲ 





والشرط الرابع : أن يكون فرسه معيناً عند العقدء لدخوله فيه كما يلزم تعيين 
فرس المستبقين» وإن كان غير معين بطل. 

فصل: فإذا صح العقد بالمحلل على استكمال شروطه» فمذهب الشافعي» وما 
عليه جمهور أصحابه أن المحلل دخل ليحلل العقد ويحلل الأخذ» فيأخذ إن سبق» 


ويؤخذ به إن سبق . 


وقال أبو علي بن خيران من أصحابه إن المحلل دخل لتحلل العقد ويأخذ ولا 
يؤخذ به وهذا خطأء لأن التحريض المقصود باستفراه الخيل» ومعاطاة الفروسية غير 
موجود وإذا لم يؤخذ بالسبق شيء فيصير مانعاً من السبق» وإذا أخذ به صار باعثاً عليه 
وهذا يتضح في التفريع الذي نذكره من بعد. 


كتاب السبق والرمي ۱۹۴۳ 
مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ: «وَيَخْرْجٌ كل وَاحد مِنْهُمَا ما تَرَاضَيَا ليه يَتَوَاضْعَانِه عَلَى 


يَديْ رَجُل يبان به أ متايه . 

قال الماوردي : ولصحة العقد بينهما مع دخول المحلل أربعة شروط : 

أحدها: أن يكون العوض وهو السبق الذي بذلاه معلوماً إما معيناً أو موصوفاًء 
فإن كان مجهولاً لم يصح» لأن الأعواض في العقود لا تصح إلا معلومة . 

والشرط الثاني : أن يتساويا في جنسه ونوعه وقدره» فإن اختلفا فيه أو تفاضلا لم 
يصح» لأنهما لما تساويا في العقد وجب أن يتساويا في بذله. 

ُ‫ م 

والشرط الثالث: أن يكون فرس كل واحد منهما معيناء فإن أَبْهم ولم يعين بطل . 

والشرط الرابع : أن يكون مدى سبقهما معلوماً» والعلم له أن يكون من أحد وجهين إما 
بتعيين الابتداء والانتهاء» ومعلوماً بالتعيين دون المسافة كالإجارة المعينة» وإما 
لمسافة يتفقان عليها مذروعة بذراع مشهور كالإجارة المضمونة» فإن اتفقا على موضع 
من الأرض ذرعا تلك المسافة حتى يعرف ابتداؤها وانتهاؤهاء فإن أغفلا ذكر الأرض 
إن كانت التي عقدا فيها البق يمكن إجراء الخيل فيها: فهي أَحَصٌ المواضع بالسَبْقَ» 
وإن لم يكن إجراء الخيل فيها لحزونتها وأحجارها فأقرب المواضع إليها من الأرض 
السهلة . 

فصل: فإذا صح العقد بينهما على شروطه المعتبرة فيهاء وفي المحلل الداخل 
Bi‏ ا ع N OE‏ 
منه باستحقاقه . 

والحال الثانية : أن يتفقا على أمين قد تراضيابه» فيؤخذ مال السبق منهما ويوضع 
على يذه » ويعزل مال كل واحد منهما على حدته. ولا یخاطه › فإن سبق أحدهما سلم 
إليه ماله» ومال المسبوق» فإن سبق المحلل سلم إليه مال السبقين ولم يكن للأمين 
ا على السابق› ولا على المسبوق إلا عن شر ط فان كانت له أجرة في عرف 
المتسابقين» فمن حمله على عرفهم ف ات د الشرط وجهان من اختلافهم فيمن 
استعمل خياطاً أو قصاراًء فعملا بغير شرط هل د يستحق مثله أم لا؟ على وجهين . 

أحد الوجهين : أن الأمين يستحق أجرة مثله إذا حکم للصانع بالأجرة» وتكون 
على المستبقين لا يختص بها السابق منهماء لأنهما أجرة على حفظ المالين . 

الحاوي في الفقه/ ج6١/‏ م 





۱۹٤‏ كتاب السبق والرمي 
والوجه الثاني : أنه لا أجرة له وإن جرى بها العرف إذا لم يحكم للصانع 
بالأجرة . 

والحالة الثالثة : أن يختلفا فاختلافهما على ضربين : 

أحدهما: أن يختلفا في اختيار الأمين مع اتفاقهما على إخراجه من أيديهماء 

يقار اا الهما آنا لے ارما وهل کر ایر على من دا 
فيه» أو يكون على العموم في الناس كلهم؟ على وجهين: 

- أحدهما: أن يكون مقصورا على اختيار أحد الأمينين اللذين وقع التنازع 
فيهماء لانصراف المتسابقين عن اختيار غيرهما . 

- والوجه الثاني: أن يكون عاماً في اختيار من رآه من جميع الأمناءء لأن 
تنازعهما قد رفع حكم اختيارهما. 

والضرب الثاني : أن يختلفا في إخراجه من أيديهماء فيقول أحدهما: يكون مال 
كل واحد مثا في يده. 

ويقول الأخر: بل يكون موضوعاً على يد أمينين» وعلى هذا الاختلاف يعتبر مال 
البق فإن كان في الذمة» فالقول فيه قول من دعا إلى: إقراره معهء لأن العقد على 
الذمة» ولا يؤخذ إلا باستحقاق وإن كان معيناء فالقول فيه قول من دعا إلى وضعه على 
يد أمين لتعيين الحق فيه» وأنه لا يوصل إليه من غيره. 

مسألة: قال الشافعيٌ: وجري بَنِّهُمَا المُحَدُلٍ E‏ الكبقان لَه وا 
0 سو أَحُدَهمَا المُحَلَلَ أخدو السَابق اله وَأحَذَ fae‏ سبق صاحبه وَإِنْ ات ملو مُسْتَوَيينِ کا 
لسار مد ل 





قال الماوردي: وهذه صحيح: يجب أن يجري المحلل فرسه بين فرس 
المتسابقين» لأمرين : 

أحدهما: أنه لما دخل بينهما للتحليل دخل بينهما في الجري . 

والثاني : لأنهما بإخراج البق متنافران فدخل بينهما ليقطع تنافرهماء فإن لم 
يتوسطهما» وعدل إلى يمين أو يسار جاز وإن أساء إذا تراضيا به المَشتبقان» فإن لم 
يتراضيا إلا بأن يجري فرسه بينهما منع من العدول عن توسطهما إلى يمين أو يسار 
لأنه تبح لهماء فكان أمرهما عليه أمضى» فإن رضي أحدهما بعدوله عن التوسط ولم 
برض به الاخ كالقول قول من وغا إلى العوسظ دوق الاتحرات». لأنه. أعدل هما 
وأمنع من تنافرهماء فإن رضيا بانحرافه عن التوسط بينهماء ودعا أحدهما إلى أن يكون 
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متيامناً» ودعا الاخر إلى أن يكون متياسراً لم يعمل على قول واحدٍ منهماء وَجُعِلَ 
وسطاً بينهماء لأنه العدل المقصود والعرف المعهود» وهذا حكم موضع المحلل . 
فأما المستبقان فإن اتفقا على المتيامن منهما والمتياسر حملا على اتفاقهما وإن 
اختلفا فيه يقرّع بينهما وأوقف كل واحد منهما في موضع قرعته من يمين أو شمال . 
فصل: وإذا استقرت بينهما مع المحلل في الجري» فيختار أن يكون في الموضع 
الذي ينتهي إليه السَبِقُء وهو غاية المدى قصب قد غرزت في الأرض تسميها العرب 
قصب السّئق» ليحوزها السابق منهم » فيقلعها حتى يعلم سبقه الداني والقاصي › 
فيسقط به الاختلاف» وربما كر بها راجعاً يستقبل بها المسبوقين إذا كان مُمَضَلاً في 
السبق متباهياً في الفروسية» وإذا كان كذلك فللمتسابقين والمحلل سبعة أحوال: 
إحداها: أن ينتهوا إلى الغاية على سواء لا يتقدمهم أحدهم: فليس فيهم سابق 
ولا مسبوق» فيجوز كل واحد من المتسابقين سبق نفسه» ولا يعطي ولا يأخذ» ولا 
والحالة الثانية : أن يسبق المخرجان» فيصلا معا على سواءء ويتأخر المحلل 
عنهماء فيجوز كل واحد من المخرجين سبق نفسه لاستوائهما في السبق ولا شيء 
للمحلل»› اى 
والحالة الثالثة : أن يسبق المحلل» ويأتي المخرجان به بعده على سواء أو 
وهذه الأحوال الثلاث ليس يختلف فيها المذهب. 

. والحالة الرابعة: أن يسبق أحد المخرجين ثم يأتي بعده المحلل والمخرج الآخر 
على سواء» فيجوز السابق سبق نفسه»ء فأما سبق المسبوق فمذهب الشافعى أنه يكون 
للسابق المخرج» لأن دخول المحلل على مذهبه لتحليل الأخذ بهء فيأخذ إن كان 
سابقآء ويؤخذ به إن كان مسبوقاً» وقد حصل السبق لغيره» فوجب أن يكون أحق 
بأخذه» فيكون جميعه للمخرج السابق . 





ميق المتاخر من المج عقر | عليه لا يستحقه السابق من المخرجين لأنه يعطي ولا 
أذ ولا يستحقه المحلل» لأنه لم يسبق . 
والجال الها اام العلل زاجم الجن من سواه و الان 


اا الي 0 
المخرج السابق والمحلل» وعلى مذهب ابن خيران يكون جميعه للمحلل دو 
المخرج السابق . 

والحالة السادسة: أن يسبق أحد المخرجين ثم المحلل بعده ثم المخرج | الآخر 
بعد المحلل» فعلى مذهب الشافعي يكون مال المسبوق للمخرج الأول لسبقه» وعلى 
مذهب ابن خيران للمحلل دون السابق . ظ 

والحالة السابعة: يسبق أحد المخرجين ثم يتلوه المخرج الثاني» ويتأخر عنها 
المحلل : فعلى مذهب الشافعي: يستحق السابق مال المسبوق» وعلى مذهب ابن 
خيران لا يستحقه السابق› لأنه لا يأخذ» ولا يستحقه المحلل. لأنه لم يسبق» ويكون 
مقراً على المسبوق» ثم على قياس هذا في اعتبار المذهبين. ‏ 

مسألة: قال الشّافعِيٌ: «والكبقُ أن يَسْبِقَ أَحَدُهُمَا 5 وائل البق ان ينين 
الهاي أذ بَْضِه أذ الكت أذ بَعضِ» . 

قال الماوردي: والسبق ضربان : 

أحدهما: أن يكون مقيداً بأقدام مشروطة كاشتراطهما السبق بعشرة أقدام» ولا 

يتم السبق إلا بهاء ولو سبق أحدهما بتسعة أقدام لم يكن سابقاً في استحقاق البدل» 

OT 

والضرب الثاني : ا د ف 

قال الشافعي : «أول السبق أن يسبق بالهادي أو بعضه أو كالكتد أو بعضه». 

فأما الهادي فهو العنق» وأما الكتد يقال بفتح التاء وكسرها والفتح أشهر وفيه 
تأويلان: 

أحدهما : أنه الكتف . 


من الإبل» ال أقل السبق بالهادي والكتّد. 


وقال الأوزاعي: أقل السبق بالرآس؛ وقال المزني: اقل السبق بالأذن استدلالاً 
بما روي عن النبي كك أنه قال: «يُعنْتٌ والسّاعة كفرسئ سي رهَانِ كاد ا ان يَسْبقَ 
الْآحَرَ بأذنه». والمقصود بهذا الخبر ضرب المثل على وجه المبالغةء لی د 
الرهان كما قال رسول الله كلل : «مَنْ بى لله بَبْتآ وَلَوْ كمفحص قطاة بَنَى الله لَه يتا في 
الجَنّةة وإن كان بيت لا يبنى كمفحص القطاة» وإنما لم يعتبر بالأذن كما قال المزني» 
ولا بالرأس كما قال الأوزاعي» لأن من الخيل ما يزجى أذنه ورأسه» فيطول ومنها ما 
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الهادي والكتد» ولو اعتبر السبق بأيديهماء فأيهما تقدمت يداه وهو السابق كان عندي 
أصحء لأن السعي بهما والجري عليهماء لكن الشافعي اعتبره بالهادي والكتد . 

فأما السبق بالكتد فمتحقق» سواء اتفق الفرسان في الطول والقصر أو تفاضلا . 

وأما السبق بالهادي› وهو العنق» فلا يخلو حال الفرسين أن يتساويا فيه أو 
يتفاضلاء فإن E‏ أو لمر فأيهما سبق بالعنق اقا وان تفاضلا 
عا وو PEE‏ اود 
لا لزيادة جريه . 

فإن قيل: فإذا كان السبق بالكتد صحيحاً مع اختلاف الخلقة» فلم اعتبر بالعنق 
الذي يختلف حكمها باختلاف الخلقة . 


قيل: لأن السبق بالكتد يتحقق للقريب دون البعيد» والسبق بالعنق يشاهده. 
ويتحققه القريب والبعيد» وربما دعت الضرورة إليه ليشاهده شهود السبق فشهدوا به 
للسابق شهوداً يستوقفون عند الغاية ليشهدوا للسابق على المسبوق» فلو سبق أحدهما 
عند الغاية بهاديه أو كتده ثم جريا بعد الغاية» فتقدم المسبوق بعدها على السابق بهاديه 
أو كتده كان السبق لمن سبق عند الغاية دون من سبق بعدهاء لأن ما يجاوز الغاية غير 





لاحر ل المت اه E‏ 
ا 


مسألة : : قَالَ الشافعيٌ: (وَسَوَاءٌ لَو كانوا مائة وَأَدْخَلُوا بَْنَهُمْ مُحَلَّلاً فَكَذَّلِكَ؛. 


قال الماوردي: وهذا صحيحء لان كثرة المتسابقين لا يوجب كثرة المحللين» 
لأن دخول المحلل ليكون فيهم من يأخذ ولا يعطي حتى يصير خارجاً من ذكر القمارء 
وهذا موجود في دخول الواحد بين مائة متسابق» وإن كان الأولى أن يكثر المحللون إذا 
كثر المتسابقون» ليكون من القمار أبعدء وإن خرج من حكم القمار بالواحد» وعلى 
هذا لو دخل بين الاثنين . محللان فأكثر كان جائزا وإن عقد السبق بالمحلل على شرط 
فاسف أوجب سقوط المسمى فيه ثم سبق أحدهما نظر فيه فإن كان هو المحلل» 
استحق أجرة مثله على المتسابقين تكون بينهما نصفين يستوي في التزامها من تقدم 
منهماء ومن تأخر ويستحقها وجها واحداً لأنه معهما كالأجير وإن سبق أحد المخرجين 
فلا شيء للمحلل» وهل يستحق السابق على المتأخر أجرة مثله أم لا؟ على ما قدمنا 
من الوجهين . 


۹۸ كتاب السبق 0 
ج a‏ 2 » ش عر اله مر م ٤‏ و مر 8 سے 
مسألة: قال الشافعيٌ: «وَالئَالِتُ أن يبق أَحَدُهُمَا صاحبة فان سَبَقَهُ سَبَقَهُ صاحية 


E ر‎ eo 
. البق وان س سَبَقَ صاحبة ا سَيقه)‎ 





قال 0 وهذا هو السبق الثالث من الأسباق الثلاثة» وهو أن سق 
الرجلان على أن يخرج أحدهما مال السبق دون الآخرء فإن سبق مخرج المال أحرز 
مال نفسه» ولا شيء على المسبوق» فإن سبق غير المخرج أخذ مال المخرج» وهذا 
سبق جائز لأنه يضير غير المخرج منهما محلا > فصار به خارجاً من حكم القمار. 

وهكذا لو كانوا ثلائة› وأخرج مال السبق منهم» اثنان أوعشرة» فأخرج مال 
السبق منهم تن نسْعّة صح وكان غير المخرج كالمحلل . 

فإن تسابق الرجلان يخرج أحدهما المال دون الأخر على شرط فسد به العقد 
بينهما ثم سبق أحدهما نظر . 

فإن كان السابق مخرج المال» فلا شيء له على المسبوق لدخوله في العقد على 
غير بدل» وإن سبق غير المخرج نفس استحقاقه أجرة مثله على المسبوق المخرج 
وجهان مضيا. 

مسألة: قال الشافعي: «وَلا يجوز السَبِقٌ إل أن تون الَا التي يَحْرْجَانِ مِنْهًا 
وَينْتهيَانَ إِلَيْها وَاحدَة» . 

قال الماوردي : : وهذا صحيح : لأن من شرط صحة السبق من مسافة السباق ثلاثة 
شروط : 


معلوم خا غاية -0-0 لأنه من عتود المعاوضات ار ا من الجهالة. 
فإن استبقا على غير غاية على أن أيهما سبق صاحبه كان سابقاً من قريب المدى ويعيده 


لم يجز لعلتين : 


إحداهما: أن من الخيل من يشتد جريه في الابتداء» ويضعف في الانتهاء وهو 
عتاقهاء ومنها ما يضعف في الابتداء ويستدل في الانتهاء » وهر هجانها» ولا يتحقق 
السابق منهما مع جهالة المدى . 

والثاني : : أن يفضي ذلك منهما إلى إجراء الخيل حتى تنقطع» وتهلك طلبا للسبق 
فمنع منه» فأما الرمي إذا عقد بين المترامين على أن أيهما أبعد سهماء فهو فاضل ففي 


صحته وجهان : 


۱۹۹ . 





كتاب السبق والرمي 
أحدهما: أنه لا يصح كالسبق بالخيل حتى يعقد على عدد الإصابة دون بعد 
المدى . ظ 

والوجه الثاني: يصح أن يعقد على يعد المدى كما يصح أن يعقد لى عدد 
الإصابةء لأن كل واحدٍ من بعد المدى» ومن الإصابة مؤثر في العقدء فصح العقد 
عليهماء ولا يؤثر في العقد الإفراه ألخيل بالسبق إلى غاية فافتر فا" 

والشرط الثاني : أن تكون المسافة المشروطة مسماة يمكن أن ينتهي شوط الفرس 
إليها غير منقطع في العرف» فإن زادت حتى لا ينتهي شوطه إليها إلا منقطعاً لم تجز 
لتحريم ذلك من حقوقهما وأن الانتهاء إليها ممتنع» فإن كانت مسافة السبق تنتهي إليها 
هجان الخيل الشديدة دون عتاقها الضعيفة جاز الاستباق إليها بالهجان دون العتاق» 
وكذلك لو كانت مسافة ينتهي إليها شوط الإبل دون الخيل جاز الاستباق إليها بالإبل 
دن الخيل . 

والشرط الثشالث: أن يتساويا في ابتداء الجري وانتهائه ليكونا في الغاية 
متساويين» ولا يفضل أحدهما بشيء في الابتداء والانتهاء» وإن فضل أحذهما صاحبه 
بشيء» وإن قل فسد السبق» لأن المقصود بالسبق العلم بأفره الفرسين ولا يعلم ذلك 

مع التفضيل - والله أعلم -. 

فصل: وإذا عثر أحد الفرسين أو ساخت قوائمه في الأرض» فسبق الآخر لم 
يحتسب له بالسبق» لأن العثرة أخرته» ولو كان العاثر هو السابق احتسب سبقهء لأنه 
إذا سبق مع العثرة كان بعدها أسبق. ولو وقف أحد الفرسين بعد الجري حتى وصل 
الأخر 0 غايته كان 00 إن وقف لغير مرض› ولا يكون E‏ إن وقف لمرضص 
نأما إن وقف قبل الجري لم يكن مسبوقاً سواء وقف لمرض أو غير مرض. لأنه بعد 
الجري مشارك - والله أعلم -. 

مسألة : قال الشافعي: «والتضال فِيمًا بَيْنَ الوْمَاة كَذَلِكَ في البق رَالعلل يَجُورٌ ر 
لال و 


المسابقة بالرمي ا ولك واحد 0 ا خاص : فتختص 0 نال عاق 
ويختص الرمي بالنضال . 

- فأما قولهم: سبق فلان بتشديد الباء فمن أسماء الأضداد يسمى به من أخرج 
مال السبق» ويسمى به من أحرز مال السبق» وقد مضى حكم السباق بالخيل . 

دقان السباق بالنضال فهما من الإباحة سواء» والخلاف فيهما واحد» وقد تقدم 


۰ كتاب السبق والرمي 
الدليل عليهماء وقد ذكر الشافعي هاهنا كلاماً اشتمل على أربعة فصول : 

أحدهما: قوله: E‏ بين الرماة كذلك في السبق والعلل» يريد بهذا 
الفصل أمرين : 

والثاني : اشتراكهما ذ ل لإرهاب العدو بهماء 5 الله تعالى : عدوا 
هم مَا اسْتَطَعْكُمْ مِنْ قُوَةِ وَمِنْ رَبَاط الْخَيْل تُرْهِبُونٌ به عدو الله وَعَدُوَكُمْ» 
[الأنفال: .]1١‏ ظ 

والفصل الثاني : قوله: « يجوز في كل واحد منهما ما يجوز في الآخر» يريد بهذا 
أن الأسباق في النضال ثلاثة كما كانت الأسباق في الخيل ثلاثة 

أحدها: أن يخرج الوالي مال السبق فيجوز كجوازه في الخيل . 

والثاني : أن يخرجه المتناضلان» فلا يجوز حتى يدخل بينهما محلل يكون رمه 
كرميهما أو أرمى منهماء كما لا يجوز في الخيل إلا محلل يكون فرسه كفؤاً لفرسيهما 
أو أكفا. 

والثالث: أن يخرجه أحد المعناضلين» فيجوز كما يجوز في الخيل إذا أخرجه 
أحد المتسابقين . 

والفصل الثالث : قوله : «ثم يتفرعان» يريد به أمرين : 

- أحدهما: أن الأصل في سباق الخيل الفرس والراكب تبع» والأصل في النضال 
الرأامي» والالة تبع ›٬‏ لأن المقصود في سباق الخيل فراهة الفرس› ولو أراد أن يبدله 
بغيره لم يجز ويجوز أن يبدل الراكب بغيره. 

ون د ولو أراد أن يستبدل بغيره لم يجزء ويجور 

00 أنه في النضال من تفريع المرمى بالمبادرة والمخاطبة ما لا يتفرع في 
سباق الخيل. 2 

والفصل الرابع : قوله: «فإذا اختلفت عللهما اختلفا» يريد به أنه لما كان المقصود 
في سباق الخيل الفرس دون الراكب لزم تعيين الفرس› ولم يلزم تعيين الراكب» 
ومتى مات الفرس بطل السبق ولا يطل بموت الراكب إن لم يكن هو العاقد» وفي 

أحدهما: لا يبطل بموته إذا قيل : إنه كالإجارة . 





۲۰١ 





كتاب السبق والرمي 
والثاني : يبطل بموته إذا قيل : إنه كالجعالة ولما كان المقصود في النضال الرامي 
دون الألة لزم تعيين الرامي» ولم يلزم تعيين الألةء وبطل النضال إذا مات الراميء 
ولم يبطل إذا انكسر القوس› فقد اختلف حكمهما كما اختلفت عللهما. 
مسألة: قال الشافعي: «فإذًا سس أَحَدُهُمًا صاحبة وَجَعَلا بَيْنَهُما فَزعاً 056 
فَجَائدٌ أ أن يشترطا مَحاطة أو مُبادرَة» . 


قال الماوردي: اعلم أن عقد الرامي معتبر بعشرة شروط : 

أحدها: أن يكون الراميين متعينين» لأن العقد عليهما والمقصود به حذقهماء 
فإن لم يتعينا بَطلَ العقد سواء وصفا أو لم يُوصّمَا كما لو أطلق في السبق الفرسان» فإن 
لم يتعينا كان باطلاء ولا يلزم تعيين الالةء ولكل واحد منهما أن يرمي عن أي قوس 
شاء وبأي سهم أحب» فإن عينت الالة لم يتعين وبطلت في التعيين» فإن قيل: فيرمي 
عن هذين القوسين لم يؤثر في العقد جاز لهما الرمي جنهماء وبغيرهماء. وإن. فيل : 
على أن لا يرمي عن هذين القوسين كان العقد فاسداًء لأنه على الوجه الأول صفة» 
وعلى الوجه الثاني شرط . 

فصل: والشرط الثاني : أن يكون عدد الرمي معلوماء لأن العمل المعقود عليه 
ليكون غاية رميهما فيه منتهياً إليه» ويسمى الرشق: يقال بفتح الراء وبكسرهاء فالرشق 
بفتح الراء هو الرمي» والرشق بكسر الراء عدد الرمي» وعرف الرماة في الرمي أن يكون 
من عشرين إلى ثلاثين فإن عقد له على أقل منها أو أكثر جاز. 


فصل: والشرط الثالث: أن يكون عدد الإصابة من الرشق معلوماً ليعرف به 
الناضل من المنضول» وأكثر ما يجوز أن يشترط فيه الإصابة» فأنقص من عدد الرشق 
المشروط بشيء وإن قل ليكون متلافياً للخطأ الذي يتعذر أن يسلم منه المتناضلان» 
فقد قيل: إن أحذق الرماة في العرف من أصاب من العشرة ثمانية» فإن شرط إصابة. 
الكل من الكل بطل» لتعذره في الأغلب» وإن شرطا إصابة ثمانية من العشرة جازء فإن 
شرطا إصابة تسعة من العشرة» ففيه وجهان: 

والوجه الثاني : لا يجوز لأن إصابته نادرة . 

فأما أقل ما يشترط فى الإصابة فهو ما يحصل فيه القاصد» وهو ما زاد على 
الواحد» وقد نص الشافعي في كتاب الأم على مسألةء فقال: «فلو تناضلا على أن 
الرشق عشرة والإصابة من تسعة لم يجز» واختلف أصحابنا في تأويلها على وجهين : 


بلي 





كتاب السبق والرمي 
أحدهما: تأويلها أن يشترط إصابة تسعة من عشرة فيبطل على ما ذكرناه من أحد 
الوجهين . ظ 

والثاني : تأويلها أن ره يشترط أن يكون الرشق عشرة. والإصابة محتسبة في تسعة 
دون العاشر فيبطل وجها واحدا لاستحقاق الإصابة في جميع الرشق به» فإن أغفلا عدد 
الإصابة وعقداه على أن يكون الناضل منهما أكثرهما إصابة» فميه وجهان: 

أحدهما: من التعليلين في اشتراط فعله في سباق الخيل إذا عقداه إلى غير غاية ‏ 
ليكون السابق من تقدم في أي غاية كانت» وهو باطل في الخيل لعلتين : 

إحداهما : أن من الخيل ما يقوى جريه في ابتدائه» وتضعف في انتهائه ومنها ما 
هو بضده فعلى هذا يكون النضال على كثرة الإصابة باطلاًء لأن من الرماة من تكثر 
إصايته في الا بداء وتقل في الانتهاء. ومنهم من هو بضده. 

والتعليل الثاني : أن إجراء الخيل إلى غير غاية مفض إلى انقطاعهاء فعلى هذا 
يجوز النضال على كثرة الإصابة» لأنه غير مفض إلى انقطاع الرماة . 

فصل: والشرط الرابع : أن تكون مسافة ما بين موقف الرامي والهدف معلومةء 

لأن الإصابة تكثر مع قرب المسافة» وتقل مع بعدهاء فلزم العمل بهاء وأبعدها في 
العرف ثلائماثة ذراع » وأقلها ما يحتمل أن يصاب وأن لا يصاب» فإن أغفلا مسافة 


الرمي» فلها ثلاثة أحوال: 


إحداها : : أن لا يكون للرماة هدف منصوب » ولا لهم عرف معهود» فيكون العقد 
باطلاً للجهل بما تضمته . 


والحال الثانية : أن يكون للرماة الحاضرين هدف منصوب» وللرماة فيه موقتف 
معروف» فيصح العقد ويكون متوجهاً إلى الهدف الحاضر من الموقف المشاهدء 
والرماة يسمون موقف الرامي الوجه. 


والحال الثالثة : أن لا يكون لهم هدف منصوب ولكن لهم فيه عرف معهود» ففيه 
وجهان . ظ 


أصحهما : يصح العقد مع الإطلاق» ويحملان فيه على العرف المعهود كما 
يحمل إطلاق الأثمان على غالب النقد المعهود. 


والوجه الثاني : أن العقد باطل» لأن حذف الرماة يختلف» فاختلف اسك 
الهدف فلم يصح حتى يوصف . 


كتاب السبق والرمي ۹ 
فصل: والشرط الخامس: أن يكون الغرض من الهدف معلوماء لأنه المقصود 
بالإصابة. 





أما الهدف فهو تراب يجمع أو حائط يبنى» وأما الغرض فهو جلد أو شيء بال 
ينصب في الهدف» ويختص بالإصابة» وربما جعل في الغرض دارة كالهلال تختص 
بالإصابة من جملة الغرض» وهي الغاية في المقصود من حذق الرماة. 

وإذا كان كذلك» فالعلم بالغرض يكون من ثلاثة أوجه : 

أحدها: موضعه من الهدف في ارتفاعه الاك لأن الإصابة في ا 
أكثر منها في المرتفع . 

والثاني : قدر الغرض في ضيقه وسعته» لأن الإصابة في الواسع أكثر منها في 
الضيق» وأوسع الأغراض في عرف الرماة ذراع» وأقله أربع أصابع . 

والثالث : قدر الدارة من الغرض إن شرطت الإصابة بها. 

فصل: والشرط السادس : أن يكون محل الإصابة معلوماً هل هو في الهدق أو في 
الغرض أو في الدارة؟ لأن الإصابة في الهدف أوسع » وفي الغرض أوسط» وفي الدارة 
أضيق» وإن أغفل ذلك كان جميع الغرض محللا للإصابةء ا تخصيص » وما 
زاد عليه فهو بالغرض مخصوص . 

فإن كانت الإصابة مشروطة في الهدف سقط اعتبار الغرض» ولزم وصف الهدف 
في طوله وعرضه» وإن شرطت الإصابة في الغرض سقط اعتبار الهدف» ولزم وصف 
الغرض وإن شرطت الإصابة في الدارة سقط اعتبار الغرض ولزم وصف الدارة. 

فصل: والشرط السابع : أن تكون الإصابة موصوفة بقرع أو خزق أو خسق . 

-فالقارع: ما أصاب الغرض» ولم يؤثر فيه . 
والخازق : ما ثقب الغرض» ولم يثبت فيه 
- والخاسق : اي دا ا 


ولا يحتسب بالقارع في الخزق والخسق» ويحتسب بالخاسق ١‏ في القرع › ولا 
يحتسب به في الخسق» ويحتسب بالخازق في القرع والخزق. وول على جم هذه 
الإصابات اسم الخواصل وهو جمع خصالء فإن أغفل هذا الشرط كانت الإصابة 
محمولة على القرع› لأن ما عداه زيادة . 

فصل: والشرط الثامن : أن يكون حكم الإصابة معلوماً هل هو مبادرة أو محاطة 
لأن حكم كل واحد منهما مخالف لحكم الأحر» والمبادرة أن يبادر أحدهما إلى 


4 
استتكمال إصابته فى أقل العددين على ما سنصفه . 

- والمحاطة أن يحط أقل الإصابتين من أكثرهماء ويكون الباقى بعدها هو العدد 
المشروط على ما سنشرحهء فإن أغفلا ذلك وما يشترطاه فسد العقد إن لم يكن للرماة 
عرف معهود بأحدهماء وفي فساده إن كان لهم عرف معهود وجهان على ما تقدم . 
في عقد» ويسمى هذا المال المخرج الى بمتح الباء» ويسمى الخطر. ويسمى 
النَدَبٌء ويسمى الوَجَّب: وكل ذلك من أسمائهء فإن أغفل ذكر الغرض كان باطلاء 
ولا شيء للناضل إذا نضل» وإن جهل الغرض كان العقد باطلاء وفي استحقاقه لأجرة 
مثله إذا نضل وجهان . 

قصال : والشرط العاشر : أن يذكر المبتدىء منهما بالرمي» وكيفية الرمي هل 
راان سهما وتا أو : ا ليزول التنازع› ويعمل كل واحد منهما على 
شرطهء فإن أغفل ذكر المتبدىء منهما بالرمي» ففي العقد قولان: 

أحدهما : باطل . 

والثاني : جائز . 

وفي المبتدىء وجهان : 
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والثاني : من قرع . 

وإن أغفل عدد ما يرميه كل واحد منهما في بدئه فالعقد صحيح» ويحملانه على 
هرف الرماة إن لم يختلف» فإن اختلف عرفهم رميا سهماء فهذه عشرة شروط يعتبر بها 
عقد المناضلة . ) 

فأما قول الشافعى فى هذه المسألة: «وكذلك لو سبق أحدهما قرعا معلوماً»» فقد 
اختلف أصحاينا في مراده بالقرع على ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنه أراد به المال ويكون من أسمائه كالوجّب والنَّدّب والخطر ‏ ذكره أبو 
حامد الإسفراييني» وحكاه عن ابن الأعرابي . 
- والثاني: وهو المشهور في قول أصحابنا إنه أراد صفة الإصابة أنها قرع لا خزق 
ولا خسق . 
والوجه الثالث: أنه أراد بالقرع الرشق في عدد الرمي» وله على كل واحد من 
هذه الوجوه الثلاثة حكم بيناه ‏ وبالله التوفيق -. 


0 


كتاب السبق والرمي 
EE * n °“‏ 0 و 
مسألة : قَالَ الشّافعِيُ: «فَان اشتَرَطا مُحَاطة فَكَلَّمَا أَصَابَ أَحَذْهُما وأصَابٌ الْآخَرَ 
ANIL Ê‏ ري > وور ر ا ي ٤‏ 
بوثله أشقطا الحَدَدَيْنِ ولا شيْءٍ لواحد مِنْهمَا ويُستأنفانٍ وإن أصَابٌ أقَلَّ مِنْ صَاحِبِهِ خط 
مثلة حَنَّى يخلص لَه فضل العَدَد الذي شرط فينْضلَة به؛. 
قال الماوردي: قد ذكرنا أن النضال على ضربين : محاطة ومبادرة» فبدأ الشافعي 
بذكر المحاطةء لأنها كانت غالب الرمى فى زمانهء وقيل إنه كان راميا يصيب من 
العشرة ثمانية فى الغالب وهى عادة حذاق الرماة. 





فإذا عَقدَا سبق النضال على إصابة خمسة من عشرين محاطة ورماية وجب أن 
تحط أقل الإصابتين في أكثرهما وينظر في الباقي بعد الحطء فإن كان خمسةء فهو 
القدر المشروط قفر هباخيةابة ناا 

وإن كان الباقي أقل من خمسة لم ينضل» وإن كان أكثر أصابه لنقصانه من العدد 
المشروط› فإذا كان كذلك لم يخل حالهما بعد الرمي من أحد أمرين : إما أن يتساويا 
فى الإصابة أو يتفاضلا . 
قال الشافعي + دفلا شيء 5 5 وليستأنفان»» فاختلف أصحابنا في مراده 
بقوله : فو اانا فل وجوين اغا ای الى هريرة: 

أحدهما: يستأنفان الرمى بالعقد الأول» لأن عقد المحاطة ما أوجب حط الأقل 
من الأكثر وليس مع التساوي عقد حطء فخرج من عقد المحاطة» فلذلك استأنفا 
الرمي ليصير ما يستأنفانه في عقود المحاطة . 

والوجه الثاني : أنه أراد بهما يستأنفان عقداً مستجداً إن أحباء لأن العقد الواحد 
لا يلزم فيه إعادة الرمي مع التكافؤ كما لا يلزم في الخيل إعادة ل تن تقاف 
والذي أراه ‏ وهو عندي الأصح _ أن ينظر . 

فإن تساويا في الإصابة قبل الرشق استأنفا الرمي بالعقد الأول. وإن تساويا فيه 
بعد استكمال الرشق استأنفاه بعقد مستجد إن أحباء لأنهما قبل استكمال الرشق في 
بقايا أحكام العقد وبعد استكماله قد نقضت جميع أحكامه. ‏ 

فصل: فإن تفاضلا في الإصابة لم يخل تفاضلهما فيها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يفضلء» ولا ينضل بما فضل» وهو أن يشترطا إصابة خمسة من 
عشرين محاطة » فيصيب أحدهما عشرة أسهمء ويصيب الأخر ستة أسهم فتحط الستة 
من العشرة» فيكون الباقي منها أربعة فلا ينضل» لأن شرط الإصابة خمسة» وهكذا لو 
أصاب أحدهما خمسة عشر» وأصاب الآخر أحد عشر لم ينضل الفاضل» لأن الباقي له 


ا 
بعد الخط أربعة ثم على هذه العبرة إذا كان الباقي أقل من خمسة . 

والقسم الثاني : أن ينضل بما فضل بعد استيفاء الرشق» وهو أن يصيب أحدهما 
خمسة عشر من عشرين» ويصيب الآخر عشرة من عشرين» فينضل الفاضل» لأنها إذا 
أسقطت من إصابته عشرة كان الباقي بعدها خمسة» وهو عدد النضل» وهكذا لو أصاب 
أحدهما عشرة» وأصاب الآخر خمسة كان الفاضل ناضلاًء لأنه إذا أسقطت الخمسة 
من إصابته كان الباقي بعدها خمسة» وهو عدذ النضل» وهكذا لو كان الباقي بعد الحط 
أكثر من خمسة» ثم على هذه العبرة. 

والقسم الثالث : أن ينضل بما فضل قبل استيفاء يي 
عشرة من خمسة عشرة» ويصيب الآخر خمسة من خمسة.عشرة» ويكون الباقي من 
الأكثر خمسة هي عدد النضل فهو يستقر التضال بهذا قبل استيفاء الرشق آم لا؟ على 
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وجهين. 
أحدهما: يستقر النضل ويسقط باقى الرشق» لأن مقصوده معرفة الأحذق» :وقد 
عرف . 


والوجه الثاني : - وهو الأظهر ‏ أنه لا يستقر. النضل بهذه. المبادرة إلى العدد حتى 
دوسا ف انی ن العقد قد تضمنهاء وقد يجوز أن يصيب المفضول جميعها أو 
أكثرها ويخطىء الفاضل جميعها أو أكثرها. 

وعلى هذا يكون التفريع» فإذا رميا بقية الرشق» وهو الخمسة الباقية فإن أصاب 
المفضول جميعها أو أخطأ الفاضل جميعهاء فقد استويا ولم ينضل واحد منهما لأن 
إصابة كل واحد منهما عشرة وإن أصاب الفاضل» وأخطأ المفضول جميعها استقر 
فضل الفاضل» لأنه أصاب خمسة عشر من عشرين» وأصاب المفضول خمسة من 
عشرين فكان الباقي بعد الحط عشرة هى أكثر. من شرطه» فلو. أصاب الفاضل من 
الخمسة الباقية قية سهماء اهار سهمين لم يفضل الفاضل» لأن عدد إصابته 
أحد عشر ها وعدد إصابة المفضول سبعة إذا حطت من تلك الإصابة كان الباقي 
أربعة والشرط أن تكون خمسة فلذلك لم ينضل وإن فضل › > فلو أصاب الفاضل 
سهمين» والمفضول سهمين صار الفاضل ناضلاًء لأنه أصاب اثني عشرة» وأصاب 
المفضول سبعة ليبقى للفاضل بعد الحط خمسة. 

ولو أصاب أحدهما سبعة من عشرة. وأصاب الآخر سهمين من عشرة» فإذا رميا 
بقية السهام فإن أصاب المفضول جميعهاء وأخطأ الفاضل جميعها صار الأول ناضلا 
والثاني منضولا لأن.الأول له سبعة والثانى له اثنا عشر يبقى له بعد الخطد .خمسة» ولو 
٠‏ أصاب الأول جميعهاء وأصاب الثاني جميعها كان الأول ناضلٌ لأن إصابته سبعة عشر 


1۹¥ 
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وإصابة الثاني اثنا عشر» فإن أخطأ الأول في سهم من بقية الرشق ل 
ا ل ل عر ع ل ب ار ان 
النضل» وسقط بقية الرشق لوحا وا لأن المفضول لو أصاب جميع الخمسة الباقية 
في الرشق واد rS‏ أن اناي لشاف د خطها 
خحمسة» فلم يستفد ببقيه الرمي أن يدفع عن نفسه النضل› فسقط ثم على هذه العبرة. 
e e‏ و ی ا 





قال الماوردي: وهذا صحيح إذا نضل الرامي ملك مال النضال» وكذلك في 
السبق» وصار كسائر أموالهء فإن كان غيناً انتوق أخذها وإن كان ديا است وجب 
قبضه» ولم يلزمه أن يطعمه أصحابه من أهل النضال والسباق . 

وحكى الشافعي عن بعض فقهاء الرماة أن عليه أن يطعمه أصحابه» ولا يجوز أن 
يتملكه» وهذا فاسد لأنه لا يخلو إما أن يكون كمال الإجارة أو مال الجعالةء لأن عقده 
متردد بين هذين العقدين» والعوض في كل واحد منهما مستحق يتملكه مستحقه ولا 
تلزمه مشاركة غيره» فبطل ما قاله المخالف فيه» فعلى هذا إن مطل به المنضول قضى 
به الحاكم عليه؛ وحبسه فیه» وباع عليه ملکه» وإن مات أو أفلس ضرب به مع غرمائه 
ويقدم به على ورثته . 

مسألة : قال الشافعيٌ: ١وَإِنْ‏ أَحَدَ به رَهنا أذ ا فَجَائرٌ) . 

قال الماوردي : اعلم أن مال النضال لا يخلو إما أن بكرن شعيناً أو في الذمة. فإن 
كان معيناً لم يجز.أخذ الرهن. منهء ولا الضمين لأن الأعيان لا تستوفى من رهين ولا 
ضامن » فلم يصح فيها رهن ولا ضمان» وإن كان في الذمة. فإن استقر المال بالقلج 
جاز. أخذ الرهن فيه» والضمين. . لاستقراره في الذمة كسائر الديون» وإن لم تر 
بالفَلّج كان أخذ الزهن فيه والضمين معتبراً بحكم العقد في اللزوم والجوازء فإن قيل 
بلزومه كالإجارة جاز':أخذ الرهن فيه»: والضمين كالأجرة». وإن قيل بجوازه كالجعالة. 
ففي جواز أخذ الرهن والضمين فيه. ثلاثة 'أونجه : | 

أحدها: لا يجوز أخذهما منه لأن الخوض فيه غير لازم . 





والوجه الثاني : يجوز أن يؤخذ فيه لأنه مفض إلى اللزوم. 
لأن حكم الضمان أوسع من حكم الرهن» كما يجوز ضمان الدرك» ولا يجوز أخحذ 
الرهن فيه . 
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مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلاً ي يجُورُ البق إلا مَغلوماً كَمَا لآ يَجُور في الْبُبُوع» . 


قال الماوردي: يدا مجع يريد بالسيق المال المخرج في العقد» فلا يصح 
معه العقد حتى يكون معلوماً من وجهين» إما بالتعيين كاستباقهما على عين شاهدء 
وإما بالصفة كاستباقهما على مالٍ في الذمةء لأنه من عقود المعاوضات كالبيع 
والإجارة» فإن تسابقا على ما يتفقان عليه أو على ما يحكم به زيد كان باطلاً للجهالة به 
عند العقد. ‏ 

ولو تسابقا وتناضلا على مثل ما يسابق أو لوغري فإن كان ذلك 
بعد علمهما بقذره صح» إن كان قبل علمهما بقدره بطل ولو كان لأحدهما في ذمة 
الاخر قفيز من حنطة» فتناضلا عليه. فإن كان القفيز مستحقاً من سلم لم يصح لأن 
المعاوضة على السلم قبل قبضه لا تصح› وإن كان عن غصب صح› لأن المعاوضة 
عليه قبل قبضه تصح» وإن كان من قرض» فعلى وجهين من الوجهين في صحة 
E‏ ابي ولو تناضلا على دينار إلا دانقا مع ولو تناضلا على دينار 
إلا درهماً لم يصح» لآن يكوت بالاسكناء عن جنه معلوماء. وبالاعناء مره غين شه 
مجهولاً. ولو تناضلا على دينار معجل وقفيز حنطة مؤجل صح» لأنه على عوضين 
حال ومؤجل» ولو تناضلا على أن يأخذ الناضل دينارا ويعطي رما لم يجز لأن 
الناضل من شرطه أن يأخذ ولا يعطي» ولو تناضلا على دينار بذله أحدهما فإن نضل 
دفعه» ولدريوم أبذا أن شهرا كان العقن غاا لأنه قد شرط فيه الامتناع» وهو مندوب 
إليه» فبطل وإذا تناضلا وقد فسد العقد بما ذكرناء فنضل أحدهماء فإن كان الناضل 
باذل المال» فلا شيء على المنضول» وإن كان الناضل غير الباذل ففي استحقاقه لأجرة 
مثله على الباذل وجهان على ما مضى . 


۰۸ 





مسألة : قال الشَّافعِيٌ: «وَلَو اشترط أَنْ يُطعمَ أَصْحَابَةُ كان فاسِداً) . 


قال العاوردف درد أن مال السق لك الناضل» .ولا .لزه أن ,تب 
أصحابه» فإن شرط عليه في العقد أن رظي أصحابه› ولا يملكه کان الشرط ادا 
لأنه ينافي موجب العقدء وفي فساد العقد به وجهان : 


أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي أن العقد يفسد بفساد الشرط كالبيع . 


والوجه الثانى: وهو قول أبي إسحاق المروزي» وبه قال أبو حنيفة أن العقد 
م لا يفسد بفساد هذا الشرط› لأن نفعه لا يعود على مشترطه وكان وجوده 
كعدمه . | 


۹ 
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مسألة: قال الشافعيٌ: «وَكَدْ رَأَيْتُ منّ الوْمَاة ل صاحبٌ البق أَوْلَى أن 
يدا وَالْمُسْبقُ لَّهُمَا يُندى: أيَهْمَا شَاءَ ولا يَجُورٌ في الْقيّاس عدي ال أن يتَشَارَطا» . 

قال الماوردي: أما اشتراط الابتداء فهو معتبر في الرمي دون السبق لأنهما في 
السبق يتساويان في الجري معاً لا يتقدم أحدهما على الآخر . 

وأما الرمى فلا بد أن يبتدىء به أحدهما قبل الآخر ولا يرميان معاً لاختلاط 
استحقاقه التقدم أن يتأخر لم يمنع» لأن التقدم حق له» وليس يحق عليه وإن أغفل في 
العقد اشتراط البادىء بالرمى» ففى العقد قولان: ) 

أحدهما: وهو اختيار الشافعي في هذا الموضع أن العقد باطل لأن للبداية تأثيراً 
في قوة النفس» وكثرة الإصابة» فصارت مقصودة» فبطل العقد بإغفالها. 

والقول الثاني : أن العقد صحيح» وإن غفلت فيه البداية. وقد حكاه الشافعي عن 
بعض فقهاء الرماة لأنه من توابع الرمي الذي يمكن تلافيه بما تزول التهمة فيه من 
الرجوع إلى عرف أو قرعة فعلى هذا إن كان مخرج المال أحدهما كان هو البادىء 
بالرمي اعتباراً بالعرف وفيه وجه آخر أنه يقرع بينهما وإن كان باذل المال غيرهما كان 
لمخرج المال أن يقدم من شاء منهما اعتباراً بالعرف . 

TT 5906 :‏ | ر 

وفيه وجه اخر: أن يقرع بينهماء فإن كانا مخرجين للمال اقرع بينهما لتكافئهماء 
وهل يدخل المحلل في قرعتهما أو يتأخر عنهما على وجهين: 


أحدهما: يتأخر ولا يدخل في القرعة إذا قيل: إن مخرج المال يستحق التقدم . 
والوجه الثاني : يدخل في القرعة ولا يتأخر إذا قيل: إن مخرج المال لا يتقدم إلا 
بالقرعة . ظ 


فصل: قال الشافعي في الآم: «وقد جرت عادة الرماة أن يكون الرامي الثاني 
يتقدم على الأول بخطوة أو خطوتين أو ثلاثة) . وهذا معتبر بعرف الرماة وعادتهم» فإن 
كانت مختلفة فيه يفعلونه تارة» ويسقطونه أخرى سقط اعتباره ووجب التساوي فيه» 
وإن كانت عادتهم جارية لا يختلفون فيهاء ففي لزوم اعتباره بينهما وجهان: ِ 
أحدهما: لا يعتبر لوجوب تكافئهما في العقد فلم يجز أن يتقدم أحدهما على 
الآخر بشيء لأنه يصير مصيباً بتقدمه لا بحذقه . 
الحاوي في الفقه/ ج9١/‏ م4١‏ 
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والوجه الثاني : يعتبر ذلك فيهما لأن العرف في العقود كإطلاق الأيمان» فعلى 
هذا إن لم يختلف عرفهم في عدد الأقدام حملا على العرف في عددها ليكون القرب 
بالأقدام في مقابلة قوة ة النفس بالتقدم . 





وإن اختلف e, Fo‏ 0 ا EA‏ تقدم أحدهما 


3 قال : «وَيهُما بَدَآَ من بد سا من 00 
قال الماوردي : عادة الرماة في الهدف مختلفة على وجهين» وكلاهما جائز : 


فمنهم من يرمي هدفين متقابلين» فيقف أحد الحزبين في هدف يرمي منه إلى 
الهدف الآخرء ويقف الحزب الاخر في الهدف ااب فيرمي منه إلى الهدف الآخرء 
وهذا أحبهما إلينا مع جوازهما - لقول النبي ككل : بين الهدفين رَوْضة من ريّاض 
الجَنّةه ولأنه أقطع للمتنافر» وأقل للتعب» فإن رميا ag‏ اويا نه 
أن يقف في أي الهدفين شاء» ويرمي الاخر ويقف الثاني ف فى الهدف الثاني ويصير 
لسار ياوها إلى ر ی لين ا ع ی کی ر وإن 
كان الهدف واحدا وقف المتبدىء في أي موضع شاء في مقابلته» ويقف الثاني حيث 
شاء من يمين الأول أو يساره» فإن لم يرضص إلا أن يقف في موقف الأول فميه 
وجهان: 


أحدها: له أن.يقف.في موق ليساويه فيه. 


والوجه الثاني : ليس له ذلك لن الأول إذا زال عن موقفه بشيء حسن صنيعه 
- والله أعلم -. 

مسألة : قال الشافعيٌ: ١(وَيرْمي‏ الادِیء بسهم ث الاه سهم حَنَّى ينفدا نئلهمًا» . 

قال الماوردي: : وهذا فيما يختص بالرمي دون السبق لاختصاص الرمي 
بالمبتدىء. فاختص بما يواليه من عدد ما يرمي» فإن شرطاه في العقد حملا فيه على 
موجب الشرط» وكان الشرط :أحق من العرف» قإن:شورظا أن يرما اسهما وسقحا أو 
رمى كل واحد منهما.عدد ما أوجب الشرط» فإن زاد عليه لم يحتسب به مصيباً ولا 
مخطئاً لخروجه عن موجب العقد» وإن أغفل! ولم يشترط في العقد لم يبطل العقد 
بإغفاله لإحكامه :التكافؤ فيه:واعتبر فيهما عرف الرماة» لأنه يجري بعد الشرط مجرى 
الشرط› فإن كان عرف الرماة جاريا حد الثلاثة المجوزة فى الشرط صار كالمستحق 
بالشرط. وإن لم يكن للرماة عرف لاختلافه بينهم رميا سهما وسهما» ولم يزد كل 





كتاب السبق والرمي 
واحد منهما على سهم واحد حتى يستنفدا جميع الرشق» لأن قرب المعاودة إلى الرمي 


فإن رمى أحدهها r‏ فإن كان قبل استقرار هذا الترتيب كان محتسباً 
به مصيباً ومخطاً وإن كان بعد استقراره لم يحتسب به مصيباً ولا مخطتاً لأنه قبل 
الاستقرار مجوّز وبعد الاستقرار ممنوع . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ: «وَإِذَا عَوَقَ أُحَدُمُما وَحَرَجَ السَهُمٌ من يديه فلم يبلغ 
الغرض کان لَه أَنْ يَعُودَ به مِنْ قبل العَارض». ۰ 

قال الماوردي: إما إغراق:السهم: فهو أن يزيد في مد القوس لفضل قوته حتى 
يستغرق السهم» فيخرج من جانب الوتر المعهود إلى الجانب الآخرء فإن من أجناس 
القسي والسهام ما يكون مخرج السهم منها عن:يمين الرامي جاريا على إبهامه» فيكون 
إغراقه أن يخرج السهم باستيفاء المد إلى يساره جارياً على سبابته . 

ومنها ما يكون مخرجه بالضد على يساره الرامي .جاريا على سبابته . فيكرد 
إغراقه أن يخرج على يمينه جارياً على إبهامه» فإذا أغرق السهم قال الشافعي: «لم يكن 
إغراقه من سوء الرمي». وإنما هو العارض فلا يحتسب عليه إن أخطأ به» وهو عندي 
نظرء لأنه إذا لم يمد القوس بحسب الحاجة حتى زاد فيه» فأغرق أو نقص فصر کان 
بسوء الرمي أشبه . 

فإذا أخطأ بالسهم المغرق لم يحتسب عليه على مذهب الشافعي» وإن أصاب 
احتسب لهء لأن الإصابة به مع الخلل أدله على - حذق الرامي في الإصابة مع:الاستقامة . 

مسألة: قال الشافعي: 00 7 م وَبَدهُ أو انْكَسَرت قَوْسُهُ فلم يبلغ 
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) قال الماوردي: وهذا كما 'قالء إذا انقطع وتره» أو انكسر قوسه» فقصر وقع 
السهمء وأخطأ لم يحتسب عليه لأنه لم يخطىء لسوء رميه» ولكن لنقص آلته» ولو 
أضات. اكان تخر فن إضنافة لن ادل غل اة وخا لو عرض دون اليدف 
عارض من بهيمة أو إنسان وقع السهم فيه» ومنع من وصوله إلى الهدف لم يحتسب 
عليه» وأعيد السهم إليهء فإن .خرق السهم الحائل ونفذ فيه حتى وصل إلى الهدف» 
فأصاب كان محسوبا من إصابته» لأنه بالإصابة مع هذا العارض أشد وأرمى ويسمى 
هذا السهم خارقاً وقد كان الكسعى في العرب رامياً» فخرج ذات ليلة» فرأى ظبياً فرماه 
« فأنفذه وخرج السهم منهء فأصاب حجراً فقدح منه نارا فرأى ضوء النار في ظلمة الليل 


SEN 


ا کات االسی والرمي 


فظن أنه أخطأ الظبي فقال: مثلي يخطىء؟!. . . فكسر قوسه» وأخرج خنجره» وقطع 

إبهامه» فلما أصبح ورأى الظبي صريعا قد نفذ السهم فيه ندم» E‏ 

فقال الشاعر . 

ندِمْثُ تَدَامَةالْكسَعيٌلهقا راتيا الث يدا 
وهكذا لو عرض للرامي علة في يده أو أخذته ريح في يديه ضعف بها عن مذ 

قوسه لم يحتسب عليه إن قصّر أو أخطأ لأنه لعارض منع وليس من سوء رمي وقلة 

حذق. 


مسألة : : قال الشافعيٌ: «فاًا إن جار الهم وؤ جاو من التاس فَهَذَا سُوءٌ 


قال الماوردي: يقال: جاز السهم إذا مر في إحدى جانبي الهدف» 
ويسمى «خاصر» وجمعه خواصر لأنه في أحد الجانبين مأخوذ من الخاصرة» لأنها في 
جانبي الإنسان» ويقال: أجاز السهم إذا سقط وراء الهدف. 

فإذا أجاز السهم» ووقع في جانب الهدف» أو أجاز ووقع وراء الهدف كان 
محسوباً منه خطأه لأنه منسوب لق شو رهه وليس بمنسوب إلى عارض في بدنه أو 
اليد. 

وقال أبو علي بن أبي هريرة: الجائز أن يقع في الهدف عن أحد جانبي الشنُ 
فعلى هذا إن كانت الإصابة مشروطة في الشّن كان الجائز مخطتا مخطتاً وأن كانت مشروطة في 
المدف كان الجاتز مهيبا ويجوز أن ايشترطا أن تكون: إضابة سهامهما اة 
فيحتسب بالجائز ولا يحتسب بغير الجائز . 

ويقال : الاسهم؟ طامح › وفيه تأويلان: 

أحدهما: أن الطامح هو الذي قارب الإصابة» ولم يصب» ويكون مخطاً. 

والتأويل الثاني : ذكره ابن أبي هريرة أنه الواقع بين الشن ورأس الهدف. ا 
مخطتا إن شرط الإصابة في الشن» وفيا إن شرط في الهدف» ويجور أن يشم 
في الإصابة فلا يحتسب له مصيباً إلا بسهم طامح كالجائز. 

ويقال: سهم «عاصد»» وهو الواقع في أحد الجانبين» فيكون كالجائز في تأويل 
ابن أبي هريرة . | ٠‏ 

ويقال: سهم «طائش» وهو الذي يجاوز الهدف كالجائز إلا أن الجائز ما عُرفٌ 
كالجائز. ظ 
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ويقال: سهم «غائر» وهو المصيب الذي لا يعرف راميه» فلا يحتسب به لواحد 
من الراميين للجهل به.. 

ويقال: سهم «خاطف» وهو المرتفع في الهواء ثم يخطف نازلاً» فإن أخطأ به 
كان محسوباً عليه» لأنه من سوء رميه» وإن أصاب بهء ففي الاحتساب به وجهان: 

أحدهما: يحتسب به من إصابته لحصوله برميه . 

والوجه الثاني : لا يحتسب به من الإصابة لأن تأثير الرمي في إيقاع السهمء فأما 
سقوطه» فلثقله» فصار مصيباً بغير فعله» فعلى هذا هل يحتسب من خطئه أم لا؟ على 
وجهين ٠:‏ 

أحدها: يحتسب به من خطثه لأنه إذا لم يكن مصيباً كان مخطئا . 

والوجه الثاني : لا يحتسب به من الخطأء لأنه ما أخطأء وأسوأ أحواله إن لم 
يكن مصیباً أن لا يكون مخطئا . 

والصحيح عندي و ا السهم خطأ بعد ارتفاعه» فإن انحط 
فاتراً لحدة لا يقطع مسافة أُحِتِسَبَ حتسَبَ عليه خاطئاًء وإن نزل في بقية حدته جارياً في قطع 
مسافته احتسب له صائبآء لأن الرمي بالفتور منقطع وبالحدة مندفع . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «رَإِذَا كان رَمْيْهُمَا مُبَادَرَةَ فبلَعْ تسْعَة عَشْرَ مِنْ عشرِينَ رَمَى 
صَاحِبةُ الهم الذِي يُرَاسِلُهُ ثم رمَى التادى+ فإن أَصَابَ سَهْمُهُ ذلَكَ فلج علي إن لم 
و الاح بالسَهُم أن الجُبَادَرَةَ أن يَقُوتَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَلَيْسَ كَالمَحَاطّة (قَالَ المُرَنْنُ) 


ص 


ا : هَذَا عندي لا ينضله حَنَّى يَرْمِيَ صاحبه بمثله». 
قال الماوردي: كذ كرا أن ارس شرا محا ومبادرة . 
وقد مضت المحاطة» وهذه المبادرة» وصورتها: أن يتناضلا على إصابة عشرة 
من ثلاثين مبادرة» فيكون الرشق ثلاثين سهماًء والإصابة المشروطة منها عشرة أسهم» 
فأيهما بدر إلى ! إصابتها في أقل العددين فيه فضل» وسقط رمي الرشق وإن تکافا في 
الإصابة من عدد متساو سقط رمي الثاني وليس منهما فاضل . 
وبيانه أن يصيب أحدهما عشرة من عشرين» ويصيب الآخر تسعة من عشرين» 
فيكون الأول ناضلاً» لأنه استكمل إصابة عشرة من عشرين» وقد رماها الثاني فنقص 
منهاء ولا يرميان بقية الرشق لحصول النضل» فلو أصاب كل واحد منهما عشرة من 
عشرين لم يكن فيهما ناضل ولا منضول» وسقط رمي الباقي من الرشق» لأن زيادة 
الإصابة فيه مقيدة لنضل › ولو أصاب أحدهما خمسة من عشرين وأصاب 0-7 
من عشرين» فالنضال بحاله» لأن عدد الإصابة لم يستوف فيرميان من بقية الرشق 


يكمل به إصابة أحدهما عشرة» فإن رمى الأول ا 5 فقد فل ۳ بي 
ونضل وسقط رمي الثاني» ولو رمى الأول خمسة» فأخطأ في جميعهاء ورمى الثاني 
خمسة فاصاب: في جميعها صار الثاني ناضلا وسقط رمي الثاني في الرشق ق لأن الأول 


أضاي ها ف حمس :وعفر ين وأفنات الثاني عشرة من خمسة وعشرين ثم على هذه 
العبرة. ٠‏ 





فأما مسألة الكتاب فصورتها أن يتناضلا على إصابة عشرة من ثلاثين مبادرة» 
فيصيب البادىء منهما تسعة من تسعة عشرء ويصيب الآخر المُبدأ ثمانية من تسعة 
عشرء ثم رمى البادىء هنا آخر مله لرن فصي فيصير به ناضلا» 
ويمنع الآخر المُتدا من :رمي السهم الآخر الذي رماه الثاني» لأنه لا يستفيد به نضالا 
ولا مساواة لأن الباقي له من العشرين سهم واحد وعليه إصابتان» ولو رمى فأصابه 
بقيت عليه إصابة يكون بها منضولاًء فلم يكن لرميه معنى يستحقه بالعقد» فلذلك منع 
منه» E DP EET r‏ اواو ا 
كان للمبدأ أن يرمي لجواز أن يصيب فيكافىء . فأما المزني فظن أن الشافعي منع المُبْدَاأً 


أن يرمي بالسهم الباقي في هذه المسألة فتكلم عليه ولیس كما ظن» بل أراد منعه في 
المسألة المتقدمة للتعليل المذكور. 


فصل: فأما الحواب فهو نوع من أنواع الرمي» وهم فيه أبو حامد الإسفراييني» 
فجعله صفة من صفات 0 وسماه حَوابي بإثبات الباء فيه» وفسّره بأنه السهم 
الواقع دون الهدف ثم يحبو إليه حتى يتصل به مأخوذ من حبو الصبي» وهذا نوع من 
الرمي المزدلف يفترقان في الاسم لأن المزدلف أَحَدّ والجابى أضعف » ويستويان في 
الحكم على ما سيأتي» والذي قاله سائر أصحابنا أن الحواب نوع من الرمي وأن أنواع 
الرمى ثلاثة 

الخال دو لمارا اتات 

وقد ذكرنا المحاطة والمبادرة. 

فأما الحواب فهو أن يحتسب بالإصابة في الشن والهدف ويسقط الأقرب إلى 
الشن ما هو أبعد من الشن وإن أصاب أحدهما الهدف ل 0 

ثم أصاب الآخر الهدف على فتر من الشن احتسب له وأسقط إصابة الشن لأنها أبعدء 
0 أصاب أحدها خارج الشن واحتسب به» وأصاب الآخر في الشن احتسب بهء 
وأسقط إصابة خارج الشن . 

ولو أضَبَاتب أحدهما الشن فاحتسب به» وأصاب الآخر الدارة التي في الشن 
احتسب به وأسقط إصابة الشن» ولو أصاب أحدهما الدارة التي في الشن فاحتسب به 
وأصاب الآخر العظم الذي في دارة الشن احتسب وأسقط إصابة الدارة فيكون كل 
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قريب مسقطأ لما هو أبعد منه» فهذا نوع من الرمي ذكره الشافعي في كتاب الأمء وذكر 
مذاهب الرماة فيه » وفرع عليه › ولم يذكره المزني› إما لاختصاره» وإما لأنه غير 
موافق لرأيه لضيقه وكثرة خطره» لأنه يسقط الإصابة بعد إثباتهاء والمذهب جوازه 

أحدهما: أنه نوع معهود في الرمي› فأشبه المحاطة والمبادرة. 

والثاني : أنه أبعث على معاطاة الحذق فصح . 

وذلك فى جواز النضال على إصابة الجواب» وكان عقدهما على إصابة خمسة 
من عشرين فلهما إذا تناضلا ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقصرا على عدد الإصابة . 

والثانى : أن يستوفيا عدد الإصابة . 

فأما الحال الأول: وهو أن يقصر كل واحد منهما عدد الإصابة فيصيب أقل من 
خمسةء فقد ارتفع حكم العقد بنقصان الإصابة من العدد المشروط من غير أن يكون 
فيها ناضل ولا منضول» ولا اعتبار بالقرب والبعد مع نقصان العدد. 

وأما الحال الثانية: وهى أن يستوفيا معا عدد الإصابة» فيصيب كل واحد منهما 
خمسة فصاعداء فيعتبر حينئذ حال القرب والبعدء فإنهما لا يخلوان فيهما من أربعة 

أحدها: أن تكون الإصابات فى الهدف. وقد تساوت فى القرب من الشن» 
يواسي يا ماروا بر رو بو وهكذا 
المتقدمان في القرب من الشن كانا 89 لا ل فيهما ولا يم فإن تقدم 
لأحدهما سهم وللآخر سهمان وتساوت السهام الثلاثة: في, قربها من الشن» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه المتقرب بسهمين ناضل للمقترب بسهمء لفضله في العدد . 

والثاني: أنهما سواء لا ناضل فيهما ولا منضول؛» لأن نضال الجواب موضوع 
على القرب دون زيادة العدد. 


والقسم الثاني: أن تكون سهام أحدهما أقرب إلى الشن من 75 الآخرء 
فأقربهما إلى الشن هو الناضل» وأبعدهما من الشن هو المنضول. وهكذا لو تقدم 
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لأحدهما سهم واحد» فكان أقرب إلى الشن من جميع سهام الاخر أسقطت به سهام 

والقسم الثالث: أن تكون سهام أحدهما في الهدف» وسهام الاخر في الشن» 
فيكون المصيب في الشن هو الناضل » والمصيب في الهدف منضول . 

وهكذا لو كان لأحدهما سهم واحد في الشن وجميع سهام الآخر خارجة الشن 
كان المصيب في الشن هو الناضل بسهمه الواحد وقد أسقط به سهام صاحبه» ولم 
يسقط له سهام نفسه» وإن كانت أبعد إلى الشن من سهام صاحبه . 

والقسم الرابع : أن تكون سهامهما جميعاً صائبة في الشن لكن سهام أحدهما أو 
بعضهما في الشن الدارة. وسهام الأخر خارج الدارة» وإدكانت جميعياافي E‏ 
وجهان : 

أحدهما: وقد حكاه الشافعي عن بعض الرماة أن المصيب في الدارة ناضل» 
والمصيب خارج الدارة منضول» لأنه قطب الإصابة . 


والوجه الثاني: وإليه أشار الشافعي في اختياره أنهما سواء» ولیس منهما ناضل 
ولا منضول› لن جميع الشن محل الإصابة . 

وأما الحال الثالثة : وهو أن يستوفى أحدهما إصابة الخمس ويقصر الآخر عنهماء 

ا أن يكون مستوفي الإصابة أقرب سهاماً إلى الشن أو مساوياً صاحبه» 
فيكون ناضلاء والمقضير مشلا 

والضرب الثاني : أن يكون المقصر في الإصابة أقرب سهاماً من المستوفي لهاء 
فليس فيها ناضل ولا منضولء لأن المستوفى قد سقطت سهامه لبعدهاء والمقصر قد 
سقطت سهامه بنقصانها ‏ والله أعلم ‏ ) 

مسألة: قال الشافعيٌ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَإذا تَشَارَطًا الخْوّاسق كََ بخن اقا خن 
يخزق الجلّدَ بَصله» . 

قال الماوردي : ا الرمي من قارع»› وخازق» وخاسق. وأنه يطلق 
على جميعها اسم الخواصل . 

فالقارع ما أصاب الشن ولم يؤثر فيه» والخارق ما أثر فيه ولم يثبت» والخاسق 

ويحملان في الإصابة على ما شرطاها فإذا شرطا فيهما الخواسق» فإذا خرق الشن 


1¥ 





a 
وثبت فيه كان خاسقا محسوباء و کال رة ار ف اجر ارت ال‎ 
بدوامه» وإن ثقب ولم يثبت فيه» فالمذهب المنصوص عليه أنه غير محسوب» لأن‎ 
اسم الخسق» لا ينطلق عليه لعدم صفته فيه» وخرج بعض أصحابنا فيه قولاً آخر: أنه‎ 
محسوب له» لأن سقوطه بعد الثقب يحتمل أن يكون لضعف الشن أو لسعة الثقب»‎ 
فاقتضى أن يكون محسوباً لوجود الثقب الذي هو ألزم الصفتين › وهذا ليس بصحيح»‎ 

لأ يصير الاس ماروا للشارق: واف اسیا برجن اون کا 


مسألة : قال الشافعي: «وَلو تَشَارَطا المَصيبَ فن أضاتة ال وَل يَخْرقَهُ سب 


قال الماوردي: وهذا كما قال إذا تشارطا الإصابة احتسب كل مصيب من قارع» 
وخازق» وخاسق» لأن جميعها تصيب» وهكذا لو تشارطا الإصابة قرعا احتسب 
بالقارع وبالخازق وبالخاسق لأنه زيادة على القرع ولو تشارطا الخواصل احتسب بكل 
مصيب» لأن إصابة الخواصل تشتمل على كل مصيب من قارع» وخارق» وخاسق . 

فأما الخواصل فهو ما أصاب جانب الشن» فإن شرطاه في الرمي لم يحتسب 
الان» وإن لم يشترطاه احتسب له مع كل مصيب في الشن إذا كانت الإصابة مشروطة 

فى الخ 

فصل: ولا يجوز أن يتناضلا على أن تكون إصابة أحدهما قرعا» وإصابة الآخر 
ا حتى يتكافا فى الإصابة قرعاً أو قا لأن المقصود بالعقد معرفة أحذقهما 
بالرمي» كما لا يجوز أن يتناضلا على أن تكون إصابة أحدهما خمسة من عشرين» 
واف اللخ عه ومن عويب لما فيه من التناضل الذي لا يعلم به الأحذق . 

فصل: ولو تشارطا الإصابة قرعاً على أن يحتسب بخاسق كل واحد منهما قارعين 
ويعتد به إصابتين كان هذا جائزاً لتكافئهما فيه» لتكون زيادة الصفة مقابلاً لزيادة 
العدد. 


فعلى هذا لو شرطا إصابة عشرة من عشرين على هذا الحكم؛ EET‏ 
اوا وأصاب الاخر قارعين» وأربعة خواسق» نقد تقل جع قله إصابته» لأنه قد 
استكمل بمضاعفة الخواسق الأربعة مع القارعين إصابة عشرة نقص الأخر عنهما بإصابة 
واحد فصار بها منضولاً . 

مسألة : قال شالوي «وَإذا اشيَدطًا الخرَاسق والشنْ مُلْصَّقُ بالْهُدَف ات 0 

ا ب ر و 1 
رَجَعْ فَرْعَمَ الرّامي نه حسّق ی ثم وحم الغلظ - ليه مِنْ حصّاة وَغْيْرِهَا وَرَعَمّ المُصَابُ عَلَيْ 
: 37 م جع فَالَْكُ كول َم ينه إ9 أن فوم بيه يْحَدُ بهاه. 


علس عور هه 


كتاب السبق والرمي 


قال الماوردي : اشتراط الخسق إنما ا الشن دون الهدفء وقد 
لاسي ووو مد أطرافه بأوتار أو خيوط نشد في أوتاد 
منصوبة في الهدف المبنى› وربا كان ملفا بحائط اليندك»: زوربما کان بدا سه يتحو 
من شبر أو ذراع » وهو أبعد ما ينصب» وخسق ق. الشن إذا كان بعيداً من الهدف أوضح 
منه إذا كان ملصقا به . 

فإذا رمى والشن ملصق بالهدف» فأصاب الشن ثم سقط بالإصابة خسق» فزعم 
الرامي أنها خسق ولقي غلظاً في الهدف من حصاة أو 00 فرجع وهو خاسق وزعم 
المرمى عليه أنه قرع فسقطء ولم يخسقء فلهما ثلاثة أحوال: ٠‏ 

أحدهما : أن يعلم صدق الرامي في قوله» وذلك بأن يعرف موضع خسقه» ويرى 
الغلظ من ورائه» فيكون القول قوله مع يمين» لأن الحال شاهدة بصدقه. 

والحال الثانية : أن يعلم صدق المرمى عليه في إنكاره إما بأن لا يرى في الشن 
قا وإما بأن لا يرى في الهدف غلظاً فالقول قولهء ولا يمين عليه لان الحال 
شاهدة بصدقه . 

والحال الثالثة : ا ا لان فن القن جراسى 
وفي الهدف غلظ وقد أشكلت الإصابة هل كانت في مقابلة الغلظ أم لا؟ فإن كانت بينة 
حمل عليهاء وإن عدمت البينة؛ فالقول قول المنكر مع يمينه› ولا يحتسب به مصيبا 
وفي الاحتساب به مخطثاً وجهان : ظ 
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أحدهما: a‏ إذا لم يحتسب به في الإصابة لوقوف ارامي بين 
صواب وخطأ. 


والوجه الثاني : 5 ييحتسب به في الإصابة» لأن الإصابة 1 يحتسب 3 إلا مع 


اليقين» وكذلك لا يحتسب بالخطأ إلا مع اليقين» ناا اناك كد كنك .لقان 
الرامي المدعي» فإذا حلف احتسب بإصابته. ٠‏ ظ 


مسألة: قال الشافعيٌ: ١وَإنْ‏ كان الم بالا َأضَّابٌ مَوْضِعٌ م التق ر اب في 
الهدّف فهر مُصِيبٌ» . [ 

قال الماورذى* هذا مغر تالش والهدف» .لهذا قلؤتة أجوان ‏ 2 

أحدهما: أن يكون الهدف أشد من الشن» لأنه مبنى قد قوي واشتد» فإذا وصل 


السهم إليه من ثقب في الشن ثبت في الهدف الذي هو أقوى من الشن كان ثبوته في 
الشن الأضعف أجدر وهو الذي أراده الشافعي» يتسب انه لخاسقا . 


والحال الثانية : أن يكون الشن أقوى من الهدف وأشدء ا 


كتاب السبق والرمي د سسسسب--سسسسس ‏ ۹ 
والهدف تراب ثائر أو طين لين» فلا يحتسب به مصيبآء ولا مخطفاًء أما الإصابة 
فلجواز أن لا يخسق الشن» وأما الخطأ فلعدم ما خسق مع بلى الشن . 

والحال الثالئة : أن يتساوى الشن والهدف في القوة والضعف» فلا يحتسب به 
مخطعاء وفي الاحتساب به مصيباً وجهان : 

أحدهما: يحتسب من إصابة الخسق› ليت مقام ثبوته في 
الشن عند تساويهما. 

والوجه الثاني : لا يحتسب في إصابة اللخسق› > ويحتسب في إصابة القرع على 
الأحوال كلها . 

مسألة : : قال الشافعيٌ: : «وَإنْ أصَابَ طرف الس فَحَرََهُ ففيها قَوْلآنِ: أحَدُهُما أنه 
١‏ عع لة ځارعا إلا أن يود بهي عله ين ال عة أو حيط أذ جد أذ شَي؛ ين 
لبن بط بالگهم ويُسَمّى بِذَلِكَ حَاسِقاً وقليل ثب توت وكثيرة سَوَاه (قَال) ولا يرف 
الاس إذا وُجهُوا بان يقال اس ق إلا تا أحاا به المَحْسُوقَ فيه وبال در حارم 9 
اق وَالْقَؤنُ الح أن يكو الاق قد َع بالإسم على ما َوَن الصّجيح كر 
حرق ينه شيا قل أذ كر خض النَصْلِ شي حاسقا لن الحَسقَ الب وعدا ذ قب 
وَإِنْ حرق قَالَ: وَإِذَا وَقَمّ في حرق وَثََتَ تَ في الهَدّف کان حَاسقاً والشّنُ أَضعَفٌ منّ 
الهدف» . 

قال الماوردي: إذا خرم السهم الشن في إصابة الخواسق» والخارم هو أن يقع 
في حاشية الشن فيخرمها ويثبت» فإن بقي من توابع الشن ما يحيط بدائر السهم من 
د خيط» وا رص المُقل يُدار في حاشية الشن بالحجازء فإن كانت الطفية 
باقية بخيط بدائر السهم الخارم كان خاسقاء لأن الطفية فيه من جملته وإن لم يتبق مع 
- الخرم شي من حاشية الشن» وحصل ما خرج من دائر السهم مكشوفا فلا يخلو موضع 
السهم من أحد أمرين : 

أحدهما: أن يكون غير خارج عن دائر الشن وحاشيته» وإنما سقط حاشية الشن 
بضعفه» فهذا يحتسب به خاسقاً وإن خرم» لآن خرمه لضعف الشن لا لموقع السهم . 
والثاني: : أن يكون خروجه لوقوع السهم في الحاشية» ويدخل بعض دائر السهم 
في الشن» ويخرج بعض دائره في الشن» ففي الاعتداد به خاسقاً قولان : 

أحدهما: لا يعتد به خاسقاً لأمرين : 


أحدهما: أن اختصاصه باسم الخرم قد زال عند حكم الخسق»ء لأن الخسق ما 


5 
حاط بالمخسوق» واختلاف الأسماء يغير الأحكام . 
والثاني : أنه قد صار بعض السهم واقعاً في الشن» وبعضه خارجاً من الشن . 
والقول الثاني : أن يعتد به خاسقاً لأمرين 
أحدهما: أنالخرم زيادة على الخسق لأن كل خارم خاسق وليس كل خاسق 
خارما. ) 





كتاب السبق والرمي 


والثاني : أن مقصود الخسق من الثقب» والخوت a‏ والأول أصح› فإن 
جعل خاسقاً کان مفنبا : ا كرحا ري لدان ب 

| E بيخطنا‎ 

مسألة : قال الشّافعيٌ: و کان الشَّنٌّ مَنْصوبا فَمَرَقَ مِنْهُ كان عدي خاسقاً وَمنَّ 
الوْمَاة مَنْ لآ يَحْسَبةُ إذا لم ينبت م3 يثبّت فيه) . 

قال الماوردي: أما السهم المارق» فهو أن ينفذ في الشن» وهو منصوب فوق 

فأما فى الخاسق ففى الاحتساب به قولان: 
زائد على الخسق » فيؤخذ فيه معنى الخسق . 

والقول الثانى: حكاه الشافعى عن بعض الرماة لي اعتباراً 
للشافعي: ومنهم من نفاه عنه » لا أضافه إلى غيره » ولا يكون ل وإن لم 
ب ادها لا تعلق فيه اضبحاينا: 

وأما السهم المزدلف: فهو أن يقع على الأرض ثم يزدلف منها بحموته وحدته› 
فيصير في الهدف ففي الاحتساب به مصيباً قولان: 

أحدهما عيبت O‏ لأنه بحدة الرمي أصاب . 

والقول الثاني : ليبس بمصيب »© لخر وجه من الرامي إلى غير ا وإنما 
أعادته الأرضن خن ازدلق غنها فى الودف:. 


وقال أبو إسحاق المروزي: ومن أصحابئا من لم يخرج المزدلف على قولين» 
وحمله على اختلاف حالين باعتبار حاله عنذ ملاقاة الأرض» فإن ضعفت حموته يعد 
ازدلافه› ولانت كان وا في الإصابة. وإن فويت» وصار بعد ازدلافه أحَد لم 


ا وو س7 سلب7 ري 1 
يحتسب به مصيبا ويجوز أن يتناضلا على مروق السهم. ولا يجوز أن يتناضلا على 
ازدلافه» لأن مروق السهم من فيل اراي وازدلافه من تأثير الأرض» فعلى هذا في 
الاحتساب به مخطثاً إذا لم يحتسب به مصيباً وجهان : 

أحدهما: يكون مخطئا؛ لأنه من سوء الرمي . 

والثانى : لا يكون مخطتاً ما أصاب» ويسقط الاعتداد به مصيباً ومخطتاء والله 
أعلم. ٠‏ ظ 


مسألة : : قال الشّافعيٌ: : «قان أَصَاب بالقذح لم يُحْسَبْ 


قال الماوردي: أما قدح السهم فهو خشبته المريشة» واختلف فيما يسمى به 
منهاء فقال بعضهم: هو اسم لجميع الخشبة . 

وقال آخرون: هو اسم يختص بموضع الوتر منه» فيسمى فوق السهم. 
الجزء الذي يدخل فيه الوتر. 

وأما النصل فهو الطرف الآخر من السهم» واختلف فيما يسمى منه نصلاء فقال 
بعضهم: هو اسم للحديد المسمى زجاًء ومنهم من قال: هو اسم لطرف الخشبة التي 
يوضع فيها الزج من الحديد» والإصابة إنما تكون بالنصل لا بالقلرح. ‏ _ 

فإذا أصاب بغير النصل لم يحتسب به مصيباء ونظر فيما أصاب به من السهم» 
فإن أصاب بعرض السهم» احتسب به مخطتاً؛ لأنه منسوب إلى سوء رميه» وإن أصاب 
بقدح سهمه » ففي الاحتساب به مخطئا وجهان تعليلا بما قدمناه. 


- 2 ا 7 ٤‏ 1 7 86 كسراه ا 5 ا 
مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلوْ أَرْسَلهُ مُفارقا للشن فهكث ريح فصرفتة اؤ مقصرا 
5 ہے © E‏ م 5١‏ 9 ب ظ 
فاشرّعّت به فاصاب حسبَ مصيبا ولا حکم للرّيح». 


ظ قال الماوردي : اعلم أن للريح تأترا من تغيير السهم عن جهته. وحذاق الرماة 
ل ا ل ع انو Ca‏ اتن اتنا فغيرته 
الريح» فهو على ضربين : 


أحدهما: أن يخرج مفارقاً للشن» فتعدل به الريح إلى الشن فيصيب أو يكون 
مقصرا عن الهدف. فتعينه الريح حق ينبعث» قفيصيب » فتعتبر حال الريح. فإن كانت 
ضعيفة كان محسوباً في الإصابة؛ لأننا على يقين من تأثير الرمي» وفي شك من تأثير 
الريح. وإندكانت A‏ ريه تعر فإن كانت موجودة عند إرسال السهم كان محسوباً 
في الوصابة؛ لأنه قد اجتهد ذ في التحرز من تأثير الريح بتحريف سهمه» فأصاب 


*55-- ل لل -كتاب السبق والرمي 
اياده ورميه » وإن حدثت الريح بعد إرسال السهم. ففي الاحتساب به وجهان 
ا ا 

والوجه الثاني : لا يحتسب مصيباًء ولا res‏ المزدلف . 
الهدف» فيعتبر حال الريح» فإن كانت طارئة بعد خروج السهم عن القوس ألغى 

ينسب إلى سوء الرمي . وإن كانت الريح موجودة عند خروج السهم نظر فيهاء فإن 
E‏ لأنه أخطأ في اجتهاده الذي يتحرز به من الريح» 
ولم يخطىء من سوء الرمي» وإن كانت الريح ضعيفة» ففي الاحتساب به من الخطأ 
وجهان : 


أحدهما : يكون خطأ؛ لأنناعلى يقين من تأثير الرمي » وفي شك من تأثيراالريح . 


والوجه الثاني : "بكرن سراي نب لأن الريح تفسد صنيع المحسن› 
وإن قلت كما تفسده إذا كثرت . 


فصل: ولو هبت الريح. فأزالت الشن عن موضعه إلى غيره لم يخل حال السهم 
بعد زوال الشن عن موضعه من ثلاثة أحوال: 


أحدها : : اميقم في غير لشن وفى غير مرضغه الذى كان فيد يمب نه 
مخطئاً؛ لأنه وقع في غير محل الإصابة قبل الريح وبعدها. 

والحال الثانية: أن يقع في الموضع الذي كان فيه الشن في الهدف» فيحتسب 
مصيباً لوقوعه في محل الإصابة . < 

والحال الثالثة : أن يقع في الشن بعد زواله عن موضعه» فهذا على ضربين : 


أحدهما: أن يزول الشن عن موضعه بعد خروج السهم» فيحتسب به في الخطأ 
لوقوعه في غير محل الإصابة عند خروج السهم . 


والضرب الثاني: أن يخرج السهم بعد زوال الشن عن موضعهء وعلم الرامي 
الهدف احتسب به مصيبا؛ لأنه قد صار محلا للإصابة . 


كتاب السبق والرمي ۳ 


< مسألة : : قال الشافعيٌ: «وَلوْ كان دون اشن شَيْءِ فَهتكَهُ الهم ثم 5-0 
حَنَّى يُصِيبَ کان مُصِيباً وَلَوْ أَصَابَ الس ثم مقط بَعْدَ ثبوته سب وَهَذَا كزع إنْسَان 
ايا . 





قال الماوردي : قد ذكرنا أنه إذا اعترض بين السهم والهدف حائل من بهيمة أو 
إنسان» فإن امتنع به السهم من الوصول إلى الهدف ف لم يحتسب في صواب ولا خطأء 
إن نفذ في الحائل حتى مرق منه» وأصاب الهدف كان مصيباً» ولو نقض الحائل 
السهم حتى عدل بالنقض إلى الهدف لم يحتسب به مصيباً ولا مخطباً؛ لأنه بالنقض 
أصاب لا بالرمي كمن رمى الجمرة بحصاة فوقعت على إنسان» فنقضها حتى وفعت في 
الجمرة لم يحتسب بهاء ولو أصاب السهم الحائل ثم ات بحمومته» فأصاب فهذا 
مزدلف› وفي الاحتساب به في الإصابة قولان. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ:«:َلا باس أن ينَاضِلَ اهل الشاب أَهْلّ العَرَبية 
الحشبان لان كَلَها نَضْلٌء وَكَذَلِكَ الْقَسِئْ الدودانية وَالهنْديهُ وَكُلُ ؤس يُرْمَى عَنْهَا 
سهم ذي نضل» . 

قال الماوردي: أنواع القسيّ تختلف باختلاف أنواع الناس. فللعرب قسيّ › 
وسهام وللعجم قسِيّ وسهام. وقيل إن أول من صنع القسي العربية إبراهيم الخليل 
صلوات الله عليه وأول من صنع القسي الفارسية النمروذ بن كنعان» وكان النبئ كلا 
يحي ارس العربية» يمر بي بها ويجرء الفوس الفارسية» وينهي عنهاء ورأى رجلا 
يحمل قوسا فارسية فقال: امَلْعُونُ حَاملّهًاء ٠‏ عَلَيْكُمْ بالقسيٌ العربيّة وسهامها فاه سَيفْتَحُ 
عَلَيكُمْ بها» وليس هذا منه محمولاً على الحظر المانع» وفي تأويله ثلاثة أوجه : 

أحدها: ليحفظ به آثار العرب» ولا يعدل الناس عنها رغبة في غيره فعلى هذا 
يكون الندب إلى تفضيل القوس العربية باقياً. ۰ 

والوجه الثاني : أنه أمر بها لتكون شعار المسلمين حتى لا يته عام وي 

من المشركينة: و لم إلى تفضيلها مرتفعاً؛ لأنها قد نشت 

عامة المسلمين . 

والثالث : ما قاله عطاء أنه لعن من قاتل المسلمين بهاء فعلى هذا لا يكون ذلك 
ندا إلى فف العربية عه ورن تيا عن قال المسلمين بها وكرهاك و عض 
باللعن» لأنها كانت أنكأ في المسلمين من غيرهاء وقد رضي عنها الصحابة والتابعون 
في قتال المشركين» وإن كان الاقتداء برسول الله ية في قوسه لمن قوي رميه عنها 
احية ا كان بالتارسة ارمى ا ل رد ای ےا 





قف كتاب السبق والرمي 
أرمى» فإذا تقررت هذه الجملة لم يخل حال المتناضلين في عقد نضالها من خمسة 
أحوال : 

أحدهما: أن ي يشترطا فيه الرمي عن القوس العربية» فعليهما أن يتناضلا بالعربية 
لمن لواحك متها أن يعدل عنها إلى الفارسية؛ لأجل الشرط» فإن تراضيا معا على 
العدول عن العربية إلى الفارسية جاز؛ لأن موجب الشرط أن يلتزمه كل واحد منهما في 
حق صاحبه دون غيره. | 

والحال الثانية : أن يشترطا فيه الرمي عن القوس الفارسية» فعليهما أن يتناضلا 
بالفارسية» وليس لواحد منهما أن يعدل عنها إلى العربية» فإن تراضيا معاً بالعدول 
إليها جاز. 

والحال الثالثة: أن يشترطا أن يرمى أحدهما عن القوس العربية» ويرمى الآخر 
عن الق الفارسية» فاا جا :ور حافت اقرساههاء لآنمتصره الركى حاف 
الرامي» والالة تبع ومثله في السبق إذا شرط أحدهما أن يتسابق على فرس» والآخر 
على بغل لا يجوزء وإن سَوّى أبو إسحاق المروزي بينهما في الجواز؛ لأن المقصود 

في السبق المركوبان والراكبان تبع» فلزم التساوي فيه» ولم يلزم التساوي في الة 
الرىب فعلى هذا ليس لواحد منهما أن يعدل عن الشرط في قوسه وإن ساوى فيهما 
صاحبه لأجل شرطه› 0 

والحال الرابعة: أن يشترطا أن يرمي كل واحد منهما عما شاء من قوس عربية أو 
فاؤمسة: و ا و رک 
وبعده» فإن أراد أحدهما منع صاحبه من خياره» لم يجز سواء تماثلا فيها أو اختلفا. 

والحال الخامسة: أن يطلقا العقد من غير شرط» فإن كان للرماة عرف في أحد 
القوسين حمل عليه» وجرى في العرف في العقد المطلق مجرى الشرط في العقد 
المقيدء وإن لم يكن للرماة فيه عرف معهود فهما بالخيار فيما اتفقا عليه من أحد 
القوسين إذا كانا فيها متساويين؛ لأن مطلق العقد يوجب التكافؤ وإن اختلفا لم يقرع 
بينهما؛ لأنه أصل في العقد» وقيل لهما : إن اتفقتما وإلا فسخ العقد بينكما. 

فأما القوس «الدودانية» فهي القوس التي لها مجرى يمر السهم فيه» ومنها قوس 
الرجل» وإن كان أغلبها قوس اليدء فيجوز أن يناضل بعضهم بعضاً إذا اتفقواء ولا 
يجوز أن يتناضل الرجلان أحدهما قائم» والاخر جالس إلا عن تراض» فيلزم تساويهما 
في القيام والجلوس› فإن اختلفا اعتبر فيه الأغلب من عرف الرماةء ولا يجوز أن 
يناضل أهل الشاب أصحاب ال لاختلاف الصفة فيهاء وأنه ليس الحذف 
بأحدهما حذفاً بالآخر . 





كتاب السبق والرمي 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «رلا يَجُورُ ان يَنْتَضْلَ رَجَلان وَفِي يَدَيْ أحَدهمًا من الئل 
تَر ما في يدي الْآخَرِ ». 

قال الماوردي: اختلف أصحابنا فى تأويل هذه المسألة على ثلاثة أوجه : 

أحدها: يريد أنه لا يجوز أن يتناضلا على أن يصيب أحدهما عشرة من عشرين» 
ويصيب الآخر عشرة من ثلاثين» فيكون رشق أحدهما أكثر من رشق الآخرء ويكون 
معنى قوله: «في يد أحدهما» أي في حق أحدهماء وإنما لم يجز التفاضل في عدد 
الرشق قى الذي يجب فيه التماثل ؛ م ا 
A‏ لي ع PO EFE ey‏ 

والوجه الثالث: أن من عادة حذاق الرماة إذا رموا أن يأخذوا في اليد اليمن بين 
يتناضلا على أن يكون فى يد أحدهما إذا رمى سهم واحد وفي يد الآخر سهمان؛ لأن 
كثرة السهام في اليد مؤثر في قلة الإصابة؛ لأنه إن نضل فلقلة المانع من إصابته لا 
بحسن صنيعه» ويكون المراد باليد الكف ذات الأصابع . 

مسألة : قَالَ الشّافِعيُ: «وَلا عَلَى أَنْ يَحْسَبَ حَاسقة حَاسقيْن وَالَحَوُ حَاسِقٌ» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح ؛ لأن عقد النضال يوجب التساوي , فإذا وقع فيه 
التفاضل بأن يكون حَاسق أحدهما خاسقين» وحَاسق الآخر خاسقاً واحدا بطل به العقد 
لدخول التفاضل فيه» وأنه نضل فلمضاعفة خواسقه لا بحسن صنيعه . 

ولو شرطا في القرع أن يكون خاسق كل واحد منهما قارعين جاز؛ لأنهما قد 


مسألة قال الشافعيٌ: «وَلا عَلى ان لاحدهما ثابتا لم يرم به وَ مب له مع 
8 ظّ ل 2 سم م 2 7 
خواسقه وَل عَلَى أن يَطرَّحَ مِنْ حَوَاسِقَه خاسقا ولا عَلى أن.خاسق احخدهما خاسقان» 


قال الماوردي: وهذا كما قال؛ لأن من احتسب له بِحَاسِتٍ لم يصبه يصير مفضلاً | 
به على صاحبه؛ ا و و ل ومن اسقط له خاسق قد أصابه 
بير به لهو إن تفل فط امال لسو مكمه ورن اند اق على 


الأمرين؛ لعدم التساوي بين المتفاضلين . 


۲۲٢ 





حَدَهُمَا يمي من عُرْضٍ َال + مئه إل 


2 
أن ا 


مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلا 
في عَرْض واحد وَعَدَدِ وَاحدا . 

قال الماوردي: وهذا كما قال ؛ لأن موجب العقد يقتضي التساوي فيه» فإن وقع ‏ 
التفاضل فيه أفسده. 

ومن التفاضل اختلاف الهدف في القرب والبعد» فيشرطا أن يرمي أحدهما من 
مائتي دراع › ويرمي الاخر من أقل منهاء أو أكثر لم يجز للتفاضل› ولكن لو كانت 
قوس أحدهما عربية» يصيب من مائة ذراع» وقوس الاخر فارسية يصيب من مائتي 
ذراع» فشرطا هذا التفاضل لاختلاف القوسين» لم يخل حالهما من أمرين : 

أحدهما: أن يشترطا الخيار فى كل واحد من القوسين فيجوز هذا التفاضل؛ لأن 
لكل واحد منهما أن يساوي صاحبه فيه إذا عدل إلى قوسه . 

والثاني: أن يشترطا أحدهما بالعربية ؛ ولا يعدل عنهاء ويرمي الآخر بالفارسية» 
ولا يعدل عنهاء بكم لذ التفاضل من جواز التناضل ؛ لأنه كدر كل راح مهما 
أن يساوي صاحبه فيه . ظ 

ومن التفاضل المانع أن يكون ارتفاع الشن في رمي أحدهما ذراعاًء وارتفاعه في 
رمي الآخر باعاء فلا يصح العقد. 

ومن التفاضل المانع أن تكون إصابة أحدهما في الشن وإصابة الآخر في الدارة 
التي في الشن» فلا يصح العقد فإن كان ذلك لاختلاف القوسين» فعلى ما قدمئاه من 
خيارهما في الأمرين. 

مسألة: قال الشافعيٌ: «وَلاً عَلَى أن دين قوس أذ قل باغ إن تَغيّرَثْ لم 
يبْدلها» . 

قال الماوردي : قد مضى فرق ما بين السيق والرسي 529010000 
من السبق . والمقصود من الرمي حذق الرا 4 ll‏ الفرس في السبق أصلاء 
n‏ اء 2 تعبين الفرس » ولم ارو وصار ل 
اعيوة ا e a‏ 
غيرهاء لم يتعير اعتبارا بحكم أصله» ونظر في التعيير > فإن خرج مخرج الشرط الذي 
حمل عليه العقدء فقال: على أن لا يَرْكبَ إلا هذا الفارش» وعلى أن لا یرْمّی إلا عن 
هذه القوس بطل العقد في السبق والنضال ؛ لأنه صار معقوداً على شرط غير لازم» وإن 


يفف 


كتاب السبق والرمي 


حرج مخرج المذكور في العقد» فقال : ويركب هذا الفارس› ويرمي عن هذه القوس 
الي الشين والنضال جائزا وله أن يبدل الراكب بغيره إذا كان في مثل ثقله لعلّة 


ولغير علّة» ويبدل القوس بغيرها إذا كانت من جنسها لعلة ولغير علة . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «وَمنَ الرمّاة مَنْ رَعَمَ أَنَّهُمَا إِذَا سَمْيَا قرعا يشتبقان : 
قَصَارًا عَلَى السَوَاء أذ بَا زياد سهم كان لمشي أن يريد في عَدد القرع ما 
َمِنْهُمْ مَنْ رَعَمَ أنه لَيْس لَه أن يريد في عَدَدِ القرع د 2 
َب لَه أن بريد بر رضًا الْمُنبت (قَالَ المرَنيٌ) > حمَةُ اللَّهُ: وَهَذَا أَشْبَهُ بقؤله كما َم 
يكن سبقهُّمَا في الخَيْل ول في الي وَل في الابتداء إلا باجتمَاعهمًا عَلَى غاية وَاحَدَة 
َكذَلِكَ في القياس لآ يَجُو دُ لأحدهمًا ا ن يزيد إلا باتمّاعهمًا عَلَى زِيادَة وَاحد وَبالله 
التَؤفِيقٌ» . 

قال الماوردي : قد ذكرنا في لزوم عقد السبق والرمي قولين : 

أحدهما: أنه لازم كالإجارة . 

والثاني : أنه جائز وليس بلازم» كالجُعَالة» ويترتب عليها مسألتان : 

إحدهما: في فسخ العقدء فإن اجتمعا عليه صح› وهل الفسخ إقالة مراضاة أو 
فسخ خيار على القولين : 

أحدهما: يكون إقالة مراضاة إن قيل بلزومه كالإقالة في البيع والإجارة. 

والثاني : فسخ خيار إن قيل بجوازه كالفسخ في القراض والجعالة . 

وإن انفرد أحدهما بالفسخ» فإن قيل بلزومه كالإجارة لم يكن له التفرد بالفسخ»› 
وإن قيل بجوازه كالجعالة» فإن كانا قبل الشروع في العمل جاز له الفسخ» وإن كان 
بعده وقبل الغلبة» فإن كان متساويين ومتقاربين لاستوائهما في الإصابة أو فضل 
أحدهما على الاخر بسهم كان لكل واحد منهما أن ينفرد بالفسخ» وهو فسخ خيارء 
وليس بإقالة» وإن تفاضلا في الإصابة» ا" للاخر قبل تمامهماء فإن 
فسخ مَنْ ظهر أنه غالب جاز» وإن فسخ من ظهر أنه مغلوب» ففي جوازه قولان : 

أحدهما : يجوز لاستوائهما في خيار العقد . 

والثاني : لا يجوز لئلا يضاع على الغالب ما يلوح من وجوب حقه. 

وأما المسألة الثانية في زيادة الشرط.ء وهو أن يعقداه على إضانة عشرة من 
عشرين» فيجعل إصابة خمسة من عشرين أو يجعل إصابة عشرة من ثلاثين أو يعقداه 
على أن العوض فيه دينار» فيجعل أقل أو أكثر» فإن قيل بلزومه كالإجارة» ولم يصح 





۲۸ | كتاب السبق والرمي 
ذلك من أحدهما حتى يجتمعا على فسخ العقد. واستئناف عقد مستجد . 

وإن قيل بجوازه كالجعالة جاز أن ينفرد به أحدهماء لكن لا يصير الاخذ داخلا ‏ 
فيه إلا أن يستأنف الرضا به» وقيل له: إن شئت أن تراميه على هذاء وإلا ملك 
خيارك . 

فأما ما حكاه الشافعي عن الرماة من مذاهبهم. فقد اختلف أصحابنا فيما أراد به 
على وجهين : ) 

أحدهما : : أراد أن ما ذهب إليه من لزومه 206 وزيادته. د" قد قاله 





غيره وتقدمه به. 

والثاني : أنه أراد أن يبين أصح ا عنده ؛ ليعلم صحيحهاوفاسدها. 

وفي قول الشافعي : إذا سميا قرعا يستبقان إليه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه أراد بالقرع صحة الإصابة . 

والثانى : أنه أراد به عدد الإصابة . 

والثالث : أنه أراد به مال النضال . 

وأما المزني فإنه قال : كما لم يكن سباقهم في الخيل» ولا في الرمي في الابتداء 
إلا باجتماعهما على غاية واحدة» كذلك في القياس لا يجوز لأحدهما أن يزيد إلا 
باجتماعهما على زيادة واحدة فقد اختلف أصحابنا فی مراد المزني بكلامه على 
وجهين : ) 

أحدهما : أنه أراد اختيار أحد القولين في لزوم العقد دون جوازه فعلى هذا يكون 
مصيبا في اختياره» مخطئاً في تعليله ؛ ؛ لأن أظهر القولين لزومهء فصح اختياره» وعلل 
بأن ما لم ينعقد إلا باجتماع» لم ينفسخ إلا بالاجتماع وهذا تعليل فاسد؛ بالعقود 
الجائزة كلها من المضاربة والوكالة والجعالة لا تنعقد إلا باجتماعهما ويجوز أن ينفرد 
بالفسخ أحدهما. 

والثاني : أنه أراد به إذا دعا أحدهما في المسألة الثانية إلى زيادة أو نقصان أنه 
ل يلزم صاحبه إلا باجتماعهما عليه وهو موافق لقول الشافعي› فعلى هذا يكون 
مخطئاً في تأويله» مصيباً في تعليله ؛ ؛ لأن الشافعي لم يوجب على كل واحد منهما إلا ما 
ليما على ا 


مسألة : قال الشافعي: CT E‏ لصاحبه إن أصَعْتَ بهذا 
الهم فقذ تَصَلمُكَ إ9 أن يُجْعَلَ رَجُلُ لَهُ سَبْقاً إِنْ أَصَابَ به». 


۹ 





كتاب السبق والرمي 
معلوم. كاشتراطهما إصابة عشرة من عشرين فيشرعان في الرمي ء ويصيب كل واحد 
اشوا يميه صاخ على تار أو فاضل عن وليل ار كترود ثم a SS‏ 
فيقول أحدهما لصاحبه هوذا أرمي بهذا السهم فإن أصيْتٌ به فقد كران اخطات 
به» فقد نضلتنى فهذا باطل › > لا يصير به ناضلا إن أصاب» ول ةستضولآ إن أخطات. 

ولبطلانه علتان: ` 

إحداهما: أنه جعل الإصابة الواحدة قائمة مقام إصابات› فبطل وهذا قول ابن 
أبي هريرة . | 

والثانية : أن يؤول إلى أن يصير من قلة أصابته ناضلاً ومن كثرة إصابته منضولاً» 
فإن تقاسما عقدهماء أحدهما لصاحبه أو لغيره: ارم بسهمك هذاء فإن أصبت 
به » فلك درهم» جاز واستحق ق الدرهم إن أصاب» ولجوازه علتان : إحداهما ل قل 
أجابه إلى ما سأل» فالتزم له ما بذل» وهذا قول ابن أبي هريرة. 

والثانية : أنه تحريض في طاعة فلزم البذل عليها كالمناضلة . 

قال أبو إسحاق المروزي: وعدا يدل ال على عمل ولیس بنضال ؛ لأن النضال 
لا يكون إلا بين ا لتر فا کر 

فصل: فإذا تناضل رجلان على إصابة عشرة من عشرين بعشرة دراهم فحضر 
ثالث. فقال لمخرج المال: أنا شريكك في الغنم والغرم» فإن نضلت فلي نصف 
العشرة» وإن نضلك فعلي نصف العشرة كان باطلاً» وهكذا لو قال لكل واحد منهما: 
0 لعلتين : 

إحداهما: أنه لم يدخل في عقدهماء فلم يجز أن يصير شريكاً لهما. 

والثاني : ا 

مسألة: قَالَ الشافعيُ: «وَإِنْ قال ازم عَشرَ شَرَةَ أَرْشَاقٍ قان كان صَوَابُكَ أَكْثَرَ فَلَكَ 
ا ان تاضل نفسَة) . ) 

قال الماوردي : اتل أضيوذا ذا فى ضور هله الال عل و 

أحدهما: أن المزني حذف منها ما قد ذكره الشافعي في كتاب «الأم» فقال فيه : 
ولو قال له: ناضل نفسك؛ وارم عشرة أرشاق» فإن كان صوابك أكثر من خطئك فلك 
كذا لم يجز أن يناضل نفسه» فحذف المزني قوله: «ناضل نفسك» وأورد باقى كلامه 
وحكمه على هذه الصورة باطل باتفاق أصحابنا . 


۲۲۰ كتاب السبق و 


أثه: اة مناضلاً ا والنضال 4 0 إلا بين اثنينء فإن کر فاستحال نضال 
E‏ له 

أكثر من خطئك» والخطأة لا يناضل عليه › ولا به . ۰ ْ 
والوجه الثاني : أن المسألة مصورة على ما أورده المزني هاهناء ولم يذكر فيه 

نضال نفسه » وقال له : ارم عشرة أارشاقة فعلى هذا کن في صحته وجهان من 





اختلاف العلتين: ٠‏ 

أحدهما: : أنه صحيح» ويستحق ما جعل له للتعليل الأول؛ لأنه بذل مال على 
عمل لم يناضل فيه نفسه . 

والوجه الثاني : أنه باطل للتعليل الثاني أنه مناضل على خطئه وصوابه» ويتفرع 
على هاتين المسألتين ثالثة : 


واختلف فيها E‏ بأيهما تلحق على وجهين» وهو أن يقول: ناضل وارم 
OES‏ عي 0 ناوي ناضل » 
وتوافق المسألة الثانية في حذف قوله: ناضل نفسك. وأحد الوجهين وهو قول أبي 
إسحاق المروزي إنهما في 0 المسألة الأولى في البطلان؛ لأجل قوله: ناضل» 

ا الا ا ل 
اختلاف العلتين إذا سقط قوله ناضل نفسك صار قوله: ناضل» يعني : ارم على نضال» 
والنضال المال» فصار كالابتداء بقوله: ارم عشرة آزشاق. : 


2 ا 


مسألة : قال الشَافعيٌ: «رإذا رَمَى بِسَهْم انسر إن أَصَابَ بالَصل كَانَ ن¿ له حاسقا 
إن أصَابَ بالقَذح َم يكن ححَاسِقاً ولو الْقطَمَ بين َأصَابَ هما جويعاً حب | الذي فيه 


اللَصل ». 


قال الماوردي : وعدا صحيح ود تقدم معناه» فإذا انكسر السهم بعد خروجه عن 


أحدها : ١‏ أ سقط عاد عن لدف فلا يحب عل في الا لأنه من فساد 
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والحال الثانية: أن يصيب بعرض السهم» فيرد عليه» ولا يحتسب به مصيباً ولا 
مخطثاً؛ لأنه أصاب بغير محل الإصابة. ظ 

والحال الثالثة: أن يصيب بكسر القدح دون النصل» فيرد» ولا يحتسب؛ لما 
ذكرنأه. ) 

والحال الرابعة: أن يصيب بكسر النصل» فينظرء فإن وقعت الإصابة من كسر 
النصل بالطرف الذي فيه حديدة النصل› احتسب به ھا ؛ لآنه أصاب جل 
الإصابة. وإن أصاب منه بالطرف الآخر المتصل بقدح الفوق لم يحتسب به مصيباًء ولا 
مخطعا ؛ لآنه أصاب بغير محل الإصابة . 

والحال الخامسة : أن يصيب بالكسرين معأء فلا يحتسب بكسر القدح» ويكون 
الاحتساب بكسر النصل سرا جما ذكرنا إن كان بطرف الحديدة كان مصداء وإن كان 
بطرفه الآخر كان مردودا. 

مسألة : قال الشافعيٌ: ن ان ني ال تيل صاب سهْمة زق عه في ال 
لَمْ يُحْسَبْ ورد عَلَيْ وَرَمَى به لاه تكارض دون الشَنٌ». 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن فوق السهم هو الجزء ء الذي في طرفه لموقع الوتر» 
فإذا ثبت سهم في الشن› ثم رماه فوقع سهم هذا على فوق السهم الذي ١‏ في الهدف» 
فللسهم الثابت في الهدف حالتان : 





إحداهما: أن يدخحل منه في الهدف فدر نصله»› ويكون بأفي طوله ا فلا 


يحتسب لهذا بسهمه لا مخطئاء ول فضا لأنه لم يبلغ كل الهدف. فار م 
فلم يعتد به مصيباء والا:مغطناء ومنعه طائل › فلم يصر مخطئاً. 


والحال الثانية : أن يكون السهم الثابت في الهدف قد دخل جميعه في الهدف 

حتى غاص › و ظير ‏ ا aaa‏ ل ا > فينظر في الإصابة : 
فإن كانت قرعا احتسب بهذا السهم YY‏ لوصول السهم إلى محل الإصابة من 
الهدف» وإن كانت الإصابة خسقاً لم يحتسب به مصيباً ولا مخطاً إلا إن ثبت نصله من 
ل سا اي ا و لأن ما خسق الخشب» وثبت فيه 
فأولى أن يخسق الشن » ويثبت فيه» وأ حسن ما تكون الإصابة كما قال الشاعر : 
و ره. > 3 راق ب ۴ “لك الک ۹ E‏ 3 1 

58 : قال الشافعي: وا اة الششقيق أن خلس ول زيي ولدب َل أ 
5 مَصْلَ لَه قصواء وقذ يَكُونٌ ل القضْلُ ينل وَيَكُونٌَ عليه المَضْلُ وينضل وَالرْمَاة 
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بختلفون في ذلك فَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ لَه أَنْ يلس ما لم يَنْضل وَمِنْهُم من يفون ليس له أن 
يَجْلسَ إلا من عُذْر اسه خْسَيْهُ إن مَرِض مَرَضاً يض بالدّئي أذ يُصِيبُ إخدى يَدَيْهِ عله 
. تَمتَعْهُ مِنْ ذَلِكَ کان لَه أَنْ يَجْلِسَ وَيَلْرَمُهُمْ ۽ أن يقولوا إا ب ترَاضَيًا عَلَى أَضْل الوم الول» . 

قال الماوردي: إذا جلس أحد المتناضلين عن الرمي» فله حالتان: 

إحداهما: أن يريد به تأخير الرمي عن وقتهء فلا يخلو أن يكون فيه معذوراً أو 
غير معذورء فإن كان له عذر» وطلب التأخير أخرء ولم يجبر على التعجيل سواء قيل 
بلزومه كالإجارة أو بجوازه كالجعالة؛ لأنه ليس بأوكد من فرض الجمعة التي يجوز 
التأخر عنها بالعذر وأعذاره في تأخير الرمي ما أثر في نفسه من مرض أو شدة حر أو 
برد أو أثر في رميه من شدة ريح أو مطر أو أثر في أهله من موت حل أو حادث نزل أو 
أثر في ماله من جائحة طرقت أو خوف طرأ؛ وإن لم يكن له في تأخير الرمي عذرء 
والتمس به الدعة إلى وقت اخرء ففي إجباره على التعجيل قولان: 

أحدهما: يجبر عليه» إذا قيل بلزومه كالإجارة . 

والثاني : لا يجبر على تعجيله إذا قيل بجوازه كالجعالة . 

فصل: والحال الثانية : أن يريد بالجلوس عن الرمي فسخ العقد. فلا يخلو أن 
يكون معذوراً في ات أو غير معذورء فإن كان معذوراً في الفسخ. وأعذار رالفسخ 
أضيق وأغلظ من أعذار التأخير وهي ما اختصت بنفسه من العيوب المانعة من تتمة 
رميه» وهي ضربان : 

أحدهما : ما لا يرجى زواله كشلل يده أو ذهاب بصره» فالفسخ واقع بحدوث 
هذا المانع» وليس يحتاج إلى فسخه بالقول. 

والضرب الثاني : ما يرجى زواله كمرض يده أو رمد عينه أو علة جسدهء فلا 
ينفسخ العقد بحدوث هذا المانع» بخلاف الضرب الأول» لإمكان الرمي بإمكان 
زواله» ويكون الفسخ بالقول» وذلك معتبر بحال صاحبه» فإن طلب تعجيل الرمي» فله 
الفسخ لتعذر التعجيل عليه» ويكون استحقاق هذا الفسخ را دينة وبين صاحبه » 
ولكل واحد منهما فسخ العقد به» وإن أجاب صاحبه إلى الإنظار بالرمي إلى زوال 
المرض» فهل يكون عذره في الفسخ باقياً أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يكون باقياً في استحقاق الفسخ ؛ لئلا تكون ذمته مرتهنة بالعقد. 

والوجه الثاني : : آن عذر الفسخ قد زال بالانتظار» وليس للمنظر أن es‏ 
الإنظار» وإن جاز له أن يرجع في الونظار بالديون؛ لأنه عن عيب رضي به وجرى 
مجرى الإنظار بالإعسارء وإن لم يكن لطالب الفسخ عذر في الفسخ . 


۳ 
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فإن قيل بلزوم العقد كالإجارة لم يكن له الفسخ» وأخذ به جبراء فإن امتنع منه 
حبس عليه كما يحبس بسائر الحقوق إذا امتنع بهاء > فإن طال به الحبس» وهو على 
امتناعه عُزّرَ حتى يجيب » وإن قيل بجواز العقد كالجعالة» فله الفسخ قبل الرمي» وبعد 
الشروع فيه» وقبل ظهور الغلبة» فإن ظهرت الغلبة لأحدهماء فإن كانت لطالب 
الفسخ» فله الفسخ» وإن كانت لغيره» ففي استحقاقه للفسخ قولان مضيا: ٠‏ 

احنهما: ل سعد بعد هررم ربت الغ اف الت عل وره 

والقول الثاني : وهو الذي نص عليه الشافعي ها هناء له الفسخ لما علل به من أنه 
قد يكون له الفضل فينضل ويكون عليه الفضل» 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «ولا يَجُورُ أن يَسْبِقَهُ عَلَى أَنْ يُعيدَ عَلَيّْهه . 

قال الماوردي: أما قوله: «ولا يجوز أن يسبقه» ففيه تأويلان : 

أحدهما: لا يعقد معه عقد السبق على هذا الشرط . 

والتأويل الثاني : لا يخرج مال السبق على هذا الشرط . 

وأما قوله: «على أن يعيد عليه»» ففيه تأويلان على أنه إذا أخطأ أعيد عليه السهم 
ولم يحتسب به في الخطأء ويجعل كل خطأين خطأ واحداً. 

والتأويل الثاني : على أنه إذا أصاب أعيد صوابه. باححبب ب ماضن و العقد 
على التأويلين باطل لأمرين 

أحدهما: ل 


الحاذق . 


مسألة : قال الشافعي: «وَإِن عل اَن يزمي الْعَرَبِية بية لم يكن أن يزمي 
الريب لأ مغرُوفاً أ الصَراب عن القارسبة أف نة عَن العريئة». 


قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا كان عقد نضالهما أن يكون عن قوس عربية› 
فأراد أن يبدلها بقوس فارسية لم يجز لأن الصواب بالفارسية أكثر منه بالعربية ولو أراد 
أن يبدلها بقوة أخرى عربية جاز؛ لأن الجنس يتعين بالشرط ولا يتعين له واحد من 
الجنس» ولو كان عقد نضالهما على الفارسية» فأراد أن يبدلها بالعربية» لم يجز 
لأمرين : 


أحدهما : أن تعيين الجنس يمنع من العدول عنه . 


rt 
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والثاني : أن مقصود الرمي تفاضلهما في الحذق» وقد يكون بالعربية أحذق» فلا 
مسألة: قال الشافعيٌ: «وَإِنَ سَبَقَهُ وَلَمْ ي سم الغرض کرهتة هته فان سَمَّيَاءُ كرهتٌ 


م 


إن 
٠‏ 


کا حسم 


انه أو مخف ةا 

قال الماوردي: أما الغرض في اللغة» فهو اسم للمراد بالفعل المقصودء وهو 
أخص من الإرادة» لأن الغرض ما اقترن بالفعل والإرادة قد تعم» فتكون بفعل وغير 
فعل» وهو مستعمل في النضال وله فيه حقيقة ومجازء فحقيقة الغرض فى النضال: 

وإذا كان كذلك وجب أن يصف الغرض الذي هو محل الإصابة والغرض الذي 
هو موقف الرامي؛ ليكون حكم المسألة فيما أريد بها منهما معلوماً بعد تفسيرهما 
ومعرفتهما. | 

أما الغرض فى الهدف. فقد ذكرنا أن الهدف هو بناء ينصب فيه الغرض» 
والغرض يشتمل على شن وجريد وعُري ومعاليق. 

فالشن هو الجلد. 

الريك هو الشفت المحيط بالشن» ح ا وأما 
العي : فهو كالحلق حول الشن . 

فأما المعاليق: فهى أوتار يشد بها عُرى الشن إلى أوتاد فى الهدف» وفي الشن 
دائرة هي أضيق منه» وفي الدائرة هلال هو أضيق» وفي الهلال خاتم هو أضيق منهء 
فأحذق الرماة من يشترط إصابة الخاتم» فلا يحتسب له بإصابة الهلال» وما زاد ثم يليه 

يشترط إصابة الهلال» فلا يحتسب له بإصابة الدائرة» وما زادء ثم يليه من يشترط 
إصابة الدائرة» فلا يحتسب له بإصابة الشن» وما زاد ثم يليه من يشترط إصابة الشن» 
فلا يحتسب له د ببقية الغرض» وما زاد ثم يليه من يشترط إصابة الغرض» فيحتسب 
بإصابة الشن» TT‏ وفى الاحتساب له بإصابة المعاليق قولان: 

والثاني : لا يحتسب بها كالأوتاد ولهم في محل الغرض من الهدف عادات 
مختلفة › ه فمنهم من يرفعه ويسمونه جواني» ومنهم من يخفضه ويسمونه ميلاني» ومنهم 

وأما الغرض في موقف الرامي» فهو مقام الرامي في استقبال الهدف يرميه من 
مسافة مقدرة تقل الإصابة ببعدهاء وتكثر بقربهاء ويحتاج في القريبة إلى القوس اللينة 
حتى لا يمرق السهمء وفي البعيدة إلى القوس الشديدة حتى يصل السهم. 


Yo 
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فصل: وإذا تقرر ما ذكرنا فقد اختلف أصحابنا فيما أراده الشافعي في هذه 
المسألة بقوله: «وإن سبقه» ولم يسم الغرض كرهته»» اا الهدف أو 
غرض الموقف؟ على وجهين : 

أحدهما : وقو فول ابي إسكناق العروزي أنه ارا هرضن الموقف أن تكون مسافته 
مقدرة بالشرط في العقدء وإن أغفلا ذكرهاء وعُرف الرماة فيه مختلف بطل العقد 
للجهل بما هو مقصود فيه» ويكون معنى قول الشافعي: «كرهته» أي حرمته» كما 
قال: «وأكره أن يدهن من عظم فيل» أي أحرمهء وإن كان للرماة فيه عرف معهودء ففي 
حملهما عليه مع الإطلاق وجهان : 

أحدهما: يحملان فيه على العرف؛ لأن العرف مع عدم الشرط يقوم في العقود 
مقام الشرط. فعلى هذا يكون العقد صحيحاء ويكون معنى قول الشافعي: «كراهة» 
يريد: كراهة اختيار لا كراهة تحريم» وإنما كرهه مع الصحة؛ لأنه ربما كان لأعيان 
المتناضلين أغراض في مخالفة العرف . 

والوجه الثاني : أنهما لا يحملان فيه على العرف» لهذا التعليل من اختلاف 
الأغراض فيه وأن القوي في البعدذد ارقت والضعيف في القرب أرغب» فعلى هذا 
يكون العقد باطلاً: ورن (كرهته» أي : : حرمته» وإذا تقدرت مسافة الغرض إما 
بالشرط وإما بالعرف لم يكن لواحد من المتناضلين أن يزيد فيه» ولا ينقص منه لأن 
الجواب محمول على القول بلزومه كالإجارة» ويكون معنى قول الشافعي: «فإن سمياه 
كرهت أن يرفعه أو يخفضه» أي : منعت أن يزيد فيه أو ينقص منه؛ لأن الزيادة ارتفاع› 
والنقصان انخفاض» فهذا أحد الوجهين في مراد الشافعي بالمسألة وجوابها على هذا 
المراد في أحكامها مع الذكر والإغفال. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن مراد الشافعي بهذا غرض 
الهدف في ارتفاعه وانخفاضه» وتوسطهء فإن سمياه في العقد حملا على ما سمياه ولم 
يكن لواحد منهما أن يرفعه إن كان منخفضاً ولا أن يخفضه إذا كان مرتفعاً التزاماً بحكم 
الشرط. 

وإن أغفلاه لم يبطل العقد بإغفاله؟ لأنه من توابع مقصودهء وقيل لهما: إن 
اتفقتما عليه بعد العقد حملتما فيه على اتفاقكماء ولم يكن لواحد منكما بعد الاتفاق 
أن يرفعه أو يخفضهء وإن اختلفتما فيه حملتما على العرف» ويكون الاتفاق ها هنا 
مقدما على العرف؛ لأن ارتفاع الغرض أمكن للطويل والراكب» وانخفاضه أمكن 
لتر ولارن 

وإن كان العرف عند تقدر الاتفاق» مختلفاً روعي فيه أوسط الأغراض المسمى : 


كرفا كتاب السبق والرمي 
الجواني؛ لتعديل ما بين الإرادتين» ويكون قول الشافعي: «كرهت» محمولا على 
كراهة الاختيار» والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَقَنْ أَجَارَ الوْمَاة البق أن يرَامية 2 واک في 
. المائيّن وَمَنْ أَجَارٌَ هَذَا أَجَارَّهُ في الرُقَعَة وذ في اکر منْ ثلاثماثة . 

قال الماوردي: ذكر الشافعي في هذه المسألة كلاماً مشتبهاً يشتمل على أسماء 

مبهمة» وأحكام مختلفة فيلزم e‏ 

فأما الأسماءء فذكر منها الرشق» فقد ذكرناه أنه بفتح الراء اسم للرمي› 
وبكسرها اسم لعدد الرمي› اب ابي 

فأما اللازم في العقدء ا ا ا شتراطهما رمي 
مائة سهم › فالمائة رشق ينطلق عليها اسم الرّشق حقيقة . 

وأما المستحب في العقدء ذهو لصيل عد الرميٍ الذي يتناوبان فيه كاشتراطهما 
أن يتراميا عنما خا أو عقيرا عقراء" فالعشتر رشقٌ» ينطلق عليها اسم الدشق» 
مجازا؛ لأنها بعض الحقيقة» فصارا رشقين : رشن حي ورشق تفصيل . 





وعادة الرماة في رشق التفصيل مختلفة» فمنهم من يختار أن يكون خمساً خمساً 
ومنهم من يختار أن يكون عشراً عشراء ومنهم من يختار أن يكون اثني عشر اثني عشر 
تبركاً بقول النبي ية لسعد بن أبي وقاص يوم أحد: ارم فداك أبي وأمي» اثني عشرة 
مرة» فكان حُسْنٌ الأثر في الرمي معتبرا بهذه الدعوة» وهو أول من رمى في الإسلام 
سهماء وأراق فيه دماً» وشعره فيه دليل عليه حيث يقول : 


م & 
فما تة رام في عدو بستهميا فول اا ا 


وذلك أن دينك دين صدق وذي حق أتيت به وعدل . 
فأما الندب» فمنهم من جعله اسما لمال السيق 6 والرمی› ومنهم من جعله اسما 
لعدد الرمى كالرشق» واختلف من قال بهذاء هل ينطلق على عدد الجملة أم عدد 


)۱( انظر الحاكم 498/6 ابن هشام 0۹/۱ 6 والإصابة 1 وابن سعد في 
ا ا ا لي . 


كات البو واش سيب م لط 111/7 
التفصيل أو يختص بعدد التفصيل» فقال بعضهم : ينطلق على العددين كالرشق» وقال 
اخرون» يختص بعدد التفصيل دون الجملة. 

واختلف من قال بهذا هل يختص برمي الجُلاهق أو يعم التّسَّابَ والجلاهق» فقال 
بعضهم: الندب كالرشق يعم انطلاقهما على عدد الرمي في النشاب والجلاهق وهو 
البندق . | 

وقال اخحرون: الرشق مختص بعدد الرمى فى النشاب» والندب مختص بعدد 
الرمي في الجلاهق ومن الأسماء التي ذكرها الشافعي في هذه المسألة «الرقعة» وقد 
اختلف في روايتها فرواها المزني: الرّقعة بالقاف وضم الراء » ورواها ابن 
سريج : «الرّفعة» بالفاء وكسر الراء مأخوذ من الارتفاع» وزعم أنه المنصوص عليه في 
كتاب «الأم» ونسب المزني إلى الوهم» فعلى رواية أبي العباس بن سريج يكون هذا 
الاسم صفة للغرض في ارتفاعه من خفض إلى علو. 
وعلى رواية المزني أنها الرقعة بالقاف اختلف في المراد بها ها هنا على ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أنه اسم للغرض الذي في الهدف» فيكون مسمى باسمين بالرقعة 
وبالغرض . 

والثاني : أنه اسم يختص بها في وسط الغرض من عظم هو أضيق ما فيه من 
مواقع الإصابة الذي تقدم له سمة بالخاتم» فيسمى باسمين بالرقعة وبالخاتم . 

والثالثكث: أنه اسم لمسافة الرمي» فيما بين موقف الرامي والهدف ولئن طال 
الكلام بتفسير هذه الأسماء» فلا غنى عنها؛ لتعلق الأحكام بها. 

فصل: فإذا تقررت هذه الجملة» فقد اختلف أصحابنا فى تأويل هذه المسألة على 
ثلاثة أوجه:  ١‏ | 

أحدها: أنها مصورة في قدر المسافة التي تجوز أن يتناضلا إليهاء وحد أقلها ما 
يجوز أن يخطىء فيه الرماة لبعده» وأما ما لا يجوز أن يخطئوا فيه؛ لقربه» فالنضال 
عليه باطل» وحد أكثرها ما يجوز أن يصيب فيه الرماة لقربه. 3 

فأما ما لا يجوز أن يصيبوا فيه لبعده» فالنضال عليه باطل» وهذان الحدان في 
الأقل والأكثر هما حدا تحقيق لمعناهما وحدهما بالمسافة حد تقريب من غير تحقيق» 
ولأكثر المسافة على التقريب معتاد ونادر فأما حده المعتاد على التقريب» فهو مائتا 
ذراع» لما روي أن رجلا من أصحاب رسول الله ية قدم عليه من غزاة» ووصف له 
حربهم فيهاء فقال: كنا نحارب العدوء فإن كانوا منا على مائتي ذراع رميناهم. 
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بالسهام» وإن كانوا دونها رضخناهم بالأحجارء وإن كانوا أقرب من ذلك طعناهم 
بالرماح › وإن کانوا أقرب إلينا ضربناهم بالسيوف» فقال رسول الله یا : «هَذَا هو 
الحَرْبٍ». 

وأما حده الثالث على التقريب» فهو ثلاثماثة ذراع؛ لأن في الرماة من يصيب 


والإصابة في الزيادة عليها متعذرة. 

وحكي أنه لم ير أحد كان يرمي على أربع مائة ذراع» ويصيب إلا عقبة بن عامر 
الجهنى › وهذا شاذ فى النادر إن صح » فلا اعتبار به» ولا يصح العقد عليه »› فان عقد 
النضال على أكثر المسافة المعتادة» وهي مائتا ذراع صح العقد إذا كان مثل الراميين 
يصيب فيهماء وإن كان مثلهما لا يصيب منها لم يصح وإن عقد على أكثر المسافة 
النادرة وهي ثلا ثمائة ذراع» وكان مثلهما لا ليسا منهأاء ٠‏ لم يصح العقد» 3 كان 
مثلهما قد يصيب منهاء ففي صحة العقد وجهان : 

أحدهما : يصح لإمكان إصابتهما منها كالمسافة المعتادة. 

والوجه الثاني : أنه باطل ؛ لأن النادر غرر» والغرر في العقود مردود بالتهي عنه. 
وحكم ما بين ٠‏ المعتاد والنادر» فيلحق بأقربهما إليه. فإن كانت الزيادة على المائتين 
ال قير فهو من المعتاد» وإن كانت أكثر من خمسين فهو في النادر. 

وأما عقده على ما زاد على الثلاثمائة» فإذا كثرت الزيادة بطل العقد على ما زاد 
على الثلاثمائة فإن كثرت الزيادة بطل العقد بها وإن قلت الزيادة كانت حكم الثلائمائة 
في الصحة والفساد وهو معنى قول الشافعي؛ لأن إغفال ذكره في العقد يبطله» فصار 
من لوازمه. 00 

. والقسم الثالكث: ما اختلف أصحابنا فيه» وهو: هل الإصابة من القرع إلى 

ees 00 RO الخسق»‎ 

والوجه 7 لا يضح إلا بعد لش ا الغرض» فإن 
اعتبر فيه الفسخ» استأنفا الرمي»ء وإن لم يعتبر فيه الفسخ بنيا على الرمي المتقدم» ‏ 
ويكون معنى قول الشافعى : «ومن أجاز هذا إجازة في الرقعة» أي من أجاز الزيادة في 
المسافة فأولى أن يجيز تغيير الغرض؛ لأن حكم المسافة أغلظ» والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌُ: «وَلا باس أَنْ يَشْتَرطًا ان يميا ازشاقاً مَعْلُومَةَ كلّ ؤم مِنْ 


سر سه ا 


قن E‏ ف E‏ ا E‏ 
أله إلى آخره فلا ترقا حَنَى يَفْرَعَا مِنْهَا إلا من عُذْرِ مَرَضٍ أذ عَاصِفِ مِنَ الرّبح» . 


۳4 
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أحدهما : أن يكون ردا علو رشق واحد يمكن رمي جميعه في يوم واحد» 
فهذا يجب أن يوالي رمي جميعه» ولا يفرق» ولهما فيه ثلاثة أحوال: 

أا أن ان حي فيلزم رمي جميعه في يوم عقده» ولا يجوز 
لأحدهما تأخيره» إلا من عذر يمنع من الرمي من مرض بالرامي أو مطر أو ريح يفسد 
الة الرمى » فإن أخراه عن يومهم عن تراض» فهو انظار لا يفسد به العقد على القولين 
ا ظ 

والثاني : أن يعقداه مؤجلاً في يوم مسمى جعلاه وقتاً للرمي» ففي العقد وجهان : 

أحدهما : باطل ؛ لكي عه راق غ فرط ف تاع الققي. 

والوجه الثاني : صحيح ؛ لأمرين : 

أحدهما : لأن العمل فيه مضمون في الذمة . 

والثاني: أن عقده أوسع حكماً مما عداه» فعلى هذا يكون الأصل هو المستحق 
فيه الرمى» لا يقدم قبله› ولا يؤخر بعذه» فإن أراد أحدهما تقديمه أو تأخيره» وامتنع 
منه صاحبه» كان محمولاً على القولين» وإن اتفقا على تقديمه أو تأخيره من غير فسخ 


جاز على القولين معاء ولو بدر أحدهماء فرمي قبل حلول الأجل لم يحتسب له 
بصوابه» ولم يحتسب عليه بخطئه؛ لأنه رمي لم يقتضيه العقد. 


والثالث: أن يعقداه مطلقاً لا يشترطا فيه حلولاً» ولا تأجيلاً» فيقتضى إطلاقه 
الحلول؛ لأن الأجل في العقد لا يثبت إلا بشرطه. ٠‏ 

فصل: والحال الثانية من الأصل : أن يكون النضال معقوداً على أزشاقي كثيرة لا 
يمكن رمي جميعها في يوم واحد لعقده على مائة رشق» فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يشترطا فيه ما يمكن» وهو أن يجعلا في كل يوم رمي أرشاق معلومة 

يتسع اليوم لرميها من غير إرهاق» فهذا جائز» ويختص كلّ يوم رمي ما سمي فيه ولا 
3 الزيادة عليه» ولا النقصان منهء وليس هذا يتأجيل يخرج على الوجهين » وإنما هو 
تقدير الرمي في زمانه› فصح وجها اا 

والقسم الثاني : أن يشترطا ما يمتنع» وهو رمي جميع الأرشاق في يوم واحدء 
وهو يضيق عن جميعها فهذا باطل» لامتناعه» ويكون العقد به باطلا . 

والقسم الثالثك: أن يكون العقد مطلقاً لا يشترطا فيه تقدير الرمي» فيلزم فيه أن 
يرميا في كل يوم ما اتسع له بحسب طول النهار وقصرهء ولا يلزم الرمي في الليل 
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لخروجه عن معهود العمل إلى الاستراحة» ولا يلزم الارتفاق في رمي النهار ويكون 
ابتداؤه بعد طلوع الشمس وانتهاؤه قبل غروبهاء ويمسكان عنه في أوقات الأكل 
والشرب والطهارة والصلاة وأوقات الاستراحة المعهودة 

وعادة الرماة تختلف في مواصلة الرمي؛ لأن فيهم من تكثر إصابته إذا واصل لقوة 
بدنه» وشدة ساعده» ومنهم من تقل إصابته إذا واصل لضعف بدنه» ولين ساعده» فإذا 
عدل بهما عن المواصلة والفتور إلى حال معتدلة اعتدل رميهما وتكافاً فإن عرض نا 
يمنع من الرمي إما في الزمان من مطر أو ريح أو في أبدانهما من مرض أو علة خر 
الرمي فيه إلى زواله. 

مسألة : : قال الشافعيٌ: و ن عقت ادائ أل مكَادَ قوس وله كردا 


قال الماوردي: أما قوله : «اعتلت أداته» فهي كلمة مستعارة يستعلمها الرماة عند 
فساد التهمء ٠‏ مأخوذ من علّة المريض» فإذا انكسر قوسه»› أو لان وانقطع وود أو 
ْ اترعي ونان صوفه أو انر كاو له أدب وريه صحينا ؛ لما ذكرنا من حكم الالة 
أنها تبع لا تتعين في العقدء وإنما يتعين فيه الراميان فلم يجز إبدال الرامي بغيره إذا 
اعتل» وجاز إبدال الالة بغيرها إذا اعتلت» وإن أراد إبدالها من غير أن تعتل جاز لكن 
يجوز تأخير الرمي لإبدالها إذا اعتلت» ولا يجوز تأخيره لإبدالها ا 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَأنَّ طول أَحَدهمًا بَالإِرْسَالٍ التمَاس أن تَبْرَدَ يَدُ الَامي 
أو يمى حُسْنَ صَيِعِهِ في الهم الَذِي رَمَا قَأَصَابٌ أذ أَخْطَا قَلْيَتَعتِتَ من طريق الحَطَا 
فقال لَمْ نو هَذَا لَمْ ب يكن ذلك ل وقيل له ازم كما تَرْمِي الاس لآ مُعْجَلا عَن التَتَبْتِ في 
مَقَامكَ وَنْرْعَكٌ وَإِرسَالِكَ ولا مُبْطئاً لدْحَالٍ الضرر بالحَبْس عَلَى صَاحِبِكَ' . 


قال الماوردي : ينبغى أن يكون الراميان على اقتصاد في التثبت من غير إبطاءء 
ولا إعجال فإن بلاس ا ا اي وي O E‏ 
في السهم الذي رمي به فنسي صنيعه إن أصاب» فلا يسن بصوابه» أو أخطأ فلا يزول 
عن سنته في خطئه» فإن أمسك صاحبه عن الاستعتاب ترك هذا المتباطىء على حالهء 
وإن استعتب وشكا قيل للمتباطىء: ليس لك أن تضر بصاحبك في الإبطاء كما ليس 
لصاحبك أن يضر بك في الإعجال واعدل إلى القصد في تثبتك غير متباطىء ولا 
معجل» فإن قال: هذه عادتي لا أقدر على فراقهاء نظرء فإن كان ذلك معروفا منهء 
قيل لصاحبه: لا سبيل إلى هذا من تكليفه غير عادته» وهو عيب أنت لأجله بالخيار» 
بين مناضلته أو فسخهء وإن كان معروفاً بخلاف ما ادّعاه لم تقبل دعواهء وأخذ 
بالاعتدال في قصده جبرا ما أقام على عقده. 
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أحدهما : معناه أن إطالة إرساله خطأ منه» فيعاتب عليه . 

والثانى : أن خطأ صاحبه فهو لإطالة إرسالهء فيعاتب عليهء وإن كان خطؤه 
ا عليه كنا أن صر اة مخ اا لد وبالله التوفيق 

مسالة: قال الشافعيٌ: «ولَوْ كان الدّامي يُطيل الكلام E‏ 
تنجل عا يهم 

قال الماوردي: أما المرمي» فهو المؤتمن بين المتناضلين ويسمى المشيرء 
والموطن لا شير على كل واحد منهما بمقصوده». ويحرج سهمه »› وبموطن موقفه» 
وو رد عليه سهمه بعد رميهء ويخبر بصوابه أو : خطئهء وعلى هذا أن يعدل بين 
المتناضلين › ولا يميل إلى أحدهماء فيجوز» ولا يمدح أحدهما ويم الآخرء وليكن 
إما مادحاً لهما أو ساكتاً عنهماء وليعجل رذ سهم كل واحد منهما عليه ولا يحسبه 
عنه» فينسى حسن صنيعه» فإن خالف بالميل › على أحدهماء منع لإضراره به» وإِن 
ساوى بينهما فى إكثار الكلام» وإطالته› و حبس السهم في إعادته صار فخي ا ا 
وتوجه المنع | إليه في حقهما بعد أن كان في حق أحدهماء وأمر بإقلال الكلام» وتعجيل 
السهام؛ ؛ لأن كثرة كلامه مدهش » وحيسه للسهام ينسى حسن صنيعها فإن كف وإلا 
استبدل به غيره ممن يتراضيانه به المتناضلان» فإن اختلفاء» اختار الحاكم لهما تما 
وهكذا لو كان الكلام من أحد المتناضلين مدحاً لنفسه بالإصابة» وذما لصاحبه بالخطأ 
كنف ومُّنِمَ» فإن أقام عليه له ولم يستبدل به لتعيينه في العقد الذي لا 
يقوم غيره فيه مقامه . 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَللْمُبْدىء أن .يتقف في أي مَقَام شَاءَ ثم لار مِنْ العَرَضِ 
الآخَرِ أي مَقَامٍ شا . 


۲٤١ 





قال الماوردي: يريد بالْمُئْدىء الذي قد استحق ىق أن يبتدىء بالرمي , إما بالشرط 

أو بقرعة» فإذا كان الرمي بين هدفين» وهو المسنون والأولى بالمعهود أن يرمي 
المتناضلان من أحد الهدفين إلى الاخرء رشقا بحسب ما استقر بينهماء من خمس 
خمس أو عشر عشر» ثم يمضيا إلى الهدف فيجمعا سهامها ويرميا منه إلى الهدف 
الثاني رشقاً ثالثاً كذلك الع ا ا 0 وإذا كان كذلك» 
و ی اا ع أى الهدفين شاءء ويقف منه أي موقف شاء؛ ۽ لأنه لما 
ستحق الابتداء بالرمي استحق ا الرمي› فيقف حيث شاء من الهدف 

عن يمينه أو يساره أو وسطهء فإذا صار إلى الهدف الثاني» صار الخيار في الموقف 
الحاوي في الفقه/ ج6١/‏ م6١‏ 


4۲ كتاب السبق والرمي 
إلى الرامي الثاني» فيقف فيه حيث شاء من يمين أو يسار أو وسط» كما كان الخيار في 
الهدف الأول إلى الرامي الأول؛ لأن المساواة بينهما مستحقة» فلما كان الخيار في 
الهدف الأول للأول وجب أن يكون في الهدف الثاني للثاني» فإذا عاد إلى الهدف 
الثاني الأول عاد الخيار للأول» فإذا عاد إلى الهدف الثاني صار الخيار للثاني» ولا 
يجمع لواحد منهما الخيار في الهدفين» لما ينفرد به من التفضيل على صاحبه» فإن 
ل ل بطل العقد بالتفضيل المشروط فيه» فإن شرطا أن يكون 
لأحدهما الخيار في الهدفين على أن يكون لصاحبه الخيار بعده فى الهدفين جاز؛ 
لأنهما قد تساويا فيه. 

فصل: وإذا كان النضال بين ثلاثة» وقف المبتدىء بالرمي في الهدف الذي شاءء 
ووقف منه حيث شاء ثم نظر في الثاني والثالث› فإن استقر المبتدىء منهما بالرمي 
بشرط أو قرعهء وإلا أقرع بينهما ووقف الرامي الثاني من الهدف حيث شاءء فإذا عاد 
إلى 0 الأول و وقف الرامي | الغالك مله يف شاء ادي بوي بحي سينا 
الأول. 

فإذا ترتبوا على هذا الاختيار في ثلاثة أرشاق صاروا في الرشق الرابع إلى حكم 
ا تى الأول في عود الخيار إلى الأول» والله أعلم بالصواب. 

فصل: وإذا قال أحد المتناضلين : نستقبل الشمس فى رمينا. 

وقال الآخر: نستدبرها فالقول قول من دعا إلى استدبارها؛ لأن شعاع الشمس إذا 
أن مطلق العقد يقتضي الرمي بالنهارء فإن شرطا فيه الرمي ليلا حملا عليه» إما في 

مسألة: قال الشّافعيُ: «وَإِذَا اقْتَسَمُوا ثلانة وَثَاثة فلآ يَجُورُ أن يَقْتَرِعُوا وَلْيَقَسِمُوا 
قشما مَعْدُوفاً». 





قال الماوردي: النضال ضربان: أفراد وأحزاب» وقد مضى نضال الأفراد» فأما 
نضال الأحزاب» فهو أن يناضل حزبان يدخل في كل واحد منهما جماعة» يتقدم عليهم 
أحدهم» فيعقد النضال على جميعهمء فهذا يصح على شروطه» وهو منصوص 
الشافعي رحمه الله وعليه جماعة أصحابه رحمهم الله وجمهورهم . ظ 

وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يصح»› لأن كل واحد منهما يأخذ بفعل 
غيره» وهذا فاسد» لأنهم إذا اشتركوا صار فعل جميعهم واحداً فاشتركوا في موجبه 





ش كتاب. السبق والرمي 


لاشتراكهم في فعله مع ورود السنة عن النبي يك فيه برواية أبي هريرة أن رسول الله 6 
مر بقوم يرمون» فقال: «ارمواء وأنا مع بني الأذرع»» فأمسك القرم رتوم وقالوا: 
يا رسول الله من كنت معه غلب» فقال: «ارمُواء فأنا معكم كُلّكُم؛ فدل على أ: نهم كانوا 
حزبين مشتركين» ولأن مقصود النضال التحريض على الاستعداد للحرب» وهو في 
الأحرات اعد تعريفا ,واكك اجا وا نمت دران ي الندزييق» ‏ جر بين 
الاثنين » فلصحته خمسة شروط : 

أحدهما: أن يتساوى عدد الحزبين» ولا يفضل أحدهما على الاخر» فيكونوا 
ثلاثة وثلاثة أو خمسة وخمسة أو آقل أو أكثر» فإن فضل أحدهما على الاخر برجل 
بطل العقدء لأن مقصوده معرفة أحذق الحزبين» فإذا تفاضلوا تغالبوا بكثرة العدد لا 
بحذق أرمي . 

والشرط الثاني : أن يكون العقد عليهم بإذنهم» فإن لم يأذنوا فيه لم يصح› لأنه 
عقد معاوضة متردد بين الإجارة والجعالة. وكل واحد منهما لا يصح إلا بإذن واختيار 
فإن عقد عليهم من لم يستأذنهم بطل . 

والشرط الثالث: أن يعينوا على متولي العقد منهم» فيكون فيه متقدماً عليهم» 
ونائباً عنهم» فإن لم يعينوا على واحد منهم لم يصح العقد عليهم لأنه توكيل؛ فلم 
يصح إلا بالتعيين ويختار أن يكون زعيم كل حزبٍ أحذقهم وأطوعهم» لأن صفة 
الزعيم في العرف أن يكون متقادماً في الصناعة مطاعاً في الجماعة» فإن تقدموه في 
الرمي وأطاعوه في الاتباع جازء وإن تقدمهم في في الرمي» ولم يطيعوه ه في الاتباع لم 
يجز» فإنَّ غَيْرَ المطاع لا تَنْقَذْ أوامره. | 

والشرط الرابع : أن يكون زعيم كل واحد من الحزبين غير زعيم الحزب الآخر 
الي م ار فزن كات رعيم عد السوييق وجا 
بصح كما لا يصح أن يكون الوكيل في العقد باتع مشتر مشتريا . 

والشرط الخامس: وهو مسألة الكتاب: أن يتعين رماة كل حزب منهاء قبل 
العقدء باتفاق ومراضاةء فإن عقده الزعيمان عليهم ليقترعوا على من يكون في كل 
حزب لم يصح . 

مثاله: أن يكون الحزبان ثلاثة وثلاثة» فيقول الزعيمان: نقترع عليهم» فمن 
خرجت قرعتي عليه كان معي» ومن خرجت قرعته عليه كان معك» فهذا لا يصح 
لامرن 

أحدهما: أنهم أصل في عقدء فلم يصح عقده على القرعة» كابتياع أحد العينين 
بالقرعة . 


€۳ 


كتاب السبق والرمي 





والثاني : : أنه ربما أخرجت القرعة حذاقتهم» لأحد الحزبين» وضعفاءهم للحزب 
الآخرء فخرج عن مقصود التحريض في التناضل» فإن عدلوا بي بين الحزبين في الحذق ‏ 2 
والضعف قبل العقد على أن يقترع الزعيمان على كل واحد من الحزبين بعد العقد لم 
يصرح التعليل OT‏ العقد أصلاً دون التعليل الثاني من اجتماع الحذاق 
في أحد الحزبين» لأنهم قد رفعوه بالتعليل» > فإذا ثبت تعيينهم قبل العقد بغير قرعة 
تعينوا فيه بأحد أمرين : : إما بالإشارة إليهم إذا حضرواء وإن لم يعرفوا. 

وإما بأسمائهم إذا عرفواء فإن تنازعوا عند الاختيار قبل العقدء فعدلوا إلى 
القرعة في المتقدم بالاختيار جاز» لأنها عي ار لست ضرع نالحد 
فإذا قرع أحد الزعيمين ناركن ا زاجلا كار الزعيم الثاني وعدا ثم دعي 
الزعيم الأول فاخار ثانا واختار الزعيم الثاني انا ثم عاد الأول. فاختار ثالثاء 
وأخذ الآخر الثالث الباقي» ولم يجز أن يختار الأول الثلاثة في حال واحدةء لأنه لا 
يختار إلا الأحذق» فيجتمع الحذاق في حزب» والضعفاء ء في حزب» فيعدم مقصود 
التناضل من التحريض . 

فصل: فإذا تكاملت 0 الخمسة في عقد النضال بين الحزبين» لم يَخْلُ 
حالهم في مال السبق من ثلاثة أقسام : ) 

أحدها: أن 6 أحد الحزبين دون الآخرء فهذا يصح سواء انفرد زعيم 
الحزب بإخراجه أو اشتركوا فيه» ويكون الحزب المخرج للسبق معطياً إن كان 
اشر لآ وخر 5 إن كان ناضلا ويكون الحزت الآخر احذا إن كان ناضلاً وغير 
معط إذا كان منضولاً - وهذا يغني عن المحلل. > لأنه محلل . 

والقسم الثاني: أن يكون الحزبان مخرجين» ويختص بإخراج المال زعيم 
الحزبين» فهذا يصح» ويغني عن محلل» لأن مدخل المحلل ليأخذ ولا يعطي» ورجال 
كل حزب يأخذون» ولا يعطون» فإذا نضل أحد الحزبين أخذ زعيمهم مال نفسه. 
وقسم مال الحزب المنضول بين أصحاب» فإن كان الزعيم رامياً معهم شاركهم في مال 
السبق» وإن لم يرم معهم» فلا حق له فيه» لأنه لا يجوز أن يتملك مال النضال من لم 
يناضل › وصار معهم كالأمين والشاهد» فإن رضخوا له بشيء منه عن طيب أنفسهم»› 
جاز» Np ge O e A ae‏ 
اا لس ون الب ا وإنما العقد بين الحزبين› ولیش 
لهذا الشرط تأثير فيه ) 
ْ والقسم الثالث : أن يخرجا المال ويشترك أهل كل حزب في إخراجه. فهذا لا 
يصح حتى يدخل , بين الحزبين حزب ثالث يكون محللا يكافىء كل حزب في العدد 





كناب السبق والرمي 516 
والرمي ؛ E‏ ا ا ا ا ا 


فصل: فإذا انعقد النضال بين الحزبين على ما وصفناء اشتمل الكلام بعد تمامه 
بإبطال المسمى فيه على ثلاثة فصول : 

عدي نك الال الست ی از زی رام ا 

إحداهما: أن لا يسموا قسط كل واحد من جماعتهم» فيشتركوا في التزامه 
بالسوية على أعدادهم من غير تفاضل فيه» لاستوائهم في اا فإن كان زعيمهمٍ 
رامياً معهم دخل في التزامه كأحدهم» كما يدخل في الأخذ معهم» فإن لم يكن راميا 
لم يتوم معوم كما a‏ 

والحال الثانية: أن سرا فط كل واحد حم ق الد مال السَئق» فهو على 
ضربين : 

أن يتساوى في التسمية» فيصحء لأنه موافق لحكم الإطلاق . 

والضرب الثاني : أن يتفاضلوا فيه» ففي جوازه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز لتساويهم في العقد» فوجب أن يتساووا في الالتزام . 

والوجه الثاني : يجوزء لأنه عن اتفاق لم يتضمنه فيما بينهم عقدء فاعتبر فيه 
التراضي» فإن شرطوا أن يكون المال بينهم مقسطا على صواب كل واحد منهم وخطئه 
لم يجزء لأنه على شرط مستقبل مجهول غير معلوم. فبطل) ولا يؤثر بطلانه في 
العقد» لأنه ليس فيما بينهم عقدء وكانوا متساوين فيه . 

فصل: والفصل الثاني : في حكم نضالهماء وفيما يحتسب به من الصواب والخطأ 
والمعقر فيه أن يكت عن الرعى: فلكتي أو سين أن تسين اوعدا بكرن ل الف 
صحيح › ولا يجوز أن يكون عدد الرشق خمسين ولا سبعين ولا مائة» لأنه ليس له 

E ny‏ ق أربعين أومالهربع صحيحء ولا 
يجوز أن يكون عدد الرشق ما ليس له ربع صحيح› وهكذا إن كان عدد الحزب خمسة 
وجب أن يكون عدد الرشق ما له حمل صحيح» لأنه إذا لم ينقسم عدد الرشق على 
عدد الحزب إلا بكسر يدخل عليهم لم يصح التزامهم له» لأن اشتراكهم في رمي السهم 
يمع 

فأما عدد الإصابة المشروطة» فيجوز أن لا تنة عدت غل عدي ان الاعتبار ةا 

بإصابتهم لا باشتراكهم» فإذا استقر هذا بينهم احتسب لزعيم كل حزب بإصابات كل 


۲٦‏ كتاب السبق والرمي 
ا اا E,‏ تساوى رجال الحزب في 


الإصابة» وهو نادر أو تفاضلوا فيهاء وهو الغالب» فإذا جمعت الإصابتان والمشروط 

أحدها: أن يكون المجموع من إصابة كل حزب خمسين» فصاعداء فليس فيهما 
منضول وإن تفاضلا في النقصان من الخمسين . | 

والحال الثالثة: أن يكون مجموع إصابة أحدهما خمسين» فصاعداء ومجموع 
إصابة الآخر أقل من خمسين» فمستكمل الخمسين هو الناضل» وإن كان أحدهم في 
الإصابة مقلاً » بالقصر عن اين هو المتضول» وإن كان أحدهما في الإصابة 
مكثرا فيصير مقلل الإصابة اخذاء ومكثرها iY‏ لأن حزب المقلل ناضل» وحزب 
المكثر منضول . 

- فصل: والفصل الثالث: في حكم المال إذا استحقه e‏ الناضل» فيقسم بين 

لت لت ا 


اخلبهها : أنه شوم ب بينهم بالسوية مع تفاضلهم في الإصابة لاشتراكهم في العقد 





والوجه الثانى : فود قدر إصاباتهم» لأنهم بالإصابة قد استحقوه 
فلا يكافىء مقل الإصابة مكثرهاء وخالف التزام المنضولين» حيث تساووا فيه مع 
اختلافهم في الخطأء لأن الالتزام قبل الرمي» فلم يعتبر بالخطأء والاستحقاق من بعد 
الرمي» فصار معتبراً بالصواب . 

فعلى هذا لو أخطأ واحد من أهل الحزب الناضل في جميع سهامه» ففي خروجه 
من الاستحقاق وجهان: ظ | 

أحدهما: يستحق معهم» وإن لم يصب إذا قيل بالوجه الأول أنه مقسوم بينهم 
بالسوية» لا على قدر الإصابة. | 

والوجه الثاني: أنه يخزيه بالخطأ من الاستحقاق» ويقسم بين من عداه إذا قيل 
u4‏ اني أنه مقسوم بينهم على قدر 00 0 هذا أن يكون في الحزب 

أحدهما: بک من الاد فال ر OT‏ 

والوجه الثاني : لا يخرج من الالتزام» ويكون فيه أسوة من أخطأ إذا قيل بدخؤل 
المخطىء في الاستحقاق» وأنه فيه أسوة من أصاب» والله أعلم. 

مسألة : قال الشّافعِي: «وَلآ يَجُورُ أن يقول أَحَدُ الوَجُلَيْنِ أَخْمَارُ عَلَى أن أَسْبق؟ . 


3 
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قال الماوردي : وهذا م إذا اجتمع رماة الحزبين » 0 يتميزوا في كل 
واحدة من الجهتين › فقال أحد الزعيمين : أنا اخرج مال السبق على أن ن أختار لحزبي ‏ 
من أشاء أو تكون أنت المخرج على أن تختار لحزبك من تشاءء لم يجز› وكان هذا 
الشرط فاسداًء لأن كلا الأمرين من إخرج المال وتعيين الحزب لا يصح إلا عن 
مراضاة» فلم يجز أن يكون أحدهما مشروطا بالاخر لخروجه عن الاختيار إلى الالتزام» 
وهكذا لو قال: إن كان فلان معى فمال السبق عليك» وإن كان معك فمال السبق علي 
لم يصح لما ذكرناه. 

مسألة : : قال الشافعي: «ولاً عَلَى أَنْ أ ل أن ترما لي تحت 
رَه سَبَقَهُ صاحبة لأنَّ هَذَا مُحاطرة» . 


قال الماوردي: وفيها تأويلان: 

أحدهما: أن يقترع الزعيمان على أن أيهما قرع كان المقروع مخرج السبق لم 
يجزء وكذلك لو كان القارع مخرج الق ل بجر أيضاء لأنه عقد مراضاة لا مدخحل 
للقرعة في عرضه . 

والتأويل الثاني : أن يتناضل الإفيماة سهماً واحداء فإن أصابه أحدهماء وأخطأه 
الأخر كان المخطىء ء ملتزم المال» في عقد النضال المستقبل » > فهذا أرقا لآ و 

قال الشافعي : «لأن هذا مخاطرة» . < 

وهكذا لا يجوز أن يقول أحد الزعيمين: أنا أرمى بسهمى هذاء فإن أصبت به 
كان مال السبق عليك» وإن أخطأت به كان حال السبق عليّ» لأنها مخاطرة» وجارية 
مجرى المقارعة . 

مسألة : : قال الشافعيٌ: :وا حر اليب أل امرض فَفَمُوة قال من مع كن 
تراه رَامِيا أؤ مَنْ يَرْمِي عَلَيْهِ كن نرا غَيْرَ دام وَهُوَ مِنَّ الؤماة فَحَكمُةُ كم م مَنْ عَرَفوة» . 


قال الماوردي : وهذا مجح ٠‏ إذا اجتمع الزعيمان للعقد» وهو غريب لم 
يعرفوه» اله أ الزعيمين في حزبه» ودخل في عقده. وشرعوا ف فى الرمي» فله فله 
حالتان : 


إحداهما: أن لا يحسن الرمي» ولا يكون من أهله» فالعقد في حقه باطل» لأنه 
معقود عليه» في عمل معلوم منه» فصار كمن | ستؤجر للكتابة» وليس بكاتب» 
وللصناعة› ولیس حت يكون العقد عليه باطلاً» كذلك من دخل في عقد الرمي» 


€۸ 


كتاب السبق والرمي 
لسن برام وإذا بطل في حقه» فقد قال أبو حامد الإسفراييني» يبطل العقد في واحد 
من الحزب الاخرء لأنه في مقابلته وفي بطلانه فيمن بقي من الحزبين قولان من تفريق 

الصفقة» وهذا وَهُمّ منه» لأن من في مقابلته من الحزب الآخر غير متعين» وليس 
لزعيمهم تعيينه في أحدهم»ء لأن جميعهم في حكم العقد سواء» وليس أحدهم في 
إبطال العقد فى حقه بأولى من إثباته فيه» وليس لدخول القرعة فيه تأثيرء لأنها لا 
مدعل في اا درل إطالك فرب أن كوه الد عون العاف اغ 

والحال الثانية : أن يكون من أهل الرمي» فله فيه ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون مساوياً لهم فيه » فلا مقال للحزبين فيه» ويكون صوابه لحزبه» 
وخطؤه على حزبه . 

والحال الثانية : أن يكون أرمى منهم» فيقول الحزب الذي عليه: كنا نظنه مثلناء 
وقد بان أنه أرمى مناء فاستبدلوا به غيره ممن يساويناء فليس ذلك لهم» لأنه قد دخل 
في عقدهم» فصار كأحدهم» في لزومه وجوازه» ولا يجوز إفراده منهم بفسخ ولا 
خیار» ويكون صوابه وخطؤه لحزبه. 

والحال الثالثة : أن يكون دونهم في الرمي» 'فيقول من معه: كنا نظنه رامياً مثلناء 
وقد بان تقصيره» فنستبدل به غيره» مكافئاً لناء فليس ذلك لهم» إلا أن يفسخوه في 
حقه دونهم» لما عللناء ويكون صوابه وخطؤه لحزبه» وهو کمن عرفوه» وعيبه عليهم 
حين لم يختبروه. 

مسألة : : قال الشافعي: «وَإذَا قال لِصَاحِبِهِ اطْرِخ م فَضلّك على أني أغطيَكَ به شيعا 

جر إل بان ناسحا يشتأنمً سَبْقاً جديدا» . 





قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا زادت إصابة أحد المتناضلين على إصابة 
الآخر قبل الغلبةء فقال من قلت إصابته لصاحبه: أسقط عني فضل إصابتك» ولك على 
دينار» ليستكمل بقية الرمي بعد التساوي لم يجزء لان مال السبق مستحق بكثرة 
الإصابةء فإذا نضل بعد إسقاط الفضل لم يصر ناضلا بكثرة الإصابة» فبطل» وإن 
تفاسخا العقد بعد ظهور الفضل أو استأنفاه على اتفاق جاز وإلا كانا على إصابتهما في 
التفاضل حتى يفلج أحدهما على الآخر باستكمال الإصابة وتقصير الآخرء فيكون 
ناضلا . 
و قال الشافعِي: «وَلَوْ شَرَطوا أَنْ کون فلن مُقَدّماً ولان مَعَهُ ولان ٿان 


مس 


کان السَيِنُ مه مَفْسُوخاً وَلِكَلَّ حژب 9 ُقدَّمُوا مَنْ شَاؤُوا وَيُقَدُمُ الآحَرُونَ كذلكَ». 


كتاب السبق والرمي ۲4۹ 

قال الماوردي: نبدأ قبل ذكر المسألة بحكم نضال الحزبين» فإذا كان كل واحد 
من الحزبين ثلاثة» واستقرت البداية بالرمي لأحد الحزبين إما بشرط أو قرعة» فلهما 
في العقد ثلاثة أحوال: 7 





أحدها: أن يشترطا فيه إذا رمى واحد من هذا الحزب رمى واحد من الحزب 
الآخرء ثم إذا رمى الثاني من الحزب الأول رمى ثان من الحزب الاخر. 


وإذا رمى ثالث من الحزب الأول رمى الثالث من الحزب الآخرء فهذا صحيح» 
وهو الأولى لأنه أقرب إلى التكافؤ . 

والحالةالثانية: أن يشترطا فيه أن يتقدم رماة الحزب الأول» فيرموا جميعاً ثم 
يتلوهم رماة الحزب الآخرء فيرموا جميعاء فهذا لا يجوزء وإن تفاضلوا فيه لأجل 
القرطء 

والحالة الثالثة : أن يطلقوا من غير شرط» فالواجب إذا رمى واحد من الحزب 
الأول أن يرمى بعده واحد من الحزب الآخرء وإذا رمى ثان من الحزب الأول رمى 
بعد ان من الحزب الاخ للتقائل.برماة:الحزبي..ؤلا يتقلام الجميع على الجميع : 
لأن مطلق العقد يوجب التساوي» وإن استقر فيه التقدم. لأن التقدم ضرورة» وليس 
لاجتماع ضرورة» وكذلك إذا أغفل ذكر التقدم أقرع بينهم» وإذا أغفل ذكر الترتيب في 
واحد بعد واحد لم يقرع بينهم» ثم لزعيم كل حزب أن يقدم من شاء من أول وثان 
وثالث» فإن أطاعه أصحابه على ترتيبه حملوا عليه» وله أن يعيد ترتيبهم في الرشق 
الأول أن يرتبهم في الرشق الثاني مثل ترتيبهم في الأول» وعلى خلاف الأول يحتسب 
ما يراه» وإن خالفوا زعيمهم في الترتيب والتقديم نظرَّء فإن كان مخرج المال هو 
الزعيم كان القول في التقديم والترتيب قوله دونهم» وإن كانوا هم المخرجين للمال 
1 بترتيبهم في التقدم أحق منه» فإن اتفقوا عليه حملوا على اتفاقهم» وإن تنازعوا 

فيه أقرع بينهم . 

فصل: فإذا تقرر وا وف رن الا أن يشترطا في العقد على كل زعيم 
أن يقدم من أصحابه فلاناًء ثم فلاناً» فهذا شرط باطل» وفي فساد العقد به وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: لا يفسد به العقدء لأن سقوطه لا 
يعود بضرر على مشترطه 

والوجه الثاني: وهو قول 00 يفسد به العقدء لأن ترتيبهم في التقدم إلى 
زعيمهم إن أخرج المال أو إليهم إن أخرجوه» فإذا نافاه الشرط أبطله» لأنه منع من 


E‏ رارق را عليه وهكذا لو شرط فيه أن يكون مراسلة الحزبين في الرمي 





55 كتاب السبق والرمي 
وجهاً واحدا لعلتين إحداهما: ما قدمناه من أن المقابلة حق لهم» كالترتيب» فلم يجز 
أن يمنعوا من حق بالحجر عليهم . 

والثانية : أنه عقد واحد يجبر خطأ أحدهم بإصابة غيره» وإذا عَيَنُوا واحداً صارت 
عقودا تقتضي أن لا يجبر خطأ واحد بإصابة غيره» فبطل . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «وَإذَا كان البذأة لحد المُتَتَاضِلِينَ قبداالمبدأ عَلَيْه فَأَصَابَ 
أ أخطأ رد دَلكَ السَّهُمُ عَلَيّْه؛ . ) ظ 

قال الماوردي: إذا استحق أحد المتناضلين أن يبتدىء بالرمي» إما بشرط أو 
قرعة» فبدأ صاحبه بالرمي » مو رميه مردودا عليه لا يحتسب له بصوابه» 
ولا يحتسب عليه بخطئه لخروج رميه عن حكم عقده» فصار رمياً في غير عقدء 
وكذلك لو كان المبتدىء أن يرمي رشقه خمسة أسهم»› فرمى عشرة أسهم لم يحتسب 
بما زاد على الخمسة في صواب ولا خطأ لخروجه عن حكم العقدء وأعاد رميها في 
نوبته» واحتسب فيها بما زاد من صوابه أو خطته . 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: «والصّلاة جَائرَة في المَضربة وَالأصَابعَ | اا کان جِلْدُهُما 
كبا ما وگل لخو أو مَذبُوغاً من جلد ما 9 بُكل لحم ما عدا كلب أذ ثزيا َل 
َك لآ طهر بالدباغ + یر آي أَكْرَهُهُ لمَعْنّى واحد وَإِني مره أن يقْضِي طون كيه إلى 
الأزض». 


قال الماوردي: أما المَضْرْبَة» فجلد يلبسه الرامي في يده اليسرى يقي إبهامه إذا 
جرى السهم عليه بريشه» يقال: مُضّربة بضم الميم وتشديد الضادء ويقال: مَضرَبة 
م" بفتح الميم وتسكين الضاد» وهو أفصح . 
- وأما الأصابع فجلد يلبسه الرامي في إبهامه وسبابته من يده اليمنى لمد الوتر 
وتفويق السهم› و و و E‏ ب ا E A‏ 
اللحم إذا لم يدبغ» لم تجز الصلاة فيهما لنجاستهماء وإن كانا طاهرين من ذكي 
مأكول أو من ميتة أو ما لا يؤكل إذا دبغاء فطهارتهما لا تمنع من استحقاق الصلاة إذا 
e‏ ويمنع من لبس ما أسقط شيئاً من فروضهماء فعلى هذا 
يجوز أن يلبس الأصابع في الصلاة» وفي جواز لبس المضربة» قولان» لأن بطون 
الصا ارارم فار الأرض بها في السجود وفي لزوم مباشرته الأرض بباطن كفه 
في السجود قولان: إذا قيل بوجوب السجود على اليدين فكانت الأصابع غير مانعة من 
فرض » وفي منع المَضرَبة من العوض قولان. 


کتاب السبق والرمي مس 0 ظ 


& 


مسألة : : قال الشافعي: ول باس أن يُصَلّي مُتَتَكُبَ القؤس والقَْنِ إلا أن يرکا 
عَلَيْ حركة تَشْغَلَهُ فأكرهة وَنجزئه). 

قال الماوردي: الصلاة ة في جائزة» لقول الله تعالى: «وإذا كنت فيهم 
تَأَقَيْتَ لَهُمْ الصّلاة فَلتَقُمْ طائقة مِنِهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْحْدُوا أسْلِحَتهُمْ 4 [النساء: .]٠١١‏ 
وروى سلمة بن الأكرع قال : يا رسول الله : أصلي » وعليٌ القؤش القن 
فقَالَ : (إطرّح القن وَصَلَّ بالقؤس 

ورف كن ان عفر افق م 

فأباح النبي 4ي الصلاة بالقوس» ونهى عن القرن» وهو الجعبة التي تجمع 
السهام؛ فإن كانت بغطاءء فهي جعبة» وإن كانت مكشوفة فهي قرن» وفي نهيه عن 
الصلاة فيهما تأويلان: 

أحدهما : : أنه نهي تحريم إذا كان ريش السهام نجساً لأنه في الأغلب يتخذ من 
ريش النسرء وهو غير مأكول» ولو كان الريش طاهرا لم يتوجه إليه نهي . 

والثاني: أنه نهى كراهة إذا كان طاهراء لأنه يتخشخشه في ركوعه وسجوده 


باصطكاك السهام» فيقطعه عن الخشوع في الصلاة» فإن لم يتخشخش لم يتوجه إليه 
نهي » فصار لحمله في صلاته ثلاثة ثة أحوال : 


والثاني : أن يكون مكروهاًء وهو إذا كان طاهراً يقطع عن الخشوع فيها. 


والثالث: أن يكون مباحاً» وهو ما خلا من هذين» والله أعلم بالصواب7) 


عس ص سس سس رب سسبو رب ررب س 


(1) في أاخركتاب السبق والرمي . 


كتاب الايمان 


E‏ ّم م ا 0 م 4 ا 
مختصر الايمانٍ وَالنذورٍ وما دخل 1 من الجافع 
من کتاب الصيَّام ومن الإملاع ومن مَسَائْل 5 شتی سَمغتها لفظاً 


قال الماوردي: أما اليمين فهي القسم. سمي يميناء لأنهم كانوا إذا تحالفوا 
صرب كل واحد هنهم يمينه على يمين صاحبه . 

اسل ف الأيمان قول لله تعالى: ول تَجُعَلُوا اللّهَ عُوْضَةٌ لأَيِمَانَكُمْ أن كيه 
وَتتّقُوا وَنْضا بيْنَ الاس الله ب سَمِيعٌ عَليمٌ [البقرة: 5 ؟؟]. 

بع رع وا اي 

أحدهما: أنها القوة» والشدة. 

والثاني : أن يكثر ذكر الشيء ء حتى يصير عرضة له» ومنه قول الشاعر: 

) فل تجعَلَئي عُرْضَة لِلّوَائم -_ 

اة ف الاعات فا اران 

أحدهما: أن يحلف بها في كل حق وباطل» فيبتذل اسمه» ويجعله عرضة . 

والثاني : أن يجعل يمينه علَّة يتعلل بها في برّه» وفيها وجهان: 

أحدهما: أن يحلف : اشع ال فيمتنع منه لأجل يمينه. 

والثاني : أن يحلف : ليفعلنّ الخير» فيفعله لبه ه في يمينه لا للرغبة في ثوابه. 

وفي قوله: #أَنْ تبروا تأويلان : 

أحدهما : أن تبروا في أيمانكم . 

والثاني : أن تبروا أرحامكم . 

وفي قوله 6 تأويلان : 

أحدهما : تّقُوا المعاصي . 

والثاني : أن 5 توا الخبث. ٠‏ «واللّهُ سَمِيمٌ4 لأيُمَانَكمْ لعَليم» فار . 
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كتاب الأيمان YoY‏ 


وقال تعالى: لا يُوَاخلٌ كم الله ِاللّفْو في أَيْمَانَكُمْ وَلَكنْ يُوَاخْذُكُمْ بجا كُسَبَتْ 
لوبْكُمْ واللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ4 [البقرة: 0[ 

واللغو في كلام العرب هو ما كان r‏ ا ظا ازا مهجوراء ومنله 
قوله تعالى : ودا سَمِعُوا اللَّفْوَ أَغْرَضُوا عَنْهُ»# [القصص: .]٠١‏ 

وفي لغو الأيمان سبعة تأويلات» وقد أفرد الشافعي لذلك بابا يذكر فيه» وفي 
ترك المؤاخذة به وجهان: 

أحدهما: لا يؤاخذ فيه بالكفارة. 

والثاني : لا يؤاخذ فيه بالإثم . 

وفي قوله تعالى: اوَلكنْ يُوَاحْذُكُمْ بِمَا كُسَبَتْ قُلُوبُكُمْ4 تأويلان : 

أحدهما: ما قصدتم من الأيمان.. ظ 

والثاني : ما اعتمدتم من الكذب». لواللَهُغَفُود)4 لعباده فيما لغوا من أيمانهم 
عَلِيم» في ترك معاجلتهم بالعقوبة على معاصيهم. 

وقال تعالى: لا يُوَاخلكُمُ الله ِاللَفْوِ في أيْمَانَكُمْ وَلَكنْ يُوَاخْذّكُمْ , نما 
لمان [المائدة: ۸۹]. . وعقدها هو لفظ باللسان» وقصد بالقلب» را وود 

وفي تشديد ا 

أحدهما : تغليظ المأثم بتكرارها. 


والثاني : جارحا ا ا احا لم ازم فيه إلا كفارة 
واحدة. 





ثم قال تعالى : فَكَمَارَئُهُ إطعًا طعَامٌ عد عَشْرَة مَسَاكينَ4 [المائدة: ]۸٩‏ . فيه وجهان : 

ا yT‏ قاله الحسن» وقتادة. 

والثاني : أنها كفارة الحنث بعد عقد الأيمانء ولعله قول ابن عباس» وسعيد بن 
خی ولاف عندي من إطلاق هذين الوجهين أن يعتبر حال اليمين في عقدها 
وحلهاء فإنها لا تخلو من ثلاثة أحوال : 

' أحدها: أن يكون عقدها طاعة» وحلها معصية. 

كقوله : واللّه لا قتلت‌نفساً خيّرة» ولا شربت خمراً. 

فإذا حلف» بقتل النفس. وشرب الخمرء فكانت الكفارة لتكفير مأثم الحنث 
دون عقد اليمين . 


»> كتاب الأيمان 





والحال الثانية : أن يكون عقدها معصية» وحلها طاعة. 

كقوله : واللّهِ لآصَلَّيتُ وَل صْمْتٌ 

فإذا حنث بالصلاة والصيام كانت الكفارة لتكفير مأثم اليمين دون الحنث . 
والحال الثالثة : أن يكون عقدها مباحاً» وحلها مباحاً. 

كقوله : والله لا لبست هذا الثوب» ولا دخلت هذه الدار. 

فالكفارة تتعلق بهماء وهي بالحنث أحق» لاستقرار وجوبها به. 

وقال تعالى : «وأخمظوا َيْمَاَكَمْ» وفيه ثلاثة تأويلات : 

أحدهما: احفظوها أن يحلفوا. 

والثاني : احفظوها أن تحنثوا. 

والثالث : احفظوها لتكفروا. 


ا أبو أمامة الحارثي». وهو إياس بن ثعلبة › عن النبي وي أنه 
قال : «مَنِ اق ۴ بيمينه مال امریءِ ملم حر حرم الل عَلَيه الجن واكك 11 النَارَ» 


9 9 سے سے سے 


فيل : ا E‏ وروي عن التي 8 أنه 
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وروي عن النبئ كَل أنه قال : «اليَمِينُ حلت أو مَنْدَمَةو(" . 

وقد خا رضول اله اة عام الفتح › فقال: «والله لله لأَعْرُوَنَ 
ريشا واللّه لأَغْرُوَنَ قرَيْشاً؛ . 

وروي أنه قال : «إِنْ شاء الله . 

وروي أنه كان إذا أزاد أن يحلف قال: ولد والَّذي نفس مُحَمّد بيّده» وروي أنه 
کان يقول: ف ولت القارتة: ) 

ادا تقر هذاء فد امن موضيرعة لتق المخلرف عله إن كان عاضا أو 
لالتزامه إن كان مستقبلا . 

مسألة: قال الشافعيّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «مَنْ حَلَف باللّه 


فَعَلَيّه الكَمَارَة» . 


م ص 


ء الله فحَتّث 


انات هن ا 


ذ ياشي من 


لغ 


. ٥٥۸/۲ انظر كشف الخفا‎ )١( 


كتاب الأيمان هه" 





قال الماوردي: اعلم أن الأيمان معقودة بمن عظمت حرمته» ولزمت طاعته 
وإطلاق هذا مختص بالله تعالى » فاقتضى أن يكون اليمين مختصة بالله جلت عظمتهء 
وله أسماء وصفات . 

فأما اسا فأخصّها به قولنا: الله لأن أحداً لم یتسم به» وقد قيل: إنه اسمه 
الأعظمء وهذا e‏ اا و 06 أي : 
من يتسمى باسمه الذي هو: | 

عي 

واختلفوا في هذا الاسم» هل هو علم لذاته» أو اسم مشتق من صفاته على 
قولين : ظ 

أحدهما: أنه اسم علم لذاته غير مشتق من صفاته» لأن أسماء الصفات تكون 
تابعة لأسماء الذات» فلم يجد بدا من اختصاصه باسم ذات يكون علمآاء لتكون أسماء 
الصفات تبعاًء وهذا قول الخليل والفضل . 

والقول الثاني : أنه اسم مشتق من «أله» صار بناء اشتقاقه عند حذف هَمْرِْه 
وتفخيم لفظة : : اللّه» فالحالف بهذا الاسم حالف بيمين منعقدة لا يرجع فيها إلى إرادة 
الحالف به» وسواء قيل: إنه اسم علم لذاته» أو مشتق من صفاته» لأنه لا ينطلق على 
غيره . 

وفي معنى الحلف بهذا الاسم أن : تقول: والذي خلقني» أو والذي صورني› 
فتنعقد به يمينه» لان الذي خلقه وصوّره هو الله. فصار كقوله: والله» ولا يكون هذه 
يميئاً باسم مُكنى» لأنه صريح لا يحتمل غيره . 

وهكذا لو قال: والذي أصلي لهء أو أصوم له» أو أزكي لە أو أحج له 
انعقدت يمينه كقوله: والله» لأن صلاته وصيامه وزكاته وحجه لله لا لغيره. 

فصل: فأما غير هذا الاسم العلم من أسمائه تعالى» فينقسم ثمانية أقسام : 

أحدهما : ما يجري في اختصاصه به مجرى العلم من أسمائه» وهو: الرحمن» 
فيكون المحالف به كالحالف بالله لأمرين : 

أحدهما: أنه ليس يتسمى به غيره من خلفه» ولئن طغى مسيلمة الكذاب» 
فتسمى : رحمان اليمامة» فهي تسمية إضافة لم يطلقها لنفسه» فصار كمن لم يتسم به. 

والثاني : : أنه تعالى أضاف إلى هذا الاسم ما اختص به من قدرته» وتفرد به من 


:تلقه فقال : «الرخنُ عَلَى العش اسْتَوَى4. فأجراه مجرى العلم من أسمائه الذي هو 
الله 


۲٥‏ كتاب الأيمان 





واختلف فيه أهل اللغة هل هو اسم عَلَم أو صفة؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه اسم علم على غير مشتق من صفةء لأن جميع أهل الملل قد سموه 

والوجه الثاني : أنه اسم عربي مشتق من صفته بالرحمة . 

واختلفوا في هذه الرحمة المشتق منها الرحمن هل هي رحمة تفرد بهاء أو توجد 
في العباد مثلها على وجهين : 

احنهنا: آنا رحمة توجد في العباد مثلهاء واختصاصه منها باشتقاق لفظ 
المبالغة في ۰ ومشار کته لخلقه في الرحيم› فلذلك كان الرحمن م فضا به » 
والرحيم مشتركا. ‏ 

والوجه الثانى : أنه مستق من رحمة تفرد الله بها دون خلقه» وفي هذه الرحمة 
التي تفرد بها وجهان : ) 

لد أنها رحمته لأهل السماء والأرض» فيكون مشتقا من رحمة هي صفة 
لذاته» لأنه مستحق لهذه الصفة قبل خلقهم . 

ال أنها صفة للرحمة» لات سي يه لأنه 

مستحق لهذه الصفة بعد خلق الرحمة. 

وعلى كلا الوجهين تكون اليمين بهذا الاسم منعقدة فى أهل الملل وغيرهم» 
كانعقادها بالله سواء فيل اشتقاقه من صفة ذاته» أو صفة فعله. بي 0 دون 
الصفة. ظ 

فصل: والقسم الثاني من أسمائه ما اختص باسم المعبود دون العبدء وهو الإله. 
أجمعوا على أنه اسم اشتقاق» واختلفوا فيما اشتق تق منه على وجهين : 
أحدهما: أنه مشتق من الولهء لأن العباد يألهون إليه أي: يدعون إليه في 
أمورهم . ش 

والوجه الثانى: أنه مشتق من الألوهية وهى العبادة من قوله: فلان يِتَألّهُ أي 


واختلف على هذين الوجهين هل اشتق تق اسم الإله من فعل الوله والعبادة أو من . 
أحدهما : أنه اشتق من فعلهاء فعلى هذا يكون مشتقاً من صفات أفعاله . 
والوجه الثاني : أنه مشتق من استحقاقهاء فعلى هذا يكون مشتقاً من صفات ذاته» 


كتاب الأيمان 


وعلى كلا الوجهين يكون الحالف بالإله منعقد اليمين في الظاهر والباطن إن كان من 
أهل الملل» لأن جميع أهل الملل ليس لهم إله غير الله» وإن كان من غير أهل الملل 
من عبدة الأصنام» انعقد به اليمين في الظاهر» وكان في الباطن موقوفاً على إرادته» 
- لأنهم يجعلون هذا الاسم مشتركا بين الله تعالى وبين أصنامهم التي يعبدونها . 

فصل: والقسم الثالث من أسمائه ما اختص إطلاقه بالله تعالى» وكان في الإضافة 
مشتركاء وهو الرب» اسم مأخوذ من صفة» اختلف فيها على أربعة أوجه : 

أحدها: أنه مأخوذ من المالك» كما يقال: رب الدار أي مالكها . 

والثاني : أنه مأخوذ من السيد» لأن السيد يسمى رباً قال الله تعالى : #أمّا أَحَدُكُمَا 
فَيَسقي رب خَمْراً» [يوسف: .]۳١‏ يعني : سيده. 

والثالث: أنه الرب المدبرء ومنه قول الله تعالى: #والرَبَانيُونَ والأخبَاذ» 
[المائدة: .]٤٤‏ وهم العلماء سموا ربانيين» لقيامهم بتدبير الناس بعلمهم وقيل: ربة 
البيت» لأنها تدبّره. 

والرابع : أن الرب مشتق من التربية» ومنه قول الله تعالى: لوَرَبَائبُكُمْ اللاتي في 
خُجُوركم#4 [النساء: 7]. فسمي ولد الزوجة ربيبة» لتربية الزوج لهاء فعلى هذا إن 
قيل: إن صفة الله تعالى بأنه رب» لأنه مالك أو سيد فذلك صفة من صفات ذاته . 

وإن قيل: لأنه مدبر لخلقه أو مربيهم» فذلك صفة من صفات فعله» وصفات 
ذاته قديمة» وصفات فعله محدثة» وهما في اشتقاق الاسم منه على السواءء لأنه يكون 
حالفا بالاسم دون الصفة» وإن كانت اليمين بالصفتين مختلفة» تنعقد بصفة الذات 
لقدمهاء ولا تنعقد بصفة الفعل» لحدوثها. 

فإذا تقرر اشتقاقه انقسمت اليمين به أربعة أقسام : 

أحيها: عا كرون خالا في الاش والاطره وهر انيس ينا ل شتقه إلا 
اله تال وهو أن رل وب الفا أن .ري الراك واا رشي نوا عالت 
في الظاهر والباطن» لأنه وصفه بما اختص الله تعالى به دون غيره فإن قال: أردت غير 

والقسم الثاني : ما يكون به حالفاً في الظاهر› ويجوز أن يكون غير حالف به في 
الباطن» وهو أن يقول: والرب» فيدخل عليه الألف واللام» ولا يعرّفه بصفة› فيكون 
حالفاً به في الظاهرء فإن قال: أردت به رب الدارء دين في الباطن › ولم يكن به حالفاً 
لاحتماله» وكان حالفاً به في الظاهر لإطلاقه . 


والقسم الثالث : ما لا يكون به حالفاً في الظاهر› ويجوز أن يكون حالفاً به في 
الحاوي في الفقه/ ج6١/‏ م7١‏ 


Yo 
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الباطنء› وهو أن يقول: ورب هذه الدار» فلا يكون حالفاً في الظاهرء لأنه'في العرف 
إشارة إلى مالكهاء فإن قال : أردت به خالقهاء وهو الله تعالى» كان حالفاً. 
والقسم الرابع : ما اعتبر فيه عُرْف الحالف» وهو أن يقول: وربي» فإن كان من 
قوم يسمون السيد في عرفهم ربآء لم يكن خالفاً في الظاهر إلا أن يريد به الله تعالى؛, 
فيصير به حالفاء وإن كان من قوم لا يسمون الرب في عرفهم إلا الله تعالى كان حالغا 
في الظاهر إلا أن يريد به غير الله تعالى» فلا يكون حالفاً في الباطن اعتباراً بالعرفه في 
الحالين» قال الله تعالى : ئا أحَدُكُمَا فقي رب مرا [يوسف : ]ل یش 
وحكي عن إبراهيم : «إني ذَاهبٌ إلى د بي سيهِين» ا 1۹ . يعني ان 
فصل: والقسم الرابع من أسمائه تعالى: ما كان إطلاقه مختصا بالله تعالى في 
الظاهرء واختلف في جواز العدول به عن الباطن على وجهين» وهو ثلاثة أسماء : 
اقوس . 0 والبارىء. 


a 





أحدها : أنه المبارك» قاله قتادة. 

والثانى : أنه الطاهرء قاله وهب بن مته . 

والثالث : : أنه المنزه من القبائح . 

والرابع : أنه اسم مشتق من تقديس الملائكة» فإذا حلف بالقدوس كان كالحالف 
بالله تعالى في الظاهرء فإن عدل به عن الباطن إلى غيره» ففيه وجهان: 


أحدهما: يجوزء ولا يصير به حالفاً فى الظاهر والباطن» إذا قيل: إن معناه 
المبارك أو الطاهر . 


والوجه الثاني: لا يجوزء ويكون حالفاًء ويكون ظاهراً في الظاهر والباطن إذا 
فيل: إنه مشتق من تقديس الملائكة» وإنه المنزه من جميع القبائح . 

وأما الخالق : فمن أسمائه» وفي معناه وجهان: ظ 

أحدهما: أنه المحدث للأشياء على إرادته . 

والثاني : أنه المقدر لها بحكمتهء فإذا حلف بالخالق كان حالفاً في الظاهرء فإن 
عدل به في الباطن إلى غيره من المخلوقين» ففيه وجهان: 


10۹4 
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آحدهما: يجوزء ولا يصير به حالفاً في الباطن» إذا قيل: إن معناه المقدر 
للأشياء بحكمته . 

والوجه الثاني : لا يجوزء ويصير به حالفا إذا قيل: إن معناه المحدث للأشياء 
على إرادته . 

وأما البارىء: فمن أسمائه تعالى» وفي معناه وجهان: 

أحدهما: أنه المنشىء للخلق . 

والثاني : أنه المميز للخلق› ٠‏ فإذا حلف بالبارىء كان حالف في الظاهرء فإن عدل 
به في الباطن إلى غيره» فعلى الوجهين : 

أحدهما: يجوزء ولا يصير به حالفاً إذا قيل: إن معناه المميز للخلق. 

والثاق »لا يجوز ريصي هه حال ا قل إن سء المدش لان 

فصل: والقسم الخامس من أسمائه ما كان إطلاقه مختصاً بالله تعالى في الظاهرء 
وجاز أن يعدل به إلى غيره في الباطن وجهاً واحداً: 

أحدهما : اليح 

والثاني : القيوم . 

فأما المهيمن فهو من أسمائه في العرف» واختلف في معناه على أربعة أوجه: 

أحدها: أنه الشاهد» قاله قتادة . 

والثاني : أنه الأمين» قاله الضحاك . 

والثالث : أنه المصدق» قاله عبدالرحمن بن زيد. 

والرابع : أنه الحافظ . 

ا ی ا فإن عدل به إلى غيره من 
الباطن جاز» ولم يكن حالفا. 

روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ آنه قال: إني داع فهيمئواء أي : 
قولوا آمين حفظاً للدعاء» فسمى القائل آمين مهيمناء وقد قال الشاعر في أبي بكر 
- رضي الله عنه -. 


الا ال ا ايه ااب في الحُرْف والدٌ 2١‏ 





)١(‏ انظر لسان العرب 47١6/5‏ مادة (همن). 
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وأما القيوم : : فمن أسمائه» واختلف في معناه على أربعة أوجه: 

أحدها: أنه القائم بتدبير خلقه . 

والثانى : أنه القائم بالوجود. 

والثالث : أنه القائم بالأمور. 

والرابع : أنه اسم مشتق من الاستقامة . 

فإذا حلف بالقيوم كان حالفاً بالله في الظاهرء فإن عدل به إلى غيره في الباطن 
جازء ولم يكن حالفاًء لأن معانيه يجوز أن تكون مستعملة فى غيره. 

فصل: والقسم اناوس سن اسان ما كان إطلاقه مختصا بغيره في الظاهرء وإن 
كان من أسمائه في الباطن» وهو : المؤمن. والعالمء والكريم» والسميع › والبصير.. 

فهذه» وإن كانت من أسماء الله تعالى» فقد صارت في العرف مستعملة في غيره 
من المخلوقين . ظ 

فإذا حلف بأحدها لم يكن حالفاً بالله تعالى في الظاهرء إلا أن يريد بها الله تعالى 
في الباطن . فيصير بها خالا ولو كثر استعمالها في أللّه تعالی › وغل استعمالها في 
المخلوقين» صار حالفاً بها في الظاهر دون الباطن.. 

فصل: والقسم السابع من أسمائه ما كان إطلاقه في الظاهر مشتركا بين الله تعالى 
وبين خلقه على سواء کالرحیم› والعظيم»› والعزيزء والقادرء والناصرء والملك. 
فيرجع فيها إلى إرادة الحالف بهاء فإن أراد بها أسماء الله تعالى كان حالفاً بهاء وإن 
أراد بها أسماء المخلوقين لم يكن حالفاً بهاء وإن لم تكن له إرادة» ففيها وجهان: 

ادها نيكوته غالا یا تفلن لأسناء الله تعالى» لأن المقصود به الأيمان في 
الغالب. ٠‏ 

والوجه الثاني : أنه لا يكون الفا : e‏ الاحتمال فيه تصير كناية لا 
E‏ الإرادة خكم, وي" أسماء الله » ك 
المخلوقين» وقل استعمالها في الله تعالى لم يكن حالفاً بها في الظاهر: وإن جاز أن 
يكون حالفا بها في الباطن كالقسم السادس . 
< فصل: والقسم الثامن من أسمائه: الجبارء والمتكبرء فإن خرج مخرج المدح 
والتعظيم کان ا بالله تعالى › وإن حرج مخرج الذم» کان ا بالمخلوقين» 
ماهر الجار وكين e‏ الله م ا 
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فهذه ثمانية أقسام ne os‏ 
به الاق م اب2 عا فإنه لا يخرج من أحدها. 

فصل: فأما صفات الله تعالى فضربان : 

أحدهما: صفات ذاته . 

والثاني : صفات أفعاله . 

فأما نات ذاته فقديمة لقدم ذاته» وذلك مثل قوله: وقدرة الله» وعظمة الله. 
وجلال الله » وعزة الله » وكبرياء الله » وعلم الله » لآنه نزل على هذه الصفات دا قدرة» 
وعظمة» وجلال» وعزة» وكبرياءء وعلم» فجرت هذه الصفات اللازمة لذاته مجرى 
الموصوف» فجرى عليها حكم أسمائه في انعقاد اليمين بها في وجوب الكفارة فيها. 

وقال أبو حنيفة : : إذا حلف بعلم الله لم يكن يميناًء وأجراها مجرى معلومه» ولو 
حلف بمعلوم الله لم يكن يميناء كذلك إذا حلف بعلمه. [ 

وهذا فأاسد» لان العلم من صفات ذاته» فانعقدت به البهين كالقدرة والعظمة. 
والفرق بين العلم والمعلوم أن المعلوم منفصل عن ذاته» والعلم متصل بها وأما صفات 
أفعاله فهي محدثة غير لازمة كقوله: وخلق الله» ورزق الله» فلا يكون حالفاً بها لخلوها 
منه قبل حدوثهاء واليمين بالمحدثات غير منعقدة كذلك ما كان محدثاً من صفات 
أفعاله . 

فأما أمانة الله فهي كصفات أفعالهءلا ينعقد بها يمين إلا أن يريد اليمين» وأجراها 
أبو حنيفة مجرى صفات ذاته» فعقد بها اليمين» وأوجب فيها الكفارة. 

ودليلنا هو أن أمانة الله فروضه التي أمر بها عبيده» وأوجب عليهم فعلها قال الله 
تعالى : إا عَرَضتا الأَمَا نة على السَّمَوَات والأرْض والجبَالٍ َأَبَبْنَ أَنْ يَحْمِلْتَهَا وأَشْمَفْنَ 


. مِئْهًا وَحَمَلَهَا الإنْسَانٌ إِنَّهُ كان ¿ ظلوماً جَهُولاً4 [الأحزاب : 77]. 
وقد كان علي بن أبي لظ 


م رة» واحمر مرة»› وقال أتتني الأمانة التي عرضت على السموات والأرض 
والجبال»فأبين أن يحملنهاء وأشفقن منهاء وحملتها أناء فلا أدري أسبي+ فيها أو 
أحسن . وإذا كان كذلك دل على أن أمانة الله محدثة» فلم يلزم بها الكفارة. 


فإن قيل: معنى أمانة الله أنه ذو أمانةء وذلك من صفات ذاته . 


قيل: يحتمل أنه يريد بأمانة الله أنه ذو أمانة» فيكون من صفات ذاته» ويحتمل أن 


۲ كتاب الأيمان 


يريد بها فروض الله » فتكون من صفات أفعاله» فلم تنعقد به اليمين مع احتمال الأمرين 
إلا أن يريد بها اليمين» والله أعلم . 

مسألة: قال الشافعيٌ: «وَ مَنْ حَلَف بير الله فَهيَ يَمِينٌ مَكْرُوهَةٌ وَأُحْشَى أن َون 
مَعْصِيَة لان اللي بي سم سمح عُمَرَ يَحْلِفُ بأبيه فَقَالَ عَلَيِْ اللا «ألآ إنَّ الله يَْهَاكمْ أن 
َحلِمُوا بآبائكن» قال عمد : واللّهُ مَا مَا حَلَفْتُ بها بَعْدُ ذاكراً وَل اثرا». 


قال الماوردي : وهو كما قال» اليمين بغير الله بن الميخلوقات كلها مكروهة. 

سواء حلف بمعظم كالملائكة» والأنبياء أو بغير معظم» > لرواية الشافعي عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر أن رسول الل ا خر عر ن حاب و سي في زپ وَحَلَفَ 
بأبيه» فال : «إن الله باک ن تخلفوا بابَائكمْ» مَنْ کان الفا فَلْيَخِلف بالله أو 
ا 


4 
ر 
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وروى الشافعي ‏ عن سفيان عن الزهريء عن سبالم عن أبيه » قال : 


o 


التي الله e‏ عُمَرَ يَخْلِفُ بأَبيهء فَمَالَ : «إنَّ الله ينْهَاكمْ أن خلفوا بآبَائكُمْ» قال عمر : َوَاللّه 
ما حلفت بها داکرا وَل اثراًء وفيه تأویلان : 

أحدهما: يعني : غامد 4 ولا تاتا 

والثاني : معتقدا لنفسي» ولا حاكياً عن غيري . 

وروی ابن عمر أن النبئ ي قال: «مَنْ حَلَف بِعَيْرٍ الله فَقَدْ أذ شرً» وفيه 
تأويلان : 

نن فقد أشرك بين الله وبين غيره في التعظيم» وإن لم يصر من المشركين 
الكافرين 

اا نقد أشرك بالله» فصار كافراً به إن اعتقد لزوم سه قو ف اا 
لزومها بالله . 


فإن قيل : فقد روي عن النبي ڳلا أنه حلف بغير الله» فقال للأعرابي : «.. وأبيه 
إن صَدَقَ دَحَلَ الجَنَةَ» وقال لأبي العُشراء الدّارمي : «رَأبيكَ لو ا في فخذه 
لراك فعنه جوابان : 


أحدهما : للم يتبج حرج اليمين» وإنما ا ا ا 
مبادیء 0 


وقول الشافعي : «وأخشى أن يكون معصية». 


كنات لبان ل وج ست ا 

هي في استحقاق الوعيد» لأنه ليس كل مكروه يستحق عليه الوعيد. 

فصل: فإذا ثبت أن الميمين بغير الله مكروهة» فهي غير منعقدة» ولا يلزم الوفاء 
بهاء ولا كفارة عليه إن حنث فيهاء وهو كالمتفق عليه» وهكذا إذا حلف بما يحظره 
الشرع كقوله: إن فعلت كذا وكذا فأنا بريء من الله» أو كافر به» أو خارج من دين 
الإسلام» أو فأنا يهودي» أو وثني لم تنعقد يمينه» ولم يلزم بالحنث فيها كفارة» وبه 
قال مالك والأوزاعي» وجمهور الفقهاء . 

وقال أبو حنيفة: وصاحباه» وسفيان الثوري» وأحمدء وإسحاق» تنعقد يمينه 
وتلزم الكفارة إن حنث استدلالاً بقول الله تعالى: ذلك كَفَارَة أَيْمَانَكُمْ إذا حَلَفْثُ» 
[المائدة: ار ما عر 

وربما ردي عن النبي ل أنه قال: «مَنْ حَلفَ عَلَى یمین › ورای وها BE‏ 
منهاء فليات الذي هُوَ حير وَلْيُكمْر عَنْ يَمينه يمينه» ولم يفرق . 

وبما روى ثابت بن الضحاك أن النبي كه قال : «مَنْ حَلَّفَ بول َيْرٍ مل الإشلام 
کاذباًء فهو كما قال کان صَادقاً يرجح م إلى الإشلام سَالماً» فجعلها تما وقد 
قال الله تعالى : ولا نقد تنْقُصُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوكيدهًا» [النحل : .]4١‏ فدلّ على لزومهاء 
ولأن لزوم اليمين بالله لتوكيد حرمتها وحظر مخالفتهاء وهذا المعنى موجود فيما عقده 
من الكفر بالله تعالى» والبراءة منه» ومن الإسلام» فوجب أن يستويا في اللزوم وفي 
الكفازة» ولأن البراءة من الله أغلظ مأثماء وأشد حظرا من الحلف بالله» فلما انعقدت 
اليمين» ولزم التكفير في أحق المأثمين كان لزومها في أغلظهما أولى . 

ودليلنا قول الله تعالى: لوَأَقْسمُوا الله هد أَيْمَانهِمْ4 [الأنعام: .]٠٠۹‏ فجعلها 
غاية الأيمان وأغلظهاء فلم تتغلظ اليمين بغير الله . 

وروى 0 سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کل : ا 


بابائكمْ رلا يِأْمَهَاتَكُمْ وَل بالاأندَاد رلا تخلفوا إلا باللّه ر9 تَحْلِفُوا با 8 ونش 
صَادقُون» . 

وهذا نص . 

وروي عن النبيّ كَل أنه قال: «مَنْ حَلَف بِغَيْر الله فَكَمَارَيهُ أن يَقَولَ: لآ إِلَهَ إل 


الله . 

وروي أنه قال: «فَقَدْ أَشْرَكَ» فدل على سقوط الكفارة فى اليمين بغير الله؟ ولأنه 
حلف بغير الله؟ فوجب أن لا تلزمه كفارة؟ كما لو قال: إن فعلت كذا فأنا زان أو شارب 
خمر أو قاتل نفس» ولأنه حلف بمخلوق يحدث لأن اعتقاد الكفر وبراءته من الإسلام 


٤‏ كتاب الأيمان 
حت فرج أن ل تله كارن كما لو غات اتام ل ي وال لان 
ولأنه منع نفسه من فعل بأء محظورء فوجب أن لا تكون يمينا توجب التكفير» كما لو 
قال: إن كلمت زيدا فأنا فاسق» أو فعليّ قتل نفسي أو ولدي . 

فأما الجواب عن عموم الاية والخبر فهو أن إطلاقها محمول على اليمين بالله» 
لأنها اليمين المعهودة» في عرف الشرع والاستعمال. 

وأما الجواب عن حديث ثابت بن الضحاك مع ضعفه فهو أنه يكون دليلاً لنا أشبه 
من أن يكون دليلاً علينا؟ لأنه لمّا لم يصر بالحنث خارجاً من الإسلام دل على أنه خرج 
مخرج الزجر كما قال: "مَنْ قَتَلّ عبدا َتَلْنَاةُ) . جعل الوعيد يوجب يمينه دون الكفارة 
ولو وجبت لأبانها . 

وأما الجواب عن استدلالهم توكيد حرمتهاء وحظر مخالفتهاء فهو أنه لا حرمة 
لهذه اليمين لحظرها وتحريمهاء ولأن الحظر إنما توجه إلى التلفظ بهاء فلم يبق 
للحظرء والتحريم حرمة من الالتزام والتكفير. 

وأما الجواب عن استدلالهم بتغليظ البراءة من الله» فهو أن البراءة من الله كفرء 
ولا يجب بالكفر تكفير كالمرتد والله أعلم. 





مسألة : قال الشّافعيٌ رَحمَهُ اللَّهُ: و 4 الان عَلَى ر حال ! ؟ فيما کان 

َر وَجَلَّ طَاعَةَ وَمَن حَلَفَ عَلَى يمين فَرأَى غَيْرَها خَيْراً مِنْهَا فَالاخْتيَادُ أن يأتي الذي 
حير وَيُكَمُرُ لأمْرِ رَسُولٍ الله يكل ذلك . 

قال الماوردي: اعلم أن الأيمان بالله ضربان : 

أحدهما : ما كان على ماض والكلام فيه يأتي . 

والضرب الثاني : ما كان على فعل مستقبل» وهو على خمسة أقسام: 


أحدها : ما كان عقدهاء والمقام عليها طاعة» وحلها والحنث فيها معصية» وهو 
أن يحلف على فعل الواجبات كقوله : والله لأصلينّ فرضي؟ ولأزكين مالي» ولأصومن 
شهر رمضان› ولأحجنٌ البيت الحرام فقعدها والمقام عليها طاعة» لأنها تأكيد لفعلما 
فرضه الله تعالى عليه» وحلها والحنث فيها بان لا يصلي ولا يزكيء ولا يصومء ولا 
يحج معصية» لأنه ترك لمفروض» وهكذا لو حلف أن لا يفعل محظوراً محرماً كقوله : 
والله لا زنيت ولا سرقت ولا قتلت ولا شربت خمراً ولا قذفت محصناء كان عقدها 
باجتناب هذه المعاصي طاعة» وحلّها بارتكاب هذه المعاصي ET‏ 





کتاب الأيمان 1o‏ 


والقسم الثاني : ما كان عقدها والمقام عليها معصية» وحلها والحنث فيها طاعة» 
وهو قوله: والله لا صليت ولا زكيت ولا صمت ولا حججت فعقدها والمقام عليها 
بأن لا يصلي ولا يزكي معصية؛ لأنه ترك فيها مفروضاً عليه» وجلها والحنث فيها بأن 
يصلي ويزكي طاعة؛ لأنه فل مفروضاً عليه . 

ومكذا: “لو سلف :على قعل المجلوزات قال وال لأرين ولآشرين هرا 
ولأسرقنّ ولأقتلنّ كان عقدها والمقام عليها بالزنا والسرقة وغير ذلك معصية» وحلها 
والحنث فيها طاعة بأن لا يزني ولا يشرب . 
والقسم الثالث: ما كان عقدها والمقام عليها مستحباء وحلها والحنث فيها 
مكروها وهو قوله: والله لأصلين النوافل ولأتطوعن بالصدقة» ولأصومن الأيام البيض» 
ولأنفقن على الأقارب» وما أشبه ذلك من الخيرات» فعقدها والمقام عليها بفعل ذلك 
مستحب » وحلها والحنث فيها بترك ذلك مكروه. 
والقسم الرابع: ما كان عقدها والمقام عليها مكروها وجلها والحدف فبها 
-مستحيًاء» وهو عكس ما قدمناه فيقول: والله لا صليت نافلة» ولا تطوعت بصدقة ولا 
صيام» ولا أنفقت على ذي قرابة» ولاعدت مريضاء ولا شيعت جنازة» فعقدها 
والمقام عليها مكروه» وحلها والحنث فيها بفعل ذلك مستحب» قد خلف أبو بكر أن 
لا يبر مسطح» وكان ابن خالته لأنه تكلم في الإفك» فأنزل الله تعالى فيه: ول يتل 
أولو المَصْل مِنْكُمْ وَالسَعَة أَنْ يُؤْنُوا أولي الْقَرْبَى4 [النور: ۲۲] إلى قوله: : أل تخبون 
أن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ4 [النور : ۲ ال ابوك براق با ره فدهيو كد 
والقسم الخامس: أن يحلف على ما فعله مباح وتركه مباح» كقوله: والله لا 

دخلت هذه الدار ولا لبست هذا الثوب» ولا أكلت هذا الطعام فعقدها ليس بمستحب . 

واختلف أصحابنا هل هو مباح أو مكروه؟ على وجهين : ) 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن عقدها مباح» وحلها مباح؛ 
لانعقادها على ما فعله مباح › وتركه مباح . 

والوجه الثاني : وهو ظاهر كلامه ها هناء أن عقدها مکروه» ؤحلها مكروه؛ لأنه 
قال: وأكره الأيمان على كل حال» فيكون عقدها مكروهاً؛ لأنه ربما عجز عن الوفاء 

بها» وحلها مكروه؛ لأنه جعل الله عرضة بيمينه وقد نهاه عنه . 


فصل: فإذا تقرر هذاء وحلف على أحد هذه الأقسام الخمسة» فلا يخلو حاله 
فيها أن يبر أو يحنث فإن بت فلا كفارة عليه سواء كان يره فيها طاعة أو معصية» ذهب 
بعض إلى وجوب الكفارة عليه بعقد اليمين وإن لم يحنث فيها وهو قول عائشة والحسن 


كتاب الأيمان 

دة تعلقا بقول الله تعالى: َلك كَفَارَة أَيْمَانَكُمْ إذا طَلَّقْكُمْ 4 [المائدة: 44] فعلق 
O‏ 

والدليل على فساد هذا القول ما روي عن النبي 4لا أنه قال: «واللّه الأَغْرُوَنٌ 
َرَيْش» فَعَرَاهُمْ وَلَمْ يكر . وقوله: #ذَّلكَ كقارة 6 أبمَادكمْ إا حلفم [المائدة: ۸۹] 
يعني : : وحنثتم» كما قال قَمَنْ كان مِنْكُمْ مريضاً أؤ عَلى سَفَرٍ فَعِدَة من أيام حر 
[البقرة : 185] أي: فأفطرتم » فعدّة من أيام أخرء فحذف ذلك لدلالة الكلام عليهء 
وإن حنث في يمينه وجبت الكفارة عليه . سواء كان حنثه طاعة أو معصية . 


575 





وذهب الشعبئٌ وسعيد بن جبير إلى أنه لا كفارة في حنث الطاعةء وإنما تجب في 
حنث المعصية؛ لأن فعل الطاعة مأمور به وغير أثم فيه» فلم يحتج إلى تكفير 
كالقتل» إن أثم به کفرء وإن لم يأثم به لم يكفرء وهذا خطأ؛ لقول النبي ود «مَن 
حلت على بين فَرَأى عبرا حرا نها فلأت الي هُوَ عي وليف عن ينه وليس 

يمتنع أن يكفر في فعل الطاعة كالمحرم إذا اضطر إلى أكل الصيد كان مطيعاً في قتلهء 
ر أن يكفر بالجزاء وكالقاتل الخطأ ليس يأثم. وعليه الكفارة . 

فصل: فإذا ثبت وجوب الكفارة في حنث الطاعة والمعصية› فالظاهر من مذهب 
الشافعي» وهو قول أبي حنيفة أن الكفارة وجبت في الحنث وحده لتعلقها بحل ما 
عقده» كما قال الله تعالى: «قذ قَرَض اللَّهُ لک 0 [التحريم :۲] وقال 
بعض أصحابنا: أنها تجب باليمين والحنث كالزكاة تجب بالنصاب والحول؛ لأن 
الحنث لا يكون إلا بعقد اليمين . 

والأصح عندي من إطلاق هذين المذهبين أن يعتبر حال اليمين» فإن كان عقدها 
طاعة وحلها معصية وجبت باليمين والحنث؛ لأن التكفير بالمعصية أخص 0 - 

مسألة : ل : رمن قال : وَاللّهِ تقذ كان كذَا وَلَمْ يكن أثم و م وَكفْرَ وَاختخ 
بقَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى : ول أل ال يتمع والععة ن زر ولي ری ترت بي 
رَجُل حَلَفَ لآ يَنْقَعُ رجلا فَأمَرهُ اللُّ أن يَنْمَعَهُ وبقول الله جل او في ي الظَمَارٍ وإنهم 
ليقولون منكراً من القول وزوراً) ثم جعل فيه الكفارة وقول رَسول الله به «فَلْيأت 
ِي هُوَ حَير وَلْيكمُز عَنْ يمينه؛ فَقَد أمره الحنثِ عامداً وبالتکفير وَل إِجْمَاعْهُمْ أن مَنْ 
حَلَفَ في الإخرام عَمْداً ا خَطَاً أذ قَتَلَ صَّيْداً عَمْداً أو أخطأً في الكَقّارَة سَرَاء عَلَى أنَّ 
الحَلِفٍ باللّه وَقَمْل المُوْمِنِ عَمْداً أؤ حَطاً في الكَمَّارَة سَوّاء» . 


قال الماوردي: قد مضى اليمين على الفعل المستقبل» فأما اليمين على الفعل 
الماضى فضربان : 


ينض 





كتاب الأيمان 

أحدهما: أن يكون على إثبات كقوله : والله لقد فعلت كذا. 

والثاني : أن يكون على نفي کقوله : والله ما فعلت كذاء قلا يخلو أن يكون فيها 
صادقاً أو كاذباء فإن كان صادقا قد فعل ما أثبت وترك ما تقى فلا كفارة عليه؛ لأنها 
يمين برّه» وإن كان كاذبا؛ لأنه لم يفعل ما أثبته وفعل ما نفاهء فقال: والله لقد أكلت» 
ولم يأكل» أو قال: والله ما أكلت وقد أكلء فهو في هذه اليمين عاص آثم» وتسمى 
اليمين الغموس؛ لأنها تغمس الحالف بها في المعاصي» وقيل: في النار. 

واختلف الفقهاء هل يجب بها الكفارة أم لا؟ فمذهب الشافعي؛ أن الكفارة فيها 
واجبة» ووجوبها مقترن بعقدهاء وهو قول عطاءء والحكم والأوزاعي. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب به الكفارة وبه قال مالك» وسفيان الثوري» والليث بن 
سعد وأحمد وإسحاق استد لال بقول الله تعالى : ا الل بِالّفُو في أَيْمَانَكُمْ 
وَلكنْ يُواخذكمْ ب تا م الأَيْمَانَ» [المائدة: ۸۹] ومنه دليلان: 

أحدهما : أن اليمين الغموس هي اللغوء اا إلى الكفارة . 

والثاني : أن قوله: لکن يُوَاخْذَُكُمْ بَا عَقَّد مده ثم الأَيْمَان» [المائدة: ۸4] وعقد 
اليمين ما التزم فعلا مستقبلا يتردد بين حنث وبرٌء تخرجت انميق الخدوس من الأيدان 
المعقودة فلم يلزم بها كفارة» ثم ختم الاية بقوله: لوَاحْمَظوا َيْمَائكُمْ 4 يعني في 
المستقبلء من الحنث. 

واستدلوا بما روى ابن مسعود أن النبيّ يكل قال: «مَنْ حَلَفَ يَمِينا فاجرَ رة ليقتطعَ 
بها مَالَ امْرىءٍ مُسْلِم لقي الله الى وَهْوَ عَلَيّهِ غضبان». 

وروي عن النبي ياه أنه قال + «اليمين الغمُوس َد الديار بَلاقعَ 55 أمْلهّاك 
فأخبر بحكمها ولم يوجب الكفارة فيها. 

والقياس أنها يمين على ماض فلم تجب بها كفارة كاللغو. ‏ 

ولأنها يمين محظورة» فلم تجب بها كفارة كاليمين بالمخلوقات . 

قالوا: ولأن اقتران اليمين بالحنث يمنع من انعقادها؛ لأن .حدوثه فيها يدفع 
عقدها كالرضاع لما رفع النكاح إذا طرأ منع انعقاده إذا تقدم . ۰ 

ودليلنا: قوله الله تعالى: َلك كَمَارَةٌ أَيْمَانَكُمْ إذا حَلْفْثُم4 [المائدة: 44] بعد 
صفة الكفارة» فاقتضى الظاهر لزومها في كل يمين وقال تعالى: لآ يُوَاخَذّكُمْ الله 
اللو في أَيْمَادَكُمْ وَلكنْ يُوَاخَذُكُمْ بمَا كُسَبَتْ قُلوبُكُمْ4 [البقرة : ]۲۲٠‏ ولغو اليمين ما 
سبق به لسان الحالف من غير قصد| ولا نية» واليمين الغموس مقصودة» فكان بها 
مؤاخذاً ومؤاخذته بها توجب تكفيرهاء فإن منعوا من تسمية الغموس يميئاً بطل منعهم 


۲۹۸ كتاب الأيمان 


بقول الله تعالى: يخلفون باللّهِ مَا قَانُوا ولقد قالوا كلمة الكفر» [التوبة: 74] وقال 
تعالى : «وَيَحْلِفُونَ بالله إِنَّهُمْ لمك وَمَاهُمْ منک [التوبة: 05] . 

ومن القياس: أنها يمين بالله تعالى قصدها مختاراً؛ فوجب إذا خالفها بفعله أن 
تلزمه الكفارة كالمستقبل ولأنه أحد نوعي اليمين» فوجب أن ينقسم إلى بد وحنث 
كالمستقبل؛ ولأن كل ما كان في غير اليمين كذباً كان في اليمين حنثاً كالمستقيل ؛ 
ولأنها يمين تتعلق بالحنث المستقبل» فوجب أن تتعلق بالحنث الماضى كاليمين 
بالطلاق والعتاق؛ لأنه لو حلف بالطلاق والعتاق لقد دخل الدارء ولم يدخلها لزمه 
الطلاق والعتاق. 

وكما لو حلف ليدخلها في المستقبل» فلم يدخلها وهذا وفاقاً كذلك في اليمين 
بالله ؛ ولأن وجوب الكفارة في الأيمان أعم في المأثم؛ لأنها قد تجب فيما يأثم به ولا 
يأئم» فلما لحقه المأثم في الغموس كان بوجوب الكفارة أولى . 

فأما الجواب عن قوله تعالى: الآ يُوَاخدَُكُمْ الله باللَمْو في أَيْمَادَكُمْ)4 
[البقرة: ]۲۲٠‏ فهو أن لخو اليمين ما لم يقصد منها على ما سنذكرهء فأما المقصود 
بالعقد فخارج عن حكم اللغو وهو المعقود عليه من أيمانه وهو من كسب قلب المأخوذ 
بإئمه كما قال تعالى: «وَلَكِنْ يُوَاحَذُكُمْ بمَا كَسَبَتْ قُلُوبْكُمْ4 [البقرة: 70؟] ولئن كانت 
اليمين المستقبلة تتردد بين برٌ وَحنْث » فالغموس مترددة بين صدق وكذب» فصارت 
ذات حالين كالمستقبلة» وإن اختلفت الحالتان. 

ألا تراه لو حلف ليصعدن السماء وليشربن ماء البحر حنث لوقته . 

وإن لم يتردد يمينه بين حنث وبرء وكذلك لو حلف ليقتلن زيداء وكان زيد قد 
مات حنث» ولزمته الكفارة. وإن لم يتردد يمينه بين بر وحدث وکذب» لأنها مقصودة 
كذلك يمين الغموس في الماضي . 

فأما قوله تعالى: لوَاحْمَظُوا َيْمَانَكُمْ4 [المائدة: 84] فحفظها قبل اليمين أن لا 
يحلف وبعد اليمين أن لا يحنث» كما قال الشاعر . 
يي للألآيَا عحافظ لد وذ تورث نة َة برت 





أحدهما: أن الإمساك عن الكفارة فيها اكتفاء بما ورد به القران من وجوبها. 


والثاني : أن المقصود بها حكم الاخرة» والكفارة من أحكامالدنيا. 


)١(‏ انظر اللسان مادة (ألا). 


كتاب الأيمان ۲۹۹ 
وأما الجواب عن قياسهم على لغو اليمين فهو أن لغو اليمين غير مقصودة فخرج 
عن اليمين المقصودة. 


وأما الجواب عن قياسهم على اليمين بالمخلوقات فهو أنه لا يلزم في جنسها 
كفارة فخالفت الأيمان بالله . 





وما الجواب عن قياسهم على النكاح» فهو أنه منتقض بيمينه أن يصعد السماء ثم 
المعنى في النكاح أن مقصوده الاستمتاع والاستباحة» فإذا امتنع في النكاح بطل 
ومقصود اليمين وجوب الكفارة في الحنث وسقوطها في البر» وهذا موجود في. 
المستقبل والماضي. ‏ 

فصل: فإذا ثبت وجوب الكفارة في اليمين الغموس على الماضي في إثبات ما لم 
يكن» أو نفي ما قد كان» فهي يمين محلولة غير منعقدة؛ لأن عقدها إنما يكون فيما 
ينتظر بعدها من برأوحنث» وهذه اليمين قد اقترن بها الختت بعد اقا لي 
فلذلك لم تنعقد» ووجبت الكفارة باستيفاء اليمين . 


فصل: يمين الكافر منعقدة يتعلق بها الحنث» E‏ 
حنث في حال كفره أو بعد إسلامه» لكنه إن كمّر في حال كفره كمّر بالمال من إطعام أو 
كسوة أو عتق» ولم يكفر بالصيام فإن أسلم قبل التكفير جاز أن يكفر بالصيام 
كالمسلم . 

وفال أبو حنيفة: يمين الكافر غير منعقدة» ولا كفارة عليه إذا حتث» استدلالا 
بما روي عن النبي ية أنه قال: «الإسلامٌ يجب مَا قَبْلَهُ» فكان على عمومه؛ ولأن 
الكفارة لا تصح منه؛ لافتقارها إلى الجما بالل اتماعيادة تسر تقر إلى النية» فلم تصح 
من الكافر كالصيام» والقيام . 

ولأن الإطعام والكسوةحدموجبه التكفير» فوجب أن لا يصح من الكافر 
كالصيام . 

ولأن من لم يصح منه التكفير بالصيام لم يصح منه التكفير بالمال كالصبيٌ 
والمجنوت:. 

وإذا ثبت بهذه المعاني الثلاثة أن التكفير لا يصح منه وجب أن لا تنعقد يمينه 
ولا تجب عليه فيها كفارة لأمرين : 

أحدهما: أن موجب اليمين الكفارة» فإذا لم تصح منه لم تجب عليه كالزكاة. 

والثاني : أن من لم يصح تكفيره ول قبا يعو المي والمجنون . 

ودليلنا عموم قوله تعالى: «لا يُوَاخَذّكُمْ الله اللّفْو في أَيْمَانَكُمْ وَلَكنْ يُوَاخذّكُمْ 





١ 42‏ كتاب الأيمان 


ی ت نے ی 


ِمَا عَقَدتُم الأيْمَانَ فَكَمَّارَئُهُ4 [المائدة : 1 الانية اقنش ۰ ظاهر العموم استواء المسلم 
اران وجري 

ومن القياس: أن كل من صحت يمينه في الدعاوى انعقدت من غير الدعاوى 
كالمسلم؛ ولأن كل يمين صحت من المسلم صحت من الكافر كاليمين بالطلاق 
والعتاق؛ ولأن كل من صحت يمينه بالطلاق.والعتاق صحت يميئه بالله كالمسلم ؛ ولأن 

فإن ل a‏ بيه ني ال لوو وي ويد 
ا 

قيل : موجب اليمين هو الوفاء بها » والكفارة حکم تعلق بالحنث» فلم يمنع من 
انعقاد اليمين؛ وإن المت إلى التكفير 1 لا ا ألا ١‏ ترى : عو ايا 
الكافر» رح E‏ 

فأما الجواب عن قوله اة «الإشلام يجب ما قله فمن وجهين : 

أحدهما: أن الخبر يقتضي إسقاط ما وجب» وعندهم أنه لم يجب ما يسقط . 


والثاني : أنه محمول على سقوط المأثم دون المغرم . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن التكفير بالمال لا يصح منه كالصيام». فهو أن 
الصيام عبادة محضة فلم نصح من الكافر كالصلاة والمال:حق يتصرف إلى الأدميين» 
فصح من الكافر» وإن استحقت فيه النية كجزاء الصيد في الحرم». ولا ب يمنع إذا لم 
يصح منه أحد أنواع التكفير أن تجب عليه الكفارة» ألا ترى أن الحائض لا يصح منها 
التكفير بالصيام . وتصح منها التكفير بالمال» والعبد لا يصح منه التكفير بالمال» 
ويصح منه التكفير بالصيام› والمجنون إنما لا يصح منه التكفير بالمال والصيام؛ ؛ لأنه 
عير مكلف» والكافر مكلف. فلذلك انعقدت يمين الكافر› وإن لم تنعقد يمين 
المجنون. 

وأما الزكاة: فلأنها فرضت على المسلم طهرة . فخرج منها الكاثر ولزمته 
الم 


ر امل و لس سم 


مين عاو ران القن ب لحني 


قال الماوردي : قوله: «أقسمت بالله» يحتمل أمرين ¿ أن يكون يمينا في الحال أو 


كتاب الأيمان ا 


يكون إخبارا عن يمين ماضية. وإذا احتمل هذين الأمرين لم يخل حاله من ثلاثة 
أحوال : 

أحدها : أن يريد يميناً في الحال فتكون يميناً منعقدة» كما قال تعالى : «وَأَنْسَمُو 
باللّه جَهْدَ أَيْمَانهِمْ4 [الأنعام: ]٠١9‏ . 

والحال الثانية: أن يقوله مطلقاً لم : تقترن به إرادة» فتكون يميئاً؛ لأنه قد اقترن 
بإطلاقها عَرفان» عرف شرع وعرف استعمال. فعرف الشرع ما قدمناه من الاية وعرف 
الاستعمال قولهم في أيمانهم: أقسمت بالل لأفعلن كذاء فوجب أن يكون إطلاقه 
محمولاً على العرفين من انعقاد اليمين ولزوم الكفارة . 

والحال الثالثة: أن يريد به يميناً حلف بها منعقدةء فإن علم تقدم يمينه كان العلم 
بها موافقاً لإرادته» فلا تنعقد يمينه في الحال» وإن ن لم تعلم له يمين متقدمة» فقد قال 
فى كتاب الأيمان «لا تكون يميناً» لاحتمال ما قال في كتاب الإيلاء: تكون يمينا 
محعقلةة: اعارا ف عدم ;ایالب فاخ أف اعلا و 


أحدهما : تلعقد في O‏ والايلاء. 





والثاني: لا تنعقد في الأيمان والإيلاء. 


والوجه الثاني : حمل الجواب على ظاهره ذ فى الموضعين فيلزم في الإيلاء ولا 
يلزم في الأيمان لأن في الإيلاء حقا لآدميين» فلم ا بإرادته» وهو في الأيمان من 
حقوق الله تعالئى.المحضة. > فجاز أن يدين فيه على إرادته . 


مسألة قال الشَافعيٌ: «وَإِنْ قَالَ أ بالل فَلَيْسَ بيَمين» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا لم يذكر اسم الله تعالى» واقتصر على قوله: 
أقسم لا فعلت كذاء فقد اختلف الفقهاء في انعقاده يميناً على ثلائة مذاهب : 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أنها لا تكون يمينا سواء أراد اليمين أو لم يردها. 

والمذهب الثاني : ما قاله أبو حنيفة: تكون يميناً أراد اليمين أو لم يردها. 

والمذهب الثالث : ما قاله مالك: إن أراد اليمين كانت يمينآء وإن لم يرد اليمين 
لم .تكن يمينآء وهكةا. لو قال: أحلف لأفعلنّ كذا فهو على هذا الخلاف» وكذلك لو 
قال أشهد لأفعلن كذا كان على هذا الخلاف» فمذهب الشافعي في جميعه أنها لا 


تكون یمیناً حتى يقرنه باسم ا فيقول : أقسم بالله أو أشهد بالله واستدل من 
جعله يمينا يقول الله تعالى : «إذ أ قُسَمُوا لِيَصْرِمُئَهَا مض مُصْبحِينَ# [القلم: 11]. فدل على 


1 س کات امان 


آن آقسمت یمین منعقدة » وقال تعالى : إا اء المُنَافقُونَ قالوا تشهد إَِكَ اول 
اللّه» [المنافقون: .]١‏ ثم قال: اتَكَرُوا أيْمَانَهُم جنَّة4 [المنافقون: ۲]. فدل على . 
أن «أشهد» يمين لازمة. 

وروى راشد بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها قال: أهدت لنا امرأة طبقاً فيه 
تمر» فأكلت منه عائشة» وأبقت افيه تميرات» فقالت المرأة: أقسمت عليك إلا 
أكلتيه . ظ 


يها 


فقال رسول الله ملا : ا(برّيها» قان الا قل لنت فا ت 


6 
وحلث . 


وروي عن عبدالله بن صفوان أنه أتى بأبيه إلى رسول الله يكل ليبايعه فامتنع عليه» 
وقال: «لا هجرة بَعْدَ الفنح». فقال له العباس: الآن بررت قسمى» فسماه قسمآاء ولأن 
عرف القسم في الشرع والاستعمال يكون بالله تعالى دون غيره» فوجب أن يكون 
إطلاقه محمولاً على العرفين فيه . 

ج ,مسو > 00 

ودليلنا قول الله تعالى : #قَشَهَادَة أحَدِهِمْ أز َع شَهَادَاتٍ ا إِنَُّ لمن الصَّادقِينَ 4% 
[النور: 1 ]. واللعان يمين لقول النبي كيه : دللا الآيْمَانَ کان لي وَلَهَا شأن» فدل 
بوي ی تقترن بذكر الله . 
الكفارة.' 

أصله إذا قال: أولى لأفعلن هذاء لأن الأَلِيّةَ والقسم واحدء وقياساً عليه إذا 
حلف بغير الله من المخلوقات» ولأن اليمين المكفرة إذا كانت بلفظ معظم له حرمة» 
فإذا تجرد القسم عن ذكر الله سقطت حرمته› فسقطت كفارته. 

وأما الجواب عن قوله تعالى : إا أ قُسَمُوا لِيَصْرِمَئَهَا مُصْب مُصَبحينٌ* [القلم: .]١1‏ 

فهو أنه إخبار عن القسمء ر ا فل وتاي ار 
يكن فيه دليل على ما حلف به . 

وأما الجواب عن الخبرين فمن وجهين : 

أحدهما : ما ذكرناه. 

والثانى : يجوز أن يكون قد حذف ذكر الله منه اقتصاراً على العرف فيه . 

- وأما الجواب عن استدلالهم بأن إطلاقه محمول على العرفين فيه» فهو أن العرف 
من القسم أنه يمين لكن قد يكون بالله تارة وبغير الله أخرى» كما لو قال: حلفت› 


چ 
كتاب الأيمان : VT.‏ 
يجوز أن يريد باللهء» ويجوز أن يريد بالطلاق والعتاق» وبما لا تنعقد من المخلوقات» 
فلم يجز أن يضاف القسم إلى الله تعالى دون غيره والله أعلم . 
مسألة: قال الشافعيٌ: «فإن ال أنيم اللو إن أزاة يها يديا فون وين وإن ادا 


بها معدا فَليْسَتْ سن کقؤله سَاحلفُ (قَالَ المزنيٌ) رحمه الله وَفي الاملاءِ هى 





هي 


يمين؟ . 

قال الماوردي : أما قوله: «أقسم بالله» فيحتمل أمرين : 

ادها أنانرية بها يا فن الحال: | 

والثاني : أن يريد أنه سيقسم يمينا في المستقبل فصار احتمالهما لهذين الأمرين 
كاحتمال قوله: أقسمت باللهء لأمرين» وإن اختلفا فى صفة الاحتمال» لأن الاحتمال 
في أقسمت ليمين ماضية وفي قوله: «أقسم» ليمين مستقبلة» فيكون الحكم معتبرا 
بأحواله الثلاثة: . 

والثاني : أن تكون مطلقة» فيعقد يمينه اعتباراً في الإطلاق يعرف الشرع 
والاستعمال. قال الله تعالى: قَبِقَسْمَانِ بالله لشَهَاميا > حَقُ من شَهَاَتِهِمَا» 
[المائدة: /ا١١].‏ 
الأيمان أنها لا تكون يمينا حملا على إرادته فى الموعد» والمنصوص عليه في الإيلاء 
أحدهما: حمل ذلك فى اليمين والإيلاء على قولين. 
والثاني : حمل الجواب على ظاهره في الموضعين للفرق بينهما بما قدمناه» والله 
مسألة : قَالَ الشَّافعِيُ: (وَإِنْ قَالَ لَعَمْدُ اللَّهِ قان لَمْ برذ بها يمينا فَلَيْسَتْ بِيَمِينِ» . 
قال الماوردي : لا يخلو حاله إذا قال: لعمر الله لأفعلنَ كذا من ثلاثة أحوال: ٠‏ 
أحدها: أن يريد به اليمين» فتكون يمينا مكفرةء لأن للناس في معناه ثلاثة 


أحدها : معناه علم الله » قاله قتادة . 
والثاني : بقاء الله ويشبه أن يكون قول ابن عباس . 


والثالث : : وحقى الله وأي هذه المعاني کان» فهو من صفات ذاته . 
الحاوي في الفقه/ حج6١1/‏ م۱۸ 


١ا‏ 20ة2ة 2 2< ز ز ز ز 110121 ا كات لاان 

والحال الثانية : أن لا يريد يمينا فلا تكون يمينا . 

ودليلنا هو أن لفظة قد صار في العرف مستعملاً في غير الأيمان مثل قولهم : 
رك مَايَذْرِي اند كِيْفَ يتفي نَوَائِبَ هَذَا الدفر ام كَيِفَ يدو 

فجاز أن يكون محمولاً على العرف بالإرادة» فلا تكون يميناً لخروجه عن حكم 
الصفات المحضة. | 

والحال الثالثة : أن يطلقهء ولا تكون له فيه إرادة» ففيه وجهان: 

أحدهما : : تكون يمينا لما اقترن به من عرف الشرع في قوله تعالى : لرك إِنْهُمْ 
لفي سَكْرَتِهِمْ ا يَعْمَهُون4 [الحجر: /]. 

ع ل a‏ ل له وعرف الشرع 
٠.‏ ش 7 00 TT‏ وه وم راد هو 2o2‏ م م 
فيه محتمل › > لان قوله: لعَمْرُكَ إِنْهُمْ لفي سكرتهم يَعْمَهُونَ4 قسم من الله تعالى 
برسولة: وأقسام الله تعالى مخالفة لأقسام عباده» لجواز قسمه بالمخلوقات التي لا 
يجوز أن شمه بها المكلو درن 

فصل: آنا قوله: وأيم الله وأيمن الله فان أراد به يميناً كان يميناً لما روي عن 
النبي كي - أنه قال في أسامة بن رید : وام الله إِنَّهُ لَحَلِيقٌ بالإمَارَة» وإن لم يرد به 
نينا ا ا لعمر اللهء أكثر 

وقال أبو حنيفة : هما سواء فى الأحوال كلها يمين مع وجود الإرادة وعدمها. 
- رضي الله عنه - أنه قال بمشهد رسول الله يك في قتيل أبي قتادة حين أخذ سلبه 
غيره: لاها الله إذن تعمد إلى أسد من أسد الله يعطيك سلبه» فكانت يمينا منه وإن لم 
برد اليمين» أو لم تكن له إرادة؛ 0 بيمين ن م عرف ا والاستعمال فيه . 


مسألة : e‏ 0 حى اللّه أؤ وَعَظمَته أو وجلل الله أؤ وَقَدْرَة 
AT /‏ ا ل 26-00 
4 0 وہ اع 


تخقول أذ 5 وح الله i‏ رَقَدْرَة الله مَاضية لا أنه يَمِينٌ) . 
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قال الماوردي: ذكر الشافعئ هاهنا إذا خلف بأربعة أشياء ب «حق الله» 
و«عظمة الله » و«جلال الله » وافدرة أللّه» . 

فأما عظمة الله وجلال لله فهو يميق في الأحوال الثلاثة» سواء أراد به اليمين أو 
لم يرد لأنها من صفات ذاته المحضة» > فلم يعتبر فيها عرف شرع ولا استعمال وإن كان 
وا 0 ؤإنما يعتبر العرفان فيملاكان من الصفات محتملاء ولا 

ا قوله : وحق الله › وقدرة الله فتكون اا في حالتين من ثلاث إذا أراد 
التهيخ وإذا أطلق ٠‏ .وقال أبو فة :إذا قال :وق الله لا تكون يميناً في الأحوال كلها 
سواء أراد به اليمين أو لم يرد» اجترن اللااتعالى قرو فهر عاذ اله رواب غيادة بين 
الصامت قال: قلت: يا رسول الله؟ ما حق الله على عباده؟ فقال: «أنْ لا 5 أشر كرا شيا 
وتَعْبدوة وَتق ثقيمُوا الصلاة وَتُؤْتُوا الزّكاة» . 

ودليلنا شيئان : 

أحدهما: أنها يمين معتادة بصفة غامة أضيفت إلى الله تعالى» فوجب أن تكون 
نما كضفات ذاه من العظمة والعزة: 

والثانى : أنها يمين مستحقة من صفات ذاته» فجرى عليها حكم صفات الذوات . 

وأما الخبر فلا دليل فيه» لأنه بين بعض حقوقه» وقد تحتمل العبادات» وتحتمل 
صفات الذات» فجاز أن تعتبر فيه الإرادة بحمله على أحدهما. ) 

وأما إذا أراد غير اليمين» فقد قال الشافعي : «يعمل على إرادته» فلا تكون يميناء 
لما علل به من جواز أن يريد. وحق الله واجب» وقدرة الله ماضية» فاختلف أصحابنا 
فيه على ثلاثة ثة أوجه: 

أحدها : ا کرد ییا على نا جاب افاي راق ب 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي» أنه لا تكون يمينا في حقوق الله 
تعالى» وتكون يمينا في حقوق الادميين . 

والونجه القالك .وهو قول أن على بن أبن هريرة آنه لا تكون يمينا بالإراذة إذا 
عزاه إلى أمر محتمل › وتكون يمينا إذا لم يعزه إلى أمر محتمل . 

مسألة : قال الشافعيٌ: ولو َال الله أذ تل قوي بن وى أذ لم ينو وَقَالَ في 
الاملاء : الله يمن وَقَالَ في القَسامة لَيْسَتْ يمين (قال المُرَنِعُ) ر حمّةُ اللَّهُ: رَقَدْ حَكَى 
اللّهُ عر وَجَلّ يَمِينَ إبْراهيم عَلَيْه العلاَمٌ “«وتاللّه لأكيدَنٌ اتان َع أن تُوَلُوا 
مُذْبِرِينَ 4 . ظ 


۲۷٦ 
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قال الماوردي: اعلم أن حروف القسم ثلاثة: الواو وهي أصلهاء ثم الياءء ثم 
التاء» فأما الواو فقوله: والله» وهو الحرف الصريح في القسمء فإذا قال: والله كان 
ا يرجع إلى إرادته في ظاهر ولا باطن» ولا يلزمه حكم اليمين في حقوق الله 
تعالى وحقوق الأدميين» وأما التاء المعجمة من تحت . فقوله : بالله » وفيها بعضص 
الاحتمال» لأنه مع غالب 7 في القسم يحتمل أن يريد: بالله أستعين وبالله أتق. 
وبالله أومن» فإن أراد به القسمء أو قال مطلقا كان يمينا في الظاهر والباطن في حقوق 
الله وحقوق الادميين» وإن لم يرد به القسمء وأراد ما ذكرنا من احتماله دين في الباطن 
خن على ما نواه» ولم تلزمه الكفارة» وكان اننا 2 الظاهر › اعتبارا بالغالب من 
حال الظاهر. ولزمه حكم اليمين كما لو قال لزوجته أنت طالق. وأراد من وثاق دين 
في الباطن وكان طلاقاً في الظاهر . 

وأما التاء المعجمة من فوق. فقوله: تالله.» فمنصوص الشافعي في الأيمان 
والإيلاء أنها يمين» لأن الشرع قد ورد بهاء قال الله تعالی : #وَتَالله لأكيدَنٌ َصْنَامَكُمْ # 
[الأنبياء : /51]. : #قَالُوا تاللّه لَقَد 51 رك اللّهُ عَلَيْنَا4 [يوسف : ..١‏ ونقل المزني عن 
الشافعي في القسامة : تالله ليست بيمين فاختلف أصحابنا في تخريج ما نقله في القسامة 
على وجهين : 0 
بيمين) › بالباء معجمة من تحت » وقد ذكر الشافعي في تعليله ما يدل على هذاء فقال: 

والوجه الثاني: أن نقل المزني صحيحء» لضبطه في نقله. فعلى هذا اختلف 
أصحابنا مع صحة النقل في كيفية تخريجه على ثلاثة أوجه : 

ا امارج ا 

أحدهما : وهو مذهب أبي حنيفة أن يكون ب يمينا في المواضع كلها من غير أن 
تعتبر فيه إرادة؛ لآن غرك الشرع ها ون 0 في القسم بدلّ من الواوء فقامت 
مقامها في الحكم . 

والقول الثانى : أنها ليست بيمين في المواضع كلها إلا أن يريديها يميناً» فتصير 
بالإرادة يميناً لخروجها عن عرف الاستعمال والتباسها على أكثر الناس» والأيمان 
مختصة بما كان فى العرف مستعملاً» وعند عامة الناس مشتهرآء فهذا وجه: 

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي؛ أنها تكون يمينا في خواص 
الناس الذين يعرفون أن التاء من حروف القسم ولا تكون في العامة الذين لا يعرفون 


كتاب الأيمان VY‏ 





ذلك إلا بالإرادة والنية» كما أن العربيّ إذا حلف بالأعجمية سه ولا 
تكون يميئاً إن لم يعرفهاء وكذا الأعجمي إذا حلف بالعربية 


والوجه الثالث : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة باكر ا تفلك 
عليه» ولا تكون يميناً في التخفيف عنه» فلا يجعلها يميناً في القسامة؛ لأنه با ينبت يشت بها 
لس قا ويجعلها يمينا في الإيلاء؟ لأنه يد يثبت بها على نفسه حقا. 

مسألة : قال الشافعيٌ (قال المُرَنٌ): رَحِمَهُ اللَّهُ: فان قَالَ الله لأَفْعَلنَّ فَهَذَا ابْتدَاءُ 
كلام لآ يَمِينٌ إلا أن يَنْوِيَ بها». ) 

قال الماوردي : : إذا حذف من اسم الله حرف القسمء » فقال : الله لأفعلن كذاء ل 
يكن تا آنه يحذف رر ا ل سم n‏ کلام » واستمتاح 

فإن قيل: فقد ورد به عرف الشرع» فقد أحلف رسول الله ية ركانة بن عبد يزيد 
حين طلق امرأته البتة» وذكر أنه أراد واحدة فقال: «اللّه اتك أَرَدْتَ واحدّة»؟ 0 
الله إني أردت واحدة» وأحلف ابن مسعود حين أخبره أنه قتل أبا جهل . فقال : 
إنك قَتَلْتَهُ فقال : الله إني قله . 

فالجواب عنه أن النبي كله قصد اليمين: بإحلافهما والنية عندنا في الأيمان نية 
المستحلف دون الحالف» ولوكان الحالف نوي اليمين» وأرادهامع حذف حرف 
القسم كانت ا لما ذكرناه من إحلاف ركانة وابن مسعود» فتصير غير يمين في 
حالتين إذا لم يرد وإذا أطلق. e‏ 

مسألة : قال الشَّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «قإِنْ قَالَ أَشْهَدُ باللّه قَإِنْ نَوَى اليَمِينَ فهى 

ا أَشْهَدٌ بأمر الله وَلَوْ قَالَ أَشْهَدُ نويه 


6.١‏ ع 


0 
٠ 


قال الماوردي: وهو كما قال: وحكي عن أبي حنيفة أنه إذا قال: أشهد بالله» أو 
0 أشهد أنها يمين لما اقترن بها من عرف الشرع في قول الله تعالى : «فشهَاة 
حَدِهِمْ ربع شهادات باللّه» [النور: ؟] وقال: «إذَا جَاءَكَ المُتافقون قالوا تَشْهَدُ إِنَكَ 
00 الله [المنافقون: ]١‏ وإذا اقترن بها أحد العرفين صارت يميناء ولا تكون 
الشهادة بالله عند الشافعى يمينا قاطعة» لعلتين : 
إحداهما: ما علل به الشافعى أنها تحتمل أشهد بأمر الله على وجه الشهادة 
بالأيمان بالله» فخرجت عن حكم ما لا يحتمل . 


VA‏ كتاب الأيمان 
والثانية : ما علل به أبو إسحاق المروزي أنها ما كانت جارية فى عرف الخاصة 
ا بها ل رفا الجامة ف الابحان قرا ع کے ان 
00 فأما استدلال أبي حنيفة بعرف الشرعء فقد قابله في حمله على شهادة الأيمان 
بالله عرف شرعي» فلم يكن أحد العرفين أولى من الاخرء فتعارضاء ورجع إلى 
إرادته» ولا يخلو حاله في قوله: أشهد بالله من ثلاثة أحوال: 
أحدهما: أن يريد بها غير يمين» فلا تكون يميناء وهو الذي خالف فيه أبو 
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والحال الثانية : أن .يريد بها اليمين» فتكون يمينا بوفاق أبى حنيفة» لما وافقها من 
أحد العرفين 

والحال الثالثة : أن يطلق ولا تكون له فيها نية» فقد اختلف أصحابنا في هذا 
الإطلاق على وجهين : 


أحدهما: أن إطلاقها يوجب أن تكون يمينا لموافقة العرف الشرعي» ويكون 
جواب الشافعي في أنها ليست بيمين محمولاً على أنه لم يرد بها اليمين. 

والوجه الثاني : أن إطلاقها يمنع من أن تكون يميئاً لمخالفة عرف الاستعمال» 
ويكون جواب الشافعي في أنها ليست بيمين محمولاً على هذا الإطلاق. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ : «وَلَوْ قَالَ أَعْزمٌ باللّهِ وَل نه لَه لَمْ يكن يَمِيناً لأنَّ مَعْنَامَا 
غرم رة الله أو عزن الله لى مدا وان راد يمينا َي يميم . 

قال الماوردي: وهذا كما قال؛ لأن قوله: أعزم بالله يحتمل الاستعانة بقوله› 
ومعونته على مقاصده تسليماً لأمره» وهو الأظهرء وإن احتمل أن يريد عزماً على 
اليمين بإضمار القسم» ولترددها بين احتمالين» أظهرهما أن تكون غير يمين› 
وأضعفهما أن تكون يميناء لم يجعلها يمينا إذا نوى غير اليمين» ولا إذا أطلقهاء لأنه 
لم يقترن بإطلاقها عرف الشرع ولا عرف الاستعمال» وجعلناها يميناً إذا نواها لما 
يحتملها من حكم اليمين فتصير يمينا في حالة واحدة وغير يمين في حالتين وجها 
واحداء بخلاف الشهادة حيث احتملت في الإطلاق» NN,‏ 

مسألة: قال الشّافعِيٌ : «وَلَوْ قال أَسْأَلَّكَ باللّه أو عزِمٌ عَلَيْكَ بالله لعل من 
راد التمتذلف ا كيدا نون كيين وذ له رذ يها شنا قلقت فيو 

قال الماوردي: أما قوله لغيره: أسألك بالله. أو أقسم عليك بالله لتفعلن كذا. 
فله فيه أربعة أحوال: 


كات الاأشان جيب بحي ل 77 gg‏ 

أحدها: أن يريد يمينا لنفسه على فعل صاحبه» فتكون يمينا له معلقة بفعل غيره» 
فإن فعل ما قال بر الحالف» وإن لم يفعل حنث الحالف. ووجبت الكفارة على 
الحالف دون رن عليه» وأوجبها أحمد بن حنبل على المحلوف عليه دون 
الحالف› اخناجا برواية عكرمة عن أبي و عن النبي كك أنه قال : «مَنْ حَلَفَ 
عَلَى أَحَد يمين وَمُوَِيرَى أن سيره فلم يَفْعَلَ انما إِنْمْهُ عَلَى الذي لَمْ رَه . ودليلنا 
قول الله تعالى: «دلك كقارة ة أَيِمَانَكُمْ | اذا حَلَفْثُم» [المائدة: 84]» فجعل الكفارة على 
الحالف دون المحنث» وقد جاءت السنة بما يوافق هذا. 


روى راشد بن سعد عن عائشة رضى الله عنها قالت: أهدت لنا امرأة طبقا فيه تمر 
فأكلت منه عائشة» وأبقت تميرات» فقالت لها المرأة: أقسمت عليك إلا أكلتيه. فقال 
رسول الله 4ة : «بريها؟ قان الإنْمَ عَلَى المُخنث»» فجعل البر والحنث على الحالف 
والإثم على المحنث» وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة فيما احتج به أحمد 

فصل: .والحال الثانية أن يريد الحالف بيمينه يمينا يعقدها على المستحلف يلزمه 
٠‏ برها وحنثهاء فلا يكون يمينا للحالف؛ لأنه لم يردهاء ولا تكون يمينا للمستحلف› 
لأنه لم يحلف بهاء ولأنه لما لم تنعقد يمين المكره مع حلفه كانت يمين من لم يحلف 
لصاحبه» غلا تكون يميئاً بحال. 

والخال الرابعة + أن بطلقهاء ول تكرن له نة فيها نيمي ولااغيرة: فلا كون: 
يميناًء لا يختلف فيه مذهب الشافعي» لأنه لم يقترن بها عرف شرع ولا عرف 
e‏ 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ : قال عَلَى عَهْدِ الله وميتاقه فَلَيْسَتْ بيّمين إلا 


ر ور E‏ 


يي أذ دقن عرد أ أن 5 دي فرَائضة وَكَدَلكَ مياق الله بذَلكَ واا 

قال الماوردي: وهذا كما قال» وقال أبو حنيفة ومالك : إذا قال: على عهد الله 
أو قال : علئّ میثاف الله أو جمع بينهماء فقال: علي عهد الله وميكاقةُ: كانا من صريح 
الأيمان» فيكون يمينا فى الأحوال الثلاث لما فيها من زيادة التغليظ على الأيمان بالعهد 
والميثاق» وعلى مذهب الشافعي لا تكون يمينئاً إذا لم ينوهاء لأن عهد الله وميثاقه 





. ٠٤١١/٤ أخرجه الدارقطني‎ )١( 


۸۰ كتاب الأيمان 


يحتمل أن يكون ما أوجبه من فروض أن تؤدي إليهء ويحتمل أن يريد به ما أخذه الله 
من الذرية في ظهور الاباء من الاعتراف به في قوله تعالى : لوَإِذْ اڪڌ رَبك من يني ادم 
من ظَهُورهِمْ رتهم َأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْمْسِهِمْ لست بربَكُمْ قَالُوا بَلى »4 [الأعراف: ؟/] 
ويحتمل أن يريد بها اليمن؟ فلما كان هنا يحتمل وجوهاً وجب أن يرجع فيه إلى نيته 
وإرادته. فإن أراد يمينا كانت يميناًء وإن أراد غير اليمين لم تكن يميناً» وإن لم تكن له 
إرادة وأطلق» ففي إطلاقه وجهان : 

أحدهما : : أن إطلاقه يخرجه عن اليمين لأنه لم يقترن به عرف شرع › وتكون غير 
يمين في حالتين» ويميناً في حالة واحدة. 

والوجه الثاني: أن إطلاقه يوجب أن تكون يمينا؛ لأن عرف الاستعمال فى 
الخاصة والعامة قد صار جارياً ومحمولاً بينهم على زيادة التغليظ» ا 
الأيمان بالله الطالب الغالب وهذا قول أبي إسحاق المروزي» فتكون يميناً في حالتين 
غير يمين في حالة واحدة» وإذا صار عهد الله وميثاقه تنا E e‏ 
لزمته كفارة واحدة. 

وقال مالك: تلزمه كفارتان لوجوبها بكل واحد منهماء فتضاعفت باجتماعهماء 
وهذا ليس د بصحيح» لأنها يمين واحدة زادها تغليظاء > فلم تجب بها إلا كفارة واحدة 
كقوله: والله الطالب الغالب» والله أعلم بالصواب . 





مسألة : فال الشَافعي 3 حِمَهُ اللّهُ: «وَمَنْ حَلَف بِأَيّ يمين كانت ٿه قَالَ إن شاء 
الله مَوْصُولاً بکلامه فقد اسْتَنْتَى 


قال الماوردي : وهذا كما قال». الايعياء بمشيئة الله في الأيمان ا 
اتعقادها: وتسقط حكمها في الإثبات والنفي› سواء كانت اليمين بالله تعالى أ و بالطلاق 
والعتق . 


وقال مالك : يصح الا ستشتاء فى اليمين بالله» ولا يصح فى الطلاق والعتق 
والنذور» وقد مضى الكلام معه في كتاب الطلاق» ومن الدليل عليه رواية أيوب» عن 
نافع » عن ابن عمر أن النبيع كه قال : اا عل على بوي ا 
استشتاة» . 


وروى طاوس عن أبي هريرة أن النبي بي قال : «مَنْ حَلفَ عَلَى يمين فَقَالَ «إِنْ 
شاء ء اللّهُ لَمْ يَحْنَتْ؛. فكان ذلك على عمومه في كل يمين» ولإثه الها ضار تارق ت 
الأيمان من عتق» وطلاق» وغيره بالشروط والصفات» كان تعليقها بمشيئة الله تعالى 
أولى» ومشيئة الله غير معلومة فيهاء فلم تنعقدء كما لو قال: والله لا دخلت الدار إن 
شاء زيد» أو قال لزوجته: أنت طالق إن شاء عمروء أو قال لعبده: أنت حر إن شاء 
بكر» ولم تعلم مشيئتهم حتى ماتوا سقطت أحكام هذه كلها لعدم العلم بها. 
فإن قيل: فإن الله تعالى يشاء العتق؟ . 
2 قيل: قد يجوز أن يشاءه في الحال» ويجوز أن لا يشاءه وقد يجوز أن يشاء 
الطلاق؟ لأنه قد أباحه» والمباح داخل في مشيثته . 


مسألة: قال الشَافعيٌ : : «رالوصل 95 ون اكلام ت نسَقاً وَإِنْ ¿ كَانَتْ ا 


كسكتة الوجُل للنّذكر أو العيّ أذ مَس 5 و انقطاع الوت فَهُرَ اشتَفتاء وَالْقَطمٌ أن يَأَحْدَ 
ê‏ 


وک٣ ووو‎ ٤ 
في كلام لَيْسَّ مِنَ امن مِنْ انر أذ هي أذ عَيِِْ أذ يَسْكْتَ الشَكُوتَ ت الذي بین أنه‎ 


قَطْعَ» . 


1" كتاب الأيمان/ باب الاستئناء فى الأيمان 





قال الماوردي: قد ذكرنا 9 الاستثناء فى الأيمان كلها 3 من انعقادهاء وهو 
احتجاجا بقول الله تعالى : 4 تَفُوَلن بِشَيْءٍ إنّي 0 ذلك عَدَا إلا أن يَشَاءَ 
الله [الکهف: ۲۳ء 75]. 


يستثكن فيها ا فقال: «واللّه E‏ فَرَيْشَاً إن 3 الل 04 من ا هرا 
ولم يستثن . 

وروى ابن عمر أن النبي ية «كَانَ يخلب بهذه اليّمين» لآ وَمُقَلّبِ القلربة. 

روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله لا كان إذا اجْتَهَدَ في الْيميْنٍ قال : «وَالّذي 
تفس أبي القاسم بيده . 

ولأن الاستثناء سبب يتوصل به إلى حل اليمين فلم يجب كالحنث . 

فأما الآية فواردة على طريق الإرشاد والتأديب» أن لا يعزم على أمر إلا أن يقرنه 
بمشيئة الله تعالى في الأيمان» وغيرها ليكون بالله مستعيناً وإليه مفوضاً. 

فصل: فإذا ثبت جواز الاستثناء دون وجوبهء فلا تأثير لاستثنائه إلا أن يقوله 
موصولاً بكلامه» فإن انقطع عنه لم يكن له حكم» وحكي عن الحسن البصري» وعطاء 
أنه إن استثنى في مجلس يمينه صح» وإن استثنی بعد فراغه لم يصح. وعن ابن عباس 
روایتان : ) 

إحداهما: أن الاستثناء يصح أبداً في طويل الزمان وقصيره. ‏ 

والثانية : أنه يصح إلى حين»ء والحين عنده سنة ولا يصح بعدها احتجاجاً بقول 
ا اذك رَبك إا َسيتَ» [الكهف : ]١5‏ أي : اذكر الاستثناء إذا نسيته 

۳ N FA ا چ‎ 

یھ کی اتن عبان أ ردد ون «وَاللّه لأعْزُوَنَ قريشاء الله 

ارون ريشا وَسَكَتَ ثي قال : إن شاء اللّه» فدل على جواز 


والدليل على بطلان الاستثناء بعد انقطاعه قول اله تعالى : (ول وره 
فَاعلٌ ذلك عدا إلا أنْ يَشَاءَ اللّدُ» فجعل ٍ الاستثناء على الفور دون ا 4 
رسول الله لل : : مَنْ حَلَفَ فَقَالٌ : إن شاء الله ققد انى ؟» فذكر الاستثناء بحرفالفاء 
الموجبة للتعقيب والفور. ظ 


كتاب الأيمان/ باب الاستثناء في الأيمان سس 52# 

ولأن عرف الناس في الكلام المنفصل أن يكون مخالفاً للكلام المتصل؟ ألا تراه 
لو قال لعبده: أنت حر وسكت» ثم قال بعد زمان: إن دخلت الدارء عتق بالكلام 
الأول» ولم يكن ما ذكره من دخول الدار شرطاء ولو قال له عليّ عشرة دراهم وسكت 
ثم قال بعد وقت: إلا خمسة لم يكن ذلك استئناء ولزمته العشرةء لاستقرار حكم 


الكلام بالسكوت عليه كذلك الاستثناء بمشيئة الله تعالى . ظ 
ولأنه لو صح الاستثناء بعد طويل الزمان لسقطت كفارات الأيمان باستثنائه قبل 
الحنث. ) 
وأما قوله تعالی : #وَاذك* رَبك إِذَا نسيتَ* [الكهف : 5 1؟] فقد قال عكرمة معناه : 
واذكر ربك إذا غضبت ليزول عنك الغضب عند ذكره» وأما الخبر فقد ذكر الساجي أنه 
مرسل» رواه عكرمة عن رسول الله كله ولو صح جاز أن يكون محمولا على سكوته 
لانقطاع النفس» أو قاله بعد تطاول الزمان استعانة بمشيئة الله على مقاصده وإن لم 
يجعله استثناء في يمينه؟ لأنه قد وفى بها في غزو قريش . 
فصل: فإذا نيت اعتبار الاستثناء بالاتصال دون الانفصال. المتصل ما وصفه 
الشافعي أن يصله بيمينه على نسق. نإذ سكف e e a‏ أو عجز أو تذكر 
كلام لم يكن قطعاء سوس لبسو ابوه ولا بد أن يتخلله سكتات 
الاستراحة» فأما إن سكت بغير هذاء أو تكلم بين اليمين والاستثناء بما خرج عنه من 
أمر ونهي وكلام لا تعلق له باليمين والاستثناء بطل حكم الاستثناء» لأن استقرار اليمين 
بالخروج عنها إلى غيرها. 
فصل: ثم لا يصح الاستثناء ء فيها مع الاتصال إلا بالكلام» فإن نواه بقلبه به ولم 
يتكلم به به لم يصح» لأن اليمين لما ينعقد بالنية لم يصح الاستئناء فيها بالنية» ولزم أن 
يكون الاستثناء نطقاً كما لزم أن يكون اليمين نطقا . 
فإن قيل : أفليس لو قال لعبده: أنت حر ونوى يقب إن دعل لدار ان شرطا في 
عتقه فيما بينه وبين الله تعالى» وكلا يعتق عليه إلا بدخول الدارء وإن لم يذكره نطقا 
قيل : الفرق بينهما من وجهين : 
أحدهما: ا: أن الاستثماء رافع كالنسخ» ولا يكون النسخ إلا بالكلام كذلك 
والثاني : أنه مبطل لظاهر الكلام» فلم يبطل إلا بمثله من كلام ظاهر › والشرط 
مثبت فحمل الكلام المحتمل على مقتضى الشرط › فلم يفتقر إلى الكلام فافترقا . 


٣٤‏ كتاب الأيمان/ باب الاستثناء فى الأيمان 
موقاو سورع جات عر و ورت بسيو 

لم ينوه وسيق في لسانه من غير قصد أو جرى به عادته أن يذكر مشيئة مشيئة الله تعالى في 
سائر أحواله لم يكن استثناء . 

ألا ترى أن عقد اليمين لا يصح إلا بالنية والقصدء ويكون اللغو فيها عفواء 
كذلك استثناقؤهاء وإذا ثبت اعتبار النية في الاستثناء نظرء فإن قصد الاستثناء عند 
التلفظ بيمينه صح إذا تكلم به بعد يمينه› وإن لم يقصد مع ابتداء اليمين وقصده مع 

أحدهما: يصح لوجود القصد فيه عند ذكره . 

والوجه الثاني : لا يصح لإطلاق ل ل ا ويجور أن يتقدم الامعتاء 


على اليمين فيقتول : إن شاء الله » والله ل كسيف تند تجوز أن يكون الاستثناء 
وشا فيقول: والله إن شاء الله » لا کلمت زيداء لأنه يكون فى الأحوال كلها متصلا 


بكلامه الذي يعتبر حكم أوله باخره» وحكم آخره بأوله» وسواء قال في استشنائه : إن 
شاء الله » أو أراد الله» أو إن أحبٌ الله وإن اختار الله» كل ذلك استثناء. 

وكذلك لو قال: بمشيئة الله أو بإرادة الله أو باختيار الله » فكله استثناء والله أعلم 
بالصواب . 


مسألة : قال الشافعيٌ : لو ال فى مه لأفعلى كَذَا لوَقْتِ إلا أن ياء فلن قَانْ 
لان آ : ) قَالَ 


شاءَ ey‏ 0 مات درجي اح ان الو ااا 


قال الماوردي: قال المزني: وصورة هذه المسألة أن يقول الحالف: والله 
لأدخلنّ هذه الدار اليوم إلا أن يشاء زيد فعيّن وقت دخوله في يومه فلا يبو بالدخول في 
غيره» وجعل مشيئة زيد استثناء ليمينه» فتعلق بمشيئة زيد أمران: ‏ 

أحدهما : صفة مشيئته المشروطة . 

والثاني : حكمها في الشرط› فأما صفة مشيئته فهو أن يشاء أن لا يدخل الحالف 
الدار» لأن الاستثناء ضد المستثنى منه ؛ لأن من حكم الاستثناء إذا عاد إلى إثبات أن 
يكون ا وإذا عاد إلى نفي أن يكون كاتا فإن قال الحالف: أردت إلا أن يشاء زيد 
دخولي» فلا التزم الدخول حملت المشيئة على إرادته» لاحتمالهاء وإن خالفت حكم 
الاستثناء» وأما حكم مشيئة زيد فهو مع اليمين بعد انعقادهاء فتكون مشيئة زيد رافعة 
لعقد يمين الحالف؛ لأنه جعلها - ولم يجعلها شرطاًء والاستثناء ينفي الإثبات 


كتاب الأيمان/ باب الاستثناء في الأيمان د ا 9/8 
يثبت النفى» واليمين ثابتة» فكان استثناؤها نفياء فلو قال: أردت أن تكون مشيئة زيد 
شرطاً في إثبات اليمين لم يعمل على إرادتهء لأنها تحيل حقيقة لفظه بما لا يحتمله؛ 
لأن قوله: إلا أن يشاء زيد ضد قوله: إن شاء زيدّء فلا يجوز أن يعلق على اللفظ حكم 
هذه» وخالف صفة المشيئة إذا أراد خلاف إطلاقها لاحتمالهء فإذا تقررت صورة 
المسألة» وحكم الاستثناء فيها بمشيئة زيد الرافع لعقد اليمين فلا يخلو حال الحالف 
من أن يوجد فيه البر أو لا يوجدء فإن كان البر منه موجودا بدخول الدار فى يومه فلا 
حنث عليه سواء وجدت مشيئة زيد أو لم توجدء تكن كون ورل نين م ربد 
دخولا بعد ارتفاع اليمين» فلا يتعلق به بے ولا حنث» ودخوله مع عدم المشيئة دخولا 
يوجب البر في يمينه وإن لم يدخل الحالف الدار في يومه فقد عدم الفعل الذي يتعلق به 
البر» فتراعى حينئذ مشيئة زيد» هل ارتفعت اليمين بمشيئته» أو كانت على انعقادها 
لعدم مشيئته» ولا يخلو حال زيد فيها من ثلاثة أقسام : ) 

أحدها: أن يعلم أنه قد شاءء فاليمين قد ارتفعت بمشيئته» فلم يحنث الحالف 
بترك الدخول». لارتفاع اليمين . ظ 

والقسم الثاني : أن يعلم أن زيداً لم يشأ فاليمين منعقدة لعدم الشرط في رفعهاء 
والدخول شرط في البر فيكون الحالف حانثاً» بترك الدخول لإخلاله بشرط البر. 

والقسم الثالث: أن تخفى مشيئة زيدء فلم يعلم هل شاء أو لم يشأء فقد نص 
الشافعي في هذه المسألة على أن الحالف يحنث بشرط الدخول» فجعل الشك في 
المشيئة موجباً لسقوطهاء وجعل اليمين على انعقادها فأوقع الحنث فيهاء ونقل الربيع 
في كتاب الأم عن الشافعي في مسألة أخرى ضد هذا الجواب مع وجوب اشتراكهما 
فيه» وهو إذا قال الحالف: والله لا دخلت هذه الدار في يومي هذا إلا أن يشاء زيد 
فدخلها في يومهء ولم يعلم مشيئة زيد لم يحنث وهما في حكم المشيئة سواءء وإن 
اختلفا في الصورةء لأن اليمين في المسألة الأولى معقودة على دخول الدار» وفي 
المسألة الثانية معقودة على ترك دخولهاء ومشيئة زيد في المسألتين جميعاً رافعة لعقد 
اليمين › وقد جعل الشك في مشيئة زيد رافعاً لليمين في المسألة الثانية» ولم يجعل 
الشك فيها رافعاً لليمين في المسألة الأولى . ولولا أن الربيع علل جواب المسألة الثانية 
أنه لا يحنث لجواز أن يكون زيد قد شاء فلا يحنث بالشك» فجاز أن ينسب الربيع إلى 
الوهم» أو ينسب الكاتب إلى الغلط» فاختلف أصحابنا في اختلاف هذين الجوابين مع 
اتفاقهم على استواء البر والحنث في المسألتين. على وجهين : 

أحدهما: أن خرجوا جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وحملوهما 
' على قولين: 


۲۸٦ 





كتاب الأيمان/ باب الاستثناء في الأيمان 
أحدهما: يحنث بالشك فى مشيئة زيد إثباتاً لعقد اليمين فى المسألتين لأن الشك 
7 الثاني : ت بالا و إثباتاً لصحة الاستثناء ع في 
ا لان الشك في كفارة الحنث توجب سقوطها استصحابا لبراءة الذمة فهذا 


والوجه الثاني : وقد حكاه أبو إسحاق المروزي» وأبو علي بن أبي هريرة 
ليس اختلاف الجوابين على اختلاف قولين» وإنما هو على اختلاف حالين» فحنثه 
الشافعي في المسألة الأولى إذا فات أن يستدرك مشيئة زيد بموته ولم يحنث في المسألة 
الثانية إذا أمكن استدراكها بغيبته حياًء والتوصل إلى العلم بهاء والله أعلم . 

فصل: فأما المزنى فإنه لما نقل فى مسألة الكتاب أنه يحنث بالشك بالمشيئة قال : 
قد قال خلافه في باب جامع الأيمانء والذي أشار إليه المزني في باب جامع الأيمان 
ليست المسألة التي حكاها الربيع في كتاب الأم» وإنما أراد ما قاله الشافعي إذا حلف 
ليضرب عبده ماثة. تقتربه يعد يجمع اف ا اع كما قال الله فال ارب حن 
حلف ليضرب امرأته مائة : (وځذ بدك ضِغئاً اضرب به ولا تَحْنَُْ» فإذا ضرب عبده 
بمائة شمراخ مجموعة»› i lega lb‏ وإن أحاط عليه 
بأنه لم يصل جميعها إلى بدنه حنث» Ss SS LEG E‏ 
ولم نجعله بالشك في وصول الضرب حانثاً» فبعث إلى ال الجواب في مسألة 
الضرب على ما حكيت» وفي مسألة المشيئة على ما ذكرنا وقد ية يقع الفرق بين الشك 
فبهاء فلا بخنث بالشك في وصؤل الضرب ويحدث بالشك في وجود المشيثة. وإن كان 
الفرق: ضعيفاً هو A AF‏ يد د ا ا اي 
وصوله: وليس لوجود اجاح يبول E a‏ 
لراك 


اة قَالَ الشّافعيُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَلوْ قال فى يَميْنه لا فل كذا إن شاء ذ 8 
ففعَلَ وَلَمْ يَعْرِف شاء أؤ لَمْ يشا لَمْ يَحْنَتْ» . 


قال الماوردي: وصورتها أن يقول الحالف : والله لأدخلن الدار فى يومى هذا إن 
شاء زيد» فمشيئة زيد هنا شرط في انعقاد اليمين وليس بشرط في استثنائها ورفعهاء 
فوجب أن تكون المشيئة موافقة لعقد اليمين فيشاء أن لا تاها بخلاف المشيئة» 
وفي الاستثناء الذي يتضمن ضد ما انعقدت عليه اليمين» فإن كان كذلك لم يخل أن 


كتاب الأيمان/ باب الاستثناء في الأيمان سب 849 
يعلم مشيئة زيد أو لا يعلمء فإن علمنا حال مشيئة لم يخل حالها أن تكون موافقة 
اليمين أو مخالفة» فإن كانت موافقة لغقد اليمين وهو أن يشاء زيد أن لا يدخل الحالف 
الدار» وال متغقدة لوجوه ا في و ی يترك وتو لها في 
يومه» فإن دخلها فيه حنث» وإن كانت مشيئة زيد مخالفة لعقد اليمين ؛ ؛ لأن رال 
شاء دخول الحالف إليهاء وقد حلف أن لا يدخلهاء فاليمين غير منعقدة» لأن شرط 
انعقادها في المشيئة مفقود. فإن قال الحالف: أردت بمشيئة زيد أن يشاء دخولي فلا 
أدخلها 2558 حمل على إرادته في انعقادها لاحتماله. وإن خالف الظاهرء فأما إذا لم 
يعلم هل يشاء زيد أو لم يشأ لم تنعقد اليمين ولم يقع فيها حنث» لأن الشك في وجود 
شرطها يمنع من صحة انعقادها والله أعلم . 


31 و س 5 5 020 7 2 39 س 2 ٠‏ 0 
باب لغو التمين من هذا ومن اختلاف مالك والشافعى 
سے 0 1 س ص ص سے ل سے سے مھ 


مسألة : قال الشافعيٌ ر حا الله اشنا 0 
قائشة 71 قَالَتْ «لغو اليّمين و الإنسَانٍ ل وَاللّه و وَاللّه) (قال الشَافِِيٌ) رَحِمَه 
الآ وَاللَعْوْ في لسَان العَرّب الكلامٌ ع غَُْ المَْقُودِ عليه وماع اللَفِْ هُوَ الحَطأ َال 
كما قالت عَائْشَة وَاللَّهُ غلم . وَذلك إذا کان عَلَى اللّجَاجٍ الاب وَالعَجَلَة وَعَقَدُ 


وه ماس 


اليمين أن يُفْبتَهَا عَلَى الشيْء بعينه . 
قال الماوردي: وأصل هذا قول الله تعالى: الا يُوَاحَذّكُمْ الله باللّغو في 
يْمَانَكُم 4 [البقرة: ]۲٠١‏ يريد بترك المؤاخذة باللغو في الأيمان ارتفاع المأثم وسقوط 
الكفارة 

ر 


واختلف الفقهاء في لغو اليمين الذي يسقط به المأثم والتكفير على مذاهب 


أحدها: ما قاله مالك: إن لغو اليمين هو اليمين الغموس أن يحلف على الماضي 
كاذباً فلا يؤاخذ بالكفارة وإن كان آثماً وهي اليمين الغموس . 

والمذهب الثاني : ما قاله أبو خخنيفة : ا 
أنه صادق» فيبين كاذباً فلا يؤاخذ بمأثم ولا كفارة. 

والمذهب الثالث : ما قال إبراهيم النَّحْعِيٌ : التو ايو الشيحرب المي صا 
ماض أو مستقبل» > فلا يؤاخذ بمأثم ولا كفارة. 

والمذهت الرابع : ما قال الشَعْبيٌ ومسروق : هو أن يحلف على معصية فيتركها 
٠‏ فيصير لاغياً يمينه » لا يؤاخذ بمأثم ولا كفارة. 

الت الغانيى :ما ال مدن شت أن لر الین قو أن بره غل اه 
ما أحله الله تعالى له من قول أو عمل» لا يؤاخذ فيه بمأثم ولا كفارة. 

والمذهب السادس : ما قاله الشافعى: أن لغو اليمين ما يسبق به لسانه من غير 
قصد ولا عقد كقوله: لا والله» بلى واللهء فلا يؤاخذ فيه بمأثم ولا كفارة» وهو قول 


كتاب الأيمان/ باب لغو اليمين 1۸۹ 


ابن عباس وعائشة وعطاء» وأكثر التابعين استدلالا بقول الله تعالى : 3 يُوَاخَذٌكُمْ الله 
بالل في يمانم وَلَكنْ يُوَاحَذُكُمْ ما كُسَبَتْ قُلُوبُكُمْ4 [البقرة: 0 فدل على أن ما 

يقصده بقلبه لم يؤاخذ به وقال: «ولكن ي يُوَاحَدَّكمْبِمَاءَ عَقَدُثُمُ 
لَيْمَان»4 [المائدة: 84] فدل على أن ما لم يعقده بعزمه لم يؤاخذ به» ولما رواه 





الشافعي عن عائشة في صدر الباب» وقد رواه حسان بن إبراهيم عن عطاء عن عائشة 
رسول الله ية قال في لغو اليمين: ١هُرَ‏ كلام العَرب»ء لاواللَّهء وبَلَى وَاللَّه؛ . 

وروی طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله عله : «لا يَمِينَ في غضب» 
فأسقط اليمين في الغضب لسبق اللسان بها وعدم القصد لها؛ ولأن لغو الكلام عند 
العرب ما تجرد عن غرض» وعرى عن قصد وكان من البوادر والملغاة كما قال الله 
تعالى طوَإِذَا سَمِعُوا اللَفْوَ أعْرَصُوا عَنْة4 [القصص: ]٠١‏ فكان ما ذهب إليه الشافعي 
تقتضيه اللخة فيه مع ما قارنه من محايل الشرع . ظ 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من لغو اليمين لم تخل اليمين من أن تكون بالله تعالى 
أو بغيره» فإن كانت بالله تعالى سبق بها لسانه وجرت بها عادتهء فقال: لا والله» أو 
قال: بلى والله غير قاصد لعقد يمين فلا مأثم عليه ولا حنث» ولو نره لسانه منها كان 
أولى» لثلا يجعل اسم الله تعالى عُرْضَةَ ليمينه» وقد قال الله تعالى : إلا تَجْعُلُوا الله 
عُرْضَة لأيْمَانَكُمْ4 [البقرة : 5؟11] فأما إن قال: لا والله» بلى والله» فجمع بينهماء كان 
الأول لقنو لآنها غبر مقفبوةة وكات القاتية منعقدة لأنها استدراك فصارت 
مقصودة» فإن كانت اليمين بغير الله من طلاق وعتاق سبق بها لسانه لغواً من غير قصدء 
ولا عقد دين فيها فلم يؤاخذ بها في الباطن› وكان مؤاخذاً بها في الظاهرء بخلاف 
اليمين بالله في أنه لا يؤاخذ بلغوها في الظاهر ولا في الباطن؟ لأن كفارة الحنث بالله من 
حقوقه المحضة»ء فاستوى فيها حكم الظاهر والباطن والحنث في الطلاق والعتاق 
والحقوق المشتركة بين حقوق الله تعالى وحقوق الادميين» فلم يؤاخذ بها في الباطن 
لاختصاصه بحقوق الله » وكان مؤاخذا بها في الظاهر لاختصاصه بحقوق الادميين والله 


أعلم . 


الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م9١‏ 


اب الْكَفَارَةَ قَيْلَ الحنث وَيَعْدهُ 


مسألة : قَالَ الشَّافِعيٌ رَحمَة الله : «وَمَنْ حَلَف عَلَى شَيْءِ وَأَرَادَ أَنْ يَحَتَ فَأَحَبُ 
آذك تكد على تشقث ن عق جلت بقث لطم أ 38 أ إن صَامَ لم يُجْرِه 
أا نَرْعُمْ أن للّهِ عَلَى العباد حَقاً في أَمْوَالِهمْ وَتَسَلَّتَ الي بل + مِنّ الّاس صَدَّقَة عَم 
ل أن يَدخْلَ ناسلب قَدمُوا صَدَقَةَ الفطر قبل أن يَُونَ الفط مجعلا الحقُوقٍ في 
الأّمْوَالِ قيّاساً عَلَى هَذَا فاا الأَعْمَالُ التي عَلَى الْأَبْدَانِ فلا تُجزىء إلا بَعْدَ مَوَاقَبْتََ 
كالصَّلاة وَالصَّوْم) . 

قال الماوردي : قد ذکرنا ااال عل ا ر ا 
على ماض فالكفارة فيه واجبة بعقد المي وحده إذا كانت كديا ول يجور تقديم 
الكفارة فيها قبل وجوبها؟ سواء كمّر بإطعام أو صيام» لأنها لا تجب إلا بسبب واحد» 
وهو عقد اليمين› وأما اليمين على مستقبل فالكفارة فيها واجبة بعقد اليمين» 
والحنث» فتعلق وجوبها بسببين عقد وحنث» وله في التكفير بها ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يكفر قبل اليمين والحنث فلا تجزئه سواء كفّر بمالٍ أو صيام لفقد كل 
واحد من السببين كما لا يجزئه إذا عجل زكاة ماله قبل ملك النصاب والحول. 

والحال الثانية : أن يكفر بعد اليمين فلا يحنث فيجزئه› سواء كفر بمال أو صيام» 
وقد أخرجها بعد وجوبها فصار كإخراج الزكاة بعد حولها. | 0 

د 1 الثالثة : سد 00 الحدفق اد 

أحدها: وهو مذهب أبي حنيفة يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول» ولا يجوز 
تعجيل الكفارة قبل الحنث . ْ 

والمذهب الثاني : وهو مذهب مالك » لا يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول ويجور 
تعجيل الكفارة قبل الحنث . 

والمذهب الثالث : وهو مذهب الشافعي أنه يجور تعجيل الزكاة قل ال 


كتاب الأيمان/ باب الكفارة قبل الحنث وبعده 
ويجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث إذا كانت بمال من كسوة أو إطعام أو عتق» فلا 
يجوز تعجيلها إذا كانت بصيام . 

وقال أحمد بن حنبل : يجوز تعجيلها قبل الحنث بمال أو صيام . 

فأما مالك فهو موافق فى تعجيل الكفارة مخالف فى تعجيل الزكاة» وقد مضى 

وأما أبو حنيفة فقد مضى الكلام معه في تعجيل الزكاة» ويتعين الكلام معه هاهنا 
في تعجيل الكفارة قبل الحنث. وله في الاستدلال طريقان : 

أحدهما: المنع من تعجيل الكفارة قبل الحنث . 

والثاني : أن الكفارة تجب بالحنث وحده دول اليمين» واستدل على على المع من 
تعجيلها بما روي عن النبي يك أنه قال: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَى یمین فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرَا مِنْهَا 
يات الذي هُوَ خي ثم لیکقَر عَنْ يه يُمينه» فكان له من الخير دليلان : 


أحدهما : «فلْيات الي هو خب منها» فقدم فعل الحنث على الكفارة عرق 


۲۹۱ 





ای ف ا ا ی ا 

ولأن كل حال لا يجوز التكفير فيها بالصيام لم يجز التكفير فيها بالمال قياسا 
على ما قبل اليمين» واستدل على وجوب الكفارة بالحنث وحده دون اليمين بأمرين : 

أحدهما: أن الحنث ضد اليمين» لأن اليمين تمنع من الحنث» والضدان لا 
E‏ 0 ا سه 
رلا روعي فى الكقارة عدوت فل الح من حيته دل هل أن فل الت هر 
الموجب للكفارة كما نقول: إن الظهار وإن لم يكن إلا بعد عقد النكاح لما كان بفعل 
حادث منه» كان الظهار هو الموجب للكفارة. دون النكاح . چ 

والدليل على جواز تعجيل الكفارة قبل الحنث ما رواه مالك عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبئَ َيل قال : امن ات فاق تين وان ها را 
مها فلْيْكفر عَنْ يَمينه» وَلَيأْتِ الذي هُوَ َير 

وروى قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله 4 : «يا 


AY‏ كتاب الأيمان/ باب الكفارة قبل الحنث وبعده 


ت 5 ا ی ا م کی و ا ا ال ا 0 55 سه 
عبد الور حمر اذا حلفت على یمین فرَايت غيرّها خيرًا منها فكفر ثم ائت الذي هر حَيْد) 
فجوز في هذين الحديثين تعجيل الكفارة قبل الحنث . 

فإن قيل : اي الخبر المتقدم تأخير الكفارة عن الحنث فعنه 
جوابان : 





أحدهما : أن تقديم الكفارة أشهر من تقديم الس 


والثاني: أننا نستعمل الروايتين معاء فنحمل تقديم الكفارة على الجواز تأخيرها 
على الوجوب» ونستعملها على وجه ثان أن يحمل تقديمها على التكفير بالمال» 
وتأخيرها على التكفير بالصيام. فتكون باستعمال الخيرين أسعد ممن استعمل أحدهما 

ومن القياس ما يوافق عليه أبو حنيفة أنه لو جرح إنسانا وعجّل كفارة قتله بعد 
جرحه وقبل موته أجزأه. وكذلك لو جرح المحرم صيدا لو قدم جزاءه بعد جرحه وقبل 
موته أجزأه» فجعل هذا معه أصلا للقياس فنقول: يكفر لتعلق وجوبه بسببين فجاز 
00 أحدهما ا الصيدء ولآنه يكفر بمال بعد عقد 


اا 1 O‏ قياساً على 
تعجيل الزكاة» فإن منعوأ من وجوبها بسببين دللنا على وجوبها بالحنث واليمين لقول 
الله تعالى : لاوَلكِنْ يُوَاخَذّكُمْ بمَا عَقَدْتُمْ الأَيْمَانَ4 [المائدة: ]۸٩‏ وبقوله: ذلك كَفَارَةٌ 
يْمَانَكمْ» [المائدة : اجا ا امد لل يجن أن مر ل ارط ا 
ولأن الكفارة حكم متعلق بالحنث فوجب أن يتعلق باليمين كما لو قال: إن دخلت 
الدار فعبدي حر كان عتقه متعلقا بيمينه بدخول الدار» وإن منع أصحاب أبي حنيفة من 
تعليق عتقه بيمينه وبدخول الدار» وارتكبوا أن عتقه مختص بدخول الدار وحده منعوا 
من ارتكاب هذه الدعوى بما لا يدفعونه من أصل أبى حنيفة فى هذا العبد إذا ادعى 
العقق بالتميق. .والتحنك»: فأتكزة. الك اقام اليك عليه متاهدين باليمين. :وشاهدين 
بالحنث وحكم الحاكم بعتقه» ثم رجع شاهد اليمين وشاهدا الحنث قال أبو حنيفة : 
تجب قيمته على شاهدي اليمين خاصة نصفين وعندنا تجب على شاهدي اليمين 
وشاهدي الحنث أرباعاء فقد جعل عتقه باليمين أخصّ من الحنث» فكانت الأيمان بالله 
ا ) 

وأما الجواب عن الخبر فقد مضى . 


وأما الجواب عن القياس على تعجيل الصيام فهو أن الصيام من حقوق الأبدان 


كتاب الأيمان/ باب الكفارة قبل الحنث وبعده 
فلم يجز تقديمه قبل وجوبه كما لا يجوز تقديم الصلاة وصيام شهر رمضان على 
وجوبهماء والمال مما يجوز تقديمه قبل وجوبه لتعجيل الزكاة» ومثله ما يقوله في 
حقوق الادميين إن تقديم ما تعلق بالمال من الديون المؤجلة قبل محلها جائز» وتقديم 
ما تعلق بالأبدان من القصاص وحد القذف قبل وجوبها غير جائز» وفي هذا دليل على 
أحمد بن حنبل في جمعه بين الأمرين في الجواز. 

وعبر أخر» وهو أن الصيام في الكفارة يجوز بعد العجز عن المال في وقت 
الاستحقاق فلاعتباره عند الحنث لم يجز تقديمه قبل الحنث فخالف المال في هذا 
المع . 00 ظ 
راما الراب عن فاس على تيلها قل البفين فيي أنه ل يرجه الخد سي 
الوجوب فامتنع التقديم كما امتنع تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب وجاز بعد اليمين 
لوجود أحد السببين كما جاز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الحنث ضد اليمين فلم يجز أن يشتركا في 
الوجوب فهو أن اليمين عقد والحنث حل والحل ١‏ يخود إلا بعد عقد فلم يتضادًاء 
وإن اختلفا كما أن قوله: لا إله كفت وقوله: إلا الله إيمانٌ» فإذا اجتمعا كان الإيمان 
بهما منعقداً ولم يتنافيا بالمضادة . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن تعلق الكفارة بإحداث فعل يمنع من تعلقها بما 
تقدمه من اليمين كالظهار يمنع من وجود الكفارة فيه بالنكاح وهو من وجهين : 

أحدهما: أن الحنث في الأيمان ما لا يتعلق له بإحداث فعل وهو أن يقول: والله 
لأدخلن الدار في يومي هذا فينقضي اليوم قبل دخولها حنث بغير فعله» وقد منع أبو 
حنيفة من تعجيل الكفارة فيه» فبطل أن يكون إحداث الفعل عليه في اختصاصه 
بالوجوب» فكان يلزم أبا حنيفة إن أراد صحة تعليله أن يجيز تقديم الكفارة في 
اختصاصه بالوجوب فيما لم يكن الحنث بفعله» ويمتنع منهما فيما كان الحنث بفعله . 


والثاني : أن المقصود بعقد النكاح غير الظهار فلم يكن سبباً في وجوب التكفير 
فيه » وإنما تجب كفارة الظهار بالظهار والعَؤدء ويجوز تعجيلها قبل الظهار وقبل العود 
و بين أمرين من بد وحنث فصار لوقوفه بينهما نسباً في وجوب التكفير 
على أن أبا علي بن أبي هريرة يقول: إن كفارة الظهار تجب بثلاثة أسباب بعقد النكاح» 
وبلفظ الظهار» وبالعود» فلم يجز تقديمها بعد النكاح وقبل الظهار لوجود سيب واحد 
وبقاء سببين. وعلل بعض أصحابنا بأن الظهار محرم» فلم يجز تعجيل الكفارة فيه لأنه 
يؤدي إلى استباحة محظور عليه والحنث غير محرم فجاء من هذا التعليل أن يعتبر حال 
الحدك في الأسان كإن كان وجا کن جف لا وات قرفا اوی قير عاف 


4۳ 





۲۹4 كتاب الأيمان/ باب الكفارة قبل الحنث وبعده 


لا صليت نفلا أو مباحاً» كمن حلف: لا أكلت لحماً جاز تعجيل الكفارة فيها قبل 
الحنث» وإن كان الحنث ورا كبن حافت با لاشربت خمراء ولا قتلت نفساً لم 
يجز تعجيل الكفارة فيها قبل الحنث فصار تعجيلها فيما لم يكن محظوراً جائزاً وجها 
واحداء وجواز تعجيلها فيما كان حنثه محظوراً على وجهين . فأما تعجيل جزاء الصيد 
قبل إحرامه وقبل قتله وجرحه فلا يجوز وجهاً واحداً وإن اختلفوا في تعليله» فعند أبي 
علي بن أبي هريرة أن علّة المنع أن الجزاء متعلق بثلاثة أشياء بالإحرام والجراح ' 
والموت» فلم يجز تعجيله بفقد أحدها وبقاء أكثرهاء وعند من راعى الحظر والإباحة 
علل بأن تقديم الجزاء موجب لاستباحة محظورء فلم يَجْرْ فإن حَلَّ له قتل الصيد 
لضرورة إليه» قال صاحب هذا التعليل» وحكاه عنه أبو إسحاق المروزي: يجوز له 
تعجيل جزائه بعد إحرامه وقبل قتله» وعند جمهور أصحابنا أن علة المنع أن الإحرام 
غير مقصود لقتل الصيد فلم يكن مسبباً لوجوب الجزاء» فأما تعجيل الجزاء بعد الجراح 
وقبل الموت فجائز باتفاقهم وإن وهم فيه أبو حامد الإسفراييني فخْرّجه على وجهين؟ 
لأنه ليس يستبيح بالجزاء بعد الجزاء محظوراء لأن موت الصيد حادث عن الجرح 
المتقدم قبل تكفيره. والله أعلم . 
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فطلقها واحدة ۶ الرّجعة ثم وَجّ عَليها في العدة طلقت با 3 وان كانت بائنا 


قال المارودق 5 رها محم 65 20 إن وت علي ا ت طالق قم ر 
عليها لم يخل تزويجه من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يتزوج عليها وهي باقية على نكاحه» فقد طلقت سواء قَرْبَ زمان 
تزويجه أو بعد؟ لأنه قد جعله شرطا في وقوع الحنث فاستوى حكمه في القرب 
والبعد» ولا فرق بين أن يتزوج عليها من يكافئها في نسبها وجمالهاء أو تقدم عنها في 
الست :و الجمال». وروافققا سالك على هذا وان عالقا إذا كلق ل وج غايها» على 
ما سنذكر وإن تزوج عليها بعقد فاسد لم يحنث» لأن فساد العقد يمنع من صحة 
الشرط» وسواء دخل بها أو لم يدخل ويجيء على قول مالك أنه يحنث إن دخل بهاء 
ولا يخنث إن لم يدخل بهاء على معنى قوله: إذا تكح الوليان ودخل الثاني صح 


ww 


فده . 

والحال الثانية : أن يتزوج عليها وقد طلقها طلاقاً رجعياء فلا يخلو حالها فيه من 
أن تكون باقية فى العدة أو خارجة عنهاء فإن كانت باقية فى عدتها طلقت بالحنث 
أخرى لأنها لخ طفع قن الع إذا ياقترها لادی طا الصف فى ادق ال ترف 
أنه لو حلف بعتق عبده إن باعه» فباعه عتق عليه بعد بيعه» لأنه لو باشر عتقه في خيار 
المجلس عُبَقَّء كذلك إذا حلف بعتقه عُيَِنّء وإن تزوج عليها بعد انقضاء عدتها لم 
يلحقها بالحنث طلاق» لأنه لا يلحقها بالمباشرة طلاق» فلو تزوجها بعد انقضاء العدة 
ثم تزوج عليها نظرت» فإن كان قد تزوج عليها بعد انقضاء عدتها وقبل استثناف 
نكاحها لم تطلق إذا تزوج عليها بعد استئناف نكاحها لسقوط الشرط بالتزويج الأول 
وإن لم يتزوج عليها إلا بعد استئناف العقد الباقي عليهاء ففي حنثه بوقوع الطلاق عليها 


زيما 


قولان: 
أخذهنها : طن ا و اله وط الي اها 


جت سس يكحت نان الالكاو باجريو علف لدف إعراته ی 

والقول الثاني: لا يطلق بالحنث لاختصاص يمينه بتكاح مضى فلم يجز أن يقع 
الحنث بها في نكاح مستقبل » > لأنه لا طلاق قبل نكاح . 

والحال الثالئة: أن a‏ عليها في النكاح وهي في عدة من طلاق بائن» فلا 
يحنث بطلاقهاء لأنه لما لم يقع عليها الطلاق لو باشرها بالطلاق» كذلك لم تطلق إذا 
حنث بالطلاق» فإن تزوجها من بعد نكاح مستجد» وتزوج عليها بعد أن كان قد تزوج 
لم يحنث» ولو تزوج عليها وإن لم يكن قد تزوج» فإن ,قيلفي الطلاق الرجعي: لا 
يحنث » ففي هذا أولى أن لا يحنث وإن قيل في الطلاق الرجعي : إنه يحنث ففي هذا 
الطلاق البائن قولان : 


والثاني : لا يحنث وقد مضى مثل هذا في كتاب الطلاق مشروحا معللا . 


1 
هه 


مسألة: قال الشّافعيٌ : «فَإِنْ قَالَ نت طالق ثَلآناً إن لَمْ أَتَرَوَجْ عَلَيّْك وَلَمْ يُوَقَتْ 
فهر عَلَى الأبَد لا يَحْنَتُْ حَنَّى يَمُوتَ ت أو تَمُوتَ هي قبل أَنْ يَتَرَوَجَ عَلَيْهَا وَإِنْ توج عَلَيْه 
ن يها أو لآ يُشْهُهَا حَرَجَ مِنَ الحَنّث دَحَلَ بها أذ لَمْ يَدْخْلْ بها إن مائٺ لَمْ يرنه 
ون مَاتَ وَرْنْهُ في قول مَنْ يورت المَبتو َة ار و لمن اك ال ار 
قط في غَيْرٍ هَذَا الكتاب أنه لآ تَرتُ (قَالَ المُرَنِيُ) وَهُْوَ بالحَقٌّ أَؤْلى لان الله تار 


وَتَعَالَى وَدَثهَ احم و ا 


A. 


3 ترئه) . 


قال الماوردي: وهو كا قال» والحنث في هذه ا يخالف الحنث في التي 
ها لأنه جعل تزويجه عليها في المسألة الأولى شرطاً في وقوع الحنث» وجعله في 
هذه المسألة شرطاً في البرء وإذا قال في هذه المسألة: إن لم أتزوج عليك فأنت ‏ 
طالق» فإنه على التراخي لا يحنث إلا أن يفوته التزويج عليها بموته أو موتهاء فلو 
قال: إذا لم أتزوج عليك فأنت طالق كان على الفور يحنث إن أخرٌ التزويج عليهاء 
والفرق بين إن وإذا في هذا الموضع» حيث جعلنا إن على التراخي وإذا على الفور من 
ا | ظ 

أحدهما: بأن «إن» موضوعة للفعل» فاعتبر فيه فوات الفعل بموت أحدهماء 
فصار كقوله: إن فاتني التزويج عليك فأنت طالق» «وإذا» موضوعة للزمان» فاعتبر فيها 
إمكان الزمان» فصار كقوله : إذا مضى زمان التزويج عليك فأنت طالق» وهو فرق أكثر 
أصحابنا . 


كناب الأيمان/ باب من حلف بطلاق امرأته أن يتزوج عليها + ۷ 

والفرق الثاني : ذكره أبو علي بن أبي هريرة أن «إن» موضوعة للشك فيما قد 
يكون فلم يثبت حكمها إلا بعد زوال الشك بالفوات فصارت على التراخي» وإذا 
موضوعة لليقين فاعتبر فيها التعجيل فصارت على الفور . 
) فهذان الفرقان بين «إن» و«إذا» كانا على تفي فعل فقال: إن لم أتزوج» وإذا لم 
أتزوج. وأما إذا كانا شرطاً في إثبات فعل» فقال: إن تزوجت عليك» وإذا تزوجت 
عليك فهما سواء» في أن الفعل متى وجد على الفور أو على التراخي» تعلق به حكم 
واستوى فيه (إن» و «إذا»؛ لأن ما تعلق بالفعل كان وجوده هو الشرط المعتبر فاستوى 
فيه الفور والتراخي فأما إذا جعلا شرطاً في معاوضة الخلعء > فقال: إن أعطيتني ألفا 
فأنت طالق» أو قال: إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق فهما سواء في اعتبار العطية على 
الفور. ويستوي حكم: «إن» و «إذا»؛ لأنه يغلب فيه حكم المعاوضةٍ التي يعتبر الفور 
فيها» وذلك على ما يقتضيه افتراق الحرفين ولو قال : : متى أعطيتني ألفاً فأنت طالق كان 
على التراخي بخلاف إن وإذاء ال ي في اعبار ا ا افيه كم 
الفور والتراخي . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فلا يخلو حاله في يمينه هذه من , بر أو حنث؟ فإن بر 
في يمينه بان تزوج عليها على الفور في قوله: إذا لم أتزوج عليك فأنت طالق» أو على 
التراخي في قوله: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق. كان بوه معتبرا بوجود عقد نكاح 
صحيح على مكافئة لها في النسب والجمال؟ أو غير مكافئة» وقال مالك: لا يبر حتى 
يتزوج عليها من يكافئها في نسبها وجمالهاء فإن تزوج دونها في النسب والجمال لم 
يبرً؟ لأن قصده بيمينه إدخال الغيظ عليهاء وغيظها يختص بمن يكافئهاء فأما من لا 
يكافئها فهو نقص يدخل عليه ذونهاء وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن حكم الأيمان معتبر بصريح الألفاظ دون المقاصد والأغراض» 
والاسم موجود في الحالين فاستوى حكمهما في البر» ولأنه لما استوى حكمهما في 
الحنث إذا قال إن تزوجت عليك فأنت طالق» أنه متى تزوج عليها مكافئة أو غير مكافئة 
حنث كذلك وجب أن يستوي حكمهما في البر إذا قال: إن لم أتزوج عليك فأنت 
طالق› أنه متى تزوج عليها مكافئة أو غير مكافئة أن يبر وما اعتبر من إدخال الغيظ 
عليهاء ولو قلب عليه بان إدخال الغيظ عليها بنكاح غير المكافئة أكثر لكان أشبه» وإن 
لم يكن إدخال الغيظ عليها معتبراً ومتى وجد العقد استقر البرء ولم يكن الدخول فيه 
شرطاً في البر» وقال مالك : لا يبر بالعقد حتى يقترن به الدخول؛ لأن مقصود العقد في 
إدخال الغيظ عليها وهذا خطأ من وجهين : 
ظ أحدهما: أنه لما لم يعتبر الدخول فيه إذا علق بالحنث كذلك لا يعتبر إذا علق 
بالبر. 


644ل كتاب الأيمان/ باب من حلف بطلاق امرأته أن يتزوج عليها 

والثاني : أنه زيادة لم تذكر فكان ملغىّ كالحبل . 

فصل: وإن حنث في يمينه لم يخل حنثه أن يكون بالثلاث أو دونهاء فإن کان بما 
دون الثلاث وار فى ا ولم د وإن كان حنثه بالثلاث لم يخل 
أن کون مسرا بالفور أو التراخي» فإن كان معتبراً بالفورء لأنه قال : إذا لم أتزوج 
'فأنت طالق ثلاثاء لم يتوارثا فيه إذا كان عقد اليمين في الصحةء وإن كان معتبراً 
بالتراخي» لأنه قال: إن لم أَتَرَوَجْ عليك فأنت طالق ثلاثاًء فلا حنث ما لم يمت واحدٌ 
منهماء فإن مات أحدهما وقع الحنث قبل الموت بزمان يضيق عن عقد النكاح» فيحنث 
. بفوات العقد لقصور زمانه قبل الموت». وتصير كالمبتوتة في مرض الموت» وإن كانت 
هي الميتة لم يرثها لوقوع الفرقة باختياره» وإن كان هو الميت ففي ميراثها منه قولان 
من ميراث المبتوتة في المرض ؛ E‏ لاحر يي تمر لطباي 
مرض موته› والله أعلم . | 


يَابُ ب الإطقام في الْكَقَارَةِ 
في البُلدَانٍ كُلّهَا وَمَنْ له أن يُطعمَ وَغَيِر 


. مسألة: قال الشافعيٌ رَحَمَهُ الله : ١وَيُجِْىء‏ في كار 5 اليَمين م مد مد | 50 
ن 5 227 ا - 7 
وَإِنَمَا قلا يجرىغ هذا أن رَسُولَ الله ب أتي بعري يه نر فدَفْعَة إلى رَجُلٍ وَامَوَ 
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مد في کل بلآد سوا . 

قال الماوردي: اعلم أن الكفارات تنقسم ثلاثة أقسام : 

وقسم وجب على التخيير في بعضه والترتيب في بعضه» فأما ما كان بوجوبه على 
الترتيب فى جميعه فكفارة الظهار والقتل والوطء في شهر رمضان» يبدأ بالعتق فإن لم 
يجده فالصيام» فإن عجز عنه فالإطعام» وأما ما كان وجوبه على التخيير فكفارة 
الأذى» وهو مخير بين دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة وجزاء الصيد 
ل والتر تت تيب في بعضه فكفارة الس قال الله تعالى : 
لفَكَفَارَئَهُ | طعام عَشْرَ عَشْرَة مَسَاكِيْنَ 4 [المائدة : [AQ‏ الاية فجعله مخيراً بين هذه الغلائة» 
ثم قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة ة أيام» فجعل الصيام مرتباً على العجز بعد المال» 
فبدأ الشافعي بالإطعام» لأن الله تعالى بدأبهلقوله: #فَكَمَارَثُهُ تة إِطْعَامُ عَشْرَة 
مَسَاكِينَ # [المائدة : 86 فنص على عدد المساكين أنهم عشرة فلا يجوز الاقتصار على 
أقل منهم لمخالفة النص وقال في طعام كل مسكين احتمالاً لا يقدره بحد فقال: من 
5 ار اه في قدر ما يطعم كل مسكين منهم على 

أحدها: ما حكاه الحارث عن على بن أبى طالب وقاله محمد بن كعب القرظى» 
e‏ 
يشبعهم أشبع الساكين» GIS EE‏ المساكين . 


م كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكفارة 

والثالث : ما قاله بعض فقهاء البصرة أنه أحد الأمرين من غداء وعشاء . 

والرابع : ما قاله أبو حنيفة» أنه إن كفر بالحنطة أعطى كل مسكين نصف صاعء 
لاماي سس اس بات وعنه في الزبيب روايتان : 

إحداهما : صاع كالتمر. 

والثانية : نصف صاع كالبر. 

والخامس: ما قاله الشافعي أنه يعطي كل مسلم مدا واحداً من أي صنف أخرج 

من الحبوب وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبو هريرة رضي الله 
عنهم ومن التابعين عطاءٌ وقتادة» وهكذا كل كفارة أمسك عن تقدير الإطعام فيها مثل 
كفارة الظهار والقتل إذا قيل: إن في كفارة القتل إطعاماً على أحد القولين يقدر إطعام 
كل مسكين بمد واحد في أي يد كفرء ومن أي جنس أخرج» وقد تقدم الكلام فيه مع 
DA‏ ا 

فأما الكتاب» فقوله تعالى: لمن أَؤْسَط ما تُطَعمُونَ أَهْلِيكُمْ» [المائدة: ۸۹]ء 
فكان :الاوسط عجرل على الج والقدن: e E‏ 
من خبز» والمد رطل وثلث من حب إذا أخبز كان رطلين من خبز هو أوسط الكفارة. 


وأما السنة فما أمر به النبي ع للأعرابي الواطىء وكنى شير ود أن بطع 


سنَّينَ مشكيناً فقَالَ : لا جد فأتي بِمَرَقٍ مِنْ تَمْر فَقَالَ: أطعمْةُ تین ا رالرى 
ية عشر اغا يكون ستين مداء فجعل لكل مسكين مدا 1 الاستدلال فهو أن 
إطلاق الإطعام لو لم يقدر بالنص لكان معتبرا بالعرق» وعرف من اعتدل أكله من 
الناس ولم يكن من المسرفين ولا من المقترين أن يكتفي بالمد في أكله» وليس ينتهي 
اك ت وا ااا أرطال» وما يت الفرّقٍ لم يعتبر إلا بنص . 
ا OE N SRE EE‏ لأمرين: ‏ 

أحدهما: أنه لما قدر في كفارة الواطىء بمد وفي كفارة الأذى بمدين» وترددت 
كفارة اليمين ب بين أصلين وجب أن يعتبر الأقل لأنه تعين . 

والثاني : أنه لما خففت فدية الأذى بالتخيير بين الصيام والإطعام تغلظت بمقدار 
الطعامء ولما غلظت كفارة الأيمان بتر تیب الإطعام على الصيام تخففت بمقدار الإطعام 
تعديلاً بينهما في ا 


و 
سے ہے © سرامو 


مسألة : قال الشا : «وَلا ار ى أنْ یجزیءٌ دراهم وَإِنْ كانت كدر من قم 


الأَمْدَاد» 


كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكقارة ننس اهم 


قال الماوردي: لا يجوز أن يخرج في الكفارة قيمة الطعام» كما لا يحق أن 
يخرج في الزكاة قيمتهاء وجوّز أبو حنيفة إخراج القيمة في الزكاة والكفارة وقد مضى 
الكلام معه. 

فأما ما نقله المزني هاهنا: «ولا يجزىء طعام»» فلم يرد به طعام البر في إطعام 
المساكين» لأنه هو الأصل الأغلب فيما يستحق» وله أحد تأويلين» إما أن يكون 
محمولاً على أن لا يخرج الطعام في قيمة الكسوة» كما لا يخرج الكسوة في قيمة 
الطعام» وما أن بكرن مجرلا على الطعام المطبوخ من الخبز لأن المستحق عند 
الشافعي إخراج الحب من البر وجميع الحبوب دون الخبز وإن كنت آفتى بإخراج الخبز 
في الكفارة اعتباراً بالأرفق الأنفع في الغالب» وأن يعطي كل مسكين رطلين من الخبز» 
وحكى ابن أبي هريرة عن أبي القاسم أحسبه أراد الأنماطي» أنه جوز إخراج الدقيق في 
الكفارة وزكاة الفطر اعتبارا بالأرفق . 


و 


مسألة : قال الشَافعيٌ رَضى الله عَنْهُ : وما اقَتَاتَ اَهَل البْلْدَان من شي َخْرَامُمْ 


قال الماوردي: وهذا صحيح وهو مقصور على الحبوب المقتاة» فكما جاز 
إخراجه في زكاة الفطر جاز إخراجه في الكفارات» ثم فيه قولان: 

أحدهما : أنه مخير بين جميع الأقوات» فمن أيهما شاء أطعم . 

القول الثاني : أنه يخرج من الغالب من الأقوات وفي اعتبار الغالب وجهان : 

أحدهما : من غالب قوت بلده. 

والثاني : من غالب قوته في نفسه» لقول الله تعالى : #فمنْ أَؤْسَط ما ُطعمُونٌ 


أَمْليِكم > [المائدة: ]۸٩‏ وإن عدل عن غالب القوت إلى غيره لم يخل ما عدل إليه عن 
الأغلب من أن يكون أَدْوَنَ منه أو أعلىء فان كان دون منه لم نجزه» وإن كان أرفع منه 


كإخراج البر إذا كان أغلب قوته شعيراً ففي جوازه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يجوز لفضله . 

والوجه الثاني : لا يجوز لأنه يصير بالعدول إليه كالقيمة . 

مسألة: قال الشّافعيٌ : «ويُجزي اَهَل البادية مذ أقط (قال المُرَنِنٌ) رَحِمَهُ الله 
اجار الأقط هھتا وَل يجزة في الفطرة» . 


قال الماوردي : أما إذا اقتات أهل البادية غير الأقط لم يكن لهم إخراج الأقط في 


۳.۲ كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكفارة 


الكنارة وذ في ركاه المطرء وإن لم يكن لهم قوت غير الأقط فقد روي عن آبي سعيد 
الخدري أنه قال : : كنا نخر إذ فيا رَسُولُ الله ية صَاعاً من أقط. فإن صح هذا أنه كان 
يأمر رسول الله كله أو بعلمه وإقراره عليه جاز إخراج الأقط في زكاة الفطر والكفارات. 
وإن لم يصح أنه كان بأمره أو بعلمه» ففي جواز إخراجه في زكاة الفطرة والكفارات 


نينا 


قولان: 





أحدهما: يجوز عل مالو ونه أذاجنا في الكناراك تكرت عجر بحت 
الزكاة في أصله. | 

والقول الثاني : لا يجوز على ما نص عليه في زكاة الفطرء لأنه مما لا تجب فيه 
الزكاة فلم يجز إخراجه في الكفارة الزكاة» وقد جعل أبو علي بن أبي هريرة هذين 
القولين بناء على اختلاف قول الشافعي في قول الصحابي إذا لم يعضده قياس» هل 
يؤخذ بقول الصحابي أو يعدل إلى القياس» فعلى قوله في القديم يؤخذ بقول الصحابي 
فعلى هذا يجوز إخراج الأقط في الكفارة» وزكاة القطرء أخذاً بقول أبي شعيد 
الخدري» وعلى قوله في الجديد يعدل عنه إلى القياس فعلى هذا لا يجوز إخراج 
الآقط . ظ 

ما مج ماكر عي قوت مَنْ طعَام سِوَى اللّخْم 


5: 


مُداً مما يتات أرب البُلْدَانِ إِلَيْهِمْ) . 

قال الماوردي: إذا اقتات قوم ما لا يزكى من الأقوات». مثل أن يقتاتوا اللحم 
كالترك» أو اللبن كالأعراب» أو السمك كسكان البحار» فإن قيل: إن إخراج الأقط لا 
يجزىء لم يجز إخراج غيره من اللحم أ واللبن أو السمك» وإن قيل : إنه يجزىء ففيها 
وجهان : ) 

أحدهما: يجزىء» لأنها أقوات كالأقط . 

والثاني : أنها لا تجزىء بخلاف الأقط» للفرق بينهما من وجهين : 


أحدهينا: وجود الأثر فى الأأقطء وعدمه فى سوأه . 


/ 


دوا 


والثانى : أن الأقط يبقى ويدخرء وليس يبقى ما سواه ويدخر ولا يكال» وهذا 
قول أبي علي بن أبي هريرة» وإذا لم يجزهم إخراج ذلك عدلوا في كفاراتهم وزكاة 
فطرهم إلى أقوات غيرهم من أهل البلاد» وفيها قولان: 

أحدهما: يكونون مخيرين بين جميعها . 

والقول الثاني: يعدلون إلى الأغلب من قوت أقرب البلاد بهم فيخرجونه» فإن 


۳ 
م ی کر أو يبوب ون جني عه ا ماع أي کا 

مسألة : قال الشَافعيُ : : «وَيَعْطي الوججل الكفَادَ ارك 2 لا ل التّفقة عليه 
من قرابته وَهُمْ مَنْ عَدَا الوَلّد وَالوَالد وَالرَّوْجَة اذا كَانوا أَهْلَ حَاجَة فَهُمْ احق بها مِنْ 
غَيْرهمْ وَإِنْ کان ينف ءل عليهم تَطوُعَاً» . 

قال الماوردي: وهو كما قال. كل من يلزمه الإنفاق عليه بنسب كالوالدين 
والمولودين› أو بسبب كالزوجات لا يجوز أن يدفع إليهم من كفارته ولا من زكاة ماله 
ومن لا يلزمه الإنفاق عليهم جاز أن يعطيهم من كفارته وزكاته إذا كانوا فقراء فهذا أصل 
معتبر» وإنما لم يجز أن يدفعها إلى من تلزمه نفقته لأمرين : 


أحدهما: أنهم قد صاروا كالأغنياء . 





كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكفارة 


والثاني : أنها تصير كالعائدة إليه لما يسقط من نفقتهم عنه» وإذا كان كذلك فمتى 
كان الوا كيرا فقيراً لم يجز دفع م كفارته إليه لوجوب نفقته عليه» وإن کان كيرا 
افا بزمانة أو جنون لم يجز دفعها إليه» لوجوب نفقته عليه كالصغير» وإن كان كامل 
الصحة والعقل لم تجب نفقته عليه فجاز دفع كفارته إليه» وفيه من الخلاف ما سنذكره 


وكذلك أولاد أولادهم وإن سفلواء وأما الوالد فإن تعطل عن الاكتساب بزمانة أو جنون 
وجبت نفقته عليه» فلم يجز دفع كفارته إليه وإن كان من أهل الاكتساب بالصحة 
والعقل لكنه فقير ففي وجوب نفقته عليه قولان : 

أحدهما: وهو القديم يجب اعتباراً بوجود الفقر» فعلى هذا لا يجوز دفع كفارته 
إليه . 

والثاني : وهو الجديد لا تجب اعتباراً بالقدرة على الكسب» فعلى هذا يجوز دفع 
كفارته إليه. ‏ 

فإن قيل : بأن الوالد لا تجب نفقته إلا بالفقر والزمانة على قوله في الجديد فالولد 
أولى» وإن قيل: إنها تجب بالفقر وحده على قوله في القديم ففي الولد وجهان: 

أف :أله كال لقص ا وله ` 

والثاني : أنها تجب بالفقر وعدم الاكتساس» بخلاف الوالد» لتأكيد نفقة الوالد 
كما تتأكد بوجوب إعقاف الولد دون الولدء وهكذا الأم كالأب والأجداد كالأب» 
والجدات كالام» وأما من عداهم من المناسبين كالإخوة والأضوات والأعمام 
رالات فلا تجب نفقاتهم بحال» ويجوز دفع كفارته وزكاته إليهمء وهم أحق بها 


م كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكفارة 





من غير 2 لما روي عن النبي ية أنه قال : خير الصّدّقة عَلى ذي جم كاشح» وروي 


عنه کا أنه قال : E e‏ امْرِىء وذ دحم مُحُتاج2, وموك كان يتطوع 
eee‏ 

وقال ر بعض الفقهاء : إن تطوع بالإنفاق عليهم لم يجزه. وإن لم يتطوع أجزأه 
وهذا خطأء لأن للمتطوع أن ر PEE‏ ا I‏ 
وأما الزوجات فلا يجوز للزوج أن يدفع كفارته إلى زوجته لوجوب نفقتها عليه؟ 
فصارت غنية به» وأما الزوجة فيجوز أن تدفع كفارتها إلى زوجها وكذلك زكاتها ومنع 
أبو حنيفة من دفعها إليه» لأن نفقته عليها فصار عائدا إليهاء وهذا غير صحيح › لأنه لا 
تجب عليها نفقته» فصار باقياً على فقره فجرى على حكم الإيجاب» وإنفاقه عليها لا 
يمنع من دفعها إليه كما لو دفعها إلى أجنبي وأطعمه إياها أو وهبها له وقد مضت هذه 
المسألة مستوفاة من قبل . 

مسألة : : قال الشافعي E‏ يجْرِئهُ إلا أن يُخطيَ حرا مُسلماً مُحْتَاجاً» . 


قال الماوردي: اعلم أن مصرف الكفارة فيمن يجوز أن يصرف إليه سهم الفقراء 
والمساكين من الزكاة» وهو من جمع من الفقر والمسكنة ثلاثة أوصاف: الحرية» 
واللإسلام» وأن لا يكون من ذوي القربى» فأما العبد فلا يجوز دفعها إليه» لأنه لا 
يملكها ولآنه غي بسيده » وكذلك المدبّر وأم الولد. والمعتق بعضه ؛ لأن سيك رقه 
يأخذ منها قدر حقه وهو غنرة» وكذلك المكاتب» ولا يجوز صرف الكفارة إليه» وجوز 
أبو حنيفة رضي الله عنه صرفها إليه كالزكاة» وهذا فاسدٌء لأن حكم الزكاة أوسع لما 
يجوز من صرفها إلى الأغنياء من المجاهدين» وأحد صنفي الغارمين» والكفارة 
أضيق» لأنه لا يجوز صرفها إلى غنٌ بحال؛ ولأن المكاتب تجري عليه أحكام الرق . 
وأما الكافر فلا يجوز دفع الكفارة إليه» وكذلك الزكاة سواء كان ذمياً أو حربياً. 
وقال ابو حنيفة: لا يكو أن تصرف إليه زكاة المال ويجور أن تصرف إليه 
الور سر إن كان ذمياً أو معاهداً؛ ولأنه يجوز دفعها إليه إن كان حربياً. 
ودليلنا هو أنه من لا يجوز دفع زكاة المال إليه لم يجز أن يدفع إليه الكفارة» 
وزكاة الفطرء كالحربى ولأنه حق يخرج للطهرة ة فلم يجز صرفه لأهل الذمة كزكاة المال 
جوزه أبو حنيفة فيما قدمناه» واستوفيناه والله أعلم . ) 


عن 


مسألة ٠:‏ 00 1 . 4 . 4 ادن ا 9 1 و 3" 
لة: قال الشافعي : «وَلَوْ غلم أنه أء غطى غيرّهم فعليه عندي أن يعيد). 


.م 
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قال الماوردي: وهذا صحيح إذا أخطأ في دفع الزكاة والكفارة اعتبر حال 
المدفوع إليه» فإن كان عبدا ظنَّهُ حرا أو كافراً ظنه مسلمآ أو من ذوي.القربى ظنه من 
ا ا و e‏ 
الإجزاء الخطأء كرد الودائع إلى غير أهلها. 

والثاني : أن لأسبات ا ا د ستدل يهنا 
وأمارات لا تخفي معهاء فكان الخطأ من تقصير فى الاجتهادء وإن بان أنه دفعها إلى 
غني يظنه فقيراً ففي وجوب الإعادة قولان : 

أحدهما: يعيد ولا يجزئه للتعليل الأول بأن الخطأ في حقوق الأموال كالعمد 
والقود. 

والثاني: يجزئه ولا يعيد لعدم التعليل الثاني في فقد الأمارة الدالة على غناهء 
لأن المال يمكن إخفاوه والرق والكفر لا يمكن إخفاؤهماء فكان بخطئه في الغني 
معذوراً وفي العبد والكافر مقصرا. 

ناد كتارتسوزكانه زی غاد وا اطا نی دا إلى غر مح 
نظرء فإن بان أنه دفعها إلى غنى أجزأ لخفاء حاله عليهء وإن بان أنه دفعها إلى عبد أو 
كافر أو ذي قربى ففي وجوب ضمانها عليه قولان: 

أحدهما : يضمنها ويعيدهاء كما يلزم رب المال أن يعيدها. 

والقول الثاني: لايضمنها وتقع موقع الإجزاء بخلاف رب المال لوقوع الفرق 
بينهما بأن مباشرة السلطان لعموم الأمور يقطع عن التفرد بالاجتهاد فيهاء ولا يقطع رب 
المال عن التوفر في الاجتهاد . 


مسألة : ال الشَافِعِي : درل بطم أن مِنْعَشَرة مَسَاكين واختج م على من قال إن 


_ 


أطعَمَ مشكيناً وَاجدا مائة وَعِشْرِينَ مُداً في سين يَؤماً أَجْرَأة ن کان في أقَلَ ِن سين : 
َم جزه فَقَالَ أَرَاكَ جَعَلْتَ وَاحداً سين مشکيناً فَقَدْ قَالَ اللّهُ «وَأَشْهَدُوا دوي ذل 
منز قن شَهدَ اليم شَاهِدٌ بح ٿم عادَ من الع مَسَهِدَ به فقذ شه بها مين فهو 
كَشَاهِدَيْنِ فَإِنْ قَالَ لآ يَجُورُ لأنّ اللّهَ عَرّ وَجَلَّ ذَكَرَ العَدَدَ قيل وَكَذَلِكَ ذَكَر اللّهُ للْمَسَاكينَ 
العَدد» . ) 

قال الماوردي : وهو كما قال؛ لأن الله تعالى قد نص على عددهم في الكفارة 2 


فوجب أن يستحقها عشرة مساكين › وإن دفع إلى سكين واحل مدين أجزأه الحذهما : 
الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م١7‏ 
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ولم يجزه الآخر سواء دفعه إليه في يوم واحد أو في يومين. 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: «إذا دفع له حق مسكين في يوم واحد لم يجزه 
وإن دفع إليه في يومين أجزأه حتى قال: لو دفع إلى مسكين حق عشرة مساكين في 
عشرة أيام أجزأه وقام مقام عشرة مساكين فاعتبر عدد الإطعام ولم يعتبر عدد 
المساكين. والشافعي يعتبرهما معاء ويمنع أن يأخذ مسكين واحد من كفارة واحد 
مرتين ليستوفي العدد الذي أمره الله تعالى به كما يستوفيه في الوصايا لو أوصى بإطعام 
عشرة مساكين؟ فكان في حقوق الله تعالى من الكفارات أولى» وقد مضت هذه المسألة 
و ار 

مسألة : قال الشافعيٌ ر حمّةٌ الله وَل أطحَمَ تَسْعَة تففة وکا راحدا لَمْ يُجِرْه حَنَى 
بطع عَشَرَةَ كما َال الله عد وجل «أو كشوي . ظ 


قال الماوردي: قد جعل الله تعالى للمكفر عن يمينه الخيار في التكفير بأحد 
ثلاثة أشياء الطعام NE A‏ فبأيها كمر أجزأه» إذا استوفاه ولم يفرق» فإن 
أطعم خمسة وكسا خمسة لم يجزه» وكام مخيراً إن شاء تمم إطعام عشرة فساكين وكان 
متطوعا بالكسوة» وإن شاء تمم كسوة عشرة مساكين» وكان متطوعا بالإطعام» وقال 
مالك: يجزئه أن يطعم خمسة ويكسو خمسة» لأنه لما أجزأه إطعامهم وأجزأته 
كسوتهم أجزأه أن يجمع بين إطعامهم وكسوتهم . 

وقال أبو حنيفة: إن أطعم خمسة وكساخمسة» وجعل كسوة الخمسة بقيمة إطعام 
الخمسة لم يجزء وإن جعل إطعام الخمسة بقيمة كسوة الخمسة أجزأه فأجاز إخراج 
قيمة الكسوة اوري E OE‏ 2 
أصله» ولا في المنع منها على أصلناء والدليل على أن الله تعالى خَيّر المكفر بين 
ثلاثة» من طعام أو كسوة أو عتق» فلم يجز أن يجعل له خيارا رابعا في التبعيض» 
ولأنه لما امتنع في الكفارة تبعيض العتق والصيام امتنع فيها تبعيض الكسوة والإطعام. 

مسألة : قال الشافعيٌ ولو كانت عَلَيْه كَفَارَة ثلدثة يمان ن مُختَلفة فَأَغْتَقَّ وَأَطعَمَ 
وَكْسَا ينوي الكَفَارَةَ وَل يوي عَنْ ايه اليتق ول الإطعَامٌ ول الكشوة 
يكو عنقا أ طعَاماً أؤ كسْوَة كان وَإِن لَمْ يشا فَالئيُّ الأؤلى تُجُزئة». 


ا 3 کے ہے 
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قال الماوردي: وهو كما قال» إذا كانت عليه ثلاث كفارات عن ثلاث أيمان 
مختلفة كان في التكفير عنها بالخيار بين أن يكفر عنها من جنس واحد فيطعم عن 
جميعها ويكسو عن جميعهاء أو يعتق عن جميعهاء وبين أن يكفر عنها من أجناس 
مختلفة فيطعم عن أحدهاء ويكسو عن أحدها ويعتق عن أحدهاء لأن لكل كفارة حكم 


كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكقّارة 


PV 
نفسهاء وسواءعينها أو أطلقها؛ لأن عليه النية في الكفارة وليس عليه أن يعين عن أي‎ 
كنازة الوه ود انه أن كرى ع ل رازمة عن إلى اك‎ 

وقال أبو حنيفة : يلزمه تعيين النية عن أي كفارة» كما يلزمه تعيين النية للصلاة 
من ظهر أو عصر» فيقال له: لما لم يلزمه في قضاء الصلوات الفوائت أن يعين عن أي 
يوم لم يلزمه في الكفارات أن يعين عن أي حنث» فلا يكون في إثباته التعيين في الأداء 
بأولى من نفيه للتعيين. في القضاء» فاستويا ثم ترجح ما ذكرنا باتفاقنا على أنه لو نسي 
صلاة لم يعرفها بعينها لم يجزه في قضائها أن ينوي قضاء ما وجب عليه لعدم 
التعيين» ولو كانت عليه كفارة لا يعرف موجبها أجزأه أن ينوي بالتكفير ما وجب عليه 
فعلم أن تعبين النية في الصلاة واجب» وتعيينها في الكفارة غير واجب . 

فأما الفرق بين الطهارة والصلاة في تعيين النية في الصلاة دون ارت 
اشتراكهما في وجوب النية فمن وجهين : 

اهنا ما كاه آي اقات الاما عن لر اقآن: قلف لفرت ك 
افتقرت الصلاة إلى تعيين النية ولم تفتقر الطهارة إلى تعيين النية؟ فقال: لأن الصلاة 
تراد لنفسهاء والطهارة تراد لغيرها وهذا صحيح. وهكذا الكفارة تراد لغيرهاء» وهو 
تكفير الحنث» فلذلك لم يلزم فيها تعيين النية . 

والفرق الثاني : قاله أبو علي بن أبي هريرة» أن الطهارة بسبب متقدم» وهو ما 
سبق من الحدث فلم يلزم تعيين النية له» والصلاة لأمر مستقبل فجاز أن يلزم تعيين 
النية فيهاء وهذا صحيح وهكذا الكفارة بسبب متقدم» وهو ما سبق من اليمين؟ فلم 

فإن قيل: النية في الكفارة أغلظ منها في الطهارة لأنه لو نوى بطهارته أنها عن 
نوم فكانت عن بول أجزأه» ولو نوى بعتقه في الكفارة أنه عن ظهار فكان عن قتل لم 
بجزه فجاز أن تتغلظ الكفارة بتعيين النية» وإن لم تتغلظ بها الطهارة. 


قيل: إنما أجزأته الطهارة ولم فون الكارة سا اخ وهو أن الطهارة ترفع 
جميع الأحداث لأنها تتداخحل» فكذلك أجزأت في مخالفة التعيين» والعتق لا يسقط 
مسألة : قال الشافعن ول یجزیءُ کا يقد المي قَئلّهًا أ مَعَهَا) . 





قال الماوردي: أما النية في دفع الزكاة والكفارة فواجبة على ما قدمناه في 
الزكاة» لأن دفع المال يتنوع فرضاً وتطوعاء فافتقر الفرض إلى تمييزه بالئية» وله في 
النية ثلا ئة أحوال» تجزئه في إحداها ولا تجزئه في الآخرء ومختلف في إجزائه في 


۳۰۸ كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكفارة 





الثالث» فأما ما تجزئه فهو أن ينوي عند دفعها فيجزىء ما لأن أغلظ أحوال النية أن 
يكون مع الفعل» وأما ما لا يجزىء فهو أن ينوي قبل عزلها من ماله» لأنها تجردت عن 
الفعل. ». فكانتت قصدا ولم تكن نية» وأما المختلف فيه فهو أن ينوي عند عزلها من ماله 
وقبل دفعها ففي إجزائها وجهان: 

أحدهما : : تجزىء وإن لم تجزىء مثله في الصلاة» وهو الظاهر من كلام الشافعي 
حتى يقدم النية قبلها ومعهاء لأن الاستنابة في دفعها يصح› ولا يمكن المشستنيين: أن 
ينوي مع الدفع» فأجزأته النية مع العزل» وخالفت الصلاة التي لا تجوز الاستنابة فيهاء 
غلزم أن تكون النية مقارئة لأولها وجرت الضرورة مجرى الام الذي تجزىء النية يه 
قبل دخوله للضرورة عند تعذرها مع دخوله. 

والوجه الثاني : لا يجزئه لبقائها مع القود على ملكه فأشبه النية قبل عزلهء وتأول 
من قال بهذا الوجه قول الشافعي حتى يقدم النية قبلهاء أو معها بتأويلين: 

أحدهما: أن ينوي قبلها إذا استصحب النية إلى دفعها. 

واطايى لها ل الضباء ونيا في ا 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: ولو كثر عَنْهُ رَجُلُ بِأمْرِه أجرَآءُ وَهَذْ ا 
8 اعرد عاتب ES‏ إن قَالَ أغه غتق عي فوّلاؤة 


E 


قد مَلكة قبْلَ المت ركان عثقة عة يقل الب كما لو تراه كلم بيده 


قال الماوردي: له إذا وجب عليه الكفارة فكفر عنه رجل بأمره فهو 
على ضربين : 

أحدهما: أن يكون مال التكفير للامرء فيكون المأمور هاهنا وكيلاً للامر في 
إخراج الكفارة» وهذا متفق على جوازه لجواز النيابة في التكفيرء لأن مقصودها المال 
والعمل تبع» فأجريت مجرى حقوق الأموال» وتكون النية في إخراجها مستحقة» لما 
تضمنها من العبادة» وللامر والمأمور فيها أربعة أحوال : 

أحدها: أن ينوي الآمر عند أمره و ينوي المأمور عند دفعهء فهذا أكمل أموال 
الجواز. 
ظ والثاني : أن لا ينوي واحد منها فلا يجزىء المخرج عتقاً كان أو إطغاماً لعدم 
اا و الإجرام وا و ) 


كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكفارة ۳۹ 





والثالث : أن ينوي المأمور عند دفعه» ولا ينوي الأمر عند أمره» فهنا یجزیء › 
لأن اقتران النية بالدفع أصح 

والرابع : أن ينوي الامر عند أُمره» ولا ينوي الماهور عند دفعه» ففي إجزائه 
وجات على ما مضي من وجوت اا ا عند المرك وا فإن أمره أن يكفر عنه 
نوع فعدل إل غيره كان الماقوو :قافتا لها ك ب سواه عدل عن الأدنى إلى الأعلى. 
كعدوله عن الإطعام إلى العتق» أو عدل عن الأعلى إلى الأدنى» كعدوله عن العتق إلى 
الإطعام» 4“ لأ العامون ضور الجر عل :ما عة الآمنة: .إن أطلق الآنر الإذن 
للمأمور ذ في التكفير ولم يعين له على جنس ما يكفر به لم تخل الكفارة من أن تكون 
كفارة ترتيب كالقتل والظهار. فإطلاق إذن الامر یو جب حمله على اعتبار حاله» فان 
كان من أهل العتق أوجب إطلاق إذنه أن يعتق عنه» وإن أطعم ضمن ولم يجزه» وإن 
كان من أهل الإطعام أوجب إطلاق إذنه أن يطعم عنه» وإن أعتق لم ينفذ عتقه» ولم 
يضمن بخلاف المال الذي قد ملكه المعطى» فضمنه المعطي وإن كانت كفارة لحنث 
مثل كفارة الأيمان» فإن ار الماموز بأقل الأجناس اء فكفر بالإطعام دون العتق 
أجر ا سوا کان چوا في ماله أو غير موجودء وإك كثر بار الأجداس “تسا فكقر 
بالعتق دون الإطعام. فلا يخلو مال الآمر من أربعة أحوال : 
فيصير المأمور بعد عدوله إلن العتق من غير ملكه خارجا من حكم الأذىء فلا يجزىء 
العتق» ويكون عن المأمور دون الامر» والكفارة باقية في ذمة الآمر 

والحال الثانية : أن يوجد في ملكه الأعلى من العتق» ولا يوجد فيه الأدنى من 
الطعام فهذا العتق يجزىء عن الآمرء وله ولاؤه؟ لأن إطلاق إذنه متوجه إلى ملكه . 

والحال الثالثة : أن لا يوجد في ملكه الأدنى من الإطعام› ولا الأعلى من العتق» 
فليس له التكفير عنه بالأعلى من العتق» لأمرين : 

أحدهما: أن فضل القيمة غيز حى : 

والثاني : أنه 0 ولاء | E‏ 
يكون إطلاق الإذن e‏ کما کان ت ا 

أحدهما: أنه موجب لخياره » لأنه قد أقامه بالإذن: فيه مقام نفسه » فعلى هذا لا 
يبطل العتق ويجزىء عن المكفر . ) 

والوجه الثاني : أن التخيير يسقط في حق المأمور وإن كان ثابتا في حق الامرء 


۰ كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكقارة 


لأنه مخير في ملكه دون المأمورء فعلى هذا يكون عتقه باطلاً؟ والعبد على رقه 
ك 


والثالث: وهو مذهب أبى حنيفة أنه يجزىء إن كان بجعل» ولا يجزىء إن كان 

ودليلنا وإن كان قد مضى فى كتاب الظهار مستوفى» أنه إن كان بجعل جرى 
مجرى البياعات» وإن كان بغير جعل جرى مجرى الهبات» والإخراج فيها قبض يلزم به 
الهبة. ويستقر به البيع › فإن قيل: فكيف يصح ملك الآمر لهه حتى يجزئه فى کقارته › 
قيل: قد حكى فيه أبو علي بن أبي هريرة وجهين خرجهما من اختلاف قولي الشافعي 
في دية النفس» هل يملكها المقتول في اخر أجزاء حياته» أو يملكها الورثة في أول 
أجزاء موته» ويجري عليها في قضاء ديونه» وإنفاذ وصایاه» حكم ملكه على قولين 

أحدهما : أنه يصير بإخراجها مالكاً لها قبل إخراجهاء فإن كان عتقاً بان بالعتق أنه 
كان ملكا له قبل العتق» وهو الظاهر من مذهب الشافعي فيما نص عليه في هذا الموضع 
قال الشافعى لأنه ملكه قبل العتق . 

والوجه الثانى: أنه ليس بمالك» وإنما يجري عليه حكم الملك» لأنه قبل العتق 
لا يملك. وبعد العتق لا يصح أن يملك. فصار حكم الملك جارياً عليهء وإن لم 
آ يملك كما نقول في حافر البئر إذا تلف فيها حيوان بعد موته كان في حكم الجاني عليه 
سياه لأنه قبل موته لم يجن› وبعد مرت ا يضح منه الل فجرق عليه 

حكمه وإن لم يمعل › ويكون ولاء المعتق للامر على الوجهين ا ومثل هذين 
الوجهين في التكفير إذا قال: ألق متاعك فى البحر وعليَّ قيمته» هل يصير مالكا له قبل 
إلقائه أم لا على هذين الوجهين. 

أحدهما: أننا نعلم قبل إلقائه أنه قد كان مالكاً له قبل إلقائه . 

والوجه الثاني : أنه لا يصير مالكاً له وإنما يجري عليه حكم الملك» لأنه قبل 





كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكفارة 
مسألة: قَالَ الشَّافعي : «وَلَوْ أن رَجُلاً كمَّرَ عَنْ رَجُل بِغْيْرٍ أمره فطعم أؤ أَغْتَقَ لمْ 
يُجْزِهِ وَكان هُوَ المُعْتَقَ لعَبْده فرَلاؤة لَه . 


قال الماوردي : اعلم أنه لا يخلو حال من كفر عن غيره بغير إذنه من أن يكون 
مكفراً عن حي أو ميت» فإن كمّر عن حي لم يجز الكفارة عن الحيح؛ لأن النية فيها 
مستحقة » وعدم الإذن مانع من صحة النية؛ فكان ما أخرجه النائب واقعاً عن نفسه» 
فإن كان إطعاماً كان صدقة› وإن كان عتقاً كان تطوعاً منه وله ولاؤه» وإن نواه عن غيره 
كمن حج عن حي بغير أمره» كان الحج واقعاً عن الحاج دون المحجوج عنه. 

وقد اختلف الفقهاء في ولاء من أعتق عبده عن غيره» فجعله أبو حنيفة للمعتق 
بكل حال» وجعل مالك للمعتق عنه بكل حال» وجعله الشافعي للمعتق إن أعتق بغير 
أمره» وللمعتق عنه إن أعتق بأمره» وإن كثّر عن ميت فلا يخلو أن يكون بوصية أو بغير 
وصية» فإن كان بوصية كانت الوصية أمرأء فيصير كالمكفر بأمر» فيكون . على ما 
مضى ) وإن كفر عنه بغير وصية منه» فلا يخلو المكمّر عنه من أن يموت موسراً أو 
مخ اة فإن مات موسراً فوجوب الكفارة باق في تركته. فان كفر عنه منها غير وارث 
ولا ذي ولاية كان ضامناً متعدياء ولم يسقط به الكفارة وإن كفر عنه منها وارث» فإن 
كان التكفير طعاماً أجزأ. وصار كقضاء الديون الواجبة عنه» وإن كان التكفير عتقا 
فضربان : 

أحدهما: عتق لا تخيير فيه كالعتق [في]''2 كفارة الظهار والقتل» فيجزىء» وإن 
كان بغير أمر ولا وصية» لأنه عتق مستحق» فإذا فات من ضمنه بالموت وجب على من 
ل ا ل ا ا ل ويجب على وارثه 
الحج عنه فيما وجب بعد موته. 


والضرب الثانى: أن يكون عتقاً فيه ر ا اللا 
وجهان : ظ 

والوجه الثاني : يصح› لأنه إذا ناب عن واجب صار واجباً وهذان الوجهان بناء 
على اختلاف أصحابنا فى ما وجب فى كفارةاليمين وسائر كفارات التخيير هل وجب 
بالنص أحدهاء أو وجب به جميعهاء وله إسقاط الوجوب بأحدهماء فأحد وجهي 
أصحابنا أن الواجب بالنص أحدها على وجه التخيير» فعلى هذا لا يصح العتق . 





0010 غير موجودة في الأصل ولا يتم المعنى إلا بها . 
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والثاني : اا راس الم وله إسقاط جميعها بفعل أحدهاء فعلى هذا 
يصح العتق 5 

وإن مات المكفر عنه معسراً فقد اختلف أصحابنا هل يكون التكفير بعد موته 
معتبرا بالواجب أو بالتطوع على وجهين : 

أحدهما: يكون معتبراً بالواجب فيكون على ما مضى 

والوجه الثاني : يكون معتبرا بالتطوع» فيكون على ما يأتي . 

مسألة : قال الشافعيٌ : ولك لو غق عن بريه غد المَوْت إِذَا لَمْ يَكَنْ ذَّلكَ 
ِوَصِيَةٍ مِنْهِمَا' . 

قال الماوردي: أما التطوع بذلك عن وصية الميت فجائزء سواء كان عتقاً أو 
صدقة ويكون الولاء للميت؟ ينتقل عنه إلى الذكور من عصبته وأما التطوع به عن 
الميت غير وصية» فإن كان صدقة جاز من وارث وغير وارث؟ لما زوق جن 
الي يل اٿ أمر غد بْنَ أب وَنَاصٍ «أن يَصَدَقَ عَن أ بد مَؤتها». 

وروي أن رجلا قال: يا ر شول الله إن أمّي افْتْلنَتْء وَأَظنّ لَوْ تَكَلّمَتْ صد 
هَل لها مِنْ اجر إِنْ تَصَدَّفْتُ عَنْهَاء قَالَ: ا ظ 

وأما العتق فإن تطوع به غير وارث لم يجزء والفرق بين الصدقة والعتق أن 
الصدقة ب محض لا يتعدى إلى غير الثواب» والعتق تكسب ولاء يجري مجرى 
الغيب: لقول النبي يل «الْوَلآءُ لَحْمّة كَلْحْمَةِ النّسَب) وليس لأحد إلحاق نفسه بغيره» 
كذلك الولاء وإن كان المعتق وارثاًء فإن تطوع به بعض الورثة لم يجز كالأجنبي» لأن 

بعض الورثة لا يجوز أن يلحق بالميت نسباء وإن تطوع جميع الورثة ففي جوازه 
e‏ ) | 

أحدهما: لا يجوز كما لو تطوع به بعضهم . 

والوجه الثاني: يجوز كما يصح لحوق النسب بالميت إذا أقر به جميع الورثة ولا 
يصح إذا أقر به بعضهم . 

مسألة : قال الشافعيٌ : «وَلَوْ صا 


ليما وَالِسَبِيْلُ بالمَال». 
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قال الماوردي: أما الصيام عن الحيّ فلا يجوز إجماعا | بأمر أو غير أمرء عن قادر 
أو عاجزء للظاهر من قول الله تعالى : لوان لَيْسَ للإنْسَانٍ إلا مَا سَعَى 4 ال 4[ 
ولأن ما تمحض من عبادات الأبدان لا تصح فيها النيابة» كالصلاة» وخالف الحجء 
لأنه لما تعلق وجوبه بالمال لم يتمحض على الأبدان» فصحت فيه النيابة كالزكاة. 

فأما الصيام عن الميت فقد وقفه الشافعي في القديم على صحة الخبر المروي فيه 
أن امرأة سألت رسول الله ية عن صوم نذر كان على أمها؟ فماتت قبل صيامه» فأجاز 
لها أن تصوم عنها. 

وقد حكى أبو علي بن أبي هريرة عن أبي بكر النيسابوري أن الخبر قد صح فصار 
مذهبه في القديم جواز الصيام عن الميت وهو مذهب مالك وأحمد» وقد روى عروة 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبئ ية قال: «مَن مات وَعَليه صِيامٍ صَامَ عَنْهُ وَلِية» ؛ 
ولآنها عبادة يدخل في جبرانها المال فصحت فيها النيابة كالحج طردا والصلاة مک 
ودخول المال في جبرانها من وجهين : 

أحدهما: جبران الصيام في الوطء بالكفارة . 

والثاني : عجز الشيخ الهم عن الصيام» وانتقاله إلى إخراج مد عن كل يوم» وقال 
في الجديد: إن النيابة في الصيام لا تجوز بحال عن حي ولا ميت» وهو مذهب أبي 
حنيفة وأكثر الفقهاء؛ لرواية عبد الله بن عمر أن النبي 5ة قال: «مَنْ مَاتَ وَعَليه صِيَامُ 
اطق ع ر و لها عناذة عن البلذن لا علق وستوبها الال فا ضع فيه الا 
كالصلاة طرداًء والحج عكساًء فأما الخبر فمعلول وإن صح كان محتملاً أن يريد 
بالصيام عن الميت الصدقة عن كل يوم بمد. 


فصل: فأما الصلاة عن الميت فقد حكي عن عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن 
زاقوية جوازت وهو فل شا ردا ت ج التجماعة انتعدلالا ناري 

أحدهما: أنه لما جازت النيابة في ركعتي الطواف إجماعاً جازت في غيرها من 
الصلوات قياسا. 

والثاني : أنه لما صحت النيابة في الحج والعمرة مع العجز دون القدرة. و صحت 

فى الزكاة مع العجز والقدرة لم تخرج النيابة في الصلاة عن أحدهماء وذهب جمهور 

د إلى أن النيابة في الصلاة ة لا تصح بحال مع قدرة ولا عجز؛ لقول 
العلماء إلى أن النيابة في الصلاة aS eg‏ لقول النبي 5 : «إذا 
مات ابن اَم انة 7 عَمَلْهُ إل من ثلاث حَج ب ا أ دين يوَدّىء أ صَدَقة جاریة) ظ 
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ولآن الصلاة كالايمان لآنها فقول وعملٌ ونية» ثم لم تجز النيابة في الإيمان إجماعاً فلم 
تجز في الصلاة حجاجاء فأماركعتا الطواف؛ فلأنها تبع لما تصح فيه ا فخصت 
بالجواز ؛ لاختصاصها بأ لمعنى › وما ذكروه من الحج فقل تقدم اختصاصه بالنيابة 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ : «وَمَنْ اشْتَرَى ممًا أَطْعَمَ أو كَسَا 





قال الماوردي: وهذا صحيح › يكره إن تصدق بصدقة عن واجب أو تطوع أن 
يشتريها من المعطى» لأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أراد أن يشتري فرسا تصدق به 
في سبيل الله يقال له: الود فقال له النبي كَلِِ: «ل تَعُدْ في صَدَكَتَكَ وَلَوْ أَعْطَيْتَهَا 
بفقيْر» وَدَعْهَا حى تَكونَ هي وَنَتَاجْهَا لَكَ يَوْمَ القيّامّة» ولأن من عرف المُعَطى أن 
يسمح في بيعها على المعطى» فصار بالابتياع كالراجع في بعض عطيته» فإن ابتاعها 
صح الابتياع على مذهب الشافعي وأكثر الفقهاء وقال مالك: لا يصح الابتياع وتعاد إلى 
البائع احتجاجا بما مضى» ودليلنا ما روي عن النبي بي أنه قال: «لآ حل الصَدَقة 
عن إلا لخمسة» ذكر منها رجلا رأها تباع فا شتراها فكان على عمومه ولأنه لما جاز أن 
يملكها میراثاً جاز أن يملكها ابتياعاً كغيره من الرجال ولأنه لما جاز أن يبتاعها غيره من 
اا أن يكزلا هو الما » که من لرا ان ا ا 
على التنزيه دون التحريم . ْ 

مسألة: قال الشافعي : اومن کان ل ښک ل يَسْتَغنِي عَنْهُ هُوَ وَأَهْلَهُ وخاد 
أغطي مِنَ الكفَاَةٍ وَالرکاة وَإِنْ کان في مَشکنه فصل عَنْ حَادِيه وَاَلِه المَضل الَذِي يكُونُ 
به غَيالَمْ يغط» . 


قال الماوردي: إذا كان له مسكن لا يستغني عنه» وخادم لا يجد بدا منه جاز له 
أ اناع هو ال او الا وجار أن يكفر بالصيام دون العال ول كان هفلها بيع 
ذلك في دينهء وإن لم يبع في كفارته» لأن في حقوق الأذميية فشاحة: وفي حقوق الله 
تعالى مسامحة» فان كان في ثمن مسكنه أو في ثمن خادمه فضل يكون به غنياً حرمت 
RR‏ 

مسألة : قال الشَافعيٌ 1 : وَإِذا حَدَث مُوسرا : دك أ الصّوْمٌ يجزىء عَنْهُ 
وا هو م ˆ وَإِنَمَا أنْظِكُ في هَذًَا إِلَى الوَقْت الذي يَحْنَتُ فيه وَلَو 


سے ^ 


حتت مُغسراً فَأَيْسَرَ حيبت لَه أن يُكَفْرَ وَل يَصُومَ وَإِنْ صَامَ أجْرَا عَنْهُ لأنَّ حَكُمَهُ جينَ 
ظ حَنَتَ حُكمٌ الصّيّام (قال المُرَنٌِ) وَقَدْ قال في الظهَار إِنَّ حَكْمَهُ حين يكف وقد قَالَ في 
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جَمَاَة العلَمَاءِ إن تَظَامرَ قَلَمْ جذ رَكَبََ أو أخد تڪ فلم يذ ماء فلم صم ولم يذل في 


الصَّلاة انيعم عَتَّى وَجَدَ الرَقَبَةَ وَالمَا إن فَرْضَهُ العنْنُ وَالؤضوء وَفَولُهُ في جَمَاعَة 
الْعُلَمَاءِ لی به من انفرّاده نها . ظ 

قال الماوردي: اعلم أن الكفارة تختلف باليسار والإعسار ففرض الموسر أن 
يكفر بالمال وفرض المعسر أن يكفر بالصيام» وقد يختلف اليسار والإعسارء فيكون 
عند الوجوب موسراء وعند التكفير معسراء وقد يكون عند الوجوب معسراء وعند 
التكفير موسراًء فاختلف قول الشافعي هل يعتبر بالكفارة حال الوجوب أو يعتبر بها 
حال الأداء على قولين منصوصين وثالث مخرج . ) 

أحدها: أن المعتبر بها حال الوجوب وهو المنصوص عليه في هذا الموضع من 
كتاب الأيمان» فإذا حنث وهو موسر فلم يكفر بالمال حتى أعسر ففرضه التكفير بالمال 
دون الصيام وتكون الكفارة باقية في ذمته حتى یوسر فيكفرء ويستحب له أن يعجل 
بالتكفير بالصيام استظهارا لرا من قوراف التكفير بالموت لاستدامة الإعسار ولم يسقط 
عنه فرض التكفير بالصيام» ولو كان معسراً عند الحنث ففرضه التكفير بالصيام» فإن 
عدل عنه إلى التكفير بالمال أجزأ لأنه عدل عن الأخف إلى الأغلظ› ووجه هذا القول 
في اعتبار الكفارة بحال الوجوب شيئان : 

أحدهما: إلحاقها بالحدودء لقول النبى ملل «وَمَا مويك لَعَلَّ الحذود كَقَارَاتٌ) 
واللعدود نت محال الزجرت ورن الفعل» لان العية إا ا فل تكد خن اعت تخد 
حدّ العبيد» والبكر إذا زنا فلم يحدٌ حتى أحصن د حَذدَ الأبكار» وكذلك الكفارات . 


والثانى : أن التكفير لذنب متقدم» فاعتبر بحال الوجوب لقربه من سببه . 

والقول الثاني: أن المعتبر بالكفارة حال الأداء دون الوجوب نص عليه الشافعي 
في كتاب الظهار فإذا حنث وهو موسر فلم يكفر حتى [أعسر] كان فرضه التكفير 
بالصيام» ولو حنث وهو معسر فلم يكفر حتى أيسر كان فرضه التكفير بالمال» ووجه 
هذا القول فى اعتبار الكفارة بحال الأداء شيئان : 

أحدهما: إلحاقها بالطهارة» لأن كل واحدة منها ذات بدل فلما اعتبرت الطهارة 
بحال الأداء فكذلك الكفارة . 

والثانى : أنها مواساة فاعتبرت بأقرب الأحوال من مواساته. 

والقول الثالث: وهو مخرج أن المعتبر بالكفارة أغلظ الأمرين من حال الوجوب 
أو حال الأداء؛ لأنها تكفير عن ذنب» فكانت بالتغليظ أخحص» وقد استوفينا هذه 
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المسألة فيما تقدم بفروعها. 
مسألة : قال الشافعيٌ : لوس لدان بأد من ال رَة وَالرّكاة فَلَهُ أن يَصومَ ا 


لم 


ليه أن يَتَصَدَّقَ وَل يُْتِقَ قان فَعَلَ أَجْرَأ). 


قال الماوردي: اعلم أن مصرف الكفارات في الفقراء والمساكين خاصةء 
ومصرف الزكاة فى ي الفقراء والمساكين› وفي بقية أهل السهمان الثمانية فاث شترك الفقراء 
والمساكين في الكقار ان والزكوات» واختصت الزكاة ببقية الأصناف دون الكفارات 
هذا الكلام في مصرفها . 

فأما وجوبهاء فكل من وجبت عليه الزكاة وجب عليه التكفير بالمال» وقد يجب 
التكفير بالمال على من لا تجب عليه الزكاة إذا ملك أقل من نصاب» وقد يجب التكفير 
بالمال على من يحل له الزكاة والكفارة. وهو من وجدها فاضلة عن قوته وقوت عياله, 
ولا يصير بفضلها غنياً: فيجب عليه التكفير بالمال دون الصيام» لوجودها في ملكه 
فاضلة عن كفاية وقته» ويحل له أن يأخذ من الزكوات والكفارات لدخوله في حكم 
الفقر والمسكنة ا الكفاية المستديمة» وقد يسقط التكفير بالمال ويعدل عنه إلى 
الصيام من يحرم عليه أخذ الزكاة والكفارة» وهو الجَلْدٌ المكتسب قدر كفايته في كل 
يوم من غير زيادة يكفر بالصيام دون المال لعدمه في ملكه. وتحرم عليه الكفارة 
والزكاة» لاستغنائه عنها بمكسبه. 


' فإن قيل : : فإذا كان الآمر على هذا التفصيل فلم قال الشافعي : ومن له أن يأخذ 
من الكفارة والزكاة فله أن يصوم؟ وقد قلتم فيما فَضَلْكُمْ : إنه قد يجوز أن يأخذ من 
الزكاة والكفارة من لا يجوز أن يصوم عنه في الكفارة» فمنه جوابان: ‏ 

أحدهما: أن الشافعي أشار إلى الأغلب من أحوال الناس» والأغلب ما قاله. 

والثاني : أن الشافعي قصد به أبا حنيفة حيث اعتبر الي والفقر بوجود النصاب 
وعذلمه » وهو عمو شير E‏ الكفاية المستددمة فيكون غنياًء وإن لم يملك نصاباً 
إذا كان مسا تا ديكوت ففرا وإن ملك تاا إذا كان دون كات وقد أوضحنا 
ذلك فى قسمة الصدقات . 

مسألة : قال الشافعيٰ : «وٳن کان عَنياً َال غائ عن َم يكن لَه أن ُكَفْرَ حى ف 
E‏ بالإطعَام أو الْكَشرَة أو العثق». 

قال الماوردي: قال المزني جعل حكمه حكم الموسر إذا كان المكفر ذا مال 
غائب» إما بان سافر عن مال خلفه ببلده» وإما بان سافر بالمال وهو مقيم في بلده فلم 
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يقدر على التكفير بالمال لغيبته عنه» فهو على مذهب الشافعي في حكم الموسرء ولا 
يجوز له الصيام حتى يقدر على ماله فيكفر بالمال. 
له أن يأخذ من الزكاة والكفارة لحاجته جرى عليه حكم الفقر من كفارته» وهذا خطأ 
لأن الحاجة مختصة بمكانه» والكفارة معتبرة بإمكانه . 

فإن فيل : أفليس المتمتع في الحج إذا كان معسراً في مكة موسراً في بلده كفر 
بالصيام كالمعسر» فهلاً كان كذلك في كفارة الأيمان قيل : الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : أن مكان الدم في ال 2 مب بك فاعتبر يساره أن اعساو كا 
ومكان الإطعام في غيره مطلق فاعتبر يساره وإعساره على الإطلاق . 

والثاني: أن الصوم في كفارة التمتع معين للزمان في صوم ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع فكان في تأخيره فوات بدله» وليس لصيام ار زمان معين يفوت 
بتأخيره فافترقا . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حاله في كمال فروضه من ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يفوت بتأخيره إلى حال الكمالء وذلك مثل صلاة العريان والمتيمم 
وكفارة المتمتع» ففرضه تعجيل أدائه على غنى . 
ظ والقسم الثاني : ما لا يفوت بتأخيره ولا يدخل عليه ضرر بالتأخير مثل كفارة 
اليمين والقتل وزكاة الفطر ففرضه إذا قدر على الكمال أن يؤخره إلى حال الإمكان . 

والقسم الثالث: ما لا يفوت بتأخيره» لكن يلحقه بالتأخير ضرر مثل كفارة الظهار 
يلحقه بتأخيرها ضرر في امتناعه من الجماع ففيه وجهان : 

أحدهما: : يجب تأخيرها باليسار في بلده حتى د يعتق لأنه عن . 

والوجه الثاني ال د لآنة: كنض : ا 
كان ضالاً أو مغصوباً لا يجوز الح رصي رو اس 
قبل وصوله إليه لم يخل حاله من أحد أمرين : 

ا أن ن يقدر على التكفير له قبل وصيول اماد اي أو براسل إلى بل 
الوجوب معسراً عند الأداء فيكون في تكثيره بالصيام على قولين: 
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كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكفارة 
والثاني: لا يجوز أن يكفر إلا بالمال إذا اعتبر بها حال الوجوب . 
والحال الثانية : : أن لا يقدر على التكفير بالمال حتى يتلف فيجزئه التكفير بالصيام 


قول واا لإعساره في حالتي وجوبها وأدائها وألله أعلم . 


س 
« 


N E E بات‎ 


مسألة : قال الشافعيٌ رَحَمَهُ ۴ م الله : «وَأكنُ ما يُجْزِىءُ مِنّ الكشوَة كل ما وَقَعْ عليه 
ام ةن عام أذ تراويل أذ إا أذ مفتعة وير يك ول أو ام مُرَاة اؤ صبيٌّ ولو 


اسْتَدَلَ بمَا ي يَجُورُ فيه الصّلاٌ من الكشوَة عَلَى كشو المَسَاكِينِ لَجَارَ أن ن يَسْتَدلٌ بمَا یکفیه 
في الَّتَاءِ اكيب أذ في الشقر مي الكش وَقَدْ أطلقة الله فهو مُطلَق . 

قال الماوردي : غير :الله ال الک عن القع بين اة ثة أشياء إطعام عشرة أو 
كسوة عشرة مساكين» أو عتق رقبة» وقد مضى الكلام في الإطعام فأما الكسوة فليس 
لها أقل تعتبر به» فاختلف الفقهاء ء فيها على خمسة مذاهب : 

أحدها: وهو قول عبد الله بن عمر: أنه لا يجزىء فيها أقل من ثلاثة أثواب» 
قميص ومئزر ورداء. 

س وهو قول أبي موسى الأشعري أنه لا يجزىء فيها أقل من ثوبين» وبه 

والثالث : وهو قول إبراهيم النخعى أنه لا يجزىء إلا كسوة ثوب جامع كالملحفة 
والكنناء: 

والرابع : وهو قول مالك : أنه لا يجزىء من الكسوة إلا ما تجزىء فيه الصلاة إن 
كان لرجل » فما يستر به ما بين سرته وركبته» وإن كانت امرأة فما تستر به - جميع بدنها . 

- والخامس: وهو قول الشافعي وأبي حنيفة: أنه كسوة ثوب واحد ينطلق عليه اسم 
الكسوة سثر العورة أو لم يسترها» وبه قال ابن عباس ومجاهد وطاوس وعطاء » 
والدليل على أن أصح الأقاويل ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة من ثوب واحد ينطلق 
عليه اسم الكسوة سواء ستر العورة» وأجزأت فيه الصلاة أم لا؛ لأمرين : 

أحدهما : التزام يقيمه متفق عليه» وما يجاوزه التزام زيادة يختلف فيهاء فاعتبر 
الأصل فى براءة الذمة. 

والثاني : أنه لا يخلو إطلاق الكسوة من اعتبارها بما انطلق عليه الاسم أو بما 
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كتاب الأيمان/ باب ما يجزىء من الكسوة في الكقارة 
دعت إليه الحاجة فلم يلزم اعتبارها بما دعت إليه الحاجة؛ لأنها تدعو إلى ما يدفىء 
من البرد في الشتاء» ويقي من الحر في الصيف وإذا لم يغير ما دعت إليه حاجة 
الشتاء والصيف كان أولى أن لا يغير ما ذهب إليه مالك من ستر العورة وإجزاء الصلاة 
من وجهين: | 

أحدهما : خروجه من اعتبار الاسم وهو أصل عن اعتبار الكفاية وهي عرف . 

والثاني : أنه لو أعطاه من رقيق الثياب ما يعم العورة ولا يسترها لرقته أجزأه. 
وإن لم تجز فيه الصلاة ولأنه لما استوى قدر الإطعام في الرجال والنساء وجب أن 
يستوي قدر الكسوة فيهما وفي اعتبار ستر العورة يوجب اختلاف القدر فيهما لاختلاف 
العورة منهما فكان ذلك مدفوعاء وإذا بطل بما ذكرنا أن يعتبر ما زاد على انطلاق الاسم 
ثبت أن ما انطلق اسم الكسوة ة عليه هو المعتبر فنقول : كاھ لميضا أو تاه ند 
وكساه سراويل وكذلك المقنعة والخمار فأجزأه ذلك كلهء وقال أبو يوسف: لا تجزئه 
السراويل» لأنه تبع لخيره» وهذا فاسدٌ بالعمامة والمنديل» فأما القلنسوة ففي إجزائها 
وجهان؟ 

أحدهما: يجوز لأنها من جملة ما يكتسى . 

والثاني : لا يجوز لأنها زيادة ولا ينفرد بلباسهاء وقال أبو الغياض البصري: إن 
كانت ر تی اصدا اراس ال ر :و إن كانت کر تنكم اث أن وتغطي الاذان 
والقفا أجزأت ولا يجزىء أن يعطى خفين ولا نعلين ولا تكة» ولا ما يلسن من 
العصائب ولا تجزىء منطقة ولا مكعب ولا هئيان لخروج ذلك عن الكسوات 
العليوسة: 

فصل: وما أعطى من ثياب قطن أو كتان أو شعر أجزأ فأما ثياب الحرير 
والإبريسم. فيجوز أن يعطاه النساء لإحلاله لهنء وكذلك الصبيان» وفي جواز إعطائه 
للرجال وجهان : < 

أحدهما: لا يجوز لتحريم لَبْسه عليهم . 

والثاني : يجوز وهو أصح ؛ لأنه يجوز أن يعطى ارال فاب النساء»ء ويعطى 
الا تات الاك وسواء بياض الثياب ومصبوغهاء وخامها ومقصورهاء وجديدها 
وغسيلها فأما اللبيس منهاء فإن أذهب اللبس أكثر مَنَافْعَهُ لم يجزه وإن أذهب أقلها 
أجزأه كالرقبة المعيبة اي إضراراً بيناً لم يجزه. وإن لم يضر 
العمل ضارا ا ااه وجو أن ن يعطيهم ثوباً نجسأء لأنه يطهر بالغسل» لكن عليه 
أن يعلمهم بنجاسته حتى لا يصلوا فيه إلا بعد غسله. ولا .يجوز أن يعطيهم ما نسج من 
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كتاب الأيمان/ باب ما يجزىء من الكسوة في الكفارة 
صوف ميتة» ولا من شعرها؟ لعموم تحريمه وخصوص الانتفاع به» وأن لا سبيل إلى 
طهارته . ظ 

فصل: ولا يجوز أن يعطى الزلاليَ والبسط والأنطاع» لخروجها عن اسم الكسوة 
والملبوس» وكذلك لا يجوز أن يعطيهم غزلا غير منسوج فأما لباس الجلود والفراءة 
فإن كان في بلد يلبس أهله ذلك أجزأ وإن كان في بلد لا يلبسه أهلهء ففيه وجهان 
مخرجان من اختلاف قوليه في أجناس الحبوب في الإطعام هل يكون مخيرا فيها أو 
يعتبر بالغالب منهاء وكذلك قميص اللبود» ولكن يجزىء أن يعطيهم الأكسية لأنها 
تلبس دثاراء وإن لم تلبس شعاراً ولو أعطى عشرة مساكين ثوباً طويلآً فإن دفعه إليهم 
بعد قطعه أجزأهء لأنه قد صارت كل قطعة منه كسوة» وإن دفعه إليهم صحيحاً لم 
يجزه» لأنه ثوب واحدّء فلم يكن إلا كسوة واحدة والله أعلم . 


الحاوي في الفقه/ ج6١/‏ م51 


مسألة : : قال الشافعيٌ رَحمَة حمَةٌ اللَّهُ: «ولا يجزىغ رَقبَة فى 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن العتق في الكفارات لا يجزىء إلا في رقبة مؤمنة 
وهو قول الأكثرين» وقال أبو حنيفة : يجزىء عتق الكافرة في جميعها إلا في كفارة 
القتال» لأن الله تعالى شرط إيمانها فحمل المشروط على تقييده» والمطلق على 
إطلاقه» ومن ابل ای أن كل بلق ويد وطن بت ثرا کا ينين ان 
تخل على تقييد ذلك الشرط. كما أطلق قوله تعالى : لوَاسْتَشْهِدُوا شهِيْدَيْن مِنْ 
رجَالكُم» [البقرة: »]۲۸١‏ وقيد قوله: لوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذل ب مك » [الطلاق : [r‏ 
فحمل ذلك المطلق على هذا المقيد في اشتر تراط العدالة» ا ا و 
إليه الشافعي من حمل المطلق على المقيد» هل قاله لغة أو شرعاً على وجهين : 

أحدهما : : أنه قاله من طريق اللغة وما يقتضيه لسان العرب الذي جاء به الشرع ما 
لم يصرف عنه دليل . 

والثاني: أنه قاله من طريق الشرع وما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» 
واختلف من قال بهذا على وجهين : 

أحدهما: يجمع بينهما بالإطلاق إلا أن تفرقا في المعنى . 


والوجه الثاني : أن لا يجمع بينهما إلا بعد اشتراكهما في المعنى» ثم من الدليل 
أنه عتق في كفارة» فوجب أن لا يجزىء فيه إلا مؤمنة» كالعتق في كفارة القتل . 


٠‏ ولان كل رقبة لا يجزىء عتقها في كفارة القتل لم يُجْزْ عتقها في سائر الكفارات» 
قياساً على المعيبة وقد مضت هذه المسألة في كتاب الظهار مستوفاة . 


ا 


مسألة: قال الشافعيٌ : اقل مَا يَقَعُ عَلَيّه اشم الإيْمَان عَلَى الأغْجَمى أن يَصفَ 


) 53 الماوردي : 522000 إذا نيت أن الإيمان شرط في ع عتق الكفارة فإيمانها 
على ضربين: 

أحدهما: إيمان فعل . 

والثاني : إيمان حكم» ٠‏ فأما إيمان الفعل فلا يكون إلا من بالغ عاقل» تؤخذ عليه ِ 
شروط الإيمان قطعاء وشروطه أن يتلفظ بالشهادتين فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن ها رسول الله » قال الشافعي : «ويقر بالبعث والسناء عراس كل دين 
خالف الإسلام»» فأما إقراره بالبعث والجزاء فمستحب» وليس يقف إيمانه على 
إقراره» لأنه من موجبات الإيمان» وأما براءته من كل دين خالف الإسلام فقد اختلف 
أصحابنا في وجوبه على ثلاثة أوجه : 





أحدها: أنه شرط فيه كالشهادتين. 

والثاني : أنه مستحب كالبعث . 

والثالث : أنه إن كان من قوم ينكرون نبوة محمد كل كان إقراره بنبوته يغني عن 
براءته من كل دين خالف الإسلام» ويكون اشتراط ذلك فيه مستحباء وإن كان من قوم 
يعتقدون أنه مبعوث إلى قومه من العرب دون غيرهم كيهود خيبر» فإنهم كانوا يقولون: 
هو مبعوث إلى الأميين من العرب دونناء وإنما ننتظر مبعوثا إلينا من ولد إسحاق 
فتكون البراءة من كل دين خالف الإسلام شرطاً في صحة إيمانه؛ وبهذا قال أبو علي بن 
أبى هريرة فإذا صح ما يكون شرطاً في إيمانه نظر فإن كان عربيٌ اللسان تلفظ به نطقاً 
رلا ا تارم ب اه وله کا را كان امجن اا ق فإن 
حضر من يفهم لسانه لم يكن مؤمناً إلا بالنطق دون الإشارة كالعربيٌ وإن لم يحضر من 
يفهم لسانه دعت الضرورة إلى أن تؤخذ عليه شروط الإسلامء بالإشارة دون النطق 
الا وروي أن معاوية بن الحكم جاء سين ساديم أبن عمد 
يا رسول الله : ني تَدَْتُ أن أغيق رة مؤمتة أَِيُجْرىء هذا فقال له البي 855: ٠‏ 
رك فَأَشَارَ إلى الكَمّاءء أي : رب السَمَاء؟ فقَالَ: مَنْ نبِيّكَ فأشار إِلَيْهء فقالَ 7 
النَّبين يد : «اغتقة إن مُوْمن» . 


مسألة : قَالَ الشَافْعيٌ 1 : «وَيُجْرَئة فِيّْهِ الصَّغْيْرُ إذا كا 


قال الماوردي: وأما إيمان الحكمء اق البو ليحك ا فى فين أن 
مجنون » فيكون الصغير مسلماً بإسلام أبويه. ' 


وقال مالك: لا يصير مسلما بإسلام انه وخا وان صان كلما انا ابه 





۳4 كتاب الأيمان/ باب ما يجوز في عتق الكفارات 
وعد 0 بلجوق نسبه بأبيه دون أمه» كذلك في الإسلام» لأن أحكامه في اتباع 


أحدها : ا كان فا تاعا لأبيه دون أمه» وهو النسب. 


. والثاني : نا كان فعا تاعا امه دون أنه وهو اللخرية والرق و انا ها قد 
كل واحد من الأبوين فخارج من القسمين» ودليلنا قول الله تعالى : «وَالذيْنَ منوا 
وَانبَعَنْهُمْ ذريتْهُم ِإِيْمَانِ لْحَدْنًا بهم ُرَيَتَهُمْ 4 [الطور: ]۲١‏ فأخبر أن الأولاد يتبعون 
الآباء والأمهات في الايمان» وقال النيئ يك «الإشادم يقلو ول ككل لوقن عاق الولد 
من ماء الأبوين» فإذا اجتمع فيه إسلام أحدهما وكفر الآخر وجب أن يعلو الإسلام على 
الكفر› وروي عن النبيّ بي أنه قال : موود يُولَدُ عَلَى الفطرةء ابرا يهَودَانه أ 
ينَصرَانه 0 يمَجسَانه) فجعل اجتماع أبويه ا لشهوده فخرج بإسلام أحدهما من 
اليهودية؟ ولأنه لو افترق حكم أبويه في إسلامه لكان اعتباره + بأمه أحق» لأنه منها 
قطعاً» ومن أمنة فلن . 


فأما السبب فلا يلزم لأن حكمه في التحريم معتبر لكل واحدٍ منهما فصار بالدين 
أشبه» وأما استدلالهم بتقسيم الحكمين فقد يقترن بهما ثالث وهو أن حرية الأب 
توجب حرية الولد إذا وطئها بملك اليمين» ورق الأم يوجب رق الولد إذا وطئها بعقد 
النكاح. نصازت العرية والرق معبرين ,كل واعز من الامرين وكذلك الإسلام ويصير 
هذا قسما ثا ثالثاً. ظ 


فصل: فإذا صح إسلام الصغير والمجنون بإسلام كل واحد من أبويه فعتق الصغير 
في الكفارة مجزى» وإن كان ناقص العمل بخلاف الرّمن؟ لأن نقص الصغير يزول» 
ونقص الزمانة لا يزول» سواء كان الصغير مستقلاً بنفسه» مستغنياً عن التربية 
كالمراهق» أو كان طفلاً يربى كالرضيع؟ لأنه ينشأ ويستكمل ونفقته بعد عتقه في بيت 
المال وفي الصدقات ولا يجب على معتقه ولو تبرع بها حتى يبلغ هو الاكتساب كان 
أولى وإن لم تجب» فأما عتق المجنون فلا يجزىء إن كان جنونه مستديما طبعاً وكذلك 
المعتوه» وإن كان يجن في زمان ويفيق في زمان» فإن كان زمان جنونه أكثر من زمان 
إفاقته» أو كانا سواء لم يجزه عتقه» وإن كان زمان إفاقته أكثر من جنونهء ففي إجزاء 
عتقه وجهان : 

أحدهما : يجزىء كما يجزىء عتق من قل عيبه . 

والوجه الثاني: لا يجزىءء لأن قليل الجنون يصير كثيراء فأما عتق الأحمق 
فيجزىء» لأنه يستعمل بتدبير غيره» وأما عتق الفاسق فمجزىء لإجراء أحكام الإسلام 
غل 





كتاب الأيمان/ باب ما يجوز في عتق الكفارات 
مسألة : قال الشّافعيٌ : «وَوَلَدُ الرّنا». 
قال الماوردي : وهذا صحیح › > لأن صحة الأنساب في عتق الكفارات غير معتبر؟ 
ولأن سلامة بدنه وصحة عمله ممائلٌ لذوي الأنساب؟ ولأنه لما لم يكن ذلك عيبا في 
نقصان ثمنه» فأولى أن لا يكون عيباً فى إجزاء عتقه» وأحسب الشافعيَ قال ذلك› 
ونص عليه» بخلاف شذ من بعض السلف تمسكاً بقول النبي ككلل: «وَلدٌ الزّنا شو 
ee‏ لح با و وفيه تأويلان : 
121211011 


' مسألة: قَالَ الشافعيٌ : : اذكل زي تقصن يعيب لا بغ لل إضرارا 4 


چ 
م 


عمى 
ولا الاش الرجل وَيُجْرِىء راصي 0507 ا رَمَانة مثْلَ 
الفالج وَالشلً». 
قال الماوردي : اعلم أن الله تعالى أطلق عتق الرقبة في الكفارة فاقتضى إطلاقها 
أحد أمرين إما السلامة من جميع العيوب كالغرة في الجنين والإبل من الدية» وإما 
جوازها مع كل العيوب اعتباراً بمطلق الاسم كالنذورء لكن انعقد فيها إجماعٌ منع من 
اعتبار أحد هذين الأصلين لأنهم أجمعوا على أن من ذوات العيوب ما يجزىء› وهي 
العوراء والبرصاء والجدعاء» ومن ذوات العيوب ما لا يجزىء. وهي العَمْيّاء والقَطعَاء 
والشلاء فاعتبرنا عى ا احا و ومعنى ما ردوه» فوجدتاهم قد أجازوا منها ما لا 
تشر بالا افرار با و درا فام يفن :اسن إفنوارا ا فار هاا اض فاه 
الإجماع في الكفارة خارجا عن الأصلين في إطلاقها فاعتبروا كمال المنفعة دون كمال 
الصفةء لأن المقصود بالعتق تمليك الرقبة منافع نفسهاء » فاعتبرنا كمال ما توجه إليه 
التمليك من المنافع دون الصفات». فإذا صار هذا أصلا معتبرا انساق عليه التفريع › 
فقلنا: إن العوراء تجزىء بكمال منافعها؟ وإنها تدرك بإحدى العينين ما تدركه بهماء 
فإن قيل: فقد منع الشرع من الأضحية بالعوراء قيل: لأنه قصد به كمال اللحم 
واستطابته في الأضحية والعور مؤثر فيه» فمنع منه» ولم يمنع مما قصد به كمال 
المنفعة في العتق فأجيز فيه. وإذا أجزأت العوراء في عتق الرقبة فأولى أن يجزىء عتق 
الحا واتار ع ا ولف ولاه لكأن كل هله الست ر 
مضرة العمل وكذلك يجرىء عى الخرماك» .وفتق: الصا لآن عجليا كافل 
والإشارة معهما تقوم مقام النطق» فإن لم يفهما الإشارة لم يجز عتقهماء فإن الشافعي 


5 لل كتاب الأيمان/ باب ما يجوز في عتق الكفارات 
أجاز في موضع عتقهما ومنع منه في موضع آخرء وليس ذلك على اختلاف قولين» 
وإنما هو على اختلاف حالهما في فهم الإشارة» فأما إن اجتمع فيهما الخرس والصمم 
لم يجزء لأن اجتماعهما مؤثر من العمل ومقتضى عرفهم الإشارة ولا يجزىء عتق 
العمياء لإضرار العمى بالعمل» ولا يجوز عتق المقطوعة اليدين أو إحداهما ولا عتق. 
المقطوعة الرجلين أو إحداهماء بخلاف العوراء لأن ذهاب إحدى اليدين مضر 
عتق العرجاء إذا كان عرجها قليلاء ولا يجزىء إذا كان كثيراء لأن قليله غير مضر؟ 
وكثيره مضرء وتجزىء المقطوعة الخنصر أو البنصر من إحدى الأطراف» أو الخناصر 
والبناصر من الأطراف كلهاء ولا يجزىء إذا اجتمع قطع الخنصر والبنصر من طرف 2 
واحد» ويجوز إن كانا من طرفين؛ لأن اجتماعهما مضر وافتراقهما غير مضرء ولا 
تجزىء المقطوعة الإبهام أو السبابة أو الوسطى» لأن قطع كل واحدة من هذه الأصابع 
الثلاث مضرء فأما قطع الأنملة الواحدة فيمنع منها إن كانت في الإبهام ولا يمنع منها 
إن كانت في غيرها من الأصابع» لأن الباقي من أنامل غير الإبهام أكثرء بخلاف الإبهام 
والشلل في الأطراف كالقطع فما م: ف عالت دي قال E‏ مع القطع جاز 
مع الشلل» فإذا لم ا فأولى أن لا تجْرىء المقعدة ولا ذات الزمانةء وأما 
أمريكية لإ ا رچ ای ودند ليزت يرن ت وإن كان مرضها 
غير مرجوٌ كالسل والفالج لم تجز وإن صحت » وأما عتى الشيخ والعجوز. فعتقهما 
مجزىء, ما لم ينتهيا إلى الهرم المضر بالعمل فلا يجزىء» وسواء في الإجزاء أعتق 
ذات الضعة وغير ذات الضعة. ويجزىء عتق الخصى والمجبوب لكمال عملهماء. 
وكذلك يجزىء عتق الخنثى ١‏ فأما عتق الجذماء فان كان الجذام في الأنف والآذن أو 
الشفة أجزآت» وإن كان في أطراف البدن والرجلين لم يجزء لأنه مضرٌ بالعمل في 
الأطراف وغير مضر بالعمل في غير الأطراف ويجزىء عتق الأبرص والبرصاء لأنه غير 
مسألة: قال الشافعيٌ : ولو اشتَری مِنْ يَعْتَقُ عليه لم يجزه ولا يَعْتَق عليه إلا 
الوَالدُونَ وَالمَوْلُودُونَظ. ظ 
قال الماوردي : قد ذكرنا أن من ملك أحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه» ولا 
يعتق عليه غيرهما من ذوي الأنساب» وأعتق عليه أبو حنيفة كل ذي رحم محرم وسائر 
الكلام معه في كتاب العتق» وإن مضى في كتاب الظهارء وذكرنا أن من اشترى من 
يعتق عليه ناويا به العتق عن كفارته لم تجزه» وأجازه أبو حنيفة وقد مضى الكلام معه 
في كتاب الظهار لكن اختلف أصحابنا في تعليل ما قاله الشافعي في المنع من إجزائه 
على وجهين : 


كتاب الأيمان/ باب ما يجوز في عتق الكفارات ل ا امس ٣۷‏ 
- أحدهما: هو أن الله تعالى أوجب عليه تحرير رقبة» وهذا يعتق عليه بغير تحرير 
منه» فلم يجزه لعدم ما لزمه من فعل التحرير 

والوجه الثاني : أن تعليل المنع من إجزائه أن الرقبة الواحدة لا يجزىء عتقها 
بين عن كوا مورا غل اها :هذا عى سميتوية فان متصورا عل 
أثبتهما. ` 

مسألة : قال الشّافعيُ «وَلو اشترَى رَقَبَة بشرْط يعْتَقَهًا لم جز عَنْهُ) : 

قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة في كتاب البيوع إذا اشترى عبدا بشرط 
العتق فللشافعي في البيع والشرط ثلاثة أقاويل : ) 

أحدها: أن البيع والشرط باطلان» وهو مذهب أبي حنيفة» فعلى هذا إن أعتقه 
عن كفارة لم يجزه» لأنه أعتق ما لم يملك» وقال أبو حنيفة: يجزئه» ويكون مأخوذا 
بعقته» لأجل الشرط حكاه أبو ثور عن الشافعي احتجاجاً بأن عائشة رضوان الله عليها 
اشترت بريرة بشرط العتق فأجاز رسول الله َي البيع وأمضى الشرطء فعلى هذا لا 
E OS‏ لأ رضيو غفا بسي ولا يجزىء في الكفارة إلا عتق رقبة 


والقول الثالث: أن البيع جائز والشرط باطلّ ولا يلزمه عتقها عن غير الكفارة» 
فعلى هذا إن أعتقها في الكفارة ففي اجان 

أحدهما: تجزىء. لأنه عتق بسبب واحد» وهو التكفير . 

والوجه الثاني : أنها لا تجزىء لأن الشرط قد أخذ من الثمر قسطاًء فصار العتق 
في مقابلة عوض فجرى مجرى العتق بسببين» وخرج عما انفرد عتقه عن التكفير . 

مسألة: e : ag‏ الد دلا جوز المَكاتّبٌ 3 کی يشخ فرق 


غق ان في دبز وکل لكا كر ETE‏ 


ل لعل لوا اطي از GE‏ 
َوْضا عَلَيْه فَيَْقَ به ميا وَيَدعَ مومت“ . 


قال الماوردي: أما المدبر فيجزىء عتقه عن الكفارة لبقائه على الرق وجواز 


۳۸ كتاب الأيمان/ باب ما يجوز في عتق الكفارات 





بيعه» ومنع أبو حنيفة من إجزائه لمنعه من جواز بيعه وسائر الكلام معه في كتاب 
المدبّر » وكذلك المعلق عتقه بصفة إذا عجل عتقه عن كفارة أجزأه سواء كانت الصفة 
معلقة بالزمان» كقوله: إذا هَلَّ شهر كذا فأنت حو كانت الصفة معلقة بالفعل» كقوله : 
إن دخلت الدار فأنت حرٌّء وإنما أجزأهء إلحاقاً له بالمّدَجره كما أن بيعه يجوز 
كالمُدَبرِ ولكن لو نوى فيه أن يصير بمجيء الصفة حرا عن كفارته لم يجزه» لأنه يصير 
معتقا بسيبين» وتعجيل عتقه قبل الصفة يجعله معتقا بسبب واحدء فأما عتق أم الولد 
فلا يجزىء عن الكفارة . 


د أصحابنا في تعليل هذا المنعء فقال بعضهم: التحريم بيعهاء وقال 
ارود ستحقا ق عتقها بالولادة يجعلها معتقة بسببين وأما عتق المكاتب قبل عجزه 
يه وقال أبو حنيفة : إن لم يؤد شيئا من نجومه أجزأه» وإن أدى شيئا منها لم 
يجزه» وقد ذكرناه في كتاب الظهار. فأما إن عجز عن الأداء فأعتقه بعد التعجيز أجزأه 
فعا إلى الرق اف تعواز ال وميم اكا فا إا اعد قدصا لم دة 
ينوي به الكفارة» وكان موسرا عتق عليه جميعه وأجزأه منه قدر حصته» وفي إجزاء 
حصة شريكه ثلاثة أوجه : ۰ 

أحدها: لا يجزئه لأنه يعتق عليه بغير التكفير فصار عتقا بسببين. 

والوجه الثاني : يجزئه» لأن عتقه تبع لعتق حصته» فجرى عليه حكمها في 
الإجزاء . 

والوجه الثالث: أنه إن نوی عند عتق حصته عتق جميعه عن كفارته أجزأه» وإن 
قصر نيته على عتق حصته وحدها لم يجزه» وإذا أكمل عتق رقبة من عبدين أعتق من 
كل واحد نصفه» وفي إجزائه وجهان مضيا. 

وفيه وجه رابع: أنه إن كان الباقي من كل واحد منهما حرا أجزأه» وإن كان 
الباقي منهما مملوكا لم يجزهء فأما إذا أعتق عبداً مرهوناً أو جانياًء فإن قيل ببطلان 
عتقهما على ما ذكرناه من الأقاويل فيها لم يجزه» وإن قيل بجواز عتقهما أجزأه 
كفارته ثم ختم المزني الباب بالاحتجاج على أبي حنيفة والمنع من إجزاء عتق الكافر 
بما مضى وبالله التوفيق . 


و ا 5 EU‏ قاد اھ ا 4 
بياب الصدام في كفارة الايمان المتتابع و غذره 


مسألة: قَالَ الشّافعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «كُلُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمٌ لَيْسَ به شوو في 
كاب الله أن بكر تاع جز تق اسا على ول الله ل وت 7 لافَعَدَة م 
E‏ 5 ل قا في كاب اليا إن يم كو لهي 
5 بخ الله أغلَمُ (قال المُرَتيُ) و حمَه اللّهُ هَذَا أَلْرّمُ لَهُ لان الله عَرَّ وجل شرط صو 

رة المُتظاهر متتابعا وَهَذَا صؤم كارو بغ كتا احتئ الشافعي بشزط الله عر وَجَلَ 
رقبة و اتر ام رال المُرْنِنُ) فجَعَلَ الشافعئٌ رَقبَةَ الظهار مِثلَهًا مُوْمِئَ لانها كَقارَة 
EE‏ ة فَكَذَلِكَ الكَمّارَة عَنْ دن بالكَمًارَة عَنْ دنب أَشْبَهُ به منْها بقضاءِ رَمَضان الذي 


ا 


3 


3-8 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن الصوم في كفارة الأيمان مترتب لا يجزىء | 
العجز عن الإطعام والكسوة والعتق لقول الله تعالى: ظقَمَنْ لَمْ جذ قَصِيَامُ 4 
ذلك كفارَة ة أَيْمَانَكُمْ | اد حَلَفْتُم» [المائدة: 84] وهل يكون تتابع صومها شرطا 

ام لا على قولين : 

أحدهما: نص عليه في كتاب الصيام» وهو قول أبي حنيفة والعراقيين واختاره 
المزني» e‏ ی ضافهاء فإن 2 متفرقاً لم يجزه استد لال بقراءة ابن 
مسعود «فصِيَامٌ ثلا اث له أَيَام مُتَتَابحَاتَ» وقراءة أبيّ «فصيَام ثلاثة ام مُتتَابعَة» والقراءة 
الشاذة تقوم مقام خبر خو الر اخ الي: روت العمل ؛ لأنها منقولةٌ عن الرسولء ولأنه صوم 
تكفير فيه عتق» فوجب أن يكون التتابع من شرطه قياساً على كفارة القتل والظهارء 
ولما ذكره المزني أن من أصل الشافعي حمل المطلق على ما قيد من جنسه كما حمل 
aE‏ ل لل ل ا 
إطلاق هذا الصيام على ما قيد من تتابعه في القتل . 

والقول الثاني : نص عليه في هذا الموضع› وهو قول مالك والحجازيين أن 
التتابع استحباب وليس بواجب» وأن صومه متفرقا جائز استدلالا بما ورد به القران من 
إطلاق صيامها فاقتضى الظاهر إجزاء صيامها في حالتي تتابعها وتفريقهاء ولا يجب 


وه 
E‏ : 


.۳ كتاب الأيمان/ باب الصيام في كفارة الأيمان المتتابع 


حمله على المقيد من كفارة الظهار كما ألزمه المزنى لتردد هذا الإطلاق بين أصلين 
بحب العا راقن احدها وخر كان اهارا تش الاخر زهو اء ر ادف 
يكن أحد الأصلين في التتابع بأولى من الأخر في التفرق . 

| ولأنه صوم يتردد موجبه بين إباحة وحظرء فوجب أن لا يستحق فيه التتابع قياساً 
على قضاء رمضان» فأما قراءة ابن مسعود وأبي فإنما تجري في وجوب العمل بها 
مَجْرَى خير الواحد» إذا أضيفت إلى التنزيل وإلى سماعها من الرسول ييه فأما إذا 
أطلقت جرت مجرئ, التأويل دون التنريل + كي الو.«سليت: عملت علئ: الاتشحبات 
وإطلاقها على الجوازء وأما كفارة القتل فلما تغلظ صومها بزيادة العدد تغلظ بالتتابع» 
ولما تخفف صوم كفارة اليمين بنقصان العدد تخفف بالتفرقة . 





مسألة: قال الشّافعِيُ : «وإذا کان الصَّوْمٌ متَتَابعاً فَأَفْطرَ فيه الصائم أو الصّائمَة 
مِنْ عذر وَغَيْرِ عُذْرِ اسْتَآَتَقَا الصَيَامَ إل الحَائِض اها ل تَسْتأنت وَقَالَ في القَدِيْم المَرَض 
كَالحَيْضٍ وَقذ يَْتََعُ الحَيِضٌ بالحَمل وَغَيْرِهِ كَمَا رفع المَرض قال وَل صم فِيمًا لآ 
يَجُورُ صَوْمُُ تَطوْعَاً مِثْل يوم الفطر وَالأضْحَى ريام التشويق»:. 

قال الماوردي : وصورتها أن يجب عليه صومُ متتابع في كفارة قتل أو ظهار 
فيفطر في أثناء صیامه» وإن كان أكثر من باقيه فلا يخلو فطره من أن يكون بعذر أو غير 
عذرء فإن أفطر بغير عذر أبطل به التتابع ولم يعتد بما تقدم من صيامهء وإن كان أكثر 
من باقيه» واستأنف صوم شهرين متتابعين» وإن أفطر بعذر فالأعذار ضربان : 

أحدهما: ما كان من أعذار الأبدان . 0 

والثاني : ما كان من أعذار الزمان» فأما أعذار الأبدان فأربعة أعذار . 

أحدها: الح > فهو مناف للصوم» فإذا دخلت المرأة في صيام شهرين 
حابي كدر ان لم حافك فى ا يد كاج جيانها رتت علي » 
مضى من صيامها بعد انقطاع حيضها لعلتين : 

إحداهما: أنه فطر بعذرء لا يقدر معه على الصيام . 


والثانية : أن طرق الحيض معتادٌ لا يسلم لها في العرف صيام شهرين لا حيض 
والعذر الثاني : المرض تفطر به في تضاعيف صيامهاء فهل ينقطع به التتابع أم 
لا؟ على قولين : 


۳۲۳١ 





كتاب الأيمان/ باب الصيام في كفارة الأيمان المتتابع 
أحدهما : وهو القديم أنه يجوز معه البناء ولا ينقطع به التتابع كالحيض» تعليلا 
بأنه فطر بعذر» لا يمكن معه الصوم . / 
والقول الثاني : وهو الجديد يجب معه الاستئناف» وينقطع به التتابع» تاا بان 
لا تاد اتم رار 


والعذر الثالث : الفطر بالسفر . 
فإن قيل: إن الفطر بالمرض يقطع التتابع» فالفطر بالسفر أولى أن يقطعه. 
وإن قيل: إن الفطر بالمرض لا يقطع التتابع ففي قطعه بالسفر قولان : 


أحدهما : لاا يقطعه ويجوز معه البناء» لممحا سي ي ا 
الإياحة.. 


والقول الثاني : يقطع التتابع ويوجب الاستثناف» لأن فطره بالمرض ضرورة 
وار عن ار ا أوله أفطر» ولو سافر في 
يوم كان سقيما في أوله لم يفطر 

والعذر الرابع: أن يطرأ عليه في تضاعيف صيامه جنون أو إغماء» فإن قيل في 
المرض يبني فهذا أولى» وإن قبل في المرض يستأنف ففي الاستئناف بالجنون 
والإغماء وجهان: 


والثاني : يبني ولا يستأنف لأن الصوم مع المرض يصحء ومع الجنون والإغماء 
لا يصح وأما أعذار الزمان فهو أن يتخلل مدة صيامه زمان لا يجوز صيامه مثل يوم 
الفطرء ويوم النحرء فهذا قاطع للتتابع وموجب للاستئناف» ولأن الاحتراز منه ممكن› 
وهكذا لو تخلل صيامه شهر رمضان قطع التتابع » فأما أيام التشريق فما تقدمه من يوم 
النحر قطع التتابع» فأما الابتداء بصيامها في الكفارة فقد كان الشافعي يرى في القديم 
جواز صيامها في كفارة تمتعهء لقول الله تعالى: رحا ملا اك في 
الحَج€ [البقرة 0 ترج عد الحدية, ومع من «ضيامها للمتمتع وغيره اي 
رسول الله َة عن صيامهاء وقوله: «إنهَا أَيَامْ اکل و شرب وَبِعَالٍء فلا تَصومُوهًا) 7 
مع ين ضيانها ق كان غير المتمة ال e‏ 
يجز أن تصام تطوعاً لغير سبب» وفي جواز صيامها بسبب موجب وجهان: 
أحدهما: يجوز وهو قول أبي إسحاق المروزي كالمتمتع لاشتراكهما في السبب 
٠‏ الموجب . ) 


۳۲ 





كتاب الأيمان/ باب الصيام في كفارة الأيمان المتتابع 
والوجه الثاني : لا تجزىء لأن صيام التمة مختص بأيام الحجء وصيام غيره لا 
يختص بهاء وأما إذا كان عليه صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين فإن قيل : إن التتابع فيها 
غير مستحق لم يمنع الفطر في تضاعيفها من جواز البناء . 
ٍ وإن قيل : إن التتابع فيها شرط مستحق كان الفطر فيها بالحيض قاطعا اللتتابع 
قولا واحداء بخلافه في كفارة القتل» لأن التحرز منه بصيامها في أول الطهر ممكن› 
لأن أقله خمسة عشر يوماً» وإن أفطر فيها بمرض» كان البناء على قولين كفطره في 
كفارة القتل › لان التحرز من هجوم المرض غير ممكن» وكذلك يكون حكم فطره 
بالسفر والجنون» كحكمه فى كفارة القتل سواء» ولا يجزىء صومه فى الكفارة إلا بنية 
قبل الفجرء وتجدد النية لكل يوم. والله أعلم . 


ىبر 0 55 ٌ2 E‏ کچ ت م نة 
بَابُ الْوَصية بكَفَارَة الَيْمَانِ وَالزّكَاة 


ت 0 2 


مسألة: قال الشّافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «مَنْ لَرِمَهُ حَقٌ المَسَاكيْن في رَكاة أو كَمَارَة 
ص م 007 ساني م لدم 4 و 
NR E‏ 


قال الماوردي: أما أ خص الحقوق بتركة الميت فهو الكفن ومؤونة الدفن يقدم 
على حقوق الله تعالى وحقوق الادميين». وإن استوعبت جميع التركة. وأما غيره من 
الحقوق فضربان : 

أحدهما: ما كان من حقوق الأدميين كالديون فلا خلاف أنها لا تسقط بالموت 
لقول الله تعالى: لين يَنْدٍ وَصِيَةٍ يُوْصَي بها أو دَيْن» [النساء : ]١١‏ ولقول 
النبي ييا نفس ن المَيَتَ مكلو بدینه حَنَّى يقضى» وأما حقوق الله تعالى من الزكوات 
والكفارات .ولعب والنذور هئ الشافعي أنها لا تسفط بالموت سواء وجبت 
باختياره كالكفارات والنذور أو بغير اختياره كالزكوات والحج» وقال أبو حنيفة : يسقط 
جميعها بالموت» وفرق بعض الفقهاء بين ما وجب باختياره فسقط بالموت وما وجب 
بغير اختياره فلا يسقط بالموت» وعكس بعضهم هذا فأسقط بالموت ما وجب بغير 
اختياره لم يسقط به ما وجب باختياره» وقد حكى الشافعي هذه المذاهب كلها في 
كتاب الأم» وقد قدمنا الكلام مع أبي حنيفة في كتاب الزكاة والحج بما أغنى عن 
الإعادة فإذا تقررت هذه الجملة لم يحل حاله بعد الموت فيما لزمه من الحقوق من 
ثلاثة أحوال: ) 

أحدها: أن يكون جميعها من حقوق الأدميين فهي على ثلاثة أضرب 

أحدها: أن يتعلق جميعها بالذمة» فجميع أربابها أسوة في التركة» إن اتسعت لها 
فضي جميعهاء وإن ضاقت عنها تحاصوها بينهم على قدر ديونهم . 

والضرب الثانى: أن يكون جميعها متعلقة بالعين كالرهن» والعبد الجانى» فإن 
اختلفت العينان اختص كل واحد منهم بالعين التي تعلق حقه بها وإن تعلقت حقوقهم 
بعين واحدة اشتركوا فيها بقدر حقوقهم منها. 
والضرب الثالث: أن يكون بعض الحقوق ثابتاً في الذمة» وبعضها متعلقاً بالعين 


7 كتاب الأيمان/ باب الوصية بكفارة الأيمان والزكاة 


فيقدم ما تعلق بالعين على ما تعلق بالذمة» ا ار 
وتفرد صاحب الذمة بأحدهما . 

فصل: الحالالثانية: أن يكون جميعها من حقوق الله تعالى فهى على ثلاثة 

أحدها: أن يتعلق جميعها بالذمة كالحج والكفارة والزكاة بعد تلف الحال 
والنذور المتعلقة بالذمة» فإن اتسعت التركة لجميعها قضيت. فإن فضل عنها شيء كان 
للورئة وإن استوعبت التركة فلا شىء للورثة» وإن ضاقت التركة عنها قسمت التركة 
على الحقوق بالحصص. فإن كان ما خرج بقسط الحج يمكن أن يحج به عنه من ميقات 
بلده أخرج عنه وإن لم يمكن سقط وتدبر من التركة على ما سواه من الحقوق وكذلك 
حكم العتق في الكفارة إذا لم يكن فيه تخيير كالعتق في كفارة القتل والظهار إذا ضاق 
قسطه عن تحرير رقبة سقط حكمه. وعاد على ما سواه. 

والضرب الثاني : أن يكون جميعها متعلقة بالعين» كالزكاة في نصاب موجود 
والنذر في عتق عبد معين» أو الصدقة بمال معين» فإن تغايرت الأعيان اختصت كل 
عين بالحق المتعلق بهاء وإن اتفقت غ قسطة عل التحقوق المتعلقة بها : 

والضرب الثالث: أن يختص بعضها بالذمة ويتعلق بعضها بالعين» فالمتعلق 
بالعين أحق أن يقدم على ما تعلق بالذمة كما ذكرنا في حقوق الآدميين. ٠‏ 

فصل: والحالالثالثة: أن تجمع في تركته حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين 
فهذا على أربعة أضرب : 

أحدها: أن تكون حقوق الله تعالى متعلقة بالعين» وحقوق الادميين مختصة 
بالذمة» فيقدم حق الله تعالى المتعلق بالعين على حقوق الادميين المتعلقة بالذمة. 

والضرب الثاني: أن تكون حقوق الله تعالى متعلقة بالذمة وحقوق الادميين متعلقة 
بالعين فيقدم حقوق الادميين على حقوق الله تعالى . 

والضرب الثالث: أن تكون حقوق الله تعالى وحقوق الادميين متعلقة بالذمةء 
أحدها: أن حقوق الله تعالى مقدمة على حقوق الادميين لقول النبي يا «فَدَيْنُ 


اللّه ای .أن يقضى» ولأنها حقوق لا تسقط بالإبراء فكانت أوكد من حقوق الآدميين 
الساقطة بالإبراء. 





والقول الثانى : أن حقوق الادميين مقدمة على حقوق الله تعالى لأمرين : 


Fro 

أحدهما: أن نفوس الأدميين أشح › والله تعالى بحقوقه أسمح › ولذلك جعل لها 
أبدالاً وأسقطها بالشبهات . 

والثاني : المح ا ا و ا م وما تعين 
مه ارک 

والقول الثالث: أن كلا الحقين سواء لاشتراكهما في الوجوب وتساويهما في 
الاستحقاق فتقسط التركة بينهما على قدر الحقين . 

والضرب الرابع : أن تكون حقوق الله تعالى وحقوق الادميين متعلقة بالعين» فإن 
تغايرت اختصت كل عين بمستحقهاء وإن اتفقت في عين واحدة فقد أشار أبو علي بن 
أبي هريرة إلى وجهين : 

أحدهما : أنه يكون على الأقاويل الثلاثة كالمتعلق بالذمة . 

والوجه الثاني : أنه يقدم فيها حقوق الادميين على حقوق الله تعالى قولاً واحداء 
لأنها في أيديهم . 

مسألة : قال الشَافعيٌ : إن أوصَى بِأَنْيُمْتَقَ عَنُْ في كَفَّارة قان حَمَلَ تله العقَ 


ع 9 وور مو ه اع 
أغتقّ عَنْهُ قان لّمْ يَحْمِلْهُ الكُلْتُ أُطعمَ عَنْهُ من رَأس مَاله». 





كتاب الأيمان/ باب الوصية بكفارة الأيمان والزكاة 


قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا مات وعليه كفارة لم يخل حالها أن تكون 
على الترتيب أو على التخيير» فإن كانت على الترتيب مثل كفارة القتل والظهار لم يخل 
حاله فيها من أن يُوصِي بها أو لا يُوصي فإن لم يُوص أخرجت الكفارة من رأس ماله 
فإن احتمل العتق صار من أهله فأعتق عليه وإن لم تحتمل تركته العتق صار معسراً به 
فلا يعدل عنه إلى الصيام؟ لأنه لا تصح منه النيابة» وعدل عنه إلى الإطعام وإن أوصى 


بالتكفير عنه لم يخل حاله في الوصية من ثلاثة أحوالٍ : 
أحدها: أن يجعله من رأس ماله فيكون من أصل التركة وتكون الوصية به تأكيدا. 
والحال الثانية : أن يجعله من ثلثه فتصير الوصية في الثلث› زفقو نهارن علق 
ورثته» فإن وفى العتق من الثلث وإلاأكمل من رأس المال. 
والحال الثالثة : أن يطلق الوصية به ولا يسميه من رأس المال ولا من الثلث ففيه 


أحدها : يكون من رس الال خيلا لار ةغل التاكيت: 
والوجه الثاني : يكون من الثلث حملا للوصية على التأثير والترفيه . 


۴٦‏ كتاب الأيمان/ باب الوصية بكفارة الأيمان والزكاة 

والوجه الثالث: أن ينظر فإن قرن له في الوصية بما يكون في الثلث» صار العتق 
في الثلث» وإن قرن به ما يكون من رأس المال صار العتق من رأس المال اعتبارا 
بالجمع . 

فصل: فإن كانت الكفارة على التخيير مثل كفارة اليمين لم يخل حاله فيها من أن 
يوصي بها أو لا يوصي» فإن لم يوص بها وجب أن يخرج من رأس ماله أقل الأمرين 
0 أو الكسوة فإن عدل الوارث إلى أعلاهما أجزأه» وإن عدل عنهما إلى العتق 

506 : يجزىء لأنه يقوم في التكفير مقام الموروث فاستحق ق التخيير . 

والوجه الثانى : أنه لا يجزىء لأنه أدخل فى ولاية من لا يستحق عتقه» وة أن 
يكون هذان الوجهان مخرجين من اختلاف الوجهين فيما أوجبه التخيير في كفارة 
اليمين . 

فإن قيل بوجوب أحدهما لا بعينه لم يجز العتق لأنه لم يتعين في الوجوب» 
وإن قيل: إنه موجب لجميعها وله إسقاط وجوبها بإخراج أحدها أجزأ.ء وإن وصى 
بالتكفير عنه» فان لم يعين مما فر به كان کمن لم يوص فيما يكفر به عنه» فيكون 
على ما مضى» وکوت الو إذكارا أن تركيداء وإن عين ما يكفر به عنه لم يخل ما 

أحدها: أن يعين الإطعام الذي هو أقل فيكفر عنه بالإطعام ويكون من رأس المال 
إلا أن يجعله في الثلث فيصير بالوصية من الثلث . 

0 الثانية : أن يوصي بالكسوة وهر فوق و ۰ 2 ا 
وجهين تذكرهما. 
الكلثه: وفي قدر قيمة الإطعام وجهان : 

أحدهما : يكون في الثلث أيضاًء فيصير جميع قيمة العتق من الثلث» فإن امتنع 
له الثلث أعتق عنه» وإن ضاق عنه الثلث بطلت الوصية بالعتق» وأطعم عنه من رأس 
المالء ولم يجز أن يقيم قيمة الإطعام إلى ما عجز عنه الثلث من العتق ليستكمل به 
جميع العتق هذا هو الأظهر في مذهب الشافعي» والمعول من قول أكثر أصحابه . 
يجعل في الثلث من قيمة العتق ما زاد على قيمة الإطعام» ويكون قدر قيمة الإطعام 


كناب الأيمان/ باب الوصية بكفارة الأيمان والزكاةة ب ۷ 
مستحقاً من رأس المال لاستحقاق إخراجه من غير وصية» فإذا ضاق الثلث عن قيمة 
العتق» وكان في قيمة الإطعام ما يستكمل به قيمة العتق أعتق عنه» وإن عجز عن قيمة 
العتق بطلت الوصية بالعتق وعدل عنه إلى الإطعام الذي هو فرضه من غير وصية 
ويكون من رأس مالهء لأن الثلث محل الوصايا دون الفروض والله أعلم . 


الحاوي في الفقه/ ح6١/‏ م7" 


مسألة: قال الشّافعيٌ :  :‏ بُجزىء العَبِدٌ في الكَمَاةٍ إ9 | الصّوْمَ لاله لآ يَمْلِكُ 


کر 


مال . 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا وجبت على العبد كفارة يمين أو ظهار أو قتل 
لم يجزه عسوي مالا TT E‏ وهو 


أذ يكفر به إن لم يأذن له السيد في التكفير به سواء حكم له ملك المال أو لم پحکم 
بحي ةعس حل اندوز أذ لك نوكتي اهارقي كاف قرول لاني 


في العبد هل يملك إذا مُلّكَ أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: يملك إذا مُلّكَ وبه قال في القديم وهو مذهب مالك والحجازيين. 

والقول الثاني : لا يملك وإن مُلّك وبه قال في الجديد» وهو مذهب أبي حنيفة 
والعراقيين وقد مضى توجيه القولين في غير موضع . 

فإن قيل: بالجديد أن لا يملك لم يكفر إلا بالصيام» ولا يجوز أن يكفر بإطعام 
ولا كسوة ولا عتق» وإن قيل بالقديم أنه يملك إذا ملك جاز أن يكفر بالإطعام والكسوة 
لقدرته عليه مع ملکه› وفي جواز تكفيره بالعتق وجهان: 

أحدهما: يجوز كالإطعام والكسوة. ! 

والوجه الثانى : لا يجوز لما فيه من استحقاق الولاء الذي لا يستقر له عليه ملك 
ولا يثبت له به ولاية ولا إرث» وإذا قيل بجوازه على الوجه الأول ففي ولائه قولان. 

أحدهما: للسيد. ` ) 
20 والثاني: أنه موقوف على ما يفضي إليه حاله من عتق فيصير الولاء له أو يموت 
على رقه» فيكون لسیده» وهكذا حكم المُدَبّر وأم الولد والمعتق بالصفة فأما المكاتب 
فإن قيل : إن العبد لا يملك إذا ملك لم يكن له أن يكفر إلا بالصيام وإن أذن له السيد 
ففي جواز تكفيره بالمال قولان : ام 





كتاب الأيمان/ باب كفارة يمين العبد بعد أن يعتق 
أحدهما: يجوز كالعبد وليس يأسوأ حالاً منه. 
والقول الثانى : لا يجوز أن يكفر إلا بالصيام , وإن كان العبد أن يكفر بالمال» 
لأن ملك السيد لمال مكاتبه ضعيف» فضعف إذنه معه» وملكه لمال عبده قوي فقوي 
إذنه معه. 
مسألة : : قا الشَافِِي : «وَلَيْسَ لَه أذ 
بذ وَلَؤ صَامَ في أي حال أخرّأة» . 
| قال الماوردي : و أن يجب على العبد الصيام في كفارة يمين» فلا يخلو 
حاله إذا أضؤ الصيام بخدمة السيد في عقد يمينه وحنثه من ربعة أحوالٍ : 


يوم إلا بإِذْنِ مَؤلاة إلا 


أحدها : أن يحلف بإذن سيدذه ويحنث بإذنه فللعيد أن ديصرو عن الكدارة بخير 
إذنهء لأن موجبي الكفارة عن إذنه . 

والحال الثانية: أن يحلف بغير إذنه ويحنث بغير إذنه فليس للعبد أن يصوم إلا 
بإذن سيده» لما فيه من التقصير فى خدمته . 

والحال الثالثة: أن يحلف بغير إذنه» ويحنث بإذنه» فللعبد أن يصوم بغير إذنه» 
لأن وجوب الصيام بإذنه. | 

والحال الرابعة: أن يحلف بإذنه ويحنث بغير إذنه ففى جواز صيامه بغير إذنه 
وجهان : ) 

أحدهما: لا يجوز لآن عقد يمينه بإذنه فصار ما أفضى إليه من الحنث داخلاً في 
حكم إذنه» كما لو أذن لعبده في النكاح كان إذناً له بالنفقة . 

والوجه الثانى: لا يجوز أن يصوم إلا بإذنه لان عقد اليمين مانعة من فعل 
الحنث» فلم يجز أن يجري عليه حكم الإذن. 

فصل: وإذا كان ممنوعاً من الصوم إلا بإذن سيده على ما فصلناه لم يحل من أن 
يكودٍ لصوم و في الب كالصيف أو غير مؤثر فيه كالشتاء. فإن كان الزمان 
صائفاً يؤثر في ضعف الصائم ذ فهو الممنوع 2 الصيام فيه إلا بإذن سيده» وإن كان 
الزمان شاتياً لا يؤثر صيامه في ضعفه ففيه وجهان : 


أحدهما: أنه لا يلزمه استئذان سيده في صيامه لعدم تأثيره في عمله . ظ 
والوجه الثاني : يلزمه استكذانه وللسيد منعه» لأنه وإن قل تأثيره في إضعافه » 
فالفطر أنشط لعمله وأبلغ في توفره» فإن خالف العبد في الموضع الذي نهى عن الصيام 


۳4 كتاب الأيمان/ باب كفارة يمين العبد بعد أن يعتق 
إلا بإدذن سیكه ۳ بغير إذنه أجزأه لأنها عبادة لا يقف انعقادها على إذنه فصحت » 


وإن جاز للسيد منعه منها كالحج . 


٤ ا ت ا‎ E eT 
مسالة: قال الشافعي : ولو حنث ثم اغتق وَكفرَ كفارة حر اجزاة لانه حيتئذ‎ 


.. 





و 4 ر ص 
ص سے سر 
ت ے٣‏ 


جو 
مَالكُ وَلَوْ صَامَ أَجْرَأَةُ لان ن حُكمَةُ يَوْمَ حَنّتَ حُكُمْ الصّيّام ١‏ (قال المُرَنِيٌ) رَحمَة الله قد 


ا يي ل ٠‏ وس ا وس ل ~~ وس 3 2 ا 0 ص 5 00 س 
مضت ١‏ لحجّة ان الحكم يوم يكفرٌ لا يَوْمَ يَحْنَثْ قال ن حكمة فى الصّلاة حين 


قال الماوردي: الب بد ب يا ا ا 
ا 
ظ فإن حنث بعد عتقه» فهو في الكفارة كالحر لوجويها علية: وهو حر» فان کان 
موسرا كفر بالمال» وإن كان معسرا كفر بالصیام» فإن عدل عنه إلى المال أجزأه سواء 
كان إطعاماً أو عتقأء وإن حنث في حال رقه وقبل عتقه ولم يكفر حتى أعتق. فان کان 
بعد عتقه معسرا كفر بالصيام» وإن كان موسرا فعلى قولين: 
أحدهما : لا يكفر إلا بالمال من إطعام أو كسوة أو عتق إذا فيل : إن المعتبر 
بالكفارة حال الأداءء أو أغلظ الأمرين من حال الوجوب أو حال الأداء . 
والقول الثاني : : يجوز لحرو سم نامل إن المعتبر بالكفارة حال 
الوجوب . 
0000و n‏ 
العبد يجوز أن يكفر بالمال على قوله في القديم أنه يملك إذا ملك» كان بعد عتقه أولى 
بالجوازء وإن قيل إنه لا يجوز للعبد أن يكفر بالمال على قوله فى الجديد أنه لا يملك 
ات فل يسور له بعت عتقة: أن کر انال غل ری 
ْ أحدهما: يجوزء لأنه عند تكفيره * فأشبه الحر المعسر. ‏ 
والوجه اي لا يجوزء لأنه 0 التكفير e‏ لم يجزه. 
E PONE‏ 0 وحجه . 
أحدها: لا يكفر إلا بالمال. 
والثانى : لا يكفر إلا بالصيام . 


كتاب الأيمان/ باب كفارة يمين العبد بعد أن يعتق ۳٤١‏ 


والثالث : آنه تخر ن التكفير بالمال أي بالصيام . 





مسألة : قال الشافعيٌ لوحتت ٿ عليه وَنضْفْهُ عَبْدٌ وَنَضْفَهُ حُ5 وَكَانَ في يَدَيْه 
َال تبه َع جره لصوم وكَانَ علي أذ يكذ مكا في يدنه له (فالَ المْريع) وحم 
الله إِنّمَا المَالُ لِنضّفه الحُرٌ لآ يَمْلكُ مئه التَضْف العَبْدٌ شيئاً فكيِف يُكَفْرُ بالمَالٍ نضْفٌ 
عبد لآ يَْلِكُ مه شيا فاح بقؤله أنه َرَجُلٍ موسر ينضف الكَمَّاَةِ قلي عَلَيْهِ إلا الصّوْم 
رباللّه التّوفِيقٌ» . 

قال الماوردي: قال المزني: إذا حنث عن نصفه حر ونصفه عبد لم يخل 
حاله من أن يكون بنصفه الحر موسراً أو معسراً فإن كان معسراً ففرضه التكفير بالصيام» 
لأنه لما صام بالإعسار مع كمال خُريّته كان صيامه مع تبعيض الحرية أولى» وإن كان 
بنصفه الحر موسرا فقد قال الشافعي هاهنا: كفر بالمال فقلب حكم الحرية على حكم 
الرق في الكفارة» وإن كان يغلب حكم الرق على حكم 2 انح والطلاق 
والنفقة والميراث والشهادة . فاختلف أصحابنا في كفارته على ثلاثة أو 

أحدها: وهو قول قاع أله ا الي أنه يَمْلكُ إذا 
يري يك إنه لا يَمْلكُ إذا مُلّكَ فلا يكفر إلا 
بالصيام . 

والوجه الثاني : قاله المزني وساعده غيره من أصحابنا أنه لا يكفر إلا بالصيام 
على القولين ا ما ذهب إليه الشافعي من تكفيره بالمال مخالف لأصوله من 
وجهين: | 

أحدهما: أنه لما غلب فيما عدا الكفارة حكم الرق على الحرية وجب أن يكون 
كذلك في الكفارة. 

والثانى : ما ذكره المزنى من أن نقصان المكفر إذا كان بعضه حراً مملوكا كنقصان 
التكفير» إذا وجد بعض الإطعام وعدم بعضه» فوجب أن يكون عجزه ببعض بدنه مع 
قدرته على جميع الكفارة كعجزه عن بعض الكفارة مع قدرته بجميع بدنه . 

والوجه الثالث: وهو ظاهر المذهب وما عليه جمهور أصحابناء أنه لا يكفر إلا 
بالمال على القولين» معا تغليباً لحكم الحرية على على الرق وإن غلب حكم الرق على 
الحرية في غير .الكفارة» استدلالاً بقول الله تعالى لقَمَنْ لم يذ 
فَصِيَامْ م [المائدة: 894] وهذا واحد فلم يجزه الصيام» ولأن تكفير الحر الموسر بالمال 
- وتكفير العبد القن بالصوم» فلم يخل حال من تبعضت فيه الحرية والرق من ثلاثة 
أحوال» إما أن يغلب حكم الحرية من تكفير بالمال» أو يغلب حكم الرق في تكفيره 


ع ااال سس كتاب الأيمان/ باب كفارة يمين العبد بعد أن يعتق 
بالصيام» أو ببعض تكفيره بالمال والصيام بحسب ما فيه من حرية ورق» وقد أجمعوا 
على إبطال التبعيض فلم يبق إلا تغليب أحدها فكان تغليب الحرية على الرق في 
التكفير بالمال أولى من تغليب الرق على الحرية في التكفير بالصيام من وجهين : 

أحدهما: أنه لما تغلب حرية بعضه في السراية إلى عتق جميعه تغلب حكمها في 

والثاني : أن التكفير بالمال أصل» وبالصيام بدل» ولذلك كان لمن فرضه الصيام 
أن يكفر بالمال ولم يجز لمن فرضه المال أن يكفر بالصيام فكان تغليب ما أوجب 
الأصل من المال أولى من تغليب ما أوجب البدل من الصيامء أما تغليب الرق فيما 
سوى ذلك من الأحكام» فلأن تبعيض الحرية والرق موجب لتغليب أغلظ حكميه» 
فكان أغلظهما من الكفارة حكم الجزية» وأغلظهما فيما عداها حكم الرق. 

راما الجراب عنما اتدل به« العو من أن تمان الكفر كقصان الكقازة + فير 
أن نقصان الكفارة مفض إلى التبعيض E‏ ونقصان المكفر موجب لكمال الكفارة. 
فافترقا في النقص لافتراقهما في الموجب» والله أعلم بالصواب» وبالله التوفيق. 


باب جَامع الْايْمَانٍ 


. مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحمَّهُ اللَّهُ: ددا كَانَ في دار قحلت أن لآ يَسكتها أَحَدَ في 
لوج مكاتة ون َل ساعد نوئ ال لخؤوجٌ مها فلم يَفَعَلْ حَتَتَ» . ) 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا كان ساكناً في دار فحلف أن لا يسكنها فإن 
بادر بالخروج منها عقيب يمينه بر ولم يحنث وإن ن تَوَقّف عن الخروج مع القدرة عليه 
حنث» سواء قل مقامه» أو كثر وشرع في إخراج رجله» أو لم يشرع» وقال مالك: إن 
أقام بعد يمينه يوما وليلة حنث». وإن أقام أقل من يوم وليلة لم يحنث لأنة لا ينطلق 
عليه اسم السكنى إلا باستكمال هذا الزمان» وقال أبو حنيفة : إن أقام لنقل رحله وجمع 
متاعه لم يحنث وإن أقام لغير ذلك حنث» لأنه بإخراج متاعه مفارق لحكم السكنى»› 
وقال زفر بن الهذيل: قد حنث بنفس اليمين» ولا يبر أن يبادر بالخروج» لأنه مقيم 
على السكنى قبل مفارقتها . ظ 

ودليلنا هو أن استدامة المقام فيها سكنى لاستصحاب ما تقدم من حاله فحنث 
لانطلاق اسم السكن عليه بخلاف ما قال مالك وأبو حنيفة» وإذا بادر بالخروج فهو 
تارك ولا يكون ترك القعل جارياً مجرى الفعل» لأنهما ضدان» فيبطل به قول زفر» ثم 
يقال لمالك وأبي حنيفة: قد وافقتما أنه لو حلف لا أقيم في هذه الدار فلبث فيها بعد 
يمينه حنث كذلكء» إذا حلف لا يسكنهاء لأن المقام فيها سكنى والسكنى فيها مقام» 
ويتحرر هذا الاستدلال قياسا [فيقال: إن ما حنث به في المقام حنث به في السكنى 
قياس( )على اليوم والليلة مع مالك وعلى من أمسك عن جميع رحله وقياسه مع أبي 


أله ٠‏ 5ا )لذ ae‏ د كع ےد وچو لي سي عل ل 
مسالة : قال الشافعىٌّ رَضى الله عنه : «فيخرج ببدنه متحوّلا ولا يض 
على حمل مَتَاعه وَإِخْرَاجٍ اهله لان ذلك ليس بشكنى» . 


)010 ما بين المعكوفين سقط في |. 


إا ل ي ل هات الان باب جامع الأيمان 
يس 

أحدها: وهو مذهب الشافعى أنه يبر إذا انتقل منها ببدنة ولا اعتبار بنقل عياله 
اوها له ظ 

والثانى : وهو مذهب مالك أنه لا يبر إلا أن ينتقل ببدنه وعياله» ولا اعتبار بنقل 
ماله . 

والثالث: وهو مذهب أبي حنيفة. أنه لا يبرّء حتى ينتقل ببدنه وعياله وماله؟ 

والرابع : وهو مذهب محمد بن الحسن أن بره معتبر بنقل بدنه وعيالهء وأن ينقل 
من ماله ما يستقل به» وإن خلف فيها ما لا يستقل به في سكناها بر وإن خلف ما 
يستقل به في سكناها حنث» واستدلوا على اختلاف مذاهبهم في أن البر لا يختص ببدنه 
دون عياله وماله بأمرین : ش 

أحدهما : اا اا رجات لزنه ل بسي إن السكنى عنده لخروجه عن 
عرف السكنى» فصار العيال والمال من جملة السكنى . 

والثاني : أن من خلف عياله وماله في داره» وخرج منها إلى دكانه» أو بستانه لا 
نشار بسكناه إلى مكانه ويشار به إلى داره المشتملة على عياله وماله . 

ودليلنا قول الله تعالى رتا إني أَسْكَنْتُ من ذرَيي بوَادِ غَيْرِ ذي رذع عِنْدَ بيتك 
الحرم [إبراهيم: ۳۷] فكان بالشام وولده ا الم يارج عن سكت الام 
وإن کان عياله في غيرها . 

ولأنه لو جاز أن يكون ساكتاً فيها بعد الانتقال عنها ببدنه» لبقاء عياله وماله 
لوجب إذا سافر ببدنه أن يكون كالمقيم ذ في المنع من قصره وفطره» فلما أجري عليه 
حكم السفر وجب أن يجري عليه حكم الانتقالء ولأن المتمتع بالعمرة إلى الحج لو 
أقام بمكة كان كالمستوطن لها في سقوط الدم عنه. وإن كان عياله وماله في غيرها فدل 
على أن الاعتبار ببدنه دون عياله وماله» وقد قال الشافعي أنا مقيم بمصرء وأهلي 


وولدي وكتبي بمكة أفتراني تافر وك أنه صلق مه کی أن ركو كما 
تو كرفا عليه دون غير لأن الأحكام تتعلق بحقائق الأسماء . 


وأما الجواب عن استشهادهم بالضيف فهو أنه نزلها قا فلم ينطلق عليه اسم 
السكنى» وإن كان مع عياله وماله وليس كذلك إذا قصد السكنى فكان اختلاف الاسمين 


كتاب الأيمان/ باب جامع الغا ف 


لاختلاف المقصدين ا لاختلاف الحكمين › وبمثله يجاب عن لبتشهايضم | الثاني 
من الخارج إلى دكانه وبستانه. 


فصل: فإذا تقرر اا چ کا يز ا کرد یا ی فت 
يخل حاله من أن يكون قادراً على الخروج أو ممنوعاء فإن كان ممنوعاً من الخروج» 
إما لحبسه في داره المغلق أبوابه» أو لتقييده وإمساكه» أو لزمانته» وهو لا يجد من 
يحملها منها لم يحنث ما كان باقياً على عجزه ومنعه» لأن وجود المكنة شرط في 
الأفعال المستحقة وخرج فيها أبو علي بن أبي هريرة قولا آخر أنه يحنث من اختلاف 
قوليه في حنث الناس ٠»‏ وليس بصحيح لما عللنا. 

وإن كان قادرا على الخروج فتوقف للبس ثيابه التي جرت عادته في الخروج بها 
لم يحنث ولو توقف لأكل أو شرب حنث» وكذلك لو توقف لطهارة أو صلاة حنث» 
لأنه يقدر على فعل ذلك في غيرها إلا أن يضيق عليه وقت الصلاة» ويعلم أنه إن خرج 
منها فاتته فلا يحنث بالصلاة فيهاء لأن الشرع قد منعه من الخروج قبل الصلاة فكان 
أوكد من منع المخلوقين» ولو توقف فيها لغلق أبوابه» أو إحراز ما يخاف عليه تلفه من 
أمواله» فإن كان يقدر على استنابة أمين فيه حنث» وإن لم يقدر على الاستنابة لم 
يحنث على الصحيح من المذهب» لأن أخذه في ذلك شروع في الخروج» ويحتمل 
وجهاً آخر أنه يحنث» لأنه منعٌ لا يختص ببدنه» وإن قدر على الخروج وارتفعت 
عوارض المنع حنث ا ا ل ال 
وبع عن الآخر كان مرا : في الخروج من أيهما شاء» ولا يحنث بالخروج من 
أبعدهماء لأنه أ رو يعد و > فإن صعد إلى علوها e‏ 
سطحهماء. وله با يخرج منه حنث» لأنه بالصعود في حكم المقيمء ولو لم يقدر على 
الخروج من بابه لم يحنث بالصعود للخروج . 

فصل: وإذا خرج منهاء ثم عاد إليها لنقل عياله» أو ماله» سواء قدر على 
الاستنابة في ذلك أو لم يقدرء لأنه لا يكون بالعود بعد الخروج لنقل أهل. أو رحل 
ساكناء فإن لبث بعد العود لغير نقل أهل أو رحلحنث. قل رَمَان لبه أو كثر» ويراعى 
في لبثه لنقل الرحل والأهل ما جرى به العرف من غير إرهاق» ولا استعجال . 

فان قال: «أردت بيميني لا سكنت هذه الدار شهراً» فإن كانت بالله» حملت على 

ما نواه ظاهرا وباطناء لأنها مختصة بحق الله الذي يحمل فيه على نيته» وإن كانت 

بطلاق» أو عتاق حمل على التأبيد في ظاهر الحكم لوجود خصم فيب وكان في الباطن 
مدا فعا به ويية: الله تعالل + ومجم لا على ها راء ولو فال الأ تھا يوماء كاتنت 
معلقة إلى مثل وقته من غده»ولو قال «لا سكنتها يومي هذا» انقضت بغروب الشمس 





i‏ كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 
من يومه» ليكون في الأولة مستوفيا لليوم» وفي الثانية مستوفيا لبقية اليوم: لوقوع 
اا 2 


ماعا بنك اقول عن حف . 
قال الماوردي: أما المساكنة فهي المفاعلة بين اثنين» فأكثرء فإذا حلف الا 
) ساكنت فلاناً» فاليمين منعقدة على أن لا يجتمعا في مسكن واحد» وبر الحالف بخروج 
أحدهماء فإن خرج الحالف» وبقي المحلوف عليه» برّ وإن خرج المحلوف عليه» 
وبقي الحالف بر. وإن خرجا معاً كان أوكد في البرء وإن بقيا فيها معا حنث 
الحالف. وإن قال«والله لا سكنت مع زيد» فقد ذهب بعض أصحابنا البصريبين 
أحسبه «أبا الفياض» إلى أن اليمين تكون متعلقة بفعل الحالف وحده» فإن خرج 
الحالف برّء وإن خرج المحلوف عليه» لم يبرء لأنه أضاف الفعل إلى نفسه» وهكذا لو 
قال : «والله لا سكن معي زيد كان تعلق البر بفعل المحلوف عليه وحده» فإن خرج 
المحلوف عليه برء وإن خرج الحالف لم يبرء لأنه أضاف الفعل إلى المحلوف عليه 
إلى نفسه وفرق بين هذين» وبين المساكنة» وهذا وإن كان له وجه فهو ضعيف 
والصحيح أنه يبر في هذه المسائل الثلاث بخروج أحدهماء لأن اليمين معها معقودة 
على الإجماع فيهاء وبخروج أحدهما يزول الاجتماع» فوجب أن يقع له البر. والله 
أعلم . ) 
ا 
ولو قالوالة لا ساكنت زيداء ولا عمراء لم يبر بخروج أحدهماء لأن كل واحد 
منهما محلوف عليه» وكان بره بخروجه دونهماء أو بخروجهما معا دونه وفي الأولى 
يبو بخروجه» أو بخروج أحدهما لأن يمينه في الأولى معقودة على الاجتماع» وفي 
الثانية معقودة على الإفراد. والله أعلم . 
مسألة: قال الشافعيٌ : ولو كانا في بَيْتيْن فَجَعَلٌ بَيْتَهِمَا حَدَاً وَلكلٌ وَاحد منّ 
ظ ا ن باب لمث هذه يِمْسَاكّة ون كاتا في دار وَاحدَة وَالمْسَاكنه أن يکوتا في ۽ بيت 
0 بيتین ن حُجْرنهمَا وَاحَدَة نيا وَأحَد راذا افترق المَيْتَان أ الْحَجْرَتَان فَلَيْمَتْ 


o2 
اَن ت‎ 


نه فهو على ما ری , ge gh‏ 


N AOE A‏ ا ثرا لخ يكن غا جه 


ايب ا ا ا سے کے ل سم 


EV 





كتاب الآيمان/ باب جامع الايمان 

اذا قال نَحَمْ فَإِنّمَا المٌقَلََ وَالْحُكُمْ عَلَى البَدَنِ لآ عَلَى مَالٍ ََهْلٍ وَعيّال». 

قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا حلف لا يساكنهء وقد جمعتهما دار واحذة لم ظ 

يخل حالهما في وقت اليمين من أن يكونا مجتمعين» أو غير مجتمعين» فإن لم يكونا 
مجتمعين» وكانا خارجين» أو أحدهما فقسمت الدار بينهما بحائط بني في وسطهاء 
وسكن كل واحد منهما أحد الجانبين بباب مفرد» يدخل ويخرج منه» بر في يمينه 
وليست هذه مساكنة» وإنما هي مجاورة» وإن كانا في وقت اليمين مجتمعين فشرعا في 

00 حنث » لأنها قبل كمال ما يقع بينهما متساكنان ولو كان في الدار 
ة» فسكن أحدهما في الحجرة» والاخر في الدار نظر فإن كان باب الحجرة إلى 

0 حنث لأنهما متساكنان» وإن انفردت الحجرة بباب غير باب الدار نظرء فإن كان 


بابها إلى الدار مسدودا به وإن كان بابها إلى الدار مفتوحاً حنث» ولو كان في الدار 
حجرتان فسكن كل واحد منهما في إحدى الحجرتين» فإن لم تكن الدار مع واحد 
منهما بر» وإن كان باب كل واحد منهما إلى الدار صارت كالخان الذي فيه حجر فلا 
يحنث إذا سكن كل واحد منهما في حجرة من الخان» كذلك الدار» وإن كانت الدار 
مع أحدهماء فهو على ما مضى» إذا كان في الدار حجرة واحدة» فإنه لا يبر حتى تنفرد 
الحجرة عن الدار بباب للدخول والخروج منها بعد قطع ما بين الحجرة والدار. 

ولو كانا في دار واحدة فاختص كل واحد منهما ببيت منهاء فإن كانت الدار 
صغيرة» حنث لأنها مسكن واحد»ء وإن كانت واسعة فإن اعتزلا الدار» وتفردا بالبابين 
منها بباب يغلق كل واحدٍ منهما على نفسه» بر وصارا كساكني بيتين من خان جامع» 
فلا يحنث بسكنى كل واحد منهما في بيت منه» كذلك هذه الدارء وإن لم يعترلا 
الدار» حنث ولو كانت الدار واحدة» فسكن أحدهما 98 علوهاء وسكن الاخر في 
سقلهاء > فإن كان مدخلهما ومخرجهما واحداً حنث» وإن انفرد كل واحدٍ منهما بمدخل 
ومخرج › وانقطع ما ب بين العلو والسفل بر 

فصل: فال الشافعي : ان کرت لے کے فيو على ما ری رید ذلك اننا 
بينه من اعتزالهما في حجرتين» أو بيتين من دارء إذا كانت يمينه مطلقة على المساكنة. 
فأما إذا اقترنت بنية ألا يجاوره في موضع› أو في محلة» أو في قبيلة» أو في بلد كانت 
يمينه محمولة على ما نواه» ولا يبر بانفرادهما في حجرتين من دارء 0 ثم ذكر الشافعي 
رضي الله عنه على أن الانتقال بالبدن دون العيال» والمال مزيل لک السكنى» 
والمساكنة وقد ذكرناه. 


و ا ا كوس حك و ل ا ا 
مسألة : قال الشافعيٌ : «وَلوْ حَلف لا يدخلها فرّقى فؤقها لم يَحْنَثْ حم حَنَّى یدخل 
بيتا منها أ عَرْصَمَها) . 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 
قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا حلف لا يدخل الدار فرقى على سطحها 


۸ 





قرارها. 

ودليلنا شيئان أحدهماء أن السطح حاجز فأشبه سورهاء فصار الراقي عليه 
كالراقي على السورء وقد وافق على أنه لا يحنث» بارتقائه على السورء كذلك يجب 
آنا ونين بارتكانه على على السطح . 

8 هر أن خر لما فيهاء بشع ا 7 فوق السطح ليس 
غر مك الذار اله 

واستدلاله بأنه محيط بها كالسور فصحيح» لكن ما فوق السطح جار مجرى ما 
وراء السور. ) 0 

فصل: فأما إذا كان على السطح تحجيز» فهو على ضربين : 
بارتقائه عليه . ) 
ققد خسنت ميان ل E E‏ 

أحدها ٠:‏ يحلث ويشسبه أن يكون قول أبي إسحاق المروزي؛ لن إحاطة ت الط 

والوجه الثاني : یحنٹ وهر قول أبي علي بن أبن هريرة › لن السترة محيطة 
بالدار. أشنت السوو. 

والوجه الثالث: وهو طريقة أبي الغياض. إن كانت السترة عالية يحجز مثلهاء لو 
كان فى العرصة حنث› وإن كانت السترة قصيرة لا يحجز مثلهاء لو كان فى العرصة. 
لم يحنث» ولو كان في السطح غرفة فدخلها يحنث»› ولو نزل من السطح إلى مرقاة من 
درجتها الداخلة فيهاء حنلث . ولو صعد من درم الدار إل سطحها» والدرجة خاو 
الدار معقودة .2 أو غير معقودة» فإن لم يدخل في سور الدار. لم يحنث وإن دخلت فى 
سور الدار. حتى تجاوزته في الدخول حنث» وإن لم تتجاوز حد السور لم يحنث » 





كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان ۳44 
وإن رقي على شجرة خارج الدارء وأغصانها في الدارء وعدل عن أغصانها الداخلة لم 
يحنث» وإن صار فوق أغصانها الداخلة نظر فيها فإن كانت الأغصان فوق السطح. لم 
يحنث». وإن كانت دون السطح حنث» ولو جلس خارج الدار في ماء يجري إلى الدارء 
فحمله الماء إليها حنث» وصرر الماء كالدابة» إذا ركبها فأدخلته الدار حنث» لأنه 
يصير بهما داخلاً» إلى الدارء ولو رقى على سورها فألقته الريح إليها لم يحنث» إن 
بادر بالخروج منهاء لأن دخولها من غير فعله. ولو أدخل إحدى رجليه من باب الدار ٠‏ 
دون الأخرى. لم يحنث» لأن الدخول لم بكم ولو ثقب حائط الدار» ودخل إليها 
من ثقبهاء حنث. إلا a TS‏ ولا 
يحنث بالدخول من غير الباب . والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيُ ل 5 وهو لايس 
رَاكبها فإن رع 0 ل إلا حَنَتَ ركذلك ما اشبهة». | 


0 


as 
وهر‎ 


قال الماوردي : اعلم أن ما حلف عليه من الأفعال ينقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يحنث فيه بابتداء الفعل» واستدامته» وهو خمسة أشياء السكنى» 
واللباس . والركوب». والغصب» والجماع. فإذا حلف لا کت دارا ا يىتدى ؛ء 
سكناه ونت بان کون ساکا و يم سكناها إلا أن لم 
فيستديم 0 يبادر بنزعه . 

ولو حلف (لا يركب دابةء حنث» بأن يبئدىء ركوبها وحدث بان يكون راكباً: 
سكل ركويها إلا أن وادن الول عا ول حلت لذ فت مال جوت يان 
يبتدىء بالغصب» وحنث بأن يكون غاصباء فيستديم الغصب إلا أن يبادر بردّه. 

ولو حلف » لاجامعت حل بأن دی الجماع. وحلث بأن يكون افوا 
فيستديم الجماع إلا أن يبادر بالإخراج . 

وإنما حنث في هذه الخمسة بالابتداء» والاستدامة لأن اسم الفعل منطلق عليه 
في الحالين» فاستوى حكمهما في | لخن 

والقسم الثاني : ما يحنث بابتداء الفعل» ولا يحنث باستدامته» وهو خمسة أشياء 
النكاح ار والرهن والشراء» والوقف» فإذا حلف لا ينكح» وقد نكح. وأن لا 
ر وقد أحرم» أو لا يرهن › وقد رهن » أو لا يقف وقد وقف» لم يحلث » حتی 
انت ا وإتخواناء ورهن وشراءً. وكا لأنها عقود . فلم يحنث باستدامتها 


دوم كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 





والقسم الثالث: ما اختلف هل تكون الاستدامة فيه كالابتداء» وهو ثلاثة أشياء: 
الدحول» والطيبٌ والسفرء هل يكون الاستدامة كالابتداء فإذا حلف لا دخلت هذه 
الدار حنث بأن يستأنف دخولهاء إذا كان خارجاء وفى حنثه باستدامة دخولهاء إذا كان 
فيها قولان: 

أحدهما: وهو مقتضى نصه في كتاب الأم . 
باستئناف دخولهاء كالسكنى» وقد قال الشافعي: .لو حلف لا يدخلها فأكره على 
دخولهاء فإن عجل الخروج منها بعد المكنة» ١‏ لم يحنث وإن أقام حتت فجعل استدامة 
الدخول كالدخول. 


أحدها : يحنث باستدامته» لأنه منسوب إلى التطيب . 
والوجه الثانى : لا يحنث بالاستدامة. لأنه لم يستحدث فعلا . 
والوجه الثالث: أنه إن كان أثر طيبه باقيآاء حنث» وإن بقيت الرائحة دون الآثر 
لم يحنث» وهي طريقة أبى الغياض اعتبارا ببقاء العين» وزوالها ولو حلف لا يسافرء 
تان یات ار ك كان أو قصيرا فأما إذا حلف» وهو مسافرء فله ثلاثة 


أحوال : 

أحدها : ا ر ت لأنه قد أخذ في ترك السفر. ٠‏ 

والحال الثانية : أن يكون باقياً على وجهه في السفرء فيحنث باستدامة مسيره» 
لأنه أخذ في السفر. 

والحال الثالثة : أن يقيم بمكانه من سفره» ففي حنثه باستدامته وجهان : 

أحدها: يحنث كالتوجه» لبقائه على السفر . ظ 

والوجه الثاني : لا يحنث لكفه عن السير» فصار كالعود. 

وکل ما لم نسمه. فهو معتبك بما سميناه من هذه الأقسام» فيكون ملحقاً بأشبهها به 


والله أعلم . 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 





مسألة: قال الشّافعيٌ : ١‏ إن حلت لا بسكن ا وهو دري 7 
اوا 


أي بَيْتِ مِنْ شَعَرَ أذ ادم أو حَيْمَةٍ أذ بَيْتِ مِنْ حجَارَة 
40 حَنَث). 


قال الماوردي : اعلم أن بيوت السكنى تختلف من وجهين : 
أحدها: باختلاف الأحوال. 
والثاني : باختلااف العادات . 


فأما المختلف باختلاف الأحوال فللبوادي بيوت النقلة ا والشعر» لأنهم 
ينتجعون في طلب الكلأء فيسكنون من البيوت ما ينتقل معهم في النجعة من الخيام» 
والفساطيط. ولأهل القرى بيوت الاستقرار فيسكنون ما يدوم ثبوته في أوطانهم من 
الأبنية المستقرة. وأما ما يختلف باختلاف العادات» فهو أن بيوت أهل الأمصار 
لتشييدها» وقسمة مساكنهاء مخالفة لبيوت أهل القرى فى ذهابهاء واحتلال قسمهاء 
وتختلف العادات» فمنهم من يبني بالأحجار والنورة» وهم ن ی ا چ و احص 
ومنهم من يبني باللبن» والطين» ومنهم من يبني بالخشب» ومنهم من يبني بالقصب. 
واختلاف العادات› لا تؤثر في الأيمان وجميعها بيوت لمن اعتادهاء ومن لم يعتدهاء 
فإذا حلف لا يسكن بيتأء حنث بسكنى كل , بيت منهاء وإن لم يعتد سكناه من حجر أو 
اجر اورظن اهدي أو تبه دك يدوم طن ير انون > ولا يحنث أن يسكن 
بيوت الرعاة من الهشيم والجريد» والحشيش» لأنه تت به أذى وقت من حر أو 
برد» ولا يستدام سكناها. فأما إن سكن مسجدا أو حماماء ‏ لم يبحنث لأمرين: 

أحدهما: أن انطلاق اسم البيت عليهما مجاز لا حقيقة . 

والثاني : أنهما لا يسكنان في العرف» فلهذا لم يحنث لسكناهما . 

فصل: وأما ما اختلف باختلاف الأحوال من بيوت النقلة للبوادي وبيوت 
الاستقرار لأهل الأمصارء فلا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه» أن بيوت 
الاستقرار» من أبنية أهل الأمصار والقرى يحنث الحالف بسكناها بدوياًء كان أو 
قروياً» لأمرين: ) 

أحدهما : انطلاق اسم الحقيقة عليهاء ووجود عرف الاستعمال فيهاء فاقترن 

يحقىقة بحقيقة الاسم عرف الاستعمال. 

واد بيوت النقلة من خيم الشعرء وفساطيط الأدم فقد قال الشافعي يحنث 

بسكناها البدوي» والقروي» فلم يختلف أصحابه أن الحالف لا يسكن 8 إذا كان 





 ناميألا كتاب الأيمان/ باب جامع‎ oY 
بدويا حنث بسكناهاء» لانطلاق اسم الحقيقة عليها ووجود عرف الاستعمال فيهاء وإن‎ 
: كان الحالف قروياء فقد اختلف أصحابه هل يحنث بسكناها؟ على وجهين‎ 

أحدهما: وهو قول ابن سريج لا يحنث بسكناهاء إذا كان قروياً لم تَجْر عادته 
بسکناها» وحمل ل قری عربيةء يسكن أهلها بيوت 00 
E‏ امم E O Er EE‏ ووا 
لم يحنث برؤوس الطير والجراد» حتى يأكل رأس النعم من الإبل» والبقرء والغنم وإن 
انطلق اسم الحقيقة على جميعها اعتبارأً» بالعرف والعادة» وكذلك لو حلف لا يأكل 
بيضاً لم يحنث ببيض السمك والجراد» وإن انطلق اسم البيض عليها حقيقة» حتى يأكل 
من البيض ما فارق بائضه حياً اعتبارا بالعرف 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي» وأكثر المتأخرين أنه يحنث 
القروي بسكناهاء كما يحنث البدوي لأمرين 

أحدهما : انطلاق اسم الحقيقة عليها. 

والثاني : افتران عرف الاستعمال فيهاء» وإن خرجت عن عادة الحالف لوجودها 
في غيره كما حنث البدوي بسكنى بيوت المدر. 

وإن تر ا لوجودها في غيره» رکا الى خلت بغرا من أهل 
السبانع أن با يأكل جا حلث بخبز الذرة» اا وإن خوج عن عرفه وعادته » 
لوجودها فى غيره فلا يعتبر فى الأيمان عادة الحالف إذا وجدت فى غيره» ويعتبر في 
الوكالة عادة الموكل دون غيره» فإذا وكله فى شراء الخبزء وعادته أكل البر فاشترى له 
جا ار اح وار ارا ا 

مسألة : قال الشافعيّ : : إن حاف ُن 9 باک E‏ اشتَرَاءُ فلن اڈ شرا فلن 
وخر مَعَهُ طْعَامَاً وَل نيه لَه فأَكَلَ م EO‏ 

قال الماوردي: وهو كما قال» إذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه زید» فاشترى زيد 
وعمرو طعاماً صفقة واحدة» فأكل منه لم يحنث . ظ 

وقال أبو حنيفة : يحنث احتجاجا بأمرين : 

أحدهما: أنه قد أكل ظغافا كن اشتراه زيدل») وعمرو» فوجب أن يحنث كما لو 

(N) e 7 7 

اشترياه في صفقتين”' : 


)21 في ب في صفقة واحدة. 


كتاب الأيمان/ باب جامع ا يي 22 ري 

والثاني: إلزام لنا أنه لما أجرى الشافعي على اجتماعهما في الشراء حكم 
الصفقتين في انفراد كل واحد منهماء بالرد بالعيب» وجب أن يجري عليه حكم 
الصفقتين في الحنث . 


ودليلنا شيئأن : 


أحدهما: أن الشراء عقد إذا اشتركا فيه» لم ينفرد أحدهما به واختص كل واحد 
ا ات ااا ادا ا ا 

لا أن كل جزء من الطعام لم يختص الحالف بشرائه» فإن قل فوجب أن لا 
يقع له الحنث كما لو حلف» لا دخلت دار زيد فدخل دارا بين زيد وعمروء أو حلف 
لا يلبس ثوب زید» فلبس ثوب بين زيد وعمرو لم يحنث بوفاق أبي حنيفة» كذلك 
يلزمه أن لا يحنث بطعام اشتراه زيد وعمرو. 

فأما الجواب عن استدلاله بالشراء في صفقتين مشاعا فهو أن كل جزء من أجزاء 
الطعام قد اشترى زيد نصفهء بعقد تام فوجد شرط الحنث» وإذا كان بعقد واحد فهو 
مشترك» فلم يكمل شرط الحنث فافترقا . 

وأما الجواب عما ذكره من الرد بالعيب» فهو أن الأيمان والأحكام وإن اشتركا 
في اعتبار اا ار الما ليناد واعتبر المعنى في 

فصل: فأما إذا اشترى زيد طعاماً به» افر عمرو طعاماً انفرد به 
وخلطاه فأكل منه الحالف» ففي حنثه ثلاثة أوجه : 

أحدها : وهو قول أبي سعيد الإِصْطْخْرِيٌ أنه لا يحنث بحال» وإن أكل جميع 
الطعامين › لأن اختللاط المحلوف عليه بغيره خارح . ش فى العرف عن اسم الانفراد. 
نارجن موسي eh‏ سيد الاسطخري) اكاك داكن جم 
الزن أنه لو حاف لا أل زیا كل حرا وي لم يحدث»؛ وهذا المحكى عه ف 
حلف لا أكل خبزاً وجبناً فأكل خبزاً وزیتا ءل پر eS‏ 
حنثه بذلك فهذ وجه. 

والوجه الثاني : وهو قول أبى إسحاق المروزي أنه إذا اختلط الطعامان وكانا 
متساويين في القدر فأكل منهما أكثر من النصف حنثه» لعلمنا أنه قد أكل مما اشتراه 

الحاوي في الفقه/ ج6١/‏ م 
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زيد» وإن أكل أقل من النصف» لم يحت ا ا 
اث شتراه زید» لأن الحنث لا يقع بالاحتمال» والجواز. 


والوجه الثالث: مذهب البصريين ويشبه أن يكون قول أبي علي بن أبي هريرة أنه 
إن كان الطعام مائعاء كاللبن» والعسل» حنث بأكل قليله وكثيره» لامتزاجه» وكذلك 
الدقيق» لأنه كالمانع في الامتزاج» وإن كان متميزا مثل التمر» والرطب» لم يحنث». 
حتى يأكل منه أكثر من النصف لدخول الاحتمال في المتميزء وانتفائه عن الممتزج . 
وقد قال الشافعى : «لو حلف على تمرة أن لا يأكلها فوقعت فى تمر كثير. فأكله كله إلا 
تمرة» لم يحنث» لجواز أن تكون الباقية هي التمرة المحلوف عليها 

فصل: ولو حلف لا يأكل طعاماً اشتر تراه زيدء فأكل من طعام ورثه زيد. أو 

استوهبه لم يحنث» لأنه جعل الشراء شرطاً في الحنث . 

وقال مالك بء لان المقتصوة ملك ريده ولو كان يدف الكنواء وكا 
فأكل منه الحالف لم يحنث» لأن الشراء من غيره» وحنئه مالك» لأنه من ملكه ولو 
توكل زيد لغيره”'' فاشترى طعاماً لموکله» حنث الحالف بأكله» وإن لم يملكه زيدء 
لأن اليمين معقودة على الشراءء دون الملك» وهذا إذا كانت اليمين مطلقة فأما إن 

مسألة : قال الشافعيٌ ول لت ا شک دا فلن هذه بعينها فْبَاعَهًا فلن 
حت أي وجو سکتھا إن لم تكن له نة من كانت به ما كانت لفلا لم حتٺ إا 
حرجت من ملکه». 





قال الماوردي : وهذا صحيح» إذا حلف على دار زيد أن لا يسكنهاء ولا يدخلها 
فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يعين الدار فيقول لا دخلت دار زيد هذه» فتكون اليمين منعقدة على 
عين الدارء وتكون إضافتها إلى زيد تعريفاً فإن دخلهاء وهي على ملك زيد حنث» 
بإجماع» وإن دخلها بعد أن باعها زيد حنث عندنا وهو مذهب مالك» ومحمد بن 
الحسن» وزفر تغليباً لحكم العين دون الإضافة. ٠‏ < 
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أحدهما: أن المقصود بهذه اليمين قطع الموالاة» وإظهار العداوة والدار لا 
توالى ولا تعادى فصار صاحبها مقصوداء فكان بقاء ملكه في اليمين شرطاً. 

لاني انه لمن كان جرلا و على ا و أن یو وا که شرفلا 

ودليلنا شيئان : 

أحدهما: أن اليمين إذا تعلقت بعين مضافة وجب أن يغلب حكم العين على 
الإضافة. ويقع بهما الحنث مع زوال الإضافة كما لو حلف لا يكلم زوجة زيدء فطلقها 
«زيد حنث بكلامهاء تغليبا للعين على الإضافة» كذلك إذا قال: لا دخلت هذه الدارء 
التي لزيد» وجب أن يحنث بدخولها وإن خرجت عن ملك زيدء فإن قيل: الزوجة 
توالى وتعادى فغلب حكم العين على الإضافة» والدار لا توالى ولا تعادى فغلب حكم 
الوضافة على العين. قيل اعتبار هذا التعليل في إيقاع الفرق بين الفرع» والأصل باطل 
في الفرع بأن يقول :لا دخلت الدار من غير إضافة» فيحنث بدخولهاء وإن كانت الدار 
لا توالى ولا تعادى وباطل في الأصل بأن يقول لا كلمت عبد زيد فيحنث عنده بکلامه» 
إذا باعه زيد» وإن كان الال ران ولا يعادى وإذا بطل التعليل في الأصل والفرع 
سقط . 





والدليل الثاني : أن العين إذا أضيفت إلى صفة» كانت الصفة 2 ولم کر 
شرطأء كما لو قال :لا كلمت هذا الراكب» لم يكن بقاء ركوبه شرطأ في حنثه» وحدث 
كلا راكاء :وتازلآ: لآنيهما إضافة ريف كذلك دار ريد وقد مضي الجوات عد 
استدلالهم بالموالاة» والمعاداة. 

فالجواب عن استدلالهم بأن دخولها موقوف على إذن مالكهاء فهو أن الإذن في 
الدخول غير معتبر في البر» والحنث» فكان أولى أن لا يعتبر به» مستحق الإذن والله 
أعلم . 

فصل: والضربالثاني: أن يعين الدار بأن يقول: لادخلت دار زيد» فتكون 
الع مع على ملق ويد لاان ا ار اها ونيد مالا حت وي تان 
باعها زيد بعد ملكه لهاء فدخلها الحالف لم يحنث بوفاق. والفرق بين الإطلاق 
والتعيين» أن عدم العين في الإطلاق أوجب عقد اليمين على الإضافة» ووجود العين 

في التعيين» أوجب عقدها على العين ألا تراه لو أسلم في ثوب هروي. كان العقد 

ا بالصفة» ولو اشتری هذا الثوب الهروي› كان ان ا نالخ و 
الصفة» فإن وجده هروياً لم يبطل البيع › فإن حلف لا يدخل دار زید» فدخل دارا بين 
زيد وعمرو لم يحنث قل سهم زيد فيهاء أو كثرء لأن ملكه لم يكمل وإن أعار زيد 
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داره» آو رهنها حنث» بدخولهاء لبقائها على ملكهء. ولو وقفها لم يحنث لخروج 
الوقف عن ملك واقفه. ولو دخل دارا استأجرها زيد من مالكهاء لم يحنث بدخولها ‏ 
لأن حقيقة الإضافة محمولة على الملك دون اليد والتصرف»› وهذا مع إطلاق يمينه› 
وإن حنثه مالك بهذا كله فأما إن كانت له نية» فحنثه محمول على نيته» والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ : «وَلَوْ حَلّفَ لآ يَدْخُلُهَا فَانْهَدَمَتْ حَنَّى صَارَتْ طريقاً لَمْ 
كنف ذنم لمث دار 


| قال الماوردي : وهذا صحيح إذا حلف» > لا يدخل هذه الدار» فانهارمت وصارت 
عراصاء فدخلها لم يحنث» وهكذا لو حلف لا يدخل هذا البيت تن وصار براحا 
لم يحنث . 

وقال أبو حنيفة: إذا دخل عرصة الدار بعد انهدامها حنث» وإذا دخل عرصة 
البيت بعد انهدامه» لم يحنث فوافق في البيت» وخالف في الدارء إلا أن يبني مسجدا 
أو حماماء أو يجعل بستاناء استدلالا بأن اسم الدار ينطلق على العرصة بعد ذهاب 
العمارة» كما ينطلق عليها فح العمارة كما يقولون هذه ديار عاد» وديار ثمود» وديار 
ربيعة» وديار مضرء وإن ذهبت عمارتهاء وبقيت عراصهاء وهو واضح في أشعار 
العرب قال النابغة: 

ينا دار ىة بِالعَلياء الك 

وقال ا 

عت ليان تعلي فثفانهنا وک ا و ا 

فماها دارا بعد أقواتها 

والعفا: الدرس» تاا دنا بعل دروسها» فكان بقاء الاسم على عرصها 
موجباء لوقوع الحنث بدخولهاء ولأنه لو انهدم من سورها فأدخل منه إلى عرصة 
ضمنها حلث » وإن لم يدخل في بناء ولا صار في عمارة فكذلك» إذا انهدم ج 
بنائها حنث بدخول عرصتها . 

200 أن ما تناوله ال 0 اللا الا بذهاب لالم 
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وتحريره أن كل ما لا يتناوله الاسم الحقيقي» مع عدم' التعيين؛ لم يتناوله مع 
وجود» التعيين كالبيت . 

فإن قيل: قد فرق الشرع في الأيمان بين التعيين والإبهام» لأنه لو حلف فقال: 
٠‏ لاا جلست ددن سر مس في الس حم عت وإن سمّاها الله تعالى سراجاء ولو 
عين فقال لا جلست في هذا السراج إشارة إلى الشمس حنث بجلوسه فيهاء العام 
لاجلست على بساط فجلس على الأرض لم يحنث وإن سمّاها الله تعالى بساطاء ولو 
عين » فقال لا جلست على هذا البساط ا ا الأرض فجلس عليها حنث فصارت 
الشمس سراجاً مع التعيين» وإن لم تكن سراجاً مع الإبهام وصارت الأرض بساطا مع 
التعيين» وإن لم تكن بساطا مع الإبهام كذلك وجب كرد العرصة ازا مع اموي 
فإن اسم السراج ينطلق على الشمس مجازا في الإبهام» والتعيين» واسم البساط ينطلق 
على الأرض مجازا في الإبهام» والتعيين» وإنما جعل التعيين مقصودا والاسم 
مستعاراء فإذا أبهم الاسم اعتبر فيه الحقيقة» دون المجاز المستعار والتعيين في الدار 
تخ إل * شيئين جمعهما حقيقة الاسم وهي العرصة والبناء» فإذا ذهب البناء زال شطر 
العين › فازتقع سحقيقة الاسم ولان الوبهام إذا حلف لادخلت E‏ أعم من التعيين › إذا 
حلف لادخلت هذه الدار. لأنه يحنث في الإبهام بدخول دار» ولا يحنث في التعيين › 
إلا بدخول تلك الدار فلما ارتفع بالهدم حكم الأعم» كان أولى أن يرتفع به حكم 
الأخص . فأما الجواب عن قولهم بأن م الدار ينطلق عليها بعد انهدامها هو أن الاسم 
ينطلق عليها بعد الهدم على أحد وجهين 

إما على الاستعارة والفتجار ع 20 تراعى نيه حقائق الأسماء دون مجازهاء 
وإما لأنها كانت دارا فاستصحب اسمها اتساعاء والأسماء فی الأيمان معتبرة ) بالحال 
دون ما سلف» كما لو حلف لا كلمت عبدا فكلمه معتقاء ثم يقال لأبي حنيفة هذا 
الاستدلال» والتعيين يفسد بالإطلاق في الإبهام وأما استدلاله بدخوله إلى صحنها من 
هدم في سورهاء فسنشرح من مذهبنا فيه ما يكون انفصالاً عنه» وهو أنه ليس يخلو حال 
ما انهدم منها. وبقي من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن لا يمنع من سكنى شيء منهاء فيحنث بدخوله من المستهدم والعامر. 
بدخول ما بقي» ولا بدخول ما انهدم . 

والقسم الثالث: أن يمنع الهدم من سكنى ما استهدم» ولا يمنع من سكنى ما بقي 
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من عامرهاء ولو انهدمت بيوتهاء وبقي سورهاء فإن كان السور مانعا لعلوه حنث 
بدخوله› وإن كان غير مانع لقصره فالصحيح أنه لا يحنث بدخوله» وخرج بعض 
أصحابنا وجها آخر فمن حلف لا يدخل الدارء ورقا على سطحها أنه يحنث» إذا كانت 
عليه سترة وليس هذا التحريم صحيحاًء > لأن السطح ممتنع بسكنى أسفله. فجاز أن 
يكون قصر سترته مانعاً فخالف الباقي من سترة الدار . 

فصل: وإذا انهدمت الدار المحلوف عليهاء فبنيت مسجداء أو حماماء لم يحنث 
بدخوله» سواء كان البناء بتلك الالةع أو بغيرها لزوال اسم الدار عنها. وإن أعيد 
بناؤها دارا لم يخل أن تبنى بتلك الآلة» أو بغيرهاء فإن بنيت بغير تلك الآلة» لم 
يحنث» لأنه دخل غير تلك الدارء وإن بنيت بتلك الالة ففي حنثه بدخولها وجهان : 





اي وهو قول أي علي بن أبي هريرة» لا يحنث» لأن غير ذلك البناء 


والوجه الثاني : يحنث لأن تلك العرصةء وتلك الالة تجعلها تلك الدار وجرى 
تغيير بنائهاء مجرى تغيير سقوفها وأبوابها. 
مسألة : قال الشافعيٌ : رلو حَلَفَ ل يَدحلُ مِنْ باپ مَل الدَارٍ في مَوْضِعٍ فَحَو 
حه يَحْنَْ إلا أن ينوي أن يَدْخْلَها فِيَحْسََت) 
قال الماوردي: اعلم أنه يار حال عن بده لا يدخل هذه الدار من ثلاثة 
أقسام : ) 


1 


أحدها: أن يطلق يمينه في دخولهاء ولا يسمى موضع دخوله إليهاء فيحنث 
بدخولها من بابهاء وغير بابهاء من ثقب فيهاء أو جدار تَسَوَرَهُ حتى دخلها لأن عقد 
اليمين في الإطلاق مقصورٌ على الدخول» دون المدخل . 

والقسم الثاني : أن يحلف «لا دخلتها من هذا الباب» فإن دخلها منه حنث» وإن 
دخلها من باب استحدث لهاء الم يحنث» سواء فعل ذلك الباب من الأول إلى 
المستحدث» أو ترك. وحكى أبو حامد الإسفراييني عن بعض أصحابنا أنه إن نقل باب 
الأول إلى الثاني» حنث بدخول الثاني دون الأول» وإن ترك غل الآول حتت يدحول 
الأول» ولم يحنث بدخول الثاني فجعل الات كيرا بالخشب المنحوت دون الفتح 
المعقودء والذي عليه جمهور أصحابنا هو المعوّل عليه من مذهب الشافعي أن الباب 
معتبر بالفتح المعقود» دون الخشب المنصوب» لأن الباب على ما يكون منه الدخول» 
والخروج» وذلك من الفتح المعقود» فكان أحق بالاسم من الخشب المنصوب . 

والقسم الثالث: أن يحلف لادخلت هذه الدار من بابهاء ولا يشير إلى باب 


ا 
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بعينه» فإن تسور عليها من جدارهاء أو دخل من ثقب في حائطها لم يحنث» وإن دخل 
من بابها الموجود لها وقت يمينه حنث» للف ل لضا 
حنثه وجهان : 

أحدهما: وهو ظاهر ما نص عليه الشافعي في هذا الموضعء أنه لا يحنث وبه قال 
أبو علي بن أبي هريرة» لأن اليمين انعقدت على باب موجود» فكان شرطاً في الحنث» 
كما لو حلف «لادخلت دار زيد» فباعها زيد لم يحنث . 

الوه الان ٠‏ وهر الها وه قال أبن إمعاق المرو ى ان ية ل 
الحادث باب لها فصار داخلا من بابها فصار كما لو حلف «لادخلت هذه الدار التي 
لزيد» فباعها زيد» حنث بدخولهاء فيكون نص الشافعي محمولاً على تعيين الباب دون 


هم 





EE‏ وا ا و 


قال الماوردي: وهذه مسألة اختلط فيها كلام أصحابناء حتى خبطوا خبط 
عشواء» وسنذكر ما يسره الله تعالى» وأرجو أن يكون بالصواب مقروناء فإذا حلف لا 
يلبس ثوباًء وهو على صفةء فلبسه وهو على خلافهاء كمن حلف لا يلبس ثوباً هو رداء 
فائتزر به» أو فة يها أو دلت ل ن نضا ٠‏ فارتدى به» أو قطعه سراويل أو 
حلف لا يلبس سراويل» فاتزر به» أو حَوّله مئديلاً: أو حلف لا يلبس طيْلّساناً» فتعمم 
به» أو قطعه ملبوسآء فلا يخلو حال يمينه من ثلاثة أقسام : ) 

أحدها: أن يعقدها على عين الثوب» ويلغي صفته» وصفة لبسه» فهذا يحتف 
على أف حال ليه اوقل اى م ليه شع ر تغير أحواله» وأوصافه اعتباراًء بعقد 
کا و و قى أصحاينا عليه . 

والقسم الثاني : أن يعقد يمينه على صفة الثوب وصفة لبسه فيحنث بلبسه إذا كان 
على حاله» وعلى الصفة المعتادة في لبسه» ولا يحنث إن جعل الإزار قميصاء أو اتزر 
به» ولا إن جعل القميص سراويل» أو ارتدى به ولا أن جعل السراويل منديل؛ أو اتزر 
به» حتى يجمع في لبسه بين بقائه على صفته. وبين المعهود في لبسه» اعتباراً بما عقد 
يمينه عليه» من الجمع بين الأمرين» وهذا مما اتفق اشا غل ااا 

والقسم الثالث : وهو الذي اختلط فيه الكلام» واختلف فيه الجواب وهو أن يعقد 
يمينه على الإطلاق» فيقول :لا لبست هذا الثوب» أو هذا القميصء أو هذا السراويل» 


5 كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 


e‏ فته» أو يل ه على غير عادته فقد اختلف أصحابنا فيما يقع به حنثه على 


ثلا نه أوجه : 





أحدها : وهو الظاهر من مذهب الشافعى رضى الله عنه أنه يحنث بلبسه على أي 
صفة كانت» فإن غير القميص سراويل أو ارتدى به أو غير السراويل منديلاً» أو إتزر به 
حنث وهو قول الجمهور من أصحابناء تغليباً لحكم العين على الصفة ولحكم الفعل 
على العادة» وقد نص عليه بقوله» فهذا كله ليس يحنث به ويكون قوله: لالبست ثوباً 
وهو رداء من كلام الشافعي صفة للثوب› وليس من كلام الحالف شرطا في الحنث» 
لأن الحالف لو قال: «هذا لم يحنث إذا لبسه وهو غير رداء». 

والوجه الثاني : وهو منسوب إلى المزني» وطائفة من متقدمي أصحابنا أنه لا 
يحنث بلبسه» إذا غيره عن صفته. ولا إذا لبسه على غير عادته» فإن جعل الرداء 
قميصاء أو القميص سراويل» وارتدى بالقميص» أو اتزر بالسراويل» لم يحنث» حق 
يتقمص بالقميص › ويتسرول بالسراويل ويرتدي بالرداء» فيجمع بين بقائه على صفته 
وبين لبسه على عادته» حتى حكى عن المزنی» أنه قال لو حلف لا يلبس خاتماء فلبسه 
في غير الخنصر من أصابعه لم يحنث» لأنه عدل عن غات ل والعرف والعادة في 
الأيمان شرط معتبر» ولأن المحرم ممنوع من لبس القميص» والسراويل» ولو ارتدى 
بالقميص واتزر بالسراويل» جاز ولم يكفر. 

وتأول قائل هذا الوجه كلام الشافعي» فهذا كله ليس بحنث على النفي أي لا 
يحنث به وهذا التأويل لكلامه زلل من قائله» لأن الشافعي قال بعده» إلا أن تكون له 
نية ولا نحسبه إلا على نيته» وهذا استثناء» وحكم الاستثناء ضد حكم المستثنى منه 
فهذا الاستثناء نفي فلم يجز أن يعود إلى نفي» لأنه إنما يستثنى النفي من الإثبات› 
ويستثني الإثبات من النفي» فدل على فساد هذا التأويل» وإن كان لما قاله من الحكم 
وحجه . 

والوجه الثالث: وهو قول أبى إسحاق المروزى أنه إن كانت يمينه على الثوب 
حنث بلبسه» على جميع الأحوال» فإن اشتمل به أو ارتدى أو تعمم» إن ف فضا 
أو سراويل حنث» وإن كانت يمينه على قميص لم يحنث إذا غيره فجعله سراويل» أو 
ارتدى به» ولم يتقمص» وفرق بين اسم الثوب والقميص بأن اسم الثوب عام» ينطلق 
على كل ملبوس» ولا يزول عنه اسم الثوب وإن تغيرت أوصافه» واسم القميص 
خاص» يزول عنه اسم القميص» إذ! غيره فجعل سراويل» أو يخرج عن العرف» إذا 
لبس على غير المعهود من الارتداء به فلم يحنث بتغيير لبسه» ولا بتخيير قطعهء لوقوع 
الفرق بينهما ببقاء الاسم على الثوب إذا غير لعمومه وزواله عن القميص»› إذا غير 


۳1 





كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 
لخصوصه ومن حكى عن أبى إسحاق غير هذا حَوَقَ عليه» لأن شرحه دال على ما 
ذكرنا. ) 


7 د ل م 0 الوم ف لا ل ا 
و اليمين ثم اخنث صاحبها او 0 وَذلك ان الاشباب متقدمَة وَالايمَان يَعْدَها 
E‏ اا 7 ر 5 ۶ کي یی سر سے ص 
ف ئة قد يَحْوْجُ عَلَى متالها وَعَلَى خلا خْنثهُ على مَخرح يمينه أَرَأَيْتَ رجلا لو کان 
0 ع ف ٠:‏ 4 ار 0 5 
ا بت اما يَحْنَثْ إن لم يضربه؟ ولیس يشبة سَببَ ما 


قالَ؟». 

قال الماوردي : اعلم أن عقد الأيمان ضربان : 

أحدهما: ما ابتدأ الحالف عقد يمينه على نفسه من غير أن يتقدمها سبب يدعو 
إليه» فيقول مبتداً والله لا كلمت زيداً فلا يحنث بغير كلامه» أو يقول: لا أكلت 
طعامه . فلا يحنث بغير أكل طعامه» أو لا لبست له ثوباًء فلا يحنث بغير لبس ثيابه» أو 
لا ركبت له دابة» فلا يحنث بغير ركوب دوابه. وهذا متفق عليه لم يخالفنا مالك في 
شيء. وتكون اليمين مَقصّورَة على ما اقتضاه الاسم من خصوص وعموم. 

والضرب الثاني: أن تتقدم اليمين أسباب دعت إليها مثل أن يمن عليه رجل 
بإحسان أوصله إليه» أو بمال أنعم به عليه فبعثه ذلك على اليمين فيقول والله لا لبست 
لك توا ولا شربت لك ماء من عطش فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا 
هل تكون اليمين محمولة على السبب المتقدم أو مقصورة على العقد المتأخرء فذهب 
الشافعى وأبو حنيفة إلى أنها مقصورة على ما تضمنه لفظ الحالف فى عقودهاء ولا 
اعتبار بما تقدمه من سببهاء فإذا حلف لا يلبس له ثوباً لم يحنث بركوب دوابه» ولا 
بأكل طعامه. ولا بدخول داره. وإذا حلف لا شربت لك من عطش لم يحنث ليشرب 
غير الماء من الشراب ولا بلبس الثياب ولا بركوب الدواب وقال مالك رحمه الله ومن 
وافقه من أهل المدينة رضي اللهعنهم : إن يمينه محمولة على السبب الداعي إليهاء فإذا 
كان سببها المنة عامة» حنث بكل نفع عاد إليه. فإن حلف لا يلبس له ثوباً حنث بأكل 
طعامه وركوب دوابه» وسكن داره» ولو حلف لاشربت لك ماءَ من عطش حنث بكل 
أقواله وحنث إن استظل بجدار داره اعتبارا بعموم السبب. وإلغاء الخصوص في اليمين 
انكلالا لا امرف 

أحدهما: أنه لما جاز في الأيمان تخصيص عمومها بالعرف حتى يخرج منها 
بعض ما انطلق عليه الاسم جاز أن يتجاوز خصوصها بالعرف إلى غير ما انطلق عليه 
اسه 


کاب الأیمان/ باب جامع الأيمان 


والثاني : أنه لما جاز في أصول الشرع تخضيص العموم في قتل المشركين مع 
وجود الاسمء وجاز تجاوز النص, في ثبوت الربا في البر أن ما لا ينطلق عليه اسم البر 
وجب اعتبار مثله في الأيمان فيخص عمومها بالعرف تارة مع وجود الاسم ويتخطاه 
بالعرف تارة مع عدم الاسم . 


E 1 11-2‏ 
يتعلق به حكم» وقد تنفرد اليمين عن سبب فيتعلق بها الحكم» فوجب إذا اجتمعاوهما 
مختلفان أن يتعلق الحكم باليمين دون السبب لأمرين : 

ادها لقوة المي على السبيه: 

والثاني : لحدوث اا وتقدم السبب وژقد قال الله تعالى : 3 يُوَاخَذكُمْ الله 
الغو في أَيْمَانَكُمْ وَلَكنْ يَُاخَذُكُمْ بم عَقَّدتُمُ الأَيْمَانَ4[المائدة: ]۸٩‏ ولأن ما لا ينطلق 
عليه حقيقة لحقيقة الاسم المظهر لم يجز أن يكون في الأيمان معتبراً آلا تراه لو قال: والله لاء 
وقطع كلامه» وقال: أردت: لا كلمت زيداء لم تنعقد يمينه على الامتناع من كلامهء 
وإن أراده بقلبه وقرنه بيمينه فلآن لا تنعقد على السبب الذي يقترن باليمين ولم يعتقد 
بالقلب أولى» وقد قال النبي كل : «إنمَا اکم بالظاهر وب َتوَلَى الله السَرَائرَ . 

واحتج الشافعي رضي الله عنه على إلغاء السبب بأن رجلا لو وهب لرجل مالآ 
فحلف الموهوب له ليضربن الواهب. حنث إن لم يضربه» وإن كان يمينه مخالفة لما 
تقدمها من السبب» وقد كان يلزم من اعتبار الأسباب أن لا يحنثه فيها وإن لم نقله فدل 
على فساد اعتباره . 


فأما الجواب عن استدلالهم بأنه لما جاز في الإيمان تخصيص عمومها بالعرف 
جاز تخطي خصوصها بالعرف» فهو أن العرف من تخصيصها مقارن بعقدها فجاز 
اعتباره والعرف في تخطي خضوصها مفارق فلم يجز اعتباره وأما الجواب عن 
استدلالهم بأنه لما جاز في أصول الشرع تخصيص العموم مع وجود الاسم وجاز تجاوز 
النص في ثبوت الربا في البر إلى ما لا ينطلق عليه اسم البر كذلك في الأيمان فهو أن 
أحكام الشرع يجمع فيها بين اعتبار الأسامي والمعاني» وأحكام الأيمان معتبرة 
ْ بالأسامي دون المعاني» لن الضرورة دعت في المسكوت عنه في أحكام الشرع إلى 
| اعتبار المعاني وتجاوز الأسامي. ولم تدع الضرورة في الأيمان إلى اعتبار المعاني» 
. فوقفت على اعتبار الأسامي والله أعلم . 
003 مسألة: قَالَ الشَافعيٌ : 'وَلَو حلت أن لآ يَدْخْلَ بيت فان دحل يتا ئة فلن 
كرا لم بح إلأ باذ يكون وی دكن لان جت 


1Y 





كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 


قال الماوردي: أما إذا قال : وأهالا معنت يكن ريف ترم دارا E‏ 
بملك أو إجارة أو غصب حنث» لأنها مسكن له في الأحوال كلهاء ولو حلف لا يدخل 
دار زيد. فدخل كارا يملكها ند حنيف: . سواء كان يسكنها أو لا يسكنها. ولو كان زيد 
يملك نصفها أو أكثرها لم يحنث» ولو دخل دارا يسكنها زیدِ بإجاره وهو لا يملكها لم 
يحنث على مذهب الشافعي . 

وقال أبو حنيفة ومالك يحنث استدلالاً بقول الله تعالى: كما أ خْرَجَك ربك منْ 
بيتك بِالْحَقٌّ4 [الأنفال : ٥‏ وكان قد أخرجه من بيت خديجة : فأضات الت إلبةء وإن 
لماك > لأنه كان ساكنه . وقال تعالى : #انّقو َقُوا الله رَبَكُمْ لآ نُخْرِجُوهُنَ من بيُوتِهنَ وَل 
يَخْرُجْنَ إلا أن يأتِينَ بفَاحشَةٍ نه ج [الظلاق 7] أ من بيوات أرواجين تأضافيا إل 
بسكناهن لأن ملكها لا يجوز أن يخرج منه بالفاحشة المبينة» ولا بغيرها ولأنه لما كان 
الإذن في دخولها مقصورا عليه دون مالكها صار بالإضافة إليه أحق فوجب أن يكون 
بالحنث ألزم . 

ودليلنا أن إضافة الأملاك بلام التمليك تقتضي إضافة الملك للرقاب دون المنافع 
ألا تراه لو قال: هذه الدار لزيد كان هذا إقوارا مه لف بالك درن الى فلو قال: 
أردت أنه مالك تافصو لا a IDG‏ أن 
يكون في الأيمان محمولاً على الملك» ولأنه لو سكن زيد دار عمرو. فحلف رجل ألا 
يدخل دار زيد وحلف آخر لا يدخل دار عمرو ثم دخلها كل واحد من الحالفين قالوا 
يحنثان يا فجعلوها كلها دار زيدء وجعلوها كلها دار عمرو ومن المستحيل أن 
يكون كل الدار لزيد وكلها لعمروء فوجب أن تضاف إلى أحقهما بها والمالك أحق بها 
فق الساكن . لان الاك ل جات أن الدار لهء حنث والمالك إن حلف أن الدار له لم 
يحنث . . فوجب أن يكون الحانث من الحالفين من اختص بالملك دون الساكن . 

وأما الجواب عن استدلالهم بالايتين في إضافة الدار إلى ساكنها فهو أنها إضافة 
مجاز لا حقيقة كما يقال: مال العبد وسرج الدابة» والأيمان محمولة على حقائق 
العا دون فنا ذها: 

وأما الجواب عن استدلالهم بالإذن فهو أن استحقاق الإذن لا يغير حكم الملك». 
كما لو حلف المالك لادخلتٌ داري فدخل دارا قد أجّرها حنث». وإن كان الإذن في 
دخولها حمًا نغيره ؛ فإذا تقرر هذا فهذا هو الكلام ذ في الحكم مع عدم النيةء فأما إن 
كانت له نية تخالف هذا الإطلاق حمل في الحنث على نيته . 


مسألة : قال الشافعيٌ : «وَلَوْ حمل فَأَدخْلَ فيه لَمْ يَحْنَتْ إل أن يَكُونَ هُوَ أَمَرَمُْ 
بلك تَرَاحَى أ لَمْ يتَراحَ». 


۳٤‏ كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 





قال الماوردي: أما ذا حلف أن لا يدخل دارا فدخلها مختاراً ذاكراً حنث بدخولها 
ماشياً كان أو راكباً لأنه دخل إليها حقيقة» ولو دخلها ناسياً كان على قولين نذكرهما من 
بعد» ولو حمل فأذخل إليها محمولاً فلا يخلو فيه من أحد أمرين: إما بأمره أو بغير . 
أمره» فإن كان قد أمر بحمله فعل الدخول» وإن كان من غيره فهو منسوب إليه إذا كان 
عن أمره فأشبه دخوله إليها راكباً. 

فإن قيل : ا ل ل يه . فهلا 
كانت في الأمر بالدخول كذلك. 

قيل : لأن البيع والضرب وإن كان عن أمره فالفعل موجود من غيره» فكان مثاله 
من دخول الدار أن يأمر غيره بالدخول فلا يحنث. فهذا إذا دخل الدار بأمره 5 
أدخل عقيب الأمر أو بعد تطاول لمان تعره من الغو والتراخي» لإضافته إلى أمره 
في الحالين» فأما إذا حمل وأدخل الدار بغير أمره لم يحنث» استصعب أو تراخى» 
وقال مالك رضي الله عنه إن استصعب على الحامل لم يحنث» وإن تراخى حنث لأنه 
عع الاستصعاب كاره ومع التراخي مختار» وهذا ليس بصحيح» لأنه غير فاعل ولا 
آمرء فلا يجوز أن يضاف إليه ما لم يفعلهء ولم يأمر به ولو جاز أن يضاف إليه 
لاستوى حكمه فى حالتى الاستصعاب والتراخى» لأن يمينه محمولة على الفعل دون 
الاختيار والكراهية» فأما قول الشافعي : «تراخى أو لم يتراح؟ فمن أصحابنا من حمله 
على الرد على مالك في سقوط الحنث مع الاستصعاب والتراخي› ومنهم من حمله 
على الأمر في وقوع الحنث على الفور والتراخي فإذا ثبت أنه لا يحنث إذا جمل نظر 
فإن بادر بالخروج منه عقب قدرته على الخروج فهو على بره وإن مكث بعد قدرته على 


الخروج ١‏ فلي دع نولا على ذا ينامي برعل كرد اسعدادة الدخرة جاربا مخرى 
ابتدائه أم لا؟ 


as a ا سا‎ 

ا E‏ : وَلَوْ قال نَوَيْتُ شهراً لم ية قبل من في الحُكم إن 
حَلَف بالطَلاّقِ وَدِينَ فيمًا ب نه وَين الله عو وجل . 

قال الماوردي : أما اليمين المطلقة أن لا يدخل الدار فمحمولة ۳ التأبيد فإن 
CEY es‏ وعد اد يوي e e E PPD‏ 
والباطن لاختصاصها بحقوق الله تعالى المحضة فكانت إلى ديانته» وإن تعلق 
بها حق ادمي كاليمين بالطلاق والعتاق وبالله في الويلاء من الزوجة حمل على ظاهر 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان ۳o‏ 


الحكم عند نزاعه على ما اقتضاه ظاهر لفظه من التأبيد دون ما نواه من التقييد؛ لأن 
الحكم في حقوق الادميين محمول على الظاهر فيقع الحنث بوجود ذلك على التأبيد» 


ن و ا 


مسألة : ال الشّافعي : دول حلت وا ذخ على من با َدعلَ على وجل 





ريا ري a‏ 
البيت فد َدَحَلَ عليه حَنَتَ في قول مَنْ يُحَنْتْ عَلى غير النيّة ول يرع الخطاً (قَالَ المرَِيُ) 
حمَه اللَّهُ: قَدُ موی افون في الت بن من حلت نل عند أذ خطكأة. 


قال الماوردي : وصضووقها أن رل وات ل وات غل نينا ا غلبت 

أحدها: أن يدخل عليه فى بيته الذي هو ساكنه إما بملك أو إجارة أو غصب» 
فإن كان ذاكرا ليمينه حنث» وإن كان ناسياً ففى حنثه قولان» وكذلك إذا دخل عليه 
مكرها على ما سنذكره من توجيه القولين : 

والثاني : لا يحلث بنفس الدخول». ولا 5 مع e‏ ا فان أمكنه 
الخروج فأقام ولم يخرج حنث باستدامة الدخول وواعدا لاه قد ود نه العقل 
وتجدد منه الذكر فصار كالعمد. 

والقسم الثاني : أن يدخل عليه في مسجد فقد نص الشافعي في كتاب الام أنه لا 
يحنث لأن اسم البيت ينطلق على المسجد مجازاء والحتيفة أن مي ةا نعل 
على الحقيقة دون المجاز. ولد مالك يحنت » لآنه يفكت الا شات 

والقسم الثالث : أن يدخل على عمرو بيتاً»ء فيكون زيد المحلوف عليه عنده في 
بيته فقد اختلف كلام الشافعي في حنثه بهذا الدخول فاختلف أصحابنا فيه على أربعة 
أوجه : | 

أحدها: وهو اختيار المزني أنه يحنث علم أنه بالبيت أو لم يعلم اعتباراً بالفعل 
دون القصد. وهو قول من حدَّثْ العامد والناسى . 


لأنه داخلٌ على غيره اعتبارا بالمقاصد. 
والوجه الثالث: وهو اختيار أبي العباس بن سريج أنه يحنث إن علم أنه في البيت 


دلبلل كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 
ولا يحنث إن لم يعلمء لأنه مع العلم قاصدٌ ومع الجهل غير قاصدء وهذا قول من فرّف 
بين العمد والخطأ. 

والوجه الرابع: وهو مذهب عطاء أنه إن لم يعلم به أو علم فاستثناه بقلبه لم 
يحنث وإن علم ولم يستثنه حنث تخريجاً ممن حلف لا يكلم زيداً فسلم على الجماعة 
وهو فيهم». واستثناه بنيته لم يحنث على ما سنذكره من شرح المذهب فيه. 

فصل: فإذا ثبت تعليل ما ذكرنا من هذه الأوجه الأربعةء فإ قيل: بوقوع الحنث 
بهذا الدخول حنث إذا جمعهما بيت واحذّء فإن كانا في بيتين من دار واحدة لم يحنث 
لأنه لا يكون داخلا عليه بيتاء وإن جمعتهما دار واحدة» فإن كانت صغيرة لا يفرق 
. المتبايعان فيها حنث» لأن اسم البيت منطلق على الدار عرفاًء لأنه مشتق من المبيت» 
وإن كانت الدار كبيرة» وكل واحد منهما بمكان يفترق المتبايعان منه لم يحنث» وكان 
أبو العباس بن سريح »› یری أنه لا يحنث حتى يدخل عليه وهو في بيت من الدارء فإن 
دخل عليه وهو في صحنها أو صمَتها لم يحنث اعتباراً بحقيقة اسم البيت أنه منطلق 
على ما تميز من الدار بهذا الاسم كما لو قال: والله لادخلت بيتا فدخل. صحن الدار 
أوصفتهاء أو استطرق دهليزها لم يحنث» وبينهما فرق يمنع من التساوي» وإن كان أبو 
حنيفة يسوي بينهما في الحنث كما سوّى أبو العباس بينهما في البر. 

وإن قيل: بأن الحنث لا يقع بهذا الدخول» فإن بادر بالخروج ساعة دخوله أو 
بادر المحلوف عليه بالخروج لم يحنث» وإن لم يخرج واحد منهما في الحال ففي حنثه 
قولان» فمن حلف لا يدخل دارا وهو داخلهاء هل يحنث بالاستدامة كما يحنث 
بالابتداء أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: يحنث هذا إذا جعل الاستدامة كالابتداء . 

والثاني: لا يحنث إذا فرق بين الاستدامة والابتداء فلو دخل المحلوف عليه بيتاً 
على الحالف فإن بادر الحالف بالخروج منه لم يحنث». وإن أقام فيه» فإن “قبل إن 
استدامة الدخول لا تكون دخولا لم يحنث الحالف هاهنا. 


وإن قيل : إن استدامة الدخول تكون كابتدائه ففي حنث الحالف هاهنا وجهان : 
أحدهما: يحنث لأنه قد صار كالداخل . 
والوجه الثاني : لا يحنث لأنه مدخول عليه وليس بداخل على المحلوف عليه 
) والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللَه: «وَلَوْ حَلف لَيَأْكُلَنَ هَذَا الطعَامَ م عَدا هلك قبل 
E‏ ا و E E‏ 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان اا 





ا 


سس 0 ص ص 2 و هر م 


مُطمَئن بِالإيْمَانِ4 فَعَقَلَْا أنَّ قَوْلَ المُكرّه كما لَمْ يكن في الحكم رَعَهَلْمَا أن الإكرَاه هر أن 
غلب بعر فغل من فإِذَا لف مَا حلف عليه لِيَمعلَنَّ ذ فيه شيعا بعيْرٍ فغل مله فهر ذ في اتر 
من الإكرّاه» . 
قال الماوردي : وا هله الال أذ فو ذلك لأ بنع شيعا حه تابنا اد 
جاهلاً أو مكرهاً ففي حنثه قولان: ظ 
أحدهما: يحنث به وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل . 
والقول الثاني : لا يحنث وبه قال عطاء يم وعمرو بن دينار وإسحاق بن 
راهويه . 
E [‏ يحنث فدليله قول الله تعالى: لولكن ي يواخ دكم بِمَاعَقَدَ 
الأَيْمَانَ [المائدة: 84] فكان عقدها موجباً للمؤاخذة بالكفارة على عموم a‏ من 
عمد وخطأ وعلم وجهل واختيار وإكراه ولأن إطلاق عقدها مع القدرة على استئناء 
النسيان والإكراه فيها موجب لحملها في الحنث على إطلاق الأحوال كلها كما أن 
تقييدها موجب لتقييد الحنث فيها اعتباراً بالنصوص الشرعية في حمل المطلق على 
إطلاقه: والمقيد على تقييده ألا ترى أن إطلاق قوله تعالى: ل تَقْثُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْته 
حرم [المائدة: 90] موجب للجزاء في العمد والخطأء وإطلاق قول النبي كلِ: ١‏ 
يَنْكحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ» موجبٌ لإبطال النكاح مع الذكر والنسيان» ولأن 9 
تطهير فأشبهت طهارة الحدث فلما استوى حكم الحدث في العمد والخطأ وجب أن" 
محري شم للحت ف لعي والخطأ فدليله قول الله تعالى : 
ليس عَلَيِكُمْ جتاح فيا أخطأتم به وَلَكَنْ ما تَعْمَّدَ” تَعَمَدَتْ قُلوبكُ» [الأحزاب: ]١‏ فكان 2 
رفع الجناح في الخطأ موجبا لإسقاط الكفارة عن الخاطىء» وبما رواه ابن عباس عن 
النبي بيه أنه قال : «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» فكان 
حكم الأيمان داخلاً في عموم هذا التجاوزء ولأن مطلق النواهي في الشرع محمول على 
العمد دون السهوء كالكلام في الصلاة والأكل في الصيام» كذلك في الأيمان» ولأن 
عقد الأيمان لما لم يلزم إلا بالقصد والاختيار وجب أن يكون حلها بالحنث لا:يكون 
إلا عن قصد واختيار فهذا توجيه القولين» والبغداديون من أصحابنا يذهبون إلى 
تصحيح القول بأن لا حنث على الناسي» لما يرتكبونه من خلاف أبي حنيفة , وأما 
البصريون فقال لي أبو القاسم الصّيمري : ما أفتيت في ب شین الا شی ا وحكى 
عن شيخه أبي الغياض أنه لم يفت فيها بشيء قط» وحكى أبو الغياض عن شيخه أبي 
حامد المروزي أنه لم يفت فيها بشيءٍ قط فاقتديت بهذا السلف ولم أفت فيها بشيءء 
لأن استعمال التوقي أحوط من ورطات الأقدام . 


۳۹۸ كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 





فصل: فأما يمين المكره فلا تنعقد قولاً واحداً. 

وقال أبو حنيفة تنعقد كالمختار» وقد مضى الكلام معه في كتاب الطلاق . 

ودليله في الأيمان ما روي أن اليمان والد حذيفة حلّفه المشركون أن لا يعير 
رسول الله ية فأخبر رسول الله َيه بذلك» فقال: ١أؤف‏ بعَهدك» فسوى بين يمين 
المكره والمختار ولأنها يمين مكلف فانعقدت كالمختار. 
رسول الله ل يه «لَيْسَ على مَفوُور يمين ولان ما منع ثبوت_الكفر من انعقاد اليمين 
ابد لبوا ييا O‏ ا و 
الكفر. | ظ 

فصل: فإذا د تقرر ما ذكرنا في هذه المقدمة فصورة مسألتنا هذه أن يحلف ليأكلنٌ 
هذا الطعام غدا أو ليركبن هذه الدابة غداًء أو ليلس هذا الغو غداًء فلا يخلو حاله 
في ذلك من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يفعل ذلك فى وقته. 

والثانى : أن يقدمه على وقته . 

والثالث: أن يؤخره عن وقته. 

والرابع : أن يفوته فعله في وقته. 

فأما القسم الأول : وهو أن يفعل ذلك في وقته. وهو أن يأكل اا ذه 
ويركب الداية ويلبس فيه الثوب» فقد بر في يمينه إذا جعل ذلك ما بين طلوع الفجر 
ونرب e CS‏ 

اوييي N‏ 20 
ويركب فيه الدابة» ويلبس فيه الثوب» فلا يبر بذلك عند الشافعي ويحنث بالاقتصار 
على فعلة قله ظ 
عن غده وهو في التقديم غير مؤخر له فبرٌ فيه. 

وولا هو أن انبر د و فان فرج أن كون شرطا قنع كال قد بالمكان وة 
لما كان تقديم المكان كتأخيره وجب أن يكون تقديم الزمان كتأخيره» وإذا لم يبر بفعل 


۳۹۹ 
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ذلك في يومه فإن كان طعاماً قد أكله حنث» إذا لا سبيل له أن يأكله في غده إلا أن 
حنثه لا يقع إلا في غدهء وهل يتعلق حنثه بطلوع فجره أو بغروب شمسه» على 
e‏ ) 

أحدهما : يحنث بطلوع فجره. لأنه أول وقت البر فيما فات» فأشبه الصلاة التي 
يكون خروج وقتها دليلا على وجوبها بأوله . 

والوجه الثاني : أنه يحنث بغروب شمسه لبقاء زمان البر قبل الغروب فلم يتعلق 
به حكم الفوات كأوله» فأما إن كان المحلوف عليه دابة إن ركبها في غده أو ثوباً يلبسه 
فيه لم يحنث بركوب الدابة ولبس الثوب في يومه لإمكان ذلك في غده فإن ركب وليس 
E‏ من طلو جره E‏ ايميلة وإن لم يفعل حنث بغروب 
الشمس وجها واحداء لأن إمكان الفعل يمنع من القطع بالحنث . 

وأما القسم الثالث: وهو أن يؤخر فعل ذلك عن وقته» فإن أخره عامداً حنث» وإن 
أخره ناسيا ففي حنثه قولان: 

أحدهما : يحنث . 

والثاني : لا يحنث» ولا يلزمه فعله بعد فوات وقته» فلو أكل بعض الطعام في 
يومه وباقيه في غده حنث لأن إكمال الأكل في غده شرط في بره . 

وأما القسم الرابع : وهو أن يفوته فعل ذلك في وقته» فهذا على أربعة أضرب : 
أحدها: أن يفوت ذلك بموت الحالف .قبل الغد فلا خنث عليه لزوال تكليفه 
بالموت. 

والضرب الثاني : أن يفوته ذلك باستهلاكه له قبل غده باختياره فيحنث في غده 
قولاً واحداء لأنه قد كان قادرا على فعله في الغد. ظ 

اضرب لفالف إن كلك در فده ر شير ق معن ون روان ندرة 
وعدم مكنته . ) 
والضرب الرابع: أن يفوته فعله مع بقاء ذلك ووجوده. إما بحبس أو إكراه أو 
مرض» فيكون حنثه على قولين كالمكره فأما إن قدر على فعله في غده فلم يفعله مع 
القدرة حتى تلف في بقية غده» فقد اختلف أصحابناء هل يجري على فواته فيه حكم 
المختار أو حكم المكره على وجهين : 

أحدهما: يجري عليه حكم المختار لإمكان فعله في وقته» فعلى هذا يحنث قولاً 
واحدا. | 

الحاوي في الفقه/ ج6١/‏ م٤٠‏ 
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والوجه الثاني : يجري عليه حكم المكره لبقاء وقته» فعلى هذا يكون في حنثه 
قولان»› والله أعلم . ) 
مسألة : قال الشَّافِعِيُ TT ١‏ حَقَه لوّفت إلا 
قَمَاتَ قبل يَشَاءَ أن يُوخرَة أنه لا حَدَتَ ک عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ الا أن ب 
الي جحل الميتة إل (مَال لري هَذَا حلط ل TE‏ 
وله إن أنكتة اليو فلم يَفْعَلْ > حَتَّى فَاتَهُ الإمكان أنه يَحْنَتُْ وَقَدْ قال لَوْ حلّف لا يَدْخُلُ 
الدّارَ إلا بإِذْنِ فلن قَمَاتَ الذي جَمَلَ اذد ِلَبْهِ أنه إن دَخَلَهَا حَنَتَ (قَالَ المُرْنِنُ) وَهَذَا 


خض 





قال الماوردي: وهاتان مسألتان جمع المزني بينهماء لعز لكر قل ج 
مسألتين ليكونا أصلاً يتمهد يه جواب مسائلهم: فتصير المسائل أربعاً فالمسألة الأولى : 
أن يقول: والله لأقضيئّك حقك› ر ف التفياء وق کون هترا تفضا قبل 
موت الغريم وصاحب الحق في قريب الزمان وبعيده سواء» لأن إطلاق اليمين يتناول 
مدة الحياة فإن مات صاحب الحق قبل قضائه حنث الحالف» وكذلك لو مات الغريم 
الحالف قبل القضاء حنث أيضاً فيقع الحنث بموت كل واحدٍ منهما قبل القضاء لحدوث 
الموت مع:إمكان البر. 

والمسألة الثانية : ' أن يحلفالأقضيئّك حقك في يوم الجمعةء > فيجعل للقضاء 
وقتأء فلا يبر الحالف إلا بقضائه فيه. فإن قضاه قبل يوم الجمعة أو بعده حنث» فلو 
مات الحالف قبل يوم الجمعة لم يحنث قولاً واحداً لموته قبل إمكان برف وإن مات 
صاحب الحق قبل يوم الجمعة ففي حنث الحالف قولان من اختلاف قوليه فيمن حلف 
0 :هذا 0 غداًء فهلك الطعام اليوم : 


والثاني: وهو أصح» لا يحنث» وعليه يكون التفريع» والفرق بين إطلاق 
اليمين» فيحنث بموت كل واحدٍ منهماء وبين تقيبدها بوقت فلا يحنث بموت كل 
واحد منهما قبل الوقت هو إمكان البر مع الإطلاق» وتعذر إمكانه مع التوقيت . 

والمسألة الثالثة : وهي أولى المنصوصين أن يحلف ليقضيئّه حقه في يوم الجمعة» 
إلا أن يشاء صاحب.الحق أن يؤخره فبرُه معتبر بأحد. شرطين إما أن يشاء صاحب الحق 
أن يؤخره قبل انقضاء يوم الجمعةء وإما أن يقضيه حقه في يوم الجمعة إلا أن مشيئة 


ع 


تأخيره حل ليمينه والقضاء 7 في يميئه فإن مات الحالف قبل يوم الجمعة لم يحنث 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان سس 5 
بفوات القضاء فيه» وإن مات صاحب الحق قبل يوم الجمعة لم يحنث الحالف أيضاء 
لكنه إن مات بعد مشيئته ارتفع الحنث بحل اليمين» وإن مات قبل مشيئته ارتفع الحنث 
بتعذر إمكان البر» وإن احتمل تخريج الحنث . 

والمسألة الرابعة: أن يحلف ليقضينه حقه في يوم الجمعة إلا أن يشاء زيد 
تأخيره» فارتفاع حنثه يكون بأحد شرطين إما بمشيئة زيد للتأخير فتحل به اليمين» وإما 
بقضاء الحق في يوم الجمعة فيبرَ في اليمين» فإن مات الحالف قبل يوم الجمعة لم 
يحنث قولا واحداء وإن مات صاحب الحق قبله لم يحنث على الصحيح من المذهب 
وإن احتمل تخريج الحنث» وإن مات زيد صاحب المشيئة وهي مسألة الكتاب فله قبل 
موته ثلاثة أحوال : 1 

أحدها: أن يموت بعد مشيئة التأخير» فاليمين قد انحلت ولا يقع الحنث فيها 
بتأخير القضاء . | [ 

والحال الثانية : أن يموت قبل مشيئة التأخير» فاليمين منعقدة ولا حنث عليه في 
الحال» لأن زمان البر منتظرء وهو بإمكان القضاء معتبر فإن قضاه في يوم الجمعة بر 
وإن لم يقضه حنث لإمكان البرء فأما المزني فإنه .لما رأى الشافعي رحمه الله قال في 
هذه المسألة: إنه لا يحدث بموت ضاخب المشقة كما لر كانت المشيئة هردودة إلى 
صاحب الحق ظن أنه جمع بينهما في سقوط الحنث بموتهما في الأحوال كلهاء فقال : 
كيف جمع بينهما في سقوط الحنث بموتهما والبر في موت.صاحب الحق متعذر وفي 
موت صاحب المشيئة ممكن فيقال له: إنما جمع الشافعي رحمه الله بينهما في أن 
الحنث لا يقع في حال موتهماء لأن وقت القضاء لم يأت فصارا فيه سواء في الحال. 
وإن افترقا بتأخير القضاء» فيحنث بتأخيره إذا كانت المشيئة إلى غير صاحب الحق› 
ولا يجب تأخيره إذا كانت المشيئة إلى صاحب الحق بما علل المزني من تعذر القضاء 
بموت صاحب الحق أو إمكانه بموت غيره. 

والحال الثالثة: من أحوال صاحب. المشيثة قبل موته أن.يقع الشك في مشيئته» 
فلا يعلم هل شاء التأخير أو لم يشأه فالذي عليه جمهور أصحابنا وهو الصحيح أنه 
يجري عليه حكم من لم يشأ التأخيرء لأن الأصل عدم المشيئة حتى يعلم حدوثهاء 
- فيكون الحكم على ما مضى . ظ ظ 

وحكى أبو علىّ بن أبي هريرة أنه يجري عليه حكم التأني فلا يحنث الحالف 
بتأخير القضاء اعتباراً بالظاهر من نص الشافعي واحتجاجاً بأن الحنث لا يقع بالشك 
وهذا زلل لأن اليمين منعقدة فلا تحل بالشك. ) 


فصل: ثم إن المزني وصل احتجاجه على ما وهم في تأويله وإن أصاب في جوابه 





¥ كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 
بأن الشافعي قال: إن حلف لا يدخل الدار إلا بإذن فلان» فمات الذي جعل الإذن 
إليهء أنه إن دخلها حنث وهذا وذاك سواء» وهذا صحيح . 

والجواب في المسألتين على ما ذكره» وليس بينه وبين الشافعى فيهما اختلاف 
واا رهوا أطلقه الشافعي من جواب المسألة لدم داكا حيلف لا يدغ الدار 
إلا بإذن زيد فدخلها بعد موت زيد فإن كان زيد قد أذن قبل موته لم يحنث» ويكون 
إذنه شرطاً في البر وتكون المشيئة في المسألة المتقدمة شرطاً في حل اليمين لأن اليمين 
في دخول الدار معقودة على الإذن» وفي المشيئة معقودة على القضاء. وإن مات زيد 
قبل إذنه حنث في ا لأن شرط البر لم يوجد» وإن مات على شك من وجود 
إذنه وعدمه حنث وا وايذا على قول جميع أصحابنا» والفرق بين الإذن في هذه 
المسألة وب بين المشيئة في المسألة المتقدمة حيث خرج فيها بعض أصحابنا من الاحتمال 
على ما خرج فمن وجهين : 

أحدهما: أن الإذن ظاهر والمشيئة باطنة . 

والثاني : أن الإذن في هذه شرط في البرء والمشيئة في تلك شرط في الحل . والله 


ا 


مسألة : قال الشَافعيٌ رَ رَحمَة الله : «وَلَو ا عند َأ الهلآل أو ال 
س الهلالٍ فَرَأى في اللَيْلة آي 4 0 الهلآلُ حَنَتَ (قَالَ ا E‏ قد 


قَالَ في الذي خلت ليقضيته إلى رمان فهل انه حَانٌَ لان حد (قال المزني) رح 
الله : هَذَا أصحٌ كقوؤله إلى اليل قاذ جَاءَ اللَيّلُ حَنَتَ؛ . 


قال الما ويدف وهذا صحيح كقوله إلى الليل» فإذا جاء الليل حنث» نقل المزني 
عن الشافعي في هذا الموضع ثلاث مسائل» اتفق الجواب في مسألتين واختلف في 
الثالثة » إحدى المسائل التى اتفق المذهب في الجواب عليها إذا حلف ليقضينه حقه 
ظ س الهلال» أو عند رأس الشهر فوقت بره معين بين زماني حنث وهو أن يقضيه 
مع رأس ل لت له 
إمكان القضاء معه حنث بمضي زمان الإمكان بعد الهلال. 

وقال مالك: لا يحنث بقضائه قبل القضاء يوم وليلة» وجعل زمان القضاء بعد 
الهلال معتبرا بيوم وليلة» واعتبره الشافعي رحمه الله بالإمكان وهو أصح. لأن مقادير 
الزمان إن لم تؤخذ عن نص أو قياس بطلت لما يتوجه عليها من المعاوضة وإذا ثبت أن 
ذلك معد بالإمكان نمله أن ا ا ری توي حك و عند 
رأس الشهر مع رأس الشهر» وإن كان الحق مما لا يكون زمان قضائه كوزنه من ذهب 


۳۷۲ 





كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 
أو فضة» ضاق زمان بره لإمكان وزنه في أول زمان بعد رأس الشهرء فإن أخره عنه 
بأقل زمان حنث» فإن شرع اف جاه آل ع راس الشهرء وكان بعيد الدار منه حتى 
مضت الليلة أو أكثرها لم يحنث» لأنه معتبر في الإمكان» وإن كان الحق مما يطول 
زمان قضائه كمائة كرٌ من بد اتسع زمان بره إذا شرع في القضاء مع رأس س الشهر وامتد 
بحسب الواقع من كيل هذا القدر حتى ربما افك ناما نا عدن راس الشهر في 
جمع ما يقضيه وتحصيله للقضاء حنث» ولو أخذ في نقله إليه لم يحنث» لن نقله 
مشروع في القضاء» وليس خو مشروعا فيه» وقول الشافعي رحمه الله في هذه 
المسألة فرأى في الليلة التي يهل فيها الهلال حنث» يعني إذا لم يقضه فيهاء فإن قضاه 
بر وليس رؤية الهلال شرطاًء وإنما دخول الشهر بأوله جزء من ليلته هو الزمان 
ا باد ا و 

ا 

فصل: وأما المسألة الثانية المتفق عليهاء فهي أن يحلف ليقضينّه حقه إلى 
رمضان › فجعل رمضان غاية وحداء لأنه علقه بحرف وضع للغاية والحرف هو «إلى»ء 
فيكون زمان بره من وقت يمينه إلى أول جزء من ليلة رمضان كما قال تعالى ثم اموا 
الصّيامَ إلى اللَئلِ4 [البقرة : ۷ فكان زمان الصيام إلى أول جزء من أجزاء الليل فإن 
لم يقضه حقه حتى دخل أول جزء من ليلة رمضان حنث ويجيء على مذهب مالك أنه 
لا يحنث إلا بانقضاء يوم وليلة منه» فإن شرع في قضاء الحق قبل رمضان وكمّله في 
رمضان لطول زمانه ب لأن الشروع في القضاء ء كالقضاءء فإن أخر القضاء في ليلة شك 
في دخول رمضان ثم بان أنها من رمضان» ففي حنثه قولان كالناسي والمكره» فإن 
قال : أردت بقولي إلى رمضان أي : في رمضان» دين في الباطن لاحتمال ما أراد لأنها 
0 كقول الله تعالى: لوَلْأصَلَيكَكُمْ في جذوع 
النّخْل »* [طه: ]۷١‏ أي : عليها فأما في ظاهر الحكم فيحنث إذا تعلق بيمينه حق ادمي 
من طلاق أو عتاق اعتباراً بحقيقة اللفظ دون مجازه» فإن حلف لأقضينك حقك عند 
٠‏ رمضان لم يبر بقضائه قبل رمضان› SS‏ للمقاربة» فإذا أهلَّ رمضان 
احتمل ما يعتبر في برّه وجهين : 

أحدهما: يعتبر بإمكان القضاء عند دخوله» فإن أخره حنث كما لو قال عند رأس 
الشهر . 

والوجه الثاني: يكون جميع الشهر وقتاً للبر» لأنه لم يعين على جزءٍ منه» فصار 
کا كسك ال 


لز في ب حقه . 


لما كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 





فصل: وأما المسألة الثالثة المختلف فيهاء فهو أن يحلف ليقضينه حقه عند رأس 
او ا وای اله لال" فالذي نقله المزني فيها عن الشافعي أنه نه جمع بين 

: إلى رأس الهلالء وبين قوله: عند رأس الهلال في أنه يحنث برؤية الهلالء 
زمان البرّ فيها بين وقتي حنث بتقدم أحدهما على رأس الهلال ويتأخر الآخر 
عنه» وجمع المزني بين قوله إلى رأس الهلال» وإلى رمضان في أن زمان البر من وقت 
۰ يمه » وإلى رأس الهلال» كما كان في وقت يمينه إلى رمضان» واختلف أصحابنا في 
ذلك على ثلاثة أوجه: 


ند ل ھون في رت ال کر س رقن الا ی رماي سه ر 
س الهلال» في أن وقت البر يكون مع رؤية الهلال بين زماني حنث» وقوله: 
س الهلال» أن ا رؤية الهلال» فيكون رؤية الهلال وقتا 
ا ENE‏ امس برضت دوي بيت 
لللحنة والعناية» ,و دمض ع اهارت اغ ويا جوت 
موضوعهماء كما اختلف حكم قوله: إلى رمضان» وعند رمضان» وأجاب من قال بهذا 
e‏ 
إلى قوله: عند رأ س الهلال ولم يعد إلى قوله: إلى رأس الهلال» وللشافعي عادة أن 
يجمع بين مسألتين يعطف بالجواب عليهماء > فيريد به إحداهما اكتفاءة بما عرف من 
مذهبه في الأخرى ولم يخف عليه أن «إلى» و «عند» مختلفا المعنى في اللغة» ويجب 
أن يكونا مختلفين في الحكم في الشرع . 
والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي إسحاق مْوَي أن جمع الشافعي بين عند 
4 الهلال» وإلى رأس الهلال صحيح . وأن كليهما ذ فى البر والحنث واحدّء وأن 
س الال ونت البير فا وان ما فة وما ةة رقت الك ينا لأن 
eg pba Fue IETS‏ عرس بعال «مَنْ أنصَارِي إلى 
اللّه» [الصف: ]١5‏ أي: مع الله «وَأَيْديكمْ ال المَرَافقَ» [المائدة: »]١‏ أي: مع 
المرافق» فلما احتمل أن تكون للحد تارة» وللمقاربة أخرى» صار الحنث في جعلها 
للحد مشكوكاً فيه» وفي جعلها للمقاربة متيقناء فحنث باليقين دون الشك» وفرق أبو 
إسحاق ومن تابعه» بين قوله إلى رأس الشهر فيكون للمقاربة» وبين قوله: إلى رمضان 
فيكون للحد بأن رأس الشهر معين للقضاءء فغلب حكم الوقت على حكم اللفظ فحمل 





000( في ب الشهر. 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان Vo‏ 


على المقاربة» ورمضان غير معين للقضاء»ء لأنه ليس جميعه وقتاً له» فغلب حكم 
اللفظ على حكم الوقت فحمل على الحد. 

والوجه الثالث: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن الشافعي جمع بين «عند 
و «إلى» في الحنث» وفرق بينهما في البرء فإذا قال عند رأس الشهر لم يبر إلا بدفعه 
مع رأس الشهر وإذا قال : إلى رأس الشهر بر بدفعه في وقته» وإلى عند رأس اهر 
لأن عند لم توضع إلا للمقاربة» وإلى قد وصفت للمقاربة تارة» وللحد أخر: فاجتمع 
فيهما حكم المقاربة وحكم الحد فوجب أن يتعلق بهما الحكمان معا فصارا الأ جل ذلك 
مجتمعين في الحنث إن لم يقضه حتى جاء رأس الشهر حنث» ومفترقين في البر إن 
قضاه في قوله: إلى رأس الشهر قبل الشهر بِرّء وإن قضاه في قوله: عند رأس الشهر 
قبل الشهر لم يبر والله أعلم . ) 

مسالة : قال الشّافعي : ١ولَوْ‏ قال إلى حي فليس لو لأنه بقع عا مّدَة الدَّنيًا 
يزم والفنيا أن يقال 4 الوَرَعَ لَكَ أن تَقَضِيّهُ قبل انقضاء عي سوا 9 
حين حَلَفْتَ وَل نُخْيقُكَ أبدَاً لأنَا لآ َعْلّمُ للْحينٍ غَايَة» . 

قال الماوردي : أما الحين من الزمان فجمعهم لا حد له في الشرع عندناء وخدة 
أبو حنيفة بستة أشهرء وحدّه مالك بسنة» فإذا حلف ليقضينه حقه إلى حين لم يحنث 
على مذهب الشافعي إلا بفوات القضاء بموته أو موت صاحب الحق . 

وقال أبو حنيفة: إن قضاه فى ستة أشهر بر وإن قضاه بعدها حنث» وقال 
تالكآ اه إلى سفة وة اة متها حه و اعدا علق ذلك يقر ان 
تعالى: وة تي أَكُلَهَا كُنّ حين بإِذْنِ رَبُّهَا4 فقدّره أبو حنيفة بستة أشهر» لأنها في النخل 
eT‏ أول«طلعها إلى اخر جذأؤها؛ اا ا 
سئة » فتكون من الإطلاع إلى الإطلاع ستة . 


ودليلنا هو أن الحين اسم مبهم» ينطلق على قليل الزمان» كقوله تعالى : 
#فَسْبْحَان اللّه حينَ اون وَحَينَ تُصْبِحُون»# [الروم : 1۷ وأراد به أقل من يوم. 
وينطلق على مدة الدنيا لقوله تعالى : ل لتَعْلَمُنَّ تبأ بَعَْدَ حين» [ص : ٨۸‏ يعني يوم 
لقان ف ولق غ كقر اه هال ره اتن عَلَى الإنْسَانِ حين منّ 
الدَّمْ هر لَمْ يَكُنْ» [الإنسان: ]١‏ يعنى: تسعة أشهر هي مدة حمله» وقيل: هي أربعون 
سنة إشارة إن ادم أنه صور من حما مسئون وطين لازب». 00 
أربعين سنةء وإذا اختلف المراد به في هذه المواضع ذل عل انه مرك لا رن 
بزمان دون غيره» وينطلق على قليل الزمان وكثيره» وإذا كان كذلك وقضاه قبل موته. 





٦‏ للسس سح كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 
ولو بطرفه عين بر في يمينه» لأنه قضاه في زمان ينطلق عليه اسم الحين» قال الشافعي 
وف اشاعت :و اة و رعا أن يتضيه ف ومو روان ت ته إن فاه ند اقات 
ليحمل على أقل ما ورد به الشرع» وإن لم يلزم ذلك في الحكم . 

فصل: قال: ويتفرع على هذا إذا حلف لا أكلم فلاناً إلا بعد حين فكلمه بعد 
ساعة من يمينه بر لوجود الكلام بعد زمان ينطلق اسم الحين عليه . 

وعند أبي حنيفة لا يبر حتى يكلمه بعد ستة أشهر . 

وعند مالك لا يبر حتى يكلمه بعد سنة على حسب اختلافهم في مدة الحين» 
والفرق بين هذه المسألة ا e‏ إثبات» له د الفعل في 
O‏ و ل 

مسألة : قال الشافعيٌ : «وَكَذَلكٌ ن وده ا ا 
اھ عَلَيْهَاة. ٠‏ 

قال الماوردي : : وهذا صحيح : إذا حلف ليقضيئّه حقه بعد زمان أو بعد دَهْرِ أو 
بعد أحقاب بر إذا قضاه بعد قليل الزمان وكثيره كالحينء > لأنها أسماء مبهمة ينطلق على 
ما قَلَّ وكثر. 

وقال أبو حنيفة : أقل الزمان ستة أشهر وأقل الحقب ثمانون سنة» وقال مالك : 
أقله أربعون سنة وليس لهذا التحديد وجه لعدم النص فيه والقياس» وهو فى الجملة 
عبارة عن زمان غير محدود وقال أهل اللغة ولو اف وت دوت أن دا زت 
e r O‏ 
O E A‏ باو PEC‏ 
ما هو أقرب» فصار كقوله: َهُ عليّ مال كثير أو قليل لو 


ب وکل كلمَة مُفرَدة لس لها 


قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال من حلف لا يفعل شيئاً فأمر غيره حتى 
فعله من ثلاثة أحوال: 


VY 





كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 
- أحدها: أن ينوي لا يفعله بنفسهء فلا يحنث إذا أمر غيره بفعله» لا يختلف 

المذهب فيه اعتبارا بنيته» سواء جل قدر الحالف أو قل . 

والحال الثانية : أن ينوي أنه لا كان منه ما يقتضي ذلك الفعل ولا كان باعثاً عليه 
فيحنث إذا أمر غيره بفعله كما يحنث إذا فعله بنفسه. لأنه قد كان باعثا عليه سواء جل 
قدر الحالف أو قل . 

والحال الثالثة: أن تكون يمينه مطلقة لم تقترن بها نية» فينقسم ذلك الفعل 
المحلوف عليه ثلاثة أقسام . 

أحدها: أن يكون العرف في فعله جارياً بالأمر دون المباشرة من جميع الناس » 
كقوله: والله لا احتجمت› ولا افتصدت ولا حلقت رأسي» ولا بنيت داري» فإذا أمر 
غيره بالحجامة وفصده وحلق رأسه» وبناء داره حنث سواء جلّ قدر الحالف أو قل» 
لأنه لم يجر في العرف من قليل أو جليل أن يباشر فعلها في نفسه إلا بأمره. فصار 
العرف فيه شرطا يصرف حقيقة الفعل إلى مجازه فيصير اعتبار المجاز إذا اقترن بالعرف 
أولى من اعتبار الحقيقة إذا فارق العرف لأن العرف ناقل . 

والقسم الثاني: أن يكون العرف في فعله جارياً بمباشرته دون أمره من جمبع 
الناس كقوله: والله لا كتبت» ولا قرأت ولا حججت» ولا اعتمرت فإذا أمر غيره 
بالكتابة والقراءة والحج والعمرة لم يحنث سواء جل قدر الحالف أو قلّء لأن العرف 
جار بين الناس بمباشرة ذلك من كل قليل وجليل» فصار العرف قرا بالحقيقة دون 
المجاز فخرج مجازه عن حكمه. 

والقسم الثالث: أن يكون العرف مختلفاً في مباشرة فعله فيباشره من دناء ولا 
يباشره من علاء فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يقترن بعرف الاستعمال في الاختلاف بينهما عرف الشرع وهو إقامة 
الحدود التي لا يقيمها في الشرع والعرف إلا أولو الأمر من ذي ولاية وسلطان» فيحدث 
الامر بها إن كان من أولي الأمر وإن لم يباشرهاء كما قيل: : جَلَدَ النبيئٌ ية زانياء ورجم 
ماعزا وقطع ارقا ولا يحنث بها غير أولي ا بفعله» لأنه غير نافذ 
ا 

والضرب الثاني : ال ا GS‏ ا ا ا 
فيباشره من دناء ولا يباشره من علا رمَا وَتَصؤناً كعقود البيوع والأشربة وتأديب العبيد 
والخدم. فينقسم حال الحالف والمحلوف عليه ثلاثة ة أقسام : 

أحدها: أن يكون عرف الحالف جارياً بمباشرته» كرجل من عوام السوقة حلف 


لضن 





كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 


لا باع ولا اشترى» ولا تزوج ولا طلق» ولا ضرب عبداًء ولا آدب خادماء فإذا أمر 
غيره بأن باع له واشترى وزوّجه وطلّق عنه وضرب عبده وأدب خادمه لم يحنث في هذا 
كله» وقال مالك: يحنث فى هذا كلهء وقال أبو حنيفة: إن كان هذا العقد مما إذا ‏ 
باشره الوكيل أضافه إلى نفسه كالشرى» يقول: اشتريت هذه الدار لموكلي لم يحدث 
الموكل» وإن كان مما لا يضيفه إلى نفسه كالنكاح يقول: قبلت هذا النكاح لموكلي» 
ولا يقول: نكحت لموكلي» كما يقول: اشتريت لموكلي حنث الموكل» وكلا 
المذهبين مدخولٌ» والصحيح أن جميعها سواء في أنه لا يحنث الآمر بها والموكل فيها 
إذا كان العغرف يمباشرته لها جاربا > لآن الأينان تل على حفائق: الأسماء والأفعال» 
ما لم ينقلها عرف الحقيقة في هذه الأفعال بمباشرتهاء والعرف مقترن بهاء فلم يجز أن 
يعدل في الأمر بها عن الحقيقة والعرف إلى مجاز تجرد عن العرف فعلى هذا لو حلف 
على امرآته أنه لا يطلقهاء > فرد إليها الطلاق» فطلقت نفسها لم يحنث». لأنه لا يكون 
مطلقاء واا كرت كيرا في الطلاق» ولو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق». 
فدخلتها طلقت وحنث» لأنه مطلق لها على صفة وقعت منها فلذلك افترقا . 

والقسم الثاني : أن يكون عرف الحالف جارياً بالاستنابة دون مباشرته» وإن باشره 
استنكرته النفوس منه» كالسلطان أو من قاربه في رتبته إذا حلف» لا باع ولا اشترى». 
ولا ضرب عبداء و ادب خادماء فإذا وكل في البيع والشراء وأمر بضرب عبده وبأدب 
خادمه ففي حنثه قولان : 

أحدهما: تفرد الربيع بنقله وتفرد به بعض أصحاب الشافعي» أنه يحنث اعتباراً 
فة 0 ارف قد ضان تعر اجا دون الخ رارف ال ا 
حلف: لا أكلت رؤوساء لم يحنث برؤوس الطير والجرادء وإن وجد حقيقة الاسم 
فيهاء لأن العرف لما اختص برؤوس الغنم نقل عما عداها حقيقة الاسم 

والقول الان وهو الاير را عليه ا كرون من اماع آنه لا مةه لان 
الي اليا لها ورت رها و اة لا ل اا عت عا اف 
الرؤوس» وهذا عرف خاص» فلم يجز أن ينتقل به الحقيقة» كما لو حلف سلطان: 
لاأكلت خبزاً ولا لبست ثوبآء فأكل خبز الذرة ولبس عباءة خنث وإن لم تجر عادته 
بأكل الذرة ولبس العباءة» لأنه عرف خاصٌ وليس بعامء فلذلك ساوى فيه عرف 
العموم فكذلك في هذه العقود. 

والقسم الثالث: أن يكون عرف الحالف جارياً بالاستنابة فيه» لكن إن باشره لم 
تستنكره النفوس منه» ولا تستقبحه» كالنكاح والطلاق والعتاق. لا يستقبح من 
السلطان أن يباشره بنفسه» فإذا حلف سلطان لا نكح ولا طلق» ولا أعتق» فوكل في 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان ا E‏ 
النكاح والطلاق والعتاق فقد اختلف أصحابنا هل يعتبر حكم عرفه أو يعتبر ما تستنكره 
النفوس من فعله» على وجهين : 

أحدهما: يعتبر حكم عرفه» لأنه أخص به» فعلى هذا في حنثه قولان. 

والوجه الثاني: يعتبر ما لا تستنكره مر و لأنه أعم فعلى هذا لا 
بت قو لا ولخدا والله أعلم . 


مسألة 0 : ١وَمَنْ‏ حَلَف لآ يَفعل فعْلَيْن اؤ ل يكون أَمْرَانِء لَمْ يَحْنَتْ 


E E ES‏ أكر كر الدى كلت أذ لا الث 


قال الماوردي : عقد اليمين على فعلين ضربان: 

أحدهما: أن يعقد على إثباتهما. 

والثانى : أن يعقد على نفيهما. 

فإن كانت معقودة على إثباتهما كقوله: والله لاكلنّ هذين الرغيفين» ولالبسنّ 
هذين الثوبين» ولأركبنّ هاتين الدابتين» فلا خلاف بين القضاء أنه لا يبر إلا بفعلهما 
فيأكل الرغيفين» ويلبس الثوبين ويركب الدابتين فإن أكل إحدى الرغيفير: ہس أحد 
الثوبين وركب إحدى الدابتين لم يبرء وهذا متفق عليه › وإن كانت اليمين معقودة على 
نفي فقال: والله لاأكلت هذين الرغيفين» ولا لبست هذين الثوبين» ولا ركبت هاتين 
التاكيرة 6 كن الست وأبي حنيفة أنه لا يحنث إلا بهماء كما لا يبر إلا بهماء فإن 
أكل أحد الرغيفين» ولبس أحد الثوبين» وركب إحدى الدابتين لم يحنث. ٠‏ 

وقال مالك: يحنث بفعل أحدهماء وإن لم يبر إلا بهما وفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الإثبات إباحة» والنفي حظرء والحظر أغلب من الإباحة . 

والثانى : أن الأيمان موضوعة على التغليظ. والتغليظ فى النفى أن يحنث 
بأحدهماء وفى الإثبات أن لا يبد إلا بهماء وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن فعل بعض الشيء لا يقوم مقام فعل جميعه في النفي والإثبات معا 
وفاقاً وشرعاًء لأنه لو حلف لا يدخل هذه الدار» فأدخل رأسه أو إحدى رجليه لم 


ظ 


يحنت . 
ولو حلف ليدخلنهاء فأدخل رأسه أو إحدى رجليه لم يبد وهذا وفاق قد ورد به 
الشرع ء قد اعتكف رسول الله يه في مساجده فأدخل رأسه منه إلى حجرة عائشة 
رضوان الله عليها لتغسله» ولم يؤثر في اعتكافه . 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 

وقال لبعض أصحابه» وهو في المسجد الحرام: لقد أنزلت علي اية لم تنزل على 
أحد قبلي إلا على أخي سليمان» قال: يا رسول الله» أي اية هي؟ قال: لا أخرج من 
المسجد حتى أعلمك فتوجه للخروج› وقدّم إحدى رجليه فأخرجها ثم قال للرجل : نسم 
تستفتح صلاتك قال : : ببسم الله الرحمن ن الرحيم»› قال : (هي › هي“ . 

فدل على أن إخراج إحدى رجليه لا يكون خروجاًء وإذا كان بعض الفعل لا يقوم 
مقام جميع الفعل» فأحد الفعلين أولى أن لا يقوم مقام الفعلين. 
لتردد اليمين بين برد وحنث؟ وفرقاه بينهما منتقض بفعل بعض الشيء حيث لم يقم مقام 
جيا رجات ري مداق ررد لحار را اسه ته 

مسألة : قال الشافعيٌ : «وَلَوْ ال الله لآ أَشْرَبُ مَاءَ هذه الإدَاوَة أو مَاءَ هَذَا 


ره 


النّهْرِ لَمْ يَحْنَثْ > حى يَشْرَبَ مَاءَ الدَاوَةِ 6 كُلَّهُ وَل سَبِيلَ لَه إلى شرب مَاءِ النَهْر كلّه وَلَوْ 
قَالَ من مَاءِ هّذْهِ الإدَاوَةِ أو من مَاءِ هَذَا التّهْر حَنَّتٌ إن شرب شيئاً منْ ذلكَ» . 


A۹ 





قال الماوردي: أما إذا حلف لا شربت من ماء هذه الإداوة» ولا شربت من ماء 
هذا النهرء فاليمين معقودة على بعض ماء الإداوة وبعض ماء النهر» لدخول حرف 
التبعيض عليهاء وهو قوله: (من) فأيٌّ قذر شرب من ماء الإداوة وماء النهر حنث من 
قليل وكثير» وكذا فى الإثبات لو حلف ليشربنّ من ماء هذه الإداوة أو من ماء هذا 
النهرء فاي قذر شرب منهما من قليل أو كثير بِرَ في يمينه ارتوى به أو لم يرتو. 

فأمّا إذا حذف من يمينه حرف التبيعض فأطلقهاء فقال: والله لأشربنّ ماء هذه 
الإداوة لم يحنث بشرب بعضه» وإنْ حه مالك» لأن الحقيقة في إطلاق اليمين توجب 
الاستيعاب فن فيل الوم 0 لا أكلت طعاما اشتراه زید» فأكل بعضه 

ا ا 
الطعام وجهان : 
أحدهما: تزدكد a‏ 


والوجه الثاني : وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة» أنه يحنث بأكل بعض 
الطعام» وإن لم يحنث إلا بشرب جميع الماء» والفرق بينهما أن الماء في الإداوة 
مقدار ينطلق على جميعه» ولا ينطلق على بعضه»ء فلذلك لم يحنث بشرب بعضه وشراء 
زيد للطعام صفة تنطلق على بعضهء كما تنطلق على جميعه» فلذلك حنث بأكل بعضه» 
فإذا ثبت أن الحنث في الإداوة يقع بشرب مائها كله» ولا يحنث بشرب بعضه»ء فذهب 


کتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان ۳۸۱ 
من ماء الإداوة قطرة انحلت اليمين لأنه لا حنث فيها إن شرب باقي مائهاء فلو شك 
أذهب منها قطرة أو لم يذهب» فشرب جميع يع مائهاء ففي حنثه وجهان : 

أحدهما: يحنث. لأن ذهاب القطرة مشكوك فيه. 


زالوبجه الان + لا يجيف لآن الت مشكوك فيه: 





فصل: فأما إذا حلف» لا شربت ماء هذا النهرء فقد قال الشافعي رضي الله عنه : 
لا سبيل إلى شرب ماء النهر كله» ولم يتعرض لبره ولا لحنثه فيما شرب منه» فاختلف 
أصحابنا في شربه منه على وجهين : | 
' أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج يحنث بما شرب منهء لأنه لما استحال 
عرب جين ا ل ا و 
لغواً. 
ألا تراه لو قال: والله لا شربت الماء حنث بشرب ما قل منه» وإن كان دخول 
الألف واللام يقتضي استيعاب جميعه» لأنه لما كان شرب جميعه من المستحيل» حمل 
على شرب ما لا يستحيل» كذلك ماء النهر لما استحال شرب جميعه» حمل على ما لا 
يستحيل من شرب بعضه» وتأول قول الشافعي رضي الله عنه ولا سبيل إلى شرب ماء 
النهر كله على حمل يمينه على ما يجد ااسبيل إليه» وهو أن يشرب من ماء النهر» فعلى 
هذا: أي شيء شرب من مائه حنث به مما يروي أو لا يروي . 
والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي» ويشبه أن يكون هو الظاهر من 
مذهب الشافعي أنه لا يحنث بشرب بشيء من مائه› لأن يمينه توجهت إلى شرب 
جميعه» لأنه عقدها على ماء النهر» ولم يطلق فصار النهر مقداراً كالإداوة وليس إذا 
استحال شرب الجميع وجب أن يحمل على شرب ما لا يستحيل . ظ 
ألا تراه لو حلف لأصعدن السماء» وهو مستحيل لم يحمل على صعود السقف› 
وقد يسمى سماء» لأنه غير مستحيل» ووجب حمل ي يمينه في صعود السماء على 
الحقيقة دون المجاز كذلك في شرب ماء النهر فأما إذا قال : لا اشرت الما والالفت 
واللام لفظ تعريف وضع لاستيعاب الجنس تارة وللمعهود أخرى وهو حقيقة فيهماء 
فإذا استحال استيعاب الجنس حمل على المعهودء وكان حقيقة فيه» وفارق ماء النهر 
لأن الاسم حقيقة في جميعه ومجاز في بعضهء وتأول قول الشافعي: «ولا سبيل إلى 
ا ئ 


لص لطس سسب سح كتتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 
لما حنث بشرب بعضه في النفي وجب أن يبر بشرب بعضه في الإثبات» وعلى مقتضى 
فول المزوزي لا ين في الإشاحه يكرت بعضه كما لا يت في الى يشرب بع 
وإذا لحني فاو محكرما به لأنه ل مل إلى اه فضا رل وان عدر 
السماء» يكون حانثاًء لأنه لا سبيل له إلى الب وفي زمان حنثه وجهان : 

أحدهما: عقيب يمينه» لأن استحالة البر يمنع من تأخير الحنث . 


والوجه الثاني : ن اخ انه امعد يبي على ي فكان تحقيق 
الحنث على التراخي . 

فصل: وإذا حلف لأشرب من ماء دجلة» فشرب من ماء الفرات› أو اشرت هب 
ماء الفرات فشرب من ماء دجلة لم يحنث› لأن التعيين يخص اليمين» ولو قال: والله 
لاشرات ماعً فزاتا عت شريه .من دل وه ¿ الفرات» لأن الماء الفرات هو العذب. 
فحنث بشرب كل ماء عذن). ' 

قال الله تعالى: #وَأَسْفَيْنَاكُمْ مَاء قُرَاتً» [المرسلات: ۲۷] أي: عذباً» ولا فرق 
إذا حلف لأشرب من ماء دجلة ؛ بين أن يشربه من إناء اغترف به وبين أن يشربه كزعا بفيه 
كالبهيمة . 

فأما إذا حلف» لاشربت من دجلة» فإن شرب منها كرْعاً بفمه حنث بإجماع» وإن 
اغترف منها بإناء وشرب من الإناء حنث عند الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : لا يحنث حتى يكرع منها بفمه» ولا يبر إن اغترف بيذه 
اخ اجا بأمرية: 

أحدهما: أنه لو حلف: لأشرب من هذا الإناء» فاغترف من مائه» وشربه لم 
يحنث كذلك إذا حلف تلا شربت. من دجلة» فاغترف ما شربه من مائها لم يحنث بوقوع 
اليمين على مستقر الماء في الموضعين . 

والثاني : أن الشرب منها حقيقة» ومن مائها مجارٌء E‏ 
أولى من حملها على المجاز . 

ودليلنا أمور: 

أحدها: أن الماء المشروب مضمر في اللفظ» لأنه المقصود بالشرب» كما يقال : 
شرب آهل بغداد من دجلة وأهل الكوفة من الفرات» أي من ماء دجلة وماء الفرات 
فصار إضماره كإظهاره» فلما كان لو حلف: لأشرب من ماء دجلة حانثا فشربه منها 
على جميع الأحوال وجب إذا حلف». لأشرب من دجلة أن يحنث بشربه منها على كل 
حال» لأن المضمر مقصود كالمظهر. 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان TAY‏ 





الفا أن إاعماعنا سد على أنه لو حل لآ فريك ف الشرع رول كلك مد 
النخلة أنه يحنث بشرب ما استقاه من البئرء ويأكل ما لقطه من النخلة» وإن لم يكرع. 
ماء البئر بفمهء ولا تناول ثمرة البخلة بفمه :كذلك الدجلة . 

وتحريره قياساء أن ما كان حنثاً فى ماء البئر كان حنثاً فى ماء الدجلة قياساً على 
اا ) ظ 

أحدهما: إذا كرع منهما. 

والثاني : إذا تلفظ باسم الماء فيهما. ٠‏ 

فإن قيل: ماء البئر لا يمكن أن يشرب إلا باستقائه وثمر النخلة لا يمكن أن يؤكل 
إلا بلقاطه. 00 ظ ظ 

قيل: يمكن أن يشرب ماء البئر بنزوله إليهاء ويؤكل من النخلة بصعودة إليهاء 
وإن كان تلحقه المشقة كما يمكن أن يكرع من الدجلة بالمشقة . 

والثالث: أن حقيقة الدجلة اسم لقرارهاء والحقيقة في هذا الاسم معدول عنها 
من وجهين : 

أحدهما: أن القرار غير مشروب . 

والثاني : أن ما باشر القرار لا يصل إلى كرعه لعمقه وإذا سقط حقيقة الاسم من 
هذين الوجهين وجب العدول اليج مجازه» وهو الماء. لان اسم الدجلة حميقة فى 
قرارهاء ومجاز في مائهاء والمجاز المستعمل أولى من الحقيقة المتروكة. 

فأما الجواب عن استدلاله إذا حلف لا يشرب من هذا الإناء فهو أن الإناء آلة 
للشرمه فصارت اليمين معقودة عليه» وليست الدجلة الة للشرب» فصارت اليمين 
معقودة على مائهاء ألا تراه إذا قال: والله لا شربت منهذه الناقة حنث إذا شرب من 
لبنهاء وإن لم يمتصه من أخلاف ضروعها. 

ولو قال :والله لا شربت من هذا الإناء. فشرب من لبن الإناء بعد إخراجه منه لم 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الشرب منها حقيقة» ومن مائها مجاز» فهو ما 
قدمناه من أن المجاز المستعمل أولى من الحقيقة المتركة والله أعلم بالصواب . 


بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى غريمه لا يُفَارِقَهُ حَنَى يَسْتَؤفي حَقَهُ 


ألدّ : س 0 مَنْ ل 2 ت واه 
سے اس - ص م 
2 4 غ2 > 2 م 302 3 33 1 : 


قال الماوردي: وأصل هذا الباب أن كل يمين علقت على فعل فاعل كانت 
مقصورة على فعله» ولم تتعلق بفعل غيره» فيكون البر والحنث معتبرا بفعل من قصد 
باليمين» فإذا لازم صاحب الدين غريمه وحلف أن لا يفترقا حتى يستوفي حقه لم يخل 
يمينه من أحد ثلاثة أقسام : 

ا ان ا عل و 

والثاني : على فعل غريمه. 

والثالث : على فعلهما. ظ 

فأماالقسم الأول: وهو أن يعقدها على فعلهء فهو أن يقول: والله لا فارقتك حتى 
أستوفي حقي منك» فالبر والحنث متعلق بفعل الحالف دون المحلوف عليهء فإن فارقه 
الخال مارا داكا حنك ون فارقة مک ھا أو ثانا فق نه ولان على ما مض 
في حنث المكره والناسي» فأما إن فارقه الغريم ا وفدَ منه لم يحنث 
الحالف» سواء قدر على إمساكه أو لم يقدرء لأن اليمين معقودة على فعله فكان حنثه 
بأن يكون الفراق منسوباً إلى فعله. وهذا الفراق منسوب إلى فعل غريمه» فلم يتعلق به 
حنث» ووهم ابن أبي هريرة فخرج حنثه بفراق الغريم على قولين من حنث المكره 
والناسي وهو خطأ لما ذكرنا. 

وأماالقسمالثاني: وهو أن يعقد يمينه على فعل غريمه» وهو أن يقول: وال 
لافارقتني حتىٍ أستوفي حقي منك»› فإن فارقه الغريم مختاراً ذاكراً حنث» وإن فارقه 
مكرهاً أو ناسياء فقد اختلف أصحابنا في الإكراه إذا كان في فعل المحلوف عليه» هل 
يجري مجرى الإكراه في فعل الحالف على وجهين : 


أحدهما: وهو قول البغداديين أن الإكراه فيهما على سواء» فعلى هذا في حنث 
الحالف قولان. ٠‏ 
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والوجه الثاني : وهو قول البصريين › أن اللإكراه معتبر ت 2 الحالف وغير 
معتبر في فعل المحلوف عليه › فعلى هذا يحنلثث الحالف قرولا واحداء فأما إن کان 
الحالف هو المفارق للغريم فلا حنث عليه لأن يمينه معقودة على فعل غريمه› لا على 
فعل نفسهء وهذا الفراق منسوب إليه» وليس بمنسوب إلى الغريم» فلم يتعلق به 


حلث . 





وأما القسم الثالث : وهو أن يعقد يمينه على فعله. وفعل غريمه› وهو أن يقول: 
والله لا افترقنا أنا وأنت» أو والله لافارق واحد منا صاحبه» حتى استوفى حقى منك» 
فالحنث ها هنا واقع بفراق كل واحدٍ منهما صاحبه» لانعقاد اليمين على فعلهماء فإن 
فارقه الحالف حنث إن كان ذاكراً مختاراًء وفي حنثه إن كان مكرها أو ناسياً قولان» 
وإن فارقه الغريم المحلوف عليه ذاكراً» مختاراً حنث الحالف» وإن فارقه مكرهاً أو 
ناسياء ففي حنث الحالف ما قدمناه من خلاف البغداديين والبصريين في معاني هذه 
الأقسام في اليمين إذا كانت في الكلام أن يقول :والله لا كلمتك» فإن كلمة الحالف› 
حنث لعقد اليمين على كلام الحالف» وإن كلمه المحلوف عليه لم يحنث ولو قال : 
والله لاكلمتن فكلمه المحلوف عليه حنث» ولو كلمه الحالف لم يحنث لعقد اليمين 
على كلام المحلوف عليه» ولو قال : والله لا تكلمنا أو لا كلم واحد منا صاحبهء فأيهما 
كلم الآخر حنث لأن اليمين معقودة على كلام كل واحد منهماء والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ : وَل فلم َيِل أن يفارقة» . ظ 

قال الماوردي: وهذا راجع إلى من حلف لا يفارقه غريمه حتى يستوفي حقه منه 
فأفلس الغريم ففارقه لأجل الفلس الموجب لإطلاقه لا لخديعة» فلا يخلو حال فراقه 
من أن يكون بحكم أو بغير حكم» فإن فارقه بنفسه لما أوجبه الشرع من إنظار المُعْسر 
حنث» لأن أحكام الشرع إذا خالفت عقد اليمين لم يمنع من الحنث كمن غصب مالأ 
وصف لا رده على صاحبه حنث برده عليه وإن كان رده بالشرع واجباء لأنه رده عليه 
تدارا وهكذا لو دخل دار غيره وحلف لا خرج منها حنث بخروجه» وإن أوجبه 
الشرع› فأما إن حكم الحاكم عليه بمفارقته لما حكم به من فلسهء فهو في هذا الفراق 
مكره غير مختار» لأنه منسوب إلى إجبار الحاكم» > فيكون في حنثه قولان من حدث 
اله 

. مسألة: قال الشّافعيُ : «أو استؤقى حَقَهُ فيمًا يَرَى فَوَجَدَ في دنانیره اا 5 
نحاساً حَنَتَ في قل مَنْ لآ يطح الله الَا عَنٍ الگاس لن هَدَا َم يَْمَذة». 

0 الماوردي : إذا استوفى حقه في الظاهر ثم وجد فيه بعد فراقه ساسا ا 

الحاوي في الفقه/ ج6١/‏ م 
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رصاصا أو زجاجا لم يعلم به صار فيه كالمغلوب والناسى» فيكون فى حنثه قولان. 

أحدهما: يحنث اعتبارا بوجود الفعل وإطراحاً للقصد. 

. والقول الثاني : لا يحنث اعتبارا بالقصد وإطراحاً للفعل. 

وأما إذا وجده معيباء وهو من جنس الحق فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون عيبها يخرجها من انطلاق اسم الحق عليهاء لأن حقه دنانير 
مغربية فأعطاه دنانير مشرقية» فتكون خلاف الصفة في اليمين جاريا مجرى خلاف 
الجنس» فإن علم به قبل فراقه حنث» وان لم يعلم به إلا بعد فراقه كان حنثه على ما 
مضى من القولين . 

والضرب الثاني: أن يكون عيبها لا يخرجها من انطلاق اسم الحق عليهاء بأن 
تكون دنانير مغربية لكنها معيبة نظرء فإن كان عيبها مما يسمح به في الأغلب لقلة أرشه 
بر في يمينه» وإن كان ضد ذلك لكثرة أرشه حنث . 

فإن قيل: نقصان القدر موجب للحنث فيما قل وكثر فهلاً كان نقصان الأرش 
بمثابته في وقوع الحنث بما قل أو كثر قيل: لأن نقصان القدر مستحق يمنع من التماثل 
في الربا ونقصان الأرش مظنون لا يمنع من التماثل في الربا ويمنع من البر في اليمين . 

فإن قيل: فهذا ينكسر بكثير الأرش لا يمنع من التماثل في الربا ويمنع من البرٌ 
في اليمين» قيل: لأن الظن في كثيره أقوى» وفي قليله أضعف فافترقا في بر اليمين 
وإن استويا في تماثل الربا. 

مسألة : قال الشافعيٌ : ولوا بق بحَقه عَرَضاً فان كان قيمَة ج E‏ 
0 5 أ يوي حت لا يق علاك عن كل د + فلا خث (قال المرَي) 

حمَة الله ليس للْقيْمة م مغتی لان يِه إن كَانَثْ علَى ء عَيْنِ الحَقٌ لَمْ يبر إلا بعيْنه وَإِنْ 
E E‏ ا سَوَى أو لَمْ ؛ ا 
يستوفي حقه منه فيأخذ منه عوض حقه متاعاً أو عروضاً أو يأخذ بدل الدراهم دنانير أو 
بدل الدنانير دراهم» فقّد اختلف الفقهاء فى بره على ثلاثة مذاهب : 
كان ما أخذه بقيمة حقه أو أقل منه . 

والثانى : وهو مذهب أبى حنيفة أنه يبر فى يمينه ولا يحنث» سواء كان بقيمة حقه 
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والثالث: وهو مذهب مالك أنه يبر إن كان بقيمة حقه» ويحنث إن كان أقل من 
قيمة حقه» ووهم المزني فنقل هذا المذهب عن الشافعي ثم رد عليه فقال: ليس للقيمة 
معتى» لأن يمينه إن كانت على غير الحق لم يبر إلا بعينه» وإن كانت على البراءة فقد 
برىء» والعوض غير الحق» سوّى أو لم يساو فيقال للمزني: نقلك خطأ وجوابك 
صحيح» وإنما حكاه الشافعي عن مالك وقد أفصح بمذهبه في كتاب الأم أنه يحنث». 
واحتج أبو حنيفة على بره بأخل البدل بأنه إذا أخذ عن مائة دينار ألف درهم صار عليه 
بأخذ الألف مائة دينار» فصار مستوفياً لحقه. 


ودليلنا هو أن سقوط الحق إنما هو بالمأخوذ وهو دراهم والحق دنائير» فصار 
آخذا لبدل الحق. وليسن باخة للحق: ولأننا أجمعنا وأبو حنيفة أنه لو كان حق الحالف 
ثوباً فصالح عنه بدراهم أخذها منه أنه يحنث» فكذلك إذا أخذ عن الدراهم ثوباً أو أخذ 
عن الدنانير دراهم حنث »© لأنه قل أخذ فى الحالين بدل حقه » ولم بأد دعيئه وفيه 
جواٽ. 0 

فصل: فأما إذا حلف لا يفارقه حتى يستوفي ما عليه ولم يقل : أستوفي حقي 
فأخذ بحقه بدلا بِنَ في يمينه» اع ES‏ لي 
الح حلث » لأن الإبراء ایز باستيقاء » ولو أل به رهنا حنث اسشا لأن الرهن 
و ولو أحاله باحق حنث » لأنه ما استوفى ما عليه وإنما نقله إلى ذمة غيره» ولو 
أحاله صاحب الحق على الغريم بِنَ لأنه قد استوفى بالحوالة حقهء ولو جنى عليه جناية 
أرشها بقدر حقه فإن كانت خطأ لم يبرء لأن أرشها على عاقلته» وإن كانت عمداً 
فأرشها فى ذمته» وحقه فى ذمَّة غريمه» فإن كانا من جنسين لم يجز أن يتقاضاه» لأنه 
بيع دين بدين» فيحنث لبقاء حقه على غريمه. وإن كانا جنس واحد فهل يكون قصاصا 
فيه ثلاثة أقاويل : ) 

أحدها: يكون قصاصاًء وإن لم يتراضياء فعلى هذا فقد بر في يمينه . 

والقول الثاني : لا يكون قصاصاً وإن تراضياء فعلى هذا قد حنث في يمينه. 

والقول الثالث: يكون قصاصا مع التراخي» ولا يكون قصاصاً مع عدم التراخي. 
فعلى هذا إن تراضيا قبل الافتراق بر ك 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «حَدٌ الفراق أن يقر 
فيه أو مَجْلِسِهِمًا» . 1 

قال الماوردي: وهذا صحيمٌ» وهو معتبر بالعرف أن يصير كل واحد منهما في 
مكان لا ينسب إلى مكان صاحبه» وجملته أن كل ما جعلناه افتراقا في البيع في سقوط 
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الخيار في المجلس جعلناه افتراقاً في اليمين في وقوع الحنث وقد أوضحناه فأغنى عن 
إعادته» فلو أكره الحالف على الافتراق كان في حنثه قولان» ولو مات الحالف قبل 
فراقه لم يحنث» ولو مات المحلوف عليه لم يكن مفارقاً له بالموت بخلاف الافتراق 
بالبيع حتى يفارقه ببدنه » فإذا فارقه ببدنه» ففى حنثه حينئذ قولان كالمكره. 

مسألة : قال الشّافعيٌ : 5 و اف ا َيْقَضِيَئَهُ حَفَهُ عَدَاً فقضاء الوم حَنث لان 
قضاء؛ غد غَيْرُ قضائه الوم فَإِنْ كَانَتْ نيه أن لآ يرح عَدّ حَنَّى أَقْضِيكَ حَقَّكَ فَقَدْ به 


قال الماوردي : زه مضت عله اليا |( حاف هي حت هذا فا اليوم 
أنه يحنلث » لان قضاءه اليوم ليس بقضاءٍ في غد وقال أبو حنيفة ومالك : لا يحنث» 
ولكن لو نوی بيمينه أن لا يخرج غداً حتى أقضيك بر لأنه جعل خروج الخد حداء 
ولم يجعله وقتاً ولو حلف› > لأدخلن الدار في غد فدخلها ابوع الم يحت لآنه يمدر 
على دخولها في غد فان لم يدخلها في غد حنث» ولو حلف ليبيعنْ عبده في غد فباعه 
اليوم لا يحنث» لأنه يقدر على ابتياعه بعد بيعه» ثم يبيعه في غدء فإن فعل ذلك وإلا 
حنث حينئد » ولو أعتقه قبل غد حنث» لأنه لا يقدر على بيعه بعد عتقه» ولو دبّره لم 
يحلث » لاه ركا د واوا ا جر ص تراد عير لمر ريه ار 
غد فيقدر على بيعه في غد. 

ولو حلف ليطلمّن زوجته في غدء فطلقها اليوم» فإن استوفى به جميع طلاقها 
حنلث 2 وإن لم يستوفه لم يحنث» لأنه يقدر على طلاقها في غد. 

ولو حلف ليتزو جن هذه المرأة في غد فتزوجها اليوم» وك 2 يتعجل حنثه لآنه 
يقدر على طلاقها واستئناف نكاحها فى غدء فإن فعل وإلا حنث . 

ولو حلف ليعتقنَّ عبده في غد فأعتقه اليوم حنث» لأنه لا يقدر على استئناف 
عتقه بعد نفوذه اليوم بخلاف النكاح» وإذا حنث فى هذه المسائل على ما بيناء ففي 

أحدها: حكاه ابن أبي هريرة احتمالاء أنه يحنث لوقته» لأنه لا سبيل له إلى 
الب ظ 

والوجه الثاني : أنه يحنث في أول دخول غده. لأنه أول أوقات يرّه . 

والوجه الثالث : أنه لا د يحنلكث إلا بخروج غده» لانه أخر أوقات بره » فصار وقتا 
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مسألة: قال الشافعيّ : «مكذا لؤ وَمَبَهُ له رَ ب الحَقّ حَنَثْ إلا أن يكون نوی أن 
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ينق عَلَصَ غد من حَقَكٌ شَيْء قي . 

قال الماوردي : ولسقوط الحق عنه بغير أداء حالتان : 

إحداهما: هبة تتوجه إلى الأعيان. ) 

والثاني : إبراء يتوجه إلى الذمةء فأما الهبة فهي تمليك محض لا يتم إلا بالقبول 
بعد البدل والقبض بعد العقد» فإذا حلف ليقضينه حقه في غد أو ليدفعنّ إليه حقه في 
عد فوهبه صاحب الحق له حنث الحالف». لأن الحق سقط بغير دفع› وقد 00 
التملك فصار مختاراً للحنث» فحنث ولو كان الحق في الذمة فأبرأه منه» فإن قيل: !| 
NEE‏ ا م ا E‏ 
حى » فوهبه له أو أبرأه منه بر فی يمينه» لأنه لم يبق له بعد الهبة» والإبراء حى . 

ولو كان له عنده وديعة فمارقه قبل استرجاعها نظر مخرج ةة قن قال : لا 
أفارقك ولي عليك حن بر مع بقاء الوديعة» لأنه ليست عليه» وإن قال: لا أفارقك ولي 
عندك حق حنث ببقاء الوديعة. لأنيابضق له غه 





ولو كان له عنده عارية حنث في الحالين سواء قال: عليه أو عندهء لأن عليه 
ضمانها وعنده عيئها. 

فصل: ولو حلف لا بعت لزيد متاعاً فوكل زيد في بيع متاعه فباعه الحالف لم 
يحنث» وعلى مذهب مالك يحنث» وليس بصحيح» لأنه أضاف المتاع إلى زيد بلام 
التمليك» فصارت يمينه مقصورة على ملك زيدء وهذا المتاع ملك لغير زيد» ولو 
قال : والله لا بعت متاعا في يد زيد فوكل زيد في بيع متاعه فباعه الحالف نظر في توكيل 
زيد فإن وكل أن يبيعه كيف رأى بنفسه أو بغيره حنث الحالف» لأنه قد باع متاعاً في يد 
زيدء وإن وکل أن يبيعه بنفسه فدفعه إلى الحالف حتى باعه كان البيع باطلا» ولم 
يحنث به الحالف ويكون الحنث واقعاً بما يصح من البيع دون ما فسدء وكذلك سائر 
العقود إذا حلف لا يعقدهاء فعقدها عقدا فاسد لم يحنث» وقال أبو حنيفة : يحنث 
بالصحيح منها والفاسد استدلالاً بان العقد فعل» والصحة والفساد حكم» وعقد يمينه 
على الفعل دون الحكم . 

ودليلنا: هو أن العقد ما تم» والفساد يمنع من تمامهء وإذا لم يتم شرط الحنث 
لم يقع كالنكاح الفاسد. فإنه وافق على أنه لا يحنث”'' به» وخالف في البيع الفاسد. 


)١(‏ في آلا يجب. 


۳4 لل لل كتاب الأيمان/ باب من حلف على غريمه. . . الخ 
فأوقع الحنث به» فإن اعتبر الحنث بفعل العقد بطل النكاح» وإن اعتبره بصحة العقد ‏ 
بطل باليع كلم يسلم له وليل » ولم ی ي ظ 
فصل: فإذا حلف لا يصوم» _فدخل في الصيام حنث بالدخول فيه» وإن لم 
يستكمل جميع اليوم. ولو حلف لا يصلي حنث بإحرامه بالصلاة» وإن لم يستكملها. 
وقال ابن سريج : لا يخنث حتى يقرأ بعد الإحرامء ويركع» فيأتي بأكثر الركعة . 
دالا" أو طقف الاب يعدق حت ينكل رك O‏ سخر ضع يها بسني 
أفعال الصلاة . ) 
ودليلنا: هو أن يكون مصلياً بالدخول في الصلاةء كما يكون صائماً بالدخول في 
الصيام» فوجب أن يستويا في الحنث بالدخول. لأن اليمين إذا تعلقت باسم استقر 
حكمها بالدخول في أول الاسم كمن حلف لا يدخل الدارء فدخل أول دهليزها حنث 
واستدلاله يفسد بالجلوس قدرا لتشهد» فإنه من جنس أفعالهاء ولم تشتمل عليه الركعة 
الأولى» والله أعلم بالصواب . 


4« چ 2 ٠‏ ر ا 8 a‏ 8 9 في 6 7 : 4 له 

مسالة : قال الشافعي : : «من قال لامراته انت طالق إن خرّججت إلا بادني اؤ حتى 

2 2 ر ر م مه 0 ل 2ر 

آذڻ لك فهڌا عَلَى مر وَاحدَةٍ ذا حَرَجَتْ بإذنه فقد بر وَلا يَحْنَثْ ثانية إلا ان ل كلما 


حرجت إلا باذني فَهَذَا عَلَى كلّ مَرَة . 

5" اعلم دالناظة يوك إذا حلت على ازويت أن لا تخرج إلا بإذنه 

أحدها: ما اتن تفق الفقهاء على أنها تنعقد على مرة e‏ ولا توجب التكرار› 
وذلك لفظتان ل و«حتى). 

فإذا قال لها: أنت طالق إن خرجت إلى أن اذن لك» أو حتى اذن لك» فتنعقد 
تفه غل ر وها شرة واا ادن فإن خرجت مرة واحدة بإذنه ب وانحلت يمينه 
ولا يحنث» وإن خرجت بعد ذلك بغير إذنه» واختلفوا في العلة مع اتفاقهم في 
الحكم . فعلل أصحاب أبي حنيفة بأنهما لفظتان غاية ارتفع حكمها بانقضائها . 

وعلل أصحاب الشافعي رحمه الله بأنهما لما لم يتكررا في الحنث لم يتكررا في 
البر. 

وتأثير هذا الاختلاف في التعليل يتبين في القسم الثالث». فهذا حكم القسم 
الأول . 

والقسم الثاني : ما اتفقوا على ا تة عر ا فى البر والحنث» وهي 
لفظة واحدة» وذلك قوله: كلما دخلت الدار بغير إذنى ٠‏ فأنت طالق . فلفظة «كلما» 
موضوعة للتكرار» فبره يكون بإذنه لها في كل مرة» وحنثه يكون بأن لا يأذن لها في كل 
مرة» وإن خرجت مرة بغير إذنه حنث› وطلقت واحدة» ولم تسقط يمينه. وإن خرجت 
طلاقها . 
الطلاق . 


64ل _ لل كتب الأيمان/ باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه 


فإن خرجت رابعة بغير إذنه» طلقت» فيقدر الحنث بالثلاث» ولم يتقدر بها 
اليو لاعتبار | لحنث بما ملكه من عدد الطلاق» فلو خرجت مرة بإذنه. وثانية بغير 
إذنه» وثالثة بإذنه» ورابعة بغير إذنه بر في خرجتين الأولى والثالثة . 

وحنث في خر جتين في الثانية والرابعة ثم على هذه العبرة. ) 

والقسم الثالث: ما اختلف فيه : هل تنعقد يمينه على مرة واحدة أو على التكرار» 
وذلك فيما عدا القسمين الماضيين من الألفاظ» وهي خمسة ألفاظ : 

أحدها: إن خرجت من الدار إلا بإذنى» فأنت طالق . 

والثانية : إن خرجت من الدار إلا أن اذن لك» فأنت طالق . 

والثالثة : إن خرجت من الدار بغير إذني» فأنت طالق . 

والرابعة: أي وقت خرجت من الدار بغير إذنى» فأنت طالق . 

والخامسة : متى خرجت من الدار بغير إذني» فأنت طالق . 

فاختلفوا في انعقاد اليمين بهذه الألفاظ هل توجب التكرار ة في البر والحنث على 
نلاه مذاهب : 

أحدها : وهو مذهب الشافعي رضي ل ل a‏ وي الجن 
والحنث» ولا توجب التكرار في بر ولا حنث . 

فإن حرجت مرة واحدة بإذن بر وانحلت اليمين» ولا يحنث إن خرجت بعد ذلك 
بغير إذن . 

وإن خرجت مرة واحدة بغير إذن حنث» وسقطت ال ولا يعود الحنث إن 
خرجت بعده بغير إذن . 

والمذهب الثاني: وهو مقتضى مذهب مالك أنها تنعقد على التكرار في البر 
والحنث› وإن حرجت مرة بإذن برع ولم تخل اليمين › وان خرجت مرة بغير إذن 
احلث» ولم تسقط اليمين. 

والثالث : رودا اے کت آنا د على ان Ey‏ وعلى 
التكرار في البر» فاذا خرجت مرة بغير إذن حلث وسقطت اليمين ٠‏ ولم يحنث إن 
حرجت مرة من بعد بغير إذن . 

وإن خرجت مرة بإذن برء ولم تخل اليمين» وحنث إن خرجت بعده بغير إذن. 
ولأصحابه في هذا طريقان : 


كتاب الأيمان/ باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه ٣۳‏ 

منهم من یری أن قوله: «إلا بإذني» استثناء يوجب خروج المستثنى» ولا يتعلق به 
بر ولا حنث» وبره بأن يكون لا تخرج» وحنثه يكون بأن تخرج بغير إذن» ليكون ارا 
من وجه واحد» وحانثاً من وجه واحد بهء ولك يكون زارا م وحييه : ونخاتثا من وجه 
كدر اك ورج إن كلمت زيداًء فأنت طالق كان بكلامها لزيد حانثاً ويترك كلامه 
ارا وبكلامها لغيره غير بار» ولا حانث» وهذه أشبه بطريقة يقة المحققين منهم» وهي 
فاسدة من وجهين : 

اعتهما؟ أن يمه تشجت ما رتكا قالمع روجا بغير رذق بوالتمكين 
خرو جها بإذن . 

فلما حنث بالجمع وجب أن يبر بالتمكين» > لأن كل واحد منهما قد تضمنته 
اليمين» وخالف ما استشهد به من يمينه على كلامها لزيد» لأن كلامها لغيره لم يدخل 
في يمينه من منع ولا تمكين» فلم يتعلق به بر ولا حنث . 

والثانى : أن البر والحنث يتعلقان فى الأيمان بشىء واحد» فإن كانت على إثبات 
كقوله: والله لأدخلن الدارء كان بره Et‏ وحنثه بأن لا يدخلها. وإن كانت على 
نفي كقوله : والله لا دخلت الدار كان بره بأن لا يدخلها وحنثه بأن يدخلها . 

فلما كان حنثه في قوله: إن خرجت إلا بإذني» فأنت طالق» يكون بخروجها بغير 
إذنه وجب أن يكون بره بخروجها بإذنه» فنثبت بهذين المعنيين فساد هذه الطريقة 

والطريقة الثانية لهم أن يسلموا وقوع البر بالخروج بإذن كما أن وقوع الحنث 
بالخروج بغير إذن» ويستدلوا على وجوب تكرار البر» وإن لم يتكرر الحنث بأمرين : 

أحدهما: إنما انعقد الإجماع عليه في قوله لزوجته: إن خرجت من الدار إلا 
راكبة فأنت طالق» أن البر يتكرر» والحنث لا يتكرر» ويلزمها أن تخرج في كل مرة 
راكبة» وإن خرجت مرة غير راكبة حنث وسقطت اليمين وإن خرجت مرة راكبة بر ولم 
تخل اليمين» ولزمها الخروج بعد هذا البر راكبة أبدا. كذلك ما اختلفنا فيه من قوله : 
إن خرجت إلا بإذن» فأنت طالق» فخرجت مرة بإذنه» لم تخل اليمين» ولزمها أن 
تخرج كل مرة بإذنه . 

ولو خرجت مرة بغير إذنه حنث» وسقطت اليمين» فيكون الإجماع في اشتراط 
الركوب دليلا على الخلاف في اشتراط الإذن» إذ ليس بين الشرطين فرق في الحكم . 

والثاني : :أنه “لما كان البر ترك الخروج مؤبداء والحنث بالخروج من غير إذن 
مقيداً وجب أن يكون البر بالخروج بالإذن متكرراء لل ل تر 
إذن متكرراً. 


لل كتاب الأيمان/ باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه 


والدليل على فساد هذه الطريقة من وجهين : 

أحدهما: لما كان عقد اليمين بلفظ الغاية يوجب استواء البر والحنث فى سقوط 
التكرار» وكان عقدها بقوله : «كلما» یو جب استواء البر والحنث فى وجوب التكرار» 
وجب أن يكون عقدها بما اختلفا فيه من قوله: إن خرجت إلا بإذنى» ملحقا بأحدهما 
وجب أن يسقط التكرار في البر. 

TTT‏ ال ل ل و وار ا 
مقابلا للحنث في وجوب التكرار وسقوطه كالمعقره يلفط الغاية في سقوط التكرار. 
وكالمعقودة ب «كلما» فى وجوب التكرار. 

والثاني: أن البر والحنث في الأيمان معتبران بالعقد» فإن أوجب تكرار المنع 
والتمكين أوجت تكرار البر والحنث) وإن لم يوجب تكرارهما لم يتكرر البر والحنث . 
ولفظ التكرار معدوم في قوله: إن خرجت إلا بإذني» فانعقد على مرة» وموجود في 
قوله : كلما خرجت بغير إذنى» فانعقد على كل مرة . 

ألا تراه لو قال لها: إن حرجت بإذنى ١‏ فأنت طالق. انعقدت على مرة» ولو 
قال: كلما 0 بإذني فأنت انعقدت e‏ 0 قال : له بإذني 
والانفراد» E EE‏ 

وتحریره قياساً : أن ما انعقدت عليه اليمين وجب أن يستوي فيه البر والحنث 
فاضا على تعليق الطلاق بالإذن. تسوية بين الوثيات والنفي . 

فأما الجواب عن استدلالهم بقوله: إن خرجت إلا راكبة» فهو أن هذا تعليق 


طلاق بصقة »› وی خروجها ماشية » فوقع بو جود الصفة» ولس بسا تو جب ا 
وکا فافترقا. 


وأما الجواب عن اجتماعهم بامتداد البر في المقام إلى الموت» وتوقيت الحنث 
بالخروج» فهو أن المقام في منزلها ترك مطلق» فحمإ على التأبيد في البرء والخروج 
فعل مقيد بوقته» فتقدر به البر والحنث» فوجب أن يكون البر فيه مساوياً للحنث . 

فصل: ويتفرع على ما قدمناه أن يقول لها: إن خرجت إلى غير الحمام بغير 
إذني» فأنت طالق. فخروجها إلى الحمام مستثنى من يمينهء لأنه لا يفتقر إلى إذن» 
ولم يتعلق به بر ولا حنث» فاليمين منعقدة على خروجها إلى غير الحمام. فإن خرجت 
إليه بغير إذنه حنث وسقطت اليمين فإن خرجت إليه بإذنه بر» وانحلت اليمين . 





كتاب الأيمان/ باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه اماس ل ننس #88 

فإذا كان كذلك لم يحل خروجها بغير إذن إذا جمعت فيه بين الحمام وغير 
الحمام من ثلائة أضرب : 

أحدها: أن تخرج إلى الحمام» ثم تعدل إلى غير الحمام» فلا حنث عليه اعتبارا 
بقصد الخروج أنه كان إلى الحمام . 

والضرب الثاني: أن تخرج إلى غير الحمام» ثم تعدل إلى الحمام» فيحنث 
اعتباراً بقصد الخروج أنه كان إلى غير الحمام . 

والضرب الثالث: أن تخرج جامعة في قصدها بين الحمام وغير الحمامء 
فيحنث» لأن خروجها إلى غير الحمام موجود» فلم يمنع اقترانه بالخروج إلى الحمام 

ووهم أبو حامد الإسفرايبني» فقال: لا يحنث به تغليباً لما لا يوجب الحنث على 
0006 وزَّلَلَهُ فيه واضح. لما عللناه. 

ل ل ا إن كلمت ردا قات ظالق». كلمت زيذا وعهرا ما 

err ET 

فصل: فأما الإذن» فقا يكون تارة بالقول. وتارة بالكناية › وتارة بالرسالة وتارة 
بالإشارة وجميعه يكون إذنا اعتباراً بالعرف فيه . 

إن استأذنته وأمسك» فلم يكن منه إذن ولا منع) ل 
تقترن به إشارة. فتصير الإشارة إذنا . 

فإن أذن لهاء ثم رجع في إذنه. لم ول سكم ا برجوعه» لان شرط البر 
وجود الإذن. ول اوه علي تخترطا فف وسواء كان رجوعه قبل الخروج أو بعده. 

فإن شرط إذناً باقياً» فرجع فيه حنث إن كان رجوعه قبل الخروج» ولم يحنث إن 

ولو شرط في يمينه أن يكون خروجها بإذن غيره» اعتبر إذن ذلك الغير دون 
الحالف. ولو شرط إذنهما معا حنث بخروجها عن إذن أحدهماء فإن أذن للغير أن 
يأذن لهاء فعلى ثلاثة أضرب 

1 5 ؟.‎ )١( 1 ع‎ ٤ 

اعدف ان ل اتذن لها عن 29 > فلا يجزىء في البر أن يأذن لها الغير» 


) 0 ) فى ب إلا أن . 


۹ کتاب الأيمان/ باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه 
حتى يأذن معه الحالف» فإن أذن الغير» ولم يأذن الحالف حنث . 

والضرب الثانى : أن يقول: ائذن لها عنى» فقد صار في الإذن نائباً عن الحالف› 
فيحتاج الغير أن يأذن لها إذنين : 

والثانى : عن الحالف . 


فإذا جمع بين الإذنين بر الحالف» وإن اقتصر على أحدهما حنث . 


والضرب الثالث: أن يطلق إذنه للغير» فيسأل عنه الحالف. فإن أراد به أحد 
الأمرين عمل عليه» وكان حكمه على ما قدمناه من الضربين» فإن فات سؤال الحالف 
عنه الغيبة طالت نظر حال ذلك الغير مع الحالف : 

فإن كان ممن جرت عادته أن يأمره وينهاه» صار هذا الإذن له أمرآء فيكون إذناء 
عن الحالف» فيصير كالضرب الثاني . 

وإن لم تجر عادته بأمره ونهيه صار مثل هذا الإذن طلباً» فيكون إذناً عن الغير» 
فيصير كالضرب الأول اعتبارا بالعرف والله أعلم . 


لم كما لؤ كان عَلَيْهِ حَقٌّ لِرَجُل فَعَابَ اؤ مَاتَ فَجَعَلَهُ صَّاحِبُ الكن 


ر ر ت لل 


سمس ص سے أا* وو برع . و 3 5 8 3 د 8ك ی ا اس 
حل بَرية عبر ئي أحث لَه في الورع لو أت تذعة لها حرجت عاص له عئة 
م ن 


قال الارردف : وهذا صحيح . إذا حلف بطلاقها أن لا تحرج إلا بإذنهء وأذن لها 


ولم تعلم بالإذن حتى خرجت لم يحنث. ولا يكون علمها بالإذن شرطا في البر . هذا 
مذهب الشافعي» وبه قال أبو يوسف . 


وقال مالك وأبو حنيفة ومعحمد: يحنث » ل شرطأ في البر» 
امقن لذلا ار مون 


أحدها: أن الإذن تضمن الإعلام» لقوله تعالى: راذن في الئاس 
َالْحَجٌ» [الحج : [YY‏ أي : أعلمهم بفرضه» وقول النبي ية لفاطمة بنت قيس : «إذًا 
حللت » ٠‏ فأذنيني»» أي : أعلميني . وقول الشاعر : 


۳4%۷ 





- كتاب الأيمان/ باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه 

دنا ب ا أَسمَاءم رب تاو يمل مِلْةٌالقّوَاك1" 

أي : أعلمتناء فإذا ثبت بالشرع واللغة أن الإذن يتضمن الإعلام صار شرطأ فيه» 
فإن عدم لم يكمل الإذن» فلم يقع به البر. 
0 والثاني : أن الإذن أمر يخالف ما بعده حكم ما قبله» فجرى مجرى النسخ» ثم 
ثبت أن العلم بالنسخ شرط في لزومه كذلك العلم» بالإذن شرط في صحته . 

والثالث : أنه ألزمها بخروجه عن إذنه أن تكون مطيعة في الخروج» فإذا لم تعلم 
بالإذن صارت عاصية بالخروج» فلم يكن هو الخروج المأذون فيه» فوجب أن يحنث 
به» ويصير عدم علمها بالإذن جاريا مجرى عدم الإذن» لوجود المعصية فيهماء كمن 
باع ما لا يعلم أنه مالك لهء ثم علم أنه قد كان مالكا له» كان بيعه باطلا» وجرى عدم 
علمه بالملك مجرى عدم الملك . 


والرابع : أن الإذن يفتقر إلى آذن ومأذون لهء كالكلام الذي يفتقر إلى قائل 
ومستمع » فلما كان المنفرد بالكلام يسلبه حكم الكلام» وجب أن يكون المنفرد بالإذن 
يسلبه حكم الإذن. 

ودليلنا أربعة معان : 


أحدها: أن الإذن يختص بالاذان» والعلم به مختص بالمأذون لها» وشرط يمينه 
إنما كان معقودا على ما يختص به من الإذن دون ما يختص بها من العلم. ألا ترى أن 
اسم الإذن ينطلق على إذنه دون علمهاء فوجب أن يكون تفرده بالإذن موجبا لوجود 
الشرط» فلا يقع به الحنث» كما لو قال: إن قمت» فأنت طالق» طلقت بقيامه» وإن 
لم تعلم. 

والثاني : أنه لو كان العلم شرطاً في الإذن لكان وجوده من الحالف شرطاً فيه 
كما كان وجود الإذن منه شرطا فيه» فلما ثبت أنها لو علمت به من غيره صح» ولو أذن 
لها غيره لم يصح» دل على خروجه من حقوق الإذن» وصح بمجرد القول. 

والثالث: أنه قد حظر الخروج عليها باليمين» وأباحها الخروج بالإذن» فصار 
عقدها جامعاً بين حظر وإباحة» والاستباحة إذا صادفت إباحة لم يعلم بها المستبيح 
جرى عليها حكم الإباحة دون الحظر» كمن استباح مال رجل قد أباح له» وهو لا يعلم 





.79١ البيت مطلع معلقة الحارث بن حلزة انظر شرح القصائد العشر للتبريزي ص‎ )١( 


۳۹۸ كتاب الأيمان/ باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه 
بإباحته» جرى على المال المبتدىء حكم الإباحة اعتبارا بالمبيح» ولم يجر عليه الحظر 
اعتبارا بالمستبيح . 

كذلك حكم هذه الخروج . ٠‏ 

وتحريره: أنها استباحة بعد إباحة» ننم يكن :فنك اقلم او ا ايها 
كالمال. | ) 

والرابع: أنها لا تعلم بإذنه» لبعدها تارة» ولنومها أخرى» وقد وافقوا أنه لو أذن 
لها وهي نائمة. فخرجت غير عالمة بإذنه لم يحنث» كذلك إذا أذن لهاء وهي بعيدة » 
فلم تعلم بإذنه حتى خرجت» وجب أن لا يحنث . 

وتحريره: : أنها يمين تعلق الجر فيها بالإذن. فوجب أن لا يكون عدم العلم به 
را للحنث» كالنائمة والناسية. 

وأما الجواب عن استدلالهم الأولء بأن الإذن يتضمن الإعلام استشهاداً بما 
ذكروه. فمن وجهين: 

أحدهما: أن الإعلام هو الإيذان دون الإذن» وفرق بين الإذن والإيذان. 





والثاني : أن الإذن لو اقتضى الا ااه الإذن دون غيره». وهو لا 
يختص به» فلم يكن من شرط إذنه . 

وأما الجواب عن استدلالهم الثاني ف : في النسخ. فهو أن في اعتبار العلم به 
وجهين : 

أحدهما : 1 1 5111 

والثاني : أنه لا يلزم إلا بعد العلم به» كأهل قباء حين استداروا في صلاتهم› 

فعلى هذا أن الفرق بينهما أن النسخ مختص بالتعبد الشرعي» فلم يلزم إلا بعد 

وأما الجواب عن استدلالهم الثالث بأن اشتراط الإذن يقتضى خروجاً تكون فيه 
مطيعة » فهو انتقاضه بخروجها إن كانت ناسية لإذنه» أو كانت نائمة عند إذنه هى 
قاصدة لمعصيته» ولا يحنث به. 


وأما الجواب عن استدلالهم الرابع بالمتكلمء فهو فساد الجمع بينهماء لأن 
المعتبر في كلام الغير الاستماع دون الإعلام والسماعء وهم يعتبرون في الإذن الوعلام 
دون السماع والاستماع».ففسد الجمع بينهما مع اختلاف مقصودهما. 


كتاب الأيمان/ باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه ۳۹۹ 

فصل: فإذا ثبت أن العلم ليس بشرط في صحة الإذن» فقد قال الشافعي رضي الله 
عنه: ولو أذن لها وأشهد على نفسه لم يحنث» وليس إشهاده على الإذن شرطاً فيه 
وإنما هي حجة له إن ادعاه؛ ليرفع به الطلاق إذا أنكرته الزوجة» ليقع عليها الطلاق. 

وإنما الشرط في صحة الإذن أن يكون مسموعاً منه» فإن لم يذكره لمستمع لم 
يصح › لأنه يصير من حديث النفس الذي لا يصح به الإذن. 

ثم قال الشافعي رضي الله عنه : «وأحب له في الورع أن يُحَنْتَ نفسه»» وإنما اختار 
له ذلك» لأنه مخرج مختلف في استباحته» فاختار له أن تكون الاستباحة ومتفقا عليهاء 
وأمره بالتزام الحنث» ولم يرد بالتزام الحنث التزام الطلاق» لأنه إن التزم الطلاق لم 
تصر زوجته مستبيحة الإزواج باتفاق» وإنما أمره بما تكون الاستباحة في الجهتين 
باتفاق يقع. وإذا كان كذلك لم يخل أن يكون الطلاق رجعياً أو ثلاثاً. فإن كان رجعياء 
فيختار له في الورع إن أراد المقام معها أن يرتجعهاء لأن الطلاق إن وقع استباحها 
بالرجعة»› وإن لم يقع لم تضره الرجعة. 

وإن لم يرد المقام معها قال لها: إن لم يكن الطلاق قد وقع عليك› فأنت طالق 
واحدة» حتى لا يلزمه أكثر من واحدة فى الحالين . 

فإن لم يقل هكذاء وقال: أنت طالق» واحدة لزمته الواحدة» وكانت الثانية على 
اختلاف. وإن لم يقل أحد هذين كان النكاح لازماء وهي ممنوعة من الإزواج» ويؤخذ 
بنفقتها والورع أن يمتنع من إصابتها . 

وإن كان الطلاق ثلاثاًء فليس من الورع الإقامة عليهاء والورع أن يفارقها بأن 
يقول لها: أنت طالق ثلاثا . 

وليس يحتاج أن يقول لها: أنت طالق ثلاثاً إن لم يكن الطلاق قد وقع عليك› 
لأن طلاق الحنثك إن وقع لم يقع طلاق المباشرة. وخالف طلاق الرجعة». لأنه ل 
يقع طلاق الحنث وقع طلاق المباشرة . 


فإن لم يقل هذا في الطلاق الثلاث» كان ملتزماً لتكاحهاء وهي ممنوعة من 
الإزواج» ويؤخذ بنفقتهاء والورع له أن يمتنع من إصابتهاء فإن لم يمتنع» وأصابها في 
الطلاقين فلا حرج عليه» ولا مأثم» لما حكم به من بره في يمينه 


أو حَلَفَ بعدّق عَبْد فبَاعَهُ فم اشْتَرَاهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ 


٠ه‏ 
کید 
م و 


ا 0 5 0 عى ي عردم و 2 لس 
مسألة: قال الشافعيٌ رَحَمَهُ اللَّهُ: «مَنْ حَلفَ بعتق م مَا يَمْلك وَلَهُ أَمَهَاتَ أؤلاد 
1 ب 3-1 2 


ا ۰ بيد عقوا ا عَلَيْهِ إلا المُكَاتَبَ 0 أن 0 لأن الظاهنَ أن 


واستخدامه وأزش الجاية ؛ عل و رة عل في مالو ولا كا افر في قا وير 
كذا اَم ولده ولا مُدَبَحه . 


قال الماوردي: إذا حلف بعتق ما يملك» فحنث أو قال: مماليكي أحرارء 
فالحكم في عتق الحنث والمباشرة سواءء فيغتق عليه كل من يملك رقه من عبد أو 
أمق ضغين او کرت وغير ذلك› لأن جميعهم مماليك له ويعتق عليه أمهات أولاده. 
لأنهن في ملكه. ويجري عليهنّ أحكام رقه» في استباحة الاستمتاع بهن. 
واستخدامهن » وملك اكسابهن› والتزام نفقتهن » وزكاة فطرهن» وجواز تزويجهن › 
وإجارتهن كالاإماء. وإنما حرم بيعهن › لما ثبت من حرمة الولادة. ولا يمنع من بقاء 
رقهن» لأنه يملك أرش الجناية عليهن» فلذلك دخلن فى جملة مماليكه» فيعتقهن . 

ويعتق عليه مدبّروه لبقاء رقهم وجواز بيعهم» وملك أكسابهم» والتزام نفقتهم 
وتعجيل عتقهم › وكذلك يعتق عليه المخارجون من عبيده. والمعتقون بصفة لم تأت. 
لأن جميعهم مماليك تجري عليهم أحكام رقه فيما لهم وعليهم . 

وإذا كان له أشقاص من عبيد وإماء عتقوا عليه فيما ملكه منهم. وعتق عليه 
باقيهم إن أيسر بقيمتهم. ورف الباقي إن أعسر بهم . ظ 

وأما المكاتبون» فإن كانت كتابتهم فاسدة عتقوا عليه» وإن كانت صحيحة لم 
يعتقوا عليه إذا لم ينو عتقهم . ) 

هذا هو المشهور من مذهبه. وما نقله عنه المزني» وروى الربيع مثله بعالم فاك 


الربيع بعد أن روى عنه: إنهم لا يعتقون» وحفظى عن الشافعى أن المكاتب يعتق ق إذا 


{1 





كتاب الأيمان/ باب من يعتق من مماليكه إذا حنث. .. الخ 

فاختلف أصحابنا فيما حكاه من هذاء فامتنع أبو علي بن أبي هريرة مع طائفة 
تقدمته من تخريجه» لأنه يخالف منصوص الشافعي في جميع كتبه» وأثبته أبو إسحاق 
المروزي مع طائفة تقدمته» وخرجوا عتق المكاتب على قولين : 

أحدهما: وهو ما اختص الربيع بنقله أنه يعتق عليه لأمرين : 

أحدهما: جريان أحكام الرق عليه بقول النبي يل : «المُكَاتبُ عَبْدٌ مَا بقى عَلَيْه 
درْهة)"''. 
) والثاني : أنه لما نفذ فيه عتق الخصوص إذا عينه نفذ فيه عتق العموم إذا أطلقه . 

والقول الثاني : وهو المشهور الذي اتفق أصحابه على نقله» ونص عليه في كتبه : 
أن المكاتي ل يغتى غاج قن العموم اجره لامرن 

أحدهما: أن الكتابة كالبيع» لأنها إزالة ملك بعوضء فانتقل بها الملك في 
الظاهرء وإن جاز عوده إلى ملكه بالعجز في الباطن» فصار كالمبيع على مفلس قد 
انتقل الملك» وإن جاز استرجاعه بالفلس» وما زال به الملك لم يدخل في عموم 
الملك . 

والثاني : أنه لما زال عن السيد ملك منافعه وكسبه» وأروش جناياته» وسقطت 
عنه نفقته وفطرته زال عنه ملك رقبتهء فلم يدخل في عموم ملكه 
فإن قيل: الاستدلال بهذين معلولء لأنه لو أعتقه عتق» ولا ينفذ عتقه إلا في 


ملك . 
قيل : نما عتق» لآن عتقه إبراء» وهو يعتق بالإبراء؛ كما , يعتق بالأداء» فهذا تمام 
لذلك العتق الأول» وليس بابتداء عتق في الرق . 
فإن قيل : TT‏ 
بعتق به في العموم. ٠‏ 


العموم. بعر اك انا لجرب مودق n‏ يعني به في غير 
المكاتب» صار صريحاً في إبرائه» فعتق به. 


ولما نقذ صرر يح العتق في العموم في غيره» صار كتابة في إبرائه» فلم يبرأ إلا أن 
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۲ 





كتاب الأيمان/ باب من يعتق من مماليكه إذا حنث. . . الخ 
يقترن بالكتابة نية» وجعلناه صريحا فى الخصوص لا يعتبر فيه النية» وكتابة في العموم 
تعتبر فيه النية فوقع الفرق بين الخصوص والعموم. 

ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه إلا أن ينويه» فيصير بالنية حراء لأنه قد صار 
بالنية مبرأ فإن قيل: فقد دخلتم في فرقكم بين الخصوص والعموم في نفوذ العتق فيما 
أنكرتمتوة على أبي حنيفة رضي الله عنه في فرقه بين الخصوص والعموم في طلاق 
المختلعة حيث أوقع الطلاق عليها فى الخصوص إذا قال لها: أنت طالق» ولم يوقعه 
عليها في العموم إذا قال: كل نسائي طوالق» فارتكبتم ما أنكرتموه على غيركم . 

٠‏ قيل: لا يدخل هذا الإلزام عليناء لأن للطلاق وجهاً واحداً أوجب أن يستوي فيه 
حكم الخصوص والعموم» ولعتق المكاتب وجهان فجاز أن يفترق فيها حكم العموم 
والخصوص . ) 

فأما قول الشافعى : لأن الظاهر أن المكاتب خارج من ملكه بمعنى وداخل 
فيه «بمعنى»2 ففيه تأويلان: 

والثانى : خارج من ملکه » لعدم تصرفه . وداخل فى ملكه لثبوت عجره. والله 
أعلم . 0 1 

مسألة : قال الشَافعيٌ : ١و‏ ع بعتق عَبْدهِ ليضربلة غدا فبَاعَةٌ الوم فلا 
مَضى غد اشتَرَاه قلا يحنت لأ الحنْتٌ إِذَا وَقَعَ مَوَةَ لَمْ َنَت تَانيَة . 

قال الماوردي: ومقدمة هذه المسألة فى عقد يمينه بعتق عنده أن يعقدها بطلاق 
زوجته وقد مضى فى كتاب الطلاق» وسئعيده هاهنا» لنبني عليه حكم العتق . 

فإذا قال لزوجته: إن دخلت الدارء فأنت طالق» فلها فى دخول الدار ثلاثة 
أحوال : 

أحدها: أن تدخلهاء وهي باقية على هذا النكاح. فيحنث في يمينه» وتطلق 
بحنثه» لأن شرط الحنث قد وجد فى زمان يلزمه فيه الطلاق . ) 

والحال. الثانية : أن يطلقها طلاقاً يا يملك فيه الرجعة أو يملكهاء وانقضت 
العدة» ثم دخلت الدار لم يقع عليها الطلاقء لأن دخول الدارء وإن كان موجبا 
للحنث فقد كان في زمان لا يلزمه موجبه من الطلاق» فلم يحنث به. 

وإن جدد نكاحها بعد دخول الدارء ثم دخلت الدار لم يحنث به » ولم تطلق 
عليه» لما علل به الشافعي من أن الحنث إذا وقع مرة لم يقع ثانية . 


كتاب الأيمان/ باب من يعتق من مماليكه إذا حنث. . . الخ r‏ 

وبيانه : أنه لما وجد شرط الحنث انحلت به اليمين» فسقط حكمهاء وإذا انحلت 
اليمين لم تعد إلا بعقد جديد. 

والحال الثالثة : أن يطلقهاء ويستأنف نكاحها بعد انقضاء المدة» ثم يدخل الدار 
في النكاح الثاني» فيكون عقد اليمين في النكاح الأول» ووجود الحنث في النكاح 
الثاني» ولم يقع بين النكاحين حنث» فالحنث معتبر بصفة الطلاق في النكاح الأول» 
فإن كان دون الثلاث عادت اليمين على القديم قولاً واحداء وفي الجديد على قولين» 
وإن كانت ثلاثاً لم تعد اليمين على الجديد قولاً واحداء وفي القديم على قولين» فصار 
في حنثه بدخولها في النكاح الثاني قولان: ) 

أحدهما: يحنث» ويقع الطلاق لوجود اليمين» والحنث في زمان يملك فيه 
الطلاق . فاستقر حكم اليمين في النكاحين . 

والقول الثانى : لا يقع الطلاق» وإن كان شرط الحنث وود لأنها يمين 
انعقدت قبل هذا النكاح» فارتفعت بزوال ما انعقدت فيه لأنه لا يقع طلاق قبل نكاح› 

فصل: فإذا استقر حكم هذه المقدمة في الطلاق ترتب عليها حكم العتق . 

فإذا قال لعبده: إن لم أضربك غداء فأنت حرء فله ثلاثة أحوال : 





أحدها: أن يأتى غد وهو على ملکه» فإن ضربه فيه قبل غروب شمسه برّء ولم 
يعتق» وإن لم يضربه حتى غربت شمسه مع القدرة على ضربه حنث وعتق عليه بغروب 
الشمس» وإن عجز عن ضربه بإكراه أو نسيان ففي حنثه وعتقه قولان في حنث الناس 
والمكره» فإن جاء غد» فلم يضربه حتى فات ضربه إما بموت السيد أو بهرب العبد أو 
بيعه» فهذا على ثلاثة أضرب : 


أحدها: أن يفوت الضرب» وقد مضى من الغد ما لا يتسع للضرب» فلا حنث 


والضرب الثانى : أن يفوت الضرب› وقد بقى من الغد ما لا يتسع لضرب» 
والضرب الثالث: أن يفوت الضرب وقد مضى من الغد ما يتسع للضرب» ففي 
حنثه وعتقه وجهان ٠:‏ | 
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والوجه الثاني : وهو اختيار 5 حامد الإسفراييني أنه لا يعتق عليه» لتقدمه على 
زمان عتقه. 

والحال الثانية : أن يبيعه قبل مجىء غده» ويبتاعه قبل انقضاء غده» فلا يعتق 
علیه» لأنه فى زمان الحنث قد كان فى غير ملكه . 





e‏ اص لی يعتق عليه؛ وينت ينتقض البيع. ويرجع مشتريه بثمئه. 

ا 

والثانى : أنه لو أعتقه مشتريه. نفل عتقه » وإن رهنه قبل غده. ران منة عد 
ففي عتقه عليه ثلاثة أقاويل من نفوذ العتق في العبد المرهون : 

أحدهما: يعتق عليه في يساره وإعساره. 

والثاني : لا يعتق عليه في يساره وإعساره . 

والثالث: يعتق عليه في يساره ولا يعتق عليه في إعساره. 

والحال الثالثة : أن يبيعه قبل غده» ويبتاعه قبل غده. ولا يضربه في غده» فهذه 
يمين انعقدت في الملك الأول. ووجل شرط الحنث في الملك الثاني ولم يمضص 
شرط الحنث ب بين الملكين. > فيصير كعقد الطلاق في نكاح. ووقوعه في آخرء فيكون 
على قولين» ولك اتعلت وماك عل كر بيع لى الك چا ر الاق 
الرجعي . 0 
وواعدا وفي الجديد على قولين : 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يجري مجرى الطلاق 
ا لن - قد أذال حقوق الملك. كما آزال الطلاق الثلاث حقوق النكاح» 

ا O PS E‏ 
على ثلاثة مذاهب : 

أحدها : ب بس سيم 


{0° 
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والثالث: وهو مذهب الشافعي أنه لا يحنث بما الم قلبه من قول» ولايحنثبما 
الم المي 000 الطنو لضي االصبري ا ب واد اوج لاي بوم لانتفاء اسم 
الضرب عنه» ريخت يها وضل إلى عسمة من الة بيده 

وفي حنثه إن لكمه أو لطمه أو رفسه وجهان محتملان: 

أحدهما: يحنث به لأنه قد يقال: قد ضربه بيده» أن توغت أسماء الضرت. 

والوجه الثاني: لا يحنث به؛ لأن اسم الضرب ينطلق على ما كان بالة مستعملة 
فيه والله أعلم . 

مسألة : َال م : «وَلَوْ قَالَ لعئده أَنْتَ حو إن بِعْتّكَ فَبَاعَهُ بَيْعَاً لَيْسَ بيع 
جار فهو حو جين ل وا زع بن ول لل له جل ليطن لز 


1 


ما لم موقا قال وَتَمَوَقَهُمًا الأَبْدَانٍ فَقَالَ فکان لو امه عى فة فيع بالحنث» . 


قال الماوردي: وليس يخلو مع عبده إذا قال له: إن بعتك فأنت حر من ثلاثة 


أحدها: أن يبيعه بشرط الخيار» فيعتق عليه العبد بنفس العقد» بعد تمامه بالبذل 
والقبول» وهذا مما وافق عليه مالك وأبو حنيفة» لأن خيار الشرط يمنع من إبرام 
العقد» وينفذ عتق البائع فيه بالمباشرة» فنفذ عتقه فيه بالحنث . 

والقسم الثاني : أن يبيعه بيعاً مطلقاً من غير أن يشترط فيه إثبات خيار ولا إسقاطه 
فر ل ارا لأنه يثيت للمتابيعين خيار المجلس» E‏ 

ولا يعتق عليه في قول مالك وأبي حنيفة؛ ل ا 
وينعقد البيع عندهما ناجزاء وقد مضى الكلام معهما. 

وإذا عتق على مذهب الشافعي بطل البيع» لنفوذ عتقه على البائع» فصار نفوذ 
العتق من جهته نسخاً يوجب رد الثمن. ٠‏ 

والشرط الثالث : أن يبيعه بشرط إسقاط خيار المجلس» فقد اختلف أصحابنا فى 
صحة البيع والشرط على ثلاثة أوجه : 

أحدهما: أن البيع جائزء والشرط لازم يسقط به خيار امور لأن الخيار 
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غرر» فكان إسقاطه أولى بالصحة» وسماه بيع الخيار لما شرط فيه من إسقاط الخيار 
وتأوّل قول النبي كَل : «المُمَبَايعَانَ بالخيار مَا ۾ يَتَقهَا إلا بَيْمَ الْخيَاره على هذا البيع 
المشروط فيه إسقاط الهخيار» وحمل قول الشافعي «فباعه بيعاً ليس بيع خيار» على هذا 
البيع » لأن فحوى كلامه يقتضي إذا كان بيع خيار أنه لا يعتق عليه» فيكون البيع ماضياً 
والخيار مرتفعاء ولا يعتق العبد عليه لسقوط الخيار فيه. 

والوجه الثاني : أن البيع والشرط باطلان» لأن الشرط مناف لموجب العقدء 
فأبطله» ولا يعتق عليه مع بطلان البيع . 

ويكون قول الشافعي: «فباعه بيعاً ليس فيه خيار» محمولاً على أن ليس فيه 
خيار. 

والثالث: وقد-صريح به البويطي في كتابه» ومراده به الرد على مالك وأبي حنيفة 
في إسقاطها خيار المجلس . 

ولا يجوز أن يطلق اسم بيع الخيار على ما ليس فيه خيار» كما تأوّلّه الأول. 

والوجه الثالث: أن الشرط باطل» والبيع جائز ولهما خيار المجلس» وإنما بطل 
شرط الخيار» لإسقاطه قبل استحقاقه» فجرى مجرى إسقاط الشفعة قبل استحقاقها 
بالبيع » وصح البيع مع إسقاط الشرط. لأنه لم يأخذ من الثمن قسطاً a‏ 
عليه العبد لثبوت الخيار فيه» ثم يبطل البيع بعد الصحة بعتقه . 

فصل: وإذا قال لعبده: إن وهبتك فأنت حر عتق بالبذل والقبول . 





وقال أبو العباس بن سريج : يعتق بالبذل وحده» وبه قال أبو حنيفة» لأن البذل 
أول العقد» وهذا فاسد بالبيع › > لأنه لا يعتق فيه بالبذل» حتى يتعقبه القبول» لأن مجرد 
البذل لا يكون عقداً فيهاء وكذلك إذا علق عتقه بالرهن والإجارة. 

فصل: ولو قال لعبده: إن استخدمتك» فأنت حر» فخدمه العبد بغير أمره لم 
يعتق. وقال أبو حنيفة: يعتق عليه» ووافق على أنه لو حلف لا يستخدم عبد غيره 
فخدمه بغير أمره أن لا يحنث» وفرق بينهما بأن عبد غيره ليس بمندوب لخدمته» فلم 
يحنث إلا باستخدامه» وعبده مندوب لخدمته» فكان إمساكه عنه رضاًء والرضا منه 
استخدام» وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن الاستخدام هو استدعاء الخدمة» فافتقر إلى أمر. 

والثاني: أن فرق ما بين الخدمة والاستخدام كفرق ما بين العمل والاستعمال» 
فلما لم ينطلق على العمل اسم الاستعمال لم ينطلق على الخدمة اسم الاستخدام . 


{¥ 
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فصل: وإذا قال لعبيده: من بشرني منكم بخبر زيدفهو حرء فإن بشره أحدهم بخبر 
سار لزيد عتق» وإن بشره بخبر مكروه لزيد» ففي حنثه وجهان : 

أحدهما: يعتق» لأن البشارة مأخوذة من تغير البشرة» وقد تتغير بالمكروه كما 
لعفي بالساد: 

والوجه الثاني : أنه لا يعتق» لأن البشارة قد صارت في العرف للسار من الأخبار 
دون المكروه. 

والصحيح أن ينظر حال الحالف مع زيدء إن كاة عه ينا انه الم ا 
المكروه» ان كان عدوا له عع بال المكرووة لأن بشره» فصار بشارة عنده . 

ولو كان را وهنا زع وان 57 الخبر» لأنه في العرف والعادة 
بشارة . 

فإذا تقرر الخبر الذي يعتق بهء فإن بشره واحد من عبيده عتق» وإن بشره به 
جماعة من عبيده» فإن تقدم بعضهم على بعض عتق الأول دون غيره» لأن البشارة 
تكون بالخبر الأول» وإن بشره جماعة منهم في حال واحدة عتقوا جميعا . 

وإن م چ عبيده في حال واحدة لم يعتق واحد منهم. لأن قوله: «من 
بشرني منكم» يقتضي التبعيض دون الجميع . 

ولو قال : من أخبر ني بقدوم زيدء. فأخبره جميعهم بقدومه على اجتماع أو انفراد ` 
غترا سينا الأن كل وحمي بكر بعلذف البها ره العخسة بالخير الأزله بولا 
يلزم تبعيضهم› لأنه لم يدخل فيه حرف التبعيض . والله أعلم . 

فصل: وإذا قال: من يسبق بدخول الدار من عبيدي» فهو حرء فأيهم سبق 
بالدخول عتق» ولم يعتق من بعده» فإن سبق بالدخول اثنان معا. ثم دخل بعدهما 
ثالث عتق الأولان دون الثالث» لأنهما سبقاه. 

ولو لم يدخل بعدهما ثالث» لم يعتقاء لأنه ليس فيهما سابق . 

ولو قال: أول من يدخل الدار من عبيدي حر» فدخلها واحد منهم» ولم يدخلها 
غيره ففي عتقه وجهان : ظ 

أحدهما: يعتق» لأنه أول . 

والثاني : لا يعتق» لأن الأول ما تعقبه آخر. 

ولو قال: آخر من يدخل الدار من عبيدي حرء فدخلها اثنان واحد بعد واج 
فإن لم يكن له غيرهما عتق الثاني منهماء وإن كان له غيرهما لم ي يعتق الثاني إلا أن 
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يموت الثالث أو يموت السيدء لجواز أن يدخلها الثالث» فيصير حراً. 

فإن كان له وقت يمينه عبدان» فاشترى ثالثاً» ودخل الأولان واحدا بعد آخر عتق 
الثانىن؟ لن الثالث لا يعتق بالدخول لحدوثه بعد اليمين . 


» 0 يه 0 ا ا Ro‏ واكم رن ءَ سو صر 
مسالة : قال الشافعى : «وَلوْ قال إن زوّجتك اؤ بعتك فانت حو فزوَجَه او بَاعَه 


بيْعَاً فاسدا لَمْ يَحْنَثْ) . 
الفاسد 00 بالعقد الكرض ف انطادق ا 

والثاني: وهو مذهب مالك أنه يعتق عليه بالبيع الفاسدء والنكاح الفاسد اعتباراً 
باسم العقد في اللغة دون الشيء. 

والثالث: وهو مذهب أبى حنيفة أنه يعتق عليه بالبيع الفاسد» ولا يعتق عليه 
بالنكاح الفاسدء لأنه جوز التصرف بالبيع الفاسد» ومنع من الاستمتاع بالنكاح 

أحدهما : : أن ما اجتمع فيه عرف لغة وعرف شرع كان عرف الشرع مقدماً على 
عرف اللغة› > لآن الشرع ناقل . 

والثاني : أنه لم يتعلق عليهما بالفساد ما اختص بهما من الأحكام» فأولى أن لا 
يتعلق عليهما ما علق بهما من الأيمان. 

فصل: إذا قال : من سريت بها من جواريّ» فهي حرةء فتسرى بجارية كانت في 


وإن تسري بجارية ملكها بعد يمينه لم تعتق» لأنه لما لم ينفذ العتق قبل الملك 


لم تنعقد اليمين به قبل الملك . 
فأما التسري الذي يعتق به» فليس له في الشرع عرف» والمعتبر فيه عرف اللغةء 
والاستعمال. ْ 


فأما اللغة» ففيما ا* شتق منه التسري خمسة أوجه : 
أحدها : أنه ففق من السووره ولأنه مسرور بالاستمتاع بها. 


ظ والثاني : أنه مشتق من الشّرو»ء لأنها أسرى جواريه عنده . 


۹ 
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والثالث : آنه شتی فك السرا وهو الظهر› لأنها كالظهر المركوب . 


والرابع : أنه مشتق من السّرر وهو الجماعء لأنها معدة لجماعه. ٠‏ 

والخامس : أنه مشتق من الستر» لأنه قد سترها بالخدر بعد البذلة» وستر جماعها 
ااا 

وأما عرف الاستعمال في التسري» فهو طلب الولد منهاء وذلك يكون بالإنزال 
والجماع› وقد نص عليه الشافعي في الأم في اللعان» وهو الظاهر من مذهبه. أنه يصير 
متسرياً بها إذا جامع وأنزل» ولا يصير متسريا إذا جامع ولم ينزل» وبه قال أبو يوسف. 


وقال أبو حنيفة: يكون متسريا إذا جامع ولم ينزل» وخرجه أبو العباس بن سريج 
EET‏ والأول أصح› اا حرف الاستعمال على عرف اللغة» لأن عرف 


الاستعمال ناقل . 
واختلف في تخديرها عن أبصار الناس» هل يكون شرطأ في كمال السراء على 
وجهين ٠.‏ 


أحدهما: أنه شرط فيه» لأن عرف الاستعمال واللغة جاريان بهء فعلى هذا لا 
يعتق بالجماع وحده» حتى يخدرها ويسترها. 
فصار عرف الاستعمال مخصوصاً به» فعلى هذا يعتق بالجماع وحده» وإن لم يخدرها. 

فصل: وإذا كان له عبدان» فقال لهما: إذا جاء غر فأحدكما حرء فإذا جاء 
غد» وهما فى ملكه أعتق أحدهماء وعيّنَ العتق فيمن شاء منهما. 

فإن مات أحدهما أو باعه قبل غدء وجاء غد وأحدهما باق على ملكه لم يعتق 
عليه» لأن العتق لم يتعين منه. 

وقال محمد بن الحسن: يعتق عليه» لأن التخيير ارتفع بعدم غيره» فتعين العتق 


وهذا خطأء لأن ما أبهم باللفظ لم يتعين بالحكم . 
ألا تراه لو قال لعبده» وعبد غيره: أحدهما حر» لم يتعين العتق في عبده؟ وعلى 
قياس هذا لو قال لزوجته وأجنبية : إحداكما طالق» لم يتعين الطلاق في زوجته. 
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فعلى هذا إن باع أحدهما أو اشتراه قبل غدء وجاء غد» وهما في ملکه» فإن قيل 
بعقد اليمين في المبيع» عتق أحدهما وعَيْنَ العتق فيمن شاء منهما. وإن قيل: إن 
اليمين قد سقطت في المبيع لم يعتق واحد منهما. والله أعلم. ) 


بَا جَامع الأيْمَانِ الثاني 


مسألة: قَالَ الشافعي ر حمَة الله : د حَلَف لآ يأكلُ الؤُؤوس فأكلٌ الي 
الحيتان أؤ رووس الطيْر و رووس ر يُخَالفٌ رووس الغتم وَالإيل والبقر لَمْ يَحْنَْ 
بن ل أن الذي تغرف الاش إا شوطبوا لي الؤوس إلا بي مَا وَصَفْنَا إلا أن يون 
بد لَها صَيْدٌ يئر كما يكر لَحْمْ الأنْعَام في فى الشوق وَنمَيَرّ دُوُوسَهَا فيَحْنَتْ في 
رُؤُوسها». 

قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال إذا حلف لا يأكل الرؤوس. من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يريد عموم الرؤوس كلها مما انطلق اسم الرأس عليه» فيحنث بأكل 
كل ما سمي رأسا مما يفصل من أبدانهاء كرؤوس الغنم أو لا يفصل كرؤوس الطيرء 
والحيتان» اعتبارا بمراده فيما انطلق عليه حقيقة الاسم . 

والقسم الثاني: أن يريد تخصيص نوع من الرؤوس بعينها دون ما عداهاء فيحنث 
بأكلها وحدهاء سواء انفصل في العرف أو لم ينفصل. ولا يحنث بأكل ما عداهاء 
اعتبارا بمراده فى التخصيص . 

والقسم الثالث: أن يطلق اسم الرؤوس» ولا تكون له إرادة في عموم» و 
عليه» فلا يحنث بأكل رؤوس الطير. والحيتان والجرادء وإن اتفق عليها حقيقة اسم 
الرؤوس بخروجه عن العرف» فصارت الحقيقة مخصوصة بالعرف» كما خصت الأرض 
سراج بالعرف. وإذا كان الحنث معتبراً فيها بالعرف دون الحقيقة» فقد اختلف الفقهاء 
فيما يحنث به من أكل الرؤوس عند إطلاقها . 

فذهب الشافعى رضي الله عنه إلى أنه يحنث بأكل رؤوس النعم من الإبل والبقرء 
والغنم. ولا يحنث بغيرها من رؤوس الطير والحيتان» وهو عرف الحجاز». لأنهم 
يفصلون رؤوس هذه الثلاثة من أجسادهاء ويفردون بيعها في أسواقها. 


۲ كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 


وقال أبو حنيفة: يحنث بأكل رؤوس البقر والغنم» ولا يحنث بأكل رؤوس 
الإبل» وهو عرف أهل الكوفة» لاختصاصهم بإفراد رؤوس هذين النوعين بالبيع بعد 
انفصالها دون رؤوس الإبل» وتعليلاً بأن رؤوس الغنم تشوى وتكبس» ورؤوس البقر 
تكبس ولا تشوى» ورؤوس الإبل لا تشوى» ولا تكبس . 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحنث إلا بأكل رؤوس الغنم وحدهاء اعتبارا بعرف 
بغداد» وتعليلا بأنها تشوى وتكبس» ولا يجمع الأمران في غيرهاء وكلا التعليلين 
دعوى مدفوعة» لوجود الأمرين في الثلاثة كلها . 

واختلف أصحابنا في تعليل ما ذهب إليه الشافعي رضي الله عنه من حنثه برؤوس 
الثلاثة كلها على وجهين يحتملهما كلام الشافعي : 

أحدهما : لاختصاصها بقطع رؤوسها عن أجسادهاء وإفراد بيعها في أسواقهاء 
فعلى هذا إن كان في بلاد الفلوات يكثر فيها الصيد وتقطع رؤوسه من أجساده» ويفرد 
بيعه في أسواقه أو كان في بلاد البحار بلد يكثر فيه الحيتان وتقطع رؤوسها عن 
أجسادهاء ويفرد بيعها في أسواقها حنث أهلها بأكل رؤوسهاء كما يحنث أهل أمصار 
الريف بأكل رؤوس الغنم» فعلى هذا هل يكون عرف هذه البلاد المختلفة مقصورا على 
أهلها أو عاما فيهم » وفي الطارىء إليها؟ على وجهين : ظ | 

أحدهما: أنه خاص في أهلها دون الطارىء إليهاء تغليباً لعرف الحالف» فإن 
دخل أهل الريف إلى بلاد الفلوات والبحار لم يحنثوا إلا برؤوس الغنم“ وإن دخل 
أهل الفلوات إلى أمصار الريف لم يحنثوا إلا برؤوس الصيد"“ وإن دخل أهل البحار 
إلى أمصار الريف لم يحنثوا إلا بأكل رؤوس الحيتان. 

والوجه الثاني : أنه عام في في أهلهاء وفي الطارىء إليها > خلا عرق المكان» فإن 
دخل أهل الريف إلى بلاد الغلوات» حنثوا برؤوس الصيد» وإن دخلوا إلى بلاد البحار 
حنثوا برؤوس الحيتان . 

وإن دخل أهل الفلوات والبحار إلى ب :د الريف حنثوا برؤوس النعم . 

وفي بقاء حنثهم يعرف بلادهم وجهان : 

أحدهما : أنه باق عليهم لاستقراره عندهم» فعلى هذا يحنث أهل الريف في بلاد 
الفلوات بأكل رؤوس الصيد» ويأكل رؤوس النعم» ويحنشون في بلاد البحار بأكل 








)01( في ب الصيد. 
)۲( فى ب الغنم . 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني ۳ 
رؤوس الحيتان مع رؤوس النعم» ويحنث أهل الفلوات» في بلاد الريف بأكل رؤوس 
النعم» وأكل رؤوس الصيد» ويحنث أهل البحار فيها بأكل رؤوس الحيتان» وبأكل 
رؤوس النعم. 

والوجه الثاني: أنه يزول عنهم في بلادهم بانتقالهم عنهاء . فلا يحنث أهل 
برؤوس الحيتان. 

فهذا حكم التعليل في هذا الوجه الأول. 

والوجه الثاني : في تعليل حنثه برؤوس النعم أن عرف كلامهم يتوجه إليهاء 
وإفراد أكلها مختص بهاء فإنه لا يعرف ممن قال : اكلجة الروويس إلآ رروسن النسمء 
وغيرها يؤكل مع أجسادها. 

وفي ا وأمتزاج من وجه»ء فعلى هذا هل يكون عرف البلد 
خاصاً فيه أ و عاماً في جميع البلادء على وجهين : 

أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعى رضى الله عنه أنه يصير عاماً فى البلاد 

وإن عرفنا أن لبعض البلاد عرفا في البلاد كلهاء فيحنث جميعهم برؤوس النعم 
عرف بلد في غيرها ولو علم لحنث بها + حيم لاسن اكد ج ووی ارا 
حنث القروي إذا حلف لا يسكن بيتاء ا برك البادية» لأن عرف البادية 


ع ااا لاك سراي ا حر اا روه عير الاي فأكل خبز الشعيرء 
حنث به» لأن عرف أهل الفاقة جار به. 





والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج» أن عرف كل بلد مخصوص في 
أهله مقصور عليهم دون غيرهم . 

فعلى هذا يحنث أهل الحجاز برؤوس النعم الثلاثة من الإبل والبقر والغنم» كما 
قال الشافعي رضي الله عنه اعتبارا بعرفهم ويحنث أهل الكوفة برؤٌؤوس البقر والغنم. 
را وي اال اععارا. ترت اهلها قال أي حا ويك آهل ذا 
والبصرة برؤوس الغنم» ولا يحنثون برؤوس البقر والإبل» كما قال أبو يوسف ومحمد 


1٤ 
. اعتباراً بعرفهم . وهذا قول من لم يحنث القروي بسكنى بيت الشعر‎ 

فإن انتقل أهل بلد لهم فيه عرف إلى بلد يخالفونهم في العرف» ففيما يحنثون ب 
ثلاثة أوجه هي مجموع ما شرحناه : 0 

أحدها: يحنثون بعرف بلدهم الذي انتقلوا عنه . 

والثاني : يحنثون بعرف البلد الذي انتقلوا إليه . 

والثالث: يحنثون بعرف البلدين معا. والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ : «رَكَذَلِكَ البَيْض وهو بَيْضٌ الدَّجَاجٍ وَالإِوَرٌ وَالنَعَام الذي 
يُرَاِيلُ بَائْضَهُ حا فاا بض الحيئان قلا يون هَكَذًا». ۰ 

قال الماوردي: إذا حلف لا يأكل البيض وأطلق ولم يرد تخصيص نوع منهء 
حمل على إطلاقه على كل بيض فارق بائضه حياً من مألوف كالدجاج والبطء ونادر 
كالنعام والأوز والعصافير وقال أبو العباس بن سريج : يحنث بأكل المعتاد من البيض 
كالدجاج والبط» ولا يحنث بأكل النادر من بيض الإوز والعصافير» كما يحنث في أكل 
الرؤوس بالمعتاد دون النادر. وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن خروج النادر من البيض غير المعتاد لعزته وفقده» وخروج النادر 
من الرؤوس عن المعتاد مع وجوده ومكنته» فافترقا. 





كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 


والثاني: أن جميع البيض من نادر ومعتاد مفرد بالأكل فجرى جميعه مجرى 
الخاص من الرؤوس المفردة بالأكل . 

وأما بيض الحيتان والجرادء فإنما لا يحنث بأكله لأمرين : 

اده أنه لا يفارق بائضه حياًء فصار لعدم القدرة عليه خارجاً من العرف . 

والثاني : أنه يؤكل مع جسمه. 

ويقال لمن اكت بض السك :و الجر اده إنه تداك سمكا وخرادا قضنار 
كلحمه» فلو ذبح دجاجة في جوفها بيض وصل إليه بذبحهاء ففي حنثه بأكله وجهان : 

أحدهما: لا يحنث بأكله» لأنه لم يزايل بائضه حياء فصار كبيض السمك . 

اراي اا الدبو E‏ وا 


فإذا تقرر ما ذكرنا من حنثه بكل البيض من نادر ومعتاد» حنث بأكل المعتاد أهل 
النادر والمعتاد. 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني ٥‏ 

وأما النادر فيحنث بأكله أهل النادر كبيض النعام» يحنث به أهل البادية» وفي 
حنث أهل الأمصار به وجهان: 

أحدهما: يحنثون به إذا قيل : إن أهل القرى يحنثون بسكنى بيوت الشعر . 

والوجه الثانى: لا يحنثون بهء إذا قيل: إن آهل القرى لا يحنثون بسكنى بيوت 
وا ْ 
is a‏ ابا ا ا ا در 

قال الماوردي : وهذا a‏ وإنما حنلنث بأكل كل لحم من أهليٌ کالنعم» 
ووحش كالصيد والطائن من معتاد ونادر» ولم يحنث بلحم الحيتان» 0 أوضحه » 
يكون في الأيمان معتبراء ليسلم من التناقض وهو : 

أن الاسم اللغوي إذا انطلق على أعيان ينقسم إلى قسمين: 


أحدهما : أن يطابقه العرف في جميعهاء > فيحمل في الأيمان على جميع تلك 
الأعيان» سواء كان ما طابقه من العرف عاماً أو خاصاً. 





فالعرف العام أن يحلف: لا اكل رطباء فيحنث بجميع الأرطاب من لذيذ وغير 
لذيذ» من مستطاب وغير مستطاب» أو يحلف: لا اكل بقلاء فيحنث بجميع أنواعه 
لذيذ وغير لذيذ. ظ 

والعرف الخاص أن يحلف: لا يلبس ثوباء فيحنث كل غني وفقير بلبس كل ثوب 
من مرتفع ودان». فيحنث الملك بلبس الصوف» وإن خرج بدخوله في عرف من عرفه 
ودخل في عرف الفقراء ويحنث الفقير بلبس الحرير وإن خرج عن عرفه لأنه بدخوله في 
عرف الأغنياء مع اث شتراك جميعها في اسم الثوب» فلم يخرج بعضها بعرف خاص إذا 
الع عر حامر وهكذا لو حلف لا يأكل خبزا حنث كل غني وفقير بأكل كل مخبوز 
من بر وشعير وأرز وذرة» يح اي بأكل خبز الشعير» وإن خرج عن عرفه. 
لدخول في عرف الفقير »ويحنث الفقير د بخبز البر» وإن خرج عن عرفه» لدخوله في 
. عرف الغني مع اشتراك جميعها في اسم الخبز . 


والقسم الثاني : ما كان الاسم فيه مخالفاً للعرف» فينقسم ثلاثة أقسام : 


أحدها : ماخرج عن العرف لإلحاقه بغيره مع التساوي في الوجود» فيصير في 
الأيمان محمولاً على ما خصه العرف دون ما عمه الاسمء كالذي قدمناه ممن حلف لا 


38 كتاب الآيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 
يأكل الرؤوس أن حنثه مختص برؤوس النعم» لإضافة رؤوس غيرها إلى أجسادهاء 
واختصاص النعم بانفراده من بينها . 

والقسم الثاني : ما خخرج عن العرف لتعذره أو لعزته» فيكون في الأيمان محمولا 
على ما عمه الاسم دون ما خصه العرف. 

فاللحم خرج من عرفه لحم الصيدء لتعذره» ولحم الدجاج لعزته» وغلاء ثمنهء 
فامتئع تخصيص الاسم بالعرف» لأن العرف غير مستقر» لتردده بين وجود وعدم» 
فصار ماعم من الاسم المستقر أولى من تخصيصه» بعرف غير مستقر» ولذلك قلنا في 
. البيضن : 20-2 ل ريم 
ببيض السمك ؛ لاختصاصه بعرف مستقر كالرؤوس . 


والقسم الثالث : ما خرج عن العرف لاسم خاص هو أغلب عليه فيكون في 
الأيمان ا عل رک الاسم دون عموم ۰ كلحم الحيتان يتطلق عليه اسيم 
اللحم في العموم» لقول الله تعالى: ظوَهُوَ الذي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَخرَء لتَأكُلُوا مئه لخماً 
طرياً» [النحل : 1 ]. لكن اسم السمك أخص به من اسم اللحم» فوجب أن لا يحنث 
به إذا حلف لا يأكل لحماء اعتباراً بخصوص الاسم دون عمومه. 





وقال مالك وأبؤ حنيفة : يحنث به اعتباراً بعموم الاسم دون ا وهذا 
الاعتبار فاسد من وجهين : 


أحدهما: أن الخاص أغلب » فكان اعتباره أوجب . 


والثاني : أن ناه الى قن عون ارق اطا وال راجا ا أوتاداًء 
ولو حلف لا يجلس على بساطء فجلس على الأرض» ولا يجلس في سراج» فجلس 
فى الشمس وا فصن ودا ف جا لم يحنث اعتباراً بخصوص الاسم دون 
عمومه» وكذلك في لحم السمك . 

واختلف أصحابنا في القروي إذا حلف لا يسكن بيت فسكن بيت شعرء هل هو 
صر رف أن ا فذهب بعضهم ال آله مخصوصن بعر داه .وهو الظاهن من 
مذهب الشافعي» فجعله جانا به» كالذي قدمناه و فى أكل الخبر ولسن او وذهب 
آأخرون إلى أنه مخصوص باسمء لأنه يسمى خيمة وفسطاطاً فلم يجعله حانثاً به كلحم 
"السنة 6 ونث البدوي بسکنی بيوت العدو رخا اء لان بخصوص بالعرب دون 
الاسم. 

فصل: فإذا ثبت ما قررنا من هذا الأصل» وجب اعتباره في جميع الأيمان» 
ليسلم من الإشكال فإذا حنث في اللحم بكل لحم من معتاد ونادر» فقد اختلف ‏ 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 619 
أصحابنا : هل يحمل على عمومه في المباح والمحظور؟ أو يكون مخصوصا في المباح 
و 
مرا 

والوجه الثانى : أنه محمول على المباح دون المحظور. فلا يحنث بلحم ما حرم 
من كلب أو خنزير أو وحش أو حمار أهلي ؛ لأمرين : 

أحدهما : أنه لما خصت الآيمان بعرف امال كان أولى من أن تخص 
بعرف الشرع ؛ لأنه ألزم . 

والثاني : E hS CC e‏ 
المحظور من قصد اليمين › > فلم يحنث به . 

وأما المغصوب» فهو من جنس المباح» وأنه حظر المعنى خاص» فأجرى عليه 

ولا فرق فيما يحنث بأكله من اللحم بين أن يأكله مشوياً أو مطبوخاً أو نه ا قال 
بعص الفقهاء . وأظنه مالكا : إنه لا يحلث بأكله نيئاً» حتى يطبخ أو يشوي ؟ اعتياراً 
بالعرف في أكله. وهذا الاعتبار فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن الطبخ صفة زائدة» يقصد بها الاستطابة» فلم يجز اعتبارها في 
المطلق» كما لا يعتبر به المستطاب المستلذ. 

والثانى : أن حقيقة الأكل ما لاكه مضغاً بفمه» وازْدَرَدَةُ إلى جوفه . 

وهذا موجود في النيء› كوجوده فى ل لا 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ : ولو حَلّف أن لآ يَشْرَ شرب سَويقاً فا 


كَلَهُ أو 


ر لآ يأكلٌ خبراً 
RE‏ دق شنا كلانه تدك بَطنَهُ لَمْ يَحْنَثْ) . 

قال الماوردي: اعلم أن الأفعال أنواع كالأعيان» فإذا تعلقت اليمين بنوع من 
SE‏ يون + اقلا يحت بتي ,ذلك لعن كما لا بحت يقير يللد 
العين . 
) والأكل نوع» والشرت نوعء والذوق وع » والطعم وع » ولكل نوع من هذه 
e‏ 

الحاوي في الفقه/ 8 58 


۸ سس ج سس مم مح سنت كنات لاان ات جام الأبنان الاي 
ب أن يمزجه بالماء. ويشربه كشربه الماء» فإن شربه على هذه الصفة حنث . وإن 


بلّه حتى اجتمع وأكله مضغاً لم يحنث. لأنه: اكل ولیس بشارب؛ ولو استفه سفاً لم 
يحنث لأنه ليس بشارب ولا اكل وإن حلف لا اكل هذا الخبزء فأكله أن يمضغه بفمهء 
ويزدرده إلى جوفه. فإن أكله على هذه الصفة حنث» وإن رضه» ومزجه بالماء وشربه 
لم يحنث» لأنه شارب» لسن ناكل 

الأكل والشرب إلا بما وصل إلى الجوف» فإن حلف لا ذاق هذا الطعام» فالذوق أن 

وهل يحتاج مع معرفة طعمه بفمه إلى وصول يسير منه إلى جوفه؟ على وجهين : 

أحدهما : أنه لا يكمل الذوق إلا وصول شير ينه إلى خرف ليمر في الحلق› 
وهو الظاهر من نص الشافعي . ) 

فإن لم يصل شيء منه إلى الجوف لم يكن ذائقاًء ولا حانثاً. 

والوجه الثانى: وهو أظهر أنه لا يعتبر فيه إلا معرفة الطعم دون الوصول إلى 
الجوف. لمفارقته للأكل والشرب المختصان بالوصول إلى الجوف . 

فإن أكل هذا الذائق أو شرب حنث» لأنه قد ذاق وزاد. ظ 

وإن حلف لا يطعم هذا الطعام» فالتطعم معرفة طعمه بلسانه» ولا اعتبار بوصول 
شيء منه إلى جوفه» فإذا عرف طعمه حنث» فإن ذاقه أو أكله أو شربه حنث» لأنه قد 
تطعم وزاد. 

e‏ وو rr‏ مو بود 
جوفه» E E‏ او PN‏ اباي 
فى الوجوه كلها. وإن كانت على أن لا يطعم حنث» لأنه قد وصل إلى جوفه؛ فصار 
اال ` 

مسألة : قال الشَافعيٌ : ٠‏ ولو حَلَفَ 0 لا ياك ب سا فَأَكَلَهُ احير أو با لعَصِيدَة أ, 

ا 4ه E‏ ر > موه 5 
بالگويق حَنَتَ لان السَمْنَ لا يكون مأكولاً إل بغيْره إلا أن يكون جامد فيدر عَلى أن 
اکل جامداً مفرَدا) . 


قال الماوردي : أما السمن» فله حالتان: جامد وذائب . 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني ۹ 
فإذا حلف لا آکل سمناء فله فی أكله حالتان : 


إحداهما: أن يأكله منفرداً. 





والثانية : أن يأكله مع غيره. 


فإن کر رانا رن كان وان لك ته لاه كر زیا 
أكلاًء وللذائب شارباً. ظ 

ل ل 
على ثلاثة أوجه: ش 

أحدها : : وهو قول أبي سعيد الإِصْطْخْرِيٌ أنه لا يحنث إذا خلطه بغيره» سواء كان 
اد أو ذائباء ولم يطلق عليه اسم الأكل إلا بانفر اده » وأجراه مجرى قوله: والله 
لاأكلت طعاماً اشتراه زيد» فاشترى زيد وعمرو طعاماً» فأكله لم يحنث. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه إن كان جامداً لم يحنث بأكله 
مع غيره» وإن كان ذائباً حنث بأكله مع غیره» لأنه يقدر على أكل الجامد منفرداًء ولا 
يقدر على أكل الذائب إلا مع غيره. 
مع غيره إذا كان ظاهراً فيه» كما يحنث بأكله منفرداء سواء كان جامداً أو ذائباًء لأن ٠‏ 
اختلاط ما حلف عليه بما لم يحلف عليه لا يمنع من وقوع الحنث به» كما لو حلف : 
لا أكلم زيداء فكلم جماعة هو فيهم حنث» وكما لو حلف: لا اکل طعاماً اشتراه زید» 
فاشترى زيد طعاماء واشترى عمرو طعغاماًء فخلطهما وأكلهماء حتث كذلك السمن إذا 
خلطه بغيره حنث بأكلهما. 

e‏ يكون التفريعء فإذا كل السمن مع غيره؛ فجعله عصيداً أو بل فيه 

أحدها: e yy‏ ثردء فيحنث بأكله 
لظهور صفتي السمن من طعم ولون. 

والحال الثانية : أن لا يظهر فيه طعمه إذا أكل» ولا يظهر فيه لونه إذا ثردء فلا 
يحنث بأكله» لأن السمن قد صار بعدم الصفتين مستهلكاً. ) 

والحال الثالثة : أن يظهر فيه طعمه إذا أكل» ولا يظهر فيه لونه إذا ثردء فلا 

والحال الرابعة : أن يظهر فيه لونه إذا ثرد» ولا يظهر فيه طعمه إذا أكل» فيحنث ٠‏ 


۰{ كتاب الأيمان/ ياب جامع الأيمان الثاني 





Ga‏ كان كالسمن» لأنها يجمدان تارةء 
ويذوبان أخرى. ويؤكلان منفردين ومختلطين» کرت على ما دساو من الجر ات 

فأما إذا حلف لا يأكل خلاء فالخل ذائب» وقل أن يجمد. 

وإذا كان ذائباً لم يحنث بأكله منفرداًء لأنه يصير شارباًء ولا يكون أكلا. 

ا فيه لم يحنث» وإن 
كان ظاهراً فيه حنث . 

وكذلك إذا حلف لا يأكل لبناء فأكله بغيره أو طبخه مع غيرهء فإن حلف لا 
يشرب لبناً فخلطه بغیره» فإن كان ما خلطه به جامدا لم يحنث. لأنه يصير آکلاء ولا 
يكون ارا وإن خلطه بمائع › فإن کان ف أغلب» لظهور لونه وطعمه حلث 
بسر به » وإن كان مغلوباً لخفاء ولونه وطعمه لم يحنث 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ : «وَإِذَا حَلّف لآ ياكل هذه i ga,‏ كله 


سے 


. د م حى يَسْتَيْقنَ أنه أكلّهًا وَالوَرَعٌ أن يُحَنّتَ نفْسَه»‎ E E 
قال الماوردي: أما إذا حلف: لا يأكل هذه التمرة» فأكلها إلا نواها وقمعها‎ 
لأنه أكل مأكولهاء وألقى غير مأكولهاء فانصرفت اليمين في الأكل إلى‎ 
المأكول منهاء ولم تنصرف إلى غير المأكول. ولو أكلها إلا يسيرا منها كنقرة طائر لم‎ 


وقال مالك: يحنث . 

وهكذا لو حلف لا يأكل هذا الرغيف» فأكله إلا لقمة منه لم يحنث . 

وقال مالك : يحنث إذا أكل أكثره» اعتباراً بالأغلب . 

وهذا خطأء لأن شرط الحنث إذا لم يكمل ارتفع به الحنث في الحالين . 

فأما إذا وقعت التمرة التي حلف عليها أن لا يأكلها في تمر اختلطت به» فإن أكل 
جميع التمر حنث» لإحاطة علمنا بأنه قد أكلها مع غيرها . ظ 

وقد وافق على هذا أبو سعيد اللإصطخري» وإن خالف في السمن» وهو حجة 
تعيده إلى الوفاق . 

وإن أكل جميع التمر إلا تمرة» أو هلك من جميع التمر تمرة» لم تخل من ثلاثة 
أحوال : 


أحدها: أن يعلم أنه قد أكل تلك التمرة» فيحنث . 
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والثاني : أن يعلم أنها الباقية التي لم يأكلهاء فلا يحنث . 

والثالث: أن يشك. هل أكلها أو لم يأكلهاء فلا حنث عليه» لجواز أن يكون 
المحلوف عليها هي الباقية. أو الهالكة. فصار الحنث مشکوکا فيه » والحنث لا يقع 
بالشك› ومستحب له في الورع أن يحنث نفسه احتياطاً اعتباراً بالأغلب من حالها أنها 
في المأكول» مع تجويز بقائها في العادة. 

فإن فيل : فهلا علقتم حكم الوجوب بالغالب من ٠‏ حال هذا فحكمتم بحنثه» كما 
حكمتم فيمن حلف ليضربن عبده مائه ضربة› فجمع مائة شمراخ» وضربه بها ضربة » 
E,‏ جل ندري تكلب للظاهر: في a‏ 
حجسذه » وإن كانت لا تصل لطائفها. 

قيل: لوقوع الفرق بينهما بأن المعدود في الضرب مفعول» والوقوع في المحل 
معلوم . والحائل دونه مشكوك فيه » يعمل على الظاهر › ولم يو خذ بالشك › وخالف 
التمرة» لأن فعل الأكل فيها غير معلوم» وهو المختص بالشك» فاطرح . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ : (وَإِذَا حَلّف أَنْ لآ يكل هذه الحنْطة فَطَحَتَهَا أو خَبَرَمَا 
وكا لماه ا وخر اانه لم بلكل اتوي ا 

قال الماوردي : اعلم أنه لا يخلو يمين من حلف لا يأكل حنطة من أمرين : إبهام 
أو تعيين . 

فإن أبهم » ولم يعين › فقال: والله لا أكلت حنطة. أو لا أكلت الحنطة. فهما 
وهذا متفق عليه» لأنه إذا أبهم صارت اليمين معقودة على الاسم دون العين» فيحنث 
عنها بعد طحنها وخبزها. 

ألا تراه لو حلف لا كلم صبیاًء فكلم رجلا أو لا أكل رطباً. فأكل تمراً لم يحنث؟ 
وإن علمنا أن الرجل قد كان صبياء والتمر قد كان رطباء > لانعقاد اليمين في الإبهام على 
الاسم دون العين. 

فقال : والله لا أكلت هذه الحنطة. تعيلكت الحنطة في يمىنه › ولم 


| واختلفوا في بقاء الاسم عليهاء هل يكون شرطاً في عقد اليمين» لا يقع الحنث 
إلا مع بقائه؟ 
إلا مع ب 


o 
سس‎ 61 
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فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن بقاء الاسم شرط في الحنث» فإن قضمها حباً 
حنث» لبقاء اسم الحنطة عليهاء وإن طحنهاء فأكلها خبزاً أو دقيقاً أو سويقاً لم 
يحنث» لزوال اسم الحنطة عنها . 

فأما 2 ا ا م ا ل مي 

00 أبو حنيفة › 0 00 0 فجعله حاتاً بعد الهدم. ولم يجعله 

ال اث يو سف ومحمد وأبو لای ون ری مين ا إن ال و 
اا ا ا وسو تا كوا يكية ا 

O OEE 
لا اکل من هذا الجمل» فذبحه وأكل من لحمه حنث» اوه‎ 
لالم ا‎ 
yT POF واي‎ aE › العين‎ 

والثاني : أن العقد متك على امي ومين فلما كان بقاء العين شرطا وجب 

أخدهها : أنه لا يمكن أكل الجمل حياء ويمكن أكل الحنطة حباً. 

والشاني : أن الشيء منع من أكل الجمل حياًء ولم يمنع من أكل الحنطة 
حباً. فلهذين ما افترقا في بقاء الاسم وزواله. 

فصل: وإذا حلف لا أكلت من هذا الدقيق» فاستفه حنث» وإن خبزه وأكل منه» 

وقال الرصتة إن ابي 0 يحنت » 0 خحبزه es‏ فكان مذهبه 
يؤكل إلا 007 فاقتضى > أن 0 وجود العرف فيه e‏ ا ا من 
وجهين ٠‏ 


4 
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أحدهما: أنه لما اعتبر فى الحنطة بقاء الاسم دون العرف افا وجب أن يعتبر 
EE‏ 

والثاني : أنه لما اعتبرت فيه الصفة كان اعتبار صفته وقت العقد أولى من اعتبار 
صمة تحدث من بعذه. 

فصل: وإذا حلف لا آكل هذا الرطب» فصار تمراء أو لا آكل هذا الجدي» فصار 
تيساء أو لا اكلم هذا الصبي» فصار شيخاء ففي الحنث به وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبى هريرة: لا يحنث» لانتقاله عن صفته 
كالطعام إذا طحن والدقيق إذا خبز . 


والوجه الثاني وت وفرف قائله بين هذاء» وبين طحن الطعاء وحبر الدقيق › 
بأن انتقال هذا عن حاله حادث من ذاته» فصار بعد الانتقال منسوبا إلى أصله . 


er‏ إلى فاعله دون ا 


وتعليل هذا الفرق معلول بمن حلف لا يأكل حنطةء فصارت زرعاء ولا يأكل 
بيضةء فصارت فرخاء فإنه لا يحنث بوفاق وإن كان انتقال ذات . 

فصل: وإذا حلف لا يشرب هذا العصيرء فصار خمراء أو لا يشرب هذا الخمرء 
فصار خلاً لم يحنث به وجهاً واحداء لأنه قد اقترن بزوال الاسم زوالٌ الحكمء فزال 
. عن حاله عرفا وشرعاء فانتفى عنه الحنث بانتفاء الاسم والحكم. 

ولو حلف لا يلبس هذا الغزل» فنسجه ثوباً حنث بِلَبْسِهِ وجهاً واحداًء نال 
توعان لا تين ا حع عار و في اليمين» والمضمر في الأيمان» كالمظهرء 
لا اه ال I‏ رإذالم ا 
لأنها صفة مضمرة» فجرى عليها حكم المظهرة» والله أعلم . 

فصل: وإذا حلف لا يشم البنفسج» اببس ارهن أو لا يشم الوردء فشم 
دهن الورد أو شم ماء الورد لم يحنث . 

وقال أبو حنيفة : يحنث بدهن البنفسج. ولا يحنث بدهن الوردء وماء الوردء 
فرق بينهما بعرف أهل الكوفة» أنهم يسمون دهن البنفسج ا ولا يسمون دهن 
الود ردك وهذا فأسد من وجهين: 
أحدهما: أنها تسمية مجازء فكان اعتبارها بالحقيقة أولى . 


والثانى : أن أسم الورد والبنفسج منطلق على جسم ورائحة» فلم يجز أن يتعلق 


إا ي gg‏ اب امان اب جاع الان الات 
يحنث به عند أبي حنيفة» وما قلناه أولى» لأنه لا يعدم بقايا رائحته من بقايا شمه. 

ولو شم عصارة الورد بعد استخراج مائه لم يحنث به» لأن اسم الورد قد زال 
عنه» وماؤه قد خرج منه» فخالف بهذين حال البنفسج بعد التربية› وكان ورق الورد 
٠‏ بعد التربية كالبنفسج بعد التربية في وقوع الحنث بهماء ما كانت رطوبتهما باقية . فإن 
يبسا كان في الحنث بهما بعد يبسهما وجهان : 

أحدهما: لا يحنث» كمن حلف لا يأكل رطباًء فأكل تمراً. 

والوجه الثاني : يحنث لبقاء اسمه وجسمه. وخالف أكل التمر عن الرطب» 
لزوال اسم الرطب عنهء وبقاء اسم الورد. والبنفسج على ما يبس منه. ولتعليل هذين 
الوجهين : ) | 

كان من حنث من حلف لا يأكل هذا الرطب» فأكله تمراً على وجهين . 

فصل : : وإذا حلف لا يشم الورد والبنفسج› فمر بهما في السوق ٠‏ سيد 
فإن حمل النسيم الرائحة حتى شمها لم يحنث . 

وإن اجتذب الرائحة بخياشيمه حتى شمها ت لذن شمها بهبوب النسيم ليس 
من فعله. SS‏ 
الدية ز في ا 17 كان الحالف لك 

لن ال ل سي ا و 
مسألة : قال الشافعيٌ : دول حلت لا باز لخا فار شما ول عا 16 
لحما) . ) | 

قال الماوردي: أما اللحم والشحمء فيجتمعان من وجهين» ويفترقان من 
وجهين . فأما وجه اجتماعهما: 

فأحدهما: أن الحيوان الواحد يجمعهما في التزكية والاستباحة . 

والثاتي : أن الشحم و 7" لم يكن اللحم e‏ 
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وأما وجه افتراقهماء فأحدهما في الاسمء. لأنه لا ينطلق اسم أحدهما على 
الاخر. ) 

والثاني : : في صفته من لون وطعم حتى ماء اللحم أحمر كثيف الجسم ذو طعم. 
والشحم أبيض رخو الجسم ذو طعم آخرء فيحملان في الأيمان على حكم الافتراق . 

e‏ ا ات 

اح ااه اللو اسع انس على الس في تر : أو لحم 

اقل أن الشحم فرع اللحم» » لحدوثه عنه» ول ليس اللحم فرعاً للشحمء 
لحدوثه عن غيره وهذا فاسد من وجهين» يبطل بهما استدلاله : 

أحدهما: أن افتراقهما في الاسم لا يوجب افتراقهما في الحكم . 

والثاني : أن الاسم إذا كان له حقيقة ومجاز حمل على حقيقته دون مجازه. 

فأما الاية فلأن أحكام الشرع تحمل على الأسماء والمعانيء والأيمان تحمل 
الا ا 
يحنث به الحالف عليه من الشحم الذي لا يحنث به الحالف عليه . 

وأما اللحم فهو جميع ما اختص بكونه في بدن الحيوان مركب على عظمهء 
وتغطى بجلده» فهو لحم يحنث به الحالف لا يأكل لحماء سواء كان من مقدم البدن أو 


من مو حره أو جنبه أو ظهره. والبياض الذي على الجنب والظهر والزور لم يحنث به 
إذا حلف لا يأكل لحماء ولا يحنث به إذا حلف لا يأكل شحماًء وبه قال أبو حنيفة . 





وقال أبو يوسف ومحمد: هو شحمٌُ يحنث به إذا حلف لا يأكل شحماًء ولا 
يحنث به الحالف [إذا حلف] لا يأكل لحماً» وقال به شاذ من أصحابنا استدلالاً بقول 
الله تعالى: ومن ابقر وَالْمَكَمِ رمتا عَلَيِهِمْ شحو مهما إلا مَاحَمَلَتْ 
ظَهُورُمُمَا4 [الأنعام: ]٠١‏ فدل على دخوله في الاسمء واستثنائه في تددن ولأنه 
بصفة الشحم أشبه منه بصفة اللحم . 

والدليل على أنه من اللحم أن الله تعالى استثناه من حكم الشحمء فدل على 
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دخوله في حكم اللحمء ولأنه لا يفرد عن اللحم. وإن أفرد عنه الشحم» فدل على أنه 
لحم» ولیس شحم» لأنه في صلابة اللحم وكثافته وما بين لحمه وجلده. وإذا وصف 
قيل : لحم سمين» فكان باللحم أخص به من الشحم . 

قصل :نو آنا الل ققد الف فا أضحابنا على ثلاثة اوه 

أحدهما : أنها من الشحم لتميزها من اللحم» فيحنث بها في في الشحم› ys‏ 
بها في اللحم . 

والوجه الثاني : أنها من اللحمء > لاتصالها بالطو جب في اللحم» ولا 
يحنث بها في الشحم› وهو قول البغداديين. 

والوجه الثالث: أنها ليست من اللحم ولا من الشحم للتَعْليلَيْن: فلا يحنث بها 

في الشحم› ولا يحنث بها ف في اللحم› وهو قول البصريين . 

فصل: وأما لحم الخدين من الرأس ولحم اللسان» فينطلق عليه اسم اللحم . 

واف أضحايناء هل يدخل فى حنث الحالف على وجهين : 

أحدهما : عدي جا ويحنث به إذا حلف لا يأكل: لحماء لانطلاق 

والوجه الثاني : ان کور ا و راداي 
يأكل لحماًء لأنه لا يدخل في الاسم المطلق» وإنما يدخل في الاسم المضاف» فيقال : 
لحم الرأس» ولحم اللسان» ولا يقال لحم على الإطلاق . 

فصل: وما الكبد والفؤاد والطحال» فليس بلحم في الاسمء ا 
رلا حدق به إذا حلفت لآ ياكل لما 


ا حر يي ا و ا 
ل ا 


فكان على حكمه. 





وهذ!ا فاسد من وجهين: 
أحدهما: أنه لما خالف اللحم في اسمه وجب أن يخالفه في حكمهء كالرئة 
والكرش› وبه يبطل ما احتج به . 
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والثاني : أن النبي بي قد أضافه إلى غير اللحمء II‏ ا 
لا ميتتان وَدَمَان» فالمیتتان ذ الوت وال وَالدَّمَانِ الْكبدٌ URS‏ ملف 


فصل: وأما الشحم» فهو شحم الكرش والَلّىء فيحتوي عليه اللحم» ولا يتصل 

بالعظم فيحنث به إذا حلف لا يأكل شحما. 

فأما الشحم الذي يتخلل اللحمء فهو ملحق باللحم دون الشحم»› لأنه من سمن 
اللحم» فكان في حكمه» فيحنث به إذا حلف لا يأكل لحماء ولا يحنث به إذا حلف لا 
يأكل شحماً. وأما شحم العينين» فينطلق عليه اسم الشحمء ولا يحنث به إذا حلف لا 
بأكل اللحم. واختلف أصحابنا هل يحدث به إذا حاف لا يأكل الشحم على وجهين: 
كلحم الرأس إذا حلف لا يأكل اللحم. . 

والثاني : لا يحنث به. ل ل فيقال: 55 ولا 
يقال شحم على الإطلاق . 

وأما الدماغ فليس بلحم ولا شحمء فلا يحنث به إذا حلف لا يأكل اللحمء ولا 
يأكل الشحم . ) ۱ 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِي : «أذ طب أل ترا أذ را كَل وطَبا». 

قال الماوردي : ايا 
ا ا سيوك د اال 

ويصير تمرا لمعنيين. 

أحدهما: مفارقته لهما في الاسم . 

والثاني : مفارقته لهما في الصفة. 

وهكذا لو حلف لا يأكل تمراء فأكل رطباً أو بسراً لم يحنث للمعينين . 

وهكذا لو حلف لا يأكل بسراء فأكل طلعاً أو رطباً أو تمراً لم يحنث للمعنيين . 
وآأما إذا :علق لا ياكل. الرطب أن لا يآكل السرع فاك متاضفة بعضها زطباً وَبعضها 
بسرء فإن أكل البسر منها حنث به في البسرء ولم يحنث به في الرطب. وإن أكل 
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وإن e‏ 
ورطب . 
والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري وأبن غل ین أن هريرة ا ا 
يحنث بها في البسر ولا في الرطب» لخروجها في الإطلاق من اسم البسر واسم 
الرطب . 
والوجه الثالث: وهو قول أبي الفياض البصري أنه إن كان أكثرها بسراً حنث بها 
TT‏ ا وإن کان أكثرها رطباً حنث بها ذ في الرطب» ولم 
وهكذا إذا حلف لا يأكل عنباًء فأكل زبيباً لم يحنث». وإذا حلف لا يأكل زبيباًء 
فأكل عنباً لم يحنث . لوجود المعنيين من اختلافهما في الاسم والصفة. 
فأما إذا حلف لا يأكل خوخاء فأكله يابساء أو لا يأكل مشمشاء فأكله يابسا ففي 
حنثه وجهان : 
والوجه الثاني : يحنث» لبقاء الاسم بخلاف الرطب الذي يزول عنه الاسم . والله 
أعلم . 
مسألة : ر : «أؤ زد فأك لا لَمْ يَحنَثْ لان كل وَاحد ينها غير 
صاحبه» . 


قال الماوردي: أما إذا حلف لا يأكل لبناً ولا يشرب اللبن حنث بكل لبن مباح 
من معهود وغير معهود» فالمعهود ألبان الوبل والبقر والغنم» وغير المعهود . لونم 
الصيد. يماو مرك اأكحه اير من ألبان النعم» ولا يحنث بغير المعهود 
من ألبان الصيد» كما قاله في البيض . 

فأما ألبان الخيل» فهى معهودة فى بلاد الترك. وغير معهودة فى بلاد العرب . 

وأما ألبان الادميات» فمعهودة في الصغار» وغير معهودةء في الكبار. 

وفي حنثه بالألبان المحرمة. كألبان الحمير والكلاب وجهان». كما قلنا في حنثه 
باللحوم المحرمة : ظ 

أحدهما: لف عار الا 
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والثاني: لا يحنث اعتبارا بالشرع . 

وأما إذا حلف لا يأكل زبداء فالزبد المعهود يكون من لبن البقر والغنم» وليس 
لآلبان الإبل زبد» فيحنث بزبد البقر والغنم . 

وإن كان لألبان شىء من الصيد زبدء فهو نادر غير معهودء فيحنث به على 
مذهب الشافعي اعتباراً بالاسم» ولا يحنث به على قول ابن سريج اعتباراً بالعرف . 

ولو حلف بأكل اللباء» فهو أول لبن يحدث بالولادة بعد انقطاعه بالحمل إذا 
وافق وقت الولادة وحلب بعذها. وفي حنثه بما حلب قبلها وجهان من اختلاف 
الوجهين فيما تقدم على الولادة من دم النفاس» هل يكون نفاسا على وجهين : ْ 

إن قيل: يكون نفاساء كان هذا اللبن لباء وإن قيل لا يكون نفاساء لم يكن هذا 
اللبن لباء» وغالب اللباء بعد الولادة ثلاث حلبات» وربما زاد ونقص بحسب اختلااف 
الحيوان في القوة والضعف . | 

وصفته ما خالف اللبن في لونه وقوامه. فإن لون اللباء يميل إلى الصفرة» وهو 
أثخن من اللبن» وهو عند الرعاة معروف . 

وسواء أكله نيئا أو مطبوخاًء وإن كان عرفه أن يؤكل مطبوخاً كاللحم . 

فإذا تقررت هذه الجحملة. وحلف أن لا يأكل ا فأكل ا لم ف لا 

ولو أكل سمنا ففي حنثه وجهان: 

أحدهما: وهو قياس قول ابن أبي هريرة يحنث به» لاشتراكهما في الصفة» ولو 
حلف لا يأكل لبنأ حنث بجميع ما تناوله اسم اللبن على الإطلاق من حليب ومخيض 
ورائب» وذائب وجامد. 

فأما الزبدء فلا يحنث به إذا حلف لا يأكل لبناء كما لا يحنث بأكل اللبن إذا 
حاف لا يأكل ا وقال أبو على بن أبى هريرة: يحلث بالزيد إذا حلف لک يأكل 
اللبن» لأنه من اللبن» ولا يحنث باللبن إذا حلف لا يأكل الزيد. لأنه لضن اللبن من 
الزيد. 

وعلل ذلك بأن اسم اللبن عام واسم الزبد خاص» فدخل خصوص الزبد في 
عموم اللبن» ولم يدخل عموم اللبن في خصوص الزبيد» وهذا قول فاسد» ولو كان 
للفرق بينهما وجهء لكان عكس قوله أولى» فيحنث باللبن إذا حلف لا يأكل زبداء لأن 
في اللبن زبداء ولا يحنث بالزيد إذا حلف لا يأكل لبناء لأنه ليس فى الزيد لبن» فلما 
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كان هذا فاسداً كان ما ذهب إليه من العكس أفسدء ووجب أن يعتبر ما قررناه من 
اجتماع الأمرين الاسم والصفةء لأنه مستمر في القياس» فلا يحنث بالزبد إذا حلف لا 
يأكل اللبن» ولا يحنث باللبن إذا حلف لا يأكل الزبدء لأنهما يختلفان في الاسم 
والصفة. 


Oy‏ ا 

وإذا حلف لا يأكل الجبن والمصل لا يحنث باللبن» لاختلافهما في الاسم 
والصفة» وعند ابن أبي هريرة أنه يحنث بالجبن والمصل إذا حلف لا يأكل اللبن» 
لأنهما من اللبن» ولا يحنث باللبن إذا حلف لا يأكل الجبن والمصل»ء لأن اللبن لا 
يكون منهما. 

ولو كان لقوله هذا وجهء 9 أن يحنث بالتمر إذا حلف لا يأكل رطباء لأنه 
من رطب ولا يحنث بالرطب إذا حلف لا يأكل التمر» لأنه ليس من التمر» ولا أحسب 
ابن أبي هريرة يقول هذاء وإن كان تعليله يقتضيه» لأن الإجماع منعقد على خلافه . 

فصل: وسأوضح في الأيمان أصلاً يحمل عليه أحكامهاء ليسلم من هذا 
الاختلاف» فأقول: إن كل يمين انعقدت على اسم يعتبر به البر والحنث لم يخل ذلك 
الاسم من أمرين مجمل ومفسر. ٠‏ ) 

فإن كان الاسم مجملا كقوله في الإثبات : الله لأفعلن :شيا »وف النفي : والله لا 
فعلت شيئاء فاسم الشيء يعم كل مسمى» فلا يحمل على جميع الأسماء لخروجها من 
القدرة والعرف» ووجب أن يحمل على بعضهاء ولا يتعين بعضها إلا بالبيان» فوجب 
أن يرجع فيها إلى بيانه» وله حالتان. 

إحداهما: أن يكون له نية وقت يمينه» فيحمل إجمال يمينه على نيته» فيصير 
ا يرا وبالقول مخبراء كأنه أراد بقوله: لا فعلت شيئاً أي لا دخلت هذه الدارء 
وبقوله : لأفعلن شيئاً أي : لأدخلن هذه الدار» فتعلق بره و الدار» سواء 
تقدم على بيانه أو تأخرء ولا يتعلق بغيره من الأشياء بر ولا حنث . 

والحال الثانية : أن لا تكون له نية وقت يمينه» فله أن يعينها بعد اليمين فيمن شاء 
ويعمل فيها على خياره» كمن قال لنسائه: إحداكن طالق» ولم يعين واحدة» كان له 
تعيين الطلاق فيمن شاء منهن» وإن كان التعيين على خياره» فاليمين على ضربين : 

أخدهما: أن كرت قد حلف بطلاق آو عتاق» فوخن حثما بتعيين يمينةء فيا 
يختاره من الأشياءء لتعلق حق الأدمي بها. 

والضرب الثاني : أن يكون قد حلف بالله» فلا يجبر على تعيين ما يختاره» وتكون 
موقوفة على إرادته في التعيين متى شاء» ولا حنث فيها قبل التعينين . 
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فإذا عينها باختياره فجعل قوله: لأفعلن شيئاً معيناً فى أن يركب هذه الدابة» 
وقوله: لا فعلت شيئاً معيناً فى أن يركب هذه الدابة» صار هذا التعيين هو المراد 
باليمين › فتعلق به البر والحنث دون غيره. ) 

وإذا كان كذلك لم يخل أن يكون قد وجد منه ركوب الدابة قبل التعيين أو لم 
يوجد فإن لم يوجد ركوبها قبل التعيين تعلق البر والحنث بما يستأنفه من ركوبها بعد 
ا - | 

وإن كان قد ركبها قبل التعيين» ففي وقوع البر والحنث به وجهان مبنيان على 
تعيين الطلاق المبهم في واحدة من نسائه» هل يوجب وقوعه وقت اللفظ أو وقت 
التعسين.. 

أحد الوجهين: يقع الطلاق باللفظ المتقدم. فعلى هذا يتعلق البر والحنث بما 

والوجه الثانى : يقع الطلاق وقت التعيين» فعلى هذا يتعلق البر والحنث 
بالركوب بعد التعيين» ولا يتعلق بما تقدمه بر ولا حنث . ظ 

فصل: وأما الاسم المفسر فضربان» خاص وعام. 

فأما الخاص فضربان: ٠‏ 





أحدهما: ما كان له حقيقة ومجازء كالسراج حقيقة ما استصبح به من النار 
ومجازه الشمس. والبساط حقيقة الفرش المبسوط. ومجازه الأرض» فينقسم في 
الأيمان خمسة أقسام : 

أحدها: أن يريد به الحقيقة دون المجازء فيحمل على حقيقة ظاهره لفظاً 
ومعتقداًء سواء كان ما أراده من الحقيقة شرعياً أو لغوياًء فإذا حلف لا يأكل الزبد لم 
يحنث باللبن وإذا حلف لا يأكل التمر لم يحنث بالرطب» وعلى هذا القياس . 

والقسم الثاني: أن يريد به المجاز دون الحقيقة» فيريد بالسراج الشمس دون 
المصباح» وبالبساط الأرض دون الفرش› وباللحم السمك دون اللحم» وبلمس 
الزوجة وطئها دون ملامستهاء فإن كانت يمينه بالله تعالى حملت على المجاز دون 
الحقيقة في الظاهر والباطن؛ لاستثناء الحقيقة بنيته» وإن كانت بطلاق أو عتاق حملت 
على المجاز فى الباطن» وحملت على أغلظ الأمرين فى الظاهرء» وسواء ما كان ما 
اميق الحا E ET‏ ۰ 

والقسم الثالث: أن يريد به الجمع بين حقيقته ومجازهء فيحمل عليها من بره 
وحنثهء لأنه أغلظ من حمله على أحدهماء فحمل السراج على المصباح والشمس» 
ويحمل البساط على الفرش والأرض» ويحمل اللحم على السمك واللحم» ويحمل 
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مس الزوجة على وطئها وملامستهاء وسواء كانت يمينه بالله أو بطلاق وعتاق . 
بوالقسم الراج : أن يريد به غير حقيقته ومجازه» كمن أراد بالسراج غير المصباح 
والشمس › وأراد بالبساط غير الفرش والأرض› فلك يحمل على ما أراد غير الحقيقة 
والمجاز. لخروجه عن مقتضى لفظه من صريح وكناية» كمن أراد الطلاق بما ليس 
بصريح ولا كناية » ولايحمل على المجاز. لتجرده عن نيه كالطلاق بالكئاية إذا لم ٠‏ 
يفترن ب | 
ال E E‏ 9 
وقال مالك ومحمد بن الح : ١‏ أحمل يميه على إراده وإث خرج عن الحقية 
و0 
ا 0 
بمطله وتأخير دنه o CC e‏ ومقصوده› وهذا فاسد» لان ما رج عن 
الحقيقة والمجاز صار مختصاً بمجرد النية» والنية لا تتعلق بها يمين. كما لو نوى 
بسنا فليست بيمين . ظ 
والقسم الخامس : أن تتجرّد يمينه عن نية وإرادة» فيحمل فى البر والحنث على 
الحقيقة دون المجازء لأن افتقار المجاز إلى النية يسقط حكمه إذا تجرد عن نية مثل 
كنايات الطلاق إذا لم تقترن بها نية . 





فإن اختلف الشرع واللغة في حقيقته ومجازه. كالتكاح هو في الشرع حقيقة في 
العقد. ومجاز في الوطىء» وهو في اللغة حقيقة فى الوطىء ا في العقد» 
كالصلاة ة هي الشرع عقيقة قن الاي که ازع ر اد وجا فى الغا ر 
في اللغة حقيقة في الدعاء مجاز في غيره» وكذلك الزكاة والصيام والحج» فيحمل على 
حقيقته في الشرع دون اللغة» لأن الشرع ناقل» فيحمل النكاح على العقد دون الوطىءء 
وتحمل الصلاة على ذات الركوع والسجود دون الدعاء. 

فقد ترتب على هذا الأصل ما قدمناه فيمن حلف لا يأكل الدقيق» فأكل الخبز لم ٠‏ 
يحنث » ولو حلف لا يشم البنفسج فشم دهن البنفسج لم يحنث» ولو حلف لا يضرب 
عبده» فعضه لم يحنث حملا له على الحقيقة دون المجازء وحنثه أبو حنيفة بالأمرين 
ال الكقينة وان 
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والضرب الثاني في الاسم الخاص : أن تكون له حقيقة وليس له مجاز» فهو على 
أربعة أقسام: مبهم» ومعين» ومطلق» ومقيد. 

ا أن .قوللا کا جا ت بك عن كله مو الل ول 
يحنث بكلام صبي ولا امرأة . 

وال ان قل لأ كلمت ر قمعت مه صفير ا كان أن كيرا ولا معدي 
5 ظ 

والفطلى أن قول :ل شرت ماب فإطلاقه أن لا بذك له قدراء ول بح له 
زماناً أو مكاناء فيحنث بشربه في كل مكان وزمان إذا شربه صرفاً» فإن مزجه بغيره 
خف إذا علي على غ ره وا رل ف فلب طايه ر و 
کمن حلف لا يأكل خلاء فأكل سكباجاً أو لا يأكل سمناًء فأكل عصيداً. 

والمقيد على ثلاثة أضرب: مقيداً بمكان كقوله: لا شربت بالبصرة» فلا يحنث 
بشربه في غيرها . 

ومقیدا بزمان كقوله: لا شربته شهراً» فلا يحنث بشربه بعده. 

ومقيداً بصفة كقوله : لا شربته صرفاء فلا يحنث بشربه ممزوجاً. 

dC ay‏ رع انين المي 
وحنث في المطلق بالمقيد» ولم يحنث في اعفد بالمطلق لعموم المبهم والمطلق 
وخصوص المعين والمقيد» فإن أراد بالمبهم معيناء وبالمطلق مقيدا حمل على إرادة 
لفظه» فجعل المبهم معيناًء والمطلق مقيداً في الظاهر والباطن إن كان حالفاً بالله» وفي 
الباطن دون الظاهر إن كان حالفا بالطلاق والعتاق» لأنه استثنى بعض ما شمله عموم 
الجنس» فصار كتخصيص العموم في النصوص الشرعية» فلا يحنث في إبهام قوله: لا 
كلمت رجلاًء وقد أراد زيداً إلا بكلامه دون غيره من الرجال» ولا يحنث في إطلاق 
و ا ريت ما وفك اراد را الا شر ية فة دون رة الشهون: 

فأما عكس هذا إذا أراد بالمعينمبهماء وبالمقيد مطلقاً حمل على لفظه في 
التعيين والتقييد» ولم يحمل على إرادته في الإبهام والإطلاق» لأن ما يجاوز المعين 
والمقيد خارج من لفظ اليمين فصار مراداً بغير يمين» فلا يحنث في تعيين قوله: لا 
كلمت زنذا هذاء وقد أرد كل الرجال إلا بكلام زيد وحده» ولا يحنث في تقييد قوله : 
لا شربت الماء في شهري هذاء وقد أراد كل الشهور على الأبد أن لا يشربه فيه وحده. 

وتعليله بما ذكرنا وشاهده من الطلاق أن يقول لامرأته: أنت طالق واحدة» يريد 
بها ثلاثا» فتطلق واحدة ولا تطلق ثلاثاء لأنه قد صرح بنفيها من لفظه» فلم تقع بمجرد 

الحاوي في الفقه/ ج6١/‏ ۲۸۲ 
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إرادته فافترق حكم العكسين» لافتراق العلتين» فهذا أصل يحمل عليه الكلام في 
أحكام الأيمان في الأسماء والخاصة في الحقيقة والمجاز. 

فصل: وأما الاسم العام فضربان : 

أحدهما: عام اللفظ» عام المراد. 

والثاني : عام اللفظ» خاص المراد. 

فأما الضرب الأول فهو ما كان عام اللفظ عام المرادء فينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما كان عمومه في لفظه ومعناه. 

والثاني : ما كان عمومه في لفظه دون معناه. 

والثالث : ما كان عمومه في معناه دون لفظه . 

فأما القسم الأول. وهو ما كان عمومه في لفظه ومعناهء فمثل قوله: والله لا 
كلمت الناس» فيحمل على عموم لفظه ومعناه في حنثه بكلام كل إنسان من صغير 
بره كووااتي كل من اكلام من صلم a‏ 

ومثله في التنزيل قوله تعالى : إن الله كل شَيْء ليم العتكبوت : ]. 
وقياسه في الأيمان أن يقول: والله لا أكلت اللحم» فيحمل على عموم لفظه ومعناهء 
فيحنث بكل نوع من اللحم على كل صفة من الأكل ثم على هذا القياس . 

وأما القسم الثاني : وهو ما عمومه في لفظه دون معناه» فمثل قوله : والله لا أكلت 
الحنطة» فيحنث لكل نوع من الحنطة» ولا يحنث بأكل ما حدث عن الحنطة من دقيق 
وسويق وخبز. وكذلك قوله: لا أكلت الرطب يحنث بكل نوع من الرطب» ولا يحنث 
بما حدث من الرطب عن تمر وبسر. 

وقوله: لا أكلت اللبن يحنث بكل نوع من اللبن» ولا يحنث بما حدث عن اللبن 
من جبن ومصل وزبد وسمن» فيصير ذلك محمولا على عموم لفظه دون معناه» وهذا 
مختص بما إذا تغير عن حاله» وزال عن اسمه» فاجعل ذلك قياس مطردا في نظائره. 

وأما القسم الثالث: وهو ما كان عمومه في معناه دون لفظهء فمثل قوله: والله لا 
أكلت عسلاً» فأكل خبيصاً فيه عسل . 

ولا أكلت دقيقاء فأكل خبيصاً فيه دقيق . 

ولا أكلت سمناء فأكل خبيصاً فيه سمن حنث في هذه كلهاء لأن في الخبيص 
غلا روققا وتممناء فيصير ذلك محمولاً على عموم معناه دون لفظه. وهذا مختص 
بما إذا حدث له اسم بالمشاركة لم يزل الاسم الخاص عن كل نوع منهاء لأنه لا يسمى 
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وفيه دفيق» وفيه سمن. 2 

فإن قيل: أفليس لو قال: لا أكلت دقيقاً وأكله خبزاً لم يحنث؟ فهلا كان في 
الخبيص كذلك قيل: لوقوع الفرق بينهما بأنهم يقولون: هذا خبيص فيه دقيق» ولا 
يقولون: هذا خبز فيه دقيق فصار اسم الدقيق فى الخبيص باقيا» وفى الخبز زائلا. 
فلذلك ما افترقا في حكم الحنث» فاجعل ذلك قياسا مطرداً في نظائره 

فهذا حكم الضرب الأول فيما كان عام اللفظ عام المراد. 

وأما الضرب الثاني : وهو ما كان عام اللفظ خاص المرادء فهو ما خص عموم 





وتخصيص اللفظ العام في الأيمان يكون من خمسة أوجه: 
أحدها : تخصيص عمومه بالمعقول . 

والثاني : بالشرع . 

والثالث : بالعرف . 

والرابع : بالاستثناء . 

والخامس : بالنية . 


فأما الوجه الأول : ی ون عو ان كيو امع استيفاء عمومه 
فى العقل كقوله: وال كن الخبزء ولا الاب وَلاكلمن الاسر ولاف هل 
E‏ لما امتنع في العقل أن يأكل كل الخبزء ويشرب كل الماء» ويكلم جميع 
الناس» ويتصدق على جميع المساكين» خص العقل عموم الجنس» فتعلق البر 
والحنث بأكل بعض الخبزء وشرب بعض الماء» وكلام بعض الناس» والتصدق على 
بعض المساكين . 
ثم هذه الأجناس ضربان : معدود وغير معدود. 


اا شر التعدوى كانهو ولاه تعلق ال والح كلل الج و كر 
فأي قدر أكله من الخبزء وأي قدر شربه من الماء بَرَ به في الإثبات» وحنث به في 
النفي» لأنه لما سقط بالمعقول حكم العموم» ولم يتقدر بعضه بعرف» ولا معقول 
روعي فيه ما انطلق عليه الاسم . 

وأما المعدود فكالناس والمساكين» فإن كان يمينه على إثبات كقوله: لأكلمن 
الناس ولأتصدقن على المساكين» لم يبر حتى يكلم من الناس ثلاثة» ويتصدق على 
ثلاثة من المساكين» اعتبارا بأقل الجمعء وإن كانت يمينه على نفي كقوله: لا كلمت 
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الناسء ولا تصدقت على المساكين» حنث بكلام واحد من الناس» وبالصدقة على 
واحد من المساكين» اعتبارا بأقل العدد في النفي . 

والفرق بينهما في اعتبار أقل الجمع في الإثبات واعتبار أقل العدد في النفي أن 
نفي الجميع ممكن وإثبات الجميع ممتنع . ظ 

وأما الوجه الثاني : في تخصيص العموم بالشرع فضربان : 

أحدهما: تخصيص اسم . 

والثاني : تخصيص حكم . ظ 

فأما تخصيص الاسم فكالصيام» في اللغة هو: الإمساك عن الطعام والكلام 
والشراب ثم خصه الشرع بالإمساك عن الطعام والشراب في النهار» ويكون عمومه في 
اللغة محمولا على خصوصه في الشرع, فإذا عقد يمينه على | يام لم يتعلق البر 
والحنث إلا بالصوم الشرعي» وصار عموم اللفظ بالشرع مخصوصاً. 

وكذلك الحج في اللغة هو القصد إلى كل جهة» وخصه الشرع بقصد البيغ 
الحرام لأفعال الحج» فلا يتعلق البر والحنث في انعقاد يمينه على الحج إلا بخصوص 
الشرع دون عموم اللغة. 

وعلى هذا قياس نظائره. ظ 

وأما تخصيص الحكم» فكلحم الخنزير» خص بالتحريم من عموم اللحوم 
المباحة» ففي تخصيص العموم به في الأيمان وجهان : 

أحدهما: يختص عمومها بالحكم الشرعي» كما خص بالاسم الشرعي» فلا 
يحنث إذا حلف لا يأكل اللحم بأكل اللحوم المحرمة. 

ولو حلف ليأكلن اللحم لم يبر بأكل اللحوم المحرمة. 

ولوحلف لا وطىء لم يحنث بالوطء في البر. 

ولو حلف أنه يطأ لم يبر إلا بالوطىء في القبل» ويبر ويحنث بوطء الزناء لأنه 
من جنس المباح . 
0 ويتفرع عليه إذا حلف لا يتيمم كان محمولاً على تيمم أعضائه بالتراب» دون ما 
هو موضوع عليه في اللغة من القصد. 





فإن تيمم لمرض أو في سفر حنث» وإن تيمم بالقصد إلى جهة لم يحنث» ثم 
على هذا القياس . ) 

والوجه الثاني : أنه لا يتخصص عموم الأيمان بالأحكام الشرعية» لاتفاق أحكام 
الأيمان في الحظر والإباحة» اعتباراً بما انعقدت عليه» فتحمل على عمومها فيما حل 


{TY 
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وحرم» اعتباراً بالاسم دون الحكم» فيحنث في اللحم بكل لحم» وفي الوطء بكل 
وطءء ثم على هذا القياس في نظائره. 

RR 

فأما العرف العام» فكمن حلف لغيره : لخدمك مَنّكَ الليل والنهار» فيخص بالعرف 
من خدمة النهار زمان ا 
فيه من شاق وسهل . 

ومن خدمة الليل وقت والمألوف» فإن ترك الخدمة فيها لم يحنث » 
لخروجها بالعرف من عموم يمينه 

وإن ترك e‏ لدخولها في عموم يمينه» ولو 
حلف لأضربنك الليل والنهار خرج بالعرف من زمان النهار ما ذكرناه من زمان 
الاستراحة في الخدمة» فلا يكون توك الفبوت فيها اتا وخرج ek‏ كن 1 
الزمان في الضرب خصوصاً في الوقت الذي يكون ألم الضرب فيه باقياً» فيكون بقاء 
ألمه كبقاء فعله» فإن ترك ضربه مع بقاء الألم لم يحنث» وإن تركه مع زوال الألم 
حنث» لأن من دوام فعله أن تتخلله فترات في العرف» فاعتبر بدوام ألمه الحادث عنه . 

ولو قال: والله للا وضعت ردائي عن عاتقي انعقدت يمينه على لزوم لبسه في 
زمان العرف» فإن نزعه عن غاتقه في زمان الليل أو دخول الحمام أو عند تبذله لم 
يحنث لخروجه بالعرف عن زمان لبسهء وإن نزعه في غيره حنث لدخوله في عرف 
لبسها . 


فلو قال لغريمه: والله لا نزعت ردائى عن عاتقى حتى أقضيك دينك› حنث بنزعه 
قبل قضاء دينه في زمان العرف وغيره» والفرق بينهما أن جعله في الإطلاق مقصودا في 
قضاء E‏ اا ا و ا 
زمات ا ا اي الخدمة 2 AEE‏ رفا 
وينساق 7 هذا الأصل إذا جلك لا يأكل الرؤوس أنه لا يحنلث برۆوس غير 
الغنم» لخروجها بالعرف من عموم الاسم› وإذا حلف لا يأكل البيض لم يحنث ببيض 
السمك والجراد» وكذلك فى نظائره . 


ويطرد على هذا القياس إذا حلف لا يلبس هذا القميص» حتث بلبسه إذا تقمص 
به» ولم يحنث بلبسه إذا ارتدى بهء وإذا حلف لا يلبس هذا الخاتم حنث بلبسه في 
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الخنصر» ولم يحنث بلبسه في الإبهام اعتباراً بالعادة» وتخصيصاً بالعرف . 

وأما العرف الخاص فكقوله : والله لا قتلت» ولا ضربت» فأمر بالقتل والضرب› 
حنث به 7 دون السوقة» لأن العرف في أفعال الملوك الأمر بهاء وفي أفعال 
ل | 

ولال مد فاستنسجه» حنث به من لا يحسن النساجة» ولم 
يحنث به من يحسنهاء ولو قال: والله لا تصدقت حنث الأغنياء بدفعهاء وحنث الفقراء 
بأخذها اعتباراً بالعرف من الفريقين. 

ولو الاك و ار ت اها کک بال اف الت eT‏ 
بين الصفا والمروة» وحنث غير هم بالسعي على القدم. والطواف في الأسواق». وحدث 
أهل الوشاة بالسعي إلى الولاة. ) 

ولو قال: والله لا ختمت» حنث القارىء بختم القران» وحنث التاجر بختم 
كيسه» لأنه عرف كل واحد منهما . 

ولو قال: والله لا قرأت» حنث بقراءة القران» ولم يحنث بقراءة الشعر. 

ولو قال والله لا تكلمت حنث بجميع الكلام» وبإنشاد الشعر» ولم يحنث بقراءة 
القران على مذهب الشافعي» لخروجه بالإعجاز عن جنس الكلام الذي ليس فيه إعجاز . 

لاو ا بت الت ا س غير العلا ر حف ج في ال ول 
ا ا ا ا > فلم يكن للفرق بين 
الحالين وجه. 

فهذا حكم المخصوص بالعرف» فقس عليه نظائره . 

وأماالوجه‌الرابع : في تخصيص العموم بالاستشناء» فهو القول المخرج من لفظ 
اليمين بعض ما اشتملت عليه» وله شرطان : 

أحدهما: أن يكون متصلاً بهاء فإن انفصل عنها بطل . 

والثاني : أن يخالف حكم اليمين» فإن كانت على نفي كان الاستثناء إثباتً» وإن 
كانت على إثبات كان الاستثناء نفياً. 

واختلف أصحابنا في هذا الاستثناء هل يفتقر إلى اعتقاده في أول اليمين على 
وجهين : 

أحدهما: أن اعتقاده مع أول اليمين شرط في صحته» وإن لم يعتقده بطل حكمه 
فيما بينه وبين الله تعالى» وإن كان حكمه في الظاهر صحيحا. 





- 


والوجه الاي ته إذا اتصل بالبمين المقصودة جرى عليه تكمهاء وصح بمجرد 
لفظه في الظاهر والباطن . 

وحكم هذا الاستثناء أن يخرج من يمينه يمينه بعض جملتهاء > فلا تنعقد عليه اليمين» 
ولا يتعلق به فيها بر ولا حنث» وهو على ارسة ی 

استثناء مكان» واستثناء زمان» واستثناء عددء واستثناء صفة» وفى ذكر أحدها 
ا 1 

فإذاقال ا رن ريد ا فی دان فوت فى عيبن دان و راا 
ضربه في داره» وحنث إن لم يضربه في غير داره» ولا يحنث إن لم يضربه في داره. 

ولو قال: والله لا ضربت زيداً إلا في داري» حنث إن ضربه في غير داره» ولم 
يحنث إن ضربه في داره» وبر إن لم يضربه في غير داره» ولا يبر إن لم يضربه في 
داره» ثم على هذا القياس في نظائره . 

وأما الوجه الخامس: في تخصيص العموم بالنية» فهو أن ينوي بقلبه في عقد 
يمينه ما يصح أن يذكره بلفظه› > فيحمل فيها على نيته إذا اقترنت بعقد يمينه» ولا تصح 
إن تقدمت النية على اليمين أو تأخرت عنهاء وذلك مثل قوله والله لا كلمت زيداء 
وينوي اھر رل اقات غير وينوي نه ليلذ رولا لبيك توياء وينوي به قيمصأء 
وقد ذكرنا من نظائره ما أغنى» فيكون في الأيمان بالله تعالى محمولاً على نيته في 
الظاهر والباطن» وفي الأيمان بالطلاق والعتاق محمولاً عليها في الباطن والظاهرء 
فهذا أصل في الأيمان لا يخرج أحكامها منه. فإذا حملت عليه سلمت من الخطأ 
والزلل» والله يوفق من استرشده. 

وسأتبعه من الفروع بما توضحه من متفق عليه ومختلف فيه . 

فصل: فإذا قال : والله لا أكلت الفاكهة.» حنث بجميع أنواعها من ثمار الأشجار 
كلهاء فيحنث بأكل التفاح والمشمس والكمثري والسفرجل والنبق والتوت والرمان 
والعنب والرطب . 

وقال أبو حنيفة: لا يحنث بالرمان والعنب والرطب» وإن خالفه أبو يوسف 
ع ع ES‏ «فيهمًا قَاكهة وَتَحْلَ و رمان 
[الرحمن : 74]. وقال تعالى : اتَأيْينَا فيهًا حب وَعتباً وَقَضْباً وَرَيْنُوناً وَتَخْلا وَحَدَائِقَ 
عُلباً» وَفَاكهَة ١‏ وبا [عبس : ۲۷ - .]۳١‏ فجمع بين الفاكهة » وبين العنب والرطب والرمان 
في الذكرء وخير بينها وبينهم في الاسمء فدل على خروجها من اسم الفاكهة» كما 
خرج منها الزيتون» لتميزه بالاسم . 
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أحدهما: أن الفواكه هى الثمار والرطب والعنب من أجلها . 


والثاني: أنه جعل الاحمرار والاصفرار مبيحاً لبيعهاء وهذا مما يشترك فيه 


جميعهاء ولأن أهل اللغة متفقون على دخول العنب والرطب والرمان في الفاكهةء 


فروي عن يونس النحوي أنه قال: الرمان والنخل من أفضل الفاكهة . 0 قصدا 
بالذكر لفضلهماء واستشهد بقوله الله تعالى: ##مَنْ كان عَدُواً لله وَمَلائَكته و 
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَال4 [البقرة: ۹۸]. فذكر الملائكة» وخص جبريل دميكائيل 0 
وإن كانا من الملائكة لفضلهما . 

وقال الخليل : الفاكهة. الثمار كلها. 

وقال الحسن والضحاك: الرطب والرمان من الفواكه» وفضلا بالذكر على 
جميعهاء وهؤلاء في اللغة فدوة متبعون ولا يسوغ خلافهم فيهاء ولأن اسم الفاكهة 
مشتق من التفكه بهاء وهي الاستطابة من قولهم: فلان يتفكه بكلامه أي : يتطارب به» 
وهذا موجود في العنب والرطب والرمان أؤفى من وجوده من غيرهاء فكان أحق 
اه ولأنه ليس الجمع : في الجنس بين خصوص وعموم بمانع من دخول الخصوص 

في العموم كما قال تعالى: إحافظوا عَلَى الصَّلّوَات والصّادة ة الوؤشطى» 
[البقرة : 78؟]. ا حاتي عترم الصلوات» وإن خصت بالذكر. وكقوله: #وإذا 
أحَدْنَ من التَبِيِينَ كه وملك وَمِنْ فوح 4 فدخل في عموم الأنبياء مع تسكن 
بالذكر. 

قال أصحاب أبي حنيفة : ارام يكل الحسرمن في العدرم إذا تاخز ولا يدخل 
فيه إذا تقدم . | 

قيل : هذه دعوى لا يشهد للفرق بينهما دليل: وإن سلم ذلك لكم» فقد تأخر 
خصويق قوله: إفيهًا فاكهة وَنَخْلٌ وَرْمَانُ» على عموم الفاكهة» فوجب أن يدخلا 
فيها. 

فإذا تقرر ما ذكرناء فلا خلاف بين أصحابنا في دخول العنب والرمان في الفاكهة 
في جميع البلاد. 

وأما الرطب» فقد كان بعض أصحابنا يجعله من الفاكهة في البلاد التي يقل فيه 
كبغداد» ولا يجعلها من الفاكهة في البلاد التي يكثر فيها كالبصرة» وذهب جمهورهم 
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إلى آنه من الفاكهة من جميع الأمصار لما قدمناه من الاستدلال . 

فأما ثمار ما عدا الأشجارء فالموز فاكهة والبطيخ فاكهة» وليس الخيار والقثاء 
من الفاكهة» وإنما هما من الخضراوات.» لأنها لا تتغير عن ألقابها إلا عند فسادها . 
فإذا ثبت ما يدخل في اسم الفاكهة حنث بأكله رطباء فإن أكله يابساًء فهو على 


٤١ 





والضرب الثاني : أن لا ينتقل عن اسمه بعد جفافه كالتين والخوخ والمشمش› 
ففى حنثه بأكله وجهان : 
أحدهما: يحنث به لبقاء اسمه. 


ا قال والله ا أكلت أا حنث بأكل اللحم 556 والجبن والملح 

والزيتون» وبما يصطبغ به كالخل والزيت واللبن والسمن. 

وقال أبو حنيفة : لا يحنث إلا بما يضصطبغ بهء وهو الأدم خاصةء وهو ما ينصبغ 
به الخبر مثل الخل والزيت واللبن والسمن» وما أشد ذلك استدلالاً بما روي عن 
عائشة ئشة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت : دحل رسول الله ي والبرّمَة ENE‏ 
فقَدَما له حُبراً باذم ال فال ال أ بُرمَة فيهًا لَحمْ؟ لتا : ا سول الله 
لَك داك لَحْمْ ثُصدّق به عَلَى بَرِيرَة: وات لا ناكل الصّدّفة 4 فال TT‏ 
وَلَنَا هَديّة» فميزت , بين اللحم والأدم في الاسمء فدل على تمييزها فيه . 

ودليلنا ما روي عن النبي كله أنه قال: سيد الم اللّحْمُ ونعم م الإدام الخَذّف 
فجمع بينهما في اسم الأذمء فدل على اشتراكهما فيه؛ ولأن اسم الأدم مشتق من 
استطابة أكل الخبز به» حتى يستحب ویستمر اء مالغوذا فين :فول الت أدم الله بينكما 
أي أصلح بينكما بالمحبة. وروى أبو عبيدة في «غريب الحديث» أن المشيرة ة بن شعبة 
خطب امرأة» فقال النبت كلا : 73 نظءتَ اليْهاء فاته احق أن يوم نكما : 

فك ابو غبيدة عن الكساق معناه: أن تكرن نكا المودة والاتفاق- وهدذا 
المعنى في اللحم أوفى منه في الصبغ فدل على أنه باسم الإدام أخص . 

وتمييز عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ إنما كان لاختلاف النوع» ولم يكن لاختلاف 
اللاسم» فإذا ثبت هذا القسم فما يستطاب به أكل الخبز أربعة أقسام : 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 


أحدها : ما يكون إداماً يحنث بأكله منفرداًء وبالخبز. تومو يولع بد حي 
اا وما في معناه . 
E ۰‏ ا a‏ ولا وهو 
خارج ا 

والقسم الثالث: ما لا يكون إداماً إذا انفرد عن الخبزء ويصير إداماً إذا أكل 
بالخبز › وهو يستأدم به في خصوص العرف دون عمومه كالعسل والدبس والتمر» فلا 
يحنلث به إن أكله منفرداء ويحلث به إن أكله بالخبز ؛ لأنه قد صار بالخبز إداماء ولم 
يكن بانفراده إداما . 

وقد روي عن النبئ ييل «أَنَهُ أغطى سَائلاً حبرا وَتَمْر» وََالَ : هَذَا إَِامُ هذا . 

000 الرابع : * ما الا فيه لاختلاف أحواله. فيؤكل تارة تا وتارة ا 


۲ 





اس أن يأكله » مخبوزً؛ قد صار بهذه الصمة قوتاء فلا يحنث بأکله . 
والحال الثانية : أن يأكلة اا يبز أو يصنع به » فقد صار بهذه الصفة إداماً 
يحفكةه ا 


ل 

أحدها: يحنث به اعتبارا بصفته في الائتدام . 

والوجه الثاني : لا يحنث به اعتباراً بأصله في الأقوات . 

والوجه الثالث : أن يعتبر عرف بلده» فإن كان في عرفهم إداماً كأهل العراق حنث 
بأكلهء وإن كان في عرفهم قوتاً كطبرستان لم يحنث بأكله . والله أعلم . 

فصل: ولو قال: والله لا أكلت قوتاًء فالأقرات ما قامت بها الأبدان» وأمكن 
الاقتصار عليهاء وهو معتبر بالعرف» والعرف فيه ضربان: عرف شرع» وعرف 
استعمال . 0 

فأما عرف الشرع فهو منطلق على ما وجبت فيه زكاة العين» وجاز إخراجه في 
زكاة الفطرء فيحنث بأكله» سواء دخل فى عرف قوته أو خرج عنه؛ لأن عرف الشيء 
عام كعموم أحكامه فيحنث بأكل التمر والزبيب والذرة والشعير» وإن لم يكن من 
أقواته . 

وأما عرف اسان نا حالف عرف الشرعء فضربان: عرف اختيار» وعرف 
فار 
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فأما عرف الاختيارء فكالبوادي يقتاتون ألوان الحبوب وسكان جزائر البحار 
يقتاتون لحوم الصيد» وسكان تلك الجبال يقتاتون لحوم الصيد» فيحنث كل قوم منهم 
بأكل عرفهم في أقواتهم». ولا يحنثون بعرف غيرهم؛ لخصوصه في عرفهم» ويحنثون 
بالعرف الشرعي ؛ لعمومه فيهم» ولا يحنث غيرهم بعرفهم لخصوصه فيهم . 

وأما عرف الاضطرار فكأهل الفلوات يقتاتون الحشيش في زمان الجدب»› 
ويقتاتون الألبان في غيرها في زمان الخصب» فيحنثون في زمان الجدب بقوتهم في 
الجدب والخصب» ويحتثون في زمان الخصب بقوتهم في الخصب دون الجدب 
ويكون عرف الزمان معتبرا كما كان عرف المكان معتبرا. 

ولو حلف لا يأكل طعاماً حنث بكل مطعوم من قوت وإدام وفاكهة وحلوى؛ لأن 
جميعها مطعومة. فانطلق اسم الطعام عليهاء ولا يحنث بأكل الدواءء وإن كان 
مطعوماً؛ لأن اسم الطعام لا ينطلق عليه . 

وحكي عن محمد بن الحسن أنه لا يحنث في الطعام إلا بأكل الحنطة وحدها 
اعتبارا باسمه عرفاء وهذا فاسد؛ لقول الله تعالى: کل الطعَام كَانَ جلا لبتي إِسْرَائِيلَ 
إلا مَا حَرَم إشرائيل عَلَىَ تفس [آل عمران: 4۳]. يريد كل مطعوم فصار اسم الطعام 

في الشرع اا على كل مطعوم» وفي العرف منطلقاً بالعراق على الحنطة» فكان 

خمله على غرف الشترع أولن یہ فان كانت له نة حمل قن جع ما ذکر نا علق انت 


فصل: إذا قال : والله لا أكلت الحلواء حنث بأكل كل ما عصر بالسكر أو العسل 
أو الدقيق» حتى امتزج بضربه من لوز أو جوز أو دقيق » فيصير بالمزج داخلا في أسم 
الخلط الحلواءء فإن انفرد بأكل سكر أو عسل أو دبس لم يحنث؛ لأنه حلو» وليس 
بحلواء. ولو حلف لا يأكل حلاوة حنث بأكل هذا كله منفردا وممتزجاء ولم يحنث 
بأكل الفواكه الجلوة» ولو حلف لا يأكل شيعا حلواً حنث بأكل هذا كله» وحنث بأكل 
الفواكه الحلوة» ولو حلف لا يأكل لذيذاء فأكل ما يستلذه هوء ولا يستلذه غيره 
حنث» ولو أكل ما يستلذه غيره» ولا يستلذه هو لم يحنث ؛ لأنه غير مستلذ بما أكل . 

ولو جلك لأ اقلت معلذا حت يما ماده غيرم؟ الان السفلة مخ فاتك 
المأكول» واللذيذ من صفات الأكل . 


فصل: وإذا قال : والنالاا ميك ارا ت ا '* وهو الريحان 





)١(‏ شاهَشفرم: ريحان الملك قال أبو حنيفة: هي فارسية دخلت في كلام العرب انظر لسان 
العرب ۲٣٣۲/٤‏ . 


51 
الفارسي› ولم يحنث بشم الورد والبنفسج »› ولا يشم الياسمين والخزامي واللينوفر؛ 
اا | 
جميعه )2 ولا يحلثث بشم الكافور والمسك ل لخروجها عن اسم ا 
بأسمائها المفردة. ٠‏ 

ولق خلف لا يشم طييا جنك بشم :الكافون.والمسك والعتبر: رل ب 
المشموم لخروجه عن اسم الطيب . 

ولو حلف لا شممت مستطاباً حنث بشم هذا كله؛ لأنه مستطاب الرائحة . 

فصل: وإذا قال: والله لا لببست حُلياً حنث على الذهب والفضة واللؤلؤ 
والجوهر 

ودليلنا: بص شرع بخلافه. قال الله تعالى : #وَهُوَ الذي ب د كم د 
5 مئه لخمَاً طرياً و ل E‏ 5 والمستخرج منه 

وقال ا علو فيه من تتاو مِنْ ذهب وَلوْلوَاً وَلِبَاسُهُمْ فيهًا حَرِيدُ» 

ا ا ا eT‏ 
الانفراد. والخفض محمول على الأمرين من الانفراد والامتزاج؛ ولأن ما كان حلياً 
بامتزاجه كان حليا بانفراده كالذهب والفضة؛ ولأن الحلى ما يراد إما للزينة أو 
للمباهاة» وهما في الحلى اللؤلؤ والجوهر أوفى منهما في الذهب والفضة . 

فأما التحلي بالخرز والصفر» فيحنث به من كان في عرفهم حلياً كالبوادي وسكان 
السواد» ولا يحنث به من خرج عن عرفهم من سائر الناس . 
نإذا كيك هذا ولا فرق ق الت يرن مات ورت فل ای ر وا 
بالذهب لم يحنث به؛ لأنه باسم الثوب أخص منه باسم الحلى» وكذلك لو تقلد بسيف 
محلّى لم يحنث ؛ لآن السب لسن نل وإن كان عليه حلى . 

فأما لبس منطقة محلاة بذهب أو فضة» ففي الحنث بها وجهان : 

أحدهما: يحنث بها؛ لأنها من حلى الرجال. 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 





كتاب ا باب ص 0 الثاني جب بيت 10 
TT‏ 

وقال أبو حنيفة : لا يحنث بلبسه إن كان من فضة» ويحنث إن كان من ذهب ؛ 
لأن الفضة مألوفة والذهب غير مألوف» وهذا فاسد؛ لأن مألوف الحلى كغير مألوفه 
كالأسورة والأطواق» ولأن ما كان حلياً في الأسورة والأطواق كان حلياً في الخواتيم 
كالزذهب» ور ل ل اا 

مسألة: قال الشافعيُ: «وَلَوْ حَلَفَ لآ يُكَلّمَ رجلا ثي سَلَّمَ عَلَى قَوْم وَالْمَحْلُوفُ 
علي يهم لم خث إ9 أن ينوي . ظ 

قال الماوردي : أما إذا حلف لا يكلم رجلا فسلم عليه حنث حدك؟ لان السلام 
كلام ألا ترى أن الصلاة تبطل به إذا كان في غير موضعه. 

قأما إذا سلم على جماعة» والمحلوف عليه قيهم» فللحائف ثلاث ة أحوال: 

أحدها : أن يقصده بسلامه عليهم» فهذا حانث . 

والحال الثانية : أن يعزله بنيته» ويقصد بالتسليم على غيره» فهذا غير حانث؛ لأن 
الأيمان محمولة على المقاصد فى عقدهاء فحملت عليه في حلهاء فلا وجه لما عدا 
هذا القول: 

والحال الثالثة: أن لا يكون له قصد في إرادته» ولا في عزله» فلا يخلو أن يكون 
عالماً أنه فيهم أو غير عالم» فإن علم أنه فيهم r‏ 

أحدهما: وهو الذي نقله المزني هاهناء ونقله الربيع في الأم أنه لا ب نت لاله 
غير مقصود بالكلام . 

و : حكاه الربيع منفردا أن فيه قول أشن أثة يحلث » وهر ا لن 

وإن لم يعلم أنه قم 22111 يكون فعل الجاهل والناسي في الايمان 
كالعالم والذاكر؟ فيه قولان: 

أحدهما: أنها لغو لا يحنث بهاء فعلى هذا لا يحنث بهذا السلام.. 

والقول الثانى : أنها لازمة يتعلق بها الحنث» فعلى هذا في حنثه بهذا السلام 
قولان. | 

فصل: فإن قال : والله لا كلمتك والله لا كلمتك حنث ؛ لأنه قد صار بإعادة اليمين 
کا له ولو كلمه المحلوف عليه مجنون أو مغمى عليه وكان لا يعلم بالكلام لم 
يحنث » وإن علم بالكلام ولم يفهمه حنث» ولو كلمه وهو نائم» فإن كان كلاما يوقظ 
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كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 
كل الات ت ب وطن اولظ الكل الات الم SS‏ ولو كلمه وهو بعيد منه» 
فإن كان بحيث يجوز أن حر ا عو سم وان كان بحيث 
لا يجوز أن يسمعه لم يحنث . 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلَْ كنب إِلَيّه كتاباً أو أَرْسَلَ ! اله َسُولا فَالوَرَعٌ ان يَحْنَتَ 
ولا يبيّنَ ذلك لأنَّ الرشول ا (قال المُرَنِيئُ) رَحِمَهُ اللَّهُ هذا عدي به 
وبالحَقٌ أؤلّى قَالَ الله جل ا 98 4 ايك ألا تكلم الاس لَك لال ويا إلى 
قؤله #بكرة عیب تلن يم تم لكوم ول يكلم و أخبَّجٌ الشافعئ أن 
الهجرة 0 ثلاث فلؤ كتب أ ارتل ال وهو يقد على كلامه لَمْ يُخْرجْةُ هذا 


من الجر الع با تم بها (قال المُرَنِيُ) رَحِمَهُ الله فَلَوْ كان الكبّابُ كلما لَحَرَجّ به منّ 


قال الماوردي: إذا حلف لا يكلم فلاناًء فيكتب إليه كتاباً أو أرسل إليه رسولاً أو 
أشار إليه بيده أو رمز إليه بعين أو حاجب لم يحنث . 

وبه قال أبو حنيفة . 

وقال مالك: يحنث وذكره الشافعي في القديم› فاختلف أصحابه فيه» فجعله 
بعضهم قولاً له ثانياء وتبعهم فيه أبو حامد الإسفرايبني» فرع E‏ دراب 
وجعلوا كلام المزني دليلا عليهما واختيارا للصحيح منهما. 

وذهب جمهورهم إلى أنه ذكره حكاية عن غيره» ولیس بمذهب له» فلا يحنث به 
قولاء وجعلوا كلام المزني احتجاجا للشافعي» وردا على مالك . 

واستدل مالك ومن تابعه على حنثه بالكتاب والرسول بقول الله تعالى : وما كان 
لبشر أن يُكَلْمَهُ الله إلا وَحْياً َو منْ وَرَاء حاب 0 پرسل رَسُولا4 (الشوورض: 161 
فجعل الوحي كلاماء لاستثنائه منه» وقال تعالى : ايك اگ تكلم الاس َوه ايام | إل 
رَمْزَاًه [آل عمران: .]٤١‏ فجعل الرمز كلاماًء لاستشنائه منه» ولأنه يقوم في الأفهام 
مقام الإفهام. فصار في حكم الكلام . 


و :ا ا و 2 E‏ النّاسَ ثَلآتَ 
لال سَوِياً: نخر عَلَى قَوْمه من ن المخراب». تأؤحى ! توا كه وَعَشِياً» 


e ]١١ 1°‏ ر 


إلى قوله: انار ا مریم : ee A VY YT‏ ا e‏ 
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كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 
من الكلام الذي نهيت عنه. ولآن كلامه مختص بجارحة لسانه» وكلام الرسول بلسان 

غيره» والكتاب من أقغال يذو .قفار كاذب مالا ساف وکات مخ چا عن جک 
كلامه» ولأن الأيمان محمولة على الأسامي دون المعاني والأسماء في ذلك مختلفة 
فوجب أن يكون في أحكام الأيمان مختلفة» وإن استدل المزني بما حكاه عن الشافعي 
بأن الهجرة ة محرمة فوق ثلاث لقول النبي ية : ل يحل لِمُسْلم أن يَهْجْرَ أَحَاه فؤق 
ثلاث . والسّابق أسْيَقَهُمًا إلى الجَنَّة) . 

قال: فلو كتب أو أرسل إليه» وهو يقدر على كلامه لم يخرجه هذا من الهجرة 
التي أثم بها . ) 

واختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه على ظاهره» أنه لا يخرج برسوله 
وكتابه عن مأثم الهجرة. فيكون دليلاً في المسألة . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يخرج من ما الهجرة 
كالكلام» وإن لم يكن كلاماء لأن مقصود الكلام في الهجرة نفي ما بينهما من 
او وعودهما إلى ما كانا عليه من الأنسة» فقام ذلك مقام الكلام في الهجرة 
اعتباراً بمعنى ولم يقم مقام الكلام في اليمين اعتبارا بالاسم» لما ذكرنا من حمل 
الأيمان على الأسامي» وحمل الأحكام على المعاني . 

فأما الجواب عن الايتين» فهو من الاستثناء المنقطع بمعنى لكن» فجاز أن و 
إلى طبر ع له اناا" «لآ تأكنُوا أمْوَالَكُمْ بَيَكُمْ بالباطل إلا أنْ تَكُونَ تَجَارَة عَنْ 
راض مِنْكم» [النساء : : 79]. معناه: لكن كلوه بتجارة. 

فأما الاستدلال فقد تقدم الانفصال عنه بأن الأيمان محمولة على الأسامي دون 
المعانى . 


فصل: فإن كلم غيره بكلام يسمعه» فإن لم يكن فيه تعريض له لم يحنث به» وان 
كان فيه تعريضن له فإن كان مواجهاً بالكلام حتت به لانمل سناد كلما عرزن كان 
غير مواجه به لم يحنث» روي أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لما أرادت الخروج إلى 
البصرة أشارت عليها أم سلمة أن لا تفعل» وحلفت عليها إن خرجت أن لا تكلمهاء 
فلما خرجت وعادت إلى المدينة قالت أم سلمة معرضة بها: يا حائط ألم أقل لك: يا 
حائط؟ ألم أنهك؟ فبلغت غرضهاء وسلمت من الحنث . والله أعلم . 
مسألة : قال الشَّافعنُ رَحِمَهُ الله : «وَلَوْ حَلَفَ لآ یری كذَا إلا رَفَعَهُ إلى قاض را 
فان 


سے سے بچ 


ت 


َل نكن رفغ ليه على مَاتَ ذَلِكَ القَاضِي لَمْ يَخدث حى بُنكتة قيوط إن مزل 


€۸ كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 





6 سے کے لا 


RA a‏ سا RCT aS‏ لوه او مك و عن و 
كانث نِيّنهُ أن يَرْفعَهُ إِلِيّه إن كان قاضيا فلا يَجبُ رَفْعُهُ إليْهِ وَإِنْ لم يكن له نة حَشيتٌ أن 
يحت إن لم يرفغة لي . 

قال الماوردي: وهذا صحيح . إذا حلف أن لا يرفع إلى القاضي ما رآه من لقطة 
أو وصية أو منكرء فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 
) أحدها: أن يعين القاضى» ويصفه بالقضاء . 

والثانى : أن يعينه» ولا يصفه بالقضاء . 

والثالث : أن يصفه بالقضاءء ولا يعيئه . 

فأما القسم الأول: إذا وصفه وعينه بالقضاءء فهو أن يقول: ا إلى فلان 
القاضي أو إلى هذا القاضي» فللحالف فَيَمًا راء“ثلاثة أخوال: 

أحدها: أن يرفعه إليه فى ولايته» فقل بر فى يميئه › لوفائه بها 

والحال الثانية : أن لا يرفعه إليه» حتى يموت القاضي أو الحالف» فينظر. 

فإن كان قَدَرَ على رفعه إليه قبل الموت حنث في يمينه يمينه لتقصيره بها » وإن لم يقدر 
على بونج ليه لطر قاد الم بكلاو عليه فور اا متف لأن زمان الإمكان شرط 
في البر وإن لم يقدر لعذر مانع من إكراه أو مرض» ففي حنثه قولان : 

أحدهما: يحنث على قول من لا يراعى الغلبة . 

والقول الثاني : لا يحنث على قول من يراعي الغلبة . 

والحال الثالثة : أن يعزل القاضى عن ولايته. فلا يخلو الحالف فى تعيين القاضى 
بالاسم» والقضاء من ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يريد رفعه إليه في أيام ولايته» فيجعل الولاية شرطاً في الرفع › 

والحال الثانية : أن يريد رفعه إليه ولا يجعل الولاية شرطا فيرفعه إليه بعد عزلهء 
ويكون كحاله لو كان على ولايته» ولا يلزمه رفعه إلى الوالي بعله» ولا يبر إن رفعه 
إليه . ظ 

والحال الثالثة :أن لا تكون له نية فى ولاية» ولا عزل» فهل يعتبر فيه 
التعيين أو حكم الصفة على وجهين : 

الأول : فمن حلف لا يكلم صبيآء فكلمه رجلا » أحدهما يغلب فيه حكم التعيين لقوته » 
تعلى هذا لزنه رديه إليه يج عرلهه ويكون كما لو كان على ولايته. ويحنث بكلام 
الصبي إذا صار رجلا . 
- والوجه الثاني : يخلب فيه حكم الصفة» لأنها كالشروط فلا يبر إن رفعه إليه بعد 


٤۹ 
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فان يعد ود ان ولايته كان كموته 55 بر الحالف وحلده على ما قدمناه» 


وقال الشافعي : Sima‏ 
احتمال البر والحنث› ولو ت ورغ كان حو ط» . 


وأما حكم القسم الثانى. فهو أن لا يعينه» ولا يصفه بالقضاء.» وهو أن يقول : 
ارفعه إلى فلان أو إلى هذاء فهذا يلزمه رفعه إليه في ولايته وعزله» فيبر إذا رفعه إليه 
في الحالين› وييحلث إذا لم يرفعه إليه في الحالين› ولا يلزمه رفعه الف غيره من 
القضاة» ولا يبر إن رفعه. 

وأما القسم الثالث أن يصفه بالقضاءء ولا يعينه» فهو أن يقول: ارفعه إلى 
وموته. وقام غيره من القضاة مقامه لعقد اليمين على والي القضاءء ثم ينظر . 

فان قال : ارفعه الك القاضى » بالألف واللام لزمه رفعه إلى من تقلد قضاء ذلك 
البلد دون غيره» فإن رفعه إلى غيره من قضاة الأمصار لم يبر» وإن قال: إلى قاض» 
بحذف الألف واللام» وجاز أن يرفعه إلى من شاء من قضاة الأمصارء وكان يرفعه إليه 
بارا» لأن دخول الألف واللام تعريف وحذفها إبهام» والله أعلم . 

مسألة : قال الشَّافعيٌ:١وَلَوْ‏ حَلَفَ ما لَه مَالّ وَلَهُ عرض أو دَيْنٌ 


سے 
ع 
ال 


e ر‎ 


! 
نوی غيْرَ ذَلِكَ فلآ يَحْنَتْ» 

قال الماوردي : اعلم أن الأموال ضربان: أعيان» وديون. 

فأما الأعيان فجميعها أموال متمولة إذا صح أن تملك بعوض» ويزال الملك عنها 


بعوض سواء كان من الأعيان المزكاة كالذهب والفضة والمواشي والزروع أو كان غير 
ورك كالنات والأثاث والعقار. 


فاك احعافية ما :ل مال بحت عه 
وقال أبو حنيفة : المال ما وجب فيه الزكاة» وليس بمال ما لم تجب فيه الزكاة. 
وقال مالك: المال هو الذهب والفضة دون غيرهماء ولا يحنث في اليمين إلا 
بهماء واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى : «خذ مِنْ أنْوَالِهِمْ صَدَ صَدَقَة» [التوبة: 7١٠]ء‏ 
وبقوله تعالى : #وَالَّذينَ : ني أَنْوَالِهمْ حو حَنٌ مَمْلومٌ4 [المعارج : 5 ؟]» فدل على أن ما لا 
الحاوي في الفقه/ ج6١/‏ م5 
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زكاة فيه خارج من اسم المال؛ لخروجه من حكم الزكاة . 

ودليلنا قول الله تعالى: #ولا تَقَددُ َفْرَبُوا مَالَ اليم إلا باعي هي اخسن 00 
[الأنعام : ]١67‏ وقال تعالى : «إنَّ الّذِينَ يَأكُنُونَ أَنوَالَ الام ظَلْماً4 [النساء: »]١٠١‏ 
ومعلوم أن هذا الحظر متناول لجميع الأصناف» فدل على أن جميعها أموال. 

وروي عن النبي ب أنه قال: «حَيْرُ المَالِ سكة مَأَبُورَةٌ» وَمُهْرَة مَأَمُورَة» يريد 
بالسكة : النخيل المصطفة. ومنه سمى الدرب سكة ؛ لامتداده. 

والمأبورة هي التي يؤبر ثمرهاء والمهرة المأمورة هي الكثيرة النسل. فجعل 
النخل والخيل من الأموال ولأن الأعيان المتمولة فى العادة تكون أموالاً كالمزكاة؛ 
ولأن ضقة حققة المال ما يفتنى ويتمول». وهذا المعنى موجود في غير المزكاة كوجوده في 
المڙکي. 

فأما الجواب عن الآيتين › فهو أن العموم وإ تناول جميعهاء فهو مخصوص في 
الزكاة ببعضها مع بقاء الاسم في الخصوصء. كما بقي 0 السارق على من سرق أقل 
من نصاب » إن عضن قرط ال :نه 

فصل: وأما الديون فضربان: حال ومؤجل . 

فأما الحالٌ فهو مال مملوك تجب فيه الزكاة» ويحنث به إذا حلف لا مال له. 

وأما المؤجل ففي كونه مالآ مملوكاً يحنث به وجهان : 

أحدهما: أنه مال مملوك يحنث به الحالف كالحال. 

والوجه الثاني : ليس بمال مملوك حتى يحل ؛ لأنه غير مستحق › فلا يحنث به الحالف . 

وقال أبو حنيفة: ليس الدين مالا مؤجلاً كان أو حالاً. .ولا يحنث الحالف 
احتجاجاً بأنه لا يستحق به أكثر من المطالبة» فلم يكن مال كالشفعة. 

ودليلنا: قول الله تعالى: #وَالَذينَ في َْوَالِهِمْ حَنٌ مَعْلومٌ4 [المعارج: ٤۲]ء‏ 
وفي الدين الزكاة. فدل على أنه مال ؛ ولأن ما وجبت فيه الزكاة كان مملوكا كالأعيان. 

وأما الجواب عن استدلاله» فهو أن المطالبة بقضاء الدين كالمطالبة بإقباض 
الأعيان» ثم لم يمنع المطالبة بالأعيان من ثبوت الملك» كذلك المطالبة بالديون. 

وأما المطالبة بالشفعة» فالمستحق فيها الحكم بهاء ولذلك لم تجز المعاوضة 
عنهاء والمطالبة بالدين بعد ثبوت استحقاقه» ولذلك جازت المعاوضة عنه» فافترقا. 


فصل: ولو كان لهذا الحالف مال مرهون أو مغصوب حنث به لبقائه على ملكه» 
ولو كان له مال ضال» ففي حنثه به وجهان : 
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أحدهما: يحنث به؛ لأنه على بقائه حتى يعلم هلاکه . 

والوجه الثاني : لا يحنث به لأن بقاءه مشكوك فيه فلم يحنث بالشك . 

ولو كان له عبد مدبر أو مكاتب حنث بهما لبقائهما على ملکه» ولو كانت له أم 
ولدء ففي حنثه بها وجهان: 

أحدهما: يحنث لأنها كالمكاتب . 

والوجه الثاني : لا يحنث بها؛ لأنه لا يصح أن يعاوض عنها؛ لأن المكاتب يصح أن 
يسترق فيباع » وأم الولد لا يصح أن تسترق فتباع . 

ولو كان له وقفء فإن قيل : أن رقبته غير داخلة في ملكه لم يحنث به وإن قيل 
بدخولها في ملکه» ففي حنثه بها وجهان كأم الولد. 

مسألة : قال الشّافعيُ: «وَلَوْ حَلَفَ لَيَضْرِيَنَ عَبْدَهُ مائة سوط فَجَمَعَهًا فضر ۴ َبَهُ بها 
ن کا بجی الیم أنه اعت کل بر إن أاط لها لم تاعة کله تم ي وإ شل 
لَمْ يَحْنَثْ في الحكم َيَحْنَتْ في الوَرَع وَاحْتَجّ الشافعيٌ بقؤل الله عر وَجَلَّ: #وځذ 
بدك ضِفْثاً فَاضْرِبْ به وَل تَخْتّث4 وَضَرَبَ رَشول الله يك بأنكال النَخْل ذ في الرنا وَهَذَا 
َء مع َب أن ا صرب بها ماعن (فال المزيخ) وجه الله هذا لاف كول ل 


ڪلف لَْعنَ ڌا يفت إل أذ ناء ٿن ين مات أذ ڪي عنا ڪٿ مه مَضى الوّقتٌ 


سے م 


حَنَتٌ (قَالَ المزنٌ) رَ حمَّةُ اللَّهُ وَكلاً ما بوبه شك َكيف يحت في أَحَدِهِمَا وَل يَحْنَتْ 
في الآخَرِ؟ فقيَاس د بالشّم (قال الشافعي) وَلَوْ لَمْ يقل ضزبا 
شّدِيداً فاي صرب صرب إ46 لَمْ يحت أنه ضَارَبَة.. 

قال الماوردي: إذا حلف أن يضرب عبده مائة اشتمل حكم بره على ثلاثة 
رل | 

أحدها: عدد ضربه. 

والثاني : وصول جميعها إلى بدنه. 

والثالث: في حصول الألم بضربه. 

فأما الفصل الأول في عدد ضربه» فمعتبر بلفظ يمينه» وله فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن يحلف أن يضربه مائة مرة. 


والثاني : أن يحلف أن يضربه مائة سوط . 
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والثالثة : أن يحلف أن يضربه مائة ضربة . 

فأما الحال الأولى : إذا حلف أن يضرب مائة مرة» فعليه في البر أن يفرقهاء ولا 
يجوز أن يجمعهاء فإن جمعها وضربه بها كانت مرة واحدة» كما لو رمى الجمرة بسبع 
حصيات دفعة واحدة اعتدها بحصاة واحدة» حتى رمى بسبع حصيات في سبع مرات» ‏ 
وهذا متفق عليه . 





وآما الخال الغائية : إذااخلك أن يقرو ماثة سوط» :جوز أن يقرقها و تجوز أن 
يجمعها ويضربه بمائة سوط دفعة واحدة». فيكو يازا وبه قال أبو حنيفة وقال مالك : 
عليه أن يفرقها ولا يبر إن جمعهاء كما لو حلف أن يضربه مائة مرة. 

ودليلنا قول الله تعالى: #وځذ يدك ضغثاًء فَاصْرِبٌ بهء ولات تَحْنَفْ»# [ ص : [٤‏ 
وذلك أن نبي الله تعالى أيوب حلف أن يضرب امرأته عددا سمّاه» فأفتاه الله تعالى أن 
يجمع ذلك العدد» فيضربها به دفعة واحدة؛ ليبرٌ فى يميئه . ئ 

وأمر رسول الله ية في مُفَعَد رتا أن يُضرب باثكال التَّخْل دَفْعَةَ وَاحَدَة . 

والفرق بين أن يقول : مائة مرة» فلا يجوز أن يجمعهاء ٠‏ وبين إن يقول : مائة 
سوط»› فيجوز أن يجمعها أنه 5 المعدود في مائة مرة الفعل» وفي مائة سوط 
الأسواط . ظ 

وأما الحال الثالثة : إذا حلف أن يضربه مائة ضربة» ففيه وجهان : 

احدهها : ان عله ات كيا ولا ب إن جا كما لو حاف له ما م 
ويكون العدد راجعاً إلى الفعل . 

والوجه الثاني : يجوز ذلك ويبر به كما لو حلف أن يضربه مائة سوط › ويكون 
العدد راجعاً إلى الالة . والله أعلم. 

فصل: وأما الفصل الثاني في وصول جميعها إلى بدنهء فمعتبر بلفظه. فإن قال : 
أضربك بمائة سوط جازء إذا جمعها وضربه بها أن لا يصل جميعها إلى بدنه؛ لأنه قد 
تجعله صفة لعدد الضرب . 
بدنه؛ لأنه ةة لدد لدد الغترت دون الال 

وإذا كان من شرط البر وصول جميعها إلى بدنه لم يخل حاله في جمعها وضربه 
بها دفعة من ثلاثة أحوال : ) 
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أحدها: أن يعلم وصول جميعها إلى بدنه» فيكون بارا . 

والحال الثانية : أن يعلم أن بعضها لم يصل إلى بدنه» فلا يكون بارا . 

والحال الثالثة: أن يشك هل وصل جميعها أو لم يصل» فمذهب الشافعي أنه 
يكون باراً؛ لأن الظاهر من وقوعها على البدن أنه لم يحل عنه حائل» فحمل على البر 
في الظاهرء ولم يحنث بالشك . 

وقال أبو حنيفة والمزني: لا يبر بشكه في البر. 

واستدل المزني بما قاله الشافعي فيمن حلف ليفعلن كذا الوقت إلا أن يشاء 
فلان» فإن مات فلان أو غاب» حتى مضى الوقت حنث» فلم يجعله بالشك في المشيئة 
بارا فكيف جعله بالشك في وصول الضرب بارا؟ . 

والجواب عنه أنه جعل المشيئة شرطاً في حل اليمينء > وقد انعقدت فلم تخل 
بالشك مع عدم الظاهر فيه» وجعل وصول الضرب شرطأ في البر» فلم يحنث بالشك ؛ 
اعتباراً بالظاهر فيه . والله أعلم. 

فصل: فأما الفصل الثالث. في وصول الألم إلى بدنه» فليس بشرط في البرء ولا 
حنث عليه إن لم يألم به. ) 

وقال مالك: وصول الألم شرط في البر» فإن لم يألم به حنث استدلالاً بأمرين : 

أحدهما: أن مقصود الضرب بتأثيره» وما لا ألم فيه لا تأثير له . 

والثاني : أنه لما كان الألم في ضرب الحدود شرطأ فيه وجب أن يكون في 
الأيمان شرطا فيها حملا لإطلاقها على عرف الشرع . 

ردلا أمران: اخجاغا وانتضالا : 
| أحدهما: أن رسول الله َيه جمع لضرب المقعد عثكالاً. ا ا ا 
ويستقر به الحكم . 

والثانى: أن الأيمان محمولة على الأسامى دون المعانى» فجاز الاقتصار فيها 
على جرد ا لانو ححصي از لاني »الع ود ا ا ا 
والمعاني» فجاز أن يقترن بالاسم مقصوده من الألم . 

فأما إن كان عليه لباس يمنع من وصول الضرب إلى بشرة بدنه اعتبر حاله» فإن 
كان كثيفاً يخرج عن العرف» ويمنع من الإحساس» بالضرب لم يبرّء وإن كان مألوفاً لا 
يخرج عن العرف» ولا يمنع من الإحساس بالضرب بر وإن لم يألم» والله أعلم . 
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مسألة : قال الشافعيُ:وَلَوْ حَلَفَ لا يَهَبُ له هبة فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ أو نَحَلَهُ أؤ أَغْمَرَة 

فهو هَبة فَإِنْ أَسْكتَهُ فَإِنّمَا هي عَارِيةٌ لَمْ ْله يها فَمَتَى شاء رَجَمَّ فيهًا وَكَذَّلِكَ إن حبس 
عَلَيّه) . 


٣ 


من الأعيان في حياته من غير عوض يتملك عنهاء فيحنث بالهبة إذا قبضها بعد العقد 
ديحت لمك دل ي وبع اليد ديصت وإن لم يتقدمها عقدة لأن 
العقد يعتبر فى في الهبات». ولا يعتبر فى فى الهدايا على ما قدمئام من pd‏ في كتاب 
العطايا ويحنث بالعمرى والرقبى؛ اا الات لقول رسول الله ية : «العَمْرّى 
لمَنْ ؤُهِبَتْ لَه وهذا مما وافق عليه أبو حنيفة» كبا يليب باد ا 

والثاني : أنه يدل القبض على ملكها وقت عقدهاء فعلى هذا يكون حانثاً وقت 
العقد. 

ويتفرع على هذين القولين إذا عقد الهبة ونقل» أو سلم فلم يقبلها الموهوب له 

ا : لا يحنث يحنث ؛ لأن الهبة لم تتم تخريجاً من قوله : إنها تملك بالقبض . 

والوجه الثانى : أنه يحنث لتعلقها بفعله»› رام قله انها تلك الك 

فصل: فأما إذا تصدق عليه بالصدقة فالصدقة ضربان فرض وتطوع» فإن كانت 
فرضاً كالزكاة والكفارة لم يحنلث بها اتفاقاً لخروجها عن تبرع الهبات› ولو كانت 
E‏ 

أحدهما : اختلافهما في الاسم لأن لكل واحد منهما اسما. 

والثاني : لاختلافهما في الحكم» لأن لكل واحد منهما حكماً. 

ودليلنا آمران* 

أحدهما : لاتفاقهما في التبرع ؛ لأن كل واحد منهما متبرع . 

والثاني: لاتفاقهما في سقوط البدل؛ لأن كل واحد منهما على غير بدل فأما 
اختلافهما في الاسم؛ فلآن الصدقة نوع في الهبة» فدخلت في اسم العموم» وأما 
أختلافهما في الحكم فهما فيه عندنا سواء وإنما تختلف فى المقاصد. فالهدية لمن علا 


{o0 
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قصداء لا ستعطافه › والهبة لمن كافاً قصدا لمحبته والصدقة على من دنا قصدا لثوابه» ‏ 
والنحل على من ناسب قصدا لبره» ولا يمنع اختلافهما في المقاصد من تساويهما في 

فصل: ولو حلف لا يهب فحابى في بيع أو شراء لم يحنث بالمحاباة» لخروجها 
عن الهبة بلزومها في العقد كما لو حلف لا يستوهب فغابن في البيع لم يحنث 
بالمغابنة» ولو أبرأ من دين» فإن جعل القبول شرطا في صحته حنث به» وإن لم يجعل 

أحدهما: يحنث به؛ لأنه نوع من الهبة . 
لمكاتبه فأبرأ من مال كتابته لم يحنث وجها واحداء لأن إبراء المكاتب عتق والعتق 
ليس بهبة» ولو حلف لا يهب فعفى عن قود قد استحق لم يحنث؛ لأن القود ليس بمال 
فإن جاز أن ينتقل إلى ماله وكذلك لو عفى عن الشفعة لم يحنث بها؛ لأنه لا يجوز أن 
يعاوض عليهاء ولو وقف وقفا. 

فإن قيل: إن رقبة الوقف لا تملك لم يحنث به» وإن قيل: إنها تملك ففي حنثه 
وجهان : ) 

أحدهما: يحنث به لنقل ملكه بغير بدل . 

والوجه الثاني : لا يحنث به؛ لأن ملكه غير تام بمنعه من كمال التصرف فيه . 

ولو أولم ودعا إلى طعامه فأكل منه لم يحنث؛ لأن طعام الولائم غير موهوب»› 
وإنما هو مأذون في استهلاكه على صفة مخصوصة»ء سواء قيل: إن الأكل يتملكه 
بالأكل أو يتملكه بالتناول لما ذكرنا من التعليل . 

ولو وصى بوصية لم يحنث بهاء لأنها عطية تملك بعد الموت. والحنث لا يقع 

ولو أعار عارية لم يحنث بها؛ لأن العراري تملك بها المنافع دون الأعيان» 
والهبات ما ملك بها الأعيان؛ ولأن ملك المنافع في العواري غير مستقر ما يستحقه 

مسألة : قال الشافعي: وَل رت ُن لاک ا العيد فرَكب دا العبّد 4 
يَحْنَثْ لأَنَهَا لَيْسَتْ لَه إِنَّمَا اسمُها مُضَافٌ إِلَيْهه . 


قال الماوردي : وهذا صحيح › إذا حلف لا وکت دابة هذا العبد وكان سیده قد 
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أعطاه دابة جعلها برسم ركوبه ولم يملكه إياها فركبها الحالف لم يحنث» وكذلك لو 
قال: لا سكنت دار هذا العبد» وكان سيد قد أعطاه داراً جعلها مسكنة لم يحنث . 

وقال أبو حنيفة: يحنث في الدابة ولا يحنث في الدار وفرق بينهما بأن تصرف 
العبد في الدابة أقوى من تصرفه في الدارء وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن e‏ إليه عر فى الک ا دک افق انان دک 

والثانى : أن الإضافة محمولة على الملك حقيقة» وعلى اليد مجازاء والأيمان 
محمولة على الحقائق دون المجازء كما لو كانت الدابة فى يد سائسهاء فإن قيل: لو 
حلف لا يملك ثمرة هذه النخلة حنث بملكهاء وأن لم تكن إضافة ملك» قيل: لما 
استحال فيها إضافة الل ل لا المعقول. 
ل ا 

فصل: وبعكس ما ذكرناه إذا حلف لا يركب دابة زيد أو لا يسكن داره فركب دابة 

السو يع سي ا 
مذهبه» وإذا كانت الإضافة محمولة على الملك استعمالاً لحقيقتها دون مجازها وجد 
اسا يرا واضل هده السا اوا اف لا سکن داو زد فشكن :دارا يشكتها زد 
وبكر لم يحنث عندناء وحنثه أبو حنيفة» وقد تقدم الكلام معه 

فل ذا لك ل کے وانة العنك او ا سكن دار فل تدان ودازا 
ففي حنث الحالف بركوب دابته وسكنى دار» قولان بناء على اختلاف قولين من العبدء 
هل يملك إذا ملك» فعلى قوله فى الجديد لا يملك وإن ملك فعلى هذا لا يحنث 
الحالف وعلى قوله في القديم يملك إذا ملك» فعلى هذا يحنث به الحالف على قول 
جمهور لأصحابناء وشذ بعضهم فقال: لا يحنث به على هذا القول وإن ملك». لأن 
OS‏ ل ا ل ل 
) لولده كان تاماً» وإن استحق قى الوالد الرجوع فيه. 

مان عا e i ANN I‏ الال 

مسألة: قَالَ الشّافِعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: وَلَوْ قَالَ مالي في سبيل الله أؤ صدقَة عَلَى 
مَعَانِي الأَيْمَان فَمَذْهَتُ عَائشة رضی اللَّهُ عَنْهَا وَعدَّةَ من ات الت كلا وَعَطاءْ 
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القاس أن عل كفا يمين وثَالَ مَنْ حدَتَ في المَشِي إلى بيت الله قفيه فز ن أَحَدَهمًا 
قول عا ا تمي و هه أن أغْمّالَ لبر لا تكون إلا ما فرض الله أؤ مورا يراد به 
ل n‏ أن 0ك e‏ ا 


الور (قَالَ لمْرَنُ) 5 حمَةُ اللّهُ م آذ َع ب ول ا ااب 0 4 
ولس ول بی هذا اتوي أو ند عل ڏو حَجٌ إِنْ شَاءَ فلن قشَاءَ لَمْ 
يكن عَلَيْه شَيْءِ إِنّمَا النَدّدُ ما أريد به الله عر وَجَلَّ لَيْسَ عَلَى مَعَانِي المُعَلّقٍ وَالشَائِي غير 
اللاذر. 


قال الماوردي : اعلم أن النذر ضربان : 


أحدهما: نذر جزاء وتبرر» وهو ما أوجبه على نفسه على ما أولاه الله من نعمة أو 
دفعة عنه من نقمة» كقوله: إن شفى الله مريضي أو رزقني ولدآ فلله على أن أتصدق 
بمالي فيلزمه الوفاء بنذره» ولا يجوز له العدول عنه إلى غيره» على ما سنذكره في 
کتابه . ) 

والضرب الثاني : نذر نفيّ وإثبات خرج مخرج اليمين › فالنفي ما التزم به نفي 
فعل كقوله: إن دخلت الدار فمالي صدقة» ليلزم بنذره دخول الدار والإثبات ما التزم به 
إثبات فعل» كقوله: إن لم أدخل الدار فمالي صدقة»ء ليلتزم بنذره دخول الدارء 
والإثبات ما التزم به النفي كقوله: إن دخلت الدار فمالي صدقة» ليلتزم بنذره أن لا 
يدخل الدار إذا خالف عقد نذره وحنث فيما أوجبه على نفسه»ء فقد اختلف فيه آهل 
العلم على ستة مذاهب : ٠‏ 

أحدها : وهو مذهب إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان أنه 
لا شيء عليه من صدقة ولا كفارة؛ لأنه وصف ماله بما لا يصير موصوفاً به عبار 
كقوله : إن دخلت الدار فمالي حرامٌ. 


م 
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والثاني : وهو مذهب عثمان البتي أنه يلزم الوفاء بنذره» والصدقة بجميع ماله ؛ 
لأنه أحد نوعي النذر كالجزاء والتبرّر. 
والثالث: وهو مذهب ربيعة بن عبد الرحمن» أنه يلزمه أن يتصدق من ماله بقدر 
زكاته ؛ لأن الصدقة المشروعة هي الزكاة. 
والرابع : وهو مذهب مالك يلزمه أن يتصدق بثلث ماله؛ لأن أبا لبابة الأنصاري 
قال: يا رسول الله» أنخلع عن مالي؟ فقال : : «الكُلثُ جز زئلكٌ» . 


/ىء لل كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 

والخامس : وهو مذهب أبي حنيفة يلزمه أن يتصدق بجميع الأموال المزكاة» ولا 
يلزمه أن يتصدق بما ليس بمزكى . 

والسادس: وهو مذهب الشافعي؛ أنه مخير بين أن يتصدق بجميع ماله وبين أن 
يكفر كفارة يمين وهو في الصحابة قول عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمر وعبد 
ا ن عا وان هرر وضادعةا وه برام سملم روني الان ول الح 
البصري وعطاء بن آي رباح» وفي الفقهاء قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي ثور واستدل أبو حنيفة ومن تابعه في الجملة ولم 
يوجب فيه كفارة يمين بقول الله تعالى: وينه من عَامَد الله لين ثانا من قَضْلِه 

لنصِدَّكَنٌَ وَلدَكُوتَن مِنَ الصَّالِحِينَ لما آنَاهُمُ مِنْ فضله بَخْلوا به وَتَوَلَوْا وَهُمْ مُعْرِضونَ» 
[التوبة: [۷٠۰۷١‏ فتوعده على ترك الوفاء وبنذره والوعيد يتوجه ترك الواجبات 
وبما روي عن النبئّ َة أنه قال : «مَنْ نڏ ندرا سَمَاهُ فعَلَيّه الْوَفَاءُ به 

وروي عن النبيّ ئي أنه قال : 8 ال anina‏ 
عمومه؛ ولأنه علّق الصدقة بشرط فوجب أن يلزم بوجود الشرط كالجزاء بالتبرر؛ ولأن 
كل حقٌ لزم بنذر الجزاء والتبرر لزمه بنفي النذر والإثبات» كالعتاق والطلاق» ودليلنا 
جوم قوله تعالى : «فَكَفَارَئهُ نُّ إطْعَامُ عَشَرَة عَشْرَة مَسَاكِين # إلى قوله : «ذّلك كما رة أَيْمَانَكُمْ | اذا 
طَلَفتُّمُ4 [المائدة: 84] فكان محمولاً على كل يمين . 

وروى عقبة بن عامر عن النبئّ ككل أنه قال: ١كَمَارَة‏ التَّذْر كمَّارَة الْيّمين» وهذا 
۰ | ظ 

وروی عبد الله د بن عباس عن النبيٌ يا أنه قال : كن ارو ا ا 
يمين › وَمَنْ نَذَّرَ مَا لا يُطيقُ فَعَلَيْهِ كمَارَة يَمين». 

وروت عائشة عن النبي با أنه قال: «مَنْ حَلَفَ اهدي أؤ جَعَلَ مَالَهُ في سَبيل الله 
أو في الْمَسَاكِينِ أو في رتاج الكبة فکقارة کقارة اليّمين» وهذه الأخبار كلها نص › 
ولأنه بانتشاره عن شبعة من الصحابة لم يظهر خلافهم إجماع لا يجوز خلافه . 

روى عمر بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما 
ميراث فقال أحدهما للاخر: قسمهء فقال له: إن عدت بذكر القسمة لا أكلمك أبداء 
وكل مالي في رتاج الكعبةء > فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن الكعبة لغنية عن 
مالك كفر عن يميئك . وكلم أخاكء سمعت اللَبِيَ له يقول: «لا يَمِينَ عَلَيْكَ في 
كم ولا في قطيعة الرّحمء وَلاً فيمَا لَيْسَ لَك . 


وروی بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال: قالت مولاتي : أرقن بتك 
وَبَيْنَ امْرَاتَكَ كل مالي في رئاج الكغبة» أا يوم يودي وَيَوْمٌ تَصْرَانيّة وَيَوْمٌ مَجُوسية 
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۹ 
إن 3 مدق مَك سن امراك قال : f‏ ابْنَ عُمَرَ فأخيزثة فَجَاءَ ك ی احهى: الى 


م ل هم 


الباب» فقال ها هنا: «مَارُوتَ وَمَارُوتَ» فال اط ن اء اذشل أغرة بالل 
مِنْ عَضَبِكَ كَالَ : ريدي أن رقي بين ار ا قالت : ني جَعَلْتُ كل مالي في 
رتاج الْكَعْبَكَ وقلت : نه 0 يودي وَيوْم م نَصْرَانية 0 ٠‏ قال : ُكَمْرِينَ 
مينك وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ هتاك وت 


وروي تا سألت ابن عباس وأبا هريرة وعائدة ئشة وحفصة وأم سلمة رضي الله 
عنهم فكلهم قال لها : كفري عن د يمينك وَل بينهما ففعلته . 

: فقال‎ N N gy 
ولتلبس ثوبها وإذا كان هذا مروياً عن هذا العدد من الصحابة ولم‎ ٠ لتكفر عن يمينهاء‎ 
يظهر خلافهم فهو إجماع قاطع فاعترض على هذا الإجماع ما حكاه أصحاب أبي حنيفة‎ 
. عن أبي جعفر محمد بن عبد الله الهندواني أن القول بالوفاء قول العبادلة من الصحابة‎ 

قيل : لهم هذه دعوى يدفعها ما رويناه عن عبد الله بن عمر وعبد الله , بن عباس 
وأن أحدا من نقلة السنن والأثار لم يرو خلافه . 

ويدل عليه من القياس أنه حق لله تعالى يتعلق بفعله ريجب بحنثه كفارة» فو جب 
. أن يسقط بكفارة يمين كسائر الأيمان ولان ما وجب عليه فى حتثه بالله جاز أن يسقط به 
حكم حنثه في النذر كقوله : إن فعلت كذا وكذا فللّه عَلىَ نذر. 

ولاآنه لو جرد نذره عن يمين لزمه الوفاء ولو جرد يميه عن نذر لزمته الكفارة 
وهذا النذر مشترك بين الأيمان المحضة والنذور المحضة فوجب أن يكون الحنث فيه 

يشتركا بين مدت الأيماة:وبععف التدور. 

فأما الجواب عن الاية فهي واردة في نذر جزاء وتبرر عقده على نفسه فلم يف 
E‏ ) 

أحدهما : أن ا قال أبو إسحاق المروزي » فيجعل النذر 
لازماً في الجزاء ولا يجعله لازماً في التبرر المبتداً . 

0 كاي أن ٠‏ طاعة الله وو هذا الس أو د الماع 
ا وهر قرلا أ على يون ای فرت 


وأما الجواب عن تعليق هذا النذر بالعتاق والطلاق فهو أنه اا وطلاق 
بصفة لا يفتقر إلى استئناف عتق وطلاق مخالف حكم تعليقه بالصدقة التي تف تفتقر إلى 


2 





كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 
فعله فإذا تقرر تخييره بين هذا النذر وبين الوفاء والكفارة فقد اختلف أصحابنا في 
الواجب عليه على وجهين : 

أحدهما: أن الواجب عليه أحدهما وهما في الوجوب على سواء وله الخيار فيما 
اء ا 

والوجه الثاني : أن الواجب عليه الكفارة وله إسقاطهما بالنذر لأن حكم اليمين 
أغلب وهي بالله تعالى أغلظ وإن كان الوفاء بالنذر أفضل . 

فصل: فإذا ثبت هذا فالنذور تنقسم على سبعة أقسام : 

أحدها: ما يلزمه فيه الوفاء بما أوجبه على نفسه وهو نذر الجزاء والتبرر إذا قال : 
إن شفاني الله تصدقت بمالي أو حججت البيت الحرام أو صمت شهراً أو صليت ألف 
ركعة فعليه إذا شفاه الله أن يفعل ما التزمه من الصدقة بماله كله. 

وفي [قدر ما يستر به عورته وجهان : 

أحدهما: يتصدق الك 

والوجه الثاني : لا يجوز أن يتصدق به لاستثنائه بالشرع في حقوق الله تعالى فخرج 
من عموم نذره] . 

وإن أوجب الحج لزمه أن يحج مستطيعاً كان أو غير مستطيع» بخلاف حجة 
الإسلام التي يتعلق وجوبها بالاستطاعة وتعلق وجوب هذه بالنذور وإن أوجب الصلاة 
صلى» وفي وجوب القيام فيها وجهان: 

أحدهما: يلزمه القيام فيها مع القدرة لوجوبها كالفروض . 

والوجه الثاني: لا يلزمه القيام فيها؛ لأنها لم تجب عليه بأصل الشرع فكانت 
. بالتطوع أشبه . 

والقسم الثاني : ما يلزمه فيه من الصدقة بقليل ماله وهو أن يقول: إن شفاني الله 
فللّه علىٌ نذر فينصرف إطلاق هذا النذر إلى الصدقة؛ لأنها الأغلب من عرف النذور ولا 
يتعذر إطلاقها بمال فجازت بقليل المال اعتبارا بالاسم . 
ظ والقسم الثالث : ما يلزم فيه الكفارة وحدها وهو أن يقول : إن دخلت الدار فللّه علىٌ 
نذرء فيلزمه الكفارة وحدها تغليباً لحكم اليمين على النذر؛ کار الم ارا 
وموجب النذر المطلق مجهول. فلم يجز أن يقع التمييز بين معلوم ومجهول . 


. ما بين المعكوفين هكذا ثبت في المخطوط‎ )١( 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني ۱ 


والقسم الرابع : ما يكون مخيراً في التزامه بين الوفاء بما أوجبه على نفسه وبين كفارة 
يمين وهو ما قدمناه في مسألة الكتاب أن يعلق نذره بفعل نفسه ولا يعلقه بفعل الله 
تعالى و فيه ليمنع نفسه بالنذر من فعل شيء أو يلتزم ؛ به فعل شيء فيصير يميئاً عقدها بنذر 

فهي التي يكون فيها مخيرا ؛ بين الوفاء بنذره وبين كفارة يمين لترددها بين أصل النذر 
ا اسان فان كان النذو مال أو حا كان ما نيف كل واحد ها وين 
الكفارة وإن كان النذر بحج قال الشافعي في كتاب الأم: فيه قولان فتمسك أبو حامد 
الإسفرايينى ني بظاهر كلامه» ووهم في مراده فخرج مذهبه فيه على قولين : 

أحدهما: يكون مخیرا , بين الحج والكفارة كما كان مخيرا بي بين الصلاة والكفارة. 

والقول الثاني: يلزمه الحج ولا يجوز له العدول عنه إلى الكفارة بخلاف الصلاة 
اسعورا وو ا و ا E E‏ 
الالتزام من غيره» وذهب جمهور أصحابنا إلى أن مذهبه لم يختلف فيه» كما لم 
يختلف في غيره» وأنه مخير , بين الحج والكفارة» كما كان مخيرا ب بين الصلاة والصدقة 





وبين الكفارة . 
وحملوا قول الشافعي فيه قولان على أنه يريد به للفقهاء؛ لأن لهم في الصدقة 
أقاويل حكاها وليس لهم في الحخ إلا قولان. 


إما التزامه وإما التخيير بينه وبين التكفير» وإن كان مذهبه فيه التخيير . 

والقسم الخامس: ما اختلف حكمه باختلاف مراده وهو أن يقول إذا دخلت 
البصرة فعليَ صدقةء أو إن رأيت زيداً فعلي الحج فينظر فإن أراد به الترجي لدخول 
البصرة وللقاء زيد فهو معقود على فعل لله تعالى دون فعل نفسه فهو نذر جزاء وتبرر» 
فيلزمه الوفاء بنذره وإن أراد به منع نفسه من دخول البصرة وزؤية زيد فهي يمين عقدها 
على نذرء فيكون مخيرا فيها بين الوفاء» والتكفير. 

والقسم السادس: ما اختلف حكمه لاختلاف الرواية فيه» وهو أن يعلق نذره 
بتحريم ماله عليه فيقول : أن دخلت الدار فمالي على حرام E‏ 
رسول الله ية على نفسه من مارية حتى أنزل الله عليه : ولم ترم مَا حل الله لك 
تی الم ]1١:‏ ثم قال: لذ فَرَض اللَّهُ لَكُمْ تحلَّة أَبْمَانَكُمْ» 
[التحريم ظ 
فاختلفت الرواية في الذي حرمه رسول الله به على نفسه فروى الأكثرون» أنه 
حرم مارية. فعلى هذا لا يلزم الحالف في تحريمه غير ذات الفرَوج من ماله شيء » 
وتكون اليمين فيه لغوا. 


:)عل لل سس لبلب كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 


وروى طائفة أن الذي حرمه رشول الله ية العسل» أو المعافيرء فعلى هذا يلزم 
الحالف بتحريم ماله عليه كفارة يمين» كما يلزمه في تحريم ذات الفروج كفارة يمين . 

والقسم السابع : ما لا يلزمه في النذر به وفاء» ولا كفارة » سواء جعله ندر تبرر'» أو نذر 
يمين» ويكون عفواء وهو أن يقول إن جعله. نذر. تبرر لله علي الحج إن شاء زيد» أو 
يقول إن جعله نذر يمين : إن دخلت الدار تصدقت بمالي إن شاء عمرو. فلا يلزمه في 
الحالين أن يفي بنذره» ولا أن يكفر.عن يمينه؛ لأن النذر ما علقه بفعل الله واليمين ما 
علقها بفعل نفسه» وهذا النذر واليمين معلقان بمشيئة غيره» فخرجا عن شرط النذر 
وشرط اليمين» فلم يتعلق بهما وجوب بمشيئة لا مدخل لها في الوجوب . والله أعلم . 


مسألة : قال الشافعي رَ ا «مَنْ ندر أَنْ يَمْشِي إِلَى بَيْت الله لَزِمَهُ إن قَدَرَ 
على الي وَإِن َم قز ركب واه اق ا شيط ہن قي إت تم ین جا عقا 


عَنْهُ وَل يَمْشِي أَحَدٌ إِلَى بَيْت الله إل أن يكونَ حَاجا أؤ مُعْتَمِراً» . 
قال الماوردي: أما النذور فى اللغة فهو الوعد بخير أو بشرء فال عتقرة: العست' 
الا عضي ولح اش SOTE‏ وَالنَادْرَين إِذَا نَم ألْقَهُما د 
وأما النذر في الشرع فهو الوعد بالخير» دون الشرء قال النبي بل : «لآ نَذْرَ في 
مَعْصِية ) والأصل في وجوب الوفاء» بالنذور كتاب اللّه وسنه رسوله. قال الله تعالى : 
}0 أا الذي منوا اوتا بالعُقُودِ» [المائدة: ١‏ ] وقال تعالى: واوو بِالْعَهْدِ إِنّ الْعَهْدَ 
كان مسو ولا [الإسراء : ۷ يعني مسؤولاً عنه وفي الفرق بين العقد والعهد وجهان: 
أحدهما: أن العقد ما كان بين متعاقدين» والعهد قد ينفرد فيه الإنسان فى حقه 


تسه . 


والوجه الثاني : أن العقد إلزام بوثيقة» والعهد إلزام بغير وثيقة» فصار العقد 
أوكد من العهد» فأمر في هاتين الايتين بالوفاء . 

وقال تعالى: لوَأَوْقُوا بِعَهْدِ الله إا عَامَدْثُمْ ولا كَل تنْقْضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تؤكيدهًا وَقَدْ 
ظ جَعَلتُم الله عَلِيْكم فيلا » '[النحل : 7] فجمع في هذه الاية بين الأمر بالوفاء وبين 
النهي عن نقضه › ثم..حمد من وفى بنذره فقال : يوون بالئذر وَيَحَافُوَ یوما کان شد 
مشتطيراً» [الإنسان: /ا] وحمد من وفَى بعهده فقال: «وَالموقُون , ِعَهُدهِمْ إِذَا عَامَدُوا» 
[البقرة RE E‏ ولم يف بنذره فقال تعالى : #وَمِنْهِمْ 
مَنْ عَاهَدَ الله َئِنْ اتاتا من قضله) الايات إلى قوله تعالى: #وَيِمَا کانوا ا 
[التوبة > ۷١‏ ١۷ء‏ ۷۷[ وهذا نزل في ثعلبة بن حاطب الأنصاري وفي سبب نزوله فيه 
قولان : 





VY انظرءالقصائد العشر لابن النحاس‎ )١( ٠ 


٤‏ كتاب النذور 





أحدهما: أنه كان له مال بالشام خاف هلاكه» فنذر إن وصل إليه أن يتصدق منه» 
فلمًا قدمَ عليه بخل به وهذا قول الكلبي . 

والثاني : أن مولىّ لعمر قتل حميماً له فنذر إن وصل إلى الدية أن يخرج حق الله 
تعالى منهاء فلما وصلت إليه بخل بحق الله تعالى منها وهذا قول مقاتل» فلما بلغ ثعلبة 

ما نزل فيه أتى رسول الله َة وسأله أن يقبل صدقته فقال : «إن الله تَعَالَى مَنَعَنِي أن أقبَل 

مِنْكَ صَدَقَتَكَ) فحثا القراب على رأسه» وقبض رسول الله َي ولم يقبل من صدقته 
شيئاً» ثم أت بعده أبا بكر فلم يقبلها منه» ثم أتى بعده عمر فلم يقبلها منه» ثم أتى 
بعده عثمان فلم يقبلها منه» ومات في أيامه» وهذا من أشد وعيد» وأعظم زجر في 
نقض العهود» ومنع النذور. 

ويدل عليه من السنة ما رواه الشافعي عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن 
القاسم عن عائشة ES‏ «مَنْ تدر أن يُطِيعَ اللّهَ قليطغة 
وَمَنْ نَذْرَ أن يَعْصِيَّهُ فلا يَعْصه» ال د 
e hE Eg e e‏ «إنَّ اللَذْرَ ل يأتي عَلَى 
ابن آم شيا لَمْ ادر عَلَبْه وله شن شتخرج به ِن البتخبل بيني علب ما لا يؤتيني 
على الْبُخْل». 

فدل هذا الحديث» على أن ما يبذله من البر أفضل مما يلتزمه بالنذر. 

دروى نافع عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر قال: :يا رسول الله کا 
إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال له سيول 
الله ل : «أؤف بِتَذْرك» ؛ ولأن ضمان الحقوق نوعان: و وحق للادميين» 
فلما جاز أن برع الان فى ارق الا مين : جاز أن : تتبرع لضمان في حقوق الله 
تقال 

فصل: فإذا ثبت هذا فالنذور المحضة ضربان: مجازاة» وتبَور. 

فأما المجازاة: فهو ما عقده الناذر على نفسه من طاعة يفعلها مجازاة على ما 
برجو من نفع» أو يستدفعه من ضر فجعله شرطاً وجزاء . 


فالشرط ما طلب والجزاء ما بذل». والشرط المطلوب على ثلاثة أضرب: طاعة 
ومباح ومعصية . ) 





)21 أخرجه البخاري 224 وأبو داود(۳۲۸۹)» والترمذي (0 » والنسائی ۷/ 1¥( وابن 
ماج هه .)١١75(‏ وأحمد 0405 ۲١‏ والدارمي 185/5) 
والبيهقي ۰۲۳۱/۹ ۰1۸/۱۰ دلاء والشافعى :)١711/(‏ وذكره ابن حجر فى التلخیص ٠١۷١/٤‏ . 


كتاب النذور {1o‏ 

والجزاء المبذول على ثلاثة أضرب : طاعة ومباح ومعصية . 

فأما ضروب الشرط المطلوب فالطاعة منه أن يقول في الرجاء إن رزقني الله 
الحج» أو فتح على يدي بلاد أعدائه» فله علي كذا. 

ويقول في الخوف إن كفاني الله ظفر أعدائه بي» أو دفع عني ما يقطعني عن 
صلاتي وصيامي فله علي كذا. ٠‏ 

فهذا نذر منعقد والوفاء به واجب. . 

والمباح أن يقول في الرجاء: إن رزقني الله ولداً أو مالا فله عليّ كذا . 

ويقول في الخوف: إن شفى الله مريضي أو سلّمني في سفري فله عليّ كذا . 

فهذا نذر منعقد والوفاء به واجب . 

والمعصية أن يقول في الرجاء إل ظفرت بقتل فلان» أو زنيت بفلانة فللّه علي 





ويقول في الخوف إن لم أدفع عن قطع الطريق» ولم أُمْنَعْ من شرب الخمرء فللّه 
على كذا. | 


فهذا نذر باطل» والوفاء به غير واجب» لما رواه الشافعي عن سفيان» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن النبي كَل قال : ولا 
نذْرَ في مَعْصِيّة الله وَلَآ نَذْرَ فيمًا لآ يَمْلكُ ابْنُ ن 1م2170 ولأن الشرع لما منع من انعقاد 
المعصية» أسقط ما قابلها من الجزاء» وإن لم يكن معصية. 


وأما ضرب الجزاء المبذول» فالطاعة منها أن يقول: إن كان كذا فللّه على أن 
أصلي » أو أصوم» أو أحج› أو أعتكف» أو أتصدق» فهذا جزاء ينعقد به الشرط 
المباح»› ويلتزم فيه الوفاء . 

وأما المباح فهو أن يقول: إن كان كذاء فللّه 0 أكل لذيذ» -ؤلبس جديد إن 
أثبت› أو لا أكلت لذيذاء وله لست ةدا إن . نفى 2 فهذا جزاء لا ينعقد به الشرط› 
ولا يلزم فيه الوفاء ؛ لأنه خارج عن العرف المقصود بطاعة الله تعالى . 

روى عكرمة عن ابن عباس قال : بينما رسول الله يِه يخطب إذ هو برجل قائم في 





۰۲۰ ۰۲۹/۷ والنسائي‎ »)۲۱۲١ .7١55(ه وابن ماج‎ )١1576 .١16؟5( أخصرجه الترمذي‎ )١( 
.)415514( والدارقطني 1487/54» وذكره المتقي الهندي في الكنز‎ »54/٠١ والبيهقى‎ 
٠م‎ /١6ج الحاوي في الفقه/‎ 


5 كتاب النذور 


الشمس فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يقعدء ولا يستظل» و 
يتكلم فقال : «مُرُوة فَلْيتَكَلّمْ وليشتظل وليقعذ وليت ۶ سياس ذه 


فيه» وأمره بالتزام بما فيه طاعة . 





وروی ابن عون حديثاً أسنده أن رجلا حج مع ذي قرابة مقترنا به فراه النبي ييا ظ 
فقال: «ما هذا؟ قيل: إنه نذر فأمر بالقران أن يقطع ؛ لأنه لما لم يكن في الاقتران طاعة 
لله» أسقطه من نذره والمعصية أن يقول: إن كان كذا قبلت فلاناًء أو زنيت بفلانةء إن 
أثبت» أو لا صليت» ولا صمت إن نفى فهذا جزاء باطل» وهو عندنا باعتقاده عاص» 
فصار شرط النذر منعقدا بنوعين بطاعة» ومباح» وغير منعقد بنوع واحد وهو 
المعصية» وصاء الجزاء لازما بنوع واحد وهو الطاعة وغير لازم» بنوعين وهما 
المباح» والمعصية . 

فعلى هذا إذا قال: إن هلك فلان؛ وهبت داري لفلان فإن كان الهالك من أعداء 
الله» انعقد به الشرط؛ لأنه طاعة» وإن لم يكن من أعدائه» لم ينعقد به الشرط؛ لأنه 
معصية وإن كان الموهوب له ممن يقصد بهبته الأجر والثواب لزم به الجزاء؛ لأنه 
طاعة» وإن كان ممن يقصد بهبته التواصل والمحبة لم يلزم به الجزاء؛ لأنه مباح ولو 
قال: إن سلم الله مالي وهلك مال فلان أعتقت عبدي وطلقت امرأتي انعقد نذره على 
سلامة ماله ولم ينعقد على هلاك مال فلان لأن ما شرطه من سلامة ماله مباح» وما 
شرطه من هلاك مال غيره معصية» ولزمه في الجزاء عتق عبده» ولم يلزمه طلاق 
امرأته؛ لأن الجزاء بالعتق طاعة» والجزاء بالطلاق مباح . 

ولو جعل ذلك شرطاً في وقوع العتق والطلاق فقال: إن الما رخات بان 
فلان فامرأتي طالق وعبدي حر انعقد الشرطان» ووقع بهما العتق والطلاق وصار شرط 
المعصية معتبرا كشرط الطاعة والجزاء فيه بمباح الطلاق واقع كوقوعه. بمسة 
العتق؛ لأنه صار خارجاً عن أحكام النذور إلى وقوع العتق والطلاق بالصفات» ثم 
نجعل ما ذكرناه قياساً مستمرا في نذر المجازاة. ا 

وأما نذر التبرر فهو أن يقول مبتداً لله علي كذا فيبتدىء بالتزام ما ليس بلازم فهو 
نوعان: طاعة» وغير طاعة . 





فأما الطاعة التي يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل فهو أن يقول: لله علي أن 
أحجء أو أعتمرء أو أصلي» أو أصومء أو أعتكف. أو أتصدق بمالي» أو ما جرى 
مجرى هذا من أنواع القرب» فقد اختلف أصحابنا في انعقاد نذره» ووجوب الوفاء به 
على وجهين : 


بي هريرة» أ نذر منعقد | يجب ٠‏ الوفاء به ٠‏ كالمجازاة؛ العموع. ما م 
كنبل م ل جا نكيت ام وبا ا 0 
ظ لزوم النذرين ذ في التبرر والمجازاة. 

ولقوله تعالى : يما أخلمُوا الله مَا وَعَدُوهُ» [التوبة: ۷۷] فد على وجوب 
الوفاء بوعده في الأمرين 

ولقول النبي ي : مَنْ نَذَرَ أن يُطيمٌ اللَّهَ فلْيطخه» 'فاستوى فيه حكم النذرين 

ولأنه عقد نذر بطاعة فوجب أن يلزم في المجازاة» والتبرر» كالأضحية. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي» وأبي بكر الصيرفي أنه نذر غير 
متنعقذد» والوفاء به واجب تمسكا بدليل لغة وشرع . ٠‏ 

أما ا و ا كلو هن الت رغد خر فان 

a‏ ف فلاستقرار أصوله على الفرق في اللزوم بين عقود المعاوضات من 
البيوع والإجارات لأنها لازمة بالعقد وبين عقود غير المعاوضات من العطايا والهبات ؛ 
لأنها غير لازمة بالعقد فاقتضى- أن يكون نذر المعاوضة لازماً بالعقد» ونذر غير 
المعاوضة غير لازم بالعقد» وكلا الاستدلاليق مدخول بما'قدمناه وعرف اللسان مدفوع 
موا چ یل ن فر ٍ [ 
EE‏ ووا بقلي يا بي ولي ٩<‏ 

وأما نذر ما ليس بطاعة. ولا قربة فكقوله: لله عَلَىَّ .أن أدخل البصرة أو لا 
أدخلهاء أو اکل لذيذاء أو لا اکله» أو الیش چا أو لا ألبسه فليس في فعل شيء 
من هذا ولا في تركه طاعة لله تعالى» ولا قربة إليه. لأنه قد أباح : فعله وتركه فأستوى 
الأمران في الحكم عنده» فإن قيل: فقد رويت أن امرأة قالت: يا رسول الله: إني 
نَدَرتُ أن صرب عَلَى رَأسِكٌ بِالدُفٌ فقال: «أؤف بتذرك» قيل: هو محمول على الإباحة 
دون الوجوب فعلى هذا لو قال: لله علي أن أتزوج فإن قصد به غض:الطرف وتحصين 
ا كان 0 فيكون واجبا في أصح الوجهين» وإن قصد به e‏ والتلذذ 

ETO مي‎ 








(۱) انظر دیوانه ص .۸٩‏ 


۸ كتاب النذور 





فصل: فأما مسألة الكتاب: فصورتها فيمن نذر أن يمشي إلى بيت الله فله 
حالتان : 

إحداهما: أن يصفه ببيته الحرام. فيقول: لله عليّ أن أمشي إلى بيت الله الحرام ؛ 
فينعقد به النذرء ويلزم فيه الوفاء؛ لأنه من طاعات الله التي يتَعَبّد بها . 

وهكذا لو قال: للّه عليَّ أن أذهب إلى بيت الله الحرام» أو أقصده» أو أمضي 
إليه انعقد به النذر كالمشى إليه . 

وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره بالمشي إليه» ولا ينعقد بالقصد له والذهاب إليه؛ 

أحدهما: قول الله تعالى: طوَأَدّنْ في الئاس بالحَجٌ يَأَنُوكَ رجالا وَعَلَى كُلّ 
ضَامِرٍ ) [الحج: ۲۷] فجعل الركوب صفة لقاصديه كالمشي . 
والثاني: أن القصد» والذهاب يعم المشي والركوب فدخل حكم الخصوص في 
العموم. | 

والحال الثانية : أن لا يصفه بالبيت الحرام» ويقتضي على قوله: لله عليّ أن أمشي 
إلى بيت الله فله ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يريد به بيت الله الحرام» فيصير بإرادته في حكم من تلفظ به في 
انعقاد نذره. 


والحال الثانية : أن يريد به غيره من بيوت الله » ومساجده التي لا فضل لنا على 
غيرهاء فلا ينعقد به نذر» ولا يلزمه فيه وفاء على ما سنذكره من بعد . 

والحال الثالثة : أن يطلق نذرهء ولا يقترن به إرادة» ففي إطلاقه قولان: 

أحدهما : وهو ظاهر ما نقله المزنى ها هناء أن معهود إطلاقه يتوجه إلى بيت 
الله الحرام عرفاً؛ فتوجه النذر إليه حكماء فصار بالعرف كالمضمر فيصير النذر به 

والقول الثاني : وهو ظاهرء ما قاله الشافعي في كتاب الأم ونقله أبو حامد 
المروزي في جامعه أنه اسم مشترك ينطلق على مساجد الله كلها فلم يتعين إطلاقه من 
بعضها»› ولا يحمل إطلاقه على إضمار تجرد عن نية فعلى هذا لا ينعقد به النذرء ولو 
احتاط بالتزامه كان أولى . 

فصل: فإذا ثبت انعقاد النذر بقصد بيت الله الحرام لم. يخل حال منذره من ثلاثة 
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كتاب النذور 

أحدها : أن يريد قصده لحج أو عمرة» فقد تعين نذره بما أراده من حجح»› أو 
عمرة فإن أراد الحج لم تجزه العمرة» ولو أراد العمرة» لم يجزه الحج» وإن قرن بين 
الحج والعمرة كياد عن إفراد كل واحد من الحج والعمرة. 

والقسم الثاني : .أن يريد بقصد البيت الحرام أن لا يحج ولا يعتمر ففي النذر 
وجهان: 

أحدهما : باطل لاستثناء مقصوده ولا شيء عليه . 

والوجه الثاني : أنه صحيح لعود الاستثناء إلى الحكم» دون العقد. فعلى هذا في 
الشرط وجهان: 

اع انه اق ا سك ار واک شمر 

والوجه الثاني : أن الشرط صحيح» ولا يلزمه الإحرام عدولا جبرة لاال 
الغرط بالتدن فضار متحمولاً عليه فعلن هذا فية وجهان: 

أحدهما: أنه يلزمه أن يضم إلى قصد البيت عبادة من طواف» أو صلاة» أو 
صيام» أو اعتكاف» ليصير القصد طاعة» إذا اقترن بطاعة. 

والوجه الثاني : لا يلزمه أن يقرن بالقصد طاعة» لأن قصد البيت طاعة ومشاهدته 
قربة» فلم يلزمه إلا ما التزم فصار في مجموع هذا التفصيل أربعة أوجه: 

أحدها: أن النذر باطل . 


والثانى : أنه صحيح › والشرط باطل . 
والثالث : أن النذر والشرط صحيحان» وعليه فعل عبادة. 
والرابع : أنهما صحيحان» وليس عليه عبادة غير القصد. 


والقسم الثالث: أن يطلق نذره بقصد البيت الحرام» ولا يقترن به إرادة فمذهب 
الشافعي , وما عليه جمهور أصحابه عليه أن يأتي فيه بحج أو 006 ويكون إطلاق 
النذر معقودا بأحد النسكين من حج أو عمرة» لأنه مضو يهم شرغا؟ فصان مقضودا 
بهما نذرا. 

وذهب أبو علي بن أبي هريرة: أنه مبني على اختلاف قولي الشافعي فيمن أراد 
دخول مكة من غير خطأ فيها''' هل يلزمه الإحرام لدخولها على قولين: 





)1١(‏ في ب خطابيها. 
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أحدهما : : يلزمه الإحرام eas‏ أو عمرة. 0 يجور أن يدخلها محلا فعلى هذا 
يصير إطلاق نذره بقصد البيت معقودا على حج» أو عمرة. 

والقول الثاني : لا يلزمه الإحرام ويجوز اانا 

قال أبو علي : فعلى هذا في انعقاد نذره بحج › أو عمرة وجهان تخرجا من 
اختلاف قولي الشافعي فيمن نذر أن يمشي إلى المسجد الأقصى» أو مسجد المدينة في 
لزوم نذره قولان: ظ 

أحدهما: يلزمه النذر كالمسجد الحرام. وهو قصد لا يجب به 0 وكذلك 
a‏ اا ا ا ب يه 

والقول الثاني : لا يلزمه النذر إلى المسجد الأقصى › ومسجد المدينة» وإن لزمه 
الندن إل المسجد الحرام» لوجوب قصد المسجد ا شرعاء فوجب قصذده اللا 
ولم يجب قصد المسجد الأقصى › ومسجد المدينة شرعاً فلم يجب قصده نذرا فاقتضى 
افتراقهما في هذا التعليل المخالف بينهما في الوجوب أن يجب بقصد المسجد الحرام 
في النذر ما أوجب قصده بالشرع» وهذا التخريج › وإن كان محتملا. > فإنما يستعمل مع 
عدم النص› وقد نص الشافعي على وچو إحرامه في النذر 0 أو عمرة؟؛ 0 
معهود 'النذر عرفاء فلم يجز العدول عنه إلى تخريح ما يخالفه. ويكون في هذا مخیرا 
بين الإحرام بحج ؛ أو عمرة» وإن كان الحج أفضل من العمرة. 

فصل: فإذا تقرر أن عليه فيه هذا النذر أن يحرم بحج أو عمرة» فله حالتان : 

إحداهما: أن يطلق في نذره صفة قصدهء ولا يشترط فيه ركوباء ولا مشياً 
فيقول: لله عليَ أن أقصد بيت الله الحرام» أو أذهب إليهء أو أمضي إليه أو أتوجه إليه 
فهو مخير إذا خرج بين الركوب والمشي . 

والحال الثانية : أن يشترط في نذره صفة قصده بركوب أو مشي فيقول : لله علي 
أن أمشي إلى بيت الله الحرام» أو أركب إلى بيت الله الحرام ففي لزوم هذين الشرطين 
e‏ ) 
الو EEN‏ ی 2 ر 
) وقد روى يزيد بن أبي حبيب عن أ بى الخير عن عقبة بن عامر قال : نذرت أختي 
الاثم تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله كل فاستفتيته فقال : ات : أو 
لتَدكَبْ» فخيّرها , من الى وال كوت فال على تقرط ارط فى المي والركوت» 


كتاب النذور ۷1 


والوجه الثاني : أنهما يجبان بالشرط ؛ فيلزمه أن يمشي إذا شرط المشي ويلزمه أن 
يركب إذا شرط الركوب» لأن في المشي زيادة عمل وفي الركوب زيادة نفقة» وكلاهما 
قربة لله تعالى وليس من شرط النذر أن لا يلزم فيه إلا ما وجب بالشرع كما يلزم فيه 
الأضحية والاعتكاف وإن لم يجب فيه الشرع . 

لر الال وهي اقم أن المشي لزم باشتراطه» ولا يلزم الركوب 

شتراطه؛ لأن في المشي مشقةء فلزم لتغليظه» وفي الركوب ترفيه فلم يلزم لتحقيقه 
3 الأخف بالأغلظ مجزىء وأداء الأغلظ بالأخف غير مجزىء . 

وقد روي أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حَجا ماشيين . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «مَا اسى على شيء كما اسی على أن 

وقد ست الله الى قول «يأئوك رجَالاً وَعَلَى كُلَّ ضَامِرٍ4 [الحج : ۷] فبدأ 
بالرجالة قبل الركبان. 

فإن قيل بالوجه الأول: إن المشي والركوب لا يجبان بالشرط». لزمه أن يحرم 
بالحج من ميقاته ولم يلزمه الإحرام فيه من بلده اعتبارا بفرض الحج في الإحرام كما 
اعتبر بفرضه في سقوط المشي والركوب . 

وإن قيل بالوجه الثاني إن المشي والركوب يجبان بالشرط ابتدأ بكل واحد منهما 
عند مسيره من دويرة أهله ولزمه الإحرام فيها من بلده؛ لأنه لما صار المشي والركوب 
بو عر الم + السدوس واه لم كزين و ا ادريكتره: به 
الإحرام ليصير به داخلاً في لوازم النذر. 





وإن قيل بالوجه الثالث: إن المشي واجب بالشرطء والركوب غير واجب 
بالشرط» لزمه في اشتراط المشي أن يحرم من بلده» وفي اشتراط الركوب أن يحرم من 
سات 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من وجوب ما شرطه من المشي والركوب» فخالف 
شرطه فركب» وقد شرط أن يمشي ومشی» وقد شرط أن يركب فحجه مجزى* عن 
نذره؛ لأنه لسن حج النذر ا حجة الإإسلام» ولا المشي والركوب بأو کد من 
تقديم الإحرام» ولا يمنع ذلك من إجراء الفرض» فكان أولى أن لا يمنع من إجزاء 
النذر» وإذا كان كذلك وجب جبران ما أخره من الإحرام» وفي وجوب جبران ما تركه 
من المشي والركوب ثلاثة أوجه : 


كتاب النذور 

أحدها: لا يجب عليه جبرانهما؛ لاختصاص الجبران بالمناسك الشرعية» وليس 
المشي» والركوب بنسك مشروع . 

والوجه الثاني : يجب عليه جبرانهما بدم فيفتدي المشي إذا ركب» ويفتدي 
الركوب إذا مشى؛ لأنهما قد صارا بالشرط من حقوق حجه» فجرى عليهما حكم 
الحانيك E‏ وروي اانه بر عد الماك ين نيية رن عاس الخو أن اح 
نذرت أن : تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة» فذكر ذلك عقبة لرسول الله ييا 
فقال: «مر يك فلتَركب وَلَتَخْتَم' وَلْعَصمْ ثلاثة ايّام» . 

الم الثالث: وهو أشبه أن عليه أن a‏ المشي » إذا ركب ولا يفتدي 
الركوب إذا مشى؛ لأنه قد ترفه بترك المشي» ولم يترفه بترك الركوب» فإذا قيل: 
بسقوط الفدية فيه فيهما استوى حكم تركهما بعذر وغير عذر. 

وإذا قيل بوجوب الفدية فيهماء وجبت في تركهما بغير عذر لقدرة الماشي على 
المشي وقدرة الراكب على الركوب» وفي وجوبهما في تركهما لعذر لعجز الماشي 
بالمرض» وعجز الراكب بالعسرة وجهان: 


أحدهما: تسقط الفدية بالعجز؛ لاستقرار الشرع على سقوط ما عجز عنه. 

والوجه الثانى : تجب الفدية مع العجزء لتوجه العجز إلى الفعل» دون الفدية؛ 
فيسقط ما عجز عنه من الفعل» ولم يسقط ما يقدر عليه من الفدية لأن الفدية من 
مناسك الحج› تجب على المعذور» وغير المعذور كالفدية في الحلق› واللباس فإذا 
استقر وجوب هذه الفدية ففيها وجهان: 

أحدهما: أنها فدية ترك؛ لأنه تارك للمشي المشروط» وتارك لما شرطه من نفقة 
الركوب ؟ فصار كالمتمتع الذي وجب عليه الفدية بترك الإحرام من ميقات بلده في أحد 
نسكيه» فعلى هذا تكون الفدية دم شاة» فإن أعسر بها صام عشرة أيام . 

والوجه الثاني : أنها فدية ترفيه؛ لأنه قد ترفه في ترك المشي بالركوب وترفه في 
ترك الركوب » سقوط النفقة ؛ فصار كفدية الحلق الذي فف فل هذا کن مرا 
فى الفدية بين دم ETE‏ إطعام اة اصع ستة مساكين » أو صيام ثللاثة أيام» وهذا. 
أشبه بحديث عقبة بن عامر. ‏ 


{۷¥ 





2T a a o 2 1% )‏ و 
مسألة : «وإذا 55 الحَحّ ماشيا r‏ يحل لَهُ النّسَا ا 
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و 


يقصر؟ . 


كتاب النذور 4V‏ 
قال الماوردي : وهذا النذر في الحج ماشياً موافق لنذره او مشي إلى .بيت الله 
من وجهين» ومفارق له من وجيهن . 





فأما ما يوافقه من الوجهين : 

فأحدهما: اشتراكهما فى وجوب المشى فيهماء وسقوطه» وفيه وجهان وأما ما 
يمارقه فيه من الوجهين : 

فأحدهما: أنه إذا نذر الحج ماشياً؛ تعين نذره في الحج» ولم يكن له خيار في 
العمرة. وإذا نذر أن نمش :الى بيت الله » لم يتعين نذره فى واحد منهماء وكان له 
الخيار في الإحرام بحج. أو عمرة. 

والثاني : يفترقان في أول المشي El‏ فإذا نذر أن يحج ماشياً كان اخر المشي 
متفقا عليه ؛ وأولة مكلا فية: 

وإذا نذر أن يمشى إلى بيت الله كان أول المشى متفقاً عليه» وآخره مختلفاً فيه» 
فإذا نذر أن يحج ماشيا ففي أول ما يجب عليه من المشي وجهان : 

أحدهما: من بلده إذا توجه منه لحجه اعتبارا بالعرف في حج الماشي فعلى هذا 
يلزمه الإحرام به من بلده . 

والوجه الثاني : يلزمه المشي من ميقاته اعتبارا بأول أفعال الحج وأركانه. 

فعلى هذا يحرم به من ميقاته وآخر مشيه إذا حل إحلاله الثاني الذي يستبيح به 
جميع ما حظره الإحرام وفي إحلاله الثاني قولان: 

أحدهما: بثلاثة أشياء : الرمى؛ والحلق؛ والطواف؛ إن قيل: إن الحلق نسك . 

والقول الثاني : أنه بشيئين: الرمي » والطواف» إن قيل: إن الحق إباحة بعد 
حظر. 

ويجوز له أن يركب في أيام متى وإن كان الرمي فيها باقيا عليه ؛ لأنه يرميها بعد 
خر وجه من -حجة . ) ظ 

وإذا نذر المشى إلى بيت الله كان أول مشيه من بلده إذا توجهء وفي اخره ثلاثة 


أوجه: 
أحدها: إذا وصل إلى البيت اعتباراً بلفظ نذره. 


والثاني : إذا طاف بالبيت طواف القدوم اعتباراً بأول قربة . 
والثالث : إذا حل إحلاله الثانى اعتباراً بكمال نسكه» فإن ركب في مشيه المستحق كان 
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فى الفدية على ما مضى» وإذا نذر أن يعتمر ماشيا كان في أول مشيه وجهان كما ذكرنا 


أحدهما : من بلده» ويحرم منه بعمرة. 





والوجه الثاني : من ميقاته ويحرم منه بعمرته» وآخر مشيه إذا وكيم وفيما 
يتحلل به منهما قولان : ) 

أحدهما الات واللسفى» والندلق إو فر إن الساى نك 

والثاني : بالطواف» والسعي» إن قيل : إن الحلق إباحة بعد حظر. 

فصل: وإذا قال لله علىّ الحج فإن لم يكن عليه حجة الإسلام انصرف هذا إلى 
النذرء فانعقد نذره بالحج» وإن كانت عليه حجة الإسلام» روعي مخرج لفظهء فإن 
تضمن ما يدل على النذر ؛ لأنه جعله مجازاة على اجتلاب نفع» أو دفع ضررء أو شرط 
فيه المشي الذي لا يلزم من غير النذر انصرف ذلك إلى النذرء وانعقد نذره بالحج. 
وإن لم يكن في لفظه دليل على النذرء بواقتصر على قوله: لله علي الحج» فهو منحتمل 
ان رده توا لحج» ومحتمل أن يريد به الإخبار بفرض الحج؛ فوجب لأجل هذا 
الاحتمال أن يرجع إلى المراد بهء فإن أراد به النذر كان نذراء وإن أراد به الإخبار بما 
عليه من فرض الحج لم يكن نذراء وإن لم يكن له إرادة لم ينعقد به النذر؛ لأنه لا 

مسألة : قال الشافعي: «وَلَْ فَانهُ الحَحٌ حل مَاشيا وَعَلَيَه حح قابل ا 


قال الماوردي: إذا أحرم بما نذره من الحج ماشياء وفاته الحج بفوات الوقوف 
بعرفة إما بإحصار أو مرض» أو خطأ في عدد أو ضلال في طريق فلا يخلو حج نذره من 
أن يكون مطلق الزمان» أو معيناً فإن أطلق زمانه ولم يقيده بسنة بعينهاء جاز له تعجيله 
في أول عام» وجاز له تأخيره إلى غيره من الأعوام؛ لآن حجة الإسلام أوكد وهي على 
التراخي فكان حج النذر أولى أن يكون على التراضي . 

فإذا أحرم به في عام» ومشى فيه حتى فاته الحج بأحد ما ذكرناء وجب أن يتحلل 
منه بعمل عمرة من طواف› و سعي وحلاق › وفي لزوم المشي فيما يتحلل به بعد 
الفوات قولان: 

أحدهما: يمشى فيه لاستحقاقه بالنذر وهو الذي نقله المزنى ها هنا . 

والكوك الثاني : يجوز له أن يركب فيه؛ لأن ما يتحلل به بعد الفوات غير مجزىء 
نت المشي فيه كما سقط توابع الوقوف من الرمي والمبيت ثم عليه قضاء 
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حجة النذر بالفوات» كما يلزمه أن يقضى بالفوات حجة الإسلام وفي زمان قضائه 
وجهان : 

أحدهما: على التراخي كأصل النذر. 

والثاني : على الفور في عامة الاتى ؛ لأن إحرامه بما فات قد عجل قضاء الفوات» 
وعليه في القضاء أن يحج ماشياً کالأداءء ليصير قاضياً لما کان له مۇدياً و وفي اعتداده 
بعاد الحم الغانت ئت وجهان: 

' أحدهما: وهو الأظهر: لا يعتد بمشيه فيه» كما لا يعتد بغيره من أركانه» ويلزمه 
العود إلى بلده؛ لإحرامه بالقضاء منه» ويتوجه بعد إحرامه منه ما يشاء. ‏ 





والوجه الثاني : يعتد بمشيه في الفائت ا يي 
المشي بالنذر دون الشرع ؛ فيجوز أن يركب في حجه القضاء حتى ي ينتهى إلى محل 
اراک تم ہی کی کیا عا دس پال من کک اين أبن خر سے ف 

فصل: وإن كان نذره مقيدا بزمان في سنة بعينها كقوله : لله علي أن أحج ماشيا في 
العام المقبل» > فعليه أن يحج فيه التزاماً لموجب نذره ولا يجوز أن يؤخره عنه» وفي 
جواز تقديمه عليه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز تقديمه قبل وقته كالصلاة والصيام. ) 

والوجه الثاني : يجوز تقديمه قبل وفته. إذا وجد شرط نذره كما يجوز تقديم 
حجة الإسلام قبل وجوبهاء والأولى به أن يحرم به في عام نذره فإذا أحرم فيه ففاته 
الحج ففي وجوب قضائه قولان: ‏ 

أحدهما: يقضي كغير المعين. 

والقول الثاني : لا يقضي؛ لأن المعين لا يتماثل في القضاء . 

فإن قيل: لا يلزم قضاؤه» لزمه المشي في القضاءء وفي لزوم المشيء فيما 
يتحلل به من حج فواته» قولان على ما ذكرنا. 

ولو أخر الحج المعين عن عامة المعين فإن أخره لغير عذر وجب قضاؤه وإن 
أخره لعذر ففي وجوب قضائه قولان كالفوات . والله أعلم بالصواب”"' . 


)1( في أكمل المجلد العشرون يتلوه في في الذي يليه بحول الله مسألة : قال الشافعي ولو نذر المشي لم يكن عليه 
مشي» حتى يكون نذراً فان لم ينو شيعاً فلاشيء عليه . 


يسم الله الرحمن الرحيم 
صل الله على سيدنا محمد وآله 


قال الشافعي : 00 عَلَىَ أ أنشي لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ المَشْيُ حَبَّى a‏ 
ينو شيا فلا شيْء عَلَيْهِ لأنّهُ لَبْسَ في المشي إِلَى غَيْرِ مَوَاضِع امّبر ب 

اشح لرام تأ لاقل إلى تعمد التي أو ب اليس فهر وأ 
بقؤل ر ل الله كله : «لا تش الرَحَالٌ إلا إلى ثلائة مَسَاجد المَشجد الحَرَام وَمُسجدء 
ما والتشجد اتی ولي یی اتوب کا تی ی کی وا عفر ا کے و 
َذلِكَ أن الي تان بي الله عر جل رض والب پاليا حلي تافل ولو تد أن ني 
الى قد مَسْجدٍ مضّر لَمْ يجب عَلَيْه؛ . 


قال الماوردي: لا يخلو إذا نذر المشي له إما أن يعين 
المكان الذي يمشي إليه أو لا يعين فإن لم يعن مكانا يمشي إليه بقول ولا نية لم ينقد 
به نذر ولم يَلرَمْه مشي ؛ لأنه لا قربة في المشي ولا بر ولا يلزم بالنذر إلا ما كان برا؛ 
وإن عين في نذره المكان الذي يمشي إليه بقول ظاهرء أو نية مضمرة» فله فيه ثلاثة 
أحوال : 

a‏ د و 
الحرم فقد ذكرنا انعقاد نذره به لما خصه الله تعالى به من وجوب قصده في الشرع؛ 
فوجب قصده بالنذر» ووجب عليه في قصده أن يحرم بحج أو عمرة؛ لأنه لا يجب 
قصده إلا بحج أو عمرة. 

والحال الثانية : او کی ا ج ل کی د که ار ي 
إلى مسجد بالبصرة» أو مسجد بالكوفة فلا ينعقد به النذرء ولا يلزمه المشي إليه؛ لأنه 
ليس لمسجد البصرة والكوفة اختصاص بطاعة لا توجد في غيره من المساجد. 

لرادو وى مو و و ار وا 
البصرة» وجاز أن يصلي صلاة نذره بالبصرة وغير البصرة . 

والحال الثالثة: أن ينذر المشي إلى المسجد الأقصى» وهو مسجد بيت 


0 e 


ا 


0 
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المقدس » أو ينذر المشى إلى مسجد المدينة» وهو مسجد رسول الله كلو ففى انعقاد 
نذره بالمشى إليهما قولان: 


a‏ وهو المنقول ها هناء والمنصوص عليه في كتاب الأم» وبه قال أبو 
حنيفة : أن نذره لا ينعقد به ولا يلزمه المشي إليهء لرواية عطاء بن أبي رباح رضي الله 

عنه عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال: يا رسول الله إثي نَذَرْتُ إن قَنَحَ الله علَيِكَ مک 
أن أصَلَيَ في بت المَقْدس هكن فقال له البي يك «صَلُ ماه ثي اعا عَلَيْهِ فَقَالَ 
صل ها هنا ” م أَعَادَ عَلَيْهُ قَالَ شَأَنكَ» إذن فلو وجب هذا النذر؛ لبدأه له بالأمر به 
ليما لا عدي الك البو الوب اا اك سقو 
الأمصارء فعلى هذا إن لم يقرن بالمشي إليها عبادة سقط حكم النذرء وإن قرن بالمشي 
إليها عبادة شرعية من صلاةء أو صيامء أو اعتكاف لزمه ما نذر من صلاة أو صيام أو 
اعتكاف ولم يلزمه نذره في المشي إلى المسجد الأقصى» ومسجد المدينة» وجاز أن 
يصلي» ويصوم في مسجد» وغير مسجدء وجاز أن يعتكف في كل مسجد . 

والقول الثانى : نص عليه رحمة الله عليه فى كتاب البويطى وبه قال مالك: إن 
نذره بالمشي إليهما منعقد والوفاء به واجب؛ لرواية أبي سعيد الخدري أن النبي 6ة 
قال: «لآ شد الوَحَالُ إلا إلى ثَلانّةَ مَسَاجِدٍ المَشجد الحرام والمَسْجدٍ الأقصى. 
ومَشجدي» اا سول الله ية شد الرحال وا إلا إليها؛ ذل عاك :وكرت 
شدّها إلى هذه المساجد الثلاثة ة ولأنهما قد كانا مقصودين ذ في الشرع بعبادة واجبة. 

وأما المسجد الأقصى ؛ فقد كان في صدر الإسلام قبلة يصلى إليه . 


وأنا نسحل المدينة فقن كان مقف دا رجرب الوشرة إل كنار قا ها عداهما من 
سائر مساجد الأمصار في حكم الشرع ؛ ففارقاها أيضاً في حكم النذر . 

فعلى هذا لا يخلو نذره في المشي إليها من أن يتضمن عبادة فيه. أو لا يتضمن 
عبادة فيه» فإن لم يتضمن فيه عبادة واقتصر على أن نذر المشي إلى المسجد الأقصى. 
ومسجد المدينة ؛ لزمه المشي إليهماء وفي التزامه فعل العبادة فيهما وجهان : 


أحدهما: لا يلزمه غير قصدهما؛ لأنه لم يلتزم بنذره» ويكون النذر مقصوراً على 
التبرر بقصدهما والمشاهدة لهما. 


والوجه الثاني : يلزمه في القصد إليهما فعل عبادة فيهما؛ لأن المساجد إنما 
تقصد للعبادة دون المشاهدة . 


فعلى هذا فيما يلزمه من العبادة فيهما وجهان: 
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أحدهما: أنه مخير فيما شاء من صلاة أو صيام أو اعتكاف؛ لأن جميعها عبادات 
يتقرب بها إلى الله تعالى . 

والوجه الثاني: يلزمه فيهما الصلاة خاصة لاختصاص المساجد بالصلاة ب 
فاختص بهما نذراً وقد روي عن النبي ي أنه قال : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
ألف 0 وإن عيّن في نذره ما يفعله من العبادات في هذين المسجدين 

لله علي أن أَصَلّىَ في المسجد الأقصى › و مسجد المدينة› أو قال: لله على أن 

Re‏ أو أصوم فيهما انعقد نذره بالقصدء وانعقد نذره بالعبادة ولزمته العبادة 
التي عينها من صلاة أو صيام أو اعتكاف ولم يجز أن يعدل عنها إلى غيرها . 

فإذا نذر أن يمشي إلى المسجد الأقصى وأن يصلى فيه ركعتين انعقد نذره 
بالأمرين جميعا. 

آنا التي ا فقي ر را كالمقي إلى ان 

أخدهها: بار سر سحي اركب 0 بكار 
المشي الذي صرح به أفضل . 

والوجه الثاني : أن المشي الاج :ولا يجو له أن يركب اعتبارا بصريح لفظه 
في نذره فعلى هذا إن ركب إليه› ولم يمش ففي إجزائه وجهان : 

أحدهما : لا يجزئه إذا فيل : إن نذره مقصور على الوصول إليه ؛ لأنه يصير 
بالمشي هو العبادة المقصودة. وعليه إعادة قصده إليه ماعنا 

والوجه الثانى: يجزئه إذا قيل: إنه يلتزم بقصده فعل عبادة فيه؛ لأنه يصير 
المقصود بالنذر هو فعل العبادة فيه» ولا يلزمه أن يجبر ترك المشي بفدية» كما قيل : 
في المشي إلى الحرم لااختصاص المدية بجبر ان الحج. دون غيره من العبادات . 

فأما الصلاة فيه فقد لزمته بالنذر فى استحقاق فعلها فيه وجهان: 

أحدهما: أنها مستحقة فيه فإن صلاها في غيره من المساجد؛ لم يجزه إذا قيل إنه 
يلتزم بقصده فعل عبادة فيه . ) 

والوجه الثاني: أنه غير مستحق فيه؛ فإن صلاها في غير أجزأه لأنه لا يلتزم 
بقصده فعل غيره» 3 e‏ ماسو 
بهذا النذر 0 ركعتين ؛ لأنه في الحرم الذي حرمته مشتركة» وإن كان من 
غير أهل الحرم لزمه هذا النذرء كمن نذر المشي إلى الحرم وفيما ينعقد به نذره 
وجھان : ) 
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أحدهما: ينعقد بما نذره من الصلاة في الحرم إذا قيل : إنه يجوز له دخول الحرم 

أحدهما : لا تتعين ويجوز أن يصليها في أي موضع شاء من الحرم؛ لأن حرمة 

جميع الحرم واحدة» ولأن يشاهد الكعبة في صلاته أفضل من أن لا يشاهدهاء قال 
ر الله كه : «النّظرُ إلى الكَغْبَة عبادة . 

والثاني : کین عله ای جا ا ر په ی و اا ر 
نذره وإن نذر الصلاة في المسجد الأقصى ؛ لا تجزئه في غيره؛ لرواية أبي هريرة عن 
النبي به أنه قال : «لَوْ كنت امراً من أهل مَكة ما اتی علي بت ی اتن مسجد الف 
فأصلي فيه فهذا حكم الوجه الأول إذا قيل: إن نذره منعقد بما نذر. 

والوجه الثاني: أن يلتزم بانعقاد نذره أن ,يحرم بحج أو عمرة إذا قيل: إنه لا 
: يجوز له دخول الحرم إلا بإحرام» فعلى هذا في التزامه ما عقد به نذره من الصلاة 
وجهان: ظ 

أحدهما : لا يلزمه فعل الصلاة؛ لأن الشرع قد نقل نذره إلى ما هو أعظم منهء 
فلم يجمع عليه بين بدل» ومبدل . 

والوجه الثاني : أن فعل الصلاة لا تسقط عنه لأنه ملتزم بها بنذره» وملتزم 
الإحرام بدخول الحرم» فصارت الصلاة واجب عليه بالنذرء والإحرام واجبة عليه 
ی ESER‏ 

مسألة : .قال الشافعيٌ: «وَلو ذو ا يَنْحَرَ 0 لم يخرئةُ بوم وَل نَذَّرَ ان 
يَنْحَرَهُ بعْيْرِهًَا لَمْ يُجْرِئْهُ إلا حَيْتُ نَدَرَ لأنَهُ وَجَبَ لمَسَاكِينَ ذَّلكَ البلّده. 

قال الماوردي: وأما نذر النحر فعلى ثلاثة أضرب : ) 

أحدها: أن ينذر النحر لنفسهء فلا ينعقد به النذرء ولا يلزم فيه الوفاء؛ لأن النذر 
ما اختص بالقربة ولا نذر فيما تجرد عنهاء وهذا عائد إليه فتجرد عن قربة فلم يلزم كما 
لو نذر أن يأكل طعاماًء أو يلبس ثوباً. 

والضرب الثالث : أن ينذْرٌ تخره للمساكين؛ فهذا نذر لازم لاختصاصه بالقربة» 
0 ا و إلى غيرهم› ولزمه نحره قبل دفعه إليهم وإن 

ا ل 

والثاني : أنه جعل حقهم في لحمه» ويدفع إليهم لحمه نيئا ولا يجوز أن يطبخ 
قبل دفعه إليهم؛ لأن انتفاعهم به نيئا يصنعون به ما شاؤوا أعم من انتفاعهم به 


كك 





مطبوخاً؛ فإن دفعه إليهم مطبوخاً صار متعدياً في حقهم› نضمن لهم بين قبت ني 
ومطبوخا إن كان الطبخ قد نقص منه» وإن لم يتعين مستحقه من المساكين جاز أن 
يذفعه إلى من شاء منهم إن كانوا لاه فضاغة ويجوز أن يساوي بينهم ويفاضل ؛ فان 
نذر نحره لأغنياء خاصة معينين» أو غير معينين» نظر فإن اقترن به نوع من القرب 
ليتأسى به الأغنياء في التوسع؛ لزم نذره» وإن تجرد عن القربة وقصد به المباهاة» 
والتطول» لم يلزم نذره فلو أطلق من نذر نحره لهم انصرف إلى الفقراء والمساكين دون 
الأغنياءء ؛ لاختصاصهم بالقرب» وحاز أن يصرف في ستة أصناف في مستحقي الزكاة 
من الفقراء» والمساكين› وفي الرقاب والغارمين› وفي سبيل الله وابن السبيل» وسقط 
منهم صنفان» العاملون عليهاء والمؤلفة قلوبهم.  ٠‏ 

والضرب الثالث : أن. يطلق نذر نحره فلا يجعله لنفسه ولا لغيره فيحمل مع 
الإطلاق على العرف المقصود بالنذر وعرف النذر متوجه إلى غيره» فصار نذر نحره 
جيه ا 

فصل: فإذا د تقرر بما فصلناه وجوب نحره» وتفرقة لحمه انتقل الكلام إلى محل 
النحر» وتفرقة اللحمء وهي على ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يعين نحره في الحرم . 

والثاني : أن يعين نحره في غير الحرم . ) 

والثالث : أن يطلق محل نحره» ولا يعين في حل ولا حرم . 

فأما الضرب الأول؛ إذا عين نحره في الحرم فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن ينذر نحره في الحرم»› وتفرقة لحمه في الحرم» فعليه أن يجمع بين 
الأمرين في الحرم النحر وتفرقة اللحم فإن نحره في غير الحرم» أو فرق لحمه في غير 
الحرم لم يجز. وكان مضمونا عليه؛ لأن كل واحد منهما قربة مقصودة بالنذر. 

القسم الثاني : أن ينذر نحره فى ي الحرم» وتفريق لحمه في ع غير الحرم فقد صار 
معيناً لمساكين غير الحرم فلا يجوز أن يفرقه في مساكين الحرم وفي وجوب نحره في 
الحرم قولان حكاهما ابن أبي هريرة : 

أحدهما : يجب نحره فيه؟ ري الا لع 

والقول الثاني : لا يجب نحره فيه؛ اعتباراً بمستحقي لحمه ويستحب له نحره في 
الحرم إن وصل إليهم طرياً» ولا يستحب إن لم يصل طرياً. 
والقسم الغالث : أن ينذره نحره فى ي الحرم ويطلق تفريق لحمه» ولا يجعله لمساكين 
اا ي الحرم على موجب نذره. 


کتاب النذور ا 

وفي تفريق لحمه وجهان» حكاهما الإسفراييني أصحهما في الحرم اعتباراً 
بالعرف . 

والوجه الثاني : أن يكون على خيارة في تفريقه في الحرم وغيره اعتباراً بالإطلاق . 

فصل: وأما الضرب الثاني : : وهو اليس و الحرم ا 
بالبصرة فعلى ثلاثة ثة أقسام أيضاً : 

أحدهما: أن ينذر نحره بالبصرة» وتفريق لحمه بالبصرة» فقد لزمه بالنذر تفريق 
لحمه بالبصرة؛ لأنه جعله لمساكينهاء فلم يجز أن يفرقه في غيرهم» وفي وجوب نحره 
بالبصرة وجهان: 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي ا نقله المزني» أن عليه أن 
بره ا وبصير النحر بها لازماً بالنذر» كما لو نذر نحره بالحرم» فإن نحره 
بغير البصرة ضمنه 

والوجه الاي : لا يلزمه نحره بالبصرة» ويستحب لهء وإن لم يجب عليه؛ لأنه 
وإن دخل في نذره فليس للنحر بالبصرة قربة» لا توجد بغيرهاء a‏ 
توجد في غيرها؛ لاختصاصها بنحر الهدايا؛ فلذلك : تعين النحر في الحرم» ولم يتعين 
في غير الخرم, 

والقسم الثاني: أن ينذر نحره بالبصرة وتفريق لحمه في غير البصرة» فلا يلزمه 
نحره بالبصرة» إذا كان تفريق لحمه مستحقا في غيرهاء لأنه لا فضل لنحره فيها على 
نحره في غيرهاء بخلاف نحره في الحرم الذي هو أفضل منه في غير الحرم» ولايلزمه 
نحره في ي الموضع الذي يستحق فيه تفريقه لأنه غير مستقر في نذرهء وله نحره حيث 
كا ان ا #لأخل اة أولن»::ز[ذا وصل لحمه طريا إن معدت 

والقسم الثالث: أن ينذره نحره بالبصرة» ويطلق تفرقة لحمهء فلا يجعله 
لمساكين البصرة ولا لغيرهم . ففيه ثلاثة أوجه : 


أحدها : : يلزمه نحره بالبصرة» وتفرقة لحمه بالبصرة. اعتبارا بالنذر والعرف . 

والوجه الثانى : يلزمه نحره بالبصرة. ويجوز تفرقة لحمه فى غير البصرة. اعتبارا 
بالنذر دون العرف. 

والوجه الثالث : يلزمه تفرقة لحمه بالبصرة› ويجوز له نحره في غير البصرة› 
اعتباراً بالعرف دون النذر» لأنه لا فضيلة في تعيينها بالنذر. 


فصل: وأما الضرب الكاليتك” وهو أن يطلق محل نحره» فلا يعينه في الحرم» ولا 
الحاوي في الفقه/ ج۱۰/ ۳۴ 


AY‏ كتاب النذور 
في غيره ففيه قولان قولي e‏ المال. هل يكون 


دهم تعب فل قدا eT‏ ري 
ويجوز أن يعدل بهما إلى غيره فينحر في غير بلده ويفرق لحمه في مساكين غير بلده . 

والقول الثاني: أن مصرف الزكاة في بلده مستحق» فعلى هذا يكون تفرقة لحمه 
في مساكين بلده مستحقاء ولا يجوز أن يعدل بهم إلى غيرهمء وفي وجوب نحره في 
بلده وجهان : 

أحدهما: يجب . 

والثاني : يستحب. وتعليلهما قد تقدم . ظ 
او تدر أَنْ يَأتي الى مَوْضِع مِنَّ الحرم مَاشياً 0 رَاكباً 





ص 
سے ا o‏ 


قال يب قد ذكرنا أ أنه إذا نذر أن يمشي إلى موضع من 0 انعقد 


مختصاً بنسك» 5 ظ 


وقال أبو حنيفة: لا ينعقد نذره إلا إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام» أو إلى 
مكة» ولا ينعقد بذكر غيرها من بقاع الحرم احتجاجا بأن ما عداهما من الحرم» لا يلزم 
إتيانهما شرعاًء فلم يلزم إتيانها نذراً كالحل» ودليلنا قول الله تعالى : «أَؤنُوا بعَهْدِ الله 
إذا عَاهَدتُمُ4 فكان على عمومه إلا ما خصه دليل» ولأنه موضع يلزم الإحرام لهء فانعقد 
النذر به كالمسجد الحرام» ولأنه موضع يلزم جزاء صيدء فانجقد النذر بقصده قياساً 
e NN E‏ فكان النذر به ألزم . 


سر 07 م 


مسألة : قال الشافعي: : «وَلَوْ نَذْرَ أن يات تي عَرَقةَ أذ رة أذ مِنّى أذ قَرِيماً مِنَ الحَرم 
َم يَلْرّمْةُ» . 


يي ان إذا نذر أن يمشي إلى موضع من الحل» > لم ينعقد 
به النذر سواء تعلق به من أفعال الحج شيء» أو لم يتعلق كعرفة» والمواقيت لأنها حل 
لا يضمن صيدهاء ولا يلزم الإحرام لهاء فساوت غيرها من بقاع الحل» وإنما يلزم 
قصدها مقترنا بغيرها من انعقاد النسك» الذي أوجب قصدهاء وعلى هذا التعليل يلزم 
أن يجب النذر بالمشي إلى عرفة» ولأن قصدها يجب بالشرع» فوجب النذر. 


كتاب النذور AY‏ 


فأما المواقيت فلا يقتضي لزوم النذر بقصدهاء لانعقاد الإحرام قبلها وبعدهاء 
ولو قيل بوجوب النذر بقصد عرفة» كان ها ويكون المنعقد بنذره الحج» دون 
العمرة» لاختصاص عرفة بالححجء والله أعلم . ) 
مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلَؤ تدر أن يهْدِي ماعا لَمْ ؛ جره | إلا أن يَتَصَدَّقَ به عَلى 
مَسَاكين الحرم فإِنْ كانت نيه أن يُعَلَّقَهُ سرا على البيْتِ أ يَجعَلَهُ في طيب البيْتِ جَعَلة 





حیث نوّأة) . 


قال الماوردي : وهذا صحيح النذر في المتاع المنقول على ضربين : 

ل أن بقل عن أن أجعل هذا ا و الهدي 
لله 17 ا هديا بَلَِالْكَمَْة4 [المائدة: [٥‏ 

والضرب الثاني : أن يقول: للّهِ عَلَنَ أن أهدي هذا المتاع» ولا يجعله هديا فقد 
تقابل فيه عرفان» عرف اللفظ أن يكون هَدِيّة» وعرف الشرع أن يكون هَذياًء فإن أراد 
عرف اللفظ أن يكون هَدِيّة بين المتواصلين» الع E‏ إلا أن يقترن بقربه 
يختص بثواب وإن أراد به عرف الشرع أن يكون هديا وجب عليه إيصاله إلى الحرم» 
وإن أطلق. ولم يكن له إرادة ففيه وجهان: 

أحدهما : الل 0 فيكون هديا يوصل إلى الحرم» فيصير النذر 
110 

والوجه الثانى: أن يحمل على عرف اللفظ» لأنه قد ان به عرف الاستعمال 
فيكون هدية ولا يكون هديا فلا ينعقد به التذرء لأن النذر لا يلزم مع الاحتمال. ) 
أقسام : ش 
المُساكين »:فإن كان ثويا كساها به وجعله سرا غليياء وإن كان طا جحل طيباً لهاء 
ون كان شمعا اشتغله لياء ان كان ذهيا جعلة انها ل ا 
التي لا تستعمل في الكعبة» باعه وصرف ثمنه في مصالحها . 


والقسم الثاني : أن يجعله لأهل الحرم» فلا يجوز أن يصرفه في مصالح الكعبة» 
وعليه أن يصرفه في الفقراء والمساكين» وهم دون الأغنياء» لأنهم أهل الصدقات› 
- وفي جواز صرفه في ذوي القربى منهم وجهان: 


Af‏ كتاب النذور 





أحدهما: لا يجوز لوجوبه كالزكوات والكفارات . 

والوجه الثاني : يجوز صرفه فيهم» لأنه تطوع بنذره فأشبه تطوع الصدقات . 

والقسم الثالث : أن يطلق نذره» فلا يجعله مختصاً بمصالح الكعبة» ولا مصروفا 
في مساكين الحرم» فيجب صرفه إلى المساكين» لأنهم أهل الصدقات في الشرعء 
فكانوا أحق بقرب النذر فعلى هذا ينظر في متاع النذرء فإن كان تفريقه عليهم ممكناء 
ونافعاء كالطعام والثياب وجب تفريقه عليهم» ولم يجز بيعه» وصرف ثمنه فيهم» كما 
لو كانت دراهم» أو دنانيرء لأن إخراج القيم» بجوتي اعبات اير 
كالزكوات . ) 

وإن كان المتاع مما لا يمكن تفريقه فيهم لأنه بغيره أنفع كالطيب واللؤلؤء 
والجوهر»ء كان حقهم في قيمته. 

وهل يلزم الناذر بيعه؟ أو دفع قيمته؟ فيه وجهان مخرجان من اختلاف قول 

الشافعي في العبد الجانني هل يفديه السيد بقيمته؟ أو بثمنه؟ على قولين : 


أحدهما : يفديه بقيمته» فعلى هذا يجوز للناذر أن يصرف قيمته إليهم» وإن لم 


والثاني : أن عليه أن يبيع العبد الجاني لجواز ابتياعه بأكثر من قيمته» فعلى هذا 
يلزمه بيع هذا المتاع بأكثر لجواز أن يرغب فيه من يشتريه بأكثر من ثمنه» فإن أراد أن 
يأخذه بالثمن المبذول فيه جاز. 

مسألة: قال الشّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَإِذَا نَذَرَ ان يهدي ما لا يُحْمَلُ منّ 
الأَوْضينٌ والدُور بَاعَ ذَلِكَ وَأَهْدَى تمه . 


قال الماوردي: وهذا في حكم ما قدمناه من الأحكام» وعلى ما ذكرناه من 
الأقسام» وإنما يخالفه في أنه غير منقول» فيكون الهدي متوجها إلى قيمته» أو ثمنه 
على ما ذكرناه من الوجهين فإن أراد بهديه أن يكون وقفاً على مساكين الحرم» أو 
مصالح الكعبة» > جعلناه على ما أراده بقوله» أو نيته فإن كان الهدي نخلا فأثمرء فإن 
حدثت ثمرته قبل وجود شرط نذره. كان الثمر خارجاً من نذره. والزكاة فيه واجبة. 
وإن حدثت الثمرة بعد وجود شرط نذره كان داخلاً في نذره. ولا زكاة فيه فإن أراد أن 
ينقل ثمنه» أو قيمته دون عينه فإن كان مما يفرق عليهم بعينه دون قیمته» لم يجزء وإن 
كان مما يفرق عليهم قيمته. ذون غيئه نظر: فإن كانت قيمته في موضع النذر أكثر 
جاز» وإن كانت أقل لم يجزء فإن استهلكه وجبت عليه قيمته في أكثر حالتيه من 
موضع الاستهلاك» أو من الحرم لما وجب عليه من إيصاله إلى الحرم . 


مسألة: قَالَ الشَّافعيُ: «و يا عار ير وا ا 
راذا لَّمْ جذ بَدَنَدَ فبقرة َة نة إن لم جذ فسَبْعٌ مِنَ تم تُجزي ضحَايا وان كانت نيه 
عَلَى بَدَنَة من الإبل لَمْ يجرنة RE‏ 

أحدها: أن يكون معيناء فلا يلزمه غير ما عيّن وهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون من غير جنس الهدي المشروع» كالمتاع المنقول» والعقارء 
غير المنقول وقد ذكرنا حكمهما. 

والضرب الثاني : أن يكون من جنس الهدي المشروع» كمن نذر هدي بدنة» أو 
بقرة» أو شاة بعينها فعليه إيصالها إلى الحرم» سواء أجزأت في الضحايا لسلامتها 
وكمال سنهاء أو لم تجزىء في الضحاياء لعيب» أو صغرء فإن أراد العدول عنها إلى 
غيرها» لم يجر سواء كان المعدول إليه 0 أفضل »› أو أنقص . وعليه علفها. 
ومؤونتها» حتى تصل إلى محلهاء فإن تلفت قبل وصولهاء لم يخل تلفها من ثلاثة 
أخوال:: 

أحدها: أن يكون هو المتلف لها فعليه سي أو مثلهاء لأن 
أكثرها حق المساكين . 

والحال الثانية : أن کا خرن ی .شان انف ا ند أكثر 
الأمرين صرفها في مثلهاء وفي مصرف الزيادة على المثل وجهان : 

أحدهما: في مثل آخرء أو جزء من مثل أخر . 

والثاني : يصرفها إلى المساكين ورقا. 

وإن كانت القيمة أقل الأمرين فهل يلزم الناذر تمام ثمن مثلهاء أم لا على 
وجهين: ) ظ 
أحدهما: يلزمه تمام ثمن المثل» لاستحقاق المساكين له بالنذر. 

والوجه الثاني : وهو أشبه أنه لا يلزمه إتمام الثمن» لأنه قد ساق ما نذر. 

فعلى هذا في مصرف القيمة الناقصة عن المثل» ما ذكرناه من الوجهين في زيادة 
القيمة : 

أحدهما: يصرف في بعض المثل . 

والثاني : يصرف على المساكين ورقا. 

والحال الثالثة : أن تتلف بنفسهاء ففي ضمانها عليه وجهان : 


{Ao 





4A٦ 





كتاب النذور 
نذر عتق عبد فمات العبد قبل عتقه» لا يضمنه. 

والوجه الثاني : يضمنهاء لتعلق نذرها بذمته لجهة باقية. وخالف نذر العتق لعدم 
الجهة المستحقة لهء فعلى هذا فيما يضمنها به ثلاثة أوجه: 

أحدها : بمثلها. 

والثاني : بقيمتها . 0 ظ 
والثالث: بأكثر الأمرين من المثل والقيمة: فهذا حكم القسم الأول في الهدي 
تباج حو معزيو واي امعو با ردي 
ا و ديق جابر «فنحرنا البدنة e‏ اه البدئة في الشرع - ا 

يعم أنواعاًء ل ددرو عل مرحت الشرع دون العرف». فيلزمه في نذر هدي بذنة» 
أ يتحر بعر أو بقرة» أو سبعا من الغنم» وفي كيفية لزومها وجهان»ء كما قلناهما في 
أحدهما : أنها تلزمه على وجه التخيير في نحر أيها شاء من بعير أو بقرة» ا 
سبع من الغنم» لأن كل واحد منهما يقوم مقام الاخر. 

واي أنها لو و ر و بت 
5 أصادٌ قال لله r err a‏ الله لَكُمْ فبا حي کت 
عاو r‏ تَ جَنُوبهَا عا اي 5"]. بريد بها 

أحدهما: لا يراعي شروط الضحايا. اعتباراً بمطلق الاسمء فيجزىء صغيرها 
وكبيرهاء وسليمهاء 

وو الثاني : يراعي شروط الضحايا من سنها وسلامتها وهو منصوص الشافعي 
اغقارا يعرف الشرعء فلا يجزىء منها إلا السليم من عيوب الضحايا ويجزىء الخصي 
فيها لإجزائه في الضحاياء ولا يجزرىء من الوبل والبقر والغنمء إلا الثنيء 000 
ويجزىء الضأن 0 فإن 0-7 هذه الأنواع الثلاثة» لم يجر أن يعدل عنها إلى 
ا وإن كان ف في الشرع بدلا منها لانتفاء اسم البدنة عنها ونحن نراعي في النذر 


كتاب النذور سسسب بيلح 5/9 
عرف الشرع مع وجود الاسم» إما حقيقة» أو مجازاًء لتكون معانيها تبعاً لهاء وإن 
كانت في الشرع تبعا لمعانيهاء واسم البدنة لا ينطلق على الطعام حف :ول اا 
وإن كانت تنطلق على البقر» والغنم» إن ج و اما يها ذا فصار الطعام مسلوب 
اللاسم» وإن كان بدلا مشروعاء كما لو نذر عتق عبد فعدمه لم يعدل عنه إلى الصيام. 
وإن كانت بدلاً من العتق في الكفارات . 

فصل: والقسم الثالث: أن يخض اسم هديه بنوع من أجناسه فيقول: لله علي أن 
أهدي بدنة من الإيل» فيصير نذر هديه مقصورا على ما نواه من خصوصهء فلا يجزئه 
من غير الإبل ما كان قادراً على الإبل»: وفي اعتبار سه وسلامته ما ذكرناه من 
الوجهين» فإذا لم يجد الإبل ففي عدوله إلى بدلها وجهان : 

أحدهما: لا بدل لهاء لأنه عيّنها في الوجوب» فلم يجز العدول إلى غير ما 
أوجب» وكانت البدنة باقية في ذمته حتى يجدهاء كما لو نذر عتق عبد» فلم يجده كان 
في ذمته حتى يجدهء ولا يعدل عنه إلى بدل من صيام» أو إطعام» وإن كان بدلا منه في 
كفارة الظهار. 

والوجه الثاني: أن يعدل عنها إلى بدلهاء وهي بقرة لأن المقصود بالنذر نفع 
المساكين» بلحمهاء وهم منتفعون بلحوم البقرء كانتفاعهم بلحوم الإبل» ولهذا المعنى 
فارق نذر العتق» فعلى هذا في حكم انتقاله إلى البقرة وجهان : 

اخدعتها :أن تقل إلبها على و اتدل درن اة در ال 
ثمنهاء أو كثر فإن لم يجد البقرةء انتقل عنها إلى سبع من الغنم فإن لم يجد لم يجز 
أن يعدل إلى إطعام ولا صيام» وإن كانا بدلا منهاء في تكفير من أفسد حجهء الآن اننم 
البدنة لا ينطلق عليهما. ) 

والوجه الثاني : أنه يعدل إلى البقرة بأكثر الأمرين منهماء أو من قيمة البدنة» فإن 
كانت البقرة أكثر مما لزمه» نحر بقرة» وإن كانت قيمة البدنة أكثر صرفها فيما أمكن من 
البقر ولو في عشر بقرات» فإن لم يجد البقر عدل إلى الغنم» وفيه ما ذكرنا من 
الوجهين: | 

أحدهما: يعدل عنها إلى سبع من الغنم» من غير اعتبار قيمة» قل ثمنها اوک 

والوجه الثاني : يعدل إلى الغنم بالقيمة» وفي القيمة التي يعدل عنها إلى الغنم 


أحدها : ليخي جه كار سروم ود ابد رسع من الخد لأن البدنة 
هي الأصل المنذور. 


AA 





كتاب النذور 
والوجه الثاني : بعتبر أكثر الأمرين من قيمة البقرة» أو سبع من الغنم» لآنه ينتقل 
عن البقرة إلى الغنم» EEE‏ 


والوجه الثالث : يعتبر أكثر الأمور الثلاثة من قيمة البدنة» أو قيمة البقرة» أو سبع 


من الغنم لأن البدنة أصل البقرة» والبقرة أصل الغنم» فاعتبر أعظمها. والله أعلم. 
فصل: والقسم الرابع : أن يطلق اسم الهديء ولا يقيده بجنس ولا نوع 
ند ماس ی 
الضحايا من الايا والبقر ا > خاصةء ول يجور أن يهدي ea‏ لإطلاق 
الهدي على ما فيذه الشرعء حلي هذا في اعتبار شرط الضحايا من الست والسلامة 
وجهان دذكرناهما. 
والوجه الثانى : نص عليه في الأمالي من الحج والأيمان والنذور يجوز أن يقتصر 
على هدي ما شاء من قليل» وكثير يجوز في الضحايا من الإبل والبقرء والغنمء أو لا 
يجوز في الضحايا من الطعام والثياب» وصنوف الأموال» لأن اسم الهدي مشتق من 
الهدية التي لا تختص بنوع من الأموالء وقد جاء الشرع بهدي ما قل قال الله تعالى : 
هَذياً بالغ الكَْبَة4 [المائدة: 46]. وقد يهدي جزاء صيد عن عصفور وجرادة» وقال 
رسول الله بيا في التبكير إلى الجمعة «وَمَنْ راح في السَاعَة الَابعة فَكأنمَا قَدَبَ دَجَاجة : 


سس سم عه 


رمن راح في الساعة الخامسَة فكأنما قرب بَيْضة'. 

قال الشافعى ‏ رضى الله عنه -: في هذ القول وعليه أن يهدي ما كان ولو بيضة 
e EE au‏ 

أحدهما: أنه قاله على وجه المبالغة» الخو هة ان وای ا ا و 
لمبيع» أو مبيعاً لشمن» ولا تكون الثمرة الواحدة الوا ول a‏ فان ا 
أقل الصداق . ظ 

والوجه الثاني : أنه قاله على وجه التحقيق في إجزاء هدي التمرةء 5-6 
والقبضة من الحنطة› لأن الشمرة قد تكون هديا في جزاء جرادة . 

قال الشافعي : وأستحب أن لا ينقص من المدء لأنه أقل ما يواسي 7 وإن 
أجزأ ما دونه فأما إذا قال : «للّه عليَ أن أهدي الهدي» فأدخل الألف واللام» فقد كان 
أو خامد الآسفرايعى يقر يله أن بهذن :ما يجوز فى الايا قرلا واجداء: لأن 
الألف واللام يدخلان لجس أو مغهودء فلها لم يتضرفا إلى موم التجنين اتضرفا إلى 
معهود الشرع» وهو الضحايا وذهب سائر أصحابناء إلى استواء الحكم في الأمرين مع 


كتاب النذور ۸۹ 

دخول الألف واللام وحذفهما لأن معهود الشرع فيه مختلف بما ذكرناه من الدليل . 
فصل: ويتفرع على نذر الهدايا إذا نذر أن يذبح ولده» أو نفسه»ء أو عبده» وعينه 

فنذره غير منعقد له» ولا يجوز له الوفاء به» ولا شيء عليه فيه» وهو قول أبي يوسف . 





رال سعدوى الس ادق هال ر كان تة وك ادر معدا 
بالكفارة. 

وقال أبو حنيفة: تلزمه شاة إذا نذر ذبح ولده» وذبح نفسه» ولا يلزمه شيء إذا 
نذر ذبح والده وعبده. 

ال سن الخ ا اااي لقت برضيو حاص وون ن 
تدا اة اجا :اة خلال اك ابرا عليه الا والسلام - التزم ذبح ولدهء 
فأمر الله سبحانه وتعالى» أن يفديه بشاة» فقال تعالى: 9وَفَدَيْتَاهُ بذَبْح عظیم 4 

[الصافات : .]۱٠۷١‏ وبما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه أنه قال : : من نذر ذبح 
ابنه فعليه شاة» وليس له في الصحابة مخالف فصار إجماعاً . 

و حديت ععران بن ی - رضي الله عنه - أن النبئ ية قال : «لآ نَذْرَ في 
مَعْصِية ) لا نذَرَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ابن آدَم» وهذا نذر في معصيةء ونذر فيما لا يملك 
وروت عائشة - رضي الله عنها - عن النبي ية أنه قال : ١مَنْ‏ ندر أَنْ يُطِيعَ الله فليطعة» 
وا ا ال i A‏ 
ينعقد بالوفاء» فوجب أن لا ينعقد بغيره» كالنذر في جميع المعاصي» ولأن حرمة 
الوالد أعظم من حرمة الولدء فلما لم تلزمه الشاةء إذا نذر ذبح والدهء فأولى أن لا 
تلزمهء إذا نذر ذبح ولده. ) 

وأما الجواب عن استدلالهم بحال الخليل إبراهيم - عليه الصلاة والسلاو. .فهو 
أنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه كما قال تعالى : «إني أرَى في المَنَام أني م 

[الصافات : .]٠١٠١7‏ ورؤيا ا اقرا هن 
الله تعالى ليختبر صبره وطاعة ابنهء ولذلك قال: يا أَبَت افْعَلْ ما ما ومر سسَحد سَحدني إن 
شَاءَ اللّهُ مِنَ الصَّابِرينَ4 [الصافات : 7 .]٠6‏ ل ا ار 
لم يجعل الشروع في الذبح أصلا فيها. 
وأما الجواب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فالرواية مختلفة» فروي 

عنه أن عليه مائة من الإبل» وروي عنه أن عليه شاةء وليست إحدى الروايتين أولى من 
الأخرى وقد سقطت إحداهماء فوجب أن تسقط الأخرى. ثم لو انفردت الرواية لما 
صارت إجماعا إلا بانتشارها ولم تنتشر فلم تكن إجماعا. 





مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَلوْ نذرَ عَدَدَ صؤم صَامَهُ متفرّقا أؤ 
ا 
متتابعا» . 


قال الماوردي : لا يخلو إذا نذر صيام أيام معدودات من أن يعين زمائها. أو 
يطلقه فإن عينه فقال : «للّه عَلَ أن أصوم العشرَ الآأوَل من رجب» أو العشر الأخير من 


شعبان)» لزمه أن يصوم لعشيو الذي عينه. لا يجزئه أن يقذمه» ولا يجور أن يؤخرهء 
: ويكون فيه التتابع مستحقاء لأن أيامه متتابعة . 


وإن أطلق العَشْرء ولم يعينه» وقال: «للّه عَليَ أن أصوم عشرة أيام», فله ثلاثة 
أحوال : 

أحدها : يشترط فيها التتابع إما بقوله؛ أن قله فاه اا ون ع 
التراخمي دون 0 إلا أن يشترط فيها الفورء فيجب في شرطه أن يعجل صيامها على 
الفور فإن فرق ا وأعادها متتابعات . 

والحال الثانية : أن يشترط صيامها متفرقة. فيجوز له أن يفرقهاء a‏ أن 
ا a‏ 

أحدهما: يجزئهء لأن المتابعة أغلظ . 

والوجه الثاني : لا تجزته. لأجل الشرطء فإن شرط أن يتابع فيها خمسة أيام» 
وخر شعينة اا واا علق عا را وکن مقترا فى فن با شاء ن فا 
المتتابعات» أو المتفرقات ويختار أن يفرق بين الصومين بيوم» فإن تابع بين الخمسة 
المتفرقات. والخمسة المتتابعات جاز لأن التفرقة مشروطة في الخمسة وليست 
مشروطة بين الخمستين › فإن تابع الصيام العشرة كلها أجزأ ه الخمسة المتتابعة» وفي 
إجزاء الخمسة المتفرقة ما ذكرناه من الوجهين فلو قال: «للّه تعالى عَلَ أن أصوم عشرة 
أيام» بعضها متتابعاء وبعضها متفرقاًء فأقل ما عليه أن يتابع بين يومين» وأقل ما له أن 
يفرق بين يومين» وهو فيما عداهما بالخيار ب ES‏ 

والحال الثالثة: أن يطلق صيام العشرة أيام» ولا يشترط فيها متابعة» ولا تفرقة 
فالأولى به والأفضل له أن يصومها متتابعة» أما الفضيلة فلقول النبيّ لا «أحَبٌ الأغْمَالٍ 
إِلَى اللّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإن قَلَّ؛ وأما الأولى فلأنه يأمن الفوات» فإن فرق صومها أجزأه. 

وقال داود: لا يجزئه حتى يتابعهاء لذن الله تعالى شرط التتابع في صيام كفارة 
القتل» والظهارء فحمل عليه كل مطلق من الصيام» وهذا فاسدء لأن مطلق الصيام 
يتردد بين أصلين» شرط التتابع في أحدهماء وهو كفارة القتل» والظهارء وشرط 
التفرقة في الاخرء وهو صوم التمتع» فلم يكن الصوم المطلق في اعتباره بأحدهما 


كناك الا ا س 
أولى من اعتباره بالأخر فوجب مع تردده» بين الأصلين أن يكون على إطلاقه في جواز 
تفرقته › وتتابعه والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعي: «ولؤ نَدَّرَ صيام سَنَةِ بعَيّنها صَامَها إلا رَمَضان فإنه يَصومُةُ 
لرَمَضان وَيَوْمَ الفطر والأضحى وَأيام التَشْرِيق ولا قضاء عَلَيّهِ فيها» . 

قال الماوردي : وهذا صحيحء إذا نذر صيام سنة معينة كأن نذر أن يصوم سنة 
أربعين وأربعمائة ابتدأ لصيامها من أول المحرم» وخرج منه لانسلاخ ذي الحجةء 
وخرج من نذره صيام شهر رمضان» لاستحقاقه عن فرضهء ولم يقضه لاستثنائه من 
نذره بالشرع › وأفطر ما منع الشرع من صيامهء وهي خمسة أيام يوم الفطرء ويوم 
لأضحى» وأيام التشريق الثلاثة» ولا يازمه قضاؤهاء لان تحريم صيامها منع من انعقاد 
النذر بهاء فإن صام جميعها إلا ما استثناه الشرع منهاء فقد وفى بنذره» وسقط عنه 
بأدائه » وإن أفطر فيهاء فعلى ضربين : 

ادا أن قطر فا ر غر اا ات :رانف عا ااانه 
بنذره. 

مانا ا ا کک ا كي ن ارا ا ا لن 
تتابعها كان مستحقاً بالزمان دون الشرطء كما استحق تتابع صيام شهر رمضان»ء فلم 
يبطل ما صام فيه بالفطرء فكذلك صيام هذه السنة المنذورة مستحق تتابعها لزمانهاء 
فلم يبطل صيامها بالفطر في بعضهاء وجاز أن يقضي ما أفطره متفرقاء ومتتابعاًء 
كقضاء رمضان» وإن شرط تتابع صيامها في نذره» صار التتابع مستحقا بالشرط والزمان 
فيبطل ما صامه منها بفطره فيها لأجل الشرط دون الزمان» كالصيام في كفارة الظهار. 
لما كان التتابع فيه مستحقاً بالشرط» بطل بالفطر ما تقدم من صوم» ووجب أن يستأنف 
القضاء بصيام سنة متتابعة» إلا ما استثناه الشرع منهاء وهو شهر رمضانء والعيدان» 
وأيام التشريق . 

فصل: والضرب الثاني: أن يفطر فيها بعذرء والأعذار التي يستباح بها الفطر 
أربعة: الحيضء. والنفاس» وهما مختصان بالنساء دون الرجال» فأما الحيض› فلا 
يبطل تتابع الصوم سواء كان مستحقاً بالشرطء أو الزمان لأنه معهود» ولا يمكن التحرز 
منه» وفي وجوب قضاء أيام الحيض قولان : 

أحدهما: لا يجب قضاؤهاء لاستثنائها بالشرع كاستثناء رمضان والعيدين وأيام 
التشريق.. 

والقول الثاني : يجب قضاؤها كما أوجبه الشرع من قضاء أيام الحيض في صوم 


44۲ ظ كتاب النذور 
الفرض» وخالف ما عداه من الأيام المستثناة لعموم استثنائهاء في حق كل نادرء 
بالحيض» وإن خالفه في اشتراكهما في أحكام الحظر والإباحة . 

فإن قيل: فقد جعلتم قضاء أيام الحيض موجباً لدخوله في نذرهاء ولو نذرت 
صيام أيام حيضهاء بطل نذرهاء ولم يلزمها القضاء. فهلا كانت هذه كذلك . 

قيل: لأن إفرادها بالنذر يجعله معقودا على معصية» فيبطل» ولا يجعله إذا دخل 

وأما الفطر بالمرض فلا يبطل به التتابع المستحق بالزمان» وفي إبطاله التتابع 
المستحق بالشرط قولان: 

أحدهما: لا يبطل به كما لا يبطل بالحيض » لأنه عذر لا يمكن الاحتراز منه . 

والقول الثاني: يبطل به التتابع» وإن لم يبطل بالحيض» لأن فطر الحيض 
معهود» وفطر المرض نادر. ١‏ 

فون فيل : يكم لزمه أن تائف فشا نة كاملة e‏ 

وإن فيل : : إت غير مبطل للتايع كالحيض فقي وجوب قضاء ما أفطر بالمرظ 

وأما الفطر بالسفر ففيه قولان: 

أحدهما: أنه كالمرض لاشتراكهما فى إباحة الفطر شرعاًء فيكون الفطر به 
كالفطر بالمرض. ٠‏ ) 

والقول الثاني : أنه كالفطر بغير عذرء لقدرته على الصيام» فخالف المرض 
العاجز عنه» فيكون الفطر به كفطر غير المعذور. ظ 
مسألة : قال الشافعيٌ: «وَإِنْ ل سَنَة بغيْر عينها قضى هذه ليام كلها . 





ا 0 إذا كان ن النذر متدرا على اصجام بيده عي ا فالسنة تجمع 
AT‏ ا يريد عليه ا قن ضبعة بر عفدرين و لا ينقص 
منها» فان فات هلاله کان وین 5 لا ينقص منهاء فتصير شهور السنة بفوات 


٠‏ أهلتها ثلاثمائة وستين يوماء وإذا كان كذلك فنذر صيامها على ضربين: مطلق 


ومتتابع . 


كتاب النذور 4۹۳ 


فأما المطلق فيجوز أن يصومها متتابعاً» ومتفرقاًء فإن صامها متفرقاًء نظرت فإن 
صام كل شهر منها بأسره؛ ولم يفطر في شيء من آيامه» اعتد بما بين هلاله شهراً سواء 
كان الشهر كاملاً» أو ناقصاء وإن أفطر 0 منه استوفاه ثلاثين يوما كاملة.ء لفوات 
هلاله فإن كان كاملاً قضى يوم فطره وحده» وإن كان ناقصاء صام يومين يوم فطره 
) يعو لنضانة e‏ كانه كل احور لو مدا العم حتى يستكمل صيام اثني 
عشر شهراء امام ا أو فرقها فلو صام من كل شهر عشرة أيام» وجب أن 
اا ا 

فصل: وأما المتتابع بالشرطء وهو أن يقول: «للّه عَلىَ أ ن أصوم سنة متتابعة» 
فهو على التراخي دون الفورء لأن ترك التعيين لها قد جعل نذر صيامها مضموناً في 
ذمته» وله إذا شرع في صيامهاء أن يبتدئها باي شهر شاء من شهورهاء ولا شيء عليه 
أن يبتدئها بالمحرم» لأن المحرم أول السنة المعينة» وهذه السنة غير معينة» وإذا نذر ‏ 
ضافة كور كال مخيرا ب بين أن يبتدئه بصيام أولهء وبين أن يبتدىء صيامه بعد ذهاب 
بعضه » يي a a‏ 
متوالية الأهلة سقط من الاعتداد بها ما استثناه الشرع منهاء وهو شهر رمضان» لأن 
صيامه عن فرضه دون نذرهء والخمسة أيام التي منع الشرع من صيامهاء وهي: 
العيدان» وأيام التشريق الثلاثة» ولا ينقطع تتابع صيامه لفطره فيهاء لأنه لا يعذر في 
ضام الدينه المقابية على التحوز مني ويلزمه أن يقضي ما لم يعتد بصيامه من نذره 
مضلا نامه تإرج كان وان وذو الحجة ان فعضي بيه رداون يوقا مني 
عن رمضان اد بوا سواء كان عفان تاها أو ناقصاًء لأن نقصانه قد فات هلاله» 
ويوم فطره من شوال وأربعة أيام من ذي الحجة . 

وإذة كاف شتوال و ا و ا و يوم لان ا 
الحجة قد فاته هلالهما بالفطر في بعضهماء فلزمه إتمامهما. 

فإن قيل: فهلا سقط عنه قضاء هذه الأيام في صيام السنة المطلقة كما سقط عنه 
قضاؤها في المعينة» قيل: لأن نذره في السنة المعينة تعلق بالزمان» فانعقد على ما 
يجوز صيامه في النذر» وخرج منها ما لا يجوز صيامه فيه ونذره في السنة المطلقةء 
تعلق بذمته» فانعقد على كمال المدة. 

فصل: فإن عقد نذره على صيام رمضان» والعيدين وأيام التشريق» لم يتعقد نذره 
ولم يلزمه قضاؤه . 

وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه - ينعقد نذره ويلزمه قضاره› فإد ضام وللت عن 
نذره أجزأه العيدان» وأيام التشريق» فأما رمضان فيجزئه إن كان مسافراً ولا يجزئه إن 





444 كتاب النذور 





كان حاضراء ويجزئه في قول أبي يوسف مسافراً کان» أو حاضراً استدلالاً بأمرين : 
انها أنه لما دخل في نذره» إذا عم وجب أن ينعقد عليه النذر إذا خص . 
والثاني: أن أول نذره بدأ بعقده على صيام شهرء وأيام وإذا وصله في تعيينه 
برمضانٍ والأيام المحرمة سقط حكم المعصية» ولم يبطل حكم النذرء كما لو 
قال : «للّه على أن أصلي في دار مغصوبة» لزمته الصلاة وسقط فعلها في دار مغصوبة. 

ودليلنا حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي كيه قال : «لآ نَذْرٌ فى 
مَعْصِيَة الله وَل تَذْرَ فيا لآ يمك ابن آدَمَ» اتپ سر ا يي 
به النذر كأيام الحيضء» ولأنه زمان ينافي صيام نذره فلم ينعقد عليه نذره كالليل . 

والجرات عن امكذلاله مدخوله فى عبرم تدرو تجا أن مقت على خضوم 
النذر. فكذلك حكم ما اختلفنا فيه فدخل في عموم نذره. ولا ينعقد عليه خصوص 
نذره. 

وأما الجواب عن استدلاله بنذره الصلاة 0 الدار ا فيحتمل انعقاد 
نذره على وجهين : 

أحدهما : باطل فسقط الاستدلال به. 

والثاني : أنه صحيح ويصايها في غير المغصوبة. اوبحر إن صلاها في الدار 
المغضورة:: 

والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن تعيين الزمان من الصيام المنذور لازم» وتعيين المكان في الصلاة 
المنذورة غير لازم. | ظ 

والثاني : ما أجمعنا عليه من أنه لو نذر صوم يوم مطلق» فصامه في يوم عيد» لم 
ولو نذر صلاة مطلقة فصلاها في دار مغصوبة أجزأه. 
مسألة : : قال الشافعيّ: «وَإِنْ قَالَ: لله عَلىَ أن اح امي هذا فال بَيْنَهُ وَبَيْنَه 
ر سُلْطان فلا قضاء عَلَيْهِ وَإِنْ حت ب عاضر اؤ خَطَأ عَدَدِ 


قال الماوردي : الحج المنذور ضربان: مطلق. 
فأما المطلق: فهو أن يقول: «إن شفى الله مريضي فللّه عَلَ أن أحج»» ولا يعين 


كتاب النذور 





40٥ 
عام حجه فإذا شفى الله مريضه وجب عليه الحج» ا ير ريم‎ 
. وجوبه وجود الزاد» والراحلة‎ 

وفي اعتبار وجودهما في آدائه وجهان حكاهما ابن أبي هريرة : 

أحدهما : بر وجو دما فى الآذاء لأنهما من شرائط الإمكان . 

والوجه الثاني : لا يعتبر وجودهما في الأداء لأنه قد كان قادرا على الاستثناء 
في نذره» lC ES‏ وفي وجوب 
تعجيله على الفور وجهان مضيا. 

وأما المعين» وهو أن يقول: إن قدم غائبي فللّه عليَ أن أحج في عامي هذا فلا 
يخلو قدوم غائبه أن يكون قبل وقت الحج في عامه أو بعده» فإن قدم بعد عامه سقط 

أحدهما: أن يكون الوقت متسعاً لحجهء فقد لزمه النذر» وتعين عليه في عامه 
الحج لإمكان أدائه فيه. . 

والضرب الثاني: أن يضيق الوقت عن إمكان الحج في عامه لقصور زمانه» ففي 
لزوم نذره ووجوب الحج عليه وجهان : 

والثاني : يلزمه النذر» ووجب عيه الحجء وتفه د غائه+ الاه قد كان فادرا 
على استثنائه في نذره» وهو قول من لا يطرح الغلبة. كما ذكرناه من الوجهين › في 
وجود الزاد والراحلة. والله أعلم . 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرناه. وجب عليه الحج في عامه لتعيينه في نذره فإن حج 
فيه أجزأه وإن تأخر عنه فعلى ضربين : ) 

أحدهما: أن يكون تأخره لغير عذرء فعليه قضاؤه في العام الثاني ولا ر 
تا غه لأن فرضه مستحق على الفور دون التراخي . 

والضرب الثانى : أن يؤخره عن عامه لعذر فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يموت قبل وقت الحج› فلا حج عليه لموته› قبل وقت الأداءء فصار 
كموت المزكي قبل الحول» وموت المصلي قبل الوقت . 

والقسم الثاني : أن يؤخره بإحصار سلطان قأهر. وعدو غالب» نكي اجار 
في حجة الإسلام» فإن كان غاا :سقط ب القضناف وإن كان خاصاً ففي سقوط القضاء 
ران 


5 





فأما حكم الإحصار في حجة النذر فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 


أحدهما : - وهو قول أبي حامد الإسفراييني - إنه على حكمه في حجة الإسلام 
أت كان عا ا وإن كان خاصاً فعلى قولين. 


والقول الثاني : - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - إنه على العكس في حجة 
الإسلام إن كان الإحصار عاضا وجب به القضاءء وإن كان عاما فعلى قولين» وهذا 
أ ج الى اغ 

والقسم الغالك ‏ أن و خرو عدر يجرد اله فن رض أو تان ر ق مال 
أو خطأ عدد» أو ضلال طريق» فالقضاء واجب عليه لاختصاص الأعذار به» كما لا 
يسقط عنه صيام رمضان بمرضه وإعذاره مع إمكان استثنائها في نذره. 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ لله َي أن صو اليم الذي 


لخ س له سر 


يعدم فيه فلان فقدم لي فلا صم عَلَيِْ وَأحِبُ لَوْ صَام صَبحَتَه صبيحَتة وَل قم هارا هُوَ فيه 


صَائِجٌ تَطؤعاً كَانَ عَلَيْه قَضاوٌة لأَنَّهُ نَدَر وَقَدْ يَحْتّمِلُ القيّاس أَنْ لا يكون عليه القضاء منْ 
ا ا 
به قَبْلَ الفَجْرٍ وَلَمْ يكن لَه سَبِيلٌ إِلَى أن يَعْلَمَ أن عَلَيْهِ صَوْماً إلا بَعْدَ مَقْدِمِهِ (قَالَ 
اله َه نبي اوی بهنل دراي ويك الح أن ين زه قوف 
الله عر وَجَلَّ صَوْمَ شهر رَمَضان بِعيْنه قَلّمْ يَشقط بِعَجِْه عَنْهُ بِمَرَضِهِ (قال المزني) زرحم 

اللّهُ قال الله عة من يام أحر» وَأَجْمَعُوا أنه َو هئ عله الشَّْد كله َم غقل فيه أذ 
عَلَيْهِ قضَاءَه والنَذُ عند وَاجَبٌ فَقَضَاوُة hh‏ 0 
ل ) دلو ام صْبَحَ فيه صَائِماً مِنْ تَذْرِ غَيْرِ هَذَا أَخيئِتُ أن 

ا لتذره وَيَعُودَ لصومه لقدُوم فلآن). 


36 


قال الماوردي: وفي انعقاد هذا النذرء إذا قال: «للّهِ عَلِىَ أن أصوم اليوم الذي 
يقدم فيه فلان» قولان : 
أحدهما: أن نذره باطل غير منعقد لأمرين : 


95 ار ا ا قبله. وقد مضى من النهار بعضه» 


4۹%۷ 





كتاب النذور 
فلم يجز لتقدمه وبقاء بعضهء فلم يصح صوم بعضهء وهذا تعليل ابن أبي هريرة فلهذين 
التعليلين بطل نذره ولم يلزمه قضاؤه» كمن نذر صيام الأيام المحرمة. 

والقول الثاني : وهو الأصح. واختاره المزني أن نذره منعقد وقضاءه واجب 
لأمرين : 

اها لهت 

والثاني : أنه نذر انعقد على استقبال صيام في زمان» يجوز فيه الصيام» فصار 
كسائر الأيام وعلى هذا يكون التفريع فإن قدمَّ بفلان ميت سقط فرض الصيام لعدم 
الشرط وإن قدم فلان حياء لم يخل مقدمه من أن يكون ليلا أو نهار فإن قدم ليلآء 
سقط فرض الصيام لأنه لما علقه باليوم صار النهار و وذهب بعض 
الفقهاء إلى وجوب الصيام عليه في غده تعليلاً بأن العرب تعبّر بالليالي عن الأيام, 
وعن الليالي بالأيام: ولذلك ما استحب الشافعي أن يصوم صبيحة ليلته. 

ولو قدم نهاراء لم يخل حال الناذر أن يكون فيه صائماء أو مفطراء فإن كان فيه 
ا فيستحب له أن يمسك بقية يومه› وإن لم يجب عليه الإمساك كالمسافر إذا قدم < 
في يوم قد أفطر في أولهء استحببنا له أن يمسك في بقيته وإن لم يجب عليه الإمساك 
وإن كان الناذر في يوم القدوم صائماً لم يخل صومه من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون تطوعاء فيكون فيه على حكم تطوعهء ولا يجزئه عن نذره» 
وفي انحتام صيامه عليه وجهان : 0 

أحدهما : ينحتم صومه عليه › لأنه قد كان عند الله تعالى مستحقاً في نذره. 

والوجه الثاني : لا ينحتم صومه عليهء ويكون على اختياره فيه» وهو أظهر 
اعتبارا بما انعقدت نيته عليه من تطوعه. 

والقسم الثاني : أن يكون صيامه عن فرض وجب عليه فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون فرض صيام متعيئاً في يوم» وذلك صيامان: 

أحدهما: فرض رمضان . 

والثاني : لنذر تقدم منهء تعين عليه في يومه» فيستكمل صوم يومه عن فرضه 
الذي دخل فيه» ولا يجب عليه قضاؤه» لعدم استحقاقه. ويستحب لو أعاده» ولا 
يكون فرضه مشتركاً» وعليه قضاء نذره المستقبل فيصوم يومين فرضا ويوما مستحبا . 

والضرب الثاني : أن يصومه عن فرض لم يتعين فيه» كقضاء رمضان» وصوم 
الكفارة» فعليه إتمامه عن فرضه الذي نواه» وفى وجوب قضائه عن ذلك الفرض 
وجهان : ۰ 

الحاوي في الفقه/ ج6١/‏ ۴۲۶ 


4۹۸ كتاب النذور 

اجتعماة. وهو فرك أي ايبن المروو رازه از بولا بج فل 
لدخوله فيه عن نية انعقدت به» ثم عليه أن يقضي صوم نذره. ويصوم على قول أبي 
علي بن أبي هريرة ثلاثة أيام يوم عن فرضه ويوماً عن نذره» ويوما مستحباً. 

والقسم الثالث: أن يصوم عن نذره في يوم القدوم وهو على ضربين : 

أحدهما: أن لا يعلم بقدومه فيهء فلا يجزئه صيامه عن نذره» لعدم علمه كما لا 
يجزئه صيام يوم الشك مع عدم علمه 

والضرب الثاني : أن يكون قد علم أنه سيدخل فيه لَقَربه منه ففي إجزائه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي إنه يجزئه لأنه قد نواه على علم به . 
20 والثاني: وهو مقتضى تعليل ابن أبي هريرة أنه لا يجزئهء لأنه قد صام أوله قبل 
مكلمة و ن دن جار اجاح عدورى الاسبارريت اقلا يضر عائما a‏ 





ا قال e‏ ول 0 أن 0 5 الذي ي قم فب al‏ يوم 
من و ب وي ياب ا عليه القَضَاة + ال المرَيع) و حم الله ل قَضَاءَ 


4 
مم 


شبة قله لأنَّا ليث بوت لِصَوْم عِنْدَهُ لِمَوْضٍ ول لِمَيره إن ذد صَوْمَهَا تَذْوَ مَْصِيَ 
ركذلك لا يقضي نَذْرَ مَعْصية» . 


قال الماوردي : إذا عقد نذره» على صيام اليوم الذي يقدم فيه فلان أا فقدم 
يوم الاثنين كان نذره ف الأثانين المستقبلة دا لإمكان صيامها وفي انعقاده في 
الاقنين الذي قدم فيه فلان قولان» على ما قدمناهما فيصير صوم الات كا ره 
فإن منعه عن صيامه في النذر عذرء فالأعذار المانعة منه خمسة : 

أحدها: فرض رمضان» لأن فيه من الأثانين ما قد استحق صيامه عن فرضهء 
فخرج عن جملة نذره» فيلزمه صيام أثانين رمضان عن رمضانء ولا يجوز له أن 
يصومها عن نذره ولا يلزمه قضاؤها عن النذرء لاستثناءها بالشرع مع إحاطة العلم 
بوجودها فيه» فإن صامها عن نذره لم يكن نذراء ولا فرضاء ولزمه قضاؤها عن 
الفرض دون النذر. 

والعذر الثاني: أن يصادف بعض الأثانين ما يحرم صيامه من العيدين» وأيام 
التشريق فلا يجوز له صيامه» عن النذر كما لم يجز أن يصومه عن غير النذر» وفي 
وجوب قضائه عن نذره قولان: 

أحدهما: وهو الأظهر المنصوص عليه في النذورء واختاره المزني» أنه لا يلزمه 
قضاؤه لأمرين : 


كتاب النذور 1.1 


أحدهما: لأن الشرع قد استثناءه فصار كأثانين رمضان . 





والثاني : لأنه صادف أيام التحريم فصار نذر معصية. 

والقول الثاني : نص عليه في كتاب الصيام أنَّ عليه قضاءه لأن نذره قد انعقد على 
طاعة وقد كان يجوز أن لا يصادف أيام التحريم» فلزم قضاؤه لانعقاد النذر» وفارق 
أثانين رمضان التي لا ينفك منها. 

والعذر الثالث: المرض المانع من صيامه a‏ فعليه القضاءء لأن ما وجب 
بالنذر معتبر بما وجب بالشرع» فلما لم يسقط بالمرض قضاء» ما وجب من رمضان» 
لم يسقط به قضاء ما وجب بالنذر. 

والعذر الرابع : الجنون الطارىء عليه» فيسقط به قضاء النذر كما يسقط به قضاء 
الفرض . ) 

والعذر الخامس: الإغماء فلا يسقط قضاء النذر به» كما لا يسقط به قضاء 
الفرض . 

مسألة : قال ك اولوحت عَليْ 0 شهْرَيْنِ متتابعين ماما وقضين 
کل این فيهِمَا ولا يشبة اث شَهْرَ رَمَضَانَ لان هَذَا شئْء أَدْخَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ بَعْدَمَا وجب عَلَيه 
صو الاين وَشَّهُْ رَمْضَانَ أَْجبَةُ الله عليه لآ بِشَيْءِ أَدْحَلَهُ عَلَى نَفْسِه؛ . 

قال الماوردي: إذا اجتمع عليه صوم الأثانين عن نذر» وصوم شهرين متتابعين 
عن كفارة» صام أثانين الشهرين المتتابعين عن كفارته» دون نذره» لأن قضاء أثانين 
نذره ممكن وقضاء تتابع صيامه بغير الأثانين غير ممكن» وما أمكن معه أداء الحقين 
كان أولى من إسقاط أحدهما بالآخرء فإذا فعل هذاء وصام أثانين الشهرين عن 
کفارته» حتى تتابع شهرا صيامه أجزأته عن الكفارة» وإن كان صام أثانينه مستحقا عن 
غيرهاء لما قدمنا من التعليل . 

فأما قضاء أثانينه عن النذر فمعتبر بأسبقهما وجوباء فإن تقدم وجوب النذر على 
وجوب الكفارة وجب عليه أن يقضي أثانين الشهرين عن نذره» لأنه أدخله على نفسه ‏ 
بإيجاب الكفارة ما منعه من صيام النذر قضاء كالفطر بعذر» أو غير عذرء فإن تقدم 
وجوب الكفارة على وجوب النذر ففي قضاء أثانين الكفارة وجهان : 

أحدهما: لا يلزمه قضاؤهاء لتقدم استحقاقها عنه كأثانين رمضان . 

والوجه الثاني : يلزمه قضاؤها بخلاف أثانين رمضان» لأنه أدخل وجوب الكفارة 
على نفسه» وقد التزم بالنذر أثانينها فقضاهاء لأن الشرع لم يستثنهاء وصيام رمضان 


كتاب النذور 





+ ٠م‏ 
اواك ااا حو ةالوو E‏ ا 

مسألة: قَالَ الشَافعي: «وَلَوْ كان اللَاذرُ | را قوي كالَجُلٍ وا وَتَقَضي كل مَا م 
ليها من حَيضها» . 


قال الماوردي : أما حيضها في شهري الكفارة» فلا يمنع من تتابعهاء لأن عادتها 
في الحيض يمنع من صيام شهرين متتابعين بغير حيض» ولذلك لو نذرت صيام شهرين 
ES‏ ا رمه او تار ا 
وعليها أن تقذ تقضي أيام حيضها في صيام الكفارة متتابعة » كما كان عليها متابعة الأداءء 
وفي وجوب فضائها في صيام النذر قولان: 

أحدهما: تقضي أيام حيضها في النذر كما قضتها في الكفارة . 

والقول الثاني : ليس عليها قضاؤهاء في صيام النذر» وإن وجب عليها قضاؤها 
في صيام الكفارة لوجوب الكفارة بالشرع» ووجوب النذر بالشرط . 

فأما إذا ألزمها صيام كل اثنين بالنذر فحاضت في يوم الاثنين فهي بالحيض 
مفطرة› لا يجزئها إمساكها فيه عن النذر». لأن الصوم في الحيض معصية . 

والصحيح أن عليها قضاءه عن نذرهاء كما كان عليها قضاء أيام حيضها في فرض 
ل O E E‏ 

مسألة : قال الشافعي: اا ر ؛ أصوم أَيّامَ حَيْضِي فلا يَلْرَمُهَا شئ* 

3 


لأَنَهَا درت مَعْصية (قَالَ المُرَنُِ) 5 ينه الله هذا يدل عَلَى ن لا تقضى ندر مَعْصِية) . 


قال الماوردي: أما إذا نذرت أن تصوم أيام حيضهاء فهو معصيةء لا ينعقد به 
نذرء ولا يلزم به قضاء كالنذر في صيام الأيام المحرمة» وقد وافق أبو حنيفة على أيام ظ 
الحيض وإن خالف في أيام التحريم» وحديث عمران بن حصين أن النبي ب قال : ول 
نذر في معصية الله» ولا نذر فيما لا يملك ابن ادم عام في الأمرين” ١‏ 

ولو نذرت أن تصوم أيام انشجافهيا كان ندرا شا لإباحة الصيام في 
الاستحاضة» وإن حرم في الحيض» ولو نذرت أن تصوم أيام تاها ٠‏ لم يجز لأن 


)١(‏ فى ب عام 8 الندب الأمرين. 


كتاب النذور ١مه‏ 


الصوم فيه حرام كالحيض › ولو نذرت أن تصوم عدد أيام حيضهاء ل ولزمها 
الصوم» لأنها جعلت أيام الحيض مقداراً»ء ولم تجعلها زماناء والله أعلم . 

فصل: فأما إذا نذر الصلاة في الأوقات المنهي عنهاء كمن نذر أن يصلي بعد 
الصبح» وقبل ارتفاع الشمس» وعند قيام الظهيرة» وقبل الزوال» وبعد العصرء وقبل 
غروب الشمس» ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن النذر باطل لا ينعقد بوفاء ولا قضاءء لأن الصلاة فيها مع النهي 
معصية والنذر لا ينعقد بمعصية. - 

والوجه الثاني : أن النذر صحيح» ينعقد على الوفاء بالصلاة في هذه الأوقاتء 
فيصلي فيها ولا يقضي لتوجه المنهي إلا ما لا سبب له من الصلوات . 

والوجه الثالث: أن النذر صحيح» ينعقد بالقضاء دون الوفاء» فيلزمه أن يصليها 
في غير هذه الأوقات» ولا يجوز أن يصليها فيهاء ليفي بالنذر» ويسلم من المعصية . 

فصل: وإذا بطل نذر المعصية» فمذهب الشافعي» أنه لا شيء على الناذر فيه . 

قال الربيع : فيه قول آخر عليه أن يكفر عن نذر المعصية» > كفارة يمين» لأن 
الزهري روي عن اي سلمة عن ا - رضي الله عنها ‏ أن النبئ بيا قال: ”لآ نَذْرَ في 

مَعْصيّة اللّه» وكفارته كفارة يمين» وهذا التخريج من الربيع» ليس بقول للشافعي» 
وإنما قاله تخريجاً عن نفسه» لأن غيره لم يحكه عنه» ولا ؤج في شيء من كتبه» ولا 
تقتضيه أصول مذهبهء وكان الربيع إذا ألزم شيئا قال: وفيه قول اخر لقصوره عن 
الانفصال عنه» وإنما يؤخذ بروايته دون تخريجهء. وتأويل الحديث على مذهب 
الشافعي أن يحمل على نذر الأيمان» التي يخير فيها بين الوفاء والتكفير» ولا يحمل 
على نذر الجزاء والتبرر. 

فصل: فأما المزني» فإنه جعل بطلان نذرهاء إذا نذرت أن تصوم یا - حيضها 
دليلا على أنه لا يلزمها في نذر صيام يوم الاثنين أن تقضيء ما وافق أيام الحيضء 
وأيام التحريم » وهذا استدلال فاسدء. لأن نذر الاثنين انعقد على طاعة» فجاز أن يلزم 
فيه القضاء.ء ونذر الحيض وأيام التحريم انعقد على معصية». فلم وه القضاء» ‏ 
لافتراق حكم العقدين. والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رحمَه الله عَلَيْهِ وَإِذَا َد الوَجُلُ صَوْماً أؤ صَلاةَ وَلَمْ ينو 


م 





ص 


عَدَدا فأَقنُ ما يَلْرَمُهُ منّ الصَّادْة رَكعَتَانِ وَمِنَ الصَّوْم يَوْم) . 


قال الماوردي: أما إذا نذر عدداً من صلاة» أو صيام» لزمه العدد الذي قالهء أو 





o۰۲‏ كتاب النذور 
نواه» فأما إذا أطلق نذره» ولم يذكر عدداء ولا نواه وقال : الله علي صوم. أو 
صلاة» لزمه صيام يوم واحدء لأنه يستحق شرعاء فاستحق نذرا. 


ولو قيل: يلزمه صيام ثلاثة انما ا 
فأما الصلاة ة ففيما يلزمه منها قولان: 

أحدهما : وهو الأصح نقله المزني والربيع يلزمه منها ركعتان» لأنها أقل 
الصلوات المفروضات . ۰ 

والقول الثاني : تفرد الربيع بنقله» تلزمه ركعة واحدةء لأن أقل الوتر ركعة 
اده ولا اعتبا, ر بهذا التعليل › لن الفرض أصل » والوتر تبع › فوجب إلحاقه 
بالأصل دون التوابع » والله أعلم. 

فصل: وإذا نذر صلاة ركعتين في موضع بعينه فهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما لا يتعين عليه فعل الصلاة. ويكون ا الصلاة فيه » وفي 
غيره» وهو إذا نذر أن يصلي في مسجد البصرة» جاز أن يصلي في مسجد الكوفة. 

ولو نذر أن يصلي في مسجد الكوفة» جاز أن يصلي في مسجد البصرة. لن 
الصلاة في كل واحد منهما كالصلاة في الآخر وهذا متفق عليه . 

والقسم الثاني : ما يجب عليه أن يصلي بنذره فيه» ولا يجزئه في غيره» وهو 
المسجد الحرا م المختص بوجوب الفضل في الشرع . 

وقال أبو حنيفة: لا تلزمه الصلاة فيه ويجوز أن يصليها في غيره كما لو نذر أن 
يصلي في جامع البصرة» أو الكوفة» لأنه ليس يلزم في الشرع الصلاة في موضع بعينه 


فلم ايازم في الخلا 
ودليلنا قول الله تعالى: لوَأَوْقُوا بِمَهْدِ اللّه إا عَامَدْتُْ4 [النحل: .]۹١‏ فكان إذاً 
على عمومه. 


وروي عن النبي ئي أنه قال: ١مَنْ‏ تدر ذا يُطيقة قليف به َمَنْ نَذرَ نذرا سََاه 
فعَلَيْهِ الوَفا بوه وروي عن النبي يا أنه قال : «صَادةٌ في المَسْجدٍ الحَرَام َفْضْلُ من مائة 
صلا في مَسْجدي وَضَّلاة في مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أل صَادَة فيم سِوَاة» فجعل الصلاة 
في المسجد الحرام» كمائة ألف صلاة في غيره» فصار الناذر للصلاة فيه» كالناذر لمائة 
ألف صلاة» فلم يجزه عنها صلاة واحدة» وبهذا المعنى فارق نذر الصلاة في غيره» 
لأنه لا فضل لغيره من المواضع على غيره. 

والقسم الثالث : ما اختلف قوله في وجوب الصلاة فيه» وهو إذا نذر أن يصلي 
0 الأقصى ارال سج ي الصلاة فيه قولان» بناء على 





كتاب النذور ا 
أحدهما: أنه واجب كالحرم, فعلى هذا يلزمه الصلاة فيهما كما تلزمه الصلاة فوح 
اللخرم:. 


والقول الثاني: لا يجب» كما لا يجب نذر المشي إلى غيرهما من بلاد الحل» 
فعلى هذا لا يلزمه الصلاة فيهما ويجوز أن يصلي في غيرهما من البلاد. 

فصل: وإذا نذر أن يصلي ركعتين في زمان بعينه فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يجعله أجلاً لوقت النذر» فيستحق فعل الصلاة فيه كقوله : للّه عَليَّ 
أن أصلي في أول الشهر المستقبل» > فإن صلاها فيه فقد أداهاء وإن صلاها بعده فقد 
قضاهاء وإن صلاها قبله لم يجزه. لأنه يصير قبل الوجوب تطوعاء كالمفروضات قبل 
ال ا ا بي باو ب ی 

يم الحج قبل وجوبه. ظ i‏ 

Es ET : والضرب الثاني‎ 

أحدهما: أن لا يكون له فضيلة على غيره كقوله: لله عَليَ أن أصلي في يوم 
السبت» فيجوز له أن يصلي في يوم الأحدء لأنه لا فضيلة للسبت عليه. 

والضرب الثاني : أن تكون له فضيلة على..غيره» كقوله: لِلّهِ عَليَ أن أصلي ليلة 
القدر خير من ألف شهرء فعلى هذا يلزمه أن يصلي ليلة القدر ولا تجزئه الصلاة 5 
غيرهاء وليلة القدر» في العشر الأخر من رمضان» وهي لا تتعين قطعاً في إحدى 
الليالي العشرء فيلزمه أن يصليها في كل ليلة من ليالي العشر ليصادفها في إحدى لياليه 
كمن نسي صلاة من خمس صلوات لا يعرفهاء قضى جميعها ليكون مؤدياً لهاء فإن لم 
يصلها في العشر كله لم يقضها إلا في مثله . 

مسألة : : قال الشافعيٌ: وَل ندر عق رَقبة فاي رَقَبَةِ اغتق أَخْرّأة» . 


قال الماوردي: أما إذا نذر عتق رقبة معينة» وجب عليه عتقها بنذره» ولا يجوز 
أن يعدل عنها إلى عتق غيرهاء وإن كانت أفضل منهاء وسواء أجزأت في الكفارة» أو 
لم تجزء لأن العتق حق قد تعين لها بالنذرء ولا يجوز له بيعها بعد وجود شرط النذرء 
ويجوز له بيعها قبل وجود الشرط كقوله: إن شفى الله مريضي فللّه علي أن أعتق عبدي 
سالماء فله بيعه قبل شفاء مريضهء لأن عتقه لم يجب ويسقط النذر إن شفي مريضهء 
لخروجه عن ملكه ولا يلزمه عتق غيره» ولا يجوز له بيعه» بعد شفاء مريضه» لوجوب 
. عتقه» وإن باعه بطل بيعه. 
فأما إذا أطلق النذر» ولم يعنيه» وقال: «للّهِ عَلِىَ أن أعتق رقبة» ففيه وجهان : 
أحدهما : يجزئه عتق أي رقبة شاء مما يجزىء في الكفارة. أو لا يجزىء» وهو 


س 
جت أن عليه أن يعتق ما يجزىء» في الكفارة فتكون مؤمنة سليمة من 
العيوب 00 بالعمل إضرارا بيناء ولا يجزىء عتق كافرة» ولا ذات عيب يضر 
الشافعي : الليوقة افق را من صغيرة وكبيرة› لأن . Ns‏ 
فى الكفارات سواء . 
أطلق عليه الاسم» أو ما استقر عليه عرف الشرع» وعلى اختلاف القولين في نذر 
الصلاة هل يجزىء فيه أقل مفروضاتهاء أو الأقل من جميعها. 
مسألة : قال الشافعيُ:«وَلَوْ قال رَجُلٌ لاحر يميني في يَمِينكَ فَحَلَف فَاليَمِينُ عَلَى 
الحَالفٍ دُونَ صاحبه (قَالَ المُرَنِيُ) رَحِمَهُ اللّهُ فَقَلْتُ لَه فَإِنْ قال يَميني في يَمِينِكَ 
بالطًادَق فا أَعَلَيْه ل فَقَالَ لآ يعدن إل عَلَى الحالف دون صاحبه (قَالَ المزنيٌ) 
حمَة الله ٿال ِي عَلِيُ بْنُ مغيڍ في المي عَثَاَهُ ين عَنْ ري ابن عر وَعَفْصَة 


يمون بن هران و محمد 00 الله بن 6 0 يك عَنْ 


7 (قال المُرَنِيٌ) حَدَنا ١‏ ميدي ل عد ا عفن نی يبه عن مَنصور بن 
i‏ الل أو 


ڪبڍالڙخمَن الحجبي عَنْ آمو صفية ت شَيَْة أن ابن عَم لها جعَلَ ماله في سيل الله 
في رئاج الكغبة فَقالَتْ قَالَتْ عَائَِة هي يَمِينٌ مرها ما يُكَمَدُ اليمِينَ و حا الخميدق 
قال حَدَّثَنَا ابن أبي رواد عَنِ المَُتّى بْنِ الصّبَاح عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيب عَن سَعيد بر 


المَْسَيِّبِ ن مر بن الطاب قان فين بقل ماله في سميلي الله مون يكف ما يكفر 
اليّمِينَ قَالَ الحُمَيْدِيُ وَسَمِعْتٌ الشافعيّ وَ فيان يُفْتِيَانَ به . قَالَ الْحُمَيْديُ وَهُوَ قؤلي». 
قال الماوردي: أما قوله: «يميني في يمينك» أي على مثل يمينك فهذا على 
صربين - ) 
أحدهما: أن يقول ذلك لمن لم يحلف وأراد كل يمين» يحلف بها من بعدء 
فعلى مثلها وأنا ملتزم لهاء ما حكم لهذا القول» فلا يلزمه فلا يحلف عليه صاحبه» 


6م 





سواء استأنف يمينا بالله أو بطلاق» أو عتاق» لأنه أشار بالقول إلى معدوم» فبطل حكم 
e‏ وإلى مجهول فبطل حكم الجهالة . 

والضرب الثاني : انيم ل ذلك ليم تدخ يميا فال له بعد يمينه على مثل 
منك فهذا غلى ضريية: 

أحدهما: أن يكون يمينه بالله تعالى» فلا يلزم هذا القائل يمين الحالف» لأنه قد 
كنى عن اسم الله تعالى والأيمان بالله لا تنعقد إلا بالصريح» دون الكناية . 

والضرب الثاني : أن تكون يمين الحالف بطلاق» أو عتاق» فإن أراد هذا القائل 
بما قال: الطلاق» والعتاق» لزمه وإن لم يرد به لم يلزمه. لأن الطلاق والعتاق يقع 
بالكناية مع الإرادة. وهذا القول كناية فلزمت الإرادة. ولم تلزم مع عدم الإرادة. 
تعالى . | 

قيل: لوقوع الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أنه لما صحت النيابة في الطلاق والعتاق» ولم تصح النيابة في الأيمان 
فافترقا من هذا الوجه. 

والثاني : أن أسماء الله تعالى مختصة بذاته» لا تقف على إرادة مسميه» فاختص 
بالصريح دون الكناية› وأسماء غيره تقف على إرادة مسميه؛ فجمع فيها بين الصريح 
والكناية › والله أعلم . 

فصل: فأما إذا قال رجل يمين البيعة لازمة لى فقد كانت البيعة على عهد 
رسول الله مَك مقصورة على المصافحة بما استقر من عهد. al EEE‏ 
الأربعة ‏ رضوان الله عليهم ۔ ثم أحدث الحَجاجٍ فيها يمينا بالله تعالی › وبالطلاق» 
والعتاق » والحج› وصدقة المال» ولعله استناب فيها رجلا من هذيل؛ حتى قال فيه 
بعض الشعراء : 


َه 500 ٤ء‏ سك ه 5 7 E‏ 7 2 2 ص ره 
رايت هذيلا الخدثت في يمينها طلاق نسَاءِ لم يسوقوا لها مُهرأ 


٥*٦ 





لم يقل بطلاقها وعتاقهاء صارت يمينه كناية فيهما يلزمه العتق والطلاق وإن 
أرادهما ولا يلزماه إن لم يرذهمًا والله أعلم . 


فهرس الجزء الخامس عشر 
من 
الحاوي في الفقه 


كتاب الصيد والذبائح 
باب صفة الصائد من كلب وغيره وما يحل من 


1 الصيد وما يحرم 0000 ESA CEA‏ ين ا مر وماد ين 
بيان الأصل فى إباحة الصيد E DG O‏ 
مسال اتخات ال قبل الأرسال ال E E‏ 
مسألة : لا بأس أن يصيد المسلم بكل المجوسيّ» ولا يجوز 

أكل ما صاد المجوسيّ بكلب مسلم Ro EEO SEs‏ 
مسألة : الزكاة وجهان OE Cl‏ ا سا ب 0 
مسألة: لو وقع بعير في بئر وطعن فهو كالصيد TEE oS‏ 
فيسل : من أحرز صيداً فأفلت منه فصاده غيره فهو للأول O CAD‏ 
ا کل ما امان اون ای كير بعرم مدا كر پک ا بان o ETE‏ 
OS he o OER ES SES E‏ 

كتاب الضحايا 

القول في مشروعية الأضحى EY‏ 1 
مسألة : إذا ضحى الرجل في بيته فقد وقع اسم أضحية e‏ ا VE‏ 
ما يذبح في الضحايا من النعم A TTT 0001 E‏ 
العيوب التى ترد بها الأضحية . .. E‏ ل NE‏ 
القول فى اة ارط A‏ ا ا و A‏ 
الس بالغوواء an‏ ا E‏ 
. التضحية بالعمياء E O O‏ 
التضحية بالعشواء O‏ 010101 0 ا E O‏ 
التضحية بالمريضة E USDC EC O ECE‏ 
اة بالسحفاء ا ل 


SE CS OAS as باب كسب الحجام‎ 
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۸ 

التضحية بمعيبة الأذن E ay‏ 
التضحية بمقطوعة الذنب والألية ا ل م و و الي NT‏ 
التضحية بمعيبة القرن ال ل لحا حون اب ا ماي ا او الو ا و ا 0 
القول في وقت ذبح الأضحية OE SO O‏ 
ما يقطع من الحيوان عند الذيح . .. لحيو ا ا ل N QELI VOM ESE‏ 
القول فى ذبيحة الكتابى للأضحية م E IE E OC‏ 
ارا وال د E a‏ 
- ذبح الأخرس والأعمى OO‏ 0 
ذبح السكران والمجنون O N DO O DE‏ 
ذبائح اليهود والنصارى E rE SORELLE DIDET DEDE E‏ 
حكم ذبائح الجن E O DE LC IS‏ 
استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة اه 1 1[ 00111 
التسمية على الذبيحة ATCA‏ ودع بع ار وسو وتوا اص بو ب ا ود E‏ 
القول في قطع رأس الذبيحة E SSL‏ 
الذبح من القفا . و CO‏ 
بيع الأضحية الواجبة أو شيء منها ET‏ ل مشو لم ب E‏ 
تلف الأضحية بالركوب ما سر لي اي ل ل ا E‏ 
القول في ذبح ولد الأضحية الواجبة AE‏ ل EV‏ 
جر الصوف FEC CREME 21111111 I‏ 
الأكل من الأضحية المنذورة NO aslan i O n‏ 
بيع لحوم الأضاحي ونا اوكا ل و جد 11 1[ز1 1[ ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ز 0 O E‏ 
القول في بيع الجلد ل ا و ل E‏ 
تضحية العبيد ا م و ل SSO DD‏ م 
باب العقيقة SSR‏ أ بونج بها بور" IT CEEOL TCSII‏ 
القول :فى العقيعة TEE‏ وا ل لاو رو اموا ا وو EE‏ 
القول فى يرقف اال CIE‏ ل ده ار و اما و Su‏ ل 
القول في الفرعة والعتيرة 5 فط م ا ا 

كتاب الأطعمة 
باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 0 اا ا 
OE Sa‏ 
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باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة EEE E DS E A‏ 
ال gS a aw JS J‏ .... 


e مشألة:‎ 


به من اللاضطرار أ الام وإ بات اب قا افد جف ره ها كف خف فا ا هي كه جلها مان عأ انهه اه “هت 8 و موا لات لا د م اه 
فصل : شروط إباحة الميتة .............. محف ها هنا مهاه وه لهاع هاه له لله جاه اورجه ابه e‏ 
فصل: حكم العطشان إذا خاف التلف 00 00 


حكم المضطر إذا مر بثمرة ونحوها 8 AEA ER EDA‏ 3 ل aS ES‏ 


كتاب السبق والرمي 
بيان الأصل في إباحة السبق والرمي 5000 


EE e Nob 
مسألة : من حلف بالله أو باسم من أسماء الله‎ 


و حنث فعليه الكفارة .. eons‏ | 


»( 4 6G HO 4S dG 4G »# #0 © d4 © ©. 


اا من حلف بغير الله فهي يمين مكروهة اا حي ا 
مسألة : تكره الأيمان على كل حال إلا فيما كان 
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لله عز وجل طاعة قاد وا ودود .دو ود هد م nene neee‏ اناما ما .ايه 


باب الاستثناء في الأيمان 00 525 


الاستثناء بمشيئة الله في الأيمان والنذور يمنع انعقادها . 
باب لغو اليمين 11 [ 11[ ذ[ [ [ ETTI 1  [‏ 


بيان أصل لغو اليمين OER‏ 
باب الكفارة قبل الحنث وبعده CR CAE SV‏ 


باب من حلف بطلاق امرأته أن يتزوج عليها ف 2 RE‏ 


باب الإطعام في الكفارة في لادان علي 

ومن له أن يطعم ا 
- مسألة: يجزىء في كفارة اليمين مد بمدٌ النبي كل . . . . 
مسألة : لا يجزىء دراهم وإن كانت أكثر من قيمة الأمداد 
مسألة: ما اقتات أهل البلدان من شيء أجزأهم منه مذ . : 


مسألة : يجزىء أهل البادية مد أقط OTT‏ ال ل ل م اه 
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مسألة : يعطي الرجل الكفارة والزكاة من لا تلزمه النفقة 


iL ESSERE ES EN SES عليه من قرابته بها‎ 


مسألة: لا يطعم أقل من عشرة مساكين ETE‏ 
. مسألة : لا يجزىء كفارة حتى يقدم النية قبلها أو معها . . . . . 
مسألة : لو كفر عنه رجل بأمره أجزأه و ف ا رن دم 
مسألة : لو صام رجل عن رجل بأمره لم يجزه 05252«( 
باب ما يجزىء من الكسوة في الكفارة 008 0 515771011 
مسألة : أقل ما يجزىء من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة 
باب ما يجوز في عتق الكفارات وما لا يجوز ا ب م 
باب الصيام في كقارة الأيمان المتتابع وغيره n‏ 
باب الوصية بكفارة الأيمان والزكاة لي 


مسألة : من لزمه حق المساكين في زكاة أو كفارة يمين 


أو حجّ فذلك كله من رأس ماله يحاص به الغرماء . . . . 
باب كفارة يمين العبد بعد أن يعتق 000 
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مسألة: لا يجزىء العبد في الكفارة إلا الصوم لأنه لا يملك مالا e‏ 


مسألة : : وليس له أن يصو إلا بإذن مولاه. .. . . : : و 
باب جامع الأيمان . . . . . . . . . هاي ا جا هن د ا بردي وذ و 7-31 ا بهت اف + 
باب من حلف على غريمه لا يفارقه حتى يستوفي حقه 0000 
باب ين حاف على ار ترج اا ARES‏ 


باب من يعتق من مماليكه إذا حنث أو حلف 


بعتق عبد فباعه ثم اشتراه ETE TTT‏ 2 
باب جامع الايمان الثاني ............. A‏ ا 


فسا من نذر أن يمشي إلى بيت الله لزمه إن قدر على 


المشي وإن لم يقدر ركب وأهراق دما احتياطاً E‏ 
مسألة: لو فاته الحج حلّ ماشياً وعليه حجٌ قابل ماشياً e‏ 


مسألة : : لو قال عليّ أن أمشي لم يكن عليه المشي حتى يكون برًا 
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مسألة: إن نذر بواج اس O EET‏ 


فهرس الجزء الخامس عشر 

أن يأتى الحرام حاكا او مرا Ea‏ ل 
مسألة: لو نذر أن يهدي متاعاً لم يجزئه إلا أن يتصدق به على مساكين الحرم . 
مسألة: إذا نذر أن يهدي ما لا يحمل من الأرضين 


والدور باع ذلك وأهدى ثمنه ا O O‏ 
مال من نذر بدنة لم يجزئه إلا/ثني ا ER EE SENE‏ 
مسألة : لار هين فصن ساب رة او اعا A‏ 


مسألة: إن نذر سنة بغير عينها قضى هذه الأيام كلها E a‏ رحو RES‏ 
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بشم الله الرّحُمن الرّحيم 
كتاب أدب القاضي 


ana) 
0 
: الدليل من الكتاب‎ 


قال الله تعالى : 5 تاوذ إا متاك حَلِيفةَ في الأض فَآحْكُمْ بين الئاس بِالْحَقٌ 
ولا تتبع الهَوَى فَبُضِلّكَ عَن سَبيل الل [ص : ١‏ ] الاية. 

أما قوله تعالى: إن جَعَلْتَاكَ حلِيفَة في الأزض) ففيه وجهان : 

أحدهما : خليفة لناء وتكون الخلافة هي النبوة. 

والثاني : خليفة لمن تقدمك فيهاء وتكون الخلافة هي الملك . 

وقوله: «فاحكم بين الناس بالحق# وفيما أخذ منه الحكم وجهان : 

أحدهما: أنه مأخوذ من الحكمة التي توجب وضع الشيء في موضعه. 

والثاني : أنه مأخوذ من أحكام الشيء ومنه حَكمَة اللجام لما فيه من الإلزام . 

وفي قوله: ب «الحق» وجهان: ٠‏ 

أحدهما: بالعدل. ظ 

والثاني : الحق الذي لزمك الله . 

وفي قوله: «ولا تتبع الهوى» وجهان : 

أحدهما : الميل مع من يهواه. 

والثاني : أن تحكم بما تهواه. 

وف قوله : (فيضلك عن سبيل الله) وجهان: 

أحدهما: عن دين الله . 

والثاني : عن طاعة الله . 

وفي قوله : [بما تسوا يوم الحساب) وجهان: 


مسي ل مح اا أدب القاضي 

أحدهما: بما تركوا من العمل ليوم الحساب . 

والثاني : بما أعرضوا عن يوم الحساب . 

وقال تعالى: #و وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَأنَ إذ يَحْكْمَانٍ في الحَرْث إِذْ نَقَسَّتْ فيه غَنَمُ ) 
القؤم) [الأنبياء : LVA‏ قال فقتادة : : النفش : ٠‏ وڪي الليل › والهمل وڪي النهار. 

لإوكنا لحكمهم شاهدين» وكان الحكم في غنم رعت كرم آخر» وفيل ررعه» 
الكرم لينتفع بدرها ونسلها ويدفع الكرم إلى صاحب الغنم ليعمره حتى يعود إلى حالته 
ثم يرد الكرم وتسترجع الغنم . 

فقال تعالى: تمتها سلَيمَانَ4 فکان حكم الله تعالى فيما قضاه سليمان فرجع 
داود عن حكمه إلى حكم سليمان عليهما السلام. ) 

فإن قيل فكيف نقض داود حكمه باجتهاد سليمان؟ فعنه جوابان : 

أحدهما: أن داود كان قد أفتى بهذا الحكم ولم ينفذه فلذلك رجع عنه. 

والثاني : أنه يجبوز أن يكبون حك م سليمنان عن وحي فيكيون نضا بطل :به 
الاجتهاد. 

ثم قال تعالى : وکل انيتا ححكماً وَعلْماً فيه وجهان : 

أحدهما: أنه آتى كل واحد منهما من الحكم والعلم مثل ما أتاه للاخر. 

والثاني : أنه آتى كل واحد منهما من الحكم والعلم غير ما آتاه للاخر. 

وفي المراد بالحكم والعلم وجهان: 

أحدهما: أن الحكم الاجتهاد والعلم النص. 

والثاني : أن الحكم : القضاء والعلم: الفتيا 

قال الحسن البصري : لولا هذ الية لرأيت الحكام قد هلكوا لكن اله تعالى عذر 
5 وأثنى على هذا بصوابه . 

وقال تعالى: لقلا وَ رَبك لآ يمون حى يُحَكُمُوكٌ فِيمَاشَجَرَ بيه ثم لا 
يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حرجا مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيماً4 [النساء: .]٠٠‏ 

قال عبد الله وعروة ابنا الزبير بن العوام: نزلت هذه الاية في الزبير ورجل من 
الأنضار قن فيك ندرا وقيل إنه حاطب بن أبي بلتعة › تخاصما إلن رسول الله بی فى 


شراج الحرة ة كانا يسقيان به نخلاً لهما فقال النبي يكله: وو E‏ 
جارك» فغضب الأنصاري وقال إن كان ابن عمتك؟! فتلوّن وجه رسول الله كَل حتى 
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عرف أنه قد ساءه ثم قال: «يا زبير احبس الماء إلى الجدر أو إلى الكعبين ثم خل سبيل 
الماء» فنزل قوله تعالى #فلا وربك لا يؤمنون* أي لا يعلمون بما يوجبه الإيمان #حَتى 
يحكموك4 أي يرجعوا إلى حكمك9إفيما شجر بينهم) أي فيما تنازعوا فيه . 
وسميت المنازعة مشاجرة لتداخل كلامهما كتداخل الشجر الملتف . 
لثم لا يجدوا في أنفسهم حَرَجاً مما قضيت4 فيه وجهان : 
أحدهما : شكاء قاله مجاهد. 
والثاني : إثما قاله الضحاك : ويسلموا تسليما» يحتمل وجهين: 
أحدهما: يسلموا ما تنازعوا فيه لحكمك . 
والغاقي :يوسلوا إليك تسا لأمرك: 
00 وقال تعالى: إن الله يَأمُوْكُمْ أن ئؤدوا الأمَانَاتِ إلى ی هلها وَإِدَا حَكَمْكُم بين الاس 
ا ِالْعَدْلٍِ4 [النساء: .]٥۸‏ 

وقال تعالى : لوَأَنْ احكُمْ بَبْتهُمْ بمَا أنرَل الله ولا تتبعْ أَهْوَاءَهُمْ4 [المائدة: 44]. 

وأما السّنة : 

فروى بشر بن سعيد عن أبي قيس عن عمرو بن العاص عن الع ا ا 
حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» ا اي اا وروا 
أبو سلمة عن أبي هريرة . 

فجعل له في الإصابة أجرين هما على الاجتهاد والآخر على الإصابة» وجعل له 
في الخطأ أجراً واحدا على الاجتهاد دون الخطأ. . 

وروى أبو هاشم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي ية أنه قال: «القضاء ثلاثة 
اثنان في النار وواحد في الجنة: قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وقاض قضى 
بجهل فهو في النار وقاض عرف الحق فجار فهو في النار» . 

وروى عمرو بن الأسود عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله , إن الله 
مع القاسم حين يقسم ومع القاضي حين يقضي"" 


)١(‏ أحرجه البخاري ۱۳۳/۹ ومسلم في كتاب الأقضية(١٠)‏ وأبو داود (5/اه") 
وأحمد )5١5 ۱۹۸/٤‏ والبيهقي ١١8/٠١‏ وأبو داود الطيالسي كما في المنحة )٠٤١١(‏ وابن 
ماجة )۲۳٠١(‏ وانظر نصب الراية 57/5 . 

(۲) أخرجه البيهقي ١77/٠١‏ وأحمد 115/5 وانظر نصب الراية. 


كتاب أدب القاضي 





وروى ابن عون الثقفي عن الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ أن رسول الله كلا 
قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟» . 

قال: أقضي بكتاب الله قال "فإذلم يكن في كتاب الله قال بسنة رسول الله . قال 
فإن لم يكن في سنة رسول الله» قال أجتهد رأبي ولا آلو قال» فضرب صذره وقال: 
«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول اللّهو" . 


وروی أبو هريرة أن النبي وي قال: : «إذا جلس القاضي للحكم بعث الله إليه 
ملكين يسددانه فإن عدل أقاما وإن جار عرجا وتركاها. 

وقضى رسول الله َيه بين المتنازعين وحكم بين المتشاجرين . 

كه القضاء فولى علياً قضاء ناحية اليمن وقال له: «إذا حضر الخصمان إليك 

على المدحا ع انيع يجيا لمعل ا الات بر الي باط راد 

واستخلف ۰ الله ككل عتاب بن ا على مكة بعد الفتح والياً وقاضياً 
وقال «يا عتاب انْههُمْ عن بيع ما لم يقبضوا وعن ربح ما لم يضمنوا» . 

وقلد معاذاً قضاء بعض اليمن وقال له ما قدمناه. 

وقلد دحية الكلبي قضاء ناحية اليمن وكان يشبهه بجبريل عليه السلام . 

وكان إذا أسلم قوم أقام عليهم من يعلمهم شرائع الدين ويقضي بين المتنازعين . 

وقد حكم الخلفاء الراشدون بين التاس وقلدوا القضاة والحكام. ) ظ 

فحكم أبو بكر رضي الله عنه بين الناس واستخلف القضاة ويك انما إلى 
ات 

وحكم عمر بين الناس. وبعث أب موسی الأشعري إلى البصرة فاضا وبعث 
عبد الله بن مسعود إلى الكوفة قاضياً. 

وک مان بو النادن:.وثلك شري القشناة. 

دحك ملي بين ی و و ی إلى ا ة قاضياً وناظراً. 

فصار ذلك من فعلهم إجماعاً. 





00 اله أبو داود (04»5695") والترمذي (۱۳۲۷) وضعفه وأحمد ١57/0‏ وابن ابي 
شيبة ۲۳۹/۷ وأحمد ٠‏ وانظر التلخيص 187/5 والسيوطي في الدر المنثور ٠١١/١٠١‏ . 

0( أخرجه البخاري ۸۸/٠١‏ والحافظ الخطيب في التاريخ ١۷١/۸‏ 5 والذهبي في 
الميزان (55/ )45٠‏ وابن حجر في اللسان 807/5 وانظر كنز العمال .)١6١16(‏ 


ا 





كتاب أدب القاضي 


دليل العقل والعرف : 
ولأن القضاء أمر بالمعروف ونهي عن المنكر والله تعالى يقول: «الأمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر) [التوبة: .]١١7‏ الاية. 
ولأن الناس لما في طباعهم من التنافس والتغالب ولما فطروا عليه من التنازع 
والتجاذب يقل فيهم التناصر ويكثر فيها التشاجر والتخاصم» إما لشبهة تدخل على من 
تدين أو لعناد يقدم عليه من يجور. فدعت الضرورة إلى قودهم إلى الحق والتناصف 
بالأحكام القاطعة لتنازعهم والقضايا الباعثة على تناصفهم . 
ولأن عادات الأمم به جارية وجميع الشرائع به واردة. 
ولأن في أحكام الاجتهاد ما يكثر فيه الاختلاف فلم يتعين أحدهما بين المختلفين 
فيه إلا 3 الفاصل والقضاء القاطع . » 
فصل: [شروط ولاية القضاء] 
فإذا تقرر ما ذكرنا فولاية القضاء تشتمل على خمسة شروط : مُوَلَى ومولّي وعمل 
ونظر وعقد. ظ 
[المولّي] 
فأما الشرط الأول وهو المولي فيرجع فيه إلى أصل وفرع . 
فأما الأصل فهو الإمام المستخلف على الأمة فتقليد القضاء من جهته فرض يتعين 
عليه لأمرين : 
) أحدهما: لدخوله في عموم ولايته . 
والثاني: لأن E a‏ انوت ست رجا لان 
من الحقوق المسترعاة. 
وأما الفرع: فهو قاضي الإقليم إذا عجز عن النظر في جميع النواحي لزمه تقليد 
القضاء فيما عجز عن مباشر ة النظر فيه . 
فإن بعد عن الإمام تعين فرض التقليد على القاضي وإن قرب منه كان فرض 
التقليد مشتركا بينه وبين الإمام . 
ويتعين عليهما دون غيرهما فأيهما انفرد بالتقليد سقط فرضه عنهما. 
فإن تفرد القاضي بالتقليد كان فيه على عموم ولايته. وإن تفرد الإمام بالتقليد 
كان عزلاً للقاضي عنه إلا أن يصرح في التقليد باستنابته عنه فيكون باقياً على ولايته . 


۸ 
عزل القاضي : 

ویجوز للإمام أن يعزل من قلده ولا يجوز للقاضي أن يعزل من قلده الإمام إلا أن 
يكون مستناباً عنه . ففي جواز تفرد القاضي بعزله وجهان: 

انها رز كنا لو كان هو المسعيربه. 

والوجه الثاني : لا يجوز لافتياته على الإمام في اختياره له . 

تقليد أهل البلد للقاضي : 

فلو خلا بلد من قاض فقلد أهل البلد على أنفسهم قاضياً منهم كان تقليدهم ل 
باطلا إن كان في العصر | إمام لأفتياتهم عليه فيما هو أحق به. ولم يجز أن ينظر بينهم 
ملزماً فإن نظر بطلت أحكامه وصار بها مجروحاء ا O‏ 
التراضي . والأولى أن يعتزل الوساطة بينهم لئلا يتشبه بذوي الولايات الصحيحة لما 
تقدم من التقليد. 

فإن خلا العصر من إمام» فإن كان يرجى أن يتجدد لإمام نظر بعد زمان قريب كان 
تقليد القاضي باطلاً كما لو كان الإمام موجودا لقرب زمانه . 


وإن لم يرج تجديد إمام قريب نظرت أحوالهم فإن أمكنهم أن يتحاكموا إلى 
قاضي أقرب البلاد إليهم كان تقليدهم للقاضي باطلاً . 

وإن لم يمكنهم التحاكم إلى غيره نظر فإن لم يمكنهم أن ينصروه على تنفيذ 
أحكامه كان تقليدهم له باطلا لقصوره عن قوة الولاة وإن أمكنهم نصره وتقوية يده كان 
تقليده جائزا حتى لا يتغالبوا على الحقوق | إذا اجتمع على تقليده جميع أهل الاختيار 

منهم وإن لم يتعين في تقليد الإمام اجتماع أهل الاختيار كلهم . 

والفرق بينهما أن ولاية الإمام عامة في جميع البلاد التي لا يمكن اجتماع أهلها 
على الاختيار فسقط اعتبار اجتماعهم لتعذره وولاية القاضي خاصة على بلد واحد 
يمكن اجتماع أهل الاختيار عليه فلزم اعتبار اجتماعهم لإمكانه . 


لسلس سب کتاب أدب القاضي 





فعلى هذا إن قلده بعض أهل الاختيار منهم نظر في باقيهم فإن ظهر منهم الرضا 
بالسكوت وعدم الاختلاف صح التقليد وصاروا بالرضا كالمجتمعين عليه. لأنه لا 
يمكن أن يباشره جميعهم وإن ظهر منهم الإنكار بطل التقليد لعدم شرطه في الاجتماع . 
فإن كان للبلد جانبان فرضي بتقليده أهل أحد الجانبين دون الآخر صح تقليده في 
الجانب المرتضى فيه وبطل في الجانب المكروه فيه لأن تميز الجانبين كتميز البلدين. 
فإذا صحت ولاية هذا القاضي نفذت أحكامه ولزمت طوعاً وجبراً لانعقاد ولايته . 


كتاب أدب القاضي 

تجدد الإمام : 

فإن تجدد بعده إمام لم ينقض له حكماً نفذ على الصحة. وله عزله وإقراره ولم 
يجز للقاضي أن يستأنف النظر إلا بعد إذن الإمام. ولو كان تقليده عن إمام تقدم لم 
يلزمه الاأستئذان . | ) 

والفرق بينهما وجود الضرورة في تقليد أهل الاختيار وعدمها في تقليد الإمام . 

ويكتفي هذا القاضي بإذن الإمام عن تجديد تقليد ويقوم الإذن له مقام التقليد. 
وإن لم يجز الاقتصار على الإذن والولايات المستجدة لما تقدم لهذا القاضي. من 
شروط التقليد وكان حكمه أخف . 

ظ فصل: [المولى] 

وأما الشرط الثانى وهو المولى : 

فتقليد القضاء من جهته من فروض الكفايات» لأنه لا يتعّن في واحد من الناس› 
ويدخل في فرضه كل من تكاملت فيه شروط القضاء حتى يقوم به أحدهم فيسقط فرضه 
0 ش 

فإن لم تكمل شروطه في الوقت إلا في واحد تعين عليه فرض الإجابة إذا دعي 
إلى القضاء. ولم يتعين عليه طلب القضاء ل( رقي الكليد على العزاي :دود المولى 
ولا يصير بتفرده في عصره واليآ حتى يولى. ش | 

ولو تكاملت شروط الإمامة في واحد انفرد بها عن غيره فقد اختلف العلماء: هل 
تنعقد إمامته من غير أن يعقدها له أهل العقد والحل؟ 

فذهب أكثر الفقهاء إلى أنها لا تنعقد إمامته من غير أن يعقدها له أهل العقد 
والحل إلا بعقد كولاية القضاء . 

وذهب اخرون من فقهاء العراق وبعض المتكلمين إلى انعقاد إمامته من غير 
عقد. لأن عقد أهل العقد إنما يراد لتمييز المستحق. فإذا تميز بصفته استغنى عن 
عقدهم . 

ل بأن القضاء نيابة خاصة يجوز صرفه عنها مع بقائه 
على صفته فلم يفتقر إلى عقد ومول وإن شذ بعض أهل المذهب فسوي بين الإمامة 
والقضاء . وجعل ولاية القضاء فيمن تفرد بشروطه منعقدة من غير عاقد كالامامة . 
والجمع بينهما في الصحة أفسد والجمع بينهما البطلان أصح» لأن الولايات عقود 
فافتقرت إلى عاقد. ) 
فإن امتنع هذا المنفرد بشروط القضاء من الإجابة إليه أجبره الإمام عليه لتعين 


٠‏ كتاب أدب القاضي 
فرضه عليه ومن تعين عليه فرض أخذ به جبراً. 

ولاية المفضول مع وجود الأفضل : 

وإذا تكاملت شروط القضاء في جماعة كان الأولى بالإمام أن يقلد أفضلهم . 

فإن عدل عن الأفضل إلى المقصر انعقدت ولايته لأن الزيادة على كمال الشروط 
غير معتبرة. ظ 

ولو تكاملت شروط الإمامة في جماعة وجب على آهل دار من أهل العقد أن 
يقلدوا أفضلهم . 

وإن عدلوا عن الأفضل إلى المفضول لعذر صح العقد. 

وإن عدلوا عنه لغير عذر فقد اختلف الفقهاء في صحة إمامته فذهب جمهورهم 
إلى صحتها كالقضاء» وذهب بعضهم إلى فسادها لفساد الاختيار في العدول عن 
الأفضل إلى المفضول. 

وفرقوا بين الإمامة والقضاء بأن القضاء نيابة خاصة فجاز أن يعمل فيها على 
اختيار المستنيب كالوكالة والإمامة ولاية عامة ولم يصح فيها تفريط أهل الاختيار 
لافتياتهم على غيرهم . 

تقليد طالب القضاء : 

وإذا تكافأت الجماعة في شروط القضاء ا الت للولاية وفيهم ممسك 
عنها فالأولى بالإمام أن يقلد الممسك دون الطالب . لأنه أرغب في السلامة . 





فإن امتنع مدر يج ر عليه ظ 

إن امتنع لغير عذر ففي جواز إجباره عليه وجهان : 

أحدهما: لا يجبر عليه ؛ لأنها نيابة لا يدخلها الإجبار كالوكالة. 

والوجه الثاني: يجبر عليه؛ لأنه مأمور بطاعة إن ترك فيها على امتناعه جاز أن 
يكون حال غيره مثل حاله فيفضي الأمر إلى تعطيل القضاء . 

وخالف حال الوكالة التي لا تتعلق بطاعة . ظ 

فإن عدل الإمام عن الممسك إلى الطالب جاز وصح تقليده بعد أن اعتبر حال 
الطالب في طلبه . | 

وله فيه خمسة أحوال» مستحب ومحظور ومباح ومكروه ومختلف فيه . 

فأما الحال الأولى: وهو الطلب المستحب فهو أن تكون الحقوق مضاعة بجور أو 
عجز والأحكام فاسدة بجهل أو هوى فيقصد بطلبه حفظ الحقوق وحراسة الأحكام فهذا 


إكتاب أدب القاضي ا 
الظلب مستحب وهو به مأجورء لأنه يقصد أمراً بمعروف ونهياً عن منكر . 

والحال الثانية : وهو الطلب المحظور: أن يقصد بطلبه انتقاما من أعداء أو تكسبا 
بارتشاء» فهذا الطلب محظور يأثم به لأنه قصد به ما يآثم بفعله 

وأما الحال الثالثة : وهو الطلب المباح فهو أن يطلبه لاستمداد رزقه أو استدفاع 
ضرر فهذا الطلب مباح لأن المقصود به مباح . 

وأما الحال الرابعة : : وهو الطلب المكروه» فهو أن يطلبه للمباهاة والاستعلاء به 
فهذا الطلب مكروه لأن المقصود به مكروه. 

قال الله تعالى: #تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو في الأرض ولا 
فسادا والعاقبة للمتقين» [القصص : ۸۳]. 

وأما الحال الخامسة: وهو الطلب المختلف فيه فهو أن يطلبه رغبة في الولاية 
والنظر فقد اختلف ا ت ا السلف قبلهم واختلاف أصحابنا معهم على 
ثلاثة مذاهب : | 


أحدها: يكره أن يكون له طالباً ويكره أن يجيب إليه مطلوباء وهو الظاهر من 
قول ابن عمر ومكحول وأبي قلابة ومن تتش من النقهاة وط السلامة لرواية سعيد 
ابن أبي سعيد عن أبي هريرة أن النبي ية قال: من استقضي فكائما ذبح بغير سكين»() 
ولأنها أمانة يتحملها ريما قصر فيها أو عجز عنها والله تعالى يقول: إلا عَرَضْنَا الْآمَانَ 
عَلَى السَّمّارَاتَ وَالأَرْضٍ وَالجبَال4 الآية[الأحزاب: ۷۳]. 

والمذهب الثاني : يستحب أن يكون له طالبآ» وأن يجيب إليه مطلوباً وهو الظاهر 
من قول عمر والحسن ومسروق ومن تساهل من الفقهاء ومال إلى التعاون على البر 
والتقوى لرواية أبي هريرة عن النبي ية أنه قال: «من طلب القضاء حتى يناله فإن غلب 
عدله جوره فله الجنة» وإن غلب جوره عدله فله النار»”2. ولأنه فرض لا يؤدي إلا 
بالتعاون والله تعالى يقول: #وتعاونوا على البر والتقوى» [المائدة: ؟]. 

والمذهب الثالث: وهو أعدلها: يكره أن يكون طالباً ويستحب eT‏ 
مطلوباً وهو قول أكثر المتوسطين في الأمر من الفقهاء لقول النبي يي لعبد الرحمن بن 


)٠١۲١( والترمذي‎ )١( وأبو داود في كتاب الأقضية باب‎ ۳٠٣۰ ۲ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
والحاكم في‎ ١75/١ وابن أبي شيبة ۲۳۸/۷ والطبراني في الصغير‎ )۲۳٠۸( وابن ماجة‎ 
وانظر نصب‎ ۱٤۸۱١۹٦٤/۳ وبلفظ المصنف أخرجه ابن عدي في الكامل‎ 9١/54 المستدرك‎ 
. "6 /5 الراية‎ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية باب (۴) حديث )۳٥۷۸(‏ وأحمد "/ ٠‏ ۰ والحاكم 1/4 


. ۱۸١ /٤ وانظر التلخيص‎ 


5 لس سس هلي سي ب -کكتاب أدب القاضي 
سمرة ١لا‏ تطلب الإمارة فإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أوتيتها عن مسألة 
وكلت إليها('2 ولأن الطلب تكلف والإجابة معونة. 

بذل المال على طلب القضاء : 

فإن بذل على طلب القضاء مالا: انقسم حال طلبه ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون واجباً لتعين فرضه عليه عند انفراده بشروط القضاء أو مستحاً 
له ليزيل جور غيره أو تقصيره فبذله على هذا الطلب مستحب له وقبوله منه محظور 
على القابل له. ) 

والقسم الثاني : أن يكون طلبه محظورا أو مكروها فبذله على هذا الطلب محظور 
ومکروه» بحسب حال الطلب لامتزاجهما وقبوله منه أشد حظراً وتحريماً. 

والقسم الثالث: أن يكون طلبه مباحاً فيعتبر الحكم» فإن كان بعد التقليد لم 
يحرم على الباذل"“ وحرم على القابل لقول النبي ب «هدايا الأمراء غلول»" وإن كان البذل 
قبل التقليد حرم على الباذل والقابل جميعاً لأنها من الرشا المحظورة على باذلها 
وقابلها لرواية ثابت عن أبيه أن النبي ية لعن الراشي والمرتشي والرائش7؟ . 

فالراشي باذل الرشوة والمرتشي قابلها والرائش المتوسط بينهما. 

فإن كان هذا الطالب قد عدم شروط القضاء أو بعضها حرم عليه الطلب وحرم 
على الإمام الإجابة لفساد التقليد وتحريم النظر وصار بالطلب مجروحاً. 

فصل: [العمل] ‏ 

وأما الشرط الثالث وهو العمل: فيلزم الإمام أن يبعث على البلد الذي يقلده 
قاضا فيقول : قلدتك قضاء البصرة أو يقول: قلدتك قضاء الكوفة ليكون العمل 
فعلوفا0 ` ام 





)١(‏ أخرجه البخاري ۱۲۳/۱۳ )۷۱٤١(‏ ومسلم )١507/17( ١507/7‏ والترمذي )١059(‏ وأبو نعيم 
فى الحلية /ا/ 77١‏ . ظ 

©) في أالتارك . ١ a.‏ ظ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠۳۸/٠١‏ وابن عبد البر في التمهيد ۹/۲» ١51١١١‏ والهيثمي 
في المجمع ٠/۴٤‏ وابن عدي في الكامل ۷/۱ . 

)٤(‏ أخحرجه أبو داود في كتاب الأقضية باب )٤(‏ والتومذي )۱١۳۷( )۱۳۳١‏ وابن 


ماجة ›0۷٤(‏ هلاه 1 7 )وأحمد 1 1۹ 14€ 74/09 والبيهقي ۳۹/۱۰ 
والهيثمي في المجمع ۹۸/٤‏ وابن حيان ذكره الهثيمي في الموارد )1١١945(‏ واپن حجر في 
المطالب (o۱)‏ والرازي في العلل (4۳). 


۳ 





كتاب أدب القاضي 

فإن قال: قلدتك قضاء البصرة أو الكوفة لم يجز للجهل بالعمل. وكذلك لو 
قال: قلدتك قضاء أي بلد شئت أو أي بلد رضيك أهله لم يجز وكان التقليد فاسدا 
للجهل بالعمل وإذا قلده قضاء البصرة لم يخل حال نواحيها وسوادها من ثلاثة أقسام : 

لا ري بي 
نواحيها وأعمالها المنسوبة إليها 

والقسم الثاني : ا 0 فتکون ولايته مقصورة على 
دخوله في تقليده فتصير ولايته مشتملة على البصرة دون أعمالها ونواحيها. 

والقسم الثالث: أن يمسك عن ذكر نواحيها ا ر ل اتيا فإن 
كان العرف فيها جارياً بإفرادها عن قاضي البصرة لع تدخل قي ولايته وإن جترى العرف 
بإضافتها إلى قاضي البصرة دخلت في ولايته . 

فإن اختلف العرف في إفرادها وإضافتها روعي أكثرها عرفا فإن استويا روعي 
أقربها عهدا فإن كان الأكثر أو الأقرب إفرادها خرجت من ولايته وإن كان الأكثر أو 
الأقرب إضافتها دخلت في ولايته . 

التقليد العام والخاص : 

اتور أن ركون للد غاا وميخصوها: | 

فالعام : أن يقلده قضاء جميع اليلد والقضاء بين جميع آهله› والقضاء في جميع 
ا فتشتمل الولاية على الأحوال الثلاث» في جميع البلد . وعلى جميع أهله وفي 

جميع الآيام . 

والمخصوص: ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون مخصوصاً في بعض البلد. 

والثاني : أن يكون مخصوصاً في بعض أهله . 

والثالث: أن يكون مخصوصاً في بعض الأيام . 

تحديد العمل بالمكان : 


فأما القسم الأول وهو أن يكون التقليد مقصوراً على قضاء بعض البلد فيجوز إذا 
كان معيئاً سواء اقتصر به على أكثر البلد أو على أقله ولو محلة من محاله لأن القضاء 


يعم ويخص . ظ ) 
فإذا قلده من البصرة القضاء في جانب ربيعة أو القضاء في جانب مضر كان 
مقصور الولاية على الجانب الذي قلده سواء كان للجانب الاخر قاض أو لم يكن . 


١‏ كتاب أدب القاضي 





فإن قلده جانب ربيعه وقلد آخر جانب مضر كانت ولاية كل واحد منهما مقصورة 
على جانبه» ويجوز يار وبين لهل دون الطارئين إليه فلا يتعداهم ويقف نظره 
على ما قلد. | 00 

فإن كاين اني موضع مشتر مشترك بينها روعي الأغلب عليه في إضافته إلى 
أحدهما فجعل داخلاً فيه فإن استوى الأمران فيه روعي القرب» فما كان منه أقرب إلى 
جانب ربيعة دخل في ولاية قاضيه وما كان منه أقرب إلى جانب مضر دخل في ولاية 
قاضيه . ظ 

فلو تحاكم من الجانبين رجلان فدعا كل واحد منهما إلى قاضي جانبه نظرء فإن 
كان عند التنازع قد اجتمعا في أحد الجانبين أجيب قول من هو في جانبه في التحاكم 
إلى قاضيه لأن خصمه فيه» طالباً كان أو مطلوباً. 

وإن كان بكل واحد منهما في جانبه عند التنازع فليس لواحد منهما أن يجبر 
الآخر على التحاكم إلى قاضيه لأن قاضيه لا يقدر أن يعديه على خصمه لخروجه عن 
نظره طالباً كان أو مطلوباً. 

فإن أراد الطالب أن يستعدي قاضى المطلوب على خصمه وجب عليه أن يعديه 

فإن حصل أحد القاضيين في جانب الاخر لم يكن له أن يحكم فيه بين من تنازع 
إليه سواء كان من أهل عمله أو غير عمله لأن حكمه لا ينفذ إلا في عمله . 

وإذا قلد الإمام قاضيين في بلد لينظر كل واحد منهما بين جميع أهله ففي جوازه 
لأصحابنا وجهان : 

أحدهما : لا يجوز لما يفضي إليه أمرها من التجاذب في تنازع الخصوم إليهما 
ونبطل ولايتهما إن ead‏ بيثهما فى التقليد وتصح ولاية الأول إن قلد أحدهما بعل 
الآخر. 

والثاني : وهو قول الأكثرين أنه يجوز لأنها استنابة كالوكالة التي يجوز أن يجتمع 
فيها وكيلان على اجتماع وانفراد. 


فإن اختصم خصمان وجذب كل واحد منهما خصمه إلى أحدهما عمل على.قول 
الطالب منهما دون المطلوب وحاكمه إلى من أراده منهماء لأن حكم كل واحد من 
ارو او د ا 


١6 


فان كان كل واحد من المتنازعين 0 ومطلوبا لتحاكمهما في قسمة ملك أو 
| ابروا 

فإن استويا في القرب ففيه وجهان : 

أحدهما: يقرع بينهما ويعمل بقول من قرع منهما. 

والوجه الثاني : يقطع التنازع بينهما حتى يتفقا على الرضا بأحدهما . 

وإذا قلد القاضي جميع البلد لينظر في أحد جانبيه أو في محلة منه أو في جامعه 
لم يصح لعموم ولايتهء وكان التقليد باطلاً إن جعل ذلك شرطأ فيه كقوله قلدتك على 
أن تنظر فيه لتنافي حكم الشرط والإطلاق. | 

وإن خرج عن الشرط إلى الأمر كقوله: قلدتك قضاء البصرة فانظر في جامعها 
صح التقليد وبطل ار وجاز له أن ينظر في الجامع وغير م لأنه لا يملك 
1 ليوا ااي Eh‏ وو 
داك لهي اوور وا عا ا 

فصل: تحديده بالأشخاص 


وأما القسم الثاني: وهو أن يكون التقليد مقصوراً على بعض أهل البلد دون 
جميعهم فيجوز إذا تميزوا عن غيرهم» فيقول قلدتك لتقضي بالبصرة بين العرب دون 
العجم ويقلد آخر القضاء بين العجم دون العرب فيكون كل واحد من القاضيين واليا 
على من اختص بنظره . ظ 00 

فلا يجوز لقاضي العرب أن يحكم بين العجم ولا لقاضي العجم أن يحكم بين 
العرب وليس لواحد منهما أن يحكم بين من ليس من العرب ولا من العجم كالنبط 
لخروجهم عن نظر كل واحد منهما. 

فإن كان في البلد عربي النسب عجمي اللسان وعجمي النسب عربي اللسان» 
اعتبرت شواهد البلدء فإن كان فيها ما يدل على إرادة النسب دون اللسان أو اللسان 
دون النسب عمل عليه» وإن لم يدل على إرادة واحد منهما كان محمولا على اعتبار 
النسب دون اللسان لأن النسب صفة لازمة واللسان صفة زائلة . 

فإن كان في العجم موال للعرب ففي أحق القاضيين بالنظر في أحكامهم وجهان 
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كتاب أدب القاضى 
مبنيان على اختلاف أصحابنا في موالي ذوي القربى هل يحرم عليهم من الصدقات ما 
يحرم على ذوي القربى» على وجهين: 
) أحدهما: يحرم عليهم ما يحرم على ذوي القربى تغليباً للولاء على النسب» فعلى . 
هذا يكون قاضي العرب أحق بالنظر بينهم من قاضي العجم . 
والوجه الثاني: أنه لا يحرم عليهم ما يحرم على ذوي القربى تغليباً للنسب على 
الولاء» فعلى هذا يكون قاضي العجم أحق بالنظر بينهم من قاضي العرب. 
وإذا وقع التنازع بين عربي وعجمي فلهما حالتان: 
أحدهما: أن يتفقا على التحاكم إلى قاضي أحدهما: فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن يتفقا على قاضي المطلوب فينفذ حكمه بينهما؛ لأنه مندوب إلى 
استيفاء الحقوق من أهل نظره» والحق مستوف من المطلوب للطالب . 
والضرب الثاني : أن يتفقا على التحاكم إلى قاضي الطالب ففي نفوذ حكمه بينهما 
ا ل ل لس 
e‏ 





والوجه الثاني : لا ينفذ. 

والحال الثانية : أن يتجاذب المتنازعان مض لواح تهنا إلى تقر فاضي 
فميه وجهان: 

أحدهما: يوقف تنازعهما واتلام فاا تحت برتقا على لاقن احا 
الينا الى تابي ی جار او ا افاي ی كان على ا عضي من 
الوجهين . 

والوجه الثاني : أن يجتمع القاضيان على سماع الدعوى» لأن كل واحد منهما 
موجوداً بين آهل نظره» وليس له الانفراد في هذا النظر فلزم اجتماعهما عليه . 

فإذا اجتمعا على سماع الدعوى تفرد بالحكم بينهما قاضي المطلوب دون 
الطالب. | ظ 

وإن اقتضى الحكم سماع البينة تفرد بسماعها قاضي المشهود عليه دون المشهود 
له. ) 0 
وإن وقف الحكم على يمين استوفاها قاضي الحالف دون المستحلف ليكون 
الحكم في الأحوال كلها نافذاً من قاضي المطلوب دون الطالب. 


كتاب أدب القاضي ١‏ 


فإن امتنع القاضيان من الاجتماع أثما بالامتناع» وكان قاضي المطلوب أغلظهما 
ماتا واحذهما الأمير بالاجتماع جرا 





ويجوز أن يكون القاضي مقصور الولاية على النظر بين خصمين معينين فيختص 
بالنظر بينهما ولا ينظر بين غيرهماء وله ثلاثة أحوال: 

إحداها : أن يرد النظر إليه بينهما في كل تنازع يحدث منهما فيكون بعد فصل 
الحكم بينهما باقي الولاية على ما يتجدد من تنازعهما . 

والحال الثانية : أن يقتصر به على النظر في الحكم الذي تنازعاه فى الوقت» فإذا 
فصل الحكم بينهما انعزل ولم يكن له أن يحكم بينهما فيما يتجدد من تنازعهما . 

والحال الثالثة: أن يكون تقليده مظلقا فيحمل على العموم دون الخصوص 
ويحكم بينهما في كل ما تجدد من نزاعهما. 

ويتفرع على هذا أن يقلده الإمام قضاء بلد على أن يستخلف عليه ولا ينظر فيه 
بنفسه » فهذا تقليد اختيار» ومراعاة وليس بتقليد حكم ولا نظر. 

فإذا قلد من اختاره ثبتت ولاية المختارء ولم يكن لمن اختاره عزله وله الإشراف 

عليه والمراعاة له 

ولو كان الل اتسين لتاصلي من ا ا وإشراف 


فصل: [تحديد العمل بالزمان] 

ا القسم الثالث وهو أن يكون التقليد مقصوراً على بعض الأيام دون جميعها 

فيجوز إذا عين على اليوم الذي يحكم فيه» ولا يجوز إن لم يعينه» لأن النظر مقصور 
على المتحاكمين فيه فوجب تعيين اليوم ليتعين به الخصوم . 


فإذا قلده النظر في يوم السبت لم يخل من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يجعله ناظراً فى كل سبت فيكون على ولايته بعد انقضاء السبت وإن 
لم يكن له أن ينظر في غيره لبقاء نظره على أمثاله . 

والجالالفاتيتة ؛ أن ية اظ اف :سيت واج قعل خد قرو فس و لا 
يجوز له أن ينظر في أمثاله» ولس له أن يحم قن :نظ الت ين الل بوالتهار 
لاختصاص اليوم بالنهار دون الليل. 

والحال الثالثة : أن يطلق تقليده في يوم السبت فيحمل على الخصوص دون 

الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م” 


1۸ كتاب أدب القاضي 
العموم» وليس له النظر إلا في سبت واحدء وهو أول سبت يكون بعد التقليد» فإذا 
نظر فيه انعزل بغروب شمسه» ولو لم ينظر فيه لم يجز أن ينظر في غيره. 

والفرق بين أن يقلده النظر بين اثنين فيحمل إطلاقه على العموم في كل تنازع› 
وبين أن يقلده النظر في يوم السبت فيحمل إطلاقه على الخصوص في سبت واحد هو 
. بقاء الخصمين فحمل النظر بينهما على العموم اللو ا النظر فيه على 
الخصوص . 

فلو قلد قاضياً أن ينظر في يوم السبت وقلد آخر أن ينظ في يوم الأحد كان كل 
واحد منهما مقصور النظر على يومه. 

فإن ترافع خصمان في يوم السبت إلى قاضيه ولم ينفصل الحكم بينهما فيه حتى 
رجعا في يوم الأحد كان قاضي الأحد أحق بالنظر بينهما من قاضي السبت . 

ولو تنازع خصمان فدعا أحدهما إلى قاضي السبت ودعا الاخر إلى قاضي 
الأحدء فإن كان تنازعهما في يوم السبت كان قاضيه أحق بالنظر بينهما. 

وإن كان تنازعهما في يوم الأحد كان قاضيه أحق بالنظر بينهما. 

وإن كان التنازع في غيرهما من الأيام لم يترجح قول واحد منهما حتى يستأنفا 
الترافع في أحد اليومين فيصير قاضي ذلك اليوم أحق بالنظر بينهما. وهكذا الحكم إذا 
قلده النظر في شهر من السنة فيكون مقصور الولاية على ذلك الشهر ليلا ونهاراً لأن 
الشهر يجمعهما. ) 

فهذا حكم الشرط O‏ 

فصل: [النظر] 

وأما الشرط الرابع وهو و النظر فهو على ضربين عام وخاص: 

فأما العام: فهو أن يقلده النظر في جميع الأحكام فتكون ولايته مشتملة على 
جميع ما يختص بنظر القضاة وتشتمل على عشرة أقسام : 

أحدها : بيت الحقوق عند التاكر من ديون في الذمم وأعين في اليد بعد سما 
الدعوى وسؤال الخصمء وثبوتها يكون من أحد الوجهين: إقرار أو بينة. 

:والقسم الثاني : استيفاء الحقوق بعد ثبوتها عند التمانع والتدافع فان كانت في 2 
الذمة ألزم الخروج منها وحبس بها وإن كانت أعيانا سلمها إن امتنع الخصم من 

والقسم الثالث: النظر في العقود من المناكح والبيوع وغيرها عند الاختلاف فيها 
ليحكم باجتهاده في صحتها وفسادها والتحالف عليها. 





۱۹ 





كتاب أدب القاضي 

والقسم الرابع : فصل التشاجر في حقوق الأملاك من الشفعة والمياه والحدود 
والاستطراق 0 بشواهد الأبنية. فأما مخارج الأبنية يحت إلى العريات 
ومقاعد الأسواق. 

فإن جاءه فيه متظلم نظر فيه ودخل في ولايته . 

وإن لم يأت فيه متظلم دخل في الحسبة وكان أحق بالنظر فيه فإن لم يفتقر إلى 
اجتهاد تفرد المحتسب به وإن افتقر إلى اجتهاد كان القاضي أحق يوا 0 

من المحتسب ويكون المحتسب فيه منفذا لحكم القاضي . 

والقسم الخامس: الولاية على الأيامى في عقود مناكحهن لأكفائهن عند عدم 
أوليائهن أو غفلهن. وأسقط أو وة زرخ الله هذا القسم من ولايته مع البلوغ 
لتجويزه لهن أن ينفردن بالعقد على أنفسهن . 

اقم السادس : الولاية على ذوي الحجر بصغر أو جنون إذا عدم أولياء النسب 
أو لسفه يوقع به الحجر لا تعتبر ادر ذي النسب ويرتفع بإيناس الرشد وفك 
الحجر . | 

فأما أموال الغائبين عنها: فإن علموا بها فلا نظر للقاضي فيها لوقوفها على اختيار 
أربابها وإن لم يعلموا بهاء لأنهم ورثوها وهم لا يعلمون فهي داخلة في نظر القاضي 
وعليه حفظها حتى يقدموا أو يوكلوا فتخرج حينئذ من نظره . 
واجتهاده . 

والقسم الثامن: النظر في الوقوف والوصايا إن لم يكن فيها ناظر تولاها وإن كان 
فيها ناظر واعاها فإن كانت لمعينين سقط الاجتهاد فيهم وإن كانت لموصوفين تعيئوأ 
باجتهاد الناظر قبل الحكم وباجتهاد القاضي عند الحكم. ‏ 

والقسم التاسع: النظر في التعديل والجرح والتقليد والعزل يعمل فيه على 
اجتهاده سواء وافق فيه اجتهاد من قلده أو خالفه اا ا والعزل فيكون اجتهاد 
e‏ ) 
تيوه اوور وروي E SL‏ | 

فأما ما تعلق منها بحقوق الله المحضة كحد الزنا وشرب الخمر وتارك الصلاة فإن 
تعلقت باجتهاد كان القاضي أحق بها لاختصاصه بالاجتهاد في الأحكام ويأمر ولاة 
المعاون باستيفائها وهو أولى من مباشرتها بنفسه» وعليهم أن يَعَمَلوَا بأمره فيها. 
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وإن لم يتعلق باجتهاد كان الأمير أحق بها لتعلقها بتقويم السلطنة فإن تعلق بها 
سماع البينة سمعها القاضي واستوفاها الأمير. 

فأما قبض الصدقات وتفريقها في ذوي السهمان. 

فإن قلد الإمام عليها ناظرا كان أحق بها من القاضي . 

وإن لم يقلد عليها ناظرا ذة ففي استحقاق القاضي النظر فيها بمطلق ولايته وجهان 
أحدهما له النظر فيها لأنها من حقوق الله فيمن أسماه لها. 

ظ والوجه الثاني: ليس له النظر فيهاء لأنها من حقوق الأموال التي تحمل على 

اجتهاد الأئمة. ظ 

فأما أموال الفيء + كين له التعرضين لها وجها واحداء أن وجوه معرفها مقر 
على اجتهاد الأئمة . 

فأما الإمامة في صلاة ال رااان فإن ندب لها إمام كان أحق بها من 
القاضي . 

وإن لم يندب لها إمام ففي اختصاص القاضي بإقامتها وجهان: 

أحدهما: يقيمها لأنها من حقوق الله العامة. 

والثاني : لا حق له في إقامتهاء لأن لأمراء بها أخص فهذا سكم النظر 0 

تحديد سلطات القاضي : 

فأما النظر الخاص: فهو أن يقلد النظر في المداينات دون المناكح أو الحكم 
بالإقرار من غير سماع بينه أو في نصاب مقدر من المال لا يتجاوزه فهذا جائز ويكون 
مقصور النظر على ما قلده قال أبو عبد الله الزبيري : : لم يزل الأمراء عندنا بالبصرة برهة 
0 يستقضون على المسجد الجامع قاضياً يسمونه قاضي المسجد يحكم في 
مائتي درهم وعشرين دارا فنا دو نيا ويفرض النفقات ولا يتعدى بها موضعه 0 
e‏ ) 


وذ قله النظر فى الك جا ايد رم ا قطان ا عن اق و 
ونفقة وسكنى وكسوة ويزوج الأيامى ولا يحكم فيما بين الزوجين من المداينات ويجوز 
أن يحكم بأجرة الرضاع ولا يحكم بنفقة الأولاد ويحكم بنفقة خادم الزوجة كم 
بنفقة خادم الزوج . 

وإذا قلد النظر في نصاب مقدر بمائتي درهم فنظر فيها بين خصمين جاز أن ينظر 
بينهما ثانية في هذا القدر وثالثة. 


۲١ 
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وإذا كان بين شريكين أربعمائة درهم فأراد أن ينظر فيها جاز إذا كانت دعوى 
الشريكين متفرقة ولم يجز إن كانت دعواهما واحدة. 

وإذا أراد أن ينظر في عروض قيمتها ماثتا درهم جاز ألا عن نهي تغليباً لحكم 
التقدير دون الجنس فهذا حكم الشرط الرابع . 

فصل: [العقد] 

وأما الشرط الخامس وهو العقد الذي يصح به التقليد: فيشتمل على ثلاثة 

أحدها: مقدمة العقد. 

والثاني : صفة العقد. 

والثالث: لزوم العقد. 

فأما الشرط الأول في مقدمة العقد: 

فهو أن يكون المولي عارفاً ا نه ء في المولى ليقع العقد صحيحاً 
بعل معرفته به. 

فإن عرف تكاملها فيه جاز أن يقتصر على علمه به . 

وإن لم يعرف تكاملها فيه سأل عنه . 

فإن استفاض الخبر بمعرفته كانت الاستفاضة أركد من الشهادة فلم يحتج ممه 
إلا الاختبار. 

وإن لم يستفض به الخبر جاز أن يقتصر فيه على شهادة عدلين بتكامل شروط 
القضاء فيه ويختبره المولي ليتحقق باختباره صحة معرفته. 

وهل يكون اخبتباره بعد الشهادة واجباً أو استحباباً؛ على وجهين : 

أحدهما: أنه استحباب يستظهر به» لأن صحة الشهادة توجب العمل بها. 

والوجه الثاني : أن لاختباره واجب لجواز أن يطرأ عليه نسيان أو اختلال. 

فإن لم يشهد بتكامل صفاته شاهدان لزم اختباره قبل تقليده في كل شرط يعتبر في 
صحة تقليده من أصول وفروع . 

فإن عرف صحتها من أجوبته قلده حينئذٌ» الت ل ارا ين قله 
قضاء اليمن» ولم يختبر علياً عند تقليده ه لأنه أخبر منه بمعاذ. 


وإن قلده وهو لا يعلم تكامل الشروط فيه ثم علمها كان التقليد باطلا حتى 
يستأنفه بعد العلم بتكاملها لوقوع التقليد مع الشك فيه . 


۲ كتاب أدب القاضي 





فصل: صفة العقد 

وأما الشرط الثانى وهو صفة العقد : فهو معتبر باللفظ مع الحضور وبالمكاتبة مع 
الغيبة للضرورة؛ ولا يجوز أن يقتصر على المكاتبة مع الحضور لارتفاع الضرورة. 

[لفظ العقد] ٠:‏ 

فأما الصريح : فأربعة ألفاظ : قلدتك القضاء ووليتك القضاء أو استخلفتك على 
القضاء أو استنبتك على القضاء فلا يحتاج مع أحد هذه الألفاظ الأربعة إلى زيادة إلا أن 
يكون تأكيدا. ظ ظ 

وأما الكناية : فأربعة ألفاظ : فد اعتمدت عليك في القضاء أو عولت عليك أو 
عهدت إليك بالقضاء أو وكلت إليك القضاء فلا ينعقد التقليد بأحد هذه الألفاظ الأربعة 
لاحتمالها حتى يقترن بها ما يزول به الاحتمال بإحدى نقطتين إما أن يقول فاحكم أو 
فانظر فيكون بالقرينة كالصريح في صحة التقليد. 

وأما المختلف فيه فأربعة ألفاظ: قد فوضت إليك القضاء ورددت إليك القضاء 
وجعلت إليك القضاء وأسندت إليك القضاء ففيها وجهان : [ 

ما يفتقر إليه عقد التقليد : 

والذي يفتقر عقد التقليد إلى ذكره فيه شيئان : 

أحدهما: ذكر البلد الذي يقلده فيه. 
العموم في الولايات. 

فإن كان حاضراً كان قبوله بالقول على الفور فيقول قد قبلت أو قد تقلدت فيتم 
عقد.التقليد. 


أحدهما: أن يكون المولي عالماً بأن المولّى مستحق للولاية التي استنابه فيها فإن 
لم يعلم استحقاقه لها لم يصح قبوله.. 


وف 
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) والثاني : أن يعلم المولى من نفسه أنه مستكمل للشروط المعتبرة في القضاء فإن 
علم أنه لم يستكملها لم يصح قبوله وكان بالقبول مجروحاً. 0 

وإن كان غائباً جاز أن يكون قبوله على التراخي . 

فإن شرع في النظر قبل القبول فهل يكون شروعه فيه قبولا؟ على وجهين : 

أحدهما: يكون قبولاً كالنطق فعلى هذا تكون أحكامه نافذة. 

والوجه الثاني : ل يكون قبولا حتى يصرح بالقبول نطقا أن الشروع في النظر فرع 
لعقد الولاية فلم يفقد به قبولهاء فعلى هذا تكون أحكامه مردودة. . 

) فصل: لزوم العقد 

وأما الشرط الثالث وهو لزوم العقد: فهو معتبر في لزومه لأهل العمل وليس 
بشرط في لزومه للمولي والمولى لأنه في حقهما من العقود الجائزة دون اللازمة لأنها 
استنابة كالوكالة. ولا يلزم في حق المستنيب ولا في حق المستناب . 

ويجوز للمولي أن يعزله إذا شاء. 

والأولى بالمولي أن لا يعزله إلا من عذر. 

وأن لا يعزل المولى نفسه إلا لعذر. 

فإن كان العزل من المولي إشاعة حتى لا ينظر المولى بعد العزل فإن نظر بعده 
وقبل علمه بالعزل كان في نفوذ أحكامه وجهان. كعقد الوكيل بعد عزله وقبل علمه . 


وإن كان الاعتزال ل ل ل ل 
حكمه . 


فأما أهل العمل فالتقليد لازم في حقوقهم بإظهار الطاعة والتزام الحكم . 

فإن امتنعوا من التزامه لعذر أوضحوه وإن كان.لغير عذر أرهبوا.. 

. فإن أقاموا على e‏ حوربوا لأن. القضاء من لمر و ض فإذا و | 
التقليد. 

وعلمهم بها مختلف بقربهم وبعدهم. 

فإن بعدوا من أن يشيع خبر التقليد فيهم أشهد المولى على نفسه: شاهدين بالتقليد 
والعهد الذي تضمنته الولاية بعد قراءته عليهما وعلمهما بما فيه حتى يشهدا به عند آهل 
العمل» فإن عرفوا عدالتهما لزمتهم الطاعة وإن لم يعرفوها لم تلزمهم الطاعة حتى 
يكشفوا عن العدالة. 
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وإن لم يشهد بها شاهدان وورد القاضي المولّى فأخبرهم بولايته لا تلزمهم 
الطاعة إن لم يصدقوه. 

وفي لزومها لهم أن صدقوه وجهان: 

أحدهما: تلزمهم لأنهم اعترفوا بحق عليهم . 

والوجه الثاني : لا تلزمهم لما يتضمنها من اقرارهم على المولى . 

وإن كان العمل قريباً من المولى أشاع الولاية حتى يستفيض بها الخبر. 

وفي اكتفائه بالإشاعة عن الشهادة وجهان: 

أحدهما: يكتفي بها لأنها أوكد. 

والوجه الثاني : : لا يكتفي بها حتى يشهد لأن الشهادة أخص . 

فإن جعلت الإشاعة كافية لزمت الطاعة وإن لم تجعل كافية لم تلزم الطاعة. 

دجس كتب العهد شرطاً في التقليد» قد كتب رسول اله َك لعمرو بن حزم كناب 
ولم يكتب لمعاذ» واقتصر على وصيته وإنما يراد العهد ليكون شاهدا بما تضمنه من 
صفات التقليد وشروطه. | 

هل يشتر يشترط أن يكون مذهب القاضي موافقً لمذهب الإمام؟ 

ولا يلزم في تقليد القضاء أن يكون مذهب المولى موافقاً لمذهب المولى. ولا 
يمنع اختلاف مذهبيهما من التقليد بينهما فيجوز للشافعي أن يقلد حنفياً وللحتفى أن 
يكل شاقعيا لأنا على الاي أنيتحكم دا لا ا رة بويع عا 
نفسه لا على اجتهاد غيره. ظ 

حكم القاضي بغير مذهيه: 

فإن كان شافعياً فأداه اجتهاده في قضية أن يحكم بمذهب أبي حنيفة جازء وكان 


بعض أصحابنا يمنع من اعتزى إلى مذهب أن يحكم بغيره لتوجه التهمة إليه وهذا وإن 
كانت السياسة تقتضيه بعد استقرار المذاهب وتميز أهلها. . فحكم الشرع لا يوجبه لما 


يلزمه من الاجتهاد في كل حكم طريقه الاجتهاد. ظ 
فإذا قضى في حكم باجتهاد : ثم أراد أن يقضي فيه من بعد لزمه إعادة الاجتهاد . 
فإن أداه إلى خلاف الأول كان كل واحد من الحكمين ماضا وقد شرك عمر في 
عام» ولم يشرك في عام وقال هذه على ما قضينا وتلك على ما قضينا. 
هل للإمام أن يشترط على القاضي القضاء بمذهب معين؟ 
لمر المولي على المولى في عقد التقليد أن لا يحكم إلا بمذهب الشافمي 


۲٤ 





o 
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آار ایب ال فا على ر 
أحدهما: أن يكون الشرط عاماً. 
والثاني : : أن يكون خاصا. 
فإن كان عاماً : فقال لا يحكم في جميع الأحكام إلى بمذهب الشافعي أو بمذهب 


ا افوا باطلاً واا ا ا لأنه قد 
دان صحة اليد وفساده فير برط 
اخرجه مخرج الي فك ۷ا سکم دعب آي حيقة ع اللي وا ل م أ + 
ونهاه عنه . 
اس و سو ا ا OE‏ 
معقود على شرط فاسد. وقال أهل العراق لا يبطل التقليد وإن بطل الشرط كما لو لم 
يخرج في العقد مخرج الشرط . ) ) 
يي وي بس بي 
يكون أمرا أو نهيا 
فإن كان 7 فقال أقد المسلم بالكافر ومن الحر بالعبد كان أمره بهذا الشرط 
فاسدا. 


فإن تجرد عن لفظ الشرط صح التقليد مع فساد الشرط . 
وإن قرنه بلفظ الشرط بطل التقليد لفساد الشرط . 

وإن كان الشرط نهياً: فعلى ضربين. 

أحدهما: أن ينهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد ولا يقضي فيه 
بوجوب قود ولا بإسقاطه فهذا شر ط فاسد وتقليد صحيح لأنه اقتصر بو لايته على ما 
عداه فصار خخارجاً من نظره. ش 

والضرب الثاني : أن لا ينهأه عن الحكم فيه وينهاه عن القضاء بالقصاص : فقل 
اختلف أصحابنا في هذا النهي هل يوجب صرفه عن النظر فيه؟ على وجهين : 


فى 
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أحادهما: يكون صرفا عن النظر فيه فلا يحكم فيه بإيجاب قود ولا بإسقاطه فعلى 
هذا يكون التقليد صحيحاً فيما عداه. 
والوجه الثاني : أنه .لا يقتضي الصرف ويصير النهي عنه أمراً بضده أن يقتص من 
العدلم ا الس الع 
| ذإ تتجروا عن لفط اقرط ضع N CR‏ بيذي 
اجتهاده إليه من وجوب القود أو إسقاطه. 
) وإن اقترن بلفظ الشرط بطل التقليد لفساد الشرط» وإن حكم العراقيون بصحته 
مع فساد الشرط . 

قضل: مر الإمام أحوال البلاد قبل التقليد : 

فإذا استقر ما ذكرنا من أحكام هذه المقدمة وأقسامها فعلى الإمام أن 
البلاد في القضاء ويكشف عن أحوال القضاة فيها. 

ل | 

وإن علم أن لا قاضي فيه أو فيه من لا د يستحق النظر وجب عليه أن يقلد فيه 
قاضياً وكان ذلك عليه فرضاً متعيناً. ‏ ` 

فإن كان في البلد من يصلح للقضاء كان تقليده oO‏ 
الغريب . 

فإن عدل عنه إلى غريب صح تقليده . 

تقليد غير المعين : 

فإن قلد الإمام غير معين فقال من نظر من أهل البصرة في قضائها فهو مقلد من 
جهتي لم يجز لأنه قد يجوز أن ينظر فيه من ليس من أهله . 

فان قال: من نظر فيه من علمائه فقد قلدته لم يجز للجهل به. 

فإن ذكر عدد الصور فقال إن نظر فيه يزيد أو عمرو أو بكر فقد قلدته لم يجز 
أيضاً لأن المقلد منهم مجهول . 

ولو قال إن نظر في قضاء البصرة زيد فقد قلدته لم يصح تقليده وإن نظر فيه لأنه . 
عقد علق بشرط . 
ظ ولكن لو ذكر عدداً أسماهم وقلدهم ثم قال فأيهم نظر فيه فهو القاضي دون غيره 
صح التقليد في الناظر سواء قل العدد أو كثر لأنه جعل نظره عزلاً لغيرهء ولم يجعله 
جار مم 
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ولو قله ی ارون وکل دد را وفي صحته وإن قلوا 
وجهان على ما مضى والله أعلم . 
مسألة : : قال الشّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: اع أن ی ای ذو مضع رز 
للئّاس» . 


ر 
ر 


قال الماوردي : وهذا صحيح . وهو من آداب القضاء دون أحكامه . 

فأول آدابه إذا ورد بلد عمله أن يعلمهم قبل دخوله بوروده قاضیاً فيه إما بكتاب 

فإن اتفقوا جميعاً على طاعته دخل . 

وإن ات تفقوا جميعاً على مخالفته توقف» واستطلع رأي الإمام . 

استصحاب كتاب الإمام : 

والأولى أن يستصحب القاضي كتاب الإمام إلى أمير البلد بتقليده القضاء 
يجمعهم على طاعته جبرا إن خالفوه. 

فإن وافقه بعضهم اعتبر حال موافقيه فإن كانوا أكثر عدداً من مخالفيه وأقوى يدا 
دخل . 

توطيد الإمام السبل للقاضي : 

وإن كانوا أقل عددا وأضعف يدا توقف وعلى الإمام رد مخالفيه إلى طاعته ولو 
بقتالهم عليه حتى يذعنوا بالطاعة وليعنه بما ينفذ أمره فيهم ويبسط يده عليهم ليقدر 
النبي بي : «إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه»'“. 

ثم ينادي في البلد إن اتسع بوروده ليعلم به الداني والقاصي والخاص والعام 
والصغير والكبيرء فيكون أهيب في النفوس وأعظم في القلوب . 

ويختار أن يكون دخوله إلى البلد في يوم الا ثنين ادام يربوك ل كود في جره 
المدينة عند هجرته إليها . 

ويختار أن يسكن في وسط البلد ليقرب على جميع أهله كما يقبل الإمام بوجهه 





)١( |‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ٠٠٠٦/۳‏ والبيهقي T/1 Ato f/‏ والشافعي في المسند )1۳4۷( 


والطبراني في الكبير 47/٠١‏ وانظر الكنز 20045()١55494 600540 »٥٥٤٤(‏ 001/5) وابن سعد 
في الطبقات 7/ .8/١‏ 


YA 





كتاب أدب القاضي 
ويختار أن يبدأ بقراءة عهده قبل نظره ليعلم الناس ما تضمنه من حدود عمله ومن 
صفة ولايته في عموم أو خصوص فيجمع الناس لقراءته في أفسح بقاعه من جوامعه 
م ا بي عن المنكر . 
الخصوم في الحكم وليعلم الناس قدر علمه وضعفه. 
فصل: ثم يقرر أمرين يعتمدها الخصوم في نظره أحدهما أن يجعل مجلس نظره 
من بعد معروف المكان مخصوصاً بالنظر في الأحكام حتى لا يسألوا عنه إن خفي 
عليهم ولا يعدلوا عنه إن نظر في غير أحكامهم . 
والثاني : أن يكون زمان نظره معيناً عليه من الأيام ليتأهبوا فيه للتحاكم إليه. 
فإن كثرت المحاكمات ولم يتسع لها بعض الأيام لزمه النظر في كل يوم. 
يكن ولت انغاره من اليوم معروفاً ليكون باقيه مخصوصاً بالنظر في أمور نفسه 


وراحته ودعته. 


وإن r‏ الساكنات انع لها بعض الأيام جعل يوم نظره ه في الأسبوع 
مر مال م أو يومين أو لانة» معتبرا بقدر الحاجة حتى 

فإن تجدد في غير يوم النظر ما لا يمكن تأخيره فيه نظر فيه ولم يؤخره. 

ويختار أن تكون أيام نظره من الأسبوع : السبت والاثنين والخميس . 

فصل: القضاء في موضع بارز 

قال الشافعي: وأحب أن يقضي في موضع بارز للناس . 

ومراده بهذا شيئان : 

أحدهما: أن لا يخرج مع البروز إلى الاستئذان عليه . 

والثاني: أن يكون الموضع فسيحاً ترتاح فيه النفوس ولا يسرع فيه المال فقد 
قيل: خير المجالس ما سافر فيه البصر واتدع فيه الجسد. 
فرواه بعضهم بالخفض ا صفة اتر في الفساحة والسعة ومنهم من رواه 


ش بالنصب بارزا للناس وجعله صفة للقاضي في ظهوره من غير إذن. 


(۲) سقط في ب. 


۲۹ 
وشن لم يحتج مع بروذه إلى الإذن عليه فمن أدب المتنازعين أن لا بدا بالدعوى 
إلا بعد إشعاره وإذنه. 
فإن نظر بينهم في داره التي لا يدخلها أحد إلا بإذنه جاز ولم یکره وإن قل . 
روت أم سلمة قالت اختصم إلى رسول الله َة رجلان من الأنصار فى مواريث 
ee TE Ser E‏ به لاما ووو و a‏ 
ا ی الھک ٠‏ 
فإن کت المحاكمات عدل عن النظر فى داره الت تحوج إلى الاستئذان إلى 
المجلس الذي وصفناه بالشرطين المتقدمين وإن كان حكمه نافذاً في الأحوال كلها . 
كراهة اتخاذ الحاجب : 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَدْهُ : « لا يكوندوتةحجَاب» . 





كتاب أدب القاضي 


قال الماوردي: وهذا صحيح يكره للقاضي أن يكون محتجباً لما ذكرناه. 

ويكره أن يكون له حاجب على إذنه يكون وصول المتنازعين إليه موقوفاً على 
إذنه . ظ 

روى القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم صاحب رسول الله ية أن رسول الله كلا 
قال : «#من ولي من أمور الناس شيئاً فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم احتجب الله دون 
فاقته وفقره»"' . 

وقلد عمر سعد بن أبي وقااس الكوفة فقضى فيها زماناً بغير حاجب ثم اتخذ 
جاجا فول فم اجه ولاه ريما منع الحاجب ذا ظلامة لهوى» وربما استعجل 
على الإذن وارتشى . 

إن تخد اجا في غير مجلس اکم لم كر له 

بل إذا احتجب عن الناس في غير مجلس الحكم وزمانه كان أحفظ لحشمتع 


وأعظم لهيبته. 


وكان تعقى 0 يقول ! إنما يكره للقاضي اتخاذ الحاجب في زمان الاستقامة 





. ٩۵ /٤ والحاكم‎ ۲۳۹/٤ أخرجه أبو داود (7086) والدارقطني‎ )١( 


(۲) أخرجه البيهقي .١55/٠١‏ ظ 
() آخرجه أبو داود )۲۹٤۸(‏ والترمذي (۱۳۳۲) والحاكم ۳/٤‏ وانظر تلخيص الحبير ۱۸۸/٤‏ . 


سس ل سس سسسب سس كاب أدب القاضي 
وسداد أهله فأما في زمان الاختلاط والتهارج واستطالة السفهاء والعامة فالمستحب له 
أن يتخذ حاجباً يحفظ هيبة نظره ويمنع من استطالة الخصوم. 

فأما الأئمة فلا يكره ه لهم اتخاذ الحجاب بل يستحب لهم بخلاف القضاة لأنهم 
ينظرون في عموم الأمور فاحتاجوا أن يفردوا لكل نظر وقتاً يحرسه الحجاب عليهم 
ويمنعوا من دخول أصناف الناس في غير أوقاتهم» وقد كان يرفأ حاجباً لعمر رضي الله 
عنه فاجتمع على بابه أبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وسلمان وبلال وصهيب 
وجماعة من وجوه العرب فأذن لسلمان وبلال وصهيب فتمعّر وجه أبي سفيان فقال 
سهيل بن عمرو: يا أبا سفيان: إن هؤلاء. قوم دعوا ودعيت فأجابوا وتأخرت» ولئن 
حسدتهم اليوم على باب عمر لأنت غدا أشد حسداً لهم على باب الجنة ولولا الحجاب 
لما تميز هؤلاء بالسابقة ولا ترتب الناس بحسب فضائلهم وأقدارهم واستصعب الإذن 
على المغيرة بن شعبة في خلوة أرادها مع عمر فرشا يرفأ حتى سهل له الإذن عليه» 
وكان يسأل يرفأ أن يجلسه في الدهليز إذا تعذر عليه الوصول حتى يظن الناس أنه قد 
وصل حتى تبدو له منزلة الاختصاص بعمر فكان المغيرة أول من رشا ويرفأ أول من 
ارتشى في الإسلام . 0 

ومن مثل هذا كره الحجاب لأن الحاجب ربما فعل ما لا يراه المحتجب وقد كان 
الحسن حاجب عثمان وقنبر حاجب علي رضي الله عنهم . 

شروط الحاجب :' | 

والشروط المعتبرة في هذا الحاجب نوعان: واجب ومستحب. 

فأما الواجب : فثلاثة : العدالة والعفة والأمانة. 
200 وأما المستحب: فخمسة: أن يكون حسن المنظر جميل المخبر عارفاً بمقادير 
الاس :بعيدا فن الهوى والعضبية مععدل الأخلاق : بين الشراسة واللين. 

القضاء في غير المسجد وكراهة القضاء فيه 

مسألة : : قال الشافعِي رَضِي الله عَنْهُ: أن كود في َير المَسجدٍ لكثْرة الاش 
وَالْمُشائمَة بَيْنَ َيْنّ الخصوم» 1 


| قال الماوردي : أما القضاء في المسجد فلا يكره في حالتين : 
أحدهما: في تغليظ الأيمان به إذا لزم تغليظها بالمكان والزمان» فإن رسول 
الله عة غلظ لعان العجلاني في مسجده» والحال الثانية : أن يحضر القاضي الصلاة 
یق حضور خصمين إليه فلا یکره له تعجيل النظر بينهما فيه قد قضى رسول الله 6 


كتاب أدب القاضي 5١‏ 





في سجده على هذا الجه وكذلك من تفي من الا بده E‏ 

00 ما عدا 5 الحالتين 5 يجعل المسجد مجلساً لقضائه بين الخصوم 
فمكروه عند الشافعي . | ظ ' 

مالك واحمد وإسحاق : 2 وهو اقول لخدن وعن أبي حنيفة في 
يقي بين التاس. 1 

وقال الحسن دخلت المسجد فرأيت عثمان بن عفان قد ألقى رداءه على كومة 
خطار ونام عليه وأتاه سقاء بقربته ومعه خصم فجلس × لان وقضى بينهما. وروی عن 
علي أنه كان يقضي بين الناس في المسجد. ) 

وإذا كان هذا من فعل رسول الله ية والأئمة الراشدين من بعده لم يكره. 

ودليلنا على كراهته ما رواه ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله ل سمع رجلا ينشد 
ضالة في المسجد فقال: «لا وجدتها إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة» 29 فدل 
على كراهة ما عداهما فيه. 

وروى معاذ أن ابي 6 : قال: در مساجدكم صبيانكم ومجانینکم ورفع 
أصواتكم وخصوماتكم وحدودكم وسل سيوفكم وشراءكم وبيعكو»”'' . 

0 يا‎ E E 
لا تود ما‎ 





وسمع عمر رجلا "م ني المسجد فقال له أتدري أين أنت؛ ولأن حضور 
الخصوم لا يخلو من لغط ومنابذة وربما تعدى:إلى سب ومشاتمة» والمساجد تصان 
عن هذا ولأنه ربما كان في الخصوم جنب وحائض يحرم عليهما دخول المسجد» ولأن 
لغط الخصوم يمنع خشوع المصلين» وسواء صغر المسجد أو كبر. 

فأما ما روي عن الصحابة من النظر فيه فإنما كان نادراً على الوجه الذي قدمناه. 


)١( -‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد باب ۱۸ حديث )۸١ »4١0(‏ وابن خزيمة (1701) وعبد الرزاق 
في المصنف )177١(‏ والنسائي في المساجد باب )١0(‏ وابن ماجة )۷٠١(‏ وأحمد 11١/0‏ وأبو 
عوانة ٤٨۷/١‏ . 
(؟) أخرجه ابن ماجة )۷٠١(‏ وعبد الرزاق (1۷۲۷ء )١77١‏ والطبراني في الكبير ١05/4‏ وابن حجر _ 
في المطالب )٠۷(‏ وانظر نصب الراية ۲/ ٤۹١‏ والهيشمي في المجمع Tao‏ والعقيلي في 
الضعفاء 748/7 وابن الجوزي في العلل ٤٠٤/١‏ . 


۳۲ 





كتاب أدب القاضي 
مسألة : قال الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهٌ: فى 
قال الماوردي : يريد بأرفق الأماكن به أن يكون الموضع إن احتاج فيه إلى الغائط 
أو البول قدر عدار إلعلطتي كرب الحا فيه ود جاح أكل فيه الطعام» لأنها أحوال لا 
يستغني القاضي عنها . 
والشمس والمطر كثير الضوء حتى لا يناله أذى فيضجر ولا سامة فيمل لیکون على 
أكمل أحواله . 
كراهة إقامة الحدود في المساجد : ظ 0 
مسألة : قال الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: وَأَنَا لإقَامَة الحَدّ في المَسْجد أَكْرَه) 
قال الماوردي: وهذا صحيح وهو قول الأكثرين أن إقامة الحدود في المساجد 
مكروهة. ۰ ۰ 
hh‏ ا و 
ودليلنا ما روى عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن النبي كي قال: ١‏ 
في المساجد وأن يستقادفيها”''ولأن الحدودريما أرسلت حدثا وأنهرت ذف وصيتانة 
المسجد من الأنجاس واجبة» ولأن صياح المحدود قاطع لخشوع المصلين. 
والااح ا و و وروي لاوا و 
لا يحكم وهو غضبان : 
مسألة : ال در 6 شول الله بل «لآ يَحِكُمُ ‏ 
)١(‏ آخرجه الترمذي (۰۱ 5 رر ١‏ وابن ماجة (7099) وأحمد ٤۳٤/۳‏ والطبراني في 
الكبير 5/1١١ ۲۲۸/۳ ۰۱٤۷/۲‏ وابن ل ۰ ٤‏ وابن حجر في المطالب )۳٠١(‏ 
والبيهقي ۳۲۸/۸ والحاكم ۳٦۹/٤‏ وعبد الرزاق في المصنف ١٠۷٠ء‏ 187754 وأبو نعيم في 


الحلية ١۸/٤‏ والدارقطني ٠٤١٠١۸١/۳‏ وانظر التلخيص ۷/٤‏ ونصب الراية / 2 
32( أخرجه ابن ماجة )۲٠۰۰(‏ أخرجه اة 0 . 





كتاب أدب القاضي 
ا و وو Se‏ 
في حال لا يتَغْيّرُ فيْها خلقة وَلا عَقَله وَا 


ا 





ريه سبي lh‏ ےک > ١‏ ری 5 رت او راف ا E E‏ 
واجتماع العقل حَكم وَإن غيرَةُ مَرَض أو حَرّن اؤ ح اؤ جوع اؤ نعاس اؤ ملالة ترك . 

قال الماوردي : وهذا صحيح ينبغي للقاضي أن يعتمد بنظره الوقت الذي يكون 
فيه ساكن النفس معتدل الأحوال ليقدر على الاجتهاد في النوازل ويحترس من الزلل في 
الأحكام. 

فإن تغيرت حاله بغضب أو حرد تغير فيها عقله وخلقه توقف عن الحكم احترازاً 

من الزلل فيه لرواية الشافعي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي بي قال: «لا ينبغي للقاضي أن يقضي بين اثنين وهو 
2 ان“ , ْ 

وروى قيس بن الربيع وأبو مالك عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة عن أبيه أنه كتب إليه وهو بسجستان: أما بعد فلا تقض بين اثنين وأنت 
ف ان« , 

لا يحكم إلا وهو شبعان ريان: ) 

فإذا لحق القاضي حال تغير فيها عقله أو خلقه أو فهمه من غضب أو حزن أو فرح 
أو مرض أو جوع أو عطش توقف عن الحكم حتى يعود إلى سكون نفسه وكمال عقله 
وهدوء طبعه وظهور فهمه وقد روى عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبيه عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية : «لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريّان»”9” . 


وذوى: أبنو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن 
النبي ية قال: «لا يقضي القاضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزون» ولا يقضي 
وهو جائع»““ . : 1 1 


(۱) أخرجه ابن ماجة (7517) وهو عند البخاري ومسلم بلفظ لا يحكم )۷۱٥۸(‏ ومسلم (۱۷۱۷) 
والترمذي (1775) وأحمد 45/5 والنسائي ۸/ ۲۳۷ وابن أبى شيبة ۷/ ۲۳۲ والبيهقى ٠٠٠١/٠١‏ . 

(5) انظر المصادر السابقة. ٠‏ 

)۳( أخرجه الدارقطني 4 والبيهقي ٠١5/٠١‏ وفيه القاسم العمري في التاريخ /٦‏ ۲۷۷ وابن عدي 
في الكامل )۲٠٠۹(‏ وابن حجر في المطالب )2١10(‏ وذكره الهيثمي في المجمع 5/ ٠۹١‏ وانظر 
الفتح ۱۳۷/۱۳ . 


. ١۷ ٠١/٤ أخرجه أبو عوانة باللفط الأول‎ )٤( 
٣م‎ /1١ج الحاوي في الفقه/‎ 5 


۴ کتاب أدب القاضي 


ولمًا نهى رسول الله َة أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين والصلاة لا تحتاج 
من الاجتهاد إلى ما يحتاج إليه في الأحكام فكان منع الأخبثين من القضاء أولى» وكان 
الشعبي يأكل قبل الفجرء فقيل له في ذلك فقال .أخذ حكمي ثم اخرج فاقضي بين 
الناس . 

وقال الشافعي: والحاكم أعلم بنفسه فأي حال أتت عليه تغير بها عقله أو خلقه 
انبغى له أن لا يقضي حتى تذهب. 
فعلى هذا إن قضى في هذه الأحوال التي منع من القضاء ة ا 
الحق لأن الزبير بن العوام ورجلاً من الأنصار اختصما إلى رسول الله يفي شراج 
الحرّة» قال رسول الله 5ي : اس زرعك يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فقال 
الأنصاري: أن كان ابن عمتك فتمعّر وجه رسول الله ب وقال: اسق زرعك يا زبير ثم 
احبس الماء حتى يبلغ أصول الجدر''' فكان في الحكم الأول استنزل فيه الزبيرر عن 
كمال حقه ثم وفاه في الحكم الثاني وقد أمضاه في غضبه فدل على نفوذ حكمه. 

فصل: استيفاء القاضي حاجاته الأساسية : 


الا كرتا يكار العا أن ل يجاني الك ال إلا بند رة نفب 
بالاكل SSE‏ واحد منهما ويتعرض للأخبثين ويستوفي حظه 

من النوم والدعة ويقضى يقضي وطره من الجماع حتى يغض طرفه عن الحرم ويلبس ما 
يستدفع به أذى وقته من حر أو برد ويفرغ من مهمات أشغاله لئلا يهتم بما يشغل خاطره 
عن الاجتهاد في الأحكام . 

ويصلي عند التأهب للجلوس ركعتين» فإن كان جلوسه في مسجد كانت الصلاة 
تحية مسنونة فيصليها في كل وقت» وإن كان من أوقات النهي» وإن كان جلوسه في 
اليو با أوقات النهي ويدعو الله بعدها بما رواه 
عاصم بن سليمان عن الشعبي عن ال ل ل 
قال : «اللهم إني أعوذ بك أن أزلٌ أ ود أو أضلّ أو اض أ و أظلمَ أو أَظلَّم أو أجهل 
أو تخل ع 60 

ا و ا ره اللهم أعني بالعلم 
وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى حتى لا أنطق إلا بالحق ولا أقضي إلا بالعدل ويستحب 


| .)۲۳٣۷ /۱۲۹( ۱۸۲۹/٤ ومسلم‎ )٤٥۸٥( )۲۳۰۹( ۳۲٤/۰ أخرجه البخاري‎ )١( 
والحميدي (۰۳) والخطيبه في‎ ۳۲۲ /٢ وأحمد‎ )۳۸۸٤( وابن ماجة‎ )٥۰۹٤( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
) .)۱۸٤١١( وابن حجر في المطالب (77”55) وانظر كنز العمال‎ ١5١/١١ التاريخ‎ 


o كتابه أدب : القاضي‎ ٠ 


أن يقول هذا إذا جلس للحكم ثم يشرع في نظره بعد استقبال القبلة لا سيما إن كان في 
مسجد لقول النبي كل خير المجالس ما استقبل به القبلة"". 
فصل: [القول فيما يبدأ به القاضي بعد استقرار ولايته]: ظ 
فإذا تصدى للحكم بعد استقرار ولايته وانقياد الناس إلى طاعته كان أول ما يبدأ 
به في نظره ما اختص بأمانات الحكم. وأماناته: ما يلزمه النظر فيه من غير مستغد إليه 
وذلك خمس أمانات  .‏ 
[القول في أمانات الحكم] : 
أولاً ديوان الحكم : 

. أولها أن يتسلم ديوان الحكم ممن كان قبله أو من أمين إن كان في يدهء وديوان 
الحكم هو حجج الخصوم من المحاضر والسجلات وكتب الوقوف لأن الحكام 
يستظهرون في حفظ الحقوق على أربابها بحفظ حججهم ووثائقهم في نسختين يتسلم 
المحكوم له..إحداهما وتكون الأولى في ديوانه حجة يرجع إليها إذا احتاج ليكون على 
اد 





+ 


ولا يحكم بما فيها إلا أن يشهد به شاهدان ولا يحكم بخط القاضي قبله ولا بخط 
ضيه إلا إن حرو الإضتاء الخطرا E‏ 

فصل: [القول في تصفح أحوال المحبوسين] - 

والأمانة الثانية: أن كو الها بغر فيه إن نتم أعوال ارم 

اموي ای و د 

فينفذ إلى الحبس ثقة أميناً ومعه شاهد عدل. . 

ل رعو اممو ا ل ا 
يستوعب جميعهم. ويتصفحه القاضي . ثم ينادي في الناس ثلاثة أيام إن اتسع البلد أو 
يوماً إن صغر: إن القاضي قد بدأ في أمور المحبوسين فمن كان له على محبوس حق 
فليحضر في يوم كذا ويعين لهم على اليوم . 

ويكون عقيب فراغه من النداء ليتعجل أمرهم ولا يتأخر فيجعله اليوم الرابع من 


ندائه . 


140 ]عسي أبو نعيم في تاريخ أصفهان 27١1/١‏ ۷/۲ وانظر كشف الخفا 4754/١‏ . 


مب ا اا يلط كب كتاب أدب القاضي 

فإذا اجتمع الخصوم أقرع بين المحبوسين فيمن يقدمه في النظر» ولم يقرع بين 
الخصوم» لأن نظره ه للمحبوسين على خصومهم ل ا الأولى في 
إثبات أسمائهم . 

فإذا فرغ أحدهم أمر بإخراجه ونادى بإحضار خصمه. ولا يفتقر في إخراج 
المحبوسين إلى إذن خصمه» لأنه يخرج في حقه لا في حق حابسه . 

وإن كان الحبس بعيداً من مجلس الحكم أخرج ليدم 
ا0 و 

فإذا تكاملوا بدأ بالنظر في أمر الأسبق بالقرعة الماضية ولم يستأنف قرعة ثانية 
لأن القرعة لإخراجه إنما كانت للنظر في أمره. 

وإن كان الحبس قريباً من مجلس الحكم لم يخرج منه ثانياً إلا بعد فراغه من 
النظر في أمر الأول؛ لآن المقصود اتصال نظره وقد لا يتصل مع البعد إلا بإخراج 
جميعهم ١‏ ويتصل مع القرب بإخراج واحد بعد واحد. ‏ ظ 

فإذا تقدم المحبوس إليه سأله عن سبب حبسه ولم يقتصر على السؤال الأول في 
الحبس وعارضه به فإن اتفقا وإلا عمل على أغلظ الأمرين من الأول والثاني فإن ثبت 
في ديوان الحكم سبب حبسه قابله بما قاله في الأول والثاني وعمل على أغلظ الثلاثة 

فإذا استقر العمل بأحدها كان له فيما يذكره من سبب حبسه خمسة أحوال : 

أحدها: أن يقول حبسني تعزيرا للذي كان مني ولم يحبسني لخصم» فقد استوفى 
حبس التعزير بعزل الأول وإن لم يستكمل مدة حبسه مع بقاء نظر الأول؛ لأن الثاني لا 
يعزر لذنب كان مع غيره. 

ولم يطلقه لجواز أن يكون له خصم لم يذكره حتى ينادي في الناس أياماً بأن 
القاضي قد رأى إطلاق فلان من حبسه فإن كان له خصم قد حبس له فليحضر ولا ينادي 
بأن يحضر كل خصم له ممن لم يحبس في حقه . 

فإذا مضت ثلاثة أيام ولم يحضر له خصم أطلقه بعد إحلافه أنه ما حبس بحق 
والحال الثانية: أن يقول حبسني لتعديل بيّنة شهدت علي فقد اختلف أصحابنا في 
جواز حبسه بذلك على وجهين: 

أحدهما: وهو قول ۳1 إسحاق المروزي يجوز حبسه على تعديل البيئنة» لأن 
على المدعي إقامة البينةء وعلى القاضي الكشف عن العدالة فلم يمنع ما على القاضي ‏ 
من حبسه في حق المدعي . 


كتاب أدب القاضى ذا 


والوجه الثاني: لا يجوز أن يحبس على تعديل البينة لأن الحق لا يلزم إلا بعد 
ثبوت عدالتهما. 

فإن قيل: بجواز حبسه لم يجز إطلاقه ولا إعادته إلى حبسه من غير استدعاء 
لخصومه لبقائه على حاله . 

وإن قيل: بأن حبسه لا يجوز نظر فإن كان القاضي قال قد حكمت بحبسه لزه 
حبسه باجتهاده ولم يجز إطلاقه وإن لم يقل قد حكمت بحبسه وجب إطلاقه لكن لا 
يعجل بإطلاقه حتى ينادي في الناس ثلاثة أيام أن القاضي قد حكم بإطلاق فلان من 
حبسه فإن كان له خصم قد حبس له فليحضر ثم يطلقه بعد الثلاثة. 

والحال الثالثة: أن يقول حبسني تعديا بغير حق ولغير خصم فقد ادعى ما يخالف 
الظاهر من أحوال القضاة وحبسه حكم فلا ينقض إلا بيقين الفساد وعمل على بيّنة إن 
کانت: ظ 





فإن شهدت أنه حبس بحق عزر في جرحه لحابسه. 

E E فر سغيور‎ N E E 
. ثلاثة إن لم يحضر‎ 

وإن لم تقم بينة بأحد الأمرين أعاده إلى حبسه ويكشف عن حاله وكان مقيماً في 
حبسه حتى ييأس القاضي بعد الكشف من ظهور حق عليه» وطالبه بكفيل بنفسه ثم 
أطلقه . ) 

فإن قيل : فالكفالة بالنفس لا تصح إلا ممن ثبت عليه حق قبل الحبس من 
الحقوق . 

و ودک ی د ا 
غاية ما يقدر عليه القاضي من استظهاره . 

ا أننيقول: حبسني لخصم بما لا ي يستحق لأنني أرقت عليه خمراً 

70 ”25ش(ظظ22 
يجب إطلاقه منه للاتفاق على سقوط غرمه في حق المسلم . 

وإن كان الخصم ذمياً فإن كان القاضي شافعياً لا یری وجوب غرمه كان حكمه 
باطلا لأنه حكم بما لا يراه في اجتهاده» وصار القاضي الثاني هو الحاكم . 

فإن كان شافعياً أيضاً لا يرى وجوب الغرم كالأول حكم بإطلاق المحبوس 


۳۸ 





كتاب أدب القاضي 
وإن كان حنفياً وحكم بمذهبه في وجوب الغرم حكم بحبسه إن امتنع . 
لديا ا و و ا e‏ 
اھ ا ن راه چ جب قاف ی میق خرن تی پا ن 
الأول لنفوذه في اجتهاد مسوع . 
٠‏ وفي وجوب إمضائه على الثاني قولان : 
أحدهما اح صل ی يتك رارع وی زان 
والقول الثاني : ل يمضه لبطلانه عنذده ويعيذه إلى حبسه من عير أن يلزمه 
-القضاءء لأنه لا يراه» ولم يطلقه» لأنه لا ينقض الحكم به» وأقرّه فيه حتى يصطلحا. 
والحال الخامسة: أن يقول حبسني لخصم مق فسالل عن خصمه وعن الحق 
الذي حبس به فإذا أحضر وطالب لم يخل الحق من أن يكون في مال أو على بدن. 
فإن كان من حقوق الأبدان كالقصاص وحد القذف فالحبس به غير مستحق لأن 
إن كان من حقوق الأموال فضربان : ) 
أحدهما: أن يكون عيناً. 
والثانى : أن يكون فى الذمة. 


فإن كان الحق عيناً: لم تخل أن تكون مستحقة بعقد أو عن غصب فإن استحق 
بعقد كالمبيع إذا لم يقبض حكم فيه بما يوجبه حكم العقد من بقاء الثمن أو قبضه. 

وإن استحق بغير عقد كالمغصوب» فإن ثبت غصبه ببينة حكم القاضي بتسليمه 
وإن ثبت بإقراره رفع يده عنه» ولم يمنع المدعي منه ولم يحكم له بتسليمه لجواز أن 
يكون لغيره. ٠‏ 

وإن كان مال في الذمة: أمره بقضائه إن كان مليئاً. 


واد اذ عسرة :نظن فى سي لامائ فان كان عن اة مال ضار ان 
كثمن مبيع قبضه ومال اقترضه لم تقبل منه دعوى الإعسار إلا بعد الكشف . 
وإن كان من غير مال صار إليه» لأنه قيمة لمتلف أو مهر وصداق قبل قوله في 


ظ العسرة ة مع يمينه ووجب إطلاقه بها بعد النداء عليه لجواز حضور خصم آخر إن كان 
له. 


۳۹ 





كتاب أدب القاضي 

فإن أقام صاحب الدين البينة على أن للمحبوس مالا نظر فإن لم تعين البينة المال 
لم تسمع الشهادة للجهل بها. ) 

وإن غيت المال وشهدت بان له هذه الذار مكل المحبوس عنهاء فإن اعرف بها 
لنفسه حكم عليه بقضاء الدين فإن امتنع من قضائه باعها عليه القاضي وقضى دينه. 

وإن أنكرها فله حالتان: 

إحداهما : : أن لا يقر بها لغيره فلا يؤثر إكاره وتباع عليه في قضاء ديته. 

والحال الثانية: أن يقر بها لغيره فيقول هي لزيد. فيسأل زيد عنها فإن أنكرها 
وأكذبه في إقراره بها بيعت عليه في قضاء دينه ووكل القاضي عنه وکیل يببعها عليه ولا 
يتولى القاضي بيعها مع إنكاره . 

وإن صدقه زيد على إقراره بها له وادّعى ملكا لنفسه قيل له: ألك بينة بأن الدار 
لك ملكا؟ فإن أقامها حكم له بالدار دون المحبوس؛ لأن معه بإقرار المحبوس بينة 
ويد فكان اذ شي المحبوس مع زوال يده بالإنكار. وإن لم تكن له بينة ففي 
الحكم بها لزيد وجهان: 

أحدهما : يحكم بها لزيد لأن المحبوس قد أبطل بينته بإقراره فبطلت شهادتها له 
وصار مقراً بها لزيد فلزم إقراره. 

والوجه الثاني: أن لا يحكم بها لزيد وتكون الدار في حكم ملك المحبوس لأن 
البينة شهدت له بالملك ولصاحب الدين بالقضاءء فإذا كذبها ردت في حق نفسه ولم 
ترد في حق صاحب الدين . 

فصل: [النظر في أمور الأوصياء] : 

والأمانة الثالثة : النظر في أمور الأوصياء لما يتعلق عليهم من حقوق من تولى 
. عليه القاضي من الأطفال والمجانين وفي حقوق من لا يتعين من الفقراء والمساكين 
فينظر في حق كل واحد منهم ويبدأ بمن يرى من غير قرعة بخلاف المحبوسين» لأن 
هذا منه نظر اجتهاد» ولأن النظر فيه عليهم لا لهم. 

وللوصي ثلاثة أحوال: 

أحدهما : ھر ا ني ا على الأللنالة لوس في ر 090 ثة أشياء : 

الأول : حفظ أصول أموالهم . 

- والثاني : تمييز فروعها. 
والثالث : النفقة عليهم بالمعروف . 
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كتاب أدب القاضي 

والحال الثانية : أن يكون وصياً في تفريق الثلث وقضاء الدين فلا يتعداه إلى ولاية 
الأطفال» ونظر في الوصية: فإن كانت لمعينين سقط اجتهاده فيها وصرف الدين 
والثلث في المسمين وإن كانت في موصوفين غير معينين اجتهد رأيه في دفعها إلى 
الموصوفين وصاروا بعد الدفع فيها كالمعينين فإن عدل بالثلث عن أهل تلك الصفة إلى 
غيرهم لم يجزه وإن كانوا أمس حاجة وضمّن الثلث لأهل تلك الصفة ولم يكن له 
استرجاع ما دفعه إلا أن يصدقوه على الوصية والصفة . 
00 والحال الثالثة: أن يكون وصياًء في الأمرين من ولاية الأطفال وتفريق الثلث 

فهي الوصية العامة فيلزمه أن يعمل في كل واحدة منهما ما كان يعمله لو انفرد به. 

فإذا عرف القاضي ما إلى الوصي اختبر حاله فى إمانته وقوته: فسيجده لا يخلو ' 
ام ار اخ 0 ١‏ ) 

إحداها: أن يكون أميناً قوياً وهو أكمل الأوصياء حال فيقره القاضي على وصيته 
ولا يجوز أن يستبدل به. 

والحال الثانية: أنه يكون أميناً ضعيفاً لا يقدر على التفرد بتنفيذ الوصية فعلى 
القاضي أن يضم إليه من أمنائه من يقوى به في تنفيذ الوصية ولا يرفع يده لضعفه. 

والحال الثالثة : أن يكون خائناً في الإمانة فاسقاً في الديانة فلا يجوز للقاضي أن 

يقره عليها ويجب عليه أن يردها إلى غيره من الأمناء . 

والحال الرابعة: أن يكون ثقة في الأمانة فاسقاً في الديانة فينظر في الوصية فإن 
كانت بالولاية على الأطفال أو تفريق الثلث في غير معينين انتزعها منه القاضي وردها 
إلى غيره من الأمناء العدول وإن كانت الوصية في تفريق الثلث لمعينين أو قضاء الدين 
لمسمين جاز أن يقرها في يده للفرق بينهما: إن في تلك ولاية واجتهاداً وليس الفاسق 
من أهلها وهذه مقصورة بالتعيين على التنفيذ دون الاجتهاد . 

فإذا ابلك الرصي بها ودر انون الغا والضن لم يكل سالطاي الرمية يوان 
يكون قد تصرف فيها أو كف عنها. 

فإن كف عنها ولم يتصرف فيها رفع القاضي يده عنها ولا ضمان عليه فيها. وإن 
تصرف فيها اعتبر حال فسقه فإن كان خفياً يفتقر إلى اجتهاد نفذ تصرفه ولم يضمن إلا 
بالتعدي ما لم يحكم القاضي بفسقهء وإن كان فسقه ظاهرا لا يفتقر إلى اجتهاد رد 
تصرفه ولم ينفذ. 

فإن باع فسخ بيعه وإن فرق الثلث في معينين أو قضى ديناً لمسمين لم يضمنه 
وأمضى فعله لوصوله إلى من تعين حقه فيه وإذا كان الثلث لمن لا يتعين من الفقراء 


٤١ 





كتاب أدب القاضي 
والمساكين رذه القاضي ولم يضمه وأغرمه ما فرقه ورد تفريق ما تغرمه إلى أمينه» ولم 
يرجع على المساكين بما فرقه وإن صدقوه على الوصية لأنه مقر 
له إليهم بحق . 

فصل: [النظر في أحوال أمناء القضاة] : | 

والأمانة الرابعة : النظر في أحوال أمناء القضاة فيعتبر فيهم ثلاثة أشياء : 

أحدها: ما هم عليه من قوة وأمانة. ظ 

والثاني : ما يتصرفون فيه من الولاية على أطفال والنظر في أموال. 

والثالث : ما فعلوه فيها من قبل وما يستأنفون من العمل فيها من بعد. 

ويبدأ بمن يراه منهم من غير قرعة كالأوصياء. 

ولا يخلو حال الأمين فيها من أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون عدلاً» وقد فعل ما جاز فيكون على ولايته ونفاذ قوله. 

والحال الثانية : : أن يكون عدلاً وقد فعل ما لم يجز لأنه أتاه على جهالة فيكون 
على ولايته ویرد ما فعله فإن أمكن استدراكه لم یغرمه» وإن فات استدراكه غرمه. 

والحال الثالثة : لا اناا يا ابل الباق و يا يتمع 
ما تعين ويضمن ما لم يتعين كالوصي 

O O 
. وعليه غرم ما تصرف فيه‎ 

فإن وجد من أحد الأمناء ضعيفاً كان فيه بين خيارين: إما أن يضم إليه 
أمنائه وإما أن ينتزعها منه إلى قوي بخلاف الوصي . 

وإذا اذعى الأمين الوصي به أنفق على اليتيم مالا أو عمر له عقاراً وكان ما ادّعاه 
محتملا قبل قوله فيه فإن اتهمه القاضي أحلفه عليه. 

فإن ادّعى في مال اليتيم أجرة جعلها له الحاكم قبله فإن أقام بينة أعطاه إذا لم تزد 
على أجرة مثله . 

وإن عدم البينة ففي استحقاقها وجهان من اختلاف الوجهين في صاحب الدابة إذا 
ركبها ثم اذعى إعارتهاء وادّعى المالك إجارتها. أحد الوجهين أن للأمين أجرة مثله . 
إذا قيل إن لصاحب الدابة أجرتها . 
) والوجه الثاني : أنه لا أجرة للأمين إذا قيل ليس لصاحب الدابة أجرتها . 


كتاب أدب القاضي 

وعلى القاضي بعد تصفح أحوال الأمناء والأوصياء إن يثبت في ديوانه حال كل 
أمين ووصي فيما بيده من الأموال ومن يلي عليه من الأيتام ليكون حجة للجهتين فإن 
وجد ذكر ذلك في ديوان القاضي الأول عارض به وعمل بأحوطهما. 

فصل: [النظر في الوقوف العامة والخاصة] : 

والأمانة الخامسة : النظر في الوقوف العامة والخاصة. 

أما العامة فلأن مستحقيها لا يتعينون فلم يقف النظر على مطالب . 

وأما الخاصة؛ فلأن مفضاها إلى من لا يتعين من الفقراء والمساكين لينظر هل 

فضت إليهم وهل د يستحق الولاية على من تعين منهم لصغر أو جنون أو سفه وليعلم 
EDITS‏ 

وأن تغيّر حال الوالي عليهاء فعلى ما قدمناه في الأولياء والأمناء والأسجال به 
عند تطاول مدته لتكون الحجة باقية ومثبتة في ديوانه على ما مضى في الأمناء 
والأوصياء وبالله التوفيق 

[كراهة مباڈ ا 0 

مسألة: قال الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: ف لَه البَيْمَ وَالشْرَاء حَؤف المُحَابَاة 
بالزيادة و ولام ل غير . 

قال ا وإنما كره له أن يباشر البيع والشراء في خاص ننس أو لف وإن 


لم يكن كرهه أبو حنيفة لرواية أبي الأسود المالكي عن أبيه عن جده. أن النبي يه 
قال : «ما عدل وال اتجر في رعيته بدا . 


۲ 





وروي عن شريح قال شرط عليَ عمر حين ولاني القضاء أن لا أبيع ولا أبتاع ولا 
أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان” "© ولما بويع أبو بكر بالخلافة خرج بعد ثلاث برزمة 
ل ل ا سب أهلي فاجروا له من بيت المال كل يوم 
درهمیه ۳ ك0 ولأنه إذا باع واشترى الم يؤمن أن يسامح ويحابي فتميل نفسه عند 
المحاكمة إليه إلى ممايلة من سامحه وحاباه» ولأن في مباشرته بذلة تقل بها هيبته فكان 
تصاونه عنها أولى . 


)20032 أخرجه الحاكم في الكنى وابن حجر في المطالب )1۰4¥( وانظر الكنز (EYD‏ 


() قال الحافظ ابن حجر لم أجده التلخيص ٠۹١/٤‏ . 
() انظر السئن الكبرى ١٠//ا١٠.‏ 


كتاب أدب القاضي و 


ددا ا يي يي ا فال ووا 

اتان : له إلا نادراً قصد به بيان الأحكام فإنه بتاع من 
أعرابي فرساً وقال له اختر. واستام من جابر بعيراً له فقال هو لك يا رسول الله فقال بل 

بعينه فتماكسا في ثمنه حتى استقر فلما قدما المدينة دفع إليه الثمن وأعاد إليه البعير 
وقال : أتظن أنني كسبتك أي غبنتك . 

فدل بهذا على أحكام . متها جواز الاستطلاع في الأثمان وإن المغابنة.فيها ممضاة 
لأنه اشتراه بأقل من ثمنه . 

ومنها: أن مخالفة النبي بي فيما لا يتعلق بالشرع ليست بمعصية لأن جابراً ما 
أجابه إلى ما طلبه منه حتى زاده . ) 





فإن احتاج القاضي إلى بيع أو شراء وکل من ينوب عنه. ولا يكون موقا قلا 
فإن غرف ادل ةدع لا تغرف ي ل اي رو الميحاناة اله ظ 

فإن لم يحذ في مباشرته للبيع والشراء بدأ واحتكم إليه من بايعه وشاراه اخترنا له 
أن لا ينظر في حكومته بنفسه ويستخلف من ينظر فيها فيكون بعيداً من التهمة فإنه وإن 
حكم بالحق لا يؤمن أن يكون قلبه إليه أميل من خصمه إن باشره أو إلى خصمه أميل 
إن عاشره . 

فإن خالف ما اخترنا وتفرد بالبيع والشراء فأحكامه نافذة كحكمه في الغضب . 


[حضور القاضي الولائم ] 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رضي الله عَنْهُ: وَل أحبٌ أن يتَحَلّت عَن الوَليمَة إمَا اَن 
جیب كلا وَإِمَا أن نرك كلا وَيَعْتَذرُ وَيَسأَلْهُمُ التَخليْلَ؟ . 

قال المارودي: أما حضور الولائم إذا دعي إليها فيجوز أن يجيب لقول 
النبي كك «لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت» رواه أبو هريرة . 

واختلف أصحابنا فيمن تعلقت عليه أمور المسلمين من الأئمة والقضاة هل 
يكونون في حضور الولائم مندوبين إليها كغيرهم؟ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم مندوبون إلى حضورها معهم لعموم ما روي عن النبي ييل أنه 
قال «أجيبوا الداعي فإنه ملهوف». 


وروي عن النبي كه أنه قال «من لم يجب الداعي فقد عصى أبا القاسم» : 


:4ل للج هلل كتاب أدب القاضي 

والوجه الثاني: أنهم لاختصاصهم بمصالح المسلمين يسقط عنهم فرض الإجابة 
بخلاف غيرهم ولذلك قال الشافعي: ولا أحب أن يتخلف عن الوليمة وأخرجه مخرج 
الاستحباب دون الوجوب لأن أمره عليه السلام يحتمل العموم ويحتمل الخصوص فيما 
- عدا الولاة وهذا قول ابن أبي هريرة. 

والوجه الثالث: أنه إن كان مرتزقاً لم يحضر لأنه أجير للمسلمين فلم يجز أن 
يفوت عليهم حقهم من زمانه» وإن كان متطوعاً غير مرتزق حضر وكان كغيره من 
التاسش: 

فتكون الإجابة على الوجه الأول فرضاً يأثم بتركه وعلى الوجه الثاني مستحبة 
یکره له تركهاء ولا يأثم بها على الوجه الثالث مفصلة باعتبار حاله في الارتزاق 
والتطوع . 

فصل: فإذا تقرر هذا ودعي إلى وليمة فإن منع منها لم يحضر على الأحوال كلها . 

ونظر في المرتزق فإن قل زمان حضوره فيها كاليوم أو ما قاربه لم يلزمه رد شيء 
من رزقه . ) 

وإن طال زمان حضوره لها وأقل زمان طوله ثلاثة أيام فصاعداً رد من رزقه بقسط 
ما أخل بنظره. وإن أمر بالحضور وهو مختص بوليمة العرس دون غيرها نظر فإن كان 
ينقطع بها عن النظر في أحكام المسلمين. أو كانت تكثر فتفضي إلى البذلة امتنع من 
الحضور ولم يجب توفراً على الأحكام وحفظاً للهيبة . 

وإن قلت: ولم تقطعه عن النظر ولا أفضت به إلى البذلة حضرها اتباعاً للسنة 
واقتداء بالرسول مَل . 

إن قطعه عن الحضور عذر فذكره وسألهم التحليل. 

وإذا أجاب عم بالإجابة كل داع» وإذا امتنع عم بالامتناع كل داع ولم يخص 
بالإجابة قوماً دون قوم لظهور الممايلة فيه وتوجه الظنة إليه» والأولى به عندي في مثل 
هذا الزمان أن يعم بامتناعه جميع الناس» لأن السرائر قد خبشت والظنون قد تغيرت . 

[عيادته المرضى وحضور الجنائز ومقدم الغائب] : 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ: رود الكرضي وشهد الجتائز رَياتي مَقْدَءَ 
الغائب» 

قال الماوردي: وهذا صحيح. وهذه قرب يندب إليها جميع الناس فكان الولاة 
فيها كغيرهم. لأن المقصود بها طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله ية وطلب ثوابه 
وروي عن النبي ي أنه قال : «عائد المريض في مخرف من مخارف الجنة حتى يرجع» 


1 





كتاب أدب القاضي 
وعاد رسول الله ل سعدا وجابراً في مرضهماء وعاد غلاماً يهودياً في جواره وعرض 

ويجوز للقاضي في العيادة وشهود الجنازة أن يعم ويخص بخلاف الولائم التي 
يعم بها ولا يخص . 

والفرق بينهما من وجهين : ظ 

أحدهما: أن الولائم من حقوق الداعي فاستوى جميعهم في استحقاق الإجابة 
والعيادة وحضور الجنائز من حقوقه لأنه يقصد به الثواب فجاز أن يخص . 
والثاني: أن في الولائم ظنة ليست في العيادة والجنائز فكان العموم فيها مزيلا 
للظئة . ش 

وكذلك إتيانه مقدم الغائب يجوز أن يعم به ويخص إلا أن يكون للغائب خصم 
فلا يأتي مقدمه لئلا تضعف به نفس خصمه بظهور الممايلة والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضي الله عَنْهُ : وَإذا بان له مِنْ أحد الخصمَيْن لدد نهَاهُ فإن 
عَادَ زَجَرَُ وَل يَحْبِسُهُ وَل يَضْرِيّةُ إل أن يَكُونَ في ذَلِكَ مَا يَسْتَوْجبة» 


قال e‏ ا المتكام في اک يتميز عن مجالس غيرهم وعن 

أحدها : A‏ يبدأ أحداً بکلام أو سلام أو إكرام وليكن 
في دخول جميع المتنازعين إليه من شريف ومشروف مطرقا فقد حكي أن المهدي وهو 
أمير المؤمنين تقدم مع خصوم له بالبصرة إلى قاضيها عبيد الله بن الحسن العنبري فلما 
راه القاضي مقبلا أطرق إلى الأرض حتى جلس مع خصومه مجلس المتحاكمين فلما 
انقضت الحكومة قام القاضي فوقف بين يديه فقال المهدي : والله لو قمت حين دخلت 
إليك لعزلتك ولو لم تقم حين انقضى الحكم لعزلتك. وإنما كان يعزله بالقيام قبل 
الحكم لممايلته» ويعزله بالعقود بعد الحكم لترك حقه فيكون العزل الأول مستحقا 
والثانى أدبا فهذا وجه. 

والوجه الثانى: أن يبعد مجالس الخصوم منه لأمرين: أحدهما ليكون أبلغ في 
الهيبة والثاني لئلا تسبق إليه تهمة أن يشير إلى أحدهما أو يشير إليه أحدهما بما يخالف ‏ 
الحق . 

وليكن البساط الذي يجلس عليه متميزاً عن بساط الخصوم ليكون أهيب له. 

والوجه الثالث : أن لا يحضر في مجلسه مع الخصوم إلا من له بالحكم تعلق فإننا 





٤٦‏ كتاب أدب القاضي 
3 نستحب أن لا يخلو مجلس حكمه من شهود وفقهاء : أما الشهود فليشهدوا ما جرى فيه 
من إقرار وما نفذ فيه من حكم. وأما الفقهاء فليرجع إليهم ويشاورهم في أحكام 
الحوادث ولينبهوه على زلل إن كان مه ) ولا يردوا عليه مأ يخالفونه من مسائل 
الاجتهاد ويمنع أن يحضر مع الخصم من ليس بوكيل له في المحاكمة من جميع 
الناس . ) < ) 

والوجه الرابع : أن يساوي بين الخصمين في مقعدهما: والثظر إليهما وكلامه لهما 
ولا يخص أحدهما بترتيب ولا نظر ولا كلام كتب عمر في عهده إلى أبي موسى 
الأشعري على فضاء البصرة : اس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا 
يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك''' فأمره بالتسوية بينهم في وجهه 
وعدله ومجلسه». وليكن جلوس الا ل ا ل ل 

غير الخصوم فيكون أجمع للهيبة. 

والوجه الخامس : أن يكون كلام الخصم مقصوزاً على الدعوى والجواب وكلام 
القاضي مقصورا على المسألة والحكم . ظ 

وحضور الخصوم في المحاكمة يسقط عنهم سنة السلام. فإن سلما جميعاً رد 

وإن سلم أحدهما فقد اختلف أصحابنا'في فرض رده على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يرد عليه السلام في الحال. 

والثاني : يرد عليه بعد الحكم . 

والثالث: أن يرده ذ انما 

ومنع بعض الفقهاء من الرد في الأحوال كلهاء لأن الخصم أوقع السلام في غير 
0 يستحق الرد عليه والله أعلم. ‏ 
) فصل اد الخصوم :١‏ 
ظ فإذا تقرر ا ضا من ادات ما م خا الوجوه الخمسة د 
ا لدد وفي اللدد تأويلان : ) 
) أحدهما: كته شلة الخصومة ومئنهة قوله:تعالى #وهو ألد 
. الخصام* [البقرة: 5١؟]‏ وهذا قول البصريين . 
والثاني: أنه الالتواء عن الحق ومنه أخذ لدود الفمء لأنه في أحد جانبي الفمء 


. ۱۱۹/۱۰ والبيهقي‎ ۲۰۷ ٤ أخرجه الدارقطني‎ )١( 
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كتاب أدب. القاضي 
وقد قال تعالى #وتنذر به قوماً لدأ [مريم: 417] وهذا قول البغداديين» فينهي القاضي 
الخصم عن لدده ولا يبدأه قبل النهي بزجر ولا زبر فإن كف بالنهي كف عنهء وإن لم 
يكف عنه قابله وغلبه بالزجر والزبر قولا لا يتعداه إلى ضرب ولا حبس . 

ويكون زجره وزبره معتبرا من وجهين: 


أحدهما : بحسب لدده . 


والثائي : على قدر منزلته . 
< فإ لم يكف بالزجر والزبر بعد الثانية حتى عاد إلى ثالثة جاز أن يتجاوز زواجر 
الكلام إن الضرب والحبس يرا راكنا يجتهد رأبه فيه بحسب اللدود 7 قدر 
المنزلة . فإن كان في لدده شتم وفحش وكان غمراً سفيهاً ضربه إما بالعصا أو بالنعل 
على مقداره. وز كان لذده تمائعا من الع وخر وا عن الواجب :وكا ساكا حسة: 

فإن جمع في لدده بين ¿ الأمرين جاز أن يجمع في تعزيره بين الضرب والحبس . 
0 إلى رسول اك ايوج وجل E‏ قال اعد يوه 
ا الجدر فكان قوله 0 وفيه نزل قوله 
تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً» [النساء: [1o‏ وكان كله يقسم الصدقات فقال له 
0 اعدل فقال رسول الله َة ويلك إذا لم أعدل فمن يعدل؟''» فكان هذا القول تعزيرا 

له وفيه نزل قوله تعالى #ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم 

يعطوا منها إذا هم يسخطون4'"'[التوبة: 84]. ظ 

ولا ينبغي أن يكون القاضي في التعزير عسوفاً خرقاً ولا ضعيفاً مهينآ وليكن 
معتدل الأحوال وقوراً قال عمر بن: الخطاب رضي الله عنه لا يصلح لأمور الأمة إلا 
رجل قوي في غير عنف لين من غير ضعف لا تأخذه في الله لومة لاثم والله أعلم . 

[القول في مشاورة القضاة] : 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ:ْ «وَيُشَاودُ قال الله عر وَجَلَّ لِوَمَيْهُمْ 
شُورى بَبتَوُمْ» [الشورى: 8*] وَقَالَ لته ب (وشاوزمُم في 





١١/9 وأحمد 705/7 والبخاري‎ )۷٤١ /۲( وهو عند مسلم‎ )١57( أسياب التزول للواجدي‎ )١( 
.)١9/7؟( وابن ماحة‎ 1A0 /o والبيهقي في الدلائل‎ 
. 575/0 (؟) أخرجه ابن سعد وغیره انظر كنز العمال‎ 


۸ 





كتاب أدب القاضي 
الأْر»1آل عمران: 154] قَالَ الحَسَنُ إن كان الل هة عَنْ مُشَاوَرَتِهِمْ تًا وَلَكنّهُ أَرَاد 
أَنْ د س بذَلكَ الحَكَاءُ بَعْدَةٌ) . 


قال الماوردي: أما المشاورة فمندوب إليها في الأمور المشتبهة لما أورده 
الشافعي من كتاب الله تعالى وتفسير الحسن27 ولسنة نبيه وهو ما روي عن النبي كلك أنه 
قال «المستشير معان والمستشار مؤتمن» وقد شاور رسول الله ي أصحابه في أسرى بدر 
فأشار أبو بكر بالفداء وأشار عمر بالقتل فأخذ رسول اله ی برآي أبي بكر وفادى فأتزل 
الله تعالى ما كان لي أن يَكُونَ له أشرئ حى يُنْحْنَ في الأزض» [الأنفال: 717] 
الايةء والتي بعدها فقال رسول الله ية: «لو نزل عذاب من السماء لما نجا منه إلا 
عمر بن الخطاب»6( "“وشاور رسول الله َة أهل المدينة يوم الخندق في أمرين : 

أحدهما: في حفر الخندق حتى اتفقوا عليه. 

والثاني : في صلح الأحزاب على ثلث ثمار المدينة فقالوا إن كان الله أمرك بهذا 
فالسمع والطاعة لأمر الله وإن كان غير ذلك فلا تطمعهم فينا فإنهم في الجاهلية لم 
يكونوا يصلون إلى ثمره إلا بشراء أو قرى فامتنع وشاور أبو بكر رضي الله عنه الصحابة 
في الجدة آم الأم“ وشاور عمر في الجدة أم الأب حتى فرضا لكل واحدة منهما 
السدس. وشاور عمر في دية الجنين وفي التي أجهضت ما في بطنها» وشاورعثمان 
في الأحكام» وكان علي بن أبي طالب قليل الاستشارة فيها فقيل لأنه لم يبق في عصره 
عديل يشاوره وقيل لأنه قد كان شاهد استشارة قرينه فاكتفى بهاء وأما استشارة رسول 
الله َيه فقد كان يشاور في أمور الدنيا ومصالحها. 

واختلفوا في استشارته في الدين والأحكام على حسب اختلافهم هل كان لرسول 
الله ب أن يجتهد رأيه فيه فقال بعضهم : ما استشار في الدين ولا في الأحكام لأن الله 
تعالى يقول: وما ينطق ء عَن الْهَوَى إن هُوَ إلا وَحيٌّ يُوْحَى) [النجم : ۳ وهذا قول 





انتم آنه لم يكن له أن يجتهد رأيه فيها وقال کا و التي 


. ٠٠۹/۱۰ والبيهقي في السنن‎ ٩١ /۲ انظر السيوطي في الدر‎ )١( 

(5؟) أخرجه أبو داود (78١80.6م7,‏ ۲۸۲۳) وابن ماجة (٥٤۳۷ء )۳۷٤١‏ وأحمد ۲۷٤/١‏ وابن 
حبان ذكره الهيثمي في الموارد )۱۹۹١(‏ والدارمي ۲۱۹/۲ والطحاوي في المشكل ١17/١‏ 
والطبزاني في الكبير ۲٥۷/۱۹ »۲۲۹/۱۷ .5٠94/١7‏ والترمذي في الشمائل (71) وأبو نعيم في 
الحلية 5/ 4١ ٠‏ والخطيب في التاريخ م 77/١‏ /11. 

E GRO (۳)‏ وأحمد وابن حبان والحاكم انظر الموطأ "6/١‏ 


والبيهقي ۳/٦‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (۷) والدارقطني ۱۱۹۱/۳ . 


٤۹ 





- كتاب أدب القاضي 
والأحكام فمنه ما شاورهم في علامة تكون لأوقات صلواتهم فأشار بعضهم بالناقوس 
فقال ذلك مزمار النصارى» وأشار بعضهم بالقرن فقال ذاك مزمار اليهود وأشار بعضهم 
بالنار فقال ما تصنعون بالنهار وأشار بعضهم بالراية فقال ما تصنعون بالليل حتى أخبره 
عبد الله بن زيد بما راه في المنام من الأذان فأخذ به وعمل عليه. وشاور أصحابه في 
.حد الزاني والسارق فقالوا: الله ورسوله أعلم فقال: «هن فواحش وفيهن عقوبات)7) 
اي ل ا 
س الدنيا ود الدين فما اختص عنها بالدنا 5 إليه عقلاً وما امن منها 

537 في أي المسائل يشاور] : 

اذا قزرت عله اللجملة فالقاقى.مامون الارن ف اكام واناه 

وهي ضربان : 

أحدهما: ظاهر جلي قد حصل الاتفاق فيه» وانعقد الاجماع عليهء فلا يحتاج في 
مثل هذا إلى مشاورة. 

والضرب الثاني : نوازل حادثة لم يتقدم فيها قول لمتبوع أوما اختلف فيه العلماء 
من مسائل الاجتهاد فهو الذي يؤمر بالمشاورة فيهاء ليتنبه بمذاكرتهم ومناظرتهم على 
ما يجوز أن يخفي علیه» حتى يستوضح بهم طريق الاجتهاد فيحكم باجتهاده دون 
اجتهادهم. ‏ 

فإن لم يشاورء وحكم نفذ حكمهء إذا لم يخالف فيه نصا أو إجماعاً أو قياساً 

[بين القاضي وأهل الشورى] : 

وليس على أهل الشورى إذا خالفوه في حكمه أن يعارضوه فيه ولا يمنعوه منه إذا 
كان مسوغاً في الاجتهاد . 

وقال أبو حنيفة: إن كان أعلم من مخالفه عمل على ا نفسه» وإن كان 
مخالفه أعلم منه عمل على اجتهاد مخالفه: لقول الله : «قاسألوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ ن كم ل 
تَعْلمُونَ4 [النحل : بذكا 


_ ومالك في الموطأ(57١) والطبراني في‎ )۳۷٤١( أخخصرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


الكبير (14/ )٠٠١‏ الشافعي في المسند )١77(‏ والبيهقي 4/8 ۰ والمجمع ۱۳۰/۱ . 
الحاوي في الفقه/ ج"1/ م 


58 _للسسس سس ححححححجيهجي ل كتابٍ أدب القاضي 
ْ ودليلنا قول الله تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول» [النساء: 09] ولأن الصحابة اجتهدوا فيما اختلفوا فيه» ولم يقلد بعضهم 

بعضاء مع: تفاضلهم في العلم: ولأن معه الة الاجتهاد لتوصله إلى درك المطلوب فلم 
يكن له التقليد كالتقليد في التوحيد. 

e 

والثاني : أنها محمولة على سؤال المستشار في المذاكرة والكشف. 

فلو لم يصل القاضي باجتهاده إلى حكم الحادثة ففي جواز تقليده فيها وجهان: 

أحدهنما : : وهو قول أبي العباس بن سريج يجوز أن يقلد فيهاء للضرورة» ويحكم 
لأنه ما من عالم إلا ويجوز أن يشكل عليه أحكام ؛ بعض الحوادث . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي: ١‏ يجوز أن يقلد في قضائه 
ويستخلف عليها من يحكثم باجتهاده إن ضاق وقت الحادثة لأن الحاكم ملزم فلا يجوز 

شووط من يشاوره القاضي : 

مسألة ٠:‏ قال الشافعيّ رضي اللّهُ عَنْة: ول شاور إِذا رل به المَشكل ال عَالمَا 
پالکتاب وَالِسْنَة وَالانار رَأقاویل التاس القاس وَلْسَان الحَرّب». 


قال الماوردي : وهذاا. صحيح وهذه شروط من يشاوره القاضي في الأحكام 
إن كل من صح: أن:يفتي في الشرعء صح أن يشاوره القاضي في الأحكام فتعتبر فيه 
شروط المفتي ولا تعتبر فيه شروط القاضي . 

فيجوز أن يشاور الأعمى والعبد والمرأة وإن لم يجز أن يكون كل و واحد منهم 
قأضيا؛ ؟ لأدكل والخد منههم. يجوز أن يستفتي ويفت 

والمعتبر في المفتي شرطان:. 

أحدهما: العدالة المعتبرة ة في المخبر دون الشاهدء لأن الحرية وسلامة البصر 
يعتبران في الشاهد ولا يعتبران في المفتي والمخبر. 

والشرط الثاني : أن يكوون من أهل الاجتهاد في النوازل والأحكام . 

ويكؤن من أهل الاجتهاد إذا أحاط علمه بخمسة أصول: 





کتاب أدب القاضي o1‏ 

أحدها: علمه بكتاب الله تعالى في معزفة ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه 
ومفسره ومجمله وعمومه وخصومه» وإن لم يقم بتلاوته . 

والثاني : علمه بسنة رسول الله هة في معرفة أخبار التتؤاتر والاحاد وصحة الطرق 
والإسنادء وما تقدم منها وما تأخرء وما كان على سبب وغير سبب وإن لم يسمعها 
مسندة إذا عرفها من وجوه الصحة . 

والثالث: علمه بالإجماع والاختلاف وأقاويل 'الناس ليتبع الإجماع ويجتهد:في 
المختلف . ) 





ا 

والخامس : علمه بالعربية فيما تدعو الحاجة إليه من اللغة والإعراب» لأن لسان 
الكتاب والسنة عربي» فيعرف لسان العرب» من صيغة ألفاظهم وموضوع خطابهم 
ليفرق بين الفاعل والمفعول› وحكم الأوامر والنواهي» والندب والإرشاد. بوالعموم 
والخصوص . 

اید کی ا كانه 
إذا تبيّتها علم ما لم يعلم - جاز أن يفتي وجاز أن يستفتى . ) 

وجاز أن يشاوره القاضي في الأحكام النازلة» وسواء وافق القاضي على ملعب أو 
خالفه» لأنه لا يقتنع منه بالجواب حتى يسأله عن 'اللذليل والتعليل. 

فإن كان امنا كم بسر على اقزلة انها فاق بالنقل والرواية والفتيا لقول الله 
تعالى إن جَاءَكُمْ قَاسق ق بَتبَأ فتبيّنُوا© [الحجرات : .]١‏ | 

واختلف في جواز مباحنته فبما تعلق بالمعاني والاستنباط فمنع أبو علي بن آي 
ر من مباحئثته لأنه غير موثوق به حذرا مما يستحدثه من شبهة فاسدة» وأجازه 
آخرون لأنه ربما انكشف ببمناظرته وجه الصواب إذ٬ليس‏ يؤخذ بقوله وإنما يعمل على 

تنتهي إليه المناظرة من وضوح الصحة والفسناد. ظ 

3 يعول القاضي على مشاورة الواحد حتى يجمنع:بين عدد , تكشف .بمناظرتهم ما 
غمض ويتوصل بها إلى ما خفى ولا يقلدهم وإن كانوا عدداً حتى يصل إلى علم اللحادثة 
بما يقتضيه الدليل ويوجبه التعليل . 

ا قال e‏ رضي ع ع 








o۲‏ کتاب أدب القاضي 





قال الماوردي : وهذا صحيح لأنه لم يؤمر بالمشاورة للتقليد وإنما أمر بها 
لأمرين : ظ 

أحدهما: اليتوضل بها إلى معرفة ما لم رضل إل .من الأدلة : رريعا يت عاد 
ع سي r‏ 


ل ؛يكملالاستضاح والكدف فلك کان مرا به 


[القول في التقليد] : < 
مسألة : : قال الشافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «نَأمًا أن يُعَلَدَهُ فَلَمْ يَجْعَل اللَّهُ ذَلكَ لأحد بَعْدَ 
رَسُولٍ الله يك . 


أما التقليد فهو قبول قول بغير دليل . yy‏ لانه قد جعل قبول 
قوله كالقلادة في عنقه . 
وهو ضربان : ضرب : أمرنا به وضرب نهینا عنه. 
فأما المأمور به فالتقليد في الأخبار والشهادة وتقليد العامي للعالم فيما يختص به 
من علمء وقد استوفيناه مشروحا في أول كتابنا هذا. 
فأما المنهي عنه: فهو التقليد فيما يعتقده علماًء أو يقضي به حكماء ويفتي به 
بارا فهو محظورء لا يستقر به علم. EE Sa‏ ولا تجوز به فتياء 
ل حر ع ا في العلم أو زاد عليه. 
وجوز بعض الفقهاء ء تقليد علماء السلف: ومن عاصره من المتقدمين عليه في 
العلم لقول الله تعالى 9فَأَسْأَلُوا أَمْلَ الذَّكْرِ إِنْ ْ كنْتُمْ لآ تَعْلَمُونَ» [النحل: .]٤١‏ 
ظ وجوز بعص أصحاب الحديث تقليد الصحابة والتابعين دون غيرهم» لول 
النبي بل خير الناس قرني ثم الذين يلونهم»". 
وجوز آخرون منهم تقليد الصحابة دون التابعين لقول النبي ل : «أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) . 
)١(‏ أخرجه البخاري “/774. ۱۱۳/۸ ومسلم في فضائل الصحابة باب ٥۲‏ حديث )۲٠۲(‏ 
والترمذي (۲۳۰۲) (۲۳۰۳) وأحمد ۳۷۸/۱ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (۲۲۸۵) 
والطبراني في الصغير ١> 8/١‏ وه فى الكبير ۲/ Y1 T°‏ والطحاوي في المشكل ع/ VY‏ وفي 


المعاني ٠٠١١/٤‏ وأبو نعيم في الحلية ٠١١/٤۷١/۲‏ وابن أبي عاصم 577/7 وابن أبي 
شيبة ١75/١7‏ والبيهقي ۳/ ٠۲۲‏ . 


مم 





كتاب أدب القاضي 
) وجوز اخرون منهم تقليد الخلفاء الأربعة من الصحابة دون غيرهم لقول النبي 

ب : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». 
) وجوز آخرون تقليد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خاصة لقول النبي إل «اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»“. 

والدليل على فساد التقليد» ووجوب الرجوع إلى أدلة اللأصول» قول الله تعالى : 
وما لتلفتُمْ فيه مِنْ شيءِ د تَحْكْمُهُ إلى الل [الشورى: ]٠١‏ وقوله تعالى: لملم 
الّذِينَ يشتنبطونة مهم [النساء: ۸۳] فنفى أن يكون لغير المستنبط علم . 

وروي أن عدي ب بن حاتم أتى رسول الله َة وفي عنقه صليب أو وثن فقال رسول 
الله له : «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله». فقال عدي: ما اتخذوهم 
أرباباً فقال: «آليس يحرمون عليهم ما حل ويحلون لهم ماحرم؟؟ قال: نعم 
قال : «فتلك العبادة». 

ولأنه لا يخلو حال المقلد من أن يقلد جميع الناس أو بعضهم فإن قلد جميع 
ل ا ليا لي ا ا 
رجح صار مستدلا . 


ثم يقال لمن قلد: صرت إلى التقليد بدليل أو بغير دليل؟ فإن قال بدليل ناقض 
قوله صار مستدلاً وغير مقلد. 

وإن قال بغير دليل قيل : فهلا قلدت من قال بإبطال التقليد فلا يجد منه انفصالاً 
إلا بدليل فبطل التقليد بالدليل . 

وفي أمر رسول الله كل بالاقتداء بأصحابه ما يوجب ترك التقليد لأنهم حين 
الفا في الجد والغول وغيره استدلوا ولم يقله يعضهم يعفا 

فصل: [القول في وجوب النظر في أصول الشرع] 

فإذا تقرر فساد التقليد وجب النظر في أصول ا لل إلى العلم ي 
وأبطل قوم وجوب النظر وعوّلوا على الإلهام لقول الله تعالى: «أقَلْ يروا في الأزضِ 
فَتَكُون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقلون هَا4 [الحج: 41] فحملوه على إلهام القلوب دون اعتبارها . 

وهذا تأويل فاسد وقول مُطرح لقول الله تعالى: «ستريهم آياتتا في الأَقَاقٍ وَفِي 


)١(‏ آخرجه الترمذي »۳٦٦۲(‏ 38:00) وابن ماجة (/ا9) وأحمد ۳۸۲/١‏ ۰۳۸۰ ۳۹۹ وابن حبان 
ذكره الهيثمى فى الموارد(97١١)‏ والطحاوي في المشكل ۸٤۸۳/۲‏ والحاكم ؟/ ۷١‏ 
والحميدي 455 والطبراني في الكبير 58/9 وانظر التلخيص 5/ ٠۹۰‏ . 


of‏ كتاب أدب الةقاسي 
اتمه حى بَتََيّنَ لَهُمْ أَنَهُ الحَقْ» [فصلت: ه] فدل على أن رؤية الايات تدل على 





الحق دون الإلهسام؛ قال تسانى : #وما اختلفة ببسي 
يعني إما بالنص على حكمهء اا ا ولم يجعل لإلهام القلوب 
علما بغير أصل . 


ثم يقال: لمن أثبت المعارف بالإلهام لم قلت : بالإلهام فإن استدل ناقض وإن 
قال قلته بالإلهام فعنه سئل فيقال له انفصل عمّن ادعى الإلهام في إبطال الإلهام وانفصل 
عمن ادعى الولهام بخللاف إلهامك في جميع أقوالك . 

فصل: [السبب المؤدي إلى معرفة الأصول الشرعية] 

فإذا ثبت وجوب النظر في الأصول الشرعية فالسبب المؤدي إلى معرفتها والعمل 
بها شيئان : 0 

أحدهما : : علم الحق وهو العقل : اا انكل اراد 
تعرف صحة الأصول إلا بحجج العقول. eS E‏ 
جوزه ولم يرد بما حظره العقل وأبطله قال الله تعالى : «وتلك الْأَمْتَالُ نضربُهًا للئّاس 
وما يَعْقلَهَا إل العَالِمُونَ4 [العنكبوت : ۳ معناه وما يعلمها إلا العاقلون لقوله : «إن 
في ذلك لآيات لأولي النهي» [طه : 5 يعني أولي العقول. 

فصارت حجج العقول قاضية على حجج السمع ومؤدية إلى علم الاستدلالء 
لت عر ا ٠‏ الخقل أم الأصول 

والسبب الثاني في معرفة الأصول الشرعية معرفة لسان العرب : 

وهو معتبر في حجج السمع خاصة قال الله تعالى: ظوَمَا أَرْسَلْنَا منْ رَسُولٍ إل 
بِلِسَانٍ قؤمه لين لهم [إبراهيم : ٤‏ لأنه لا يخاطبهم إلا بما يفهم عت ليكون حجة 
عليهم ولهم» وقد قال تعالى: «#لسَان الذي يُلحدون إل ۾ أعْجَمئ وَهَدَا لان عرب 
مين [النحل : 1٠١7‏ فاحتاج الناظر إلى معرفة ا وموضوع خطابهم» ليفرق | 
- بين الحقيقة والمجازء وبين الإثبات والنفي» وبين المطلق والمقيد» وبين العام 
والخاص» وبين المفسر والمجمل» وبين الناسخ والمنسوخ» ويفرق بين الفاعل 
والمفعول» ويعرف صيغة الأوامر والنواهي. 

فإن قصر عنها لم يصح منه النظر . 

ولسنا نعني أن يكون عالماً بجميع لغتهم وإعراب كلامهم» لأن التشاغل به يقطعه 
عن علم ما سواه» وإنما نريد أن يكون عالماً بموضوع كلامهم ومشهور خطابهم وهو 





كتاب أدب القاضي 
مشتمل على أربعة وجوه: : أمر ونهي وخبر واستخبار. 

ACSA AD OSS للق نا‎ 
او ا‎ 
r 0 

وقد اختلف في العبارة عن الأصل والفرع» فقال بعضهم : ام 
غيره» والفرع ما دل عليه غيره. . فعلى هذه العبارة يجوز أن يقول في الكتاب أنه فرع 
لعلم الحس» > لأنه الدال على صحته . 

- وقال اخحرون: الأصل ما تفرع عنه غيره» والفرع ما تفرع عن غيره فعلى هذا لا 
يجوز أن يقال في الكتاب أنه فرع لعلم الحسء > لأن الله تعالى تولاه وجعله أصلاً دل 
العقل عليه . 
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فصل: [الأصول الشرعية] 

فإذا تقررت هذه الجملة ا الشرعية أربعة: الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس . 
أولا: الكتاب . 

فالأصل الأول هو كتاب الله: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه› 
قال الله تعالى : طهَذَا كتابتا ينطق عَلَيكُمْ الح [الجائية : [Y4‏ وقال : ما فرطنا في 
الكتاب من شيء* [الأنعام: 18] وقال : «وَمَا اختلفثم فيه من شيْءِ فَحْكُمةُ إلى 
الله [الشورى : .]١‏ 

ما يشتمل عليه الكتاب : 

وكتاب الله يشتمل على ثلاثة وجوه: أمر ونهي وخبر. 

وليس فيه استخبار لعلمه بما كان ويكون. وما ورد فيه على صيغة الاستخبار 
والاستفهام فالمراد به تقرير أو وعيد. 

وقد خد ما فيه بأخص من هذه العبارة فقيل : إنه يشتمل على إعلام وإلزام . 


وعيك. ا 


والإلزام أمر ونهي . 


كه كتاب أدب القاضي 





أقسام الأمر : 
والأمر: ينقسم بالقرائن ثلاثة أقسام: واجب واستحباب ومباح . 


فإن تجرد عن قرينه كان محمولا عند الشافعي على الوجوب إلا بدليل يصرفه إلى 
الاستحباب أو الإباحة. 


وذهب غيره إلى أنه محمول على الاستحباب حتى يقوم دليل على الوجوب. 
وقال اخرون: هو موقوف حتى يقوم دليل على المراد به لاحتماله . 

وما قاله الشافعي أولى» لفرق ما بين ورود الأمر وعدمه. | 

أقسام النهي : 

والنهي ينقسم بالقرائن ثلاثة أقسام: تحريم وكراهة وتنزيه: 

زتره عن ترينة كان بعر عن الداندي على التجريم رباد المتهي عن إلا 

أن يصرفه دليل إلى غيره . 

والأمر يقتضي فعل المأمور مرة واحدة» ولا يحمل على التكرار إلا بدليل . 
لي المنهي عنه على الدوام ولا يجعل موقتاً إلا بدليل. 
والنهي يقتضي الفورء ولا يحمل على التراخي إلا بدليل . 

وفيما يقتضيه مطلق الأمر من الفور أو التراخي وجهان: ) 

أحدهما : أنه يحمل على الفور كالنهي حتى يقوم دليل على التراخي . 
والوجه الثاني : أنه يحمل على التراخي حتى يقوم دليل على الفور. 

وفك رد الاس بلقا الخبرء كقوله تعالى: وَالْمُطْلَقَاتُ ربصن بِأَنْمْسِهِنٌ تنه 

روء( [البقرة 07 جيل سان و 

. ويجوز أن يتوجه إليه النسخ‎ . ٤ 

وذهب قوم إلى ا ر رچ الت ار 
وهذا فاسد» لأنه في معنى الأمر فكان على حكمه. 

ومطلق الأمر والنهي متوجه إلى جميع الأحرار من الرجال والنساء. 

وفي دخول العبيد في مطلق الأمر والتهي ثلدثة أوجه : 

أحدها: يدخلون فيه لتوجه التكليف إليهم ولا يخرجون منه إلا بدليل. 
والوجه الثاني : لا يتوجه إليهم ويخرجون منه بغير دليل لأنهم اتباع . 


كتاب أدب القاضي /1ه6 

والوجه الثالث: أنه إن تضمن الخطاب وعيداً توجه إليهم كالأحرار ولم يخرجوا 

وإذا ورد الكتاب باللفظ المذكر توجه إلى الرجال ولم تدخل فيه النساء إلا 

وهذا متفق عليه وذلك مختلف فيه. 

والمتفق عليه من افتراقهما فى اللفظ المؤنث دليل يوجب افتراقهما فيما اختلف 
فيه من اللفظ المذكر. 

وأمّا ما تضمنته شرائع من قبلنا من الأنبياء من الأوامر والنواهي فما لم يقصه الله 
يل aS‏ ل سن ب ل ss‏ وما قصه علينا في كتابه 
لزمنا منه ما شرعه إبراهيم لقول الله تعالى: ما أَوْحَيًْا إليْكَ ن ابع ملة إِْرَاهِيْمَ 
حَنيفاً» [النحل: .]1١77‏ 

وفي لزوم ما شرعه غيره من الأنبياء وجهان : 

أحدهما: يلزم ما لم يقم دليل على نسخه لكونه حقا. 

والوجه الثاني : لا يلزم إلا أن يقوم دليل على وجوبه وليس في أصله منسوخا . 

فصل: والذي يشتمل عليه كتاب الله من النصوص في الأحكام قيل انها خمسمائة 





6 
حت 


تنقسم ستة أقسام : 

أحدها: العموم والخصوص . 

والثاني : المجمل والمفسر. 

والثالث : المطلق والمقيد. 

والرابع : الإثبات والنفي . 

والخامس : المحكم والمتشابه. 

والسادس : الناسخ والمنسوخ . 

[القسم الأول : العموم والخصوص] : 

فأما القسم الأول وهو العموم والخصوص: فالعموم هو الجمع والاشتراك مأخوذ 
من قولهم قد عم الأمن والخصب. 


OA,‏ لالللل سس بيب بيسح كم أدب القاضي 
۰ وأقل العموم ثلاثة هي أقل الجمع» ومن جعل أقل الجمع اثنين جعلهما أقل 
20000 
ويجوز أن يكون الخصوص مخرجاً لأقلَ العموم وأكثره إذا انطلق على الباقي 
ويجوز تخصيص العموم المطلق . 
التأكيد كوجوده من قبل . 
فأما الأحوال: فإذا 7 شرو حا الم يكل الععرم من 0ة ثئة أحوال : ظ 
أحدها : أن يقترن به من الدلائل أو شواهد الأحوال ما يوجب حمله على عمومه 
o TEY‏ ب رمث 00 
والحال الثانية: أن لزنا يذ با يذل عن د ال رل تعالى ظإِنَّمَا جَرَاءُ 
الذي يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَةُ4 الآية إلى قوله يِن قبل أن تَقْدِرُوا 
عَلَيْهُمْ4 [المائدة : : ”ا 75] فخص من عموم القتل التائب قبل القدرة عليه فوجب أن 
يستعمل هذا العموم على ما اقتضاه التخصيص . ٠‏ 
الحال الثالثة: أن يكون العموم مطلقاً لم يقترن به ما يدل على أحد الأمرين . 
فقد اختلف أهل العلم فيما يوجبه إطلاقه على أربعة مذاهب : 
أحدها : وهو مذهب أهل الظاهر 1 4 س کسی یب السب ا 
والواجب فيه التوقف حتى يقوم دليل على المراد به كالمجمل لما تضمنه من 
الاحتمال. 
EE N‏ ومسا ب 7 


والثالث: وهو مذهب أهل العراق أنه قبل التخصيص مستعمل على عمومه من 


o4 





ق 5-2--- ي 

ES E GA‏ بعل ادل الأيدة اين لأنه قبل 
التخصيص جلي وبعد التخصيص خفي 

والرابع : وهو مذهب الشافعي أن لمطلق العموم صيغة توجب النظر والاجتهاد 
في أدلة تخصيصه. فإن وجد ما يخصه استعمل باقيه بعد تخصيصه. وإن لم يوجد ما 
يخصه أجري على عمومهء ولا يجوز استعماله قبل النظر ولا يصير مجملا بعد 
التخصيص» لأنه قبل النظر والاجتهاد متكافىء الاحتمال وبعك إمعان النظر والاجتهاد 
مت رجح الاستعمال وليس لزمان النظر والاجتهاد وقت مقدر وإنما هو معتبر بما يؤديه 
الاجتهاد إليه من الرجاء والوياس . < 

وإذا كان كذلك فأدلة التخصيص تؤخذ من أربعة أصول: الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس . 

فأما تخصيص الكتاب : فمثل قوله تعالى: #وَالمُطَلَّقَاتٌُ يتَرَئَصْنّ بِأَنْمُسِهنٌ نَل 
روء [البقرة : : 1774] فاقتضى عمومه إيجاب العدّة على كل مطلقة فخص منه المطلقة 
قبل الدخول بقوله تعالى : و ضام اشرت أ طلفئوعئ من قب أن تهوش قم 
لكَمْ عَليْهنٌّ مِنْ عة تَمْتَدُوتَهَا4 3الأحزاب : 6[ / | 

وأما تخصيص الكتاب بالسنة: فمثل قوله تعالى: لوَالسَارقُ وَالسَارقَة فَاقْطمُوا 
يْدِيهُمًا» [المائدة : : 4] خصه قول النبي ككل «لا قطع في في أقل :من ربع #ينارة ولا قلع 
في ثمر ولا أكثر ومثل قوله تعالى لفَافيُلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْتْ وَجَدْئُمُو هُمْ» [التوبة: 9] 
ونهى النبي ية عن قتل النساء والولدان. 

وأما تخصيص الكتاب بالإجماع : فمشل قوله تعالی : م 
للذّكر مكل خط الأنتين» [النساء: ]١١‏ خصة الإجماع في أن العبد لا يرث. وخصته 


السنة في أن القاتل والكافر لا ر يرئان فصارا بعضها مخضوصاً بالسّنة وبعضها مخصوصا 
بالإجماع . ظ 


وأما تخصيص الكتاب بالقياس : فمثل قوله تعالى: «الرّانية وَالرّانى اجْلدوا 5 
وَاحد مِنْهُمَا ماتّة جَلدَة [النور: 2 ت ع الك فضا ر #فإذا . 
أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب4 [النساء: 5؟] 
ثم خص الغبة:قضفكتن الح قياساً على الأمة فصار بعض الاية افوا بالكتاب 
وبعضها مخصوصا بالقياس ومثل قوله تعالى : #والبدُنٌ جعلناها لكم من شعائر الله إلى 
قوله فكلوا منها» [الحج : ٠١‏ ثم خص الإجماع تحريم الأكل من جزاء الصيد وخص 
القياس عند الشافعي تحريم الأكل من هدي المتعة والقرآن قياساً على جزاء الصيد 
فصار بعض الآية مخصوصاً بالإجماع وبعضها مخصوصاً بالقياس . 


e‏ اا لبمس س كاي أدب القاضي 

وي a‏ بالقياس] 

ويجوز تخصيص العموم بالقياس الجلي . 

وفي ات اا الخفي وجهان. 

فإذا عدم المجتهد أدلة التخصيص من أحد هذه الأضول الأربعة وجب عليه 
استعمال العموم على العموم . ٠‏ 
) ا اوا دا د 
المخصوص من العموم SEES‏ 

مثاله: أن قوله تعالى: «وَالْمَارقٌ وَالسَارقَةٌ فَافْطمُوا أيدِيهِمَا4 [المائدة: ۳۷] لما 
خص منه من سرق من تَر أو كر في سقوط القطع عنه عنه لم يجز أذ لكيس علي فطع 
السارق قطع من ليس بسارق» وجاز أن نقيس على سارق اروا سارف عبن الخدر 
والكثر في سقوط د 

والفرق بينهما: أن العموم لما ضعف حكمه عن استيفاء اسمه ضعف معناه عن 
اجتذاب غيره والمخصوص لما قوي حكمه على استيفاء اسمه قوي معناه على اجتذاب 
ر 

ولذلك قاس الشافعي على جزاء الصيد في تحريم أكله وهو مخصوص تحريم 
هدي المتعة ولم يقسه على , بقية العموم في الإباحة . 

) فصل: [القسم الثاني وهو المفسر والمجمل] 

وأماالقسم الثاني الا امد بصعي ا 

والمجمل هو ما لم يفهم منه المراد به. ظ 

ومثله في الكتاب قوله تعالى: 9وَآنُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَّادِه4 [الأنعام: ]١4١‏ 
«وَأَقِيمُوا الصّلاة وَاثواالرّكاة» [البقرة: /٤١‏ النساء: /۷١٤١‏ النور: |٠١‏ 
المزمل: .]٠١‏ ظ 

ومثله في السنة: قول النبي ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله . 

فإن قيل كيف جاز خطابهم بما لا يفهمونه من المجمل؟ قيل : لأمرين : 

أحدهما: ليكون إجماله توطئة للنفوس على قبول ما يتعقبه من البيان فإنه لو بدأ 
في تكليف الصلاة والزكاة ببيانهما جاز أن تنفر النفوس منهما ولا تنفر من إجمالهما . 

والثاني : أن الله تعالى جعل من الأحكام جلياً؛ وجعل منها خفياً؛ ليتفاضل الناس 





كات انب اقاي 11 
في العلم بهاء ويثابوا على الاستنباط لها. كذلك جعل منها مفسراً جلياء وجعل منها 
مكنا ا 


وإذا كان كذلك فالمجمل ضربان: 
أحدهما: أن يقع الإجمال في الاسم ارد والضرب الثاني أن يقع الأجمال 
في الحكم المبهم. 

فأما الإجمال في الاسم المشترك فمثل القرء ينطلق على كل واحد من الحيض 
والطهر. والشفق ينطلق على كل واحد من الحمرة والبياض» والذي بيده عقدة النكاح 
ينطلق على كل واحد من الأب والزوج . 

فإن اقترن بأحدهما بينة أخذ به وإن تجرد عن بينة واقترن به عرف عمل عليه . 

إن تجرد عن بينة وعرف وجب الاجتهاد في المراد منهما وكان من خفي 
0 التي دكل العلماء فيها إلى الاستنباط فصار داخلاً في المجمل لخفائه وخارجا 

کن رج 

أحدهما: ما كان إجماله في لفظه كقوله تعالى: #وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ود 
الرّكاة» [البقرة: ”57 - النساء : ۷۷- النور: 05 المزمل : ]٠‏ واتوا حقه يوم 
حصاده 4# [الأنعام : .]١١‏ 

والثاني : كما كان إجماله بغيره. 

مثاله من القرآن قوله تعالى: وَأُحَلٌ الله البيِعَ وَحَرَمَ الوبَا4 [البقرة: ]۷١‏ 
والربا صنف من البيوع صار به الباقي من الوح مجماة على قول كثير من أصحابن. 
وإن قال بعضهم هو عموم خص منه الريا. 

ومثاله من السنة قول النبي ييه : «الصلح اا راا أو حرّم 
حلالاً» وكلا الضربين مجمل يفتقر إلى بيان يفهم به المراد. ) 

فإن قيل: أفيلزم التعبد به قبل بيانه؟ قيل: نعم قد بعث رسول الله له معاذاً إلى 
اليمن وقال له: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله فإن أجابوك فاعلمهم 
أن في أموالهم حقاً يؤخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم» فتعبدهم بالتزام الزكاة قبل 
بيانها . 

وفي كيفية تعبدهم بالتزامه وجهان: 
أحدهما: أنهم يتعبدون قبل البيان بالتزامه مجملاً وبعد البيان بالتزامه مفسرا. 
وإذا كان كذلك فالبيان يختلف باختلاف المجمل وهو ضربان : 


كتاب أدب القاضي 


أحدهما : ما وكل العلماء إلى اجتهادهم في بيانه من غير سمع يفتقر إليه: مثل 
قوله تعالى : حى يُمْطوا الْجِرْيَةَ عَنْ يد4 [التوبة : OTE‏ 

حتى اجتهد العلماء في أقلها. وكقوله تعالى: 8إا نودي للصّلاة مِنْ يَؤْم الْجْمُعَةِ قَاسْموا 5 
5 0 اللّه» [الجمعة: 9] تالحمل ذكر العدد الذي تنعقد به الجمعة حتى اجتهد 
علماء فيه. وكقوله تعالى فى نفقة الزوجات ليلق ذو فعا من سمت ومن قلار غل 
رزقه فلينفق مما اتاه الله # [الطلاق : ¥[ فأجمل قدر النفقة في أقلها وأوسطها وأكثرها 
حتى اجتهد العلماء في تقديرها فهذا ونظائره من المجمل الذي لا يفتقر إلى بيان السمع 
فبيانه ساقط عن الرسول يلل لأنه مأخوذ: من أصول الأدلة المشهورة» سأل عمر بن 
الخطاب رسول الله ي عن الكلالة فقال : : «تكفيك اية الصيف» فوكله إلى الاجتهاد ولم 
يصرح بالبيان. ) 

واختلف أصحابنا في هذا النوع من البيان الصادر عن ااهل يوخا 02 أو 
تنبيهاً؟ على وجهين : 

أحدهما: : يؤخذ تنبيهاً من لفظ المجمل وشواهد أحواله» لأن النبي كك قال لعمر 
في الكلالة : «تكفيك آية الصيف» فرده إليها ليستدل بما تضمنها من تنبيه وشواهد 
حال . 


1۲ 








والوجه الثاني : يجوز أن يؤخذ قباس على ها امسر انه من غا إجماع لأن 
عمر سأل رسول الله ل عن قبلة الصائم فقال: أرأيت لو تمضمضت بماء فجمل القبلة 
بغير إنزال كالمضمضة بلا ازدراد. 


والضرب الثاني من المجمل : مايفتقر بيانه إلى السمع» ٠‏ كقوله لوَأَقِيمُوا الصّلة 
انوا الرّكاة4 [البقرة : 47] لا يوصل إلى بيانه إلا من نص مسموع من كتاب أو سنة . 


فعلى هذا هل يجوز أن يتأخر بيانه وبيان تخصيص العموم عن وقت نزوله إلى 
وقت تنفيذه واستعماله أم ل؟ على ثلاثة أوجه : 


أحدها : : يجوز أن يؤخر بيان العموم والمجمل عن وقت النزول إلى وقت التنفيذ 
والاستعمال» لأن معاذاً أخرٌ بيان الزكاة لأهل اليمن إلى الوقت الذي أخذها منهم. 


واي للحيو بود E EEE‏ 
ارول الميين: 

١‏ والوجه الثالث : يجوز تأخير بيان العموم؛ ۽ لأنه قبل البيان مفهوم. ولا يجوز 
تأخير بيان المجمل ؛ لأنه قبل البيان غير مفهوم . 


۳ 





كتاب أدب القاضي 
فصل: [القسم الثالث بيان المطلق: والمقيد] 

وأما القسم الثالث وهو المطلق والمقيد: فهو أن يرد الخطاب مقيداً بحال أو 
وصف أو شرط ثم يرد من جنسه مطلق غير مقيد بوصف ولا شرط . 

0-١ 
ل؟‎ 

والثاني : في المطلق هل يجب حمله على حكم المقيد من جنسه أم لا؟ 

فأما الفصل الأول في المقيد بالشرط: فهو عندنا وعند جمهور الفقهاء ينقسم 
فسمين : ظ 

أحدهما: ما كان تقييده بالوصف شرطأ :في ثبوت حکمه» فيثبت الحكم بوجوده 
وينتفي بعدمه مثل قوله تعالى : #وإن كنتم مرضى أو على سفر» إلى قوله #فلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيداً طيباً» [المائدة : 1] فكان تقييد التيمم بالمرض والسفر شرطاً في إباحته 
وكقوله في كفارة الأيمان: لمن لم ب جد فَصِيَامٌ ثلاث ا [المائدة: ۸۹] فكان العدم 
شبرطا قن جواز السام إن اة وهذا القتسم نةا كان اقات 


aa‏ ل ا ا ل ا ا 
3 دروا بن الصف إن کک ا ١‏ ] وليس الخوف شرطاً في جواز القصر 
لجوازه مع الأمن وكقوله في جزاء الصيد: «##وَمَنْ لَه منَكُمْ مُتَعَمّداً فَجَرَاء ملل ما فل 
ين الم [المائدة: e‏ الوا TE‏ رو 0 
نانک ) [النساء : : [ry‏ 55 كونها في شرطاً في الحظر اا في 
الحالين . 
وهذا القسم فيما كان معناه عاماً. 
والفرق بينهما يكون باعتبار معنى المقيد. 
فإن كان خاصاً كالقسم الأول ثبت حكم التقييد. 


وإن كان معناه عاماً م الثاني سقط د التقييد. 


تقييده وجعلوه شرطاً في ثبوت كيه ر یت ا ۰ 
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3 يعتبروا معنى الاصل في عموم ولا خصوص. تماد على الممصوص 
دون المعاني. ْ 

ولأن النص لا يرفع بالتعليل» لأنه يصير نسخاً بها: 

ولأنه لو سقط حكم هذا التقييد المشروط لجاز أن يسقط حكم أصله 

ولو استقر أصل هذا لسقطت أحكام النصوص كلها. وهذا الذي قاله مدفوع بنص 
الكتاب: | 

قال الله تعالی: ول فوا أؤلاكُم خد حشية إمْلاي) [الإسراء: ]۳١‏ وليس يستباح 
قتلهم مع أمن الإملاق كما لا يستباح مع وجوده. 

E SESE‏ 0 ۳ ولا يجوز 
إكراههن عليه وإن لم يردن تحصنا 

وقال على عة الور جنه للها عر قور ني كتاب الله َم حل 
الكَمَاوَاتٍ والأذض مِنهَا أرب حرم ذلك الدين المَهِ م ا تَظلِمُوا فيه 
نقْسَكُمْ4 [التوبة : 5"] وهو لا يجوز أن ن يظلم فيهن ولا في غيرهن . 

فلما سقط حكم التقييد في هذا ولم يصر نسخاً جاز أن يسقط في غيره ولا يكون 
نسخاء فإن خص هذا بدليل فقد جعلوا للدليل تأثيراً في - التقييد وهو الذي 
ذكرناه. | 

ليل ان سقط حكم اليد صا لض تيد 

اك عازن و ای رید ت 
فيما لم يجد فيه نصاً فإن أكثر الحوادث غير نصوص . 


ومنها : : أن يكون التقييد تنبيها على غيره كما قال تعالی: لوَمِنْ أل الكتاب مَنْ 
ان تَأْمَيْهُ بقنطار وده إِلَيِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إن تَأمَنْهُ بديتار لآ يده إِلِكَ4 [آل عمران: ]7١5‏ 
فته بالقنطار على الكثير ونبه بالدينار على القليل: وإن كان حكم القليل والكثير فيهما 


وا 
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ومنها أن يكون الوصف هو الأغلب من أحوال ما قيد به» فيذكره لغلبته كما قال 
تعالى: لان < خَفْتُم الآ يُقِيمَا دود الله قل بجا اح عَلَيْهما فيمًا انْنَدَتْ 


ب44 [البقرة 5 وإن كانت مفاداة الزوجين تجوز مع وجود الشرق وعدمه لأن 
الأغلب من المفاداة أن تكون مع الخوف . 


ةي 1 1 1 1 [ز 1 1 ا 
كناب أدب القاضي 

إذا احتمل هذه الأمور وغيرها صار وجود التقييد مقيداً مع سقوط حکمه» وإن 
لم يكن لغواً. 


وإذا كان كذلك وجب النظر في كل مقيد. 


اا لور عي عر ويد وري موريس 
كالمطلق . 
اا د ا يي E‏ 
المقيد. ) 
[والفصل الثاني] : 
وأما حكم المطلق الوارد من جنس المقيد إذا جعل التقييد شرطاً في المقيد فقد 
اختلف الفقهاء في وجوب حمله على إطلاقه أو على ما قيد من جنسه . 
فالظاهر من مذهب الشافعي أنه يجب حمل المطلق على المقيد من جنسه ما لم 
يقم دليل على حمله على إطلاقه كما حمل إطلاق الشهادة في الديون والعقود بقوله 
e‏ وتعالى : واشتشهدوا شهِيدَيْن من ¿ رَجَالكُم» [البقرة : ۲!] على الشهادة 
المقيدة بالعدالة في الرجعة بقوله تعالى «وَأشهوا ذوَيٰ عَذلِ منكم» [الطلاق : ۲] 
فصارت العدالة شرطاً في كل شهادة . ولاعتقاد الشافعي لهذا المذهب ما حمل إطلاق 
العتق في كفارة ار والظهار على العتق المقيد بالإيمان في كفارة القتل» وجعل 
لبي حيار انا وو وو اوسا سابد ا 
بالإيمان حملا على إطلاقه . 
ظ وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن أقل حكم المطلق بعد المقيد من جنسه 
موقوف على الدليل . 
فإن قام الدليل على إطلاقه أطلق . 
وإن قام الدليل على تقييده قيد. ظ 
وإن لم يقم على واحد منهما دليل صار كالذي لم يرد فيه نص فيعدل فيه إلى 
غيره من أدلة الشرع والاجتهاد في استنباط المعاني . 
ويصير احتماله للأمرين مبطلاً لحكم النص فيه . 
وهذا قول من ذهب إلى وقف العموم حتى يقوم دليل على تخصيص أو عموم. 
وهذا أفسد المذاهب» لأن النصوص المحتملة يكون الاجتهاد عائداً إليها ولا 
الحاوي في الفقه/ ج٦۱/‏ م 


ذا 
يعدل بالاحتمال إلى غيرها ليكون حكم النص ثابتاً بما يؤدي الاجتهاد إليه من تفي 
الخال عة وتعيين المراقدية: 


والذي عندي وأراه أولى المذاهب في المطلق أن يعتبر غلظ حكم المطلق 


فإن كان حكم المطلق أغلظ حمل على إطلاقه ولم يقيد إلا بذليل. 
وإن كان حكم المقيد أغلظ حمل المطلق على المقيد ولم يحمل على إطلاقه 
بدليل» لأن التغليظ إلزام وماتضمنه الإلزام لم يسقط التزامه بالاحتمال . 
وإذا تقرر ما ذكرنا ووجب حمل المطلق على المقيد كان ذلك مستعملاً في 
إطلاق الصفة ولا يكون مستعملاً في إطلاق الأصل . 
مثاله: أن مسح اليدين في التيمم مطلق وفي الوضوء تقيد بالمرفقين فحمل 
إطلاقهما في التيمم على تقييدهما في الوضوء بالمرفقين وأطلق ذكر الرأس والرجلين 
وذكراة في الوضوء فلم يحمل ترك ذكرهما في التيمم على إثبات ذكرهما في الوضوء» 
لأف ذكر المزافق ضفة وذكن الراسن والرجلين أصل: 
وذهب أبو علي بن خيران من أصحاب الشافعي إلى أن المطلق محمول على 
المقيد في الصفة والأصل معاء وجعل إطلاق ذكر الإطعام في كفارة القتل محمولاً على 
ذكر الإطعام في كفارة الظهارء وأوجب فيهما إطعام ستين مسكيناء كما حمل إطلاق 
العتق في كفارة الظهار على تقييده بالأيمان في كفارة القتل . | 
وفي هذا إثبات أصل بغير أصل . 
فإذا ثبت حمل المظلق على المقيد فقد اختلف أصحابنا هل وجب حمله عليه من 
طريق اللغة» أو من طريق الشرع؟ على وجهين : ) 
أحدهما: وجب حمله عليه من طريق اللغة لأنه في لسان العرب موضوع لهذا. 
والوجه الثاني: أنه وجب حمله على المقيد بالشرع المستقر على استنباط 
المعاني» لأن الأحكام لا تؤخذ إلا شرعاً من نص أو قياس . 
وإذا ورد مقيدان من جنس واحد بشرطين مختلفين وأطلق ثالث من جنسهما 
وجب حمل المطلق. على إطلاقه ولم يجب حمله على أحد المقيدين لأنه ليس حمله 
على أحدهما بأولى من حمله على الآخرء وحمل كل واحد من المقيدين على تقييده. 
وأما حمله على تقييد نظيره فينظر في صفتي التقييد فيهما . 
٠‏ فإن تنافى الجمع بينهما لم يحمل أحدهما على الآخر واختص كل واحد منهما 
بصفته التي قيد بهاء وذلك مثل تقييد صوم الظهار بالتتابع» وتقييد صوم التمتع 


كتاب أدب القاضي 
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وإن أمكن اجتماع الصفتين ولم يتنافيا ففي حمل كل واحد منهما على تقييد 
نظيره وجهان : 

أحدهما: لا يحمل إلا على ما قيد به إذا قيل إن المطلق لا يحمل على المقيد إلا 
a RA )‏ يس 
E‏ 

فصل: [القسم الرابع الإثبات والنفي] 

: فينقسم ثلاثة ة أقسام‎ : AN 

أحدها : إثبات تجرد عن نفي . 

والثاني : نفي تجرد عن إثبات . 

[القول في الإثبات المتجرد عن النفي] : 

فأما القسم الأول : في الإثبات إذا تجرد عن نفي فضربان : 


أحدهما: أن يقترن بحرف التحقيق فيكون إثباته نفيا لما عداه كقول النبي 
ية : «إنما الأعمال بالنيات»» وكقوله: «إنما الولاء لمن أعتق» فيكون إثبات العمل 
بالنية موجباً لنفيه من غير نية» وإثبات الولاء للمعتق موجباً لنفيه لغير المعتق . 

وسواء كان هذا الإثبات جواباً أو ابتداء . 

لكن اختلف في النفي به هل هو بلفظ النطق أو بدليله؟ على وجهين : 

أحدهما: أن الذي أوجب النفى بعد الإثبات هو دليل اللفظ دون اللفظ فيكون 

والوجه الثانى: أنها أوجبت النفى والاثبات بنفس اللفظء لأن لفظة «إنما» 
- موضوعة في اللغة لإثبات ما اتصل بها ونفي ما انفصل عنها . 
) والضرب الثاني : أن يتجرد الإثبات عن حرف التحقيق كقوله ية «في سائمة 
الغنم زكاة» وكقوله «القطع في ربع دينار» فلمخرجه حالتان : 

إحداهما: أن يكون جواباً لسائل عن الزكاة في سائمة الغنم فقال: «في سائمة 


“A‏ لس لسلسم لس م لس كتاب أدب القاضي 
ا عن القطع في ربع دينار فقال : «القطع في ربع دينار» فلا يكون هذا 
الإثبات نف لما عداه لن مقصوده بيان السؤال. 
- والحال الثانية: أن يبدأ به الرسول فيقول مبتدثاً: «في سائمة الغنم زكاة» 
وال في ربع د فيكون هذا و لما عداه فلا تجب الزكاة في غير 
موجب قلما خوج عن الجواب ثبت وروده ليان 

وهذا فاسد بما ذكرنا من التعليل . ظ 

ا متام ای يرا عدا ماي نا رياف لوا اميطاف نباي في برعي 
نفيه عنه على وجهين : | 

والوجه الثاني : بل أوجبه دليل الخطاب شرعاً. 

[القول ذ في النفي المتحرد عن الإثبات] : 

وأما القسم الثاني : في النفي إذا تجرد عن إثبات فضربان : 

أحدهما: أن يكون جواباً لسؤال فلا يكون اوس لإثبات ما عداه كقوله 

فير الثاني : أن يبتدىء به ا 4 «لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور» فدل على قبولها بالطهور ويكون نفي الحكم عن تلك الصفة موجباً لإثباته عند 
عدمها. ظ 

وهو الظاهر من مذهب الشافعي . 

ويحتمل قول من جعل ما عدا الإثبات موقوفاً أن يجعل ما عدا النفي موقوفاً. 

وإذا كان حكم النفي مطلقاً يحتمل :: نفى الجواز ونفي الكمال حمل على نفي 
الجواز لعمومه كقوله يكل «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» فكان هذا النفي مانعاً من 
أجزائها . 

فإن قام دليل على نفي الكمال حمل عليه كقوله «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
مسجده» لما قام الدليل على إجزائها حمل على نفي كمالها. 


كتاب أدب القاضي تت -_-س-- ‏ ف سس 88 
ويجيء على مذهب من قال بوقف المحتمل بجعل هذا موقوفاً لأنه محتمل . 
[القول فيما اجتمع فيه نفي وإثبات]: ٠‏ 
وأما القسم الثالث الجامع للنفي والإثبات فيشتمل على ثلاثة أنواع : 
أحدهما: الاستثناء . 
والثاني : الشرط . 
والثالث : الغاية. 
[النوع الأول: الاستشناء]: ٠‏ 
فأما النوع الأول وهو الاستثناء: فالمعتبر في ثبوت حكمه ثلاثة أشياء : 
أحدها: أن يرجع إلى أصل يبقى منه بعد الاستثناء بعضه وإن قل» وإن رفع 

جميعه لم يصح› ا ويثبت حكم الأصل ويبطل حكم الاستثناء . 
والثاني : أن يكون الاستثناء من جنس الأصل ليصح به خروج بعضه. 
فإن عاد إلى غير جنسه صح على مذهب الشافعي ف في المعنى دون اللفظ . 
وأجاز قوم في اللفظ والمعنى . وأبطله آخرون في اللفظ والمعنى. 
وبيان ما ذهب إليه الشافعي في جوازه في المعنى دون اللفظ هو كقوله: له عليّ 

ألف درهم إلا ديناراً فلا يجعل لفظ الدينار استشناء من لفظ الدراهم لأنه لا يجانسها 

وإنما تجعل قيمته مستثناة من الدراهمء لأنه لا ينافيها فصار الاستثناء في المعنى دون 

اللفظ . ئ 
والثالث : أن يتعلق على الاستثناء ضد حكم الأصل فإن كان الأصل إثباتاً صار 

الاستثناء نفيآ» وإن كان الأصل نفياً صار الاستثناء إثباتاً. 7 
وإن عاد الاستثناء إلى جمل مذكورة تقدمته يمكن أن يعود TT‏ 

أن يعود إلى بعضها فمذهب الشافعي أنه يعود إلى جميعها ما لم يخصه دليل كقول الله 

تعالى : َإِنْمَا جَرَاء الذي يُحَاربُونَ الله ور سُولهُ» الآية إلى قوله : إل الّذينَ تَابُوا مِنْ 
قبل أن ا تقْدِرُوا عَلَيْهِمْ4 [المائدة : 5"] فكان ذلك راجعاً إلى جميع ما تقدم من القتل 

والصلب والقطع والنفي . 
وقال بق حنيفة: يرجع إلى أقرب مذكور إلا أن يعمة دلبل كقرله تغالى: 

«فتخریر رَقَبَةَ مُوؤمتة ودية مُسَلَْمَة إلى هله إل أن يَصَدَّفُوًا» [النساء: 47] فرجع ذلك إلى 

اكز مکو وهو الد وون الكفارة: ظ ظ 
وكذلك ما اختلفا في قوله تعالی : «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
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كتاب أدب القاضي 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادةأبداًوأوتك هم الفاسقون إلا لذبن 
تابوا) [النور : 0-4]. 

أن التوبة عند أبي حنيفة ترجع إلى الفسق وحده. لأنه أقرب مذكور. 

وعند الشافعي ترجع إلى الفسق وقبول الشهادة اعتبارا بالعموم . 

ولا ترجع عندهما جميعاً إلى الجلد مع اختلافهما في التعليل . 

فعند أبي حنيفة لبعده عن أقرب مذكور. 

وعند الشافعي لخروجه بدليل: وهو أن حد القذف من حقوق الأدميين التي لا 
تسقط بالتوبة. 

ولذلك لم يجعل قوله 7 أن عد قوا» [النساء: 47] عائداً إلى الكفارة؛ لأنها 
من حقوق الله التي لا تسقط بالعفو وجعله عائدا إلى الدية لسقوطها بالعفو. 

فصل: [النوع الثاني: الشرط] 

وأما النوع الثاني وهو الشرط : 

والشرط في اللغة هو العلامة مة ومنه قول الله عز وجل: 9نَقَدْجَاءً 
أشْرَاطْهًا4 [محمد : ۸] أي علاماتها ولذلك سمي صاحب الشرط لتميزه بعلامته . 

والشرط في الشرع : هو الشي الذي علق يه الک اغا ل جره 

فإذا علق الحكم بشرط ثبت الحكم بوجوده وانتفى بعدمه كقوله تعالی : لقان 


أُحْصِرْئُمْ هَمَا أسْتَبْسَرَ م منّ الْهَدْيٌ» [البقرة: 71 فيتعلق به إثبات ونفي فيجري مجرى 
الاستثناء من وجه وإن خالفه من وجه. 


فوجه اجتماعهما أنه قد يث يثبت حكماً وينفي حكما . 
ووجه افتراقهما: TT‏ يثبت الحكم في حال وجوده وينفيه في حال عدمه» 
EEE )‏ 

زعا قد الح NE‏ كا تبرت اجيم e‏ 
يتعلق بالشرط إثبات ولا نفي . 

وبصرقة الدلين عنما رمع له من الحقيقة إلى ما قصد به من المجاز كقوله تعالى : 


سے صر صر ی 


لوَالّلائي يسن من المحيض مِنْ ۾ نسَائَكمٌ إن أَرْتَبْثُمْ فعدنهن ثلاثة أشهُر4 [الطلاق : ]٤‏ 
وحقها في العدة مع وجود الريبة وعدمها سواء. 


فإن تجرد الشرط عن دليل حمل على موجبه في النفي والإثبات . 
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كتاب أدب القاضي 

إن علق الشرط بجمل مذكورة عاد إلى جميعها ما لم يخصه دليل الاستتا 

وجعله أبو حنيفة عائدا إلى أقرب مذكور . ) 

ودليلنا قوله تعالى : لفَكَمَارَئَهُ إطعَا مام عَشْرَة مَسَاكِينَ من أؤسط ما تُطعِمُونَ هكم 
أو سولهم أو تخْرِيُ رة كَمَنْ لَمْ جذ قَصِيَامْ 5ه َه أيام) [المائدة : 4 يعود إلى 
جميع ما تقوم ولا دال ار تما كوو من راو 3 

فصل: [النوع الثالث: دا 

وأما النوع الثالث وهو الغاية: ‏ 

فهي حد لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها كقوله تعالى : لوَكُلوا وَاشْرَبُوا حَنَّى 
تين لَكُمُ الحَبْط الْأَبْيِضُ مِنّ الَبْط الأشود مِنّ القَجْر4 [البقرة: 1۸۷]. ٠‏ 

فكان الفجر حداً لإباحة الأكل قبله وتحريمه بعده» فتعلق بالغاية إثبات ونفي 
كالاستثناء والشرط». غير أن الشرط موجب لثبوت الحكم بعده» ولانتفائه قبله» والغاية 

فإن اقترن, بالغاية ا ا ار تعالى : لقلا 
تَقْرَيُوهُنَ حى يَطهُنَ»4 [البقرة: ۲۲۲] وهذا غاية ثم قال #فإذا تطهرن فأتوهن» وهذا 
وسكي و بوجود الوط ا فلا يستباح وطؤهن إلا بالغسل بعد 
انقطاع الدم» وتنتفي الاستباحة بعدمها أو عدم أحدهما من غاية أو شرط . 

فصل: [القسم الخامس: المحكم والمتشابه] 

وأما القسم الخامس وهو المحكم والمتشابه: 

فأصله قول الله تعالى: هو الذي رل عَلَيِكَ الكتاب مله آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ 
م الكتاب وَأكَر مُتَشَابِهَات4 [آل عمران: ۷] الآية . ظ 

واختلف أهل العلم في المحكم والمتشابه على ثمانية أقوال: 

أحدها: أن المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ وهذا قول ابن عباس وابن 
مسعود . ) 

والثاني : أن المحكم الفرائض والوعد والوعيد» والمتشابه القصص والأمثال ‏ 
وهو قول مأثور. 

والثالث: أن المحكم الذي لم تتكرر ألفاظه والمتشابه الذي تكوزت الفاظه وهذا 
قول عبد الرحمن بن زيد. 

والرابع : أن المحكم ما علم العلماء تأويله وفهموا معناه» والمتشابه ما لم يكن 


١‏ سسسب ل سس م لل كتاب آدب القاضي 
لهم إلى علمه سبيل» مما استأثر الله تعالى بعلمه: كقيام الساعة» دطاو] الفسمن هن 
مغربهاء ونزول عيسى» وغيره» وهذا قول جابر. 
| الان أن المحكم: ما أحكم الله بیان حلاله وحرامه» فلم تشتبه معانيه 

والمتشابه: ما اشتبهت معانيه» وهذا قول مجاهد. 

والسادس : أن المحكم ما لم يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداء والمتشابه ما 
احتمل من التأويل أوجهاء وهذا قول محمد بن جعفر بن الزبير. 

والسابع: أن المحكم ما قام بنفسه» ولم يحتج إلى استدلال» والمتشابه ما لم 
يقم بنفسه واحتاج ال ال د 

والثامن: أن المحكم ما كانت معاني أحكامه معقولة والمتشابه ما كانت معاني 
أحكامه غير معقولة كأعداد الصلوات» واختصاص الصيام بشهر رمضان دون شعبان. 

وهذا محتمل. ‏ ) ظ ) 

وفي قوله «مُنَّ أمٌ الكتاب» [آل عمران: ۷] ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه أراد الاي التي فيها الفرائض والحدود لأنها أكثر المقصود وهذا قول 
يحيى بن يعمر . ظ ظ 

والثاني : أنه أراد فواة ا یع ا وهل ترك أن ا ظ 

والثالث : أراد أنه معقول المعاني؛ لأنه يتفرع عنه ما يشاركه في معناه فيصير 
الأصل لفروعه كالأم لحدوثها عنه فلذلك سماه أم الكتاب . ١‏ 

وهذا محتمل . ظ ظ 

«نأنً الَذَيْنَ في قُلُوبهِمْ رَيْغْ4 [آل عمران: ۷] فيه وجهان: 

أحدهما: شك قاله مجاهد. 

والثاني : ميل . 

#فيتبعون ما تشابه منه # فيه يجهان: 

أحدهما: أنه الأجل الذي أرادت اليهود أن تعرفه من الحروف المقطعة في القران 
من انقضاء مدة النبي كَل بحساب الجمّل . 

والثاني : أنه معرفة عواقب القرآن في العلم بورود النسخ قبل وقته. 

#ابتغاء القتنة€ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه الشرك قاله السّدّي . 
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والثاني : أنه اللبس قاله مجاهد . 

والثالث : أنه إفساد ذات البين . 

«وابتغاء تأویله€ فيه وجهان : 

أحدهما: أن التأويل التفسير . 

والثاني : أنه العاقبة المنتظرة . 

«وما يعلم تأويله إلا الله فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: تأويل جميع المتشابه» لأن فيه ما يعلمه الناس وفيه ما لا يعلمه إلا الله 
وهذا قول الحسن . 

والثاني : أن تأويله يوم القيامة» لما فيه من الوعد والوعيد» كما قال الله تعالى : 
مَل يَنْظرُونَ إلا تأويْله يَوْمَ يَأتِي تأْويْلّةُ4 [الأعراف: 07], يعني يوم القيامة» وهذا 
قول وع 

والثالث : أن تأويله وقت حلوله» وهذا قول بعض المتأخرين . 

(والرًاسخون في ا فيه وجهان : 

أحدهما: يعني الثابتين فيه» والعاملين به . 

والثاني : يعني المستنبطين له والعالمين به. 

وفيهم وجهان: 

أحدهما: أنهم داخلون في الاستثناء وتقديره: أن الذي يعلم تأويله الله 
والراسخون في العلم جميعاً روى مجاهد عن ابن عباس قال : آنا ممن يعلم تأويله7' . 

والثاني : أنهم خارجون من الاستثناء ويكون معنى الكلام: وما يعلم تأويله إلا 
الله وحدهء ثم استأنف فقال : #والراسخون في العلم يقولون آمنا به . 

کل من عند ربنا © يحتمل وجهين : 

أحدهما: علم ذلك عند ربنا. 

والثاني : أن ما فصله الله من المحكم والمتشابه منزل من عند ربنا . 

رتنا جت الله تماق كانه محكياً ومتفابيا امتدعاء للنظر من غير اتكال عل 
الخبر ليتبين التفاضل ويستجزل الثواب . 


.۷/۲ والدر المنثور‎ ۱۸١ /۳ أخرجه الطبراني في التفسير‎ )١( 


١٠۷ا‏ د کات ادب الفا 
2 وقد روى معاذ بن جبل عن النبي ية أنه قال: القران على ثلاثة أجزاء: «حلال 
فاتبعه» وحرام فاجتنبه» ومتشابه يشكل عليك فكله إلى عالمه» . 

وإذا وضح ما ذكرناه فما تضمنه كتاب الله تعالى من الأحكام والأعلاء ينقسم 
أربعة أقسام : 

أحدها: محكم في أحواله. 

والثاني : متشابه في أحواله. 

والثالث: متشابه في حال ومحكم في حال . 

والرابع : محكم من وجه ومتشابه من وجه. 2 

فأما القسم الأول وهو المحكم في الأحوال فضربان: مفهوم» ومعقول» والفرق 
بينهما أن المفهوم ما لم يحتج إلى فكرء والمعقول ما احتاج إلى فكر. 

والمفهوم: ضربان : 

أحدهما : ما هم صريح لفظه كقوله تعالى في تحريم الاك «خزقث علي 
أمهَاتَكِمْ وَبَتَانْكُمْ4 [النساء: 7؟] الآية. 

والثاني : تاجو يحح خا مل تراواتى RN‏ «إنّمَا الحَمْر 
وَالْمَيْس وَالأَنْضَاتُ وَالأَرْلامُ رِجْسنٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانِ فَاجتَنيُو جُتَنبُوة* [المائدة: ]4٠‏ فدل 
وضع الخطاب على تحريمه. 

والمعقول: ضربان: 

أحدهما: ما علم بالتنبيه كقوله: لوَوَرِئَهُ أَبْوَاهُ فَلمه للت [النساء: ]١١‏ نبه 
بثلث الأم على أن الباقي للأب. ) 

والثاني : ما علم بالاستدلال: مثل تقدير 5 الحمل بستة أشهر بقول وحمله 
وفصاله ثلاثون شهرا# [الأحقاف: ]١5‏ دل بقوله لحَوْليْن كَاملِيْن لمن راد أَنْ 2 
الوَضاعَة» [البقرة : ۲۳۳] على أن الباقي من ثلاثين شهرا هو أقل مدة الحمل . 

فهذه الضروب الأربعة ونظائرها محكمة غير متشابهة . ظ 

وأما القسم الثاني : وهو المتشابه في الأحوال: فضربان : 

أحدهما: ما تلوّحت فيه إشارة يحتمل الاستدلال بها كقوله في الكلالة: وان 


كان وجل يورك اة أو انر وة أ أو أك تلك واجد مها 
اش ي [النساء: ]١7‏ فسأل عمر رسول الله به عن الكلالة. فقال: «تكفيك اية 


الصيف» يعني قوله : لِيَسْتَفْيُونَكَ قُل الله يُفْتيكُمْ في الكَلالة4 [النساء: .]١75‏ . . الاية 


Vo 





كتاب أدب القاضي . 
فسماها آية الصيف» لأنها نزلت في الصيف فلم يزده في البيان عن الرد إلى الإشارة. 
والضرب الثاني: ما تجرد عن إشارة كالحروف المفردة في القرآن مثل «الم» 
و#اكهيَصٌ4 [مريم: ]١‏ 9حَمَعسقٌ4 [الشورى: ]١‏ فكانت على احتمال مشتبهةٌ غير 
أن المراد ذ في الضرب الأول خفي وفي هذا الضرب مبهم وكلاهما من المتشابه. 
| وأما القسم الثالث: وهو المتشابه في حال والمحكم في حال: فضربان: 
أحدهما: العموم إذا خص . 
والثاني: المجمل إذا فسرء هما قبل البيان من المتشابه» وبعد البيان من 
المحكم . 
وأما القسم الرابع: وهو المحكم من وجه والمتشابه من وجه: فضربان: 
أحدهما: أن يكون المتشابه في الموجب» والمحكم في الواجب» مثل قوله 
تعالى : ولا تَقْثُلُوا النَفْسَ اليح حرم الله إل ِالْحَقٌّ4 [الأنعام : ١هاء‏ الإسراء: #م] 
فالحق هو السبب الموجب وهو من المتشابه وإباحة القتل هو الواجب وهو من 
المحكم . 
والضرب الثاني : أن يكون العبراكه في الموجب والمتشابه في الواجب كقوله 
تعالى : داو حَنَهُ يوم ١‏ [الأنعام: .]١5١‏ والسبب الموجب هو استحصاد 
ا a‏ 
وأما القسم السادس وهو والمنسوخ . 
فالنسخ هو رفع ما ثبت حكمه في الخبرع دون ا لان واجبات العقول لا 
يجوز نسخها بشرع ولا عقل . 
فالنسخ مختص بالأحكام المشتملة على الأوامر والنواهي دون الأخبار» لأن نسخ 
الخبر مفضٍ إلى دخول الكذب في ناسخه أو منسوخه» ونسخ الحكم إنما هو العلم 
بانقضاء مدته . 
لل اا ارك إذا أزاله ونسخت ادر الال 
لاس ابات فرعه. 


تت ا 2 كتاب أدب القاضي 


وليس يمتنع ف في العقل ولا في الشرع نسخ الأحكام الشرعية لأنها معتبرة 
بالمصالح . 


وقد تختلف المصالح باختلاف الزمان فيكون المنسوخ مصلحة في الزمان الأول 
دون الثاني» ويكون الناسخ مصلحة في الزمان الثاني دون الأول» فيكون كل واحد 
منهما مصلحة في زمانه وحسناً في وقته وإن تضادًا. 
ولا يكون بداء ورجوعاً فيستقبح كما زعم فوم لأن الندذاء و لت 
من أمر ونهي » والنسخ هو أمر بالشيء ء في وقت والنهي في غيره فافترقا. 
فإذا تقرر ما ذكرناه من اختصاص النسخ بالأحكام الشرعية دون العقلية في 
الأوامر والنواهي دون الأخبار» فالنسخ جائز في الكتاب والسنة ؛ لأن كل واحد منهما 
أصل لأحكام الشرع فإذا جاءت في الكتاب الذي هو أصل الستة كان في السئّة أجوز. 
وإذا كان كذلك فالناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة يشتمل على تفصيل بيانه 
أحدها: ما يقع فيه النسخ . 
والثاني : ما يقع به النسخ . 
والثالث : في أحكام النسخ . 
والرابع : في أحوال النسخ . 
والخامس : في زمان النسخ . 
والسادس : في دلائل النسخ . 
[القول فيما يقع فيه النسخ] : 
فأما القسم الأول و فقد ذكرنا أنها الأوامر والنواهي الشرعية 
وهي على ثلاثة ة أضرب: 
sS E‏ 
او ا 
) ا 
أحدهما: اختصاص الأخبار بالأعلام واختصاص الأوامر بالإلزام. 
والثاني : اختصاص الأخبار بالماضي والأوامر بالمستقبل ولما تعلق بما ورد من 


كتاب أدب القاضي VV‏ 
الأوامر بلفظ الأخبار أحكام الأرافى درن الأعان» وف هين الوجهين؛ كذلك في 
حم الح 

والضرب الثاني : أن يرد الأمر مؤكدا بالتأييد ففي جواز نسخه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: لا يجوز نسخه؛ لان صريح التأييد مانع من احتمال النسخ . 

والوجه الثاني : وكأنه أشبه أن نسخه جائرء لأن المطلق يقتضي التأييد كالمؤكد 
لأنه لما جاز القطاع المؤبد بالاستثناء مثل قوله تعالى ولا تَقْبَلُوا هم شَهَادَةٌ أبداً 
وَأولَتِكَ هُمُ الْمَاسِقُونَ إل الّيْنَ َابُوا4 [النور : 5] جاز انقطاعه بالنسخ كالمطلق . 

والضرب الثالث: أن يكون a‏ اا الا موا لارتفاع 
الأمر فيصير نسخأ بغير نسخ . 

فإ رید دخا فر اقضاء مده کان فى رازه وجهان؟ کاود 

[القول فيما يقع به النسخ] : ) 

وأما القسم الثاني : فيما يقع به النسخ: وهو أن يكون بمثل المنسوخ فينسخ 
الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة. 

قال الله تعالى: مالغ مِنْآيَة بوجو e BE‏ 
مفلها) [البقرة: .]٠١١‏ 

وفي المراد بنسخها وجهان : 

أحدهما: تبديلها قاله ابن عباس . 

والثاني : قبضها قاله السدي. 

وفي قوله «أو ننسأها» وجهان: 

أحدهما: نتركها فلا تنسخ قاله ابن عباس . 

والثاني : نؤخرها ومنه بيع النساء . 

وفي هذا التأخير وجهان: 

أحدهما: نؤخر نسخها. 

والثاني : نؤخر نزولها. 

وفي قوله #نأت بخير منها أو مثلها) وجهان: 

أحدهما: بخير منها في المنفعة إما بالتخفيف وإما بكثرة الثواب قاله ابن عباس . 

والثاني : أنه على التقديم والتأخيرء ومعناه: نأت منها بخير قاله أبو عبيد. 





دا الس سس کاب أدب“ القاضي 
فإذا كان كذلك .لم يجز نسخ القران بالسنة كما صرح به الشافعي ووافقه عليه 
أصحابه . 
وإنما لاع سه العقل أو الشرع؟ على وجهين : 
أحدهما : منع منه العقل» لأنه يمنع من اعتراض المأمور على الامر. 
ا i‏ قت 
e‏ 
عمد : لاف تة 
ودليلنا قول الله تعالى: «وإِذًا بَدَلَنَاآيَة ةَ مَكَانَ أَيَة وَاللَهُ أ غلم بِمَا 
ينر [النحل : ]٠١١‏ وقوله: لفل ت جم لى أل ل يذ قل تبي ی ۶1 
کی إليّ4 [يونس : 16]. 
ليشي الوكلا اه بسع کار يي r‏ 
الدارقطني . 
کی اوت ی ا 
وأما نسخ السنة بالقران فالظاهر من مذهب الشافعي وما نص عليه في كتاب 
الرسالة القديم والجديد أنه لا يجوز نس السنة بالقران كما لا يجوز نسخ القران 
بالسنة . ) 
بالسنة با دي ن الست ونعزجه قزل ان للشائي من كلدم تاره في السا 
واستشهاده بأن الأمر أتفذ حكما من المأمور واستدلالا بأن الله تعالى نسخ على 
E‏ ل رن ل ال وى روك ال اي لحا ا 
17 جا 5 الوْمتاث مُهَاجِرَاتِ تحور > [الممتحنة: ]٠١‏ الاية إلى قوله قلا 
86 خن إلى الخقار». ' ) 
فاختلف أصحابنا في طريق الجواز والمنع في الشرع مع جوازه في العقل على 
ثلاثة أوجه: | 
أحدها: أنه لا توجد سنة إلا ولها فى كتاب الله تعالى أصل كانت السنة فيه بيانا 


أ 


كتاب أدب القاضي ۷۹ 
لمجمله» فإذا ورد الكتاب بنسخها كان نسخا لما في الكتاب من أصلها فصار ذلك نسخ 


الكتاب بالكتاب . 





والوجه الثاني : أن الله تعالى يوحي إلى رسوله بما يخفيه عن أمته» فإذا آراد نسخ 
ما سنه الرسول ككل أعلمه به حتى يظهر نسخه ثم يرد الكتاب بنسخه تأكيدا لنسخ رسوله 
فصار ذلك نسخ السنة بالسنة . 
والوجه الثالث: أن نسخ السنة بالكتاب يكون أمراً من الله تعالى لرسوله بالنسخ 
فيكون الله ل ا ا ا بالكتاب 
e‏ 
eT 97‏ 
أحدها : ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته والناسخ باقي الحكم والتلاوة» كنسخ العدة 
e‏ المواريث . 
7 سيم شو رساد ونسح استقبال بيت المقدس ‏ باستقبال الكعبة كما قال 7 
والضرب الثالث : ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته ولسخت تلاوة الناسخ وبقي 
کت ٠‏ كقوله في حد الزنا (واللاتي يأب الَامَةً من فانم وآستذهدوا عَلَنِهنَأَرِمَة 
منک تان شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ في الوت حى يَتَوَقَاهُنَ المَوْت اؤ يَجْعَلٍ الله لَهُنّ 
سيلا [النساء : CT‏ «الشّبْح وَالشَيْحَة إِذَا رَنيا قَادْجُْمُوهُمَا البتة تالا منْ 
ال4 قال عمر: كنا نقرؤها على عهد رسول الله لله ولولا أن يقال: زاد عمر في 
المصحف لأثبتها فيه فكان وت ا ا ال ا ي التلاوة 
باقي الحكم.. 
فإن قيل فكيف يجوز أن يكون المنسوخ ناسخا؟ ففيه جوابان: 
أحدهما : أن النسخ إنما كان للحكم دون التلاوة والحكم باق وأن نسخت التلاوة. 
والثاني : يجوز أن يكون النسخ به قبل نسخ تلاوته. ) 
والغيرت اران ما نسخ حکمه:وتلاوته ولا يعلم الذي نسخه كالمروي أنه كان 
فى القرآن «لو أن لابن ادم وادياً من ذهب لابتغى إليه ثانياً ولو كان له ثانٍ لابتغى إليه 
| اا يملا عرف ا ر يوب لذ علي م کی ال ی 


۸ كتاب أدب القاضي 
يكون رافعاً له في المعنى ولا يكون نسخاً في الحكم كالذي روي أن رجلا قام في الليل 
ليقرأ سورة فلم يقدر عليها وقام آخر ليقرأها فلم يقدر عليها فسأل رسول الله ب عنها 
فقال «رفعت البارحة». 

[القول في أحوال النسخ] : 

وأما القسم الرابع في أحوال النسخ : فهو على خمسة أضرب : 

أحدها: ما نسخ إلى مثله في الخفة والتغليظ كنسخ استقبال بيت المقدس 
باستقبال الكعبة . ظ ض ظ 

والضرب الثاني : ما نسخ إلى ما هو أغلظ منه كنسخ صيام الأيام البيض بصيام 
شهر رمضان وكنسخ الحبس في الزنا بالرجم . 

والضرب الثالث: ما نسخ إلى ما هو أخف منه كنسخ العدة حولاً بأربعة أشهر 
وعشر وكنسخ مصابرة الواحد لعشرة في الجهاد بمصابرته لاثنين. 

والضرب الرابع: ما نسخ إلى غير بدل كنسخ قيام الليل في قوله «ِفُمْ اليل إل 
قليلاً) [المزمل: ۲] بقوله #وَمنَ اليل جذ به تافلة لك4 [الإسراء: 74] فنسخ 
فرضه بغير بدل . ) ظ 

والضرب الخامس: ما نسخ التخيير فيه بين شيئين بإسقاط أحدهما وانحتام الآخر ‏ 
كقوله #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مه كين) €[البقرة: ]١184‏ فكان مخيّراً في شهر ٠‏ 
رمضان بين صيامه وبين أن يتصدق عن كل يوم بمْدّ فنسخ التخيير بانحتام الصيام 
بقوله : لقَمَنْ شهد مِنْكُمْ الشهر فَلْيَصْمْهُ4 [البقرة : 06 ]. ) 

[القول في زمان النسخ] 

وآما القسم الخامس في زمان النسخ : فهو على ثلاثة أضرب : يجوز النسخ في أحدهاولا 
يجوز في الاخر وعلى حلاف في الثالث . ) 

فالضرب الأول: الذي يجوز النسخ فيه وهو بعد اعتقاد المنسوخ الل اق 
النسخ بعد العمل بالمنسوخ فهذا جائز سواء عمل به جميع الناس كاستقبال بيت 
المقدس أو عمل به بعضهم كفرض الصدقة في مناجاة الرسول نسخت بعد أن عمل بها 
قل بن أبى اا و 

والضرب الثاني : الذي لا يجوز النسخ فيه فهو قبل اعتقاد المنسوخ والعلم به فلا 








. ٠٠١/١ انظر الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
. 1۸١ /5 والدر المنثور‎ ۲١/۲۸ انظر الطبري في التفسير‎ )۲( 


م١‎ 





كتاب أدب القاضي 
يجوز أن يرد النسخ قبل العلم بالمنسوخ لأن من شرط النسخ أكون بعد اا 
الفرض ليخرج عن البداء إلى الإعلام بالمدة. 

فإن قيل: فقد روي عن النبي ية في ليلة المعراج أن الله تعالى فرض على أمته 
خمسين صلاة فلم يزل يراجع ربه فيها ويستنزله حتى استقر الفرض على خمس فدل 
على جواز النسخ قبل العلم بالمنسوخ . 

قيل: هذا إن ثبت فهو على وجه التقرير دون النسخ؛ د 
الأمر ولم يكن من الله تعالى فيه أمر إلا عند استقرار الخمس . 

والضرب الثالث : المختلف فيه فهو ورود النسخ بعد اعتقاد المنسوخ وقبل العمل 


وفيه لأصحابنا ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يجوز نسخه بعد اعتقاده وقبل العمل به كما لا يجوز نسخه قبل 
الاعتقاد لما ذكرنا من التعليل ليخرج من البداء إلى النسخ . 

والوجه الثاني : يجوز نسخه بعد الاعتقاد وقبل العمل» كما يجوز نسخه بعد 
العملء لأن الاعتقاد من أعمال القلب» فكان كالنسخ بعد العمل» ويكون مراد الله 
تعالى به الاعتقاد دون العمل اختباراً لطاعتهم ٠‏ كما أمر الله تعالى إبراهيم بذبح ابنه ثم 
نهاه عنه قبل ذبحه فقال: «نَلَمًا أُسْلْمًا وَل للْجَبين وَنَاديئَاهُ أن يا راهيم قَدْ صَدَفْتَ 
الذؤيًا إن كَذَلِكَ نزي المُحْسِنِيْنَ 4 [الصافات : ]١١7‏ فاختبر بذلك طاعته ونهاه بعد 
الاعتقاد وقبل الفعل . 

والوجه الثالث : أنه لا يجوز النسخ إلا أن يمضي بعد الاعتقاد زمان يمكن العمل 
به وإن لم يعمل به لاختصاص النسخ بتقدير مدة التكليف وذلك موجود بمضي زمانه . 
فإذا استقر النسخ بما بيناه لزم فرضه في الحال لكل من علم به من الحاضرين. وأما 
فرضه على الغائبين عنه ففيه وجهان: 

أحدهما: يجب فرضه عليهم في الحال كالحاضرين وإن لم يعلموا به إلا بعد 
حين؛ لأن الله تعالى قد عمهم بفرضه ولم يخص به حاضرا من غائب . 

والوجه الثاني : وهو أشبه ‏ أن فرضه يجب عليهم بعد علمهم به وإن تقدم فرضه 
على غيرهم عن علم كما يلزم الحاضرين فرضه بعد إبلاغ الرسول وإن تقدم فرضه على 
الرسول ولذلك استدار أهل قباء في صلاتهم إلى بيت المقدس وتحولوا إلى الكعبة 
فبنوا على ما تقدم قبل علمهم وقال ابن عمر: كنا نخابر أربعين سنة. لا نرى بذلك 
بسا حتى أخبرنا رافع بن ديج أن رسول الله یھ نهى عنها فانتهينا ولم يتراجعوا فيما 
ل الحاوي في الفقه/ ج15/ م5 ٠‏ 


كتاب أدب القاضي 





AY 


[القول في دلائل النسخ] : 
وأما القسم السادس في دلائل النسخ:: وهو أن يرد في الشيء الواحد حكمان مختلفان : 
فهماضربان : ) 
00 أحدهما: أن يمكن استعمالهما ولا يتنافى اجتماعهماء فهو ضربان : < 
أحدهما: أن يكون أحدهما أعم من الاخر لعموم أحدهما وخصوص الآخرء 
فيقضي بالأخص على الأعم فيستثنى منه كقوله تعالى ول نکځوا المُشْركَات حَتَّى 
يمن [البقرة: ]11١‏ وقال فيمن أباح نكاحهن: «والْمُخصتات من الَذِينَ أُونُوا 
الكتاب مِنْ قَبْلِكُمْ4 [المائدة : ]فقضى بهذه على تلك.فصار كقوله تعالى ولا تنكحوا 
المشركات إلا الكتابيات فكان عموماً مخصوصاً ولم يكن ناسخاً ولا منسوخاً. 

٠‏ والضرب الثاني : أن يتساوى الاثننان.في جواز تخصيص كل واحدة منهما 
بالأحرى كقوله تعالى: #وأن تجمعوا بين الأنختين إلا ما قد سلف) [النساء: 77] 
وقوله #والذيسن هم لفروجهم حانظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم )4 [المؤمنون:: 1-5] فجاز أن يكون تحريم الجمع بين الأختين إلا بملك 
اليمين وجاز أن يكون أباحه بملك اليمين إلا الجمع بين الأختين فتكافأ في الجواز 
بخلاف الضرب. المتقدم فوجب الرجوع إلى دليل يوجب تخصيص إحداهما بالأخرى 
ولذلك قال عثمان في الجمع بين الأختين: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى والتحريم 
أولى» فهذا فيما أمكن استعمال الحكمين المختلفين فيه. وأنه يحمل على التخصيص 
دون النسخ إلا أن يقوم دليل. على النسخ» فيعدل بالدليل عن استعمال التخصيص إلى 
النسخ كاية الوصايا واية: المؤاريث» قد كان يمكن استعمالهما من غير نسخ لكن روي 
عن الصحابة أنهم قالوا نسخت اية المواريث إية الوصايا فعدل عن استعمال التخصيص 
إلى النسخ. | 

والضرب الثاني : أن يتنافى الحكمان ولا يمكن استعمالهما فيعلم مع التنافي أن 
أحدهما ناسخ للاخر فيرجع إلى دلائل النسخ فيستدل بها على الناسخ والمنسوخ. 

وهي خمس دلائل مترتبة يتقدم بعضها على بعض . 

فأولها: أن يتقدم أحدهما ويتأخر الآخر فيعلم أن المتأخر ناسخ للمتقدم» فإن 
قيل فقوله تعالى في العدة: «وَالَذِيْنَ يوون منك وَيَدَرُونَ أؤواجأً يَتَرَبَصْنَ بِأنْفسِهنَ 
َرْبَعَة أَشهُرٍ وَعَشْرأ» [البقرة: 775] ناسخ لقوله ماعا إِلَى الحَوْلٍ غَيْرَ 
راج( [البقرة: ٠14]'وهو‏ غير متقدم عليه . 

قبل هو متقدم عليه في التلاوة ومتأخر عنه في التنزيل وقد عدل بترتيب التلاوة 
عن ترتيب التنزيل بحسب ما أمر الله تعالى به للمصلحة التي استأثر الله تعالى بعلمها 





كتاب أدب ااي AY‏ 


فقد قيل: إن آخر آية نزلت في القرآن قوله تعالى «وَانَقُوا يَوْما تُرْجَعُون فيه إلى 
اللّه» [البقرة: ]۲۸١‏ وهي متقدمة في سورة البقرة. وأول ما نزل من القران ور 
«اقرأ باسم ربك الذي خلق» وهي متأخرة في المفصّل.. والنسخ إنما ا ويختص 
| بالمتأخر في التنزيل دون التلاوة . | 

وإن أشكل المتقدم والمتأخر وجاز أن يكون كل واحد متقدماً أو متأخراً عدل إلى 
الدليل الثاني : وهو بيان الرسول: فإن ثبت عنه بيان الناسخ من المنسوخ عمل عليه 
وكانت السنة مبيئّة له ولم تكن ناسخة. 

وإن عدم بيان الرسول ية عدل إلى الدليل الثالث وهو الإجماع فإن انعقد 
الإجماع على تعيين الناسخ والمنسوخ عمل عليه وكان الإجماع مبيناً ولم يكن ناسخا. 

وإن عدم الإجماع :عذل إلى الدليل الرابع وهو الاستعمال فإن كان أحدهما 
مستعملاٌ والآخر متروكاً كان المستعمل ناسنخاً والمتروك منسوخاً. 

فإن لم يوجد في الاستعمال بيان إما لاشتباهه أو لاشتراكه عدل إلى الدليل 
الخامس : وهو الترجيح بشواهد الأصول وتطلب الأدلة وكانت غاية العمل به . 
عض أهل العلم يقول إن كل آية منسوخة ففي ضمن تلاوتها ما يدل 
على أن حكمها ليس بثابت على الإطلاق» مثل قوله في سورة النساء في حد الزنا 
«فَأَمْسكُوهُنّ ن في الوت حَتَّى.يَتَوَفَامُنَ المَوْتٌ أو يما نل الله لَهُنَّ سَبيلاً» [النساء : [1٥‏ 
ا «أو يجعل الله لهن سبيلا» ؛ أن حكمها ل در ف ايه الور في قوله : 
«الرَّانية ة وَالرَّانِي فَأَجْلدُوا کل وَاحد منْهُمًا مائة جَلْدَةِ» [النور: ”] ولذلك قال 
النبي ية «خذوا عني» خذوا عني» تلك جل الله لين ا البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» وهذا الذي ادعاه هذا القائل يبعد أن 
يوجد في كل أية منسوخة» لكنه معتقد لمذهب أبي حنيفة في أن الزيادة على النص 
تكون نسخا فيجعل ذلك في شواهد المنسوخ› وليست الزيادة عندنا على النص نسخاً. 

[القول في الفرق بين التخصيص والنسخ] 

وأما القسم السابع في الفرق بين التخصيص والنسخ: فالفرق بينهما من خمسة 
أوجه : 
7 ا أن تخصيص العموم يجوز أن يكون مقترناً به ومتقدماً عليه ومتأخرا عنه 
الاي اي E‏ 

٠‏ والفرق الثاني : أن التخصيص بيان :ما أريد ,بالعموم» والنسخ بيان ما لم يرد 

بالمنسوخ . 





وسمعت أن 








4 سقط في أ. 
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كتاب أدب القاضي 


الكتاب بالسنة والقياس؛ ولا يجوز فى في النسخ إلا أن يكون الان من جنس 55398 
فينسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة . 


والفرق الرابع : أن تخصيص العموم يجوز أن يكون في الأحكام والأخبار والنسخ 


مختص بالأحكام دون الأخبار. < 

والفرق الخامس: أن تخصيص العموم يكون على الفور والنسخ يكون على 
التراخي فهذا بيان الأقسام السبعة من أحكام الأصل الأول وهو الكتاب. 

٠‏ فصل: [المصدر الثاني السنة] 

وأما الأصل الثاني من أصول الشرع فهو سنة رسول الله ية . 

لأن الله تعالى ختم برسوله النبوة» 6 به الشريعة» وجعل الله تعالى بيان ما 
أخفاه من مجمل أو متشابه» وإظهار ما يشرعه من أحكام ومصالح فقال تعالى : 
انر لَك ادر بين للكاس ما ما نل رل إلبِهمْ) [النحل : [٤‏ 

[القول في حجية السنة] 

ولمّا جعله بهذه المنزلة رجت على الناس ا و ا 
ما 0 به وينهاهم عنه فقال تعالى: وما اناكم الوَسُولَ فَحْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 

نتهوا# [الحشر: ۷]. ظ 

وأوجب عليه لأمته أمرين : 

أحدهما: البيان. . ظ ) 

والثاني : البلاغ قال الله تعالى يا أَيّهَا الث سول بَلْعْ ما أثزل لَك مِنْ رَبك وَإِنْ لَه 
تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رسالتة [المائدة: .]١۷‏ 

وأوجب للرسول اة على أمته أمرين : 

أحدهما : طاعته في قبول قوله. 


و أن o SEN E as‏ «لببلغ شاد مك اذا 


ا 
:ال kh N E‏ 
ولا لم ببق فيهم إل الأبد فكل من بتي في عصر بعد عصر يأعذون عب 


کے ددا ,2 


Ao 





تقدمهم من عصر وينقلون إلى من بعدهم من عصر لينقل عنه كل سلف إلى خلفه 
فيستديم على الأبد نقل سنّته ويعلم جميع ما يأتي لشرائعه. 

فصار نقل الأخبار عنه واجبا على أهل كل عصر وقبولها واجبا في كل عصر . 

فلذلك صارت الأخبار عنه» أصلاً من أصول الشرع . 

[القول في بيان الأخبار] 

وإذا كان كذلك فالأخبار على ثلاثة أضرب: أخبار استفاضة» وأخبار تواترء 
وأخبار احاد. 

[الخبر المستفيض] [ 

فأما أخبار الاستفاضة: فهو أن تبدو منتشرة من البر والفاجر ويتحققها العالم 
والجاهل فلا يختلف فيها مخبر ولا يتشكك فيها سامع ويكون انتشارها في ابتدائها 
كانتشارها في ابتدائها كانتشارها في آخرها وهذا أقوى الأخبار حالاً وأثبتها حكماً. 

أخبار التواتر 

وأما أخبار التواتر: فهو ما ابتذا به الواح بعد الواخل حتى يكثر عدف و 
قدراً ينتفي عن مثله التواطؤ والغلط ولا يعترض في خبرهم تشكك ولا ارتياب فيكون 
في أوله من أخبار الأحاد وفي آخره من أخبار التواتر فيضير مخالفا لخبر الاستفاضة في 
أوله موافقا له في آخره. 

[الفرق بين الاستفاضة والتواتر] 

ويكون الفرق بين خبر الاستفاضة وخبر التواتر من ثلاثة أوجه: 

أحدها: ما ذكرناه من اختلافهما في الابتداء واتفاقهما في الانتهاء . 

والثاني : أن أخبار الاستفاضة لا يراعى فيها عدالة المخبر. 

والثالث: أن أخبار الاستفاضة تنتشر من غير قصد لروايتهاء وأخبار التواتر ما 
انت نتشرت عن قصد لروايتها. ) 

ثم يستوي الخبران في انتفاء التشكك عنهما ووقوع.العلم بهما وليس العدد فيهما 
محصورا لتكون أنفى 0 رام تا ا الغرظ هنا لكر 
الشك ويحصل اليقين» > ثم تنتهي O‏ 

) Sku EEL 
فإن قيل فقد استفاض في النصارى قتل | لمسيح وقد أخبر الله بكذبهم» قيل إنما‎ 

استفاض خبر قتله عن أربعة ذكروا أنهم شاهدوا قتله» قيل: إنهم متى ولوقا وماريقس 


۸٦‏ كتاب أدب القاضي 


5-5 وهم عدد يجوز على مثلهم التواطؤ والغلط ثم استفاض عنهم الخبر فصار أصله 
من أخبار الاحاد وانتشاره من أخبار الاستفاضة . 

[القول في أخبار الأحاد] 

وأما أخبار الاحاد فهو ما أخبر الواحد والعدد القليل الذي يجوز على مثلهم 
التواطؤ على الكذب. أو الاتفاق في السهوء والغلطء بحي ی رن 

أحدها : :انان المعاملات . 

و الثاني : أخبار الشهادات . 

والثالث : أخبار السنن والديانات . 


فأما أخبار المعاملات: فلا تراعى فيها عدالة 9 وإنما يراعى فيها سکون 
النفس إلى خبره فتقبل من كل بر وفاجر ومسلم وكافر وصغير وبالغ» فإذا.قال الواحد 
منهم هذه هدية فلان إليك جاز أن تعمل على قوله» وفي الدخول لأنه في العرف مقبول 
وإنما لم تعتبر في هذا الخبر عدالة المخبر لأن العرف جاز باستنابة أهل البذلة فيه» ٠‏ 
ومن خرج عن حد الصيانة اا ا وا يح ارو دي ريد 
متفق عليه . 

وأما أخبار الشهادات فيعتبر فيها شرطان 01 الشرع بهما وانعقد الإجماع 
E‏ 

أحدهما : : العدالة؛ لأن المنتدب لها أهل الصيانة فوجب أن تعتبر فيهم العدالة 
ليكونوا من أهل الصدق والصيانة. 

والثاني : : العدد بحسب ما ورد به الشرع : وأكثره أربعة في الزنا وأقله اثنان في 
) الأموال فصارت الشهادة من هذين الوجهين أغلظ من أخبار المعاملات» وإن كانا 
جقيعا من أخبان لااد 

وأما أخبار السنن والعبادات فمختلف في قبول الأحاد فيها . 


فمنع منها قوم كالأصم وابن ا من أدلة الشرع» لأنها لا 
توجب العلم فلم توجب العمل» ووفقها أخرون على ما يعضدها من الاتفاق على 
العمل بها . 

) وذامب ضور ا إلى قبولها ووجوب العمل بها على ما نذكره فى الشروط 
المعتبرة فيهاء لقول الله تعالى : : لول تر من كل فرقة مهم طائقة» [النوية: [YY‏ 
الاية؛ فلو لم تلزم الحجة بالاحاد النافرة لأمر فيه بالتواتر والاستفاضة ولأن رسول ‏ 


الله ل بعث معاذاً إلى الین فنقل إليهم الس وعلمهم العبادات ونصب الزكوات 








كتاب أدب القاضي AY‏ 
وأوضح لهم الأحكام فالتزموها بخبره ورسول الله ية في عصره ما عدلوا إليه فيها ولا 
طلبوا مع معاذ زيادة عليه؛ ولأنه لما سقط عن رسول الله ية فرض الإبلاغ بذكر الاحاد 
لزم فيها قبول أخبار الاحادء ولو لزم فيها العدد المتواتر لأداها إلى العدد المتواتر» 
ولأنه لما جاز للمستفتي أن يعمل على فتيا المفتي جاز للمستخبر أن يعمل على رواية 

[وجوب العمل بخبر الواحد] ظ 

فإذا ثبت أن أخبار الأحاد حجة توجب العمل بها فقد اختلف القائلون بها . 

فذهب بعض أهل العراق إلى أنها لا تقبل إلا من اثنين على اثنين حتى تتصل 
بالرسول كأقل الشهادات . 

وذهب آخرون إلى أنها لا تقبل إلا من أربعة عن أربعة كأكثر الشهادات . 

وذهب الشافعي» وجمهور الفقهاء إلى أن العدد فيها غير معتبر› وأن خبر الواحد 
والجماعة في وجوب العمل بها واحدء وقد عمل أبو بكر على خبر الواحد في ميراث 
الجدة وأخذ الجزية من المجوس» وعمل على خبر الواحد في دية الجنين"''" فلم ينكر 
عليهما أحد مع انتشاره واشتهاره ولأن ما يجوز في الواحد من الاحتمال يجوز في 
الاثنين والأربعة» وليس اعتبار أخبار السئن بالشهادة بأولى من اعتبارها بأخبار 
المعاملة» لأنها واسطة بينهما فاعتبر فيها العدالة كالشهادة» وقبل فيها خبر الواحد 
كالمعاملة . ظ 

[القول فى خبر الواحد إذا عارضه أصل] 
< وامتنع أبو حنيفة من العمل بها إذا خالفت الأصول ولذلك لم يعمل بخبر 
المصراة. ش 








ومنع مالك من العمل بهاء إذا خالفت عمل أهل المدينة» ولذلك لم يعمل على 
خيار المجلس في البيع وهو الراوي له. 


أهل المدينة» فلم يجز أن يدفع بعمل أهل المدينة . 
وإذا كان كذلك فهو وإن أوجب العمل فغير موجب للعلم الباطن بخلاف 


)١(‏ أخرجه ابن حبان وذكره الهيثمي في الموارد )٠٠٠١(‏ وأبو داود. 


۸ د كتاب أدب القاضي _ 

واختلف أصحابنا هل يوجب العلم الظاهر؟ على وجهين : 

أحدهما : لا يوجبه لأن ظاهر العلم من نتائج باطنه فلم يفترقا. 

والوجه الثاني : يوجبه لأن سكون النفس إليه موجب له ولولاه لكان ظناً. 
فصل: فإذا تقرر ما وصفناه فالكلام في السنن يشتمل على فصلين : 
أحدهما: في أحوال الرواة الناقلين لها. 

والثاني : الحوت المعيول عي 

[القول في أحوال الرواة] 

فأما الفصل الأول في الرواة فيشتمل الكلام فيه على خمسة فصول : 

أحدها: في صفات الراوي. 

والثاني : في شروط التحمل . 

والثالث: في صفة الأداء . 

والرابع : في أحوال الإسناد . 

والخامس : في نقل السماع . 

[القول في صفات الراوي] ) 

فأما الفصل الأول: في صفات الراوي: فيعتبر فيه أربعة شروط : 

أحدها : البلوغ: فإن الصغير لا يقبل قوله في الدين في خبر ولا فتياء لأنه لما لم 
يجر على قوله حكم في حق نفسه فأولى أن لا يجري عليه حكم في حق غيره. 

والشرط الثاني: العقل الموقظ: ولا يقتصر على العقل الذي يتعلق به التكليف 
حتى ينضم إليه التيقظ والتحفظ فيفرق بين الصحيح والفاسد ليصح تمييزه. 

والشرط الثالث: العدالة في الدين لأن الفاسق مردود القول فيه لقوله تعالى : 

«إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبأ َتبيِنُوا4 [الحجرات: ]١‏ ولأن النفس لا تثق بخبره كما لا تفق 

' بشهادته . | ظ 

ولا يِرَدٌ خبر أهل الأهواء والبدع ما لم يكفروا غيرهم ويظهروا عنادهم . قد اتهم 
بذلك كثير من التابعين فما ردت أخبارهم . وشدد بعض أصحاب الحديث فمنع من 
قبول خبر من لا يوافقه على مذهبه وهذا مفض إلى إطراح أكثر السنن. | 





والشرط الرابع: أن يكون مأمون الزلل شديد اليقظة بعيداً من السهو والغفلة حتى 


۸۹ 





کات انت الفاق ب ل 

ويكون على ثقة به فقد حكي عن مالك : آنه قال : قد ممعت فن سبعين شا 
أتقرب إلى الله بأدعيتهم لا أروي عن أحد منهم حديثاًء وإنما قال هذا لأنهم كانوا أهل 
سلامة لا تؤمن غفلتهم وإن قويت ديانتهم . 

ولا فرق بين العالم والجاهل إذا كان ضابطاً قد قيل المصدر الأول روايات 
الأعراب وأهل البوادي» وقال النبي بي «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»' . 

وهذه الشروط الأربعة تعتبر في الشهادة كاعتبارها في الخبر.  ٠‏ 

[القول في خبر الأعمى والعبد] 

ا ا ا ويل خب اعد وان ل قبل شهادة. 


سم النساء] : 

وتقبل أخبار النساء . 

اح لس ا ا يي أخبار عائشة وأم سلمة . 

وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: لو كان نقص الأنوثة مانعاً لعم. 

والثاني : أن قبول قولهن في الفتيا يوجب قبوله في الأخبار لأن الفتيا أغلظ 
شروطا. 

فصل: [القول في شروط التحمل] 

وأما الفصل الثاني في شروط التحمل : فللستمع أربعة أحوال: . 

أحدها : : أن يسمع من لفظ المحدث . 

والثاني: أن يقرأه على المحدث . 

والثالث : أن يجيزه المحدث . 

والرابع : أن يكاتبه به المحدث . 

فأما الحالة الأولى في سماعه من لفظ المحدث فيصح تحمله عنه سواء كان عن 
قصد واسترعاء أو كان باتفاق ومذاكرة بخلاف الشهادة. 





٤٥/١ وابن أبي عاصم‎ 54/١7 والطبراني في الكبير‎ 81 » ۸٠ /٤ ۲۲١ /” أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن حبان‎ 75/١ والدارمي‎ 57/١ وابن عبد البر في الجامع‎ )١10( والحميدي 4 والشافعي‎ 
.)۷۲( ذكره الهيئمي في الموارد‎ 


7 7ب بي ا أ قاد 
و أن يكون المحدث أعمى أو أصم ولا يصح السماع إن كان المتحمل غم 


ويصح إن كان أعمى . 
.. 0 الا الثانية في قراءة المستمع على المحدث فيصح تحمله كما لو قرأه 
المحدث وهكذا لو قرأه غير المستمع على المحدث كان كما لو قرأه المستمع . 

ومن شرط صحة السماع في هذا شيئان : ) 

أحدهما: أن يكون المحدث سميعاً وإن كان أصم لم يصح . 

والثاني : أن يعترف المحدث بصحة ما قرأه عليه 

وأما الحالة الغالثة : الإجازة فلا يصح التحمل بالإجازة. ) 

وأجازه بعض أصحاب الحديث في جميع الأحوال» واعتبر بعضهم في صحة 
الإجازة أن يسلم المحدث الكتاب من يده عند إجازته فيصح التحمل إذا قال قد أجزتك 
ما في هذا الكتاب» ولا يصح أن لم يسلم الكتاب . 

- وكل هذا لا يصح فيه التحمل عند الشافعي» ولو صحت الإجازة بطلت الرحلة 

وقد يتدلس في الإجازة الفاسد بالصحيح . والمجهول بالمعروف . 

وأما الحال الرابعة: في مكاتبة المحدث بالحديث فلا يصح فيها التحمل . 

فإن قيل : : فقد كتب رسول الله ية إلى عماله بالسئن والأحكام كتباً عملوا عليها 
وأخذ الناس بها. . منها كتابه إلى عمرو بن حزم في الديات» والصحيفة التي أخذها أبو 
بكر من قراب سيفه في نصب الزكاة» قيل: : قد كانت ترد مع رسل يعوّل على خبرهم 
٠‏ بها. 

ويصح سماع غير البالغ إذا كان مميزاً قد سمع ابن أبي بكر وكان ابن سبع سنين 
حين مات رسول اله َة وقد سمع ابن عباس قبل بلوغه فقبل الناس روايتهما بعد 
البلوغ . ) ظ 

وهكذا لو كان المستمع کافراً ثم أسلم أو فاسقاً ثم اعتدل لأن شرط صحة 
التحمل هو صحة التمييز وحده. 

. فصل: [القول في صفة الأداء] : 

فأما الفصل الثالث في صفة الأداء: فيعتبر في المحدث إذا روى بعد ما قدمناه 
من شروط التحمل شرطان : 

أحدهما : بذكر إسناده. 

والثاني : التحرّي في لفظ متنه . 


كتاب أدب القاضى ۹۱ 


وله حالتان : 





- والحال الثانية: أن يحدث من كتابه. 
فإن كان أعمى لم تصح روايته من كتابه» لأن الكتب قد تشتبه عليه . 


وإن كان بصيراً صح أن يروي من كتابه بشرطين : 

أحدهما : أن يكون واثقاً بكتابه . 

والثاني : أن يكون ذاكراً لوقت سماعه . 

OSS‏ فم رد يه إن مسي مدت 

ومنع أبو حنيفة أن يروي إلا من حفظه كما لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا من 

ودليلنا ما روي عن النبي بي أنه قال «قيدوا العلم بالكتاب»'“ ولو لم يصح 
الرجوع إليه لكان الأمر بتقييده عيناً. وروي أن رجلا شكا إلى رسول الله به النسيان 
فقال له: «حَرَك يدك ۔ أي اكتب ‏ حتى ترجع إذا نسيت إلى ما كتبت» وقد كتب عثمان 
رضي الله عنه حتى جمع القران عدة مصاحف وأنفذها إلى الأمصار فحفظ المسلمون 
منها القران. 

[القول في الفرق بين الشهادة 5 

والفرق بين الشهادة والحديث: أن الشهادة يفترق فيها حال ا والمشهود 
عليه فتغلظت بالحفظ› كما تغلظت بالعدد. والحديث د يشترك فيه المحدث والمستمع 
فتخففت بالكتاب كما تخففت في العدد . 

وقد صارت الرواية في عصرنا من الكتاب أثبت عند أصحاب الحديث من الحفظ 
لما يرجعون إليه من شواهد الأصول في صحة السماع. ٠‏ ظ 

ويجوز أن يقول المحدث في روايته: «حدثنا» و «أخبرناة' وهما عند الشافعي 
سواء ذ في الحكم غير أن الأولى في عرف أصحاب الحديث e E‏ 
اال «حدثنا» وإن قرأه على المحدث أن يقول: «أخبرنا» وإن سمع وحده 
قال : «حدثني» و «أخبرني» وإن سمع مع جماعة قال: «حدثنا» و «أخبرنا» لتكون هذه 
الفروق تذكيراً بأحوال السماع وإن كانت في الحكم سواء. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ٠١6/١‏ وانظر المجمع ٠١١/١‏ وابن عبد البر في الجامع ۷١/١‏ 

. والخطيب في التاريخ 45/٠١‏ وانظر كنز العمال (۲۹۳۳۲). 

(؟) أخرجه الترمذي (7777) وأخرجه ابن عدي في الكامل ۳٠/٠١‏ والعقيلي في الضعفاء ۸٣/١‏ 
وانظر المجمع ١97/١‏ والكنز(ه 2.59 ۲۹۳۲۳۳) وكشف الخفا ٠۲۹/۱‏ . 
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ويجوز أن تقبل رواية المحدث فيما يعود إليه نفعه ولا يجوز ذ فى الشهادة أن يجر 
بها فعا لاشتراك الناس ذ في السئن والديانات وافتراقهم في الشهادات . 

[القول في إنكار الراوي ونسيانه للحديث] : 

5 امن الراري که طن وجل ذاكر "ذلك الو جوت أل کے اذ رات 
في صحة الرواية» ولا يجوز للمحدث أن يرويه عن المستمع إن أنكره» ويجوز أن 
يرويه عنه إن نسيه» قد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة «أن رسول الله ية قضى باليمين مع الشاهد» ثم نسي سهيل الحديث 
فأخبره به ربيعة فصار سهيل يقول أخبرني ربيعة عني أنني حدثته عن أبي» عن أبي 
هريرة «أن النبي ية قضى باليمين مع الشاهد» . 

[عمل الراوي بخلاف روايته] : 

وإذا عمل الراوي بغير روايته لم يقدح في صحة الرواية قد روى أبو هريرة: غسل 
الإناء من ولوغ الكلب سبعا وأفتى بغسله ثلاثاً فعملوا على روايته دون فتياه لجواز أن 
يكون قد نسي الرواية فأفتى بغيرها وروايته حجة وفتياه ليست بحجة . 

[القول في تفسير الراوي للحديث] ) 

فأما تفسير الراوي للحديث الذي رواه فإن كان من الصحابة الذين سمعوا لفظ 
الرسول ب وشاهدوا مخرج كلامه كان الحديث محمولاً على تفسيره كما فسر ابن عمر 
ما رواه من افتراق المتبايعين في خيار المجلس أنه التفرق بالأبدان دون الكلام؛ فحمل 
على تفسيره. وإن كان هذا المحدث من دون العم CS‏ سيره حجة؛ لأنه 
وغيره فيه سواء . ظ 

فصل: [القول في أحوال الإسناد] 





وأما الفصل الرابع في أحوال الإسناد فصحته معتبرة بثلاثة شروط . 

أحدها: أن يكون الإسناد متصلاً برسول الله ية فإن كان مرسلا أو منقطعا لم 
يصح . والمرسل: أن يرويه التابعي عن رسول الله ييو وهو لم يشاهده ولا يرويه عن 
صحابي شاهده . والمنقطع أن يكون بين الراويين رجل لم يذكر. 


بصحته في إرساله . 


والشق: المرسل عند الشافعى حجة ولا يجوز العمل به إذا انقرد» حتى يسمي 
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راويه عن رسول الله كَلِِ؛ لأنه قد يجوز أن يسمعه عن مثله من التابعين ويجوز أن 
يسمعه عن من لا يوثق بصحته . 

وقد قال الشافعي: «مرسل سعيد بن المسيب عندنا حسن» وإنما استحسنه لما 
يقترن به من شواهد صحتهء لأنه ما أرسل حديثا إلا وقد وجد مسنداً عن أكابر 
الصحاية .. | ظ 

وأما روايات الصحابة فلا مرسل فيها؛ لأنه إن قال سمعت رسول الله َة فلا 

وإن قال : قال رسول الله َة فالظاهر أنه عن سماعه منه. 

وإن سمعه من غيره فليس يرويه إلا عن مثله؛ لأن صحابة الرسول ية محكوم 
بعدالتهم وجميعهم مقبول الرواية عنه لقوله بي «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم» وقد روي عن ابن عباس أنه قال: «ليس كل ما حدثتکم به سمعته من رسول 
يي ا الي ير اح الح ا 
أحكام المسند دون المرسل . 

والشرط الثاني : أن تكون الرواية عن مسمى مشهور بما سمي به: حتى لا يقع 
التدليس في اسمه فإن لم يسمّه وقال: أخبرني الثقة أو من لا أتهم لم يكن حجة في 
صحة النقل» لأنه قد یق به ويكون مجروحاً عند غيره . 

فإن قيل: قد قال الشافعي في أحاديث رواها أخبرني من أثق به وأخبرني من لا 
أتهم قيل قد اشتهر من عناه بهذا وأنه أراد بمن يثق به إبراهيم بن إسماعيل فصار 
كالتسمية له» وإن كان الأولى أن يصرح باسمه لكنه ربما أشكل عليه وقت الحديث 
اسم الراوي وهو واحد من عدد ثقاة فيتخرج أن يسمي من لا يقطع بصحته فعدل عنه 
إلى ما لا جرح فيه فقال أخبرني الثقة فلا وجه لمن أنكر ذلك عليه من أصحاب الحديث 
مع ظهور العذر فيه. 00 

والشرط الثالث : أن يعرف عدالة كل واحد من الرواة حتى يتصل ذلك بالصحابة . 

وليست رواية العدل عن غيره دليلاً على عدالته» قد يروي العدل عن عدل أو غير 
عدل» هذا الشعبي يقول في روايته: «حدثني الحارث الأعور وكان والله كذاباً». 

فإن قيل أفيجوز أن يروي عن غير عدل» قيل يجوز في المشاهير ولا يجوز في 
المناكير . 

ويجوز أن يروي المتقدم عن المتأخرء قد روى ابن سيرين عن خالد الحذاء عن 
أبي قلابة حديث القرعة» وسمع إبراهيم عن الأعمش حديث قيام المأموم عن يمين 


4 
الإمام . 

وإن كانت عدالة الرواة شرطاً في صحة الحديث لم يخل حالهم من ثلاثة أقسام . 

أحدها : أن تعلم عدالتهم فيحكم بصحة»الحديث . 

والثالك: أن تجهل أحوالهم في الجرح والتعديل فعند أبي حنيفة أن روايتهم 
) مقبولة ما لم يعلم الجرح» وعند الشافعي لا تقبل ما لم يعلم التعديل» فيكشف عن 

فإن شهد قوم بعدالتهم وشهد قوم بجرحهم حكم بالاجرح دون التعديل . 

ولا يقبل الجرح حتى يذكر ما صار به مجروحا. 

فإن وجدوه قد كذب فى حديث واحل وجب إسقاط جميع ما تقدم من أحاديثه 
ووجب نقض ما عمل به منهاء وإن لم ينقض الحكم بشهادة من حدث فسقه لأن 
الحديث حجة. لازمة لجميع الناس» وفي جميع الأعصار فكان حكمه أغلظ من الشهادة 
الخاصة . وفي تعديل الراوي وجهان : 

انشا أن يجري مجرى الخبر» لأنه ذال اقل زوه الأخبار فعلى هذا يقبل 
في عدالته خبر الواحد» ويجوز أن يقبل فيه خبر المحدث . 

والوجه الثاني : أنه يجري مجرى ا فاا ان وان فعلى هذا لا 
يقبل في تعديله أقل من شاهدين . 
وفي جواز أن يكون المحدث أحدهما وجهان» كما لو عدل يد الفرع لشهود 
الأصل . ظ ) ظ 
فأما الجرح فلا يقبل فيه أقل من شاهدين» لأنها شهادة على باطن مغيب . 

فأما الصحابة فليس يعتبر فيهم إلا صحة صحبتهم وإذا صحت الصحبة قبلت 
أحاديثهم إذا خرجوا عمن اشتهر بالنفاق فإن الله تعالى اختار لرسوله يي من رضي عنهم 
ووصفهم بالرأفة والرحمة بينهم فقال تعالى «#رحماء بينهم تراهم ركعا سحدا يبتغون 
فضلاً من الله ورضواناً» [الفتح : 4[ 

[القول فيمن عرف من الرواة بالتدليس] 

وأما من عرف من الرواة بالتدليس فصنفان : 

أحدهما : من عرف بتدليس متون الأحاديث فهذا مطرح الأحاديث مجروح 
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والصنف الثاني : من عرف منه تدليس الرواة مع صدقه في المتون فقد حكي أن 
شريحاً وهشيما والأعمش كانوا مدلسين» وقيل إن التدليس في أهل الكوفة أشهر منه 
في أهل البصرة واتهم سفيان بن عيينة بالتدليس في حديث رواه عن عمرو بن دينار 
ل اي الم و وي ا و 

بحن امات الحديث لأجل 7 وت به إلى لاسن وإن كان ثقة ثقة عد . 

وإذا كان كذلك لم يخل حال التدليس فى أسماء الرواة من إحدى حالتين : 

إحداهما: أن يكون في إبدال الأسماء بغيرها فيعدل عن اسم زيد بن خالد يسميه 
حديثه . 

والحالة الثانية: أن يكون التدليس في إطراح اسم الراوي الأقرب وإضافة 
الحديث إلى من هو أبعد كالذي حكى عن سفيان بن عيينة في حديثه عن عمرو بن دينار 
وبينهما في بعض الأحاديث رجال وإن سمع منه في أكثرها فلا يكون بهذا التدليس 
مجروحاً ولكن لا يقبل حديثه إذا روى عن فلان حتى يقول «حدثني» أو «أخبرني» لأن 
إطلاقه يحتمل التدليس فإذا قال حدثني أو أخبرني ارتفع احتمال التدليس فقبل حديثه . 

وشدد بعض أصحاب الحديث حال المدلس فلم يقبل حديثه حتى يقول سمعت 
ولا يقبله إذا قال «حدثني» أو «أخبرني». كما لا يقبله إذا روى عن فلان. ) 

ولو كان موثوقا بأنه لا يدلس سمعت روايته عن فلان وإن لم يقل «حدثني» 
أو «أخبرني» كما تقبل من مالك عن نافع عن أبن عمر . 

فصل: [القول في أحوال نقل السماع] 

وأما الفصل الخامس في نقل السماع : اراي تساي أربعة أحوال : 

أحدها : الوروك عامج الئاق وحلى مي 

والثاني : أن يروي معناه بغير لفظه . 

والثالث : أن ينقص منه . 

والرابع : أن يزيد عليه . 

فأما الخال الأولى في روايته للفظ الحديث على صيعته فلا يخلو م مصذره من 
الرسول: ان كوت ادا أن جا 

فإن كان ابتداء وحكاه بعد أداء الأمانة فيه كقول النبي كَل وا الصلاة الوضوء 
وتحريمها التكبير:وتحليلها التسليم». 
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وإن كان جواباً عن سؤال فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يكون الجواب مغنياً عن ذكر السؤال كما سثل رسول الله ل عن 
التوضؤ بماء البحر فقال : (هر الطهور ماؤٌه» الحل مبتته 6 فالراوي فيه مخير بين ذكر 
السؤال وبين تركه» وإن كان ذكره أولى من ترکه. 

والضرب الثاني : أن يفتقر ارا ذكر السؤال كما سئل عن بيع ارك 


بالتمر فقال: «أينقص إذا ي ببس؟؟ قيل: نعم : «فلا إذن؟. 
فلا يجوز أن يقتصر على رواية ا لأن قوله «فلا إذن» لا 
يفهم إلا بذكر السؤال. 


والضرب الثالث: أن يكون إطلاق الجواب يحتمل ارب فإذا نقل السؤال نفي 
أحد الاحتمالين كما سثئل عن الشاة07) تذبح فيوجد في جوفها جنين ميت أفيؤ كل ؟ 
فقال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» لو قاله ابتداء لاحتمل أن تكون ذكاته مثل ذكاة أمه. 
واحتمل أن يستباح بذكاة أمه» وإذا ذكر السؤال صار الجرات محمولاً على أنه يستباح 
IES‏ مسريو 
eT‏ ) ) 

[رواية الحديث بالمعنى | 


وأما الحال الثانية : أن يروي معنى الحديث بغير لفظه فهو على ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يكون في الأوامر والنواهي كقوله: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
سواء بسواء» فيروى أن النبي به نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء 
وكقوله : «اقتلوا الأسودين في الصلاة» فروي أنه أمر بقتل الأسودين في الصلاة فهذا 
جائز» لأن (إفعَل) أمر و (لا تَفْعَلُ) نهي فاستويا في الخبر وكان الراوي فيهما مخيراً. 

ويستوي في هذا التخير من كان أصل الخبر كالصحابة ومن صار فرعا فيه 
كالتابعين ومن بعدهم . ) 

الضرب الثاني : أن يكون في نقل كلام قاله بالفاظ ويكون الكلام محتمل الألفاظ 
أو خفي المعنى كقوله «لا طلاق في إغلاق». 





 .ةقانلا في أعن‎ )١( 


۹۷ 
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| فواجب على الراوي أن ينقله بلفظه. ولا يعبر عنه بغيره ليكون على ما تضمنه من 
الاحتمال والخفاء فإنه لم يذكره محتملاً ولا خفياً إلا لمصلحة وليكل استنباطه إلى 
العلماء. 
ظ والضرب الثالث : TT‏ ل ا «الخير كثير وقليل 
فاعله»”'2 فلا يجوز لمن يسمع كلامه من التابعين ومن بعدهم أن يورد المعنى بغير لفظه 
حتى ينقل اللفظ على صيغته فيورد المعنى بألفاظه . 
وهل يجوز لمن شاهده من الصحابة وعرف مخرج كلامه أن يورد المعنى بغير 
لفظه؟ على وجهين : اختلف فيهما أصحاب الشافعي : 


أحدهما: لا يجوز كما لا يجوز لغيره من التابعين . 

والوجه الثاني : يجوز وإن لم يجز لغيره لأنه أعرف بفحواه من غيره. 

والذي أراه أنه إن كان يحفظ اللفظ لم يجز أن يرويه بغير ألفاظه لأن في كلام 
الرسول َة من الفصاحة ما لا يوجد في كلام غيره» وإن لم يحفظ اللفظ جاز أن يورد 
معناه بغير لفظه» لأن الراوي قد تحمل أمرين اللفظ والمعنى؛ فإن قدر عليهما لزمه 
EE‏ يلاد E PAR N N‏ 
موا السَهَادَةَ و OT‏ من يدها قا انه نه انم ل4 [البقرة: YAY‏ 

وأما الحال الثالثة:  TT‏ فهو على ثلاثة أضرب . 

ال الوم Li‏ يي وعليه أن 

ی أن يكون لباقي مفهوماً لکن يكون ذكر المتروك يوجب اختلاف 
الحكم في المذكور مثل قوله لأبي بردة بن ينار. وقد ضحى قبل الصلاة وليس عنده ما 
يقضيه إلا جذعة من المعز فقال «تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك» فلو روى الناقل أنه 
قال  :‏ تجزيك لكان مفهوما يقتضي أن تجزي جميع الناس فلما قال: «ولا تجزي أحداً 
بعدك» دل على اختصاص أبي بردة بهذا الحكم. فلزم الراوي في مثل هذا الخبر أن 
يروي باقي قوله» ولا يقتصر على الأول وإن كان مفهوماً. 


عاصم ۲۲/۱ وابن سعد 1۸/۲/١‏ والكنز (5057) والخطيب في التاريخ ۱۷۷/۸ء» وكشف ‏ 


الخفا ٤۷۷ /١‏ . 
ش الحاوي في الفقه/ ج"١/‏ م۷ 


تت ااا کات أن القاضي 
والضرب الثالث: أن يكون الباقي منه مفهوم المعنى ومستقل الحكم كقوله في 
البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» فيجوز أن يقتصر في الرواية على أحدهما 


فيروي «هو الطهور ماه» أو يروي ١هو‏ الحل ميتته ؟ لأنهما حكمان فلم يلزمه الجمع 
بينهما في الرواية إلا أن يتعين عليه فرض الإبلاغ عند الحاجة إليه فيلزمه أداء ما تحمل 
كالشاهد. ) ظ ظ ) 

وأماالحال الرابعة : وهو أن يزيد في الخبر فهذا على ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن تكون الزيادة شرحاً للحال كما نهى عن تلقي الركبان وأن ب يبيع حاضر 
لباد يزيد فيه ذكر السبب الذي دعاه إلى هذا القول؛ بصخ هذا من امياي ي لانه قد 
شاهد الحال ولا يصح من التابعي» لأنه لم يشاهدها. ظ 

والضرب الثاني : أن تكون الزيادة تفسيراً لمعنى الكلام كنهيه عن المحاقلة 
والمزابنة فيجوز للراوي من صحابي وتابعي أن يفسر معناهما في روايته» فتصير الزيادة 
0 فيجوز» لکن إن الصحابي . لزم قبول تفسيره بغير دليل وإن فسرهاً 

e‏ الثالث : تخرج o‏ شرح الت وتفسير المعنى فما هي إلا 
كذب يسير قد نزه الله اال ا و ارا ا 
فليتبوأ مقعده من النار» . 

فهذا الكلام فيما يتعلق بالفصل الأول من أحكام الرواة الناقلين للسنة 


فصل: [القول في أحكام المتون المنقولة أو السنن المروية] 
وأما الفصل الثاني من الأصل في أحكام المتون المنقولة أو السنن المروية : 
فجميع ما ذكرنا من أن كتاب الله يشتمل عليه من الأقسام الستة وهي العموم 
والخفوص.: والمفسر والمجمل» والمطلق والمقيد» والإثبات والنفي› والمحكم. 


والمتشابه› والناسخ والمنسوخ. فجثلها ر وأحكامها في السنة على ما 
شرحناه من أحكامها في الكتاب . 


تختص السنة بأصول تشتمل على ثلاثة أقسام : 
أحدها : ما تؤخل منه السنة . 
. والثانى : ما يجب بيانه بالسنة والثالث ما يلزم العمل به من السنة . 
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[القول في مصادر السنة]: 

فأما القسم الأول فما تؤخذ منه السنة فهو مأخوذ عن الرسول كك من ثلاثة أوجه : 
ا 

فأما أقواله: ا ا قال الله تعالى: ظأَطَيْعُوا الله وَأَطيعُوا الوَسُولَ وَأولي 
لامر مِنْكُمْ4 [النساء: .]٠۹‏ 


وهي على أربعة أضرب : 





أمرء ونهي» وخبر» واستخبار» بطاخ قن ارا ويتبع في رافك تعد الى 
خبره» ويجاب على استخباره . 

ثم تنقسم قسمين : 

أحدهما: ما ابتدأه. ‏ 

والثاني : ما كان جوابا عن سؤال . 

فأما المبتدأ من أقواله فيشتمل على خمسة العام عبادات» ومعاملات» 
وترغيب» وترهيب» 8 

فأما العبادات فتتردد بين وجوب رندب . 

وأما المعاملات فتترد بين إباحة وحظر. 

وأما الترغيب بالثواب فداع إلى الطاعة . 

وأما الترهيب بالعقاب فزاجر عن المعصية . 

وأما التأديب فباعث على الجملة والألفة. اوبهذا : نتم مصالح الدين والدنيا. 

وأما ما كان جوابا عن سؤال: فينقسم ثلاثة أقسام : 


أحدها : ما قابل السؤال فلم يزد عليه ولم ينقص منه كما سئل عن الاستطاعة في 
الحج فقال : «زاد وراحلة» وهذا حدّ الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال. 


والثاني : أن يكون الجواب أزيد من السؤال كما سثل عن ماء البحر فقال «هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته» . فتكون الزيادة على السؤال بيان شرع مبتدأ . 

والثالث : أن يكون الجواب أنقص من السؤال فله أربعة أحوال: ' 

أحداها: أن يكون نقصان الجواب لخطأ السائل في السؤال كما سئل عما يلبس 
المحرم فقال: «لا يلبس قميصا ولا عمامة» . ظ 
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والحال الثانية : أن يكون في كتاب الله وان لكيه الال اكه اله عون عن 
الكلالة فقال: «١تكفيك‏ آية الصيف» . 

والثالثة : أن کا ف يعض الاب فل 5 الجراب كماسالة عس امن 
قبلة الصائم فقال «أرأيت لو تمضمضت؟) . 

والحال الرابعة : أن يكون لتوقف عنه» فإن لم يكن له تعلق بالديانات لم يلزمه 
إتمام الجواب» وإن تعلق بالديانات لزمه إتمام الجواب لما فيه من اظهار دين الله فيه ء 
وليس يتوقف إلا ليتوقع أمر الله وبيانه كما سأله أشيّد بن حضير عن الحيض فتوقف 
حتى نزل قوله تعالى « ويَسألُوتكَ عن المحِيض فل مُوَ آّى) [البقرة 0 

[أفعال الرسول ي]:. 

أحدهما : yT‏ مشي ويه ونان دل فك عل 
الإباحة دون الوجوب» لأن أفعاله تتردد بين الحسن والجائز ولا يفعل ما يقبح 
العقل أو يكره ه في الشرع › MENS‏ 25 
كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَة حَسَنَةً [الأحزاب : ١؟]‏ إلا أن يقوم دليل على اختصاصه 
بالإباحة كما خص في المناكح بما حظره على غيره فلا يجوز اتباعه فيه . 

والضرب الثاني : ما اختص بالديانات فله فيها ثلاثة أحوال: 

أحداها: أن يأمر باتباعه فيها كما قال «صلوا كما رأيتموني أصلي» وقال في 
الحج : «خذوا عني مناسككم» فيكون اتباعه فيها فرضاً لاقتران أمره بفعله 

والحال الثانية : أن ينهي عن اتباعه فيها كما نهى عن الوصال في الصيام فانتهى 
الناس ثم واصل فواصلوا فقال: «أما إني كنت نهيت عن سيك ار رأيناك 
لنهيه عنه. ٠‏ 

وهو على ثلاثة أضرب : 

أحدها : ما كان له مباحاً وعلينا محظوراً كالمناكح . 

' والضرب الثاني : ما كان له مستحباً ولنا مكروهاً كالوصال. 

والضرب الثالث: ما كان عليه فرضاً وعلينا ندباً كما قال : «فرض علىّ السواك 
ولم يفرض عليكم؟ . 

والحال الثالثة: أن تتجرد أفعاله عن أن يأمر بها أو ينهي عنهاء فاتباعه فيها' 
ندب » واختلف فيها هل تكون فرضاً أو مستحبة؟ فيه وجهان: 
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أحدهما: وهو قول الأكثرين أنها مستحبة وليست بفرض إلا أن يقترن بها أمر لأنه 
كان كل يستسر بكثير من أفعاله ولو كان اتباعه فيها فرضاً لأظهرها كما أظهر أقواله 
ليكون البلاغ بهما عاماً. ٠‏ | 
. والوجه الثاني : ان اباعه ايها قري نما الم ينه به عنه لقول الله تعالى في حق النبي 
كد : «قَليَحْدَر الَذَيْنَ يُحَالُونَ عَنْ أمْره» [النور: ۳] والأمر ينطلق على الفعل 
كانطلاقه على القول كما قال تعالى : وما أْرُ فِرْعَوْنَ برَشِيدِ» [هود: ۹۷] أي فعل 
فرعون وكما قال الشاعر: ظ 
لهاأمرهاحتى إذا ماتبوأت-< بإخفافها بتنا نبوّىء مضجى“ 
يعني بالأمر أفعال الأبل في سيرها . ْ 
وقد روي أن رجلا أ أرسل امرأة إلى أم سلمة رضي الله عنها ليسألها عن قبلة 
الصائم فقالت أم سلمة: أن زول الله َيه قد قبل وهو صائم . فقال الرجل : شا 
كرسول الله كَل أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأعاد زوجته لتسأل 
فذكرت أم سلمة ذلك لرسول الله هه فقال: «هلا أنبأتها» فقالت قد فعلت . فقال: لسنا 
كرسول 4 35 ندال رسول 41 1266 امي سيت 
بحدوده». 
فدل على وجوب اتباعه في أفعاله . 
[إقرار الرسول كَل] : 
وأما إقرار رسول الله يكل الناس على ما 55 عليه اا ومعاملات 
ومأكول ومشروب ۰ وانية e‏ مباح .. 
ا ل ثوب نتم في اقتا والإُجيل بأ 
امروف وَينْهَاهُمْ عَن المُنْكَرٍ4 [الأعراف : /ا6٠١].‏ ) 
فدل على أن ما أقر عليه خارج عن المنكر وداخل في المعروف . 
واختلف في حكم الاستباحة لذلك بعد الإقرار عليه على وجهين: 
أحدهما: أنها مستباحة بالعرف المتقدم دون الشرع . 
والوجه الثاني : أنها مستباحة بالشرع حتى أقروا عليها . 


)١(‏ البيت للراعي ا الأمالي لأبي علي القالي ۲/ يل لابن دريد ص 740 والمزهر في 
عو للسيوطي 60/۲ . 
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وهذان الوجهان من اختلافهم في أصول الأشياء قبل مجيء الشرع هل كانت على 
الوباحة حتى حظرها الشرع أو كانت على الحظر حتى أباحها الشرع . 

فصل: وأما القسم الثاني فيما يجب بيانه بالسئة : فعلى أربعة أضرب: 

أحدها : ما لزمه بيانه في حقوق الله تعالى وحقوق عباده وهو بيان ما أجمله الله 
تعالى في كتابه من الصلاة والزكاة» والرسول ييه مأخوذ بيانه في حق الله ليقام بحقه 
فيها ومأخوذ ببيانه في حقوق العباد ليعلموا ما كلفوا منها. 

والضرب الثاني: ما لزم الرسول بيانه في حقوق الله تعالى دون عباده وهو 
على العموم ما لم ينقلوا عنه . ئ 

والضرب الثالث : ما لزمه بيانه فى حقوق العباد» ولم يلزمه بيانه فی حقوق الله 
وهو ما يستحق الثواب بفعله ولا يجب العقاب بتركه كنوافل العبادات وأفعال القرب 
يلزم بيانها في حقوق العباد خاصة لاختصاصهم بها. 

والضرب الرابع: ما اختلف فيه وهو ما استأنف الرسول كلد بيانه من الأحكام 
التي ليست في كتاب الله كالحكم بالشفعة للجار والقضاء بالدية على العاقلة وإعطاء 
السلب للقاتل وأن لا ميراث للقاتل وأن لا وصية للوارث وأن لا يجمع بين المرأة 
وعمتها وبين المرأة وخالتها وما شاكل ذلك فيلزم الرسول بيانه في حقوق العباد: لأنه 
لا طريق لهم إلى العلم بها إلا منه. 

وفي لزوم بيانها فى حقوق الله تعالى وجهان مبنيان على اختلاف أصحاب 
الشافعي هل للرسول أن يحكم فيها باجتهاده أم لا؟ على وجهين : ظ 

أحدهما: يجوز للرسول أن يحكم باجتهاده لآن الاجتهاد فضيلة فكان الانبياء بها 
أحق وقد قال الله تعالى: «وَدَاوْدَ وَسُلِيْمَان إذ يَحْكْمَانِ في ألحَرْث إذ نفشت فيه غنم 
ص و وره : لعو أت 0 e‏ . وت 5 ر کد وس 0 
القؤم وَكنال! لحكمهم شاهدين 7 ففهمتاها سُليْمان» وَكلا اتتا حكما 
وَعلماً» [الأنبياء: 4/ا- ۷۹]. ظ 

ولو حكم داود بأمر الله لم ينقض حكمه عليه» وقد صالح رسول الله َي قريشا 
عام الحديبية وحكم برد من أسلم من رجالهم ونسائهم فرد الله تعالى حكمه فيمن أسلم 
من النساء حين جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة فدل على أنه حكم في 
ذلك باجتهاده فعلى هذا الوجه يكون هذا البيان لازما للرسول ييه في حقوق العباد دون 
حقوق الله تعالی . ` 
تعالى إما من قرآن أو وحي لقول الله تعالى: «وَمَا يَنْطِقُ عَن الهَوَى إِنْ هُوَ إل وي 





۰۲ 
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فعلى هذا الوجه يكون هذا البيان لازماً فى حقوق الله تعالى وحقوق عباده. 

والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين في اجتهاد الرسول أن يكون اجتهاده 
معتبراً بالحكم» فإن كان مما يشارك فيه أمته كنهيه عن الكلام في الصلاة وكنهيه عن 
الجمع بين المرأة وعمتها لم يكن له أن يجتهد فيه حتى يأخذ عن أمر الله تعالى ووحيه 
كما قال عليه السلام لابن مسعود: « إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما يحدث أن 
لا يتكلموا فى الصلاة». وإن كان مما لا تشاركه فيه أمته: كقوله: «لا ميراث لقاتل» 
وكحده لشارب الخمرء جاز أن يحكم فيه برأيه واجتهاده» وإنما كان كذلك» لأن 
الأحكام هي إلزام من أمر الله لمأمور فما دخل فيه وجب أن يكون مأموراً به وما لم 
يال ف اران يكون آمرا به» لأن المأمور غير الامر والله أعلم بصواب ما ذكرته. 

فصل: ما يلزم العمل به من السنة 


وأما القسم الثالث فيما يلزم العمل به من السنة: فأقول إن السنة إذا جاءت بحكم 
فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن تتفرد السنة بذلك الحكمء أو يقترن بها فيه أصل آخر . 





[القول في السنة إذا انفردت] : 

فإن انفردت بذلك الحكم وجب العمل بها في التزام ذلك الحكم ؛ لأنها أصل في 
أحكام الشرع سواء وافقها القياس أو خالفها. 

وقال أبو حنيفة إن خالفت القياس الذي لا يحتمل كان العمل على القياس أولى 
من الأخذ بالسنة . 


وهذا فاسد لأن القياس فرع السنة فلا يجوز أن يكون رافعاً للسنة . 

وإن اقترن بالسنة في ذلك الحكم أصل آخر فهو على ثلاثة أضرب : 

أحدها: كتاب الله . ) 

in 

والضرب الثالث : إ جماع . 

الضرب الأول: وهو أن يقترن بالسئة في ذلك الحكم كتاب الله فلا يخلو الكتاب 
من أن يكون موافقاً لحكم السنة» أو منافياً له . 

فإن كان موافقاً صار ذلك الحكم ثابتاً بأصلين هما الكتاب والسنة . 

ونظر فيهما فإن تقدمت السنة به على الكتاب كان وجوبه بالسنة» والكتاب مؤكد ‏ 
- وإن تقدم الكتاب به على السنة كان وجوبه بالكتاب والسنة مؤكدة. 


اي ا 

وإن كان الكتاب منافياً للسنة في ذلك الحكم فأثبته أحدهما ونفاه الأخرء فهر ْ 
على ثلاثة أضرب : ظ 

أحدها: أن 2 الكتاب فيكون العمل على الكتاب دون السنة لأن الكتاب لا 

ینا أن تتقدم السنة على الكتاب فيكون العمل على مذهب الشافعي 
. بالسنة دون الكتاب» لأن عنده أن السنة لا تنسخ بالكتاب. وعلى مذهب من أجاز نسخ 
السنة بالكتاب من أصحابه كابن سريج وغيره يكون العمل على الكتاب دون السنة 
وتكون السنة منسوخة بالكتاب . 

'والضرب الثالث : أن يردأ ورا وعدا ولا يتقدم ا ا فقد 
اختلف أصحاب الشافعي» في المأخوذ به منهماء على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: يؤخذ فيه بكتاب الله. لأنه أصل السنةء وقد جاء عن النبى ييه أنه 
قال: «ما أتاكم عني فأعرضوه على كتاب الله فإن وافةه فاعملوا به وإن خالفه 
فاتركوه»”'" . 

والمذهب الثاني : أن يؤخذ فيه بحكم السنة لاختصاصها بالبيان والله تعالى 
يقول : : وما آنَاكُمُ الوَسُولُ فَحُذُوُ وَمَا تََاكُمْ َه قا نتَهُوا» [الحشر: ۷]. 

والمذهب الثالث: يجب التوقف عنهماء حتى يقوم الدليل على ثبوت أحدهما. 

والصحيح عندي: أن ينظر في حكم السنة فإن كان تخصيصا عمل على السنة 
دون الكتاب» لأن عموم الكتاب مخصوص بالسنة› وإن كان نسخاً عمل على الكتاب 
دون السنة لأن الكتاب لا ينسخ بالسنة . 

وأما الضرب الثانى فى مقابلة السنة بالسنة: فإن اتفقا وكان الفعل فيهما موافقا 
للقول تأكد الحكم باجتماعهما فيه» ووجب العمل به» وإن تنافيا فيه وكان الفعل في 
السنة مخالفا للقول: مثل أن يرد عن الرسول قول فيعمل بخلافه» والأحكام قد تؤخذ 
من فعله كما تؤخذ من قوله» فهذا على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يمكن استعمالهما على ما لا يتنافيان» مثل نهيه عن الصلاة بعد 
العصرء ثم صلى بعد العصر فحمل نهيه عن الصلاة التي لا سبب لهاء وحمل فعله على 
الصلاة التي لها سبب» فيجب العمل بهما ويحمل كل منهما على مايوجبه 
استعمالهما. ظ 

والضرب الثانى : أن يكون الرسول مخصوصاً بذلك الفعل» كما بين اختصاصه 


)00( لا يصح أخرجه ابن عبد البر في الجامع . 
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بالوصال في الصيام بعد نهيه عنه» فيؤخذ بعموم قوله» ويعدل عن خصوص فعله . 

والضرب الثالث: أن لا يمكن استعمالهما ولا تبيّن اختصاصه بأحدهما فهذا 
يوجب أن يكون التأخر منهما ناسخاً للمتقدم . 

والظاهر من مذهب الشاي أن ا بالقول» والفعل لا ينسخ إلا 
بالفعل . 

وذهب بعض أصحابه إلى جواز نسخ كل واج منهما بالآخر» لأن كل واحد 
منهما سنة يؤخذ بها. 

وقد روي عن النبي َة أنه قال في السارق «فإن عاد في الخامسة فاقتلوه» ثم رفع 
إليه في الخامسة فلم يقتله فدل على أن القتل منسوخ وقال: «الثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم» م رجم ماعزاً ولم يجلده فدل على أن الجلد منسوخ» وقال في الإمام : «وإذا 
صلی قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين» ثم صلی بأصحابه قاعداً وصلوا خلفه قياساً فدل على 
أن القعود منسوخ . 

فعل مذهب من جوز نسخ القول بالفعل جعل فعله المتأخر ناسخا لقوله المتقدم . 

وعلى الظاهر من مذهب الشافعي أن القول لاينسخ بالفعل» لكن يستدل بفعله 
المخالف لقوله على أنه قد تقدم على فعله قول نسخ القول الأول ثم ورد فعله المخالف 
بعد قوله الناسخ فاقتصر الناس على نقل الفعل دون القول لظهور النسخ فيه . 

فإن لم يعلم المتقدم من المتأخر عدل عنهما إلى عمل الصحابة بأحدهما فكان 
عملهم بأحدهما دليلاً على نسخ الآخر. 

وإن لم يكن في العمل بيان وجب التوقف عنهما حتى يقوم الدليل على ثبوت 
أحدهما. ٠‏ ) ) ) 

وأما الضرب الثالث: في مقابلة السنة بالإجماع فهو على ثلاثة أضرب : 

' أحدها: أن يكون الإجماع موافقاً للسنة فيْ العمل بها كما قال : «لا ميراث لقاتل» 

و «لا وصية لوارث» ونهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وأجمعوا 
على العمل بهذه السنن فيكون الحكم ثابتا بالسئة والإجماع دليلا على صحة النقل 
فيصير هذا الخبر في حكم المتواتر وإن لم يكن متواتراً 


والضرب الثاني : أن يكون الإجماع منعقدا على خلاف السنة فتدل مخالفة 
) الإجماع للسنة على أنها منسوخة أو نقلها غير صحيح › > فيكون ذلك موجباً لترك السنة 
والعمل على الإجماع . 


ا ا اف تا القاضي 

والضرب الثالث: أن يعمل بها بعض الصحابة ويتركها كدر فالعمل بالسنة 
واجب وإن تركها بعضهم لأن التارك لها منحجوج بها. 

وإذا رويت سنة لمن غاب عن رسول الله يا فعمل بها ثم لقي رسول الله إل فقد 
| احلا مدان بل eG EEE‏ 

أحدهما: يلزمه سؤاله عنها ليكون على يقين من وجوب العمل بها. 

والوجه الثاني : لا يلزمه السؤال ويجوز أن يعمل فيها على الخبرء لأنه لو لزمه 
السؤال إذا حضر للزمته الهجرة إذا غاب . 

والصحيح عندي : أن وجوب السؤال مختلف باختلاف السنة فإن كانت تغليظاً لم 
يلزم السؤال عنها وإن كانت ترخيصا لزمه السؤال عنها لأن التغليظ 2 والترخيص 
إسقاط . 

وإذا ظفر الإنسان براوي حديث 050 الله يك يتعلق بالسنن والأحكام فإن 
كان من العامة المقلدين لم يلزمه سماع الحديث» لأن فَرْضَهُ السؤال عند نزول 
الحوادث به وإن كان من الخاصة المجتهدين لزمه سماع الحديث ليكون أصلاً في 
اجتهاده» ونقل السنن من فروض الكفايات. 

فإذا نقلها من فيه كفاية سقط فرضها عن الباقين وإذا قصر ناقلوها عن الكفاية 
خرجوا أجمعين لطلب العلم . 

والذي يدخل في فرض الكفاية من قبلت منه الرواية» ولا يدخل فيهم من لم 
تقبل روايته . 

وعلى متحمل السنة أن يرويها إذا سئل عنها ولا يلزمه روايتها إذا لم يسأل عنها 
إلا أن يجد الناس على خلافها فيلزمه روايتها ليعملوا بها والله أعلم . 

| فصل: [ثالثاً - الإجماع] 

وأما الأصل الثالث من اضول الشرع - وهو الإجماع - - فالإجماع هو أن يستفيض 
اتفاق أهل العلم من جهة دلائل الأحكام رطرق الاستنباط على قول في حكم لم يختلف | 
فيه أهل عصرهم وتكون استفاضته عند أمثالهم من أهل العلم بعد عصرهم فتعتبر 
الاستفاضة عن أهل العلم وفي أهل العلم لا يكون لقول من جرح من أهل العلم تأثير 
في وفاق أو خلاف فهذا حد الإجماع . 

وهو حجة في الأحكام . 

وقد أنكر قوم إمكان الإجماع وإن كان دليلاً» وأنكر قوم أن يكون دليلاً وإن 
أمكن . 


كتاب أدب القاضي . ۷ 


وكلا القولين فاسد؛ لقول الله تعالى: «وائبغ سيل مَنْ أَتَابَ 
إل [لقمان: ١٠]؛‏ فدل أمره باتباعهم على إمكان اتفاقهم ووجوب اجماعهم» ثم 
نهى الله تعالى عن مخالفتهم فقال و مَنْ يُشَاقِقَ الرس شول من ندا کن ته الد ويم 
غَيْرَ سَبيل المُؤْمِنيْنَ نوله ما تَوَلَى4 [النساء: ]١١6‏ الآية. 

فصار خلافهم محظوراًء أكده بقوله تعالى: وَأَغْتَصِمُوا بخبل الله جَميعاً وَل 
ال عمران :۳ e‏ النبي بلا «الامة المجتدعة حجة على من شد عنهاة 
لئاس( لآل عمران : ۰ ایق وقال النبي بي : ا و 





ثم جعل أهل كل عصر حجة على من بعدهم من الأعصار ليستديم الإبلاغ فقال 
تعالى: لوَكَذَّلِكَ جََلْنَاكُمْ أ وَسَطأً لتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى الاس وَيَكُونَ الوَسُولَ عَلَيْكُمْ 
شهيدا4 [البقرة : ١٤ء‏ فجعل الرسول حجة عليهم. وجعلهم حجة على غيرهم . 


وروى معاذ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال: رسول الله 
ي: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين»» وإذا ثبت أن إجماع هذه الأمة حجة فقد اختلف في أمة 
كل نبي هل يكون إجماعهم حجة أم لا؟ 


فذهب بعض المتكلمين إلى أن إجماع غير هذه الأمة لا يكون حجة. وهو قول 
أبي علي بن أبي هريرة لن اليهود والنصارى قد أجمعوا على قتل عيسى ابن مريم وقد 
أخبر الله تعالى بكذب الفريقين. 


وقال ارون منهم . : يكون حجة على من بعدهم من أمتهم. لوجوب العمل 
ا ا و ا 


فأما إجماع اليهود والنصارى على كذبهم في قتل عيسى فإنما انعقد الإجماع على 
نقل القتل المأخوذ عن أحاد تعترضهم الشبهة ويجوز أن يتطرق عليهم الكذب» 
والإجماع على النقل حق وإن كان القتل باطلا. 

فصار المتعلق بالإجماع على ما أوضحناه أربعة أحكام : 

أحدها: إمكان وجوده. 


والثاني : لزوم حجته . 


ا ست سني كعات ات القاضي 

والثالث : اشتماله على الحق . | 

والرابع : وجوبه في كل عصر . 

فصل: فإذا استقر ما ذكرنا من صحة الإجماع يلحاب فالكلام فيه يشتمل على 
أربعة فصول: 

أحدها : ما ينعقد عنه الإجماع . 

والثاني : ما ينعقد به الإجماع . 

والثالث : ما يستقر به الإجماع . 

والرابع : في معارضة الاختلاف والإجماع . 

ظ [القول فيما ينعقد عنه الإجماع] : 

فأما الفصل الأول فيما ينعقد عنه الإجماع : فهو ينعقد عن دليل أوجب اتفاقهم 
عليه لأن ما لا موجب له يتعذر الاتفاق عليه . 

والدليل الداعي إليه قد يكون من سبعة أوجه: 

أحدها : أن ينعقد عن تنبيه من كتاب الله كإجماعهم على أن ابن الابن في 
الميراث كالابن . ) ) 

والثاني : أن ينعقد عن استنباط من سنة رسول الله يك كإجماعهم على توريث كل 
واحدة من الجدتين السدس . 

والثالث: أن ينعقد عن الاستفاضة و الانتشار > كالإجماع على إعداد الركعات 
وترتيبها في الركوع والسجود. 

والرابع : أن ينعقد على العمل به كالإجماع على نصب الزكوات . 

والخامس : أن ينعقد عن المناظرة والجدال» كإجماعهم على قتل مانعي الزكاة. 

والسادس: أن ينعقد عن توقيف» يم على أن الجمعة تسقط فرض 
الظهر. 0 

والسابع : أن ينعقد عن استدلال وقياس» كإجماعهم على أن الجوابيس في 
الزكاة كالبقر. 

فإن تجرد الإجماع عن دليل يدعو إليه إذا وجد الاتفاق عليه» فقد اختلف 5 
صحته وجواز انعقاده . 

٠‏ فذهب شاذمن أهل العلم إلى جوازهء استدلالاً بقول النبي كلِ: «ما رآه 
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المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن» وهذا قول من جعل الإلهام دليلا . 

والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يصح انعقاد الإجماع إلا بدليل لأمرين. 

أحدهما: أن إثبات الشرع دليل لا يجوز. ) 

والثاني : أن اتفاق الكافة بغير سبب لا يوجد. 

وإذا انعقد الإجماع عن أحد أدلته فقد اختلف أصحابنا في القطع على الله تعالى 
بصحته على وجهين : 

أحدهما: أن الإجماع معصوم يقطع بصحته ليصح قيام الحجة به. 

ال الثاني : أن الإجماع غير معصوم من السهو والغلط اعتباراً بأهله في نفي 
العصمة عن أحادهم فكذلك عن جماعتهم» ولا يكون قيام الح ورجا اة 
كما تقوم الحجة بخبر الواحد وإن كان غير معصوم . 

فصل: [القول فيما ينعقد به الإجماع] : 

وأما الفصل الثاني فيما ينعقد به الإجماع : فانعقاده معتبر بأربعة شروط : 

أحدها: أن ae‏ فيه قول الخاصة من آهل العلم دون العامة لقول الله تعالى : 
سهد اللّهُ أنه لآ إلَهَ إل هُوَ وَالمَلائَكَةُ وَأُولُو العِلم قَائما بالقشط» [آل عمران: ۱۸] 

فخص أهل العلم دون العامة بهذه المنزلة» وكذلك قال رسول الله كه : «العلماء ورثة 
الأنبياء»"“ وقد خالف أبو طلحة الأنصاري الصحابة رضي الله عنهم في أن البَرّد لا 
يفطر الصائمء لأنه ليس بطعام ولا شراب فردوا قوله ولم يعتدوا حلاف( لأنه كان من 
عامة الصحابة ولم يكن من علمائهم . 

والشرط الثاني : أن يكون قول علماء الأمصار كلهم . 

وقال مالك: الإجماع معتبر بر بأهل المدينة. ولا ينتقض إجماعهم»› بخلاف 
غيرهم» لنزول الوحي فيهم» وقبض الرسول ية بينهم» وانتشار العلم عنهم» ولقول 
النبي يكليه: «إن العلم ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها»”" . 





)١(‏ أخرجه ابن ماجة (۲۲۳) والبخاري في التاريخ ۸/ ۳۳۷ وانظر تلخيص الحبير ؟/ 174 وهو عند 
أبي داود في العلم باب )١(‏ والدارمي /١‏ ۹۸ : والترمذي (۳۹۸۲)وابن حبان الموارد(٠8).‏ 

)۲( أحمد في المسند 0١‏ وانظر المجمع ٠۷١/۳‏ . 

(۳) أخعرجه البخاري ۲۷/۳ ومسلم في كتاب الإيمان (۲۳۳) وابن ماجة(١2111)‏ | 
وأحمد 4787/7 545 وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد )٠٠١۳(‏ وأبو عوانة ٠١١/١‏ والبيهقي 
في الدلائل 7/ 145 وابن أبي شيبة ١81/١7‏ . 


كتاب أدب القاضي 


ولذلك لم يجعل خلاف علي بن أبي طالب لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم بعد 
خروجه إلى الكوفة في بيع أمهات الأولاد حتى قال على منبرها «اجتمع رأبي ورأي أبي 
بكر وعمر على أن بيع أمهات الأولاد لا يجوز وقد رأيت أن بيعهن جائز» خلافاً وجعل 
تحريم بيعهن إجماعاً. ) 

وهذا قول فاسد؛ لأن الأحكام مستنبطة من الكتاب والسنة لا من الأمكنة» قال الله 
تعالى: #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» [النساء: 58]. ولم يأمر برده 
إلى أهل المدينة» فكان العلم بأهله لا بمكانه» وقد قال النبي كك «رب حامل فقه إلى 

وقد روي أن أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما خرج كل واحد 
منهما من المدينة إلى الشام في طلب حديث عن الرسول بيه وكتب أهل المدينة إلى 
عمرو بن حزم يسألونه عما عنده من دية الأسنان؛ ولأن مكة مهبط القران ومقام الرسول 
بها أكثرى ولا يتميز أهلها في العلم» فكان أهل المدينة أحق. 

والشرط الثالث : أن لا يظهر من أحدهم خلاف فيه. 

وإن تظاهر أحدهم بالخلاف فله حالتان: ظ 

أحدهما: أن يدفع خلافه نص فيكون خلافه مرتفعاً والإجماع بغيره منعقداً كما 
خالف عبد الله بن مسعود الصحابة في الفاتحة والمعوذتين ولم يجعلهن من القرآن27 فلم 
يعتدوا بخلافه لوجود النص وانعقد الإجماع على أنهن من القرآن وخالفهم أبّي بن كعب 
في القنوت المسمى بسورتي أبيّ حين جعلهما من القرآن”" فلم يعتدوا بخلافه وأجمعوا 
على أنهما ليستا من القران» وكما ذهب حذيفة بن اليمان إلى أن أول الصوم أسفار 
الصبح فلم يعتدوا بخلافه وأجمعوا على أنه من طلوع الفجر. 

الحالة الثانية: أن لا يدفع قول المخالف نص فيكون خلافه مانعاً من انعقاد 
الإجماع. سواء كان من أكاير أهل العصر أو من أصغرهم سناء» كما خالف ابن عباس 
جميع الصحابة في العول فقال: «من شاء باهلته عند الحجر الأسود» فصار خلافه 
خلافاًء والإجماع بخلافه مرتفعاً. 

وقال أحمد بن حنبل: خلاف الواحد لا ينقض الإجماع ويكون محجوجاً بمن 
عداه» وهذا فاسد» قد خالف أبو بكر جميع الصحابة في قتال أهل الردة ثم بان أن 
الحق معه» وقد قال تعالى : ##يُتي الحكمة مَنْ يشا [البقرة: 759]. 


11۰ 








(1) انظر الدر المآثور ٤١١/١‏ قلت وأظن أن هذا لا يصح عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
(۲) انظر كنز العمال ٤۸/۸‏ (760"). 
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١١١ 
والشرط الرابع : أن ينتشر في جميع أهل العصر فيكونوا فيه بين معترف به أو‎ 
راض به.‎ 

فإن انتشر فيهم وأمسكوا عنه من غير أن يظهر منهم اعتراف أو رضى فهو 
ضريان : 

أحدهما: أن يكون في عصر الصحابة . 

والثاني : أن يكون في غيره من الأعصار . 

فإن كان ذلك في غير عصر الصحابة فلا يكون انتشار قول الواحد منهم مع إمساك 
غيره إجماعاً ولا حجة» لأنهم قد يعرضون عما لا يتعين فرضه عليهم . 

وإن كان في عصر الصحابة الذي قد خصه الله بفضل أهله وقال ية «أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» وقال: «خير الناس قرني ثم من يليهم. 

فإذا قال الواحد منهم قول أو حكم به فأمسك الباقون عنه» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكوت فيما يفوت استدراكهء كإراقة دم» أو استباحة فرج» فيكون 
إجماعاً؛ لأنهم لو اعتقدوا خلافه لأنكروه» إذ لا يصح منهم أن يتفقوا على إقرار 
منكر . 

وإن كان مما لا يفوت استدراكه كان حجة لأن الحق لا يخرج عن غيرهم . 

لي كول إجهاعا يمع من الأجنهادويجهات لأسيحابنا” 

أحدهما: يكون إجماعاً لا يسوغ معه الاجتهاد لأن عدم الخلاف مع الانتشار 
يمنع من إثبات الخلاف . 

والوجه الثاني : لا يكون إجماعاً والاجتهاد معه جائز ع ف 
قولاً أو اعتقاداً فقد افترى عليه» وسواء كان هذا القول حكماً أو فتيا ) 

وفرق أبو علي بن أبي هريرة بينهما فجعله إجماعاً أن كان فتياًء ولم يجعله 
إجماعا إن كان حكما لجواز الاعتراض على المفتي . وترك الاعتراض على الحاكم لما 
فيه من شق العصا . ظ ظ 

وعكسه غيره من أصحابنا فجعله إجماعاً إن كان حكماً ولم يجعله إجماعاً إن كان 
فتياً؛ لأن الحكم في الأغلب يكون عن المشاورة وفي الفتيا عن استبداد. 

ركلا الفرقين فاسد لاشتراك الحكم والفتيا قي وجوب الاجتهاد . 

ظ وأما إن لم ينتشر قول الواحد من الصحابة في جميعهم ولم يؤثر فيه خلاف من 

أحدهم فلا يكون ذلك القول إجماعاء لأنهم ما عرفوه» فيرضوا به أو ينكروه. 


015ل سإ سسسب بببححححبجببي ييا أدب القاضي 

فأما كونه حجة تلزم العمل بها فمعتبر بما يوافقه من قياس أو يخالفه. 

وله أربعة أحوال: ظ 

أحدها: أن يكون القياس موافقاً لقول الصحابي فيكون قول الصحابي حجة 
بالقياس . 

والحالة الثانية : أن يكون القياس مخالفاً لقول الصحاني فالعمل بالقياس الجلي 
أولى من قول الصحابي إذا تجرد عن قياس جلي أو خفي 

والحالة الثالثة : أن يكون مع قول الصحابي قياس جلي ويخالفه قياس خفي فقول 
الصحابي مع القياس الجلي أولى. 

والحالة الرابعة : أن يكون مع قول الصحابي قياس خفي ويخالفه قياس جلي : 

فمذهب الشافعي في القديم : اا سي يو اللي كني اباب باون 
القياس الجلي لأن الصحابة أهدى إلى الحق . 

ثم رجع عنه في الجديد وجعل القياس الجلي أولى بالل من قزل الان م 
القياس الخفي لأنهم قد كانوا يتحاجّون بالقياس حتى قال ابن عباس : ألا لا يتقي الله 
زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أب الأب أباً؛» وإذا لزمهم العمل بالقياس 
كان لغيرهم ألزم. 

فصل: ما يستقر به الإجماع : 

وأما الفصل الثالث فيما يستقر به الإجماع : فمعتبر بأربعة شروط : 

أحدها: العلم باتفاقهم عليه سواء اقترن بقولهم عمل أو لم يقترن. 

ومنع بعض الناس من. استقرار الإجماع بمجرد القول حتى يقترن به عمل لأن 
العمل تحقيق القول. ظ ظ 

وهذا لا وجه له؛ لاسي ا ا ا وإن كان كل واحد 
منهما إذا انفرد حجة فلم يلزم اجتماعهما إذا لم يختلفا. ٠‏ 

فإن تجرد الإجماع في القول عن عمل يخالفه أو يوافقه كان القول إجماعاً. 

وإن تجرد الإجماع في العمل عن قول يوافقه أو يخالفه كان العمل إجماعاً. 

فإن أجمعوا على القول واختلفوا ذ في العمل بطل الإجماع إن لم يكن لاختلافهم 
في العمل تأويل . 

وإن أجمعوا على العمل واختلفوا ذ hS ORE‏ 
في القول تأويل لما يلزم من اتفاقهم في القول والعمل,. 


كتاب أدب القاضي يندا 


فإن جهل الاتفاق في القول والعمل ولم يت يتحقق لم يثبت بذلك إجماع ولا خلاف 
لترددهما بين اتفاق يكون جفاغا وافتراق يكون خلافاً فلذلك لم يثبت به إجماع ولا 
خحلاف. | 





والشرط الثاني : أن يستديموا ما كانوا عليه من الإجماع ولا يحدث من أحدهم 

فإن خالفهم الواحد بعد إجماعه معهم بطل الإجماع وساع الخلاف لأنه لما جاز 
أن يحدث إجماعهم بعد الخلاف جاز أن يحدث خلافهم بعد الإجماع» هذا علي بن 
أبي طالب خالف في بيع أمهات الأولاد بعد إجماعه مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهم 
أن دين 7 وو اال يفاك الاج فى مره وي وقد قيل إن علياً رجع 
بعد خلافه حين قال له عبيدة السلماني : «يا أمير المؤمنين: إن رأيك مع الجماعة أحب 
إلي من رأيك وحدك». 1 

فإن كان هذا الرجوع صحيحاً كان تحريم بيعهن إجماعاً. 

والشرط الثالث: أن ينقرض عصرهم حتى يؤمن حدوث الخلاف بينهم فإن بقاء 
العصر ربما أحدث من بعضهم خلافاً كما خالف عبد الله بن عباس في العول بعد موت 
عمر فقيل له: ألا قلته في أيامه فقال هبته وكان امرءًا مهيباً. 

وليس يعتبر في انقراض العصر موت جميع أهله لأن هذا أمر يضيق ولا ينحصر 
وقد تتداخل الأعصار ويتدرج الناس من حال بعد حال ويختلفون في الأعمار والأجال. 

وإنما المعتبر في انقراضه أمران: 

أحدهما: أن يستولي على العصر الثاني غير أهل العصر الأول. 

والثاني : أن ينقرض فيهم من بقي من أهل العصر الأول» قد عاش أنس بن مالك 
وعبد الله بن أبي أوفى إلى عصر التابعين فطاولوهم فجمعوا بين عصرين فلم يدل ذلك 
- على بقاء عصر الصحابة بهم . ) ) 

وإذا كان انقراض العصر شرطاً في استقرار الإجماع فهو معتبر في الأحكام التي 
لا يتعلق بها إتلاف واستهلاك» ولا يستقر إجماعهم فيها إلا بانقراضهم عليها. 

فأما الأحكام التي يتعلق بها إتلاف واستهلاك لا يمكن استدراكه كإراقة الدماء 
واستباحة الفروج فقد اختلف أصحابنا في انقراض العصر هل يكون شرطاً في انعقاد 
الإجماع عليه؟ على وجهين : 

أحدهما: يكون شرطاً فيه كغيره من الأحكام . 
الحاوي في الفقه/ ج15/ مم 


كتاب أدب القاضي 


والوجه الثاني: لا يكون شرطاء والإجماع مستقر بالاتفاق عليه وليس لأحدهم 
أن يحدث خلافاً فيه لأنهم في عظائم الأمور لا يجوز أن يتفقوا على الإجماع عليها إلا 
بعد وضوح الحق فيها كما أجمعوا مع أبي بكر على قتال مانعي الزكاةء وفيه إراقة 
الدماء فلم يكن لأحدهم بعد الإجماع” وما سفك فيه من الدماء أن يخالف فيه» لأنه 
يجعل ما تقدم من إجماعهم منكراً ولا يجوز أن تجتمع الأمة على منكر . 

الشرط الرابع : أن لا يلحق بالعصر الأول من ينازعهم من أهل العصر الثاني . 

فإن لحق بعض الصحابة بعض التابعين فخالفهم فيما أجمعوا عليه فقد اختلف 
أصحاب الشافعي : هل يمنع خلافه من انعقاد الإجماع؟ على وجهين : 

أحدهما : أن الإجماع منعقد لا يرتفع بخلافه» لأنهم بمشاهدة الرسول بك أحفظ 
لشريعته وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على أبي سلمة بن عبد الرحمن منازعته 
الصحابة وقالت: أراك كالفروج إذا اجتمع مع الديكة صايحها" . 
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والوجه الثاني : أن خلافه يمنع من انعقاد الإجماع؛ لأن صغرالسن لا يمنع من 
نفوذ القول كما خالف ابن ا لو اال الصحابةء» وقد قال علي : اعرف 
الحق تعرف أهله. 
فإذا استقر الإجماع بهذه الشروط الأربعة وجب أن يكون ف العصر حجة 
على من بعدهم من أهل الأعصار المتأخرة ولا يكون حجة على أهل عصره ه لعدم 
استقراره فيهء فيكون إجماع الصحابة حجة على التابعين» ولا يكون حجة على 
الصحابة» وإجماع التابعين حجة على تابعي التابعين» ولا يكون حجة على التابعين 
وهذا حكم الإجماع في كل عصر يأتي ما بقيت الأرض ومن عليها. 
وقال داود وطائفة من أهل الظاهر : الإجماع اللازم يختص بعصر الصحابة 
لاختصاصهم بنزول الوحي فيهم» ولا يلزم إجماع من بعدهم من التابعين وغيرهم . 
وهذا فاسد من وجهين : 
أحدهما: أن وضوح الحق مستديم في كل عصر لأنه لا يخلو عصر من قائم لله 
بحجةء ولو لم يلزم إجماعهم لخرج الحق عنهم . 
. والثاني : : أنه لمشكان آهل كل عصر محجوجين بنقل من تقدمهم وجب أن يكونوا 
محجوجين بإجماع من تقدمهم ليكون الشرع محروساً بهم من الزلل والخطأء وقد روي 
عن النبي يي أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرها من 
ناواها» . 


() أخرجه مالك في الموطأ ٤٦/١‏ (۷۲). 





كتاب أدب القاضي 116 
فصل: وأما الفصل الرابع في معارضة الاختلاف والإجماع: فينقسم أربعة 


أقسام : 
أحدها: أن يحدث الخلاف بعد تقدم الإجماع في عصر واحدء مثل أن يتقدم 
إجماع الصحابة ثم يحدث من أحدهم خلاف» فهذا الخلاف الحادث مانع من انعقاد 
الإجماع. كما أظهر ابن عباس خلافه في العول بعد موت عمر وارتفع بخلافه انعقاد 
والقسم الثاني : أن يحدث الإجماع بعد تقدم الخلاف في عصر واحدء فهذا 
الإجماع الحادث يرفع الخلاف المتقدم كاختلاف الصحابة في قتل مانعي الزكاة ثم 
وافقوا أبا بكر عليه بعد تقدم خلافهم له» فيرتفع الخلاف بالإجماع . 
وفي هذا الإجماع وجهان: ) 
أحدهما: أنه أوكد من إجماع لم يتقدمه خلاف» لأنه يدل على ظهور الحق بعد 
التباس . 
> س 


والوجه الثاني : أنهما سواء؛ لأن الحق مقترن بكل واحد منهما. 

والقسم الثالث: أن يحدث الخلاف بعد تقدم الإجماع في عصرين مختلفين 
كإجماع الصحابة وخلاف التابعين لهم فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يخالفوهم مع اتفاق الأصول في المجمع عليهاء فهذا الخلاف 
الحادث مطرّح والإجماع المتقدم منعقدء لأن حجة الإجماع قاهرة . 

والضرب الثاني : أن يحدث في المجمع عليه صفة زائدة أو ناقصة فيحدث 
الخلاف فيها بحدوث ما اختلف من صفاتها فيكون الإجماع في الصفات منعقدا 
وحدوث الاختلاف في الصفات المختلفة سائغاً عند الشافعي وأكثر الفقهاء . 

وذهب داود وطائفة من أهل الظاهر إلى استصحاب حكم الإجماع فإن اختلاف 
الصفات الحادثة لا يبيح اختلاف الحكم فيها إلا بدليل قاطع» وجعلوا استصحاب 
الحال حجة في الأحكام» ومثال هذا أن ينعقد الإجماع على إبطال التيمم برؤية الماء 
قبل الصلاة فإذا رأوه في الصلاة أبطلوا تيممه استصحاباً لبطلانه قبل الصلاة» من غير 
أن يجمعوا بينهما بقياس كما لو استيقن الطهر وشك في الحدث وجب أن يستصحب 
حكم اليقين ويلغي حكم الشك . 

وهذا فاسد» ولكل حال تجددت حكم توقف على الدليل» يجوز أن يكون 
مساوياً» ويجوز أن يكون مخالفاً» ويكون الإجماع حجة في الحال التي ورد فيهاء ولا 


۱۹٩٦ 





كتاب أدب القاضي 
يكون حجة في غيرهاء إلا أن يكون القياس موجباً لاستصحاب حكمه» فإن الإجماع 
أصل يجوز القياس عليهء فيكون القياس هو الذي أوجب e‏ 
لا الإجماع . ا 
وإنما كان كذلك؛ لأنه لما ساغ الاجتهاد فيما عدا حالة الإجماع ولم ب 
الاجتهاد في حالة الإجماع دل على افتراقهما فيهء سا هس فأما 
حمل الطهارة على اليقين فلأن الشرع لم ينصب عليها دليلاً . 

وذهب بعض أصحابنا إلى أن استصحاب الحال 3 لم يعارضه دليل يجوز أن 
يجعل دليلا . 

وقوله مدفوع بما ذكرنا. 
دصو ی الاعف البق الحو قن کم باه بن رها 

قال داود وأهل الظاهر: فل ع الحا رجب تبن تی یت 
استصحاباً لحكم الأصل في النفي كما تجب البينة على المدعي دون المنكر. 

وعند الشافعي وجمهور الفقهاء أن الدليل يجب على النافي كوجوبه على المثبت 
وأنه لا يجوز له نفي الحكم إلا بدليل كما لا يجوز له إثباته إلا بدليل: لأن الله تعالى قد 
نصب على الأحكام أدلة الإثبات والنفي . اش ااا ا واي ل 
بدليل كما لم يجز له إثباته إلا بدليل . ) 

فأما وجوب البينة على المدعي دون المنكر فلأن يمين المنكر كبينة المدعي 
فصارا مجتمعين على البينة . وإن اختلفا في صفتهما . 

والقسم الرابع: أن يحدث الإجماع بعد الخلاف في عصرين مختلفين» كاختلاف 
الصحابة في حكم على قولين فيجمع التابعون على أحدهماء فالظاهر من مذهب 
الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أن حكم الاختلاف ثابت» ذأناها تن الأجماء 
غير منعقدء لان انقراض الصحابة على قولين في حكم إجماع منهم على تسويغ 
الاجتهاد في ذلك الحكم . . وفي انعقاد الإجماع بعد إبطال ما أجمعوا عليه من تسويغ 
الاجتهاد فيه فصار في إثبات إجماع التابعين إبطال إجماع الصحابة فلم يجز. 

وقال الحارث بن أسد المحاسبي وتابعه فيه بعض أصحاب الشافعي قد زال حكم 
[ الاختلاف بما تعقبه من الإجماع كما يزول اختلاف الصحابة إذا تعقبه إجماعهم . 

وهذا فاسد» لأن إجماع الصحابة لا ينعقد إلا بانقراضهم فلذلك وقع الفرق بين | 
انقراضهم على اختلاف أو إجماع . 
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كتاب أدب القاضي - 
٠‏ فعلى هذا لو اختلف الصحابة على قولين في حكم لم يتعدوه إلى ثالث صار ذلك 
إجماعاً منهم على إبطال ما عدا القولين فلم يجز لمن بعدهم من التابعين إحداث قول 
ثالث. ‏ | 
مثاله أن الصحابة انقرضوا على قولين في ابني عم أحدهما أخ لأم» فذهب 
بعضهم إلى التسوية بينهما في الميراث» وذهب آخرون منهم إلى أن الأخ من الأم 
منهما أحق بالميراث فخالفهم من التابعين سعيد بن جبير فجعل ابن العم الذي ليس 
بأخ لأم أحق بالميراث فخالفهم في القولين بإحداث قول ثالث فذهب بعض من ينتسب 
إلى العلم إلى تسويغ هذا؛ لأن الاختلاف موجب لتسويغ الاجتهاد . 
وهذا فاسد؛ لأن في انقراض الصحابة على قولين إجماعاً منهم على إبطال ما 
خرج عن القولين» وأن الحق في أحدهماء فلم يجر للتابعي أن يبطل ما انعقد إجماعهم 
عليه فهذا حكم الإجماع وما يتعلق به ويتفرع عليه . 
وهو من دلائل السمع . 
ويجوز نقله بأخبار الأحادء 5250000 كلد . 
فإن نقل الراوي أنهم أجمعوا على كذا فقطع بإجماعهم عليه قبل منه وأثبت 
الإجماع بقوله سواء كان الراوي من أهل الاجتهاد أو لم يكن . 
فإن قال الراوي لم أعرف بينهم اختلافاً فيه فإن لم يكن من أهل الاجتهاد ولا 
ممن أحاط علمه بالإجماع والاختلاف لم يثبت الإجماع بروايته . 
واختلف أصحاينا في ثبوته بها إن كان من أهل الاجتهاد والتقدم في العلم 
بالإجماع والاختلاف فأثبت بعضهم الإجماع بها وجعل نفي الاختلاف إثباتاً للإجماع 
وامتنع آخرون من إثبات الإجماع بهذا النفي ولكلا القولين توجيه والله أعلم بالصواب . 


فصل: [رابعاً ‏ القياس] 
فأما الأصل الرابع من أصول الشرع وهو القياس فله مقدمتان: 
أحداهما: الاجتهاد. 
والثانية : الاستنباط . 
الاجتهاد 


فأما الاجتهاد: فهو مأخوذ من إجهاد النفس وكدّها في طلب المراد به. كما أن 
جهاد العدو من إجهاد النفس في قهر العدوء. والاجتهاد هو طلب الصواب بالأمارات 
الدالة عليه . 


۸ سس ل ب بس كتاب أدب القاضي 

ورعم أبن أبي هريرة أن الاجتهاد هو القياس ونسبه إلى الشافعي من كلام اشتبه 
عليه في كتاب الرسالة . | 

والذي قاله الشافعي في هذا الكتاب: أن معنى الاجتهاد معنى القياس . 

يريد به أن كل واحد منهما يتوصل به إلى حكم غير منصوص عليه . 

والفرق بين الاجتهاد والقياس: أن الاجتهاد هو ما وصفناه من أنه طلب الصواب 
بالأمارات الدالة عليه» والقياس هو الجمع بين الفرع والأصل لاشتراكهما في علة 
الأصل»ء 0 0 ا ال إلى قت 
ETE‏ لي ع بکتاب الله قال ا بسنة 
رسول الله . قال: فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي . فقال النبي هة : الحمد لله الذي وفق 
رسول 0 الله لما يرضى ي رسول الله » فدل على أن الب النص أصل في 

وإذا كان كذلك فالكلام في الاجتهاد يشتمل على أربعة فصول: 

أحدها : فيمن يجوز له الاجتهاد. 

والثاني : في وجوه الاجتهاد. 

والثالث : فيما يجب بالاجتهاد . 

r والراء‎ 

ا ل الي ا 

والثاني : مجتهد في مخصوص منها . 

فأما المجتهد في جميع الأحكام» فالمعتبر في جواز اجتهاده أربعة شروط : 
أحدها : إشرافه على نصوص الكتاب والسنة فإن قصر في أحدها لم يجز أن 

والثاني : علمه بوجوه النصوص في العموم والخصوص والمفسر والمجمل 


كتاب أدب القاضي 
والمقيد والمطلق على ما قدمناه من قبل فإن قصر فيها لم يجز أن يجتهد. 


والثالث: الفطنة والذكاء ليصل به إلى معرفة المسكوت عنه من أمارات المنطوق 
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فإن قلت : فيه الفطنة والذكاء لم يصح منه الاجتهاد. 

والرابع : أن د عازن بلبنانالغرت موضوع خطابهم ومعاني كلامهم. لأن 

أن ا لور حا د نل الله :وان لتنزيل رب العَالمينَ 
َرَلَ به الووحٌ الأمينُ . . إلى قوله بِلسَانٍ عَرَبَيّ مبين ن» [الشعراء : ۲: .]١960‏ 

ولم يقل هذا على وجه الإخبار به امت 

والمراد به يحتمل أمرين . 

أحدهما: أن لا ينقل إلى غيره من ألسنة الام المختلفة إالاً لمن جوز ذاك 


والثاني : أنه ليس فيه من لفاظ العجم شيء وإن اتفق لسان العرب والعجم في 
بعض الألفاظ» إبطالاً لقول من زعم أن في القرآن ألفاظاً أعجمية كالسندس» 
والاستبرق» والقسطاس. 

وأما السنة في ورودها بلسان العرب فلقول الله تعالى : وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا 
بلسَانِ قؤمه)€ [إبراهيم: ٤‏ ولأآن العرب أول: من أنذر بالقران ودعوا إلى الإسلام 
وكلفوا الفروظن اكام 

فإن قيل: فقد كان من تقدم من الأنبياء مبعوثاً إلى قومه خاصة فجاز أن يكون 

مبعوثاً بلسانهم ومحمد ب مبعوث إلى جميع الأمم فلم صار مبعوثاً بلسان بعضهم؟ 
قبل لا تخلو رسالته إليهم من أن تكون بجميع ألسنتهم وهذا خارج عن العرف 
المستطاع أن يرد كل فرض في القرآن مكرراً بكل لسان. 

وإذا خرج عن هذا ووجب أن يكون بأحد الألسن كان لسان العرب به أحق لثلاثة 
أمور : ١‏ 

أحدها: أنهم أول المخاطبين به. 

والثاني : أن لسانهم أوسع وكلامهم أفصح . 

والثالث: لفضل المتبوع على التابع ورسول الله ئة عربي النسب والدار واللسان 
وهو أفضل منبوع فکان لانهمتبوعا أولى من أن يكون تابا 


كتاب أدب القاضي 
وإذا كان كذلك كان معرفة لسان العرب فرضاً على كل مسلم من مجتهد وغير 

إلا أن غير المجتهد يلزمه من فرضه ما اختص بتكليفه من الشهادتين وما تتضمن 
الصلاة من القراءة والأذكار ولا يلزمه معرفة ما عداه إلا بحسب ما يتدرج إليه في نوازله 
وأحكامه. ظ ظ 
) فال الشافعي «على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده في أداء. 
فرضه كما عليه أن يتعلم الصلاة والأذكار» . ) | 

وأسقط أبو حنيفة معرفة لسان العرب في حقوق المكلفين» لأنه يبيح القراءة 
والأذكار بغير العربية. ْ 

فأما المجتهد فيلزمه في حقوق الاجتهاد أن يكون عارفا بلسان العرب . 

فإن قيل: فلسان العرب لا يحيط بعلم جميعه واحد من العرب فكيف يلزم 
المجتهد أن يكون محيطاً بلسان العرب. 

قيل: لسان العرب وإن لم يحط به واحد من العرب فإنه يحيط به جميع العرب» 
والذي يلزم في حق المجتهد أن يكون محيطا بأكثره ليرجع فيما عزب عنه إلى غيره أن 
جميع السنة لا يحيط بها واحد من العلماء وإنما يحيط بها جميع العلماء. 

وإذا كان المجتهد محيطاً بأكثرها صح اجتهاده ليرجع فيما عزب عنه إلى من علم 


1۰ 





فإذا تكاملت هذه الشروط الأربعة في المجتهد صح اجتهاده. 

فإن قصد بالاجتهاد العلم صح اجتهاده» ولم تكن العدالة شرطاً فيه. 

وإن قصد به الحكم أو الفتيا كانت العدالة شرطاً في نفوذ حكمه وقبول فتياه وإن 
لم تكن شرطا في صحة اجتهاده. ) 
ظ [المجتهد في حكم خاص] : 

- وأما المجتهد في حكم خاص فصحة اجتهاده معتبرة بما يجتهد فيه . 

فإن كان اجتهاده في القبلة إذا خفيت عليه كان الشرط في صحة اجتهاده صحة 
البصر ومعرفة دلائل القبلة . ظ 

وإن كان اجتهاده في العدالة والجرح كانت صحة اجتهاده معتبرة بأسباب الجرح 
والتعديل وما يراعي من غلبة أحدهما على الآخر في الصغائر وتغليب الحكم في 
الكبائر . 


۱۲۱ 
وإن كان اجتهاده فى المثل من جزاء الصيد كانت صحة اجتهاده فيه معتبرة بمعرفة 
الأشباه في ذي المثل ومعرفة القيم في غير ذي المثل ثم على هذه العبرة فيما عداه. 
فصل: فإذا استقر ما ذكرناه ص شروط الاجتهاد المعتبرة في المجتهد تعلق به 
أحدهما: جواز اجتهاد الأنبياء . 
والثاني : جواز الاجتهاد في زمان الأنبياء. 
[جواز اجتهاد الأنبياء] : | 
فأما اجتهاد الأنبياء فقد اختلف فيه أهل العلم . 
فذهب بعض الأئمة إلى أنه لا يجوز للأنبياء أن يجتهدوا ولا لنبينا يل أن يجتهد 
لقدرتهم على النص بنزول الوحي عليهم وقد قال الله تعالى: وما ينطق عَن الهَوَى إِنْ 


هُوَ إلآ وَحْنّ يُوحَى4 [النجم : : “] ولأن النبي بل توة تقال انحر شارك وت سق ل 
عليه القضاء وتوقف في اللعان حتى نزل عليه القران. وتوقف في ميراث الخالة والعمة 


حتى نزل عليه جبريل بأن لا ميراث لهما. ولو ساغ له الاجتهاد لسارع إليه ولم يتوقف . 
وذهب جمهور أهل العلم زمر الطاهر عن مدهت الشافعي أن النبي 4ة ولغيره من 
الأنبياء أن يجتهدوا لقوله تعالى وَدَاؤد وَسُلَيْمَانَ اذ إِذْ يَحْكَمَانِ في الحَرْث | اذ نفشت فيه 
4 عَم القؤم وکا لِحُكْمِهمْ شاهدِيْنَ فَفْهّمْتَامًا ساماد [الأنبياء : VA‏ ۷4[ د 
اجتهاد الأنبياء سائغاً وكان جميع أحكامهم نضا لما آخظا داوة.ولا أضات لان 
ولأن النبي بي قد اجتهد في أسرى بدر وفيمن اشترط رده في صلح الحديبية . 
فأما توقفه في اللعان وفي ميراث الخالة والعمة فليعلم هل ينزل عليه نص فلا 
يجتهد أو يتأخر عنه فيجتهد» ولأن جواز الاجتهاد فضيلة فلم يجز أن يدفع عنها الأنبياء 
وإنما الوحي بحسب الأصلح. 
فإذا صح اجتهاده فقد اختلف أصحابنا في وجوبه وجوازه على وجهين : 
أحدهما : أنه جائز» وليس بواجب» لأن للأحكام أصلاً هو الكتاب . 
والوجه الثاني : أنه واجب عليهء لأن الأحكام مأخوذة من سنه إذا خلا الكتاب 





کتاب أدب القاضي .. 


منها. 
وعندي أن الأصح من إطلاق هذين الوجهين أن يكون اجتهاده واجباً عليه في 


حقوق الأدميين» واوا له في حقوق الله تعالى» لأنهم لا يصلون إلى حقوقهم إلا 
باجتهاده » فلزمه وإن أراد الله تعالى منه الاجتهاد في حقوقه أمره. 


۱۲۲ ل __ سس کاب أدب 0 
pT‏ 

أحدهما: أنه ا إلى العا لأنه أعلم بمعاني ما خفي منه من 
| جميع أمته» فكان اجتهاده بياناً وإيضاحا 
) والوجه الثاني : وهو أظهر أنه يجور أن يجتهد برأيه ولا يرجع إلئ أصل من 
الكتاب» لأن سنته أصل في الشرع مثل الكتاب قد ندب الله تعالى إليهاء فقال: #8وَمَا 
أنَاكُمْ الدَسُولَ مَحْذُوهُ وَمَا َهَاكُمْ عَنْهُ قانتهوا» [الحشر: ۷] وروي عن النبي ييه أنه 
قال «إنما اجتهد رأبي فيما لم ينزل عليّ فيه شيء» . 

a LR ايحي و‎ 

أحدهما: أنهم معصومون في اجتهادهم من الخطأ لتسكن النفس إلى التزام 
أوامرهم بانتفاء الخطأ عن اجتهادهم . 

وهذا مقتضى الوجه الذي يقال فيه أنهم لا يجتهدون إلا عن دليل من نص . 

والوجه الثاني : أنهم غير معصومين من الخطأ فيه لوجوده منهم لكن لا يقرهم الله 
تعالى عليه ليزول الارتياب به وإن جاز أن يكون غيرهم من العلماء مقراً عليه. لأن 
داود قد أخطأ في اجتهاده فاستدركه الله بأصابة سليمان» واجتهد رسول الله يه في 
أسرى بدر بعد مشاورة آبي بكر وعمرء وأخذ منهم الفداء فأنكره الله تعالى عليه بقوله : 
لما كان لبي أنْ يكُونَ لَهُ رى حَتّى يلخن في الأْضٍ»؟ [الأنفال : /1]. 

وهذا مقتضى الوجه الذي يقال فيه إنهم يجوز أن يجتهدوا بالرأي من غير 
استدلال بنص . ) 

وذهب ابن أبي هريرة آنه ت ك محصو الاجع ادي اتا درن رة 
الأنبياءء لأنه لا نبي بعده يستدرك ظا لانختام النبوة به وغيره من الأنبياء قل بعث 
بعده من يستدرك خطأه . 

وهذا القول لا وجه له لأن جميع الأنبياء غير مقرين على الخطأ في وقت التنفيذ 
ولا يمهلون فيه على التراخي حتى يستدركه نبي بعد نبي فاستوى فيه جميع الأنبياء . 

فهذا حكم اجتهادهم في أحكام الدين. 

فأما أمور الدنيا فيجوز على الأنبياء فيها الخطأ والسهو روي أن النبي إل سمع ضجة 
بالمدينة فقال: ما هذا؟ قيل: إنهم يلقحون النخل . فقال : اي 
SEG O RD‏ «ما كان من 

أمر دينكم فردّوه إلي وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم به» . 


۱۲۳ 
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فصل: جواز الاجتهاد في زمن الأنبياء : 

وأما جواز اجتهاد غير الأنبياء في زمان الأنبياء كاجتهاد الصحابة في زمن 
الرسول بيه فينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون المجتهد غائباً عن مدينة الرسول يي غير قادر على سؤاله في 
وقته فله حالتان : 

إحداهما: أن يكون له ولاية من رسول الله ية كعلي ومعاذ حين بعثهما إلى 
اليمن داعيين إلى الرسلام وحاكمين د ا وواليين على الصدقات» فيجوز 
اجتهاد ذي الولاية في عصر الرسول 6 لأن معاذاً أخبر رسول الله ڪه باجتهاد رأيه 
فاستصوبه وحمذده. وسواء اجتهد في حق نفسه أو في حق غيره» ولا يلزمه ِد قدم على 
الرشول أن يسألة غما احتيد فيه :وإن كان سوال -مستحباء: .ويكون :ها اخدييك. فيه 2 
متبوعاً ما لم يردن a‏ قوله” «أبها رجل انتيل من 
مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فَعْشْرُهُ وصدقته في مخلاف عشيرته 0 
والمخلاف القرية. وإنما اختص المولى بذلك»ء لأن في الولاية إذناً بالاجتهاد فيما 
00000 

والحالة الثانية : أن لا يكون للمجتهد ولاية فله حالتان: 

إحداهما: أن يظفر بأصل من كتاب أو سنة فيجوز اجتهاده في الرجوع إلى 
ويب ووو يلزمه إذا ببوعلى الربيرك ان ال عما امكف لاله 

موا أن يعدم أصلاً من كتاب أو سنة فلا يجوز أن يجتهد في حق غيره 
لعدم ولايته . 

فأما اجتهاده في حق نفسه : إن كان يها كاف ا ر إذا 
قدم على الرسول به أن يسأله عنه» وليس عليه أن يهاجر إليه لأجل السؤال. 

وإن كان مما لا يخاف فواته ففي جواز اجتهاده وجهان : ۰ 

أحدهما: لا يجوز أن يجتهد› لأنه لا يصح منه أن يشرع وعليه أن يسأل ليعمل 
بما كلف . ) 

والوجه ا يجوز أن يجتهد إذا ”م الاجتهاد ويعمل باجتهاده لقول 
النبي ي : «بعثت بالحنيفية السهلة السمحة البيضاء» 

E 





. ٠١ »۹/۷ البيهقي‎ )١( 


۱۲٤ 
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أحدهما : ا رز اة من لش من آهل الا هادان يقلك ف ارد ما هد 
أقوى منه فعلى هذا لا يلزم المجتهد إذا قدم على الرسول أن يسأله عما اجتهد فيه ولا 
يجوز أن يعمل به في | لمستقبل حتى يسأل إن حضر. 

والوجه الثاني : يجوز لغيره أن يقلده كما يجوز أن يقلد العالم وإن وجد من هو 
أعلم منه فعلى هذا يلزم المجتهد إذا قدم على الرسول أن يسأله عما اجتهد فيه لثلا 
يصير مشرعاً بغير أصل . 

والقسم الثاني : أن يكون المجتهد اشا في مدينة الرسول ي وغائبا عن 
مجلسه. 

ایی ت ان ار ی ني رشا عبد ار ا دز د 
سال العجلاني بعض الصحابة [بالمدينة]"“ عن قذف امرآته بين أسماء فقال له: حدّ في 
جنبك إن لم تأت بأربعة شهداءء تو سال .رسول: الله 26 فاخره ما قل له فرقف جت 
نزلت عليه اية اللعان» ولم ينكر على العجلاني سؤال غيره» ولا أنكر على من أجابه 
مع حضوره. 

وإن لم يرجع المجتهد إلى أصل من كتاب ولا سنة فقد جوز عفن ا 
a E‏ 

والذي أراه أنه يصح اجتهاده في المعاملات ع ا ا لأن 
العبادات تكليف يتوقف على الأوامر بها والمعاملات تخفيف تعتبر النواهي عنها : 

والقسم الثالث : اا کرو اتید ان ميلس زرا ارا معتبر 


بأمر الرسول . ظ 
فإن أمره رسول الله یل بالاجتهاد صخ اجتهاده كما حكم ية سعد بن معاذ في 


بني قريظة فحكم بقتل من جرت عليه المواسي واسترقاق من لم تجر عليه فقال رسول 
الله ييو هذا حكم من فوق سبعة أرقعة. 
وإن لم يأمره بالاجتهاد لم يصح اجتهاده sS ak‏ 


عليه صحيحاً كما قال أبو بكر بحضرة الرسول بيه في سلب القتيل وقد حصل مع غير 
قاتله : «لا هاء الله إذا تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فنعطيك سلبه» . 


فأقره رسول الله ية على هذا القول ة فصح اجتهاده حين أقره عليه 
وقد اضطربت أجوبة أصحابنا في هذا الموضع» والأصح عندي ما ذكرناه. 


)١(‏ سقط فى أ. 
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قصل: [وجوه الاجتهاد] : 

وأما الفصل الثاني في وجوه الاجتهاد فهو لم يرد في الكتاب والسنة بيان حكمه» 
فقد قيل إن الذي تضمنه كتاب الله تعالى من الأحكام مشتمل على نحو خمسمائة آية» 
والذي تضمنته السنة نحو خمسمائة حديث» ونوازل الأحكام أكثر من أن تحصى ولا 
e e‏ ولا يجوز أن تكون الأمة مضاعة لا ترجع إلى أصل من كتاب ولا 

توصلهم إلى العلم بأحكام النوازل» وقد قال الله تعالى: «اليَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ 
E‏ [المائدة: 15]» وروى المطلب بن حنطب أن رسول الله ييه قال: «ما تركت 
شيئاً مما أمركم به إلا وقد أمرتكم به ولا تركت شیا مما أنهاكم عنه عنه إلا وقد نهيتكم 


عله) . 





فدلت الاية في إكمال الدين ودل اليو اق استيفاء الأوامر والنواهي» على أن 
للأحكام المسكوت عنها أصولاً في الكتاب والسنة يتوصل بها إلى معرفة ما أغفل بيانه 
فيهما وهو الاجتهاد فيما تضمنها من الأمارات الدالة» واستخراج ما تضمنها من 
المعاني المستنبطة ليكون الدين قد كمل والأحكام قد وضحت» فإن النصوص على 
الحوادث معدول عن استيعابه لأمرين : 

والثاني : ليتفاضل العلماء في استنباطه . 

فصح بهذين المعنيين أن يكون الاجتهاد في الشرع أصلاً يستخرج به حكم ما لم 
يرد فيه نص ولا انعقد عليه إجماع . 

وإذ قد مضى الاجتهاد في أعصار الأنبياء وجب أن يوضح اجتهاد العلماء فيما 
بعدهم › وهو ينقسم على ثمانية أقسام : :0 

أحدها: ما كان حكم الاجتهاد مستخرجا من معنى النص كاستخراج علة الربا من 
البر فهذا صحيح غير مدفوع عنه عند جميع القائلين بالقياس . ظ 

والقسم الثاني: ما كان مستخرجاً من شبه النص كالعبد في ثبوت تملكه لتردد 
حر ل رك و لصوو E‏ ار ا 
بالقياس داخ في عموم أحد 0 ومن قال بالقياس 8 ملحقاً بأد 
الشبهين . 
e |‏ ا اا مستخرجاً من عموم النص كالذي بيده عقذدة النكاح في 
قوله إل أن تقون او في الذي بيده ده عُفذة التكاح) [البقرة ]يسم الاب 
والزوج» والمراد به أحدهماء وهذا صحيح يوصل إليه بالترجيح 


كتاب أدب ب القاضي 


والقسم الرابع : ما کان مستخرجا بخ اجان انض قر في عة لوف 
وم مَتعُوهُنَ على المُوسع قَدَدْهُ وَعَلى لفت قَدَرة» [البقرة : ١‏ فصح الاجتهاد في 
إجمال قدر المتعة باعتبار حال الزوجين . | 

والقسم الخامس: ما كان مستخرجاً من أحوال النص كقوله: في متعة الحج : 
فمن َنم بِالعُمْرَة إلى الحَجّ قَمَا أ سَيْسَرَ منَ الذي فَمَنْ لَمْ يَجذ قَصِيَامُ انه يام في 
الحَج وَسَبْعَةَ إذا نت4 [البقرة: ]١97‏ فأطلق صيام الثلاثة في الحج. تاحمل تل 
غرلة وتف ران هيام الت إا ر اا ت ی ا ا 
ES‏ الحالتين . 

السادس : ما كان مستخرجاً من دلائل النص: كقوله فو في نفقة الزوجات : 

5 ڏو سَعَةَ منْ سَعَته» [الطلاق : ۷] الآية فاستدللنا على تقدير نفقة الموسر بمّدين 
بأنه أكثر ما جاءت به السنة في فدية الأذى لكل مسكين مدين. واستدللنا على تقدير 
نفقة المعسر بمد بأقل جاءت به السنة في كفارة الوطء في شهر رمضان لكل مسكين 


مدأ. 


هنل 





والقسم السابع : : ما كان مستخرجاً من أمارات النص كاستخراج دلائل القبلة فيمن 
خفيت عليه من قوله: لوَعَلامَاتِ وَبالئَيْم هُمْ يدون [النحل : 7] فصح الاجتهاد 
في القبلة بالأمارات الدالة عليها من هبوب الرياح ومطالع التي 
والقسم الثامن : : ما كان مستخرجاً من غير نص ولا أصل فقد اختلف في صحة 
الاجتهاد فيه بغلبة الظن على وجهين : 
أحدهما : لا يصح الاجتهاد بغلبة الظن حتى يقترن بأصل : ازا 
في اش 0 ا تمن اااي 
25 الثاني : يصح الاجتهاد به ؟ ا ا 9 أصل فجاز أن يستغني 
عن أصل» وقد اجتهد العلماء ء في التعزير على ما دون الحدود بأرائهم في أصله من 
ضرب وحبس »© وفي تقديره بعشر جلدات في حال» وبعشرين في أخرى. ر 
أخرى. وليس لهم في هذه المقادير أصل مشروع . 
والفرق بين الاجتهاد بغلبة الظن وبين الاستحسان: أن الابتجتاد يترك به 
القياس والاجتهاد بغلبة الظن يستعمل مع عدم القياس . 
فصل: : [ما يجب في الاجتهاد] : 
وأما الفصل الثالث فيما يجب في الاجتهاد : الذي يجب على المجتهد أن يقم 





كتاب أدب القاضي 1۲۷ 
باجتهاده طلب الحق عند الله تعالى وإصابة العين التي يجتهد فيها هذا هو الظاهر من 
مذهب الشافعي والمعول عليه من مذهبه . 

ويشبه أن يكون من مذهب افون أن جاه( و ااب کب الس بد 
نفسهء لأن ما عند الله لا يعلم إلا بالنصوص 

الذي هو الظاهر من مذهب الشافمي أن عله أن يقصد طلب الحق عند الك تعالى 
لأن الحق ما كان عنده حقاً لا عند غيره. | 


کلا e‏ عليه أن يتوصل ا إلى طلب الحق وإصاية لعين 

وقال بعض امل ارا من الفقهاء والمتكلمين: إن الذي على 5528 هو 
الاجتهاد ليعمل بما يؤديه إليه اجتهاده فيجعلون عليه الاجتهاد ولا يجعلون عليه طلب 
الحق بالاجتهاد. 

ار م 
الحق بالاجتهاد كقولناء eg‏ لاجم يمل با بوه إل إليه 
اجتهاده كقول أبي يوسف . 

وقد اختلطت مذاهب الناس في هذا حتى التبست واشتبهت . 

واستدل من أوجب عليه الاجتهاد ولم يوجب عليه طلب الحق بالاجتهاد وهو 
مذهب من جعل عليه الاجتهاد بغير أصل بأن ما أخفاه الله تعالى فلا طريق لنا إلى 
إظهاره وفي التزامه تكليف ما خرّج عن الاستطاعة كإحياء الأجسام وقلب الأعيان. 

وهذا فاسد» لأن الاجتهاد استدلال والحكم هو الحق المطلوب به فلم يجز أن 
عليه وقد نصب الله تعالى على ما أخفاه أمارات توصل إليه فلم يخرج عن الاستطاعة . 

فصل: [في حكم الاجتهاد] : | 

وأما الفصل الرابع في حكم الاجتهاد فليس يخلو حال الحكم المجتهد فيه من أن 
تتفق عليه أقاويل المجتهدين أو تختلف 

فإن اتفقت عليه أقاويلهم صار إجماعا تعين فيه الحق وسقط فيه الاجتهاد من 
بعده كسقوط الاجتهاد مع نصوص الكتاب والسنة لأن الإجماع حجة قاطعة بعد الكتاب 

- وإن اختلفت فيه أقاويل المجتهدين فهو على ضربين : 


A 





كتاب أدب القاضي 

أحدهما: أن يكون الاختلاف في أصول التوحيد وصفات الذات» فالحق فيها 
واحد وهو الذي كلف العباد طلبه» وما عداه باطل فمن أصابه فقد أصاب عند الله 
وأصاب في الحق ومن أخطأه فقد أخطأ عند الله وأخطأ في الحق. وهذا قول جمهور 
الفقهاء والمتكلمين. ‏ 

وشذ عنهم عبيد الله بن الحسن العنبري فجعل كل مجتهد مصيباً في الأصول 
والفروع . ظ 

والجمع بها ظا فاخ لآن امول التوحيد وصفات الذات لا تختلف فلم 
يصح تجويز الاختلاف فيهاء وأحكام الشرع قد تختلف بحسب المصالح في الأعيان 
والأزمان فجاز أن يكون الخلاف مسوغاً فيها. 

والضرب الثاني: من اختلاف المجتهدين: أن يكون في الأحكام الشرعية من 
العبادات والمعاملات كاختلاف الصحابة في أحكام الصلاة والزكاة والصيام وفي 
مقاسمة الإخوة للجد وفي توريث الجدة وابنها حي وفيمن قال لامرأته: أنت علي حرام 
وما أشبه ذلك . ظ 

فقد اختلف الفقهاء والمتكلمون في هذا الاختلاف: 

فذهب أكثر المتكلمين إلى أن الحق في جميعهاء وإن كل مجتهد فيها مصيب 
عند الله ومصيب في الحكم؛ لأن جواز اختلاف الجميع دليل على صحة الجميع . 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء إلى أن الحق في أحدها وإن لم 
يتعين لنا فهو عند الله متعين؛ لاستحالة أن يكون الشيء الواحد في الزمان الواحد في 
الشخص الواحد حلالاً وحراماً؛ لأن ما حل لشخص في حال لم يكن حراماً عليه في تلك 
الحال لتنافيه وتناقضه› د ا 
على أن القبلة في الجهات الأربع . 


E O E‏ ا : هل كل مجتهد 
E‏ 
م لا 


e hei‏ رواسا رس يو وان لم 
PS‏ و بذ الع ارام وأخظا فى الكو 
وهذا مذهب مالك؛ لأن الحق لما كان في واحد لم يكن المصيب إلا واحداً. 


وقال أبو يوسف وطائفة من أهل العراق: كل مجتهد مصيب وإن كان الحق في 


۱۲۹ - 





كتاب أدب القاضي 
واحد فمن أصابه فقد أصاب عند الله وأصاب في الحكم . ومن أخطأه فقد أخطأ عند الله 

وقد حكي هذا القول عن الشافعي بعض أصحابه» لأن له في وجوب القضاء على 
من تيقن الخطأ في القبلة قولين فمنهم من أثبته وخرّجه قولا ثانياء ومنهم من أنكره. 

وقيل : إن مذهب أبي حنيفة في هذا مختلف فيجعل في بعض المسائل كل مجتهد 
صا وأن کان اجى في واحل كقول أبي يوسف » ويجعل في بعض المسائل كل 
مجتهد مخطباً إلا واحداء لأن الحق واحد كقولنا. 
الخطأ وسليمان إلى الإصابة بقوله تعالى: «ففهمناها سليمان» وقال النبي كلِ: «إذا 
اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر» فنسبه إلى الخطأ وإن جعل له أجراً. 

فإن قيل: فلو اختلفا في الإصابة لما شورك بينهما في الأجر. 

قيل: ولو اتفقا في الإصابة لما فوضل بينهما في الأجر . 

وقد خطأ الصحابة بعضهم بعضاً فيما اختلفوا فيه : فقال ابن عباس : «ألا لا يتقي 
الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أبا الأب أبا» وقال في العول «من شاء 
باهلته عند الحجر الأسودء والذي أحصى رمل عالج عدأ ما جعل الله في المال نصفين 
وثلثاء هذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين الثلث» وقال علي لعمر في المجهضة حين 
قال له عثمان وعبد الرحمن: لا شيء عليك إنما أنت معلم فقال له علي: إن كانا ما 
اجتهدا فقد غشا وإن كانا قد اجتهدا فقد أخطأفعليك الدية فلم ينكروا خطأ المجتهد . 

فإن قيل: لما استجازوا أن يولوا من خالفهم في الاجتهاد دل على أن كل مجتهد 
مصيب » ولو كان ما لما اهارا فة واف قيل قد أنكر علي على شريح 
حين خالفه في ابني عم أحدهما أخ لأم» وقال: على بالعبد الأبطر وعزله عن القضاء . 

على أن نفوذ الاجتهاد عين الحكم» وقد يجوز أن يتفقا عليه وقت الحكم . 

ولأن تصويب كل المجتهدين يؤدي إلى تصويب من نفي تصويب المجتهدين 
عاديا الى الذمن N e‏ ا 
أجور على الاجتهاد وعلى الصواب. وأما المخطىء رار اطا 

واختلف في أجره على الاجتهاد : 

نب العا اا ةل ةلع دوقي ب 


الحاوي في الفقه/ ج م5 


Ye‏ كتاب أدب القاضي 





وقالت طائفة من أهل العراق : ليس بمأجور عليه ولا مأثوم فيه. 

ودليلنا قول النبي عليه السلام: «إذا اجتهد الحاكم اياوه جراد وإذا اجتهد 

د القاسم الصيمري لأجل هذا يقول: إن كل مجتهد.مصيب في أنه 
أدى ما كلف من الاجتهاد» مخطىء للحكم الذي أراده الله تعالى إلا واحداً. وليس هذا 
بصحيح لأنه كلف الاجتهاد المؤدي إلى الصواب ولم يكلف الاجتهاد المؤدي إلى 
الخطأء وإنما استحق الأجر بنيته فى طلب الحق وبما تكلفه بن ا الذي اعتقد 
آنه حق وإن لم يكن بحق . 

وقد روي عن النبي َه أنه قال : «نية المرء من خير من عمله)7(١2.‏ 

وفيه ثلاثة تأويلات : ْ | 

أحدها: أن نيته في الاجتهاد خير من خطئه في الاجتهاد . 

والثاني : يعني أن نيته خير من خيرات عمله . 

والثالث: أن النية أوسع من العمل ؛ لد والأنعال فيسجل الراب 


عليها . 
فصل: [الاستنباط] | 

وأما الاستنباط : وهو المقدمة الثانية من مقدمتي القياس فهو من نتا ئج الاجتهاد 
فكان فرعا له واصلا للقياس؛ لأن الوصول إلى استنباط المعاني تلو e‏ في 
الدلائل» وصحة القياس تكون بعد استنباط المعاني» فلذلك صار الاستنباط فرعا 
للاجتهاد واصلا للقياس . 

والاستنباط مختص باستخراج المعاني من ألفاظ النصوص» مأخوذ من استنباط 
الماء الذي استخرج من معدنه» ومنه سمي النبط لاستنباطهم الماء بالاستخراج له من 
معادتنه. . ا ٠‏ 

وقد جعل الله تعالى للأحكام أعلاماً هي أسماء ومعان. 

فالأسماء ألفاظ ظاهرة تعرف بالبديهة . 

والمعاني علل باطنة تعرف بالاستنباط . 

فيكون الحكم بالاسم مقصوراً عليه وبالمعنى متعدياً عنه» فصار معنى الاسم 
اچ بالحكم من الاسمء لعموم المعنى بالتعدي» وخصوص الاسم بالوقوف . 

ولئن كانت المعاني تابعة للأسماءء لأنها مستودعة فيها فالأسماء تابعة ا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ۲۲۸/١‏ وأبو نعيم في الحلية ۳ ۲ والخطيب في التاريخ 77/9؟ 
والشوكاني في الفوائد المجموعة .)٠٠١(‏ 


كتاب أدب القاضي - ۳۱ 
لتعديها إلى غيرهاء فإن توزعنا في تعليق الأحكام بالمعاني كان يدل عليه في إثبات 
القياس كافيا . 

وإذا كان كذلك وجب أن يستنبط معاني الأحكام بالاجتهاد ليعلم بالقياس حكم 


مالم يرد قه تصن امن معائي عا ورد فيه ال ج وجد فيه معنى النص شاركه في 
O EER‏ جكيه ركنا كور A‏ 


لحكم.الإثبات في الطرد وحكم النفي في العكس . 
ومن أصحابنا من جعله موجباً لحكم الطرد في الإثبات ولم يجعله موجباً لحكم 
العكس في النفي› وهو قول من اعتبر صحة العلة بالطرد دون العكس وذاك قول من 
اعتبر صحتها بالطرد والعكس . 
والفرق بين المعاني والعلل: أن المعنى ما وجب به الحكم في الأصل حتى 
تعدى إلى الفزع. والعلة اجتذاب حكم الأصل إلى الفرع. فصار المعنى ما ثبت به 
حكم الأصل» والعلة ما ثبت بها حكم الفرع. ا ار بر 
وجهين ويفترقان من وجهين: 
فأما الوجهان في الاجتماع . 
فأحدهما: أن حكم الأصل موجود في المعنى والعلة. 
والثاني: أن المعنى والعلة موجودان في الأصل والفرع . 
وأما الوجهان في الافتراق. 
فأحدهما: أن العلة مستنبطة من المعنى وليس المعنى مستنبطا من العلة لتقدم 
المعنى وحدوث العلة. ) 
والثاني : أن العلة قد تشتمل على معان والمعاني لا تشتمل على علل» لأن الطعم 
باق قا إن اغا وما انت الا 
والتحقيق فيهما ما ذكرناه من الفرق بينهما. 
فإذا تقررت هذه الجملة وجب على المجتهد في استناط المعاني والعلل أربعة 
شروط : تعتبر بها صحتهما ثم ت< تختص العلل دون المعاني بشرطين مختلف فيهما. 
ظ [شروط صحة المعاني والعلل] : 
فأما الشروط الأربعة المعتبرة في صحتهما : 





11١‏ ل7سس بلس لل سس سي سس ب كتتاب أدب القاضي 

فأحدها: أن يكون المعنى مؤثراً في الحكمء فإن لم يؤثر لم يجز أن يكون معنى 
- للحكم ولا علة له فإن النبي ية لم يرجم ماعزاً لاسمه ولا لهيئة جسمهء ولكن رجمه 
للزنا فصار الزنا علة الرجمء كما أثبت النبي ية الربا في الثّر ليس» لأنه مزروع ولكن 
لأنه مطعوم فكان الطعم علة الربا دون الزرع . 

والشرط الثاني: أن يسلم المعنى والعلة على الأصول ولا يردّهما نص ولا 
إجماع ؛ الاي يب سيج سا وبي و ا 
رده أحدهما بطل . ش 

والشرط الثالث: أن لا يعارضهما من المعاني والعلل ما هو أقوى منهما فإن 
الأقوى أحق بالحكم من الأضعف كما أن النص أحق بالحكم من القياس» وما أدى إلى 
إبطال الأقوى فهو الباطل بالأقوى . 

والشرط الرابع: أن يطرد المعنى والعلة فيوجد الحكم بوجودهما فيسلما من 
نقض أو كسر . 

فإن عارضهما نقض أو كسر فعدم الحكم مع وجودهما فسد المعنى وبطلت 
العلة» لأن فساد العلة يرفعها وفساد المعنى لا يرفعه» لأن المعنى لازم والعلة طارئة؛ 
لأن الكيل إذا بطل أن يكون علة الربا في البر لم يبطل أن يكون الكيل باقياً في البر 
فيصير التعليل باطلا والمعنى باقياً. 

ولا يجوز تخصيص المعاني والعلل المستنبطة ليسلم 0 المعترض 
ويكون دخول النقض عليهما بارتفاع الحكم مع وجودهما دليلاً على فسادها. ) 

فأما العلل المنصوص عليها فقد اختلف أصحابنا في جواز تخصيصها على 
وجهين ٠‏ 

أحدهما : لا يجوز تخصيصها اعتباراً بالعلل المستنبطة . 


والوجه الثاني : يجوز تخصيصها؛ Ea CTS‏ ا 
العموم» كما علل رسول الله ا المنع من بيع التمر بالرطب؛ لأنه ينقص إذا يبس»› 
وجوز بيع التمر بالرطب في العرايا وإن نقص إذا يبس . 

وحكي عن أبي حنيفة : أنه جوز تخصيص العلل المستنبطة والمنصوص عليها 
- ولا يفسدها بمعارضة النقض» لخروجه منها بالتخصيص» استدلالاً بأنه لما جاز 
م NST‏ دي م مسريو 

أحدهما: es‏ في العلل العقلية وجب أن يكون معتبراً 


كتاب أدب القاضي جحي ب سب ع ا م ا ا 
في العلل الشرعية» لآن آحكام الشرع لا تخرج عن قضية العقل . 

والثاني : أن العلة إذا عارضها نقض لم يكن التعليل بالمنتقض أولى من التعليل 
بالناقض ؛ فتعارضا بهذه المقابلة» فوجب العدول عنها إلى ما لا تعارض فيه. 

فإذا تكاملت هذه الشروط الأربعة في المعاني والعلل المستنبطة صحت المعاني 
7 ظ 

وكان صحة التعليل بعدها مختلفاً فيه لاختلاف أصحابنا في شرطين هل يعتبران 
في تصحيح العلل أم لا : 0 

أحدالشرطين : عكس العلة هل يكون معتبراً في صحتهما كما اعتبر في صحتها 
الطرد؟ وفيه وجهان : ) 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وطائفة معه: أنه لا يعتبر فيها صحة 
العكس» وأنه إذا ثبت الحكم بوجودها صحت وإن لم يرتفع بعدمهاء لأن المقصد بها 
إثبات الحكم دون نفيه وكما يصح المعنى إذا طرد ولم ينعكس . 

والوجه الثاني : أن صحة العكس معتبر فيهاء فإذا ثبت الحكم بوجودها ولم 
يرتفع بعدمها فسدت العلة» وإن لم يفسد المعنى؛ لأن علل الشرع معتبرة بعلل العقل 
في الطرد والعكس ولأن عدم التأثير في ارتفاعها يدل على عدم التأثير في وجودهاء 
ويكون الفرق بين المعنى والعلة في اعتبار العكس ما قدمناه من الفرق . 

والشرط الثاني: المختلف فيه وقوف العلة على حكم النص وعدم تأثيرها فيما 
عداه» كوقوف علة الربا في الذهب والفضة عليهما تعليلا بأنهما أثمان وقيمة وهو معنى 
لثبوت الربا فيهما . ظ 

واختلف أصحابنا هل تكون علة لثبوت الربا فيهما؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي بكر القفال وأشار إليه في أصوله: لا تكون علة؛ لأن 
العلة ما جذبت حكم الأصل إلى فروعه» ويجعل ثبوت الربا في الذهب والفضة بالاسم 
دون المعنى . 

والوجه الثاني : وهو قول الجمهور أنها علة وإن لم تتعد عن حكم الأصلء لأن 
وقوفها يوجب نفي حكم الأصل عن غيره وكما أوجب تعديها ثبوت حكم الأصل في 
غيره فصار وقوفها مؤثرا في النفي كما كان تعديها مؤثرا في الإثبات فاستفيد بوقوفها 
وتعديها حكم غير الأصل . فعلى هذا يكون ثبوت الربا في الذهب والفضة بالمعنى دون 
الاسم . ظ 

فصارت صحة المعاني معتبرة بأربعة شروط» وفي صحة العلل وجهان : 


۳٤‏ كتاب أدب القاضي 





أحدهما: تعتبر صحتها بأربعة شروط كالمعاني . 

والوجه الثاني : تعتبر صحتها بستة شروط لما قدمناه من فرق بين المعاني 
والعلل. . 

فصل: [إثبات العلة بالاستنباط وطرق الاستدلال] 

فإذا تقرر ما ذكرنا من الشروط المعتبرة في صحة المعاني والعلل وجب على 
المستنبط أن يعتبر بها حكم الأصل في الكشف عن معانيه. 

فإن لم يجد فيها ما يؤثر في الحكم كأعداد الركعات ونصب ركه 
معانيه غير معقولة وأن الحكم فيها مقصور على النص ومعتبر بالاسم . < 

وإن وجد في معنى الأصل ما يكون مؤثراً في الحكم سير جميع معانيه ولم يقتصر 
على المعنى الأول لجواز أن يكون بود عجر اتوي بن لكر جم الأصدل تحترا 
بأقوى معانيه . 

إذا كان كذلك لم تخل معاني الحكم في الأصل من أن يكرن الحكم ملت 
بجميعها أو ببعضها: ‏ 

فإن تعلق الحكم بجميع معاني الأصل كالربا في الذهب والفضة فهي العلة الواقفة 
وهل يكون ثبوت الحكم في الأصل بالمعنى أو بالاسم؟ على ما ذكرنا من الوجهين : 

وإن تعلق الحكم ببعض معانيه فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يصح تعليق الحكم بأحد معانيه. 

والثاني : أن لا يصح . ظ 

فإن صح تعليق الحكم بأحدها فهو على ضربين : 
ظ أحدهما : ا ا N‏ 
ويصير المعنى في الأصل علة في حكم الفرع . 
ارت "لكان + أن ای ای الأصل ن جراةنإناك ای کل راع 
منهما فهذا على ضربين : | 

أحدهما: أن تتفق أحكامها في الفروع فيوجب كل واحد منهما مثل ما يوجبه 
غيره فيكون المستنبط مخيراً بین تعليق الحكم بأيها شاء كما يجوز أن يثبت حكم 
الأصل بأي دلالة شاء . 

والضرب الثاني : أن تختلف أحكام المعاني في الفروع » فيوجب كل واحد منهما 
غير ما يوجبه الخو كتعليل الربا في البْرٌ بأنه مقتات» وبأنه مأكول» وبأنه مكيل» 
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كتاب أدب القاضي . 
ولكل .واحد من هذه المعاني فروع يجتذبها ليست في غيره. 
ظ فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون أحدها داخلاً في الآخرء فيكون الحكم معتبراً بالمعنى الأعمّ 
دون الأخحص» كتعليل الربا في لبر بأنه مقتات» وتعليله بأنه مأكول» والقوت يدخل في 
المأكول» فكان تعليله بالأكل أولى من تعليله بالقوت» لعموم الأكل وخصوص 
القوت . اه ظ ظ ظ ظ 

والضرب الثاني : أن لا يدخل أحدهما في الثاني: كالتعليل بالأكل والتعليل 
بالكيل فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون أحد المعنيين أكثر فروعاً من الآخر فيكون أكثرهما فروعاً 
أولى وتعليل الحكم به به أحق لكثرة بيانه بكثرة فروعه . 

والضرب الثاني : أن تتقارب بعس رع سير 

أحدهما: أن تكون شواهد أكثر الأصول مع أحدهما وشواهد أقلها مع الاخر 
فيكون أكثرهما شواهد أولى» وتعليل الحكم به أحق» لقوته بكثرة شواهده. 

والضرب الثاني: أن تتساوى شواهد الأصول لكل واحد منهما ولا يترجح 
أحدهما على الآخر بشيء» فيتعلق حكم الأصل بكل واحد من المعنيين» ويكون 
اجتماعهما معا علة في فروع الأصل» لقوة العلة باجتماعهما واستيعابهما لفروعهما. 

فأما إذا لم يصح تعليق حكم الأصل بأحد معانيه لدخول الكسر عليه وجب أن 
يضم إليه معنى آخر من معاني الأصل فيجمع فيه بين معنيين. 

إن سلما بالاجماع من كسر يدخل عليهما صارا جميعاً معنى الحكم في الأصل 
وعلة الحكم في الفرع . 
وإن لم يسلم المعنيان من كسر ضممت إليهما معنى ثالثا 
فإن سلمت المعاني الثلاثة مار جميعه معنى الحكم في الأصل وعلة الحكم في 

وإن لم نسلم الثلاثة من كسر ضممت إليها رابعا. 


فإن لم تسلم ضممت إليها خخامساً كذلك أبداً حتى تجمع بين معاني الأصل فيتبين 
باجتماع معانيه وقوف حكمه وعدم تعليه. 


ومنع أبو حنيفة من تعليق الحكم بما لم تتعد معانيه وأبطل به العلة الواقفة . 


۳ ع سس كتاب أدب القاضي 

وحصر بعض أصحابه معاني العلة ومنع من تعليق الحكم بأكثر من أربعة 
أوصاف». وفيما قدمناه بيان وبرهان. 

فأما إن تعارض التعليق بمعنيين أحدهما منصوص عليه والآخر مستنبط كان معنى 
النص أولى من معنى الاستنباط كما يكون الحكم بالنص أولى من الحكم بالاجتهاد . 

وذلك مشل تعليل مال الفيء تعالى: كيل يَكُونَ دُولَة بَئْنَ الأَغْنِيَاءِ 
مِنكم» [الحشر: ۷ وتعليل تحريم الخمر بقوله: #إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء# [المائدة: ١‏ الاية وكما قال رسول الله ية في تحريم ادخار لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث : «إنما نهيتكم لأجل الدافة» وكما علل بيع التمر بالرطب بأن قال 
حين سئل عنه : «أينقص إذا يبس» قيل: نعم قال: فلا إذن. 

فهذا التعليل كله عن نصوص لا يجوز أن تدفع بعلل مستنبطة . 

فإذا ثبت ما ذكرنا من مقدمتي القياس من الاجتهاد والاستنباط فالقياس موضوع 
لطلب أحكام الفروع المسكوت عنها من الأصول المنصوص عليها بالعلل المستنبطة 
من معانيها؛ ليلحق كل فرع بأصله؛ حتى يشركه في حكمهء لاشتراكهما في المعنى 
والجمع بينهما بالعلة فصار القياس إلحاق الفرع بالأصل بالعلة الجامعة بينهما في 
الحكم . 0 

أحدهما : أنه مأخوذ في اللغة من الممائلة من قولهم: هذا قياس هذا أي مثله؛ 
لآن القياس هو الجمع بين المتماثلين في الحكم . 

والوجه الثانى: أنه مأخوذ في اللغة من الإصابة من قولهم: قست الشيء إذا 
أصبته › لأن القياس يصيب به الحكم . ) ظ آ 

حجية القياس : ظ 
عنهاء يجب العمل به عند عدم النصوص والإجماع» والنصوص في الأحكام متعلقة 
بمعانيها إذا عقلت وبالأسماء إذا جهلت» ويكون اختلافها على حسب ما ورد به الشرع 
ها 0 

وهذا قول جمهور الفقهاء والمتكلمين وإن اختلفوا في طريق إثباته فأثبته أكثرهم 
دليلاً» وأثبته شاذ منهم دليلاً بالعقل . 
وذهبت طائفة إلى إبطال القياس» وأنه لا يجوز أن يعمل به في الشرع» ولا 
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وهذا قول النظام وداود والقاساني والمغربي والنهربيني والشيعة. 

واختلفوا في طريق نفيه. 

ونفاه بعضهم بالشرع . 

ونفاه داود بأن الشرع لم يرد به ولو ورد به لجاز أن يكون دلیلا فيه. 

وهذا خلااف حدث منهم في نفيه بعد أن تقدم بإثباته إجماع الصحابة والتابعين 
اللا ف وج اهر ,مقرل وسن مرل 

فأما الظاهر : فمن وجهين : الكتاب والسنة. 

فأما الكتاب : فقوله تعالى : لقَاغْتَبِرُوا يَا أولي الْأَبْضَارِ» [الحشر: 7]. 

وفي الاعتبار وجهان: 

أحدهما: أنه مأخوذ من العبور» وهو تجاوز المذكور إلى غير المذكورء وهذا 
هو القياس . ) 

والثاني : أنه مأخوذ من العبرة: وهي اعتبار الشيء بمثله ومنه عبرة الخراج أن 
يقاس خراج عام بخراج غيره في المماثلة 

وفي كلا الوجهين دليل على القياس» لأنه أمر أن يستدل بالشيء على نظيره 

وقال تعالى : شرب کا مكلا وت غذة: ٿال من بُځيي اليظام هي ديم فل 
يها الَذِي أَنَْأمَا اول م مق [آيس: ۷4-۷۸]. 

فجعل خلق الأشياء دليلاً على أحياء الموتى» وهذا قياس يستمر في قضايا 
ظ العقول› ولولا القياس ما صار دليلا. 0 

وقال تعالى : صرب لكُمْ مكلا من أَنَفْسِكُمْ هَل لَكُمْ ما مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ مِنْ 
شرَكَاء ة ف فما رَرَفْنَاكُمْ فَأنُْمْ فيه سَواء4 [الروم : ۸[ 

فجعل عبيدنا لما لم يشاركونا في أملاكنا دليلاً على أن ما خلق لا يجوز أن 
يشاركه في عبادته» وبقياس العقل صار هذا دليلاً . 


وقال تعالى: وَل رَو إِلَى الوَسُولٍ وَإِلَى أولي الآمرِ مِنْهُمْ لَعَلمَهُ لذبن بتنبطونة 
منهم 4 [النساء : [AY‏ 


7# اتلس يت هلآ ا ا ا كتاب أدب القاضي 
فأولو الأمر هم العلماء والاستنباط هو القياس» فصارت هذه الآية كالنص فى 


وقال تعالى : لاما لطا ني الْكتابٍ يِن شي [الأتعام : ۳۸]. 
وقال: «تبياناً لكل ث شىء [النحل : .]۸٩‏ | 
ل عاق لن بع ا ا ا ت عن من ف ت رار 
وقد تجد أكثر الحوادث غير منصوص على أحكامها والمسكوت عنه أكثر من 
ك بحاو ESE‏ 
كمل بقياس العقل أحكام الدنيا. ) 

وأما ال فقول النبى ع لمعاذ حين قلده قضاء الت : (بم تحکہ؟» قال : 
بكتاب الله قال: فإن لم تجد قال: بسنة رسول الله فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأبي 
اعرف عن نص قصار الا اص بانع 
الشرعية؟ قيل : قد تلقته الأمة بالقبول فجرى مجرى التواتر. 

وقال النبي ئي لعمر عليه السلام حين سأله عن قبلة الصائم: «أرأيت لو 
تضمضمت؟» فجعل القبلة بغير إنزال قياساً على المضمضة بغير ازدراد. 

وأتاه رجل فقال: يا رسول الله إن لي أولاداً بيضاً وفيهم أسود فما باله من بينهم 
فقال له النبي عليه السلام: «ألك إبل عبس؟» يعني بيضاً فقال: نعم فقال: «فهل فيها 
من أورق؟» قال : نعم قال : فمن باله من بينهم؟» قال : لعل عرقا نزعه قال : «فلعل . 
عرقاً زع هذا» فاعتبر اختلاف ألوان أولاده باختلاف ألوان نتاجه فقاس أحدهما على 
الآخر. ۰ 

N o 

وقال عليه السلام في بيع التمر بالرطب : أينقص إذا يبس قيل نعم قال : فلا إذن. 

وقيل له لما أراد أن يقطع الأبيض بن حمال ملح مأرب: أنه كالماء العيد 
قال: «فلا إذن» . فعلل الأحكام بالمعاني . 

ولآن الصحابة قد أجمعت على القياس عند اختلاقهم في توريث الإخوة مع الجد 


كتاب أدب القاضي ۳۹ 
فجعله من أسقط به ميراث الإخوة كالأب في إسقاطهم اعتباراً بأن ابن الابن كالابن في 
إسقاطهم وجعله من ورث الإخوة معه كالأب لا يسقط بنسوة وشبهه بشجرة ذات 
أغصان وبواد سال منه شعبان وجعله قياسا معتبرا فيه . 


. وأوجبوا نفقة الأب في حال عجزه قياساً على نفقة ة الابن. 





وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري عهده على قضاء 
البصرة: «الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ليس في كتاب ولا سنة» فاعرف الأمثال 
ناد وقس الأمور بنظائرها» . 
نتشر هذا العهد في الصحابة فما أنكره ه منهم أحد فدل على أنهم مجمعون على 
إثبات 6 قولاً وعملاً وهم القدوة المتبعون» والنقلة المطاعون». نأخذ عنهم ما 
تحملوه» ونقتدي بهم فيما فعلوه» وقد اجتهدوا وقاسوا. 
ولو كانت الأحكام نصوصاً كلها لنقلوها وعدلوا عن الاجتهاد فيهاء كما عدلوا 
عن اجتهادهم في دية الجنين» حين روى حمل بن مالك أن النبي كي «قضى فيه بغرة 


عبد وأمة» وعدلوا عن المخابرة حين روى رافع بن خديج النهي عنهاء ليس يدفع مثل 
هذا الحجاج إلا ببهت أو عناد. 


[أدلة القائلين بحجية القياس] : 

فأما الاستدلال بالمعاني المعقولة فمنها: 

أن النص لم يحط بجميع الأحكام ولا يخلو ما عدا أحكام النصوص من الفروع 
والحوادث من أن يكون لله تعالى فيها حكم أو لا يكون. 

ولا يعدو انل لاحكم لهفيهاوقد قال: لالوم مُ أكْمَلْتُ لَك 
ديكو 4 [المائدة : .[٤‏ 

وإذا كان له فيها حكم لم يخل من أن يكون معلوماً أو مجهولاً . 

فلم يجز أن يكون مجهولاً ؛ لأن الترا م المجهول ممتنع لتردده بين ضدين . 

وإذا كان معلوماً لم يجز أن يحمل جميعها على الإباحة» اا ورا ولا 
على الحظر» لأن فيها مباحاً. 

ولا يتميز المباح والمحظور إلا بدليل. 

وهذا يوجب أن يكون في غير النص دليل . 

فإن منعوا أن تختلف أحكام ما عدا النص» وحملوا جميعها على الحظر عند عدم 


14 لل ل لسسبم م عبد سل كتالب أدب القاضي 
السمع أو على الإباحة بطل من وجهين : ) 

أحدهما: أنهم قد حكموا فيها بغير نص وهم يمنعون منه. 

والثاني : أن يقال لهم أرأيتم من غاب عن القبلة وخفيت عليه جهتها هل يحمل 
في ترك الصلاة وفي استقبال القبلة على الإباحة أو الحظر. فإن ارتكبوه أبطلوا به فرض 
الصلاة . 

إن امتنعوا منه بطل أصلهم وقيل لهم: أيصلي إلى جهة القبلة بنص أو 
استدلال. فإن قالوا بنص بهتوا ولم يجدوا. ) 

وإن قالوا باستدلال ثبت جواز الحكم بالاستدلال عند عدم النص ٠‏ 

وهذا لو جعل دليلاً لكان مقنعاً. 

ودليل آخر: هو أنه لما استقر في فطر العقول أن يستدل بالشاهد على الغائب» 
منت PE A Ea‏ ا ا 

EY 

وأما السمع فقد استقر في الاستدلال بالشاهد على الغائب في القبلة بقوله: 
#وَحَيْثُ ما كعم فَوَلُوا و جُومَكُمْ شَطرَة» [البقرة 1 ١55‏ و [Nor‏ 

وفي الجمع بين المشتبهين في المماثلة في جزاء الصيد بقوله: #فجزاء مثل ما 
وا [المائدة: 460]. 

خان منوا ر من ذلك بأن أحكام العقل منفقة وأحكام السمع مختاة لم يج اعبار 
0 قيل: نحن نقيس على أحكاء السمع ما وافقها كما نقيس على أحكام العقل ما 
وافقها فصار كل واحد منهما أصلا لفروعه في الممائلة . 
العقول ممتنع 
قيل : القياس مستعمل عند عدم السمع وإذا ورد السمع بالجمع بين مفترقين» 


وبالفرق بين مجتمعين › علمنا أن الله تعالى منع من استعمال القياس فيه ) وإذا عدم 
السمع في الأمثال والأشباه علمنا أن الله تعالى لم يخالف بين أحكامهاء واستعملنا 


١5١ 





كتاب أدب القاضي 
القياس فيها ويكون خروجها عن السمع دليلا على وجوب الجمع فتصير بالسمع مختلفة 


وبعلمه متفقة . 
فهذه أدلة في إثبات القياس وإن ات أكثرها . 
[أدلة من نفى القياس]: ٠‏ 
واستدل نفاة القياس بظواهر ومعان: 
فأما الظاهر : فمن كتاب وسنة. 


ار 

فأما الكتاب : فاستدلوا مته يقوله تعالی لقان + تتَارَعْتُمُ في شيءِ 3 فرُدُوة إلى الله 
وَالوَسُولِ» [النساء: 59] وهذا نفي للقياس . 

وقال تعالى: ولا تقفك مَا لَيْسَ لَك به عل [الأفر 11 ١۳آ‏ وهل فة 
القائس < 

وال تال * وما ينطق عن الهَوَى إِنْ هو إل وَحْنّ يُوحَى» [النجم: ۳ ]٤‏ 
وليس القياس من الوحي . 

وقال تعالى : ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرم4 

وقال تعالى : ل أشن ما َك ال حم من رذني مَعَلكم يئه حرام وح د د 
الله أذنَ لَكُمْ أمْ عَلَى الله تفْترونَ4 [يونس : 4 والقائس يحل ويحرم فصار مة مفتريا. 

وهذه الآي الخمس أقوى دليل استدلوا به من ظاهر الكتاب وإن أكثروا. 

ا 
بما ليس لكم , 57 A es‏ 
الاستدلال بها. 

والثاني : أن القائس لا يحل ولا يحرم وإنما يستدل به على ما أحله الله وحرمه. 
فليس يحكم إلا عن واجبات النصوص . ظ 

وأما استدلالهم بالسنة: فما روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي بل أنه 
قال : «إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم 
بموت العلماء فإذا ماتوا اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا»0 © . 


)1( أخرجه البخاري ۳/۱ ومسلم في العلم )٧(‏ والترمذي )10۲( وابسن ماجة 69 


ص 


كتاب أدب القاضي ١‏ 


وبما روي عن النبي يه أنه قال: «إنما أهلك من كان قبلكم من بني إسرائيل 
لحكمهم بارائهم فإنه ما زال أمرهم صالحاً حتى حدث فيهم أولاد السبايا فقاسوا الأمور 
بارائهم فضلوا وأضلوا»”''قالوا: وهذانص . 

وبما روي عن النبي كله أنه قال : رو ادي ينا ومين نري ا نه 
الذين يقيسون الأمور بارائهم»“. 

وكذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: ااب ماه شی رای أرض تقلني'إذا 
حكمت في كتاب الله برآي ۰ 

فهذه الأحاديف اللا أقوى ها اسعدلوا به من اة إن أكرو: 

والجواب عنها من وجهين : 

أحدهما: رت سم ار SI‏ 
ذلك بات نَم ًالوا إنمَا البَيْعٌ ملل الرّبًا ا الله اليثم وَحَرّمَ الربًا» [البقرة: .]۲۷١‏ 
بو وا هم : اتاک منه ئة حلفي من تار وكلقة من 
طين» [الأعراف : ۲ وقال ابن سيرين : بويد ع7 
بالقياس ويوضح ذلك ما رواه الشعبي» عن عمرو بن حريث عن عمر بن الخطاب 
قال: «إياكم وأصحاب الرأي فأنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهانفقالوا 
بالرأي» فضلوا وأضلوا““ رواه الدارقطنى» فدل هذا من قول على أحد أمرين إما'أن 
يستعملوا القياس مع ل ا يعملوا بالرأي من غير أصل وكلا الأمرين 
ضلال . ) | ظ 

والثاني : أنه مستعمل فيمن حكم برأيه من غير أصل من نص كالاستحسان واتباع 
الرأي وهذا مذموم» ولذلك قال الشعبي: لعن الله الرأيية يعني الذين يقولون بارائهم 
من غير أصل مشروع . 


۱4۲ 





وأحمد 2157/1 ۱۹١‏ والدارمي ۷۷/١‏ والحميدي 08١‏ وابن ¿ المبارك في الزهد )۲۸١(‏ 
والطبراني في الصغير ٠٠١ /١‏ وابن أبي شيبة ٠۷۷/٠١‏ والبيهقي في الدلائل /١‏ 047 وأبو نعيم 
في الحلية ٠١ ›1۱۸١/١‏ والخطيب في التاريخ ۷٤/۳ ۲٤١/١‏ وابن عبد البرافي 
الجامع ١594/١‏ وانظر التلخيص 4/ 180 . 

0( أخرجه ابن ماجة (57) والبزار كما في المجمع ٠۸١ /١‏ والدارقطني ۱٤١/٤‏ . 

)1( أخرجه الطبراني والبزار وقال الهيثمي ١74/١‏ رجاله رجال الصحيح . 

() انظر الجامع لابن عبد البر ٠٤/۲‏ . 

)2 أخرجه الدارمي 50/١‏ وانظر الجامع ۲/ ٩۳‏ . 

)0( أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف ١55/4‏ . 





كتاب أدب القاضي يقال 
اا رت معنيان : 
أحدهما: إن قالوا: قد ستقك في فطر العقول أن العلوم المدركة بالحواس يعلم 


خفيها بما يعلم به جليها. ا ا E ON E‏ 
جليه بحاسة السمع لم يدرك خفيه إلا بها . 


فوجب في أحكام الدين إذا أدرك جليّها بالسمع أن يكون خفيها مدركاً بالسمع . 


والجواب عنه من وجهين : ظ 
اعتهنا:: أ هذا هو لاء لاقم اععروا اكام ١‏ بأحكا الجا 
هو العيامن» + يم ( 1 
فأثبتوا بالقياس نفي القياس» وهذا متناقض . 


والثاني : أننا نجمع بين أحكام السمع» وأحكام الحس فنجعل خفيها مأخوذا من 

خفي السمع كما كان جليها مأخوذا من جلي السمع» > فصارا مثلين . 

والمعنى الثاني : إن قالوا: لو كانت الأحكام معلومة لم يجز أن توجد العلل إلا 
مع وجود أحكامهاء كما لا توجد العلل المعقولة إلا مع وجود أحكامهاء كالحي إذا 
ذبح فمات لما كان الذبح علة الموت لم يوجد الذبح إلا مع الموت» فلو كانت شدة 
الخمر علة في تحريمه لوجب أن لا توجد الشدة في وقت إلا والتحريم متعلق بها في 
ذلك الوقت. وقد كانت الشدة موجودة فيها وهي غير محرمة. فإذا حرمت امتنع أن 
يكون خر ها غار ل الد وتعلق التحريم بالاسم دون العلة. 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن هذا يرجع عليهم في تعليق الأحكام بالأسماءء فقد تعلق بها 
التحليل في حال والتحريم في أخرى»› وقد جعل الله تعالى للأحكام أعلاماً هي أسماء 
ومعان». فلما لم يتوجه هذا الاعتراض على الأسماء لم يتوجه على المعاني» وجاز أن 
تجعل المعاني علماً للتحليل في حال وللتحريم في أخرى» كما جاز أن تجعل الأسماء 
علماً للتحليل في حال وللتحريم في أخرىء فلم أبطلوا بهذا أن بكرن المع غلما 
للتحريم ولم.يبطلوا أن يكون الاسم علماً للتحريم؟ 

والثاني : أن علل العقل موجبة لأعيانها فكانت أحكامها لازمة لعللهاء وأحكام 
السمع طارئة حدثت عللها بحدوثهاء فاختلفت علل العقل» وعلل السمع لاختلاف 
معلولهما في أوائلهماء وقد استقرت الان أحكام السمع بارتفاع النسخ فساوت أحكام 
الغقل في الأواخر وإن خالفتها في الأوائل» فصارت أحكام السمع غير مفارقة لعللها 
كما.كانت أحكام العقل غير مفارقة لها. 
فصل: [القياس والنص] : 
فإذا ثبت أن القياس أصل في الشرع تستخرج به أحكام الفروع من النصوص 


1١55 
فالنص: ما ورد به السمع في تعليق حكم بالاسم. والقياس : ما ثبت حكمه من معنى‎ 
+: الاش‎ 

e 





کتاب أدب القاضي 


اش أنه مأخوذ من الارتفاء لارتفاع المنصة بمن عليها؛ لأنه قد رفع 
المسمى بذكره. 

والوجه الثاني : 0 مأخوذ عن الظهور وا وو ا بها » 0 
المسمى بذكره. 

والقياس : قياسان قياس معنى وقياس شبه : 

واختلف أصحابنا في الفرق بين قياس المعنى وقياس الشبه على وجهين : 

أحدهما: أن قياس المعنٍ ما أخذ حكم فرعه من معنى أصله» و 
أخذ حكم فرعه من شبهه بأصله . 

والوجه الثاني : أن قياس المعنٍ ما لم يكن لفرعه إلا أصل واحد أخذ حكمه من 
معناهء وقياس الشبه ما تجاذبته أصول ألحقّ بأقواها شبهاً فصار قياس المعنى أقوى من 
قياس الشبه على الوجهين . 

فأما قياس المعنى : فينقسم قسمين جلي وخفي . : 

فأما القياس الجلي : فيكون معناه ذ في الفرع زائداً على معنى الأصل. 

وأما القياس الخفي كيان الت اسار مض اميل 

E ey 
ولا يجوز أن يرد‎ PO DA ادى‎ ) 
التعبد فيه بخلاف أصله؛ وذلك مشل قوله تعالى: «قلا تفل لَهُمَا أف ول‎ 
٠ تَنْهَرْهُمًا» [الإسراء: ۲۲] فدل تحريم التأفيف ببديهة النص على تحريم الضرب‎ 
والقحوة فلا يجوز أن يحرم التأفيف ويحل الضرب والشتم» فصار تحريم الضرب‎ 


3 ا للم 


والشتم مأخوذا من تحريم التأفيف قياساً ومثله قوله تعالى : : 9فَمَنْ يَعْمَلْ متْقَالَ دة خَيْراً 
يره ومن نْ يَعْمَلْ ملقال دة شرا ر [الزلزلة: VY:‏ - ۸] فلا يجوز أن يجازي على قليل 
الطاعة ولا يجازي على كثيرها ويعاقب على قليل المعصية ولا يعاقب على كثيرها. 


١ 
ومثله قوله تعالى: ومن مل الكتاب مَنْ إن امه بقنطار يده لَك وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ ؛ تَأمَنْهُ‎ 
فالأمين على القنطار هو على الدينار أَمَنء‎ ]٠5 بديتار لا يوده إِلَيِكَ» [ال عمران:‎ 
. والخائن في الدينار هو في القنطار أخون‎ 

وهذا الضرب من القياس هو أقرب وجوه القياس إلى النصوص لدخول فروعها 

في النصوص . 

وأنكر نفاة القياس أن يكون هذا الضرب قياسا. 

وجعله بعضهم نصا وجعله آخرون تنبيها . 

رار کر .عفش افا ا کر واا . وسماه بعضهم مفهوم الخطاب 
وسماه آخرون منهم فحوى الكلام. 

قالوا: لأن RoE‏ سنوي ارحزيسيياة 
يب بوي 
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أحدهما: أن النص ما عُرِفٌ حكمه من اسمه والقياس ما عرف حكمه من اسم 
غيره» وهذا موجود هاهنا: لأن اسم التأفيف لا ينطلق على الضرب والشتم كما لا 
ينطلق اسم الضرب على التأفيف» لأن كل واحد من الاسمين ينطلق على غير ما ينطلق 
عليه الآخر فصار تحريم الضرب مأخوذا من معنى التأفيف لا من اسمه. فإن امتنعوا أن 
يسموه قياساً فقد سلموا معنا وخالفوا في اسمهء والمخالفة في الاسم مع تسليم المعنى 
مطرحة . ) | 


والثاني : أن المعاني تتنوع : فيكون بعضها جلياً تسبق بديهته إلى الفهم من غير 
استد لال وبعضها خفياً لا يفهم إلا بالفكر والاستدلال» كما أن الأسماء تتنوع فيكون 
بعضها ا تعرفه الخاصة والعامة» وبعضها عاضا تعرفه الخاصة دون العامة 
كنهيه کار أن يصلي الرجل وهو زناء وقوله في الزكاة: «لا جلب ولا جنب ولا خلاط 
وا وراط ونهى عن جم ا e‏ فلما 7 7و اختللاف اللا في 
E 4Û‏ 

فإذا صح أن هذا قياس فلا يختلف أصحابنا في جواز تخصيص العموم به. 

واختلفوا في جواز النسخ به على وجهين . 


الحاوي في الفقه/ ج5١/‏ م١٠‏ 


PO‏ لا ل PE E‏ ا 
ل ظ 

والوجه الثاني : وهو قول هليبن أ هريرة وحكاه عن بعض من تقدمه أنه 
يجوز أن ينسخ به النص» لأنه لما لم يجز أن يرد التعبد في فرعه بخلاف أصله صار 
) الفرع كالنص فجاز به النسخ . 

فإن كان أصله نصا في القرآن جاز أن ينسخ به القرآن دون السنة؛ وإن كان أصله 
نصاً في السنة جاز أن تنسخ به السنة دون القرآن. 

والضرب الثاني : ما عرف عه من لاقي الك بير إبكدلال لكن يجوز إن يرد 
التعبد فيه بخلاف أصله. 

وذلك مثال نهي النبي ية عن الأضحية بالعوراء البين عورها والعرجاء البيّن 
رها فكانت العمياء فاا على الور والقطقاء فاضا على العرعاء إن سناد ان 
يرد التعبد بتحريم العوراء والعرجاء وإباحة العمياء والقطعاء. 

ومثله «نهى النبي ئة المحرم أن بلس قربا ميشه ورس أو :تعفر إن وان ال 
ال اها على الورس والزعفران» وإن جاز أن يرد التعبد بتحريم الورس 
والزعفران وإباحة المسك والعنبر. 

EA O‏ اي ا ا ا 
عدأه فحرم التضحية بالعوراء والعرجاء» 0 بالعمياء والقطعاء» وحرم ما مشه 
ورس أو زعفران» وأباح ما مشه عنبر أو مسك 

وأثبت بعضهم تحريم جميعه بالتنبيه دون النص . 

فهذا الضرب يجوز تخصيص العموم بمثله» ولا يجوز به النسخ بوفاق أصحابنا 
2 والضرب الثالث: ما عرف معناه من ظاهر النص باستدلال ظاهر ويعرف بمبادىء 
النظر. 
) وذلك مثل قول الله تعالى في زنا الإماء : قان أَتَبْنَ يفاحشة حشة فَعَلَيْهِنَ نضفٌ ما عَلَى 
المخصّئَات من العذاب) [النساء: ]۲١‏ فجعل حڏهن نصف حد الحرائر» ولم يكن 
ا یھ ا فكان العبيد قياساً عليهن في تنصيف الحد إذا زنوا 
لنقصهم بالرق . 

ومثله قوله النبي و : «من أعتق شرکاً له في عبد وكان موسراً قوّم عليه» فكانت 
الأمة قياساً على العبد. 
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ومثله قوله تعالى: إا نُودِيَ للصّلآة مِنْ يوم الجُمُعَة فَاسْعَوًا إلَى ذكر اللّه وَذَرُوا 
الع [الجمعة : 4] فكان معنى نهيه عن البيع أنه شاغل عن حضور الجمعةء ٠‏ فكانت 
عقود المناكح والإجارات وسائر الأعمال والصنائع قياساً على البيع» لأنه شاغل عن 
حضور الجمعة . فهذا الضرب لا يجوز به النسخ . 

ل ل ا E EE‏ 
الجلاء بالاستدلال وليس م لأنه قد صار بجلاء الاستدلال كالجلي بغير 
اسعد لال.. 


كتاب أدب القاضي 


تقض بها حكم من اقام السام 

أوآما ا الخفي: ال إلا بالاستدلال ويكون معناه 

أحدها: ما كان معناه لائحا. 

والثانى : ما كان معناه غامضا . 

والثالث : ما كان معناه مشتبها . 

فأما الضرب الأول : وهو ما كان معناه لائحا يعرف اي لبها ال 
قوله تعالى: ۾ م ع مث عَلَيْكُمْ أمَهَائكُمْ وَبَتَائَكُمْ وَأ . حَوَائَكُمْ وَعَمَائُكُمْ 
عو [النساء: "77] فكانت عمات الاباء د في وأ قياساً 9 


الرحم» ومثله قوله تعالى في نفقة الولد ة في صغره: 57 أَرْضَعْنَ 5 ا 7 
و طق الال ن ف SA UES:‏ 
والمعنى في هذا الضرب لائح لتردده بين الجلي والخفي وهو من ضروب الخفيِ 
بمنزلة الأول من ضروب الجلي . 
- ويجوز أن ينعقد الإجماع بمثله وينقض به حكم الحاكم إذا خالفه . 
وفي جواز تخصيص العموم به وجهان : 
والضرب الثاني : وهو ها كان متاه غامضا اللأيخز لال المختلق فة تقابلت 


١‏ كتاب أدب القاضي 
معانيه حتى غمضت مثاله تعليل الربا في البر المنصوص عليه» فتقابل فيه التعليل 
بالأكل» ليقاس عليه كل مأكول» والتعليل بالقوت» ليقاس عليه كل مقتات» والتعليل 
بالكيل ليقاس عليه كل مكيل» ومثله النهي عن بيع الطعام حتى يقبض» تقابل فيه 
التعليل بالطعم» حتى يقاس عليه كل مطعوم» والتعليل بالنقل» ليقاس عليه كل 
منقول» والتعليل بالبيع ليقاس عليه كل مبيع . ظ 

فصار المعنى باختلافهم فيه غامضاً والاستدلال به مترجحاً. 

ومثل هذا الضرب لا ينعقد به إجماع ولا ينقض به حكم ولا يخص به عموم. 

وأما الضرب الثالث: وهو ما كان مشتبهاًء فهو ما احتاج نصه ومعناه إلى 
استدلال: کالذي قضى به رسول الله کل : أن الخراج بالضمان فعرف الاستدلال : أن 
الخراج هو المنفعة وإن الضمان هو ضمان البيع» ثم عرف معنى المنفعة بالاستدلال 
فتقابلت المعاني بالاختلاف فيها فمن معلل لها بأنها آثار. فلم يجعل المشتري إذا رد 
بالعيب مالكا للأعيان من الثمار والنتاج» ومن معلل لها بأنها ما خالفت أجناس 
اضرلا فل مالا للثمار ولم CAE‏ للنتاج» وعللها الشافعي بأنها نماءء 
فجعله مالكاً لكل نماء من ثمار ونتاج . 

دل عد الصرب يجيد ال جماع فى حك | ر وا فى ما ولا پنقض 
بقياسه حكم. ولا يخص به عموم» وهو أضعف مما تقدمه» وإن قاربه في حكمه والله 


أعلم . 





فصل 
قياس الشيه 

وأما قياس الشبه فهو ما تجاذبته الأصول» فأخذ من كل أصل شبهاً. وأخذ كل 
أصل منه شبهاً 

وهو نوعان: قياس تحقيق » يكون الشبه في أحكامه» وا رت کو اا 
في أوصافه . 

قاس التحقيق مقاب لقياس المعنى الجلي وإن ضعف عن 

اا ي 

أحدها: أن يتردد حكم الفرع بين أصلين ينتقض برده إلى أحدهماء ولا ينتقض 
برده إلى الآخرء فيرد إلى الأصل الذي لا ينتقض برده إليه» وإن كان أقلهما شبها ولا 
يرد إلى الأصل الذي ينتقض برده إليه وإن كان أكثر شبها: : مثاله : العبد هل يملك؟ إذا 
ملك يترد ب بين أضلين : 
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والثانى : البهيمة في عدم ملكه فلما انتقض برده آل الحر بالميراث حين لم 
SSE‏ رده إلئ البهيمة لسلامته من النقض › وإن كان شبهه بالأحرار أكثر من 

ا أن نا بين إملين يسع من اللقدان في زرده إلني “كل 
ا د برهو اعد الأصلين أكثر شبها هه بالأصل الاحر مثل أن يشبه أحدهما 
من وجه ويشبه الاخر من وجهين» أو يشبه أحدهما من وجهين ويشبه الاخر من ثلاثة 
أوجه» فيجب رده إلى الأصل الذي هو أكثر شبها به. 

مثاله: فى الجناية على أطراف العبد يتردد بين رده إلى الحر فى تقدير الجناية 
على أطرافه وبين رده إلى البهيمة في وجوب ما نقص من قيمته وهو يشبه البهيمة في أنه 
مملوك وموروث ويسبه الحرة أنه ادمي » مخاطب » مكلف » يجب في تله و 
e‏ فوجب رةه إلى الحرّ في تقدير الجناية على أطرافه دون البهيمة . a‏ 

ا ا ا ويو جد في 
الفرع بعض كل واحدة من الصفتين» ولا تكمل فيه إحدى الصفت »> ولكن يوجد فيه 
الأكثر من إحدى الصفتين والأقل من الأخرى» فيجب رده إلى الأصل فيه أكثر صفاته : 
مثاله: ثبوت الربا في الإهليلج والحقيرنا لما اردة رين لحني فى لز باضه انهه ليد 
بغذاء وبين الطعام في التحريم لأنه مأكول فكان رده إلى الغذاء في التحريم وإن لم 
كوخ غا ار مو رده إلى الب ن اوا وول رك غا ااال أغلب 
صقاته . ) 

فهذه ضروب قياس التحقيق . 

فصل: قياس التقريب . 

وأما قياس التقريب فعلى ثلاثة أضرب : ) 

أحدها : أن يتردد اا سي ا وقد جمع جمع الفرع صفتي 
الأصلين» فيرجح في الفرع أغلب الصفتين . 

ل فى المعقول:: أن بكرن اخ الاصلين معلل تالاضن :والاخر: مار 
بالسواد ويكون الفرع جامعاً للسواد والبياض فيعتبر حاله: فإن كان بياضه أكثر من 
سواده رد إلى الأصل المعلول بالبياض ولم يكن للسواد فيه تأثير» وإن كان سواده أكثر 
من بياضه رد إلى الأصل المعلول بالسواد ولم يكن للبياض فيه تأثير 


دة١‏ كتاب أدب القاضي 


ومثاله في الشرع : الشهادات أمر الله تعالى فيها بقبول العدل ورد الفاسق. وقد 

غلم أن اخذا غير الأنياء لآ يمف الطاعة عضن الا رها ية من الضعات ر 

أحد يمحض المعصية حتى لا يشوبها بشبيء من الطاعات». فوجب اعتبار الأغلب من 

حاليه كما قال تعالى : اما مَنْ ملت مَوَازِيئهُ فَهُوَ في عيشّة راضية ية وَآَنَا مَنْ حَفَّتْ 

مَوَارِينُهُ امه هَاويَة» [القارعة: 9:57] . وإن كانت الطاعات الي عله حاكن وا 

ولا اتاثينو لما فيه من معصيةء ااا ا ولا تاز 
لما فيه من طاعة . 





وامتنع ألو ج ين هذا ارب أن كرون قا لأن القياس ما استخرج علة 
من الأصل» PONE EOE‏ 
ومثل هذا نقوله في الماء المطلق إذا خالطه مائع طاهر كماء الورد فلم يغيره 
نظر: فإن كان الماء أكثر حكم له بالتطهير وإن كان فيه ما ليس بمطهر وإن كان ماء 
الورد أكثر حكم بأنه غير مطهر .وإن كان فيه ما هو مطهر . 
مخالفته في الاسم مع موافقته في معناه. 
والضرب الشاني : أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفي الصفتين والصفتان 
معدومتان في الفرع وصفة الفرع تقارب إحدى الصفتين وإن خالفتها. 
مثاله :في المعقول: أن يكون أحد الأصلين معلولا بالبياض والأصل الآخر معلو لا 
بالسواد والفرع أخضر ليس بأبيض ولا أسود فيرد إلى أقرب الأصلين شبهاً بصفته 
والخضرة أقرب إلى السواد من البياض فيرد إلى السواد دون البياض . 
ومثاله في الشرع قوله تعالى في جزاء الصيد: «فَجَرَاء ملل ما قَتَلَ من النّعم» 
[الماكدة* [°٥‏ . 
اناف ناير فى ا ار انا کی 
ومنع أبو حنيفة أن يكون هذا قياساً لأن القياس ما وجدت أوصاف أصله في فرعه 
وأوصاف الأصل في هذا غير موجودة في الفرع فصار قياساً بغير علة. 
وهذا ليس بصحيح› لأن الحادثة لا بد لها من حكم والحكم لا بد له من دليل 
ا الى اسن لاض ا و غير 
القياس فكان أقربها شبها بأصل القياس هو علة القياس 
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وقد جعله بعض أصحابنا اجتهاداً محضاً ولم يجعله قياساًء 4 الاجتهاد لا بد 
له من أصل يعتبر فيه شبه الأصل فصار قياسا. 
ظ والضرب الثالث: أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفي الصفتين» . والفرع جامع 
لصفتي الأصلين» وأحد الأصلين من جنس الفرع» والاخر من غير جنسه. ٠‏ 

مثاله: أن يكون الفرع من الطهارة وأحد الأصلين من الصلاة والآخر. من 

الطهارة» فيكون رده إلى أصل الطهارة لمجانسته أولى من رده إلى أصل الصلاة مع 
مخالفته . ظ 

وها هنا ضرب رابع اختلف أصحابنا في جواز وجوده وهو أن يتردد. الفرع بين 
أصلين فيه شبه كل واحد من الأصلين» وشبهه في كل واحد من الأصلين ولا يترجح 
أحدهما على الآخر بشيء . 

فمنع كثير من أصحابنا من جوازه اا تكاقني الأدلة لأنه لا يجوز أن يتعبد الله 
عباده بما لم يجعل لهم طريقاً توصلهم إلى علمه» ولكن ربما خفي على المستدل 
لقصوره في الاجتهاد فإن أعوزه الترجيح بين الأصلين عدل إلى التماس حكمه من غير 
القيامن: 

وذهب كثير منهم إلى جواز وجوده لأنه لما جاز أن. يكون من الأدلة غامضاً لما 
عل ها من الا ع أن کون فيا متكاها ا رام هن الف اة ولس بخان 
يكون لها حكم مع التكافوؤٌ. 

فعلى هذا اختلفوا في حكم ما تکافات فيه الأدلة وتردد بين أصلين: حاظر ومبيح 
على وجهين : ظ 

أحدهما: أن المجتهد بالخيار فى رده إلى أي الأصلين شاء من حظر أو إباحة» 
ن تال الو لم رد واحد ها تب على فر اها دل 

والوجه الثاني : أنه يرده إلى أغلظ الأصلين حكماً وهو الحظر دون الإباحة 
احتياطاً لأن أصل التكليف موضوع على التغليظ . 

فصارت أقسام القياس ما شرحناه: اثنى عشر قسماً: ستة أقسام منها مختصة 
بقياس المعنى منها ثلاثة أقسام في القياس الجلي وثلاثة أقسام منها في القياس الخفي ‏ 
وستة أقسام منها مختصة بقياس الشبه منها ثلاثة أقسام في قياس التحقيق وثلاثة أقسام 
في قياس التقريب . 

فصل: هل تثبت الأسماء والحدود والمقادير بالقياس؟ . 


فإذا تقرر ما بيناه من أقسام القياس أنه أصل من أصول الشرع فالني يثبت 


1۲ | 
بالقياس ذ في الشرع هو الأحكام المستنبطة من النصوص . 
فأما الأسماء والحدود والمقادير فقد اختلف أصحابنا في جواز استخراجها 
بالقياس على وجهين : 
أحدهما : يجوز أن تثبت الأسماء بالقياس إذا تعلق بها أحكام كتسمية النبيذ 
خمرا لوجود معنى الخمر فيه ويجوز أن تثبت الحدود قياسا فيثبت حد الخمر ثمانين» 
اسا نای للف کیا ال عل بے إلى اا لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا 
هذي افترى وحد المفتري ثمانون. 
ويجوز أن تثبت المقادير قياساً: كما قدرنا أقل الحيض وأكثره وأقل اللي 
وأكثره وأقل السفر وأكثره. 
وقد أشار ابن أبي هريرة إلى اختيار هذا الوجه لأن جميعها أحكام . 
والوجه الثاني : يجوز إثبات الأسماء ولا إثبات الحدود ولا إثبات المقادير 
بالقياس. - 
أما الأسماء فلأنها مأخوذة من اللغة دون الشرع . 
وأما الحدود فلأن معانيها غير معقولة. ظ 


كتاب أدب القاضى 





وأما المقادير فلأنها مشروعة وإنما صير في هذه الأمور المقدرة إلى عرف أو 


وجود. 

وال ا بصواب ما استأثر بعلمه فهذا ضر ها كقمناء من أصيول الشرع الأربعة 
وبالله التوفيق 

مسألة : : قال الشافعيٌ: اوشم الا م اَذ سيد وليخت به 
عَلَى بَعْض» . 


قال الماوردي: وهذا إنما يختص بالحوادث المشكلة والنوازل الملتيسة دون ما 
استقرت اکان بالنصوص أو بالإجماع أو بالقياس الذي لا يحتمل غيره. فيجمع له 
ار 0 يي ودليلها ويعارض 2 
ولا يفوض ذلك إليهم: حتى يجتهد فيها كاجتهادهم. ثم يجتهد في قول كل 
. واحد منهم وينظر فيما استدل به ويناظرهم ويناظرونه طلباً للصواب لا نصرة لقوله . 
فإذا وضح له الصواب بعد الكشف والنظر عمل عليه وحكم به. 
وإنما لزمه أن يفعل هذا لثلاثة أمور: 
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أحدها: اقتداء بالصحابة فإن الأئمة منهم كانوا لا ينفذون الأحكام المشتبهة إلا 
' بعد المشاورة ومسألة الناس فيما عرفوه من أحكام الرسول كما سأل أبو بكر عن ميراث 
الجدة» حتى أخبر أن النبي يي أعطاها السدس وسأل عن المجوس فأخبر عنه أنه 
قال «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» وكما قال عمر : رحم الله امرأ سمع من رسول الله 6 
في دية الجنين شيئاً إلا قاله فأخبره حمل بن مالك أنه قضى فيه بغرة عبد أو أمة . 

والثاني: أنه قد يجوز أن يخفي على الحاكم من أحكام الحوادث والنوازل ما 
کر علمه عند غيرزه فلم بجر أ في جه على العا و اجان 

والثالث: أنه مجتهد وعلى المجتهد التقصي في اجتهاده» ومن التقصي أن 
يكشف بالسؤال ويناظر في طلب الصواب . ظ 

الفرق بين النظر والجدل . 

وفي الفرق بين النظر والجدل وجهان: 

احدهنا !" أن النظان,ظلي:الضر ته .و لدل رة الل 

والثاني : أن النظر هو الفكر بالقلب والعقل» والجدل هو الاحتجاج باللسان. 

الفرق بين الدليل والحجة. ظ 

وفي الفرق بين الدليل والحجة وجهان: 

أحدهما: أن الدليل ما دلك على مطلوبك» والحجة ما منعت من ذلك . 

والثاني : أن الدليل ما دلك على صوابك» والحجة ما دفعت عنك قول مخالفك . 

الفرق بين النص والظاهر . 

وفي الفرق بين النص والظاهر وجهان: 

أحدهما: أن النص ما كان لفظه دليله» والظاهر ما سبق مراده إلى فهم سامعه. 

والثاني : أن النص ما لم يتوجه إليه احتمال» والظاهر ما توجه إليه احتمال. 

الفرق بين الفحوى ولحن القول. 

وفي الفرق بين الفحوى ولحن القول وجهان: 

أحدهما: أن الفحوى ما نبه عليه اللفظء ولحن القول ما لاح في أثناء اللفظ . 

والثاني : أن الفحوى ما دل على ما هو أقوى منهء ولحن القول ما دل على مثله . 

تفرد الحاكم باجتهاده . 

فإن تفرد الحاكم باجتهاده فقد أساء وقصرء وكان حكمه نافذاً إذا عمل بما أداه 
اجتهاده إليه» ما لم يخالف فيه ما لا يجوز الاجتهاد معه: من نص أو اجماع أو قياس 
لا يحتمل . 


ot‏ كتاب أدب القاضي 





شروط جواز ولاية القاضي 
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مسألة : قال الشافعِيٌ : وإ َإِذ َم ين في قله ما ما إذا عَقَلَ القياس عَقَلَّهُ وَإذَا سمعَ 


١ 


1 


الاختلاق 0 كا ني أذ يس ولا عو أل تیه 


قال المارردي : وهذه المسألة يجب أن تستوفى فيها الشروط المعتبرة في ولاية 
القاضي ونفاذ حكمه . 


والذي يعتبر في جواز ولايته ونفاذ حكمه سبعة شروط : 
أحدها : جيه 
أحدهما: كمال خکمه. 
والثاني : كمال خلقه . 
فأما كمال الحكم: : فهو بالبلوغ والعقل لأن باجتماعهما يتعلق التكليف ويثبت 
.للقول حكم. 
بي ا كيه افاي قي بالخ ول يفال الل ای ليه دنا ی 
فإن قلد القضاء حصي أو مختل العقل كانت ولايته باطلة › وأحكامه 00 
لقول النبي و ارة فع القلم عن ثلاثة» ولأن كل واحد منهما مولى عليه فلم يجز أن 
كو والاء ولا يلزمه حكم قوله. فلم يكن لغيره لازما. 
وليس يكتفي فيه بالعقل الذي يتعلق به التكليف من علمه بالمدركات الضرورية 
حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيداً من السهو والغفلة يتوصل بذكائه إلى حل 
ا أشكل وفص ما أعضل . 
فإن كان مع هذه الحال يطرأ عليه فى بعض الأحيان جنون» نظر فيه . 
فإن امتد به حتى تأخر عن أوقات النظر لم يصح تقليده. 
وإن قصر زمانه وكان كالساعة. نظر. 
فإن أثرت في زمان افاقته لفتور حسه ودهش عقله لم يصح تقليده. 
وإن أفاق من ساعته» وعاد إلى استقامته ففي جواز تقليده وجهان : 


أحدهما : لا يجوز لأنه يخرج في زمان ذلك الخ الل وروي 
الفادات. 


كتاب أدب القاضي وم ١‏ 
والوجه الثاني : يجوز ويجري مجرى فترات النوم وأوقات الاستراحة . 
فإن قلد وهو سليم العقل ثم طرأ عليه الجنون بطلت ولايته» ولم يعد إليها 
بالافاقة. 





ولكن لو أغمي عليه لم يؤثر في ولايته ؛ لأن الإغماء مرض لا يمنع من النبوة. 

وأما كمال الخلقة فتعتبر سلامته فيها فى ثلاثة أوصاف : 

أحدها: صحة بصرهء فلا يكون أعمى. 

والثانى : صحة سمعه. فلا يكون أصم. 

والثالث: سلامة لسانه» فلا يكون أخرس . 

فأما الأعمى : فلا يجوز تقليده» ولو عمى بعد التقليد بطلت ولايته» لأنه لا يفرق 

وجوز مالك تقليد الأعمى» كما جوز شهادته. 

فإن کان في عينه عشاً يبصر نهاراً ولا يبصر ليلاً جاز تقليده. 

وإن كان في بصره ضعف فإن كان يرى الأشباح ولا يعرف الصور لم يجز تقليده. 

وإن كان يعرف الصور إذا قربت ولا يعرفها إذا بعدت جاز تقليده. 

وأما الأصم: فلا يجوز تقليده» وإن طرأ عليه صمم بطلت ولايته» لأنه لا يفرق 

والصمم المانع من ذلك هو أن لا يفهم الأصوات وإن عَلَتْ . 

فأما ثقل السمع الذي يفهم عالي الأصوات ولا يفهم خافتها فتقليده جائز وإن 
كان تقليد السميع أولى منه. 

وأما الأخرس فلا يجوز تقليده» وإن طرأ عليه الخرس بطلت ولايته» لأنه يعجز 
بخرسه عن إنفاذ الأحكام والزام الحقوق . ا 

وجوز أبو العباس بن سريج ولايته إذا كان مفهوم الإشارة» كما جوز شهادته . 

وهو عند جمهور أصحابنا ممنوع من الأمرين . 
00 فأما إن كان بلسانه تمتمة أو فأفأة أو عقلة أو ردة أو عقدة لا تمنع من فهم الكلام 
صح تقليده لأنه نقص لا يمنع من فهم الكلام وإن غمض فإن نبي الله موسى لم تمنع 
عقدة لسانه من صحة رسالته . | ظ 
) فأما صحة أعضائه فغير معتبرة فى ولايته» فو لا وان كان مد اوا 
زمانة» وإن كانت السلامة من الأفات أهيب لذوي الولايات. 





0 كتاب أدب القاضي 
ظ فصارت الأوصاف المعتبرة في كمال نفسه خمسة: البلوغ والعقل والبصر 
والسمع والنطق فهذا حكم الشرط الأول . 
فصل: ا 

فأما المرأة فلا يجوز تقليدها. 

وجوزه ابن جرير الطبري كالرجل . 

وقال أبو حنيفة يصح قضاؤها فيما تصح فيه شهادتها وشهادتها عنده تصح فيما 
سوق الخدود والقضاض . 

فأما ابن جرير فإنه علل جواز ولايتها بجواز فتياها . 

وأما أبو حنيفة فإنه علل جواز ولايتها بجواز شهادتها . 

والدليل على فساد ما ذهبا إليه: قوله تعالى: #االرّجَاكُ قَوَامُونَ عَلى النّسَاءِ بم 
َضّلَ الله بَعْضْهُمْ عَلَىْ بض [النساء: "] يعني في العقل والرأي فلم يجز أن يقمن 
على الرجال . 

وقول النبي کيا : اما فلح قوم أسنوا آمرهم لی مرا 

وقوله ية : «أخروهن من حيث أخرهن الله)"" ظ 

ولأنه لما منعها نقص الأنوثة من إمامة الصلوات مع جواز إمامة الفاسق» كان 
المنع من القضاء الذي لا يصح من الفاسق أولى . ) 

ولأن نقص الأنوثة يمنع من انعقاد الولايات كإمامة الأمة. 

ولأن من لم ينفذ حكمه في الحدود لم ينفذ حكمه في غير الحدود:كالأعمى . 

وأما جواز فتياها وشهادتها فلأنه لا ولاية فيهما فلم تمنع منهما الأنوثة وإن منعت 

من الولايات وكذلك تقليد الخنثى لا يصح› لجواز أن يكون امرأة فإن زال أشكاله 
وبان رجلا صح تقليده. 

فإن رد إلى المرأة تقليد قاض لم يصح› لأنه لما لم ؛ يصح أن تكون والية لم يجز 
أن تكون مولية. 

وإن رد إليها اختيار قاض جازء لأن الاختيار اجتهاد لا تمنع منه الأنوثة كالفتيا. 


)١(‏ أخرجه البخاري 284/7 4 والنسائي م 
وأحمد ه/ ٤٣‏ 0 


(۲( انظر كشف الخفا 54/7 ونصب الراية ؟/6. 


١18/8 والحاكم‎ ٤۳/۲ والترمذي‎ 


كتاب أدب القافي, ا ا ببببببببيبيبب ب 89 ا 

فضل: وار انالك + التحرية: فلا يجون أن بكرن القاضى عدا ولا مدير 
ولا مكاتباء ولا من فيه جزء من الرق» وإن قل» فإن قلد كانت ولايته باطلة» وحكمه 
مردوداً ؛ لأن العبد مولى عليه فلم يجز أن يكون الا ولما لم يجز أن يكون شاهدا 
فأولى أن لا يكون قاضيا. 

وجوز بعضهم قضاء العبدء لجواز فتياه» وروايته» ولقول عمر بن الخطاب لو 
كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لما يخالجني في تقليده شك . 

وهذا فاسد لأمرين. 

أحدهما : ما قدمناه من أنه لما كان مولى عليه لم يجز أن يكون واليا. 

والثاني : أنه لما كان مملوکا لم يج بج أن يكون مالكا اا .كرون مدا 
وراويا. 

فأما ار فا 

أحدهما : أنه كان مولى عتاقة ولم يكن باقباً في الرق وتقليد المُعّْقَ جائز . 

والثاني : أن عمر قال ذلك على وجه المبالغة في مدح سالم . 

وقد عين الإمامة في أهل الشورى . وبالإجماع لا يجوز أن يكون العبد إماماً على 
الأمة فلم يجز أن يشير بها إليه . 

فصل: والشرط الرابع الإسلام :فلا يجوز أن يكون الكافر قاضياً على المسلمين» 
ولا على أهل دينه . 

وجوز أبو حنيفة تقليده على أهل دينهء وأنفذ أحكامه وقبل قوله في الحكم 
بينهم» كما جوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض . 

E 

ااا بقوله تعالى: ولا د َتَخَذّوا اليَهود وَالنَصَارَى ليا بَعْضْهُمُ ۾ أوْليَاء 
بَعْضٍ4 [المائدة: .]٠١١‏ 

ولأنه لما جازت ولايتهم في المناكح جازت في الأحكام . 

ودليلنا قول الله تعالى : طحَبَّ يُعْطوا الجزية عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ» 0 ۲۹[ 
ونفوذ الأحكام ينفي الصغار. 


وقول النبي وَل 1 Ma‏ الخبر من أن يكون في 


سي | .سي ب ب يجت كناف اتف 

ولأن الفاسق من المسلمين أحسن حالاً من الكافر لجريان أحكام الإسلام عليه 

دلأن كل من لم ضح ولاه في العموم الم قشت ولاب في التفعيوض الي 
والمجنون طرداً وكالمسلم العدل عكساً. 

فأما الاية فمحمولة على الموالاة دون الولاية . 

ا اک ا مرفي انهم لي 

وأما العرف الجاري من الولاة في تقليدهم فهو تقليد زعامة ورياسة وليس بتقليد 

ولا يقبل الإمام قوله فيما حكم به بينهم 

وإذا امتنعوا من تحاكمهم إليه لم يجبروا عليه وكان حكم الإسلام عليهم أنفذ. 

فصل: والشرط الخامس العدالة : فمعتبرة في القضاء وجميع الولايات . 

والعدالة: أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة عفيفاً عن المحارم متوقياً للمآثم 
نع | واا مأمونآً في الرضا والغضب مستعملاً لمروءة مثله في دينه وسنستوفي 
شروطها في كتاب الشهادات . اا اا ا ال ا 
e‏ 


أحدهما : يا 6 فلا يصح تقليده ولا غد حكمه وإن 
ل 
الصلاة» وجواز إتباعه فيها. 

٠‏ وهذا خطأ لقول الله تعالى: إن جَاءَكُمْ قاسق با فتبينُوا أن تُصِيبُوا قَؤْماً بجَهَالة4 

[الحجرات : 7 ]:فمنع من قبول قوله» فكان أولى أن يمنع من نفوذ قوله. 

ولأن الله تعالى لما جعل العدالة شرطاً في الشهادة كان أولى أن تكون شرطاً في ٠‏ 
القضاعء وجازت إمامته لتعلقها بالاختيار وخروجها عن الالزام. 

والضرب الثانى : من الفسق ما اختص باعتقاد يتعلق فيه بشبهة يتأول بها خلاف 
الحق . 

ففي جواز تة تقليده وجهان : 





كتاب أدب القاضي 1۹ 
أحدهما : لا يجوز لأنه لما استوى حكم الكفر بتأويل وغير تأويل» وجب أن 
يستوي حكم الفسق بتأويل وغير تأويل . 


١‏ والوجه الثاني : يجوز تقليده لأنه لما كان تأوله الشبه في الفروع لا يمنع من 
التقليد كان كذلك في الأصول . 


فإن طرأ عليه الفسق بعد صحة تقليده بطلت ولايته بالضرب الأول. 


اعا در 

وأصحهما هناك لا تنعقد لأنه لا يقلد إلا بتعديل كامل ولا ينعزل إلا بجرح 
كامل . 

فصل: والشرط السادس أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية : . وعلمه بها يشتمل 
على أمرين 


أحدهما : a‏ 
والثاني : معرفته بفروعها فيما انعقد عليه الإجماع» أو حصل-فيه اختلاف ليتبع 
الإجماع» ويجتهد في الاختلاف ؛ ليصير بذلك من أهل الاجتهاد في الدين» فيجوز أن 

يفتي ويقضي» ويجوز أن يستفتي ويستقضي . 

بإ كان عاب من غير آهل الاجتهاد ليجل ا ی ولا ي وكانت ولايته 
باطلة وحكمه وإن وافق الحق مزدوداً. 

وجوز أصحاب أبي حنيفة تقليد العامي القاضى ليستفتي في أحكامه العلماء. 

استدلالاً بأنه إذا جاز أن يحكم في الاستفتاء في حق نفسه جاز أن يحكم به في 
حق غيره لأنهما معا حكم بعلم 

قالوا ولأن من جاز أن يكون شاهدا جاز أن يكون قاضياً كالعالم . 
قالوا: ولأنه لما جاز أن يحكم بشهادة الشاهدين مع الجهل بما توصلا به إلى 
صحة الشهادة» ويحكم بقيمة المقومين مع الجهل بما توصلا به إلى صحة القيمة» جاز 

ااا ينا الضوي الجول يماترصويه إلى صبعة الحكود 

ودليلنا قول الله تعالى: ظقُلْ هَلْ يسوي الَّذِينَ يَعْلمُونَ وَالَّذِينَ لآ يغلمُون» 
[الزمر: 4] والدليل فيها من وجهين : 

'.أحدهما: أنه منع من المساوأة فكان على عمومه في الحكم وغيره. ‏ 

, والثاني : أنه قاله رخا فار أمرا‎ ٠ 


۱۰ 





كتاب أدب القاضي 

وروى سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي ب أنه قال: «القضاة ثلاثة واحد في 
الجنة واثنان في النار» فالذي في الجنة رجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحكم 
فجار عنه فهو في النار ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار» فهذا يدل على 
دخول العامي في الوعيد لأنه قضى على جهل . 

فإن قيل : فإذا استفتى لم يقض على جهل وإنما يقضي بعلم . فعنه جوابان: 

أحدهما : e‏ ظ 

ا 

ولأن من لم يكن من أهل الاجتهاد لم ينفذ حكمه» كغير المستفتي . 

ولأنه حكم يلتزمه غير ملزمه فلم يصح من غير المجتهدين كالفتاوي 

فأما ای ی اااي ير سرلاب اليه 

والثاني : أن العامي يلزمه في ست تسه والحاكم يوجبه على غيره 

وأما الجواب عن استدلالهم بالشهادة كالعالم فمن وجهين ٠.‏ 

أحدهما: أنه لما روعي في الشهادة التها: وهو في التحمل العقل والبصر 
والسمع وفي الأداء 2 واللسان» وجب أن راغي في العم آلته : وهو الاجتهاد 
فصارت الشهادة لنا دليلاً . 


والثاني : في معنى الأصل أن العالم لما جاز أن يفتي جاز أن 73 والعامي لم 
وأما الجواب عن استدلالهم بطريق الشهادة والتقويم» فمن وجهين: 

تقليدهم وقد نصب له على الأحكام دليل فلم يجز تقليده فيها. 
والثاني : أنه لما لم يلزم المفتي معرفة طريق الشهادة والتقويم لم يلزم الحاكم 
فصل: والشرط السابع أن يكون عاملاً بما قدمنا من أصول الشرع الأربعة . 


۱٩۱ 





كتاب أدب القاضي 

فإ كان ممن يه يقول بخبر الواحد» لم يجز تقليده. لان كر أحكام الشرع 
مأخوذة من أخبار الاحاد. 
تقليده ؛ لأن الإجماع أصل متبع ٠.‏ 

وإن كان من نفاة القياس فهم ضربان: 

أحدهما: من نفى القياس وعمل بظواهر النصوص وعدل عما لا نص فيه إلى 

أحدهما : لتقليدهم في الأحكام . 

والضرب الثاني: من نفاة القياس: من يعدل عند عدم النصوص إلى فحوى 
الكلام ودليل الخطاب وسلك طريق الاجتهاد ويعدل عن تعليل النصوص بمعانيها كأهل. 
الظاهر» ففي جواز تقليدهم القضاء وجهان لأصحابنا : 

أحدهما: لا يجوز للمعنى المذكور من ترك أصل مشروع . 

والوجه الثاني: يجوز؛ لأنه يعتبرون واضح المعاني وإن عدلوا عن خفي 

فصل: تقليد المفضول القضاء مع وجود الأفضل . 

فإذا ثبت ما ذكرنا من هذه الشروط السبعة صح تقليد من وجدت فيه وإن كان من 
هو أعلم منه موجوداً؛ لأن تقليد المفضول مع وجود الفاضل جائز في القضاء . 

وإنما اختلفوا في جوازه في الإمامة» فجوزه بعضهم» كالقضاء ومنع منه اخرون 
لأن الإمامة فى واحد والقضاء فى عدد. ) ) 

ولأن الإمام يستدرك خطأ القضاة وليس على الإمام من يستدرك خطأه. 

حكم القاضي بغير مذهبه. 

فإذا تقلد القضاة بوجود الشروط السبعة فيه وجب عليه أن يحكم باجتهاد نفسه . 

وإن اعتزى إلى مذهب من مذاهب أت الوقت كمن أخذ بمذهب الشافعى» أو 
خالف مذهب من اعتزى عليه . 
فإن كان من أصحاب الشافعي» وأداه اجتهاده في حالة إلى العمل ا ان 

| الحاوي في الفقه/ ج5"١/‏ م١١‏ 


۳ كتابٍ أدب القاضي 
حنيفة › أو كان من أصبحات أبي حنيفة وأداه اجتهاده فيها إلى العمل بقول الشافعي 
جاز. ظ 

وقال بعض الفقهاء وساعده بعض أصحابنا: قد استقرت اليوم مذاهب الفقهاء 
وتعين الأئمة المتبعون فيها فلا يجوز لمن اعتزى إلى مذهب أن يحكم بغيره فمنع 
أصحاب أبي حنيفة أن يحكموا بمذهب الشافعي» ومنع أصحاب الشافعي أن يحكموا 
بمذهب أبي حنيفة» لأجل التهمة» وأن يجعل القضاة ذلك ذريعة إلى الممايلة › 
وأوجبوا على كل منتحل لمذهب أن يحكم بمذهب صاحبه. 

وهذا وإن كان الرأي يقتضيه فأصول الشرع تنافيه؛ لأن على الحاكم أن يحكم 
باجتهاد نفسه ولیس عليه أن يحكم باجتهاد غيره. 

وقال أصحاب أبي حنيفة : الحاكم مخير بين أن أن يحكم باجتهاد نفسه أو باجتهاد 
من هو أعلم منه من أهل عصره أو ممن اعتزى إلى مذهبه استدلالاً بأن عبد الرحمن بن 
عوف لما توسط أمر الشورى وانتصب لاختيار الإمام منهم قال لعلي بن أبي طالب 
أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر فقال علي : بل على 
كتاب الله وسنة رسوله َه واجتهد رأبي» فعدل إلى عثمان فقال له مثل ذلك فقال نعم 
فبايعه . ) ظ 

الا اا الس يودي 

أحدهما: أن علياً امتنع من تقليدهما؛ لأنه رأى أنه للم بجعا جاب عثمان 2 
إلى تقليدهما؛ لأنه رأى أنهما أنه أعلم منه. آ 

والثاني : أن عبد الرحمن لما رأى أنهما أعلم من غيرهما دعا إلى تقليدهما . 

والدليل على أنه لا يجوز للحاكم أن يقلد غيره وإن كان أعلم منه هو أن Em‏ 
الله كع قال لمعاذ: «بم تحكم؟» قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد؟» قال: بسنة ‏ 
رسول الله قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأيي ولا الو. فقال رسول 
الله يك : «الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله . 

فدل على أ نه ليس له بعد اجتهاد رأيه أن يقلد أحداً. 

ولأن كل من جاز له الحكم باجتهاده لم يجز له الحكم باجتهاد غيره» قياساً على 
ما إذا كان الحاكم أعلم ولأن کل مشتركين في الة الاجتهاد فليس لأحدهما تقليد 
صاحبه وإن كان أعلم منه قياساً على الاجتهاد في القبلة ولأن كل مجتهد لم يجز له 
تقليد مثله لم يجز له تقليد من هو أعلم منه كالمفتي . ) 
ولأن ما حَرْم من التقليد على المفتي حرم على الحاكم» كالتقليد مع النص . 





كتاب أدب القاضي اا 
فأما الجواب عن حديث عبد الرحمن: فهو أنه محمول على السيرة والسياسة 
دون الأحكام والله أعلم . 


إبطال الاستحسان 
مسالة: : قال الشّافعِي: «ول يَجُورُ لَه أن يَسْتَحْسِنَ بعَيْرٍ قياس وَلَوْ جار ذَلِكَ لَجَارَ 
93 يشْرعَ في الدين» . ' 
قال الماوردي: أما الاستحسان فيما أوجبته أدلة الأصول واقترن به استحسان 
العقول فهو حجة متفق عليها يلزم العمل بها. 
فأما استحسان العقول إذا لم يوافق أدلة الأصول فليس بحجة في أحكام الشرع . 
والعمل بدلائل الأصول الشرعية أوجب وهي أحسن في العقول من الانفراد 


وقال أبو حنيفة : الاستحسان في الشرع حجة توجب الأحكام الشرعية. 

واختلف أصحابه في بيان مذهبه فيه: ٠‏ ظ 

فقال بعضهم : هو العمل بأقوى القياسين . 

واا نما اه عل الا 

وقال بعضهم : هو القول بتخصيص العلة كما خص خروج الجص والوزة من 
علة الربا وإن كان مكيلا . 

وهذا أصل نخالفه فيه؛ وللكلام عليه موضع غير هذا. 

وقال بعضهم: أن يترك أقوى القياسين بأضعفهما إذا كان حسناء كالشهادة على 
الزنا في الزوايا. 

وهذا نخالفه فيه؛ لأن أقوى القياسين عندنا أحسن من أضعفهما. 

وقال بعضهم : فوا ا ا وحن ي صل وإن 
دفعه من دلائل الشرع أصل . 

هذا هو أفسد الأقاويل كلها. 

أدلة القائلين بالاستحسان . 

واستدلوا على العمل بالاستحسان في الجملة بقوله تعالى: «الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ 
القَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَتهُ4 [الزمر: 14]. 

وبما روي عن النبي يا أنه قال: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» . 


۱٤ 





كتاب أدب القاضي 

قالوا ولأن المسلمين قد أجمعوا على أحكام عدلوا عن الأصول فيها إلى 
الاستحسان» منها دخول الواحد إلى الحمام» يستعمل ماء غير مقدر» ويقعد فيه زمانا 
غير مقدرء ويعطي عنه عوضاً غير مقدر» ويشرب من الساقي ماء غير مقدر ويعطي عنه 
عوضاً غير مقدرء ويشتري المأكول بالمساومة من غير عقد يتلفظ فيه ببدل وقبول» 
هذا فخالت. للاضوك ».وقد عمل المسلمرن وه استسمناناً قد علق أن الاستسياة 
حجة وإن لم يقترن بحجة . 

ل الاحتجاج بمجرد الاستحسان قول الله تعالى : لقان تتا تتارَعتّم 
في شَيْءٍ قَدْدُوهُ إلى الله وَالوَسُولٍ ذَلِكَ حَيْدُ وَأَحْسَنٌ تأويلآً» [النساء: 04] فجعل 
الأحسن في التنازع ما كان ا الله ورسوله یه وكفى بالتنازع قبحا أن 
يكون ماخر دا من غيرهما: 

وقال الله تعالى: #لمَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَشبطو طون [النساء ت الع عن قير 
المستنبط . راط يهو البق على ا الأصول دون الظن والاستحسان. 

ولأن في الظن والاستحسان اتباع لهوى» وقد قال الله تعالى : لول تتبع الهَوَى 
َبُضِلَ عَنْ سَيِيل الل [ص : 55]. ۰ 

والأله لآ بر ا رو ا ممما عن آل دا فيه 

فإن كان مجمعاً عليه» وجب اتباع الإجماع فيه. 


وإن كان مختلفا فيه فالله تعالى يقول: «إومَا اتَلفتُمْ فيه من شَيْءِ قَحْكُمُةُ إلى 
اللّه» [الشورى: ]٠١‏ ولم يقل إلى الاستحسان ولأن الاستحسان بالدليل يوجب 
الاتفاق عليه. 


والاستحسان بغير دليل 2 ادى الاخجلاف الاراء والله تعالى 00 
ولو کان منْ عند غير الله ل جَدُوا فيه اختلافاً كبيرا» [النساء: 87] فدل على أن 
الاستحسان من عند غير الله لوقوع الاختلاف فيه . 


ولأنه لو كان الاستحسان بالعقل مغنياً في أحكام الشرع عن أصول الشرع 
وو عا ري لديا يشرع في الدين بعقله من غير شرعء والله 
تعالى يقول: وحمب ب الإنْسَان أن مُث سُدَىَّ4 [القيامة: ]۷١‏ يعني : غير مأمور ولا 

ولأن القياس أقوى من الاستحسان لجواز تخصيص العموم بالقياس دون 
الاستحسان فلم يجز أن يقدم عليه الاستحسان. 
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كتاب أدب القاضي 

ولأنه لو كان الاستحسان دلبل لجاز أن يجعله في ترك الاستحسان دليلا فيؤول 
إثباته إلى إبطاله . 

ظ الجواب على أدلة القائلين به. 

فأما الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى: #الذي يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه* [الزمر: ] فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه أمره باتباع الأحسن دون المستحسن والأحسن ما كان في نفسه حسنا 
والمستحسن ما استحسنه الغير وإن لم يكن حسناً فافترقاء ولزم اتباع الأحسن دون 

والجواب الثانى: أنه وارد فيما جاء به الكتاب من ثواب الطاعات وعقاب 
المعاصى فيتبعون الأحسن من فعل الطاعة واجتناب المعصية. 

والحواب الثالث : أنه محمول على ما جعل له فل استيعاء الحق. وندب إليه من 
العفوء كما قال تعالى: #كتبّ عَليْكُمٌ القصَاصٌ في القثلى الخُرٌ بالخرٌ وَالعَبْدٌ بالعبد 
وَالأنتى بالأنتى فَمَنْ عُفِيَ له من أخيه شَيْ ابع بالمغرُوفٍ وأداء إلَيْه بإِخْسَانٍ» 
[البقرة: ۱۷۸[ فجعل له القصاص وندب فيه إلى العفو فكان العفو أحسن من 


القصاص. ٠‏ 
فأما الجواب عن قوله: «ما راه المسلمون حسناً فهو. حسن عند الله» فمن 
وجهين ٠‏ 


والثانى : أنه لا يخلو مراده من أحد أمرين : 
إما أن يريد ما رآه جميع المسلمين حسناً فهو الإجماع ونحن نقول به. 
أو يريد ما رآه بعضهم حسناً فليس بعضهم الذي استحسنه بأولى من البعض الذي 
استقبحه وهذا يتعارض فصار محمولاً على الإجماع دون الاختلاف . [ 
وأما الجواب عن استدلالهم بأن الإجماع منعقد على استحسان ما خالف الأصول 
فيما ذكروه من الأمثلة فمن وجهين : 
أحدهما: أن الإجماع على هذا انعقد فصرنا إليه بالإجماع لا بالاستحسان. 
والثاني: أن ما تراضى به الناس في معاملاتهم وتسامحوا به في عرفهم لم 
يعارضوا فيه ما لم يفض إلى الربا واستباحة الفروج» ولو تحاكموا إلينا فيه لحملناه 
على موجب الأصول . 
فإن قيل : فقد أنكر الشافعي الاستحسان» وقال به في مسائل : 


كتاب أدب القاضي 

منها: أنه قال في المتعة «واستحسن بقدر ثلاثين درهما» وقال في الشفعة: «إنه 
يؤجل ثلاثاً وذلك استحسان مني ولیس بأصل»» وقال في إيمان الحكام : «وقد رأيت 
بعض الحكام يحلف بالمصحف» وذلك عندي حسن» وقال في الأذان : دمي 
إصبعيه في صماخي أذنيه» . 

قيل : لم يقل الشافعي ذلك بمجرد الاستحسان» وإنما قاله لدليل اقترن به : 

أما استحسانه المتعة بقدر ثلاثين درهما فلأن ابن عمر قاله. ومذهبه في القديم : 
أن الصحابي إذا انفرد بقول لم يظهر خلافه فهو حجة. 

وأما استحسانه الشفعة أن يؤجل ثلاثاً فلأن الناس قد أجمعوا على تأجيله في 
قريب الزمان في مبيته بقية ليلته وإمهاله لزمان أكله وشربه ولباسه فجعل القريب مقدرا 
بثلاثة أيام» لقوله تعالى: 8تمَتَعُوا في دَارَكُمْ ننه ايام [هود: 10] فجعلها حداً 
للقرب . ) 

وأما استحسانه للحاكم أن يحلف بالمصحف فلأن الأيمان قد تغلظ في كثير 
الأموال فجاز أن تغلظ بالمصحف الموجب للكفارة لما فيه من فضل الخوف والتحرج . 

وأما استحسانه أن يضع إصبعيه في صماخي أذنيه فلأن بلالا كان يفعله بمشهد 
رسول الله َة » ولأنه أمد لصوته. ظ 
فلم يخل ما استحسنه من دليل اقترن به. 
والأمشخسان بالدليل معمول عليه وإنما ننكر العمل بالاستحسان إذا لم يقترن به 


۱٦ 





دليا 


٠ |‏ 
تقسيم الشافعى للقياس . ظ 
مسألة : قال الشافعيٌ: «وَالْقَيَاسُ قِيَاسَان احدهمًا أن يكون في مَعْنَى الاصل فذلك 
OEE‏ : خاي من صل وَيُشيهُ الشّيْء مِنْ 


۴ ° 
أضل غَيْرِِ فيشبهَةُ هذا بهذا الأضل وَيُشهُه کر باشل کنر وتو الوا في 5ل 
عَنْدَنا أن يَْظرَ قان نه عتمتا بي اتن والأعد بي حمل العا ليع أذ ب 

الخصلتين». 


قال الماوردي: قد قدمنا من أقسام القياس ما أقنع وأوضحنا من أمثلته ما كفى . 
فأما قول الشافعي هاهنا «والقياس قياسان» ففي تأويله وجهان: 


أحدهما: وهو الظاهر من كلامهء أنه أراد بالأول قياس المعنى وبالثاني قياس 
الشبه. 


كتاب أدب الا ا 


فإن فيل : قد جحل الأرن لا يجوز خلافه» وقياس المعنى جور تن إذا كان 
ا ولا يجوز خلافه إذا كان جلياء فعنه جوابان : 


أحدهما : أنه أراد الجلي دون الخفي . 
) والجواب الثاني : أنه أرادهما معاً فالجلي لا يجوز خلاف حكمه والخفي لا يجوز 

ترك قياسه . 

والوجه الثاني : في تأويل كلامه أنه أراد بالقياس الأول ما لا يجوز خلافه وهو 
القياس الجلي من قياسي المعنى وقياس التحقيق من قياسي الشبه» لأن خلافهما لا 
يجوزء وآراد بالقياس الثاني : ما يجوز فيه الاختلاف» وهو القياس الخفي من قياسي 
المعنى وقياس التقريب من قياسي الشيء» فيكون تأويله على الوجه الأول محمولاً على 
معنى لفظه وتأويله على الوجه الثاني محمولاً على معنى حكمه . 

[حكم الاجتهاد عند الشافعي وتخطئته للمجتهدين] 

مسألة: قال الشّافعيُ: «قال اللّهُ َر وَجَلَ في دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ تلان 
وك انيتا حُكْماً وَعِلْماً» [الأنبياء: ۷۹] قَالَ الْحَسَنّ لَؤلاً هذه الاية لَرَأَيْتُ أَنَّ الْحَكَامَ قا 
مَلَكُوا وَلَكِنَّ اللّه حم هَذَا لِصَّرَابِه وأَنْتّى عَلَى هذا بالجتهاده». 

قال الماوردي: قد ذكرنا من أحكام الاجتهاد ما أغنى» ومراد الشافعي بما أشار 
إليه من هذا ما قدمناه من بيان مذهبه في الاجتهاد في ثلاثة أحكام : 

أحدها: أن عليه بالاجتهاد أن يتوصل إلى طلب العين» وإصابة الحكم في 
الحادثة . وخالفه غيره فأوجب عليه الاجتهاد ليعمل بما أداه إليه . 

والثاني : وم الى دي أ و الات اق 

والثالث : أن المصيب من المجتهدين واحد وإن لم يتعين؛ وأن كلهم مخطىء 
عند الله وفي الحكم» إلا ذلك ار فإنه يكون اا عند الله وفي الحكم 
وخالفه غيره فجعل كل مجتهد مصيباً عند الله وفي الحكم . 

[الاعتراض على الشافعي بأن له في المسالة الواحدة قولين] ٠‏ 

فإذا استقرت هذه الأحكام الثلاثة من مذهبه في الاجتهاد اعترض بها عليه من 
خالفه في إنكار القولين» فقالوا: كيف استجاز أن يحكم في حادثة بقولين مختلفين 
وثلاثة أقاويل وأكثر وهو يرى أن عليه طلب العين وأن الحق في واحد وإن كل مجتهد 
مخطىء الاو ادا 

فكان حكمه بالقولين خطأ من أربعة أوجه : 
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کتاب آدب القاضي 


أحدها: أنه خالف بذلك أصول مذهبه في الاجتهادء لأن العمل بالقولين يمنع 
قن كدوم طالب الع ويجعل الحق في جميع الأقاويل» ويجعل كل مجتهد مصيباء 
فنقض بفروع الاجتهاد أصول مذهبه في الاجتهاد.ء وكفى بهذا التناقض فساداً لقوله 
ووهناً لمذهبه . 


۱A۸ 





والوجه الثاني : أنه ابتدع بذلك طريقة خرق بها إجماع من تقدمه وأنه لم يتقدم 
من عصر الصحابة ومن بعدهم إلى زمانه من أجاب في حكم بقولين مختلفين في حال 
واحد» وكانوا من بين من استقر له جواب ذكره أو خفي عليه فأمسك عنه» ولم يجب 
أحد منهم في حكم بقولين ؛ لأن الجواب ما أبان وليس في القولين بيان» وخرق 
الإجماع بالقولين كخرقه بغير القولين. 

والوجه الثالث: أن التناقض فى أحكام الشرع ممتنع» والحلال ليس بحرام» 
والحرام ليس بحلال» والإثبات ليس بنفي» والنفي ليس بإثبات» وهو بالقولين قد حلل 
الشىء فى أحدهما وحرمه فى الأخرء وأثبته بأحدهما ونفاه الآخرء وما أضاف إلى 
الشرع ممتنعاً فيه وجب أن يكون مدفوعاً به . 

والوجه الرابع : أنه لا يخلو إرسال القولين في أحد أمرين: إما أن يكون لضعف 
اجتهاده» أو لرأيه في تكافىء الأدلة»ء وضعف الاجتهاد نقص يقتضي أن يكون فيه نايعا 
غير متبوع» وتكافىء الأدلة وإن قال به قوم فقد خالفهم فيه الأكثرون» ولا يجوز مع 
تكافئها أن يكون له حكم فيها ولا مذهب يعتقده فيها. 
فأبطلوا عليه القول بالقولين من هذه الوجوه الأربعة» وإن كان ما اعترضوا به 
كثيرا . 00 

فنحن نذكر قبل الانفصال عنها أقسام القولين فإذا توجه الاعتراض بها جلي إجد 
الأقسام لزم الانفصال عنه وإن لم يتوجه سقط . 

ظ فصل: [أنواع قولي الشافعي] 

وذكره الشافعي من القولين ينقسم إلى عشرة ة أقسام : 

أحدها : أن يقيد جوابه في موضع ويطلقه في آخر مثل قوله في أقل الحيض «أنه 
يوم وليلة» وقال في موضع : «أقله يوم» يريد به مع ليلته» وهذا معيوداقي كوم الريب 
وجاء القران بحمل المطلق على ما قيد من جنسه» كقوله تعالى : لوَأسْتَسْهِدُوا شَهِيدَيْن 
من رَجالكمْ» [البقرة: .]۲۸١‏ حمل إطلاقه في العدالة على ما قيد بها في قوله: 
لوَآشْهِدُوا ذوَيْ عَدْلِ منكن» [الطلاق : ۲]. ومثل هذا لا اعتراض على الشافعي فيه . 
وإن وهم بعض أصحابه فخرجه قولاً ثانياً» فلم يعد وهمه على الشافعي. 

والقسم الثاني : ما اختلفت فيه ألفاظه. ومعانيهامتفقة» مثل قوله في 


۱4 





كتاب أدب القاضي 
المظاهر: «وإذا منع الجماع» أحببت أن يمنع القبل والتلذذ» وقال في القديم : «رأيت 
أن يمنع» يريد به الاستحباب» فإن حمله بعض أصحابه على قولين كان لاختلافهم في 
تأويل لفظه لأن قوله: «رأيت» يحتمل أن يحمل على الاستحباب والإيجاب» ولا يمتنع 
وجود مثله في كتاب الله فلم يتوجه على الشافعي فيه اعتراض . 

| والقسم الثالث: ما اختلف قوله فيه لاختلاف حاله» كالصداق إذا ذكر في السر 
مقدارا وذكر في العلانية أكثر منه» قال في موضع : الصداق صداق السر» وقال في 
موضع : «الصداق صداق العلانية» وليس ذلك منه لاختلاف قوله فيه» ولكن لاختلاف 
حال الصداقين» فإن اقترن بصداق السر عقد فهو المستحق» ويكون صداق العلانية 
مجملاً وإن اقترن العقد بصداق العلانية فهو المستحق وكان صداق السر موعداً. 

فإن قيل : فهلا أبان ذلك . 

فل قد أبانة يما قرزة:مق أصول مذهية» امال ذا کي 

والقسم الرابع: ما اختلف قوله فيه لاختلاف القراءة أو لاختلاف الرواية: 
فاختلاف القراءة مثل قوله تعالى: أو لآمَسْتُمُ نّم النّسَاء© [النساء: 47]. أو «لمستم 
النساء» فلامستم يوجب ا والملموس ولمستم يوجبه على اللامس 
دون الملموس» واختلاف الرواية كالمروي عنه بيه في بيان المواقيت «أنه صلى عشاء 
لالخف يي الوقت الثاني حين ذهب من الليل نصفه» . 

وفي خبر آخر: «حين ذهب من الليل ثلثه» . فلأجل اختلاف القراءة والرواية ما 
اختلف قوله ومثل هذا لا يتوجه عليه إنكار فيه» لأن اختلاف الدليل أوجب اختلاف 
المدلول. ) 

والقسم الخامس : ما اختلف قوله فيه» لأنه عمل في أحد القولين على ظاهر من 
كتاب الله ثم بلغته سنة ثابتة نقلته عن الظاهر إلى قول اخرء كقوله تعالى في صيام 
التم : قَصِيامٌ تة أيّامٍ في الْحَجُ4 [البقرة: 57 .]. فأخذ بظاهره وأوجب صيامها 
في أيام التشريق» لأنها الُظاهر من أيام الحج ثم روى له عن النبئ ييل «أنه نهى عن 
صيامها». فعدل بهذه الرواية عما عمل به من ظاهر الكتاب» وأوجب صيامهاء بعد 
إحرامه وقبل عرفة» اتباعا للسنة. ومثل قوله في الصلاة الوسطى فلا إنكار عليه في هذا 
العدول» لأنه عمل في الحالين بدليل. | 

والقسم السادس: ما اختلف قوله فيه لأنه أذاه اجتهاده إلى أحدهما في حال ثم 
أدّاه اجتهاده إلى القول الاخر في الحال الأخرى ومثل هذا لا ينكر. قد فعله الصدر 
الأول ومن بعدهم من جميع الفقهاء. هذا عمر بن الخطاب قد اختلف قوله في ميراث 
الإخوة مع الجد فأسقطهم به في أول قوله وأشركهم معه في آخر قوله» وحكم في 


۱۷۰ 
' المشركة في العام الأول بالتشريك» وفي العام الثاني بإسقاط التشريك وقال: «تلك 
على ما قضينا وهذه على ما قضيناه»» واختلف قول علي بن أبي طالب في ميراث الجد ‏ 
على أقاويل وقال في بيع أمهات الأولاد: «اجتمع رأبي ورأي أبي بكر وعمر على 
تحريم بيعهن وقد رأيت أن بيعهن جائز». وليس أحد من الفقهاء إلا وقد اختلفت عنه 
الرواية في الأحكام فسماها أصحابهم «روايات» وسماها أصحاب الشافعي أقاويل وهذه 
يقة لم يبتدعها الشافعي» وهي أدل على الورع وأبعث على الاجتهاد. 

والقسم السابع: أن تبلغه سنة لم تثبت عنده وقد عمل بالقياس فيجعل قوله من 
بعد موقوفا على ثبوت السنةء كالذي جامت به لسن من الصيام عن الميت والفسل من 
غسل الميت» رويا له من طريقين ضعيفين فقال بموجب القياس بأن لا صيام عن 
الميت» ولا غسل من غسله. ثم قال ما روي وقال: «إن صح الحديث قلت به . 
فأظهر موجب القياس وأوجب العدول عنه إن صح الحديث . وقال: كل قول قلته فثبت 
عن النبئ ية خلافه فأنا أول راجع عنه. وهذا مما يجب عليه أن يظهر الاختلاف فيه 
وأن يقفه على السنة إن ثبتت» وعلى القياس إن لم تثبت فيك 

والقسم الثامن : او او وا یی ر ا 
فرع عليه وحكم به مثل قوله في وضع الجوائح» وقد قدرها مالك بوضع الثلث: «ليس 
إلا واحد من قولين إما أن توضع جميعها أو لا يوضع شيء منها» ومن قوله في الجارية 
الموصى بها إذا ولدت أو وهب لها بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له لما جعل 
أهل العراق بعض ولدها وبعض ما وهب لها لورثة الموصي وبعضه للموصى له: «ليس 
إلا واحد من قولين إما أن يملكها الموصى له بالموت فيكون كل ذلك» وإما أن يملكها 
بالقبول» أو ودين اناا ات ال i‏ ولي 
به ما خالف القولين . ) 
ظ والقسم التاسع : أن يذكر القولين إبطالاً لما عدّاهما ويكون مذحبه موقوفاً على ما 
يؤديه اجتهاده إليه من صحة أحدهماء وإن لم يكن قائل بهما» ومثل هذا قد جاء به 
الشرع والعمل . 

أما الشرع : فقوله عليه السلام في ليلة القدر : ر العشر الأواخر من 
رمضان». فنفي أن تكون في غير شهر رمضان» وفي غير العشر الأواخر منه» وجعلها 
موقوفة على الاجتهاد في العشر الأواخر. وأما العمل فما فعله عمر في أهل الشورى 
جعلها في ستة نفى بهم طلب الإمام في غيرهم ووقف الإمامة فيهم على من يؤدي 
الاجتهاد إليه منهم . وهذا عمل انعقد به إجماعهم . 

والقسم العاشر: أن يذكر القولين ليدل على أن ل واج جما اا 
وها و بأحدهما لاحتمال الأدلة» ولا يعمل بها لاختلاف الحكم» ويفرع 
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ah A NEE‏ هذا 
قال: «المؤمن وقاف ولاق ا کیا کی کی ار کر 
| 

مرين : 





أحدهما: إبطال ما عداهما أن يكون له في الاجتهاد وجه والثاني إثبات كل واحد . 
ظ منهما أن له في الاجتهاد وجهاً وليس يجيب بهما إذا استفتى فيخير السائل بينهما وإنما 
يجتهد رأيه في الجواب بأحدهما فلم يصر قائلآً بهما ولا معتقداً لصحتهماء وإنما يجوز 
أن يكون كل واحد منهما هو الأصح»› وإن لم يقطع في الحال بالأصح وهذا إنما قاله 
في عدد من المسائل قيل إنها سبع عشرة مسألة. فلم يتوجه عليه ما تقدم من 
الاعتراض» ولا أبطل ما قرره من مذهبه في الاجتهاد. وفي هذا التقسيم انفصال عن 
الاعتراض فسقط به الاعتراض والله أعلم . 
[الاعتراض عليه بأجور المجتهدين] 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ: وَقَالَ رَسُولُ الله كللهِ: «إذا اجْتَهَدَ لْحَاكِم ا 

أَجْرَانِ وَإذَا اجْتَهدَ فَأَخْطَأً فَلَهُ أجر» (قَالَ الشَّافعِيٌ) فَأَخْبَرهُ أنه يناب عَلَى أَحَدهمًا أَكْثَرَ ممًا 


م بج ”مي 


اب على الآحَرِ فل يكون التّوَابٌ فيمًا ل يسع م ولا في الخطأ الد (قَالَ الْمُرَنِنُ) 


حي الله : نا أغرف أن الشَّافِعِيَ قال لآ يُوْجَرُ عَلَى الْخَطأ وَإِنَّمَا يو جر عَلى قصد 
IEE‏ 

قال الماوردي: والمقصود بهذا الحديث بعد ما قدمناه من أحكام المجتهدين في 

والثاني : ا 

فأما جعله للخاطىء أجراء فلم يجعله مستحقاً للأجر على خطته وإنما جعله 
ا له على اجتهاده » فإن أصاب ظفر مع أجر الاجتهاد بأجر الصواب فصار له 
أجران أحدهما باجتهاده والاخر بصوابه. وإن أخطأ ظفر بأجر اجتهاده» وحرم أجر 
وإن عمل بها كتبت له عشرأ» . 


.)۲۹۸۳( ٤۰٥ /۲ أخرجه الديلمي والقضاعي عن أنس بإسناد ضعيف كشف الخفا‎ )١( 


Y۲‏ كتاب أدب القاضي 





وأما اختلاف الحديث فأشهر الحديثين هذا وهو المتداول بين الفقهاء أ 
النب بي قال : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» 
والحديث الثاني ما رواه أحمد بن حنبل عن فرج بن فضالة عن محمد بن عبدالأعلى 
عن أبيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن أبيه قال : (اختصم إلى النبي يا رجلات 
وأنا جالس فقال يا عمرو اقض بينهما. فقلت: يا رسول الله وأنت شاهد؟ قال: نعم 
قلت على ماذا؟ ا 
ل 
ا 
وفى هذا 50 
أحدهما: أنه جعل له أجرين إذا وصل إلى الصواب بأول اجتهاد وجعل له عشراً 
إذا وصل إليه بتكرار الاجتهاد ليكون أجره بحسب قلة اجتهاده وكثرته . 
والتأويل الثاني : أنه أجر بالعشر لمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها وأجر في الأاخر 
بأجرين من غير مضاعفة› لأنه في الأصل أجر وفي المضاعفة عشر . 
[نقض الحكم] 
مسألة : قَالَ الشافعيٰ ر ا من جه مِنّ اُْكَامٍ فَقَضى جاده ثم َأَى 
أن جْتَهَادَةُ خطأ أؤ ورد عَلَى اض عر سوا ما ات كاب أو َة أو اجْمَاعاً أ مَا 
في مَعْنَى هَذَا رَدَّهُ وَإِنْ كان يَحْتَمِلُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ وَيَحْتَمِلُ غَيْرَهُ لَمْ يَرُدهُ وَحَكُمَّ فيمَا 
اسْتَأئَفت بالّذي هُوَ الصَّوَابُ عَنْدَة» . 
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا بان للقاضي أنه قد أخطأ في حكمه أو بان له أن 
غيره من القضاة قد أخطأ في حكمه فذلك ضربان : 
أحدهما: أن يخطىء فيما يسوغ فيه الاجتهاد . 
والثاني : أن يخطىء فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد . 


فإن أخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد وهو أن يخالف أولى القياسين من قياس المعنى 
OS‏ الترييزي الحيد كا كو اناا وسكي خبره بن ٠‏ القضأة 


اا يشرّك في عام وشرّك في عام فلما قيل له: إنك لم تشرك في العام 


كتاب أدب القاضي ۷۳ 


الماضي بين ولد الأم وبين ولد الأب والأم فكيف تشرك الان؟ قال تلك على ما قضينا 
وهذه على ما قضينا. ‏ 

وحكم أبو بكر بالتسوية بين المهاجرين والأنصار في العطاء ولم يفضل بالسابقة 
وقال: «إنما عملوا لله وإنما أجورهم على الله وإنما الدنيا بلاغ» ولم يفرض للعبيد مع 
ساداتهم . 

وفضل عمر بين المهاجرين والأنصار بالسابقة وفرض للعبيد. 

وسوى علي بين المهاجرين والأنصار كفعل أبي بكر وفرض للعبيد كفعل عمر. 

ولم ينقض بعضهم حكم بعض لنفوذه باجتهاد سائغ . 

فإن قيل : ب ري لوو سكم 
بالميراث لابن العم الذي هو أخ لأم وأجراهما مجرى أخوين أحدهما لأب والاخر لأب 
وأم. 





أحدهما: أنه رده عنه قبل نفوذ حكمه به . 

والثاني : ساو رأ لأنه خالب فيه طاقر النص في قوله تعالى : 
#وَإن کان رجل يورت لالہ أؤ أمْرَأَةٌ وَلَهُ أ أو أختٌ قلكل وَاحد منهمًا الشد س4 

.]١١ [النساء:‎ 

وإذا ثبت ما ذكرنا ولم يجز له تقض ما ثبت باجتهاد مسوغ لم يجز أ لكلف 
المستقبل إلا باجتهاد ثان دون الأول. 

ولو بان له فساد الاجتهاد الأول قبل تنفيذ الحكم به حكم بالاجتهاد الثاني دون 
الأول 

ومثال ذلك ما يقوله في المجتهد في القبلة إن بان له بالاجتهاد خطأ ما تقدم من 
E E E EES‏ 
أو إجماع أو خالف من قياس المعنى القياس الجلى أو خالف من قياس الشبه قياس 
التحقيق نقض به حكمه وحكم غيره. 
) حت ل ا نه راق غالب ابات تف هه وهذا قول مستبعدء لكنه 
محكي عنهماء > ثم ناقضاً في هذا القول . 


14 كتاب أدب القاضي 
فقال مالك: إن حكم بالشفعة للجار نقض حكمه. وقال أبو حنيفة: إن حكم 
بالقرعة يين العبيد نقض حكمه وإن حكم بجواز بيع ما لم يذكر اسم الله عليه عند ذبحه 
نقض حكمه. 
وقال محمد بن الحسن : إن حكم بالشاهد واليمين نقض حكمه. 


وهذا المذهب ع استبعاده متناقض ٠‏ 





م 


والدليل على فساده قوله تعالى: إن تَتَارَعْتُمْ في شَيْءِ قر وة إِلَى الله والوَسُو ل 
[النساء: 094]. يعني إلى حكم الله وحكم الرسول. 

وقال النبي كك : «ردوا الجهالات إلى السنن». 

وقال ب : «من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد .. 

ولان عمر بن الخطاب عدل عن اجتهاده في دية الجنين حين أخبره حمل بن 
مالك أن النبي ية قضى فيه بغرة عبد أو أمة. 

وكان لآ يورك أعراة من 5ا زوجها حت رزيس أله الفا بن سفيان أن النبئ كَل 
ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء فورثها عمر. 

وكان يفاضل بين ديات الاصابع حتى روي له أن الني لل قال: : اوفي كل إصبع 
مما هنالك عشر من الوبل» . 

ريعي إن ا انوس ی : 22 قضاء قضيته أمس 
فراجعت اليوم فيه عقلك» وهديت فيه لرشدك› أن ترج إلى الحق» فإن الحق قديم». 
ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل . 

وهذه كلها اثار لم يظهر لها في الصحابة مخالف فكانت إجماعا. 

ولأن الكتاب والسنة أصل للإجماع» لأنه لا يجوز أن ينعقد على ما خالف نص 
الكتاب أو السنة فلما نقض حكمه بمخالفة الإجماع كان نقضه بمخالفة الكتاب والسنة 
أولى . ظ ) | 

ووضوح فساد هذا القول يغني عن استيفاء أدلته. 

a SE 

٠‏ مسألة : : قال الشّافعيُ: «وَلِيْسَ عَلَى الْقَاضي أن يَتَعَنَبَ عقب حکم م مَنْ قله وَإِنْ تَظَلَمُ 
مَحْكُوم عليه یکن قله نظر فيه رکه أذ قد علَى ما وصَفْتُ». ظ 

قال الماوردي: وجملة ذلك أن القاضي إذا تقلد عملا لم يجب عليه أن يتعقب 
أحكام من قبله ولا يتتبعها لأمرين : 
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كتاب أدب القاضي 
أحدهما: أن الظاهر منها نفوذها على الصحة . 
والثاني : أنه ناظر في مستأنف الأحكام دون ماضيها . 
فلهذين الأمرين لم يجب عليه أن يتعقبها. 
ا اي با وري 
ا : وقوقول أبي حامد الامفراليني؛ يجوزل أذيتعقيهاء لسافيه من 
فضل الاحتياط . 
والوجه 5 وهو قول جمهور البصريين: لا يجوز له أن يتعقبها E.‏ 
متظلم إليه لأمرين: ‏ | 
ا 5200000 
والثاني : أنه يتتبع قدحا في الولاة يتوجه عليه مثله . 
فإن تظلم إليه من الأول متظلم لم تخل ظلامته من أن تكون في حكم أو غير 
حكم. 
فإن كانت في غير حكم كدعوى دين عليه أو عقد عقده معه كان الأول في هذه 
الدعوى عليه كغيره من الخصوم يجوز للحاكم إحضاره وسماع الدعوى عليه والحكم 
بینه وبين خصمه. 
وإن كان التظلم منه في حكم حكم به عليه لم يسمع الحاكم الدعوى منه مجملة 
حتى يصفها بما تصح الدعوى بمثله. ) 
فإذا وصفها نظر الحاكم فيهاء فإن كان الحكم بمثلها لا يجوز أن ينقض» لأنه 
خالف فيها من قياس المعنى القياس الخفي» أو خالف فيها من قياس الشبه قياس 
التقريب» رد المتظلم عنه ولم يعْده واعلمه أن حكمه نافذ عليه . 
فإن كان الحكم مما ينقض مثلهء لمخالفته نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو 
القياس الجلي من قياسي المعنى أو قياس التحقيق من قياسي الشبه فقد اختلف أصحابنا 
بعد سماع هذه الدعوى منه فيما يستجيز به الحاكم إحضار الأول على ثلاثة أوجه: 
أحدهما: أنه لا يستجيز إحضاره بمجرد الدعوى حتى يقيم بها المتظلم بينة تشهد 
له بصحة دعواه» لأن الظاهر من أحكام الأول نفوذها على الصحة» فلم يجز أن يعدل 
فيها عن الظاهر إلا ببينة. ولأن تصان ولاة المسلمين عن البذلة إلا بما يوجبها. 
- والوجه الثاني : إن اقترن بدعواه أمارة تدل على صحتها من كتاب قضية أو محضر 
ظاهر الصحة أحضر به الأول» وإن تجردت الدعوى عن أمارة لم تحضره. 


كتاب أدب القاضي 
والوجه الثالث : أنه يحضره على الأحوال كلهاء لاحتمال الدعوى وحسم التظلم 
و 
فإذا حضر الأول استأنف المتظلم دعواه. | 
EELS )‏ لغرها رول سساله زف ال E‏ 
لأن قوله بعد العزل غير مقبول في ماضي أحكامه. 
ومقبول فيما لزمه غرمه . 
وعمل الحاكم فيه على البينة بما تقوم به. 
فإن اعترف بما يوجب الغرم ألزمه إياه. 
وإن أنكره فقد اختلف أصحابنا في وجوب إحلافه عليه على وجهين : 
أحدهما : وهو قول أبي سعيد الإصطخري لا يحلفه عليه» لأنه استهلاك حكم 
وليسن باستهلاك فعل وظاهر الأحكام نفوذها على الصحة» ويجب صيانة الحكام فيها 
عن البذلة. 
والوجه الثاني: أن يحلف عليهاء لأن حقوق الآدميين تستوي 7 الكافة ولا 
تختلف باختلافهم ولكن لو ادّعى المتظلم أنه ارتشى منه مالا على الحكم فالرشوة ظلم 
ا ع بهذه الدعوى وإحلافه عليها إن أتكر. 
مسألة : : قال الشافعيٌ: وإ كام له أي لآ غرف بات لم تثبل رة 
َه إلا بعَذْلَينِ َعْرِفَانِ لِسَانةُ» . 


۱۷٦ 





قال الماوردي: أما إن كان الحاكم يعرف لسان الأعجمي فليس يحتاج إلى 
ترجمان» وإن كان لا يعرف لسان الأعجمي احتاج إلى مترجم يترجم للحاكم ما قاله 
الأعجمي . [ 
حكم الترجمة.. 
واختلف في حكم الترجمة هل هي شهادة أو 
فمذهب الشافعي أنها شهادة تفتقر إلى العدد. 
وقال أبو حنيفة : الترجمة خبر لا يفتقر إلى عدد. بل تقبل فيها ترجمة الواحد إذا 
كان عدلاً . ) 
استدلالاً بأن شرائع الدين لما قبلت عن الرسول بي بخبر الواحد كانت الترجمة 


كتاب أدب القاد 1۷¥ 
ا TY‏ سيد PETG‏ س0 3 
تقبل فيه روايته . 

ودليلنا أنه تثبيت إقرار يفتقر إلى الحرية والعدالة فوجب أن يفتقر إلى العدد 
كالشهادة› ولأنه نقل إقرارا رد وو الحكم أن تكون شهادة تفتقر إلى 
ا ل ا إلى عدد قياساً على ما 
لو أنكر بعد أن أقر ظ 

وأما الجواب عن إخبار الرسول ية فهو أنه لما جاز اناقل فما ار العبد 
وإن لم تقبل في الترجمة جاز أن يقبل فيها خبر الواحد وإن لم يقبل في الترجمة . 

وأما الجواب عن ترجمة الأعمى فهو أن الترجمة تفتقر إلى السماع دون البصر 
وشهادة الأعمى مقبولة فيما تعلق بالسماع وأن ردت فيما تعلق بالبصر . 

فصل: ترجمة الوالد والولد والمرأة. 

ا ثبت ما ذكنا من أن الترجمة شهادة وليست بخبر فلا تقل فيا ترجمة الال 

فأما ترجمة المرأ فإن كانت فبما تقبل فيه شهادة المرأة كالإقرار بالأموال سمعت 
ترجمة المرأة وحكم فيها بترجمة رجل وامرأتين كالشهادة. ظ 

وإن كانت فيما لا تقبل فيه شهادة المرأة كالإقرار بالحدود والمناكح› لم تسمع 
فيه ترجمة المرأة» ونظر: فإن كانت فيما يثبت بشاهدين كغير الزنا حكمنا فيه بترجمة 
شاهدين عدلين . 

وإن كانت بالزنا فقد اختلف قول الشافعي في الإقرار بالزنا على قولين. 

أحدهما: أنه يثبت بشاهدين بخلاف فعل الزنا فعلى هذا يحكم فيه بترجمة 
والقول الثانى : أنه لا يثبت إلا بشهادة أربعة كالزنا فعلى هذا لا يحكم فيه 

فصل: فإذا تقرر هذا لم يخل حال الخصمين من أن يكونا أعجميين أو أحدهما. 

فإن كان أحدهما أعجمياً شهد المترجمان عند الحاكم بما قاله الأعجمي من 
دعوى أو جواب وأدياه بلفظ الشهادة دون الخبر. 

وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما يذكرانه بلفظ الخبر دون الشهادة. 

ولیس بصحيح ؛ لأنه لما افتقر إلى عدد الشهادة وجب أن يفتقر إلى لفظها ثم 

الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م۲٠‏ 
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وإن كانا أعجميين فهل للمترجمين عن أحدهما أن يترجما عن الاخر آم لا؟ على 
وجهين من اختلاف الوجهين في الشاهدين إذا تحملا عن أحد شاهدي الأصل هل 
يتحملان عن الشاهد الاخر أم لا؟ . 
فإن قيل: بجوازه في التحمل» قبل بجوازه في الترجمة» وإن منع منه في التحمل 
فأما ترجمة ما قاله الحاكم للخصم الأعجمي فهي خبر محض وليس بشهادة؛ لأن 
الشهادة لا تكون إلا عند الحكام الملزمين. فيجوز فيها ترجمة الواحد وإن كان عبداً. 
ويجوز أن يكون المترجم لأحد الخصمين هو المترجم للخصم الآخر وجها 
واحداً لوقوع الفرق بين الترجمة عند الحاكم وغير الحاكم بالوجوب والإلزام . 





الشهود 
مسألة : : قال الشافعيٌ: «وإذا شه الشهُودُ عِنْدَ القاضي َب حلية كَل ر وَرَفُعَ 
ا 
وعَنٍ مَوْضِع بياعَته وَمُصَلاُةظ . م 


قال الماوردي : ا أنه لا يخلو حال الشهود إذا لاو و ا 
أحوال : 

أحدها: أن يعلم عدالتهم في الظاهر والباطن فيجوز أن يحكم بشهادتهم ويعمل 
0 

والحال الثانية: أن يعلم فسقهم في الظاهر والباطن أو في الباطن دون الظاهرء 
© فلا يجوز أن يحكم بشهادتهم» ويعمل على علمه في فسقهم» فيحكم بعلمه في الجرح 
والتعديل. وهذا مما لم يختلف فيه مذهب الشافعي» وإن كان له في الحكم بعلمه فيما 
عداه قولان. 

والحال الثالثة : أن لا يعرفوا بعدالة ولا فسق: فلا يخلو أن يعلم إسلامهم» أو لا 
يعلمه . 

فإن لم يعلم إسلامهم لم يجز أن يحكم بشهادتهم» حتى يسأل عنهم وهذا متفق 
عليه. ولا يجوز أن يجري عليهم حكم الإسلام بظاهر الدار في سماع شهادتهم وإن 
- أجرينا على اللقيط حكم الإسلام بظاهر الدار لما يتعلق بالشهادة من إلزام الحقوق التي 
لا تتعلق باللقيط . 


۔ ۱۷۹ 
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ران علم إسلامهم وجهل عدالتهم لم يجز أن يحكم بشهادتهم حتى يبحث عن 
- عدالة ظاهرهم وباطنهم فيحكم بها بعد ثبوت عدالتهم . 

ظ وبه قال أكثر الفقهاءء وهو قول أبي يوسف ومحمد» وعواء كان ليم سينا حمسن 
وسمت جميل أو لم يكن. 

وقال أبو حنيفة : ل ال ل ولا 

- يلزمه البحث عنها إلا في الحدود التي لا يمكن استدراكهاء أو يجرحهم الخصم 
المشهود عليه» فيلزمه في هاتين الحالتين البحث عن عدالتهم» E‏ ا 
فيما عداهما. 
عن عدالتهم» بإ واج الم سينا رسيت كر باكر ا إلا بعد البحث عن 
عدالتهم استدلالاً بقوله تعالى: طوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَهَ وَسَطاً لتَكُونوا شهدَاءَ عَلَى 
الئّاس* [البقرة: .]١57‏ 


ودليله من وجهين: | ) 
أحدهما : قوله «وسطأ» والوسط العدل ومنه قول الشاعر. 


هُمْ وسط ترضى الأنام بحكمهم إذا نَرَلَتْ إحدى الليالي بمعظ ° 
والثاني : أنه جعلهم بما روي أن أعرابيا شهد عند رسول الله كَل برؤية الهلال. 
فقال له: «أتشهد أن لا إله إلا الله وإن محمداً رسول الله؟» قال: نعم فأمر بلالا أن 
ينادي في الناس بالصيام من الغدء ولم يسأل عن عدالته» وعمل على الظاهر من حاله . 
وروي أن النبي ئي قال «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في 
فرية» فحكم بظاهر العدالة» إلا من ثبت جرحه. 
ارده ری اااي إل إن مومس ف «المسلمون 
عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد أو مجرباً عليه شهادة زور أو ظنينا في 
ولاء أو نسب» فإن الله تولى السرائر» ودرأ الحدود بالأيمان والبينات» وهذا عهد عمل 
به المسلمون» وتلقوه بالقبول فصار كالإجماع . 
وقالوا: ولأن الفسق طارىء بما يستحدثه من فمل المعاصي بعد البلوع. فوجب 
أن يستدام حكم عدالته ما لم يثبت خلافها من فسقه . 








. البيت لزهير انظر ديوانه ۲۷/۲ ويروى الصدر: لي حلال يعصم الناس أمرهم‎ )١( 


ظ كتاب أدب القاضي 
قالوا: ولأنه لما اعتبر إسلامه في الظاهر دون الباطن وجب اعتبار عدالته في 

الظاهر دون الباطن . 

ولأن الرواة لأخبار الديانات لما اعتبرت عدالة د دون باطنهم كان في 
الشهادات أولى . 

ظ ولأنه لما اعتبر في شهود المناكح عدالة الظاهرء كذلك ترد اا 

ودليلنا قوله تعالى: #واشهدوا ذوي عدل منكم »# [الطلاق: ۲] وقال تعالى: 
#إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) فأمر بالعدل» ونهى عن الفاسق» فوجب البحث عن 
حاله ليعلم أنه من المأمور بهم أو المنهى عنهم. ولا يحكم بالعدالة عن جهالة كما لا 
يحكم بالفسق عن جهالة لاحتمال الأمرين 

وروى سليمان بن حريث قال شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال له عمر: إني لست أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك فائتني بمن يعرفك فقال له 
رجل: آنا أعرفه يا أمير المؤمنين قال: بأي شىء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضلء . 
قال: هو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فمعاملك 
بالدینار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال: لا قال: فصاحبك في السفر 
الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا قال: فلست تعرفه ثم قال للرجل : ائتني 
بمن يعرفك فدل هذا من قوله وفعله على وجوب البحث عن العدالة . 

ومن القياس | إن كل عدالة شرطت في الشهادة لم يجز الحكم بها مع الجهالة 
كالشهادة على الحدود. 

E‏ وجب البحث عن عدالتها في الحدود وجب البحث عن عدالتها 

ولأ كل عدا وجب البحث عتا نا طن ها الصو وجب لحت متا واد 

ولان اعتبار العدالة مجمع عليه»ء وإنما الاختلاف في صفة الاعتبارء فهم 
اعتبروها كر 00 0 بالبحث e‏ أقوى من الظاهر» فوجب أن يكون 

Foe‏ من دار الإسلام لأن فيها كفاراً لم 
يجز أن يحكم بعدالته بظاهر الإسلام؛ لأن في المسلمين فساقا. 

فأما الجواب عن قوله: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَدَ وَسَطا» [البقرة: ]١47‏ فمن 
وجهين : 








ال ظ ظ 141 
ضلالة» . 

والثاني: أن المراد بها شهادتهم في الاخرة عند الله تعالى بأن الرسل قد شر 
رسالة ربهم [ألا ترى كيف(" قال: #وَيَكُونَ الود سول عَلَيْكُمْ شهيداً» [البقرة : 47 ]1١‏ أن 
ما شهدتهم به حق . 

ا «المسلمون عدول؛ فهو أن ما أو الل 
منهم » والبحث إنما يتوجه إلى العلم بهذا. 

وكذا الجواب عن حديث الأعرابي 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الفسق طارىء فهو أن العدالة بفعل الطاعات» 
أولى من الاخر. 

وأما الجواب عن قولهم : لما اعتبر ظاهر إسلامه اعتبر ظاهر عدالته فهو أن 
الإسلام اعتقاد يخفى فعمل فيه على الظاهر» والعدالة والفسق بأفعال تظهر فأوجبت 
البحث . 

وأما الجواب عن عدالة الرواة: فقد اختلف أصحابنا فيها على وجهين : 

أحدهما: أنه تعتبر فيهم عدالة الظاهر والباطن كالشهادة ولا تقبل روايتهم إلا بعد 
البحث عن عدالتهم فعلى هذا الوجه يسقط الاستدلال وهو أصح الوجهين . 

والوجه الثانى: أنه يعتبر فيهم عدالة الظاهر ويعتبر في الشهود عدالة الظاهر 
والباطن . 

والفرق بينما من وجهين : 

أحدهما: أن أخبار الديانات يستوي فيها المخبر وغير المخبر» فكانت التهمة 
منتفية والاعتبار اح والشهادة يختلف فيها الشاهد والمشهود عليه فكانت التهمة 
متوجهة والاعتبار أغلظ . 

والثاني : أنه [قد يقبل في الرواية من النساء والعبيد من لم يقبل في الشهادة ويقبل 

خبر الراوي مع وجود المروي عله » وتقبل منها رواية الواحد عن الواحد وهي التي 
تسمى العنعنة » لقوله حدثني فلان عن فلان و ل 
حال العدالة . 
)0 في أ ألا تراه. 
() سقط في أ. 
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وأما الجواب عن عدالة شهود ا ل ل يذهب إلى اعتبار 
| عدالتهم في الظاهر والباطن› كالشهادة فى الحقوق. والذي عليه جمهورهم وهو 
الظاهر من مذهب الشافعي أن المعتبر فيهم عدالة الظاهر دون الباطن . 
903 ا والفرق بينه وبين الشهادة في الحقوق من وجهين : 

أحدهما: أن عدالة الو بعل اجر لسارم فاختص اعتبارها 
بالأحكام . 

والثاني : ااا وفي تأخيرها إلى البحث عن عدالة الباطن ضرر 
شاق فخالفت شهادة الأحكام . 

فصل: اعتراف المشهود عليه بعدالة الشهود . 

فإذا ثبت أن الحكم بشهادتهم لا يصح إلا بعد ثبوت عدالتهمء رن اليه 
عليه بعدالتهم. فقد اختلف أصحابنا في وجوب الحكم عليه بشهادتهم. على وجهين : 

أحدهما: أنه يحكم عليه لأن لجح ع سر عاسم اعتباره 
فيهم باعترافه . 
e )‏ أله لاايحكم علي بر لهم لأن في الحكم بشهادتهم حكماً 

با سود 

وإذا كان كذلك وجب على الحاكم أن ت أسماء الشهود: وکناهم» ديرفع في 
أنسابهم , أو ولائهمء EE‏ ومكاسب» وبقاع مساكنهم » ويشت 
خلاهم وأوصافهم في ألوانهم وأبدانهم. لغلا تشه الأسفاء والأنساب. e‏ 
ابن شبرمة أنه قال : شيئان ما عمل بهما قبلي أحدء ا تحلية 
الشهودء والسؤال عنهم سراً. ظ 

تزكية الشهود. 
) فإذا فرغ الحاكم من إثبات ما ذكرناه من اشا الشهود وحلاهم» أذن لهم في 
الانصراف ليبحث عن عدالتهم سرا ثم جهراء بأصحاب مسائله» على ما سنصفه من 
بعد ليثبت عنده ما هم عليه من عدالة أو فسق . 

للب سس بم ب يي 

وقال المغربى وطائفة من أهل الظاهر: يجب ذلك على المشهود له دون 
الحاكم . إلا أن يتطوع به الحاكم ؛ لأن إقامة البينة على المدعي دون الحاكم . 


ما 
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- وهذا فاسد؛ لأن التعديل والجرح مستحق على الحاكم فوجب أن يكون الكشف 
تفريق الشهود . 


وو ل أنْ و - و 


مسألة : : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَأْحتُ إذَا لَمْ يكن لَهُمْ سدة عُقَولٍ ن يفرقهِمْ 

ثم يَسْأَلَ كلّ وَاحد منْهُمْ عَلَى حدته عَنْ شهادته وَاليَوم الذي شَهِدَ فيه وَالمَوْضِع ومن 

ووالس كر اط و رو لك ا ا 
بهِمْ ذلك». 


قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال من خفيت عليه عدالته من الشهود أن 
يراهم على كمال أو اختلال. 

فإن راهم على وفور العقل وشدة التيقظ وظهور الحزم لم يحتج إلى اختبارهم 
ولا أن يفرقهم لسؤالهم واقتصر على إثبات أسمائهم ليتولى أصحاب مسائله البحث عن 

وإن راهم على اختلال من قلة الحزم وضعف الرأي واضطراب العقل اختبرهم 
قبل إثبات أسمائهم . 

واختبارهم يكون بتفريقهم وسؤال كل واحد منهم على أتفراده عن صفة شهادته؛ 
في سببهاء وزمانهاء ومكانهاء لورود الشرع به عند الارتياب كالذي روى أن أربعة من 
حواشي نبي الله داود هموا بإصابة امرأة فامتنعت عليهم فشهدوا عليها عند داود بالزنا 
فهم برجمها فبلغ ذلك سليمان وهو يلعب مع الصبيان فاستدعى أربعة من الصبيان 
فشهدوا بمثل ذلك ثم فرقهم› ا ا و رب 
ل للا 


وفيل إن أول من فرق الشهود دانيال شهد عنده أ غا اا ففرقهم › 
وسألهم» فاختلفواء فدعا عليهم فنزلت نار فأحرقتهم . 


ر اة عاق سار د ر دی ات أنه إلى علي نين أن 
طالب تدعي عليهم قتله ففرقهم وأقام كل واحد منهم إلى سارية ووكل به رجلا 
واستدعى أحدهم وسأله فأنكر فقال علي الله أكبر فظنوا حين سمعوا تكبيره أنه كبر على 
إقرار الأول» ثم استدعاهم E‏ والحدع: قافو قال الأول آنا ما أفررت:. 
فقال «قد شهد عليك أصحابك». فثبت أن تفريق الشهود مع الارتياب ندب من سنن 
الأنبياء زالأئمة لما فيه من الاحتياط و ونفي الارتياب . ظ 
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فإن اختلفوا عليه في الشهادة عند تفرقهم ردهم ولم يحكم بشهادتهم ولم يحتج 
إلى إثبات أسمائهم والبحث عن عدالتهم . 
وعظ الشهود. ) 

وإن اتفقوا ولم يختلفوا وعظهم بما يخافون به فضيحة الدنيا وعذاب الآخرة. 

روى أبو حنيفة قال كنت عند محارب بن دثار وهو قاضي الكوفة فجاءه رجل 
ادعى على رجل حقا فأنكرء فأحضر المدعي شاهدين فشهدا له بما ادعاه فقال المشهود 
عليه: والذي به تقوم السماوات والأرض ما كذبت في الإنكار ولقد كذبا علي في 
الشهادة ولو سألت عنهما لم يختلف فيهما اثنانء Ty‏ 
جالساً وقال قد سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله ب يقول أن الطير لتخفق 
بأجنحتها وترمي بما في حواصلها من هول يوم القيامة وإن شاهد الزور لا تزول قدماه 
حتى يتبوأ مقعده من النار فإن صدقتما فأثبتا وإن كذبتما فغطيا رؤوسكما وانصرفا فغطيا 
رؤوسهما وانصرفا. 

وروي أن رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب بالسرقة على رجل فقال المشهود 
عليه والله ما سرقت» ووالله ما سرقت» ووالله لقد كذبا علىّء ا یا 
الناس فذهبا في الزحام فقال علي : : لو صدقا لثبتا ولم يقطع الرجل. ٠‏ 

ولان الحسد والتنافس قد يبعث من قلت أمانته على الشهادة بالكذب: أما 
اعتماداً لإضرارء أو ارتشاء على شهادة الزورء فلزم الحاكم التحفظ فيها فيمن جهل 
حاله اختبره بما أمكن من الاختبار والوعظ . ) 

فإن رجع بعد وعظه ستر عليه ولم يفضحه إلا أن يتحقق منه أنه شهد بزور 
فيكشف حاله ليتحرز منه الحكام . 
فإن أقام بعد الوعظ على شهادته 5 E‏ جب ين ل والله 





E 
. صفات أصحاب المسائل أو المزكين‎ 
مسألة: قال الشافعيٌ: «وَأحتُ ان كوب اماف مَسائله جَامعينَ لعفاف في‎ 
ا وَالأنمس َافْرِي العقول راء من الشختاءِ ء بيهم وَين الاس أز الحَيْفٍ ليم أ‎ 
الحَيْفٍ عَلَى أَحَد أن كرتو مِنْ أَهْل الأَهوَاء وَالعَصبيّة أؤ المُمَاطْلَة لتاس وان كوا‎ 
امن لما في أفيانوم لآ يقلن بأن ياوا لجل عن عدو يفي حصنا ويول‎ 
. بحا فيكو جُزحاً وَيَسأَلُوم عَنْ صديقه فَيُخْفِي قبيحاً و یقول حَسَناً فيَكُونَ تَعْدِيلاً؛‎ 
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قال الماوردي: وهذا صحيح إذا 2 القاضي إلى البحث عن أحوال الشهود 
عول فيهم على أصحاب مسائله» ليعرف منهم الجرح والتعديل . 

ثم وصف الشافعي ما يجب أن يكون عليه أصحاب مسائله» بسبعة أوصاف : 

أحدها: أن يكونوا جامعين للعفاف في الطعمة والأنفس. والعفاف في الطعمة أن 
لا يأكلوا الحرام والشبه فيدعوهم إلى قبول الرشوة. والعفاف في الأنفس أن لا يقدموا 
على ارتكاب محظور أو مشتبه فيبعثهم على التحريف والكذب . 

والوصف الثاني : أن يكونوا وافري العقول ليصلوا بوفور عقولهم إلى غوامض 
الأمور بلطف ويتحرزوا بوفور عقولهم أن يتم عليهم خداع أو حيلة» فيجمعوا بوفور 
عقولهم بين الأمرين. ظ 

والوصف الثالث: أن يكونوا براء من الشحناء بينهم وبين الناس فلا يكونوا ممن 
يعادي الناس ويحسدهم» فإن من كان في طباعه العداوة والحسدء كان من الخير 
بعيداء ومن الشر قريباء فلم يوثق بخبره. 

والوصف الرابع: أن لا يكون من أهل الأهواء والعصبية في نسب أو مذهب 
فيميل مع موافقه في تحسين قبيحه» ويميل على مخالفة في تقبيح حسنه . 

والوصف الخامس : أن يكون بعيدا عن مماظة الناس والمماظة اللجاج؛ لأن 
اللجوج ينصر هواه» ويرتكب ما يهواه» ولا يرجع عن الخطأ وإن ظهر له الصواب فلم 
يؤمن بلجاجه أن يعدل مجروحاء أو يجرح معدلا . 

والوصف السادس : أن يكونوا جامعين للأمانة ليورد بأمانته ما سمعه وعرفه ولا 
يتأول فيه ما يصرفه عن أقوى الأمرين إلى أضعفهما وعن أظهر الحالين إلى أخفاهما . 

والوصف السابع : أن لا يسترسل فيسأل عدوا مبايناً منابذاً ولا صديقاً مواصلاء 
لأن العدو يظهر القبيح ويخفي الحسن» والصديق يظهر الحسن. ويخفي القبيح. 
وليعدل إلى سؤال من خرج عن الفريقين» فلم يتظاهر بعداوة» ولم يتخصص بصداقة› 
لأن رأيه أسلم» وقوله أصدق» وهذا الوصف راجع إلى قول صاحب المسائل ولا 
يرجع إلى صفته . 

فإذا تكاملت هذه الأوصاف في أصحاب مسائله وان اك سانيا کار ا 
أهلاً أن يعول عليهم في البحث ويرجع إلى قولهم في التعديل والجرح . 

مسألة : قال الشَّافِعيٌ: ١وَيَحْرِصٌ‏ عَلَى أن لآ يعرف لَه صَاحِبُ مَسْألَةِ فَيَخْتَالَ لَه . ظ 





قال الماوردي: وهذا من جملة احتياط الحكام في أن لا يعرف أصحاب مسائله 
أنهم أصحاب مسائل ولم يرد أن لا يعرفوا بين الناس بأنسابهم وأسمائهم وإنما احتاطوا 
بذلك حتى لا يحتال عليهم فيمن سألوا عن حاله . 
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والذي يؤمر بأن لا يعرفوا عنده أربعة أصناف : 

أحدها: عند المشهود له حتى لا يحتال في تعديل شهوده. 

والثاني : عند المشهود عليه حتى لا يحتال في جرح شهوده . 

والثالث : عند الشهود حتى لا يحتالوا في تعديل أنفسهم . 

والرابع : عند المسؤولين عن الشهود حتى لا يحتال ۴ الأعداء في الجرح 
والأصدقاء فى التعديل . 

ما يجب أن يعلمه أصحاب المسائل . 

مسألة : قال الشافعي: «وَأن يكْيْتَ لَأَصْحَابٍ المَسَائْل اك ره 2-0 
صَفَْاوَأسماء من سهد لَه سهد علي وب ما شهدُوا فيه كم لآ باون أحدا حى 
يُخْبِوُوهُ بِمَنْ شهڏوا لَهُ وَعَلَيْ ربقذر ما شهدُوا فيه إن المَشؤول قذ يَعْرِفُ مَا لآ يَعْرِفُ 
ار ا سر م د عَلَيْهِ أؤ شرِيكاً فيما شه فيه وَتَطِيبُ تَفْسْهُ 


على تغديله في اليَسِيرٍ وَيَقفُ في الكثير» . 


ا مقصور على ما يؤمر به الحاكم» فيما يلقيه إلى 
أصحاب مسائله وهو مشتمل على أربعة أشياء : 25 

أحدها: صفات ا بأسمائهم» وأنسأبهم» وصناعتهم ومساكنهم 
وأسواقهم » وحلية أبدانهم» وألوانهم. ٠‏ حتى لا يشتبه عليهم المسؤول عنه من غيره. 

والثاني : من شهدوا له للا دود والداء اف :ولذا أو ا ممن لا تقبل 
شهادتهم له. 

والثالث : من شهدوا عليه › لئلا يكون عدواً فيرد شهادتهم عليه . 

والرابع: مأ شهدوا به من الحق» فإنهم قد يرون قبول قولهم في اليسيرء ولا 
يروتهفی الكثير: ) ظ ا ) 

0 وهذا أحوط ما يقدر عليه الحاكم. فيثبت هذه الأربعة لأصحاب مسائله في 

رقاع . 

وقد بي البحات ا 

أحدهما : وهو الأحوط» أن يكتب بذلك أربع رقاع يدفع منها رقعتين الاھ ك 
آخرين ليسألا عن أحد الشاهدين ويدفع رقعتين أخريين إلى اهز كيين اخوين السالا ع 
الشأهد الأ فيسمع تزكية كل واحد من الشاهدين من مزكيين» ويصير المزكون 
أربعة . 


والثاني : أن يقتصر على رقعتين فيهما ذكر الشاهدين» فيدفع إحداهما إلى أحد 


كتاب أدب القاضي ب ب 3 ب ٠‏ ب ب 1 
المزكيين» ليسأل عن الشاهدين» ويدفع الأخرى إلى المزكي الآخر ليسأل عن 
الشاهدين» فتصير التزكية فيهما مسموعة من مزكيين . ظ ) 

عمل أصحاب المسائل . < 

فإذا توجه بها أصحاب المسائل المزكون» كان أول ما يسألون عنه أحوال 
الشهود. ‏ 

فإن وجدوهم مجروحين لم يسألوا عن غيرهم . 


وإن وجدوهم معدلين سألوا عمن شهدوا له. 

فإن ذكروا أن بينهم وبينه ما يمنع من شهادتهم له» لم يسألوا عما عداه. 

وإن ذكروا جواز شهادتهم له» سألوا عمن شهدوا عليه . 

فإن ذكروا ما يمنع من شهادتهم عليه» لم يسألوا عما عداه. 

وإن ذكروا جواز شهادتهم عليه» ذكروا حينئذ القدر الذي شهدوا فيه. 

ثم على أصحاب المسائل أن يشهدوا عند الحاكم بما عرفوه من هذه الأحوال 
الأربع إن اجتمعت أو افترقت» فإن لكل واحدة منهن حكماً في غير هذه القضية» وإن 
لزم اعتبار جميعها في هذه القضية . 

لا يقبل التعديل إلا من اثنين بلفظ الشهادة . 

مسألة : قال الشافعيٌ: ول قبل الال غنة وَل تَعْدِيلهُ وَل تَجْرِيحَةُ إل من 

قال الماوردي : وهذا صحيح لا يحكم القاضي بتعديل من شهد عنده ولا بجرحه 
إلا بشهادة مزكيين من أصحاب مسائله . ظ ظ 

فإن شهد بالتعديل أو الجرح واحد لم يحكم به في تعديل ولا جرح . 

وبه قال مالك» ومحمد بن الحسن. ٠‏ ظ 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يحكم في الجرح والتعديل بقول الواحد وأجراه 
مجرى الخبر» وخالف فيه كخلافه في الترجمة. ٠‏ 

استدلالاً بقبول خبره في الديانات» فكان في الجرح والتعديل أولى» وأجاز 
سماع قوله بلفظ الخبر دون الشهادة. وأجاز تعديل الولد والوالد كما أجاز خبرهما . 

وكل هذا فاسد عندناء فلا يسمع الجرح والتعديل إلا بلفظ الشهادة ولا يجوز أن 
يقبل تعديل والد ولا ولد ولا يقبل فيه إلا ما يقبل في سائر الشهادات استدلالاً بأنه 
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اثبات حكم على خصم بقول غيره فصار هو الحق المطلوب» وقد مضى الكلام على ما 
استدل به فى الترجمة . ظ ظ 

شهادة النساء فى التعديل والجرح . 

ولا تقبل شهادة النساء في التعديل والجرح وإن شهد شهود الأصل بما تقبل فيه 
شهادة النساء من الأموال أو الولادة أو عيوب النساء. 

وقبلها أبو حنيفة بناء على أصله في أن الجرح والتعديل خبر وليس بشهادة . 
ونحن نحمله على أصلنا في أنها شهادة وليست بخبر ثم هي شهادة بغير المال 
فلم تقبل شهادتهن فيه وإن قبلته في الأموال. 

فصل: هل يحكم القاضي في التزكية باصحاب المسائل أو بأهل الخيرة؟. 

فإذا ثبت أنها شهادة محضة يحكم فيها بشهادة شاهدين فقد اختلف أصحابنا: هل 
يحكم القاضي في تعديلهم وجرحهم بأصحاب مسائله؟ أو يمن عدلهم وجرحهم من 
جيرانه وأهل الخبرة بهم؟ على وجهين : 

أحدهما : أن أصحاب مسائله هم الشهود عند بالتعديل والجرح» وهم 
المتحملون عن الجيران وأهل الخبرة ما ذكروه من التعديل والجرح . 

وهذا هو الظاهر من مذهب الشافعي» وقول الأكثرين من أصحابه. 

فعلى هذا يجوز أن يكون ما يسمعه أصحاب المسائل من الجيران وأهل الخبرة 
بلفظ الخبر دون الشهادة؛ لأن الشهادة مختصة بالحكام. ٠‏ 

ولا يعتبر فيهم العدد. : 

ويعتبر أن يقع في نفوس أصحاب المسائل صدق المخبر فيما ذكره من تعديل 
وجرح فربما 3 في نفسه صدق الواحد فجاز أن يقتصر عليه وربما ارتاب بالاثنين 

تسد اساي ساون وا من أين a‏ 
يجوز للحاكم أن يسأل أصحاب المسائل من أن علمتم الجرح والتعديل؟ . 

والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي. 

أن الذي يشهد بالتعديل والجرح هم من عرفهما من الجيران وأهل الخبرةء 
ويكون أصحاب مسائله رسلهم فيها؛ لأن الشهادة بذلك مسموعة من أهل المعرفة 
الباطنةء وهم الجيران وأهل الخبرة دون أصحاب المسائل» ولأن شهادة أصحاب 


المسائل كالشهادة على الشهادة» وهي لا تسمع مع القدرة على شهود الأصل . 
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فعلى هذا إذا جعلنا أصحاب المسائل رسل من عدل وجرح» كان ما يذكره 
أصحاب مسائله ا يجوز أن يقتصر فيه على قول الواحد بلفظ الخبر دون الشهادة› 
ويسموا للحاكم من عدل وجرح» ثم تسمء الشهادة بالتعديل والجرح من الجيران وأهل 
الخبرة على شرط الشهادة . 

فصل: هل يشهد على تعديل الثاني من شهدا على الأول . 

وإذا شهد شاهدان من أصحاب مسائله أو من الجيران بحسب ما قدمناه من هذين 
الوجهين بتعديل أحد شاهدي الأصل» جاز أن يشهدا بتعديل الشاهد الآخر قول 
واحداء وإن كان في الشهادة على الشهادة قولين. 

والفرق بينهما أن في الشهادة على الشهادة هما فرع صل وفي التزكية هما 
شاهدان على الأصل . 

من احتياطات الحكام في التعديل والجرح . 

مسألة : قال الشافعي: ويي عن كل واد ونهما اسما مَنْ دَفعَ إلى الاخر 
لفق مسالتهمًَا أؤ تَخْتَلفٌ» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح: وهو من استظهار الحاكمء أن يخفي عن كل 
راع امح يك اجو إلى حوري ريو يجمعهم الهوى على اتفاق في 

وإذا شهدوا عند القاضي بجرح أسروه» ولم يجهروا به . 

وإن شهدوا بتعديل جاز أن يجهروا به» لورود الشرع بإخفاء المساوي» وإظهار 
المحاسن . 
حضوره وتسمع شهادتهم بالتعديل مع الحضورء ولأن المعدل محكوم بقوله» فاحتاج 

وتسمع شهادتهم بالتعديل مع غيبة المعدل وتعاد بالإشارة إليه مع حضوره» لثلا 
يقشع الغلط في اتفای الا قا والأنساب» فيزول الاشتباه بالإشارة مع الحضور. 
- حكم شهادات التعديل إذا اختلفت . 
مسألة: قال الشافعيٌ: «قإن اتفقث بالتغديل أو التجريح قَبِلَهُمَا وَإِنِ اخْتَلَمَتْ 
أعَادَهَا مَعَ غَيْرهمَا' . ١‏ ظ 1 





كتاب أدب القاضي 


أصحاب مسائله من ثلاثة أحوال : 
أحدها: أن يتفقا على الشهادة بالتعديل فيحكم بالعدالة وينفذ الح بشهود 

والحال الثانية : ا ل ور ا 

والحال الثالثة : أن يختلفا فيشهد أحدهما بالعدالة» ويشهد الآخر بالجرح» فلا 
يحكم بقول واحد منهما في عدالة ولا جرح» وينفذ غيرهما. 

وتجوز أن مجر مق دة اهما على راد الأن بالواحد تكبل بينة الجرح 
أو التعديل » ولو استظهر بإنفاذ ائنين كان أحوط . 

فأما قول الشافعي : أعادهما مع غيرهما فيحتمل أمري 

أحدهما: أن يعيدهما ثانية للبحث فربما ظهر لمن عدل جرح يوافق فيه صاحبه 
أو ظهر لمن جرح تعديل يوافق فيه صاحبه ويسمع الحاكم من كل واحد منهما رجوعه 
إلى ما بان له من خلاف شهادته الأولى. 2 

والاحتمال الثاني: أن يكون معنى قوله: أعادهما يعني عن الشهادة إلى حيث 
شاء» لينظر ما يشهد به الثالث. فإن أتاه الثالث فشهد عنده بالتعديل كملت بينة 
التعديل» فحكم بها ولم يؤئر شهادة الخارج» وإن شهد لله بالجرح كملت بيئة 
الجرح› فحكم بها ولم يؤئر شهادة الخارج. وإن شهد عنده بالجرح كملت بينة الجرح 
فحكم بها ولم يؤثر شهادة المعدل . 

بينة الجرح أولى من بينة التعديل . 

مسألة : قال الشّافعيٌ: «وإن عُدَلَ رَجُلٌ بشاهدَيْن وَجْرِحَ بِآخَرِينَ کان الجَوْحَ ی 
أن التَعْدِيلَ عَلَى الظاهر وَالجَرْحُ عَلَى الباطن». 


قال الماوردي: وهذا صحيح : إذا شهد بعدالة رجل شاهدان وشهد بجرحه 
شاهدان كانت شهادة الجرح أولى من شهادة التعديل» لأمرين : 

أحدهما: هو ما علل به الشافعي أن الشهادة بالتعديل على الظاهر وبالجرح على 
الباطن» والحكم بالباطن أقوى من الحكم بالظاهرء وصار كمن شهد له شاهدان 
بالإسلام» وشهد عليه شاهدان بالردة» كانت الشهادة بالردة أولى من الشهادة ‏ 
بالإسلام. لأن الإسلام ظاهرء والردة باطنة» وكمن شهد عليه شاهدان بألف وشهد له 
شاهدان بالقضاء» كانت شهادة القضاء أولى» لأنها تشهد بباطن . 

والعلة الثانية: أن في الجرح اثباتًء وفي التعديل نفياً» والإثبات أولى من النفي» 


1۹۰ 





كتاب أب القاضي مد ١و‏ 
0 شهد له شاهدان 000 ا 2 عليه اثنان بطلاقهاء كانت شهادة الطلاق 
فلو شهد بالجرح اثنان وشهد بالتعديل ثلاثة أو أكثر كانت بينة الجرح أولى» وإن - 
كانت بينة التعديل أكثر» لما قدمناه من العلتين . ) 
ولك لو شهدك. اثنان تخر حه فق معة رکه ف وان عدا ا 
بعدهاء وان لاعن انتقل | إليهء نولا سرجه لأنه قد يتوب وينتقل 
لا يقبل الجرح إلا بيقين . 
مسألة : قال الشَّافِعِيٌ: «ول يُقْبَلُ الجَرْحٌ إلا بالْمُعَايئَة 


ا 


ؤ بالسّمَا «. 

قال الماوردي : اعلم أن الفسق قد يكون من ثلاثة أوجه: 

أحدها: بالأفعال» كالزنا واللواط والغصب والسرقة. 

والثاني : بالأقوال» كالقذف والكذب والسعاية والنميمة. 

والثالث : بالاعتقادء كاستحلال المحظورات والتدين بالبدع المستنكرات . 

فالأفعال: تعلم بالمعاينة» والأقوال: تعلم بالسماع» وكذلك الاعتقاد . 

فلا تقبل من الجارح إذا شهد بأفعال الجرح إلا إذا شاهدها. 

ولا تقبل منه إذا شهد بأقوال الجرح إلا إذا سمعها. 

ولا تقبل منه إذا قال بلغني وقيل لي . 

ولا تقبل فيه شهادة الأعمى بالجرح بالأفعال ولا في الأقوالء أما الأفعال فإنه لم 
برغا :وأا الأقرال غلا وإن سمعها فليس يتحققها من المجروح لاشتباه صوته 
بصوت غيره . 

فأما الشهادة بها عن الإخبار فإن كانت اخبار آحاد لم يكن للمخبر أن يشهد بهاء 
وإن كانت من أخبار الاستفاضة أو التواتر التي لا يعترضها ارتياب جاز أن يشهد بهاء 
كما يشهد بالأنساب» وبالأملاك» والموت». وتقبل فيه شهادة الأعمى؛ لأنه مساو 
للبصير في العلم بها . 

فإذا علم الشاهد الجرح إما بالمعاينة للأفعال أو بالسماع للأقوال أو بالخير 
المستفيض بالأفعال والأقوال جاز أن يشهد بها. ولا يجوز أن يشهد بها من غير هذه 
الوجوه الثلاثة؛ لأنه لا يكون على يقين من العلم بها والله تعالى يقول: #إلا من شهد 
بالحق وهم يعلمون4 . ظ 


۱۹۲ ! كتاب أدب القاذ 

فإن كان الشاهد بهذا الجرح عند الحاكم هم الجيران وأهل الخبرة كانت هذه 
الشروط معتبرة في شهادتهم . 

وإن كان الشاهد بها أصحاب مسائله تحملوها عن علمها من هذه الوجوه الثلاثة» 
وجاز لهم أن يشهدوا بها عنهم» لأن أصحاب مسائله قد ندبوا للبحث عنهاء ولو 
تحملوها من هذه الوجوه لقدموا الشهادة بها ولما احتاجوا إلى المسألة عنها. ' 

ولا يصير أصحاب المسائل إذا شهدوا بها قذفة» وإن لم تكمل شهادتهم . 
ويصير الجيران بها قذفة. إن لم تكمل شهادتهم» لأن أصحاب المسائل ندبوا 
للإخبار بما سمعوهء ولم يندب الجيران إليه وسواء ذكر أصحاب المسائل هذا الجرح 
بلفظ الشهادة أو بلفظ الخبر» لكن الحاكم يحكم به إن كان بلفظ الشهادة» ولا يحكم 
به إن كان يلفظ الخبر . ) 

ذكر سبب الجرح 

مسألة : e‏ «ولا يقبلة منْ فقيه ۾ دَيّنٍ اقل إلا بان PEE‏ 
و اقاس باو في لأا نة یم على بنض بال وان بكري ومو 
ِالْجُرْحِ عِنْدَهُمْ اؤلن واک من يلت إلى أن 5 جور شهَادَئهُ بغي > حَبَّى يُعَدّ اسيك الذي لا 
کون جَرْحاً جررحاً» . ) 

قال الماوردي: وهذا كما قال. لا يجوز للحاكم أن يقبل شهادة الشهود بالجرح 
والتعديل حتى يذكروا له أسباب الجرح والتعديل . 

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يحكم بشهادتهم» إذا شهدوا عنده أنه عدل» أو 
فاسق» ولا يسألهم عن سبب ما صار به عندهم عدلاً» أو فاسقاً. 

استدلالا بأن النبي ييه قال : «من ستر على مسلم ستر الله عليه يوم القيامة». 

ولأنهم إذا شهدوا عليه بالزنا صاروا قذفة يحدون» فكانت الشهادة بفسقه أسلم 
وأسترء ااي لم يجز أن يسألهم 

ودليلنا قول النبي كك : «اذكروا الفاسق بما فيه يحذره الناس»'. 

ولأن الجرح والتعديل إلى الحكام دون الشهودء فاعتبر فيه اجتهاد الحاك 3 
يعمل في فيه على رأي الشهود؛ ولأن الناس مختلفون في الجرح والتعديل. فشارب النبيذ 








(۱) انظر كشف الخفا .٤۹۲/۲ 01١5/١‏ 


كتاب أدب القاضي اس 19 
مختلف فى حده وفسقه فأبو حنيفة لا يفسقه ولا يحدهء ومالك يفسقه ويحده. 
والشافعي يحده ولا يفسقه فلم يجز أن يعتبر فيه إلا قول من ينفذ حكمه وهم الحكام 
دون الشهود. 

وقد حكى الربيع عن الشافعي في كتاب الأم أن رجلا جرح شاهداً عند حاكم» 
فقيل له لم جرحته؟ قال: لأني رأيته يبول قائماً! قيل: ولم يصير فاسقاً إذا بال قائما؟. 
قال: ولأنه يرشش على ساقيه قيل : أفرأيته يرشش على ساقيه حين بال؟ قال: لا. 
الشهادة بالجرح. حتى يصف له ما يصير به مجروحا. ظ 

لات 00 من المتعصيين في الاي حم فى سود العم 

فأما ا ل e‏ 
فيما لم تدع إليه الحاجة» والذكر فيما دعت إليه الحاجة. ٠‏ 

وأما الجواب عن قوله: إنهم يصيرون قذفة فقد قدمناه فإن أصحاب المسائل لا 
يصيرون به قذفة وإن صار الجيران به قذفة لكن ليس لأصحاب المسائل أن يشهدوا 
عليهم بالقذف. لأنهم قالوه بعد استخبارهم عنه . 

93 الجواب عن الاستدلال بانهم لما لم يسألوا عن سبب العلم لم يسآلوا عن 
مختلف فيه فوجب أن يسألوا عنه. 

#صلء بان سب الجر والتعديل من نندت معرفته . 


فإذا ثبت أن الحاكم لا يسمع الشهادة بالجرح والتعديل حتى يسأل الشهود عن 
سبب الجرح والتعديل» فيستوي E‏ عن الشهادة بالتعديل وعن الشهادة بالجرح ؛ 
لأنه قد يجوز أن يعدل من ليس بعدل كما يجوز أن يجرح من ليس بمجروح» فوجب 
على الحاكم أن يسأله عنهما جميعاً. 

ولا : تسمع الشهادة بالتعديل إلا ممن تقدمت معرفته وطالت خبرته ولا يسمعها 
ممن قربت مدة معرفته لجواز التصنع في قريب المدة. 


ويسمع الشهادة بالجرح ممن تقدمت معرفته وممن حدثت معرفته؛ لأن الجرح 

بحدوث فعل قد يكون في قريب المدة كما يكون في بعيدها. 
فإذا شهد الشهود بأسباب الجرح» اجتهد الحاكم رأيه فيها فإذا صار بها مجروحا 
الحاوي في الفقه/ ج١٠/ ٠١١‏ 


۱۹٤‏ كتاب أدب القاضي 
عنئذه » حكم بفسقه ورد شهادته. وإن لم يكن بها مجروحا عنده» لم يحكم بفسقه. 
ولا بعدالته. وتوقف عن الحكم بشهادته . 
وإن شهدوا بأسباب العدالة اجتهد رأيه فيها فإن صار بها عدلاً عنده حكم بعدالته 
ا ريسي ا رب ب ا 
عن الحكم بشهادته. 
مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «ولا يبل التَعْدِيلٌ إلا بأَنْ يقول عَذْلُ عَلَىَ وَلي». 
قال الماوردي : واختلف أصحابنا فيما ذكره الشافعي من هذا القول. 
فقال بعضهم: هذا يدل على أن الحاكم لا يسأل عن أسباب التعديل» ويسألهم 
عن أسباب الجرح؛ لأن الشهادة بالتعديل أن يجدوه سليماً من الهفوات» وهذا لا ' 
يحتاج فيه إلى شرح السبب» والجرح بحدوث أفعاله الموجبة لفسقه» فوجب شرحها. 
فعلى قول هذه الطائفة يكون السؤال عن سبب العدالة استظهاراً وليس بشرط 
واجب . وهو الذي عليه القضاء في زماننا. 
Ap n‏ اعدل علي ولي». 
شرطا فيها؟ ات اا اا على رن 
أحدهما : : وهو 2 أبي سعد الإصطخري أنه محمول على الاستحباب تأكيداء 
لأن الشهادة بالتعديل تقد تقتضي الحكم بها له وعليه . 
e e‏ العراق . 
الوجوب شرطاً بر فى م ا إن ل كريد اكد بت يثبت التعديل على 
ظاهر ما قاله الشافعى . 
واختلف من قال بهذا في العلة. 
فقال أبو إسحاق: العلة فيه أنه قد يكون عدلاً في شيء دون شيء» وفي القليل 
دون الكثير › > فإذا قال ذلك عم ولم يخص . 
وقال غيره: بل العلة فيه أنه قد يكون الشاهد بالتعديل ممن لا تقبل شهادته له 
لأنه من والديه أو مولوديه أو لا تقبل شهادته عليه» لأنه من أعدائه ومباينيه فإذا قال : 
عدل عليّ ولي زال هذا الاحتمال. 
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كتاب أدب القاضي 

فعلى هذا التعليل لا يلزم ذلك إذا علم أنه لا نسب بينهما ولا عداوة. 

وعلى تعليل أبي إسحاق يلزم ذلك» وإن علم أنه لا نسب بينهما ولا عداوة. ظ 

فأما الشهادة بأنه عدل رضا فهو وإن جرت العادة بالجمع بينهما في التعديل» 
فعند جمهور أصحابنا أن قوله رضا محمول على التأكيد دون الوجوب» لأن العدل 
رضا. ْ 

وذهب بعض البصريين من أصحابنا إلى أن شهادته بأنه رضا شرط في صحة 
التعديل › لأن التعديل سلامة» والرضا كمال . 

واستزاد بعض القضاة منهم في التعديل أن يذكر الشهود: «أنه مأمون في الرضا 
والغضب». ظ 

وهذا تأكيد» وليس بشرط في التعديل؛ لأنه من أحكام العدالة أن يكون مأمونا 

فى الرضا والغضب» > فلم يلزم في الشهادة اا ل ع أن يذكر فيها 


ا وأمانته › وتقواه» وتحرجه. 

فهذا شرح المذهب على قول من ذهب إلى أن سؤال الشاهد عن أسباب العدالة 
استظهار ولیس بواجب . 

وذهب اخرون إلى أن سؤاله عن أسبابها واجب» لما قدمناه من التعليل» من 
جواز الاحتمال في التعديل» كجواز الاحتمال في التفسيق . 

فعلى هذا يكون الشاهد مؤدياً لأسباب التعديل» والقاضي هو الحاكم بالعدالة 
وتكون استزادته من الشهود» أن يشهدوا أنه عدل عليَ ولي استخبارا عن حكم العدالة» 
وليس بشرط في قبول الشهادة على سببها . 

وهل يكون هذا الاستخبار لازماً في حق الحاكم وإن لم يكن لازماً في حق 
الشاهد على وجهين : 

أحدهما : يكون لازماً في حقه [ليكون حکمه]'» بالتعديل على أحوط الأمور. 
والوجه الثاني: أنه ليس بلازم في حقه» كما ليس بلازم في حق الشاهد؛ لأن 
الشهادة بأسباب التعديل تغني عما سواه» والله أعلم . 

لا يقبل التعديل إلا من ذي المعرفة الباطنة . 

مسألة: قال الشّافعِيُ: «نُمَّ لآ قبل حى يَسْألَّهُ عَنْ مَعْرفته به إن كَانَتْ باطتة 
مُتقادمَة وإ َم ييل ذَلِكَ من . 


)01( سقط في أ. 


85 سلس ابح سس کتاب أدب القاضي 

قال الماوردي: اعلم أن الشهادة بالتعديل تخالف الشهادة بالجرح» من وجهين 
متفق عليهماء وثالث مختلف فيه. < ) 
فأما الفرق بينهما من الوجهين المتفق عليهما فأحدهما: أن الشهادة بالتعديل لا 
تقبل إلا ممن كان قديم المعرفة» وتقبل في الجرح ممن كان حديث المعرفة» لأنه قد 
يتصنع العدالة في قريب الزمان» فلم تقبل إلا من قديم المعرفة» ويحدث الجرح في 
قريب الزمان» فقيل من حديث المعرفة. 

. والفرق الثاني : أنه لا يقبل التعديل إلا من أهل المعرفة الباطنةء ولا يقبل من 
أهل 'المعرفة الظاهرةء لأنه قد يكون عدلاً في الظاهرء مجروحا في الباطن» والمعتبر 
عدالة الظاهر والباطن» ويقبل الجرح من أهل المعرفة الظاهرة» والباطنةء لأنه قد يعلم 
ل SI‏ 

وأما الفرق الثالث المختلف فيهء أنه لا يحكم بالجرح إلا بعد ذكر سببه» فهل 
كر ES ENS‏ من الوجهين . 

ظ فإن قيل : إنه شرط جاز أن يكون الشاهد بالتعديل من غير أهل الاجتهاد . 

وإن قيل : : ليس بشرط وجب أن يكون الشاهد بالتعديل  E‏ 

تعديل العلانية . 

مسألة : : قال الشافعي: دوبان عن هل عَدْلَهُ , 0 غدل سال عَنْ تَعْد 
لذن ليم أ المُعَدّلَ سراً هُوَ هَذَا ل ياف اشم اشماً ولا ّمت 


قال الماوردي: إما إذا ابتدأ أصحاب المسائل بالشهادة فيمن بحثوا عنه» وليس 
OEE‏ ري ري د لاد يميم 
على الجهر بالشهادة» حذرا أن يشهدوا بالجرح المأمور بستره. 

وإن علم أنهم يشهدون بالعدالة» جاز أن يدعوهم إلى الشهادة ا 

فإن شهدوا بالجرح» حكم به» ولم يعلنه. 

وان كتهدوا الد اغ لامر 

أحدهما: ليرغب الناس في حسن الذكر» وجميل الثناء . 

والثاني : آنه ربما كان عند بعض الناس من جرحه ما يخفي على غيره. 

. ثم ينظر في المعدل؛ فإن كان مشهوراً في الناس» بما يتميز به عن غيره» في 
ار والنسب» اقتصر الحاكم على الشهادة بتعديله › ولم م ا إشارة الشهود 
< إليه. 


14۹۷ 





كتاب أدب القاضي | 

وإن کان غير مشهور في ا وجاز أن يشتبه الاسم والنسب أخذ الحاكم 
الشهود بتعيينه» عند حضوره. بالإشارة إليه» إن هذا هو الذي شهدنا عندك بتعديله› 
ليزول الاشتباه» في اسمه» ونسبه» فقد يجوز أن يوافق اسم اسماء ونسب نسبا. 

اال سحيو ل عل ات لما ا 

وحمله ابن أبي هريرة على الاستحباب» تأكيداء اعتبارا بالظاهر. ‏ 

روا ل ا ا ا 

فصل: هل الحكم بالعدالة يستقر على التأبيد. 

فإذا ثبت ما وصفنا وحكم بالشهادة في التعديل على ما شرحناء وجب على 
الحاكم تنفيذ الحكم بشهادته» ثم فيه وجهان: 

أحدهما: أن الحكم بعدالته قد استقر على التأييد ما لم يطرأ جرح يظهر من 
بعد» فيحكم بشهادته متى شهد عنده» استصحابا بالظاهر من حاله . 
- والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يعيد البحث عن عدالته في كل 
مدة يجوز أن يتغير حاله فيهاء ولا يلزمه البحث في كل شهادة» لأنه شاق» وخارج عن 
العرف. ) 

ا ا ا ی ا ا ا ل الا 

وقدرها بعض الفقهاء بستة أشهر . 

فإذا أعاد البحث عنه مراراًء استقرت في النفوس عدالته» وتحققت أمانته» فإن 
تجددت منه استرابة أعاد البحث والكشف وإن لم تحدث استرابة لم يعدها. 

فصل: تميبز الشهود وتعيينهم . 

فأما تمييز الشهود وتعيينهم من جميع الناس حتى يعتمد الحاكم عليهم ولا يسمع 
شهادة غيرهم كالذي عليه الناس في زماننا فهو مستحدث» أول من فعله اسماعيل بن 
إسحاق القاضي» وكان مالكياً ميز شهوده واقتصر على الحكم بشهادتهم ولم يقبل 
شهادة غيرهم» وتلاه من تعقبه من القضاة إلى وقتنا ليكون الشهود أعيانا معدودين حتى 
لا يستشهد الخصوم بمجهول العدالة فيغرروا ولا يطمع في الشهادة غير مستحق لها 
فیسترسلوا. ظ 

وهذا مكروه من أفعال القضاة؛ لأنه مستحدث. خولف فيه الصدر الأول . 

وليس يكره أن يكون له شهود يقبلهم» وإنما المكروه أن لا يقبل غيرهم» 
اقتصاراً عليهم؛ لأن في الناس من العدول أمثالهم» فلم يجز أن يقتصر على بعض 


وا ا کات اب افاي 
العدول دون بعض» فيخص. وقد عم الله تعالى» ولم يخص . 
ولأنه قد يتجدد للناس حقوق يشهدها من اتفق» فإذا لم يسمع إلا شهادة معين 

ولأن في التعيين مشقة تدخل على الشاهد والمستشهدء لمسألة الطالب وإجابة 
المطلوب. ولأن من قَلَّتْ أمانته من الناس إذا علموا أن لا تقبل فيهم شهادة من 
حضرهم تجاحدواء وإذا لم يعلموا تناصفوا. 

[وقديتهافت الناس في المعاصي عند الإياس من قبول شهادتهم 5559 
عند ظنهم قبول شهادتهم]. 

القول في كاتب القاضي . 

مسألة : قال الشّافعيٌ: «وَلا ينغي أَنْ يَتَحْدَّ كاتباً حَنَّى يَجْمَعَ أن يكن عَذْلاً عَاتلاً 
خرص أن يحون َقيهاً ل يؤْتَى مِنْ جَهَالَةِ ها بيدا مِنَ الطَِع». - 

قال الماوردي: وهذا صحيح: لا يستغني قضاة الأمصار والولاة على الأعمال 
عن كاتب ينوب عنهم في ضبط الآمور ليتشاغل الولاة بالنظر» ويتشاغل الكاتب 
بالإبات. وإنشاء الكتب . 

قد كان لرسول الله ية كتاب. منهم علي بن أبي طالب وهو الذي كتب القضية 
بين رسول الله يكو وبين قريش عام الحديبية» ومنهم زيد بن ثابت . 

وروی ابن عباس : أنه كان للنبي يله كاتب» يقال له السجل”" . 

وروي أن النبي يلا قال لزيد بن ¿ ثابت: تعرف السريانية؟ قال: لا قال: «فإنهم 
يكتبون إلي ولا أحب أن يقرأ كتبي كل أحد فتعلم السريانية»”" قال زيد فتعلمتها في 
في نصف شهر . 

ولفضل الكتابة في الصحابة أن ا 
يكن معه فداء أن يعلم عشرة من أهل المدينة الكتابة» فكان زيد بن ثابت من جملة من 
لعل ميم 0 


)1١(‏ سقط في أ. 
(۲) أخرجه أبو داود (1975) والبيهقي الا" 
(9) أخرجه البيهقى ۱۲۷/۱۰ . 


کات اوت الا ت 
20 ولأن تشاغل الولاة بالكتابة يقطعهم عن النظر المختص بهم» وإذا كان كذلك 
فالقضاة ولاة لا يستغنون عن كتاب . 

صفات كاتب القاضي . 

وصفة كاتب القاضي ما ذكره الشافعي من أوصافه وهي أربعة: 

أحدها: العدالة: لأنه مؤتمن على إثبات الإقرار والبينات وتنفيذ الأحكام فافتقر 
إلى صفة من تثبت به الحقوق كالشهود . 

والثاني : أن يكون عاقلاً» وليس يريد ما يتعلق به التكليف» وإنما يريد أن يكون 
جزل الرأي» سديد التحصيل › > حسن الفطنة حتى لا يخدع . أو يدلس عليه . 

والثالث: أن يكون فقيهاًء ؛ ليعلم صحة ما يكتب من فساده» فإن لم يكن فقيها 
بالأحكام الشرعية لزم أن يكون فقيها بأحکام كتابته» وما يختص بالشروط» من 
المحاضر والسجلات» واستعمال الألفاظ الموضوعة لهاء والتحرز من الألفاظ 
المحتملة» ويختار أن يكون واضح الخط» فصيح اللسان. 

والرابع : أن يكون نزيهاً بعيداً من الطمع ليؤمن أن يرتشي فيحابى . 

فإذا ظفر القاضي بمن تكاملت فيه هذه الأوصاف ا وأرجو أن يظفر به جاز 
أن يستكتبه . 

ولا يجوز أن يستكتب عبدا» وإن أكملها؛ لأن الحرية شرط في كمال العدالة. 


ولا تجوز أن سكنت دما وإن كان كافيا؛ ا 


قبول قولهم فيه. ظ 

وقد قال الله تعالى: yJ}‏ تَتَخذُوا عَدُوي وَعَدُوكُمْ اول اء لفون ال م بِالْمَوَدّة4 
[الممعحة 11١١:‏ | 

وقال: «الآ تخ وا اله وة وَالنَصَارى أَوْلَِاء بَعْضْهُمْ أَوْلياء ض4 
[المائدة: .]٥١‏ 


وروى الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي بهي أنه قال: «ما 
بعث الله من نبى» ولا استخلف من خليفة» إلا كان له بطانتان : بطانة تدعوه إلى الخير 
وتحضه عليه» وبطانة تدعوه إلى الشر وتحضه عليه» والمعصوم من عصمه اش . 


40/9 وهو عند البخاري‎ ۷٠/١ والطبراني في الصغير‎ ١١١/٠١١ أخرجه البيهقي‎ )١( 
.7١ 7/7 وأحمد ۳۹/۳ والطحاوي فى المشكل‎ ۱١۸/۷ والنسائي‎ 


Y هو‎ 





حاب ادن القامي 

وهذا صحيح» وقد جاء كتاب الله تعالى بمثل معناه وهو قوله تعالى : لل تگخذوا 
بطائة مِنْ دُونَكُمْ لآ يَألُونَكُمْ حَبَالاً© [آل عمران :8 .])١‏ 

وروي عن النبي يه أنه قال: ١لا‏ تستضيئوا بنار المشركين» . 
آرائهم» ولا تعولوا على مشاورتهم . 

وروي أن أبا موسى الأشعري قدم على عمر بن الخطاب ومعه كاتب نصراني» 
فأعجب عمر بخطه وحسابه» فقال لأبي موسى احضر كاتبك» ليقرأه فقال أبو موسى : 
AS‏ سس ا ا بر لام 
وقد أبعدهم الله ولا تعزوهم وقد أذلهم الله . 


أى 


لا ترجعوا إلى 


وقال الشافعي في الأم : ما ينبغي لقاض ولا وال أن يتخذ كاتباً ذمياء ولا يضع 
الذمي في موضع يفضل به مسلماًء ويعز المسلمين أن تكون لهم حاجة إلى غير أهل 
دينهم » والقاضي أهل الناس في هذا عذرا. 

فصل: مجلس الكاتب وعمله . 

فإذا استكتب القاضي من وصفناء وأحضره مجلس حكمه» وأجلسه في الاختيار 
عن يساره» ليثبت ما يحكم به من إقرار» أو سماع بينة» أو تنفيذ حكم يذكر فيه 
المحكوم له» ر عليه » بأسمائهاء واتتاتهماء وبقدر ما حكم به» وسبب 
حکمه» من إقرار» أو بينة» وإن حلاهما عند الجهالة بهما كان اول 

والقاضي فيما يكتبه الكاتب من ذلك بين أمرين: إما أن يلقيه عليه» حتى يكتبه 
من لفظهء أو يكتبه الكاتب بألفاظه والقاضي ينظر إليه» أو يقرأه بعد كتابته» ويعلم فيه 
القاضي بخطه» ويشهد به على نفسه» ليكون حجة للمتحاكمين . 

ويكتب الكاتب ذلك على نسختين» تكون ااي ي ولاف 

إن راا ا كان مفرطا في حقوق ولايته» ومفرطاً في حقوق 
الخصوم» وإن استوفاها سلم من التفريط فيهما. 

ا 


ص سے ور 


اة : قال الشافعيٌ: «وَالقَاسمُ 2 صفة ة الكاتب ب عَالْم ب بالحسّاب ل يَحَدَعٌ) . 


قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن القاسم أمين الحاكم» فوجب أن يكون على 
صفات الكاتب» من العدالة» والأمانة» واستكمال الأوصاف الأربعة» ويزيد عليها: أن 
يكون عارفا بالحساب» والمساحة» والقسمة» وأن يكون عارفا بالقيم. 


كتاب أدب القاضي ۲۰١‏ 
فإن خفيت عليه القيم لاختلاف الأجناس المقومةء لم يكن ذلك تقصيرا في 
صفته ورجع الحاكم في التقويم إلى غيره» لأن لكل جنس ونوع أهل خبرة وهم أعلم 
بقيمته من غيرهم» وليس يكمل معرفة قيم الأجناس كلها أحد. | 
وللقاسم اجتهاد» كالحاكم»› وليس للكاتب اجتهاد؛ لأنه مثبت لحكم الحاكم»› 
فكان ما يعتبر من أوصاف القاسم أغلظ من اعتبارها في الكاتب . 





مسألة : قَالَ الشافعِي: «وَيتَوَلَى القاضي ضَمَّ الشَهَادات وَرَفْعَهَا لا يَعِيبُ ذَلِكَ عَنْهُ 


وَيَْقَعْهَا في قِمَطر وَيَضهُ الشهادَات وَحْجَجّ الوَجُليْن في مَكَانٍ راحد مُتَوْجَمَة بأَسْمَائِهِمَا 
وَالشّهْرٍ الذي كانت فيه ليكونَ غرف لَهُ إِذَا طَلَبَهًا فاا مَضْتْ ستة عَرَلَهّا َكب حصو 
تة کا حَتّى کون كل سه مَفْرُورَة َكل شَهْرٍ مَفُْوزاً وَل يفْتَحْ المَوَاضِعَ م التي فيها تِلْكَ 
الشَهَادَاتٍ إلا بعد تظره إِلَى حاتي أذ عَلامَِه وان يرك في يدي المَسْهُود لَه نشحة بتِلْكَ 
الشهادات ولا يَحْتَمَهًا؛. ۰ 

قال الماوردي : أما القضاء فهو الفصل لانقضاء التنازع به قال الله تعالى : 
«وَقَضى رَيْكَ ألا تَعْئِدُوا تَعْبِدُوا إلا إيا4 [الإسراء: ۲۲]. 

والذي يجب على القاضي في نظره ثلاثة أمور: 

أحدها: فصل التنازع بين الخصوم . 

والثاني : التوثقة فيما ثبت عنده من الحقوق . 

والثالث: حفظ ما حصل عنده من الحجج والوثائق . 

القول في فصل التنارع . ظ 

فأما الأول: وهو فصل التنازع بين الخصوم فله حالتان : 

أحدهما: أن يكون الحكم فيه واضحاً فيعجل فصله في الوقت المألوف» من 
زمان نظره» ولا يلزمه في الليل» وأوقات الاستراحة أن يفصله» ولا يجوز له مع 
المكنة المألوفة أن يؤخره» فإن أخره أثم» إلا أن يحلله الخصوم. ‏ 

فإن اتفق الخصمان على تأخيره لم يكن له أن يحملهما على تعجيله. 

وإن دعا أحدهما إلى تعجيل فصله» ودعا الآخر إلى تأخيره لم يكن له أن يحملها 


على تعجيله وعمل على قول الطالب دون المطلوب؛ لأن فصل التنازع حق للمطلوب 
دون الطالب. 


والحال الثانية : أن يكون الحكم فيه مشتبهاً فهو على ضربين : 


- كتاب أدب القاضي 
أحدهما: أن يكون الاشتباه لاختلاط الدعوى واشتباه التنازع » فينبغي للقاضي أن 

يأخذهما بكشف المشتبه وتمييز المختلط ولا يعجل في فصل التنازع بينهما مع اشتباه 

حالهما والأمر في كشف ذلك موقوف عليهماء فإذا كشفاه فصل الحكم بينهما . 

2 والضرب الثاني : أن يكون الاشتباه لإشكال الحكم على القاضي؛ لاحتماله ‏ 

عنده. فينبغي للقاضي أن يقف الحكم على اجتهادة فيه» ومشاورة الفقهاء في وجه 

ع ولا يعجل بفصله مع الاشتباه» فإذا بان له باجتهاده وجه الحق فيه عجل حينئذ 

فصله ولم يؤخره. 

:الإ رهطا اتی مع ااا إلى رات جر ا ل ارما ار 





وإن سألاه ردّهما إلى الوسيط لزمه الكف عن النظر بينهماء ولم يلزمه رهما إلى 
وسيط معين ؛ لأن ردّهما إليه تقليد له على النظر بينهماء ولا يلزمه أن يقلد لهما ناظراً. 

فإن أجابهما إليه كان تبرعاً منه وحملهما الوسيط على التراضي دون الالزام إلا أن 
يرد إليه الإلزام فيصير حاكما وملزما. 

ويجور للوسيط أن يشهد عنده بما حفظه من إقرارهما فإن شرطا عليه أن لا يحفظ 
عليهما إقراراً ففي شهادته عليهما وجهان من اختلاف الوجهين في الاسترعاء هل يكون 
شرطاً في صحة الشهادة . 

فصل: aE‏ أو لهما 

ويجوز للقاضي أن يحكم على والديه ومولوديه. 

وفي جواز حكمه لوالديه ومولوديه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا يجوز حكمه لهم كما لا تجوز شهادته لهم . 

والوجه الثاني : يجوز أن يحكم لهم وإن لم يجز أن يشهد لهم؛ لأن طريق الحكم 
- ظاهر وطريق الشهادة باطن فتوجهت إليه التهمة في الشهادة ولم تتوجه إليه في 

' ا | 70 

ا ا أن يحكم لهم بالإقرار ولا يجوز أن يحكم لهم بالبينة ؛ 
لأنه قد يتهم بأن يعدل فيها من ليس بعدل ولا يتهم في الإقرار. 

ويجوز أن يحكم لعدوه وعلى عدوه وجهاً واحداً. 

وإن لم يجز أن يشهد عليه بخلاف الوالدين والمولودين لوقوع الفرق بينهما من 
وجهين . 1 


كتاب أدب القاضي ببس 983 

أحدهما: أن أسباب العداوة طارئة تزول بعد وجودها وتحدث بعد عدمها 
وأسباب الأنساب لازمة لا تحول ولا تزول فغلظت هذه وخففت ذلك . 

والثانى : أن الأنساب محصورة متعينة والعداوة منتشرة مشتبهة يفضي ترك 
الحكم E‏ امتناع كل مطلوب بما يدعيه من العداوة. ‏ 

فصل: القول في التوثقة للمتنازعين . 

وأما الفصل الثاني وهو التوثقة للمتنازعين فيما يثبت عنده من الحقوق: فلا 
يخلو ثبوت الحق عنده من أحد ثلاثة أضرب : | 

أحدها: أن يثبت الحق عنده [بإقرار المدعى عليه . 

فإذا سأله المدعي أن يشهد على نفسه بما ثبت عنده]”'' من إقرار خصمه لزمته 
إجابته إليه» واشهد القاضى على نفسه بثبوت حقه عنده بإقرار خصمهء لأنه لا حجة 
لصاحب الحق إلا الاقرار الذي قد يجوز أن يرجع عنه المقر فلزم القاضي إثبات حقه 
بالإشهاد على نفسه ليكون له حجة عند إنكار خصمه. ظ 

والضرب الثاني : أن يثبت الحق عنده بيمين المدعي بعد نكول خصمه[فيلزم 
القاضي أن يشهد على نفسه بثبوت حق المدعي بيمينه بعد نكول خصمه]”" لأنه لا حجة 
للمدعي غير إشهاد القاضي على نفسه . 

فإن سأله صاحب الحق أن يكتب له بالإشهاد على نفسه محضراً نظر» فإن كان 
في دين يستوفي عاجلاً لم يلزمه كتب المحضر به لأنه يمكنه أن يستوفيه فى الجال وإن 
كان في دين مؤجل أو في ملك متأبد ففي وجوب كتب المحضر وجهان : ١‏ 

أحدهما: لا يجب لأن الاشهاد بينة تغني عنه . [ 

والوجه الثاني: يجب على القاضي كتب المحضر والاشهاد ليكون حجة مع 
صاحب الحق وذلك غير موجود في مطلق الشهادة فيكون كتب المحضر على ما 
سند گره: ) 

والضرب الثالث : أن يثبت الحق عنده بينة يقيمها المدعي على خصمه فهل يلزم 
القاضي الاشهاد على نفسه إذا سأله صاحب الحق؟ على وجهين : 

أحدهما : لا يجب عليه؛ لآن له بالحق بينة فلم يلزم القاضي أن يجدد له بينة 
ويكون في ذلك مخيرا. ) 


)1( سقط في أ. 
(۲( سقط في أ. 


6ا کاب ادب الفا 
والوجه الثاني : يلزمه أن يشهد على نفسه مع البينة كما يلزمه أن يشهد في 
الإقرار؛ لأن في إشهاده على نفسه مع البينة الموجودة تعديل بينته» وثبوت حقه» 
وإلزام خصمه . فهذه ثلاثة أحكام لا تثبت إلا بإشهاده على نفسه . 

فإن سأله صاحب الحق الاسجال له بحقه» والاشهاد فيه على نفسه» كان فى 
وجوب الاسجال به وجهان كما ذكرنا في وجوب كتب المحضر بالإقرار. 1 

ولو حكم على المنكر باليمين» وأحلفه على إنكاره وسأله الاشهاد على نفسه 
بإحلافه» لزمه الاشهاد لأن اليمين قد أبرأته من الدعوى مع عدم البينة فاحتاج ال 
يسقط بها الرجوع في مطالبته وليس له حجة إلا إشهاد القاضي على نفسه . 

فإن سأله كتب محضر بإحلافه والاشهاد فيه على نفسه كان في وجوبه عليه 
وجهان. 

وليس للمدعي المطالبة با شهاد على إنكار خصمهء وإحلافه؛ لأن الحجة 
عليه» ولیست له. 

فصل: القول في المحاضر والسجلات . ظ 

فأما صفة المحضر والسجل فللقضاة فيهما عرف وشروط معتبرة ينبغي أن تكون 
مبع لما في الحروج عن a‏ وعادتهم فيها من توجه الظنون ووقوع الاشتباه. 

فأما المحضر: فهو حكاية الحال وما جرى بين المتنازعين من دعوى وإقرار 
وإنكار وبينة ويمين. ‏ 

فأما السجل : فهو تنفيذ ما ثبت عنده وإمضاء ما حكم به فهذا فرق ما بين 
المحضر والسجل . 

فإن ذكر في المحضر تنفيذ الحكم جرى مجرى السجل في المعنى وإن خالفه 
لفظه في الابتداء واستغنى به عن السجل» وإن ذكر السجل حكاية الحال جرى مجرى 
المحضر في المعنى وإن خالف لفظه في الابتداء واستغنى به عن المحضر وإن كان 
ا أن ل ال راخت ها عن ضوع لأ القضرة نالجر آنا اکر ت 
الحاكم ما جرى بين المتنازعين ليحكم فيه بموجب الشرع» والمقصود بالسجل أن 
يكون حجة بما نفذ به الحكم. فلذلك وجب الفرق بينهما بتمييز كل واحد منهما عن 
الآخر. 

وصفة المحضر أن يكتب: حضر القاضي فلان بن فلان» ا 
الله الإمام فلان على بلد كذا في مجلس حكمه وقضائه في موضوع كذا. . وسواء كان 
المحضر على إقرار أو بينة. 


۰٥ 





كتاب أدب القاضي 

وقال أبو حامد الإسفرايني: إن كان على إقرار لم يذكر مجلس حكمه» وإن كان 
في بينة ذكر؛ لأن سماع البينة حكم» وليس في الإقرار حكم . 

وليس لهذا الفرق بينهما وجه؛ لأن الدعوى لا يسمعها القاضي إلا في مجلس 
حكمه» لأنه يتعلق بالإقرار إلزام» والإلزام حكم . 

ثم يذكر اسم المدعي. واسم المدعى عليه» وما جرى بينهماء من قدر الدعوى» 

008 من إقرار» أو إنكار» ويمين » أو نكول» أو سماع بينة. 

ويعلم القاضي فيه بعلامته التي عرف بها . 

وإن أشهد فيه كان أوكد وأحوط» ويسلمها إلى المحتج بهاء ويجعل مثلها في 
ديوانه. 

وأما السجل فيبدأه بالشهادة» كما ابتدأ المحضر بالحضور» فيكون أول السجل : 
هذا ما أشهد عليه القاضي فلان على ما قدمناهء ويذكر في مجلس حكمه وقضائه» فان 
كان اسجالاً بمحضر كتب نسختهء وإن گان اسجالاً نما تضمته كناب من وت ملك 
فيه » كتب نسخته » وذكر بعذه إنفاذ حكمه به» ا وأشهد بما فيه 
على نفسه . 

وللمحاضر Cus‏ هذا الموضوع لفقه الأحكام 
دون مواضعات الشروط› وربما أفردنا لذلك كتابا بمشيئة الله . 

ولا بد للاسجال من شهادة لما تضمنه من إنفاذ الحكم بما فيه. وقد يكون 
المحضر في الأغلب بغير شهادة. ‏ 

فصل: القول في حفظ الحجج والوثائق 

وأما الفصل الثالث وهو حفظ ما حصل عنده من الحجج والوثائق من المحاضر 
والسجلات » فيكتب على ظهر كل واحد منهما اسم صاحبه » وتاريخ تنفيذه » ويحتمه 
بخاتمه» وإن لم يختم النسخة التي في يد صاحبها لما يحتاج إليه من عرضها 
وإظهارها. 


ويجمع وثائق كل يوم » إما بنفسه» إو بمشهدهء ولا يكله إل من يتو لاه بغير 
معاينته» لأنها أمانات أربابها في يدهء ليسلم من اغتيال» أو احتيال» ويضعها في 
قمطرء أو سفط» يختمه بخاتمه. 


فإذا اجتمعت حجج كل شهر ضمهاء وكتب على مجموعها: ا 
السنة. ويفعل مثل ذلك في كل شهر . 


سس بي ب ا اتات القاضي 


فإذا تكاملت حجج السنة كلها أفردها وكتب على ما اشتمل عليها حجج سنة 


ثم يفعل مثل ذلك كل سنة» وتكون جميعها تحت ختمة في أوعيته. 
ويختم بعد ذلك على خزانته» ركو الات رفي يكم ولا بلع إلى خيره: إلا مع 
مشاهدته › لئلا يتم فيه احتيال إذا فارقه وبعد عنه. ) 
فل تھی پا بخ آي راد ين انی راب دیز أن بارعا | 
مسألة : : قال الشافعيٌ: «ول يقل من ذلك ول يا وَجَدَ في دياه إلا ما حفط 
قذ يُطرَحُ في الدّيرَانِ وَيُشْبَهُ الط الخَط؛. 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا حضر القاضي خصمان وذكر الطالب منهما أن 
نسختها التي بيده لم يعمل عليها وأخرج نسخة ديوانه ووقف عليها. 

فإذا عرف صحتها وذكر حكمه فيها عمل على ما ذكره وألزم الخصم ما حكم به. 

وإن عرف صحة خطه ولم يذكر وقت حكمه لم يجز أن يحكم بخطه وإن صح في 
وبه قال أبو حنيفة ومحمد. | 
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: يجوز أن يحكم بخطه إدا عرف صحته وإن لم 
يذكره. ا ٠‏ 0 

نقد لال بأموال سی أنه قد فعل من الاحتياط بالخط والختم والحفظ غاية ما في 
وسعهء فلو لم يعمل عليه لتأهت به الحقوق» ولبطلت به الأحكام» ولما احتاج إلى ما 
فعله من الاحتياط . ومنها: أن العمل به مستفيض والإنكار فيه مرتفع . 

ومنها: أنه لما جاز للراوي أن يروي أخبار الديانات من كتابه إذا وثق بصحته 
كانت الأحكام بذلك أولى . 

وهذا ليس بصحيح لقول الله تعالى: ول لقف مَا لير َك به عَلم» 
[الإسراء: ١۳]ء‏ وما أمضاه بخطه ولم يذكره فقد قفا ما لم يعلمه» ولأن الحكم أغلظ 
من الشهادة. لما تضمنه من الالزامء فلما لم تجز الشهادة بمعرفة الخط إلا مع الذكر 
كان الحكم بذلك أحق. 


ا 





كتاب أدب القاضي 

ولأن الخطوط قد تشتبه» ويزور عليها ما لا يكاد يفرق بينهماء ويحتال على 
الختوم فصار إمضاء الحكم به من غير ذكر مشتبهاء ولا يجوز للقاضي إلزام حق 
وإمضاء حكم مع الاشتباه والاحتمال. 
| م ددر عدي بعيدب اعم 
١‏ ليتذكر به لا ليحكم . 

وأما eT‏ بالاستفاضة : فهو أنها استفاضة است رسال . ولعت 
باستفاضة اعتقاد. 

وأما الجواب عن الرواية: فهو أن حكم الرواية أوسع وفي حفظها مع الكثرة 
مشقة ) DENE,‏ للزوانة بيذ المع اي ل 
لهذا المعنى أولى . 

فصل: هل يجوز تولية القاضي الأمي؟ . 

ااا ل ا ل ل ا ل ل ل قا 
ولايته على وجهين : ظ | 

أحدهما : تصح ولايته ؛ لأن شروط النبوة أغلظ . وان E‏ 
ولأنه إذا لم يلزمه العمل بخطه لم يؤثر فقده في ولايته . 

والوجه الثاني : لا تضيخ ولأينه ا انا کی کی را لأنه لا يقوى في 
الاجتهاد إلا بما يقرأه من العلوم ولا يحفظ ما علمه من شرع وأمضاه من حكم إلا بما 
يرجع إليه من كتابه ويتذكره من خطهء ولذلك قال النبي َة : «قيدوا العلم بالكتابة» . 

فأما رسول الله بء فقد جعل الله تعالى ذلك من معجزاته» فخالف فيه من 
واه 

إذا نسي الحاكم حكمه وشهد به شاهدان . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَلَوَ سهد عِنْدَهُ شُهُوةُ اله حَكَمَ بحم قلا يطل ولا بُح 
الم ذز . ) 

قال الماوردي : رمر وان عي جد E‏ 
طناجية: ا .و انكر الا خخ فذكر المدعي للقاضي أنه قد ثبت حقي عليه عندك_ 
وحكمت لي به. 

فإن ذكر القاضي ذلك وعلمه» حكم على الخصم به» سواء قيل إن للقاضي أن 
يحكم بعلمه أو لا؛ لأنه ليس هذا منه استئنافاً لحكم وإنما هو إمضاء وإلزام لما تقدم 
كن جک 


۲۰۸ 





: كتاب أدب القاضي 
وإن لم يذكر القاضي ذلك وأحضره المدعي خطه فقد ذكرنا أنه لا يجوز أن 
یحکم بخطه إذا لم يذكره. | 

فإن أحضره المدعى شهوداً يشهدون عنده بما ثبت من حقه على خصمه فلذلك ( 
ضربان : | ) 
أحدهما: أن يشهد الشهود عنده أن المدعى عليه أقر عنده لهذا المدعي بكذاء 
سمع القاضي هذه الشهادة» لأنها شهادة على إقرارالمدعى عليه» وليست بشهادة على 
حكم القاضي وهذا متفق عليه . 

والضرب الثاني: أن يشهد الشهود عنده أنه حكم لهذا المدعي على خصمه بكذا 
لثبوت ذلك عنده بما ذكره من إقرار أو بينة فيشهدون عنده بحكمه فقد اختلف الفقهاء 
فيه . 

فمذهب الشافعي أنه لا يجوز للقاضي أن يسمع البينة على حكم نفسه وبه قال أبو 
پو 

وقال أبو حنيفة ومحمد وهو مذهب ابن أبي ليلى : 

ويجوز للقاضي أن يسمع البينة على حكم نفسه كما يسمعها على حكم غيره. 

استدلالاً بأن رسول الله ية سمع قول ذي اليدين أنه سلم من ركعتين» واستشهد 
أبا بكر وعمر على ما قاله ذو اليدين فصدقاه» فلم يمتنع من قبول شهادتهما على فعل 
نفسه» فكان من عداه من الحكام بقبول الشهادة أحق. ‏ ) 

ولأنه إجماع الصحابة» لما رواه حميد عن أنس قال: بعث أبو موسى الأشعري 
بالهرمزان إلى عمر رضي الله عنه» حين نزل على حكمه» فلما قدم الهرمزان عليه 
سيكة: فقال له عمر: تكلم. فقال: أكلام حي أم كلام ميت؟ فقال له عمر: تكلم فلا 
بأس عليك فقال: «نحن وأنتم معاشر العرب حيث خلا الله بيننا وبينكم كنا نستعبدكم 
فلما كان الله معكم فليس لنا بكم يدان فأمر عمر بقتله» فقال له أنس: كيف تقتله وقد 
قلت له لا بأس عليك؟ فقال عمر لأنس: «من يشهد معك؟» فشهد معه الزبيرء فقبل 
شهادتهماء وأطلقه آمناً» وفرض له في العطاءء وكان هذا بمشهد من أعيان الصحابة» 
- فلم ينكر أحد منهم على عمر سماعه للشهادة على قوله» فدل على إجماعهم على 
خو 

وقد أجاز المسلمون مثل ذلك في روايات السنن المشروعة: روى ربيعة» عن 
سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة «أن رسول الله يل قضى باليمين مع 
الشاهد» ونسي سهيل الحديث» فقال له ربيعة: أنت حدثتني به فكان سهيل يقول: 


۰۹ 
حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة: «أن رسول الله َيه قضى باليمين مع الشاهد»» فإذا 
جاز أن يرجع إلى غيره فيما رواه جاز أن يرجع إليه فيما حكم به. ولأنه كما جاز أن 
يسمع الشهادة على حكم غيره جاز أن يسمعها على حكم نفسه . 

ودليلنا: قول الله تعالى: «بل الإِنْسَانْ على نفسه بَصِيرَة» [القيامة: .]١5‏ 

فوكله في فعله إلى نفسه» ولم يكله إلى غيره . ظ 

ولأنه لما لم يجز أن يعمل على شهادة غيره؛ أنه قد صلى حتى يعلم ذلك من 
نفسه وحقوق الله تعالى أوسع حكما من حقوق العباد» كان بأن لا يسمع الشهادة على 
حكمه لغيره وعلى غيره أولى» ولأن الشهادة عد ا لما في الحكم من 
الإلزام الذي لا تتضمنه الشهادة . 

ثم ثبت أن الشاهد إذا نسي شهادته فشهد بها e‏ 
فيما يشهد به؛ فكان الحكم بذلك أولى. 

وأما الجواب عن قصة ذي اليدين فمن وجهين : 

أحدهما: أنه تذكر بقولهم فعمل على ذكره. 

والثاني : أن قولهم أحدث له شكاء E‏ يوجب العمل فيها على 
اليقين» وبهما يجاب عن قصة الهرمزان. 

وأما الجواب عن رواية الأخبار» فلسعة حكمها جاز فيها ما لم يجز في غيرها . 

وأما الجواب عن سماع غيره للشهادة» فهو أن غيره يعمل على غلبة الظن» فجاز 
أن يعمل على الشهادة بغلبة الظن» وهو يعمل في فعل نفسه على اليقين» e‏ 
ا ا 





: كتاب أدب القاضي 


من نفسه فان عَلِمَ 200008 كد تبني أن يبلك . 


قال الماوردي : وهذا صحيح › إذا شهد الشهود عند غيره من القضاة بما حكم به 
لم يخل حال رده لشهادتهم من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يردها؛ لأنه لم يذكر حكمه بها وهو لا يرى سماع الشهادة على حكم 
نفسه» فيجوز لغيره من القضاة إذا شهد الشهود عنده بما حكم به به أن يقبل شهادتهم 
ويعمل عليها ويحكم بهاء لما قدمناه في ays‏ ا و رن ال دل 
افيه مول على يفيه ST‏ ل للا وسواء كان القاضي الذي 
حكم حیا أو E‏ عا 


والحال الثانية: أن يكون القاضي الذي قد حكم قد أكذب الشهود عنده وردهم 
0 الحاوي في الفقه/ ج"1/ م٤‏ 


5 
مجر وحين » فلا يجوز لغيره ا لأن الأول فد حك بإرطال 
الحكم وتفسيق الشهود. 

والحال الثالثة : أن يكون قد أنكر الحكم ولم يكذب الشهود» فلا يجوز لغيره مع 
إنكاره للحكم أن ي يسمع الشهادة بحكمه 

07 مالك : لتقف أن يسمعها ويحكم بها؛ لأن اشيا غر المذكر مسموعة 

ys 

أحدهما : آم کی راھ ری را کی قل برا که 
وى اليا E ED EPS E r‏ 

والثاني : آنه لما کان لو ا ا ا 
يكون كذلك إذا أنكرهم والله أعلم بالصواب. 





کتاب أدب القاضي 0 


كِتَابٌ قاض إلى قاض 


مسألة : قال الشافعيٌّ ر حمَة الله : «وَيَقْبَلُ كلّ كتاب لقاض عَذْلٍ ۰ 
بكدلين كىن و رف الى اا ىا 
ا ا 


n‏ خم 
ام pp‏ 
3 


قال الماوردي: أما كتب القضاة إلى القضاة والأمراء» في تنفيذ الأحكام. 
واستيفاء الحقوق فمحكوم بها ومعمول عليها . 


والأصل فيها ما حكاه الله تعالى من كتاب يا إلى بلقيس قالت ابم المَلاء 
ني ألقي إِلَيّ كتَابٌُ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيِمَانَ وَإنَّهُ يشم الله الرَحْمْن الَحِيم أن لآ تَعْلُوا علي 
وَأَنُونِي مُسْلْمِينَ # [النمل : ]"٠‏ فأنذرها بكتابه» ودعاها إلى دينه» وجعله بمنزلة كلامه 


واقتصر فيه على أن-قال: آل تعلوا علىّ وأتوني مسلمين # فأوجز رواحمو وهكذا 
كر كن اا ا موس ة م 


فاحتمل قوله: #لا تعلوا علي( تأويلين : 

أحدهما: لا تعصوني. 

والثاني : لا تخالفوني 

0 5-9 رای سمين» تأويلين : 

32 نزلت هذه ا الرحمن الرحيم». 





. ٠١١/١ انظر الدر المأثور‎ )١( 


:1 ن أدب القاضي 
وكتب رسول الله كَل إلى ملوك الأمم يدعوهم إلى الإسلام”2. 
فكتب إلى اثني عشر ملكا منهم كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم . 


فأما كسرى فكتب إليه: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى 
ا أسلموا تسلموا والسلام». 
فلما وصل كتابه مزقه فقال النبي ي تمزق ملكه . 
وكتب إلى قيصر : «بسم الله الرحمن ن الرحيمء من محمد بن عبد لله إلى قبصر 
عظيم الروم : اليا هل الْكِتَابٍ تَعَالوا إلى كلم سَوَاءِ ۽ تتا وَبَيْتَكُمْ أن لا عبد إل الله 
وَلاً نشرك به شيا [ الاية : آل عمران: 54]. ER a‏ 
وتركه في المسك فقال النبي بلا : «ثبت ملكه». 


وکتب رسول الله کل إلى عمرو بن حزم كتابا ذكر فيه الأحكام 0 
والديات» فصار في الدين شرعاً ثابتاء وعملا مستفيضا. 
وجهز رسول الله ل جيشاً وأمر عليهم عبد الله بن جحش ودفع إليه كتاباً 
مختوماء وقال: : لا تفضه حتى تبلغ موضع كذاء فإذا بلغته ففضهء واعمل بما فيه ففضه 
في الموضع الذي أمره» وعمل بما فيه» وأطاعه الجيش عليه . 


وكتب الخلفاء الراشدون إلى أمرائهم وقضاتهم بما عملوا عليه في الديانات 
والسياسات . 


وکا غمر: إلى أبي عوسي الأشعري e‏ البصرة وهو مشهور جعله 
المسلمون أصلاً للعهود. ) 

وک إلى الى ف ابح وه قن حضو يها اال 

وكتب علي بن أبي طالب إلى عبد الله بن عباس : أما بعد فإن الإنسان ليسره 
درك ما لم يكن ليفوته» ويسوءه فوت ما لم يكن لیدرکهء فلا تكن بما نلت من دنياك 
فرحا ولا بما فاتك منها ا ولا تكن ممن يرجو الأخرة بغير عمل ويؤخر التوبة 
بطول أملء فكأن قد» والسلام. 

فدلت هذه السنن والاثار على قبول الكتب في الأحاكم ولأن ضرورات الحكام 





.)94( ومسلم في الجهاد باب‎ )١9( انظر صحيح البخاري في كتاب الأيمان‎ )١( 


1۴۳ 





كتاب أدب القاضي 
إليها داعية في حفظ الحقوق ؛ الال ا ا 
يجد الحكام بدا من مكاتبة بعضهم لبعض بها . 


فإذا تقرر هذا فللقاضي أن يكتب إلى غيره من ٠‏ القضاة بما وجب عنده من حكمء 
أو فب عنده من حق» ويكتب به إلى من هو أعلى مله » وأدنى» وإلى خليفته. 
ومستخلفه . ) 

ويكون المقصود به أمرين : 

أحدهما: أن يثبت بها عند الثانى ما ثبت عند الأول . 

والثاني : أن يقوم في تنفيذها واستيفائها مقام الأول . 


وإذا كان كذلك فلوجوب قبولها ثلاثة شروط : 

أحدها: أن يكون الثاني عالماً بصحة ولاية الأول» فإن لم يعلم بصحة ولايته لم 
يلزمه قبول كتابه . ظ | 

والشرط الثاني : أن يكون عالماً بصحة أحكامه» وكمال عدالته» فإن لم يعلم لم 
يلزمه قبول كتابه . 

والشرط الثالث : اال س کا نيما شم اا 


بأي شيء يعلم صحة الكتاب . 


واختلف فيما يعلم به صحة كتابه . 


فمذهب الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن ؛ يقبله القاضي 
المكتوب إليه إلا أن يشهد به شاهدان على ما سنصفه . 

رتفت ف النضرةة التحعونه سارن د الله وه :الله ين الخين. 
العنبري» وهو قول أبي يوسف» وأبي ثور وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد القاسم بن 
سلام وهو إحدى الروايتين عن مالك ومال إليه من أصحاب الشافعي أبو سعيد 
الإصطخري» أنه إذا عرف القاضي المكتوب إليه خط القاضي الكاتب وختمه واتصلت 
بمثله كتبه جاز أن يقبله» ويعمل بما تضمنه» احتجاجاً بأمرين : 

احلهيا” أن کب رول اه كله قو كافك مقرل معدن ثلا ا من غر هياده 

والثاني : أن عرف الحكام بقبولها مستفيض» لتعذر الشهادة بها» وسكون النفس 


1٤‏ كتاب أدب القاضي 

والدليل على فساد ما ذهبوا اليه ما روي أن رجلا ادعى على رجل عند رسول 
الله ب حقا غائباً فقال له رسول الله ب «شاهداك» أو يمينه» فجعل الحكم مقصوراً 

على الشهادة دون الكتاب ) 

ظ ولأن نقل ما غاب عن القاضى لا يثبت إلا بالشهادة دون الخط قياساً على 
خطوط الشهود إذا كتبوا إلى القاضي بشهادتهم لم يحكم بها كذلك كتب القضاة. 

ولأن الخطوط تشتبه» والتزوير على أمثالها ممكن» فلم يجز مع هذا الاحتمال 
أن يعمل بها مع إمكان ما هو أحوط منهاء كما لم يجز أن تقبل شهادة الأعمى ؛ لأنه قد 
يجوز أن تشتبه عليه الأصوات» وعدل عنه إلى شهادة البصير لانتفاء الاشتباه عنه . 

ولأن ما أمكن العمل فيه بالأقوى لم يجز العمل فيه بالأضعف» كالشهادة على 
العقود. لما أمكن أن تسمع من الشاهد لم يجز أن تسمع من المخبر . 

فأما الجواب عن كتب رسول الله ية فمن وجهين : 

أحدهما: أنها كانت ترد مع رسل يشهدون بها. 

والثاني : أنها تجري مجرى الأخبار التي يخف حكمها لعمومها في التزامها 
والشهادة محمولة على الاحتياط تغليظاً لالتزامها. ) 

وأما الجواب عن دعوى الاستفاضة فهو أنه غير مسلم ثم هي استفاضة فعل 
مخصوص وليس باستفاضة اعتقاد عام . ) 

فصل: صحة الكتب ولزوم الحكم بها. 

فإذا ثبت أن كتب القضاة إلى القضاة لا تقبل بالخطوط حتى يشهد بها عدول 
الشهود فالكلام في صحتها ولزوم الحكم بها يشتمل على أربعة فصول : 

أحدها : فيما د يكتب به القاضي من أحكامه . 

والثاني : فيمن يكاتبه القاضي بحكمه. 

والثالث : فيما يجب به قبول كتبه . 

والرابع : فيها يمضيه القاضي المكتوب إليه من حكمه. 

ما يكتب به القاضي من أحكامه. ' 

فأما الفصا الأول : فيما يكتب به القاضي من أحكامه فأحكامه تنقسم أربعة 
أقسام : 

أحدها: أن يحكم لحاضر على حاضر بحق حاضر . 

والثاني : أن يحكم لحاضر على حاضر بحق غائب . 





كتاب أدب القاضي 

واكم اميس بسي ابن تق غات 

< والرابع أن يحكم لحاضر على غائب بحق حاضر . 

فأما القسم الأول : وهو يتات انايد اا ان افا ا على 
ثلاثة أضرب : 

أحدها : لور DT PTE‏ وساي أو 
ا a RE‏ 

والضرب الثاني : أن يكون الحق في بدن المحكوء عليه فإن کان ما ل 
الحكم استوفاه منه ولم يكتب به القاضى إلى غيره . 

فإن هرب بعد الحكم عليه وقبل استيفائه منه جاز للقاضي أن يكتب إلى قاضي 
البلد الذي فيه الهارب بما حكم عليه» من قصاص أو حد ليستوفيه القاضي المكتوب 
إليه» وهذا حكم على حاضر فيجوز أن يكتب به من لا يرى الحكم على غائب . 
والضرب الثالث: أن يكون الحق في ذمة المحكوم عليه من الأموال الثابتة في 
الذمم . 7 

فإن كان المحكوم عليه مقيماً استوفاه القاضي منه لمستحقه ولم يكتب به إلى 
غيرة: 

وإن هرب قبل استيفاء الحق منه» فإن كان له مال حاضر استوفاه من ماله ولم 
يكتب به إلى قاض غيره» وإن لم يكن له مال حاضر جاز أن يكتب بما ثبت عنده من 
الحق إلى قاضي البلد الذي هرب إليه المحكوم عليه» ليستوفيه وهو قضاء على حاضر 
ولیس بقضاء على غائب . ۰ ظ 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو | أن يحكم لحاضر على حاضر بحق غائب ئب فهذا 
يكون في الأعيان دون الذمم وهذا مما يكتب بمثله القضاة. ٠‏ 


وثبوت استحقاقه قد يكون من أحد حد ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يقر به المطلوب . 

والثاني : أن يثبت بيمين الطالب بعد نكول المطلوب . 

والثالث : أن يكون ببينة شهدت به للطالب على المطلوب . 

فإن ثبت الاستحقاق بإقرار المطلوب كان القاضي فيما يكتب به من حكمه مخيرا 

بين أن يذكر ثبوت استحقاقه بإقراره أو لا يذكز؛ لأن المقر لو أقام بينة باستحقاقه لم 
تقبل منه. 





5لالمسطغ لل لسلس ل ل ل ل ب كاب أدب القاضي 

وإن ثبت الاستحقاق بيمين الطالب بعد نكول المطلوب لزم القاضي فيما يكتب 
به من حكمه أن يذكر ثبوت ذلك عنده بيمين الطالب بعد نكول المطلوب؛ لأن 
المطلوب لو أقام بينة قبلت منه. 

وإن ثبت الاستحقاق ببينة شهدت به على المطلوب ففي وجوب ذكرها في كتاب 
ای وا 
أحدهما: لا يلزمه ذكر البينةء ويكون فيه مخيراً » كالإقرار. ٠‏ 

والوجه الثاني: يلزمه ذكر الحكم بالبينة» لأنه قد يجوز أن يعارضها المطلوب 
ببيئة أخرى فيكون بيده وببينته أحق من بينة بغير يد. 

والقاضي بالخيار بين أن يسمي شهود البينة أو لا يسميهم إذا وصفهم بالعدالة . 

فان لم يصفهم بها فهل يكون الحكم بهم تعديلاٌ آم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : إن ذكره للحكم بشهادتهم تعديل يغني عن ذكر عدالتهم . 

والوجه الثاني: أنه لا بد أن يصفهم بالعدالة وبما يجوز به قبول الشهادة لأنه قد 
يجوز أن يكون حكم بظاهر التوسم والسمت . 

فصل: : وأما القسم الثالث وهو أن يحكم لحاضر على غائب بحق غائب. 

فإن كان الغائب وقت الحكم حاضرا ثم غاب فهو حكم على حاضر لحاضر. 

وإن كان غائباً عند الحكم عليه نفذ حكمه إن كان يرى جواز القضاء على الغائب 
ولم ينفذ إن لم يره. 

فإن كتب وهو لا يرى القضاء على الغائب بسماع البينة على الغائب ولم يذكر 
الحكم بها نظر فإن ذكر الشهادة ولم يذكر ثبوت الحق بالشهادة جاز أن يكتب بذلك 
ويكون القاضي المكتوب إليه هو الحاكم بها ويكون كتاب القاضي كالشهادة على 
الشهادة . 

وإن ذكر ثبوت ذلك عنده بالشهادة ففي كون الثبوت حكماً وجهان : 

أحدهما: قاله اوعاب الإسرابي: يكون حكماء فعلى هذا لا يجوز أن يكتب 


والوجه الثاني : وهو أصح عندي » أنه لا يكون حكماً؛ لأن الج هر الالزام 
وليس في الثبوت الزام» وهو فى ثبوت الحق كالأقرار. 

أقسام الحق المحكوم به. 

فإذا نفذ كتاب القاضي بذلك على ما فصلناه فالحق المحكوم به على أربعة ‏ 


كتاب أدب القاضي 00 301310303 و ا ا 


أحدها : أن يكون الحق في ذمة المحكوم عليه 
والثاني : أن يكون في بدنه . 

والثالث : أن يكون عيناً متقولة في يده . 
والرابع : أن يكون عينا منقولة في بلده. 


. فأما الضرب الأول : وهو أن يكون الحق في ذمته: فيستوفي منه إن أيسر» وينظر 
به إن أعسر. 


وأما الضرب الثانى : وهو أن يكون الحق على بدنهء فإن كان لادمي كالقصاص 
وحد القذف استوفاه المكتوب إليه. 


فال أب فة لا يجرز أن تق «خدوة الأبدان بكب القضاة وإن كانت من 


وهذا فاسد. من وجهين : 

أحدهما: أنها لما لم تسقط بالشبهة صارت كالأموال. 

والثانى : أنها لما جازت فيها الشهادة على الشهادة حكم فيها بكتب القضاة. 

فأما ما كان من حقوق الله تعالى كحد الزنا ففى جواز استيفائه بكتاب إلى القاضي 
قولان» لجواز استيفائه بالشهادة على الشهادة : 

والقول الثاني : لا يستوفى؛ لأن حقوق الله تعالى تدرا بالشبهات : 

اشرب الثالث : وهو أن 5 اا الضواع والعقار 
ظ O PO‏ وجاز أن يكتب بها إلى قاضي البلد 
الذي فيه الملك المستحق› دون قاضي البلد الذي فيه المحكوم عليه إن كان في غيره. 

وإن لم تثبت عنده عدالة الشهود وهم غرباء ل أن له بينة بتزكيتهم 
بقيمها عند قاضي بلدهم فللشهود ثلاثة أحوال : 

أحداها: أن يكونوا من أهل البلد الذي فيه الملك وهم على العود إليه» فلا 
تسمع شهادتهم وإن سمعها لم يكتب بهاء وقال للطالب اذهب مع شهودك إلى قاضي 
بلدهم وبلد مالك ليشهدوا عنده بما شهدوا به عندي› فإن كتب القضاء مختصة بما لا 


1۸ 
يمكن ثبوته ا وثبوت هذا بالشهادة ممكن» > فلم يحكم فيه بالمكاتبة› كالشهادة 
على الشهادة» لا يحكم بها مع القدرة على شهود الأصل . 

والحال الثانية : أن يكون الشهود من البلد الذي فيه الملك. ولا يريدون العود 
إليه» والبينة بتعديلهم فيه» فيجوز أن يكتب القاضي بشهادتهم عنده إلى قاضي البلد 
الذي فيه الملك بما شهدوا بهء ليكشف عن عدالتهم. فإذا صحت عنده حكم 
بشهادتهم. فيصير ال والحكم مختصاً بالقاضي 595 إليهء ويكون كتاب 
القاضي الأول مقضورا على نقل الشهادة ولا وجه لمكاتبة الثاني الأول بالتعديل 
TT 0000#‏ 
بها إلى القاضي الأول حون E‏ ابيا 

ولا يجور أن يقبل كتاب الثاني إلا بشهادة» لن كتاب الأول استخبار» وكتاب 
الثاني حكم . 

ونا الضرب الرابع: وهو أن يكون عيناً منقولة في يد المطلوب» كالعبد 
والدابة والثوب . 

فإذا أحضر الطالب البينة بعد ادعائه في يد المطلوب بغصب أو عارية 0 
الشهود بحليته ونعتوه باسمه وجنسه وصفته ال ين اا د 
الأعيان الغائبة قولان : 

أحدهما: وهو المنصوص عليه وحكاه الشافعي عن أبي حنيفة» ومحمدء 
واختاره المزني› الوالا يجوز O‏ وثل من الأعياد القاية حت N E‏ 
إليها بالتعيين . 

وهذا أصح القولين» وهو المعمول عليه؛ لأن الصفات تتشابه» والحلى تتماثل» 
فلم يجر الحكم بها ك الاحتمال حنى يزول بالتعيين وتكون الحكم بالشهادة على 
الأعيان الغائية مقصورا على ما لا ينقل لتعيبنه بحدوده وموضعه دون ما ينقل للإشكال 


شه. 
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ظ والقول الثاني : وحكاه الشافعي» عن غيره» وأضافه كثير من أصحابنا إليه» أنه 
يجوز الحكم بالشهادة على الأعيان الغائبة» وإن كانت ل ين اقلت يف 
غير المنقولة» لما يجب من حفظ الحقوق على أهلها. 

وخرج ابن سريج من هذين القولين وجها ثالثاء فقال: إن كان هذا العبد المدعي 
في عينه يختص بوصف يندر وجوده في غيره كشامة في موضع من جسده أو إصبع 


كتاب آدب القاضي _ سسب بس 8!8 
زائدة في موضع من يده أو كان مشهوراً من عبيد السلطان لا يشركه غيره في اسمه 
ومنزلته وصفته» جاز الحكم بشهادتهم مع غيبته» وإن شابه عموم الناس في صفته 
ونعته لم يحكم فيه بالشهادة إلا مع التعيين والإشارة» وأجرى ذلك مجرى الأنساب 
- فيمن غاب» إذا رفعت» حتى تراخت وزال الاشتراك فيها حكم فيها بالشهادة وإن قربت 
حتى اشتبه الاشتراك فيهاء لم يحكم بالشهادة إلا مع التعيين. 

ولهذا التخريج وجهء لكنه نادرء وإطلاق القول يكون على الأعم الأغلب. 

فإذا قيل بالقول الأول أن الحكم بها لا يجوز إلا مع التعيين» ففي جواز 
سماعها والمكاتبة بها قولان: ظ 

أحدهما: لا يسمع القاضي الشهادة بها؛ لأنها تراد للحكمء فإذا لم يتعلق بها 
حكم لم تسمع ذكره في أدب القاضي . 

والقول الثاني : ی كنات ل رر الا منم قفي الاد ينها 
ويكتب به إلى قاضي البلد الذي فيه العبد المطلوب. فإذا وصل الكتاب إليهء لم يحكم 
بالعبد إلا أن يعينه الشهود . 

قال الشافعي : ويستفاد بهذه الشهادة» وإن لم يقع الحكم بها إلا مع التعيين من 
الجهتين» أن لا يتكلف الثاني الكشف عن عدالتهم» ولا يتكلف الشهود إعادة شهادتهم 
وإنما يقتصرون على الإشارة بالتعيين» فيقولون: هذا هو العبد الذي شهدنا به لفلان 
عند القاضي فلان . ظ ظ 

ويستفاد بها عندي فائدة ثالثة: أن يموت العبد فيستحق بهذه الشهادة على 
المطلوب ذي اليد قيمته على نعته وصفته . 

وإذا قيل بالقول الثاني» أن الحكم بهذه الشهادة مع عدم التعيين جائز» أحضر 
القاضي المكتوب إليه العبد وصاحب اليد وقال له: هذا العبد هو المنعوت بهذه 
الصفة. فإن اعترف بها > حكم عليه بتسليم العبد إلى طالبه.. 

وإن أنكر أن يكون هو الموصوف المحكوم به فقد اختلف القائلون بهذا القول 
فيما يحكم به على قولين: ‏ 

أحدهما: حكاه الشافعي عن ابن أبي ليلى» وهو قول 7 يوسف : 1 القاضي 
يختم في عنق العبد» ويسلمه إلى الطالب المشهود لهء مضموناً عليهء ويأخذ منه 
كفيلاء وينفذه إلى القاضي الأول» ليحضر الشهود لتعيينه . 

فإن عينوه» وأنه العبد الذي شهدوا به للطالب حكم به له وكتب إلى القاضي 
الثاني باستحقاق الطالب» وبراءة الكفيل من ضمانه . 0 
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وإن لم يشهدوا به للمطلوب بعينه ألزمه رده على من كان فى يده» وأخذه بنفقة 
عوده وضمان نفسه إن تلف . 

ولو كان بدل هذا العبد أمة فقد اختلف من قال بهذاء في إجرائها مجرى العبد: 

فمنع أبو يوسف من تسليمها؛ لأنها ذات فرجء وريما كانت أم ولد لصاحب 
اليد وجعل هذا الحكم مقصورا على العبد. 

وسوى ابن أبي ليلى بين العبد والأمة أن تضم إلى أمين ا ار د 
التعرض لإصابتها. ٠‏ 


قال الشافعي عند حكاية هذا القول عن ابن أبي ليلى: وهو استحسان» وليس 
5 ظ ظ ظ 
س . 


وأخذ بهذا القرل من أصحابنا أبو سعيد الإصطخري مذهباً لنفسه. 


۲۰ 





ولا يصح لكر مزه على مذهب الشافعي ؛ ؟ لأنه يترك الاستحسان بالقياس وقد 
جعله استحسانا . ظ 

والقول الثاني : من مذاهب القائلين بجواز الحكم به» حكاه الشافعي عن بعض 
الحكام: أن ينادي القاضي على العبد فيمن يزيد» فإذا انتهى ثمنه» قال لمدعيه: ادفع 
ثمنه يكون موضوعا على يد عدل» وخذ العبد معك». فإن عينه شهودك حكم به 
القاضي لك. وكتب برد الثمن عليك». وإن لم يعينوه لك. لزمك رده» واسترجاع 
وهذا القول إن أجاب إليه الطالب جاز العمل عليه» وإن لم يجب إليه لم يجبر 


والأصح عندي من هذا كله أن يقبل القاضي الثاني الكتاب» وبحكم بوجوب ما 
تضمنه» من العبد الموصوف فيه» ويخير صاحب اليد في العبد بين ثلاثة أحوال: بين 
| أن يسلمه بالصفة المشهود بها إلى طالبه فينبرم الحكم بهاء وبين ¿ أن يمضي بالعبد مع 
طالبه» على احتياط من هربه إلى القاضي الأول» فإن عينه الشهود» سلمه إلى الطالب 
بحكمهء وإن لم يعينه الشهود» خلى سبيل العبد مع صاحب اليد» وبين أن يعدل 
بالطالب إلى دفع القيمة للعبد الموصوف دون العبد الذي في يده. فأي هذه الثلاثة فعل 
ا ا ل 
الموصوف لم يجز أن يسقط شهادة عدول ثبتت بمثلهم الحقوق. وأخذه القاضي 
الثاني جبراً بدفع قيمة العبد الموصوفف؛ لأنه قد صار بالاشتباه غير مقدور علیه؛ فجرى 
مجرى العبد المغصوب أو الابق لزم دفع قيمته كذلك» هذا ولا يجبره على تسليم 
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ظ العبدء لما ذكرنا من الاشتباه» ولا يجبره على السفر بالعبد إلى القاضي الأول؛ لأنه لا 
إجبار عليه في السفر بماله ولا على المحاكمة إلى غير قاضي بلده والله أعلم بصوابه . 
فصل: وأما القسم الرابع : وهو أن يحكم الحاكم لحاضر على غائب بحق حاضرء 
فهذا يكون في الأعيان المستحقة بالشهادة» فلا يقف الحكم فيه فيه على مكاتبة قاض اخر» 
وينفرد بالحكم بعد سماع البينة إن كان ممن يرى القضاء على الغائب». وسواء كانت 

د ظ 
الث الذي ننه ی عليه N E‏ بها منقولة. ا 
لانبرام الحكم بهاء وانقطاع العلق فيهاء وإن كانت غير منقولة كالعقار أجابه إليه وكتب 
له به» e‏ دده يعر اد يشدر عو للك اجر يكانت يها 
= 
EDS O he e r‏ 
i CS ui E SOS‏ 
عليه E‏ 

وهكذا لو قال الحاضر : لفلان الغائب علي ألف» قد دفعتها إليه أو قد أبرأني 
منها وهذه بينتي ولست ا إن حرجت إليه أن يجحد القبض أو الإبراء ا 
حي E A E‏ ولم يكتب بها؛ لأن الغائب لم 

وهكذا لو قال الحاضر : 5 فلاناً الغائب باعني هذه الدار» أو وهبها لي وهذه 
0 ولسك امن :أن تججخده ر » لم يسمعها؛ ؛ لأن سماعها يكون بعد 
جواب الغائب إن أنكر . ١‏ 

ويتفرع على هذا: أن امرأ ة لو ادعت أن زوجها طلقها وهو غائب أو حاضرء 
وهؤلاء شهودي عليه بالطلاق و لدئت امن أن يتعرض لي فاسمع بينتي واحكم عليه 
بطلاقي لم يسمع بينتها سواء كان حاضراً أو غائيا ؛ لأنه لم يتعرض لها فلم تصح هذه 
الدعوى فإن تعرض لها الزوج أحضره ولم يسمع البينة قبل حضوره وإنكاره. 

فإن كان الزوج غاثباً وأرادت الزوجة أن تخرج إلى بلده» ففي سماع بينتها إذا 
ادّعت أنه قد يتعرض لها وجهان : 
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أحدهما : : لا يسمعها كما لا يسمعها على مثل هذه الدعوى في الأملاك . 

والوجه الثاني : يسمعها في الزوجية وإن لم يسمعها في الأملاك. لما يلزم من 
فضل الاحتياط في حفظ الفروج› احاح ا ا ا 
وإحدا. 

oy‏ مة لو كانت في يد رجل . ٠‏ فأحضرها إلى القاضي. وذكر أنه 
اشتراها من فلان سيا ودفع إليه ثمنهاء وسأل القاضي أن يسمع بينته على ابتياعها 
ودفع ثمنها. > لم يسمعها منهء فإن استحقت الأمة من يده ببينة شهدت بها لمستحقها 
جاز للقاضي حينئذ أن يسمع بينته بابتياعها من ¿ الغائب» > وإن لم يسمعها قبل 
e‏ لا مستحقى للرجوع بدركها بعل ا وغير مستحق للدرك قبل 

مكار دعت الا اسر لال وت يت برها ال ماب يه 

ا أن اه أنها حرة الأصل عدمت البينة 0 يتقدم إقرارها بالرق 
قبل قولها في حريتها واحلفت لصاحب اليد؛ لأن الحرية أصل لا يطرأ عليه الرق. 

لسعب اليد أن دی وج واا من لقانب يربع ریا م م 
يسمعها القاضي ولم يكاتب بها. ٠‏ 

والفرق بينهما: أن بينتها بالحرية مسموعة على كل ذي يد ثابتة وزائلة» وقولها 
في الحرية مقبول» على ذي اليد الثابتة . 

ويستحق صاحب اليد إحلاف البائع أنها ليست بحرة فإن سأل القاضي أن يكنب 
له بما حكم حاب ات ا وب وبين لاسي 
البائع . 

ويتفرع على هذا : : أن يشهد عند القاضي شاهد واحد يملك لرجل فيذكر المشهوه 
له أن له شاهدا آخر في بلد آخر ويسأل القاضي أن يكتب إلى قاضي ذلك البلد بما 
شهد به الشاهد عنده فهذا معتبر بالملك . 


ال لي رايا يري يي وديم 
تكميل البينة وتنفيذ الحكم . 

وإن كان الملك في بلد هذا القاضي لم يكتب له بالشهادة. و غيل كتاب ذلك 
القاضي بما شهد به الشاهد الاخر ليتولى هذا القاضي تنفيذ الحكم بالشاهدين .. 


ويتفرع على هذا أن رجلا أو امرأة لو ادعى واحد منهما أن له ولداً حرا في بلد | 


۳ 
اخر وسأل القاضي سماع البينة بنسبه وحريته أو بأنه ولد على فراشه ليكتب به إلى 
قاضي ذلك البلد» فلهذا الطالب في طلبه ثلاثة أحوال: | 

إحداها: أن يطلب ذلك؛ لأن الولد قد مات فيجوز للقاضي أن يسمع الي ذلك ) 
ويكتب به إلى قاضي ذلك البلد ليحكم له بميراث ولده. ١‏ 

والحال الثانية: أن يذكر أن الولد حي› ولسسيواس لا ad‏ 
ERE DE‏ لو لي 
ينتل والحرية ولا تتقل . 0 
بها؛ اي ماس ييه تادعق في الاي ولو كانت البينة 
ا ا ا 
يوجب الحرية لم يسمعها ولم يكتب بها. 

والحال الثالثة : أن لا يذكر الطالب استرقاق الولدء ولا موته» فلا يجوز أن 
يسمع البينة ولا يكتب بها؛ لأنه لا يتعلق بها في الحال حق جو ا 
ا 


اح e‏ 7 وهو فيمن يكاتبه اقاضي بحكمه فهم 

أحدها: مكاتبة 

والثالث : مكاتبة TT‏ 

والرابع : : مكاتبة المحكوم عليه 

فأما القسم الأول في مكاتبة ة القضاة: فيكاتب بحكمه أحد قاضيين: إما قاضي 
البلد الذي فيه الخصم المحكوم عليه» وإما قاضي البلد الذي فيه الملك المحكوم به 
وليس لمكاتبة غيرهما من القضاة وجه» لأنه لا يتعلق على غيرهما شيء من حكمه . 

فإذا كتب إلى قاضي البلد الذي فيه الخصم المطلوب فانتقل المطلوب إلى بلد 
آخر أوصل الطالب كتابه إلى ذلك القاضي ويتنجز به كتابه إلى قاضي البلد الذي 
انتقل المطلوب إليه» وجاز للقاضي الثاني أن يكتب به إلى القاضي الثالث . 

فإن عاد الطالب إلى القاضى الأول وسأله أن يكتب له إلى القاضى الثالث 
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فالأولى بالقاضي الأول أن يستعيد منه الكتاب الأول ويكتب له كتاباً ثانياً إلى القاضي 
الثالث . 


فإن لم يستعده» ذكر في الكتاب الثاني أنه قد كان كتب له كتاباً بهذا الحكم إلى 
فلان القاضي حتى لا يتوصل بالكتابين إلى أن يأخذ بحق حقين . 

فإن قال الطالب خصمي في بلد كذا ولست أمن أن ينتقل منه إلى غيره» وسأل 
كتابين» لم يجز أن يكتبهماء وكان القاضي بين خيارين: إما أن يكتب إلى قاضي البلد 
الذي كان فيه المطلوب» ليتنجز به الطالب كتاب ذلك القاضي» إن خرج المطلوب إلى 
ع واد OE‏ 

وهكذا لو لم يعرف الطالب البلد الذي فيه المطلوب» كتب له القاضي كتاباً 
مطلقاً يعلم به جميع القضاةء فاي قاض كان المطلوب في بلده جاز له أن يقبل كتابه 
ويحكم به. ظ 
ولو كتب القاضي للطالب کتاباً وتسلمه منه ثم ذكر أنه قد ضاع» كتب له غيره 
على مثل نسخه لا يتغير في لفظ ولا معنى» وذكر فيه أن الطالب قد كان تنجز غيره 
بمثله › وذكر أنه ضاع منه لثلا يتم بالكتابين احتيال. 

ويجوز أن يكون كتاب القاضي إلى القاضي على أحد وجهين : 

إما ار بالحق ليكون الثاني مستوفياء وإما بثبوت الحق»ء ليكون الثاني 
حاكما. < 

فصل: وأما القسم الثاني في مكاتبة القاضي للآأمير: فهي مقصورة على مكاتبة 
أمير البلد الذي فيه الخصم المطلوبء أو الملك المحكوم به» دون غيره من الأمراء . 

ولا کي اله الابما سك بده راشا ليكون الأمير مستوفيآ له ولا يكون 
حاكما به لأن الحماة والأمراء أعوان على استيفاء الحقوق». وليسوا بحكام فيهاء 
بخلااف القضاة المندوبين للاسنيفاء والأحكام . 

وإذا كان كذلك» فمكاتبة القاضي للأمير مقصورة على أحد ثلاثة أمور: 

أحدها : أن ركني زليه با سكو ديه نوع ملك لك ي و د 


التصرف فيهء فيرفع عنه يد من سواه» فهذا يجوز إذا أمنَ عدوان الأمير. 
فلو كان لبلد الملك أمير وقاض» كانت مكاتبة الأمير بذلك أولى من مكاتبة 
القاضي ؛ لاته باليد أخص » PIREN‏ فيه . 


فهذا يجوز أن يكاتب به الأمير. 


Yo 
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فلو كان لبلد هذا المطلوب أمير وقاض» كانت مكاتبة القاضي بذلك أولى؛ لأن 

القاضي بإلزام الحقوق أخص . 

والثالث: أن يكتب إليه بإحضار المطلوب إليه فهذا معتبر بولاية القاضي . 

فإن كان بلد الأمير داخلاً في ولايته» جاز أن يكتب إليه بإحضار المطلوب . 

ولزم الأمير انفاذه إليه . 

وإن كان خارجاً من ولایته» لم يجز للقاضي أن يكتب إلى الأمير بإحضاره. 


ولم يجز للأمير أن ينفذه إليه . 


فصل: وأما القسم الشالث في مكاتبة القاضي ل لي 
ولا استيفاء حق» وإنما هو وثائق» فيما يتحملونه من الحقوق» ليشهدوا بها لمستحقيها 

وإذا كان كذلك فللقاضي في مكاتبتهم ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكاتبهم بتنفيذ الحكم» فهذا منه استخلاف لهم على الحكم» 
استئناف ولاية» لا يصح إلا بثلاثة شروط : [ 

أحدها: أن يكونوا من أهل عمله فإن كانوا من غيره لم يجز . 

والثاني: أن يكونوا من أهل الاجتهاد فإن لم يكونوا منهم لم يجز. ار 

والثالث: أن يذكر لفظ التقليد فإن لم يذكره لم يجز ويصير هذا تقليدا خاصا في 
هذا الحكم دون غيره على اجتماع فيه» ولا ينفرد به أحدهم . 

والحال الثانية : أن يكاتبهم باستيفاء الحق: فجواز ذلك معتبر بشرطين : 

أحدهما: أن يكونوا من عمله فإن كانوا من غيره لم يجز. 

والثاني: أن يكون المطلوب في عملهء فإن كان في غيره لم يجر. 

والحال الثالثة: أن يكاتبهم إشهادا لهم على حكمه»ء ليكونوا وثيقة للطالب 
يتحملون عنه إنفاذ حكمه له» فجرى هذا مجرى الشهادة على الا فيصح أن 
يكاتبهم به» وإن كانوا من غير أهل عمله ويصح أن يتحملوه عنه إذا أشهدهم شهود 
المتحملين للكتاب» ويصح أن يؤدوا ذلك إذا تعذر ثبوته بمن تحملوا ذلك عنه وهو 


القاضي أو شهود الكتاب كما نقوله في الشهادة على الشهادة . 


فصل: . وأما القسم الرابع) في مكاتبة المحكوم عليهء فالكتاب إليه إلزام له 
وحكم عليه . 
و غير ادل ت يندز أن کی ليه وله بت ا که اک 


كتابه» ولا يقبله ؛ لأنه فى طاعة غيره من القضاة. ) 
١ )‏ الحاوي في الفقه/ ج17/ م١١‏ 


7 كتاب أدب القاضي 





وإن كان من أهل عمله جاز أن يكتب إليه . 

ولزمه إذا وصل الكتاب إليه أن يقبله لأنه ملتزم لطاعته» فإن خرج إلى الطالب 
أقل من يوم وليلة› وإن كان على أكثر منها لم يلزمه الحضور إلا بالاستحضارء. فهذه 
أقسام الفصل الثاني من الفصول الأربعة. | ) 

فصل: وأما الفصل الثالث منهاء ٠‏ وهو فيما يجب فيه قبول كتبه: فقد ذكرنا في 
عقد الباب أنه لا يقبل كتاب القاضي في الحكم إلا بشاهدين؛ يتحملان الكتاب عنه» 
ويشهدان به عند القاضي المكتوب إليه . 

وإذا كان كذلك» > فلتحملهما الكتاب شروط» NS‏ 

أخدها: أن يعلما ما فيه وعلمهما به يكون من أحد ثلاثة أوجه. 

إما أن يقرأه القاضي عليهماء وإما أن يأمر من يقرأه بحضرته عليهماء وإما أن 
يقرأه الشاهدان عليه . 

فإن لم يعلما ما فيه ودفعه القاضي إليهما مختوما ليشهدا به» لم يجز عند 
الشافعي وأبي حنيفة . وجوزه أبو یو سف وهذا فأاسد؛ لإمكان التزوير على الختم» 
كإمكانه على الخط» ولأنه تحمل شهادة» فلم يجز إلا بمعلوم. 

فإن أراد الشاهدان في الكتاب المختوم أن يشهدا بالكتاب» ولا يشهدا بما فيه 
قفي جوازه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: يجوز لأنها شهادة بكتاب معين . 

والوجه الثاني : لا يجوزء لأن الشهادة به لا تفيدء لأن المقصود بها ما فيه. 

ولا يجوز للمكاتب قبوله للحكم بما فيه إلا بشهادة غيرهما. 

والشرط الثاني : أن يقول القاضي لهما: هذا كتابي إلى القاضي فلان فاشهدا عليّ 
بما فيه فإن لم يقل لهما هذا كتابي إلى فلان واقتصر بهما على عنوانه لم يجز. 

وإن قال لهما: هذا كتابي إلى فلان ولم يسترعهما الشهادة ولا قال اشهدا علي 
بما فيه» ففي صحة التحمل والأداء بهذا القول وحده وجهان» بناء على اختلاف 
أصحابنا في جواز الشهادة على المقر بالسماع من غير استدعاء المقر للشهودء فإن 
قيل لا تجوز الشهادة بالسمع إلا بعد استدعائهماء > لم يصح هذا التحمل» ولم يجز معه 


ش الآداء وإن قيل بجوازه. جوز هذا في التحمل والأداء. 
والشرط الثالث : أذ لا يغيب الكتاب عنهما بعد تحمل ما فيه إلا أ يكونا قد كبا 


كتاب أدب اللقاضى ‏ ب 3-3 ب ب ب ۷ 
فيه شهادتهماء ليتذكرا به صحة الكتاب ومعرفته» فإن غاب الكتاب عنهما قبل إثبات 
خطهما فيه »› أو ارتابا به بعد الخط لم يصح التحمل» إلا أن يعيد القاضي قراءته عليهما 
ويقول لهما: هذا هو كتابي الذي أشهدتكما علي بما فيه إلى العاضي فلان؛ لأنه قد 
يحتمل أن يبدل في الغيبة بغيره. 

وأما شروط أدائه إلى القاضى المكتوب إليه فثلاثة 

إما أن لا يخرج الكتاب عن أيديهما وأما أن يكونا قد أثبتا فيه خطوطهماء حتى 
يحققا علامتهما فيه › Sa‏ لقي 

ار الثاني : أن يصل إلى القاضي بمشهدهماء أما من ا أو من يد 

والشرط الثالث : أن يشهدا عند القاضى بما فيه بلفظ الشهادة دون الخبر فإن قالاه 
بلفظ الخبر دون الشهادة أو شهدا بالكتاب ولم يشهدا بما فيه لم يصح الأداء للحكم . 

فصل: ما د يمضيه القاضى ا١‏ لمكتوب إليه من حكمه . 

وأما الفصل الرابع وهو فيما يمضيه القاضي المكتوب إليه من حكمهء فكتابه 

أحدهما: أن يكون مقصورا على نقل ما ثبت عنده من إقرار وشهادة» فيثبت 
بالكتاب عند الثاني ما ثبت عند الأول من إقرار أو شهادة» ويتولى الثاني انفاذ الحكم 
فيه برأيه واجتهاده» فإن اختلف اجتهادهما فيه» كان محمولاً على اجتهاد الثاني» دون 
الأول» لاختصاص الثاني بتنفيذ الحكم فيه . 

والضرب الثاني: أن يكون الكتاب مشتملاً على ذكر الشهادة وإمضاء الحكم بهاء 
فلا يخلو حال حكمه عنده من ثلاثة أضرب : ظ 

ادها" أن كن غك حجان ا لا يخالته قب تعليه أن فيه الطاله ويأخذ 
المطلوب بأذائه . 

والضرب الثاني : أن يكون عنده باطلاً لا مساغ له في الاجتهاد» فعليه أن ينقضه. ‏ 

فان اقترن به حق الله تعالى» كالنكاح» والطلاق» نقضه وإن لم يطالب بنقضه» ‏ 
وإن تفرد بحقوق الادميين» لم يكن له نقضه إلا أن يطالبه المحكوم عليه بنقضه. 

والضرب الثالكث: أن يكون کے م للاجتهاد. لتردده بين أصلين أداه 
اجتهاده فيه إلى غير ما حكم به الكاتب» فليس له أن يمضيهء لاعتقاده أنه باطل وليس 
له أن ينقضهء لاحتماله فى الاجتهاد» وليس له أن يأخذ المطلوب بأدائه؛ لأنه غير 


۲۸ كتاب أدب القاضي 
مستحق عنده وليس له أن يمنع الطالب منه» لنفوذ الحكم به» وقال للمطلوب: لست 
أوجبه عليك» ولا أسقطه عنك» وقال للطالب: لست أوجبه لك ولا أمنعك منهء فإن 
تراضيتما أمضيته على مراضاتكماء وإن تمانعتما تركتكما على تنازعكماء وقطعت 
التنافر بينكما. ويخرج في هذه القضية أن يكون فيها حاكماً أو مستوفياً. 

فهذه جملة ما ضمناه عقد الباب من الأقسام والأحكام والله أعلم بالصواب . 





7 1 1 5 َه رع 7 راس 02 
مسألة قال الشافعيٌ: «وَينبغي أن يَأْمْرَهُمْ بتشخه كتابة في أيديهم وفوا 


قال الماوردي: وهذا صحيح»› وهو الأحوط في كتب القضاة» أن يكون الكتاب 
على نسختين : 

إحداهما: مع الطالب مختومة والأخرى مع الشاهدين قفر تة فد ارسمنانياء 
ليحفظا ما فيهاء وتكون التي مع الطالب محفو ظة بالختم حتى إن ضاعت إحدى 
النسختين» أو كلاهماء أمكن الشاهدان إذا حفظا ما فى الكتاب أن يشهدا بما فيه. 

و وو ا 
امسا مت e‏ 
لفظاً إن ضاع منهما. ) ) 00 

والحال الثانية : أن يدفع القاضى الكتاب إلى الطالب دون الشاهدين › فعلى 
القاضي من الاحتياط فيه أن يختمه بخاتمه وعلى الشاهدين من الاحتياط في الشهادة به 
أن يوقعا فيه خطهما ويختماه بختمهما» كرو ولاق عادية البييا فى N‏ 
عنهما ويكون ختمهما في داخل الكتاب وختم القاضي على ظهره معطوفا : 

فإن اقتصر الشاهدان على الخط دون الختم جاز» وإن تركا زيادة الاحتياط . 

فإذا وضل الظالب: والعاهدان إلى القافي: التكاتب» ترد الطالب يخطابه دون 
الشاهدين» وكان أول كلامه مستعدياً إليه» ولم يكن مدعياً عندهء فيقول: أنا 
استعديك على فلان في حق لي عليه» أو في يده وقد منعني منه . 

ويجوز أن يقتصر على هذا القول» ولا يذكر الكتاب ولا حضور الشهود ولا 
يصف الحق ولا يذكر قدره لأنه مجلس استعداء وليس مجلس دعوى ويسأله إحضار 


خصمةه . 





۲۲۹ 

فإذا حضر جدد الطالب الدعوى» ووصفهاء وسأل القاضي الخصم المطلوب 
عنها . 

فإن اعترف بهاء وأقر لم يحتج الطالب إلى إيصال الكتاب» وحكم له بإقرار 
المطلوب . 

وإن أنكر عرفه الطالب أن حقه عليه قد ثبت عند القاضي فلان وهذا كتابه إليك 
بثبوته عنده» وكان الطالب هو المباشر لتسليم الكتاب من يده إلى القاضي ويذكر له 
خضور شهوذة. 


كتاب أدب القاضي 


فإذا وقف القاضي على عنوانه وختمه» سأل الشاهدين عنه قبل فضه سؤال 
استخبار لا سؤال شهادة . 
فإذا أخبراه أنه كتاب القاضى إليه فضه وقرأه. 
والأولى أن يفضه ويقرأه بمحضر من الخصم المطلوب فإن قرأه بغير محضر منه 
جاز. 
ومنع أبو حنيفة من جواز فضه وقراءته قبل حضور الخصم المطلوب . 
وهذا عندنا عدول عن الأولى» وليس بعدول عن الواجب» لأنه لا يتعلق بالقراءة 
حكم ولا إلزام. ) 
ويبنيه أبو حنيفة على أصله في المنع من القضاء على الغائب . ظ 
فإذا قرأه القاضى سأل الشاهدين عما فيه سؤال استشهاد لا سؤال استخبار» لأن 
بهذه الشهادة يجب الحكم بما في الكتاب . ) 
ولا يجوز أن يكون هذا إلا عند حضور الخصم المطلوب لأنها شهادة عليه بحق 
وجب عليه . ) ظ 
وعدا بخلاف: الأول لان لرل امعخار عاناا فيه رين والاني ام اة كانا 
عند الاستشهاد. 
فلو اقتصر القاضي على الاستشهاد دون الاستخبار جازء ولو اقتصر على 
الاستخبار دون الاستشهاد لم يجر لاختصاص الحكم بالشهادة دون الخبر. 


قراءته والاستشهاد لوجوب الحكم به. 


۳٠‏ كتاب أدب القاضي 





شهادة النساء في تحمل كتب القضاة . 

ولا يقبل في تحمل كتب القضأة وأدائها شهادة النساء» وإن تضمنت من الحقوق ش 
ما تقبل فيها شهادة النساء . ظ 

وجوز بعض العراقيين قبول شهادتهن فيها إذا تضمنت ما تقبل فيه شهادتهن من 
الأموال. 

وهذا زلل» من وجهين : 

أحدهما : أنها شهادة بحكم ليست بمال. 

والثاني : أنها مجراة مجرى الشهادة على الشهادة التي لا يقبلن فيهاء > فلم يقبلن 


بها احرص عد اها 


فإذا تمت الشهادة عند القاضى بصحة الكتاب وقبله بالشاهدين» وقع بخطه فيه 


ينا 


بالقبول وحكم به على الخصم المطلوب. 


فإن كان الكتاب بملك عين قائمة» من أرض أو دار» aE‏ 
الطالب المستحق لها ليكون حجة باقية في يذه. 

فإن سأله الطالب الإشهاد على نفسه فيه قبوله. والحكم بمضمونهء لزمه 
الإشهاد به على نفسه . 


إن كان الكتاب بدين في الذمة فاستوفاه القاضي لطالبه و مستحقه لم يجر أن 
يعيد الكتاب إلى الطالب؛ لأنه قد سقط حقه فيه باستيفاء له . 


ختم كتاب القاضي والحكم إذا انكسر الختم . 

مسألة : قال الشافعيئٌ : «فإن انسر حَاتَمُهُ أو انْمَحَى كِتَابُةُ شَهِدُ شَهدُوا بوهم عَلَيْمه. 

قال الماوردى: : وهذا صحيح. . والمقصود بالکتاب: لمحو ير أو 
خطأ والمقصود بالختم : الاحتياط والتكرمة. 

< وقد قيل في تأويل قوله : #إني ألقي إلى كتاب كريم) [النمل : 4 أي بكرم 
والمعمول عليه في الكتاب ما يشهد به شاهداه. 

فإن انكسر الختم أو امحى الكتاب جاز للشاهدين أن يشهدا بما فيه إذا حفظاه. 


كتاب أدب القاضي ۳١‏ 
وكذلك لو ضاع الكتاب لم يمنع من صحة شهادتهما بمضونه. 
ومنع أبو حنيفة من صحة شهادتهما أن ضاع أو امحى لتحملهما للشهادة على 
الكتاب فلم يجز أن يشهدا بغير كتاب . 

ودليلنا : : هو أنهما تحملا الشهادة بالحكم المذكور في الكتاب فلم يمنع تلفه من 
صحة تحملهما وجواز أدائهما. 

واأتهما لو شهدا من CS‏ كناب وإتيقه اق قنع خاز يولم يمت بدن 
صحة الشهادة كذلك إن ضاع كتاب القاضي . 





فأما إذا كان الكتاب باقياً فأراد الشاهدان أن يشهدا بمأ فيه ولا يو صلاه حرم 
افساكة غلا ولم يمنع من صحة شهادتهماء لن الكتاب أمانة مؤداة في أيديهما. 
فإن امحى ما في الكتاب لم يلزمها إيصاله لأنه لا يكون بعد امتحائه كتاباً. 
ولو امحى بعضه لزمه إيصاله أن بقي أكثره ولم يلزمهما إيصاله إن ذهب أكثره . 
تغير حال القاضي الكاتب بالموت أو العزل وغيرهما. 
مسألة : قال الشافعيتٌ : «قان مَاتَ الكاتبُ أؤ عُزْلَ لَمْ يَمْتَعْ ذلك وله فيل ا 
قبل ad‏ 
قال ا وهذا e‏ ادا كتب 0 5 قاض كا كتاياً 006 به على 
أربعة أمور : . بموت اا 0 
تغير حاله بالموت أو العزل. ظ 
فإن تغيرت حاله بموت أو عزل فالحكم فيها سواء. 
mm E‏ 
والثاني : وهر ملعب ابي سينة انرسك که فد ب ر الول د 
قبوله سواء تغيرت قبل خروج الكتاب عن يده أو بعده. 
والثالث : وهو مذهب أبى يوسف إن تغيرت حاله قبل خروج الكتاب عن يذه 
سقط حکمه» وإن تغيرت بعد خروجه عن يله ثبت حكمه. 
- ودليلهما على سقوط حكمه أنهما جعلا كتاب القاضى فرعاً لمن شهد عنده» وإذا 
تغيرت حال الفرع منع من ثبوت حكم الأصل كالشهادة على الشهادة إذا تغيرت فيها 


شف كتاب أدب القاضي 
حال شهود الفرع امتنع أن يثبت بهم حكم شهود الأصل . 

ودليلنا أن القاضي وإن كان فرعا لمن شهد عنده فهو أصل لمن أشهده على نفسه 
وتغير حال الأصل لا يمنع من ثبوت الحكم بالفرع كالشهادة على الشهادة» لا يمنع 
تغير حال شهود الأصل من ثبوت حكمهم شهود الفرع . 

فصار علة الاختلاف أن ا يفة أجرى عليه حك اشع اعبار بن شهد من 
والشافعي أجرى عليه حكم الأصل اعتباراً , بمن أشهده على نفسه . 

واعتباره بالأصل أولى من اعتباره بالفرع؛ لأنه لما كان فرعاً لأصل» وأصلاً 
لفرع» كان اعتبار حكم الحال أولى من اعتبار حكم قد زال. | 

فصل: تغير حاله بالفسق أو الجنون. ظ 

وإن تغيرت حال الكاتب بفسق أو جنون فالحكم فيهما واحد. 

فليس يخلو حال الكتاب من أن يكون بحكم أو شهادة. 

فإن كان الكتاب بحكم قد أمضاه في حال سلامتهء وجب قبول كتابه بعد تغير 
حاله؛ لأن ما نفذ من الأحكام في حال الجواز لم يتعقبه فساد. 





وإن كان الكتاب بشهادة قد ثبتت عنده نظر: فإن تغيرت حاله بعد قبول كتابه ثبت 
حكمه» وإن تغيرت قبل قبوله» سقط حكمهء كالشهادة على الشهادة إذا فسق فيها 
شهود الأصل بعد قبول شهود الفرع صحت الشهادة ولو فسقوا قبل قبول شهود الفرع 
سقطت الشهادة . 

فصل: تغير حال القاضي المكاتب . 

فأما إذا تغيرت حال القاضي النكافب تاغل او حون أن نى سقط أن 
يكون قابلاً وحاكماً به. 

فإن تقلد مكانه غيره من القضاة فقد اختلف أصحابنا : هل يجوز أن يقوم في قبول 
الكتاب مقام الأول المعزول؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو مذهب البصريين» وبه قال أبو حنيفة : أنه لا يجوز له قبول كتاب 
إلى غيره كالشهادة عند المعزول» ولا يحكم بها المولى بعده. 

والوجه الثاني : وهو مذهب البغداديين يجوز له قبول كتابه إلى المعزول لأن 
المعمول من الكتاب بما يديه شهوده من حكم الأول بمضمونه» فكان ثبوت الشهادة 
به عند الثاني كثبوتها به عند الأول فوجب أن يستويا فيه. 

وقد حكي أن قاضياً بالكوفة كتب إلى إياس بن معاوية وهو قاضي البصرة كتاباً 
بحكم فوصل بعد عزل إياس وولاية الحسن البصري فقبله الحسن وحكم به.. 


۳ 





كتاب أدب القاضي 
فصل : في حكم من استخلفه القاضي بعد حكم المستخلف . 
ولو كان أحد القاضيين من قبل الآخرء فتغيرت حال المولي بموت» أو عزل» 
انعزل المولى» ولم يكن له قبول كتاب المولي . ظ 
ولو كان القاضي والياً من قبل الخليفة» فمات الخليفة أو خلع» لم ينعزل به 
القاضي وجاز له قبول كتابه . 
والفرق بينهما: أن الخليفة يستنيب القضاة في حقوق المسلمين فلم 0 
بموته». وتغير حاله. والقاضي يستنيب خليفته في حق نفسه. فانعزل بموته وتغير حاله. 
فعلى هذا الفرق يجوز للقاضي أن يعزل خليفته بغير موجب؛ ولا يجوز للخليفة 
أن يعزل القاضي بغير موجب. 
وسوى بعض أصحابنا بين موت الخليفة والقاضي في انعزال من ولياه. 
وسوی اخرون منهم في بقاء ولاية من ولياه. 
والذي عليه قول جمهورهم ما ذكرناه من الفرق بينهما . 
فصل: كتاب القاضي وهو في غير محل ولايته . ظ 
وإذا سافر القاضي عن بلد ولایته» وكتب کتاباً بحكم إلى قاض آخر لم يكن 
للمكاتب أن يقبل كتاب الكاتب لأن كتابه حكم» وحكمه لاينفذ في غير عمله . 
ولو كتبه الكاتب وهو في عمله فوصل إلى المكاتب وهو في غير عمله. لم يكن 
له أن يقبله» لأن قبوله حکم» وحكمه في غير عمله لا ينفذ. 
ولو أن قاضيين اجتمعا في غير عملهماء مثل قاضي البصرة وقاضي الكوفة إذا 
اجتمعا ببغداد لم يكن لأحدهما أن يؤدي إلى الآخر ما حكم به» ولا أن يقبل منه ما 
حكم بهء لأن الأداء والقبول حكم لا يصح منهما في غير عملهما. 
ولو أنهما اجتمعا في بلد أحدهما مثل قاضي البصرة وقاضي الكوفة إذا اجتمعا 
فى البصرة. فأدى كل واحد منهما إلى الآخر ما حكم بهء لم يجز لقاضي البصرة وال 
ا إليه قاضي الكوفة. 
لأنه أداه في غير عمله› وأداؤه حكم وليس بشهادة افر 
أحدهما: أن قوله وحده مقبول» والشهادة لا تقبل إلا من اثنين . 
والثانى : أنه يخبر بفعل نفسه ولا تقبل شهادة الشاهد على فعل نفسه . 
فأما ما أداه قاضى البصرة إلى قاضى الكوفة فأداؤه مقبول» لأنه يؤديه في غير 


۴ كتاب أدب القاضي ‏ 


ويصير قاضي الكوفة بسماعه منه عالماً به» وليس بحاكم فيه» لأنه في غير 


عمله . 

فإذا صار إلى عمله ففي جواز حكمه به قولان كالقاضي في جواز حكمه يعمله 
. والله أعلم. ) 

إغفال عنوان الكتاب . 

مسألة: قَالَ الشافعيٌّ: «وَلَوْ ترك أن يَكْْبَ اشمَة في العْنْوَانِ وَقَطَمَّ الشَهُود بِنّه 


قال الماوردي : وهذا قاله ردا على أبي حنيفة» لأنه يقول: لا يجوز أن يقبله إلا 
أن يكون معنوناً في داخله فان لم يكن فيه عنوان» أو كان عنوانه على ظاهره» لم يجز 
أن يقبله مع وفاقه أنه لا يقبل إلا بالشهادة. 

وعلى مذهب الشافعي: ليس العنوان شرطاً في قبوله» ولا فرق عنده بين عنوانه 
من داخله وخارجه» ويجوز أن يقبله وإن لم يكن معنوناً لأن الحكم به متعلق بما يؤديه 
الشهود من مضمونه» فلم يكن لعنوانه ولا لفقده تأثير في الحكم بما شهد شهوده . 

وعنوان الكتاب في داخله عرف قديم» وعلى ظاهره عرف مستحدث . 

والعرف المعمول به أولى من العرف المتروك . 

وليس يجمع بينهما في عصرنا إلا في كتب الخلفاء خاصة . 

ثم قال أيو حنيفة : لا يقبل معنونا بالاسم وحده» a‏ 
اسمه واسم أبيه وجده» لكل واحد من الكاتب والمكاتب» فإن اقتصر على اسمه واسم 
أبيه دون جده لم يجزء إلا أن يكون اسم الأب مشهوراً لا يشركه غيره فيه» أو تكون 
الكنية مشهورة لا يشركه غيره فيها. | 

وهذا القول مدفوع بما قلمئأه. 

والعرف في عصرنا مستعمل باستيفاء النسب في العنوان من الأدنى إلى الأعلى 
وبالاقتصار فيه من الأعلى إلى الأدنى . 

هل يبدأ في العنوان باسم الكاتب أو باسم المكاتب < 
ظ ا ما يبدأ به في الراك من اسم الكاتب والمكاتب فقد جاءت الأخبار 

ل له الحضربي کان بيداباسه في کاب الي اه يكب : من 
العلاء بن بالخصري إلى بحب سرك له 


كتاب أدب القاضي س 
) وكان امب ا شويات و الله کا من خالد بن الوليد. 


e‏ دا اة فهو عل لال لأنه من الكاتب e‏ المكاتب» ومن قدم اسم 


وعرف ۳ في عصرنا في كتب الملوك فمن دونهم: أن يقدم في كتبهم اسم 
المكاتب على الكاتب» إلا الخلفاء خاصة فإنهم يقدمون في كتبهم اسماءهم على 

ف ا 

وقد صار تقديم اسم الكاتب في عصرنا مستنكراً فكان العمل بما لا يتناكره الناس 
أولى» وإن جاز خلافه . 


وينبغي أن يكون كتاب القاضي تقصورا في الذغاء على ما بأل أهل العصر من 
الألفاظ المستعملة في عرفهم. ويعدل عما تقدمها من اللفظ المتروك ور كنايه 


على الحكم وحده» ولا يقرنه بخبر ولا استخبار . 

ولكتبهم شروط ليس هذا موضعها. 

الدعوى على المجهول والقضاء على الغائب 

مسألة : قال الشافعيٌ : «وَإنْ أَنْكَرَ المَكُْوبَ ع1 يه للم أذ به على كلو ين 
هُوَ فإذا دُفمَ في تسه فقَامَٽ عَلَيْه بيه نه بهذا الاسم وَالنّسَبٍ وَالقبيلّة وَالصّنَاعَة 
الحَقٌّ وَإِنَ وَافق الاسم وَالقبِيلة واشت والسْتاعة فأك 0 
حى يبان بشَيْءٍ لآ يُرَافقَهُ فيه غَيْده) . 

قال الماوردي: وأصل هذا إن الحكم إنما يتوجه على معروف» يتميز عن غيره» 
إما بعينه» وإما باسمه ونسبه لأن الجهالة بمن عليه الحق تمنع من تحقيق الإلزام . 

فأما المعروف بعيته.دون اسمه ونسبه» فلا يمكن الحكم عليه إلا مع حضوره ولا 
تكون الجهالة باسمه ونسبه مانعة من نفوذ الحكم عليه . 

وأما المعروف باسمه ونسبه» فهو الذي يتوجه الحكم عليه فى حضوره وغيبته . 

فإذا ثبت عليه عند القاضي حق وهو حاضر استوفاه منه لمستحقه ولم يكتب به 
إلى غيره . 

ا قالطال أن ت كا 


ا ا تو ا کاب ات الا 
بالحكم إلى قاضي البلد الذي صار إليه المطلوب ليستوفي المكاتب منه حق الطالب . 

وإن ثبت الحق على المطلوب وهو غائب جاز للقاضي أن يسمع البينة عليه مع 
غيبته باتفاق من جوز القضاء على الغائب ومن لم يجوزه لأن سماع البينة إثبات حق 
يفضي إلى الحكم» وليس بحكم فصار كالشهادة على الشهادة في جوازها مع غيبة 
المشهوه غا 

فإن حضر لم يلزم إعادة الشهادة عليه بمشهده. 

وأوجب أبو حنيفة إعادتها إذا حضر . 

فإذا كتب القاضي بثبوت ذلك عنده كان المكاتب هو الحاكم به والكتاب ب 

وإن أراد القاضي بعد ثبوت الحق عنده أن يحكم به على الغائب جار عند 
الشافعي وعند من يرى القضاء على الغائب» ولم يجز عند أبي حنيفة وعند من لا يرى 
القضاء على الغائب 

وإذا كان كذلك». وأراد أن يكتب القاضي بثبوته» ونفوذ حکمه» فلجواز مكاتبة 
القاضي به إذا كان الحق في الذمة وثبوته بالبينة شرطان: 

أحدهما: أن تثبت عنده عدالة الشهود» فإن لم تثبت عدالتهم لم ينفذ حكمه. 

والشرط الثاني أن يحلف الطالب قبل حكمه له أنه ما قيض الحق ولا شيا منه. 

وكذلك كل حكم أراد أن يحكم به على من لا يجيب عن نفسه من صغير أو 
مجنون أو ميت أو غائب لم يجز أن يمضي الحكم عليه إلا بعد إحلاف الطالب بالله 
ما قبض الحق› اا ل ولا من شيء منهء ولا یری إليه منهء ولا 
من شيء منه» وإن حقه لثابت عليه 

وأقل ما يجزيه أن يحلفه أنَّ حقه هذا لثايت عليه . 

مجرزي عدون اقرط انيكب إلى و 

ويلزم القاضي فيما يكتب به من القضاء على الغائب شرطان : 

أحدهما: أن يرفع في اسمهء ونسبه» وذكر قبيلته» وصناعته» بما يتميز به عن 
غيره . 

والثاني : أن نذكر فة أن كان شوت لخن عنذه بال 2 أن الشهود :عليه ر 


بعيئة » واسمه» . ونسبة . 


وهو في تسمية الشهوه في كتابه بين أمرين: إن شاء سماهم وهو أولى عندنا 





كتاب أدب القاضي يضف 
وأحوط للمحكوم عليه» وإن شاء لم يسمهم» وهو أولى عند أهل الكوفة. وأحوط 

فإن لم يسمهم» قال: شهد به عندي رجلان حران عرفتهما بما يجوز به قبول 
شهادتهما. 

وإن سماهم قال: شهد به عندي فلان وفلان وقد ثبت عندي عدالتهما. 
فإن لم يذكر ثبوت عدالتهما عنده وذكر الحكم بشهادتهما فهل يكون تنفيذه 
للحكم بشهادتهما تعديلا منه لهما؟ على وجهين ذکرناهما. 

وإن كان الحكم على الغائب بإقراره ذكر في كتابه: أنه أقر عندي طوعاً في صحة 
منه وجواز أمر لأن إقرار المكره ومن لا يجوز أمره من الصغير والسفيه غير لازم . 

فإن اقتصر في كتابه على الحكم عليه بإقراره. ولم يقل طوعا في صحة منه 
وإجواز أمرء فهل يقوم حكمه عليه مقام ذكره لذلك أم لا؟ على وجهين كالحكم 
بالشهادة هل يقوم مقام ذكره للعدالة. | 

إن كان الحكم على الغائب بنكوله ويمين الطالب ذكره القاضي مشروحا في 
كتابه . ) 
فيصير الحق ثابتاً على الغائب من أحد ثلاثة أوجه: 
أحدهما : بإقراره وهو أقوى . 
والثاني : بنكوله ويمين الطالب هو أضعف . 
والثالث : بالشهادة على إقراره وهو أوسط . 
فإن ذكر القاضي في كتابه ما حكم به عليه من هذه الوجوه الثلاثة فهو الصحيح 
النافى للتهمة . ) 

وإن لم يذكر في كتابه ما حكم به منها وقال: ثبت عليه عندي بما تثبت بمثله 
الحقوق ففي جوازه وجهان : 

أحدهما: يجوز لأن كل واحد من الثلاثة تثبت به الحقوق . 

والوجه الثاني : لا يجوز لاختلاف أحكامهما؛ لأنه في الإقرار لا تسمع منه البينة 
في الأعيان وتسمع منه البينة في التكول وتتعارض به البينة في الشهادة فترجح بوجود 
اليد عندنا وترجح بعدمها عند أبي حنيفة . 


فإذا اختلف الحكم بالحق في جنبة المحكوم عليه في كل واحل من الوجوه الثلاثة 


ارق كتاب أدب القاضي 


وينبغي للقاضي أن يكتب بعد إنفاذ حكمه أنه قد جعل كل ذي حق وحجة على ما 


لم حو ونيا كيه تروط كناب ی القاصي في ا 
. الغائب. 





فصل: فيما يجب على القاضي بعد وصول الكتاب إليه. 00 

فإذا وصل كتاب القاضي على ما ذكرناه ووصفناه من شروطه وأحكامه وجب 
على القاضي المكاتب إحضار الخصم المطلوب وسالهعما تسمل كاي الغاضي من 
الحكم عليه . 

وله في الجواب عنه ستة أحوال : 

إحداها: أن يقر بوجوب الحق عليه نط جل زوا دون الكتاب» 
لأن الإقرار أقوى من الكتاب . 

والحال الثانية : أن يقر بوجوب الحق عليه لطالبه» ويدعي أنه قد قضاهء فإن أقام 
بينة بالقضاء سمعت منه وبرىء بهاء وإن عدمها وسأل إحلاف الات ا 
لأن القاضي الكاتب قد أحلفه. 

والحال الثالثة : أن يقر بوجوب الحق لغير هذا الطالبء فإن كان الحق عيناً 
قائمة. بطل إقراره بها لغير هذا الطالب» وكان الطالب المجكرم لدديها أحق» وإن كان 
الحق في الذمة صار مأخوذاً بإقراره لغير الطالب» ومأخوذا بالكتاب لحق هذا الطالب. 

والحال الرابعة: أن ينكر وجوب الحق عليه» ويقر بأنه المسمى في الكتاب 
فيؤخذ بالحق وإن أنكره» لثبوته عليه بكتاب القاضي وكتاب القاضي أوكد من 
الشهادة؛ لآنه و3 شهادة اقترن بها وكتب القضاة حجة على المنكرين دون 


المقرين . 

والحال الخامسة: أن ينكر الحق» وينكر أن يكون المسمى في الكتاب» فهذا 
على ضربين: . 

أحدهما : أن ينكر الاسم المذكور» ويدعي غيره من الأسماء فله فيه ثلاثة 


أحوال : 
أحدها : أن يعرف بما ادعاه من الأسماء فلا يلزمه الحكم حتى تقوم الشهادة عليه 

والثاني: أن يعرف بالأسماء المذكورة في الكتاب فيحكم عليه ولا يقبل ما ادعاه 
من الاسم 


۳۹ 





ل" 
المذكور. ) 
0 والضرب الثاني : أن يعترف بالاسمء ويذكر أنه انين رود ارک ف وغيره 
و عليه » اسيم 5 ٌْ 
i‏ لعي عسي وه ISS‏ 
لغيره. اا 

فإن أقام بينة بأن غيره يسمى بمثل اسمه ونسبه» فهو على ضربين : 
ولا يحكم عليه بالحق يشهد الشهود عليه في عينه . | 

والضرب الثاني : أن يقيم لاسي بيك ا اببمة ربع لاو بيدار 
حال الميت من أن يكون قد عاصر الحي أو لم يعاصره. 

فإن لم يعاصره» لم يكن لهذه المشاركة في الاسم تأثير وكان الحي ا 
بالحق» ومعيناً فيه بالاسم . 

وإن كان قد عاصره الميت لم يخل موته من أن يكون قبل الحكم أو بعده. 

فإن كان موته بعد الحكم منعت هذه المشاركة من تعين الحكم على الحي 

وإن كان موته قبل الحكم ففيه وجهان حكاهما أبو حامد الإسفرايني: 00 

| أحدهما: اه بت به سكم الاشتراك ويم من الحكم بالق على المي 

) والوجه الثاني : هالا يكت بد كه ل شترأك. ويوخذ الحي بالحق؛ لأن مطلق 
الأحكام متوجهة في إلى الأحياء دون الأموات . 

والحال السادسة :ا ل ینکر الحق. ويعترف بالاسمء ويدعي A‏ الشهود الذين 

فحكى الشافعي في اختلاف العراقيين عن أبي حنيفة أنه لا تسمع بينته بجرحهم 
ويؤخد بالحق ؛ لأنه لا يعلم ما حدث بعده من توبة من تقدم جرحه . 


كتاب أدب القاضي 

وحكي فيه عن ابن أبي ليلى أن بينته تسمع بجرحهم وفسقهم فإن أقامها سقطت 
شهادتهم وبطل الحكم لثبوت جرحهم فلم يؤخذ بالحق . 

ثم ذكر الشافعي مذهبه وهو أن ينظر فيما ذكره من جرحهم: . 

فإن كان مما ترد به الشهادة مع العدالة بأن يدعي أنهم أعداؤه» أو لهم فيما 
شهدوا به شرك» أو بينهم وبين | لمشهود له ولادة تمنع من الشهادة . فهذا مانع من قبل 
شهادتهم. وليس بجرح في عدالتهم » فتسمع منه البينة بذلك ويبطل بهذا الحكم عليه. 

وإن جرحهم بالفسق» وما تسقط به العدالةء فلا تخلو بينة الجرح من ثلاثة 
أحوال : 

إحداها : أن تشهد بفسق الشهود في وقت شهادتهم فتسمع بينته بهذا الجرح لأن 
بينة الجرح أولى من بينة التعديل وتسقط شهادتهم بهذا الجرح ويبطل به الحكم. 

والحال الثانية : أن يشهدوا بفسق الشهود بعد الحكم بشهادتهم. فلا تسمع بينته 
بهذا الجرح لأن حدوث الفسق بعد تقدم العدالة لا يمنع من صحة ما تقدم من الحكم . 
بالشهادة. ويؤخذ بالحق . ٠‏ ا 

والحال الثالثة: أن يشهدوا بفسق الشهود قبل سماع شهادتهم» فيعتبر ما بين 
زمان الجرح والشهادة. 00 ظ | 

فإن كان قریباً لا يتكامل صلاح الحال في مثله» سمعت بينة الجرح» وحكم 
بسقوط شهادتهم. ظ ) 

وإن تطاول ما بين زمان الجرح والشهادة لم تسمع بينة الجرح» وحكم 
بشهادتهم. لأن الحال يصلح مع تطاول الزمان. ويرتفع الفسق بما حدث بعده من 
العدالة . 0 

فإن سأل مدعي الجرح إنظاره بإحضار البينة حتى يلتمسها انظر بها ثلاثة أيام». 
فإن أحضرهاء وإلا أخذ بالحق وأمضى عليه الحكم . 

فان سال إحلاف المحكوم له على عدالة شهوده» لم تلزمه اليمين؛ لأن تعديل 
الشهود إلى الحاكم دون المحكوم له. ولا مدخل لليمين فيه. 

ولو سأل إحلافه على أن لا ولادة بينه وبينهم » ولا شركة. وجب إحلافه على 
ذلك» لاختصاصه بالمحكوم له دون الحاكم . ظ ظ 

ولو سأل إحلافه على أن لا عداوة بينه وبينهم. فهذا مما يخفي عليه فلم يلزم 


فإن سأل المحكوم عليه بعد استيفاء الحق منه الإشهاد له بقبض الحق منه» وجب 


4° 





كتاب أدب القاضي 4١‏ 
على القابض المطالب الإشهاد على نفسه وهل يجب إشهاد القاضي على نفسه ببراءته 
منه بقبض مستحقه؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري: يجب على القاضي الإشهاد كما 
يجب على القابض » ا ا 


والوجه الثاني : لا يجب عليه الإشهاد ویجب اللإشهاد على اا وحده 
لاختصاص اسجال الأحكام بإثنات الخترق دون إسقاطها. 





فصل: [القول فى ما يجب على القاضي المطالب بتسمية الشهود]. 
إذالم يذكر ا الكاتب أسماء الشهود في كتابه فسأل المحكوم عليه 
القاضي المكتوب إليه أن يكاتب القاضي الكاتب يسأله عن أسماء شهوده لم 
إجابته ولم يجز أن يكتب به او ا ا الكاتب في أحكامه 
وشهوده» ولو أن المحكوم 0 سأل المحكوم له أن يدذكر أسماء شهوده لم يلزمه 
الحاكم ا إن كار بدن SS‏ 
وإن كانوا ممن لم يشهدوا عنده بغيرها وهم ممن تعاد المسألة عنهم وجب عليه 
تسميتهم له بعد سؤاله. 
فإن أقام بينة بجرحهم كان سماعها على ما قدمناه. 
فإن أقامها عند الحاكم بشهادتهم» نقض حكمه بهم» وكتب بنقضه إلى قاضيه› 
ليسقط عنه الحق الذي كاتبه به . ظ 
وإن أقام البينة بجرحهم عند قاضيه الذي كوتب بوجوب الحق عليه لم يسمعهاء 
لأنه لا يعلم أنهم شهود الحكم إلا من قول الخصم. 
فإن كتب إليه القاضي بأسمائهم جاز أن يسمع البينة بجرحهم على ما قدمناه» 
ويحكم بإسقاط الحق عنه. اا ) 
فإن سأله المحكوم عليه أن يكتب بجرحهم إلى القاضي الذي حكم بشهادتهم . 
لزمه مكاتبته به» ليسقط به الحق عن المحكوم عليه عند الحاكم به» حتى لا يأخذه به 
مند التنازع اليه ) 
: را و ل ل د و د ا 0 
الحاوي في الفقه/ ج1/ م١‏ 


و کان ا 
عليه بإقراره لم يلزمه إن يذكره له؛ لأنه لا يقدر على دفعه بالبينة . 

وإن كان قد حكم عليه بنكوله ويمين الطالب» لزمه أن يذكره له» لأنه يقدر على 
دفعه بالبينة . 

وإن كان قد حكم عليه بالبينة فإن كان الحكم بحق في الذمة لم يلزمه ذكرها؛ 
لأنه لا يقدر على دفعها بمثلهاء وإن كان الحكم بعين قائمة لزمه أن يذكرها؛ لأنه يقدر 
على مقابلتها بمثلها فترجح بينته باليد» فيكون وجوب البيان معتبراً بهذه الأقسام . 

فصل: سوال الطالب الحكم بالشاهد واليمين . 

وإذا سأل الطالب أن يحكم له القاضي بشاهد ويمين فإن كان حنفياً لا يرى 
العام a a CS‏ ولم يسمع شاهده. 

وإن كان شافعياء يرى القضاء بالشاهد واليمين» فإن كان الحكم على حاضر جاز 
أن يحكم له عليه بالشاهد واليمين. 

وإن كان الحكم على غائب ويريد الطالب أن يتنجز به كتابه إلى قاضي بلد 
المطلوب› ففي جواز الحكم بالشاهد واليمين» فيما يكتب به إلى غيره وجهان : 

أحدهما : : يجوز لأنه قول مشروع ومذهب مشهور. 

والوجه الثاني: لا يجوز أن يكتب به؛ لأن المخالف فيه من العراقيين» يرى 

نقض الحكم به وهو من سرفهم . فلم يكن له تعريض حكمه للنقض والأولى من إطلاق 
هذين الوجهين . 

أن يعتبر رأي القاضي الكاتب به.  ٠‏ 

فإن كان يرى القضاء بالشاهد واليمين كتب به إليه وإن كان لا يراه لم يكتب به. 

فإن أراد القاضي في حكمه بالشاهد واليمين أن لا يذكره في كتابه» ويطلق 
مركي عي صر سير ا ا 
غيره. 

فصل: في مكاتبة القاضي للأمير. 


مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْه عَنْهُ : «وَكتَابُ القاضي إلى الخليفة وَالخليفة ٠‏ 
ى التي التي إلى ااي الأب إلى ي سَوَاء لا يبل إلا كما وَصَفْثُ من 
کتاب القاضي إلى القاضي» . 

قال الماوردي : : وهذا صحيح وجميع هذه الكتب إذا د تعلقت بأحكام وخر 
تثبت إلا بالشهادة فى ي التحمل والآداء . 


4 





كتاب أدب القاضي 

وخالفنا بعض من وافقنا في كتب القضاة: أن كتب الخلفاء والأمراء إلى القضاة 
ومن القضاة إلى الأمراء تقبل بغير الشهادة في التحمل والأداء لأمرين : 

أحدهما: هو فرق ما بينهما ذ فى العرف المستمر. 

والثاني : مات الملطان قبا مار غير وها فاسةفن وجهين : 

أحدهما: أنه لما لم تنفذ كتب القضاة في الأحكام إلا بالشهادة مع ظهورهم كان 
ذلك في كتب الخلفاء والأمراء مع احتجابهم أولى . 

والثاني : أن القضاة فروع الخلفاءء e‏ الأصول ل ا 
الفروع لم يكن أضعف . 

فأما كتبهم في الأوامر والنواهي والب إليهم في الأعمال والأفواله ف 
على ما جرت به العادة في أمثالهاء مختومة مع الرسل الثقاة لأنها تكثر والتزوير فيها 
يظهر والهيئة فيها تمنع والاستدراك فيها ممكن فمن هذه الوجوه خالفت كتب القضاة 
في أحكام الرعايا. 

فصل: كتب قاضي أهل البغي . 

وإذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل كتاباً في حكم بحق» نظر: 
كإن كان ممن لا تقبل شهادته لأنه يشهد لموافقه بقوله كالخطابية لم يقبل كتابه لأنه قد 
يحكم لموافقه بقوله. ظ 

وإن كان ممن تقبل شهادته. في قبول كتابه بالحكم قولان: 

أحدهما : نص عليه الشافعي في كتاب (قتال أهل البغي)» أنه يجوز لقاضي أهل 
العدل أن يقبل كتاب قاضي أهل البغي. لأنهدلها كانت اجام ها لا يرد منها إلا 
ما يرد من حكم قاضي أهل العدل» وجب أن تكون أحكام كتبهم كذلك . 

والقول الثاني : قاله في القديم ليس لقاضي أهل العدل أن يقبل كتاب قاضي أهل 

وقد قال في هذا الكتاب : 

ويقبل كل كتاب لقاض عدل» فكان دليل هذا القول أن لا يقبل كتاب من ليس من 
أهل العدل . ظ 
وإنما لم يقبل كتابه وإن لم ننقض حكمه. 


لأن الحكم لا ينقض إلا بعد العلم بفساده والكتاب لا يقبل إلا بعد العلم ٠‏ 
بصحته . فافترقا. 


ا ا 
0 فصل: في من تقبل كتبه من القضاة. 
ويقبل كتاب قاضي الرستاق والقرية كما يقبل كتاب قاضي المصر . 
ومنع أبو حنيفة من قبول كتاب قاضي الرستاق والقرية وجعل قبول الكتب موقوفاً 
فضاة اعبار دون القرى› لآن قضاة الأمصار أحفظ لنظام لسكا من قضاة 
aos‏ لأن لقبول كتب القضاة ا إن وجدت في 
كتب قضاة القرى قبلت» وإن لم توجد في كتب قضاة الأمصار ردت . 
۴ اا ا ا ااا اولاني المصر 
as‏ ا التمعير ت ی ان اک ار کی کات نای 
E ie E E i E 95‏ 
ال 
برياسته 3 يقبل كتاب قاض أحد الجانبين إلى قاضي الجانب ا الشهادة . 
وقبل في بوت الإقرار إن رجع المقر ولم يقبل إن لم يرجع. لأن ما أمكن 
الحكم فيه بالأصل لم يجز أن يحكم فيه بالقرع كالشهادة على الشهادة يحكم فيها 
بشهود القرع مع تعذر شهود الأصل ولا يحكم بها مع إمكانهم والله أعلم بالصواب. 





كتاب أدب القاضى/ باب القسام 


باب القسام 
و سەر ۶ وي ٤‏ و مه 
مسألة : : قال الشافعيئُ رَحمه ه الله : (وَيتبعي ان يعطى اجر القسّام من بيت المال 
لانهم کا 


قال الماوردي : والأصل في الحكم بالقسمة قول الله تعالى: «وَإِذًا حَضر القشمة 
أؤلو الق بى وَاليَتَامَى وَالْمَسَاكِينٌ فَارْدُقُوهُمْ منهُ4 [النساء: ۸]. 

وقال رسول الله كَل : «إن الله تعالى لم يرض في قسمة الأموال بملك مقرب ولا 
بنبي مرسل حتى تولى قسمتها بنفسه»"''. 

وقسم رسول الله ية غنيمة بدر بشعب من شعاب الصفراء وقسم غنائم خیبر 
على ثمانية عشر سهماً وقسم غنائم حنين بأوطاس وقيل بالجعرانة . 

واختصم إليه رجلان في مواريث تقادمت وتدارست فقال: اذهبا فاقتسماها 
واستهما وتحالاء وقد كان للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قسام وكان قاسم علي 
رضي الله عنه عبد الله بن يحيى يعطيه رزقه من بيت المال. 

ولأن بالناس إلى قسمة المشترك حاجة فلم يجدوا بدا من قاسم ينصفهم في 
الحقوق وإذا كان كذلك فقد قال الشافعي : القسام حكام» وإِنَّما كانوا حكاماً لأمرين : 

أحدهما: أنهم قد يوقعون القسمة جبراً كما يجبر الحكام في الأحكام . 

والثاني : أنهم يستوفون الحقوق لأهلها كاستيفاء الحكام. 00 

ولئن كانوا حكاماً لهذين الأمرين فإنهم يخالفون حكام الأحكام من و. نهين : 

أحدهما: أن حكم القسام مختص بالتحري في تمييز الحقوق وإقرارها وحكم 
الحكام مختص بالاجتهاد في أحكام الدين وإلزامها. 

والثاني: استعداء الخصوم يكون إلى الحكام دون القسام لأن للح ام ولاية 
يستحقون بها إجابة المستعدي وليس القسام ولاية ولا عدوى. 

وإنما يقسمون بآمر الحكام لهم أو لتراز ضي الشركاء بهم فصارلوا في القسمة 
E‏ فلزم الحاكم أن يختار لنظره من الفساع من تكا ملت فيه شروط القسمة 


وهي ثلاثة 
5-8 : العدالة؛ لأنه حاكم تی فلو رر ان کون غاا ولا فاق 


والثاني : قلة الطمع ونزاهة النفس حتى لا يرتشي فيما يلي ويجوز. 
والثالث: علمه بالحساب والمساحة؛ لأنه مندوب لهماء وعامل بهما واعتبار 
هذين في القاسم كاعتبار العلم في الحاكم فإذا عرف تكامل هذه الشروط الثلاثة فيه 
عين على اختياره وندبه للقسمة في عمله. 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١1770(‏ والبيهقي ٦ /۷ ٠۷١ /٤‏ والطبراني في الكبير 6/ ۳٠۳‏ والطحاوي في معاني 
الآثار ١٠/7‏ والدارقطني 177/7 وانظر الدر المنثور 87/0 . 


۲٤٦ 





ٍ كتاب أدب القاضي/ باب القسّام 
تعدد القسام . 
وثالث ليغني المقتسمين عن اختيار القسام فقد يضعف كثير منهم عن الاجتهاد في 
اختيارهم 
أجرة القاسم . 000 
ولانهم مندوبون للمصالح العامة فاقتضى أن تكون أجورهم من أموال المصالح . 
فإن كثرت القسمة واتصلت فرضت أرزاقهم مشاهرة في بيت المال من سهم 
المصالح وإن قلت أعطوا منه أجرة كل قسمة. 0 ظ 
فان عدل المقسمون عنهم إلى قسمة من تراضوا به من غيرهم جازء ولم يعترض 
عليهم» وجاز أن يكون من ارتضوه عبداء أو فاسقاء وكانت أجرته فى أموالهم ولم 
ع نال اا الم يغطوا حلي 0 1 كا 0 الوه - 
وَاسْتَأَجَرَهُمْ طالب القشم بمَا شاء قل أؤ كث . 
قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا أعوزت أجور القسام من بيت المالء إما 
لعدمه فيه» وإما لحاجة المقاتلة إليه كانت أجورهم على المتقاسمين إن لم يجدوا 
ولا تمنع نيابتهم عن القضاة أن يعتاضوا على القسمة بخلاف القضاة الممنوعين 
من الاعتياض على الأحكام من الخصوم الوقوع الفرق بينهما وجهين : 
أحدهما : إن في القضاء حقاً لله تعالى يمنع به القاضي من الاعتياض» والقسمة 
من حقوق الادميين المحضة فجاز للقاسم الاعتياض عنها . 
والثانى: أن للقاسم عملا يباشر بنفسه فصار كصناع الأعمال في جواز الاعتياض 
عنها وخالف القضاة المقتصرين على الأوامر والنواهى التي لا يصح الاعتياض عنها . 
وإنما يأخذ القاضي رزقه من بيت المال لانقطاعه إلى | لحكم وليس بأخذه أجرة 
على الحكم كما نقوله في أرزاق الأئمة والمؤذنين. | 
ظ فصل: فإذا تقرر أن أخذ الأجرة على القسمة جائزء وإن لم يجز أخذها عن 
الحكم فالكلام عنها يشتمل على فصلين: ‏ 
أحدهما: عدد القسام . 
والثاني : حكم الأجرة. 
فأما عدد القسام فللقسمة حالتان: 
أحدهما: أن يتراضى بها المقتسمون. 


{¥ 


فإن تراضوا بها حملوا في العدد على ما اتفقو ا عليه من واحد أو اثنين كما حملوا 
فيه على اختيارهم للقاسم. وإن لم يكن مختاراً ولا يقبل الحاكم قول هذا القاسم؛ لا 
ليس بتائب عنه ولا يسمع شهادته؛ لأنه شاهد على فعله . 

| وإن أمر الحاكم بالقسمة وخرجت عن حكم الاختيار ففي القسمة تعديل وحكم 

فينظر في القسمة: فإن كان فيها تعديل وتقويم لم يجزىء فيها أقل من 
قأسمين' . 

ران ل كن اننا عدرل بولا O‏ ناه القافطى تق تينع ار الفداك 
الشركاء أن يجتمعوا على قاسمين» فظاهر هذا أنه لا يجزىء قاسم واحد. ) 

وقال في غيره أن القاسم حاكم فظاهره أنه يجزىء قاسم واحد. 

واختلف أصحابنا كما اختلفوا ذ في الخرص فخرجه أكثرهم على قولين: ‏ 

أحدهما: أنه يجزىء قاسم واحدء كما يجزىء كيال واحد» وزان واج 





کتاب أدب القاضي/ باب القسَام 


والقول الثاني : لا يجزىء أقل من قأسمين › كما لا يجرىء أقل من مقومين » 
وكما لا يجزىء في جزاء الصيد أقل من مجتهدين ولا يمتنع إذا كان القاسم كالحاكم 
أن يجمع فيه بين اثنين كما قال تعالى : #فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها» . 

وقال آخرون من أصحابنا: ليس ذلك على قؤلين» وإنما هو على اختلاف 
حالين : وهو إن كان في الشركاء طفل» أو غائب» لا يجيب عن نفسه لم ب يجز أقل من 
فا وان کارا حضيورا يجيبون عن أنفسهم أجرأ قاسم واخجدء 000 الحاكم 
ea‏ فود موي iE VE‏ 

/ ) e : فصل‎ 

وأما أجرة القسام فللمقتسمين فيها أربعة أحوال : 

إحداها : : أن يتفقوا فيها على أجرة معلومة » فليس له غيرها ولا عليهم أكثر منها. 

والحال الثانية : أن يتفقوا على التطوع بالقسمة فلا أجرة للقاسم. . 

والحال الغالثة : أن يتفقوا على أجرة مجهولة › أو أجرة ا فتكون للقاسم 
أجرة مثله . 

والحال الرابعة : أن لا يجري للأجرة ذكرء فلا يكون من المقتسمين بذل» 207 
القاسم طلب» فينظر في القسمة» فإن كان الحاكم قد أمر بهاء وجب للقاسم أجرة 
مثله. . 


۸ 





وإن كان المقتسمون قد دعوا إليهاء ففي وجوب الأجرة ثلاثة أوجه: 

أحدها : وهو الظاهر من مذهب الشافعى لا أجرة له؛ لأنه بذل عمله من غير 
شرط. ٠‏ 

والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب المزني» له الأجرة ؛ لأنهم ا 


من غير استحقاق . 
والوجه الثالك : أن يعتبر حال القاسم» فإن جرت عادته بأخذ الأجرة استحقها 


وإن لم تجر عادته بأخذها لم يستحقهاء > لأن العرف في حقهما كالشرط . 
فإذا وجبت الأجرة. وكان القاسم واحداً أخذهاء إن كانا اثنين» فلهما في الأجرة 
ثلاثة أحوال : ) 
أحدها : © أن هما السرم لكا بن Se‏ جنا مثله 
والحال الثانية : أن يكون لكل واحد منهما أجرة مسماة» فيختص كل واحد منهما 
بأجرته» قلت أو كثرت» سواء تساويا فيها أو تفاضلا . 
والحال الثالثة : أن يسمى لهما أجرة واحدة فليس على المقتسمين غيرها. 
وفي اقتسامهما بها وجهان : 
الندهها !يتما نها تف غار الد 
والوجه الثاني : يقتسمانها على قدر أجور أمثالهما اعتباراً بالعمل . 
هل أجرة E r‏ 
ران سَجُو EET‏ ) 
قال الماوردي : وهو كما قال: إذا استأجر المقتسمون ا ة فلهم 
فيها حالتان : 
إحداهما: أن يستأجره كل واحد منهم في حقه خاصة دون شرکائه» فهذا جائز 
ويختص كل واحد منهم في حقه بالتزام ما سمى» ولا فرق بين أن يتساووا فيه أو 
والحال الثانية: أن يجتمعوا على استئجاره بأجرة واحدة فهذا جائز وهو أولى. 
لتنتفي التهمة عنهم في التفضيل والممايلة وتكون الأجرة مقسطة بينهم عند الشافعي 
على قدر الأنصباء والسهام ولا يقسط على أعداد الرؤوس . 
وقال أبو حنيفة: يقسط على أعداد رؤوسهم يستوي فيها من قل نصيبه وكثر. 


4۹ 
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وقال أبو يوسف ومحمد: القياس تقسيطها على الرؤوس والاستحسان تقسيطها 
على السهام . 

واستدل من قسطها على العدد» ا0ظظ 
في كثيره؛ لأن الأرض إذا كانت بينهما نصفين قسمها نصفين وإذا كان لأحدهما 
سدسهاء وللاخر باقيها قسمها أسداسا فكان في حق القليل أكثر عملا فاقتضى إذا لم 
يزد أن لا ينقص . 

وهذا فاسد من ثلاثة أوجه: ‏ 

أحدها: أن موّن المال المشترك يجب تقسيطها على قدر الملك دون الملاك 
كنفقات البهائم .. 

والثاني : أنه قد يقل سهم أحد الشريكين حتى يكون سهماً من مائة سهم؛ فلو 
التزم نصف الأجرة لجاز أن تستوعب قيمة ملكه فتؤدي إجازة ملكه بالقسمة إلى إزالة 
ملكه بها وهذا مدفوع في المعقول. ظ 

والثالث : أنه لما كان ثمن الملك لو بيع مقسطاً بينهم على السهام» اقتضى أن 
تتقسط أجرة قسمه على السهام . 

واستدلالهم بأن عمل القاسم في قليل السهم أكثرء ففاسل من وجه 

أحدهما: أنه لو كان أكثر لوجب أن يكون ما يلزمه أكثر . 

والثاني : أنه خطأ؛ لأنه قد يكون لصاحب السدس سهم ولصاحب الباقي خمسة 
أسهم وعمله في الخمسة أسهم أكثر من عمله في السهم الواحد؛ لأنه يحتاج أن يذرع 
الجميع فيعرف مساحته. 

وقولهم أن كثرة العمل للحي اح ي فا يكه فبطل 
الاستدلال. 

فصل: [حكم القسمة إذا كان بين المقتسمين صغير أو مجنون]. 

فإن كان في الشركاء المقتسمين مولى عليه بجنون أو صغر فإن كان ينتفع بقسمة 
سهمه ألزم من أجرة القسمة بقسطه . 

وان كان يستضر بها ولا ينتفع بقسمتها ولم يمكن المنع منها لانتفاع باقي الشركاء 
بها فقد قال الشافعي : نشي سن أن جيل عليه قينا وهو معن لا رفي اي 

فاختلف أصحابنا: هل أشار بذلك إلى القسمة أو الأجرة؟ . 

فقال بعضهم: إنما أشار به إلى أصل القسمة فخرجوا القسمة لاحتمال هذا 
الكلام على وجهين: ‏ | 
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أحدهما: يمنع منها. 

والثاني : يجيب إليها. 

وقال آخرون: إنما أشار به إلى أجرة القسمة» فأما القسمة فليس للحاكم أن 
يمنعهم منها في حق الصغيرء وهو يجبر عليها في حق الكبير؛ فاو ا بح ين 
الحقوق وجعلوا احتمال هذا الكلام محمولاً على الأجرة وخرجوا في إلزامه أجرة 
القسمة وجهين : | 

أحدهما: يلزمه الحاكم قسطه منها مع عدم حظه فيها كما يلزمه ما لاحظ له فيه 
من مؤونة وكلفة . 

والوجه الثاني : أن الحاكم يقول لان الصغير إن آردتہ القسمة Ea‏ 
من الأجرة» ولم يوجب في ماله ما لاحظ له فيه. ) 

[أنواع الأموال المشتركة]. 

مسألة : في 0 شرکائهُم فن کان ينتفع وَاحد 
مِنْهُمْ بَا يَصِيرُ لَه مَفْسُوماً أَجْبَوْتُهُمْ عَلَى الف و التاقونَ بَا يَصِيدُ إلَيْهِمْ 
َأقُولُ لِمَنْ كرة إِنْ شت ا م لتَنْتفِعُوا يها" . 

قال الماوردي: اعلم أن الأموال المشتركة على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما تدخله قسمة الإجبار» وهو من الدور والأرضين ما تتساوى قيم كل 
موضع منه» وفي معناه ما تتساوى أجزاؤه من الحبوب والأدهان» فهذا يقسم س 


الشركاء إجبارا إدا ااا إذا 


کل وف ب ی الو اا و لساب رک رایت کر ا 
بالقسمة فهذا E‏ اختاراء إذا رضي E‏ ولا يقسم بينهم إجباراً 


ظ إذا امتنع بعضهم . 
والقسم الثالث: ما لا تدخله قسمة الإجبار 00 وهو كل 
ما يتلف بالقسمة» كالجوهرة واللؤلوؤة والعبد والدابة» فهذا ر يمنع الشركاء فيه من 
قسمه» وإن رضوا بها؛ لأنه اتلاف ملك في غير نفع فكان سفها يس يستحق به الحجر . 


فصل: [امتناع بعض الشركاء من القسمة في ما تدخله قسمة الإجبار]. 

. فأما ما تدخله قسمة الإجبار في الدور والأرضين إذا دعا بعض الشركاء إلى 
القسمة وامتنع بعضهم منها فهو على ثلاثة أقسام : ظ 

أحدها : أن لا يستضر بالقسمة واحد منهم» وينتفع بما حازه مقسوماء كانتفاعه به 


اسم 


كنات ادت الفا بان القذاة. س اا 
مشتركأء فيجاب طالب القسمة إليهاء ويجبر الممتنع عليها لأمرين : 

أحدهما: ليتصرف على اختباره . 

والثاني : ليأمن اختلاط الأيدي وسوء المشاركة . ظ 

والقسم الثاني: أن يستضر كل واحد منهم بالقسمة» لضيق الأرضء وكثرة 
الا وذهاب منافعهاء بافتراق الأجزاء وحصول منافعها باجتماعهاء فتصير كقسمة 
ما لا يدخله الإجبار من البئر والحمام: والرحى ا فق ب لدخول 
الضرر على جميعهم . | 

وكرت الت لانن اليه ترك E‏ الفقهاء . 

وقال مالك : اا ل امم امراب 
على الطالب والمطلوب لينفرد بملكه ويده. | 


ودليلنا : ما روي عن النبي كك أنه قال : «لا ضرر ولا ضرار ومن ضار أضر الله 
ومن شاق شق ق الله عليه». 


وروي عنه عليه السلا N‏ 

ولآن ما عم الضرر بقسمه سقط عنه الإجبار على القسمة كالجوهرة. 

والقسم الثالث: أن يستضر بالقسمة بعض الشركاء دون بعض. ٠‏ 

فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجبار عليها على مذاهب. 

فقال مالك : يجبر عليها من امتنع منها . 

وقال أبو ثور: لا يجبر. 

وقال ابن أبي ليلى: يباع ويقسم الثمن بينهم . 

وعلى مذهب الشافعي وأبي حنيفة إن كان طالب القسمة منتفعاً أجبر عليها 
الممتنع وإن استضر لما قدمناه من العلتين : 

إحداها: كمال تصرفه على اختياره . 

والثاني : انفراد يده من سوء المشاركة . 

فأما إن كان طالب القسمة هو المستضر بهاء والمطلوب هو المنتفع بها فقد 
احتلف أصحابنا في إجابة الطالب إليهاء وإجبار المطلوب عليهاء على وجهين : 

أحدهما: يجبر على القسمة لانتفاء الضرر عن المطلوب . 

والوجه الثاني : لا يجبر عليها لدخول الضرر على طالبها . 

واختلف أصحابنا فيما يعتبر به دخول الضرر على وجهين : 
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أحدهما: وهو قول أبي حنيفة حنيفة والظاهر من مذهب الشافعي : أنه نقصان المنفعة 
_ ولا اعتبار بنقصان القيمة. 
والوجه الثاني : أنه يعتبر بكل واحد من نقصان المنفعة» أو نقصان القيمة. 
وهو أشبه لأن في كل واحد منهما ضرراً. 
فصل: [في كيفية التقسيم]. ظ 
فإذا تقرر ما وصفنا مما يجوز أن يقسم بين الشركاء جبراً فكانت الأرض بين ستة 
قل تساوت سهامهم فيها. وطلب القسمة واحد منهم › وامتنع الباقون منها. فسمت 
أسداساً وأفرد لطالب القسمة سدسها وكان خمسة أسداسها مشتركا بين الباقين. 
م ليحوزا سهميهما مجتمعين قسمت أثلاثا وأفرد لطالبي ل 
ثلثها مشتركا بينهماء كان الثلثان مشتركا بين الباقين. 
ف ,ابو ايع باع امعان وين وأفرد أحد النصفين 
[كيفية به القسما] 


"وباي الب داب اه و فيا ميَجْعلَ 
لِصَاحِبٍ الشُدُس سَهْماً وَلِصَاحِبٍ الث سَهْمَيْن وَلصاحب الصف تلائ ثم يمسم الدّارَ 

ئة أَرَاءِ كم بْب أستاء أل السَهْمَانٍ في رقاع 0 صَِارٍ ثم يُدرجُهَا في 
ُنْدّقِ طين يدور وَإِذا اشتوث ألَْامَا في حجر مَن لَمْ يخضر اليلد قة ولا الكتّاب E‏ 


0 


الصَهُمَانَ اول وَنَاناً رثالا نم قال رج عَلَى الأولٍ بندَقة وَاحدَّة قاذًا فضها فإذا 
خرج بج اشم صَاحِبِهًا جَعَلَ [ له الهم الأوَلَ قن كَانَ صَاحبَ الشدس فهو لَهُ ول شَيْء لَه 
ا ارا ا وي لحريو نت 7 فهو له 
فيها ان سم وجل فهر لَه كما وصَفْتُ على تقد العؤمازه. ” 

أحدهما: عمل القسمة. 

والثانى : صفة القرعة. 
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عمل القسمة. 

فأما الفصل الأول : في عملها فهو أن يعرف القاسم قدر سهام الشركاء. 

فإن تساوت قسم الأرض على عددهم . 

وإن تفاضلت قسمها على أقل السهام لاشتمال الأكثر على الأقل . 

فإذا قسمها على عددهم لتساوي سهامهم كثلاثة شركاء في أرض متساوية 
0 هي بينهم بالسوية أثلاثا فيقسمها ثلاثة سهام معتدلة بالمساحة. فإن كانت 

ثين جريباً جعل كل سهم منها عشرة أجربة ' ثم أقرع بينهم فيها . 

وهو في القرعة بالخيار وبين أن يكتب اسا ويحخرج على e‏ وبين أ 
يكتب السهام ويخرج على الأسماء . 

فإن كتب الأسماء وأخرج على السهام كتب أسماء الشركاء الثلاثة في رقاع 
ثلاث» في أحدها زيد» وفي الأخرى عمروء وفي الثالثة بكرء ثم قال: اخرج على 
السهم الأول» فإن خرج اسم زيد أخذ السهم الأول» ثم قال اخرج على السهم الثاني» 
فإن خرج اسم عمرو أخذ السهم الثاني وصار السهم الثالث لبكر. ٠.‏ 

وإن كتب السهام وأخرج على الأسماء» كتب في أحد الرقاع السهم الأول» وفي 
أخرى السهم الثاني وفي أخرى السهم الثالث ٠»‏ ثم قال أخرج لزيد. فإن جر له 
السهم الأول أخذه. ثم قال أخرج لعمرو فإن خرج له السهم الثالث أخذه» وصار 
ا ) 

اي ويه TOIT TN‏ 
سدسها ولاخ ثلثها. لاخر تضفهاء فهذه يقسمها على أقل السهام. وهو السدس› 
فيجعل كل سهم من الأرض التي مساحتها ثلاثون جريبا خمسة أجربة هي سدسها . 

ثم يقرع بينهم على وجه واحد. وهو أن يكتب الاسماء ويخرج على السهام 
فيقول اخرج على السهم الأول. 

فان خرج اسم صاحب السدس 5 وحجله» وقال اخرج على السهم الثاني فإن 
جرج اسم صا حب الثلث اله والسهم الذي يليه » وهو الثالث› لأن له سهمين وملكه 
يجمع في القسمة ولا يفرق » وبقيت السهام الثلائة لصاحب النصف » وهو الرابع 
والخامس والسادس. ولو خرج على السهم الأول صاحب النصف أخذه» واللذين 
يليانه وهما الثاني والثالث. لما يلزم من جمع ملكه في القسمة» ثم قال اخرج على 
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السهم الرابع» فإن خرج اسم صاحب الثلث أخذه والسهم الذي يلیه و الخامس› 
وبقي السهم السادس لصاحب السدس . 

ثم على هذا المثال فيما قل من السهام وكثر . 

فصل: [صفة القرعة]. ظ 

فصل : وأما صفة القرعة: فهو إن تؤخذ رقاع متساوية الأجزاء» ويكتب فيها ما 
قدمناه من الأسماءء إن أراد أن يخرج على السهام أو من السهام إن أراد أن يخرج على 
الأسماء» ثم يجعلها في بنادق من طين متساوية الوزن وتلس على مثال واحد» حتى 
لذ ت ا ا لي ا ا ل ا فور كيد ولم 
يعلم بحالهاء ولو كان ضغيرا أو عندا لا يفطن لحيلة كان أولى» يا 
وتخطي ثم يؤمر بإخراج ما أمر بإخراجه من اسم أو سهم . 

| فهذا أحوط ما يكون من القرعة» وأبعدها عن التهمة. 

a SS‏ ااا اا او ا 


ن ی 





وقوله مال في بودي ذأ إلى شنج تنشو تماقع كاي 
المُدْحَضينَ* [الصافات: .]١1٠‏ 





ا [ 
قد حكى الواقدي أن رسول الله ية «قسم غنائم بني قريظة على خمسة أجزاء 
وكتب على إحداها «لله» وكانت السهمان يومئذ نوى». ` 
e ٠‏ أبي الحقيق بخيبر على الكتيبة والنطاة جزأهما خمسة أجزاء 
وقال لھم اجعل سهمك في اكة فخ سم ال عل کی 


وللتهمة أنفى 
ا الاحتياط فا تو جه إليه التهمة› كذلك حكمها بعذه إن كانت لل 


حاكم تن تنتفى عنه التهمة كان حكمها أخف 
إن كانتت سحت ا 
فصل: [لزوم القسمة] 
فإذا تقررت هذه الجملة لم يخل حال القاسم من أن يكون قد ندبه الحاكم 
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للقسمة أو قد تراضى به الشركاء فيها 0 

فإن ندبه الحاكم لها تمت القسمة بينهم بالقرعة» واستقر ملك كل واحد منهم 
على ما خرج له بهاء ولا خيار له؛ لأن قسمته بأمر الحاكم حكم منه اانا 
يقف على خيارهم 

دان تراضى به الشركاء فيها ففيا تلزمه القسمة به وجهان مخرجان من اخلاف 
قول الشافعي ذ فا ال ا اا و ا ل ل ل 
قولان: 

فإن قيل : نكم لان اليا وثافذ عليهما كالحاكم ثبعت ت القسينة ال عة كن 
اع 
ل 

[قسمة ما اختلفت أجزاؤه من الارض وقسمة التعديل والرد]. 

مسألة : قال الشافعئ : «فإذا كان في القشم رڏ لَمْ يج حَتّى يلم كل واج 
e‏ وَيسقط عَنْهُ وَإِذَا عَلِمَهُ كَمَا يَعْلَمُ العيوعَ التي تجو 
الْقَرْعَة 


1١ 

٠8 
1 
3 
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قال الماوردي : اعلم أن الأرض المشتركة ضربان: 

أحدهما: أن تكون متساوية الأجزاء» وهي التي تدخلها قسمة الإجبارء وقد 
مضى حكمهاء وذكرنا كيف تقسم . 

والضرب الثاني : أن تكون مختلفة الأجزاء» فيكون بعضها 01 وبعضها 
خراباء أو بعضها قوياًء وبعضها ضعيفاًء أو يكون في بعضها شجر وبناء» وليس فى 
الباقي شجر ولا بناء أو يكون في بعضها شجر بلا بناء وفي الباقي بناء بلا شجر أو يكون 
على بعضها مسيل ماء» أو طريق «سابل»؛ وليس على الباقي طريق ولا مسيل» إلى ما 
جرى هذا المجرى من اختلاف أجزائها به. ظ 
فهذا على ضربين : 

. أحدهما: أن يمكن تساوي الشريكين بالقسمة في جيده ورديئه» مثل أن يكون 
الجيد في مقدمها والرديء في مؤخرهاء وإذا قسمت بينهما نصفين صار إلى كل واحد 
منهما من الجيد والرديء مثل ما صار لصاحبه من الجيد والرديء. فهذه تدخلها قسمة 
الإجبار» وتصير في القسمة كالمتساوية الأجزاء . 


كتاب أدب القاضي/ باب القسَام 

والضرب الثاني : أن لا يمكن تساويهما في الجيد والرديء لأن العمارة في أحد 
التصفين دود ا ي أ-حد النصفين دون الآخرء فقسمة مثل هذا 

أحدها : 11 : مثاله : أن تكون الأرض 
ثلاثين جريباً بين شريكين نصفين وتكون عشرة أجربة من جيدها بقيمة عشرين جريباً من 
رديكئهاء فيقسم بينهما على فضل الذرع فيجعل أحد السهمين عشرة أجربة» لفضل 
جودنه» والسهم الاخر عشرين جريباء لنقص رداءته. 

ففي دخول الإجبار في هذه القسمة قولان: 

أحدهما: أنه لا إجبار فيها لتعذر التساوي في الذرع وتكون موقوفة على 
التراضى . 

والقول الثاني : واختاره أبو حامد الإسفراييني: أنه تدخلها قسمة الإجبار لوجود 
التساوي في التعديل. 20 

فعلى هذا فيما يستحقه القاسم من أجرته وجهان: 

أحدهما : أنها على الشريكين نصفين» وان ال اتات 

والوجه الثاني: أن على صاحب العشرة الأجربة ثلثهاء وعلى صاحب العشرين 
ثلثاها لتفاضلهما في المأخوذ بالقسمة. 


۲٥٦ 





والضرب الثاني : : أن تقسم قسمة رد مع التساوي في الذرع» مال أن كون 
الشجر والبناء في جانب من الأرض» فيقسم الأرض بينهما نصفين بالسوية» ويجعل 
الشجر والبناء قيمة» فإن كانت قيمته ألف درهم» وجب على من صار له جانب الشجر 
والبناء خمسمائة درهم يدفعها إلى صاحبه . 

فهذه القسمة» قسمة مراضاة» لا يدخلها الإجبار ؛ ؛ لأن دخل الره بالعوض يجعلي 
بيعاً محضاًء ولیس ة في البيع إجبار. 

ولهما في هذه القسمة أربعة أحوال: 

أحدها : أن يتراضيا بهذه القسمة ويتفقا على من يأخذ الأعلى ويرد» ومن يأخذ 
الأدنى ويسترد» فقد تمت القسمة بينهما بالمراضاة بعد تلفظهما بالتراضي؛ لأن البيع لا 
يصح إلا باللفظ ويكون تلفظهما بالرضى جارياً مجرى البدل والقبول» ولهما خيار 
المجلس ما لم يفترقا وإن شرطا في حال الرضا خيار ثلاث كان لهما. 


وقال مالك : إن كان الرد فيها قليلً صحت» وإن كان كثيراً بطلت . 


كتاب أدب القاضي/ باب القتام با سس 889 
- وهي عندنا مع قليل الرد وكثيره جائزة؛ لأنها معتبرة بالتراضي وجارية مجرى 
البيع . [ 
والحال الثانية : أن يتنازعا فى طلب الأعلى ويتزايدان أو يتنازعا فى طلب الأدنى 
ويتناقصان» ثم يستقر الأمر بينهما بعد الزيادة والنقصان على من يأخذ الأعلى ويرد 
ومن يأخذ الأدنى ويستردء فتتم هذه القسمة بينهما بالمراضاة» ويبطل بها ما تقدم من 
تقويم القاسم» بما استقر بينهما من الزيادة عليها أو النقصان فيها ثم الخيار على ما 
قدمناه . ظ ) 
والحال الثالثة : أن يتنازعا في طلب الأعلى» فيطلبه كل واحد من غير زيادة» أو 
يتنازعا في أخذ الأدنى» فيطلبه كل واحد منهما من غير نقصان» ولا يتراضيا فيه 
بالقرعة» فلا إجبار على واحد منهما ويقطع النزاع بينهما وتصير الأرض باقية بينهما 
على الشركة كالشيء الذي لا يدخله القسم . 
والحال الرابعة : أن يتنازعا ويتراضيا بالقرعة . 
ففي جواز الإقراع بينهما وجهان: 
والوجه الثاني : يجوز الإقراع بينهما تغليباً لحكم القسمة واعتباراً بالمراضاة. 
فعلى هذا إن کان القاسم من قبل الحاكم» فلك خيار لهما بعل القرعة وإن كان 
القاسم من قبلهما ثبت لهما بعد القرعة خيار. وفيه وجهان: 
أحدهما: أنه كخيار العيب معتبر بالفور . 
والثاني : أنه خيار مجلس يعتبر بالافتراق. 
والضرب الثالث: من ضروب القسمة أن تقسم الأرض بينهما نصفين بالسوية» 
ويكون ما فيها من الشجر والبناء على الشركة . 
فإن تنازعا في هذاء ولم يتفقا عليهء لم يقع فيه إجبار وإن تراضيا به واتفقا 
عليه دخل في الأرض قسمة الإجبار ما كانا مقيمين على هذا الاتفاق وقسمت بينهما 
وإن رجع أحدهما عن الاتفاق زالت قسمة الإجبار وكانت موقوفة على التراضى . 
والضرب الرابع: إن يقسم بياض الأرض بينهما بالسوية ويكون ما فيه الشجر 
والبناء بينهما على الشركة . < 
ففي حكم هذه الأرض إذا تميز بناؤها وشجرها عن بياضها وجهان: 
الحاوي في الفقه/ ج۱ م۱۷ 


4۸ ل قتا أدب القاضي/ باب القسام 

أحدهما : أن حكمها حكم أرض واحدة لاتصالها فعلى هذا لا تدخلها قسمة 
الإجبار في بياضها لأنه لا يدخلها في شجرها ونباتها . 

- والوجه الثاني: أن حكم شجرها وبنائها متميز عن حكم بياضها فصارتا باختلاف 

الصفتين كالأرضين ن¿ المفترقتين فتدخلها قسمة الإجبار في البياض كما و ولا 
تدخلها قسمة الإجبار في الشجرة والبناء كما لو انفره. 

فصل: وإذا كانت الأرض مما تصح فيها قسمة التعديل وقسمة الردء فدعا أحد ‏ 
الشريكين إلى قسمة التعديل ودعا الآخر إلى قسمة الرد فإن قلنا إن قسمة التعديل 
يدخلها الإجبار كان القول قول من دعا إليها وإن قلنا: إنه لا يدخلها الإجبار لم يترجح 
قول واحد منهما ووقفت على مراضاتهما بإحداهما من قسمة التعديل أو قسمة الرد. 

وهكذا قسمة الدار المشتركة تكون على ما ذكرناه من الضروب الأربعة . 

فإذا قسمت على إجبار أو تراض وكان لكل واحد من السهمين طريق مفرد 
يختص به انقسمت القيمة عليه . 

وإن لم يكن لواحد منهما طريق إلا أن يحاز من الملك ما يكون طريقاً لهما 
وجب أن يخرج من الملك قبل القسمة ما يكون طريقاً لهما وجب أن يخرج من الملك 
قبل القسمة ما يكون طريقا لهما مشتركا بينهما ثم يقسم بعده ما عداه. 

وقد روى قتادة عن بشير بن كعب عن أبي هريرة قال «قضى رسول الله ب إذا 
تنازع الناس في طرقهم جعلت سبعة أذرع» . 

وهذا يجوز أن يكون محمولاً على عرف المدينة فإن البلاد تختلف طرقها بحسب 
اختلافها فيما يدخل إليها ويخرج منها فقد يكفي في بعض البلاد ما هو أقل من هذاء 
ار اا تي كريد 

فأما في هذا الاستطراق ا د الشريكين فقد اختلف الفقهاء فيه إذا 
0 

وعند الشاقني 0 معتبرا بما تدعو الحاجة إليه في ا 55 وما 
جرت العادة بحمل مثله إليهاء ولا يعتبر بسعة الباب. 
لأنهما قد يختلفان في سعة الباب» كما اختلفا فى سعة الطريق . 
ولأن طريق الباب في العرف أوسع من الباب . 


كتاب أدب القاضي/ باب القسّام يي ير س 
قسمة العلو والسفل 

مسألة : قال الشافعيٌ : دلا 0 أن يَجْعَلَ لأحدهمًا سُفْلاٌ سلا وَللاخَر ر عُلْوَهُ 
يكون سَفْلَهُ وَعُلْوْهُ لوَاحد؛ . 

قال الماوردي : وهذا صحيح › إذا كانت دار بين شريكين وطلب أحدهما أن 
يقسم بينهماء > على أن يجعل يجعل السفل لأحدهما والعلو للاخر لم يقع في هذه القسمة 
إجبار ؛ لأنهما شريكان في السفل والعلوء ومن ملك السفل ملك ما تحته من الأرض 
وما فوقه من الهواء» بدليل أن له أن يحفر في الأرض ما شاء ويبنى في الهواء ما شاءء 
وهذه القسمة تمنع صاحب السفل من حقه في الهواء. ات لت ات ا 
الأرض» فبطل أن يكون في هذا قسمة إجبار. 

فإن تراضى الشريكان بهذه القسمة» جازت بالتراضى . 

وقد نص الشافعي عليه في كتاب الصلح وكانت هذه القسمة بيعاً. 

فل غا E‏ اويل بمو را ماران ارا ام 
بالقسمة أن تفل لر الفا الذي لأحدهما لغيره 8 العلو الذي لأحدهما لغيره» 
فلذلك لم ي بجز إفراد قسمة كل واحد منهما جبراً إلا أن يتراضيا عليه فيجوز بتراضيهما . 

| | قسمةالدور 

فصل : وإذا كان بين الشريكين داران محوزتان فطلب أحد الشريكين القسمة على 
أن تكون كل واحدة من الدارين لأحدهما بالقرعة لم يقع فيه إجبار لأن كل دار منهما 

ل ا ظ 
إحدى الدارين بحق شريكه من الدر الأخرى . 


قسمةالأرض المزروعة 


فصل: وإذا كان بين الشريكين أرض مزروعة فطلب أحدهما القسمة» فله ثلاثة 
أحوال : ش 

إحداها: أن يطلب قسمة الأرض ليكون فيها الزرع باقياً على الشركة» فيصح 
الإجبار في هذه القسمة على الأرض وحدها ولا يمنع منها ما في الأرض من الزرع› 


5 لس سس لل يس ل ل سس كتاب أدب القاضي/ باب القسّام 
بخلاف البناء والشجر؛ لان الزرع مستودع فيها إلى مدة تكاملهء والبناء والشجر 

والحال الثانية : أن يطلب قسمة الزرع وحده فلا إجبار فيه» لأن الزرع لا يمكن 
تعديله بينهما سواء کان ظاهراً أو باطناً . 


فإن تراضيا وكان الزرع مما لا يدخله الربا لأنه بقلء أو قطن». أو ک کتان» جاز ۰ 


اقتسامهما به عن مراضاتهما . 
ST LT‏ ل بذرا أو 
سنبلا مشتدا لدخول الربا فيه لجواز التفاضل . 
والحال الثالثة : أن يطلب قسمة الأرض بما فيها من الزرع فينظر: 
| فإن كان الزرع فصيلا صح فيها قسمة الاختيار على انفراده وتدخله قسمة الإجبار 
وكان الزرع تبعاً للأرض» كالبناء والشجر لا تدخله قسمة الإجبار على انفرادهء وتدخله 
ها الإجار إن كادي الارض ينا 
وإن كان الزرع لرا أو خا نذا يدخله الرباء فإن قيل إن القسمة بيع» لم 
يدخله الإجبار ولا قسمة التراضي خوف الرباء وإن قيل القسمة إفراز حق وتمييز نصيب 
صح فيه قسمة الإجبار وقسمة التراضي ؛ لأن الزرع تبع للأرض . 
[إذا ادعى أحد المقسمين ا 
مسألة: قال الشافعئ: «وَإذا لأعى بَعْضهمْ غلطاً كلف البيتة فان جَاءَ بها رَدَ 
القشم عَنه 
قال E‏ إذا اقتسم الشركاء داراً أو اش وحاز كل 5 منهم سهمه 
بالقسمة ثم ادعى أحدهم غلطاً جرى عليه في القسمة» > فإن لم يذكر قدر الغلط بالذرع ‏ 
إن كانت قسمة إجبار أو تعديل أو بالوزن إن كانت قسمة رد 8 2 دعواه لأن 
الدعوى المجهولة مردودة. 
فإن ذكر قدر الغلط» سمعت دعواه» وأحضر شركاؤه. 
فإن صدقوه على الغلط» نقض القسمة واستأنفها على الصحة وإن اكذبوهء 
فالقرل قولهم؛ لأنها على ظاهر الصحة. 
وله أحلافهم» لجواز ما ادعاه من الغلط . 
فإن حلفوا جميعاً أمضيت القسمة» وإن نكلوا جميعاً ردّت اليمين عليه» ونقضت 
القسمة إن حلف. 


55١ 
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وإن حلف بعضهم ونكل بعضهم» ردت عليه يمين الناكل» وبطلت القسمة في 
حقه إذا حلف . وأمضيت في حق من حلف . 

فإن أراد مدعي الغلط عند تكذيبه أن يقيم البينة بالغلط نظر: فإن كانت قسمة 
مراضاة اتفق عليها الشركاء» لم تسمع بينته بالغلط ؛ لأنه قد يجوز أن يكون قد رضي 
بأقل من حقه . 
وإن كانت قسمة تفرد القاسم بها عن اجبار أو مراضاة باقتراع سمعت بينته 
بالغلط › وحكم بإبطال القسمة واستؤنفت على الصحة . 

[تنازع الشريكين بعد القسمة بلا بينة] 

فصل: وإذا تنازع الشريكان بعد القسمة في بيت من دار اقتسماهاء فادعاه كل 
واحد منهما في سهمه» وعدما البينة تحالفا عليه ونقضت القسمة بعد إيمانهما. 

وقال مالك يكون القول فيه قول صاحب اليد مع يمينه . 

وبناه على أصله في اختلاف لل يا سم 
الكلام معه. 

ولو وجد أحدهما بعد القسمة عيبا في سهمه» كان له الخيار في فسخ القسمة بهء 
كما يكون له الخيار في فسخ البيع› والله أعلم . 

[استحقاق المقسوم ]. 

مسألة : قَالَ الشافعيئٌ : «وَإذَا اسْتَحَقّ بض المَقْسُوم. 

قال الماوردي: وصورتهما: في أرض أو دار اقتسمها شريكان فيهاء ثم استحق 
بعضها ببينة» أو إقرار» فللقدر المستحق حالتان : 

إحداهما: أن يكون معيناً في المقسوم» فإن كان واقعاً في أحد السهمين» بطلت ' 
به القسمة لأن لمن استحق ذلك في سهمه إن يرجع في سهم شريكه بحصته من مثله» 
فلم تفد القسمة ما قصد بها من الإحازة» فلذلك بطلت . 


وان كان المستحق واقعاً في السهمين معاً نظر إن تفاضل المستحق في السهمين 
بطلت القسمة لما ذكرنا من استحقاق الراجع 

3 وت لو اوح ا ا ا وامضيت على 

والحال الثانية : أن 0 المستحق مشاعاً في الجميع كاستحقاق ثلثها مشاعاً: 
فالقسمة باطلة في الثلث المستحق . 


1Y‏ 11 ا ا ا ا كتاب أدب القاضي/ باب القسام 

واختلف أصحابنا في بطلان القسمة فيما عداه: 

فخرجه أبو علي بن أبي هريرة على قولين» من تفريق الصفقة في البيع . 

- وذهب أبو إسحاق المروزي» وجمهور أصحابناء إلى بطلان اليمة في جي 
اوخا سواء قيل إن القسمة بيع إو إفراز حق . 

لأن القدر المستحق لشريك ثالث لم يقاسمهماء ٠‏ فصار كأرض بين ثلاثة غاب 
أحدهم» فاقتسمها الحاضران على أن تكون حصة الغائب مشاعة في سهم كل واحد 
منهما كانت القسمة باطلة في الجميع كذلك في السهم المستحق . ) 

وإنما بطلت في الجميع ؛ لأن السهم المستحق وسهم الخائب كان مشاعاً في ملك 


كا حر كي وعد بجا hh‏ 


الور دو هل اتی 

مسألة: قال الشافعئ : «أؤ لَحقّ المَيّتَ دين قبيع بغضها انتقض القَسْمُ وَيُقَالُ لَه 
في الدّيْنِ وَالوَصِيّة إن تَطْدَءْ ا وبي معرب 
القَضَاء عَلَيكمْ». 

قال الماوردي: وصورتها: في 9 أو دار 56 وارثانء ثم ظهر على 
الميت دين ثبت بإقرار أو بينة فقد اختلف قول الشافعي في بيع الورثة لملك من التركة 
في حقوق أنفسهم قبل قضاء الدين على قولين : ظ 

أحدهما: أن البيع باطل؛ لأن التركة مرتهنة بالدين فلم يجز بيعها كالرهن . 

والقول الثاني: أن البيع جائز لأن الدين لا يتعين استحقاقه من التركة لجواز 
قضائه من غيرها. 

وخالف الرهن لتعلق الدين بالرهن عن اختيار» وتعلقه بالتركة من غير اختيار . 

وفي بيع ما تعلق به حق عن غير اختيارء قولان كبيع العبد الجاني والمال إذا 
وجبت فيه الزكاة» كل ذلك على قولين» لوجوبه عن غير اختيار» وبطل في الرهن 
لوجوبه عن اختيار. 

وإذا تقرر ما ذكرناه من هذا الأصل في بيع التركة كانت القسمة بناء عليه 

فإن قيل: إنها إفراز حق وتمييز نصيب صت القسمة. - 

وإن قيل: إنها بيع ففي بطلانها قولان كالبيع . 


كتاب أدب القاضي/ باب القسّام ا 
فإن قيل إن القسمة باطلة قضي الدين ثم استؤنفت القسمة بعد قضائه. 
وإن قيل : إن القسمة جائزة قيل للورثة: إن قضيتم الدين أمضيت القسمة. 
EEE‏ لاقل لا د 
الدين ثم استؤنفت القسمة فيما بقي . 





ولم يجز أن يباع من حصة كل واحد منهما بقدر حقه لاستيفاء القسمة؛ لأن فيه 

تفريقا لصفقة المبيع وتفريق عينه . 
ظهور وصية أوصى بها الميت 

فصل: ولو ظهر بعد هذه القسمة وصية أوصى بها الميت لم يخل حالها من أربعة 
أقسام : 

أحدها : كرا بسهم معين في الأرض لبر وان جه 
كحكم ما استحق من السهم المعين. 

والقسم افاي أن تكون الرهية سه شان ف الآرهى: الت ايكون بحكمها 
في القسمة كحكم المستحق لسهم شائع في الأرض المقسومة. 

القسم الثالث: أن تكون الوصية بمال مطلق في التركة فيكون حكمها في القسمة 
كحكم الدين المستحق في التركة . ) 

والقسم الرابع : أن تكون ا في التركة غير الدار المقسومة فالقسمة 
ماضية لتوجه الوصية إلى غيرها. ) 

[قسمة الأجناس المختلفة . ] 

مسألة : قال الشَافعئ : لقم صِنْتٌ ِنَ الال مع عولد عدب مع َل ولا 
صغ بل مَضْمُومٌ إلى عَيْنِ ول عَيْنّ مَضمُومة إلى بعل ول بعل إلى تَخْلٍ يشرب بتهر 
مأمُونٍ الاتقطاع» . 


قال الماوردي : وهو على ما قال» إدا كان المال السشوك وات أو خلطة 
اخاسا ا فهو ضربان : منقول» وغير منقول . 


فأما المنقول: فكالحيوان والأمتعة والعروض فإذا اختلفت أجناسها فكان بعض 
المال حيواناً مختلف الأجناس كالإبل والبقر والغنم وبعضه متاعاً مختلف الأجناس 
كالعطر بعضه مسك وبعضه عنبر وبعضه كافور. كالحبوب بعضه حنطة وبعضه شعير 
وبعضه أرز وجب أن يقسم كل جنس بينهم على انفراده . 
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ب كتاب أدب القاضي/ باب القسّام 
فإن دعا أحدهم إلى ضم الأجناس وأن يجعل كل جنس منها سهماً معدلاء ليأعذ 
أحدهم الحنطة» والاخر الشعير» والاخر الإبل» والاخر الغنم لم يجز أن يقع في هذه 
القسمة إجبارء إلا عن مراضاةء لأنهم شركاء في كل جنس . فكان لكل واحد منهم أن 
يستوفي حقه من ذلك الجنس»ء ولم يجز أن يجبر على إزالة ملكه عنه بغيره كالبيع الذي 
لا يدخله إجبار. 

فإن تراضوا على ذلك جاز كالمراضاة على البيع . 

فلو كانت الشركة في جنس واحد وهو أنواع فهو ضربان : 

أحدهما: أن تختلف منافعها باختلاف أنواعها كالغنم التي بعضها ضأن وبعضها 
معزى فيكون اختلاف أنواعها كاختلاف أجناسها فيقسم كل نوع على انفراده كالأجناس 
المختلفة . 

والضرب الثاني : ما لا تختلف منافع أنواعه كالحنطة التي بعضها عراقية وبعضها 
شامية فهو ضربان: 

أحدهما: أن تختلف قيمة e‏ فيصير کل نوع E‏ 
كالأجناس . 

والضرب الثاني : أن تتماثل قيمة أنواعهء ولا تتفاضل ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يغلب م الجنس لتمائله فيجوز أن يقع الإجبار في إفراد كل 
واحد بنوع . 
والوجه الثاني : أنه يغلب حكم النوع لامتيازه» فيقسم كل نوع على انفراده وهذا 
أ 0" ) | ش 
فصل: وأما غير المنقول فضربان: عقار وضياع . 

فأما العقار المسكون فينقسم ثلاثة أقسام : ظ 

احنتعاة ما لا تدك ق الأجيان دات .وهو :إن يكو نين نر كين دارا 
فيدعو أحدهما إلى أن يجعل كل دار لأحدهما فلا إجبار في هذه القسمة سواء تمائلت 
أثمانها أو تفاضلت اتصلت أو تباعدت والإجبار إن تقسم كل دار بينهما. 
ظ فإن تراضى التريكان على إن تكون إحدى الدارين لأحدهما والأخرى للاخر 
جاز وكانت هذه القسمة مناقلة تقف على الاختيار دون الإجبار وهي كالبيع المحض . 

والقسم الثاني : ما تدخله قسمة الإجبار مع تمييزه» وهو أن تكون قرية ذات 
مساكن» بين شريكين» فيدعو أحدهما إلى أن يقسم جميع القرية» ويدعو الآخر إلى أن 
يقسم كل مسكن منهاء فقسمة الإجبار واقعة على جميع القرية» فيقسم لكل واحد منها 


كتاب أدب القاضي/ باب القسام :+“ آ آ[ ؤ[ [ [ [ [#[ [ [ [ [ز ز |[ [ ا 6 
نصفهاء بما اشتمل عليه من مساكنه؛ لأن القرية حاوية لمساكنها كالدار الجامعة 
لبيوتهاء ولا يجوز أن يقع الإجبار في قسمة الدار على بيت منهاء كذلك القرية. 

والقسم الثالث: ما اختلف فيه وهو أن تكون بينهما عضائد متصلة» أو دكاكين 
متضايقة ولكل واحد منها طريق ففي قسمة كل عضادة وكل دكان تضييق ففيه وجهان: 

أحدهما: أن تكون كالدور المختلفة فلا تقع قسمة الإجبار فيها إلا في كل عضادة 
وکل دکان» لانفراد كل واحد بطريقه وسكناه. 

والوجه الثاني : أنها تكون كالقرية» تقع قسمة الإجبار في جميعها نصفين» ولا 
يفرد كل واحد منهما بالقسمة إلا عن مراضاة واختيار وتصير كالدار ذات البيوت . 

فصل: وأما الضياع المزروعة والمغروسة فتنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يتصل بعضها ببعض» وتتماثل في الثمن والمنفعة والمؤنة» فيضم 
بعضها إلى بعض »© وتقع قسمة الإجبار على جميعها كالضيعة الواحدة. كضياع القرية 
التي يتصل بعضها ببعض ولا يتميز شيء منهاء وإن اختلفت أسماؤها. 

والقسم الثاني : أن يفترق بعضها عن بعض ولا يتصل » فقسمة الإجبار واقعة على 
كل ضيعة منهاء ولا يضم بعضها إلى بعض ؛ لأن لكل ضيعة إذا انفردت حكمها. 

والقسم الثالث : جل اح وتختلف إا في منفعة› فيكوق: عضا جرا 
وبعضها مزدرعاً أو يكون بعضها كرما وبعضها نخلاً أو تختلف في مؤنة فيكون بعضها 
شرت سيها من نهر أو عين وبعضها يشرب بنضج أو غرب أو تختلف في الثمن 

فقد اختلف الفقهاء في قسمة الإجبار فيها على ثلاثة مذاهب : 

مذهب الشافعي منها إن قسمة الإجبار واقعة على كل ضيعة منها ولا يضم بعضها ‏ 
إلى بعض في القسمة . 

وقال مالك: إذا اتصلت جمعت في قسمة الإجبار مع اختلافها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إِنْ تجانست جمعت» وإن اختلفت لم تجمع 

وهذا فاسد من وجهين: 
أحدهما: أن أثمانها متباينة. 

والثاني : أن منافعها مختلفة . 


0 و 7 


الْقَسْم؛. 


5 _لدللللللللشسطغلطغلللل ل ل لل ل لم كتاب آدب القاضي/ باب القسّام 

قال الماوردي: اعلم أن المقصود بالقسمة شيئان : 

أحدهما: أن يمتنع بها من سواء المشركة . 

والثاني : كمال التصرف الذي يع باختلااف الأيدي. فصار المقصود بها ع 
الضررء فلم يجز أن يدخلها إجبار بدخول الضرر» وقد جاء في بعض الأخبار أن 
النبي ية نهى عن قسمة الضرار”'2 وليس بثابت عند أهل الحديث . 

وقد ذكرنا أن الأموال المشتركة تنقسم ثلاثة اام قسم تدشله قسمة الإجار. 
ل 0 بعس ب أو اختيارا. 
الإجبارء ولا يمنع ما فيه من البناء والشجر من قسمة جبراً إذا تماثل وتقارب فإن 
7 تحفيق تحقيق المماثلة فيه متعذر فلم يمتنع إن يكون تبعاً لما يتحقق تماثله من الأرض . 

وأما ما فيه رد» فلا تدخله قسمة الإجبار» ويكوت موقوقا على فة الاار: 

وأما ما فيه تعديل» ففى دخول قسمة الإجبار فيه قولان مضيا. 

فأما قسمة ما كان منه وقفاً محرماء فإن لم يختلط بملك لم تجز قسمته؛ لأن 
حقوق أهله مقصورة على منافعه وإن اختلط بملك› > فإن قيل : إن القسمة إفراز حق› 
جار فة جيرا 

وإن قيل : إن القسمة بيع ففي جواز قسمه قولان: 

والنانى : تجوز جبرا واختياراء تغلياً للملك. 

وأما القسم البناء والشجر دون أرضه فلا يجوز إجبارا ويجوز اختياراً. 

ا ا رويد والمراشى» لوكا راس اء لم تدخله 

وإن كان عدداء فإ تفاضلوا لم يقسموا إجبارًء وقسموا اختارً. 

E ee 
إسحاق المروزي: شم لجار ا‎ 





. ٠۳٤/٠۰ أخرجه البيهقي‎ )١( 


كتاب أدب انقاضي/ باب القتاء ۷ 


والوجه الثاني : وهو قول ااا ااا ی ا ا 
لأنها مضمونة بالقيمة دون المثل . 

وأصل ذلك» حديث عمران بن الحصين : أن رجلا أعتق ستة مملوكين › لا مال 
له غيرهم. فجزأهم رسول الله َة ثلاثة ة أجزاء فاعتق اثنين وأرق أربعة فجعله أبو 
العباس بن سريج دليلا على قسمة الإجبار» وحمله ابن خيران على جوازه في العتق 
لاختصاصه بالحرية. ) 

وقد أجاز الشافعي قسمة الكلاب مع الغتم كما أجاز الوصية بها. 

فمن أصحابنا من أجاز قسمها إجباراً وجهاً واحداً للنص عليه وأنها لخروجها عن 
ومنهم من خرج إجازة قسمها على الوجهين وجعل هذا النص دليلا على أنه 
أصحهما . < ) 

وعلى قياس الحيوان يكون قسم الالات من الخشب» کالأواني» ارات 
والأساطين› وان اختلفت وتفاضلت قسمت اختيارا ولم تقسم اختاراء ون الات 
ففي قسمها إجباراً وجهان كما ذكرنا في الحيوان. 

'وعلى هذا يكون قسم الثياب إن اختلفت وتفاضلت قسمت اختيارا ولم تقسم 
إخباراء وإن تماثلت ففي قسمها إجباراً وجهان. ظ 

0 الواحد فإن اختلف لاختلاف نقوشه وألوانه قسم اتختيار ولم 

واف تال ولم ياف طز فإن نقصت قيمته بقسمه لم يقسم إجباراً » وقسم 
اختياراء وإن لم تنقص قيمته» ففي قسمه إجباراً وجهان. 1 

فإن قيل : فهل تكون قسمة الإجبار في الحمامين المتمائلين بين الشريكين على 
قياس ما ذكرتموه فى قسمة الحيوان والثياب. 
00 قيل: قد كان بعض أصحابنا يخرج إجبار قسمها بين الشريكين على وجهين. 
كالحيوان» والثياب» ويفرق بين قسم الدارين » حيث لم يقع في إفرادها إجبارء ووقع 


في قسم الحمامين إجبار إن كل واحدة من الدارين يمكن أن تقسم إجباراء فلم يقع في 
إفرادهما إجبار» والحمام الواحد لا يقع في قسمه إجبارء فجاز أن يقع قي إفرادهما 
بالقسمة إذا اجتمعا إجبار. 


وقال أبو العباس بن سريج: لا يقع في قسم الحمامين إجبار» كما لم يقع في 


A 





كتاب أدب القاضي/ باب القسام 

قسم الواحد إجبار وفرق بين الحمامين والحيوان» إن بناء ا 
ETE‏ 

وأما قسم الطعام : فكل مطعوم لام وفي ا ربا» وهو على 

أحدهما : أذ یکوت مما يجوز بيع بعضه بيحض» كالحنطة والشعير فیجوز ق 
إجبارا واختياراً. 

فإن قيل: إن القسمة إفراز حق جاز قسمه كيلا ووزناًء وجاز أن يفترقا فيه قبل 

وإن قيل: إن القسمة بيع» وجب قسمه كيلاء ولم يجز قسمه وزنا؛ لأن أصله 
الكيل › ووجب إن تقابضا قبل الافتراق . 

وتدخل القرعة في قسمه إجباراء رازن فت اغا 

وإن كان مما لا يجوز بيع بعضه ببعض » كرطب» والعنب » والفواكه الرطبة» 
Es‏ مارو ود روما سيو 

5-6 : جوازه. 

والثاني : بطلانه . 


المقصود بها التحقيق المعدوم في الخرص» ويجاز بالخرص في قسمة الاختيار لأنها 
محمولة على التراضي» هذا إذا قيل إن القسمة إفراز حق . 

فأما إن قيل إن القسمة بيع» لم تجز قسمة الثمار الرطبة كما لم يجز بيعهاء فلا 
يدخلها قسم الإجبار ولا قسم الاختيار. 

وأما قسم الدراهم والدنانير» فيجوز إجباراً واختياراً. 

وهل يعتبر في قسمها تقابضهما قبل الافتراق على قولين : 

أحدهما: لا يعتبر إن قيل إن القسمة إفراز حق . 


والثاني : يعتبر إذا قيل إنها بيع . 


كتاب أدب القاضي/ باب القسام ۲۹ 
فأما قسمة الحديد والنحاس فإن كان غير مصنوع جاز قسمه إجباراً واختياراً ولم 
يعتبر فيه التقابض قبل الافتراق . 

وإن كان مصنوعا أواني أو سيوفاً فإن اختلفت وتفاضلت قسمت اختياراً ولم 
تقسم إجباراً. 

وإن تشابهت وتماثلت ففي قسمها إجباراً وجهان كالحيوان والثياب. 

وأما قسمة الدين فلا يخلو أن يكون على غريم واحد أو على غرماء . 

فإن كان على غريم واحد فقسمتةُ فسخ الشركة فيه . 

فإذا فسخت انقسم الدين في ذمة الغريم وصار لكل واحد من الشركاء قدر حقه 
منه » ويجوز أن ينفرد باقتضائه وقبضه . 


ولو كانت الشركة باقية على حالها لم تفسخ لم يجز لاحر الشركاء فيه أن ينفرد 
باقتضائه وقبضه منه» وكان ما فبضه مشتر كا بينهم أن قبضه عن غير إذنهم . 





وإن أذنوا له في قبض حقه منه جاز» وكان إذنهم له في قبض حقه فسخاً لشركته . 

ولا وجه لمن خرجه على قولين» كالمكاتب إذا أدى إلى أحد الشريكين مال 
كتابته بإذن شریکه» أنه على قولين». لوقوع ر بينهماء بثبوت الحجر على 
المكاتب» وعدمه في الغريم . 


وإن كان الدين على جماعة غرماءء ليختن كل واج من الشريكين بها على كل 


واحد من الغرماءء 7 يجز قسم ذلك إجبارًء لأن الغرماء قد يتفاضلون في الذمم 
اليسا 
و ر 


وفي جواز قسمه اختيارا قولان: 

أحدهما: يجوزء إذا قيل إن القسمة إفراز حق . 

والثاني : لا يجوز إذا قيل إن القسمة بيع . 

ووجه صحتها على هذا القولء أن يحيل كل واحد منهم لأصحابه بحقه على 
الغريم الذي لم يختره» ويحيلوه بحقوقهم على الغريم الذي اختاره» فيتعين ذلك 
بالحوالة دون القسمة. 

[إبراز أصل الحق قبل القسمة]. 

مسألة: قَالَ الشَّافمِيُ َضِي الله عل «وإذًا طلبرا أن قشم دارا في أبْدِيهم قلت 
توا على اطول حُقوقكئئ لأني لو قََمْتْهَا بقَوْلكمْ ثم رُفِعَثْ ن إِلَى حاكم كان شَبِيهَا أن 


۰ رف7؟ ل كتاب أدب القاضي/ باب القسام 


رو کو م -ه 


ب و ان كا 3 6 َه 6 ص ٠.‏ ص 
«يَجْعَلَهَا لكمْ وَلَعَلْهَا لِغيْرِكمْ وقد قيل يُقَسَمْ وَيَشْهَدُ أنه قَسَمَهًا عَلَى إِفْرَارِهِمْ ولا يُعْجْيْني 


) قال الماوردي: إذا كانت داروهي يدي رجلين» ترافعا فيها إلى الحاكم ليقسمها 
بينهما فلهما فيها ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن ينازعهما فيها غيرهماء فلا يجوز للحاكم إذا حكم بها لهما بأيديهما 
أن يقسمها بينهماء مع ظهور المنازع إلا ببينة تشهد بها لهما وهذا مما لا يختلف فيه 
قوله» لأن قسمة الحاكم إثبات لملكهاء واليد توجب إثبات التصرف» ولا توجب 
إثبات الملك . | 


والحال الثانية : أن يتنازعاها وهي في أيديهماء ويدعيها كل واخه نميا ملكا 
فيجعلها الحاكم بينهما بأيديهما وإيمانهما فلا يجوز أن يقسمها بينهما إن سألاه قسمها؛ 
لأن في تنازعهما إقراراً بسقوط القسمة» فإن تقاسماها بأنفسهما لم يمنعهما. 

والحال الثالئة: أن لا يكون لهما فيها منازع» وهما معترفان بالشركة» ويتنازعان 
في القسمةء فإذا سألا الحاكم قسمها بينهماء كلفهما البينة على ملكهما لهاء فإن 
أقاماها قسمها بينهما إجباراً أو اختياراً» وهو غاية ما يستظهر به الحاكم في إثبات 
الأملاك . ) 

وهكذا لو ظهر لهما منازع فأقاما البينة على ملكهما لهاء حكم لهماء بالملك» 

وأوقع بينهما القسمة وبطل قول المنازع بالبين› لأن الملك لا يبطل بالنزاع . 

ظ وإن عدما البينة» وتفردا باليد» وعدم المنازع وسألاه القسمة» فقد نص الشافعي 
فيها على مذهبه أنه لا يجوز أن يقسمهما بينهما مع عدم البينة ويقول لهما: إن شئتما 
فاقتسماها بينكماء باختياركماء ولا أحكم بقسهما بينكما لجواز أن تكون لغيركماء 
فتجعلا حكمي بالقسمة حجة لكما في الملك»› ودفع من لعله أحق منكما به. 

فإن أقاما البينة بابتياعهما الدارء لم تكن بينة بالملك. لأن يد البائع فيها 

وهكذا لو أقاما البينة أنها صارت إليهما عن أبيهما ميراثاً لم تكن بينة بالملك لأن 
يد الأب فيها كأيديهما. 

وسواء كان هذا الملك مما ينقل ويحول» كالعروض والسلعء أو مما لا ينقل ولا 
يحول كالضياع والعقار. ظ 


ثم حكى الشافعي بعد ذكره لمذهبه قولاً لغيره: أن الحاكم يقسمها بينهما ويذكر 


كتاب أدب القاضي/ باب القسّام 
في القسمة أنه قسمها بينهما بإقرارهماء ليستظهر بذلك مما يخافه من ظهور منازع 


فاختلف أصحابنا في تخريج هذا المذهب قولاً ثانياً للشافعي . 


ف 





فذهب بعضهم إلى إبطال تخريجه قولاً ثانياً» لأن الشافعي قد صرح بإبطاله 
فقال: ولا يعجبني ذلك لما وصفنا فلم يجز مع هذا الرد أن يجعل قولا له. 

وذهب الأكثرون منهم إلى تخريجه قولاً ثانياًء لأن هذا التعليل ترجيح للأول 
وليس بإبطال للثاني» فيكون له في قسمها بينهما من غير بينة قولان: 

أحدهما : لا يقسمها وهو الأظهر تعليلاً بما قدمئاه. . 

والقول الثاني : يقسمها ويستظهر بما وصفناه. 

فإذا قسمها على هذا القول استظهر بأمرين : 

أحدهما: أن ينادي هل من منازع؟ ليستدل بعدمه على ظاهر الملك . 

والثاني : أن يحلفهما أن لا حق فيها لغيرهما. 

وفي هذه اليمين وجهان: 

ادما أنه ا قار ون ا من غير الحللاقهما جاز: 

والثاني : أنها واجبة. ) 

فإن قسمها من غير إحلافهما لم يجز. . 

فأما أبو حنيفة» فإنه خالف بتفصيله مطلق القولين» فقال: فيما ينقل من العروض 
والسلع أنه يقسمه بينهما بغير بينة» ؤفيما لا ينقل من الضياع والعقار إن ادعياه يراتا لم 


يقسم إلا ببينة تشهد بالميراث» وإن ادعياه بابتياع أو غيره قسمه بغير بينة تشهد 
بالابتياع . ظ 

وقد ذكرنا أنه ليس البينة بالميراث والابتياع بينة بالملك وإنما هي بينة بسبب 
دخول اليدء فلم يكن لهذا الفرق وجه الله أعلم بالصواب . 


ہے ت و هھ و 
باب ما على القاضي في الخصوم وَالشهود 


مسألة : قال الشَافِعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: ال E‏ 
لمحل عَلَيْهِ للحم والاسباع وَالإنْصَاتِ لكل واج مهما حى كه وَل 


سروس وير 


ينهرهما» . 


١ 


قال الماوردي: اعلم ان القضاة زعماء العدل والإنصات ندبوا لأن يتناصف بهم 
الناس» فكان أولى أن يكونوا أنصف الناس . 


قال الله تعالى: يا دود إا جَعَلْنَاكَ حَليقةً في لاض EE‏ بن الاس 
باحق [الآية: .]7١‏ 


وقال تعالى : لوَمَنْ أَضَلّ ممَنْ بَمَ هَوَاهُ بعر هُدَى مِنَّ اللِّ4 [قصص: ٠‏ 6]. 

ودوي عطاء بن يسار عن 0 سلمة أن النبي بي قال: «من ابتلى بالقضاء بين 
الناس فليعدل EG‏ لحظه. وإشارته. ومقعده» ولا يرفع صوته 0 
عهده على قضاء البصر: «اس بين الناس» في وجهك» ومجلسك» وعدلك» حتى لا 
يطمع شريف في حيفك» ولا ييأس ضعيف من عدلك». 

آداب القضاة . 

وللقضاءة اداب تزيد بها هيبتهم» ا والهيبة والرهبة في القضاة 
بن E E‏ الخصوم إلى التناصف وتكفهم عن التجاحد. 

وادابهم» بعل ما قدمنا من الشروط المعتبرة ة في صحة ولاياتهم. تشتمل على 

ثلاثة أقسام : 

أحدها : ل أي : وهو معتبر بحال القاضي» فإن کان موسوماً بالزهد 
والتواضع والخشوع» كان أبلغ في هيبته» وأزيد في رهبته . 

وإن كان ممازجا لأبناء الدنياء تميز عنهم بما يزيد في هيبته» من لباس لا يشاركه 
غيره فيه» ومجلس لا يساويه غيره فيه وسمت يزيد على غيره فيه . 


ملبس القضاة. 
فأما اللبانن: فشن أن يختص بأنظفها فليسا ويخص يوم نظره د لباسه 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود ل 


جنساً» ويستكمل ما جرت به العادة بلبسه» من العمامة والطيلسان وإن يتميز بما جرت 
به عادة القضاة» من القلانس والعمائم السود» والطيالسة السودء فقد اعتم رسول الله 
ية يوم دخول مكةء عام الفتح» بعمامة سوداء تميز بها عن غيره ويكون نظيف 
الجسد» يأخذ شعره وتقليم ظفره» وإزالة الرائحة المكروهة من بدنه» ويستعمل من 
الطيب ما يخفي لونه» وتظهر رائحته» إلا أن يكون في يوم ينظر فيه بين النساءء فلا 
يستعمل من الطيب ما نم . ظ 

مجلس القاضي : 

وأما مجلسه في الحكم فيبغي أن يكون فسيحاً لا يضيق بالخصوم ولا يسرع فيه 
الملل ويفترش بساطاء لا يزري» ولا يطغى» ويختص فيه بمقعد ووسادة» لا يشاركه 
غيره فيهما . وليكن جلوسه في صدر مجلسه. > ليعرفه الداخل عليه ببديهة النظرء ولو 
كان مستقبلاً فيه القبلة كان أفضل . 

ويج مجلسه بركعتين» يدعو بعدهما بالتوفيق» والتسدیده ثم يطمئن في 
جلوسه متربعاً مستنداً أو غير مستند. 

سمت القاضي . 

وآما سمته: فينبغي أن يكون في مجلس الحكم غاض الطرف» كثير الصمت؛ 
قليل الكلام» يقتصر من كلامه على سؤال أو جواب» ولا يرفع بكلامه صوتاًء إلا لزجر 
وتأديب» وليقلل الحركة والإشارة» وليقف من أعوانه بين يديه من يستدعي الخصوم 
الك رتب :عقاف الاس ف مجان ويكون مهيباً مأموناً لينصان به مجلسه» وتكمل 
به هيبته . 

يوم جلوسه للحكم . 

ويجفل :يوم كلوه للك العام محرو الزمان» والمكان» وأول النهار أولى به 
من آخره . ظ 

والاعتدال أن يكون له في كل أسبوع يومان إن أقنعاء ولا يخل يوم في كل 
أسبوع . 

فإن وردت فيما عداه أحكام خاصة لم يؤخرهاء إن ضرت وكان فيها بين إن 
يستخلف من ينوب عنه في النظرء وبين أن ينظر فيها بنفسه» بعد أن يستكمل الراحة 
والدعة لثلا يسرع إليه ملل ولا ضجر. 

فصل: والقسم الثاني آداب القضاة مع الشهود: فمن أدابهم معهم› إذا تميزوا 
وارتسموا بالشهادة» أن يكون مقعدهم في مجلسه متميزاً عن غيرهم بالصيانة» ولا 
يساويه واحد منهم في مقعده» ولا فيما تخصص به من و وقلنسوته. ليتميز 
الخصوع القاضي ن و 





الحاوي في الفقه/ ج"1/ م14 


6٤ا‏ کتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي ذ في الخصوم والشهود 

وينبغي أن يختض الشهود في ملابسهم بما يتميزون به عن غيرهم ليتميزوا لمن 
يشهدهم ويستشهدهم ؛ كما تميز القاضي عنهم . 

ويسلموا على القاضي بلفظ الرياسة عليهم» ويرد عليهم القاضي مجيباًء أو 

مبتدثاً» على تماثل وتفاضل . ظ 

ويقدم بعضهم على بعض في المجلس» والخطاب». بحسب ما يتميزون به من 
علم أو فضل » بخلاف الخصوم» الذي تلزمه التسوية بين جميعهم» وإن تفاضلوا. 

فإن حضروه في غير مجلس الحكم»ء جلميوا فى e‏ المعروقه فى مجلسةة 
ورتبهم فيه على اختياره. وقطع تنافسهم فيه» فإن التنافس موهن للعدالة. ٠‏ 

فإن تنافسوا في التقدم في أداء الشهادة كان قدحا في عدالتهم كالتمانع في أدائها . 

وإن تنافسوا في التقدم في الجلوس لم يقدح في عدالتهم» ما لم يتنابذوا. 


ويجوز في غير مجلس الحكم أن يحادثهم القاضي ويحادثوه» ويؤانسهم 
ويؤانسوه بما لا تنخرق به الحشمة» ولا تزول معه الصيانة . 

فأما حضورهم في مجلس الحكم فعليه وعليهم من التحفظ والانقباض فيه أكثر 
مما عليهم في غيره. 

فإن أحب القاضي أن يفردهم عن مجلسهء في موضع معتزل ليستدعوا منه لإقامة 
الشهادة كان أولى» وا بن نا شاهدين بمجلسه ليشهدا ما 
يجري من الدعاوى والأحكام . 

وإن أحضرهم جميعاً في مجلسه جازء وكانت ميمنة مجلسه أولى بهم من 
میسر ته » فإن افترقوا في الميمنة والميسرة ة جاز وإن كان اجتماعهم أولى . 
ظ ويكون جلوس الكاتب في مجلسه بحيث يواجه القاضي» ويشاهد الخصوم» 
ويجمع بين سماع كلامه وكلامهم وجلوسه في الميسرة أولى به من الميمنة» لأن حاجة 
القاضي في الإقبال عليه أكثر منها مع الشهودء وإقباله على ميسرته أسهل عليه من إقباله 
على ميمنته . 

وينبغي للقاضي أن يكف عن محادثة الشهودء ويكفوا عن محادثته . ويكون كلام 
القاضي لهم مقضورا على الإذن في الشهادة» وكلامهم له مقصورا على أداء الشهادة 
ويغضوا عنه أبصارهم . 

ولا يلقنهم شهادة. ولا يتعنتهم فيهاء الما فوس فا 

فإن أخبروه بسبب التحمل كان أولى إن تعلق به فضل بيان وزيادة استظهارء 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي ف في الخصوم والشهود 


Vo 





وكان تركه أولى إن لم يفدء ولا ينبغي للقاضي أن يستدعيهم للشهادة› ولا ينبغي لهم 
أن يبدأوا بها إلا بعد استدعائهم لها. 

والذي يجب فيه أن يستأذن المشهود له القاضي في إحضاء شهوده. 

فإذا أذن له أحضرهمء وقال لهم القاضي بم تشهدون؟ على وجه الاستفهام» ولم 
E‏ وو 
بالشهادة» ولا يحتاج الثانى إلى إذن بعد الأول» وبين أن يقول ذلك لأحدهما فيبداً 
بالشهادة» ولا يكون للاخر أن يشهد إلا بعد إذن آخر. 

ولو بدأ الأول فاستوفى الشهادة. وقال الثاني : أشهد بمثل ما شهد به» لم تصح 
ديات سي يستونبيا با 0ا لأنه موضع أداء وليس موضع حكاية . 

فصل : فصل: والقسم الثالث اداب القضاة مع الخصوم أن يبدأ بالنظر بين من سبق من 

الخصوم. ولا يقدم موا إلا باختيار السابق . وحم بين الخصمين في دخولهما 
عليه ولا يستدعي أحدهما قبل صاحبه» فتظهر به ممايلة المتقدم. وتضعف فيه نفس 
المتأخر» بل يسوي في المدخل بين الشريف والمشروف› والحر والعبد» والكافر 
والمسلم ب 

فإذا دخلا عليه سوى بینهما› > في لحظه ولفظه إن أقبل كان إقباله عليهماء وإن 
أعر ض كان إعراضه عنهما» ولا يجور أن يقبل على أحدهماء ویون كان الاش 
وإن تكلم كان كلامه لهماء وإن أمسك كان إمساكه عنهماء ولا يجوز أن يكلم أحدهما 
ويمسك عن الأخرء وإن اختلفا في الدين والحرية لثلا يصير ممايلا لأحدهما . 


لوا وي ا قائمان» حتى يجلسا بين يديه ؛ 1 روي 
القاضى 6 
العو يت 
بينهما في الدخول . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (084”) والبيهقي ١70/٠١‏ والحاكم ٩٤/٤‏ وأحمد ٤٠٤‏ وانظر 
التلخيص .١97/5‏ 





كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 
لك ووو يي يه ماسرو وباي لوزي 
غالب وي ا من عه مع بو وج بد فرع هات مه وم الل | إلى 
شریح» فلما دخلا عليه» قام شريح عن مجلسه» حتى جلس فيه فيه علي وجلس شريح 
واليهودي بين يديه فقال علي: TE‏ ذل نقيت ب ب ا د 
سمعت رسول الله ميو يقول : «لا تساووهم في المجالس6"'''. 
ولولاضعف في إسناد هذا الحديث لقدم المسلم على الذمي وجهاً واحداً ولكلا 
الوجهين مع ضعفه وجه. 
فإن اختلف جلوس الخصمين بين يديهء» فتقدم أحدهما على صاحبه» كان 
القاضي بالخيار بين أن يؤخر المتقدم» أو يقدم المتأخر. 
والأولى أن ينظر: فإن كان المتقدم قد جلس في مجلس الخصومء وتأخر عنه 
الاخرء قدمه إليه» وإن كان المتأخر قد جلس في مجلس الخصوم» ساردم 
أخره إليهء حتى يساويا فيه . 
لري افر ی الاب ران ين كني فاا إلى رين رثانت تان ا 
بينهماء فقصداه في داره فقال زيد لعمر: لو أرسلت إليَ لجئتك» فقال عمر في بيته 
يؤتى الحكم فأخذ زيد وسادته ليجلس عليها عمر فقال عمر: هذا أول جورك سو بيننا 
في المجلس فجلسا بين يديه. ونظر بينهما فتوجهت اليمين على عمر فقال زيد لأبي : 
لو عفوت أمير المؤمنين عن اليمين؟ فقال عمر : ااا ا ا اي ر 
أن يحلف أن هذه أرض وهذه سماء. 
ومن عادة جلوس الخصومء أن اسا في التحاكم بروكاً على الركب» لأنه 
عادة العرب في التنازع » وعرف الحكام في الأحكام . 
فإن كان التخاصم بين النساءء جلس متربعات» بمخللاف الرجال. لأنه اسر لهن . 
وإن كان بين رجل وامرأة. برك الرجل وتربعت المرأة» لأنه عرف لجنسها فلم 


.197/4 وانظر التلخيص‎ 175/٠١ أخرجه البيهقي‎ )١( 


١ 





كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود VY‏ 
والأولى بالقاضي أن لا يشرك بين الرجال والنساء في مدن اساي سل 
للنساء وقتاء وللرجال وقتا. 
ولا يحضر تخاصم النساء من الرجال من يستغني عن حضوره. ) 
ا اا ا لخصوم 
وإن كان التحاكم بين رجل وامرأة. فالأولى أن 5 ينظر بينهما عند تحاكم 
الرجال» لأجل المرأة» ولا ينظر بينهماء عند تحاكم النساء لأجل الرجل » ويجعل لهما 
وقتاً غير هذين . 
وإذا جلس الخصمان تقاربا 0[ ا 
حر ار ل سي ل ا 
كلام صاحبه . ظ 
وعلى القاضي أن يسمع كلام الخصمين من غير ضجرء ولا انتهار. لأن ضجره 
عليهما مسقط لما عليه من حقهماء وانتهاره لهما مضعف لنفوسهماء إلا أن يكون 
منهما لغط فينتهرهماء أو ينتهر اللاغط منهما. 
فإن أمسكا عن الكلام بعد جلوسهماء قال القاضي: يتكلم من شاء منكماء 
والأولى أن يقوله القائم بين يديه؛ لأنه أحفظ لحشمته . 
فإن تنازعا في الكلام كفهما عن التنازع» حتى يتفقا على المبتدىء منهما . 
فإن أقاما على التنازع ويبتدىء بالكلام من قرع . 
والوجه الثاني : يصرفهما حتى يتفقا على المبتدىء . 
لا يتعنت القاضى شاهدا. 
مسألة : قال الشافعئٌ رضي الله عَنْهُ : «وَلاً يتَعَنَتَ شاهدأ» . 
قال الماوردي: وهذا صحيح › وعنت الشاهد قد يكون من القاضي من أحد ثلاثة 
أوجه : 
أحدها: إظهار التنكر عليه» والاسترابة به» وهو طاهر السترء موفور العقل . 
والثاني: أن يسأله من أين علمت ما شهدت وكيف تحملت ولعلك سهوت . 


والثالث: أن يتتبعه فى ألفاظه» ويعارضه إلى ما جرى مجرى ما ذكرناء لأن عنت 


الشاهد قلح فيه › وميل على المشهود له » ومفض إلى ترك الشهادة عنده. 


۷۸ كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 
وهكذا لا يجوز أن يضجر على الشاهد ولا ينتهره ؛ لأن الضجر والانتهار عنت . 
[لا يلقن القاضي أحد الخصمين حجة]. 
. مسألة: قال الشافهِيٌ رضي اللّهُ عَْهُ : «ولا ينبغي أي يُلَقنَّ وَاحَدَ منْهُمَا حجّة ») 
قال الماوردي : يعني من الخصمين» لأنه يصير بالتلقين ممايلاً له وباعثاً على 
الاحتجاج بما لعله ليس له. 





فأما إن قصر المدعي في الدعوى ولم يستوفهاء ع تتحقق به 
الدعوى . 

فإنه لقنه تحقيق الدعوى» فقد اختلف أصحاينا فيه » فجوزهبعضهم. لأنه توفيق ١‏ 
لتحقيق الدعوى» وليس بتلقين للحجة. ومنع منه آخرون» لأنه ا على 
0 لسار تى يتحقق لك . 
050 ب آنا به إلى لتد ف تحقي ادعو جا ول يمن لد على م 
يستعين به. 

[لا يلقن القاضي أحد الشاهدين شهادة]. 

مسألة : قال الشافعئ رَضى اللَّهُ عَنْهُ : «وَلاً شاهدا شَهادة». 

قال الماوردي : بخ أنه لا يلقن الغاهد ما يكرد بيه لأمرين : 

أحدهما: أنه يصير بتلقينه مائلاً مع المشهود له. 

والثانى : أنه ربما لقنه ما ليس عنده. 


فإن لقنه صفة لفظ الأداءء ولم يلقنه ما يشهد به في الأداء. اک ا 
فيه » كما ا في تلقين الخصم تحقيوٌ تحقيق الدعرى, فجوزه بعضهم » لأنه توقيف› 
وليس بتلقين» وقد أشار إليه الشافعي. المع ته أخرون الها ی ا ويقول له 
أن بينت ما تصح به شهادتك سمعتها . 


NE SS‏ فف فما رلا بت عن اف 
عنها إذا بادر إليها إلا في الحدود التي تدرأ بالشبهات فيجوز أن يعرض له بالتوقف ) 
عنهاء كما فعله عمر ذ في الشهود على المغيرة ة بالزنا حتى توقف زياد فدّرأ به الحد عن 
ابر 


7⁄۹. 





كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 
مسألة : : قال الشافعيٌ : «رَلاباس إذا أن ول كلما 0 53-7 ج حَتَى یښتدیءَ 


رعسم 


أَحَدُهْمَا». 


قال الماوردي : والأولى في أدب الخصمين ا أن يستأذنا القاضي 
في الكلام ليتكلما بعد إذنه . 

فإن بدىء بالكلام من غير إذنهء جاز» وأن خالف فيه أديه . 

فإن سكت الخصمان ولم يتكلم واحد منها بعد جلوسهما فإن كان السكوت 
للتأهب للكلام أمسك عنهماء حتى يتحرر للمتكلم ما يذكره. 

وإن أمسكا لغير سبب » لم يتركهما على تطاول الإمساك› فينقطع بهما عن 
غيرهما من الخصوم وقال لهم: ما خطبكما؟ وهو أحد الألفاظ في استدعاء كلامهما؛ 

والأولى أن يقول ذلك العون القائم على رأسهء أو بين يديه . 

فإن تنازعا في الابتداء بالكلام» ولم يسبق به أحدهماء فقد ذكرنا فيه وجهين : 

أحدهما: يقرع بينهماء ويقدم من قرع منهما. ظ 

والثانى : يصرفهماء حتى يتفقا على ابتداء أحدهما. 

[من يبدأ بالكلام من الخصمين.] 

مسألة: قال الشافعئٌ: «وَيَنْبَغْي أن يَبْتَدِىءَ الطالب فإذا انفذ حَُجمَهُ تكلم 
المَطلوت». 

قال الماوردي: أما إن اتفقا على الطالب منهما والمطلوب» فالمبتدىء بالكلام 
منهما هو الطالب قبل المطلوب؛ لأن كلام الطالب سؤال» وكلام المطلوب جواب . 

فإن تنازعا في الطالب والمطلوب منهما فقال كل واحد منهما: أنا طالب وأنت 
مطلوب» نظر: فإن سبق أحدهما فهو الطالب» وصاحبه هو المطلوب وإن قالا معأ 
ولم يسبق به أحدهماء ففيه ما قدمناه من الوجهين : 

أحدهما: الأقراع بينهما. 

والثاني : صرفهما حتى يتفقا على الطالب منهما . 


الك كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي ف في الخصوم والشهود 

فإذا صار أحدهما طالباً والاخر مطلوباء بدأ الطالب بدعواه فإن عارضه المطلوب 
في الكلام. قبل استيفاء الدعوى. منعه القاضي من معارضته» حتى يستوفيها. 

فلو أن الطالب كتب دعواه في رقعة ثم دفعها إلى القاضي وقال قد أثبت دعواي 
في هذه الرقعةء وأنا مطالب له بما فيهاء فقد اختلف فيه» على وجهين : 

أحدهما: أنه لا يقبل القاضي هذا منه حتى يذكره نطقاً بلسانه» أو يوكل من ينوب 
عنه» وهو قول شريحء لأن الطلب يكون باللسان» دون الخط . 

والوجه الثاني : أن القاضي وإن لم يجب عليه فلا بد أن يقرأها على الطالب 





ويقول له: أهكذا تقول أو تدعي؟ 

فإذا قال: : نعم» سأل المطلوب عن الجواب» ولا يجوز أن يسأله قبل قراءتها 
على الطالب واعترافه بما تضمنها. 

فإن فعل المطلوب في جواب الدعوى مثل ذلك وكتب جوابه في رقعة ودفعها إلى 
الحاكم» فقال: هذا جوابي عن الدعوى» كانا في القبول والامتناع على سواء إن 
جوزناه في الطالب . 

فإن قدم المطلوب الإقرار قبل استيفاء الدعوى» لزمه الإقرار» وسقط جوابه عن 
الدعوى إذا وافقت إقراره. 

اة ذم الأنكان للم بقع فن الجراب ورب :ته بيد انتا الي .لن 
الؤقرار التزام» فجاز تقديمهء والإنكار إسقاط فلم يجز تقديمهء فإن أنكر بعد استيفاء 
الدعوى» فقد اختلف فيما يختار أن يقوله القاضي للطالب. 

فاختار بعض أصحابنا أن يقول له القاضي: قد أنكرك ما ادعيته عليه فماذا 
تريد؟ . 

وقال آخرون منهم: الاختيار أن يقول قد أنكرك ما ادعيت» فهل من بينة؟ وهو 
الأشبه. لرواية وائل بن حجر أن رجلا من حضرموت حاكم رجلاً من كندة» إلى رسول 
الله َيه في أرض فقال الحضرمي : ألك بيئة؟ قال: لا. فقال: فيمينهء فقال: يا رسول 
الله إنه فاجرء ليس يبالي ما حلف عليه › وليس يتورع من شيء فقال ليس لك إلا ذاك . 

[لا يضيف القاضي الخصم دون صاحبه] 

مسألة : قال الشافعئ : «ولا ينغي أن يُضِيِفَ الخَصْمَّ دون حَصمه». 

قال الماوردي : : وهذا صحيح ٠‏ إذا أمسى الخصمان عند القاضي› أو كانا 
غريبين» لم يجز أن يضيف أحدهما دون الآخرء لما فيه من ظهور الممايلة»ء روي أن 


۸۱ 





كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 
رجلا نزل بعلي بن أبي طالب فقال له علي : اجو : نعم» قال : تحول عنا 
فاني سمعت رسول الله اة يقول : ولا تضيفوا أحد الخصمين إلا ومعه عض 00 
فلذلك لم يجز أن يضيف أحدهماء وقيل له: إما تضيفهما معاً أو تصرفهما معا . 
وتأول بعض أصحابنا قول الشافعي: ولا يضيف أحد الخصمين دون صاحبة أي 
لا يقدمه عليه في مجلسه» فيضيفه إلى نفسه بتقديمه» رعذ تاريل بعيلا لخرويجه عن 
حقيقة اللفظ إلى مجازه. | 
منع الولاة والقضاة من قبول الهدايا. 


ص ص 
و باه ب" فب ت 


مسألة : قال الشافعئ :ولا يبل مِنْهُ هَدِيّة ران کان هدي إل قبل ذلك حى تنفد 


قال الماوردي : ينبغي لكل ذي ولاية أن يتنزه عن قبول هدايا أهل عمله . 

الي FF CE‏ قال: بعثني 
رسول ماما مسترت أرسل في أثري؛ فقال ا بعشت إليك؟ لا تصيبن 
ا اله ى 


وروى إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن عمير الكندي 
قال : سمعت رسول الله ية على المنبر» وهو يقول ا ا ه على عمل فكتمنا 
مخيطاً فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة»!؟. 

وروي عن النبي كل أنه قال: «هداياالأمراءغلول»" . 

بدن الاي و لانن RN‏ مداع عه الا 


4 الى ها آلا جلیں في بيت أيه‎ e اا‎ E 
أمه فينظر يهدى !| إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئاً إلا جاء به يوم‎ 





)٠١٠١( أخرجه الترمذي‎ ١95 - 197/5 وانظر التلخيص‎ ٠۳۷/٠١ أخرجه البيهقي وضعفه‎ )١( 
. ۹/۲ والسيوطي في الدر‎ 

٠١1/١1 وابن أبي شيبة 058/7 الطبراني في الكبير‎ ٤ وأحمد‎ )۳١( مسلم في الإمارة‎ )١( 
. 8/5 والببهقي‎ 

(۳) أخرجه أحمد 0 والبيهقي ١8/٠١‏ وضعفه الحافظ فى التلخيص .۸۹/٤‏ 


الل سس كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 
القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يده 
حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت». 

فدلت هذه الإخبار على منع الولاة من قبول الهدايا. 

فإن قيل: فقد قبل رسول الله مَل الهدايا : من المسلمين وقترهي من شلوك 
الأقطارء وقال: ال أهدي إلي فراع یلت ولو دعيت إلى راع لأجيت. 

قيل عنه ثلا ثلاثة أ جوبة : 

أحدها: أن الله تعالی قد ميزه عن الخلق فقال : «النبي أولى ا من 
أنفسهم » وفي بعضص القراءات وهو أب لهم» فصار في اختصاصه كالأب فباين من عدأه. 

والثاني : أنه كك قد كان يكافىء على الهدايا وكان أكثر من يهاديه طالباً لفضل 
الجزاء, ولذلك لما أهدى إليه الأعرابي نافةء لم يزل يكافئه حتى رضي . 

والثالث: أنه بعيد من الميل منزه عن الظنة طاهر العصمة فامتنع أن يقاس بغيره. 

فصل: حكم الهدية بصورة عامة . 

وإذا كان كذلك فالمهاداة فيمن عدا الولاة. مستحبة في البذل ومباحة في القبول» 
لقول النبى َي «تهادوا تحابوا» 

حكم مهاداة الولاة. | 

وأما مهاداة الولاة فهم اا نة أصناف : ولاة سلطدةء وولاة عمالة. وولاة أحكام . 

فأما الصنف الأول: وهم ولاة السلطنةء فكالإمام الأعظم ومن قام مقامه» فكل 
الإسلام أو من أهل دار الحرب . 

هدايا أهل دار الحرب إلى ولاة السلطنة . 

فإن هاداه أهل الحرب» جاز له قبول هداياهم» كما يجوز له استباحة أموالهم . 

وينظر في سبب الهدية فإن كانت لأجل سلطانه فسلطانه بالمسلمين ارت 
الهدية لهم دونه فكان بيت ما لهم بها أحق . 

وإن هاداه أهل الحرب لما لا يختص بسلطانه من مودة سلفت جاز أن يتملكها. 

وإن هادوه لحاجة عرضت فإن كان لا يقدر على قضائها إلا بالسلطنة كان بيت 
المال أحق بها منه . 

وإن كان يقدر عليها بغير السلطنة كان أحق بها من بيت المال. 

فيكون حكم هداياهم منقسماً على هذه الأقسام الثلاثة 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود ۸٣.‏ 
هدايا أهل دار الرسلام إلى ولاة السلطنة . 


وأما هدايا دار الإسلام فتقسم على ثلاثة أقسام : 


أحدها: أن يهدي إليه من يستعين به إما على حق يستوفيه» وإما على ظلم يدفعه 
عنه» وإما على باطل يعينه عليه» فهذه هى الرشوة المحرمة. 

روى أنس بن مالك أن النبي يل قال : «لعن الراشي والمرتشي والرا: نش» فالراشي 
باذل الرشوة» والمرتشي: قابل الرشوة» والرائش: المتوسط بينهما. 

ولأن الهدية إن كانت على حق يقوم به فهو من لوازم نظره ولا يجوز لمن لزمه 
القيام بحق أن يستعجل عليه كما لا يجوز أن يستجعل على صلاته وصيامه . 

وإن كان على باطل يعين عليه» كان الاستجعال أعظم تحريماًء وأغلظ مأثماً. 

فأما باذل الرشوة فإن كانت لاستخلاص حق أو لدفع ظلم لم يحرم عليه بذلهاء 
كما لا يحرم افتداء الأسير بها. ) 

N على‎ E O 
ووجب رد الرشوة على باذلها ولم يجز أن توضع في بيت المال.‎ 

والقسم الثاني : أن يهدي إليه من كان يهاديه قبل الولاية من ذي نسب أو مودة 
فهذه هدية» وليست برشوة . وهي ثلاثة ضروب: 

أحدها: أن تكون بقدر ما كانت قبل الولاية لغير حاجة عرضت» فيجوز له قبولها 
لانتفاء الظنة عنهاء وللعرف الجاري في التواصل بها . 

والضرب الثاني : أن تقترن بحاجة عرضت له فيمتنع من قبوله عند الحاجة ويجوز 
أن يقبلها بعد الحاجة فقد روي أن زيد بن ثابت كان يهدي إلى عمر بن الخطاب لينا 
فيقبله» حتى اقترض زيد مالا من بيت المال» وأهدى اللبن» فرده عمر» فقال زيد: لم 
رددته؟ فقال: لأنك اقترضت من بيث المال مالأء فقال زيد: لا حاجة لى فى مال 
يقطع الوصلة بيني وبينك» فرد المال وأهدى اللبن فقبله منه. ا ا 

والضرب الثالث: أن يزيد في هديته على قدر العادة لغير حاجة فينظر: فإن كانت 
الزيادة من جنس الهدية جاز قبولها لدخولها في المألوف وإن كانت من غير جنس 
الهدية منع من قبولها لخروجها عن المألوف . ) 

والقسم الثالث: أن يهدي إليه من لم يكن يهاديه قبل الولاية فهذا على ثلاثة 
أضرب : 

أحدها: أن يهدي إليه من يخطب منه الولاية على عمل يقلده» فهذه رشوة تخرج 
من حكم الهدايا يحرم عليه أخذهاء سواء كان خاطب الولاية مستحقاً لهاء أوغير 
مستحق وعليه ردهاء ويحرم على باذلها إن كان غير مستحق للولاية وإن كان مستحقا 


4“ كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 
لها فإن كان مستغنياً عن الولاية حرم عليه بذلها وإن كان محتاجاً إليها لم يحرم عليه 
بذلها. ) 

والضرب الثاني : أن يهدي إليه من يشكره على جميل کان منه» فهذا خارج من 
الرشاء وملحق بالهدايا؛ لأن الرشوة ما تقدمت والهدية ما تأخرت. وعليه ردها ولا 
يجوز له قبولها؛ لأنه يصير کتبا بمجاماته ومعتاضاً على ججاعه وا كان ما قعلة من 
الجميل واجبا أو تبرعاء ولا يحرم بذلها على المهدي . 
) والضرب الثالث : أن يهدي إليه من يبتدئه بالهدية لغير مجازاة على فعل سالف 
لاطلا لفل سا هفده هدية س علا الف eS‏ 
قبولها وإن لم يكافىء عليها ففيه وجهان : 

أحدهما: يقبلها لبيت المال لأن جاه السلطنة لكافة المسلمين. 


والوجه الثاني : يدها ولا يقبلها لأنه المخصوص بهاء > فلم يجز أن يستأئر دون 
المسلمين بشيء وصل إليه بجاه المسلمين . 

فصل: مهاداة ولاة العمالة. 

وأما المت 0 0 اعمال كعما الخراج والصدقات» فلا يخاو حال 

فإن كانت من غير 10 عمله كانت ا بينهما كالمهاداة بين غير الولاة 
والرعايا. ) 

وإن كان من أهل عمله فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها: أ أن تكون الهدية قبل استيفاء الحق من المهدي. فهذه رشوة لتقدمها. 
فيحرم عليه قبولها لأنها تهمة تعطفه عن الواجب. وقد روي عن غائقة موقرفا وؤرواة 
بعضهم مسنداً «اللطفة عطفة» وسواء كان العامل مرتزقاً أو غير مرتزق . 

فإن أضاف العامل »› ولم يهاده نظرء فإن كان العامل مستوطناً لم يج ار 
في ضيافته › وإن کان مجتازا جاز أن کل في ا بعد استيفاء مئه )© ولم 

يجز أن يدخل فيها قبل استيفائه . 

والضرب الثاني : أن يهدي إليه بعد استيفاء الحق منه» على جميل قدمه إليهء 
فینظر › فإن كان الجميل مما يجب على العامل أن يفعله بحق عملهء وجب رد الهدية 
وحرم قبولها. 
) وإن كان مما لا يجب عليه» لم يكن للعامل أن يتملكها ما لم يعجل المكافأة 
عليها . 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود ۸٣...‏ 

وفيها وجهان: 

أحدهما : تعاد إلى مالكها لخروجها عن المقصود بها. 

والثاني : تكون لبيت المال؛ لأنها مبذولة على فعل نائب عنهم» وفي مثله قال 
رسول الله َل : «هدايا الأمراء غلول» والغلول ماعدل بهعن مستحقه . 

والضرب الثالث : أن يهدي إليه بعد استيفاء الحق منه» على غير سبب أسلفه . 

فإن عجل المكافأة عليها بمثل قيمتها جاز أن يتملكها لأنه بالمكافأة معاوض 
فجرى في إباحة التملك مجرى الابتياع الذي لا يمنع الولاة منه . 

وإن لم يكافىء عليها فقد خرجت عن الرشوة والجزاء فلم يجب ردها ويعر ض 

أحدها: أنها تقر على العمل ولا تسترجع من لأن رسول الله ية أقر ابن اللتبية 
ا 

والوجه الثاني : أنها تسترجع منه لبيت المال؛ لأنه أخذها بجاه العمل» ونضم 
إلى المال الذي استعمل فيه» لوصولها بسببهء فإن رأى الإمام في اجتهاده أن يعطيه 
إياها جاز إذا كان مثله يجوز أن يبدأ بمثلها وإن رأي الإمام أن يشاطره عليها جاز كما 
فعل عمر بن الخطاب فى أبنيه حين أخذا مال الفىء قرضا واتجرا فربحا فأخذ منهما 

والوجه الثالث: أنه إن كان العامل مرتزقاً قدر كفايته أخذت منه الهدية لبيت 
المال» وإن كان غير مرتزق أقرت عليه لرواية عبد بن الله بريده عن أبيه عن النبي 255 
قال : «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول؟ . 

yS E‏ ررق الب اتير 
النبي ي يقول: ل فإن لم يكن له خادم فليكتسب 
خادما فمن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا"'' فدل هذا الحديث على أن الغلول 
المسترجع منه ما تجاوز قدر حاجته. 


مس سس ساس ا سس شا سس سسب اط اس سس و سس اا الس و ا د 


.)۲۳۷۰( وابن خزيمة‎ )١940( أخرجه أبو داود‎ )١( 


1> لل كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 

فصل: مهاداة قضاة الأحكام . 

وأما الصنف الثالث وهم قضاة الأحكام» فالهدايا في حقهم أغلظ مأثماء وأشد ظ 
ا لأنهم مندوبون لحفظ الحقوق على أهلها دون أخذهاء يأمرون فيها بالمعروف 
وينهون فيها عن المنكر وقد روى أبو هريرة عن النبي يي أنه قال : «لعن الله الراشي 
والمرتشي في الحكم» فخص الحكم بالذكر لاختصاصه بالتغليظ . 

وينقسم حال القاضي في الهدية على : ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون الهدية في عمله» من أهل عمله» فللمهدي ثلاثة أحوال : 

إحداها: أن يكون ممن لم يهاده قبل الولاية فلا يجوز أن يقبل هديته سواء كان له 
في حال الهدية محاكمة» أو لم يكن ؛ لأنه معرض لأن يحاكم أو يحاكم » وهي من 
المتحاكمين رشوة محرمة ومن غيرهم هدية محظورة. ) 

والحال الثانية: أن يكون ممن يهاديه قبل الولاية لرحم أو مودة وله في الحال 
محاكمة» فلا يحل له قبول هديته؛ لأن قبولها ممايلة. 

والحال الثالثة: أن يكون ممن يهادته قبل الولاية وليس له محاكمة فينظر: فإن 
كانت من غير جنس هداياه المتقدمة؛ لأنه كان يهاديه بالطعام فصار يهاديه بالثياب» لم 
يجز أن يقبلها؛ لأنه الزيادة هدية بالولاية» وإن كانت من جنس ما يهاديه قبل الولاية 
ففي جواز قبولها وجهان: 

أحدهما: يجوز أن يقبلها لخروجها عن سبب الولاية . 
والوجه الثاني: لا يجوز أن يقبلها لجواز إن تحدث له محاكمة ينسب بها إلى 
الممايلة. 2020 ظ ظ ظ 
والقسمالثاني: أن تكون الهدية في عملهء من غير أهل عمله فلمهديها ثلاثة 
أحوال : ) 

إحداها: أن يكون قد دخل بها إلى عملهء فقد صار بالدخول بها من أهل عمله 
فلا يجوز أن يقبلهاء > سواء كانت له محاكمة أو لم تكن لجواز أن تحدث له محاكمة . 

والحال الثانية : أن لا يدخل بها المهدي ويرسلها وله محاكمة وهو فيها طالب أو 
مطلوب فهي رشوة محرمة. 

والحال الثالثة : أن يرسلها ولا يدخل بهاء وليس له محاكمة ففي جواز قبولها 
وجهان: ) 

أحدهما: لا يجوز لما يلزمه من النزاهة. 

والثاني : يجوز لوضع الهدية على الإباحة. 

د إن كرد الول ل ل لير ال بل ره 


أ 


YAY 





كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 
عمله» فنزاهته عنها أولى به من قبولها ليحفظ صيانته فإن قبلها جاز ولم يمنع منها. 
) فأما نزوله ضيفا على غیره» الو ا ل ع عضن 
جاز. ولايكره إن كان عابر سبيل» ويكره إن كان مقيماً. 

حكم مهاداة القضاة. 

فإذا تقرر ما وصفنا من مهاداة القاضي» فإن أبيحت له جاز أن ا ولم 
يجب ردها وإن حظرت ومنع منهاء على ما ذكرنا من التفصيل» انقسمت ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون رشوة لتقدمها على المحاكمة» فيجب ردها على باذلها . 

فإن ردّها قبل الحكم نفد حكمه. ظ 

وإن ردّها بعد الحكم» نظرَء فإن كان حكمه على الباذل نفذ وإن كان للباذل ففي 
نفوذه وجهان : 

أحدهما : ينفذ» إذا وافق الحق كما ينفذ للصديق . 

والوجه الثاني : لا ينفدء كما لا ينفذ لوالد ولا لولد للتهمة بالممايلة . 

والقسم الثاني : أن تكون الهدية جزاء e‏ تخب زفعاء قل 
مهديهاء والحكم معها نافذ» سواء كان الحكم للمهدي أو عليه 

والقسم الثالث: أن تخرج E‏ 
قل جرد إن اا ی لست مال بد ر 

أحدها: ترد على مهديها لفساد الهدية. 

SR es : والوجه الثاني‎ 

فصل: الهَدِيَة على الشَمَاَة 

روى عبد بن الله أبي جَعْفَره عَنْ خالد بن أبي عمران» عن القاسم بن أبي أمامة 

عن النبي ياء أنه قال : الب ل ا e‏ 
عظيما مق أبوانن ل2 

وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فسيظهر في الاستدلال به على ما يوجبه حكم 
الأصول . 

ومهاداة الشافع معتبرة بشفاعته. وهي على ثلاثة أقسام : 


)۱( أبو داود في ف باب )۸٤(‏ والطبراني في الكبير ۸/ YA‏ وأحمد ۲٦1 /o‏ وذكره ابن العردي 


فى العلل 5737/7 


مالل كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 

أحدها: أن يشفع في محظورء من إسقاط حق» أو معونة على ظلم» فهو في 
الشفاعة ظالم وبقبول الهدية عليها أثم» تحل له الشفاعة» ولا تحل له الهدية. 

والقسم الثاني : أن يشفع في حق يجب عليه القيام به» فالشفاعة مستحقة عليه 
والهدية عليه محظورة؛ لأن لوازم الحقوق لا يستجعل عليها.  ٠‏ ظ 

والقسم الثالث: أن يشفع في مباح لا يلزمه» فهو بالشفاعة محسن لما فيها من 
التعاون» وقد روي عن النبي ب أنه قال: «اشفعوا إليّ» ويقضي الله على لسان رسوله 
اا 

وللهدية على هذه الشفاعة ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن يشترطها الشافع فقبولها محظور عليه ؛ ع 
کان منه . 

والحال الثانية : أن يقول المهدي هذه الهدية جزاءة على شفاعتك فقبولها محظور 
علیه» كما لو شرطها؛ لأنها لما جعلت جزاء صارت كالشرط . ) 

والحال الثالثة: أن يمسك الشافع عن اشتراطها ويمسك المهدي عن الجزاء بها 
فإن كان مهادياً قبل الشفاعة» لم يمنع الشافع من قبولها ولم يكره له القبول» وإن كان 
غير مهاد قبل الشفاعة كره له القبول» وإن لم يحرم عليه فإن كافأ عليها لم يكره له 
القيول: 

وس تدر 


3 يلق لمأيو و بل لهم هبق نا يذو بكي ل يه وا حل 
سَاوَوا اَهَل البلّد آسَاهُمْ بِهمْ وَلِكُلٌ حو . 

قال الماوردي: فقد ذكرنا أن على القاضي ف في النظر بين الخصوم أن يقدم السايق 
على المسبوق» فإن حضره مسافرون ومقيمون» ففي تأخير المسافرين إذا كانوا 
مسبوقين إضرار بهم لتأخرهم عن العود إلى أوطانهم» فإن قلوا ولم يكثروا قدمهم 
القاضي على المقيمين . 

- واختلف أصحابنا هل يعتبر في تقديمهم استطابة نفوس المقيمين؟ على وجهين : 

ادا لا تر رجور رالتاي أن دمي وة كه التتتعرن لدخرل الشترر 

على المسافرين دون المقيمين . 


.)91/١( أخرجه أبو داود (0171) والحميدي‎ )١( 


0 كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم واللشهود س ۲۸۹ 
والوجه الثاني : تعتبر استطابة نفوس المقيمين فإن طابت نفوسهم بتقديم 
وان كثر المسافرون حتی ساو آمل E‏ لرا E‏ وکان 

المقيمين» ونظر: فإن كان اليوم الواحد للنظر بي المقيمين والمسافرين جعل للمقيمين 

0 وقتا و فإن استوى دا سوى بين الوقتين» وإن تفاضل 

ا نوما إن ا الفريقان» وإن تفاضلوا فاضل بينهم في لاا وخص 

المسافرين بالمجلس الأول إن لم يضر المقيمين» إما إجباراً على أحد الوجهين وإما 

باستطابة نفوس المقيمين على الوجه الثاني وإن استضر به المقيمون e‏ 

المجلي ارك لاله لسن ثيه a‏ م e‏ 

اا 20 0 
فإذا اتسع مجلس أحد الفريقين في أن ينظر في يقينه للفريق الاخر جازء لأنه قد 

استوفى أهله حقهم فيه فلم يبق لهم حق في باقيه . 

يم النظر بين السابقين . 
مسألة : قال الشافعئ : «ولا يدم رَجُلا جَاءَ ْله رَجَلَ)ا. 
قال الماوردي : قد ذكرنا أن السبق معتبر في تقديم النظر بين الخصوم» لقول 
النبي ي : #متا مناخ من سبق» وكما يراعي السبق في مقاعد الأسواق وفي ورود المياة 
وفي أخذ المعادن. 


فإذا اجتمع الخصوم ندب القاضي لهم من يكتب الأسبق فالأسبق لينظر بينهم 
عل الولاء اعتبارا بالسيق. 
فإن اختلفوا فى السبق» أو جاؤوا معاًء أقرع بينهم» إن أمكنت القرعة». لقلة 
عددهم» وره على ما حرجت القرطة: 8 
وإن تعذرت القرعة لكثرة. عددهم أثبت اسم كل رجل منهم في رقغة هفردةء 
وطواها القاضي بين يديه» ولو غطاها كان أولى» ورتبهم على ما تخرج به رقاعهم . 
فإذا وجب تقديم أحدهمء إما بالسبق» وإما بالقرعة» لم يجز أن يقدم عليه 
الحاوي في الفقه/ ج"١/‏ م19 


ہے 


14۹۰ ا كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي ذ في الخصوم والشهود 
غيره » فيصير بتقديمه جائراًء يفعل كذلك في خصم بعد خصمء حتى يستنفد جميع 

نإن قدم موقا على ساق :بطيب تفن السابق بجاذ» و إن قلاهة يخير “ليت نف 
ظلمه. وكان حكمه للمسبوق نافذاء لأنه ظلم في السبق ولم يظلم في الحكم . 

فإن كان المسبوق مريضاً يستضر بالصبر فقد عذره الله تعالى في حقوقه بالرخص 
فإن عذره الادميون به في تقديمه عليهم كان أولى بهم. فإن شاحوه قدلمه القاضي إن 
كان مطلويا > ولم يقدمه إن كان طالباء لأن المطلوب مجبر والطالب مخير. 

فإن كثر الخصوم ولم يتسع مجلس يومه للنظر بين جميعهم. واحتاجوا لكثرة 
العدد إلى ثلاثة مجالس كان فيهم بين خيارين : 

بجزی" ا ثلاثة كر ديجعل كل جزء في إضبارة. يعرف 
ا ای ارا ري او ا ا ی 
على الأخيرة المجلس الثالث . . وقدم لمجلس يومه أهل الإضبارة الأولى» وأعلم أهل 
الاضبارة الثانية أن لهم المجلس الثاني» وأعلم أهل الإضبارة الثالثة أن لهم المجلس 
اا ا اون اوا و ا ی ا 
الأمرين. 

والخيار الثاني : أن يستوقمهم في يومه» ويلظر فيه بين من اتسع له مجلسه» 
فينادي بحضور من خرجت له قرعته وينظر بينه وبين خصمه» ثم ينادي بحضور من 
خرجت له القرعة الثانية ومن بعدهاء حتى يستوعب جميع مجلسه بالنظر بين من 
حرجت رقاعهم فيه فإذا انقضى المجلس قال لمن بقي منهم عودوا في المجلس الثاني 
فإذا عادوا فيه قدمهم على من استأنف الحضور في المجلس الثاني» ونظر بينهم وقدم 

منهم بالرقاع من تقدمت رقعته » فإذا استوعب مجلسه الثاني وقد بقيت منهم بقية» 
وعدهم المجلس الثالث» ووعد من استأنف حضور المجلس الثاني إلى المجلس 
الغالث» E‏ ال الثالث قدم أهل المجلس الأول على أهل المجلس 

ظ OTTO‏ أسبوع حتى لا يتمادى 

ااال رس لكر 


فصل: صفة الرقاع . 
sll‏ الرقاع الى ت تنبيك افيا ا الخصوم فينبغي أن يكون الذي يتولى ) 


۲۹1 





كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 
إثبات أسمائهم فيها أمينا فطناء ويثبت في كل رقعة اسم الطالب» واسم أبيه» وجده 
وقبيلته » وصناعته . 3 

وقال بعض أصحابنا: يثبت معه في الرقعة اسم المطلوب . 

ولا معنى عندي لإثبات اسمه؛ لأن الحق في الاثبات للطالب دون المطلوب. 
ولو ثبت معه اسم المطلوب فقال الطالب ' أريد أن أحاكم غيره في هذا المجلس لم 
يمنع > فلم يكن لډ ثباته معه وجه. 

فإذا أريد إحضاره عند خروج رقعته نودي باسمه وحده دون اسم أبيه وجده فإذا. 
حضر سأله القاضي عن اسمه واسم أبيه وجده فإذا وافق ما في الرقعة نظر بينه وبين 
خصمه وإن خالف ما في الرقعة قال له القاضي ليست هذه رقعتك فانصرف حتى يحضر 
صاحبها . ونودي ثانية حتى يحضر من هو صاحبها ثم على هذاء فلو نودي صاحب 
رقعة فلم يحضرء كرر النداء ثلاثاء فإن لم يحضر أخرجت رقعة غيره ونودي صاحبها . 

فإذا حضر صاحب الرقعة الأولى» وقد حضر صاحب الرقعة الثانية فإن كان 
حضوره قبل الشروع في النظر بين الثاني وخصمه قدم الأولى عليه» وإن شرع في النظر 
لم يقطع النظرء واستوفاه ثم نظر للأول بعده ثم على هذا المثال. 

ولو أن القاضي استناب في إخراج هذه الرقاع وفي الإقراع من يه يثق بعقله وفطنته 
من أمنائه و وثقاته ليتوفر به على نظره جاز وكان أبلغ في صيانته . 

لا يسمع من الخصم إلا دعوى واحدة في المجلس . 

مسألة : قال الشافعئ : دول يَسمَع ب في مجلس إلا في شم واحد فاذا فرغ 
امه دعا الذي بَعدَه». 0 ۰ 

قال الماوردي : إذا نظر بين السابق وبين خصمه في دعوى› بت الحكم فيهاء ثم 
استأنف دعوى ى ثانية فإن كانت على غير الخصم الأول لم يسمعها إلا في مجلس ثان» 
لأن سبقه في هذا المجلس مستحق لحكم واحد. ولو جاز أن يستحق به محاكمة 
جماعة لاستوعب جميع المجلس في حق نفسه» وأضر بغيره. 

وإن كانت الدعوى الثانية على الخصم الأول» ففي جواز سماعها منه سبقه 
وجهان: < 

أحدهما: يسمعها لأنها مع خصم واحد. 

والثاني : لا يسمعها لأنها في محاكمة أخرى . 

ولو أن المدعى عليه بعد انبرا والتشك N Sees‏ و 
يكن اسمه ثابتا في رقعة المدعي لم يسمعها. 


4r‏ لل كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 

وإذاكان امد ناح ن الحدهى E‏ 

أحدهما : يسمع دعواه بهذا السبق. وهو قول من يرى إثبات اسمه في رقعة 
المدعي . 

والثاني : لا يسمعها إلا في مجلس اخر . 

وهو الذي أراه صواباًء لأن اسمه لأن لم يثبت فيها لحقه وإنما ثبت لحق غيره. 

وه كان هذا القدعي مخاكا في ان الان اللا لمي فة سيق 'لشيره ساد 
أن تسمع منه دعواه على واحد وعلى جماعة» وجاز إن تسمع دعوى الخصم عليه 
وعلى غيره» ما كان في المجلس بقية . 

فإن كان هذا المدعي سايق فادعى على اثنين 05 في حالة واحدةء فإن كانت 
لمرو فريس ا ريه وإن كانت الدعوى واحدة كادعائه ابتياع 
دار منهماء ارب «ارعابيماء > جاز ااا ي لأنها محاكمة واحدة بين 
طالب ومطلوبين. 

ولو اجتمع اثنان في الدعوى على واحد» فإن اختلفت دعواهما لم تسمع إلا من 
أحدهما وإن لم تختلف دعواهما لادعائهما ميراثا بيتهما أو ادعائهما عليه ابتياع دار 
ا ل ا و ا ل 

رزق القضاة. 

مسألة: قال الشافعئ : «وينبغي ِلإِمَام 93 َل مَعْ ررْقٍ لقَاضِي شيئا لقراطيسه 
5 كله اَل إن َم قعل قان إلعالب إن نت بصَحِقةِ فيه شَهَاَُ مَاهِِيكَ 
ركاب خُصُومَتِكَ ولا أَكَرهْكَ ولا اقل أن يَشْهَدَ لَك شاه بلا كتاب وأنسى شهادته». 


قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين : 

' أحدهما: في رزق القاضي . 
) والقضاء مما يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال؛ لأن الله تعالى جعل للعاملين 
على الصدقات سهماً فيها وقد استقضى عمر شريحاً وجعل له في كل شهر ماثة درهم 
رزقاً فلما أفضت الخلافة إلى علي جعل رزقه في كل شهر خمسمائة درهم. وأخذ 
زيد بن ثابت على القضاء رزقاء ولأنه لما ارتزق الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم 
على الخلافة لانقطاعهم بها عن المكاسب» كان القضاة بمثابتهم . 

ويكون هذا الرزق جعالة ولا يكون أجرة» لأن الأجرة مستحقة بعقد لازم 
والجعالة مستحقة بعقد جائز. والقضاء في العقود الجائزة دون اللازمة فلذلك كان 
الرزق فيه جعالة ولم يكن أجرة . 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود ١٣‏ 

وإذا جاز ارتزاق القضاة بما وصفناء فمتى وجد الإمام متطوعا بالقضاء لم يجز 
أن يعطي على القضاء رزقاً وإن لم يجد متطوعاً به جاز أن يعطي الرزق عليه . 

والأولى بالقاضي إذا استغنى عن الرزق أن يتطوع بعمله لله تعالى التماس ثوابه 
وإن استباح أخذه مع الحاجة والغنى . | 

ورزقه مقدر بالكفاية من غير سرف ولا تقتير ) 

وكذلك أرزاق أعوانه من كاتب» وحاجب» ونائب» وقاسم» وسجان حتى لا 

قال الشافعي : ويجعل مع رزق القاضي شيئاً لقراطيسهء لأنه لا يستغني عن إثبات 
الحجج والمحاكمات» وكتب المحاضر والسجلات» وهي من عموم المصالح فكان 
سهم المصالح من بيت المال أحق بتحملها . 

فإن تعذرت من بيت المال» قال القاضي للمحكوم له: إن شئت فأت بقرطاس 
تكتب فيه شهادة شاهديك وخصومتك» وهو على التقديم والتأخير؛ لأنه يبدأ بكتب 
الخصومة ثم بالشهادة ثم بالحكم. 

ولا يكره على القراطيس لأنه امي يبي وا 
إحضار قرطاس تكتب فيه حجتك . | 

فأما قول الشافعيى: اكتب فيه شهادة شاهديك ركنا خصومتك»› ثم قال ولا 
قبل أن يشهد لك شاهد بلا کتاب» فانسى شهادته. فقد اختلف أصحابنا في تأويله على 
وجهين . 

أحدهما: إنه يكتب فيه ما حكم له بالشهادة. 


والثاني : أن يكتب فيه الشهادة قبل إنكار الخصم ليحكم بها فمن ذهب إلى 
التأويل الأول منع من سماع الشهادة قبل إنكار الخصم ومن ذهب إلى الالو الثاني 
جور سماع الشهادة قبل إنكار الخصم . 


[القول في عجز بيت المال عن راتب القاضي] 
فصل: وإذا تعذر رزق القاضي من بيت المال وأراد أن يرتزق من الخصوم فإن 
لم يقطعه النظر عن اكتساب المادة إما لغنائه بما يستجده وإما لقلة المحاكمات التي لا 
تمنعه من الاكتساب لم يجز أن يرتزق من الخصوم . 
وإن كان يقطعه النظر عن اكتساب المادة مع صدق الحاجة جاز له الارتزاق منهم 
. على ثمانية شروط : 


4وم_“ ل كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 
ظ أحدها: أن يعلم به الخصمان قبل التحاكم إليه » فإن لم يعلم به إلا بعد الحكم 
لم يجز أن يرتزقهما. ) 0 
203٠‏ والثاني: أن يكون رزقه على الطالب والمطلوب ولا يأخذ من أحدهما فيصير به 
متهوما. |( ظ 0 
ظ والثالث: أن يكون عن إذن الإمام لتوجه الحق عليه فإن لم يأذن به الإمام لم 
والراء بع : أن لا يجد الإمام متطوعاً فإن وجد متطوعاً لم يجز : 
والخامس : ٠ RAD‏ 
والسادس : أن يكون ما يرتزقه من الخصوم غير مؤثر عليهم. ولا مضر بهم فإن 
أضر بهم أو أثر عليهم لم يجز. | 
. والسابع : أن يستزيد على قدر حاجته فإن زاد عليها لم يجز. 
والثامن: أن يكون قدر المأخوذ مشهورا يتساوى فيه جميع الخصوم. 0 
تفاضلوا في المطالبات ؛ لأنه يأخذه على زمان النظر فلم تعتبر مقاديز الحقوق . 
فإن فاضل بينهم فيه لم يجزء إلا أن يتفاضلوا ذ في الزمان فيجوز. 
رفاك سار اس على عي الا 
ولئن جازت فيه الضرورات فواجب على الؤمام وكافة المسلمين أن تزال م 
الإمكان إما بأنيتطوع منهم بالقضاء ء من يكون من أهله؟ وإما أن يقام لهذا بكفايته؛ لأنه 
لما كانت ولاية القضاء من فروض الكافيات» كان رزق القاضي بمثابة ولايته . 


فإن اجتمع أهل البلدء مع إعواز بيت المال على أن يجعلوا للقاضي من أموالهم 
وا وكان أولى من أن يأخذه من أعيان الخصوم . 

فصل: ما يكتبه القاضي من محاكمة الخصمين. 

والفصل الثاني : فيما يكتبه القاضي من محاكمة الخصمين» ولهما حالتان: 

إحداهما: أن يسألاه الكتابة . | 

والثانى : أن لا يسألاه . 

فإن لم يسألاه إياها كان القاضي مندوباً إلى إثبات محاكمتها في ديوانه» مشروحة 
بها الفصلات عليه من إلرام أو إسقاط احتياط للمتحاكمين . ) 

ووجوب ذلك عليه معتبر بالحكم. ٠‏ فإن كان مما قد استوفى وقبض لم یجب عليه 
إثاتةدوكان اانه مسعظهرا . ش 

وإن كان فيما لم يقبض ولم يستوفء فإن كانت الحال لاشتهارها لا ينسى مثلها ‏ 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود ب لس 8468 
لم يجب إثباتها إلا على وجه الاستظهار وإن جاز أن ينسى مثلها ووجب عليه إثباتها 
ليتذكر بخطه ما حكم وألزم لأنه كفيل ليحفظ الحقوق على أهلها فالتزم بذلك ما يؤول 
إلى حفظها . ظ 00 

وإن سأله الخصم أن يكتب له ما حكم به ليكون حجة بيده فالذي يكتبه القاضي 
کتابان : ) ظ 

أخدهما: محضر . 

والثاني : سجل . ظ | ظ 

والمحف..” حكاية الحال» والسجل حكاية المحضرء مع زيادة إنفاذ الحكم به. 

والذي يشتمل عليه المحضر من حكاية الحال يتضمن أربعة فصول : 

أحدها: صفة الدعوى» بعد تسميه المدعى والمدعى عليه . 

والثاني : ما يعقبها من جواب المدعى عليه من الإقرار والإنكار . ) 

والثالث : حكاية شهادة الشهود على وجهها فإن حكى شهادة أحدهما وإن الآخر 
شهد بمثل شهادته جاز بخلاف ما لو قاله الشاهد في إدائه ونكره في المحضر لمنعنا منه 
في الأداء . : 

والرابع : ذكر التاريخ في يوم الحكم من شهره وسنته » ولو ضم إليه ذكر ما أداه 
الشهود من تاريخ التحمل كان حسنا وإن تركه قضاة زماننا. 

وأما السجل فيتضمن ستة فصول : ) 

أحدها : تصديره بحكاية إشهاد القاضي بجميع ما فيه. ‏ 

والثاني : حكاية ما تضمنه المحضر من الفصول الأربعة. | 

والئالث: حكاية إمهال القاضي المشهود عليه ليأتي بحجة يدفع بها ما شهد عليه 
فعجز عنها ولم يأت بها. ‏ 

والرابع : إمضاء الحكم للمشهود له وإلزامه المشهود عليه بعد مسألة الحاكم . 

والخامس : إشهاد القاضي على نفسه بما حكم به وأمضاه من ذلك . 

والسادس : تاريخ يوم الحكم والتنفيذ. 

فإذا استكمل السجل بهذه الفصول الستةء بالألفاظ المعهودة فيه» جعله على 
نسختين علم القاضي فيهما بعلامته المألوفة بخطه ليتذكر بها حكمه إذا عرض عليه 
وأشهد فيهما على نفسهء وسلم إحداهما للمحكوم له ووضع الأخرى في ديوانه حجة 
يقابل بها سجل الخصم إن أحضره من بعدء ولا يحتاج مع نسخة السجل الموضوعة في 
ديوانه إلى إثبات ما حكم به في ديوانه وأغناه السجل عن إثباته ولو استظهر بإثبات اسم 
السجل فيه كان أحوط . 


۲۹٦‏ كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 

ار EE‏ ا ا 
لبك اع سر RE‏ 

فرأى أكثر أهل العراق إن ترك تسميتهم أولى وهو أحوط للمشهود له 

A E 

ورأى أكثر أهل الحجاز أن تسميتهم فيه أولى وهو أحوط للمشهود عليه مما لعله 
يقدر عليه من جرحهم» واختاره أبو العباس بن سريج من أصحابنا. 
) ولو أن القاضي عدل عن كتب السجل إلى أن زاد في المحضر انفاذ حكمه 
وإمضائه بعد إمهال المشهود عليه بما يدفع به الشهادة فلم يأت بها وعلم فيه وأشهد به 
على نفسه جاز . 





القضاء على الخائب 


مسألة : قال الشافعيئ : اهن قبل الشّهَادَة مِنْ غَيْرٍ مَحْضَرٍ ححصم قلا بأس». 

قال الماوردي: وأما سماع الدعوى على الغائب بايا لخر بيات لم سوه 
اا سا رمدو ات بها بنة مدعت ت اع وعد علط ق عليه 
في جواز الدعوى والبينة على الغائب . 

واختلف في معنى سماع البينة على الغائب . ظ 

فهو عند الشافعي ومن يرى القضاء على الغائب سماع -حكم . 


وعند أبي حنيفة ومن لا يرى القضاء على الغائب سماع تحمل كالشهادة على 
الشهادة. 


فأما القضاء على الغائب بعد سماع البينة عليه فلا تخلو غيبته من ثلاثة أحوال : 
أحدها : SSIES‏ ال 
بعد حضوره وإمضاء الحكم عليه بعد إعلامه» وهذا م: متفق عليه وإن اختلف في معناه. 
فهو عند الشافعي ومن يرى القضاء على الغائب ارتفاع الضرورة. 
وعند أبي حنيفة ومن لا يرى القضاء على الغائب ما عساه يدفع به الحجة. 
والحال الثانية: أن يكون غائباً عن بلد الحكم فقد اختلف الفقهاء في جواز 
القضاء ء عليه مع غيبته على ثلاثة نه مذأاهب: ٠‏ 
) أحدها: وهو مذهب الشافعي يجور القضاء عليه مع غيبته في عموم ا 
فيما ينقل ولا ينقل سواء تعلقت بحاضر أو لم تتعلق بحاضر كما يجوز أن يحكم على 





كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 14۷ 
الميت وعلى من لا يجيب عن نفسه من الصبي والمجنون ومن شرط التنفيذ عليه بعد 
الحكم أن يستحلف المحكوم له على بقاء حقه بعد ثبوته . 

ش 0 وهو مذهب أبي حنيفة أن القضاء على الغائب لا يجوز فيما ينقل وما لا 
ينقل» إلا أن يتعل بحاضر فيجوز أن يحكم عليه تبعاً للحاضر لقوله : غصبني هذا 
وفلان الغائب عبداً أو ابتاعا مني داراً. 

والثالث : وهو مذهب مالك : يجور القضاء على الغائب فيما ينقل › ولا يجور 
افا غا بقل من اققاب فهذه مذاهب الفقهاء في القضاء على الغائب عن 
البلد. 

والحال الثالثة : أن يكون غائباً عن مجلس الحكم وحاضرا في بلده فقد اختلف 
أصحابنا هل يجري مجرى الغائب عن البلد في جواز القضاء عليه 

أو يكون كالحاضر في مجلس الحكم في المنع من القضاء عليه 

على وج جهين ٠.‏ 

أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعى لا يجوز القضاء عليه إلا بعد حضوره 
للقدرة عليه فى الحال كالحاضر فى المجلس . 
كالغائب عن البلد» قال ابن شبرمة: احكم عليه ولو كان وراء جدار» فهذه أحوال 
الغائب واختلاف الفقهاء فى القضاء عليه . 


في المنع من القضاء على الغائب 
فصل: واستدل من منع القضاء على الغائب ئب لقوله تعالى: 9وَإِذًا دُهُوا إلى اللّه 
وَرَسُولِهِ لِيَحْكمَ بَبْتَهُمْ إذا ريق منهم معرضون 4 [النور : 144 فدل هذا الذم على 
عرد العقون الح 1 ءا م يي ادل يي لمر ل ا 


الذم . 

وبما رواه سماك عن حنش بن المعتمر الصنعاني عن علي بن أبي طالب قال : 
ولآني رسول لله ل اليمن وقال لي : «يا علي : إن الناس سيتقاضون إليك» فإن أتاك 
الخصمان فلا تقضين لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول» فإنه 
أحرى أن يتبين لك القضاء وتعلم لمن لمن الحق» قال علي: فما شككت في قضاء بعد. 
AA‏ ل ال ل SS GS‏ ل يه 
على الغائب شرعاً. 


ثم منع منه عرفاً قول الشاعر . 


سے کات ات القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود ٠‏ 


حضروا وغبنا عنهم فتحكموا شنا فيناوليس كخائب من يشهد 
قالوا: ELLIO E‏ 
قبل إنكاره كالحاضر . 


قالوا: ولأن فصل الحكم قد يكون بينة المدعي تارة» وین السكر اجى 
فلما لم يجز فصل الحكم بيمين المنكر مع غيبة المدعي» لم يجز فصله ببيئة المدعي 
مع غيبة المدعى عليه وتحريره قياسا: : أنها حجة أحد المتداعيين فلم يجز الحكم بها 
مع غيبة الآخر كاليمين . 

قالوا: ا ع ار يصوت مرحم 
كان أولى أن لا يجوز الحكم على الغائب 

وتحريره قياساً أن من لم يجز الحكم له لم د يجز الحكم عليه كالحاضر 

ودليلنا: قول الله تعالى : يا داود إنا جعلتاك خليفة في الأرض فاحكم بين انام 
بالحق# [ص : : 17] وما شهدته به البينة على الغائب حق فوجب الحكم به. 

وروى أبو موی الأشعري قال : «كان إذا حضر عند رسول الله کا ھان 
فتواعدا موعدا فوفى أحدهما ولم يف الأخر قضى للذي وفى على الذي لم يف4 
ومعلوم أنه لا يقضي له بدعواه فثبت أنه قضى له بالبينة . 

وروي أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان بن حرب أتت رسول الله بل وقالت : نا 
رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله 
سرا فهل علي في ذلك من حرج فقال لها : ا 
قضاء منه على غائب لأن أبي سفيان لم يحضر. ظ 

فإن قيل : : فهذا منه فتيا وليس'بحكمء قبل بل هو حكم لأنه قال لها dr‏ 
كان فتياء لقال: ES‏ ري 

قيل : قد علم أنها زوجة أبي سفيان فلم , يحتج إلى بينة . 

فان قيل : فهو e‏ لأنه قال خذي ما يكفيك و ا 

16 TT د‎ 


روي عن عمر ين الخطاب أنه قال : ألا أن أسيفع أسيفع جهينة قد رضي من دينه 
وأمانته أن يقال قد سبق الحاج فأدان معرضاً فأصبح قد دين به فمن كان له عليه دين 
فليحضر غداً لنقسم ماله بم بينهم بالحصص وليس له مع انتشار قوله في الناس مخالف 
فكان إجماعاً. 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود _ - 884 
ومن القياس أن من جاز سماع البينة عليه جاز الحكم بها عليه كالحاضرء ولأن 
لحر دود المدعى عليه إذا كان حاضراً م ع سرام إذا كان غائباً كسماع 
البيئة . 
فن قيل : سماع البينة تحمل › لجاز مع الف الات على لهاد 
قيل : لا تعتبر فيه E‏ كما لا 0 8 اد على الشهادة. 
براي ع با ويه ا 
عداها: 20 00 ظ 8 
فمنها أن رجلا لو حضم فادعى أنه وکیل لفلان الغائب في قبض ديوته وأنكر من ) 
عليه الدين وكالته فأقام الوكيل البينة بالوكالة حكم بها على الغائب وجعل للوكيل قبض 
الدين من الحاضر . ) 
ومنها الاعيا كل دعن ملل ر لوأو عار مو کی ملق وا 
. الحاضر الشراء فأقام الشفيع البينة د حكم على الغائب بالبيع وعلى a‏ | 
بالشراء وأوجب الشفعة للشفيع. | 
a‏ ل ا 
EY‏ يا الام واو نكي اجا ورم ازور 
عليه بذلك وهو غائب ) 
ومنها أن حاضراً لو ادعى أنه باع عبده هذا على فلان الغائب وقد e‏ وأقام 
بذلك بينة حكم على الغائب بالشراء وباع عليه العبد وقضاه حقه من ثمنه ٠.‏ 
ومنها أن غا لو فط ن فأقام البينة على أن مولاه الغائب اعتقه ليقتص من 
يده قي على الغائب بعتقه وحكم له بلقصاص من يده إلى غير ذل من أشباء هذ 
المسائل فكذلك فيما عداها . 
SS CPO‏ ۰ 
| ولان في. الامتناع من الف على الغائب إضاعة للحقوؤق التي ندب ب الحكاء 
لحفظها لأنه يقدر كل مانع منها أن يغيب» فيبطلها متواريا أو متباعداء والشرع ممنع بن 
هذا لما روي عن النبي يي أنه قال : «إن الله لا يمنع ذا حق حقه». | 
ولأن الغائب ب لو حضر لكان بين إقرار وإنكار فإن أقر فالبينة موافقة وإن أنكر 
فاليينة حجة فلم يكن في الغيبة مانع من الحكم بالبينة في حالتي إقراره وإنكاره. 


#06 للب كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 

فإن قيل إذا اجتمع الوقرار والبينة تعلق الحكم بالإقراردون البينة . 

قيل هو كذلك إذا كان الإقرار ممكنا وبخلافه إذا كان معتذراً. 

فإن قيل لو كان حاضراً لقدر على دفع البينة بالجرح ولا يقدر على ذلك مع 
الغيبة . 

قيل يمكنه بعد الحكم عليه أن يقيم البينة بالجرح فيسقطها وينتقض بها ما تقدم 
من الحكم فلم يمنعه نفوذ الحكم من استدراكه . 

فأما الجواب عن الآية: فمن وجهين : 

أحدهما: أنها فى الحاضرء لأن الدعاء يكون للحاضر دون الغائب . 

والثاني: أنه ذمعيا لاغ ر اک وذمه أحق بوجوب الحكم عليه من إسقاطه عنه. 

وأما الجواب عن الخبر فمن وجهين : 

أحدهما: أنه قال: إذا أتاك الخصمان فكان واردا في الحاضرين 

والثاني : أن اشتراط ذلك في الحاضر دليل على جوازه في الغائب لعدم الشرط . 

وأما الجواب عن قياسه على الحاضر: فهو أن سؤاله ممكن» وسؤال الغائب 
متعذر . 

وأما الجواب عن قياسه ل بال > فهو وجود الدعوى في البينة» فجاز 
الحكم بها وعدم الدعوى في يمين المنكر فلم يجز الحكم بها . 

وأما الجواب عن قياسه على الحكم للغائب» فهو أن لصاحب الحق تأخيره 
وليس لمن عليه الحق تأخيره. 

فصل: القضاء على الغائب مخصوص ببعض الحقوق . 

ناذا تكن بها ذكرنا جر اا ااب فهو ترص عقر فق ال ددن > 

فأما حقوق الله تعالى التي تدرأ بالشبهات فلا يجوز القضاء بها على غائب كحد 
الزنا وحد الخمر لاتساع حكمها بالمهلة. 

فإن كان مما يجمع فيه بين حق الله تعالى وحق الآدمي كالسرقة قضي على الغائب ‏ 
بالغرم ولم يقض عليه بالقطع إلا بعد حضوره. 

ما على القاضي في الاستعداء إليه . < 

- فإذا صحت هذه الجملة وجب أن نصف ما على القاضي في الاستعداء إليه 

والتحاكم عنده. 

فإذا تشاجر خصمان في حق ودعا أحدهما صاحبه إلى الحضور معه عند الحاكم 


١ 





) كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 
وجب عليه إجابته والحضور لمحاكمته لقوله الله تعالى: #إنما كان قول المؤمنين إذا 
ا ل a‏ ) 
EE,‏ ل ا 

الخصم الحاضر في بلد القاضي . 

فإن كان حاضراً في بلده: وجب على القاضي إعداء المستعدي وإحضار خصمه 
لمحاكمته قبل سماع الدعوى وتحريرها سواء عرف أن بينهما معاملة أو لم يعرف . 

وقال مالك: لا يجوز أن يحضره إذا كان من أهل الصيانة إلا أن يعلم أن بينهما 
معاملة أو خلطة فيحضره. وإن لم يعلمها لم يحضر احتجاجا بما روي عن على رضي 
الله عنه أنه قال: « لا يعدي الحاكم على خصم إلا أن يعلم بينهم معاملة »ولا مخالف 
له. ظ 

ولأن فيه استبذال آهل الصيانة بما لا يعلم استحقاقه فوجب حفظ صيانتهم إلا 
بموجب . ظ ) 

ودليلنا وهو قول الجمهور ما رواه النضر بن شميل عن الهرماس بن حبيب عن 
E OAR‏ 

ا ا 
ولح ري ا ان د ” 
للمحاكمة استبذال للصيانة . وقد موي اا قاع على ردا 
إلى شريح . 

والخبر المروي عن علي غير ثابت ولو ثبت لكان القياس أقوى والعمل به أولى . 

وعلى أنه يجوز للقاضي في أهل الصيانة إن يفردهم عن مجلس العامة وينظر 

فصل: [استدعاء ١‏ لخصم.] 

وإذا وجب على القاضي أن يعدي كل مستعد إليه إذا لم يعلم كذبه كان القاضي 
في إعدائه بالخيار بين أن ينفذ معه عونا من أمنائه يحضره إليه وبين أن يختم له في طين 
. بخاتمه المعروف يكون علامة استدعائه وبين ن أن يجمع له بين العون والختم بحسب ما 
يؤديه الاجتهاد إليه من قوة الخصم وضعفه. 


۲ - كتب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 


فإن أخبر القاضي بامتناع الخصم من الحضور بعد استدعائه فإن أخبره العون 
الذي قد أئتمنه تتمنه» قبل قوله من غير بينة وإن أخبره به المستعدي لم يقبل قوله إلا 
بشاهدي عدل . 

وقال أبو حنيفة : يقبل قوله بقول شاهدين وإن لم تعرف عدالتهما. 

والعدالة عندنا شرط في كل شهادة. 


فإذا ثبت عند القاضي امتناعه من الحضور كان مخيراً فيه بحسب اجتهاده بين 


إما أن يحضره جبرا بأهل القوة من أعوانه.. 

وإما أن ينهي أمره إلى ذي سلطان يحضره جبراًء بعد أن لا يهتك عليه ولا على 
حرمه سترا. 

e,‏ أبو يوسف. أن ينادي على بابه» بما يتوجه عليه في الامتناع وبما 
يمضيه عليه من الحكم . | 


فإذا تعذر حضوره مع هذه الأحوال كلها سأل القاضي هذا المدعي : ألك بينة؟ . 
فإذا كان له نة أذن له في إحضارها وأمره بتحریر الدعوة وسمع ىتە بعل 
تحريرها. وحكم عليه بعد النداء على بابه» ا و عله وجري بحري الحائ 
في الحكم عليه . ) 
ولا يلزم القاضي في حق هذا المتواري أن يحلف المدعى أنه ما قبض هذا الحق 
ولا شيئاً منه» كما يحلفه للغائب لأن هذا قادر بحضوره على المطالبة بذلك لو أراد 
بخلاف الغائب فافترقا فيه . 


فرق قال المدعي ليست لي بينة فقد اختلف أصحابنا: هل يكون هذا الامتناع من 
١‏ لصوو ا روا ليمي“ على المدعي آم لا؟ على وجهين: : 


أحدهما: أنه لا يجعل نكولاً. لآن التكول بعد سماع الدعوى» وسؤاله عن 
الجواب» لان شرطين في النكول» وهما مفقودان مع عدم الحضور. 


والوجه الثاني : وهو أشبه أن يجعل كالنكول بعد النداء على بابه بمبلغ .الدعوى 
القاضى الدعوى محررة» ثم يعيد النداء على بابه ثانية بأنه يحكم عليه بالنكول . 


كناب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود __ ننس اام 
المدعي » وحكم له بالدعوى إذا حلف . 

استدعاء الخصم إن كان امرأة . 

فإن كان الخصم المدعى عليه امرأة لم يخل حالهاء من أن تكون برزة أ و خمرة. 

٠‏ فإن كانت برزة ‏ والبرزة التي تتظاهر بالخروج في مآربها غير مستخفية فتصير 
بهذا البروز كالرجل في وجوب الحضور للحكم . 

وإن كانت خفرة والخفرة هي التي لا تتظاهر بالخروج في أرب وإن خرجت 
استخفت ولم تعرف فلا يلزمها الحضور مع هذا الخفر. وعلى القاضى إذا استعذاه 

فإن اختلفت وخصمها في البروز والخفرء نظر فإن كانت من قوم الأغلب من 
حال نسائهم الخفرء و ا بحري وإواكاد ا ی 
البروز» فالقول قول الخصم مع يمينه. 

فصل: [الخصم الغائب عن بلد القاضي . ] 

ا ا تكد ا ا ا 
أو في غير عمله . 

فإن كان فى غير عمله. لم يكن له إحضاره لأنه لا ولاية له عليه . 
وجاز له أن يسمع الدعوى والبينة عليه» ليكاتب به قاضي البلد الذي فيه 
القطلوية: ` 0 00 

إحداهما: أن يكاتبه بسماع البينة» ليتولى المكتوب إليه الحكم بها على 
المطلوب فهذا جائز عند من يرى القضاء على الغائب وعند من لا يراه. 

والحال الثانية : أن يحكم بالبينة بعد سماعها ويكاتب القاضي بحكمه» فهذا جائز 
عندنا وعند من يرى القضاء عي ا ولا يجوز عند أبي حنيفة ومن لا يرى القضاء 


على الغاتيه: 


03277100111199 
بالله إن كان الحق في ذمة: أنه ما قبضهء ولاشيئاً منه ولا برىء إليه منه ولا من شيء 
منه» وإن كان الحق في عين قائمة أحلفه» أن ملكه عليها باق ما زال عنها ولا عن شيء - 


منها. 


»سدس سس كتاب آدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 

وإنما أحلفه قبل الحكم ؛ لأن المحكوم عليه لو كان حاضراً لجاز أن يدعي ذلك» 
فيستحق اليمين فلم يكن له إمضاء الحكم مع هذا الاحتمال» إلا بعد الاحتياط فيه . 

وذهب بعض أصحاينا وهو الحسين بن علي الكرابيسي إلى أن القاضي يطالب 
) المحكوم له بكفيل» > رار أن جد ما برضب دن الح برک وا 

وذهب جمهور أصحابنا وهو قول أكثر الفقهاء إلى أن مطالبته بالكفيل لا تجب 
لأمرين : ظ 

أحدهما: أنها كفالة بغير مستحق . 

والثاني : أن قضاءه على الغائب كقضائه على الميت والصبي» وليس يلزم أخذ 
الكفالة في القضاء عليهماء كذلك لا تلزم في القضاء على الغائب . 

ويشترط القاضي في حكمه على الغائب أنه قد جعله على حق وحجة إن كانت له 
لئلا يقتضي إطلاق حكمه عليه إبطال حججه وتصرفه . | 

وإن كان الخصم المطلوب غائباً في إعمال هذا القاضي : لم يخل أن يكون له في 
نائب مرتب للأحكام عموما أو خصوصاً. 

فإن كان له نائب ب في بلد الغائب لم يلزمه إحضاره وكان بالخيار في الأصلح 
للخصم من إنفاذه إلى خليفته لمحاكمة خصمهء أو سماع البينة عليه ومكاتبة خليفته 
به . 

وإن لم يكن في بلد الغائب خليفة فقد قال أبو يوسف: :إن غ ات ج 
الاو E‏ 

وعند الشافعي يحضر إن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة. 

واختلف أصحابنا إن كان على مسافة تقصر فيها الصلاة: | 
فذهب أكثرهم وهو الظاهر من مذهب الشافعي إلى أنه يحضره للمحاكمة لثلا 
يتمانع الناس في الحقوق بالتباعد. 

وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب إحضاره» لأنه لما كانت مسافة القصر شرطاً في 
انتقال ولاية الغائب في النكاح إلى الحاكم». دل ذلك على اعتبار في إحضار الخصمء 
وهذا غير صحيح» للتعليل المتقدم. 

وإذا لزم إحضار الغائب على ما بيناه لم يجز للقاضي أن يحضره إلا بعد تحرير 
الدعوى وصحة سماعها؛ ور ن نا کے فيه ای 

حكي أن رجلين تقدما إلى قاضء فقال أحدهما: إن أخا هذا قتل أخي» فقال 
القاضي للمدعى عليه ما تقول؟ فقال: إن غير هذا قتله غيري فماذا علي . 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 

وهذا جواب صحيح عن فساد هذه الدعوى» وكان من صحتها أن يقول: ! ن أخا خاه 
قتل أخي » وأنا وارثه» وهذا من عاقلته» لتتوجه له المطالبة بهذه الدعوى. ‏ 

ولذلك لم يجز أن يحضر الغائب إلا بعد تحرير الدعوى بما يصح سماعها 
والحكم فيها ببينة أو يمين . 

ولو كان الدعوى على حاضر في البلد» 1 للقاضي إحضاره قبل تحرير 
الدعوى . ظ 
وليس في إحضار من في البلد مشقة » فجاز إحضاره قبل تحرير الدعوى . 

فصل: سير الدعوى حين حضور الخصمين 

1 فإذأ تقرر ما وصفنا» من واجب إعداء المستعدي. وحضر الخصمان مجلس 
الحكم» ففصل الحكم بينهما يشتمل على ستة فصول : 

أحدها: ابتداء المدعى بتحرير الدعوى» لتنتفى عنها الجهالة» إلا فيما يصح 
تمليكه مع الجهالة كالوصايا فيجوز أن يدعيها مجهولة لأنه يجوز أن يتملكها مجهولة 
ولا تصح الدعوى فيما عداها إلا معلومة . 

فإن قيل : لو أقر بمجهول جاز فهلا جاز أن يدعي مجهولا . 

قيل: لوقوع الفرق بينهما بأنه قد تعلق بالإقرار حق لغيره فلزم بالمجهول خيفة 
إنكاره ولم يتعلق بالدعوى حق لغيره. 

منع الجهالة . 

أحدها : أن تكون مما لا ينقل ن دار وعقار الع ایکون پان ثة أشياء : ذكر 
بلدهاء وذكر مكانهاء وذكر حدودها الأربعة. 

فإن ذكر ثلاثة حدود منهاء لم يقنع وأجازه أبو حنيفة . 

وإن اشتهرت الدار باسم في البلد لا يشاركها غيرها فيه » ميزها بذكر الاسمء لأنه 
زيادة علم . | 

ولفظ الدعوى في مثلهاء أن يقول: لي في يدهء ولا يقول: لي عليه» ولا عنده. 

ثم يصل هذه الدعوى» بأن يقول: وقد غلبني عليها بغير حق» أو قد باعها علي 
ولم يسلمهاء ولا يلزم معه البيع إلا بعد أن يختلفا فيه» فتنتقل الدعوى إلى البيع 





الحاوي في الفقه/ ج15/ م5 


۳۰ 





كتاب أدب القاضي/ باب ما على في الخصوم والشهود. 

فإن كانت الدار في يد المدعي» لم تصح الدعوى إلا أن يتعلق له بها حق على 
المدعى عليه» من أجرة سكناهاء أو قيمة مستهلك منها. 

فإن قال وقد نازعني فيها لم تصح» لأن المنازعة دعوى تكون من غيره لا منه . 

إن قال قد عارضني فيها بغير حق» فقد اختلف أصحابنا في صحة هذه 
الدعوى . 

فقال أبو ا تعر عل ی وبال اام دیا لأن في المعارضة رفع 


بل مستحفه . 


وال بعش لا تصح هذه الدعوى» حتى يصف المعارضة بما تصح به 
الدعوى . 

نھر ای ل تكرت الاعوى ار تهون ان ی 

أحدهما: أن تكون في الذمة. ) 

فقد يستحق ذلك من خمسة أوجه: ثمن» وأجرة» وفرض وقيمة متلف وعقل 
سلم. 

ولفظ الدعوى فيه أن يقول: لي عليه» ولا يقول لي بيده. 

فإن قال: «لي عنده»» جاز عندناء ولم يجز عند أبي حنيفة . 

وإنما جوزناه لأن عند قد تستعمل في موضع على اتساعاً . 

وهو في هذه الدعوى مخير بين أن باكر مس اسان ا هذه الوجوه 
الخمسة أو لا يذكره» بعد أن يصف ما يدعيه في الذمة» GEE‏ ع الجهاله, 

فإن كان من سلم استوفى فى أوصاف السلم كلها 

وإن كان من ثمن» أو أجرة» ملف ضار مغلوما دم أشياء : ذكر 
قدره» وذكر جنسه» وذكر نوعه» وذكر صفته 


فالقدر: أن يقول: ألف أو ماثة. 

والجنس: أن يقول: دراهم أو دنانير. 
) والنوع: أن يقول في الدراهم: بيض أو سود وفي الدنانير مشرقية أو مغربية» ٠‏ 
وإن نسبت إلى طابع ذكر الطابع» لا سيما إذا اختلفت به القيمة. | 


والصفة: أن قول عفق أو عدف صحاح أو کور فإن لم يختلف عتقها 
وجددهاء ولا صحاحها وكسورهاء لم يلزمه ذكر هذه الصفة . 


تك ران 





كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 

ولا يجوز أن يطلق ذكر الدارهم والدنانير في الدعوى» وإن جاز إطلاقاً في 
الأثمان» لأمرين : 

أحدهما: إن زمان العقد يقيد صفة الأثمان بالغالب من النقود» ولا يتقيد ذلك 
بزمان الدعوى لتقدمها عليه . 

والثاني : لجواز أن يكون الثمن في الدعوى مشروطاً من غير الغالب . 

والضرب الثاني : أن تكون الدعوى قائمة فهي على ضربين : ْ 

أحدهما : أن تكون حاضرة فتصح الدعوى لها بالإشارة إليهاء من غير ذكر 
الصفة . < 

ولفظ الدعوى: أن يقول: لى فى يده هذا العبده أو هذه الدابة. فإن قال: لي 
عنده» جاز. وإن قال: لي عليه» جاز عند بعض أصحابنا ولم يجز عند بعضهم . 

والضرب الثاني : أن تكون العين غائبة فهي على ضربين : 

أحدهما : أن تضبط بالصفةء كالحبوب» والأدهان. مما له مثل فيصفهاء ولا 
تحتاج إلى ذكر قيمتهاء لأن القيمة لا تستحق فى ذي المثل . 

وإن كان مما يضبط بالصفة وليس بذي مثل» كالثياب والحيوان» لزم أن يستوفي 
جم ارصاق 0 قيمته » » لجواز للحا ا فان أغفل القيمة 

ا الثاني : أن 0 مما لا تضبط بالصفة كاللؤلؤ» والجوهرء فعليه في 
الدعوى ذكر الجنس والنوع» وإن كان مختلف الألوان ذكر اللون» ثم حرر الدعوى 
م لأنه لا يصير معلوماً إلا به . 
ر 

فإن علمه تحرير الدعوى فقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيه على وجهين : 

والثاني : ل" يجرد ومر قو ا و ب ل ا 
إقراراً» وإتكاراء فهذا حكم الدعوى. 

فصل: والفصل الثاني في سؤال المدعى عليه. 

والأولى فيه أن يسأل المدعى القاضى بعد استيقاء دعواه مطالبة خخصمه بما ادعاه 


جه 


م كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 
فللقاضي حينئذ أن ال المدعى عليه فيقول : قل سمعت ما ادعاه عليك فما 


تقول فة 





فإن أجاب بإقرار أو إنكار كان جواباً مقنعاً. 

ولو قدم المدعى عليه جواب الدعوى قبل سؤاله عنهاء فإن كان جوابه إقرار أخحذ 
ده » وصار القاضي فيه حاكما بعلمه. 

فإن أجزأه ذلك أمسك عن سؤاله لاعترافه بالمراد منه . 

وإن منع من الحكم بعلمه صار اھا ف ولم يجز أ ن يحكم به عليه إلا أن يقر 

بعد سؤاله. ويكون وجوب سؤاله باقياً. 

وإن کان جوابه إنكارا لم يقنع وسئل عن الجواب» حتى يكون إنکاره بعل 
السؤال» فيصح منه الجواب. لأن ما تقدم على السؤال لا يكون جواباً. 

فإن بدأ القاضي بسؤال المدعى عليه» من غير أن يطالبه المدعي بسؤاله» ففي 
عوازه :وتعهاة لاسا : 

أحدهما : : لا يجوز سؤاله لأنه من حقوق المدعي» فلم يجز أن ينفرد به القاضي 
ويكون السؤال لغوا يعتد فيه بإقرار ل ا اي لو ابتدأ 
”0 
ل على ارده امي سوا ات لك مو وا 

ولو أن المدعي تفرد بسؤال المدعى عليه لم يلزم الجواب عنه» 56 يكون 
ا 
القاضي آم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : : يقوم مقام سؤاله» إذا قيل إن القاضي لا يسأل إلا بعد مطالبة المدعي 
بالسؤال. » فعلى هذا يكون حكم جوابه للمدعي كحكم جوابه للقاضي : في الحكم بإقراره 
وإنكاره. 

) والوجه الثاني : أنه لا يقوم سؤال المدعي مقام سؤال القاضي» إذا قيل إن 

للقاضي أن يبدأ بسؤاله قبل مطالبة المدعي به فعلى هذا يكون جوابه كما لو ابتدأ به من 
غير سؤال من إلغاء إنكاره ويصير في إقراره كالحاكم فيه بعلمه . 
فصار جوابه مع هذا التفصيل في السؤالء فسا منقسما أربعة أقسام : 
أحدها: أن يسأل القاضي بعد سؤال المدعى . 


۴۹۹ 





كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 

والثانى : أن يسأل القاضي قبل سؤال المدعي . 

والثالث : أن يبتدىء المدعى عليه بالجواب قبل السؤال . 

والزابع : أن يسأله المدعي فيجيب وقد بينا حكم كل واحد من هذه الأقسام . 

فصل: والفصل الثالث في جواب المدعى عليه . 

وليس تخلو حاله بعد سؤاله عن الدعوى من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يقر. 

والثاني : أن ينكر . 

والثالث: أن لا يقر ولا ينكر. 

فأما القسم الأول: إذا أقر؛ فقد ثبت الحق عليه بإقراره. 

وليس للقاضي أن يحكم عليه به ويلزمه أداؤه إلا بعد أن يسأله المدعي أن يحكم 
عليه بإقرارة» لك تجرد ا يت لحر طالب ارك العافتي ا ا 
ادعيت فماذا تريد؟ . 


ولا يقول له: قد سمعت إقراره» لان ر ار حكم م اا ول 
قوله قد سمعت الإقرار حكماً بصحة الإقرار. 

فإن لم يطالبه المدعي بالحكم أمسك عنه» وصرفهما. 

وكان للمدعي أن يتنجّز من القاضي محضراً بثبوت الحقوق دون الحكم به. 

ولم يكن له ملازمة المقر قبل الحكم . 

وإن سأله الحكم عليه بإقراره» حكم بأحد ثلاثة ألفاظ : إما أن يقول: قد حكمت 
عليك بإقرارك» وإما أن يقول : ل اه : احرج إليه من 
عه فى رارك 

وللمدعي أن يتنجز من القاضي محضراء بثبوت الحق» وبإنفاذ حكمه به. 

وله ملازمة المقر حتى يخرج إليه 

ولیس له مطالبته بكفيل» إلا أن يتفقا عليه عن تراض . 

ولا يسقط حقه من ملازمته بإقامة الكفيل» سواء كفل بنفسه أو بما عليه لأن 
الكفالة وثيقة» فلم تمنع من الملازمة كما لم تمنع من المطالبة . 

فإن اتفقا عن الكفالة على تخلية سبيله» لم يلزم هذا الاتفاق» وكان له أن يعود 
إلى ملازمته بعد تخليته» لأنه حق له» إلى أن يستوفي حقه. 


۳1۰ لللللللللللطسطسطسسسم کتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 

واا الثاني : ٠‏ وهو أن ينكر الدعوى» فيجوز للقاضي أن يقول للمدعي : قل 
أنكرك› ويجور أن يقول له فد سمعت إنكاره. بخلافه في الإقرار الذي فد مناه لدد 
الإقرار بين صحة وفسادء وعدمه في الانكار. 

ويكون القاضي في إخباره بالإنكار بين خيارين . 

إما أن يقول له: قد أنكرك فهل لك بينة؟ وإما أن يقول له: قد أنكرك فما عندك 
ف 

و الأول أولىء مع من جهل › والثاني أولى مع من علم . 

ويكون الحكم في إنكار الدعوى موقوفاً على بينة المدعي في إثبات 6 بها 
وعلى يمين المنكر عند عدمها لإسقاط المطالبة بها. 

وللمدعي للخيار في إقامة البينة؛ ؛ لأنها من حقوقه» فلم يجبر على إقامتها. 

وللمنكر الخيار في اليمين؛ لأنها من حقوقه» فلم يجبر على الحلف بها والحكم 
فيهاء ل 


فلو أنكر المدعى عليه » وقال: : ما لك علي شيء» فقال له المدعي : : نعم كان 
تصديقاً له على الإنكار وبطلت به دعواه. 


ولو قال: بلی» كان تكذيباً له على الإنكار رل فطل د 
. والفرق بينهما أن نعم جواب الإيجاب» وبلى جواب النفي . 
وهذا حكمه فيمن كان من آهل العلم بالعربية . 
وفي اعتباره فيمن كان من غير أهل العلم بها وجهان على ما ذكرنا في كتاب 
الإقرار. ) 
وأما القسم الثالث : وهو أن لا يقر بالدعوى ولا ينكرهاء فله حالتان: 
إحداهما: أن يكون غير ناطق لخرس أو صمم. 
فإنكان مفهوم الإشارة صار بها كالناطق فيجري عليه حكم الناطق . 
وإن كان غير مفهوم الإشارة صار كالغائب فيجري عليه حكم الغائب . 
والحال الثانية: أن يكون ناطقاً فامتناعه من الإقرار والإنكار قد يكون من أحد 
وجهين ٠‏ 
إما بأن يقول: لا أقر ولا أنكرء وأما بأن يسكت فلا يجيب بشيء فيجري عليه 


حكم الناكل . 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود الل 
ول سخ عان الات 
وقال أبو حنيفة : احبسه حتى يجيب بإقرار أو إنكار وبناه على أصله في الحكم 
بالنکول» ونحن لا نحكم به» فلا نحبسه عليه وسنذكر حكم النکول. 
2 فصل: والفصل الرابع في سماع البيئة : 
والبينة تسمع على المنكر دون المقر. 
لأن الإقرار أصل هو أقوى والبينة فرع هو أضعف» ولم يجز ترك الأقوى 


بالأضعف . 

شروط سماع البينة . 

OY‏ شروظ: 

أحدها: أن تكون موافقة للدعوى. 

فإن خالفتها في الجنس لم تسمع 

وإن خالفتها في القدر ري نا 5 

وإن خالفتها إلى زيادة حكم في القدر بالدعوى دون البينة ما لم يكن من المدعي 
كنيو الاي فى الزرادة فزن كيه كه راك ولي يفك بيار 

والشرط الثاني : أن يتفق شاهدا البينة على الشهادة . 

فإن اختلف الشاهدان في الجنس ردت . 

وإن اختلفا في القدر تمت في الأقل دون الأكثر. 

والشرط الثالث : أن تسمع بعد الدعوى والإنكار. 

فإن سمعت قبل الدعوى لم تجز . 

وإن سمعت بعد الدعوى وقبل الإنكار» ففي جوازه وجهان : 

أحدهما: يجوز سماعها لوجودها بعد الطلب. _ 

والوجه الثاني : لا يجوز سماعها حتى تؤدى بعد الإنكار لتقدمها على زمانها . 

والشرط الرابع : أن يكون الأداء بلفظ الشهادة دون الخبرء فيقول أشهد أنه أقر 
عندي وأشهدني على نفسه» أن عليه لفلان كذاء وإن كانت الشهادة على إقرار. 

فإن قال أشهد أنه أقر عندي ولم يقل وأشهدني على نفسهء فإن لم يجعل 

- الاسترعاء شرطاً في تحمل الإقرار صح هذا الأداء . 
) وإن جعل الاسترعاء شرطا في تحمله لم يصح . 


١‏ لاسن سصهس٠‏ يي سد كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي ذ في الخصوم والشهود 
وإن كانت الشهادة على غير إقرار كالئمن فى نيع خر حضره أو صداق في نكاح شهده 
أو قرض شاهده» ففي لزوم ذكره للسبب في أدائه وجهان. كقوله في أداء الإقرار 
وأشهدني بناء على اعتبار الاسترعاء في التحمل . 
فأما إن شهد بلفظ الخبر فقال له عليه كذاء أو أعلم أن له عليه كذاء أو أقر 
عندي أن عليه كذا لم تصح هذه الشهادة» ولم يجز الحكم بها لأن الخبر حكاية حال 
مضافة إلى المشهود عليه فلم يتعلق بها الإلزام إلا بالشهادة المضافة إلى الشاهد. ٠‏ 
فإذا تقرر اعتبار هذه الشروط الأربعة في صحة الشهادة لم يكن للقاضي أن 
يسمعها إلا بمسألة المدعي لأن سماعها حق له. 
والأولى أن يسمعها على المدعى عليه في عينه وبمشهده. 
فإذا سمعها لم يكن له أن يحكم بهاء إلا أن يسأله المشهود له أن يحكم له 
فإذا سأله الحكم فالأولى أن لا يحكم إلا بعد إعلام المشهود غليه أنه يحكم عليه 
بالبينة» ليذكر ما لعله أن يكون عنده من الأسباب ا A‏ أو يقر فيكون 
الإقرار أقوى من الشهادة . 


فإن حكم بها قبل إعلام المشهود عليه جاز . 

وإن حكم بها قيل مسألة المشهود اله ففي جوازه وجهان مبنيان على اختلاف 
الوجهين في جواز سؤال القاضي المدعى عليه قبل أن يطالبه المدعى بسؤاله: 

أحدهما: لا يجوز حكمه. لأنه حكم لغير طالب . 

والوجه الثاني : يجوز حكمه لأن شواهد الحال تدل على الطلب . 

فإن قال المدعى عليه قبل الشهادة : ما يشهد به هذان الشاهدان علي فهو حق لم 
يكن إقرارا منه بما يشهدان به لتقدمه على الشهادة . 

ولو قال بعد الشهادة: ما شهدا به على حق كان إقراراً. 

ولو قال ما شهدا به على صدق لم يكن إقراراً. 

والفرق بينهما أن الحق ما لزم فلم يتوجه إليه احتمال» والصدق قد يكون فيما 
قضاهء فتوجه إليه الاحتمال. 

وإذا حكم عليه بالبينة لم يلزم إحلااف المدعي مع بينته» وهو قول جمهور 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 


۴1۴۳ 





وقال ابن أبي ليلى: لا أحكم له بالبينة حتى يحلفه معهاء كما لا أحكم له على 


غائب إلا بعد يمينه. 


وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: إن في إحلافه مع بينته قدحا فيها . 

والثاني : أنه يحلف في الغائب» لجواز أن يكون قد قضاهء والحاضر لو قضاه 
لذكره. ظ 

فلو أخر المدعي إحضار بينته › وأراد ملازمة خصمه على إحضاره» سأله القاضي 
عنهاء فإن كانت غائبة لم يكن له ملازمة الخصم وقيل له لك الخيار في تأخيره إلى 
حضور بينتك » أو تحلفه فتسقط الدعوى»› فإن حضرت بينتك لم تمنع اليمين من 
ساغقاء ` 

وإن كانت البينة حاضرة فى البلد» فأراد ملازمته على حضورها كان له أن يلازمه 
ما كان مجلس الحكم في يومه باقياً. 

فإذا انقضى المجلسم لم يكن له ملازمته ما لم تشهد أحواله بوجود البينة. 

فإن شهدت أحواله بوجود البينة جاز أن يلازمه إلى غاية أكثرها ثلاثة أيام لا 
يتجاوزها. ظ 


ولا يلزمه إقامة كفيل بنفسه . 

وقال أبو حنيفة: له أن يلازمه آبداً ما كان حضورها ممكناً أو يعطيه كفيلاً بنفسه 
لرواية الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده أنه استعدي رسول الله ي على رجل في 
حق له» فقال له : الزمه. ) 

. ودليله مارواه سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر أن رجلا من 
حضرموت ورجلا من كنده أتيا رسول الله بي فقال الحضرمي: هذا غلبني على أرض 
ورثتها من أبي» وقال الكندي: أرضي وفي يدي أزرعها لا حق له فيها فقال النبي يا 
للحضرمي : «شاهداك أو يمينه» فقال: إنه فاجر لا يتورع من شيء فقال: «ليس لك إلا 
ذلك» فنفى استحقاق الملازمة. ظ 


فأما الجواب عن الخبر فهو أنه إذن فى الملازمة على حق» والحق ما ثبت 
و جوب | 
فصصل: والفصل الخامس : في إحلاف المنكر . 


#لل لل ل كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 
وإحلافه حق للمدعي» فلا يجوز للقاضي أن يحلفه إلا بعد مطالبة المدعي 
بإحلافه . 
فإن كان المدعي عالما باستحقاق اليمين عند عدم البينة» وإلا أعلمه القاضي أنه 
قد وجب له اليمين عليهء > ليرى رأيه في إحلافه أو تركه. 
وإذا كان ذلك إلى خياره فله حالتان: 
إحداهما: أن يترك إحلافه فلا يسقط حقه من اليمين متى أراد إحلافه بالدعوى 


المتقدمة. ولو قال قد عفوت عن اليمين وقد أبرأته منها سقط حقه منها في هذه 
الدعوى ولم تسقط الدعوى فإن أراد إحلافه من بعد لم يجز أن يحلفه بالدعرى 
المتقدمة ويجوز أن يستأنف الدعوى فيحلفه بالدعوى المستأنفة . 


والحال الثانية : أن يسأل إحلافه فهذا على أربعة أضرب : 

أحدها : : أن يمسك عن ذكر بينته عند سؤاله إحلاف خصمه»ء فلا يذكر أن له بينة 
ولا أن ليست له بيئة» فليس للقاضي أن يلزمه ذكر البينة» وعليه أن يحلف له خصمه. 

ظ فإن أحضر المدعي بعد إحلاف خصمه بينة سمعهاء وحكم عليه بهاء وبه قال أبو 

حنيفة وأكثر الفقهاء . 

وقال ابن أبي ليلى» ومالك» وأبو عبيد» وإسحاق» وداود: لا يسمعها لانفصال 
الحكم باليمين» ولأن سقوط الدعوى بها موجب لسقوط الحق . 

وهذا غير صحيح ؛ لأن البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة. 

ولأن في البيئة إثباتا» وفي اليمين نفياًء والإثبات أولى من النفي . 

ولأن اليمين تكون مع عدم البينة» فإذا وجد البينة سقط حكم اليمين. 

وليس سقوط الدعوى موجبا لسقوط الحق؛ اا ا يد 
إبراء وليست اليمين بقبض ولا إبراء . 


والضرب الثاني: أن يذكر المدعي أن له بينة غائبة» ويسأل أحلاف خصمه فعلى 
القاضي أن يحلفه لأن الغائبة كالمعدومة » لأنه يجوز أن تقدم ولا تقدم؛ ولآن الحكمٍ 
E‏ ناخيرية. 


e مركي‎ ee! 
والضرب الثالث: أن يذكر أنه له بينة حاضرة» ويسأل إحلافه مع حضور بينته»‎ 
: قفي جواز إحلافه وجهان‎ 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود _ -س #06 

أحدهما: وهو قول أبي حنيفة ليس له إحلافه لآن مقصود المدعي إثبات الحق 
دون إسقاطه . ) 

والوجه الثاني: وهو قول أبي يوسف, والأظهر من مذهب الشافعي» له إحلافه 
لجواز أن يتورع عن اليمين فيعترف» ا 

فإن أحلفه وأراد إقامة البينة سمعت . 

ا ا اا سمو لد ا 
فلو قال المدعي : ن و الس 0 ا 
البراءة لا تقع بالصفات. 

والضرب الرابع : ان يذكر أن لا بينة له حاضرة فا وال اوةه فل 
القاضي أن يحلفه. ) 

فإن أحلفه ثم أحضر بعد يمينه بينة فقد اختلف أصحابنا في سماعها على 
وجهين ٠ ٠.‏ ظ 

أحدهما: وهو قول الأكثرين أنه لا يسمعها منه لأنه قد أكذبها بإنكارها . 

والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي سعيد الإصطخري: أنه يسمعها منه» لأنه قد 
لا يعلم أنه له بينة ثم يعلم» ولو علم لكان ذلك كذبآ منه ولم يكن تكذيباً للبيئة . 

فإذا تقرر ما ذكرناء ووجب إحلاف الح فلا يجوز للقاضي أن يحلفه قبل 
مسألة المدعي . 

واختلف أصحابنا هل يجوز للقاضي أن o‏ المدعي؟ 
على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي حنيفة : لا يجوز كما لم يجز له إحلافه . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج يجوز أن يعرضها وإن لم يجز أن 
يحلفه بها ليعلم إقدامه عليها فيغطه أو يوقفه عنها فيحذره فإن استمهل المنكر في 
اليمين فإن كان استمهاله ليراجع النظر في حسابه أمهله بحسب ما يمكنه مراجعة 
الحساب» وإن استهمله لغير ذلك لم يمهله ولم يحبسه على اليمين» وكان على ما 
سنذكره من حكم النكول . 

فلو سأل المنكر إحلاف المدعي على ما ادعاه لم يكن له إحلافه؛ لأن اليمين حق 

عليه وليست حقاً على المدعي وقيل إنما يحلف المدعي بعد نكولك إن اختار. 


ولو سأل المدعي تأخير إحلاف المنكر» ليغلظ عليه اليمين بإحلافه بعد العصر ‏ 


۹ كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 
نا ييه مدرو ستحق تغليظها ولم يكن له ملازمته إن لم 
5 يستحق تغليظها . 

فلو كانت الدعوى تشتمل على أنواع فأراد المدعي أن يحلفه على أحدها ويتوتف 
عن إحلافه فيما عداه جاز. ش 

وإن أراد أن يحلفه على كل نوع متها يمين يمينا نظر: فإن فرقها في الدعوى 
جاز أن تفرق في الأيمان» وإن جمعها في الدعوى لم يجز أن تفرق في الإيمان. 

ولو اشترك في الدعوى اثنان فأنكرهما وجب أن يحلف لكل واحد منهما يمينا 
اع ا لأن كل واحد منهما مستحق ليمين في حقه فلم 

نك رضيا أن بحاف لهم يمي واحدة قفي جوازه لاصحانا وجهان 

والوجه الثاني : ا فعلى هذا إذا أحلفه لهما 
يمينا واحدة لم يعتد بها واستأنف إحلافه لكل واحد منهما يميئاً مفردة. ظ 

وقد أحلف إسماعيل بن إسحاق القاضي يميئاً واحدة في حق شريكين فأنكره 
عليه فقهاء عصره لأنه قد يكون الحق دعوى أحدهما صحيحة فإذا أحلف أنه لا حق 
لهما عليه كان صادقا لأن الحق لهما. 

فصل: والفصل السادس في حكم النكول . ) 

حا را ا ل 
ا ا انما وجب نكرل رد الین على المدعي ليح 
له بيمينه ولا يحكم له بتكول خصمه . 

وإذا صار المنكر ناكلا ل ر سكم اکر ن رج ان ای أ ب 
حكمه» وأنه يوجب رد اليمين على المدعي. ليحكم له بيمينه » وإن عرف حكم النكول 
استغنى القاضي بمعرفته عن إعلامه. ولكن يقول له إن أقمت على امتناعك جعلتك 
ناكلا . ظ 

واختلف أصحابنا بماذا يستقر نكوله؟ على وجهين: 


أحدهما: قول أبي العباس بن سريج: يستقر نكوله بإعلامه ولو كان بدفعة 
واحذدة . 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود سس 61# 
| والوجه الثاني : وهو قول أهل العراق: لا يستقر النكول إلا بأن يعرضه عليه ثلاثاً 
هي حد الاستظهار. 

واختلف أصحاينا بعد استقرار النكول هل يفتقر إلى حكم القاضي به قبل رد 
اليمين آم لا؟ على وجهين : | 
أحدهما: أنه لا يرد اليمين على المدعي إلا بعد أن يقول للمنكر قد حكمت 
عليك بالنكول لما فيه من الاجتهاد فإن ردها عليه قبل حكمه به لم يصح 

والوجه الثاني : يجوز أن يردها على المدعي وإن لم يقل قد حكمت عليك 
بالنکول» لأن ردها عليه حكم بالنكول. 

فلو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بنكوله لم يجز إحلافه لانتقال اليمين إلى 
المدعي . ظ 
فإن حلف المدعي حكم له. وإن استمهل للنظر في حسابه أمهل . 

المي قي سيج سا سيا حر 
في يمين النكول على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري : مك عليه انكر داكا ناكم عار 
المنكر بالنكول» فإن رام أن يحلف بعد الحكم بنكوله لم يجزء كما لو رامه المنكر. 

والوجه الثاني : وهو أظهر أنه لايحكم عليه بالنكول» وإن حكم على المنكر 
بالنكول . ) ) 

والفرق بينهما أن نكول المنكر يتعلق به حق لغيره» ولايتعلق بنكول المدعي 
حق لغيره» ویکون له أن يحلف متى شاء ويستحق . 

حضور الخصم قبل نفوذ الحكم واطراده جرح الشهود . 

مسألة : ال الشَافعِي : TT‏ ىقو وا ب عل سد 
أَسْماءَهُمْ وََنْسَابَهُمْ وَيَطْدُهُ جَرْحُهُمْ فان لَمْ أت به حَكَمَ عَلَيْه. 

قال الماوردي : اختلف أصحابنا في تأويل هذه المسألة» فذهب بعضهم إلى أنها 
مصورة في حاضر سمعت البينة عليه قبل جوابه عن الدعوى» وهذا قول من أجاز ذلك 
منهم» فإذا حضر مجلس الحكم بعد سماع البينة عليه أعلمه القاضي أسماء الشهودء 


وأطرده جر حهم› فإن أثبت ما يواجب سقوط شهادتهم أسقطهاء وإلا حكم بها 
وأمضاها . 


وقال اخرون بل هي مصورة في غائب سمعت عليه البينة ثم قدم قبل نفوذ الحكم 


بدلللل ل كاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 
بها فيعلمه القاضي ما ثبت عنده بالبينة ويعرفه أسماء الشهود وأنسابهم ويطرده جرحهم 
او ی الحاضر فل تحوابه عن ر 

وفي قول الشافعي ويطرده جرحهم تأويلان متضادان : 

أحدهما: معناه يمهله ويؤخره» حتى يقيم بينة بجرحهم . 

والثاني : بل معناه يضيق عليه ولا يؤخره. 

وعلى كلا التأويلين لا بد أن يمهله قدر مايمكنه إقامة البينة ا بجر حهم 
ولا يزيده على ثلاثة أيام ل: لتطاول الزمان بما زاد عليها ويجتهد رأيه فيما دون الثلاث 
بحسب الحال وعظم البلد وصغره. 
نإذا قدر له مدة أنظره بها فلم يات فيها بالبينة على الجرح أنفذ الحكم علب 
بالشهادة: | 

ون ات اة في مدة إنظاره بجرح الشهود بعد ثبوت عدالتهم سال شهود 
الجرح عن زمانه فإنه لا يخلو جوابهم من ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن يشهدوا e‏ شهادتهم فهذا موجب لإسقاطهاء وإبطال 
الحكم بهاء لأن بينة الجرح أثبت من بينة التعديل سواء كان القاضي قد أنفذ الحكم 
بشهادتهم أو لم ينفذ. 

والحال الثانية : أن يشهدوا بجر حهم قبل زمان شهادتهم» فهذا على ضريبن : 

أحدهما: أن يكون بين الزمانين من التطاول ما يصلح فيه حال المجروح فلا 
يوجب سقوط شهادتهم وتكون بينة التعديل أولى . 

والضرب الثاني: أن يقصر ما , بين الزمانين عن أن يصلح فيه حال المجروح 
فيجب سقوط شهادتهم es‏ أولى . 

والحال الثالثة : أن يشهدوا بجرحهم بعد زمان شهادتهم » فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الجرح بعد نفوذ الحكم بشهادتهم فلا يؤثر فيه ما حدث بعده 
من جرحهم . اڇ ) 

والضرب الثاني : أن يكون الجرح بعد شهادتهم وقبل نفوذ الحكم بها فيتوقف عن 
كاد الحم كياد حدر رعو 


فأما إن ادعى المشهود عليه قضاء الدين كان تصديقا للشهادة فلم تسمع منه بينة 


الجرح وطولب بالبينة على القضاء . 
نان أقانها عط الجن فة وزن عدا أجاف العتهوه له وجك :له بالحق. 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود ل ٣‏ 
فصل: فيما يتعلق بشهادة الزور 


مسألة : قال الشافعيٌ : وا عل ين ل ااه ل 
رده وَل بلع لتر أبعي سؤطاً وذ ا کان كر و بد 


حكم شهادة الزور 

قال الماوردي : أما شهادة الزور فمن الكبائر . 

روى خريم بن فاتك قال : : صلى رسول الله َء صلاة الصبح فلما انصرف قام قائماً 
وقال «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات» ثم تلا قول الله تعالى : #فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» [الحج : .]١‏ 

وروی محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي ية إنه قال: «إن شاهد الزور لا 
تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار) . 

ما يتعلق بشهادة الزور من الاحكام . 

والذي يتعلق بشهادة الزور أربعة أحكام : 

أحدها: ما يعلم به أنه شهد بزور. 

وهذا يعلم من ثلاثة أوجه: 

أحدها: من إقراره إنه شهد بزور. 00 

والثاني : : من استحالته أن يشهد على رجل بقتل» أو زناء في زمان معين». في بلد 


بعيئه › وقد علم يقينا أن المشهود عليه كان في ذلك الزمان في غير ذلك البلد. 
والثالث : بأن تقو م عليه البينة أنه شهد بزور. 


نا ن شه با آعطا ف أ اش عله ل تكن شاد زور ولك بوخ علي 
لتسرعه إلى الشهادة قبل تحققها. 


فان كثر ذلك منه ردت شهادته» وإن كان على عدالته لعدم الثقة بها. 

فأما تعارض البينتين فلا يقضي فيه بالتكذيب والردء لأنه ليس تكذيب إحداهما 
بأولى من تكذيب الأخرى» فلم يقدح ذلك في عدالة إحداهما. 

فصل: والحكم الثاني : تأديب شاهد الزور. 

وتأديبه التعزيرء لأنه مما لم يرد مدل 


۰ لل كتاب أدب القاضي/ ياب ما على القاضي في الخصوم والشهود 

ولا يبلغ بتعزيره أربعين وغايته تسعة وثلاثون سوطاً لما روي عن النبي بي أنه 
قال كك : «لا يبلغ بالحد في غير حد٤»‏ وروي عنه يه أنه قال : ابن بلع ها لسن جد 
سكا فهو مق البمعديى»: 

ولا وجه لما قال مالك» من أنه يجوز لويذ ف اغوي على شر ارد 

ولا وجه لما قاله ابن أبي ليلى أنه لا يبلغ به المائة» ويجوز بما دونها. 

وقال أبو يوسف: لا يبلغ به ثمانين» ويجوز فيما دونها. 

والصحيح ما ذكرناه من أنه لا يبلغ به الأربعين ويجوز بما دونها. لأن الأربعين 
حد الخمر في الحر فكان غاية تعزير الحر تسعة وثلاثين. 

ثم هذه الغاية لا يجب استعمالها في كل معزرء لأن التعزير يختلف باختلاف 
حال المعزر ويكون موقوفاً على الاجتهاد فمن أدى الاجتهاد إلى تعزيره بالضرب اجتهد 
في عددهء فإن أدى الاجتهاد إلى تعزيرها بعشرة أسواط لم يزده عليهاء وإن أدى 
الاجتهاد إلى تعزيره بالحبس لم يعدل به إلى الضرب» وإن أدى الاجتهاد إلى تعزيره 
بالقول والزجر» لم يعدل به إلى ضرب ولا حبس وقد استوفينا حكم التعزير في بابه . 

فصل: في التشهير بشاهد الزور ظ 

والحكم الثالث : إشهار أمره . 

لرواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: ان النبي ول قال : «اذكروا الفاسق بما فيه 
يحذره الناس» . 

ولأن في الشهرة زجرا له ولغيره عن مثله . 

وإشهار آمره» أن ينادى عليه» إن كان من آهل مسجد على باب مسجده» وإن 
كان من سوق في سوقه وإن كان من قبيلة في قبيلته وإن كان من قبيل في قبيله . 

والفرق بين القبيلة والقبيل: أن القبيلة بنو الأب الواحد والقبيل: الأخلاط 
المجتمعون من اباء شتى . 
فيقول في النداء عليه في هذه المواضع : إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه. 
ولا واف فى هال ةسيك وعدي :ول خیش وا ا على که 
وقال شريح: يجوز أن يفعل ذلك في شهرته وهذه مثلة نكرهها لنهي النبي َكل 

فإن كان هذا الشاهد بالزور من ذوي الصيانة فقد حكي عن ابن أبي هريرة أنه 
ا ا انار وک ديد حال کات أده اشرق کی کا ای کے ات 
عثراتهم» . 


- كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود .ا١‏ 
) وقال غيره من أصحابنا بالتسوية في النداء بين ذوي الصيانة وغيرهم لأن الصيانة 
قد خرج منها بزوره. 
فصل: في الألر المترتب على توبة شاهد الزور 

والحكم الرابع : أن يقضى بفسقه فلا تسمع له شهادة من بعد ما لم يتب منها . 

فإن تاب أمسك عن قبول شهادته بعد التوبة حتى يستمر عليها ويتحقق صدق 
معتقده فيها فحينئذ تقبل شهادته . 

وفي النداء بعد توبته بقبول شهادته وجهان: 

أحدهما : ينادى بها كما نودي بفسقه . 

والثاني: لا ينادي عليه بالتوبة وإن ا لأن ظهور التوبة بإفعاله 
أقوى, ولأن في النداء بذلة . 

وينبغي للقاضي إذا لم يثق بسلامة الشهود في هذه الحال أن يقدم وعظهم 
وتخويفهم وتحذيرهم فقد كان شريح إذا حضره شاهدان للشهادة» قال لهما: «حضرتما 
ولم استدعكماء وإن انصرفتما لم أمنعكماء وإن قلتما سمعت منكماء فاتقيا الله فإني 
متق بکما) . 


حكم القاضي بعلمه 

مسألة : قَالَ مني رَحِمَهُ الله «اختَلف فَوْلَهُ في ي الخضم م يقر عند القاضي فقالَ 
فيا قؤلآنٍ : أعَدَهُما أنه كشامِدٍ وره قال شرَيخ وَالآحَر أنه يكم به لقال العزني) وقح 
بان سَمَاعَهُ ٠‏ الإفْرَارَ مله أَنْبَتْ م من الشهادة وَهَكَذَا قال في كتّاب الوْسَالَة أقضي عَلَيْهُ 
بلص رة رین و ديك هي و ا و وَهُوَ أفوَی مِنْ شَاهد وَيَمِينِ 
وَبِسَاهِدٍ يمين وَهوَ مو أَقْوَى منّ النُكُولٍ وَرَدُ اليمين» . 


قال الماوردي : لا اخثلاف بين الفقهاء أن للقاضي ا انق انيت 
والتعديل . 

فقال أبو حنيفة: يحكم بما علمه في زمان ولايته وفي مواضع عمله في حقوق 
الأدميين» ولا يحكم بعلمه في حقوق الله تعالی؛ ولا بما علمه قبل ولايته؛ ولا بما 
علمه في غير مواضع عمله. | 
الحاوي في الفقه/ ج۱ م۲1 


۲ہ كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي ف في الخصوم والشهود 

وقال ابن أبي ليلى : : يحكم بما علمه في مجلس قضائه ولا يحكم بما علمه في 
غيره. 

وقال أبو يوسف: يحكم بعلمه إلا في الحدود. 

وقال مالك : : لا يحكم بعلمه في حال من الأحوال وبه قال من التابعين شريح» 
والشعبي ومن الفقهاء الأوزاعي» وأحمد» وإسحاق . 

ادي امي يننا لي ا ا ا 

یا : أن ل أن يتفي بكل ما علم قب اولاية دیدما في جل الیک 
وغيره من حقوق الادميين . 

والثاني : لا يقضي بشيء من علمه في مجلس ل الك ول عيرم إل أن هة 
شاهدات على مثل ما علم فيكون علمه وجهل سواء. 
اليه دارا من هيل اغات 

فأما حكمه بعلمه في حقوق الله تعالى فقد قال الشافعي في أدب القاضي يحتمل 
أن يكون كحقوق الأدميين ويحتمل أن يفرق بينهما. 

فاختلف أصحابه في مذهبه فيها فكان أبو العباس بن سريج وأبو علي بن أبي 
هريرة يجمعان بينها وبين حقوق الآدميين في تخريجها على قولين. 

وذهب الأكثرون من أصحابه إلى ایو أن رسكم اا اا 
وإنما القولان في حقوق الادميين. 

واستدل من منع القاضي من الحكم بعلمه بقول الله تعالى: #والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا ا شهداء ددم ثمانين جلدة» . > فلو جاز له الحكم 
بعلمه لقرنه بالشهادة . 

. ولقوله كَل للحضرمي في دعواه الأرض على الكندي : «شاهداك أو يمينه لس 
لك إلا ذلك" فدل على انتفاء الحكم بالعلم . 

ولأن رسول الله َيه قد علم من كفر المنافقين ما لم يحكم فيه بعلمه. 





)۲۲۱( 5١ ومسلم في كتاب الأيمان. باب‎ ١/4 ۲ أخحرجه البخاري ۱۸۸/۳ء‎ )١( 
. ۲۳۰ /۳ والطبري‎ ۲٠۳/٠۰ والبيهقي‎ 7١١/60 وأحمد‎ 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود ٣٣‏ 
أحدهما: أنت شاهدي» فقال: «إن شئتما شهدت ولم أحكم أو أحكم ولا أشهد». 

وترافع إلى شريح خصمان فقال للمدعي: ألك بينة؟ قال نعم أنت شاهدي . قال 
شريح أنت الأمير حتى أحضر فاشهد لك» ولم يعاصرهما مخالف . 

ولأن الشاهد مندوب للإثبات والقاضي مندوب للحكم فلما لم بجز أن يكون 
الشاهد قاضياً بشهادته لم يجز أن يكون القاضي شاهدا لحكمه . 

ولأن الشهادة لا تجوز بأقل من اثنين فلو جاز للقاضي الاريدكم يليه ا 
إثبات الحق بشهادة واحد. 

ولو صار القاضي كالشاهدين لصح عقد النكاح بحضوره وحده لقيامه مقام 
شاهدين وفي امتناع هذا دليل على منعه من الحكم بعلمه. ) 
واستدل من أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه بقوله تعالى: ولا تَقْففُ ما لَيْسَ لَك به 
عل [الأسراء : ٩‏ فدل على أنه يجوز أن يقفوا ما له به علم . 

وبما رواه عبادة بن الصامت أنه قال: ابأيعنا رسول الله و بالسمع والطاعة وأن 
لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حيث كنا وأن لا نخاف في الله لومة لاثم" . 

وروى أبو سعيد الخدري عن النبي بي أنه قال : لت و لان 
يقول في حق إذا راه أو سمعه». 

ولأن الحكم بالأقوى أولى من الحكم بالأضعف على ما وصفه الشافعي والحكم 

ل ا SO‏ ا ل اا 

بالعلم أولى وأجوزء ألا ترى أنه لما جاز أن يحكم بخبر الواحد كان الحكم , بخبر التواتر 
أولى» ولما جاز الحكم بقول الراوي عن الرسول كان الحكم بقول الرسول بيه أولى. 

ولأنه لما جاز أن يحكم في الجرح والتعديل بعلمه» > جاز أن يحكم في غيرهما 
بعلمه »> لثبوته بأقوى أسبابه . 

ولأن منع القاضي من الحكم بعلمه مفض إلى وقوف الأحكام أو فسق الحكام في 
رجل سمعه القاضي يطلق زوجته ثلاثا أو يعتق عبده» ثم أنكر العتق أو الطلاق فإن 
استحلفه ومكنه فسق وإن لم يستحلفه وقف الحكم وإذا حكم بعلمه سلم من الأمرين . 

واستدل من منع من الحكم بعلمه في حقوق الله تعالى بقول النبي كَل : «هلا 
سترته بثوبك يا هزال؟». 

وبما روي عن أبي بكر رضوان الله عليه أنه قال: «لو رأيت رجلاً على حد لم 
أحده به حتى تقوم البينة به عندي» . 


14 مل كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 

ولأن حقوق الله تعالى موضوعة على التخفيف والمسامحة لإسقاطها بالشبهة . 
ظ واستدل من فرق بين ما علمه قبل الولاية وبعدهاء بأن حكمه بعلمه كحكمه 
[ بالشهادة فلما لم يجز أن يحكم بما سمعه من الشهادة قبل المحاكمة لم يجز أن يحكم 
بعلمه قبل الولاية» ولأن علمه قبل الولاية علم شهادة وبعدها علم حكم فجاز أن يحكم 
بعلم الحكم ولم يجز أن يحكم بعلم الشهادة. 
ظ والدليل على التسوية بين ما قبل الولاية وبعدها: أنه لما جاز أن يحكم في 
الجرح والتعديل بعلمه قبل الولاية وبعدها ولم يجز أن يحكم في الحدود بعلمه قبل 
الولاية وبعدهاء وجب أن يكون ما عداهما معتبراً بهماء إن جاز الحكم فيه بالعلم 
استوى ما علمه قبل الولاية وبعدها كالجرح والتعديل» وإن لم يجز أن يحكم فيه 
بالعلم استوى ما علمه قبل الولاية وبعدها كالحدود فبطل بهذا الفرق بين العلمين . 

فأما الجواب عن استدلاله بسماع البينة فهو أن سماع البينة لا يجوز إلا بعد 
التحاكم» ويجوز أن يحكم بما علمه قبل التحاكم فافترقا. 

وأما الجواب عن استدلاله بأن علمه قبل الولاية علم شهادة وبعدها علم حكم» 
فهو أن علم الشهادة قبل الولاية يصير علم حكم بعد الولاية. 

فصل: شروط نفوذ حكم القاضي بعلمه. ) 

فإذا ثبت ما ذكرناه من توجيه القولين وإبطال الفرق بين العلمين فإن قيل بجواز 
حكمه بعلمه وهو أصح القولين کان نفوذ حكمه بعلمه معتبراً بشرطين : 

أحدهما: أن يقول للمنكر قد علمت أن له عليك ما ادعاه . 

والثاني : أن يقول وحكمت عليك بعلمي . 

فإن اقتصر على أحد الشرطين وأغفل الآخر كي 

على ات ل ا SS‏ إذا أقر عنده الخصوم لم يجز 
أن يحكم على المقر إلا أن يشهد بإقراره شاهدان» لثلا يصير حاكماً بعلمه. 

فاختلف أصحابنا في اعتبار هذا إذا منع من الحكم بعلمه. 


فذهب بعضهم إلى اعتباره» ور يو ا ا 
لاا لغلا ضير حاكما بعلم 


وذهب الأكثرون وهو قول الحسين الكرابيسي وأبي العباس بن سريج إلى أن 
الشهادة غير معتبرة في إقراره في مجلس الحكم لأنه حكم بالإقرار وليس حكم بالعلم . 
وعلى هذا لو أقر في مجلس حكمه بحد لله تعالى وقيل إنه لا يحكم في الحدود 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود ٣٣‏ 
بعلمه» فإن منع من الحكم بالأقرار إلا بالشهادة. لم يحكم عليه بالحد » وإن أجيز له 
الحكم بالاقرار من غير شهادة» حكم عليه بالحد. 

وعلى هذا إذا شهد عنده شاهدان بما يعلم خلافه لم يجز أن يحكم بعلمه . 

واختلف أصحابنا في جواز حكمه بالشهادة على وجهين : 

أحدهما: يحكم بها لأن الشهادة هي المعتبرة في حكمه دون علمه . 

والوجه الثاني : وهو أصح لا يجوز أن يحكم بالشهادة» لأنه متحقق لكذبها. 

فإما إذا ذكر القاضي أن بينة قامت غقدة ق علو يا کک ا ربصو له 
أن e‏ 

وذ سکم خصمان رجلا من الرعية قفي ينها نیما زعا في بلد فيه قافر 
أو ليس فيه قاض جاز . ) 

لأن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب تحاكما إلى زيد بن ثابت . 

E Gs‏ روا مداق ارلى 

وهكذا حكم أهل الشورى فيها عبد الرحمن بن عوف. . 

نفوذ حكم المحكم . 

وإذا جاز التحكيم في الأحكام فنفاذ حكمه معتبر بأربعة شروط : 

أحدها: أن يكون المحكم من أهل الأجكياف» بو يجوز أن بكرن قافتا لان قد 
صار بالتحكيم حاكماًء فإن لم يكن من أهل الاجتهاد بطل تحكيمه» ولم ينفذ حكمه. 


والشرط الثاني : أن يتفق الخصمان على التراضي به» إلى حين الحكم فإن رضي 
وام و م أحدهما بطل تحكيمه ولم ينفذ 


حكمه سواء حكم للراضي أو للراجع 

والشرط الثالث : د بحرن امك ناكام حضوم 

والأحكام تنقسم في التحكيم ثلاثة ة أقسام : ) 

قسم يجوز فيه التحكيم: وهو حقوق الأموال» وعقود المعاوضات» وما يصح 
فيه العفو والإبراء. ظ 
) وقسم لا يجوز فيه التحكيم» وهو ما اختص القضاة بالاجبار عليه من حقوق الله 
تعالى والولايات على الأيتام وإيقاع الحجر على مستحقيه . 


»لل كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 

وقسم مختلف فيه وهو أربعة أحكام: النكاح واللعان والقذف والقصاص . 

ففي جواز التحكيم فيها وجهان: 

أحدهما: يجوز لوقوفها على رضا المتحاكمين . 

' والثاني : لا يجوز لأنها حقوق وحدود يختص الولاة بها ٤‏ 

فلو أن امرأة لا ولي لها خطبها رجل فتحاكما إلى رجل ليزوج أحدهما بالآخر فإن ‏ 
كانا في دار الحرب أو في بادية لا يصلان إلى حاكم جاز تحكيمهما وتزويج المحكم 
ا . وإن كانا في دار الإسلام وحيث يقدران فيه على الحاكم كان في جوازه وجهان 
على ما ذكرنا. 

والشرط الرابع : فيما يصير الحكم به لازماً لهما. 

وفيه للشافعي قولان نص عليهما في اختلاف العراقيين : 

أحدهما : : أنه لا يلزمهما الحكم إلا بالتزامه بعد الحكم كالفتياء لأنه لما وقف 
على خيارهما في الابتداء وجب أن يقف على خيارها في الانتهاء وهو قول المزني . 

والقول الثاني : وهو قرلا ف رااان أنه يكون بحكم المحكم لازما 
لهما ولا يقف بعد الحكم على خيارهماء لما روي عن النبي بي أنه قال : «من حكم بين 
اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فعليه لعنة اله» فكان الوعيد دليلاً على لزوم حكمه كما 
قال في الشهادة: طأوَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَهُ ثم لب4 [البقرة: ۲۸] فدل الوعيد على لزوم 
الحكم بشهادته وكقوله عليه السلام: «من علم علما وكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام 
من نار“ فدل الوعيد على لزوم الحكم بما أبداه. 

وروي عن النبي ييه أنه قال: «وإذا كنتم ثلاثة ة فأمروا عليكم واحدا"» فصار 
بتأميرهم له نافذ الحكم عليهم كنفوذه لو كان الا عليهم ولذلك انعقدت الإمامة 
باختيار أهل الاختيار . 

وحكى أبو سعيد الإصطخري فيه وجهاً ثالثاً: أن خيارهما في التحكيم ينقطع 
بشروعه في الحكم» فإذا شرع فيه صار لازماً لهماء وإن كان قيل شروعه فيه موقوفا 
على خيارهما لأن خيارهما بعد الشروع في الحكم مفض إلى أن لا يلزم بالتحكيم حكم 
إذا رأى أحدهما توجه الحكم عليه فيصير التحكيم لغواً. 

فإذا صار نافذ الحكم بما ذكرناه» نظرء فإن كان ممن يجوز أن يشهد لهم عليهم 
)١(‏ أخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (95» 45) أحمد ٤۹۹/۲‏ الطبراني في الكبير ١١/ه‏ 


وانظر المجمع ١/١‏ والحاكم ۲/۱ والخطيب في التاريخ ۳/٥‏ . 
00( الطبراني في كشف الخفاء ٠١۳ /١‏ . 


کتاب آدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود ¥ 


لزم المتنازعين إليه حكمه» وكان Ne a‏ إلى غر 
المتنازعين . 

ولم يكن للقاضي أن يرد حكمه إلا ما يرده من حكم غيره من ¿ القضأة . 

وإذا حكم بينهما أشهد به في المجلس الذي حكم فيه قبل التفرق» لأن قوله لا 
يقبل عليهما بعد الافتراق» كما لا يقبل قول الحاكم بعد العزل. ظ 

فإن تعدى الحكم إلى غير المتنازعين فضربان : 





أحدهما: ما كان منفصلاً عن الحكم» ولا يتصل به إلا عن سبب موجب . 


كتحاكمهما إليه في دين فأقام به مدعية بينة شهدت بوجوب الدين» وأن فلاناً ضامنه لزم 
حكمه في الدين ولم يلزم حكمه في الضمان لوجود الرضا ممن وجب عليه الدين وعلم 
الرضا ممن وجب عليه الضمان . 

والضرب الثاني: أن يكون متصلاً بالحكم» ولا ينفصل عنه إلا بسبب موجب 
O‏ جا يبي الريك 

iS a‏ ش 

أحدهما: تجب عليه الدية لوجوبها على الراضي بحكمه إذا قيل إن الدية على 
اا ت حا الاك ۰ 

والوجه الثاني : لا تجب على العاقلة الدية لأنهم لم يرضوا بحكمه إذا قيل إن 
الدية تجب بابتداء على العاقلة. 


وإذا رضي المتنازعان بتحكيم اثنين لم ينفذ حكم أحدهما حتى يجتمعا فإن ‏ 


اختلفا في الحكم لم ينفذ حكم واحد منهما حتى يتفقا على الحكم كما اتفقا على 
النظر. 

وإن كان التحكيم من المتنازعين لمن لا يجوز أن يشهد لهما ولا عليهما والذي 
لا يجوز أن يشهد لهما والد وولد والذي لا يجوز أن يشهد عليهما عدو فينظر: فإن 
حكم على من لا يجوز أن يشهد له من والد أو ولد لمن يجوز أن يشهد له من الأجانب 
جاز» كما يجوز أن يشهد عليه وإن لم يجز أن يشهد له. 


وإن حكم لمن لا يجوز أن يشهد له من والد أو ولد على من يجوز أن يشهد له 


من الأجانب ففي جوازه وجهان: 
والوجه الثاني : يجوز أن يحكم له بولاية التحكيم وإن لم يجز أن يحكم له بولاية 


۳۸ ال E‏ كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 
القضاءء لآن ولاية التحكيم منعقدة باختيارهما فصار المحكوم عليه راضا هة 
عليه وخالفت الولاية المنعقدة بغير اختيارهما. 

وإن حكم لعدوه نقذ حكمه. 

وإن حكم على عدوه ففي نفوذ حكمه عليه ثلاثة أوجه : 

أحدها: االيجرراك E E‏ ء بولاية التحكيم كما لا يجوز أن 

والوجه الثاني : يجوز أن يحكم عليه بولاية القضاء وولاية التحكيم بخلاف 
الشهادة» لوقوع الفرق بينهماء بأن أسباب الشهادة خافية وأسباب الحكم ظاهرة . 

الوجه الثالث: أنه يجوز أن يحكم عليه بولاية التحكيم لانعقادها عن اختياره ولا 
يجوز أن يحكم عليه بولاية القضاء لانعقادها بغير اختياره. 


قاك e‏ أما ا فيجوز له أن يستخلف على القضاء وإن قدر على 
مباشرته لعموم ولايته كما يجوز أن يستخلف على غير القضاء فيما يقدر على مباشرته 
لأن كل الأمور موكولة إلى نظره فلم يختص ببعضها فيختص بمباشرته. 

وقد روي أن رجلين أتيا النبى يلل فقال أحدهما: إن لى حمارا ولهذا بقرة وأن 
بقرته قتلت حماري . فقال لأبي بكر : «اقض بينهما» فقال: لا ضمان على البهائم فقال 
لعمر: «اقض بينهما» فقال مثل ذلك فقال لعلي: «اقض بينهما» فقال علي : أكانا 
مرسلين؟ فقالا : لا قال: أكانا مشدودين؟ قال: لا. قال أفكانت البقزاة مشدوةة والخمان ` 
رضلا قال > لا قال: أفكان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة؟ قالا: نعم. قال: «على 
صاحب البقرة الضمان». ) 

قال أصحابنا: وتأويل المسألة أن أبا بكر وعمر قضيا بسقوط الضمان عن صاحب 
البقرة إن لم يكن معها وإن علياً قضى بوجوب الضمان عليه إن كان معها. . فقد 
استخلفهم رسول الله ية على القضاء ء بمشهده وإن أمكنه القضاء نفسه . 


فان فل شكيفه رو إلى عبر بعد قش أبى یکر ورده إلى علي بعد قضاء عمر» 


والحكم إذا نفذ انقطع به التنازع . 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود__ _ ٣۹٣‏ 
فيل : لأن جواب أبي بكر وعمر خرج منهما مخرج الفتيا دون الحكم فلذلك رده 
إلى علي حتى حكم باللفظ المعتبر في الأحكام. ولو كان جواب أبي بكر حكماً لما 


استجاز رده إلى غيره . 
استخلاف القاضي غيره 

اا الل ل ل و 
ثلاثة أقسام : ظ 

أحدها : ل ا ان SEA‏ له أن يستخلف سواء قل 
عمله أو كثر. لكنه | إن قل وقدر على مباشرته بنفسه كان في الاستخلاف مخيراء وإن 
كثر ولم يقدر على مباشرته بنفسه كان الاستخلاف عليه واجبا. 

ثم ينظر في العمل» فإن كان مصرا كبيراً وسواداً كثيراً قضى في المصر واستخلف 
على السواد؛ لأنه تبع فاختص في المتبوع لا بالتابع . 

وإن كانا مصرين متكافئين كالبصرة والكوفة كات بالخيار في أن يقضي في أيهما 
شاء ويستخلف على أيهما شاء . 

وله إذا حكم في أحدهما أن ينتقل إلى بلد خليفته ينقل خليفته إلى بلده إلا أن 
يكون الإمام قد عين له الحكم في أحدهما والاستخلاف على الآخر فلا يجوز أن يعدل 
عما عين له وتكون ولايته على البلد الاخر مقصورة على اختيار الناظر فيه دون 
الحكم . 

فإن عين له الإمام على من يستخلفه فيه صارت ولايته عليه مقصورة على تنفيذ 
ولاية المستخلف ومراعاته وخرجت عن ولاية الحكم والاختيار ولم يكن له عزل هذا 
المستخلف» ل ا ل ا ا 


فإن كان هذا المعين على استخلافه ليس بأهل للقضاء لم يكن له تنفيذ استخلافه 
لفسأاده ولم يكن له استخلاف غيره لمنع | لتعيين عليه من غيره. ويجوز أن يستخلف في 
1 بلد حكمه لعموم الإذن. | | 
0 فإن تنازع خصمان فيه وفي خليفته فطلب أحدهما المحاكمة إليه وطلب الآخر 
المحاكمة إلى خليفته نظر: فإن كان القاضي في يوم التنازع ناظراً فالداعي إليه أولى من 
الداعي إلى خليفته لأنه أصل وإن كان القاضى فيه تاركاً وخليفته ناظراً كان الداعى إلى 
خليفته أولى من الداعى إليه لأنه أعجل . 
فإن جعل له الإمام على القضاء وذنا ا فإن سمى الرزق له اختص به دون 


ايح يبيب کے کات أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصو م والشهود 
خلفائه وإن سماه للقضاء شاركه فيه خلفاؤه» بحسب كقاياتهم ف فى النظر وكثرة العمل › 
فإن عزل من استخلفه وقام بعمله جاز أن يأخذ رزقه» وال لم يجز أن يأخذه. 
فصل: والقسم الثاني: أن ينهاه الإمام في التقليد أن يستخلف. فلا يجوز له أن 

يستخلف سواء قل عمله أو كثرء لكنه إن قل عمله باشر الحكم فيه بنفسه ولم يكن له 
أن يستخلف. لأجل المنع منه» فإن استخلف فلا ولاية لخليفته وليس له أن يعدي 
> * ) 

فإن حكم بين خصمين ترافعا إليه كان كالحكم من الرعايا في جواز حكمه. وفي 
لزومه قولان على ما قدمناه في حكم المحكم . 

إن كثر عمله لزمه إعلام الإمام بعجزه عن النظر في جميعه» ليكون الإمام بعد 
O os‏ يندعلى ما عدر على باهر 
والنظر فيه › ويصرفه عما عداه. 

ولم يجز للإمام بعد علمه أن يتركه على حاله . 

وأولى الأمرين بالإمام صرفه عن الزيادة ليكون هو المتولي للاختيار» ولا يرد 
الاختيار إلى غيره» ليكون على ثقة من صحة الاختيار . 

فإن لم يعلم الإمام أو أعلمه. فلم يأذن له في أحد بدا فكثرة عمله على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون مصرا كثير السواد كالبصرة فيكون نظره مختصاً بالبلد» اعتبارا 
بالعرف» وله أن يحكم بين أهل سواده إذا قدموا عليه فإن استعدى إليه على رجل من 
أهل السوادء فإن كان على أقل من مسافة يوم وليلة لزمه إحضاره» لخروجه عن مسافة 
القصر فصار كالحاضر وى سات القصر يوم وليلة فأكثر ففي وجوب إحضاره 
وجهان مضيا. 
نوی ار فى لطر قن اھب ده ا 

فإذا نظر في أحدهما ففي انعزاله عن الأخر وجهان محتملان: 

أحدهما: قد انغزل عنه لتعذر حكمه فيه بالعجز فصار كتعذر حكمه بافة. 

والوجه الثاني : أنه لا ينعزل عنه ويكون باقي الولاية عليه لصحة الولاية عليهما 


مع العجز عنهما فعلى هذا يجوز أن ينتقل من أحدهما إلى الأخر ولا يجوز له ذلك على 
ش ا 


۳۳۱ 
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فصل: والقسم الثالث: أن يكون مطلق الولاية لم اناا ولم 

ينه عنه» ففيه لأصحابنا حين علق الشافعي القول فيه ثلاثة 

أحدها : CANT‏ 1111ظ52 لأن 
القضاء 2 فاعتبر فيها لفظ المستنيب . 
كثر اعتبارا i‏ 

والوجه الثالث: وهو قول جمهور البصريين: أن ا 
وقدر على مباشرته بنفسه لم يجز أن يستخلف وإن كثر وعجز عن مباشرته بنفسه جاز 


أن يستخلف اعتبارا بالوكيل إذا وکل في عمل قدر على مباشرته بنفسه لم يجز أن يوكل 
فيه وإن عجز عن مباشرته بنفسه جاز أن يوكل فيه فعلى هذا فيما يستخلف عليه 


وجهان: ظ ْ 
أحدهما: بحرن ان معد انبا عجر عدت ن العمل ولا يجوز أن 
يستخلف فيما قدر عليه اعتباراً بالحاجة . 

والوجه الثانى : e‏ اغا ده لأن الف فيه كالإذن فعلى هذا 
إن استخلف على ما يقدر على مباشرثة جاز له أن يعزل خليفته مع بقائه على سلامته . 

وإن استخلف فيما لا يقدر على مباشرته ففي جواز عزله مع بقائه على سلامته 
وجهان: 

أحدهما : تجوز النيابة عنه كالوكيل . 

والثاني : لا تجوز لأنه نائب عنه في حقوق المسلمين. 


ع و ا ا و ا ST‏ 0 
مسألة : قال الشافعيٌ : «لؤ عُزل فقالَ قد كنت قضيّت لفلان عَلى فلان لم يَقبَلُ 


قال الماوردي : فالكلام في هذه المسألة يشتمل على أربعة فصول : 

أحدها: في ولايته . 

والثاني : في عزله . 

والثالث: في حكمه . 

والرابع : في قوله . 

فأما الفصل الأول في ولايته فمعتبرة بما تضمنه عهده من حدود العمل وصفة 
الط من غو ار خصوصض وغل الام ن حن وغل لای ف ج 


۷ کتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 

فأما ما على الإمام من حق فثلاثة أشياء : 

أحدها: تقوية يده حتى لا يعجز عن استيفاء حق ودفع ظلم. 

والثاني : مراعاة عمله حتى لا يتخطاه إلى غيره ولا يخل ببعضه . 

والثالث : مراعاة أحكامه وإن تحري عمل السداد من غير تجاوز ولا تقصير. 

. ولذلك ما اخترنا للإمام أن يثبت نسخة العهد في ديوانه لتعتبر أفعاله بما تضمنها 
ال ا ع ل ا لق لي 
بمراعاته في حال من الأحوال . 

فإن ن شق ذلك عليه.ندب له من يراعيه وينهى اليه ما يجري فيه . 

بجوو وو وود وباو ونا 

أحدها : #بسوينا ا كار قاد جاور ا مر 

اواو و و با ب 

والأولى أن يكون معه عند قراءة عهده شاهدان قد شهدا على ما تضمنه ليشهدوا 
به عند أهل عمله حتى يلتزموا طاعته . 

فإن أعوزت الشهادة واقترن بقراءة العهد من شواهد ان ا عت 
من القرب من بلد الإمام وانتشار, الحال واشتهارها لزمتهم الطاعة . 

وإن لم يقترن به شاهد حال لم تلزم الطاعة . 

والثاني : من الحقوق على القاضي: أن يستمد معونة الإمام فيما عجز عنه» من 
استيفاء حق أو دفع ظلم» حتى لا يفوت حق قد ندب لاستيفائه ولا یتم ظلم قدندب لرفعه. ‏ 

والثالث: أن لا يخل بالنظر مع | لمكنة اعتبارا بالعرف والعادة في أن لا يتأخر 
الخصوم عن المحاكمة» ولايمنع | مد اانا وما 0 به عادة القضاة للانقطاع ٠‏ 
بمثله. 


نإن كان هرقا لم تضق روف فل وصوله الى عمل 
فإذا وصل إليه ونظر استحق الرزق . 
إن وصل ولم ينظر فإن كان متصدياً للنظر يستحقه وإن لم ينظرء كالأجير في 
لد رس ات و ق أجرته . 


rr 





كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 

وإن لم يتصد للنظر فلا رزق له» كالأجير إذا لم يسلم نفسه للعمل . 

فصل : وأما الفصل الثاني في العزل فهو : على ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يعزله الإمام المولي. ظ 

ا 0 ال ل ل تال 
جاز أن يعزله. 

وإن لم يؤده الاجتهاد إلى عزله لاستقلاله بالنظر في عمله على الصحة والاستقامة 
لم يكن له أن يعزله لأنه لا مصلحة في عزل مثله . 

فإن عزله انعزل وإن كان الاجتهاد بخلافه . 

لأن عزله حكم من أحكام الإمام لا يرد إذا لم يخالف نصاً أو اجماعاً. وعزله 
يكون بالقول فإن قلد غيره واقترن بتقليده شواهد العزل كان تقليد غيره عزلاً له . 

وإن لم ڌ تقترن به شواهد العزل كان الأول على ولايته والثاني مشاركاً له في نظره. 

وينعزل بعزله جميع خلفائه إن كان خاص العمل . 

ولا ينعزل من ولاه على الأيتام والوقوف من أمنائه لنظرهم في حق غيره . 

فإن نظر هذا المعزول قبل علمه بعزله ففي نفوذ أحكامه قولان كالوكيل إذا عقد 
بعد عزل موكله وقبل علمه : 

أحدهما: أن أحكامه باطلة» إذا قيل إن عقد الوكيل باطل . 

والثاني : أن أحكامه جائزة إذا قيل إن عقد الوكيل جائز . 

وقال بعض أصحابنا: بل أحكامه جائزة قولاً واحداً» وإن كانت عقود الوكيل 
على قولين. ظ ظ 

وفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن القاضي ناظر في حق غير المولي» والوكيل ناظر في حق الموكل . 

والثاني: أن موت الإمام المولي لا يوجب عزل القاضي وموت الموكل موجب 
لعزل الوكيل فقوي القاضي بهذين الفرقين على الوكيل فصح لأجلها أحكام القاضي 
وإن لم تصح عقود الوكيل . 

والضرب الثاني : أن يعزل نفسه. 


فإن كان لعذر جاز اعتزاله وإن كان لغير عذر منع من الاعتزال وإن لم يجبر عليه 
لأن ولاية القضاء من العقود الجائزة دون اللازمة ولذلك نفذ فيه عزل الإمام وإن خالف 


1 88 لل سللللسسسسسم کاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 
الأولى لكن لا يجوز أن يعتزل إلا بعد إعلام الإمام واستعفائه لأنه موكول لعمل يحرم 
عليه إضاعته . ) 

وعلى الإمام أن يعفيه من النظر إذا وجد غيره حتى لا يخلو العمل من ناظر. 

فإن أعفاه قبل ارتياد غيره جاز إن كان لا يتعذر ولم يجز أن تعذر. 

ويتم عزله باستعفائه واعفائه ولا يتم بأحدهما. 

فإن نظر , بين استعفائه وإعفائه صح نظره . 

ولايكون قوله قد عزلت نفسي عزلاً؛ لان العزل يكون من المولى وهو لا يجوز 
أن يولي نفسه فلم يجز أن يعزلها وإنما هو أن يستعفي فيعفى . ) 

والضرب الثالث : أن تحدث أسباب العزل وهى على ثلاثة أضرب: موت وعجز 
055 ظ ظ ) 1 
فأما الموت: فهو موت المولي فلا يخلو المولى من ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يكون إماماً عام الولاية على القضاء وغيره فلا تبطل بموته ولايات 
القضاة وإن بطل بموت الموكل وكالة الوكيل لأن تولية الإمام للقاضي استنابة في حقوق 
المسلمين لا في حق نفسه بخلاف الوكيل المستناب في حق موكله. 

قد قلد رسول الله ية عتاب بن أسيد قضاء مكة وصدقات أهلها فلما مات اختبأ 
عتاب وامتنع من القضاء فأظهره سهيل بن عمرو وقال: إن يكن رسول الله ب قد مات 
فإن المسلمين باقون» فعاد عتاب إلى نظره» ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة 
فصار إجماعاً. ظ 

والحال الثانية : ايكون الول اي ا ارت ف ات فون وب ) 
عنه في القضاءء فيكون موته مبطلا لولايات خلفائه لمعنيين: 

أحدهما: أنه خاص النظر خاص العمل فخالف موت الإمام في عموم نظره 
عمو عمله 

والثاني : أن ليك يقدر على استدراك الأمر في موته بتقليد غيره. 


والحال الثالثة: أن يكون المولي هو قاضي القضاة العام الولاية في جميع ‏ 
الأمصار فهو عام العمل خاص النظر . 

فعموم عمله: أنه وال على البلاد كلها ) 

وخصوص نظره: أنه مقصور على القضاء دون غيره. 

فشابه الإمام في عموم عمله» وخالفه في خصوص نظره. 

ففي انعزال القضاة بموته وجهان: 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 

أحدهما: لا ينعزلون لعموم نظره كالإمام . 

والوجه الثاني : ينعزلون بموته لخصوص نظره كقاضي إقليم . 

وأما العجز: فهو أن يحدث في القاضي عجز يمنعه من النظر فهو على ثلاثة 
أضرب : 

أحدها: ما يمنع من التقليد كالعمى والخرس فقد انعزل بحدوثه فيه . 

والضرب الثاني : الس و اويا ده ا ؛ لأنه يعجز بها عن 
النهضة ولا يعجز بها عن الحكم . ) 

والضرب الثالث: المرض فإن أعجزه عن النهضة ولم يعجزه عن الحكم لم 
ينعزل به وإن أعجزه عن النهضة والحكم فإن كان مرجو الزوال لم ينعزل به» وإن كان 
غير مرجو الزوال انعزل به. 

وأما الجرح : وهو الفسق فإن حدث في المولي كان كموته؛ لأنه ينعزل بالفسق› 
كما ينعزل بالموت» فيكون على ما مضى من اختلاف أحوال المولي. 

وإن حدث الفسق في القاضي المولى فإن استدامه مصرا عليه أنزل به. 

وإن حدث الفسق في القاضي المولي فإن استدامه مصراً عليه انعزل به. 

وإن كان إقلاعه عن ندم وتوبة نظر» فإن كان فسقه قد ظهر قبل التوبة انعزل به . 

وإن لم يظهر حتى تاب منه لم. ينعزل به لانتفاء العصمة عنه. وإن هفوات ذوي 
الهيئات مقالة قل أن يسلم منها إلا من عَصَم . 

وإذا انعزل بالفسق فحكم في حال انعزاله فإن كان إلزاما بإقرار صمّ. وإن كان 
حكما اد بطل : 

وعليه أن يمتنع من الحكم وينهي حاله إلى الإمام إلى من ولاه من القضاء ليقلد 
غيره ولا يغتر به الناس إن لم يعرفوه وتقف أحكامهم إن عرفوه. 

وهو في إنهاء حاله بين أمرين: إما أن يظهر الاستعفاء ويكتم حاله ليكون حافظاً 
لستره» وهو أولاهماء وإما أن يخبر بحاله وسبب انعزاله» وان كره له هتك ستره لقول 
النبي بي :«من أتى من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله» وإن خرج بكل واحد 
منهما من مأثم الامساك . 

فصل : وأما الفصل الثالث في حكمه: فهو على ضربين : 

أحدهما: ما تممه وأمضاه قبل موته وعزله» فهو على نفاذه وإمضائه ولا يؤثر فيه 
ما حدث بعده من موته أو عزله . 
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E e 
ا ا‎ 

مثل : حد القذف إذا عزل بعد استيفاء بعضه وبقاء بعضه فيجوز للثاني أن يبني 
على فعل الأول حتى يستكمل بهما. 

وكاللعان إذا عزل بعد لعان الزوج أو بعضه وقبل لعان الزوجة ee‏ 
الثاني على حكم الأول ولا يستأنفه حتى يتم اللعان بهما. 

وكتحاف المتبايعين إذا اختلفا فيعزل بعد يمين أحدهما وقبل يمين الأخر» فيبني 
الثاني على ما تقدم من احلاف الأول ولا يستأنف التحالف . 

وكالأيمان في القسامة إذا عزل وقد لك المقم يعن اة وبقى بعضها 
فيبني الثاني على إحلاف الأول حتى يستكمل الأيمان ولا يستأنفها إلى نظائر هذا . 

وهذا البناء معتبر بتصادق الخصمين» أو بقيام البينة إن تكاذيا. 
< والقسم الثاني : : ما يستأنفه الثاني ولا يبني على حكم الأول وهو كل ما كان الفعل 
لظ 
سخ بتك الأول حي يلف لمکم ش 
الا 

دکمالو اق لول يو ف ا و > حتى عزل» منع 

aa‏ القع غل اا سي ون فلي 
الثاني تسليطه بحكم الأول حتى يستأنف الحكم بالشفعة والتسليط إلى نظائر هذا. 

والقسم الثالث: ما اختلفت أحواله في البناء والاستئناف» وهو سماع البينة» وله 
في العزل بعد سماعها ثلاثة أحوال: 

أحدها: : أن يسمعها ولا يحكم بقبولها حتى يعزل فلا يجوز للثاني أن يحى 
بقبولها بسماع الأول حتى يستأنف الشهادة . 

N RENE 





كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود ¥ 


قيل لوقوع الفرق بينهما بأن الثاني قادر على سماعها كالأول ولا يقدر الغائب 
على سماعها كالحاضر. 

والحال الثانية: أن يعزل بعد الحكم بقبولها وبعد إلزام الحق الذي تضمنهاء 
فعلى الثاني إذا أشهد الأول على نفسه بإلزام أن يبني على حكم الأول في تنفيذ 
الالزام . 

والحال الثالغة : أن كر د قم بر رد ال ره ما تضمنها فلا 
تخلو حال من شهد عنده من أن يكونوا أحياء أو موتى . 
سماع الشهادة والحكم» لأن القدرة على شهود الأصل تمنع من الحكم بشهود الفرع . 

وإن كانوا موتى أو غير موجودين في الأحياء جاز للثاني أن يبني على حكم 
الأول» فيحكم بالإلزام بحكم الأول بالقبول؛ لأن تعذر القدرة على شهود الأصل يبيح 
الحكم بشهود الفرع . ) 

E‏ دوا اد ااي 

5 ا فقوله فيه مقبول وهو قول أبي حنيفة وأكثر 
استدلالاً بأنه لما لم يكن له أن يحكم على المنكر إلا بالشهادة لم يقبل قوله على 
المنكر إلا بالشهادة . 

ودليلنا هو أنه لما ملك أن يحكم في ولايته ملك الإقرار بالحكم في ولايته: لأن 
من ملك فعل شيء ملك الإقرار به كمن ملك عتق عبده ملك الاقرار بعتقه. فإما اعتبار 
ذلك بالشهادة فخارج عنها لوقوع الفرق بينهما بأن للحاكم ولاية وليس للشاهد ولاية . 

والضرب الثاني : أن يخبر بعد عزله بأنه قد كان حكم لفلان على فلان بكذا لم 
يقبل القاضي قوله وحده» حتى يشهد به شاهدان لأنه لما لم يملك الحكم بعد عزله لم 
يقبل قوله في الحكم بعد عزله. ظ 

ألا تراه لو أقر المطلق برجعة زوجته في عدتها قبل قوله ولا يقبل فوله بعد 
عدتهاء لأنه يملك الرجعة في العدة فملك الإقرار بهاء ولا يملك الرجعة بعد العدة 
فلم يملك الإقرار بها. 





الحاري في الفقه/ ج ۲۲۲ 
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ولو أقر بعتق عبد قبل بيعه قبل منه ولو أقر بعتقه بعد بيعه لم يقبل منهء لأنه 
اد رست 

وهذا أصل مستمر 

راذا كان هكذا لم يقبل قوله في الحكم بعد العزل فان شهد به شاهذان لزم 
بالشهادة . ظ 

فإما إن أراد أن يكون القاضي شاهدا فيما أخبر به ليشهد به مع غيره انقسم ثلاثة 
أقسام : 

العدهاً». ٠‏ أن د بإتران مقر عد فاا جاو ا اد تازه واه 
بحكم ولا يحتاج في هذا الاقرار إلى استرعاء ؛ لأن الإقرار في مجلس الحكم استرعاء. 

والقسم الثاني : أن يشهد يحكم أمضاه عليه فمذهب الشافعي لا يجوز أن يكون 
شاهداً فيه لأنه يشهد على فعل نفسه . ظ 

وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابتا: يجوز أن يكون شاهدا فيه وإن كان 
شهادة على فعله كما تقبل شهادة المرضعة على الرضاع . 

وهذا جمع فاسد؛ لأن الرضاع من فعل الولد فجازت شهادتها فيه والحكم من 
فعله فلم يجز أن يكون شاهدا فيه . ) 

والقسم الثالث : أن يشهد بأن حاكماً حكم عليه بكذا ويرسل ذكر الحاكم به فلا 
بعزيه إلى نفسه ولا إلى غيره ففي قبول شهادته وجهان : 

أحدهما: لا تقبل حتى يعزيه إلى غيره لجواز أن کون هو الحاكم به . 

والوجه الثاني : يقبل ما لم يعزه إلى نفسه تغليباً لصحة الشهادة . 


[من لا يجوز أن يحكم له القاضي] 


مالو 


و 2و ري وس وو 
شهادته رَد . 


قال الماوردي: أما لنفسه فمردود كما ترد شهادته لنفسه لأنه مؤتمن في 
حق غيره لا في حق نفسه . 

وأما حكمه على نفسه فمقبول. 

ول يكون او ارا ارجا ف ر چان 

أحدهما: يكون إقراراء فعلى هذا يصح في كل ما يصح الإقرار به ويرد فيما لا 


۳۹ 
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يلزم بالإقرار» كشفعة الجوار إذا قال: قد حكمت بها على نفسي للجار لم ينفذ حكمه 
بها على نفسه. ظ 

والوجه الثاني : کون کيا على نفسه. فإذا. حكم عليها بشفعة الجوار لزمته؛ 
وإذا حكم عليه بمقاسمة الإخوة للجد في الميراث وكان جدا نفذ حكمه وإن كان أخا 
لم ينفذ حكمه ؛ لأنه حكم لها. 

فإما حكمه لأحد من والديهء وأن يعدواء أو لأحد من مولوديه وإن سفلواء 
فمردود في قول جمهور الفقهاء. وحكي عن أبي ثور جوازه. 

وهذا خطأ؛ لأن الحكم أقوى من الشهادة» وهو ممنوع من الشهادة 8 > فكان 
أولى أن يمنع من الحكم لهم. 

فأما حكمه على والديه ومولوديه فجائز؛ لأنه لما جازت شهادته عليهم جاز 

فأما من عدا طرفيه الأعلى والأسفل من أقاربه كالإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم 
فيجوز أن يحكم لهم وعليهم كما يجوز أن يشهد لهم وعليهم. 

فلو تحاكم إليه ولده ووالده فحكم لأحدهما على الاخر ففي جوازه وجهان 
محتملان : 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه حكم لوالده وولده. 

والوجه الثاني : يجوز ؛ لأنها قد استويا في البعضية فانتفت عنه تهمة الممايلة 
تيار اكا غل ;الك اورولة. 


فصل : استخلاف القاضى ولده أو والده. 


وإذا أراد القاضي أن وإلذا أو ولا جازء وإن لم يجز أن 
يشهد لهم ولا يحكمء إذا كانوا ممن يجوز أن أن يستخلفهم غيرهم لأن ما بينهما من 
البعضية التي تجريهم مجرى نفسهء فحكمه بنفسه جائز فجاز بمن هو بعضهء ولذلك 
جاز أن يستخلف الإمام في أعماله من يرى من أولاده. 

وخالف تقليد القضاءء لأنه يجوز أن يقضي بنفسه» فجاز أن يقتضي من يجري 
بالقضية يجري نفسه. 

فأما إذا رد الإمام إلى القاضي اختيار قاض لم يكن له أن يختار والده ولا ولده؛ 
لأن رد الاختيار إليه يمنعه من اختيار نفسه» فمنعه ذلك من اختيار ممن يجري بالبعضية 
- مجرى نفسه. 


۳4° 
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فإذا أراد الإمام محاكمة خصم جاز أن يحاكمه إلى قضاته ؛ لأنهم ولاة في حقوق 
لمسلمين وإن صدرت عنه ولاياتهم . قد حاكم علي يهودياً في درع إلى شريح وهو 
قاضيه . 0 

فأما إن حاكم الإمام خصمه إلى واحد من رعيته جازء ثم نظرء فإن قلده 
خصوص هذا النظر صار قاضياً خاصاً قبل الترافع إليه» فلم يعتبر فيه رضا الخصمء 
وإن لم يقلده النظر قبل الترافع اعتبر فيه رضا الخصم. ٠‏ 

فأما القاضي إذا أراد محاكمة خصم لهء فإن كان في بلد الإمام» جاز أن يحاكمه 
إلى الإمام أو إلى من يرد إليه الإمام الحكم بينه وبين خصمه. 

إن بعد عن بلد الإمام وعن بلد فيه قاض من قبل الإمام وأراد أن يحاكم خصمه 
إلى خليفته» ففي جوازه وجهان: 

أحدهما: يجوز كما للإمام محاكمة خصمه إلى خليفته . 

والوجه الثاني: لا يجوز؛ لأن كل القضاة خلفاء الإمام وليس كل القضاء خلفاء 
هذا القاضي» فجاز للومام ما لم يجز لهذا القاضي والله أعلم . 


فهرس الجزء السادس عشر 
من 
الحاوي في الفقه 


القول في حكم القضاء FETE‏ ل ل ل ما ل ا ل 1 
E ns‏ 
مار SR hs‏ ب 
الدليل من الكتاب ENO EES‏ 
الدليل من السنة الاي ا 3000 
دليل العقل والعرف......... SES‏ للد لف خفن د نو أل EAN EEE OER‏ 
فصل : شروط ولاية القضاء ... ما ال ل و CC‏ 
ولاية القضاء تشتمل على خمسة شروط SONORA Coss‏ 00000 
الشرط الأول: المولي N EDED O Soa‏ 
الشرط الثاني : المولّى ال م Sees‏ 
الشرط الثالث : العمل ممع وح مخف مسح قن فت الاج ف ان أو مداه لبوق FOS‏ 1117 
فصل : تحديد العمل بالزمان 0 00000 
الشرط الرابع : النظر ا 2 غ1 
تحديد سلطات القاضى ‏ مح م مط ل 0 ول جف 1ح يل نيحط افج لاد احا 1 
الشرط الخامس: العقد 0 
فصل : صفة العقد OLR‏ مو ل اكه ده مو وسوس وسو EE‏ 
فل د لى الد وج E dL TT‏ 
هل د OS‏ يي E‏ 
فصل : سبر الإمام أحوال البلاد قبل التقليد لم ا E‏ ا E‏ 
مسألة : قال الشافعي: أحبٌ أن يقضي القاضي في 
موضع بارز للناس E OR‏ 
استصحاب كتاب الإمام CEASE SES‏ ا ل ا ا ل I‏ 
. توطيد الإمام السبل للقاضي ا E‏ 
فصل: القضاء في موضع بارز SO‏ ا اا ااا 


4+ ظ 

مسألة : في كراهة اتخاذ الحاجب e‏ 
مسألة: القضاء في غير المسجد وكراهة القضاء فيه . 
القضاء في المسجد لا يكره في حالتين ET‏ 
مسألة : كراهة إقامة الحدود في المساجد TET‏ 
مسألة : لا يحكم وهو غضبان ا TE TEL‏ 
لا يحكم إلا وهو شبعان ريان ED‏ 
فصل : استيفاء القاضي حاجاته الأساسية ey‏ 
فصل: القول فيما يبدأ به القاضي بعد استقرار ولايته 


أولا : ديوان الحكم 4 ESS as‏ الود جوز هد الآ ASEM‏ 


ثانا : تصفح أحوال المحبوسين او اس اي م ب ل E‏ 
العا انظ ف اور 1 قن قف تق به ارجف أ اله جه اد موا كيه أ عو لود “8ن جا ا ان جد ل ال 


للوصي ثلاثة E E O e 201111000000 RT‏ و1 له 


خامساً: النظر في الوقوف العامة والخاصة Go‏ م ا 
مسألة : كراهة مباشرة القاضي البيع والشراء لنفسه ا e ES‏ 
مسألة : حضور القاضي الولائم ا ا 0 


على الأحوال كلها م ييه 
مسألة : : عيادته المرضى وحضور الجنائز ومقدم الغائب 
مسألة : : هيبة مجالس الحكام وصيانتها 0 
فصل : لدد الخصوم 1250011 E e‏ 
مسألة: القول في مشاورة القضاة. .. دي 
فصل: في أي المسائل يتشاور 00000 ”0 
ese 0‏ 


GG 4G GOG GEG CE GO GCG © a #4 ©‏ 0ج 0ه اه اه اه 


O@®GGGE GG GO GG GE 4G Gb # 8©‏ هج دن 


GG © 4G HG GOGO SG GCG EGE YG Gg O ©‏ © اه انه 


O. © GOG الهو‎ SHS HE GH ED GCG GE CG Ag Gg. ¢ 


GG GOS bh HH GGG ®» 4‏ اه هن ا اه اه اه و اه 


GBS © GOG oA GG # ¢G © ® ¢‏ له هن اله اهو او ان 


GOGO YY 4G oO GG # ¢‏ ا ا« هه لو اله له اله ٠»‏ 


الشرط الأول : العدالة المعتبرة في المخبر دون الشاهد 5100 


الشرط الثاني : أن يكون من أهل الاجتهاد في النوازل 
0 ير EE CE‏ 


والأحكام ر فى وا مه واه 


CEG dG GB GOG ag YG 4g. #‏ # ا ©« هن اهو لسو الو انس 


۲۹ 


فصل: السبب المؤدي إلى معرفة الأصول الشرعية 0000 
السبب المؤدي إلى معرفتها والعمل بها شيثان O E‏ 
أحدهما: علم الحق وهو العقل ..................2..2..2... 
الثاني : معرفة لسان العرب PEPE‏ ل 


فصل : الأصول الشرعية .........22.2.2.2..2... 011010 
الأصل الأول: كتاب الله E IA  a‏ مر 


النهي وأقسامه وهاه واوا ةد و ودود eens‏ 


فصل : لذي يشتمل عليه كتاب الله من النصوص في الأحكام قبل 


إنها خمسمائة آية تنقسم ستة ة أقسام 2 يل قد لد وبل جه طح TET‏ 


القسم الأول: العموم والخصوص و و RARE‏ 
القول في تخصيص العموم بالقياس و ل ب ا اط راي باك LEE SE‏ 
القسم الثاني : المفسر والمجمل eae‏ 
القسم الثالث: المطلق والمقيد. . . . . OS‏ 
القسم الرابع : الإثبات والنفي ا 
القول في الإثبات المتجرد عن النفي ETT‏ 
القول فى النفى المتجرد عن الإثبات TD TE‏ 
القول فيما اجتمع فيه نفي وإثبات Oy‏ 
النوع الأول: الاستثناء TTT TY‏ ل 
النوع الثاني : الشرط O‏ 
النوع الثالث : الغاية TTT TEE‏ 
القسم الخامس : المحكم والمتشابه . .... SEED‏ 
القسم السادس: الناسخ والمنسوخ OEE TET‏ 


الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة يشتمل على 
سبعة أقسام 





EGG hd 4G GG GO hd 4G 0G S9 GG a SG Og . @‏ #6 الوه هن ان له اه اه ٠‏ ه 


القسم الأول: ما يقع فيه النسخ E TTT‏ 
القسم الثاني : ما يقع به النسخ ف التي ESSERE OER‏ 
القسم الثالث: أحكام النسخ ERED ONO‏ 
| القسم الرابع: أحوال النسخ 000 
القسم الخامس: زمان التسخ ............ ل ل ل ب ا 


| 3 





القسم السابع : الفرق بين التخصيص والنسخ وا و ل لي OTT ETT TET‏ 
الأصل الثانى : السنة لان ير بر ال رو الف ENA ELS‏ 
القول في حجية السنة O‏ 
القول فى بيان الأخبار د01 011 
الال E‏ 
أخبار التواتر . .. 11-5 لطي وي OEE CSA O AS‏ 
الفرق بين الاستفاضة والتواتر ل د 
القول في أخبار الاحاد ا ALES O‏ 
وجوب العمل بخبر الواحد 000 
القول في خبر الواحد إذا عارضه أصل ..........2..... 1100 
القول في أحوال الرواة ......................... u ECE‏ 
القول في ر آلا عى وال ى مد ع و ل e‏ 
القول فى انان al‏ و eee‏ 522 
القول في شروط التجمل ٠...‏ ...لم ون م م 6م e‏ 
القول في صفة الأداء O TTT‏ ا 
القول في الفرق بين الشهادة والحديث SSE‏ 5-05 
القول في إنكار الراوي ونسيانه للحديث 11010 
عمل الراوي بخلاف روايتة »...م EY‏ 
القول في تفسير الراوي للحديث . .. 5570011 N ETE‏ 
القول في أحوال الإسناد 1 بوني لام بو انو ب لبو يي وى 
القون حن عرف من الزواة اكد e‏ 
القول في أحوال نقل السماع 500 ا 
رواية الحديث على صيغتة . > د« EET coon‏ 
زوانة اد ال وو ا o‏ 
رواية الحديث بنقص ألفاظ الخير . م TT‏ 
رواية الحديث بأن يزيد في الخير ...0 
فصل : القول في أحوال المتون المنقولة أو السنن المروية TT‏ 
تختص السنة بأصول تشتمل على ثلاثة أقسام TT‏ 
مصادر السنة ا ا ا REARS TET TOTTI‏ 


فهرس الجزء السادس عشر 


القسم السادس: دلائل النسخ ا ل ل 


A۲ 
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أقوال الرسول 2 اه تعره لس ووه ا فاو ا ف كه ند i‏ 


فهرس الجزء السادس عشر 


أفعال الرسول با E‏ 


TT TEPE PE E EO . . . . إقرار الرسول وَل‎ 


ما يلزم العمل به من السنة ESER‏ وب أو جا لوتيد ور 
الأصل الثالث : الإجماع O‏ 


المتعلق بالإجماع أربعة أحكام : إمكان وجوده» ولزوم حجته. 


واشتماله على الحق» ووجوبه في كل عصر 2 OE DENE‏ 
القول فيما ينعقد عنه الإجماع OTE EEE‏ 
القول فيما ينعقد به الأجماع اع واد لومي ار وار ما كو AYE‏ 
ما يستقر به الإجماع 00 OO ETT‏ 
معارضة الاختلاف والإجماع O‏ 
الأصل الرابع : القياس ...... اا O‏ 
الاجتهاد ا اق ار ون اشع ا زد 1 بس ع ار ا تق لف 1 اموا ار ل ا 
من يجوز له الاجتهاد EDS‏ داك E a‏ فقها اث ةا ءام ةا ءا ةا امام م م 6 هما 
المجتهد في جميع الأحكام TT‏ 
المجتهد في حكم خاض.........2.2.2....ييييييه 0 
فصل : جواز الاجتهاد في زمن الأنبياء TET‏ 0000 
فصل: وجوه الاجتهاد اما وأ ب ارط ال مق ف عاط لاب لح SS‏ 
فصل : مايجب فيه الاجتهاد ENRON‏ 


إثبات العلة بالاستنباط وطرق الاستدلال ا O‏ 
فصل : تعريف القياس 9 0 151207070 .قافا ءءء اها قا.ا مام م ءام مايه 


حجية القياس 


OG 0غ لهو هج لج ® هاه هه‎ #009200 © 0 © DBD © EGE © E dG bS © 0 © 6G GD GD YO dG 6G DBD GG 5H © © © 





55" 
فصل : هل تثبت الأسماء والحدود والمقادير بالقياس؟ ل EE‏ 
الفرق بين النظر والجدل SSE‏ بقل م ره وام لجا و وا لط ا ا OF‏ 
الفرق بين الدليل والحجة نان ORISSA‏ او اا وا ال ل O‏ 
الفرق بين النص والظاهر ... O‏ 1 
الفرق بين الفحوى ولحن القول SEER EAE Ds‏ ماس ل OF‏ 
تقزة الاك اا > ON SESSA RS e‏ 
مسألة: شروط جواز ولاية القاضى CET‏ بي س0 e‏ 
الشرط الأول: أن يكون كاملا في نفسه 50 وو سي OE Ste‏ 
الشرط الثانى : الذكورة VEU se ADRIENNE‏ 
الشرط الثالث: الحرية os ay a‏ لامر 
الشرط الرابع : الإسلام o‏ الا ل O O‏ 
الشرط الخامس : العدالة OA aia visas EDEL E SS‏ 
الشرط السادس : أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية OV SEVIS‏ 
الشرط السابع : أن يكون عاملاً بأصول الشرع الأربعة اي و ون بال ET‏ 
فصل: : تقليد المفضول القضاء مع وجود الأفضل ا ل ةا 
حكم القاضي بغير مذهبه CRT ES‏ و و ل الك 
مسألة : إبطال الاستحسان Sas e‏ 0 
أدلة القائلين بالاستحسان ... O AAS O STO‏ 
الجواب على أدلة القائلين به TE‏ ساد وده ابو ور E‏ 
مسألة : تقسيم الشافعي للقياس NU BESTEST NESSES‏ 
مسألة : حكم الاجتهاد عند الشافعي وتخطئته للمجتهدين AV ascii‏ 
الاعتراض على الشافعي بأن له في المسألة الواحدة قولين E alias‏ 
فصل : أنواع قولي الشافعي . . . E a E aa‏ 
الاعتراض عليه بأجور المجتهدين os TET‏ ا 
مسألة: نقض الحكم SNR SS ASS‏ 0 0 ا VE‏ 
مسألة: هل يتعقب القاضي حكم من قبله ع يو ا ل و ا VE‏ 
مسألة : اتخاذ المترجم TT‏ ا ا ا 
حكم الترجمة AS ESS‏ بام بلع وه وال ابي او ا WV ACES‏ 
ترجمة الوالد والولد والمرأة OE‏ وات ام و مو اننا 
مسألة : في الشهود 00-5 1 OT‏ 1 ل ب و جا مون اللا د اط جل او التو IVR‏ 
اعتراف المشورة عة عدا الشهود ERISA E‏ 00 


فهرس الحزء السادس عشر 


تدوين أسماء الشهود وحليتهم RE e RNS Ea‏ 
تزكية الشهود NS‏ ا 
مسألة : تفرد O‏ ا ا و ا م ا A‏ 
'وعظ الشهود CARDS‏ باو وان 1 وي ل ا ا AS‏ 
مسألة: صفات أصحاب المسائل أو المزكين 0 E‏ 
ا ما يجب أن يعلمه أصحاب المسائل SS a‏ ا 
مسألة: لا يقبل التعديل إلا من اثنين بلفظ الشهادة . . . cs‏ 
شهادة النساء في التعديل والجرح مس ار يي E‏ 
هل يحكم القاضي في التزكية بأصحاب المسائل ظ 
أو بأهل الخبرة؟ 0 aE‏ الا 
هل يشهد على تعديل الثانى من شهدا على الأول؟ A sere‏ 
مسألة : احتياطات الحكام في الجرح والتعديل O O‏ 
مسألة : حكم شهادات التعديل إذا اختلفت OS‏ 0 
مسألة : بينة الجرح أولى من بينة التعديل e‏ ل E‏ 
مسألة : لا يقبل الجرح إلا بيقين 5225070100 OE i‏ 
مسألة : ذكر سبب الجرح ا ا ا اي ع و ب م ف ايه لقنا 
فصل : بيان سبب الجرح والتعديل ممن تقدمت معرفته AF oases‏ 
مسألة : هل السؤال عن سبب التعديل شرط E e EON‏ 
مسألة : لا يقبل التعديل إلا من ذي المعرفة الباطنة OF salis‏ 
مسألة : تعديل العلانية ا 41 ا تام ب جك جرب ساوسو جر و ولي د ذا 
فصل: هل الحكم بالعدالة يستقر على التأبيد . . . . AV sacs‏ 
فصل : تمييز الشهود وتعيينهم IV LINEMEN NOES‏ 
مسألة: القول في كاتب القاضى . . ا سمي OE‏ 
صفات كاتب القاضي 0000 510000 قاسو لا وو ا قتا 
فصل: مجلس الكاتب وعمله iN iad 0 E‏ 
مسألة: صفات القا ناف بد ع وري شع يق لوي Ap‏ جوف ف ا ب iN‏ 
مسألة : ضم الشهادات وحفظها 002 ا 00 
القول في فصل التنازع 1_دٍِ1 00021 0 
فصل : حكم القاضي على والديه ومولوديه أو لهما OC SSE‏ 
فصل : القول في التوثقة للمتنازعين ES‏ اود او بو وا بو نا لول ل 
فصل : القول في المحاضر والسجلات E nel e‏ 
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فصل: القول في حفظ الحجج والوثائق o‏ 


مسألة: هل يحكم القاضي بما يجده في ديوانه من 


الحجج والكتب دون أن يتذكرها TEYE‏ 
فصل : هل يجوز تولية القاضي الأمي؟ AN BN‏ 
مسألة : إذا نسي الحاكم حكمه وشهد به شاهدان e‏ 
كتاب قاض إلى قاض و و جو ا ا ا أ 


فصل : صحة الكتب ولزوم الحكم بها aS‏ لا TA E‏ 
ما يكتب به القاضي من أحكامه. ............ a‏ 


فصل : من يكاتبه القاضي بحكمه لاا إل EER OWES‏ 
القسم الأول: مكاتبة القضاة 00000 شظ5ظ 


القسم الثاني : مكاتبة الأمراء a‏ 
القسم الثالث: مكاتبة الشهود. .......... TTY‏ 
القسم الرابع : المحكوم عليه 5110 
فصل : فيما يمضيه القاضي المكتوب إليه من حكمه ETE‏ 
مسألة : نسخ الشاهدين الكتاب PTT TEEPE EEE‏ 
شهادة النساء في تحمل كتب القضاة MESS‏ 


تنفيذ حكم الكتاب OS SEER SR e EES‏ 
مسآلة : : ختم كتاب القاضي والحكم إذا انكسر الختم . . . . . . 
مسألة : تغير حال القاضي الكاتب بالموت أو العزل وغيرهما . 
تغير حاله بالموت أو العزل TEE‏ ل ل 
تغير حاله بالفسق أو الجنون 0ك 000 
فصل : تغير حال القاضي المكاتب ASSESS‏ 
فصل: كتاب القاضي وهو في غير محل ولايته 0 
إغفال عنوان الكتاب Gree TS‏ اا ا ل ا ا 
هل يبدأ في العنوان باسم الكاتب أو المكاتب؟ e‏ 


مسألة : الدعوى على المجهول والقضاء على الغائب . . . . . . 
فصل: فيما يجب على القاضي بعد وصول الكتاب إليه . . . . 


فصل : القول فيما يجب على القاضي المطالب بتسمية الشهود 


فصل : سؤال الطالب الحكم بالشاهد واليمين 000 
مسألة: في مكاتبة القاضي للأمير 3ب يا روج إلا بحو TPIT‏ 1 ل م ل EINE‏ 


فصل : كتب قاضي أهل البغي TTT ETE‏ 
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فصل : فيمن تقبل كتبه من القضاة قد للد جد عل مط يق ل OS‏ مال E‏ 
باب القسّام EE‏ وتو 0 لديا الحا OTE ET‏ ا مو و 
مسألة: يعطى أجر القسام من بيت المال ف كه م 
تعدد القسام ا 0 
مسألة: إذا لم يعطوا EY‏ 
فصل : أجرة القسام O‏ 
مسألة: هل أجرة القسام على عدد الرؤوس أو على عدد الأسهم 
فصل : حكم القسمة إذا كان بين المقتسمين صغير أو مجنون . . . 
مسألة : ين ا ل ل ا 
فصل : امتناع ب عفن ار كاورفين اة فا تد 

قسمة الإجبار NLA‏ 
فصل : فى كيفية التة O O Oy‏ 
مسألة : كيفية القسمة N oe‏ 
عمل القسمة ا و A END‏ 
صفة القرعة ل 
لزوم القسمة ES‏ ل لا ا ل ل رس 
قسمة العلو والسفل 2100 
قسمة الدور م ا ا ل و لا ل م ا 
قسمة الأرض المزروعة TTT TTT TTT TEE‏ 
تنازع الشريكين بعد القسمة بلا بينة ........... 2 N‏ 
مسألة : استحقاق المقسوم 00 
بسالة: : ظهور دين على الميت 107707010101000( 
ظهور وصية أوصى بها الميث ............... EEE‏ 
مسألة: قسمة الأجناس المختلفة . ............. 5 
قسم الحيوان جام طحي الو بون لد اس و ل اي 
قسم الطعام وغيرة ...........2........ TET‏ 
مسألة : إبراز أصل الحق قبل القسمة ... ل 1 
باب ما على القاضي في الخصوم والشهود ... .. TET‏ 
ادات ال م ا ا يه 
ملبس القضاة E ETE‏ 
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مسألة : لا يتعنت القاضى شاهدا TEPE‏ 
مسألة : لا يلقن القاضي أحد الخصمين حجة EES‏ 
مسألة : لا يلقن القاضى أحد الشاهدين شهادة ES‏ 
مسألة : من يبدأ بالكلام من الخصمين 00 
مسألة : لا يضيف القاضي الخصم دون صاحبه e‏ 
مسألة: منع الولاة والقضاة من قبول الهدايا ETE‏ 
فصل : حكم الهدية بصورة عامة . . . . . . . . . . E‏ 


حكم مهاداة الولاة ... 1535700 اي و ل 0 
هدايا أهل دار الحرب إلى ولاة السلطنة 0 


هدايا آهل دار الإسلام إلى ولاة السلطنة AS‏ 
فصل : مهاداة ولاة العمالة E DOR II RS‏ 
فصل: حكم قضاة الأحكام ل 
حكم مهاداة القضاة EEE‏ و EE‏ 
فصل : الهدية على الشفاعة .... 050200000 AEs‏ 
سنال" تقديم النظر بين المسافرين TEY ETTI‏ 
مسألة : تقديم النظر بين السابقين ETT‏ 
فصل: صفة ة الرقاع 3 SEET ENES NS OEE‏ 


مسألة : لا يسمع من الخصم الااتعري وات ال 


مال :ولق ا د ا جع وو ةق ع ا ا ا 
القول في عجز بيت المال عن راتب القاضي 152555 
فصل : ما يكتبه القاضي من محاكمة الخصمين 0 
مسألة: القضاء على الغائب . . O‏ 
في المنع من القضاء على الغائب. .. oD‏ 
فصل : القضاء على الغائب مخصوص ببعض الحقوق . . . 
ما على القاضى فى الاستعداء إليه ا 
الخصم الحاضر في بلد القاضي . ., e‏ 
فصل : استدعاء الخصم Ean DESERET‏ 
استدعاء الخصم إن كان امرأة ا OST‏ 

فصل: الخصم الغائب ب عن بلد القاضي es‏ ان أ إن ب م ال ا ا ا SENE‏ 
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فصل : سير الدعوى حين حضور الخصمين لاخ عا وق دوعو ا ب و واوا اونا CBS‏ ل ا 
منع الجهالة خا ا ف و اوري ب ل لي اس و او لوو ال ا الي 


فصل : في سماع البينة بي ل ل ا الا 


شروط سماع البينة 


e ETT rt ikak 


فصل : فعا علق بشهادة الو 56 TET‏ 
حكم شهادة الزور EDE es‏ 
فصل : في التشهير بشاهد الزور OT PTET‏ 
فصل : في الأثر المترتب على توبة شاهد الزور 200 
مسألة: حكم القاضي بعلمه. ........ TET‏ ا 00 


كم الم 5 
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استخلاف القاضى غيره 
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مسألة : من لا يجوز أن يحكم له القاضي DUES‏ 
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بسم الله الرحمسن الرحيم 

الشهادات في النُئو ع 
و ى . ا و6 5 6 O‏ واس 
E‏ من الججاوع من | اختلاق ۰ و وت احكام القران 


مسألة: قال الشَّافِعي وَضِي اللّهُ عَنْهُ : : هال اللّهُ ع عو وج مهدو | اذا َبَايَمتمْ # 


م 
۶ 


احمل أ جل تتا مرن أحَدُهُمَا أن يون مباحا ركه والح حذماًيخصِي من رکه 
بتزکه فلا مر و اله عو وجل ي آي الين اين تباي م بالإشهاد وَقَالَ فيا إن أمنَ 
َعْضكمْ بَغضاً فَلْيُودٌ الذي اون من مانت دَلَ عَلَى أن الأؤلى دَللَةَ عَلَى الحَظٌ لِمَا في 
0 جود ا کک ي ذلك من e‏ عد 
ن شوق ا 2 بي اغراي رسا فَجَحدَه بأثر بخض الحنافقين ولم يكن ب 
إشْهَادٌ فلو كَانَ حَئماً ما ترک يك . 


قال الماوردي : أما الشهادةء فهي إحدى الوئائق في الحقوق والعقود. وهي أعم 
من الرهن والضمان لجوازها فيما لا يجوز فيه الرهن والضمانء وندب الله تعالى إليها 
سعد او 0 العزيزء فقال تعالى: لوَأَشْهِدُورا إِذا 
تََايَعْثُم4 [البقزة: ۲۸۲]ء وقال اق #فاشتشهڈوا هيين من رَجَالِكَمْ, > قان ل 
0 زج ا وامْرَأتَان مِمَنْ تَوْضْوْنَ من الشهدَاء» [البقرة : ۲[ وقال تعالى : 
تَْمْسِكُوهُن بِمَعْرُوفٍ أو قَارَقُوهُنٌَ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْل ذل كم وَأَقِيمُوا الشهادة 
ل4[ لاق: ۲]» وقال تعالى: « ا ا رَمَنْ يَكُتُّمهَاء ٠‏ فَإِنَهُآثمٌ 
قَلَبْهُ» [البقرة: ۲۸۳]. 
فدل ما تقدم من الايات الثلاث على الأمر بالشهادة ذ فى الحقوق» ودل ما تأخر من 
الأيتين على وجوب أدائها على الشهود» فدل ما ذكرنا على أن الشهادة مندوب إليها . 
وما يشهد فيه ضربان: حقوق وعقود. 
فأما الحقوق فالشهادة فيهاء مندوب إليها لحفظها على أهلهاء وأما الشهادة في 
العقود. فالشهادة فيها تنقسم ثلاثة ة أقسام : 
أحدها : ما كانت الشهادة واجبة فيه» و في صحته» وهي عقود المناكح , 
وقد ذكرناه في كتاب النكاح . 





والقسم الثاني: ما كانت الشهادة فيه وثيقة» ولم تكن شرطاً في صحة عقده 
كالؤجارة والرهن والقراض والوكالة. 

والقسم الثالث: ما كان مختلفاً في وجوبها فيه» وهو عقود البياعات» فمذهب 
الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء أن الشهادة في البيع مستحبة وليست واجبة. 
< وقال سعيد بن المسيب وداود وطائفة من أهل الظاهر إن الشهادة في البيع واجبة 
استدلالا بقول الله تعالی : «وأشهدوا إِذا بيخ [البقرة: ۲۸۲] وهذا أمر يدل على 

ر * م کل و بدو و 
الوجوب» وبما روي عن النبي كه أنه قال : ثلا" ئة يَدْعُونَ فلا يُسْتَجَاتُ ب لهم رَجِل اتی 
العفية مَالهء فهو يذو عليه قال الله تعالى: «وَلا ثؤثو | السّقَهَاءً 
واكم » [الشساء: 1٥‏ ورل لةه اقراة شيئة سَيئَة الخلق. فهر يَدْعُو عَليْهًا للخلاص منها 
وقذ جَعَلَ اللّهُ إليْهِ طَلاقَهَاء ورجل ب يكنا مك ينيد واللة ر لوَأشْهِدُوا إا 
اغف [البقرة : ۲),) فدل على وجوب الشهادة في البيع . 

ودليلنا ما ذكره الشافعي من قول الله اي «إذا تَدَايئتُم بدن إلى أجل مُسَمَى 
فَاكتئوه »© [البقرة: ۲۸۲] والدين المؤجل لا يثبت إلا في البيوع» والكتابٌ يكون 
للشهادة» ثم قال «فإن أ بَعْضْكُمْ يَعْضاً لتو الذي تمن َ أَمَائَتَهُ» [البقرة: 787]. 
CTT‏ الببع عجرل على ال د رالا اب دول اا 
والوجوب . ) 

ورد عن جابرنين عبد ال انه مل تخلفت عن الناس ذ TS‏ 
النبي د فقال : «بغني جِمْلَكَ وَأَسْتئني يالك مز إلى ا قال: عة من فدل 

د لا ا من أعرابي شيشا فاستتبعه ليقضيه الثمن فلما راه 
المشركون ار وطلبوه بأكثرء فقال النبي كك : «قَلْ ابْتَعْتّهُ فَجَحَدَهُ ابراه فقال: 

شه ريق رذ ات أنا أشهدٌ لك . قال : : بم تشهد وَل تحضر 





فقال : 0000 أخبار السماء ولا نصدقك على أخبار الأرض؟ فسماه النبي ب ذا 


ا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك »)۳٠۲/۲(‏ والبيهقي ذ في السئن الكبرى )١535/٠١(‏ والطحاوي في 
مشكل الاثار(7/ 717). 

() أخرجه الإمام مسلم )١1777/7(‏ كتاب المساقاةء باب بيع البعير واستثناء ركوبه حديث رقم ١١17(‏ 
ب/6١7).‏ ظ 
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الشهادات في البيوع | 
الشهاد تين2272 فلو وجبت الشهادة  E,‏ الاخرابيية وقال 


النبي يد : «مَنْ أَسْلَمَ فَلْمُسْلِمْ في كَيْل مَعْلُومٍ ووزن معلوم إلى أَجَلٍ مَعْلُوم؛ فذَكر شروط 
العقد ولم يذكر الشهادة . 
فلم تجب فيه الشهادة كالإجارة» ولأن ما صح فيه الإباحة لم تجب فيه الشهادة كبيع 
الشيء التافه» ولأن ما قصد به تمليك المال لم تجب فيه الشهادة كالهبة . 

وأما الجواب عن الآية فمن وجهين : 

أحدهما: أن أمره بها بعد البيع دليل على أنها غير واجبة في البيع . 

والثانى : ما أجاب به الشافعى عنها . 

والثاني: أنه محمول على الاستحباب بدليل ما قررناه”' والله أعلم بالصواب. 





)١(‏ أخرجه النسائي )۳٠١/۷(‏ كتاب البيوع» باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع 
حديث (2)15479 وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .)١١5/5(‏ وأخرجه الطحاوي في شرح 
معانى الاثار )١57/١(‏ بنحوه. 

3( في | قرنه به 


2 َه أا ا و و و re‏ 2 
ياب عدة الشّهود وَحَيْثْ لا يجوز فته النساءً 


وَحَيْتْ يجوز وَحكم القاضي بالظاهر 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَدَلَ اله جَلّ تَنَاؤْهُ عَلَى أن لا يَجُورَ في 
لرن اقل من أزْبعَة لقؤله لول جاووا عليه َع شه ا۶ وَقَانَ سَعْدٌ يا يسول الله 
رات لؤ وجَذٿ مع انرأني رڇ أنهلة حتى آي ي بأَرْبَعة شهداء؟ فقال «نْعَمْ» ولد 
عَمَرُ بن ن الطاب رَضِي الله عن انه له لکا لم شم الرايع ونال الله جل تاه في الإممالك 
َالفرَاقٍ لوَأَشْهِدُوا ذَدَيْ عَذلِ مِنَكُمْ» فَالْتَهَى إِلَى شَاهِدَيْنٍ وَدََ عَلَى مَا دَلَ قَبلَهُ مِنْ تفي 


أذ جور نیو إلا َال ل نماء مهم ائ لآ يحول إل أن يكوت لين وان اله جل 


سے سے جخ ع 


عر 


ناوه في اية الدَيْنِ لقن 3 یکوت رَجُلينِ فرَجُل E‏ 3 يدك في شود الرّنا وَلا 
الفرّاق وَل الْحَجْعَة يا وَوَجَذنا شيوة د النا يشهدون عَلَى حَدٌ لا مال والطلاق والرجعة 


ا 


َحْرِيمٌ بَعْدَ تخليل نیت تَِْيْتُ تخليل لا مال والوصية صب إلى ا اذ 0 
که 9 أن ته مالا ولا عَم أحداً ٠‏ بن أَْلٍ الِلم عالت في أنه لآ وڙ في الزن إلا 
لجال 6 ول في اَل ول في الج ذا كر اجان قاو یك في 
ع وال ات قن كذ رة عا اث به هاا اشع َم الوا 7 
عَدَا ذلك فلا يَجُو ر فل إلا الجَجَالُ (قَالَ الشافعئٌ) ر حمَهُ اللّهُ: وَفِي قول اللّه , 
وَتَعَالَى فان لَمْ يکونا رَجُليْنِ فرج وَامراتان) قال : لان تَضِلّ إِحْدَاهُمَا 2 
إِخْدَاهُمَا الأخرى» دل عَلَى أن لآ ٤‏ تَجُورَ شَّهَادَة الّساءِ حَيْثْ يَجُرْنَ إلا مَعَ الوَجُلَ وَل 
جور نهن إلا امْرَأَنَانِ قَصَاعَدَا وَأضْلُ الّمَاء ۽ آنه قَصَّرَ بهن عَنْ أَشْياءِ بها لجال نهم 
جوا قوايينَ عَلَِنَّ وَحُكاماً وَمُجَاهِدِينَ وَأن لَهُمْ العهَْانِ مِنْ الَمة دوهن غير 
الا ا لحل بر ا 
E‏ محمد بْنْ الْحَسَن في الطلاّق وَالْعَنَاقِ وَرَدّهْنَّ في الحُدود (قَالَ الشافعيّ) رَحمَهُ 


الله : وفي إلجماعي: عَلَى أن لآ يُجرْنَ علَى لرا َلَمْ يستنبن في الإغواز م الأذبكة دلي 


لجل 
6 
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الشهادات في البييو/ باب عدة الشهو د 
عَلَى أن لآ يُجَرْنَ في الوَصِيّة إذ ل 


قال الماوردي: وجملة الشهادة أن المعتبر فيها ثلاثة شروط العدد والجنس 
والعدالة فأما العدالة فمعتبرة في كل شهادة» ولا تقبل شهادة الفاسق بحال» وأما العدد 
والجنس فيعتبران بالمشهود فيه وهو ضربان : 

أحدهما : ما كان من حقوق الله تعالى» وهي تنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : : ما لا يقبل ذ فيه أقل من أربعة رجال لا امرأة فيهم. وهو الزنا واللواط 
ونان البهائم؛ لقول الله تعالى: طوَالَذِيْنَ يَرْمُونَ المُخْصََاتِ ثُمّ 9 يَأنُوا بِأَرْبعَة 
شُهَدَاء»* [النور: 5] الآية. 

وال غا رال 5 القاحثةَ منْ ايك فَاسْتَشْهُدُوا عَليِهنّ أربعة 
منك[ النساء: ]١٠١‏ وقال سعد بن عبادة يأ رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتى 
رجلا أمهله حتى اتي بأربعة شهداء؟ قال: «نعم»”'' شهد عند عمر على المغيرة بالزنا 
أبو بكرة» ونافع ونميع وتوقف زياد عن إكمال الشهادة. فجلد عمر الثلاثة. ولم يرجم 
الى 5 

والقسم الثاني : ما يقبل فيه شاهدان لا امرأة فيهماء وهو ما سوى الزنا من حدود 
الله تعالى كالقطع في السرقة»› وحد الحرابة» والجلد فى الخمر والقتل فى الردة. وهو 
قول جمهور الفقهاء. وقال الحسن البصري: كلما أوجب القتل لا أقبل فيه أقل من 
أربعة كالزناء وهذا فاسد. لأن الزنا مختلف فبعضه يوجب الرجم» وبعضه يوجب 
الجلد. والشهادة فيهما واحدة. فوجب أن يخالف ما عداه فيما يوجب القتل. ولا 
يوجبه في ذلك أن تكون البينة فيه واحدة. واتفقوا على أن شهادة النساء في الحدود غير 
مقبولة إلا ما حكي عن عطاء وحماد , بن أي تمان أن شهادة الساء قي الحدود مقرل 
كالأموال» وهذا فاسد. لقول الله تعالى : «واشهڎوا ذَّوَيْ عَذلِ منک [الطلاق : ۲]» 
الس يا ا ب من الشهادة فى غيرها 
مما لا يدرأ بالشبهات كما أن الزنا لما كان أ غلظ من السرقة لتعديه إلى اثنين 
واختصاصه بإسقاط نسب الولد كانت الشهادة فيه أغلظ متها فيما عداه. 
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يسْتَنَئْنَ في الإعْوَازٍ من شاهدَيْن' . 


)00 تقدم . 
(۲( أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ ۸٤1٤ء »)٤٤۹‏ والبيهقي ذ في السنن الكبرى ( .)11٠‏ 


اا و ل ااا نف م باب عدة الشهود 

والقسم الثالث: ما اختلف عدد الشهادة فيه وهو الإقرار بالزنا» وفيه للشافعي 
قولان : | 
أحدهما: أنه لا يثبت بأقل من أربعة شهود لا امرأة فيهمء لأنه موجب لحد الزنا 
كالشهادة على فعل الزناً. 

والقول الثانى : أنه يثبت بشاهدين» لأنه إقرار فأشبه الإقرار بما عداه. 

فصل: والضرب الثاني : ما کان من حقوق الأدميين» وهي تنقسم لاله أقسام 
تختلف فى الجنس والعدد: 

أحدها : وهو أوسعهاء وهو ما يقبل فيه شاهدان وشاهد وامرأتان» وشاهد 
ويمين ؛ رد لود ل اقول اللا لوَاسْتَشْهِدُوا شهِيدَيْن مِنْ 
رجَالِكُمْ قان لم يکونا ر حل فرج وا انراتا [البقرة: [YAY‏ وفضى رسول الله کل 
بالشاهد واليميه”'' . م 

والقول الثانى: ما يقبل فيه شهادة النساء منفردات» وهو الولادة والاستهلال 
والرضاع› وما لا يجوز أن يطلع عليه الرجال الأجانب من العيوب المستورة بالعورة» 
فيقبل فيه أربع نسوة» وجوّز الوحينة ني ll‏ قبول الاب وحدهاء والكلام 
معه يأتي . 

فإن يد بذلك شاهدان أو شاهد وامرأتان قبل» لأن شهادة الرجال أغلظ› ولا 

والقسم الثاني : مايقب ف شهاف رجلين ولا بل ف تماد اء اله وهو 
كل ما لم يكن حالاً ولا المقصور منه المال» ويجوز أن يطلع عليه الرجال الأجانب 
کالنکاح والطلاق » والخلع› » والرجعة. والقصاص › والقذف› والعتق والتت؛ 
والكتابة» والتدبير› ع SU‏ الل ل ا 

وبه قال مالك والأوزاعي والنخعي وأكثر الفقهاء . 

0 أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري : أقبل في 0 0 0 
ا ان ل يكُونَا ر e i‏ [ البقرة 0 فكان لمر ل ان 
00 





»)۲( )ء, كتاب الأقضية (70)» باب القضاء باليمين والشاهد‎ ١07 أخرجه مسلم في الصحيح (م/‎ )١( 
بنحوه عن ابن عباس مرفوعا.‎ (1V1 /۳) والحديث رقم‎ 


الشهادات في البيوع/ باب عدة الشهود 

قالوا: ولأنه حتى يثبت مع الشبهة» فجاز أن يثبت بشاهد وامرأتين كالأموال. 

ودليلنا أن الله تعالى نص في الشهادة فيما سوى الأموال على الرجال دون النساء 
ES‏ لفَأْمْسِكُومُنَّ بمغذوفٍ أذ 
| قَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفِ وَأشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل ب ملكم» [الطلاق : ۲] وقال في الوصية: إا 

حَضَرَ أُحَدُكُمْ الوت ل الوّصبّة اثنان ذَوَا عَدل ل منک [المائدة: + ۰[ فنص على 
شهادة الرجال» فلم ب ال فيه قاد اا 

فروى مالك عن عقيل عن ابن شوات قال .عضت الت من رمك اف كلل اند 
يجوز شهادة النساء في الحدودء ولا في النكاح» ولا في الطلاق. 

وهذا وإن كان مرسلاء فهو لازم لهم» لأن المراسيل حجة عندهم» ولأن كلما 
كن ممصو واد العا ا بلجلاو مواد الاك علي ا ايع 
الرجال» كالقصاص . 


دان اعترضوا بالوكالة والوصية أن المال: عل هما فهلا جاز إثباتهما بشاهد 


4 





وامرأتين 

قيل: ليس في عقد الوكالة والوصية مال وإنما أريد بهما التصرف فى المالء 
وإنما هي تولية أقيم الرجل فيها مقام غيره» ولأن الحقوق ضربان: حقوق الله تعالى» 
وحقوق الادميين» فلما وقع الفرق في حقوق الله تعالى بين أعلاها وأدناها في العدد. 
فأعلاها الزناء وأدناها الخمرء وجب أن يقع الفرق في حقوق الأدميين بين أعلاها 
وأدناها فى الجنس فأعلاهاء حقوق الأبدان» وأدناهاء حقوق الأموال فأما الجواب عن 
الآية» فهو أنها نص في الأموال» فلم يصح استعمال العموم فيها. 

وأما الجواب عن قياسهم على الأموال» فهو أنه يصح الإبراء منها والإباحة لها . 
) فصل: فإذا تقرر ما وصفناء واختلف الزوجان في الصداق مع اتفاقهما في النكاح 
سمع فيه شهادة رجل وامرأتين» ولو اختلفا في النكاح لم يسمع فيه إلا شهادة رجلين› 
لأن الصداق مال» والنكاح عقد» ويصح انفراد هذا به. 

ولو ادعت الزوجة الخلع. وأنكر الزوج لم ee‏ فيه إلا شهادة رجلین › ولو 
ادعاه الزوج› وأنكرته الزوجة سمع فيه شهادة رجل وامرأتين 
20 والفرق بينهما أن بينة الزوجة لإثبات الطلاق» وبينة الزوج لإثبات المال. 


)١(‏ أبو يوسف في الخراج (ص )١54‏ عن الحجاج بن أرطأة» وحجاج ضعيف» ولا يصح عن مالك 
انظر التلخيص .)7١1/5(‏ 


٠١‏ جببي ي ىس ج77 ب كك ا باب عدة الشهود 

) مسألة : قال ا رضي الله غه «وَقَالَ بَعْض أصْحَابِن إن شهدت | امْرَأَتَان 
لرَجُل بِمَالٍ حَلفَ مه عه وذ اله دة أمظ َك عنم ِن أل اميت وها إجَارَة 
الّسَاءِ بغيْر عبر جل يرم أذ يجي أزعاً يفطي بهن حا إن قال إِنّهُمَا مع يمين وجل 
َم أن ل هما مع يوين انرا وَالحُكُمٌ بها وَاجدٌ (قَالَ الشَّافيِيُ) رَحِمَه E‏ 
وكا الل والجراح وشرت الخنر والقذق»يما ل يذو ف عة ايرو كان ذلك 
. قيّاساً عَلَى شإهدي الطلاقٍ وَغَيْرِهِ ما وَصَفْتُ». 


١ 


قال الماوردي : وهذا أراد به مالكا لأنه يوافق على القضاء لمات انوت 
الأموال. وإن خالف فيه أبو حنيفة ثم تجاوز مالك» فقضى باليمين مع شهادة امرأتين 
وإن لم يره الشافعي استدلالاً بان الله تعالى أقام شهادة امرأتين مقام شهادة رجل بقوله 
0 «فإن ۴ يکونا جين رل اران [البقرة: ۲۸۲] ثم ثبت جواز القضاء 

ولأن الله تعالى قال: : إن تر إغتامت َتَدَك وْإِخْدَهُمَا 
ال خرّى# [البقرة : 587] وفي قوله (فتذكر) قراتان : 

إحداهما: بالتشديد من النسيان. 

والثانية : بالتخفيف أي : يكونان كالذكر. فيكون الاستدلال بهذه القراءة ا 
وبالأولى تنبيها . 


ودليلنا: هو أن شهادة الرجلين أقوى من فنهادة المرأتين “لآن شهادة الرجلين 
مقبولة في الحدود والأموال» وشهادة الرجل والمرأتين مردودة في الحدودء وإن قَبِلَثْ 
في الأموالء والحكم باليمين أضعف من الحكم بالبينة اما عل الم فكوا 
بشاهد ويمين لاجتماع قوي مع ضعيف كما حكمنا برجل وامرأتين» ولم نحكم 
بامرأتين ويمين لاجتماع ضعيف مع ضعيف» وكما لم نحكم في الأموال بأربع نسوة. 

فإن قيل : فإنما أعطى مع يمين رجل . 

قيل : فيلزمك أن لا تعطي مع يمين امرأة وأنت تسوي بينهما في اليمين وفي هذا 
انفصال عن استدلاله.. 

مسألة : : قال الشافعِي رَضِي الله عن عله : عله : (قال) «ول يحل ُكُمُ الام المد حا 
هي عَلَيْه انبر رَسُولُ اللّه كل أنه يتقضي بالظاهر وَيَتَوَلَى الله عر وَجَنَّ السَرَائرَ 
فَمَالَ: ١مَنْ‏ قَضَيْتُ لَه مِنْ حى أخيْه ب بِشَيْء قلا يَأحَُهُ فَإِنما افطع لَهُ قِطعَةَ مِنْ النّاره َل 


ا باب عدة e SEERA‏ 
شهدا بزدر ن رجلا طُلَّقَّ ا ا ثلاث ففق ا بَيْنَهُمَا كانت لَه حلالاً غب 3 نكر 


م 3ر 


ال يَطأَهًا وا يلرم مَنْ رَعَمْ أن فافته فردقة حرم با عَلَى الرّؤجٍ ديل لحد 
الَّاهِدَنِ أن يترَوَجُها فيا بيه وبي الله عر وجَلَ أن يول لو شهدا لَه رور أن ذا َل 
ابه عَمْدا باح لَه الحاكم دَمَهُ أن يُديقَ دَمَهُ وَيَحل لَهُ فيْمَا ينه وَب: يْنَ الله عر وَجَلّ» . 


قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا حكم الحاكم لطالب حق بشهادة شاهدين فإن 
كانا صادقين كان حكمه صحيحا في الظاهر والباطن وإن كانا كاذبين كان حكمه نافذا 
في الظاهر وباطلا في الباطن» ولم يحل للمحكوم له فيما بينه وبين الله تعالى؛ أن 
يستبيح ما حكم به سواء كان مالا أو فرجاً أو قتلاً» وهكذا لو طولب بمال يقبل فيه قوله 
مع يمينه كالودائع» والشرك» والمضاربات» فأحلفه الحاكم عند إنكاره وإن كان صادقاً 
برىء في الظاهر والباطن» وإن كان كاذباً برىء في الظاهر دون الباطن» ولم يستبح ما 
حلف عليهء ولا يحيل حكم الحاكم الأمور عما هي عليه في الباطن وبه قال مالك وأبو 
يوسف ومحمد. 


وقال أبو حنيفة: ينفذ حكمه في الظاهر والباطن فيما تعلق بالفروج دون القتل 
والأموال حتى قال في شاهدين زور شهدا لرجل بنكاح امرأة حل له إصابتها وورثها : 
إن ماتت وإن علم كذب الشاهدين . 

وقال: لو شهدا بزور على رجل بطلاق زوجته حل لها أن تتزوج غيره» وحل 
لكل واحد من شاهدي الزور أن يتزوجها إذا حكم الحاكم بشهادتهماء وقال في 
شاهدي زور شهدا لرجل أن هذه المرأة بنته ثبت نسبها ظاهرا وباطناء e‏ 
وورثها إن ماتت استدلالاً بما روي أن رجلاً ادعى نكاح امرأة عند علي بن أ, بی طالب 
عليه السلام فجحدته فشهد له بنكاحها شاهدان» فحكم بينهما بالزوجية› فقالت : يا 
أمير المؤمنين» والله ما تزوجني . فأعقد بيننا عقدا أحل به له فقال: شاهداك رَوَجَاكَ . 


أي : جعلاك زوجته. 

قالوا: ولان ما لزم به الحكم أنفذ في الظاهر والباطن كشاهدي الصدق . 

قالوا: ولأنه حكم ينفذ مع ظهور الصدق» فجاز أن ينفذ مع ظهور الكذب 
كاللعان . 

قالوا: ولأن حكم الحاكم إذا نفذ باجتهاده فيما اختلف فيه نفذ ظاهراً وباطناء 
كتوريث الجد جميع المال مع الإخوة» وكانقطاع الفرقة فيمن قال لزوجته أنت على 
حرام» وجاز أن يستبيح المحكوم له بذلك» وإن اعتقد خلافه كذلك في المحكوم له 
بشهادة الزورء لنفوذ الحكم بهما في الحالين. 


بطل لسلس سه سس سب لب الشهادات في البيوع/ باب عدة الشهود 
ودليلنا الكتاب والسنة والاعتبار. 


فأما الكتاب فقوله تعالى: ولا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بتكم بلاطل وَتَدلُوا بها إلى 
الحكام» لاوا فقا من امال الكامن» [البقرة : 184] الآية. 

وفي تفسير هذه الآية دلائل كالنصوص فقوله: ولا تَأَكُلوا أَمْوَالَكُمْ نكم 
بالتاطل* فيه تأويلان : 
انها بالظلم . 

والثاني : بالحرام . 

ولا ينفك الحكم بشهادة الزور منها. 

وفي قوله تعالى : <وَتُدْلُوا بها إلى الحُكًام) تأويلان: 

أحدهما: وتترافعوا فيها إلى الحكام . 

والثاني : وتحتجوا بها عند الحكام . 

وغذه صفة المشهوة له بالزور. 

وفي قوله : ولتأكلوا قَريقاً مِنْ أَمْوَالٍ الاس الإئم وام تَعْلْمُونَ4 أي : أموال 


فريق من الناس . 

«ابالإثم» فيه تأويلان : 

أحدهما : بشهادة الزورء وهذا نص . 

والثاني : بالجحود» وهو في معنى النص . 

وأما السنة فما رواه الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت 
أبي سلمة عن آم سلمة رضي الله عنها أن النبي كي قال : «إنما آنا شر وَإِنَكُمْ تَحْتَصِمُونَ 
لي وَل غضم أن يکود الْحَنَّ ته من بَغضء فَأفضِيَ لَهُعَلَى غَيْرهِبِمَا اسع 
مله فَمَنْ قَضَيْتٌ لَه بِسَيْءِ من حى أخيهء قلا يَأَحُذَهُ منهُ فَنَمَا افطع لَهُ قطعة قطي من النّار 10( 


وهذا نصء لأنه أخبر أنه يقضي بالظاهرء ونه على حقيقته في الباطن لا يحل حرام 
ولا يحرم حلالاً. 


وروى أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح »› عن أبي هريرة» قال : فتل رجل 
على عهد رسول الله ية فرفع القاتل إلى رسول الله يي فدفعه إلى وليٌ المقتول» فقال 


0000 أخر جه الشافعي في مسنده (۲/ ۱۷۸) حديث (2)575 E‏ في مسنده (5/ ۲۹۰) والطبرانى فين 


المعجم الكبير .)١١۷/٠١(‏ 


۳٠. 





الشهادات في البيوع/ باب عدة الشهود 
الا يا رسول الله ڪاو ما" 3 نه قال : فقال ,سول الله َي للولي : دما اه إِنْ كان 
صَادقاً قيلت مَخَلْتَ الثارء . ای سَبِيْلهُ فخرج ب يجو نسعته فسمي ذا النسعة ٠‏ 


فموضع الدليل منه أن النبى بي بعد إذنه فى قتله أخبر أنه كان صادقاء فأحرم 
قتله › فدل على نفوذ الحكم في الظاهر دون الباطن 

وأما الاعتبار فهو أن شهادة الزور أفسد من شهادة العبد والكافر» وحكم الأموال 
أخف من حكم الفروج» فلما لم ينفذ الحكم في الباطن بشهادة العبد والكافر كان أولى 
| أن لا تنفذ في الفروج بشهادة الزور. ولما لم ينفذ بشهادة الزور في الأموال كان أولى 
أن لا تنفذ في الفروج» ويتحرر من اعتلال هذا الاستدلال قياسان : ظ 

أحدهما : أذ كل شهادة لا يغ بها سكم الاطن في الأموال لم بذ في الفروج 
قياسا على شهادة العبد والكافر. 

والقياس الثاني : أن كل حكم لا ينفذ في الباطن بشهادة العبد و 
بشهادة الزور»› بخلاف الحكم في الأموال. 

فإن قالوا: الأموال لا مدخل للحكام في نقلهاء ولهم مدخل في نقل الفروج 
بتزويج الأيامى, ووقوع الفرقة بالعنة والفسخ بالعيوب» لالت رقع القرفويين الاموال 
والفروج . 

والعبد والكافر د من أهل الشهادة. وشاهد الزور مد آهل ا فلذلك 
وقع الفرق بينهما. 

58 : أن له في نقل الأمواق ولاية كالفروج : لان ل ايح على الصغيو ماله 
لحاجته وعلى المفلس ماله لحاجة غرماثه . 

والثاني : ليس له ولاية في نقل الفروج» كما ليس له ولاية في تقل الأموال» لأنه 
لا يزوج» ولا يفسخ إلا باختيار» ولو ملك الولاية لنقلها بالاختيار. 

وعن فرقه بين شهادة الزور وبين شهادة العبد والكافر جوابان: 

أحدهما: أنه لما استويا في إبطال الحكم عند العلم بهما قبل الحكم وجب أن 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١19/7(‏ كتاب الديات باب الإمام يأمر بالعفو في الدم حديث (55914)» وابن 


ماجه (۸۹۷/۲) كتاب الديات» باب العفو عن القاتل حديث(4)5510: وأخرجه 
لنسائي (۸/ 55 7)» كتاب القضاة حديث (0510)» باب إشارة الحاكم على الخصم بالعفو. 


ا ب ا ا ت الشهادات في البيوع/ باب عدة الشهود 

.والثاني : أنه .سمع “شهادة الزور على أنها ليست بزورء كما يسمع شهادة العبد 
على أنه لسن بعيلدة فلما كان خطؤه في العبد مبطلا الجكمه في الحالين.وجب أن يكون 
خطؤه ه في شهادة الزور مبطلا لحكمه في الحالين» ولأنه يصير بشهادة الزور فاسقاً 
وحكمه بشهادة الفاسق مردود في الحالين نصاء ورد شهادة العبد في الحالين اجتهاداء 
ثم من الدليل على ذلك أن الحكم يبطل بفساد الشهادة كما يبطل إذا خالف باجتهاده 
نصاء سان فساده مخالفة النص يبطل ظاهرا وباطناً وجب أن يكون فساد بشهادة 


فإنقيل : نالك لك لف حكما. 


قيل: .وكذلك ما أمضاه بشهادة الزور لا يكون .حكماء ولأنه حكم هاف روت 
فوجب أن يكون باطلاً كالحكم بالقصاص . 


فأما الجواب عن حديث علي عليه السلام من قوله: شاهداك رَوَجَاكء فمن ثلاثة 





أواعفة + 


أحدها: أنه مجهول عند أصحاب الحديث» فكان أسوأ حالاً مما ضعف إسناده . 


والثاني : أنه لم يعلم كذب الشهود» فلم يبطل هلهتهم» والخلاف إذا علمها. 
والثالث: أنهم لا يحملونه على قوله: شاهداك زوجاك» لأنهم يجعلون الحاكم 


مزوجا 0 دون الشاهد» وقد كان شريح في ا 0 فإذا و 7 


فيه ل 5 

NT‏ استحالة الجمع بينهما بالقبول؛ 
لقبول الصدق ورد الكذب ونفوذ الحكم في الظاهرء لاستوائهما في الجهل بالكذب. 
ولو علم .لما نفذ في الظاهر كما'لم ينفذ في الباطن. 

وأما الجواب عن قياسهم على اللعان» فمن وجهين : 

أحدهما: أن الحكم لم ينفذ بالكذب» وإنما نقذ باللعان. 

والثاني : أن اللعان استئناف فرقة والحكم بشهادة الزور»ء إنما هو تنفيذ لفرقة 
سابقة فإذا لم تكن لم يصح تنفيذ معدوم. ظ 

وأما الجواب عما استدلوا به من حكم الحاكم من مسائل الاجتهادء فهو أن ليس 
في الباطن ما يخالف الظاهرء فلذلك نفذ حكمه في الظاهر والباطن» وخالف شهادة 
الزور التي تخالف الظاهر فيها الباطنء فلذلك نفذ حكمه في الظاهر دوت الباطن. 
وسنشرح من فروع هذا الأصل ما يستقر به حكمه. 





0 





الشنهادات في البيوع/ باب غدة الشهود 

قصل: فإذا تقرر بما ذكرنا أن حكم الحاكم في الظاهر لا يحيل الأمور عما هي 
عليه في الباطن» وإذا كان كذلك انقسمت أحكامه ستة أقسام : 

أحدها : : أن يحكم بشهادة. صدق أو يمين صدق فيما لا يختلف فيه مذاهب 
الفقهاءء فحكمه تافل في الظاهر والباطن» وعلى المحكوم عليه أن ر فيما کان 
ظاهرا وباطناًء وللمحكوم له أن يستبيحه ظاهرا وباطناً. 

والقسم الثاني : أن يحكم بشهادة زور أو شي ا فنا ل تخا ف ماش 
الغقهاء» كشاهدين زور شهدا لرجل بنكاح امرأة منكرة» فحكم له الحاكم بنكاحهاء 
فهي حلال له في الظاهر وحرام عليه في الباطن› ولها أن تنكح غيره في الباطن ؛ ولیس 
لها نكاحه في الظاهر. 

ولو طلق الرجل زوه لای وأكرهاء وحاكمته فأحلفه الحا :له حلت ي 
الظاهر. وحرمت عليه في الباطن› وحل لها أن تتزوج غيره في الباطن › ومنعت من 
التزويج بغيره في الظاهر ثم على هذا. 

والقسم الثالث : أن يحكم بما يخالف ظاهره لباطنه. ولا تنبرم علانيته بعد حكمه 
كرجلل بلع جارية على رجل وجحده المشتري» وحَاكمَه» فأحلفه الحاكم أنه لم يشترها 
وعادت الجارية إلى بائعهل» فالأولى للحاكم أن يحمل المشتري على الاستقالةء 
ويحمل البائع على الإقالة؛ لتحل لبائعها ظاهرا وباطناً فإن لم يفعل أو فعل» فلم يجب 
المششتري إلى اللاستقالة ولا البائع إلى الإقالة» ففيها لأصحابنا ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تعود إلى البائع ملكا للمشتري ليبيعهاء فيما يستحقه من ثمنها عليه 
ولا يحل له وطؤها وما باعها به من زيادة في الثمن لزمه ردهاء. وما بقي له من ثمنها 
كان حقاً له عليه.4 لأن الباطن مخالف للظاغر . 

والوجه الثاني : أن الجحود يجري مجرى الرد بالإقالة فإن أراد البائع إعادتها 
إلى ملكه أظهر الإقالة» وحكم له بعد إظهارهاء وإن لم يرد إعادتها إلى 0 لم تحل 
له, وكانت. في يذه ليستوفي, بببعها ماله من لمنهااء: وفي. جواز تفرده ببيعها وجهان : 


والوجه الثالث: أن الجحود يجري مجرى الفلس لتعذر الوصول. إلى الثمن» فإن 
أراد أن يتملكها: قال قد اخترت. عين مالي باسترجاعهاء. وفي جواز تفرده بهذا القول 
من غير حاكم وجهان» ثم هي حلال له. وإن لم يرد أن يتملكها كانت في يده للمشتري 
يستوفي ثمنها من بيعها . 

والقسم الرايح: آن يحكم بما اختلف الفقهاء قيه» فهو على ثلاثة أضرب : 


»لس سل الشهادات في البيوع/ باب عدة الشهود 
أحدها: أن يحكم بأقوى المذهبين أصلاء فحكمه نافذ في الظاهر والباطن . 
والضرب الثانى : أن يحكم بأضعف المذهبين أصلا مما ينقضه عليه غيره من 
القضاة فحكمه باطل في الظاهر والباطن . 
وهل يفتقر بطلانه إلى حكم حاكم له؟ على وجهين : 


والضرب الثالث : أن يحكم فيما يحتمل كل واحد من المذهبين» ولا يجوز لغيره 
من القضاة أن ينقضه عليه» فحكمه نافذ في الظاهر والباطن . فإن كان المحكوم له 


وعليه من غير أهل الاجتهاد كان لازما للمحكوم غلية و اجا للمحكوم له» وإن كانا 

من أهل الاجتهاد كان يا للمحكوم عليه › لأنه مخیر فى إباحته للمحكوم له إذا 
خالف معتقده وجهان : | 

أحدهما: يستبيحه لنفوذ الحكم به في الظاهر والباطن . 

والثاني : لا يستبيحه في الباطن وإن استباحه في الظاهر لاعتقاده بحظره . 

والقسم الخامس : الحكم في المناكح ال ا ونحوه. 
فللزوجين فيها حالتان : 

إحداهما : : في عقده. 

والثاني : فى حله . 

فأما حال العقد. فللزوجين حالتان : ظ 

إحداهما: أن يكونا من أهل الاجتهادء فيجوز لهما أن ينفردا بالعقد باجتهادهما 
من غير حكم حاكم. ولا استفتاء ء مجتهد » وإن كانا من غ غير أهل الاجتهاد. ففي جواز 
انفرادهما بالعقد من غير اجتهاد حاكم واستفتاء مجتهد وجهان : 

أحدهما: يجوز ما لم يمنعهما ذو حكم لما في الاجتهاد من إباحته . 

والوجه الثاني : لا يجوز ما لم يأذن لهما ذو حكم لما في الاجتهاد من حظره . 

فأما حال الرفع والحل» فلهما حالتان: 

إحداهما: أن يختلف الزوجان فيه فلا يرتفع› وينحل إلا بحكم حاكم. 

والحال الثانية : أن يتفقا عليه من غير طلاق فلهما حالتان: 

إحداهما: أن يكونا من غير أهل الاجتهادء فلا يرتفع بأنفسهماء ونظر: فإن 
زوجهما حاكم لم يرتفع إلا بحكم حاكم وإن تزوجا باستفتاء ففيه مجتهد» ففيما يرتفع 
به وجهان: 


- الشهادات: فى البيوع باتغي الف ا ال 
أحدهما : يرتفع باستفتاء معدي اعانا بده 


والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج: لا دع إلا بحكم حاكم 
لتجاوزه إلى من يعقد النكاح من بعده. 
- والحال الثانية: أن يكون الزوجان من أهل الاجتهاد» ففيما يرتفع به العقد 
وجهان: ٠٠‏ | 
أحدهما: يرتفع باجتهادهما اعتبارا بعقده. 
والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج لا يرتفع إلا بحكم حاكم» 
لتجاوزهما إلى من يعقد النكاح من بعده. 
والقسم السادس : ما وقفت استباحته على حكم الحاكم كفسخ النكاح بعنة الزوج 
ا بالنفقة» فلا يجوز فسخه بالعنة إلا أن يحكم الحاكم بتأجيل الزوج سنةء ثم 
يحكم بعنته بعد انقضائها› فإذا حكم بالعنة بعد انقضائهاء ذة ففي الفسخ وجهان : 
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري: الح اس ا كم 
كما لم تثبت َ تثبت العنة إلا بحكمه. 
والوجه الاي يجوز أن الزوجة î?‏ ؛ لأن عي بالعنة بعد ثبوتها 


Es a ا تناك‎ 

أحدهما: لا يصح الفسخ إلا أن يتولاه الحاكم. 

والوجه الثاني : يجوز أن تتولاه الزوجة. 

فأما إذا أعتقت الزوجة تحت عبدء فلها أن تنفرد بفسخ النكاح» لأن فسخه 
بالعتق تحت تحت عبد لا يفتقر إلى حكم› لانعقاد الإجماع عليه . 

فأما عيوب الزوجين إذا أراد ازوج أن يفسخ بها إذا كانت الزوجة معيبة أو 
أرادت الزوجة أن تفسخ إذا كان الزوج معيباء فإن كانت من العيوب المجمع عليها جاز 
أن ينفرد الزوجان بالفسخ بهاء وإن كانت مختلفا فيها لم يجز الفسخ بها إلا أن يحكم 
الحاكم بجواز الفسخ ثم على الوجهين : ظ 

أحدهما : لا يصح الفسخ حتى يتولاه الحاكم . 

والثاني: يصح إذا تولاه مستحقه وهكذا رجوع البائع بعين ماله إذا أفلس 

الحاوي في الفقه/ ج17 / م۲ 


۱۸ الشهادات في البيوع/ باب عدة الشهود 
المشتري لا يصح إلا أن يحكم الحاكم بفلسه ثم يحكم بجواز الرجوع بالأعيان 


أحدهما: لا يرجع به البائع إلا أن يحكم الحاكم برده عل 


وكذلك على قياس هذا فى نظائره. وبالله التوفيق . 


ا 005 ينه ا 5 5 ر 

اب شهادة النساء لارَخُل مَعَهن 
OT TET 5‏ وه ەر 0 8 
وَالرّدُ على مَنْ أَجَانَ شَهَادَةَ امْرَأَةِ منْ هذا الكتّاب 


ا ل ل ا ا E E‏ 
ومن كناب اختلاف ابن ابي لئلى وَابي خنئفة 


ت 00 ش 3 ص 2 2 و و2 ت 0 3 ث8 8 0 . 
قال الشافعيٌ رَحمه الله : «والولادة وعيوب النْسَاءِ مما لم اغلم فيه مُخالفا في 
Gf:‏ > ر 0 7 فيه 5 ۶ 8 2 : 

أن شهادة النَّسَاءِ جَائرَة فيه لآ رَجُل مَعَهِنَّ2. 


قال الماوردي: أما الولادة فلا اختلاف بين الفقهاء فى أنه يجوز أن تقبل فيها 
شا اا متف داس واا اخ ا ف عا الجر ا ف اکا انال د 
الرجال» وعند أبي حنيفة أنه مما لا يباشره إلا النساء . 

وأما الشهادة فيما سوي ذلك من أحوال أبدانهن» فتنقسم ثلائة أقسام : 

أحدها : ما ات تفقوا على را ا اا التق دات ف ا 
المحارم تعمد النظر إليه فيما بين السرة والركبة سواء كان في الفرج كالقرن» والرتق 
كان مما عداه من برص أو غیره» تعليلا عند الششافمي بأنه لا يشاهده الرجال» 0 
عند أبي حنيفة بأنه لا يباشره إلا النساء . 


قان قيل : فهي عورة من المرأة تحرم على الرجال والنساء» فلم جوزتم فيها 
شهادة النساء مع مشاركتهن للرجال في التحريم؟ 

قيل : و م ا لأن تحريمها 

والثاني : قطع الشهوة . 

وتحريمها في النساء مختص بمعنى واحد» وهو ستر العورة فلما دعت الضرورة 
فيه إلى الشهادة أبيحت لأخف الجنسين حظرا. 


والقسم الثاني : ما لا يقبل فيه إلا الرجال دون النساءء وهو ما لم يكن من 
رات أبدانهن كالوجه والکفین › فلا يقبل في عيوبه إلا شهادة الرجال دون النساء 


إجماعاء لخروجه عن العورة في .حقوق الرجال والنساء» فلم تدع الضرورة إلى فيه 
انفراد النساء . 





الشهادات في البيوع/ باب شهادة النساء لا رجل معهن 
والقسم الثالث : ما اختلف فيه» وهو فيما كان عورة مع الأجانب». ولم يكن 

عورة مع ذوي المحارم» وانحدر عن الوجه والكفين» ومنه 
الرضاع من الثديين» فمذهب مالك أنه يجوز أن يقبل فيه شهادة النساء منفردات› 
لتحريمه على الأجانب وعند أبي حنيفة لا يقبل فيه فيه شهادة النساء منفردات» لإباحته 
لذوي المحارم» وقد مضت هذه المسألة في الرضاع . 

فصل: وكل ما جاز أن تقبل فيه شهادة النساء منفردات جاز أن يقبل فيه شهادة 
الرجال منفردين» وشهادة الرجال مع النساء إذا بقي الرجال في المشاهدة على 
عدالتهم» ولهم في مشاهدة الولادة والعيوب الباطنة ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يقولوا: حانت منا التفاته من غير تعمدء فرأينا فهم باقون على 
العدالة» ويجوز أن تقبل فيه شهادتهم. وكذلك في الزنا. 


والحال الثانية : أن يقولوا: تعمدنا النظر لغير شهادةء فرأيناء فقد فسقوا بتعمد 
النظر لغيره» فوجب أن لا تقبل شهادتهم» وكذلك ذ في الزنا. ۰ 
والحال الثالك: أن يقولوا: تعمدنا النظر لإقامة الشهادة. ففي فسقهم بهذا النظر 


أحدها: وهو قول أبي سعيد الإصطخري: أنه يحرم في الزناء وغير الزنا؛ لأنه 
استباحة محظور لغير ضرورة» فيصيروا بهذا النظر فسقة» لا تقبل شهادتهم . 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يحل في الزنا وغير الزنا؛ لأنه 
نظر لحفظ حق» فيكونوا على عدالتهم» وتقبل شهادتهم . 

والوجه الثالث: أنه يحرم في غير الزناء ويحل في الزناء لأن الزاني هاتك . 
لحرمته وغير ير الزاني حافظ لهاء فيفسقوا بالنظر في غير الزناء ولا تقبل فيه شهادتهم. 
ولا يفسقوا بالنظر في الزناء وتقبل فيه شهادتهم . 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «واختلفوا في عَدَدهَا فَقَالَ عَطاء لا يَكون 
ف شَهَادةٍالّماء لآ وجل معَهْنَ في مر التَاِ أن من بع عُدُولٍ (قال السَافِمِيٌ) َة 
اللّهُ : وَبِهَذا ال وَلَكَا ذكْرَ الله النسَاءَ ٤‏ فَجَعَلَ امْرَائيْن يقومَان مقا رَجل في المؤْضع 
الذي أَجَارهُمَا فيه دََ وَاللّهُ أَغلَمُ إذْ أُجَارَ المُسلِمُونَشَهَادَة اتّماء في مَوْضِع أن لآ يجوز 


مهن إلا اربع غ ارك 31 خإت ی ا م َجَلَّ (قال الشَّافِعِيُ) وَقَلْتُ لمَنْ يُجيز 
0 


سے 2 


شهادّة آمْرَاةِ في 0 كما یجیز الخبَرَ بها لآ منْ قبل الشهادة ا الخبر من الشهادة 
ره و - 0 


تفيل امْرَأة عن ائرَأة أن امْرَأة OR‏ الولدَ قال لآ قُلْتُ فقيل في العحَبر أخيرنًا 


سے 


الشهادات في البيوع/ باب شهادة النساء لا رجل مهن م ببس 98١5‏ 
لون عَنْ فُلانِ؟. قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ فَالحَبَدُ هُوَ ما استوى فيه المُخْبَدُ وَالمُخْيدُ وَالعَامَة منْ 
حَللٍ أؤ حَرَام؟ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَالشَّهَادَة مَا كان الشَّاهِدٌ منْهُ حَلياً وَالْعَامََ وَإِنَّمَا رَه 
المَشْهُودٌ عَلَيْه؟ قَالَ نَعَمْ : قُلْتُ أفترى هَذَا مُشْبِهَاً لهَدَا؟ قال أَمَا في هَذَا فَلآ». 

قال الماوردي: وإذ قد مضى ما يقبل فيه شهادة النساء منفردات» فقد اختلف 
الفقهاء في عدد المقبول منهن على خمسة مذاهب : 

أحدها : : وهو مذهب الشافعي» وبه قال عطاء أنه لا يقبل أقل من أربع نسوة. 

والثاني : الوا ري ا ل ير 
ولا يقبل أقل منهن . 

والثالث : وهو مذهب مالك والثوري: أنه يقبل شهادة امرأتين . 

والرابع : وهو مذهب الحسن البصري وبه قال ابن عباس يقبل في الولادة شهادة 
القابلة وحدها» ولا يقبل شهادة غير القابلة إلا مع غيرها. 

والخامس: وهو مذهب أبي حنيفة يقبل فيه شهادة المرأة القابلة كانت ١‏ أو غير 
قابلة إلا ولادة المطلقة» فل" يقبل فيه شهادة الواحدة» استد لا ہما روى ابن المدائني 
عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي علد : «أجاز شهادة القابلة»17) وبما روي 
عن علي عليه السلام: «أنه أجاز شهادتها»"» ولا مخالف له» فكان هذا نصا 
وإجماعاء. ولأنها شهادة تتضمن معنى الخبر» فلما قبلت وحدها في الأخبار قبلت في 
هذه الشهادةء ولأنها حال ينهم فيها من عدا القابلة» فجاز قبول شهادتها وحدهاء 
اعتبارا بالضرورة. ` 

ولأنه لما استوى رد الواحد ومن ا الموفع الى لا ا و 
أن تكون الواحدة مساوية لمن زاد عليها في الموضع الذي تقبل فيه . 
يقمن في العدد مقام الرجال في القبول» وأكثر عدد الرجال اثنان» فاقتضى أن يكون 
أكثر عدد النساء اثنتين وأما الى تامدك بان الله e‏ المرأتين للرجل في 
الموضع الذي لا ينفردن فيه فوجب أن يستبدل الرجل بامرأة ذ في الموضع الذي ينفردن 
فيه فيصيرون ثلاثاً. . 

ودليلنا على جميعهم أن شهادة النساء أنقص من شهادة الرجال من وجهين : 


.)٠١١/۳( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 





۲۲ 





الشهادات في البيوع/ باب شهادة النساء لا رجل معهن ِ 

أحدهما : أن الله حال أجاز شهادة امرأتين مقام شهادة رجل بقوله تعالى : «فإن 
لَمْ وتا جين قَرَجُلٌ وَامرأتان) [البقرة : [AY‏ 

والثاني: أنهن لا يقبلن في مواضع يقبل فيها شهادة الرجال» ويقبل الرجال في 

المواضع الذي يقبل فيها شهادة النساءء فلما لم يقبل شهادة الواحد من الرجال مع 
58 فأولى أن لا تقبل شهادة الواحدة من النساء مع ضعفها . 

ولأنها شهادة ينفرد المشهود عليه بالتزامهاء فوجب أن يفتقر إلى العدد كسائر 
الحقوق» وقد حكى المزني قول الشافعي: «والشهادة ما كان الشاهد منه خلياً». وفيه 

أحدهما: أن يكون الشاهد خلياً من نفع يعود عليه بالشهادة. ليوضح به الفرق 
بين الشهادة والأخبار التي تقبل وإن عادت بنفع على المخبر. 

والثاني : أن يكون خلياً أن يتعلق عليه بالشهادة حكم» فإن الوارثين إذا شهدا 
بدين على الميت كان ما عليهما منه واجباً بإقرارهماء وما على غيرهما منه واجباً 
بشهادتهما» ويدل على أبي حنيفة خاصة أنها شهادة على ولادة. فلم يقبل فيها شهادة 
واحدة كالشهادة على ولادة المطلقة . 

فأما الجواب عن الحديث في شهادة القابلة مع ضعفه وأن المدائني تفرد بروايته» 
وهو ضعيف عند أصحاب الحديث » فلا دليل فيه » لأنه قبلها قبلها ولم ينفرد بقبولها 
وحدها» وتكون فائدة الحديث أنها وإن باشرت أحوال الولادة» فلا يمنع ذلك من قبول 
شهادتها» لت E‏ 

أحدهما: أنها لو جرت مجرى الخبر لقبل فيها شهادة العبد والأمة» كما يقبل 
غيرهما ولقبلت شهادة المرأة عن المرأة كما يقبل خبر المرأة عن المرأة» وقد قال 
الشافعي : «يقبل خبر المعنعن ولا تقبل شهادة المعنعن»» يعني فلاناً عن فلان عن 
فلان. 
ا 

وأما الجواب عن استدلالهم باحتشام من عدا القابلة فمن وجهين : 

أحدهما: أن العرف جار باجتماع النساء عند الولادة للتعاون وفضل المراعاة. 


والثاني : أن هذا المعنى يقتضي أن لا تقبل شهادة غير القابلة وهو أن يكون 


الشهادات في البيوع/ باب شهادة النساء لا رجل معهن _____ ٣‏ 
للحسن دليل وأما الجواب عن الاستدلال بالرد والإجازة فمن وجهين : 

أحدهما: أنه اعتبار بالضدء لأنه اعتبر الإجازة بالرد» والرد ضد الإجازة والشيء 
إنما يعتبر بنظيره ولا يعتبر بضده . 

والثاني : أنه لو جاز هذا الاعتبار لجاز أن يقال: لما رد بالفسق شهادة الواحد. 
والعدد وجب أن يقبل بالعدالة شهادة الواحد والعددء وهذا غير جائزء فوجب أن يكون 
ها ذكروة ضا عدن جات 

فصل: ان هن ا از ا ف ا ن AL‏ 
لأن شهادة الرجال أقوى» فكانت بالقبول أولى» وإن شهدن مع الرجال جازء وقبل فيه 


رجل وامرأتان وبالله التوفيق 


مسألة : : قال الشافعيٰ ر حمّةٌ اللَّهُ: «امَ الله د ارك ال ان ات القاذف 
مانن موا u‏ ا ا أذ قرت قاذا ات قبلّت: شهاد تة وَل 
ا اب قبت شهادنة . 


قال الماوردي: اعلم أن للقاذف بالزنا حالتين : 


إحداهما: ان حفن قذفه في الأجنبي والأجنبية يكون بأحد أمرين: إما بإقرار 
المنلاوات انر روزا كام الج عله يفول لزنا وتحققه في الزوجة يكون مع هذين 
الأمرين بثالث وهو اللعان» فإذا حقق قذفه بما ذكرنا كان على حاله قبل القذف في 
عدالته وقبول شهادته. وآن لا عند غله لقدقة: 


والحال الثانية : أن لا يحقق قذفه ببينة ولا تصديق ولا لعان» فيتعلق بقذفه ثلاث 


احا رت الح كان اة 
والثانى : فسقه المسقط لعدالته. 


والثالث: أن لا يقبل له شهادة بدا ما لم يتب» وهذه الأحكام الثلاثة 
نصا من قول الله تعالى: «وَالذِيْنَ يَرْمُوْنَ المُخصّتات نم لم يأئوا بأزبعة شه 
َاجْلِدُوهُمْ تَمَانئْنَ جَلْدَة ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة ا وأوَيكَ هم القاسوةي 9 
ويكون القذف هو الموجب لهذه الأحكام الثلاثة من الجلد» والفسق» ورد الشهادة. 


قال أبو حنيفة: إن القذف موجب للجلد وحده» فأما الفسق ورد الشهادة فيتعلق 
بالجلد دون القذف» فيكون على عدالته» ويجوز أن تقبل شهادته ما لم يجلدء فإذا 
جلد فسق ولم تقبل شهادته أبدا استدلالاً بأنه قبل الجلد متعرض لتحقيق القذف 
وسقوط الجلد» فلم يستقر حكم القذف إلا بالجلد. 


Yo 





باب شهادة القاذف 


والدليل على فسقه» ورد شهادته بالقذف دون الجلد قول الله تعالى : لوَالَذِيْنَ 
يَرْمُوْنَ المُخْصَّنَات م لم ينوا بأبعة شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ نَمَانئْنَ جَلْدَةَ وَل تفبلوا لَهُمْ 
سَهَادَة بد أك هم السود [النور: ]٤‏ فعلق على القذف ثلاثة أحكام الجلدء 
والفسق» ورد الشهادة» فلما تعلق الجلد بالقذف وجب أن كرد عا عم a‏ وقرن به 
متعلقاً بالقكذف» ولأن الجلد تطهير وتكفير» لقول النبي 246 : «الحُدُودُ كقَارَاتٌ لأهلهًا» 
فلم يجز أن يكون تكفير ذنبه موجبا لتغليظ حكمه. 


ولأن فسقه ورد شهادته إنما يتعلق بفعله لا بفعل غيره» والقذف من فعله. 
والجلد من فعل غيره. ولأنه لما فسق بالسرقة دون القطع وبالزنا دون الحد وجب أن 
يكون القذف بمثابتهماء لأن الحدود موضوعة لاستيفاء الحقوق وبه يقع الانفصال عن 
استدلاله . ظ 


فصل: فإذا استقر بقذفه وجوب الأحكام الثلاثة» فإن من قذف لم يسقط عنه 
بالتوبة الجلد باتفاق» وزال فسقه باتفاق واختلف في قبول شهادته بعد التوبة» فذهب 
الشافعي في ذلك وفقهاء الحرمين إلى قبول شهادته قبل الجلد وبعده» وهو قول 
عجن ن الخطاب رض اله عق ره قال ار را رای راي وأحفيد 
وإسحاق. 


رال أبو حنيفة : لا أقبل شهادته بعد الجلد أندا وو قال e‏ البصري 
والنخعي والثوري استدلالاً بقول الله تعالى : اوا ا وا ال 
حُكمّة لم يَزَّل. 


7 
2 


وبرواية عائشة رضي الله عنها أن النبي بيه قال : دول نی شاد ا حا 


چ ر اي e‏ 
ولا محدود فی قذف»'“ . 


قالوا: وهذا نص لا يرتفع بالتوبة» ولأن ما تعلق بالقذف من حقوق الادميين لم 
يسقط بالتوبة كالجلد والشهادة من حقوق الادميين . والدليل على قبول 0 
التوبة قول الله تعالى: ول تق ا لَهُمْ شَهَادَة ة أبدا» [النور: 4] إل الَّذِينَ تَابُوا مِنْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي ذ فى السنن ٠٤٥ /٤(‏ كتاب الشهادات »)۳١(‏ باب ما جاء فيمن لا تجوز 
يات (0) ی 011910 ر ا فى الس 0 986+ ا ا 


أيضاً ابن عدي في الكامل في الضعفاء (۷/ ›)۲۷١ ٤‏ كلهم عن عائشة . 


فى باب شهادة القاذف 


َعْدِ ذَلِكَ وأصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [النور: 5] والاستدلال بها من ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن الاستثناء [بالتوبة] يرفع حكم ما تقدم» والاستثناء إذا انعطف على 

جملة عاد إلى جميعهاء ولم يختص ببعضهاء ار و E a‏ 

يعود الاستثناء ء إليهماء ولا يختص بأقربهماء فلا تطلق زينب كما لم د يعتق سالم. 

والثاني : ١ات‏ الجلد وره الشهاتة كنا اقسق علد والاستناء راع إلى الحم 

دون العلة. 
ل إن دخل زيد الدار وجلس» فأعطه درهماًء لأنه صديق» فدخل ولم 

يجلس فلم ب يستحق الدرهم» وكان على الصداقة» لأن الدرهم جزاء. والصداقة علة. 
والثالث : أن الفسق إخبار عن ماض» ورد الشهادة حكم مستقبل والاستثناء » يرجح 


إلى مستقبل الأحكام» ولا يرجع إلى ماضي الأخبار. واعترضوا على الاستدلال بهذه 
الاية من ثلاثة أوجه : 





أحدها : E E‏ ء بالتوبة إلى الجلد منع من حمله على العموم» 
ودل على اختصاصه بأقرب مذکور» وهو الفسق دون رد الشهادة. ال سيم 
أن الاستثناء يختص بأقرب مذكور عنه جوابان: 

أحدهما : أنه لم يعدل ال الجلد لدليل خصه وهو أنه حق ادمی» فبقى ما عدأه 
على حكم أصله. 

والثاني: أن الفسق علة في رد الشهادة» وارتفاع العلة موجب لرفع حكمهاء 
ولیس الفسق علة في وجوب الحد. فلذلك ارتفع رد الشهادة. ولم يرتفع وجوب 
الحد. 

والاعتراض الثاني : أن قالوا: فقوله «إلا الَّذيْنَ تابُوا» عا عائد إلى ما بعده من 
الكلام لا إلى ما قبلهء لأنه قال: «إلاّ الَذَيْنَ تابُوا من بعد ذَّلكَ وَأْصْلَحُوا فَإِنَّ الله مور 


رحيم4 [النور: 0[ اق إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله يغفر لهمء ويرحمهم فتعود 
التوبة إلى الغفران والرحمة» ولا تعود إلى الفسق ورد الشهادة لثلا يصير ما بعده من 
الكلام م: منقطعا وعنه جوابان : 


وا 1 9 2 ا ا ي هت اه 
أحدهما: أن قوله: فان الله غفور رَحيم 4 صفة لذاته لا تتعلق باستثناء ولا 


)1( سقط في ب . 


باب شهادة القاذف 


والثاني : أنه لما كان قوله في اية الحرابة: #إلا الذين تَابُوا مِنْ قبل أن تقْدرُوا 
عَلَيْهِمْ فاغلمُوا ل اللّهَ عَفُودٌ رَحيم» [المائدة: “٤‏ ] استثناء يعود إلى ما قبله» وإن كان 


ما بعده متقطعاء لأنه صفة» كذلك صفة ة هذا في هذه الآية. 


والاعتراض الثالث: أن قالوا: رد الشهادة حكم» والفسق تسمية والخطاب إذا 
اشتمل على حكم وتسمية وتعقبها استثناء يعود إلى التسمية دون الحكم» كقوله: أعط 
زيدا وعمرا الفاسق إلا أن يتوب يعني فإنه لا يكون فاسقاء وعنه جوابان: 

أحدهما: أن الفسق ورد الشهادة حكمان» فلم يسلم لهم ما ادعوا. 

والثاني: أنه لو جاز الفرق بينهماء لكان عود الاستثناء بالتوبة إلى الحكم أولى 
من عوده إلى الاسمء لأن التوبة تغير الأحكام ولا تغير الأسماء» ا 
بقول الله تعالى: وَهُوَ الذي يقل الكَوْبَةُعَنْ عبّاده وَيَعْفْوْ تسن 
السَينّاتِ4 [الشورى: 147 فأخبر أن التوبة توجب القبول» والعفوء وهم حملوها على 
القبول دون العفو» ولذلك قال لهم الشعبي: يقبل الله توبته ولا تقبلون ا 

ثم يدل عليه من جهة السنة ما روي عن النبي بل أنه قال : «التّوبَة د جب ما قَبِلّهًا» 
أي تقطعه» وترفعه» فوجب حمله على العموم دون. الخصوص . 

ويدل عليه إجماع الصحابة وهو أن عمر بن الخطاب لما جلد أبا بكرة في شهادته 
على المغيرة بالزناء قال له: تب أقبل شهادتك» فقال: لا أتوب» وكان هذا القول منه 
بمشهد من الصحابة؛ لأنها قصة اجتمعوا لها فما أنكر قوله أحد منهم» فدل على 
إجماعهم . ) 

والدليل عليه من الاعتبار: أن الشهادة إذا ردت بفسق قبلت بزوال الفسق؛ قياساً 
على جميع ما يفسق به. 

ولأن من قبلت شهادت الوب قبل الحد قبلت بالوية بعد الحد قياس على سام 
الحدود. 


¥ 








ولأنه محدود في قذف» فوجب أن ل التوبة قياساً على الذمي 
) إذا حد في قذف ثم أسلم . 

ولأن فعل الزنا أغلظ من القذف بالزنا لتردد القذف بين الصدق والكذب» فلما 
قبلت شهادته بالتوبة من أغلظ الاثمين قبل الحد وبعده كان قبوله بالتوبة من أخفهما 
قبل الحد وبعذه أولى . 

ولأنه لما عاد إلى العدالة في قبول روايته وجب أن يعود إليها في قبول شهادته» . 


۲۸ باب شهادة القاذف 
وقد كان أبو بكرة على إصراره يستروي فيروي ويستشهد [فلا]' يشهد. 
فأما الجواب عن استدلالهم بأن الله عز وجل جعل رد الشهادة مؤبداًء فهو 
مشروط الإطلاق بعدم التسوية ومستثنى التأييد بالتوبة . ظ 
وأما Se EF RE‏ 
وأما الجواب عن استدلالهم بأن الشهادة من حقوق الآدميين› فهو أنها مشتر 
بين حقوق الله ادر وحقوق الأدميين لقول الله تعالى: و َيه 0 
لله [الطلاق: ؟]. ظ 
مسألة : قَالَ الشافعيٰ ر حمة اللّهُ: «والتؤبة إكذابة نَفْسَهُ لائ أَأْنَب بان نَطقَّ 
بالقذف وَالتَوْبَةَ مْهُ أن يَقُولَ: | لما اس يا 


ص 





2ج ر ا و 

فان کان عَدلا قبِلّث شهادثة IR LS‏ 
١ ers‏ 5 3 سے 
عييتة قال سَمِعْتَ الزَّهْرِيّ يقول َعَم أل العرّاق أن شهادة القاذف لا تَجُورُ فأشهد 


لأخبرني ثم سى الذي ابره أن عُمَرَ قال لأبي بَكْرَةَ ُب فيل سَهَادئكَ أذ قال إن ثبت 
لك 30 00 الى عر ا عر قل غت هَذَا وَكَالَ ابن أبي تجح كلت 
َقولهُ قلت من قال؟ عَطاء وَطَاوْسٌ وَمُجَاهِدٌ وَقَالَ الشَّعْبيُ يَقَْلُ اللّهُ تؤب ول تَْبَنُونَ 
شَهَادنُهُ؟ (قَالَ الشَافعي) هو قبل أن ُد شو نه جين بُح ل الحُدُود كَعَارَاء 00 
8 َوُدُوْتَهًا في خسن لاه وَتفبَُونهَا في شر حالآته؟ وَإذَا قَيلُمْ تؤبة الكَافِر 

القاتل عَمْدا كيف لآ تقون تَؤبة القاذف وَهُوَ َيْسَه ۶ ذنبا؟». 

قال الماوردي: اعلم أن القاذف إذا حقق قذفه بما قدمناه كان على عدالته وليوك 
شهادته» وإن لم يحققه تعلق به ما ذكرناه من الأحكام الثلاثة» وإن لم يتب من قذفه 
استقرت الأحكام فيه» وإن تاب ارتفع ما سوى الجلدء فلزم أن نذكر شروط التوبة» ‏ 
وشروطها يختلف باختلاف الذنب» وللذنب حالتان: 

إحداهما: أن يتعلق به حق. 

والثاني: أن لا يتعلق به حق» فإن لم يتعلق بالذنب حق سوى الإثم كمن قبل 
أجنبية أو استمتع بما دون الفرج منها فمأثم هذا الذنب مختص بحق الله تعالى لا 
يتجاوزه إلى مخلوق» فالتوبة منه تكون بشرطين : 





)001 سقط في ۱. 


باب شهادة القاذف ۲۹ 


أحدهما : الندم على ما فعل؛ والعزم على ترك مثله في المستقبل» 
بهماء قال الله تعالى: «وَالْذَيْنَ إا علو فَاحشَة أو و ظَلمُوا أنْمْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتغْفرُوا 
لوبهم ومن يعفر الوب إلا اللّهُوََمْ مروا عَلَى مَافَمَلُوا وَهُمْ يَْلَمُونَ اوليك جَرَاوهُمْ 
مَغِْرَة مِنْ رَبِّمْ4 [ال عمران: 76 ۱۳۲[ قوله لقَاسْتَغْفرُوا لذنوبهم) يريد به الندم» 
لأن ظهوره يكون بالاستغفار» وقوله : ولم يُصِرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون# هو 
العزم على تركه من بعد وقبل توبته بالاستغفار وترك الإصرارء لأنها توبة في الظاهر 
والباطن» وهي في الباطن الندم عليه والعزم على ترك مثله» فإن كان هذا الذنب باطنا 
أقنع فيه التوبة الباطنة» وإن كان ظاهرا أقنع فيما بينه وبين الله تعالى التوبة الباطنة» ولم 
يقنع فيما بينه وبين العباد إلا التوبة الظاهرة» فإن تجاوز مأثم هذا الذنب حق الله تعالى 
إلى أن أثم به في حقوق العباد وإن لم يتعلق به غرم ولا حد» کمن تعدى بضرب إنسان 
فالمه احتاج مع التوبة في حق الله تعالى بالندم والعزم إلى استحلال المضروب باستطابة 
نفسه ليزول عنه الإثم في حقه» فإن أحله منه عفوا وإلا مكنّه من نفسه ليقاتله على مثل 
فعله»› وإن كان لا يجب عليه في الحكم قصاص ولا غرم لأننا نعتبر في القصاص 
الممائلة. وهي هاهنا متعذرة» ويعتبر في التوبة الانقياد والطاعة› وهي هاهنا موجودة 
وروى إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى الرجال أن يطوفوا مع 
النساء فرأى رجلا يصلي مع النساء فضربه بالدرة» فقال الرجل: والله لئن كنت أحسنتٌ 
لقد ظلمتني» وإن كنت أسأث فما أعلمتني» فقال عمر: أما شهدت عزمتي؟ قال: ما 
شهدت لك عزمة» فألقى إليه الدرة» وقال: اقتص قال: لا أقتص اليوم» قال: فاعف 
قال: لا أعفو فافترقا على ذلك» ثم لقيه من الغدء فتغير لون عمرء فقال له الرجل: يا 
أمير المؤمنين أرى ما كان مني قد أسرع فيك» قال: أجل قال: لحيد أني قد عفوت 





نبال اماس ن افر و( ل يبعي ارول عه مان الاي جت ,ران 
كان الخطأ في حق الله عفوأء فإن قاد نفسه فلم يستوف منه صحت توبته» لأن عليه 
الانقياد» وليس عليه الاستيفاء . 
00 فصل: وإن كان الذنب معصية يتعلق بها مع الإثم حق» فهي على ضربين فعل 
وقول» فأما الفعل فعلى ضربين : 

أحدهما: : ما كان الحق الس سح ا والقتل» فصحة 
توبته منه معتبرة بثلاثة شروط : 

أحدها: بالندم على فعله. 


والثاني : بالعزم على ترك مثله . 





7 باب شهادة القادف 
والثالث: برد المغصوب أو بدله إن عدم على صاحبه» وتسليم نفسه إلى مستحق 
القصاص يقتصى أو يعفرا فإن أعسر بالمال أنظر إلى ميسرته والتوبة 





وهذه التوبة معتبرة في الظاهر والباطن. لأن الغعصبء ظاهر . 


والضرب الثاتي: ما کان وى المتعلق به ضا بالل تعالى كالزناء واللواط» 
إحداهما : أن يكون قد استتر يفتعتليه .. ولم as‏ بها فالأولي به أن ب يستره على 
نفسه ولا يظهره لقول النبي 5لا NEE‏ القَادورَات شيا ليتر بسثر الله 


سكيد وص 


قائ مَنْ أَبْدَى لَنَا صفحتَة أقَمْتا عَلَيْهِ حَدَّ الله وَكَانَتْ تَوْبَتُهُ معتبرة بشرطين : 








آحدهما: الندم على فعله. 


والثاني: العزم على ترك مثلهء فإن أظهره لم:يأثم بإظهاره لأن ماعزا والغامدية 
اعترفا عتد رسول الله و بالزنا فوجمهماء ولم ينكر عليهما اعترافهما. 

وقال لهزال بن شرحبيل وقد أشار على ماعز بالاعتراف بالزنا. 76 سَتَرْتَهُ وبك 
ب هَرال»» فإن أظهر ذلك قبل التوبة وجب الحد عليه». وكانت توبته معتبرة بثلاثة 
شروط: العدم على فعله» والعزم على ترك مثله» وتسليم نفسه للحدء فإن سلّمهاء ولم 
يحد صحت توبته». وكان المأثم في ترك الحد على من يلزمه استيفاؤه من الإمام أو من 
ينوب عنه» فإن أظهر ذلك بعد توبته» فالتوبة صحيحة يسقط بها حدود الحرابة . 

وفي سقنوط ما عداها من حدود الله تعالى في الزنا والخمر وقطع السرقة قولان: 

أحدهما: تسقط كالحرابة» فعلى هذا تكون صحة توبته معتبرة بشرطين الندم 
والعزم. ظ 
تسليم نفسه للحدء. وهذا إذا تاب قبل ظهور حاله» ويعود بعد التوية إلى. حاله قبل 
المعصية . 

فإن كان ممن يقبل شهادته قبل المعصية قيلت بعد التويةء وإن كان ممن لا تقبل 
قبل المعصية لم تقبل بعد التوبة ولا يتوقف عنه لاستبراء. صلاحهء. لأنه ما أظهر التوبة 
فيما كان مستورا عليه إلا عن صلاح يُغْنِي عن استبراء الحال. 

والحال::الثانية : أن يكون قد تظاهر بالمعصية من الزنا واللواط وشرب الخمرء 
فعليه أن يتظاهر بالتوبة كما تظاهر بالمعصية» فإن ثبت الحد عليه عند مستوفيه لم 


مثله» وأن يسلم نفسه لإقامة الحد عليه وإن تاب قبل ثبوت الحد عليه» ففي سقوطه 





باب شهادة القاذف ااا _ ا مب ببح [ن# 
عنه بالتوبة قولان : 

أحدهما: قد سقط عنه بالتوبة» فعلى هذا يعتبر في توبته شرطان الندم والعزم . 

والقول الثاني : لا يسقط بالتوبة فعلى هذا يعتبر في توبته ثلاثة ة شروط الندم على 
ما فعل» والعزم على ترك مثله في المستقبل» والاعتراف به عند مستوفي الحد». ليقيمه 
عليه فإذا استكملها صحت توبته في سقوط المأثم» وما تعلق بحقوق الله تعالى . 

. فأما ثبوت العدالة وقبول الشهادة فمعتبر بعد التوبة ا حاله واستبراء أفعاله 
بزمان يختبر فيه. لعول الله تكالى ' «إلاً مَنْ كاب وَآمَنَ و نَ صَالحَاً اولك يبدل الله 
سَيَاتَهِمْ حَسَنَات وَكَانَ اللّهُ حَمُورَاً أ رَحِيمَاً» [الفرقان : [o‏ 

وصلاح حاله معتبر بزمان اختلف الفقهاء فى حده» فاعتبره بعضهم بستة أشهر› 
واعتبره أصحابنا بسنة كاملة» لأن السنة في الشرع أصل معتبر في الزكاة والجزية وأجل 
العْنّةَ» ولأنها تشتمل على الفصول الأربعة المهيجة للطباع» فإذا سلم فيها من ارتكاب 
ما كان تقدم عليه من المعاصى صحت عدالته » وقبلت شهادته. وفي اعتبار هذه السنة 
وجهان : 

أحدهما: أنها معتبرة على وجه التحقيق . 

والثاني : على وجه التقريب . 

فصل: وأما المعصية بالقول فضربان : 

أحدهما: ردة في الدين يتعلق بها حق الله تعالى . 

والثاني : قذف بالزنا يتعلق به حق ادمي . 

فأما:الردة عن الإسلام فالتوبة عنها بعد الندم والعزم» يكون بما أسلم به الكافر 
من الشهادتين › والبراءة من كل دين خالف الإسلام ؛ ؛ لأنه لما كانت معصيده بالقول 
كانت توبته بالقول» كما أن معصية الزنا لما كانت بالفعل كانت التوبة منها بالفعل» فإذا 
أتى المرتد:بما یکن تة انا عاد إلى حاله قبل ردته» فإن كان من لا تقبل شهادته قبل 
ردته لم تقبل بعد توبته حتى تظهر منه شروط العدالة» وإن كان ممن تقبل شهادته قبل 
الردة نظر في التوبةء فإن كانت عنه اتقاء منه للقتل لم تقبل شهادته بعد التوبة إلا أن 
تظهر منه :اشروط العدالة باستبراء حاله وصلاح عمله»› وإن تاب من الردة عفوا غير متق ٠‏ 
بها القتل عاد بعد التوبة إلى عدالته . 

وأما القذف بالزناء وهو مسألة الكتاب» فلا يكون بعد الندم والعزم إلا ا 
لأن معصية بالقول كالردةء فيعتبر في صحة توبته ثلاثة شر وط: 

أحدها: الندم على قذفه . 


يض 





باب شهادة القاذف 

والثاني : العزم على ترك مثله . ) 

والثالث: إكذاب نفسه على ما قاله الشافعي» فاختلف أصحابنا في تأويله على 
وجهين ۰. 

أحدهما : وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنه محمول على ظاهره. وهو أن 
يقول : وإني كاذب في قذفي له بالزناء وقد روى عمر أن النبي يك قال : E‏ 
إكذابه نفسه»'“ . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن 
إكذاب نفسه أن يقول قذفي له بالزنا كان باطلاً ولا يقول : : كنت كاذباً في قذفي لجواز 
أن يكون صادقاء فيصير عاصياً بكذبه كما كان عاصياً بقذفه» وهل ى أن يقول في 
التوبة : ولا أعود إلى مثله أو لا؟ فيه وجهان: ظ 

أحدهما: لا يحتاج إليه» لأن العزم على ترك مثله يغني عنه . 

والوجه الثاني: لا بد أن يقول لا أعود إلى مثله» لأن القول في هذه التوبة معتبر» 
والعزم ليس بقول» وإذا كانت التوبة من القذف معتبرة بهذه الشروط» فالقذف على 
ضربين : قف نسب»ء وقذف شهادة. ) 

وأما قذف النسب» فلا يخلو حال التائب من أن يكون قبل القذف من أهل 
الشهادة أو من غير أهلهاء فإن كان من أهل الشهادة لم تقبل شهادته بعد التوبة إلا 
باستبراء حاله» وصلاح عمله لقول الله تعالى : إل الْذيْنَ ابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأصْلَحُوا 
قان الله غَهُود رَحِيم © [النور: 5] وإن كان قبل القذف عدلاً من أهل الشهادةء فهل 
يراعى في قبول شهادته بعد التوبة صلاح عمله أم لا على وجهين : 

أحدهما : لا تقبل شهادته إلا بعد استبراء حاله وصلاح عمله لارتفاع ما تقدم من 
العدالة بما حدث من الفسق . ) ظ 

ا ل تقبل شهادته» وتثبت عدالته بحدوث توبته لأنها رافعة لحكم 


فسقه . 
وأما قذف الشهادة إذا لم يستكمل عدد الشهود» ففي وجوب حدهم قولان: 
أحدهما: لا حد عليهم» فعلى هذا يكونون على عدالتهم» ولا يؤخذون بالتوبة» . 

لأنهم قصدوا إقامة حد الله تعالى. ٠‏ ظ 


)1١ 2‏ وذكره أبن حجر في تلخيص الحبير 0 ره قال: لم أره فوع وفي البخارى معلقاً عن 
عمر أنه قال لأبي بكرة : تب تقبل شهادتك . أه. 


باب شهادة القاذف 


والقول الثاني : الحد عليهم واجب لأن عمر رضي الله عنه حدّهم حين لم يكمل 
عددهم فعلى هذا يحكم بفسقهم» ويجب عليهم التوبة من فسقهم» ويعتبر في توبتهم 
من الشروط المتقدمة في قذف النسب أن يقول: قذفي باطل لا يحتاج إلى الندم» وترك 
العزم» لأنها شهادة في حق الله تعالى» ولا أن يقول: إني كاذب ولا يقول لا أعود إلى 
مثله لأنه لو كمل عدد الشهود لزمه أن یشهد» فإن تاب قبلت شهادته بعد توبته من غير 
استبراء لحاله» وصلاح عمله. لأن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة: تب أقبل 
شهادتك وما يجوز للإمام إذا حده أن يقول له مثل قول عمر لأبي بكرة تب أقبل 
شهادتك . ظ 

وقال مالك: لا أعرف لقوله ذلك وجهاء وهذا رد منه على عمر في قول انتشر 
في الصحابة» فوافقوه عليه» وإن لم يتب من قذفه لم تقبل شهادته» وقبلت روايته لأن 
أبا بكرة لم يتب فقبلت روايته ولم تقبل شهادته . 

والفرق بين الشهادة والرواية تغليظ الشهادة حين لم تقبل من واحد» وتخفيف 
الرواية حين قبلت من واحد.' ) 

فأما قذف النسب فلا يقبل من قاذفه قبل التوبة شهادة ولا تسمع له رواية: لأن 
الفسق بقذف النسب نص» وبقذف الشهادة اجتهاد, والله أعلم. ‏ 


۳۴۳ 





الحاوي في الفقه/ ج17 / م۳ 


5 رِ ١‏ # ردي ر 0 2 
بَابُ التّحَفُْظ في الشَّهَادَة والعلم نها 


قال الشَافعيُ َال الله جل تَتادة ولا تق ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌ إِنَّ المع وَالبَصَرَ 
وَالفْوَادَ كَل أَوْلَتِكَ کان عَنْهُ مَسْؤولاً» وَقَالَ f‏ مَنْ شَهِدَ بالحَقٌ وَهُمْ يَعْلَمُون قال 
فَالعلّمُ من ثلاثة ت أَوْجُه منْها مَا ما عَايْئهُ فيَشْهَدُ به وَمِنْهَا مَا تَظاهَرَّٺ به الأخبا باز وَنبَنَتَ مغرفتة 
ي القُُوبٍ فيض عليه ينها ما َة صذعاً مح بات بَصَر من المَشْهُود عَلَْوه. 


قال الماوردي: وأصل هذا أن الشهادة لا تصح لغلبة الظن حتى يتحقق العلم بها 
في حالة التحمل وحالة الأداء. 


وقال الله تعالى: ول َف ما لَيْسَ لَكَ به علمّ إِنَّ السَمْحَ وَالبَصَرَ وَالقُوَادَ كَل 
أولَئكَ کان عَنْهُ مَسْوُ ANN‏ ان دده أن aS‏ 
وفؤاده» فالسمع للأصوات» والبصر للمرثيات» والفؤاد للمعلومات» فجمع في 0 
به بين جميع أسبابه ؛ ليخرج من غلبة الظن إلى حقيقة العلم» وقال تعالى: إلا مَنْ 
سهد بالْحَقٌّ وَهُمْ ۾ يَعْلمُونَ» [الزخرف: 85] فشرط في الشهادة أن يكون بحق معلوم»› 
فدل على أنها لا تجوز بحق غير معلوم؛ ولا أن يكون بمعلوم ليس بحق» وقال تعالئ : 
وما شهذتا إل بمَا عَلِمَْا [يوسف: ]۸١‏ فأخبر أن الشهادة تكون بالعلم» فامتنع أن 
يشهد بغير علم› وقال تعالى: «سَبُكْتَبُ شهادنهم وَيُسْألونَ» [الزخرف: ]٤١‏ وهذا 
وعيد يوجب التحفظ في العاجل» والجزاء في الاجل . 


0 وطاوس معنن اجن عباس قال: : سشل رسول الله يو عن الشهادة 
فقال : «هل ترَى الشمْس؟ قال : نعم قال : على يلها فَاشْهَدْ أو غ200 ولأن الشهادة 
معي سي أقوى الحواس دركاًء وأثبتها علماًء فلم يجز أن يشهد إلا 
بأقورى أسباب العلم في التحمل والأداء . 


)1( أخرجه أبونعيم في حلية الأولياء(٤/۱۸)في‏ ترجمة طاوس بن كيسان» وذكرهصاحب كنز 
العمال(۱۷۷۸۲). 


باب التحفظ في الشهادة والعلم بها ہہ 
فصل: فإذا تقرر هذاء فقد قال الشافعي : «فالعلم من ثلاثة أوجه: منها ما عاينه» 
فيشهد به ومنها ما تظاهرت به الأخبار» وثبتت معرفته في القلوب» فيشهد عليه» ومنها 
ما أثبته سمعاً مع إثبات بصر من المشهود عليه»› فتنقسم الشهادات ثلاثة م 
أحدها : : ما لا يصح أن يشهد به إلا أن يشاهده معاينة ببصره. 


. والثاني : ما يصح أن يشهد به إذا سمعه بالخبر الشائع‎ ٠ 

والثالث : ما لا يصح أن يشهد به إلا بالمعاينة والسماع . 

فأما القسم الأول: وهو ما لا يصح أن يشهد به إلا بالمشاهدة» ويبصره فالأفعال 
كالقتل › والسرقة» والغصب› والزناء والرضاع › والولادة وشرب الخمرء »> وما كان في 
معناه من الأفعال المشاهدة» فاد يصح أن يشهد فيها إلا إذا شاهدها ببصره ) لأنه قل 
يصل إلى العلم بها من أقصى جهاتهاء وهي المشاهدة؛ فلا يصح أن يشهد فيها بالسماع 
والخبر وإن كان شائعا مستفيضاًء لأن ما أمكن الوصول إلى علمه بالأقوى لم يجز أن 
يشهد به إذا علمه بما هو أضعف› بحمله على العلم به من أقصى جهاته المتمكنة . 


وأما القسم الثاني: هو ما يجوز ا ا والخبر الشائع» 
فضربان: متفق عليه ومختلف فيه . 


فأما المتفق عليه فثلاثة: النسب» والملك» والموت. 
وأما المختلف فيه فثلاثة : الوقف» والولاء» والزوجية. 


فصل: وأما النسب فيثبت بسماع الخبر الشائع الخارج إلى حد الاستفاضة في 
أوقات مختلفة وأحوال متباينة من مدح» وذم» وسخط» ورضى يسمع الناس فيها على 
اختلافهم» يقولون: هذا فلان‌ابن‌فلان فيخصونه بالنسب إلى أب أو يعمونه بسب 
أعلى . فيقولون: هذا من بني هاشم أو من بني أمية» فيثبت نسبه في الخصوص» 
والعموم» بالخبر الشائع» وإن كان استدلالا لا يقطع بمعين» لأن الأنساب تلحق 
بالاستدلال دون القطع . > فجازرت لشهادة فيها بالاستدلال دون 1 وأقل العدد في 
استفاضة هذا الخبر أن يبلغوا عدد التواتر» وقال أبو حامد الإسفرايينى: أقله عدلان 
يذكران ا لا شهَادَة: فيشهد به السامع شهادة نفسه. ولا 500 عن شهادة 
غيره» وهذا وهم منه لأن قول الاثنين من أخبار الاحادء وأخبار لا تبلغ حد الشائع 
المستفيض » فوجب أن يعتبر فيه العدد المقطوع بيصدق مخبره » وهو عدد ا 
المنتفى عنه المواطأة والغلط . 


۳٦ 





باب التحفظ في الشهادة والعلم بها 


فصل: وإذا قال رجل لرجل : أنا ابنك لم يخل حال المدعى عليه مر من ثلاثة 
أحوال: ٠‏ 

أحدها: أن يصدقه» فيثبت نسبه بتصديقه» ويكون بثبوت النسب بينهما بالإقرارء 
وتكون الشهادة عليه كالشهادة على الإقرار» فلو تناكرا النسب بعد الاعتراف لم ينتف . 
203 والحال الثانية: أن ينكره المدعى عليه» فلا يثبت نسب المدعي فلو عاد المنكر 
فاعترف بالنسب بعد إنكاره ثبت النسب» ولو عاد المدعي فأنكر بعد إقراره لم ينتف 
النسب» لأن الإقرار بعد الإنكار مقبول والإنكار بعد الإقرار مردود. 

والحال الثالثة : أن يمسك المدعى عليه عن الإقرار والإنكارء فإن لم يشهد حال 
إمساكه بالرضا لم يثبت النسب» وإن شهدت حال إمساكه بالرضاء فقد قال أبو حامد 
الإسشفرايى: يثبت تبنت لأن الرضا من شواهد الاعتراف» وهذا على الإطلاق ليس 

بصحيح . والحكم فيه أنه إن لم ينكر ذلك لم يكن اعترافا بالنسب وإن تكرر وزال عنه 

وار الشف والرتاء ف احوال ميشتلفة ضار اغترافا التب لآن: أكثر الانساتب 
بمثله تثبت وهكذا لو ابتدأ اسه فقال للاخر: أنا أبوك اعتبرت حال الابن بمثل ما 
اعتبرت به حال الأب » وكان الجواب فيهما سواء . 

فصل: ولو شهد شاهدان أن فلان بن فلان هذا وَكَلَّ فلان بن فلان هذاء ففد 
اختلف هل تكون الشهادة بالوكالة موجبة للشهادة بنسبهماء فذهب مالك إلى أن 
الشهادة مقصورة على الوكالة دون النسب اعتبارا بالمقصود فيهماء وعلى مذهب 
الشافعى تكون شهادة بالوكالة وبالنسب جميعاء وإن كان المقصود بها الوكالة دون 
النسب» لأن الشهادة توجب إثبات ما تضمنها من مقصود وغير مقصودء كمن شهد 
بثمن في مبيع وصداق في نكاح كانت شهادة بالمبيع والنكاح» وإن قصد بها الثمن 
والصداق . 

فصل: وأما الملك المطلق فيثبت بسماع الخبر الشائع المتظاهر بسمع الناس على 
اختلافهم يقولون: هذا الدار لفلان» وهذه الضيعة لفلان» وهذه الدابة لفلان» وهذا 
العبد لفلان» وهذا الثوب لفلان» ويتكرر ذلك منهم على مرور الزمان لا يرى فيهم 
منكر لذلك» ولا منازع فيه فتصح الشهادة بهذا الخبر المتظاهر بالملك دون سببه» لأن 
أسباب الملك كثيرة تختلف» فتكون تارة بالشراء» وتارة بالميراث» وأخرى بالهبة» 
وأخرى بالوصية» وأخرى بالإحياء وأخرى بالغنيمة فلما تنوعت أسبابه جاز إذا 
تظاهرت به الأخبار أن يشهد له بالملك المطلق دون سببه الذي صار به مالكاء لأن 
السبب يعلم بالمشاهدة فلم يجز أن يعمل فيه على الخبر المتظاهرء وإن جاز أن يشهد 
بالملك المتظاهر إلا أن يكون سبب ملكه الميراث» فيجوز أن يشهد فيه بالخبر 


باب التحفظ في الشهادة والعلم بها ۳۷ 
المتظاهرء لأن الميراث مستحق بالموت والنسب» وكل واحد منهما يثبت بالخبر 
المتظاهر» ولا يجوز فيما عداه من الأسباب كالشراء والهبة» والإحياء» لأنها تعلم 
بالمشاهدة. واختلف أصحابنا مع تظاهر الخبر بملكه. هل د يصح أن يشهد به من غير أن 
يراه متصرفاً فيه على وجهين : 

أحدهما : لا يصح حتى يشاهد تصرفه فيه» فيجمع الشاهد في العلم به بين 
السماع والمشاهدة ليصل إليه من أقصى جهاته الممكنة . 

والوجه الثاني : وهو قول أكثرهم يجوز أن يشهد بسماع الخبر المتظاهرء وإن لم 
يشاهد التصرف. لأن الخبر المتظاهر أنفى للاحتمال من التصرف الذي قد يجوز أن 
يكون بملك وغير ملك» وأصل الخبر المتظاهر فيه أن يكون من العدد المعتبر في 
التواتر» ووهم أبو حامد فاعتبره بشاهدين على ما ذكرناه. 

فصل: وأما مشاهدة التصرف فى الملك من غير أن ينتشر به الخبر المتظاهر 
فيجوز أن يشهد للمتصرف فيه باليد» ليحكم بها عند منازعته فيه . 

فأما إن أراد أن يشهد له بملك عند مشاهدة التصرف» فقد جوزه أبو حنيفة في 
قليل التصرف وكثيره» لأنه لما جاز أن يشهد على بيعه لما في يده جاز أن يشهد له 
مدا ب لوو وو ا E o i EEE‏ 
بالملك لأمرين 





أحدهما: أنه قد يتصرف تارة بالملك» وتارة بإجارة ووكالة؛ 550 فلم 
يتعين الملك بالتصرف 

والثاني : 5 اليد والتصرف على الملك لما جاز للمدعي عند الحاكم أن 
يدعي دارا في يد رجل»ء لأنه يصيز عقر | له لفيا وفي جواز ادعائها بعد ذكر يده 
دليل على أن اليد غير موجبة للملك» ولا يمنع صاحب اليد من البيع › > لأنه قد يبيع 
بالملك تارة» وبالوكالة أخرى . 

فأما إذا طال زمان تصرفه حتى استمر» وكان تصرفه في العين كالتصرف 
بالسكنى» والإجارة» والهدم» والبناء» فقد اختلف أصحابنا هل يصح الشهادة له 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا تصح له الشهادة بالملك لما قدمناه 
من تعليل الأمرين | لمتقدمين . 

والوجه الثاني : ٠‏ وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» وأبي سعيد الإصطخري يصح 
أن يشهد له بالملك لأمرين: 


۴۸ 





باب التحفظ في الشهادة والعلم بها 
أحدهما: أن أحكام الملك من شواهد الملك. 
والثاني : أن إطلاق التصرف فى العرف من دلائل الملك» والأول أشبه . 

٠‏ فصل: وأما الموت فيثبت بسماع الخبر المتظاهر بأن فلانا مات» وكذلك إذا رأى 
الجنازة على بأبه . والصراخ في داره» وقيل : قد مات» ويكون العدد في الخبر 
المتظاهر بموته أعداد التواتر» ووهم أبو حامد الإسفرايينى فاعتبره بشاهدين» وإن 
شاهد الجنازة وسمع الصراخ ولم يذكر له موته لم يجز أن يشهد به لجواز أن يكون 
الميت غيره» فإن ذكر له موته كان الخبر المعتبر فيه غير معتبر بالتواتر» لأنه قد اقترن 
به من شواهد الحال ما يقوم مقام التواترء وإنما جاز أن يشهد بالموت بالخبر المتظاهر 
لتنوع أسبابه فجاز أن يعدل في الشهادة بإطلاقه على الخبر المتظاهر» فإن أراد أن يعزيه 
إلى أحد أسبابه لم يجز إلا بالمشاهدة» كما لا يعتبر سبب الملك إلا بالمشاهدة. 

فصل: وأما الوقف في تظاهر الخبر به إذا سمع على مرور الأوقات. فلا يثبت 
وقفه بسماع الخبر المتظاهرء لأنه عن لفظ يفتقر إلى سماعه من عاقده» فلم يجز أن 
يعمل فيه على تظاهر الخبر به فأما ثبوته وقفاً مطلقاً والشهادة على أن هذا وَقَفُ ال فلان 
أؤ هذا وقف على الفقراء والمساكين» فقد اختلف أصحابنا في ثبوته وجواز الشهادة به 
عند سماع الخبر المتظاهر به على وجهين : 

أحدهما: لا يصح لأنه عين عقد يفتقر إلى سماع ومشاهدة. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي سعد الإصطخري» يصح لأنه قل يتقادم عهده 
نموت شهوده» فلو لم يعمل فيه لسر المتظاهر لأفضى إلى دراسته وتعطيل 
سبله» اى رالرى و الور 

فصل: وأما ا 
يضاف إلى لفظ معتقه» ويشهد بسبب عتقه» وفي جواز الشهادة بأنه قد عتق من غير 
ذكر السبب في عتقه لتظاهر الخبر به وجهان: 

والثاني : يجوز لأمرين : 

أحدهما: أنه قد يكون عن أسباب مختلفة » فجرى مجرى الشهادة بالملك . 

والثانی :آنه قد يتقادم عهده فتحفظ حريته . 


فأما الولاء المستحق بالعتق إذا تظاهر الخبر بأن هذا مولى فلان أو مولى ال 
فلان» فمن أصحابنا من خرج جواز الشهادة به على وجهين» كالعتق لحدوثه عنهء 





. باب التحفظ في الشهادة والعلم بها ۳۹ 
ومنهم من جوزه وجها واحداً؛ لأن الولاء كالنسب الثابت يتظاهر الخبر لقول النبي 
ل : «الولاء لُحمَة كَلْحْمَة اللََّب». 

فصل: وأما الزوجية فلا يثبت عقد نكاحها والشهادة به بالخبر المتظاهرء لأنه من 
العقود المفتقرة إلى سماع اللفظ 6 العاقد. 

فأما الشهادة بأن هذه المرأة زوجة فلان بالخبر المتظاهرء ففيه وجهان كالوقف 
والعتق : 

أحدهما: لا يجوزء لأنه عن عقد. 

والثاني : جور لأنه قد يتقادم عهده» فعلى هل يحتاج في جواز الشهادة بها أن 
يرى الزوج داخلاً عليها وخارجاً من عندها على وجهين كالتصرف في الملك مع تظاهر 
الخبر به . 

فصل: وأما القسم الثالث : الا ل ل د اا 
والمعايئة إذا اجتمعا فيه ليصل إلى العلم به من أقصى جهاته الممكنة» وهو العقود من 
المناكح > والبيوع» والإجارات المفتقرة إلى مشاهدة المتعاقدين وسماع لفظهما بالعقد 
بذلا وقبولًء وكذلك الإقرار والطلاق المفتقر إلى مشاهدة المقر والمطلق» وسماع 
لفظهما بالإقرار والطلاق» فلا تصح الشهادة فيهما بالأخبار المتظاهرةء لأن ما أمكن 
إدراكه بعلم الحواس لم يجز أن يعمل فيه بالاستدلال المفضي إلى غالب الظن» وهكذا 
لا يصح أن يشهد فيه بالمشاهدة دون السماع» ولا بالسماع دون المشاهدة لجواز اشتباء 
الأصوات . 


فلو سمع الشاهدان لفظ المتعاقدين من وراء حائل › وعرفا ضوتهها لم نصح 
الشهادة به لأنه قد يحاكي الإنسان صوت غيره» فيتشبه به فإن كان الحائل ثوباً نظر» فإن 


كان صفيقاً يمنع من تحقيق النظر منع من الشهادة وإن كان خفيفاً يشف» ففي جواز 
الشهادة وجهان: ا 


أحدهما: تجوز لأنه لا يمنع من يشاهده ما وراءه. 
والوجه الثاني : لا تجوز لأن الاشتباه معه يجوز. 
مسألة : قال الشّافعيٌ رَضى اللَّهُ عَنْهُ: 5 َلْنَا. ل ترز شَهَادَة اغ لان 


علَةَ في رده ٠‏ (قَالَ) اهاه ملك وجل اا الدَار ب ا يا أنه 
مالك و يُرَى مازعا في ذَلِكَ بت مَعْرقتُُ في القَلْب فَعُسْمَمْ الشَّهَادَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى 


٤١ 





باب التحفظ في الشهادة والعلم بها 
الي إذا سَمِعَهُ يَنْسِبْهُ رَمَانا وَسَمِعَ غَيْرُهُ يَنْسِبْهُ إلى نشبه وَلَمْ يَسْمَعْ دَافعَاً وَل دَلالة 
یرتاب بها . 

قال الماوردي: وهذا صحيح . وشهادة الأعمى يختلف قبولها باختلاف نما ربَيَاة 
من أقسام الشهادات الثلاثة مما كان طريق العلم به المعاينة بالبصر كالأفعال. ‏ 

فشهادة الأعمى مردودة بإجماع لفقد آلته بذهاب بصره فيما يصير عالماً به» وما 

كان طريق العلم به السماع كالأنساب» والأملاك» والموت» فشهادة الأعمى مقبولة فيه 
لمساواته للبصير في إدراكها بالسمع المتكافئان فيه . 

ولو تحمل الشهادة على الأفعال» وهو بصير ثم عمي قبلت شهادته» وعند أبي 
حنيفة أنها مردودة فيما يدرك بالسمع» كردّها فيما يدرك بالبصر وأجرى العمى مجرى 
الفسق حين قال لو سمع الحاكم شهادته» وهو بصير فلم يحكم بها حتى عمي لم يجز 
أن يحكم بها بعد عماه» كما لم يجز أن يحكم بشهادة من حدث فسقه بعد الشهادة 
وقبل الحكمء وبه قال محمد بن الحسن» وخالفهما بالمصير إلى قولنا أبو يوسف». 
واستدل بأن الكمال معتبر في الشهادة كاعتباره في ولاية الإمامة» والقضاء لاعتبار 
الحرية والعدالة في جميعهماء فلا يجوز فيهما تقليد عبدء ولا فاسق» ولا أعمى» 
فوجب إذا رد في الشهادة العبد والفاسق أن يرد فيها شهادة الأعمى» قالوا: ولأن من 
لم تقبل شهادته في الأفعال لم تقبل في الأقوال» كالعبد والفاسق. 

ودليلنا هو أن ما أدرك بالسماع استوى فيه الأعمى والبصير كما أن ما أدرك 
بالبصر استوى فيه الأصم والسميع لاختصاص العلم بجارحته المحسوس بهاء ولأنه 
فقدُ عضو لا يدرك به الشهادة» فلم يعتبر في صحتها مع إمكان إدراكها كقطع اليد. 

ولأن الشهادة على الإنسان لا تؤثر فيهاء فقد رؤية المكتهود عليه كالشهادة على . 
ميت أو غائب» والدليل على أن حدوث العمى بعد صحة الأداء لا يمنع من إمضاء ‏ 
الحكم بها أن الموت المبطل لحاسة البصرء وجميع الحواس إذا لم يمنع من إمضاء 
الحكم بالشهادة فذهابٌ البصر مع بقاء غيره من الحواس أولى أن لا يمنع من إمضاء 
الحكم بالشهادة» ولأنه لما جاز للأصم أن يشهد بما اختص بالمعاينة» وإن فقد حاسة 
السمع جاز للأعمى أن يشهد بما اختص بالسماع» وإن فقد حاسة البصرء لاختصاص 
الاعتبار بالحاسة المذركة» واعتبار الشهادة بالولاية يبطل فالمرأة تجوز شهادتهاء وإن 
لم تصح ولايتها. . 

وأما الجواب عن قياسهم على الأفعال فهو أنَّ ما أذركت به الأفعالٌ مفقودٌ في 
الأعمى» وما أدركت به الأقوال موجودٌ فيه فافترقا. ظ 


٤١ 





باب التحفظ في الشهادة والعلم بها | 

فصل: فأما شهادة الأعمى فيما يدرك بالسمع والبصر من العقود والإقرارء 
0000 عندنا وغير مقبولة» وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب عليه . السلامء 
ومن التابعين الحسن البصري» وسعيد بن جبيرء والنَحْعَيٌ ومن الفقهاء سفيان 
الثوري» وأبو . حنيفة وصاحباه وسوار بن عبد الله 0 من فقهاء البصرة» وأكثر 
فقهاء الكوفة. 

وقال مالك : Ns SE‏ 
على قديم الوقت وحديثه» وبه قال من الصحابة عبد الله بن عباس »› ومن التابعين شريح 
وعطاء» والزهري» ومن الفقهاء الليث بن سعد وابن أبي ليلى» وداود» وابن جرير 
الطبري» وحكي ذلك عن المزني» استدلالاً بقول الله تعالى : لوَاسْتَشهِدُوا شَهِيْدَيْن مِنْ 
رجَالكم» [البقرة: ۲۸۲] فكان على عمومه في البصير والأعمى» ولأن ني .الله شَمَيباً 
قد كان أعمی» وقد نبه عليه قوله تعالى وإ لراك فيا ضَعيْفاً» [هود: ]9١‏ أي 
بونرا : ل رَهْطكَ لَرَجَمْنَاكَ » [هود: ]4١‏ أي قومك وقال بعضهم أي > شك 
البيضاءء لأنه قد يحتشم لأجل الشيبة كما يحتشم لأجل رهطه» فلما لم يمنع العمى من 
اڈ على الله الى بای تأرلى أن لا يمت من الشهادة على المظ ري 
بالأموال. 

ولأن من صح أن يتحمل الشهادة في الأنساب والأملاك صح أن يتحملها في 
العقود والوقرارء كالبصير. 

ولأن الشهادة إذا افتقرت إلى حاسة لم يعتبر فيها حاسة أخرى» لأن الأفعال لما 
افتقر فيها إلى البصر لم يعتبر فيها السماع» والأنساب لما افتقرت إلى السماع لم يعتبر 
فيها البصرء فوجب إذا افتقرت العقود إلى السماع أن لا يعتبر فيها المشاهدة» لأن 
أصول الشهادة تمنع من الجمع بين حاستين ولأن الصور تختلف والأصوات تختلف» 
ا ا و 

٠‏ ولأن الصوت يدل على معرفة المصوت كما يستدل الأعمى بصوت زوجته على 
إباحة الاستمتاع بهاء وكما يستدل بصوت المحدث على سماع الحديث منه وروايته 
عنه» كذلك يستدل بصوت العاقد والمقر على جواز الشهادة عليهما وقد سمعت 
الصحابة الحديث من أزواج رسول الله ية وهن من وراء حجاب» ولم تكن المشاهدة 
مع معرفة الصوت معتبرة. 

ودليلنا قول الله تعالى: #وَمَا ب يسوي الأَعْمى وَالْبَصِيْرُ4 [فاطر : 0"] فكان على 
عمومه إلا ما خصه دليل وقال تعالى: رلا قف ما ليس لَك به عِلمٌ إن السَمْعَ وَالْبَصَر ظ 
وَالقُوَادَ كُلَّ أُولئكَ كان عَنْهُ مَسْؤُولاً» [الإسراء: ]۳١‏ فجمع في العلم بين السمع 





:1 باب التحفظ في الشهادة والعلم بها 
فيما أدرك إثباته بهاء فاقتضى أن لا يستقر ببعضهاء لأنه يصير ظناً في محل اليقين» 
ولأن شهادة البصير في الظلمة» ومن وراء حائل أثبت من شهادة الأعمى»ء لأنه قد 
يتخيل من الأشخاص ببصره ما يعجز عنه الأعمى» ثم لم تمض شهادة البصير في هذه 
الحال فأولى أن لا تمضي شهادة الأعمى المقصر عن هذه الحال . 

ولأن الشهادة على العقد إذا عريت عن رؤية العاقد لم تصح كالشهادة ‏ 
بالاستفاضة» ولأن من لم تصح منه الشهادة على الأفعال لم تصح الشهادة على العقود 
كالأخرس طردا والبصير عكسا. 
الشهادة باللمس لاشتباه الملموس امتنعت بالصوت لاشتباه الأصوات. ‏ 

وأما الاستدلال بعموم الاية فمخصوص بأدلتنا. 

وأما الاستدلال بأنه لما لم يمنع من النبوة لم يمنع من الشهادة فقد اختلف في 
عمى شعيب © فأنكره ه بعضهم» » واعترف اخحرون بحدوئثه بعد الرسالة وسلم اخرون 
وجوده قبل أداء الرسالة» وفرقوا بين النبوة والشهادة من وجهين : 

أحدهما : أن إعجاز النبوة يوجب القطع بصحة شهادتهء وليس كذلك في غيره . 

والثاني : أن في النبوة شهادة على مغيب فاستوى فيها الأعمى والبصيرء فخالف 
من عداه فى الشهادة على مشاهد. 

وأما الجواب عن جمعهم بين الأنساب والعقودء فهو أن الأنساب لا تعلم قطعاء 
فجاز أن تعلم بالاستدلالء والعقود يمكن أن تعلم قطعاء فلم يجز أن تعلم بالاستدلال 
کالأفعال . ) 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن ما أدرك بحاسة البصر لم يعتبر فيه غيرهاء فهو 
أن ما أدرك بأحدهما كان هذا حكمهء وما أدرك بالحاستين اعتبرناهما فيه» والعقود 
تدرك بهما فوجب أن يعتبرا فيها . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الصور تختلف كالأصوات فمن وجهين : 

أحدهما: أن الصور تشتبه في المبادىء ثم تتحقق في الغايات› لماص 
فى المبادىء والغايات . 

والثاني : أن المصوت قد يحكي صوت غيره فيشتبه » وفي ا 
يحكي صورة غيره فلم يشتبه . 


۳ 





باب التحفظ في الشهادة والعلم بها 
وأما الجواب عن استدلالهم بأن الصوت يدل على المصوت كما يستدل الأعمى 
بصوت زوجته عليهاء فهو أن الاستمتاع بالأزواج لخصوص الاستحقاق أوسع حكما 
من الشهادة» لجواز الاستدلال عليها باللمس» فجاز الاستدلال عليها بالصوت. 
ويجوز أن يعتمد في الاستمتاع بالمزفوفة إليه على خبر ناقلها إليه» وإن كان واحداًء 
وذلك ممتنع في الشهادة» وكذا الأخبار ينقلها الواحد عن الواحدء ويقبل خبر المرأة 
الواحدة عن المرأة الواحدة وإن لم يقبل شهادة الواحدة عن الواحدة فافترقا. 
فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من الخلاف في شهادة الأعمى» فسنذكر شرح مذهبنا 
في شهادتهمء فإذا تحمل الشهادة. وهو بصير ثم أداها وهو أعمى لم يخل e‏ 
عليه أن يكون معيناً بالإشارة أو يكون معيناً بالنسب المعزى إليهء فإن كان معينا 
بالإشارة إلى جسمه دون اسمه» ونسبه لم يصح منه أداء الشهادة عليه» وإن صح 
التحمل عنه لأنه يعد العمى لا يثبت الشخص المشار إليه كما لا تصح الشهادة عليه إذا 
كان غائباً للجهالة بعینه» وإل تعين باسمه ونسبه صح من الأعمى أداء الشهادة عليه كما 
تصح الشهادة عليه مع غيبته بعد موته» لأنه يتعين بالاسم والنسب» كما يتعين بالإشارة 
وهكذا لو تحمل الشهادة عنه وهو بصيرء 'ويده في يده ثم عمي» فشهد عليه قبل تخليته 
من يده صحت شهادته عليه» وإن كان معينا بالإشارة لمعرفته قبل مفارقته» فصح منه 
التحمل والأداء مع وجود العمى في الحالين» وهكذا شهادته على المضبوط» وهو أن 
يدنى رجل فمه من أذنه ويقر عنده فيضبطه» ويشهد عليه بإقراره صحت شهادته» وإن 
وجد العمى في حالتي التحمل والأداء لقطعه بالشهادة عليه. ظ 
وتصح شهادة الأعمى بالترجمة عند الحكام لأنه يشهد بتفسير الكلام المسموع . 
ويقبل شهادة الأعمى بالنسب إذا تظاهرت به الأخبار المدركة بالسمع الذي 
يشترك فيه الأعمى والبصيرء وكذلك تقبل شهادته بالموت إذا تظاهرت به الأخبار. 
فأما شهادته بالملك بالخبر المتظاهر فإن لم يعتبر مشاهدة التصرف في صحة 
الشهادة قبلت فيه شهادة الأعمى لاعتبار السمع وحده فيه» وإن اعتبر مع استفاضة 
الخبر مشاهدة التصرف لم تقبل شهادة الأعمى فيه لفقد البصر المعتبر في وجود 
التضرفوة ودا فاك الشهادة بالزوجية بتظاهر الأخبار قبلت شهادة الأعمى بهاء 
إذا لم تُجعل مشاهدة الدخول والخروج شرطاً فيها وردّت إن جعل شرطاً. 
فهذا ما يقبل فيه شهادة الأعمى. ولا يقبل فيما عداه من الأفعال والعقود. 
فصل: فأما الأخرس فيصح منه تحمل الشهادة» ولا يصح منه الأداء على مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة» وقال مالك يصح منه الأداء كما يصح منه التحمل» وبه قال أبو 
العباس بن سريج» وهذا فاسدء لأن النطق معتبر في الأداء وغير معتبر في التحمل . 


3 





باب التحفظ في الشهادة والعلم بها 
فإن قيل : فإذا وت مئه النكاح»› والطلاق › والإقرار» وأقيمت إشارته فيه مقام 
النطق . 


قيل: هذا الجمع ليس بلازم لوجود الضرورة فيما يخصه من العقود التي جعل 
إشارته كنطقه فيها وعدم الضرورة في الشهادة التي تتعداه إلى غيره» أن تجعل إشارته 
فيها كنطقه لإمكان وجود النطق بها من غيره. 

مسالة: قال الشَافِي َضِي الله عَنه: وكَذَلِكَ يَْهَدُ على عَْنٍالمَرأةٍ وتسبها إل 
تَظامَرَتُ لَهُ الأخباد 0 ف رصان أنه فلانة وَرَاهَا مَدَةَ وَهَذَا كله شَهَادَة بعلم كَمَا 
وَصَفْنَا» . 1 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا أراد أن يشهد بنسب امرأة كانت الشهادة أغلظ 
منها في نسب الرجل» لبروز الرجل وخفر المرأة وإباحة النظر إلى الرجل» وتحريمه 
في المرأة» فصارت بهذين الأمرين أغلظ فاحتاج في العلم بنسبها إلى أمرين : 

أحدهما : معرفة عينها بالمشاهدة على وجه مباح» وقد يكون ذلك من أحد 
وجوه: منها أن يراها في صغرهاء وقبل بلوغها في حالة لا يحرم النظر إليهاء فيئبت 

ومنها أن تكون من ذوي محارم يستبيح النظر إليهن فيعرفها بالمشاهدة والنظر . 

ومنها أن يكثر دخولها على نساء أهله فيقلن له هذه فلانة» فيعرف شخصها بما 
يتفق له من نظرة بعد نظرة لم يقصدهاء فيصير عارفاً بها. ظ 

ناما مو كلا فيال كلذ بصي بنذ تع انا ا ا لأسو انع .ينها أن ينعي 
النظر إليها حتى يعرفهاء فهذا موجب لمعرفتهاء لكن إن نظر إلى ما يجاوز وجهها 
وكفيها كان فسقا ترد به شهادته إلا أن يتوبء» فتقبل وإن نظر إلى وجهها متعمدا 
لإقامة الشهادة عليها بعد معرفتها كان على عدالته فتقبل شهادته» وإن نظر إلى وجهها 
عمدا لشهوة كان فسقا ترد به شهادته ٠‏ وإن تعمد النظر إليها لغير شهوة. فقد روي عن 
النبي بي أنه قال لعلي : ل تنيع اللَظرة النّظرَةٌ قان الأوَلّة لَك رَالانية عَلَيْكَ»“ فيه 
تأويلان يختلف حكم عدالته باختلافهما : | 


)1( أخر جه الترمذي (0/ ٤‏ كتاب الأدب» باب ما جاء في نظرة المفاجأة: حديث رقم «(YVYY)‏ 
وأخر جه الدارمي (۲/ ۲۹۸). 


وأخرجه أبو داود (۱/ )٦٥۲‏ كتاب النكاح. باب فيما يؤمر من غض البصر حديث رقم (5)), 
والحاكم في المستدرك .)۱١۳/۳(‏ وأحمد في مسنده .)١١١ »۳/٥(‏ 


باب الت لتحفظ في الشهادة والعلم بها ٥‏ 


أحدهما: يريد لا تتبع نظر عينيك نظر قلبك» فعلى هذا لا يأثم بالنظر لغير شهوة 
فيكون على عدالته. 

والتأء بل الثاني : لا تتبع النظرة الأولة التي وقعت سهوا بالنظرة الثانية التي توقعها 
عمداء فعلى هذا يكون بمعاودة النظر اثماً يخرج به من العدالةء فلا تقبل شهادته إلا 
بعد التوبة . 
2 قصل: وإذا جاز له النظر إلى وجههاء ليعرفها في الشهادة لها وعليهاء فقد 
ينظر إلى جميع وجهها؛ لأن جميعه ليس بعورة» واختلف القائلون بهذا في جواز النظر 
اف كفيها. فجوزه بعضهم تعليلا بأنه لیس بعوره» ومنع منه أكثرهم لاختصاص 
المعرفة بالوجه دون الكفين» وقال اخرون: لا يجوز أن ينظر إلى جميع وجههاء وينظر 
منه إلى ما يعرفها به . 

وقال آخرون: إن كانت شابة نظر إلى بعض وجههاء وإن كانت عجوزا نظر إلى 





وقال اخرون: إن كانت ذات جمال نظر إلى بعضه» وإن كانت غير ذات جمال 


والصحيح من اختلاف هذه الأقاويل أن له أن ينظر إلى ما يعرفها به» فإن كان لا 
يعرفها إلا بالنظر إلى جميع وجهها جاز له النظر إلى جميعه» وإن كان يعرفها بالنظر 
إلى بعض وجهها لم يكن له أن يتجاوزه إلى غيره» ولا يزيد على النظرة الواحدة إلا أن 
لا يتحقق إثباتها إلا بنظرة ثانية» فيجوز له النظرة الثانية» ومتى خاف إثارة الشهوة 
بالنظر كف» ولم يشهد إلا في متعين عليه بعد ضبط نفسه» وإن كانت في نقاب عرفها 
فيه لم تکشفه» وإن لم يعرفها فيه كشفت منه ما يعرفها به» ولا يعول على معرفة الكلام 


لأنه قد يشتبه . 


فصل: فإذا عرفها بعينها من أحد هذه الوجوه احتاج في معرفة نسبها إلى الخبر 
المتظاهر بأن فلانة هذه بعينها هي ابنة فلان ابن فلان» ويكون معرفة الخبر بنشسبها 
لعينهاء كمثل معرفته ثم ينظر في تظاهر الخبرء فإن كان من رجال ونساء وصغار وكبار 
وأحرار وعبيد فهو الأوكد في تظاهر الخبر بنسبهاء لامتزاج من تصح شهادته بمن لا 
تصح» وإن تفرد به النساء والعبيد صح بهم تظاهر الخبرء لقبول خبرهم» وإن ردت 
شهادتهم وإن تفرد به الصبيان مع اختلاف أحوالهم وشواهد الحال بانتفاء التصنع 


٤٦‏ يبللبب باب التحفظ في الشهادة والعلم بها 
والمواطأة منهم» احتمل صحة تظاهرهم به وجهين : 

أحدهما: لا يصح تظاهرهم به لأن أخبار احادهم غير مقبولة. 

والوجه الثاني : يصح تظاهرهم به» لأن أخبار احادهم قد تقبل في الإذن وقبول 
الهدية ولأنهم أبعد من التصنع والتهمة» فإذا صح للشاهد معرفة عينها» وصح له تظاهر 
الخبر بنسبها صح له الشهادة به» وإن لم يصح أحدهما لم تصح له الشهادة به وَرُدَّثْ 
إن شهد. 

مسألة : r‏ عي و لم باد 


قال 5006 es‏ في وارث 7 أن 5-5 بحق لميته من ملك أو غير 
ملك » فلعلمه به حالتان : 

إحداهما : أن يعلم به من وجه يصح أن يشهد به لغيره على ما فصلنا من علم 
الشاهد بما تصح به شهادته فتصح له 'المطالبة به» ويجوز أن يدعيه عند الحاكم»› 
ويجوز أن يحلف عليه إن ردت عليه اليمين أو مع شاهد إن شهد له ليستحقه بشاهده 
مع يمينه» لأنه قد علمه من أقصى جهات العلم به» ولأن ما جاز أن يشهد به لغيره 
فأولى أن يدعيه لنفسه . 

والحال الثانية.: أن يعرفه من وجه لا تصح له الشهادة بمثله بأن أخبره به واحد أو 

جده مكتوباً في حساب أو كتاب» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يتشكك فيه ولا يثق بصدقه» وصحته فتجوز له المطالبة لجواز أن 
يعترف به المطلوب فيعلم صحته » ولا يجوز له أن يدعيه عند الحكام إن أنكره» وبلا أن 
يحلف عليه إن ردت .عليه اليمين» لأنه على :غير ثقة بصحة الدعوى» وجواز الحلف» 
ولا تكون الدعوى واليمين إلا بما عرف . 

والضرب الثاني : أن يقع في نفسنه .صدق المخبر؛ وصحة الحساب والكتاب› 
فيجوز له أن يطالب به ويجوز له أن يدعيه عند الحكام لمعرفته بصحته» واختلف 
أصحابنا في جواز يمينه عليه إن ردت عليه اليمين أو يحلف مع شاهده إن شهد له على 
وجهين ٠ ) ٠‏ 

أحدهما: لا يجوز أن يحلف عليه لأنه عرفه بغالب ظن» يجوز أن يكون في 
الباطن بخلافه» وجعله قائل هذا الوجه كأنه الظاهر من كلام الشافعي . 

والوجه الثاني : وهو أصح يجوز أن يحلف عليه لأن النبي َا قال للأنصار حين 


باب التخفظ في الشهادة والعلم بها ۷{ 
ادعوا قل صاحبهم على يهود خيبر وقد غابوا عن قتله «تخلفؤن وَتَسْتَحَفونَ دم 


صاحبک. 


ولأنه لما جاز أن يروي خبر الواحد» وثبت به شرعاً جاز أن يحلف عليه ليثبت به 





ولآنه قد يجوز أن يستعمل في حق نفسه ما لا يجوز أن يشهد. بمثله كالاستمتاع 
بزوجته في الظلام ومعرفتها باللمس والكلام. 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عله «وَقَلْتُ لمَنْ قَالَ لا أجيز الشاهد وان کان 
بصِيرا حينَ عَلِمَ حم عت يكاين المنؤرة عله يوه 1و دعل كان تحير شماذة التصير 
على مَيتَ وَعَلى غائب في حال وَهَذَا نظي مَا نكرت . 

قال المااوردي: وهذا أراد به أبا حنيفة في البصير إذا تحمل شهادة ثم عمي» لم 
تقبل عنده شهادة بعد العمى» وهي عند الشاقعي مقبولة» وقد قدمنا الكلام فيه لكنه 
عند أبي حنيفة مبني على أصل له في أن الشهادة لا تصح إلا على حاضرء والأعمى لا 
يشاهد الحاضر»ء فلم تصح شهادته عليه› فناقضه الشافعي» فقال: أنت تجيز الشهادة 
على الميت» وهو غير حاضرء فكان هذا نقضا لمذهبه » فيي جواز الشهادة على الغائب 
وإبطالاً لتعليله في رد شهادة الأعمى . 

فإن قيل شروط الأداء فى الشهادة أغلظ من شروط التحمل» لأنه يجوز أن 
يتحملهاء وهو صغير وعبدء وقالسقء ولا يجوز أن يؤديها إلا بعد بلوغه وحريته 
وعدالته» فلم يجز تحمل الأعمى لهاء فأولى أن لا تجوز شهادته بها. 

GS‏ لصولل SSS‏ يعتبر البصر في 
الأداء لاستقرار العلم بها ولم يمنع الصغر والرق» والفسق من التحمل» وإن منع من 
الأداء لسرن ا ا العلم بها وتمنع من نفوذ الحكم بها. 

فصل: وتجوز شهادة الأعور والأعمش والأحول والأعشى» فإن كان الأحول يرى 
الواحد اثنين لم تقبل شهادته في الغددء وقبل فيما سواه. 

وأما شهادة من في بصره ضعف» فإن كان للا يدرك الأشخاص ولا يعرف الصور 





(1): أصرجه الإمام مسلم في الصحيح (۳/ )١1715‏ كتاب القسامة» باب القسامة )١(‏ حديث 

رقم »)١779/057(‏ وأخرجه البيهقي في السنن: الكبرى (03111//8 117) )187/1١(‏ وأحمد في 

المسند(/۳)» والطبراني معجمه الكبير (١/۱۲۲)ء‏ وأخرجهابن ماجهفي 
السنن (۲/ 697.. ۸۹۳) كتاب الديات» (باب القسامة)» حديث (/151/9). 


۸ باب التحفظ في الشهادة والعلم بها 
لم تصح شهادته كالأعمى فيما يختص بالبصرء وإن كان يعرف الصور بعد المقاربة 
وشدة التأمل قبلت شهادته به كالبصير. 

فصل: فأما الشهادة على من لا يعرفه الشاهد ولمن لا يعرفه الشاهد فإن كان ذلك 
في أدائها وإقامتها عند الجاكم» لم يجز أن يشهد بها على من لا يعرفه ولمن لا يعرفه 
لأن الجهل بمعرفة كل واحد منهما مانع من صحة الشهادة» كالجهل بمعرفة المشهود 
فيه» وكمال المعرفة أن يعرفه بعينه واسمه ونسبه» فان عرفه بعينه دون اسمه ونسبه جاز 
في الحاضرء ولم يجز في الغائب وإن عرفه باسمه ونسبه» ولم يعرفه بعينه جاز في 
المشهود له» ولم يجز في المشهود عليه» لأنه قد يجوز أن يتحملها لغائب» ولا يجوز 
أن يتحملها عن غائب . 

فأما إذا أراد أن يتحمل الشهادة عمن لا يعرفه» ولمن لا يعرفه» فقد اختلف 
الناس في جوازه» غ منه قوم» لا المقصود بالشهادة أداؤهاء ومع الجهالة لا 
تصح › فصار الشاهد غَارًا 





O oo‏ ولا يشهد 
عليه قبله» والذي عليه الجمهور أنه يجوز أن يشهد على من لا يعرفه» ولمن لا يعرفه 
إذا أثيبت صورتهماء وتحقق أشخاصهما وإن لم يرهما قبل الشهادة» فإن أراد الشاهد 
إقامتها وعرف عند أدائها شخص المشهود عليه› اوا FD‏ وني 

مع الجهالة باسمها ونسبها» وإن خفي عليه أشخاصهماء واشتبهت عليه أعيانهما لم 

) i 

فصل: فأما تحلية المشهود عليه إذا كان مجهولاء فقد أوجبها قوم لأنه يؤدي إلى 
المعرفة» ومنع منها اخرون لأن الحلى قد يشتبه» والذي عليه الجمهور أنه استظهار له 
باعثه على التذكرء كالخط الذي يراد ليذكر الشهادة» ولا يعول عليه في الأداءء وإذا 
جازت التحلية استظهارا بها اشتمل الكلام فيها على فصلين : 

أحدهما: ما يجوز أن يحلى فيه المقر به . 

فأما الفصل الأول: فيما يجوز أن يحلى فيه المقرء فالحقوق المقر بها على ثلاثة 
٠‏ أضرب : 

أحدها: ما لا يحتاج إلى التحلية» وهو الوصاياء وما لا يلزم في العقود. 

والثاني : ما يحتاج فيه إلى التحلية» وهي الديون» والبراءات» والحقوق 
المؤجلة. 


باب التحفظ في الشهادة والعلم بها ٤۹‏ 
والثالث: ما لم يجر العرف فيه بالتحلية» وإن جازت» وهي قود البياعات 


الناجزة والمناكح» والوكالات . 


وأما الفصل الثاني : فيما يجوز أن يحلى به المقرء فقد حدّه قوم بأنه ما يجوز أن 
يستدل به القائف فى إلحاق النسب» ومنعوا من التحلية بما يجوز أن يحدث من اثارء 





وجراح» أو يمكن أن يغير من شيب وشباب . 

وحَدَّه اخرون بأنه كل ما اشتهر به من أوصافه» ومنعوا من تحليته ما لم يشتهر 
به» والذي عليه الجمهور أن التحلية تكون بكل ما دلت على المحلى من أوصافه 
الظاهرة دون الباطنة» فمنها الطول» والقضرء ومنها اللون من بياض أو سواد أو 
سمرة» ومنها البدن من سمن أو هزال» ومنها الكلام كاللئغة» والفأفأة. والتمتمة 
والرّدة وما في اللسان من العجلة والثقل › ومنها ما في العين من الكحلة. وال 
والشكلة فقد قيل: إن الشكلة هي كمية الحمرة في بياض العين» والشهلة كمية الحمرة 
فى سواد العين» وقد روي أن النبى يك كان فى عينه شكلة ومنها الشعر فى الجعودة 
رالو وتلل يحلل ج له فن كيح الاي تعد الس وط اين 
وهذا ليس بشيء لأنه قد يعرف المصنوع من المخلوق» ومنها سواد الشعر وبياضه» 
وقيل لا يحلى به لأن السواد قد يبيض والبياض قد يخضب» وهذا ليس بشيء لأن 
بياض السواد يعلو السن قد بدل عليه تاريخ الشهادة» وخضاب البياض يظهر للمتأمل 
واختلف في جواز التحلية بالصمم فجوزه قوم» ومنع منه اخرون» لأنه قد يكون من 
مرض فيزول . 

فأما التحلية بما في الفم من الأسنان» فيجوز بما ظهر من الثنايا والأنياب» ويمنع 
منها بما بطن من الأضراس» وتجوز التحلية بالجراح» والشجاج» والآثار اللازمة» ولا 
تجوز بالثياب واللباس» وتجوز تحلية النساء بما في وجوههن» وبما ظهر من طول 
وقصر وهزال أو سمن» وتجوز تحلية المشهود له أيضاً والله أعلم بالصواب'. 


.۱ في‎ )١( 
نجز المجلد الحادي والعشرون بحمد الله وعونه يتلوه في الذي يليه بحول الله ومشيئته باب ما‎ 
. يجب على المرء من القيام بالشهادة:.إذا دعي ليكتب أو يشهد‎ 


الحاوي في الفقه/ ج۱۷/ م 


ەل ے 


امد يه و لي ماه 
باب ما يجب يَحِبٌ عَلَى المَرْءِ منّ القيّام بالشهادة اذا دعي لتشهد او يكنب 


مسألة : قال الشافعيٌ رَحمَهُ اللّهُ: «قَالَ الله جل نَتَاؤ ول تَكْتّمُوا الشّهَادَةَ ومن 
مها فان يم َب (قال الشافعي) وَالَّذِي أَخْمَظ عَن كل مَنْ سَمِعْتُ يِن أل للم أن 
ا َة الشَهادة وان فَرْضَاً عَلَيْه أن يوم بها عَلَى وَالِدِهِ وَوَلَّدِهِ وَالمَرِيبَ 
وَالبَعيد لا د عَنْ اعد ولا يُحَابَى با أَعَدٌ ولا يُْتَعْهَا أده 

قال الماوردي : اعلم أن الشهادة و 2 تتم بالتحمل وتستوفى بالأداء فصارت 


جامعة للتحمل في الابتداء 0 في الانتهاء . 28 مأمور بها في التحمل والأداء. 
قال الله تعالى ولا يَأْبَ الشّهَدَاءُ إِذَا مَا دُهُوا» [البقرة: ۲۸۲]. 


وفيه لأهل العلم ثلاثة تأويلات : 

أحدها: إذا ذعوا لتحملها وإثباتها عند الحاكم» وهو قول ابن عباس » وقتادة» 
والربيع . 

والتأويل الثاني : إذا دعوا لإقامتها وأدائها عند الحاكم» وهنو قول مجاهد» وعطاء 
ولي 

والتأويل الثالث: إذا دُعوا للتحمل والأداء جميعاً» وهو قول الحسن البصري 

واختلفوا في حكم هذا الأمر على ثلاثة أقاويل : 

أحدهما: أنه ندب » وليس بفرض» وهو قول عطاء» وعطية . 

والقول الثاني : فرض على الكفاية» وهو قول الشعبي. ٠‏ 

والقول الثالث: إنه فرض على الأعيان» وهو قول قتادة» والربيع بن أنس . 

نأا ماوت الشافعي في التحمّل والأداء فهما من فروض الكفاية» إن كثر من 
7 ويؤدي كالجهاد» وطلب العلم والصلاة على الجنائز» وهما من فروض 
الأعيان» إن لم يوجد غيرهما في التحمل والأداء. وقد يكون فرض التحمل على. 
الكفاية وفرض الأداء على الأعيان» إذا كثر عددهم في التحمل وقل عددهم في الأداءء 


باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة إذا دعي ليشهد سا 
ويمتنع أن يكون فرض التَحَمّل على الأعيان وفرض الأداء على الكفاية» لأن الأداء 
يكون بعد التحمل» غير أن الأغلب من حال التحمل أنه من فروض الكفايات» وربما 
تعين وفي الأغلب من حال الأداء أنه من فروض الأعيان» وربما صار على الكفاية. لأن 
التحمل عام والأداء خاص› ولذلك كثر عدد المتحملين وقل عدد المؤدين › ولذلك ما 
اختير أن يكون عدد المتحملين ثمانية اثنان يموتان». واثنان يمرضان» واثنان يغيبان» 
واثنان يحضران فيؤدنان» وإذا استوئ التحمل والاداء في فروض الكفاية › وفروض 
الأعيان» كان فرض الأداء أغلظ من فرْض التحمل . 


قال تعالى: ولا تَكْيّمُوا الشهادة وت يكتنها نإل انم [YAY E‏ 
وفيه تأويلان : 


أحدهما: إنه فاجر قله فيحمل على فسقه بكتمها ذ في العموم» وهو معنى قول 
السّدى . 


والثاني: إنه مكتسبٌ لإثم كتمهاء فيحمل على مأثمه بها في الخصوص» وخصض 
القلب بهاء u‏ الاثام والأجور. 


O‏ ا 
أحدهما: أن يكون الفرض فيه على الكفاية» لكثرة من يتحمل ويؤادي» وزيادتهم 
على العدد المشروط في الحكم» فداعي الشهود إلى التحمل والأداء مُحْيد فى الابتداء 
بدعاء أيهم شاءء فإذا بدأ باستدعاء أحدهم إلى تحمل الشهادة أو أدائهاء فقد اختلف 

في حكم فرضه إذا ابتدىء على وجهين : ظ 
أحدهما: أنه يتعرّن عليه فرض الإجابة» إلا أن يعلم أن غيره يجيب» فلا يتعين 
والوجه الثاني : أنه لا يتعين عليه فرض الإجابة إلا أن يعلم أن غيره لا يجيب» ٠‏ 
فيتعين عليه الفرض › فيكون على الوجه الأول عاضا حتی يجيب غيره » وعلى الوجه 
الثاني غير عاص حتى يمتنع غيره» فإذا أجاب إلى التحمل والأداء العدد المشروط في 
الشهادة مقط در ضها عن الا وإن امتنعوا جميعاً جرحوا أجمعين ١‏ وكان المبتدىء 
بالاستدعاء أغلظهم اا لاه عاد سا في الامتناع» كما لو بدأ بالإجابة كان 
فصل: والحال الثانية : أن يتعين الفرض في التحمل والأداء. لأنه لا يو جد غير 
المدعو إليها فى العدد 'المشروط في الحكم المشروط فيه» فلا يمتنع من دعي إلى 
تحملها وأدائها أن يتوقف عن الإجابة» وهو بالتوقف عاص إن لم يكن له عذر إلا أن 





و باب ما يجب عل المرء من القيام بالشهادة إذا دعي ليشهد 
تكون الشهادة في حقوق الله تعالى › التي تدرأ بالشبهات»› E‏ وشرب 
الخمر فهو مندوب إلى التوقف عن تحملهاء لقول النبي كل «مَلاً سَتَرْتَهُ بتَؤبك يا 
هَزَال . 

وأما توقفه عن أدائها فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون في توقفه | إيجاب حد على غيره» کمن شهد بالزنا فلم تكمل 
شهادته وجب عليه الأداءء وأثم بالتوقف . 

والضرب الثاني : أن لا يجب لتوقفه حد على غيره» فهو على ضربين : 

أحدهما : أن يظهر من المشهود عليه ندم فيما أوجب الحد عليه فالمندوب إليه 
أن لا يؤدي الشهادة عليهء ولا يأثم بتوقفه عنها . 

والضرب الثاني: أن يكون على إصراره غير نادم على فعله» فالمندوب إليه أن 

يقيم الشهادة. ويكون توقفه عنها مكروها ولیس بمعصية › وإنما يعصى بالتوقف عن 
0 

فصل: والحال الثالثة : أن يكون فرض التحمل على الكفاية» وفرض الأداء على 
الأعيانء لأنهم عند التحمل أكثر من عدد الشهادة فلم يخفض الفرض ببعضهم › وصار 
على الكفاية» وهم عند الأداء مقصورون على عدد الشهادة فأخفض الفرض بهم وتعين 
عليهم فيجري على كل واحد منهم حكمه في اعتبار الكفاية في التحملء وتعين الفرض 
في الأداءء فإن مات أحد شاهدي الأداء وبقي الاخر لم يخلٌ حال المشهود من إحدى 
حالين : 
وجناية العمد فيسقط فرض الأداء عن الباقىء لأنه لا يثبت بشهادته حق . 

والحال الثانية : أن يكون مما يجوز أن يحكم فيه بالشاهد واليمين» فلا يخلو 
حال الشاهد المؤدي والحاكم المشهود عنده من أربعة أحوال : 

أحدهما : أن يكون ممن يرى الحكم بالشاهد واليمين» فيجب على الشاهد أن 
يشهد» وعلى المشهود عنده أن يحكم . 
الشاهد أن يشهد. ولا يجوز للحاكم أن يحكم. 

- والحال الثالئة: أن يكون الشاهد ممن يرى الحكم بالشاهد واليمينء والحاكم 
ممن لا يرى الحكم بهء فلا يجب على الشاهد أن يشهدء لأنه لا يتعلق بشهادته إلزام . 





باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة إذا دعي ليشهد د 

والحال الرابعة: أن يكون الشاهد ممن لا يرى الحكم بالشاهد واليمين» والحاكم 
ممن يرى الحكم به» فعلى الشاهد أن يشهدء لأنه وإن كان ممن لا يرى ذلك فهو يعتقد 
أن ما يشهد به حق واجب» وإن كان في التزام الحكام غير واجب» والإلزام معتبر 
باجتهاد الحاكم دون اجتهاد الشاهدء وهكذا لو كان مع الشاهد امرأتان» فيما اختلف 
فيه الحكم بالشاهد والمرأتين» كان م بادا اال ل ر 

مسألة : قال الشافعيُ رضي اللّهُ عَنْهُ : ن َه تتَمْدحُ الشهاداتٌ (قال الشافعي) قال 
الله َر وجل «ولآ يُضَار اتب ول شهيد) قأشبه شب أن يَكُونَ حَرَجَ مَنْ ترك ذلك ضِرارا 
وَفْرٴْض القيام بها في الابتداء على الكفاية كَالْجِهَادٍ وَالْجَنَائ رَد د السّلام وَل ا 
خلاق ما قَلْتُ عَنْ أحَد؛ . ظ 


قال الماوردي : اختلف أصحاب الشافعي في تأويل قوله: اثم تتفرع 
الشهادات . . . . » على أربعة أوجه: 

أحدها: أنها تتفرع بأن تكون الشهادة في حال من فروض الكفاية عند كثرة 
العدد ا الوجة متأو ل غل نالا 

ا الثاني : أنه تتفرع بأن يكون فرض تحملها على الكفاية وفرض أدائها 
على الأعيان. 

وقائل هذا الوجه متأول له على خلاف مذهبهء لأن فرض التحمل قد يتعين إذا لم 
يوجد غير من دعي للتحمل» وفرض الأداء قد لا يتعين إذا وجد غير من دعي للأداءء» 
فلم يمتنع في التحمل والأداء من أن ينتقل كل واحد منهما من فرض الكفاية إلى فرض 
الأعيان» ومن فرض الأعيان إلى فرض الكفاية» ولئن كان المتحمل ملتزما لفرض 
الأداء فليس يمتنع أن لا يتعين عليه الأداء . 

الوجه الثالث: أنها : تتفرع بان تكون الشهادة تارة في تصحيح عقد كالنكاح 
والرجعة» وتارة في ندب كالبيع › والإجارة وتارة في وثيقة كالديون. 

وقائل هذا الوجه لا يخرج بتأويله عند مذهبه . 

فإن كانت الشهادة في عقد نكاح لا يصح إلا بها وجب على الطالب أن يدعو 
إليها لتصحيح عقده. 

فإذا اقتضر بالشهادة على تصحيح العقد جاز أن يدعو إليها أهل العدالة الظاهرة» 
وإن أراد بها مع تصحيح العقد الوثيقة في إثباته عند الحكام دعا إليها أهل العدالة 
الباطنة› لأن النكاح يصح بالعدالة الظاهرة. وثبوته لا يصح إلا بالعدالة الباطنة . 


؛ه باب ما يجب عل المرء من القيام بالشهادة إذا دعي ليشهد 

وأما المطلوب للشهادة عليه فهو مأمور بالإجابة من وجهين : 

أحدهما: في تصحيح العقد بحضوره. 

والثاني : في الوثيقة بتحملهء فإن كان من أهل العدالة الظاهرة تفرد حضوره 
بتصحيح العقد. وإن كان من أهل العدالة الباطنة جمع بحضوره بين تصحيح العقد 
وتحمله. وإن كانت الشهادة في مندوب إليه كالبيع كان مطلبها مندوبا إليهاء 
والمطلوب لها مندوباً إلى الحضورء لأنه في العقد على حكم الطالب» وفي الوثيقة 
مخالف لحكم الطالب فيصير داخلا في فرض الوثيقةء وكان خارجا من فرض العقد. 

وإذا كانت الشهادة على دَيْن فهي وثيقة محضة طالبها مخير في طلبهاء 
والمطلوب بها داخل في فرض تحملها . 

والوجه الرابع: أنها تتفرع بأن يختلف حكمها بوجود المضارة وعدمهاء ووجود 
الأعذار وعدمها. وعلى هذا الوجه يكون التّمْرِيع 

فصل: فأما المضارّة فيسقط بها فرض الشهادة إن كانت في حق الشاهدء وتتغلظ 
بها فرض الشهادة إن كانت في حق المشهود له» قال تعالى: ولا يُضَار كاتبٌ ولا 
شَهِيدٌ4 [البقرة : 1١‏ ولأهل العلم فيه ثلاثة تأويلات : 

احدهناة : أن المضارة أن يكتب الكاتثب ما لم يمل عليه» as‏ 
يستشهد» وهو قول الحسن» وطاوسء. وقتادة . 

والثاني : أن المضارة أن س الكاتب أن يكتب» ويمتنع الشاهد أن يشهد» وهو 
قول ابن عباس . ومجاهد» وعطاء. 

والثالكث: أن المضارة أن يدعي الكاتب والشاهد وهما مشغولان معذوران» وهو 
قول عكرمة» والضحاكء والسدي» والربيع. 

ويحتمل عندي تأويلاً رابعاً: أن تكون المضارة أن يدعي الكاتب أن يكتب 
بالباطل» ويدعي الشاهد أن يشهد بالزور فهذا ما اختلف فيه أهل العلم من تأويل الآية. 

فإن كانت المضارة في حق الشاهد فهي على ضربين : 

أحدهما: أن يتعلق بالإجابة مأثم» وذلك من وجهين : 

أحدهما : أن يسأله المشهود له أن يزيد في الحق . 

والثاني: أن يسأله المشهود عليه أن ينقصه من الحقء» فلا يسع الطالب أن يسأل 
ولا يسع الشاهد أن يجيب» وكل واحد منهما اثم إن فعل. 


باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة إذا دعي ليشهد 
والضرب الثاني : أن لا يتعلق بها مأثم› وذلك من وجهين : 
أحدهما: أن يدعي الشاهد إلى ما يضر ببدنه من سفر . 
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والثاني : إلى ما يضر بدنياه من انقطاع عن مكسب» فالمأئم هاهنا يتوجه على 
الطالب إن ألزم») ولا يتوجه إن سأل ولك هذا فضل الأجر إن أجاب» وإن سقطت عنه 
الوجابة بالمضارة. 

وأما إن كانت المضارة في حق المشهود له فهي على ضربين : 

أحدهما : أن يضر الشاهد بالتوقف عن الشهادة من غير عذر. 

والثاني : أن يضر بتغيير الشهادة من غير شبهة فيكون بالتوقف اثماً» وبالتغيير مع 
المأئم كاذباء وفسقه بالكذب مقطوع به لأنه من الكبائرء وفسقه بالمأثم معتبر بدخوله 
في الصغائر والكبائر بحسب الحال. 

فإن دخل في الصغائر لم يقق» وإن دخل في الكبائر فْسَقّ به . 

فصل: وأما الأعذار فيستبيح بها الشاهد تأخير الشهادة» سواء تعلقت بماله أو 
ببدنه» ولا يستبيح بها تغير الشهادة سواء تعلقت بماله أو بدنه. 
فأما الأعذار المتعلقة ببدنه فهي على ضربين : 

أحدهما : لعجز داخل . 

والثاني : لمشقة داخلة لاحقة. 

فأما العجز فهوأن يكون مريضاً يعجز عن الحركة. فإن دعي إلى الحاكم كان 
معذورا في التأخر» وإن أحضره الحاكم لم يعذرفي التوقف عنها. 

وأما المشقة فضربان: حظر» وأذى. 





فأما الحظر فهو أن يخاف من سلطان جائرء أو من عدو قاهر أو من فتنة عامة› 
فيسقط معه فرض الإجابة مع بقاء هذه الأعذار حتى تزول» فتلزمه الإجابة . 
وأما الأذى: فضربان: 


وهو أن يلاعى فى حر شديد» أو برد شديد» أو مطر جود فما كان هذا الأذى 
باقياً. ففرض الإجابة ساقط . 


فإذا زال ولجبت الإجابة . 





oN 





باب ما يجب عل المرء من القيام بالشهادة إذا دعي ليشهد 

وأما الدائم : فهو أن يدعى ٠‏ مع الصحة إلى المشي إليهاء لتحملها أو لأدائهاء 
فإن كان إلى موضع لا يخرج به عن بلده عذر بالتأخير سواء قربت المسافة أم بعدت» 
وسواء كان ذا مركوب أو لم يكنء. لأن في مفارقة وطنه مشقة يسقط معها فرض 
الإجابة» وإن كان الموضع في بلده. فإن قربت أطراف بلده لصغره لزمته الإجابة» وإن 
يعدت أقطاره لسعته اعتبر حاله» فان جرت عادته بالمشى 2 جميم أقطاره لزمته 
الإجابة» وإن لم تجر عادته به لم يلزمه» وإن قدر عليهء لأن مفارقة العادة شاق إلا أن 
يكون ذا مركوب فلا مشقة عليه في الركوب. فتلزمه الإجابة» فإن حمل إليه ما يركبه 
وهو غير ذي مركوب اعتبر حاله» فإن لم يتناكر الناس ركوب مثله لزمته الإجابةء وإن 
تناكروها لم يلزمه» لأن ما ينكره الناس مستقبح وأما الأعذار المتعلقة بماله فضربان : 

أحدهما : ما خاف به ضياع مال . 

والثاني : ا لھ کات 

Nga CE NOE 
. مقامه فيه » فيسقط عنه فرض الإجابة ما كان على حاله‎ 

فإذا زال عنها وجب فرضهاء فإن ضمن له الداعي حفظ ماله لم يلزمه الإجابة لأنه 

وأما ما تعطل به عن اكتسابه» فهو أن يكون من أهل المعائش المكتسبين» فإن 
دعي في وقت أكتسابه لم تلزمه الإجابة» وإن دعى فى غيره لزمته. فلو بذل له الداعي 
قدر كسبه لم يلزمه قبوله» ولو طلب قدر كسبه نظرء فإن كان أكثر من أجرة مثله لم 
يجزء وإن كان قدر أجرة مثله» فقد اختلف أصحابنا في جوازه على ثلاثة أوجه : 

أحدهما: يجوز له أخذهاء كما يجوز للكاتب أخذ الأجرة على كتابته . 

والوجه اي لا يجوز له أخذهاء كما لا يجوز للحاكم أن يأخذ من الخصوم 
أجرة على حكمه . 

والوجه الثالث : له أن يأخذها على التحمل» وليس له أن يأخذها على الأداء. 
لأنه في الأداء متهوم» وفي التحمل غير متهوم . 

فصل: وأما من تلزمه الشهادة عنده فهو كل ذي ولاية» يصح منه استيفاء الحقوق ) 
لأهلهاء من الأئمة» والأمراءء والحكام» وسواء كانوا من أهل العدلء أو من أهل 
البغي » فإن دعي أن يشهد عند جائرء فإن كان جوره فى ي الحق المشهود به لم تلزمه 
الإجابة وإن كان في غيره لزمته؛ وإن دعي أن يشهد عند متوسط بين الخصمين: ٠‏ فإن لم 
يلتزم الخصمان حكم الوسط لم تلزمه الشهادة عنذه » وإن التزما حكمه ففي وجوب 


باب ما يجب على 


المرء من القيام بالشهادة إذا دعي ال ا 0 


الشهادة عنده وجهان مخرجان من اختللاف قولي الشافعي في المحكم من غير الحكام» 
هل يلزم المتراضيين به حكمه أم لا؟ 

فإن فيل : بلزوم حكمه لزم الشاهد أن يشهد عنده. 

فإن قيل : لا يلزمهما حكمه لم يلزم الشهادة عنده» وإِن دعي أن يشهد عند حاكم 


لا يعلم هل يقبل 
فإن شهد 
الحكام إذا دعي 


شهادته أو ل يقبلها؟ لزمته الشهادة عنذه » لجواز أن يقبلها : 


عنده فتوقف عن قبولها لاستبراء حاله» لزمه أن يشهد عند غيره من 
إليه ؛ ولو توقف عن قبولها لها كحكمه برد شهادته لجرحه لم يلزمه أن 





يشهد بها عند غيره إذا دعي إليهاء لأنه لا يجوز لغيره الحكم بشهادة قد ردت بحكم . 
فصل: فأما وقت الشهادة: فعند استدعائها سواء كانت فى حق حال» أو مؤجل» 
والمستدعي لها هو صاحب الحق إذا كان جائز الأمرء أو الحاكم في حق المولي عليه . 
فأما الشهادة بالحق قبل استدعاء الشهادة» وإن كانت في حق لله تعالى من زكاة» 
أو كفارة» أو حج كان مندوباً إلى الشهادة قبل الاستشهاد» وهكذا إن كانت 7 
مولى عليه بجنون أو صغرء لما روي عن النبي ول أنه قال: ١«حَيْدُ‏ الشهود مَنْ حمر 
بشهادته قبل أن يدْعى0 237 وإن كان الحق لادمي حاضر› جائز الأمر عالم 0 ع 9 
r ETE‏ وا دي ا ی 2 م الّذَيْنَ 


ر ن 


چ ا سے ر )۲( 


فکان لاختلاف 
بالصواب . 





)01 ع 8 (۳/ 44) كتاب الأقضية» باب بيان خير الشهودء حديث E‏ نة 


0( م ا الببخاوع 0 ۰ ) كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد 


حديث رقم (7107): وأخرجه مسلم (1431/5) كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم 


الذين 00 ثم الذين يلونهم حديث رقم (' ۰/ ۳۳ ) كلاهما أخرجاه بنحوه. 





بات ب شَرْط الَّذِينَ تَقَبَلٌُ شَهَادَ دَتهُمْ 


مسألة: قال الشافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «قَالَ اللّهُ جَلَّ اء «وأشهدُواذوَيِعَذلٍ 
بنکن) وَقَالَ لمكن تَرْضونّ مِنَّ الشّهّداء» قال فَكَانَ الذي يُعْرِفُ مَنْ حُوطب بهذا أنه 
ريد بذلكَ الأَحْرَادُ البالغونَ المُسْلِمُونَ المُوْضِيُونَظ . 

قال الماوردي: اعلم أن الشروط المعتبرة فى قبول الشاهد خمسة. 

[الأول] : الحرية . 

[الثاني]: البلوغ . 

[الثالث]: العقل . 

[الرابع] : الإسلام . 

[الخامس] : العدالة. 

فأما شهادة العبيد فمردودة على الأحرار والعبيد في كثير المال وقليله» وهو قول 
جمهور الصحابة . والتابعين» والفقهاء. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك . 

وحكي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن شهادة العبد مقبولة على العبيد 
دون الأحرار. 

عن e.‏ اناق وای : ثور ان شهادة العبيد مقبولة في 
الأحوال كلها. 

وبه قال من الصحابة أنس بن مالك . 

ومن التابعين : : شريح» وقيل : إن عبدا شهد عنده فقبل شهادته» فقيل له: إنه 
عبد فقال : : «قَمْ» كلكم ابن عبدء وأمّة . وقال بعض السلف : رڳ عبد خير منْ مَؤْلآًة) . 


واستدلوا على قبول شهادته مع اختلاف مذاهبهم» بقول الله تعالى : لوَاسْتَشهِدُوا 
شَهِيدَيْن مِنْ رَجَالِكُمْ» [البقرة: 87؟] وظاهره عندهم في العبيد» لإضافته إلينا ب «لام» 
التمليك» ولأن من قبل خبره قبلت شهادته كالحر. 


باب شرط الذين تقبل شھادتھم هه 

والدليل على رد شهادته» فول الله تعالى لوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ حَذْلٍ 
ملك » [البقرة: ۲۸۲] وهذا الخطاب متوجَةٌ إلى الأحرارء لأنهم هم المشهدون في 
حقوق أنفسهم» وقوله «ذرَيٰ مَل مِنكْ» يبقى دخول العبيد فيهم› ولأن الشهادة 
موضوعة على المفاضلة» لأن الرجل فيها كالمرأتين» فمنعت المفاضلة» من مساواة 
العبد فيها للحر كالقضاء في الولايات» والحج والجهاد. في العبادات› وكالتوارث في 
الممتلكات». ولأن نقص الرق يمنع كمال الشهادة لوروده من جهة الكفر المانع من 
قبول الشهادة . ) 

وأما الجواب عما استدلوا به من قول الله تعالى #مِنْ رجالكُمْ» فمن وجهين : 

أحدهما: تخصيص عمومها بما ذكرناه. 

والثاني : أنه محمول على حال تحمل الشهادة» دون أدائها وأما الجواب عن 
اعتبار شهادته بقبول خبره» فهر أن الخبر أوسع حكما من الشهادة لقبول الواحد في 
الخبر» وانتقاله بالعنعنة عن واحد بعد واحد. وهذا ممتنع ذ في فى الشهادة. فكذلك في 
الرق. | 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : رقزله شَهِيدَيْنٍ. من رح 
اطا قزل مَنْ قَالَ تَجُورُ شَهَادَة ليان في جراج ما لَمْ وفوا فان قال أنجَارَهَا ابْنُ 
الربيْرِ فابْنُ عباس رَدَهَاء . 

قال الماوردي: قد 0 أن البلوخ شرط في قبول الشهادة» فلا تقبل شهادة 

وقال مالك: قبل شهادة ميات خیم على يمش في الجراح دزن خيرها مام 
يتفرقواء فإن تفرقوا لم تقبل.. 

وبه قال عبد الله بن الزبير. 

وحكي عن الحسن البصري أنه أجاز شهادتهم ذ في الموضحة» والسّن فما دون» 
ولم يجزها فيمأ زاد» احتجاجا بقضاء عبد الله بن بشهادتهم في الجراح ما لم 
يتغرقوا. ٠‏ 

قال ابن أبي مُليْكة : فخالفه عبد الله بن عباس › وصار الناس إلى قضاء عبد الله بن 
الزبير» فكان إجماعاًء ولان الشهادة معتبرة بحال الضرورة» كما أجيزت شهادة النساء 
المنفردات في الولادة» لأنها حالة لا يحضرها الرجال» كذلك اجتماع الصبيان في 
لعبهم ‏ وما يتعاطون من رميهم لا يكاد يحضرهم الرجال» فجاز للضرورة أن 0 





و 





باب شرط الذين تقبل شهادتهم 
شهادة بعضهم على بعض قبل افتراقهم» لانتفاء التهمة عنهم. ولم يجز بعد افتراقهم 
لتوجه التهمة إليهم والدليل على رد شهادتهم قول الله تعالى : لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيْدَيْن مِنْ 
رجَالكُمْ إن لم يكنا رَجليْن فَرَجُلٌ وَامْرَأنَانٍ مِمَنْ تَرْضوْنَ مِنَ الشّهَدَاءِ4 [البقرة: 1817] 
فدلت هذه الآية على المنع من قبول شهادة الصبيان من ثلاثة أوجه : ظ 

أحدها : قوله: #مِنْ رجَالكمْ) وليس الصّبيان من الوجال. 


والثاني : له لما غدل عن الزجلين إلى أن قال: لفَرَجُلٌ وَامْرَأنَانِ» دل على أنه لا 
يعدل إلى غيرهم من الصبيان. 
والثالث : أنه قال : ممن تَرْضُوْنَ منّ الشّهَدَاء 4 ولبسن الصبيان ممن يرضى من 
ا e‏ وَعَن الام لی تيه 3 وء و مداه 
القلم مرفوعاً عنه في حق نفسه إذا أقرء كان أولى أن يرفع في حق غيره: إذا شهد» 
ولان الشهادة في الأموال أخف منها في الدماء. وهي غير مقبولة منهم في الأموال. 
فأولى أن لا تقبل في الدماء. 
ولأنه لو جاز لأجل اعتزالهم عن الرجال أن تق 0550 
لجاز لأجل اجتماع النساء في الحمامات والأعراس» أن تقبل شهادة بعضهن على 
بعض ٠»‏ وهي لا تقبل مع الضرورة مع جواز قبولهن مع الرجال في الأموال. فالصبيان 
اوو ات لودو حم لحار ري ا ا وبه يبطل 
استدلالهم . 
وفضاء ابن الزبير مع خلاف ابن عباس يمنع من انعقاد الإجماع . والقياس مع ابن 
عباس» لأن كل من لم تقبل شهادته في الأموال لم تقبل في الجراح» كالفسقة . 
' مسألة: قال الشَافعيُ 8 و اد مَمْلُوك وَل كافر وَل صب بحال لان 
المَمالِيكَ يَعْليُمْ مَنْ يَملِكَهُمْ على أَمُورِمْ َأنَّ الصّْيَانَ ل فَرَائض عَلَيْهِمْ فَكَيْفَ يَجبُ 
مايه بويا e BRE‏ 
قال الماوردي: أما دت أن قتوالاتة غير مقيولة :بوك3 للك مو تمت 
فيه أحكام الدق» وإن انعقدت له أسباب العتق من المدبّرء والمکاتت 1 الولد. 
ومن رف بعضه وعتق بعضه لا تقبل شهادتهم › لجريان أحكام الرق عليهم. > فإذا تكامل 
عتق أحدهم وصار حرا قبلت شهادته» وَإقَ كان :و لاه العو جاريا عله وهو من أحكام 





باب شرط الذين تقبل شهادتهم ظ ۱ 
الرق» لأن الولاء جار مَجرَى النسب في الميراث» فخرج عن أحكام الرق في النقض . 

فصل: وأما الصبي فقد ذكرنا أن شهادته غير مقبولة بحال» سواء راهق أو لم 
براحن وسواء حكم بصحة إسلامه › أو لم يحكم» » فإن بلغ الاحتلام قبل اشتكمال 
لصن له يوسم بسر كل راموسيه لانم 

0 وأما الکافر فلا ثل شاد لمسلم» ولا عليه في وصية» ولا غيرهاء في 

وحكي عن لاود أنه أجاز شهادة أهل الذمة على المسلم في وصيته› في السفر 
شهادة بعضهم لبعض» وعلى بعض » فقد اختلف في جوازها على ثلاثة مذاهب : 
اختلفت . 

وبه قال مالك » والأوزاعي» وابن أبي ليلى» وأحمد بن حنبل . 

والمذهب الثاني : وهو قول أبي حنيفة وأصحابه أن شهادة بعضهم على بعض 
مقبولة مع افا مللهم واختلافهاء وبه قال حماد بن أبي سليمان» وسفيان الثوري» 
وقضاة البصرة الحسن» وسوار وعبيد الله . 

والمذهب الثالث: وهو قول الزهري , والشعبي» وقتادة أنه تقبل شهادتهم لأهل 
ملتهم وعليهم› ولا تقبل على غير آهل ملّتهمٍ كاليهود على النصارى» ر والنصارى على 
اليهود. واستدلوا بقول الله تعالى ليا أَبّهَا الذينَ امَنُوا شَهَادَةَ ينُم دا حَضَرَ أَحَدَكُمْ 
٠7 LOE‏ ]. 
الوصية› و ل e r‏ والشعبي مقصورا 
على الموافقين: في الملة دون المخالفين وروى الشعبي عن جابر» أن النببى يل «أجَارَ 
شهادَة اهل 0 ينوع على جتني" ثرا وهذا نص . 
برجل وامرأة منهم رتيا إلى رسول الله ي فقال: «ائتوني بأغلم رَجُليْن مِنْكمْ» فأتوه 


)۱( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)٠١١ /٠١(‏ 
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باب شرط الذين تقبل شهادتهم 
بابني صوریا «فتشهدما كيْفَ تَجَدُونَ َم هَذَيْنِ في التَّوْرَاة» فقالا نجدٌ في التّؤَْاة, إذا 
شهد أَربَعَة انهم رَأؤا ذَكَرَهُ في فَرْجِهَا مِْلَ المَيْل في المُجكلة رُجَماء قال: «فَما مَنَعَعَمَّا ‏ 
أن تَرْجْمُوهُمَا» قالا ذَمَبَ شُلطانتا فكرهتًا المَثْلّء فَدَعَا رسول الله يكل بالشهود فَجَاوُوا 
بيع موا َم وأا كر في لڇا مثل الل في المح ل 
ا 

فدل على قبول شهادة أهل الذمة» بعضهم على بعض قالوا: ا 
الولاية» لأن الكافر يلي على أطفاله وعلى نكاح بناته» فكان أولى أن لا يمنع من 
الشهادة. لأنها أخنفٌ شروطا من الولاية. 


قالوا: اس تار ا ا 

قالوا: ولأنه سق على وجه التأويل» فلم يمنع من قبول الشهادة كأهل البغي . 

ودليلنا: قول الله تعالى : «وَأَشْهِدُوا ذّوَيْ عَدْ عَدْلٍ مِنَْكُمْ4 [الطلاق: ۲] فمنعت هذه 
الأية من قبول شهادتهم من وجهين : ظ ٠‏ 

أحدهما: أنهم غير غدول. 

والثاني : أنهم ليسوا منا. 

وقال تعالى: إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ يتأ ف َتَيِينُوا4 [الحجرات : 7] والكافر فاسق» 
فوج أن بت ف ر والشهادة أغلظ من الخبرء فأوجبت التوقف عن شهادته . 

وروی عبادة بن نسي عن ابن غنم قال: : سألت معاذ بن جبل عن شهادة اليهودي 
ی اا فقال : سمعت رسول الله يو يقول : ١لا‏ َل شهَادَة أل دين عَلَى غَيْرَ 
اهل ديهم إلا الْمُسْلِمِينَ فَإِنّْهُمْ عُدُولُ عَلَى الْفْسِهمْء ٠‏ وَعَلَى عَيْرهمْ» فإذاً منع النبي 6 
من قبول شهادتهم على غير آهل دينهم. وأبو حنيفة يسوي بين أهل دينهم وغيرهم دل 
على أنها لا تقبل على أهل دينهم» وعلى غيرهم» ولأن الفاسق المسلم أكمل من الكافر 
العدل» لصحة العبادات من الفاسق» واستحقاق الميراث» وذلك لا يصح من الكافر» 
ولا يستحق ميراث مسلمء > ثم كان الفْسْقٌ مانعا من قبول الشهادة. فكان الكفر أولى أن 
يكون مانعاً منها. 

ويتحرر لك من هذا الاستدلال قياسان. 


أحدهما : أن من لم تقبل شهادته على المشلم» لم تقبل شهادته على غير المسلم 


كالفاسق . 


والثاني: أن من ردت شهادته بالفسق ردت شهادته بالكفرء كالشهادة على 


باب شرط الذين تقبل شهادتهم 
المسلم. ولان الكذب يمنع من قبول الشهادة» والكذب على الله تعالى فط من 
الكذب على عباده» ثم كانت شهادة من كذب على الناس من المسلمين ووو 
والكافر الكاذب على الله أولى أن ترد شهادتّه» وقد وصف الله تعالى كذبهم ققال : ول 
` افون اكلم عَنْ عَنْ مَوَاضِعِهِ # [المائدة: ]٠‏ وقال تعالى: «وية قو لون على الله الْكَذْبَ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ» 7 عمرات: ۳]. 


ويتحرر من هذا الاستد لال قياسان : 


1۳ 








أحدهما: آن من كان مَوْسُوماً بالكذب روث شَهَادَئةُ كالمسلم . 

والثاني : أن الكذب إذا ردت به شهادة العا > فأولى أن ترد به شهادة e‏ 
كالكذب على الناس» ولأن نقص الكفر أغلظ من نة نقص الرق» لوجهين : 

أحدهما: أن نقص الكفر يمنع من صحة العبادات» ولا يمنع منها نقص الرق . 

والثاني : أن نة نقص الكفر يمنع من قبول الخبر»ء ولا يمنع منه نقص الرق» ثم ثبت 
باتفافنا وأبي حنيفة أن نقص الرق 0 من قبول الشهادة» فكان أولى أن بمح سن 


قبولها نقص الكفر ولهذه المعاني منع أبو حنيفة من قبول شهادة عبدة الأوثان اعتبارا 
بنقص الكفر» فكذلك أهل الكتاب . ض 





ويتحرر من هذا الاستد لال قياسان : 


أحدهما : أنها شهادة يمنع منها الرقء 50 قياساً على 
شهادة الوثني . | 

“والثاني : 4 7 يمنع منها كفر الوثني» فوجب أن يمنع منها كفر الكتابي 
كالشهادة على ا سأ : 

فما استدلالله بالاية فسنذكر من اختلاف أهل التأويل في تفسيرها ما يتكافاأ به 
الاستدلال بها. 

وأما قوله تهالى : شما يتيك [المائدة: 7 ]١٠‏ ففيه ثلاثة تأويللات: 

أحدها : أنها الشهادة بالحقوق عند الحكام . 

والثاني : أنها شهادة الحضور للوصية. 

والثالث : أنها أيمان» ومعنىٍ ذلك أيمان بينكم فعبر عن اليمين بالشهادة» كما 
قال في أيمان المتلاعنين #قشهادَة أَحَدِهِمْ أ بَعٌّ شهَادَاتِ باللّه» [النو ر: ”] فلا يكون 
لأبي حنيقة فيها دليل إلا على التأويل ا ويمنعه التأويلان الأخران منهما» ولا 
کون لداود فيها دلبل إلا على التأويل الثاني» ويمنعه التأويلان الأخران فيهما. 

















باب شرط الذين تقبل شهادتهم 

وفي قوله: «انْنَانِ دوا عَدْلٍ مِْكُمْ» [المائدة: ]٠١7‏ تأويلان : 

أحدهما : يعني من المسلمين» وهو قول ابن عباس » ومجاهد. 

والثاني: يعني: وَصِيّ الموصي» وهو قول الحسن» وسعيد بن المسيب وفيهما 
قولان : ) 

أحدهما: أنهما شاهدان يشهدان على وصية الموصي . 

والثاني: أنهما وصيان وليهء ولأبى حنيفة وداود دليل على التأويلين الآخرين» 
ا ا ا 

وقول هال «أو آخَرَانٍ مِنْ غَيْركُمْ4 فيه تأويلان: 

أحدهما : من غير دينكم من أهل الكتاب» وهذا قول ابن عباس وأبي موسى 
الأشعري› و چ 


والثاني : من غير قبيلتكم وعشیرتکم» وهذا قول الحسن› وعكرمة. والڙهري› 
وليس لهما فيهما على هذا التأويل دليل» وإن جاز أن يكون لهما على التأويل الأول 
دليل.: 

أحدهما: إنها على التخيير في اثنين مناء أو آخرين من غيرنا. 

والثاني : إنها لغير التخيير» وأن معنى الكلام» أو اخران من غيركم إن لم تجدوا. 
وهذا قول ابن عباس› وشريح» أوسعيد بن جبير إن نشم ضَرَيثُمْ في 
الأزض» [المائدة: ]٠٠١‏ يعني سافرتم ١فَأَصَابَئَكَمْ‏ مُصِيبّة المَوْت»» وفي الكلام 


محذوف» وتقديره» وقد أسندتم الوصية إليهما. 


PIT‏ وت تَحْبِسُونْهًا من بَعْد الصَّلاة4 [المائدة: 1 ٠]أي‏ تستوثقوابهما 
للأيمان » ا خطاب وة وفى هذه الصلاة قولان : 


55 





أحدهما: من بعد صلاة العصرء وهذا قول شريح وسعيد بن جبير. 

والثاني: من بعد صلاة أهل دينهما وملتهما من أهل الذمة» وهذا قول ابن 
عباس » والسدي . «فيقَسمَانِ بالله إن ازّم لا تشتري به تَمَناً) [المائدة : ]٠5‏ فيها 
قولان: ظ 

أحدهما: إن ارتبتم بالوصيين في الخيانة أحلفهما الورثة . 

والثانى : إن ارتبتم بالشاهدين في العدالة» والجرح أحلفهما الحاكم . 


56 





باب شرط الذين تقبل شهادتهم 

وفي قوله: الآ نشتَري به نمَنا4 فيهما تأويلان: 

أحدهما: لا نأخذ عليه رشُوّة» وهذا قول عبد الرحمن بن زيد. 

والثاني: لا يعتاض عليه بحق» ولو كان ذَاكْرْجَى4 أي لا يميل مع ذي القربى 
في قول الزور والشهادة بغير حق» ولا يكتم شهادة اللهء عندنا فيما أوجبه من أدائها ‏ 
علينا. 


وره اني إن غر عَلَى أَنهُمَا اسْتَحَمًا إِنْمَاً فَآخَرَانٍ يَقَومَانِ 
مَقَامَهُمَا4 [المائدة: 7 ]٠١‏ وفي ر4 تأويلان : 
أحدهما : ظهر» حكاه أبن عيسى . 


والثاني: اطلع» قاله النُخعيٌ .. 
والفرق بينهما وإن تقارب معناهما : أن اا اي و يت ل 
بالكشف عنه. 


وقوله : #اسْتحَقًا إِنْماً إن كذبًا وخانا» [المائدة: ]٠١١/‏ فعبر عن الكذب والخيانة 
بالإثئم» لحدوثه عنهماء وفي الذي غير عَلَى إِنَّهُمَا اسْتَحمً إنْمَا4 قولان: 


أحدهما: أنهما الشاهدان»ء وهذا قول ابن عباس . 

والثانى : أنهما الوَصيّانْء وهذا قول. سعيد بن جبير . «فاخَران) يعني من 
الورثة ظ 

ليَقُومَانِ مَقَامَهُمَا) يعني في اليمين حين ظهر لهما الخيانة من الَّذِينَ استحق 
عليهما الأوليان. فيه قولان: 


أحدهما : الأوليان بالميت من الورثة. وهذا قول سعيد بن جبير . 


والثاني: الأوليان بالشهادة من المسلمين وهذا قول ابن عباس وشريح وسبب 
نزول هذه الاية» ما روى عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس» قال : 
- خرج رجل من بني سهم» قيل: إنه ابن أبي مارية» مولى العاصي بن وائل السهمي مع 
تميم الداري. وعدي بن بداء فمات السهمي بأرضٍ ليس بها مسلم. فلما قدما بتركته 
فقدوا جاما من فضة مخْوّصاً بالذهب» فأحلفهما رسول الله ية ثم وجد الجام بمكة. 
فقالوا: اشتريناه من تميم الداري» وعدي بن براء» فقام رجلان من أولياء السهمي› 
قيل: إنه عبد الله بن ع- رو بن العاص» والمطلب بن أبي وداعة فحلفا لشهادتنا أحق من 
الحاوي في الفقه/ ج7١/‏ مه 


ال ل ربب تت إن ار لقن بان قا 
شادتههاء ان الجام ا فنزلت فيهم هاتان الايتان» فعند ذلك» قال 
النبي ي «سَافِرُوا مَعّ ذوي الجذود ال :. 


واختلف في حكم هاتين الايتين» هل هو منسوخ أو ثابت؟ فقال ابن عباس : 


- وقال الحسن البصري: حكمهما ثابت» وقد تجاوزنا بتفسير هاتين الايتين حد 
الجواب ليعرف حكمهماء وليس مع هذا الاختلاف دليل فيهماء فإن استدل من نصر 
مذهب داود بما رواه غيلان عن إسماعيل بن أبي خالد عن سفيان عن عامر الشعبي» 
قال: شهد رجلان نصرانيان من أهل دقوقاء على وصية مسلم» وأن أهل الوصية أقرًا 
بهما أبا موسى الأشعري» فاستحلفهما بالله بعد العصر ما اشترينا ثمنأء ولا كتمنا شهادة 
بالل إنا إذاء لمن الأثمين» ثم قال أبو موسى» والله إن هذه لقضية ما قضيّ بها منذ 


قيل: هذا خلاف بين الصحابة» فلم يحج بعضهم بعضاً» لا سيما والأكثزون على 
خلافه. ) ظ 


ثم هذه قضية في عين يحتمل أن يكون لها تأويل» فامتنع أن يكون فيها دليل . 


وأما الجواب عن استدلالهم بحديث جابر أنه أجاز شهادة أهل الذمة يعضوم على 
بعض فهو أنه أراد بالشهادة اليمين كقوله تعالى: ار معيو 
جنَة4 [المنافقون: 5]» وكما قال في المنافقين: ظقَالُوا: د تشهد إِنَكَ لَرَسْو 
اللّه4[المنافقون: ]١‏ أي : نحلف . 


وأما الجواب عن رجم الزانيين التهوةسن: فهو أنه لم يرو عن اليهود . 
اند يكون الشهود مسلمين › أو حصل مع شهادة اليهود اعتراف الزانيين 


وأما الجواب عن استدلالهم بصحة ولايتهم: فهو أن الولاية خاصة فخفٌ 
حكمنا» لما يراعى فيها عدالة الظاهر دون الباطن» ويراعى في الشهادة عدالة “عادر 
والباطن› فلذلك ردت شهادة الكافر» وإن صحت ولايته . 


)020 أخرجه الطبري 1۸0/1۱« والبخاري 0/ ان وأبو داود ۳۳۱/۲ (55:5م) 
والبيهقي ١56/٠١‏ وذكره المتقي الهندي في الكنز .)١۷٤۹١(‏ 


اباب شرط الذین تقبل شهادتهم بش سنس سس 9 
ؤ وأما الجواب عن استدلالهم بأنهم عدول: فهو أن كتاب الله الوارد بتكذيبهم 
يمنع من ثبوت عدالتهم . 

وأما الجواب عن قياسهم على أهل البغي» لأن فسقهم بتأويل : فهو أن من حكم 
< بفسقه منهم لظهور الخطأ في تأويله لم تقبل شهادته› ومن كان تأويل شبهته محتملا 
ل ا و 


2 ا ص ل 2-6 , 
كتات الاقضتة والكمين مع الشاهد 
2 ا 


وَمَا دَخْلَ فئه من اختلاف الحديث وَغيْر ذلك 


عاد e‏ تي 8 عَنْهُ: «أَخْيَرَنا | عبد اللو ن | الْحَارتْ بن 
ارعن ابر 

باس ا رشو الله 15 5 قضی e‏ مع ال الشاهد د ال نوو في لوال وَرَوَاُ 31 
حَديثث أبي هَرَيْرة ل رشول اللي قَضى بِالْيّمينٍ مَعَ الشَاجدٍ ومن حَدیث ث جَعْفرَ بن 
ا ا اق علق رام تع تقب 

عُمَرَ بْنِ عبد العَزيز وَشْرَيْح». 

قال الماوردي: اختلف أهل العلم في الحكم بالشاهد واليمين فذهب الشافعي 

وهو في الصحابة قول الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم وأبيَّ بن كعب وجابر بن 
عبد الله» وزيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهم . ) 

ومن التابعين: قول عمر بن عبد العزيز» وشريح» والحسن البصري وابن 
سيرين» وأبي سلمة بن عبد الرحمن 

وهوقول الفقهاء السبعة» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» ومالك وابن أبي ليلى 
والأوزاعي» وأحمد بن حنبل . 
E‏ مرح سي ا 


وبه قال من التابعين : الزّهْرِيَ : والنّحعنٌ والشعبي ومن اقا : اين EC‏ 
وسفيان الثوري . استدلالاً بقول الله تعالى : لوَاسْتَشْهِدُوَا شْهِيدَيْن مِنْ رجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ 
ا رَجلين فَرَجُلُ وَآمْرَََانِ»# [البقرة: ۲۸۲] فجعل القضاء مقصوراً على أحد هذين 


الوجهين » فکان القضاء بالشاهد واليمين زيادة عليهماء والزيادة على النص تكون 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد 54 
| وبرواية ابن عباس : أن النبي ييه أنه قال : «البيئهَ عَلَى المُذّعي» وال قل ا 
انگ“ . 

فخص المدعي بالبينة » والمنكر باليمين. 

وبرواية سماك عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه أن رجلا من كندة» ورجلا 
من حضرموت اتيا رسول الله کل فقال الحضرمي: يا رسول الله» إن هذا غصبني 
أرضي » ورثتها من أبي» وقال الكندي : أرضي وفي يدي› أزرعها لا حق له فيهاء 
النبي 5 للحضرمي : «ألك يدف قال : لاي قال : «لك يمينه»»› فقال الحضرمي: | 
فاجر» لا يبالي على ما حلف» إنه لا يتورع من شيء» فقال النبي َي Sa‏ 
إلا داك" فدل على أن ما عدا البينة لا يستوجب به حقاً» ولأن البينة موضوعة لإثبات 
الدعوى. ES‏ كرفا الجا NE‏ لني لكر وجب أن لا 
تنقل اليمين إلى إثبات المدعي . ظ ظ 
وتحريره قياسا: أنها حجة لأحد المتنازعين» فلم يجز أن تنقل إلى خصمه 
كالبينة . ۰ ) 

a E‏ ا 
يمين غد ولا فاسق» ٠‏ وفي إجازتكم ليمين العبد والفاسق ما يمنع أن تقوم اليمين مقام 
الشاهد. ولأنه لو قامت يمينه مقام شاهد لما ترتب بعد شهادة الشاهدء لأن الشاهدين 
لا يترتبان» ا ل ل ام مه وفي قولکم : إن يمينه لا تقبل 
إلا بعد الشاهد دليل على أنها لا تقوم مقام شاهد. 

فصل: ودليلنا : ما رواه الشافعي في صدر الباب عن ابن عباس أن 
رسول الله ی «قضى باليمين مَعَ مَعَ الشاهد» فإن قيل: هذا الحديث منقطع ومرسل» 
E‏ ا 








)١(‏ اخرجه البيهقي (١٠/؟10):‏ وأخرجه البخاري )77١/0(‏ كتاب الشهادات باب اليمين على 
المدعى عليه في الأموال والحدود (۲۰). حديث (۲۹۹۸)ء ومسلم )١۳۳١/۳(‏ كتاب الأقضية› 
باب اليمين على المدعى عليه حديث(١١7١)‏ كلاهما عن ابن عباس بلفظ «قضى باليمين على 
المدعى عليه» . 


)۲( أخرجه مسلم )1۳/1 1( كتاب الآيفانه باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 
حديث (۱۳۹) . | 


ش كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد 
قيل : قل روأه مسلم بن خالد الزنجي عن عمرو بن دپنار عن طاوس عن اين 
عباس » وقد رواه الشافعي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة : أن النبي ية «قَضى بِالْيَمِينِ مَعَّ الشَّاهِدِ) . 
فإن قيل: ا الحديف: لل لأن عبد العزيز بن محمد قال: لقيت سهل بن 
ا سان ارال Rg‏ بيدا باز 211017 حَدَنتُهُ ياه“ 


VY 





اننال كا امات سيبل کی ا ئی ی کد 
حديثهء فكان سهيلٌ إذا روى هذا الحديث قال : أخبرني ربيعة عن أبي هريرة. 

قيل: نسيان الراوي لا يمنع من قبول حديثه» قبل نسيانه» وليس النسيان أكثر من 
ال وضبطه لنفسه حتى نسي الرواية فحدث بها عن ربيعة 

AGE‏ 502008 بن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة . فكان مروياً من طريقين ثابتين . وروی جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
علي بن أبي طالب أن النبي ب «قضى بالشاهد الوَاحدٍ مَحَ يمين مَنْ لَهُ الحَقٌه. 

قال جعفر بن محمد: وت الع بن ال اي اوقد بومخ يذه على 
جدار» 5 لدی اليم یکوین تع م الشاهد؟ قالَ: : نعم . 
9 نْضيَ الین مع مع الاھ ظ 

وروی مطرف بن مازن» عن اين جريج ۽ عن مرو ين تعيب عن ب عو جد 
أن النبي ويا «قضى باليمين م مع الشاهد»”“ وروی i‏ عمرو ین رل عن 
e‏ ا : قضى بِالْيَمِينِ مَعَ م الشاهد 
الوَاحد في الحقوق». 

وروی أبِيّ بن كعب» وز كاتنت اند قضى باليمين مع الشاهدء فصار هذا 
ظ الحديث مرويا عن ثمأنية من الصحابة» علي » وابن عباس » وأبو هريرة » وجابر بن 


(۱) أخرجه الدارقطني (54/؟17١5)‏ من هذا الطريق عن جابر. 
(۲) أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۱۳) من هذا الطريق عن عمرو بن شعيب. 
(۳( أخرجه الدارقطتي /٤(‏ 15١5؟)‏ من هذا الطريق عن سعيد بن سعيد بن عبادة عن أبيه . 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد ۷۱ 
عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص» ٠‏ وأبيّ بن كعب» وريد بن ابت ٠»‏ وسعد بن 
عبادة رضي الله عنهم . ولعله قد رواه غيرهم» فكان من أشهر ا وأثبتهاء وقل 
قضى علي بن أبي طالب بالكوفة باليمين مع الشاهد على المنبر. 

معناه: أنه أحلف المدعي قائما على المنبر» لا أنه حكم به وهو على المنبر. 

فاعترضوا على هذا الحديث من ثلاثة أوجه: 

أحدها : لعي ا ووو ارق ه عن يحيى بن معين : : أن ليس في 

وهذا القدح فاسدٌّء لأنّ مالكاء والشافعى قد أثبتاه» وقالا به» وهما أعرف 
بصحة الحديث وأقرب إلى زمن معرفته من يحيىء وإن كان الحكاية عنه فى قدحه 
ضعيفة ) وقد أثبته مسلم بن الحجاج في الصحيح . 

والاعتراض الثاني : بعد تسليم صحته أن قالوا: يجوز أن يكون قضى بشهادة 
خزيمة بن ثابت »© فإن النبى كلاد فضى بشهادته وحعحجله» وسمّاه د الشهادتين› وهذه 
الشهادة يخص بها خزيمة» فلم يجز أن تعتبر في غيره. وعنه جوابان : 

أحدهما : : أن خزيمة إنما شهد وحده في قصة الأعرابي حين باع النبي يكل قرسا 
ثم جحده إلى أن شهد خزيمة فاعترف الأعرابي بعد شهادته» فلم يختص خزيمة إلا 
بهذه الشهادة . ) 

والثاني : أنه لو كان ذلك في شهادة خزيمةء لما احتاج إلى إحلاف المدعي مع 
شهادته . 

والاعتراض الثالث : أن قالوا: استعمال الحديث» أنه قضى بيمين المدعى عليه 
مع شاهد المدعي » لقصور بيتته » في نقصها عن عدد الكمال. وعنه جوابان : 

أحدهما : : أن فضاءه باليمين مع الشاهد مو جب أن 3 يكود القضاء متعلقاً بهماء 
وهذا على ما قالوه متعلق باليمين دون الشاهد. 

والثاني : اذل درا علي بن إن اب أنه ج وا ودر بوره 
الحق إبطالا”"2 لهذا الاعتراض وإبطالاً لهذه التأويل. 

ويدل عليه انعقاد الإجماع به» فقد قضى علي , بن أبي طالب بالكوفة باليمين مع 
الشاهد على المنبر» ومعناه أنه أحلف المدعي قائماًء لا أنه حكم وهو على المنبر. 








)١(‏ فى د إسقاطا. 
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كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد 

HS <‏ أو الاد غد اة شهدت النبي ككل وأبا بکر» وعمرء 
وعثمان يقضون باليمين مع الشاهد وأخبر يحيى أنه قضى بها أبيّ بن كعب وزيد بن 
ثابت» وقضى بها عمر بن عبد العزيز» ا إلى د ج ا ومثل 
هذا العمل المشهور إذا لم يعارض بالخلاف كان إجماعاً م منتشراء وحجاجاً قاطعاً. 

فإن قيل: فقد قال الزهري القضاء بالشاهد مع اليمين بِذْعَة وأول من قضى به 
معاوية. 

قيل: قول الزُهري مع عمل من ذكرناه مردود وقيل: قال الشافعي: إن الزهري 
قضى بها حين ولي» والإثبات الموافق للجماعة أولى من النفي المخالف لهم». ويدل 
عليه من طريق الاعتبار أنه أحد المتداعيين» فجاز أن يكون اليمين في جنبته» كالمدعى 
عليه» ولأن أصول الأحكام موضوعة على أن اليمين تكون في جنبة أقوى المتداعيين › 
وأقواهما مع عدم الشهادة جنبة المدعي عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته» فإذا حصل مع 
المدعي شاهد صار أقوى فوجب أن تكون اليمين في جنبته . 

فصل: فأما الجواب عن استدلالهم بالآية» وأن الزيادة عليها نسخ فمن ثلاثة 
أوتحه: ظ ! 
امان النسخ عندنا رفعٌ ما لزم دوامه» والنسخ عندهم أن يصير ما كان 
ما غير مجزیء› وليس في هذه الاية رفع ما لزم دوامهء فكون اغا ولا 
فيهماء إن صار ما يجزىء غير مجزىء. فيكون نسخاً عندهم فصرنا مجمعين على أن 
ليس في هذا نسخ . 

والجواب الثاني : أننا قد رددنا على ما في اية الشهادة» إن قبلنا في الولادة شهادة 
النساء منفردات» وهم قبلوا شهادة القابلة» وحدها. فلما لم تكن هذه ادجم لم 
تكن اليمين مع الشاهد نسخاً. 

والجواب الثالث: أن ما في اية الهانة محمرل غا ال التحمل» واليمين مع 
الشاهد معتبرة في الأداء دون التحمل» > فلم تصر زيادة على النص . 

وأما الجواب عن الخبرين فهو أن اليمين التي جعلها النبي ية في جنبة المدعى 
عليه» هي غير اليمين التي جعلناها في جنبة المدعي» لاختلافهما من وجهين : 


أحدهما: : وجوبها من المدعى عليه» وجوازها في جنبة المدعي . 


والثاني : أن تلك للنفي ١‏ وهذه للإثبات فلم يصح المنع› ويمثله يجاب عن 
الاستد لال الأول. . 





كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد سر 
لحي على ال 6 ااا والجواب عنه أن ا في الشهادة 


أحدهما: أنهما باذ ع الرجل في الما فقط مل الرجل مع الرجل في كل 
الأحكام . 


والثاني : أن المرأتين لو انضاف إليهما E‏ الأموال فصرن ا 
بهن» ويحكم بالرجل» إذا انضاف إلى الرجل» فلما كان الرجل أقوى من المرأتين» 
جاز أن تضاف اليمين إلى الأقوى» ويمنع منها مع الأضعف. وأما استدلالهم بيمين 
العبدء والفاسق» فالجواب عنه أنه ما تعلق باليمين» لم تعتبر فيه الحرية والعدالة كما 
لم تعتبر في يمين المدعى عليه» ولئن قامت مقام الشاهد في استيفاء الحصر»ء فلا يعتبر 
فيهما ما يعتبر في الشهادة» كالأيمان في القسامة. وأما الجواب عند استدلالهم بأن 

تيب اليمين بعد الشهادة يمنع أن يكون كالشاهد فهو أنها مقوية بشهادة الشاهدء 
ا لم يجر أن تكون إلا بعدها» وخالف حال الشاهدين › لأن كل واحد منهما مقو 
بصاحبه . ظ 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحَمَهُ الله : «اذًا تفن وول الله يللد باليمي. مع الشاهد 
وَقالّ کرو وهة الذي روک الحديث في الَمْوَالٍ وال بع بن محَمّد من رواية 
م لم بن حَالِدِ في اَن وَالكيْنُ مال دن ذلك على أنه لآ بُقضی بها في عبر م نفد 


ا 


سول الله يه أو مل مَعْنَاه (قال الشافعي) رَ حي الله والبيّئَة في دَلآَلَّةِ سْنَّةٍ 
سول الله يكل بيتتان ية مي شوو لآ يتخي ميا تنه وَيَيِنَة نا ا 
د يَحْلفَ مم2 مقيمها مَعَها) . 


قال الماوردي: إذا ثبت جواز الحكم بالشاهد واليمين فهو مختص بالأموال» وما 
) كان المقصود منه المال ولا يحكم بها في غير المال من تكاح أو طلاق أو عتاق أو 
حد وقال مالك: أحكم بها في جميع الحقوق من الأموال والحدودء استدلالاً بأنَّ 
رسول الله ب قضى بِاليّمِينِ مَعَ م الشاهد» ولم يخص المال من غيره» فكان على عمومه 
قال: ولآن مانحان ب في ااا 0 أن يكون بينة في الحدود» كالشاهدين» ولأن 

يمين المدعي في النكول» لما جاز أن تثبت بها الأموال» والحدود جاز أن يحكم بمثله 
في يمينه مع شاهده. 

ودليلنا ما روي أن النبي كك قَضى بالشاهد م مَعّ الْيّمِين قال الراوي : في الأموال» 
وقيل في الدين» والدين مال» فوجب أن يقضي ا قضى بهء لأن القضايا 
في الأعيان لا تستعمل على العموم» لحدوثها في مخصوصء. وقد روى الدارقطني 


نز زذ زذز زذ ا ا pap‏ 
في سننه حديثا أسنده إلى أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5 «اشتشر 3 
جبريل في القضاء ء باليمين م مَعّ الشاهدء َأَسَارَ عَلَيَ بدَلِكَ في الْأَمْوَالٍ لآ تدر ذلك . ظ 
وهذا نص» ولأن الشاهد E‏ أقوى من الشاهد واليمين» فلما لم يحكم 
بالشاهد والمرأتين في غير الأموال» فأولى أن لا يحكم بالشاهد واليمين فيه» ولأن 
الأموال نفع جهات تملكهاء فاتبع حكم الشهادة بهاء ولما ضاقت جهات ما عدا 
الأموال ضاق حكم الشهادة بها 

ولا وجه لاستدلال مالك بالحديث. لأن قضايا الأعيان لا يدعي فيها العموم. 


من غير اختيار» فجعلت مقصورة على ما اتسع حكمه» ولم يضق . 

فصل: فإذا ثبت اختصاص الحكم باليمين مع الشاهد في الأموال» دون غيرها. 
فمدعى المال إذا قدر على إثبات حقه بالخيار بين ثلاثة أشياء : 

أحدهما: أن يثبته بشاهدين وهو أقواهماء فيحكم له بالمال. 

واي أن يثبته بشاهد وامرأتينَ؛ 000 له 0 بالشاهد 0 إلا 
وامرأتان) [البقرة [TAY‏ ) 

ودليلنا هو أن الله تعالى خاطب بهذه الاية المستشهدين في توثقهم بالشهادة 
دون الحكام بقوله تعالى : : ااوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِنْ رِجَالِكُمْ ِن لَمْ يونا وَجُلَير فَرَجُلٌ 
وَامْرَآَنَان» [البقرة: ]۲۸١‏ وقد وافق مالك على جواز أن يتوثق المستشهد بشاهد 
وامرأتين مع القدرة على شاهدین › فدل على جواز الحكم بالشاهد والمرأتين» مع 
القدرة على الشاهدين» لأن مقصود التوثق بالشهادة: إثبات اوی 
بشاهد ا 3 وثبت به ع وإن كان مع القدرة 5 البينة الكاملةء ففى 
جواز إناتة افد و وان 

أحدهما: يجوز مع وجود ما هو أكمل منهاء كما يجوز إثباته بشاهد وامرأتين 
مع وجود شاهدين . 

والوجه الثاني: لا يجوز إثباته بها مع وجود البينة الكاملة» لأن نقصها عن 
الكمال» يبعث على الحكم بها في الاضطرار دون الاختيار. 
فصل: فإن عدل المدعي عن إثبات حقه بالبينة من أحد هذه الوجوه الثلاث مع 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد Vo‏ 
القدرة عليهاء إلى إحلاف المدعى عليه» عند إنكاره لم يمنع» لأن البينة حق له» 
وليست بحق عليه» فلو أقام شاهدين ثم طلب أن لا يحكم له بهماء ويحلف المدعى 
عليه» أجيب إلى إحلافهء فلو منع من إحلافه وطلب الحكم عليه ببينة أجيب إلى 
الحكم بهاء وقطعت اليمين على المدعى عليه» ولو أقام شاهداً واحداء وامتنع من 
اليمين معه ورضي بإحلااف المنكرء ثم رجع عن استحلافه ليحلف مع شاهده» لم 
يكن له ذلك لأنه قد أسقط حقه من اليمين بما طلبه من إحلاف المنكر كما لم يكن 
للمنكر إذا نكل عن اليمين أن يرجع في ردها على المدعي ليحلف على إنكاره 
لإسقاطها في حقه بردّها على خصمه» وخالف البينة الكاملة التي لا يسقط حقه منها 
بطلب اليمين لأنها لا تنقل عنه إلى غيرهء فإن لم يحلف المدعي مع شاهده» وطلب 
إحلافه المنكر» أجيب إلى إحلافه» فإن حلف برىء» ولم يكن للشاهد تأثير» وإن نكل 
عن اليمين لم يحكم عليه بالشاهد الواحد مع نكول المنكر وقال مالك : أحكم عليه 
بالشاهد الواحدء مع نكولهء ولا أحلف المدعي وإن وافق على أن لا يحكم بالنكول 
إلا مع يمين المدعي» استدلالاً بأن النكول كالشاهدء فإذا انضم إلى شاهدء صار 





وهذا فاسدء لأن الشاهد في الأموال كاللّوَث في الدّماءء فلمًا لم يحكم باللّوثْ 
مع عدم الأيمان» لم يحكم بالشاهد مع عدم اليمين» ولا وجه لجعل النكول كالشاهدء 
لأن الشاهد مثبت» والناكل ناف فتضادا. ) 

فصل: فإذا ثبت أنه لا يحكم على الناكل بالنكول مع الشاهدء لم يكن للمدعي 
أن يحلف مع شاهدهء لوؤسقاط حقه من تلك اليمين بردهاء على المنكرء فإن طلب أن 
يرد عليه اليمين التي نكل عنها المنكرء ففي جواز ردّها عليه قولان: 

أحدهما : لا يجوز أن ترد عليه» لأنه قد أسقط حقه منها بردّها على المنكرء فلم 
تعد إليه بعد سقوطها. 00 

والقول الثاني : وهو أصح.ء أنه ترد عليه هذه اليمين المستحقة بالتكول» وإن لم 
ترد عليه هذه اليمين المستحقة مع الشاهد. لاختلاف موجبهما فلم يكن سقوط حقة من 
التوقف عن اليمين مع الشاهد نكولاء حتى يحكم الحاكم بنكوله فيهاء بعد توقفه فإذا 
تقرر هذان القولان: 

فإن قلنا بالأول أن يمين النكول ترد على المدعي› عرضت عليه» فإن حلف 
استحق ما اذّعاه ف لا بشأهده» وإن نكل سقط حقه من اليمين بعد حكم الحاكم 
بنكوله فيها بعد توقفه ولیس له أن يحكم بتكوله إلا أن يسأله المدعى عليه أن يحكم 


7 كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد 
على المدعي بالتكول عن يمين الردء لأن قصد الحاكم بنكوله حق لهء ولا يكون نكوله 
عن الرد مع الشاهد قدحا في الشاهد» فإن اقترن بشهادته شهادة غيره ثبتت البينة بهماء 
وحكم له بالحق» وإن انفصلت المحاكمة بالنكول لأن فصل المحاكمة بالأيمان أقوى» 
و يمع عن سيماخ الليدةم فكان أولى أن لا يمنع في سماعها فصلها. بالنكول الذي 
هو أضعف» فإن عدم شاهد اخر سقط حكم البينة» وخلى سبيل المنكر. 

وإن قلنا بالثاني: أن يمين النكول لا ترد على المدعى» فقد قال أبو حامد 
الإسفراييني: إن المنكر يحبس بالشاهد حتى يحلف أو يغرم اغا لأن الحبس 
على الحقوق يكون بعد ثبوت استحقاقهاء ولم يثبت الحق بالشاهد. فلم يجز أن 
يحبس به ولم يجب عليه شيء ووجب تخلية سبيله. ٠‏ ظ 





فصل: ويتفرع على قياس هذين القولين أن ينكل المدعى عليه» إذا أنتكر عن 
اليمين قبل شهادة الواحد عليه» وردّت يمينه على المدعي» فنكل عنهاء : ثم أقام 
شاهداء فحلف مع شاهده بعك الحكم بنكوله. عن يمين الردى كان ٠‏ جواز إحلافه مع 
شاهده على قولین : 


أحدهما : لا يجوز أن يحلف مع شاهده إذا قل إن منع من يمين الرد إذا امتنع 


والقول الثانى : يجور أن يحلف مع الشاهد إذا قيل : إنه يجوز أن يحلف”'' یمین 
الردء إذا امتنع من اليمين مع الشاهد. 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ: «فَكلَّ ما ما کان منْ مَالٍ يتحول إلى مالك من 
تاك عبر حى بير ذه مغل از في مغل مختاة قُضِيَ فيه بالشّاهد م مَعَ اليَِينٍ وَكَذَلِكَ كُلُ 
ما وجب به مال ين جرج أذ قن لآ قصَاص فب أذ إفراز ار 
المَالُ). 


قال الماوردي: قل ت بما ودذمناه جواز الحكم» بالشاهد». واليمين فى الأموال 
خاصة» فكل ما كان مالا من دين» أو عين» فالدين ما كان في الذمة من ثمنء أو 
قرض . والعين» ما كان في اليد من منقولء» كالثوب» والعبد» أو غير منقول كالدار 
والأرض» فيحكم لمدعيه بشاهد ويمين» وكذلك ما استفيد به من الأموال من العقود 





)غ0( في د إذا قيل لا يمنع من. 





كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد 2 
كالبيع ؛ والإجارة» والهبة» تثبت بالشاهد واليمين» لأنها عقود موضوعة» لنقل مال 
من مالك إلى مالك» اد كل ها هو ميض الحال سيو بتاك الجارةة 

فصل: فأما عقد النكاح» فلا يشت بالشاهد› واليمين» لأن مقصوده الاستمتاع 
الصداق» ثبت بالشاهد واليمين» لأن البينة فيه مقصورة على المال» دون النكاح» ‏ 
وكذلك عند الخلع» إذا اختلفا في أصلهء لم يثبت إلا بشاهدين» لأن فيه طلاقا لا 
يغبت إلا بهماء وإن اتفقا على أصلهء واختلفا فى قدر عوضه» حكم فيه بالشاهد 
واليمين» ااا ) 

فصل: فأما الوصيّة. فإن كانت E‏ تثبت إلا بشاهدين» وإن كان في 
تملك المال بهاء ت - E‏ 

وأما الوكالة. فلا تثبت _ إلا بشاهدين سواء كانت بمال أو غير مال» لأنها عقد 
نيابة كالوصية 

وأما العتق » فلا يثبت إلا بشاهدين لأنه وإن كان مزيلاً لملك مال فليس ينتقل من 
مالك إلى مالك لأن العبد لا يملك نفسه» وكذلك التدبير لا يثبت بشاهد”'' ويمين 
لأنه يؤول إلى المعتق . ظ 

فأما الكتابة» فلا يثبت عقدها إلا بشاهدين» لإفضائها إلى العتق ويثبت أداء 
المال فيها بشاهد ويمين لأنه وإن أفضى إلى العتق» فهو كالعقد الذي اتفقا عليه . 

فصل: فأما السرقة فموجبة للقطع» والغرم» فإن كانت البَيئّة بشاهدين» ثبت بهما 
يثبت بها القطع » لأنهما قد يتميزان في الاستحقاق» لوجوب الغرم مع عدم القطع . 

فصل: فأما الوقفء فإن قيل : إنه موجب لنقل الملك» من الواقف إلى الموقوف 
عليه ثبت بشاهد ويمين» وإن قيل: إنه غير موجب لنقل الملك» ففي ثبوته بالشاهد 
. واليمين وجهان. بجوتسا جد 

فصل: وأما الجنايات فضربان: عَمّدٌ وخطأ. 

فأما الخطأ فيثبت بشاهد ويمين» لأنها مقصورة على استحقاق المال. وأما العمد 
فضربان : 





۷۸ كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد 
أحدهما : ما لم يجب فيه قصاص» كجناية الوالد على الولد» والمسلم على 
الكافر والحر على العبد» فيثبت بالشاهد واليمين» لأنه لا يستحق بها إلا المالء 
والضرب الثاني : ما وجب فيه القصاص» فلا يثبت إلا بشاهدين» لأنه استهلاك 
فإن فيل : : فهلا أوجبتم بالشاهد واليمين فيه الدية دون القصاص» كما أوجبتم في 
السرقة قة بالشاهد واليمين الغرم» دون القطع؟ قيل : : لأن القطع في السرقة ة تابع للمال» لا 

ل ا فصار المال فيها أصلاء والقطع فرعا. ) 

ا تابعة للقصاص»› يكون e‏ ت 
أن ر يستحق بالشاهد واليمين الغرم في السرقة» وإن لم يستحق بالشاهد واليمين الدية 
في الجناية . 

فأما جراح العمدء فما سقط فيه القصاص كالجّائفة» وما دون المُوضِحَة فيستحق 
بالشاهد e‏ وما وجب فيه e‏ کک ا ّ يستحى إلا 

فصل: 0 إسقاط رد فضربان: 

أحدهما : براءة من مال» ويثئبت قو ركنا هق زی 

والثاني : : عفو عن حد ۴ قصاص ٠»‏ فلا يثبت إلا بشاهدين» ليكون إسقاطهما 
بعد الوجوت معتر ا بإيجانهما قبل الفرط: 

وإن شهد شاهدان على رجل بحق فادعى المشهود عليه» ما يوجب رد 
شهادتهماء فإن كانت دعواه في جرح الشاهدين» لم تقبل منه إلا بشاهدين» وإن كانت 
دعواه في أن المدعي أكذب الشاهدين» حكم فيه بالشاهد و'يمين لأن إكذاب المدعي 


٠‏ لبينته » ييه ولا 700 ب و ده ش 


اي او وار و 
مَنْ لَمْ يَخْلفْ» . ظ 
قال ا وصورتها في ورثة ميت + اذَّعَوْا أن لميتهم ديناً على رجل منكر» 


أو اذَّعَوْا وَصِيَّة وصّى بها لميتهم» وأقاموا على الدين والوصية شاهدا واحداء فلهم 
ثلاثة أحوال : 


۷۹ 
أحدها: أن يحلفوا جميعاً مع شاهد منهم» فيستحقوا بأيمانهم مع شاهد منهم ما 
ادّعوه من الدين» والوصية لأنهما من حقوق الأموال المحكوم فيها: بالشاهد واليمين» 
ويكون الدّين مقسوماً بينهم على قدر مواريشهم . فأما الوصية فلا يخلو حالهم فيها من 
أحدهما: أن يدّعوا أن ميتهم قبلها قبل موته» فتكون الوصية بينهم على قدر 
00 مواريثهم. لأن ميتهم قد ملكها بقبوله› فصارت كسائر أمواله الموروثة عنه:.. 
والثاني: أن يذكروا أنه لم يقبلهاء وأنهم القابلون لها بعد موته» ففي كيفية 
استحقاقهم لها بعد أيمانهم قولان : [ 





ا كتاب. الأقضية واليمين مع الشاهد 


أحدهما: تكون بينهم بالسوية› إذا قيل: إن الوصية تملك بالقبول لأن من حكم 
الوصية أن يتساوى فيها أهل الوصاياء فيكون للوارثين عن ميتهم حقه من القبول» 
فيصيروا هم المالكين لها بالقبول من غير أن تدخل في ملك ميتهم. فعلى هذا لو كان 
على أبيهم دَيْنْ لم يقض منهما. ٠‏ ظ 

والقول الثاني : تكون بينهم على قدر مواريثهم» إذا قيل: إن القبول يبنى على 
ملك سابق» من حين مات الموصي فيكون قبولهم موجباً لدخولها في ملك ميتهم› ثم 
ملكوها عنه بالميراث فصاروا.فيها على قدر مواريثئهم» فعلى هذا لو كان على أبيهم دين 
قضي منها. 

فصل: والحال الثانية : أن يمتنعوا جميعاً من اليمين مع شاهد منهم» فلا حق لهم 
فيما شهد به شاهدهم من الدين والوصية. ) 

فإن قيل: فهلاً استحقوا النصف.. لأن لهم نصف البيئة» قيل: البينة لا تتبعض 
في الاستحقاق لأن كل جزء من الحق لا يستحق إلا بكمال البينة» فلم يجز أن يستحق 
بعضه ببعض البينة» فإن مات الورثة وأراد ورثتهم أن يحلفوا مع شاهدهم فهو على 
ضربين: ٠‏ ) | < 

أحدهما: أن يكون امتناعهم من الأيمان» لنكولهم عنهاء فلا يجوز لورثتهم أن 
يحلفوا بعد موتهم› لأنهم قد أسقطوا حقوقهم من الأيمان بنكولهم . 

والضرب الثاني: أن يكونوا قد توقفوا عن الأيمان ليحلفوا بها من غير نكول 
عنهاء فيجوز لورئتهم أن يحلفوا بعد موتهم» ويستحقوا ما كان لهم لأن حقوقهم من 
الأيمان لم تسقط بالتوقف» إنما تسقط بالنكول» وليس التوقف نكول. ` 
فصل: والحال الثالثة: أن يحلف بعض الورثة مع الشاهد» وينكل بعضهم› 
فيحكم لمن حلف بحقه من الدين والوصية» ولا شيء لمن نكل عن اليمين لأمرين : 








كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد 
أحدهما: أن الشاهد الواحد كاليد عند التنازع ولو حلف بعض ذوي الأيدي 
حكم له ييمينه» دون من نكل كذلك هنا. 00 

والثانى : أن الشاهد الواحد حجة» قد قبلها كاحي حقه 0 وردها 
اليمين › ل سي م 00 قفى للحائف بحقه دون 
الناكل . ظ ظ 


فإن قيل: إذا كان الشاهد واليمين بينة في ثبوت الحق كالشاهدين» ولو أقام أحد 
وريه الب بعامدين حك بالحن e‏ البينة مويو فهلا كان في الشاهد 
واليمين كذلك . 


قيل : لأن الشاهدين بينة كاملة في توت الحق» فت 56 والشاهد 
الواحد تكمل به البينة مع أيمانهم» فكملت بينة من حلف» ونقصت به بينة من نكل 
فلذلك لم يستحق الناكل واستحق الاه 


فإن قيل: هذا ميراث يجب أن ر يشترك فيه جميع الورثة. كأخوين ادّعيا دارا 
فير انا فصدق عليه أحدهماء وأكذب الآخرء كان النصف الذي استحقه المصدق بين 
الأخوين» لكونة هيران وحص تسا هينما ل ا يي الخبالقابفع ا 
مقسوماً بين جميعهم» 4 الكو ل :مير انا : 
فيل : الفرق بينهما أن المجحود. کالمخصوب› وغصب بعض التركة يوجب 
تساوي الورئة» فى غير غير لفوت واس كذلك في النكول مع الشاهد. لأنه قادر 
على الوصول إلى حقه بيمينه, فصار بنكوله. كالمسلم والتارك له على خصمه» وجرى 
ذلك مجرى أخوين أقر رجل لأبيهما بديْن» فقبله أحدهما ولم يقبله الاخرء كان حق 
القابل خالصاً لهء لا يشاركه فيه غير القابل» لأنه تارك لحقه منه» كذلك حكم الناكل 
مع الحالف.. 00 00 
. مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْه : «وَإن كان فَيِهِمْ مَعْتوة وُقف حَقَهُ حَنَّى يَعْقَلَ 
1 0 سو م سه 30 8 ا وال و ر ا Eg‏ 7 
َيَخْلف أؤ يَمُوتَ فَيقومَ وارئة مَقَامَُ فَيَخلف وَيَسْتَحِقٌ ولا يَسْتَحِقٌ أ بِيّمِينِ أخيّه؛ . 
قال الماوردي : وهذا صحيحء» إذا كان في الورثة الذين أقاموا بدين ميتهم. 
شاهداً واحدا معتوه» أو طفل لم يستحق شيئاً بيمين من حلف كما لم د يستحق البالغ 
العاقل إذا لم يحلف» ولا يجوز أن يستحلف المعتوه الكل EY‏ 
ولا يجوز أن يحلف وليهماء لأنه: لا يقبت لأحد جى يمين غيره» :ولآن النيابة في 
الأيمان لا تصح › ويكون حق المعتوه والطفل موقوفا على إفاقة المعتوه. وبلوغ 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد ۸۱ 
الطفل › ليحلفا بعد العقل والبلوغ ويستحقاء ويكون تصرف المدعى عليه فيما يستحقان 
بأنماتهتها افا + سوا كان ونا اونا لأنه لم يثبت لهما بالشاهد قبل اليمين حق 
يوجب وقفه وإنما الوقف متوجه إلى الحكم بالحق» إن حلفا وليس عليهما قبل اليمين 
حق يوقف عليهماء وإن حكم باستحقاق الحالفين من شركائهماء فلا وجه لما وهم فيه 
بعض أصحابناء أنه يوقف الحق عليهما فإن ماتا قبل البلوغ» والعقل قام ورثتهما 
مقامهما في اليمين» فيحلف الورثة في حقوق أنفسهم لأنهم ورثوا استحقاق اليمين التي 
يستحق بها الدين» ويصيرون مالكين لحقوقهم من الدين» بأيمانهم عن المعتوه 
والطفل › > فإن كان على المعتوه والطفل دين قضى منه» ولو كان على الميت الأول دين 
قضي منه بقدر حق المعتوه والطفل» فلو اجتمع في هذا السهم دَيْنَانِء دين على 
الميت الأولء ودَيْنٌ على المعتوه والطفل» قضي الدينان منه» فإن ضاق السهم عنهما 
قدم دين الميت الأول على دين المعتوه» والطفل» لأنهما يرثان ما بقي بعد قضاء 
الدين. 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: ١وَلَيْسنَ‏ الغريم وَل المُوصّى لَه منْ مَعْنَى 
الوارث في شَيْءِ ون کائوا أؤى ال کن عله اين فل من وجو انهم وون معام 
ولا يَلَرْمْهُمْ ما يرم الات مِنْ تقَقَة يده الرّنتى أل ری أنه َو هر َال سوّى ماله 
الذي يمال للغريم اخلف عَلَيْهِ کان تة أن يُعْطوة من دَلكَ المَال الظاهر الذي لَمْ 
يَخْلِفْ عَلَيْهِ العَرِيمُ قال وَإِذَا حَلَفَ الوَرَئة َة فالغرَمَاء أا يكال الت 





قال الماوردي: ومقدمة هذه المسألة أن من مات عن تركة» وعليه دين ملك 
الورثة تركته» وإن أحاط الدين بهاء ومنعوا من التصرف فيهاء إلا بعد قضاء الدين› 
' وهم في قضائه بالخيار بين أن يقضوه منهاء أو من غيرها من أموالهم» وتكون التركة ِ 
كالمرهونة بالدين» والورثة فيها بمنزلة الراهن الذي يمنع من التصرف في الرهن» حتى 
يقضي ما فيه من الدين» إما من ماله أو من عين الرهنء, والدين باق في ذمة الميت› 
دون الورثة حتى يقضيه الورثة» وقال أبو سعيد الإصْطْخْرِيُ من أصحابنا: إن أحاط 
الدّين بالتركة لم يملكها الورثة إلا بعد قضاء ال كانت اقا عل ملك المووويك 
فإذا قضوه انتقل ملكها إليهم» وإن أحاط الدين ببعض التركة» ملكوا من التركة ما زاد 
على قدر الدين» وك يملكرا ع كدر الدين إلا بعلا اه 0 

وقال أبو حنيفة : إن أحاط الدين , بجميع التركة. لم يملكوها إلا بعد قضائه وإن 
أحاط ببعض التركة ملكوها جميعاء قبل قضائه مع مواقتهماء > أن للورثة قضاء الدين 
من التركة» ومن غير التركة» واستدلا على أن الدين مانع من ملك الورثة للتركة» إلا 
بعد قضائه» وتأثير هذا الخلاف يكون من وجهين : 
) الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م٦‏ 
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أحدهما: ما يحدث في التركة من النماء قبل قضاء الدين» كالثمرة» والتتاج 
وأجور العقار» وكسب العبيد» يكون ملكا للورثة على قول من جعلهم مالكين للتركة› 
لا يتعلق به قضاء الدين ويكون مضموما إلى التركة على قول من جعلهم غير مالكين لها 
في قول من جعلها باقية على ملك الميت ليتعلق بها قضاء الدين. 

والثاني : ما يجب فيه من زكاة الأعيان وفطرة العبيد» ونفقاتهم تكون على الورثة 
في قول من جعلهم مالكين للتركة» وتكون في التركة على قول من لم يجعلهم مالكين 
للتركة . 

واستدل من جعل الدين اا من ملك ال او إلا بعد قضائه بقول الله 
تعالى : جبُوصِيْحُمْ الله ي أَولآدكُمْ لكر مل حَظَ الأنتين4 إلى قوله تعالى : «منْ بَعْد 
وَصِيّةَ يُوْصي بها أو دَيْنَ4 [النساء: »]١١‏ ولأنه لو كان في التركة أب الوارث لم يعتق 
عليه قبل قضاء الذين هل أن بكرن الفيت ملك عكه». وخلف ابن فته جرا رابا 
مملوكا فلا يعتق على أبيه حتى يقضي الدين» فيعتق عليه.. 

ولو دخل في ملكه قبل قضائه» أعتق عليه هذا ذل بحم مق تاوق اد 
ملك الورثة قبل قضاء الدين. والدليل على انتقال الملك إلى الورثة قبل قضاء الدين» 
أنه لما كان للورثة منع الغرماء من أعيان التركة» وقضاء الديون من أموالهم. دل ذلك 
على دخولها في ملكهم» ولأنه الورثة لو لم يملكوا التركة إلا بعد قضاء الدين» لوجب 
إذا مات وخلف ابنين» ومات أحدهما وخلف ابناًء ثم قضى الدين أن تكون التركة» 
للابن الباقي دون ابن الابن . 


وفي انعقاد الإجماع على أنهما تكون للابن وابن الابن اعتباراً بموت المُوَدتْ 
دليل على انتقال التركة إليهم بموته» ولأنه لما كان الورثة أحق باقتضاء ديونه من 
الغرماء» وكانوا أولى بالتصرف في التركة منهم. وهم لا يتصرفون إلا بحكم الملك» 
دل على انتقالها إلى ملكهم . 

وأما الجواب عن قوله تعالى: من بَعْد وَصِيّة وي يا أ کن فهو محمول 
على المنع من التصرف في حقوق أنفسهم إلا بعد قضائه . 

وأما الجواب عن العتق» فهو أن الدين قد أوقع حجراً عليه كحجر المرته.2) 
وذلك مانع من العتق مع استقرار الملك كالرهن. 

فصل: فإذا تقررت هذه المقدمة فصورة المسألة ف رجل أقام شاهدا واحدا 





)١(‏ في | المريض. 
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بالدين له» ومات قبل حلفه مع شاهده فلوارثه أن يحلف مع الشاهد. ويستحى دبنه» 
ديونه» ونفذت منه وصاياه وإن نكل الورثة عن اليمين وأراد الغرماء» وأهل الوصايا أن 
يحلفوا مع الشاهد ليستوجبوه في ديونهم » ووصاياهم ففيه قولان : 
) أحدهما : قاله في القديم. وهو مذهب مالك يجوز لهم أن يحلفوا؛ ويستحقوا 
اا إذا بن ضار إلدييء فكانوا فيه كالورثة . 

والقول الثاني : قاله في الجديد» وهو اح قوليه في القديم لا يجوز لهم أن 
يحلفوا؛ لأنه لو جاز أن يملكوا الدين بأيمانهم» لجاز أن يسقط بإبرائهم» وهو لا 
يسقط لو برئوا منه» فكذلك لا يستحق إذا حلفوا عليه . 

ولأنهم لو ملكوا أن يحلفوا عليه لملكوا أن يذدّعوه. ودعواهم مردودة» فكذلك 
أيمانهم . 

ولأن الدين لو استحق بأيمانهم» لجاز أن يملك الورثة بهاء ما فضل عن 
ديونهم » ولجاز إذا أبرؤوا الميت من ديونهم» بعد أيمانهم أن يصير ذلك ملكا للورثة. 
وفي الإجماع على أن الورثة لا يملكونه» دليل على أن الميت لم يثبت له» ولأن الورثة 
لو أكذبوا الشاهد وصدقه الغرماء. لم يكن للغرماء أن يحلفرا معه» ولو صدقه الورئة 
وكذبه الغرماء كان للورثة أن يحلفوا معه فدل على أن ملك الدين المحلوف عليه للورثة 
دون الغرماء . 
الورثة فلم يحلفوا وأجاب غرماء الميت إلى اليمين ففي ا 0 تعليلاً بما 
ذكرناه. 

وهكذا غرماء المفلس إذا أقام شاهدا بدين ولم يحلف معه وأجاب غرماؤه إلى ' 
اليمين لمراجع أوردت يمين النكول عليه فلم يحلف وأجاب غرماؤه إليها ففي ردها 
قولان : ) 

فأما إذا وصّى الميت بعين قائمة في يد زيد» ووصى بها لعمرو فأنكرها زيذ» 
ونكل عن اليمين فرذت اليمين على الورثة. فإن حلفوا استحقت العين» ودفعت إلى 
الموصى له» وإن نكلوا وأجاب الموصى له أن يحلف عليهاء فقد اختلف أصحابناء 
فخرجه بعضهم على قولين» كالديون. 
وقال بعضهم: للموصى له أن يحلف عليهاء ويستحقها قولاً واحداً بخلاف 
الديون لأن الأعيان مخالفة للديون لسقوط حقوق الورثة من الأعيان وبثبوته في الدين» 
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لأن لهم قضاء الدين من غير التركة» وليس لهم إبدال الوصية بغير العين. 

وعلى هذا لو اختلفوا في الجارية المرهونةء إذا أحبلها الراهن وادّعى وطأها بإذن 
المرتهن» وأنكر المرتهن الإذن فجعل القول قول المرتهن مع يمينهء في إنكار الإذن» 
فلم يحلف فردت اليمين على الراهن فلم يحلف وأجابت الجارية المرهونة إلى أن 
اكات لحري أكثر أصحابنا على قولين؛ وجوز بعضهم أن تحلف قولاً واحدا لتعيين 

مسألة : قال الشّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَر د اام شاه سَرَّقَ لَه مَتَاعَآً من حرز 
ا ي ما قط فيه اليد حَلّفَ مَحَ شَاهِدِه وَاسْتّحَقٌ ول بطع لأنّ الد لَيْسَ بِمَالٍ رل 





Pr‏ ي طايق وعدي ځو إن كنك ميت ف هذا الج يغهد ل عابو َي 
شاه فيَخْلفُ و ى لض ول يمت عَلَيْهِ طاق وَل عن لأنَّ حم الحنث َه 
کم الال ٠‏ 


الحدودء فإذا ادعى سرقة مال يوجب القطعء وأقام عليها شاهداء ويمينا وجب الغرم» 
وسقط القطع لأن الغرم مال والقطع حدّء م الح و لسري اوري 
على كل واحد منهما حكمه لو انفرد وقد يجوز أن يثبت الغرم دون القطع إذا سرق من 
غير حرز» أو سرق أقل من نصاب . 
ويجوز أن: يغبت يثبت القطع دون الغرم» إذا لاي ل ل 
بالتناقت واليمين الم درن اك ) 
فإن قيل: فهلا أوجبتم بالشاهد واليمين في قتل العمد الدية» دون القودء لأن 
ما يست ارب دن ی دون القطع قيل: لفرقين منعا 
من الجمع بينهما : 
أحدهما: أن الا ا ار لقنل قرع تمان ا يعنت كع الال مه 
سقوط فرعه». والقود في القتل أصل» والدية فرع › للم جز اه ريه سك للق مج 
سقوط أصله. 
والثاني : أن في قتل العمد قولين: 
أحدهما: أنه موجب رد وأن الدية تجب بالعفو عن القودء واختيار الدية» 
فلذلك لم يستحق الدية إلا من يستحق القود. 


والقول الثاني : أن قتل العمد موجب لأحد الأمرين من القود أو الدية» وإن كل 
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واحد منهما بدل عن الاخر يكون مستحقه مخيرا في أحدهما فإذا امتنع استحقاقهماء 
وثبوت الخيار فيهما امتنع وجوب أحدهما. وهذان الأمران معدومان في السرقة لجواز 
ثبوت الغرم دون القطع. وثبوت القطع دون الغرم. 

وقد أوضح الشافعي ذلك بمثال ضربه في رجل ادعى عبدا في يد رجل غصبه 
عليه» فحلف المدّعى عليه بالعتق والطلاق أنه ما غصبه العبد الذي ادّعاهء فإن أقام 
مدّعي الغصب شاهدين حكم على المدّعى عليه بالغصب. وحكم عليه بالحنث في 
الطلاق» والعتاق» ولو أقام عليه شاهدا وامرأتين أو شاهدا ويميناً حكم عليه بالخغصب» 
ولم يحكم عليه بالحنث في الطلاق والعتاق» ولأن الغصب مال» والطلاق والعتق ليسا 
يمال. 


فصل: وذكر الشافعي في كتاب الأم إذا عمد الرامي بسهمه إنساناء فأصابه» ونفذ 
السهم من ٠‏ الأول إلى آخرء فأصابه أن الأول عمد وجب E‏ والثاني خطأ یو جب 
الدية دون القود. 


فإن ادعيت هذه الجناية على إنسان فأنكرهاء وأقام مدّعيها شاهداً ويميناء فإن 
0 لأنه من والد على ولدء ومن حر على عبد أو من 
مسلم على كافر ثبتت الجنايتان عا بالشاهد واليمين» لاجتماعهما في وجوب الدية 
دون القود» فإن كان العم جا للقود لم بء يغبت حكم العمد'' بالشاهد واليمين» 
وفي وجوب الخطأ بالشاهد واليمين في هذا الموضع قولان: 

أحدهما : يثبت به حكمه» لاختصاصه بالمال. 

والقول الثاني: لا يثبت به حكمه» لأنه حدث عن عمد سقط حكمه» فسقط به 
وي الى a‏ 


سے 


مسألة : قَالَ الشَّافِعيُ رضي اللَّهُ عَنُْ: «وَلَوْ أَكَامَ شاهدا عَلَى جار رية انها لَه وَابُْه 
5و مارم اسار ان د مَدْلُوكَةٌ وَل بُقْضَى 


ص 
۾ ب 
Ls‏ 


شد 2000 به (قال المُرَنِنُ) رحمه حمة الله 'وَهَذَا منود الاتى لمْ يختلف 
وَهُوَ قو كوم َاهِدَ على ڪيڊ في يدي رل مسرفة آله کان ۽ 
هَذَا بَعْدَ العثى حَلَفَ وَأَحَدَهُ وَكَانَ مَوْلَىَ لَهُ (قَالَ المُرَنِيُ) ر حم اللّه: فهو 


يمْلكة عَلَى أنَّهُ ابْنهُ (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ: لله وَقَالَ في مَوْضِعِ احَرَ 
1 
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م أ ىا ر ےج Gê‏ رع رسا ف ي مور اس م 
مَوْلاهُ على انه يَسْتَرفَهُ ؟ كما انه لا یاځد حذ ابت عَلَى أنه يَسْترِفهُ فإذًا أَجَارَّهُ في المَوْلَى لَرْمَهُ في 
| الايْن». 


قال الماوردي: وصورتها في جارية ولدت ولدا في يدي رجل يسترقهماء 
فادعاها وولدها مُدَّع فله في دعواه ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يدعيها ملكاً لنفسه» فيحكم له فيها بالشاهد واليمين» لاختصاص 
الدعوى بالملك. 

والحال الثانية : أن يدعي أنها حرة تزوجهاء وأن ولدها ابنه منهاء حر» لم يجر 
عليه رق» فلا يحكم له بشاهد ويمين» حتى يشهد له شاهدان بدعواه» لأنها تضمنت 
حرية وزوجية ونسبا. 

والشهادة بحريتها بينة على صاحب اليد والشهادة بالزوجية بينة عليها إن كانت 
معترفة بحريتهاء وإن لم تعترف بحريتها كانت بينة على صاحب اليد» وتسمع البينة 
بحريتها» وإن لم تدعيها لما يتعلق بها من صحة نكاح المدعي» وحرية ولده منهاء 
والشهادة بنسب الولد بينة على صاحب اليد والولد. 

والحال الثالثة : وهى مسألة الكتاب أن يدعى أنها كانت أمتهء وأنه أولدها هذا 
الولد» فصارت به أم ولد» فتعلق بدعواه في الأم حكمان: 

أحدهما: أنها أمته . 

والثاني : أنها أم ولده» وتعلق بها في الولد حكمان: 

أحدهما : أنه ابنه . ظ 

والثاني : أنه حر» فلم يختلف مذهب الشافعي أنه يحكم له بالشاهد واليمين في 
الإقرار أنها أمته» وأنها أم ولده تعتق عليه بموته. لأمرين : ظ 

أحدهما: أن أحكام الرق جارية عليها في استخدامها والاستمتاع بها وإجارتهاء 
وتملك منافعهاء وأخذ القيمة من قاتلها والرق قال : «ويحكم فيه بالشاهد واليمين». 

والثاني : أنه لما حرم عليه بيعها» صار الملك والدعوى مقصورين على منافعهاء 
والمنافع في حكم الأموال المحكوم بها بالشاهد واليمين. 

واختلف أصحاينا لاختلاف هذا التعليل : هل صارت أم ولد بالبينة أو بإقراره 
على وجهين : 0 

أحدهما : وهو منصوص الشافعي: أنها صارت أم ولد بإقراره الشاهد واليمين› 
فوجب تملك رقها. 


AY 
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والوجه الثاني : أنها صارت بالشاهد واليمين أمته وأم ولدهء قضاء بالشهادة. 
فصل: فأما الولد ففيه قولان: 
أحدهما : وهو أ لمشهور من مذهب الشافعي » و لمنصوص عليه في كتبه. أنه لا 
يشت له بالشاهد واليمين ما ادعاه من نسبه وحريته» ويكون في يد صاحب اليد على ما 
يذكره فيه أنه عبده أو ولده مع يمينه» كما لو تجردت الدعوى عن بينة إلا أن يشهد بها 
شاهدان» فيحكم له بالنسب والحرية» لأن الدعوى لو انفردت بنسبه وبحريته لم يحكم 
فيها بالشاهد واليمين كذلك إذا أقر بادعاء أمته. 
ل رحکاه المزني عنه» ولم يوجد في کته أنه يصير بالشاهد واليمين 
ارعيدقية لابق ر زاي له" لحرت ا ا بغرن اا زر جل 
ادعى عبدا في يد رجل ليسترقه أنه كان بده » وأنه أعتقه وغصبه صاحب اليد» بعد 
حريته» وأقام بما ادعاه من الملك والعتق شاهدا ويميناً قضي له بالشاهد واليمين» وإن 
كان مقصود الدعوى استحقاق الولاء. لأنه تابع لدعوى رق وعتق. كذلك دعوى 
الولدء لأنه تابع لرق أمه» فاختلف أصحابنا في حكم ما استشهد به المزني من دعوى 
العبد المعتق» فكان أبو العباس بن سريج يسوي بينهماء ولا يفرق ويمنع من ثبوت 
وذهب جمهور أصحابنا إلى تصحيح ما قاله المزني في عتق العبد» وفرقوا بينه 
فيه » وإن عتق بإقرار مالكه» والولد لم يجر عليه رق يستصحب حكمه فيه فتجردت 
دعواه بإثبات النسب الذي لا يحكم فيه بالشاهد واليمين. 
وو لصوا ی ا ا ا 
ا قَالَ شافع رضي اللَّهُ عَنْهُ: ولو اقام شاهدا أن بء تَصَدَّقَ عَلَيه بهذ 
َة مُحَوَمَةَ مَوْقُوفَة وَعَلَى أَحَرَيْن لَهُ فَإِذا انقرضوا فَعَلَى أَؤْلآدهمْ أؤ عَلَى 
DFE‏ اي 
وت حل إا مائو ام َم الوا تن تلت إل وجه تمس ميم تسب منها وهر الت 
صدقة قة عَلَى مَا شَهِدَ به شَاهدة ثُمّ نصيبة نصِيبْهُ عَلَى مَنْ تَصَدَقَ به أَبُوة عَلَيْهِ بَعْدَهُ اويه فان قال 
لَذيْنَ تَصَدَّقَ به عَلَيْهِمْ بَعْدَ الاثْتيْن نَخنُ تلف عَلَى مَا أبَى أن يخلف عَلَيْهِ الاثَان يها 


A^ 
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ِ: حدما آله ل يکود لهم إلا ما كان للانتين بهم والح أن َك لَهُمْ ِن قبل 

6 يَملكُونَ إِذَا حَلفوا بَعْدَ مَوْتَ الذي عل لَهُمْ ملك إِذَا مَاتَ وَهُوَ أَصَعُ القؤْلين 
وَبهِ أ قول وَاللّهُ أَعْلَمُ؛ . 

قال الماوردي: ومقدمة هذه المسألة: هل يثبت الوقف بالشاهد واليمين» 
مبني على اختلاف قولي الشافعي في انتقال مالك الوقف بعد زوال ملك الواقف عنه»ء 
فأحد قوليه نص عليه في هذا الموضع أنه ينتقل إلى ملك الوقف عليه» لأنه مالك 
لمنافعه» فاقتضى أن يكون مالكا لرقبته . 

والقول الثاني: نص عليه في كتاب الوقف أنه ينتقل إلى الله تعالى لا إلى مالك 
كالعتق الذي بوجوده ينتقل الملك به من حق الله تعالى لا إلى مالك ولمن قال بالأول 
فرق بين الوقف والعتق بأن الوقف يجري عليه حكم الملك في ضمانه باليد وغرم قيمته 
بالإتلاف . 

فإن قيل بالأول له ملك للموقف عليه حكم في إثباته بالشاهد واليمين كسائر 
الأموال. 

وإن قيل بالثاني أن الملك زائل عنه إلى غير مالك ففي إثباته بالشاهد واليمين 
لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي» لا يثبت بالشاهد واليمين كالعتق 
لزوال الملك بهما إلى غير مالك. 

والوجه الثاني : وهوقول أبي العيانن ن سريج ينبت يثبت بالشاهد واليمين بخلاف 
العتق وإن زال الملك بهما إلى غير مالك لوقوع ار من و 

أحدهما: أن أحكام الملك باقية على الوقف في ضمانه باليد» وغرمه بالقيمة» 
وزائل عن المعتق› لأنه لا يضمن باليدء ولا يغرم بالقيمة. . 

والثاني: أن المقصود بالوقف ملك منافعه التي هي أموال» والمقضوه بالعتق 
كمال أحكامه في ميراثه وشهادته وولايته» ولهذين الفرقين ثبت الوقف بالشاهد 
واليمين › ولم يثبت يثبت بهما العتق . ) ا 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناء فقد اختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة على 
وجهين : 


EN 





كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد ۸۹ 
المروزي أنها مصورة في رجل مات وخلف دارا على ورثة من بنين وبنات وزوجات» 
فادعى أحد بنيه أن أباه وقف هذه الدار عليه» وعلى أخويه هذين دون باقي الورثة. 
وصدقه الأخوان على الدعوى» فيكون دعوى الإخوة على أبيهم . 
) والوجه ااي وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها مصورة في رجل أجنبي 
خلت :دارا على ولد a‏ و ت 
0 في | الاحتمال وجه ضعيف»ء ولیس هذا الاختلاف في صورة المسألة موجبا 
الصورةء ا 

أن توو لی ا الال وهو: : أن يقول المدّعي» إن أبي وقف داره هذه 
على وعلى إخوتي دون غيرنا من شركائنا في الميراث» فإذا انقرضناء فهي على أولادنا 
ما بقواء ارلا ب E e‏ 
عليهم» ثم على أولادهم» ثم على المساكين بإقرار الورثة من غير يمين يلزم 
المستحقين لوقفها من البطن الأول» ومن بعدهم من البطون . 

وإن أنكر الباقون من الورثة أن تكون وقفاء وأقام مدعوها شاهدين صارت وقفاً 
بإقرار الميت عند الشاهدين» وإن أقاموا شاهدا واحدآاء وقيل بأن الوقف ره يثبت بالشاهد 
واليمين» وهي مسألة الكتاب» لم يخل حال الؤخوة الثلاثة ة من ثلاثة ثة أحوال : 

أحدها: أن يحلفوا مع شاهدهم . | 

والثانى : أن ينكلوا. 


والثالث : أن يحلف بعضهم› وينكل بعضهم› فان مخلفو الجميعا كانت الدار وقفاً 
عليهم» ومنفعتها بينهم على سواء من غير تفضيل» لأنها عطية مطلقة كالهبة» ولا حق 
فيها لأولادهم ما بقي أحدهم» لأنها مصورة في ترتيب البطن الأول على الثاني فإن 
مات الزخوة الثلاثة لم يخل انقراضهم من أن يكون معا في حال وأحدة أو ينقرضوا 
ادا ييل راح فإن انقرضوا معا انتقل الوقف إلى أولادهمء واختلف في استحقاقهم 
له هل يكون بأيمانهم أو بأيمان ابائهم على وجهين : 


شاهد ابائهم» د عن الواقف ° عن ل فلما ا الآباء 0 
وجب أن يستحقه الأبناء بأيمانهم . 


كتاب الأقضية واليمين ت الشاهد 


والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنهم يستحقونه بأيمان ابائهم» 
ار اور مو :> قله ج أن كل نان أن ضير ملكا طلقا . 


فإن انقرض الأبناء راد ل إلى المساكين» فلا أيمان عليهم: > لانهم غير 


فإن قيل بالظاهر من مذهب الشافعي أنهم يستحقونه بأيمان أبائهم استحقه 
المساكين» بتلك الأيمان. 


٩۰ 





وإن قيل : بمذهب أبي العباس بن سريج أنه لا يستحقه الأبناء إلا بأيمانهم» فله 
في استحقاق المساكين وجهان: 

أحدهما: أنهم يستحقونه بغير يمين للضرورة في عدم التعيين. 

والوجه الثاني : أنه لا حق لهم فيه» ويعود ملكاً مطلقاً. 

ومن مذهب أبي العباس أن الوقف المقدر بمذة يضم ؟ وإن كان على مذهب 
الشافعي ل يصح حتی يكون مؤبداء وإن مات الإخوة الثلاثة وا بعل واحل» فإن 
مات واحد منهم عاد نصيبه إلى أخويه» وصارت منفعة الوقف بينهما نصفين» وإن مات 
ثانِ عاد نصيبه إلى الباقي» فصار له جميع المنفعة إذا كان شرط الوقف المرتب أن يعود 
سهم من مات» استحقه هو في درجته. فإن أطلق الشرط» ففي مستحق سهم الميت 
قبل انقراضهم جميعهم وجهان : 

أحدهما: يستحقه من في درجته كما لو كان ذلك مشروطاً. 

والوجه الثاني : يستحقه المساكين حتى ينقرض جميعهم › فيستحقه البطن الثاني 
وإذا وجب عود هذا الوقف إلى الباقي من الثلاثة كان في استحقاقه باليمين فا 
باستحقاق البطن الثاني» فإن جعل لهم بغير يمين كان ما عاد إلى الباقي على أخويه 
مستا له بین يميه وإن لم يجعل للبطن الثاني إلا بأيمانهم» ففيما عاد إلى الباقي 
عن إخوته وجهان: | 

أحدهما: أنه لا يستحقه إلا بيمين» لأنه صار إليه عن غيره كالبطن الثاني . 

والوجه الثاني : أنه يستحقه بغير يمين» لأنه قد حلف عليه مرة» فلم يحتج إلى 
يمين ثانية. ومن هذا الوجه خالف البطن الثاني ثم حكم البطن الثالث بعد الثاني 
كحكم البطن الثاني بعد الأول. 

فصل: وأما الحال الثانية : وهو أن ينكل الإخوة الثلاثة عن اليمين مع شاهدهم. 
فتکون الدار بعد إحلاف بقية الورثة تركة في الظاهرء فإن كان على الميت ديون 
يستوعبها قضيت من ثمنهاء وبطل وقفهاء وإن لم تكن ديون» فكانت وصايا أمضى من 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد .ا 
وصاياه ما احتمله الثلث» وإن لم تكن ديون ولا وصايا كانت ميراثا بين جميع الورثة 
يملك هو لا الإخوة الثلاثة ميرائهم منهاء وتصير وقفاً بإقرارهم أن ما ادعوه من وقفها 
مقبول في حقهم وغير مقبول في حق غيرهم . 

فإذا انقرض الإخوة الثلاثة انتقل الوقف إلى البطن الثانى بغير يمين» لأنه قد صار 
' وقفاً على البطن الأول بغير يمين» فصار البطن الثاني بمثابته» وكذلك من بعدهم من 
البطون» وكان بقية الدار ملكا مطلقاً لبقية الورثة . فإن مات الباقون من الويرثة» عن 
نصيبهم منهاء وعاد ميراثهم إلى الإخوة الثلاثة صار جميع الدار وفنا بإقرارهم» لأنهم 
ملكوا جميعهاء وإن ورثهم غيرهم» وعاد الإخوة» فادعوا 000 
الحكم مع من تقدمهمء فإن ادعوا عليهم بوقفها صحت الدعوى عليهم› > لأنهم لو 
اعترفوا بوقفها صار حقهم وقفاًء او وك و ا ار > لأن 
انبرا م الحكم مع تقدمهم قد أسنقط وعواهم. ظ 

فلو بذل البطن الثاني اليمين مع الشاهد عند نكول البطن الأول عنهاء ففي 
إحلافهم قولان: 

أحدهما: لا يحلفون» لأنهم فر فرع لأصل صاروا له تبعا» فإذا بطل حكم الأصل 
ان حك ن 

والقول الثاني : وهو أظهر لهم أن يحلفواء لأمرين: 

أحدهما : أن الوقف يصير إليهم عن الواقف لا عن البطن ا فصاروا في 
إفضائه إليهم في حكم البطن الأول . 

والثاني : أنه لو امتنع البطن الثاني من الأيمان» لامتناع البطن ا 
البطن الأول إبطال الوقف على البطن الثاني» وهذا ممتنع» فكان تمكين البطن الثاني 
من الأيمان غير ممتنع . ) 

واختلف أصحابنا في أصل هذين القولين على وجهين : 

أحدهما: أنهما مبنيان على اختلاف قولي الشافعي في الوقف إذا كان على أصل 
معدوم وفرع موجود» هل يبطل الفرع لبطلانه في الأصل؟ على قولين : 

أحدهما: يبطل في الفرع كبطلانه في الأصل» لامتزاجهما في الصحة والفسادء 
فعلى هذا لا يجوز أن يحلف البطن الثاني مع نكول البطن الأول لبطلانه في حقوقهم» 
فيبطل فى حق من بعدهم . 

والقول الثاني : لا يبطل في الفرع» وإن بطل في الأصل»ء لأن حق كل واحد 
منهما لا يتعداه» فعلى هذا يجوز للبطن الثاني أن يحلف مع نكول البطن الأول . 


لوةء» لل ل لس كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد 
والوجه الثاني : أن المسألة أصل في نفسهاء والقولان منصوصان فيهاء فإذا استقر 
القولان فيهاء إما بناء وإما أصلاء فقد اختلف أصحابنا في موضع القولين على 
وجهين ٠‏ 
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: إن كان البطن الأول باقين لم يكن 
للبطن الثاني أن يحلفوا قولاً واحداء وإن انقرضوا فإحلاف البطن الثاني على القولين . 
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة بعكس الأول: إن انقرض البطن 
الأول كان للبطن الثاني أن يحلفوا قولاً واحداء وإن كانوا باقين» فإحلاف البطن الثاني 


على القولين وقول أبي إسحاق ا بالصواب› لن تر ثيب البطون يمنع من استحقاق 
الثاني مع بقاء الأول. 


فصل: .وأما الحال الثالثة: وهو أن يحلف بعضهم› ٠‏ ويتكل بعضهم مثل : 
يحلف من الثلاثة الإخوة واحد» وينكل اثنان» وعد رس اين 
وكلقاها ملكا موووثا , بين الأخوين وبقية الورثة» ولا يرث الحالف منه شيئاء لأنه مقر 
بأن الباقي من الدار وقف على أخويهء ويصير ما ورثه الأخوان منها وقفاً عليهما 
بإقرارهما وسهام باقي الورثة ملكاً لهم طلقا . 


فإن أراد البطن الثاني أن يحلفوا عليه كان على ما ذكرناه من القولين فى البناء 
والمحل» فإن مات الإخوة الثلاثة انتقلت حقوقهم إلى البطن الثاني» وكان نصيب من 
ورث ولم يحلف منتقلا إلى البطن الثاني بغير يمين» لأنه صار وقفاً عليه بإقراره بغير 
يمين» وكان نصيب من حلف منتقلاً إلى البطن الثاني بيمين أو بغير يمين على ما قدمناه 
من الوجهين في يمين البطن الثاني بعد يمين البطن الأول» ويستوي فيه ورثة الحالف 
بير امات بن لبان الثاني 


ولو مات من الإخوة اللذان لم يحلفا انتقل : نصييهم إلى الاخ الحالف بغير يمي . 
ولو مات الأخ الحالف وبقي أخواه. 


فإن قيل: إن أيمان البطن الأول تسقط الأيمان عن البطن الثاني انتقل نصيب 
الحالف إلى أخويه الناكلين» ولم ينتقل إلى البطن الثاني لاستحقاق الترتيب بين 
البطون. 000 ظ < 
وإن قيل: إن أيمان البطن الأول لا تُسقط الأيمان عن البطن الثاني لم ينتقل 
- تصيب الحالف إلى أخويه» لنكولهما عن اليمين» وفي انتقاله إلى ا الثاني إن 
٠‏ حلفوا وجهان: ظ 


كتاب الآقضية بالعوري ا کک ۹۲ 

أحدهما : ينتقل إليهم» وإن كان الترتيب مستحقا للضرورة الداعية ت إلى حفظ 
الوقف على البطون الاتية . 

والوجه الثاني : لا ينتقل إلى البطن الثاني ما كان ب الناكلان باقيين اعتبارا 
بشرط الوقف في تر تيب البطون . 

ا ا 
أحدهما: إلى الفقراء والمساكين» حتى ينقرض البطن الأول» فيرد على البطن 
الثاني بعد أيمانهم . 

والوجه الثاني : يصرف إلى أقرب الناس بالواقف» ويكون 5 وهما 
من أقرب الناس به ومن في درجتهما من الأقارب فيه سواء . 

فإذا مات الأخوان انتقل جميع هذا النصيب إلى البطن الثاني بعد أيمانهمء 
لإفضاء الوقف إليهم بعد انقراض البطن الأول. 

فصل: ولو كان الإخوة الثلاثة عند ادعاء الوقف عليهم هم ورثة الواقف, ولا 
يشركهم غيرهم» صارت الدار وقفاً عليهم بإقرارهم» لا بالشاهد واليمين» وانتقل 
الوقف عنهم إلى البطن الثاني وما يليه بغير يمين كما صار للأول بغير يمين. 

فإن كان على الواقف دين يحيط بالوقف. فإن قضوه من من أموالهم خلص الوقف 
لهمء ys‏ لوي انا لسر ري رار 0 

فإن كان الواقف في المرض بطل» لأنه وصية تبطل باستغراق الديون» ولا يكون 
لبينتهم تأثيرء وإن كان في الصحة سمعت بينتهم» وثبت الوقف بالشاهد واليمين على 
قول من يراه؛ لأنها عطية في الصحة» > فلم ترد بالديون» وإن عدمت البينة حلف أرباب 
الديون على إبطال الوقف› فكان روف في ديوبهم» فإن نكلوا عن الأيمان ردت 
على الورثة > فإن حلفوا ثبت الوقف» وإن نكلوا صرفه في أرباب الديون. 


Bae BE ال ل‎ 


بالشاهد واليمين قولاً واحداء لأن الغصب يستحق بالشاهد واليمين» والغصوب تتو 
إلى الوقف كما تتوجه إلى الملك المطلقء فإذا ا يد افاصب ته كان على ما 
ذكرناه لو لم يكن مغصوبا. 


فصل: وأما تصوير المسألة على الوجه الثاني في ادعاء الوقف على أجنبي بعد 
وق فإن صدقهم وارثه فالدار وقف عليهم. وتنتقل عنهم إلى من بعدهم من البطون 
- بغير يمين لمصيرها إلى البطن الأول بغير يمين» وإن أكذبهم الوارث» وأقاموا شاهدا 


ليحلفوا معه كان حكمهم فيها كحكمهم لو ادعوها وقفاً من أبيهم إلا في حكم واحد» 


و1 لهب يي كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد 
وهو أنهم إذا نكلوا عن اليمين مع شاهدهم صار جميعها ملكا طلقا للوارث» ولو كانت 
من أبيهم» لكان قدر مواريثهم منها وقفا عليهم بإقرارهم» وما عدا هذا الحكم فهو في 
المسألتين على السواء . 
مسألة : قال شی 0 ا 5 0 قَالَ فن م داولا د اذاو 
ت باذ لع نز ق ع وتز و ا قت ل ن قد على انق اتشر 
قال الماوردي : اوهذة ااا موافقة لما تقدمها من وجه» ومخالفة لها من 
وچه. ) 
وصورتها: أن يدعي واحد من ثلاثة إخوة أن أباهم وقف هذه الدار عليهم»› 
وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلواء فإذا انقرضوا فعلى الفقراء» فجعل البطن 
الثاني في هذه المسألة مشاركاً للبطن الأول» وفي المسألة الأولى جعل البطن الثاني 
مترتباً بعد البطن الأول» وهما فيما عدا ذلك على سواء . 
فإذا أقام بهذه الدعوى شاهدا ليحلفوا معه» لم يخل حال الإخوة الثلاثة من أن 
يكون معهم من أولادهم أحدٌ أو لا يكون. 
فإن كان معهم من أولادهم واحد صاروا به في استحقاق الوقف أربعة» لأنه 
د بو يستحق نصيبه من الوقف إلا ييمينه» ولا تغنيه یمین أبيه كما لا 
ب ادي وإن نكل سقط حقه» وكان حكمه كحكم أحد الثلاثة إذا نكل 
مع يمين أخويه على ما قدمناه» وإن لم يكن مع الإخوة الثلاثة ثة عند ادعاء الوقف أحد 
ا ا كل ا ا و 
فإن ولد لهم ولد صار مشاركاً لهم في الوقف› a‏ فو جب أن 
يوقف به نصيبه من الوقف وهو الربع › لأنه واحد من أربعة» ويكون مزق غلل دم 
بعد بلوغه» وإن كان في الوقف المرتب يأخذه في أصح الوجهين بغير يمين . 
والفرق بين الأمرين أنهم في الوقف المرتب بينهم» وبين الواقف واسطة من 
البطن الأول قد ثبت الوقف بهم» والبطن الثاني بدل منهم» فانتقل إليهم من الوقف ما 
كان لهم. 
وإذا كان الوقف مشتركاًء فكل بطن فيه أصل بأنفسهم من غير وسيط بينهم» وبين 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد 40 
الواقف» فكان حكم كل بطن فيه كحكم البطن الأول لا يسقط بأيمان بعضهم أيمان 
غيرهم. فإن قيل: فقد اعترف له شركاؤه بحقه فيهء فلم يحلف عليه مع اعتراف 
مستحقيه كما لو اعترف ثلاثة شركاء في دار برا بع أنه شريكهم فيها استحق ى سمه فنها 
بغير يمين قيل : ند احتاف آم ای نض الشافعي »على اد نقيت اعات يوون 
على يمينه بعد بلوغه على ثلاثة أوجه : 

أحدها: وهو قول أبى الفياض البصري أن الجواب محمول على أن الواقف شرط 
في وقفه أن من لم يقبله كان تصيبه على شركائه» فلذلك حلف الحادث إن صدقه 
الشركاء» لأنه يصير من أهلةيقولة: وقبوله يكون بيمينه» لأن سهمه إذا لم يقبل عائد 
عليهمء ولو لم ي* يشترط الواقف هذا استحق الحادث سهمه باعتراف شركائه بغير يمين 
كالدار المملوكة بين الشركاء الثلاثة إذا اعترفوا بشريك رابع فيها. 


والوجه الثاني : وهو قول بعض البصريين أيضاً أنه محمول على إطلاق الوقف إذا 
قيل : إن سهم من لم يقبل أو مات بعد قبوله» ر بولك راجع على التبركاء, 
فيستحلف الحادث ٠»‏ ويرجع على الشهداء إن لم يحلف . 


فأما إذا قيل: إن سهمه راجع على الفقراء والمساكين لم يستحلف الحادث» ولم 


يرجع على الشركاء إن لم يحلف» لأن أصحاب الشافعي قد اختلفوا في مذهبه في 
الوقف إذا لم يقبله أحد أربابه» هل يكون نصيبه مع إطلاق شرط الوقف عائدا على 





شركائه أو على الفقراء والمساكين؟ على وجهين : 
والوجه الثالث : 3 قول أبي حامد الإسفراييني : أنه محمول على الأموال كلها 
0000 يستحق نصيبه » ارتا بويت وفرق بين الوقف› 


أحدهما: أنهم في الوقف على الواقف» وفي غير الوقف مقرون على 

والفرق الثاني : أن في الوقف حقا للبطن الثاني» فلم ينفذ إقرارهم عليه» وليس 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا كان سهم الرابع وهو الربع موقوفاً على يمينه 
بلوغه» ولو حدث خامس وقف له خمس الوقف على يمينه بعد بلوغه» فان بلغ 
الحادثان لم يخل حالهما بعد بلوغهما من ثلاثة أحوال: 

إما أن يحلفا أو ينكلا أو يحلف أحدهماء وينكل الآخر. 
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فإن حلفا استحق الرابع الربع قبل حدوث الخامس» والخمس بعد حدوثه. 
ستحق الخامس الخمس لا غيرء؛ وإث تكلا جميعا رد ما وقف من ريع الاع وخمس 
0 على الإخوة الثلاثة . 
وإن حلف أحدهماء ونكل الاخر سقط حق الناكل» وصار الاقف بين أربعة» 
فيكمل للرابع ربع الوقف من حين حدوثه» وإلى وقت يمينه» ویرد ما زاد عليه على 
الإخحوة الثلاثة. وبالله التوفيق . 
<< مسألة: : قال الشافعي رَضِي الله عَنْه: 0 و قَهُمْ أَحَدٌّ في 
نضْفٍ عُمْرٍ الذي وقف لَه إِلَى أن ب سي مه ذ في الحئس وأغطي 
رة المَيّتِ مِنْهُمْ بقَذْرِ ما اسْتَحق نَّ ممًا رد عَلَيْهِ بقذر حَقَهِ (قَالَ ر أصْلُ قول 
الشَّافِعِيَ أن المُحْبسس أَزَالَ ملْكَ كته لله عر وَج وَإَّمَا يلك المُخصيٌ عله نفعت مَنْفْعَتَهُ لا 
رَقبَتَهُ كما ارال المُعْتقُ مِلْكَهُ عَنْ رَقَبَة عَبْدِه وَإِنْما يَمْلِكُ المُعْتِقُ مَنْفَعَة نفسه لا رَقَبتتهِ وَهْوَ 
لا يُجيرُ الِيَمِينَ م تح الشاهد إلا فيا بَنلكه الحالث فَكَيتَ يُخْرِجُ رَقبة ملك جل يمين 
RR‏ ياو 91 E E N O‏ أعتَقَةُ لاه ل 


. 


لام E‏ فبته فَكَذَلِكَ ينغي في قياس قَوْلِهِ أن لآ يجيز يمين 
المُحْبَس عَلَيْهِ في رَه یه اعبش ئ ٠‏ لآ يَمْلكَ ما تا کان المُحيِسنُ يَْلِكة من دكب (قال 


المزني) واا لم رن ره قبة الحبس بِيّمِينه بَطَلَ الحَِسُ مِنْ أَضْلِهِ وَهَذَا عِنْدِي قياس قَوْلِ 

GF وى‎ 7 

عَلَى أَضْلِه الذي وَصَفْتُ وَلَوْ جَارٌ الب عَلَى ما وَصَّفَ الشَّافِعِيٌ ما جا أن يقر هله أن 

م شريكا ینکر الشريك الحبس بَأَخْدُونَ حَقَّهُ لامتتاعه من أنْ يَخلف مَعَهُمْ فَأَصْلٌ 
2 


ؤل أن حَقّ من لَمْ لف مَؤفوف حى > يَحْلفَ له وَوَارِئُةُ إن مَاتَ يوم مَقَامَهُ وَل يَأَحْذَ 
مِنْ حى قر به لصاحبه شَيَْاً لأنَّ ا أحَذَهُ ذلك حرام . ) 


قال الماوردي: والمسألة مصورة فى الوقف المشترك إذا وقف سهم من حدث 
على يمينه بعد الشاهد. تواتك ر أغلهه وهو على ضربين : 


أحدهما : أن يموت بعض من حلف» كأنه سس لك يون فمات أحد 


الإخوة الثلاثة الذين حلفوا بعد أن مضى للصبي الحادث الموقوق”! ؟ سهمه نصف عمر 


الصّعْرِء وهو سبع سئين ونصف» لن مده الصغر من وقت الولادة إلى زمان البلوغ. 
وذلك توس رة س فيوقف للحادث بعد موت أحد الثلاثة ة بعد أن كان الموقف له 





)١(‏ في | الموقوف. 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد 
الربع» لآنه كان قبل موت أحد الثلاثة واحدا من أربعة» فكان نصيبه الربع» وصار بعد 
موت الثالث واحدا من ثلاثة» فصار نصيبه الثلث» فإن بلغ الحادث» وحلف استحق 
جميع ما وقف له من الربع في النصف الأول من عمر صغره» والثلث في النصف الثاني 
من عمر صغره. ظ 

وإن نكل عن اليمين سقط حقه من الوقف» ورد الربع الموقوف في الأول على 
الأخوين الباقيين وعلى ورثة الميت الثالث» ورد الثلث الموقوف في الاخر على 
الأخوين خاصة دون وة ة الثالث» لأن الميت د ل الك تلن ولا 
يستحق استرجاع ما وقف بعد موته. 

فصل: والضرب الثاني: أن يموت الحادث الموقوف سهمه قبل بلوغه» فيقوم 
ورثته فيه مقامه لانتقال حقه إليهم بالموت» وهكذا لو وقف سهم مجنون حتى 
يُفيق [فمات بعد بلوغه وقبل إفاقته قام ورثته مقامه» فيحلفون ويستحقون أو 
يتكلون]” ‏ فيرد على أهل الوقف رذ كلفد ربكل جام وارث هذا الميت من 

ثلاثة أضرب : 

أحدهما: أن يرثه عمومته الثلاثة الذين حلفواء فهل يلزمهم في ميراث سهمه أن 
يحلفوا على استحقاقه له أم لا؟ على وجهين» قدمناهما في الوقف المرتب : 

أحدها: لا يلزمهم أن يحلفواء لأنهم قد حلفوا. . 

والوجه الثاني : يلزمهم أن يحلفواء لأنهم حلفوا في حقوق أنفسهم» وهذه يمين 
في حق غيرهم» فإن نكلوا عن هذه اليمين لم يستحقوا سهم الميت» وإن استحقوا 
سهام أنفسهم . 

والضرب الثاني: أن يكون ورثة الميت ممن لا مدخل لهم في الوقف كالزوجة 
والأم والجدة والإخوة والأخوات للأم» فلا حق لهم في سهمهم الموقوف إلا بعد 
أيمانهم» لأنه لما لم يستحقه الميت إلا بيمينه لم يستحقه ورثته إلا بأيمانهم› 8 
خا ا ا جميع الموقوف» وإن حلف بعضهم» ونكل بعضهم استحق 
الحالت متهم قر تسيب ور ررد تیب من للم خلت عل اکر ان 

والضرب الثالث: أن يكون وارثه ممن له مدخل في الوقف كموت المجنون عن 
حمل ولد بعد موته؛ فيوقف ما ورثه عن سهم أبيه على يمينه بعد بلوغه» ويستأنف له 
وقف سهمه في حق نفسه من أصل الوقف على يمينه بعد بلوغهء فبضيير الموقر فة له 
سهمين: سهم أبيه وسهم نفسه. 


4۹۷ 
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فإذا بلغ » ففي يمينه وجهان : 
أحدهما : يحلف يميئاً واحدة على استحقاقه لسهم نفسه. فيستحق بها سهم أبيه» 
وسهم نفسه إذا قيل: إن عمومته لو ورثوه لم يحلفواء فإن حلف على استحقاق سهم 
أبيه استحقه؛ ولم يستحق سهم نفسه» لأنه قد يستحق سهم أبيه من ليس من أهل 
الوقف. ' ظ 
والوجه الثاني : يحلف يمينين» ويستحق بإحداهما سهم أبيه» ويستحق بالاخر 
سهم نفسه» إذا قيل: إن عمومته لو ورثوه حلفوا. 
وإذا كان كذلك» فله أربعة أحوال: 
الأولى : أن يحلف اليمينين فيستحق بهما السهمين . 
والحال الثانية : أن ينكل عن اليمينين» فلا يستحق السهمين . 
والحال الثالثة : أن يحلف على حق أبيه» ولا يحلف على حق نفسه» فيستحق 
سهم أبيه» ولا يستحق سهم نفسه» ويخرج أن يكون من أهل الوقف . 
والحال الرابعة: أن يحلف على حق نفسه» ولا يحلف على حق أبيه» فيستحق 
سهم نفسه» ويصير من أهل الوقف» ولا يستحق سهم أبيه» وبرد على الإخوة الثلاثة . 
فصل: فأما المزني» فكلامه يشتمل على فصلين» قد تقدم الكلام عليهما : 
أحدهما: أن الوقف كالعتق الذي يزول به الملك إلى غير مالك فلا يجوز أن 
يحكم فيه بالشاهد واليمين» كذلك الوقف لا يحكم فيه بالشاهد واليمين فعلق على هذا 
الفصل حكمين : ) 
أحدهما: أن جعل الوقف غير مملوك الرقبة» وهو أحد القولين. 
والقول الثاني هو مملوك الرقبة» وقد ذكرنا توجيه القولين. 
والحكم الثاني : أنه لا يغبت بالشاهد واليمين» وقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيه؛ 
فعلى قول أبي إسحاق المروزي لا يثبت بالشاهد واليمين كالعتق» موافقة للمزني فيه . 
وعلى قول أبي العباس يثبت بالشاهد واليمين» بخلاف العتق» وإن لم يملكاء 
فخالفه المزني لما ذكره من الفرقين بين الوقف والعتق . 
2 والفصل الثانى: أن الإخوة الثلاثة إذا حلفواء وصار بأيمانهم وقفاء وانتقل إلى 
غيرهم لم يحلف» ولا يرد سهم من نكل على الحالفين» لاعترافهم أنه لا حق لهم فيه 
فعلق على هذا الفصل حكمين : 
أحدهما: أنه لا يبحلف من دخل في الوقف بعد أيمان من تقدمه . 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد ۹۹ 


وقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيه بما أغنى عن إعادته . 

والحكم الثاني : أنه لا يرد سهم الناكل على الحالف» وقد ذكرنا وجوه أصحابنا 
في موضوع المسألة» وليس بممتنع أن يرد عليهم» وإن اعترفوا له بالحق» لأن امتناعه 
من اليمين امتناع من القبول» وتركه لقبول الوقف يجعله فيه كالمعدوم في رده على 
الموجودين من أهله. والله أعلم . 


ص 5 2 
باب الخلاف فى التمدن مَعَ الشاهد 


ان ازور رَحَمَةُ اللّهُ: «قَالَ بض الاس فقذ أقَمتُم م الْيَمِينَ مَقَامَ شَاهِدٍ قَلْتٌ 


وَإِنْ أغطيْتُ بهًا كَمَا أغطيْتُ بشَاهِدٍ فليس مَعْنا مَْنَاهَا مَعْنَى شاهد وَأَنْتَ ىء المُدَّعى عَلَيْه 
5 وَبيمينه إن لَمْ يكن له بيه رَد المدعي ع حَنَهُ گول صَاحِبهِ كما عطي 


و سے سے 


ص 


بشَاهدَينٍ اقَمَعْتّى ذَلِكَ مَعْتَى شَاهِدَيْنِ؟ ال کت بحل مم شَاهده على و أَوْصَى 
بها ميت أو لان ای ل ور ا نعلت على N‏ 


ص 


قُلْتُ فأَنْتَ تُجيرُ أن يَشْهَدَ أ فلاناً ابن فلن ن ُو غَائب لم يريه قط ويل ابن حش 


وه 


عَشْرَةَ سَئدٌ مَشْرقَياً اشْترَى عَبْدا اْنّ ماه سَنَة مَفْرِبيًا ولد قبل جَده مَبَاعَهُ عَهُ فأب انك تُخلفة 


قد باه بويا يي اإباقي على لبت قل ا بج الاش بد من هَذَا غَيْرَ أن الرْهْري أْكَرَهَا 
ت تقذ قَصَى ها جين لي ارايت ما رويْتُ عن عل ِن إنكارءِ على مَغْقِلٍ حَدِيتَ 
ريع أن لني كل جَعَلَ لها المَهْرَ وَالمِيرَاتَ ورد حَدِيئَهُ وَمَعَ عَلِيٌّ ريد وَابْنَ و فيل 
َدَدَتْ شيا بالإنکار فَكَيْفَ يُْمَج پإنکار الرهْرِيّ رَقلْتُ لَه وَكيت حَكَمْتَ بِشْهَادة ا 
في امزال e LA‏ 5 
المَوْجو د تيا في مَحلَتهمْ في تَلآثِ سِِينَ ورَعَمْتَ أن القرآن يُحَرم ار ا 
شَاهِدِ وَامراتين وَرَعَمْتٌ أن سه رده شول الله يكل ذل عَلَى أَنَّ اليَمِينَ بَرَاءة لِمَنْ حَلّفَ 
حالف في مجذلة ولك الاب وَالشْئّة ارايت لَوْ َال لَكَ أَمْلُ المحلّة دعي عَلَيَْ 
تأخلت جَمِيعْنا ابرا ال لآ أُخلفمّع 5ا جاوژرا حَنينَ جلا ولا رن يبوم 
وَأَعْرِمُهُمْ قُلْتُ َكيف جَارَ لَكَ هَذَا قَالَ رَوَيَْا هَذّا عَنْ حُمَرَ بْنّ الخَطَاب رَحْمَةَ اللّه عَلَيْ 
لك ن ل ك 9 يود على غعر أن بيت الاب وله ول غتد تند ويا 
عَلَى المُدّعِي وَاليمِينُ عَلَى المُدّعى عله قا لآ يجُودُ أن اهم ن اين به ون أقول 
بالكتاب وَالهْنّة وَقَوْلُ عمد على الخاضس : ساو ديس مِنْ شئّة رشول الله يله 


7 
8 ٠. 


أله م : 3 5 : e‏ رينم أنَّ عم كتَبَ ےت 0 
ما اجز ت لتفسك منْ عُمَرَ ؟ قَلتُ وَقَدْ د رَوَيتم أن كَتّبَ فَجَلَبَهُمْ إلى مَكَة وَهُرَ مَسيرة 


ت و سس ا نا لت 


كتاب الأقضية ال مع الشاهد/ باب الود اران ا ا ۱۰۱ 
اتن وَعَسْرِينَ يما لمهم في الججر وَقضى عَلَيْهُمْ بالدّية فَقَالُوا ما وَقَتُ أَمْوَالبَ 
يْمَاننَا ولا امانا أَمْوَالْنا ال وعم يكم دَمَاءكُمْ الم في لك مر قلا ا 
ا 5 وَنْحْنُ توي عَنْ رَسُولٍ الله ي بالإشتاد الصجيح ا 
ا في القَسَامَ بِالمُدّء عن فلنا لم يخزتر ال ریک هود بِحَمسِينَ بويا وإ قَالَ 


سر اص 


ی يهود فلا لوم غرم وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ أنه بَدَى اذى عَليِمْ ثم ثم رَدٌ المَمِينَ 
على المُدّعِينَ وَهَذَانَ ججمِيعا يُخالفان مَا رَوَيْتُمْ عَنْهُ وَقذ أجزثم اة أل الدع ومُمْ 
غير الَذِينَ درط الله م وجل ن تَجْورَ شَهَادَتهِمْ ردم سه وَسُولٍ الله َة في اليَمين 
مع الشاهد قال قاتا أجَْنَا شَهَدَة أل الم م بقَوْلِ الله عر وَجَلَّ أو اران مِنْ غَيْرِكمْ 4 
ت حوفت من ازى يفون من عبر كم ِن المي ويتختغ بقل الل جل و 
«9تَحْبِسُونْهُمًا مِنْ بَعْد الصَّلاةِ» قَلْتُ وَالمُيَرّلُ فيه هذه الاية رَجُل م من العَرب فأَجَرْتُ 
شهَادة مُشركي العَرب بَْضِهمْ على بَعْضٍ قَال: الاء إل شَهَادَة أل الكتاب فلت إن ال 
قائلٌ لآ إلا شهادة مُه مُشركي العرَبٍ فما القَزق فَقلْتُ لَه أقتجيز اليم شهادَة أهل الكتاب 
لی وَصِية ملم كما َعَمتَ انها في الفُرآن؟ قال لا انها منشوحة كلت بمَا؟ ال 
بقؤل الله عر وجل «وأشْهدُوا ذو عَدلٍ بتكم قُلتُ ققد رَعَمْتَ بلسَانك أنّكَ خَالفْتَ 
ال إذ آم جز الله إلا مما أجزت كارو لي قاين تل الله شما في اي 
لا يجُورُ أن کون سَكَتَ ع نه وذ بهي نه شَيْء و9 يَجُورُ لاحدٍ أن يحت فيه ما لَيْسَ 
في القرآنٍ فلت فَقَد نص الله عر َر وجل الؤضوء في كتابه قَأحدَك فيه المشح عَلَى الخمَينِ 
َم مَا وم من التّمَاءِ وح ما وَرَاءَهْنَّ فَقَلْتُ لآ تُنْكَحٌ المَراة عَلَى عَمْتَهًا ول عَلَى 
ERPS‏ مويه ل يا 
نص حَحججب الام بالإ خوة مَحَجَبْهَا بِأَحَوَيْنِ ونص لِلْمُطَلّقَة قَبْلَ أن تمن نضْف المَهْر 
ولح ال قلت إن حل بي وَلَمْيَمََها فلَهًا المَهرُ وَعَلَيْهاالِدّة فَهَذِِ أحكام مَنْصُو 17 
في القران فهذا عنْدَكَ خلاف ظاهر القرآن راليمين م الشاهد لا يُخالف ظاهر لرا 
شیا شيا وَالقزان عَرَبِيٌ فيَكُونُ عَاماً يراد به الخاصٌ وَكَل كلم اختمَلَ في الرآنِ معني 

رَسُولٍ اللّه ية تذل عَلَى أحد مَعَانِيه مُوَافقَةَ لَهُ لا مُحالفة للْقَرآن (قال الشافعي) رَحمَة 
اله وما يكنا من الخئة لبهم كه ها كت وَبالله التّؤفيقٌ» . 


قال العا ررد يريد الشافعي بمن حكى عنه بعض الناس» إن دين ال 
أو غيره من فقهاء العراق أنه اعترض على الشافعي في حكمه بالشاهد واليمين في 


1۲ كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الخلاف في اليمين مع الشاهد 
الأموال دون غيرهاء بأنه لو أقام مقام الشاهدين في الأموال» لقام مقامهما في غير 
الأموال» فأجاب الشافعي عن هذاء وإن كنا قد قدمنا من دلائل إثباته» ونفيه وما 
أوضح به الشافعي حجاجه» وأبطل به قول من رد عليه» فيحسن توضيحهء وإن تقدم ما 
أغنى عنه» فقال الشافعى لمن عارضه بهذا الرد: « أنا وإن أعطيت بها»» يعني : باليمين 
مع الشاهد ما أعطى بشاهدين «فليس معناها معنى شاهد؟ يعني فليس معناها في كل 
موضع معنى شاهدء وإن كان معناها في هذا الموضع معنى شاهد ثم بين له الشافعي 
فساد اعتراضهء فقال: «وأنت تبرىء المدعي عليه بشاهدين» وبيمينه إن لم تكن له 
بین وتعطي المدعي حقه بنكول صاحبه كما تعطي بالشاهدين» أفمعنى ذلك معنى 
شاهدين؟» يعني أن المدعى عليه يبرأ بيمينه كما يبرأ بشاهدین› وإن لم تكن اليمين في 
كل موضع كالشاهدين» وأنه يحكم للمدعي بنكول صاحبه كما يحكم له بشاهدين» 
وإن لم يكن النكول في كل موضع كالشاهدين صح» وأن الحكم بالشاهد والمرأتين في 
موضع لا يوجب الحكم بهم في كل موضعء كذلك الحكم باليمين مع الشاهد في 
موضع لا يوجب الحكم به في كل موضع » وهذا جواب مقنع . 

فصل: وحكى الشافعي عن المعترض عليه اعتراضاً ثانياء فقال في الرد على 
الحكم بالشاهد واليمين: «وكيف يحلف مع شاهده على وصية اصن بها ميث أن أن 
لأبيه حقاً على رجل آخرء وهو صغير؟ وهو إن حلف حلف على ما لا يعلم»؟ 

يريد المعترض بهذا الفصل أن اليمين تكون فيما يقطع الحالف بصحته» وأنتم 
تحلفونه مع شاهده فيما لا يقطع بصحته من وصية ميت له وفي دين أبيه إذا مات عنه» 
وهو صغير» وهو لا يقطع بصحة الوصية» ولا باستحقاق الدين؟ . 


فأجاب الشافعي عن هذا الاعتراض برده من وجهين : 





احدهما: أنه قال للمعترض: «وأنت تجيز أن يشهد أن فلان ابن فلان» وأبوه 
غائب لم ير أباه قَطّ»» يعني في الشاهد يشهد له بالنسب أو في الولد يحلف على نسبه» 
وإن لم ير أباه» ولا ضبيل لهما إلى القطع بصحة النسب» فلم يمتنع مثل ذلك في 
اليمين مع الشاهدء لأن للحالف طريقاً إلى العلم به من وجه يقع في نفسه صدقه إما من 
أخبار تَوَائَر القطع بهاء وإما أخبار احاد يقع في النفس صدقها. 

والثاني : أن قال للمعترض: «وأنت تحلف ابن خمس عشرة سنة مشرقياً اشتر 
عبدا ابن مائة سنة مغربياً ولد قبل جدهء فباعه» فابق» الك ا ا 
الإباق على الببّء فأجابه المخالف بأن قال: «ما يجد الناس بدا من هذا»» وهذا ‏ 
اعتذار من يضيق عليه الانفصال» وليس بجواب . 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الخلاف في اليمين مع الشاهد سل ٠١9‏ 

وطرق العلم في هذا ممتنعة» ولا يمنع من اليمين ذ ودعي ابد وحم يدع 
منها مع الشاهد فيما تكثر طرق العلم بصحته. 

فأما مذهبنا فى يمين هذا الصبى» فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: أن يمينه على البت والقطع» كقول العراقيين» وإنما أورده الشافعي 
على وجه المعارضة دون الإنكار. | 

ش والوجه الثاني : أن يحلفه على العلم دون القطع. قلت نآك لشن اة ولا 
يعلم أنه انق لأنه غاية ما يقدر عليه» فيكون ذكر e‏ المعارضة› 
بإكار إحاانه علي الب 

فصل: وحكى الشافعي عنه اعتراضاً ثالثاء قدح به في خبر اليمين مع الشاهدء أن 

الزهري أنكرهاء فجعا إنكار الزهري قدحاً في الخبرء واا ف العمل بد 

وأجاب الشافعي عنه بجوابين» وأجاب أصحابه عنه بجوابين. 

أحد جوابي الشافعي ما رواه الزهري قضاءً باليمي مع الشاهد حين ولى» ولا 

يثبت إنكارها مع العمل بها. 

والثاني : أن علياً عليه .السلام قد أنكر على معقل بن يسار ما رواه من جديث 
روخ بنت واشق أن زوجها مات عنها قبل الدخول؛ وقد تكحها على غير صداق» وذ 
النبي يي جَعَلَ لها المَهْروَالمِيرَاتٌ. 

ووافق علياً في إنكاره على معقل بن يسار من جلة الصحابة زيد بن ثابت » 
وعبد الله بن عمرء فعمل به أبو حنيفة» ولم يرده بإنكار عدد من أكابر الصحابة. 
وأحد جوابي أصحابه أن إنكار الزهري للقضاء باليمين مع الشاهد إنما كان في الدماء 
دون الأموال حين بلغه أن معاوية قضى به في الشجاج . 

والثاني: | أنه قد تقابل في الزهري إنكاره وعمله» فسقطا بالمعارضة» ولم يكن 


فصل: ثم إن الشافعي عارضهم في هذا الفصل الرابع » بما تناقفضت فيه 
مذاهبهم» وخالفوا به أصول الكتاب والسنة من وجهين ” 

أحدهما: أنهم حكموا في الاستهلال بشهادة امرأة واحدة» وهو ممايراه 
الرجال» وهذا إنما أورده عليهم» لأنهم منعوا من اليمين مع الشاهدء لأن الله تعالى قد 
استوفى الشهادات في كتابه» ولم يذكر اليمين مع الشاهد» فصار زائدا على النص 


امل كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الخلاف في اليمين مع الشاهد 
المفضي إلى النسخ» فأورد عليهم شهادة المرأة الواحدة في الاستهلال عند التنازع فيه 
- وليست المرأة الواحدة ببينة» ولا لها في النص ذكرء والشاهد واليمين أقوى منهاء 
فكيف رددتم الأقوى» وأجزتم الأضعف؟» وجعلتم الأقوى زائدا على النص المفضي 
إلى الع » ول لجبلو! ذلك في a‏ فى لقو وإإبقااك عي 
النص في شهادة النساء بقوله تعالى: أن تَضِل إِحْدَاهُمًا تُدَكرَ إخذاهمًا 
الأخرّى) [البقرة: ۲۸۲]ء فاقتصروا على المرأة الواحدة» وإن لم ا ااا 
الأخرى . 

والثاني : أن قال لمعتقد مذهب أبي حنيفة ONE RT‏ ل 
عواقلهم بدية الموجود قتيلاً في محلتهم في ثلاث سنين؟ ] وزعمت أن القران يحرم أن 
يجوز أقل من شاهد وامرأتين وزعمت أن سنة رسول الله ية تدل على أن اليمين براءة 
لمن حلف» فخالفت في جملة قولك الكتاب والسنة؟ وأراد الشافعي بهذا الرد عليهم 
في أمرين : 

أحدهما: أنهم أجازوا في القسامة ما تمنع منه الأصول بغير أصل» وروا اليمين 
حي اجرج ردي ا 

والثاني : أن السنة تدل على أن اليمين مب مئه نه وهم جعلوهاء ملزمة» فعلقوا عليها 
ضد موجبهاء وليس يتعلق على الشاهد واليمين ضد موجبه» فأجابوه عن اعتراضه 
عليهم بهذين الأمرين بأن قالوا: روينا هذا عن عمرء فأتبعناه» وكان أصلاً فيه» فرد 
الشافعي عليهم هذا من ثلاثة أوجه: 

الجدعاة قال زح ل به أن انف القعاي:والسة»وقترله فى 
نفسه: «البينة على المدّعي» واليمين على المدعى عليه»» وقد جعلوه بهذا مخالفاً 
للكتاب والسنة» وقول نفسه. ات سني وفيه سنة لا تخالف الكتاب » 
ولا السنة. 
وانوجه الثاني : آں فال : فل روي عن عمر مأ لم يعملوا به؛ وخالمتموه في أربعه 
أحكام : | 0 

أحدها : أنه جلبهم إلى مكة من مسيرة اشن ورون يوا وهم لا يرون نقل 
الخصم من بلده إلى غير بلده. 

والثاني : أنه أحلفهم في الحجرء تغليظاً بالمكان» وهم لا يرون تغليظ الأيمان 
بالمكان. 


والغالث : أنه اختار من أهل الجر تسس رجا أحلفهم»› وهم يجعلون الخيار 
لولي الدَّم دون الوالى . 





كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الخلاف في اليمين مع الشاهد e‏ 

والرابع: أنه ألزمهم الدية» لما حلفواء فقالوا: ما[ْوَفَتْ أموالنا أيمائناء ولا 
أيماننا أموالناء فقال: حقنتم بأيمانكم دماءكم» فصرح بأنهم لو لم يحلفوا أقيدواء 
وهم لا يرون القودء فلا بكل قول عمر أخذواء ولا لجميعه ردواء فإن كان قوله حجة 
فيما أخذوه كان حجة فيما ردوه» وإن لم يكن حجة فيما ردوه» فليس بحجة فيما 


 .هوذخأ‎ 





والوجه الثالث : أن قال لهم: عملتم بقول عمر في القسامة بما يخالف الأصول› 
ولم تعملوا بقول الرسول بي في الشاهد واليمين وهو غير مخالف للأصول» وهو حجة 
تدفع قول عمرء وليس قول عمر حجة تدفع قول الرسول يِه وما خالف الأصول 
ممتنع» وما لم يخالفها فتبع» فعملوا بخلاف ما أوجبه الشرع» وردوا ما ورد به 
الشرع . 

فصل: وعارضهم الشافعي بهذا الفصل الخامس» فقال: وقد أجزتم شهادة أهل ' 
الذمة» وهم غير الذين شرط الله 0 أن تجوز شهادتهم. ورددتم سنة رسول الله عار 

في اليمين مع الشاهد؟ يعني أن الله تعالى شرط: يمن ترْضؤن مِنَّ 
د [القرةة 4 ول الكقان مرخ ول اة مخالفاً للنص» 
ويجعلون القضاء باليمين مع الشاهد. وليس بمخالف للنص» مخالفاً للنص» فأجابوه 
یما حكاه عنهم أن قالوا: د لل د الاير «أو آخَرَانٍ منْ 
غَيْركُمْ» [المائدة : [°٦‏ فأبطل جوابهم من أربعة اأ وجه 

الأول : أن قال : سمعت من أرضى بقوله : «من غير قبيلتكم من المسلمين» ولئن تردد 
التأويل بين احتمالين من غير أهل دينكم» ومن غير أهل قبلتكم فحمله على غير أهل 
القبيلة» لموافقة النص أولى من حمله على غير أهل الدين لمخالفة النص مع قوله: 
تَحْبِسُونَهُمَا منْ بَعْدِ الصّلاة» [المائدة: .]٠١١‏ 

والثاني: أنها نزلت في العرب» وكفارهم مشركون ل 
وإنما يقبل شهادة أهل الذمة والكتاب . 

والثالث: أنها نزلت في وصية مسلم» وأبو حنيفة لا يجيز شهادة أهل الكتاب 
لمسلم» ولا عليه وإنما يجيزها لبعضهم على بعض» فإنه منع منها في المسلم مع 
مجيء القران بهاء لأنها منسوخة عنده» ورد شهادة أهل الشزك رما وفي أهل 
الكتاب لمسلم» وعلى مسلم . 


فاعترض عليه الشافعي» فقال: «بماذا نسخت»؟» فقال 0 الله تعالى : ممن 
َرْضِوْنَ من ع الشّهَدَا # : [YAY‏ فأجابه الشافعى عنه» فقال: زعمت بلسانك 


TET 00) 


۱۰٩‏ كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الخلاف في اليمين مع الشاهد 


أنك خالفت الكتاب إذ لم يجز الله إلا مسلماء واخ تكفا 

فصل: وحكى الشافعي عنهم في هذا الفصل السادس أنه إذا نصب الله تعالى 
حكماً في کتابه» فلا يجوز أن يكون سكت عنه» وقد بقي منه شيء. ولا يجوز لأحد 
أن يخدت:قبه ما لسن فى القران: ' 





. مرادهم بهذا: أن يمنعوا من اليمين مع الشاهد» لأن الله تعالى قد بين الشهادات› 
فاقتضى أن تكون مقصورة على ما تضمنه الكتاب» وليس فيه الشاهد واليمين» وهذا 
مما يخالفهم فيه الشافعي حكماً ووجوداء فحكى من وجوده ما وافقوا عليه» وهو دليل 
على جوازه» فقال: «قد نص الله الوضوء في كتابه» فأجزت فيه المسح على الخفين» 
- ما حرم من النساء في كتابه» وأحل ما وراء‌هن» فقلت: لا تنکح المرأة على 

عمتهاء ولا على خالتهاء ونص المواريث» فقال: «لا يَرِثُ قاتلٌ وَل مَمْلْوكٌ وَل 
كافك وَإِن کانوا وَلّدا أو وًالدا»» وحجب الأم بالإخوة كحجبتها بأخوين» ونص 
للمطلقة قبل أن تمس نصف المهرء ورفع العدة» وقلت: إن خلا بهاء ولم يمسها فلها 
المهر» وعليها العدة» فهذه أحكام منصوصة في القران» فهذا عندك خلاف ظاهر 
القران» واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القران شيئا. فبين الشافعي وجوده» 
وهو دليل على جوازه» ثم أوضح طريق جوازه» فقال: «والقران عربي» فيكون عام 
الظاهر يراد به الخاص»› وکل كلام احتمل في القران معاني» فسنة رسول الله َل تدل 
على أحد معانيه» مُوافقة له لا مخالفة للقران». يريد بذلك أن ما في القران من عام 
ومجمل» ففي سنة الرسول بيه تخصيص ما أريد بالعموم» وتفسير ما أريد بالمجمل › 
فلم يمتنع أن يبين بسنته في اليمين مع الشاهد ما يكون موافقا للقران» وغير مخالف 
له» فهذه ستة أصول أوردها الشافعي بين ثلاثة فصول منهاء فساد ما اعترض به 
المخالف» وبين ثلاثة منها تناقض ما ذهب إليه المخالف على أوضح شرح وبيان» 
وبالله التوفيق 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحمَة اللّهُ: «مَن اذّعَى مالل اقام عليه شاهدا 1 عن عَلَيْ 
سے ص ا 


و جا عا ان ب لك مرن را 
ا 


ب ر . 7 
2 اذّعَى عَبْدٌ عثقا تبلغ قِيِمَتَهُ عشرين 
ديئار و اى جرَاحَةَ عَمْدٍِ صَعْرَتْ أ كثرث أذ في طلا أذ لعَانِ أو حَدٌ أو رد یمین فى 


ذلك فان كان الحكمْ َة كانت البوين بين المقام رايت ران كان بِالمَدِيْئَة كانت عَلى 
منْبرٍ a‏ أخلف بَعْدَ الحَصر في مَشجد ذَلِكَ 
البَلّد بمَا تود به الأيْمَان وَيتْلَى عَلَيْهِ إن الَذيْنَ يشترُون بهد الله وَأَيْمَانهمْ تَمَنا قليلاً» 


أ 
1 


1١ 


الآية قال دا َون كام الك مهم وين عه فيه أ عبد اومن بن وف 
رای توما لفون د بين المَقَام وَالبَيْتَ فقال أَغْلَى دم؟ قَانُوا لآ قَالَ أفعََى م عَظيمِ؟ 
قالوا : لآ قال : قحي أ باون الاش بها لتقام قا بو إلى أن اليم ن 
لوال ما وَصَفْتُ مِنْ عَشْريْنَ ديتارا َصَاعِدَا ال ابن أبي مُليكَة تب إل ابن ن ڳاس في 
جَارَيَتيْن ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرى أنْ أَحْبِسَهُمَا بَعْدَ العَضر د م أَْراً عَلَيْهُمَا إن الذيْنَ 
يَشْتَوُوْنَ بعَهد الله ماهم ثَمَناقليلاً» فََعَلْتُ فَاعترقَتْ قَالَ َاسْتَدْللْتُ يقوْلٍ الله جَلَّ 
اؤ تخبشونهمًَا من بَعْدَ الصّلاّة4: قال المُفْسَرُونَ صلا الْعَصْرِ عَلَى تأكيد اليّمين عَلَى 
الحَالف في الوَفْتٍ الذي تَعْظمُ فيه اليَمِينُ ويكتاب أبي بَكْرٍ الصَّدَّيقَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
يخلف عِنْدَ المثبر مر رَسُولٍ الله يك وَمَا بني أنَّ عْمَرَ حَلّف عَلَى منبر ر سول اللّه لا 
في حُصُومَة يته وبَيْنَوَجلٍ وأَن ُْمَانَ ّث عليه اَن عَلَى الهنبر ااا وال نحا 
ان رافق قَدَرَ بَلاءِ يقال بيَمينه قَالَ وَبسُنّة رَسُولٍ الله يك وَأصحَابه هل العلم بدت 
دار الشّنّةَ وَالِهِجْرَة و حرم الله عر وَجَلَّ وَحَرم رَسُول الله يله افتَدَينا» 

قال الماوردي : الأيمان موضوعة للزجرء حتى لا يتعدى طالب» ولا مطلوب» 
فجاز تغليظها بما ساغ في الشرع من التغليظ بالمكان والزمان» والعددء و 
مذهب الشافعي ومالك» وأهل الحرمين بمكة والمدينة وجمهور الفقهاء . 
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وجوز أبو حنيفة تغليظها بالعدد» واللفظ» ومنع من تغليظها بالمكان والزمان» 
واستبدعه من الحكام احتجاجأً برواية ابن عباس أن النبي كَل قال : «البيئَة عَلَى الْمُذّعى؛ 
وَالْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيّه» فأطلق اليمين» كما أطلق البينة» فوجب أن تحمل على 
إطلاقها من غير تغليظ بمكان وزمان كما حملت البينة على إطلاقها من غير تغليظ 
بمكان وزمان ولأن اليمين حجة المطلوب» والبينة حجة الطالب. فلو جاز التغليظ في 
حجة أحدهما لجاز في حجتهماء لوجوب التسوية بينهما. وفي سقوطها من حجة 
الطالب دليل على سقوطها من حجة المطلوب» ولأنه لو جاز تغليظهما في بعض 
الحقوق لجاز تغليظهما في جميع الحقوق» لأن ما استحق ق في الكثير كان مستحقا في 
القليل» كالبينة واليمين» > فلما لم يعتبر التغليظ في القليل لم يعتبر في الكثير . 

ودليلنا: ما رواه صفوان بن سليم عن عبد الله بن أبي أمامة عن أببه أن 
رسول الله َة قال: «مَنْ حَلَفَ عند مِنْبّرِي (وروي: عَلى مِنْبّري) بِيَمِينٍ أثمّة» نيوأ 


ن و 


مَقَعَدَهُ من النّار ولو قضيب من أر ا 


فدل على أن تغليظ اليمين بالمنبر مشروع» والحالف و ولأن عمل 
الصحابة به شائع » وإجماعهم عليه منعقد. 

روى المهاجر بن أبي أمية قال: كتب إليّ أبو بكر الصديق أن أبعث إليه بقيس بن 
لكاروا 
ىله ا فحلف على المثبر. و الو 
وأحلف عمر أهل القسامة في الحجر. 


وروي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه e‏ وهو على المنبر 
في أربعين ألف درهم2» فأتقاهاء ودفع المال» وقال: أخاف أن يوافق قدر بلاء» 
فيقال: بيمينه؟. 


وروي أن ابن أن مطيع» وزيد بن ثابت اختصما إلى مروان بن الحكم» وكان 
والياً على المدينة» فتوجهت ل فأمره مروان أن يحلف على المنبر» 
فجعل زيد يمتنع» ويحلف بالله أن حقه لحق› فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع 
الحقوق› فامتنع › وجعل مروان يعجب من ذلك». 


-. ۸ 








)١(‏ أخرجهابن ماجه(۷۷۹/۲)» كتاب الآحكامء باب اليمين عند مقاطع الحقوق حديث 
رقم «(YTY0)‏ بنحوه عن جابر بن عبد الله مرو وأخرجه البيهقي في سنن 
الكبرى 2/0 والحاكم في المستدرك(95/5؟) بزيادة «ولو على سواك أخضر . 
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قال مالك: أكره حبس اليمين . 
وروی این ام ا ل كتب إلي ابن عباس في ج > ضربت ۾ .اهما 
الأخرى» فكتب إليّ أن أحبسهما بعد العصر» ثم أقرأ عليهما : إن لذن شترذن بهد 
الله وَأَيْمَانَهِمْ تَمَناً قليلاآ© 1ال عمران e‏ فاعترفت . 
وروي أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوماً يحلفون بين البيت فقال : 
أعلى دم؟ قالوا: لاء قال: أفعلى عظيم من المال؟ قالوا: لا. قال: لقد خشيت أن 
يهزأ الناس بهذا المقام. ظ 
فدل على أنهم يحلفون فيه على الدم» وعلى عظيم من المالء فهذا ما اتفق ق عليه 
من ذكرنا من الصحابة فرلا وملا وليس يعرف لهم فيه مخالف» فثبت أنه إجماع فإن 
قيل: امتناع زيد من اليمين على المنبر دليل على خلافه. وارتفاع الإجماع قيل: لم 
يمتنع إلا للتوفي دون الخلالاف» ولو لم يره جائزاء لانكره على مروان» فقد كان ینکر 
عليه كثيراً من أفعاله» فيطيعه مروان» حتى قال له ذات يوم بمشهد الملا : إنك أحللت 
الرباء فقال مروان: معاذ الله!ء فقال زيد: إن الناس يتبايعون الأملاك بالصكوك قبل أن 
يقبضواء فوجه مروان مسرعاء فمنعهم من ذلك طاعة لزيد. 
وقد قال أهل التأويل في قول الله تعالى : GE‏ د اعد مدر 
باللّه» : إنها بعد صلاة العصر في يمان من نزلت فيه الآية من تميم الداري ؛ وعدي بن 
رید . 
أو لأن الأيمان موضوعة للزجرء والزمان والمكان أزجرء فكان باستعماله في 
الأيمان أجدرء ال 
فأما الجواب عن خبر ابن عباس» فهو أن المقصود به وجوب اليمين دون 
صفتهاء وأما الجواب عن ا بالبينة فمن وجهين: ظ 
أحدهما: أن البينة لا تشهد بحق لهاء فارتفعت التهمة عنهاء فاستغنت عن 
الربجرع والتجالك رقت ةا لنفسية: 


ا أن زجر البينة يفضي إلى توقفها عن ما لزمها و الشهادةء وذلك 
i‏ ن ا ا 


أحدهما: أن القليل يكتفي في الزجر عنه باليمين» والكثير لا يكتفي فيه باليمين 
حتى يقترن بها ما يزجر عن الكثير. 
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والثاني: أن الشرع لما فرق بين قليل المال وكثيره في وجوب الزكاة» وقطع 
السرقة لم يمنع من الفرق بينهما في التغليظ . 

فصل: فإذا ثبت جواز التغليظ في الأيمان بالمكان والزمان فهو مشروع» وليس 
بمستبدع» وهو عند أبي حنيفة مُسْتبْدَع غير مشروع» وعليه وقع الخلاف. 

والكلام في ل على يعلين : 

أحدهما : جنس ما تغلظ فيه الأيمان من الحقوق. 

والثاني : صفة التغليظ .بمكانه وزمانه . 

فأما الفصل الأول فيما تغلظ فيه الأيمان من الحقوق. نففيه للفقهاء ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب طائفة من حكام الحجاز وابن جرير 'الطبري من أهل العراق : 
أنها تغلظ في.كل قليل وكثير» لأنه صفة لليمين» كالبينة التي يستوي حكمها في كل 
قليل وكثير . 

والثاني : وهو مذهب مالك أنها تغلظ فيما يقطع فيه اليدء ولا تغلظ فيما لا يقطع 
فيه» لقول عائشة رضي الله عنها: ام تجن متمق على و 
'الشيء التافه». تدل على أن ما تقطع فيه ليس بتافه» فكان كثيراً. ظ 

والثالث: وهو مذهب الشافعي» أن ما خرج عن الأموال» ولم يثبت يغبت إلا بشاهدين 
كالحدود والقصاص» والنكاح» والطلاق» فالأيمان فيه مغلظة» فيما قل مته أن كثر» 
وما ثبت بالشاهد والمرأتين من الأموال» فتغلظ الأيمان في كثيره دون قليله» وكثيره 
عشرون دينارا؛ لحديث عبد الرحمن بن عوف» حين مر بقوم يحلفون بين البيت 
والمقام» فقال: أعلى دم؟ قالوا: لا. قال: أفعلى عظيم من المال؟ قالوا: لا. قال: 
لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام. فعقل السامعون لقوله من أهل العلمء أنه 
أراد بالعظيم من المال عشرين مثقالاء فصار هذا المقدار أصلاً في تغليظ الأيمان. 

فإن قيل: فإذا جعلتم هذا قدرا في التغليظ» فهلا جعلتموه قدرا في الإقرار إذا 
أقر بمال عظيم أن لا يقبل منه أقل من عشرين ديناراً» وأنتم تقبلون منه ما قل وكثر؟ 

قيل: لأنه في الإقرار متردد الاحتمال بين إرادة القدرء وإرادة الصفة» وفي 
التغليظ لا يحتمل إلا إرادة القدرء فلذلك جعلناه قدرا في التغليظء لأنه لا يحتمل 
غيره. 

وإذا كان هكذاء فقد اختلف أصحابنا في تقديره بالعشرين على وجهين : 

أحدهما: لأنها نصاب في الزكاة» ليكون المقدار معتبرا بأصل مشروع» فعلى 
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هذا إن وجبت اليمين في الدراهم غلظت في مائتي ي درهم فصاعداً. 

وإن وجبت ف في الغنم غلظت في أربعين شاة فصاعدا. 

وإن وجبت في البقر غلظت في ثلاثين بقرة فصاعدا. 

وإن وجبت في الإبل غلظت في خمس من الإبل فصاعدا . 

وإن وجبت ة في الحبوب والثمار غلظت في خمسة أوسق فصاعدا . 


سواء بلغ قيمة ذلك عشرين دينار ا أو لم يبلغ؛ وإن وجبت في أقل من هذه 
النصب المزكاة لم يغلظء سواء بلغ قيمة ذلك عشرين دينارا أو لم تبلغ . 


والوجه الثاني : أنه قدر بالعشرين؟؛ لأنه أصل عن توقيف » أو اجتهاد لا يعتبر 
بغيره» فعلى هذا لا تغلظ اليمين في الدراهم والثمار والمواشي إلا أن تبلغ قيمتها 
عشرين ديناراء فتغلظ› وإن لم تبلغ نصاباء وإن نقصت قيمتها عن العشرين» لم 
تغلظ› وإن بلغت نصابا . فأما الأموال التي لا زكاة في جنسهاء فيصير في تغليظ اليمين 
فيها أن تبلغ قيمتها عشرين دينارا من غالب دنانير البلد الخالصة من الغش . 

فصل: فإن كانت اليمين في جناية» لا يجب فيها القود من الخطأ وشبه العمدء 
وما لا قود فيه من العمد غلظت إذا بلغ أرشها عشرين ديناراء ولم تغلظ إن نقص أرشها 
عن العشرين وإن كانت جناية عمد توجب القود غلظت في قليلها وكثيرهاء وإن وجبت 
اليمين في العتق» فإن توجهت على السيد لإنكاره لم تغلظ اليمين إلا أن تبلغ قيمته 
عشرين ديناراء وإن وجبت على العبد لرد اليمين عليه غلظت» وإن نقصت قيمته عن 
العشرين» لأنها في حق السيد على مال» وفي حق العبد على عتق» وهكذا المكاتب في 
عقد الكتابة إن توجهت اليمين فيه» على السيد لم تغلظ إن قلت قيمته» وإن توجهت 
على المكاتب غلظت وإن قلت قيمته لأنها في حق السيد للمال» وفي حق المكاتب 

وإن وجبت اليمين في وقف عطلت» وإن نقصت قيمته عن العشرين إذا قيل: إنه 
لا يثبت إلا بشاهدين» ولم تغلظ إذا قيل : إنه يثبت بشاهد ويمين» وإن وجبت اليمين 
في الوصية فإن توجهت على الموصي بالولاية عليها تغلظت في القليل والكثيرء وإن 
توجهت على الموصى له تغلظت في الكثير دون القليل» إلا أن تكون في عبد قد وصى 
بعتقه أو في والد قد وصى له بولده» فتكون على التغليظ» في القليل والكثير . 

فصل: وأما القصل الثاني : في صفة التغليظ بمكائه وزمانه. 





)١(‏ فى د مثقالا. 
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أما المكان» فيعتبر بأشرف البقاع من البلد» فإن كان بمكة» فبين البيت والمقام» 
وتصان الكعبة نه . 


وأما الحجرء قد أعلف عر لعل السا قران سين عه كان ار ؛ لأنه في 
حكم البيت. 

وإن كان بالمدينة» حي مجه ا ا جا اجاج بماد تين 
عليه . 

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يحلف عند المنبر» يه عليه › لن علو الح 
تشريف يصان عن مأثم الأيمان» لكن يرقى عليه الحاكم المستخلف لأنه من أهل ‏ 
الولايات» ولا يرقى عليه الطالب إلا أن يرقى عليه الحالف» لوجوب التسوية بين 

وإن كان ببيت المقدس › ففي مسجدها عند الصخرة» لأنها أشرف بقاعه . 
ويُسْتَحَلفَ قائماء لا سيما إن كان على المنبرء لأن المنابر مقامات الوقوف في الولاة» 
فكان في الاستحلااف أؤلى» ولا بأسٍ أن يكون الطالب المستحلف جالسا عند قيام 
الحاكم» > لأنه هو المزجور دون الشتحات:. 

فأما اليهود والنصارى إذا تغلظت عليهم الأيمان» ففي كنائسهم» وبيعهم؛ لأنها 
وإن لم تكن أشرف البقاع عندناء فهي أشرفها عندهم» وهم المزجورون بهاء فاعتبرنا 
ما هو أشرف في معتقدهم لا في معتقدنا. ) 

وأما التغليظ بالزمان» فبعد صلاة العصر [لما ذهب إليه أهل التأويل في قوله 
تعالى : #تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان# [المائدة :11° أنها صلاة العصر]'" 
ولأنه وقت ترفع فيه الأعمال؛ وتجاب فيه الدعوات . 

فأما اليهود والنصارى› ا 

وأما التغليظ بالعدد ففي الحقوق التي شرع فيها العدد» وهي الدماء: تغلظ 
كميدن ا وفي اللعان بخمسة أيمان. ٠‏ 
وأما التغليظ باللفظ : فهو أن يذكر مع اسم الله تعالى من صفات ذاته الخارجة عن 
العرف المألوف في لغو اليمين» > ما يكون أزجر واردع على ما سنذكره في صفة اليمين. 
وأما التغليظ بالوعظء فيكون قبل اليمين بقول الله تعالى : إن الَذَيْنَ ر 7 يترون بِعَهد الله 





)01( سقط في .١‏ 
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وَأيْمَانهمْ ما قليلاً» [ال عمران : : ۷۷] وبقول النبي َك : من ا فاجرة» 
فطع مال امرىء ملم لَقِيَ الله يوم لقا وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانْ؛ . 

فأما الإحلاف بالمصحف تغليظاء فقد كان ابن الزبير يفعله» وقد حكاه الشافعي 
عن بعص قضاتهم استحساناً» ولیس بمستحب عنده» وإن أجازه لقول النبي ي : من 
کان حَالِفاً فلْيّحلف باللّه أو ليصمٹ»'» وهل يجزىء الحلف به عن الحلف بالله ؟ 
على وجهين: 

أحدهما : يجزىء. ويسقط به وجوب ف لا شتراكهما في الحنث بهما» 
ووجوب التكفير فيهما 

والوجه الثاني : لا يجزىء. ولا يسقط به وجوب اليمين» لأن من الفقهاء من لا 
يعلق عليه حنثاًء ولا توت كه تكفيرا: 

فصل: فإن ترك التغليظ بما وصفنا انقسم تركه ثلاثة أقسام : 

أحدها : لا تجزىء اليمين بترکه› وغو المدد فيط , يستحق فيه العدد من القسامة 
واللعان. 

والقسم الثاني: ما تجزىء اليمين بتركه» وهو . الألفاظ المضافة إلى م الله 
تعالى وما سوى المكان والزمان. 

والقسم الثالث: ما اختلف في إجزاء اليمين بتركه» وهو التغليظ بالمكان 
والزمان» وفي إجزائها للشافعي قولان: 

أحدهما: تجزىء» كذلك التغليظ باللفظ . 

والثانى : لا تجزىء كترك التغليظ بالعدد. 

وفرق أبو حامد الإسفراييني بين التغليظ بالمكان والزمان» وجعل اليمين بترك 
الزمان مجزئة وبترك المكان على قولين» وجمهور أصحابنا على التسوية بين الأمرين. 

ويستوي في تغليظ اليمين أن يستحلف بها المدعى عليه إذا أنكرء أو يستحلف 
بها المدعي إذا ردت عليه» أو إذا أقام شاهداء ليحلف معه» فإن كانت على الحالف 
يمين متقدمة أن لا يحلف في مكان التغليظ من مكة أو المدينة وأن لا يحلف في زمان 


() متفق عليه : : أخرجه البخاري (17/ ۳۹۱)ء كتاب التوحيد» باب التوحيد» باب السؤال بأسماء الله تعالى 
والاستعاذةبهاءحديثشرقو(١٠١‏ ۰) وأخرجهمسله(1777/8)» كتاب الأيمان» 


حديث (۳ ب/ ١1755‏ ) كلاهما عن أبن عمر. 
الحاوي في الفقه/ ج۱۷/ e‏ 





11 كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب موضع اليمين 
التغليظ بعد العصرء ففيه قولان بناء على التغليظ بالمكان والزمان: وهل هو شرط في 
إجزاء اليمين أم لا؟ 

أحدهما: يعفى من التغليظ بالمكان والزمان» لأن لا يحمل على الحنث في 
اليمين المتقدمة» وهذا على القول الذي يجعل اليمين بترك التغليظ مجزئة . 

والقول الثانى: لا يعفى» ويؤخذ بالتغليظ. وإن أفضى إلى حنثهء وهذا على 
القول الذي يجعل اليمين بترك التغليظ غير مجزئة. 

مسألة : قال الشافعيُ رضي الله عله لوَالمُعلمُون البَالغونٌ 5 وَنْسَاؤُهمْ 
وَأَحْرَارُهُمْ وَعَبِيدُهُمْ وَمَمَالِيكُهُمْ يَحْلِفُونَ كَمَا وَصَفْنَاه . 

قال التاوردى» إذا وجبك اليمين المفلظة ان العسلمين» فإ كان وجلا حرا 
تغلظت على ما وصفنا بالمكان والزمان» وما عداهماء فإن كان زمنا لا يقدر على 
المشيء إلى مكان التغليظ إلا بأجرة مركوب» كان أجرة مركوبه إلى مكان التغليظ 
مستحقة على المستحلف لهء لأنه ليس بحق على الحالف» وإنما هو حق للمستحلف 
وكانت أجرة عوده على الحالف» لأنه يعود في حق نفسه وإن كان الحالف امرأة لم 
يخل حالها من أن تكون بَرْرَّة أو خَفْرَة» فإن كانت بَرْزة غلظت يمينها بالمكان والزمان 
كال جل» لکن تخالفه في آمرین : 

أحدهما: أنها تجلف عند المنبر» لا عليه . 

والثاني : أنها تحلف جالسةء لا قائمة» سترا لهاء لأنها عورة. 

وإن كانت شحفرّة لا تبرز» | ستخلف الحاكم من ي يحلفها في منزلهاء وسقط تغليظ 
يمينها بالمكان» لحفظ صيانتها بإقرارها في منزلهاء وغلظت يمينها بالزمان كغيرها» 
وإن كان الحالف عبداً غلظت يمينه بالمكان والزمان كالحرء فإن كان مقيماً على حفظ 
مال السة و یاف "إن فازقه إلى مکان التعليظ أن تتخطت نل : 

ظ فق كان داقر توك حفط مال وحمل العبد إلى مكان التغليظء وإن كان 
سيدهة غائباً أقر العبد على حفظهء وقيل للمستحلف : أنت مخير د بين أن تنظره باليمين 
إلى وقت إمكانه من حضور المكان من غير ضررء بخ دان مق | بر E‏ 
فى مكانه . 

فل ولأ يخود أن ردقل حاف فين لد اة هة بك أو المد :كان 
قيل : فقد نقل أبو بكر رضي الله عنه قيس بن المكشوح في وثاق من اليمن إلى المدينةء 
حتى أحلفه بهاء ونقل عمر أهل القسامة من مسافة اثنين وعشرين يوما إلى مكة حنى 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب موضع اليمين .هاا 
أحلفهم في الحجرء قيل: إنما فعلا ذلك في حق السياسة المعتبرة بالرأي والمصلحة. 
فإن لم يكن في بلد الحالف حاكم يغلظ اليمين إذا استحلف جاز نقله لليمين› 
وتغليظها إلى بلد يقصر عن مسافة يوم وليلة» ولم يجز نقله إلى ما زادء لأن لا يبلغ 
سفر القصرء واستناب حاكم البلد البعيد من يستحلفهء ويغلظ يمينه من أهل بلده إذا 
كان من بلاد عمله . 
مسألة: قَالَ الشَّافِعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَحْلِفُ المُشْرِكُونَ أَهْلُ الذَّمَةٍ 
ُو كل واج مهم م يهم من الع وَحَيتُ يعم ِن المواضع ئا غرئة 
00 رما يعن GEGE E‏ اعم يع وا الل 
و ) 
المسلمون إذا جرى عليهم أحكام الإسلام بذمة أو بجزية: 
وهم ضربان: مقر بالله تعالى» وجاحد له. 
فأما المقر به فضربان: أهل الكتاب» وغير أهل كتاب . 
فأما آهل الكتابء فاليهود والنصارى, وقد أجرى المسلمون المجوس مجراهم› 
لقول النبي با س سلوا بهم سنّة أل الكتاب». 
ويستظهر عليهم في اليمين بالله بما ينفي عنه احتمال التأويل» وتغلظ الأيمان 
عليهم بالمكان والزمان كما تغلظ على المسلمين» فإن كان الحالف يهوديا أحلفه 
الحاكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى. 


وإن رأى أن يزيد على هذاء فيقول: الذي نجى موسى وقومه من اليم» وأغرق 
فيه فرعون وقومهء فعل. وهذا في كل يمين وجب تغليظهما أو لم يجب» ليزول 

فإن كانت يمين اليهود يجب تغليظها بالمكان والزمان» ومكان تغليظها اا 
اليهود. لأنهم يرونها أشرف بقاعهم»› إن لم برها الفسلموة كذاك. < 

وأما تغليظها بالزمان» ففي وقت أشرف صلواتهم عندهم › ولا يحلفهم بما لا 


065ل كتب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب موضع اليمين 
يعرفه المسلمون من أيمانهم كقولهم: أهيا اشراهيا"“ ولا بالعشر كلمات”" التي 
يدعوتها» ولا يعرفها المسلمون» ولا باللسان العبراني إذا تكلموا بغيره» فإن لم 
يتكلموا إلا به» ولم يعرفوا غيره أحلفهم به إذا كان في المسلمين من يعرفه . 

فصل: وإن كان الحالف نصرانياً أحلفه بالل الذي أنزل الإنجيل على عيسى . 
النصارى» لأنهم يرونها أشرف بقاعهم» وكان زمان تغليظها في وقت أشرف صلواتهم 

فصل: فإن كان الحالف مجوسياًء احلفه بالله الذي خلقني ورزقني. 

واختلف أصحابنا: هل يحلفه بالله الذي خلق النارء والنور. 


فقال بعضهم: يحلفه بذلك› لاختصاصهم بتعظيم النار والنور. 

زقال-اخروة: لا يحلفهم بذلك» لأنهم يعتقدون قدم النار والنور. فأما تغليظ 
يمينه بالمكان والزمان فأجل الأمكنة عندهم بيت النار . 

واختلف أصحابنا في تغليظ أيمانهم فيه» فقال بعضهم: لا تغلظ فيه» لأنهم 
الكنائس. وا انيه - واد قد قال الله تعالى: لَهُدٌمَتْ صَوَاممٌ وَبِيَهٌ 
كنائس والبيع o a‏ لى: #الهِدّمَتْ صوامع وَبِبَعْ 
وَصَلوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِبِهَا اسم الله كثيرً» [الحج: .]٤١‏ 
عندهم › وإن شرفوه» لتعظيم النار عندهم . 0 

وأما الزمان فليس لهم صلوات مُوٌَقنَاتٌ يحلفون فيهاء وإنما لهم زمزمة يرونها 
قربة» فإن كانت مؤقتة عندهم أحلفوا في أعظم أوقاتها عندهم» وإن لم تكن مؤقتة 





)١(‏ هكذا بالأصل الموافق في القاموس فقد جاء فيه واهيا بكسر الهمزة اشراهيا بفتح الهمزة والشين 
يونانية أي الأزلي الذي لم يزل ثم قال: وليس هذا موضعهء لكن لأن الناس يغلطون ويقولون: 
اهيا شراهياء وهو خطأ على ما يزعمه أحبار اليهود. ) 
وقال في لسان العرب: وقولهم: هيا شراهياء معناه يا حي يا قيوم» بالعبرانية. 
انظر ترتيب القاموس (شره) ولسان العرب (شره). 

() الكلمات العشر: هي ما يسمى عند اليهود بالوصايا العشرء وهي ملخص التعاليم الدينية التى 
أوصى الله بها موسى . ١‏ 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب موضع اليمين .۷ا 
سقط تغليظ أيمانهم بالزمان» إلا أنهم يرون النهار أشرف من الليل»لأن النور عندهم 
أشرف من الظلمة» فيحلفون في النهار دون الليل . 
فصل: فإن كان الحالف وثنياً لم يحلف بما يعظمه من الأوثان» والأصنام» 

وحلفه بالله» ولم يقل: الذي خلق الأوثان والأصنام» لأن الله 00 
خلق أجسام غيرهاء وهم اختلفوا ما أحدثوه من المعاصي بعبادتهاء ولكن يحلفه بالله 
الذي خلقني» ورزقني» وأحياني. 

فأما تغليظها بالمكان» فساقط في حقوقهم» لأنهم يعظمون بيوت أصنامهم»› 
وهي مخالفة لكنائس اليهود والنصارى» لأن دخول المسلمين بيوت أصنامهم معصية› 
ودخولهم كنائس اليهود والنصارى غير معصية» لأن بيوت الأصنام لم توضع في 
الابتداء والانتهاء إلا لأجل معصية» وقد كانت الكنائس والبيع موضوعة في الابتداء 
على طاعة نسخت» فصارت معصية» وكذلك تغليظ الزمان يسقط عنهم إلا أن يكون في 
الأيام عندهم يوم يرونه أشرف الأيام» فإن بَعْد ذلك اليوم» وتأخر لم تؤخر اليمين 
إليه» لاستحقاق تقدمهاء وإن قرب وتعجل احتمل أن تغلظ أيمانهم فيه» كما تغلظ 
بأوقات العبادات» واحتمل أن لا يغلظ فيه» لأن عبادات اليهود والنصارى قد كانت 
طاعة» وإن صارت بعد النسخ معصية» ويوم هؤلاء لم يختص بعبادة تكون طاعة. 
فساوى غيره من الأيام . 

فصل: فإن كان الحالف دهرياً» لا يعتقد خالقاً» ولا معبوداء اقتصر الحاكم على 
إحلافه بالله الخالق الرازق» وإن لم يعتقد إلها خالقا رازقا. 

فإن قيل: فليست يمينه زاجرة لهء فما الفائدة فيها؟ قيل: أمران : 

أحدهما: إجراء حكمها عليهم» لقول الله تعالى : فا فا ا 
ولا بخ أَهْوَاءَهُمْ» [المائدة : 4 ]. 

والثاني : ليزداد بها إثماً ربما يعجل به انتقامآء والله أعلم . 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَيَحْلفٌ الحَجُلُ في حى نفسه وَفِيْمَا عليه 

ا ل ا و 
لَتَابتٌ عَلَيْه ما اقْتَضَاء ولا شيعا منْهُ ولا مق 9 مُقْتصَىّ بار يَعْلَمُهُ وَل أَحَالَ به وَل بِشَيْءِ مِنْهُ وَل 
| ابراه مه ول من شَيْءِ مله بوجو مِنَ الؤجوه ونه لكات عليه ّى أن حَلَفَ بهذا اليَمِينِ 


قال الماوردي: وهذا صحيح . إذا أراد الحاكم استيفاء يمين توجهت على خصم 


لس سل كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب موضع اليمين 
في إثبات أو نفي اشتمل شرطها المعتبر في إجزائها وانبرام الحكم بها على فصلين : 

sgn 

فأما الفصل الأول: وهو شرطها في الحلف بها على العلم واليث» فاليمين على 
ضربين : 

أحدهما: أن تكون على إثبات . 

والثاني : أن تكون على نفي . 

فإن كانت على إثبات» فهي على البت والقطع» سواء أثبت بها الحالف ما حدث 
عن فعله أو ما حدث عن فعل غيره. ) 

والحادث عن فعله أن يقول قطعاً باتاً: والله لقد بعتك داري أو اشتريت دارك أو 
أجر تك عبدي » أو استأجرت عبدك»› أو أقرضتك ألفاًء أو اقترضت مني ألفا سواء 
أضاف ذلك إلى نفسه أو إلى خصمه. لأنه بها تم» فصار حادثاً عن فعله. 

وأما الحادث عن فعل غيره» فهو أن يقول: والله لقد اشترى منك أبي دارك» أو 
ْ اشتريت من أبي داره» أو لقد استأجر منك أبي عبدك. أو استأجرت من أبي عبذه» أو 
لقد أقرضك أبي ألفاء أو لقد اقترضت من أبي ألفاء فتكون يمين الإثبات لفعله» وفعل 
غيره على البت» ا ا ل ا يد 
غيره إلا بعد إحاطته بفعله . 

فصل: ف كانت الجن غل قي لح أو اجان ار رضن نقد أجاف النقهاء 
فيها: هل تكون على البت أو على العلم؟ على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب ابن أبي ليلى : الواح الب كال جات سر كاييم على في 
فعل نفسه أو فعل غيره. 

والثاني : : وهو مذهب الشعبي والنخعي : أنها على العلم جو كانت على نفي 
فعل نفسه أو فعل غيره. 

والثالث: وهو مذهب الشافعي وأكثر الفقهاء: أنها إن كانت اليمين على نفى فعل 
نفسه» فهي على البت» فيقول : والله ما فعلت» ولا بعت» ولا أجرت» ولا نكحث» 
ولا طلقت . GT ES‏ والله لا 
أعلم أن أبي باعك»› ولا أعلم أنه ارك ولا أعلم أنه اقترض منك» ولا أعلم أنه 
وصى لك› لأنه على إحاطة علم بما نفاه عن نفسه» فكانت يمينه فيه قطعاً على البت 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب موضع اليمين ها 
وليعن على إحاطة علم بما نفاه عن غيره» لتعذر التواتر فيه » واستعمال المظنون من 
أخبار الاحادء فكانت اليمين فيها بحسب ما أداه ان العلم بهماء وهو يعلم نفي فعله 
قطعاء ونفي فعل غيره ظناء فحلف فيما قطع به على البت»› وفيما استعمل فيه غلبة 
الظن على العلم» فعلى هذا لو وجب إحلافه على البت» فأحلفه الحاكم على العلم 
o.‏ أو عند غيره. 
يد ا ا لفك لجعي عاد N‏ 
الأخف بالأعلى . ولم يجز أن يسقط الأغلظ بالأخف». ولئن حلف على البت في موضع 
العلم. فإنها تؤول به إلى العلم لامتناع القطع منه. 

فصل: وهو ما تضمنه اليمين من شروط النفي والإثبات. فهو على ضربين: يمين 
على النفي تختص بالمدعى عليه» يمين على الإثبات تختص بالمدعي. فأما يمين 
النفي . فتجب على المدعي عليه على حكم الدعرى. وهي أربعة أضرب : 

أحدها: أن يدعي عليه دين في ذمته . 

والثانى : أن يدعي عليه يمين في يده. 

والثالث: أن يدعي عليه دين في ذمة أبيه. 

والرابع : أن يدعي عليه عين في يد أبيه . 


فأما الضرب الأول : وهو أن يدعي عليه دين في ذمته» فهو على ضربين : 


أحدهما : أن تكون الدعوى مطلقة لم يقترن بها ذكر السبب كقوله: لي عليه ألف 
درهم» ولا يذكر سبب استحقاقهاء فهي دعوى صحيحة . ولا يلزم سؤاله عن سببها. 
فإن سأله الحاكم كان مخطئًاًء ولم تلزمه إبانة السبب» لأن تنوع الأسباب لا يوجب 
اختلاف الحقوق» فتكون يمين المدعى عليه إذا أنكرها على البت» فيقول: والله ماله 2 
على هذه الألف» ولا شيء منها بوجه» ولا سبب. 


وقوله: ولا شيء منهاء شرط مستحق في يمينه» لأنه ربما كان عليه بعضهاء فهو 
إذا حلف أنها ليست عليه بر في يمينه. وإن وجب عليه باقيهاء وقوله : (بوجه ولا 
سبب» تأكيدا فإن أغفله جاز . 


ولو قال: والله إنه لا يستحق علي شيئاً كان مجزئاء ولم يلزمه أن يزيد عليه في 
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يميئة » والأولى أن يكون يمينه بحسب جوابه في إنكاره. 


فإن قال في الإتكار : ليس له عليّ ما ادّعاه من هذه الألف». ولا شيء منها كان . 


جواباً مقابلاً لاه وحلف على مثل جوابه : والله ما له علىّ هذا الألفء ولا شيء 


منه. وإن قال: لا د يستحق على شیا كان جواباً كافياء وحلف على مثل جوابه: والله ما 


يستحق على شيئاً» فإن قال : : والله ما له عليّ شيء كانت معلولة غير مقنعة» لاحتمالما له على 
جسدي شيء ء فإذاقال : لايستحق علي شيا انتفى هذا الاحتمال . 


والضرب الثاني : أن تكون الدعوى مقترنة بذكر السبب» فيقول : ك 
قرض أو غصب أو ثمن مبيع أو قيمة متلّف» أو أرش جناية» فيكون في الجواب على 


اکا بين أن يعم بإنکاره» فيقول : لا د يستحق على شیا“ فيكون جوابه أوفى . 
وتكون يمينه على البتَ بحسب جوابه» والله لا يستحق علي شيئاً. 

فإن أراد الحاكم أن يحلفه ما اقترض منه ألفاً ولا غصبه ألفاً لم يجزء لأنه قد 
يجوز أن يكون اقترضها ثم قضاهاء فيحنث في يمينه» وإن لم يجب عليه» فهذا أحد 
خياريه في الونكار. 

والخيار الثاني : أن يقتصر في إنكاره على ذكر السبب» فيقول: ما اقترضت منه 
زلا غصبت منه شيئاء فيقنع منه بهذا الجواب» ولو قال: ما اقترضت منه ألفاء ولا 
غصبته الفا لم يقنع حت يقول: ولا شيئاً منهاء لجواز أن يكون قد اقترض أو غصب 

فإذا اقتصر على ذكر السبب» فقد اختلف أصحابنا في صفة إحلافه على وجهين : 

أحدهما : أن الحاكم يحلفه قطعاً على العموم» فيقول : والله إنه لا يستحق على 
شيئاً احترازا من أن يكون قد غصب أو اقترض ثم قضى . 

والوجه الثاني : أنه يحلفه قطعاً بالله إنه ما اقترضهاء ولا غصبهاء ولا شيئاً منهاء 
لأن احتمال القضاء قد ارتفع عنها بقوله» ما اقترضت ولا غصبت . 

فصل: وأما الضرب الثاني › وهو أن يدعي عليه يمين في يديه e‏ 
ثوب» فلا يستقل بهذه الدعوى إلا أن يصلها بما يوجب انتزاعها من یده» فيقول: وقد 
غصبني عليهاء أو منعني منها بغير حق» لأنها قد تكون له» ولا يستحق انتزاعها من 
يده» لأنها مستأجرة أو مرهونة» فإذا كملت الدعوى بقول المدعي هذه الدار لي» وقد 
غصبني عليها. فللمدعى عليه في إنكاره أربعة أحوال: 

أحدها : : أن يقول: کی له في هذه الدان» فهذا جو اب مقع ولا يتضمن أنها 
ملك المنكر› > ولا أنه لا يملكها بتحلّفه الحاكم على البت بالله إنه لا حق له فيهاء ولا 
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والحال الثانية : أن يقول: لا يستحق هذه الدار» فيحتاج آل و 
منهاء لأن قوله: «لا يستحقها» لا يمنع أن يستحق بعضهاء فيحلفه الحاكم بالله أنه لا 
بسحن هذه الدان:::ولا شيعا نها : 

والحال الثالثة : أن يقول: هذه الدار لى دونه» فيكون هذا جواباً كافياًء فإن قال : 
هذه الدار لي ولم يقل دونه أقنع ؛ لأنها إذا كانت له فلا شيء فيها لغيره» فيحلفه 
الحاكم على البت على نفي ملك المدعي› ولا يحلفه على إثبات ملكه» لأنها يمين 
عليه لست م لهه فقرلة وال إنه لا يلك هذه الدار» ولا شينا منهاء أو لا 
ملك له في هذه الدار أو لا حق له في هذه الدار. 

فإن زاد فى يمينه : وأنها لی دونه جاز» وكانت ملكا له فى الظاهر بيده لا بيمينه» 

والحال الرابعة: أن يقول: ما غصبت هذه الدارء فلا يقنع هذا الجواب» لأنه 
ادّعى عليه ملك الدار وغصبهاء فأنكر الخصب» ولم ينكر الملك» فلا يمنع إذا لم 

فإذا قال: ما غصبته إياهاء وهي لي دونه» كان جواب الإنكار» وكان في إحلاف 
الحاكم له وجهان على ما مَضى : 

أحدهما: يحلفه على ما أجاب به : والله ما غصبته هذه الدارء وأنها لى دونه . 


والوجه الثاني : يحلفه أنه لا حق له في هذه الدار» ولا بسببهاء لأن الخصب 
موجب للأجرة . فصار بادعاء غصبها وملكها مدعنا ليا ولأجرتهاء فاحتاجت يمينه أن 
تتضمن نفي الأمرين: الملك والأجرة. 
عنها بعد استحقاق أجرتها بالغصب . 

فصل: وأما الضرب الثالكث وهو أن يد عى عليه دارا فى يل أبيه » فسماع هذه 
الدعوى معتبر بثلاثة شروط : 
الدعوى عليه . 


والثاني : أن تكون الدار في تركته» فإن لم تكن في تركته لم تسمع الدعوى عليه؛ 
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وسمعت على من هي في يديه إلا أن يدعي الأجرة» فتسمع دعوى الغصب في استحقاق 
الأجرة دون العين. ٠‏ 

والثالث: أن يكون هذا الابن وارثاء ولا يكون قاتلاء ولا كافراء فإن لم يرثه 

فإذا تكاملت شروط سماعها كان جواب إنكاره وشروط يمينه مترددة بين الأحوال 
الأربعة في ادعائها في يده إلا في شيئين : 

آحدهما: RAE‏ 00 أن يقول : وساب ار 
شيئاً منها . 

والثاني: أن تكون يمينه على العلم دون البت» فيقول: والله إني لا أعلم أنك 
تستحقها» ولا شيئاً منهاء لأن ما نفاه من فعل غيره محمول على العلم دون البت» لأنه 
لا سبيل له إلى القطع بما ادعى عليه من فعل غيره فحمل إنكاره ويمينه على العلم دون 
البت . ظ 

فصل: وأمًاالضرب الرابع: وهو أن يدعي عليه دين في ذمة أبيه» فسماع هذه 
e‏ أ کوت اوه فا وان كرون هو وازن 
وأن يخلف أبوه تركة . 


فإن مات مُعْدَمَاً لم تسمع الدعوى؛ لأنها على الأب دونه» فإذا تكاملت وأنكرها 
كان إنكاره على نفي العلم» فيقول: لا أعلم أن لك على أبي هذه الألف. ولا شيعا 
منهاء فإن قال: لا أعلم أن لك على أبي حقا أجزأء ولو أنكر قطعاء فقال: ليس لك 
على أبي حق كان أبلغ في لفظ الإنكارء وإن كان محمولاً في المعنى على نفي العلم ثم 
يكون يمينه بعد إنكاره على على العلم دون البت بحسب إنكاره» فيقول : وله إني لا آعم 
أن لك على أبي هذه الألف» ولا شيئا منهاء ووالله ما أعلم أن لك على أبي حقاء فإن 
لم يكن معه وارث سواه سقطت الدعوى بيمينه» وزالت المطالبة بهاء وإن كان معه 
وارث سواه أحلف بمثل يمينه إذا أنكر كإنكاره» وسواء قل سهمه أو كثر. 

فإن أنكر أحد الوارثين» واعترف الآخر ألزم المنكر حكم إنكاره» وألزم 
المعترف حكم اعترافه» وهل يلزمه قضاء جميع الدين أو قدر حقه منه؟ على قولين 
مضيا في كتاب الوقرار. 

فإن شهد بالدين على المنكر» لم تقبل شهادته إن ألزم جميع الدين» وقبلت إن 
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فصل: وأما اليمين على الإثبات» فمستحقه في ثلاثة مواضع : 

أحدها: في الدماء مع اللَّوْتْء وقد مضت في القسامة. 

والثاني : يمين الرد على المدّعي بعد نكول المدعى عليه . 

والثالث : اليمين مع الشاهد القائمة مقام شاهد. 

فأما يمين الردء فعلى ضربين: في يمين» ودين . 

فأما اليمين في العين فعلى ضربين : 

أحدهما: أنه يدعيها لنفسها. 

والثاني : لا بيه . 

فإن ادعاها لنفسه كادّعَائه ملك دار أو عبد في يد متكرٍ ناکل فيحلف بالل : إن 
هله الدار لي في ملکي› لا حق فيها لصاحب اليد والجمع بين هذه الثلائة احتياط 
وتأكيك. ولو اقتصر على أن حلف أن هذه الدار لي أجزأت . 

وكذلك لو حلف واقتصر على أنها ملكي أجزأء وهو أوكد من قوله: إنها لي. 
ولو اقتصر على أنه لا حق فيها لصاحب اليد لم تُجَزِه ا لأنها 
قد تكون في يده ملكا لغيره. ا 

فصل: ولو ادعاها لأبيه سمعت دعواه بشرطين : 

أحدهما: أن يكون أبوه ميتاء فإن كان حياً لم تسمع . 

والثاني : أن يكون وارثاء فإن لم يرثه» لكونه قاتلاً أو كافرا لم تسمع . 

فإذا استكملت الشرطين جاز أن يحلف على البت بالله إن هذه الدار لأبيه» وعلى 
ملكهء إلى أن مات عنها لا حق فيها لصاحب اليدء ولو لم يقل: إلى أن مات عنهاء 
وإن كان ذلك أحوطء لأنه إذا أثبت ملك أبيه بعد موتهء فقد أثبت ملكه إلى حين 
موته. فإذا حلف جرى عليها ملك أبيه» وانتقلت إليه ميراثاًء وقضى منها ديونه» ونفذ 
منها وصاياه . 

فإن قيل: أفلستم تقولون: إنه لا يملك أحد مالا بيمين غيره؟ فلم قلتم: الأب 

قيل: لأن الابن قائم مقام الأب في استحقاق الملك» فقام مقامه في إثباته 
باليمين» كما يحلف الوكيل على ما ابتاعه لموكله» ويحلف العبد على ما ابتاعه» وإن 
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كان الملك لغيره. فإن نكل هذا الابن عن يمين الرد» وأجاب إليها أرباب الديون 
والوصايا نظر : فان اتنسعت التركة لقضاء ديونهم ووصاياهم» لم يجز أن يحلفوا. وإن 
ضافت التركة عن ديونهم ووصاياهم» ففي جواز إحلافهم عليها قولان مضيا. فإذا 
أحلفوا ثبت من ملك الميت بقدر الديون والوصاياء وبقي ما زاد عليها على ملك 
ال E‏ ا ا ولم 
يثبت بثبت بها حق غيره من الورثة. 

وأما اليمين في الدين» فعلى ضربين : 

والثانى : لأبيه. ظ 

فإن کان الدين له كادّعائه ألف درهم ديئاً له» فهو على ضربين : 

أحدهما : أن يطلقها. 

والثاني: أن يذكر سببها. 

فإن أطلقها حلف يمينا على إثباتهاء ونفى ما يسقطهاء فيقول: والله إن لي عليه 
ألف درهم ما قبضتهاء ولا شيئاً منهاء ولا فبِضْتْ لي» ولا شيء منهاء ولا أحلت بهاء 
ولا بشيء منهاء ولا أبرأته منهاء ولا من شيء منهاء ولا وجب له على ما يبرأ به منها 
أو من شيء منهاء لأنه قد يجنى عليه أو يشتري منه بقدر دینه» فيصير قصاصاً في قول 
من يجعل الديون المتماثلة قصاصاً. ٣۹‏ 

ثم يقول: وإنها لثابتة عليه إلى وقتي هذاء فتكون يمينه إذا استوفيت بكمالها 
مشتملة على ثلاثة أشياء: 

أحدها : إثبات استحقاقها . 

والثاني : نفي سقوطها. ‏ 

والثالث : بقاؤها إلى وقت يمينه . 

فأما إثباتها باليمين» 

وأما بقاؤها إلى وقت اليمين فمستحب . 

وأما نفي إسقاطهاء ففيه وجهان محتملان : 

والوجه الثاني : مستحب» لأن إثباتها في الحال يمنع من سقوطها من قبل . 
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وإن ذكر سبب استحقاقها أنه من قرض أو غصب أو قيمة متلّف أو ثمن مبيع ِ 
تظرة فلن كان السب :ظاهرا يعتمل أن يكون له فة بينة وجب أن يذكر سیب 
الاستحقاق في يمينه. لأن لا يقيمهاء فيستحق بها ألفاً أخرى» وإن كان السبب خفيا لم 
يجب ذكره في اليمين» وكان ذكره فيها احتياطا . 

فصل: وإن كان الدين لأبيه حلف على إثباته قطعاًء وعلى نفي سقوطه علماء 
فقال: والله إن ابي عليك ألفاً لا أعلمه قبضهاء ولا شيئاً منها على ما ذكرناهء لأن 
إثبات فعل الغير بم على الك واي لذن الخبر مسعدق على الخلم فإن كان الابن 

هو الوارث وحده» استحق جميعهاء وإن كان أحد الورثة استحق منها قدر نصيبه» 
وكان باقيها موقوفاً على إثبات شركائه فيهاء ولیس لهم إن نكلوا أن يشاركوا الحالف ِ 
في حقه» لأنهم قادرون على الوصول إلى حقوقهم بمثل وصوله . 

فصل: وأما اليمين مع الشاهد» فهي كيمين الإثبات في الرد بعد التكول. . 

واختلف أضحاننا هل يلزنه أن بذ فيها؟ وآن ناا شهد به شاهده حن وصدق 
على ما شهد به؟ على وجهين: 2 

أحدهما : يلزمه ذاك تحقيقاً لشهادته» وإثباتاً لقوله . 

والوجه الثاني : لا يلزمه ذلك» لأنه في يمينه بمثابة الشاهد الآخرء وليس يلزم 
الشاهد أن يشهد بصدق الاخر وصحة شهادته : 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرناه في أيمان النفي والإثبات. فصورة مسألتنا في رجل 
ادعى على رجل لاه فذكر المدعي عليه أله قد بری» متهاء. قصار مقرا يهان مدعا 


لسقوطها عنه بعد وجوبها عليه؛ وصار المدعي مدعياً عليه قد استحق قى الألف بالإقرار» 
ووجبت عليه يمين النفي في الونكار. وهي معتبرة بدعوى البراءة» ودعواها على 
أحدهما: أن يطلقها. 


اه قد برئت دال متها خو ول ای الوا ومين ر ظ 
لها على العموم على ما وصفها الشافعي في اشتمال يمينه على جميع أنواع البراءات» 
فيقول: والله ما قبضتهاء ولا شيئاً منهاء ولا قبضها له قابض بأمره» ولا شيئاً منهاء 
وعبر الشافعي عن القبض بالاقتضاء» وعن الأمر بالعلم» وذكرٌ القبض أولى من 
الاقتضاء لأن الاقتضاء المطالبة والقبض الاستيفاء» وهو لا يبرأ بالاقتضاء» ويبرأ 
بالاستيفاء . ظ 
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وذكر الأمر أولى من العلم» لأنه قد يعلم أنه قبضها من لم يأمرهء فلا يبرأ به . 

ثم يقول : ولا أحال بها عليه ولا بشي ء منهاء ولا أبرأه منهاء ولا على شيء 
منها. وزاد الشافعي في «الأم»: «ولا كان منه ما يبرأ به منهاء ولا من شيء منها» 
يعني : من جناية عليه 1 08 لماله بقدر دينه» ويقول: وإنها لثابتة عليه إلى وقت 
يمينه هذه . 

فهذه ستة أشياء ذكرها الشافعي في اشتمال يمينه عليهاء اختص الشافعي بذكرها 
وإن لم يذكرها أكثر الفقهاءء فلم يختلف أصحابه أن السادس منهاء وهو قوله: «وإنها 
لثابتة عليه إلى وقت يمينه» أنه استظهارء وليس بواجب. 


أحدهما : درل لتر ی ر ا ا ی ا 
احتمال التأويل . 

والوجه الثاني : أن هذا التفصيل استظهارء ولو اقتصر في يمينه على أن قال: ما 
برىء إلي منهاء ولا من شيء منهاء لعم في الحكم جميع أنواعها من قبض وحوالة 
وإبراء» وما يوجب الوبراء . 


فصل: وإن خص بنوع الإبراء ما يعم» فقال: دفعتها إليه أو قال: أحال بها علي» 
أو قال: أبرأني منهاء فقد اختلف أصحابنا: هل تكون يمينه مقصورة على النوع الذي 
ادعاه أو مشتملة على غيره من الأنواع على وجهين : 

أحدهما: وهو ظاهر ما أطلقه الشافعي: أنها تشتمل على عموم أنواع البراءات في 
ذكر الأنواع الخمسة» لأنها أنفى للاحتمال» وهل تكون على الاحتياط أو على 
الوجوب؟ على ما قدمناه من الوجهين . 

والوجه الثاني : وهو أصح أن يمينه تكون مقصورة على النوع الذي ادعى البراءة 
به دون غيرهء لأن ما لم يذكره لم يتبرع به له» وما لم يدعه لم يحلف عليه. والله 


أعلم. 


الم الغْيْب رَالشهادة اومن اجيم ی ا ثم ينْسق 
اليَمِينَ) . 
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قال الماوردي: وهذا هو الأولى في صفة اليمين» لأنها موضوعة للزجر» فعدل 
بها عن معهود الأيمان» فيما يكثرونه في كلامهم من لخو اليمين» لأنه أبلغ في الزجر 
عنهاء وأمنع من الإقدام عليها. 

وأولى الأيمان الزاجرة ما ذكره الشافعي أن يقول: والله الذي لا إله إلا هوعالم 
الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية . وقال في الأم: «الذي يعلم 
خائنة الأعين» وما تخفى الصدور»» وهما سواء فى المعنى» وإنما كان ذلك أولى لأن 
نسقها إلى الرحمن الرحيم قد تضمنها القرآن» وقوله: «الذي يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدورء تنبيها للحالف على علم الله بصدقه» وكذبه» فإن ذلك في إحلافه مما 
يفعله كثير من الحكام : بالله الطالب الغالب» الضارء النافع» المدرك» المهلك» جازء 
وإن لم يكن في نسق تلاوتها في القران لما فيه من تنبيه الحالف على استدفاع مضاره؛ 
واجتلاب منافعه» ومن زجر الحالف أن يعظه الحاكم قبل إحلافه بقول الله تعالى : إن 
الْذَيْنَ يشتَرون بعَهُد الله + َأئْمَانهِم تَمَناً قَليْلاً. . . * [ال عمران: ۷ وبقول النبي 
عله : هن عاك تيا کی يكت يبا خا ری ندل لين اه وَهُوَ عَلَيْه 


عَتَان23200 , 
وحكي أن رجلاً قدم إلى الحاكم» فهم باليمين» فلما وعظه بهذا امتنع وأقرء 
وقال: ما ظننت أن الحالف يستحق هذا الوعيد. 


فإن اقتصر على إحلافه بالله أو بصفة من صفة ذاته» كقوله: وعزة الله» وعظمة 
الله » جاز. 

قد اقتصر رسول الله ية في إحلاف ركانة على أن أحلفه باله» لأنه من أعظم 
أسمائه» وقيل: هو اسمه الأعظمء وقيل: في تأويل قوله تعالى: هَل تَعْلم له 
مرفي : 1°[ أي: من يتسمى بالله ‏ لأنه لم يتسم به أحد من المخلوقين» وإن 

وشذ بعض أصحابنا» فقال: لا يجزثه إحلافه بالله » حتى يغلظها بما وصفناء 

فأما إحلافه بالمصحف. وما فيه من القران» فقد حكى الشافعى عن مطرف أن 
ابن الزبير كان يحلف على المصحف› قال: ورأيت مطرفاً بضعا يحلف على 
المصحف . 





))5509( كتاب الإيمان والنذور» باب عهد الله عز وجل» حديث‎ »)007/١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)517/0( )۱۹۲ /٤( )47١ /۱( والإمام أحمد في مسنده‎ )55 /٠١( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 


۱۲۸ 
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قال الشافعي: وهو حسن»› وعليه الحكام باليمَن» وهذا إنما استحسنه فيما تغلظ 
فيه اليمين بالمكان والزمان. 

فأما إحلافه بالملائكة والرسل وما يعظم من المخلوقات» فلا يجوزء لما روي 
عن عمر رضي الله عنه أنه قال : وير سول الله کا وات اقول : : وَذمة الخَطَاب» 
فضرّبٌ ب كتفي وَقَالَ: إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أن تخلفوا بِابَائكُمْ» ٠‏ قَمَنْ كان حَالمَا قَلْيَحلف باللّه 
أؤ فَلْيَصْمِتْ)» . قال عمر: فما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرآء وفيه تأويلان: 

أحدهما : عاهداء ول نانسا 

والثانى : قائ ولا کا 


فإن أحلفه الحاكم بشيء من المخلوقات.. فقد أساء وأثم. ولا يتعلق بها حكم 
اليمين» ولا ا لأنها تخرج عن حكم 
اليمين إلى إيقاع فرقة» والتزام غرم» وهو مستبدع » وقد قال الشاعر : 

رايت كيا أخدَنّثْ في قَضَائَهَا طلاق نَمَاولَْ يَسوقُوالَهَامَهرَا 

قال الشافعي : ومتى بلغ الإمام أن حاكما يستحلف الناس بالطلاق والعتاق عزله 
عن الحكم» لأنه جاهل . والله أعلم بالصواب. | 

مسألة : قال الشافعي رضي الله عَنْهُ : «ولا يقل مله اليَمِينَ إل بَعْدَ أن يَسْتَسْلِفَهُ 
الْحَاكِم راخت بان رُكانة َال لبي بك إني علقت اراي الب وَاللَّه مَا أَرَدْثُ إلا وَاحِدَة 
فَقَالَ التي عليه اللا «وَاللّه ما أَرَدْتَ إلا وَاحَدَة»؟ فَرَدَّمَا َيه وَهَذَا جيرا لين في 
الطلاق وَالوَجْعَة في طلاتي الْمنّة) . 


قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا وجبت اليمين على خصم في نفي أو إثبات» 
فعجلها عند الحاكم قبل استحلافه» لم تجزه» ولم يتعلق بها الحكم لمر 
واستحلفه الحاكم عليهاء وإن تقدم سماعها منه ؛ لأمور منها : ما ذكره الشافعي من 
حديث ثكاتة أنه قال للنبي 5 ّي لت اغراي الْبنَّهَ وَوَاللَّه ما أَرَدْثُ إل وَاحدَة» 
قال لَهُ النبى ككل: «وَاللّه مَا ا إل وَاحدّة؛؟ و غل و منیا هه لان 
قدمها قبل استحلافه . 


ولأن من شرط اليمين استيفاء الحاكم لهاء لتكون على نية المستحلف دون 
الحا”لف» وهذا الشرط معدوم في اليمين المتقدمة » فلم يقع موقع الإجزاء .. 


ولأنها مؤقتة بعد نظر الحاكم واجتهاده» فكان تقديمها في مجلسها كتقديمها في 
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غير مجلسهء وكلعان الزوجين إذا قدماه قبل لعان الحاكم بينهما لم يتعلق به حكم 
اللعان. 

فصل: فإذا ثبت بما ذكرنا أن اليمين المستحقة فى النفى والإثبات هى التى 
يستوفيها الحاكم على الحالف». فمن صفته في أخذها ا سياه فصلا بعد 
فصل» يقول الحالف في كل فصل منها مثل ما يأمره الحاكم على سواءء لأن يمينه 
محمولة على اجتهاد الحاكمء فلم يجز للحاكم أن يفوضها إليه» فتكون مردودة إلى 
اجتهاده » دعير a a‏ كاي 0ه ميش حاف > فإن فوضها الحاكم إليهء 
فاستوفاها الحالف على نفسه كان الحاكم مقصرا في حق المستحلف . 


- وفي إجزاء اليمين وجهان محتملان : 
أحدهما: تجزىء فيما يجب بها من نفي وإثبات» لأنها باجتهاد الحاكم» وعن 
أمره . 
والوجه الثاني : لا تجزىء» لأنها بحر a SS‏ الحالف» وهي مستحقة 
على نية المستحلف. فكانت غير المستحقة . 
وإذا أخذها الحاكم على الحالف» فقال بعد يمينه: «إن شاء الله» أعادها عليه. 
لأن الاستثناء بمشيئة الله تعالى يرفع حكمهء وكذلك لو علقها بشرط أو وصلها بكلام 
لم يفهمه لتا أ عليه» وهكذا لو قطعها الحالف أو أدخل في إثباتها ما ليس 
منها أعادها الحاكم عليه من أولها إلى اخرهاء وزجره عليه إن عمد حتى تخلص اليمين 
من استثناء يرفعها أو شرط يفسدهاء أو إدخال كلام بعطمها أو سكوت يبطل ما 
تقدمها . ) 
فصل: وإذا كان من وجبت عليه اليمين أخرسء. فإن كان 7 الإشارة أحلف 
بالإشارة لأنها في حق الأخرس تقوم مقام العبارة في حق الناطق» وإن كان غير مفهوم 
الإشارة كان الحكم موقوفا إلى أن يزول ما به أو تفهم إشارتهء كما يوقف الحكم في 
حق المجنون إلى حال إفاقته» فإن طلب المدعي رد اليمين عليه» لتعذر اليمين من 
جهة المدعى عليه لم يجز» لأنها لا ترد إلا بعد النكول عنهاء ولم يعرف نكول 
الأخرس عنها. ظ | 
فصل: قال الشافعي : «وهكذا يجوز اليمين في الطلاق والرجعة في طلقة البتة». 
يريد به حديث ركانة» فيما يتعلق به من الأحكام بعد أن دل على إعادة اليمين إذا قدمت 
على الاستحلاف» فدل به الشافعي على حكمين : 
- أحدهما: وجوب اليمين في الطلاق . 
الحاوي في الفقه/ ج7١/‏ 1 
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والثانى : استحقاق الرجعة فى طلقة البتة . 


1۳۰ 





وقد استخرج أصحابنا منه أدلة على أحكام في ثلاثة أقسام : 
أحدها: الاستحلاف» وفيه أدلة على خمسة أحكام : 
أحدهما: أن تعجل اليمين قبل الاستحلاف لا يجزىء. 
والثاني : جواز الاقتصار في اليمين على إحلافه بالله من غير تغليظ بصفاته . 
والثالك: جواز حذف واو القسم من اليمين» فقد روي في بعض الأخبار أن 
النبي كك قال لركانة : «اللّه إنَكَ أَرَدْتَ وَاحدَّة؟2 فَقَالَ : الله إني أَرَدْثٌ وَاحدّة300" . 


والخامس : استحلافه على نيته» وإن لم تعلم إلا من جهته. 

والقسم الثاني : الطلاق» وفيه أدلة على خمسة أحكام: 

أحدها: أن البتة لا تكون طلاقاً ثلاثاء بخلاف ما قاله مالك» فإنه جعل البتة 
ثلاثاء وقد جعلها النبي ية واحدة بإرادة ركانة . 

والثاني: أن اللفظ محمول على إرادة المطلق» فإن لم يرد به الطلاق لم يقع . 

والثالث: أن يحمل على إرادته في العددء وأنه إن أراد طلقتين وقعتا بخلاف ما 
قاله أبو حنيفة» أنه لا يقع به إلا واخذة أو لاء ولا يقع به طلقتان» وقد أحلف ركانة 
على ما أراده. 

والرابع : أن طلاق الثلاثة يقع دفعة واحدة إذا أريد» بخلاف ما قاله أهل الظاهر 
ومن وافقهم فمنهم من يقول › تقع به واحدة» ومنهم. من يقول : لا يقع به الطلاق 
بحال . 


ولو لم تقع الثلاثة ما أحلف ركانة على إرادة الواحدة. 


)١(‏ آخرجه: ابن ماجة .)551١/١(‏ كتاب الطلاق البتة» حديث(51١5)‏ والترمذي (۳/ ١٠58)؛‏ كتاب 
الطلاق واللعان» باب ما جاء في الرجل يطلق امرآته البتة حديث )١١17(‏ أخرجه أبو 
داود »)1۷١/١(‏ كتاب الطلاق»؛ بداب في البتة»› حديث رقم (Y۲)‏ والحاكم في 
لدم 
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والخامس : أن طلاق الثلاث ليس ببدعة ولا حرام بخلاف ما قاله أبو حنيفة ؛ لأنه 
لو كان مبتدعا حراماً ما أحلف ركانة عليهء ولبيّنه الرسول ية له . 

والقسم الثالث: الرجعة» وفيه أدلة على خمسة أحكام : 

أحدهما: أن الرجعة مستحقة في البتة بخلاف ما قاله أبو حنيفة أنها تكون طلقة 
بائنة» لأن النبي يه «أَقرَ رُكانة عَلَى رَوْجَّته». 

والثاني : استحقاق الرجعة في كل طلاق» لم يبت . 

والثالث: اختصاص الرجعة بالقول في قصة ركانة بردّها عليه . 

والرابع : جواز الرجعة بغير علم الزوجة» لرجعة ركانة بغير علمها. 

والخامس : جوازها بغير شهادة على أحد القولين. والله أعلم. 


باب الامتذاع من اليّمين 


مسألة : : قَانَ الشَافعِيُ رضي الله عه : «وَإِذَا كانت 00 00 
A‏ اللاي مار برو ار 


یر أن لآ أخلفك أن أن تيت ٠‏ 


قال الماوردي: وهذا صحيح»› وإنما شرط أن تكون الدعوى في غير دم» لأن 
دعوى الدم مخالفة لدعوى المال من وجهين : 

أحدهما: أنه يبدأ بيمين المدعي مع اللوث . 

والثاني: أن يحلف في الدم خمسين يميناً. 

وهذان الوجهان ممتنعان فى دعوى الأموال . 

فإذا كانت الدعوى في مال : وأنكره المدعى عليه . 

فيل للمدعي : ألك بينة؟ فإن أقامها حكم له بهاء ولم يحلف المدعى عليه معهاء 
لقول النبي 6 للحضرمي لما تحاكم إليه مع الكندي : «ألَكَ ييِنَه؟» قَالَ: لآ قَالَ: لَكَ 
يَمينهُ لَيْسَ لَكَ من إلا ذَاكَ؛. فقدم البينة على اليمين» ولأن البينة حجة خارجة عن 


المحتج بهاء فانتفت التهمة عنهاء واليمين صادرة عن المحتج بها فتوجهت التهمة 
إليهاء وما عدمت التهمة فيه أقوى مما توجهت إليه . 
ظ وتقديم الأقوى على الأضعف أولى من تقديم الأضعف على الأقوى؛ ولأن البينة 
قول اثنين» واليمين قول واحد» وقول الاثنين أولى من قول الواحد. 

فإن لم يقم المدعي البينة› فالقول قول المدعى عليه مع يمينهء› لأنه قد صار مع 
عدم البينة أقوى من المدعي» لأن الدعوى إن كانت في دين يتعلق بذمته. فالأصل 
براءة ذمته . 

وإن كانت في عين بيده دلت اليد في الظاهر على ملكهء وقيل للمدعي: قد 
وجبت لك عليه اليمين» فأنت في استقضائها عليه مخيرء فإن أعفاه أمسك عن 
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المطالبة» وإن طالب بها قيل للمدعى عليه: أتحلف؟ فإن حلف سقطت الدعوى وإن 
نكل لم يسأل عن سبب النكول إلا أن يبتدىء» فيقول: أنا متوقف عن اليمين» لأنظر 
في حسابي» وأستثبت حقيقة أمري» فينظر ما قل من الزمان» ولا يبلغ إنظاره ثلاثة 
ا ظ 

وإن لم يبتدىء بذكر السبب الموجب لتوقفه حكم بنكوله» ولم يقض عليه 
بالدعوى حتى يحلف المدعى على استحقاقها . 

وحكم عليه أبو حنيفة بالحق إذا نكل. والكلام معه يأتي . 

قال الشافعى: لأن نكول المدعى عليه عن اليمين ليس بإقرار منه بالحق» ولا 
حقه منها بالتكول. وسواء كان بعد رد اليمين على المدعى أو قبله . 
عليه» واختلف هل تكون يمينه مع التكول قائمة مقام الإقرار أو مقام البينة على قولين 
فذكرهما من بعد. وإن توقف المدعي عن اليمين لم يحكم بنكوله حتى يسأل عن سبب 
توقفه» فإن ذكر أنه متوقف عن اليمين» ليرجع إلى حسابه» ويستظهر لنفسه أنظر بهاء 
وكان على حقه من اليمين › ولم تضيق عليه المدة. 

ولو تركها تارك بخلاف المدعى عليه إذا استنظر”"2. لأن يمين المدعي حق له. 

فإن لم يذكر المدعي في توقفه عن اليمين عذرا إلا أنه لا يختار أن يحلف» حكم 
بنكوله. وسقوط دعواه. 

فإن دعا إلى اليمين بعد نكوله عنها لم يستحلف بعد الحكم بنكوله» وقيل: لك 
أن تستأنف الدعوى» فتصير كالمبتدىء بهاء ويكون للمدعى عليه أن يحلف إذا 
أنكرها؛ لأنها غير الدعوى التي حكم بنكوله فيهاء فإن حلف برىء وسقطت الدعوى. 
وإن نكل ردت على المدعي» فإذا حلف حكم له بالدعوى . 

فإن قيل: فلم سألتم المدعي عن سبب نكوله. ولم تسألوا المدعى عليه عن 
سبب نكوله؟ قيل : لأن نكول المدعى عليه قد أوجب حقاً للمدعي في رد اليمين عليه 
فلم يجز أن يتعرض الحاكم لإسقاطه بسؤال المدعى عليه» ويمين المدعي مقصورة 
على عق فة لا يتعلق بها حق لغيره» فجاز أن يسأل عن سبب امتناعه منها . 


)1( في دا ستظهر . 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب ل 
مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ : : ران حَلفَ المُدَّعَى عَلَيْ أو لَمْ يَحْلِفْ 

فكل المدَعِي قبطل ت م جاء ادبن أذ يَاجِدِ وَل مع شاه أذ لَه عد 

اة العَادلَة أَحَقٌ من اليَمِين الفاجرة» . 

00 قال الماوردي: وصورتها في دعوى أحلف المنكر عليهاء ثم أحضر المدعي بعد 

اليمين بينة» سمعت بينته في قول جمهور الفقهاء. 

وقال ابن أبي ليلى : لا تسمع بينته على المدعى عليه بعد يمينه استدلالاً بأن 


الحكم قل نقد بسقوط الدعوى. وبراءة الذمة. فلم يجر أن ينقض ع البينة 
واستحقاق الدعوى . 


1” 





١ 


كو 
حيره 


ولأنه قد اعتاض عن الدعوى باليمين» فلم يجز أن يجمع بين عوضين . 
ا عمرء قال : اختصم رجال من حضرموت 
إلى رسول الله ب فقال : ا ا ا ا 
وَهُوَ عَلَيْهِ عَضَبَان» . ' 


فموضع الدليل منه أنه لم يجعل اليمين مبرئة في الباطن » وإن انقطعت بها 
المطالبة في الظاهر فإذا قامت بها البينة لزمت في الظاهر والباطن . 


ابروا كدر حي رسي في ديم البينة احق هن البمين 
الفاجرة . 

وقد روي هذا مسندا من طريق لا يثبت» اي ام وس 
وحجته أن وقف وأسندء لأنه لم ا مخالف» ولأن الحق يثبت بالإقرار 
تارة» وبالبينة أخرى . 

فإذا لم تمنع اليمين من ثبوت الحق بالإقرار» لم تمنع من ثبوته بالبينة ولو برىء 
باليمين لسقط بالإقرار» وفيه جواب عن الاستدلال بالبراءة» وتأخذ العوض باليخية 
لأن اليمين تسقط المطالبةء ولا تبرىء من الحق» ولذلك قال النبي كل: (إِنَكَمْ 
تَخْتَصِمُونَ إليّ» نما آنا سء ولل اعد أن رة ال ييه ين بن قت 
قَضَيْتُ لَه بشيْءٍ مِنْ حى أَخيْهء قلا يأحدة» فَإِنّما افطع لَه قطعَة مِنّ التار». 


فصل: فإن قيل : فكيف يستحلف المدعى عليه مع إمكان البينة» فإنما يستحلف 


قيل: للمدعي عند المطالبة باستحلاف المدعى عليه ثلاثة أحوال:. 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الامتناع من اليمين ل نس ة"٠‏ 
أحدها: أن يقول لي بيئة لا أقدر عليها لغيبة أو عذر» فيستحلف خصمه» ثم 
تحضر بينته » فتسمع . ٠‏ 
) والحال الثانية : أن يقول: لي بينة حاضرة» وأنا أطلب إحلاف خصمي» فلا يمنع 
من استحلافه» ولا من إقامة البينة بعد يمينه» لأن البينة حجة لا يجبر على إقامتهاء 
ويجوز أن يعدل عنها إلى طلب اليمين» إما لينزجر بهاء فيقرء وإما ليحتقب بها وزرا. 
فإذا لم يزجر بها عن الإنكار جاز أن يقيم الحجة ببينته» ويظهر بها صدق 
الدعوى» وكذب الإنكار» وحنث اليمين. ) 
والحال الثالثة : أن يقول: ليس لي بينة» وأنا أطلب اليمين» لعدم البينة» فإذا 
ا اا اا 
أصحابه» لأنه قد سى البيئة ثم يذكرهاء وقد تكون له بينقع 117 e‏ 
فلم يكن في قوله حرج» ولا تكذيب. ) 
وقال بعض أصحاب الشافعى مذهباً ثالثاً: إن كان هو الذي استوثق بإشهاد البينة 
لم تقبل منه إذا أنكرها. ) 
وإن كان قد استوثق بها وليه في صغره أو وكيله في كبره قبلت منه إذا أنكرهاء 
لأنه لا يجهل فعل نفسه» وقد يجهل فعل غيره. ظ 
وهذا الفرق لا وجه له» لأنه إن لم يجهل فعل نفسه في وقته» فقد ينساه بعد 
وكته» وسواء كانت هذه البينة بعد يمين المنكر بشاهدين أو شاهد وامرأتين ٠‏ أو شاهد 
ويمينه إذا كان مما يحكم فيه بالشاهد واليمين. 


فصل: وأما إذا نكل المدعى عليه عن اليمين› وردت على المدعي» الكل هيا 
وأقام شاهداء ليحلف مع شاهده ففي جواز إحلافه مع شاهده قولان: 


أحدهما: وهو منصوص الشافعي في كتاب «الأم»» وفي «الجامع الكبير» 
للمزني: لا يحكم له باليمين مع شاهده» لأنه بنكوله عنها في الرد قد أسقط حقه بها 
من بعد. ) ) 


والقول الثاني : وحكاه المزني في هذا المختصر أنه يحكم له باليمين مع الشاهد. 


۱۳٢‏ كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الامتناع من اليمين 
لأن يمين الرد غير اليمين مع الشاهد» لاختلاف السببين» وافتراق المعنيين» فلم يكن 
مقوط الحداقها مويها لوط الأخرى:. 

وعلى هذا لو كان بالعكس» وهوإذا نكل المدعي عن اليمين مع الشاهد» فردت 
عليه اليمين بتكول المنكر المدعى عليه» فأراد أن يحلف كان على ما ذكرنا من 
القولين: ٠‏ ظ 

اخدها: ل لفت لا يانه قن اسقط ق مح التميق بالتكول: 

والقول الثاني : يحلف تعليلاً باختلافها في السبب والمعنى . 
٠‏ مسألة: قال الشافجي رضي الله عَنْهُ : «وَلَوْ رَد الُذّعَى عليه اليَمير فَقَالَ للْمُدّعي 
أخلف فقال المُدَّءَ ی عليه آتا أخلفث لَمْ عل ذَلِكَ له لأني قذ أبطلتُ أن يَخْلِفَ و حَوَلْتُ 
الِيَمِينَ عَلَى صاحبه». | 

قال الماوردي: وهذا صحيح . 

وقد قدمناه» وقلنا: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين وجب ردها على المدعي» 
فأجاب المدعى عليه إلى اليمين بعد نكوله لم يستحلف» وكان المدعي أحق باليمين 
لإثبات حقه» CRS‏ 





أفليس لو امتنع المدعي من إقامة البينة» واستحق قى المدعى عليه أن يحلف لسقوط 
الدعوى عنه. فلو أقام اكير البينة كان له وأسقط بها يمين المدعى عليه ؛ 0 
سواء؟ 


قيل: لا يستويان» لأن البينة تجوز أن تقام بعد يمين المدعى عليه فكان إقامتها 
قبل يمينه أولى» لأن اليمين والبينة معا حق للمدعي» ا شا 
وله الجمع بينهما إذا تقدمت اليمين» ا 0 البينة . 


مسألة: E EP‏ شتَرَيْتُ هذه الدَّارَ التي 
r‏ اا يسَمّيه في هَذِهِ الدار 0 


قال ارت وهذه المسألة قد مضى نظائرها في جملة ما تقدم من قبل : 


وقلت: فإذا ادعى رجل على رجل دارا في يديه أنه اشتر تر اها منه» لم يخل حال المدعى 
عليه في الإنكار من أن يقول: ما له فيها حق . أو يقول: : ما اشتراها مني . 


فاق كان رات إتكازه ا ااا فا عق تملا وال شيو كان راه اا 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الامتتاع من اليمين .۷ا 
وأحلف بمثله» ولم يحلف أنه ما اشتراها منه لأنه قد يجوز أن يبيعها عليه ويبتاعها 
منه» فيجب أن يحلف: ما اشتراهاء وإن كان مالكا لهاء وإذا كان كذلك. حلف» 
فقال: والله ما لهذا ويسميه» وتسميته استظهارء وليست بواجبة» لأن الإشارة إليه تغني 
عن ت ا هله ار سيو نلك ر قرو من ال جو وها تاكلب ` 

ولو اقتصر على أن ماله في هذه الدار حق أجزأء لأنه يعم الملك وغيره من جميع 
الوجوه. وإن كان جواب المتكر مقابلاً لدعوى لمحي فقال: ما اشتراها مني . ففي 
يمينه وجهان : 

أحدهما: أنه يحلف على مثل ما تقدم» أنه ما له ی الذار ى استطهارا من 
أن يكون قد ملكها بعد البيع .. 

والوجه الثاني : بل يكون يمينه موافقة لجواب إنكاره» لأن هذا الاحتمال قد 
ارتفع بقوله : ما اشتراها منه؛ [فعلى هذا يحلف بالله أنه ما اشتراها منه]('2 ولا شيئاً 
منهاء ولا اشتريت له. ولا شيء منها. 

NN EEL aS‏ تراها له» ولا 
لاي ب ع عي ولا شيت منها أجزأ لأن نفي الشراء موجب 

لنفي البيع» ونفي الب وت لنفي الشراءء فقام نفي كل واحد منهماء مقام نفي 
الآخر. 

وفي أولاهما باليمين وجهان محتملان: 

أحدهما : :أن الأولى أن يحلف ما اثبتراها منهء لأنها مقابلة للدعوى . 

0ك 


فصل: ولو ادعى عليه أنه قتل أباه» وكمل الدعوى بذكر صفة القتل» فللمنكر 
حالتان : 


إحداهما: أن ينكر القتل . 
والثانية : ان یکر بهذه الدعوى عليه حق . 
فكل واحد من جوابي هذا الإنكار مقنع› فيحلف إن أنكر الحق أنه ما يستحق 





)01 سقط في 1. 





۱۳۸ كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الامتناع من النغيزة 
عليه بدعوى هذا القتل حق من قود ولا دية» ولا يحلف أنه ما قتل» لأنه قد يجوز أن 
يكون قتله قوداً أو قتله مرتداً» أو قتله لأنه وجده على امرأته» أو قتله لدفعه عن نفسه» 
فلذلك جاز أن يعدل فى إنكاره ويمينه إلى نفى الحق دون القتل . 

وإن كان قد أنكر القتل كانت يمينه على ما ذكرناه من الوجهين : 

أحدهما : ما قتل. 

والثاني : ما عليه حق بهذا القتل من قودء ولا عقل . والله أعلم. 


بَابُ التُكُول وَرَدّ اليَمين 
من الجامعَ وَمِنَ الختلاف الشَّهَادَات وَالحُكَام وَمنَ الدّعْوَى 
»عه 7 لف ٠‏ و 
وَالْبيََاتِومِنَإهلَاءِ في الحُدُودٍ 


مسألة: قال الشّافعيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلا ييقومُ الول مَقَامَ إفْرَار في شَيْءِ حَنَّى 
کون مَعَهُ عه ين مدعي e‏ وَالطّلاقِ وَالنَّسَبٍ وَالأَمْوَالٍ 
وَجَعَلْتَ الأَيْمَان كلها تحت عَلَى المُدَعَى عله وَجَعَلْتَهَا رَد عَلَى المُدّعي؟ فيل قله 
اشتذلاًلا بالكتّاب والفكة كه الخ عن غ عر کم له على قليف عَم الذي : ال 
َم يجْعل له مخرجاً ب إلا بع شُهَدَاء وأَخْرَجَ الج من الد بأن خلت أربعة 
يمان وَين ِحَاِسَة نط عَنُْ الخد وَيَلْرَمُها إن لَمْ تحرج مِنْهُ بأزبعة تك انعان والتفاتها 


ص 


5 يم 8 6 ةي 


وَسَنَّ بَيْنَهُمَا الفرقّة وَدَوَا اللّهُ عَنْهُمَا الخد بِالأَيْمَانٍ وَالْتعَانه وَكَانَتْ أَحْكَامُ الرَّوْجَيْن وَإِنْ 
الث عم التي يه هن شجابتة ها في کنر ولك أذ ليون ف جتن 
َْءَ الحَدّ عَنِ الوَجُل وَالمَرأة َة تفي ولد مَكَانَ هذا الد وَالفِرَاقَ وَالفي معا دَاخلة 
ها ول يحِنُ الح عَلَى المَرأة جين ِا ارج إل َم تنكل عن الین أل رى 
أن الدج لؤ لم يِن : يلتَعنْ خد بالقذف ولتك الخُروج منْه المي وَلَمْ يكن عَلَى المزأة د 

وَل لعَان أو ل > ری ان الى يا قال للانصاريین «تَحْلفُونَ وَتَسْتَحفُونٌ دم صَاحَبَكمْ) 
r eg‏ ا با e‏ 
او لآ ترَى عُمَرَ جَعَلَ الأَيْمَانَ عَلَى المُدّعى عَلَيْهِمْ فَلَعَا لّمْ يَحْلِفُوا رَدَهَا عَلَى المُدَعِينَ 
و د غيل بن بذ تزف لذ يبط و إلى ااي الي ا و 
رَسُوَلُ الله يكن «وَعَلى الْمَذَّءَ عَى عَلَيّهِ اليَمِين» ولا يجوز ان أكون على تدعق عَليّهِ دون 
يره إلا يخير لازم وَهَمَا َفطَانٍ من رَشول الله يق اليه عَلَى المُدّعِي ي وَالمَمِينُ عَلَى 
المُدَّعَى عَلَيْه» مَخْرَجُهُمًا وَاحَدٌ فکیف ي Ee‏ إن جاء المُدّعي بالبَئئة أحَذَ ون ل 
يات بها حَدَتَ لَه و ا اد SPE EA‏ 
عو إن لَمْ يا ها لَِمَهُ مَا نكل عَنْهُ ولّمْ يَحْدْتْ لَه حَكُمٌ غَيْرِهَا وَيَجُورُ رَه 
الِيَمِينُ كما حَدََ ل فت إن ل اج به كم عو دقو اي ا حَوَلَ ابن كل 
لبن نك وضتها كيت أ : تُحَوَلَ كما حَوَلَهًا؛ . 


4ذدعلسهغهل -كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب التكول ورد اليمين 
قال الماوردي : وهو كما قال. 


إذا نكل المنكر عن اليمين» > لم يحكم عليه بالتكول» حتى يحلف المدعي؛ 


فيستحق الدعوى بيمينه لا بنکول خصمه. 


قال الشافعي : «ليس النكول إقرارا منه بالحق» ولا بينة للمدعي» فلا أقضي عليه 


وهذا صحيح › لآن الحقوق ت تثبت بالإقرار أو البينة» ولیس النكول واا ميا 
وهو مرل الأكترين من الفقهاة وال | 
والرجعة» والقصاص والعتق» 8 كانت فيما تثبت بشاهد وامرأتين أو شاهد ويمين 
كالأموال أو ما يكون مقصوده المال. 

وقال مالك: لا أحكم عليه بالنكول» لكن إن كانت الدعوى في مال يثبت 
بالشاهد والمرأتين رددت اليمين على المدعى» وإن كانت فيما لا يثبت إلا بشاهدين 
کالنکاح والطلاق والعتق والقتل حبستة حتى يحلف أو يقر. 

وقال أبو حنيفة : أحكم عليه بالنكول في الأموال» بعد أن أقول له ثلاثاً: إن 
حلفت» وإلا قضيت عليك. ولا أحكم عليه بالقتل في النكول . 

وخالفه أبو يوسف. فحكم عليه في القتل بالدية دون القود» وحكم عليه فيما 
دون النفس بالقود. 
اليمين» ولم أحكم عليه بالنكول. ظ 

ولوجوب الأيمان في جميع الدعاوى موضع يأتي. وهذا الموضع مختص 
بالنكول عن اليمين إذا وجبت على المنكرء هل يقضى عليه بنکوله عنها؟ 

واستدل من قضى عليه بالنکول» ببنائه على مذهبه أن النمين فر الف 
عله 0 يجور ا تفل إلى ا Ee‏ 0 ا ات 
0 دك E‏ قن : لآ. ال : لَك تی أب لي هه نین أذ س 
اج این الايد EE‏ ا ا ع جو O‏ 
وهي البينة إلى المدعي لم يجز أن تنقل حق المدعى عليه وهو اليمين إلى المدعي 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب النكول ورد اليمين ۱٤۱‏ 
قالوا: ولآن البينة موضوعة للوثبات» واليمين موضوعة للنفي› فلما لم يجز أن يعدل 
بالبينة إلى النفيء لم يجز أن يعدل باليمين إلى الإثبات . 

قالوا: ولأنه رجح دعواه بقوله. فلم يقض فيه كتكرير الدعوى . 

فصل: ودليلنا من الكتاب قوله تعالى: أو يَحَافُوا أن تُرَدَ أَيْمَانْ يَعْدَ 
يانه [المائدة : ]٠١8‏ أي بعد الامتناع من الأيمان الواجبةء فدل على نقل الأيمان 
من جهة إلى جهة . 

ا ليه من ال وله ريد بن نابض عن التي ووز أنه لانن لالج ولي 

غير بيت فَالمَطْلُوبٌ الى بالْيّمين مِنّ الطالِب» . 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بي قال : «الْمَطلوب اؤلی 
باليّمِين مِنّ الطالب». 

فوجه الدليل من هذين الخبرين [أن «أولى»] يستعمل حقيقة في الاشتراك فيما 


يترجح أحدهما على الاخر. كقولك : ع إذا اشتركا في الفقه» وزاد 
أحدهما على صاحبه . 





ولا يقال: زيد أفقه فيمن ليس بفقيهء إلا على وجه المجاز. 


فلو لم يكن للطالب حق في اليمين لما جعل المطلوب أولى منه» فيكون أولى 

e E روه وا اا وود‎ E 
على طالب حىء. وهذا نص ذكره أ بو بو الوليد في المخرج. والدارقطيفن البمين مع‎ 
الشاهد. ولان النبي بي قال للانصار في دعوى القتل على يهود خيبر: «تخلفون‎ 
. وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبَكُمْ؟ قَالُوا : ك قَالَ: بوتكم يَهُودُبِحَمْسِينَ يَميناً)‎ 

Ty‏ وأبو حنيفة لا يراهء ويدل عليه 
بج الصحابة. وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن تشتان. أن 
رجلا من بني سعد بن ثابت أجرى فرساًء فوطىء ء على أصبع رجل من جهينة› فتألم 
متها وهر ثم مات فتنازعوا إلى عمر رضي الله عنه. فقال للمدعى عليهم : تحلفون 
خو ا انها قات ا فا فال الدع : احلفوا أنتم» فأبوا». 

- وهذه قضية مشهورة في رد اليمين لم يظهر فيها مخالف . 


)0( في د فاليمين أولى بالمطلوب. 


)لل كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب النكول وردٌ اليمين 

وقد ردت اليمين على عمرء فحلف» واستحق» وردت على زيد بن ثابت› 
فحلف. وروي أن المقداد اقترض من عثمان بن عفان مالآء قال عثمان: هى سبعة 
الاه فرت لدا ارج الآانه سارعا إلى شوتر قال المقناك اة اف 
إنها سبعة الاف! فقال له عمر: لقد أنصفك» > فلم يحلف عثمان» فلما ولى المقداد قال 
عثمان : والله لقد أقرضته سبعة الاف» فقال له عمر: لِمَ لَمْ تحلف قبل أولى؟ فقال: 
وما علي أن أحلف» والله إن هذه لأرض والله إن هذه لسماء» فقال عثمان: خشيت أن 
يوافق قدر بلاء» فيقال: بيمينه) . 

وهذا مستفيض في الصحابة لم يظهر فيهم مخالف» فثبت أنه إجماع . 

فإن قيل : قد خالفهم علي بن أ بي طالب عليه السلام فيما روي أن رجلا ابتاع من 
رجل عبداء فأصاب به عيبا فترافعا إلى شريح» فقال للبائع: احلف» فقال: أرد 
اليمين» فقال شريح: لاء فقال علي : قالون» وهي كلمة رومية قيل: إن معناها جيد» 
فصوب بها امتناع شريح من رد اليمين» فصار قائلا به» ومنع هذا من انعقاد الإجماع . 

قيل: هذه كلمة لا تعرف العرب معناهاء لأنها ليست من لغتهم» ولو أراد ما ذكر 
من معناها: لأفصح به» ولعبر عنه بما يفهم منه» على أن قوله: قالون بمعنى جيدء 
يحتمل أن يريد به أن ما قاله شريح جيدء ويحتمل أن يريد به أن ما قاله البائع جيدء 
فلم يكن فيه مع هذا الاحتمال» ما يمنع من انعقاد إجماع قد انتفى عنه الاحتمال . 


فصل: ويدل عليه الاعتبار بالمعاني المعقولة.من وجهين : 
أحدهما: امتناع الحكم بالتكول. 


والثاني : جواز رد اليمين . 

فأما امتناع الحكم بالتكول فدليله من وجوه منها: أن إثبات الحق لا يكون بنفيه» 
لأنه ضد موجبه» ومن اح أن وجود الضد نافي لحكمه. ومكبست لحكم ضذه » 
ر لا یو جب إنكارا كذلك الإنكار لا يو جب إقراراء ويجري هذا الاستدلال 
قياساًء وإن كان الاستدلال أصح أنه إنكار» فلم يثبت يثبت به حكم الإقرار» كالتكذيب لا 
يثبت به حق التصديق . 

ومنها أنه نكول عن يمين» فلم يجب بها قبول الحق كالحد والقصاص 

فإن قيل: النكول حجة ضعيفةء فجاز أن يثبت بها أخف الحقوق دون أغلظها 

قيل: إنما ضعف الشاهد والمرأتان لنقص النساء عن كمال الرجال» والناكل عن 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ النكول ورد اليمين نب 1217# 
اليمين كامل› وجب أن يجري على نكوله حكم الكمال» ا د 
الرجال» والنساء» فبطل به هذا التعليل . 

فإن قيل: النكول عن اليمين يجري مجرى ترك الحق» وبذل الأموال يصح › 
فيثبت بالنكول» وبذل الحدود والنفوس لا يصحء فلم يثبت بالتكول . 

قيل: النكول ترك للحجة» وليس ببذل للحق» ولو كان بذلا لثبت حكمه بالنكول 
الأول كسائر البذول» وهم لا د يثبتونه إلا بعد نكوله ثلاثًء فخرج عن صفة البذل» فزال 
عنه حكم البذل» ويتحرر من هذا المعنى قياسان : | ) 

أحدهما : أنه نول لا يقضى به في القصاصء فلم يقض به في الأموال كالتكول 
الأول. 

والقياس الثاني : أنه حق لا يثبت بالنكول الأول» فلم يثبت بالتكول الثالث 
كالقصاص . ظ 


ومنهاً: أن المدعى عليه لو سكت عن جواب الدعوى» فلم يقرء ولم ينكر لم 
يقض عليه بالنكول عند أبي حنيفة » فكان إذا أنكر ونكل أولى أن يقضي عليه بالنكول 
لأمرين : 
مرين 


أحدهما: أن السكوت يحتمل الإقرار ا ل و 


والثاني: أن في سكوته امتناعاً من أمرين : الجواب واليمين وفي نکوله امتناع من 
5 دون الجواب . فكان امتناعه من أحدهما اح کا من امتناعه منهما ويتحرر 


كالثالت. ) 


والثاني : أنه أحد لفظي ما وجب بالدعوى» فلم يكن السكوت عنه موجباً للحكم 
بالدعوى كالجواب . 


ومنها: أن يمين المنكر يقطع الخصومة» ولا يسقط الحق» لأن البينة لو قامت به 
بعد اليمين وجب فاقتضى ذلك أن يثبت بالتكول عنها ما كان منقطعاء وهو بقاء 
الخصومة لا ثبوت الحق كما أن البينة لما كانت موجبة لثبوت الحق كان العدول عنها 


ادل سل كاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب النكول ورد اليمين 

وتحريوه اسا هنو انها 2 يثبت بحجة وقف بعدمها كالبينة . 

فصل: والوجه الثاني في جواز رد اليمين فالدليل على جوازه من طريق المعنى هو 
أن يمين المدعى عليه حجة له في النفي» كما أن بينة المدعي حجة له في الإثبات؛ 
فلما كان ترك المدعي لحجته موجباً للعدول ! إلى يمين المدعى عليه وجب أن يكون 
ترك المدعى عليه لحجته موجباً للعدول إلى يمين المدعي . 

وتحريره قياساً أنها حجة أحد المتداعيين ابتداء» فوجب أن يكون تركها موجبا 
للعدول إلى يمين صاحبهء كترك البيئة : 


ا و قلنا : عدر إنما 0 وبذلك قلنا : 2 


المتداعيين ابتداء» وليست يمين الرد من الحجج المبتدأة» فلم يقدح في التعليل . 

فإن قالوا: نقلبهاء فنقول؛ لأنها حجة أحد الا فإذا امتنع منها لم تنقل 
إلى جنبة صاحبه» كالبينة . 

قلنا: نقول بهذا القلب» لأن يمين المدعى عليه للنفي» وهي لا تنقل إلى 
طن رس والبينة مستعملة في الإثبات د دون النفي » راليمين مستعملة في الإثبات 
والنفي› خصح ا للم ش 
وأقواهما في الابتداء المدعى عليهء . لأن الأصل براءة ذمته» مما ادعى عليه وثبوت 
ملكه على ما في يدهء فجعلت اليمين في جنبته» فلما نكل فيهاء صار المدعي أقوى 
منه؛ لأن توقفه عن اليمين شبهة في صحة الدعوى . فصار المدعي بها أقوى منهء 
فاستحقت اليمين في جنبته» لقوته. [كما د اعد حجن المع كيه صرت 
قوته]"“» 

وتحريره قياسا: أنها جنبة قويت على صاحبتهاء فاقتضى أن تكون اليمين من 

فصل: فأما الجواب عن بنائهم على رد اليمين مع الشاهدء فهو ما قدمناه من 


)01( سقط في أ. 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب التكول ورد اليمين ١٤ا‏ 

وأما الجواب عن استدلالهم بقول الرسول ية للحضرمي: «لَكَ يَمِينْهُ لَيِسَ لك 
منْهُ إلا ذَاكَ؛. فهو أن خصمه كان باذلاً لليمين» وليس للطالب مع بذل اليمين إلا 
| وأما الجواب عن استدلالهم بالبينة» فهو أن البينة مستعملة في الإثبات دون 
النفي» فلم تنقل إلى جنبة المدعى عليه» لأنه ينفي بهاء ولا يثبت» واليمين مستعملة 
في النفي والإثبات جميعاء فجاز نقلها عن المدعى عليه إذا لم ينف بها إلى المدعي 

وأما الجواب عن قوله: إن يمين المدعى من قوله كالدعوىء» فهو أن اليمين 
حجة تخالف القول. كما أن يمين المدعى عليه . تخالف الإنكار» وإن لم يكن الإنكار 
حجة » فصارت يمين المدعي حجة» وإد ثم تكن دعواء يي . 

وأما الجواب عن قياسهم على تكرار الدعوى مراراء فهو أن تكرار الإنكار لما ل 
يكن حجة للمدعى عليه لم يكن تكرار الدعوى حجة للمدعي. ولما كانت اليفية 
حجة للمدعى عليه جاز أن تكون حجة للمدعي . والله أعلم . 

فصل: إذا تقر أن التكول عن اليمين لا يوجب ثبوت الحق. فهو معتبر فيما 

فأما ما تعذر فيه رد ا فقد ذكر أبو سعيد الوصطخري 
ال ولا ظا خرج الحكم فيها بالنكول على وجهين : 

إحدى المسألتين فيمن مات» ولا وارث لهء إلا كافة المسلمين» فظهر في حسابه 
الموثوق به دين على رجل أنكره. ونكل عن اليمين» أو شهد به شاهد واحد لم تكمل 
به البينة إلا مع يمين» فاليمين هاهنا في الرد ومع الشاهد متعذرة» لأن المستحق له 
وإن تعين في المطالبة هراق والثيابة في الأيمان لا تصح . | 
yy )‏ ف ففي الحكم بالنکول وجهان حكاهما أبو 
) ا يحكم بالنکول» لاله عرقي ENE e‏ 

والوجه الثاني : لا يحكم عليه بالنكول اعتبارا بموجب الأصل» الذي تقدم تقريره 
ولكن يحبس حتى يحلف أو يعترف بالحق» فهذه إحدى المسألتين . 

والمسألة الثانية : في رجل ادعى على ورثة أن ميتهم وصى إليه بإخراج ثلثه من 

الحاوي في الفقه/ ج۱۷/ م١٠‏ 


65ل كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب النكول ورد اليمين 
ماله وتفرقته في الفقراء والمساكين» فأنكروه» ونكلوا عن اليمين» > لم يجز أن ترد 
اليمين على الوصي› لأنه نائ ولا على الفقراء. لأنهم لا ينحصرون. 
وفي الحكم عليه بالنكول وجهان حكاهما أبو سعيد الإصطخري أيضاً تعليلاً بما 
ذكرنا. | 
ظ فأما إ إذا ادعى الوصي حقاً لطفل» فأنكر المدعى عليه ذلك» ونكل عن اليمين» 
لم يحلف الوصي ولم يحكم بالتكول وجها واا و كان رد اليمين موقوفاً على بلوغ 
الطفل› لأن لرد اليمين وقتاً منتظرا. 
فأما ما أوجبناه في الزكاة بنكول رب المال» فيما يدعيه من سقوطها عنه بعد 
ظهور وجوبها عليه» فقد 2 في مواضعه أنه 0 بالظاهر المتقدم دون النكول 
الطارىء والله أعلم . 
فصل: كل حق سمعت الدعوى فيه» وجازت المطالبة به وجبت اليمين على 
منكره» وردت اليمين بالنكول عنه على مدعيه سواء كان الحق مالا كالعين والدين أو 
وقال أبو حنيفة: رحمه الله كل ما لم يكن مالاً» ولا المقصود منه المال. ٠‏ 
وذلك ثمانية أشياء: النكاح» والطلاق› والرجعة» والفيئة في الإيلاء» ودعوى 
الرق » والاستيلاد» والنسب. والولاءء والقذف . ظ 
ولا تجب اليمين فيه على المنكرء ولا ترد فيه أيضاً على المدعي . فلو ادعى 
رجل على امرأة نكاحاء فأنكرته» فالقول قولهاء ولا يمين عليها. 
ولو ادعت على زو جها طلاقا» فأنکره» فالقول قوله. ولا يمين عليه بناء على 
أصله . وأن وجوب اليمين ليحكم عليه بالتكول. ولا يحكم بالنکول فيما لا تصح 
إباحته. فسقطت فيه ا واستدلالا ان البذل لا يصح فيهاء والنكول بذل» فلم 
يحكم فيها بالنکول› ولم ب يستحق فيها اليمين قياسا على حدود الله المحضة. 
ودليلنا: رواية ابن عباس أن النبي بي قال : «البيّئَةَ عَلَى المُدّعيء وَالِيَمِينُ عَلَى 
مَنْ أنْكَرَه» فكان على عمومه » ولأن النبي ي أحلف ركانة بن عبد يزيد حين طلق امرأثة 
سهيمة البتة» وأنه أراد بالبتة واحدة» ولأن كل دعوى لزمت الإجابة عنها وجبت اليمين 
فيها كالقصاص» ولأن حقوق الادميين لا يمتنع فيها استحقاق اليمين اعتباراً بسائر 
حقوقهم. 


(۱) ااي نيا في الولاية عن الفقراء والمساكين؛ لأنهم يتعينون. 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب التكول ورذ اليمين ۷ا 

فأما حقوق الله تعالى فضربان : 

أحدهما: ما لا يتعلق به حق لادمي البتة كحد الزنا وَحَدٌ حَدٌ شرب الخمرء فلا تصح 
ار ولا يلزم الجواب عنه لورود الشرع بستره في قول النبي 25 : ١مَنْ‏ اتی مِنْ 
هذه القاذورات شيئاًء فليَسْتتَوْ بسر اللَّه فإنة مَنْ يُبْدِ لتا صفحته صَفْحَتُهُ نقَمْ حَدَّ الله عَلَيّْه؛ . 
ولقوله كله : املا سََرْتَهُ بكَؤبك يا هَرَال»» ولأنه لو أقر بالزناء ثم رجع لم يحَدَّء ولأن ‏ 
الدعوى لا تصح إلا من خصم في حقه أو حق غيره» وهو غير موجود في هذه 
الدعوى . 
ا ی ت ل ا ال ل ا ادى 
ف الا واذعاة على «المقدوت حت حا هله التعرفه لكرن الزقران > 
مسقطاً لحد القذف» فإن أنكر المقذوف أحلف» فإن نكل عن اليمين ردت على 
القاذف» فإن حلف سقط عنه حد القذف» ولم يجب بيمينه حد الزنا على المقذوف. 

والضرب الثاني : من حقوق الله : ما تعلق به حق لادمي» لسرقة توجب الغرم» 
وهو حق لادمي» والقطع» وهو حق لله تعالى» فإن سقط الغرم بتحليل أو إبراء» لم 
تصح الدعوى فيه حينئذ وسقط وجوب اليمين فيهاء وإن كان الغرم باقيآً صحت فيه 
الدعوى» ووجبت فيه اليمين فإن نكل السارق عن اليمين ردت على المدعي» 37 
حلف استحق الغرم» ولم يجب القطع»ء لأن الغرم من حقوق الادميين» والقطع من 
حقوق الله تعالى فأجرى على كل واحد منهما حكم انفراده» ولم يتغير بالاجتماع والله 


أعلم . 


مسألة: قال الشافعن رضي الله عَنْهُ: ليس من الاس E‏ إل 93 كن 

قليلا يه يحض الطاعة وَالمُوُوءة حَتّى لآ يَخْلَِهُمَا بِمَعْصبَة ول يُمَحْضُ المَعْصيّة وَتَدْكَ 
المُُوءةٍ حى لآ مهما شيا ِن اماع ة وَالمرُوءةٍ قإذا كَانَ الأعلَبُ عَلَى الرَجُلٍ الأظهَو 
من أمْره الطاعَة وَالمُرُوءَة بلَثْ شَهَادَنهُ ذا كان الْأَعْلَتْ الأظهه من مره المَعْصية 
وَخَلا المرُوءة ددت شهَادَنُة) . 

قال الماوردي: وإنما فصل المزني الشهادات كتابين» أولاً وثانياًء لأن الأول 
متصل بالحكم فأضافه إلى أدب القاضي . 

والثاني : في صفة الشاهد في القبول والرد أفرده عن الأول. 

والمقبول الشهادة. هو العدلء والمردود الشهادة هو الفاسق فأما قبول شهادة من 
العدل» فلقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍِ مِنْكُمْ» [الطلاق : ۲]. ولقوله: #مِمَّنْ 
تَرْضْوْنَ منّ الشّهدَاءِ> [البقرة ا ا ا ا 

الا و تعالى : إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ی بيا فشو 


تُصيئُو قَْمَاً بجَهالة مَتُصْبحُو وص ما فَمَلَتُمْ نادمينَ) [الحجرات : iE .]١‏ 
hg‏ يدج يايو 


ولقوله تعالى: «أَقَمَنْ كَانَّ مُؤْمِئاً كَمَنْ كَانَ فَاسقاً لآ يَسْتَوُونَ4 [السجدة: ]١8‏ 
فالمنع من المساواة إذا أوجب قبول العدل أوجب رد الفاسق وقيل إن هاتين الايتين في 
الفاسق نزلتا في الوليد بن عقبة بن أبي معيط . 

وسبب نزول الاية الأولى فيه أن النبي بي أنفذه إلى قبيلة مصدقا فأخذ من 
صدقتهاء وكان بينه وبين ن القوم. إحن » فتوجه إليهم. وعاد فأخبر رسول الله ككل أنهم 
منعوه الصدقة ولم يمنعوه» فهم بغزوهم حتى أنزل الله تعالى فيه إن جاءكم فاسق ينا 
فتبينوا فكفى عنهم وعلم بحالهم . 

وأما الآية الثانية فسبب نزولها: أنه استطال على علىّ بن أبي طالب عليه السلام 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ١4‏ 
ذات يوم وقال: أنا أثبت منك جناناًء وأفصح منك لساناًء وأهد منك سنانا فنزل فيه 
«أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا يستوون» يعني بالمؤمن عليّ بن أبي طالب 
وبالفاسق الوليد بن عقبة. #لا يستوون) يعني في أحكام الدنيا ومنازل الآخرة. 

وأما اسم العدل فهو العديل» لأنه معادل لما جازاه والمعادلة المساواة. وهو في 
الشرع حقيقة فيمن كان مرضي الدين والمروءة لاعتداله . 

وأما اسم الفاسق فهو فن اللغة: مأخوذ من الخروج عن الشيء يقال: فقت 
الرطبة إذا حرجت من قشرها. فسمي الغراب فاسقاً لخروجه من مألفه وسميت الفأرة 
فويسقه لخروجها من جحرها. ظ ظ 

[صفة العدل والفاسق | 

فصل: فإذا تقرر فرق ما بين العدل والفاسق» وجب العدول إلى صفة العدل وإلى 
صفة الفاسق» ليكون من وجدت فيه العدالة مقبولاً» ومن وجد فيه الفسق مردودا. 

فالعدل في الشهادة من تكاملت فيه ثلاثة خصال : 

إحداهن: أن يكون من أهلهاء وذلك بثلاثة أمور: أن يكون مكلفاً» حراء 

وليس عدم التكليف والحرية موجباً لفسقه وإن كان وجودهما شرطاً في عدالته . 

والخصلة الثانية : كمال دينه» وذلك بثلاثة أمور: 

أن يكون محافظاً على طاعة الله تعالى في أوامره مجانباً لكبائر المعاصي غير مصر 

والكبائر: ما وجبت فيها الحدود وتوجه إليها الوعيد. 

والصغائر: ما قل فيها الإثم. 

قال الله تعالى: ان تَجْتَوا كَجَائرَ ماله ون عَنْهُ كَفْرْ عنم 
٠‏ سَيْتَاتَكُمْ4 [النساء: .]7١‏ ظ 
ٍ وقال الله تعالى: الذي يَجْتَيُون كبَائِرالإثم والفواجحش إلا 
اللمَم€ [النجم : [YY‏ 
) وفي هذه الكبائر لأهل التأويل أربعة أقاويل : 
أحدها: ما زجر عنه بالحد. 


.واغاضسل#هيس سس سح مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

والثاني : ما لا يكفر إلا بالتوبة. 

والثالث : ع يي مي مسري سئل رسول الله كي عن الكبائر ا 
فقال: «أنْ تَدْعُوَ لله ندا وَهَوَ خَلقَكَ وان تَقَثّلَ وَلَدَكَ مَخافة أن يَطْعَمَ مَعَكَء ET‏ 
بحَليلة جَارك؛ . ظ ظ ظ | 

والرابع : ما روى سعيد بن جبير أن رجلاً سأل ابن عباس: كم الكبائر؟ أسبع 
هي؟ قال : هي إلى سبعمائة أقرب منها منها إلى سبع. لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع 
إصرار. فكان يرى كبائر الإثم ما لم يستغفر الله عنه إلا بالتوبة . 

وأما الفواحش ففيها قولان: ٠‏ 

أحدهما: أنها الزنا . 


وأما اللمم ففيه أربعة أقاويل: - 

أحدها : :. أن يعزم على المعصية ثم يرجع عنها قد روى عمرو بن دينار عن عطاء 
يا و إن را ا ا 

والثالث : ا لا انيار الم يستحق عليه في الآشرة 
عقاب . قاله مجاهد. 

والرابع : اللو ي ولح ور المي قاله 
ابن مسعود. 

وروى طاوس عن ابن عباس قال : ما رأيت أشبه باللمم من قول أبي هريرة رضي 
الله عنه : عن النبي ي : «كنّب الله عَلَى كَل تفس حَظها مِنَّ الرّنا أذْرَكَ ذَلِكَ لآ مَحَالةَء 
فزتا العيَْيْنِ التّظرء وَاللّسَانِ الُطق» هي هي الَف تَمَنَى وَتشتهي وَالمَرْجُ يُصَدْقَ ذَلِكَ أذ 
یکدی . 

فصل: والخصلة الثالثة : ظهور المروءة. وهي على ثلاثة أضرب : 

ضرب يكون شرطا في العدالة. وضرب لا يكون شرطاً فيها. وضرب مختلف 


شه. 


۸١/١ و الطبري في التفسير ۲۷/ ۳۹ والبغوي في التفسير‎ ٤1۹/۲ اخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)7595( وانظر الكنز‎ ١77/5 والسيوطي في الدر المنثور‎ 
.80 /١ وابن ابن عاصم‎ ٤۳۱/۲ (؟) أخرجه أحمد‎ 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 222222 ْؤ ١6١‏ 

وأما ما يكون شرطاً فيها فهو : مجانبة ماسخف من الكلام المؤذي أو المضحك 
وترك ما قبح من الضحك الذي يلهو به . أو يستقبح لمعرفته أو أدائه . فمجانبة ذلك من 
المروءة التي هي شرط في العدالة› وارتكابها مُفْضٍ إلى الفسق . 

ولذلك نتف اللحية من السفه الذي ترد به الشهادة. لكات الل من 
السفه التي ترد به الشهادة. لما فيها من تغيير خلق الله تعالى . 
ظ فأما ما لا يكون شرطا فيها فهو الإفضال بالمال والطعام والمساعدة بالنفس 
والجاه» فهذا من المروءة وليس بشرط في العدالة. 

فأما المختلف فيه فضربان: عادات» وصنائع . 

فأما العادات فهو أن يقتدي فيها بأهل الصيانة دون أهل البذلة» في ملبسه ومأكله 
وتصرفه. | 

فلا يتعرى عن ثیابه في بلد يلبس ف فيه أهل الصيانة ثيابهم . ولا يتزع سراويله في 
بلد يلبس فيه أهل الصيانة سراويلهم› ولا يكشف رأسه في بلد يغطي : فيه أهل الصيانة 
فيه رؤوسهم. 

وإن كان في بلد لا يجافي أهل الصيانة ذلك فيه» كان عفواء كالحجاز والبحر 
الذي يقتصر أهله فيه على لبس المئزر. 

وأما المأكل فلا يأكل على قوارع الطرق ولا في مشيهء ولا يخرج عن العرف في 
مضعه » ولا يعاني بكثرة أكله . 

وأما التصرف فلا يباشر ابتياع مأكوله ومشروبه وحمله بنفسه في بلد يتجافاه أهل 
الصيانة . إلى نظائر هذا مما فيه بذلة وترك تصون. 

وفي اعتبار هذا الضرب من المروءة في شروط العدالة أربعة أوجه: 

أحدها : أنه غير معتبر فيها لإباحته . ظ 

ع رسول لله وك واشترى فيمن يزيد» واشترى سراويل بأربعة دراهم. 
وقال: «يا وَرّان زِنْ وَأَرْجِخحْ». وقال الراوي: فأخذته لأحمله. فقال: «دَغْهُ قَصَاحتُ 
المتاع أحقٌ بِحَمْله؛ . 1 


وقيل لعائشة: ما كان يصنع رسول الله َه في منزله إذا خلا؟ قالت: كان يخصف ` 
النعل ويرقع الدلو؟. وكان أبو بكر رضي الله عنه يسلك الطريق فى خلافته وهو 
متخلل بعباءة قد ربطها بشوكة . ) 


٠ أ‎ )١( 
والبيهقي في الدلائل ۳۲۸/۱ وا‎ ٤ ۲( وعبد الرزاق‎ ١71/15 خرجه أحمد‎ 
7 - 5 9 . 0١7/5 البداية‎ 


١6, 





مختصر من كتاب الشهادات 57 دخله من الرسالة 
كان ععر رضي اله عه بلس المرقعة. a‏ 
E a‏ 

وعمل بالأجر في حائط وأجر نفسه من يهودية ليسقي كل دلو بتمرة. | 

واا الرسول بل وأصحابه وجازء لا يجوز أن يكون قادحا في العدالةء لأن 
المروءة مشتقة من المرء» وهو الإنسان فصارت الإشارة بها إلى الأنسنائة» فانتفت 
العدالة عن من لا إنسانية فيه» ولأن المروءة من دواعي الحياة. 

والوجه الثاني: أن هذا الضرب من المروءة شرط معتبر في العدالة» ولأن 
المروءة مشتقة من المرء وهو الإنسان» فصارت الإشارة بها للإنسانية» فانتفت العدالة 
عن من لا إنسانية فيه » ولأن حفظ المروءة من دواعى الحياء . وإن کان لا يفسق به » 
لأن العدالة في الشهادة للفضيلة المختصة بهاء وهي تالية لفضيلة النبوة. 

قال الله تعالى: نكيف إا چنا ن كُل ئة شبد وجنا بك على هز 
شهيداً» [النساء: .]4١‏ 

وقال الله تعالى: «وَكََلِكَ جَمَلاكُمْ مه وَسَطاً لِتكُونُو شْهَدَاء عَلَى الاس ويون 
الك سول عَليْكَمْ سهد [البقرة : [NEY‏ 

وقال الله تعالى: لوَانَذِيْنَ هُمْ بشهاداتهم قَائِمُونَ أؤلِكَ في جَگات 
مُكْرَمُونَ4 [المعارج: ۳۳ء 8 7]. 

وما كان بهذه المنزلة من الفضيلة امتنع أن يكون مسترسلاً في البذلة. وليس ما 
فعله الصدر الأول بذلةء > لاه لم يخرج عن عرف أهله في الزهادة والانحراف عن الذنيا 
إلى الأخرة. 

وقد روى أبومسهوة البدري عن التي 4# انه :فال : «إنَّ مما أَذْرَكَ الئاس مِنّ كلام 
البو إذا لم د تَسْتّح فَاضْتَغْ ما شِكتَ06" . 

ولأن إقدامه على البذلة الول عو الاه دل غل الع الصيانة والتحفظ 
في حق نفسه فكان أولى أن يقل تحفظه في حق غيره . 

والوجه الثالث: أنه إن كان قد نشأ عليها من صغره لم تقدح في عدالته وإن 





۲۴۷/۱۷ والطبراني في الكبير‎ )٠١۸( ومالك في الموطأ‎ )۳٤۸٤ ۳٤۸۳( أخخرجه البخاري‎ )١( 
وأبو نعيم في‎ 1491/٠١ والبيهقي‎ ٠٠١/5 وانظر التلخيص‎ )۲١۳۸( والسرازي في العلل‎ 
. 474/١ والطحاوي في المشكل‎ »11١5 /7 والخطيب في التاريخ‎ 174/8 ء۳۷٠١‎ /٤ الحلية‎ 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ه6١‏ 
استحدثها فى كبيره قدحت فى عدالته» لأنه يصير بالا مطبوعا بها وباللاستحداث 
مختارا لها . 





والوجه الرابع : إن اختصت بالدين قدحت في عدالته كالبول قائماً وفي الماء 
الراكد» وكشف العورة إذا خلاء وإن يتحدث بمساوىء الناس» وإن اختصت بالدنيا لم 
تقدح في عدالته . كالأكل في الطريق وكشف الرأس «بين الناس» والمشي حافياًء لأن 
مروءة الدين مشروعة ومروءة الدنيا مستحسنة . 
فصل: وأما الصنائع فضربان : مسترذل وغير مستر ذل . 
فأما غير المسترذل كالزراعة والصناعة» فغير قادح في العدالة» لأنه 0-6 
يستغني الناس عن الاكتساب بصنائعهم ومتاجرهم وقد روي عن النبي ڳل أنه قال : 
من الوب مال بكر صَوْمٌ وَل صَلاة ويكفرة عَرَقُ الجبين في طَلْبٍ الحرّقة»(" . 
وروي عنه ككل أنه قال : «الكَادٌ عَلَى عيّاله كَالْمُجَاهِدٍ في سَبيل اللّه؛ . 
فإن قيل: فقد روي عن النبي و أنه قال : «أَكُدَبُ الاس الصَّجَاغُونَ 
وَالصّوَاغْون00" . 
(قيل) هذا موقوف على أبي هريرة ولیس بمسند» لأنه سمع قوماً يرجفون بشيء فقال : 
كذبة قالها الصباغون والصواغون . 
وإن ثبت مسندا فقد اختلف أهل العلم في تأويله . 


فقال بعضهم : لأنهم دود ويخلفون. وإخلاف الوعد كلذب . 


وقال آخرون لأن الصباغين يسمون الألوان بما أشبهها فيقولون : هذا لون الشقائق 
ولون الشفق ولون النارنج. 


والصواغون يسمون الأشكال بما يماثلهاء فيقولون: هذا زرع وهذا شجرء 
وتسمية الشىء بغير اسمه كذب . 


وقال آخرون: يريدون بالصباغين الذين يصبغون الكلام فيغيرون الصدق ِ 


)١(‏ موضوع أخرجه الطبراني في الأوسط المجمع ٠۳/٤‏ والخطيب في التلخيص وابن عساكر في 
التاريخ وانظر كشف الخفا 791//١‏ والكنز .)٠١١٤١(‏ 
030( لم أقف عليه. 


(۳) أخرجه ابن ماجه(07١١)‏ والبيهقي ۲٤۲۹/٠١‏ وكشف ااخفا 111١/١‏ والطيالسي في المنحة )١5(‏ 


١6 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
بالكذب». لأن الصبغ تة تغيير اللون بغيره. ويريد بالصواغين الذين يصوغون الكلام. 
ومنهم الشعراء . لأنهم يكذبون في التشبيه والتشييب : 

فإن كانوا على التأويل الأول ردت به شهادتهم. لأن مخالفة الوعد كذب. وإن 
كانوا على التأويل الثاني» لم ترد به الشهادة. لأن مخالفة الاسم استعارة» وإن 2 
على التأويل الثالث» ردت الشهادة في الصباغين ولم ترد في الصواغين إذا سلموا من 
الكذب . 

وأما المسترذل من الصنائع فضربان : 

أحدهما: ما كان مسترذلاً في الدين كالمباشرين للأنجاس من الكناسين 

والضرب الثاني: ما كان مسترذلاً في الدنيا كالنسيج والحياكة» وما يدنس 
برائحته كالقصاب والسماك. فإن لم يحافظ هؤلاء على إزالة الأنجاس من أيديهم 
وتابهم في أوقات ا ضلواتهم وقصتروا في حقوق اه تال عليهنم + كان ذلك جرحا في 


عدالتهم وقدحاً في ديانتهم . 
وإن حافظوا على إزالة النجاسة» والقيام بحقوق العدالة» ففي قدح ذلك في 
عدالتهم ثلاثة أوجه:. 


أحدها: أنه يقدح فيهاء لأن الرضا بها مع الاسترزال قدح. 

والوجه الثاني : أنه لا يقدح في العدالة لأنه لا يجد الناس منها بدا. ولأنها 
فسلشائحة شرعا. ) 

والوجه الثالث: أنه يقدح في الال مها ما السعرة رقي الذين: ولا يقدح فيها ما 
استرذل في الدنياء لا سيما الحياكة لكثرة الخير في أهلها. 
فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من شروط العدالة وأنها فعل الطاعات واجتناب ' 
المعاصي» ولزوم المروءة» على التفصيل الذي ذكرنا. | [ 

فقد قال الشافعى : «ليس أحد من الناس نعلمه إلا أن يكون قليلاً بمحض الطاعة 
والمروءة نكن [ا ا تتفي ولا سفن العا ركرك ال عدن لا 
يخلطهما بشيء من الطاعة والمروءة. 

وهذا صحيح لأن في غرائز أنفسهم دواعي الطاعات دوا المعاصي فلم 
وا ا E N‏ 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ١ا‏ | 
ولأن أفضل الناس الأنبياء وقد قال الله تعالى: #وَعَصَّى ادَمُ رَبَهُ 

قوی [طه: .]١7١‏ 

وقال تعالى : وَظنٌ داود انما ف فَاستَغْفَرَ َب [ص : 5!] وقال: #وَلقَدْ هََثْ 
به وَهَمَ بها للا أن رَأى بُرهَانَ ريه [يوسف : 5 وقال تعالى في يونس INAS:‏ 
سُبْحَانَكَ إني كنت منَ الظالمينَ» [الأنبياء: /41] . 

وقد روي عن النبي وق أنه قال: ٠‏ ما مَعَاشِرَ الأَنْيَاءِ إل مَنْ عَصَى الله أو َي 
بصي إل أخي يَحْيَى بی زكري“ . 

وقيل : إنه اختبر يحيى في كوز ماء ا مملوءا وفرغ وهو لا يعلم . 

وقيل له : ما في [الكوز] فقال: كان فيه ماء بال و 
حتى سلم . 

ولأن أعصى خلق الله إبليس وقد كانت منه طاعة في قوله تعالى: «فبعرّتك 
لأخويكهمْ أَجْمَعِيْنَ إل عِبَادَكٌ مِنْهُمْ الْمُخلِصِينَ4 [ص: ۸۲ 87] 

وإذا لم يسلم أحد من الطاعة والمعصيةء > لم يجز أن تكون العدالة مقصورة على 
خلوص الطاعات . ولا الفسق مقصورا على خلوص المعاصي . لامتناع خلوص كل 
واحد منهما. ولا اعتبار بالممتنع فوجب أن يعتبر الأغلب من أحوال الإنسان. 

فإن كان الأغلب عليه الطاعة والمروءة . حكم بعدالته وقبول شهادته» وإن عصي 
ببعض الصغائر» وإن کان الأغلب عليه المعصية وترك المروءة» حكم بفسقه ورد 
شهادته وإن أطاع في بعض أحواله . ْ 

قال الله تعالى: طقَمَنْ نَقُلَتْ مَوَازِيئة اوليك هُمْ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِيهُ 
اوليك ال كوا هم في جَهَكمَ ادود [الموون: 1۰۲« [1Y‏ 

وقال الله تعالى: «يَسألُوتكَ عَن الْحَمْرِ وَالْمَيْسَرِ فل فبهما إِنْمْ كير وم مَمَافعٌ للنّاس 
وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرَ مِنْ نَفْعِهِمَا4 [البقرة: ۹[ 

فغلب حكم الأغلب كما غلب في الإباحة والحظر حكم الأغلب وفي استعمال 
الماء إذا اختلط بمائع . ) 

وفي نكاح النساء إذا اختلطت بأخت إن كانت في عدد محصورء خدرين عليه مدن 
)00 أخرجه الطبري 5/ ۳۸۷ وانظر التلخيص ۱۹۹/٤‏ . 
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مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
فو جب أن کون حكم الاغلب اما معتبراً في العدالة والفسق . 
مسألة : قال الشافعي رَضِي ال اللَّهُ عَنْهُ: نه : «وَلا يقل الشاهڈ عَبّى يبت عند بخبر 


منْهُ أ و بي نح . 


قال الماوردى : وقد تقرر بما ذكرنا أن العدالة فى الشهادة معتبرة بثلاثة أشياء : 
رو بوأث بكوم من ف ۰ 

فأما اعتبارها بدينه» فيكون بثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يواظب على فعل الطاعات في العبادات والمعاملات. ِ 

والثاني : ٠‏ أن يجتنب كبائر الاثم والمعاصي من الزنا واللواط والقتل ا 
والسرقة وشرب الخمر. 


والثالث: أن لا يصر على صغائر المعاصي» وإصراره عليها الإكثار منها وقلة 
الانقباض عنهاء وهذا معتبر فيه باطناً وظاهراء وثبوته عند الحاكم قد يكون من 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: ألا هة بمج حا تجوز أن يعمل وا قبل ا 
يحكم بعلمه أم لا. لأنها صفة إخبار تتقدم على الحكم . 

والثاني : أن يجهل حاله فتثبت عدالته بالبينة العادلة على ما وصفنا في أدب 
القاضي . من أهل المعرفة الباطنة به. 
إني فاسق . الان توم في لديل وغير متهوم في الجر لأن العدالة ديا 

ف :وام المرومة قد ذكرنا ما يتب فيه من المروءة في العدالة وما لا يعر 
ولیس لما لا يعتبر منها تأثير. 

وأما المعتبر منهاء فهو ظاهر في أفعال العدل. فإن عرفه الحاكم عمل فيها 
بمعرفته . وإن خفيت عليه سأل عنها. وهل تثبت عنده بخبر أو شهادة؟ على وجهين : 

أحدهما : لا تثبت عنده إلا بشهادة» كالعدالة في الدين» ولا تثبت إلا بشاهدي 
EE‏ تدب gE‏ 

والوجه الثاني : أنها خبر نشت بقول من يوثق به وان كان واحداء لأن العدالة في 
الدين باعثة عليها. فقوي الخبر بها فأقنع . 
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وأما كونه من أهل العدالة في الدين فتكون بأربعة أشياء : 

ببلوغه» وعقله» وإسلامه» وحريته. 

فأما البلوغء فان لم يشتبه حاله فيه لكونه رجلا مشتداً فهو مقطو به وإن اشتبهت 
خاله فيه لكوئه ورجلا أمردء فحكم بحكم الحاكم ببلوغه يكون من أحد أربعة أوجه: 

أحدها: أن يظهر عليه شواهد ا بالإثبات» إذا جعل الإثبات في المسلم 
اوغا 

والثاني : اننام وکود و هو 

والثالث: أن يشهد ببلوغه شاهدا عدل فيحكم ببلوغه إذا استكمل سن البلوغ 
فتكون شهادة لا خبرا. ۰ 

والرابع : أن يقول الغلام: قد بلغت فيحكم ببلوغه فتكون شهادة بقوله» لأنه قد 
يبلغ بالاحتلام الذي لا يعلم إلا من جهتهء لأنه قد تتغلظ أحكامه بتوجه التكليف إليه 
فكان غير متهم فيه. 

وأما العقل فيعلم مشاهدة بظهور نتائجه » ولا يحتاج إلى بينة إن خفي لإمكان 
اختباره مع الاشتباه . 

حكى أن امرأة حضرت عند شريح في محاكمة» فقيل له : إنها مجنونة . فقال لها 
مختبرا : أي رجليك أطول؟ 

فمدتهما لتقدرهماء فصرفها وحكم بعقلها. 

فصل: فأما الإسلام فيعلم بأربعة أوجه: 

أحدها : : ن يعم إسلام أحد بوه أو كلهم قبل بارغ فيحكم بإسلاة 

والثاني : e‏ فيحكم بإسلامه. 





بظاهر الحال لا بالصلاة لأننا لا نحكم بإسلام الكافر إذا صلى . 


والرابع : اقول اکا ایک ا ا ال 
بالشهادتين مع الجهل بحاله أم لا؟ على وجهين : ظ 
والثاني : لا يلزم اختباره بعد إقراره لجريان أحكام الإسلام عليه إن أنكر فإن علم 


10۸ مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
الحاكم إسلامه من أحد هذه عند يور وإن جهله وقامت البينة بإسلامه حكم 

فأما إذا شوهد في دار الاسلام على قديم الوقت وحديثه» حكم بإسلامه في 
الظاهر. ما لم يعلم كفره. لأن ميتا لو وجد في دار الرسلام» مجهول الحال» وجب 
غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين اعتبارا بظاهر الدار. 

وهل يكون الحكم إسلامه في الظاهر سوا للحكم بإسلامه في الباطن؟ على 
وجهين : ) 
إسلامه اكتفاء بظاهره . | 

والوجه الثاني: لا يحكم بإسلامه في الباطن وإن حكم به في الظاهر لأنه لو أقر 
بالكفر قبل منه وأجري عليه حکمه» ولو حكم بإسلامه في ار لم يقبل إقراره 
بالكفر . وأجري عليه حكم الردةء وهذا أظهر الوجهين . 

وإن حكم بإسلامه في الظاهر والباطن لم يسأل عن إسلامه إن شهد وسأل عن 
عدالته. وإن حكم به في الظاهر دون الباطن سأل عن إسلامه 20 عن عدالته. والله 
أعلم . 

4 الحرية وهي مسآلة الكتاب. ا و اي 
السا 

وحريته تعلم من وجهين متفق عليهما وثالث مختلف فيه : 

أحدهما: أن تلده حرة فيكون حر الأصل. ٠‏ 

والثاني : أن يعتقه مالك فيصير حرا بعد الرق . 

والثالث: المختلف فيه: أن يقول: أنا حرء ففي ثبوت حريته بقوله وجهان: 

أحدهما : : وهو الظاهر من قول الشافعي رضي الله عنه في هذا الموضع : لا تقبل 
شهادته حتى يثبت عنده بخبر منه أو بيئة أنه حرء فكان ظاهر كلامه أن خبره في حريته 
مقبول» لأنه لما كان قوله في إسلامه مقبولاء لأن الظاهر من الدار إسلام أهلهاء كان 
قوله في حريته مقبولا . لأن الظاهر من دار الإسلام حرية أهلها. 





والوجه اني أن قوله في حريته غير مقبول› 6 قوله في إسلامه مقبولاً . 
وهذا أظهر الوجهين 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 164 
والفرق بين الإسلام والحرية» أنه يملك الإسلام إذا كان كافراً فملك الإقرار به. 


ولم يملك الحرية إذا كان عبدا فلم يملك الإقرار بها. 





ويكون معنى قول الشافعي رضي الله عنه» إلا بخبر منه: يعني من الحاكم؛ لأن 
يجوز للحاكم أن يعمل بعلمه في أسباب الجرح والتعديل على القولين معاً. ‏ 

E EO‏ هل الحكم 
يعمل فيهما بعلمه آم لا؟ على قولين : 
) والفرق بينهما أولى لما ذكرناه من المعنى . 

فأما قول الشافعي : ولا يقبل الشاهد حتى يثبت عنده بخبر منه أو بينة تشهد أنه 
حر. فقد اختلف أصحابنا في مراده بنفي القبول على وجهين : ) 

أحدهما: لا تسمع الشهادة حتى يعلم حرية الشاهد وإسلامه فيسمعها ثم يسأل 
عن عدالته بظهور الحرية والإسلام» وخفاء العدالة . 

والوجه الثاني: لا يحكم بها حتى يعلم حريته وإسلامه ويجوز أن يسمعها قبل 
العلم بحريته وإسلامه كالعدالة والله أعلم. 

مسألة : قال الشافعي رضي الله َه ول تجوز شَهَادَةٌ جار إلى نفسه وَل دافع 

قال الماوردي: اوعدا ضحم . لآن من شروط قبول الشهادة أن يخلو من التهم 
لقوله تعالی : (دلکم ْسَط عِنْدَ الله وَأَقُومٌ للشهادة وَأدْنَى ألا تَرْتابُوا» [البقرة: ۲۸۲] 
والتهمة ريبة. 

. وروى القاسم بن محمد عن ابن عمر أن النبي بي قال : «لا قبل شهادة حَصْم 
وَل ظنينِ وَل ذِي الإخئّة»('2 فالخصم المنازع والظنين: المتهم. وذي الإحنة: العدو. 

فمن المتهومين في الشهادة وإن كانوا عدولا بر اا الور قم فعا : 

00 . فلا تقبل شهادته . 

فمن جر النفع . أن يشهد الل لعبذه أو مكاتبه» أنه مالك لمال عبذه» 
ومستحق أخذ المال من مكاتبه لجواز عوده | إلى رقه. 

ومنها أن يشهد الوكيل لموكله فيما هو وکیل فيه» لجواز تصرفه فيه إذا ثبت» 
فكان نفعاً . وفي جواز شهادته له في غير ما هو وکیل فيه وجهان : 


.7١7/4 انظر التلخيص‎ )١( 


5٠‏ مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 





أحدهما : يجوز» لعدم تصرفه فيه. 
زا الثاني : لا يجوزء لأنه قد صار بالنيابة عن ذي الحق هوا اوها شهادة 
الولي للمولى عليه لأنه قد قام مقامه في النيابة عنه. 


ومنها شهادة الوصي للموصي بعد موته أو لأبيه على ماشهديه» e‏ 
له قبل موته لعدم ولايته . 
) ومنها شهادة «الموصى له بحق» للموصي (بعل موته» إذا كان له تعلق بحق 
وصيكه . وتجوز شهادته له قبل موته لعدم ولايته؛ فإن شهد لهدبما لا حق له فيه قبلت 
شهادته وجهاً واحدا. بخلاف الوكيل في أحد الوجهين لأن الوكيل قد يجوز أن يتقرب 
بشهادته إلى موكله. والموصى له لا يتقرب بها إلى الموصي بعدموته. فصار الوكيل 
متهوما والموصى له غير متهوم . ) 

ومنها أن يكون للشاهد على المشهود له دين» فيشهد له بدين على غيره. 
فللمشهود له حالتان: موسر. ومعسر . 

فإن كان موسرا قبلت شهادته لهعلأنه لا يجر بها نفعاً لوصوله إلى دينه من 
يساره. 

وإن كان معسرا فله حالتان: 


إحداهما: و ل ل لأن ما شهد به من الدين صائر 
إليه . فصار نفعاً يترحم به. 

والحالة الثانية: أن لا يحكم بفلسه . ففي قبول شهادته له وجهان: 

ا ا ای اا لأنه يستحق بها مطالبة المعسر بدينه 

ای یی ر ان و 
بفلسه. وفرقا بين المعسر والمحكوم بفلسه. بأنه قد حكم له بمال التفليس ولم يحكم 
له بمال المعسرء وهذا الفرق لا يمنع من تساويهما في غيره» وهو وصوله إلى حقه بعد 
تعذره. 

ومنها شهادة الشريك لشريكه فيما هو يشركه فيه» لأنه يصير شاهدا لنفسه. فإن 
شهد له بما ليس بشريك» جاز بخلاف الوكيل» لأن للوكيل نيابة وليس للشريك نيابة . 
ولهذا نظائر تجري على حكمها. 


فصل: فأما دفعه بشهادته ضرراء فهي الشهادة بضد ما ذكرنا في ضده فمنها شهادة 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ۱1 
السيد بجرح من شهد على عبده أو مكاتبه» لأنه يدفع بها نقصاً في حقه. وكذلك 
شهادة الوكيل بجرح شهود شهدوا على موكله . 

ومنها شهادة الوصي بالإبراء من دين كان على الموصي . لأنه يدفع بها المطالبة 
عن نفسه . 





ومنها أل يشو اتی له بر :متها ل اله نل ا ٠‏ لأنه د ا 
في الوصية . 


ومنها أن يشهد غرماء المفلس بالإبراء من دين كان على المفلس» لأنهم يدفعون 

تحمل الدية عن أنفسهم . إلى نظائر هذا. والله أعلم 
[القول في شهادة العدو والخصم | 

مسألة : قال الشافعيٰ رضي اللّهُ عَنْهُ : «وَلا عَلَى + حَضْم لن ا ف 
عداوَة». 

قال الماوردي : U‏ شهادة العدو على عدوه فمردودة لا تقبل . وأجازها أبو 
حنيفة . احتجاجا بقوله تعالى: وَاستشهڈوا شهيديْن من ¿ رجالكم» [البقرة: ۲۸۲] 
فكان على عمومه . ولأن الدين والعدالة يمنعان من العيادة ارون 


ولأن العداوة إن كانتت في الدين لم تمنع من قبول الشهادة» كما تقبل شهادة 
المسلم على الكافر مع ظهور العداوة. وإن كانت في الدنيا فهي أسهل من عداوة الدين 
فكانت أولى أن تقبل . 


ودليلنا: قوله تعالى : «ذَلِكُم أَقْسَط عند الله وَأقومٌ للْشهادة وَأَدتَى ألا تربَابُوا» . 
والعداوة من أقوى الريب . ش 


وروي يي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن الي كه 
قال : : «لآ قبل شَهَادَة حَائنٍ ول حائتة ولا زَانِ وَل رَانية ول ذي عَمْرِ عَلَى أخيدع0؟ . 


والغمر: العداوق وهذا نص . 


ولأنها شهادة تفترن بتهمة» فلم تقبل كشهادة الوالد للولد. 





,. ٠٠١١/۱١ والبيقهى‎ )*5.٠( أخرجه أبو داود‎ )١( 


۳ سح مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

وأما الجواب عن عموم الآية فمن وجهين : 

أحدهما: تخصيصها بأدلتنا . 

والثاني : حملها على التحمل دون الأداء . 

فأما الجواب عن قولهم أن الدين والعدالة يمنعان من الشهادة بالزور وهو أن هذا 
المعنى لما لم يبعث على قبول شهادة الوالد للولد لم يوجب قبول شهادة العدو على 
عدوه. ش 

وأما الجواب عن قولهم: إن العداوة في الدنيا أسهل: فهو أن العداوة في الدين 
يبعث على العمل بموجبه فزالت التهمة فيه. والعداوة في الدنيا أغلظ للعدول بها عن 
أحكام الدين. 

وإذا كان ذلك لم تقبل شهادة المقذوف على القاذف ولا المغصوب منه على 
الغاصب ولا المسروق منه على السارق وولي المقتول على القاتل والزوج على امرأته 
إذا زنت في فراشه» إلى نظائر هذا. 

وإذا منعت العداوة من الشهادة على العدوء لم تمنع من الشهادة له لأنه متهوم 

فى الشهادة عليه وغير متهوم في الشهادة له. لآن ها نعف على العداوة لا يكون حرجا 
تسقط به الشهادة. 
[القول في شهادة الخصم على خصمه] 


فصل: اا ای کی حسيه و تادر مير ب رابا لار ی 
محمد عن ابن عمر أن النبي اة قال « نبل شهَادَة حَضْم وَل ظَنِينٍ وَلاً ذِي الإختة». 
ولأن الخصومة تؤول إلى العداوة» والعداوة تمنع من قبول الشهادة» ويجوز أن 
- يشهد لخصمه وإن لم يشهد عليه. فلو شهد عليه ولا خصومة بينهما ثم قذف المشهود . 
SSG a E‏ الك واد لم ترد وجاز الحكم بها مع 
حدوث الخصومة والعداوة بخلاف حدوث الفسق قبل الحكم بالشهود. ولأن حدوث 
الخصومة والعداوة ليس بجرح يو جب رد الشهادة. ولو منع حدوث ذلك . من الحكم 
بها لما صحت شهادة على أحدء لأنه يقدر على إسقاطها بحدوث نزاع وخصومةوما 
أدى إلى هذا بطل اعتباره . 
[شهادة الصديق لصديقه] 


فصل: وتقبل شهادة الصديق لصديقه» وإن كان ملاطفاًء والملاطف» والمهادي» وبه 
قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء . 


مختصر من كتاب الشهادات. وما دخله من الرسالة .0 

وقال مالك : لا تقبل شهادة الصديق الملاطف لصديقه» وتقبل شهادة غير 
الملاطف. لتوجه التهمة إليه بأن يشهد له بمال يصير إليه بالملاطفة بعضه. . ففضار جارا 
بها نفعاً. 


ودليلنا: هو أن المودة مأمور بهاء والهدية مندوب إليها. فلم يجز أن 58 
ورود الشرع بها فوا لرد الشهادة» وبهذا ور فارق العدو لورود الشرع بالنهي عن 
العداوة . 

ولأن ذوي الأنساب من الإخوة والأعمام قد يجوز أن ينتقل إليهم بالميراث 
فاشهدوا به وسائر أمواله» ثم لا يمنع ذلك من قبول الشهادة. والصديق الملاطف لا 
يستحق الميراث فكان أولى. أن يكون مقبول الشهادة . 

ولا" وجه لما ذكر من جواز عوده إلى الصديق بالهدية» لأنه قد يجوز أن 
يهاديه [ولا يهاديهأء ويجوز أن يموت قبل مهاداته ويجوز إذا هاداه أن يعدل إلى غيره 
من أمواله فلم يكن لتعليل المنع بهذا وجه والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «ولا لود بنيه ولا لود بتاته وَإن سلوا 
رلا لآابائه مهات وَإِنْ بَعْدُوا». 


قال الماوردي: وهذا صحيح» لا تقبل شهادة الوالد لمولديه به وإن سفلواء ولا 
شهادة الولد لوالديه وإن بعدوا.. 

وهذا قول مالك وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء . 

وقال أبو إبراهيم المزني وداود بن علي: شهادة الوالد لولده والولد لوالده 
جائزة . 
قَوَامِينَ بالقشط شُهَدَ شهَدَاءَ ( EEE‏ أو الْوَالدين 0 [النساء: ه17] 
ولا وش د في هذه الشهادة إلا وهي مقبولة ولان علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه حاكم يهودياً إلى شريح في درع ادعاه في يده فأنكرها. فشهد له ابنه الحسن عليه 
السلام فرد شهادته . 

وقال: يا أمير المؤمنين» كيف أقبل شهادة ابنك لك؟ 

فقال علي عليه السلام في أي كتاب وجدت هذا؟ أو في أي سنة. وعزله ونفاه 
إلى قرية يقال لها بالصفاء نيمأ وعشرين توما ثم أعاده إلى القضاء» ولان الدين 
والعدالة يحجزان عن الشهادة بالزور والكذب . 








٤4‏ مختصر من كناب الشهادات وما دخله من الرسالة 

ودليلنا قوله تعالى: لم فط عنة الله وَأ فُوَمُ لِلْشّهَادَةِ وأذتى ألآ 
تَدتَابوا» [ البقرة : [YAY‏ والريبة متوجهة إلى شهادة بعضهم بعضا لما جبلوا عليه من 
ا و a 3 ENR‏ 
ا E e‏ 

وقد قيل في تأويل قوله تعالى: «وَجَعَلوا لَهُ مِنْ عِبَادِه جُزْء [الزخرف: ]٠١‏ 
أي ولدأفصارت الشهادة له كالشهادة لنفسه 

وروي عن النبي که أنه قال لابي معشر الدارمي : «أنت وَمَالّكَ لأبيْكَ» فصارت 
الشهادة بمال أبيه كالشهادة بمال نفسه. 


وذكر الشافعي حديثاً رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي كد قال : دلا تفل شَهَادَةُ حابن وَل حَائَِةٍ ولا مَخدُودِ حَدًا ول ذي غمْر عَلَى اجب 
وَل مُجَرّب في شهادَة رور وَل ظَنِينٍِ في قَرَابَة وَل وَلاءِ وَل شهادة ة القانع لهل الْبَيْتَ) 
ووصل بذلك وَل شهادة الوَلد لرالده وَل الوّالد لولّده» ثم قال وهذا لا يقبته أهل 
النقلء فإن ثبت هذا فهو نص. وإ ن لم يثبت ت ففي قوله : «وَلاً ظنين في قرَابَة دليل على 
الوالد والولد. 

وروي عن النبي يك أنه قال : دان أطيّت ما أكز الوَجُلُ مِنْ كشبه وان وَلَدَهُ من 
كشبه» وهو لا يجوز أن يشهد لكسبه . 

ولأن ورود النص بالمنع من شهادة الطنين 2 المتهم يوجب المنع من شهادة 
الوالد للولد لأنه متهم . 


فأما الجواب عن الاية فمن وجهين : 

أحدهما: أنها دالة على الشهادة عليهم لا لهم. 1 

والثاني : أنه لما قرنها لنفسه في قوله طشُهدَاءَ لِلّه وَلَوْ عَلَى أَنْمْسِكُمْ أو الْوَالدين» 
دل على خروجها مخرج الزجر» أن يخبر على نفسه» أو ولده بغير الحق . 


ولا يمنع الدين والعدالة من رد الشهادة» كشهادة السيد لعبده ومكاتبه . وأما 
إنكار علي عليه السلام على شريح › فلأن کا وهم في الدعوى ؛ لأن علياً عليه 
السلام ادعی الدرع للمسلمين في بيت المال» ولذلك استشهني بابنه الحسن › ولم يدعها 


.)٤٤0١١( والكنز‎ 57١/5 انظر كشلف الخفا‎ )١( 
. ۲۰۱/۱۰ ۰٦٤/۷ والبیهقي‎ ۳٣ 0257/0 أخرجه البخاري‎ (١ 
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لنفسه» وإنما كان في الدعوى نائباً عن كافة المسلمين كالوكيل. فوهم شريح وظن أن 
الوق ا ولذلك أنكر علي عليه السلام وعزله» لأنه لم يثبت في الفحص عن 
حقيقة الحال» فيعلم بها جواز الشهادة» فصارت دليلاً على المنع من شهادة الولد 
لوالده. 

فصل: وأما شهادة ا لاقن لأنه 
لا يتهم في الشهادة عليه مه . وإن كان متهما ذ في الشهادة له 

وأما شهادة الزلك ان :واه د ي رعا بجو أن حت الول فن راد 
من جميع الحقوق. وقي قبولها يجا ل يجوز أن يستعته الرلد على بوالده من جا قاف 
أو قصاص ففيه قولان: 

أحدهما: لا تقبل» لأنه لما لم يل حه لم بعل تول جالبد في الشهادة علي 
الحر. ) 

والقول الثاني : وهو ل 
شهادته على العبد وإن لم يقتل بالعبد. 

وأما الولد من الرضاع والوالد من الرضاع فشهادة بعضهم لبعض عليه فمقبولة» 
بخلاف النسب. لاختصاص الرضاع بتحريم النكاح . وبفارق النسب فيما عذداه من 
أحكامه في التوارث ووجوب النفقة والعتق بالملك» وليس تحريم النكاح بمانع من 
قبول الشهادة . 


[القول في شهادة الأقارب بعضهم لبعض من غير الأصول والفروع] 


وأما من عدا عموم الاباء والأبناء من المناسبين كالإخوة والأخوات وبنيهماء 
والأعمام والعمات وبنيهماء والأخوال والخالات وبنيهماء :كيل شهانة يضوم 
البعض . وهو قول أبي حنيفة وجمهور الفقهاء . 

وقال الأوزاعي : لا أقبلها من ذي.محرم كالوالد والولد. 

وكلا المذهبين فاسد. لأن عمر وابن الزبير أجازاه وليس لهما مخالف فصار 


الام زوجي انج ا فلا ي ع رن ي ابي 
ذري لاماي 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ‏ 
وأما شهادة المعتق لمعتقه من أعلى وأسفل فمقبولة في قول الجمهور. 
ومنع شريح من قبولها كالولادة» وهذا خطأء وقد أنكره علي عليه السلام عليه 
لأن الولاء لا يمنع من وجوب النفقة» وهذا أبعد من ذوي الأنساب البعيدة لتعديهم 
عليه في الميراث . والله أعلم . 
م 0 و رەو 2 هم بيرى ري َه م ا 
مسألة : قال الشافعيٌ رَضي الله عَنْهُ : «وَلا مَنْ يعْرَّف بكثرّة الغلط او الغفلة». 


۱٦٦ 





قال الماوردي: أما الضبط والتيقظ» فهما شرطان في قبول الشهادة. ليقع 
السكون إلى صحتهاء فإن حدث من الشاهد سهو أو غلط» فإن كان فيما شهد بهء ردت 
شهادته وإن كان سهوه وغلطه في غير تلك الشهادة نظر: 

و كان ب عليه الهو رالا ربت غات .وال لم کن دن اي 
عدالته . لأن النفس غير ساكنة إليه إلى شهادته لحملها في الأغلب على السهو والغلط . 

وإن كان الغالب عليه التيقظ والضبط› وبحي بوي ی ا 
وسهاء لأنه ما من أحد يخلو من سهو أو غلط 

وهذارسول الله كل قد سها وقال: (إنَّمَا أَسْهُو لأَسْنَّ» وإذا كان لا يخلو ضابط من 

غلط ولا غافل من ضبط وجب أن يكون المعتبر الأغلب. كما يعتبر في الطاعات 
. والمعاصي أغلبها فيكون العدل والفسق معتبرا بما يغلب من طاعة أو معصية. وكذلك 
الضبط والغفلة. 


[القول في شهادة الزوجين] 
مسألة : قال الشَافعي وَضِي الله عله وؤ كنت لآ اجر شَهَادَةَ الول لا 
نه رها ا حت شهادة الأخ لاحي إذا كان يَرِئُ» 


قال الماوردي: اختلف الفقهاء في شهادة كل واحد من الزوجين لصاحبه . 


مرَاته 


1 


فذهب الشافعي رحمه الله إلى جوازها وقبول شهادة الزوج لزوجته. وقبول 


الزوجة لزوجها. 0 
8 النخعي وابن أبي ليلى لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها؛ لأنه إذا فيو وجب 
لهاعليه نفقة الموسرين. وتقبل شهادة الزوج لزوجته» لأنة لا تجر بها نقعا . 


وقال أبو حنيفة: لا تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه ويشبه أن يكون قول 
مالك» على قياس قوله في الصديق الملاطف . 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

احتجاجاً بقوله تعالى : «وَجَعَلَ يكم مَوَدةَ وَرَحُمَة »4 [الروم: ١؟].‏ وذلك من 
موجبات الارتياب والتهمة . 

وقالوا: ولأنه سبب لا يحجب 0 فوجب ا ل كالأبوة 
والبنوة. 2 

قالوا: ولأن الميراث يستحق بنسبا وسبب فلما كان في الأنساب ها يمح من 
قبول الشهادة» وجب أن يكون في الأسباب ما يمنع من قبول الشهادة . 
وتحريره: أنه خد نوعى ما يورث به فوجب أن يكون منه ما ترد به الشهادة 
گالب ) 

قالوا: ولأن اجتماعهما في المقام والظعن وامتزاجهما في الضيق والسعةء 
واختصاصهما بالميل والمحبة» قد جمع من أسباب الارتياب المانعة من قبول 
الشهادة. فوجب أن ترد به الشهادة. | 

ودليلنا عموم قوله تعالى : 9وَاسْتَشْهِدُوا شهيڌښن ن ِجَالُِم» [البقرة : [YAY‏ 
فوجب أن يكون على عمومه. 

وروى الدع ای ۾ غفلة أن بوذي کان يسوق امرأة على 
حمار فنخسها فرمى بهاء فوقع عليهاء فشهد عليه زوجها وأخوها عند عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وقبل شهادتهما. وقتله وصلبه . 

وليس لعمر مخالف في الصحابة مع انتشار القصة فثبت أنه إجماع لا مخالف له 
ولأن بينهما صلة لا توجب العتق فلم يمنع من قبول الشهادةء كالعشيرة ولأنها حرمة 
حدثت عن صلة. فلم تمنع من قبول الشهادة. فاباء الزوجين وأبنائهما ولأنه عقد على 
منفعة فلم يوجب رد الشهادة كالإجارة . ) 

ولأنه عقد معاوضة فلم يمنع من قبول الشهادة كالبيع . 

فأما الجواب عن قوله تعالى: لوَجَعَلَ بََْكُمْ مُوَدَةَ وَرَحْمَة4. فهو أن المودة لا 
توجب رد الشهادة كالأخوين وعلى أنه قد يحدث بينما تباغض وعداوة تزيد على 
الأجانب» فلو جاز أن يكون هذا المعنى علة في المنع لفرق بين المتحابين 
والمتباغضين ولا فرق بينهما فبطل التعليل . 

فأما الجواب عن تعليلهم بعدم الحجب عن الميراث» قياساً على الاباء والأبناء 
فليس عدم الحجب عن الميراث علة في رد الشهادة» لأننا نرد شهادة من لا يرث من 


¥ 


۱۸ مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
الأجداد والجدات» وإنما العلة» البعضية الموجبة للعتق التي تجري على العموم فيمن 
ترد شهادته بالنسب» فصار هو علة الحكم وهو معدوم في الزوجية فزال عنها حكمه . 

وأما الجواب عن قياسهم على النسب» بأنه أحد نوعي الميراث. فهو فاسد 
بالولاء. ثم ليس الميراث علة لما ذكرنا من أن في الوالدين المولودين من لا يرث 
وشهادته مردودة» والإخوة والأخوات والعصبات يرثون وشهادتهم مقبولة. 

وأما الجواب عن استدلالهم باجتماع أسباب التهمة في رد الشهادة فهو أن انفراد 
كل واحد من هذه الأسباب لما لم توجب التهمة في رد الشهادة» لم يضر اجتماعها 
موجباً للتهمة في رد الشهادة. لأن الاجتماع في المقام والظعن لا يوجب رد الشهادة 
كالأصحاب . لأن الاجتماع في المودة والرحمة لا توجبها كالأصدقاء» والامتزاج في 
الضيق والسعة ارجا كالخ 

وأما ابن أبي ليلى فيقال له: ينتفع الزوج بيسار زوجته في وجوب نفقة ابنه عليها 
إذا أعسر بها ولا يوجب بذلك رد شهادته لهاء كذلك انتفاعها بيساره فيما يجب لها من 
نفقة الموسرين لا يوجب رد شهادتها له. والله أعلم . 

[القول في شهادة أهل الأهواء] 


مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَضِي الله عَنْهُ: «ول ارد شَهَادَة الجُل مِنْ أهل الأَهْوَاءِ إذَا 
ODETTE‏ یمینه وَشْهَادَة مَنْ يَرَى كذْبَهُ د شركاً بالله 


وَمَعْصِيّة تَجبُ بها اناد أؤلى أنْ تطيب النّفْسٌ برلا ِن اة تن يكت المأتم نه 
ا اساي يا ل لليسية ری أن من 





مدا عِنْدَنا ويرت ڪرام وأ مو من اشتَحل سفكَ الت 0 0 
لرل وَمِنْهُمْ مَنْ اول فَاسْتَحَلَ كلّ مُشكر غَيْرَ الخمر عاب عَلَى مَنْ حر حَوَمَهُ ولا نغلم 

ر ۰ 
ادا ن فا هذه َة ُقَتَدَى به وَلا من التَّابعَينِ لهم رَد د اة حَدٍ ناويل وان 


22 ی 


خطاة وَضلله» , 


قال الماوردي: وهذا فصل قد اختلط كلام أصحابنا فيه ممن تفرد بالفقه دون 
أصولهء فوجب أن تقرر قاعدته ليعلم بها قول المختلفين» وما يوجبه اختلافهم فيه من 
تعديل وتفسيق وتكفير . 

فنقول: من تدين بمعتقد من جميع الناس صنفان : 

صنف ينطلق عليهم اسم الإسلام. وصنف لا ينطلق عليهم اسمه. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة سس 1884 

فآما من لا ينطلق عليهم اسم الإسلام» فهو من كدب الرسول بي ولم يتبعه. 
فخرج بالتكذيب وبترك الاتباع من ملته» فهؤلاء كلهم ينطلق عليهم اسم الكفرء وسواء 

من رجع منهم إلى ملة كاليهودء والنصارى أو لم يرجع إلى ملة كعبدة الأوثان 5 

شمس ونار. تجيعيم في الخد رفي رد الجهاةة صواء.: 

وإن فرق أبو حنيفة بين أهل الملل وغيرهم» فأجاز شهادة أهل الملل بعضهم | 
لبعض ورد شهادة غيرهم0٠ ‏ 

وأما من ينطلق عليهم اسم الإسلام» فهو من صدق الرسول ية واتبعه» فصار 
بتصديقه على النبوة من جملة أمته وبصلاته | إلى القبلة داخلاً في ملته . فخرجوا بانطلاق 
اسم الإسلام عليهم أن يجري عليهم أحكام من لم يجر عليه اسم الإسلام من الكفار. 
فهذا أصل. 

ثم ينقسم من ينطلق اسم الإسلام عليه ثلاثة أقسام: موافق» ومتبع » ومخالف . 

وأما الموافق: فهو من اعتقد الحق وعمل به» فكان باعتقاد الحق متديناً وبالعمل 
به مؤدياًء فهذا مجمع على عدالته في معتقده وقوله مقبول القول في خبره وشهادته. 

[القول في شهادة المتبع] 

فصل: فأما المتبع : فهو من عمل بالحق ولم يخالف في المعتقد. كالمقلد من 
العامة للعلماء. فإن كان التقليد في الفروع فهو فرضه» وهو عدل في معتقده وعمله. 

وإن كان تقليده في أصول التوحید» فمن جوز تقليده فيها جعله عدلاً في معتقده 
وعمله. ومن منع التقليد فيها جعله مقصرا في معتقده ومؤدياً في عمله . وعدالته معتبرة 
بسكون نفسه ونفورهاء فإن كان ساكن النفس ا 2 وات 
وإن كان نافر النفس منه خرج من العدالة . 

[القول في شهادة المخالف] 


قصلي و آنا الا فل ر 

أحدهما: أن يخالف فى العمل . 

والثاني : في المعتقد . 

فأما المخالف في العمل» فهو أن يعتقد ما لا يعمل به» فإن كان في مباح فهو 


على عدالته. وإن كان في واجب فسق به وخرج عن عدالته» لأنه تعمد المعصية بتر 
ما اعتقد وجوبه ويكون كالعمل بما اعتقد تحريمه. ١‏ 


بومشس سس سس ل سس مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
وأما المخالف في المعتقد فمختلف الحكم بخلافه فيما انعقد عليه الدين. 
والدين منعقد على فروع وأصول . 
فالأصول» ما اختص بالتوحيد والنبوة. والفروع ما اختص بالتكليف والتعبد. 
وللأصول فروع» وللفروع أصول. | < 
فأما أصول الأصول. فما اختص بإثبات التوحيد وإثبات النبوة. وفروعه ما 
اختص بالصفات اا النبوة . 


فأما المخالف في أصول التوحيد والنبوة» فمقطوع بكفره» ويخرج من انطلاق 
اسم الإسلام عليه وإن تظاهر به. فلا تثبت - له عدالة ولا تصح له ولاية ولا تقبل له 
شهادة . 


وأما المخالف في فروع الأصول من الصفات وأعلام النبوة» فإن رده خبر مقطوع 
بصدقه من قران أو سنة وأثرء كان مخالفه كافراء لا تثبت له عدالة» ولا تصح له 
ولاية» ولا تقبل له شهادة. كذلك ما ردته العقول واستحال جوازه فيهاء وما لم يرده 
خبر مقطوع بصدقه» ولا عقل يستحيل به نظر. فإن اتفق أهل الحق على تكفيره به 
سقطت عدالته ولم تصح ولايته ولم تقبل شهادته» وإن اختلف أهل الحق في تكفيره 
به فهو على العدالة وصحة ال اة وقول الشهادة: 

نهة أصلسترن في الأصول يذي عن سرب مال ن ا 


[القول في شهادة جاحد فروع الدين] 


فصل: وأما الفروع: فأصولها كالأصول. فما علم قطعاً من دين الرسول كلا 
بإجماع الخاصة والعامة عليه» كوجوب الصلاة وأعدادها. واستقبال الكعبة بها. 
ووجوب الزكاة بعد حولها. وفرض الصيام والحج وزمانهما. وتحريم الزنا والربا 
والقتل والسرقة. ٠‏ ) 

فإن جحد وجوب أحدها أو اعتقد في الصلاة تقضانا مها أو رتاه عاي أو غير 
الصيام والحج عن زمانهما من تقديم أو تأخير. أو زاد في القران أو نقص منه بعد ) 
انعقاد الإجماع عليه فهو كافر. لأنه جحد بهذا الخلاف ما هو مقطوع به من دين 
الرسول كَل . . فصار كالجاحد لصدق الرسول ييه فلا تثبت له عدالة ولا تصح له ولاية 
ولا تقبل له شهادة. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

فصل: وأما الفروع التي ليست بأصول» فالخلاف فيها على ضربين : 

أحدهما: في الأداء . 

والثاني : في الأحكام . 

فأما الخلاف في الأداء المنتحلة فهو على ثلاثة أضرب : 

أحدها: ما اعتقد به تكفير مخالفه واستباحة ماله ودمه. كمن يرى من الخوارج» . 
بموالاتهم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما تكفير جميع الأمة. وكالغلاة يرون 
: بمعتقدهم في علي بن أبي طالب عليه السلام» تكفير جميع الأمة. < 

يرى الفريقان: بهذا المعتقد أن دار الإسلام دار إباحة في قتل رجالها وسبي 
ذراريهاء وغنيمة أموالها. فيحكم بكفر من هذا اعتقاده من الفريقين لأمرين : 

أحدهما : لتكفيرهم السواد 56 المنفي إلى تعطيل الإسلام ودروسه» وقد 
قال کد : ترق أمتِي عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ ع فزقة مِنْهَا وَاحِدَة ناجية . قيل : وما هي؟ 
قال : الصَوَادٌ الأَعظمٌ» . 

والشاني : استباحتهم لدار حرم الشرع تفوس أهلها وأموالهم . وقد قال 


و م 


اد : (مَنَْحَتَ دار الإشلام وما ما فيا وَأبَاحَتْ دار الشزك وم فيها». 
وقال يوم النحر كلاما شهده الجم الغفير : : Yh‏ إن دماءک كم وَأَمْوَالْكُمْ وَاعْرَاضَكمُ 
عَرَامٌعََيكُمْ رة يَؤمِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هذا في دكم هه . 
فكانوا أبعد الناس من العدالة وأولاهم برد الشهادة. 
[شهادة معتقد كفر مخالفه | 


فصل: والضرب الثاني : من يعتقد تكفير مخالفة ولا يرى استباحة دمه فينظر فإن 
تعرض بعر رض برأيه لتكفير الصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان حكم 
بکفره» لرده على الله تعالى في قوله : قد رَضِيَ اله عن الْمُؤْمِنَِ إذ يموك تخت 
الشجَرَة» [الفتح: 1۸] وردة على رسوله في قوله: لمعي "نارم أيهم اقتَديْثمُ 
معدي 
وقوله يكلِ: «حَي الاس قَوني ثم الَذيْنَ يَلَونهُمْ» فتسقط عدالتهم وترد شهادتهم 
بكفرهم . 1 1 : 

وإن لم يتعرضوا لتكفير الصدر الأول واعتقدوا في فيهم الإيمان. وتفردوا بتكفير ` 
أهل عصرهم فهم أهل ضلال يحكم بفسقهم دون ينين فتسقط عدالتهم وترد 
شهادتهم بالفسق دون الكفر . 


۱۷۱ 





[شهادة مبتدع الرأي] 


فصل: والضرب الثالث: أن يبتدع رأيا ولا يعتقد به تكفير مخالفه فهو على 
ضربين : 
ظ أحدهما : أن يرتكب فيه الهوى ولا يتمسك فيه بتأويل : فهو قيال E‏ 
ورد شهادته. قال الله تعالى: وأا مَنْ حاف مَقَامَ رب وَتَهَى النَفْسَ عَن الْهَوَى . قان 
اجه هى الْمَأوَى4» [النازعات : .]٤١ ٠‏ وسنة عمر رضي الله عنه في صبيغ . وكان 
كن اع اة طرف وا و الهم الات ويل إلى اة فام به وضرب 
بالجريد وشهر بالمدينة ونفي عنها . ) 

وقال الشافعي رحمه الله في بعض أهل الأهواء: سنتي فيه سنة عمر في صبيغ 
ولأن من ارتكب الهوى ولم يتبع الدليل فقد ضل وأضل» إذ لا يفرق بين حق وباطل 
ولا بين صحيح وفاسد» ولأن الهوى أسرع إلى الباطل ا وثقل 
الحق . 

فصل: والضرب الثاني : أن يتمسك فيما ابتدعه بتأويل فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يخالف به الإجماع من أحد ارخ إما أن يدفع ما اعتقده 
الإجماع. وإما أن يدفع بمعتقده الإجماع . 

فإن دفع بمعتقده الإجماع» انايحا ال کو الس ار ایت ری 
e‏ ا الصحابة ضل ضل به وحكم بفسقه ورد شهادته لقوله النبي وَل : ل 
س 


في الئان 
وإن خالف به 58 الصحابة» فإن كان ممن يقول إن الإجماع هو إجماع 

الصحابة دون غيرهم» ويعتقد استحالة إجماع غيرهم لتباعد أعصارهم كان على عدالته 
وقبول شهادته . 

وإن كان ممن يقول بإجماع كل عصر. فسق بمخالفة الإجماع وردت شهادته . 

فصل: والضرب الثاني : وأن لا يخالف بمعتقده الإجماع» فهو على ضربين : 

أحدهما: أن تفضي به المخالفة إلى القدح في بعض الصحابة . فهو على ضربين : 
سب وجرخ: 
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فإن كان القدح سباء فسق به وعزر من أجله. 
وروي عن النبى ي أنه قال: «مَنْ سب نبي فقذ كفرَ وَمَنْ سَبٌ صَحَابِيًا فقذ 
فسا ظ 
ولیس من عاصر الرسول لاد وشاهده كان من الصحابة وإنما يشتمل اسم 
الصحابة على من اجتمع فيه شرطان: 


مر 


أحدهما: أن يتخصص بالرسول ي . 

والثاني : أن يتخصص به الرسول ية . 

فأما اختصاصه بالرسول» فيكون من أمرين. 

أحدهما: مكاثرته في حضره وسفره. ) 

والثاني : متابعته في الدين والدنيا. 

وليس من قدم عليه من الوفود» ولا من غزا معه من الأعراب» من الصحابة. 
لعدم هذين الشرطين فيهم . 

وأما اختصاص الرسول به فيكون به بأمرين : 

أحدهما: أن يثق بسرائرهم . ظ 

والثاني : أن يقضي بأوامره ونواهيه إليهم. 

ولذلك لم يكن المنافقون من الصحابة لعدم هذين الأمرينفيهم فصار الصحابي 
من تكامل فيه ما ذكرناه. ومن أخل بها خرج منهم . 

وإن كان القدح في الصحابة جرحأ ينسب بعضهم إلى فسق وضلال نظر: فإن كان 
من أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله بي بالجنة» صار باعتقاده لفسقه فاسقاً ٠‏ 

مردود الشهادة . < ) 

وإن لم يكن .من العشرة نظر: فإن كان من أهل بيعة الرضوان» صار بتفسيق 
أحدهم فاسقاً؛ لأن الله تعالى أخبر بالرضى عنهم . 

وإن لم يكن من أهل بيعة الرضوان نظر: فإن كان قبل تنازع الصحابة رضي الله 
عنهم في قتال الجمل وصفين» صار بتفسيقه للصحابة فاسقا «مردود الشهادة» . 
وإن كان قد دخل في تنازع أهل الجمل وصفينء فقد اختلف أهل العلم من 
أصحابنا وغيرهم في تنازعهم هل نقلهم عن الحكم المتقدم فيهم أم لا؟ على وجهين : 


/1ظ1 دس ههغههيلللل بلح مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

أحدهما: وهو قول أكثرهم . أنهم على استدامة حكم الرسول فيهم من القطع 
بعدالتهم في الظاهر والباطن . ولا يكشف عن سرائرهم في ردواية خبر ولا في بوت 
شهادة ة. استدامة لحكم الصحبة فيهم. ومن فسق أحدهم كان بتفسيقه فاسقاء لأنهم في 
e‏ 
الظاهر د دول الباطن . د عنهم القطع a‏ في الظاهر والباطه فلا تقبل شهادة 
أحدهم إلا بعد الكشف عن عدالة باطنة. 

اي ا يد ال E‏ 1 
اشوا ونوا ب اله إخوان ودعي راسي 

فصل: والضرب الثاني:: أن لا تفضي به المخالفة إلى القدح في الصحابة» فهو 

على ضربين : ظ 

أحدهما : + أن فقيو المخالقة إلى اني على اب نكا قد وم اج 
تأول بها فساد إمامته» فله حالتان: 

إحداهما: أن يكف عن القتال فيكون على عدالته وقبول شهادته . 

والحال الثانية : أن يقاتل أهل العدل . فله في قتاله حالتان : 

إحداهما: أن يبتدىء بقتال أهل العدل فيفسق بما ابتدأه من قتالهم فترد شهادته 
لتعديه بالقتال. مع خطئه في الاعتقاد. 

والحال الثانية : أن يبدأ أهل العدل بالقتال فيدفع عن نفسه قتالهم فله في قتاله 
حالتان : 

إحداهما: أن يدعى إلى الطاعة ليكف عنه» فيمتنع منها. فيفسق بقتاله» لأنه قد 
کان يد فته :يدا بإظهار الطاعة . 

والحالة الثانية : أن يبدأ بالقتال من غير استدعاء إلى الطاعة» فلا يفسق بقتاله لأنه 
بي سا اود با ا بي طالب عليه السلام عنه 
) فصل: والضرب او یی وی ی ر 
فهو على ضربين: 
أحدهما: أن تفضي به المخالفة إلى منابذة مخالفيه بالتحزب والتعصب. فله 
حالتان : ) 
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إحداهما: أن يبدأ بها ليستطيل على مخالفيه› فيكون ذلك فسقاً ترد به شهادته› 
لأنه قد جمع بين اعتقاد الخطأ وأفعال السفهاء فيفسق بفسقه لا بمعتقده. 

والحال. الثانية : أن تددم e aE GEE‏ فن وجد إلى دفعهم بغير المنابدة 
ملا او نالعا بذ سفيها ردو الشهادة› E‏ إلى دفعهم بغيرها سبيلاً ؛ فله 
حالتان : 

إحداهما: ان مقي با جا نيا الع AN N‏ 
لهات 

والحالة الثانية: أن يستضر بها فيكون في دفعها بالمقابلة على عدالته وقبول 
شهادته» ولأن دفع الضرر عذر مستباح لقوله النبي ويد : ول وَل ضرار». 
فصل: والضرب الثاني : أن لا تفضي به المخالفة: إلى المنلبذة» فهو على 

أحدهما: أن يعتقد. بتصديق موافقيه في دعاويهم› ويشهد لهم بها على خصومهم 
كالخطابية . 

يعتقدون أن من كان على رأيهم لم يكذب. فيصدقوه على ما ادعاه» وشهدوا له 
على خصمه إن أنكرء فمنهم من يستظهر بإحلافه قبل الشهادة له» ومنهم من لا 
يستظهر › ويشهد له بمجرد قوله . ويف الخالتين هاده رر سقط ا ور 
بها شهادته» لأنه شهد بما لم. يطلم. والله تعالى. يقول: إل من سهد بالحَیٌ وَهُمَ 
يَعْلَمُونَ6. 

فصل: والضرب الثاني : أن ل مسقن درق جر افقيد على مجاه ويتحفظ في 
الشهادة لهم وعليهم» حتى يعلمها من الوجه الذي يجوز أن يشهد بهاء فهم أسلم أهل 
الأهواء طريقاء وهم صنفان : 

صنف يرون تغليظ المعاصي» فيجعلها بعضهم شركاً ويجعلها أهل الوعيد 


وصنف يرون تخفيف المعاصي في إرجائها وتفويضها . 
وكلا الصنفين في العدالة وقبول الشهادة سواء . 


وقال الشافعي رضي الله عنه : شعاد م ررض كدي شا بالله ومعصية تجب بها 
النار» أولى أن تطيب النفس بقبولها من شهادة من يخفف المأثم ولم يرد أنها أولى من 


۷ مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
شهادة أهل الحق فيها يعني أن شهادة من يغلظ المعاصي من هذين الصنفين أولى أن 
فصار هذا التفصيل مفضياً إلى قبول شهادة أهل الأهواء والبدع لستة شروط : 

أحدها: أن يكون ما انتحلوه بتأويل سائغ . 

والثاني : أن لا يدفعه إجماع منعقد. 

والثالث : أن لا يفضي إلى القدح في الصحابة . 

والرابع : أن لا يقاتل عليه ولا ينابذ فيه . 

والخامس : أن لا یری تصديق موافقه على مخالفه . 

والسادس : أن تكون أفعالهم مرضية› وط في الاد مر فهذا حكم ما 
تعلق: بالاراء والنحل . 

فصل: وأما الاختلاف في أحكام الفروع فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها : ما ضل به. 

والثاني : ما أخطأ فيه . 

والثالث : ما ساغ له. 

وأما الضرب الأول: وهو ما ضل به› فهو أن يخالف فيه إجماع الخاصة دون 
العامة كالإجماع على أن لا ميراث لقاتل» ولا وصية لوارث» وأن لا تنكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتهاء فالمخالف فيه ضال يحكم بفسقه ورد شهادته. . 

وأماالضرب الثانى: وهو ما أخطأ فيه : فهو ما شذ الخلاف فيه وعدل المتأخرون 
عنه» كاستباحة المتعة» وبيع الدينار بالدينارين نقداء ومسح الرجلين «في الوضوء»: 

وقطع زيد] السارق من المتكب» فهذا حلاف شذ قائله› وظهر فيه خطوه. ولأنه 
يتردد بين منسوخ كالمتعة»› وبين ما توالى فيه النقل الصحيح كالربا في النقد والنساء. 
المنكب» فحكم بخطئه لظهور الدليل على فساده» ولم يبلغ به حد الضلال للشبهة 
المعترضة في احتماله» فيكون المخالف فيه على عدالته وقبول شهادته . 

وأماالضرب الثالث: وهو ما ساغ الخلاف فيه على عدالته وقبول شهادته فهو 
مسائل الاجتهاد في العبادات والمعاملات والمناكح الذي لم يرد فيه حد وكان 
للاختلاف فيه وجه محتمل» فلا يتباين فيه المختلفون» ولا يتناب فيه المتنازعون› 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ۷Y‏ 
ولكل واحد من أقاويلهم وجه» فمن قال: إن كل موه مين دل جميع ااا 
عقا ولم يجعل قول واحد منهم خطأ. ومن قال : إن الحق في واحد منهم » فكل 
واحد منهم جاز أن يكون محقاء وإن لم يكن في جميع أقاويلهم محقاً. وهو أسهل ‏ 
الاختلاف في الدين وجميعهم على العدالة وقبول الشهادة. ‏ 

فهذا تفصيل مذهب الشافعي رضي الله عنه في عدالة المختلفين في الأصول 
والفروع . أنه لم يقبل شهادة جميعهم. ولا رد شهادة جميعهم حتى فصلناه على ما 
اقتضاه مذهبه وأوجبته أصوله . فأوضحنا بها من كان مقبول الشهادة ومردودها. وخالفه 

فا ا حنيفة فخفف الأمر فيها وأجاز شهادة كل من أطلق اسم ال 
واعتبر العدالة بالأفعال دون الاعتقاد. 

وأما مالك فشدد الأمر فيها فرد شهادة جميعهم واقتصر بالعدالة على أهل الحق . 

[القول في اللعب بالشطرنج والحمام | 

مسألة : : قال الشّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «واللاعبٌ بالشطرنج وَالحَمام بِغيْرٍ قار 

َإِنْ كَرِهَْا َلك أَحَفتُ حال (قَالَ المُرَنِنُ) و جه اله َكيف يُحَدُ مَنْ شرب قليلاً من َيه 


سے چ 


شديد وَيُجِيرُ شهاده» . 
قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين : 
أحدهما: في لعب الشطرنج. ٠‏ 
والثاني : في اللعب بالحمام . 
اا ا 
أحدهما: في إباحتها وحظرها. 

والثاني : في عدالة اللاعب بها وجرحه. 

فأما إباحتها وحظرهاء فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة مذاهب : 
أحدهما : وهو مذهب مالك» أنها حرام . 
والثاني : ا 0 وإن لم 

يلغ .ملع التحريم: 


الحاوي في الفقه/ ج۱۷/ م۲ 
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مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
والثالثك: وهو مذهب الشافعى رضى الله عنه: أنها ليست محرمة كما قال مالك 
رضي الله عنه ولا بمغلظة الكراهة كما قال أبو حنيفة» ثم قال: وإن كرهنا ذلك» وأراد 
به كراهة تنزيه . 
واختلف أصحابه فيما تعود كراهته إليه على وجهين : 
أحدهما: تعود كراهته إليها لأنه ضرب من اللعب. 
) والثاني : تعود كراهته إلى ما يحدث عنها من الخلاعة . 
رادل من حطرها وحرمها بما رواه الحسن البصري: 320 اللي يكل نهى عَن 
للع بالشطرنج 20 | 


وبما روي [عن النبي] ييه أنه قال: ل الب ب حرام | ا لعب الوجُل بقؤسه 
لهب فس ولوب مغ روجو فعم تحريم اللعب إلا ما اتا 

ب ع يبي ا ر کو اا فقال: ما هذه التماثيل 
التي أنتم لها عاكفون؟ وألقى فيها كفا من تراب" فدل تشبيهه لها بالأصنام على 
تحريمها كالأصنام . 

وسئل مالك عنها فقال: أحق هي؟ قيل: لا. قال: فما بعد الحق إلا الضلالة 
فأنى تصرفون . ظ 

واستدل من أباحها وحللها: بانتشارها بين الصحابة والتابعين إقرارا عليهاء 
وعملاً بهاء فروى الخطيب مولى سليمان بن يسار قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يمر بنا ونحن نلعب بالشطرنج فيسلم علينا ولا ينهانا. 

وروی الضحاك بن مزاحم قال : رأيت الحسن بن على عليه السلام مر بقوم 
يلعبون بالشطرنج فقال : ادفع ذا ودع ذا. 

وروى أبو راشد قال: رأيت أبا هريرة يدعو غلاما فيلاعبه بالشطرنج . 


وروى عبد الله بن عباس : أنه كان يجيز الشطرنج ويلعب بها. 


7 انظر كف الرعاع للهيشمي (۳۲۱). 


(0) أحمد 14 الطبراني في الكبير ۳٤١/۱۷‏ انظر الدر المنثور 7/ 197 والمجمع 7559/0. 
(۳) أخرجه البيقهي ۲۱۱/۱۰ . 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة سس ] 
وروی عبد الله بن الزبير أنه كان يلعب بالشطرنج . 

فو اء نة من الضيحانة أقروا علبياء و لعنوا ها 

وأما التابعون: فروي عن سعيد بن المسيب أنه كان يلعب بها . 

وروی الشافعي عن سعيد بن جبير أنه كان يلعب بها استدبارا. قال المزني : 


فقلت للشافعي : فكيف كان يلعب بها استدبارا؟ فقال ااا 00 
بماذا دفع؟ فيقول: بكذا. فيقول: ائت بكذا. 

وروى الزهري عن علي بن الحسين أنه كان يلاعب أهله بالشطرنج 

وروى أبو لؤلؤة قال: رأيت الشعبي يلعب بالشطرنج مع الغرماء . 

وإذا E N E‏ 000 و 
يحصى عددهم من علماء الأمصار وفضلائهم › من حذفنا ذكرهم تازا خرج من 
حكم الحظر وكان بالإجماع أشية: ) ) 

وليس إنكار علي عليه السلام لها لأجل حظرها. وقيل: لأنهم سمعوا الأذان 
وهم متشاغلون عنها. وقيل: لأنهم كانوا يستخفون في الكلام عليها. 

وما رواه الحسن مرسل ولیس بصحيحء ولا ل يمنع أن يكون قياساً على ما استثناه 
الرسول من اللعب؛ لأن فيها تنبيهاً على مکائ الحرب ووجوه الحزم وتدبير 
ا ظ 

فصل: وأما عن عدالة اللاعب بها فعند مالك وأبي حنيفة أن عدالته ساقطة 
وشهادته مردودة على أي وجه لعب بها. 


' وإن اختلفا في موجب ردهاء فردها مالك لحظرهاء وردها أبو حنيفة لتغليظ 
كراهتها وعند الشافعي أن عدالته وجرحه معتبر بصفة لعبه بهاء > فإن خرج بها إلى خلاعة 
أهلها أو قامر عليها أو تشاغل عن الصلاة ة بها خرج عن العدالة بما فعله من أحد هذه 
ال تروت کات بها الا نفس اللي و آنا اد فهو أن يتنك لها الغو 
الكلام» وأن يلعب بها على الطريق» وأن ينقطع إليها ليله ونهاره حتى يلهو بها عما 
سوأها: 
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وأما القمار فهو ما يأخذه من العؤض عليها إن غلب» أو يدفعه من العوض عنها 
إن غلب لتحريم الله تعالى القمار نصاً بقوله تعالى : إتَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسَدْ وَالْأَنْضَابُ 
والأزلام رجسيٌ مِنْ َمل الشَيْطانِ فَاجَنبُوة4 [المائدة : 4]. 

والميسر هو القمار والقمار ما لم يحل أن يكون كل واحد منهما اخذا أو معطيا 
فيأخذ إن كان غالبا ويعطي إن كان مغلوبا. 

فأما إن عدلا عنه إلى حكم السبق والرمي » بأن ينفرد أحد المتلاعبين بإخراج 
العوض دون صاحبه ليؤخذ منه إن كان ا و إن كان غالبا ويكون الاخر 
اخذا إن كان غالبا وغير.معظ: إن كان مغلويك فقد اختلف أصحابنا في جوازه في 


الشطرنج: مع انفاقهم على جوازه في في الل والرمي بناء علي اختلانا تولهم فى كوه 
ا : «لا سَبَقَ الا حف أؤ حَافِرٍ أؤ نضل» . 


هل هو أصل بذاته أو استثناء من جملة محظور على وجهين : 

أحدهما : أنه أصل في نفسه يجوز القياس عليه. فعلى هذا يجوز مثله في 
الشطرنج قياساً على السبق والرمي . لجواز القياس على أصل النص . ولا يكون إخراج 
هذا العوض في الشطرنج محظورا فلا يكون به مجروحاً. 

والوجه الثاني : أن السبق والرمي ا ا فعلى هذا لا يجوز 
مثله في الشطرنج» لأن القياس ون على 71 دون الاستثناء ويكون إخراج هذا 
العوض في الشطرنج محظورا ويصير بإخراجه مجروحاً. 

وأما تشاغله بها عن الصلاة» فهو أن يدخل عليه وقتها فينقطع بها عن الصلاة 
حتى يفوت . فإن ذكرها وعلم بفوات الوقت. فقد فسق»› ولو كان في دفعة وأحدة» وإن 
نسي الصلاة ولم يعلم بدخول الوقت حتى فات» فإن كان في دفعة واحدة» لم يفسق 
به. وإن تكرر منه ذلك وكثر فسق به ولو تكرر منه لكثرة الفكر حتى تكرر منه نسيان 
الصلاة في وقتها حتى فات» لم يفسق . ظ 

والفرق بينهما: أنه لا يقدر على دفع الفكر عن نفسه إذا طرأء فلم يفسق إذا كثر 
به نسيان الصلاة. ولعب الشطرنج من فعله واختياره فيفسق إذا كثر به نسيان الصلاة. 

وأما إذا تجرد لعب الشطرنج عما يفسق به من هذه الأحوال الثلاثة واستروح به 
في أوقات خلواته» مستخفياً به عن المحتشمين » فكان لعبه به على أحد وجهين : 

إن تى وهنا رمدت ر وإما ليرتاض به فى تدبيره وجزالة رأيه 
وصحة حزمه فهو على عدالته وقبول شهادته . 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ۸1 
وهل يكون عفوا أو مباحاً. 

على ما قدمنا من الوجهين في معنى كراهة الشافعي رضي الله عنه لها . 

هل كان عائداً إليها أو إلى ما يحدث فيها؟ 

فإن قيل : إنه عائد إليها كان اللعب بها معفوا عنه. 

. وإن قيل: إنه عائد إلى ما يحدث عنهاء كان اللعب بها مباحاً. 





وهو على الوجهين غير مانع من قبول الشهادة. 

فصل: وأما الفصل الثاني في اللعب بالحمام: فمذهب مالك ترد به الشهادة من 
ا 

أحدها: ما ترد به شهادته» وهو ما يخرج به إلى السفاهة» إما بالبذلة في أفعاله 
وإما بالخنا في کلامه»› والسفاهة خروج عن العدالة ترد بها الشهادة» وقد روي أن 
النبي يكل رأى رجلا يَسْعى بِحَمَامَة قال : «شيْطان يَنْبَعُ شيطانة». ) 

والضرب الثاني : ما لا ترد به الشهادة» وهو ما كان به محفوظ المروءة لاأتخاذها 
إما للاستفراخ» وإما لحمل الكتب إلى البلاد» وإما ا بأصواتهاء فيكون على 
عدالته وقبول شهادته . ) 

وروى عبادة بن الصامت أن رجلا شكا إلى رسول الله يله الوحدة فقال: «اتخذ 
رَوْجَا من حَمَّام». ) 

ولأنها تسمد كما تسمد المواشى 

والضرب الثالث : ما اختلف في رد الشهادة به. 

وهو أن يتخذه للمسابقة به وفيه وجهان» بناء على ما قدمناه من اختلااف الوجهين 
في قوله: ل سَبَقَ إل في حف أذ حَافر أو تَضل» . 

فإن جعل في أحد الوجهين أصلاء قيس عليه إباحة السبق بالحمام» كياد 

من العدالة ولم ترد به الشهادة. 

وإن جعل في الوجه الثاني» استثناء ء من جملة محظور لم يقص عليه السبق 
بالحمام . . فخرج د به من العدالة وردت به الشهادة . 

فإن اقترن به بعوض كان حراماًء رإن تجرد عن العوض كان سفهاً. 
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ولم يذكر ما صار به أخف حالاً منه. فقد ذكره الشافعي في الام وحذفه المزني 
اختصاراً . فقال : ا حالاً من الاختلاف في فروع الدين . 


[القول في شهادة شارب الخمر] 


مسألة : قال الشَافعِيُ رَحِمَهُ الله «وَمَنْ شرب عَصِيرَ التب الذي عُتقّ حى سَكر 
ر و و و 
وهو يغرفها مرا ردت شهادتة لان تخريمها نص». 

قال الماوردي : وأما الخمر فهو عصير العنب إذا أسكر ولم تمسه نار» ولم 
ا ول کن کیا إن مةه تان اورف ا 


وشربه محرم بنص القران» وهو 5 تعالى : لِإِنَمَا الْحَمْدُ وَا ميه لْمَيْسَدْ وَالأنصَابُ 
َالَْلآم رل مِنْ عَمَل الشَّيْطانٍ فَاجْتَبُوة4 [المائدة : .]4١‏ 


فدلت الاية على تحريمه من وجهين : 

أحدهما: قوله #رجس من عمل الشيطان* والرجس المضاف إلى الشيطان يكون 
رجساً بإضافته إلى الشيطان تغليظاً . 

وفى «الرجس» أربعة تأويلات : 

والثاني : شر . 

والثالث: إثم. 

والرابع : حرام . 

وقوله #منعمل الشيطان#أي مما يدعو إليه الشيطان ويأمر به. 


والثاني : 5500 ورد الأمر باجتنابه حرم الإقدام ع 1 عليه وفيما أراد 
بقوله (فاجتئبوه» تأويلان محتملان : 


أحدهما : الر جس أن تفعلوه . 


والثاني : الشيطان أن تطيعوه. 
وقال الله تعالى : لإِنَمَا حر حرم رَبّي الْمَوَاحِئْنَ مَا ظَهَرَ منْهًا وَمَا ب 
بغر الحَنٌ» [الأعراف : {rr‏ فيه ا 


١١ 
1١ 
الهه‎ 
1 
o 
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أحدهما: أنها الزنا خاصة. وما ظهر منها المناكح الفاسدة وما بطن السفاح 
الصريح . 

والثاني : أن «الفواحش» جميع. المعاصي. ما ظهر منها: «أفعال الجوارح وما 
بطن» : اعتقاد القلوب . 

وفي الإثم والبغي تأويلان: 

أحدهما: أن «الإثم» الخيانة في الأمور و «البغي» التعدي على النفوس 

والثاني : وهو أشهر : أن «الإثم» الخمر «والبغي» السكر. وشاهده قول الشاعر: 

شَرِبْتٌ الإنْمَ حَتّى ضل عَقْلِي كَذَاكَ الإِنُميَذْمَبُ بالعقول“ 

واختلف بأي هاتين الايتين حرمت الخمر.  ٠‏ 

فالذي عليه الجمهور أنها حرمت بالاية الأولى للتصريح باسم الخمر. 

وقال قوم: بل حرمت بالآية الثانية لأنها اخر اية نزلت فيه . 

وروي عن النبي يل أنه قال : «شَارِبٌ الخمر كَعَابدٍ و وَثْن206 فجعله مقروناً بالشرك 
لتغليظ تحريمه ان شوب التشمن سنا کر يه 

r‏ ساس اووس وس ل ال جا َيس عَلَى 


اين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ جَُاحٌّ فيمًا طَعِمُوا إذا مَا اكوا وَآمَنُوا ا 
ي اة تَقُوا وآمَيُوا4 [المائدة: ۹۳]. 


وقد قال : قد أيقنا وامنا فلا جُناحٌ علينا فيما شربناء فلم ينكره أحد من الصحابة 

قيل: قد أنكروا عليه ما تأوله وأبطلوه» فرجع عنهء وانعقد الإجماع على فساد 
شبهته» وصار من المحرمات بالنصوص المقطوع بها. 

وإن شرب الخمر غير مستحل لهاء كان فاسقاً مردود الشهادة قليلا شرب منها أو 


كثيراًء سكر منها أو لم يسكرء لقوله النبي ك: «حُرَمَتِ الَمْرَة لينا وَالشْكْرٍ من كل 
شَرَابِ» في رواية العراقبين والمُسْكِرٌ مِنْ كلّ شَرَابٍ في رواية الحجازيين. 


ولا فرق بين أن يشربها صرفا أو ممزوجة . 


. ٠١١/۲ البيت من شواهد البحر المحيط لم أهتد إلى قائله انظر البحر‎ )١( 
٠۸١/۲ ابن حجر في المطالب (۱۷۷۷) وابن عدي في الكامل ۷۰۳/۲ وابن الجوزي في العلل‎ )۲( 
.)1711/5( وانظر الكنز‎ ۲٠٥۳ /۱ وأبو نعيم فی تاريخ أصفهان‎ ۰ ٥ وانظر المجمع‎ 
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مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
وشذ قوم بأن قالوا: ا حرمت 
الحَمْرّة لَعَيْنهًا . 

وهذا تأويل فاسد» لأن العين موجودة فى ي الممزوج بهاء > لکن لو مزجت بالماء 
بل ا يليه ا الو لل نقتا ا 
وكذلك . 

لو غليت بالنار بعد 5 كانت E‏ إسكارها ثم 
أسكرت بعد غليها كانت نبيذا ولم تكن خمرا. 

[القول في بيع الخمر والعقد عليها] 


فصل: وأما بر ال فحرامء وبائعها فاسق» والعقد عليها باطل» وثمنها 
محرم . ظ ظ 
روى ابن عمر أن النبي ية قال: «لَعَنَ اللّهُ الجَمْرَ وَلَعَنَ بَاَعَهّاه ولأن بيعها من 
أكل المال بالباطل . 
والله تعالى يقول: ول تَأَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَكُمْ بالتاطل؟ [البقرة: .]١84‏ 
' وأما اتخاذ الخمر وإمساكها فمعتبر بمقصوده. فإن قصد به أن ينقلب ويصير 2 
خلا جاز. ولم يفسق به لأنها تحل بالانقلاب . 
وإن قصد ادخارها على حالهاء كان محظوراء يفسق به» لأن إمساكها داع إلى 
شربها. وما دعا إلى الحرام محظور والله أعلم . 
[القول في الأنبذة وشهادة شاربها] 
مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: 'وَمَنْ 3 سوَامًا منّ المُنصف أو 
الخَلِيطَيْن فهر آثمٌ وَل رَدُ شَهَادَتْهُ إل أن يَسْكَرَ لله عنْدَ جَمِيَعَهُمْ حرام . 
قال الماوردي: قد ذكرنا أن كل شراب أسكر فهو «حرام» كالخمر عندنا في 
تحريم ما أسكر منه وما لم يسكر. بح ااه بي اس لكي فأحل 
ا وحرم فيه الكثير إذا أسكرء وقد تقدم الكلام عليه 
يع الأنبذة المسكرة عندنا محرمة من أي الأنواع كانت من زبيب أو تمر أو 
رطب أو بسر أو عسل» مطبوخة ونية. 
وحرم أبو حنيفة نيها وأباح مطبوخها. 
فإذا شرب نبيذا مسكراء فإن شرب منه ما أسكر فقد شرب حراماً في قول 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 46 . 
الجميع› نهنا نه فاسقا دود الشهادة . وإن شرب منه ما لم يسكره فإن عاقر عليه أو 
تكلم بالخنا والهجر ردت شهادته . 

وقال محمد بن الحسن : لو عاقر على الماء كان حراما. 

وإن لم يعاقر وشرب منه ما لم يسكرء فله ثلاثة أحوال: 1 

أحدها: أن يعتقد تحريمه إما باجتهاد أو تقليد. فيفسق بشربه ويحد ولا تقبل 
شهادته . لإقدامه على ما يعتقده معصية فصار بإقدامه عاصيا. 





والحال الثانية : أن يعتقد إباحته إما باجتهاد أو تقليد فمذهب الشافعي يكون على 
عدالته ويحد ولا ترد شهادته . ) 

وقال'مالك: قد فسق . فيحد وترد شهادته . 

وقال المزني : لا ترد شهادته ولا يحد. 

ومنعا جميعاً من اجتماع الحد وقبول الشهادةء فجعل مالك وجوكب الخ مقطا 
للشهادة› وجعل المزني قبول الشهادة ا للحد». وفرق الشافعي بينهماء > فأوجب 
الحد ولم يرد الشهادة» لأن الحد من حكم الشرب للردع عنه ورد الشهادة بالفسق 
بالتفسيق في حكم المعصية» والمعصية في تأويل ما اختلف أهل العلم فيه مرتفعة» فلم 
يمتنع اجتماع الحد وقبول الشهادة كالقاذف إذا تاب قبل الحد تقبل شهادته . 

والحال الثالثة: أن شرب غير معتقد الإباحة ولا حظرء مع علمه باختلاف أهل 
العلم في إباحتها وحظروهاء ففي فسمّه ورد شهادته بعل وجوب الحد عليه وجهان 
لأصحابنا : 

أحدهما : وهو مذهب البصريين أنه فاسق مردود الشهادة. لان ترك الا سترشاد في 
الشبهات تهاون في الدين فصار فسقا 

SG‏ وهو مذهب البتادين أنه على عداله وقبول شهاده. له 
الإباحة أغلظ من الشرب» لأن من اعتقد إباحة الخمر كفر. ومن شربها ولم يعتقد ‏ 


إباحتها لم يكفر. او وري لا لي أ ا د 
شربه ولا يعتقد إباحته . 


[القول في الأشربة التي لا تسكر وشهادة شاربها] 


فصل: وأما ما لا يسكر من الأنبذة والأشربة كالفقاع والقارص فمباح لا ترد به 
الشهادة. 


45 ل سس مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
ع اا او E‏ ل ا 


lS Sea‏ ا 

وري أذ اهلا عله اا مر عن باقع قل ا ى ار ارت 

وهذا تأويل انعقد الإجماع على خلافه ووردت السنة برده. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : «كنًا تنبذ لِرَسُولِ الله ين عَلَى عَذَائه 
فيَشْرَيُةُ عَلَى عَشَائهِ» وَننبڈ لَهُ عَلَى عَشائه فيَشْرَيهُ عَلَى غَذَائه»9" . 

وقال عمر رضي الله عنه: إنا لنأكل من هذه الأطعمة الغليظة ونشرب عليها من 
هذه الأنبذة الشديدة فنقطعها في أجوافنا. يعني قبل أن يسكر. 

ولأن علة التحريم السكرء فما لم يسكر لم يحرم كسائر الأشربة. 

والاستدلال بالخبر محمول عليه. ٠‏ 

ولو كان الفقاع حراماً عند علي عليه السلام لأظهر من الإنكار والمنع ما يجب 
بإظهار المنكر» ولما اقتصر على هذا القول مع الإقرار عليه 

وأما ما ذكره من المنصف والخليطين» فقد اختلف في صفتها على قولين : 

أحدهما: أن المنصف ما طبخ حتى ذهب نصفهء والخليطان خليط البسر 
بالزبيب . | 
والثاني : أن المنصف ما ينصف من تمر وزبيب والخليطان خليط البسر بالرطب. 
وإن كان هذا مسکرا فهو حرام: وإن لم يسكر ففي كراهته وجهان : 
أحدهما : : لا يكره كما لا تكره سائر الأشربة التي لا تسكر. 


والوجه الثاني : أنه 1 وإن لم يكره غيرها. لورود الشرع بالنهي عنها. 
والفرق بينهما وبين غيرها من وجهين : 
أحدهما: : إسراع الإدراك إليها قبل غيرها. 





.۳٠١/۳ أبو داود في السنن (7780) وانظر الدر المنثور‎ )١( 
.)5٠١5/7/94( ١689/9 أخرجه مسلم‎ )۲( 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ص يسم ببس 1897 

والثاني: إسكارها مع بقاء حلاوتهاء وإسكار غيرها مع حدوث مرارتها. ولا ترد 
شهادة شاربها كرهت أم لم تكره. 0 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَأَكْرَهٌ اللّعبَ بِالئّددِ للْخَبر» . 

قال الماوردي: اختلف أهل العلم في النرد فحرمها مالك وفسق اللاعب بها 
وأحلها الحسن البصري ولم يفسق اللاعب بها إذا حافظ على عبادته ومروءته. 
بالكراهة واختلف أصحابه هل هي كراهة تحريم أم كراهة تنزيه؟ 

فذهب بعضهم إلى أنها كراهة تنزيه وتغليظ» ترد به الشهادة وإن لم تحرم . 

وذهب أكثرهم» وهو الصحيح إلى أنها كراهة تحريم توجب فسق اللاعب بها 
ورد شهادته . 

1010111111 0111ظ 
أن رسول الله َة قال : «مَنْ لعب بالتّزد فقذ عَصَى الله وَرَسُولَ؛ . 

وروي عن علقمة بن 006 عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله که 
قال : «مَنْ لَعِبَ بِالترْدَ شير فَكَأْنّمَا يغوس يده في لخم الخنزير وَدّمه7' . 

وروي عن النبي ڳل أنه قال : «لآ يَقْلبُ كعَابها أ خد ينظ ما يأتي به إل عَصَى الله 


سے سے ار ك2 00 


ورسو 

فصار فرق ما بين النرد والشطرنج في الحكمء ٠‏ أن الشطر: ادا وفي كراهته 
وجهان والنرد مكروهة وفي تحريمها وجهان» والتطرج ا د ا إذا خلصت 
وترد بالنرد وإن خلص . 

والفرق بينهما في المعنى: أن الشطرنج موضوعة لصحة الفكر وصواب التدبير 
ونظام السياسة. فهي صادرة إن ظهر فيها عن حذقة . 

والنرد موضوعة إلى ما يأتي به من كعابها وفصوصهاء فهو كالأزلام. 

وقيل : إنها موضوعة على البروج الاثنى عشر. والكواكب السبعة» لأن بيوتها اثنا 
عشر كالبروج ويقطعها من جانبي الفص سبعة» كالكواكب السبعة. فعدل بها عن حكم 
الشرع إلى تدبير الكواكب والبروج . 


.)۳۷۹۳( وابن ماجه‎ )٥٤۷ /۸( وابن أبي شيبة‎ )٤۰۳۹( أخرجه أحمد 0/ 67 وأبو داود‎ )١( 
.5١6/٠١ أخرجه أحمد 507/5 والبيهقي‎ )۲( 


۱A۸ 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ‏ 
وهكذا اللعب بالأربعة عشرء المفوضة إلى الكعاب» وما ضاهاهاء في حكم ‏ 
النرد في التحريم . 
وأما اللعب بالخاتم فهو حدسي لا ترد به الشهادة. 
[القول في شهادة أهل الغناء | 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : : وان كان يديم الغتاء وَيَعْشَاةُ المَعْنُون 


٠.‏ سر | کے سن 
سے ص 


معلا فهذا سَفَُ سَفَهُ تَر به شهادئةُ وَإِنْ كان ذلك يقل لَمْ رد 

قال الماوردي : والكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين : 

أحدهما: في الغناء . 

والثاني : في أصوات الملاهي . 

وأما الخناء» فمن الصوت» ممدود ومن المال مقصورء كالهواء وهو من الجو 
ممدود ومن هوى النفس مقصور. < 

كتب إلي أخي من البصرة وقد اشتد شوقه للقائي ببغداد شعرا قال فيه : 

طيبُ الهّوَاء يبَفْدَادٍ يوقي قَدْمَاإِلَيْهَاوَإِنْعَاقَك مقادية 

فَكَيْفَ صَبْرَي عَنْهَا الآن إذْ جْمَعَتْ طيب الهُوَاءَيْنٍ مَمْدُودٌ وَمقصوو“ 

اختلف أهل العلم في إباحة الغناء وحظره» فأباحه أكثر أهل الحجاز وحظره أكثر 
أهل العراق . ) 

وكرهه الشافعي وأبو حنيفة ومالك في أصح ما نقل عنهم» فلم يبيحوه على 
الإطلاق ولم يحظروه على الإطلاق» فتوسطوا فيه بالكراهة بين الحظر والإباحة . 

واستدل من أباحه» بما روي عن النبي كل أنه مر بجارية لحسان بن ثابت تغني ٠‏ 
e‏ ) 


فقال رسول الله ل : «لآ حَرَجَ إن شاء 0530 


.۲۸۳ /۳ ووفيات الأعيان‎ 04 /١ انظرهما في تاريخ بغداد‎ )١( 
أخرجه أبو نعيم وفي إسناده متروك الفوائد المجموعة ص (155) وابن الجوزي في‎ )۲( 
.١١7/؟ والسيوطي في اللالىء‎ ١١77/7 الموضوعات‎ 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الر سا لة ۹ 

وروی الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي جاريتان 
تغنيان فدخل أبو بكر فقال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله ي فقال رسول الله 
كله : «دَعْهُمَا فنا ایام عيد» ٩‏ 

وقال عمر رضي الله عنه : (الغناء زاد المسافر»9) 

وكان لعثمان جاريتان تغنيان في الليل» فإذا جاء وقت السحر قال: أمسكا فهذا 
وقت الاستغفار» وقام إلى صلاته (). 

ولأنه لم يزل أهل الحجاز يترخصون فيه ويكثرون منه» وهم في عصر الصحابة 
وجلة الفقهاء. فلا ينكرونه عليهم ولا يمنعونهم منه إلا في إحدى حالتين: 

إما في الانقطاع إليه» أو الإكثار منه. كالذي حكي أن عبد الله بن جعفر كان 
سنا إليه وکا منه» حتى بدد فيه فيه أمواله. فبلغ ذلك معاوية فقال لعمرو بن 
العاص : قم بنا إليه › فقد غلب هواه على شرفه ومروءته» فلما استأذنا عليه .وعنده 
جواريه» يغنين فأمرهن بالسكوت» وأذن لهما في الدخول» فلما استقر بهما الجلوس 
قال معاوية: يا عبد الله» مرهن يرجعن إلى ما كنَّ عليه . فرجعن يغنين» فطرب معاوية 
حتى حرك رجليه على السرير» فقال عمرو: إن من جئت تلحاه أحسن حالاً منك فقال 
معاوية: إليك عني يا عمروء فإن الكريم طروب . 

وأما أن يكون في الغناء ما يكره كالذي روي عن سفيان بن عيينة» وقد عاد ابن 
جامع إلى مكة بأموال حمة حملها من العراق فقال لأضحانة: علام لعطاء ابن جامع 
هذه الأموال؟ فقالوا: على الغناء» قال: «ابن جامع ماذا يقول فيه»؟ قالوا: يقول: 
1 یھ و و 2 ۴ ۶ 7 
اطوف بِالبَيِتِهَعَ مَنْيَطوف وأزفخ من مئرّرالسبل 
لاد ثم ماذا يقول؟ قالوا: 

جد بِاللّيِل خ حَتَى الصباح واوا من المُسْكمالمُتَرَّلٍ 

قال : أحسن وأصلح ثم ماذا؟ قالوا: 
عَسَى فارج الهم عَنْ يوسشسف يسَخْرٌ لي رَكّهالمخمقتل 
قال: أفسد الخبيث ما أصلح لا سخر الله له“ . ظ ۰ 
(!) أخرجه البخاري ٤٤٥/۱‏ (407, 4417) ومسلم ٦۰۷/۳‏ (15-/897/11). 
٠‏ البيهقي في السئن الكبرى 1۸/١‏ . | 


)۳( قال الحافظ في التلخيص 5/14 ٠‏ لم أجده موصولا. 
(؟) الأغاني .۳۲٤/۸‏ 


)°( الأغاني 5/ 747 . 


14۹۰ 





مختصر من كتاب الشنهادات وما دخله من الرسالة 


واستدل من حظره بقوله تعالى: <وَالَدَيْنَ . يَشهَدُونْ الزُور» [الفرقان: ؟,]. 
وفيه أربعة تأويلات: - 


أحدها: الغناء. قاله مجاهد. 
والثاني : أعياد أهل الذمة . قاله ابن سيرين. 
والثالث : ١‏ 





والرايع : الشرك ٠»‏ قاله الضحاك رحمه الله . 


وقال تعالى: داروا بِاللّمُو روا كراماً» [الفرقان: ۷۲]. وفيه ثلانك. 
تأويلات : ا 


أحدها : إذا ذكروا الفروج والنكالح كنوااعنها. 
والثاني : إذا مروا بالمعاضي أنكر وها قاله. الحسن . 
والثالث.:: إذا:مروا بأهل المشركين أنكروه قاله:عبد الرحمن بن زيد. 


رقا م ی الاس شري لهو الحَدِيثِ» [لقمان: ]١‏ الآية. وفي 





لسع : أنه الغناى» قاله ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة . 
و : أنه شراء المغنيات . 


المُعْتَيَّات وَل 00 وَل اشارا و العا عر َفيهنٌ 0 الله ا ومن 
الاس مَنْ شري لَهْوَ الْحَديث»“. 


والثالث : أنه شراء الطبل والمزمار»ء قاله عبد الكريم 

والرابع : أنه ما ألهى عن الله تعالى» قاله الحسن. 

وفي قوله تعالى : ِليْضِلٌ عن سْبيل الل [لقمان: ]١‏ تأويلان: 
أحدهما: ليمنع من قراءة القرآن» قاله ابن عباس . 

والثاني : ليصد عن سبيل الله . حكاه الطبري . 

وفي قوله #بغير علم» : تأويلان. 


.161 /5 وانظر المجمع‎ ١6/5 والبيهقي‎ ۲٠۲ /۸ أخرجه أحمد 707/0 والطبراني في الكبير‎ )١( 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ا 

أحدهما: بغير حجة . 

والثاني : بغير رواية. 

وفي قوله تعالى : وَيتَخَدَهَا هُرُوا» [لقمان: "] تأويلان: 

أخذهما: تكذينا. 

والثاني : استهزاء بها . 

ومن السنة ما رواه ابن مسعود عن النبي كك أنه قال «الغَِاء ينث التاق في الْقَلْب 
كما ین يُنْبتُ المَاء البقَلًّ» . 

وروي عن رسول الله اة أنه قال : «الغتَاء تَهِيقٌ الشَبْطانِ» . 

وقال ككل : «انْهَاكَمْ عَنْ صَوْتَيْنِ فاجرين الغتاء والنيّاحة»0" , 

وقال بعض السلف : الغناء رقية الزن" . 

إذا تقابل بما ذكرناء دلائل الحظر والإباحة» يخرج منها حكم الكراهة. فلم 
يحكم بإباحته» لما قابله من دلائل الحظر والإباحة ولم نحكم بحظره لما قابله من 
دلائل الإباحة . «فصار يتردده بينهما مكروها غير مباح ولا محظور» . 

وروي أن رجا سال :ابن عباتن عن الغا الال هي فال الا قال ارا هو 
قال : « لا“ يريد أنه مكروه لتوسطه بين الحلال والحرام . والله أعلم . 

[القول في الملاهي] 


فصل: وأما الملاهي فعلى ثلاثة أضرب: حرام» ومكروه» وحلال. 
- فأما الحرام: فالعود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار وما ألهي بصوت مطرب 
إذا انفرد . 
وروی عبد الله بن عمر أن النبي َة قال : ١إ‏ اله َم على أي الكغر المي 
وَالِمِزْرَ والكوبة وَالمَرَامِيرَ وَالقَنْينَ». 
فالميسر القمارء والمزر نبيذ الذرة» والكوبة الطبل. والقنين البريط. ولأنها 
تلهي عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة كالشراب . 


(۵) أخرجه البيهقي ۲۲۳/۱۰ وانظر التلخيص ٠۹۹/٤‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي .)٠٠٠۵(‏ 

() قال القاري في الموضوعات هو من كلام الفضيل بن عياض لل و ۲/. 
)٤(‏ انظر السنن الكبرى ۲۲۳/۱۰ . 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

وكان بعض أصحابنا يخص العود من بينها ولا يحرمه» لأنه موضوع على حركات 

وهذا لا وجه لهء لأنه أكثر الملاهي طرباء وأشغلها عن 7 الله تعالى وعن 
الصلاة. وإن تميز به الأماثل عن الأراذل. 

وأما المكروه: فما زاد به الغناء طرباء ولم يكن بانفراده مطرباً. کالفسح› 
والقضيب . فيكره مع الغناء لزيادة إطرابه . ولا يكره إذا انفرد لعدم إطرابه . 

وأما المباح : فما خرج عن الة الإطراب . إما إلى إنذار كالبوق» وطبل الحرب. 
E E‏ ا «أَغلبُوا هَذَا 

ا س هل ضرب الدف على النكاح عام في كل البلدان والأزمان؟ 
فعم بعضهم لإطلاقه وخص بعضهم في البلدان التي لا يتناكر أهلها في المناكح . 
كالقرى والبوادي ويكره في غيرهاء في مثل زمانناء لأنه قد عدل به إلى السخف 
والسفاهة . 

فأما الشبابة : فهي في الأمصار مكروهة» لأنها مستعملة فيها للسخف والسفاهة 
وهي في الأسفار والرعاة مباحة» لأنها تحث على السير وتجمع البهائم إذا سرحت . 

فصل: فإذا تقرر أحكام الأغاني والملاهي» فإن قيل بتحريمها فهي من الصغائر 
دون الكبائر يف يفتقر إلى الاستغفار» ولا ترد بها الشهادة إلا مع الإصرار. 

وإن قيل بكراهتهاء فهي من الخلاعة لا يفتقر إلى الاستغفار ولا ترد بها الشهادة 
إلا مع الإصرارء وإن كان كذلك فالكلام فيها يشتمل على ثلاثة فصول : 

أحدها: فيمن باشرها بنفسه . 

والثاني : فيمن يستعملها للهوه. 

فأما المباشر لها بنفسه فله ثلاثة أحوال : 

احدها: أن يصون متسويا إليها ومس بها يقال إنه مقن اعد مان غات أجراء 
يدعوه الناس إلى دورهم أو يغشونه لذلك في داره» فهذا سفيه مردود الشهادة». لأنه قد 
تعرض لأخبث المكاسب ونسب إلى أقبح الأسماء . 

والحال الثانية: أن يغنى لنفسه إذا خلا فى داره باليسر استرواحاً فهذا مقبول 
الشهادة وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا خلا في داره يترنم بالبيت والبيتين : 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة بس( با 1838 
واستؤذن عليه ذات يوم لعبد الرحمن بن عوف وهو يترنم. فقال: اي يا 
عبد الرحمن؟ فقال: نعم. قال: إنا إذا خلونا في منازلنا نقول كما يقول اناس ". 

وروي عن أبى الدرداء» وكان من زهاد الصحابة أنه قال: إني لأجم قلبي بشيء 
من الباطل لا ستعين به على الحق . 

فإن قرن يسير غنائه بشيء من الملاهي مما حظرناه» نظر . 

فإن برج صونه عن وار ی يسم مله كان سفها ترد به الشهادة . 

إن خافت به ولميسمع »كان عفوا إذا قل ولا ترد به الشهادة. 

فإن كان مشهورا به يدعوه الناس لأجله. كان سفها ترد به الشهادة» وإن لم 
يشتهر به ولا دعا الناس لأجلهء نظر . ) 

فإن كان متظاهرا به ما له ردت شهادته. وإن كان مستترا به لم ترد شهادته 
والله أعلم . ) 0 ظ 

0 [القول في شهادة مستمع الغناء] 

أحدها : أن يصير منقطعاً إليه يدفع عليه حذراويتبع فيه أهل الخدون فاا 
مردود الشهادة . 

والحال الثانية : أن يقل استماعه» ويسمعه أحياناً فى خلوته استرواحاً به فهو على 
عدالته وقبول شهادته إذا لم يقصد الاستماع غناء امرأة غير ذات محرم . 

وروي عن التي كك أنه قال: روا الوب تبي ان . 

والحال الثالثة : أن يتوسط بين المكثر والمقل نظر. 

فإن اشتهر به وانقطع به عن أشغالهء صار سا مدرد الاد وإن لم يشتهر 
به ولا قطعه عن أشغاله. فهو على عدالته وقبول شهادته . 
)١(‏ غريب انظر خلاصة البدر المنير 558/7 . 


ل أظفر به في مظانة وانظر كف الرعاع لابن حجر الهيثمي ص .77١‏ 
الحاوي في الفقه/ ج17/ ٠١١‏ 


حل 
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أحدها : أن يكون ليا لهم» و لأجلهم . فهذا سفيه مردود الشهادة 
وحاله فى الجواري أغلظ من حاله فى الغلمان. 

:قال الشافعي : «لأنه قد جمع سفيها وذناءة» 1 

والحال الثالثة : أن يدعو من يشاركه في سماعهم فينظر: ‏ 

فإن كان يدعوهم من لأجل السماع. ردت شهادته . 

وإن دعاهم لغير الغناء» نظر . 

فإن كثر حتى اشتهر» ردت شهادته» وإن قل ولم يشتهر› فإن كان الغناء من 
غلام» لم ترد شهادته» وإن كان الغناء من جارية نظرء فإن كانت حرة ردت شهادته 
وشهادة مستمعها إذا اعتمد المستمع سماعهاء وإن لم يعتمد لم ترد شهادته وإن كانت 
أمة فسماعها أخف من سماع الحرة. لنقصها في العورة وأغلظ من سماع الغلام لزيادتها 
في العورة فيحتمل أن يغلب نقصها عن الحرة وإجرائها مجرى الغلام. فلا ترد بها 
الشهادة» ويحتمل أن يغلب زيادتها على الغلام وإجرائها مجرى الحرة فترد بها الشهادة 
والله أعلم . ) ) 

[القول في شهادة الحادي والراجز] ٠‏ 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَضِي الل عَنْهُ : «مَأَعًا الماع ! لِلْحُدَاءِ وَتشيد الأغرَاب فلا 
اس به ال الل کل للشريد ' «أمَعَكَ من شعر قال نَعَمْ ل الهيه) 
لابن رَوَاحَةَ عرق باز ب اندع يرج (قال المزني) رَحمَهُ Ee‏ 
کان سَعِيدٌ بن + 2 اا فتلت له كتفت الها ققد بار ؟ قَالٌ 
يُوََيهَا ظَهْرَهُ ٿم يمول : بي شَيْءِ وَقَحَ؛ يول بدا فيقولٌ أؤقغ عَلَيْهِ بكا». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . ا ناشن بالحداء ونشيد الأعراب» والشعر› 
والرجزء وهو مباح لا كراهة فيه.  ٠‏ ظ 

وروی ابن مسعود قال: كان مع رسول الله َة ليلة نام بالوادي حاديان”'" . 

وروى أنس بن مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا في سفر مع 


.۳۲۷/۱ أخرجه الطبراني في الكبير المجمع‎ )١( 


مختصر. من كتثاب الشهادات وما دخله من الرسالة ١56‏ 
رسول الله ية وكان عبد الله بن رواحة جيد الحداءء فكان مع الرجال وكان أنجشة مع 
النساءء فقال النبي ية لعبد الله بن روالحة: «حَرك بالْقؤم؛. فاندفع يرتجز وتبعه أنجشة 
فأعنقت الإبل ذ في السير فقال النبي كَل : «رُوَيْدَكَ يا يا أنجَشة رفقابالقوارير»”" يعني النساء . 


وروی قق: أرطي رول لل و قم قال لك بي عر أي بر أي الت يي 


م ور 7 2 
0 . قال.: فانشد ثبي ا > هيه ٠‏ فَأنْصّدتة با اخ . َقَال + هيه . فأنشدتة ته إلى 
ان 5 مائة ب يم 





ذوهيه» موضوعة في الكلام للحث والاستزادة» وإنما استحسن شعر أمية لأن 
أكثره عبر وأمثال» وأذكار بالبعث والنشور ووعد ووعيد بالجنة والنار. 

وروي أنهي قال فيه : «إنْ كاد لَيَسْلِمَ». 
العرب حداء بالوبل . قال : وكيف ذلك؟ قال : إن العرب كانت تغير بعضها على بعض› 
فأغار رجل منا على إبل فاستاقها فتبددت. فضرب غلامه على يده» فكان اعد كديا 
ضريه: صاح وایداه! وايداه! والريل تنجتمع لحسن صونه. . وهو . يقول: هكذا أفعل . 
ا 0 . فقال. : وممّن. اند نتم؟ قالوا: من مضر فقال : (وَنْحُنُ من مُضرَ فكيف 

فدل هذا ا على. إنشناذ: الرجر وإباحة الحداء» وجواز الضحك عند .التعجب 


اولان رص وإنما يقصد به حث المطي وإعناق السير. 


55 الحداء ال الرجز فيباح بالصوت الشجمي. فيخفف كلال e‏ 
ويحدث نشاط النفس. > فلم يكن له في الكراهة وجه. وسواء فيه الحادي وا 

وهكذا التغني بالركانية مباح ١‏ لآنه ضرب من الحداع, يعدل فيه عن ات 
الغناء . 

وروي أن رسول الله يك لما هاجر إلى المدينة» استقبله الأنصار وخرج إليه 
الفتيان بالدفوف وهم ينشدون: 


١ 

)01( ) أخرجه البخاري 08/8 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب ۱۸ (۷۳) وأحمد ۲٠۲/۳‏ 
والبيهقي 9>|/٠٠‏ وأبن سعد ۸/ ه0١‏ وأبو نعيم فى تاريخ خ أصفهان ١/١‏ وخبر ابن رواحة 
أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (0۴۲) وفضائل الصحابة )۱٤۷(‏ وان سعد م ا 


() أخرجه مسلم .)۲۲٣۵(‏ 


05 للنددكالدبدعللسح مختصر من کتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


ل م اله عل 1 ت ثياات الوداع 
4 ت ١١‏ و ۶ عله | ا اا 
ومر رسول الله إلا ببعض أزقة المدينة فسمع جواري لبني النجار ينشدون : 

ا > وار لَب الک ار 7 8 دا 8 حجن جار 


ا 
فقال: «يا حَكذا أنتنٌ»'' . 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْه : : إا كان مَكَذَا کان تَحِسينُ الصّْتٍ يذِكرٍ 
اللّه َالقرَنٍ أؤْلَى مَحْبُوباً (قال الشافعي) رَحِمَةُ لله وَقَدْ دوي عَنْ رَسُولٍ الله يله أنه 
قَالَ «م أن لله لشي ۽ كإِذنه لبي حَسَنٍ التَرم بالقران» وَسَمِعَ م التب ي َد الله بن 
نيس يقرأ َقَالَ «لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَرَّامير آل دَاوْدَ (قال الشافعي) ر مه لل لا باس 
الوا بالألحان وتخيين الصو بأ وجو تا اوح ما بغرأ إلى خذرا 
وَتَحْزِيناً (قال المزني) ر رَحمَة اللّهُ سَمِعْتٌ الشَّافْعِيَ قول لَوْ کان مَعْتَى يی بالقرآن عَلَى 
الاسْتَغْنَاءِ لَكَانَ يتَعَانى ود حيِينٌ الت هو کدی وئه يُرَادُ به تَحْسِينُ الصَّوْت» . 

قال الماوردي: أما تحسين الصوت بالقرآن حدر وتحزيناً فمستحب» لما رواه 
الشافعي رضي الله عنه عن النبي كه قال: «مَا أذنَ الله لسَيْءِ ء كَإِذْنه لي حَسَنِ اترم 
بالقران»” 1( وروي احسن الصّوْت بالقرَآنِ [زينة القرآن]»29 , 


ومعنى قوله أذن الله أي ما استمع الله. ومنه قوله تعالى : (وَأذتث لِرَبهَا 
وحمت [الانشقاق : ون سوا يي 


وروی البراء بن بن عازب عن النبي ا أنه قال : ا توا القَرانٌ 0 


وروي البزهري عن عمرة تعن عائشة أن النبي ويا اا 
فقال: «لَقَدْ وتي هَذًا مِنّ مَرَامير آل داود» . 





)010( آخرجه بنحوه ابن ماجه 515/١‏ والبيهقي في الدلائل ۲/ £ 
(؟) أخرجه البخاري ۲۳٠/١‏ ومسلم في صلاة المسافرين )۳٤(‏ رقم (۲۳۲) را داود )۱٤۷۳(‏ 
والنسائي 18١/7‏ والبيهقي ٥٤/۲‏ . 
(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ٠١78/7‏ وله شواهد أخرى. 
)٤(‏ الدارمي ۲ وبلفظ زينوا أخرجه أبو داود )١5374(‏ والنسائي (۲/ ۱۸۰) وابن 
)٤‏ وار أبى شيبة (611/5) وابن خزيمة (01901 


)۱۳٤۲( ماجه‎ 


14۹۷ 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
0 5 
وروي عن أبي موسى قال: قال رسول الله 2 كله : لو را وَانا اسْمّعْ قرّاءتك) 
فقلت : يا رسول الله » ر ملت لك تصني لجوت تحير 2 
وروي عن النبي ب أنه قال : ١مَنْ‏ أرَادَ أن يقرا الْهرَانَ عَضًا كما أنزل فليقراً بقراءة 
ابن اَم َه" يعني [عبد الله] بن مسعود لحسن أدائه وصحة ترتيله و تمحضة تحقيق ألفاظه . 


كه 0 أبي بن كعب ذا صوت حسن وأداء r‏ فقال له النبي ۳ «الْقَدْ مرت 
ان ٠‏ قرا عَلَيِْكَ قرا عَلَيْه 99 . | 


واختلف أهل العلم في قراءته عليه. 
e‏ بعده فلا يستنكف شريف أن يقرأ على مشروف 
eT‏ ليسمع الناس قراءته وأداه فيأخذون عنه. 


وقال اجون أراد به تفضيل أبي بذلك» راق تين ارت بالقران 
تحريك القلوب الحزن والخشوع» وإنذار النفوس بالحزن والخضوع فيكون أبعث على 
الطاعة وأمنع من المعصية . 

وروي أن النبي هة قرأ ذات ليلة في تهجده سورة النساء ء حتى إذا بلغ إلى 
قوله[تعالى]: دتَكَيِف إِذًا جنا مِنْ كل أئة بشهبد وجنا بك على هَؤْلآء 
شهيد€ [النساء : ۱ فبكى حتى علا نحيبه» ولم يزل يرددها حتى تحزن صوته . 


ومر بعض أهل البطالة. وقد هم بف ول نفس » بصالح المري وهو يقرأ 
وَقَدِمْنَا إلى مَا عَملوا من عَمَل فَجَعَلنَاهُ هَبَاءَ مَنْتُوراً» [الفرقان: ۲ فانزجر بها وألقى 
السكين من يده وخر مغشياً على وجهه وتاب وصار ناسكاً. 
[القول في قراءة القران بالألحان] ظ 
فصل: فأما القراءة بالألحان الموضوعة للأغاني فقد اختلف الناس فيها. فرخصها 


0 وأباحوها لرواية أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ي قال: «لَيْسَ مٿا مَنْ لم 
ين اران 9 . 


)0 اخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب 74 رقم +75 والبييقي 15/5 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ١/لاء ۰۲٦/۱‏ ۳۸/۱ وابن ماجه 19/١‏ (۱۳۸) وأخرجه من طريق 
ضعيف العقيلي في الضعفاء ١18/1١‏ وانظر إتحاف السادة 598/5 . 

.)⁄4٩ /۱۲۱( a أخرجه‎ )۳( 

.)۷٥۲۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 


١4 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
وشددها اخرون وحظروهاء لخروجها عن الزجر والعظة إلى اللهر والطرب . 
ولأنها خارجة عن عرف الرسول ية وصحابته رضوان الله عليهم إلى ما استحدث من 


بعذه. 


س اموه a‏ 3 ر 3 ا 2 0 0" 
وقد قال اة : «كل مُحَدَثَةِ يذعَة َكل بِدْعَةٍ ضلالة وكل ضلالة في الثّار»0" . 


وأما الشافعي فإنه عدل عن هذين الإطلاقين في الحظر والإباحة باعتبار الألحان» 
فإذا أخرجت ألفاظ القران لمن صيغتهء بإدخال حركات فيه وإخراج حركات منه» 
يقصد بها وزن الكلام وانتظام اللحن» أو مد مقصورء أو قصر ممدودء أو مطط حتى 
خفي اللفظ. والتبس المعنى» فهذا محظور يفسق به القارىء ويأئم به المستمع. لأنه 
. قد عدل به عن نهجه إلى اعوجاجهء والله تعالى يقول: #قَرَآنا عَرَبِيًا غيْرَ ذي 
عَوَجٍ4 [الزمر: ۲۸]. 


وإن لم يخرجه اللحن عن صيغة لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحاء لأنه قد زاد 
بألحانه فى تحسينه وميل النفس إلى سماعه . 


أما قوله : «ليسَ ما مَنْ لَمْ يعن بِالْقرَانِ» ففيه تأويلان: 
أحدهما : : معناه من لم يستغن بالقرآن وهذا قول اا وسال إل الشافعي . 


وحكى زهير بن أبي هند عن إياس بن معاوية المزني أنه نظر إلى رجل يتغنى 
بالقرآن» فقال: يا هذا إن كنت لا بد متغنياً فبالشعرء فقال الرجل: أليس النبي كَل 
كول لشن ها مام معام عي إنما أراد [النبي يكِ] ليس منا 


من لم يستغني بالقرآن» ألم تسمع حديثه الاخر ١‏ «مَنْ حفظ حفظ القآن فظن أن أحدا أَغْنَى 


منْةٌ»". أما سمعت قول الشاعر: 


والتأويل الثاني : أنه محمول على غتاء الصوت في تحسينه وتحزينه دون ألخانه: 


وهذا قول أبي عبيد وأنكر على من حمله على الاستغناء وقال: لو أراد هذا لقال: « 
لم يتغانى بالقرآن» . 





.157/14 والطبراني‎ ۱۹/١ أحمد 14 وابن أبي عاصم‎ )١( 
.)¥¥( انظر تذكرة الموضوعات‎ (۲( 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
[القول في شهادة أهل العصبية] 

مسألة : قَالَ الشَّافِعيُ رضي الله عَنْهُ: «وَلَيْسَ منّ العَصَبيّة أن يحب الوَجُلُ مه 
وَالعَصَبِيّة المَحضة أن يعض الوَجُلَ لأَنهُ مِنْ بني فن فد أظهَرَها وَدَعَا إِليَهَا والب 
عَلَيْهَا فَمُْدُودٌ َقدْ جمَعَ الله بار وَتَعَالَى المُسْلِمِيْنَ بالإشلام وَهُوَ أَشْرَفٌ نابو فقالّ 
جَلَ اؤ إتَمَا المُؤْمنون إخرة€ وَقَالَ رَسُولُ الله ي «كونوا عاد الله إخوانا» فَمَنْ 
حالف أَمْرَ الله عر وَجَلّ وَأَمَرَ وَسُولِه ية ردت شهادئ» . 

قال الماوردي : وقد أمر الله تعالى المسلمين بالألفة والتناصر› ونهاهم عن 
التقاطع والتدابر. وقال تعالى : إِنْمَا المُؤْمنُونَ | خْوَة» [الحجرات: ]٠١‏ وقال تعالی: 
لوَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُوْمِمَاتُ بَمْضْهُمْ أَؤْلِيَاءً فض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَينْهَوْنَ عن 
الْمُنْكر4 [التوبة : .]/١‏ 

وقال النبي عله : تي كالْبئْيَان شد اش E‏ وقال فيما نهاهم عنه من 
التقاطع : #وَاعْتَهِ عتَصِمُوا بِحَبل الله جَمِيعاً وَل تَقَكُوا4 [آل عمران : .]٠6*‏ 

وقال النبي و ل تَحَاسَدوا وَل قاطوا وَل 2 روا وَل تباضوا وکوا عبّاد 
الله إِخْوَانا لآ جل لِمُسلِم أن يَهْجْرَ ااذ فؤق ثلأث» وَالْسَابقَ أَسْبَقَهُمًا 9 الجگت. 

فكان هذا أصلا في الدينء ليكونوا يدا على من خالفهم فيه ولذلك قال النبي ‏ 
يِل : «المُسلِمُونَ تاق اوم وم بد على من وام یی يلوم نام . 

ويشتمل الكلام في هذا الفصل على أربعة فصول : 

أحدها : فى المحبة. 


۱۹۹ 





واانى فيا يفضي اليدامق المعصية. 
والثالث: في البغض . 
والرابع : فيما يفضي إليه من العداوة. 
فأما الفصل الأول : في المحبة. 
ونتحدث عن أسباب يكون بعضها مستحباً وبعضها مباحاً و مكروها. 
)١(‏ أخرجه البخاري ١/59؟١.‏ ۹/۳٦۱ء‏ 15/8ء ومسلم في كتاب البروالصلة (15) وأحمد ٠غ‏ 


والترمذي (۱۹۲۸). 
(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة باب ۷ (۲۳) والبيهقي ۳۰۲/۷ وابن ماجه )۳۸٤۹(‏ = 


۰٠ہ‏ ببس سس مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

فأما المستحب: فيو المح في الدين وظهور الخير ويا قراب من اع لها الى . 
وباعد من معاصيه. 

قال الله تعالى: لاكُنْتُمْ حَيْرَ اة أخرجّث للئاس تأمُرُونَ بِالْمَعْوُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَن 
المُنْكّر4 [ال عمران: .]١١١‏ ّ / 

ولذلك آخى رسول الله 86 : بين أصحابه من المهاجرين والأنصار . ظ 
ا TT‏ قرع به العدالة ولا لمعل يورو لهذا ابرع ارا 
الشافعي بقوله : «وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه». 

هذا رسول الله بي وهو أعدل خلق الله وقد احا افرينا اسه رهم حي خمبهه 
بخلافته فقال : : «الأئكة ف 

وقال كل : «قَدّمُوا قريشا وَل تَتَقَدّمُوهًا وَتَعْلّمُوا من قَرَيْش ولا تعَالمُومًا»“. 

وحمى لهم لما عادوا إلى المدينة من بدر ومعه من الأنصار سلامة بن وقش وقد 
سأله بعض أهل المدينة عمن لقيهم من المشركين ببدرء فقال سلامة: وهل لقينا إلا 
عجائز صلعا. فبلغ ذلك رسول الله ب فقال : ويك الْمَل من فر فنفى عنهم 
العار مع كفرهم ومحاربتهم له. 

وسمع شاعرا من حمير ينشده : 

فقال كلق : ذا َوه ترك وك ع لَكَ ين الوه وأما المكروه a‏ 


الموافقة في المعاصي. فقال كله : «الْمَدءُ م مَعَّ مَّنْ أَحَبٌ» فصار محب العاصي 
كالعاصي . 





= أحمد ۲۸۸/۲ ۱٣۰/۳‏ ۰۱۱۹ والحميدي (۱۱۸۳). 

٠١۲/١ وفي الكبير‎ ٠١١/١ والطبراني في الصغير‎ ٤١/٤ ۱۲۹ 418 /" أخرجه أحمد‎ )١( 
والحاكم 77/5 والدولابي في الكنى 0 والبيهقي ۰۱۲۱/۳ 4 وابن أبي‎ 
وأبو نعيم‎ ١7١/17 والطيالسي كما في المنحة (76091. 7097) وابن أبي شيبة‎ 07١/7 عاصم‎ 
.5997/5 في الحلية ه/إى// ۲ 1/8 وانظر التلخيص 5/ 7: والدر المنثور‎ 

(۲) أخرجه الشافعي )١18494 »۱۸٤١(‏ وابن أبي عاصم 1 وانظر المجمع 7١0/٠١‏ والخطيب في 
التاريخ 5١/7‏ وانظر التلخيص .۳٠/۲‏ 

(۳) الطبراني واعله الهيثمي انظر المجمع ٠‏ وانظر الطبراني في الكبير ..۸۷/١۷‏ 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ۲۰١‏ 

فأما المحبة لاستحسان الصورء فإن كانت لهوى يفضي إلى ريبة كرهت وإن 
كانت لاستحسان صنع الله تعالى وبديع خلقه لم تكر تكره وكانت بالمستحبة أشبه . 

فصل: e‏ في العصبية : فهي شدة الممايلة لقوم على قوم و 2 
على ضربين : 

أحدهما : إن كود عصييه ابم عانةاالي كن ا وعلى كل محق 
ومبطل» فهذا فسق ترد به الشهادة . 


وقال الله تعالى: طالْمُتَافِقُونَ وَالْمُتافقاتِ بَمْضْهُمْ من بَعْض يَأْمْرُونَ بالمُنكر 





ا وينه يَنْمَوْنَ عن الْمَمُْوف» [التوبة: 1۷]. 


اراي أن تكون عصبيته لهم مقصورة على أخذ ا 1 


ا و تعَاوَنُوا على الإنْم وَالْعُدُوَانِ4 [المائدة: ؟]. 


وروي عن النبي ي أنه قال لرجل : عن أَحَاكَ ك ظا لما أو مَظلُومَاً» . فقال الرجل : 
يا رسول الله : ارا کت أعيثة فالا فال وھ رد عَنْ ظلْمه». ظ 

ثم تعتبر هذه العصبية» فإن كانت المح القوم فهى ساخة وإن كانت ی الحق 
فهى ا ْ ش 


ص 


[القول في البغض] 
فصل: وأما الفصل الثالث: في البغض: فهو على ثلاثة أضرب: مستحب» 
ومباح ومكروه. ) 
الل را يبي 
عليه من أمور الدقا اا ولا يؤجر عليه ولا يؤثم به › ا حل عدت وقبول 
شهادته» ما لم يتجاوز البغض إلى غيره. 
وأما المكروه: فهو بغضه لمن خالفه في نسب أو علم أو صناعة فيكون البغض 
لهذا السبب مكروهاً لما فيه من التقاطع . 


 ..914 /7 والترمذي (۲۲۸۲) وأحمد 14/9 والبيهقي 45/5 وأبو نعيم في الحلية‎ ١1548 /” البخاري‎ )١( 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
فإن ألب عليه وتعصب فيه كان جرحا ترد به الشهادة» وإن لم يتجاوز البغض إلى 
ما سواه كان على عدالته وقبول شهادته» لأنه قد حمى نفسه من نتائج البغض . 
فأما إن كان بغضه لغير سبب» فإن کان خاصاً في واحد بعينه لم ترد به شهادته 
لأنه لا يملك قلبه. وإن كان عاماً لكل أحدء فقد روي عن النبي بيا أنه قال: «شَدُ 
الاس مَنْ يعض الاس وَيَبْعْضوتَه) فيكون ذلك جرحاً فيه» فترد به شهادته لخروجه عن 
المأمور به من الإلفة إلى المنهى عنه من التقاطع . 





[القول في العداوة] ٠‏ 


فصل: وأما الفصل الرابع : في العداوة: والفرق بين البغض والعداوة» أن البغض 
بالقلب». والعداوة بالعمل. ومع كل عداوة بغض وليس مع كل بغض عداوة» فصارت 
العداوة أغلظ من البغض» فهي على ثلاثة أضرب: مستحبة» ومباحة» ومكروهة. 

فأما المستحبة: فهي في الدين» لمن خرج عن طاعة الله أو تعرض لمعاصيه. 
وهذا غضب لله تعالى في حقوق أوامر ونواهيه» فخرج عن حكم العداوة إلى نصرة 
الدين فكان أبلغ في عدالته وأولى بقبول شهادته» لأن من غضب لله في معصية غيره» 
كان بدفع المعصية عن نفسه أولى . ظ 

وأما المباحة : فهي في حق نفسه إذا بدىء بالعداوة فقابل عليها بما لم يتجاوز فيه 
حكم الشرع» فهو مستوف لحقه منه. غير قادح في عدالته» لقوله تعالى: «وَإِنْ عَاتَبتُم 
فَعَاتَبُوا يمثل مَا عُوقِبْتُمْ به [النحل: .]٠١١‏ 

وشهادته مقبولة على غيره. فأما قبولها على عدوه فمعتبرة بحاله بعد المقابلة فإن 
سكن بعد نفوره» قبلت شهادته وإن كان على نفوره ردت . ظ 


وأما المكروهة: فهو أن يبتدىء بها من غير سبب «بوجوبها». فيكون بها 
متجوزاء فإن قرنها بفحش في قول أو فعل صار بها مجروحا في حق الكافة. لا تقبل 
الشهادة. على غيره ومردود الشهادة على عدوه ومقبول الشهادة لعدوه. ظ 


[القول في حكم الشعر] 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ: «والشغة کلام فحسنة كمه الكلام 


2 3 ل ب ەر‎ 5 6 0 e 
وَقبِيحَة كقبيحه وَفضله على الكلام انه سار وَإذا كان الشاعر لا یعرف بحم الناس‎ 


م 


١ 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
a‏ 57 و 2 ص GS‏ ھت 10 م 0ر e‏ 7« و 4 م 
واذاهم ولا يمتدخ فيكثرُ الكذبّ المخض ولا يتشبب بامرَاة بعَينها ولا يشهرمًا بم 
2م ساك 0 د 0 5ه دي 

يشينها فجائز الشهادة وَإِن كان عَلى خلاف ذلك لم تَجْرْ) 





قال الماوردي : واختلف الناس في شهادة الشاعر إذا صا ر بالشعر مشهورا وإليه 
منسوباًء شياع انوع اهن وي وجعلوا توفره على الشعر جرحاً تمسكاً بقوله تعالى : 
لاوَالشعَرَاء يِن يتََعْهُمْ العَاؤونَ أَلَمْ د تر أَنّهُمْ في کُر وَادِ يَهِيمُونَ وَأنَهُمْ يَقُولُونَ مَا لآ 
ا 15 ]. 

ولحديث أبي هريرة أن النبي ب قال : «لأن يَمْتَلىءَ > جَوْفَ أَحَدكْ قبِحَاً > حَنَى يريه 
حيو من أن يَمتلىءٌ شعر î‏ 


والذي عليه جمهور أهل العلم أن فرض الشعر وإنشاده إذا كان سليما ليشن 
پجرح ٠‏ 1 إليه ا 1ك ۰ رواپ 


قال رسول الله كله : اشع ا َة اكلام حه كَحِنٍ اكلام با ی 
الكل . 


وروي عن عصمة بن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله 
e‏ «إنّ مِنَّ الشغر حكمَة. إن من البيان سخرا وَإِنَّ أصدَق بَيْتَِ 
قَالَيْهُ العَرَبَ | 

ت 4 م 9 ا ت و )۳( 

1 ل شَيْءِ ما خلا الله يَاطل ب eR SÊ enn‏ 

ولان النبي يه قد وفد عليه الشعراء فأنشدوه ومدحوه وأثاب عليه ولم ينه عنهء 
فمنهم أعشى ابن حرماز وفد عليه وأنشده ما امتدحه به فقال : 

يا مالك الأرضٍ رَدَيِّانَ الْعَرَبِ ‏ إِلَيْكَ أشكو حقَبَةَ مِنّ الحقب7) 

إلى أن انتهى إلى شكوى امرأته . 
)١(‏ الببخاري ٤٥/۸‏ وأبو داود (2004) الترمذې (۲۸۵۱) (86)وابن ماجه (۳۷۵۹) 


وأحمد ١76/١‏ والطبرانى فى الكبير وأبو نعيم في الحلية /٥‏ ۰ وعبد الرزاق )٠7١01(‏ 
والطحاوي في المعاني 1 ,. 


(۲) أحمد ٤‏ والدارقطني ١67/4‏ والبخاري في الأدب .)۸٦٥(‏ 
(۳) البخاري )1۱٤۷( ٠‏ ومسلم )١1057/7( ١978/4‏ وانظر ديوان لبيد (۱۳۲) وعجز 


A AKER OS Ca ERS‏ وكين نعييم E‏ ابه فك 
)2 انظر طبقات ا والبداية لي کر 7/0 وفي ابن سعد : لحلا 


٤ہ‏ سطس سس لل ببحم مختصر من کتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
أ هذ وسو هات رع ل "ماد N‏ وَمُنَّ شَوْعَالِبٌلِمَنْ لَب 


ومنهم كعب بن رهير وكات قل JAR.‏ الله دمه فورد إل المدينة EE‏ فقام 
إليه بعد صلاة اع ممتدحا فقال : 


انث سُعَادُ فقلبي اليَوْم مَنْجُو مقع اوها ل يفده كول 
إلى أن انتهى إلى قوله : 


كك أن وشول الله ي ا 

فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله هذا كعب بن زهير 
فاضرب عنقه. فقال: «لآ دَعْهُ فَإِنْهُ قذ أَسْلَّمَ» وأعطاه بردة كانت عليه » فابتاعها منه 
معاوية بن أبي سفيان بعشرة الاف درهم» وهي ي التي مع الخلفاء إلى اليوم. 


وقد كان للنبي ويا شعراء منهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن 
رواحة» وكانوا ينشدون الشعر تارة ابتداء ويأمرهم به أخرى ليردوا على من هجاه» كما 
قال حسان بن ثابت 
عجوت محم داقأجبثعنة ورعن الله في داك الجِرَاة 
تفشو واشت لةبكفء فتككما لحْيْركمَا الفا" 
َل أبي وَوَالِدَهُ وَعرضي E E‏ ياه 


د يامالك الناس وديانالعرب إني تزوجت ذربة منالذرب 
ذهصلت أبغيها ال كي برست فخل “تي بن زع وح رب 
وهن شر غالب لمن غلب 
وزوي أيضا: 
ا ية الاس وو تان التررت إليك أشكوذربة من الذرب 
فكالذثبة الغبساء في طل السرب حرجت أبغيها الطعام في رجسب 


“تود 3 ني بين 5 عيض مشب وهن شرغالب لمسن غلب 


.۱۲۷/۸ والهيثمي ف في المجمع‎ ۲44/٤ وابن سعد ۳۷/۷ والطحاوي في المعاني‎ ٠ ٠7/7” أحمد‎ )١( 

٠ 00‏ انظر الدلائل للبيهقي 0 ۲١۹‏ والمستدرك ٥۷۸/۳‏ واسد الغابة e‏ ا لابن 
عبد البر ۳/ 1121١1‏ والطبراني في الكبير ٠۷۷/١۹‏ . ظ 

() انظر ديوان حسان )٦۰(‏ ومسلم ۱۹۲٣/٤‏ . 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ۰0 
وا “الخ 9 رسول الله ا الشريد من شعر أمية بن أبى الصلت وانشكة منه مائة 





وأخبر ية آنه شهد قس بن ساعدة بعكاظ على جمل أشهب وهو يقول: أيها 
الاس من عاش مات» .ومن مات فات» وكل ما هو أت ات. ما لى أرى الناس يذهبون 
فلا يرجعون» أرضوا بالإقامة فأقامواء أم تركوا هنالك فناموا. إن في التعناة لر 
وإن في الأرض لعبراً سقف مرفوع وسهال موضوع. وبحار بحور» وتخوم تخور ثم 
تغون: . أقسم قس بالله قسما : إن لله لدینا هو أرضى من دين نحن عليه ثم تكلم بأبيات 
شغر ما أدري ما هي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: قد كنت شاهدا ذاك والأبيات 


عندي . فقال: أنشدنيها: فأنشدوه أبو بكر رضي الله عنه . 


فى الاين ازج نح ال ونا ا اة 


اا ورد موت لس لَهَامَصَاوزْ 

mM EET‏ توما تَمْضِي الأكَابِهُ وَالأصَافه: 
أ يزجغ الماضي إليّ لاي الاقنعابز (1)٠‏ 
ايق ا ا ا و 





6 ا 4 ۶ م 9 اك - 05 ع اس 0 
ستبدي لك الأيَام ما کت ججاهلا وَيَأتي ك مَنْ كك تُرَوْدةٌ الأ و 





)١(‏ الأغاني ۲٤٠/١‏ قال الحافظ طرقه كلها ضعيفة انظر تنزيه الشريع (١/١55؟)‏ اللالىء 
المصنوعة ۹٥/١‏ . 

0( تمثل به ل كما رواه معمر عن قتادة قال بلغني أن عائشة سُيْلْتْ هل كان يي يتمثل بشيء من 

٠‏ الشعر؟ فقالت لا إلا بيت طرّفة وذكرئهء فقالت فجعل النبيّ هة يقرل من لم تزود بالأخبارء فقال 
أبو بكر ليس هذا هكذاء فقال َة إني لست بشاعر› ولا ينبغي لي» ورواه سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة قال قيل لعائشة هل كان رسول لله يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان أبغض الحديث إليه غير 
أنه يو كان يتمثل ببيت أخي بني قيس » فيجعل أوله اخرّه واخخرّه أوله؛ فقال أبو بكر ليس هكذا 
رسول اللهء فقال رسول الله كل إني والله ما أنا بشاعرء وما ينبغي لي» ورواه ابن أبي حاتم وابن 
جرير واللفظ له وروی البخاري في الأدب المفرد عن عكرمة قال سألْتٌ عائشة هل كان 
رسول الكل يتمثل شغرا قط؟ فقالت كان أحياناً إذا دخل بيته يقول ‏ وذكرهء ورواه البزار عن 
ابن عباس» وله انا وني فروى الإمام أحمد عنها قالت كان ير 
اسْتّراتٌ الخبرَ تمثل ببيت طرقة: 

وياأتبك بالأخبار من لم ترود 





وت من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
ا Cl GELE CL‏ وَيَأتَيِكَبالأخجار من لَمَْتُرَودٍ 


فقال ك: «مالي وللشعر وما للشعر ولي» يريد ما قاله الله فيه عز وجل: وما 
عَلَّمْنَاهُ الشَعْرٌ وَمَا يَْبَغي ي € وقال 46 : 


ارو وو بوم و 
الأضر اقرَبْمَن قتلست قرَايَة 9 َأعَقَهُمْ! 'إن كان عنقا ا 
اكان ضَرَكَ لومت مَنلت وَربّمَا مَل الى وش الفط التُحْكَبٌ 
فقال النبي كلا : E‏ 8 
وقد كان كثير من الصحابة يقولون الشعر ويتمثلون بأشعار العرب . فلم يتكره 
رسول الله مد : 
3ه غ اللا ين غا اا ا بن الأزرق في معاني القرآن بأشعار 


العرب. ودل به على معانيه وقال: الشعر ديوان العرب فما أنكره أحد منهم من 
الصحابة والتابعين . 





> ويعده: 
وتأتيكبالأخبارمنلمتبغله ظ ثياباًولم تضرب لهوقت مَوْععد 
ورواه النسائي في اليوم والليلة عن الشعبي. ورواه احمند أيضا عن عائشة وقيل لها كان 
رسول الله يل يروي شيا من 'الشعر؟ آقالت نعم شعرّ عبد الله بن رواحة. ورواه الترمذدي وقال أنه 
حسن صحيح» وقال النجم وعند ابن سعد وابن أبي حاتم والمرزباني في معجم الشعراء عن 
الحسن أن النبيّ كَل كان.يتمثل بهذا البيت : 
کفی بالاسلام والشيب اللمرء ء ناهياً 
فقال أبو بكر يا رسول الله إنما قال الشاعر. 
كفى الشيبُ والاسلامٌ للمرء ناهياً 
فأعاده كالأول» فقال أبو بكر يا برسؤل أشهد أنك رسول الله» ما هكذا الشغرء وما ينبغي لك . 
)١(‏ رواه الخطيب في التاريخ ٠ /١‏ ترجمة رقم .)٥۳۲۳(‏ 
(؟) انظر الإصابة للحافظ ابن حجر ۸/ )۸۸٤( ۱۷١‏ الأغاني ١١9/١‏ البيان للجاحظ 74/4. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


1 


ثابت 
إذا ل شجوا م تين اي ثقة 
امه َتََامَاوَ َأغدَلَهَا 
القاني 6 تين وَالمَحمود مو 


إلا لي اوقا -_- عد 
وَأولَ الاس مله الؤشلا 


وحبس عمر رضي الله عنه الحطيئة الشاعر فأرسل إليه من الحيس شعرا يقول 


فيه : 

مادا 5ة تقول لأفسرَاخٍ بذي مرخ 
لْقَيِتَ تييع في قفر مُظلمَة 
انیت الإمَام الذي من بعد صاحبه 


م روك بهَاإِذْقَدَه موك لَهَا 


EE‏ ا ركف 
تافر عاب سل اليا ده 


لقث عَلَيْكَ مََالِيِدَ الى البَشَسه 
كن نميهم كَانث بك البو 


فلما وصل إليه هذا الشعر أطلقه وقال: إن الشعر ليستنزل الكريم . 
فإذا كان الشعر في الصحابة بهذه المثابة» وكان الشعراء منهم بهذه المنزلة. لم 
يجز أن يكون. جرحاً في قائله ولا منشده. لأنهم لا يأتون منكر ولا يقرون عليه. 
وقد مر الزبير بن العوام في مسجدد رسول الله يد بحسان بن ثابت وهو ينشد 
شعره أحداثا من الأنصار وهم معرضون عنه» فقال: أتعرضون عنه وقد كان 
رسول الله يه يقبل عليه إذا أنشده فنهض حسان. وقبل يد الزبير 
وقيل لسعيد بن المسيب: إن قوماً يكرهون إنشاد الشعر في المسجد. فقال: 


هه لاء يتسكون كا أعجميا . 


وروى أبو بكر بن سيف في مختصر المزني عنه» وقال: سألته أيجوز للرجل أن 
يتزوج المرأة ويصدقها شعرا؟ فقال : ا 


جاز فدل ما وصفناء وإن 


2 الإطالة ببيسير © أن ا الشعر اشا مباح » 


وإنشاء الشعر ما كان من قوله. وإنشاده ما كان من قول غيره. 





.)١55( الديوان‎ )١١ 
. تقدما.‎ )( 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
فأما قوله تعالى: #وَالشُعَرَاءُ يكف تَبِعْهُمْ العَاوؤونَ» [الشعراء: 5؟7؟] فقد قال أهل 
a‏ ا ل e‏ 

وفي قوله تعالى: يهم مُهُمْ الْعَاوُونَ» أربعة تأويلات : 

أحدها : الشياطين» قاله مجاهد. 

والثاني : المشركون» قاله عبد الرحمن بن زيد. 

والثالث : السفهاء قاله الضحاك . 

والرابع : الرواة قاله ابن عباس . 


وفي قوله تعالى : ألم كر ر أنَهُمْ في کل وَاد يهِيمُون» [الشعراء: 60؟؟] ثلاث 
تأويلات : 


54 





أحدها: في كل فن من الكلام يأخذون. قاله ابن عباس . 

والثاني: في كل لخو يخوضون قاله قطرب. 

والثالث : أن يمدح قوماً بباطل» ويذم قوماً بباطل . قال قتادة «وَأَنَهُمْ به ولون نا 
لا يَفَعَلُونَ» [الشعراء : : [۲۲٢‏ يعني من كذب في مدح أو هجاء. 

ذلما تزلت هذه الآية خض عند الله بن زواحة اوكعب بن مالك وسات بن ثابت 
عند رسول الله 4ه فبكوا وقالوا: هلكنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى «إلاّ الَذَيْنَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ* [الشعراء: ۲۲۷] فقرأها عليهم: وقال هم أنتم r ht‏ 
َرأ فيها وجهان: 

وجو ي اميم 

وانتصروا من بعد ا 0 على ا مأ 5 به المسلمين؛ 
ا AA‏ 

وأما قوله ية لان يَمْتَلى جَوْكَ أَحَدكُمْ قيحاً حَتَّى يريه خَيْدُ مِنْ أن يَمْتَلِىء 
شغرا» ففيه وجهان : 

والثاني : أن ينقطع إليه ويتشاغل قار بان انيد 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ۲۰۹ 
فصل: ل ا ل لا ات كنلا فهو 
على ثلا ة أضرب مستحب » ومباح ومحظور. 
فأما المستحب فنوعان: 


أحدهما : ما خذر من الآخرة انشذه فيه بعض اهل العلم تغل بن ابي طالب كر 





الله وجهه: ) 
EE E EE.‏ لَكَانَ الَؤث وَاحَة كل حي 
رادا ,نثَابيكاا ونأ تة عن كُل قي 
وأنشد للحسين بن علي رضي الله عنهما : 


0 و 
مض 2 ٠ ۶ 0 or‏ م ل ه ور 0 ۲ 
المؤت خيرٌمن ركوب الععغار وَالَعَار خَيْر من دُثحُول الار" 


0 ر م 
والله» ماهذا وَهذا جاري 


إن E‏ يشا حافظا للتُصيبٍ في الإسْرَارٍ 


ماأبالي إن كان بالباب سترة سبل أو يبقى بغير ستار 


فدق الباب وقال: علموا فتيانكم مثل هذا الشعر . 

فهذان النوعان مستحبان» وهما أحفظ للعدالة. ل ول 020 
وأما المباح : فما سلم من فحش أو كذب». وهو نوعان: 

أحدهما: ما جلب نفعاً. ظ 


والثاني : ما لم يعد بضرر. 


.)۱۳۹( انظر الديوان‎ )١( 


(۲( ويروى لعلي رضي الله عنه هكذا ص(۷) 
الثارأهون من ركوب العار والعار يدخ ل أهله في النار 
والعفار فى رجل بيت جاره طاوى الحشسا متمزق الأطمار 


الحاوي في الفقه/ ج۱۷/ م١‏ 


۲1۰ مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
فلا تقدح في الشهادة» ولا يمنع من قبول الشهادة. 
وأما المحظور فنوعان: كذب وفحش . 
وهما جرح في قائله» فأما في منشده» فإن حكاه إنكارا لم يكن جرحاء وإن 
حكاه اختیارا كان جرحاً . 





فإن تشبب في شعره ووصف امرأة» فإن لم يعينها لم يقدح في عدالته» وإك عيتهها: 
قدح في عدالته . 

فأما المكتسب بالشعرء فإن كان يقتضي إذا مدح ويذم إذا منع» فهو قدح في 
عدالته فترد شهادته . 

وإن كان لا يقتضي إذا مدح ولا يذم إذا ا فهو على 
عدالته وقبول شهادته . 

[القول في شهادة الزنا] 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رضي اللَّهُ عَنُْ: «وَيَجُورُ شهادة ولد الرتا فى الرّنَا» . 

قال اله رردي: وهذا صحيح.ء لأن الأنساب ليست من شروط العدالة فتقبل 
شهادة ولد الزنا إذا كان عدلاً في الزنى وغير الزنى. 

وقال مالك رضي الله عنه: لا أقبل شهادته في الزنى وأقبلها في غير الزنى وقال 
غيره من فقهاء المدينة: لا أقبل شهادته بحال. 

استدلالاً بما روي عن النبي يل أنه قال: «وَلَّدُ الزّنَى شر الكَلانَة» 

وبما روي عن النبي ية أنه قال : «لا يَدْخْلُ الجَنّةَ وَلَدُ رَنية» . 

وإذا كان شرا من الزاني ومدفوعاً من الجنةء كان من أهل الكبائر. فلم تقبل 
شهادته . ٠ ٠‏ 

وهذا ص فاسد» لأن الله تعالى لا يؤاخذ أحدا بذنبه غيره وهو تعالى. يقول: 
ولا تَرْرُ ر وَازْرَة ورز رى [الأنعام : [1٤‏ فلم يجر أن يؤاخذ ولد الزاني بذنب 


ا د لأنه ظلم. والله تعالى منره عن عن الظلم. وهو تعالى يقول : ول َظلِمُ رَبك 
أًحداً€[الكهف : 4] ولان غان الت وا حه من اركاب العاوة ا نص اسا 


بين عارين فصار مزجورا بمعرة نسبه عن معرة كذبه» فلم يمنع من قبول الشهادة مع 


ظهور عدالته . 


چ 


ختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة الا 

وأما الخبر الأول وهو 'وَلَدٌ الرّنا شر الثلاثة» فهو من مناكير الأخبار وما رواه إلا 
مضعوف غير مقبول الحديث» ونص القران يمنع منه. ولو سلمت الرواية لكان 

أحدها: أنه شر الثلائة نسبا. 

والثاني : شر الثلاثة إذا كان زانياً. 

کک أنه كان واحدا من ثلائة) فأشير إليه أنه عراع 4 فشكان ذلك للزنى 

ال 9 أبا عزة الجمحي كان يهجو رسول لله 4ل ويقدح فيه بالعظائم 
فذكر عند النبي ج ما يقوله وقيل له: إنه ولد زنية. فقال عليه السلام : «وَلَدُ الى شَوُ 
التَلاثة» يعني به أبا عزة. 

وأما الخبر الثاني: فهو أوهى من الأول» وأضعف وأبعد أن يكون له في 
الاحتمال وجهء لأنه لا يجوز أن يحبط طاعته معصية غيره» والكفر أعظم من الزنى» 
ولا يحبط عمل المؤمن بكفر أبويه» فكان أولى أن لا يحبط عمله بزنى والديه والله 
أعلم . 

[القول في شهادة المحدود] 


2 ر 9 واثر ظ چ ص‎ 1 es et 
مسالة : قال الشافعى رضى الله عَنه: «والمخدود فيمَا حدفه».‎ 


قال المناوردي: وهذا أراد به مالكاء فإنه يقول: من حد في معصية لم تقبل 
شهادته فيما حد فيه» وقبلت في غير»» فلا تقبل شهادة المحدود في الزنا إذا شهد 
بالزناء» ولا المحدود في الخمر إذا شهد ذ في الخمر» ولا المقطوع في السرقة إذا شهد 
بالسرقة . 

استدلالا بأنها استرابة يقتضي الدفع عن الشهادة» لقوله تعالى : «دَلکمْ فط 
عند اللّه وَأ قُوَمُ للشهادة وَأَدْنَى ألا ابوا [البقرة : [YAY‏ 

وبقول عمر رضي الله عنه في عهده لابن مو سرى الأشعري : المسلمون عدول 
بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجرباً عليه شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو 

وتعلقاً بما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: ود السارق أن يكون 


الناس سراقا وود الزاني أن يكون الناس زناة» وإنما كان كذلك لينفي المعرة عن نفسه 
بمشاركة غيره. 


١‏ کر ف کات الشهادات وما دخله من الرسالة 

وهذا ول فاضيك:: وشهادته إو قات :عقيو لة بقوله تعالى : لوَالَدَيْنَ ن 
الْمُخْصَّنَاتَ تم لم يَأنُوا بأزبعة شْهَدَاءَ ء فَاجْلِدُوهُمْ نَمَانِينَ جلد ول تبلا لَهُمْ شَهَادَة أبداً 
وارك مم لاطو ادي تابوا# [النور: 5» .]٥‏ 

وقد وافق مالك على أن شهادة القاذف إذا تاب بعد حده» أن شهادته مقبولة فى 
القذف وغيره. وكذلك حكم من حد في غيره. ظ ) 

وتحرير هذا الاستدلال اسا أن من قبلت شهادته في غير ما حد فيه» قبلت 
فيما حد فيه كالقاذف . 

وليس للتعليل بالارتياب وجهء لأنه لو صح لعم ولم يخص . 

وادال كما روي عن عر وا لتوجهه إلى ما قبل التوبة» فلم يحمل على 

[القول في شهادة أهل القرى والبوادي بعضهم على بعض] 

مسألة: قال الشافعيٌ رَضىي اللّهُ عَنْهُ: «وَالقَُويٌ على البَدَويٌّ وَالْبَدَويٌّ عَلَى 
القِرَويٌ اذا كانوا عُدُولاً» . 

قال الماوردي: إذا كان البدوي عدلاً قبلت شهادته على القروي» كما تقبل 
شهادة القروي على البدوي . 

وقال مالك: أقبل شهادة القروي على البدوي» ولا أقبل شهادة البدوي على 
القروي . إلا في الجراح . 

استدلالاً برواية عطاء بن ر ا دلا او 
اة البَدَوِيٌ عَلى صاحب قَرْيَة) . 
[ وحن عااشرع عر العرف ريبة في الشهادة لقوله تعالى : ذلك َقْسَط عند الله 
وَأََومُ للشهادة وََدْنَى ألا تَرْتَابُوا© [البقرة: ۲۸۲] والعرف جار بأن البدوي يشهد 
للقروي» ولم يجر العرف بإشهاد القروي للبدوي» فصار بخروجه عن العرف متهوماً. 

ودليلنا أن رسول الله کل قبل شهادة الأعرابي في هلال رمضان وصامء وأمر 

ولأن اختلاف الأوطان لا تؤثر في قبول الشهادة كأهل الأمصار والقرى . 
| ولأن الشهادة في الجراح أغلظ منها في الأموال فلما قبلت شهادة البدوي على 
القروي في الجراح» كان أولى أن تقبل في غير الجراح . 


د 


A 
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مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

وبحريره اسا أن من قبلت شهادته في الجراح› قبلت في ع غير الجراح 
كالقروي. 

ولأن أهل البادية برت وأقل حيائء فكان الصدق فيهم أغلب فاقتضى أن 
يكونوا بقبول الشهادة آل 

وأما الجواب عن الخبر فراويه علي بن مسهر . وهو ضعيف»ء وإن صح فهو 
محمول على أحد وجهين : 

إما على الجهل بعدالته لخفاء أحوال أهل البادية» وإما على بدوي بعينه علم 

وأما الجواب عن اعتبار العرف. فى الإشهاد فهو فاسد بأهل الأمصار والقرى. 
فإن العرف جار بأن أهل القرى يشهدون أهل الأمصارء ولا يشهد أهل الأمصار أهل 
القرى» وهذا العرف غير معتبرء وكذلك في البادية والحاضرة. والله أعلم. 

[القول في شهادة الصبي والعبد والكافر والفاسق] 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: إا شد صي أو عبد أ تصَانِي يشا 
قلا يَسْمَعْهًا وَاسْتِمَاعُهُ لَهَا كلف وَإِنْ بَلَعَ الصبه وَأَعْتَقّ العَبدُ أل النَصْرَانِئٌ 
دح TE aE‏ ا 


قال الماوردي: ب سر دی اا ا 

OTT TO‏ أو نصراني قبل إسلامه 
بشهادة . فيردهم الحاكم فيها. ثم يبلغ الصبي ويعتق العبد» ويسلم النصراني» فيشهدوا 
بتلك الشهادة التي ردوا فيها عند ذلك الحاكم أو عند غيره» قبلت بعد تقدم الرد. 

وقال مالك : لا أقبلها بعد ردها. ) 

والفصل الثاني : ترد شهادة الفاسق ويشهد بها بعد زوال الفسق . 

أن يشهد بالغ حر مسلم بشهادة» فيردها الحاكم بالفسق» ثم تحسن حاله ويصير 
ش عدلا» فيشهد بتلك الشهادة عند ذلك الحاكم أو عند غيره» ردت ولم تقبل: وقال أبو 
ثور وأبو إبراهيم المزني : تقبل ولا ترد. 

فسوى مالك بين الفصلين في الرد. وسوى أبو ثور والمزني بينهما في القبول. 


5 A Hk لف‎ 
L٣ 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


ومذهب الشافعي أنها تقبل إذا ردت بالصغر والرق والكفر» E‏ إذا ردت 
بالفسق لوقوع الفرق بينهما من وجهين : | 


أحدهما : : أن حدوث البلوغ والعتق والإسلام يقين› وحدوث العدالة مظنون . 


والثاني : أن الصغر والرق والكفر ظاهر يمنع من سماع الشهادة» مارك بروره 
بغير حكم. والفسق باطن فصار ردها فيه بحکم . 

لو فرق على هذا الفرق بين ردها بالفسق الظاهر فتقبل» وبين ردها بالفسق الباطن 
فلا تقبل» لكان وجهاً لأن الفسق الظاهر لا يحتاج إلى اجتهاد» فصار مردودا بغير حكم 
کالکفر والرق والصغر› والفسق الباطن يفتقر إلى اجتهاد فصار مردودا بالحکم» وما 
E‏ 

فصل: ولو دعي العبد أو الكافر إلى تحمل الشهادةء لم يلزمها تحملهاء ولو 

دعيا إلى أداء شهادة قد تحملاهاء لم يلزمهما أداؤهاء لأن التحمل يراد به الأداءء 
والأداء غير مقبول» فلم يلزما. 

ولو دعي القاس إلى تحمل الشهادة» فإن كان فسقه ظاهراً لم يلزمه تحملها 
وإن كان فسقه باطناً لزمه تحملها. وهكذا» لو قعى ل الما قد خف ا 
ولم يلزمه أداؤه إن كان ظاهر الفسق» ولزمه أداؤها إن كان باطن الفسق» لأن رد 
شهادته بالفسق الظاهر متفق عليه» وبالفسق الباطن مختلف فيه. 

وإذا رد الحاكم شهادة رجل بفسق .2 ثم دعي تيك بها عند غيره » لم يلزمه 
الإجابة» لأن ردها بالحكم قد أبطلهاء ولو توقف الحاكم عن قبولها للكشف عن 
عدالته حتى مات» أو عزل» ثم دعي ليشهد بها عند غيره» لزمته الإجابة» لأنها لم ترد 
فلم قبطل 

فصل: وإذا دعي المتحمل للشهادة» إلى أدائها عند الحاكم وهو ممن يصح منه 
الأداء فامتنع وقال: إني أخاف أن لا يقبل الحاكم شهادتي. لم يكن ذلك عذراً في 
امتناعه» ولزمه الأداء وللحاكم اجتهاده في القبول أو الرد. 
00 ولو امتنع عن الأداء وقال: ليس الحاكم عندي مستحقاً للحكم» إما لفسق أو 
جهل . لزمه الأداء» وليس للشاهد اجتهاد فى صحة التقليد وفساده. 

وقال أحمد بن حنبل : لا يلزمه أداء الشهادة إذا اعتقد فساد تقليده بفسق أو 
جهل. وإنما تلزمه الشهادة عند من يرتضي من الحكام» كما يلزم الحاكم قبول شهادة 
من يرتضي من الشهود . 


۲1٤ 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ...هال 
وحكي أن أحمد لزمته شهادة فدعي إلى أدائها عند بعض الحكام فامتنع . 
وقال : إن القاضي ليس برضى » فقال الداعي : يتلف علي مالي . 
- فقال أحمد: ما أتلفت عليك مالك الذي ولى هذا القاضي أتلف عليك مالك . 
وليس لهذا القول وجه؛ لأن المقصود بالشهادة وصول ذي الحق إلى حقهء فلم 
يفترق في وصوله إليه حقه بين صحة التقليد وفساده. 
فإن دعي الشاهد إلى أداء شهادة عند أمير أو ذي يدء فإن كان ممن يجوز له إلزام 
الحقوق والإجبار عليهاء لزم أداء الشهادة عنده» وإن كان ممن لا يجوز له ذلك» ولا 
يصح منهء لم يلزمه أداؤها عنده والله أعلم . 


[القول في شهادة الوارث بدين على المورث] 


مسألة : قَالَ الشّافعي رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَّو تَرَكَ المَيّتُ ابنيْنِ ف فشهد أَحَدُهُما عَلَى 


يه بدين E‏ عات E N‏ ين N‏ وز لم EE‏ حل 


1 
3 و 


من يدي الشَّاهِدِ عدر ما کان ا ذه مهلو جار شَهَادئُ لن مؤجودا في شَهَادتهِ أن 
في ييه حَمًا وفِي يدي الجَاحدٍ عمً عطي . من المقرٌ َلَمْ أغطه مِنّ المُنْكر». 


ب 


o 
ر‎ 


قال الماوردي : E‏ ادعى دينآً على ميت وورثه ابنان له فصدقه 
أحدهما وكذبه الاخرء فالمصدق مقر والمكذب منكر وللمقر حالتان: 

إحداهما: أن يكون عدلاًء فيجوز أن يشهد للمدعي بدينه في حق أخيه المنكر 
مع شاهد آخر أو مع يمين المدعي» ولا يكون الإقرار شهادة حتى يستأنفها بلفظ 
الشهادة» لأن لفظ الإقرار لا يكون شهادة» وشهادته تكون على أبيه دون أخيه لوجوب 
الدين على الأب . | 


ومنع الحسن بن زياد اللؤلؤي من قبول شهادته لما يتوجه إليه ٠‏ من التهمة في 
استدراك إقراره. 

ومذهب الشافعي وأبي حليفة » وجمهور الفقهاء أن شهادته 5 لآنها موافقة 
لإقراره فانتفت التهه' عنه» فلم تمنع من الشهادة على أبيه وإن منع من الشهادة له 

فإذا صحت الشهادة استحق صاحب الدين جميع دينه من أصل التركة نصفه 
يستحقه بالإقرار في حق المصدق› ونصفه يستحقه بالشهادة في حق المنكر . 

والحال الثانية : أن يكون المقر غير عدل. أو يكون عدلاً لم تكمل به الشهادة 


۱١‏ مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
لعدم غيره» أو لأن الحاكم لا يرى الحكم باليمين والشاهدء أو يراه فلا يحلف معه 
المدعي» فالحكم في هذه الأحوال الثلاثة على سواء . 

ومذهب الشافعي المنصوص عليه في جميع كتبه» وهو قول أهل الحجازء أنه 
يأخذ من المقر من الدين بقدر حقه» وهو النصف» ويحلف المنكر على النصف الآخر 
ويبرأ. ويمينه على العلم دون البت. ويقول: اا اولمعي ابي ما ادعاه أو 
شيئاً منه . 


وقال أبو حنيفة وأكثر أهل العراق: يلزم المقر جميع الدين. 
| وكان أبو عبید بن حرثون وأبو جعفر الاستراباذي وهما من يتأخرئ أصيخات 
الشافعي : يخرجان هذا قو لا اننا للشافعي . فخالفهما من أصحاب الشافعي أكثرهم 


ووافقهما أقلهم» وجعلوه , تخريجاً من مقتضئ نض وليسن بتخريج من نص وهو آن 
الشافعي يقول: إذا حلف أحد الاي في القسامة فا ستحق [بأيمانه نصف الدية](١2‏ وكان 


على المقتول دين» قضى جميعه من حصة الابن الحالف. كلك في هذه ه المسألة. 
فخرجوها لأجل ذلك على قولين : 
واختلف من أنكر تخريج هذا القول في ما قاله في القسامة على وجهين : 
أحدهما: أنه محمول على أن الذي استحقه أحد الابنين بأيمانه» كان جميع 
التركة. ا الي ييه ولو ترك الميت غيره ما لزمه من الدين إلا نصفه . 





رال الثاني : أنه محمول على أن أخاه معترف بالدين» فاستحق باعترافهما 
جميع الدين › وعجل فضاؤه من الذمة لتأخير غيره ليرجع E‏ بقدر حفه» ولو 
ت ا ار 


(بن بد وص يوي يها أ كين» لالا 5 


فجعل رارت ا لوطي قوعت ار لا يرث إلا بعد قضاء 
جمبيعه ) لآن صاحب الدين مقدم وليس بمشارك. 


ولان ما يأخلءه م 0 سير في حق ل وغصب بعض 


ا على 5 على المقر منهما نصف الدين دون جميعه. هو أن الدين مستحق 


)01 سقط في أ. 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 1۷ 
في جميع التركة غير معين في بعضهاء وليس مع المقر إلا نصفهاء فلم يلزمه من الدين 
إلا نصفه كالمقرين . 

ظ ولو أنه لو لزم المقر جميع الدين» لم تقبل شهادته على أخيه» لأنه يدفع بها عن 
نفسه تحمل جميع الدين وفي موافقة أبي حنيفة على قبول شهادته» وإن خالفه 
[ الحسن بن زياد اللؤلؤي في قبولهاء دلبل على أنه لا يلزمه في الدين إلا قدر حقه لام 
شهادته عن جر نفع ودفع ضرر . 

ولأن أحد الابنين لو ادعى ديئا لأبيه على منكرء ا 
يستحق من الدين إلا نصفهء وكذلك إذا أقر بدين على أبيه لم يلزمه إلا نصفهء لأن ما 
للأب من الدين في مقابلة ما عليه من الدين. 


والأصح من إطلاقها عندي› أن ينظر في التركة . فإن لم يقتسم لها الابنان حتى 
أقر أحدهما بالدين» قضى جميعه منها. فكان محسوباً من حق المقر دون المنكر . 

وإن اقتسم الابنان التركة» ثم أقر أحدهما بالدين. لم يلزمه منه إلا نصفه لأن 
فصار قبل القسمة مقراً بجمعه وبعد أخذ النصف بالقسمة مقرأ بنصفه. والله 
أعلم . ) 

فصل: فإذا تقررت هذه الجملة» وقيل: إنه لا يلزم المقر من الدين إلا بقدر حصته 
للمنكر في بقية دينه . 


فإن قيل : إنه يلزم المقر جميع الدين» ق جو علا اس 

لصاحب الدين» فإذا حلف أخذ من المقر حينئذ جميع الل وار المفر خا 

لأخيه المنكر ليستأنف الدعوى عليه ويحلف عليها إن استدام الإنكار» ولا تسقط عنه 

اليمين في حق أخيه باليمين التي حلفها لصاحب الدين» لاختلاف مستحقيها. كما لو 

أدى أحد الأخوين دينا على منكر وأحلفه عليه لم يسقط حق الأخ الآخر من إحلافه . 
[القول في إقرار الوارث بالوصية] . 


م َو هو ص ا د 6 ع ۴ ر 2 ود 
مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَكَذَلِكَ لَوْ شَهدَ أن أبَاهُ أؤصّى لَهُ بثلث 
ماله . 


سے عبر 


قال الماوردي: وهذا صحيح› إذا كانت الدعوى في وصية اعترف بها أحد 


۸ہ مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
الابنين وأنكرها الاخر. فهي على ضربين : 

أحدهما : أن تكون غير معينة كالوصية بالثلث» فلا يلزم المقر بها إلا قدر حصته 
وهو نصف الثلث». بوفاق أبي حنيفة وجميع أصحابنا . بخلاف الدين المختلف فيه› 
لوقوع الفرق بينهماء نان جم ال مى انيما يوجدمن ليل الوك وكثيرها. 
والوصية بثلث التركة لا يستحق إلا من جميعها. 


والضرب الثاني : أن تكون الوصية معينة في ثلثي شيء من التركة» كالوصية بدار 
اعترف بها أحدهما وأنكرها الآخر : فلا تخلو الدار من ثلاثة أحوال: 


أحدهما: أن تكون باقية في التركة لم يقتسماهاء فلا يلزم المقر إلا نصفها على 
ن ب اي ار يا دسي 


فلو ا أحدهما أن أباه وصى بجميع هذه الدار لزيدء وأقر الآخر أنه وصى 
بجميعها لعمرو. كان نصف الدار لزيد فمن حصته من صدقة ولا يمين عليه لعمرو. 
ونصف الدار لعمروء وهو حصة من صدقة» ولا يمين عليه لزید لآنه لو تصادق 
الأخوان على الوصيتين لكانت الدار بين زيد وعمرو نصفين» وقد صارت بينهما كذلك 
فلم يكن التكذيب مضراء وانتقلت المنازعة بين هد او وعمروء لأ لواحت ما 
يدعي أنه أحق بجميعها من صاحبه» فيتحالفان عليها وتقر بعد أيمانهما بينهماء فإن 
حلف أحدهما ونكل الآخرء قضى بجميعها للحالف دون الناكل . 

والحال الثانية : أن تكون الدار قد حصلت في سهم المقر بعد القسمة. فيلزمه 
تسليم جميعها. لأنه معترف بها للموصى له» ويصير خصماً لأخيه في نصفهاء وليس 
بين الموصى له والمنكر مخاصمة» لوصوله إلى حقه من المقر. ظ 

والحال الثالثة : أن تكون الدار قد حصلت في سهم المنكرء فلا شيء على المقر 
بها لأنه لا يملكهاء ys‏ فإذا حلف المنكر برىء من 
المطالبة وحصلت له الدار وبطلت الوصية بها. 


فإذا كان المقر عد لا فشهد على أخيه بالوصية بالدار سمعت شهادته وحكم بها 


على أخيه مع شاهد اخخر أو مع عين الموصى له وانتزعت الدار من يده بالوصية› ولم 
يرجع على أخيه ببدلها من تركة أبيه وإن اعترف له بذلك» لأنه بالإنكار جاحد 


لاستحقاق غيره والله أعلم بالصواب . 


ت E‏ ا > ىس 
باب الشَّهَادَة عَلّى الشَّهَادَة 


مسألة: قال الشافعيٌ رضي الل عَنْهُ ذ ١وَتَجورٌ‏ الشهادة على الشهادة بکتاب. 
القاضي في كَل حى لِلادَميينَ مَالاً أو حَذًا أو قَصّاصاً وَفِي كَل حَدٌ لله فَْلآن أَحَدُهُمَا أنه 
تَجُوزُء وَالَاحَرُ لا تَجُورُ من قبل دَرْءِ الحُدُود بالشبْهّات». 

قال الماوردي: أما الشهادة على الشهادة فجائزة مع الاتفاق على جوازها 
لأمرين : ) 

أحدهما: أن الشهادة وثيقة مستدامة وقد يطرأ على الشاهد من احتدام المنيةء 
والعجز عن الشهادة لغيبة أو مرض ما تدعو الضرورة فيه إلى الإرشاد على شهادته 
ليستديم بها الوثيقة ولا يقوى به الحق . ا 

والثاني : أن الشهادة خبر وإن لم يكن كل خبر شهادة» فلما جاز نقل الخبر 
لاستدامة العلم به» جاز نقل الشهادة لاستدامة التوثيق بها. فإذا ثبت جوازهاء فالكلام 
فيها يشتمل على أربعة فصول : 

أحدهما: في وجوب الشهادة على الشهادة . 

وهر مشر بعال شاه الآضن. 5ا اه فالخب الى أن و على ا 
حالتان : ) 
أحدهما: أن يجيب إليهاء فيكون بالإجابة محسناء سواء قدر على الأداء أو عجز 

والحال الثانية : أن يمتنع عنهاء فله حالتان: ش 

إحداهما: أن يكون قادراً على أدائها عند الحاكم. فلا تلزمه الشهادة على 
شهادتهء لأن تحمل الشهادة موجب لأدائها عند الحاكم. وليس بموجب الإشهاد 
عليهاء فلم تلزمه غير المقصود بتحملها . 

والحال الثالثة : أن يعجز عن أدائها عند الحاكم إما لمرض أو زمانة» أو لسفر 
ونقلة» فقد اختلف في وجوب الإشهاد على شهادته . 


خض 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
فذهب بعض فقهاء العراق إلى وجوب إشهاده على شهادته كما يجب عليه أداؤها 
عند الحكام» لما فيه من حفظ الحق على صاحبه في الحالين . 


ومذهب ا يجب عليه أداء شهادته ولا يجب عليه الإشهاد على شهادته 


لثلاث معان : 
أحدها: أن المقصود بتحمل الشهادة أداؤها دون e E‏ 
A N‏ 


والثاني : دیا ری ا ا 

والثالث : أن المقر» لما لم يلزمه الإشهاد على إقراره لم .يلزم الشاهد e‏ 
على شهادته . 

aS‏ فإن كان مما ينتقل 
إلى الأعيان كالوقف المؤبد الذي ينتقل إلى بطن بعد بطن» لزمه الإشهاد على شهادته» 
لأن البطن الموجود يصل إلى حقه بالأداء» فلم يلزمه غيره. والبطن المفقود قد لا 
يصل إلى حقه إلا بالإشهاد على شهادته › فلزمه الإشهاد عليها في حقه . 

وكذلك الإجارة المعقودة إلى مدة قد لا يعيش الشهود إلى انقضائها في الأغلب› 
فهي بمثابة المنتقل في وجوب الإشهاد على شهادته . 

وكذلك الديون المؤجلة بالأجل البعيد. 

فأما في الحقوق المعجلة» أو في البياعات المقبوضة الناجزة» فلا يلزمه فيها غير 
الأداء عند التنازع» لأن التوثيق بها غير مستدام وأما إذا ابتدأ الشاهد بالإشهاد على 
شهادته من غير طلب جاز» وكان بهأ متطوعاء لأنها استظهار في التوثيق لصاحب 
الحق› كالمتحمل للخبر إذا ابتدأ بروايته من غير طلب جاز وكان بها متطوعاً. 


ولا يسقط عن الشاهد فرض الأداء بهذا الإشهاد إذا أحدث التنازع مع إمكان 
الشهادة. فإن انقطع التنازع , سقط عنه فرض الأداء والإشهاد فعا . 


فصل: والفصل الثاني : ما تجوز فيه الشهادة على الشهادة . 
وهو معتبر بالحق المشهود فيه وهو ضربان : 

أحدهما: ما كان من حقوق الادميين. 

والثاني : ما كان من حقوق الله تعالى . 


فأما حقوق الادميين فتجوز فيها الإشهاد على الشهادة» سواء كان مما لا يشت 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة حرف 
بشاهدين کالنکاح › والطلاق» والعتق» والنسب» والقصاص» والقذف» أو كان يثبت 
بشاهد وامرأتين كالأموال» أو كان يثبت بالنساء منفردات كالولادة وعيوب النساء . 

وقال أبو حنيفة: لا تجوز ل O NS‏ 
والقصاصن: ويجوز فيما عداه من حقوق الادميين المحضة. 

وبه قال بعض أصحاب الشافعي استدلالاً بأن ما سقط بالشبهة كان محمولاً على 
التخفيف » والشهادة على الشهادة تغليظ فتنافيا . 

وهذا فاسد» لأن حقوق الادميين موضوعة على التغليظ وفيما عدا الأموال التي 
يجوز أن يستباح بالإباحة فلما صحت الشهادة على الشهادة في الأموال التي هي أخف» 
كان جوازها في المغلظ أحق . 

وأما حقوق الله تعالى المحضة» كحد الزنا وشرب الخمر والقطع في السرقة› 
ففي جواز الشهادة فيها على الشهادة قولان منصوصان: 

أحدهما : تجوز الشهادة فيها على الشهادة» وتثبت بشهود الفرع كثبوتها بشهود 
الأصل» اعتباراً بحقوق الادميين» لأن حقوق الله تعالى التي لا تسقط بالعفو أحق 
بالاستيفاء مما يجوز أن يسقط بالعفو. 

والقول الثاني : وبه قال أبو حنيفة أنه لا تجوز فيها لب ساد ولا 
تثبت إلا بشهود الأصل دون شهود الفرع» لأنها موضوعة على سترها وكتمانها ودرئها 
بالشبهات . لقول النبى كل : «اذْرَوُوا الخد ود بالشّبِهَاتِ ما اسْتَطْخْتُم» . 

وقوله عليه السلام : قن اومن هذه القَادُورَات شيا فليشتتز بسر اللّه؛ . 

فكانت لأجل ذلك منافية لتأكيدها بالشهادة على الشهادة . 

وكذلك القول فى كتاب القاضى إلى القاضى» كالقول في الشهادة على الشهادة . 

فصل: والفصل الثالث: في صفة الإشهاد على الشهادة . 

وهو معتبر بما تحمله شاهد الأصل . وله فى صحة تحمله حالتان : 





إحداهما: أن يشاهد السبب e oi‏ ا 
نكاح يسمع فيه البذل والقبول» أو مشاهدته لقتل أو إتلاف مال» أو سماعه للفظ 


واب و دا اا . ويجوز أن يشهد به وَيَكنهيكَ علي 


۲۲ 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
والحال الثانية : أن يشهد على الإقرار بالحق» فهو على ضربين : 

فيصح تحمل الشاهد لهذا الإقرار من غير أن يسترعيه المقر للشهادة» ويقول «أشهد 

علي بهذا». لأن العرف في الإقرار عند الحكام أن لا يكون إلا بالحقوق. الواجبة 


والضرب. الثاني: أن لا يسمع إقراره عند غير الحاكم. إمنا عند الشاهد أو عند 
غير الشاهد. فقد اختلف أصحابنا في صفة التحمل للشهادة بهذا الإقرار» هل يفتقر إلى 
استرعاء المقر؟ والاسترعاء أن قل أشهد عل“ أن لفلان علي كذا فيه وجهان : 

أأحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي وطائفةء أن التحمل للشهادة لا يصح. 
إلا بالاسترعاء بهاء فإن سمع الشاهد الإقرار من غير استرعاء لم يصح تحمله ولم يجز 
أن يشهد به لاحتمال أن.يرد بذلك : علي ألف درهم أقرضك إياهاء أو أهبهالك. فلا يلزمه 
ما أقر به . فلذلك لم يصح التحمل . | 


والوجه الثاني: وهؤ الظاهر من مذهب الشافعي أن تحمل الإقرار صحيح وإن 
تجرد عن الاسترعاء ‏ وا 3 ادة به جائزة لتعلق. الحكم بالظا و دون السرائر. 


ويجوز على هذا الوجه إذا اختبا التناهد حتى سمح إقرار المقر: أن لزيد علي 
ألفاء والمقتر غير عالم, بحضور الشاهد وسماعه» أن يتحمل هذه الشهادة ويشهد بها 
على المقر. إلا أن يكون.في. المقر غفلة تتم بها الحيلة عليه والخداع. فلا يصح تحمل 
الشهادة من المختبىء حتى يراة: المقر أو يعلم به. ) 


فوص ا حنيفة بين ذي الغفلة وغيره في صحة تحمل المختبىء . 











والفرق بينهما أولى لتمام الحيلة على الغافل وانتفائها عن الضابط فهذان الوجهان 
والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين:أن.يعتبر حال الإقرار» إن اقترن به قول 
أ أمارة. تدل على الوجوب استغنى تحمله عن الاسترعاء» والقول مثل أن يقول 
«له علي ألف درهم بحق واجب» . 

والأمارة أن يحضر المقر عند الشاهد ليشهد على نفسه فيعلم شاهد الحال أنه 
إقرار بواجب . 


YY 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

وإن تجرد الإقرار عما يدل على الوجوب من قول أو أمارة» افتقر إلى الاسترعاء 
ولم يصح تحمل الشهادة على إطلاقه . 

فإن أراد الشاهد أن يشهد بهذا الإقرار عند ال > لزمه أن يذكر في 27 
صفة الإقرار. فإن كان بالاسترعاء قال في شهادته : أشهد أنه أقر عندي وأشهدني على 
نفسهء فإن لم يقل: أشهدء وقال: أقر عندي» وأشهدني على نفسه كان إخباراً ولم 
تكن شهادة . 

فلم يجز للحاكم أن يحكم بها حتى يقول : أشهد أنه أقر عندي وأشهدني على 
نفسه» لأن الحكم يكون بالشهادة دون الخبر . 

وإن كان الشاهد قد حضر المقر وأقر عنده من غير استرعاء قال فى 
شهادته : «أشهد إنه أقر عندي بكذا» ولا يقول: «وأشهدني على نفسه»» ليجتهد الحاكم 
رأيه في صحة هذا التحمل وفساده. 

وإن كان الشاهد قد سمع إقرار المقر من غير حضور عنده قال فی 
شهادته : «أشهد إني سمعته يقر بكذا» ولا يقول أقر «عندي» ليكون الحاكم هو المجتهد 
دون الشاهد. 

فإن أراد الشاهد أن يجتهد رأيه في صحة هذا التحمل :وفساده نظر : 

فإن أراد الشاهد أن يجتهد رأيه في صحة الإقرار وفساده لم يجزء وكان الحاكم 
أحق بهذا الاجتهاد . 

وإن أراد أن يجتهد رأيه في لزوم الأداء وسقوطه عنه ففيه وجهان : 

أحدهما : يجوز لاختصاصه وتالا 

والوجه الثاني : لا يجوزء لأن في الإقرار حقا لغيره. 

[القول في صحة تحمل شاهد الفرع وادائه] 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من شاهد الأصل في صحة تحمله الشهادة» انتقل 
الكلام إلى شاهد الفرع في صحة تحمله وصحة أدائه . 

فأما تحمله فمعتبر في شاهد الأصل وله في تحمل شاهد الفرع عنه ثلاثة أحوال : 

أحدهما: أن يذكر شاهد الأصل السبب الموجب للحق بلفظ الشهادة» فيقول : 
أشهد إن لفلان على فلان ألفاً من ثمن أو غصب أو صداقء فإذا سمعه شاهد الفرع 
صح تحمله للشهادة عنه وإن لم يسترعه إياهاء وفيه لبعض أصحابنا البصريين وجه اخر 


Y٤‏ مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
4 لا ع8 تحمله إلا ا لما فيه من الاحتمال ا ليشن بجح :۽ > لأن 





والحال الثانية : أن يشهد شاهد الأصل بالشهادة عند الحاكم» فإن سمعه شاهد 
الفرع صح تحمله لها وإن لم يسترعه إياهاء لأن الحاكم ملزم» فلم تكن الشهادة عنده 
إلا بما لزم. ظ ) 

والحال الثالثة: أن يقول شاهد الأصل: أشهد إن لفلان على فلان ألفاً. فإذا ٠‏ 
سمعه شاهد الفرع لم يصح تحمله إلا بالاسترعاء وجهاً واحداً» وإن كان في المقر على 
وجهين : 

أحدهما: أن الحق في الشاهد لازم لغير الشاهدء فوجب أن يغلظ حكمه 
بالاسترعاء ليتحقق صحة الإلزام بنفس الاحتمال . 

والحق في الإقرار ی ا ا ل ا لأنه لو 
کان فيه احتمال لما استظهر به لنفسه . ظ 

والثاني : أن الإأقرار خبر وشروط الشهادة أغلظ من شروط الخبر لصحة إخبار من 
ضح باجام SS‏ والنساء. ولذلك اعتبر الاسترعاء ذ في الشهادة وإن لم يعتبر 
في الإقرارء ولذلك قبل رجوع الشاهد ولم يقبل رجوع المقر. 

وإذا كان ج معتبر ا ذ في الشهادة فالاسترعاء أن يقول شاهد الأصل لشاهد 
الفرع : 

«أشهد أن لفلان على فلان ألفا فأشهد على شهادتي وعن شهادتي» . 

فأما قوله : «فأشهد على شهادتي» استرعاء لا يصح التحمل إلا به.. 

«فلو قال فأشهد أنت بها» لم يكن استرعاء» حتى يقول: «فأشهد على شهادتي 


' وأما قوله: «وعن شهادتي» فهو إذن له في النيابة عنه في الأداء . 

واختلف أصحابنا هل هو شرط في صحة التحمل ومعتبر في جواز الأداء أم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما: أنه شرط معتبر في صحة التحمل والأداءء لأن شاهد الفرع نائب عن 
شاهد الأصل في الأداء فاعتبر فيه الإذن بالنيابة كالوكيل والوصي» وهذا قول 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة - Yo‏ 
والوجه الثاني : يصح التحمل والأداء مع تركه» لأن الشهادة على شهادته ليست 


من حقوقه» فلم يعتبر فيه إذنه» وهذا قول البغداديين. 





[القول في شروط أداء شاهد الفرع] 


فصل: وأما صحة الأداء فمعتبرة بشاهد الأصل وصحة أدائه معتبرة بخمسة 


شروط : ظ 
أحدها : أن يصح تحمله على الشروط المعتبرة فيه» فإذا أخل بشرط منها لم 
يصح أداؤه . ش 


والشرط الثاني : أن يكون مقيماً على شهادته غير راجع عنهاء فإن رجع عنها قبل 
الأداء لم پم أداؤه» ولو دحم بعل الأداء وقبل الحكم بطل الأداء. ولو رجع بعل 
الحكم بالأداءء لم يبطل الحكم برجوعه. ) 

والشرط الثالث : أن يكون شاهد الأصل غير قادر على أداء الشهادةء إما لغيبة أو 
زمانة أو موت» فإن كان قادرا على أداء الشهادة لم يكن لشاهد الفرع أن يؤديها عنه» ٠‏ 
لأن الأصل أقوى من الفرع» وإذا وجدت القوة في الشهادة لم يجز إسقاطهاء وخالفت 
الوكالة في جوازها عن الحاضرء لأن الحاضر قد يضعف عن استيفاء حجته كالغائب . 
المخبر والمستخبر والشهادة تلزم المشهود عليه دون الشاهد. 

فلو شهد شاهد الفرع لغيبة شاهد الأصل أو مرضهء ثم قدم شاهد الأصل من 
سفره أو صح من مرضه نظر : ) 

فإن كان بعد نفوذ الحكم بشهادة الفرع لم تسمع شهادة الأصل . 
وإن كان قبل نفوذ الحكم بها سمعت شهادة الأصل ولم ينفذ الحكم بشهادة 

فأما الغيبة التي تجوز معها شهادة الفرع» فقد اعتبرها أبو حنيفة بمدة القصر وهي 
مسافة ثلاثة أيام عنده. ) ) 

واعتبرها أبو يوسف بأن يكون إذا رجع إليها في أول النهار لم يقدر على العود 
منها قبل الليل إلى وطنه . ظ 

وعلى الظاهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه أنها معتبرة بلحوق المشقة في 
عوده» لأن دخول المشقة على الشاهد يسقط عنه فرض الأداء . 

ش الحاوي في الفقه/ ج17/ م6١‏ 


شف مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

الشرط الرابع : أن يسمي شاهد الآصل في أدائه بما يعرف به» فإن أغفل ذكره لم 
يصح أداؤه؛ لأنه فرعه» وقد يكون الأصل غير مرضي فتكون الشهادة مردودة وإن كان 
الفرع مرضياً فقبولها معتبر بعدالة الأصل والفرع» وإن قال شاهد الفرع: «أشهدني 
شاهد عدل رضى» لم تقبل شهادته حتى يسميه. لأن تزكية الشهود إلى الحاكم دون 
غيره . 

والشرط الخامس : أن يؤدي الشهادة على الصفة التي تحملهاء فإن كان قد تحمل 
عن شاهد الأصل لذكره لسبب وجوب الحق من بيع أو قرض» ذكره في أدائه عنه . 

فقال «أشهد أن فلان ابن فلان الشاهد أشهدني على شهادته وعن شهاذتهء أن 
فلان ابن فلان أقر عنده وأشهده على نفسه أن عليه لفلان ابن فلان ألف درهم». فتصح 
الشهادة بهذا الأداء . | 








فإن قال «أشهدنى على شهادته» ولم يقل (وعن شهادته» فمي صحة أدائه وجهان 
تعليلاً بما قدمناه. ) 


وهذا أصح ما قيل في أداء الشهادة على الشهادة . 

فإن قال شاهد الفرع : أشهد عن فلان ابن فلان الشاهد جاز . 

ولو قال : «أشهد عليه» لم يجزء لأن الحق على المقر لا على الشاهد. 

فصل: والفصل الرابع : من يصح أن يكون مؤديا للشهادة على الشهادة . 

مذهب الشافعي» أنهم الرجال دون النساءء» سواء كانت شهادة الأصل مما تقبل 
فيها النساء أو لا تقبل . 

وقال أبو حينفة رضي 'للهعنه : تقبل'شهادة النساء في الفروع إذا قبلت شهادتهن 
في الأصل» لأن حكم الفرع يغتبر بالأصل . | 

وهذا فاسدء لأن المقصود بشهادة الفرع إثبات شهادة الأصل والمقصود بشهادة 
الأصل إثبات الحق» فصارت صفة الحق معتبرة في شهادة الأصل» وصفته غير معتبرة 
في شهادة الفرع ١‏ وإذا سقط اعتبار الحق سقطت شهادة النساء. 
| فإن كانت شهادة 'الأصل مما يحكم فيه بالشاهد واليمين» a‏ 
شاهد واحد وأراد صاحب الحق أن يحلف مع الشاهد الواحد» كما كان له أن يحلفى ‏ 
مع الشاهد الواحد في الأصل لم يجزء لأن شهادة الأصل لا تثبت بشاهد ويمين» وإن 
جاز أن يثبت الحق بشاهد ويمين. 


YY 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


فإن شهد شاهدان في الفرع عن شاهد واحد في الأصل» وأراد صاحب الحق .أن 
يحلف معها جازء لأنه قد يثبت بهما شهادة الواحد» فجان أن. يحلف معهء لأن له أن 
يحلف عع الشاهد الواحد»: لأن لسميسية لوثبات حقه ولسعت لزثنات الشهادة وألله أعلم . 


مسألة : قال الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: : ١وَإِذَا‏ سي الوَجُلانِ الوَجُل يقول سهد أن 
فلن على فلن أل دهم Se ١‏ 


ولا للام أن يَْبَلهَا نه لَمْ ي: يَسْتَرَعَهِمَا إِيّاهَا اوقد ي كر يقول لَهُ عَلَى فلآن لف 
دهم وَعَده بها َإذًا استَرْعَاُمَا اما اع 


فضول.الأربعة» لأن الشهادة على الشهادة 





تكون من أحد ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن.يذكر شاهد الأضّل ذ السجب..الموجب للحق أن لفلان على 
فلان آلف درهم من ثمن مبيع أو أجرة أرض أو قرض . فيصح أن يتحمله شاهد الأصل 
من غير استرعاء» وفيه لبعض البصريين وجه اخر أنه لا يصح التحمل إلا بالاسترعاء. 

والوجه الثاني : أن يشهد شاهد الأصل عند الحاكم بالحق فإذا سمعه شاهد الفرع 

والوجه:الثالث : أن:يشهدا.شاهد الأصل عند شاهدي الفرع» أو سماعهما من غير 
قصد الشهنادة يقولان «نشهيد.أن لفلان على فلان ألف درهم»» ولم يذكرا سبب 
ونجوبها» لم يصح_تحمل شاهدي الفرع إلا بالاسترعاء : لأنه يحتمل أن تكون عليه ألف 
درهم وعده بهاء:فإذا استرعاهما إياها لم يفعل إلا وهي واجبة . 

وهلا 0 المي وثيقة» والوثا 3 متعجل في الواجبات» فصار 

فأما تحمل الإقرار» ففتى اعتبار الاسترعاء ما قدمناه من الوجهين : 


أحدهما؛ يعتبر فيه كما تعتبر في تحمل الشهادة على الشهادة لما فيها من 
الاحتمال. 














- والوجه الثاني : لأ يعتبر الاسترعاء في الإقرار» وإن كان معتبراً في الشهادةء لان 
الإقرار أوكد من الشهادة: ولذلك لو رجع المقر لم يقبل رجوعه ولو رجع الشاهد قبل 
رجوعه. 


۸ہ لس سس مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

فصل: فإذا كان الاسترعاء فى الإقرار معتبرا فقال الشاهد للمقر: «أشهد عليك 
بذلك»؟ فقال: نعم» كان هذا استرعاء صحيحاًء ولو قال : أشهد» فقد اختلف أصحابنا 
في صحة الاسترعاء بذلك على ثلاثة أوجهء 

أحدهما : أن قوله «أشهد» استرعاء صحيح كقوله «نعم» بل هو اكد لما فيه من 

والوجه الثاني : أن لا يكون قوله «أشهد» اناد دي كدوك ادي 
بها على غيره. أو يشهد على بعضها. 

والوجه الثالث: أن قال له «أشهد» لم يكن استرعاء ولو قال: أشهد علي كان 
استرعاء لنفي الاحتمال بقوله «علىّ» ولو قال له أشهد علىّ بذلك كان استرعاء صحيحاً 
على الوجوه الثلاثة ئة لانتفاء وجوه الاحتمال. وهذا أبلغ في التأكيد من قوله نعم . 


وإن قيل: إن الاسترعاء في الإقرار ليس بمعتبرء فقال الشاهد للمقر أشهد عليك 
بذلك؟ فقال: لاء ففي بطلان الشهادة به وجهان: 


أحدهما: قد بطلت بقوله لا. 


والثاني : لا تبطل» لأن الرجوع في الإقرار غير مقبول. 
[القول في سؤال القاضي عن جهة التحمل] 


مسألة : قال الشَافعيٰ رضي اله عَنْهُ: «وَأحَتُ لِلْقَاضِي أَنْ ل نیل هذا منْهُ وَإِنْ 


کان عَلَى الصّكَةٍ 34 حى يَسْأَلَهُ من أَيْنَ هي؟ فان قَالَ بإقرار ا 
أجَادَةٌ و راه جَائزاً» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح › > ينبغي للشاهد إذا شهد عند الحاكم بحق على 
رجل أن يستوفي الشهادة بذكر السبب الوسر وحتى لا يحوج الحاكم أن يسأل 
عن سبب وجوبه. 

فيقول: «أشهد إنه أقر عندي أو حضرت عقد بيع وجب به» فإن أغفل الشاهد 
TEE‏ أشهد إن له عليه ألف درهم ينبغي للحاكم أن يقول له: «من أين 


ميو Pê e‏ وا 
0 من أين شهدت عليه ؟ استخبار › و أن يستخبر الشاهد» ولیس له أن 


ذا سأله اننا : من أين شهدت عليه؟ فينبغي للشاهد أن يبين له» هل شهد 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ۹4 
على إقراره بالحق» أو عن حضور السبب الموجب للحق ليزول به الاحتمال عن 
شهادته . ) 

فإن سأله الحاكم وأجابه الشاهدء فقد قام كل واحد منهما بما عليه ولزم الحكم 
اا ذا ضمعف: 





وإن سأله [الحاكم] فلم يجبه الشاهد» فقد قام الحاكم بما عليه من السؤالء 
وقصر الشاهد فيما إليه من الجواب» فينظر الحاكم في حال الشاهدء فإن كانت فيه 
غفلة» لم يحكم بشهادته» لات وت وإن كان ضابطاً متيقظاء عه 
لانتفاء الاحتمال بالضبط والتيقظ . 


وإن لم يسأله الحاكم» فالحاكم هو المقصر» وحكمه إن کک نافذ» 
لأن سؤاله استظهار, وتحمل الشهادة على ظاهر الصحة إلى أن يثبت ما ينافيها والله 
أعلم . 

[القول في تزكية شهود الأصل] . 

مسألة: قال الشّافعي رضي اللَّهُ عَنْه: ١وَإِنْ e‏ رَجُلٍ وَلَمْ يدلا 
قبلَّهُمَا وَسَأَلَ عَنْهُ قَإنْ عَدَلَ قَضَى به». 

قال الماوردي: وهو كما قال: إذا شهد شاهدا الفرع عند الحاكم على شهادة 
شاهد الأصل لم يخل حالهما من أربعة أقسام : 

أحدها : أن يسميأه ويعدلاه» فيحكم بشهادتهما عليه بمأ تحملاه عنه وبتعديلهما 
له . 0 00 
وقال مالك: لا أحكم بشهادتهما في تعديله لأنهما متهومان فيه لما يتضمنها من 
إمضاء الحكم بشهادتهما حتى يشهد غيرهما بعدالته» اا الحكم 
ادا ميرد دا : ظ 

وهذا فاسد من وجهين : ) 

أحدهما: أن عدالتهما تنفي عنهما هذه التهمة. 

والثاني : أنه لو كانت هذه التهمة في إمضاء شهادتهما عنه يوجب رد شهادتهما 
بعدالته » ولوجب لأجلها رد جميع شهادتهما» لن الشاهد إنمأ يشهد لإمضاء الحكم 
بشهادته . وهذا مدفوع بالإجماع فكان ذلك غا بالحجاج . 

فصل: والقسم الثاني : أن لا يسمياه ولا يعدلاه. 


۰ 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


فلا يصح هذا الأداءء ولا يحكم بهذه الشهادة. لأن الحكم بها معتبر بعدالة 
شهود الفرع وشهود الأصل› ولا يعرف عدالة من لم يسم . 


ويجوز على قياس قول أبي حنيفة في قبول الخبر المرسل أن تقبل هذه الشهادة 
فإن التزم جرى على القياس ». وإن خالف فيه ناقض . 


ونحن نجري على القياس في ردهما. 
[القول في حكم تسمية شاهد الفرع لشاهد الأصل من غير تعديل] 
. فصل: والقسم الثالث : أن يسمياه ولا يعدلاه. 

اقبسم الاك شهادتهما غ شاهد الأصل من غيرهما . 


وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري وسفيان الثوري وأبي يوسف أن الحاک 
لا يسمع هذه الشهادة حتى يعد ل شهود و شاهد الأصل» فإن عدله غيرهما لم 
يحكم بشهادتهما. 


وهو مذهب مالك : لأن ترك تزكية شاهدي الفرع أشاهد الأصل ريبة : والشهادة 
مع الاسترابة مردودة. 
وهذا فاسد من وجهين: 
أحدهما: أن التزكية لا يعين فيها المزكى» وقد عينوها. ) 
والثاني : أن الشهادة كالخبرء ولما كان ناقل الخبر عن راويه يجوز تزكيته من غير 
ناقله» كذلك الشهادة يجوز فيها تزكية شاهدي الأصل من غير شهود الفرع . 
[القول في تعديل شاهد الفرع لشاهد الأصل من غير تسمية] 
فصل: والقسمالرابع : أن يعدلاه ولا يسميأه . 
فلا يحكم بشهادتهما حتى يسمياه. | 
) وحكي عن 0000 جرير الطبري أنه قال: يجوز الحكم بها إذا زكى شاهد 
الأصل ولم ي يسمه » لأن العدالة هي | لمعتبرة دون الاسم . 
وهذا فاسد من وجهين: 
أحدهما : أنه قد يجوز أن يكون عدلاً عندهما فاسقا عند غيرهماء فصار مجهول 
الحال بإغفال تسميته . 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 8 
والثاني : : أن للحاكم أن يطرد المشهود عليه جرح الشهود. رلا يمكنه إطراد جرح 
من ليسم والله ا 
[القول في العدد في شهود الفرع] . 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ شهدَ رَجُلانِ عَلَى شهادة رَجُلَيْنِ فقَذ 
ينث كثيرا ص و رَالمُفتينَ يجيزونة (قال المزني) وَحَرَجَهُ عَلى َؤْليْنِ وَقَطعّ في 
0 0 أنه ل تجوز شَهَادة» 





REE 


م 


له4 , 


قال الماوردي: وأصل هذه المسألة أن العدد معتبر في شهود الفرع لاعتباره في 
شهود الأصلء لأن الشهادة لا تخلو من اعتبار العدد فيهاء أصلاً كانت أو فرعا فإذا 
كانت شهادة الأصل معتبرة بشاهدين » فلشهادة الفرع ثلاثة أحوال : 


أحدها: أن يشهد في الفرع شاهدان على شهادة أحد شاهدي الأصل» ويشهد 
اخران على الشاهد الآخرء فيصير شهود الفرع أربعة يتحمل عن كل واحد من الاين 
ائتان» فهذا م متفق على جوازه وهو أولى ما استعمل فيه . 

والحال الثانية : أن يشهد ذ في الفرع واحد على شهادة أحدهما افيد ر 
شهادة الآخرء فا غير معزي لا بتكاف افيه لافنا وهو قول جمهور الفقهاء . 

وحكي عن عبيد الله بن الجن العنبري وابن أبي ليلى . وابن شبرمة . وأحمد 
وإسحاق استد لا ا الحق لما ست ت بشاهدين» جاز أن يلوب عن كل 

وهذا فاسد من وجهين : 
| العا : أنه مفضٍ إلى أن يصير العدد معتبراً في الأصل دون الفرع . د 

والثاني: أن شهادة 3 موجبة لثبوت شهادة ا ولا تثبت بالواحد شهادة 
الواحد. 

والحال الثالغة : : أن يشهد في الفرع شاهدان على أحد شاهدي الأصل ثم يشهدان 


معاً على الشاهد الآخرء فيتحمل شاهد الفرع عن كل واحد من شاهدي الأصل ففيه 
قولان: 


1ع ا يط ھر فن کات الشهادات وما دخله من الرسالة 
أحدهما: : يجوزء د الحجاز والعراق . 


وهذان ل 0 على أصل . وهو أن بوت الحق» 5 يكون بشهود 
الأصل أ وبشهود الفرع؟ وفيه قولان: 

أحدهما: أنه يثبت بشهود الأصل › ويتحمله عنهم شهود الفرع› لأنه يعتبر شرط 
الشهادة إذا كان مما يعاين في شهود الأصل دون شهود الفرع ويتحمله عنهم شهود 
الفرع» فعلى هذا يصح أن يشهد شاهدا الفرع عن كل واحد من شهود الأصل . 

والقول الثاني : أن العى شت ورد الفرع , وهم يتحملون الشهادة عن شهود 
الأصل» لجواز شهادتهم بعد موت شهود الأصل› ا ا 
أحد شاهدي الأصل › > لم يكن لهما أن يتحملا عن الشاهد الآخر 


ووهم أبو حامد الإسفراييني فعكسه» وجعل ثبوت الحق بشهود الأصل مانعاً من 
أن يشهد شاهد الفرع على كل واحد من شاهدي الأصل» وجعل ثبوته بشهود الأصل 
تجوز أن يشهد كل واحد من شاهدي الفرع على كل واحد من شاهدي الأصل . 
وهذا عكس الصواب» لأن الحق إذا ثبت بشهود الأصل فهو تحمل بحق كل 
واحد» ويجوز ثبوته بشاهدين» فإذا بشهود الفرع فهو تحمل للشهادة بشاهدين» فلم 
يجز أن يتحملاها عنهماء ااا وهذا دليل على الوهم» 
وفرق ما بينهما في الحكم . 
ثم الدليل على توجيه القولين في غير المسألة؛ أنه إن قيل : .يجوز لشاهدي الفرع 
ل 
أحدهما: أنها شهادة على شخصين فجاز أن يجتمعا عليها فى حق واحد» كما 
جاز أن يجتمعا عليها في حقين . ْ 
والثاني: أن اجتماعهما عليها في الحق الواحد أوكد من اجتماعهما عليها في 
عن ؛ لأنه في الحق الواحد موافق وفي الحقين غير موافق . 
واف نين نإنه احور لشاهدى الفرع إذا شهدا على أحد الشاهدين أن يشهدا 
على الاخر حتى يشهد عليه غيرهماء فدليله من وجهين : 
أحدهما: أنهما قد قاما في التحمل عن أحدهما مقام شاهد واحد وذلك الحق» 
فإذا شهدا فيه على الشاهد الاخر صارا كالشاهد إذا شهدا بذلك الحق مرتين» ولا تتم 
الشهادة بهذا كذلك بالشاهدين . 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة YT.‏ 
والثاني: أنه لما لم يقبل من شاهد الأصل حتى يشهد معه غيره» لم يقبل من 
شاهدي الفرع حتى يشهد معهما غيرهما. 
[القول في اعتبار العدد بحسب الأحكام ] 





فصل: فإذا تقرر توجيه القولين» انتقل الكلام إلى اعتبار العدد في شهود الفرع› 
وهو معتبر بالعدد في شهود الأصل» والعدد المعتبر في الشهادة على أربعة أضرب : 

أحدها: أن يكون مما لا يثبت إلا بالشاهدين. كالنكاح والطلاق والقصاص 
والعتق والنسب . ففي العدد المعتبر في شهود الفرع قولان : 

أحدهما: شاهدان يتحملان عن كل واحد من شاهدي الأصل. إذا جعل ثبوت 
الحق بشهود الأصل . 

والقول الثاني : أربعة يشهد على كل واحد من شاهدي الأصل اثنان إذا جعل 
ثبوت الحق بشهود كالفرع . 

والضرب الثاني: أن يكون مما يثبت بشاهد وامرأتين كالأموال. ففي العدد 
المعتبر في شهود الفرع قولان: 

أحدهما : نهدن يعخمالان عن كن وده من ااا وال انه إذا جعل ثبوت 
الحق بشهود الأصل . 

والقول الثاني : ستة يتحملون كل اثنين منهم عن واحد من الثلاثة» إذا جعل 
ثبوت الحق بشهود الفرع . ظ 

والضرب الثالث: أن يكون مما لا به ا رال ایا ن 
فإن قيل : إن الشهادة على الشهادة في حقوق الله تعالى لا تجوز؛ لم يجز تحمل الشهادة 

وإن قيل بجوازها في حقوق الله تعالى كجوازها في حقوق الادميين» كان عدد 
الشهود معتبرا بأصلين» في كل واحد من الأصلين قولان. 

أحد الأصلين : فى کی کی اغا کے كل راس رد ی هل 
يجوز أن يشهدا على غيره منهم؟ وفيه قولان: ) 

والأصل الثاني : أن الإقرار بالزناء هل يثبت بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة 
كالشهادة على فعل الزنا؟ وفيه قولان لأن تحمل الشهادة كالإقرار فصار باجتماع هذين 
الأصلين في عدد شهود الفرع أربعة أقاويل : 

أحدهما: اثنان يتحملان عن كل واحد من الأربعة. إذا جعل شاهدي الفرع أن 


۳٤‏ مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


يتحملا عن كل واحد من شهود الأصل»› وجعل ثبوت الإقرار بالزنا بشاهدين . 
والقول الثاني: أن شهود الفرع فيه أربعة أقاويل إذا قيل: إن الإقرار بالزنا لا 
يثبت [إلا بأربعة» وجعل لشهود الفر ع أن يتحملوا عن كل واحد من شهود الأصل . 


والقول الثالث : : أن شهود الفرع فيه ثمانية» 00 : إنه لا يتحمل شهود الفرع 
إلا عن واحد من شهود الأصل وقيل: إن الإقرار بالزنا يثبت بشاهدين]. 





والقول الرابع أن شهود ES‏ اا ر الفرع من أن 
22111000 إن الإقرار بالزنا لا يث حت لاا باريع افيه كل اربعة عن 
كل واحد من الاأربعة. ) 

والضرب الرابع : اما يكون ثبوته بأربع نسوة ة كالولادة. والاستهلال» والرضاع 
وعيوب النساء الباطنة ففي عدد الشهود في الفرع قولان : 

أحدهما : اثنان يتحملان عن كل واحدة من النسوة الأربعة . 


والقول لاني ثمانية يتحمل كل اثنين منهم عن واحدة من النساء الأربعة. والله 


)1( سقط في ۱.. 


بَابُ الشّهَادَة على الحُدود د وَحَوْح الشهود] ‏ 


مسألة : قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإِذَا شهدُوا عَلَى رَجُل بالرِّنا سَأَلَهُمْ الإمَامُ 


أزتَى بامرَأةٍ؟ لاهم ذا يَعْدُونَ الرّتا وُقوعا عَلَى بَهِيمَة وَلَعَلَهُمْ يَعْدُونَ م 0 
يُحَدّ حَنّى نبوا رؤية الرّنا وتغييب الفَرْج في الفزج (قال المزني) ر كا الله ا ظ 
في كتّاب الحُدُودٍ دأ إا الهم ال عة قي قال ولز هة عفان ينهم أذ 


بها في بَيْتِ وَانْنَانِ مِنْهُمْ في بَيْتِ غَيْرِهِ قلا حَدَّ عَلَيْهِمَا وَمِنْ حَد الشهود ذا لّمْ يُتمُوا 
أَرْبَعَةَ حَدَّهُمْ (قال المزني) رَحِمَهُ الله قد قَطْعَ في غَيْر مَوْضِع بِحَدَّهمْ) . 
قال الماوردي : وهذا صحيح › لأن حل الزنا مغلظ على سائر الحدود لغلاثة 
أمؤق: 
أحدها : أنه يفضى إلى إتلاف النفوس . 
والثانى : أنه يدخل به تعدي المعرة الفاضحة . 
والثالث : أنه يفسد به النسب اللاحق. 
من وجهين ٠‏ 
لل عدا ارورم أربعة خص ب E‏ جميع N‏ لقوله 
تعالى : #وَالَذَيْنَ ب يَرُمُون المُخْصَّنَاتَ 7 ثم لم يَأنُوا بأَرْبَعة شهدَاءَ ا ثُمَانِينَ 
ولا يوجب الحد بأقل من أربعة عدول لا امرأة فيهم . 
والوجه الثاني : تغليظه بالكشف عن حال الشهادة حتى تنتفي عنها الاحتمال من 
أحدها: عن حال الزنا. 


ْ والثاني : عن صفته . 


ضرف مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 





والثالث : عن مكانه . 

فأما الفصل الأول: في السؤال عن حال الزنا. 

فيسأل الحاكم شهود الزنا: عن الزنا؟ 

لأن استدعاء الشهوة بالإنزال المحظورء قد يكون من أربعة أحوال: 

أحذها: الزنا a‏ صريح الزنا اسما وحكماء فإذا قالوا: «زنى بامرأة». 


لم يسمع الحاكم هذا منهم حتى يقولوا مَن المرأة» لأنها ربما كانت زوجته أو أمته» 
كان وطوّها حلالا وإن كانت ذات شبهة کان وطؤها متها يسقط افيه الحد» ولزم 


بيانها ليعلم أن بوطأها زناء وبيانها يكون من أحد وجهين : 

أحدهما: إما أن تعين بالتسمية لهاء أو بالإشارة إليهاء فيصيروا شاهدين عليها 
بالزنا . [ 

وإما أن يطلقوا ويقولوا: زنا بأجنبية منه» غير مسماة ولا معيئة» فتصح الشهادة 
عليه دونهاء ولا يلزم في الشهادة أن يقولوا: وطئها بغير شبهة. لأنها معتقدة غير 
مشاهدة » لاختصاصها بمعتقد الواطىء » فإن ادعاهاء قبلت إذا أمكنت» ولا يكون 

مكنا الى کک وا على ر ا بال نا لم تقبل شهادتهم حتى يذكروا الزاني بها من 
أحل الوجهين . إما بالتسهية أو بالإشارة فيصيروا شاهدين عليهما بالزناء وإما أن 
يطلقوا فيقولوا: زنى بها أجنبي منهاء فيصيروا شاهدين عليها دونه . 

فصل: والحال الثانية : اللواط . 

وعندنا أن الحد فيه واجب وفيه قولان: ظ 

أحدهما : أنه كحد الزناء وهو جلد مائة إن كانا بكرين والرجم إن كانا ثيبين. 

والقول الثاني : أنه يقتل الفاعل والمفعول به سواء كانا بكرين أو ثيبين. والتلوط 
بالمرأة كالتلوط بالغلام» يكون في أحد القولين موجباً لحد الزناء وفي القول الثاني 
موجبا للقتل . 

فصل: والحال الثالثة : إتيان البهيمة . وفيه ثلاثة أقوال : 

أحدهما : ا وا لما روي عن النبي يكل : «اقيُوا الْبهِيمة بَهِيمَة وَمَنْ أنَأهًا» . 


كر حو ات الات رونا و ظلة اجن ريال يي ل 

والقول الثالث: أنه موجب للتعزيرء وهو اختيار أبي العباس بن سريج وأبي 
سعيد الإصطخري . ظ 
فإن قيل: إنه موجب للقتل أو لحد الزناء لم يثبت بأقل من أربعة . 
وإن قيل: إنه موجب للتعزير» ففيه وجهان : 
ظ أحدهما: أنه يثبت بشاهدين» لأنه لما خرج عن حكم الزنا نقص عن شهود 
الزنا. ظ 

والوجه الثاني : لا يثبت بأقل من أربعة» لأن اختلاف الحد في الجنس لا يوجب 
اختلاف العدد في الشهادة» كما أن زنا العبد موجب لنصف الحد» وزنا البكر موجب 
للجلد» وزنا الثيب موجب للرجم» ولا يختلف عدد الشهود لاختلاف الحدود. 

فإن قيل: إنه موجب للقتل» قتلت البهيمة التي أتاهاء لأمر النبي ييه بقتله 
وقتلها. وقتلها ليس حداً عليها لسقوط التكليف عنها. ٠‏ ۰ 

واختلف في معنى الأمر بقتلها. 

وقيل : لثلا تأتي بخلق مشوه. 

وقيل : لئلا تتذكر بمشاهدتها فعل من أتاها . 

فإذا قتلت البهيمة وكانت لغير من أتاهاء ففي وجوب غرم قيم .' لمالكها 
وجهان: - 2 

أحدهما: لا غرم له لوجوب قتلها بالشرع . 

والوجه الثاني : له قيمتها لاستهلاكها عليه بعدوان. 


فعلى هذا في ملتزم قيمتها وجهان: 
أحدهما: على من أتاها. 


والثانى : فی دخ الفال. 


فلو كانت هذه البهيمة مأكولة» فقد اختلف في إباحة أكلها على وجهين : 


ص 


ا 


والوجه الثاني : لا تؤكل وتقتل › وفي وجوب غرمها وجهان. 





8 مختصر من كتاب الشهادات ,وما دخله من الرسالة 
وإن فيل : إن إتيان البهية موجب لحد الزناء لم تقتل البهيمة. ووجب في 
القذف بها الجد. 
وإن قيل: N a‏ 
يعزر الفاعل . 


وقال أبو العباس بن سريج : يحد القاذف وإن عزر الفاعل . 


وهذا فاسدء لأن حد القذف بالفعل أخف من حد الفعلء > فلما لم يجز الفعل 
حد» اولي أن لا يجب في القذف به. 


وذهب بعض فقهاء البصرة إلى إباحته في السفر دون ا لأنه يمنع من 
الفجور. ويبعث على خد غض الطرف . 

ا 6 : ولو م جين حابطوة ۹ على اتاج أت 

:فصار ل 58 إلى ارات ولأن ا مندوب إليه لأجل 0 
والتكائر. قال النبي يله : «تتاكحُوا کا روا إني إبَاهي بكم الام يوم م الْقَيَامَة 
بالتقط». 

وقال عمر رضي الله عه الولا الااستيلاد لما تزوجت . ۰ 
را هيه ا AN Rs‏ ولا يجب في القذف به حد ولا 
تعزير إن لم يعزر الفاعل . 

فصل: وأما الفصل الثاني : في صفة الزنا. 

) اد كع كن الشهوه أن Sa‏ بالزنا حتى يصفوه. لقول النبي ي «العيتان 

تزنيان وَزْنَاهُمًا التظ* وَالِيَدَانَ تَرْنِيَانِ وَزناهُمَا البطش وَالرجلانِ تَرْنِيَان وَْنَاهُمًا امش 
و ذلك وده ؛ المَرَجٌ» . 

ولأن النبي ية استثبت ماعزا بعد إقراره بالزنا فقال «لَعَلّكَ لَعَلّكَ قيلت لَعَلَكَ لَمَسْتَ)» 
قال : فعلت» بصريح اللفظ دون كتايته . 


فإذا لزم.ذلك في المقر كان في الشاهد أحق . 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة سس إل 

فإذا شهد أربعة على رجل بالزنا'سألهم الحاكم : «كيف زنى؟ ولم يَحُدَّهُ قبل صفة 
الزنا. 

ولأن عمر رضي الله عنه سأل من شهد على المغيرة بالزنا: كيف زنى؟ 

فقال أبو بكرة مع شبل بن معبد ونافع: رأينا ذكزه. يدخل في فرجها كدخول 

وعرض زياد وهو الرابع فقال رأيت بطنه على بطنهاء ورأيت أرجلاً مختلفة 
وفنا علي واا شيو فال ع رات ذكره في فرجها؟ فقال: لا. فقال عمر: 
الحمد لله قم يا أرخى أجلد هؤلاء الثلاثة . 

فجلدهم حد القذف. فلم يجلد المغيرة. لأن ا الحم ولم يجلد 
زيادا للقذف» لأنه عرض لم يصرح به. 

فإذا كلن. كذلك». اعتبر ما وصفه الشهود .. 

فن صرحوا بدخول ذكره في فرجهاء > كملت بهم الشهادة. واي ووا ا 
الزناء وسلم الشهود من حد القذف . 

وإن لم يصرحوا جميعاً بدخول ذكره في فرجها» فلا حد على الشهود عليه فأما 
الشهود» ”تطغ حدوا حداً واحدا . 

ا 0 الشهادة آنه زنى Ty‏ لم يحدوا 
لاخدا 

وك وسفن فلانة مي لزاه ررضت تابه ما ليس بزناء للم يلد الشهود عليه› 
لأن البينة بالزنا لم تكمل» وفي حد الثلاثة الذين وصفوا الزنا قولان: 





أحدهما: يحدون لأن عمر رضي الله عنه حدهم لأنهم صاروا قذفة. 


والقول الثاني : ل يتحدون» لأنهم فقصدوا الشهادة بالزنا ولم يقصدوا المعرة 
الا 


فإن قيل بوجوب الحد عليهم لم تقبل شهادتهم, حتى يتوبواء وقبل خبرهم قبل 
التوبة» لأن أبا بكر حين حد قال له عمر: تب أقبل شهادتك» فامتنع وقال: والله لقد 
زنى المغيرة» فهم بجلدة مرة ة ثانية » فقال له علي عليه السلام: إنك إن جلدته رجحمت 





4١‏ مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
صاحبك» يعني أنك إن جعلت هذا غير الآول» فقد كملت به الشهادة فأرجم المغيرة» 
وإن كان هو الأول فقد جلدته . 

وكان أبو بكرة بعد ذلك يقبل خبره» ولا تقبل شهادته . 

وأما الراء بع الذي وصف ما ليس بزنا فينظر في شهادته: فإن قال : الم 
ار الا 

وَإنا ل قل زنا» ووضفه ها لين هونا فلا سد عله قر لا واخدا. 

فصل: وأما الفصل الثالث: في ذكر الشهود مكان الزنا. 

نهو فرط ف العا ای ارا عل ماک امانا ورول کو ترا اقل 


الإقرار بالزناء فيجب على الحاكم أن يسألهم عنهء لأنهم قد يتفقون على زناه في مكان 


سؤالهم عن مكان الزنا فإن اتفقوا عليه حد الشهود عليه وإن اختلفوا فاختلافهم على 
ضربين : ) 

أحدهما : أن يكون اختلافهم في بيتين فيقول بعضهم : د اروا 
اخووة: زنى في البيت الآخرء فلا حد على المشهود عليه وفي حد الشهود قولان: 

والضرب الثاني : : أن يختلفوا في زاوية البيت فيقول بعضهم : زنى بها في هذه 
الزاوية من هذا البيت» ويقول اخرون: زنى بها في الزاوية الأخرى من هذا البيت . 

فعند أبى حنيفة يجب عليهما الحد استحساناً لا قياساء لأنهما قد يتعاركان 
فينتقلان بالزحف من زاوية إلى أخرى . ظ 

ولا حد عليه على مذهب الشافعي لعدم الاتفاق على المكان كالبيتين. ولا وجه 
لهذاء لأن الحدود تدرأ بالشبهات ولا يحد بها. 


وعلى فياس سؤالهم عن مكان الزناء سراي كن رمان الزنا»ء لأن اختلااف 
الزمان كاختللاف المكان في وجوب الحد إن ات تفق. وسقوطه إن اختلف . ظ 


وليس إطلاق هذا القول عندي صحيحاء والواجب أن ينظر: فإن 9 بعض 
الشهود بذكر المكان والزمان» وجب سؤال الباقين عنهء وإن لم يصرح بعضهم به لم 
يسألوا عنه؛ لأنه نه لو وجب سؤالهم عن المكان والزمان إذا لم يذكروه» لوجب سؤالهم 
عن ثيابه وثيابهاء وعن لون المزني بها من سواد أو بياض» وعن سنها من صغيرة أو 
كبيرة» وعن قدها من طول أو قصرء لأن اختلافهم فيه موجب لاختلاف الشهادةء 
فيتناها إلى ما لا يحصى» وهذا غير معتبر في السؤال» وكذلك في الزمان والمكانء إلا 


ر بن کات الشهادات وما دخله من الرسالة ۲4١‏ 
أن يبتدىء بعض الشهود بذكرهء فيسأل الباقون عنه ليعلم ما هم عليه من موافقة 





[القول في موت الشهود قبل ظهور عدالتهم] 
مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ مَاتَ الشُهُودُ قَبْلَ أن يُعَدَلُوا ثم عدوا 
4 الخد . ) 


ا 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : أحكم بشهادتهم في غير الحد ولا أحكم بها في 
الحد. لأن من مذهبه أن أول من يبدأ بإقامة الحد الشهود . 


ومذهينا أن شهود الحد كغيرهم. فإن الحد كغيره 2 من الحقوق› ولا يكون موت 
الشهود قبل التعديل مانعاً من الحكم بشهادتهم بعد التعديل لأن العدالة توجب الأداء 
وليس موتهم مسقطاً لها فسقاً طرأ ولو وجب سقوط شهادتهم لوجب سقوطها في غير 
الحد فأما حدوث الفسق بعد الشهادة وقبل الحكم فموجب لسقوط الشهادة في الحد 
وغيره» لن الناس يتظاهرون بفعل الطاعات ويسرون فعل المعاصي»› فإذا ظهرت دل 
ظهورها على تقدم كمونها. ظ 

وأما حدوث الخرس والعمى بعد الشهادة وقبل الحكم بها فغير مانع من الحكم 
بهاء لأن العلم بحدوثه وعدم تقدمه مقطوع به. 

ومنع أبو حنيفة من إمضاء الحكم بشهادة من حدث به العمىء > ولم يمنع من 
إمضائه بشهادة من حدث به الخرس وقد تقدم الكلام معه فيه. 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله نه : «ويطرد المَسْهودٌ عَلَيْه وجرح م يل 
عليه) . ) ) 


ص 


قال الماوردي: : وهذا صحيح › إذا شهد الشهود وقد عرف الحاكم عدالتهم على 
رجل بحق من حد أو غير حد» وقدح المشهود عليه في عدالتهم مكنه الحاكم من إقامة 
البينة بجرحهم. لأن المشهود عليه من الاهتمام بقصد الكشف عن جرحهم ما يقصر 
زمان الحاكم عن التشاغل بهء فإن أقام البينة بجرحهم أسقط الحكم بشهادتهم» وإن 
عجز عنها أمضى الحاكم بها عليه. ولا يضيق عليه الزمان في طلب الجرح فيتعذر 
عليه ولا يوسع له الزمان فيؤخر الحكم» وتكون مدة إمهاله ثلاثة أيام» لأنها أكثر 
القليل وأقل الكثير . 


الحاوي في الفقه/ ج۱۷/ م 


۲ 
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فأما قول الشافعى رضى الله عنه : ويطرد المشهود عليه جرحهم ففيه تأويلان: - 
أحدهما : معناه يمكنه من جر حهم. ولا يمنعه منه. 
والثاني : معناه يوسع له في الزمان ولا يضيقه عليه. 
فأما إن أمسك المشهود عليه من طلب تمكينه من جرحهم ؛ فإن کان فيما لا يدرأ. 
بالشبهة من حقوق الادميين. أمسك الحاكم عن إطراد جرحهم» وإن كان في حد لله 
تعالى يسقط بالشبهة نظر: ظ 
فإن توجه الحد على من يعرف جواز إطراده» ولم يشعر به ولم يذكره له 


وإن توجه إلى من لا يعرفه» أعلمه ما يستحقه من إطراد الجرح» فإن شرع فيه 
مكنه منه» وإن أمسك عنه أقام عليه الحدء لأنه حق له وليس بحق عليه. 


32 في تفسير ما يجرح به ا 


خرع خيلا في اأخواد ار ينوع ندا خرعرة. بقاري 


قال الماوردي: وهو كذلك في دعوى المشهود عليه جرح الشهود. لم تقبل 
دعواه على الإطلاق حتى يفسرها بما يكون جرحاً يفسق به» لاختلاف الناس ذ في الجرح 
والتعديل . كما لو قال: هذا وارث. لم يقبل منه حتى يذكر ما صار به وارثا لاختلاف 
الناس في المواريث . ظ 

فإذا قال: هذا الشاهد فاسق أو غير مرضى» أو ليس بمقبول الشهادة . 

قيل له: فسر ما صار به فاسقا غير مقبول الشهادة . 

فإن فسرها بما لا يكون فسقاء ردت دعواه وحكم بالشهادة عليه؛ وإن فسرها بما 
يكون فسقاء كلف بإقامة البينة بالفسق الذي ادعاه» ليكون الفسق ا في الدعوى 
والشهادة فإن فسرها المدعي بنوع من الفسق وفسرها المشهود بنوع اخر» حكم بالفسق 
مع اختلاف سببه في الدعوى والشهادة؛ لأن المقصود ثبوت الفسق. فلم يؤثر فيه 
اختلاف أنواعه إذا فسق بكل واحد منهاء وقد يعلم الشهود ما لا يعلمه المدعي . 


فأما الشهادة بالتعديل فاك تحتاج إلى التفسيوه وإن كان الت محتاجا إلى 
تفسير» لما قدمناه على الصحيح من المذهب» للفرق بينهما من وجهين : 


فاحتاج إلى تفسير . 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ۳ 

والشانى : أن العدالة أصل» والفسق حادث» والحادث يحتاج إلى تفسير. 
والمعدوم لا يحتاج إلى تفسير. كمن قال: هذا الماء طاهرء لم يستفسر عن طهارتهء 
ولو قال : هو:نجس» استفسر عن نجاسته [والله أعلم]. 


مسألة : : قال الشّافعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَّوِ اذى عَلَى رَجُل مِن أل الجَهَالّة بحَدٌ 


سے ص ب 


ر اسا أن مُعْرَض لَه أن يَقُولَ لَعَلّهُلَمْ يَسْرِق». 
قال الماوردي : الحقوق ضربان: 
أجدهما : ما كان من حقوق الأدميين» فلا يجوز للحاكم أن يعرض للمقر 
بالإنكارء ولا يعرض للشهود بالتوقف» سواء كان الحق في مال أو حدء. لأن حقوق 
الادميين موضوعة على الحفظ والاحتياط» ولأن المقر بها لو أنكرها لم يقيل إنكاره . 

والضرب الثاني : ما كان من حقوق الله تعالى المحضة» كالحد في الزنا والقطع 
في السرقة. والجلد في الخمرء فلا يخلو حال المدعى عليه من أمرين : 

أحدهما: أن يكون عالماً بوجوب الحد عليه إن أقر. فيمسك الحاكم عن 
التعريض له بالإنكار» حتى يبتدىء فيقر أو ينكرء لأن التعريض لا يزيده إلا علماً 
بوجوب الحد إن أقر وسقوطه إن أنكر. 

والثانى : أن يكون من أهل الجهالة بوجوب الخ إما لأنه أسلم قريباء أو لأنه 
من أهل بادية نائية من جفاة الأعراب فيجوز للحاكم أن يعرض للمدعى عليه بالإنكار 
من غير تصريح» فإن كان في الزنا قال له: لعلك قبلت» أو لمست كما عرض النب بلا 
لماعز حين أقر بالزنا فقال: «لَعَلَكَ َكلت لَعَلَّكَ لَمَسْتَ؛. 





ار 


ل 


وإن كانءفي حد السرقة هال : ا 

فزة عر ان قال لعلك لم تسرق» وكانت الدعوى من صاحب المال» الم 
يجز أن يعرض له بهذاء لأن في تعريضه به إسقاطاً لحقه» وإن كانت من غير صاحب 
المال» جاز أن يعرض له به. 

وروي أن النبي كَل أتى بسارق فقال له: 51 وا ل وإن كان في شرب 
e‏ لعلك لم تشرب» أو قال: لعلك لم تعلم أنه أو لعلك أكرهت على 

وإنما جاز التعريض للمقر بما يتنبه به على الإنكار» لأنه مندوب إلى الستر على 


نفسه فيما ارتكبه» وأن يستغفر ربه لقوله 5 «مَنْ اتی مِنْ هذه القَاذُورَاتِ شيعا لتر 
. بسر اللّهِ فاته مَنْ يبد لَنا صَفْحَبَهُ تق عَلَيْه حَدَ حَدَّ اللّه؛ . 


۴ مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

ولا يجوز للحاكم أن يصرحله بالإنكار فيقول له: قل ما زنيت» ولا سرقت» 
ولا شربت . أو يقول له: أنكر ولا تقرء لحظر التصريح في إسقاط الحدود. لأنه قد 
يلقنه الكذب . ويأمره به. 

فأما تعريض الحاكم للشهود بالتوقف عن الشهادة فقد اختلف أصحابنا في جوازه 
على وجهين: - 

والوجه الثاني : يجوز لأن النبي لا قال : اهلا سره توبك يا هَرَال» . 

وقال عمر لزياد حين حضر لشهادته على المغيرة بالزنا : أيهما يا سلح العقاب 
أرجو أن لا يفضح الله على يدك أحداً من أصحاب رسول الله ل فنبه على تعريضه فلم 
كا 0 في الفرج. فلم تكمل به الشهادة في الزنا . 
رأي الحاكم واجتهاده. 

وقد قال الشافعي رضي الله عنه : لم أر بأساً بهء لأن النبي ية غرض لماعز ولم 

وہ 

يعرض للغامدية. وقال: : «اغدٌ يا أَنَيْسُ إِلَى امْرَأة هَذَا إن اغْتَرَقَتْ فَارْجُمْهَاة فعرض في 
الأقل ولم يعرض في الأكثر . 

فإن نبه بالتعريض على الإنكار فأنكرء فإن لم يتقدمه إقرار» قبل إنكاره في جميع 
ولم يسقط عنه غرم المال المسروق» ري رط اقلم اليف وتا ولان يسقط 
في أصحهماء ولا يسقط في الاخر. 

[القول في اختلاف الشهادة في السرقة] 
مسألة : : قال الشافعي رَضِي الله َنْهُ: «وََو شهدا بان سَرَقَ مِنْ هذا ايت كبشا 


ص 


فلن فالا عَدُوَة وَقَالَ الاح عَسْيَةَ أذ قال َحَدُهُمَا الكش ابيض وَقَالَ اله 
أْوَدُ لَمْ يُقطْ > ع ليها E‏ 

قال الماوردي: اختلفت روا ان a‏ اع نا ييا 
شهدا أنه سرق منه كيسآء إشارة إلى كيس الدراهم والدنانير. 


ورواها أكثرهم أنهما شهدا أنه سرق منه كبشاًء إشارة إلى كبش الغنم» وهذه ' 
الزواية أصح لأمرين : 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة سس 548 ) 
أحدهما: أن كيس الدراهم والدنانير شهادة بمجهول» وكبش الغنم شهادة 
بمعلوم . 

والثاني : أن الشافعي قال في الام : ولو قال أحدهما* إنه أقرن» وقال الأخر إئة 
أجمء وقال أحدهما إنه كبش» وقال الاخرة نعجة وهذا من أوصاف الغنم. 

فإذا شهد الشاهدان بسرقة الكبش» فقال أحدهما: سرقه غدوة»› وقال الاخر 
سرقه عشية » أو قال أحدهما: هو أبيض » وقال الآخر : هو أسودء لم تہ تتفق شهادتهما 
على سر فة واحدة. لن السرقة غدذوة عير السرقة عشية ) والمسروق الأبيض غير 
المسشروق- الاسوة:. 

وحكي عن أبي حنيفة : أن الشهادة بالبياض والسواد غير مختلفة» لأنه يجوز أن 
يكون أحد جانبي الكبش أبيض وجانبه الآخر أسود» فيرى كل واحد منهما ما إلى جانبه ‏ 
فيصعه به. وهذا ليس بصحيح لأمرين : 

اهما أن كل والعك تهنا هد فة جع وهلا النازيل افيا 

والثاني : أنه تأويل شهادة محتملة بما بعد تأويلهاء والشهادة لا يحكم بها إلا مع 
انتفاء التأويل عنها. ٠‏ 

لبت أن شهادتهما غير متفقة على سرقة واحدة» فلم تكمل بهما بينة توجب غرم 
N,‏ 
فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من اختلاف هذه الشهادة. فاختلافهما على أربعة 
أقسام : ش ٠‏ 

أحدهما : أن تكمل كل واحدة من الشهادتين مع عدم التعارض فيهماء وهو على 
ضربين : 

والثاني : أن يختلف الزمان مع الاتفاق . 

فأما اختلاف المسروق 3 الإطلاق» فهو أن يشهد شاهدان أنه سرق منه كبشا 
أبيض › ويكنهد :شاهدان اخران أنه ضرق من كينا اسرد فيحكم له بالشهادتين أنه سرق 
منه كبشين أحدهما أبيض بالشهادة الأولى» والثانى أسود بشهادة الآخرين وليس فيهما 
تعارض . ظ ظ 
وأما اختلااف الزمان مخ الاتفاق , وهو أن يشهد شاهدان أنه سرق مله في أول 
النهار كبشا أبيض › ويشهد شاهداآن اران 5 سرف مله في آخر النهار كبشا ايض 





4 ضر يرن کات الشهادات ونا اماي 
فيحكم له بالشهادتين أنه سرق منه كبشين e‏ لأن السرقة في أول النهار 
السرقة في اخر النهار فلم تكن فيهما تعارض 

فصل: وأماالقسم الثاني : أن تكمل كل واحدة من الشهادتين مع وجود التعارض 
فيهما وهو على ضربين : ظ 

أحدهما: أن تكون السرقة واحدة في زمانين. 

والثاني: أن يكون الزمان واحداً في السرقتين. 

| وأما السرقة الواحدة في زمانين فهو أن يشهد شاهدان أنه سرق منه كبشاً أبيض في 
أول النهار» ويشهد شاهدان اخران أنه سرق منه ذلك الكبش الأبيض في اخر النهار. 
فهما شهادتان متعارضتان. لأن المسروق في أول النهار غير المسروق في ارد 
والمسروق في آخره غير المسروق في أوله. ٠‏ فأوجب هذا التعارض إسقاط الشهادتين. 
ولم تثبت السرقة بواحدة منهما. 

وأما الزمان الواحد في سرقتين» فهو أن يشهد شاهدان أنه سرقه منه مع طلوع 
2 كبشا أبيض » ويشهد شاهدان اخران آنه سرق منه مع طلوع الشمس كبشا 

. فهما شهادتان متعارضتان. لأن الأبيض غير الأسود. فصارت الشهادتان مع 

> ارج ساي بر 

فصل: والقسمالثالث: أن تنتقض كل واحدة من الشهادتين مع عدم التعارض 
فيهما. وهو على ضربين : 

أحدهما: أن تكون السرقة مطلقة في زمانين. 

والثاني : أن يكون الزمان مطلقاً في سرقتين . 

وأما السرقة المطلقة في زمانين فهو أن يشهد شاهد واحد أنه سرق منه كبشاً في 
أول النهارء ويشهد شاهد آخر أنه سرق منه كبشاً في اخر النهار. 

فلم تكمل 5 الشهادة لاختلاف الزمانين» ولا تعارضت لإمكان السرقتين» 
ويقال للمسروق منه لك أن تحلف مع كل واحدة من الشاهدين ويحكم لك بسرقة 
کسیر أل کت اغا لها ولا قطع على السارق» لأن القطع حد لا يجب بالشاهد 
واليمين وإن وجب به الغرم . ظ 

فصل: والقسم الرابع : أن تنقض كل واحدة من الشهادتين مع وجود التعارض 
فيهما. وهو على ضربين : ) 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 9849 

أحدهما: أن تكون السرقة معينة في زمانين. 

والثاني : أن يكون الزمان معيناً في سرقتين . 

اما الشرقة اللمعيية فل اتن في أا هة شاه واد اق مه غا 
أبيض في أول النهارء ويشهد شاهد اخر أنه سرق هذا الكبش الأبيض في آخر النهار . 

وأما الزمان المعين في سرقتين فهوأن يشهد شاهد واحد أنه سرق منه مع طلوع 
لم با ب مسي ی ب ير 

فقد اختلفت شهادة الشاهدين في كلا الضربين» وقد اختلف أصحابنا في هذا 
الاختلاف هل يكون تعارضا يوجب سقوط الشهادتين أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو الأظهر عنديء أنه يكون تعارضاً فيهما يوجب سقوطهماء كما 
يتعارض مع كمال الشهادتين › ا د ا ا ات ي شف 
الشاهدين لسقوط شهادتهما بالتعارض . ) 

والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني: أنه لا تعارض فيهماء لأن 
التعارض يكون فى البينة الكاملة دون الناقصة» لأن الكاملة حجة بذاتها والناقصة حجة 


مع غيرهاء. فترجحت ذات اليمين . 


فعلى هذا إن كان الاختلاف في السرقة المعينة في زمانين» حلف ف مع أيهما شاء 
واستحق كبشاً واحداء وإن كان الاختلاف في الزمان المعين في سرقتين كان له أن 
يحلف مع كل واحد منهما ويستحق كبشين . 


[ القول في اختلاف الشهود في قدر المال المسروق] 


فصل: وإذا شهد له شاهد أنه سرق منه كبشاء وشهد له ثان أنه سرق منه كبشين» 
وشهد له ثالث أنه سرق منه ثلاث كباشي» كملت له البينة بسر قة كبشين أحدهما بشهادة 
الأول والثاني لاتفاقهما عليه والثاني بشهادة الثاني» والثالث لاتفاقهما عليه ويفرد 
الثالث بسرقة كبش ثالث» فإن حلف معه استحق الكبش الثالث» ووجب قطع السارق 
كال ا 

[القول في اختلاف ا د بي ليدم والقتل] 


فصل: ولو شهد له شاهدان بالقذف واختلفا في صفتهء فقال أخدها: قذفه 
عدوة» وقال الآخر قذفه عشية » أو قال أحدهما : قذفه بالبصرة. وقال الاخر قذفه 





4۸ مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
بالكوفة لم تكمل بهما شهادة القذف» لأنهما قذفان لم يسهد بواحد منهما شاهدان». 
وليس للمقذوف أن يحلف مع واحد منهماء لأن القذف حد لا يثبت ت بالشاهد واليمين . 

ولو قال أحدهما: قذفه بالعربية» وقال الآخر: قذفه بالفارسية» فإن كانت 
الشهادة على سماع القذف» فهي شهادة على قذفين ع مل البينة بواحد منهماء وإن 
كانت الشهادة على إقرار القاذف. أنه أقر عند أحدهما أنه قذفه بالعربية وأقر عند الاخر 
أنه قذفه بالفارسية» اي 

أحدهما: أنهما قذفان لا تتم الشهادة بواحد منهما كما لو قال أحدهما: أقر 
عندي أنه قذفهما بالبصرة» وقال 9 أنه أقر عندي أنه قذفهما بالكوفة. 

والوجه الثانى : أن الشهادة كاملة مع اختلاف اللفظين وإن لم تكمل مع اختلاف 
البلدين واختلاف الزمانين. - 

ولا أجد لهذا الوجه في الفرق بينهما وجهاً. 

ولو كانت الشهادة في القتل» فشهد أحدهما أنه قتله بالبصرة» وشهد الآخر أنه 
قتله بالكوفة. فإن كان قتل عمدا فالشهادة مطروحة» وإن كان قتل خطأ ففى تعارضهما 
وجهان: 

أحدهما : يتعارضان ويسقطان. 

والثاني : يحلف مع أيهما شاء. 

[القول في اختلاف البينات في قيمة المسروق] 

مسألة : : قال الشافعي رَضِي الله عَنْهُ: «وَلَوْ شهد اتان انه سَرَ رق ثوب كذا وَقِيمَتُهُ 

دُبْعُ ديتار وَشْهِدَ 4 َه سَرّقَ ذَلِكَ الوب َيه وَأ يمت أل مِنْ ربع ديار قلا قطعَ 


روو 


َهَذَا مِنْ قوی مَا تدرأ به الحدُود وَيَأَحُدُة بقل اليَمئن : في الغرم». 
قال الماوردي : وهاتان بينتان اتفقتا على سرقة ثوب بعينه واختلفتا في قيمته. 
فشهد اثنان أن قيمته ربع دينار «تقطع فيه اليد». وشهد اثنان أن قيمته سدس دینار لا 


تقطع فيه اليدء فلا تعارض في الشهادتين وإن اختلفتا في القيمتين» لأن الثوب واحدء 
قد اتفقت عليه البينتانء والقيمة عن اجتهادء اختلفت فيه البينتان» ولاختلافهما وجه 


محتمل لا يوجب ردهما به. 
فاختلف الفقهاء في اختلافهماء ال بود الل كريد أو بأقلهما في الغرم 
و ٠‏ 


ش مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ۹ 
مذهب الشافعي أنه يؤخذ بأقلهما في الغرم وسقوط القطع» استعمالاً للبينة 
الشاهدة أن قيمته سدسي دينار» فيسقط عنه القطع ولا يغرم الزيادة على السدسي . 
وقال أبو حنيفة : اخذ بالبينة الزائدة في الغرم ووجوب القطع . ظ 
وأحسب أن مالكا يأخذ بالبينة الزائدة في الغرم والناقصة في سقوط الحد. 
واستدل من عمل بالبينة الزائدة بأمرين : 
أحدهما : أنه لما عمل في الأخبار المختلفة بالزيادة دون النقصان وجب أن يكون 
مثله في البينات . لأن الشهادة حبر 
والثاني: أن النقصان داخل في الزيادة فلم ينافيها فوجب العمل بها كما لو شهد 
شاهدان على إقراره بألف وشهد شاهدان على إقراره بألفين دون الألف بألف لدخول 
الألف فى الألفين . ودليلنا شيئان : 





أحدهما: أن النقصان متفق عليه» والزيادة مختلف فيهاء لأن من قومه بالربع 
أثبتها ومن قومه بالسدس نفاهاء فكان العمل بالمتفق عليه أولى من العمل بالمختلف 
فيه . وخالف العمل بالزيادة في الأخبار لأن من روى الناقص لم ينف الزيادة . 

لأن بلالا لما روى أن النبي ية دخل البيت ظ 

وروى أسامة أنه دخل البيت وصلى عمل بالزيادة في صلاته وبعد دخوله لأن 
بلالا لم يقل يقل دخل البيت ولم يصل »› بكذدلك في الشهاده بالنقصان دول الزيادة» وعمل 
في الأخبار بالزيادة دون النقصان . 

والثاني : أن النقصان يقين» والزيادة شك. وقد أثبتت ثبتت في إحدى الشهادتين 
وبقيت في الأخرى فوجب العمل باليقين دون الشك». لأن 7 براءة الذمة» فخالف 
الشهادة بألف والشهادة بألفين» لأن من أثبت الألف لم ينف الألفين. 

فصل: إذا اختلف شاهدان في قيمة الثوب المسروق» فشهد أحدهما أن قيمته ربع 
دقار وكا خر أن ق لاس دقار :فقن اققا على الد وتيت الشتياقة يه 
واختلفا في الزيادة عليه» فأثبتها أحدهما ونفاها الآخرء فاختلف أصحابنا فيها على 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: أنه يسقط فيها قول من أثبتها بقول من نفاهاء ويمنع صاحب السرقة أن 
يحلف مع الشاهد بها ويستحقهاء كما لو أثبتها شاهدان ونفاها شاهدان. 

والوجه الثاني : أنه لا يسقط قول من أثبتها بقول من نفاها بخلاف إثباتها بشاهدين 
ونفيها بشاهدين» ويجوز لصاحب السرقة أن يحلف مع الشاهد بها ويستحقهاء ولا 


0٠‏ مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
يقطع السارق بها خلاف الشاهدين» لأن الشاهدين حجة كاملة فتعارض فيها قول 
المثبت والنافي» والشاهد الواحد ليس حجة إلا مع اليمين» فإذا انضمت إلى أحدهما 
كملت الحجة وتقصت عنها الأخرى؛ فحكم بالحجة على ما ليس بحجة. 





[القول في اختلاف الشهود في ثمن المبيع] 


فصل: وإذا كان هذا الاختلاف في ثمن مبيع » فشهد شاهدان أنه باعه هذا 
العبد بألف» وشهد شاهدان آخران أنه باعه ذلك الجداي ذلك الزمان بألفين» 
تعارضت الشهادتان وردتا. 


ولو شهد أحد الشاهدين أنه باعه هذا العبد بألف وشهد الأخر أنه باعه إياه في 
ذلك الزمان بألفين» ففي تعارضهما وجهان على ما مضى 

أحدهما: قد تعارضتا وسقطتا. 

دالثاني : لا تعارض فيهماء وللمدعي أن يحلف مع الشاهد بالألفين . 

ولو شهد شاهدان أنه باعه عبداً رکا بالق وفبيد اخراة اناغ يدا رزوي 
بألفين» فلا تعارض في الشهادتين فيحكم له , ببيع التركي بألف وبيع الرومي بألفين. 

ولو اختلف شاهدان» فشهد أحدهما أنه باعه عبدا تركياً بألف وشهد الآخر أنه 
باعه عبداً روميً بألفین» فلا تعارض فيهما وله أن يحلف مع كل واحد منهما ويحكم ل 
بعد اليمين ببيع التركي بألف والرومي بألفين. 

مسألة : : قال الشافعيٌ رَضِي الله َنه: اناكم ا و 


ى بير 


يحت مئة مَا رَد به شَهَادَنُةُ رَدّهَاء . 

قال الماوردي: ا 
بشهادتهما ردت الشهادة ولم يحكم بهاء وهذا هو قول جمهور الفقهاء . 

وحكي عن أبي ثور والمزني أنهما قالا : يحكم بشهادتهما ولا ترد اعثتارا بال 
الأداء . | ) 


وهنا خطا لقول [الله] تعالى: إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنبأ فَتبيِنُوا أن تُصِيبُوا قَؤْماً 
بجَهَالةِ4 [الحجرات : 1]. 


فاقتضى الظاهر أن تعتبر العدالة عند الأداء وعند الحاكم . | 
رلان عدالة الباطن مظنونة. فإذا ظهر الفسق رفع ما ظن بباطنه من العدالة» ودل 


تختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة نبب (58 
على تقدمه وقت الشهادة» ولا سيما ويتحفظ الإنسان بعد شهادته أكثر من تحفظه 
ولأن من لطف الله تعالى بعباده أن لا يهتكهم بأول الذنب» ولذلك قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : إن الله أكرم أن يهتك عبده بأول خطيئة» فإذا أظهرها دلت على 
8 58 یو جس ak‏ بما تقدمها وظهور الريبة في الشهادة بحسم من. 
قبولها. 
[القول في صيرورة الشهود ورثة] 
فصل: ولو شهد العدلان ثم مات المشهود له» فورثه الشاهدان قبل الحكم 
بشهادتهماء ردت الشهادة لأنهما قد صارا شاهدين داجما عند الحكم بهاولا يجوز 
أن يحكم للإنسان بشهادة لنفسه لنفسه 
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بعد الحكم لم د TE‏ 2 


قال الماوردي : وحدوث فسقهما بعد نفوذ الحكم بشهادتهما على. ضربين : 

أحدهما: أن يحدث الفسق بعد استيفاء الحق» فلا يجوز نقض الحكم بشهادتهما 
سواء كان في حقوق لله تعالى أو الادميين» وبخلاف حدوث تن قنك لوقوع. 
الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : أن الشك والاحتمال موجود في الحالين» فلما لم يجز أن يثبت. الحكم. 
بالشك» لم يجز أن ينقض حكمه بالشلك والاحتعال» فيكون المعنى الذي. منع من 
الحكم بشهادتهما هو المانع من نقض الحكم النافذ بشهادتهما. 

والثاني : أن تغير الحال قبل نفوذ الحكم مخالف لتغيرها بعد نفوذ الحكم.. لأن 

الحاكم إذا اجتهد رأيه في الحكم فأداه اجتهاده إلى حكم ثم بان أن الحق في غيره» 

نقضه قبل نفوذ حكمه. ولم ينقضه بعد نفوذ حكمهء فأوجب هذا الفرق في تغير 
الاجتهاد قبل نفوذ الحكم. وبعده. وقوع الفرق في الفسق بحدوثه قبل نفوذ الحكم 
وبعلهء ‏ | 

فهذا حكم أحد الضربين في حدوث الفسق بعد استيفاء الحق أنه محمول على 
عموم إمضائه في جميع الحقوق . 





٣۲‏ مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

والضرب الثاني: أن يحدث الفسق بعد نفوذ الحكم وقبل استيفاء الحق» فهذا 
على ثلاثة أضرب : 

أحدهما: أن يكون الحق مالا أو في معنى المال» فيجب استيفاؤه بعد الفسق 

والضرب الثاني : أن يكون الحق حداأ وجب لله خاصة» كحد الزنا وجلد الخمر 
وقطع السرقة» مما يدرأ بالشبهة. فيسقط بحدوث الفسق ولا يستوفى لأن حدوثه 
شبهة . 
سقوطه بحدوث الفسق قبل استيفائه وجهان : 

اخدهماء متقظ لكونه هذا بترا ال 

والوجه الثاني : لا يسقط لأنه من حقوق الادميين كالأموال. 

[القول فيما لو حكم لشهود فاسقين] 

فصل: وإذا بان للحاكم بعد حكمه أن فسق الشاهدين حدث قبل شهادتهماء 
نقض حكمه كما لو بان له مخالفة النصء واسترجع ما استوفاه بحكمه إن أمكن . وإن 
كان اها ا يمكن استر جاعه من الحاكم بالدية والكفارة. وفي محلة الدية 
قولان: 

اع على عاقلته: فعلى هذا تكون الكفارة في ماله. 

والقول الثاني : في بيت المال. حو حي رار جام 

أحدهما : في بيت المال. 


والثاني : : في ماله ری هذفن ری اا إذا أقضى إلى التلف . 


بَابُ الرُجُوع عن الشَهَادَة 


مسألة : ال الشَّافِعِي رَحِمَ للة: «الو وغ عن الا هد بان فان e‏ 
ا e‏ جَعُوا فقالوا 


عيذ َلك توي الجا ي الصا وات في َلك بع وما م يكن من ذل 
فيه المَضصَاصٌ أعْرَمُوهُ وَعُرّرُوا دُونَ الحَدّ وَإِنَ الوا لَمْ تَعْلَمْ أن خلا يحت عله عرزا 
يك فاو وود ل E‏ لل ا د ا 
وَاخَذ منهم العَقل وَلوْ قالوا اخطأنا كان عَليهم الازش». 

قال الماوردي: وجملته أنه لا يخلو رجوع الشهود في الشهادة بعد أدائها من 
ثلاثة أحوال.: | 

أحدهما: أن يرجعوا قبل نفوذ الحكم بها. 

والثانى : أن يرجعوا بعد الحكم وقبل الاستيفاء . 

والثالث : أن يرجعوا بعد الاستيفاء . 

فأما الحالة الأولى: وهو أن يرجعوا قبل الحكم بشهادتهم» فلا يجوز الحكم بها 


بعل رجوعهم» سواء كانت الشهادة في حد لله تعالى» أو مال لادمي» وھو قول جمهور 
الفقهاء إلا أبا ثور فإنه تفرد بإمضاء الحكم بعد رجوعهم. 


وبناه على مذهبه في إمضاء الحكم بعد حدوث فسقهم»› رعلا عطاق ان 
والبناء . ش 

وأما خطؤه في المذهب» فهو أنه لا يخلو E‏ بای فو اج 
أمرين: إما أن يكونوا صادقين ذ فى الها كاذبين في الرجوع» أو كاذبين في الشهادة 
00 في الرجوع فو جب ردها ا 

والثاني : أنهم لم ينكفوا من الكذب في أحد قوليهم. 

وأما خطؤه في البناء: فهو أن الفاسق مقيم على شهادته ويجوز أن يكون فيها 
صادقاً. والراجع مقر أنه لم يكن في الشهادة صادقاء فافترقا. 


Ye‏ مختصر من كتاب الشهادات وما دخله. من الرسالة 


المابيا و يدن نظر في الشهادة بعد رجوعهم عنها . فإنهم فيها 
على ثلاثة أحوال: 

أحذهما: : أن يعمدوهاء فيكون فخا في عدالتهم وا لفسقهم.. ويعزرؤا» 
لأنهم عمدوا 'الشهادة بالزور. 

والثاني : : أن لا يتعمدوهاء. ولكن. سهوا فيهاء ٠‏ فيكون ذلك قدحاً في ضبطهم لا في 
عدالتهم» فوجب التوقف في شهادتهم إلا فيما تحققوه وأحاطواابه علما. 

والثالت::: أن لا يكون ذلك بعمند لا يسهو ولكن بشبهة اعترضتهم. يجوز مثلهاا 

على أهل التيقظ والعدالة فهم على عدالتهم وضبطهم»› الا يقد ذلك في. والحد متهم 
فتقبل شهادتهم في. غير ما رجعوا E‏ فإن التمس المشهود له یمین 1 ا وك لے د 
رجوعهم لم يكن له إحلافهم . لان حقه» على غيرهم»: ودلو أن فف المشهود: له 5 الشهود 
قد رجو ا وأنكروا الرجوع» لم يكن له إحلافهم» لأنه لا خصومة بيئه وبيتهم. 

وهكذا' لو ادعى عليهم أنهم علموا أني برئت مما شهدوا به» وقد شهدوا مع 


























[القول في رجوج اللششهود بعد نفوذ الحكم و 


فصل: وأماالحال الثانية: وهو أن يرجعوا بعد نفو الحكم بشهادتهم وقبل 
استيقاء الحق . فلا ر 5-7 أن و ما شهدوا به من أن ا :مالا ار غير مال» فإن كان. 
مالأ لم .ينقض حكمه به وأمقناف وهئذا قول جمهور الفقهاء .. 

وحكي عن عبيد الله بن الحسن العتبري أنه قال: ينقض الحكم برجوعهم لإبطال 
هذه الشهادة بالرجوع. وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما : أن الحكم إذا نفذ بالاجتهاد» لم ينقض بالاحتمال والاجتهاد تغليب 
صدقهم في الشهادة» والاحتمال جواز كذبهم ٠‏ في الرجوع . 

والثاني : أن في شهادتهم إثبات حق يجري مجرى الإقرار» وفي رضي نفي 
ذلك الحق الجاري مجری الإنكار فلما لم يبطل الحكم بالإقرار لحدوث. .الإنكار لم 
يبطلن 0-0 بالشهادة لحدوث الرجوع . 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة سس 5686 
وإن كان ما شهدوا به ليس بمال» فعلى ضربين : 
أحدهما : أن يكون مما لا يبطل بالشبهة كالتكاح والطلاق» فهو كالمال في نفوذ 
الحكم به. فلا يبطل برجوع الشهود. 
والضرب الثاني : أن يكون مما يسقط بالشبهة كالحدود» وهو على ضربين : 
أحدهما: أن يكون من حقوق الله تعالى المحضة كحد الزنا وجلد الخمر وقطع 
السرقة فيسقط برجوع :الشهود كما يسقط برجوع اليد لأن رجوع الشهود شبهة تدرأ 
بمثلها الحدود. 


والضرب الثاني : أن يكون من حقوق الادميين المحضة كالقصاص . 

أحدهما : أذ يكون مما إذا سقط بلشيهة رجع إلى الدية الي لا تسقط بالشهة: 
فليسقط برجوع الشهودء القصاص › ولا تسقط الدية. 

والضرب الثاني: أن يكون مما إذا سقط بالشبهة لم يرجع إلى بدل» كحد 
القذف» ففي سقوطه برجوع شهوده وجهان: 

أحدهما: تسقط بالرجوع, ا ل 

والوجه الثاني : لا تسقط بالرجوع لأنه من حقوق الادميين المغلظة . 

[القول في رجوع الشهود بعد استيفاء الحق] 

الحى › فالحكم على نماذه لا ينقض برجوع شهوده بعد استيفاء الحق. وهو قول جمهور 

وحكي عن سعيد بن المسيب » والأوزاعي أن الحكم ينقض ET‏ لأنهم 
بالرجوع غير شهود. 

وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن الرجوع مخالف للشهادة فلا يخلو أحدهما من الكذب» فصار كل 
واحد من الشهادة وبالرجوع محتملاً للصدق والكذب» وقد اقترن بالشهادة حكم 
واستيفاء فلم يجز نقضها برجوع محتمل . 

والثاني : أن الشهادة إلزام والرجوع إقرار بدليل أنه وارد بغير لفظ الشهادة 


۲0٦‏ مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


ا في کال ورن ر لويم > لأنه يصير إقراره 
إلزاماً لغيره» وهو موجب أن يعود عليه لا على غيره. 


فإذا ثبت أنه لا ينقض به الحكم بعد استيفاء الحق» انتقل الكلام إلى ما يلزم . 
الشهود برجوعهم» وهو مختلف باختلاف وا ا و ة أقسام : 

أحدهما: أن يكون إتلافاً يختص بالأبدان. 

والثاني : أن يكون إتلافاً يختص بالأحكام . 

والثالث: أن يكون إتلافاً يختص بالأموال. 

فصل: فأماالقسم الأول : فيما اختص بالأبدان. 

فهل قتل نفس أو قطع طرف بشهادتهم على رجل أنه قتل فقتل؛ أو قطع فقطع ثم 
رجعوا على شهادتهم بعد أن قتل أو قطع فقد اختلف الفقهاء فيما يلزمهم برجوعهم إذا 


عمدوا: 





فمذهب الشافعي رضي الله عنه أن عليهم القودء وهو قول ابن شبرمة وأحمد 
وإسحاق . ) ) | 

وقال أبو حنيفة : إن عليهم الدية دون القود وقال مالك : لا قود عليهم ولا دية. 

واستدل أصحاب أبي حنيفة على سقوط القود بأن الشهادة سبب أفضى إلى القتل 
موجب أن يتعلق به الحكم الغرم دون القود» كحفر البئر ووضع الحجر. 

واستدل أصحاب مالك على سقوط الدية بأن الشهادة سبب اقترن به مباشرة 
الحاكم» فلما سقطت الدية عن الحاكم بالمباشرة كان أولى أن تسقط عن الشهود 
بالسيب» لآن السب سقط بالمباشرة: 


والدليل على وجوب القود: إجماع الصحابة في قضيتين مشهورتين عن إمامين 
منهم لم يختلف عليهما أحد منهم . 

إحداهما: عن أبي بكر رضي الله عنه أن شاهدين شهدا عنده بالقتل وقيل 
بالقطع فاقتص منهء ثم رجع الشاهدان وقالا: أخطأنا الأول وهذا هو القاتل أو القاطع . 
فقال: لو علمت أنكما تعمدتما لأقدتكما. 


والقصة الثانية : «وهي أثبت» رواها الشافعي عن سفيان عن مطرف عن الشعبي أن 
رجلين شهدا عند علي عليه السلام على رجل أنه سرق فقطعه. ثم أتياه بعد برجل اخر 
وقالا: أخطأنا في الأول وهذا هو السارق» فأبطل شهادتهما على الاخر ثم ضمنهما دية 
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الأول» وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. 
وقال أحمد بن حنبل» عن مطرف» عن الشعبي عن علي عليه السلام غير مرفوع 
أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه بخبر مرفوع . 
- وقد رواه مع سفيان أسباط عن مطرف هذا وليس لهذين الإمامين مخالف في 
الصحابة فثبت بهما الإجماع . 
ويدل عليه من الاعتبار» أن كل إتلاف ضمن بالمباشرة ضمن بالشهادة كالأموال. 
ولأن الشهادة إلجاء» فوجب أن يضمن به النفوس بالقود كالإكراه. 
فأما الجواب عن استدلال أبي حنيفة بأن الشهادة سبب يسقط به القود» كحفر 
البئر. ففاسد بالإكراه. ثم حفر البئر 0 يقصد به القتل فسقط به القود. 38 
مقصود بها القتل . 
وأما الجواب عن استدلال مالك بالحاكم» فهو أن الحاكم لزمه الحكم بالشهادة 
فلم يضمن › والشاهد متبرع بالشهادة فضمن بها. 
[القول في أحوال رجوع شهود القتل] 
فصل: فإذا تقرر أن الشهود بالقتل كالقتلة» لم يخل حالهم في الشهادة ب إذا 
تغيرت من ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يشكو فيها بعد استيفاء الحق بهاء أو يقولوا لعلنا أخطأنا فيهاء فهذا 
قدح في الضبط لا يتغير به حكم الشهادة بعد نفوذ الحكم بهاء ولا ضمان ن عليهم به 
لأن الضمان لا يجب بالشك . 
والقسم الثاني : أن يرجعوا جميعا عنهاء فيسألهم الحاكم عن شهادتهم هل 
تعمدوها أو أخطأوا فيها؟ لاختلاف حكم العمد والخطأ في 0 
ولهم في الجواب عنه ثمانية أحوال : 
أحدها: أن يقولوا: عمدنا كلنا ليقتل بشهادتناء فالقود ف چ واجب» 
والحال الثانية : أن يقولوا: عمدنا كلنا وما علمنا أن الحاكم يقتله بشهادتناء فهم 
أهل جهالة بمثلهء فهذا منهم قتل عمد شبه الخطأء ولا قود عليهم. وتؤخذ الدية منهم 
مغلظة لما فيه من العمد» ومؤجلة لما فيه من الخطأ. 0 
والحال الثالثة: أن يقولوا: أخطأنا كلناء فعليهم دية الخطأ مخففة ومؤجلة 
الحاوي في الفقه/ ج ۱۷/ 1۷e‏ 
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يؤخذون بها :دون عواقلهم › .لوجوبها باعترافهم» و لا تتحمل عنهم ما وجب 
باعتراة فهم أن لم يصدقوهم› فإن صدقوهم تحملوها عنهم 

والحال الرابعة: أن يتفقوا على أنه عمد بعضهم ا فلا قود على 
العامد لمشاركته الخاطىء» وعلى العامد قسطه من الدية مغلظة حالة» وعلى الخاطىء 
قسطه من الدية مخففة مؤجلة. 

والحال الخامسة : أن يختلفوافيقول بعضهم عمدنا كلناء ويقول بعضهم: أخطأنا 
كلناء فعلى من أقر بعمد جميعهم ألقود» وعلى من أقر بخطأً جميعهم قسنطه منه الدية 
مخففة ومؤجلة. 

والحال السادسة : أن يختلفوا. فيقول اثنان منهم: عمدتا وأخطأ:هذان الآخران» 
ويقول الاخران: بل عمدنا وأخطأ هذان الأولان» ففي وجوب القود عليهم قولان: 

أحدهما: عليهم القود جميعاء لأن كل: ؤانخد منهم قد اعترف بالقتل بالعمد في 
حت امار ا ار Ese‏ 

والقول الثاني: وهو أصح.ء لا قود على واحد منهم» لأن كل واحد منهم مقر 

بمشاركة للخاطىء» فلم يلزمه اقرار القاط» تعمد ون أجذا لا يؤاخذ بإقرار 
غيره» ويكون على كل واحد منهم قسطه من دية العمد مغلظة حالة . 

والحال السابعة: أن يقول اثنان منهم: عمدنا كلناء ويقول الاخران: عمدنا 
وأخطأ الأولان» فعلى المقر بعمد جميعهم القود» وفيما على المقر:بعمده وخطأ غيره 
قولان : 

أحدهما: القود. 

والثاني: قسطه من دية العمد مغلظة حالة. 

والحال الثامنة: أن يقول أحدهم: عمدت وما أدري ما فعل أصحابي سألنا 
أصحابه» فإن قالوا: عمدنا. وجب القود على الكل» وإن قالوا: أخطأناء سقط القود 
عن الكل . ظ ظ 

فهذا حكمهم إذا رجعوا جميعا. 

فصل: والقسمالثالث: أن يقيم بعضهم على شهادتهء ا 0 ا 
فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن لا يزيد الشهود على عدد البينة . ٠كاثنين‏ شهدا على رجل بالقتل 
فقتل» ثم رجع أحدهماء أو أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهماء فلا 


| مختضر .من كناب الشهادات وما دخلة "من الرسالة: ‏ 


ا 5 ۲۹ 
ضمان على المقيم على شهادته» والراجع عننها ضامن يال عن حاله» فإن قال: 
أخطأت ضَمنٍ قسطه من الدية» فإن كان واحدأ من اثنين في قتل ضمن نصف الدية. 
لفك واحدا من أزبعة في الزنى ضمن ربع: “الدية . 

وإن قال: عمدت» سئل عن من لم يرجع من شركائه . في الشهادة: فإثْ“قال:. 
حطأ» فعليه قسطه من الدية . وإن قال: عمدوا. فعليه القود. 

والضرب الثاني ٠:‏ أن يزيد الشهود على ا كثلاثة ؛ شهدرا على رجل 

أحدهما: أن. يرجع من زاد علئ. عدد البينة» لر ع في شهادة القتل 
ا 0 فلا قود عليه لوجوب القتل والزجم بشهادة الباقين» ولا 

ا لااشيء عليه منها تعليلاً بهذا المعتى. 




















والوجه الثاني : عليه قسطه من الدية. أنه مقز .بعذ» وأن یوجب الضمان» فإن 
كان واحدا من ثلاثة ' في القتل ضمن ثلث الدية» وإن كان واحداً من خمسة في الزنى 
ضمن خمس الدية» و ذلك مغلظاً حا إن عمذ» معنا مؤجلا إن أخطأ. 


والضرب الثاني: أن يرجع في الشهادة من ينقص به عدد الباقين عن البينة. 
كثلاثة ثة شهدوا على رجل بالقتل فرجع منهم اثنان» أو خمسة شهدوا على رجل بالزنى 
فرجع منهم اثنان» فهاهنا يجب القود على الراجعين إن عمندوا وأقروا بعمد من لم 
يرجع ولا شيء :على من لم يرجع"لأن القتل لم يجب إلا بشهادة جميعهم وإن أخطأ 
الاجعان ضمنئاً الديةع 'وفي قدر ما يضمنان منها وجهان: 

أحدهما: يضمن الاثنان من الثلاثة في القتل ثلثا الدية» لأنهما اثنان من ثلاثة . 
ويضمن الاثنان من الخمسة في الزنى خمسا الدية» لأنهما اثنان من خمسة اعتبارا 
بأعدادهم . ظ ظ 

والوجه الثاني : يضمن الاثنان من الثلائة 7 القتل نصف الديةء لبقاء الواحد ‏ 
الم را ويضمن الاثنان من الخمسة في الزنا ربع الدية لبقاء الثلاثة الذين 
هم 7 ثلاثة أرباع البينة» اعتبارا بعدد البينة. 

فصل: : وإذا شهد أربعة على.رجل .بالزنى ولم يثبت يشت حصانته» فشهد بها اثنان ثم 
رجع شهود الحصانة ففيه..لأصحابنا وجهان : 


أحدهما: لا ضمان عليهم». لأنهم لم يشهدوا بالفعل الموجب للرجم. 
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والوجه الثاني : عليهم الضمان لأنه رجم بما شهدوا به من الإحصان. وفي قدر 
ما يضمنه شاهدا الحصانة وجهان: 





أحدهما: أنه نصف الدية» لأنهم رجم بنوعين» الإحصان والزنا فتقسطت الدية 

والوجه الثاني: عليهما ثلث الدية» لأنه رجم بشهادة ستة فتقسطت الدية على 
عددهم . | ظ ) 

ولو رجع شهود الزنا» فإن أخطأوا وجبت عليهم الدية دون القود. وفي قدر ما 
يلزمهم منها وجهان"'': 

أحدها: جميع الدية إذا قيل: إن شهود الحصانة لا يضمنون . 

وال الفا + قله الدية إذاقيل إن يوه لجسا خر 6 تصقن الد 

ولو عمد شهود الزنى كان وجوب القود عليهم معتبرا بعلمهم بحصانته» فإن 
علموا بها عند شهادتهم وجب عليهم القود» لأنهم شهدوا بما تعمدوا به القتل وإن 
جهلوا حصانته لم يجب عليهم القود لأنهم لم يتعمدوا قتله . 

ولو رجع واحد من شهود الزنى وواحد من شاهدي الحصانة ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن على شاهد الزنى لحري ون تاب رس ارون 
إن شهود الحصانة لا يضمنون. 

والوجه الثانى : أن على شاهد الزنى سدس الدية» وعلى شاهد الحصانة سدس 
الدية. إذا قيل بضمان شهود الحصانة على العدد. ظ 

والوجه الثالثك: على شاهد الزنى ثمن الدية وعلى شاهد الحصانة ربع الدية. إذا 
قيل بضمان شهود الحصانة على النوع . 

وأا القرد فلا يجبا على كناك الحصضانة» ووبحوية عل اهل التق عدر ما 
ذكرناه من وجوبه عليه إن علم بحصانته» وسقوطه إن جهلها . 

[القول في رجوع شهود الطلاق] 

مسألة : ٠‏ قا الشَافعِيُ رَضِي الله عَنْهُ: «وَلَوْ كان هَذَا في طلاّقٍ ثلاث أَغْرَمَئْهُْ 
روج صَدَاقَ ملا دحل بها أؤ لم دحل بها لأنهُم حَرَمُوهَا عليه فلم يكن لها قيمة إلا 
مر مئْلهًا وَل تفت إلى مَا أَعْطامًا (قال المزني) رَحِمَهُ اللَّهُ يرغي أن يَكُونَ هَذَا عَلَطا 


)۱( ثبت في د ثلاثة أوجه. 
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مِنْ غَيْرٍ الشافعِيّ وَمَعْنَى وله المَعْرُوف أن يَطرَحَ عَنْهُمْ ذَلِكَ بنصفِ مر مثْلهًا إذا لَمْ 
يكن دَخل بها». 
قال الماوردي: قد مضى الكلام في رجوع الشهود عما اختص بالأبدان من 
الأقسام الثلائة وهذه المسألة هي القسم اماي أي رجوعهم عما اخ بالأحكام وهو 
شبئان : الطلاق والعتق. ‏ 
فأما ال فهو أن يشهدوا اي بطلاق 5 فيفرق الحاكم بينهما 
مله للزوج. ظ 


استدلالاً: بأنه ليس لخروج البضع عن ملك الزوج قيمة» ولو كان مقوماً بمهر 
المثل في ملكه. لوجب إذا طلق زوجته في مرض موتهاء أن يكون مهر مثلها محسوباً 
من ثلثه» كما لو أعتق عبده في مرضه» ولوجب إذا طلقها وقد أحاط دينه بتركته أن لا 
يقع طلاقه» كما لم ينفذ عتقه وهذا مدفوع فدل على أنه لا قيمة له في خروجه من ملكه 
كما لا قيمة له فيما استهلكه عليه من غير ذي قيمة . 





والدليل على وجوب ضمانه» أن عقد النكاح بعد الدخول أقوى وقبله أضعف. 
لارتفاع العقد بالردة ة قبل الدخول». ووقوفه على انقضاء العدة بعل الدخول» ووافقونا 


على تضمين الشهود إذا شهدوا بالطلاق قبل الدخول» فكان أولى أن يضمنوا إذا شهدوا 
به بعد الدخول . 


وتحرير هذا الاستدلال قياساء أنها شهادة بطلاق فرق بين الزوجين فاقتضى أن 
يكون الرجوع عنها موجباً للضمان كالشهادة قبل الدخول . 

فإن قيل: فالمال قبل الدخول معرض للسقوط بردتهاء وبالفسخ إذا كان من 
قبلها» وهو بعد الدخول مستقر لا يسقط بحال» فإذا شهدوا بالطلاق قبل الدخول فقد 
أثبتوا به صفة المعرض للسقوط فضمنواء وإذا شهدوا به بعد الدخول ۰ يكن معه 
معرضاً للسقوط فلم يضمنوا. 

قيل: عكس هذا أولى» لأن الصداق واجب بالعقدء فإذا شهدوا بالطلاق قبل 
الدخول فقد أسقطوا بها نصف الصداق» وإذا شهدوا به بعد الدخول لم يسقطوا به شيعا 
من الصداق» فكان ضمانهم بعد الدخول أقوى من ضمانهم قبله . ْ 


فإن قيل: فهو بعد الدخول قد استوفى حقه من الاستمتاع فلم يضمنوا وقبل 
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فيل : حقه فى الاستمتاع باق ببقاء النكاح»› وقد أبطلوه بشهادتهم في الحالكين 
1 فضمئوه فيها. ظ ) 

ودليل ثان: أن الإحالة بين الزوج وبضع امرأته إذا لم يفتقر إلى خلو العقد من 
مهر » فهو موجب لضمان 0 كما لو أرضعت زوحته الكبيرة زوجته للق 

ل ل ا 

فإن قيل : فبفعل الكبيرة قد حرمت عليه نفسهاء ولا يلزمها مهرها. ‏ 

قيل: لأنه لو لزمها مهرهاء لأفضى إلى خلو العقد من مهرهاء ولا يفضي هذا إلى 
خلو عقد الصغيرة من مهرهاء فلذلك ضمنت الكبيرة مهر الصغيرة» ولم تضمن مهر 

ودليل ثالث: اهلا كان لدخول البع في ملك زوج قيمة وجب أن بكو 
لخر وجه ع هلكه عة اعتبارا بسائر الأموال» فإن منعوا أن يكون لخروجه عن ملكه 
قيمة بما ذكروه دللنا عليه بجواز الخلع على البضع› > فإنه يملك به العوض» ولا يجوز 
E GA‏ 


E‏ يي ولو كانت مالا لكانت من 
ثلثه لعتقهء فهو أننا نعتبر ما كان منتقلا إلى ورثته بعد موته» والزوجة لا تنتقل إل 
بعد الموت . 

فلذلك لم تعتبر من الثلث» وإن كان بضعها ملكا له كأم الولد لو أعتقها في 
مرضه لم تكن من ثلثه وإن كانت ملكاء لأنها لا تنتقل بعد الموت إلى ورثته» وهكذا 
E a HO E e‏ وا لأنها لا تنتقل 
إلى الغرماء كعتق أم الولد» وخالف عتق العبد القن الذي يصرف في ديونه لو لم يعتق . 

فصل: وإذ قد ذكرنا دلائل من أثبت الغرم ونفاهء فالذي أراه أولى من إطلاق 
هذين المذهبين أن الشهادة بهذا الطلاق الكاذب يوجب تحريمها في الظاهر دون 
الباطن. ويجوز لهما الاجتماع بعدها فيما بينهما وبين الله تعالى. على أصل مذهبنا في 
أن حكم الحاكم في الظاهر لا يحيل الأمور عما هي عليه في الباطن» وإن خالفنا أبو 


ww 
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فاقتضى من مذهبنا أن ينظر في حال الزوج» فإن وصل إلى الاستمتاع بزوجته 
بمساعدتها له على ما أباحها الله تعالى في الباطن» فلا رجوع للزوج بمهرها على 
الشهود إذا رجعواء لئلا يجمع بين الاستباحة والرجوع بالمهر. 

ل يي ايعس مي عو 

وتفرع على هذا أن يشهد شاهدان على رجل بقذف امرأكه بالزنا فلاعن الحا 
بينهما» > ثم برخم الشاهدان» واللعان في الظاهر على نماذه في وفوع الفرقة وتحريم 
الأبدء فأما نفوذه في الباطن فمعتبر بحال الزوج» فإن أمن حد القذف حين لاعن 
باختياره» فلا رحن له على اودر الفرقة بلعانه. 

وإن خاف من حد القذف. لم تقع الفرقة في الباطن› ولا رجوع له على الشهود 
إن أمكنته من نفسهاء ويرجع عليهم إن منعته والله أعلم . 
فصل: فإذأ ت وجوبا الغرم على الشهود إذا رجعوا في الطلاق » فهو على 
وون | ) 

أحدهما: أن يكون الطلاق ثلاثاً. 

والثانى : دون الثلاث 

فإن كان ما شهدوا به من الطلاق فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يكون بعد الدخول : CE‏ 
أعدادهم» ال لحر ا وإن شهد به ثلاثة. كان 
على كل واحد منهم ثلثه 


والضرب الثاني: أن تكون شهادتهم ا ا فقد اختلفت الرواية 
عن الشافعي في قدر ما يلزم الشهود: 

فروى عنه المزني أن عليهم ضمان جميع المهر . 

وروى عنه الربيع أن عليهم ضمان نصفه» واختاره المزني . 

فاختلف أصحابنا في اختلاف ما نقلاه» فخرجه أكثرهم على قولين: 

' أحدهما: عليهم نصف المهرء وهو مذهب أبي حنيفة لأمرين : 

أحدهما : لأنه قدر ما التزم . 


؛كلاللده ل سس سس هيبل بحب مختصر من کتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

والثاني: أنه رانم بنصفه» فلو رجع على الشهود بجميعه لصار 
إليه مهر ونصف. وهو لا ي يستحق أكثر من المهر فعلى هذا عليهم نصف مهر المثل» 
نه قيمة المتلف . 

وقال أبو حنيفة : نصف المهر المسمى اعتبارا بما غرم . 

أحدهما: أنهم قد أحالوا بينه وبين ما ملكه من جميع البضع» فوجب أن يرجع 
عليهم بجميع مهرها كما يرجع به لو دخل بها . 

واي الل بهاء كان أولى أن مرجع بجميعه 
إذا لم يستمتع 

. لأنه لا يدعيه‎ OOO O 
وإن لم يسقه إليها لم يلزمه إلا نصفهء وإن اعترف لها بجميعه لأجل منعه منها.‎ 

السيي حي الس ا وحملوا ما رواه من أوجب 

e‏ إذا ار لأنه خرج عن يده جميع المهرء 

وهذه عندي أولى E‏ القولين: لأن ما أمكن حمله على 
الاتفاق كان أولى من حمله على الاختلاف . 

فصل: وإن كان ما شهدوا به من الطلاق أقل من الثلاث فهو على ضربين : 

اعدهما : أن كرون قب «الدضول نوهي الفينان:على الكنيوة أ ر جرا کا 
يوجبه طلاق الثلاث» لأنها تبين بالواحدة كما تبين بالثلاث . 

والضرب الثاني : أن يكون بعد الدخول» فهو على ضربين : 

أحدهما: أن لا تبين بالواحدة لأنه لم يتقدم منه طلاق فلا شيء على الشهود إذا 
رجعواء لأن الزوج يقدر على استباحتها بالرجعة . 

والضرب الثاني : أن تبين بالواحدة التي شهدوا بها وهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون ذلك في خلع تبين فيه بالواحدة ورجع الشهود عنه فعلى 
ضربين : ظ ) 

أحدهما: أن تكون الشهادة على الزوجة لإنكارها عقد الخلع» فقد ألزموها 
العوض » ولا يكون الطلاق بدلا منه في حقهاء فلها الرجوع عليهم بما أغرموها. 

والضرب الثاني : أن تكون الشهادة على الزوج لإنكارها عقد الخلع. فقد كانوا 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ا 
ألزموه بالطلاق بما آوجبوه له من العوض وهو مستحق له» وإن لم يدعه» لحقه في 
بضعها› oS e‏ وإذا كان كذلك نظر . 


ye 

وإن كان العوض أقل من مهر المثل». برجع على او بالباقي من مهر المثل 
ليستكمله من الشهود والزوجة. ظ 

ومثله أن يشهدوا بشفعته في مبيع وينتزع من al os‏ 
شهدوا به من ملك الشفيع › توصي يد لمح و راد لكر 
من قيمته ضمنوا فاضل القيمة . 

وهكذا لو شهدوا على رجل أنه باع فانتزع منه ما شهدوا به من الثمن ثم رجعوا 
إن كان الثمن مثل قيمته لم يضمنواء وإن كان أقل من القيمة ضمنوا فاضل القيمة . 

ولو شهدوا بهبة ثم رجعوا. ) 

فإن قيل بوجوب المكافأة لم يضمنواء وإن قيل بسقوطها ضمنوا . ظ 

والضرب الثاني : أن تبين بالواحدة» لأن الزوج قد طلقها قبل الشهادة طلقتين 
فصارت بائنة بالثالثة» فقد أحال الشهود بها بينه وبين بضعهاء فلزمهم الغرم بحكم 
الإحالة وفي قدر ما يلزمهم وجهان: 

أحدهما: جميع المهرء لأنهم منعوه منها من جميع البضع . 

والوجه الثاني : يلزمهم ثلث المهر. لأنه ممنوع من بضعها بثلاث طلقات اختص 
الشهود بواحدة منهاء فكان ثلث المنع منهم فوجب ثلث المهرء فعلى هذا لو كان 
الزوج قد طلقها واحدة» وشهدوا بطلقتين رجع عليهم بثلثي المهر. 

فهذا حكم شهادتهم بالطلاق إذا رجعوا عنه. 

[القول في رجوع شهود العتق] 

فصل: وأما شهادتهم بالعتق ا ق عي كان قثا لد 

١‏ بوفاق أبي حنيفة › وإن خالف في الطلاق 


ال a‏ لآ وقت رجوعهم. لأنه بالحكم صار 


فإن شهدوا عليه بعتق بع منج ثم روا عن ق ت يننا اانه توعان 


555لخد سد س مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة . 
على الرق وجواز البيع» فإن شهدوا عليه بعتق أم الولد رجع عليهم بقيمتهاء وإن منع 
من بيعها كما يرجع بالقيمة على قاتلها . 
وإن شهدوا عليه بكتابة عبده» لم يغرموا عند الرجوع» وينظر ما يكون من حال 
المكاتب: فإن عجز وعاد إلى الرق فلا غرم على الشهود بعوده إلى الرق الذي كان عليه . 
قبل الشهادة . 
وإن ا و تق نظر في ما أداه من كتابته» فإن کان تر قيمته» ففي وجوب 
غرمها على الشهود وجهان: 
أحدهما: لا غرم عليهم. » أنه نيول روف ا من مكاتبه فصار 
كوصوله إلى المهر من خلع زوجته . 
والوجه الثاني : يرجع عليهم بغرم قيمته وإن وصل إليها من ۾ مكاتبه» لأنه أداها 
من اكتتابه التي قد كان يملكها بغير کتابه» ويها خالف ما أدته المراة ل في الخلع» لأن 
المؤدى لا يملكه الزوج إلا بالخلع . 
وإن كان ما أداه المكاتب فيعتق به أقل من قيمته» رجع السيد على الشهود 
بالباقي من قيمته» وفي رجوعه عليهم بما أداه المكاتب وجهان تعليلاً بما قدمناه فيها. 
فإن شهدوا بإبراء مكاتبه من مال كتابته فحكم عليه بعتقه» ثم رجع الشهود» 
غرموا له أقل الأمرين من قيمته أو مال كتابته» لأن القيمة إذا كانت أقل» فليس بأغلظ 
من العبد القن. فلا يلزمه أكثر منهاء وإن كان مال الكتابة أقل» > فليس له على المكاتب 
أكثر منه فلم يرجع بالزيادة والله أعلم . 
[القول في رجوع شهود المال] 
مسألة : قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وٳن كان في دار قأڂرجٽ ين يدن إلى غيْره 
مُرّدوا عَلَى 7 ابر وَل با قيُوا عَلَى الحَطا اول عن من كل اني جَعَلتَهُمْ 
مما شا هم الشكم وَلَمْ وبوا دولك بالآخرة رَد الدّارٌ وَلَمْ يُفِيتُوا شيعا 
د حَذْ وَلَمْ یاځد ذم شيو وها بم وق كين قا ل بخ قد 
عبار E‏ 
قال الماوردي: وهذه المسألة هي القسم الثالث في رجوعهم عما اختص 
بالأموال» وهو ضربان: عين ودين. 
فأما العين فكالدار والدابة إذا كانت في يد رجل يتصرف فيها تصرف المالكين 
الحائزين» فشهد الشهود بها لغيره فانتزعها الحاكم من يده بشهادتهم وسلمهاء إلى 


1Y 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
المشهود له» ثم رجع الشهودء لم يجز أن ينتزعها من المشهود له لنفوذ الحكم بها. 

فأما وجوب غرمها على الشهودء فالذي نص عليه الشافعي فيها وذكره هنا و 
غيره من الكتب لا رجوع على الشهود بغرمها . ظ 

وقال فيمن أقر بدار في يده أنه غصبها من زيد ثم قال: لا بل غصبتها من عمرو: 
إنها تكون لزيد لتقدم الإقرار بها له» وهل يجب قيمتها لعمرو أم لا؟ على قولين : 

O RY‏ اا ا 
وجهين . 

أحدهما: : وهو قول أبي العباس بن سريج وطائفة : أنهها سيان رايعم لمر 
إذا رجعوا قولان: 

أحدهما : عليهم غرم قيمة العين» وهو المخرج» وبه قال أبو حنيفة لاستهلالكها 
على مالكها حكماء فصار كاستهلاكها عليه وو 

والوجه الثاني : لهم کر يمه م بوم الحكم يشهاه إلى وفت وعم 
فهذا حكم القول الأول. 
من أمرين: إما بإتلاف أو بيدء ولم يكن من الشهود إتلاف العين لبقائهاء ولا يد لعدم 

والوجه الثاني : من ملعي N‏ وهو قول أكثرهم» أنه لا غرم على الشهود 
قولاً واحدا. . وإن كان في غرم المقر بالغصب قولان لوقوع الفرق بينهما بأن للغاصب 
هذا ضاو نا ا وليس للشهود يد يضمنون بها فافترق حكمها. ٠‏ 

[القول في رجوع شهود الدين] 


فصل: : فأما الدين إذا شهدوا به على رجل أن عليه لزيد ألف درهم من قرض أو 
غصب فألزمه الحاكم دفعها إليه بشهادتهم فدفعهاء ثم رجعوا عن شهادتهم» وللدين 
المقبوض حالتان : 


ا أن يكون قد استهلكه المشهود له» فعلى الشهود غرمه لتلف العين 


۸ مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
بالاستهلاك» ولا يجوز للشهود أن يرجعوا به على المشهود له إذا غرمواء ولا تسمع 
دعواهم عليه لما سبق من اعترافهم له بالحق . 

والحال الثانية: أن يكون الدين المقبوض باقياً في يد المشهود له» فقد اختلف 
أصحابنا هل يكون في حكم الدَّين أم في حكم العين؟ على وجهين : 

أحدهما: أن يكون في حكم العين لبقاء عينه» ولا يرجع على الشهود بغرمه على 
الصحيح من المذهب . 

والوجه الثاني : أذ يكون في سكم المستهلك من الدين لتعلقه بالدمة فيرجع على 
الود رة 

فصل: : وإذا ثبت الرجوع على الشهود بغرم الذين. ا ا 
من جميعهم أو بعضهم . 

ان رسكو جه كارو فاع كان عل كل زاح سیا هت الد ولو 


وإن كانوا شاهدا وامرأتين» كان على الرجل نصف الدين» لأنه نصف البينة» وكان على 
كل واحدة من المرأتين ربع الدين لأنها ربع البينة. 

ولو كان الشهود ثلاثة رجال» كان على كل واحد منهم ثلث الدين» لأنه ثلث 
البينة ولو كانوا عشرة كان على كل واحد منهم عشر الدَّين» لأنه عشر البينة . 

ولو كآنوا وعفلة وعشر نسوة كان على الرجل سدس الین وعلى كل واحدة من 
النسوة نصف سدس الدين» وبه قال أبو حنيفة 

لامر يي على الرجل نصف الدّين: لأنه نصف البينة وعلى كل 
واحدة من النساء نصف عشر› لأنها نصف عشر البينة وبه قال أبو العباس بن سريج . 

وهذا خطأء لأن كل امرأتين تقومان مقام الرجل» فصار النساء العشر كخمسة 
٠‏ رجال» فإذا اقترن بهم رجل صاروا معه كستة رجال » يلزم كل واحدل منهم سدس 
الدين» فاقتضى أن يلزم الرجل سدس الدين ويلزم كل امرأتين سدسه» فتختص كل 


واحدة بنصقه . 





وإن رجع بعض الشهود دون جميعهم»› فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدهما : أن لا يزيدوا على عدد البينة» ويكونوا رجلين فيرجع أحدهماء فعليه 
نصف الدين› لأنه صف البينة› وإن كانوا رجلا وامرأتين ولو رحعت وحدة من 
المرأتين» فعليها ربع الدين› لأنها ربع البينة. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ‏ س7 ۹ 

والضرب الثاني : أن لا يزيدوا على عدد البينة» ويرجع من زاد عليها كأربعة 
رجال يرجع منهم اثنان» ففي الرجوع على الراجعين وجهان: 

' أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج: لا رجوع عليهما لكمال البينة 

والوجه الثانى : وهو قول المزنى حكاه عنه أصحابه : يرجع عليهما. لن الحق 
لم يتعين بشهادة غيرهما فلزمهما نصف الدين» لأنهما نصف البينة. ‏ 

فلو شهدت مع الأربعة امرأة واحدة ثم رجعت المرأة من الرجلين فلا شيء على 
المرأة» لأنها إذا انفردت لم تدخل في جملة البينة . 

والضرب الثالث: أن يزيدوا على عدد البينة ويرجع الزائد على البينة وبعض 
البينة كالثلائة إذا رجع منهم اثنان وجب الرجوع عليهما وفي قدره وجهان: 

أحدهما: يرجع عليهما بنصف الدين» لأنه قد بقي نصف البينة وهذا على الوجه 
الذي يسقط الرجوع عليهم إذا بقي بعدهم عدد البينة» وهو قول أبي العباس بن سريج . 

والوجه الثاني : أن يرجع عليهما بثلثي الدين» لأنهما ثلا البينة» وهذا على الوجه 
الذي يوجب الرجوع عليهم إذا بقي بعدهم عدد البينة» وهو قول أبي إبراهيم المزني . 

فلو كانوا رجلين وامرأتين فرجع منهم رجل وامرأة» ففي قدر الرجوع عليهم 
وجهان: ظ ) 

أحدهما: يرجع عليهما بربع الدين» لأنه قد بقي بالرجل والمرأة ثلاثة أرباع 
البينة» ويتحمل الرجل من الربع ثلثيه وهو سدس الدين وتتحمل المرأة ثلثه وهو نصف 
السدس من الدين» وهو قياس ابن سريج . 

والوجه الثاني : أن يرجع عليها بنصف الدين» لأنهما نصف البينة» فيتحمل 
الرجل ثلثي النصف وهو ثلث الدين» وتتحمل المرأة ثلثه. وهو سدس الدين» وهو 
قياس قول المزني. ظ 

[القول في اختلاف الشهود في قدر الدين ورجوعهم عنه] 


فصل: وإذا ادعى رجل على رجل مالا فشهد له شاهد بمائة درهم» وشهد له 
شاهد ثان بمائتي درهم» وشهد له شاهد ثالث بثلاثمائة درهم» وشهد له رابع بأربعمائة 
- درهم فقد قامت البينة على المشهود عليه بثلاثمائة درهم» لأن المائة الرابعة شهد بها 
شاهد واحد فلم تثبت. فإن رجع الشهود الأربعة بعد الغرم» رجع المشهود عليه بما 
غرمه وهو ثلاثمائة. ويختلف قدر ما يرجع به على كل واحد عنهم باختلاف ما شهدوا 


خرف 





مختصر من كتاب الشهادات وما و 
به فالمائة الأولى قد شهد بها الأريعة: فيكون على كل واحد منهم ربعها وهو خمس 
وعشرون درهما والماثة الثانية قد شهد بها ثلاثة سوى الأول. غ لکل واد مته 
ثلثه ثلائة وثلاثون درهماً وثلث درهمء والمائة الثالثة قد شهد بها اثنان سوى الأول 
والثاني» فيكون على كل واجد منهما نصفهاء خمسون درهماًء فيصير الجميع ثلاثمائة 
درهم. ظ 
:على الأول منها خمسة وعشرون درهماء وعلى الثاني منها ثمانية وخمسون 
درهماً وثلث» وعلى الثالث مائة وثمانية وثلث وعلى الرابع اوا 
[القول في رجوع شهود الدين عن بعض ما.شهدوا به] 





فصل: .وإذا شهد ثلاثة .على رجل بثلا بين درشا ثم رجع أحدهم عن عشرة 
دراهم» ورجع ثان عن عشرين درهماء ورجع الثالث عن ثلاثين درهماء فللمشهود 
عليه إذا غرم الثلاثين أن يرجع منها بعشرين» لأن العشرة الثانية قد بقي منها بعد الراجع 
شاهدان» فتكون العشرة الأولى عليهم أثلاثاء لأنه بقد جع عنها الثلاثة فيلزم كل واسه 
منهم ثلاثة دراهم وثلث درهم. والعشرة الثانية قد رجع عنها اثنان» فهي .عليهما 
نصفان » على كل واحد منهما خمسة دراهم» يصير ير الجميع عشرين درهماء منها .على 
الراجع عن العشرة ثلاثة دراهم وثلث». وعلى الراجع عن العشرين ثمانية دراهم وثلث› 
وعلى الرجع عن الثلاثين ثمانية دراهم وثلث . 

أما العرة الرليعة قلا رجو هتا بقيء على اشع الوسفين: 


وعلى الوجه الثاني : يرجع على الراجع عنها بثلثي وهي ثلاثة دراهم وثلث . 









والعشرة الثانية تثبت «بثلائة ورجع مليهنا اثنان» فعلى أحد الوجهين يلزمهما 


lev. 


نصفها لأنه بقي شاهد واحد» وعلى الوجه الثاني : ثلثاهاء فأما جميعها فلا. 


فصل: فإذا ثبت الرجوع على الشهود بغرم الدين :الذي رجعوا عنه على ما وصفنا 
من التقرير والتفريع › فاا فرق في الرجوع بين عمدهم وخطئهم بخلاف الدماء. لأن 

ضمان الأموال يستوي فيه العمد والخطأ والدماء يفترق فيها حكم العمد والخطأء 
ويفسقون فيها بالعمد دون الخطأ ويعزرون في عمد الأموال وعمد الدماء إذا لم يجب 
فيها القود.فإن وجب فيها القود فأقيدوا في :نفس أو طرف». سقط التعزير لدخوله على 
القود فإن عدل ولي الدم فيه عن القود إلى الدية ففي تعزير الشهود وجهان : 

أحدهما: لا تعزير عليهماء لأن الدية بدل عن القود الذي يسقط به التعزير. 

والوجه الثانى : يعزرون» لأن االتعزير ثابت يختص بالأبدان. 


اب عم الحاكم حال مَن قضى بشهادَته] 
مسألة : قَالَ الشَّافِعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإِذَا عَلِمّ القاضي 35 قضى بشهادة عَبْدَيْنِ أؤ 
مُشْرِكَيْن أو َير عَدْلَيْن مِنْ جرح بَيّنِ أؤ أَحَدُهُمَا رَد الحُكم عَلَى تفه وَرَدَهُ عَلَيْهِ غَيْرُه» . 


قال الماوردي : قد مضى القول في أن شهادة: العبد الا غير متبولة ا قدمنأه 
من الدليل. فإذا ثبت حكم الحاكم بشهادة شاهدين في حد أو قصاص» أو عتقء» أو 
طلاق» أو ملك أو مال» ثم بان له بعد نفوذ حكمه بهماء أنهما عبدان أو أحدهما أو 
كافران أو أحدهما عبد والآخر كافرء فإن الحكم بشهادتهما مردود» لأنه حكم بشهادة 
من لا يجوز له الحكم بها فصار كحكمه بها مع علمه وجرى مجرى من حكم بالاجتهاد 
ثم بان له مخالفة النص» كان حكمه مردودا قبل الحكم وبعده. 

فإن قيل: فقد اختلف في شهادة العبدء فأجازها' شریح › والنخعي» وداود. 
وأجاز أبو حنيفة شهادة الكافر في يوضع والاختلاف فيها دليل على جواز الاجتهاد 
فيهاء ولا يجوز أن ينقض بالاجتهاد حكما نفذ بالاجتهاد . 

قيل : قد اختلف فيما ردت به شهادة العبد على ثلاثة مذاهب : 


أحدها: بظاهر نص لم يدفعه. دليل» فصار كالدليل» وهو قوله تعالى: #مِمّنْ 
تَوْضَوْنَ منّ الشّهَدَاءِ» [البقرة: ۲۸۳] وليس العبد ممن يرضى . 

فعلى هذا يكون الحكم بشهادته مخالفاً للنص فكان مردودا. 

والثاني : أنها مردودة بقياس على الشواهد غير محتمل » انعقد عليه ا 
المتأخرين بعد شذوذ الخلاف من المتقدمين» فصار مردودا يه انعقد على قياس 

والثالث: أنها ردت باجتهاد ظاهر الشواهد فلم يجز أن ينقض باجتهاد خفي 
الشواهدء لأن الأقوى أمضى من الأضعف» وإنما يتعارضان إذا تساويا في القوة 
والضعف» على أن الاجتهاد لم يكن في الحكم بشهادته» وإنما حكم بهاء لأنه لم يعلم 
أنه عبد ثم علم بعبوديته قطعاً فوجب أن يقضي بعلمه على ما اشتبه وأشكل . 


يفف مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
ش فثبت أن الحكم بشهادة العبد والكافر مردود» وقل وافق عليه أبو حنيقة » 
ومالك» وجمهور الفقهاء. 

فصل: فإذا ثبت أن الحكم بها مردود. فقد اختلف أصحابناء هل يقع باطلاً لا 

يفتقر إلى الحكم بنقضه» أو يكون موقوفا على وجوب الحكم بنقضه؟ بحسب 
واي 

فمن جعل دليل رده نصا أو إجماعاً: جعله باطلاً لا يفتقر إلى الحكم بنقضهء 
لكن على الحاكم أن يظهر بطلانه لما قدمه من ظهور نفوذه. 

ومن جعل رده فوة الاجتهاد في شواهده». جعله موقوفا على وجوبا الحكم لا 
بنقضه لان غيره شواهده معلومة بالاجتهاد فصار موقوفاً على الحكم بنقضه وهذا هو 
الظاهر من مذهب الشافعي رضى الله عنه لآنه قال من بعد: ورد شهادة العبد إنما هو 
بتأويل . ) 
يسجل بالنقض كما أسجل بالحكم ليكون السجل الثاني مبطلاٌ للسجل الأول» كما صار 
الحكم الثاني ناقضاً للحكم الأول» فإذا لم يكن قد أسجل الحكم لم يلزمه الإسجال 
بالنقض › وإن كان الإسجال به أولى. 

مسألة : قال الشافعيٰ رضي الله عَنْهُ: ابل القاضي بشهادة الفاسق ال 
بشهَادَة العَبد 3 أنَّ الله ج اؤ قال د ذوي e‏ وگ ا 
شف ل َال إا و تل قل في توم ر حلت اتم الدع 
جل المِضْرٍ وما قارب إن ن لم يجيء بها ند الحم عليه م إن َرَحَهُمْ بعد لم يرد نه 
الحكمْ (قال المزني) قياس قؤله الأول أن يَقْبَلَ الشهود العُدُولَ نهم فاسقان كما يبل 
انما عَبْدان وَمُشرکانِ و لکا . ) 

قال الماوردي : اعلم أ لا حلاف في رد شهادة ال فإذا حكم 


بشهادة شاهدين ثم بان له فسقهماء فإن كان الفسق طارئاً أ ا ا 
على صحته ونفاذه. ش 





وإن كان الفسق قدا قبل إمضاء ء الحكم بشهادتهماء فمذهب الشافعي 
المنصوص غليه في جميع كته أن الحكم بشهادتهما مردود وأن الفسق أسوأ حالاً من 
الرق› لأن خبر العبد مقبول وخبر الفاسق مردود. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة Ye‏ 


ونقل المزني في هذا الموضع عن الشافعي: أن الحاكم إذا أطرد المشهود عليه 
جرح الشهود مدة إطراده. فلم يأت بالجرح › فأمضى الحم عليه بشهادتهماء ثم ا 
بعد إمضاء الحكم عليه ببينة الجرح ثم كان حكمه عليه ماضياء وظاهر هذا أنه قول باد 
الحكم لا ينقض بشهادة الفاسق . 

واختلف أصحابنا في صحة تخريجه : 


فمذهب المزني وأبو العباس بن سريج تخريجه قولاً ثانياًء وجعلوا نقض الحكم 
بشهادة الفاسق على قولين : ) 

أحدهما : ينقضه» وهو النص. 

وذهب ابر ! إسحاق المروزي وجمهور أصحاب الشافعي إلى المنع من تخريجه 
لاا انا وأنه لا يجيء على مذهب الشافعي إلا ما نص عليه وصرح به من نقض 
الحكم بشهادته قولاً واحدا. 

وأجابوا عما نقله المزني» فيمن اطرده الحاكم بجرح شهوده فأحضر بينة الجرح 
بعد انقضاء زمانه ونفوذ حكمه بجوابين : | 
بفسى الشهود د قبل الحكم: لم يتقضه لجواز دوت بعد تنو الحكم با حنى يمينو أن 
كان فاسقاً قبل الشهادة أو بعدها وقبل نفوذ الحكم بها فينقضها. 


وأما الجواب الثاني: أنه محمول على أن الخصم عجز عن بينة الجرح عند 
اطراده فحكم عليه» ثم عاد يسأل الحاكم إطراده ثانيةء ولا يجوز أن يطرده الجرح بعد 
إبطال الإطرادء لأن الإطراد يوجب نقض الحكم عليه» والحكم قد نفذ» فلا يجوز أن 
يعاد إلى الوقف على الإطراد . 
فإن بان للحاكم الفسق من غير 57 > بأن قامت عنده البينة بأنه شرب 
ERIE‏ قبل شهادته» نقض الحكم بهاء فبان أن مذهب الشافعي رحمه 


الله نقض الحكم بشهادة الفاسق من غير أن يختلف قوله فيه كما ينقضه بشهادة 
العبد والكافر. 





وقال أبو حنيفة : لا ينقض الحكم بشهادة الفاسق» وإن نقضه بشهادة 
العبد والكافر استدلالاً بأن الرق والكفر مقطوع بهما والفسق مجتهد فيه» فجاز نقضه 
بالمقطوع به كما ينقض بمخالفة النص» ولم يجز أن ينقض بمجتهد فيه» لأن الحكم 
إذا نفذ بالاجتهاد لم ينقض بالاجتهاد . 


الحاوي في الفقه/ ج۱۷/ م۱۸ 


V٤‏ مختصر من كتاب تن 4" دخله من الرسالة 
أحدهما: أن اشتر تراط العدالة ف اك ا 
والثانى : أن العبد مقبول الخبرء والفاسق مردود الخبرء والشهادة كالخبر» فلما 
نقض الحكم بشهادة من يقبل خبره» كان أولى أن ينقض بشهادة من يرد خبره. 
وأما الجواب عن قوله: إن الرق مقطوع به والفسق مجتهد فيهء فهو أنهما إذا 
صارا معلومين» صار الرد بالفسق مقطوعا به. والرد بالرق مجتهدا فيه . فكان بالعكس 





مسألة: قَالَ الشّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وإذا أنْقَدَ القاضي بشهادتهمَا قطعاً ثم بَانَ 
َه ذَلِكَ لَمْ يکن عَلَيْهِمَا شَيْء اس PA‏ كيه 
هذا حط من تَحْمِلَّهُ عاف : 


قال المارردي : وهذاا صحيح إذا 58 نقض الحكم برد الشهادة إما لفسق أو 
لرق أو كفرء فسواء. ولا يخلو الحكم من أن يفضي إلى استهلاك أو لا يفضي . 

فإن لم يفض إلى استهلاك لم يتعلق بنقضه ضمان» وكان نقضه معتبراً بالحكم . 

فإن كان في, عقد نكاح عقد بشاهدين فبَانا عبدين» أو كافوين» أو فاسقين. افتقر 
ال لأن مالك يجيز عقد النكاح بغير شهود إذا أعلن . 
بنقضه ولم ينقض بظهور فسقهما إلا أن يحكم به لخلاف أبي حنيفة فيه وفرق بين 
الزوجين فيه بعد يمين الزوجة المنكرة. 

١‏ باخيعي ا سي لدم ل ا 

وإن بان رق الشاهدين» لون انكر کي لا؟ على وجهين مبنيين 
على الاختللاف في شهادته هل ردت بظاهر نص» أو إجماع عن ظاهر اجتهاد ظاهر أو 
على ما قدمنا. ) 

وهكذا في كل حكم نفذ بشهادتهم يكون الحكم بنقضه معتبرا بأحوال شهوده في 
اختلافهم في الوجوه الثلاثة في الرق والكفر والفسق فيحتاج إلى الحكم بنقضه في 
الفسق» ولا يحتاج إلى الحكم بنقضه في الكفرء وفي احتياجه إلى الحكم بنقضه في 
الرق وجهان. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من انال ه١۷‏ 

وإن كانت الشهادة بنقضه في طلاق فرق فيه بين الزوجين» وقع ما أوقعه من 
الطلاق وجمع بين الزوجين بعد يمين الزوج المنكر . 

وإن كانت الشهادة في عتق أنفذ بها حرية العبدء» حكم برقه وبقائه على ملك 

وإن كانت الشهادة على نقل ملك من دار أو عقار» حكم بإعادته على المشهود 
عليه مع أجرة مثله بعد يمينه على إنكاره» فإن طلب إعادة الدار إلى يده ليحلف بعد 
ردها عليه» وجب على الحاكم أن يرقع عنها يد المشهود لهء لبطلان بينته ولا يأمر 
بردها على المشهود عليهء لأن أمره بالرد حكم له بالاستحقاق ولا يمنعه منهماء لأن 
بخلاف الطلاق والعتق الذي لا يجوز التمكين منهما إلا بعد اليمين لما فيها من حقوق 
الله تعالى . ا 

وإن كانت الشهادة في دين حكم بقضائه» فإن كان ماله بعد قضائه باقيا في يد 
المشهود له حكم برده على المشهود عليه بعينه ولم يعدل عنه إلى بدله» وإن استهلكه 
المشهود له. أخذ برد مثله. فإن أعسر به أقرضه الحاكم عليه من بيت المال ليكون ديناً 
عليه في ذمته.يؤديه إذا أيسر به ويدفعه إلى المشهود عليه بدلا من المأخوذ منه . 

فصل: فأما إذا كان الحكم مفضياً إلى الاستهلاك والإتلافء كالقصاص في نفس 
أو طرف» فهو موجب لضمان الدية دون القودء لأنه خرج عن حكم العمد إلى الخطأ 
والحكم به تم بالشهود والحاكم والمشهود لهء فأما الشهود فلا ضمان عليهم لظهور 
الشهود إذا رجعوا لاعترافهم بكذبهم» فلذلك ضمنوا بالرجوع ولم يضمنوا بالفسق 
والرق» وأما المشهود له فلا ضمان عليه» لأنه لا يمنع فسق شهوده من استحقاقه لما 
شهدوابه. _ | 

وإذا سقط الضمان عن هؤلاء. وجب الضمان على الحاكم . 

وقال أبو حنيفة: إن الضمان على المزكين للشهود عند الحاكم دون الحاكم. 
لأنهم ألجأوه إلى الحكم بهذه الشهادة . 

وهذا فاسدء لأن المزكين شهدوا بالعدالة دون القتل» فلم يجز أن يضمنوا ما لم 
يشهدوا به من القتل ووجب الضمان على من حكم بالقتل» لأنه قد تعين منه في فعله . 

وإذا كان كذلك وجب ضمان الدية على الحاكم. سواء تقدم بالقصاص إلى ولى 
الدم أو إلى غيره» . 


' مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة‎ ۲۷٦ 


وقال أبو سعيد الإصطخري: إن تقدم به الحاكم إلى ولي الدم كان ضمان الدية 
على الولي. وإن تقدم به إلى غيره کان نت شل 





وهذا خطأ من وجهين: 
أحدهما: أنه عن أمره في الحالين. 
والثاني : أنه لما لم يضمنه مباشرة إذا كان ولي الدم مع عدم استحقاقه» فأولى أن 
لا يضمنه وليه مع جواز استحقاقه . 
فإذا تقرر ضمان الدية على الحاكم لم يضمنها في ماله» وفي محل ضمانها 
وجهان: ظ ) ) 
أحدهما : على عاقلته» لأنها دية خطأ به وتكون كفارة القتل في ماله . 
والقول الثاني : يضمنها في بيت مال المسلمين لنيابته عنهم» وفي الكفارة على 
هذا وجهان: ظ 
أحدهما: في بيت المال كالدية. 


والوجه الثاني : في ماله» لأن الكفارة مختصة بالمكفر. والله أعلم بالصواب . 


َبَابُ الشهادة في الوَصِيَة] 


مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: ١وَلَوْ‏ شه د تيان لبد أن فلاناً المتولى | عق 


وَهُوَ اقلت في وَصِينه CPT‏ ا ل 
وَيُعْئَنُ من كل وَاحد مِنْهُمًا نضْفْهُ (قال المزني) قياس قله ديع يتما وقذ 0 
غير هَدَا البّاب». 


قال الماوردي : واعتلك أسغابنا فى سور عد العسالة عل هي في ا 
في المرضء أو الوصية بالعتق بعد الموت؟ 

وكلام الشافعي يحتمل كلا الأمرين» لأنه قال: ولو شهد أجنبيان أنه أعتقه وهو 
الثلث في وصيتهء ويشهد وارثان لعبد غيره أنه أعتقه وهو الثلث في وصيتهء فلهم في 
مراد الشافعي تأويلان تختلف أحكامهما باختلاف المراد بها 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج»ء وأبي إسحاق المروزي» وأبي 
علي بن أبي هريرة» أنها مقصورة في الوصية بالعتق بعد الموت . 

فيشهد أجنبيان أن المتوفى وصى بعتق عبده سالم بعد الموت وهوالئلث. ويشهد 
وارثان أنه وصى بعتق عبده غانم وهو الثلث» فعبر عن العتق بالوصية» لأنها وصية 
بالعتق . فتقبل شهادة الوارثين كما تقبل شهادة الأجنبيين» لأنهما لا يجران بها نفعاً ولا 
يدفعان بها ضرراء فصار بالشهادتين موجباً بعتق عبدين قيمة كل واحد منهما ثلث 
التركة» وسواء كانت الوصية بعتقهما في الصحة أو في المرضء» أو أحدهما في 
الصحةء والاخر في المرضء لاستواء الوصايا في الصحة والمرض والمتقدم والمتأخر 
وإذا كان كذلك فهو على ضربين: 

أحدهما: أن تكون في الوصية بعتقهما دليل على تبعيض العتق كأنه قال: أعتقوا 
سالماً إن احتمله الثلث» وإلا فأعتقوا منه قدر ما احتمله وأعتقوا غانماً إن احتملوا 
الثلث» وإلا فأعتقوا منه قدر ما يخرج منهء فإذا كانت قيمة كل واحد منهما سواء صار 
كأنه قد وصى بعتق النصف من كل واحد منهماء فهاهنا يعتق من كل واحد منهما نصفه 


YYA‏ مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
ولا يقرع بينهما لأن من أوصى بعتق النصف من كل واحد من عبدين عتق من كل واحد 
منهما نصفه ولم يكمل العتق في أحدهما بالقرعة كذلك هاهنا. 

فإن أراد المزني القرعة بينهما في هذا الموضع كان خطأ منه لما بيناه» والجواب 





والضرب الثاني : أن تكون الوصية بعتقهما مطلقة» ليس فيها ما يدل على تبعيض 
ال في كل :و اعت عنما فن لري تا مار اف لا ا د 
فرق في الوصية بعتقهما بين الجمع والتفريق» فوجب أن يقرع بينهما ليكمل العتق في 
ا رسول الله ية بين ستة أعبد أعتقوا ذ في المرض فأعتق منهم اثنين 
وأرق أربعة. لأنه لا يجوز أن يعتقا معاً مع زيادتهما على الثلث الذي منع الشرع منه إلا 
بإجازة الورثة. ولا يجوز أن يقصد عتق أحدهما من غير قرعة» لأنه لا مزية لأحدهما 
على الاخر ولا يجوز تبعيض العتق فيهماء لأن المقصود من العتق تكميل المنافع 
بالحرية» ولذلك إذا أعتق شركا له في عبدء قوم عليه باقيه لتكميل منافعه بعتق 
جميعه . فلم 7 جو يعد ابتاع هده الوجوء لا دخول الفرعة رينهها > لتكميل العتق فيمن 
قرع منهما. 

فإن استوت قيمة العبدين وكان قيمة كل واحد منهما ثلث التركة فأيهما قرع عتق 
جميعه ورق الآخرء وإن اختلفت قيمة العبدين فكانت قيمة أحدهما ثلث التركة وقيمة 
الا خر متا : فإن قرع من قيمته الثلث عتق جميعه ورق جميع الاخر» وإن قرع من 
قيمته السدس عتق جميعه ونصف الآخر ورق باقيه. 


وإن أراد المزني الإقراع بينهما في هذا الموضع فقد أصاب في الجواب» وأخطأ 
في العبارة. لأنه مذهب الشافعي وليس بمقيس على مذهبه» فكان الأصح في عبارته أن 
يقول : هذا مقتضى قوله. ولا يقول : هذا ل 


0 الخطأ في العبارة ا فإنما E‏ 
e‏ مويل ليها دمو ماي اي ایر ذا الاي 
عدالة e‏ اا ا الوصية بعتق من شهد 7 ۰ ورق 
جميعه . وصحت بعتق من شهد بها الوارثان وعتق جميعه. 

وإن ثبتت عدالة الأجنبيين وفسق الوارثين» بطلت الوصية بعتق من شهد له 
الوارثان ورق جميعه. وصحت بعتق من شهد له الأجنبيان وعتق جميعه ولا يلزمهما 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة .۹ 
بالإقرار بعد رد الشهادة أن يعتق من شهدا له بالوصية» لأنه لا ينفذ العتق بالوصية حتى 
يعتق بعد الوصية» وليس يلزم أن يعتق بالوصية إلا من احتمله الثلث» وقد استوعب 
الثلث بعتق من شهد له الأجنبيان فيطلت فى غيره وإن أقر بها الوارثان. 

فصل: والثاني من تأويل أصحابنا: أن المسألة مصورة في عتق ناجز في حياة 
' التق فشهك اجان انه أعتق عندة الما وهو القل_» :ويشتهك وازتان آله اعدن عندة 
غانماً» وهو الثلث» وقولهم: وفيه أي في المرض الذي يكون العتق فيه معتبرا بالثلث 
كالوصية. فعبر عن المرض بالوصية» لأن الس لو اوي ا لأوجبت الشهادتان 
عتى العبدين › وإن زادا 7 الثلث» لن عطايا الصحة لا : تعتبر بالثلث . وإذا كان 
كذلك فالشهادتان على ثلاثة أ ضرب : 

أحدهما: أن يدل على تقدم عتق أحدهما على الآخر ER‏ 
ورق المتأخر إذا تساويا في تقويم كل واحد منهما بالثلث ولا يقرع بينهما لتحري العتق 
المتقدم المزيل للإشكال. فامتنعت فيه القرعة المستعملة مع الإشكال . 

فإن أراد المزني الإقراع بينهما في هذا الموضع فقد أخطأ لما بيناه . 

والضرب الثاني : أن تدل الشهادتان على وقوع عتقهما في حالة واحدة» 57 
يكون في تعليق عتقهما بصفة واحدة. كقوله: إذا أهل رمضان فسالم حرء وإذا أهل 
وو وو ع ساي سيا وو با E E‏ 

وإن ا ا 
في العبارة» SEG‏ 
الو ا 

أحدهما: يقرع بينهما ويعتق من قرع منهما. نص عليه الشافعي في كتاب «الأم» . 

ويكون المزنى فى هذا القول مصيباً في اعتراضه» وإنما استعملت القرعة بينهماء 
لامتناع الجمع بينهما وعدم المزية في أحدهماء فكان تكميل الحرية في أحدهما أولى 

والقول الثاني : وهو المنصوص عليه في هذا الموضع» أن يعتق من كل واحد 
منهما نصفه ولا يقرع بينهماء لأنه ربما عتق بالقرعة مستحق الرق لتأخره ورق بها 
مستحق العتق لتقدمه» فإذا عتق نصفهما ورق نصفهماء عتق نصف المتقدم وعتقه 


0 مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
مستحی › ورق نصف المتأخر ورقه مستحق» فصارت أقرب إلى الاستحقاق من 
الوقراع . 

ويكون المزني على هذا القول مخطئاً في اعتراضه . 

فصل: ويتفرع على هذين القولين : إذا اختلفت قيمة العبدين فكانت قيمة أحدهما 
الثلث وقيمة الاخر السدس» فإن قيل بالقول بالأول اياج ا نظر في القارع من 
هذين › فإن كان صاحب الثلث عتق جميعه ورف جم الآخرء وإن کان القارع منها 
صاحب السدس عتق جميعه ونصف الاخر ورق باقيه. 


وإن قيل بالثاني: أنه يعتق النصف من كل واحد منهما إذا تساويا عتق من كل 
واحد من هذين ثلثاه» لأن ثلثي الثلث وثلثم السدمن» 00 ويصح من 
r ha‏ السدس» ات اي و تل 


فصل: فإذا ا u‏ اک الثلاثة فهو 
إذا ثبتت عدالة الأجنبيين وعدالة الوارثين 


فإن ثبتت عدالة الوارثين وفسق 5100000 ورق 
جميعه»› ا ا و جرع 

وإن ثبتت عدالة الأجنبيين وفسق الوارثين عتق جميع من شهد له الأجنبيان» 
فبطلت شهادة الوارثين وصارا بعد رد الشهادة مقرين وإقرارهما بالعتق الناجز مخالف 
لإقرارهما بالوصية بالعتق؛ لأن الإقرار بالعتق الناجز موجب لزوال الملك» والإقرار 
بالوصية بالعتق غير موجب لزوال الملك فلذلك لم يلزمهما في الوصية بالعتق غير ما 
أوجبته الشهادة لدخوله في ميراثهما بعد إقرارهما ولزمهما في العتق الناجز غير ما 
أوجبته الشهادة لإقرارهما بخروجه عن ميراثهما بعد إقرارهما اا و ا 
حالهما بعد أن صارا برد الشهادة مقرين من ثلاثة أحوال: 
ظ أحدها : أن يصدقا الأجنبيين على شهادتهماء فيلزمهما بعد استيعاب الثلث 

بشهادة الأجنبيين ما كان يلزم في التركة لو أمضيت شهادتهما مع الأجنبيين ويختلف 

ذلك باختلاف الأضرب الثلاثة 

فإن كان في الضرب الأول: أن تدل الشهادتان على تقدم عتق أحدهما على الآخر 
وتعيين المتقدم على المتأخر ينظر : ظ 

فإن كان عتق المتأخر بشهادة الأجنبيين» عتق في التركة بشهادتهما وعتق المتقدم 
على الوارثين بإقرارهما. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ۲۸۱ 

وإن كان عتق المتقدم بشهادة الأجنبيين» عتق في التركة بشهادتهما ولم يعتق 
المتأخر على الوارثين مع إقرارهماء لأنه يرق ولو قبلت شهادتهماء لأن المستحق في 
الشهادتين عتق المتقدم دون المتأخر . 

وإذا كان ذلك في الضرب الثاني أن تدل الشهادتان على وقوع عتقهما معأ في 
حالة واحدة يقرع بينهما عتق في التركة من شهد بعتقه الأجنبيان».ولم يعتق على 
الوارثين من شهدا بعتقه» لأن شهادتهما لو قبلت لأوجبت الإقراع بين العبدين» ولو 
أقرع بينهما جاز أن تقع القرعة على من شهد له الأجنبيان ويرق من شهد له الوارثان» 
فترددت حاله مع صحة الشهادتين بين الرق والعتق». فلم يلزم أن يتعين فيه العتق مع 
الرف. ظ ) 

وإذا كان ذلك في الضرب الثالث: أن تدل الشهادتان على تقدم أحدهما على 
الآخر ويشكل المتقدم والمتأخر» وهو مبني على ما ذكرنا فيهما من القولين : 

فإن قيل: إنه يقرع بينهما مع صحة الشهادتين» لم يعتق على الوارثين من شهدا 
بعتقه وعتق في التركة من شهد الأجنبيان بعتقه» لأن دخول القرعة بينهما مع صحة 
الشهادتين لا توجب تعيين العتق في شهادة الوارثين. 

وإن فيل بالقول الثاني : إنه يعتق من كل واحد منهما نصفه مع صحة الشهادتين 
عتق في التركة جميع من شهد له الأجنبيان» وعتق على الوارثين نصف من شهدا له. 
لأنه قد كان يعتق نصفه مع صحة شهادتهما فوجب أن يعتق مع ردها بإقرارهما. 





والحال الثانية : أن يقدح الوارثان في شهادة الأجنبيين بتكذيبهماء فيعتق جميع 
العبدين أحدهما بشهادة الأجنبيين والاخر بإقرار الوارثين في الأضرب الثلاثةء لأن 
الوارثين مقران أنه لم يعتق غير من شهدا بعتقه. فألزمناهما عتقة بإقرارهماء وقد شهد 
الأجنبيان بعتق غيره فأعتقناه بشهادتهما. 


ظ والحال الثالثة : أن يختلف الوارثان في تصديق الأجنبيين فيصدقهما أحد الوارثين 
ويكذبهما الاخرء فيلزم المصدق ما كان يلزمه مع أخيه لو صدق» ويلزم المكذب ما 


مسألة: قال الشافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ شَهدَ الوَارثانِ ا وَج عَنْ عنق 


الأولِ وَأَغْتقَ الآحَرَ أَجَرْتُ شَهَادئهُم وَإِنْما ا جرا إلى انْفْسهمًا اذا لَه 
جرا قلا أا الولآغ قلا َلك ِلك الأ ْوَالٍ وَقَدْ لآ يَصِيدُ في أَيْدِيهِمًا بالولآء شئة ولو 


بْطلتُهُمَا بأَنَّهُمَا يران الول ء إن مَاتَ ت لآ وَارِتَ لَه عَيْدهُمَا أبطَلنُهَا دوي أَرْحَامِهِمًا'. 


”14 ل _ _ لس مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
قال الماوردي: وهذه المسألة مصورة في الوصية بالعتق وفيها دليل على أن 
المراد بالأولى الوصية بالعتق» ولا يمنع ذلك أن يذكر حكم العتق الناجز والموصى به 


والزيادة في هذه المسألة أن يشهد أجنبيان أنه ارس بق تق عبده سالماً قيمته 
الثلث» ويشهد وارثان أنه رجع عن الوصية بعتق سالم وأوصى بعتق غانم وقيمته 
القلشه. ويشهد وارثان أنه رجع عن الوصية بعتق سالم وأوصى بعتق غانم ردت 
شهادتهما وإن كانا عدلين» وااترد نيه ظهاذة الاجبيين للحرف الهم بالرارين و 
إلى ميراثهما. 

فأما إذا شهدا أنه رجع عن الوصية بعتق سالم وأوصى بعتق غانم وهي في القيمة 

سواء قبلت شهادتهما ذ ا OES‏ 
e‏ < 

ادما لمات في الجر و ارت رت فو فرت بره 

اا : أن يكون سالم أكثر كسباً فيتملكاه . 

والثاني : أن يكون غانم. لا وارث له غيرهما فيرثاه» وهذا قاسد من وجهين: 

أحدهما : أنهما لو شهدا باألوصية ولم يشهدأ بالرجوع صحت شهادتهما وتعين 
العتق بالقرعة ة في أحدهماء فجاز أن يتعين فيه بشهادتهما. . 

والثاني : أن الواجب باألوصية إخراج الثلث من العتق› ا بالرجوع لا 
يمنع مته ات تیت في ایا يض الہ فا من وجيب 

أحدهما: أن المعتبر هو القيمة وقد التزماها. 


والثاني : أن ما ظن بهما من طلب الكسب والميراث ليس بموجود في الحال وقد 
يكون من بعد وقد لا يكون» فلم يجز أن يعتبر به التهمة في الحالء وقال 
الشافعي : «لو أبطلت شهادتهما لذلك لأبطلتها لذوي أرحامهما». 


فصل: ويتفرع على هذا أن يشهد أجنبيان بعتق سالم وغانم وقيمة كل واحد منهما 
القت وك و اران أنه رجع عن عتق سالم إلى عتق غانم» قبلت شهادتهماء لأن 
الواجب بالشهادة عتق أحدهماء فلما جاز تعيينه بالقرعة» جاز تعيينه بشهادة الورثة 


YAY 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
لانتفاء التهمة وعتق غانم ورق سالم بغير قرعة . كما جاز أن يكون كذلك بالقرعة. 

ويتفرع على كل هذاء إذا شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو الثلث» وشهد 
وارثان أنه رجع عن عتق سالم وأوصى بعتق غانم وهو الثلث» وشهد أجنبيان أنه زجع 
عن عتق أحدهما وأوصى بعتق نافع بطلت الوصية بعتق سالم بشهادة الوارثين» ولم 
تبطل في غانم بشهادة الأجنبيين» لأنهما أطلقا الرجوع ولم يعيناه في غانم وثبتت بهما 
الوصية بعتى نافع » وقد تت بشهادة الوارثين الوصية بعتی غانم وإبطال الوضصية نعشق, 
سالم» فيرق سالم» ويقرع بين غانم ونافع ويعتق هنهما من قرع ويرق الاخر. 

ولو شهد أجنبيان أنه أوصى د 5 وشهد ا ع 
وشهد أجنبيان أنه رجع عن عن اهما لك يكن اا کر اتر لأنه لو لم 
يرجع أقرع بينهماء والرجوع إذا لم يعين يقتضي الإقراع» فبطل تأثير الشهادة بالرجوع . 

مسألة : قَالَ الشَّافعِيُ رضي الله عَنْهُ: «وَلَوْ شَهِدَ أَجْتبيانِ أنه تق عَبْدَا هْوَ الكُلْتُ 
ag‏ د 0 ن 1 کے راء© بر ووو A‏ ا Saa‏ 
وَصيّة وَشْهد وَارئانٍ انه رَجَعَ فيه وَاغتق عَبْدَا هو الشدس عتق الأول بغير قَرْءَة للجَرٌ إلى 
نْفسِهِمًا وَأَبَطَلَتْ حَقَّهُمَا مِنّ الآخر بالإقرّار» . ظ 

قال الماوردي: قد مضى الكلام في قبول شهادة الورثة بالرجوع في الوصية إذا 
لم يتهماء وردها إذا أتهمواء وصورة مسألتنا هذه أن يشهدك أجنبيان أنه أوصى بعتى 
جد رت ادكه تيدرو N‏ عن ناك راطق انما وليت 


وللشافعي. في تبعيض الشهادة إذا ردت بالتهمة في بعض المشهود فيه» هل 
يوجب ردها في باقيه؟ قولان. 





كشاهدين شهدا على رجل أنه قذف أمهما وأجنبية» ردت شهادتهما في قذف 
أمهما للتهمة وهل ترد في قذف الأجنبية؟ على قولين: ‏ 

فاختلف أصحابنا في تخريج هذين القولين في هذا الموضع 

فذهب أبو العباس بن سريج وجمهور البغداديين إلى أن تبعيض الشهادة في هذه 
المسألة على قولين : 


أحدهما : أنها زفق اا تعيض :على ا یک این ا 
الموضعء فعلى هذا تبطل شهادة الوارثين في كل الرجوع» ويعتق في التركة سالم 


٤ہ‏ مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
بشهادة الأجنبيين وهو الثلث» ويعتق غانم على الوارثين بإقرارهما. 

والقول الثاني : تبعيض الشهادة هاهنا كما بعضها الشافعي رضي الله عله في 
القذف على أحد القولينء > فعلى هذا ترد شهادة الوارثين بالرجوع في نصف 
سالم «وتقبل في الرجوع بنصفه .» ويعتق نصفه بالوصية بشهادة الأجنبيين» ويرق نصفه 
بشهادة الوارثين» ويعتق ا غانم بشهادة الوارثين وقد استوعب ثلث التركة 
بالشهادتين . | 

وذهب جمهور البصريين من أصحابنا إلى المنع من تبعيض الشهادة في هذا 
الموضع) وإن كان تبعيضها في الشهادة بالقذف على قولين» وجعلوا الفرق بينهما 
معتبرا بأن التهمة إذا توجهت إلى صفة الشاهد ردت» ولم يجز تبعيضها كالعداوة» وإذا 
توجهت إلى صفة المشهود فيه جاز تبعيضها على أحد القولين» والتهمة هاهنا في صفة 
الشاهد دون المشهود فيه» فردت جميعها ولم تبعض . 

ويتفرع على هذاء إذا شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق عبد قيمته نصف التركة» 
وشهد وارثان أنه رجع عن الوصية بعتقه وأعتق عبدا قيمته ثلث التركة» قبلت شهادة 
الوارثين في الرجوع عن الأول وفي عتق الثاني في الثلث وتنتفى عنهما التهمة في 
الرجوع بالزيادة لأنها مردودة بالشرع» فقبلت شهادتهما ذ في الرجوع بالكل . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: دول لم يقرلا ان ايا 
بيْنَهُمَا حى يُسْتَؤظف القُلْتُ وَهُرَ قَولُ أكثرِ المُفتِينَ إِنَّ شَهَادَةَ الأجْتَِييْنَ وَالوَرَنَة سو 
لَمْ جر إلى انْفْسهمًا' . 

قال الماوردي: وقد مضى الكلام في أن شهادة الورثة بالعتق والوصية مقبولة 
كالأجانب إذا لم يجروا بهما نفعاء فإذا شهد الأجانب ب بعتق عبد قيمته الثلث» وشهد 
الورئة بعتق عبد قيمته السدس»› ولم يقولوا: إنه رجع عن عتق صاحب الثلث» 
فالشهادتان ثابتتان بعتق عبدين يستوعبان نصف التركة. فيعتبر في تحرير العبد حال 
الشهادتين › فإنهما على أربعة أضرب : 
أحدها: أن تكون شهادة الأجنبيين لصاحب الثلث بعتق بات في الحياة» وشهادة 
الورثة لصاحب السدس بالوصية بعتقه بعد الوفاة فيستوعب الثلث بالعتق البات في 
صاحب الثلث» وتبطل الوصية بعتق صاحب السدس لتقدم الناجز في الحياة على 
الوصية بعد الوفاة. 

والضرب الثانى: أن تكون شهادة الأجنبيين لصاحب الثلث بالوصية بعتقه بعد 
الوقاةة. وكتهادة الارن لصاحب السدس بعتقه بات في الحياة فيعتق [جميع] صاحب _ 


30 


و 
قرغت 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 3 ل بس 5/8 
السقس+ ويكتق من ضاحن اكات نضفه ابتكيالا العلث: ريرق جاقنه وهو الضف 

والضرب الثالث: أن تكون الشهادتان بالوصية بعتق العبدين بعد الوفاة» فيستوي 
فيهما من تقدمت فيه الوصية ومن تأخرت» ويقرع بينهما ليستوظف الثلث من قرع 
السدس» عتق جميعه وبعض صاحب الثلث استكمالاً للثلث» ورق باقيه وهو نصفه. 

والضرب الرابع : أن تكون الشهادتان بالعتق البات في الحياة» فهو على ثلاثة 

أحدها : أن تدل الشهادتان على وقوع عتقهما في حالة واحدة. فيقرع بينهما 
فيتحرر بالقرعة ليستكمل الثلث بعتق القارع ورق المقروع على ما بيناه . 

والضرب الثانى: أن تدل الشهادتان على عتق أحدهما قبل الاخرء ويعلم بها 
| لمتقدم من المتأخر فيستوظف الثلث بالأول» فإن كان الأول صاحب الثلث عتق جميعه 
ورق صاحب السدس . وإن كان الأول هو صاحب السدس . عتى جميعه ود نصف 
صاحب الثلث» استكمالاً للثلث ويرق نصفه الباقي. 

والضرب الثالث: أن تدل الشهادتان على تقدم أحدهما على الآخرء ولا تدل 
على المتقدم من المتأخر» فقد ذكرنا فيها قولين: 

أحدهما : يقرع بينهما ليستوظف الثلث بعتق القارع ورق المقروع على ما بيناه. 

والقول الثانى: أنه يعتق من كل واحد منهما بقدر ما احتمله الثلث بغير قرعة. 
فيعتق من صاحب الثلث ثلاثة أرباعه» ويعتق من صاحب السدس ربعة . 

وبيانه : أن ننزلها تنزيلين: 

أحدهما: أن يكون الأول صاحب الثلث فيعتق جميعه ويرف صاحب السدس 
۳ لوي ظ 

رب . أن يكون الأول صاحب السدس فيعتق جميعه ونصف صاحب الثلث؛ 

في التنزيلين أنه عتق نصف صاحب الثلث يقيناً. 

وتغازقى التنزيلان في صاحب السدس ونصف صاحب الثلث وهما في القيمة 
متساويان فاقتضى أن يكون السدس الباقي من الثلث بينهما نصفين» فيعتق من صاحب 
أرباعه» ومن صاحب السدس نصفه. 


ومثاله: أن يكون صاحب الثلث قيمته عشرة دنانير» وقيمة صاحب السدس خمسة 


)آل ببسيس مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
دنانير» وقد خلف. المعتق سواهما خمسة عشرة ديناراء فتصير التركة م مع قيمتهمنا' ثلاثين 

دينارا» ثلثها عشرة دنانير» فيعتق من صاحب الثلث ثلاثة 0 
ويعتق. من صاحب السدس نصفه بدينارين ونصف» فتصير قيمة المعتق منهما عشرة 
دنانير هي الثلث» وييقى 
السدس بديغارين ونصفه يضافان إلى. خمسة عشرة دينارا يصير عشرين ديناراً هي. مهلا 
ما خترج بالعتق . 








للورثة ربع صاحب الثلث بدينارين ونصف. ونضف' اضاحب 


٤‏ نعي رضي الله عَيْهُ : 00 شهدَ رَجْلانَ جل بالكل وَاحَرَان 


وس ار 


لاحر القت وَشَهِدَ آخَرَانِ 4 رجح عَنْ أَحَهنمًا َالكُلْتُ بَيتّهُمَا نضْمّان» . 





قال. الماوردي: وهذا صحيح» إذا شهد شاهدان أنه أوصى بثلث ماله لزيد 
وشهد ار ان أنه أوصى بثلث ماله لعمرو.. ضحت. الشنهادتان بثلنث المال لزيد وعمرو 
نصفين فإن أجاز الورثة الوصية بما زاد على الثلث؛ أمضيتة الوصيتان بثلثي المال 
لزيد وعمرو فإن امتنعوا عن إجازة ما زان على الثلث جعلا, الثلث بين زيد وعمرو 
نصفين» ولم يقرع بينهما وإن قرع بين.العبذين تع الفرق. بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الشرع أثبت دخول القرعة في العتق .دون الت 

والثاني : أن المقصود بالعتق كمال. أحكام المعتق ولا يكسا, تنجد 
فأقرع لكمال أحكامه ‏ والمقصود بالوصية نفع الموصى له» وهو ينتف 
الوصية ا قرع مع ا 

الو شهد وارثان. أو أجنبيان أنه رجع عن ن الوصية بالثلث لزيد إلى الوصية بالثلث 

لت شهادتهما وصار الثلث كله لعمرو. 

فإن شهد شاهدان بعد ذلك أنه رجع عن الوصية بالثلث لعمرو وصى بالثلث 
لبكر». صار الثلث كله لبكر» ربكت في حن زيد وعمزوء وسواء كانت الشهادة من 
ورثة أو أجانب . ) 

ولو شهد شاهدان لزيد بالئلث وشهد آخران لعمرو بالثلث» وشهد الخران 
' برجوعه عن إحدى الوصيتين من غير تعيين» وهي مسألة الكتاب» لم تكن لل 
0 تأثير » وبطل حكمها. وجغل الثلث بين زيد وعمرو. 

فصل: ولو شهد أجنبيان أنه أوصى دم بعتق سالم وهو الثلث» وشهد وارثان أنه. 

أوصى بثلث ماله لزيد لم يجز أن يقرع بينهما عند امتناع الورثة من إجازتهاء لأن: 
القرعة لا تدخل في المال وإن دخلت في العتق» فوجب إذا اجتمعا أن يغلب.ما لا 




























مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة سس 889 
تدخله القرعة» لأن دخولها رخصةء فإذا امتنعت القرعة في اجتماعهماء ففيها قولان: 

أحدهما: أن يشرك بينهما في الثلث فيعتق نصف العبد ويدفع إلى زيد السدس . 

والقول الثاني.: أن يغلب العتق على الوصية فيعتق جميع العبد وترد جميع 
الوصية» لأن للعتق مزية بالسراية إلى غير الملك فقدم على الوصايا. 

فلو شهد وارثان أنه رجع عن الوصية بالعتق» قبلت شهادتهما في رد العتق. 
وأمضيت الوصية بالثلث» ولو شهدا بالرجوع في الثلث» قبلت شهادتهما وأمضيت 
الوصية بالعتق لانتفاء التهمة عنهما في الشهادة بهذا الرجوع . 

فصل: وإذا شهد شاهدان أنه دبر عبده سالماً وهو الثلث» :وشهد شاهدان أنه 
أوصى بعتق عبده غانماً وهو الثلث أففيه قولان : 


أحدهما: أنهما سواء ويقرع بينهما ويعتق من قرع منهما . 

والقول الثاني : أن التدبير مقدم على الوصية بالعتق» لوقوع العتق فيه بالموت. 
فيعتق المدبر» ويرق الموصى بعتقه . 

ولو شهد شاهدان أنه دبر :عبده:سالماً وهو الفلث» وشهد اخران آنه أوصى بعتق 
عبده غانماً وهو الثلث» وشهد آخران أنه أوصى بثلثه لزيد ففيه ثلاثة أقوالل: 


و م بين المدبر والموصى بعتقه وُقرع بينهما ويعتق من قرع 


ا أنه فرك : بين الجميع ' في الثلث فيدفع ثلث الثلث إلى الموصى 
له ويقرع بين المدبر والمؤصي بعتقه في ٿلئي الكل فإذا قرع أحدهما عتق تثلغام ورف 
مسألة : :قال الشَافعِي.رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَقَالَ في الشَهَادَاتِ في العثق وَالحَدُودٍ 


ص 


إنلاء وَإِذَا شهدا أنَّ سَيْدَهُ أَعتقَهُ فلَمْ يدلا ىأل العَبد أَنْ يُحَالَ يته وَبَيْنَ سيّده اجه 


م 
ج 


وَوَقَفْتُ إِجَارَثهُ فان نَم عنقَة أَحَدَهَا وَإِنْ رَقَّ أَحَدَّهَا الكيّده . 
قال الماوردي: وصورتهاهفي عبد ادعى على سيده أنه أعتقه وأنكر السيد عتقه. 
فأقام العيد بينة بعتقه شاهدين مجهولي العدالة. فسأل العيد أن يحال بينه وبين سيذه 


حتى تظهر العدالة ليحكم بعتقه» أجيب إلى الإحالة بين العبد وبين السيد حتى تظهر 
العدالة لأمرين : 2 


+ 55د لبس مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
أحدهما: أنه قد قام بما عليه من الشهادةء وبقي ما على الحاكم من كشف 
العدالة. ٠‏ 


والثاني : لاع يي اا على العا دياع .رلا على 
اا 


ظ فإذا أحبل بينهساء > لزم الحاكم أن يستظهر للسيد بأمرين كما استظهر 

یت ا 

والثانى : سي بأجرة ينفق عليه منهاء ويوقف باقيها على عدالة الشاهدين › 
فإن ثبتت E e‏ أجرته» وإن ثبت فسقهما حكم برقه 
كته إلى سيده مع بقية أجرتهء وإن لم يثبت لهما عدالة ولا فسق كان باقيآ على 
الوقف ما بقي حال الشاهدين على الشهادة والجهالة . 

ولو كانت هذه الدعوى في غير العتق من دين مدعي» وأقام مدعيه شاهدين 
مجهولي العدالة والجرح. فوقمت شهادتهما على الكشف » ونال المدعي حبس 
EYE‏ ل اا ولم يحكم عليه بها 
حتى ت تثبت عدالة الباطن › ولم يكن لحبسه غاية إلا أن تثبت م العدالة ليستوفي منه الحق» 


مسألة : قَالَ الشَافِعيُ رضي الله عَنْهُ : «وَلَوْ شَهدَ لَهُ شَاهدٌ وَاذَعَى شَاهدَا قريباً 
فَالْقوْلُ فيْهَا وَاحدٌ مِنْ قَوْلَيْنَ : أَحَدِهمًا مَا وَصَفْت في الوَقْفٍ وَالكَاني ي لا يُمْنَعْ مله سيد 
وَيَحْلف له . 


قال الماوردي: وصورتها: أن يقيم المدعى للعتق شاهداً على عتقه» ويسأل أن 
يحال بينه وبين سيده على إقامة الشاهد الاخرء ففى إجابته إلى ذلك قولان منصوصان : 

أحدهما: يجاب إلى ذلك» لأن بقية العدد كبينة العدالة . ظ 

والقول الثاني : لا يجاب إليه لأنه قد أتى في كمال العدد بما عليه» وبقى ما على 
الحاكم من ظهور العدالة» ولم يأت في نقصان العدد بما عليه فلم يحكم له بما سأل. 

فإن قيل : بأنه لا يجاب ولا فرق بين أن يكون الشاهد الذي أقامه معروف العدالة 
أو مجهولهاء ويحلف السيد على إنكار العتق فيكون العبد في يده على الرق 

وإن قيل بأنه يجاب إلى الإحالة بينه وبين سيده لم يخل حال الشاهد من أن يكون 
معروف العدالة أو مجهولهاء فإن كان معروف العدالة» حيل بمنلة وببن سيذه إلى ملة 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ۲۸۹ 

ثلاثة أيام» فإن أقام الشاهد الأخر حكم له بالعتقء وإن لم يقمه أحلف السيد على 

إنكار العتق» وأعيد العبد إلى يده على الرق» وإن كان الشاهد الذي أقامه مجهول 

الا فت اجات ااا ل بهذ | ال فى ج الالجالة ت ونين وغ 
أحدهما: يحال بينهما كما لو كان الشاهد عدلاً اعتبارا بعدالة ظاهره. 





والوجه الثاني : أن لا يحال» لأن الباقي من العدالة والعدد أكثر من الماضي 
فيسقط باعتبار الأقل . 
. اغتصنمه على إقامة شاحد اخرة فان كان السق مها لا يشت إلا بشاهدين كالقصاض 
والنكاح» ففي جواز حبسه على إقامة الشاهد الاخر قولان كما ذكرنا في.دعوى العتق . 
مااي سب ا 
وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين فقد اختلف أصحابنا في حبس الخصم 
فيه بالشاهد الواحد: 
فذهب بعضهم إلى جوازه قولاً واحداء لأ له أن حلت معه وستس: وذهب 
e‏ الف أنه على قولين اشا كغيره» اد اليمين لعجله . والله أعلم 
فصل: ولو شهد شاهدان أنه أوصى بثلث 57 شين اخ واد أنه 
أوصى يثلث ماله لعمرو. وليحلف معه عمرو» فالشاهد واليهدة بيئة في رم 
بالمال» فإذا قابلت شاهدين ففي مزاحمتهما له قولان: ظ 
ظ أحدهما : يزاحمهماء لأنها بينة في إثبات الوصية كالشاهدين: ويكون الثلث بين 
عمرو وزيد نصمين. 
الفاهك والنين. | 
ولو شهد شاهد عمرو أنه رجع عن الوصية لزيد وأوصى بثلثه لعمرو وحلف 
معه عمرو» صح الرجوع والوصية لعمرو بالشاهد واليمين قولاً واحداء لأنه ليس في 
الشاهد انل هاهنا اا للشاهدين › وإنما ھی بينة 7 ا يتضمنه شهادة 
الحاوي في الفقه/ ج۱۷/ م5 


) ١ہ‏ س مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

وهاتان المسألتان نص عليهما الشافعي في كتاب الأم . والله أعلم . 

فصل: وإذا قال: إن قتلت فعبدي حر وشهد شاهدان أنه قتل وشهد اخران أنه 
مات ففيه قولان: 

أحدهما: أنه يحكم بشهادة القتل وتسقط شهادة الموت. لأنهما اأزبيد :علما 
فيستحق القود ويعتق العبد. 

والقول الثانى : قد تعارضت البينتان فيما شهد لأنه لا استحالة أن ا مقتول 

فلو قال لعبده: إن مت في رمضان فسالم حرء وإن مت في شوال فغانم حر ثم 
شهد شاهدان أنه مات فى رمضان وشهد اخران أنه مات فى شوال ففيه قولان: 

أحدهما: قد تعارضت الشهادتان بتنافيهما ويعمل في العتق على تصديق الورثة. 
العبد الأول» فإن صدق الورثة الثاني عتق عليهم بموته. 

ولو قال: إن مت في مرضي هذا فعبدي سالم حرء وإِن مت في غيره فعبدي 
غانم حر فشهد شاهدان أنه مات في مرضه ذلك وشهد اخران أنه مات في غيره» ففيه 
قولان: ) 

أحدهما: قد تعارضت البينتان وسقطتاء وعتق أحدهما لم يتعين فيرجع إلى بيان 
الورثة في ذلك . فإن أثبتوا عتق أحدهما عمل في ذلك على بيانهم وحكم برق الاخرء 
وله إحلافهم» وإن عدم بيان الورثة أقرع بينهما وعتق القارع ورق المقروع . 

والقول الثاني : لا تعارض بين البينتين› ويحكم بأسبق الشهادتين» ويعتق أول 
العبدين والله أعلم بالصواب . 


مُخْتَصَرٌ من جَامع الدغوى وَالبَيّنَات 
إمْلاءَ عَلّى تاب ابن القاسم ومن كتاب الدغوى 
إمْلاءَ على كتّاب أبي حَذْئفَة وَمنّ احُتلاف الأحاديث ‏ 
ص 9 د ° » 4 ٤ a‏ د ص E‏ ا 4 ص E fo‏ 
بسالة: ا «أُخْبَرْنا مُسْلِمُ بْنُ الد عن ابن جُرَيْج 


7 ميك عن 3 عباس أنَّ رشو الله َة كَالَ «البيئهُ عَلَى مدعي (قَالَ الشافعئ) 
قَالَ ولا به َال «وَاليمِينُ عَلَى المُدّعَّى عَليْه». 


ت أخبر ني ابن أني مليكة أن آمراتين كاتا في بيت 
تخززان ليس معهما فيه غيرهما فخزجت إحداهما وقد طعنت في كفها بإشفى حتى خرج 
من ظهر كقهاء تقول طعنتها صاحبتهاء وتنكر الأخرى قال : فأرسلت إلى ابن عباس 
فيهماء فأخبرته الخبرء فقال: لا تعط شيئاً “إلا ببينةء قال رسول الله 5 : «لَرْ يُعْطى 
الاس بِدَعَاوِيهِمْ لادَعَى رجَال أَمْوَالَ رججالٍ وَدِمَاءَهُمٍْ لَكنْ اليّمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَليْ» 
ل بين الروايتين قول النبي 5 ية «البَينَةَ عَلَى المُدّعي الي لالا 
علیه» مع ما قدم من التعليل . 


روى ا و ا و ا 
عد اللاي عو جلا حواري رمام لاع للب عا E‏ 
E aE aS‏ 

بشَْءِ من حول أنه ق أذ العا قط له قطعة من ال . 
وقيل : إن أول دعوى كانت في الأرض دعوى قابيل بن ادم على أخيه هابيل» أنه 
أحق بنکاح توامته منه» فتنازعا إلى ادم فأمرهما بما قضّه الله تعالى علينا بقوله : #وائل 
عَلَيْهِمْ تبأ اَي آدَمَ بالق إِذْ قَرَبَا قُرْبَاناً فقيل من أَحَدِهمَا ولم يُتَقبَل مِنَّ 
لأر [المائدة: ۲۷] فأفضى تنازعهما إلى القتل فقتل قابيل هَابِيلَ فكان أول قتيل في 
فصل: وحد الدعوى أنه طلب ما يذكر استحقاقه» وسميت دعوى › لأنه قد دعاه 


لكل الس لل سلس لس مختصر من جامع الدعوى والبينات 
٠‏ إلى نقسه » والدعوى تشتمل على أربعة اشاء: مدع › مدعی عليه ومدعى به » ومذدعى 
عنده. 
فأما المدعى : فهو الطالب من غيره شيئاً في يده» أو في ذمته. 
وأما المدعى عليه : فهو المطلوب منه شيئاً فى يده» أو فى ذمته . 
رى با بو الال والمطلوب متهن أن اطا ا تارك دك والتطلوت ]ذا 
تارك لمنيكر لك ) 
وأما ا والمطلوية. وأما المدعى عنده فهو من 
فصل: الد 1 ستة أضرب : صحيحة » E‏ ومجملة» وناقصة» 
وزائدة» وكاذبة. 
اا التطوى السحيحة فشريان: دعو ابحستاق: ودغوى اعرا 
فأما دعوى الاستحقاق فضربان: 
والثاني : إلى مال في الذمة. 
فأما توجه الذعوى إلى عين في اليد فضربان : e‏ قول اا لرل 
فضربان : حاضر» وغائب 
فإن كانت العين المنقولة حاضرة في مجلس الحكمء > كعبد أو ثوب أغنت 
الإشارة عن صفتهاء وعن ذكر قيمتها 
فإن كانت الدعوى فى خضب بحت الدعرى: إذا قال غصبني هذا افيد أو هذا 
الثوب وإن كانت الدعوى فى وديعة فقال: أودعته هذاء وإن كانت الدعوى في ابتياع 
منه» فإن كان المقصود بها دعوى العقد. كان في صحة الدعوى ذكر قدر الثمن» وإن 
كان المقصود بها انتزاعه من يده كان فى صحة الدعوى أن يذكر أنه ابتاعه منه» ودفع 
إليه ثمنه ».وقد منعه منه ولا يلزمه أن يذكر قدر الثمن. 
وإن كانت العين المنقولة غائبة» فإن كانت من ذوات الأمثال كالحنطة» اقتصر 
في تعيينها على ذكر الصفة. ثم صار الحكم فيها كالعين الحاضرة» وإن كانت من غير 
ذوات الأمثال» كالجواهر لزمه في تعيينها ذكر الجنس» والنوع» وما يضبط به من 
صفاتها فإن كانت وديعة لم يلزمه ذكر قيمتهاء لأن الوديعة أمانة غير مضمونة» وإن 
كانت عارية أو غصباً لزمه في التعيين ذكر قيمتها» لضمان العارية والغصب بالقيمة› 


wi 
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وإن كانت مبيعة لزمه في التعيين ذكر ثمنها لضمان ما لم يقبض من المبيع بالثمن دون 
القيمة . 

وأما غير المنقول کدار» أو ضيعة» فتعيينها في الدعوى يكون بذكر الناحية› 
والحدود الأربعة: مير بذلك من غيرهاء ولا يغني ذكر الناحية عن ذكر الحدود» ولا 
ذكر الحدود عن ذكر الناحية» ولا أن يقتصر على بعض الحدود حتى يستوفي جميعها 
فتصير بذكر الناحية والحدود الأربعة متميزة عن غيرهاء إلا أن تكون الدار مشهورة 
باسمهامتميزةبه عنغيرهاء «كدار الندوة»بمكة و«دارالخيزران»» فيغني ذكر 
اسمها عن ذكر حدودهاء وإذا ذكرت الناحية والحدود الأربعة» صح دعواها وإن جاز 
أن يشاركها غيرها في حدودهاء كما إذا ذكر الرجل باسمه» واسم أبيه وجده» وقبيلته؛ 
وصناعته» صحء وتميز في الدعوى والشهادة» وإن جاز أن يشاركه غيره في الاسم»› 
والنسب» لأنه غاية الممكن ولأن المشاركة نادرة» ثم صحة دعواها بعد تحديدها 
معتبرة بشرطين : أن يذكر أنها ملكه . 

والثاني : أن يذكر أنها في يد المدعى عليه بغير حق . 

وهو إذا ذكر ذلك بالخيار بين أن يعين السبب الذي صارت به في يده بغير حق» 
وبين أن د يطلقه . 

فصل: وإن كانت الدعوى بمال في الذمة» فهو على ضربين : 
مما يصح أن يثبت في الذمة ثمنآء أو يضمن في العمد بمثله فيلزمه في الدعوى أن 
يذكر الجنس اه والصفة. والقدر. بما يصير به عند الخاصة والعامة معلوماء وهو 
بالخيار في أن يذكر سبب ا أو لا يذكر فتكون صحة الدعوى معتبرة بثلاثة 
شروط: 

أحدها : : أن يقول لي عليه كذا ويصفه. 

والشرط الثاني : أن يقول وهو حالء لأن المؤجل لا د مشق الطالة به فل 
حلوله. فلم تصح دعواه» فإن كان بعضه حالاً: وبعضه مو جلا صح دعوى جميعه 
لاستحقاة ق المطالبة ببعضه ويكون المؤجل تبعاً فلو كان المؤجل في عقد قصد بدعواه 


تعبجع ا كالسلم المؤجل» صحت دعواه» لأن المقصود به مستحق في الحال . 
والشرط الثالث : أن يقول : وقد منعني › أو ره عني فإن قال : وقد انكرت 
صح »› لأن المنكر مانع . 
ثم اختلف أصحابنا بعد ذكر هذه الشروط الثلاثة : هل يعتبر في صحة الدعوى .أن 


“. 
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أحدهما: يعتبر في صحة الدعوىء لأن المقصود بالتحاكم إليه» وإلا كان خبرا. 
والوجه الثاني : لا يعتبر» لأن شاهد الحال يدل عليه» فاعتبر. ' 
والضرب الثاني : أن يكون ما في الذمة غير ذي مثل» فهو على ضربين : 
أحدهما: أن يكون الشرع مانعاً من ثبوته في الذمةء كاللؤلؤء والجوهرء فلا 

تصح دعوى عينه» لأنها لا يصح ثبوتها في الذمة إلا أن يقصد بالدعوى ثبوت عوضهاء 

لأنها مغصوبة» فتصح دعواها بذكر قيمتهاء أو تكون عن سلم فاسد» فتكون الدعوى 

برد ثمنهاء ويكون ذكرها إخبارا عن السبب الموجب لعوضها. 
والضرب الثاني: أن يصح في الشرع ثبوته في الذمة» وذلك من وجهين : 
أحدهما : في السلم أن يكون فعقودا على ثیاب» فيلزمه في صحة دعواها 

شر طان : | ) 
أحدهما: أن يصفها بأوصافها المستحقة في عقد السلم. 
والشرط الثاني : أن يذكر أنها عن عقد سلم» يذكر فيه الشروط المعتبرة في صحة 

السلم. | 

ثم يذكر بعدها ما يوجبه مقصود الدعوى فإن لم يذكر أنه عن سلمء لم تصح 

دعوى أعيانهاء لأنها قد تكون مغصوبة توجب غرم قيمتهاء فيلزمه مع ذكر الصفة أن 

يذكر القيمة . ) 
والوجه الثاني : الإبل المستحقة في الدية والغرة المستحقة في الجنين» فلا يلزمه 

صفتها في دعواه. لأن أوصافها مستحقة بالشرعء وصحة الدعوى فيها معتبرة بثلاثة 

شروط : ظ ) 
أحدها: أن يذكر أنها عن جناية يصفها بعمدء أو خطأء لاختلاف صفاتها 

بالعمد» والخطأء وهي مستحقة على الجاني في العمدء وفي الخطأ مستحقة على 

العاقلة. ) ظ 

) والثاني : أن يذكر أنها على حُرء لأن الإبل لا تستحق في الجناية على العبد» وأن 

المجهضة لجنينها حرة» لأن الغرة لا تستحق في جنين الأمة . 
والثالث: أن يذكر ما وصفنا فيه الجناية من نفس» أو طرف أو جراح تقدرت 

ديته بالشرع» كالموضحة» والجائفة» فتكون المطالبة بالدعوى عفوا عن القصاص» 

فإن كانت الجناية فيما لا تتقدر ديته بالشرع › كانت دعواه مقصورة على وصف 
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الجنايةء ولم تصح دعواهء بقدر أرشها لأنها مقدرة بحكم الحاكم» وإن كانت الجناية 
على عبد استحق فيها القيمة فيذكر قدر قيمته ليعلم بها دية نفسه وأطرافه. 

وإن كانت في جنين أمة» ذكر في الدعوى قدر قيمتهاء لأن في جنين الأمة عشر 
فيمتهاء ثم تستوفي شروط المقصود بالدعوى فهذا حكم دعوى الاستحقاق 

فصل: فأما دعوى الاعتراض فضربان: 





أحدهما : أن يتوجه إلى ما في يده. 

والثانى : إلى ما يتعلق بذمته . 

فأما توجه الدعوى إلى ما في يدهء فلا تكون إلا بعد معارضته» فإن كانت 
المعارضة بما لا يستضر به المدعي لم تصح الدعوى منه. 


وإن كانت بما يستضر به المدعي إما بمد اليد إلى ملكه» وإما بمنعه من التصرف 
فيه وإما بملاذمته عليه» أو بقطعه عن أشغاله صحت دعواه بخمسة شروط : 


أحدها: أن يصف الملك بما يصير به متعيناً منقول وغير منقول على ما قدمناه. 
) والثاني : أنه له وفي ملکه» لأن ما لا يملكهء أو لم يستتبه مالكه فيه لا يمنع من 


المعارضة فيه . ) 

والثالك: أن يذكر المغارض له بالإشارة إليه» إن كان حاضراء أو باسمة ونسه 
إن كان غائباً. 

والرابع : أن يذكر المعارضة هل هي في الملك» أو في نفسه؟ لأجل الملك 
لافتراقهما في الحكم : 

والخامس : أل بلك أنه تعاوقه ت حدق لن ربما استحق المعارضة برهن» أو 
إجارة حتى لا يتقي في دعواه ما يحتاج الحاكم أن يسأله عنه ليعدل بسؤاله إلى المدعى 
عليه . 


وأما توجه الدعوى إلى ما يتعلق بذمته. لأنه قد طولب بما لا يستحق عليه فإن لم 
يلحقه بالمطالبة ضرر› لم تصح الدعوى › وإن لحقه بها ضرر› إما في نفسه بالملازمة. 
ا ا ا ا و ق ا ي ت ا 


أحدها: أن يذكر ما طولب بهء إما مفسراء أو مجملاًء لأن المقصود بالدعوى ما 
سواه. 2 


والثاني : أن يذكر أنه غير مستحق عليه» لأن المطالبة بالحق لا ترد. 
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والثالث: أن يذكر ما استضر بهء لأن مقصود الدعوى ليكون الكف عنه متوجها 

إليه» فإن افترن بهذه الشروط ما يكمل به جميع الدعاوى› سأل الحاكم المدعى عليه» 

وله فى الجواب» عن دعوى هذه المعارضة» ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يعترف بجميع ما تضمنها فيمنعه الحاكم من معارضته . 

والحال الثانية: أن ينكر المعارضة فيخلى سبيله» فلا يمين عليه لأن لا يتعلق 
بالمعارضة استحقاق غرم . 

والحال الثالئة: أن يذكر أله يغارضة فيه بحق يصفه» فيصير مدعياً بعد أن كان 
مدعىّ عليه ») ويصير المدعيٍ مدعىّ عليه» بعد أن كان اا فهذا الكلام في صحة 
الدعرى› وإن تضمنت ضروباً أغفلناها اقتصارا وتعويلا بها على اعتبار ما بيناه. 

فصل: وأما الدعوى الفاسدة فعلى ثلاثة ثة أضرب : 

أحدها: ما عاد فساده إلى المدعى . 

والثانى : ما عاد فساده إلى الشىء المدعى 

والثالث : ما عاد فساده إلى سبب الدعوى . 


فأما الضرب الأول في عود فساده إلى المدعي» فكمسلم ادعى نكاح مجوسية أو 
حر واجد الطول ادعى نكاح أمة» فهذه دعوى فاسدة» لأن المسلم لا يجوز له أن ينكح 
مجوسية» والواجد الطول لا يجوز أن ينكح أمةء ا لامتناع مقصودها في 
حقه» فلم يكن للحاكم أن يسمعها منه. 


وأما الضرب الثاني : فيما عاد فساده إلى الشيء المدعى» فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يدعي ما لا تقر عليه يد كالخمرء ولحم الخنزيرء والسباع الضارية» 
والحشرات المؤذية» . فدعواه فاسدة» لوجوب رفع ا لودل ندم 
يكن للحاکم» ك 

والضرب الثاني : أن يدعي ما تقر عليه اليد» ولا 2 المعارضة ‏ عنه كجلود 
الميتة› اران الاد والتحسى» والتكلات الفعلية > تقر علبي اله للانتفاع 
بجلود الميتة» إذا دبغت» وبالسماد» والسراجين في الزروع» والشجرء والكلاب في 
الصيدء والمواشي» واختلف في اليد عليها إذا كانت الجلود من أموات حيوان» 
والسراجين من أرواث بهائمه» هل تكون يد ملك أو يد انتفاع؟ على ثلاثة أوجه : 

) أحدها: أنها يد انتفاع لا يد ملك لخروجها عن معارضة الأملاك. 
والوجه الثاني : أنها يد ملك لأنه أحق بها كسائر الأموال. 
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والوجه الثالث : آن ما كان منها ملكا يعتاض عنه» ويصير في الثاني يعتاض عنه 
كجلود الميتة كانت اليد عليها يد ملك اعتبارا بالطرفين وما خرج عن أملاك المعاوضة 
عي طرفيه» كالكلاب» والأنجاس. كانت اليد عليها يد انتفاع لا يد ملك فإذا توجهت 
الدعوى إلى شيء من هذاء لم يخل من أن يكون باقيا أو تالفاً. . 

فإن كان تالفاً كانت الدعوى فيه باطلةء لأنه لا يستحق بتلفها مثل» ولا قيمةء 
وإن كانت باقية لم يخل أن يدعيها بمعاوضة» أو غير معاوضة. 

فإن ادعاها بمعاوضة أنه ابتاعهاء كانت الدعوى فاسدة» لأنها لا تملك بالابتياع 
إلا أن يكون قد دفع ثمنهاء فتكون دعواه متوجهة إلى الثمن إن طلبه» ويكون ذكر 
ابتياعها إخبارا عن السبب الموجب لاسترجاع الثمن به» وإن ادعاها بغير معاوضة فقد 
تصح دعواها فى أحد ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تغصب منه» فتصح دعوى غصبها . 

والثاني: أن يوصي بهاء فتصح دعوى الوصية بها. 

والثالث : أن توهب له» فتصح دعوى هبتها. 

فإن أطلق الدعوى ولم يمسرها› بما تصح به أوتفسد» فقد اختلف فيما يكون 
أحدهما : يستفسر ليعمل على تفسيره في صحتهاء وفسادهاء لأنه مندوب لفصل 
ما اشتبه . ) ظ ا 

والوجه الثاني : أن يمسكه متوقفاً عنهماء ولا يستفسره إياهاء. ليكون هو 
المبتدىء بتفسيرهاء لأن استيفاء دعواه حق له» يقف على خياره . 

والضرب الثالث : ما تقر عليه اليد ملكاء ولا يجوز أن ينتقل من مالك إلى مالك 
كالوقف وأمهات الأولاد والدعوى فيه على المالك فاسدةء لا يجوز أن يسمعها الحاكم 
على مالك لاستحالة انتقاله عن ملكه إلى ملك غيره إلا أن يدعي ابتياعه لاسترجاع 
اللمن» فتكون الدعوى متوجهة إلى الثمن ويكون ذكر ابتياعه أخارا عن" الست 

ويجوز أن يدعي الوقف وأم الولد على غاصبهاء وإن لم يدعيا على مالكهما. 


وأما الضرب الثالث: في الأصل وهو ما عاد فساده إلى سبب الدعوى وهو على 
ضربين : عفد - ومقتضى عقد: 
فأما العقد فكالبيع» إذا ادعى ما ابتاعه وهو على ثلاثة أضرب: صحيح ومتفق 
على فساده» ومختلف فيه: 
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فإن كان البيع صحيحاًء صحت الدعوى فيه: إذا استوفى شروطها على ما 
سد که 

وإن كان البيع متفقاً على فساده كبيع الحمل في البطن» وبيع الثمرة قبل أن 
تخلق › الل ا رو ويسمعها إن طلب 
موجبها من رد الثمن . 

وإن كان المبيع مختلفاً فيه كبيع العين الغائبةء يسمعها ليحكم فيها بما يؤدي إليه 
اجتهاده» من صحة البيع» وتسليم المبيع› > أو يحكم بفساده ورد الثمن. 

وكذلك الحكم في عقود الإجارات» والمناكح» والرهون. 

ك وهي على ثلاثة ثة أضرب: مستحقة» وباطلة ومختلف 
فيها. فأما المستحقة: فشفعة الخلطة تصح دعواها بعد استيفاء شروطها وأما الباطلة 
فالشفعة فيما ينقل من متاع» أو حيوان فلا يسمع الحاكم ممن منه الدعوى 

فإن جهل المدعي حكمها أخبره بسقوط حقه فيها. 

وأما المختلف فيها فشفعة الجارء فإن كان الحاكم ممن يرى وجوبها سمع 
الدعوى فيهاء وحكم بها لمدعيهاء وإن كان ممن لا يرى وجوبها لم يسمع الدعرى 
فيها بخلاف البيع المختلف فيه» لأن في البيع عقدا يفتقر إلى الحاكم بإبطاله فلذلك 
سمع فيه الدعوى ليحكم بإبطاله ورد ما تقابضاه» وليس هذا في الشفعة» لأنها مجرد 
دعوى» يبطل بردها والإعراض عنهاء فلذلك ما افترقا. 


فصل: وأما الدعوى المجملة فكقوله: لي عليه شيء» فالشيء مجهول لإنطلاقه 
على كل موجودمن حق وباطل» CO‏ ين كن ال لطت 
والمجهول› وإن سمع الإقرار» es‏ 

والفرق بين الدعوى. ري 

أحدهما : أن المدعي لا يجوز أن يدعي ما أشكل عليه . 

والثاني : : أن مدعي المجهول مقصر في حق نفسه» فلم تسمع مته والمقر مقصر 
في حق غيره» فأَضر به . 

ولا يلزم الحاكم أن يستفسره عما ادعاه من مجمل› وغول حتى يكون هو 


المبتدىء بتفسيره بخلاف ما ذكرنا في الوجهين في استقرار المقصود بالدعوى» لأن 
تلك معلومة سئل فيها عن مقصوده. وهذه مجهولة أخفاها لقصذه » فإن قال له فسّر ما 
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٠‏ أجهلت لم يجزء ا ا 
والحاكم لا يجوز أن يلقن ويجوز أن يستفهم . 

) فصل: وأما الدعوى الناقصة فعلى ضربين: نقصان صفة» ونقصان. شرط . فأما 
نقصان الصفة فكقوله: لي عليه ألف درهم» لا يصفهاء فيجب عليه أن يسأله عنهاء ولا 
يحملها على الغالب من نقد البلد فإن كان إطلاقها في البيع محمولا على الغالب» 
لجواز أن تكون في الدعوى من غيرها فإن كانت من ثمن مبيع سأله عنها أيضاًء لجواز 
أن يعقد بغيرها. 





وأما نقصان الشرط فكدعوى عقد نكاح» لا يذكر فيها الوليء أو الشهود فلا 
يسأله الحاكم عن نقصان الشرط» ويتوقف عن السماع» حتى يكون المبتدىء بذكره» 
أو لا يذكره فيطرحها. ظ 

والفرق بين أن يسأله عن نقصان الصفةء ولا يسأله عن نقصان الشرط : أن نقصان 
الصفة لا يتردد ذكره بين صحة وفسادء فجاز أن يسأله عنه ونقصان الشرط يتردد ذكره 
بين الصحة والفساد. فلم يجز أن يسأله عنه. 

فصل: وأما الدعوى الزائدة فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن تكون الزيادة هدرا غير مؤثرة كقوله: ابتعت منه هذا العبد في بلد 
كذاء أو في سوق كذاء فلا يؤثر في الدعوى ويطرح للحاكم سماعها . 

والضرب الثاني : أن تكون الزيادة تأكيدا كقوله : ابتعت هذا العبد على أني إن 
وجدت به عيباً رددته» أو على أن عليه أني استحق دركه فلا يمنع الحاكم من سماعهاء 
وإن لم تحتج الدعوى إليها بما أوجبه الشرع من رد العيب» ودرك المستحق› لأن 
التأكيد مستعمل في العقود فجرت الدعوى فيه على المعهود. 

والضرب الثالث : أن تكون الزيادة منافية لموجب الدعوى . 

كقوله: ابتعت هذا العبد بألف إن استقالني أقلته» وإن ردها علي فسخته فهذه 
الزيادة في الدعوى معتبرة بمخرجها منه» فإن خرجت مخرج الوعد بعد صحة العقد» 
لم تمنع من صحة الدعوى وكان ذكرها حكاية حال تقف على خياره» وإن خرجت 
مخرج الشرط في العقد. أبطل بها الدعوى فإن قصد بها تملك المبيع لم يسمعها وإن 
قصد بها استرجاع الثمن سمعها. 

فصل: وأما الدعوى الكاذبة فهي المستحيلة: كمن ادعى وهو بمكة أنه نكح 
بالأمس فلانة بالبصرة . ظ 
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أو ادعى أنه ورث هذا العبد من أبيه وقد ولد بعد موت أبيه . 


أو ادعى أن فلاناً جرحه هذه الجراحة في يومه. وفلان غائب إلى نظائر ا 
الدعاوى الممتنعة فتكون كاذبة» يقطع بكذب مدعيهاء لا يسمعها الحاكم» وإن صدقه 
الخصم عليها لاستحالتهاء وتزول بها عدالة المدعي للعلم يكذبه. وبالله التوفيق 

فصل: فإذا صح ما ذكرنا من مقدمات هذا الباب» فالدعوى الصحيحة ممنوعة من 
كل جائز الأمر فيما يدعيه» على كل جائز الأمرء فيما يدعى عليه سواء عرف بينهما 
معاملة» أو لم يعرف» ويعديه الحاكم إذا استعداه وإن جل قدر المدعى عليه وتصون . 

وقال مالك لا يعد به على أهل الصيانة» فلا يستحضره الحاكمء إلا أن يعلم أن 
بينهما معاملة» لثلا يستبذل أهل الصيانات» وقد قال النبي كل : ١أقَيْلُوا‏ ذوي الْهَيئات 
عَثَراتِِم؛ بانس سح ترك الله تعالى : ليا اود إا جَعَلْتَاكَ حَلِيفَة في الأَزض 
ف كم بين الئاس بِالحَقٌ ولا ت تتبع الْهَوَى د يأك عن سيل ال فامره بالتسوية وترك 
الميل . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهده إلى أبي موسى: اسي بين الناس 
في وجهك». وعدلك» الاح ا ار اي ولا ييأس ضعيف 
في عدلك . 


وقد احتكم علي بن أبي طالب عليه السلام ويهودي إلى شريح في حال خلافته 
فلم يمتنع أن يساوي في المحاكمة بي بين اليهودي› وبين نفسه » ولأن خمول المدعي لا 
يمنع أن يكون ذا حق» وا ای عا لا يكم أن يكن عله حق: 1 
ولأن المعاملة لا تدل على بقاء الحق . وعدمها لا يمنع من حدوث الحق» فلم 
يكن لاعتبارها في الدعاوى وجه. والذي يجوز أن يستعمله الحاكم في تحاكم أهل 
الصيانة أن يميزهم عن مجالس العامة» ويفرد لمحاكمتهم مجالسا خاصا يصانون به 
عن بذلة العامة» يجمع فيه بينهم» وبين خصومهمء فلا ترد فيه الدعوى ولا تبتذل فيه 
الصيانة . 
ظ مسالة : قَالَ الشَاؤعِي رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «َإِذَا اذّعَى الوَجُلُ الشّيْءَ في يدي الول 
َالظاهِرٌ أنّهُ لمن هُرَ في يَدَيْهِ مَعَ يَمينه؛ انه قوی سَبَباً قان ار شتّوى سَبَبَهُمَا فَهُمًا فيه 
سوا إن أقام الي ليس في يديو لت قي ِصَاحِبٍ اليد لي الي لآ َب إلى نم 
شَهَادًَِا وى مِنْ وة الشّيْء في يدَيْكَ وَقَدْ کون في يَدَيْك ما لا تَمْلكهُ فهو لفضل 
َو سَبَبه عَلَى سَبَبكٌ فان اقام الاحَرُ بَيْئَة فيل قد اسْتَوَيْثمَا في الدَّعْوَى وَالبَيَّة وَالْذي 


عفر يجا الدعوى والبينات . ۳۰۱ 
الشَّيْءُ في يديه أَهْوَى سَبَبَاً فهر لَهُ لفضل فو سَبَبه وَهَذَا مُعْتَدقٌ عَلَى أصْل القيّاس وَالعْبّة 
ما لتا في َجَُيْنٍ اعيا داب وا ام ل واحد مهما ال آنا داه نجه فقَضَى بها 
رشول الله ية لذي هُرَ في يَدَيْه قال وَسَرًاء الَدَاعي وَالبيتة في الاج وَغَيْرِه) . 

قال الماوردي: وأصل هذا أن مجرد الدعاوى في المطالبات لا يحكم في فصلها 
إلا بحجة تقترن بهاء فحجة المدعي البينة على إثبات ما داعاه» وحجة المدعى عليه 


اللمين على في ٠ا‏ أنكره» لقول النبي كي : «البينَهَ عَلَى المُدّعي واليّمِينٌ عَلى المُدَّعَى 
عَلَيّه؛ . 





وروی الأغمش عن شقيق بن وائل عن الأشعث قال : كان بيني وبين يهودي 
أرض فجَحَدني عَلَيْهَاء فقدمته إلى اللي بإ فقال: الك فل . فقال 
الليهودي : اخلفث. قلت: إذن يلف يلدت هب بمَالي» فنزل قوله تعالى إن الْذَيْنَ 

كرود بهد الله يمانم نّمآًقلياة74' [آلعمران : لالاآالايةء فنهى رسول الله یاو 
بهذا الخبر حجة كل واحد منهما. 

وروی سماك عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه أن رجلا من حضرموت أتى 
النبي ية ومعه رجل من كِنْدَة فقال: يا رسول الله إن هَذَا عبني عَلَى أرْض كانت 
لأبي فقال الكِنْدِي: أرْضِيء وَفِي يدي أَزْرَعْهَاء لآ > حَقَّ لَهُ فَيْهَا . فقال التي يه 
لِلْحَضْرَميٌ : الك بنذ قالَ: لا. فقال: لَك يَمِينْهُ . فقال الحضرمي : إِنْهُ فاجر لا يُبَالي 
عَلَى ما حلفت له لا يرع من شَئْءِء فقال النبي كل «لَيْسَ لَكَ مه إلا ذاه دل على ما 
ذكرناه. ظ 

ويدل عليه من طريق المعنى أن البينة أقوى من اليمين» لزوال التهمة عن البينة 
وتوجهها إلى اليمين . < 
ظ وجنبة المدعى عليه أقوى من جنبة المدعي» لأن الدعوة إن توجهت إلى ما فى يده 
فالظاهر أنه على ملکه» وإن توجهت إلى دين في ذمته» فالأصل براءة ذمته› فحعلت 
أقوى الحجتين وهي البينة في أضعف الجنبتين وهي المدعي» وجعلت أضعف الحجتين 
وهي اليمين في أقوى الجنبتين وهي المدعى عليه» لتكون قوة الحجة جبراناً» لضعف 
. الجنبة وفي الجنبة جبراناً لضعف الحجة فتعادلا في الضعف والقوة . 

فصل: وإذا تعين المدعي› وتحررت الدعوى» سأل الحاكم المدعى عليه» عن 
الدعوى» ولم سال المدعي عن البينة» لأنه قد يقر المدعى عليه» فلا يحوج إلى 


.)۲۳۲۲ »۲۳۲۱( وابن ماجه‎ )۳۲٤٤( أخرجهمسلم ۱ (۱۳۸-۲۲۰) وآبو داود‎ )١( 


١78/٠١ والبيهقي‎ 


°۲ 
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البينة» فإن أقر لزمه إقراره» وأخذه بموجبة» وقد فصل الحكم بينهما. 

وإن أنكر سأل الحاكم المدعي: أَلَكَ بَيْنَه؟ فإن ذكرها أمره بإحضارهاء فإذا 
أحضرت سمع الحاكم منها وحكم على المدعى عليه» بهاء وقدمها على يمين المدعى 
ري" 

أحدهما: ا قدم البينة على اليمين . 

ا el‏ لأنها لا تجر إلى نفسها تفع ولا تدفع 
يورا ا ي إلى يمين الحالف» لأنه يدفع بها عن نفسه ضرراء ويجرٌ بها 
إلى نه فعا : 

والثاني : أنَّ البينة تشهد بتصريح الملك» وتوجبه» واليمين تدل عليه ولا توجبه. 

وأن عدم المدعي البينة سأل الحاكم المدعى عليه الحلف» ولم يقل له احلف». 
لأن سؤاله استفهام. وأمره تلقين» فإن حلف فصل الحكم بينهما بيمينه» وسقطت 
الدعوى فإن نكل عن اليمين لم يجبر عليهاء وترد يمينه على المدعي» بعد استقرار 
نكوله» ولا يقضي عليه بالنكول» من غير إحلاف المدعي» وقال أبو حنيفة: يقضي 
عليه بالنکول› ر ي المدعي› وقد تقدم الكلام معه. وإن امتنع المدعى عليه 

من اليمين ليقيم البينة بدلا من يمينه نظر في الدعوى . 

E r Na ك‎ 
o E ايا‎ 

أحدهما: لا تسمع بينته» لأنه لا حاجة به إليهاء ويستغني بيمينه عنها . 

والثاني : تسمع بينته عليها وترتفع الدعوى بهاء وتکون بینته أوكد من يمينه» لأن 
آل فل ميت إلا وا حا جا ا ا وا اك 
ولم يسمعها فيماأ تعلق بالذمة لأنها ت تتضمن النفي ٠دون‏ الإثبات . 
مستحة ٠‏ ا ا فاد e‏ ل عليه . فلذلك فضى عليه پنکوله» 9 
تسمع منه البينة» ولم يختلف عليه المدعي وسيأتي الكلام معه. 


فصل: فإن أقام المدعي بينته. بوأقام صاحب اليد بينة › عقت ينه وحمو EG‏ 
٠‏ على بينة المدعي» لفضل يده في جميع الأعيان سواء كان الملك مطلقاًء أو مذكورا 
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لسبب وسواء فيما ذكر سببه مما يتكرر كصناعة الأواني» وما ينتج من الخز مرة بعد 
أخرى » لو كان مما لا يتكرر سببه کالنتاح› وثياب القطن . والكتان» وبه قال مالك من 
أهل المدينة وقال به من أهل العراق شريح» والنخعي» والحكم بن عبينة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن كان التنازع في ملك مطلق» أو مما يتكرر سببه لم 
تسمع بينة صاحب اليد» وقضى ببينة المدعي› واف كان هما ا کرو ی ب 
صاحب اليد في الأحوال كلهاء وسموا المدعي خارجاء وصاحب اليد داخلاء فقال: 
حم د الخارم ود حعيم ندال واستدلوا على ذلك بقول النبي كك «البينَة 
على المُدّعي وَاليّمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهه فأضاف البينة إلى جنبة المدعي وأضاف 
اليمين إلى جنبة المدعى عليه بحذف الألف واللام الموجب لاستغراق الجنس» 
فاقتضى أن لا تنتقل البينة إلى المدعى عليه» ولا تنتقل اليمين إلى المدعي . 

ولأن اليمين موجبة للملك فلم يستفد صاحب اليد بالبينة ما لا يستفيد بيده وبينة 
المدعي يحكم بها مع يد المدعى عليه» فوجب أن يحكم بها مع بينته» لأن بينته لم 
تعد إلا ما أفادته يده» ثم اليد أقوى من البينة» لأن اليد تدل على الملك مشاهدة 
لاس ليد hee‏ وو با موا بياب اتوي 
الداخل في الرد. 

قالوا: را م ين الاك ج ا تة م واف 
وضعف الخارج کان أولى أن لا تسمع, بيلة الداخحل إذا أقام الخارج البينة مع ضعف 
الداخل. وقوة الخارج لأن من لم تسمع بينته مع قوته» کان أولى أن لا تسمع مع 
٠‏ مه . 
كل واحد منهما البينة أنها له بنتجها فقضى بها رسول الله ييه للذي هي في يده فدل 
على قبول بينة الداخل» فإن قيل فبينة الداخل في النتاج مقبولة. 

قيل : وجه الدليل أنه قضى ببينة الداخل تعليلا باليدء ولأن النبي يَف قال: « 
O Hoa POT RE‏ 

ا اتنا ای ا ا ی 
سماعها مع القوة ة أولى. 


س 
)١(‏ في | اليد. 


سس چچ بو ام الدعوى والبينات 

وتتحويرم قياس أنها بينة تسمع مع ضعف الجنبة » فكان أولى أن تسمع مع قوة 
الجنبة كسماعها من المدعي» إذا كانت له يد متقدمة ولأنهما إذا تنازعا ملكا لا يد 
لواحد منهماء سمعت بينة كل واحد منهماء > فإذا انفرد أحدهما باليدء لم يمنع من 
سماع بينته لأنها إن لم تفده قوة لم تفده ضعفاًء . 

وتحريره أن تساويهما في ادعاء الملك» يوجب تساويهما في سماع البينة» كما 
لو لم يكن لأحدهما عليه يد» أو كان لكل واحد منهما يد عليه . 

ولان بينة الخارج قد رفعت يد الداخل» فصار كالخارج فوجب :أن تسعع بينته 
كسماعها من الخارج . | 

وتحريره قياساً أن كل من حكم عليه إذا عدم البينة» وجب أن يحكم له إذا وجد 
البينة كالخارج» ولأن اليد فعل زائد في القوة فلم يجز أن يمنع من سماع البيئة . 

كما لو شين لأحدهما شاهدان» وكتهد لا عقر 

ولأن كل حجة صح دفعها بالقدح فيهاء صح دفعها بالمعارضة لها كالخبرين 
وعمدة القياس على أبي حنيفة أنه لما سمعت بينة الداخل فيما لا يتكرر من النتاج. 
وثوب القطن» سمعت بينته في ما يتكرر من أواني الذهب والفضة» وثوب الخز. 

وتحريره قياساً من وجهين : 
٠ .‏ أحدهما: اروس يي اي و سمه ا 
رر ا اا 


والثاني : أن كل يمين صح سماع البينة عليها من الخارج» ا 
E Pp E E E E RO‏ 
اختلف فيه متقدموهم» ومتأخروهم» فأما المتقدمون منهم فعارضوا في الفرق بينهما 
ان ال في الساح وما لا شكرر سه دا ا دوه لآن لدل علق الك 
دون السبب والبينة تدل على الملك والسبب فلذلك سمعت بينته مع يده والبينة في 
الملك المطلق. eh‏ امو سي PE E‏ 
أحدهما أن عكس هذا بأن ما كان التعارض فيه ممكناً أولى بالقبول مما كان التعارض 
فەا 


والثاني : أنهما متكاذبتان في الملك» وإن أمكن صدقها في السبب المتكرر فلئن 
جاز أن يكون التكاذب في السبب را لط الصدق باليد جاز أن يكون التكاذب في 
الملك ويا لتغليب الصدق باليد» فلم ينقلوا في كل الفرقين من فساد موضوعها. 


مختصر من جامع الدعوى والييثات _  _‏ ل _ تس 1890 
فأما الجواب عن قوله يل : «البيَّة عَلَى المُدّعي وَالِيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيّْه فمن 
000 ظ 

أحدهما: ما قدمناه في الاستدلال به عليهم» بأنه قد صار كل واحد منهما 


- 


مدعيا. | 

والثاني: أنه لا يمتنع أنه يحمل قوله: «البَينَةَ عَلَى المُذّعي» أنها تسمع من 
المدعى عليه على المدعي» واليمين على المدعى عليه أنها تسمع على المدعي لأن 
قوله على مقتضى ظاهره . أن نکر ن تر جها إلى شن جعت هغه ال وسمعت عليه 
اال O E‏ ل HH‏ 

أما الجواب عن قوكهم أن اليد موجية للملك. الیک اسا د 
يستفده بيده فمن وجهين : ْ 

أحدهما : أن اليد تدل على الملك» ولا توجبه » 3-5 اليد قد تكون لغصب». أو 
أفا نه أو إجارة فلم تو جب الملك دون غيره » وإن كانت في الظاهر محمولة عليه مع 
اليمين › وار رسي فصار مستفيدا بالبينة» ما لا يستفيده بيده من 
وجهين ٠.‏ 

أحدهما : أنها أوجبت الملك واليد لا توجبه . 

والثانى : أنها أسقطت اليمين › واليد لا تسقطها. 

والجواب الثاني ما قدمناه أن بينة المدعي» قد رفعت يده في الحكم» فاستفاد 
ا ا 

ااا في جهة المدعي تكون على الإثبات. 
ومن جهة المدعى عليه تكون على النفي» والبينة› تسمع على الإثبات» ولا تسمع على 
النفي» وهي على الأيمان موجبة للإثبات في الجهتين فسمعت منهما. 
| والجواب الثاني : أنها تسمع البينة في الدين من جهة المدعى عليه. إذا شهدت 
بالقضاء » بارت السبوعة من الجهتين . 

وأما الجواب عن قولهم إنه لما لم تسمع بينتهء سن كان أولى 
أن لا تسمع مع وجود بينة الخارج. فهو أن لأصحابنا في سماعها وجهين ذكرناهما : 

الحاوي في الفقه/ ج17 م 5 





مختصر من جامع الدعوى والبينات 


والوجه الثاني : لا تسمع . 

فصل: فإذا ثبت أن البينة مسموعة من المدعي› الذي هو الخارج»ء ومن المدعى 
عليه» الذي هو الداخل» فبينة المدعى مسموعة على التقييد» والإطلاق» فتقييدها أن 
تشهد له بالملك المضاف إلى سببه» وإطلاقها أن تشهد له بالملك على الإطلاق من 
غير إضافة إلى سببه. | 

ا بے الموعى علس فان فت بالملاك المد النشاف إل سمه حت 
وإن شهدت له بالملك المطلق من غير إضافة إلى سببه» ففي سماعها منه قولان: 

أحذهما: وهو قوله في القديم لا تسمع منه لجواز أن تشهد له بالملك لأجل اليد 
التي قد زال حكمهاء ببينة المدعي . 

والقول الثاني: وهو قوله في الجديد تسمع منه لأن الظاهر من الشهود إذا أطلقوا 
أنهم لا يشهدون له بالملك عن يدء قد علموا زوالها ببينة المدعي» إلا وقد علموا 
غيرها من الأسباب الموجبة للملك. فحملت شهادتهم على ظاهر الصحة» فإذا 
سمعت بينة المدعى وسمعت بينة المدعى عليه» على ما وصفنا فقد تعارضت البينتان 
فوجب أن يحكم للمدعى عليه دون المدعي. وفي وجوب استحلافه على الحكم له 
بالملك قولان» مبنيان على اختلاف قول الشافعى فيما يوجبه تعارض البينتين » فأحد 
قوليه أنهما يسقطان بالتعارض» وتقر يد المدعى عليه» فيحكم له بيده مع يمينه . 

والقول الثاني : أن بينة المدعى عليه قد ترجحت بيده» فأسقطت بينة المدعي 
ببینته» فحكم له بالبينة من غير یمین ترجيحا باليد ولم يحكم له باليد. 

مسألة : قال الشافعي رضي الله عَنْهُ: «وَسوَاءٌ كام احا شاهدا وَامْوَاَئيْن 


رالاخر عَشْرَة إن كَانَ بَعْضهُمْ أُرْجَحَ مِنْ بَْض». ) 

ال الاوري :وها صح 6 افم كل واد مر التعد اين ب عل جا 
تنازعاه من العين» ولم يكن لواحد منهما يد» وترجحت بينة أحدهما على بينة الاخرء 
بكثرة العددء وكانت بينة أحدهما شاهدين» وبينة الاخر عشرة» أو ترجحت بزيادة 
العدالة» فكانت بينة أحدهما أظهر زهداء وأوفر تحرجاً فهما في التعارض سواء» ولا 


يغلب الحكم بالبينة الزائدة فى العدد والعدالة» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . 
وقال مالك: المرجحة بزيادة العددء وقوة العدالة أولى» والحكم بها أحق. 


TN 





مختصر من جامع الدعوى والبينات 
حكاه الشافعي ف في القديم» فخرجه بعض أصحابه قولاً ثانياًء ونفاه أكثرهم عنه. 


وحكي عن الأوزاعي أنه قال : اقسم الشيء ء المشهود فيه على عدد البينتين» فإذا 
كانت :إحداهما 'شاهدين والأخرى أربعة قسمت المشهود فيه أثلاثاً» فجعلت لصاحب 
الشاهدين سهماء ولصاحب الأربعة سهمين . ) 
فأما مالك فاستدل بما روي عن النبي كه أنه قال : عل بالجماءة ف لبد 
اواو وَهْوَ من الْجماعَة أبْعُدَه» ولأن النفس إلى زيادة العدد أسكن» وبقوة العدالة 
7 ثق» ولذلك رجحت بها أخبار الرسول»ء إذا تعارضت» فوجب أن ترجح بها 
الشهادات إذا تعارضت . 


وأما الأوزاعي» فاستدل له بأن المشهود فيه مستحق بقولهم» فاقتضى أن يكون 

والدليل على التسوية ب: بينهم أن الله تعالى نص على عدد الشهادة بقوله: 
لوَاسْتَشْهِدُوا سَهِيْدَيْن من رال [البقرة: ۲۸۲] وبقوله تعالى : لوَأَشْهِدُوا ذْوَيْ 

عَدْلِ منَكُمْ4 [الطلاق: ۲ فمنع النص من الاجتهاد في الزيادة» والنقصان. 

ولأن لما جاز ا كك لاجو ao‏ وعلى قبول العدل 
مع من هو أعدل» دل على أن لا تأثير لزيادة العددء وزيادة العدالة. 

ولأن ما تقدر بالشرع لم يختلف حكمه بالزيادة والنقصان كدية الحرء وما تقدر 
بالاجتهادء اختلف حكمه بالزيادة والنقصانء» كقيمة العبد» وبهما فرقنا في الأخبار 
المتعارضة بين زيادة العدد» ونقصانه» لعدم النص في عدده وسوينا في الشهادت 
المتعارضة» بين الزيادة والنقصان» لورود النص في عذده وفيما ذكرناه انفصال عما 
استدلوا به 

وقول TT‏ اذهو a‏ ن 65 ثم ثبت قضاؤه 
بشاهدين قضى بهما على شهادة العشرة» ولم يقسط القضاء على العدد كذلك في إثبات 

فصل: فإذا ثبت أنه لا ترجح الشهادة بزيادة العدد وزيادة العدالة كذلك لا ترجح 
بأن يكون مع أحدهما شاهدان»ء والأخرى شاهد وامرأتان لأن كل واحدة من الشاهدتين 
بينة كاملة» فإذا تعارض شاهدان وشاهد ويمين ففيهما قولان: 

أحدهما : : أنهما سواء لأن الحق يثبت بكل واحدة منهما. 

والقول الثاني : وهو أصح أن الشاهدين يقوم على الشاهد» واليمين» لأمرين : 

أحدهما: أن التهمة متوجهة في اليمين» وغير متوجهة في الشهادة . 


مختصر من جامع الدعوى والبينات 
وسنذكر حكم التعارض من بعد. 





0 


مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ : «وإن أرَادَ الّذي قَامَثْ عَلَيّْهِ البية أن يُخْلفَ 
CEE‏ ته لَمَ يَكَنْ ذَلكَ لَهُ ال اَن EEE‏ 


قال المارردي : أن يشهد شاهدان على رجل»› بدين في ذمته» ا و بملك في يده 
فيسأل المشهود عليه إحلاف المشهود له أن ما شهد به شاهداه حق لهء لم يجز 
إحلافه» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء . 

وحكي عن شريح a ٠‏ 0 وابن ¿ أبي ليلى : E‏ إحلاف 

وهذا خطأ لرواية ابن غياس أن النبي كلك قال : ١ال‏ على امد وال على 
المُدَعَى عليه فلم يجعل في جنبة المدعي غير البينةء فلم يجز إحلافه معهاء وقال 
اا للمُدّعي : «شاهداك أو يَمينهُ) . ولآن في إحلافه مع شهادة شهوده قدحاً في شهادتهم 
وطعناً في عدالتهم وما أفضى إلى القدح في شهادة صحت وعدالة ثبتت ممنوع منه كما 
يمنع من إحلافه أن ما حكم به الحاكم حق لإفضائه إلى القدح في حكمهء ولا يجوز 
الاستظهار ا ل ولم يرد به. 

فإن قيل: فقد جوز الشافعي في الرهن» إذا أقام البينة على إقرار الراهن» 
بإقياضه » ثم سأل الراهن إحلاف المرتهن على قبضهء أنه يحلف عليه . 

قيل: إن سأل إحلافه على أنه أقر بإقباضهء لم يجز لشهادة الشهود على إقراره 
وإن سأل إحلافه على أن ما أقر بإقباضه» كان صحيحاً نظر فإن كان إقراره بأن وكيله 
أقبضه أحلف عليه» لجواز أن يكذبه الوكيل في القبض› وليس فيه قدح ذ فى الشهادة 
على از وإن كان هو الذي أقبضه إياه. ففي جواز إحلافه على قبضه منه وجهان: 

أحدهما : لا يجوز لما فيه من الرجوع عن إقراره. 

والثاني : يجوز لأنه قد عرف الإقرار بالتقابض قبل الإقباض فصار الإقباض 

ا سأل المشهود عليهء إحلاف المشهود لهء أنه ما قبض الدين أو لم 
يبعه العين» أجيب إلى إحلافه لأنها دعوى مستأنفة أنه ابتاع العين» وقضاه الدين» 
وليس فيها تكذيب للشهود» فجاز إحلافه عليها. 


مختصر من جامع الدعوى والبينات ۳۰۹ 

وهكذا لو شهد الشهود TT‏ أو ميت» جاز إحلاف المشهود لهء أنه 
ما برىء إليه من الدين ولا من شيء فيه» لأن الغائب والميت لو كانا حاضرين لجاز. 
أن يدعيا قضاء الدين» أو الإبراء منه» فلزم لأجل الاحتياط أن يحلف المشهود له على 
مثل لو ادعاه الحاضر أحلف لهء إن تع /الدين من عالت جر حلي عند الخروع لي 
قضائه » ثم قضى بعل يمينه. 





وإن كان نقضاً من بيع عقار» لي E‏ 
إخلاف الشهود على صندقهم ليما شهدرا به» فلا يجوز وهو قول ب e‏ 

وحكي عن الهادي العلوي أنه باليمين كأن يحلف الشهود إذا ارتاب بهم. ثم 
يحكم ا وهذا قول خرق به الإجماع وخالف به الأمةء لقول الله 1 
لواشتشهدوا شَهيدَيْن من رجَالكم» [البقرة: [YAY‏ فأمر بالحكم بها ولم يوجب 
ال ي ا 

ولأنهم إذا كانوا صادقين» وجب الحک بشهادتهم» من غير يمين» وإن كانوا 
كاذبين لم يجز الحكم بها مع اليمين . 

ولأنه لو جاز إحلاف الشهود مع الارتياب لجاز إحلاف الحكام» ثم إحلاف 
الأئمة» ثم إحلاف الأنبياء أن ما أدوه عن الله تعالى حق وما أفضى إلى هذا كان 
مطر حا . ظ 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ اذَّعَى ته تكح افر 
ع وَشَاهِدَيْ دل ا إن حَلَفَتْ بَرِمَتْ ٺ وان تكلّث حَلَفَ 
وَقَضِيَ لَه انها رَوْجَةَ لَه 

قال الماوردي: وأصل هذا أن الدعوى المجهولة لا يجوز للحاكم أن يسمعهاء 
ويسأل الخصم عنها إلا في الوصايا لجواز الوصية بالمجهول» فأما غير الوصايا التي 

تمنع الجهالة منهاء فلا يصح ادعاؤه مجهولاً حتى يستوفي المدعي ما يمنع من جهالة 
ا لأن سماع الدعوى يكون للسؤال عنهاء والحكم بهاء ولا يجوز للحاكم أن 
يحكم بمجهول. فلم يجز أن يسمع الدعوى بمجهول. فإذا كان هذا أصلاء وكانت 
الدعوى معلومة تعلق الكلام بالكشف عن سببهاء وللمدعى عليه ثلاثة أقسام : 

قسم لا يجب الكشف عن سببه. 


۰ہ مختصر من جامع الدعوى والبينات 
وقسم مختلف في وجوب الكشف عن سببه . 


فأما الذي لا يجب الكشف عن سببه: فالأملاك المدعاة من عين» أو دين» 
فالعين أن يدعي دارا أو ثوباً أو عبداً معلوماً بصفة أو تعيين» والدين أن يقول عليه 
ألف درهم بصفتها فلا يلزم أن يسأله عن سبب ملكه» لما ادعاه» ا 
على المدعي ذكر سببه. 

وإنما لم يجب الكشف عن سبب الملك». لأن أسباب الملك تكون من جهات 
بكثرة عددهاء لأنه قد يملك بالميراث والابتياع وبالهبة والقيمة وبالوصية وبغير 

من الوجوه كالإجباء وحدوث النتاج والثمار فسقط الكشف عن سببها لكثرتها 
واختلافها . 
اتو چپ دت نا 


اكع اين ا فإن ادعى قتلاً 
قيل أعمدٌ أم خطأ؟ 

فإن قال: عمد سثل عن صفة العمدء وإن ادعى قذفا سثل عن لفظ القذف. لأن 
القتل يختلف حكم عمده» وخطئه. وقد يدعى من العمد ما لا يكون عمداء ولما في 
العمد من اختلاف أسبابه» وأحكامه وفي الحكم به قبل السؤال فوات ما لا يمكن 
استدراكه» والقذف قد تختلف ألفاظه وأحكامه فافتقر ذلك إلى كشف السبب» وصفته 
ليزول عن الاحتمال وصار كالشاهد إذا شهد بفسق مجروح» أو نجاسة ماء لم يحكم 
بنجاسته حتى 0 سببا ما هار به ا قاسقا والماء ا للا خعلااف في 

[القسم المختلف فيه] 

فصل: وأما القسم المختلف في وجوب الكشف عن سببه» فهو أن تتوجه الدعوى 
إلى عقد يتردد بين الصحة والفسادء فهو على ضربين : ) 

أحدهما: أن يكون مما يغلظ حكمه في الشرع» كالنكاح المغلظ بالولى 
والشاهدين» فالحاكم مندوب عند الشافعي أن يسأل مدعي النكاح عن صفته» فيقول 
نکحتها بولي وشاهدي عدل» ورضاهاء فاختلف أصحابه فيما خص به النكاح من صفة 
العقد» هل هو محمول على الوجوب أو على الاستحباب على ثلاثة أوجه : ظ 

أحدها: أنه محمول على الاستحباب دون الوجوب سواء ادعى العقد فقال: 
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أحدهما : NY‏ اااي وإن ا 
اختلف فيها لم يلزم صفة النكاح لأجل شروطهء واختلاف الناس فيها. 

والثاني : أنه قد يُعتّبر في صحة النكاح وجود شرائط كالولي» والشاهدين» رضنا 
المنكوحة» وعدم شروط كعدم العدة» والردة» والإحرامء فلمَا لم يعتبر في دعوى 
النكاح» الشروط المعدومة لم تعتبر الشروط الموجودة. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهبه» وعليه قول الأكثرين من أصحابه أنه 002 
على الوجوب. وأن الشروط المعتبر وجودها في صحة النكاح» شرط في صحة دعواه» 
سواء توجهت الدعوى إلى العقد أو إلى الزوجيةء» واختلف على هذا في سبب 
اختصاصه في الدعوى بصفة العقدء فقال أبو علي بن أبي هريرة لأن النبي ييه خصّه من 
سائر العقود بأن قال: «لآ ناح إلا اولي وَشَاهدَيْن»” 6 ولولا هذا التخصيص لكان 
كغيره» وعلل أبوإسحاق المروزي بان الفروج موضوعة ة على الحظرء والتغليظ فلم يجز 
استباحتها بدعوى محتملة» حتى ينفي عنها الاحتمال به لصفة. 

وعلل أبو حامد المروزي بأن في استباحة الزوج إتلافآ لا يستدرك ومأثماً لا 
يرتفع بالوباحة. فأشبه دعوى القتل» وخالف ما سواه من عقود الأملاك . 

وعلل اخرون بأن الإطلاق في عقود النكاح أكثرء وما يطلق على اسم النكاح من 
فاسد العقود أقلء وفرقوا بين شروط الوجود» وشروط العدم وأن الشروط المعدومة 
أصل في العدم» فحملت على ظاهر العدم وليس لشروط الوجود أصل في الوجود فلم 
يحمل على ظاهر الوجود. ظ 

والوجه الثالث: إن كانت الدعوى» في عقد النكاح» فقال تزوجت هذه المرأةء 
كانت شروط العقد معتبرة في صحة الدعوى وإن اقتصرت الدعوى على النكاح الأولء 
دون العقد فقال هذه زوجتي» لم سكير رطا للعقد في صحة الدعوى» لأن الاستدامة 
أخف حكما من الابتداءء لأن الشهادة على عقد البيع» والنكاح بالخبر الشائع لا 








)١(‏ أخصرج الشطرين: الدارقطني في السنن 77١/70‏ ۰۲۲۵ 775 ۲۲۷) وابن حبان (موارد 
. الظمآن ۷“ “) والخطيب في تاريخ بغدادي (7179/7) وابن عدي في الكامل (۱۹۷/۱)» 
وأخرج الشطر الأول: أبو داود في السنن ,)98/١(‏ كتاب النكاح» باب في الولي 
حديث )3١86(‏ والترمذي (401//7)» كتاب النكاح» باب ما جاء إلا بولي» حديث )١11١١(‏ 
وابن ماجه في السنن (١/٥٠1)ء‏ كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي حديث رقم (2)1880 
والبيهقي في السئن الكبرى (7/ /ا .)٠١8 23٠١‏ 
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تصح» حتى يشاهد المتعاقدين» ويسمع لفظهما بالعقد والشهادة على 
والزوجية بالخبر الشائع تصح» فلذلك تغلظت دعوى العقد وتخففت دعوى الزوجية . 
فصل: فإذا صحت دعوى النكاح على ما وصفنا فهي على ضربين : 
أحدهما: أن تتوجه الدعوى من الزوج على الزوجة» فتؤخذ بالجواب عنهاء ولها 
فى الجواب حالتان: إقرار وإنكار فإن أقرت بالزوجة› حكم بإقرارها . 'وأنها زوجة 
لماعي اجا ویوا كانا فى خر وسار 
وحكي عن مالك أنه يحكم بذلك في السفر ولا يحكم به في الحضر إلا ببينة أو 
رک وله عليهاء وخروجه من عندهاء لإمكان ذلك في الحضر وتعذره في السفر إلا 
أن يكونا في غربة فيقبل . 
وقد ذكره الشافعي في القديم فمن أصحابه من خرجه قول له في القديم ومنهم 
من نسبه إلى حكايته له عن مالك وأن مذهبه في القديمء والجديد» وقول فقهاء العراق 
أن تصادقهما على النكاح يوجب الحكم بصحته في الحضرء والسفرء وفي الغربة. 
والوطن. لأنه من لوازم العقود لهماء لحري اس سان بارضا 
ولأن التصادق على العقد أثبت من البينة . 
ولآن العقد يسبق التصرف فلم يعتبر في الإقرار به وإن أنكرته الزوجة أحلفت. 
وقال أبو حنيفة : كيين عابهدا ركد مقي الخلزم بعك في وجويه الأرمان: ني 
ل ما لم يكن له بينة بالعقد عليها وبينته شاهدان عدلان 
لا غير» إما على حضور العقد وإما على إقرارها به» وأخذت بالاجتماع معه جبراً. 
وإن نكلت عن اليمين مع عدمه للبينة ردت عليه اليمين» وحكم له بتكاحهاء إذا 
حلف وإن نكل عن يمين الرد انقطعت الدعوى, وزال حكمها. 
فصل: والضرب الثاني : أن تكون دعوى النكاح» متوجهة من الزوجة على 
الزوج» فإن اقترن بدعواهاء طلب حق يتعلق بها من مهرء أو نفقة سمعت دعواها 
عليه» وهل يعتبر في صحة دعواهاء ذكر شروط العقد على ما ذكرناه من الأوجه 
الثلاثةء وأخذ الزوج بالجواب عن دعواهاء وإن لم يقترن بدعواهاء طلب حق يتعلق 
أحدهما: لا يسأل عن الجواب» ولا يؤخذ بهء لأنه إذا لم يتعلق بالدعوى» طلب 
خق ضبان إقرارا له والتق د لا رابع اة لد 


۳1۳ 
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والوجه الثاني : : وهو أظهر أنه يؤخذ بالجواب عنه» ل ا الدعوى ما 
يحدث بعدهاء من ثبوت نسب واستحقاق ميراث» فإذا صحت دعواها على ما بينا 
وأخذ الزوج بجوابه عنهاء فله حالتان: إقرار وإنكار. فإن أقر حكم بثبوت النكاح 
بينهما بتصادقهما فى الحضر والسفرء على ما قدمناه» وإن خالف فيه مالك فإن أنكرها 
ولها مينة» ست وحكم لها بالنكاح . 

- وإن عدمت البينة» أحلف لها على إنكاره» فإن حلف فلا نكاح بينهماء وجاز لها 

أن تنكح غيره» وإن أقرت بنکاحه» لأن نكاحها قد زال بيمينه» ولا يجوز أن لا تكون 
زوجة له» وتحرم على غيره. 

وإن نكل عن اليمين ردت عليهاء فإذا حلف بعد نكوله حكم لها عليه بالزوجية» 
وحل له إصابتهاء والاستمتاع بهاء وإن أنكر العقدء لأنه قد حكم بينهما بالزوجية فكان 
الحكم لكل واحد منهما قَطَعُه . 

ولا يجوز أن يحكم عليه بالنکاح › م دلو اسان ولیس حجود 
النكاح طلاقاء تحرم به عليه» لأنه لو کان“ طلاقاً لارتفع به النكاح» وإذا كان النكاح 
بعده ثابتً» امتنع أن يكون طلاقاً فامتنع أن يحرم عليه الاستمتاع. ˆ 


[دعوى غير النكاح] 


- فصل: فأما دعوى غير النكاح من سائر العقود كالبيع» والإجارة» والرهن» فإن 

لم يعتبر شروط ALES‏ ا 
لأنها إذا لم تعتبر في الأغلظ كان أولى أن لا تعتبر في الأخف وإن اعتبرت في النكاح 
لق ا ایا لي نايا ی ری کی لے رالا د بين 

أحدها : يعتبر في دعواها شروط العقد» سواء استبيح بهاء ذات فرج أم لاء لأنها 
قد توجد فيها الصحة› والفساد كالتكاح» فيقول في دعوى العبد ابتعت هذا العبد بألف 
درهم بعد رؤيته وافترقنا عن تراض منه . 
) والوجه الثاني : يجوز إطلاق الدعوى. اكع فيه شرو ال ومن ا 
بها ذات فرج أم لا بخلاف النكاح» لوقوع الفرق بينهما في التغليظ باعتبار الولي 
والشاهدين في النكاح » وسقوط اعتباره في البيع . 

والوجه الثالث: إن استبيح بالبيع ذات فرج كابتياع الأمة اعتبر في دعوى ابتياعها 
شروط العقدء كالنكاح» وإن لم يشتبخ به ذات فرج كابتياع البهائم» والأمتعة» لم 
يعتبر في دعوى ابتياعها شروط العقد لتخفيف حكمها بأنها تملك بالإباحة» ويشبه أن 
يكون ليذ ال ج والله أعلم . 
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مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ : «وَالاَيْمَان في الدْمَاءِ مُخالفة لِغيْرِهًا ١‏ را 
مه إلا بحَمْسِينَ يِيناً وَسَوَاء الس وَالِجَرحُ في هذا له وَتَقْضّهُ من بُكُولِهِ ومين 
صاحبه (قال المزني) رَحِمَهُ اللَّهُ: قَطعَ في الإملاءِ بان لآ قَسَامَة بدَعْرَى مَيّتِ وَلَكنْ ‏ 
يَحْلِفُ المُدّعى عَلَيْهِ يبرا فان اى حَلَف الأَوْليَاه وَاسْتَحَقُوا دَمَهُ وَإِنْ با بطل حَمَّهُْ 
وَقَالَ في كتاب اختلاف الححديث مَن اذَّعَى دَمَا وَل دَلآلَةَ لِلْحَاكُمَ عَلَى دَعْوَاهُ كَالدَلالَة 
الي قَضَى بها رَسُولُ اللّه كل بِالْقَسَامَة أخلف المُدّعَى عَلَيْه كَمَا يَخْلفُ فيمًا سَوَى 
الدّم (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ: وَهَذَا به أَشبهُ وَدَلِيلٌ آحَرُ حَكَمَ لَب يله في الْقَسَامَة 
كدق ی و افيا يوي لت بد و الفا عله ل تر ذا 
حَكم الشافعيٌ فيِمَا وَصَفْتٌ بِتَبِدئّة المُدَعى عَلَيْهِ ازتَمَعَ عَدَدُ أيْمَان القَسَامَة» 


۳1٤4 





قال a‏ قد مضت هذه المسألة فى كتاب القسامة» وذكرنا أن دعوى 
وإذا اختصت الدماء بهذين الحكمين لم تخل دعواهما من أن تكون في نفس أو 
طرف» فإن كانت في نفس لم يخل أن يكون معها لوث آم لا 

فإن كان معهما لوث كا تعلان علبهها الخكبان فى التتدثة: بيمين العدعي وبإحلافه 
حمسین شا فان كان الولي ولخدا أحلف حمسین يمينا واستحق الدم» وفيما 
يستحقه به قولان: 

أحدهما: القود قاله في القديم. 

والثانى : الدية قاله فى الجديد. 

وإن كان ولي الدم جماعة ففي أيمانهم قولان: 
وكثر. ظ ظ 

والقول الثاني : أن الخمسين يقسط بينهم» على قدر ميراثه ؛ فيحلف كل واحد 
منهم بقدر قسطه من مواريثه . بجبر الكسرء فإن کانوا ابا وبنتاً حلف الابن أربعة 
وثلاثين يميناء ولت الت مم عشرة يمينا . ش! 

وإن لم يكن مع الدعوى لوث» سقطت التبدثة بيمير: المدعي وأحلف المدعى 
عليه كما يبتدأ بإحلافه فى دعوى الأموال» ولكن هل تغلظ الدعوى بعدد الأيمان أم لا؟ 
على قولين : 


مختصر من جامع الدعوى والينات سس سبح 16 

أحدهما: لا يغلظ بالعددء ويحلف المدعى عليه يمينا واحدة. لأنه لما سقط 
فيها حكم التبدئة سقط فيها حكم العدد كالأموال. 

والقول الثاني : تغلظ فيها الأيمان بالعددء وإن سقط التغليظ بالتبدئةء لتغليظ 
حكم الدماء» بوجوب القودء والكفارة فعلى هذا إن كان المدعى عليه ادا حلف 
خمسين يميناً» وإن كانوا جماعة فعلى قولين : 

eR لسرب‎ 

والقول الثاني : يقسط الخمسون بينهم على عددهم إلا أن يكونوا ورئة ميث »2 
قيطا بيده عاك رار فإن حلف برىء». وإن نکل ردت اليمين على المندعي» 
وفي تغليظ يمينه بالعدد قولان: 

أحدهما : E‏ اس بن الود ل الت E‏ 
وإن لم يستحقه مع اللوث على أحد القولين» لان يمين الرد في النكول تقوم مقام 
الإقرار» في أحد القولين ومقام البينة في القول الآخرء والقود يستحق بكل واحد من 
إقرار المدعى عليه وبينة المدعي . 

والقول الثاني : يحلف المدعي خمسين يميناء ثم يحكم له بالقود إن حَلَفها فإن 
كانوا جماعة فعلى قولين : 

أحدهما: يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا . 

والقول الثاني : أنها تقسط بينهم على قدر مواريثهم بجبر الكسر. 

فصل: فأما إن كانت دعوى الدم في الأطراف فتسقط فيها التبدئة» بيمين 
المدعي› سواء کان معها لوث» أو لم يكن لسقوط تغليظهاء بسقوط الكفارة فيهاء فأما 
تغليظه بعدد الأيمان» فإن لم تغلظ بالعدد في النفوس عند عدم اللوث» فأولى أن لا 
تغلظ بالعدد في الأطراف وإن غلظت بالعدد في النفوس ففي تغليظ الأيمان بالعدد في 
الأطراف قولان: 

أحدهما: لا تغلظ. ويحلف المدعى عليه يمينا واحدة» ويبرأ من الدعوى» فإن 

نكل عنها ردت اليمين على المدعي» وحلف يمينا واحدة» واستحق بها القود. 

والقول الثاني : أن تغلظ الأيمان بالعدد وفي كيفية تغليظها قولان: 

والقول الثاني : أنها تسقط على دية الطرف من جملة دية النفس» > فإن كان الطرف 
جا لجميع الدية كاللسان والذكر حلف حععين يخا وإن كان فيه نصف الدية 
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كإحدى اليدين حلف خمسة وعشرين ع يمينا وإذا كان فيه ثلث الدية كالمأمومةء 
والجائفة» حلف سبع مره يمنا وإن كان فيه عشر الدية» كالأصبع حلف خمسة 
أيمان» وإن كان فيه نصف العشر كالموضحة حلف ثلاثة أيمان فإن كان المدعى عليه 
واحداً حلفهاء وإن كانوا جماعة فعلى قولين : 

أحدهما: أن يحلف كل واحد منهم جميع هذا العدد المذكور . 


والقول الثاني : أنه يقسط هذا العدد بينهم على قدر مواريثهم بجبر الكسرء ٠‏ فإن 
نكلوا عن اليمين» ردت على المدعى وكانت عدد أيمانه مثل عدد أيمانهم على 
الأقاويل . 0 ظ [ 
فصل: فأما المزني فإنه اختار أن يكون عدد الأيمان معتبراً بالتبدئة فإن حكم 
بتبدئة المدعي لوجود اللوث. غلظت الأيمان بالعدد وإن سقطت التبدئة بيمين المدعي 
سقطت عدد الأيمان. ثم ذكر المزني في كلامه مسألة حكاها عن الشافعي في الإملاء 
فقال «ولا قسامة. بدعوى ميت» يريد به أن المقتول إذا قال قبل موته» قتلني فلان فلا 
اد حي ا يي ا و سيكت ردا على مالك حيث 

فأما عدد ای ی نے ی ا مع عدم اللوث فلم يكن 
للمزني في إيرادها دليل على ما اختاره» من سقوط العدد. 

مسألة : : قال الشافعيُ رضي الله عَنْهُ : «وَالدَعْرَى في الكفالة بالفس اكول 
رَد اليَمِينِ كَهِيَ في المَالٍ إل أنّ الكفالة بالفس ضَعِيفَة) . 

قال الماوردي: وهذه المسألة فى كفالة النفوس» قد مضت في كتاب الضمان 
مستوفاة» وأعادها المزني هاهنا لأمرين : 
) - أحدهما: بصحة الدعوى بصحتهاء وفساد دعواها بفسادها. 


والثاني : لوجوب اليمين في إنكارها إذا صحت» والذي نص عليه الشافعي في 
كتاب الضمان» أن كمالة او قو ون اك a‏ ا الله اتجالى في 
قصة يوسف عليه السلام #8قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَى تُؤبُون مَْئْقاً من الله ا 
4 ا SS‏ ولأنه قد عمل بها الصدر الأول» ل 

ثم قال الشافعي هاهنا: «إلا أن الكفالة في النفس ضعيفة». 

فاختلف أصحابنا فى مراده بضعفهاء فقال بعضهم › أراد به بطلانها . 
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فخرجوا هذا قولاً ثانياًء في إبطالها لأنه لم يكفل بمال في الذمة» ولا بعين 
مضمونة» يجب غرم قيمتها . 

وقال اخرون منهم» لم يرد بالضعف إبطالهاء وإنما أراد ضعفها في قياس 
الأصول» وإن صحت بالاثار والعمل المتفق عليه . ) 

فأما إذا كانت الكفالة بالنفس في حقوق الله تعالى : فإن منع منها في حقوق 
الادميين على التخريج الذي ذهب إليه بعض أصحابنا كانت في حقوق الله تعالى أمنع 
لإدرائها بالشبهات . 

وإن أجيزت في حقوق الآدميين على الظاهر المشهودء بن الاللهب ف رارم 
في حقوق الله تعالى قولان: 

أحدها : لا تجوزتعليلاً بماذكرنا. 

والقول الثاني : تجوز لقول النبي يي : «قَد الله حت أن يقضى؟ . 


فصل: فإذا توجهت دعوى الكفالة على رجلء خوصم فيها إلى الحا فإن كان 
يرى إبطال الكفالة بالنفس » ٠‏ لم د تسمع الدعوى فيهاء ولم تجب اليمين في إنكارهاء 
نااك اما 1 مس ال ل وقال أبو حنيفة : 
لا یمین على منکرهاء وإن صحت» وبناه على أصله في إسقاط اليمين على المنكرء 
في خمسة عشر موضعاً يطول شرحهاء ا ا ا 


مسألة : قال الشافعيٌ رضی اللّهُ عَنْهُ: «وَلو ا َة أنه أَكْرَاة ينا منْ داره 00 
ا ِعَسْرَة وَأَكَامَ المُكتّري اميم آنه أكْيرَي منه ه الذارً كلها ذا 1 
القن وَيترَادان فان کان سکن فَعَلَيْه كرَاءٌ مثلھ ( 
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1 
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قال الماوردي: اعلم أن اختلاف المتكاريين في عقد الإجارة كاختلاف 
المتبايعين في عقد البيع» فيكون اختلافهما تارة في الأجرة كاختلافهما في الثمن» 
ويختلفان تارة في فدر المدة» كاختلافهما في قدر المبيع › ويختلفان في صفة المكري 
كاختلافهما في صفة المبيع» فيحكم بالبينة» ويتحالفان عند عدمهاء لأن الإجارة صنف 
من البيوع» فتساويا في التحالف . 


فإذا تقرر هذا فصورة المسألة: أن يختلف المتكاريان فيقول المكري أكريتك بيتاً 
من هذه الدار شهر رمضان بعشرة . 


۳۹۸ مختصر من جامع الدعوى والبينات 


ويقول المكتري» بل أكتريت منك جميع هذه الدار شهر رمضان»ء بعشرة فإن 
عدما البينة تحالفاء وبدأ الحاكم بإحلاف المكري» كما يبدأ بإحلاف البائع . 

فإن حلف أحدهما فنكل الاخرّ قضى للحالف منهما على الناكل . 
العقد بينهماء وفيما يبطل به العقد وجهان: 

أحدهما: يبطل بنفس التحالف كما يرتفع نكاح المتلاعنين بنفس اللعان» حتى 
300 ير بإبطاله. لأن التحالف ت العقد دون إبطاله فوجب أن يبطل 


ا E‏ 
منهما إمضاء ما حلف عليه صاحبه . 


فيقول للمكتري : قد حلف المكري على ما ادعى» فتمضيه؟ 

فإذا قال: لا ۴ كاري يز سات ناقری على ما اس با 

فإذا قال: لاء حكم بالفسخ بينهما. 

ولو تراضيا على ما ادعاه. أحدهما أمضاه على ذلك» وإذا امتنعا من الإمضاءء 
وحكم بينهما بالفسخ ففي انفساخ العقد بينهما وجهان: 0 

أحدهما: ينفسخ في الظاهر والباطن كما لو فسخه بتحالفهما. 


والوجه الثاني : ينفسخ في الظاهر دون الباطن» لأن حكم الحاكم لا يحيل الشيء 


ويُنْظر في التحالف فإن كان قبل مضي شيء من المدة استرجع المكتري أجرتهء 
واسترجع المكري داره» وإن كان بعد مضي المدة»٠أو‏ بعضها لزم المكتري أجرة مثل 
سكناه » لاستهلاكه لمنفعتها عن عقد قد حكم بفساده. 

فصل: وإن كان لهما عند التحالف بينة فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تحضر البينة قبل التحالف» فتسمع ويمنع حضورها من التحالف» 
لأن البينة أولى من اليمين. 

والضرب الثاني : أن تحضر البينة بعد التحالف فيكون سماعها محمولاً على ما 


فإن قيل : إنه قد انفسخ به العقد ظاهرا وباطنا لم تسمع البينة. 
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وإن قيل إنه قد انفسخ به العقد في الظاهر دون الباطن سمعت» لأن تصادقهما 
أقوى من سماع البينة منهماء وتصادقهما غير معمول به إذا قيل بفسخ العقد في الظاهر 
والباطن» ومعمول به إذا قيل بفسخ العقد في الظاهرء_ دون الباطن» كذلك البينة : فإذا 
سمعت البينة على ما ذكرنا لم يخل أن تكون لأحدهما 1 ولهمًا: 

فإن كانت لأحدهما سمعت » وحكم بها لمقيمها سواء شهدت للمكري» أو 
للمكتري . 

فإن أقام كل واحد منهما بینته» شهدت له بما ادعى لم يخل حالهما من ثلاثة 

أحدها: أن تكون إحدى البينتين ا اريخا من الأخرى فان شهدت إحداهنا 
بأنهما تعاقدا مع طلوع الشمس» وشهدت الأخرى أنهما تعاقدا مع زوالها من ذلك 
اليوم فالعقد هو السابق منهماء لأن الثاني بعد صحة الأول باطل . ) 

والضرب الثاني : أن تشهدالبينتان بالعقد في وقت واحدء فقد اختلف قول 
الشافعي في تعارض البينتين في الأموال على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : إسقاط البينتين» وبه قال مالك لأمرين: 

أحدهما : لتكاذبهما ذ في الشهادة» فسقطت بالتكاذب . 

6 أن البينة ما بان بها الحكم» فإذا لم يكن بها بيان ردت» لأن لا بيان فيها 

والقول الثاني : أنه يقرع بين البينتين» ویک بحن قرع مهما وهو محكي عن 
علي وابن الزبير رضي الله عنهما لأمرين : 

أحدهما : ما رواه ضعيد بن المسيب أن رجلين اختصما إلى رسول الها في | 
شي ء يد سد فأسهم رسول اله بينهما وقال «اللّهُمَ انت نت تَقضی | 

23202) 

والثاني: أن اشتباه الحقوق المتساوية» يوجب تمييزها بالقرعة» كدخولها فى 
القسمة في السفر بإحدى نسائه» وفي عتق عبيده» إذا استوعبوا التركة . 


) والقول الثالك: أن يقسم الملك بينهما بالبينتين › وهو محكي عن 5 عباس . 
وده قال سفيان الثوري› وأبو حنيفة» وأصحابه لأمرين : 


.)5959/١١( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


Y۰‏ مختصر من جامع الدعوى والبينات 





أحدهما : ما رواه سعيد بن أبي بردة » عن أبيه E‏ أبي موسی الأشعري أن 
00 ك الهو تعيراء أو دَابَةَ وشَهِدَ لكل وَاحَدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَانٍ فَجَعَلَهُ 


والثاني . آنا اى عن الب وشدكت أنهما e‏ اله سمل نيد 
فوجب إذا تساويا في البيئة» أن يكون أولى» بأن يجعل بينهماء فهذه ثلاثة أقاويل اتفق 
أصحابنا على تخريجها في تعارض البينتين في الأموال» واختلفوا في تخريج قول رابع 
وهو وقفهما على البيان فخرجه البغداديون قلا راكنا للشافعي وامتنع البصريون من 
تشريجه نز ر ت کی لجان و 
يوقف المال على البيان دون البينة» وهذا أشبهء فإذا تقررت هذه الأقاويل فى تعارض 
البينتين لم يخرج في تعارضهما في عقد الإجارة إلا قولين : 

أحدهها: إسقاطهما ويتحالف المتداعيان. 

والقول الثاني : الوقراع بين البينتين» والحكم بشهادة من فرع منهما. 

وفي إحلاف من قرعت بينته قولان» من اختلاف قولي الشافعي في القرعة هل 
دخلت ترجيحاً للدعوى» أو للبينة فأخذ قوليه» أنها دخلت ترجيحاً للبيئة . 

والقول الثاني : أنها دخلت ترجيحاً للدعوى» فيجب إحلاف المدعي . 

فعلى هذا يكون فيما ثبت به الحكم وجهان : 

أحدهما: باليمين مع البينة› وتكون يمينه بالله أنه ما شهدته بينته حق› وقد نص 
عليه الشافعي . 

sS › ي أن ا ا بالبينة‎ e 

ل ل أنه يقسم بينهما بالبينتين» لأن قسمة العقد 
لا تصح . ولا يجيء فيه تخريج القول الرابع إن صح تخريجه» أنه يكون موقوفاً على 
البيان لتعذره في الدعوى والبينة» فوجب أن يفصل الحكم بينهما بالتحالف . 

NF VP وود ار و‎ SR جاع‎ RA 
٤ | البينتين» فإن كان الاختلاف في الأجرة حك بأكثرهما قدراً.‎ 

وإن كان في الكراء حكم بأكثرهما قدرا. 
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كما لو شهدت بينة 'بألف» وبينة بألفين» حكم بالألفين. والذي نص عليه 
الشافعي: أن البينتين متعارضتان تتساوى فيها الزيادة والنقصان. لأن عقد الكراء 
e‏ ا ا فيكون 

فصل: وإذا تنازع المكري: 0-5 00000 الدان راآعاء كل واحد 
ا > لنفسه انقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : : ما يكون القول فيه قول المكري وهو كل ما كان متصلا بالدار من الاتهاء 
كالأبواب والدّهليزات والرفوف المتصلة» والسلاليم المسمرة و 
المكري. 0 
وفرشها من البسطء والحصرء والصناديق» لأنه من الة السكنى والمكتري أحق 
بالسكاى:. 

والقسم الثالث: ما يتحالفان عليه» وهو ما كان من آلة الدار منفصلاً عن الدار 
كالرفوف» والسلاليم المنفصلة» وإغلاق الأبواب» وأطباق التنانير فالعرف فيها 
متقابل» واليد فيه مشتركة» فيجعل بينهما بعد تحالفهما. 

ولو كانت منشأة بين نهر وضيعة فادّعاها صاحب الماء وقال: هي الجامعة لماء 
نهري © وقال صاحب الضيعة : هي المانعة للماء عن ی فهما فيها متساويان 
فيتحالفان عليهاء وتجعل بعد الأيمان بينهما والله أعلم . 

مسألة : : قال الشافعيٌ رضي اللَهُ عَنْهُ: «دَلَوْ اع دارا في يَدَيْ دَجلٍ مَل نس 

ملك لي وهي لفْلآنٍ قان كَانَّ حَاضِرَا صيرنها له وَجَعَلْتَهُ صما عن 1 تسه وَإِنْ كان غاا 
ب رده وق لذي فال اها ى بها عل الذي هي فى مآ وَيَجْعَلُ 
في القضية أن مقو له بها على ييه (قَالَ المرَنئ) ر حمَه اللّهُ: قد قَطمّ بالقَضاءِ عَلَى 
غَائبٍ وَهُوَ أَؤْلَى بقؤله». 

قال الماوردي: وصورتها في دار في يدي رجل» يتصرف فيها فادّعاها عليه 
رجل» وقال: هي لي 'فقال صاحب اليد: ليست هذه الدار لي وهي لغيري فله 
حالتان: 


إحداهما : أن يذكر راس من جا 


والثاني : أن لا يذكره فإن لم يذكر اسم من جعلها له لم يكن ذلك جوابا. 
الحاوي في الفقه/ ج17/ م51 
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وقل له: قد توجه عليك جوابعدلت عنه» فإن أقمت على هذاء جعلت ناكلا 
وأحلف المدعي› وحكم له بانتزاع الدار من يدكء فإن عاد فادعاها لنفسه بعد إنكاره؛ 
ففي قبول قوله وجهان حكاهما ابن سريج : 

أحدهما: لا يقبل قوله بعد إنكاره؛ أنه فد اعترفبيها لخر ويجعل GE‏ 
ويحلف مدعيهاء ويحكم بها له. 

والوجه الثاني : يقبل قوله فيهاء لأنه لم يتعين فيها من جعلها له» فصار إقراره 
كل نحلتج علي انها له ويحكم له بالدار لأجل يده إلا أن يكون لمدعيها بينة 
فتسمع منه»› ويحكم بها له a.‏ ليو ادن وقال: هي 
لفلان» لم يخل أن يكون حاضراء أو غا غائبا. 

فإ كان جاهرا تل خا ادل ادا اکر فزن ل ادان "صارت 
اليد له» وانتقلت الخصومة إليه وتوجهت عليه الدعوى» فإن أنكر مدعيها» تحلف اله 
وكان أحق بالدار بيمينه ويده» إلا أن يقيم مدعيها بينة» فيحكم بها له ببينته؛ لأنها 
أولى من يد» ويمين . 

فإن أقام صاحب اليد البينة صار أحق بها ببينته » .ويده من بينة بغير يد. 


فإن طلب مدعيها إحلاف صاحب اليد عليهاء بعد أن حكم بها للمقر له» ففي 


إجايته إلى إحللاف صاحب اليد قولان مبنيان على اختلاف القولين» فيمن ¿ أقر بدار في 
يده لزيد» ثم أقر بها لعمروء وكان زيد أحق بها من عمرو بالإقرار الأول» وهل يؤخذ 
المقر بغرم قيمتها لعمرو بالإقرار الثاني؟ على قولين : 


أحدهما: يؤخذ بغرم قيمتها لعمروء لأنه قد استهلكها عليه بإقراره. لزيد» فعلى 
هذا إيجاب المدعي إلى إحلاف صاحب اليد» لأنه لو أقر له لزمه الغرم . 


والقول الثانى : لا غرم عليه › لبقاء الدار وتوجه المطالبة بها. 

فصل: فإن لم يقبل من جعلت له الدار إقرار صاحب اليد وأنكرهاء لم يخل حال 
ضاخب المد من أن بكرن فقيما على إقرازه» أو راجحا عنه. 

فإن أقام على إقراره بها لمن أنكرهاء ولم يقبلها طولب مدعيها ببينته» فإن ' 
أقامهاء حكم له بالدار» وإن عدمها ففيه وجهان : ) 


أخدهما:. وهو قول أبى الاس بن سزيج أن العا بصب لها امنا يحنظي 
على مالكهاء حفظ اللقطة» حتى تقوم البينة بهاء إما لمدعيهاء أو لغيره فيحكم بها له 
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مخخقضرر من جامع الدعوئ.والبينات 
ولا تدفع» إلى المدعي بيمينف:» لأن يمينه هي يمين رد بعد التكول». ولم يحكم بتكول 
من توجهت عليه اليمين» فإن طلب المدعي إحلاف صاحب اليد ففي إجابته إلى إحلافه 
ما قدمناه من القولينئ. 
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا وجه لإيقافهما على من لا 

يدعيهاء والواجب أن يحلف المدعي عليهاء وتدفع إليه الدار بعد يمينه فإن حضر مدع 
لها بعد تسليمها إلى الأول بيمينة› ونازعه فَيْها فهل ایکون منازعا فيها لذي يدء > أو.لغير 
ذئبيد؟ على وججنهين ٠.‏ 

أحدهما : منازعاً لذي يد لتقدم الحكم بها :له سنارت يذا:فكوة: الل 
فيها إن أذكر قوله: 

والوجه 7 5 5ظ لغير ذي يدء: لأنها دفعت إليه بيمين من غير يد 
فيحلفان.عليهاء وتكون بينهما كالمتداعيين لما ليس فيُ.أيديهما وإن رجع صناخب-اليد 
عن إقراره حيين رد عليه وادعاها لنفسهء أو أقرَ بها لغيره ففي قبوله من ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا يقبل منه» سواء ادعاها.لنفسهء أو أقر بها لغيره» لأن إقراره الأول قد 
أكذب الثاني فعلى هذا يكون الحكم كما لو.أقام على إقراره الأول . 

والوجه الثانئ.:. يقبل منه سواء ادعاها لنفسهء أو أقر بهاالغيره» لأن لم يتعلق 
بإقراره حق لمعين» فغلى هذا إن ادعاها لنفسه» كان هو الخصم فيها وإن أقر بها 
لغترهء. :انتقلت الخصومة إليهء وكانت المنازعة مع ذي يد لأنه أقر بها له ذو يد. 

والوجه الثادث : يقبل إقراره بها لغيره» ا ا ا متهوم في 
ادعائها لنفسه» وغير E‏ غير 
من أن تكون له ويه له» فإن لم تكن له بينة كان الحكم موقوفاً على قدوم * 
الغائب» والدار مقرة في يد صاحب اليد» فإن طلب المدعي إخلاف صاحب اليد» ففي 
إجابته إلى إحلافه ما قدمناه من القولين . 

وإن قيل: بوجوب اليمين عليه» ففي كيفية يمينه وجهان : 

أحدهما: يحلف أن الدار للغائب فلان» لتكون يمينه موافقة لإقراره. 

والوجه الثاني: يجلف أنه لا حق لهذا المدعي فيها لتكون يمينه معارضة 
للدعوى . . 
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ظ مختصر من جامع الدعوى والبينات 
فإن حلف برىء من مطالبة الداعي» وإن نكل أحلف المدعي» وحكم له بقيمة 
الدار. ظ 

فإن قدم الغائب المقر له» كان له منازعته في الدار» وإن صار إلى قيمتها فإن 
أفضى النزاع إلى الحكم بالدار للغائب. استقر ملك المدعي على القيمة وإن أفضى إلى 
الحكم بالدار للمدعي أخذ برد القيمة على صاحب اليدء لئلا يجمع بين ملك الدار 
وقيمتها . 

وإن كان لمدعي الدار بينة » عند الإقرار بها للغائب سمعت بينته » وفضى ل 
بالدار. 


واختلف أصحابنا هل يكون ذلك قضاء على الغائب المقر له» أو قضاء على 
صاحب اليد له» على وجهين: 

أحدهما: أنه قضاء على الغائب المقر له فعلى هذا لا يحكم للمدعي بالبينةء 
حتى يحلف معها لأن القضاء على الغائب يوجب إحلاف المدعي مع بينته» لجواز أن 
يدعي الغائب انتقالها إليه ببيع أو هبة» فيحلف بالله إن ما شهدت به شهود الحق. 
وأنها لباقية على ملكه» ويكون حلفه لصدق شهوده تبعاً لحلفه ببقائها على ملكه» 
ولولا ذاك لما حلف بصدق الشهودء لأنه لا يلزمه إحلافه على صدقهم ولم يختلف 
قول الشافعي في جواز القضاء على الغائب» وإن وهم المزني في كلامه أن قوله قد 
اختلف فيه» وهو وهم منه. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه قضاء على صاحب اليد 
الحاضر» دون الغائب» وهو الظاهر من كلام الشافعي» انه قال: قضى له على الذي 
هي في يديه» وإنما كان قضاء على الحاضرء لأن الدعوى توجهت إليه» فتوجه القضاء 
عليه . 


فعلى هذا يحكم بالدار للمدعي ببينته دون يميئه» ونسب المروزي ال إلى 
الغلط في هذا الموضع من وجهين: ظ 

أحدهما: أ أنه جعل ذلك قضاء على الغائب» و 

والثاني : أنه وهم في تخريج القضاء على الغائب على قولين» ولعمري أنه وهم 
فيما أوهم من القولين» وهو فيما ا من القضاء على الغائب محتمل» فإذا. قدم 
الخائب» بعد الحكم بالدار للمدعي واعترف بها ونازع فيها وجرى عليه حكم منازع ذي 
يدء لأنها انتزعت من يد منسوبة إليه» واختار الشافعي للحاكم» إذا حكم بالدار 


مختصر من جامع الدعوى والبينات o‏ 
ل ا ل ا ل نه حكم ببينته» وأنه جعل 


فصل: فإن أراد صاحب اليد» حين انتزعت الدار من يده ببينة المدعي» أن يقيم 
E ESA‏ ت 





E E e 


والقسم الثاني : أن لا يكون وكيلاً للغائب» ولا يتعلق :له بالدان حى على الغاقت 
من إجارة» ولا رهن فلا تسمع منه البينة للغائب» لأنه لا حق له في إقامتهاء وقد يجوز 
اتكرن العاف سكا لهاء ويكون الحكم فيها ببينة المدعي» حتى يقدم الغائب 
بدي لثمن ت رای تر يقس رال قلس بام ست اقتا بن چت اتکی 
لم يدعهء لم تسمع الشهادة. وقسم بين ورثة الميت وغرماء المفلس» وإن أراد إقامة 
البينة» بملك الغائب لاستيفاء حقه منها بالإجارة أو بالرهن فقد اختلف أصحابنا في 
جواز سماع البينة منه على وجهين : ) ) 

أحدهما: تسمع منه البينة فيها لتعلق حقه بهاء ويقضي بملكها للغائب» 57 
عليه لصاحب اليد بالإجارة» والرهن» ويكون القضاء بها لغير مدع» تبعاً للقضاء لحق 
لاع 


والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا تسمع بينة الحاضر وإن ادعى 
الإجارة والرهن › لأنهما تبع لملك الأصل فلم تصح فيه الإجارة»ء ولا الرهن› إلا بعد 
ثبوت ملك الغائب» وملك الغائب لا يثبت بالبينة إلا بعد مطالبته. والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافعِيُ رضي الله عَنْهُ : «وَلَوْ اقام رَجُل بيه أنَّ هَذْهِ الدّار كَانَتْ في 


ص 
ع 3 


تنه أنس لم أل قد بود في دنه ما لبن لإ أن م يق له ها بغ" 


قال الماوردي : وا كان في يد رجل دار ا مدعيها . 
البينة أنها كانت فى يده أمس ع كالذي نقله المزني والربيع ٠‏ أنه لا ج للمدعي في 
هذه البينة بأن الي اه بيذه ا ويكون القول قول صاحب اليد مع يمينه . 


ديه فكان EEE‏ يخرج سماعها على قولين : 


أحدهما: ما رواه المزني والربيع أن هذه البينة لا تسمع ولا يحكم بها للمدعي» 
وتكون الدار مقرة في يد صاحب اليد في وقت الدعوى لأمرين : 


۳۲٢ 





مختصر من جامع الدعوى والبينات 
أحدهما: أن اليد غير موجبة للملك» وإنما يستدل بظاهرها على الملك» وإن 
جاز أن تكون بغير ملك» لدخولها بغصبء. أو إجارة» فإذا زالت بيد طارئة» صارت 
الثابتة أولى من الزائلة لجواز انتقالها بملك طارىء من ابتياع ؛ ل د 
أوجبه ظاهرها. ظ 
والثاني: أن البينة م فيما تصح فيه الدعوى» ولو قال المدعي كانت هذه 


الدار في يدي بالأمس» لم تسمع هذه الدعوى فوجب إذا أقام البينة بذلك أن لا يسمع»ء 
لأن البينة يجب أن تكون مطابقة للدعوى في القبول والرد. 
اليد الطارئة» لتقدمها إلا أن يقيم صاحب اليد بينة أنها انتقلت إليه بحق من هبة أو 
بيع » لأن اليد دالة على الملك فجرت مجراه» وقد ثبت أن المدعي لو أقام بينة على أن 
الدار كانت له بالأمس حكم له بها. كذلك إذا أقام بينة أنها كانت في يده بالأمس»ء 
وذهب أبو إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا إلى إبطال ما نقله البويطي» ونسبوه إلى 
مذهب لنفسهء وليس بقول الشافعي لأن كتب الشافعي تدل نصوصها على خلافه. 
وكذلك ما نقله عنه سائر أضتسانة: تللا بما قدمناه» وفرقوا د بين أن يقيم البينة› أنه 
كان مالكا لھا بالأمس» فيحكم بهاء ون ا کے ت اا كانت نے ا ولا 
لا توجب دوامهاء لأنها قد تكون بإجارة ترتفع بانقضاء مدتهاء فافترقا في القبول› 
لافتراقهما فى الموجب . 0 
من اليد الطارئة» فإنما لا تسمع إذا كانت مقصورة على تقدم اليد فإن شهدت مع تقدم 

يعني بما لا يوجب زوال الملك» إما بمباح من وديعةء أو عارية» أو بمحظور 
من غصب وتغلبء. لأنه قد بان بالبينة» أن اليد الطارئة غير موجبة للملك فثبت بها 
حكم اليد المتقدمة. 

مسألة: قَالَ الشَّافعي رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أَقَامَ بي آنه عْصَبَهُ إِيَاهَا وََقَامَ آخَرَ 
لبي أنَهُ أقََ لَه بها فهي للْمَعْصُوب وَل يَجُورُ إْرَادُهُ فيْمَا غَصَّبَ2. 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا كانت دار فى يد رجل فتداعاها رجلان » فقال 
أحدهما: هذه الدار لي غصبني عليها صاحب اليد» وأقام على ذلك بينة. 


مختصر من جامع الدعوى والبينات ۷ 

وقال الآخر: «هذه الدار لي» أقرّ لي بها صاحب اليدء وأقام على ذلك بيئة : 
حكم بالدار للمغصوب فيه » دول المقر له لآنه قل صار صاحب اليد بالبينة غاصباء 
وإقرار الغاصب مردود. 

وكذلك لو ادعاها الآخر أنه ابتاعها منه» كان بيع الغاصب» مردوداً فإن قيل : 
Ca E E PORE‏ 
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والفرق بين الموضعين» أن استهلاك الدار على المقر له في هذا الموضعء كان 
بالبينة فلا يلزم المقر غرم ما استهلكه غيره. 

وفي مسألة الإقرار كان المقر قد استهلكها على الثاني بإقراره الأول» فلزمه غرم 
ما استهلك . 

فصل: وإذا كانت الدار فى يدي رجل › فتداعاها رحلان قال أحدهما : هذه الدار 
لي أودعتك إياهاء وأقام على ذلك بينة . 

وقال الآخر: هذه الدار ليء أجرتك إياها وأقام على ذلك بينة.  ٠‏ 

فصارا متداعيين لملكها. وإن اختلفا فى حكم يد صاحب اليد» فتعارضت 
البينتان بالملك لتنافي شهادتهما فخرج في تعارضهما ثلاثة أقاويل : 

00 ا‎ e 
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وإن قرعت بينة مدعي الإجارة» فإن كانت المدة باقية» أقرت في يد صاحب اليد 
إلى انقضاء مدتهاء وأخذ بأجرتهاء فان انقضت مدتها انتزعت من يذه» وأخذ بالأجرة. 

والقول الثالث: استعمال البينتين» وجعل الدار بين المتنازعين نصفين» نصفها 
لمدعي الوديعة. ينتز ىه من صاحب اليد ونصفها لمدعي الإجارة يقره على صأاحب اليد 
إلى انقضاء المدة ويرجع عليه بنصف الأجرة. 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «وادا اذَّعَى عَلَيْ شيئًا كان في يدي المَيِّتَ 
حَلَف عَلَى عِلْمِهِ وَقَالَ في كاب ابن أبي لَيْلَى وَإِذَا اشْتَرَاهُ حَلّف عَلَى الت . 


قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة في مواضع » وذكرنا أن اليمين إذا توجهت 


0 ل لس هب ب لب سيبلب مختصر من جامع الدعوى والبينات 
على الإنسان في فعل نفسهء كانت على القطع والبيف» سواء كانت على انات او 
' والإثبات أن يحلف والله إن هذا العبد لي إما بالشاهد واليمين» وإما بالرد بعد 
اگرل: ۰ 
وأما النفي» فإن حلف والله إنه لا حق لك في هذا العبد فإن أحلفه الحاكم» على 
العلم في الإثبات» فقال: والله إني أعلم أن هذا العبد لي وأعلم أن هذا العبد ليس هو 
جلك للك 
فقد أكدهاء لأن إثبات العلم زيادة تأكيد» وإن أحلفه على العلم في النفي فقال: 
والله لا أعلم أن لك على شيئاً ولا أعلم أن هذا العبد لك» لم تصح اليمين» لأنه على 
يقين وإحاطة فيما اختص بنفسه من إثبات» ونفي» فلم تصح يمينه في النفي» إلا 
بالقطع والبت» كما لا تصح يمينه في الإثبات. إلا بالقطع . 
فأما إذا حلف في توجه الدعوى على غیره» كالوارث إذا ادعى على ميته دعوى › 
فأنكرهاء فيمينه يمين نفي على فعل الغيرء فيحلف على العلم دون القطع. > لأنه لا 
طريق له إلى اليقين والإحاطة فيقول: والله لا أعلم أن لك علي شيئاً مما ادعيته» فإن 
أحلفه الحاكم على القطع والبت فقال» والله ما لك على شيء مما ادعيته» كان تجاوزا 
من الحاكم» وقد وقعت اليمين موقعهاء لأنها أغلظ من اليمين المستحقة عليه» وهي 
تؤول به إلى العلم . 
ولو ادعى شيئاً لميته» وتوجهت اليمين عليه» حلف على القطع والبتّ» كما لو 
ادّعاها في حق نفسه» لأنه لا يصح أن يدعيه إلا بعد إحاطة علمه به» فاستوى يمين 
الإثبات في فعله» وفعل غيره» واختلفت يمين النفي في فعله» وفعل غيره. وبالله 
التوفيق . 


باب الدغوّى في الميرّاث 


وعدي ابي ی ای ابي لبتي 


مسألة: قال الشافعِي رَضِي الله عَنْهُ: «وَلَوْ هَلَكَ نضْرَانِيٌ وَلَهُ اتان 3 عسل 
وَنَصْرَانَيٌ فشهد مُسْلِمَانٍ للْمُسْلِم أن أباة مَاتَ مُسْلِماً وَلِلنَصْرَانِي مُسْلِمَانٍ أن اء مات 
تضرا صلی عل فسن أل اة البي لآ كود إلا بان كدب بهم تنا جل 
المِيرَاتٌ لِلنّصْرَانٌِ وَمَنْ رَأَى الإقْرَاعَ أفْرَعَ فَمَنْ حَرَجَتْ فَرْعَيُهُ كَانَ الميرَاتُ لَه وَمَنْ رَأى 
ن قم إا كاد َياهُمَا عله هما ونا صَلَى عليه الإضْكَالٍ كما مَل عليه 
اختلط بِمُسْلِمِينَ مَوْتَى (قَالَ المَُني) شْبَة بالق عندي أنه إن کان صل دينه التصرانية 
فاللّدَان شهدًا بالإشلام أَوْلَى نَهُمَا عَلِما إيْمَانَا حَدَتَ حَفِيَ عَلَى الآحَرِيْنَ ون لَمْ يدْرِ ما 
أضْلُ دينه والهيراث في أَيْدِهِمَا هما نضفَانٍ وَقذ قَالَ الاي لو رَمَى أَحَدُُمَا طابر 
2 الكاني فَلَمْ يذ ابع به الأول أن يکود مُنتيعاً أذ عَيْدُ منتيع جعلتاة ينهم 
نصفيْن (قَالَ المُرَنِيٌ) وَهَذَا وَذَاكَ عنْدِي في القيّاس سوا . 

قال الماوردي: وتفصيل هذه . المسألة في اختلاف الاثنين في دين الأبء أنها 
على ضربين : 

أحدهما: أن يعرف دين الأب. 

والثاني: أن لا يعرف. فإن عرف دين الأب أنه نصراني فترك ابنين مسلماً 
ونصرانياً» وادعى المسلم أن :ابا غات عسلماء فهو 2 بميراثه» وشهد له بذلك 
شاهدان عدلان. 
وادعى النصراني أن أباه مات نصرانياًء وهو أحق بميراثه» وشهد له بذلك 
شاهدان عدلان فقد اختلفت الشهادتان واختلافهما إذا أمكن فيه القضاء فلم يتعارضاء 
فإذا علم فيه التكاذب تعارضتاء ولا يخلو حال هاتين الشهادتين من ا 

أحدها : : أن تكون مطلقتين . 

والثاني : أن تكونا مقيدتين. 

والثالث: أن تكون الشهادة بالإسلام مطلقة» وبالنصرانية مقيدة. 


ا مختصر من جامع الدعوى والبينات 
والرابع : أن تكون الشهادة بالإسلام مقيدة» وبالنصرانية مطلقة. 

فأما القسم الأول: وهو أن تكون الشهادتان مطلقتين» فهو أن يقول شهود 
المسلم: إن أباه مسلم ويقول شهود النصراني إن أباه نصراني . فالتصادق في هذا 
الاختلاف ممكنء لأنه قد کول رانا فيسلم» ويكون نايا فيتتصرء فتكون كل 
واحدة من الشهادتين صادقة» فإذا كان كذلك فلا تعارض فيها وحكم بشهادة الإسلام» 
لأنها أزيد علماًء لأن نصرانيته أصل» وإسلامه حادث» فصار كالشهادة بجرح والتعديل 
يحكم بالجرح على التعديل» ويجعل المسلم وارثاً دون النصراني . 

فصل: وأما القسم الثاني : : فهو أن کر الشهادتان مقيدتين › فيو أن يقول شهود 
المسلمء إن أباه مات على دين الإسلام قائ بالشهادتين عند خروج روحه. 

ویقول شهود النصرانی إن آباه مات على دين N‏ قائلاً بالتغثليث عند 
خروج روحه. 

فهذا تعارض في شهادتهماء لتكاذيهما باستحالة أن يموت ا 2 
وللشافعي في تعارض الشهادتين في الأموال ثلاثة أقاويل ذكرها في هذا الموضع 

أحدها: إسقاط البينتين بالتعارض» لتكاذبهما فيكون الميراث للنصراني دون 
المسلم استصحاباً لأصل دينه في النصرانية بعد أن يحلف المسلم بالله أن أباه لم 





والقول الثاني : الإقراع بين البينتين» والحكم بالقارعة منها لأن في القرعة تمييزا 
لما اشتبه » وهل يحتاج من قرعت بينته إلى يمين في استحقاق الميراث؟ على قولين من 
اختلاف قوليه في القرعة هل ترجح بها الدعوى أو البينة» فإن قرعت بينة المسلم كان 
هو الوارث وإن قرعت بينة النصراني كان هو الوارث . ش 

والقول الثالث : استعمال الين وجل التركة ينيا لصفن ات ا 
في صحة تخريج هذا القول في الميراث كتخريجه في الأموال على وجهين : 
أحدهما: وهو قول المزني» وطائفة معه أن تخريجه في هذا الموضع صحيح 
استشهادا بذكر الشافعي له واج من وا فاد رجليي لورت طاتراء فق متا 
ولم يعلم أيهما أثبته برميه أنه بينهما نصفين» وإن كان إثباته من أحدهما. كذلك 
الميراث». 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي» وطائفة معه أن تخريجه لا يصح 
في جد الموضع› لاستحالة أن ن يشترك مسلم ونصراني في ميراث ميت لأنه إن مات 
تاا وره النصراني دون المسلمء وإن ماك سلما ور المسلم دون النصراني » 
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فإذا قسم بينهما علمنا قطعاً أن أحدهما قد e A‏ ومنع الاخر مما 
يستحقه وإن لم يتعين وليس كالمال الذي يصح شتراكهما في سببه» فيشتركان في 
تملكه. 


وكذلك الطائر إذا رمياه» جاز أن يكون تكامل إثباته برميهما فصح فيه 
اشتراكهماء وجعل ما نص عليه الشافعي هاهنا في أحد الأقاويل من قسمة بينهما أنه 
حكاه عن مذهب من يراه» وهو مذهب من قال من أهل العراق بتوريث الغرقى بعضهم 
من بعض» ولم يحكه عن نفسه» لأنه لا يرى ذلك في الغرقى وقد تكلم على ضعفه. 
ووهائه» فقال: لو قسمت كنت لم أقض لواحد منهما بدعواه» ولا ببينته وكنت على 
يقين خطأء ينقص من هو له عن كمال حقه. وإعطاء الاخر ما ليس له. 


فصل: وأما القسم الثالث : 8. أن تكون الشهادة بالإسلام مطلقة» وبالنصرانية 
مقيدة» وهو أن يقول شهود المسلم أن أباه مسلم» ويقول شهود النصراني» إن أباه 
مات على دين النصرانية› قائلاً بالتثليث عند خروج روحه» فلا تعارض في الشهادتين 
لأنه قد يسلمء > ثم يرتد بعد إسلامه إلى النصرانية» فتصح الشهادتان» ويحكم بارتداده 
بعد اللإسلام» فلا يرثه واحد من ابنيه e‏ لأ لتك لوقه 


مسلم ولا نصراني 


فصل: وأما القسم الرابع : أن تكون الشهادة بالإسلام مقيدة» وبالنصرانية مطلقة 
فيقول شهود المسلم إن أباه مات على دين الإسلام قائلاً بالشهادتين عند خروج روحه» 
ويقول شهود النصراني إن أباه نصراني فلا تعارض في شهادتهما لحدوث إسلامه بعد 
نصرانيته : ا ل ا فأما ا 
في مسألة الكتاب إن شهد شهود المسلم أن أباه مات مسلماً وشهد شهود النصراني 
أباة مات نضر انياء فقد اختلف أصحابنا هل تحمل هذه الشهادة على التقييد» 4م 





أحدهما : أنها محمولة على التقييده لأن كل واحدة منهما شهدت بدينه عند 
الموت . ) 

فعلى هذا تكون الشهادتان متعارضتين. فتكون محمولة على الأقاويل المذكورة 
في القسم الثاني . ظ 


والوجه الثاني : أنها محمولة على الإطلاق. لأنهما استصحبا ما تقدم من حاله. 
ولم يقطعا بدينه عند خروج روحه. 
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فعلى هذا لا عارص ي الشهادتين ويكون ا على ا 
القسم الأول» > تعليلاً بما قدمناه. 


فصل: وأما الضرب الثاني : “في التفصيل» وهو أن يكون الأب مجهول الدين 
فيشهد شاهدان بإسلامه» ويشهد شاهدان بنصرانيته» فيستوي مع الجهل بدينه إطلاق 
الشهادتين» وتقييدهما في التعارض» وإن كانتا في التقييد متكاذبتين ويجوز أن يكونا 
في الإطلاق صادقتين لكن الجهل بدينه» يمنع من الحكم بإحداهما مع التصادق فجرى 
عليهما حكم المعارضة في التكاذب» فيحمل على الأقاويل في تعارض البينتين › 
أحدهما: إسقاط البينتين ويردان إلى دعوى بغير بينة . 
والثاني : الإقراع بينهماء والحكم بالقارعة منهما وفي إحلاف من قرعت بينته 





TY 


قولان : 

والقول الثالث : المختلف ف تخريجه استعمال ا وقسم الميراث بينهما 
بالبينة نضفين . ) 

فعلى قول المزني» ومن تابعه» يقسم بينهما بالبينتين إرثاء ويفصل بها الحكم 


وعلى قول أبي إسحاق المروزي لا يصح استعمالهاء ليقين الخطأ في الجمع 
بينهما» ويسقطان عند استحالة الحكم بهما. وإذا سقطت البينتان» ودين الميت 
مجهول. ففى التركة ثلاثة أوجه : 


أحدها: وهو قول المزني أنها تقسم بينهما ملكا بالتحالف دون البينة لتكافئهما 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن خيران» أنها تقسم بينهما بدءاء وتقرمعهما 
أمانة يمنعان من التصرف فيهاء حتى يبين مستحقها منها أو يصطلحا عليها كالميت عن 
زوجتين» إحداهما مطلقة قد أشكلت . 

والوجه الثالث : ويسشبه أن يكون قول أبي إسحاق المروزي أنها تقر من كانت في 
يده قبل التنازع , والتحالف» فإن كانت فى أيديهما أو فی يد أحدهماء أو فى يد 
أجنبي ٠‏ أقرّت على حالها كما كانت إقرار يد وأمانة» من غير قسمة. 

ووهم أبو حامد الإسفراييني فأقرها فى يده ملكا. 

وهذا خطأء لأن سبب استحقاقها متعين بالميراث» فلم يجز أن تكون لليد في 
تملكها تأثير» وقد يكون في يد أجنبي» لا يدعي ميراثهاء فكيف يجوز أن تجعل ملكا 
له. 2 
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اسای على الأحوال كلهم لم حك رنیم 00 فجرى مجرى جماءة 
المسلمين» وقال 0 حليقة : لا يصلى عليه على الأحوال كلها إلا بعد العلم بإسلامه. 
وليس هذا بصحيح لما استشهد بأنه من الجماعة الموتى» إذا علم أن فيهم كافرا قد 
أشكل فإن الصلاة على جميعهم وفاق. لأن الإسلام يستظهر له ولا يستظهر عليه. 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحَمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ كَانَتْ دار في يدي رَجُل وَالمَسْألَة عَلَى 
حَالِهًا ااا كل اح مِنْ هَدَيْنٍ المدَعِبَيٍْ أله رها من أب ُن أبطَلَ البيلة ركه في 
يڌيٰ صَاحِبَهَا رمن رای الإفواع افع يهُا أذ يجعلا تَهُمَا معا دعل عله سَناع 
ر ی ا 
رَحَمَهُ الله وَ سمغت قول في مل دا ل قسنت يهُا كنت لم أفضص لاجد مهما 
بِدَغْوَاةُ ولا يتنه بك ونت على 7 يمين بقين خط بتقص مَنْ هو لَه عَنْ كَمَالٍ حَمَه َف أو بإغطاء الآخَر 


٤ 


EIRENE EE‏ ¿ مُطلّقة رَرَوْجَة رَأوَقّفَ 
الميرَاتٌ حه حى يضطيحا وال في انني َه لين أ أ حدما ابه افرع في لسعب 
وَالِمِيرَاث فلا يث شب قول في مكل هذا القرعة وقد فطع في تاب الدَْوى عَلَى یتاپ أبي 
عي في افرأة ات اليك أله أضدكَها هذ متها وأقام وحن اة له اشكر تَرَاها منه 
وَنْقَدَهُ الكّمَن وَقَبَضهًا قَالَ: أنطلٌ البيتتيْن لا يَجُورُ إلا هَذَا أ القَرْعَة (قال المزني) رَحمَهُ 
الله هدا ل وف ا أن القرْعَة لآ تُشْبهُ قَوْلّهُ في الأَمْوَالِ (قال المزني) رَحَمَهُ الله : 
وَقَدْ قال الحكم في الوب لآ يُنْسَجٌ إلا مَرَة وَالكّوبُ الَر نسَح موَْيْن سوا . 

قال الماوردي: اختلف أصحابنا في صورة هذه المسألةء فذهب بعضهم إلى أنها 
المسألة الأولى أعادها لغرض زاده فيهاء لأنه قال: «ولو كانت دار والمسألة بحالهاء 
فادعاها كل واحد من هذين»» فإذا تداعى الابنان المسلم والنصراني» في ميراث دار 

عن أبيهماء والدار في يدي رجل غير أبيهماء وأقام كل واحد منهما البينة أن هذه الدار 
ورثها عن أبيه لموافقته على دينه» فلا يخلو حال هاتين البينتين من ثلاثة ثة أقسام : 
أحدها: أن يحكم بإحداهما لأحدهما فتنتزع بها الدار من يد صاحب اليدء 
وتدفع إلى مستحق ميراث الأب» لقيام البينة بملكها للأب. 

والقسم الثاني : أن يحكم بهاء ويجعل الميراث يليها على ما ذكرنا من التفصيل 
المختلف فيه» فتنتزع بها الدار من صاحب اليد» وتدفع إلى الابنين بالإرث . 
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والقسه الثالث : أن تسقط البينتان» ولا 58 بوااحدة منهما فتكون الدار مقرة 


في يد صاحب اليد ملكا . 


فإن قيل: فهلا انتزعت من يده» وأزيلت عن ملكه. لاجتماع القن شان :انها 
للميت دونه قيل: لأنه لما لم يكن فيهما بيان لمستحقها من أحد الابنين» سقط الحكم 
بهما في الدار» كما سقط الحكم بهما لأحد الابنين» وصارا كشاهدين شهدا على دار 
في يدي رجل» أنها لأحد هذين الرجلين وجب إقرارها في يده» وإن شهدت البينة عليه 
بعدم ملكه» لأن الشهادة لم تعين مستحقهاء .فبطلت كذلك في مسألتنا . 


فصل: وذهب انخرون من أصحابنا إلى أنها مصورة في مسألة مستأنفة أن تكون 
الدار في يدي رجل فيدعيها اثنان ليسا بأخوين. فيقول كل واحد منهماء هذه الدار لأبي 
ورثتها منه» وينكره الآاخر ويدعيها لأبيه» ورثها عنه» ويقيم :كل واحد منهما ,بينة.على 
ما ادعاه فقد تعارضت البينئان» وتكاذبتا لاستحالة أن تكون كل الدار لكل واجد من 
أبويهماء فتكون على ثلاثة أقاويل كتعارض البينتين في الأموال: 

أحدها: وترجع إلى صاحب اليد فإن صدق أحدهما دفعها إليه وفي وجوب 
اليمين عليه» للمكذب قولان: 

أحدهما: لا يمين عليه» إذا قيل: إنه لو أقر لم يغرم. 

والثاني : عليه اليمين إذا قيل: إنه لو أقر غرم» وإن صدقها دفع الدار إليهماء 
وهل يحلف لكل واحد منهما على قولين. وإن كذبهما وادعاها لنفسه» حلف لهماء 
وأقرت الدار على ملكهء ولا يكون قيام البينة بملكها لكل واحد من الأبوين موجبا 
لزوال ملكه ورفع یده» لما ذكرنا من اشتباه مستحقها . 

والقول الثاني : في 'الأصل :الإقراع بين البينتين والحكم بها لمن قرع منهماء 
إحلافه مع القرعة» قولان ولا تنتزع الدار إلا بعد القرعة» لأن 0 تمتاز 0 
المستحقة فإن جعلت اليمين بعد القرعة شرطاً في الاستحقاق لم تنتزع إلا بعد يمينه» 
وإن لم تجعل شرطأ انتزعت بغير يمين . ظ 

والقول الثالث: استعمال البينتين» وقسم الدار بينهما نصفين» وهذا متفق على 
تخريجه في هذا الموضعء وإن اختلف في تخريجه في المسألة المتقدمةء لأنه لا 
يستحيل أن تكون الدار مشتركة بين أبويهماء فجاز أن تقسم بينهما كسائر الأموال التي 
يجوز فيها الاشتراك› رن العيزالة لسن ك خض سنا أن 
بعرت يلما كاذ ١‏ 


فصل: وأما المزني فإن كلامه يشتمل على ثلاثة فصول: 
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أحدها: بيان ما هو الأصح على مذهب الشافعي في تعارض البينتين» وأن الذي 
يقتضيه كلامه إسقاطهماء والعمل بما يوجبه مجرد الدعوى واليد» لأنه قد أبطل القسمة 
بقوله» أن استعمالهما؛ في القسمة منع ليقين الخطأ في إعطاء أحدها أقل من حقهء 
وإعطاء الأخغر ما ليس بحقه ولأصحابنا عن هذا جوابان: ۰ 


أحدهما : أنه شنع مع القطع بتكاذب البينتين وليس بشنع في جواز تصادقهماء 
e‏ ا التصادفق .. 
السبب. المتضادء 4 بالبينة في المالء وقد قال النبي کل عاد : ِنَم 0 بالظاهر 
يتَوَلَى الله الكَرَائرَ؟ . فمن ثم أبطل المزني الإقراع بينهما لأن الشافعي قال فيمن مات 
ل قل اث تفوت أنه لا قرعة بينهنها واتكدلك بام يثله في إيطال العرعه وي 
البينتين» ولأصحابنا 000 جوابان : 


أحدهما:: أنه. أبطل القرعة في الزوجتين والولدين» لأنه. قد رجع في الزوجتين 
إلى بيان الورثة» وفي الولدين إلى بيان اتفاقه ولا يؤخذ بمثل ذلك في البينتين. 

والثاني: أن دخول القرعة في الزوجتين والولدين تكون في أصل الدعوى التي لم 
يرد بها شرع » وفي البينتين فيما ورد بمثله الشرع . ظ 

والفصل الثاني: أن اختار المزني لنفسه استعمال البينتين وقسم الملك بينهما 
نصفين» لتكافثهما وأن لا بيان يرجع إليه بعدهما فيما أمكن من صدقهماء أو قطع فيه 
بتكاذبهما» واستشهد بأن. الشافعي قال في المتنازعين لثوب أقام كل واحد منهما البينة 
أنه له نسجه في ملكه إن سوى بين ما لا ينتج إلا مرة» كالقطن والكتان» الذي يقطع فيه 
بتكاذب البينتين» وبين ما يجوز أن ينسح مرتين كالخزء والديباج» الذي يمكن فيه 
التصادق» ولأصحابنا عن هذا جوابان : 





أحدهما : أنه لا حجه أن پحتح لمذهبه بمذهب غيره » وإنما ب لمذهبه 
بأمارات الأدلة. ش 
20 والثاني: أن قصد الشافعي في هذه المسألة من سماع الداخل قيما يتكرر نتجه» 
ولا يتكرر ردا على أبي حنيفة» في فرقه بينهما بسماع البينة فيما يتكرر نسجه وردها 
فيما لا يتكرر. 

والفصل الثالث : أن أورد عن الشافعى مسألة فيمن مات عن دار اعت زوجته أنه 
أصدقهاء وادعى أجنبي أنه ابتاعها. وأن الشافعي قال: «ليس إلا إسقاط البينتين» 
القرعة» وقد أبطل القرعة» فثبت إسقاط البينتين وإسقاط القرعة فدل على وجوب 
القتسم ولأصحابنا عن هذا جوابان : 
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أحدهما: أن المزني يبني هذا على أصل لم يخالف فيه» وهو أن الشافعي إذا 
نص على قولين ثم عمل بأحدهماء أنه يكون إبطالاً للقول الآخر. 

وعند غيره قا ا سما ا الما بكرن جا 
له على الآخر. 

والجواب الثاني: أن هذه المسألة محمولة على أهل مذهبه في نظائرهاء وهو أن 
ينظر في البينتين» فإن تقدمت إحداهما على الأخرى حكم بالمتقدمة على المتأخرة» 
سواء كانت بيئة الصداق» أو بينة الابتياع » لفساد الثاني بعد الأول» وإن أشكل كانت 
على الأقاويل الثلاثة في إسقاطها في أحدهما. والإقراع بينهما في الثاني» واستعمالها 
في الثالث». وجعل نصف الدار صداقاء ونصفها ابتياعاًء فلم يسلم له دليل ولا صح له 
استشهاد د. والله أعلم. 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحمَةُ اللَّهُ: «ولَو كَانَتْ ڌاڙ في يدي أَحَوَيْنَ مُسْلِمِين فَأكَدا 
1 6 مَلَكَ نوكه لات قاد أحَدُهُمَا كنت مهلم أ وکا أي ا وال م 
الإشلام. 


قال الماوردي: وصورتها في رجل مات مسلماء وترك ابنين أحدهما متفق على 
إسلامه قبل موت أبيهء واختلفا في إسلام الاخر فقال الاخر: أسلمت أنا قبل موت 
ا فالتركة نيتنا 

وقال المسلم: ا د أبي فالتركة دونك» والبينة معدومة» 
فلا يقبل قول من ادعى تقدم إسلامه إذا أنكره أخوه لأننا على يقين من حدوث إسلامه» 
وفي شك من تقدمه فكان القول فيه قول أخيه » الذي أنكر تقدم إسلامه. لآنه 
يستصحب فيه استدامة أا متحقق» بعد أن يحلف الآخر لجواز أن يكون الأخ صادقا 
فى دعواه» ويمينه على العلم دون القطع بالله» أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه 
لأنها يمين نفي على فعل غيره. 


وهكذا لو مات حر وترك ابنين» أحدهما متفق على حريته قبل موت أبيه والآخر 
و دي تقدم عتقه قبل موت أبيه» ليكونا شري ين في ميراثه. وادعى الحر 
أن أخاه أعتق بعد موت الأب» فهو أحق بجميع الميراث» كان القول مع عدم البينة . 


قول الحر مع يمينه» بالله أنه لا يعلم أن أخاه أعتق تق قبل موت أبيه» وهو أحق بجميع 
الميراث بعد يمينه. لأنه يستصحب أصل رق معلوم . لم يدع تقدم هذا إذا كان موت 
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الأب متفقاً على موته» والاختلاف في وقت إسلام الابن» أو عتقه» فأما إذا اتفقا على 
وقت إسلام الابن» أو عتقه» والخلاف في وقت موت الأب 





فقال الابن أسلمت أناء أو أعتقت في شهر رمضان» ومات أبي في شوال فنحن 
شريكان في ملكه . 

وقال الاخر: صدقت أنك أسلمت في شهر رمضان» ولكن مات أبونا في 
و 

ديكوان 0 في اق لأنه اش خت استدامة أصل معلوم . هو بقاء 

فإن فقيل ققد حالفت هذا الأصل في الجناية على الملفوف إذا ادعى وليه أنه كان 
حياً وقت الجناية وادعى الجاني أنه كان ميتاء جعلتم القول قول الجاني في أحد 
القولين» وأسقطتم قول وليه» في استصحاب أصل الحياة؟ 

قيل: بينهما في أحد القولين فرق وإن سويا بينهما في القول الثاني : أنه قد تقابل . 
في الحياة على الملفوف أصلان: 

أحدهما: استصحاب حياة الملفوف . 

والثانى : استصحاب براءة ذمة الجانى» فجاز أن يغلب فى أحد القولين براءة ذمة 
الجاني» وجاز أن يغلب في القول الثاني بقاء حياة المجني عليه» فلذلك كانت على 
قولين. ظ ظ 

ولیس فى دعوى موت الأب» إلا استصحاب أصل واحد هو استدامة حياته ولا 
يقابله أصل يعارضهء فلذلك كان على قول واحد فى استصحاب الحياة . 

مسألة: قَالَ الشَّافعي رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَثْ امرَأة الميّتِ وهي مُسْلِمَةٌ 
زوجي مُسْلمٌ العو و 
يعرف فالمِيرَات مَوْقُوكٌ حى يعرف إشلامة من كفره بيَيئة تَقُومُ عَلَبْه 

قال الماوردي: وصورتها في ميت مجهول الدين» ترك راا مسلمين »› 
وابناً كافراً» فادعت الزوجة» والأخ أنه مات مسلماً فالميراث لهماء وادعى الابن أنه 
مات كافرا فالميراث له. 


الحاوي في الفقه/ ج۱۷/ e‏ 
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فإن عدمت البينة . كان ميراثه موقوفاًء حتى يتبين أمرهء فيعمل على البيان» أو 
يتصادقوا عليه فيعمل على التصادق » أو يصطلحوا عليه فيجاز الصلح فإن وجحدت 
البينة فإن تفرد بها أحد الفريقين من مدعى إسلامه» أو كفره» عمل عليها. فإن شهدت 
بإسلامه» كان ميراثه لزوجته» وأخيه المسلمين» وإن شهدت بكفره كان ميراثه لابنه ‏ 
الكافر» وإن تعارضت فيه بينتان. شهدت إحداهما بكفره» وشهنت الأخرى› 
بإسلامه» كان على ما قدمناه من اعتبار الشهادتين» وهي تنقسم على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تتقيد الشهادتان على مضادة يتكاذبان فيها . 

والثانى : أن تتقيد على تصادق لا تكاذب فيه . 


والثالث : أن يكونا مطلقين . 

فأما القسم الأول ٠:‏ إذا كانتا مقيدتين على مضادة يكونان فيها متكاذبين» بأن 
تشهد إحداهماء أنه مات على كلمة الإسلام» وتشهد الأخرى أنه مات على كلمة 
الكفرء فهو على قولين وثالث مختلف فيه : 

والقول الثاني: الإقراع بينهماء والحكم لمن قرع منهما. 

والثالث المختلف فيه: استعمالهما. فمن أصحابتا من بناه على الاختلاف 
اام من الوجهين › والذي عليه الجمهور. أنه لا يصح تخريج هلا القول هاهنا 
وها رادا وإن جاز تخريجه في الوجهين» لأن الاين فيما 6 شريكان والأخ 
والابن هاهنا متدافعان» فصح الاشتراك هناك وبطل هاهنا . 

وأما القسم الثاني : وهو أن تتقيد الشهادتان» بغير مضادة يتكاذبان فيها فعلى 
ضربين : 





أحدهما: أن تشهد إحداهماء أنه كان كافراً في رجب» وتشهد الأخرى أنه كان 
قا في شعبان» فيحكم بالشهادة على إسلامه لحدوثه بعد كفره ويكون. ميراثه 
لزوجته» وأخيه المسلمين . 

والضرب الثاني : أن تشهد إحداهما أنه كان مسلماً في رجب» وتشهد الأخرى 
أنه كان كافرا في شعبان» فيحكم بالشهادة على كفره بعد إسلامه» فيحكم بردته› ولا 
يرثه أحد الفريقين من ورثته» ويكون ميراثه لبيت المال . 


وأما القسم الثالث: أن تکون الشهادتان مطلقتين بأن تشهد إحداهما أنه كان 
ا وتشهد الأخرى أنه كان كافرا هن ين فييك لوقت إسلامه» ووقت كفرهء فقد 
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تعارضتا. ويكون على ما قدمناه من الأقاويل في القسم الأول لأنه لأحدهما على 
الأخر إذ ليس له في أحد الدينين أصل يترجح به . 

فصل: وإذا هلك مجهول الدينء وترك أبوين كافرين» وابنين مسلمين فادعى 
أبواه أنه مات كافراء وادعى الابنان أنه مات مسلماً ولا بَيْنَهَ لأحدهماء ففيه وجهان 
جکاهما ابن سريج : 

أحدهما: أن القول فيه قول الأبوين الكافرين مع أيمانهما لأن كفره قبل بلوغه 
معلوم بكفرهماء فلم يقبل دعوى الابنين في حدوث إسلامهء لأن الأصل استصحاب 
كمره . 

والوجه الثاني : يكون ميراثه موقوقا لتساوي الحالين بعد بلوغه في إسلامه. 
وكفره» لان ما قبل بلوغه هو فيه تبع لا يت فطلي إل يعن غ ولو كان أبن اه م 
وابناه كافرين. 

فإن لم يعلم للأبوين كفر قبل الإسلام» حكم بإسلام ولديهماء بولا يمين 
عليهماء وكانا أحق بميراثه من ابنيه» وإن علم كفر الأبوين قبل الإسلام» فيجوز أن 
يولد قبل إسلامهما فيجري عليه حكم الكفر قبل البلوغ» ويجوز أن يولد بعد إسلامهما 
فيكون مسلماً قبل البلوغ فهما على ضربين : 

أحدهما : أن يكون النزاع في زمان ولادته» فيدعي والداه أنه ولد بعد إسلامهماء 
ويدعي ابناه أنه ولد قبل إسلامهماء فالقول فيه قول الأبوين مع أيمانهما في إسلامه. 
لأننا على يقين من حدوث ولادتهم» وفي شك من تقدمها . 

وإن كان النزاج في إسلام الأبوين» فيدعي أبواه أنهما أسلما قبل ولادته» ويدعي 
ا أنهها أسلما بعد ولادته» فالقول قول الابنين في إسلام الأبوين بعد و مع 
أيمانهما اننا على يقين من حدوث إسلامهما وفي شك من تقدمه. 

مسألة : قَالَ الشّافِعيٌ رضي الله عَنْهُ: وار ات م جل ب ب أن به 








سے 7 م :2 جو 2 و 
نصيبٌ الغائب واكري له حَتّى يَخْضرً) . 
قال الماوردي: وصورتها في رجل ادعى دارا في يد رجل أنها لأبيه مات عنها 
ووراثها هو وأخوه. .وأقام على ذلك بينة كاملة» وكمالها أن يشهد له بثلاثة ا 
أحدها: أن يشهد بالدار لأبيه. 


والثانى : أن شد موت أبيه » وأنه ورثه هو وأخوه. 
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والثالث: أن لا وارث له غيرهما على ما سنصف فتكمل البينة إذا شهدت بهذه 
الثلاثة. ويكمالها يوجب انتزاع الدار ممن هی فى يذه. ويدفع إلى الحاضر حقه 
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وقمال أبو حنيفة: تقر حصته في يدي من كانت في يده ولا س مله » لن البينة‎ 
ولم يدع حصة الغائب .مالك ولا وكيل فلم تسمع البينة له» وليس كون الحاضر شريكا‎ 
له في الميراث بموجب لسماع البينة في حقهماء كالشريكين الأجنبيين» إذا أقام‎ 
أحدهما البينة بدار في شركتها انتزع بها حق الحاضرء وأقر حق الغائب في يدي من‎ 

كانت فى يديه» كذلك يجب أن يكون فى شركة الميراث . 

ودليلنا: 0 هذه الدعوى هي للمیت» سمعت من وراثه» لقيامه مقامه فيها 
بعد موته بدليل أ نه لو كان على أبيه دين قضى منها فوجب انتزاعها في حق الميت» 
وإعطاء الحاضر حصته منها. ووقف الباقى على الغائب» وخالف الشريكية الأجنبيين 
من وجهين . 

أحدهما : أن الشريك مالك بنفسه لا عن غيره» فكانت الدعوى فى حقه موقوفة 
عليه» والابن مدع لها عن أبيه الذي لا تصح منه الدعوى. إلا بعد موته. فجاز أن 

والثانى : أن حى كل واحل من الأخوين. مرتبط بحقى الاخر لا يتميز أحدهما 
بشيء» دون صاحبه» لذلك كان ما تلف من الشركة تالفاً منهاء وما بقى شركة بينهماء 
وحق الشريكين كالمتميز مع الخلطة. يجوز أن يتلف لأحدهما ما يسلم للاخرء فافترق 
بهذين حكم الأخوين» وحكم الشريكين» وإذا كان كذلك» وقدم الآخر الغائب ذكر له 
الحاكم» ما حكم له بميراثه من نصف الدارء فإن ادعاها سلّم إليه نصفها وإن أنكرها 
وقال: لا حق لي فيهاء رد النصف على من في يده» ولم يؤثر إنكاره في حق أخيه» 
لأنه قد ملك بينة عادلة . 
٠‏ فصل: فأما إذا ما ادعاه الابن» وأقام عليه البينة ديناً في الذمة سلم إليه حقه منهء 
في الذمة من ثياب وحيوان. 
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والوجه الثاني : لا «تمبض الدين» وإن وجب قبض الأعيان ويستبقى في ذمة 
الغريم بخلاف المعين» لأن قبضه للغائب معتبر بالأحوط» و 
أولى من قبضه بتركه أمانة إلا أن يكون الدين على غير ملي» فقون ينها واخدا. 

مسألة : قال الشّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: رع ووس ممصي 
وَيَسأن عَنِ لبان الي وَطِتَهَا هَل له فبا وََد؟ فَإذَا بع العاية ة التي لَوْ کا ه فيها ولد 
لَعَرَفَهٌ وَاذَّعَى الا بن أنَّ لآ وَارتَ لَهُ غَيْرَهُ أغْطاة المَالَ بالضّمِينَ کې انه 4ع يعر إلآ 
اه لَمْ يَجذ لَه وَارئاً عَيْرهُ قدا جَاء وَارتٌ عَيْده ُد الضمَتَاء بحَمّهه . 

قال الماوردي: وقد مضى الكلام في البينة الكاملة إذا أقامها الابن الحاضر 
ووجوب الحكم بها للحاضر والغائب . فأما البينة الناقصة فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تشهد بالدار للميت» ولا تشهد للحاضر بالبئوة» فلا يتعلق بهذه 
سم سباي 0 للغائب» ا الدار ر مقرة في يدي من هي في يدهم لأن 
فإذا أقامها وثبت نسبه بهاء استغنى عن إعادة الدعوى والبينة» وإن كانا قبل 
سماعها ولو شهدت بينته الأولى بالداروالنسب» حكم له بها كذلك» إذا شهدت 
الأولى بالدار» وشهدت الثانية بالنسب حكم بهما. آ 

ولو استأنف الدعوى» وأعاد البينة كان أولى . 

والضرب الثاني : أن تشهد البينة بالدار للميت» وتشهد للحاضر بالبنوة» ولا 
د أن لا رارك لد روه د امت الت رهما وان بعالك اع مجورل عن 
الدار. لا يعلم قدره. وله حالتان : 

إحداهما: أن يقدر على إقامة بينة بأن لا وارث له غيره. 

الثانية : أن يعجز . 

فإن قدر على إقامتهاء وشهدت بينة عادلة» بأن لا وارث غيره نظر في البينة . فإن 
كانت من أهل المعرفة الباطنة بالميت» على قديم الوقت وحدوثه في حضره وسفره 
سمعت »۰ وحكم له بالميراث» ولم يطالب بضمين» لأنه قد أقام بيئة إن لم يعمل 
: بموجبهاء عملت . ) 
وإن كانت من أهل المعرفة الظاهرة دون الباطنة لم تصح شهادتهم» بأن لا وارث 


يحض 
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غيره» لأنه قد يجوز أن يكون له في الباطن ولدء لا يعلمون به فلم يصلوا بمعروف 
- الظاهر إلى معرفة ما قد يكون في الباطن» فلم يحكم به وصار كمن لم يقم بينة بأن لا 
وارث له غيره. 

وإذا لم يقمها منع من حقه في الدار للجهل بمقداره» ولزم الحاكم أن يستكشف 
عن حال الميت فى البلاد التى وطتئهاء ويكاتب حكامها بالمسألة عن حاله» هل خلف 
فيها ولدا أو وارثا ويلزم به [فإنه] لا يخفى حال وارث له في مثله. فإن حضرته بينة 
جاز أن يسمعها الحاكم من غير دعوى» وعلى غير خصم» لأنها بينة على ما قد لزم من 
الكشف فكانت في حق نفسه لتقييد ما قد حكم به» والبينة تكون من أهل المعرفة 
الباطنة به أنهم لا يعلمون له وارثا غيره» لأنها بينة على نفي فحملت على العلم دون 
القطع. فإن شهدوا أن لا وارث له غيره قبلوا وكانت شهادتهم محمولة على العلم. 
دون القطع. ودفع إليه الميراث بعد تمام الشهادة» من غير ضمين . ظ 

وإن لم يظهر للحاكم بينة» وبلغ زمان الإياس من الظفر بهاء وأن يظهر ما لم 
يظهر دفع إليه المالء إن لم يقر بغيره» فإن أقر بأخ له غائب أعطاه نصف الدار 
والتركة› وكان نصفها موقوفا على قدوم الغائب . 

فأما مطالبة الحاضر بإقامة ضمين فيهاء دفع إليه احتياطاً؛ لظهور شريك قد يكون 
له في الميراث حق» فقد قال الشافعي في هذا الموضوع ما يدل على وجوب الضمين 
وقال فى كتاب الإقرار: ما يدل على استحبابه» فاختلف أصحابه فيه على أربعة 

أحدها: أن خرّجوا اختلاف نصه في الموضعين على اختلاف قولين : 

أحدهما: يجب ليكون نفوذ الحكم على الأحوط . 

والقول الثاني : يستحب فلا تجب لأنها وثيقة لغير مطالب. 

والوجه الثانى : إن كان هذا الوارث ممن لا يسقط بغيره كالابن لم يجب عليه 
إقامة ضمين» وإن كان ممن يسقط بغيره كالأخ7١2,‏ وجب عليه إقامة ضمين . 
والوجه الثالث: إن كان أميناً لم يجب عليه إقامة ضمين» وإن كان غير أمين» 
وجب عليه . 

فإن قيل: لم قلتم تقسمون مال المفلس بين غرمائه بعد إشاعة أمره من غير 
ضمين مع جواز ظهور غريم . 


)01( في د كالأم. 
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قيل: لوقوع الفرق بينهماء بأن حقوق الغرماء متحققة وحق هذا الوارث غير 
متحقق» فإذا دفع الحاكم المال إليه على ما وصفنا كتب قصتهء وذكر فيها أن دفع 
المال إليه بعد الكشف الظاهر من غير حكم قاطع بأمر الاستحقاق ليكون إن ظهر له 
شريك في الميراث غير مدفوع بنفوذ الحكم عليه بإبطال حقه منه» لممك:. م المطالمة 
وإقامة البينة . ) 





مسألة: قال الشافعيٌ رضي الل 2 ولو کان مَکان الابْن 0 مَعَهُ وه وَل 
يَعْلَمُوئهُ فَارَقَهَا أعْطَيُْهَا ديع الكَمَن لان مِيرَائَهَا مَحدُودٌ ِلكْترِ وَالأَكََ الكّمْنُ وَرُبُعْ القّمْنِ 
وَمِيرَاتُ الان غَيْرُ مَحَدُودا . 

قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو مدعي الميراث» إذا أقام ال ت مرا 
وعدم البينة» بأن لا وارث له غيره من ثلاثة أقسام : ظ 

أحدها: أن يكون ممن لا يسقط بحال كالابن» فيوقف أمره فى الحال على 
الكشف» ولا يدفع إليه من التركة شيءء لأنه ليس له قدر مغيقن» فإن لم يبن بعد 
كشف الحاكم وارث غيره» دفع إليه الميراث على ما قدمناه من حال الضمين . 

والقسم الثاني : أن يكون ممن يجوز أن يرث في حال كالأخ» فيوقف أمره على 
الكشف. فإن لم يبن للحاكم بعد طول الكشف وارث سواهء ولم يقم البينة بأن لا 
وارث له سواه. فقد اختلف أصحابنا هل يجري مجرى الابن في دفع الميراث إليه؟ 
على وجهين: ظ 

أحدهما: وهو قول جمهورهم: أنه يدفع إليه كالابن» لأن لم يعلم وارث غيره. 

والوجه الثاني : وهو قول ابن سريج أنه يكون موقوفاً على الأبد» حتى تقوم البينة 
بأن لا وارث له غيره بخلاف الابن» لوقوع الفرق بينهما بأن الابن وارث في الأحوال 
كلها بيقين» والأخ مشكوك فيه» هل هو وارث» أو غير وارث» فلم يجز أن يرث إلا 
بيقين» وهكذا حكم ابن الابن لجواز سقوطه بالابن. 


والقسم الثالث: أن يكون ممن لا يسقط بحال» وله فرض مقدر كالأبوين» 
والزوجين» فيدفع إليه أقل فرضهء لأنه يستحقه بيقين ويوقف أكثره على الكشف ؛ فان 
كان أباً دفع إلنه اام م 


وإن كانت أماً فكذلك يدفع السدس معولاً . وإن كان زوجاًء دفع إليه الربع 
معو لا وإ كانت زوجة دفع إليها ربع الثمن 00 لجواز أن تكون واحدة من أربع 





"٤‏ مختصر من جامع انقوف والبينات 
فإن لم يظهر بعد طول الكشف من يحجب هؤلاء عن أعلى الفرضين صار 0 يدفع 
إليه باقي فرضه الأعلى بضمين على ما ذكرناه من الوجوه. 

ا قال الشافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا مَانَتْ رَوْجَمْهُ وَابنْهُ منْهًا فَقَالَ أَحُومًا 
تات انها م تائ لي ممرائي مع رجه وا قال رَوَحهَا تن كانت وا خرز انا وَابنى المَالّ 


ارت ابني فَالمَالٌ لي فَالْقَوْلُ قو ل الا ل وارٹ لاخته وَعَلى الذي يدعي 2 
أختهُ و 


ر 
ص 
i #‏ 


مَحْجُوبٌ اليه وَعَلَى الأخ فيما يدعي أن تت ابا الة» . 


قال الماوردي: وصورتها في امرأة ذات روج» وابن. وأخ» ماتت وابئها. 
واختلف وها وأخوها فقال الأخ : مات ابنها قبلها فكان ميراثه بينك وبينها. ثم 
ماتت بعذه» فكان ميراثها بيني وبينك, > فلك ميراث زوج هو النصف. 0 
أخ» هو النصف وقال الزوج : بل ماتت ل ا ا دونك ثم 
مات الابن» فورثته دونك . 

فإن كان لواحد منهما بيئة بما ادعاه. حكم بهاء وإن عدمت البينة › كان تنازعهما 
في تقدم لفرت واو مرا بالغرقى» والهدمى» فيقطع التوارث بين الميتين» 
ويجعل تركة كل واحد منهما للحي من ورثته فيجعل تركة الابن لأبيهء كأنه لا أم له 
ويجعل تركة الأم بين زوجهاء وأخيهاء كأنه لا ابن لهاء فيعطى زوجها النصف 
والنصف الباقي للأخ . 

فإن قيل: فالزوج يدعي من تركتها مع الابن الربع» فلم أعطي النصف وهو لا 
يدعبيه؟ قيل : هو وإن ادعى الربع بميراثه عنهاء فقد ادعى باقيه بميراثه عن أبيه مع 
اختلاف السببين» فصار بإعطاء النصف مدفوعا عن استحقاق الكل › فصار معطي بعض 
) مسألة: قال الشافعي رضي الله عنة: ول آم اليه أله ورك مَذِه الأمة ين أبنه 
َأَقَامَتِ مَأ اينه أن ابا أَصْدَقَهَا إِيّاهَا فهيّ ا كما بها وَلَمْ يَعْلمْ ير 
الميرّاث». 

قال الماوردي : وصورتها في ا تنازعها ابن میت › ورو جته› فقال الان هذه 
الأمة لي ورثتها معك عن أبي» وقالت الزوجة: هذه الأمة لي ملكتها عن أبيك 
بصدافي . 

فإن عدمت البينة» فالقول قول الابن مع يمينه» لأنها على أصل ملك الأب. 
وموروثة عنه» Ls‏ ل 


مختصر من جامع الدعوى والبينات to‏ 
وإن أقام كل واحد منهما بينة على ما ادعاه» فشهدت بينة الابن أن أباه خلفها 

. ميراثاء وشهدت بينة الزوجة أنه جعلها لها صداقاء حُكمَ للزوجة دون الابن» لأن بينتها 
أعلمت زيادة لم تعلمها بينة الابن فكان- الحكم بالزيادة أولى» كما لو ادعت بالابتياع ) 


ر 


كانت بينة الابتياع أولى من بينة الورثة . 


ولأن الميت لو كان حيأً فقامت عليه البينة في أمة يملكها أنه باعهاء أو أصدقها 
قضي بها عليه وإن أنكرها. والله أعلم. 


مسألة : : قال الشَافعيُ رضي الله عَنْهُ: «وَإِدًا كان العِدُ في يد وَجُل فَأقَامَ رَجُلُ 
أنه ينبن ونام لذي ُوَفِيِيَدَيْهالبيدة أنه لَه مسن مولي مُوَفِي يَدمْوِلم 
أنه إلى قديم الملك وَحَديثه (قال المزنيّ 2-6 شْبَهُ بقؤله ان يَجْعَلَ اليك لادم اوی 
كما جَعَلَ مك الاج اوی وذ يُْكنُ أن يكُونَ صَاحِبُ الاج كذ رجه من بلكو كما 
أمْكُنَ أَنْ يَكُونَ صَاحِبٌ اليك الأقْدَم أَخْرَجَةُ من ملْكه. 

قال الماوردي : وصورتها في رجلين تداعيا عيناً 150 كعبد» أ و دابة» أو غير 
منقولة كدار أو عقار. 

وأقام البينة أنها له منذ سنة. وأقام الآخر البينة أنها له منذ شهرء أو أطلق 
الشهادة بالملك فى الحال أو فى مدة هى أقصر. فلا يخلو حال الملك المتنازع فيه من 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون فى يد غيرهما. 

والثانى : أن يكون في يدي أحدهما . 

والثالث: أن يكون في أيديهما. 

فأما القسم الأول : إذا كان الملك في يدي غيرهما ولأحدهما بينة بقديم الملك 
منذ سنة» والاخر بينة لخديث الملك منذ شهر» ففيهما قولان: 

أحدهما : وهو اختيار أبي العباس بن سريج: أنهما سواء» لا يترجح من شهدت 

أحدهما: أنهما تنازعا ملكها في الحال» فلم تؤثر بينة ما شهدت بما قبلهاء لأنه 
غير متنازع فيه. 

ا أن الشهادة بحديث الملك» ٠‏ لم تنف بقديم الملك وإن أثبتته الأخرى 


مختصر من جامع الدعوى والبينات TEV‏ 

والقول الثانى : وهو أظهر وبه قال أبو حنيفة» واختاره المزني» أن الشهادة بقديم 
e eT 000‏ 

والثاني : أن ثبوت ملك المتقدم يمنع أن يملكه المتأخر إلا عنه. ول تتضمنه 
الشهادة» فلم يحكم بهاء فإذا تقرر توجيه القولين. 

فإن قيل بتساويهما على القول الأول» صارتا متعارضتين فيكون ف 
أقاويل : 

أحدها: إسقاطها والرجوع إلى صاحب اليد. 

والقول الثاني : الإقراع بينهماء والحكم لمن قرع منهما. 
الموضع لمكان الاشتراك. 

فإن قيل بترجيح البينة بقديم الملك على البينة بحديثه» وجعل الحكم فيها 
أولى. ثبت لصاحبها الملك من المدة المتقدمة› وححيله يها جارك عن لمك من 
نتاج › ونماء وغلة في تلك 6 وإلى وقته 2 ثم بت على هذين القولين ما جعله 
المزني أصلا. وهو أن تنازعا دابة» فيقيم أحدهما البينة أنها له نتجها في ملكه ويقيم 
الاخر البينة أنها له ولا يقولون نتجها في ملكه . 

حكى المزني عن الشافعي رضي الله عنه أنه جعلها لمن أقام البينة» أنه نتجها في 
ملکه» وجعله شاهدا على الحكم بقديم الملك دون حديثه» فاختلف أصحابنا في 
النتاج: هل يترجح اة فرلا واخداء أو يكون على قولين كالشهادة بقديم الملك؟ 
وذهب ابن سريج وابن خيران إلى التسوية بينهماء وأنهما على قولين: 

أحدهما : 0 ا 


وحكى ا أبي اا 0 الشهادة قادن من. 


ش منصوصات الشافعي› واا ادها المزني من تلقاء نفسه . 

















وذهب 07 0 0 صحة نقله. 1 بيئة ع عند الشافعي أقوى من 


وفرقوا , فين الات وقذيم الملك في القوةء بأ الشهادة SL‏ يتقدم 


"18 





مختصر من جامع الدعوى والبينات 
عليهما ملك لغيره» فصار النتاج بهذا الفرق أقوى من قديم الملك». فلذلك رجحت 
البينة بالنتاج قولا واحداء وكان ترجيحها بقديم الملك على قولين. وهكذا لو تنازعا 
ويا وأقام أحدهما البينة على أنه له نسجه في ملكهء وأقام الاخر البينة على أنه له 
ولم يقولوا نسجه في ملكه . كان كالبينة بالنتاج على ما قدمناه من الشرح . 

فأما إذا شهدت بينة أحدهما بسبب الملك من الابتياع» أو ميراث وشهدت 
الأخرى بالملك من غير ذكر سببه» فيكون الترجيح بذكر السبب شت بقديم 
الملك» فيكون على قولين : 

أحدهما ‏ : أن النسج ملحق بالنتاج وذكر السبب ملحق بقديم الملك . 

فصل: وأما القسم الثاني : إذا كان الملك في يدي أحدهما وشهدت بينة أحدهما 
أنه له منذ سنة» وشهدت بينة الاخحر أنه له منذ شهرء فإن كانت البينة بقديم الملك 
لصاحب اليد» حكم له بالملك . لا يختلف فيه مذهب الشافعي» وجميع أصحابه» لأنه 
قد ترجح باليد» وبقديم الملك» وإن كانت البينة بقديم الملك الخارج» دون صاحب 
اليد ترجح أحدهما باليد وترجج الاخر بقديم الملك» فالذي نص عليه الشافعي هاهنا 
أنها تكون لصاحب اليد ترجيحا بيده على قديم الملك» وتابعه جمهور أصحابه على 
هذا القول» وبه قال أبو حنيفة» فإنه حكم ببينة صاحب اليد في هذا الموضع وإن كان 
يرى أن بينة الخارج أولى من بينة صاحب اليدء لأنه يمنع من بينة الداخل» إذا لم تفد 
إلا ما أفادت اليد . 

فأما إذا أفادت زيادة على ما أفادته اليد فإنه يقدمها على بينة الخارج» وقد 
أفادت هذه البينة زيادة على ما أفادته يده فلذلك قدمها على بينة الخارج» وعلى قول 
أبي يوسف» ومحمد» تكون بينة الخارج أولى في الأحوال كلها . 

وذهب أبو إسحاق المروزي» ومن تابعه من أصحاب الشافعي : إلى أن الترجيح 
بقديم الملك أولى من الترجيح باليدء فيكون على قولين أحدهما يحكم بقديم الملك ‏ 
إذا رجحت به البينة» والثاني يحكم لصاحب اليد إذا لم تترجح به البينة» واحتج في 
ترجيح قديم الملك على الترجيح باليدء بأنه لو شهدت بينة مدع أن هذه الدار كانت له 
بالأمس حكم له بملك الدار في اليوم استدامة لملكه» ر 
بالأمس لم يحكم له باليد في اليوم» ولم يوجب استدامة يده. 

وهذا خطأ من قائله» لأن البينة تزاد لإثبات اليدء فإذا ترجحت إحداهما باليد» 
وات موا وخالقه رجي الأ كلاق وع ال وها« رها الم 
موجود في قديم الملك وحديثه . 


)١(‏ ذكر قولاً واحداً. أما القول الثاني فهو مفهوم» لأنه عكس القول الأول. 


بخصر عن ان الدعوي ااب ۳44 


ذأنا مدهل يه امن اللو لين وقديم الملك». فهما سواء لا يحكم فيهما 
باستدامة اليد ولا باستدامة الملك حتى يشهدوا أنه كان مالكا لها بالأمس» وإلى 
وقته» لأن النزاع في ملكهاء ٠‏ فالوقت دون ما تقدم فصارت الشهادة بالمتقدم من غير 
التنازع» فلم يحكم بهاء لأنه قد يملك ما يزول عنه ملكه في اليوم. فإن کان أبو 
إسحاق المروزي يرى الحكم بها في اليوم مذهبا لنفسه» خُولفَ فيه تعليلاً بما ذكرنا. 


فإن قيل: فإذا رجحتم البينة باليد» فهلاً رجحتم بزيادة العدد؟ 
فيل : لأن زيادة العدد لم تغد زيادة على ما أفادته زيادة البينة» واليد أفادت من 
زيادة التصرف ما لم تفد البينة» فلذلك تر جحت البينة باليد» ولم نتر جح بزيادة العذد. 





فصل: وأما القسم الثالث: إذا كان الملك في أيديهماء وكان دارا فأقام كل واحد 
منهما بأن جميع الدار له» فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن تتكافاً البينتان» ولا تشهد إحداهما بقديم الملك فقد أقام كل واحد 
منهما بينته بملك جميع الدار التي نصفها بيده» ونصفها بيد الاخرء فصار له فيما بيده 
بينة داخل وفيما في يد صاحبه بينة خارج» فتعارضت البينتان في الدخول والخروج . 


E‏ ا ون SE‏ وأقرت 
الدار في أيديهما ملكا باليد والتحالف . 

وإن فيل : إن تعارضهما موجب لاستعمالهما وقسم الملك بينهما. فلا يمين 
عليهماء وتجعل الدار بينهما ملكا بالبينة . 

والضرب الثاني : أن تشهد بينة أحدهما بقديم الملك وتشهد بينة الآخر بحديث 
الملك. فإن لم تجعل الشهادة بقديم الملك ترجيحا للبينة على أحد القولين» فالجواب 
على ما مضى من تكافؤ البينتين في جعل الدار بينهما نصفين» باليد واليمين في أحد 
القولين» وبالبينة من غير يمين في القول الثاني » وإن ترجحت الشهادة بقديم المالك 
على القول الثاني خلص لصاحبها النصف الذي في يدهء وتقابل في النصف الآخرء 
ترجيح بينة بقديم الملك» وترجيح بينة الأخر باليد» فعلى قول أبي إسحاق المروزي 
يحكم به لمن ترجحت بينته بقديم الملك» فتصير جميع الدار له لأنه يجعل الترجيح ) 
بتقديم الملك أقوى من الترجيح باليد وعلى الظاهر من مذهب الشافعى» وما عليه 
جمهور أصحابه يحكم بالنصف الآخر لصاحب اليد لأنه يجعل الترجيح باليد أقوى 
من الترجيح بقديم الملك فتصير الدار بينهما نصفين بغير أيمان قولاً واحدا لأنه محكوم 
أعلم . ظ 


مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَإِذَا اقام أَحَدُهُمَا اليه أنه اشْتَرَى هَذِهِ الدَاوَ 





مله بمائة دزم وَنقدَ ه الكّمَنَ راء الخد نة أنه اشْمَرّاهَا مِنْهُ بمائ | يي دم نقد الع 
ل وقْتٍ َكَل واج نُا بالخيار إن اء أحدَ مها يِف اَن الذي سكى شه 
يرجم بالنّضْفٍ وَإِنْ شاء را وَقَالَ في ا إن الْمَوْلَ قَوْلُ التائع في البَيِع (قَالَ 
المُرَن) هَذَا اسب بالحَقٌّ عندي لان انين قَذ تكافأتا وَللْمُقرُ لَه بالار. سب لَيْسَ 
اه كنا يها جیا بيو ف ب يعت کرد لذ می في تو ل 

ند ی سب صَاحبه (قَالَ e‏ حه الله وق e‏ 











فالأولى: بائع, ومشتریان . 

والثانية : بائعان ومشتريان. 

والثالثة : مشئتر وبائعان. 

فأما الأو : هي مسألتنا و رتها في رجايز 00 دار من رح 
ر < ) 

أحدهما: أن يكون في البينة بيان على تقدم أحد العقدين» على الآخر. 

والثانى : أن لا يكون فيها بيان» فإن بان بهما تقديم أحد العقدين على الآخرء 
.بأن تشهد بينة أحدهماء أنه ابتاعهلامنه فى رجب وتشهد بينة الأخر أنه ابتاعها منه فى 
شعبان» وتشهد بينة أحدهما أنه ابتاغها منه» في يوم السبت» وتشهد بينة الآخر أنه 
ابتاعها منه في يوم الأحدء فهما في تقارب هذين الزمانين وتباعده سواء. فيحكم 
بصحة العقد الأول» وإبطال الثاني» لأنه قد زال بالأول ملك البائع» فصار في الثاني 





مختصر من جامع الدعوى والبينات ا 
بائعا لغير ملك فيرجع الثاني على البائع بالثمن. لقيام البينة بقبضه له ويكون الأول 
أحق بالدار ولا يدل ذلك على ملكه في الدارء لأنه قد يجوز أن يكون البائع غير مالك 
حتى يقول الشهود أنه باعهاء وهو مالكهاء أو يقولوا إنها لهذا المشتري بابتياعها من 
هذا البائع» فتدل له الشهادة بأحد الأمرين على ملك المشتري» وصحة عقده» وإن لم 
يكن في البينتين بيان على تقدم أحد العقدين» وذلك يكون من أحد ثلاثة أوجه إما أن 
لا يكون في واحد منهما تاريخ » أو تؤرخ إحداهما دون الأخرى» أو تؤرخ كل واحدة 
منهما إلى وقت واحدء لا يتقدم إحداهما على الأخرى» فيكون بيان التقدم معدوما 
على الوجوه الثلاثة وإذا كان كذلك لم تخل حال الدار من أربعة أحوال: 

إحداها: أن تكون في يد البائع . 

والثانية : أن تكون فى يد أحد المشتريين . 

والثالث: أن تكون فى أيديهما. 

والرابع : أن تكون في يد أجنبي . 

فصل: فأما الحالة الأولى : وهو أن تكون في يد البائع : فقد اختلف أصحابنا في 
تصديق البائع » لإحدى البينتين هل يوجب ترجيها على الأخرى؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إبراهيم المزني وأبي العباس بن سريج» أن تصديق البائع 
لإحداهما مقبول». تترجح به بينته ) لأنه أصل ذو يد فعلى هذا يرجع إلى بيانه في أي 
العقدين تقدم ولا يرجع إلى بيانه أيهما باع , لأنه قد ثبت عليه البيعان بالبيئة» فير جع 
إليه بالتقدم منهماء فإذا بين أحدهما التقدم كان البيع له» ولا يمين على الاخرء لأنه لو 
رجع عن قوله لم يقبل» ولیس يعرم للاخر القيمة» وإنماأ يرد عليه الثمن» فلذلك لم 
تلزمه اليمين» وإن أنكر أن يكون عنده بيان» أحلف وكان لكل واحد منهما أن يحلفه 
يمينا تخصه. لأنه لو بين بعد إنكاره قبل منه فلذلك لزمته اليمين. فإن جمع بين 
المشتريين في البيان» لم يكن فيه بيان» لأنه بيانه في التقدم» ويستحيل أن .يكون كل 
واحد متهما متقذما غلى الآخر فى حاله: 

وقال أبو حامد الإسفرايينى». تكون الذار هما بتضديقه لهما. 
٠‏ لاستحالة اعساعهما في اا وإن قاله لأنه يرى أنه يرجع إلى ب بيان البائع لأيهما 
باع فهو ارتكاب مذهب لا يقتضيه المذهب لما بيناه. 


والوجه الثاني : ٠:‏ وهو قول أ ع بن حر وعامة أصحابنا أن تصديق البائع 
لأجل يذه » غير مقبول » في نر جيح بينة أحدهماء لاتفاق الي على زوال ملكه. 


سس سمس مختصر من جامع الدعوى والبينات 
فبطل بهما حكم يده» وإنما يرجع إلى يد يجوز أن تكون مالكه» وليس للبائع يد ملك . 

فعلى هذا يجري على البينتين حكم المتعارضتين في الظاهرء وإن جاز أن لا 
يتعارضا في الباطن بأن يتقدم أحد العقدين على الآخر فيكون في تعارضهما ثلاثة 
أقاويل : 

أحدهما: إسقاطها فيرجع إلى قول البائع لا ترجيحاً للبينة لأنهما قد أسقطتاء 
ولكن لأنها دعوى عليه في ابتياع منه. فإن كذبهما حلف لكل واحد منهماء وغرم له ما 
شهدت به بينته من الثمن الذي دفعهء والدار باقية على حكم ملكه. وإن صدق 
أحدهماء وكذب الاخرء كانت الدار مبيعة على المصدق» دون المكذب فإن طلب 
المكذب إحلاف 0 نظر فإن كان قد سبق بالدعوى على المصدق كان له إحلاف 
البائع , لأنه قد استحق اليمين بإنكاره قبل دعوى المصدق› فلم يسقط حقه منها 
بتصديقه لغيره وإن كانت دعواه بعد تصديق الآخرء فلا يمين عليه إلا على تخريج 
يذكره» لأنها دعوى في حلال لا ينفذ فيها إقراره ويرجع عليه بالثمن الذي شهدت به 
بينته» فلو عاد البائع» فصدق الثاني بعد تصديق الأول» كان البيع للأول» لتقدم 
إقراره» ونظر في قيمة الدارء فإن كانت بقدر الثمن الذي شهدت به بينة الثاني» لم 
يغرم للثاني إلا الثمن» وإن كانت قيمتها أكثر من الثمن ففي وجوب غرم زيادة القيمة 
بعد رد الثمن قولان: 

أحدهما : لا يغرمها. 

والثاني : يغرمها. 

ب يي ان اا بل اباي او ريات لازي e‏ 
الإقرار حلف مع الإنكارء ولو صدق البائع لهما جميعاًء جعلت الدار بينهماء ويكون 
اوضع لب E‏ التي ار يا إن اتفقوا على 

ره. وإن عدلوا إلى غيره» فكل واحد من المشتريين يأخذ نصف الدار بنصف الثمن 
ف أقر به البائع . إن صدق المشتريان على قدره» وإن كذباه» حلفاه عليه» وأبطل 
البيع» ولا يعتبر الثمن الذي شهدت به البينة إلا في دفعه دون عقد البيع» لأنه قد أسقط 
قبولهما في البيع»ء فسقط حكم الثمن الذي شهدا به وإن قبلت شهادتهما في دفعهء لأن 

السو د لا في دفع الثمن فهو احكم القول الأول في إسقاط الجن 
بالتعارض . 

والقول الثاني : الإقراع بين البينتين فأيتهما قرعت حكم بها وكان البيع لمن 
شهدت له وفي إحلافه مع القرعة قولان: 

أحدهما : يحلف إن قيل : إن القرعة مرجحة لدعواه. 


يختصر عن جامع اللاعؤى واللبناك ا 

والثاني : لا يمين إن قيل إن القرعة مرجحة لبينته» وللمقروع أن يرجع على البائع 
ل سي بر 

ا عر ا FE‏ في اناه الب في كي 
الدار بنصف الثمن أو فسخهء لأنه ابتاع جميع الدار فجعل له نصفها ولهما في الخيار 
ثلاثة أحوال: 

إخداها: أن يختار الإمضاء فيكونا شريكين . 


والثانية : أن يختار الفسخ »› فيصح فسخ من تقدم ا 50008 
على المتأخر» فيسقط خياره فى ي الفسخ» لأن البيع قد تكامل له في جميع الدار. 
os ee ET e‏ ونظر 
مار ب عن 
فصل: وأما الحالة الثانية: وهو أن تكون الدار في يدي أحد المشتريين» فقد 
اختلف أصحابنا هل تترجح بينته بيده أم لا؟ على وجهين مبنيين على اختلاف 
الوجهين في الترجيح بيد البائع» إذا صدق أحدهما بترجيح يد أحد المشتريين» إذا 
قيل: إنها ترجح بين البائع إذا صدقه فيحكم له ببينته» ويده ويرجع الاخر بالثمن الذي 
شهدت به بينته » ويجوز أن يكون خصماً لصاحب اليد في الدار ويحلفه إذا أنكرهء وإن 
صدقه سلم الدار إليه بإقراره بالئمن الذي شهدت به بينته إن كان مثل الثمن في ابتياع 
حقه» وإن كان أقل لم يكن له أن يرجع بالباقيء لأنه مقر أنه لا يستحقه على الثاني» 
وإن كان أكثر لم يكن له أن يأخذ الزيادة» لأنه مقر أنه لا يستحق أكثر من الثمن الذي 
دفع» 0 7-7 ا" دول عت EEE ١‏ 00 
سلم البائع من دركها . ظ 
والوجه الثاني : أنه لا تترجح البينة بيد البائع إذا صدق أحدهما. فعلى هذا يسقط 
حكم يده» وتتعارض البينتان في حقهما فتكون على الأقاويل الثلاثة : 
أجدها: يسقطان ويرجع إلى البائع في إقراره» وإنكاره على ما مضى . 
والقول الثاني : يقرع بينهماء ويحكم لمن قرع منهما على ما مضى . 


الحاوي في الفقه/ ج۱۷/ م77 


of‏ :مختصر من جامع كدي والمينات 


والقول الثالث : يقسم بينهما باستعمالهما على ما مضى . 


وذكر الربيع قولا رابعا: أن تعارض البينتين › o as‏ 
ظ واحد من البيعين باطلاً كالمتداعيين نكاح امرأة يقيم كل واحد منهما البينة على أنه 
تزوجهاء يبطل النكاحان بتعارضهماء فأنكر أصحابنا هذا القول ونسبوه إلى الربيع 
تخريجاً لنفسه» ومنعوا من اعتباره بالنكاح» لوقوع الفرق بينهماء بأن نكاح المرأةء 
لايجوز أن يكون بين زوجين» وشراء الدار يجوز أن يكون بين مشتريين» فبطل 
التكاحان» لامتناع الشركة» ولم يبطل البيعان مع جواز الشركة . 

فصل: وأما الحالة الثالثة : وهو أن تكون الدار في يدي المشتريين فقد تساويا في 
اليد والبينة› ولم يترجح أحدهما على الأخر في يد ولا بينة . فإن لم يترجح يد أحدهما 
لم يترجح أيديهما وصارت بينتاهما متعارضتين فيكون ارما حير لك کل 
الأقاويل الثلاثة في إسقاطها والوقراع تينما أو استعمالهاء وإِن رجحتا يد أحدهما 
رجحتا أيديهماء وصار لكل واحد منهما بينة» داخل في النصف الذي في يده» وبينة 
خارج في النصف الذي بيد صاحبه» فيجعل ابتياع الدار بينهما نصفين» وهل يحلف 
لصاحبه أم لا؟ على قولين ويرجع كل واحد منهما على البائع بنصف الثمن» وكان 
خيار كل واحد منهما على ما ذكرناه. 

فصل: وأما الحالة الرابعة: وهو أن تكون عر ل 
أربعة أحوال: ٠‏ | 

إحداها: أن يكون نيابة عن البائع » فيكون على ما قدمناه في يد البائع . 

والثاني: أن يكون نيابة عن أحد المشتريين» فيكون على ما قدمناه في يد 
أحدهما. | 

والثالث: أن يكون نيابة عنهماء فيكون على ما قدمناه في أيديهما. 

والحالة الرابعة: أن يكون لنفسه غير ثابت فيها عن غيره فلا تتوجه الدعوى عليه 
في البيع» لأنه منسوب إلى غيره» ولا توجب بينة واحد منهما انتزاع الدار من يده لأن 
بيع غيره للدار لا يجعله مالكا لها وصاحب اليد أحق بالدار من بائعهاء ولا تتوجه عليه 
مطالبة البائع بهاء لأن قيام البينة عليه بالبيع يمنع من أن يكون له فيها حق» وسقط أن 
يكون للبائع عليه يمين ولا تتوجه إليه مطالبة واحد من المشتريين بهاء لأنه يدعي 
ملكهاء عن البائع» وليس للبائع المطالبة بها فكان أولى أن لا يطالب بها النائب عنهء 
فتسقط المطالبة عن صاحب اليد» لأجل البينة» ولا يمين عليه لواحد منهم. ويرجع 
كل واحد من المشتريين على البائع بالثمن الذي شهدت به بينته» فإذا حكم بإبطال 





البيعين» وأخذ البائع برد الثمنين جاز له أن يستأنف الدعوى» وهذا كله إذا لم يكن في 
البينة الشاهدة بالبيع شهادة للبائع » بملك المبيع» فأما إذا شهدت له بملك ما باع» فإن 
عارضهما صاحب اليد ببينته» كانت بينة صاحب اليد أولى» لأنها بينة داخل قد تلتها 
بينة خارج وإن لم تكن لصاحب اليد بينة.رفغت يده» وثبت أن البائع باع ملكهء وإن 
كانت الشهادة بملكه في إحدى البينتين حكم بالبيع› دون الملك ورجع بالثمن وبطل 
حكم التعارض فيهما. 

وإن شهدت بينة كل واحد منهما بالملك والبيع» ثبت حكم التعارض فيهماء 
وكان على الأقاويل الثلاثة» وقد أطلنا هذه المسألة باستيفائهاء لأنها من الأصول في 
الذعاوى . 


مسألة : قَالَ الشّافِعِي رَحِمَهُ الل لله «ول َم َيه اه ا شْتَرَى هدا الوب منْ فلآن 
و a‏ اقام الاه ال ا اشْتَرَاءُ منْ فلآن وَهُوَ يَمْلِكُهُ بكَمَنِ 
e‏ 4 كم پو لذي هر في يڌ ِل يرنيه (قال المزني) وعدا يذل 

قال الماوردي: وهذه المسألة' الثانية التي يجتمع فيها بائعان» ومشتريان 
وصورتها أن يتنازع رجلان في ثوب يدعي أحدهما أنه اشتراه من زيد» وهو مالكه بثمن 
سماه ونقده إياه» ويقيم على ذلك بينة بالملك» والبيع» ويدعي الاخر أنه اشتراه من 
00 ا ويقيم على ذلك بينة بالملك والبيع فلا يخلو 

اي ا الما بسن 

والثاني : أن يكون في أيديهما. 

والثالث: أن يكون في يد أحد المشتريين. 

والرابع : أن يكون في أيذيهماً. 

والخامس : أن يكون في يد أجنبي . ا 

فأما الحالة الأولى: وهو أن يكون الثوب في يد أحد المتبايعين فبينته أرجح وجهاً 
وعدا لأنها بينة داخل تندفع بها بينة خارج فيصح بيعه» ويؤخذ بتسليم الثوب إلى 
مشتريه منه . ويبطل بيع الاخرء ويؤخذ برد الثمن على مشتريه منه» ولا یمین للبائع 


الآخرء ولا للمشتري على من ترجحت بينته من البائع والمتدري» لأن الحكم ثبت 
لهما بالبينة › ترجيحا باليد ولا يمين مع البينة. 


ا 


فصل: وأماالحالالثانية: وهو أن يكون الثوب في يد البائعين» فلا تخاصم بين 
المشتريين» فقيل : إنه لا يد لواحد منهما على ما يدعيه وخصمه فيه هو البائع عليه. 
ليسلم إليه ما باعه عليه وللبائع حينئذ حالتان : 


۳٦ 





إحداهما: أن يتنازعا كل واحد منهماء أنه مالك لجميعه وبينة كل واحد من 
المشتريين في البيع › هي بينة لكل واحد من البائعين في الملك» ولكل واحد منهما بينة 
داخل في النصف الذي بيده» وبينة خارج في النصف الذي في يد صاحبه» فيحكم لكل 
واحد منهما بنصفه ببينته ویده» لأنه قد عارضته فيه بينة خارج وهل يجب لكل واحد 
منهما إحلاف صاحبهء أم لا؟ على قولين: من تعارض البينتين هل يسقطان» أو 
يستعملان؟ ظ 

فإن قيل : بإسقاطهما فعلى كل واحد منهما أن يحلف لصاحبه أنه لا حق له فيما 
بيده» ولا يحلف أنه مالك لما بيده لأنه يحلف على إنكاره وليس يحلف على إثباته . 

وإن قيل : باستعمال البينتين فلا يمين على واحد منهما لصاحبه» لأن من حكم له 
بالبينة لم يحلف معهاء ثم يصير كل واحد من البائعين مالكا لنصفه» وبائعا لجميعه 
فيكون كل واحد من المشتريين بالخيار بين إمضاء البيع في نصفه والرجوع بنصف 
ثمنه» وبين فسخ البيع في جميع» والرجوع بجميع ثمنه على ما بيناه. 

والحالة الثانية: أن يتصادق البائعان على أن كل واحد منهما مالك لنصفهء 
فينقطع التخاصم بينهما e‏ وفي انقطاع صر المشتريين بانقطاعها بين 
البائعين وجهان : 
أحدهما: قد انقطعت الخصومة بتصادقهماء وصار كل واحد منهما مالكاً 
لنصفه . وبائعا لجميعه» فلزمه تسليم ما ملك ودرك ما لم يملك . 


والوجه الثاني : أن الخصومة باقية لكل واحد من المشتريين لأنه يدعي ملك 

جميع الثوب» وقد صار ا ويكون مخاصماً فيه لمن 
TEE‏ مشتريه» كان كل واجد منهما خصماً لصاحبه فيه 
فيتحالفان عليه» ولا تستعمل بينتاهما فيه. لالد كران سردي 


) فإن حلفا أ e‏ بيلهما. وانقطع تخاصمهماء وإن حلف أحدهماء ونكل 
الآخرء حكم بجميعه للحالف ولم ل ل ل وان ضارغالا 
لجميعه لأن البائع مقر أنه لا يملك إلا نصفهء فإن لم يكن مشتريه قد ساق الثمن إليه» 
لم يطالبه البائع إلا بنصمه »› وإن كان قد ساق خميع الثمن لم يكن له استرجاع شيء 
منه» لأنه مقر باستحقاقه عليه » وليس للمشتري الناكل رجوعه بدركه على بائعه» لأنه 





مختصر من جامع الدعوى والبينات ‏ باهم 
مستحق من يده بنکوله» ولو حلف لكان مقرا في يده ولو لم يتسلم المشتري» وكان 
باقياً من يد البائعين وقفت الخصومة بين المشتريين» وكان لكل واحد مطالبة مبايعهء 
فيتسلم ما ابتاعه منه» وهو لا يقدر إلا على تسليم نصفه الذي في يدهء فإذا قبض کل 
واحد منهما نصفه. تخاصم فيه المشتريان» وكان حكمهما في التخاصم على ما 
ذكرنأه. 

فصل: وأماالحالةالثالثة: وهو أن لخت اين ترجحت 
بينته بيده ويا ودا بخلاف يده لو كان البائع عليها وخا في أحل الوجهين › 
لأنهما في الشراء مع اثنين يجعل يده بيد بائعه الذي لم ينقل ملكه إلا إليهء فصارت يده 
كيد أحد البائعين» فحكم له بالجميع» لأن بينته بالجميع بينة داخل وبينة الآخر في 
الجميع بينة خارج» ولزمه - جميع الثمن ورجع الاخر على صاحبه بجميع الثمن» ولس 
له مخاصمة صاحبه في الشراءء» لأنه قد استقر ابتياعه لجميع الثوب› لحكم بات» 
وينقطع التنازع بين البائعين» كانقطاعه بين المشتريين لنفوذ الحكم بالبينة واليد للبائ 5 
والمشتري منه على البائع الاخر والمشتري منه. ) 

فصل: وأماالحالةالرابعة: وهو أن يكون الثوب في يد المشتريين» فقد تكافئا 
في البينة واليد» لأن لكل واحد منهما بينة داخل في نصفهء وبينة خارج من نصفهء 
فيحكم به بينهما نصفين وتكون الخصومة فيه بين المشتريين › وق ل 
بينهماء وبين البائعين» لأن لكل راد حي إحلاف صاحبه قولاً واحداء لأنه لو 
صدقه عليه» لزمه تسليم ما بيده وفي كيفية هة ته يمينه قولان من اختلاف قوليه في تعارض 
البينتين. فإن قيل: باستعمالهما كانت يمين كل واحد منهما على النفي دون الإثبات» 
فيحلف بأنه لا حق له فيما بيدي» ولا يحلف إني مالك لما بيدي». لأنه قد ملكه 
بالبينة» فلا يمين مع البينة» وإن قيل: إن تعارضهما موجب لإسقاطهماء كانت يمين 
كل واحد منهما على الإثبات دون النفي» فيحلف بالله لقد تملكه بالابتياع من فلان» 
لأنه لم يملك بالبينة» فصار مالكاً بالثمن» فإن حلفا كان الثوب بينهما ملكأء وإن تكلا 
كان الثوب بينهما يداء فلا رجوع لواحد منهما بالدرك على مبايعه» سواء حلفا أو 
نكلاء ا سي ا بوي 

وإن حلف أحدهماء ونكل الآخرء حكم بالجميع للحالف دون الناكل» ولزمه 
ثمن جميعه لمبايعه. لاعترافهما باستحقاقه. ولا رجوع للناكل بدركه على مبايعه بشيء 
من ثمئه» لأنه مقر أنه بائع لملكه 


فإن أحال کیاد اف ر ری کور وارد 


قولين» من اختلاف قوليه في تعارض البينتين » > فإن قيل : ا تحالف عليه 
البائعان وكان كل واحد من المشتريين خصما لمبايعه فيه . 
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وإن قيل باستعمالها لم يتحالف عليه البائعان» لبت الحكم بينهما بالبينة» ولا 
رجوع لواحد منهما بالدرك على مبايعه إن تداعياه» ولهما الرجوع بدركهء إن لم 
يتداعياه لأنهما في تداعيه مصدقان للبائعين» وإن لم يتداعياه غير مصدقين» وإن لم 
يجعل لهما الرجوع يالدرك› فلا خيار لهما في فسخ البيع › وإن جعل لهما الدرك کان 
لهما الخيار قي قسخ البيع › وكانا فيه بين ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يفسخا فيرجع كل واحد منهما بدرك جميعه. 


والثاني : أن يقيما فيرجع كل واحد منهما بدرك نصفه . 

والثالث : أن يفقسصسخ أحدهماء ويقيم الآخرء فيرجع المقيم بدرك النصف فير جع 
الفاسخ بدرك الجميع» ولا تتوفر حصة الفاسخ على التراضي لأن حصة الفاسخ تعود 
إلى مبايعه» ولا تعود إلى مبايع الراضي فصار فيه بخلاف البائع الواحد» الذي لا يعود 
خصمه الفاسخ . إلى مبايع الراضي» فيتوفر من حصته على الراضي . 

فصل: وأما الحال الخامسة: وهو أن يكون الثوب في يد أجنبي فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تنسب يده إلى أحد الأربعة» فيكون حكمه كحكمه لو كان في يد 
من نسبه إليه» وهل لكل واحد من الباقين أن يحلفه إن أكذبه على أن يده نائبة عمن 
نسبه إليهء أم لا؟ على قولين: من اختلاف قوليه في وجوب الغرم عليه إن صدق غيره. 

فإن قيل: بوجوب الغرم عليه مع الإقرارء أحلف مع الإنكار. وإن قيل: لا غرم 

والضرب الثاني : أن يدعيه لنفسه ملكاء فدعواه مردودة بكل واحدة من البينتين» 
لأن إحداهما تشهد به لزيد والأخرى تشهد به لعمروء وكل واحدة منهما تشهد بأن لا 
ين 0 ولا ينتزع من يده قبل بت الحكم بين المتنازعين» ليتعين 
بالحكم مستحق انتزاعه منه» فصارت يله ضامنة له في جنبة مستحقه»› وقد 0 
البينتان فيه ملكا في حق البائعين ومبيعاً في حق المشتريين » وتساوت البينتان في حق 
الجنبتين لأنها بينتا خارج فتحمل على الأقاويل الثلاثة 

أحدها : الا الببنتين؛ وکر كل واحد من این خسم قر في مك 

) به ليتها ل‎ a 

وإن تكلا جعل بينهما يدا . 

وإن حلف أحدهماء ونكل الآخر فهل ترد يمين تكوله على مدغی آبتیاعه؟ على 
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قولين من اختلاف قوليه في غرماء المفلس. إذا أجابوا إلى يمين د يستحق بها مال نكل 
عنها المفلس : ظ 

أحدهما: ترد اليمين على المشتري إذا قيل إنها ترد على الغرماء لأنه قد أثبت كل 
وانعق هما تة عقا انيد 

والقول الثاني : لا ترد اليمين على المشتري إذا قيل : إنها [لا] ترد على الغرماءء 
لأنه لا حق لهما فيما يحلفان عليه إلا بعد استحقاق خصمهما له» ولا يصح لأحد أن 
بحلل مالا ن غيرة و ذا كان كذلك لم يخل الثوب من أن يحكم به للبائعين. أو 
الأحدهما فإن حكم به لهماء صار كل واحد من المشتريين مدعياً على مبايعه ابتياع 
جميعه» ودفع ثمنه» فإن صدقه مبايعه على دعواه صح البيع في النصف الذي صار 
إليه» وبطل في نصفه الذي صار في ملك غيره» ومشتريه بالخيار في إمضائه بنصف 
الثمن» واسترجاع نصفه الباقي» أو فسخه في جميعه» واسترجاع جميع ثمنه وإن أكذبه 
مبايعه في ابتياعه» حلف له» ولا بيع بينهما بعد يمينه» وهل يستحق عليه الرجوع بثمنه 
الذي شهدت بينته ببيعه ودفع ثمنه› أم لا؟ على قولين من اختلاف قوليه في الشهادة إذا 
ردت في بعض ما شهدت به هل يوجب ردها في باقيه؟ 


أحدهما: لا يرد ويحكم له على البائع برد الثمن . 

والقول الثاني : يرد ويكون القول قول البائع في إنكاره مع يمينه» وإن حكم 
بالثوب لأحد المتبايعين بطل بيع من لم يحكم لهء وهل يرد الثمن بالبينة إن أنكر أم 
لا؟ على القولين وتوجهت الدعوى على من حكم له بالثوب لمشتريه منه فإن صدقه 
عليه صح البيع في جميعه ولا خيار لمشتريه وإن أنكره حلف » ولا بيع بينهما. وهل 
يلزمه رد الثمن بالبينة أم لا على القولين؟ 

فهذا ما يتفرع على هذه الدعوى على هذا القول الموجب لإسقاط البينتين . 
القرعة قولان و وردت البينة ماديا وبيعه » 5 لت 
من دفع الثمن قولاً واحداء لأنه لم يكن ردها إسقاطاً وإنما كان ترجيحاً . 

والقول الثالث : استعمال البينتين بقسم الثوب بهما بين المشتريين نصفين › ولكل 

واحد منهما الخيار في إمضاء البيع في نصفه بنصف ثمنه» واسترجاع باقيه. أو فسخ 
البيع فيه» واسترجاع جميع ثمنه» لأن البينة مستعملة فيما شهدت به وإنما أمضيت في 
النصف› لازدحام الحقين كالعول فى الفرائض . 
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فصل: it‏ تنازعا e‏ و وفي يد الاخر منه عشرة أذرع 
كانا فى اليد سواء› ولا يترجح من بيده أكثره, على من بيده أقله › لأنه لو تفرد أحدهما 
باليد لم يقع الفرق بين أن يكون بيده أكثره» أو أقله 

ولو تنازعا داراء وأحدهما في صحنها والآخر في دهليزهاء كانا في اليد سواء. 

وقال أبو حنيفة : الجالس فى الصحن أحق باليد من الجالس في الدهليز . 

وليس بصحيحء لأنه لو تفرد بالجلوس في الدهليز كانت يده عليهاء كما لو كان 
فى صحنهاء وهكذا لو كان أحدهما على سطحهاء والاخر في سفلها كانا عندنا في اليد 
سواء» ولا فرق أن يكون على السطح سترة حاجزة أو لا تكون» أو على السطح ممرق 
حاجز من السفل أو لا يكون. 

ولو تنازعا متاعاً فى ظرف» ويد أحدهما على الظرف» ويد الاخر على المتاع 
اختص كل واحد منهما باليد على ما في يده» ولا تكون اليد على الظرف مشاركة لليد 
على المتاع» ولا اليد التي على المتاع مشاركة لليد على الظرف› لانفصال أحدهما عن 
الاخرء ولجواز أن يكون المتاع لواحد والظرف لآخر. . ظ 

ولو اغا دا ويك اعدهتا على ره ويد الاغر عل "ثوب كانت الك على 
الد يدا على الشرب والعذه لان نك الخدعلى ارب افرئه فصارت الك فلن 
العبد أقوى, ولا يكون لصاحب اليد على الثوب يد على العبدء ولا على الثوب» لأن 
للعبد على الثوب. ذا ورف ولمعياتة الثوب يد من غير تصرف › ولو تنازعا دابة 
أحدهما راكبها والاخر قائدهاء ففيه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: تكون لراكبها دون قائدهاء لأنه مع اليد المشتركة مختص بالتصرف . 

والوجه الثاني: هما مشتركان في اليد عليهاء لأن قودها تصرف كالركوب 
اسنا ولو فارعا تة أحدهنا ميلف ورياظيا الا مسك ها كانت 
اليك لسك الخشن» دون همسك الزباطء لآن: الخقب من السفينة والرباط: ليس 

. ولو كان أحدهما راکبها» والآخر تسكياء كانت اليد للراكب» دول الممسك 
ETT‏ يا 

ولو تنازعا دابة في إصطبل ادها وأا عليها. فإن كان في الإصطيل 
دواب لغير مالكه» استويا في اليد عليهاء لأن التصرف في الإصطبل قد صار مشتر 
وإن لم يكن في الإصطبل دواب غير دواب صاحبهء كانت اليد لصاحب الاصطيل 
خاصه لغرده بالتصرفه.والله أعلم. 

منسألة : قال الشّافعيٌ رَ - بي الله «وَلوْ کان الوب في يڌيٰ رَجَل وَأَقَامَ كل وَاحد 
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a E RO‏ بين المُدعيين 
ضبن فضي ِكل واد ينها عه ضفب الم (قال لري و خالل : ينغي أن 
يقضي لكل وَاحد مِنْهُمَا بجميع اللَمَن آنه كذ ن اما وة 0 ب 
لاکز وتذترنه بل ويه ود عله يتن وذ َل أب هد هوه كل واب 
عَلَى إِقْرَارِ المُشْتَرِي أنه اش شَْرَاهُ أؤ قر بالشَرَاءِ قَضَى عَلَيّْهِ بالكَمََيْن (قَالَ المرَنِئٌ) بس سَوَاءٌ إذا 
شهدٌوا َه اشترَى أذ َك بالشرَاء؛ . 

قال الماوردي: وهذه هي المسألة الثالثة التي يجتمع فيها مشتر وبائعان وصورتها 

في رجل بيده ثوب تنازعه رجلان» فقال له كل واحد منهماء هذا ثوبي بعته عليك بألف 
درهم » وسلمته إليك ولي عليك ثمنه. ااا ل ا 
بينتاهمها من ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يكون تاريخهما مختلفاً یی ایا ا اع عل فى رج 
وتشهد بينة الأخر أنه باعه عليه في شعبان» فلا تعارض في البينتين» لإمكان حملهما 
على الصحةء. وهو أن ر يشتريه من أحدهما في رجب» ويبيعه على الاخرء ثم يعود 
فيشتريه منه» فيصير مشترياً من كل واحد من البائعين. . في وقتين بثمنين» وإذا صح 
ذلك لزمه الثمنان من غير تكاذب ولا تعارض. كما لو ادعت امرأة على زوجها أنه 
نكحها في يوم الخميس على صداق ألف. ثم نكحها في يوم الجمعة على صداق 
ألفين» وأقامت عليه البينة بكل واحد من النكاحين» يحكم عليه بالصداقين ولا 
تتعارض فيه البينتان» لأنه قد يتزوجها في يوم الخميس» ويخالفها فيه بعد دخوله بها 
ثم يتزوجها في يوم الجمعة فيصح العقدان ويلزمه الصداقان. 

كذلك في مسألتنا: يصح فيه البيعان» ويلزمه الثمنان» لإمكان الصحة وامتناع 
التنافي » وإذا أمكن حمل البينتين على الصحة لم يجز أن يحملا على التنافي والتضادء 

فصل: والحالالثانية: أن يكون تاريخ البينتين راكذا و و أحدهما أنه 
باع عليه ثوبه هذا بألف» مع زوال الشمس من يوم السبت» وتشهد بينة الاخر أنه باع 
عليه ثوبه هذا بألف في ذلك الزمان بعينه» مع زوال الشمس من يوم السبت» فقد 
تكاذبت البينتان فتعارضت لاستحالة أن يكون كل الثوب ملكا لكل واحد من البائعين 
في وفت واحد» وبيعه كل واحد منهما عليه في وقت واحدء. فكان تعارضهما مع 
التكاذب محمولا على الأقاويل الثلاثة في تعارض البينتين : 

أحدهما : إسقاطهما بالتعارض ولا يتعين به حرج أحدهما بالتكاذب ثم رجع بعد 
إسقاطهما إلى قول صاحب اليد» فإن كذبهما حلف لهماء وبرىء من مطالبتهماء وإن 
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57 > حكم عليه لكل واحد بثمنه فليزمه لهمان ثمنان. لإمكان ابتياعه من كل واحد 
منهما. وإن صدق أحدهماء وكذب الآخرء لزمه ثمنه للمصدق» وحلف المكذب». 


ونرىء مئه وإن نكل عنها ردت على المكذبس» وحكم له عليه بالثمن إذا حلف 
فيصير ملتزماً لثمنه في حق الأول بإقراره» وملتزماً بثمنه في حق الثاني بيمينه . 

والقول الثاني : الإقراع ب بين 'السيثتيرة 6 والحكم لمن فرع منهماء ويبطل حكم 
المقروعة بالقارعة. وفي إحلاف من قرعت بينته. قولان: يحلف في أحدهما إن 
جعلت القرعة مرجحة للدعوى. ولا يحلف في القول الاخر إن جعلت مرجحة للبينة . 

ht REECE a ms 
ولا خيار ل ی‎ 
كل واحد من البائعين» إحلاف المشتري بعد استعمال البينتين كان له إحلافهء لأنه لو‎ 
صدقه لزمه دفع الباقي من ثمنه.‎ 

فصل: والحالالثالثة : أن تكون البينتان مطلقتين › أو اس قب ار 
إطلاقهما على التعارض» ويحتمل أن يحمل على الإمكان. فاختلف أصحابنا فيما 
يحمل عليه . هذا الإطلاق على وجهين : 

أحدهما : : وهو قول الأكثرين : اك غا الان تی على انی 
بالثمنين › > لجواز أن يكون إطلاقهما في وقتين . ش 

وإذا أمكن استعمال البينتين على الصحة» لم يجز أن يحملا على التعارض . 

والوجه الثاني : أنه يحمل إطلاقهما على التعارض في وقت واحدء لأن الأصل 
براءة ذمة المشتري فلا يضمن بأمر محتمل. ومح و موسا ا 
على الأقاويل الثلاثة : 

أحدها: إسقاطها. 

والثاني : الإقراع بينهما. 

والثالث : استعمالهما. 

فصل: فأما المزني فإنه تكلم على فصلين : 


- أحدهما: إيجاب الثمنين فإن أراد به مع اختلاف الوقتين فهو صحيح مسلم». وإن 
أراد به مع اجتماع العقدين في وقت واحد فهو باطل مردود لامتناعه . 


وإن أراد به مع الإطلاق» فهو أصح الوجهين» وإن تورّع فيه. 


۳۳ 
وأماالفصل الثاني : فهو أنه جعل الشهادة عليه بمشاهدة العقدين» كالشهادة على 
إقراره بالعقدين» ولو قامت البينتان على إقراره بالعقدين» لزمه الثمنانء سواء أقر بهما 
في وقت» أو وقتين» كذلك الشهادة عليه يمشاهدة العقدين تقتضي أن تكون موجبة 
لالتزام الشمنين» سواء كانتا في وقت» أو وقتين وهذا الح ينهدا في القت الواحد 
فاسدء لأنه يصح أن يقر في الوقت الواحد بعقدين» ولا يصح أن يباشر في الوقت 
الواخك قعل قدي فصح الإقرار بهما في الوقت الواحد» لإمكانه» وبطل اتتا 
0-0 الواحد. لامتناعه. وقد يجوز أن يكون في الإقرار تعارض في موضع»› وهو 
تتفق الشهادتان على أنه أقر مرة واحدة لواحد» ثم اختلفا فيمن أقر له» فشهدت 
ا أن إقراره كان لزيد» وشهدت الأخرى أن إقراره كان لعمرو» فتتعارض 
الشهادتان في الإقرار» كما ت.ارضت في العقد» فيحمل تعارضهما على الأقاويل الثلاثة 
في الموضعين . ظ 
مسألة : قال الشافعي رَحِمَهُ الله : ولو أقَامَ وجل يه اه ا شترَى منْهُ هذا العَبِدَ 
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الذي في يديه أف دِزهَم وَقَام ت اس لبي موي نه أ ون يوقت 
الشُّود فاي أبطل التبتتين لأنّهُمَا تاتا وأحلفة ما باع وة تا َف (قال الشرن) 


د ل لبن يما من أن تون ونه اين لياس علد عدي أنَّ العَبْدَ فى يَدَيْ 
فيو بالحُرية كَمُشئرٍ فض من التائع فهو احق لقو السب كما إذا أقَامَا بينَة وَالشَيْء في 
يَدَيْ أَحَدِهِمًا کان أؤلى ب به لقوة الشب وَهَذَا أشبة شَبَهُ بقؤله» 


قال الماوردي: وصورتها في عبد في ملك سيده» ادعاه رجل أنه ابتاعه بألف 
درهم دفعها إليه وأقام به بينة » يدك العبد أن سيده أعتقه في ملكه. وأقام به بينة 
فهذا على ضربين : < 

أحدهما: أن يكون في البينتين تاريخ يدل على تقدم إحداهما على الأخرىء 
فيحكم بشهادة المتقدمة دون المتأخرة. فإن تقدم البيع على العتق» حكم به مبيعاء 
وأبطل أن يكون معتقاء لأنه أعتقه بعد زوال ملكه عنه بالبيع» وإن تقدم العتق على 
البيع › حكم بعتقه وبطل بيعه. لأنه باعه بعد زوال ملكه عئه» بالغ وأخذ برد الثمن 
على مشتريه» لقيام البينة بعتقه . 


والضرب الثاني : أن لا يكون في البينتين بيان يدل على تقدم إحداهما على 
الأخرى. إما لإطلاقهماء وإما لتاريخ إحداهماء وإطلاق الأخرى. وإما لاجتماعهما ‏ 
في التاريخ على وقت واحد فتضاد اجتماعهما فيه» فتصير البينتان في هذه الأخوال 
الثلاث متعارضتين وهي في اجتماع التاريخ متكاذبتين» وفي إطلاقه غير متكاذبتين» 
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ال تار يوا » سواء إذا لم يكن فيهما بيان» وإذا او د التعارض . 
فللعبد حالتان : 





إحداهما: أن يكون فى يد سيده. < 

والثانية : أن يكون فى يد مدعى الشراء» فإن كان فى يد سيده فقد اختلف ' 
أصحابنا هل يكون تقديمه لإحدى البينتين مرجحا. آم لا؟ على وجهين: ) 

أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج › تترجح البينة . بتصديقه » لأنه ذو يد 
مالكة. فعلى هذا إن صدق بينة المشتري على ابتياعه» حكم به مبيعاء وسقطت بينة 
عتقه » ولا يمين للعبد على سيده» لآأنه لو اعترف له بالعتق بعد بيعه. لم يغرم» فلم 
يلزمه أن يحلف وإن صدق بينة العبد على عتقه» حكم بعتقه» وسقطت بينة بيعه» وهل 
لمشتريه أن يرجع بثمنه ببينته بعد ردها في بيعه؟ على قولین: ) 

أحدهما : يرجع بثمنه إذا قيل : إن ردّها في البعض لا يوجب ای الكل 
فعلى هذا لا يمين للمشتري على البائع في إنكاره لبيعه. لأنه لو اعترف بعد العتق لم 
يلزمه إلا رد الثمن» وقد رّد. 0 

ال ل ل ل N‏ 
لردها في الكل» > فعلى هذا د يستحق المشتري إحلاف البائع على إنكاره. لأنه لو اعترف 
له بعد العتق» لزمه رد الثمن لأن اليمين تستحق في الإنكار إذا وجب العوض بالإقرار 
ويسقط في الإتكار إن سقط الغرم بالإقرار. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن خيران» وجمهور أصحاينا أنه , نتر جح 
واحدة من البينتين بتصديق البائع › لأن كل واحدة منهما تشهد بزوال ملكه. ورفع يده. 

فعلى هذا يتحقق تعارض ال وقال المزني : لا تعارض فيهاء ويحكم ببينة 
ا RS‏ فصارت يمينه بينة داخل › وبينة المشتري بينة خارج ؛ 
> يؤهذ| اليس ا ا ا Sha‏ لأن اليد عليه 
امع أن کون اليد له آلا راء لو دعا على سيده نه أعقهه وأكره السد لم يقي 
قوله على السيد» ولو كان في يد نفسهء قبل قوله عليه أو لا ترى لو تنازع ابتياعه 
رجلان» فصدق أحدهما لم يؤثر تصديقه ولو كانت له يد على نفسه لكان تصديقه 
مؤثرا. وأما الحر فقد اختلف أصحابنا. هل تكون له على نفسه يد أم لا؟ على وجهين : 
أحدهما: تكون له يد على نفسه» إذ ليس عليه يد لغيره. 


ص 


أَوَ لآ ترى أن من ادعى لقيطاً عبداء فاعترف له بالرق» كان عبدا له. ولو أنكره 


مختصر من جامع الدعوى والبيثاات سسب ]9 
كان حراء ولم يكن غيداء ولو لم يكن في يد نفسه لما أثر إقراره» وإنكاره» وهذا قول 
أبي إسحاق المروزي . 

والوجه الثاني : وهو قول الأكثرين من أصحابنا. أنه لا يد للحر على نفسهء لأن 
اليد تستقر على الأموال ولا حكم لها فيما ليس بمال» فلم يكن له على نفسه يد» كما 
لم تكن لغيره عليه يدء ولس قبل قزل الط لان لادا علق فة ولكق لر 
إقراره على نفسه» فلم يصح ما قالوه. 

فصل: فإذا صح أن لا يد للعبد على نفسه» صح فيه تعارض البينتين وفي 
تعارضهما ثلاثة أقاويل: 

أحدهما: إسقاطهماء ويرجع إلى السيد في تكذيبهماء أو تصديق أحدهما فإن 
كذبهماء حلف لكل واحد منهماء وكان العبد موقوفاً على ملكهء ولا يلزمه رد الشمن 
بالبينة » لأنها قد أسقطت في كل ما شهدت به» وإن صدق العبد دون المشتري» عتق 
العبد» وحلف المشتري» لأنه لو صدقه بعد تصديق العبد» غرم له الثمن» وإن صدق 
المشتري ملك العبد بالشراء» و يا ا ا اوور 
لم يلزمه غرم . ) 

والقول الثاني : ا ا و لأنها نتم 
بها حرية» ورف . 

فعلى هذا إن قرعت بينة المشتري حكم له بابتياعه» وفي إحلافه مع قرعته 
قولان. إن قرعت بينة العبد» حكم بعتقه» ولزمه رد الثمن على المشتري» لأن بينته لم 
تسقط وإنما ترجح غيرها فوقفت . 

والقول الثالث: استعمال البينتين. فاختلف أصحابنا في صحة تخريجه في هذا 
الموضع على وجهين : | 

أحدهما : لا يصح تخريجه» لأن سراية العتق تسقط حكم القسمة . 

والوجه الثاني: يصح تخريجه في هذا الموضع؛ لأن استعمالهما لا يسقط بما 
يحدث عن القسمة بهماء فعلى هذا يجعل نصفه مبيعاً على المشتري بنصف الثمن» 
ويكون فيه لأجل تفريق الصفقة بالخيار بين إمضاء البيع فيه بنصف ثمنه» واسترجاع 
نصفه الباقي» وبين فسخه» واسترجاع جميع ثمنه» فإن فسخ» حكم بعتقه على سيده. 
لأنه قد عاد إلى ملكهء وقد شهدت عليه البينة بعتقه» وإنما جعل تصفه. مبيعاً لمزاحمة 
الا ار يواه EEE ESE E‏ و ل 

على البيع في نصفه ولم يفسخ. اعتبر حال البائع» فإن كان معسرا بقيمة نصفه لم يسر 
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العتق إلى نصفه المبيع › وكان على رقه لمشتريه. وإن كان موسرا بقيمته» ففي سراية 
عتقه ووجوب تقويمه عليه وجهان : 
أحدهما: يقوم عليه ويسري العتق إلى جميعهء لأنه لو عاد إليه بالفسخ عتق 
والوجه الثاني: أن لا يقوم عليه» ولا يسري العتق إليهء لأنه منكر لعتقه» وإنما 
أخذ جبراً بعتق ملكه فلم يسر إلى غير ملكه وصار في عود النصف المبيع بالفسخ كمن 
ورث أيامء لم يعتق عليه لأنه ملكه بغير اختياره في عوده إليه بالفسخ لم يستقر عليه 
قصل: نأما إذا تعارضت البينتان» وكان العبد في يد المشتري ففي ترجيح بينته 
بيده وجهان: 2 
أحدهما: يرجح بيده» لأن بينته بينة داخل» وبينة العبد بينة خارج» فوجب أن 
يقضي ببينة المشتري في ابتياع جميعه» وتبطل بينة العتق» وليس للعبد إحلاف سيده» 
لأنه لا غرم عليه لو أقر له. 





والوجه الثانى : ترجح بينته بيدذه» انه قل أضاف ملكه إلى سه » فزال بذكر 
السبب حكم اليدء ويتفرع على هذين الوجهين إذا تنازع رجلان في ابتياع عبد من 
رجل» وأقام أحدهما البينة أنه ابتاعه منه» وقبضهء وأقام الآخر البينة أنه ابتاعه منه ولم 
يقولوا: إنه قبضهء فإن رجحت البينة باليد رجحت بالقبض» وإن لم ترجح باليد» لم 
ترجح بالقبض وقد نص الشافعي على أنها ترجح بالقبض» لأن البيع بالقبض منبرم 
وقبل القبض متردد بين سلامة المبيع › فيبرم أو تلف فيبطل فكان ترجيحه بالقبض دليلا 

مسألة : قال الشَافعيٌ رَضى اللَّهُ عَنْهُ : دول أفيلُ الَْيْنّة ان هذه الجارية بِنْتُ مه 

حى يقولوا وَلَدَنْهَا في ملْكه» . 

0 وصورتها في رجل ادعى جارية في يد غيره أنه‎ e 
ا وهكذا لو ادّعى ثمرةء وأقام البينة ثمرة نخلته» لم يقض له بملك التمرة‎ 
لجواز أن بكرن ملك الدكلة بعل حدوث الثمرة:‎ 
لجواز أن يملك الغنم بعد جزاز الصوف. فصارت البينة غير مثبتة. فلذلك لم يقض بها‎ 
فإن شهدوا أنها بنت أمته ولدتها في ملكه» وفي الثمرة أنها ثمرة نخلته أثمرتها في‎ 
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ملکه» زفي الصوف أنه من غنمه جر في ملكه. قضى له بملك الجارية ال 
والعوف لان مو .فلك اطا ملك. ما. حدث عنه من الثماء . 

ألا ترى أن المغصوب منه يستحق نماء ملكه مع استزجاء أصله» فصارت الشهادة 
! بهذا شهادة بالملك› وسببة » فکانت أوكد من الشهادة. بمجرد الملك. 





فإن فيل : فهلنه شهادة بملك متقدم › لست ا بملك في الحال» فصار 
كشهادتهم أن هذه الجازية كان مالكا لها في السنة الماضية» فلا يوجب ذلك أن يحكم 
له بملكهاء فكذلك في الولادة. ) 
قيل: قد نص الشافعي أن الشهادة بقديم الملك لا توجب الملك في الحال 
والشهادة بقديم الولادة والنتاج یو جب الملك فى الحال فاختلف أصحابه في اخحتلاف 
النصين مع تشابه الأمرين فكان البويطي» وابن سريج» يحملانه على اختلاف قولين : 
أحدهما: يحكم بالملك في الشهادة بقديم الملك» والشهادة بالولد» والنتاج 
والقول الثانني: أنه لا يحكم له بالملك في الشهادة بقديم الملك». والشهادة 
بالولد» والنتاج» على ما نص عليه في الشهادة بقديم الملك» لأن الملك المتقدم قد 
يزدله بأسباب فلم توجب ثبوت الملك. فني الحال. 
وكان أبو إسحاق المروزي» وأبو علي بن أبي هريرة» وأكثر المتأخرين. يمنعون 
من تخريج ذلك على قولين » ويحملون: جواب الثنافعي على ظاهره د : فى الموضعين» 
فيحكمون له بملك الولد والنتاج ١‏ إذا شهدوا له بحدوث الولادة. والنتاج في ملكه» 
ولا يحكمون له بملكهماء إذا شهدوا له بقديم ملكه» وفرقوا بينهما من وجهين : 
أحدهما:. أنهم شهدوا في الولادة: والنتاج بأنه نماء ملكه.. ونماء ملكه لا و أن 
يكون لغيره» كما لو شهدوا له بغصب ماشية نتجت» ونخل أثمرت» ملك به النتاج» 
والثمرة» وليس كذلك شهادتهم بعديم الملك» لتنقل أحواله من مالك إلى مالك . 
والثاني : أن النتاج لما لم يتقدمه فيه مالك صار في تملكه اف وقديم 
الملك» لما تقدمه فيه مالك › صار في تملكه فرعا وحكم الأصل أقوى من حكم 
فإن قيل : فليس يمتنع أن يحدث الولد لغير مالك الأم كالموصي إذا وصى بأمته- 
لزيد وتحملها لعمروء فإنها تلده في ملکه» ولیس يملكه . 
ظ قيل: هذا نادر أخرجته الوصية عن حكم أصله» فصار كالاستثناء الذي لا يمنع 
جوازه: من استعمال أصله على. العموم قبل وروده. 
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فصل: وإذا شهدوا أن هذه الجارية بنت أمته» ولدتها بعد ملكه» ولم يقولوا 
ولدتها في ملكه» لم يحكم له بملك الجارية» وا ا و 
ثم عاد فابتاعها. ا سن 00 فارتجعها 
البائع دون ولدهاء فلذلك لم تقم البينة بملكهاء el‏ 57 أمته» أخذها هذا 
من يده كانت شهادة له باليد» اا لمتكم ل بره اا 


۳1A 





ولو شهدوا أنها كت انهه وكانت اهن في يده» فمذهب الشافعي المشهور من 
له بملك متقدم على أحد القولين» وكان البويطي» وابن سريج» يجمعان بين الشهادة 
00 اليد ال الملك». ماسر ا وي أحد القولين؛ وقد ذكرنا من فرق 
أحد القولين» i N PL e EPI‏ 

قال ابن سريج إن قيل بان قيام البينة بأنها كانت بيده أمس يوجب الحكم لها 
باليد» فإقرار صاحب اليد ا 
وإن قيل: إن قيام البينة لا يوجب الحكم له باليدء ففي إقرار صاحب اليد به 
وجهان: ظ 

أحدهما : 4 ال رك الحكم به كما لا يجب بالبينةء لاستوائهما في 
ثبوت الحكم بهما. ) 

والوجه الثاني : أننا نحكم على صاحب اليد بإقراره» وإن لم يحكم عليه بالبيئة . 

وتنقل اليد إلى المدعي بالإقرارء وإن لم تنقل إليه بالبينة» لتقدم الإقرار على 
البينة المكذبة له فأما إن أقر صاحب اليد أن المدعي كان ملكا لها بالا مين > حكم له 
بالملك قولاً واحداً وإن كان الحكم بالبينة على قولين» ' لقوة الإقرار على البينة ويكون 
الإقرار بالملك أقوى من الإقرار باليد. 

فصل: وإذا تنازع رجلان في يد كل واحد منهما جارية» فادعى كل واحد منهما 
الجارية. التي في يد صاحبهء أنها بنت الجارية التي في يده» ولدت على ملكه» ويقيم 
كل واحد منهما البينة على ما يدعيه وهذا يكون مع اشتباه الأسنان. وأن كل واحدة 
منهما يحتمل أن تكون أمآء ويحتمل أن تكون بنتا فتصير الشهادتان متعارضتين في 
الولادة دون الملك» لأنه يستحيل أن تكون كل واحدة منهما بنت الأخرى. فصارتا في 
الولادة متعارضتين» ولم يتعارضا في الملك» لأن بينة زيد شهدت له بملك الجارية 
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الج 1000 
تعارض في الملك»› وإن تعارضتا في الولادة فيحكم لكل واحد منهما ببينته وتسلم 
الجارية التي في يد زيد إلى عمروء والجارية التي في يد عمرو إلى زيدء ولا يكون 
تعارضهما في الولادة موجبا لتعارضهما في الملك». وكان التعارض في الولادة أقوى» 
ولا يحمل على رد البينة في الكل» إذا ردت في البعض» لأن الولادة هاهنا لم تؤثر في 
الحكم فكان وجودها كعدمهاء ولو كانت المسألة بحالهاء فادعى كل واحد منهما على 
صاحبه» فقال: آنا مالك للجارية التي في يدي والجارية التي في يدك» وهي بنت 
الجارية التي هي في يدي» و أقام على ذلك بينة صارت الشهادتان متعارضتين في 
الولاوة للك خا لأنه يستحيل أن تكون كل واحدة منهما بنت الأخرى› 
فتعارضت في الولادة» ويستحيل أن تكون الجاريتان معاً ملكا لكل واحد منهماء 
فتعارضت في الملك» فتكون على الأقاويل الثلاثة في تعارض البينتين» فإن زال 
الاشتباه في سن الجاريتين بان من يحق أن تكون بنت الأخرى لصغر سنهاء وكبر 
الأخرى. تعين بها كذب إحدى البينتين في الولادة. فردت شهادتهما في الملك» 
وحكم بشهادة الأخرى في الولادة والملك» وزال به حكم التعارض . 

فصل: وإذا تنازعا شاة مذبوحة وكان في يد أحدهما رأسها وعلدها وسقطهاء 
وفي يد الاخر مسلوخهاء وادعى كل واحد منهما أن جميعها له. وأقام على ذلك بينة 
حكم لكل واحد منهما بملك ما في يده لأن له بما في يده بينة داخل» وفيما بيد 
صاحبه بينة خارج» فقضى ببينة الداخل على بينة الخارج . 

وحكم أبو حنيفة لكل واحد منهماء بما في يد صاحبه» لأنه يقضي ببينة الخارج 
على بينة الداخل. ولو كان كل واحد منهما يدعي تلك الشاةء وأنها نتجت في ملكه. 
وأقام بها بينة وأمضى أبو حنيفة على أنه يحكم لكل واحد منهما بملك ما في يدهء لأنه 
موافق على القضاء ببينة الداخل في النتاج› ويخالف في غيره؛ فيقضي ببينة الخارج في 
غير النتاج . 

مسألة : : قال الشَافعِيٌ رَضِي الله عَنْهُ: «وَلَوْ شَهِدُوا أنَّ هدا العَرْكَ مِنْ قطن فان 
جَعَلْيُهُ لفلآن» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا شهدوا أن هذا الغزل من قطن زيدء كانت 
شهادة بملك زيد للغزل» لأنه عين القطن وإن غيرته الصنعة» بخلاف شهادتهم أن هذه 
الجارية بنت أمته لأنها غير أمته . ظ 

وهكذا لو شهدوا أن هذا الثوب من غزل زيد كانت شهادة له بملك الثوب» لأنه 


القطن بعينه» وإن تغير بالغزل والنساجة . 
الحاوي في الفقه/ ج۱۷/ م5 
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وجعلها او حنيفقة شهادة بالقطن › دون الثوب» والغزل» وبنی ذلك على أصله 
أن الغاصب إذا عمل في المغصوب بما يغير عن حاله» كان أحق به من مالكه وغرم 
له بدل أصلهء وحمي الحا من لي النعيه وأن مالكه أحق به من غاصبه . 

فل هذا إن كانت قيمة الوت موسا أكثر من قيمته غزلاء وقطناء. وهو 
الأغلب لم يرجع صاحب اليد بزيادته على المالك . 

وإن كان أقل وهو نادر» رجع المالك بنقصانه على صاحب اليد من أكثر قيمته 
قطنء أو غزلاء وهكذا القول فى نظائر هذا إذا شهدوا أن هذا الدقيق من حنطة زيد› 
وهذه الدنانير من ذهبه ¢ وهذه الدراهم من فضته › وهذه النخلة. من. نواته» وهذا الزرع 
من بذره» كانت له شهادة بملك ذلك» سواء كان بعمل صاحب اليد» أو بغير عمله» 

فعلى هذا يقول إن نبتت النواة نخلة بنفسهاء ونبت البذر فى الأرض بنفسه» كان 
لمالكه. وإن كان بعمل صاحب اليد. كان له ويقول فى رجل غصب دجاجة فباضت 
عدن حضتت الدجاعة إخداها حي ضارت فرعا وعفن القاصي الأحرق» [ما 
تحت الدجاجة» أو تحت غيرها حتى صارت فروجاً كان الفرخ الأول لمالك الدجاجةء 

وجميع ذلك كله عندنا لمالك أصله على ما بيناه.. 

ولكن لو شهدوا أن هذا الزرع من ضيعتهء لم يكن ذلك شهادة له بملك الزرع. 
لأنه قد يجوز أن يكون زرع أرضه لغيره» وهذا مما اتفقنا نحن وأبو حنيفة عليه . 

فإن قيل: أفتكون هذه شهادة له باليد على الزرع نظرء فإن لم يقولوا زرع فيهاء 
وهي على ملكه لم تكن شهادة له باليدء لجواز زرعه فيهاء وحصاده قبل ملك ويده 
وإن قالوا: زرع وحصد في ملكهء كانت شهادة له بيد متقدمة فيكون عند البويطي› 
ب على قولين كالشهادة بالملك القديم بوره و الال وإحلافه 


والثاني : لا يوجب ثبوت يده» ولا يحلف على ملكه . 


والذي عليه أصحابنا أنه لا يحكم له باليد قولاً واحداً لما بيناه» ولا يحلف 
غل وك 0 لقنو ف قو لم سنا كيت اليد في الحال مع يمينه» فإن أقام صاحب الأرض 


بأداء خراجه أو بدفع عشره إلى المستحق لقبض خراجه وعشره لم يملكه. » لأنه قد 
ينوب فى أدائه عن مالکه . 
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اک ا ا تو ره م رصي دس : و 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضى اللَّهُ عَنْهُ : «وَإِذا كان في يديه صب صَغيرٌُ يقول: هو 
عدي فهو كالتّوبٍ اڏا کان لآ يتكلم . 
قال الماوردي: وجملته أنه لا يخلو حال هذا الموجودء إذا ادعاه الواجد عبدا 

إخدهاء أن كرو الها عافد عق الان اك الق وال ااي الول 
قوله مع يمينه» ولا تقبل دعوى واجده في ادعائه» لأن الأصل الحرية» والرق طارىءء 
فكان الظاهر معه فلو عاد بعد إنكاره للرق» فأقر لواجده بالرق لم يقبل إقراره وكان 
على الحرية حتى يقيم مدعيه بينة برقه» لأن من أقر بالحرية لم يقبل إقراره بالرق وإن 
كان هذا أقر بالرق حين أخيله الواجد. وأنكر أن يكون ولو كأ لهذا الوأجد المدعي 
لرقه» فلا اعتبار بإنكاره» لأن العيد لايد له على نفسه » ويقر فى يل مدعيه» لآنة لسن 
له منازع فيه ويجبر العبد على المقام معه. فإن حضر من ادعاه» ونازعه فيه كان للأول 
يدء ولیس للثاني يد فيكون القول فيه قول الأول مع يمينه لثبوت يده قبل منازعته إلا 
أن يقيم الثاني بينة» فيحكم أنه عبد للثاني» لأن البينة أولى من اليدء فإن أقام الأول 
بينة كان أحق به من الثاني » لأن للأول بينة داخل» وللثاني بينة خارج . 

ولو تنازعه في الحال رجلان» ولم يكن لأحدهما عليه يد» وأقام كل واحد منهما 
بينة بأنه عبده» فصدق العبد أحدهما لم تترجح بينته بتصديقه» وتعارضت فيه 
البينتان» فيكون على الأقاويل الثلاثة 

ولو تنازعه رجلان» ولا بينة لأحدهما فصدق أحدهما في رقه» وكذب الاخرء 
وأنه مملوك له دون الآخرء كان عبدا للمصدق منهما دون المكذب . 
ناقكر آفه بالق لدعا مل كا ول غار با اف“ السملوك .و إتكارة: 
20 وهذاليس بصحيح» لأنه حر في الظاهرء وإنما صار مملوكاً باعترافه فاقتضى أن 
کد ما لجن اعد نيه 

ولو کان معترفاً بالرق قبل اعترافه لأحدهماء ثم صدق أحدهما وكذب الأخر كان 


فصل: والحال الثانية : أن يكون المدعى رقه ا غير مميزهء فيحكم برقه 
TOI‏ لأنه لا منازع له فيه ولیس ببالغ فيَعْربَ عن نفسه. فإن بلغ هذا العبدء 
وأنكر الرق» وادعى الحرية لم تقبل دعواه إلا ببينة تشهد له بالحرية» فإن طلب إحلاف 


#بببججبجح تميس ص و من حاف الدعوى والبينات 
سیده» أف لول كان هذا ي فانهندي الاج ولم يدع في الحال رقه حتى 
بلغ» ثم ادعى رقه بعد بلوغه ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي حامد الإسفراييني» يحكم له برقه بغير بينة لأن يده 
عليه نبل كرله فيها بيده 


والوجه الثاني: أن دعواه إذا تأخرت عن الصغرء صارت مستأنفة عليه بعد 
الكبرء ودعواه بعد الكبر لا تقبل» إلا ببينة وهذا أظهر الوجهين عندي . 

فصل: والحالالثالثة : أن يكون هذا المدعى رقه مراهقاً مميزاء ا 
ففي ثبوت رقه بمجرد الدعوى وجهان : | 

أحدهما: يحكم له برقه عبداً له» ولا يؤثر فيه إنكاره قبل بلوغه» ولا بعد بلوغه 
إلا ببينة تشهد بحريته» لأن حكم ما قبل البلوغ في ارتفاع العلم سواء . 

والوجه الثاني : أن الحكم برقه موقوف على إقراره» وإنكاره فإذا اعترف له 
بالرق» حكم له بعبوديته» وإن أنكر الرق حكم له بالحرية» ولا يحلف على إنكاره. 
إلا بعد بلوغه» ولا ب يمتنع أن يكون لقوله قبل البلوغ حكم. وإن لم يجر عليه قلم» كما 
يخير قبل البلوغ بين أبويه» ويصح منه فعل الصلاة» وإن لم تلزمه» ويسمع خبره في 
المراسلات. والمعاملات» ويشبه أن يكون هذان الوجهان من اختلافهم في صحة 
إسلامه بعد مراهقته» وقبل بلوغه وكلام الشافعي هاهنا في قوله: و 
دليل على أنه إذا كان يتكلم بالمراهقة والتمبيز أن يعتبر إقراره وكا وقل تأوله من 
لي ا ل ل 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «فان اقام جر بيت أنه ابه عة ابه وَهُوَ 
في يَدَيْ الذي هُوَ في يديه . 


قال الماوردي : يعني الصغير إذا ادعاه رجل عبد TET‏ 
ثم ادعاه رجل ار ولد وأقام بينة بأنه ولده صار ایتا له ولم زل ەة رى الأول» 
لأنه لا يمتنع أن يكون ابن زيد عبدا لعمروء ا هعون ان رد فد ولد لفق امه 
تزوجهاء فيكون له ايئا. ٠‏ وهو مملوك لسيد الأم فلم يتنافى لحوق نسبه. وثبوت رقه» 
إلا أن تشهد بينة المدعي لنسبه» أنه ولد له من حرة تزوجهاء أو من أمة ملكها فيكون 
ال لأنه لا يجوز أن يولد الحر من الحرة الاخراو وين اكه E‏ ولو كان 
مدعي أبوته لم يقم البينة بها فصدقه الولد عليها فالصحيح من المذهب أنه يثبت نسبه 
بتصديقه» وإن كان على رقه لمدعي عبوديته» لح الع لبوا 
فيه إقرار العبد. 
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وفيه وجه آخر؛ أنه لا يثبت النسب بتصديقه لما فيه من الضرر العائد على سيده» 
بان بضر بعد غتقه موووثا بالنسي» دون الولاء وفيه ضرر على السيد في إبطال ميراثه 
الو لام 


مسألة : : قَالَ الشّافعِي رَضِي الله عَنة. وإ كات الا في يدي وجل ل بذعي 
اقام رَجُلٌ البَيَهُ أنَّ نضْفَهَا لَه وا حر اله أن جَمِيعَهًا لَه فلصَاجب الجَميع الصف وَأَبْطلُ 
دَعْوَاهُمَا في التّصْفِ وَأفْرعٌ بَْنَهُمَا (قال المزني): اذا بطل دَعْوَاهُمًا فلا حى لَهُمَا وَل 
رْعَةَ وَقَذ مَضَى مَا هُوَ أَوْلَى به في هذا المَعْنّى». 

قال الماوردي: وجملته أن مقيم البينة بجميعها إذا تورع فيها بإقامة البينة في 
نصفهاء فقد سلم له نصفهاء لأنه لا تنازع فيه اي وإنما تتعارض بينتاهما 
في النصف الآخرء فيكون تعارضهما فيه على الأقاويل الثلاثة : 

أحدها: إسقاطهما فيه » ويخلص لصاحب الكل النصف» ولا يحمل على القولين 
إذا ردت الشهادة في البعض» أن ترد في الكل» لأن مقيم البينة بالنصف قد سلم 
لصاحب الكل النصف» فخرج من النزاع ولم يفتقر إلى البينة فعلى هذا لا يخلو صاحب 
اليد من أحد أمرين : نا 0 اع سک أو لا يدعيها. 


فإن ادعاها ملكاء زال ملكه عن نصفها المحكوم به لمدعي الكل وفي رفع يده 
ومس حي سوام حتى سقطت وجهان: 

أحدهما : تقر في يده» ولا تنتزع لسقوط البينتين بالتعارض» ويصير فيه خصماً 
للمتنازعين. 2 

والوجه الثاني: أن تنتزع من يدهء لاتفاق البينتين على عدم ملكه» وليس 

تعارضهما من حقه» وإنما تعارضهما في حق المتنازعين وهي غير متعارضة في حق 

صاحب اليد» وإن لم يدعها ملكا رفعت يده لتنازع غيره في ملكهاء لتوقف على 
| المتنازعين فيه» فيتحالفان على النصف» الذي وقع فيه التعارض عند إسقاط البينتين 
فيه» فإن حلفا جعل بينهما وصار لمدعي الكل ثلاثة أرباعها ولمدعي النصف ربعهاء 
وإن نكلا حكم لصاحب الكل بالنصف وكان النصف الباقي موقا ,وإ خخلك 
أحدهماء ونكل الآخرء قضى به للحالف منهما دون الناكل» فإن كان الحالف صاحب 
الكل قضى له بجميع الدار وإن كان صاحب النصف كانت الدار بينهما. 

والقول الثاني : : يقرع بينهما مع التعارض» فإن فرعت بينة صاحب الكل سلم إليه 
جميع الدارء وفي إحلافه قولان» وإن قرعت بينة صاحب النصف. ا 
نصفين» وفي إحلافه قولان ويدفع عنها صاحب اليد» سواء ادعاها ملكاً أو لم يدعها. 


#الالع سس لص يه هب يبي د فختصر من جامع الدعوى والبينات 2 
ظ والقول الثالث : استعمال البينتين › وفسم النصف بينهما نصفين › فيصير لصاحب 
الكل ثلاثة أرباعهاء ولصاحب النصف ربعهاء وصاحب اليد مدفوع بها . 


فصل: فأما المزني» فإنه لما قال الشافعي: «أبطل دعواهما في النصف» وأقرع 
بينهما» اعترض عليه فقال: ي و بد و يڪ وهذا 
الاعتراض فا فاسد» ولأصحابنا عنه جوایان : 


أحدهما: أنه أبطل دعواهما فى النصف الحاصل لمدعى الكل لأنه قد خلص له 
من غير تنازع فيه» وأقرع بينهما في النصف الآخرء ولم تبطل دعواهما فيه . | 


والجواب الثاني : أنه أبطل دعواهما إذا أسقط بينتهماء ويقرع بينهما إن لم 
يسقطهماء ويكون معنى الكلام» أبطل دعواهماء أو أقرع بينهماء لاختلاف قوله في 
تعارضهما . ظ ) 


فصل: وإذا كانت الدار في يدي رجل» فادعاها طالب» وأقام البينة على أنها 
ملك أجرها من صاحب اليد» أو أودعهاء وأقام صاحب اليد بينة أنها ملكه حكمنا ببينة 
الخارج المدعي على بينة الداخل صاحب اليدء لأن بينة الخارج لما شهدت لهء بأنه 
اجره إياها أو أودعها صارت اليد لهء فضنان الذاخخل ارجا والخارج داخلاً. ولو 
تداعاها رجلان» وهي في يد ثالثء فأقام أحدهما البينة أنها له أجره إياهاء وأقام 
الأخر أنها له أودعه إياها صارت اليد لهما بما شهد لأحدهما أنه مؤجرء وللاخر أنه 
مودع › فصار لكل واحد منهما بينة داخل في النصف المضاف إلى يده» وبينة ة خارج في 
النصف المضاف إلى يد صاحبه» وقد تعارضت فيه البينتان» فإن أسقطتاء صارت الدار 
ا نذا إن حلفا أو نكلا وإن أقرع بينهماء اا لمن افر ديجا وإن استعملتا في 
الشبيفة فم يكين علكا . 


ظ فصل: فإذا كانت الدار في يد من يدعيها ملكاًء فنازعه فيها رجلان وأقام أحدهما 
البينة أنها ملكه منذ سنة وأقام الآخر البينة على هذا الأول أنه ابتاعها منه منذ خمس 
سنين فلا تمنع بينة الأول أنها له منذ سنة أن تكون له ملكاً قبل ذلك. بخمس سنين»› 
فلذلك سمعت بينة الثاني على الأول» ووجب بها انتزاعها من صاحب اليدء ثم ينظر 
| في بينة المدعي الثاني أنه ابتاعها من المدعي الأول» فإن شهدت بأنه باعها وكان مالكاً 
لهاء حكم بها للثاني ملكاء فإن شهدت أنه باعها وكانت في يدهء حكم بها للثاني 
ابتياعها فجرى عليه حكم الملك؛ لأن الظاهر من اليد أنها لمالك» فتسلم الدار في 
هاتين الحالتين إلى المدعي الثاني وترفع عنها يد المدعي الأول . 
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ووافق أبو حنيفة عليهما. وإن شهدت بينة الثاني أنه ابتاعها من الأول» ولم 
يشهدوا أنها كانت ملكا للأول ولا في يده. لا لا تنتزع من الأول ولا 
تسلم إلى الثاني لأن البيع مترددء بين أن يكون قد باع ما في ملكه» أو ما في يده فيصح 
وبين أن يبيع ما ليس في ملكهء ولا يده فيبطل . 


فلم يجز أن يحكم بصحة البيع» ورفع يد الأول» بمجوز متردد بين الصحة 
والفسادء وعند الشافعي أن يد الأول ترفع وتسلم الدار إلى الثاني ابتياعاً من الأول» 
لأن البيع في حقه صحيح إن ملك ولا يقضي بها ملكه للثاني» وإن قضى له بابتياعها 
من الأول» فكان له فيها يد إن نوزع فيهاء ترجح بيد لا بدفع بينة المنازع . 


فصل: وإذا تنازعا دارا في يد غيرهماء وأقام أحدهما البينة أن الدار كانت له منذ 
سنةء وأقام الاخر البينة أن الدار كانت في يده منذ سنةء فإن لم تجعل الشهادة بقديم 
املك مرج لااك ردي الد ر للا ل يكي اراو متهم ور إلى 
. صاحب اليد في تصديقهما أو تكذيبهما وإن جعلت الشهادة بهما موجبة للملك واليد 
في الحال» بالدار لمن أقام الشهادة بقديم الملك» دون من أقامها بقديم اليد 
وكذا لو أقامها بيد في الحال» لأن الملك أقوى من اليدء فلذلك حكم به على صاحب 
اليد. ) 


مسألة: قال الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا كانت الدَّارُ في يَدَيْ ثلائة فَاذَّعَى 


۶ر ەل ا ولا اتر و 1 
احَدَهُمْ الصف وَالَاحَرُ الت وَآخَدْ الشذّس وَجحَد بَعْضْهُمْ بَعضاً فهي لَهُمْ عَلَى ما في 
يديهم ثلثا ثلنَا» . 


قال الماوردي : وصورتها في دار في أيدي ثلاثة تداعوهاء فادعى أحدهم نصفها 
ملكا اقا هذا اا رة من مالك عاتن ار عا أو ود ا ل مك ا 
لهذين ولا يد حق» وادعى الثاني ثلثها ملكا وباقيها يدا بإجارة» أو عارية» أو وديعة 
لغائب» وأنه لا ملك فيها لهذين ولا يد لحق. 
وادعى الثالث سدسها ملكاً وباقيها يدا بإجارة» أو عارية» أو وديعة لغائب» وأنه 
لا حق فيها لهذين» ولا يد بحق» وأنها كانت متأولة على هذه الصورة بما أشار إليه 
ظ الشافعي من قوله «وجحد بعضهم بعضاً؛. لأن كل واحد منهم لو لم يدع الباقي يدا لما 
كان بينهم تجاحد» ولكانوا متفقين على ما ادعوه ملكا ولكان لصاحب النصف 
) النصف. وإن كان أكثر فما له لان لبسو في هذين الحاضرين من يدعيه لكا 





۳۷٦‏ مختصر من جامع الدعوى والبينات 
ولات السدس السدس› وإن كان أقل مما في يذه » لآنه لین يدعي ما زاد عليه 


ملكا ولكان لصاحب الثلث الثلث وهو قدر ما في يده ولیس يدعي ما زاد عليه ملكا . 


ظ وإذا كان في المسألة بعد ما ذكروه من أملاكهم فيها تجاحدء لم يتصور إلا على 
ما ذكرناه» وأن كل واحد منهم ادعى ما ادعاه ملكاء وادعى باقيها يدا وهم في أملاكهم 
متفقون» وفي أيديهم متجاحدون» وقد تساوت أيديهم عليهاء وإن اختلفت أملاكهم 
فيها فتفرقت أيديهم أثلاثاً على ما أوجبه تساويهم» فيتقص صاحب النصف عما زاد 
:على . الثلث. لأنه يدعيه لئ وهو في يد غيره فلم تقل دعواه» ويزاد صاحب 
السدس» باستكمال الثلث» لأن له فيه ذا يدعيه يلكا لغائب . فأقرت يده عليه 
للغائب» لأنه منازع فيه بغير بينةء ولا يدء وصاحب الثلث لم يزد على ما ادعاه ملكا 
ولم ينقص » > لأن له في الثلث يداء فلم ينقص ولیس له فيما زاد عليه يد فلم يزد» فإن 
أراد كل واحد من الثلاثة إحلاف صاحبيه فيما ادعاه من استحقاق اليد في الجميع› 
نظرت دعوى يده فإن لم يتعلق له بها حق بحصة لأنه ادعاها إجارة , كان له إحلافهما 
عليهاء وإن ادعاها بعضهم وديعة وادعاها بعضهم إجارة» كان لمدعي الإجارة 
إحلافهما على العلم دون البت» الم جعي ولم يكن لمدعي 
الوديعة إحلافهما. 
) فصل: وإذا تنازعا دارا في أيديهماء ۳ كل واد ا نلك جا 
وعدما البينة» وتحالفا عليها» وحلف كل واحد منهما أنه مالك لنصفهاء ولا يحلف أنه 
مالك لجميعهاء وإن كان مذعيا لجميعهاء > لأننا نحكم عليه بيمينه على ما في يدهء ولا 
نحكم عليه بيمينه على ما في يد منازعه» فكانت يمينه مقصورة على النصف» وإن كان 
مدعياً للكل» الث لا يجوزأننتضمن بدينه مالا يحكم ل په» وذكر في كتاب الصلح 
وجهاً آخر أنه يحلف على الجميع اعتباراً بالدعوى 


مسألة : قال الشافعيُ رَ دَحمّةٌ الله : «فإذًا كانت فی يَدى 


كى الث وار على الك جَعَلْتُ لول ات ئ أف ممًا فى يده وما بقي 


للاخر». 

قال الماوردي : وهذا صحيح › 4 لان اليد جرع a kS‏ وترفع بينة 
منازعهاء فإذا كانت الدار في يدي رجلين تنازعاهاء فأقام أحدهما البينة على أن له 
ثلثهاء وأقام الاخر البينة على أن له جميعهاء فضي لصاحب الثلث بثلثهاء لأن له في 
اة ودا وله في السدس الزائد على الثلث يد» قابلتها بينة فرفعت بها» وقضي 
لصاحب الكل بالباقى» وهو الثلث» لأن له بنصفها بينة ويدآء وله بالسدس الزائد 
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على النصف بينة بلايدء قابلتها يد بلابينة» فقضي له ببينة على يد منازعه» فصار له 
ثلثاهاء وللأول ثلثهاء وسقط تعارض البينتين في الثلث باليد. 

فصل: وإذا كانت دار في يد أربعة تقارعوهاء فادعى أحدهم جميعها» وادعى 
الثاني ثلثيها. وادعى الثالث نصفهاء وادعى الرابع ثلثهاء فإن لم يكن لهم بينة» جعلت جعلت 
الدار بينهم أرباعا باليد والتحالف» وإن كانت لهم بينة بما ادعوه جعلت بينهم أرباعا 
بالبينة واليد من غير تحالف› لأن كل واحد منهم قد أقام بينة داخل فيما بيده وبينة 
خارج فيما بيد غيره. فحكم له ببينة الداخل دون الخارج» فصار الحكم فيها مع وجود 
البينة وعدمها سواء في القدر وإنما يختلفان في التحالف» ولو كانت بحالها في 
الدعوى» والدار في يد خامس» ليس لواحد منهم عليها يد وأقام كل واحد منهم 
البينة على ما ادعاه» خلص لمدعي الكل الثلث الزائد على الثلثين» لأنه قد أقام عليه 
بينة لم تعارضها بينة غيره وتعارضت البينات في الثلثين الباقيين» فكان على الأقاويل 
الثلاثة في تعارض البينتين : 

أحدها: إسقاطهما بالتعارض» والرجوع إلى صاحب اليد فإن ادعاها لنفسه حكم 
بها له بعد يمينه» وفي قدر ما يحكم له فيها قولان: 

أحدهما : يحكم له أو يثلثيهاء إذ قيل: إن البينة إذا ردت في بعض الشهادة لم 
ترد في باقيهاء لأن البينة بالكل قد ردت في الثلثين فلم ترد في الثلث الباقي . 

والقول الثاني : يحكم له بجميع الدارء إذا قيل: إن البينة إذا ردت في بعض 
الشهادة. ردت في جميعهاء لأن البينة بالكل لما ردت في الثلثين ردت في الكل» وإن 
لم يدعها صاحب اليد وأقر بها لبعضهمء أو لجميعهم حملوا فيه على إقراره وفي 
إحلافه لهم قولان: ظ 

والقول الثاني : أن تعارض البينات يوجب القرعة دونالإسقاطء قيل هذا لا 
يعارض في الثلث الخالص لصاحب الكل» وترتيب القرعة في الثلثين ثلاث مراتب : 

فالرتبة الأولى : أن تقرع في السدس الذي بين النصف والثلثين بين مدعي الكل» 
ومدعي الثلثين» لأنه قد تعارضت فيه بينتاهماء ولم يتعارض فيه بينة غيرهماء فمن 
قرعت فيه بينته» حكم له به. 

والرتبة الثانية: أن تقرع في السدس الذي بين الثلث» والنصف بين ثلثه مدعي ظ 
الكل» ومدعي الثلثين» ومدعي النصف» لأن بينة صاحب الثلث لم تعارضهم فيه› 
وتعارضت فيه بينة الثلاثة فمن قرع منهم حكم به له. 

والرتبة الثالثة: الإقراع في الثلث الباقي بين الأربعة» لأن بينات جميعهم قد 


YA 


E ريحم يوالح تر‎ Û 

والقول الثالث: أن تعارض البينات» يوجب استعمالها بالقسمة دون القرعةء 
فعلى هذا يقسم الثلثين بعد الثلث الخالص لصاحب الكل بين الأربعة الذين تعارضت 
فيهم البينة على ستة وثلاثين سهماء هي مضروب ثلاثة في ستة في اثنين» وترتبت 
القسمة فيه ثلاث مراتبء كما ترتبت القرعة فيه ثلاث مراتب : < 

فالرتبةالأولى: قسمة السدس الذي بين النصف والثلثين» وهو ستة من ستة 
وثلاثين» تقسم بين صاحب الكل » وصاحب الثلثين» لأنه قد تعارضت فيه بينتاهماء 
ولم تتعارض فيه بينة غيرهماء فيكون لكل واحد منهما نصفه ثلاثة أسهم» وقد صار 
إلى صاحب الكل بالثلث اثنا عشر سهماء فإذا انضم إليها هذه الثلاثةء تر 
الحالتين خمسة عشر سهماء ولصاحب الثلثين ثلاثة أسهمء ثم يقسم السدس الذي بين 
النلث والتصف أثلانا بن ضاحب الكل وصاحب اللن» ,وضاحب الصف e‏ 
تعارضت فيه بيناتهم»ء ولم تتعارض فيه بينة صاحب الثلث» فيكون لكل واحد من 
الثلاثة سهمان من الستة فإذا ضمها صاحب الكل إلى ما حصل له في الحالتين» > وهو 
مما غشر سما جا ر له اة عكر ها وإذا ضمها صاحب الثلثين إلى ما حصل 
له في الحالة الواحدة» وهو ثلاثة أسهم صار له خمسة أسوم» ولم يحصل لصاحب 
النصف إلا هذين السهمين. ) 

والرتبة الثالفة”"“: قسم الثلث الباقي» وهو اثنا عشر سهماً بين الأربعة كلهم لأنه 
قد اجتمع فيه تعارض بيناتهم كلهم. فيكون لكل واحد منهم ثلاثة أسهم» فإذا ضمها 
صاحب الكل إلى ما صار لهء وهو ميفة فر سيه فار له عون هجا وإذا ' 
ضمها صاحب الثلثين إلى ما صار له» وهو خمسة أسهم صار له ثمانية أسهم . وإذا 
ضمها صاحب النصف إلى ما صار لهء وهو سهمان صار له خمسة أسهم» وينفرد 
صاحب الثلث بثلاثة أسهم ليس له غيرهاء فإذا جمعت سهامهم» وهي عشرون سهما 
لصاحب الكل » وثمانية أسهم لصاحب الثلثين» وخمسة أسهم لصاحب النصف وثلاثة 
أسهم لصاحب الثلث استوعبت ستة وثلاثين» وقسمت عليها الدار بينهم . 
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فصل: وإذا تنازع زيد وعمرو دارا في يد زيد فأقام عمرو البينة» أن الدار له 
انتزعت منه الدار» وسلمت إلى عمروء فإن عاد زيد بعد انتزاع الدار من يده» فأقام 
البيتة أن الدار ملكهء حكم له بالدار» وأعيدت إليه وإن لم يكن له في الحال يد لأن 
زوال يده بينة خارج عرف سبب زوالها» وصارت له بينة مع يده» وهي بينة داخل 
فقضى بها على بينة الخارج . 


. لم يذكر الرتبة الثانية‎ )١( 


مختصر من جامع الدعوى والبينات متتس ل .متسس #8 

' ولو كانت المسألة بحالهاء فأقام زيدٌ البينة والدار فى يدهء بأنه مالكهاء وأقام 
عمرو البينة أنه ابتاعها من زيدء حكم بها لعمروء لأن بينته قد أثبتت ت لزيد ملكاء زال 
عئه إلى مرو مافتاعيا » فكانت أزيد سانا راثت کا فلو أقام زيد البينة والدار 
في يدهء أنه مالكهاء د ومو O‏ و رسيا 
حكم الحاكم بملكها لعمروء فإن بان أنه حكم بها لهء لأن زيداً لم يكن له في تلك 
الحال بينة نزعها من يده بالبينة» وجب أن ينقض حكم الحاكم بها لعمروء لأن زيدا قد 
أقام بها بينة مع يده وإن بان أنه حكم بها لعمرو على زيد لعدالة بينة عمرو وجرح بينة 
زيد نظرء فإن أعاد زيد تلك البينة بعد أن ظهر عدالتها حكم بها لعمرو دون زيدء لأن 
البينة إذا ردت بالجرح في شهادة لم تسمع منها تلك الشهادة بعد التعديل› وكان حكم 
الحاكم بها لعمرو ماضيآاء وإن أقام زيد بينة غير تلك المردودةء حكم بالدار لزيد 
ونقض حكم الحاكم بها لعمرو. وإن بان أن الحاكم حكم بها لعمرو على زيد مع بيئة 
رحد ا عون ير ا ا ا الكارع علو رين الفاعل» ٠‏ كرأي أهل 
العراق. 

ففي نقض حكم الحاكم بها لعمرو وجهان: 

أحدهما: لا ينقض» لنفوذه باجتهاده فلم ينقض» وتقر الدار في يد عمرو. 


والوجه الثاني : : ينقض حكم بينة الخارج على بينة الداخلء ويحكم بها لزيد. 
لأن هذا الاختلاف وإن لم يكن فيه نص فالقياس فيه جلي. والاجتهاد فيه قوي. 
فنقض بأقورى الاجتهادين أضعفهماء وإنما لا ينقض الاجتهاد مع التكافؤء واحتمال 
ا . وإن بان أن الحاكم حكم بها لعمرو على زيد ببينته. ولم تسمع بينة زيد. 
نظر في الحاكمء فإن كان يرى أن لا يحكم ببينة الداخل مع بينة الخارج» ففي نقض 
لح ا ا عر ظ 

وإن كان یری أن بينة الداخل أولى بالحكم. فلم يسمعهاء بعد سماع بينة 
ي نقض حكمه لعمرو وحكم بها لزيد. وإن لم يبن بعد الكشف السبب الذي 
أوجب الحكم بها لعمروء دون زيد مع ثبوت يد زيد وبينتهء ففي نفوذ الحكم بها 
لعمرو وجهان: 


أحدهما : : أن الحكم بها نافذ ممضى ولا ينقض إلا أن يعلم ما يوجب نقضه على 


e.‏ أحد: الاأشات الموجية لنتضنهه ٠‏ لأن الظاهر من حكم الحاكم نفوذه على 
اا ج عل قسادة : 


والوجه الثاني : : ينقض حكم الحاكم بها لعمرو تغليباً ليد زيد. وبيلته » حتى يعلم 
أن حكم الحاكم نفذ على وجه الصحة دون الفساد لاحتمال تردده بين الأمرين وهذا 
قول محمد بن الحسن» ولأن كان له وجه فهو ضعيف . والله أعلم . 


مسألة : : قال الشافعي رضي الله عَنْهُ: 2 خبرتا سيان عن الرهرئ 


ب 
5 
0 


عَائشِة قالث دَحَلَ علي ر شون اله لل أغرف الشرور في هه فال ٠‏ «آلمْ تري أن مُجَوّرا 


سر ان 


المدْلِجَي تر إلى أَسَامَة وَرَيْدٍعَلَيهِمَا قطِيمَة قد عطي ؤس مَأ وَبّدت 
هذه ٠‏ الاقام بَخضهًا مِنْ بَعْضِ» (قال الشافعي) فَلَوْ لَمْ يكن في القاقة 
كود فيه لاله اه عله ولو لَمْ يكُنْ عِلْمَاً لمال له لآ تَمُنَ هدا لبك اذ 1 
لون يك أذ لخر في کر وى شی قلق شعت أ تلن تعب وها وا 
انه رَضِيَهُ وَرَاهُ عَلْمَاً عِلْمَاً وَل يْسَدُ إلا بالحَنٌ بلا ES‏ 
3-0 ترك ون قال مر لخلا وال أيهما + 3 e‏ 


31 وى 


اذرکوا الام تون بول القافة (قال الشافمي) وح RE‏ 


ص 


َب أَحَدٍ قط إ9 إلَى أب وَاجِدٍ ولا ر شولة عله العام . 


قال الماوردي: وهذا صحيح القيافة يحكم بها في إلحاق الأنسابس» إذا اشتبهت 

بالاشتراك في االوطء الموجب للحوق الى فإذا اشترك الرجلان في ' وطء 0 
يظنها كل واحد منهما زروحته » أو أمته» أو يتزوجها كل واحد منهما وجا فاسدا 
يطؤها فیه» أو كان نكاح أخدذهما ضتحيحا يطؤفا'فية: وؤطتها الا خر بشبهة؛ أو يكونان” 
شريكين في أمة فيشتركان في وطئهاء ثم تأتي بولد بعد وطئها لمدة لا تنقص عن أقل 
ظ الحمل. وهي ستة أشهر› ولا تزيد على أكثره. وهي أربع سنين فيمكن أن يكون من 
كل واحد ملهماء كلا يجوز أذ ولحل E‏ بولا يجون إن وخلق من مالهماء > فيحكم 
بالقافة في إلحاقه بأحدهما : 


وكذلك لو اشترك عدد كثير في وطئهاء حكم بالقافة في إلحاقه بأحدهم» وسواء 
اجتمعوا على ادعائه. ل تفرد به بعضهم في استوائه في إلحاقه بأحدهم. 
وهو في الصحابة قول علي بن أ, بي طالب عليه السلام في القافة. إذا وجدواء ويقرع 
بينهم إذا فقدوا وحكم عمر رضي الله عنه بالقافة في إحدى الروايتين عنه» وبه قال 
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این ن مالك» وبه قال من التابعين عطاء ومن الفقهاء مالك» والأوزاعي» وأحمد بن 

ا ا لا يحكم بالقافة» ويجوز أن يخلق الولد من ماء 
رجلين وأكثر» وألحقه بجميعهم» ولو كانوا مائة. 

وإذا تنازع امرأتان ولدا ألحقته بهما كالرجلين. 

وقال أبو يوسف: ألحقه بالواحد إجماعاًء وبالاثنين أثراً وبالثلاثة قياساً ولا 
ألحقه بالرابع » فتحرر الخلاف مع أبي حنيفة في ثلاثة أشياء : 

أحدها: في إلحاقه بالقافة منع منها أبو حنيفة وجوزناه. 

والثاني : في إلحاقه بأبوين جوزه أبو حنيفة» وأبطلناه. 

والثالث: في خلقه من ماءين فأكثر» صححه أبو حنيفة» وأفسدناه. 

واستدل أصحاب ابي حنيفة على إبطال قول القافة» وأن لا يكون للشبه تأثير في 
لحوق الأنساب e‏ ولا فف مَا ليس لَك به عِلَّهُ4 وهذه صفة القائف. 
وبقوله تعالى: في أيّ صو ما شاءَ رَكْبَكَ»# ولو ات اله زالت عن 
مشكبه:.. :وبقوله تال اتك ااهل ينث ن . 

والقيافة من أحكام الجاهلية» وقد أنكرت بعد اللإسلام» رامن ا : 
م 
وَظَالَ خِيَارِي عُرَبَة اَن رالرى وَأَُدُوقةٌ مِنْ اشع يقوف“ 

أي يقول : الباطل . 


ص 


ور ي ان رجلا جاء إلى رسول الله ی فقال : إن امْرَاتى وَلَدَتْ غلاما اسْوَد 


فقال : هَل لك م مِنْ إبل؟ فقال : نعم . ٠‏ قال : تا أَلُوانها؟ قال : حَمر. قال :فل فنك 
من أؤرّق؟ قال : : انعم . E.‏ : فمن أيْنَ هَذَا؟ قَالَ: لَعَلَّ عرقاً نرَعَهُ . 1 : وَهَذَا لَعَلَّ عر 

| َه فأبطل الاعتبار بالشبه الذي يعتبره القائف. وبما روي أن rE‏ 
كن ر الكجماء ء بزوجته وهي حامل. فقال النبي كك : (إن جَاءتْ به عَلَى تغْتِ 
كذا فلا أَرَاهُ إلا وقذ صَدَقَ عَلَيْهَاء ون جات يه على نغتِ كَذَاء قل أ ل وذ كذَبَ 
عَليْهَاك فجاءت به على النعت المكروه» فقال النبي 86 «إن أ رَه لين لول ما که 


.۲۹۵ انظر الديوان‎ )١( 
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الله لَولاً الأَيْمَانُء لَكَانَ لي وَلَهَا شأن». فدل على أن حكم الله يمنع من اعتبار الشبه. 
قالوا: ولو كانت القيافة علماً لعم في الناس» ولم يختص بقوم ولأمكن أن 
يتعاطاه كل من آراد كسائر العلوم فلما لم يعم ولم يمكن أن يتعلم بطل أن يكون علما 
يتعلق به حكمء ولأنه لما لم يعمل بالقيافة في إلحاق البهائم كان أولى أن لا يعمل بها 
في إلحاق الأنساب» واستدلوا على جواز إلحاق الولد بابائه لعموم قول النبي 
كله : «الوَلَدُ لِلْفرَاش وَللعَاهر الحَجَرُ؛ . فلما لم يمتنع الاش شتراك في الفراش لم يمتنع 
الاشتراك فى الإلحاق» وبما روي من قضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اختصما 
في رجلين إليه وقد وطئا امرأة في طهر واحد فأتت بولد فدعا بالقائف وسأله فقال: قد 
أخذ الشبه منهما يا أمير المؤمنين» فضربه عمر بالدَّدة» حتى أضجعه ثم حكم بأنه 
ابنهما يرثهماء ويرثانه» وهو للباقي منهما. فلم يظهر له في الحكم بهما فخالف مع 
اشتهار القضيةء فصار كالإجماع . ) 
قالوا: ولأنهما قد ا* رای یاد ی لكوت ب فوجب أن يكون 
لالحنا بهها كارورة: 
قالوا: ولأن أسباب التوارث لا يمتنع الاشتراك فيها كالولاء» واستدلوا على 
جواز خلقه من ماء رجال بأنه لما خلق الولد من ماء الرجل الواحدء إذا امتزج بماء 
المرأة في الرحم كان أولى أن يخلق 0 الجماعةء إذا امتزج ماؤهم بمائهاء لأنه 
بالاجتماع أقوى وبالانفراد أضعف». والقوة أشبه بعلوق الولد من الضعف . 


قالوا: ولأنه إذا جاز أن يخلق من اجتماع ماء الرجل الواحد من إنزال بعد إنزال» 
جاز أن يخلق من اجتماع ماء ا لأن اجتماع المياه من 
الجماعة كاجتماعها من الواحد. 


فصل: والدليل على اعتبار الشبه في الأنساب» إذا اشتبهت› والعمل فيها 
بالقيافة» ما روى الشافعي في صدر الباب عن سفيان» عن الزهري عن عروة» عن 
عائشة رضوان الله عليهاء قالت: دخل على رسول له ب أف الُرُورَ في وجه(“ . 

وروى ابن جرح عن الزهري : تبرق راان وجهه» فقال: 1 تری أن مُجَرّزا 
المُدْلّجيّ نط إل ابام وزيدء عليهما قطيفة » قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما 
فقال: إن هذه الأ ا من يعن ففيه دليلان : 


أحدهما: أن المشركين كانوا يطعنون في نسب أسامة بن زيد بن حارثة» لأن زيدا 
كان قصيراً عريض الأكتاف أخنس أبيض اللونء» وكان أسامة مديد القامة أقنى أمنوة 





)10( البخاری (566*) ومسلم .)١559(‏ 
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اللون» وكان زيد حب رسول الله بي يكره القدح فيه وفي أسامة» فلما جمع مجززا 
المدلجي بينهما في النسب» بقوله: «هذه أقدام بعضها من بعض» سر رسول الله كي 
بقوله لزوال القدح فيهماء ممن كان يطعن في نسبهما فلو لم تكن القيافة حقاء لما سر 
بهاء لأنه لا يسر بباطل ولرد ذلك عليه» وإن أصاب» لأن لا يأمن من الخطأ في غيره. 

والثاني: أن الشرع مأخوذ عن الرسول بيه من قوله وفعله» وإقراره» فكان إقراره 
لمجزز على حكمه شرعاً من الرسول ية في جواز العمل به . 

زيدل هليه ها وري أن النبي كله حرج ذَاتَ يم إلى الأبْطح فَرَأَى بَعْض قافة 
الأغرّاب» فقال: ما أشبَه هذا القَدَمَ بقدم إِبْرَاهِيمَ التي في الْحَجَرِء فألحقه بالجد 
الأبعد» «وافره على اقتفاء الأ ولم ينكره فثبت اعتبار الشبه بالقافة شرعاً. ويدل على 
اشتهاره في الإسلام. أنه لما خرج رسول الله 5ة مع أبي بكر رضي الله عنه إلى غار ثور 
مختفياً فيه من قريش» ا ل ل ا 
انتهى إلى الغار ثم انقطع الأثر فقال: إلى هاهنًا انقطع أثر بني إبراهيم» فلم يكن من 
الرسول وك فيه إنكار فثبت أنه شرع ويدل عليه أن النبي ول قد اعتبر. لشبه في ولد 
العجلاني» فقال : «إن جَاءتْ به عَلَى نعْتٍ كذا فلا أرَاهُ إلا وقد صدق علب وان 
ججاءث به عَلَى نَْتٍ کد َل أزا إل وذ كدب عليه فجاءت به على النعت المكروه. 
فقال النبي يي : «لولا الأيْمَان» وروي «الْقَرانُ کان لي وَلَّهَا شَأنْ)» . يعني في إلحاق 
الولد بالفراش» ونفيه عن العاهرء ولولا أن الشبه مع جواز الاشتراك حكمء لأمسك 
عنه كيلا يقول باطلا فيتبع فيه وقد نزه الله تعالى رسوله ب عن قول الباطل كما نزهه 
عن فعله. ٠‏ | ) 

ويدل عليه ما روي عن النبي يكل أنه قال: «إِذَا عَلَبَ مَاءُ الَجُل كان السبَة 
للأغمّام وَإِذَا غَلَبَ مَاء المَوَْة كان الشبة للأخوال» ااي ا 
فقد كان بعض أصحابنا يستدل عليه بقول النبي كَلِ: «ا فوا فرَاسَة المُؤْمن قان ينظو يور 
اللّه؛ . 0 اء ويدل عليه من طريق الإجماع اشتهاره في الصحابةء 
رضي الله عنهم أنهم فعلوه» وأقروا علیه» ولم ينكروه. حتى روي أن أنس بن مالك 
شك في ابن لهء فأراه القافة» ولؤ كان هذا منكرا لما جاز منهم إقرارهم على منكرء 
فصار كالإجماع» وقد جرى في أشعارهم ما يدل على اعتبار القيافة عندهم» . واشتهار 
e‏ 00 

فَذْرَعَمُوا انلا أجث طا کا وزق الت امنا 
اراسي ناك ابره بِالْقَدَمَيِنء وَالِدَيْنء وَالْقَمَا 
وق اا و O‏ 
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ويدل عليه من طريق المعنى» هو أن الحادثة في الشرعء إذا تجاذبها أصلان 
حاظر PGE ED N‏ ا دعو 

ل على إبطال إلحاق الولد يأتي في قول الله تعالى: 8يَأَيُهَا الَا 
حلام من ذكرٍ وَأَنتّى4 [الحجرات: ۱۳]ء وهذا خطاب لجميعهم فدل على ٠‏ 
خلق أحدهم من ذكرين وأنثى» وقال تعالى: ل حلفتا الإنسّان مِنْ نطفة ت أنشاج 
نبتليه) [الإنسان : ۲] فمنع أن کون مكلوقا مو طف ويدل عليه e‏ 
اا وحديثهاء ولا جاهلية» ولا إسلام» أن نسبوا أحدا في أعصارهم» إلى أبوين» 
وفي إلحاقه بائنين خرق العادات» وفي خرقها إبطال المعجزات» وما أفضى إلى 
إيطالهاء بطل في نفسه. ولم يبطلها . والقياس» هو أنهما شخصان» لا يصح 
اجتماعهما على وطء واحد فلم يجز أن يلحق الولد بهما كالحر مع العبد» والمسلم 
مع الكائن فإ ا جا من ا ما وإن اث شتركا في الوطء فيلحقه بالحر 
دون العبد» والمسلم دون الكافرء ا على ا خافن معي او 
نص الكتاب شيئان : 


أحدهما: ما أجمع عليه أمم الطب في خلق الإنسان» أن علوق الولد يكون حين 
يمتزج ماء الرجل بماء المرأة» ثم تنطبق الرحم عليهما بعد ذلك [الامتزاج] فينعقد 
علوقه لوقته» ولا يصل إليه ماء اخرء من ذلك الواطىء ولا من غيره» وقد نبه الله تعالى 
على قوله تعالى: تينظ الإنْسَانُ مما حل خُلِقَ مِنْ مَاءِ داق يَخْرُج مِنْ بَيْن الصّلْبٍ 
وَالتّرَائْبِ» يعني أصلاب الرجال» وترائب النساءء والترائب الصدور فاستحال» بهذا 
خلق الولد من ماءين من ذكر أو من ذكرين. 

والثاني : أنه لما استحال في شاهد العرف أن تنبت السنبلة من حبتين» وتنبت 
النخلة من نواتين» دل على استحالة خلق الولد من ماءين. 

فإن قيل لما لم يستحل خلق الولد من ماء ذكر» وأنثى» لم يستحل أن ا 
ماء ذكرين وأنثى 

قيل: قد جوزتم ما يستحيل إمكانه في العقول» والعيان من إلحاق الولدء أن 
فكيف اعتبرتم إنكار إلحاقه بأبوين؟ وتعليلكم بالإمكان في الأبوين يبطل إلحاقكم له 
بأمين» وكلا الأمرين عندنا مستحيل في الأبوين» والأمين» ثم نقول ما استحال عقلاً 
وشرعاً في لحوق الأنساب. لم يثبت به نسب كابن عشرين إذا ادعى أبوه ابن عشرين 
سنة لم يلحق لاستحالته» كذلك ادعاء امرأتين ولدا لم يلحق بهما لاستحالته. 


فض نايا الخرات ق وله ااي : ول َة ا و ا 
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عل [الإسراء: *"] فهو عائد عليهم في إلحاقه بالجماعة» فلم يكن لهم دليل. 

وأما الجواب عن قوله تعالى: لمن أَيٍّ صُورَة مَا شَاءَ رَكبَكَ4 [الانفطار: ۸] 
فهو: أنه يراد به فيما شاء من شبه أعمامه . وأخواله. وأما الجواب عن قوله تعالى : 
<أََحُكْمَ الجَاهليّة يَبْغُونَ4 [المائدة: .]٠١‏ فهو: أن ما ورد به الشرع» لا ينسب إلى 
. حكم الجاهلية» وإن وافقه. وأما الجواب عن قوله كَل : «لعَلَّ عقا نرَعَهُ؛ فهو أنه دال 
على اعتبار الشبه» لأنه علل بنزوع العزقٍ الأول. 

وأما الجواب عن حديث العجلاني : فهو ما جعلناه دليلاً منه. وأما الجواب عن 
اختصاص قوم به وتعذر معاطاته › وتعلمه: فهو أنه ليس يمتنع» أن يكون في العلوم» 
ما يستفاد بالطبع دون التعلم كقول الشاعر: 

٠. ير - راض‎ oF 4 5 - 30 اس‎ ١ 

. ه ىه له ا el ٠‏ 1 أ له م ق |“ 

إن لم يشتفده الإنسَان طبْعَا حدر ان حول LM‏ 

ولا يمتنع أن تكون صناعة الشعر علماء كذلك القيافة . 

وأما الجواب عن قوله: «الوَلَدُ للْفْرَاش»: فهو أن الفراش عند أبي حنيفة 
الزوجة» وعندنا من يجوز أن يلحق ولدهاء ولا يجوز أن تكون المرأة ذات زوجين› 
فراشا إلا لواحد. 

وأما الجواب عن استدلالهم بامتناع القيافة في البهائم . فهو أن المقصود بإلحاق 
البهائم الملك» واليد أقوى فاستغنى به عن القيافة» والمقصود فى الادميين النسب»ء 
واليد لا تأثير لها فاحتيج فيه إلى القيافة . 
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وأما الجواب عن قصة عمر رضي الله عنه فى إلحاق الولد باثنين. فهو: أن 
الرواية اختلفت في هذه القصة فروى الشافعي في كتاب «الأم» عن ابن عياض عن هشام 
عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا وَلَدَاْ فدعا عمر رضي 
الله عنه القافة فقالوا: قد اشتركا فيه. فقال عمر: وإلى أيّهما يثبت؟ ويروى أنه دعا 
عجائز من قريش» فقلن: إن الأول وطئهاء فعلقت منه» ثم حاضت فاستحشف الولد 
ثم وطئها الثاني فانتعش بمائة» فأخذ شبها منهما فقال عمر: «الله أكبر» وألحق الولد 
باللأقرب. وإذا تعارضت فيها الروايات المختلفة» سقط تعلقهم بها وكانت دليلاً لنا 
لاجتماعهم» فيها على استعمال القافة» واستخبارهم عن إلحاق الولد. 


وأما الجواب عن قياسهم على إلحاقه بأبويه مع انتقاضه بدعوى المسلم والكافر 
فهو أن الأب والأم هما مشتركان في وطء واحد» فلحق الولد بهما والرجلان لا 
يشتركان في وطء راحد» فلم يلحق الولد بهما. ْ ظ 


الحاوي في الفقه/ ج۱۷/ م 
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وأما الجواب عن استدلالهم بالولاء تعليلاً بالتوارث بهاء فليست الأنساب معتبرة 
بالتوارث لثبوت الأنساب مع عدم التوارث بالرق» واختلاف الدين» ثم المعنى في 
الولاء حدوثئه عن ملك لا يمتنع فيه الاشتراك. وحدوثث السب عن وطء واحد» 
يمتنع فيه الاشتراك . 

وأما الجواب عن استدلالهم» بأنه لما لحق بذكر وأنثى» لحق بذكرين وأنثى » 
فقد تقدم بما ذكرناه من امتناعه أن يخلق من ماءٍ بعد ماء» من واحد» أو انين : 

فصل: وإذا كان أحد الواطئين زوجاً وطئها في نكاح صحيح › والآخر أجنبياًء 
وطئها بشبهة كانا فى استلحاق الولد سواءء ويلحقه القافة بأشبههما به» وقال مالك 
يلحق بالزوج من غير قافة لقوته بالنكاح» وتميزه بالاستباحة. 

ودليلنا: هو أن كل واحد منهما لو انفردء لكان الولد لاحقاً به فوجب إذا اجتمعا 
أن يستويا فى استلحاقه. لأستواثهما فى السبب الموجب للحوقة. 

وليس اختصاص أحدهما بالاستباحة موجباء لاختصاصه بلحوق الولد كمن باع 
أمة بعد وطئهاء ووطئها المشتري قبل استبرائها وجاءت بولد يمكن لحوقه» بهما ٠‏ 
استويا فى استلحاقه وألحقه القافة بمشبهه. 

وإن كان وطء البائع اغا ووطء المشتري غور 

فصل: فإذا 0 وجوب 0 ل إذا اشتبهت بعد الاشتراك 

أحدها: صفة القائف . 

والثانى : صفة القيافة. 

فأما 5 الأول في صفة القائف» فيشتمل على أربعة شروط» يصع أن يكون 
بها قاتا وهو أن بكرن زجلا راء غدل » عالماء لأنه مترددٍ الحال بين حکم» 
وشهادة» فاعتبرت فيه هذه الشروط الأربعة. فإن كان امرأة أو عبدأً» أو فاسقا أو غير 


عالم لم يجز أن يكون قائفا . وعلمه ضربان : 
والثاني : علمه بالفقه . 
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فأما علمه بالقيافة » فهو المقصود منه. فلا بد أن يكون معتبراً فيه ومختبراً عليه 
واختباره فيه أن يجرب في غير المتنازعين» بأن يضم ولد معروف النسب» إلى جماعة 
ليس له فيهم أب. ويقال له: من أبوه منهم؟ ولا يقال ألحقه بأبيه منهم. لأنه ليس له 
فيهم أب. فإذا قال: ليس له فيهم أب. ضمه ذلك الولد إلى جماعة له فيها أب» وقيل 
له: ألحقه بأبيه منهم» لأن له فيهم أباً فإن ألحقه بأبيه منهم. عرف أنه عالم بالقيافة . 

وإن أخطأ في الأول فألحقه بواحد منهم» أو أخطأ في الثاني فألحقه بغير أبيه 
منهم» علم بأنه غير عالم بالقيافة» ولا يقنع» إذا أصاب مرة أن يجرب في ثانية» 
وثالثة» لأنه قد يجوز أن يصيب في الأوْلَةَء اتفاقاً وفى الثانية» ظناً وفى الثالثة يقيئاً 
فإذا وثق بعلمه عمل على قوله ولا يلزم أن يختبر ثانية بعد المعرفة بعلمه. 

وأما علم الفقه فإن نزل به منزلة المخير لم يفتقر إلى علم الفقه وإن نزل منزلة 
الحاكم على ما سنذكرهء من الفرق بين حالتيه اعتبر فيه من علم الفقه» ما اختص 
بلحوق الأنساب ولم يعتبر فيه العلم بجميع الفقهء لأن اعتباره في القافة متعذرا. ولا 
يلزم أن يكون في بني مدلج» ولا من العرب» إذا تكاملت فيه شروط القيافة» ووهم 
بعض أصحابناء فقال: لا يصح أن يكون إلا من بني مدلج» لاختصاصهم بعلم القيافة 
طبعا في خلقهم» وهذا لا وجه له لأن مقصود القيافة قد يجوز أن يعدم في بني مدلج» 





ويوجد في غير بني مدلج » وإن كان الأغلب وجوده في بني مدلج . 

فصل: وأما الفصل الثاني في صفة القيافةء فالمعتبر فيها التشابه من أربعة أوجه: 

أحدها: تخطيط الأعضاء وأشكال الصورة. 

والثاني : في الألوان والشعور. 

والثالث: فى الحركات والأفعال. 

والرابع: في الكلام» والصوت. والحدةء والأناة» ولئن جاز أن تختلف هذه 
الأربعة في الآباء والأبناء في الظاهر الجلي» فلا بد أن يكون بينهماء في الباطن تشابه 
خفي» ولئن لم يكن في جميعها لغلبة التشابه بالأمهات فلا بد أن يكون في بعضها لأن 
المولود من أبيض › وأسود. يه يكون أبيض E‏ ولا أسود محضا فيكون فيه من 
البياض» ما يقارب الأبيض › ومن السواد ما يقارب بالسواد. 

وإذا كان كذلك لم يخل حال الولد مع المتنازعين فيه من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون فيه شبه من أحدهماء وليس فيه شبه من الآخرء فيلحق بمن فيه 
شبهه» وينفي عمن ليس فيه شبهه» وسواء كان الشبه بينهما من جميع الوجوه» أو من 
بعضها ظاهرا كان أو خفيا. 
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والقسم الثاني : أن لا يكون فيه شبه من كل واحد» منهما فلا يكون في القيافة 
بیان» ولا يجوز أن ينفى عنهاء لأن نسبه موقوف عليهماء فيعدل إلى الوقف على 
الانتساب» على ما سنذكره. 

والقسم الثالث: أن يكون فيه شبه من كل واحد منهما فهذا على خمسة أضرب: 

أحدها: أن يتماثل الشبهان» ولا يترجح أحدهما على الاخر بشيء» فلا يكون في 
القيافة بيان» ويعدل إلى غيرها. 

والضرب الثاني : أن يتماثل الشبه بينهما في العدد» ويختلفا في الظهور. 
والخفاء. يكون فيه من كل واحد منهما شبهان» وهو في أحدهما ظاهر › وفي الاخر 
خفي ١‏ فيلحق بمن ظهر منه الشبه دون من خفي فيه . 

والضرب الثالث: أن يتماثلا فى الظهورء والخفاءء ويختلفان في العددء فيكون 


والضرب الرابع : أ يكون الشبه فى أحدهما أكثر عدداء وأظهر شبهاء وهو فى 
الآخر أقل » وأخفى » فيلحق بمن كثر فيه عدد الشبه » وظهر دون من قل › فيه وخفى » 
وهو أقوى من الضربين المتقدمين . 


والضرب الخامس : أن يكون أحدهما فى الشبه أكثر عدداء وأخفى شبهاًء والاخر 
اقل غذداً» وأظهر شبهآء فيكون الشبه فى احدهما من ثلاثة اوجه عفية > وفي الآخر من 
وجهين ظاهرين» ففه وجهان: 


أحدهما: يرجح كثرة العدد على ظهور الشبه» فيلحق بمن فيه الشبه من ثلاثة 
اوه غرف تغليا لزيادة الكفابة:. 


والوجه الثاني: يرجح ظهور الشبه على كثرة العددء فيلحق بون فيه الشبه من 

وجهين ظاهرين» يا لقوة التشابه. فهذا أصل فن اعتبار التشابه في القيافة» وقد 

بختلف فطن القافة فمنهم من تكون فطنته من أعداد التشابه أقوى» ومنهم من تكول 

فطنته في قوة التشابه أقوى» فيعتمد كل واحد منهما على ما في قوة فطنته ٠‏ تغليباً لقوة 

> فإن كان القائف عاونا بأحكام هذه الأقسام. جاز أن يكون فيها ا واا 

وان لم يكن عارفاً بأحكامها كان فيها مخبراء ولم يكن فيها حاكماء ليحكم بها من 
الحكام من يعلمهاء ويجتهد رأيه فيها . 
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فصل: وأما الفصل الثالك : في الموجب لاستعمال القافة» فالتنازع في الولد على 
ضربين : ) 

أحدهما: أن يكون من لقيط لا يعرف للمتنازعين فيه فراش» فلا يخلو حال الولد 

من أن يكون صغيراء أو كبيراء فإن كان كبيرا بالغاً عاقلا توجهت الدعوى عليه» وكان 

الجواب اوا منه. فإن صدق أحدهماء وكذب الآخرء لحق بالمصدق. ولا يمين 
عليه للمكذب» لأنه لو رجع عن إقراره لم يقبل» ولم يغرم وإن كذبهما حلف لهماء 
ولم يلحق بواحد منهماء لأنه لو أقر قبل التكذيب قبل إقراره» وإن قال: أنا ابن واحد 
ل و إلى القافة في إلحاقه» بأحدهما فإن عدموا أخذ الولد 
عيوا الا عسات إلى احدهها غا فان سلمه أحد المسازغين إلى الأاخنه فإن كان قبل 
القافة والانتساب» جاز وصار ولدا لمن سلم إليهء وإن كان بعد الحكم بنسبه» إما بعد 
القافة» أو بعد الانتساب لم يجز. 0 ظ ) 

وإن كان الولد صغيرا غير مميزء أو كان بالغاً مجنوناًء استعمل فيه القافة» ولم 
يعتبر فيه إقرار ولا فراش» فإن ألحقه القافة بأحدهما لحق به وإن عدموا أو أشكل 
عليهم» وقف إلى زمان الانتساب فإن سلمه أحدهما إلى الأخر» كان على ما قدمناه من 
جوازه قبل إلحاقه. ويطلانه بعد إلحاقه. ظ 

ظ والضرب الثاني : أن يكون الولد عن فراش وقع فيه التنازع» فاستعمال القيافة فيه 

معتبر» بثلاثة شروط : | 

أحدها: أن يكون الفراش مشتركا بين المتنازعين فيه» فإن تفرد به أحدهماء كان 
ولدا لصاحب الفراش من غير قيافة» وإن كان شبهه بغير صاحب الفراش أقوى . 

فلو أن زوجاً شك في ولده من زوجته. اا ا نا ااا لت 
لأن القافة لا تنفي ما لحق بالفراش 

والشرط الثاني : أن يكون اشتراكهما في الفراش وا للحوق الولد يكل واحد 
منهماء لو انفردء فإن كان لا يلحق بكل واحد منهما لو انفردء لأنهما زانيان بطلت 
دعواهما فيه» ولم يلحق بواحد منهما وإن كان يلحق بأحدهما دون الآخرء لأن 
أحدهما زان» وااو اسن بزان» بطل تنازعهماء ولم تستعمل القافة فيه» وكان لاحقا 
بصاحب الفراش» دون الزاني لقول النبي يله : «الولدٌ للْفرّاش ولِلْعَاهِرٍ الْحَجَرُ . 

والتبرط الشاليت: ابيقعت را كا واحين نينا شوتف مر حال 
المتنازعين. فإن كان أحدهما زوجاء والاخر ذا شبهة» ثبت فراش ذي الشبهةء 
بتصديق الزوج» ولم يعتبر فيه تصديق الموطوءة» لأن الفراش للزوج» وإن لم يكن 
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فيهما زوج اعتبر فيه تصديق الموطوءة» لكل واحد منهما إن كانت خالية من زوج › وإن 
كانت دات دوج؛ اعتبر فيه تصديى زوجهاء. دونهاء لأنه أملك بالفراش فيهاء وصار 
الزوج داخلاً معها في التنازع› لأن له فراشاً ثالثاء ولا يعتبر تصديق كل واحد منهما 
لصاحبه » لأن ثبوت النسب حق له وعليه. 
فلو أنكرتها الموطوءة» أو زوجها لم يثبت لواحد منهما الفراش» وعلى منكرها 

ولو ادعت الموطوءة» أو زوجها عليها الفراش» وأنكراه فالقول قولهما مع 
أيمانهما» ولا فراش على واحد منهما. ) 

فإذا ثبت فراشهما بما ذكرنا من التصادق فيه أو قامت به بينة مع التجاحد على 
الوجه الذي تقوم به البينة في مثله» تكاملت شروط الاشتراك في لحوق النسب وصار 
الفراش حقاً لهماء وحقا عليهماء فلا يقف على مطالبتهما ولا يجوز لواحد منهما أن 
يسلم لصاحبه» لما فيه من الحق عليه» ويستوي فيه حكم الولد صغيرا وكبيرا. 
ويستعمل القافة فى إلحاقه بأحدهماء إذا طولب بها. 

والذي يستحق المطالبة بها من كان قوله في الفراش معتبراء والولد إذا كان بالغاً 
فإن لم يطلب الحاكم بها جاز له في حق الصغير أن يستعمل القيافة إذا علم بالحال من 
غير طلب نيابة عن الصغير» ولم يكن له أن يستعملها في حق الكبير» لأنه أخص بطلب 
حقوقه . ) 

فصل: وأما الفصل الرابع : في ثبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة فهو معتبر 
باستلحاق النسب» واستلحاقه على ضربين: ‏ 

أحدهما: أن يكون لاڈ شتراكهما في فراش . 

والثاني : إذا تداعيا لقيطا. 


فإن كان لاشتراكهما في فراش» لم يصح إلحاقه بالقافة إلا بحكم الحاكم» 5 
الفراش قد أوجب لهما خا وأوجب عليهما حقاً فى إلحاقه بأحدهماء ونفيه عن 
الآخرء وألحق لهما على الولدء وألحق عليهما للولد ولذلك وجب إلحاقه بأحدهماء 
وإن لم يتنازعا فيه» ولم يجز أن يسلمه أحدهما إلى الآخر فكان أغلظ من اللعان الذي 
لا يصح إلا بحكم حاكم فكان هذا أولى أن لا يصح إلا بحكم حاكم» لأن اللعان 
يختص بالنفي دون الإثبات»› والقيافة تجمع بين النفي والإثبات . 

وإن كان استحقاق الولد في ادعاء لقيط لم يعرف لهما فيه فراش مشترك» فهو 
حق لهما وليس بحق عليهما في الظاهرء لأنهما لو لم يتنازعا فيه» لم يعترض لهماء 
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ولو سلمه أحدهما إلى الاخر صح وانتفى عمن سلمه» ولحق عن سلم إليه فلم يفتقر 
استلحاقه إلى حكم» وجاز أن ينفرد باستعمال القافة فيه إن اختاراء وجاز أن يتحاكما 
فيه إلى حاكم» إن اختلفا فإن تنازعا فيه إلى حاكم وقف اختيار القائف على الحاكم 
دونهما وإن لم يتنازعا فيه إلى حاكم» وقف اختيار القائف عليهما فإذا اتفقا على اختيار 
قائف كانا فيه بالخيار في تحكيمه» أو استخباره» على ما سنذكره من شرح التحكيم»› 
والاستخبار. 


فان استخبره» فأخبر كان موقوفا على إمضائهما والتزامهما. 

وإن حكماه فحكم كان في لزوم حكمه لهما قولان: وإن اختلفا في اختيار 
القائف» إذا حلفا بعد الاتفاق عليه في تحكيمه» أو استخباره لم يعمل على اختيار 
واحد منهماء وتنازعا فيه إلى الحاكم ليحكم بينهماء وإذا كان الحاكم هو الناظر بينهما 
في لحوق النسب» إما في الفراش المشترك حتما واجباًء وإما في اللقيط المدعى» إما 
بالتراخي والاختيار» وإما أن يطلبه أحدهما دون الآخرء فيؤخذ الممتنع جبرا بالحكم» 


وإنما يجوز للمتنازعين في اللقيط أن ينفردا بالقيافة إذا اتفقا على التراخي في تفردهما 
به» دون الحاكم. 





فإذا أراد الحاكم الحكم بينهماء اختار من القافة أوثقهم وأغلبهم» واجتهد رأيه 
في تحكيم القائف» أو استخباره فإن أداه اجتهاده إلى تحكيمه» كان ذلك استخلافا له 
في الحكم بينهماء فيراعي في استنابته شروط التقليد» واختبر ة في العلم بشروط 
الاق فإن قضى بهاء أعلمه بها. < 
فأما المختص منها بفطنته فقوة حسه» فهو مركوز في طبعه» ويجوز أن يقتصر 
على قائف واحدء لأنه حكم» فجاز من القائف الواحد» فإن جمع فيه بين قير 
احتياطاً كان أوكد: كما جمع في شقاق الزوجين / بين الحكمين . 
ولا ينفذ الحكم في لحوقه بواحد منهماء حتى يجتمعان عليه» فإذا ألحقه القائف 
الواحد إذا أفرد أو القائفان إذا جمع بينهما بأحد المتنازعين فيه» ونفاه عن الآخر 
لحقه› وانتفى عن الآخر» ولو ألحقه بأحدهماء ولم ينفه عن الاخرء لم يلحق به» 
رار ان ا شتراكهما فيه ولو نفاه عن أحدهما ولم يلحقه بالاخر» انتفى عمن نفاه 
عنه» وصار الاخر منفردا بالدعوی فلحق به» لانفراده بالفراش ء لا بالقائف . 
ولو تنازع في دعواه ثلاثة فألحقه بأحدهم . ونفاه عن اا أمضى حكمه في 
إلحاقه ونفيه» ولو نفاه عن أحدهمء. خرج من اوی وصارت بين الاخرين» ولو 
نفأه عن اثنين» خرجا من الدعوى» وصار لاحقا بالباقي» لانفراده بالدعوى» لا بقول 
القائف» فإن لحق بأحدهم لإلحاق القائف به» ونفيه عن غيره استقر حكمه في ثبوت 
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نسبه» ولزم الحاكم تنفيذ حكمهء وإن نفاه القائف عن أحدهما استقر حكمه بالنفي. 
ولم يستقر حكمه باللحوق» حتى يحكم له الحاكم باللحوق» بحكم الانفراد بالدعوى, 
فإن رجع القائف بعد حكمه بذكر الغلط فيه» لم يقبل رجوعهء لأن نفوذ الحم 
بالاجتهاد يمع من عقي باجتهاد.. 

وإن رأى الحاكم اجتهاده إلى استخبار القائف دون تحكيمهء أنكر القائف 
ا والحاكم هو المنفرد بالحكم› > جاز ولزمه أن يجمع بين قائفين» ولم يجز أن 
يقتصر على واحد منهماء وإن كان خبر الواحد مقبولاء لأن الحاكم لا يجوز أن يحكم 
بخبر الواحد» وإنما يجوز أن يحكم بشهادة اثنين. كما لا يحكم في التقويم إلا بقبول 
مقومين» فإذا أراد القائفان بعد اجتهادهماء أن يذكرا للحاكم» ما صح عندهما من 
لحوق الولد بأحدهما ففيه وجهان: 


أحدهما : يكون را يؤذئ اظ الإخبار» ولا تكون شهادة تؤدى بلفظ الشهادة› 
لأن الشهادة تختص بفعل مشاهد وقول مسموع وليس في القيافة» واحد منهما فكان 
برا RE‏ أن يسألهما عن سبب علمهماء 
ليجتهد رأيه فيهما إن ذكرا اشتراكهما في الشبه» ولا يجب عليه سؤالهما إن كان مختصا 
بأحدهماء دون الآخرء لأن عليه في الاشتراك أن يجتهد رأيه في الترجيحء فلزمه 
السؤال» وليس عليه في اختصاص أحدهما بالترجيح بالشبه» اجتهاده في الترجيح» فلم 
يلزمه السؤال. ولكن عليه أن يسألهما أفي الشبه اشتراك؟ حتى يشالهها عن سببه» 
ويجتهد رأيه فيه» أو ليس فيه ا* بعراك 1ح 0 يعاليها عنة »ولا يجدهه رايه فيه؟ 
ويقتنع منهما أن يقولا هذا ولد هذا دون هذا. 

والوجه الثاني : أن تكون شهادة تؤدى بلفظ الشهادة» وإن لم تكن عن مشاهدة» 
لأن الحال يشهد» والحكم مختص بالشهادة دون الخبر. 

فعلى هذا لا يجب على الحاكم أن يسألهما عن سبب علمهماء > لأن الشاهد لا 
ل مح اد بكر كا الحو عا جين جاز للقائفين أن 
يشهدا بأنه ولد هذا دون هذاء وإن كان الشبه مشتركاً يحتاجا إلى اجتهاد في ترجيح 
ففيما يشهدان به وجهان : ّ 

أحدهما : يشهدان بما أدى إليه اجتهادهما من لحوق نسبه بأحدهما. 

والوجه الثاني : يشهدان بالشبه الموجب للحوق النسب بأحدهما ليجتهد الحاكم 
رأيه دونهاء وهذان الوجهان من اختلاف أصحابناء هل يسوغ للتهود اد يجتهدوا فين 
يؤدوه إذا كان الاجتهاد فيه سماع . 


فإذا أدى القائفان إلى الحاكم ما عندهما من 2 الس با حدهنا برا علق 
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أحد الوجهين» أو شهادة على الوجه الأخر لزم الجكم بقولهما في إلحاق النسب بمن 
ألحق» ونفيه عمن نفوه» وهو قبل حكم الحاكم» غير لاحق بواحد منهماء فإن رجع 
القائفان في قولهماء وألحقوه بمن نفوه عنه لخطأ اعترفا به روعي رجوعهماء فإن کان 
بعد حكم الحاكم بقولهماء لم ينقص حكمه وأمضاه على ما حكم به» وإن كان قبل 
حكمه بقولهما لم يكن نسبه للأول» ولا للثاني . 0 

أما الأول: فلبطلان الشهادة» بالرجوع عنها. 

- وأما الثاني : فلتعارض القولين فيه. 

فإن أشكل على القائفين ولحوق. نسبه» وبان ذلك لغيرهما عمل عليه» وإن 
أشكل على غيرهما عدم النسب من جهة ة القافة ‏ ووجب أن يوقف النسب للشك» حتى 
يتسب الولد بطبعه إلى أحدهما لقول النبي كَلِ: «مِنْ شأنِ الوجم إِذَا تَمَاصَتْ 
تَعَاطفَْتُ؛ . ' 





والقول الثاني : : وهو ا ام إلى 59 لأنه وجي 
الحقوق قبل البلوغ» وإن قبل في الاختيار لأحب أبويهء لأنه ليس من الحقوق» فإذا 
تسب إلى أحدهما لحق به» ولا يعي فيه تصديق الآب؛ فلو بجع وانتصب إلى الا 
لم يقبل رجوعه بعد لحوقه بالأول. 

ولو وجدت القافة بعد انتسابه إلى ا لم يلحق به لاستقرار لحوقه 
بالانتساب إلى الأول . 

ولو مات الولد قبل انتسابه إلى ا ورثته» مقامه في الانتساب» إلى 
أحدهماء ولو مات. المتنازعان والولد باق جمع بينه وبين عصبتهماء وكان له بعد 
الاجتماع معهم أن ينتسب إلى أحدهماء فإن مات أحدهما وبقي الآخر نظرء فإن كان 
التنازع في فراش م* مشترك انتسب إلى من اختار من الحي. أو الميت» وإن كان ؛ التنازع 
في لقيط ففيه وجهان : ) 

أحدهما: يكون كالفراش في انتسابه إلى أحدهما. 

والثاني : أنه يلحق بالباقي» لانقطاع دعوى الميت . 

وقد روى زيد بن أرقم أن علي بن أبي طالب عليه السلام حين فده 
رسول الله كلك قضاء اليَمن اخْتَصَمَ إِلَيْه تَا ة في ولد امرَاةء وَقَعُوا عَلَيْهَاه في طهر 
واحد؛ تنازعوافيه. فأقرع بينهم»› وألحقه بمن قرع منهمء. ا 


۳4٤ 
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رسول الله يل «قَصَحاكٌ حى بدت نواجذه فقيل : إنه أفرء 

وقيل: إنما ضحك رسول الله بيه من القرعة: اراق لوه 
النسب» لوجود ما هو أقوى» وهو انتساب الولد. 

فصل: وإذا طلب القائف على قيافته أجراء EE‏ 
عليها رزقاً من بيت المالء لأن له عملا ينقطع به عن مکسبه» > كما يعطى القاسم 
والحاسب ويستحقه سواء ألحقه بواحد منهماء أو أشكل عليه فلم يلحقه» فإن تعذر 
رزقه من بيت المال» كانت أجرته على المتنازعين فيه» فإن ألحقه بأحدهما استحقهاء 
وفيمن يجب عليه وجهان : 

أحدهما: أنها تجب على بارس ييه لأنه مستأجر 
للحوق دون النفي . 

والوجه الثاني : يجب عليهماء لأن العمل مشت e‏ وهو في حق من 
نفي عنه كهو في حق من ألحق به . 

وإن لم-يلحق بواحد منهما . فإن كان لإشكاله عليه» لم يستحق الأجرة, .لأنه لم 
يوجد منه العمل» وإن كان لتكافؤ الاشتباه ففي استحقاق م وجهان: 

أحدهما: يستحقها إذا قيل: إنه لو أخذ منهماء كان تغليباً بوجود العمل منه . 


والوجه الثاني : لا يستحقها إذا قيل: إنه لو ألحقه بأحدهما: اختص بالتزام 
الاخرء تعليلاً بالإلحاق . 


8 مسب 


فض وإذا وحجدل وادعاه من يجور أن يولد مثله لمثله لحقه به » فإن ادعاه بعذه 
احر ففيه وجهان: 


أحدهما: أن دعواه مردودة للحوق نسبه بالسابق» إلا أن يقيم بينة أنه ولد على 
فراشه . 


والوجه الثاني : وهو الظاهر في مذهب الشافعي أن دعوى الناس مسموعة ويرى 
القافة» فإن نفوه عن الثاني كان على لحوقه بالأول وإن ألحقوه بالثاني أري مع 
الأول» فإن نفوه عنه لحق بالثالث» وإن ألحقوه به لم يأت بالقافة بيان» لأنهم قد 
ألحقوه بهماء ووقف الولد إلى حد الانتساب لينتسب إلى أحدهما. فإن اجتمع جماعة 
في ادعاء اللقيط» وهو في يد أحدهم» فصاحب اليد كالسابق بالدعوى» فيكون على 
الوجهين : ) 
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أحناهما : : يلحق به إلا أن تلحقه القافة بغيره. 





ظ والوجه الثاني : ادش لجرب ل بل بهي ا ES‏ 
أو يعترف له الباقي. ببسبه.» أو يبلغ حد الانتساب. فينتسب إليه» فإن مات الولد مع بقاء 
الانتسات»: فقبل الاثتساب لت ا ی چیا المدعرد عليه» وإن مات 
المناعوبن أو بعضهم ففيه وجهان : 
ا وهو ا E‏ 1 آنه يو قف يد 
الانتساب» PEER‏ ب و 


والوجه الثاني : 2 يو قف لا أموالهم شيء » : وايدفع مال كل واد إلى ورثته 
والله أغلم.. 55 


الشافعي 2 رضي 0 “قل 0 








و افون ا حر بتك لم : 3 


Da,‏ م او 


و عَنْهُدَعْوَى غَيْره». 

قال الماوردي: : وهذا صبحيح يستوية | إذا ! دی الولدء لحو والعبد والمسلم. 
والكافر_لقيطاً أو من فزاش مه مشترك > ولیس تر 

وقال-.أبو حنيفة الإمام رحمه الله: إذا تنازع حر وعبد ألحقته بالحر دون العبد. 
وإن تنازع مسلم وكافرء ألحقته بالمسلم دون الكافزء ولو تنازع حر كافر وعبد مسلم» 
الحقته بالحر الكافر» دون العبد المسلمء کؤن الولد ملحقا بأكملهما حكماً. 

استدلالا” بأن الغالب من دار الإسلام الحرية» والإسلام» فصارت كاليد لمن 
واقعهاء فترجح بها. ) 

ولأنهما لو تنازعا حضانته كان الحر المسلم 5 بها من العيد الكافرء كذلك 
حكم النسب ودليلنا هو أنهما قد اشتركا في سببء الدعوى, فوجب أن يشتركا في 

حكمهماء كالمسلمين الحرين. 

ولان لو انفرد بالدعوى عبدا أو كافر كان فيها كالمسلم» ولا يدفع عنها ج 

الدارء كذلك إذا اجتمع مع الحرء أو المسلم» كالمال» وفيه انفصال. 


فأما الحضانة ففيها ولاية» لو تفرد بها كافر وعبد لم ا ول کالنسب 
الذى يلحق بالعيد» والكافر. 





۳۹٦ 
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ل فإذا ثبت استواؤهما في الدعوى, فإن ألحق بالمسلم› EEE‏ 
زوا وإن ألحق بالكافر» اخ ها وفي إلحاقه به دينا وجهان: 


أحدهما : يلحق به فى دينه اعتبارا بالولادة. 


والوجه الثاني: لا يلحق بدينه تغليباً لحكم الدارء فأجري عليه حكم الإسلام» 
حتى يبلغ فيعرب عن نفسهء فإن أقر بالإسلام استقر حكم الإسلام» وإن ادعى الكفر 
أرهب ثم أقر على الكفر فإن قيل بالوجه الأول أنه يجري على الكفر أقر في يده وإن 
قيل بالثاني› لسر ا يا ا 
بعد بلوغه. 

فصل: وإذا تنازع والدء وولده في ولد ادعياه كل واحد منهماء عن التقاط أو 
اشتراك فى فراش فهما فيه سواء. ولا يغلب دعوى الوالد على الولد. 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إن كان الولد من أمةء اشتركا في إصابتهاء فإن 
كانت الأمة للأب» أو مشتركة , ن الان والأب» فالولد يلحق بالأب› وإن كانت للابن 
فالولد يلحق بالأب والابن» وهذا حكم لا يوجبه دليل» ولا يقتضيه تعليل» لأن الأبوة 
والبنوة لا تختلف فيها أحكام الدعاوى, كالأموال. 


ولأنه لم يختلف في ادعاء الولد حكم الأم» والجد. فلم يختلف فيه حكم الأب 
والابن. 

فصل: وإذا تنازع في الولد امرأتان» وقيل: إن دعواهما مسموعة على اختلاف 
المذهب فيه » استعمل القافة فيها. إذا عدمت البيئة على ولادته. وكانتا فى منازعته » 
كالرجلين» وكذلك لو كانت إحداهما مسلمة» والأخرى كافرة» كانتا سواء» فى 
ادعائه . ) | ) ) 

أو كانت إحداهما حرة» والأخرى أمة» تساويا فيه» وجاز للأمة أن تختص 
بالدعوى دون السيد لاختصاصها بحق النسب» وتفرد السيد بحق الملك فإن ألحقت 
القافة الولد بالأم» لم يثبت عليه لسيدها رق تعليلا بأمرين : 

والثاني: لأن إلحاق القافة طريقة الاجتهاد. دون العلم ولو قامت البينة على 
ولادتها له ففي دخوله في ملك السيد وجهان من اختلاف التعليلين : ) 
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) والوجه الثاني : يدخل في ملكه. لأنه لحق بها عن علم» لا عن اجتهادء وحكم 
الولد حكم أمه» ويجيء على مذهب أبي حنيفة أن يكون الولد للحرة دون الأمة» 
والمسلمة دون الكافرة. ) 

فصل: فإذا أشكل على القافة حكم الولد في تنازع؛ وقف على إثبات الولد إلى 
أحدهماء كما كما يوقف على إثباته إلى الاخرء أو إلى أحد الرجلين» لأن الطبع يحرك 
الإنسان» ويجذبه فلو أن ولدا تنازع رجلان فيه» وادعى كل واحد» منهما أنه أخوه من 
أبية » فإن كان أبواه باقيين لم د تسمع دعواهماء وكان أبواهما أحق بالدعوى منهاء وإن 
كان تين إن ورثهامعهما رهما لم تس دعواهماء إلا باجتماع جميع يع الورثة. فإن 
أنكرها احدهم بطلت الدعرى وان تفرد کل واحد منهما ببيراث أمه؛ سمعت 
دعواهماء وجاز أن 0 القافة معهما عند عدم الشبهء فإن الشبه ينتقل من الأباء 
إلى الأبناءء حتى يشترك به الإخوة. فإذا ألحقته القافة بإخوة أحدهماء حكم بينهما 
بالأخوة كما يحكم بالبنوة. لأن عبد بن زمعة ادّعى أخاً من أمهء وأبيه» فْسَمِعّ رَسُولُ 
الله ية دَعْوَاهء وألحقه به أخا بفراش أبيهء فقال: هو لَك يا عَبْدَ بن رَّمْعَة أخاء الولد 
للفراش »ء وللعاهر الحَجَّرء حي نارّعَهُ فيّْهِ سَعْدٌ بن أبي وَقَاص عَنْ أخيه. لاه عَاهَرَ بأمه 
في الجاهلية . 

يكذ لومات لسارم ا أو أحدهما قبل حكم القافة جمع , بين الولد 
وبين من ناسب المتنازعين» من الذكور والإناث. كالبنين» والبنات. والإخوة 
والأخوات» والأعمام والعمات» ولا يختص بالذكور دون الإناث» لوجود الشبه في 
الذكور والإناث وألحقه القافة بمن كان شبه أقاربه فیه» ونفوه عمن لم يكن شبه- 
أقاربه فيه سواء كان الشبه في أقرب اة او أبعدهم ‏ لأن عرق النسب ينزع إلى 
الأقارب والأباعد على إيجاد الشبه» ومن الآخر في الأبعدين» ألحق بمن كان شبه 
في الأقربين» دودس ا ا لأن الشبه في الأقرب أقوى من الشبه في 
الأبعد. 


م م 2 
باب جَوَاب الشافعيٌ 


مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: : لت لمُحَمّد : ن الحَسَنِ زَعَمْتَ تان آنا 
وشت َال إن ادّعَاهٌ انان فَهُوَ ابْتّهُمَا بالأئّر فَإِنْ ادَعَاهُ ثلاثة د مهو ابه قياس وَِنِ اذَّعَاهُ 
أزبعة َم يکن اب وَاجڍ مهم قال مدا حَطَأمِنْ قله فلت مذ َعَمتَ انهم د رکون في 
َسَبِهِ وَلَوْ کانوا مائة كَمَا يشْترِكُونَ في المَالٍ لو مات أَحَدُ السَركَاءِ في الال ايلك الي 
له ما کان يَمْلكُهُ قبل مَوْتِ صَاحِبه؟ قَالَ لآ قلت فقذ رَعَمْتَ إن مَاتَ واج مِنْهُمْ وره 
مِيرَات ابن تام وانقَطْعَّث أَبْوَتُهُ فإ مَاتَ وَرِنَهُ كل وَاحَدٍ مِنْهُمْ سَهْمَاً من مائة سهم مِنْ 
1 إلى مدو قلت أذ حل سيو عي 


ت وم 
كَيِف کان يَلْرَمُنَا أن نورثه؟ ق ا 
وه سدع موس عو pa N‏ 
مه الله ليس هَذَا زم لَه في وله لان جيه كَل أب بو بتغض الاين ولس بغض 
ان ا تا لتغض الأب دُونَ جَميعه كمَا لَوْ مَلَكوا بدا كَانَ جمِيعُ كل ت سد مِنْهُمْ مالا 
لبغض العَبْد وَلَيْسسَ بَعْضٌ العَبد مِلْكاً بض الكَِّدِ دُونَ جَمِيعهِ فَتَمَهُمْ ذلك تَجِذْهُ إن ن شاء 
اللهُ» . 


ظ قال الماوردي: وهذه مناظرة جرت بين الشافعي ومحمد بن الحسن رحمهما الله 
لم يثبتها الربيع في كتابه إلى محمد بن الحسن وحكى عن الشافعي رحمه الله أنه قال 
استعمال القافة» واختلفوا بعد اتفاقهم على المنع من استعمال القافة فيمن يلحق به 
الولد من الأباء المتنازعين» فيه فألحقه محمد بن الحسن رحمه الله باثنين» ولم يلحقه 
بأكثر اتباعاً لما حكي من الأثر عن عمر رضي الله عنه في إلحاقه باثنين. 

وألحقه أبو يوسف رحمه الله بثلاثة» ولم يلحقه بأكثر منهم» فاللاحق بالثاني 
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عنه بكل من ادعاه وإن كانوا مائة قياساً على الأثر في الثاني» فناظر الشافعي رحمه الله 
محمد بن الحسن رحمه الله على قول أبي يوسف رحمه الله وعلى قول أبي حنيفة» وإن 
لم يكن قائلا في العدد بقولهما فلأنه موافق لهما في ترك القيافة» وإلحاقه بالاثنين. 
وإذا بطل قولهما في إلحاقه بأكثر من اثنين بطل قوله في إلحاقه بالاثنين. 

ولأن استعمال القافة بالشبهء والأثرء والعرف. ٠‏ 

فابتدأ الشافعى بمناظرته على القياس في الرابع» كالثالث فلم جعل الثالث قياساًء 
ولم يجعل الرابع قياساً. وإن امتنع في الرابع» امتنع في الثالث فبطل فيه استعمال 
القياس» ولم يبق فيه إلا الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه في الثاني» وقد اختلفت 
الرواية فيه عن عمر فروى ڪه عروة بن الؤفين) وسليمان بن يسار. أنه قال للولد: 
اتس إلى اهنا فكت 

وروى عنه الحسن البصريء أنه قضى به لهما يرثانه ويرثهماء وهو للباقي منهما 
فلم تكن لإحدى الروايتين بأولى من الأخرى» فتعارضاء وأوجب التعارض سقوطهما. 

فصل: ثم عدل الشافعي في مناظرته على قول أبي حنيفة رحمه الله أنهم يشتركون 
في نسيه ء ولو كانوا مائة كما يشتركون في المال» فأبطل الشافعي رحمه الله هذا القول 
من أربعة أوجه : ) 





أحدهما: أنه قال لو مات أحد الشركاء في المالء لم يملك الحي إلا ما كان 
قال: لا . 


فقال الشافعي: «زعمت إن مات واحد منهم ورثه ميراث ابن تام» وانقطعت 
أبوته» فأبطل الشافعي بهذا قياسهم على المال» لأن موت أحد الشركاء فيه لا يوجب 
انتقال حقه إليهم» وعندهم أن موت أحد الأباء يوجب انتقال إبوته إليهم» فبطل الجمع 
بينهما قياساً. ١‏ 
ˆ اله الثاني: إن قال زعمت أن لو مات رجل واحد ورثه ميراث أب تام 
وانقطعت أبوته» فإن مات ورثه كل واحد منهم سهماً من مائة سهم من ميراث أب» 
فهل رأيت أباً قط إلى مدة؟ فأبطل الشافعي رحمه الله بهذا إلحاق نسبه بالجماعةء لأنهم 
يقولون إنه إذا مات أحدهم انقطع نسبه منه فصار أباً في حياته وغير أب بعد موت 
فجعلوا نسبه مقدرا بمدة حياته» ولم نر أباً قط إلى مدة. ) 


والوجه الثالث: أن قال أرأيت إذا انقطعت أبوته عن الميت. أيتزوج بناته» وهن 
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اليوم أجنبيات» وكنّ له بالأمس أخوات» فأبطل الشافعي عليهم بهذا ما قالوه من 
انقطاع أبوته بالموت» فقال بنات الميت منهم ما حكمهم مع الولد أيحللن له أم لا؟ 
فقد كنَّ له بالأمس أخوات فإن قال: يحللن بطل أن يكن بالأمس أخوات محرمات 
ويصرن في اليوم أجنبيات محللات» وإن قال يحرمن › دشان ولهن أب 
جامع بين نسبهء ونسبهن » ويصرن أجنبيات محرمات . 

والوجه الرابع: مما قالوه في التوارث بينهم» أنه إن مات جعلوا ميرائه بين 
جميعهم»› وأعطوا كل واحد منهم ميراث بعض أب» وإن مات أحدهم أعطوه جميع 
ميراث أب تام» فجعلوا كل واحد منهم بعض آب»› ا ا ا ا ا 
ابن . 

فقال محمد رحمه الله للشافعي : كيف يلزمنا أن نورثه» فقال الشافعي : يلزمك أن 
تورثهم في قولك : ' أن نورثه من كل واحد منهم سهماً من مائة سهم من ميراث ابن» 
كما نورث كل واحد منهم سهماً من مائة سهم من ميراث أب» فاعترض المزني على 
الشافعي رحمه الله في هذا الجواب فقال : «ليس هذا بلازم لهم في قوله؛ لأن جميع كل 
أب أبو بعض الابن وليس بعض الابن ابناً لبعض الأب دون جميعه. 

ثم استشهد عليه فقال: «كما لو ملكوا عبداًء كان جميع كل سيد منهم مالكاً 
لبعض العبدء وليس بعض العبد ملكا لبعض السيد» دون جميعه فشذ بعض أصحابنا 
فساعد المزني على اعتراضه» ومنع فيما ألزمهم الشافعي على قولهم أن يكون لازما 
لهمء > تعليلاً بما ذكره المزني» وذهب جمهور أصحابنا إلى صحة إلزام ا ا 
وأبطل اعتراض المزني على الشافعي من وجهين : 


ا اا ی لأن عنده أن كل 
وده الأباة أت لكل 'الولك» وك الولد أبن لكل واخدمن الآباى فطل ها اسهد 
به المزني من ا شتراك السادة في العبد الواحد. 

والثاني : أنه إذا كان , بعض الولد ابناً لكل واحد من الأباء» وجب إذا مات أحد 
الأباءء e E‏ وا ب ا a‏ 
الشافعي وفسد ما اعترض به المزني رحمه الله وإذا بطل إلحاق الولد باباء ثبت استعمال 
القافة » لأن الناس فيه على قولين: فوجب فساد أحدهما صحة الآخرء وقد استشهد من 
علم القافة في إلحاق الأنساب» ما يزيل لارتياب به فقد حكي أن رجلا شك في ابن 
له» فسار به إلى ديار بني مدلج ومع الأب أخ له» وهما على راحلتين» والولد ماش» 
فأعياء وأقبل صبي منهم فقال له الأب: اردف هذا الغلام بناء فنظر إليه واليهما ثم 
قال: أردفه بأبيه» أو بعمه؟ فقال: بأبيه . فأردفه به» فعاد من فوره وزال ما كان في 
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نفسه. وكالذي رواه عبد الله بن وهب عن أن لهيعة عن يزيد بن أ حنيفة عن 
محمد بن شهاب عن أنس بن مالك قال لما وَلَدْتُ مَارِيَةٌ القبطيّةإِبْرَامِِمَ 
لرسول الله ل كان في نفسه منه شيْء بُعث | ليه جِبْريلٌ فقال : الكلامٌ عَلَيْكَ يا أب 
إِبْرَاهِيم ‏ سل وذهب ما كان في نفسه. وكان للشافعي فراسة» فحكى أبو ثور قال: 
كنت بحضرة الشافعي رحمه الله إذا جاء رجل فجلس بين يديه» فنظر إليه ملياً وقال 
له: ألك أخ؟ قال: نعم. ولكنه غائب في البحر منذ سنين. فقال له: لعله هذا الجائي 
فقام إليه» فإذا هو أخوه قد قدم من ساعته. وحكى أبو ثور قال : كنت عند الشافعي› 
فجاءه رجل فقال: ما صناعة هذا؟ فقال: لا أعرف. ولكن إما أن يكون خيّاطاء أو 


نجاراء فسألنا الرجل عن صناعته» فقال : كنت خخياطاً فصرت نجاراً. 

وقال المصنف: كنت ذات يوم» وأنا جالس بجامع البصرة» ورجل يتكلم 
فجمعني وأصحابي حضوره» فلما سمعت كلامه. قلت له ولدت بأذربيجان»: ونشأات 
بالكوفة قال: نعم. فعجب مني من حضر . والقيافة» والفراسة› غريزة في الطباع يعان 
فيها المجبول عليهاء ويعجز فيها المصروف عنهاء وبالله التوفيق | 


الحاوي في الفقه/ ج۱۷/ م۲ ٠‏ 


سے راص 3 
بَابُ دَعْوَى الأعَاجم ولَادَةَ الشزك 
وَالطفْلَ يُسْلِمُ أحَد أَبَوَيْه 


E‏ 2 5 تو هو 0 کا و سر ع اه 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللَهُ عَنْهُ: «وإذا اذَّعَى الاعاجم رلاد بالشرك فإن 

جَاؤُونا مُسْلِمِيْنَ لآ وَلاء في وَاحد مِنْهُمْ بعثق قَبِلْنَا دَعْرَاهُمْ كُمَا قبلا منْ هل الجَاهلية» . 

قال الماوردي: وأصل هذا الباب أن حفظ الأنساب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم 

يجب حفظه وتعيينه» وقسم يجب حفظه ولا يجب تعيينه» وقسم لا يجب حفظه ولا 

فأما القسم الأول: الذي يجب حفظه وتعيينه فهي الأنساب التي يستحق بها 

التوارث» لقربهما وضبط عددهاء أفحفظها بين المتناسبين فيها واجب ل وعليهم 

على تفضيل النسب وتعيين الدرج. لأنها توجب من حقوق التوارث لهم وعليهم وولاية 
النكاح بما لا يوصل إلى معرفة مستحقة. إلا منهم فلزمهم حفظه وتعدده. 


وأما القسم الثاني : وهو الذي يجب حفظهء ولا يجب تعيينه فهي الأنساب 
المتباعدة عن التوارث» وتختص بأحكام تأبى من عددهاء وهم ذوو رسول الله ية من بني 
هاشم وبني عبد المطلب» لاختصاصهم بسهم ذي القربى» وتحريم الصدقات 
المفروضات. عليهم» فعليهم أن يعرفوا أنهم من بني هاشم» ومن بني المطلب على 
اختلافهم في البطون المتميزة» ليكونوا مشهورين في عشائرهم» وإن لم يتعين لهم 
اتصال أنسابهم . ليعرفهم ولاة لك قا . من سهم ذي القربى. ويعرفهم ولاة 
ا ا ا ظ 


وأما القسم الثالث : الذي لا يجب حفظه» ولا تعيينه فهي الأنساب المتباعدة عن 
التوارث» ولا تختص بحكم يأبى به من عداها كسائر الأمم. وهل يلزمه إن كان عربياً 
أن يعرف أنه من العرب؟ على قولين من اختلاف القولين في تمييز العرب من العجم في 
حكم الاسترقاق» فإن ميزوا فيه عن غيرهم لم يلزمه أن يعرف أنه منهم كما لا يلزم إذا 
كان من غير العرب أن يعرف أنه من أي الأممء وأي أجناس العالم . 

فصل: فإذا تقررت هذه الجملة فمسألة الكتاب مقصورة على الأنساب التي يجب 


۴۳ 
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حفظهاء وتعيينها؛ لاستحقاق التوارث» فإذا كانوا أحرارا لا ولاء عليهم انقسموا ثلاثة 

ظ أقسام : ا ظ 

) أحدها : أن يكونوا مسلمين من ولادة الإسلام . 

والثاني : أن يكونوا مسلمين من ولادة الشرك. 

والثالث: أن يكونوا مشركين . | 

فإ كانوا لمن م والادة الإسلام» وهو القسم الأول فعلينا في نسابهم 

حقان : 
أحدهما: حفظ أنسابهم . 


والثاني: أن تعرف فرش ولادتهم؛ لوجوب حرمتهم نطفاًء ومولودين» فإن ادعوا 
اتصال قواعد أنسابهم. ولم يختلفوا فيهاء لزم اعتبارها بفرش ولادتهمء فإن خالفت 
ما تعارفوا عليه حملوا في أنسابهم على ما أوجبه على فرش ولادتهم. وأبطل تصادقهم 
على ما خالفهاء وإن لم يوجد في فرش ولادتهم ما يخالفهاء حملوا فيها على 
تصادقهم» وحفظت عليهم الأنساب التي تصادقوا عليهاء ويستوي فيها المتلاصقة 
كالاباء مع الأبناءء والأنساب المنفصلة. كالإخوة» والأعمام. إذا لم يكن بينهم من 
الفرش ما يخالفهم» فإن رجعوا بعد التصادق فتكاذبواء كان التكاذب مردودا 
بالتصادق» لأن الإنكار يعلو الإقرار مردودء إلا أن يقدم بينة بخلاف ما تصادقوا عليهء 

وأما القسم الثاني : وهم المسلمون من ولادة الشرك» فعلينا حفظ أنسابهم» بعد 
الولادة لحرمتهم بالإسلام» وليس علينا أن نعتبرها بفرش ولادتهم» بسقوط حرمة 
نطفهم بالشرك» فحملوا في الأنساب على تصادقهم. وتحفظ عليهم بعد التصادق 
' بوجوب حرمتهم موجودين وسقوطها نطفاً. | 

وأما القسم الثالث: وهم المشركونء فلا يلزمنا حفظ أنسابهم نطفاًء ولا 
مولودين؛ لسقوط حرمتهم في الحالينء فإذا تصادقوا في أنسابهم لم يعترض فيها 
عليهم» وكانوا فيها محمولين على تصادقهم وإن تكاذبوا فيهاء بطل ما تقدم من 
تصادقهم» ولم يكن أحد الأمرين فيهم ألزم من الآخرء فإن تحاكموا فيها إليناء حكمنا 
بينهم بما يكونون عليه بعد التحاكم من التصادق. أو التكاذب . 

فصل: وإذا ثبت ما قررناه من أصول الأقسام في هذين القسمين عموماً 
وخصوصاء وحضر منهم من لا رق عليه ولا ولاءء فادعى نسب لقيط لا رق عليه 
ولا ولاء نظر في دعواه. 


لك 
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فان ادعاه ولداء سمعت دعواه إذا مكنت» ولحق به ولد وناسب جميع من ناسبه 
مذعيه » من ابائه وأبنائه» وإخوانه. وأعمامه. سواء صدقوه عليه أو خالفوه. فإن كان 
مسلماً أجري على اللقيط حكم الإسلام ووجب حفظ نسبه في حقه» وإن لم يجب في 

حق المدعي» وإن كان كافراً فوجهان: 

أحدهما: يجري عليه حكم الإسلام» ويمنع منه قبل البلوغ» لئلا يلقنه الكفر . 
في حق المدعي» ولم يمنع منه ما كان في دار الإسلام فإن أراد أن يخرج به إلى دار 
الحرب» منع منه قبل بلوغه لجواز أن يصف الإسلام» إذا بلغ ولم يمنع من إخراجه 
بعد بلوغه إذا أجبر على الكفر . ) ) 

وإن ادعاه أخاء ولم يدعيه ولداء ردت دعواه إن كان أبوه باقياًء وكان الأب أحق 
بالدعورى منه » و سمعت إن کان تا ولم يكن ليه وارث سواه» ولا يمع إن وره 
غيره» حتى يتفقوا عليه» ثم إذا سمعت على هذا التفصيل» وألخى بيه أخا > ضار اسا 
لجميع من ناسبه ممن علا وسفل من عصبات » وذوي أرحام وأجري عليه في 
الإسلام» والكفر ما ذكرناه. ظ 

ولو ادعى نسب بالغ مجهول النسب» لم يثبت عليه رق» ولا ولاء كانت دعواه 
على تصديقه» فإن أنكر وعدم البينة لم يلحقه نسبه» وإن صدقه لحق به نسبه بالدعوى, 
والتصديق ولهما أربعة أحوال : 

0 الثانية: أن يكونا كافرين › فحفظ نسبهما غير واجب ف في الجهتين إا إلا 0 

EA ٤‏ ا 
والحال الثالثة: أن يكون مدعيه مسلماً. وهو يقر بالكفرء فإن كان مولوداً على 
الإسلام امتنع أن يكون ولده كافراء وقيل: الآن أنت بتصديقك له على الأبوة مسلم» 
وادعاؤك الكفر يجري عليه حكم الردة. فإن أسلمت وإلا قتلت» وإن كان الأب من 
ولادة الشرك» وأسلم بعد البلوغ» فاحتمل أن يكون مولودا له قبل إسلامه» أقر الولد 

على كفره» ووجب حفظ نسبه فى حق أبيه؛ دون حقه . 

٠‏ والحالة الرابعة: أن يكون مدعيه كافراء وهو مسلم وليس يمتنع أن يكون للمسلم 
أب كافر» ولذلك جاز أن يلحق نسبه بكافر ويجري على كل واحد منهما حكم دینه» 
ووجب حفظ نسبه في حقه» وإن لم يجب في حق الأب . 


٥ 
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مسألة : : قال الشافعيٌ رضي الله غ:ْه : "إن كانوا م مم عَلَيهِمْ ری أ أغتقوا 
فثَحَتَ کیت کین :0ل ا ی على ون فر ر لع وَمَكَذَا أَهْلُ حصن وَمَنْ 
لز امف 


قال يد وصورة هذه المسألة في مس ي من بلاد الشرك استرقه سا 
وأعتقه فصار له عليه الولاء. ثم قدم من بلاد الشرك من ادعى نسبهء فإن اقترن بدعواه 
بينة عادلة من المسلمين تشهد له بما ادعاه بن السب كان الوجه الجائز في الإسلام. 
حكم بها وثبت النسب بينهما سواء كان مدعيه دعي شما ٠‏ غلل كار والا فة اد 





نشبا أسفل ةة 

وواتعام مدعي البينه لم ل حال المدعي ومن عليه رق أو ولاء من أربعة 
أحوال : 

أحدها: من أن يصدقاه على اللسحاليت السب نيما ني الأعلى من الابرة 
والأسفل من البنوة . 


والحالة الثانية : أن ينكراه» أو يكذباه» فلا نسب وليس له إحلاف واحد منهماء 
أما العتق. فلان إقراره لا ينفذ مع إنكار معتقه» وأما معتقه فيلتزم الدعوى على غيره. 

ا الثالثة : أن ك » ويصلقه PY‏ فل" نسب له » وله إحلااف 

eT‏ 5300 ب د فلا يخلو مدعي النسب من 
أحد أمرين: إما أن يدعي نسباً أعلى» أو نسباً أسفل . فإن ادعى نسباً أعلى كالأبوة 
والاخوة. لم يثبت ت النسب بينهما مع التصديق. الأثر وتعليل : ٠‏ 

ال راسي سي وسيم الله غنه 


والثاني : ا دیاین ن زب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع 
أصحاب رسول الله ية واستشارهم في ميراث الحميل» ا ا 


فمننة : 


فصار هذا الأثر الثاني إجماعاً . 
وأما التعليل : فلأن معتقّه لما اسه ستحق بولاته عليه أن يرئه» وكان لحوق السب 


يدفعه عن الميراث› لتقديم الميراث بالنسب على الميراث بالولاء. لم يكن لهما إبطال 
حق بصفة من ميراث الميتين بإقرار مظنون محتمل . 


.مختصر.من جامع الدعوى ,والبينات 
فإن قيل: أفليس لو كان له أخ يرثه؟ فأقر بابن يحجب .أججاه عن الميراث» 'ثبت _ 
نسبه بإقراره . فماالفرق؟ قيل الفرق بينهما من وجهين : ظ ظ 
202 أحدهما: أن الميراث بالولاء نتيجة ملك قد تفرد به بصفة'لا يشازكه فيه فلم يقبل 
في دفعه إقرار عن مشارك فيه. والميراث بالنسب مشترك فجاز أن يثبت بإقرار الشركين 

فيه فهذا حكم النسب الأعلى.. 

فأما دعوى التسب الأسفل:: وهو أن يدعي الحميل أن هذا المعتق ابنه» فيصدقه 
على البنوة ويكذبه معتقه» ففي ثبوت :نسبه وجهان : 

وقال ابن أبي هريرة قولين: 

أحدهما: لا يثبت نسبه مع تكذيب .معتقه» كالنسب 225 


٦ 





والثاني : يثبت نسبه» وإن كذبه معتقه» لانتفاء الضرر عنه للإدخنال والده في ولاء 
معتقه» الذي لا يدخل فيه أهل النسب الأعلىء فلذلك لا يثبت الإقرار بالنسب 
الأسفل» وإن لم يثبت بالنسب الأعلى . 

وسمي حميلاً» لأنه يحمل بنسب مجهول . 

فأما قول الشافعي: «فكذا أهل حصن ومن يحمل إلينا منهم». فإنما أراد به الرد 
على طائفة» قالوا إن الحميل إذا كان من بلد كبير لم تقبل دعواه» لتمكنه من إقامة 
البينة» وإن كان من أهل حصن أو دير فتثبت وهما عند الشافعي سواء» لإطلاق الأثر 
وعموم التعليل . [ 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَإِذَا لَسْلَمَ أَحَدَ بوي الطفل أو المَعْيُوه 
کان ا أن الله عر وَجَلَ أغلّى الإشلام م على الأادْيَان وَالأَعْلَى أَؤْلَى ا الحْكم 
لَه مَعَ أنه وي عن عُمرَْنِ الخَطابِ رضي الل عَنْهُّ مَعْنَى قَوْلَِا وَيُرْوَى عَن الحَسَن 

قا اناد ردي: وهذا صحيح.ء فان اجتمع إسلام الأبوين كان إسلاما لصغار ‏ 
أولادهما معهما يكون للبالغين العقلاء .وهذا إجماع فأما إذا أسلم أحد الأبوين فذهب 
اي ا حنيفة رضي االله وأكثر الفقهاء إلى أن إسلام كل واحند منهما 5-5 





) وقال ء عطاء : يكونون 8 3 الأم ادون الأب لأنه ٠‏ من الام قطعاً ومن 
الأب ظنا. 


وكا مالك : يكون مسلماً بإسلام الأب دون الأمء لرجيوعه في النسب إلى أبيه 
احتجاجاً بقوله تعالى: إلا وج َدْنًا بَبَاءَنَا عَلَى أفة وَإنَا عَلَى آنَارِهِمْ 


مختصر من جامع الدعوى والبينات ببس 6019 
مُقَتَدُونَ4 [الزخرف: .]٤١‏ والمراد بالآية الملة» فدلّ على إلحاقه بملة الأب دون 
إلى الاباء» دون الأمهات . 

ودليلنا قول. الله تارك د وتعالی : «وَالَذِينَ آمنُوا وَاتبَمَنْهُمْ د ريشم ۾ امان ألْحَفْنَا بهم 
درت [الطور: [١١‏ وهم ذرية لكل واحد من الأبوينء فو جب :أن ايجعوا لو 
من الأبوين . وروي عن النبي يك أنّه قال : «أوْلآُ المُسْلِمَينَ مَعَهُمْ في الْجَلَةء وَهُمْ مع 
کل وَاحدٍ منهْ». . فدلٌ على إسلامهم ولأن الإسلام حق» والكفر باطل» واتباع الحق 
أولى. من اتباع الباطلء ولأن تعارض البينتين يوجب تغليب أقواهماوأعلاهماء 
والإسلام. أفوى. وأعلى من الكفرء فوجب أن يغلب الإسلام على حكم الكفر لقوله 
تبارك وتعالى : «وَجَعَل كَلِمَةَ الَذِبْنَ كَقَوُوا الى وَكَلِمَةُ الله هي العلا [التوبة : 4°[ 
ولقول النبي 5 «الإسلام تلف وَل يُعْلى؛. 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه قال : أي ابن أمة أسلم فليته ديه 
المسلمين وليس يعرف له مخالف . 

ويلل عليه أن. مسلما لو توووج كافرة کان الول مسلماء كذلك إذا أسلم بعد أن 
مز وجها وفيه انفصال عن دليله. 

فأما الجواب عن قوله تعالى : 0 وَجَذن بان على أنه ا : 47] فإنه 
قوله تعالی : ندر قَؤْماً ما أَنْذْرَ يلخد 6 1] فهو أن الإنذار متوجه إلى الآباء 


والأمهات› وإن عبر عنه تغليباً لحكم التذكير. 

فصل: وأمًا إذا أسلم الجدء أو الجدة فعنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنه يكون إسلاماً لهم مع بقاء الأبوين» وعدمهماء لأنهما محجوبان» 
بمن دونهما للبعضية» التتى بينهما كال بوين.. ظ 
والوجه الثاني: لا يكون إسلاماً لهم مع بقاء الأبوين وعدمهما لأنهما محجوبان 
بمن دونهما. آ 
والوجه الثالث : أن يكون إإسلاما لهم مع عدم الأبُوين» ولا يكون إسلاماً لهم مع 


وجود الأبوين» لأنهم بجكم الأقرب أخص منهم بحكم الأبعدء إذا كان باقياء 
والموجود دون المفقود إذا كان ميتا . 


اع ا يا را 


اس ر 


من كتابٍ اختلاف أبي > حَنِئِفَة وَائْن أبي يى 


مسألة : قال الشافعي رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإذا اختلف الرَّوْجَانِ في ماع البيْتِ 
یشکتانه قبل أن به يقرا أو خد ما ترما كان الت لَهُمَا أذ حَدهما أذ وتان أذ أَحَدُهُمَا 
فَيَخْتَلكُ في ذَلِكَ وَرَنَهُمَا فَمَْ اقام به عَلَى شَيْءِ فهو لَه ون لَمْ َم ية فَالقياس الذي 
لاذ د أحَدٌ عدي بِالعَفْلة عله َلَى الإجماع أن هَذَا الم يما جَويعاً َه هم 
نصفيْن وَقَدْ يَمْلك الوَجل ماع المَراة وَتَمْلكُ المَراة ماع الول ولو استغملتُ الظنُون 
عَلَيْهِمَا لَحَكَمْتُ في عَطار وَدَبّاغ يتنَارَعَان عطراً رَدباغاً في أَيديهِمًا بان أجل للْعَطار 
العطر وللدبًاغ الدباغ وَلَحَكَمْتُ فيمًا يارغ فيه مسر موسر من لۇۇ بان اج 
لسر ولا يجن ر الحُكُمُ بالظنُونِ» . 

قال الماوردي: إذا كان الزوجان في دار يسكناهاء إما ملكاً لهماء أو لأحدهماء 
أو لغيرهما. فاختلف في متاعها الذي فيها من الة» وبسط وفرش» ودراهم» ودنانير» 
وادعاه كل واحد منهما لنفسهء أو ماتا فاختلف فيه ورثتهما أو مات أحدهما. فاختلف 
فيه الباقي وورثة الميت› أو كان ذلك في أخ» أو أختء وكانا يسكنان داراً» اختلفا في 
متاعها اورم 


فإن كان لأحدهما بينة بملك ما ادعاه» حكم بهاء وإن عدما البينة مع اختلافهما 
فيه» فهما مشتركان فى اليد حكماء ويد كل واحد منهما على نصفهء فيتحالفان عليه 
ويجعل بينهما بعد أيمانهما نصفين» ويشتركان فيما يختص بالرجال. كالعمائم» 
والطيالسة» والأقبية والسلاح. 
وفيما يختص بالنساء كالحلى» والمقانع› ومصبغات الثياب» و 


وفيما يصلح للرجال» والئساء» من البسط» والفرش› والالة» ولا يختص 
الرجال بآلة الرجال» ولا النساء بآلة النساء» ويستوي فيها يد المشاهدة› ويك الحكم . 


ويد المشاهدة أن بكرن برضا فى أيديننا: ويد الحكم أن يكون في ملكهما. 


ر 


مختصر من جامع الدعوى والبينات ۹ 


وقال. سفيان الثوري : يجعل ما يختص بالرجال للرجال» و4 ن 
لاء في يد المشاهدة ويك الحكم . 





وقال أبو حنيفة : إن كانت أيديهما يد مشاهدة كانت بينهماء ٠‏ وإن کان يد حکم» 
كان مأ يختص بالر جال للزوج› وما يحختص . بالنساء للزوجة. وما يصمح لكل واحد 
منهما يكون للزوج دون الزوجة» فإن ماتا قام ورثتهما مقامهما. وإن مات أحدهماء 
ويقي الآخر كان القول في جميعه قول الباقي منهماء فار مالفا ل 
اتا 

أحدها: في يد المشاهدة» ويد الحكمء وفرق بينهما وهما عندنا سواء . 

والثاني : فيما يختص بالرجال جعله للزوج» وهو عندنا بينهما. 

والخامس : في موت أحدهما جعله للباقي منهماء وهو عندنا بينهما. 

وقال أبو يوسف: القول قول المرأة» فيما جرت العادة» أن يكون جهازاً لمثلهاء 
وقول الزوج فيما جرت العادة أن يكون له فيه. وقال زفر بما ذهبنا إليه» وهو في 
الصحابة قول ابن مسعود رضى الله عنهء واستدل أبو حنيفة ومن وافقه في تفصيل 
المتاع وتمييزه على الفرق في المشاهدة بين يد المشاهدة ويد الحكم» أن يد كل واحد 
منهما في المشاهدة على نصفهء وفي الحكم على جميعه. بدليل أن مدعياً لو ادعاه في 
يد المشاهدة لم يكن له أن يدعي جميعه إلا عليها ولم يجز أن يختص أحدهما بالدعوى 
دون الآخرء ولو ادعاه في يد الحكم جاز له أن يدعي جميعه على كل واحد منهماء 
فدل على أن يد المشاهدةء يد على نصفهء ويد الحكم يد على جميعه» فافترقا فلذلك 
ما افترقا فيه » إذا تنازعا» واستداما على التفصيل في يد الحكم» فإن منع منه في يد 
المشاهدة. فإن يد الحكم أقوى من يد المشاهدة. في استيلائهما في الحكم» على 
جميعه واختصاصها في المشاهدة على نصفهء فلما للمابرع ا المجامهدة بين 
راكب الدابة» وقائدهاء في جعل الدابة لراكبها دون قائدهاء اعتباراً؛ بالعرف» كان 
الترجيح في يد الحكمء باعتبار العرف أولى . 

ووتها حرروا قياساًء وقالوا: كل يد ثبت بها الاستحقاق» ا أن يقع فيها 
الترجيح قياساً على يد المشاهدة» واستدلوا على أن الأثاث» والتى مختص بالزوج 
دونها فإنه السابق إلى اقتنائه» والمنفرد بابتياعه» فصار فيه أرجح . فاختص به دونها 
واستدلوا على أن الحي منهماء أحق به من ورثة الميث». فإنه أسبق يداء وأقوى 


£1۰ مختصر من جامع الدعوى والبينات 


تصرفاًء وأظهر علماًء واستدلوا بأن الحادثة» إذا حاذاها أصلان ألحقت بأقواهما شبها. 
بها» كالأحكام الشرعية. ) 


e‏ الي على 
عليه. ‏ 

ولأنه أثر مروي عن ابن مسعود ولم يظهر له في الصحابة مخالف» فصار 
كالإجماع . 

ولأن الاڈ شتراك في اليد يمنع من الترجيح بالعرف.. قياساً على يد المشاهدة. 

ولأن ما لم يترجح به يذل المشاهدة» لم يتر جح به يل الحكم» كتنازع الذباغ . 
والعطار في عطره» ودباغته . 

ولأن ما يسقط فيه اعتباراً العرف في اليد المفردة» سقط فيه اعتباره في اليد 
المشتركة» كالغني» والفقير» في اللؤلؤء والجوهر. ولو كان العرف مع اشتواك اليد 
معتبرء لأوجب تنازع العطار» والدباغ في العطر والدباغة أن يجعل العطر للعطار 
والدباغة للدباغ» وفي تنازع الغني» والفقير» في اللؤلؤ والجوهر أن تجعل للغني دون 
الفقير» وفي أمثال ذلك من الات الصناع› زف لا يقولونه فكذلك في أثاث البيت» 
وهذا إلزام لا يتحقق عنه انفصال ويد المشاهدة» تدفع جميع ما استدلوا به . 


فأما الجواب عما قالوه أن يد الحاكم توجب استيلاء كل واحد منهما على 
جميعه» استشهادا بما ذكروه» فهي أنها دعوى نخالفهم فيهاء وليس لكل واحد منهما 
في يد الحكم» أن يدعيه إلا عليهاء ولا يدعيه على أحدهماء وإنما يختص كل واحد 
منهما بدعوى نصفهء كاليد اليجاهدة فطل احتجاجهم يه ثم لما صارت يد كل واحد 
منهما على جميعهء أن يكون موجباً لتفرد أحدهما يبعضه» وعكسه في يد المشاهدة 
أشبه» لتفرده باليد على البعض . 
- وأما الجواب على ما استدلوا به من راكب الدابةء وقائدهاء و 
اختلفوا فيه على وجهين : 
أحدهما: أنهما فيه سواء» فسقط الاستدلال . 
والوجه الثاني : أن الراكب أحق بها من القائدء لأن e‏ ا 
للقائد كلابس الثوب» وممسكه يكون اللابس أحق به من الممسك . 
وأما الجواب عما استدلوا به من الأثاث. من سبوق يد الرجل عليه فهو أنها 
دعوى مدفوعة» لجواز أن تسبق يد المرأة عليه بصنعة أو ابتياع من صانع» ولأن المرأة 
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5 ترث متاع الرجل› والرجل قد يرث متاع النساءء وإن.كان في ميراث متاع الرجال» 
ومتاع النساءء فلا يكون لأحدهما عليه يد سابقة» ولا ينفرد أحدهما بمتاع جهة دون 

وأما الجواب عن استدلالهم بترجيح الأحكام الشرعية» فهو أن تعارض الأصول 
في الأحكام يوجب تغليب الأشبه» لاعتبار الشبه فيه إذا انفردء ولما كانت الأملاك إلا 
يعتبر فيها شبه للعرف في اليد المنفردة» لم يعتبر في اليد المشتركة» كما لا يعتبر في يد 
المشاهدة . ظ 

فصل: اذا :تبت مأ ذكرناه فی تساوي الزوجين › فی متاع البيت› تحالها عليه عند 
عدم البينة » وحلف كل بواحد منهما على نصفه› لأنه يحلف على مأ في يده» ولا 

وقال أبو حنيفة : يحلف كل واحد منهما على جميعه» لأن عنده أن يد كل وااحد 
منهما على جميعه» وهذا فاسندی لأن اليد ما اختصت بالشيء» ومن الممتنع أن يختص 

فإن قيل: ليس يمتنع هذا كما لم يمتنع في :الرهن» إذا أوجب أن يكون لكل 
واحد من المرتهن» والمستأجر يد على جميعه. 

قيل: يدهما غي الرهن مختلفة. لأن المرتهن مستوثق بالرقبة» والمستأجر 
مستوثيق بالمنفعة» ويدهما في متاع البيت متفقة. فامتنع في عتاع البيت وإن لم يمتنع 

وإذا بوجب بما ذكرناه أن يحلف كل واحد منهما على نصفه» لا على جميعه فلها 

) بوالحال الثانية : أن يتكلا فيجعل بينهما يدا. ظ 

والحال الثالثة : أن يحلف أحدهما .وينكل الآخرء فيحكم للحالق بالنصف». 
ويكون النصف الذي في يد الناكل ترد اليمين فيه على الحالف فإن حلف اليمين الثانية 
في الرد. حكم له بالجميع › نصفه بيمينه على ما في يده. ونصقه بيمين الرد بعد تنكول 
صاحبه» وإِنَ امتنع في يمين الرد لم يحكم 'له. إلا في النصف الذي حلف بيمين اليد 
وكان النصف الذي في يد الناكل مقرأ عليه . والله أعلم بالصواب . 


ذ الوَجُل حَقّهُ ممَنْ يَمْتَعَة ياه 


م ٤‏ 
اب اخذ 


مسألة : قال الشَافعيُ رض الله عَدْه عَنْهُد «وَكانث هند رَوْجَة لابى سُفيّان وَكانت 


لي على وليه لجز بأثر وجا ها شر ل الله ب لما شكث إِلَيْهِ أن تاذ 


سے سے نے 


من ماله ما وَوَلَدَهَا ِالمَعْوُوف فَمِثْلَهًا الوَجُلُ يكون لَهُ الح عَلَى الوجُل فِيَمْتَعْهُ 
ااه ل أن بأ من ماله حك وعدا بو أذ كيده ف لم ن لة يفل ات تبتك 


A 
XX 


سے © ص 


دناز یر اؤ دَرَاهِمَ فإن لَمْ يَجذ لَهُ مالا باع عزضة وان شتؤفى مِنْ تنه حَقَهُ فان قل فق روي 
عَنْ رَسُولٍ الله ية «أَدّ إلى مَنْ اَمَك َل تَحْنْ مَنْ َانَكَ» قِيلَ إِنه َيْسَ بكَابتِ ولو كان 
ابا لَمْ تكن الخيّانة ما أذنَ بأخذه يه وَإِنَّمَا الخيانة أن آل لَه درهماً بَعْدَ اشتيفائه 
5 > و جو ع 5 ر 1 ٤ a‏ َو 5 وى م 8 
دهمي فاخونه بدزهم كما خانني في دزهمي فليس لي ان اخونه باخذ ما ليس لي وَإِن 
حَانني» . 

قال الماوردي: وهذا صحيحء. وهوأن يكون لرجل على رجل دين» فهو على 
ران < 

أحدهما: أن يكون على مقر وملىء يقدر على أخذه منه متى طالبه به» فلا يجوز 
لصاحب الدين أن يأخذه من مال الغريم بغير إذنه» وإن أخذه كان اثمآء وعليه رده 
وإن كان جنس دينه» لأن لمن عليه الدين أن يقضيه من أي أمواله شاء» ولا يتعين فى 
بعضه » ويجري على ما أخذه حكم الغاصب› على أن يرد ما أخحذه» وله أن يطالب بما 
وجب له» ولا يكون قصاصاًء لأن القصاص يختص بما في الذمم» دون الأعيان. 

والضرب الثاني : أن لا يقدر صاحب الدين على قبض دينه» فهو ضربان: 

أحدهما: أن يقدر على أخذه منه بالمحاكمة . 

والثانى : أن يعجز عنه. 

فإن عجز عن أخذه منه بالمحاكمة» وذلك من أحد وجهين: إما لامتناع الغريم 
بالقوة» وإما لجحوده مع عدم البينة» فيجوز لصاحب الدين أن يأخذ من مال غريمه 


مختصر من جامع الدعوى والبينات ف 
قدر دينه سراء بغير علمه . فإن قدر عليه من جنس حقه» لم يتجاوز إلى غيره. وإن لم 
يقدر عليه من جنسه» جاز أن يعدل إلى غير جنسه» سواء كان من جنس الأئمان ومن 
غير جنسهاء وإن قدر صاحب الدين على أخذه بالمحاكمة» وعجز عنه بغير المحاكمة» 
وذلك لأحد وجهين إما لمطله مع الإقرار» أو الإنكار مع وجود البينة فهو على 
ضربين : 





أحدهما: أن يقدر على أخذ دينه 007 ا فيجوز أخذه منه بغير علمه» 
لأن إحواجه إلى المحاكمة عدوان من الغريم . 

والضرب الثاني : أن لا يقدر على أخذه» إلا من غير جنسه ففي جواز أخذه سرا 
بغير علمه وجهان: ظ 

أحدهما: يجوز تعليلاً بما ذكرناه من عدوان الغريم» وهو قول من زعم أن 

رای الكل ك اسو و اة ج وهو 
قول من زعم أن صاحب الدين لا يجوز له بيعه» إلا بالحاكم فهذا شرح مذهبنا. 

وقال أبو حنيفة: إن قدر على أخذ دينه إذا لم يصل إليه من غريمهء أن يأخذ من 
جنسهء جاز له أن يأخذ شيئاً من مالهء وكذلك لو كان دينه دراهم فوجد دنانير» أو 
دنانير فوجد دراهمء لأنها من جنس الأثمان» وإن تنوعت » وإن لم يقدر عليه إلا من 
غير جنسه في الأمتعة والعروض لم يكن له أخذهء احتجاجاً بما روي عن النبي ڳل أنه 
قال: «أدٌ الأمَانة لِمَنِ انتَمَنكَ ول تَخْنْ مَنْ حانك». وبقوله ل : «لآ يحل مال امْرىءٍ 
مُشلم إلا بطيبٍ نفس ين ولأنه مال لا يجوز لأحد أن يتملكه؛ فلم يجز أن يأخذه 
قياساً على ما في يد الغريم من رهون» وودائع . 

ولأنه إذا أخذه من غير جنس حقه لم يحل أن يأخذه لأنه [إما أن] يملكه أو 
بیعه» فلم يجز أن يتملكه لأنه من غير جنس حقه» ولم يجز أن يبيعه» لأنه لا ولاية له 
على عه فبطل أن يكون له حق في أخذه. 

ودليلنا ما روي عن النبي ب أنه قال: «لصَاحب الحَقٌّ يَدّ وَمَقَالُ». فكانت اليد 
على العموم . 

وروى الشافعي عن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
أن هند امرأة أبي سفيان قالت: و لوت ووس EY‏ بيعي" 
وولديء إلا ما أخذت منه سرا . فقال النبي يلا 3: «ُحذي ما يكفيك وَوَ 


بِالْمَعْؤُوف». 





مختصر من جامع الدعوى والبينات 
ولأن من الحقوق المختلفة ما يتعذر وجود جنسها في ماله. فدل على جواز أخذه 

عن غير جنسه ومن جنسه» بعس لد اي ا 

الجنس أن يأخذ من غير جنسه قياساً على أخذ الدراهم بالدنانير» والدنانير» بالدراهم . 


ولأن من جاز أن تفي مه دينه» جاز أن يتوصل مستحقه إلى أخذه» إذا امتنع 


قيل: عندنا يبيع عليه في دینه» إذا امتنع من بيعه سواء» كان ماله عروضاء أو 

عقارا. وحكي عن أبي حنيفة: أنه منع من بيع العقار في الديون» وهو عندنا مبيع 
عليه» في الخال جر لأن جميع الديون تقضى من جميع الأموال كدين الميت. 

وأما الجواب عن قولهم: الآ يَحلُ مَالُ امْرىءٍ مُسْلِم إلا بطيْبٍ نفس من“ فهو أن 
حمله على أن لا يدفع صاحب الدين من دينهء وهو مظلوم أولى من حمله على من 
عليه الدين. وهو ظالم» وأما الجواب عن قوله : أذ الأَمَانَةَ لمَنْ انْتَمَنَكَ در 
حَانكٌ» . يعن أن الأمانة ي 0 تؤدى إلى ولیس مال 0 وديعة» 
الخطاب . 5 

فإن قيل: فمامعنى الخبر. . فيل: يحمل معناه مع ضعفه» عند أصحاب 
الحديث» على أحد وجهين: إما على الأعراض» ا ا إذا بطلت وإما 
على الودائع , إذا ححدذدت ثم أديت . ش 

راا عا عا الى نهدن زر نرو ٠‏ فتلك لا يملكها فلم يجز أن تؤخذ 
في دينه » وهذا ما له فجاز أن يؤخذ من دينه. 

وأما لاپاس لای بلقني ف اا أو مبيعاً فإنه ينقسم يؤخذ 
في أخذ الدراهم عن الدنانير والدنانير عن الدراهم» ولا يمنع جوازه» فكذلك في غيره 
على أن لنا في البيع ما سنذكره. 

فصل: فإذا ثبت أن له أخذه من جنسه» ومن غير جنسه.. 

قيل له: إن قدرت عليه من جنس حقك› لم يكن لك أن تعدل إلى غير جنسك . 
وكنت في أخذه من غير جنسه متعدياً فإن كان حقك دراهم لم يكن لك أن تأخذه إلا 
دراهم» وإن كان حقك دنانير» لم يكن لك أن تأخذه إلا دنانير» وكذلك إن كان حقك 
اا أو عير | أخذت جس عق من ال والشعير. 


مختصر من جامع الدعوى والبينات .1 





وله أن يبيع بوزنه» وكيله ويصير بأخذه في ضمانه» وعلى ملكه 

وإن تعذر عليه جنس حقه وعدل إلى غير جنسه جاز فإذا أخذه ففي حكم يده 
وجهان أحدهما أنها يد أمانة» لا توجب الضمان» حتى تباع فيستوفي حقه منه كالرهن . 

فعلى هذا لو تلف فى يده قبل بيعهء كان حقه باقياً» وجاز أن يعود إلى مال 
ظ والوجه الثانى : أن يذه ضامنة لما أخذه قبل بيعه › وبعده بخلاف الرهن . لأن 
الرهن عن مراضاة» وهذا عن إجبار. ٠‏ ظ ظ 

فعلى هذا إن تلف في يده كانت قيمته قصاصاً عن دينه إذا تجانسا على الصحيح 

وإذا كان ما أخذه باقياً» لم يكن له أن يستبقيه في يده رهناء لأن الرهن عقد لا 
يتم إلا عن مراضاة تبذل» . وقبول فان استبقاه مع القدرة على بيعه. وأخذ حقه من 
ثمنهء فوته بويحيا واخذا ول ران يتملك من غير هف فإذا أراد بيعه فى حقه. 
فلأصحابنا فيه وجهان: ) 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا يجوز أن يتولى بيعه بنفسه. 
لامتناع أن يتفرد ببيع ملك غيره في حق نفسه كالرهن ويتوصل إلى بيع الحاكم له» بأن 
يأتمن عليه رجلاء ويحضره إلى الحاكم. ويدعي عليه أن له دينا على غريم وقد أؤتمن 
هذا على ما في يده أن يبيعه في ديني» وأسأل إلزامه بيع ذلك» وإلزامه قضاء ديني من 
ثمنه ويعترف الحاضر بما ادعاه من الدين وائتمانه على ما في يده. ليباع في دينه» فيأمر 
الحاكم ببيعه ولا يلزمه أن يسأله الحاكم مع يده واعترافه عن جملة الدين» وله ملك 
ا الع د ويصل صاحب الدين إلى حقه من ثمنه. وقد حكي عن أبي 
علي بن أبي هريرة غير هذاء وأنه يتوصل إليه بأن يدعي الدين على المدفوع ذلك إليهء 
ويوافقه على إقراره» وأن ما بيده ملکه» حتى يأمره الحاكم ببيعه» وهذا كذب صراح 
والأول محال محتمل». وذكر صريح الكذب حرام وكذا التحيل الموضوع يتنزه عنه أهل 
الورع والتحرج فدعت الضرورة إلى استعمال الوجه الأول. والله أعلم بالصواب . 


1 


فهرس الجزء السابع عشر 
من 
الحاوي في الفقه 


فهرس الجزء السايع عشر 
من الحاو يي في الفقه 


الشهادات في البيوع 


الاستدلال على أن الشهادة مندوب إليها 0 TET‏ ب 


باب عدة الشهود وحيث لا يجوز فيه النساء وحيث يجوز 


وحكم القاضي بالظاهر .................. ARRESTS‏ 


باب شهادة التساء لا رجل معهن والردٌ على من 

أجاز شهادة امرأة .......... I‏ 
مسألة : شهادة النساء منفردات جائزة في الولادة وعيوب النساء .... 
احتلاف الفقهاء فى عدد المقبول منهن على خمسة مذاهب ....... 
باب شهادة القاذف e‏ 


باب التحفظ في الشهادة والعلم يها . ٠ ٠...‏ ...ى ا 


الشهادة لا تصح لغلبة الظن حتى ي يتحقق العلم بها في 
حالة التحمل وحالة الأداء E COAG‏ 


مسألة : : لا تجوز شهادة أعمى لأن اوت الت إلا 5 98 
أثبت ثبت شيئاً يعاينه وسمعاً ونسباً ثم عمي فيجوز 0 


مسألة : : وكذلاكه يشهد على عين المرأة ونسبها إذا تظاهرت له. 
الأخبار ممن يصدق بأنها فلانة وراها مرة . . . . . . . . . ... . . . 


باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة إذا دعي ليشهد 


أو يكتب. ل ل 


تأويلات قوله تعالى: «ولا يأب الشهداء إذا ما دُعوا» 00 
مسألة : في تفرّع الشهادات. ..... 15000000000 
باب شرط الذين تقبل شهادتهم OT TTT TTT TTT‏ 


بيان الشروط المعتبرة في قبول الشاهد . . . . . . . . . . .. e‏ 
مسألة : لا تقبل شهادة الصبيان بحال ا EC‏ 


فصل: لا تقبل شهادة الكافر لمسلم اا EO‏ 
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° فهرس الجزء السابع عشر 
كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد 

مذهب الشافعي جواز الحكم بالشاهد واليمين E ee aT‏ 
مسألة : ليس الغريم ولا الموصى له من معنى الوارث في شيء ON ALLE ERR‏ 
باب الخلاف في اليمين مع الشاهد NEE OVERLORDS SS‏ 
i E TT a aS‏ 
مسألة : ا A as POE‏ 
باب الامتناع من اليمين TETER‏ ا ا AR‏ 
باب النكول ورد اليمين ET‏ ۱۳۹ 
مسألة: لا يقوم النكول مقام إقرار في شيء حتى 

يكون معه يمين المدعى CE AS‏ ل U CL‏ 


وما دخله من الرسالة ‏ . 


باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز ومن 


يشهد بعد رد شهادته E E 0 0 000 TITY‏ 
صفة العدل والفاسق E dice EE GE SENOS ES‏ 
مسألة : لا تجوز شهادة جار إلى نفسه ولا دافع عنها ens‏ حت ع ع VON‏ 
القول في شهادة العدو والخصم 0000 ا ل ا 2 O‏ 
القول في شهادة الخصم على خصمه IT SICUDE‏ 
القول في شهادة الصديق لصديقه ا مق ب عاو وا اه I ea EAA‏ 
القول فى ها الأتازب مقعم تش من فن الأضول والفروع - ea‏ ان 
القول فى شهادة الروجين .. AV CS LEO TCL‏ 
القول في شهادة أهل الأهواء A Saba e‏ 
القول في شهادة المتبع IV Cases E SE ORS‏ 
القول في شهادة المخالف a‏ سب ا ا ا م فيد VI‏ 
القول في شهادة جاحد فروع الدين ES aE‏ لم ا ان IV‏ 
القول في شهادة معتقد كفر مخالفه 0209896 21213033 
القول في شهادة مبتدع الرأي VY ...... CO‏ 
القول في اللعب بالشطرنج والحمام .... CUO‏ لدت 


القول فى شهادة شارب الخمر a‏ ا E OD‏ 


فهرس الحزء السابع عشر 


القول في بيع الخمر والعقد عليها ..........2.2.2222..... e‏ 
القول في الأنبذة وشهادة شاربها ا 1200000 
القول في الأشربة التي لا تسكر وشهادة شاربها له و ae‏ 
القول في شهادة أهل الغناء ا 0000 000 
القول في الملاهي. ............ EE RRS RS E SEES‏ 
القول في شهادة مستمع الغناء 1 2101111 ل ا SE Olo‏ 
القول في شهادة الحادي والزاجر ا ااا 00 
القول في قراءة القرآن بالألحان 00 000 O‏ 
القول في شهادة أهل العصبية o‏ ل ل ا ا م 
القول في البغخض OEE‏ 
القول في العداوة ‏ امس MCLE LD EON OLDS‏ 
الولنقي عق قاد أربي وجي e E‏ 
القول :فى :تناد الونا مو a‏ مه سام RRS‏ 121000 
الولف n ES eA o ad o‏ 
القول في شهادة الصبي والعبد والكافر والفاسق............ 2200000 
القول في شهادة الوارث بدين على المورث O‏ 
القول في إقرار الوارث بالوصية e‏ 0 0 01000 
باب الشهادة على الشهادة ٠...‏ ...ا 2107001000 
القول في صحة تحمل شاهد الفرع وأدائه................. EE‏ 
القول في شروط أداء شاهد الفرع 0000 
القول في تحمل شاهد الفرع وأدائه ...... ب اي DOS‏ 
القول في سؤال القاضي عن جهة التحمل ERE ٠................‏ 


القول في تزكية شهود الأصل 00000 
القول في حكم تسمية شاهد الفرع لشاهد الأصل من 

غير تعديل 00000000001 
القول في تعديل شاهد الفرع لشاهد الأصل من غير تسمية 
القول في العدد في شهود الفرع ا O‏ 
القول في اعتبار العدد بحسب الأحكام م 


باب الشهادة على الحدود وجرح الشهود NSAI‏ 
القول في موت الشهود قبل ظهور عدالتهم NS‏ قاف OER EOS ODORS‏ 
التو و لعي وه سو e ORS‏ 
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۲ فهرس الجزء السابع عشثر 
القول في اخحلاف. الشهادة ف فى السرقة .5 TEE SDE Ea NSS‏ 
القول في اختلاف الشهود في قذر المال المسروق ET‏ ل لق 
القول. في اختلاف. الشهادة في القذف والقتل . E Sl e TET ET‏ 
القول في اتختلاف البينات في قيمة المسروق.. -.... TEA E‏ 
القول في احتلاف الشهود في د تسن المبيع 55 اا TON‏ 
القول في صيروررة الشهود ورثئة EIT‏ ل ا ا TON octets‏ 
القول فيما لو حكم لشهود فاسقين 0 ا OV‏ 
باب الرجوع عن الشهادة ESERIES Sad‏ ل وا لوجي انر ا الول ارو OF.‏ 
القول في رجوع الغهود بعد تقر الحكم رتيل الاسنيقاة: دا TOE Ge‏ 
القول في رجوع الشهود: بعد استيفاء ء الحو NO SAILS‏ 
القول في أحوال رجوع شهود القتل A EE‏ م لقا 
القول في,رجوع شهود الطلاق. " EA A SE O‏ ل E‏ 
القول في رجعيع: شهود العتق. ... .. aia EE ETE‏ ل 
التقول: في رجوع شهود المال . ..... A a REESE ees‏ ا 
القول في رجرع شهود الللين . . ... TAW GARG SENE ITE‏ 
التتولك في. احتلاف الشهود في قدر الدين. ورجوعهم عنهه ..... TAN See‏ 
التقتول قي رجوع: شهود الدين عن بعض ما شهدوا به VVE REN SCL‏ 
A GE RR‏ ان ولع ال اوتا ليا أن وا مل TV RRL‏ 
بات الشهادة ذ فى الوصية 52*07 r‏ قطي طن e‏ لو TV ane E‏ 
القول في, الشهادة بالوصية بالمال. الو و TAT lest ES‏ 


مسألة : ففِي قول الرسول ميد : «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» .. ۹1 





مسألة: إ ادعى الرجل الشيء في يدي الرجل فالظاهر أ: 


لأسن هو في يديه مع يمينه .... .. Se‏ 


مسألة : سواء أقام أحدهما شاهداً وامرأتين وار عشرة 


| إن كان بعضهم أرجح من بعض ا e‏ 
مسألة : ل 2 ل للم م ب 3 


ذلك له إلا أن يدعي أنه أخرجه إلى ملكه فهذه 


دعوى أخرى فعليه اليمين .................... 


Sen ARÎ مسألة‎ 





بوليَ وشاهدي عدل ورضاهاء فإن حلفت برئت ت وإن تكلت حلف 


وقضي له أنها زوجة له واه ىد و .دعقا ود قدا عا. د .ا هد و و وله ٠‏ 6 .د هاه ه00 ا 
للمدعى عليه ثلاثة أقسام SEAL ESS‏ د ب وها ل لعل و ا ود باد Seu‏ 


'دعوى غير النكاح ف مق aa ê‏ 0 
باب الدعوى فى الميراث RES‏ ل ا 
باب الدعوى في وقت قبل وقت TEY eens‏ 


باب الدعوى على كتاب أبي حنيفة .. . .. ل : 


باب في القافة بودعوى الولد E‏ سس N‏ 
باب جواب الشافعي محمد بن الحسن في الولد يذعيه 


ياب ندتعوی الأعاجم ولادة الشرك ا أبويه 
باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان . . ES‏ 
باب أخخذ الرجل حفقه ممن يمنعه إياه E‏ 
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2 
فته مذ هبالامامالشافىض اله عَنْه 
I 1‏ ل 
وچو نی چم لز 





6 لے هھ 0ه 


راڪدب زح نبا اوداق 


ل | 0 91 قق وز : بو 1 / ^ A‏ 
اب 00 وه" العا را جرع دوجور 
قم له EEF‏ 
الإسَارْ اكير ار ساز ١‏ لكسور 
كر بارا سا عيل عَالفناء وة 


استتاذ يجايعة الأزهر جحتامحة الأزهمتر 


الجر الثامن عصلثف 


دارالخب العلمية 


معا لقوق مو 


ارا یه 


الطيعة الأول ) 


واه - ۱۹۹2م 





7 ارد ) لي ) 
وزرا س ل( بيروت ند 
ص .ب :٤ے‏ )ا ۵ تلکیس :_ Nasher 41245 Le‏ 


ھان : »1-< F‏ ¥ وك هجوتم - الاو ولم 
اکس :۴ ۲۷ ۰/۱٩۱/۷۸۱‏ ۲۳ ۰/۹10/1۰۱ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتَابٌ العتق 
ياب عتق الشَرْك في الصحّة وَالمَرَض 
وَالوَصَايًا في العدّق 


ةالو وم علد خا عا وأضلى شر a‏ وَعَتقَ | اا 

قال الماوردي : نما عن اليد والإماء ين ارب التي رة بين جوب وذ 
والأصل فيه قول الله تعالى: قل انتم الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْمَقَبَهُ َك 
رَقبة) [البلد : اا 

وروي عن النبي بيا أنه قال: في جهنم عَقَبَه عَقبة لا يَقَتَحِمُهَا إلا مَنْ َلك رمم . 

E E n‏ ل 
hI‏ ا U Vg PRY E‏ 
كفارة القتل : «نتخرير رة فبة موامئة # [التساء: 4۲[ وفيما أوجبه من كفارة الظهار 
(تتحرير رقبة4 وفي الكتابة المفضية إلى العتدق : فكاتثو تبوهُعإن لبهم 


يرا [النور: 7] وروي عَنْ ابن عَييّنة أن رسول اللّه بي قال : من أغتق به موم 
کانٹ َدَاءَةٌ مِنّ الار» . 


3 


ر 


وروی واثلة بن الأسقعء وعبد الله بن عمر أن النبي وي قال : من أَغْتَقّ رَقَيَةَ 
مُؤمَِةَ عق اللّهُ كَل عُضْو مِنْهَا عُضواً منة من التار» . 


وروي أن عائشة ئشة رضي الله عنها نذرت أن تعتق عشرة من بني إسماعيل فسبي قوم 
من بني تميم فقال لها النبي ككل : «إن سرك أن نيقي الصّدِيم من ولد إستاعيل فأغيني 
مؤلاء r‏ 
)01( أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن كما في الدر المنثور (047/5). 
() أخرجه أحمد في المسند 0/ ٠۲٤٤‏ 5545؟؟ والطبراني في الكبير ۱۷/ .٠۳۳‏ 
(۳) أخصرجه أحمد 474/5 ٤/۱۱۳ء‏ ومسلم )۱١٤١(‏ والشافعي كما في البدائع (1147) 
والحميدي )١147(‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٠۰‏ ۲۷۲. 
() البيهقي بنحوه 4/ ۷١‏ وهو في صحيح مسلم عن حامد بن عمرو وأخرجاه من حديث أبي زرعة. 





كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض . 


وأعتق رسول الله 5 سلمان» وشقران» وثوبان. بكو فين واشتري انو 
E‏ الله عنه بلالا CM aka‏ غتقه لوجه الله تعالى. فقال فيه 


٤ 





وفي قوله بلال سيدنا ثلاثة تأويلات : 
أحدها : قوله كله سيد القْم حَادمهة70' . 
والثاني : لسابقته في الإسلام» وأنه كان من المعذبين فيه. 
والثالث : أنه قصد به التواضع وكسر النفس . 
وقل أعتق عمر» وعثمان» وعلي رضوان الله عليهم. عبيدا و وكذلك أهل 
الور او و PN‏ الا ل ehe‏ ا 
فقيل : يا شول الله : أي 001 أفضل؟ قال : EE‏ 
ای ت ا ا رد ا ا کر کک ا ا 
النَعَم على المُعْتق ولأن الله تعالى كفر به الذنوب بسرقام و وما 
هو بهذه الحال فهو عند الله عظيم . 
فصل: ا 
والتطوع SETHE i RO‏ 
ا أعتقتك › وحررتك. ب يقع العتق بهما مع وجود النية وعدمها. 
والكناية : قوله حرمتك .2 وسبيتك » 5 وخليتك › وما في معناه» فإن 
نوی به العتق عتق وإن لم ينو لم يعتق ولا + يعتق بالنية من غير لفظ كالطلاق ويصح 
معجلاً ومؤجلا وا وعلى صفة وبعوض وبغير عوض اعتبارا بالطلاق وبعلم العبد 
وبغير عادمه ومع إرادته وكراهته . 
فصل: وإذا كان العتق على ما وصفنا فهو يسري كسراية الطلاق وسرايته أعم من 
سراية الطلاق لأنه يسري إلى ملك المعتق وإلى غير ملكه وسراية الطلاق لا تسري إلا 
(0 أعسرج الخطيب في التاريخ ۱۸۷/١١‏ وانظر كنز 
العمال ۱۷٥ /۸ ۱۷۵ /٦(‏ 4/ ملا ۲٤۸۳٤٢‏ ه87 ؟) وانظر كشف الخفاء. 
(۲) البخاري ١58/0‏ في العتق )۲١۱۸(‏ ومسلم 84/١‏ في الإيمان .)۸٤/١١١(‏ 


كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض 0 
إلى ملك المطلق. > فإذا أعتق الرجل بعضا من عبده كقوله: a‏ 
يقف العتق الذي باشره. 

وروى قتادة عن أبي المليح أسامة بن عُمير عن أبيه أن رجلا أعتق شقصاً من 
غلام فرفع ذلك إلى النبي ية فقال : «هُو حو كلَهُ لَيْسَ لَك شر يك . 

e e 
حاله في يساره وإعساره فإن کان موسرا سرى عتقه إلى شريكه. وعتق عليه جميعه.‎ 
ووجب عليه لشريكه قيمة حصته. ولم يكن للشريك أن يستبقيها على ملكه ولا أن‎ 
يعتقها في حق نفسه» وإن كان المعتق موسرا لم يسر عتقه إلى حصة الشريك» وكانت‎ 
حصته باقية على ملكه إن شاء أعتقها وإن شاء استبقاها ولا يجبر العبد على الاستسعاء‎ 
فيما رق منه في حق واحد منهما وتتبعض في العبد الحرية والرق. وقال أبو حنيفة: لا‎ 
يجوز أن تتبعض فيه فيكون بعضه حرا وبعضه مرقوقاً . والواجب تكميل الحرية فيه فإن‎ 
كان المعفق:موسرا كان شک الا ين تلذكة أعدونال:: ظ‎ 

أحدها: أن يعتق حصته مباشرة فيكون الولاء بينهما: ) 
والحالة الثانية: أن يستسعي العبد في حصته فيعتق عليه بالسوية ويكون الولاء 

والحالة الثالثة : أن يأخذ المُغْتِقُ بقيمة حِصّتِهِ ويكون المُخْتَنُ فيه بين خيارين إن 
شاء أعتقهء وإن شاء استسعاه في حصته فيه بقيمتهاء وإن كان المُعْتَقُ معسراً كان 
الشريك في حصته بين خيارين 1 إما أن يعتقها وإما أن يستسعي العبد فيها. 





وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : اعت ا ا الوا 
ا ا ا 
كان أن نما | 

11 1 ای و 
واستدل ابو فة كما روا سعيد بن أبي د عن النّضر بن أنس عن 
بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي بيه أنه قال : «مَنْ أغتقَ شركاً لَه مِنْ عَبْدِ فَعَلَبْه 
خَلاصَةُ في ماله فإنْ لَمْ يكن لَهُ مال! استسعى الْعَبْدُ غَيْرَ مَسْفُوقٍ عَلَيْده(©. 


(1) أخرجة البيهقي في السنن الكبرى /٠١‏ 775 وانظر كنز العمال (۲۹۵۷۱) وابن ابي شيبة 5/ 185 . 
)۲( أخرجه الخارى )1١6١:( ۳۷ /o‏ ومسلم ۲/ .)۱٥۰۳/۳(۱۱٤١‏ 





كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض 

لرا واا تحن : 

قالوا: ولأن تنافي أحكام الحرية والرق تمنع من تبعيض الحرية والرق كما امتنع 
من تبعيض الزوجية إباحة وحظرا. 

قالوا: : ولأنه ما لم تبعض الحرية والرق في ملك الواحد. ل فض ف ماك 
الاثنين . ظ 

قالوا: ولأن عتق أحد الشريكين يجعل العبد فيما يملكه من حرية نفسه كالغاصب 

د بد واو ل سويد ود و سود ساو 
لاا روا ل ار ما م عن ابن عمر عن النبي كك أنه قال: ' 
اتی د رك ل في عبد وك ل تل ب حة اند لوم ع فب ذل يي شرك 


سے في فير ى 


حصصهم و مق عَلَيْهِ الْعَبِدُ وَإلا فد عُتقَ مله فَأَعْتقَ وَدُقَّ مله مَا رى . 


معنا ال e‏ الور ار الي ويدل عليه ما رواه عطاء 

عن سعيد بن المسيب عن عمران بن الحصين» وروى سماك بن حرب عن الحسن عن 

عمران بن الحصين» نوف ابوت عن كد دن سويت عن عمر ان بل اللععين إن رحلا 

من الأنصار أعتق ستة أعبدٍ عند موته وليس له مال غيرهم فبلغ ذلك إلى رسول الله 4ل 
فدعاهم وجراهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق او 


فمنع هذا الخبر من قول أبي حنيفة» لأن فيه أنه جزأهم وأبو حنيفة لا يجزئهم 
وأقرع بينهم › وأبو حنيفة لا يقرع بينهم › وأعتق منهم اثنين وأبو حنيفة يعتق من كل 
واحد ثلثه» وأرق أربعة وأبو حنيفة لا يسترقهم »› وأوجب استسعاءهم والنبي 55 لم 
يوجبه فصار مذهيه مخالفاً للخبر في جميع أحكامه فوجب أن يكون مدفوعاً بهء» لأن 
الاستسعاء عتق بعوض فلم يجبر عليه العبد كالكتابة» ولأنه لما لم يقوم على المعتق 
المعسر فأولى أن لا يقوم على العبد بالسعاية» لأنه أسوأ حالاً من المعسر للعلم بإعسار 
العبد في الظاهر والباطن وإعسار المعتق في الظاهر دون الباطن . 

ولأن ما يقتضيه التقويم هو العتق لدخول الضرر به في حصة الشريك فلما سقط 
التقويم في حق المعتق بإعساره وهو مباشر كان أولى أن يسقط عن العبد بما قد يجوز 
أن لا يصل إليه من سعايته. وقد قال النبي كَل : «مَنْ ضر اضر الله به». 


فأما الجواب عن احتجاجهم بالخبرين فمن وجهين : 
أحدهما: اختلاف الرواية فيه. 


(۱) البخاري 161/0 (017؟) ومسلم 1901/1(114/5). 
(۲) مسلم .)١158/55(1١588/”‏ 


¥ 





كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض 
) والثاني : استعماله . 

فأما اختلاف الرواية فمن أوجه: 

أحدها: أن الاستسعاء تفرد به سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فيما رواه العراقيون 
عنه وقد رواه أبو داود عن ابن أبي عيسى عن سعيد ولم يذكر السعاية . 

والثاني : ان عه بن الى عرو رد بروانة التساءة س بيه أضحان تناد وقل 
رواه من أصحاب فتادة من هو أضبط من سعيد وهو مسعر الحافظ د الدستوائي 
ولم يذكرا فيه السعاية . 

والثالث : أنه قد رواه هشام عن قتادة عن النبي كك أنه قال: «مَنْ أغتق شه "كا لَه 


من عبد عليه حلاص في مَالو» وأن قتادة قال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير 
مشقوق عليه فذكر قتادة ذلك عن نفسه فوهم فيه سعيد , بن أبي عروبة فضمه إلى روايته . 


قال أبو بكر النيسابوري : رواية همام أصح »› لأنه فصل مذهب قتادة عن روايته 
وسعيد أزوجها في الرواية . 

وأما استعمال الخبر في السعاية فمن وجهين : 

أحدهما: أنه يحمل على المراضاة» دون الإجبار إذا طلبها العبد وأجاب إليه 
السيد» لأنه قال: غير مشقوق عليه والإجبار شاق» ولأن الاستسعاء استفعال وهو في 
اللغة موضوع للطلب كقولهم استسلف واستصعب واستقرض . 

والثاني : أنه يحمل على استسعائه في خدمة الشريك واكتسابه له بحق ملكه لا 
لإطلاق الاستسعاء في احتمال الأمرين. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن تنافي أحكام الحرية والرق يمنع من الجمع 
بينهما فهو أنا نغلب أحدهما ولا نجمع بينهما فزال التنافي . 

وأما الجواب عن امتناع اسا اختياره للمعتق 
أوجب سرايته إلى ملکه» ولم يوجب سرايته إلى ملك شريكه إذا استقر . 

وأما الجواب عن جعلهم العبد كالغاصب فهو أنه لم يكن من العبد فعل ولا له 
على رقه يد فلم يجز أن يجعل كالغاصب المتعدي بيده واستهلاكه . ) 

مسألة: قال الشافعيٌ رَضي الله عَنْهُ : ٠‏ قول في ء عتق المُوسر وََغطَى 
شركاء؛ حِصّصَهُمٌ عت عبد مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا ا يَْتَق بالقؤلٍ وَبدَفع القيعة لاخر أن 
يَعْتَقٌ عق المُوسِرَ وَلَوْأَعْسرَ كَانَ اعد حرا واب بَا ضُمِنَّوَهَذَا قل يصغ فيه افيا (قال ؛ 


۸ كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض. 
المزني) وبالقؤلٍ الول قال في كتاب الوضَايًا في العثق وَقَالَ في تاب اختلاف 
لأحَادِيثٍ يخن يم تكلم المي وَمَكَذَا قال في كتّاب اختلاف ابن أبِي لَبْلَى وَأبي حَنيقة 
قال أيْضَآ فَإِنْ مَاتَ المُعْيِقُ أخدّ ما لَزِمَهُ من ارش المَالٍ ل يَمْتعْهُ المَوْتُ حَمَا لَزِمَهُ كَمَا 
لو جَتَى جتاية وَالعَبْدُ حر في شهادته ومِرَائِهِ وَحَنَايَاتِهِ قبل القِيمّة وَدَفعِهًا (قال المزني) 
َقَد قَطَعَ أن هَذَا المَغتى أَصَْ م (قال المزني) وَقَطعُةُ به في بع مراع وی به مِنْ 
أحد وين لم يطغ به َو القِيَاس عَلَى أله في الُزعة أن اميق َم تكلم بالمني 
تى أف بَيْنَ الأخياء وَالمَوْتَى فهذا أؤْلَى بقؤله (قال المزني) رَحَمَهُ الله قد قَالَ 
افو د أن الكبي كان عع بالا وني ذلك ليل لد كا له َالَو يق 
و وقؤله في الآمة بها أل إن بها صَارَتْ أم وَل لَه إن كان مورا كلق 
بعاد عا ساي و م ا عا وي ا 





بن والاحه قب ملف ل ب جو ر لان ونا على انویر وَالتفُسيط َل 
بيد لمَعْتق المُوسر بالقيمّة دَلَ عَلَى انا قِيِمهُ ملف عَلَى شريكه يوم 
اة فَهَدَا كله قضاء لأحد فَوْلَيْهِ عَلَى الآخر وَباللّه التؤفيق) . 

قال الماوردي: وهذا القول يصح فيه القياس قد ذكرنا أن عتق الموسر يسري إلى 
حصة شريكه» واختلف قول الشافعي في عتقها عليه بماذا يقع على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: نص عليه في اختلاف الحديث» واختلاف العراقيين وكتاب الوصايا أنه 
E E‏ ا 
أبي ليلى وسفيان الثوري› وأحمد وإسحاق . 

والقول الثاني : نص عليه في القديم لا يعتق عليه إلا بعد دفع القيمة إلى شريكه 
وهو قبل دفعها على بقاء حصته وهو قول مالك . 

والقول الثالث : الأشبه ذكره عنه البويطي وحرملة. أن العتق فى حصة الشريك 
موقوف مراعى فإذا دفع القيمة بان أن العتق وقع باللفظء وإن لم يدفعها بان أنه لم يزل 
Te‏ 

ونظير هذه الأقاويل في ملك المبيع متى يتقل عن البئع إلى المشتري على ثلانة 
أقاويل : 

أحدها: بالعقد قبل مضي زمان الخيار . 
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والثاني : بالعقد وانقضاء الخيار. 
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١‏ والغالك: افر قرفا 


1 رع جا سيد وإن لم يتم البيع بان أنه لم يكن 
مالكا. 

فإذا قيل بالقول الأول أنه يعتق عليه باللفظ قبل دفع القيمة وهو المشهور من 
مذهبه فدليله رواية ابن أبي مليكة عن نافع عن ابن عمر أن النبي إل قال: : «إذا كان 
الحبد بين رجا ن قات أحَدُهُمَا نصِيبَةُ وان لَه مال فَقَذ عق ك“ ولأن فيه الحصة 
معتبرة وقت عنقه قَدَنّ على نفوذ العتق فيها بلفظة . 

وإذا قيل بالقول الثاني: أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة فدليله رواية عمرو بن دينار 
عن سالم عن أبيه عن النبي ڳل أنه قال : يما عبد كان بيْنَ لين فأَغَقَ َحَدُهُمَا صي 
فان کان مُوسراً ْم علي قشمَة عَذلٍ لَيْسَتْ بوكس ولا طا ثم يتوه “""؟ ولأن العتق 
عن عرض فتحريمه يدفع العوض كالكتابة . 

وإذا قيل بالقول الثالث: أن العتق موقوف مراعى فدليله أن تعارض الروايتين 

يقتضي الوقف والمراعاة لاستعمال الخبرين» ولأن في الوقف إزالة الضرر - غو الوك 
الل الوا ل ا روي ويكون 
وقف عتقه على هذا القول كمن أعتق عتق عبده في مرض موته وله مال غائب لا يعلم أيسلم 
فيخرج العتق من ثلثه. أو يتلف فلا يخرج من ثلثه كان تحرير عتقه بعد موته موقوفاً 
كى سلامة ماله » فإن سلم عتق جميع العبد من حين تلفظ بعتقه وإن تلف ماله بَانَ أن 
لم يعتق منه إلا ثلثه» وأن باقيه لم يزل موقوفاً. 

فصل: فأما المزني» فإنه اختار أشهر هذه الأقاويل وهو الأول أن حصة الشريك 
تعتق بلفظ المعتق» > وتكون القيمة في ذمته حتى يؤديهاء وتكلم على قيمته فصولا 
بعضها تحقيق لمذهبه وبعضها نصرة لصحته . 

فالفصل الأول : قال المزني بالقول الأول فى كتاب الوصايا في “العتق وقال فى . 
كتاب اختلاف الأحاديث يعتق يوم تكلم بالعتق وهكذا قال في كتاب اختلاف أبي حنيفة 
وابن أبي ليلى فجعل المزني تكرار هذا القول في هذه المواذ ضع التي لم يذكر غيره فيها 
إثباتا له ونفيا لغيره» وليس الأمر على ما وهم لان أقاويله إذا فرقت لم ؛ 000 
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۱۰ كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض. 
تكرارها في كل موضع ولو كان ما توهم صحيحاً لاقتضى إذا كرر أحدهما في مواضع 
وكرر الأخرى في مواضع أن يكون نافياً لهما والذي يقتضى تحقيق مذهبه في أحد 
0 

فأما تكراره والتفريع عليه فقال بعضهم: لا تأثير لهما كما لا تأثير لزيادة الشهود 
في تعارض البينتين . ظ 

وقال آخرون: لها تأثير في أن غيرها لا يترجح عليه . 





واختلفوا هل يصير بها أرجح من غيره فرجح بها بعضهم ولم يرجح بها اخرون. 

والفصل الثاني قال المزني: فقال ‏ يعني الشافعي ‏ فإن مات المعتق أخذ ما لزمه 
من رأس المال لا يمنع الموت حقاً لزمه» كما لو جنى جناية» وهذا ذكره المزني 
احتجاجا أن أخذ قيمة الحصة من شريكه بعد موته دليل على نفوذ العتق في حياته ولا 
حجة في هذاء لأن القيمة مأخوذة من شريكه على الأقاويل كلهاء لأنه وإن لم يعتق 
عليه في أحدهاء فقد كان منه السبب الموجب لعتقه» فكان مأخوذا بعتقه في تركته كما 
لو جرح عبدا فسرى الجرح إلى نفسه بعد موته أخذت قيمة العبد من تركته» وإن 
وجبت بعد موته» وكذلك إن حفر بثرا في غير ملكه. ومات» كان غرم ما تلف فيها بعد 
موته من تركته» وإن وجبت بعد موته» لتقدم السبب في حياته» فلم يكن لما ذكره 
المزني من أخذ القيمة من تركته دليل على نفوذ العتق في حياته» لأننا إن قلنا بالأول أنه 
يعتق عليه بلفظه» كان المأخوذ من ترکته» ما وجب عليه غرمه في حياته . ظ 

وإن قلنا بالثاني: أنه يعتق بأداء القيمة» فقد وجد منه السبب الموجب لعتقه» 
فوجب أن يكون غرم القيمة في تركته » لتقدم السبب الموجب لعتقه» كحفر البئر . 

والفصل الثالث : قال المزنى: قال الشافعى: إن العبد حر فى شهادته» وحدودهء 
وميراثه» وجناياته» قبل القيمة وبعدهاء وهذا الذي حكاه المزني مبني على الأقاويل 
الثلاثة» فإن قيل بنفوذ عتقه باللفظ› جرت عليه أحكام الأحرار في شهاداته؛ 
وواجباته» وجناياته › وحدوده» وميراثه. 


وإن قيل أنه لا يعتق» إلا بأداء القيمة» جرت عليه أحكام العبيد في هذا كله . 
0 وإن قيل: إن عتقه موقوف على أداء القيمة» كانت أحكامه في هذا كله» موقوفة› 
فإن عتق بأداء القيمة» جرت عليه أحكام الأحرار في جميعهاء وإن لم يعتق بهاء جرت 
عليه أحكام العبيد في جميعهاء فكان ما ذكره الشافعي ‏ رحمه الله على أحد أقاويله. 
فلم يكن فيه دليل . 0 
والفصل الرايع : قال المزني: فقد قطع بأن هذا المعنى أصح قال المزني» وما 
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قطع به في أربعة مواضع› أولى من أحد قولين لم يقطع به رهذا الذي حكاه عن 
الاي اوفط ايه في ار راف إن كان منه قطعاً بصحته كان تحقيقاً لمذهبه 
وعدولاً عن غيره» وإن كان قطع بهء لأن ذكره فيهاء ولم يذكر غيرهء فقد تقدم 
الجواب عنه» والمزني عدل فيما رواه معمول بما حکاه» والظاهر من روايته القطع 
بصحته» فلا امتناع من تصحيحه على مذهبه. 


والفصل الخامس : قال المزني» وهو القياس على أصله في القديم» أن العتق يوم 


ا 1 ا ر ی ا 
واخ وخروجها لأحدهم, موجب لتقدم عتقه في حياته . ولو مات أحدهم» وخرجت 
عليه القرعة بعد موته. بان أنه كان حرا قبل موته» وهذا مما لا يختلف فيه مذهبه»› 
وحن كد اال على عن خيضة الحريك قبل أخيد ممه لوقوع الفرق بينهماء فإن عتقه . 

فى المرض صادف ملكه. فوقع وإنما دخلت القرعة لاسترقاق ما عجز عنه الثلث» 
فصاو ال قدا واستدراكه بالعجز متأخراء وليس كذلك عتقه في حصة الشريك› 
لأنه عتق سرى إلى غير ملكه» فلم تستقر السراية إلا بدفع بدلهء لثلا يزال ملكه 
المستقر بغير بدل مستقر» ثم يستخرج من معنى العتق في المرض دليل عليه أن العتق 
في حصة الشريك لا يقع إلا بدفع القيمة بأن العتق في المرض لما لم يتحرر إلا بأن 
يجعل للورثة. مثلا قيمته وجب أن لا تعتق حصة الشريك» إلا بأن يصل إلى قيمته 
فيصير ما ذكره دلیلا عليه . 


الفصل السادس : قال المزني : وقد قال الشافعي : فإن أعتق الثاني كان عتقه 
باطلاء وفي ذلك دليل على أنه لو كان ملكه بحالة العتق» > بإعتاقه إياه» قيل: قد ذهب 
أبو علي بن أبي هريرة إلى أن عتق الشريك لا يقع إذا قيل أن حصته قد عتقت على 
المعتق بلفظه» ويعتق على الشريك إذا قيل إن حصته لا : تعتق إلا بدفع القيمة» فخلص 
من هذا الاعتراض» والذي عليه جمهور أصحابناء وهو الظاهر من منصوص الشافعي» ) 
أن عتق الشريك لا يقع على الأقاويل كلهاء لأنه إن قيل أن العتق قد سرى إلى حصتهء 
فقد أعتق بعد زوال ملكه. 


وإن قيل : : إن العتق لا يسرى إليها إلا بعد دفع القيمةء فقد تعلق بها للمعتق حق 
السراية» واستحقاق الولاء. فأوقع على الشريك في ملكه حجرا منع من التصرف فيه 
بعتق وغيره» والحجر يمنع من وقوع العتق مع ثبوت الملك». كالأمة إذا أعتقت تحت 
عبد فطلقها قبل الفسخ. لم يقع طلاقه في الحال» وإن كان مالكاً للبضع لما في وقوع 
طلاقه من إبطال حق الزوجة من الفسخ› وصار حقها فيه موقعاً للحجر عليه في طلاقه» 
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فإن فسخت لم يقع طلاقه وإن أقامت وقع الطلاق لرفع الحجر بالإقامة . ) 

والفصل السابع : قال المزني : وقوله في الأمة بينهما أنه إن أحبلها أحدهماء 
صارت آم ولد له إن كان موسراء كالعتق وإن شريكه إن وطئهاء قبل أخذ القيمة» كان 
مهرها عليه تاماً. 





وفي ذلك قضاء لما قبل» لأن إحبال أحد الشريكين لها جار مجرى عتقه» له على 
الأقاويل الثلاثة : 

أحدها : : آنا قد صارت كلها أم ولد له بالإحبال» فإذا وطنها الشريك الآخرء كا كان 
عليه جميع مهرها . 

والقول الثاني: أن حصة الشريك» لا تصير للمحبل أم ولدء إلا بدفع القيمةء 
وإن وطئها الشريك» كان عليه نصف مهرها. 

والقول الثالث: أنه موقوف» فإن دفع المحبل القيمة بَانَ أنها أم ولده بالإحبال» 
وكان على الشريك» إذا وطىء جميع المهرء وإن لم يدفع القيمة بان أن حصة الشريك 
باقية على ملكه» فلم يجب عليه بوطئها إلا نصف المهر فلم يكن بين الإحبال والعتق 
فرق» ولم يكن في استشهاده به دليل . ظ 

والفصل الثامن: قال المزني ودليل آخر لما كان الثمن في إجماعهم بتمييز 
أحدهما بيع عن تراض» يجوز فيه التغابن والآخر فيه متلف لا يجوز فيه التغابن وإنما 
هي على التعديل والتقسيط» فلما حكم النبي بي على الموسر المعتق بالقيمة» دل على 
أنها قيمة متلف على شريكهء يوم أتلفه. فهذا كله قضاء لأحد قوليه على الآخر وبالله 
التوقيق. ٠‏ ظ 

فيقال للمزني: جعلت الأثمان ضربين: 

[الأول] ضرب لأعيان ثابتة بعقد عن تراض يجوز فيه التغابن كالبيع . 

[الثاني] وضرب يكون فيه متلفاً ولا يجوز فيه التغابن كالشريك فجعلت هذا دليلاً 
على أن حصة الشريك لما استحق ق فيها مقداراء لا يجوز فيه التغابن» أنه قيمة متلف 
بالعتق . 

وهاهنا ضرب ثالث» يستحق فيه مقدر لا يجوز فيه التغابن وليس بمتلف»› ولا 
مستهلك وهو الشفيع ينتزع الشقص من المشتري بالثمن المقدر الذي لا يستحدث فيه 
التغابن» وليس بتالف. وإذا أوصى الرجل ببيع عبده» على زيد استحق بيعه عليه 
بقيمته المقدرة» وليس بتالف فلما كان هذا ضربا ثالثا تقدر فيه الثمن وزال عنه 
التغابن» وهذا باق غير تالف دخلت فيه حصة الشريك المقدرة عن غير متلف . 
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وهذا من الضرب الثالث وإن خرج عن الضربين الأولين. 

فصل: وإذا تقرر أن نفوذ العتق في حصة الشريك يكون على الأقاويل الثلاثة 
انتقل الكلام إلى التفريع على كل قول منها. 

فإذا قيل بالأول أنه يعتق بنفس اللفظ. فقد اختلف أصحابنا في وقوع العتق ‏ 
عليهاء هل يقترن بعتق ملكه» أو يتعقبه بالسراية بعد نفوذ العتق في ملكه على وجهين : 


۳ 





أحدهما: يعتق بالسراية بعد نفوذ العتق في ملكه ولا يعتق الجميع في حالة 
واحدة بلفظهء ا ل فة الشريك ن من با ور د ا 
دون لفظه . 


والوجه 1 قاله شاذ من أصحابنا أن جميعه يعتق في حالة واحدة عتق ) 
مباشرة › لا يتقدم أحدهما على الاخرء لأن عتقهما عن لفظ » فوجب أن يقع عليها 
باللفظ » ويكون المعتق وأخوذا بالقيمة على الوجه الأول» عقيب عتقه» وعلى الوجه 
الشاني بقيمته مع عتقه» ولو مات العبد عقيب العتق» مات حراء وما له لورثته. ولم 
تسقط القيمة عن معتقه» ويملك إكساب نفسه» وتسقط نفقته» وزكاة فطره» عن 
معتقه › ولو مات المعتق قبل دفع القيمة» أخذت من تركته لو أعسر بهاء بيع 
كانت دیناً يحاص بها الشريك جميع غرمائه» ولو اختلف المعتق والشريك فى 
الحصة» وتعذرت البينة بهاء كان القول فيها قول المعتق مع يمينه» لأنه غارم» 
كان مكان العبد أمة حامل. فولدت بعد عتقهاء وقبل 8 قيمتهاء عتق معهاء ولم 
يلزمه قيمة ولدها. 

o‏ ظ 

ولو ضرب بطنها فألقت جنينا ميتاء كان فيه غرة عبد» أو أمة كجنين الحرة. 

ا : أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة» فهل يكون العتق معتبراً بالدفع من 
جهة المعتق» أم بالقبض من جهة الشريك؟ على وجهين: 

أحدهما : : يكون العتق معتبرا بدفع المعتقء وتمكين الشريكين قبضه» سواء قبضه 
مله أو لم يقبضهء لأن العتق واقع بها فاعتبر بفعل من كان العتق واقعاً في حقه» فعلى 
هذا تصير القيمة داخلة في ملك الشريك بدفع المعتق لهاء وتمكن الشريك من قبضهاء 
ولو تلفت قبل قبضها كانت تالفة من مال الشريك دون المعتق» ولم يلزمه غرمها. 

والوجه الثاني : لا يعتق بدفع القيمة» حتى يقبضها الشريك لأن تأخر العئق على 
دفع القيمة. إنما وجب ليصل إلى حقه منهاء وهو قبل القبض غير واصل | إليه» فعلى 
هذا لا يدخل في ملكه إلا بعد قبضهء فان تمانع الاح ار لجر 
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تلفت قبل قبضه» كانت تالفة من مال المعتق دون الشريك» وعلى المعتق غرمهاء 
وعلى الوجهين معاً لو أبرأ الشريك من القيمة» لم يبرأ منها المعتق» لوقوع العتق بدفع 
القيمة» وليس الإبراء دفعاء وهذا بخلاف إبراء المكاتب حيث عتق به» وقام مقام أدائه 
به» لأن عتق الكتابة عن مراضاة فغلب فيها حكم الديون في الذمم» وهذا المعتق عن 
إجبار فغلب فيها حكم العتق بالصفة. ولو مات العبد قبل دفع القيمة» ففي استحقاقها 
على المعتق وجهان: 


أحدهما: لا يستحق عليه» لأن العتق لم يحصل له» ويكون لمعتقه نصف ولاثه . 
بحن به لضف اة وتصيفة الآخر رقا لشريكة بيلك به تضننها تركه العيل من 
مال 

والوجه الثاني : يستحق عليه الشريك قيمة حصته لمنعه من التصرف فيه» وحبسه 
على المعتق في حقه» فعلى هذا هل يكون دفع القيمة موجباً لنفوذ العتق فيه» على 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: يعتق» لأنه لا يجوز أن يغرم بحكم العتق ما لا ينفذ فيه العتق. 

والوجه الثاني : لا يعتق» لأنه لا يجوز أن يقع العتق بعد الموت. وإذا كان مكان 
العبد أمة حامل» فولدت قبل دفع القيمة» كانت حصة المعتق منه مولودة على الحرية» 
وحصة الشريك منه مولودة على الرق» والمعتق مأخوذ بقيمتها كالأم» ويعتقان معا عليه 
بدفع القيمة . 

ولو ضرب بطنها فألقت جنيئاً ميتاً» ففيه نصف دية جنين حر» ونصف دية جنين 
مملوك» فيكون فيه نصف الغرة» ونصف عشر قيمة أمه يرث المعتق ما وجب بحريته» 
ويملك الشريك» ما وجب برقه» ولا يضمن المعتق حصة الشريك من الجنين وجها 
واحداء لأن الجنين» لا يضمن إلا بالجناية» ثم نفقة العبد» وزكاة فطره ساقطة عن 
معتقه» ومشتركة بينه وبين الشريك المالك لرق حصته» لا يسقط عنه إلا بعد عتقهاء 
بأخذ قيمتها وإن اختلفا في القيمة» فالقول فيها قول الشريك دون المعتق» لبقائها على 
ملكهء فلم يزل إلا بقوله . 


وإن قيل بالثالث: أن العتق في حصة الشريك» موقوف مراعى» فإن أخذ القيمة 
بان بهاء تقدم العتق بلفظ المعتق وجرى عليه أحكام القول الأولء وإن لم يصل إلى 
القيمة لم يعتق وجرى عليه أحكام القول الثاني» ودفع القيمة واجب في حق كل واحد 
منهماء فإن بذلها المعتق أجبر الشريك على قبضهاء وإن طلبها الشريك أجبر المعتق 
على دفعهاء وإن أمسك الشريك عن الطلب» وأمسك المعتق عن الدفع» كان للعبد أن 
يأخذ المعتق بالدفع» والشريك بالقبض وإنما أخذهما بذلك لما استحقه عليهما من 


كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض ا 
تكميل عتقهء فإن أمسك العبد مع إمساكهما كان للحاكم أن يأخذهما بتكميل العتق» 
لما فيه من حق الله تعالى . 

وإذا مات العبد قبل دفع القيمة استحقها الشريك على المعتق» وخا و اجا لأن 
دفعها يوجب تقدمر 0 عتقه باللفظ › ويكون ولاء نصفه ا للمعتق» وولاء نصفه 
الباقي موقوفاً على دفع القيمة» ويكون أكساب العبد في انه يملك منها نصفها 
بحريته» ونصهمها موقفوف بينه وبين الشريك المالك لرقه وينفق منه على نفسه بقدر 
رقه. 

وإذا أعسر المعتق بالقيمة بعد يساره» انظر بها إلى مسيرته وكان قدر الرق» 
والكسب على وقفه. فإن مات المعتق على إعساره ارتفع الوقف وتصرف الشريك في 
القدر المسترق وملك ما قابله من الكسب . وبالله التوفيق 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللّهُ: «رَلَوْ قَالَ أحَدُهُمَا لصاحبه وَصَاحِبُهُ موس 
َعْتَقْتَ تصيبَكَ وَانْكَوَ ل ين تيبب الي ووز قف وَلآؤ لاه رَعَمَ انه حو كله 
وَاذّعَى قِيمّة نصيبه عَلَى شريكه . 

قال الماوردي: وصورتها: في عبد بين شريكين ادعى أحدهما على صاحبه أنه 
أعتق حصته وهو موسرء وأن عتقه سرى إلى حصته» وطالبه بقيمة حصته. فلا يخلو 
المدعي عليه من أن يقر بالعتق» أو ينكر فإن أقر بالعتق عتقت عليه حصته بإقراره» 
وفي عتق حصة شريكه ثلاثة ئة أقاويل : 

أحدها: يعتق بإقراره على نفسه ويؤخذ بقيمتهاء ويكون له ولاء جميعه. . 

والقول الثاني: لا تعتق حصة الشريك إلا بدفع القيمة إليه ويؤخذ بدفعها حتى 
يتكامل العتق بدفع القيمة. ) ظ 

والقول الثالث: إن عتقها موقوف على دفع القيمة» فإذا دفعت بان تقدم العتق 
باللفظ» وإن أنكر المدعي عليه العتقء فإن كان للمدعي بينة سمعت وهي شاهدان». 
وحكم عليه بعتقه لملكه وكان عتق حصة المدعي على الأقاويل الثلاثة» ولا يقبل فيها 
شاهد» وامرآتان» لأنها بينة في عتق» وإن عدمت البينة» فالقول قول المدعى عليه مع 
يحتفت أنه لم يعتق وحصته باقية على ملكه. وفي عتق حصة المدعي قولان: 

أحدهما: وهو الذي نص عليه الشافعي في هذا الموضع أن حصته تعتق عليهء إذا 
قيل أن العتق يسري بنفس اللفظ» لأنه مقر على نفسه بما يضره» وينفع غيره» فقيل 
إقراره. على نصيبه ولم يقبل» دعواه على غيره. 

والقول الثاني : : لا يعتق عليه إذا قيل بالقولين الأخرين أن العتق يقع بدفع القيمة؛ 
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أو أنه موقوف على دفع القيمة» وإن عتقت حصة المدعي على القول الأول» لم يسر 
. عتقه إلى حصة المدعى عليه لأنه عتق لزمه بغير اختياره فصار كمن ورث من رق ابنه 
ا عتق عليه» ولم يسر إلى باقيه. وكان ولاء ما عتق منه. موقوفاًء لأنه لا يدعيه 
واحد منهما» وإذا لم تعتق حصة المدعي على القول الثاني كانت مقرة على ملكه» وفي 
جواز تصرفه فيها بالبيع والعتق وجهان: 

أحدهما: يجوز لاستقرار ملكه عليها بإبطال السراية إليها. 

03 والوجه الثاني : لا يجوز لإقراره بالمنع من ذلك في حق شريكه. فلو عاد المنكر 
فاعترف بالعتق بعد جحوده. عتق ملكه عليه. وكانت سراية عتقه إلى حصة الشريك 





على الأقاويل الثلاثة 
مسألة: قال الشّافعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: ن اذَعَى شرِيكة يط ذَلكَ عت العَبْدُ 
وَكان ل ولاو قَالّ وَفِيها قول خر إِذا ل و نصيب ب الأول 1 يعتق نصيبت ب الآخَر د 


وسو 


' إِنَمَا يُعْتَقْ بالآولٍ (قال المزني) د ا 
عق نصِيبُ امقر إفراره قبل أخذه قيمَتة فتَقَهَّمْ وَل خلاق ال مَنْ ار بِشَيْءِ يَضؤة رمه 
رن الى فام تب ل هذا د يمني هبه فيو على شروک بق 
أن لو قال لشريكم بتك ِي 
تفت انكر شرِيكة ا نه مقو بالعمق 
E‏ من لآ بحب لَه هدا ودا عدي في القياس سواء وهَذايَْضِي 
لحد ولك على الآخَرَ (قالَ المزنئ) وَقَذْ قال الشافعئ لَوْ قَالَ أَحَدهُمًا لصاحبه اذا أَعْتَقَمَة 
فهر حر فأغتقه ٠‏ كان حرا في مال المعْتق». 


قال الماوردي: اختلف أصحابنا فيما أراده الشافعي بهذه المسألة. فقال 
بعضهم: أراد بها أن يعود الشريك المنكرء لما ادعى عليه من العتق» فيعترف بأنه قد 
كان أعتق ‏ فتعتق عليه حصته وتلزمه قيمة حصة شريكه› دكره عا على ا 
الغلاثة ٠‏ 


0 


لا جب لَهُ ومن قَؤْله وَجمِيعٍ مَنْ عَرَفْتُ مِنّ العُلَمَا 
بِتَمَنِ وَ وَسَلَمْتُةُ إلَيِْكَ وَأَنْتَ موسر وَإِنَكَ قَبِضَهُ وأغتفتة 


5 


أحدها : يعتق عليه باعترافه. وتكون القيمة ديناء في ذمته» وله ولاء جميعه» 
ويكون عتقه في القولين الآخرين موقوفاً على دفع قيمته. 

ول رن مسي رن عر الال ا ني ل وا ا ا 
صاحبه» أنه أعتق حصته» وهو موسرء فسرى العتق إلى نصيبه» واستحق به قيمة 
حصتهء وينكر كل واحد منهما دعوى صاحبهء فإنهما يتحالفان مع عدم البينة» فإن 
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حلف أحدهماء ونكل الآخرء قضى للحالف على الناكل ء› وإن حلفا معاء أو نكلا ففي 
عتق حصة كل واحد منهما عليه قولان: 

أحدهما : : قد عتقت حصة كل واحد منهما عليه إذا قيل أن المتق يسري باللفظ 
فيصير جميع الخد جرا وولاؤه فُوقوقاً لأن كل وأحد منهما ينغي أن يكون مالکا 
لولائه . 

فإن تصادقا بعد التحالف والإنكار. حملا على مقتضى تصادقهما . 

ا ا لوي سيا وس الدعوى إذا قيل بالقولين 
ویکون العبد بينهما ع رقه» وفي 8 تصرفهما فيه بالبيع والعتق ما قدمتاه من 
الوجهين . 

ا ت ا ل و ا إلى حصة الشريك 
بلفظ المعتق بخمسة فصول : 

أحدها : : إن قال قد قطع يعني «الشافعي» بجوابه الأول أن صاحبه زعم أنه حر 
كله وقد أعتق نصيب المقر بإقراره قبل أخذه قيمته فتفهم . 

فيقال للمزني هذا إنما قاله 0 أقاويه ا أن 33 يسري | 
E‏ ل ا ل 





والفصل الثاني : قال المزني : : ولا خلاف أن من أقر بشيء يضره لزمهء ومن ادعى 
حقاً لم يجب له وهذا مقر للعبد بعتق نصيبه فلزمه» ومدع على شريكه قيمة لا تجب 
له. 

وهذا قاله المزني تحقيقاً لاختياره» وغل اي فمن أصحابنا من 
هذا التعليل وأجراه في كل معلول به» لكنه تعليل لحكم القول إذا جعل العتق سارياً 
باللفظ . وليس بتعليل لصحته أنه يسري باللفظ . 
) و ای يفي تياد ومن أن ا ف ی 
ادعى أنه باع عبداً على زيد بثمن لم يقبضهء وأنكر زيد فهو مقر له بالعبد» ومدع عليه 
ل ا ان وار ا و القن رز وان عدم 


لبود د TT‏ ا pei‏ 
الحاوي في الفقه/ ج18١/‏ م۲ 
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شريكه أنه مقر بالعتق لنصيبه» نافذ عليه» ومدع لثمن لا يجب له. وهذا وذاك عندي . 
في القياس سواء» وهذا قضاء لأحد قوليه على الاخر» وهذا قاله المزني احتجاجاً على 
وقوع العتق في حصة الشريك باللفظ والسراية بأن الشريك لو ادعى على شريكه أنه 
باعه حصته بثمن له فقبضه» وأنه سلم الحصة إليه وعتقهاء وأنكر الشريك التسليم ‏ 
لخر اه الجدعي جل عطك ليه ارلا واحدا عند جميع أصحابنا إذا كان بعد 
التسليم . ) 

ولو قال عتقته قبل التسليم كان في نفوذ عتقه عليه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يعتق لأنه قد جعله معتقاً لملك . 

معطي A‏ ايساو با واي E E‏ 
الحجر لارتهانه على ثمنه ثم إذا لزمه العتق على هذا التفصيل لم يكن فيه دليل على 
سراية العتق باللفظ دون القيمة» لوقوع الفرق بينهما بأنه في مسألة البيع جعله معتقا 
لملك ينفذ فيه العتق» فلذلك عتق عليه بهذه الدعوى› وفي مسألة السراية جعله معتقاً 
لغير ملكه فجاز أن لا تقع فيه السراية حين لم يقع عتق المباشرة» لأن العتق بالسراية 
يتفرع عن عتق المباشرة فلم يثبت حكم الفرع مع عدم أصله. 

والفصل الرابع : قال المزني: وقد قال الشافعي: «لو قال أحدهما لصاحبه إذا 
أعتقته فهو حر فأعتقه كان حرا فى مال المعتق» وهذا قاله المزنى إلزاماً لنفوذ العتق 
بسراية اللفظ دون دفع القيمة بأن أحد الشريكين لو قال لصاحبه: إذا أعتقت نصيبك 
فنصيبي حر» فأعتق الشريك نصيبه» فإن كان معسراً فقد عتقه في حصته» ولم يسر إلى 
حصة شريكه» وعتقت حصة الشريك عليه بالصفة التي علقها بعتق صاحبه. وإن كان 
المعتق موسرا لم يعتق على الشريك حصته بالصفة على الأقاويل كلها سواء قيل إن 
العتق يسرى باللفظ أو ي يقع بدفع القيمة أو يكون موقوفاً. 





وعند ابن أبي هريرة أنه يعتق بالصفة إذا قيل إن عتقها في حق المعتق لا يقع إلا 
بدفع القيمةء ونص الشافعي وما عليه قول سائر أصحابه أنه لا يعتق بالصفة على 
الأقاويل كلهاء > لأنه لما عتق على المعتق بالسراية فقد تقدم عتقه على عتق الصفة: وإن 
قيل لا يعتق عليه إلا بدفع القيمة» فقد أوقع عتقه حجرا في استحقاق الولاء على عتق 
باقيه فلم ينفذ عتق محجور عليه . 


فيل : هو وإن كان غير محجور عليه في هذه الحال فقد علق عتقه بصفة يصير فيه 
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والفصل الخامس : قال المزني: ودليل اخ مر فول أنه جعل قيمته يوم تكلم 
بعتقه » فدل أنه في ذلك الوقت حر قبل دفع قيمته. قيل للمزني : لا يختلف مذهب 
الشافعى أن قيمة حصة الشريك معتبرة بوقت العتق على الأقاويل كلهاء لكن لا يدل 
فارعا التق على جره وت الت كالجعارة عل الد رت إلى ت 
اعتبرت قيمته بوقت الجناية وإن وجبت بموته» وكالضارب بطن الأمة» إذا ألقت جنيناً 
ما ارت دة جا ما رتت وها وان وجك اقات ما وقد أطال المزني 
ا 

مسألة: قال الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «رَسَوَاء كان بيْنَ مُسلِمِيْنَ أذ كافرين أذ 
شم وكافرٍ (قال المزني) وقد قط بو سن قبل كني یمو وتليل أت بن قزل أن جل 
يت يم تكلم يمنقه َل أله في َلك لوقت حو قبل دقع قت ته 

قال الماوردي : a‏ العبد بين الشريكين إذا أعتقه أحدهما من ثلاثة 
أقسام: أن يكون بين مسلمين يعتق أحدهما حصته فاعتباره بيساره وإعساره على ما 
قدمناه» وسواء كان العبد مسلماً أو كافراً. 


والقسم الثاني : أن يكون بين كافرين» فللعبد حالتان : 

إحداهما: أن يكون كافراء فلا اعتراض عليهما في عتقه» ما لم يتحاكموا فيه 
إليناء فإن تحاكموا فيه إلى حاكمنا ففي وجوب حكمه بينهما قولان: 

أحدهما: لا يجب ويكون فيه مخيراً وهم فيه مخيرون . 

والقول الثاني : يجب عليه الحكمء ويجب عليهم الالتزام» ويحكم بما يوجبه 
ا ) 

والحال الثانية: أن يكون العبد مسلماً. فعلى حاكمنا أن يحكم بينهما فيه 
وعليهما التزام حكمه لتعلقه بحق المسلم» فينفذ عتق المعتق وينظر حاله. 

فإن كان موسرآء وقيل يسري عتقه بلفظه» لم يعترض عليه في دفع القيمة» ما لم 
يطالب بها الشريك» وكان له جميع ولائه» ولا يمتنع ثبوت الولاء لكافر على مسلمء 
لأنه كالنسب الذي يستوي فيه المسلم والكافر. 

وإن قيل: إنه لا يعتق حصة الشريك إلا بدفع القيمة أو إنه موقوف مراعى» فعلى 
الحاكم أن يأخذ المعتق بتعجيل القيمة ليتعجل بها عتق المسلم ولا يبقى عليه رق 


لكافر» فإن عجلها دإلا أخذها الحاكم من ماله خر فإن قبلها الشريك وإلا أعتقها 
عليه حكما. 


كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض . 

والقسم الثالث : أن يكون أحدهما مسلماً والآخر كافراً» فللعبد حالتان: 

إحداهما : أن يكون کافرا» فيستوي فيه حكم الشریکین» سوا كان التق مسا 
أن اقرا وسواة كان سرا أو سوسا 

والحال الثانية : أن يكون العبد مسلماً فلا ae‏ يكون هو 
المسلم» أو الكافر. 

فان کان هو المسلم» عتقت حصته» وكان له ولاؤها فإن كان موسراً قوم عليه 


9 





فإن قيل بنفوذ عتقه بسراية لفظه» وقفت القيمة على مطالبة الشريك بها. 
وإن قيل إن عتقه لا يسري إلا بدفع القيمة» أخذ بتعجيلها لأن يتعجل عتقهاء ولا 
يستديم الكافر ملك رقها. وإن كان معسرا لم يسر عتقه» وقيل للشريك الكافر لا يقر 
ملكك على استرقاق مسلم» وأنت بين خيارين : إما أن تعتقه» أو تبيعه على مسلم» 
فإن دبره لم يقر تدبيره لما فيه من استيفاء رقه مدة حياته. وإن كاتبه ففي إقراره على 
كتابته قولان»› وإن كان المعتق هو الكافر نفذ عتقه فى حصته». ونظر فإن كان معسراً لم 
يسر عتقه وأقر رق باقيه على ملك الشريك المسلم وإن كان موسراً. 

فإن قيل بسراية عتقه بلفظه» عتقت عليه وكان فيها كالمسلم. لأنه يغرم قيمة 

وإن قيل: إن عتقه لا يقع إلا بدفع القيمة» فقد اختلف أصحابنا في هذا التقويم» 
هل يجري مجرى البيع» أو مجرى قيمة مستهلك؟ على وجهين : 
يقوم عليه كتقويمه على المسلم. ويؤخذ بتعجيل القيمة ليتعجل بها العتق . 

والوجه الثاني : وهو قول شاذ من المتأخرين أنه يجري مجرق البيع › فعلى هذا 
يكون جواز تقويمه في حق الكافر على قولين من ابتياع الكافر لعبد مسلم : 

أحدهما: يبطل البيع» ويبطل التقويم» ويكون ملك رقه باقياً على الشريك 
المسلم. 
ب إلى العتق وإفضاء البيع إلى الملك . 
مسألة : قال الشّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا ادى المُوسرٌ قِيمَتَهُ كان لَه وَل . 


۲١ 





كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض 

قال الماوردي: إنما يريد بيسار المعتق أن يكون مالكاً لقدر قيمة الباقي من رقه» 
وليس عليه فيه حق لغيره فاضلة عن قوته وقوت عياله في يومه وليلته» وسواء صار بعد 
دفع القيمة ذ فقيرا أو كان غنيا . 

فإذا تحرر عتق باقيه بدفع القيمة على الأقاويل كلهاء 520 
المباشرة وعتق السراية واستحقاق الولاء بهما على سواء» لقول النبي ية «وَالْوَلاءُ لِمَنْ 
أغتّق) وهو معتق بالمباشرة والسراية» وسواء تمائثل العتقان» أو تفاضلاء وأنه يسري 
عتق اليسير إلى الكثير كما يسري عتق الكثير إلى اليسير» واعتبار يساره وإعساره وقت 
العتق . ) 

فلو كان موسرا وقت العتق معسراً وقت التقويم فإن قيل: إن العتق يسري باللفظ 
لم يؤثر فيه حدوث اعتباره» وكانت القيمة ديئاً عليه يؤخذ بها إذا أيسر. وإن قيل: إنه 
لا يعتق إلا بدفع القيمة» فما لم يحاكمه الشريك فيهاء كانت حصته على وقفهاء وإن 
حاكمه فيها وطلب القيمة» أو فسخ الوقف ليتصرف في حصته» كشف عن حال 
المعتق . فإذا ثبت عنده إعساره» حكم بفسخ الوقف كما يحكم للزوجة بفسخ النكاح 
إذا أعسر الزوج وجاز للشريك أن يتصرف في حصته بما شاء من بيع أو غيره. ولو كان 
موسرا ببعض الحصة معسرا ببعضهاء عتق عليه من الحصة قدر ما أيسر بقيمته» وكان 
فيما أعسر به منها في حكم المعسر . 

مسألة: قال الشافعيُ رضي الله عَنْهُ: «وَإِنْ كان مُعْسراً عت صي وَكَانَ شريكة 
على ملكه يَحْدْمُهُ یوما ويرك لتفسه یوما فما كسب لتفسه فَهُوَ لَه . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» والمعتبر بإعساره أن لا يملك قيمة الحصة الباقية 
ا iS‏ ل ی فيها يصير 


اا أذ يكون الدين مول لا يستحق تعجيله فيجري عليه حكم اليار في 
عتق الحصة عليه لأن في يده ما هو مقر على ملكه . 


والضرب الثاني : أن يكون الدين حال ففيه قولان من اختلاف قوليه في البين هل 
يمنع من وجوب الزكاة ذ في العين؟ : 

أحدهما: يجري عليه حكم اليسارء إذا قيل إن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة 

والقول الثاني: يجري عليه حكم الإعسار إذا قيل إن الدين. يمنع من وجوب 


۲۲ كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض 
الزكاة ذ في العين › فإذا كان معسرا بها نفذ عتقه في ملکه»› ولم يسر إلى حصة شريكه . 
وقال أبو يوسف. ومحمد. يسري عتقه مع إعساره كما يسري مع يساره. وتكون 
القيمة ديناً عليه يؤخذ بها إذا أيسر كما يسري الطلاق في الزوجة إذا طلق بعضها في 
الأحوال كلهاء لاستحالة أن يجتمع طلاق وإباحة» كذلك يستحيل أن يجتمع حرية 


ورف . 





ودليلنا حديث ابن عمر أن النبي وك قال : ااوإن گان مسرا فقذ عَتَقَ فَأَعْتَق» . 
ولأن المقصود بتكميل العتق رفع الضرر عن الشريك» بأن لا يختلف حكم الحرية 
والرق في عبده المشترك» وأن يصير العبد كامل التصرف» وسراية العتق مع إعسار 
المعتق أعظم شزرا على الشريك من استبقاء رقه» فلم يجز أن يرفع أقل الضررين 
بأعظمهما» ووجب أن يرفع أعظمهما بأقلهما. والفرق بين العتق والطلاق من وجهين : 

أحدهما: أنه لما لم يجز أن يحصل في الزوجة شرك بين زوجين» وجاز أن يقع 
في الرق شرك بين مالكين لم يجز أن يتبعض الطلاق وجاز أن يتبعض الرق . 

والثاني: أن طلاق بعض الزوجة يمنع من الاستمتاع بباقيهاء وعتق بعض العبد لا 
يمنع من استخدام ياقيه. فإذا ثبت أن حصة الشريك باقية على رقها بإعسار المعتق» 
فقال المعتق: أنا أستدين واقترض قيمة حصة الشريك إن حدث له يسار بعد العتق» 
الشافعي : ده زعا ترك تشه يوما فما اكتسب فيه فهو لهه فأجرى عليه 
حكم المهايأة. | 

فاختلف أصحابنا فيها على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن المهايأة كانت متقدمة بين ا فلما أعتق أحدهما حصته 
أجرى العبد بعد العتق لبعضه عليها ولو لم يكن بين الشريكين فيها مهايأة لم يجز أن 
يستأنفها بعد العتق مع الشريك الباقي لنقصان تصرفه . 

والوجه الثاني : يجور أن يقيم على المهايأة المتقدمة» ويجور أن عدا شيا 
الشريك الثاني» لأن تصرفه بالحرية كامل في حقه من الكسب . ظ 

والوجه الثالث : إن كان له كسب مألوف بصناعة معروفة يتماثل فيها كسب أيامه 
كلها جاز أن يستأنفها مع الشريك› وإن لم يكن له كسب مألوف» لم يجز أن يستأنفها ‏ 
معه وإن جاز ذلك للشريكين في الحالين› لأنهما قد يعدلان عند عدم الكسب إلى 
الاستخدام» وليس العبد كذلك في حق نفسه عند تعذر كسبه . 


كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض ۳ 

فإذا صحت المهايأة على ما ذكرناه من الوجوه الثلاثة فهى من العقود الجائزة دون 
اللازمة» ولكل وان مهنا فا م اف راا کا م عانها ر العف 
ويوماً للسيد» دخل فيها مألوف الكسب» ومألوف النفقة» فاختص العبد بما كسبه في 
يومه» ويحمل فيه ما لزمه من نفقته› ا ل SS‏ ويحمل 
فيه ما لزمه من نفقته . 

فأما غير المألوف من الكسب» كالكنز واللقطة. ل كزكاة - 
الفطرء ففي دخولها في المهايأة وجهان: 

أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعى» وقول أبى سعيد الإصطخري أنهما 
داخلان في المهايأة» كالمألوف منهاء فإن كانا في يوم العبد اختص بالكنز» واللقطة» 
وتحمل زكاة الفطر وإن كانا في يوم السيد اختص بذلك دون العبد. 

والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي» أنهما لا يدخلان في 
المهايأة لأنه قد يكون هذا فى زمان أحدهما دون الاخرء فلا يتساويان فيه» ويكون 
حدوث ذلك في زمان أحدهماء موجباً لأن يكون بينهما وإن كان ما عداهما من 
المألوف جارياً على المهايأة . 





مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «وَإنْ مَاتَ تَ وله وَارِثٌ وَرثة بقذر ولائه فإن 


مَاتَ لَهُ وٿ لَمْ رٹ منة شتا (قال المَُنِيُ) التِيّاسُ آذ يَرِتَ e‏ 
الشافعيئٌ إن الا يَرنُونَ من حَيْتُ يوون وَهَذَا وَذَاكَ في القيَاس 2 . 


قال الماوردي : وهذه المسألة فيمن عتق بعضه» ورف بعضه » هل يرث ويورث؟ 
وهما فصلان : 


ك5 هل يرث إذا مات له موروث» ل وفيه بين الصحابة رضي الله 
عنهم خلاف محكي عن ابن عباس أنه يرث كالحر ميراثاً كاملاء وبه قال أبو يوسف»ء 
ومحمد» وحكي عن علي عليه السلام أنه يرث بقدر ما فيه من الحرية› ويحجب بقدر 
ما فيه من الرق» وبه قال المزني» وعثمان البتي» وذهب بقية الصحابة» وجمهور 
التابعين والفقهاء إلى أنه لا يرث إذا كان فيه جزء من الرق وإن قل لأنه لما جرت عليه 
أحكام الرق فيما سوى الميراث» من نكاحه وطلاقه» وولايته» وشهادته» جرت عليه 
أحكام الرق في ميراثه» ولأن الرق مانع من الميراث» فإذا لم يزل الرق لم يزل مانع 
الميراث. قال المزني : «القياس أن يرث من حيث يورث». @ لاس 


قيل قد يورث من لا يرث» كالجنين يورث ولا يرث » والعمة تورث ولا ثترث .2 


:لسلس كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض . 
والجدة أم الأم» ترث ولا تورث» فلم يكن هذا قياساً مستمراً في غير المعتق بعضهء 

قان قيل: كد كال الشافعي” «الناس يرئون من حيث يورثون» قيل له : لم يقله 
الشافعي تعليلاً عاماء فيجعله قياساً مستمراء وإنما قاله ردا على من ألحق الولد بماء 
أبيه ولم يورث كل واحد منهم ميراث أب» وورث الولد من كل واحد منهم»؛ ميراث 
ابن» فقال: الناس يرثون من حيث يورثون؛ لأنه كمل النسب» ولم يكمل الميراث 
فتوجه الرد به للشافعي» ولم يتوجه الرد به للمزني . 
) فصل: وإذا مات هذا الذي تبعضت فيه الحرية والرق هل يورث أم لا؟ 

قال الشافعى ی القديم : لا يورث. وهو قول مالك » ويكون ماله لسيده » لأنه 
إذا لم يرث بحريته › لم يورث بها. وقال في الجديد: يكون فوووا نة وره دون 
سيد رقهء لأن السيد لا يملك ذلك عنه في حياته» فلم يملكه بعد موته. 

وقال في موضع ثالث: يكون ماله بين ورثته» وسيد رقه بقدر حريته ورقه. 
فاختلف أصحابنا في هذه النصوص الثلاثة. فكان أبو إسحاق المروزي فى طائفة 
يخرجون هذه النصوص الثلاثة على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: تكون لسيده دون ورثته . 

والثاني : تكون لورثته دون سيده. 

والثالث : كرد ينها تورك عن يقار E E E‏ ويكون للست يقدر نها 
فيه من الرق› تعليلاً بما ذكرناه. 


٠‏ وكان أبو علي بن أبي هريرة» وطائفة من بعض البصريين» يمتنعون من تخريج 
هذه النصوص على اختلاف الأقاويل › ریخا نيا عن اکان الأحوال» والذي نص 
عليه أنه يكون لسيدهء فإذا کان قد مات فى زمان سيده وقد استهلك ما كان قد ملكه 
رکه ركون ماله اده دون ورقه» :والذى تمن عليه انه ركو لور ذا کان عات 
في زمان نفسه» وقد أخذ السيد ما ملكه عند برقهء فيكون ماله لورثته دون سیده» 
ويكون بينهما إذا كان غير مهايأة, وفي يده مال بالحقين» كان بين الورثة والسيد ميراثاً 
بالحرية › ملكا بالق 


وقال ا الإصطخري› يكون جميع ما يخلفه في الأخوال كلها الجر 
والرق» منتقلاً إلى بيت المالء لا يملكه السيد» لأنه لا حق له في حريتهء ولا يستحقه 


الورثة. لبقاء أحكام رفه» فكان بيت المال أولى الجهات باستحقاقه 


كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض ۲o‏ 
مسألة : : قال الشَافِعِيٰ رَضِي الله عَنه: إن قال قال لآ تكون تَفْسٌ وَاجدة بَْضهًا 

بدا وَعْضهًا حا كما لآ تَكُونُ امْرَأةٌ بغضها طالقاً وَبَعْضّهًا غَيْرَ طَالِقٍ فيل لَه اروج 

نف ارَأتَمَا تي بف عبد أ تكَاِبُ الم كا اتب الب أ بُ ارك كما 

ER‏ 103 لاء قيل: فما أَعْلَمُ شيا أَبْعَدَ من العَئد مما 
فَشْبَهُ عليه . 





قال الماوردي: قصد الشافعي بهذا أبا حنيفةء وابن أبي ليلى في وجوب 
السعاية» حين منعا أن تكون نفس واحدة بعضها حر وبعضها مملوك› لأن من منع من 
اجتماع الحرية والرق» أوجب السعاية ومن جوز اجتماعهما لم يوجبها؛ والشافعي 
ومالك لا يمنعان من اجتماعهما؛ فلذلك لم يوجبا السعاية وأبو حنيفة وابن أبي ليلى 
منعا من اجتماعهما؛ فلذلك أوجبا السعاية وكان من دليلهم على المنع من اجتماعهما 
شيكئان : أورد الشافعي أحدهما وانفصل عنه» وأعرض عن الآخرء لأنه أضعف منه . 

فأما الذي أورده الشافعي إن قالوا: لا يجوز أن تكون نفس واحدة بعضها حرء 
وبعضها رق» لتنافي أحكام الحرية والرق» كما لا يجوز أن تكون امرأة واحدة بعضها 
طالق» وبعضها غير طالق» لتنافي أحكام الزوجية والطلاق. فانفصل الشافعي عنه 
بالفرق المانع من الجمع بين الزوجة» والعبد من وجهين : 

أحدهما: أن الاشتراك فى العبد بأن يملكه جماعة يجوز لأن الرق يجوز أن 
يتبعض» والاشتراك في الزوجة بأن يتزوجها جماعة» لا يجوز لأن النكاح لا يجوز أن 
يتبعض » فلذلك جاز أن يكون العبد بعضه حر وبعضه مملوك». لأن رقه يتبعض فى 
مالكيته فيتبعض في أحكامه» ولم يجز أن تكون الزوجة الواحدة بعضها طالق» وبعضها 
غير طالق» لأن نكاحها لا يتبعض في الأزواج» فلم يجز أن يتبعض في أحكامه . 

والفرق الثاني : أن العبد مملوك يجوز أن يباع ويورث ويوهب» لأن المقصود منه 
الملك. والملك يجوز أن يتبعض والزوجة غير مملوكة» لا يجوز أن تباع ولا توهب 
ولا تورث لأن المقصود منها الاستمتاع» والاستمتاع لا يجوز أن يتبعض . 

وأما الثاني : من استدلالهم الذي أعرض عنه الشافعي» أن قالوا: الإيمان أصل 
للحرية» والكفر أصل للرق» فلمًا لم يجز أن يجتمع الإيمان والكفر في النفس 
الواحدة» لم يجز أن تجتمع الحرية والرق في النفس الواحدة. وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أنه ليس الكفر موجباً للرق» لأنه قد يكون الكافر حراء ولا الإيمان 
موجباً للحرية» لأنه قد يكون المؤمن مسترقاء وإنما كانا سبباً لهما يزولان مع بقائهما. 

والثاني : أنه لما جاز أن يطرأ الإيمان على رق ثابت» ولم يجز أن يطرأ الإيمان ‏ 
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على كفر ثابت لم يجز أن يجتمع الإيمان والكفر» وجاز أن يجتمع الحرية والرق. والله 

أعلم . ظ ظ 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «وَلوْ ْدَق شریکان لأَحَدهمًا الصف 

وَلِلاحَرِ الشدس معاً أؤ وَكلدٌ رجلا فَأَعْتَقَ عَنْهُمَا مَعاً كان عَلَيْهِمَا قِيمّة البَاقي لشريكَيْهمًا 
سَوَاء ل أنْظد إِلَى كَثِيرٍ املك وَلَا قليله (قال المزني) هذا يَقْضِي لأعَد فَوْلَيْه في الشفْعَة 
أل مَنْ لَهُ كثِيدُ ملك وَقليله في السّفْعَة سَوَاء» . 


قال الماوردي: وصورتها: في عبد مشترك بين ثلاثة لأحدهم نصفه وللاخر ثلثه 

وللأخر سدسه» وأعتق صاحيا النصف والسدس حقهما معا واجتماعهما عليه يكون من 
أحد ثلاثة أوجه: | 

أحدها: أن يجتمعا على اجتماع اللفظين حتى لا يتقدم أحدهما على الاخر 
بحرف» ;هدول تعديد: 

والثاني : أن يعلقا عتقه بصفة واحدة» كقول كل واحد منهما: إن دخل هذا 
العبد الدارء أو طار هذا الغراب فنصيبي منه حر» فإذا دخل الدارء أو طار الغراب عتق 
ناما 

والثالث: أن يوكلا في عتقه وكيلاً» فيعتقه عنهما بلفظ واحد» فإذا اجتمع عتقهما 
من أحد هذه الوجوه الثلاثة» وكانا موسرين» قومت حصة الثالث» وهى الثلث» 
عليه بالسوية ف ركان ولاقه بين ال و فاضي" ا 
ولصاحب السدس ثلث ولائه» ولا يعتبر فيهما قدر الملكين ويسوي بين من قل سهمه» 
وكثر. ظ 

وقال مالك: يقوم عليهما بقدر الملكين» ويفضل بينهما لتفاضلهما في المالين» 
لأن التقويم مستحق بسراية عتقهماء وسراية كثير العتق أكثر من سراية قليله. ودليلنا 
رواية ابن عمر أن النبي كل قال: «مَنْ أَغْئَنَ شركاً لَه في عَبْدِ وَكَانَ لَه مال قوم عَلَيْم 
فاستوى فيه الواحد» والجماعة» لإطلاق أمره» ولأنهما قد اشتركا في إدخال الضرر 
على شريكهما بقليل الملك وكثيره» لأن قليله مدخل للضرر عليه مثل كثيره» فوجب 
أن يستويا في التقويم الموجب لرفع ضررهماء ولأن عتقهما يجري مجرى الجناية 
منهماء وهما لو اشتركا في جناية تفاضلا في عدد جراحها فجرحه أحدهما جراحة» 
وجرحه الآخر مائة جراحة كانت الدية بينهما على أعدادهماء ولا تتقسط على أعداد 
جراحهماء كذلك العتق يجب أن يكون معتبراء بأعداد المعتقين» ولا يتقسط على 
أملاك المعتقين» وسراية العتق كسراية الجناية» فلم يسلم لمالك استدلاله. 
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فأما المزني فإنه قال: «إذا استويا في التقويم مع تفاضلهما في الملك وجب أن 
يكونا في الشفعة» كذلك إذا تفاضلا في الملك أن يستويا في الأخذ» . 

قيل في الشفعة قولان : | 

أحدهما: أن الأمر فيها على هذاء وأن يشترك صاحب النصف والسدس فيها 
بالسوية كالعتق . | 

والقول الثاني : أنهما يتفاضلان فيها بقدر المالين» وإن تساويا في العتق . 

والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : أن اة مستحقة بالملك» فتقسطت عليه › الوم مستحق بالعتق › 
فاستويا فيه. 

والثاني : أن استحقاق الشفعة لإزالة الضرر بالتزام مؤونة القسم وغيره» والمؤونة 
معتبرة بالملك » فتقسطت الشفعة على الملك› والتقويم مستحق بدخول الضرر بالعتق» 
الجاري مجرى الجناية» فتقسطت على المعتقين» دون الملك؟ ولو كانت المسألة 
بحالها» وكان صاحب النصف موسراء ومعتق السدس معسراء قومت الحصة كلها على 
كلها على 508 ولو كانا معسرين» لم تقَوّم على واحد منهماء وكانت الحصة 
على رقها لمالكهاء فلو ادعى عليها اليسار فأنكراه حلفا له» ولا تقويم عليهماء وفر 
E‏ يوا و اي 0 
القيمة . 
وا لأنها شير مؤثرة في حقه وتسمع من مالك الحصة» لتأثيرها في حقه» ولو كان 
فوفر ا م درا لآنه کی ا ا له في تحمل القيمة» ولا يسمع من 
مالك الحصة هذه الدعوى. لأنها غير مؤثرة في حقه. والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا اخْتَلمًا في قيمَة العَبْد قَفيهًا فَوْلِآنِ 
أحَدُهُمَا أن القَوْلَ قَوْلُ المُعْتِق والكاني أن الل َل رب اليب لآ خوج ملك ب إلا 
e ERO LOE‏ 
أن اقل قز العام َل الكبد شع e‏ ىة ته والعار کر تعلو ایی 


«دددلللل سدس ل كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض. 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن قيمة حصة الشريك معتبرة بوقت العتق على الأقاويل 
كلهاء ولا اعتبار يما حدث بعده من نقصان» لأن عتقه متردد بين أن يكون إتلافاء أو 
سبباء للوتلاف وكل واحد منهما موجب لاعتبار القيمة عند حدوثه» كالجناية على 
العبد إذا كانت قتلاء أو سبباً أفضى إلى القتل» وتعتبر قيمته قتل عتق بعضه» لأن عتق 
ال د کی القيمته »بهذا الوك معتقة ری ی ات اا ت ا 
العتق من زيادة فى قيمة الحصة فمحمول على الأقاويل الثلاثة فى نفوذ عتقها فإن قيل 
إنها عتقت بلفظ المعتق» لم يضمنها المعتق» وكذلك إن قيل بالثاني إن عتقها موقوف 
مراعى لم يضمنهاء لأن دفع القيمة يدل على تقدم عتقهاء وإن قيل : إنها تعتق بدفع 
القيمة ومعها ففي ضمان المعتق لما حدث من زيادة القيمة» بعد عتقه وقبل دفعهاء 
وجهان : ) 

أحدهما: لا يضمنهاء لأن سبب الإتلاف في اعتبار القيمة كالإتلاف . 

والوجه الثاني : يضمن الزيادة دون النقصان» كالغاصب فى ضمانه لأكثر القيمة» 
لأن الزيادة حادثة على ملك الشريك فلم يجز أن يستهلك عليه بغير عوض . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناه فى اعتبار القيمة» فاختلفا فيها فقال: المعتق مائة› 
وقال الشريك مائتان. فإن كان العبد باقياً لم تتغير قيمته بتطاول الزمان» فلا اعتبار 
باختلافهما ويُقوّمها ثقتان من أهل 0 فإذا قوماها لم يخل حال ما ذكرناه من 
القيمة من خمسة أقسام : 
أحدها: أن يوافق ما أقر به المعتق» وهو المائة فلا يلزمه غيرهاء ولا يمين عليه 

والثاني : أن يوافق ما ادعاه الشريك وهو المائتان فيستحقها ولا يمين عليه فيها. 

والثالث: أن يكون روسلا ينيدا غير موافقة لواحد منهماء وذلك بأن تقوم مائة 
وخمسين» فيحكم بها عليهما ولا ب يستحق الشريك أكثر منهماء ولا نقتنع من المعتق 
بأقلّ منهما. 


والرابع : أن تكون زائدة على أكثرهماء وذلك بأن تقوّم بمائتين وخمسينء فلا 
اک اند يك زا باد ثتين» لأنه بالاقتصار عليها مها من الزيادة عليها 

والخامس: أن تكون ناقصة عن أقلهما وذلك بأن تقوم بخمسين» فلا نقتنع من 
المعتق بأقل من مائة» لأنه قد أقر بهاء وإن تعذر تقويمه في زمان العتق» إما لموته» أو 


غيبته» وإما لتغير أحواله بالكبر بعد الصغرء أن ل ين دال أو بالزمانة بعد 
السلامة» ففي اختلافها في القيمة قولان: 


۲۹ 
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أحدهما: أن القول فيها قول المعتق مع يمينه» إذا قيل أن عتقه قد يسري إلى 
حصة الشريك بلفظه» لأنه يصير غارما. والقول في الغرم قول الغارم . 

والقول الثاني : أن القول فيها قول الشريك مع يمينه» إذا قيل ببقاء ملكه» إلى أن 
يأخذ قيمة حصتهء لأن له عليها يدا لا تنتزع مع عدم البينة» إلا بقوله كالثئمن. في 
الشفعة» إذا اختلف فيه الشفيع والمشتري كان القول فيه قول المشتري . 

وقال الربيع في كتاب «الأم»» وفيه قول اخر أنهما يتحالفان كما يتحالف 
المتبايعان إذا اختلفا وهو من تخريجه وليس بقول للشافعي» لأن تحالف المتبايعين 
موجب لارتفاع العقد فأفاد وتحالف هذين غير موجب لرفع العتق» فلم يفد وهما بعد 
التحالف عليها باقيان على الاختلاف فيها . 


وأما المزنى فإنه أعاد نضرة اختياره» وفى بعض ما مضى من كلامه وجوابه 
مسألة : قال الشافعي رضي الله عَنْهُ: «وَلَوْ قال هو حَبا ر قال العَارمُ لَيْسَ كَذَلِكَ 
قال الماوردي : وضورتها: .أن يجب على المعتق قيمة حصة شريكه فيدعي 
الشريك أن العبد كان نانع يا ا أو ار أو كاتياً فله القيمة الزائدة بصئعته ) 
ويقول المعتق هو غير صانع فلك القيمة من غير زيادة دتصنعته » فللعبد حالتان : حي 


و مننا. 


فإن كان ميتاً فقد قال الشافعي: القول قول المعتق الغارم فاختلف أصحابنا فيه 
على طريقين . 

إحداهما: أنه على 5 لأنه اختلاف في قدر القيمة» فكان على القولين 
الماضيين» وإنما نص الشافعي على أحدهما. 

والطريقة الثانية : أن القول فيه قول المعتق الغارم قولاً واحداً لأن الشريك يدعي 
حدوث صنعة ليست في الخلقة» والأصل أن ليست فيه هذه الصنعة» فكان القول فيه 
قول منكرها دون مدعيهاء وإن كان العبد حيا يمكن اختبار. حاله اختبرث فيه تلك 
الضففة فان كان لا يحستها ردك دغرى القريك» فيها ولا يمين لفغن المت ولا 
تلزمه إلا قيمته غير صانع» فإن قال الشريك قد كان يحسن الصنعة» وقت العتق لكنه 
نسيها بعلة» فإن كان زمان العتق قريباًء . لا تنسى الصنعة في مثله لم نسمع منه هذه 
الدعوى» وإن تطاول وجاز أن تنسى تلك الصنعة في مثله سمعت منه وأحلف عليها 
م ولم يلزمه إلا قيمته غير صانع . 
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ولو قال الشريك هو يحسن هذه الصنعة» ولكنه قد كتمهاء وامتنع من إظهارها. 
فقوله محتمل» وهو منسوب إلى العبد دون المعتق» لكن لا يجوز أن يدعيه على 
العبد» لأنه لا يجب به عليه حق»› ولا يدعيه على المعتق» لأنه منسوب إلى غيره إلا أن 
ولو اختبر العبد فكان يحسن الصنعة نظرء فإن قصر زمان ما بين العتق والتقويم عن 
تعلم تلك الصنعة» ثبت تقدمهاء ولم يحلف الشريك عليهاء واستحق عيا نا 
وإن تطاول واتسع لتعلم تلك الصنعة؛ > صار تقدمها داخلاً في الجواز فصار كادعائها في 
ميت» فيكون على ما قدمناه فى الميت من اختلاف أصحابنا على الط : 

ا ظ 

7 قَالَ شافع رضي اللَّهُ عَنْهُ: و ال مو تارق ' أو وَقَالَ الّذي لَه 
العم لَيْسَ كَذَلِكَ فَالقَؤْلُ وله مَعَ يمن وَهُوَ عَلَى البَرَاءةِ مِنَ العيْبٍ حَكّى يلم (قال 


المزني) قد قال في الغاصب إن الْقَوْلَ قؤلة ن به دع أ غَائلَة وَالقياش على قؤله في 
الخ يَجنِي عَلَى يد فقول الجاني» هی شاه أن ا الْقَوْلَ قَوْلُ الْعَارِم». 








قال الماوردي : قل مضى ا ف الصنعة ا وهذه المسألة في 
اختلافها في عيب ينقص من القيمة فيدعي المعتق أنه كان سارقاء أو ابقاء فعليه قيمة 
عبد :سارق» أو ایو 0 اريف كان سال لیس ارق ولأ اق 


قال الشافعي: القول فيه قول الشريك المالك مع يمينه أنه غير سارق» ولا ابق 


أحدهما: اغ نولي 


والطريق الثاني : أن القول فيه قول المالك» وإن كان في الزيادة القول فيها قول 
الغارم فيختلف حكم الزيادة» والنقصانء فيكون في الزيادة بالصنعة القول قول 
متكرهاء وهو الغارم» لأن الأصل عدم الزيادة ويكون في النقصان بالعيب القول قول 
منكرهاء وهو المالك لأن الأصل السلامة من العيب فأما الغاصب إذا اختلف مع 
المالك في قيمة العبد المغصوب فادعى الغاصب أنه به داء» أو غائلة فقد حكى المزني 
عن الشافعي أن القول فيه قول الغاصب» دون المالك ك وجعل في ضمان العتق القول فيه 


كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض ۳١‏ 
4 المالك دون الغاصب 0 سيان فاختلف أصحابنا في اختلااف 


ل أن دعوى a‏ أصل الخلقة من شلل › أو 
خرس يجوز أن يكون خلقة فيه» وطارئا عليه فكان القول فيه قول الغاصب الغارم ) 
ولو كان مثل ذلك في دعوى المعتق لكان القول فيه قوله دون المالك كالغاصب . 

والذي قاله في دعوى المعتق أن القول فيه قول المالك كان في ادعاء قف 

طارىء» ليس من أصل الخلقة» كالإباق والسرقة» لأنه لم يخلق سارقاً ولا ابقا فالقول 
فيه قول المالك دون المعتق» لأنه لا يقدر على إقامة الس أنه لسن سنا رقو لز اف 
ولو كانت مثل هذه الدعوى من جهة الغاصب» كان القول فيها قول المالك كالمعتق. 

والوجه الثاني: أن القول في الغصب قول الغاصب في النقض والقول في العتق 
قول المالك في النقصين والفرق بين الغصب» والعتق : أن الغصب استهلاك محصن لا 
يملك بغرمه شيئاً» فجعل القول فيه قول المستهلك والعتق معاوضة يملك المعتق به 
الولاء» فجعل القول فيه قول المتعوض فأما ما ذكره المزني في الجناية على الأعضاءء 
فك es‏ ظاهرة يمكن المجني أن يقيم البينة على سلامتهاء فالقول في 

وإن ا باطنة» يتعذر إقامة البينة على سلامتهاء ففي نقصها إذا 
ادعاه الجاني قولان ذكرناهما في الجنايات . والله اعم 





مسألة : : قال الشّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذا َعْنَىَ شركاً لَهُ في مَرَضِهِ الذي مَاتَ 
زجنا ا لزنا #ذي أل شي د 


قال الماوردي: وأصل هذا أن العتق في المرض المخوف الذي يتعقبه الموت 
معتبر في ثلث المعتق» فإن احتمله الثلث تحرر العتق› ونفذ» وإن عجز عن الثلث رد 
وعاد المعتق ف وهو قول جمهور الأئمة وحكي عن مسروق اش رامن المال 
وأصل التركة لصدقات الزوجات» وما يصرفه في النفقات والشهوات وهذا خطأ خالف 


به من سواه . 


(0١)‏ في أ كمل المجلا الثاني والعشرونء والحمد لله على معونته» وهدايته» يتلوه في المجلد بعذه 
مسألة: قال الشافعي: ولو أعتق شركاً له في مرضه الذي مات فيه عتقاً بتاتآء ثم مات كان في 
ثلثه. 


۳۴۲ 





كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض. 
القن الرارة اقم را وا و ا آنا ر ا م أ له عد 
527 ول له مال غیرهم » فبلغ ذلك رسول الله علا فدعاهم. وجزأهم ثلا 
أجزاء » فأعتق اثنين وأرق أربعة» وهذا نص يدفع كل خلاف . 

فإذا أعتق المريض شركاً له فى عبد كان عتقه معتبرا من ثلث ماله» كما يكون 
عئق الصحيح من كل مالهء ويسري عتقه إلى حصة شريكه إذا احتملها الثلث. كما 
سدح بجي ماسر بم وإذا كان كذلك لم يخل حال الثلث من 
خمسة أقسام : ا 


أحدها : : أن يتسع الثلث لعتق المباشرة» وعتق تق السراية» فينفذ العتق في جميعه 
بالمباشرة ڈ ثم بالسراية» ويؤخذ من ثلثه قيمة حصة الشريك› ويكون له جميع ولائه. 
والقسم الثاني: أن يعجز الثلث عن عتق المباشرة» وعتق السراية لاستحقاق 
تركته في دينه» ويرد عتقه في جميعه بالمباشرة. وبالسراية. ويعود إلى الرق» ويباع في 
الذي 
ين . 


والقسم الثالث: أن يتسع الثلث لأحد المعتقين» ويعجز عن الآخرء فيجعل 
الثلث مصروفاً في عتق المباشرة دون عتق السرايةء لأن عتق المباشرة أصل وعتق 
السراية فرع كعتق المعسر. 

والقسم الرابع : أن يتسع الثلث لأحدهماء وبعض الاخرء فيكمل عتق المباشرة» 
ويجعل النقص في عتق السراية كعتق من أيسر ببعض حصة شريكه . 

والقسم الخامس: أن يتسع الثلث لبعض أحدهماء ويعجز عن الباقي» فيجعل 
البعض نافذا في عتق المباشرة» ويرد الباقي في عتق المباشرة» ويبطل عتق السراية» 
فلو قال الورثة: نحن نمضي عتق المباشرة» بعد كان لهم تكميل العتق 
في المباشرة» ولم يكن لهم تجاوزه إلى عتق السراية؛ لأن المعتق معسر به» وهو لو 
أراد ذلك في جناية منع + فكان ورثته بالمنع أحق . 


مسألة : : قَالَ الشافعيُ رَضِي الله عَنْهُ: ولو أرقي يشل تميق عند يعني كه 
يُْتقْ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْهُ إلا مَا أَوْصَى بو». 


قال الماوردي : وهذا صحيح : إذا وصى ر بعتق شرك له في عبد أن يعتق عنه بعد 
موتهء اسيم اا ومستحق تحريرها على ورثته» ولا يعتق عليه 
بالموت حتى يعتقها الورثة عنه» ولو قال: إذا مت» فنصيبي منه حر عتق عليه 
بالموت» ولم يعتبر فيه عتق الورثة له لأنه جعل الموت في هذا صفة للعتق» وجعل 


كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض يف 


الموت في ذلك وصية بالمعتق» ثم يستويان في اعتبارهما من الثلثء فإذا احتمل 
الثلث قيمة نصيبه عتق عليه» ولا يسري العتق بعد الموت إلى حصة شريكه» وإن كان 
الثلث متسعا لقيمتهاء لأن ملكه قد زال عنه بالموت إلا قَدْرَ ما استثناه في وصيته» فلو 
وصى بعتق نصيبه بعد موته» وبعتق نصيب شريكه قال أبو حامد الإسفرايبني تصح 
وصيته بعتقها إذا احتملها الثلث ؛ لأنه بالوصية مستثنى لهما من ماله» فصار موسراً بهما 
کال فصار عتق نصيبه مباشرة» وعتق نصيب الشريك سراية» وهذا عندي ليس 
بصحيح» بل تصح الوصية بعتق نصيبه» ولا تسري إلى نصيب شريكيه لأمرين : 

أحدهما: أنه موصي بعتق ملك غيره» فلم يلزم غيره. 

والثاني : أن قق السراية ما سرئ بغير اخخار. ولا وة وهذا موجود في عتق 
الحي» ومعدوم في عتق الميت» ولكن لو كان الموصي يملك جميع العبد» فوصى 
بعتق بعضه بعد موته› ففيه وجهان من اختلاف أصحابنا في الحي إذا أعتق بعض عبده» 
هل ينفذ العتق في جميعه مباشرة أو سراية؟ 





فأحد الوجهين : أنه يعتق عليه جميع العبد مباشرة» فإذا أوصى بعتق بعضه عتق 
عليه جميعه. ٠‏ 


والوجه الثاني : يعتق باقيه على الحي بالسراية» فإذا أوصى بعتق بعضه عتق ذلك 
البعض» ولم يسر إلى جميعه» وإذا عجز الثلث عن عتق ما أوصى به رد العتق إلى ما 
اتسع له الثلث إلا أن يمضيه الورثة فيما زاد على الثلث» فيمضى عتقه وبالله التوفيق.. 


' الحاوي في الفقه/ ج8١/‏ م٣‏ 


Es » 0‏ د ا ص ص 0-2 
باب في عتقٍ العَدِيْدِ لا يَخْرّجُون من الثلت 


مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رضي الله عَنْهُ: «وَلَوْ أت َجُلُ سِنّة مَمْلوكِينَ له 
وب 9 عن ل رقع ع یز وای يت که أي اي لي م 
وأغتَىَ اتن ن ُت الميْتِ َأَرَق ابع لوار وَمَكَدَا كَل ما َم يحول اقلت أف بيهم 
ر ساي أن في فا شول الله ا بَيْنَهُمْ 

عت إنطالاً للسّعَاية مِنْ حَدِيْكَيْنِ ثابيْنِ . وَحَدِيْتُ سبد بن أبي عَروبة في الطاب ضيف 
واه شن شعْبة وَسَامٌ جَمِيْعاً وَلَمْ يَذُكَرُوا فيه اسْتسْعَاءَ a‏ 


رفي وله إن كَانَ مسرا فد يق مِنه ما 


قال الماوردي: إذا أعتق في مرض موته عبيدا لا يملك غيرهم» ولم يمض 
الورثة عتقهم جرّئوا ثلاثة أجزاء بالعدد إن تماثلواء أو بالقيمة إن تفاضلوا على ما 
سنصفه من بعد» وأقرع بينهم لتتميز الحرية بها ويتميز يتميز الرق بها في ثلثهم»ء وسواء 
كانوا ستة أو أكثر أو أقل وإنما ذكر الشافعي الستة إتباعاً للخبر» فإذا جزأهم» وهم ستة 
جعل كل اثنين جزءاء وأقرع بينهم» فأعتق اثنين» جمعهما جزء خرجت عليه قرعة 
الحرية» وأرق أربعة جمعهم جزءان خرجت عليهم قرعة الرق . 

وقال ابو حنيقة : ل تجزئة › ولا فرعة » ويعتى من كل واحد منهم ثلاثة » 
ويستسعيا فى قيمة باقية » لتتكامل حريته بالعتق والسعاية» فخالفنا في ثلاثة أحكام : 

أحدها: التجزئة لتتكامل بها حرية بعضهم» ورق بعضهم» فنحن نجزئهم» وهو | 

والثاني : : تمييز الحرية من الرق بالقرعة نحن نقرع لتمييزهماء وهو لا يقرع . 


والثالث: وجوب السعاية ليمنع بها من حرية بعض العبد» واسترقاق بعضه» 
ونحن لا نوجبهاء ويجوز حرية بعضه» واسترقاق بعضه. 


وأما السعاية» وتبعيض الحرية» والرق» فقد تقدم الكلام فيها. ) 
وأما التجزئة والقرعة» فالكلام في هذا الموضع مختص بهما: فأما التجزئة 


كتاب العتق/ باب في عتق العبيد لا يخرجون من الثلك ٣.‏ 
0 بها ا في جزءء ويتكامل بها الرق في جزأين. فمنع منه أبو حتيقة 

8 أن العتق في المرض كالوصية لاعتبارهما في الثلث» وقد ثبت الإجماع 
أنه لو أوصى بستة أعبد لا مال له غيرهم أمضيت الوصية في ثلث كل واحد منهم» ولا 
يكمل في اثنين منهم وجب أن يكون عتقهم بمثابته في حرية الثلث من كل واحد منهم» 
ولا يكمل في اثنين منهم 

والجوات:عنه من وجهين : 

أحدهما: أن المقصود بالوصية التمليك» وهو موجود في الاشتراك» فلم يلزم 
تكميله بالقرعة» والمقصود بالرق إزالة أحكام الرق» وهو غير موجود في الاشتراك› 
فلم يلزمه تكميله بالقرعة. 

ق 5 أن الموصي لم يقدر على إجازة حقه بالقسمة: > فاستغنى عن تكميله 

والاستدلال الثاني : أن قالوا: إن حكم المريض في ثلث ماله كحكم الصحيح في 
كل مالهء ثم ثبت أن الصحيح لو ملك الثلث من ستة أعبد» فأعتقهم لم يكمل عتقه في 
اثنين منهم» وعتق من كل واحد منهم ثلثه وهو قدر ما یملکه» فوجب مثله في المريض 
عتقه في اثنين منهم. والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن مالك الثلث يكون مكملاً لهم من ملك غيره فمنع والمريض يكمل 
للثلث في ملك نفسهء فلم يمنع . 

والثاني : أن مالك الثلث لو عين عتقه في اثنين منهم لم يجزء والمريض لو عين 
و ا تا ْ 

قصل: وآما القرعة التي تتميز بها الحرية من الرق» فمنع منها أبو حنيفة استدلالاً 

بأمرين : 

أحدهما: أن القرعة رجم بالغيب تنقل الحرية إلى الرق» والرق إلى الحريةء 
E‏ اس رد اااي لو : «إِنْمَا الْحَمْرُ وَالْمَبْسرٌ 
وَالأَنْصَابُ وَالأَرْلام رجْمسسٌ مِنْ عَمَل الشَيْطانِ فَاجْتَدئو بوه لَعَلّكُمْ ُقْلِحُونَ € [المائدة: ]4٠‏ 
والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن القرعة إنما دخلت لتمييز عتق مطلق غير معين فلم تنقل الحرية إلى 


سيب يت بع ك باب في عتق العبيد لا يخرجون من الثلث 
رق» ولا رقاً إلى حرية» ألا ترى لو عين العتق في اثنين منهم لم ينقل بالقرعة إلى 

وإنما كن الو الح وليه واستحق ق في اثنين منهم دخلت لتمييز ما 
يعتق» ويرق. 

والثاني : أن القرعة خارجة عن حكم الأزلام التي هي رجم بالغيب؛ لأنهم كانوا 
يعتقدون في الأزلام أنها هي الآمرة» وهي الناهية› وكانوا يكتبون على أحدهما : أمرني 
ربي» وعلى الاخر: نهاني ربي» وآخر يجعلونه عقلا» ويجرونها مجاري النجوم التي 
يعتقد المنجم أنها هي الفاعلة» فنهى الله تعالى عنهاء ولم يرد الشرع بإباحة شيء منها . 

والقرعة مميزة لحكم وجب بالشرع» لأنها قد عمل بها الرسول َة في الشرع › 
ووافق عليها في كثير من الأحكام» فلم يجز أن تجعل القرعة التي ورد الشرع بها مجرى ) 
الأزلام التي نهى الشرع عنها. 

والاستدلال الثاني : أن قالوا لو كانت القرعة دليلاً لم تتناقض» لأن أدلة الله لا 
تتناقض» واستعمال القرعة مُوْجِبٌ للتناقض» لأنها لو أعيدت ثانية لخرجت بغير ما 
خرج به الأول» فلم يجز أن تستعمل . والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما نه الما لم يمع هذه المعتى من دخو القرعة ‏ في س الماد لم نيدح 
منها في العتق . < ض 

والثاني : آنه لا تاقفن فا لأنها لا تستعمل إلا مرة» فكانت دليلا في الأولء 
ولم تكن دليلاً في الثاني فلم يدخلها إذا كانت دليلاً تناقض وإن دخلها إذا لم تكن دليلا 
تناقض . 

فصل: والدليل على صحة ما ذهبنا إليه في الأمرين من التجزئة والقرعة من 
وجهين: نص واستدلال . 

فأما النص : فوارد من طريقين اثنين : 

أحدهما: عن عمران بن الحصين رواه الشافعي عن عبد الوهاب بن عبد الحميد 
عن أبي قلابة عن أبي المهلّب عن عمران بن الحصين : أن رجلا من الأنصار أعتق عند 
بوتهييتة او لمن ا يرهم ss‏ مال ؤل شّدِيداً ثم 
دَعَاهمْ ‏ فَجَرَّاهُمْ ثلاثة أجْرَاء » فَأَفْرَحَ بيهم فَأغْبقٌ اننيْن وَأَرَقَ أديَعَة) . 

والطريق الثانية : : عن أبي سعيد الخدري رواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
سعيد بن المينيب عن أبي سعيد الخدري: أن وجلا أعتق ستة مملوكين عند هوت 
فرفع ذلك إلى رسول الله 255 : «فاقَرَعٌ يهم فأغتَقَ ا وَرَ أرْبَعَة ت إلى الرّق» . 


كتاب العتق/ باب في عتق العبيد لا يخرجون من الثلث ف 

فدل هذا الحديث على ثلاثة أحكام خالف فيها أبو حنيفة 

أحدها: أنه جزأهم ثلاثة أجزاءء لتتكامل الحرية والرق» وأبو حنيفة لا يجزثهم . 

والثاني : أنه أقرع بينهم لتمييز الحرية من الرق» وأبو حنيفة لا يقرع بينهم 

والثالث : أنه كمل الحرية في اثنين» والرق فى أربعةء ابو ينا يم من +1 

2 

واحد ثلثه» ويرق ثلثيه » وما خالف النص كان مدفوعا. 

فإن قالوا: : معني ا وبر لقصو زر 
قوله: "جرهم تلان أجراء؛ أي جعل جز ءا حريةء وجزأين رقا. 

وقوله: «أقرَعَ ينبا أي استقصاء في اعتبار القيمة اشتقاقاً من المقارعة» لا من 
القرعة مأخوذ من قولهم: قرع فلان فلاناً إذا استقصى عليه . 

وقوله: أغتق اثنين» وأرق أربعة أي أعتق سهمين› وأرق أربعة أسهم. 

قيل : هذا تأويل معدول به عن الظاهر بغير دليل» ويبطل بالدليل. أما قولهم: إن 
معنی جزأهم أي جعل ا حرية » وجزأين رقاء فليس بصحيح › لأن هذه تجزئة 
الأحكام دون الأعيان» وحمل التجزئة على الأعيان أولى من حملها على الأحكام؛ 


لأمرين : 
أحدهما : أن تجزئة الأحكام معلومة بالعتق» فاستغنت عن تجزئة الرسول ككل . 
والثاني : أنها فعل» والفعل متوجه إلى الأعيان دون الأحكام . 
وأما قولهم: إن معنى أقرع أي استقصى في القيمة» فليس بصحيح من وجهين : 
أحدهما: أنه لو أعتق من كل واحد ثلثه. لم يحتج إلى اعتبار القيمة. 
والثاني : أن القرعة بي ل ل ا 
وأما قولهم: «أعتق اثنين» أي سهمين «وأرق أربعة» امهم لس يصحع من 
وجهين ٠‏ ) 
” الوه أنه لو كان ما قالوه لكان العتق بينهما والرق سهمين . 
والثاني : أن التجزئة مغنية عن هذا فلم يجز أن يحمل على ما لا يفيدء وهذا مُعْنِ 
عن التجزئة» فلم يجز أن يفعل ما لا يفيد. 
وأما الاستدلال عليهم فمن وجهين : 
- أحدهما: على جواز التجزئة لتكميل الحرية» وتكميل الرق . 





56 .كاب العتق/ باب في عتق العبيد لا يخرجون من الثلث 

اا عا جرا اله ر اة س ار 

وأما الدليل على جواز التجزئة لتكميل الحرية والرق» فمن وجهين: 

أحدهما: أن التجزئة موافقة لأصول الوصايا أن لا 58 فى الوصايا إلا ما 
بحصل للورثة إلا مثلاهء فإذا جزئوا أثلاثاًء وعتق منهم اثنان» رق أربعة للورثة» فصار 
لهم مثلاً ما خرج بالعتق» وإذا أعتق ثلثهم على ما قالواء واستسعوا في باقيهم خرج 
بالعتق ما لم يحصل للورثة مثلاه. وتردد مال السعاية بين أن يحصل» فيتأخر به حقوق 


الورئة» وبين أن لا یحصل» فتبطل به حقوق ا وما أدى إلى قدت لاق 
الأصول مانعة منه. 


والاستد لال الثاني : أن في التجزئة إيصال الورثة إلى حقوقهم من غير التركة. 
فيصير المعتق متو غا لتر کته › وحقه في ثلثهاء والوارث مم منهاء وقد استحق 


وما أدى إلى هذا كان الشرع مانعا منه. 


وأما الدليل على جواز القرعة لتمييز الخرية من الرق» فمن وجهين : 





أحدهما : ما روي أن عمر بن TT‏ رضي الله عنه» استشار خارجة بن 
زيد بن ثابت» وأبان بن عثمان بن عفان ذ فى القرعة بين العبيد في الحرية والرق» فأشارا 
عليه بامقهمالها فت دل جیا :رل رر فى غر ه مخالف فيهاء فصار قول ثلاثة من 
التابعين انعقد بهم الإجماع . 

والاستدلال الثاني : أنه لما استعملت القرعة في قسمة الأملاك المشتركة ليتميز 
بها نقل أملاك عن ملاك» كان استعمالها في ملك الواحد ليتميز بها حرية ملكه من رقه 
أولى من وجهين : ) 

أحدهما: أنه في ملك واحدء وذلك في ملك جماعة. 

والثاني : أن في العتق حقاً لله تعالى» فكان بنفي التهمة أحق . 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من تجزئتهم» والإقراع بينهم» فحكمهم موقوف في بقاء 
المعتق في مرضه لا يجري عليه حكم العتق. لجواز أن يحدث عليه دين يستغرق 
قيمتهم» فيرقواء ولا يجري عليهم حكم الرق لجواز أن يفيدها ما لا يخرجون من ثلثهء 
فيعتقوا ولا يجزأون. ويقرع بينهم ۰ لأنه غير موروث في حياته› وقد يجوز أن يصح › 
فلا يورث» وتكون أكساب العبيد المعتقين موقوفة على ما يستبين . 0 
وجبت التجزئة› واستعملت القرعة واعتبر قدر التركة ليكون العتق معتبرا بثلثها إذا أقنع 


كتاب العتق/ باب في عتق العبيد لا يخرجون من الثلث ۳۹ 
الورثة من إجازته» ولو كان للمعتق في مرضه مال يخرجون من ثلثه لم يحكم بعتقهم 
RE‏ 
المعتق . وام PY‏ ا 
ومن خرج عليه سهم الرق مملوكا لم يزل» جميع کاب تركة دورو ولا تقع 
بالقرعة حرية ولا رق» وإنما لتتميز بها الحرية من الرق . 
) وحكي عن مالك أن بالقرعة ية يقع العتق. لأن رسول الله اة «حينَ أفْرعَ بَيْنَ ابيد 
السَنّة أغتَق اثتيْنء رارق أَربّعَةً) AEN PE‏ 
أحدهما: أنه لما كان خروجهم من الثلث موجباً لعتقهم بلفظ المالك. وجب إذا 
عجز الثلث عنهم أن تكون حرية من عَتَقَ منهم بلفظ المالك . 
لإبطال القرعة» وكل حكم علق بسبب أدى ثبوته إلى إبطال سببه» بطل الحكم بإثبات 


o‏ قَ 





فأما قولهم : إن النبي كله «أمْرَع» فأعتق اثنين» َأَرَق أربعة». فلم يكن العتق إلا 
من المالك› فصارت القرعة تمييزاً للعتق من الرق ل 


ظ باب كَيْفية القُرْعَة بَيْنَ الْمَمَالِيك وَغْيْرِهمْ 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ 4 اللّهُ: «أَحَبٌ القزعة إل وَأَبْعَدُهَا منَ الكَيْفٍ عندي 
أن تُفْطْعَ رِقَاعٌ صا مُسمَويةٌ يتب في کل فة اشم ذي الهم حى ينتوم 
شاعم م نجع في تاق طن مستوية وَمُورن ٿم دجك ٿم لق في جر وج لم 
يضر الْكتابة ول إِدْخَالَهَا في الْبَنْدَقِ وَيُعْطى عَلَيْهَا َوب ب ثم يُقَالُ لَهُ أذخل يدك قأخرج 
دة قدا أخْرَجَهَا فصت وقُرىء اشم صَاحبهًا وَدُفمَ لَه الجزء الذي أَفْرَعَ عَلَيْهِ نم يقَالُ 
ثيغ على از كني الي َه ودا ما بهي ِن همان َئ* ئى لد وهاي 
الوَقِيْقٍ وَغَيْرهِمْ ت سوا . 

قال الماوردي: اعلم أن القرعة تدخل في الأحكام لتمييز ما اشتبه إذا تعذر 
تمييزه بغيرهاء لتزول فيه التهمة» ويخرج عن توهم الممايلة فوجب أن تستعمل على 


أحوط الممكنات فيهاء وهيٍ على ما وصفها الشافعي أحوط ممكن فيهاء فاعتبر فما 
وصفه منها خمسة أشياء مبالغة في الاحتياط› واعترازا هذ الح وبعدا من التهمة. 


وقال مالك كيفما أقرع الحاكم بينهم» ولو بأقلام دواته أجزأء وهذا عدول عن 
الاحتياط » وتعرض للارتياب الذي يمْنَعْ منه الحكام . 

واختار الشافعي أن تكون الرقاع في بنادق طين » ادس والحديد» 
لأن الشمع لين تتم فيه الحيلة» والحديد شديد لا ينفتح» وإن ليْنَ بالنار ربما أحرقت 
رقاعه. 

واخختار ثانيا : : بأن تكون البنادق متساوية الوزن والصفة» مدورة قد ملست» لثلا 
تحاف فير 


ت٠‎ 


واختار ثالثا: أن تجفف حتى تيبس » فلا تتم فيها حيلة . 

واختار رابعاً: أن توضع مغطاة» ويؤمر مَنْ لم يشاهدها بالإخراج حتى لا یری ما 
تتوجه به إليه تهمة . ) 

واختار خامساً: أن يكون المخرج قليل الفطنة ظاهر السلامة ليبعد من الإدغال» 


كتاب العتق/ باب كيفية القرعة بين المماليك ظ 
والحيلة» فهذا أحوط ما يمكن فيهاء وليس ل الشافعي في صفتها - 
الفصول الخمسة احتياط يؤمر به الحكام» فإن قصر في بعضها أساءء ولم يبطل - 

والله أعلم. . 





2 £ 


بَابُ اوو بَيْن الْعَبيد في العذق والديْن وَالتَبْدئّةَ بالعتق 


مسألة : : قال الشافعي رضي الله علة: «ويجراالتقي إا أغيق لهم َه أجراء 
إا كَانَتْ قِيمُهُمْ سَوَاء وَيُكْتَبُ سَهُمُ الْعنّْق في وَاحَدٍ رما الق فى نين ثم يُقَال: 
أخرج عَلَى هَذَا الجر بده ويغرق إن حرج علي سهم الوق ين ورق الجزءان 


الاخران ران َرَج عَلَى الْجُرْء الأول سَهُمُ الوق رق ثم يل أخرخ قَإِنْ خَرَجَ سَهُمْ العثق 
وداه امي ونيم جر عه ا كي 


و 6 


قَيَمْهُمْ ضع قَليْل الكَمَن إلى كثير النَّمَنِ حه حى يَعْتَدلُوا فان تَعَاوَنَتْ a‏ فة وا 
نَم افرع به ا الق فإن 


كانت قِيمَة وَاحد ماقت تين وَادْنَيْنَ حمسي ق يي ن خزع هم لي على 


2 


ب © صر ابو ل ه 


مائة RN RES ee‏ ثم قر 
لاجد غيق نة مُه وُو الت ِن جميْعٍ الال والحَُونَ رقب إن حرج سهم لين 
تا فم أَعِيْدَتِ القزعة بين | لله والراجد وهم حرج سهمه بالعنق غيق نة ما بهي يِن 
الف ررق ما هي من ومن عر وَإِنْ ا e e e‏ 
راء واه ايو سن 
فصول: ٠‏ 

أحدها: فى التجزئة . 

والثانى : فى التعديل . 


والثالث : في الإخراج. 


فأما التجزئة› ا و ا 


كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين ايملس أ 

ولو كان المقصود عتق النصف جزأوا جزأين» لآن مخرجه من اثنين ثم على 
هذا. 

وأما التعديل فمعتبر بأعداد العبيد وقيمهم» وهم في العدد والقيمة على ستة 
أقسام : ) ا 0 
أحدها: أن يوافق عددهم مخرج الثلث» وتتساوى قيمهم» فيكونوا في موافقة 
العدد ثلاثة» أو ستة» أو تسعة» وتكون قيمة كل واحد منهم مائة درهم› فإن كانوا ستة 
جعل کل اثنين جزءاء وكان الجمع بين كل اثنين معتبرا برأي الحاكم» فإن كان فيهم 
متناسبان أخوان أو أب وابن كان الجمع بينهما أولى من التفرقة وإن كان منهم أمَنّانء 
فالجمع بينهما أولى من التفرقة» وإن كان فيهم زوجان فالجمع بينهما أولى من 
التفرقة؛ فإن فرق بين المتناسبين بن ار إن کا أ ما ولد ضفو فل يجوز أن 
لح سيدا الس ان التسيت  DE Og‏ عليه » 
وقد ورد النهي عنه .وإن فرق بين الزوجين» ففي جوازه وجهان: 

أحدهما: يجوز كجواز التفرقة بين الأخوين والأمتين. 

والوجه الثاني : لا يجوز أن يفرق في التجزئة بين الزوجين» وإن جاز أن يفرق 
فيها بين الأخوين» ليجتمعا على الحرية والرق» ولا يختلفان فيهاء فيفضي إلى فسخ 
التكاح المعقود في التفرقة بين الأخوين والامَتَيْن. 


فإذا جزأوا أثلاثاء وجمع بين كل جزأين اثنين كان الحاكم في الإخراج بين 
۰ ۾ ° 
حيارين : 


أحدهما: أن يكتب في الرقاع الأسماءء ويخرج على الحرية والرق» فيكتت 
سالماً وغانماً في رقعة» ونافعاً وبلالاً في أخرى» ونجاحاً وإقبالاً في الثالثة . 

وهو فيما يقوله عند الإخراج من الحرية والرق بين أمرين : 

أولاهما وأعجلهما إلى فصل الحكم: أن يقول: أخرج على الحرية» فإذا خرج 
أحد الأجزاء أعتق مَنْ فيهاء ورق مَنْ في الجزأين الآخرين» لأنه لم يبق للعتق ما يخرج 
لأجله. ٠‏ 

والثاني : أن يقول: اخرج على الرق» فإذا خرج أحد الأجزاء رق من فيه» وبقي 
جزءان أحدهما رقيق» والآخر حر وهو بين أمرين: إما أن يقول: أخرج على الرق» 
فيرق من فيه» ويعتق من في الجزء الثاني» وإما أن يقول: أخرج على الحرية» فيعتق 
- من فيه» ويرق من في الجزء الباقي . 


٤٤‏ كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 


والخيار الثاني : أن يكتب في الرقاع الحرية والرق» ويحرج الأشهاءء 
فيكتب في رقعة عتقاء وفي رقعتين رقا. 





ويقول: اخرج لسالم وغانم . فإن خرج لهما سهم الحرية عتقاء» ورق الأربعة 
الباقون. وإن خرج لهما سهم الرق رقاء وقال: اخرج لنافع وبلال فإن خرج لهما سهم 
العتق عتقاء ا این و د ا 
القسم الأول في تجزئته وإخراجه. 

فصل: والقسم الثاني : أن يوافق العدد» وتختلف القيم» ويمكن التعديل . 

مثاله: أن يكونوا ستة» قيمة اثنين منهم مائتان» وقيمة اثنين منهم ثلاثمائة› 
وقيمة ان متهم اريعمانة . لو TG‏ 
ا ا ا ا OT‏ 
فتتعدل السهام الثلاثة في العدد والقيمة» ثم الحاكم في الإخراج بين خيارين على ما 
قدمناه من كتب الأسماء والإخراج على الحرية والرق وبين كتب الحرية والرق 
والإخراج على الأسماء. 

فصل: والقسم الثالث : أن يوافق العددء رخات ال ولا يمكن التعديل . 

مثاله : أن يكونوا ستة» قيمة واحد منهم مأائة » وقيمة اثنين منهم مائة» وقيمة 
ثلاثة ماثة» فمجموع قيمهم ثلاثمائة» فمذهب الشافعي المنصوص عليه أنه يجزأ 
سهامهم على القيمة ذون اا فنجعل العبد الذي قيمته مائة سهماء ونجعل العبدين 
اللذين فيمتهما مائة سهماء ونجعل الثلاثة تة الذين فيمتهم مائة سهما» وکان الإخراج 
على ما مضى من الخيارين › فإن خرج سهم العتق على الواحد الذي قيمته مائة عتق» 
٠‏ ورق الخمسة » وإن حرج على العبدين ال فيمتهما مائكة عتما » ورق الأربعة. وإن 
خرج على الثلاثة الذين قيمتهم مائة عتقواء ورق الثلاثة . 


وذهب بعض أصحابه إلى خلاف قوله فجزأهم على العدد دون القيمة لأن 

النبي بيه أقرع على العدد دون القيمة» فكان العدد أولى أن يكون مرا في اة 

فنجعل العبدين اللذين قيمتهما مائة سهماء ويضم أحد العبيد الثلاثة الذين قيمتهم مائة 

إلى العبد الذي قيمته ماثة» فيصير سهمه أكثر من ماثة» وسهم الباقين أقل من مائة» ثم 
رق الأربعة الباقون فصار سهم العتق خارجا على أكثر من الثلث» فلم ينقذ العتق في 

جميعها لزيادتهما على الثلث» وأقرع بينهما قرعة ثانية» فإن خرج سهم العتق على 


{0 





كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 
العبدين المقوم أحدهما بمائة والآخر بثلث المائة رق الأربعة الباقون فصار سهم العتق 
خارجاً على أكثر من الثلث» فلم ينقذ العتق في جميعهما لزيادتهما على الثلث» وأقرع 
بينهما قرعة ثانية» فإن خرج سهم العتق على المقوم بمائة عتق» ورق الآخرء ؤإن خرج 
على المقوم بثلث المائة عتق جميعهء وثلثا الآخر لاستكمال الثلث» ورق ثلثه الزائد 
على الثلث. وهذه طريقة غير مرضية» لما تشي إليه.من ]عاد الق فة راا أو تعفن 
الحرية والرق في شخص واحد. 

فصل: والقسم الرابع : اا ولا 537 عددهم» ويمكن التعديل 
بينهم . 

مثاله: أن يكونوا ثمانية : قيمة واحد منهم مائة» وقيمة ثلاثة مائة. وقيمة أربعة 
مائة» فمجموع قيمتهم ثلاثمائة » فيجزأون على القيم دون العدد خا ادا وافق 
عليه من خالف فيما تقدم لأن العدد لما لم يوافق سقط اعتباره» فوجب أن يعتبر ما 
يعدل من القيمة فنجعل العبد المقوم بمائة سهماء والثلاثة المقومين بمائة سهماء 
والأربعة المقومين بمائة سهماء > فإن خرج سهم العتق على الواحد المقوم بمائة عتق 
ورف السبعة› وإن خرج على الثلاثة المقومين بمائة عتقواء ورق الخمسة› وإن خرج 
ك ورق الأربعة. 

وعلى هذا لو كانا عبدين قيمة أحدهما ماثة» وقيمة الآخر مائتين جعلا سهمين› 
وأقرع بينهماء فإن خرج سهم المعتق على المقوم بمائة عتق جميعه» ورق جميع 
. الاخرء وإن خرج على المقوم بمائتين عتق نصفه» ورق نصفه» وجميع الآخر. 

فصل: والقسم الخامس : أن تختلف قيمهم» ولا يوافق 0 فلا يمكن 

التعديل في القيمة ولا في العدد. 


مثاله : أن يكونوا خمسة: قيمة أحدهم مائة» وقيمة الثاني مائتان» وقيسة الثالث 
ثلائمائة وقيمة الرابع أربعمائة» وقيمة الخامس خمسمائة» فمجموع قيمهم ألف 
وخمسمائة ثلثها خمسمائة» ففي الإقراع بينهم قولان: 

أحدهما: أنه لا يعتبر فيهم التعديل» لتعذره في القيمة والعدد» وتكتب أسماؤهم 
في رقاع بعددهم. وتخرج على العتق» فإن خرج اسم المقوم بخمسمائة عتق» ورق 
الأربعة الباقون» وإن خرج اسم المقوم بأربعمائة عتق» وبقي بعده من الثلث مائة» 
فيخرج اسم اخرء فإن خرج اسم المقوم بثلاثمائة عتق منه ثلثه» ورق ثلثاه» والثلاثة 
الباقون. إن خرج في الابتداء اسم المقوم بثلاثمائة عتق» وبقي بعده من الثلث مائتان» 
فيخرج اسم آخرء فن خرج اسم المقوم بمائتين عتق جميعه» ورق الثلاثة الباقون» ولو 


٤٦ 





كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 
0 في الابتداء سهم المقوم بمائتين عتق › وبقي بعده من الثلث ثلاثمائة فيخرج اسم 
حر فان حرج اسم المقوم بمائة عتى » وبقي بعذه من الثلث مائتان » فيخرج اسم 
اخرء فإن خرج اسم المقوم بخمسمائة عتق منه خمساه» ورق ثلاثة أخماسه الاثنان 
الباقيان» ثم على هذا القياس . | 

والقول الثاني : يجزأون ثلائة أجزاء على القيمة دون العدد فيجعل لمقوم 
بخمسمائة ا ويجمع بين المقوم بأربعماثة › والمقوم بمائة» a‏ ا انا 
ويجمع بين المقوم بثلاثمائة والمقوم بماث: ثتين» فيجعل سهماً ثالثاء ثم يخرج على 
العتق › e ot‏ وقد استكمل به الثلث» ورق الباقون. 

فصل: والقسم السادس : أن تتساوى قيمهم» ولا يوافق عددهم . 

مثاله: أن يكونوا أربعة قيمة كل واحد منهم مائةء فمجموع قيمهم أربعمائة» 
ثلثها مائة وثلاثة وثلاثون وثلث» فتكتب أسماؤهم في الرقاع بعددهم قولاً واحداء فإذا 
خرج اسم أحدهم عتى » وأخر- ج اسم تان فأعتق ثلثه. ورق ثلثاه» و الآخرين» ثم 
على هذا القياس . والله أعلم . 

مسألة : يي اين دون کان عله من يط مض س 5 
هم تعد لي وإ عليه بغ للك بت عن عق 3 ل 

قال الماوردي: وهذه المسألة مصورة في عتق ودين يستوعيان التركة . وهو أن 
يكون له عبيد لا يملك غيرهم» وقد أعتقهم في مرض موته أو أوصى بعتقهم» وعليه 
اين ی تينهم أو نمه ی > فإن كان الدين مستوعباً لقيمهم ارتفع حكم العتق 
بالدين سواء أعتقهم في مرضه أو وَصَّى بعتقهم بعد موته» لأن العتق في المرض وبعده 
وصية تعتبر من الثلث» والدّين مقدم على الوصاياء فلذلك بطل به حكم العتق» كما 
بطل به حكم جميع الوصايا والمواريث» وإن كان الدين غير مستوعب لقيمهم ارتفع 
حكم العتق فيما قابل قدر الدّين» وكان باقياً فيما عداه. والدَّين خارج من أصل 
التركة» والعتق معتبر من ثلثهاء فتصور المسألة في أسهل أمثلتهاء ليكون مثالاً لغيره» 
وهو أن يكون له أربعة عبيد يعتقهم في مرضه» ولا مال له غيرهم» وقيمة كل عبد منهم 
مائة درهم» ويموت ويظهر عليه مائة درهم ديتاء فلظهور الدين حالتان : 


إحداهما: أن يظهر قبل تحرير العتق بالقرعة. 


والثانية : بعد تحريره بها. 
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كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 
- فإن ظهر قبل القرعة وجب أن يقرع بينهم لقضاء الدين ثم يقرع بينهم للعتق فإن 
قيل: فقضاء الدين لا يحتاج إلى قرعة» كما لو اجتمع الدين مع الوصايا لم يقرع في 
التركة بين أرباب الديون والوصايا. قيل : إنما أقرع في الدين مع العتق» وإن لم يقرع 

فيه مع الوصايا لأمرين: فرق وتعليل . 
فأما ا 0 ا او إذا 0 ١‏ ولم تعمل في 


الوصايا إذا اجتمعت مع الدّين. 


وأما التعليل : ل ل ل 
يجز أن يشاع ما دخله العجز إلا بالقرعة والوصايا تترك بالعجز على إشاعتهاء ولا تميز 
بالقرعة» فجاز أن يشاع ما دخله العجز بغير قرعة. 

وإذا وجب الإقراع للدّين كما وجب الإقراع للعتق» وجب تقديم الإقراع للدّين 
كما وجب الإقراع للعتق» لإمضاء العتق بعد قضاء الدين» ولم يجز أن يجمع في 
الإقراع الواحد بين قضاء الدين والعتق» كما وهم فيه بعض الفقهاءء لأمرين : 

أحدهما: لتقديم الدين على الوصايا. 

والثاني : يجوز أن تزيد قيمة من قرع في الدَّين» فتضم الزيادة إلى من أفرد للعتق 

لاك e‏ وو ب ين 
لأنه ماكة والتركة أربع مائة» فوجب أن ي يجَرَأوا اوناع ويكتبوا ذ في أربع رقاع » داش 
فيه بين خيارين : < 

والثاني : أن يكتب في رقعة دينآء وفي ثلاثة رقاع تركة» ويخرج على الأسماء 
ورا وموس PoE N‏ ا 

بين الباقين في العتق إلا بعد بيعه في الڏين؛ لأنه قد يجوز أن تزيد قيمته؛ ادي 


ثانية e‏ العتقء فلذلك وجب وا لق حنى بي القارع في 0 


عبيد قيمتهم 0 درهم» والدّين مائة درهم» روا في الدين ثلاثة أجزاء على 
عددهم» فإذا خرجت فيه فرعة أحدهم بيع منه ثلاثة أرباعه» لأن قيمته مائة. وثلائة 
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كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 
وثلاثون وثلث . والمائة الدّين هي ثلاثة أرباعهاء ويبقى عبدان» وربع قيمتهم ثلاثمائة 
فيجزأون أثلاثاء ويقرع بينهم للعتق» فإن خرج سهم العتق على أحد الكاملين عتق 
ثلاثة أرباعه» ورق ربعه مع جميع الآخر والربع الباقي من المبيع في الدّين» وإن خرج 
سهم العتق على الربع الباقي من المبيع في الدّين عتق» وقرع بين الكاملين» وأعتق من 
القارع نصفه» ورق نصفهء وجميع الاخر. والله أعلم. 

فصل: وإذا كان ظهور الدين بعد تحرير العتق بالقرعة . 

مثاله: أن يقرع بين العبيد الأربعة» فيعتق منهم عبد وثلث» ثم تظهر عليه مائة 
درهم دينا لم يعلم به قبل القرعة» ففيه وجهان: 

أحدهما : وهو مذهب الشافعي المنصوص عليه في المبسوط من كتاب «الأم» أن 
قرعة العتق ماضية» ويباع في الدّين بما استرقه الورثةء وهو عبدان وثلثا عبد بمائة 
لقضائه للدّين إن لم يقضوه من أموالهمء وهم بالخيار في بيع من شاؤوا منهم بغير 
قرعة» لأنه لا حق فيهم للمعتق» فلم يحتج في بيعه إلى قرعةء ويبقى معهم عبدان 
وثلثان» وقد صارت التركة بعد قضاء الدّين ثلاثة عبيد قيمتهم ثلاثمائة» فيبقى للورثة 
تمام حقهم في الثلثين ثلث عبد» وقد خحرج بالعتق عبد وثلث» فيقرع بين 
العبد والثلث» ليسترق منهما ثلث عبد يستكمل به الورثة ثلثي التركة» فإن خرجت 
قرعة الرق على ثلث العبد رق للورثة» وتحرر عتق الآخر كله» وإن خرجت على هذا 
الاخر الكامل العتق قرعة الرق رق ثلثه» وعتق ثلثاه والثلث الآخرء وصار عتق 
العبد مبعضاً في عبدين» فهذا حكم الوجه الأول في استيفاء حكم القرعة الأولة. 


والوجه الثاني : وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي أن قرعة العتق تبطل بظهور 
الدين بعدهاء كما كانت تبطل بظهور الدين قبلهاء لأنها وقعت في غير حقها كأخوين 
اقتسما تركة ثم ظهر لهما أخ ثالث بطلت قسمتهماء ووجب أن يستأنفاها مع الثالث» 
فعلى هذا تنقض القرعة. ويعود من أعتق بها إلى الحكم الأول. ويبتدىء فيقرع بين 
أحدهم» فيقرع بينهم للعتق» ويعتق منهم من قرع › ويرق الأخران. 

والوجه الأول أصح ؛ لأنه تحفظ به حرية من عتق وعبودية من رق » وعلى هلا 
الوجه الثاني قد يعتق به من رق» ويرق به من عتق . والله أعلم . 


نسل ولو کان العبيد الأربعة على حالهم» وعليه مائة درهم ديناً فأقرع بينهم 
ْ للدّين» وبيع فيه أحدهم» ثم أقرع بين الثلائة الباقين للعتق . وأعتق أحدهم» ورف 
للورثة اثنان منهم ثم ظهر عليه مئة درهم ثانية دينآ» كان على الوجهين المتقدمين: ‏ 


كتاب العثق/ باب الإقراع بين العبيد في المتق والدين له 
03 أحدهما: وهو مذهب الشافعي يباع في الدين أحد العبدين المسترقين» ويسترق 
من العبد المعتق ثلثه» فيصير للورثة عبد وثلث» وينفذ بالعتق ثلثا عبد 

والوجه الثاني : تبطل قرعة العتق» ويستأنف القرعة بين الثلاثة للدّين» فإذا قرع 

فيه أحدهم بيع للدّين سواء كان محكوما بعتقه أو برقه» ثم استؤنفت قرعة العتق» 
فأعتق بها ثلثا ا ورق للورثة ثلثه» وجميع الاخرء وعلى هذا لو ظهرت عليه 
مائة ثالثة ديناً بعد ما بيع في المائة الثانية» فعلى الوجه الأول الذي هو المذهب لا 
تنقض قرعة العتق» ويباع مما استرقه للورثة عبد بمائة درهم. ويبقى معهم ثلث عبد. 
فيسترقون من ثلثي من عتق ثلثه» ليصير لهم ثلثا عبد» وللعتق ثلث عبد. 

وعلى الوجه الثاني : تنقض قرعة العتق › ويعود العبدان الاخران إلى حكم الرق» 
فيباع في الدّين أحدهما بالقرعة» ويبقى الاخرء فيعتق ثلثه» ويرق ثلثاه. 

ولو ظهرت بعدها مائة رابعة ديناً بيع : فيه من أعتق ومن رق على الوجهين معاً 
لاستيعاب الدّين - جميع التركة» فلو كانت التركة عبدا قيمته مائة درهم أعتقه في مرضهء 
ومات فحكم بعتق تق ثلثه» ورق ثلثيه لورثته › ثم ظهر عليه دين قدره مائة درهم ستو عب 
جميع تركته» E EEF‏ ل ا ا 
ويباع جميعه في دینه» ووهم بعض أصحابه» فأعتق تسْعّه» وأرق في الدين ثما 
أتساعه» وجعل وجه ذلك أن مال للعتق سهم. بالا ج الم سور ابعل ی 

بين العتق والورثة على ثلاثة. فيصح من تسعة ستة منهاء وهي الثلثان للّدين وثلثه بين 
العتق والورثة أثلاثاء للعتق سهم وهو التسع» فيعتق تسعه» ويبقى للورثة سهمان ترد 
على أصحاب الدّين» ولا وجه لهذا القول لأن عتق المرض وصية في الثلث» ولا 
وصية إل بعد قضاء الدين كما لا مات إل بعد فضا 


: فصل: ولو كانوا أربعة فبيع من الأربعة أحدهم في الدّين» وأعتق من الثلاثة 

أحدهم في الثلث» ورق الاخران للورثة» ر ثم استحق أحد العبدين المسترقين كان 
استحقاقه كالدّين الحادث بعد العتق» e Et‏ 

والثاني : : تنقض القرعة» وتستأنف في العبدين» ويعتق 3 ثلثا أحدهما بالقرعة الثانية 
على من خرجت منهماء ولو استحق ى العبد المعتق بطل فيه العتق› و ستؤنفت القرعة. 
بين الباقين على الرق ويا وأخدأ وأعتق ثلثا أحدهماء ورق بأقيه» وجميع الآخرء 
ولو استحق المعتق» وأحد المسترقين صارت التركة عبدا واحداء فيعتق ثلثه» ويرق 
ثلثاه بغير قرعة . 


فصل: وحكم هؤلاء العبيد لو لم يعتقهم في مرضه» ووصى بعتقهم بعد موته» 
الحاوي في الفقه/ ج۱۸ م 
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كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 
وهم جميع تركته كحكمهم لو أعتقهم في مرضه إلا في أربعة أحكام. | 

أحدها: أن عتقهم في المرض متقدم على الموت» وفي الوصية متأخر عنه. 

والثاني : أن عتق المرضن مباشرة ينفذ بلفظه» وعتق الوصية ينفذ بلفظ الورثة. 
فإن امتنعوا استوفاه الحاكم منهم 

والثالث: أن قيمة المعتقين في المرض معتبرة بوقت عتقهم قبل الموت» وقيمة 
المعتقين في الوصية معتبرة بقيمتهم وقت الموت على ما سنذكره. 

والرابع : أن العتق في المرض يملكون به ما اكتسبوه في حياة المعتق» و 
موته» ا سيره ه في حياته» ويضاف إلى ترکته 
ويملك الورثة ما اكتسبوه بعد موته» والعتق بالوصية يوجب أن تكون أكسابهم قبل 
الموت من تركة الموصي وأكسابهم بعد الموت للورثة» يستوي فيه كسب من عتق 
ومن رق قبل القرعة للعتق» > ولا يقضى من هذه الأكساب ديون الميت»: > لأنها 

ثة على ملك الورثةء وحكي عن أبي سعيد الإصطخري أن ديون الميت تقضى من 
هذه الأكساب الحادثة على ملك الورثة» لأنهم استفادوها من تركة لا يستقر ملكهم 
عليهاء إلا بعد قضاء ديونها . 


ويتفرع على هذا الفصل: إذا أعتق عبد في مرضه قيمته مائة درهم لا مال له 

غيره» فكب في حياة يده مائة دزهم وبعد موته اماتة درم فالمائة التي كسبها في 
0 سيده داخلة في تركته د تضم إلى قيمته» ويدخل بها دَوْدٌ يزيد في عتقه» والمائة 
التي كسبها بعد موته خارجة من التركة» ولا يدخل بها دَوْرٌء ولا يزيد بها عتق» وقدر 
ما يعتق منه نصفه» ويملك به نصف كسبه في حياة سیده» ونصف كسبه بعد موته» 
ويرف نصفه للورئة› ويستحقون به نصف كسبه في حياة سيده میراثاً» ونصف كسبه بعد 
موته ملكاء وبابه في عمل الدَّوْرِ أن يجعل العتق سهماء والكسب سهماء > لأن الكسب 
مثل قيمة العبد» ويجعل للورئة سهمين» ليكونا مثلي سهم العتق» وتجمع السهام» 
وهي أربعة» وتقسم التركة عليهاء وهما مائتا درهمء لأن قيمة العبد مائة درهم» وقد 

ضم إليها الكسب في حياة السيد مائة» فيكون قسط كل سهم منها خمسين درهماء 
Se‏ وهو نصف قيمته» فعتق به نصفه» وملك به نصف كسبه في حياة 
السك وزی تضقه للوزوكة» وملكوا نصف كسبه في حياة السيد ميراثاء فصار لهم بالرق 
والكسب مائة درهم هي مثلا ما عتق من نصفهء ويكون الكسب بعد موت السيد بين 
ايارو اررق ماري" ا 

فلو كانت المسألة بحالها في عتق هذا العبد الذي قيمته مائة درهم» وكسب 
العبد في حياة سيده مائة درهم» وبعد موته مائة درهم»ء وكان على السيد مائة درهم 
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كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 
ضم كسب الحياة إلى التركة» وخرج الكسب بعد الموت منهاء فصارت التركة مائتي 
درهم يقضى نصفها في الدّينء ويبقى نصفها في العتق والميراث فيعتق منه ربعه» ويرق 
ثلاثة أرباعه» وبابه أن يجعل للعتق سهماء وللكسب سهماء وللورثة سهمين» ويقسم 
باقي التركة بعد الّين» وهو مائة على هذه السهام الأربعة يكون قسط السهم منها 
خمسة وعشرين درهماء فيعتق منه بسهم العتق ربعه» ويملك به ربع کسبه» ويرف 
للورثة ثلاثة أرباعه» وهو بخمسة وسبعين درهماء ويملكون به ثلاثة أرباع كسبه» وهو 
خمسة وسبعون درهماًء يصيران مائة وخمسين درهماً يقضى منهم الدَّين مائة درهم 
يبقى مع الورئة خمسون درهماً هي مثلا ما خرج بالعتق المقدر بخمسة وعشرين 
درهماء وتكون المائة المكتسبة بعد موت السيد بين العبد والورثة بقدر الحرية والرق» 
يملك العبد ربعها بقدر حريته» ويملك الورثة ثلاثة أرباعها كسباً مستفاداء بما ملكوه 
ن زف لا دحل الشركة » و کک هلها الذي 

فأما على قول أبي سعيد الإصطخري: يقضي الدَّين منهاء فيدخل بها دَودٌ يزيد 
في العتق لزيادة ما يقضى به الديون وزيادة دورها بثلثهاء لأن المحكى عن أبي سعيد أن 
aN‏ يقضى به الديون ولا ينفذ به الوصاياء فتجعل المائة المكتسبة بعد 
الموت أثلاثاء ثلثاً للعبد بكسب عتقه» وثلثا للورئة بكسب رقه» ولا يضاف إلى 
التركة لقضاء دينه» فتصير التركة مع هذا الثلث مائتين وثلاثة وثلاثين وثلثاء يقضى 
منها الدَّين مائة» يبقى من التركة بعد قضائها مائة وثلاثة وثلاثون وثلث تة ۳ 
أربعة هي سهم للعتق وسهم للكسب وسهمان للورثة› ت 
وثلث فأعتق منه بقدرهاء وهو الثلث» ويملك به ثلث كسبهء ويرق للورثة وهو 
مثلا ما عتق منه» وقد ملك وه الكت يعد الموى قلقم وملك الورثة ثلثيه» وهما 
مستفادان من غير التركة . 


قلت : كأنه جعل جزء من العبد يقضى به الدَّين» فهو لما يستحق بذلك الجزء من 
كسبه في حياة سيده» بعرت الور ا ل E OE‏ 
الكسب بقدر ثلاثة أسهم ما بقى» ولو كسب بعد الموت مائة لصار في ملكه الذي مع 
ربع كسبه» وبقية كسبه بعد الموت» فسقط› لأنه ليس من التركة» فيبقى ما يبقى» لأنه 
عبد أعتقه في مرض موته» وبقية كسبه في حياة سيده . 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضى اللَّهُ عَنْهُ : «فان أغتف؛ فقت ثل اة َة +> 
: قال فعيّ رضي عله (١‏ واي ا بالقرعة ثم 
ا ر ر کہ ا ص وو ۶ر 
رَ لَه مَالٌ يُخْرَجُونَ معا مى الكُلث أغْتقْتٌ مَنْ أزقفتٌ وَدَفَعْتٌ إلَيْهِنْ مَأ اكْتَسَبُوا بَعْدَ عد 
ون معا من ا من ودفعت ليم بوا بعد عتق 
الماك إِيَاهُمْ . 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا أعتق عبيدا في مرضه» وعليه دين» ولم يظهر 
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كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 
له مال» اام A‏ وأعتق لت ا ال 

ENA‏ ويترك ديناً قدره مائة درهم» 
ولم يظهر له مال» فيبيع أحدهم في دینه » وأعتق أحدهم في دلثه » واسترق 
لورثته » ثم ظهر له مائة درهم» فيسترجع بظهور المائة العبد المبيع في الدّين› ويْفْسَخْ 
فيه البيع › ويصير بظهور هذه المائة بمثابة من ليس عليه دين» فعلى هذا لا يختلف 
مذهب الشافعي » ومن خالفه من أصحابه في نقص القرعة بظهور الدّين أنها لا تنقص 
بظهور المال» لأن ظهور الدّين يوجب نقصا في العتق» وزيادة الرق» تنقض به قرعة 
الرق وظهور المال يوجب زيادة العتق ونقصان الرق» فلم يجز أن تنقض به قرعة 
العتق» فيكون عتق من قرع ياتا لا رجعة فيه» وقد بقي في الثلث بعد عتقه أن يعتق من 
الثلث ثلث واحد يستوعب به الثلث› فيقرع بينهم › ويعتق ثلث أحدهم» ويسترق ثلثاه 
مع الآخرين» ولو ظهر له مائتا درهم كان الباقي منها بعد قضاء الدين مائة» فيعتق من 
الثلاثة ثلثا عبد» لأن التركة خمسمائة. < 
ولو ظهر له ثلاثمائة درهم عتق بها من الثلاثة عبد كامل» لأن التركة بعد الدَّين 
ستمائة . | 

ولو ظهر له أربع مائة غتق بها من الثلاثة عبد وثلث»ء لأن التركة بعد الدين 
سبعمائة . 

ولو ظهر له خمسمائة عتق بها من الثلاثة عبد وثلثان» لأن التركة بعد الدّين 
ثمانمائة . ) 

ولو ظهر له ستمائة عتق بها من الثلاثة عبدان» لأن التركة بعد الدّين تسعمائة. 

ولو ظهر له ثمانمائة عتق بها من الثلاثة عبدان وثلثان. 

ولو ظهر له تسعمائة عتق بها الثلاثة كلهم. > لأن التركة تصير بها بعد قضاء الدّين | 
ألفاً وماث تين والعبيد أربعة قيمتهم أربعمائة هي قدر الثلث» ف اعا 

فصل: فإذا تحرر عتق جميعهم على ما وصفنا بان بعد أن أجري حكم الرق 
عليهم أنهم كانوا أحراراء بعتق السيد في حياته يوم أعتقهم» فيبطل ما جرى عليهم من 
أحكام الرق» فيصيرون مالكين لجميع أكسابهم التى كسبوها فى حياة السيد» وبعد 
مونه» ولو كان قد مات لأحدهم موروث» ومنع من ميراثه بالرق كان أحق بميراثه من 
الأبعد» وانتزع ميراثه منه. 


كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين ٣ه‏ 

ولو كان هو الميت» وأخذ الوارث ماله انتزع منه» وكان وارثه أحق به» ولو 
تزوج بأمة لا يستحقها في الحرية بطل نكاحهاء ولو كانت أمة زوجها الوارث بالملك 
بطل نكاحها حتى يستأنفه وليهاء ولو وطئها الوارث بحكم الملك كان عليه مهرهاء 
وو أحدهم» وجلد خمسين كمل حده» ليتم جلد مائة كه 
ويرجم إن كان ثيباًء ولو كان الوارث قد باع أحدهم بطل بيعه» ورجع مشتريه على 
es a SE e‏ رس OID‏ لا 
وني بأجرة مثله من الأحرار دون العبيد» ورجع المستأجر على الوارث بما دفعه 
ليه من الأجرة» ولو كان الوارث قد أعتقه بطل عتقه» وكان ولاؤه للأول» ولو كاتبه 
ولعي يي ميو واوا مسا وأخذ الوارث أرشهاء كان 
له أن يقتص من الجاني» ولا يسقط بأخذ الوارث للأرش ويرد الأرش على الجاني» 
ولو كان قد بيع في جناية جناها بطل بيعه» وكانت جنايته خطأ على عاقلته وعمداً في 
ماله من a‏ عليه ثمنه» ورد على مشتريه» ثم على هذا القياس في 


فصل: Oe‏ ل ا ومات العبد في 


حياة سيده ففى عتقه ونفوذه ثلاثة أوجه : 


أحدها: وهو قول أبي العباس بن سريج أنه قد نفذ عتقه في جميعه» بسرت را 
قد جَدَّ ولاء ولده» وموروثا ينتقل كسبه إلى ورثته» وإن لم يخرج من ثلث سیده» لأنه 
مات قبل حقوق الورثة» فلم تجز فيه المواريث» وصار كعتق الصحيح . 

والوجه الثاني : أن عتقه قد بطل» ويموت عبدا» وينتقل كسبه إلى سيده بالملك» 
ولا يجو ولاء ولده» لأن عتقه في المرض وصية تبطل بموت الموصى له قبل موت 
الموصي . | ) 

والوجه الثالث : وهو الظاهر من مذهب الشافعي» والمعمول عليه من قوله: أن 
موته لا يرفع حكم العتق في حقه ويرفع عنه حكم الرق في حق ورئته» وعتقه ليس 
بوصية له إن جرى في اعتباره من الثلث مجرى ى الوصية› لأنه لا يراعى فيه قبوله» ولا 
يؤئر فيه رده وعلى هذا تختلف أحكامه باختلاف أحواله» فإن مات عن غير كسب کان 
ثلثه حراء وثلثاه مملوكاًء يجر بثلثه ثلث ولاء ولده» وإن مات عن كسب فله حالتان : 

إحداهما: أن اکرو له زارت ر سه فينظر في قدر کسبه» فان کان مائتي 
درهم ورثها السيد» وعتق جميعه » لأنه قد صار إلى التركة مثلا قيمته » وإن کان كسبه 
مائة درهم نالك س حرا ونصفه مولو وكانت المائة للسيد نصفها بحق الولاءء 
ونا بحن الاك وهي مثلا قيمة نصفه . 

و الثانية : أن يكون له وارث غير سيده» فإن قيل بمذهب الشافعي في 


»هم سس سسب ل ل بي لح كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 
- القديم أن المعتق بعضه إذا مات لم يورث» وكان ماله لسيده» كان حكمه على ما مضى 
إذا لم يخلف وارثا غير سيده. 

وإن قيل: بمذهبه في الجديد أنه يكون موروثا دخل الدور في عتقه بقدر كسبه» 
فان كان كسبه مائتي درهم عتق نصفه» ورق نصفه. 

وبابه في حسابه أن يجعل له برقبته سهما لعتقه» وبكسبه سهمين لورثته» لأن 
الكسب ضعف قيمته» ويجعل لورثة سيده سهمين ضعف قيمته» وجمع سهم ورثته 
وسهمي ورثة سيده» وهي أربعة» ولا ر تجمع إليها سهم الرقبة لتلفها ثم أقسم الكسب 
عليهاء وهو مائتان يخرج قفسط ال فيعتق منه بقدرها» وهو نصفه 
الحا ا ok‏ ار رك i‏ لف ss‏ ويرق نصقه» وهو مثلا ما 
أعتق من نصفه . 

ولو كلق اپ اة عرض چ لأ ر ن ی يقد ناو زب 
سهماً لورثته» ولورثة سيده سهمين » وتجمع بين سهم ورئته وسهمي ورثة سيده» وهي 
ثلاثة» وتقسم ذلك عليهاء وهو مائة يخرج قسط السهم ثلاثة وكلاتين ذرههما وثلثاء 
فيعتق منه بقدرهاء وهو ثلثه يملك ورثته به ثلث كسبه» ويملك ورثة سيده ثلثي كسبه 
برق ثلثيه» وهو مثلا ما عتق من ثلثه اوس 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللّدُ عَنْهُ : : وای الرّفيق أَرَدْثٌ قَيِمَتَهُ لعثقه فَرَادَثْ 
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َيْمَثْهُ أ نَقصَتْ أن مَاتَ فَإنَّمَا يمه يوم وَقَعّ العنْق» . 
والثانى : اعتبار قيمة من وصى بعتقه . 
00 والثالث : اعتبار قيمتها في حق ورثته . 
فأما الفصل الأول: في اعتبار قيمة من أعتقه في مرضهء فمعتبرة بوقت عتقه 
لاستهلاکه له بعتقه . ) 


وأما الفصل الثاني : في اعتبار قيمة من وصى بعتقه» فمعتبرة بوقت موتهء ولا 
تعتبر بوقت وصيته» ولا بوقت عتق الورثة بعد موته؛ لاستحقاق عتقه بالموت› 
فاعتبرت بوقت الاستحقاق. 


وأما الفصل الثالث: في اعتبار قيمته في حق ورثته» فمعتبرة بأقل قيمته من بعد 
موته » وإلى وقت فبض › لن الزيادة بعد الموت تحدث على ملكهم». فلم تحتسب 





كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين مه 
عليهم كالثمرة والنتاج» والنقصان قبل القبض تالف من التركة» فلم يحتسب عليهم 
كالميت والمغصوب» فلذلك كان محتسباً في حقهم بأقل قيمته . 
فصل: فإذا تقرر هذا صحت أحكامه في ثلاثة فصول : 

أحدها: في القيمة إذا زادت . ) 

والثاني : في القيمة إذا نقصت. 

والثالث : في الجمع بين العتق في المرض» والعتق بالوصية. 

فأما الفصل الأول : في القيمة إذا زادت» فحكم الزيادة مثل حكم الكسب» فإذا 
أعتق عتق عبداً قيمته مائة درهم لا مال له غيره» فزادت قيمته حتى بلغ مائتين » فالزيادة 
معتبرة بوقتهاء فإن حدثت بعد موت السيد. فلا اعتبار بها في التركة» ولا يدخل بها 
دَوْرٌ في زيادة العتق» ويعتق ثلثه» ويرق ثلثاه . 

وإن حدثت في حياة السيد كانت معتبرة فى التركةء» ودخل ب بها دور في زيادة 
العتق › وباب دوره في وصولك إلى ا فة ان تحمل له ا وله بفضل 
قيمته سهماً وللورثة سهمين» واجْمَعْهاء وهي أربعة» واقسم قيمة العبد عليهاء وهي 
مائتان » يخرج قسط السهم خمسين فأعتق منه بها على قيمته» وقت العتق يعتق نصفه› 
ويرف نصفهء وقيمته وقت الموت ماثة. وهو مثلا ما عتق منه . 

ولو ترك السيد مع العبد مائة جعلت للعتق سهماء ولزياذة القبهة سهماء ولور 
سهمين » وقسمت التركة» وهي ثلاثمائة على هذه السهام الا و قط انهه 
وي وسبعين › فأعتق منه بها ثلاثة أرباعهء ويرق ربعه» وقيمته خمسون .يضمها 
الورثة إلى المائة. فيصير معهم مائة وخمسون مفلا ما خرج بالعتق» ولو كانت قيمته 
مائة درهم» فزادت قيمته قبل موت سيده حتى بلغت ثلاثمائة جعلت له بعتقه سهماًء 
وبفضل قيمته خمسة أسهمء وجعلت للورثة سهمين» واقسم التركة» وهي ستمائة على 
هذه السهام. وهي ثمانية يخرج قسط السهم خمسة وسبعين» فأعتق منه بها على قيمته 
وقت العتق ثلاثة أرباعه» وترق ربعه» وقيمته وقت الموت مائة وخمسون» وهو مثلا ما 
خرج بالعتق . 

ولو زادت قيمته ماثة»ء وكسب مائة جعلت له بالعتق سهماء وبفضل القيمة . 

سهماء وبالكسب سهماًء وللورثة سهمين» تصير خمسة أسهم» فاقسم التركة عليهاء 
وهي أربعمائة يخرج قسط السهم ثمانين» فأعتق منه بها أربعة أخماسهء ويملك بها 
أربعة أخماس كسبه ثمانين» ويرق للورثة حمَمْةٌ» وقيمته. أربعون» ويملكون مس 
كسبه» وهو عشرون» فإذا ضم المائة المتروكة صار معهم مائة وستون» وهي مثلا ما 
خرج بالعتق . 


٦ه‏ كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 


فصل: وأما الفصل الثاني: في القيمة إذا نقصت» فيدخل بنقصانها دور على 
لحي ار رتوار امار با 

فإذا أغ غت في مرضه عبد قيمته مائة فنقصت قيمته قبل قبض الورثة حتى صارت 
خمسين» جعلت للعتق سهماء وللورثة سهمين» وقد عادت القيمة إلى نصفهاء فأنقص 
بو ي لحن ي كيذان و فأقسم التركة عليهاء وهي خمسون يخرج 
قسط نصف السهم خمسهاء فأعتق خمسه» وقيمته وقت العتق عشرون» واسترق للورثة 
أربعة أخماسه» وقيمته وقت الموت أربعون» وهو مثلا ما خرج بالعتق . 

وفيه وجه آخر لبعض أصحابنا أنه لا يحتسب على العبد نقصان قيمتهء كما لم 
يحتسب على الورثة. ويعتق ثلثه ويرق ثلثاه» وهذا ليس بصحيح ؛ لأنه لما احتسب له 
زيادة قيمته حتى زاد في دور عتقه» وجب أن يحتسب 0 نقصانها ليزيد في دور 
رقه . ولو كانت قيمته خمسمائة» فنقصت حتى صارت ماثتين » جعلت له بالعتق سهماًء 
وللورثة سهمين» وقد عاد عليه من نقصان القيمة ثلاثة أخماسهاء فأنقصها من سهم 
عتقه » يبقى له حَُمْسًا سهم» فأقسم القيمة على سهمين وحُمْسِينٍ؛ يكن الخمسان منها 
السدس» لأن فو اثنا عشر 0 ويقر سهم العتق» فأعتق سدسه» وقيمة 
السدس من الخْمُسَيْن مائة وثلثه مائة وثلائة وثلاثون وثلث. ويرق الورثة خمسة 
أسداسه» وقيمتها من المائتين مائة وستة وستون وثلثان» مثلا ما خرج بالعتق . 

ولو كانت قيمته وقت عتقه ستمائة» فنقصت حتى صارت ثلاثمائة وكسب 
العبد ثلاثمائة فأجبر نقصان القيمة بزيادة الكسب» وأعتق ثلثه» وقيمته من الستماثة» 
مائتان يملك به ثلث كسبه مائة فيرق ثلثاه للورثةء وقيمته من الثلاثمائة مائتان» ولهم به 
ثلثا كسبه مائتان» يصير معهم أربعمائة وهي مثلا ما خرج بالعتق . 
“ولق كانت مه تما فقت جى صارت أريعمانة ركان على اليد :ديق 
مائة» فَأُضْمِمَ الدّين إلى نقصان القيمة» يصير الباقي منها ثلاثمائة فأجعل للعتق سهماًء 
وللورثة سهمين» در من سهم العتق نصفه يعود النقصان إلى نصفهء يبقى سهمان 
ونصف يكون نصف سهم العتق منها خمسهاء فأعتق منه خمسه» وقيمته من الستمائة 
مائة وعشرون» وأقضي المائة الذّين من قيمته» وهي أربعمائة يبقى ثلاثمائة للورثة 
بأربعة أخماسه مائتان وأربعون» وهي مثلا ما خرج بالعتق . 

فصل: وأما الفصل الثالث : في انع ن الي ار ي والوصية بالعتق» 
هذا جنا من الثلث لكن عتق المرض مقدم على عتق الوصية› فإذا أعتتق عبدا في 
مرضه » ووصی بعتق آخر بعد موته» فهو على أربعة أضرب : < 

أحدها: أن يعد عَينَ العبد المعتق ذ في المرض» والعبد المعتق بالوصية» فيقول : هذا 


o¥ 





كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 
العبد حرء وأعتقوا هذا العبد الآخر بعد موتي» فللثلث أربعة أحوال: 

أحدها: أن يحتمل قيمته العبدين» فيتحرر به عتق المرض» وعتق الوصية . 

والحال الثانية: أن يحتمل الثلث قيمة أحدهما دون الآخرء فيتحرر به عتق 
المرض» ورد عتق الوصية . 

والحال الثالئة: أن يحتمل الثلث قيمة أحدهماء وبعض الآخر فيتحرر به ى 
المرض كاملا ويعتق من عبد الوصية بقدر الباقي من الثلث» ويرق باقيه . 

والحال الرابعة: أن يحتمل الثلث بعض أحدهماء ويعجز عن الباقي» فيتحرر به 
من عتق المرض» قدر ما احتمله الثلث» ويرق باقيه» وجميع الآخر. 

والضرب الثاني : أن يبهم عتق المرض وعتق الوصية في عبيده» ولا يعينهماء 
فيقول في مرضه: أحد عبيدي حر» واعتقوا أحدهم بعد موتى» و فوجب 
التعيين › وفيما يتَعَيّئَانَ به قولان : 

أحدهما: يتعينان ببيان الورثة» فيرجع إلى بيانهم من غير قرعة» لأنهم يقومون 
مقامه بعد موته» فإذا عينوهما من بين العبيد صار كتعيين السيد» فيكون على ما مضى 
من الأحوال الأربعة. ٠‏ 

والقول الثاني : أنه يرجع في تعيينها إلى القرعة دون الورثة» وهو أصح لأمرين : 

أحدهما : أنها أبعد من التهمة. ظ 

والثانى : لتعذر علم الورثة بإرادة السيد. 

فيبدأ بالقرعة بعتق المرض فإن استوعب الثلث بطل عتق الوصية» وإن بقى من 
الثلث بقية بقية أقرع لعتق الوصية» فإن احتمل بقية الثلث جميع قيمته عتق» وإن عجز عتق 
من ارما ات آنا ورق بأقيه. 


والضرب الثالث: أن يعين عتق المرض» ويبهم عتق الوصية› a‏ هذا 
العبد حر» وأعتقوا ا فينظر في عتق المرض . فإن استوعب الثلث بطل 
عتق الوصية »ولم يختخ | إلى بيانه» وإن بقي من الثلث بقية صرفت في عتق الوصية» 


فاحتج إلى بيانه» فيرجع إلى بيان الورثة في أحد القولين» وإلى القرعة فى القول 
الثاني 000 ١‏ 


والضرب الرابع : أن يعين عتق الوصية» ويبهم عتق المرض فيقول: أحد عبيدي ‏ 
حر» وأعتقوا هذا بعد موتي» فلا تمضي الوصية بعتق المعيّن حتى يتعين في أحدهم ظ 


0۸ كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 
عتق المرض» فيرجع في تعيينه إلى بيان الورثة في أحد القولين» وإلى القرعة في القول 
الثاني ثم يعتبران في الثلث» ويكونان فيه على الأحوال الأربعة. 

مسألة: قال الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «قَإِنْ وَفَعَتِ الْقَرْعَة لِمَيّت عَلِمْنَا نه 





قال الماوردي: وأصل هذا أن العتق في المرض يقع قبل الموت» والعتق في 
الوصية يقع بعد الموت» وملك الورثة يستقر باليد والقبض بعد الموت» فإذا أعتق 
ثلاثة عبيد لا مال له غيرهم أو وصى بعتقهم ثم مات أحدهم قبل أن يتعين فيه عتق أو 
رق لم يخل موته من أحوال : 

أحدها : أن يموت في حياة السيدء نو ال أن بكرن عت رة أو 
عتق مرض» فإن كان عتق وصية لم يقع عليه قرعة في عتق» ولا رق ؛ لأن عتق الوصية 
بعد الموت» وقد مات قيله على ملك سيده» ويصير العبدان الباقيان هما التركة. 
فيجتمع فيهما عتق الوصية› وحق الور فقن بيتهما لعتق الوصية ٠‏ ويعتق. بها تلن 
من قرع ويرق للورثة باقيه» وجميع الآخر. 

وإن كان عتق مرض أدخل الميت في قرعة العتق» وعند مالك: لا يدخل فى 
قرعة العتق» لأنه یری أن عتقه واقع ا دون الفط و نرى وقوع عرف 
باللفظ » ودخول القرعة للتمييز› وقد مضى الكلام معه. 

وإذا أوجب دخوله في القرعة لم يخل أن تقع عليه قرعة العتق أو قرعة الرق. 

فإن وقعت عليه قرعة العتق بان بها أنه مات حراً استوفى السيد بعتقه ما استحقه 
من ثلثه» ورق الاخران للورثة» ولم يؤثر موته في نقصان التركة» وإن وقعت عليه قرعة 
الرق لم يحتسب به على الورثة لموته قبل استحقاقهم» وصارت التركة هي العبدان 
الباقيان والعتق واقع فيهماء ويستأنف الإقراع بينهماء ويعتق ثلثا من قرع منهماء ويرق 
للورثة باقيه» وجميع الآخر. | 

فصل: والحال الثانية: أن يموت بعد موت السيد» وبعد قبض الورثة دخل في 
قرعة العتق » وقرعة الرق» ويستوي فيه عتق المرض وعتق ى الوصية»› لأن عتق الوصية 
مستحق بالموت» وإن تأخر عنه» والقرعة مميزة لمن كان عتقه مستحقا إذا صار الورثة 
إلى مله » ويستوي فيه عتق المرض وعتق الوصية» فإن وقعت عليه قرعة العتق بان أنه 
فاك جرا زى الآخران للورثة إن توفت عة البق على اصن الان ف ررق 
الاخر مع الميت» وبان أنه مات على ملك الورثة» فإن كان عتق مرض لم يحتج من 
وقعت عليه قرعة العتق إلى .تلفظ الورثة بعتقه» لتقدمه من المعتق» وإن كان عتق 
وصية» ففي احتياج عتقه إلى تلفظ الورثة بعتقه وجهان: 


۹ 





كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 
أحدهما: أنه يحتاج إلى تلفظ الورثة» لأن العتق لا يتحرر إلا بلفظ ولم يوجد من 
الموصيء فاعتبر من الورئة. 
والوجه الثاني : لا يحتاج عتقه إلى لفظ الورثةء لآن القرعة مميزة لعتق قد وقعء 
ولفظ السيد بعتقه في الوصية هو الموجب لعتقه فأقنع . 


فإن كان عتق مرض دخل في قرعة العتق› 5700 فإن وفعت 
علية ابرع الجن بان أنه مات حراء ورق الأخران للورثة وإن وقعت عليه قرعة الرق بان 
أنه مات عبدا لا يحتسب به على الورثة» واستؤنفت القرعة بين الباقيين» وعتق بها ثلثا 
من قرع» ورق للورثة باقيه» وجميع الآخر. 

وإن كان عتقه عتق وصية» فلا يدخل في قرعة الرق» وفي دخوله في قرعة العتق 
وجهان : | ظ 

أحدهما: لا يدخل فيهاء لأن تنفيذ الوصية يلزم بعد قبض الورثة لمثليهاء فعلى 
هذا يكون خارجاً من جملة التركة في العتق؛والميراث» ويقرع لعتق الوصية بين 
. الباقيين» ويعتق من القارع ثلثاه» ويرق للورثة ثلثه» وجميع الاخر. 

والوجه الثاني : أنه يدخل في قرعة ا ن لم يدخل في قرعة الرق لاستحقاق 
عتقه بالموت» فإن وقعت عليه قرعة العتق بان أنه مات حرا» ورق الاخران للورئة› 
وإن وقعت عليه قرعة الرق خرج من التركة» ونان أنه قات عا غر میت ع 
او 

فصل: ولو أعتق عبداً في مرضه قيمته مائة درهم»ٍ لا مال له غيره» فکسب 

العبد ثلاثمائة درهم» ومات قبل سيده» فإن لم يخلف وارثاً غير سيده مات اء لأن 
سيده قد ورث كسبه بالولاء» فخرج عتقه من ثلثه وإن خلف ابناء وحكم له بالميراث 
دخل في عتقه دور فرق له بعضه» وذلك بأن نجعل للعبد بالعتق سهماً وللكسب ثلاثة 
أسهم» وللورثة سهمين يكون جميعها ستة أسهم» فأسقط سهم العتق بموته بخروجه 
من التركة» يبقى خمسة أسهمء فأقسم عليها الكسب» لأنه قد صار هو التركة» يخرج 
قسط السهم منها ستين وأعتق منه بقدرهاء فيعتق بها ثلاثة أخماسه» ويرق خمساهء 
وورث ابنه ثلاثة أخماس كسبه» ولم يحتسب على ورثة السيد بخمسي رقه لموتهء 
وورثوا خمسي كسبه» وذلك مائة وعشرون درهماء وهو مثلا ما عتق منه . 


فصل: ولو أعتق عبداً في مرضه قيمته مائة درهم» وكسب العبد في حياة سيده 


ل كتب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 
ثلاثمائة درهم واقترض السيد منه مائة درهم استهلكها ثم مات السيدء وترك مائة درهم 
قيل للعبد إن أبرأت سيدك من قرضك عتق جميعك» لأنه قد ترك مثلي قيمتك» وإن لم 
تبرئه دخل في عتقك دور رق به بعضك»› > فتجعل بالعتق سهماًء وبالكسب ثلاثة أسهمء 
وللورثة سهمين تصير ستة أسهم. والتركة بعد مائة القرض خمسمائة» فأقسمها على 
السهام الستة يخرج قسط السهم ثلاثة ة وثمانين درهماً وثلثاء فأعتق منه بقدرهاء فعتق 
بها خمسة أسداسه» ويملك خمسة أسداس كسبه» ويأخذ مائة قرضه من التركة» ويرق 
للورئة سدسه» وقيمته ستة عشر درَهَها وثلثان» ويملكون به سدس کسبه» وهو 
خمسون ورتا يضمونها إلى المائة الباقية من تركته تَجْمَعٌ معهم مائة وستة وستون 
درهما وثلثان. وهو مثلا ما عتق منه . 


ال a‏ رضي 1ت َنْهُ: «أؤ ب 5-9 عَلِمْنَا انها حُوَةَ وَوَلَدُهَا 


قال الماوردي: وصورتها: أن يعتق في مرضه أمةء فتلد ولداء فهذا على ثلاثة 


أحدها: أن يعتقها في جملة عبيد» ويخرج عليها سهم العتق» فولدها يجري 
مجرى كسبهاء وهو حر بحريتها. ) 

والضرب الثاني : أن يعتقها في جملة عبيد» ويخرج عليها سهم الرق» فولدها 
يجري مجرى كسبهاء وهو مرقوق برقها. 

والضرب الثالث: أن يعتقها وحدهاء وليس له مال غيرهاء فهذا على أربعة 
أضرب : ظ 

أحدها : القيكرة اسل E‏ بوت سيزماء يكار تي 
حكم الكسب المحض يعتق منه بقدر ما عتق منهاء ويرق منه بقدر ما رق منهاء ويدخحل 
به دور يزيد في عتقها . ) 
ظ فإذا كانت قيمة الأم مائة درهم قبل الولادة وبعدهاء وقيمة الولد مائة درهم بعد 
ولادته عتق نصفهاء وعتق من ولدها نصفهء تبعا لعتقهاء ورق للورثة نصفها ونصف 
ولدهاء وقيمة النصفين مائة درهم» هي مثلا ما عتق من نصفهاء ولا يتكمل العتق 
بالقرعة في أحدهماء لأنه عتق تلك الأم بمباشرة السيدء فترك الحو في كل واج 
منهما على انفراده . 


5١ 





كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 

والضرب الثاني : أن يكون الحمل ودا وقت ها وم لدا قبل موت 
سيدهاء ففيه قولان من اختلاف قوليه في الحمل» هل له من الثمن قسط أم لا؟ 

فإن قيل : لا قسط له من الثمن› وهو تبع كان كالحادث بعد عتقه» فيكون على ما 
مضى من كونه ارا مجرى کسبها» ويعتق منه بقدر عتقها» ويرق منه بقدر رقهاء 
ويدخل به دور يزيد في عتقها . 
وإن قيل: إن للحمل قسطا من الثمن كان الحمل مباشرا بالعتق مثل أمه» ويعتق 
من كل واحد منهما ثلثه. ولا يدخل دور في زيادة عتقهاء وهل يقر عتق الثلث من كل 
واحد منهما أو يكمل بالقرعة من أحدهما؟ على وجهين مختملين : 

. أحدهما: يكمل عتق الثلثين في أحدهما بالقرعة كما لو كان ذلك في عبدين‎ ٠ 

والوجه الثانى : يقر عتق الثلث من كل واحد منهماء ولا يكمل في أحدهماء لأنه 
في حكم البائع لها . 

والضرب الثالث: أن يكون الحمل حادثاً بعد عتقهاء ومولودا بعد موت سيدهاء 
فلا يجري عليه حكم عتق المباشرة» لحدوثه بعد العتق . 

وهل يكون لهما كسباً أو تبعاً؟ على قولين: إن قيل: للحمل قسط من الثمن كان 
كسباً لها اعتبارا بعلوقه فيدخل به دور في زيادة عتقهاء ويكون رقه للورثة ميراثاً» فيعتق 
منها إذا كانت قيمة كل واحد منهما مائة درهم نصْفهًاء وكهيا فته ولدها كينا لها 
ويرق للورثة نصفهاء ونصف ولدها. وهو مثلا ما عتق منها. 

وإن فيل : ليس للحمل قسط من البيع › وهو تبع اعتبارا بولادته حرج من 
التركة . ولم يدخل به دَوْدٌ في زيادة العتق› وعتق ا* 6 وعتق ثلث ولدها عا لأنه 
وز کا ويكون لها ولاء ما عتق من ولدهاء ولسيدها ولاء ما عتق منها على القولين 
فعا ورف اها الور سير انا ورق ثلثا ولدها للورثة ملكا ولا يكمل العتق بالقرعة 
في أحدهماء وياركاتي كل واحه منهها علي الفرادة لأنه عتق من كسبهاء ولم يعتق 
0 
00 دن كرت عا ا 

أحدهما: تكون كسباً للسيد» إذا قيل: للحمل قسط من الثمن يضاف إلى تركته› 
ويدخل به دور يزيد في العتق» ويجريه في عمل الدور مجرى الكسب» لتمائل العتق 
فيهما» ولا يتفاضل » لأنه لا يجوز أن تلد بحريتها مملوكاًء ولا برقها حرا فيعتق نصفها 
ونصف ولدهاء ويعتبر ما عتق منها في ثلث السيد» ولا ي يعتق فيه ما عتق من ولدهاء 





1 كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 
لأنه عتق عليه بالسراية من غير اختياره» فصار كالتالف من تركته» ويكون ولاء ما عتق 


من الولد لسيده دون أمه» ويرق للورثة نصفها ونصف ولدها ميراثاء» وهو مثلا ما عتق 


منها. 0 ى 

والقول الثاني : يكون كسبا للأم والورثة بقدر الحرية والرق» ولا تزيد به التركة› 
ولا يدخل به دور في زيادة العتق» فيعتق ثلثها. وتبَها في الحرية ثلث ولدهاء الأنه من 
كسبها» ويكون ولاءٌ ما عتق منه لها دون سيدها» ويرق للورثة ثلثاها فير انا وثلثا 
ولدها كسبا. 

فصل: وإذا أعتق السيد في مرضه أمة» وتزوجها ووطئهاء ثم مات عنهاء ففي 
نكاحه وجهان: 
| أحدهما : باطل › لن حالها مترددة بين أن يعتق من ثلثه. فيصح نكاحهاء وبين 

أن ترق بالدّين» فيبطل نكاحهاء للا يت الك لأن النكاح الموقوف 

باطل . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج. أن التكاح. يقل ١‏ و 
موقوف على خروجها من ثلثه» أو إجازة ورثته لعتقه لا لنكاحهماء فإن خرجت من 
الثلث أو أجاز الورثة العتق صح النكاح» ولم ترث به» لأن عتقها وصية تبطل 
الوجهين مع بطلانه» وفي وطئه لها وجهان: 
يسقط برقها. 

والوجه الثاني : يكون المهر منه مستحقاً اعتبارا بظاهر العتق» وفيه إذا كان 

ا ايان و 
. والوجه الثاني : أنه يكون من الثلث اعتبارا بعتقها أنه من الثلث . 
فإذا استقر هذا لم يخل حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن 7 تتسع التركة لقيمتها ومهرهاء فينفذ عتقهاء وتستحق به جميع مهرها. 

والقسم الثاني : أن يتسع لقيمتهاء ويضيق عن مهرهاء فيكون نفوذ عتقها في 
يها نوفا على إبرائها من مهرهاء فإن أبرأت منه بعد العتق في جميعهاء وإن 
طالبت به دخل به دور يبطل به من عتقها . بقدر ما تستحقه بحريتها على ما سنذكره . 


1۳ 





. كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 
والقسم الثالث: أن تضيق التركة عن قيمتها ومهرهاء بأن لا يكون له مال غيرها . 
مثاله: أن تكون قيمتها ثلاثمائة و .ومهر مثلها مائة درهم» فإن جعلنا 

المهر من رأس المال جعلت لهما بالعتق سهماًء وبالمهر ثلث سهمء وجعلت للورثة 

سهمين تكون ثلاثة أسهم وثلثاً» فأبسطها من جنس الكسر تصر عشرة أسهم» فأعتق 

منها بسهم العتق» وهو ثلثه فيعتق بها ثلاثة أعشارهاء ا ا 

يكون هو بقدر ثلاثة أعشار مهرهاء ويرق للورثة ستة أعشارهاء وهو مثلا ما عتق منها . 


وإن جعل المهر من الثلث جعلت ثلثهاء وقيمته مائة درهم» ا نين کن 
والمهر على أربعة أسهم› يكون قسط السهم خمسة وعشرين درهماء فأعتق متها بسهام 
العتق» وهي ثلاثة أسهم قذرها خمسة وسبعود درهماً» فعتق بها ربعهاء وبيع منها 

بسهم المهر وهو خمسة وعشرون درهماً بقية ثلثهاء وقدره نصف السدس» وهو ربع 
0 فقد استكمل بها ثلثهاء وقيمته مائة درهم» ورق للورثة ثلثاهاء وقيمته مائتا 
1 وجاك رامن 


فصل: فصل: ولو أعتقت امرأة ندا لها في مرضهاء وفيمته مائتا درهي» فتزوجت به 
على صداق مثلهاء وهو مائة درهم» ا ا لد إذا أغتق في مرضه 
أمة» وتزوجها: 


أحدهما: أن نكاحها باطل» ولا شيء عليه إن لم يدخل بهاء وينفرد بحكم 
العتق» ولا يكون للنكاح تأثير. 


والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج النكاح موقوف على خروج قيمتها 
من ثلثها أو إجازة ورثتها لعتقه» فيصح النكاح أؤ لاء > فيبطل . 


فإن صح النكاح بكمال عتقه لم يرثهاء لان عتقها وصية يمنع الميراث منهاء وإن 
بطل النكاح على الوجهين» وقد دخل بهاء ولم يدرك مالا سواه دخل الدور في زيادة 
تركتها بالصداق المستحق عليه في التركة. وقيمته ماثتا درهم» وما وجب عليه بعتقه 
من المائة الصداق» وباب دوره إذا كان واحذا لما يؤديه في الصداق من كسب ملكه 
عُقَيْتَ الموت أن تجعل له بالعتق سهماً» وعليه بالصداق نصف سهم» وتجعل للورثة 
سهمين ‏ تكون سهمين ونصفاًء وأقسم التركة عليهاء وهي مائتا درهم» يخرج قط 
السهم منها لجان رهما و احتف مه بالسهم خُمسّيهء لأن النصف الذي من الصداق 
يستوفى منه» ويرق للورثة ثلاثة أخماسه» وقيمته مائة وعشرون درهماًء ويؤخذ منه 
خمسا الصداق أربعين درهما: يصير مع الورثة مائة وستون درهماء وهو مثلا ما عتق 


مه . ` 
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وإنما سلكت هذه الطريقة وعدلت عن حساب الجبرء لأنه ربما خفي على من لم 
يأنس به من الفقهاء . وبالله التوفيق. 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ في مَرَضِهِ سالم حر وَغَانةٌ 
ر خُودُء مات ت فة يدأ بالاو ل قَالاوَلمَا امل الثت لان عق بتات». 

قال الماوردي : : وهذا صحيح : عتق المريض وعطاياه معتبرة من ثلثه في حقوق 
الورثة» ومن جميع ماله في حقوق نفسه» فإن صح من مرضه غلب فيها حق تفسه» 
فلزم جميعهاء ولم يكن له أن يرجع في شيء منهاء وإن استوعبت جميع ماله. 

وإن مات من مرضه غلب فيها حقوق الورثة» فردت إلى الثلث» وكان لهم رد ما 
زاد على الثلث إن لم يجيزوه» فإذا جمع في مرضه الذي مات فيه بين عتق وعطاياء 
وعجز الثلث عن جميعها قدم من ثلثه ما قدمه في حياته من عتق أو عطية» فإن قدم 
العتق . واستوعب به جميع الثلث أَبْطلَت عطاياه في حقوق الورثة . 

sa r ب‎ e 
كان أو عطية. وقال أبو حنيفة : إن كان في العطايا محاباة في عقد معاوضة قدمت على‎ 

جميع العتق. والعطاياء وإن تأخرت» وإ ن لم يكن فيها محاباة قد الأسبق» فالأسبق 
من ل أو العتق» فخالف في المحاباة» ووافق فيما سواهاء احتجاجاً بأن المحاباة 
معاوضة فكان حكمها أقوى وألزم من غيرها. 

ودليلنا: هو أن ما تقدم اتخاذه» ووجب أن يقدم تنفيذه» كما لو كان كل العطايا 
محاباة أو كلها غير محاباة» وليس لاحتجاجه بأن المحاباة معاوضة وجهء لأن 
المعاوضة تختص بما ليس فيه محاباة» ولذلك لزم» ولم تسقطء والمحاباة عطيةٌ 
محضة» ولذلك سقطت ولم تلزم. 

فصل: فإذا استقر هذا الأصل في تقد تقديم الأول فالأول» فبدأ بالعتقء فقال: سالم 
حف وغانم حر» وزياد حر» ثم وهب وحابى قَدَّمْنَا ما بدأ به من عتق سالمء فإن 
استوعب الثلث أبطلنا عتق غانم وزياد من غير قرعة» سواء أعتقهم بلفظ متصل أو 
بألفاظ منفصلة» وسواء قرب ما بينهم أو بعد تعليلاً بالتقدم» فاستوى فيه القريب 
والبعيد. ولو اتسع الثلث بعد عتق سالم لعتق غيره أعتقنا بعده غانماًء لأنه الثاني بعد 
الأول» فإن استوعب الثلث أبطلنا عتق زياد . 

وإن اتسع الثلث بعد سالم وغانم لعتق ثالث أعتقنا زياداً» فإن استوعب الثلث 
أبطلنا ما بعدهم من الهبات والمحاباة . 


وإن اتسع الثلث بعد عتقهم لهباته أو محاباته قدَّمْنَا في بقية ثلثه ما قدمه من هبة 


م 
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أو محاباة حتى يستوعب جميع الثلث» ويبطل ما عجز عنه الثلث» فلو اتسع الثلث 
لعبد وبَغض اخْرَّه وضاق عما سواه عتق جميع العبد الأول وبعض الثاني» وأبطل ما 
عداه من عتق وعطية . 

ولوقال في مرضه: سالم وغانم وزياد أحرار» كانوا في العتق سواء» لا يقدم فيه 
من قدم اسمه. لأنه أعتقهم بلفظة واحدة بعد تقدم أسمائهم» فلم يتقدم عتق بعضهم 
على بعض وفي قوله : ااا ا ل سر ل 
فافترق الأمران. 

ووجب إذا عجز الثلث عن عتقهم أن يقرع بينهم» وعتق بالقرعة من استوعب 
الثلث» ورف من عدأه. ۰ ) 

فصل: فلو أعتق في مرضه عبدين بلفظة واحدة» وليس له مال غيرهماء وقيمة 
أحدهما مائة درهم» وقيمة الآخر مائتان» وكسب كل واحد منهما مثلٍ قيمته أقرع 
بينهما بعد موته › ول اك در في زيادة الى فنجعل للعتق سهماًء وللكسب 

سهماء وللورثة سهمين تكون أربعة أسهم» وتقسم التركة عليها وهي ستمائة منها 
ثلاثمائة فيمتهاء وثلاث مائة كسبها» يخرج قفسط ell‏ وخمسين و وهو 
سهم العتق » فيعتق منها بقدره. 

فإن وقعت قرعة العتق على من قيمته مائتا درهم عتق ثلاثة أرباعه» وملك ثلاثة 
أرباع كسبه» ورق ربعه بخمسين درهماً» وملك الورثة ربع كسبه خمسين درهماء ورق 
لهم جميع الاخرء وقيمته مائة درهم» وملكوا به جميع كسبه» وهو مائة درهم» صار 
ثلاثمائة درهم» وهي مثلا ما خرج في العتق . 

وإن وقعت قرعة العتق على الذي قيمته مائة درهم عتق جميعه» وربْع الآخر 
لاستكمال الثلث» وملك الأول جميع كسبه» وملك الثاني ربع كسبه» ورق للورثة 
ثلاثة أرباع الثاني» وقيمة ج دلت ما ومون رها وملكوا به ثلاثة ثة أرباع كسبه مائة 
وخمسين درهماء صار لهم بالرق والكسب ثلاثمائة درهم هي مثلا ما خرج بالعتق . 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْه : : فاا كل مَا كان للمُوصِي أن يرجح فيه مِنْ 
تذبیر وَعَيْره فَكُلَّةُ سَرَا». ) 

قال الماوردي: وَهَذَه الفسالة مصورة في الوصايا بالعتق والعطايا بعد الموت» 
وتنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تشتمل على العتق وحده. 


والثاني : أن تشتمل على العطايا وحدها. 
ا الحاوي في الفقه/ ج8١/‏ م 
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والثالث : أن يجتمع فيها العتق والعطايا. 
فأما القسم الأول : في اشتمالها على العتق وحده» فعلى ثلاثة أضرب : 
أحدها: أن يكون كله عتقاًء فيقول : اعتقوا عني سالماء ثم يقول : اعتقوا عني 
غانماء ثم يقول : اراي زا فكلهم في ار غ راء لا يقدم لبهم من 


کر 


) N SEA SO E 
والفرق هما أن العتق بالوصايا مستحق بالموت الذي يتساوون فيه» وفي‎ 
المرض مستحق باللفظ الذي يقدمون به. فالات قد فى انبرش ی الارن ولم يقدم‎ 
في الو صي عتقى الأول» وأقرع بينهم إن عجر الثلث عنهم ۰ وأکساب ج قبل‎ 

الوت ثري 
والضرب الثاني : أن يكون كل عتقه تدبيراء فيقول: إذا مت» فسالم حرء ثم 
e‏ دا إدامقه كرياد عر نيه a‏ 
الثلث» ورق 6 والثالث. 
ولو اتسع الثلث لاثنين عتق الأول والثاني» ورق الثالث اعتبارا بالعتق في 
المرض» ولا تستعمل فيهم القرعة» لأنه عتق ناجز بالموت لا يقف على الورثة . 
والوجه الثاني: وَهُوَ المَذْهَبٌ : أنهم سواء لا يتقدمون على الترتيب لوقوع ذلك 

بالموت الذي يتماثلون فيه . ظ 

50 وهو المذهب: ن يقرع م ویعتی منهم من احتمله الثلث› 
ويسترق من عجز عنه. 


والوجه الثاني : أنه يعتق من كل واحد منهم قدر ما احتمله الثلث› ا 
بأقيةه › ولا يقرع بينهم في تكميل الحرية. ١‏ 
فإن احتمل الثلث نصف قيمتهم عتق من كل واحد نصفهء ورق نصفه. وإن 


احتمل الثلث ربع قيمتهم عتق من كل واحد وفحه + :ورق:قلذقة أزياعه اعارا بال ضناياء 
والأول أصح لفرق ما بين العتق والوصايا. 


والضرب الثالث: أن يكون عتقه مشتملاً على وصية بالعتق» وعلى تدبير يتحرر 
' بالموت» ففيه قولان: 





كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 3 
أحدهما : : يقدم التدبير على العتق» لتقدم نفوذه بالموت» فإن استغرق الثلث بطل 


به عتق الوصية . 
والقول الثاني : وهو الظاهر من المذهب: أنهما سواء» لأن عتق جميعهم مستحق 
بالموت» فإن ضاق الثلث عن - جميعهم أقرع بينهم » وفي القرعة وجهان: 


أحدهما: يفرد كل فريق» ويفرع بين عتى التذبير» وعتى الوصيةء فإذا وفعت 
قرعة العتق على أحدهماء وقد استوعب الثلث عتق ورق الفريق والاخر وصية كان أو 

والوجه الثاني: يجمع في القرعة بين الفريقين واستوعب بالئلث من وقعت 
القرعة عليه من كل واحد من الفريقين» ورق من عداه من الفريقين . 

فصل: وأما القسم الثاني : في اشتمال الوصية على العطايا دون العتق» فجميع 
أهلها يتحاصون في الثلث إذا ضاق عنهاء يستوي فيه من تقدمت الوصية له ومن 
تأخرت» وسواء كان هبة أو محاباةء وأحسب أبا حنيفة يوافق على هذا ويستهمون في 
الباقين في زيادة حقوقهم: رل بخ اله غل نعف اوت امن ار 
لتكميله بالقرعة في بعضهم› ا 

ولهذا الفصل أحكام قد تقدم ذكرها في الوصاياء وما حدث من نتاج فناشية أو 
ثمار نخيل أو كسب عبيد قبل موت الموصي تركة يتسع لها الثلث في تنفيذ الوصاياء 
وما حدث بعد موته للورثة لا يتسع لها الثلث في حقوق أهل الوصايا. واي 
00 ففيه وجهان: 

والوجه ف وهو 0 1# سعيك ر تقضى منها الديون. وإن 3 
تنفذ منها الوصايا لحدوثها عن التركة المستحقة في الديون بخلاف الوصاياء لأن 
للورثة شركة في الوصايا بالثلثين» وليس لهم شركة في الدين. 

فصل: وأما القسمالثالث من اشتمال الوصية على العتق والعطايا إذا ضاق الثلث 


عنهماء ففيه قولان: 
أحدهما: يقدم العتق على الوصاياء لدخوله في حقوق الله تعالى» وقوته 
بالسراية. ظ 


ظ والقول الثانى : أنهما سواء لاعتبارهما من الثلث واستحقاقهما بالموت فيقسط 
الثلث عليهما بالحصص» فما حصل للعتق أقرع بيئهم فيه» وما حصل للعطايا اشتركوا 


14 لوسرو ب كتاب العتق/ باب ا 
أحدها : : يقدم التدبير عند ضيق e‏ والعطايا لانتجازه بالموت» فإن 
فضل عن التدبير صرف في العتق دون الوصايا. 
والقول الثانى : يشترك بين التدبير والعتق» ويقدمان على العطايا. 
والقول الثالث: أن كل ذلك سواءء ويقسط الثلث على الجميع بالحصص» ثم 
مسألة : قال الشافعِيٌ رضي الله عَنْهُئ «وَلَوْ شَهدَ 


ع شن ووو 


وَهُوَ الُلْتُ وَشَهِدَ وَارَِانِ أنه تق عَبْداً غَيْرَ وَصِيّة وَهُرَ الل 0 كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
نضْفَهُ (قَالَ المُرَنِنُ) إذا أجَارٌَ الشَّهَادتَيْن َد تبت عق عَبِدَيْن وَهُمَا ثلا المَيّت فَمَعْنَاه ن 
يقرع بَيَْهُمَا؟ . 

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة وسنذكر ما نتج فيها من زيادة. 

فإذا شهد أجنبيان أنه وصى بعتق عبده سالمء وقيمته الثلث» وشهدَ وارثاة بأنه 
وصى بعتق عبده غانم» وقيمته الثلث لم يخل حال الوارثين من أن يكونا عدلين أو 
مجروحين » فإن كانا عدلين قبلت شهادتهماء لسلامتها من معانى الردء وقد ثبت 
بالشهادتين عتق عبدين» وهما ثلثا الميت» فيقرع بينهماء ليكمل بالقرعة عتق أحدهما 
على ما ذكره المزني . ) 

وإنما قال الشافعى: «أعتق من كل واحد منهما نصفه» إشارة إلى أن الشهادة 
أوجبت أن يُعتق من كل واحد منهما نصفهء والشرع قد أوجب أن يكمل العتق في 
أحدهما بالقرعة» فإذا أقرع بينهماء ووقعت قرعة العتق على من شهد الوارثان بعتقه 
أمضى على هذاء ورق من شهد الأجنبيان بعتقه» وإن وقعت قرعة العتق على من شهد 
ل بعتقه عتق» و يقوله 0 م فإن صدقاهما رق 

وإن كان ٠‏ الوارثان مجروحين / تقبل شهادتهما. وأعتق من شهد ااا 
بعتقه» ونظر قول الوارثين في شهادة الأجنبيين» فإن صدقاهما رق لهما من شهدا 
بعتقه» ويكون التأثير في رد شهادتهما إبطال القرعة . 

وإن كذباهما لزمهما أن يعتقا ممن شهدا بعتقه قدر ما احتمله الثلث بعد خروج 
الأول من التركة» ويسترقا منه ما عجز عنه الثلث . 

ولو شهد الأجنبيان بعتق سالم في المرض» وشهد الوارثان بعتق غانم وصية بعد 
الموت› ولیس بينهما تكاذب عتق سالم» ورف غانم» لأن عتق المرض مقدم على عتق 


كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 
الوضية a‏ انود يجا ان E‏ سبو Sr‏ 
مسألة: EC‏ 0 ا * سَأَلْنَا 


A‏ 58 > # هر و 


قال الماوردي: وإطلاق قوله: لعشرة ا أحدكم حر» ولم يسمه ينقسم 

أحدهما: أن يقصد بإطلاقه تعيين العتق في أحدهم» فهو الحر من بينهم» ويرجع 
إليه في بيانه منهم› فإن بينه» فقال: هو سالم عتق» وكان بيانه خبرا» ورق من سواه. 

فلو قال: هو سالم أو غانم رق من سواهماء وأخذ ببيان من أراده منهما نهما.. ولو 
قال : هو سالم لا بل غانم عتقا معاء لأنه صار راجعاً عن سالم؛ ومقرا بغانم فلزمه 
إقراره» ولم يقبل رجوعه» ورق من عدا سالماً وغاقما عن غه فإن أكذبه أحدهم ء 
وادعى أنه هو المعين بالعتق أحلف له السيدء وكان على رقه» وإن نكل السيد ردت 
اليمين على العبدء فإذا حلف عتق» فإن فات بيان السيد حتى مات رجع بعده إلى بيان 
ورثته إن كان عندهم بيان» وقام بيانهم مقام بيانه» لأنهم في ماله بمثابته» وإن لم يكن 
عند الورثة بيان» فمذهب الشافعي أنه يقرع بينهم» ويعتق من قرع منهم» ويسترق 
باقيهم» لأن القرعة موضوعة لتمييز الحرية من الرق . 

وذهب أصحابه إلى المنع من القرعة» وتوقفهم على بيان قاطع»ء لأن دخول 
القرعة يفضي إلى رق من أعتقه» وعتق من أرقه» وهذا فاسد» لأن البيان فائت 
ووقوف أمرهم مضر بالحر في حق نفسه» ومضر بالأرقاء في حقوق الورثة» فلم ينتف 
الضرر في الجهتين إلا بالقرعة . 

فصل: والقسم الثاني : أن يبهم العتق فيهم» ولا يقصد تعيينه في أحدهم» فيؤخذ 
بتعيينه» ويكون في التعيين على خياره» فإذا عينه في أحدهم عتق» ورق من سواهء 
وسواء كان أكثرهم قيمة أو أقلهم. فلو ادعى غيره التعيين لم تسمع دعواه. لأنه في هذا 
التعيين مخبر وليس بمخير» فلو قال عند التعيين: هو سالم لا بل غانم عتق سالم دون 
غانم بخلافه في القسم الأول» لأن هذا تخيير في تعيين عتق قد لزمء فإذا عينه في 
الأول سقط خياره في الثاني» وليس كذلك حكمه في القسم الأول لأنه إخبار لا خيار 
له فيه» فلم يسقط حكم خبره في واحد منهماء فإن فات تعيينه للعتق بموته» فقد 
اختلف أصحابنا: هل يقوم ورثته مقامه في التعيين؟ على وجهين : 
| أحدهما : يقومون مقامه فيه» ولهم أن يعينوا ما أبهمه من العتق فيمن أرادوا» ‏ 
لأنهم يقومون مقامه في حقوق الأموال . 





١‏ كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 

والوجه الثاني : لا حق لهم في تعيين ما أبهمهء لأن تعيين المبهم موقوف على 
خيار المعتق بحسب غرضه » وهذا معدوم في ورنته» فعلى هذا يعدل إلى تعييئه 
بالقرعة» ويعتق منهم من قرع . 

فصل: وإذا أعتق في مرضه عبدا قيمته مائة درهم وترك مائتي ي درهم ديناً أو غائبة 
لم يعجل عتق جميعه› وإن كان خارجاً من ثلث التركة لو نضت لجواز أن يقوى الدّين 
أو تتلف الغائبة› وعجل عتق ثلثه› ووقف ثلثاه مترددا بين العتق إن نضت والرق إن 
تلفت » وملك ثلث كسبه المستحق بعتقه . ا | ظ 

فأما ثلثا كسبه المستحق بالموقوف عنهء فله أن ينفق منه على نفسه ثلثي نفقته» 
وفي الباقي منه وجهان : | 
أحدهما: يكون موقوفاً معه» فإن عتق باقيه كان له» وإن رق كان للورثة» لأن 

والوجه الثاني : أنه يكون للورثة لثلا يمتنعوا من الانتفاع بالوقف» فعلى هذا إن 
رق باقيه استقر ملكهم على ما أخذوه من کسبه» لاستقرار ملكهم على رقه. وإن عتق 
باقيه» ففي وجوب رده عليه وجهان : 

أحدهما: يرده الورثة عليه» لأن كسب الحر لا يملك عليه. 

والوجه الثاني : لا يلزمهم رده عليه» لأن حكم الرق في حال الوقف أغلب من 
حكم الحرية» فإن نض من الدّين أو الغائب مائة» وبقيت مائة عتق منه ثلث اخرء وكان 
حكمه كحكم الثلث الأول» وكان ثلثه موقوفاً على نض ما بقي» ويمنع الورثة من بيع 
ما وقف منه» ومن رهنه ؛ لأن الرهن موضوع للبيع . 

فأما إجارتهء فإذا راضاهم العبد عليها جازء وإن منعهم منهاء ففيها وجهان بناء 
على اخنلاف الوجهين في كسبه: هل يكون موقوفاً أو لورثته . 

أحدهما: ر بون مها إذا جع كه موقوفا. ) 

والوجه الثاني : يمكنون منها إذا جعل كسبه لهم» فإن أعتقه الورثة ما وقف منه 
لم يعتق» وإن ملكوه. لأنه موقوف على عتق موروثهم» فلم ينفذ فيه عتق غيره إلا بعد 
إبطال عتقه» ولو دَبَّرُوهُ كان في تدبيرهم وجهان: 

أحدهما : باطل كالعتق . 

والثاني : جائز لتأخير العتق به» وتغليب حكم الرق عليه» والله أعلم بالصواب. 


بَابُ مَن يَعْتِقٌ بالملك وَفيه ذكْرٌُ عق السَائبّة وَل وَلء إل لمُغتق 


اماد وو u‏ :2 ره ر عر e‏ لط * ور © ر بي 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «مَنْ مَلَكَ أحدا من ابائه أؤ أكهاته أؤ أَجْدَادِهِ أو 
40 ا ا ل ست وام دوت ) مقف وق ر عمدو 
جداته اؤ ولده اؤ ولد بنيه اؤ بتاته عتق بعد ملكه بعد مئهُ الوّلد اؤ قكب المَؤْلودٌ وَلا 


ر ر 
ا 


يُعْتَقُ عَلَيْهِ وى مَنْ سَكَيْتُ بحَالٍ . 

قال الماوردي : وهو كما قال ؛ وقال داود: ا يعتق عليه أحد منهم بالملك› 
ويقر ملكه على جميعهم إلا الوالد يؤخذ بعتقه بعد ثبوت ملكه احتجاجاً بما روي عن 
ل تلك أن قال ٠‏ ولك خث.م ع دا" ا 5ك ركو سه ا و ل 2 
النبي كَل أنه قال : «لا يجَزىة ولد وَالِدَهُ إلا ان جد مَمْلوكا 3 فيعغتقة»(١؟‏ فخص 


إيما 
با ب 
ر“ ت 1 


الوالد من بينهم بوجوب ابتياعه. واستئناف عتقه بعد ملکه» فدل على أنه لا يعتق عليه 
بالملك أحد. ظ 

ودليلنا عليه: قول الله تعالى: ظوَقَالُوا الخد المَحْمَنٌ وَلَداً سْبْحَاتهُ بل عبَادٌ 
مُكْرَمُونَ4 [الأنبياء: 75]. 

فدل على أنه لما كانوا عبادا لم يجز أن يكونوا أولاداًء فانتفى بذلك استقرار ملك 
غل ولت 

وروى قتادة عن الحسن عن سمرة وروى سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر أن النبي بي قال: «مَنْ ملك ذا رحم عُتِقَ عَلَيّهه20 وهذا نص يوجب العتق» 
ويمنع من ثبوت الملك» ولأن بين الوالد والولد بعضية» فلما لم يجز أن يملك نفسه 
لم يجز أن يملك بعضه» لأن البعض تابع للكل . ظ 

فأما الجواب عن الخبر فهو بأن يكون دليلاً لنا أشبه من أن يكون دليلاً عليناء لأن 
قوله: «فيشتريه فَيُعْتِقَةُ» أي فيعتق عليه» فعبر عن العتق بالإعتاق» كما قال لل :١ب‏ 





.) ١6١٠١ /560( 8 مسلم‎ (١) 
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كتاب العتق/ باب من يعتق بالملك. 
كَعْبُ الاش غَادِيَانِ: بائ نفْسَهُ فَمُوبقُهَا وَمُشْعَرِ َفْسَهُ فَمُْتِقَهَاه7 أي فيعتق. 
اختلف ا ء فيمن يعتق يعتق بهء فذهب الشافعي أنه يعتق عليه مَنْ ملكه مِنْ والديه» 
ومولوديه» فوالدوه آباؤهء وأمهاته › وأجداده» وجداته. 

ومولودوه: أبناؤه» وبناته » وأولاد بئيه › وأولاد بئاته » ويستوي فيه من قرب 
منهم » ومن بعد » ولا يعتق عليه بعد الوالدين والمولودين أحد من المناسبين ولا من 
ذوي الأرحام» وإن كانوا ذوي محارم 00 والأخوات» والأعمام. والعمات» 
والأخوال» والخالات . 

وزاد مالك على قولناء ناعتن مع الرالدين والمولودين. الاخحوة والأخوات دون 
DG‏ ا ا 
والعمات» والأخوال والخالات» دون 0 احتجاجا بقول النبي ية «مَنْ مَلَكَ ذا 
E‏ ور 9 
والد أو ولدء بالكل خصين 7 SG‏ يعتق أحدهما على الاخر بالملك 
امي ا ا 0 عل بالملك نيلها على 
د ظ 

أحدهما: أن أصحاب الحديث قد أَعَلَوْهُ لأنه ورد من طريقين : 
أحدهما: الحسن عن سمرة» ولم يثبت أصحاب الحديث عن الحسن عن سمرة» 
وهو هرل ) 

والطريق الثاني : سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء ولم يروه من 
أصحاب سفيان إلا ضمرة بن ربيعة وهو مضعوف من بين أصحاب الثّقات.. 

والجواب الثاني : أنه مقصور على الوالدين والمولودين» لأن حقيقة الرحم في 
اللغة مختصة بالولادة. وتطلق على غيرها فاا والأحكام الشرعية تتعلق بحقائق 
اجا ره يارت 





. 757/7 انظر التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 


كتاب العتق/ باب من يعتق بالملك ست 


فمن وجهين : ) 
ولا نین اتسين وإنما المحرم بين الذكر والأنثى» فبطل التعليل بالمحرم . لأن حكم 
الذكرين والأنثيين كحكم الذكر والأنثى . ) 

والجواب الثاني: أنه تعليل يوجب اعتبار العتق بالنكاح وهما مفترقان» لأن 
النكاح أعم تحريما من العتق» لأنه يتجاوز تحريم النسب إلى تحريم السبب من رضاع 
ومصاهرة» والعتق يقصر عنه في السبب» فقصر عنه في اللسب. ولئن كان إبراهيم 
النخعي قد أعتق كل مُحَرَمَة بنسب وسبب» فإن أبا حنيفة لا يعتق المحرمة بالسبب من 
رضاع أو مصاهرة» وإنما لاسي من أبوة أو بنوةء فكان التعليل بها أولى من 
التعليل بالتحريم . 1 ) 

فصل: إذا زنى وأولد بنتاً لم تعتق عليه إذا ملكها. 

وقال أبو حنيفة : تعتق عليه احتجاجاً بأنها مخلوقة من مائة كالمولودة من نكاح . 

ودليلنا أنها ولادة لا يتعلق بها ثبوت النسب» فلم يتعلق بها وقوع العتق» قياساً 
على المَرْنِيَ بها إذا كانت ذات زوج» ولأن ما لم يستحق به النفقة لم يقع به العتق قياساً 

والجواب عن قياسه من وجهين : 

أحدهما: الامتناع من تسليم خلقها من مائه . 
١‏ 5 ل ا امسو ب 

فصل: ا ر أن التي يق بالملك هم راديد والمولودون . خاصة دون 
عُتقوا به. 

واختلف أصحابنا فيما عتقوا به على وجهين : 


أحدهما: أنهم عتقوا عليه بالسبب الذي ملكهم به به فإن ملكهم بابتياع كان العقد 
موجباً للملك والعتق» فعلى هذا يسقط فيه خيار البائع والمشتري› ورو 
الابتياع جارياً مجرى قوله للبائع : أعتق عبدك عني بألف» فلا يكون لواحد منهما فيه 
خيار بعد عتقه . 


۷۴ تتاب العتق/ باب من يعتق بالملك. 
) والوجه الثاني : نهم عتقوا بعد استقرار العقد الذي ملكهم به 68 بالعقد 
مالا > ونالملك معا لأن العقد الخد لا يجوز أن كرون موجيا لإثات للك 
ولإزالته في حال واحدة. لتنافيهما» فعلى هذا يث يثبت فيه خيار المجلس في حق الباء « 
وفي ثبوته في حق المشتري واا من اخثلاف قوليه: هل يملك بالعقد أو بنفس 
الخار ظ 00 
أحدهما: لا خيار له إذا جعل مالكا بالعقد» فإن اختار البائع الفسخ انتقض به 
العتق» وإن اختار الإمضاء استقرَ العتق . 

والوجه الثانى: له الخيار إذا جعل مالكاً بانقضاء الخيار» ويكون خياره مستحقاً 
وله إل لفسخ به ما لم يختر البائع الإمضاء. فإذا اختار الإمضاء سقط خيار ا لمشتري» 
وكان إمضاء البائع قطعاً لخياره وخيار | لمشترى. 

فصل: وإذا وهب له من يعتق عليه من والد أو ولد لم يعتق عليه بالعقدء وعتقى 
عليه بالقبض» لأنه يصير بالقبض مالكا. 

فإن قيل: إن الهبة توجب المكافأة لم يلزمه قبولهاء وكان في القبول مخيراً. 

وإن قيل: إن المكافأة لا تجب ففي وجوب قبولها وجهان: 
السيد لعبده OA EY‏ ) 

والوجه الثاني : :ا بيجن عليه" القبو قي لها ا غاا وة ا کی 
عليه قبل القبول» فعلى هذا إن قال السيد لعبدهء أنت حر إن شئت لم يجب عليه أن 
يشاء » أ ما 


وإذا وصى له بمن يعتق عليه» فليس في قبول الوصية مكافأة» وفي وجوب 
قبولها وجهان على ما مضى . 

فصل: فإذا ابتاع في مرضه من يعتق عليه من والد أو ولد کان ثمنه معتبراً من ثلثه 
كعتقه في مرضهء فإن احتمله الثلث مع الابتياع عتق عليه» واختلف أصحابنا في 
توريثه» قذهب أبو العياس بن سريج وجمهورهم إلى أنه لا يورث» لان عتقه لما اعتبر 
من الثلث كان وصية له» ولا ت تجتمع الوصية والميراث . 


وذهبت طائفة منهم أبو الحسين بن اللبان الفرضى إلى أنه يورث» لأن المعتبر 
الثلث عن ثمنه» ولم يملك غيره ففيه وجهان : 


Vo 





كتاب العتق/ باب من يعتق بالملك 

أحدهما : يمضي البيع في جميعه» ويعتق عليه ثلثه. ويرف ثلثاه لورثته » ليصير 
لهم مثلا ما عتق منه» فإن كان ممن يعتق عليهم عتق من ملكهمءٍ وكان لهم ولاء ثلثيه» . 
وللمورث ولاء ثلثه . وإن كانوا ممن لا يعتق عليهم كان ثلثاه باقياً على رقهم . 

والوجه الثاني : أنه يمضي البيع في ثلثه ويفسخ في ثلثيه إذا رضي البائع بتفريق 
الصفقة عليهء فإن لع برض بتفريقهاء ففي فسخه وجهان: ارد الوجهين في 
عتقه: هل وقع بالعقد أو بعد استقراره؟ : . 

أحدهما: ليس له الفسخ إذا قيل: إن العتق وقع بالعقد. 

والوجه الثاني : له الفسخ إذا قيل إن العتق وقع بعد استقرار العقد. 

فإن جوز له الفسخ ففسخ عاد رقيقاً إلى ملك البائم» وعاد إلى الورثة جميع 
الثمن . 

وإن منع من الفسخ أمضى البيع في ثلثه رعاو ل ا فسخ البيع في 
ثلثيه» ورد على بائعه» واسترجع منه ثلثا الثمن. ولم يجعل لهم ثلثا الرقبة؛ لأنهم لا 
فلم يستقر ملك ورثته عليه A yT‏ وإن كان 
ثلثاه مسترقاً في الحالين . 

فصل: وإذا اشتری اا بمائتي درهم› وقيمته مائة درهم» 55 
درهم» ففيه لأصحابنا ثلاثة أوجه : 

أحدها: يجعل العتق مقسوماً على العتق والمحاباة» والعتق مائة» والمحاباة 
مائة» والتركة ثلاثمائة فيعتق من الأب نصفه بمائة درهم» نصفها عتق ونصفها محاباة» ' 

يفسخ البيع في نصفه بمائة درهم»› لت ات لا يصير معهم 

مسي ع عي 

والوجه الثاني : تقدم المحاباة في الثلث على العتق» لأنها أصل 9 وهي 
مستوعبة للثلث» ويرق الأب للورثة إن كان ممن لا يعتق عليهم» وقيمته مائة درهم 
تضم إلى المائة يصير معهم مائتا درهم هي مثلا ما حرج بالمحاباة. 

والوجه الثالث : يمسخ فيه البيع › ويعاد إلى رق البائع حتى لا يورث عن غير 
ملك » ويسترجع الورثة جميع ثمنه» ويبطل بذلك حكم العتق والمحاباة . 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَإنْ مَلَكَ شقصاً من أحَد مِنْهُمْ بير 


- مس اس 


مِيْرَاثِ قوم عَلَيْه مَا قي إِنْ كان مُوسراً وَرَقَّ بَاقِيْهِ إن کان مُغْسراً) . 


5ددلددللل هيل سب كتاب العتق/ باب من يعتق بالملك . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا ملك باختياره شقَصًاً ممن يعتق عليه بالملك من 
والد أو ولد عتق ما ملكه منه كما يعتق عليه إذا ملكه كله وكان كمن أعتق ٍ شقصّآ له 
من عبد» ويعتبر حاله بعد عتق الشقص عليه. فإن كان موسرا لقيمة باقيه قوم عليه 
وع وان كان معسر ا تبرق بافة لبالكف E,‏ وإن لم يتلفظ 
ارا محر عن الاد ة إذا تلفظ به» وسواء ملك الشقص بعقد معاوضة من بيع 
أو صلح أو ملكه بغير معاؤضة من هبة أو وصية» لبوت ملكه في الحالين» فاستويا في 
وقوع العتق ووجوب التقويم› ولو كان محجورا عليه بالسّفّه لم يصح أن يملكه بعقد 
معاوضة» وصح أن يملكه بهبة أو وصية» ويعتق عليه ما ملك مت وفي تقويم باقيه 
هليه إن كان موسا ران 


أحدهما : لا يقوّم عليه» لأنه بالحجر كالمعسر . 

والوجه الثاني : يقوم عليه لاستحقاقه بالشرع كالنفقات وأروش الجنايات . 

مسألة : is i RE‏ «وَإِنْ ورت مِنْهُ شقصاً 2 عتقَ وَلْمْ يقم عَليْه 
إن وَهَبَّ لص مَنْ تق عَليْه» . 

O TT o 
ورثه منه» لدخوله في ملكه. ولم يقوم عليه ما بقي منه لعدم اختیاره» کمن وصى بعتق‎ 
ا اللي ولم يقوّم عليهم في عتقه . لدخوله في‎ AEE عبده»‎ 

ld‏ آبوه» ثم علم» عَتق عليه ما ملكه منه. 
ونم عليه الوه لأنه ملكه باختیاره» وعتق عليه باختياره والتقويم معتبر باختيار الملك 

ولو لخدم اه وهر اعد كا غات فة لبر كن في النيمة:قين ابه اليد 
تعين حقه فیه» فينظر فإن باشر غنيمته مُتق عليه سَهْمُهُ منه» وقَرّمَ عليه باقيه» لأنه قد 
ملكه باختياره ) وعتى عليه بغير اختياره» وإن لم يعلم به وإن غنمه شركاؤه» ولم 
يباشر غنيمته عتق عليه سهمه منه. ولم يقوم عليه باقيه. لأنه ملكه بغير اختياره» وعتق 
عليه بغير اختياره . 

وإن كان في الغنيمة غير أبيه فقد اختلف أصحابنا فيما يملكه الغانمون بحضور 
الوقعة. وإجازة الغنائم على وجهين : 

أحدهما : أنهم ملكوا بالحضور أن يتملكوا الغنيمة» ولا يملكونها إلا بالقسمة 
فعلى هذا ينظر. 


كتاب العتق/ بااب من يعتق بالملك ۷ 


فان حصل أبوه في سهم غيره لم يعتق عليه شيء منه» وإن حصل في سهمه عتق 
عليه» وإن حصل بعضه في سهمه قوم عليه باقيه» سواء باشر غنيمته أو لم يباشرهاء 
لأنه بأخذه في سهمه قد صار لاله ار 

والوجه الثاني : أنهم قد ملكوا الغنيمة الحضور قبل القنسمة سائغة بينهم في 
ا EE O‏ 
لو لم يكن في القسمة غير أبيه» فيعتق عليه سهمه قبل القسمة» ولا يقوّم عليه باقيه إذا 
لم يباشر غنيمته إلا أن يحصل بالقسمة في سهمه» فيعتق بها . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «أؤ أُوصّى لَهُ به ولا ملك له وَل وص كان 
عَلَيْهِ قَُولُ هَذَا كله وَيُحَْنُ عَلَيْه وَإِنْ كان مُوسِرَاً لم يكن لَه أن يبل لان عَلَى المُوسر عق 
ما بي وَإِنْ قَبِلّهُ فَمَرْدُودٌ وَقَالَ في كتاب الوَضَايًا يُعْتَنُ ما مَلَكَ الصَّبِيُ وَلا ِقَوَمُ عَلَيّه) . 





قال الماوردي: وصورتها: في مولى عليه لصغر أو جنون» وهب له من يعتق 
عليه من والد أو ولدء أؤْ وُصَّيَ له به » فهو على ضربين : 

أحدهما : أن يوهب له جمیعه» فإن وهب له جميع أبيه لم يخل حال الأب من أن 
کن مكنا او غر کب 

فان كان مكتسباً وجب على ولي المولى عليه أن يقبله عنه» سواء کان موسراً أو 
م لأنه يزول به رق أبيه» ويملك به الولاء عليه وإن مات ورثه» وإن عاش 
واحتاج الولد التزم نفقته» فاستفاد بالقبول حقوقا لم يجز للولي أن يضيعها عليه» فإن 
امتنع الولي من القبول قبله الحاكم في حقه لظهور المصلحة في قبوله. 

وإن كان الأب رَمنا غير مُكُتّسِبٍ لم يخل حال ولده المولى عليه من أن يكون 
ا ف فإن كان معسرا وجب على وليه أن يقبل له الوصية به» لأنه يستفيد 
بالقبول عتق أبيه واستحقاق الولاء عليه 


والوجه الثاني : يمنع الولي من قبوله. لما في القبول من التزام نففته › فصار 
عائدا بالضرر ىق 


فصل: والضرب الثانى : أن تكون الهبة أو الوصية› بشقص من أبيه لا بجميعه» 
فللولد حالتان : موسر » ومعسسير . 


فإن كان معسراً وجب على وليه قبول الوصية بالشقص من الأب» لأنه يعتق عليه 
ما يملكه بالوصية» ويملك به الولاءء ولا يقوّم عليه الباقي بالإعسار» فعاد بنفع لا 





۷۸ كتاب العتق/ باب من يعتق بالملك. 
ضرر معه» وو الأب مكتسبا أو غير مكتسبء » لأن نفقته لا تلزمه مع إعساره. 


وإن كان موسراء ففي قبول الولي للشقص من الأب قولان : 


أحدهما: لا يقبلهء لأن قبوله موجب لتقويم باقيه على الولد وذلك ضرر يثلم به 
ماله . ظ ظ | 


والقول الثاني : يقبله. ولا يقوّم عليه الباقي» لأنه بالحجر عليه كالمعسر. 


فإن قيل : فإذا لم يقوّم عليه الباقي لهذا المعنى. فلم منع الولي من القبول في 
القول الأول؟ 


قيل : لأن المنع م را و ل لد فقوم فصار 
القبول معرضاً لدخول الضرر والله أعلم بالصواب . 


كات في الوّلاء 


مسألة : : قال الشَافعِي رَضِي الله عن خرن قد ن الحَسَن عَنْ يَعْقوبَ عَنْ 
بد الله بن ديار عَنْ ابن عُمَرَ أن ا «الولاء لحا كنحم السب ل 


اع ولا يُوهَبُ». 


قال الماوردي: أما الولاء» فهو مستحق بالعتق يملكه المعتق على من عتق عليه 
ا ل و د ل 
التوارث به بعد النسب . ظ 


والأصل في ثبوته بالستة ما روى الشافعي رحمه الله عن العراقيين الحديث المقدم 
عن ابن عمر أن رسول الله ية قال : «الْوَلءُ لُحمَة كَلّمْمَة النّسَبٍ ل يام وَل 
يَؤْعهَبُ» . ولم يرو الشافعي عن العراقيين غير هذا الحديث» وقد طعن فيه أصحاب 
الحديث» وقالوا: لم يرو عبد الله بن دينار عن ابن عمر هذا الحديث» وإنما روي عنه 
أن رسول الله ية «نهى عَنْ الىوّلاءِ وهيته» وهو الصحيح عن ابن عمر» فغلط فيه 
العراقيون» ورووا عنه ما رواه يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: قال 
رسول الله م : «الوّلآء لَحْمَةٌ كلّحْمَة النَسَبٍ ل باع ولا يُوْمَّبُ) فهو مرسل عن 
الحسن» وهكذا زواة أخمددية جا مرها وقد رواه الحو تان عفدا دة 
ابن جندب» وأحاديث الحسن عن سمرة مضعوفة» فغلطوا في نقله من إسناد إلى 
إسناد . 


اس ارا ان جوج عن ابي الزيير عن جابر ان رسبول الله 
لقال : «الوَلآءُ لُحْمَة كَلُحمَة النّسَب لآ يُبَاعُ وَل يَوْهَبُ ولا يورت ولا يتَصدَّق به». 





(1) آخرجه الشافعي في المسند (۳۳۸) وعيد الرزاق في المصنف (111494) 
والبيهقي ° ا والرازي في العلل )١145(‏ والحاكم في المستدرك 75١/4‏ وأبو 


كتاب العتق/ باب في الولاء 

والثاني : ما رواه عبيد بن القاسم عن إسماعيل ؛ يناي خالة عن عبد الاين ابي 
أوفى» قال : قال رسول الله کل : «الوَلاءُ لَحْمَةٌ كَلّحْمَةِ النّسَب ل باع وَل يوهبُ». 
وإرسال هذا الحديث أثبت من إسناده . 


- ومن الدليل على ثبوت الولاء للمعتق ما اشتهر نقله فى الأمة أن عائشة ‏ رضوان 
الله عليها ‏ أرادت 3 بريرة لتعتقها فاشترط مواليها الولاء لهمء داك 
رسول الله با فقال : شري وا شترطي لَهُمْ الولاء» ففَعَلَت». فصعد المنبر فخطب 
وقال: دما بال أَقوَام و شور ن يې اب ال کن تز ل في کاب 
الله قمر باعل كقا الله حب ور اوه . الولاء لِمَنْ أغتَقَ 

وأجمع اة على استحقاق الوّلآء للمعتق لإنعامه بالعتق» كما قال الله 
تعالى لرسوله ككله: واد د َقُونُ لِلّذي أَنْعمَ الله عله وَأَنْعنْتَ َ4 [الأحزاب: ۳۷] 
يعني زيد بن حارثة أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم الرسول ية عليه بالعتق» ولذلك 
سمي السيد المعتق: المولى المنعم» وسمي العبد المعتق: المولى المنعّم عليه» لأن 
اسم المولى ينطلق على كل واحد من المعتق والمَعْتّق فاحتاجا لاشتراكهما في اسم 
المولى إلى ما يتميزان به فقيل في تمييزهما مولى أعلى ومولى أسفل» وقيل: مولى 
نعمة» ومولى منعم عليه. 

فصل: فإذا ثبت استحقاق الولاء لكل معتق» فالذي يستحق بالولاء يشتمل على 

ثلاثة أحكام : 

احدها: الميراث. يرث به ما يرثه n‏ فيرث الأعلى من 
الأسفل» ولا يرث الأسفل من الأعلى في قول الجمهورء اراس 
الأسفل من الأعلى كما وَرثه الأعلى. 


والثاني : العقل في تحمل دية الخطأ يعقل ااا وفي عقل الأسفل ٠‏ 
عن الأعلى قولان احير 


A۹ 





والثالث: الولاية في عقد النكاح» والصلاة على الميت إذا عدم عصبات النسب 

قام المولى الأعلى فيه مقامهم» ولا حق للمولى الأسفل فيه» ولا يجب بالولاء نفقة. 
ولا يثبت به محرم» وفي الميراث يستحقه الاباء ثم الأبناء يتقدمون به على من عداهم 
من العصبات» والعقل لا يتحمله الاباء ولا الأبناء ويتحمله من عداهم من العصبات» 

لرواية خصيف عن زياد , بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت» وتركت ابنها 

وأخاها ثم توفي بعدها مولاهاء فأتى ابن المرأة ا 
كلد : اميْرَائه لان المَرْأَة» فقال أخوها: يا رسول الله لو جَرَ جَرِيْرَة عَلَى مَنْ كا : 


م١‎ 





كتاب 0 ويم 
ص ا “ب من 2 ع _ 7 ر 
قال: . قال: يا رسول الله : «لوْ جر جَريرَة كانت عَليّ» ويكون ميراثة لهذا؟ 


فصل: ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته» ولا الوصية به» وهو ل الجمهور. 
وحكي عن عروة بن ا وسعيد بن المسيب. والأسود وعلقمة» والشعبي › 
والنخعي» أن بيع الولاء وهبته والوصية به جائزة» وأضافوه إلى ابن عباس لما رواه 
عمرو بن دينار قال وَهبَتَ ميفولة حت الجارت زوج النبي يق ورضي عنهاء ولاء 
سليمان بن يسار لابن عباس » وكان مكاتبا لهاء وابن عباس ابن أختها . 

وروی هشام بن عروة عن أبيه أنه اشترى ولاء طهمان وبنيه لبني أخيه 
مصعب بن الزبير. 

وروي عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه أعتق عبدا له» ووهب ولاءه لابنه 
محمد» وأشهد زيد بن ثابت . 

وروي أبو بكر بن عمرو بن حزم أن امرأة من حصن محارب وهبت ولاء عبد لها 
لنفسه» وأن المولى وهب ولاء نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم» فلما توفيت 
المرأة خاصم ورثتها المولى إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فدعا المولى بالبينة على 
ما قال» فقال له عثمان: ورامن تت اترالي د a‏ 


وهذا قول يبطل بالنص الذي رويناه عن النبي ككل «أنَهُ نَهَى عَنْ بيع الولآء 
وهبته؟ . وبقوله : «الوَلءُ لخمَة كَلّحْمَة النّسَب ل يُبَاعُ ولا يُوْهَبُ». 


مر 


0 


/ وبما روي عنه يه أنه قال : : «مَنْ َوَلَى غَيْرَ مَوَالِيهِ فقذ خَلْمَ ربقة الإشلام مِنْ 


علمه) . 


وروي أن حمزة بن عبد الله بن عمر سأل أباه عبد الله عن شراء الولاء» فقال عبد 
الله : قال رسول الله اة : «لا تَبِيعُوا الوَلاء رلا تأكلوا تمه 

وروي عن علي عليه السلام أنه قال: «الوَلاء لخمَة كلخمَة السب لآ يا ياء ولا 
بَؤْهَبُ قرُوة حَيْتُ جَعَلَهُ الله عَرَ وَجَلَّ). 

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «الوَلآئ نسب . أَيبِيمٌ الكل نسبه»؟ 

ااا روو موا لار فلا بغار ها روا فن توص الأخبان» و لغلينا كانت 
على وجوه لا تعرف عللهاء وقد أنكرها الزّهْرِيٌ وأنشد: 
ظ 57 ا OE‏ ا )6 ۹ ا 

فبَاعوةٌ مَمْلوكا وَبَاعَوة مُعْتَهَا فليس لهُحَنَى المَّمّات حلاص 


الحاوي في الفقه/ Aa‏ م 


اا يي شي کات العی/ باب في الولاء 
سے م a 4 5 2 1 a‏ ۶ سر صر 
مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ رضي الله عَنْهُ: «وفي قؤله ل «َإنّمَا الوَلاء لِمَنْ أَغتَقَ» 


ال الجاوردي: ومراد الشافعي بهذا ثلاثة أمور: 

أحدها: إثبات الولاء لكل معتق في واجب» وتطوع بقول» وفعل كعتق أم الولد» - 
لأنه عتق زال بهء الرق» وثبت به الولاء فكان مع اختلاف الأسباب على سواء. 

والثاني : أنه لا ينتقل الولاء عن المعتق ببيع» ولا هبة» ولا وصية» وقد شذ فيه 
خلاف› ورد بنصلٌ لا يدفع . 

والثالث : أنه لا ولاء على من لم يعتق من رق» ا 
أثبت عليهم الولاءء وإن لم يعتقوا: 

أحدها: إثبات الولاء بالتحالف على التناصرء 5 والعقل» فلا حكم 
لثبوت الولاية في توارث» ولا عقل › وإن كان التحالف على التناصر والتعاضد حسناء 
دلت لطي 

قال الشافعي : لو كان مثله في الإسلام لم أمنع منه . 

وقال إبراهيم النخعي : ينعقد به الولاء ذ في التوارث والعقلء ولیس لواحد من 
المتحالفين فسخه بعد العقد. ٠‏ 

وقال أبو حنيفة: إن عرفت أنساب المتحالفين لم يثبت بالتحالف» ولا يستحق به 
التوارث والعقل» وإن جهلت أنسابهم ثبت به الولاء في استحقاق التوارث والعقل» 
E EE,‏ لو يعقاء E‏ فإن عقل لزم ولم يصح الفسخ 
احتجاجاً بقول الله تعالى: #وَالَذَيْنَ عَقَدَتْ أَيْمَانْكُمْ فَآنُوهُمْ تصِيبَهُمْ4 [النساء: 77] 
- ولأن ما لا يتعين وارثه من المال جاز للموروث أن يمنعه حيث شاء كالوصايا. 

ودليلنا قول النبي 256 : «إنَمَا الوَلآءُ لِمَنْ اغ غت وقوله: «إنما»» و ي 
لإثبات ما اتصل به» ونفي ماانفصل عنه» كقوله : «إنّما الل إلة 
راح [النساء: ]١1١‏ فكان فيه إثبات الإلهية لله» ونفي إلهية غيره» فدل إثبات الولاء 
للمعتق على نفيه عن ء جر المع ولأن التوارث مستحق بالنسب والولاء. فلما لم 
يثبت بعقد التحالف نسَبٌ لم يه يثبت به ولاء» ولأن كلّ سبب لا يورث به مع وجدو 
الل حال لوووك يديع عتم ال في عا اا عراز عن كا ذا لما لد بجو" 
ينتقل إليها بوفاته لم يملك نقله بعقد ولاية كالتحالف مع وجود المولى. 

فأما الاية» فعنها جوابان : 


AY 





كتاب العتق/ باب في الولاء 
أحدهما: ما قاله ابن عباس أنها كانت ثابتة في صدر الإسلام» ثم نسخت بقوله 
تعالى : «وَأووا الأزحام بَمْضُهُمْ أؤلى ببَْضٍ» [الأنفال : .[vo‏ 

ظ والثاني : ما رواه داود ‏ بن الحصين قال: قرأت القران على أم سعد بن الربيع » 

فلما انتهيت إلى قوله : <وَالَديَ عَقَدَ عَقَدَتْ أَيْمَانَكُمْ4 [النساء : ۳] قالت : اقرأ: «وَالْذَيْنَ 

عَقَدَتْ أَيْمَانْكُمْ4 [النساء: 7] فإن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق حيث حلف : 


لايورث ولده عبد الرحمن فنزل قوله وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ أَبْمَانُكُمْ قثو وُه 
نصِيبهُمٍ» [النساء: [YY‏ اا واكم قد حلفتم أن لا تورثوهم. فكان 
وأما الجواب عن قياس على الوصايء فهو أن ا تقف على خيار البرمي 
فصل: والثاني : اللقيط» اختلفوا في ثبوت الولاء عليه لملتقطه» فالذي عليه قول 
جمهور الصحابة والفقهاء أنه لا ولاء عليه ْ 


وروى الزهري أن رجلا يقال له شيبان التقط لقيطاًء فقيل له: ما الذي حملك 
علي التقاطه؟ قال وت قينا قاس فرحمتهاء فقال له عمر: لك ولاؤه. وعليك 
نفقته» هَشدٌ بعض الفقهاء» فأخذ بهذاء وجعل للملتقط ولاء لقيطه اتباعاً له واستدلالا 
برواية واثلة بن الأسقع أن النبي كل قال: اتَخرِزُ المَراة لذت مَوَارِيتَ : ميرَاتٌ لقيطهاء 
وَمِيرَاتَ عتيقهاء وَمِيرَاتَ وَلَدمَا الذي لآ عَنَتْ عَلَيْه . ولأن ns‏ 
حراسة نفسه أعظم من النعمة عليه في عتقه من رقه» فكان أحق بولائه. 


ودليلنا» ما عليه الجمهور من سقوط الولاء. قول النبي 4 : ونم الوَلاءُ لمَنْ 
أَعْتَقّ» . ولأن الولاء مستحق بإخراج العبد من نقص الرق إلى كمال الحرية» وأحكام 
اللقيط قبل الالتقاط وبعده سواء» فلم ي يستحق عليه ولاء» ولا يستحق عليه بحراسة 
نفسه الولاء» كما لا يستحقه من استنقذ غا أو لك اسا ويجوز أن يكون عمر 
رضي الله عنه جعل لشيبان الولاية على اللقيط في القيام به ولم يجعل له الولاء في في 
ميراثه. وحديث واثلة إن صح محمول على أنها ادعت اللقيط ولدا والثالث يؤكده. 


مسالة: وا شي رضي الله عَنْهُ: «والّذي أَسْلمَ النَصْرَانَيٌ عَلَى يديه لَيْسَ 


كتاب العتق/ باب في الولاء 
قال الماوردي: وهذا هو الثالث المختلف في استحقاق الولاء عليه» وهو الكافر 
إذا أسلم على يد رجل لم يثبت عليه في قول الجمهور ولاء لمن أسلم على يديه» سواء 
) وحكبي عن حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتبية أن له ولاءه وله الرجوع فيه ما 
لم يعقل عنه» فإن عقل عنه أو عن صغار ولده لم يكن له أن يرجع فيه . ظ 

وحكي عن أبي يوسف إن اقترن بالإسلام على يده موالاة توارثا وإن لم يقترن به 
موالاة لم يتوارثا. 

وحكي عن عمر بن عبد العزيز والزهري أنه يرثه على الأحوال كلها احتجاجاً بما 
رواه الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله د : «مَنْ أَسْلّمَ عَلَى 


يديه جل فهو مَؤْلاهُ يرنه ٿه وَيَدي عَنْهُ170' . 


Af 





وبرواية عبد لله بن موهب عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري أن قال: يا 
رسول الله .ما السّئة في الرَجُل يلِم عَلى يَدَيْ الكججل» فقال : هُوَ أَوْلَى الاس بَمِخْيا 
وَمَمَاتهِ»”'2 قالوا: وحق الممات استحقاق الميراث. 

وروى القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله بيا قال : «مَنْ اسل 
عَلَى يديه وَجُلّ قَلَهُ وَلاَؤة». 

قالوا: ولأن إنعامه عليه باستنقاذه من الكفر e‏ باستنقاذه من الرق» 
فكان بولائه أحق . ) 

ودليل الجمهور على أن لا ولاء عليه قول الله تعالى : وذ تقول لِلّذي أَنْعَمَ الله 
عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْه» [الأحزاب : 7”7] يعني زيد بن حارثة 4 الله عليه بالإسلام. 
وأنعم الرسول بيا عليه بالعتقء > فكانت النعمة بالإسلام لله تعالى دون غيره» وفزق سن 
النعمة بالإسلام وبين النعمة بالعتق» فلم تجز التسوية بينهما | 

وقال تعالى : يمون عَلَئِكَ أَنْ أُسلَمُوا فل لآ تمُئوا عَليّ ِسْلامَكُمْ بل الله يمن 
عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ للايْمَانِ» [الحجرات : 1۷ فکانت الهداية منه تعالى دون غيره» ولأن 
النبي كك قال : «وَإنْمَا الوَلآء لِمَنْ أَغتَىّ؟ وليس هذا بمعتق. ولأن إسلامه من نفسه بما 
علم من صحته» فلم يكن لمن أسلم على يده تأثير في معتقده. ولأنه لو كان أخذ 


(۱)( أخرجه الطبراني في الصغير 0۷/۱ وانظر المجمع /١‏ ., 1 وابسن حجر فير 
المطالب )٠٤۸١(‏ وانظر نصب الراية ٠١١ /٤‏ . 


(۲) ألم لبيهقي في السنن الكبرى ۰ 


هم 





كتاب العتق/ باب في الولاء 
الإسلام على الكافر موجباً لثبوت ولائه عليه» لكان طلحة والزبير من موالي أبي بكر 
لإسلامهما على يده» ولكان المهاجرون والأنضان موال لرل الله عله ولأولاده من 
بعذه ) وهذا يخرج عن قول الأمة» فكان مدفوعاً بهم . 

وقد روي سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ئنشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله ية : «الوَلاء د أغطى اللَمَنْ وَوَلِيَ ال وها 
تعليل لاستحقاق الولاء» فلم يستحق بغيره› ولأنه لو كان الولاء بأخذ الإسلام مستحقاً 
لوجب إذا أعتق الرجل عبدا نصرانياً» فأسلم على يد غير معتقه أن يبطل ولاء معتقه» ‏ 
وإذا أسلم العبد النصرانى على يد غير سيده» ثم أعتقه الك أن لا يكون عليه ولاء 
لمعتقه» وهذا مدفوع بالإجماع» فبطل ما اقتضاه بالإجماع . 

وقد روي الأشعث بن سوار عن الحسن أن النبي ك8 ىوجلا 0 

رَكَهُ فاشتراه جل فَأَعْتَقَهُ ثُمّ أتى الي يك فقال : إني اشر ريت هَذَا فَأَغتَقتَةُ» فما 

تری فِيه؟ قال :خوك و مولا ال فا تری في صخبته . قال : (إن شكرَكٌ فهو خَيْرُ 

و شولك وإِنْكَفَرَكَ فهر حَيْرلَكَ وَشَرُ 5لَّهُ» قال: فْمَاتَرَى في مَالِه؟ قال : (إِنْ 
مات › وَلَم يدع وارئاًء فلك مَانّهُه0) » فاعتبر ولاؤه بعتقه دون إسلامه . 

وأما الجواب عما استذلوا به من الأخبار» ففيها ثلاثة ة أجوبة : 

أحدها: أنها ضعيفة لا يثبت يثبت بها شرع › لأن بعضها رواه مجهول»› وبعضها رواه 
متروك» وبعضها مرسل . 

والثاني : أنها E‏ على ولاية الوسلام الموجبة للتناصر كما قال تعالى: 
لوَالمُوْمِنُونَ وَالمُؤْمِئَاث بَعْضّهُمْ أَؤْلَِاء بَعْض» [التوبة : ١/ا].‏ 

والثالث : اننا نستعمل قوله : او يريد أي هو ناصره» وقد صار باتفاقهما 
في الإسلام وارثاً بعد أن لم يكونا باختلاف الذين متوارثين . ) 

وقوله: أحق ب 5 ام ومماته : أنه أحق بمراعاته في محياه» والممات. 

وأما الجواب عن استدلالهم بإنعامه عليه بالإسلام» فهو ما ذكر الله تعالى عليه 
بالإسلام أن النعمة فيه له لا لغيره» والله أعلم بالصواب . 


.۱۸۸/۸ وابن سعد‎ )1١917 25١176( الترمذي‎ )١( 


() البيهقي بإسناد مرسل .714١/5‏ 
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كتاب العتق/ باب في الولاء 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضى اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أغتَىَ تق ملم ضرا أو تَصْرَانِيَ مشلماً 
َالْوَلآءُ تَابثٌ لكل واحد مِنْهُمَا عَلَى صاحبه وَل يَتَوَارنَانِ لاختلآف الدَّيْن ولا يطعم 
اختلاف الدَيْنٍ الْوَلآءَ كما لا يقَطمُ التب قال الله جل َنَاؤْهُ ١وَنَادَى‏ نو اب“ «وَإذْ قَالَ 
إِنْرَاهيْمُ لابه َلَمْ يُقطع النّسَبُ باختلآف الدَّيْن فَكَذَّلِكَ الولآغ» . 


قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين : 

والثاني : في نصراني أعتق مسلما. ظ 

وأما إذا أعتق المسلم عبدا نصرانياًء فله ولاؤه بالإجماع» ولا يرثه عند الجمهور 
لاختلاف الدين . 

وقال سفيان الثوري : يرئه مع اختلاف الدين» الاوإغال زه مو برق اعتبارا يها 
كان يملكه من أكسابه في حال الرق . 

والدليل عليه: قول النبى له : ت لكا ولا الْكَافِرُ المُسْلمَ؛. 
ولأن الميراث بالسب والولاء» فلما سقط التوارث بالنسب مع اختلاف الدين كان 
سقو طه بالو لاء أولى» لأنه تابع , والنسب متبوع › ولیس لما علل ‏ به من حال الرق 
و لاه يأخذه في حال الرق ملكاً لا يمنع منه اختلاف الدين» وهو يأخخذه بعد العاتق 
إرثاً يمنع منه اختلاف الدين. 


فصل: وأما إذا أعتق النصراني مسلمآء فله ولاؤه» وإن لم يرثه» وهو قول 
الجمهور. ) ظ 0 00 
وقال مالك: لا يملك الكافر ولاء على مسلم» ويكون ولاؤه لكافة المسلمين 
دون معتقه» فإن أسلم المعتق لم يملك الولاء. 

وقال: لو أعتق نصراني نصرانياً كان له ولاؤهء فإن أسلم المعتق بطل ولاء 
مولام فان أسلم مولاه لم يعد إليه الولاء اجا شولك الله تعالى : لوَالمُؤْمِنُونَ 
ا .]/١‏ ْ 

قال ال «وَالّذَيْنَ كَمَدوا ب: بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض) [الأنفال: ۷۳]. ولأنه لما لم 

SC A CS CALLS 

ودليلنا : قول النبي 4ل «وَإِنَمَا الولاء لِمَنْ أغتقَّ»» فكان على عمومه لكل معتق» 
ا ولأن الرسول كه قال : «الْوَلءُ لَحْمَةَ كَلّحْمَةِ النّسَب»؛ فجمع بينهما ثم لم يكن اختلاف 


كتاب العتق/ باب في الولاء ب سبج ب أ 
الدين مانعا من ثبوت النسب» وجب أن لا يمنع اختلافه من ثبوت الولاء. ولأنه لما 
كان عتقه نافذا كالمسلم بحي و 

فأما ما استدل به من القران» فمحمول على الموالاة دون الولاءء وأما منعه من 
استرقاق المسلمء فلأجل يده التي يستذله بهاء وليس في الولاء يد يستذل بهاء فلذلك 
منع من رقهء ولم يمنع من ولائه. 

فصل: فإذا فك أن اختلاف الدين لا يمنع من استحقاق الولاء بالعتق» وإن منع 
من التوارث نظر . ) 


فإن كان في عصبة مولاه من هو على ملَّته ورثه بالولاءء وإن كان المولى غير 
وارث به كالأخوين إذا كانا على ملةء وأبوهما على أخرى توارثا دون الأب. وإن 
تناسبا بالأب . 


وإذا أعتق المسلم عبدا نصرانياًء فلحق بدار الحرب ثم سبي لم يجز أن يسترق» 
لأن عليه ولاء لمسلمء وهكذا لو كان معتقه نصرانياً من أهل المة لم يجز أن يسترق 
مولاه إذا لحق بدار الحرب» لما يلزمنا أن نحفظ أموال أهل الذمة . وفيه وجه آخر: 
يجور أن يسترق › لأن معتقه لو لحق بدار الحرب» فشي جاز أن يسترق › فكذلك 

ولو أعتق الحربي عبدا حربياً كان له ولاؤه» فإن سبي العبد فاسترق بطل ولاؤه 
عليه» ولو من عليه» ثبت له الولاء ولو استرق ومات رقيقا بطل ولاؤه» فلو أعتق بعد 

وإذا اع اراش عدا ف لن السية :كدان الريب فيي زابتعر 43 فادرا 
عبده» فأعتقه كان كل واحد منهما مولى لصاحبهء لأن كل واحد منهما قد أعتق الأخر. 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَضي الله عَنْهُ : ومن 6 سَائبَة فهو مُعْتقٌ وَلَهُ الْوَلاغ». 

قال الماوردي: والمعتق سائبة أن يقول السيد لعبده: أنت حر ولا ولاء لي عليك 
أو يقول له: أنت عتيق سائبة» فيكون حكمه أن لا ولاء عليه» فلا اختلاف بين الفقهاء 
أن العتق واقع» فأما سقوط الولاء فيهء فمذهب الشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء 
أن الولاء ثابت لا يسقط بتسبية» واشتراط سقوطه. 

وقال مالك: يسقط فيه الولاء اعتباراً بشروطه؛ واستدلالاً بما روي عن النبي ڳلا 
أنه قال: «المسلمون على شروطهم؟» وبما روى عمر رضي الله عنه قال: «السائبة 
لِيَؤمهًا». وفيه تأويلان: 


دسغهددللمتششططللسسس سب كتاب العتق/ باب في الولاء 

أحدهما: أن حكمها على ما شرطه في يوم عتقها. 

والثاني : أنها ليوم القيامة» لأنه قصد بها الأجر دون الولاء. 

وبما روى الشعبي : أن سالماً مولى أبي حذيفة أعتقته ليلى بنت يعار زوجة أبي 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة سائبة» فقتل يوم اليمامةء وخلف بنتاء ومولاته ليلى زوجة أبي 
حذيفة » فدفع أبو بكر وعمر إلى بنته النصف»› وعرض الباقي على مولاتهء فقالت : لا 
أرجع في شيء من أمر سالم. فإني جعلته سائبة لله» فجعل أبو بكر النصف الباقي في 

ودلیلنا قول الله ن ما َل وا تحيرة ولا سَائبَةٍ» [المائدة: ]٠١‏ 
أن من بره عله كم الم أو 

واد ا الاو واس و 


والثاني: قوله: «ولا يوهب» والسائبة هبة الولاء» ولأن موالى بريرة باعوها على 
عائشة رضوان الله عنهاء واشترطوا أن يكون لهم ولاؤها إذا أعتقت» فقال النبي 
كله : «ما بال أَفْوَام ب يئر طون شرُوطاً لَنِمَتْ في تاب الكل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل . كناب الله ه أَحَنُّ ورشروطة اون وَالوَلاءُ لمَنْ أغتَقَ £ . فأثبت الولاء للمعتق 
زأطل أن كوت لف 


وروي أن طارقاً أعتق عبیدا له سوائب» وكانوا ستة» وقيل عشرة فماتوا كلهم 
بعد موت طارق» وخلفوا مالأ فرفع ذلك إلى عمر فقضى به لورثة طارق» فامتنعوا من 
أخذه» فقال عمر: أرجعوه إلى قوم مثلهم. فأبَانَ بهذا القضاء أن الولاء ثابت في عتق 
السائبة. وروى قبيصة بن ذؤيب أن أصحاب الشواقى شكوا إلى عمر رضي الله عنه» ‏ 
. وقالوا: إما أن تجعل العقل عليناء والميراث لناء وإما أن لا يكون لنا ميراث» ولا 
علينا عقل» فقضى عمر لهم بالميراث. وروي مثله عن علي» وابن مسعودء وعمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنهمء ولأن الولاء فى ا ل 
طلقها على أن لا رجعة له عليها وقع الطلاق» واستحق ق الرجعة» وجب مثله في عتق 
السائبة أن يقع العتق. ويستحق الولاء . 


فأما الجواب عن قوله ل : : «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شرُوطهخْ» فهو ما وصله به إلا شرطاً 
أحل حراماً أو حرم حلالاً: وهذا منه. 


كتاب العتق/ باب في الولاء - 58 


وأما الجواب عن قول عمر: «السائبة ليومها»» فهو مجمل لايثبت به شرع› 
وحمله على مقتضى الُّنّة أولى . 

وأما حديث سالمء فقد حكم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بدفع ميراثه إلى 
مولاته» فلما امتنعت من ميراثه لم تجبر عليه» لأنه حق لهاء وليس بحق عليهاء 
فوضعه حيث رأى من الوجوه والمصالح . 





مسألة : قَالَ الشّافعي رضي اللَّهُ عَنْهُ: ومن ور ت مَنْ يعت عَلَيْه أؤ مَاتَ عَنْ اء 
لد له قله وَلَآَوْهُْ وَإِنْ لَمْ يَختفهُ لأنْهُمْ في مَعْتَى مَنْ أَغْتقّ وَالمُعَتِقُ الكائبة مُت مُق وهو 
ار مِنْ هَذَا في مَعَْى المُعْتقيْنَ فَكَيِف لآ يون لَه وَلَآَوْهُ ( (قَال) فالمُغتق سَاتبَةٌ قَذ انفد ) 
الله ل العِْيّ لاله طاعَة وَأَبْطَلَ الشَّرْط بِأَنْ لآ وَلآءَ لَه لأنّهُ مَعْصِيَةٌ وَقَالَ 
رشول اللّه كل «الوَلاء لِمَنْ أعَْىَ» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح؛ كل عتق نفذ على ملك للرق ثبت ولاؤه لمن عتق 
على ملکه» سواء كان باختياره أو غير اختياره» بقوله أو بفعله» أو بغير قوله وغير 
فعله» في حیاته» أو بعد موته» بعورضء أو بغير عوضء فالمعتق باختياره أن يباشر 
عتق عبد قد استقر ملكه عليه» فيقول له: أنت حر 
< والعتق بغير اختياره أن يعتق شقصّاً له من عبد» فيسري إلى جميعه» ويعتق عليه 
بغير اختياره» وله جميع ولائه أو يرث أحد من يعتق عليه من والديه أو مولوديه» فيعتق 
عليه بغير اختیاره» وله ولاؤه» وعتق الحمل يعتق عليه بغير اختياره» وله ولاؤه. 
وعتق أولاد أم ولده من غيره يعتقون عليه بغير اختياره» وله ولاؤهم . 

وأما العتق بالفعل» فهو أن يشتري من يعتق عليه» فيعتق عليه بفعل الشراء» وله 
ولاؤهء وأم الولد تعتق عليه بالإيلاد إذا مات» وله ولاؤها. 

وأما العتق بالمعاوضة» فعتق المكاتب بالأداء» وله ولاؤه» لأنه عتق على ملك». 
وإن وصل فيه إلى العوض عن رقهء لأنه أداه من كسبه . 

ل ل ل ل و بِرَجُل يُكَاتِبُ عَبْدَا لَه 
فقَالَ له النبي كك : «اشئَرط ولاءه» يعنى أعلمه» فدل على استحقاق ولائه» فلو كاتب 
المكاتي» عيداء وعتق الثاني ثم عتق e‏ فولاء الأول لسيده» وفي ولاء الثاني 
قولان: 

اعتهها السك 

. والثاني: للمكاتب الأول . 
فأما العتق بالموت» فعتق أم الولد المدبر وله ولاؤهما لعتقهما على ملكه . 


كتاب العتق/ باب في الولاء 
وأما العتق بعد الموت» فعتق من أوصى بعتقه بعد موته له ولاؤهم» لأنهم عتقوا 
من ماله» فلم يمنع عتقهم بعد موته من ملك ولائهم يناله الذي كان مالكه قبل موته. 
فصل: ولو باع السيد عبده على نفسه بمال في ذمته عتق» وفي ولائه وجهان: 
أحدهما: يكون لسيده» لأنه لم يثبت عليه رق لغيره. 
والوجه الثاني: لا ولاء لسيده» لأنه لم يعتق في ملكهء ولا يملك العبد الولاء 
على نفسه» ويسقط أن يكون عليه ولاء لغيره. 
فصل: وإذا أعتق السيد عبده عن غيره» فعلى ضربين : 
أحدهما: أن يعتقه عن حي 


ع4 





والثاني : عن ميت. 

فان أعتقه عن حي» فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يعتقه 00 ا ولاؤه لمعتقه» ويكون للمعتق عنه 
اعتبارا لقصد المعتق» وحمله على مذهبه في السائبةء وقد مضى الكلام معه. 

والضرب الثاني : أن يعتقه عتق الحي بأمره» فيكون ولاؤه للامر دون المعتق» 
فإن أمره أن يعتقه بعوض كان بيعاء وإن أمره أن يعتقه بغير عوض كان هبة . 


وقال أبو حنيفة: إن كان بعوض كان ولاؤه للامرء وإن كان بغير عوض كان 


ودليلنا : هو أن عتق الموهوب كعتق المبيع ؛ > لأنه يملك بالهبة كما يملك بالبيع› 
فوجب أن يستويا في استحقاق الولاء. 
أحدهما: أن يكون عن إذن الميت في حياته» فيكون ولاؤه للامر دون المعتق 
والضرب الثاني : بغير إذن الميت» فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون العتق تطوعاء فيكون العتق عن المعتق» وله ولاؤه دون 
المستا: 

والضرب الثاني : أن يكون العتق عن واجب في الكفارة» فعلى ضربين : 

أحدهما : : أن يكون عتقاً في كفارة لا خيار فيها كالعتق في كفارة القتل والظهارء 
فيكون العتق واقعا عن المعتق عنه» وله ولاؤه دون المعتق لوجوبه على من يقدر على 


أدائه . 


كناب العتق ت رالا س 
والضرب الثاني: أن يكون العتق عن كفارة فيها تخيير مثل كفارة الأيمان» ا 
في المعتق . 
فإن كان وارثاً وقع العتق عن المعتق عنه» وله ولاؤه دون المعتق» لأن الوارث 
يقوم مقام الموروث» وإن كان المعتق أجنبياء ففيه وجهان: ظ 
أحدهما: يجزىء عن المعتق وله ولاؤه» لوجوبه عليه كالوارث . 
والوجه الثاني: لا يجزىء عن المعتق عنه» ويكون واقعا عن المعتق» وله 
ولاؤه» لأنه لما جاز العدول عن العتق إلى الإطعام والكسوة صار العتق فيها كالتطوع . 
فصل: وإذا أعتق الرجل عبدا على شرط الخدمة بعد العتق مدة معلومة اتفقا 
عليهاء ورضيا بها جاز ذلك عندناء وإن شذ من خالفنا فيه» وتعجّل عتقه ناجزاء وعليه 
أن يخدمه بعد الحرية تلك الخدمة المشروطة إلى انقضاء تلك المدة المعلومة. 7 
عن سفينة قال: كنت مملوكاً لأم سلمة رضوان الله عليها فأعتقتني» وشرطت علي أن 
أخدم رسول الله يِل ما عشت . 


وروي أن عمرء رضي الله عنه» أعتق عبيدا من بيت المال» وشرط عليهم أن 
يحفروا القبور» فكانوا على ذلك . 

وروي عنه أنه أعتق عبيدا» وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعده ثلاث سنين . 

مسألة: قال الشَّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَإِذَا أَحَدَ اَهَل القَرائض فَرَائْضَهُمْ وَلَمْ 
يكن لَهُمْ عَصَبَة َرَابةٍ من قبل الصَّلْبٍ كان ما به بقي لِلْمَوْلَى الْمُعْتقا . 


قال الماوردي : 0 لقول النبي 46 : «الْوَلآءِ 
لَحْمَةٌ كَلْحْمَة الّمَب»» فيرث المولى الأعلى من المولى الأسفل» ولا يرث الأسفل من 
الأعلى في قول الجمهور إلا من شذ عنهم من عطاء؛ وطاوس » فإنهما وَدَثَا الأسفل 
من الأعلى كما يرث الأعلى من افر بال وقد مضي اک عليه في 
كتاب «الفرائض» . 
فإذا تقرر هذاء فالميراث بالنسب مقدم على الميراث بالولاء» لأن النسب أصل» 
والولاء فرع» فسقط الفرع بالأصل» ولم يسقط الأصل بالفرع» فإذا استوعب العصبات 
أو ذوو الفروض التركة سقط الميراث بالولاء» وإن عدم عصبات النسب»ء ولم 
يستوعب ذوو الفروض التركة استحق الميراث» وقدم المولى على ذوي الأرحام في 
قول الجمهورء وحكي عن عطاء» وطاوس والشعبي» وجابر بن زيد رالا 
ومسروق» وإبراهيم النخعي» أن ذوي الأرحام أولى من المولى» والدليل على تقديم 


3 كتاب العتق/ باب في الولاء 
الميراث بالولاء على من لا سهم له من دوي الأرحام ها زواة a‏ 7 ة بن كهيل عن 
مدان ين ا قال : اا ع مَوْلَى اعتقته» فمات» وترك 
بنتاء ومولاته بلت حمزة». فرفع ذلك إلى النبي يي «فأغطى البِنْتَ الصف َأَغعلى 
مَؤْلاتَه التُضفَ» . قال عبد الله بن شداد : وأنا أعلم بها لأنها أختي لأمي أمنا سلمى بنت 
اا LL‏ ات الأرحام لكان الباقي 
بعد فرض البنت مردوداً على البنت . 


وروی يونس عن الحسن قال: قال رسول الله کل : «الْمِيْرَاتُ للْعَصَبَة > قان لَمْ 
َكنْ عَصَبَةٌ فَالْمَوْلَى» ولأن المولى عصبة» والعصبات أولى من ذوي الأرحام 
کالب 

فصل: فإذا ثبت أن المولى وارث بولائه بعد العصبات وذوي الفروض» فإن كان 
المولى ميتاء فالولاء بعده لأقرب عصباته يوم يموت العبد المعتق» > فإن مات وترك ابن 
مولاه وبنت مولاه وأبا مولاه» فميراثه لابن المولى دون البنت . وحكي عن طاوس أن 
الميراث بالولاء كالميراث بالنسب» کک المولى السدس» والباقي بين ابن 
المولى» وبنت المولى للذَّكرٍ مثْل حَظ الاين ظ 

وحكي عن شريح والأوزاعي زاخي وأبي يوسف وأحمد وإسحاق» أن لأب 
المولى السدس والباقي لابن المولى دون بنت المولى» ومذهب الشافعي وأبي حنيفة 


ا وداود» وهو قول زيد بن ثابت وأكثر التابعين أن أبن المولى أول هن الات 





أما البنت» فلأن النساء لا يرثن بالولاء. لعدم التعصيب فيهن وأما الأب فلن 
الابن مقدم عليه في الولاءء فللا يشاركه فيه» و ا لي 
ني مولاه لآب المولى لأنه أحق العصبات بعد البنين ثم فيمن يرثه بعد أب المولى 
قولان: ۹ 

أحدهما: اجو سل ويكون أحق من جد المولى . 

والقول الثاني : يشترك فيه أخو المولى» وجد المولى» فإن ترك جد مولى وابن 
أخي مولى» ففيه قولان: 
أحدهما: أن جد المولى أحق. ظ 

والثاني : أن ابن أخي المولى أحق» ولا ى* يشتركان فيه» فإن ترك جد مولاه وعم 
و ی ا ووو اا ی و ) 


ar 





كتاب العتق/ باب في الولاء 

أحدهما: أن عم المولى أحق. 

والقول الثاني : يشترك فيه العم» وأبو الجد. 

ولو ترك آبا جد مولاه» وابن عم مولاه» ففيه قولان: 

أحدهما: أن أبا جد المولى أحق . 

والقول الثاني : أن ابن عم المولى أحق» ولا يشتركان فيه. 

وعلى هذا القياس» فيمن كان أبعد منهم» فإن لم يكن لمولاه عصبة» فلمولى 
المولى ثم لعصبته يتقدمون بميراثه على ذوي الأرحام» فإن عدموا فلبيت المال على 


قول من لم يورث ذوي الأرحام» وهو على قول من ورثهم لذوي الأرحام دون بيت 
المال. 


لا ثنير : بيه رمه ماله وَوَلاءَ مَوَالِيه ت هَلَكَ الذي 
ورت الْمَالَ وَوَلاء الْمَوْلَى وَتَرَكَ ابه و 4 لبي قَقَالَ ابْنُهُ قَدْ أَحَرَرتَ ما کان ابي حور 
وَقَالَ أَخُوه إِنَّمَا أَحْرَرْتٌُ الْمَالَ وَأَمَا نا وَلاء الْمَوَاِي قلا (قال الشافعي) الأخ أَؤْلَى بوَلآء 
الْمَوَاِي وَقَضى ذلك عُنْمَانَ بْنُ عَمَّانَ رَحْمَةٌ الله عَلَيْهِ ُه الأ مث 34 E‏ 
8 رورا ا واو خوّة لِلآبٍ الام الى مِنَ الإخوة للآب وإِنْ كان ج وَأ 
أب وََمَ أ أؤ لأب فقذ اختَلّف أصڪابتا في ذَلِكَ فَمنْهُمْ من قَالَ الا اوا وكذلك بو 


ا 


الأخ وَإِن ل وَمِنْهُمْ مَنْ قال هما سَرَاغ». 


قال الماوردي: وهذه المسألة في ثبوت الولاء ذ في الخبرن وقد صورها الشافمي 
فيما فضى به عثمان بن عفان › وإن كانت في غيره أقرب . 


وصورة ذلك في رجل أعتق عبيدا | ستحق ولاءهم. ثم مات TT‏ 
وولاء مواليه» وخلف ثلاثة بنين اثنان منهم 9 والآخر من أم أخرى » فورثوا ماله 
وولاء مواليه أثلاثاً بالسّويّة» ثم مات أحد اللذين من أم» وخلف أخاه لأبيه وأمه. 
وأخاه لأبيه» ثم مات الاخ من الأب والأم» وخلف ابنين وأخاه لأبيه» فورث ماله ابناه 
دون أخيه» وتنازعوا في ولاء الموالي» فقال الأخ: أنا أحق بولائه منكماء لأني ابن 
مولى» افا ابيا ابن ادن مرل 


وقال ابنا الابن: لك ثلث ولائه» ولنا ثلثاه حق أبينا بميراثه عن أمه وأخيه» فقد ‏ 
اختلف في استحقاق الولاء. هل يكون معتبرا بموت العبد المعتق فيستحقه الكبر من 


اسيم تاا ب فى الو لاز 
عصبات المولى المعتق أو يكون معتبرا بموت المولى المعتق» فيكون مشتركا بين 
القريب والبعيد؟» فمذهب عمر» وعثمان وعلي وزيد بن ثابت» وأبيَ بن كعب» وابن 
عمر» وأسامة بن زيد» وأبى مسعود البدري› رضى الله عنهم . 

ومن التابعين : الحسن» وابن سيرين» وعطاء» والزهري› والشعبي . 


ومن الفقهاء : الشافعي وأبي حليقة » ومالك› وداود» أن الوللاء يستحمقه الک 
اعتبارا بموت العبد المعتق» ٠‏ فيكون ولاء من مات منهم لابن المولى دون ابني ابنه . 


وحكي عن عبد الله بن مسعود في إحدى الروايتين عنه» وعن شريح من التابعين 
أن ولاء من مات منهم موروث يستحقه القريب والبعيد» اعتباراً بموت المولى المعتق» 
فيكون لابن المولى في هذه المسألة ثلث ولائه» ولابني ابنه ثلثاه لم 
من توريث الكبر أصح لما قدمناه في أول الباب من رواية ابن جريج عن أ فى الريين عن 
جابر بن عبد الله» أن رسول الله و قال : «الولاء ا كَلَحْمَة الس ل يبَاعٌ ولا 
يوهت رلا يوْرَتُ وَل يُتَصَدَّق په». يعني لا يورث ميراث المال. ولرواية يونس عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله كه قال : «الْمَوْلَى أحّ في الدّين ونغْمة يره 
أؤلى الئّاس ِالْمُعْتقَ» ولأن الكبر أقرب» فكان بالميراث أحق كالنسب» ولأنه لما كان 
الميراث بالنسب معتبراً بموت الموروث كان كذلك في الميراث بالولاء . 

فصل: ويتفرع على هذا أن يعتق الرجل غا ويموت» فيخلف ثلاثة بنين 
ويموت أحد البنين ويخلف ابنا ويموت اخرء ويخلف ابنين ويموت الآخرء ويخلف 
ثلاثة بنين ثم يموت العبد المعتق» > فعلى مذهبنا في توريث الكبر يكون میراثه بالولاء 
بين بني المولى على أعداد رؤوسهم مقسوماً على ستة أسهم» وعلى قول من جعل 
الولاء روا يعطيهم سهام ابائهم» فيجعل الثلث لابن الابن» والثلث لابني الابن 
الآخرء والثلث لثلاثة بني الابن الآخرء وتصح من ثمانية عشر سهمآء ولو اشترك أب 
وابن في عتق عبد» ثم مات الأب». خلب ابنا اجر ومات العبد المعتق» كان للابن 
المعتق ثلاثة أرباع ولائه» النصف منه بمباشرة عتقه› والربع بميرائه عن أبيه وللابن 
الذي ليس بمعتق ربع ولائه بميراثه عن أبيه . 

- فلو مات الابن المعتق قبل موت العبد المعتق» وترك ابناً وأخاه» ثم مات 
العبد المعتق كان لأخيه نصف ولائه» ولابنه نصف ولائه اعتبارا بالكبرء وعلى قول من 
جعل الولاء موروثاً جعل للأخ ربع ولائه» وللابن ثلاثة أرباعه . 


ولو أعتق عبد ومات» وخلف انا لأب وأم» واا لأب» ثم مات 
| العبد المعتق› > ففي مستحق ولائه قولان: 


كتاب العتق/ باب قي الولاء يبب 8 
أحدهما : يكون الأخ للأب والأم اخ بالولاء» كما کان أحق بالمال» لقوة 
والقول الثاني : يشترك في ولائه الأخ للأب والأمء والأخ للأب» لأن الام لا 
ترث بالولاء. فلم يترجح من أولى بها ولو مات الأخ لللأب» والأم. وخلف ابناء ثم 
مات العبد المعتق كان الأخ للأب أحق بولائهء وابن الأخ من الأب والأم ة فى القولين 
معا على قول من جعل الولاء للكبرء وهو في قول من جعل الولاء موروثاً على حكمه 
قبل الأخ . ظ 
مسألة : : قَالَ الشّافِعي رَضِي | الله عَنْهُ: «ولا يرث النََّاءٌ الْوَلَآءَ ولا يرثن إلا مَنْ 
عقن أذ أختق من غ . 


قال الما روي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين : 


اا فلا يرثنه عن معتق بحال». وإن خالف فيه طاوس . فورثهن 
كالرجال». وهو خطأء 0 وليس النساء عصبة . 

ولو كان معتبرا بالمال لانتقل م ا ولم يقل ذلك أحدء 
فصار حق توريثهن فل فوع بالإجماع. ولكن يستحق ا الولاء ر بعتق المباشرة» كما 
تستحقه الرجال» اروا جهن بالعتقء وقد أعتقت عائشة رضي الله عنها بريرة» فجعل 
لها رسول الله کل وَلاءَهَا وأبطل ولاء من اشترط ولاءها من مواليهاء فلذلك قال 
الشافعي: «ولا يرثهن بالولاء إلا مَنْ أعْتَفْنَ از اغتقّ مَنْ أَعْتفْن» يعنى : إذا أعتقت المرأة 
دا وأعق غيذها غنداء كان لها ولاه -عدهاء وها ولاه ا عبدها ترثه بعد 
عبدفاء فلو أعتقت امرأة عبداء وفاتث: وخلفت اننا وآاخاء ثم مات العبد المعتق كان 
ولاؤه للابن دون الأخ» ولو مات الابن قبل موت العبد» وخلف عما وخالاء ثم مات 
العبد المعتق كان ولاؤه لخاله دون عمهء لأن الخال أخو المعتقة» ٠‏ والعم أجنبي منهاء 
وهذا قول من جعل الولاء للكبر. ظ 

فأما على قول من جعله موروثاً يجعل الولاء لعم الابن وإن كان أجنبياً من 
المعتقة دون الخال» وإن كان أخاها لانتقال ماله إلى عمه دون خاله. ) 

فصل: وأما جر الولاء» فهو أن يثبت على الولد ولاء لمعتق أمة» فيجر معتق أبيه 
ولاءه عنه إلى نفسه . 


وصورته: أن يعتق أمة› وتتزوج بعد عتقها بعبد» فتلد منه 0 فهم أحرار 


45 كتاب العتق/ باب في الولاء 
بحرية أمهم ‏ وعليهم الولاء لمعتق أمهم . فإذا أعتق أبوهم أانجر ولاؤهم عن الأم إل 
معتق الأب» فإن انقرض مولى الأب وعصبته لم يعد ولاؤهم إل معتقى الأمء وكان 
لكافة المسلمين» وهو قول الأكثرين من الصحابة والتابعين» والفقهاء . 

قاله من الصحابة عمر» وعثمان» وعلي» والزبير› وابن مسعود» وزيد بن ثابت 
وار بن عباس رضي الله عنهم . 

ومن التابعين : الحسن» وأبن سيرين وسعيد بن المسيب » وعمر بن عبد العزيز 
وشريح » والشعبي » والأسود بن زيد. 

ومن الفقهاء : الحكم» والأوزاعي» والليث بن سعد » والثوري» وأبو حنيمة 
ا ومالك» و امك وإسحاق وخالفهم sS‏ ولم يجره 
إلى معتق الأب» فإن انقرض معتق الأم لم ينتقل إلى معتق الأب». وكان لكافة 
المسلمين . 


قاله من الصحابة رافع بن خديج» ورواية ET‏ 





ون الان مالكفين انين التكدثان» .ويجاهةة .والر هري رمك 
وميمون بن مهرانء وعبد الملك بن مروان. ) 

ومن الفقهاء داود» وأهل الظاهرء احتجاجاً بقول النبي 6: «الوَلآءُ لْحْمَة 
كلخ لنعب» فم ثبت أن السب معت إذا ثبت في جنة لم بل إلى غيرهاء كلل 
الولاء.- 

ودليلنا: ما قاله الجمهور من جر الولاء» قول النبي اة : «الوَلآءُ لُحمَة كُلْسْمَة 
النّسَب» ثم ثبت أن النسب معتبر بالاباء دون الأمهات كذلك الولاء معتبر بالاباء دون 
الأمهات وإنما اعتبر بالأمهات لإعوازه من جهة الاباء ضرورة» فإذا وجد من جهتهم 
انتقل إليهم» وجرى مجرى ولد الملاعنة إذا ارف انعد ات عاد إلى نسبه» 
ولحق به. ٠‏ ) 

والقصة المشهورة في خبر الولاء ما روي أن الزبير بن العوام ‏ رضي الله عنه - 
قدم خيبر» فرأى فتية لعساً ظرافاء فأعجبه ظرفهم» فسأل عنهم»ء فقيل له: هم موال 
لرافع بن خديج أمهم حرة وأبوهم مملوك لال الحرقة» فاث شترى أباهم» وأعتقه» وقال 
لهم: انتسبوا إليَّ فأنتم مواليّء ونازعه رافع فيهم» فاختصما إلى عثمان» فقضى 
بولائهم للزبير وعليئٌ حاضر رضي الله عنهم جميعً!"' . 


.775 /٠١ البيهقي فى السنن الكبرى‎ )١( 


۹۷ 
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فإذا ثبت جر الولاء إلى معتق الأب فأعتق الجد دون الأب» ففي جره ولاءهم 

أحدها : يجر معتقى الجد ولاءهم عن معتی الأمء وبه قال شریح › والشعبي» 
ومالك. لأن الجد والد. 

والوجه الثاني : أنه لا يجر ولاءهم لمباشرة الأب للولادة» وبه قال أبو حنيفة . 

والوجه الثالث: إن كان الأب حياً لم يجر معتق الجد ولاءهم. وإن كان ميا 
جره لأن الجر بموت الأب مستقرء ومع بقائه غير مستقر» فعلى هذا الوجه لو جر ١‏ 
معتق الجد ولاءهم. ثم أعتق الأب بَعْدٌء ففي جر الولاء عن معتق الجد إلى معتق الأب 
وجهان: : 00 
أحدهما: يجرء وهو الأصح. لأن الولادة فيه مباشرة» وفى الجل بعيدة . 

والوجه الثاني : لا يجره لاستقراره في نسب الأبؤة . 

فصل: ولو أعتقت أمة حامل من زوج مملوك» فولدت ابئاً» ثم أعتق الأب كان 
ولاء الابن لمعتق الأم» ولم يجره معتق الأب» لأن عتق الابن مباشرة» والولاء في عتق 
المباشرة. لا يزول بالجرء ولو لم تلده قبل عتق الأب» وولدته بعد عتقه اعتبرت مدة 
ولادته بعد عتقها. 

فإن ولدته لأقل من ستة أشهر كان عتقه عن مباشرة» وكان ولاؤهما لمعتقهاء ولا 
يجره معتق الأب لعلمنا بكونه حملاً وقت عتقها. . 
وإن ولدته لأكثر من أربع سنين جر معتق الأب ولاءه عن معتقهاء لعلمئا بعدمه 
وقت عتقها. | ٠‏ 

وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر وأقل من أربع سنين» . فهذا يجوز أن يكون وقت 
العتق موجوداء ويجوز أن يكون معدوماًء فهو على ضربين : 

أحدهما: أن لا يلحق بالزوج» فولاؤه غير مجرور. 

والضرب الثاني : أن يلحق بالزوج ففي جر ولائه وجهان: 

أحدهما: مجرور لأننا على يقين من حدوث الولادة» وفي شك من تقدمها. 

والوجه الثاني : غير مجرور لأننا على يقين من ثبوت ولائه لمعتق أمه» وفي شك 
من جره إلى معتق أبيه . 

فصل: وإذا تزوج حر لا ولاء عليه بمُعْتّقة عليها ولاء. وأولدها ولدا لم يخل 

الحاوي في الفقه/ ج8١/‏ م۷ 
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حال الزوج من أن يكون معروف النسب أو مجهول النسب» فإن كان معروف النسب 
عريقاً في الحرية كالعرب» فلا ولاء على ولدهء لأنه لو أولدها في الرق لم يكن الولد 
رقيقا. فكان أولى إذا أولدها بعد ثبوت الولاء أن لا يكون عليه ولاء. 

وإن كان الأب مجهول النسب» ففي ثبوت الولاء على ولده لمعتق أمه وجهان: 

أحدهما: لا ولاء عليه تغليباً لظاهر الحرية من الأب». وهو الظاهر من مذهب 
الشافعي . | ظ 

فصل: وإذا تزوج العبد معتقة عليها ولاء» وأولدها ابنا دخل في ولاء أمه» ثم 
اشترى الابن أباه عتق عليه » وكان له ولاوٌه. وفي جره لولاء نفسه من معثكق أمه 
وجهان : 

أحدهما : لا يجره بعتق أمه» لأنه لا يملك ولاء نفسه. ونكوة:ولاؤةياقا لمعت 
اال او ی اي يرئهاء وهو محكي 

اا الثاني : يجر ولاء نفسه بعتق أبيه» ولا يملكه على نفسه. ولكن يزيل به 
الولاء عن نفسه » ويصير به حرا لا ولاء عليه لأن عتق الأب يزيل الولاء عن معثق 
الأم» وهذا قول أبي العباس بن سريج» فعلى هذا لو أولدها ابنتين فاشترت إحداهما 
أباها عتق عليهاء وكان لها ولاؤه» وجرت إلى نفسها ولاء أختهاء وفي جرها لولاء 
نفسها ما قدمناه من الوجهين : 

أحدهما: لا تجره. ويكون باقياً عليها لمعتق أمها. 

والوجه الثاني : تجره» ويسقط به الولاء عنها ظ 

فإن مات الأب كان ثلثا ميراثه بين بنتيه نصفين بالنسب» والثلث الباقي لبنته 
المعتقة بالولاء» فإن ماتت بعد الأب البنت التى ليست بمعتقه كان لأختها المعتقة 
نصف ميراثها بالنسب» ونصفه الباقي بالولاء الذي جرته من معتق أمهاء ولو كانت 
الميتة بعد أبيها هي البنت المعتقة» وخلة أختها كان لأختها نصف ميراثها. 

وفي نصفه الباقي وجهان : 

أحدهما: لمولى أمها إذا قيل: إنها لا تجر ولاء نفسها. 

والوجه الثاني: لبيت المال: إذا قيل: إنها قد جرت ولاء نفسهاء ولو اشترت 


۹۹ 





كتاب العتق/ باب في الولاء 
البنتان أباهما عتق عليهماء وكان ولاؤه بيلهما» وجرت كل واحدة منها نصف ولاء 
- أختها عن معتق أمها إليهاء فصار لكل واحدة منهما نصف ولاء الأخرىء لأن لها 
0 وفي النصف الباقي وجهان: 

أحدهما : لمعتق الأم إذا قيل: إنها لا تجر ولاء نفسها. 

والوجه الثاني : ساقط عنها إذا قيل إنها قد جرت ولاء نفسهاء فعلى هذا لو مات 
الأب كان ميراثه بينهماء ثلثاه بالنسب» وثلثه بالولاء» ولو ماتت بعده إحدى البنتين 
كان لأختها ثلاثة أرباع میراثهاء» نصفه بالنسب» وربعه بالولاءء لأن لها نصف ولائهاء 
وفي الربع الباقي وجهان : 


أحدهما: لمولى أمها إذا قيل : إنها لا تجر ولاء نفسها. 
والوجه الثاني : لبيت المال إذا قيل إنها قد جرت ولاء نفسها. 


وحكى الربيع في مختصره» والبويطي عن الشافعي أن للأخت الباقية سبعة أثمان 
ميراث الميّتة» وثمنه الباقي لمعتق الأم» وهو خطأ منهما على الشافعي» وإنما قال 
الشافعي هذا الجواب في غير هذه المسألة» وهو أن تموت إحدى البنتين قبل الأب› 
فيرثها الأب» ثم يموت الأب» فيكون لبنته الباقية نصف ميراثه بالنسب» ونصفه الباقي 
لمواليه» وهما بنتاه الحية والميتة» فتأخذ الحية نصفه» وهو الربع» لأن لها نصف 
ولائه» ونصفه الباقي» وهو الربع لموالي بنته الميتة» وهم أختها الحية» وموالي أمهاء 
لأن الحية قد جرت نصف ولاء الميتة» فتأخذ به نصف هذا الربع» وهو الثمن» فيصير 
لها من مال أبيها سبعة أثمان نصفه بالنسب» وربعه بالولاء على الأب» وثمنه بجر 
الولاء من الأب» ويكون ثمنه الباقى لمولى الأم في أحد الوجهين والبيت المال في 
الوجه الثاني» فغلط الربيع والبويطي» فنقلا هذا الجواب إلى التي تقدمها. والله أعلم. 


مُخْتَصَرٌ تابي المُدبّرٍ من جَدِ جدد يد وَقديم 


org وي‎ 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «أَخينًا فيان بْنُ عَيينة يد yy‏ 
عن يي الي سما اير ن عند اله قول ب جل مئًا غلاما لِيْسسَ لَه مَالُ غَيْدْهُ فَقَالَ 
الت بل «مَنْ يشريه متّي؟ فاد ن م ۵ عور ینت عاياً ر 
بد بطي مَاتَ عَامَ وَل في إِمَارَة ابن الزبير راد ابو الربير يقال لَهُ يَعْقوبٌ (قال الشافعي) 
وَبَاعَتْ عَائشة مُدَبَرَة لها سَحَرَنْهَا وَقَالَ ان عُمَرَ الجُدبّه منّ الث وَقَالَ مُجَاهِدٌ المُدبَر 

وڪيا برج فيه صَاحِبةُ تى شَاء وبع عر ب عبد العِيٍ دارا في دين صَاحِيهِ وال 
طاؤش يَعُْودُ الوَجُلُ في مُدَبّره . 

قال المارركى: أما ادير افهى عى يخلقة: اليد بموته» فقول ليده إذا نمت 
فأنت حر ويقول: أنتحر بموتي أو يقول له: أنت مُدَبَّرُ فيعتق عليه بموته. 

واختلف في تسميته تدبيرا على ثلاثة أوجه : 

أحدها : لأنه يعتق عليه في دبر الحياة» وهو اخرها. 

والثاني : لأنه لم يجعل تدبير عتقه إلى غيره . 

والثالث : لأنه دبر آمو ات ات اة و امسن احترقه تة واختلف أصحابنا 
في ابتدائه على وجهين : 

أحدهما: أنه متقدم في الجاهلية» أقره الشرع في الإسلام على ما كان عليه في 
الجاهلية» فصار بالإقرار شرعا. 

والوجه الثاني : أنه مُبتَدَأْ في الإسلام بنص ورد فيه عمل به المسلمون فاستغنوا 
بالعمل عن نقل النص» فصار بالنص شرعاء وصار العمل على النص دليلاء فدبر 
المهاجرون والأنصار عبيدا» ودبرت عائشة رضوان الله عليها أمة لها. ٠‏ 

فإن كان في حياة الرسول بي فهو عن أمره وإن كان بعد وفاته» فلعلمها به من 

وأجمع المسلمون على جوازه» فأغنى إجماعهم عن دليل فيه . 


كتاب المدبر ٠6١١‏ 





ومدار التدبير على حديثين: 

أحدهما: حديث جابر. 

والآخر: حديث عائشة. 

فأما حديث جابر فوارد من طريقين . 

أحدهما : : ما رواه الشافعي عن سفيان عن المتن المتقدم . 
00 والثاني: ما رواه ابن عليه عن أيوب عن الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار من 
بي عدرة ا واس E pt‏ العو واو 


2 
مر ص E‏ وق ب اصن لم قو عر ق ب ا ت 


حم وھ ص ص قو و ۱ ۱ے ی ا ص قو ص د م 


EET REE‏ وما . وأما 
حديث عائشة رضي الله عنها فرواه سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي الجَالٍ عن أم 
عمرة بنت عبد الرحمن أن مدبرة لعائشة سحرتها فأمرت بهاء لكات لمر 
وجعلت ثلثها في الرقاب . 

فصل: فإذا تقرر جواز التدبير» فالمقصود به عتق المدبر بموت سيده وهو ما 
کان السيك سحي باق على رق سيده وأحكام الرق جارية عليه في استخدامه» وملك 
أكسابه» وإجارته ونكاحه وطلاقه وشهادته كسائر العبيد» وإن كانت أمة فللسيد وطؤها 
كسائر الإماء . 

وإذا كان كذلك فالتدبير على ضربين: مقيد» ومطلق. فأما المقيد: فهو أن 
يقول: إن مت من مرضي هذاء أو عامي هذاء فأنت حر فيكون تدبيره معقوداً بشرطه . 
فإن مات من هذا المرض» أو في هذا العام عتق بموته وإن لم يمت منها بطل تدبيره؛ 
ولم يعتق بموته» في غير ذلك المرض» ولا في غير ذلك العام . 

وأما المطلق: فهو أن يقول: متى مت» أو إذا مت فأنت حر أو يقول له: أنت 
مدبر ففي أي زمان مات وعلى أي صفة مات من مرض» أو قتل عتق بموته» فإنه قتله 
المدبر ففي عتقه بموته قولان؛ من اختلاف قوليه في جواز الوصية للقاتل لأن التدبير 
كالوصية في اعتباره من الثلث. وإذا خرج المدبر من ثلث سيده عتق جميعه بموته» 
وإن استوعبه الدّين» رق ولم يعتق» وإن لم يكن لسيده مال غيره» عتق ثلثه بموته ورق 
ثلثاه لورثته وعلى قول أبي حنيفة يستسعيه الورثة في ثلثيه ويعتق. 
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فصل: اما بيع المدبر وهيته في حياة سيده» فقد اختلف الفقهاء فر في جوازه على 
ثلاثة مذاهب : 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أن بيعه جائز في الأحوال كلها في دين» وغير دين» 
سواء كان تدبيره مطلقاً أو مقيداً وهو في الصحابة قول عائشة رضي الله عنها وابن عمر 
وجابر وفي التابعين قول عمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس ومجاهد وفي الفقهاء قول 
أبي ثورء وأحمد وإسحاق. 

والثاني : وهو مذهب مالكء أنه كالعتق الناجز في المرض لا يجوز بيعه إلا في 
الذي فيدا ٠‏ كان اما 

والثالث: وهو مذهب ا إل كان تاسوه مدا جاز بيعه في دين» وغير 
دين وإن كان مطلقاء ٠‏ لم يجز بيعه في دين وغير دين فجعله لازماء إذا أطلق وغير لازم 
اس ا افلا احتجاجاً بما روي عن النبي يل «أنهُ تهى عَنْ 
بيع المَدَبّرٍ» 

N‏ منع من جواز البيع كأم الولد. 

قالوا: ولأنه لما استفاد بالتدبير اسماً غير اسم العبيد» وج أن سن به كنا 
غير أحكام العبيد» لأن انتقال الاسم يوجب انتقال الحكم» ولو جاز بيعه لبقي على 
حكمه مع انتقال اسمهء وهذا غير جائز كالمكاتب . 

ودليلنا ما رويناه عن النبي كَل أنه باع مدبرا على مالكه . 

فإن قيل: هو محمول على بيع منافعه بالإجارة قيل: لا يجوز أن يعدل عن حقيقة 
المذكور إلى مجاز غير مذكورء ما لم يصرف عنه دليل. ٠‏ 

فإن قيل: إنما باعه في دين» وقد يباع في الدّين ما يمنع من بيعه في غير الدين 
كالمعتق في المرض» قيل: لو كان بيعه لا يجوز إلا في الدّين لكان بيعه موقوفا على 
طلب الغرماء» ولما جاز أن يبيع منه إلا قدر الدّين» وقد باعه كله بثمن دفعه إليه» . 
وقال له: أنفق على نفسك» ثم على عيالك» ثم على ذوي رحمك» ثم اصنع بالفضل 
ما شتت فدل على بيعه في الدَّين وغير الدّين. وقد باعت عائشة رضي الله عنها مدبرتها 
في غير دين» فدل على جواز بيعه في الدين وغير الدين» ولأن التدبير قول علق به عتق 
على صفة تفرد بها فلم يمنع من جواز بيعه كتعليقه بجميع الصفات› ولأن من جرى 
عليه حكم التدبير» جاز بيعه قبل الموت كالتدبير المقيد» ولأن من كان عتقه معتبرا من 
ثلثه مع صحته جاز له بيعه قبل عتقه كالموصى بعتقه . 


فأما الجواب عما رووه عن نهيه عن بيع المدبرء فهو أنه من المناكير التي لا 
تعرف » ولو صح لكان محمولاً على التنزيه بدليل ما فعله من بيعه. 


١ ١“ كتاب المدبر‎ 





وأما الجواب عن إلحاقه بأم الولد فهو أنها كالمستهلكة بالإحبال لسرايته إلى 
حصة الشريك» ولأن عتق أم الولد لازم لاعتباره من رأس المال كالديون» وعتق 
التدبير غير لازم لاعتباره من الثلث كالوصايا فلهذين ما افترقا في جواز البيع . 
وأما الجواب عن أن انتقال الاسم يوجب انتقال الحكم» فهو أنه موجب لزيادة 
حكم لم يكن قبل انتقال الاسم» وقد وجدت الزيادة بعتقه بالموتء ولم يلزم زوال 
أحكامه كما لم يلزم زوال استخدامه. 
فإذا ثبت جواز بيعه» جازت هبته وجاز كتابته» وجاز تعجيل عتقه . 
فأما الرجوع في تدبيره مع بقائه على ملکه» حتى لا يعتق بموته فسنذكره من بعد 
في موضعه. 
مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «قَإِذًا قال الوَجُلُ لعئده أَنْتَ مُدَبّد أؤ أَنْتَ 
تي أذ مُحَوَدُ أو حو بعد مَؤتي أذ مى مت أ مى دَحَلْتُ الدَارَ أن حو بغ 


ؤ مَوْتِي 
قال الماوردي: وكلامه في هذه المسألة يشتمل على فصلين : 
والثاني : فيما يكون في التركة معتبراً. 
فأما الفصل الأول : في الألفاظ التي يكون بها مدبراً: . 

ظ فألفاظ التدبير على ثلاثة أضرب: صريح» وكناية» ومختلف فيه هل هو صریح › 

أو كناية . ) ) 
فأما الصريح: فهو قوله: إذا مت فأنت حر» أو أنت حر بموتى» أو أنت حر بعد 

موتى » لأنها ألفاظ لا احتمال فيهاء ولا فرق بين أن يعلقه بالموت» أو بعد الموتث» إذا 

لم يكن بينه وبين الموت فاصل» لأنه في الحالين واقع بعد الموت. 

لنفسك. أو لا سبيل لأحد عليك إلى نظائر هذه الألفاظ المحتملة . 


فإن أراد بها العتق صار مدبرآء وإن لم يرد بها العتق لم يكن مدبراً» واعتبار 
الإرادة أن يكون مع لفظه فإن تجرد اللفظ عن الإرادة ثم أراده بعد انقضاء اللفظ. لم 
ا لأن انفصال النية عن الكناية مبطل لحكم الكناية» ويكون السيد هو 
المسؤول عن إرادته. هل أردت به العتق» أو لم تردء ولا يسأل هل أردت به التدبيرء 
أو لم تردء لأنه لما علقه بالموت توجه إلى التدبير ولم يتوجه إلى العتق الناجزء ولكن 
الو أطلق هذه الألفاظ ولم يعلقها بالموت جاز أن يريد بها العتق الناجز وجاز أن يريد 
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بها التدبير بعد الموت وجاز أن لا يريد بها واحدا منهماء فيرجع إلى إرادته فما ذكره 
فيها من شيء كان قوله فيه مقبولاً فإن قال السيد: أردت به التدبير» وقال العبد: بل 
أردت به العتق الناجزء كان له إحلاف سيده. ولو قال السيد: لم أرد به التدبير» وقال 
العبد: بل أردت به التدبير لم يكن له إحلاف سيده» لأن التدبير ليس بلازم والعتق 
الناجز لازم . 

وأما المختلف فيه: هل هو صريح.ء أو كناية» فهو لفظ التدبير أن يقول لعبده: 
انك هدو الاي تمن ااي ال کا ينيع الى إلا ويعتق 
عليه بموته. 

وقال في الكناية: إذا قال لعبده قد كاتبتك على كذا لم يكن صريحاً في عتقه 
بالأداء» حتى يقول: فإذا أديت إلى اخرها فأنت حر . ظ 
فاختلف أصحابنا في لفظ التدبير والكتابة» فمنهم من جمع بينهما وخرجهما على 
قولين : ) 

أحدهما: أنهما صريحان على ما نص عليه في التدبير . 

والثاني : أنهما كنايتان على ما نص عليه في الكتابة . 

ومنهم من قال: التدبير صريحء والكناية على قولين» ومنهم من قال التدبير 
صريح» والكتابة كناية لوقوع الفصل بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن لفظ التدبير مشهور في الخاصة والعامة» والكناية يعرفها الخاصة 
دون العامة. ْ 
والثاني : أن الكناية مترددة بين صريحين من عتق ومكاتبة. والتدبير ليس له 
صريح سواه» وإذا كان التدبير صريحاً ثبت حكمه في كل من تلفظ به في عبده» سواء 
عرف حكمه أو لم يعرف كصريح العتق والطلاق . 

فإن علق تدبيره بصفة فقال: إن دخلت الدار فأنت مذبر فليس بمدبر مأ لم يدخل 
الدار فإذا دخلها في حياة سيده صار مدبراء ب يعتق بالموت» ولو دخلها بعد موت سيده. 
لم يعتق. لأنه لا يصح التدبير بعد الموت» لفوات الصفة بالموت . 


كتاب المدير 





فإن قال له: إذا دفعت إلي عشرة دنانير فأنت مدبر صار مدبراً بدفع - جميعهاء ولو 
دفعها إلا يسيراً لم يصر مدبراء ولو قال: إذا قرأت القرآن فأنت مدبر كان تدبيره معتبراً 
بقراءة جميع يغ القرات: فلو قرأه إلا اية منه لم يصر مدبرا. 


ولو قال: إذا قرأت قراناً صار مدبرا بقراءة آية منهء لأن دخول الألف واللام 
تورجب استيعاب الجنس› وحذفهما لا يوجبه» ولو علق تدبيره بصفتين ثبت التدبير 
بوجودهما» ولم يثبت بوجود أحدهماء ولو علقه بعشر صفات لم يثبت بوجود تسع » 


كتاب المدبر 
حتى يستكمل العشر كلها في حياة سيده ولا يصح تعليق الكتابة بالصفة» وإن صح 
تعليق التدبير بالصفة» لأن الكتابة من عقود المعاوضات التى لا يجوز تعليقها 
بالصفات . ۰ 

ولو قال لعبده: إذا دخلت الدار فأنت حرء فدخلها بعد موته لم يعتق لزوال 
ملکه» ولو قال : د ا اليد عتق ما لم يقتسم به الورثة» 
وصار كالموصى بعتقه . 

فصل: وأما الفصل الثاني : فا كين معتبراً ذ في التركة وهو قيمة المدبر وقيمته 
معتبرة في وقت موت السيد لا فى وقت تدبيره» ارفا بالعتق الذي صار به 
لا 1 وه بكر ةرمن التليف ل مق ران المال فإن احتمله الثلث وإلا عتق منه قدر 
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وسواء دبره فى صحته» أو فى مرضه . وذهبت طائفة إلى أنه يعتق من رأس المالء ولا 
يرق بعد العتق. قاله من ا حكاه زكريا الساجي عنه ومن 
التابعين سعيد بن جبير ومسروق. 

ومن الفقهاء: حماد ابن أبي سليمان» والحكم بن عتيية وإبراهيم النخعيبوداود 
اعتبارا , بعتق أم الولدء لأن عتقها واقع بالموت . 

والدليل على أنه من الثلث ما رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن 
النبي يي قال : «المدَبَّرُ من | الكُلّث) . ورواه الشافعي موقوفاً عن ابن عمرء ولأن عتقه في 
المرض أمضى » وهو معتبر من الثلث» فكان التدبير أولى أن يعتبر من الثلث» ولأن ما 
لا يلزم قبل الموت كان لزومه بالموت موجباً لاعتباره من الثلث» كالوصايا وهذا 
خالف أم الولد للزوم عتقها قبل الموت. 

فإذا تقرر أنه في الثلث واحتمله الثلث» وهو أن تكون قيمته مائة درهم وترك 
ور واي ي درهم فأكثرء عتق بالموت لحصول مثلي قيمته للورثة ولو لم يترك السيد 
شيئاء وكسب المدبر مائتي درهم في حياة سيده» كانت من تركة السيد وعتق بها 
لمصير الورثة إلى مثلى قيمته ميراثاء ولو كسبها بعد موت سیده» كانت بينه وبين 
ميد سو وبا يم با ب وي اران 
سيده سواه» فيعتق ثلثه بالموت وثلثاه موقوف للورثة إلا أن يجيز الورثة عتق باقيه» 
فيعتق جميعه ويكون في ولائه قولان: 

أحدهما: للسيد إذا قيل: إن إجازتهم أمضى لوصيته . 

والثاني : يكون للسيد ثلث ولائه» ولهم ثلثاه إذا قيل إِنَّ إجازتهم عطية منهم . 
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مسألة : قال الشافعيٌ رَضي الله عَنْهُ: «ولا ي نتن ني مال عاب حت بطب . 

قال الماوردي: إذا مات وقد دبر عبدا قيمته مائة درهم وترك مالآ غائباء يحرج 
المدبر من ثلثه لم يخل حال الورثة فى المال الغائب من أن يقدروا على التصرف فيهء 
وصية في الثلث». والوصايا لا تمضى إلا أن يحصل الورثة مثلاهاء وقد يجوز أن يتلف 
الغائب ولا يصل إلى الورثة. وإذا كان كذلك لم يختلف أصحابنا أن ثلثى المدبر 
موقوف على قدوم الغائب» واختلفوا في إمضاء العتق في ثلثه على وجهين : 

أحدهما: يعتق. لأنه لو لم يترك سواه لعتق ثلثه» فإذا ترك معه مالا غائباً فأولى 
أن يعتق ثلثه . 

والوجه الثاني : لا يعتق يعتق شيء منه» فيوقف جميعه» ثلا ينفذ في العتق ما لم يصل 
إلى الورثة مثلاه» لأن باقيه موقوف لم يصل الورئة إليهء ولو لم يكن له مال سوأه 
لتصرف الورثة في باقيه. فلذلك كان العتق موقوفا كما كان حق الورثة موقوفاء وبهذا 
المعنى فرقنا بينه وبين من لم يملك سواه. وكلام الشافعي يحتمل الوجهين : 

الأول : منهما قول الأكثرين . 

والثاني : اختيار أبي حامد الإسفراييني» ونحن نفرع على الوجهين معا. 

فإذا قيل بالوجه الأول أنه يتعجل عتق ثلثه ملك المدبر به ثلث كسبهء وكان ثلثاه 
وثلثا كسبه موقوفا. فإن قدم من الغائب خمسون.ء عتق نصفه» لأن الخمسين مع قيمته 
مائة وخمسون» وقيمة نصفه ثلثهاء ولو قدم من الغائب مائة عتق ثلثاه» لأن المائة مع 
فيمته مائتان وثلثاه ثلثها فإن قدمت مائة ثانية» عتق جميعه لوصول الورثة إلى مثلي 
فيمته» وإن تلفت». ولم تصل استقر العتق في ثلثيه ورق للورثة ثلثه. فصار لهم مع 
المائة الواصلة مثلا ما عتق من ثلثيه . وإن قيل بالوجه الثاني : إن عتق جميعه موقوف› 
. كان جميع كسبه موقوفاً فإن قدم من الغائب خمسون» وکات اقا فر ا عفق ريغف : لأن 
الخمسين مثلا ربعه» وإ كان باقة الفا عتق نصفه لأن الخمسين مع رق نصفه مثلا 
نصقه ولو كان اا ا مائة » وكان باقيه ترصو | غ ا لأن المائة مثلا 
نصفه. ولو كان باقيه تالفاً عتق ‏ ثاهء لأن المائة مع رق ثلثه مثلاً ثلثيه» فإن قدمت مائة 


ثانية» ی جه إلا ققد مقر الخ فى لت والرق فى ع وملك ثلثي كسبهء 
ا 


فصل: 17 قدر الورثة على التصرف في المال قبل قدومه. لم يعتبر في عتقه 
قدوم المال» واعتبر فيه قدرتهم على التصرف» فإذا مضى زمان قدرتهم على التصرف 


كتاب المذير و١١‏ 


فيه» عتق عليهم» وإن لم يتصرفواء لانهم بالقدرة عليه في حكم المتصرفين فيه إلا 
أن يحدث عذر يمنع من التصرف» فلا يعتق عليهم إلا بعد زواله» سواء كان العذر 
منهم كالمرض» أو من غيرهم كالحبس وإن قدر على التصرف فيه بعضهم» وعجز عنه 
بعضهم» عتقت حصة القادر» ووقفت حصة العاجز. وهكذا الدّين يكون كالمال 





الغائب» لا يعتق فيه إلا بعد قبض الورثة م* يي قيمته . 

مسألة : قال الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: ولو قال إن شعت فان خو مى مف كَمَاء 
فهو مدب . 

قال الماوردي : وهذا عقد تدبير بصفة» وهی مشيئة العبد ومشيئته معتبرة على 
الفور. دون التراخي . 

واختلف أصحابنا: هل : تعتبر في فورها مشيئة القبول في الشراء» أو مشيئة الجواز 
في التخيير؟ على وجهين : 

أحدهما: يعتبر فيها مشيئة القبول فى الشراءء لأنه تمليك. فعلى هذا إن شاء 
العبد عقيب قول سيده» انعقد تدبيره» وإن أخره عنه لم ينعقد. 

والوجه الثاني : تعتبر مشيئة الجواز في التخيير» لأنه يحتاج إلى فكر»ء فعلى هذا 
إن شاء العبد في المجلس من غير أن يشرع في غيره» انعقد تدبيره وإن شرع في غيره» 
| و قام عن مجلسه لم ينعقد. فلو قال العبد في المجلس : قد شئت شئت ثم قال: لست 
أشاء» انعقد تدبيره بالمشيئة الأولة. ولم يبطل بتركه لها. ولو قال ابتداء : لمعت اشا 
ثم قال: شئت بطل التدبير ولم يثبت يغبت بالمشيئة الثانية اعتبارا بأسبقهما منه . 

فصل: ا a‏ 
التراخي في حياة السيد بخلاف «إن» و «إذا»» لأن «متى» موضوعة للزمان» 0 
فيها جميع الأزمان و «إن» و «إذا» موضوعة للفعل» فاعتبر فيها زمان الفعل فإن أخر 
اي ل و 0 وان كانت ميته على اتراخي, 

ا as TT‏ ال 
يبطل بالرجوع المتأخر» ولو قال: لست أشاء ثم قال: شئت ثبت التدبير بالمشيئة 
المتأخرة» ولم يبطل بتركها المتقدم بخلاف ما تقدم. لأن المشيئة هاهنا على التراخي . 
فراعينا وجودها متقدمة ومتأخرة. وهناك على الفور فراعينا ما تقدم . 

فصل: ولو قال السيد: إن شاء زيد فأنت حر إذا مت» أو متى شاء زيد فأنت حر 
متى مت» فمشيئة زيد على التراخي قبل موت السيدء ويستوي في مشيئته حكم (إِنْ) 


م١٠١‏ كتاب المدبر 
و#«متى» و «إذا» بخلاف تعليقه بمشيئة العبد التي يختلف فيها حكم «إن» و «متى» 
والفرق بينهما: أن تعليقه بمشيئة زيد صفة يعتبر بوجودها فاستوى فيها قريب الزمان 
وبعيده» وتعليقه بمشيئة العبد تمليك وتخييرء فافترق فيه حكم قريب الزمان وبعيده. 
فإن أخر زيد المشيئة حتى مات السيد» ثم شاء لم ينعقد التدبير» وكان العبد على رقه 
بعل موت سيده» لأن تعليق الحكم بالصفة هو شرط يتقدم على المشروط . 

مسألة : قال الشّافعيُ رضي الله عَنْهُ: «وَلَوْ ال إِذَا مت فَشَيْتَ فأنت حر أؤ ر قال 
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انت حر إذا مث إن د شعت فَسَواء قَدّمَ الْمَشِيْئَة أو أَخَرَهَا لآ يَكُونْ حرا إلا أن يَشَاءَ؛ . 


ِ 





قال الماوردي: وهذا عتق بصفة بعد الموت» فإذا قال: إذا مت فشئت فأنت 
aa‏ مشيئته بعد موت السيد زلم يكوالها تار فل و الموت 

معتبرة بالفور فى المجلس الذي علم فيه بموته» وهل تكون ۾ مشيئة قبول» أو مشيغة 
نخيير على ما ذكرثاه من الوجهين» ولا نگ هذا تد وإن كان الموت شرطاً في 
عتقه» لأن التدبير هو العتق الواقع بالموت» وهذا عتق يقع بصفة بعد الموت وهكذا لو 
قال: أنت حر إذا مت إن شئت» كان عتقا بصفة بعد الموت تعتبر مشيئة العبد بعد موت 
سيده على الفور على ما ذكرناه من الوجهين» فلو شاء قبل موت سيده ففيه وجهان : 

أحدهما: من اختلاف أصحابنا في معنى قول الشافعي «وسواء قدم المشيئة» أو 
أخرها». فذهب البغداديون إلى أنه أراد سواء قدم المشيئة قبل الموتء أو أخرها. 
بخلاف قوله: إذا مت فشئت لأن «الفاء» فى المشيئة توجب التعقيب فعلى هذا يعتق» 
إذا شاء قبل موت سيده» وکر هذا تدرا رلو ل ا إلا بعد موت سیده» عتق وكان 
عتقاً بصفة بعد الموت؛ وذهب البصريون إلى أنه أرادء سواء قدم المشيئة في لفظه أو 
أخرها وتكون مشيئة معتبرة بعد الموت» ولا تأثير لها قبل الموت فإن شاء بعد الموت 
عتق» وإلا رق للورثة. 

ولو قال السيد إذا مت فأنت حر متى شئت كانت مشيئته بعد الموت على التراخى 
ممتدة؛ إلى أن يشرع الورثة في تنفيذ الوصاياء وقسمة المواريث» فتصير مشيئته على 
الفور معتبرة بجواب التخيير وجهاً واحداء ولا يعتبر فيه فور القبول. فمتى شاء في 
مجلس تخيره» عتق وإلا رق إن أخر لما قدمناه من الفرق بين «متى» و «إن» 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِي الله عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ شريْكانِ في عبد مَتَى ميْنَا فأَنْتَ 
حر لَمْ يعت إلا بِمَوْتَ الآخَر مِنْهُمَا». 


قال الماوردي: وأصل هذا أن التدبير يصح في العبد كله» وفي بعضه من مالك 
الكل» ومالك البعض» فإذا قال الرجل لعبد بينه وبين شريكه: إذا مت فأنت حر» عتق 


| 


کتاب المدبر ۰۹ 





الموت» لأنه بعد الموت غير مالك فصار كالمعسر. 

E‏ إذا مت فنصفك حر انعقد التدبير في نصفه؛ وفي 
المفضي إلى العتق . ) 

والقول الثاني : . وهو المنصوص عليه» أن؛ التدبير لا يسري وإن كان العتق يسري 
لأن التدبير أضعف من العتق فضعف عن السراية. 

فل وا كررة مدي ره رقا ف ا مات الت اة و 
ره وي ی تو اا وجهان من اختادف وجي إصحابنا فى مرا و الي 
إلى بقية ملكه . هل تسري بلفظه أو بعد استقرار عتقه . على وجهين : 

ا تسري بلفظه» فعلى هذا يصير جميع العبد حرا يعتق منه نصفه 
ا ونصفه سرأية» ويكون الفرق بين أن يجعل التدبير في الحياة سانا وبين أن 
يجعل العتق بالموت سارياًء يتصور تأثيره إذا رجع في تدبير نصفه فإن جعلنا العتق 
ارا 2 مديراء لأن وي ات التدبير بسري ؛ e‏ 
بموته. ش 

والوجه الثاني : أن عتقه في الحياة لبعضه يسري إلى جميعه بعد استقرار عتقه في 
بعضه. فعلى هذا لا يعتق عليه بالتدبير بعد الموت إلا نصفه» ويكون نصفه الباقي 
مرقوقاً لورثته . ظ 

ولو كان عبداً بين شريكين» فدبر أحدهما حصته» ثم عجل الآخر عتق حصته. 
نظر في حصة المدبر. وور فى رة تومته على ال و ا ان 
با ري 
قولان: ‏ < 

أحدهما: يعتق عليه» ويقوم في حقه» لبقائها على الرق حكماً. 

والقول الثاني : تكون باقية على التدبير ولا تقوم على المعتق لما استقر فيها قبل 
عتقه من عتقها في حق المالك بتدبيره. ولو كان العبد بين شريكين» فدبر أحدهما 
حصته دون شريكه» صح التدبير في حصته» وفي تقويم حصة شريكه عليه قولان: 


١٠ 





كتاب المدبر 

أحدهما : وهو قول مالك وأبى حنيفة › يقوم عليه إذا كان و ا الاچ 
يه يفضي إلى لزوم عتقه كاملا بحصته . 

والقول الثاني : وهو المنصوص عليهء لا تقوّم عليه حصة الشريك» لأنه كالعازم 
على عتقه» وهو بعد التدبير باق على أحكام رقهء فإذا قيل بالأول أنه تقوم عليه حصة 
الشريك ففيها بعد التقويم وجهان: 

أحدهما : وهو قول أب علي بن أ هريرة: يكون رقا ا ولا يصير مدبرا 
بالسراية» حتى يدبرهاء لأن المقصود في التقويم إزالة الضرر عن الشريك» فعلى هذا 
إذا مات السيد عتقت بموته الحصة التى دبرهاء وفى سراية عتقه إلى باقيه وجهان: 

والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني» أنها تصير مدبرة بسراية التدبير 
إليهاء وإن لم يتلفظ بتدبيرهاء فيكون جميعه مدبرا. 

وإذا قيل بالثاني : أنه لا يقوّم على من دبر حصته من لم يدبرء کان فة ددرا 
ونصفه رقا قنا. 

فإن عجل المدبر عتق حصته قبل موته» قومت عليه حصة شريكه» وعتق عليه 
جميعه » ولو أعتق غير المدبر حصته عتقت وفي تقويم الحصة المدبرة عليه قولان على 
ما مضى . 


فصل: فإذا تقرر ما ذكرناه» فصورة المسألة في عبد بين شريكين قالا: إذا متنا 
فأنت حر لم يعتق حصة واحد منهما إلا بموتهماء سواء اتفقا على القول فى حالة 
واحدة» أو تقدم فيه أحدها على الآخرء لأن كل واحد منهما علق عتق حصته بصفتين 
هما: موته وموت شريكه. فلم يعتق بموت أحدهما لأن موته إحدى الصفتين فى عتقه. 
وكانت حصة كل واحد منهما مترددة بين أن يعتق عليه عن وصيته بعد الموت إن تقدم 
موته» وبين أن يعتق عليه بتدبير يقع بالموت إن تأخر موته» وإذا كان كذلك لم يخل 
موتهما من أن يختلف» أو يتفق. فإن اتفق موتهما معاً في حالة واحدة عتق عليهما وفى 
حكم عتقه عليهما وجهان: ۰ 


أحدهما : عتق عليهما تدبيراء لاتصال عتقه بموته . 
والوجه الثاني: عتق عليهما وصية لا تدبيراًء لأن التدبير ما تفرد عتقه بموتف 
ولم يقترن بعيره» وإن مات أحدهما قبل الاخر› تعين فيه عتق حصته بالوصية» ولم 


بالتدبير لوقوعه بموته» وَمُنِمَ ورثة المتقدم بالموت من بيعه» وإن كان في الحكم باقياً 


على رقه» وملكوا عليه أكساب حصتهم منهء فإذا مات الشريك الباقي عتق حينئ 
جميعه بوصية الأول» وتدبير الثاني . 

ولو أراد الثاني بيع حصته قبل موته» جاز ولم يجز بيع ورثة الأول» ويكون عتق 
حصة الأول موقوفة على موت الباقى بعد بيعه» فيعتق بموت الثانى حصة الأول دون 
الثاني» ولو كان هذا القول من أحد الشريكين دون الآخرء فقال واحد منهما: إذا متنا 
فأنت حر لم : تعتق حصته إلا بموتهما سواء تقدم موته أو تأخرء وكان عتق حصته مترددة 
بين أن يعتق عليه بالوصية إن تقدم موته» وبالتدبير إن تأخر موته» وحصة الشريك 
ا اس سير مرا امار مر اريم 

وفرع ع الشافعي على هذا في المبسوط من كتاب الأم إذا قال الشريكان في العبد: 
أنت حبيس على موت الآخر منا ثم تكون حرء كان الجواب فيه على ما مضى من عتق 
حصة الأول بالوصية» وعتق حصة الثاني بالتدبير» ويختص هذا التفريع بحكم زائد» 
وهو أن يكون كسب العبد بعد موت الأول» وقبل موت الثاني ملكا للثاني ولا يكون 
لورثة الأول لأنه لما جعله حبيساً على موت الثاني جعله كالعارية في ذمته مدة حياته» 
ولم يكن وقفاء لأن الوقف ما كان مؤبدا ولم يتقدر بمدة» فإذا قدر بها خرج عن حكم 
الوقف إلى العواري» ولم يكن للورثة أن يرجعوا في حكم هذه العارية. وإن جاز 
الرجوع في العواري لأنها عن وصية ميتهم» فلزمت بموته كسائر الوصاياء وليس لهم 
أن يعتبروا كسب العبد في ثلث الميت» وإن كان موصى به لدخول كسبه في قيمة رقبته 
المع عو ال فلو كانت المسالة الها فل الد بعد موت الارل رتل موث 
الثاني مات بالقتل عبداء لأن صفة عتقه لم تكمل» وكانت قيمته بين الثاني» وورثة 
الأول» وكان لهم أن يحتسبوا بما أخذه الثاني من كسب العبد في ثلث الأولء لأنه 
مأخوذ بوصيته › ولم يدخل في قيمة رقبته . 

مسألة: قال الشافعِي رضي الله عَنْهُ: «وَلَوْ َل سيد المي ن جعت في 
دير أو تقضتة أذ َبِطْلتْهُ َم يكن ذلك تفضا لاير ع حى يُْرِجَهُ مِنْ ملكو وَقَالَ في 
يك لو ل او N‏ ا 
وَرَجَعّ فهّذا رجو في التذبير (قال المزني) هَذا رُجَوعٌ في التَدْبيْر بغير بغي إِخرَاج له من 
ملكه وَذْلِكَ کله في الكتاب الْجَدِيْد وَقَالَ في الكتاب الْقدِيم ل َال قَلُ رَجَعْتَ في 


سي صر 


٠١ 


ديرك أذ بي نيك أذ في نفك كان تا وجح عله ذجوعا بي اير وما َم جع عن 
مدَبَرا بِحَالِهِ (وَقَالَ المُرَنِيٌ) وَهَذَا أَشْبَهُ بقؤله بأَضْلِهِ وَأصَ لقؤله إا كَانَ المُدَبَدُ وَصِية 
| فلم لآ يرج في الْوَصِيَة وؤ جَارَ لَه أن الف بين لِك في الجوع في المَُيرٍ و1 


؟ ١١‏ 
يبْطلة في الْوَصِبَة ية لخن اخملا فيو جار بذك الْمَغتى أن بطل بيع الحُدبْرٍ ولا ينل في 
الوص فَيَصِيدُ إلى ؤل من لا يع امبر وآ جار أن يمع بن امير اماف في 
هذا هذا المَْضِع جَارَ إبْطالٌ ء عتت المدبّر لِمَعْنى الحنْث لان الأَيمَانَ لا يَجبْ الْحنْتَ بها عَلَى 
مت ميت وقول في اليد وَالْقَديْمٍ بالفجوع فيه كالوصًايا منت مُستقيم لآ دحل عليه نه 

کی تندیل». 

قال الماوردي: وأصل هذا اختلاف قول الشافعي في التدبير هل يجري مجرى 
الوصاياء أو مجرى العتق بالصفات؟ فقال في القديم وأحد قوليه في الجديد: إنه 
يجري مجرى الوصايا وبه قال عطاء وطاوس. وهو اختيار المزني» والربيع» ليكون 
له الرجوع في تدبيره فعلا بإخراجه عن ملكه. وقولاً مع بقائه على ملكه . 

وقال في قوله الثاني في الجديد: أنه يجري مجرى الأيمان والعتق بالصفات» 
وهو اختيار أكثر المتأخرين من أصحاب الشافعي» ليكون له الرجوع في تدبيره فعلاً 
بإخراجه عن ملكه ولا يكون له الرجوع في تدبيره قولاً مع بقائه على ملكه . فإذا قيل إنه 
يجري مجرى الوصايا فوجهه شيئان: 

أحدهما: أنه من العطايا الناجزة بالموت» فأشبه الوصايا. 


كتاب المدير 





والثانى : أنه معتبر في الثلث كالوصايا. 

وإذا قيل : إنه يجري مجرى الأيمان والعتق بالصفات» فوجهه شيئان: 

أحدهما : أنه عتق معلق بوجود صفةء فأشبه قوله إذا مات زيد فأنت حر. 

والثاني : أن ما لم يجر عليه بعد الموت ملك». ولم يعتبر فيه قبول خرج عن 
الوصايا إلى العتق في المرض . 

فأما المزني فإنه احتج لاختياره أنه كالوصايا بثلاث مسائل أبان بها مذهب 
الشافعي أن التدبير كالوصايا واشْتذلالآن ن احتج بهما لنصرة اخبار ف 

فأما المسائل الثلاث: 2 

فأحدها ٠:‏ ما حكاه عن الشافعي أنه لو قال 599 إذا أديت كذا بعد مو ني ١‏ 
فأنت حرء عتق بالأداء بعد الموت» ولم يعتق بالموت» قال: وهذا رجوع في التدبير 
مع بقائه على الملك . فيقال للمزني هذا: إنما فَرّعَه الشافعي على قوله في التدبير أنه 
كالوصاياء فيبطل به التدبير ويثبت به العتق بالأداء بعد الموث. ٠‏ 
وأما على قوله: إن التدبير كالأيمان» والعتق بالصفات فيعتق بالموت ويسقط 


كتاب المدبر ۱1۳ 
حكم الآداء بعد الموت» لأنه قد علق عتقه بصفة متقدمة» ثم علقه بصفة متأخرة» فعتق 
بأسبقهما والموت أسبق» كما لو قال لعبده: إن قدم زيد فأنت حر وإن قدم عمرو فأنت 
حر. عتق بأسبقهما قدوما. 

والمسألة الثانية : ما حكاه عن الشافعي أنه قال: لو وهب المدبر هبة بتات قبض أو 
لم يقبض› كان رجوعا. 

والجواب في حكم الهبة أنه إن أقبضها صح رجوعه على القولين معا لخروجه 
عن ملكه کالبیع› وإن لم يقبضها كان رجوعا في التدبير إن أجري مجرى الوصاياء وفي 
صحة رجوعه إن أجري مجرى العتق بالصفات وجهان: 

أحدهما : : لا يكون رجوعاً لبقائه على ملكه . 


والوجه الثاني : يكون رجوعا اکرو ن ارا اک 

والمسألة الثالثة : ما حكاه عن الشافعى من رجوعه فى تدبیر ربعه أو نصفهء 
والحكم فيه كالحكم في رجوعه في تدبير جميعه إن قيل بأنه كالوصايا جاز» وإن قيل 
بأنه كالعتق بالصفات لم يجزء. لأنه يجوز أن يدبر بعض عبده» كما يجوز أن يدبر 
جميعه. وإنما اختلف أصحابنا في تدبير بعضه هل يعتق به جميعه إذا مات أم لا؟ على 
وجهين بناءً على ما قدمناه من الوجهين في حكم السراية. 

واختلف أصحابنا إذا قال: قد رجعت في تدبير رأسك على وجهين : 

أحدهما: أنه يكون کالتصرد يح بالرجوع في جميعه» لأنه قد يعبر عنه بالرأس 
فيقال: هذا رأس من الرقيق» فيكون على القولين. 

والوجه الثاني : لا يكون رجوعاً في شيء منه على القولين» لأن التدبير صريح في 
جميعه» والرجوع كناية محتملة في بعضه فلم يبطل حكم الصريح بالاحتمال» ويخالف 


حكم رجوعه في ربعه أو نصفه» لأنه صريح في مقدر ابل صريحاً عاماً. فلم يكن في 
هذه المسائل الثلاثة دليل على اختيارهء عاي تفرع عليه . 





وأما استدلالاة على نصرة اختياره في جواز رجوعه : 


فأحدهما: إن قال منعه من الرجوع في تدبيره مفض إلى المنع من بيعه» ولم 
يختلف مذهبه في جواز بيعه» فلزم أن لا يختلف قوله في جواز رجوعه وهذا منقوض 
بالعتق بالصفة يجوز بيعه ولا يجوز الرجوع في تعليق عتقه بالصفة» فلم يلزم الجمع 
بين جواز البيع وجواز الرجوع . 


والاستدلال الثاني : إن قال الأيمان والعتق بالصفات يبطل بالموت» وعتق المدبر 
الحاوي في الفقه/ ج8١/‏ +۸ 


1 كتاب المدبر 
يقع بالموت» فصار التدبير مضادا للأيمان» والعتق بالصفات فلم يجز أن يجري على 
- والجواب عنه: أن الأيمان والعتق بالصفات لما لم يتعلق حكمهما بالموت جاز 

أن يبطل حكمهما بالموت» والتدبير حكمه يتعلق بالموت» فلم يبطل بالموت . 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين» فإذا قيل: إنه يجري مجرى الوصايا صح رجوعه 
في التدبير مع بقائه على ملكه» كما يصح الرجوع فيه بإخراجه لكل قول صريح في 
الرجوع مثل قوله: قد رجعت في تدبيرك› أو نفضته » أو أبطلته» أو رفعته » أو 
فسختهء أو أزلته» فإن لم يصرح به وأشار إليه» فالإشارة كناية لا تقوم مقام الصريح 
في الرجوع» ولو عرض للبيع فهل يكون كالتصريح في الرجوع على وجهين : 

أحدهما: يكون رجوعاً صريحاً في تدبيره» لأنه شروع في إخراجه من ملكه» 
فكان أقوى من التصريح ببقائه على ملكه . 

والوجه الثانى : لا يكون رجوعاً صريحا وتدبيره بعد الغرض باق ما لم يبعه» لأن 
عقده يحتمل أن يريد به معرفة قيمته فلم يصر بهذا الاحتمال رجوعاً صريحاً في تدبيره. 

وإذا قيل إن التدبير يجري مجرى العتق بالصفات» صح الرجوع فيه بإخراجه عن 

فأما رجوعه فيه بالقول فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون الل ي و غرايه عن ملك وجا الخ بر 
صريح» أو كناية» فلا يصح به الرجوع في تدبيره. 

والضرب الثاني : أن يكون العوك غير ج فن اي الال ويفضي ا 
إخراجه عن ملكه في ثاني حال» وهو أن يجعله عوضا في جعالة» أو يتلفظ بهبته من 
غير فبض ففي كونه رجوعا في تدبيره وجهان مضيا. 





ولو وقفه بعد التدبير» كان رجوعاً في تدبيره» أن قد احم ال ف عن هلكه 
ولو رهنه بعد تدبيره كان فى صحة رهنه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: رهنه باطل على القولين معا. 

والثاني : . ئز على القولين معا. 

والثالث: جائز إن قيل إنه يجري مجرى الوصاياء وباطل إن قيل إنه يجري 
مجرى العتق بالصفات فإن قيل: يجوز رهنه بطل تدبيره إن أجري مجرى الوصاياء وفي 
بطلانه إن أجري مجرى العتق بالصفات وجهان, لأن الرهن مفض إلى بيعه» وإن قيل 


كتاب المدبر و 
بفساد رهنه» لم يبطل تدبيره إن أجري مجرى العتق بالصفات . وفي بطلانه إن أجري 
مجرى الوصايا وجهان» لأنه تعريض لبيعه» ويجوز إذا دبر جميع عبده أن يرجع في 
تدبير بعضه» فيكون ما رجع منه مرقوقاء وما لم يرجع فيه مدبرا. وقيل: لا يجوز 
او ا اا ا 

مسألة : : قال الشافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «رجتاية المُدَبّر كجتا ية الْعَبْد ل باع مه بقذر 
جنايته ه وَالْبَاقي مُدَبَهُ بحاله» . 





قال الماوردي: جناية المدبر ضربان: عمد» وخطأ. 

فإن كانت عمداء وجب عليه القصاص فإن کان افتص من نفسه مات بالقصاص 
عبداًء وإن كان في حم كان بعد الور مدبراء وان كانت جنايته 2 أو عمداء 
فدائه» او 

وقال أبو حنيفة : يا تتعلق جنايته برقبته › ويۇخحذ السك بفدائه كأم الولد. وبناه 
على اميل فى أن بيع العدير لا بجو لعا قز رجرب فدات كام رل 

والشافعي بناه على أصله فى جواز بيعه» وأسقط به وجوب فدائه» ويكون السيد 
فيه بالخيار بين البيع» أو الفداء. فإن اختار فداءه نظر أرش جنايته» فإن كان بقدر 
قيمته فما دون» فداه بقدر أرشهاء وإن كان أكثر من قيمته. ففيما يفديه به قولان: 

أحدهما: يفديه بقدر القيمة» لأنه لو بيع لم يستحق فيها غير الثمن . 

والقول الثاني : يفديه بجميع جنأيته » وإلا مكن من بيعه لأنه قل يقطع بالفداء 
رغبة من يجوز أن د يشتريه بأكثر من قيمته» فمنع من قطع هذه الزيادة المظنونة وأخذ 
بجميع الأرش ما أقام على المنع من بيعه» ثم يكون المدبر بعد الفداء باقياً على 
تذبيره ) وإن لم يفده وأراد بيعه في جنايته» لم يكن لمستحق الجناية أن ينفرد ببيعه» 
لأنه ملك بالجناية أرشها دون الرقبة» ولم يجز أن يكون وكيلا في بيعه» لأنه يبيعه في 
حق نفسه كالمرتهن» a‏ ا 
الجناية» أو عن إذن الحاكم صح بيعه» ومنع مشتريه من دفع ثمنه إلى السيد البائع , 
حتى يجتمع مع مستحق الجناية على قبضه» لأنه مبيع في حقهماء وإن تفرد السيد ببيعه 
من غير إذن» کان باطلاً لأنه كالمرهون بجنايته . 

ولو كان أرش الجناية أقلّ من قيمته» كان السيد في بيعه بالخيار ؛ بين أن يبيع منه 
بقدر الجناية» ويكون باقیه روا أو يبيع جميعه» فيبطل التدبير في جميعه» لأنه لما 
أجل زيفة اهن غر جاة كان في الجناية أجوز فإن ملكه السيد بعد بيعه بابتياع أو 


۱۱٩‏ كتاب المدبر 
هبة» أو ميراث فإن أجرى التدبير مجرى الوصايا لم يعد تدبيره بعوده إلى ملكه»ء إلا أن 
بستأنف تدبيره كالوصاياء وإن أجرى مجرى العتق بالصفات ففي عوده إلى التدبير إذا 
عاد إلى ملكه قولان من اختلاف قوليه في المطلقة بصفة توجد في نكاح ثان هل تطلق 
بها؟ على قولين. كذلك عود العتق بصفة توجد في ملك ثان على قولين. ولو مات 
سيد المدبر قبل فكاكه من جنايته ففي عتقه بموته قولان كعتق المرهون : 

أحدهما: يعتق» ويؤخذ من تركة السيد أقلّ الأمرين من قيمته أو أرش جنايته 
قولاً واحداء لأن نفعه قد فات بعتقه . 





والقول الثاني : لا ر يعتق قبل فداثه» ويقوم ورثة السيد مقامه بن بيعه) وبين 
فدائه. ا ا ولا يعود إن عاد إلى ملك الورثة قولاً واحداء وإن فدوه 
كان فى قدر فدائه كالسيد قولان: 

أحدهما: بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته. 


والقول الثاني : بأرش جنايته» وإن زادت على قيمته» ويجري عتقه بعد فدائه 
پر ا ده 


فصل: وإذا دبر أمة حاملاء فجنت تعلق أرش جنايتها برقبتها دون حملها. فإن 
فداها السيد كان باقياً فيها وفي حملهاء وإن لم يفدها وأراد بيعها في أرش الجناية» فإن 
كان بعد ولادتها كان الولد خارجاً من بيعه في الأرش . ولم يجز أن يفرق بينهما في 
الملك» > فتباع مع ولدها لثلا وله والدة على ولدهاء ويكرنة انين الأم ي 
الأرش» وثمن الولد خالصا للسيد» وإن كانت وقت البيع على حملها لم يلزم مستحق 
الأرش أن يؤخر بيعها إلى وقت الولادة» لأن حقه معجل» ولم يجز استثناء حملها في 
البيع › لأن بيع الحامل دون حملها باطل» وت بحام : وكان جميع ثمنها مستحقا في 
الأرش إن جعل الحمل في بيع تبعا. 


فأما إن جعل له من الثمن قسطاً ففيه وجهان: 


أحدهما: يدفع منه إلى مستحق الأرش ما قابل ثمن الأمء ويدفع منه إلى السيد 
ETT‏ ريات 


والوجه الثاني : وهو أظهر أنه يدفع جميع الشمن إلى مستحق الأرش ؛ لأنه لما لم 
يجز أن يتميزا في البيع» لم يجز أن يتميزا ف وم ا ا 
كالمستهلك» ولكن لو ضرب بطنها قبل البيع فألقته جنيناً ميتآء كانت ديته للسيد دون 


مستحق الأرش » ويجوز للسيد تدبير الحمل دون أمه كما يجوز له عتقه دون أمه . 


كتاب المدبر 1۷ 

فصل: فأما إذا كانت الجناية على المدبر» فأرشها لسيده دونه . فإن كانت الجناية 
على طرفه» كان بعد الجناية على تدبيره» ولا يكون أخذ أرشها مؤثرا في فسخ تدبيره» 
سواء أجري مجرى الوصاياء أو مجرى العتق بالصفات» وإن كانت الجناية على نفسه 
مات بالجناية عبدا وملك السيد قيمته» ولم يلزمه أن يصرفها في تدبير مثله» ولا أن 
يعجل قيمته في التدبير بمثابته . 
1 فإن فيل : فهلا كان قتله في التدبير كقتله في الرهن يجعل قيمته في التدبير مدبرة 
كما جعلت قيمته في الرهن مرهونة. 

قيل: لوقوع الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن المقصود في التدبير عينه» وفي الرهن قيمته. 

والثائي: أن القيمة تجوز أن ترهن في الابتداء» ولا يجوز أن تدبر في الابتداءء 

مسألة ؛ قال الشّافعيُ رَضى اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ ارد المُدَبَتُ أو لَحىَ بدار الاب ٤#‏ 
٤‏ اوور و 2 o‏ ب و جو 7 ول 1 ٠‏ 
أؤجفت الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ فأَحَدَهُ سَيْدَهُ فهر عَلَى تَذْبيْره؛. 





قال الماوردي: وهذا صحيح : إذا ارتد المدبر» لم يزل ملك سيده عنه لبقائه 
على رقه بعد الردة» وكان على تدبيره بعدها يعتق بموت سيده كما يعتق بموته في 
إسلامه» فإن لحق بدار الحرب» أو سباه أهل الحرب لم يملكوه بالسبي» ووافقنا أبو 
حنيفة على أنهم لا يملكون المدبر ولا أم الولدء وإن جعلهم مالكين لغيرهما من أموال 
النسلمين» وعد الشافى لا يملكون شيا غتموه مق أموال المسلميق بحال.. فإ 
آرت المسلهوة على دار الحرب»:وشيو اعلا المدير مها وهر على ردت لم باكر 
بالسبي» ولم يجز أن يقسم في المغنم لبقائه على ملك مسلم ولسيده أخذه قبل 
القسمة» وبعدها فإن قسم بين الغانمين قبل أخذه» عوض عنه من حصل في سهمه 
بقيمته من بيت المال لا من مال سيده» فإن تعذر أخذ قيمته من بيت المال نقضت 
القسمة واخرج منها واستؤنف قسم ما سواه بينهم لخروجه من الغنيمة» وكان على 
تدبيره يعتق متى مات سيده ول كان سيده قد مات» وهو في دار الحرب قبل سبيه 
عتق» ولم يملكه الغانمون إذا سبوه وإن كان حراً لأن عليه ولاء لمسلم فلم يجز أن 
يبطل ولاؤه بالاسترقاق . 


5 ےت م 1 2 ره ۶ ش 8 i‏ سے ص 0 5 
. مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَلَوْ أن سَيِّدَهُ ارد فَمَاتَ كان مَالَهُ فيا 
والمدبر خوًا) . ) ظ 
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كتاب المدبر 

قال الماوردي: ولهذه المسألة أصل. وهو أن الردة هل يزول بها ملك المرتد أ 
لا؟ على ثلاثة أقاويل : 

والقول الثاني : إن ملكه قد زال بالردة فإن عاد إلى الإسلام ملكه ملكاً مستجدا . 

والقول الثالث: إن ملكه موقوف مراعىّ فإن عاد إلى الإسلام علم بقاؤه على 
ملکه» وإن مات أو قتل على الردة» علم زواله عن ملكه بالردة» فإذا تقررت هذه 
الأقاويل › ودبر المسلم عبداء ثم ارتد فإن قيل إن ملكه لم يزل بالردة» كان تدبيره باقيا 
بعد الردة. فإن مات » أو قتل مرتداء عتى بموته فصار باقي ماله في بيت المال فيئاً» 
وكان ولاء مدبره لكافة المسلمين . 

وإن قيل: إن ملكه قد زال عنه بالردة ففي إبطال تدبيره وجهان : 

أحدهما: قد بطل» لأنه لا يبقى بعد زوال الملك تدبير» فإن قيل بالردة لم يعتق 
المدبر» وكان على رقه لكافة المسلمين» وإن عاد للإسلام عاد المدبر إلى ملكه» وفي 
عوده إلى التدبير ما ذكرناه إن أجري مجرى الوصية لم يعد إلى التدبير» وإن أجري 
مجرى العتق بالصفة» كان في عوده إلى التدبير قولان. ‏ 

والوجه الثاني : أن تدبيره لا يبطل وإن زال ملكه بالردة» لأمرين : 

أحدهما: إن غت تو لے يتحو فة فر فكت كيه نات عقوده 
المتقدمة على ردته. ظ 

والثاني : أنه قد صار فيه للعبد حق يعتق به» فلم يبطل عليه بردة غيره. وإن مات 
السيد على ردته. أو قتل بهاء عتق مدبره إن خرج من ثلثه وإن عجز عنه الثلث»› ولم 
يملك سواه ففي عتقه وجهان : 
٠‏ فخا دوهن نقرق'السرنية ب عطق ل و اه اة المسلمين لأنهم. 
- يقومون في ماله مقام ورثته» فلم يعتق في حقهم إلا أن يصل إليهم مثلاه. 

والوجه الثاني : وهو قول البغداديين» والأظهر عندي أنه يعتق جميعه» وإن لم 
يصل إلى المسلمين مثلاهء لأن مال المرتد ينتقل إليهم فيئاً لا إرئاء والثلث معتبر في 
الميراث دون الفىء . 


هھ ۹ 3 رة َو فى ا رو ر ا ۴ 6 5 ٤ے‏ وم 

مسألة : قال الشافعى رصى الله عنه : ولو دياه مَرَتَذَا ففيه ثلاثة اقاوي احدها 
و ارم م ر 1 5 A E‏ .و س د E E‏ 2 ا ۶ 6 
E SE‏ باطل وَمَاله فی۶ لانا عَلمُنا ان رذته 


صَيرَتْ مَالْهُ قينا وَالكَانِي أ التَّْييْرَ بَاطلٌ لأنَّ مَالَهُ حارج منْهُ إلا بأَنْ يَرْجعَ وَهَذَا أشبة 


كتاب المدير حت 11١1‏ 
الأقاويل بِأَنْ يكونَ صَحِيْحاً فبه أقُولُ. e‏ ض لَه ل يَمْلكُ عَلَيْه مَالَهُ 
إلا بمؤته وَقَالَ في كتاب الرّكَا اة إن مفو فَإِنْ رَجَعَ و بت بيت الوَكَاةٌ وا إن لَمْ زجع وَقِلَ 
َل ركاه وال في تاپ المُکات انه إن كاب الْمَوتَدُ بد َيل أن يُوقفت ماله اكاب 
جَائرَة (قال المزني) أصَحُها عدي الحا پو أله الك لاله لآ يَملِكُ عليه إلا يمَوته 
لاه ته أَجَارَ اب عبد وَأَجَار أن ن من ماله عَلَى من يَلْرمْ الشنلم ننه فة فلو كان مَالَهُ 
ارجا نه لَخْرَجَ المُدَبر مع سار ماله ولا کان لِوَلدِهِوَلِمَنِ يمه نفقئة حَڻ في مَالٍ 


بره مَعَ أن ملكَهُ لَه اماع قبل الود َل يَرُولُ مِْكُه إلا ياجْمَاع وَهُْوَ أن يَمُوتَ». 
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قال الماوردي : وجملة ذلك أن المرتدء إذا دبر عبده في حال ردته» كان تدبيره 
مااي بسار وتصرفه» ”ص أو زواله عنه» 

أحدها: TT‏ و ری 
ببقائه عليه في الحال» ويكون معتبرا بآخر أمريه. فإن عاد إلى الإسلام علم أن ملكه لم 
يزل بالردة» وكان باقياً على ما كان قبله في حال إسلامه» وإن قتل بالردة» أو مات 
عليها علم أن ملكه زال عنه بالردة» وهو الذي اختاره الشافعي واعتمد عليه . 

ودليلنا معنيان : 

أحدهما: أن ماله معتبر بدمه. أن استباحة دمه الموجبة لملك ماله » فلما كان 
دمه موقوفاً على توبته وجب أن يكون ماله موقوفاً على توبته. 

والمعنى الثاني : أنه لما كان ماله بعد الردة مترددا بين أن يسلم فيبقى عليه» وبين 
أن يموت على الردة» فيزول عنه» شابه المريض في تصرفه في جميع ماله لما ترددت 
حاله بين الصحة فتمضي عطاياه وبين موته فترد إلى الثلث› وصارت بذلك موقوفة» 
وجب أن يكون المرتد بمثابته في الوقف. 

والقول الثاني : أن ملكه بات عليه ما بقي حيآء فإن مات مرتداً انتقل بموته إلى 
بت المال:ففك وإن مات بعد إسلامه انتقل إلى ورثته ميراثاً وهو اختيار المزني› ونه 
قال أبو يوسف ومحمد ودليله معنیان : | 

أحدهما: أن الردة موجبة لاستباحة الدم» والاستباحة لا توجب زوال الملك مع 
بقاء الحياةء كالقاتل والزانى. ظ 

والمعنى الثانى : أنه لو زال ملكه عنه بالردة» كما يزول ملك الحربى بالغنيمة» 
لما عاد ملكه إليه إذا أسلم كما لا يعود ملك الحربي إليه إذا أسلم وفي بقائه على 


1۰ كتاب المدبر 
المرتد بعد إسلامه دليل على أنه لم يزل عنه قبل إسلامه . واستدل له المزني بمعنيين : 
أحدهما : أنه لما لزمه في الردة نفقة أولاده» وأروش جناياته . وهي لا تجب على 


من لا يملك دل على أنه مالك . 
والجواب عنه أنها تجب عليه إن قيل : إنه مالك. واختلف أصحاب الشافعي في 


وجوبها عليه إذا قيل : إنه ليس بمالك فذهب أبو سعيد الإصطخري وطائفة إلى أنها لا 


تجب عليه» فبطل الاستدلال به. وذهب جمهورهم إلى وجوبهاء وإن قيل: ليس 
بمالك» لأنه زال عنه فيما لم يجب عليه» ولم يزل فيما وجب عليه» كالميت إذا تعدى 


بحمر بئر فمات فيها حيوان» وجبت قيمته في تركته وإن زال ملكه بموته. 

والمعنى الثاني: أن قال: ملكه له بإجماع قبل الردةء فلا يزول ملكه إلا 
بالإجماع , وهو أن يموت» وهذا استصحاب حال مع تنقل الأحوالء وانتقال الأحوال 
مفض إلى انتقال الأحكام فلم يجز أن يجعل دليلاً على بقائها . 

والقول الثالث: أن ملكه بالردة خارج منه» كما نقله المزني في هذا الموضع 
فاختلف أصحابنا في مراد الشافعي بخروجه منه فقال بعضهم : راف کر فن شر 
ولم يرد به خروجه عن ملكه. فلم يخرجوا في ملكه إلا قولين: 





والثاني : ٹا 
وقال اخفروث: أراد به خروجه عن ملكه» وجعلوه في الملك قولاً ثالثاً. إن ملكه 
قد زال عنه بالردة وإن عاد إليه بالإسلام» وبه قال أبو حنيفة» ودليله معنيان: 

أحدهما: أنه لما ملك المسلمون دمه بالردة» اا ل لأن 
حكم المال أخف من حكم الدم. 

والثاني : أنه لما أثرت الردة في زوال مناكحه 52 وجب تأثيرها في زوال 
ملكه حجاجا . 

فصل: وأما تصرفه في ماله بعد الردة» فالردة موجبة للحجز عليه في ماله 

أحدهما: أن تظاهره بالردة مع إفضائها إلى تلفه دليل على شفهه» وضعف عقله» 
ويكون الحجر عليه جاريا مجرى حجر السفه. 

والمعنى الثاني : أن ماله يوجب الحجر مفض إلى انتقاله إلى ا كإفضاء 
مال المريض إلى ورثته» فاقتضى أن يوجب الحجر عليه جاريا مجرى حجر المريض 


كتاب المدبر 
فإذا صح بهذين المعنيين وجوب الحجر عليه» فقد اختلف أصحابنا فيما يثبت 


أحدهما: أن الحجر قد ثبت عليه بنفس الردة» ولا يعتبر بحكم الحاكم وهذا 
مذهب من تأول قول الشافعي أن ملكه خارج عنه» أي عن تصرفه»ء فأوقع بالردة عليه 





حجرا تعليلا بحجر المرض . 

والوجه الثاني : وهو قول جمهورهم» أن الحجر لا يقع عليه إلا بحكم الحاكم 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من أحكام ملكه» وأحكام تصرفه كان حكم تدبيره 
وعقوده محمولة عليها فإن فعلها بعد ثبوت الحجر عليه كانت باطلة مردودة» فلا يصح 
منه عتق» ولا تذبير ولا كتابة» ولا هبة» ولا بيع › لأن تصرف المحجور عليه مردود 
وإن فعلها قبل ثبوت الحجر عليه كان تصرفه محمولاً على الأقاويل الثلاثة. فإن فيل 
ببقاء ملكه عليه بعد تصرفه› وصح عتقه » وندبیره وکتابته» وهبته» وبيعه» وكان في 
جميعها كحاله قبل ردته ويعتق تق المدبر بقتله على الردة» كما يعتق بموته على الإسلام» 
وإن قيل بزوال ملكه عنه رد جميع تصرفه» وأبطل جميعه فيما التزمه باختياره من عتق» 
وتدبير » وكتابة» وهبة» وبيع » وفي إيطال ما لزمه بغير اختياره من نفقة أولاده وأروش 
جناياته وجهان مضيا. 

فإن قيل بأن ملكه موقوف مراعىّ كان تدبيره وعتقه موقوفاً. 

فإن قتل بالردة» بطل وإن عاد إلى الإسلام صح فأما بيعه» وكتابته فقد اختلف 
أصحابنا في وقفها على وجهين : 

أحدهما: باطلة» لأنها عقود معاوضات لا يصح عقدها على الوقف . 

والوجه الثاني : صحيحة» لأنها موقوفة على الفسخ دون الإمضاء كوقفها في مدة 
الخبان: 

وأما نفقة الأولاد وأروش الجنايات فتنص على هذا القول» ولا توقف وجهاً 
واحدا في النفقة» وعلى احتمال في أرش الجناية لوجود الأرش بفعله» ووجوب النفقة 
بغير فعله . 

GE 0‏ ا و يي لست 

قال الماوردي: وهذا صحيح - إذا قال السيد لعبده أو مُدَبّره إذا قدم زيد فأنت 


۷ س کتاب المدير 
حر أو إن دخلت الدار كل ذلك عتق بصفة» فيستوي فيه المدبر والعبد القن . 

ولا يخلو السيد في عقد العتق بهذه الصفة من حالتين : 

إحداهما: أن يعقدها في مرض موتهء فإذا قدم زيدء أو دخل الدار في حياة 
السيد عتق العبد من الثلث» لأنه لو عجل عتقه وقت عقده» كان من الثلث فكان تعليقه 
بالصفة أولى أن يكون من الثلث» وإن قدم زيد أو دخل العبد الدار بعد موته لم يعتق 
العبد بالصفة» لأنها معقودة على حياة السيد فلم ب يعتق بعد موته كما لو قال لزوجته: إن 
قدم فلان فأنت طالق ثلاثاًء فقدم بعد موته» لم تطلق فإن كان العبد مدبراً عتق بموت 
السيد عن تدبيره وإن كان قناً رق لورثته . 

والحالة الثانية : أن يعقد العتق بهذه الصفة في حال صحته فمتى قدم زيد في حياة 
السيد عتق من صلب ماله لا من ثلثه. لأمرين : 

أحدهما : أنه لو عجل عتقه فى حال عتقه» كان من صلب ماله فكذلك تعليقه 
بالصفة . ) ظ 

والثاني : أن حكم العتق بالعقد معتبر بحال العقدء ولا يعتبر بحال الصفة ألا تراه 
لو قال لعبده في صحة عقله إذا قدم زيد فأنت حر فقدم زيد وقد جُنّ السيد عق ولو 
قاله في حال جنونه د ثم قدم زيد بعد إفاقته» لم يعتق ومثله في عقد الطلاق بالصفة . 


عقد بيع بشرط خيار مات فى تضاعيفه كانت الهبة والمحاباة معتبزتين من ثلثه وإن كان 
العقد في الصحة لوجود الالتزام في المرض فهلا كان كذلك في عتقه بالصفة؟ 


قيل : يفترقان ولا تلزم التسوية بينهماء لأن عقد الهبة وبيع المحاباة قد كان فيهما 
قادراً على إبطالهما في مرضه» فأجزى عليهما حكم المرض حين التزمهما فيه فاعتيرا 

من ثلثه» وعقد العتق بالصفة لازم في الصحة لا يقدر على فسخه في حال المرض 
ذأجري عليه سکم الصفة في اعباره من صلب ماله ولو علق في الصحة بما يقدر عل 
) إبطال حكمه في المرض» كقوله في صحته لعبده : إن دخلت أنا الدار فأنت حر فدخلها 
اف مرضة عتى .من ب لأنه قد كان قادراً على الامتناع من دخولها في مرضه» فصار 
بدخولها متهماً في حقوق ورثته» فصار العتق من ثلثه . وهكذا لو قال في صحته إن قدم 
زيد في مرضي » فعبدي حر» فإذا قدم في مرضه عتق من ثلثه» لأنه قد عقده بما صار به 
متهماً في حقوق الورثة . 

مسألة : قال الشَّافعِيٌ رَضِي الله عَنْهُ: «وجتاية المُدَيرِ جتاية عبد 


° 


كتاب المذبر رفول 





قال الماوردي: وهذا قد مضى» وذكرنا أنها في رقبته» وأن السيد غير مأخوذ 
بفدائه منهما بخلاف أم الولد. 
وخالف أبو حنيفة فيه» وأخذ السيد بفدائه منهاء كأم الولد والخلاف فيه ذ 
بو م يد ب م فرع 
على جواز بيعه» وقد تقدم الكلام فيه . وسواء كانت الجناية على نفس أو طرف أو مال 
فإن جمع السيد في عبد بين التدبير والكتابة فعلى ضربين : 
والثاني: أن يكاتب مدبره. | 
فأما الضرب الأول : وهو أن يدبر مكاتبة» فالتدبير بعد الكتابة جائز» وحكمها 
فيه ثابت» فيستفيد بهما تعجيل عتقه بأسبقهما وإن کان المكاتب كالخارج عن ملكه في 
بالمباشرة» فلم تمنع من تدبيره ومن تعليق عتقه بصفة. وتكون جنايته جناية المكاتب 
دون المدبرء لأنها أغلظ حاليه. فإن تعجل أداؤه في الكتابة» عتق بها وبطل حكم 
عتق منه» وكان باقيه على الكتابة» إذا أداه إلى الورثة» عتق به وكمل عتقه بالتدبير 
والكتابة . ) ظ 
وأماالضرب الثاني: وهو أن يكاتب مدبره» فيقدم تدبيره ثم يكاتبه فالتدبير لا 
يمنع من الكتابة كما لا تمنع الكتابة من التدبير لما في اجتماعها من تعجيل العتق 
بأسبقهماء فكان أحظى للعبد من انفراد أحدهما. 
وإذا أصح بهذا التعليل كتابة المدبر» فإن جعل التدبير في حكم العتق بالصفة لم 
يبطل بالكتابة» وثبت حكمهما فيه. فإن أدى مال الكتابة قبل موت سيده» عتق بالكتابة 
وبطل التذبير» وإن مات السيد قبل أداء مال الكتابة» عتى بالتدبير» وبرىء من مال 
الكتابة وإن جعل التدبير في حكم الوصايا. 
قال أبو حامد الإسفرايينى: يبطل التدبير بالكتابة» ويصير مكاتباً غير مدبر» وهذا 
لسن عندي بصحيح › بل يكون تذبيره بعد الكتابة باقياًء وإن أجري مجرىق الوصاياء 
ولا تكون الكتابة رجوعاً فيه» لأن الرجوع إبطال للعتق والكتابة مفضية إلى العتق» 
فناسبت التدبير» ولم تضاده. وتكون جنايته بعد الكتابة جناية مكاتب . 
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مسألة قال الشافعي رَضي الله عَنه: ولا يجوز على التدبير إذا جَحَد اليد لا 


يمه 7 


كتاب المدبر 

قال الماوردي: وهو كما قال» وليس يخلو جحود التدبير» إذا ادعاه العبد أن 
يكون مع السيد أو مع وارثه. 

فإن كان الجاحد للتدبير هو السيدء فالمجحود مختص بعقد التدبير مع اتفاقهما 
على بقاء الوقت» فإن أراد السيد بجحوده تعجيل بيعه» لم يكن لجحوده تأثير تسمع به 
بينته » أو يؤخذ فيه بيمين لأن له إبطال تذبيره ببيعه» وإن اعترف به فلم يستفد 
العبد بدعوى التدبير ما يمنع من البيع» وإبطال التدبير به وإن أراد أن يستبقيه على 
ملك» سمعت دعواه على السيد بتدبيره لما يستفيده من العتق بموته» فإذا جحد السيد 
تذييزه: كان قرله في الجحود مقبولا لأنه مكر العقد. مى قان عل الذي تجارياً 
مجرى العتق بالصفة» لم يكن جحود السيد رجوعاً فيه لأنه لا يصح الرجوع فيه 
بالمَول. فلم يصح الرجوع فيه بالجحود وكلف العبد البينة. وبينته شاهدان عدلان» ولا 
يسمع منه شاهد وامرأتان وإن سمعه أبو حنيفة» ولا شاهد ويمين» وإن سمعه مالك» 
لأنها بينة على عقد تفضي إلى العتق ومذهب الشافعي أن العتق وما أفضى إليه لا يسمع 
فيه إلا عدلان. 


خفنل 





فإذا أقام البينة» حكم له بالتدبير» وإن عدم البينة كان له إحلاف سيده بال ما 
دبره» 0 بيمئيه ) وإن نكل عن اليمين ردت على العبد. فإن حلف 
ثبت تدبيره» وإن نكل بطل . وإن جعل التدبير جاريا مجرى الوصايا في جواز الرجوع 
فيه بالقول فقد اختلف أصحابنا هل يكون جحوده رجوعا فيه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يكون وجوعاً فيه لاشتراكهما في المقصود» فعلى هذا لا تسمع 
للعبد بينة ولا تجب على السيد يمين . 
230 والوجه الثاني : وهو منصوص الشافعي لا يكون الجحود رجوعاًء والبينة عليه 
مسموعة » واليمين عليه واجبة. ٠‏ 

قال الشافعي: ارجع في تدبيره» وقد سقط عنك اليمين. فصرح بأن الجحود 
لبس ون لأن جحود الشيء لا يكون رجوعاً عنه» ألا ترى أن حجود الردة لا يكون 
را إلى الإسلام» وجحود النكاح لا يكون إيقاعاً للطلاق . 

فصل: : وإن كان الجاحد للتدبير ورثة السيد فهذا اختلاف في حريته ورقه» فتسمع 
دعواه على الأحوال كلها سواء جعل الجحود رجوعاً في حق السيد» أو لم يجعل» لأن 
الرجوع في التدبير بعد الموت باطل. فإن كان للعبد بينة سمعت على التدبير لا على 
العتق» لأن عتق التدبير حكم والبينة : حي ا ا الت رار 
عدم العبد البينة أحلف الورثة ثة» وكان واجباً عليه أن يحلفهم, لبلا يسترق بعد عتق فإن. 
حلف الورثة كانت يمينهم على العلم دون البت لأنها يمين نفي لفعل غيرهم» وكانوا 


كتاب المدبر 
في آيمانهم مخيرين بين أن يحلفوا على نفي التدبير» وبين أن يحلفوا على نفي العتق 
بخلاف البينة التي لا تسمع إلا على التدبير دون العتق» لأن البينة تؤدي ما تضمنت» 
وهو العقد. واليمين فيما تضمنته الدعوى. وهو كل واخل من العقد والعتق» فصار 
ججود العتق جحودا للعقد» خخ وال جرد اله فلذلك كان الورثة في اليمين 
مخيرين في نفي أحدهما أيهما أرادواء فإن حلفوا على نفي التدبير حلفوا والله لا نعلم 
أنه دَبَرَكَء ولا يلزم أن يقولوا في اليمين» وإنك لباق على الرق» لأن نفي التدبير 
Sl ee‏ ) 

وإن حلفوا على نفي العتق حلفوا: #والله لا نعلم أنك عتقت؟ وهل يلزمهم أن 
يقولوا في هذه اليمين» وإنك لباق على الرق فيه وجهان : 


أحدهما: لا يلزم كما لا يلزم إذا حلفوا على نفي التدبير. 

والوجه الثاني : يلزم أن يقولوا هذا في نفي العتق» وإن لم يلزم أن يقولوه في نفي 
التدبير . ظ 

ا أن ادس ضر الاعوى لجاز ا والدكن حم 
الدعوئى في حق العبدء والرق حكم الإنكار في حق الورثة » فلزم الجمع بين الأمرين 
نفا وافانا: فإن حلفوا على ما وصفناه كان العية على رف ورون وإن اوا ردت 
اليمين على العبد فإن حلف عتق بالتدبير» وإن إن نكل كان على رقه موروثاء ويجب عليه 
أن يحلف إذا علم أن فيما ادعاه صادق› وإن لم يؤخذ بها جبرا ليفك رقبته من رق بعد 
عتى . والله أعلم . 


نكيل 





بَابُ وَطءِ المُدَبّرَة وَحُكُمٌ وَلَدِها 


مسألة : قال الشّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: : «ويطأ ال 

واف LD‏ 
عن ابن عمر أنه دَبّر جاريتين له› فكان يطؤهما وهما مديرتان20. ولأن الرق 
على المدبرة جارية» فجرى عليها في حكم الاستمتاع مجرى الرق. 

ولأنه مالك لمنافعهاء والاستمتاع من منافعها كالاستخدام» ولأن سبب العتق في 
أم الولد أقوى منه في المدبرة» ولم يمنع الإيلاد من الاستمتاع فكان التدبير أولى . 

فإن قيل: فهلا كانت كالمُكاتبة في منعه من الاستمتاع بهاء قيل: لوقوع الفرق 
بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن المكاتبة قد ملكت منافعهاء فلم يملك عليها الاستمتاع بها 
والمدبرة بخلافها في المنافع› فكانت بخلافها في الاستمتاع . 

والثاني: أن المكاتبة في حكم الخارجة عن ملكه» لأنها تملك أرش ما جنى 
عليهاء والمدبرة باقية على ملكه» لأنه المالك لأرش الجناية عليها. فلهذين المعنيين 
ما افترقا فجاز استمتاعه بالمدبرة ولم يجز استمتاعه بالمكاتبة . ) 

فإذا صح جواز استمتاعه بالمدبرة لم يكن وطؤه وها في التدبير» لأنه مقر 
سيت العتق. | إن أولد فلم ينافهء فإن أولدها صارت أم ولد يلزم عتقها بموته من صلب 
ماله» بعد أن كان من ثلثه» وبطلان بيعها بعد أن كان له بيعها. قال أبو حامد 
الوسفراييني: وقد بطل التدبير بالويلاد وليس هذا بصحيح › لأنه قد طرأ على التدبير ما 
هو أغلظ› فصار داح فيه» وغير مبطل له كطروء الجناية على الحدث يدخل فيهاء 
ولا يرتفع بها. 

مسألة : قال الشّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَمَا وَلَدَتْ من غیره فَفيْهِمْ وَاحَدٌ منْ 
َوْلَيْنَ كلآهُمَا مَذْمَبٌ أَحَدُهُمَا أن وَلَدَ كل ذّات ت وحم ليها إن جع في كذيني الم 





. ٠١١/۲ مالك في الموطأ‎ )١( 


كتاب المدبر/ باب وطء المدبرة وحكم ولدها 
حَامِلاُ کان لَه وَلّمْ يكن دُجُوعَاً في تَذْبِيْر الوَلّد فان رَجَعَّ في بير الوَلّد لم يكن وجُوعاً 
في ام ون وځ في كذينرها م ولتت َل من يك نهر ِن َم جع َالو ني غت 
هَذَا القؤل مدب بد وان ضعت ل ی (قَالَ المزني E‏ اش 
لخ في ا ا اف فتَمَهّمْهُ (قَالَ الشافعيئٌ) وَالْقَوْلُ الثاني أنَّ أؤْلآدَمًا 
رة ولك انها اما ارس ووا لدا ا جوع في عِنْتها ويها وَلَبِمَتْ 
الوَصِيّة بحر ية ثابئة َأَوْلادُهَا مَمْلُوكونَ (قَالَ الشافيٌ) يونا فيان عَنْ عرو عَنْ أبِي 
الشَعْمَاءِ قَالَ 50 كلو كون (قَالَ المزنيٌ) هذا اص القؤْلِينِ عندي وَأشْبَهُهُمًا بقَوْلٍ 
ااي أن التّديِر عِنْدَه وَصِيّة عقا كما ؤ أْصّى بِرَفْبهَا لَمْ يحل في الوصِي 
وَلَدُهَا (قال) وَلَوْ قال إذا حلت الدَاد بَعْدَ سَئّة قآنت وة فَدَحَلَتْ أنَّ وَلَدَهَا ل . 
يَْحَقَا (قال المزني) فَكَذَِكَ تمك بالمؤت ووا لَدُمَا لا يَلْحَقَهًا إل أن د تعس حاملا فَيَعْمَقٌ 
وَلَدّهَا بعنقها» . 

قال الماوردي: أما أولاد المدبرة من سيدهاء فأحرار بحرية السيد» وقد صارت 
بهم آم ولدء وأما أولادها من غيره من زوج» أو زنى فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن تلدهم قبل التدبير . 

والثاني : أن تحبل بهم» وتلدهم بعد التدبير. 

والثالث: أن تكون حاملاً بهم وقت التدبير. 

فأما الضرب الأول : وهم مَنْ وَلَدَنْهُمْ قبل التدبير فهم مملوكون للسيد لا يتبعونها 
في التدبير» وهو متفق عليه» وسواء كان لزج حراء أو مملوكاء لأنهم تبع لها في 
الرق كما أن ولد الحرة تبع لها في الحرية لا ي يَنبعُونَ أباهم في الرق . 

وأما الضرب الثاني : وهو أن يدبرها حائلاً فتحبل بهم بعد التدبير. < 
ففيهم قولان منصوصان للشافعي : 

أحدهما: CIS‏ قا( من الصحابة عثمان 
وابن مسعود وابن عمر. 

ومن الفقهاء: مالك وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل . 


والقول الثاني : يكونون مملوكين للسيد غير داخلين معها في التدبير قاله من 
الصحابة زيد بن ثابت» رضى الله عنه. 


۲۷ 





ومن التابعين أبو الشعثاء جابر بن زيد واختاره المزنى» واختلف أصحاب 


علس لس سل لسلس كتاب المدبر/ باب وطء المدبرة وحكم ولدها 
الشافعي في هذين القولين: هل قالهما ابتداء أو قالهما ‏ بناة» فذهب جمهورهم إلى أنه 
ابتدأهما باجتهاده. وذهب اخرون إلى أنه بناهما على مذهبه في غيره» واختلفوا فيما 
E‏ وو ل E‏ ا ا SG‏ هل هو 
وصية أو عتق بصفة› وذهب اخرون م: منهم إلى أنه بناه على اختلاف قوليه في الحمل هل 
يكون تبعاء أو يأخذ من الثمن قسطاً. 

فإذا قيل بالأول: إن أولادها ران ایرو معنيان : 

أحدهما : أنهم لما تبعوها في الحرية والرق وجب أن يتبعوها في سبب الحرية 
المفضية إلى زوال الرق كولد آم الولدء وهو معنى قول الشافعي: «إن ولد كل ذات 
رحم بمنزلتها» . 

والمعنى الثاني: أن لأسباب الفخرية سعرونة ابتة في الأم» فوجب أن تسري إلى 
ولدها كالإسلام . 

وإذا قيل بالثاني أن أولادها مملوكون للسيد لا يتبعونها في التدبير فدليله معنيان : 

أحدهما : و ا 
المرهونة. والموصى بها طرداً وولد الولد عكساً. 

والمعنى الثاني : أنه لما تقابل في الولد حقان: حق السيد في رقه وحق الأم في 
عتقه وكان حق السيد فيه عن ملك مستقر وحقها فيه عن تدبير غير مستقر» فتغليب ما 
استقر في رقه أولى من تغليب ما لم يستقر في عتقه . 

فأما المزني فقد مضى الكلام معه في اختياره بما أقنع . 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين فإن قيل إن ولدها مرقوق لم يتبعها في التدبير كان 
له بيع الولد في حياته» ثم لورثته بعد موته سواء عتقت الأم بالتدبير» أو ماتت على 
الرقء وإن قيل إن ولدها تبع لها في التدبير صارا مدبرين يعتقان عليه بالموت كالعبدين 
المدبرين . 

فإن رجع في تدبيرها بطل حكم التدبير فيهماء وإن رجع في تدبير الولد عاد إلى 
الرق وبقيت الأم على التدبيرء وإن رجع في تدبير الأم عادت إلى الرق وبقي الولد على 
التدبير فإن قيل : : فإذا كان الولد تابعاً لها في التدبير فهلا صار تابعاً لها في الرجوع كولد 
المكاتبة لما كان تابعاً لها في الكتابة؟ على أحد القولين يعتق بعتقها إذا أدت صار تابعاً . 
لها في الرجوع إلى الرق إذا عجزت . ظ 

قيل : للفرق بينهما: أن ولد المدبرة يصير بالتبع لها مدبراء ولذلك إذا ماتت الأم 
على الرق قبل موت السيد. لم يبطل التدبير في الولدء فلذلك لا يتبعها ذ في ازجع 


0 المدير/ 0 9 م اا 
3 ولذلك إذا 5 ا مكاتبا بعد موتهاء فلذلك عاد 
إلى الرق بعودها إليه . 

فصل: وأماالضرب ‌الثالث: وهو أن يدبرهاوهي حامل» فيكو نحملها تابعاً لها 
في التدبير قولاً واحداء كما يتبعها في العتق . فإن استثناه في التدبير. فقال: أَنْت مُدَيَرَةٌ 
دون حملك. صح الاستثناء ء إن ولدته قبل موته. وبطل إن ولدته بعد موته› لأن الحرة 
لا تلد إلا حراء ولو دبر الحمل دون أمه» صح تدبيره ولم تصر الام تابعة له في 
التذبير» لن الحمل تابع › وليس بمسبىع ولو دير الأم حاماا ورجع في تدبيرها وهي 
حامل» تبعها حملها في التدبير ولم يتبعها في الرجوع . 

والفرق بينهما: أن العتق يسري › والرق لا يسري› والعلم يكوثه .خيلا وقت 
التدبير أن تلده لأقل من ستة أشهر من وقت تدبيره» فيعلم وجوده حملا وقت التدبير. 
وإن ولدته لأكثر من أربع سنين علم عدمه وقت التدبير فلم يكن مدبراء وإن ولدته 
لأكثر من ستة أشهر ودون أربع سنين» د مطلقه عن زوج يلين نه ولزيها جم 
بوجوده وتلبيره اعتبارا بالظاهر في لحوقه» وإن كانت ذات زوج بط حمل على 
الظاهر من جدوثه فلم يصر مدبراً. ظ 

فصل: وإذا جعل ولد المدبرة» وحملها تبعاً لها في التدبير جاز أن يرجع في 
تدبير الولد والحمل كما جاز أن يرجع في تدبيرها فإن قال السيد لها وهي حامل : كلما 
ولدت ولدا فقد رجعت في تدبیره» لم يصح رجوعه لعلتين : 

إحداهما: أنه قبل خلقه ليس بمدبر . 

والثانية : أنه رجوع معلق بصفة ولو قال لها وهي حامل: : قد رجعت في تدبير 
حملك» صح لأنه لما صح تدبيره حملا صح الرجوع فيه حملا ولو قال: إذا وَلَدْته 
فقد رجعت في تدبيره لم يصح الرجوع وكان على التدبير إذا ولد لأنه رحن عار 
بصفة»› وتعليقه بالصفات لا يصح . 

فصل: وإذا دبر حمل جاريته دونهاء ثم باعها uk‏ 
تدبير حملها صح البيع › وبطل به تدبير الحمل وإن باعه مطلقا لم يستثنه في البيع» ولا 
قصد به إبطال التدبير في الحمل ففي صحة البيع قولان: 
أحدهما: صح البيع› لأن بيع المدبر رجوع. وإن لم يقصد به الرجوع . 
والقول الثاني : وهو المنصوص. أن البيع باطل»ء لأن حكم الحمل مخالف لحكم 


أمه . ظ 
الحاوي في الفقه/ ج18/ م4 





۱۳۰ كتاب المدبر/ باب وطء المدبرة وحكم ولدها 


فصل: فأما ولد المعتقة بالصفة كقوله لأمته: إن دخلت الدار فأنت حرة. فعلى 
الأضرب الثلاثة : 
والثاني : من ولدته بعد وجود الصفة. ودخول الدار فهو حر. 
والثالث : من ولدته بعد عقد الصفة› وقبل وجودها فميه قولان كولد المدبرة 
سواء : ١‏ 

أحدهما: يكون تبعاً لها في العتق بوجود الصفة. 

والثاني : لذ يعبغها زيكون مرقوقا لسينها. 

فلو قال لها : إن دخلت الدار بعد سنة» فأنت حرة كان من ولدتهم قبل مضي 
السنة مالك ومن ولدتهم بعد دخول الدار اعارا ومن ولدتهم بعد السنة وقبل 
دخول الدار على قولين» ويكون من ولدتهم قبل مضي السنة كمن ولدتهم قبل عقد 
الصفة لأن صفة العتق دخول الدار بعد السنة. وهذا كله فيمن حرر حمله وولادته في 
هذه الأحوال الثلاث ولو قال لها: أنت حرة بعد موتي بسنة» كان من ولدتهم في حياة 
السك مهمالك ومن ولدتهم بعد موته بسنة أحراراً. ومن ولدتهم بعد موته وقبل مضي 
السنة : اختلف أصحابنا فيه فمنهم من خرّجه على قولين» وسوّى بين عقد الصفة بعد 
الموت› وعقدها قبل الموت› ومنهم من أعتقهم قو لا ادا وفرق بين عقد الصفة 
بعد الموت» وعقدها قبل الموت : أنه قبل الموت ران ا وحده لا سور 
أن 'سعقيدك: هلكا . فإن عتق الولد معها كانا معتبرين من ثلثه ولا يقرع بينهماء ويعتق منه 
كدر ا ا e‏ يعتق الولد معها ففيه وجهان: 

ر 0 

مسألة : : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي الله عَنْهُ: «ولو قَالَتْ ولدثة بَعْدَ التَّدْبيْر وَقَالَ الوَارثُ 
قَبْلَ التَدْبيْر فَالْمَوْلُ قَوْلُ الوّارث لأنَهُ المَالكُ وهي المُدَّعِية» . ) 


قال الماوردي : وهذا التنازع في الولد يشتمل على ضربين : 

أحدهما: أن تقول المدبرة: ولدته بعد التدبير فيعتق بعتقي ويقول الورثة : وَلَدْته 
قبل التدبير فهو مملوك. . فإن قيل بأن ولد المدبرة لا يتبعهاء فلا تأثير لهذا التنازع لأنه 
مرقوق في الحالين. 


كتاب المدب ر/ باب وطء المدبرة وحكم وها ا ا 
وإن قيل: يتبعها» كان لتنازعهما فيه تأثير» لأنها دعي عتقه» والوارث يدعي 


رقة . 

فالقول فيه قول الوارث مع يمينهء لأن الأصل فيه الرق فلم يقبل فيه قول من 
أذّعى حدوث العتق فإن حلف الوارث رق الولد وإن نكل ردت اليمين على الأم. فإن 
حلفت عتق الولد. E‏ 


. بلوغه على ما مضى من نظائره‎ TTT O 

والضرب الثاني : أن تقول المذبرة : ولدته بعد موت ال : فهو حر. ويقول 
الوارث: ولدته قبل موت السيد فهو مملوك. فهذا بعكس الأول. وإن قيل إن ولد 
المدبرة تبع لها فلا تأثير لهذا التنازع» لأنه يعتق بموت السيد في الحالين . 

وإن قيل إن ولدها في حياة السيد لا يتبعهاء كان لتنازعهما فيه تأثيرء لأنها تدعي 
عتفه » والوارث يدعي رقه. فهذا على ضربين : 

أحدهما: : أن يقر بأنه جرى عليه في العلوق حكم الرق لأنها ولدته لأقل من ستة 
أشهر من موت السيد. . فالقول قول الوارث مع يمينه استصحاباً لحكم رقه. 

ي E PN‏ وي ااا وا 
لأن الحرية في الناس أصل» والرق طارىء. فإن حلفت كان ولدها حراً. e‏ 
فعلى وجهين : 

أحدهما : تر ايمين على الوارث إذا قي فيا تقدم أن تكول الوارث لا يوجب 
وقف اليمين. 

والوجه الثاني : لا ترد على الوارث› وتوقف اليمين على بلوغ الصبي . فإن حلف 
بعد بلوغه کان بحرا وإن نكل ردت على الوارث. وهذا إذا قيل فيما تقدم أن نكول 
الوارث لا يوجب وقف اليمين. فإن كانت لواحد منهما بينة في هذه الأحوال كلها 
سمعت من مدعي الحرية. ومدعي الرق . 

والبينة أربع نسوة في حقيهماء لأنه بينة على الولادة» وإن أفضت إلى حرية» أو 


رق . 
مسألة: قال الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ المُدَبّ أَكَدْتٌ هذا المَالَ بَعْدَ 
2 


و اال رق 5 اا كك ا a‏ 
العتق وقال الْوَارتُ قبل العتق أن الْقَوْلَ قَوْلُ المْدَبّر وَالوَارتُ مُدّع». 


١ا‏ سنت کات المدير/ نات توظء المدبرة وحكم ولدها 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن ما كسبه المدبر في حياة سيده تركة» وما كسبه بعد 
موته ملك للمدبرء فإذا اختلف المدبر والوارث في مال بيده بعد موت سيده» فادعاه 
ل وادعاه الوارث من كسبه قبل الموت . فالقول فيه قول ) 

أحدهما : و الدالة على ملكه . 

والثانى : أن حدوث كسبه أظهر من تقدمه . 

فإن كانت للوارث بينة تشهد بتقدم كسبه» حكم بها وبينته شاهدان» أو شاهد 
وامرأتان أو شاهد ويمين» لأنها بينة لاستحقاق مال. وهذا إذا شهدت البينة أنه اكتسبه 
في حياة سيده» وأما إن شهدت أن هذا المال كان في يده في حياة سيده. ففي قبولها 
والحكم بها قولان من اختلاف قوليه في حكم البينة المتقدمة : 

أحدهما: يقبل ويحكم به للوارث . 

والثاني : لا يقبل ويكون للمدبر مع یمین 

فصل: وإذا وهب السيد لمد ره أ رطتها E‏ والولد 
لحن به لأنها موطوءة في ملك إن جعل مالكاً أو في شبهة ملك إن لم يجعل مالكاًء 
وفي الولد قولان: 

أحدهما : املكف للست وإن لحق بالمدبر نسباء لك القن أن 
العبد لا يملك إذا مُلّك . 


E e‏ ياي ادو 
ويرق برقه» وإذا جعلناه للل لم يتبعه في عتق » ولا رف قو واحدا بخلاف ولد 
المدبرة فى أحد القولين ويكون كولده من نكاح أمة لسيده» أو غير سیده لا يتبعه» إلا 
في النسب» ولا يتبعه في الحرية والرق لأن الولد فيهما تابع للأم دون الأب. 

فصل: وإذا دبر الرجل أخاه» أو عمه صح تدبيره» وعتق بموته ولم يرثه» لأنه 
عتق بعد الموت› ولا توارث بالأسباب الحادثة بعد الموت. 

ولو قال لأخيه: أنت حر في آخر أجزاء صحتي المتصل بأول أسباب موتي» ثم 
مات عتق من رأس ماله وورثه لتقدم عتقه في الصحة قبل موته . 

ولو قال له: أنت حر في اخر أجزاء حياتي المتصل بموتي» ثم مات عتق من 
ثلثه . وفي ميراثه وجهان ذكرناهما في العتق : 


كتاب المدبر/ باب وطء المدبرة وحكم ولدها ۳۴۳ 
أحد 


هما: لو موك لأن عتقه في المرض وصية. والوصية والميراث لا 


والوجه الثاني: يرث ولا يكون عتقه وصية لهء وإن كان معتبراً من الثلث» لأن 
الوصية ما مُلكَتْ عَن المُوْصِي» وهو لم يملك نفسه عنه» ولو قال لأخيه في صحته : 
إن مت بعد شهر فأنت اليوم حر فمات قبل شهرء لم يعتق» وإن مات بعد شهر» عتق 
يوم لفظه وورثه» ولو قال ذلك في مرضه كان في ميراثه الوجهان. والله أعلم . 


مسألة: «قَالَ المُرْنِيُ»: قَالَ الشّافعِيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَيجُورُ تَدْبيْدُ الضْرَازع 
وَالحَرْبِيٌ فَإِنْ دَحَلَ إِلََْا بأمَان فأَرَادَ الو جُوعَ إلى دار الحَرْب لَمْ نمْتَعْةُ) . 


قال الماوردي : يجوز تدبير الكافر كما يصح تدبير المسلم سوا کان ذناء أو 
معاهداء أو حربياًء لأن الكافر صحيح الملك كالمسلم لقول الله تعالى : لوَأَوْرَتْكُمْ 
أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ» [الأحزاب : ۲۷] فأضافها إليهم إضافة ملك وإذا ثبت لهم 
الملك صح منهم التدبير» لأن التدبير عقد مفض إلى العتق. وعقودهم جائزة وعتقهم 
نافذ» فإن دبر الحربي عبده في دار الحرب» .وقدم به دار الإسلام كرا أو دبره في 
دار الإسلام فتدبيره في الحالين صحيح» فإن أراد الرجوع بمدبره من دار الإسلام إلى 
دار الحرب مكن منه» ولو يح فان امتح المدين أن يرجم إلى دار الحرب» لثلا يسترق 
بعد موت سيده أجبر على العود معه» لأنه في الحال عبده وإن دَبّره تجري عليه أحكام 
العبيد. 

ولو كاتب عبده في دار الإسلام وأراد أن يحمله إلى دار الحرب فامتنع المكاتب 
لم يجبر+ 

والفرق: مين المدين والمكاتف + أن المد ا على :ملك ذد وله الرجوع في 
تذبيره» ويملك جميع أكسابه . والمكاتب في حكم الخارج عن ملكه غير مالك لأكسابه 
ولا يجوز له الرجوع في كتابته» فكان هذا الفرق مانعا من الجمع بينهما في الرد. 

فإن أراد الحربي أن يرجع في تدبير عبده» كان كالمسلم له رجوعه إن رجع فيه 
بالفعل المزيل لملكه صحء وإن رجع فيه بالقول مع بقائه على ملكه فعلى قولين» وإذا 

عتق المدبر على الحربي بموته كان ولاؤه مستحقاً لورثته كالمسلم . 


3 0 5 85 هال سس 9 0 6 
مسألة: قال الشافعيٌٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «َإِنْ أَسْلّمَ المُدَبَدُ قُلْنَا للْحَرْبِيٌ إن رَجَعْتَ 
في تَذْبِيْرَكَ وا حاجنا 4 لَك وَمَتَعْنَاكُ خدمتة فان 0 دَفَعْنَاءُ 
0 1 يكب 2 5 ل ص 
إلى مَنْ وَكلتَهُ فإذا مت فهو حُرٌ وَفِيْهِ قول احَرُ انه اع (قال المزني) يماع شب شه بأَصْلهِ لأنّ 


كتاب المدبر/ باب في تدبير النصراني سس 01 
دير وصِيْةٌ فهو في منتى عَبدٍ أوصي به لِرَجُلٍ لآ يَجِبُ لَه إل رت اليد وَهُوَ عبد 
بحاله وَل ب يجوز تَرْكَةُ إذَا أسْلَّمَ في ملك ۾ مُشْرِكِ يُذِلَهُ وَقَدْ صَارَ بالإشلام عَدُوَا له . 

قال الماوردي: أما عبد الحربي إذا أسلم› أو عبد الذمي» فإنه لا يقر على ملكه 
5 له: إن بعتهء أو أعتقته وإلا بعناه عليك» لقول الله تعالى : لوَلَنْ يَجْعَلَ الله 
للكا ْنَّ عَلَى المُؤْمِنيْنَ سَبِيْلا4 [النساء : .]١١‏ 

) دأ م ولد لحري والذمي إن أسلمت من ناوال رز يها عله لان بيع أ 

الولد ممنوع منه في حق المسلم» > فكان ممنوعاً منه في حق الکافرء > ولم يكن له 
استخدامهاء لئلا يستذلها ومكنت من الاكتساب والإنفاق منه على نفسهاء فإن فضل 
من كسبها بعد النفقة فضل كان لسيدهاء وإن قصر الكسب عن نفقتها كان السيد مأخوذاً 
بتمامها ولو لم تكن ذات كسب أخذ بجميع نفقتهاء فإن أرادت أن تتزوج لم يكن لها 
ذاك إلا بإذنه وإن كانت محرمة عليه» لأنها قد تجوز أن تسلم فتعود إلى فراشه فإذا 
مات السيد عتقت عليه بموته . 

وأما مدبر الذمي والحربي إذا أسلم يقال لسيده: أترجع في تدبيره» أو تقيم 
عليه؟ فإن رجع في تدبيره صار عبدا قا وبيع عليه إن لم يبعه» ولم يعتقه. وإن أقام 
على تدبيره ففيه قولان : 

أحدهما : وهو قول مالك» واختيار المزني أنه يباع عليه لجريان أحكام الرق 
عليه » ولا يجوز أن يستديم الكافر رق مسلم . 


والقول الثاني: لا يباع عليه؛ ويمنع استخدامه. لان استبقاءه على التدبير 
المفضي إلى عتقه أحظ له من نقله بالبيع من رق إلى رق . 

فلن :هذا تيقال سه إن دلت عت كلت ر وإن لم تعجله. ولم ترجع 
في تدبيره خل بينه وبين نفسه في الاكتساب والنفقة» ولك بقية كسبه إن فضل» وعليك 
تمامه إن نقص . فإن خرجت إلى دار الحرب قام فيه وكيلك مقامك» فإذا مت عتق من 
ثلثك» فإن خرج من الثلث عتق جميعه» وإن عجز عنه الثلث عتق منه قدر ما احتمله 
الثلث ورق باقيه» وبيع على ورثته» لئلا يستديموا رق مسلم. وهكذا حكم المعتق 
بالصفة إذا أسلم. وسيده كافر كان على قولين كالمدبر يباع في أحدهماء لثلا يستديم 
كافر استرقاق مسلم ويقر في القول الثاني » على ملكه. لوجود الحظ له في حدوث 
الصفة المفضية إلى عتقه» فأما إذا أسلم عبد الكافر وقد أوصى به لمسلمء فإنه يباع 
عليه قولاً واحدا وإن بطل بيعه الوصية لمسلم لأنه ليس تفضي الوصية له إلى عتق» بل 
زننبوا ميل بورق إلى رق جرفي الما ستيان علي نا ر للك بن 


شرق كتاب المدبر/ باب في تدبير النصراني 
عليه فإن أوصى الكافر بعتقه بعد موتهء احتمل أن يكون على قولين كالمدبر لإفضائها 
إلئ عتقه» واحتمل أن يباع قول واحدا لان الوصية بعتقه أضعف من تدبيره» والله أعلم 





ب في تَدبِيْرٍ الصبيٌّ الذي يَعْقل وَلمْ يَتلغْ 


مسألة : قال الشافعيٌ رَضى الله عَنْهُ: «مَنْ أَجَارَ وَصِينَه 4 جار تبر . 


قال الماوردي : المحجور عليهم في حقوق أنفسهم ثلاثة : الصبي› والمجنون». 
والسفيه. 


فأما المجنون فلا يصح منه تصرف في قول ولا فعل لعدم تمييزه فلا ينفل عتقه : 
ولا يصح تدبيره» ولا وصيته. وأما السفيه فتصرفه قبل الحجر عليه ماض» كالرشيد في 
أفعاله وأقواله. وسائر عقوده» فيصح عتقه وتدبيره ووصيته فأما بعد وقوع الحجر عليه 
فلا يصح عتقه» ولا كتابته ويصح تدبیره ووصيته» لأن الحجر عليه لمصلحة ماله فلم 
يصح منه ما استهلكه في حياته. ويصح منه ما عاد بمصلحة اخرته من تدبیره ووصيته» 
وهو أشبه برشاده . 


وأما الصبي فإن كان غير مميزء لم يصح منه عتق». ولا كتابة ولا تدبير» ولا 
وصية وإن كان مميزا مراهقاًء لم يصح عتقه ولا كتابته لأمرين : 

أحدهما: لحفظ ماله عليه. 

والثاني : لأن القلم غير جار عليه . 

فأما تدبيره ووصيته ففي صحتهما منه قولان : 

وبه قال اه ومالك وهو اختيار المزني تعليلاً بارتفاع القلم عنهء ولأنها 
عقدٌ فأشبه سائر عقوده» ولأنه مفض إلى العتق فأشبه مباشرة عتقه . 

الاي e.‏ 3 ووصيته تعليلاً e‏ إلى مصلحته. ولرواية 
واليافع المراهق الذي لم يبلغ» نيمسايو TS‏ 
وصيته» وليس يعرف له في الصحابة مخالف فكان إجماعاًء ولأن من صمٌّ تمييزه لم 
يمنع الحجر عليه من تذبيره») ووصيته كالسفيه . ولأن تذبيره أحفظ لماله في حیاته› 


مدلل كتب المدبر/ باب في تدبير الصبىّ الذي يعقل ولم يبلغ 
وأبلغ في صلاحه بعد موته. فأما ارتفاع القلم عنه فهو مرفوع خا عل لسقوط 
التكليف عنه وهو غير مرفوع فيما له» لأنه تصح صلاته وصيامه فهو مثاب فيما له» 
وغير معاقب فيما عليه» وإمضاء تدبيره ووصيته من حقوقه التي يثاب عليهاء فصح وإن 
لم يصح منه تعجيل العتق لما ذكرنا من القَرْق . 

فأما السكران فإن كان سكره من غير معصية لإكراهه على الشرب أو لشربه ما ظن 
أنه غير مسكر فكان مسکرا فلا يصح تدبيره ولا وصيته» لأنه بالسكر غير مميز كالمغمى 
عله :ون کان سکره فن تعض ا کا عل کرب کک رکا ا ر 
فأحكامه كأحكام الصاحي في نفوذ عتقه» وصحة تدبيره» ووقوع طلاقه» وإن صح 
تخريج المزني عن الشافعي في القديم أن طلاقه لا يقع ولم يصح تدبيره ولم تنعقد 
وصيته وإن صح قول من فرق من أصحابنا بين ماله وعليه وقع طلاقه» ا 
لاير 

مسألة: قال الشَّافعِي رَضِي الله عَنْةُ: «ولولية. 3 عَبْدِهِ عَلَى النّظرٍ وَكَدَ 
التشكرة غلا (قال الاي في الصبيٌ ماوع عل وم ته 

هه وَل عِبْقَهُ في حياته اد وَصِيتَهُ لآ تَجُورُ بعد وَقاته وَليْسَ كَذَلِكَ البالعْ المَخجُوة عَلَبْه 


م 


أنه مُكَل ويُؤْجر عَلَى الطاعَة وَيَأَنَمُ عَلَى المَعْصية» . 


م 


قال الماوردي: إذا صح من الصبي والسفيه التدبير صح منهما الرجوع في 
التدبير» ويكونان فيه كالبالغ الرشيد وسواء كان رجوعهما فيه لحاجة» أو غير حاجة» 
فإذا صح الرجوع منهما لم يجز أن يباشر الرجوع فيه كالبيع» لأن عقد البيع منهما لا 
يصح ولکن يأذنان لوليهما أن يبيع المدبر في حقهماء فيكون بيع الولي عن إذنهما 
رجوعامنهما. ٠‏ 

فأما إن رجعا فيه بالقول ل ا ا 
معن اوا رقا قار ف 

فأما إذا أراد الولي أن يرجع في تدبيرهما فان الاد الرجوع فيه بالقول مع 
على ملكهماء > لم يكن له ذلك قولاً واحدا لأنه لا حجر عليهما في التدبير» rh‏ 
يبطله الولي عليهما وإن أراد بيعه عليهما فإن قصد به الرجوع في التدبير» ولم يقصد 
المصلحة لهماء لم يجز لما ذكرنا من أنه لا حجر عليهما فيه وإن باعه عليهما في 
مصلحتهما صح» وإن أفضى إلى إبطال تدبيرهماء لأنه مندوب إلى القيام بمصالحهما . 
فصل: قد ذكرنا أن ولد المدبرة وولد المعتقة بصفة هل يكون تابعاً لهما أم لا؟ 
على قولين: 


. كتاب المدبر/ باب في تدبير الصبيّ الذي يعقل ولم يبلغ ۳۹ 

أحدهما: لا يتبعها في تدبير» ولا عتق» ويكون عبدا قناً للسيد» ولا تفريع على 
هذا القول. 

والقول الثانى : أنه يكون تابعاً لهما فيكون ولد المدبرة تابعاً لأمه في التدبير وولد 
المعتقة نصفه تابعاً لأمه في العتق ولا يتبعها في الصفة . 

والفرق بينهما: أن عتق التدبير مستحق بالوفاة» وعتق الصفة مستحق فى الحياة» 
وا اك بالرفاة عاض الراك ,وحك بن تسكن قن الحا تعاض كالعترة. 
وإذا كان كذلك فولد المدبرة تابع لها في التدبير والعتق» فإن ماتت الأم» أو باعهاء أو 
رجع في تدبيرها كان الولد باقيا على تدبيره ويعتق بموت سيده» ولو رجع في تدبير 
الولد كانت الأم على تدبيرهاء ولا يعتق ولدها بعتقهاء وولد المعتقة بالصفة تابع لها 
في العتق دون الصفة» فإن ماتت الأم قبل الصفة لم يعتق الولد بوجود الصفة» وكذلك 
لو باعها دون الولد ثم وجدت الصفة لم تعتق الأم» لزوال ملكه عنها ولم يعتق ولدهاء 
وإن كان باقياً على ملكه لعدم العتق فيها وكذلك ولد المكاتبة إذا جعل تابعاً لأمه كان 
تابعا لها في العتق» ولم كان تابعا لها في الكتابة . ظ 

فأما ولد أم الولد فهو تابع لها في الحكم والعتق» فإن ماتت أمه قبل موت 
السيد» يعتق ولدها بموت السيد. وبالله التوفيق. 





قال الماوردي: أما الكتابة فهو أن يعقد السيد مع عبده عقد معاوضة على عتقه 
بمال يتراضيان به إلى نجوم يتفقان عليهاء > ليعتق بأدائها فيملك العبد كسب نفسه 
ويملك السيد به مال نجومه»› وفي تسمية هذا العقد كتابة وجهان: 


أحدهما: العرف الجاري بكتابته في كتاب وثيقة» توقع فيها الشهادة. 

والثاني : لأن الكتابة فى اللغة الضم والجمع. فسمى بها هذا العقد لضم النجوم 
بعضها إلى بعض . ظ 

والأصل في جواز الكتابة قول الله تعالى : لوَالَديْنَ : ب يعون الاب يما مَلَكَتْ 
أيْمَائُكُمْ کا بُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيه ير وَنُوُمْ من مال الله الذي آتاكُمْ4 [النور: م8 . 

وفي قوله : إن عَلِمْتُمَ فبِهِمْ خَيْرا» ثلاثة تأويلات : 

أحدها : ار ل رواحمو والاحتراف» وهذا قول ابن عمرء 
وابن عباس . | 

والثاني : أنه الرشد والصلاح في الدين. وهذا قول الحسن وطاوس وختادة. 

والثالث: أنه الكسب والأمانة» ليكون بالكسب قادرا على الأداء وبالأمانة موثوقاً 
بوفائه» وهذا قول الشافعى ومالك . 

وفي قوله: ظوَآنُوهُمْ مِنْ مال اللّهِ الّذي آنَاكُهْ4 [النور: ۳۳] وجهان : 

أحدهما : : يعني من مال الزكاة في سهم الرقاب يعطاه المكاتب ليستعين به في 
أداء ما عليه للسيدء ويجوز للسيد أخذه وإن كان غنياًء ويكون هذا خطاباً لأرباب 
الأموال. وهذا قول الحسن البصري› وإبراهيم النخعي» وعبد الرحمن بن زيد. 
0 والثاني: من مال الكتابة يضعه السيد عنه» أو يرده عليه معونة له كما أعانه غيره 
من سهم الرقاب» ويكون هذا خطاباً للسيد. وهذا قول الجمهور. 

وحكى الكلبي أن سبب نزول هذه الاية أن عبداً لحويطب بن عبد العزي سأله أن 
يكاتبه» فامتنع فأنزل الله تعالى ذلك فيه . 


۱41 





| یدل على جوازه من الست حديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جه أن النبي 


ع ٣‏ ت 0 مره 2« وكات 
سك التي يل قال: : مَنْ اعَان غارمّاء اؤ غازياء اؤ مكاتبًا 
في تابته أل الله في ظِلّهِ و ظلّ إل ظلّه»90" . 


وروى الشافعي عن سفيان عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة رضي الله عنها 
أنها كاتبته وقالت له: كم بقي عليك قال: قلت : لف دِرْهَم . قالت: فعندك ما تؤدي. 


قلت: نعم. قالت: ادفعها إلى فلان» ابن أختهاء توالقت اجات وقالت : السلام 
عليك هذا آخر ما تراني - سمعت رسول الله كَل يقول: «إذا کان لإخداكنٌ مُكَانَبٌ 
وَكَان عَنْدَةٌ ما يودي لَتَخْتج م 0# 


ويدل عليه من فعل الصحابة ما روي أن بريرة كوتبت على تسع أواقٍ تُوَدّي في 
وكاتب عبد الله بن عمر عبدا له على خمسة وثلاثين ألف .درهم. 
وکات انس زر مالك هو لأ سر آنا خمد علق مالك عليه هته اة الاف 
درهم . قيل في أول نجومه. 
وقيل : في اخرها. وانعقد الإجماع على جوازهاء وإنما اختلفوا في وجوبها إذا 
طلبها [العبد من سيده» فذهب عطاء بن بي رباح › وعمرو بن دینار» ودواد بن علي إلى 
وجوبهاء وأن يؤخذ بها السيد إذا طلبها العبد]”” بقدر قيمته فما زاد استدلالاً بقول الله 
تعالى : #فَكَاتَ بوهم إن عَلِمتُمْ فِيهم حبرا [النور: ۳۳] وهذا أمر يقتضي الوجوب. ثم 
قال: 2وَانُوهُمْ مِنْ مَالِ الله الذي أاكم » [النور: ””]. والإيتاء واجب 58 
الكتابة» لأن صيغة الأمر فيهما واحدة. 
ولان شيرين ال انس بن مالك أن كاه فاس عليه فغلاة: عم بالدزة قال اما 
سمعت الله تعالى يقول: #فكَاتيُو هُمْ إِنْ عَلِمْثُمْ فيْهمْ حَبرا) [النور: ۳۳] فکاتبهء ولأن 
العقود التي تفضي إلى صلاح النفوس قد يجوز أن يقع الإجبار فيها كالمضطر إلى طعام 
)001 أخرجه الحاكم في المستدرك 7 والبيهقي ۳۲۰/۱۰ . 
(۲) أخرجه أبو داود (۳۹۲۸) وابن ماجة )١070(‏ والشافعي كما في البدائع(١١١١)‏ 
والحميدي (۲۸۹) والطحاوي في معاني الاثار ۳۳١/٤‏ وفي المشكل ۱۲۰/۱ وانظر 
التلخيص ٠٤۸/۳‏ . 
(۳) ما بين المعكوفين سقط في 1. 





1 امحتهير ا 
ومن تقدمهم من الفقهاء ء والتابعين ال أنها ندب لا تجب استدلالاً بأن عقد الكتابة 
يتردد ر بكي و جوم 

أحدهما: أنه غرر, لأنه عقد على موجود بمعدوم. 

والثاني : أنه معاوض على ملكه بملكهء فصار الأمر بالكتابة واردا بعد حظرهاء 
فاقتضى أن يحمل على الإباحة دون الوجوب كقوله تعالى : : ادا تَطهَرْنٌ 


ذَأَتُوهُنَ4 [البقرة: ۲۲۲] اعت eh‏ ؟] وفي هذا دليل 
وانفصال . 


ولأن مطلق الأمر يقتضى عموم حكمه في الوجوب والندب ولا جا سكيم 
فيكون بعضه واجباًء وبعضه ندباًء فلما حمل على الندب فيما قل عن القيمة» وجب أن 
يكون محمولاً عليه فيما زاد علیها. ولأن النبي ييه قال : : لا يحل مال امْرىءٍ مُسْلم إل 
بطب نفس مِنْه . فاقتضى هذا الظاهر أن لا يجبر السيد على إزالة ملكه عن رقبة العبد 
إلا بطيت نفس وكالتدبير الذي لا إجبار فيه» لأنهما عتق صفة . 


فأما استدلالهم بوجوب الإيتاء فعنه جوابان : 


أحدها: أنه لا يمتنع أن يكون المندوب إليه شروطاً واجبة كالطهارة لصلاة 
النافلة» كذلك الإيتاء في الكتابة واجب وإن كانت الكتابة غير واجبة . 


والثاني : أنه لما جاز أن يختلف الأمر بها عندهم في العموم والخصوص فحملوه 
في الكتابة بة على الخصوص.» وفي الإيتاء على العموم» جاز أن يختلفا عندنا في 
الوجوب والندب› فحمل الكتابة على الندب» والإيتاء على الوجوب . 


تارات كالبيع ا > وأصول الشرع لا تمنع من وجوب ٠‏ المواساة 
كالزكاة . 


e‏ بإجبار أنس على كتابة سيرين فلا إجماع فيه فيستدل به» وقول 

حح أنساً فلم يكن يكن فيه دليل. وأما استدلالهم بما فيه من صلاح النفوس 

جارد اطي ايض رماسو عابي وت E‏ 

بحال المضطر في حفظ متاعه» الى أن الفط يجي عله ج اا ر مدن 

على العبد أن يدعو إلى كتابته فلما افترقا في حكم الطالب» وجب أن يفترقا في حك 
المطلوب . 


مسألة: قال الشافعيٰ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «قَالَ اللّهُ جل تتاؤ: «والَذينَ يَبِتَمُونَ 


١1 





مختصر المكاتب 
r p1‏ 0 بر قال کون الابْتَغَاءُ من 


قال الماوردي: لا تصح كتابة العبد حتى 0 بالغاً عاقلا فإن كان صبياً أو 
موا لم لصح ا ووافق أبو جنيفة في المجنون وخالف في الصبي فجوّز كتابته 
إذا كان مميزا بناء على أصله في جواز تصرف الصبي بإذن وليه . 
والدليل عليه قول النبي 6 : «رفعَ القلمُ عَنْ ثلاثة : عَنْ الصَبيٌ > حَتَّى یختلم وَعَنِ 
المَجُْونِ حى يُفِيقَّ» ولأنه غير مكلف فلم تصح كتابته كالمجنون وكالصبي الذي لا 
يميز الخبر والأصل الذي بناه عليه مدفوع . | 
فإن قيل: فلم لا تجوز كتابته كما يجوز تدبيره؟ ظ 
قيل: للفصل بينهما بأن التدبير يجوز أن ينفرد به السيد» ولا يراعى فيه قول 
المدبرء فلم يراع فيه البلوغ . | 
والعقد. والكتابة» لا يجوز أن ينفرد بهما السيد» ويراعى فيهما قول المكاتب» 
فروعي فيها البلوغ والعقل فإن كاتب عن الصبي أبوه لم يجز لعلتين : 
إحداهما: أنه مملوك ولايته لسيده دون أبيه . ) 
والثاني: أن الكتابة يملك بها التصرف في العقود والحقوق والصبي ممن لا يصح 
تصرفه في واحد منهما. والله أعلم. 
فصل: فإذا ثبت أن كتابة الصبي لا تصح كالمجنون» فكتابة السيد كانت كتابة 
باطلة» وعتق فيها بالأداء لوجود الصفة. 5 کتابته اشتملت على عقد وهو قوله: 
كاتېتك› وعلى صفة وهو قوله: فإذأ أديت إليّ آخرها فأنت حرء فإذا بَطْلّ حكم العقد 
بقى حكم الصفة› فلذلك عتق بها . 
قال ابن أبي هريرة: وبطلان هذه الكتابة مع الصبي يسلبها حكم الصفةء وحكم 
الفساد» وتأثير هذا القول يكون في حكمين : 
أحدهما: أن الصبي فيها إذا عتق بالأداء لم يرجع السيد عليه بقيمته إن كان 
المَوَدَى أقل منها ولا يرجع الصبي إذا عتق بالزيادة على القيمة إن كان المؤدّى أكثر 
منهاء ولو فيلات العنابة بع العة لالم العائل امجن تی السيد عليه قدر قيمته فإن كان 
المؤدى أكثر منها رد الزيادة . وإن كان أقل منها رجع بالبقية . 


والحكم الثاني : أن الصبي إذا عقن ھا ااال الک د و فی يلاه نشل کان 
ْ للسيد أن ينتزعه منه» ولو كان بالغاً عاقلا لم يكن له انتزاعه منه . 


ا ير ري 
والفرق بين الصبي والبالغ في هذين الحكمين أن البالغ من أهل العقود» فجاز أن 
وإ أحكامهاء وليس الصبي من أهل العقود فلم يلتزم أحكامها. 
ألا ترى أن البالغ لو هلك في يده ما قبضه عن بيع فاسد ضمنه بالقيمة . 
ظ اث 
ان الشافعِي رَضِي الله عَنْهُ: «وَأَظْهَدُ مَعَاني الخَيْرِ في العَبْد 
الكتاب الاكْتِسَابُ مَحَ الأَمَانة فَأحبُ أَنْ ل يَمْتَنمَ مِنْ كتايته إا كان مَكَذَا' . 


ahe‏ ا 
î‏ 


قال الماوردي : قد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في قول الله تعالى : «إن عَلِمْتُمُ 
فیهم خَيْرا» وال الشافعي تأول الخير المراد في العبد الاكتساب مع الأمانة» ليكون 
بالاكتساب قادرا على الأداءء وبالآمانة قادرا على الوفاء. 

وإذا كان كذلك فلا يخلو حال العبد في الكسب والأمانة إذا طلب الكتابة من 

أحدها: أن يجتمعا فيه فيكون من أهل الكسب والأمانة فكتابته ندب فيستحب 
للسيد أن يجيب إليهاء وهي التي أوجبها من مال بوجوب الكتابة . 

والحال الثانية: أن يُعْدَما فيه» فلا يكون من أهل الكسب ولا من أهل الأمانة 
فكتابته مباحة لا تجب ولا تستحب وهي إلى لى المنع من الجواز أقرب» لأنه لعدم 
الكسب عاجز ولعدم الأمانة خائنُ» وكرهها . وإسحاق كما تكره مخارجة الأمَة . 

والحال الثالثة: أن يكون مكتسباً غير أمين فلا يستحب لعدم أمانته» ولا تكره 
لوجود قدرته. 


والحال الرابعة: أن يكون أميناً غير مكتسب» فلا تستحب لعدم كسبه وظهور 
عجزه ولا تكره لأمانته» وأنه قد يراعى لأجلها من سهم الرقاب في الزكاة وكان بعض 
أصحاينا يقدم في الاختيار مكاتبة الأمين غير المكتسب على مكاتبة المكتسب غير 
الأمين. لأن ذا الأمانة معان ولا فرق في الكتابة بين العبد والأمة استشهادا ببريرة 
ولصحة العتق فيهما وجواز الاكتساب منهما. 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَا با اا َالإِجَارَة 
جَارَ في الكتابّة وَمَا رد فيّْهِمَا رد في الكتابَة» . 


قال الماوردي : لأن الكتابة عقد معاوضة فلم تصح ر بعوضص معلوم وأجل 


رالات سي ع n‏ تت ا 4 | 
معلوم كالبيع والإجارة. فإن كانت على عرض مجهول أو إلى أجل مجهول كانت 
الكتابة باطلة . 

وقال أبو حنيفة : امسج انها ا ها لاا رسيي فى ليسم وال حادق 
وهو أن يكاتبه على ثوب لا يصفه فيصح. ويكون له ثوب وسط وعلى عبد غير 
موصوف فيصح ويكون له عبد وسط احتجاجا بأمرين : 

أحدهما: أن مقصود الكتاية نهو العتقه والعتق يقع بالصفات المجهولة كو قوعه 
بالصفات المعلومة. 
كذلك الكتاية . 

ودليلنا أن النبي يك نهى عَن الغرّر. 

وقوله: «رُدُوا الْجَهَالآتِ إلى الشِتَن» ولأن كل جهالة منعت من صحة البيع منعت 
من صحة الكتاية . كقولك كانتك على شيء ١‏ وبهذا المعنى فارقت الوصية حيث 
جازت بشيءٍ مجهول» لم تجز الكتابة به ولأن كل عقد بطل بجهالة الجنس بطل بجهالة 
الصفة كالبيع » وبهذا المعنى فرقنا بين العتق بالصفة وبين الكتابة على أن العتق قد يقع 
فيها مع الجهالة بالصفة وإنما اختص بفساد العقد في العوض . 

فصل: فإذا تقرر هذا فالكتابة توافق البيع من وجهين وتخالفه من أربعة أوجه: 

فأما وجها الموافقة 

فأحدهما: أن يكون العوض فيهما معلوماً في الذمّة» لأن العوض في الكتابة لا 
يكون إلا في الذمة. والعلم ب به يكون من ثلاثة ا يكون بذكر جنسه من دراهم» أو 
دنانير » أو ثياب » أو غل م يذكر صفته › فيصف الجنس بأوصاف السلم إلا في 
الدراهم فيكون إطلاقها محمولاً على الأغلب من نقد البلدء ثم يذكر القدر فإن كان 
وروا ذكو زه إن كان مكيلاً ذكر كيله وإن كان معدودا ذكر عدده. 

فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة في العوض د ع لا 
الكتاية. ٠‏ 


ظ والثاني: أن يكون الأجل معلوماً بالشهود والأهلة التي لم يجعل الله لأهل 
الإسلام أن يؤجلوا إلا بها" فإن قدره بما يبطل به الأجل في البيع كالعطاء» والحصاد 
بطلت به الكتابة . 


)١(‏ المثبت من ب وهو الصواب. ظ 
الحاوي في الفقه/ AE‏ م 


 بتاكملا مختصر‎ ١ 





فصل: وأما الوجوه الأربعة في الفرق بينه وبين البيع . 


فأحدها: أن البيع يصح بعوض معين» وموصوف» والكتابة لا تصح إلا بعوض 
موصوف في الذمة» ولا تصح بمعين حاضر لأن المعين إن كان في يد المكاتب حين 
العقد فهو ملك للسید» فلم يجز أن يكاتبه بملكه على ملکه» وإن لم يكن في يده كان 
من جواز الكتابة أبعد لفساده فيها وفي البيع . 
والثاني: أن العوض في البيع يصح معجلاً ومُؤْجّلاًء ولا يصح في الكتابة إلا 
مؤجلاً لما نذكره من الدليل في الخلاف مع أبي حنيفة» رضي الله عنه . 
والثالث: أن خيار الثلاث يدخل في البيع بالشرط وخيار المجلس يدخل فيه 
بالعقد» ولا يدخل في الكتابة من جهة السيد خيار الثلاث» ولا خيار المجلس» لأن 
موضوعهما في البيع لاستدراك الغبن ليحصل المقصود به من النماء والاستزادة وليس 
كذلك الكتابة لظهور الغبن في موضعهما لأنه يعاوض فيها على رقبة عبده بكسبه 
وكلاهما من ملكه» فلم يكن لدخول الخيار الذي يستدرك به المغابنة وجه. 
والرابع : أن خيار المكاتب مؤبد ما بقي على كتابته» ولا يجوز دخول مثله في 
البيع : ا ا ا ال SR‏ 
شنت للل بخلاف البيع الذي ي* بشع ك في خياره المتبايعان. وصار الخيار في الكتابة 
مؤبدا وإن كان في البيع مقدراء لأن معناه في البيع استدراك الغبن الموجود في قليل 
ال فصار ففرا وفي الكتابة العجز عن المال الذي يكون في كل الزمان فصار 
مۇبدا. ظ 
قال الماوردي : أما الأجل فهو شرط في صحة الكتابةء لا يجوز أن تعقد حالة. 
وقال أبو حنيفة ومالك ليس الأجَلُ بِشَرْط في صحتها وتجوز حالّة ومؤجلة 
استدلالاً بقول الله تعالى: طفَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِئِهِمْ خَيْرَا» . ومن ذلك دليلان: . 
أحدهما : عموم قوله [7فكاتبوهم» ولم يفرّق بين حالٌ ومؤجل . 
والثاني :]"“ قوله: إن عَلِمْثُمْ فيم حَيْرآ4 [النور: ]۳۳١‏ والخير المال فجعل 
العقد مشروطا به. 
الا وغ رض اق أن دوز بعالا وم وهل 
كما لو باع عبده على نفسه بثمن حال أو مؤجل صح وعتق» وكذلك الكتابة. 





200١)‏ سقط في أ. 
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مختصر المكاتب 

قالوا: ولأنه عقد على عين فصح حالاً ومؤجلاً كالبيع . 

قالوا: ولأنه إسقاط حق» لاجد مد ا اللي در 
إلى أجل كالإبراء . 

قالوا: ولأن دخول الأجل غر فإذا صح العقد معهء ل قولكم في 
السلم أن تجعلوه لخلوه من الأجل أصَعْء ود الخال وري إذا جاز مؤجلاً كان 
خالا اجون لأنه من الغرر أبعد. 

ودليلنا: قول الله تعالى: «والَذِيْنَ يَبتَفُونَ الكتابَ مما مَلَكَتْ ماگ4 إلى 
قوله : «نِيْهم خَيْرَا» [النور: ۳۳]. فسماها كتابة وأفردها بهذا الاسم من غيرها من 
العقود . والعقد إذا أفرد باسم وجب أن يختص بمعنى ذلك الاسم»ء كالسلم سمي 
سلماء لوجوب تسليم - جميع الثمن كذلك الكتابة سميت كتابة لوجوب الكتابة . 

والكتابة إنما ندبنا إليها في الحقوق المؤجلة دون المعجلة ألا تراه قال تعالى : 
«إذا تداینشم بِدَيْن إلى أجَلٍ مُسمّى فَاكتيُوة» [البقرة: ]١87‏ وقال فى المعجلة : ل أن 
تَكُونَ تجَارَة حَاضْرَ 5 يوتا بيتك فل عليكُم جتاع ألا نوها [البقرة: [YAY‏ 
فدل اختصاص هذا العقد باسم الكتابة على اختصاصه بحكم التأجيل . 

وفي هذا انفصال عن الاستدلال بعموم الآية ونهى رسول الله 6 عن العَرّر. 

والغرر: ما تردد بين جوازين أخوفهما أغلبهما والكتابة الحالة غرر لأن الأغلب 
من أحوال المكاتب عجزه عنها فكان عقدها باطلاً ويتحرر من اعتلال هذا الخبر قياس . 

فنقول : عقد معاوضة ا استحقاقه» فوجب أن 
يكون باطلاً كبيع العبد الآبق» وكالسلم إلى أجل يتحقق عدمه فيه ولا يفسد بنكاح 
الصغيرة» لأن تسليمها يستحق عند إمكان الاستمتاع بها. فإن قيل: هذا فاسد بالبيع 
على معسر يتعذر عليه تسليم الثمن ولا يوجب فساد البيع. 

قيل: إعساره في الظاهر لا يوجب إعساره في الباطن» لجواز أن يملك ما لا 
يعلم وإعسار المكاتب في الظاهر والباطن» لأنه لا يجوز أن يملك قبل كتابته» فافترقا 
في تعيين الإعسار. فلذلك افترقا في الجواز. 

فان قيل: يفسد من وجه اخر وهو إذا كاتبه على مال كثير يؤديه في نجمين 
مقدرين بساعتين من يوم تتعذر منه القدرة عليه» وتصح كتابته . ۰ 

وكذلك في المعجل قيل: يمكنه قبل استحقاق النجم أن يؤجر نفسه ثلاثين سنة 
بقدر كتابته» ولا يمكنه ذلك في الحال المعجل فافترقا. 


. مختصر المكاتب 
فإن قيل : يفسد من وجه آخر وهو إذا باع عبده على نفسه بألف حال صح. وعتق 
وإن تعذر عليه دفع الثمن› فيل : قد خرّج فيه ابن أبي هريرة وجها محتملا : أن البيع 
يبطل لهذا المعنى › فيكون الاعتراض به فاسدا. 
والظاهر من مذهب الشافعي جوازه» وقد نص عليه في كتاب الإقرار فقال: ولو 
م يب اسيم 


قيل: مقصود هذا البيع العتق وقد حصل . 
فإن فيل : وكذلك الكتابة مقصودها العتق فوجب أن يصح . 


قيل: الفرق بينهما أن العتق في الكتابة يحصل بعد الأداء» والعتق في البيع 
يحصل قبل الأداء» فجاز أن تبطل الكتابة بتعذر الأداء وإن لم يبطل به البيع. وفي هذا 
انفصال عن استدلالهم به. ولأن الأجل في الكتابة إجماع ERE AF‏ 
الله عنهم لأنهم كاتبوا عبيدهم مجمعين فيها على التأجيلء ولم يعقدها ا 
خا ولو جاز حلولها لتفرد بها بعضهم مع اختلاف الأغراض» وغضب عثمان بن 
عفان رضي الله عنه على عبدٍ له وأراد التضييق عليه . فقال: والله لأكاتبّك على نجمين 
فلو جازت حالّة» أو على أقل من نجمين لكان أحق بالتضييق عليه . ظ 

فأما: الجواب عن قول الله تعالى: إن عَلِمْتُمْ فيه حَيْرا [النور: 7"] فإن 
الخير هو المال فهو أن الشافعي قد أبطل هذا التأويل من وجهين : 

أحدهما: أن العبد لا ملك له على قول من لم يجعله مالكاء ولا على قول من 
جعله مالكاء لأن سيذه اله فته | 

والثاني : أنه لو أراد المال لقال: إن علمتم لهم خيراء لأن المال يكون له ولا 
يكون فيه» وإنما الذي فيه ما 1 الشافعي من ا د ثم لو صح أن 

وأما قياسهم على البيع › > فالمعنى فيه وجود المقصود به في الحلول والتأجيل» 
«أوكدلك ابعل لهم A‏ لأن مقصوده لا يتعذرء ولأن الإبراء لا يجوز تعليقه عندنا 
- بأجل وإن دخل في الكتابة فافترقا. 

وأما السلم: فقد أجمعنا وهم على الفرق بين الكتابة والسلم لأنهم منعوا من 
لد ب ب أن يستشهد بأحدهما على الاخر. ثم 

معنى الفرق بينهما عندنا أن الغرر ينتفي عن تعجيل السلم فجوزناه» ويخل في جلو 
الكتابة فأبطلناه . 
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مختصر المكاتب 
فصل: فإذا تقرر أن الأجل في الكتابة شرط فأقل ما تصح الكتابة إليه نجمان» 
وإن كاتبه على نجم واحد لم تصحء وإنما كان كذلك لأمور منها ما رواه ابن أبي هريرة 
في تعليقه عن النبي كل أنه قال : «الكتابة عَلَى نَجْمَيْن»" . 
وهذا الخبر إن صح نص يدل على إيجاب الأجل على تقديره بنجمين» ولأن كل 
من أجل الكتابة قال : لا تصح إلى أقل من نجمين فصار من إجماع من قال بتأجيلها . 
وقد غضب عثمان رضي الله عنه على عبده. وقال: والله لأعاقبنّك ولأكاتبنّك على 


.0( 
ین 

ولو جازت إلى أقل منهما لاقتصر عليه تضييقاً عليه» فدل على أن النجمين 
أقصى التضييق . 


ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكاتبوا مع اختلافهم في مكاتبة عبيدهم على 
أقل من نجمين» قد كوتبت بريرة على تسعة أنجم» وكاتب ابن عمر عبده على خمسة 
أنجم وكاتبت أم سلمة رضي الله عنها مولاها نبهان على نجمين» وذلك أقل ما كاتبت 
الصحابة عليه فصار ذلك منهم اجماعاء: ولان الإيتاء مما أدى واجب اليستعين به 
المكاتب فيما بقي» وذلك لا ينتظم إلا في نجمين يكون أحدهما للأداء والاخر للإيتاء 
معونة في باقي الأداء» ولأن اشتقاق الكتابة» إما أن يكون من الضم والجمعء وإما أن 
يكون من كتابة الخط . 

فإن كانت مشتقة من الضم والجمع. فأقلٌ ما يكون به الضم والاجتماع اثنان. 
فافتقرت الكتابة إلى نجمين. ينضم أحدهما إلى الآخر. وإن كانت من كتابة الخط فأقل 
ما تتقيد به خط الكتابة حرفان» فافتقرت الكتابة المؤجلة إلى نجمين . 

فإن قيل : نتن وس الح يعر قم والحن وين لذ 


قيل: لا حرفان: لام وألف 
قال الشاعر : 


ع 3 


خط رجي بط مُخْتَِف تبان ذ في الطريق لغ الف 
فإن قيل : تنا كان ا ردو رقا ا كرتا تل 


)١(‏ لا أظنه يصح مرفوعاً بل رواه البيهقي في السنن الكبرى عن فعل عثمان وابن عمر رضي الله عنهما 
السنن الكبرى ۰۳۲۰/۱۰ ۳۲۱. ۳۲۸. 

.۲٠۷/٤ والتلخيص‎ ۳٤١/٠١ البيهقي‎ )۲( 

() انظر اللسان مادة (كتب). 
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من جنسين . ا جعلتم اختلااف النجمينٍ في القدر والتجانس شرطا اعتبارا بتقييك 
الخط. كما جعلتم أقل الكتابة نجمين اعتبارا بتقييد الخط . 





٠‏ ل غ هاا جرابان” 

أحدهما: أنه ليس يلزم تغاير أجناس الحرفين في الخط ألا ترى إلى قول النبي 
ع2 : «لَسْتٌ مِنْ دد وَل دد مي ا ا اسن وهما حرفان 
متجانسان يتقيد بهما الخط كذلك نجماالكتابة. 

والثاني : أنه لو لزم هذا في أقل ما يتقيد به الخط أن يكون متغاير الأجناس فنجما 
الكتابة بمثابته» لأنه لا يتصور النجمان إلا متغايرين وإن تساوى زمانهماء لأنه إذا كان 
كل واحد من النجمين شهرا فقد اختلفا من وجهين : 

أحدهما : أن الأجل مستحق من وقت العقد فيكون أول النجمين منهما بعد شهر 
والاخر بعد شهرين 

والثاني : ات ر بای دمر ناک و د 
فاختلفا مع تساويهما من هذين الوجهين فثبت ما قلنا ا ا ا 
بين تساويهما واختلافهما وبين طولهما وقصرهما. 

أما أكثر نجوم الكتابة فلا ينحصر بعدد ويجوز أن يكاتبه إلى مائة نجم» وأكثر. 

فإن قيل: فإذا كان ما لم يتجاوزه الصحابة رضي الله عنهم من أقل النجوم شرطاً 
pp‏ 
شرطا في تقييد الأكثرء وأكثر ما كاتبت الصحابة عليه تسعة أنجم في بريرة» كما أن أقل 
ما كاتبوا عليه نجمان في نبهان» لارمكم أذ كدرو اكتره ببيعة انج كيا تبرت أت 
بنجمين أو تسقطوا تقدير أقله بنجمين» كما أسقطتم تقد ير أكثره بتسعة أنجم . 

قيل: لا يلزم اعتبار الأقل بالأكثر لوقوع الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : : أن النجوم زمان فتقدر أقل النجوم» لأن أقل الزمان محدود ولم يتقدر 
أكثر النجوم» لأن أكثر الزمان غير محدود. 

والثاني : أن قلة النجوم مفقود من جهة السادة فجاز أن يعتبر فيه فعل السادة من 


)1( أخرجه الطبراني ف e e‏ 
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مختصر المكاتب 
الصحابة» وكثرة النجوم مفقود من جهة العبيد فلم يعتبر فيه فعل عبيد الصحابة. والله 
أعلم . ) 

فد 5 الشافوي خضي م عَنْهُ : دفن e‏ دفار ل الوزن 
5055 

قال الماوردي: والذي يعتبر في صحة الكتابة» شرطان : 

أحدهما: أن يكون العوض معلوما. 

والثاني : أن يكون الأجل معلوماً. 

فأما العلم بالعوض فمن ثلاثة أوجه قدمناها: 

أحدها : مرف الجن : 

والثالث : معرفة القدر. 

فإن جهلا أو أحدهما أحد وا يود أو صفة» أو قدر بطلت الكتابة . 

وأما العلم بالأجل فيكون من ثلاثة أوجه: ١‏ 

أحدها: تقدير زمانه بالسنين» أو بالشهور الهلالية . فيقول: قد كاتبتك على مائة 
دينار في عشر سنين › فإن ذكر أولها وآخرها كان ن أوكدء وإن ذكر أولها ولم يذكر اخرها 
جاز لأنه يصير معلوماً بذكر الأول. فإن ذكر اخرهاء ولم يذكر أولها جازء لأنه يصير 
معلوماً بذكر الآخر بعد أن لا يريد ذكر اخر المدة على العشر ولا ينقص منهاء وإن لم 
يذكر أولها ولا آخرها فالصحيح من مذهب الشافعي وإن كان دليل كلامه هاهنا لا 
يقتضيه أن تكون الكتابة جائزة» لأن أول الأجال المستحقة في العقود من وقت عقدها 
فصار وقت العقد أولهاء وهو معلوم ويصير اخرها بمعرفة الأول معلوما. 

وإتما نص الشافعى رضى الله عنه على ذكر أولها وآخرها تأكيدا. 

والثاني : من الأوجه الثلاثة : العلم بوقف استحقاقها في كل نجم لبعد ما بين 
طرفيه ESBS EE E a a‏ وان 
والكتابة على حال لا تصع» Sea e‏ 


. 01 
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والثاني: يصح ويكون المحل في نصف كل سنةء لأن الوسط على التحقيق 
موضوع لاستواء الطرفين فلو كاتبه على نجمين في سنتين ليكون محل الأول منهما في 
أول السنة الأولى ومحل الثاني آخر السنة الثانية لم يجز لما ذكرنا من حلول الأول. 
ولو جعل النجم الأول في اخر السنة الأولى» والثاني في أول السنة الثانية ففيه 
وجهان: ٠0‏ ۰ 

أحدهما : لا يصح › لأنه بالاتصال قد صار نت نجماً واحدا. 

والثاني : يصح لاستحقاق كل واحد منهما في غير زمان الاضر لان الأول عق 
في ا أجزاء السنة الأولى. والثاني مستحق في أول أجزاء السنة الثانية. فصارا 
مختلفين وإن اتصلا . 

والثالث : من الأوجه الثلاثة : : أن يكون ما يستحق من مال الكتابة في كل نجم 
معاو ما سوا ری مال النجوم . أو اختلف وتساويه أن يقول: قد كاتبتك على مائة 
دينار وتؤديها في عشر سنين في آخر كل سنةء منها عشرة دنانير . 

واختلافه» أن يقول: على أن تؤدي في اخر السنة الأولى خمسة دنانير وفي ار 
A e‏ ا ابر يال التي a SS‏ 
E‏ ) 

أحدهما: أن الكتابة باطلة للجهل بقدر الاستحقاق 

والوجه الثاني : أن الكتابة جائزة» ويكون المال مقسوماً على أعداد النجوم» لأن 
الإطلاق يوجب التسوية فإن كانت النجوم خمسة استحق ق كل نجم خمس المال» وإن 
كانت عشرا استحق قق كل نجم عشر المال . 

مسألة : : قال الشَافعيٌ رَضِي الله عَنْهُ: «ول يعن > حى يقول في الكتَابة دا أديتَ 
كذ فَأَنْتَ حه أو قول بَعْدَ ذّلكَ 3 قؤلي كاتَبتكَ کان قرا على انك إذا أ انت 
حو كما لآ یون الطلاقٌ إلا بصَريح أذ مَا يشبهة مَعْ اة . 


قال الماوردي: وهذا كما قال» لفظ الكتابة كناية لا يتحرر به العتق عند الأداء 
إلا أن يقترن بها لفظ صريح في العتق. أو نية يريد بها العتق» فالصريح أن يقول في 
عقد الكتابة. فإذا أديت اخرها فأنت حرء والنية أن يقول بعد الكتابة : قد كان قولي 
كاتبتك معقودا على أنك إن أديت اخرها فأنت حرء فإن لم يقترن بعقد الكتابة أحد 
هذين لم يتحرر بها العتق . 


١ هم‎ 
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وقال أبو حنيفة : لفظ الكتابة صريح يتحرر به العتق عند الأداء من غير أن يقترن 
به تصريح بالعتق ولا نية كالتدبير هو صريح في تحرير العتق بالموت لا يفتقر إلى 
تصريح ولا نية» وهذا فاسد» لأن لفظ الكتابة كناية يتساوى فيه الاحتمال. 

فيحتمل أن يريد به كتابة المراسلة» ويحتمل أن يريد به كتابة المخارجة› 
ويحتمل أن يريد كتابة العتق» فلم يَجرْ أن يصير مع احتماله صريحاً وجرى مجرى قوله 
في الطلاق : أنت خلِيّة» أو بريئة . 

فأما لفظ التدبير: فالذي نص عليه الشافعي أن يكون صريحاً في العتق كما نص 
فى لفظ الكتابة أنه كناية فى العتق فاختلف أصحابنا فى اختلاف نصه فيه على ثلاثة 
مذاهب : 

أحدها: أن نقلوا جوابه في التدبير إلى الكتابة وجوابه في الكتابة إلى التدبير 
وخرّجوه على قولين : 

أحدهما: أن اللفظ فيهما صريح في العتق على ما قاله في التدبير ولا تفتقر 
الكتابة إلى نية كما لم يفتقر إليها التدبير . 

والقوك الثاني ١‏ ا ا ي [1 ني أو تصتريج على 
ل بقع العتق في التدبير إلا بتصره يح أو نية كما لم يصح في الكتابة» 

والمذهب الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي: أن الشافعي إنما جعل التدبير 
SS mm‏ 


وهذا قول فاسد. 3 صريح الطللاق وكنايته ستوي في حق العاله والجاهل 
كذلك الكتابة والتدبير. 


والمذهب الثالث : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وأكثر أصحابناء أن الجواب 
منهما محمول على ظاهره في الموضعين فتكون لفظ الكتابة كناية من العالم والجاهل» 
والتدبير صريحاً من العالم والجاهل . 


والفرق بينهما كثرة التذبير وقلة الكتابة › فصار التدبيز لكثرة استعماله في العتق 
صريحا والكتابة لقلة استعمالها فيه كناية. 
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مسألة: قال الشّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلآً تجوز عَلَى العرّض حى يون 
قال اا أما الكناية على الأعيان الحاضرة فقد ذكرنا أنها لا تصحء لأنها 


إن كانت في يده فهي لسيده» فإن لم تكن في يده فأولى أن لا تصح في کتابته» وإنما 
yS‏ 


يكون من جنس الأثمان أو من غيرها. 

فإن كان من جنس الأثمان من الدراهم والدنانير جاز إذا كان لها نقد غالب أن 
يكاتبه عليها بالإطلاق من غير صفة ليحملا فيها على العرف في اعتبار الأغلب» وإن لم 
يكن فقد غالب» فلا تصح إلا بوصفهاء فإن أطلقت بطلت» كالأثمان» وإن كان من 
غير جنس الأثمان فإن كان ما يصح ثبوته في الذمة سلماء صحت المكاتبة عليه» وإن 
كان مما لا يصح ثبوته في الذمة سلماء كالذي لا تضبط صفته من الجواهر لم تصح 
المكاتبة عليه» ثم عليه أن يصف ذلك في عقد الكتابة كما يصفه في عقد السلم فإن 
أخلّ بصفة من صفاته بطلت الكتابة لدخول الجهالة عليه. وأسقط أبو حنيفة اعتبار 
الصفة» وخالف بين الكتابة فيها والسلم» وجوّز المكاتبة على الحيوان ولم يجوز فيه 
السلم وهي عندنا سواء» في استحقاق الصفة ونفي الجهالة» لأن الغرر وإن دخل في 
لاحن E‏ اودر بالط و انان لي ات الجهالة هه 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُئ «ولا باس أن يُكَاتبَهُ عَلَى خدمّة شهر 

بتار بعد الْشّهْرِ» . 

قال الماوردي: والكتابة تجوز على المنافع كما تجوز على الأعيان لجواز 
المعاوضة عليهاء ولذلك جاز الصداق بهاء فإذا جمع بينهما في الكتابة فقال: قد 
كاتبتك على خدمة شهر ودينار بعد الشهر ووصف للحي سه وا فهذا 
على ضربين : 

أحدهما : أن يفصل بين انقضاء شهر الخدمة» وبين محل الدينار الذي بعده» ولو 
بيوم ) فيجعله قا بعد انقضاء يوم من دخول الشهر الثاني» فتصح هذه الكتابة. 
لأنها على نجمين وإن كانا من جنسين متغايرين» وتغاير أجناس العوض في العقد لا 
تمنع من صحته كما لا يمنع منها تغاير أجناس المعوض . 

فإن قيل : ل ل لد 

أحدهما: حال وهو الخدمة. 
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والثاني : مؤجل وهو الدينار. 

قيل لا يلزم هذا وعنه جوابان : 

أحدهما: أن الخدمة ليست حالَّة وإن كان ابتداؤها من حين العقدء لأنها منتظرة 
قن الا عد هال 

والثاني: أن الكتابة على الحال لم تصح» لتعذر الأداء على المكاتب والخدمة 
ليس يتعذر عليه أداؤها وإن حلت فافترقا. 


والضرب الثاني : أن يصل بينهماء رات فج مل دري ان الشهر 
الثاني فيصير متصلا بانقضاء الخدمة في اخر الشهر الأول ففيه لأصحابنا وجهان: 
أحدهما: حكاه أبو إسحاق المروزي عن بعض المتقدمين من أصحابنا أن الكتابة 


باطلة» لأن اتصال أحد اال الاجر جه جاو ج ن 
يستحق فيه مطالبة . 


والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن الكتابة“ 
جائزة» لأن النجمين ما تغاير وقت استحقاقهما واستحقاق الدينار في غير الوقت الذي 
يستحق فيه الخدمة فصارا نجمين» فلذلك صحت بهما الكتابة وعلى تعليل الوجهين لو 
جعل محل الدينار في شهر الخدمة لم تصح الكتابة وقد قاله الشافعي نصاً. 

ومن أصحابنا من ركب الباب على الوجه الأول» وجوز فيه الكتابة وعلل في 
جوازها بأن ما مضى من شهر الخدمة قبل استحقاق الدينار نجم. وما بقى منها بعد 
استحقاقه نجم آخر. وهذا التعليل فاسد» لأنه لو كاتبه على خدمة شهرين لم تصح 
لأنها كتابة على نجم واحد وليس لقائل عي ا ا 

مسألة دل ادر دي كك : «وَإن كاتبه ا 


ر 
قل 


SF‏ 5 و 
يج لاله قل يَحَدَثُ ث ما د هة من العمل بَعْدَ الشَّهْرٍ وَلَيْسَ بِمَضْمُونٍ يكلف أن ياتى 


قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا كاتب على دينار بعد شهر وعلى خدمة شهر 
بعد الشهر فهذه كتابة باطلة وليس بطلانها من جهة اتصال النجمين ولكن لأن خدمة 
الشهر هي معينة من جهة العبد نفسه والعقود على الأعيان بتأخير القبض لا تصح 

آل رع لو اشر م وار على آن تبلا عد شمر أو اكتراها بعد و من 
وقت العقد لم يجزء لأنه عقد على عين بعد أجل فلذلك بطل كذلك الكتابة» ولكن 
لو كاتب على دينار بعد شهر وعلى خدمة شهر مضمونة في ذمته بعد انقضاء ذلك 


الشهرء صار ذلك في حكم تأجيل الخدمةء وتأجيل الدينار فإن فصل بينهما صح»› وإن 
وصل فعلى الوجهين» لأن الخدمة صارت هاهنا مضمونة في الذمة. والله أعلم . 

. مسألة : قال الشافعيُ رضي الله عَنْهُ: «قَإِنْ كَاتبَهُ عَلَى أنْ بَاعَهُ شيعا لَمْ يَجْرْ لان 
البيْعَ يَلْرَمُ كل حال وَالكِتَابَةُ لآ تَلرَمُ مى شَاء تَرَكَهّا» . ظ 
قال الماوردي: وأصل هذا أن عقد المعاوضة إذا جمع شيئين مختلفين على 
ضربين: ٠‏ ) 

أحدهما: أن يكون في حكم العقد في أحد النوعين اوا لحكمه فى النوع 
الآخر. 

مثاله: أن يشتري دارا وعبداً بألف فيكون هذا جائزاً لأن أحكام البيع في 
العبد كأحكامه في الدار في اللزوم» وثبوت خيار المجلس بالعقد وخيار الثلاثة 
من جملة الألف صح وكانا لتفصيل الثمن عقدين جمع بينهما في البذل والقبول. 

والضرب الثاني: أن يكون حكم العقد في أحد النوعين مخالفاً لحكمه في النوع 
الاخر. 0 

ماله أن يشدري »ننه عدا ويستاجر هته دارا بالق افإن قصل تمن العبد من أخرة 
الدار صحء وكانا عقدين وإن لم يفصل وأطلق الألف في الأجرة والثمن» فحكم العقد 
في الإجارة مخالف لحكمه في البيع لعدم الخيار في الإجارة وثبوته في البيع فيكون في 
العقد عليهما قولان: 

أحدهما: صحيح منهما ويكون لكل واحد منهما حکمه» لأنه لما لم يمنع 
اختلاف الأجناس من صحة العقد لم يمنع منه اختلاف الأحكام . 

والقول الثانى: أن العقد باطل فيهما جميعاًء لأن العقد الواحد لا يجوز أن يكون 
له إلا حكم واحد متى خالف بعضه حكم بعض تناقض» فبطل كما لو اشترى عبدين 
بألف واشترط خيار الثلاث في أحدهما بطل العقد فيهما. 

ظ فصل: فإذا تقررت هذه المقدمة فصورة المسألة في رجل كاتب عبده وباعه دارا 
بألف فإن فصل مال الكتابة من ثمن العبد» صحت الكتابة لتميزهاء فأما بيع الدار فينظر 
فيه فإن قدمه في العقد على لفظ الكتابة بطل البيع› وإن صحت الكتابة لتقدم العقد 
عليها وهو عبد وما يبيعه السيد على عبده باطل . ظ 


وإن قدم في العقد لفظ الكتابة على لفظ البيع نظرء فإن كان العبد قد بدأ فطلب 


١ /اه‎ 





الكتا بة قبل إجابة السيد صح البيع إذا قبله العبد» لأن الكتابة قد تجب بطلب 


العبد وإجابة السيد وصار السيد مستأنفاً بعدها لمبايعة مكاتبه بالبذل» وبيع السيد على 
مكاتبه جائز كجوازه مع غيره» ووقف تمام البيع بعد بذل السيد على قبول المكاتب» 
وإن لم يكن العبد قد ابتدأ بطلب الكتابة» وابتدأ السيد ابا ام 
لوقوفه على قبول المكاتب . 

وإذا كان كذلك صار مبايعاً لعبده لا لمكاتبه» فبطل البيع وصحت الكتابة . 

ا اا و ا 
الأصل الذي قدمناء. - 

فإن قلنا: إن ما جمعه العقد من المختلفين في الحكم باطل» بطل العقد هاهنا 
في الكتابة» والبيع . | | 

وإن قلنا: إنه جائز فيهما جميعا أثبتنا حكم العقد فيهما هاهنا على ما قدمناه من 
تفصيل المعوض فيهماء وهو أن ينظر في عقده فإن قدم فيه ذكر الكتابة على ذكر البيع» 
صح العقد فيهما بصحة الكتابة بتقدمها فصح البيع بعدها وتقسط الألف على على قيمة 
الدار وكتابة المثل فما قابل قيمة الدار منها كان ثمناًء وما قابل كتابة المثل كان مالا في 


الكتابة» فيجري على كل واحد منهما حكمه لو انفرد وإن قدم في العقد ذكر البيع على 
ذكر الكتابة بطل البيع» لأنه صار فيه مبايعاً لعبده وفي بطلان الكتابة قولان من تفريق 
الصفقة : 

أحدهما : تبطل الكتابة لبطلان البيع» إذا منع من تفريق الصفقة . 

والقول الثاني : تصح الكتابة وإن بطل البيع إذا أجيز تفريق الصفقة . 

فعلى هذا فيما يقيم به العبد على الكتابة قولان : 

والثاني : ا المثل وقيمة الدار إذا قوبلتا بالألف . 

فصل: فأما إذا قال السيد لعبده: قد كاتبتك بألف على أن أبيعك داري بألف . 
فهذا باطل في الكتابة والبيع» لأنهما عقدان في فلب ووفك نين رَسُولُ الله يل عَنْ 


يمين في بَيْعَةِ ولأنه ما أطلق كتابته حتى شرط عليه ابتياع ما لا يلزمه فصار منافيا له ظ 
فأنظاه: ولكن لو قال: قد كاتبتك بألف وأبيعك داري بألف صحت الكتابة» وكان ما 
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بذله من البيع وذ رقفب على خيار المكاتب إن استؤنف عقده» ولم يجعل شرطأ في 

الكتابة . 

مسألة : قال الشّافعيُ رَضي الله نة «وَلَوْ كاتبَهُ على ماثة ديتار يُوَديْها إِلَيْه في 
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عَشْرٍ سنين كان التَجْم مَجُهولا لا يذْرَى افي اوَلِهَا اؤ اخرهًا (قال المُرَنِيٌ) وَكذا يودي 
E‏ كو اي ل f‏ > 0 ر ا ا ا رن 

0 شرّة ا اا 


أحدها: أن تكون معقودة على نجمين فصاعدا فإن عقدت على نجم فسدت . 
والثاني : أن يكون مال كل نجم معلوماً فإن جهل فسدت . 
والثالث: أن يكون وقت المحل في كل نجم معروفاً. فإن جهل فسدت . 
فإذا تقرر ما وصفنا فقال: قد كاتبتك على مائة دينار يؤديها في عشر سنين كانت 
الكتابة فاسدة لثلاثة معانءٍ 4 ف ا E‏ واحد» ولأن مال كل نجم 
ولو قال على وداي مشرة الج من مغر سنن فسات لمعن لأن مال 
LED )‏ 1 201ص 
بوقت المحل من السنة . 
ولو قال : على أن تؤدي عشرهاء أو قدرا من عدد الدنانير تتساوى في كل سنة أو 
تتفاضل تؤديه عند انقضاء ء كل سنة أو في آخر كل سنة» أو في مستهل شهر كذا في كل 
سنه صحت حينئذ الكتابة باستيفاء هذه الشروط المانعة من دخول الجهالة في القدر 
والمحل . 
مسألة : قال الشافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنُْ: ولو کت لا كسَابة َاحَدَة على مال 
ادا دا انت الغا ق غل قيمَتهمْ يوم كوتو 


£ ی 2 0 سے م 


قال الماوردي: وصورتها في رجل كاتب ثلاثة أعبد له على مائة دينار منجمة فلا 
يخلو حال كتابتهم بها من أن يبين كتابة كل عبد من المائة» أو لا يبين : 


مختضر المكاتتب ب _ ب سسسب )بيب 19 
فإن بيتها وجعل كتابة أحدهم خمسين ديناراء وكتابة الثاني ثلاثين ديناراء وكتابة 
الغالث عشرين ديناراء فكتابة جميعهم جائزة باتفاق» ويكون كل واحد منهم مأخوذا 
بقدر كتابته يعتق بأدائها ويرق بعجزه عنهاء ولا يعتبر حكم أحدهم بغيره وإن أطلق 
حكم المائة بينهم» ولم يبين كتابة كل واحد منهم. فقد نص الشافعي رحمه الله في 
كتاب الأم والإملاء ونقله المزني منهما إلى هذا الموضع» وهو المذهب المعمول عليه 
أن كتابتهم صحيحة» وتقسط المائة بينهم على قدر قيمتهم وقال من الفقهاء معه في 
رجل باع ثلاثة عبيد له على ثلاثة أنفس على كل واحد منهم عبد يعينه بمائة دينار» ولم 
يميز ثمن كل واحد من العبيد أن البيع باطل في الجميع ؛ > لأن ثمن كل واحد من العبيد 
على مشتريه مجهولء. وجهالة الثمن مبطلة للعقد» وله فيمن تزوج أربع نسوة على 
صداق ألف قولان: 
أحدهما: بطلان الصداق» وصحة النكاح» لأن فساد الصداق لا يوجب فساد 
النكاح . 00 
والقول الثاني : أن الصداق جائز وتقسط الألف بينهن على قدر مهور أمثالهن» 
فلم يختلف أصحابنا في الصداق أنه على قولين وإنما اختلفوا في الكتابة ا 
طريقين : 


أحدهما : وهي طريقة أبي العباس بن سريج أنه سوّى بين الكتابة والبيع ونقل 
جواب كل عقد منهما إلى الآخر وخرجها على قولين : 

أحدهما: بطلان الكتابة والبيع على ما نص عليه في البيع . 

والثاني : جواز الكتابة والبيع على ما نص عليه-في الكتابة لأنه يفضي إلى جمع 
بين بيع ثلاثة أعبد على ثلاثة أنفس في عقدء وبين بيعهم في الكتابة على أنفسهم في 


عفد . 


والطريقة يقة الثانية : ا ازا الى اف یت ای ممية اتر اا ش 
علي بن أبي هريرة أن البيع باطل قولاً واحداء ولا يتخرج فيه قول الكتابة. لأن حكمه 
مجمع عليه» وفي الكتابة قولان لتخريج قول البيع فيه . 

وأحد القولين: أن الكتابة باطلة في الثلاثة كبطلان ان غ في الثلاثة› 0 كل 
ا ا 0 

والقول الثاني : أن الكتابة جائزة فى العبيد الثلائة» وإن بطل البيع فن العبيد 
الثلاثة. ٠‏ 


۱۰ مختصر المكاتب 





والفرق بين البيع والكتابة من وجهين : 

أحدهما: أن المقصود بالكتابة القربة والبر فخف حكمها. 

والثاني : يق کی فن الفاسدة كنفوذه في الكتابة الصحيحة ولا 
تقل الملك بالبيع الفاسد كانتقاه بالبيع الصحيح فافترقا لخفة حكم الكتابة؛ وتغليظ 
الحكم ا 

فصل: فإذا تقرر أن كتابتهم على قولين فإن قلنا: بصحة الكتابة فيهم كانت المائة 
وتصرفوا لأنفسهم فلذلك اعتبرت قيمتهم وقت الكتابة . 

فإذا قيل: إن قيمة أحدمم مائة درهم» وقيمة الآخر مائتا درهم» وقيمة الثالث 
درهم سدسها وعلى الذي : قيمته مائتا درهم ثلثها وعلى الذي قيمته للائمائة درهم 
مج و ا ا ميا 


وقال أبو حنيفة ومالك: يلزم كل واحد من الثلاثة ضمان ما على الآخرين» لأن 
كتابتهم واحدة فاشتركوا في التزامها وضمان مالها وصار كل واحد منهم مأخوذاً 
بجميعها. وهذا غير صحيح» لأن الاجتماع على الكتابة كالاجتماع على الابتياع» فلمًا 
لم يلزم الضمان في الاجتماع على الابتياع لم يلزم الضمان في الاجتماع على الكتابة» 
وإذا ا ا ا ل ل ل ا له في الأداء 
من ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يؤدوا جميعاً مال كتابتهم» فقد عتقوا بالأداء اتفاقاً. 


والحال الثانية : أن يعجزوا جميعاً عن الأداء فيرقوا جميعاً إذا أعجزهم السيد 
وهذا اتفاق أيضا. 

والحال الثالثة : أن يؤدي بعضهم ويعجز بعضهم› فيعتق من أدى ويرق من عجز . 

وقال أبو حنيفة ومالك : لا يعتق من أدى إذا عجز بعضهم حتى يؤدوا جميع مال 
الكتابة»ء ولمن أدى أن يجبر من عجز على الكسب والأداء» فإن أدى المؤدي عن 
العاجز عتقوا جميعاًء حينئذ ورجع المؤدي على العاجز بما أدى عنه. 


قالوا: وإنما لم يعتق أحدهم بالأداء حتى يؤدوا جميعاً جميع الكتابةء 10 


فف الا > اي سعد شي ےا 
بحكم الصفة في قوله: «قاذا إلى اخرها فأنتم أحرار» فوجب أن لا يعتق واحد 
سهم. إلة بادك کی اال کار قال ا إذا دفعتم إليّ ألف درهم فأنتم أحرار. لم 
ل ولو دفعوها إلا درهما لم يعتقوا وار قال لهم 
إذا دخلتم الدار فأ نتم أحرار. لم يعتق أحد منهم بدخوله. حتى يدخلوها يفا : 
فيعتقوا حينئل . 

كذلك في الكتابة. أ 

وهذا الذي قالاه غير صحيح لأن في الكتابة معاوضة قبي وهف : فإذا صحت الكتابة 
غلب فيها حكم المعاوضة وإذا فسدت غلب فيها حكم الصفة. ألا ترى أن السيد لو 
أبرأ مكاتبه من مال الكتابة عتق. وإن لم توجد صفة الأداء ولو مات السيد فأداها 
المكاتب إلى ولده عتق. وإن لم توجد الصفة تغليباً لحكم المعاوضة فبطل ما قالاهء 
وخالف مجرد العتق بالصفات لما ذكرناه. ظ 


فصل: وإن قلنا بالقول الثاني أن كتابة الثلاثة باطلة فسد حكم العرض فيهاء وبقي 
حكم الصفة» وللسيد أن يرفعهاء ويسقط حكمهاء > فإن فعل ذلك وأشهد به على نفسه. 
ارتفع حكم الكتابة» ولم يعتقوا بالأداء فإن قيل أفليس لو علق عتقه بصفة فقال: إن 
دخلت الدار فأنت حرء لم يكن له إبطال هذا الحكم وإسقاطه ومتى دخل العبد الدار 
عتقء ولا يؤثر فيه رجوع السيد» وإبطاله للصفة فهلا كان في الكتابة الفاسدة التي قد 
«الاا ا امه مركا بايا والرجوع فيها. 

قيل: الفصل بينهما أنه ألزم نفسه في العتق بالصفات وقوع العتق بمجرد الصفةء 

فلم يكن له إبطال ما التزم» وهو في الكتابة الفاسدة إنما ألزم نفسه العتق بالصفة على 
شرط العوض الذي كاتب عليه» فإذا بطل ما شرط من العوض أسقط ما تعلق بالصفة 
من الالتزام فافترقا. :7 

وإذا كان كذلك لم يخل حاله في هذه الكتابة الفاسدة من أحد أمرين: إما أن 
يرجع فيها فيبطلهاء أو يقرها على حالها. 


فإن رجع فيها وأبطلها سقط حكم الصفة فإن أدى هؤلاء العبيد مال كتابتهم لم ۰ 
يعتقوا وكانوا على رقهم. وما استأداه السيد منهم لا يلزمه رده عليهم» لأنهم عبيده 
وهو مالك لأكسابهم . 

وإن لم يرنجع السيد في كتابتهمء 'ولا أبطل ما عليهم» فإن أدوا جميعاً ما عليهم 
من مال الكتابة» عتقوا بوجود الصفة وكان له عليهم قيمتهم يوم أدوا فعتقوا لا يوم 


| بخلاة لو صحت كنا > لأن يد السيد ارتفعت اعنهم في الكتابة 
ف تقو ¢ 
لون 8 e‏ ج۱۸/ م١١‏ 


۲ | 


مختصر المكاتب 
الفاسدة. وقت الأداء وفى الكتابة الصحيحة وقت العقدء فلذلك كان التقويم فيها إذا 
فسدت وقت الأداء» وإذا صحت وقت العقد» وإذا وجب على كل واحد منهم قدر 
قیمته نظر . فإن كانت القيمة من غير جنس مال الكتابة الذي أداه دفع القيمة إلى سيده» 
واسترجع منه ما أداه وإن كانت من جنسه تقاصا. 

فإن كانت القيمة أكثر رجع السيد بالباقي منهاء وإن كان الأداء أكثر رجع 
المكاتب بالفاضل عنها . 

فأما إذا أدى بعضهم مال كتابته الفاسدة ففي نفوة عتقه بأدائه وجهان: 

أحدهما: وهو اختيار أبى حامد الإسفرايينى أنه لا يعتق تاا لحكم العتق 
بالصفة كما لو قال: إذا أديتم إليّ ألفآ فأنتم أحرار فأدى بعضهم حصته منها لم يعتق. 

والوجه الثانى : وهو الظاهر من مذهب الشافعى أنه يعتق بأداء حصته وحده» لأنه 
وإن تغلب في فساد الكتابة حكم العتق بالصفة» فقد بقي من أحكام المعاوضة ما 
يخرجه عن حكم الصفة المجردة» اح وح عر 
والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَّافِعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: وام مات قبل ان يودي مَاتَ رَقِيقاً کان 

له ولد أ أذ لَمْ يَكنْ». 

قال الماوردي : وهذا أراد به الرد على أبي حنيفة . فإنه يقول : إذا مات المكاتب 
قبل الأداء ترك ولدا وف قام ولده مقامه في الأداء» وبان أن المكاتب مات حرًا بأداء 
ولده من بعده. وسيأتي الكلام معه من بَعْدُ وإن كان فساد قوله ظاهرا من وجهين : 

أحدهما: أن من مات على حكمه من حرية» أو رق» أو إسلام» أو كفر لم ينتقل 


عن حاله التي مات عليها. وموت هذا المكاتب لا يخلو أن يكون عن حرية أو رق. 
فلما كان قبل أداء ولده مرقوقاء فكذلك بعده. 





والثاني : أنه لو ترك مكان ولده أخاً لم د يعتق بأدائه عنه فكذلك إذا ترك ولداً كان 
بمثابته . 


ص 


مسألة : : قال الشّافعِي رَضِي اللَهُ عَنْهُ: وؤ وا َال من قلت ية قِيمَتّهُ أذَّيْنَا على 


العَدَد وَقَالَ الأون على القَيّم لی العَدَدِ ثلث . 

قال الماوردي: إذا أدوا جميعاً مال كتابتهم ثم اختلفوا في تساويهم فيه» أو 
تفاضلهم لم يخل حال اختلافهم من أن يكون قبل عتقهم» أو بعد عتقهم. فإن كان 
الاختلاف قبل العتق فصورته: أن يكاتبوا جميعا على مائة دينار» وهم ثلاثة على أن 


بحي المكاب اس سي سس د ست 117 
كتابة أحدهم على عشرين ديناراء وكتابة الاخر على ثلاثين ديناراء وكتابة الثالث على 
خمسين ديناراء فيؤدوا معاً خمسين دينارا. ثم يختلفون فيقول من قلت قيمته : : أديناها 
بالسوية أثلاثاً فيكون لكل واحدٍ منا ثلثها محسوباً مال كتابته» ويقول من كثرت قيمته : 
أديناها على القيم فلي نصفها خمسة وعشرون ديناراء ولك يا من قلت قيمته عشرة 
دنانیرء ولك يا من كثرت قيمته خمسة عشر ديناراء فيكون التنازع في هذا الاختلاف 
مختصاً ولا يكون السيد فيه خصماً لهمء > لأن تنازعهم لا يقتضى استرجاع شيء من 
النيد فلذلك لم يضمن لهم خقهم فإن تصادتوا بعد الاختلاف عمل على تصادتهي» 
ولم يعتبر فيه تصديق السيد لهمء وإن أقاموا على التنازع والاختلاف فالذي نقله المزني 
هاهنا ونص عليه الشافعي في كتاب الأم» أن القول فيه قول من قلَّت قيمته في ادعاء 
ا ويكون بينهم أثلاثاً لتساوي أيديهم كثلاثة في أيديهم دارٌ ادعى بعضهم أنها 

بينهم بالسوية أثلاثاً وادعى الأخرون أنها بينهم على تفاضل فالقول فيها قول من ادعى 
و و 

فصل: فإن كان اختلافهم بعد العتق» وصورته أن يؤدوا جميع المائة فيعتقوا بها 
في الظاهرء ثم يدعي من قلت قيمته التساوي ليرجع بالباقي» ويدعي من كثرت قيمته 
التفاضل على قدر القيم» ليتحرر عتقه بإدائه فينظر في دعوى من قلت قيمته فيما ادعاه 
من الفاضل عنهاء فإن ادعى أنه أداه عمن كثرت قيمته قرضاً عليه يأخذه بردّه» فالسيد 
خارج من تنازعهم» ولا يكون في هذه الدعوى خصماً لهم» وقد عتقوا جميعاً بذلك 
الأداء . 

وإن ادعى أنه دفع الفضل إلى السيد قرضاً عليه» أو وديعة عنده صار السيد في 
هذا التنازع خصماً لهمء فإن صدق الدعوى لزمه الردء وان أكذبها وھد م كرت 
قيمته في عتقه بها صار داخلاً في التنازع والاختلااف» وفيه وجهان: 


أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وقد أشار إليه الشافعي في موضع من 
كتاب الأم أن القول فيه قول من كثرت قيمته مع يمينه» ويكون المال المؤدى على قدر 
قيمتهم» ولا تراجع فيه اعتبارا بالعرف في الدين أن المؤدى فيه بقدر الدين» فجاز أن 
يكون العرف في هذا الاختلاف يوان 


ولأن الظاهر من الأداء وقوع العتق به فلم يجز أن يقبل ما خالفه في نقضه . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي حامد الإسفراييني أن القول 
فيه قول من قلّت قيمته فى التساوي ورد قول من خالفه في ادعاء التفاضل» لأن الدعوى 
إذا ترددت بين يد وعرف غلب فيها حكم اليد على العرف . 
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ألا ترى أن دبّاغاً وعطاراء لو تنازعا دباغة وعطرا لحكم بينهما باليد» وإن كان 
العطر في العرف للعطار والدباغة للدباغ» ولأن رجلين لو اشتريا دارا بألف لأحدهما 
-ربعها وللاخر ثلاثة أرباعهاء ودفعا إلى بائعها ألفاًء ثم اختلفا فقال صاحب الربع : 
الألف التي دفعناها بيننا نصفين فلي الرجوع بالباقي . 

وقال صاحب الثلاثة الأرباع : إننا دفعناها على قدر ما علينا فلا تراجع فالقول فيه 
قول من ادعى التساوي اعتبارا باليد دون العرف وفاقاً كذلك في اکتا“ اغا ثم 
يكون العتق على الوجهين معاً نافذا في الثلاثة ثة» لأن الزيادة إن ادعيت أداء عن الأكثر 
قيمة قرضاء فقد عتق بهاء وإن كانت ديئاً عليه» وإن ادعيت وديعة عند السيد أو قرضاً 
فقد صدق السيد للأكثر قيمة على أدائه لهاء واعترف بعتقه بها إلا أن يكون السيد قد 
أكذبه» وصدق مدعي التساوي» فإذا جعل القول قوله على الوجه الثاني لم يعتق الأكثر 
قيمة بما ادعاه من التفاضل» وكان على کتابته» حتى يؤدي بقيتها بعد تساويهم فيهاء 
ليعتق حينئذ لأن قوله لم يقبل وسيده لم يصدقه . 

مسألة : : قال الشافعي رضي اللَّهُ عَنْهُ: وَل وى أحَدُهُمْ عَنْ غَيْرِه کان له المُجُوعٌ 
نان تَطوَعَ فَعُتقوا لَمْ يكن لَهُ الؤجُوعٌ فَإِنْ أَدّى بإِذْنِهِمْ َجَعَ عَلَيْهن» . 


قال الماوردي: وهذا كما قال: ليس لأحد المكاتبين في العقد الواحد أو فى 
عقود أن يؤدي كسبهء الاتمال فاد ولا جور أن بودن غير من المكاتيين عد 
سواء» أدى عنه بأمره» أو بغير أمره» لأنه إن أداه عنه بغير أمره كانت هبة له» وإن أداه 
عنه بأمره» كان قرضاً عليه وليس للمكاتب أن يصرف ماله في هبة ولا قرض فإن فعل 
وأدى عن غيره مالا إلى سيده لم يخل حال السيد في قبضه ذلك منه من أحد حد أمرين : 
إما أن يكون عالما بأنه أداه من مال نفسه» أو غير عالم . 


فإن کان غير عام بذلك فالآداء باطل » وغير محتسب به للمؤدّي عنه ويكون 
محتسباً به للمؤدّى إن كان ما عليه قد حل > فان لم يكن حل كان المؤدي بالخيار بين 
أن يسترجعه من سيده» أو يجعله تعجيلاً عن نفسه وإن كان السيد عالماً بأنه أدى ذلك 
من مال نفسه» فعلمه به كالإذن فيه فيكون كالمكاتب إذا وهب أو أقرض بإذن سيده 
فيكون فيه قولان: ظ 

أحدهما: لا يصح › لأن ما بيده مستحق في کتابته» فلم يجز أن يعدل به إلى 
غيرها. 


والقول الثاني : : يصح ذلك ويجوز» لأنه ممنوع من التصرف فيما بيده لحق 
امم نص تمركت a‏ 





فإذا قلنا: إن ذلك لا يجوز صار كما لو أداه بغير علم سيده. فلا يحتسب به 
المؤدى عنه ويحتسب به للمؤدي من كتابته إن حلف عليه وإن كانت إلى أجلها كان 
بالخيار بين أن يسترجعها من سیده» أو يعجلها عن كتابة نفسه فلو لم يسترجعها 
المكاتب ولا عجلها عن نفسه حتى أدى ما عليه» فعتق ففى استحقاق استرجاعها بعد 





عتقه وجهان: 
أحدهما : وهو الظاهر من منصوص الشافعي أنه لا يستحق استرجاعها والسيد 
أولى بها لأنها كانت موقوفة على أدائها في كتابته فلم يكن له اذ أن يسترجعها في حق 


والوجه الثاني : وهو الأصح عندي أن له استرجاعهاء لأنه بعد العتق أقوى ملكاء 
وتصرفا فلما استحق تى استرجاعها في أضعف حاليه» كان استرجاعها فى أقواهما أولى 
وإذا قلنا: إن ذلك صحيح جائز لم يخل حاله في أداء ذلك عن صاحبه من أن يكون 
أداؤه عنه بإذنه أو بغير إذنه» فإن كان قد أداه بغير إذنه لم يرجع فيه» وكان متطوعاً 
ببذله كالهبات. وإن كان قد أداه عنه بإذنه برج به كالقرض لم يخل حال المؤدي 
والمؤدى عنه من أربعة أحوال: 

أحدها: أن يعجزا فيرقا فلا رجوع للمؤدّي بما 3 لا على سيده ولا على 
المؤدّى عنهء لأنه بعوده إلى الرق قد صارت أمواله لسيده» والسيد لا يثبت له على 
عبده غرم فلا يثبت لعبده عليه مال . 


والحال الثانية : أن يؤديا فيعتقا فللمؤدي بعد عتقه أن يرجع على المؤدى عنه بعد 
عتقه بما أداه عنه إن كان موسراء وإن كان معسرا أنظر به إلى ميسرته . 

والحال الثالئة: أن يعتق المؤدى عنه» ويبقى المؤذي على رقه فينظر في عتق ) 
المؤدى عنه» فإِن كان بغير ما أقرضه المؤدّي نفذ عتقه. وكان المال المؤدّى عنه ديناً 
حالاً للسيد عليه» وإن كان عتقه بما أقرضه المؤدي ففيه وجهان ا أبو على 
الطبري في إفصاحه احتمالاً : 


أحدهما: أن عتق المؤدى عنه قد نفذء ورق المَوَدّي قد استقر ویکون الأداء ديناً 
للسيد يرجع به على المعتق اعتباراً بحكم الأداء والعجز . 


والوجه الثاني : أنه لا يعتق المؤدَّى عنه بذلك الأداء ويحتسب به للمؤدّي» فإن 
كان بقدر جاو a‏ المؤدّى عنه إلى رقه» وإن كان أقل أعيدا 
معاً إلى الرق اعتبارً بحال الكسب. 


۱٦ 
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والحال الرابعة: أن يعتق المؤدّيء ولا يعتق المؤدّى عنه» وهو على رقّه. 
فللمؤدّى عنه ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يكون في يده ما بقي من مال الكتابة» وبدل ما اقترض فيؤديها 
رر عيابي ظ 

والحال الثانية : أن يعجز عن باقي الكتابة» وعن القرض جميعاً فللسيد أن د يعيذه 
إلى الرق» ويكون قرض المؤدّي ديناً في ذمة العبد إذا أعتق وأيسر رجع به عليه . 

والحال الثالثة : أن يكون في يده ما يتصرف في أحدها إما في عتقه أو في قرضه . 
فيقال للمؤدّي انتظره بقرضك حتى يؤدي ما بيده في عتقه فإن أجاب فعلى ذاك» وإن 
امتنع قيل للسيد انتظره بنفسك حتى يؤدي ما بيده في قرضهء فإن أجاب فعلى ذاك وإن 
امتنع أيضاً وتنازعا الموجود فالمؤدي المقرض أحق به من السيد لأمرين : 

أحدهما: أن القرض دين مستقر في الذمة ومال الكتابة غير مستقر في الذمة. 

والثانى: أن فى عود المقرض به حفظاً لحقه وحق السيد بعوده إلى رقه» وحفظ 
القن اولى عن تشع اها ا والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافعيُ رَضي الله عَنْهُ: «ولاً يَجُورُ أن يَتَحَمّلَ بَحْضهُمْ عَنْ بَعْضٍ 
الكتابة فَإنْ اشْتَرَط ذلك عَلَيْهِمْ فالكتابة فَاسِدَة» . 

قال الماوردي: الل لسر ل 
لا بالعقد ولا بالشرط . 


وقال مالك وأبو حنيفة : لزم ضمان بعضهم عن بعض باصل العقد فإ شرط في 
العقد كان أوكد» وهذا فاسد من وجهين: 


أحدهما : أن ضمان مال الكتابة لا يصح . 

والثاني : أن ضمان المكاتب لا يصح . 

فأما ضمان مال الكتابة فلا يصح لأمرين: 

أحدهما: أن من حكم الضمان أن يلزم» ومال الكتابة ليس بلازم. 

والثاني : أن الضمان وثيقة في لزوم العقد والكتابة غير لازمة من جهة العبد. 
وأما ضمان المكاتب فلا يصح لأمرين : 

اخدهما: أن الكانة قد أوقعث خجرا غلية ليده وضعان المحجور علية لا 


ل 
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والثاني : : أن ما بيده مستحق في كتابته فلم يجز أن يصرفه في غيرهاء وإذا كان 
كذلك نظر في الكتابة فإن لم يشرط فيها ضمان بعضهم عن بعض» كان كل واحد 


منهم مأخوذا بمال كتابته لا غير وإن شرط فيها السيد ضمان بعضهم عن بعض في عقد 
الكتابة بطل الشرط والكتابة» لأن الشرط فى العقد إذا نافاه أبطله كالشروط الفاسدة فى 


البيوع . 

فصل: فأما الحوالة بما على المكاتب فضربان: 

أحدهما : : أن تكون من جهة السيد فيحيل على مكاتبه بما عليه من نجوم كتابته» 
فالحوالة باطلة» لأن الحوالة تكون في الحقوق اللازمة وما على المكاتب ليس بلازم . 

والضرب الثاني: أن تكون من جهة المكاتب» فيحيل سيده بما حل من نجوم 
كتابته» فتصح الحوالة. لأن دين المكاتب على غريمه 3 فصارت الحوالة بدين 
لازم. er‏ 

مسألة: قال الشّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: ١وَلَوْ‏ ا بدا كتابة قاسدَة فأدّى عُتقَ 
وَرَجَعَّ السَيّدُ عَلَيْهِ بقيمته يَوْمَ عُتقّ وَرَجَعَّ عَلَى السَيّدِ ما دَقَعَ فَأَيُهُمَا كان لَه الفَضْلٌ رَجَمَ 


نه) . 


قال المارردي: والعتق ضربان : ناجز» وعلى صفة . 
فأما الناجز فهو ما كان وقوعه مقترناً بلفظ المعتق فيقع باتاً لا رجوع فيه يعد 
نفوذه. 


وأما المعلق بصفة فضربان: صفة محضة» وصفة معاوضة. 
فأما الصفة المحضة. فكقوله: إذا دخلت الدار فأنت حر وإذا قدم زيد فأنت 


وهكذا لو قال لعبده: إذا دفغت إليَ ألف درهم فأنت حر كان عتقاً بصفة» ولم 
يكن عتق معاوضة وإن وقع العتق بدفع مال» لأن المال للسيد لا يملكه العبد بهذا 
القول ولا يملك التصرف لنفسهء بخلاف المكاتب فمتى دفع الألف كاملة عتق بها لكن 
إن قال : إذا دفعت إلى ألفآ فأنت حر كان الدفع على الفور. ا في مجلس عاق 
وإن تراخ لم يعتق . 

وإن قال : متى دفعت إلي ألفاً فأنت حر كان دفعها على التراخي فمتى دفعها 
عاجلاء أو اجلاً عتق بها. وإذا كان عتقه بهذه الصفة واقعا أ بدفع جميع الألف فليس 
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مختصر المكاتب 
جاز الأمر فإذا علق عتقه بهذه الصفة تعلق به ستة أحكام : 

أحدها : لزوم حكمه للسيد والعبد. فلا يجوز للسيد فسخه ولا للعبد رفعه» ولا 
) أن يجتمعا على فسخه. لأن الصفات لا يلحقها فسخ . 

والثاني : أنه لا يصح الإبراء من هذا المال» لأن الإبراء متوجه إلى ما في الذمة» 
وهذا المال غير ثابت في الذمة. ظ 

والثالث: أنه متى مات اليك بات اة ولم ب ا الألف إلى 
غيره» لأنه لم توجد صفة قوله : إن دفعت إليّ . 

والرابع : أن العبد لا يملك بها كسب نفسه وأكسابه تكون لسيده لأنه لم يجر 
0 


والخامس : دما ف اق د الا دة يلاقم الالقة ر لأنه كان 


اا ا 
٠‏ ا أنه لا تراجع بم بين السيد و بعل العتق . لأنه معتق بصفة لم 


ا 
٠‏ أحدهما: ما صح فيه العقد فغلب فيه حكم المعاوضة. 

والثاني : ما فسد فيه العقد فغلب فيه حكم الصفة. 

فأما القن يصح فيها العقد فهى الكتابة الصحيحة قد صحت صفة» ومعاوضة› 
فيغلب فيها حكم المعاوضة». لأنها في معنى البيع . ولأنه لو نوى في الصفة أنه متى دفع 
المال عتق صح» ولو تغلبت الصفة لم تؤثر فيه النية كما لو نوى أنه متى دفع إليه عبده 
ألفاً عتق لم يعتق ويتعلق بها ستة أحكام تخالف ما قدمناه: 0 

أحدها: لزوم عقد الكتابة من جهة السيد لا يجوز له فسخها ما كان العبد مقيماً 
على الأداءء و لازمة من جهة العبد. لأن له الامتناع من الأداء الذي يعتق به» 
وإن كان قادرا عليه ولا يملك الفسخ» وإن ملك الامتناع» لأن السيد لو أنظره بالمال 
E‏ ب مامحاي ايم 
المعاوضة الموقوفة عليها 

والثاني: صحة الإبراء منهاء لأن المال فيها كالثمن الذي يصح الإبراء منه ويعتق 
بالإبراء كما يعتق بالأداء لسقوط العوض فى الحالين . 


۱۹ 





مختصر المكاتب 

والثالث: أنه متى مات السيد لم تبطل الكتابة» وقام الوارث فيها مقامهء فإذا 
أداها المكاتب إليه عتق. لأنها من جهة السيد لازمة. والعقود اللازمة لا تبطل 
بالموت . 

والرابع : أن المكاتب قد ملك بها كسبه قبل الأداء» لأن سلطان السيد قد زال 
نه » ونفقته قد سقطت عنه» فصار الكسب للمكاتب كما صارت نفقته عليه . 

والخامس : أن ما فضل في يد المكاتب بعد عتقه بالأداء كان ملكاً له لا حَقَّ 
للسيد» لأنه لما ملكه قبل العتق فأولى أن يملكه بعده. 


والسادس : ا وا وجري ی ر 
البيع الصحيح . والله أعلم . 

فصل: وأما التي لا يصح فيها العقد فهي الكتابة الفاسدة قد جمعت صفة 
ومعاوضة» فالمغلب فيها حكم الصفةء لأن قوله: قد كاتبتك على ألف معاوضة» 
وقوله فإذا أديت إلىّ اخرها فأنت حر عتق بصفة» فإذا بطل العوض المسمى بأحد 
الأسباب التي تبطل بها الكتابة» بقي حكم العتق بالصفة» وتعلق بها ستة أحكام قد 
تخالف ما قدمناه من أحكام الفصلين وسطر المزني بعضها من بعد. ونحن نستوفي 
شرحه عند ذكره بعد الإشارة إلى ما اقتضاه جميع الأحكام . 

فأحد الأحكام الستة : أن الصفة التي يتعلق بها العتق غير لازمة» وللسيد إبطالها 
بنفسهء أو بأن يرفعها إلى الحاكم فيبطلها فإن وجدت الصفة بعد إبطالها بنفسهء أو 
بحكم الحاكم» ودفع المال المتعلق بها لم يقع العتق بخلاف الصفات المحضة» الت 
لا يجوز له إبطالهاء ويقع العتق بوجودها لأنه تبرع بالتزام العتق بالصفات المحضة» 
فلم يقع إلا بها وهو في هذه الصفة المقترنة بالمعاوضة ملتزم لها على شرط العوض 
فإذا لم يسلّم له بالفساد بطل بعل اتاروم وصار موقوفاً على خياره كالعيوب في البيوع. 


وفارقا حكم الكتابة الح اشا التي لا يجوز له فسخهاء لسلامة ما شرطه من" 


العوض فيها . 


والثاني : أن البراءة لا تصح من هذا العوض لفساده وإنه لم يثبت في ذمته فلم 
يصح الإبراء منه بخلاف الكتابة الصحيحة وجرى مجرى قوله: إن دفعت إلى ألفا فأنت 
حر ثم ابراه لم بير 

والثالث : أنه متى مات السيد بطلت الصفة» ولم يعتق بالأداء إلى الورثة . ظ 

وقال أبو حنيفة : لا تبطل». ويعتق بالأداء إلى الورثة. وهذا فاسد من وجهين: 


N 


ظ مختصر المكاتب 

أحدهما : أنها غير لازمة[ما لم يلزم من العقود بالموت» كما تبطل الكتابة بموت 
المكاتب لأنها غير لازمة]('' من جهته . 

والثانى : أن فساد العوض يوجب تغليب حكم الصفة . 

والسيد إذا علق عتق عبده بصفة بطل حكمها بموتهء كذلك فى الكتابة الفاسدة . 

والرابع : أن المكاتب يملك بها كسب نفسهء لأنه قد يلزم فيها العوض بوقوع 
العتق» فملك بها الكسب كالكتابة الصحيحة . 

فإن قيل : أفليس في البيع الفاسد لا يملك النماء وإن ملكه في البيع الصحيح› 
فهلا كان فى الكتابة الفاسدة كذلك؟ 

قيل : الفرق 0 بينهما» وهو ,/ عع ا بو الفاسد ما كان 
اا ا كذلك لان المكاتب 0 فى الكتابة TT‏ 
نفسه بالأداء» مثل ما كان يملكه في الكتابة الصجيحة» فلذلك ملك كسب نفسه في 
الكتابة القاسدة كما يملكه في الكتابة الصحيحة . 


حل 





سد أن ما فضل في يد المكاتب بعد عتقه ملك له دون سيده؛ لأنه قد كان 
ويرجع المكاتب على سيده بما أداه» إنما كان كذلك لأنه قد استهلك عتق نفسه على 
بدل فاسد فصار كاستهلاك المشتري ما ابتاعه بعقد فاسد يلزمه قيمة ما استهلكه كذلك 
في الكتابة الفاسدة» وإذا كان كذلك نظر في القيمة› ومال الأداءء فإن كانا من جنسين 
لم يقعا قصاصاً وإن جاز أن يتناوبا. 

- وإن كانا من جنس واحد ففي وقوع القصاص بينهما أربعة أقاويل نص الشافعي 
على جميعها فى هذا الكتاب . 

أحدها: أنه يقع القصاص بينهما فيه› وإن لم يتراضيا به لعدم الفائدة في تقابضه 

ولم يكن له بيعها في دينه لعدم الفائدة فيه› لانتقال العين إليه . 


والقول الثاني : أنه يصير قصاصاً برضى أحدهما وإن لم يرض الآخرء لأن من 


)1( سقط في .١‏ 
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عليه دين فله قضاؤه من أي ماله شاء وعلى كل واحد منهما دين لصاحبه فكان له قضاؤ. 
من ماله» أو من دينه . 
عي o‏ د فإن أبى أحدهما لم يصر قصاصاً 
والقول ل أنه 0 قصاصاً وإن تراضياء لأنه يصير في معنى بيع الدين 
بالدين» وقد نهى رسول الله يه عن بيع الدَّيْن بالدَيْن. 
وكما لو تجانس الحقان وكانا من غير جنس الأثمان لم يقع القصاص كذلك إذا 
كانا من جنس الأثمان . 
فإذا تقررت هذه الأقاويل فإن قلنا: يكون قصاصاً نظر في الحقين. فإن تساويا 
برىء كل واحد منهما من حق صاحبه وإن تفاضلا سقط الأقل من الأكثر ورد الفاضل . 
فإن كانت القيمة أكثر رجع السيد بالفاضل منها على مكاتبه» وإن كان الأداء أكثر رجع 
العبد بالفاضل منه على سيده. 
وإن قلنا: لا يكون قصاضا كان لكل واحد متهما:مظالبة الآخر بما علية» فإذا 
قبضه كان مخيرا في قضاء ما عليه من ذلك المال أو من غيره. 
اوسا وي ات 0 RE‏ 
العفين: فى ال والله أعلم . 
مسألة: قال الشافعي رضي اللَّهُ عَنْهُ: «قَانْ أَبْطَلَ الكَيّدُ الْكتابة ۳ على 
الها أو بطلا الحاكم ؛ اها العَبْدُ لَب 2 عق وَالْمَرق بَيْنَّمَذَا وقوه إن وحَلْتَ الدّار 
انت خخ أن اليَمِينَ لا بَيْعَ يها بال بيه وَبَيْنَه رالكتابة كَالبيْع الفاسد إذا فَاتَ رَد 
قِيمَنَةُ) . 


00 
م 


قال الماوردي: وهذا فيما قدمناه في الأحكام الستة وقلنا: إن للسيد إبطال 
الكتابة الفاسدة حتى لا يعتق العبد فيها بالأداء وإن لم يكن له إبطال العتق بالصفة لما 
ذكرناه من الفرق بينهما. وإذا أراد السيد إبطال الكتابة الفاسدة» كان مخيرا بين إبطالها 
بنفسه وبين أن يرفعها إلى الحاكم» حتى يحكم بإبطالهاء فإن أراد إبطالها بنفسهء جاز 
أن يبطلها بمشهد العبد وغيبته فيقول: قد أبطلت كتابة عبدي» أو نقضتها وفسختها 
بلفظ مسموع يشهد به على نفسهء وليست الشهادة شرطاً في إبطالهاء لأنها وثيقة تراد 
لقطع التجاحد فإن نوى إبطالها لم تبطلء لأنه لا تأثير للنية في إثبات عقدء. ولا في 
إبطاله» وإن رفعها إلى الحاكم لم يكن له إبطالها إلا بعد ثبات فسادها عنده» ومسألة 


77 ييح ا س ت مف الکاتب 
السيد له أن يبطلها عليهء فيجوز له حينئذ أن يحكم بإبطالهاء ويقوم ذلك مقام إبطال 
السيد لهاء فإن حكم الحاكم بفسادها لم يكن ذلك إبطالا لها لفسادها قبل حكمهء 
وإبطالها هو الذي يرفع العتق فيها بالأداء» فإن كان المكاتب هو الذي سأل الحاكم أن 
يحكم ببطلانها لم يكن للحاكم إجابته إلى ذلك» لأنه حق يختص بالسيد لا يملكه 
المكاتب ل ا 

مسألة: قال الشَافِعِيٌ رضي اللَّهُ عَنُْ: «وَإِنْ أدّى الفَاسِدَة إِلَى الوّارث لَمْ يُْتَنْ 
أنه لَيْسَ القَائِلٌ إن أَدَيْتَهَا مانت حو . 

قال الماوردي: [وهذا مما دخل في الأحكام الستة» وقلنا: إن موت السيد يبطل 
الكتابة الفاسدة» وإن لم تبطل بموته الكتابة الصحيحة؟ فإن أدى العبد في الكتابة 
الفاسدة إلى الوارث لم يعتق]”'2» وإن أدى في الكتابة الصحيحة إلى الوارث عتق 
لأمرين : 

أحدهما: أنها إذا صحت غلب فيها حكم المعاوضة وعقد المعاوضة لا يبطل 
بالموت كالبيع والإجارة» وإذا فسدت غلب فيها العتق بالصفة» والعتق بالصفات يبطل 
بالموت . | 

كما لو قال لعبده: إذا دخلت الدار فأنت جر لم د يعتق بدخولها بعد موته . 

والثاني : أنها لازمة إذا صحت وما لزم من العقود لا يبطل بالموت فإذا فسدت لم 
يلزم. وما لا يلزم من العقود يبطل بالموت كالوكالة والمضاربة . 

فصل: وإذا أخذ المكاتب سهم الرقاب في الزكاة فأداه في الكتابة الفاسدة نظر 
فإن أداه بعد إبطالهاء بموته» أو بإبطاله لها في حياته استرجع سهم الرقاب من السيد 
لخروج هذا العبد منهم فلم يستحق سهمهمء وإن لم تبطل كتابته حتى أدى فيها سهم 
الرقاب» فإن لم يكن فيه وفاء يعتق به استرجع من السيدء وإن كان فيه وفاء يعتق به 
قال الشافعي في كتاب الأم : «استرجع من السيد ولم يعتق العبد به» لأن فسادها يخرجه 
من جملة الرقاب» وأرى أن لا يستر جع منهد» لأنه يجري على فاسدها في ملك 
الاكتساب ووقوع العتق به حكم الصحة» كذلك في سهم الرقاب . والله أعلم. 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَلَوْ لَّمْ يمت اليد كله حجر عَلَيْهِ أذ 


.١ ما بين المعكوفين سقط في‎ )١( 
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قال الماوردي: وهذا صحيح إذا كانت الكتابة فاسدة فجن السيد» أو حجر عليه 
بالسفه بطلت الكتابة ولم يقع العتق فيها بالأداء وإن لم تبطل الكتابة الصحيحة» لأن - 
لزم فيصير بطلان الكتابة الفاسدة واقعاً من ثلاثة أوجه: 

أحدها: إبطال السيد لها والحاكم إن سأله. 


والثالث : وقوع الحجر عليه بجنون أو سفه. 

فإذا بطلت من أحد هذه الوجوه الثلاثة لم يقع العتق فيها بالأداء وكان العبد على 
رقه والمال المؤدى ملكا لسيده. 

فصل: وأما إذا قال السيد لعبده: إن أعطيتني دينارا فأنت حر ثم جن السيد لم 
يبطل ما عقده من عتق عبده بالدینار» لأن هذا لازم ليس للسيد رفعه» فلذلك لم يبطل 
بالجنون» وجرى مجری الكتابة الصحيحة في لزومه وبقائه › بعل الجنون على حكمه 
وخالف حكم الكتابة الفاسدة من هذا الوجه. 

مسألة: قال الشّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَلَوْ كان العَبِدُ مَخْيولاً ء عُتَقَ دا الكتابة 
لا حع أَحَدُهُمَا عَلَى صاحبه بشَيْء؟ . ظ 

قال الماوردي: الكتابة الفاسدة لا تبطل بجنون العبد وإن بطلت بجنون السيد» 
فإذا جن أو حجر عليه لسنه كان حكم الكتابة باقيآ يعتق بها بالأداء كالعتق بالصفة. 

والفرق فيها بين جنونه» وجنون السيد من وجهين : 

أحدهما: أن العبد لا يملك رفع الكتابة الفاسدة» وإن ملكه السيد فلذلك لا 
تبطل بجنون العبد وإن بطلت بجنون السيد . ظ 

والثاني : إن وفو ع الحجر على السيد يمنع من جواز كتابته» فلذلك بطلت بوقوع 
الحجر عليه» وليس كذلك حال العبدء لأن حجر الرق لا يؤثر في كتابته» كذلك 
حدوتثث الحجر بجنونأوسفه. لايوجب بطلان كتابته. وإذا لم تبطل بجنون 
العبد وسفهه فأداها السيد منه في حال جنونه عتق» حاو ا 
فينقسم حال العبد المجنون في عتقه بالأداء ثلاثة ثة أقسام : 

أحدها: أن يكاتبه السيد كتابة صحيحة» ثم يجن العبد فيؤدي مال كتابته في حال 
جلونه .2 فهذا يعتى بالآأداء عن كتابة صحيحة فلا تراجع هما لان المؤدي هو 
المستحق بالعقد. 
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والقسم الثاني: أن يكاتب السيد عبده في حال جنونه ويتأداها منه في حال 
جلونه . فهذا لا A‏ وو O‏ لأن المجنون ليس من أهل 
المعاوضات ولا ممن يصح منه ضمان مالء فكانت الكتابة معه باطلة» فتجرد فيها 
العتق بالصفة المحضة» وسقط فيها حكم البدل. 

وهذان القسمان لا اختلاف فيهما أن لا تراجع بين السيد وعبده بعد عتقه بأدائه . 

والقسم الثالث: وهو مسطور المسألة ‏ أن يكاتبه في حال الصحة كتابة فاسدة» 
ثم يجن العبد» فيتأداها السيد منه في حال جنونه ويعتق بها على ما ذكرناه. 

فقد نقل المزني هاهنا أنه لا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء» ونقل الربيع في 
كتاب الأم أن السيد يرجع على عبده بعد إفاقته بقيمته › ويرجع العبد على سيده بمأ 
تأداه في حال جنونه» ويكون القصاص على ما قدمناه فاختلف أصحابنا فى اختلاف 
هذين النقلين على ثلاثة طرق : 

أحدها : أنه محمول على اختلاف قولين : 

أحدهما: لا يتراجعان على ما نقله المزني» لأن ما استهلكه المجنون عن 
معاوضة فاسدة لم يضمنه كالمجنون. إذا اشترى وتسلم ما ا شترى فاستهلكه لم 
يضمنه» ولو كان عاقلاً ضمنه فكذلك في الكتابة الفاسدة. 


والقول الثانى : يتراجعان القيمة على ما نقله الربيع لوقوع العتق عن كتابة فاسدة» 
وجنلونه في الأداء كالصحة في وفوع العتق فوجب أن يكون بمثابته في الغرم» فهذه 


والطريقة الثانية : وهي طريقة أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن 
اختلاف النقلين محمول على اختلاف حالين» > فنقل المزني أنهما لا يتراجعان محمول 
عليه إذا كان العبد مجنوناً في حال الكتابة على ما ذكرناه فى ي القسع :الثاني ».وتقل الربيع 
اجرج جيم سيرك و إذا طرأ الجنون بعدها في حال 
الأداء . 


والطريقة ةه الثالثة : وض ای انایو درج اف الارن بر اسب 
في وجوب التراجع ونقل المزني خطأء لاه اة لا ما س 


(1) في | العتق يقع . 


Vo 





مختصر المكاتب 
وهذا التوهم من أبي العباس هو السهوء لأن وضع الكلام مبني على تصحيحه 
بإثبات لأنه قال: ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء نفياء لعموم الرجوع. ولو أراد 
إثبات الرجوع لقال: ويرجع السيد على مكاتبه بالقيمة ا فساد ما توهمه أبو 
مسألة : قال الشافعي رَضِي الل ع ول is dka Ê‏ 
. وَارِنَانِ َقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ أبَاه كاتبة وَأنكر الآحَدُ وَحَلَفَ مَا عَلِمَ أنَّ أبَاهُ كَاتَبَهُ كان نضفة 


ع ا ي ٤ے‏ 5 5 2 لھ بے اس 

مكانا چ م یوما وَيُحلى یوما ینای مِنْهُ المُقِوُ نضف كل نجم لا يرچ 
ET‏ ل 0 

به اوم وان عتق قوم عَلَيْهِ لاه نما قر ائه عتقّ بشيءِ فَعَلَهُ أَبُوهُ وَإِنْ عجر رَجَعَ 


قال الماوردي: وصورتها في عبد مات سيده وخلف ابنين فادعى العبد أن أباهما 
كاتبه قبل موته على ما ذكره في نجوم وصفهاء فلا يخلو حال الاثنين من ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يصدقاه فيصير مكاتبا من أبيهما فإن أدى إليهما عتق» وكان ولاؤه 
للأب ينتقل إليهما بالإرث وإن عجز رق وصار عبدا لهما. ) 

والحال الثانية : أن يكذباه فيكون القول قولهما بالل إنهما لا يعلمان أن أباهما 
كاتبه» لأنها يمين على نفي فعل الغير فكانت على العلم دون البت. 

فإن نكلا عن اليمين ردت على المكاتب» وحلف على البت بالله لقد كاتبه أبوهما 
على ما ادعاه من المال والنجوم» وثبتت كتابته وإن نكل المكاتب كان على رقه . 


والحال الثالئة: أن يصدقه أحدهماويكذبهالاخرء فتصير حصة المصدق منه. 
وهي النصف مكاتباً ويحلف المكذب على العلم وتكون حصته وهي النصف رقاء 
وإنما لزمت الكتابة في حصة المصدق بإقراره» لأنه أقر بحق عليه لم يكن له خيار فيه 
يستضر به ولا ينتفع فوجب أن يكون مأخوذا به. 


فإن قيل: 5 فكيف تصح كتابة , بعضه » وهو لو كان بين شريكين لم يكن لأحدهما 
مكاتبة حصته بغير إذن شريكه وفي جوازها بإذنه قولان فهلا كان كذلك في الإقرار. 


قيل: لأن كتابة أحد الشريكين عن غير اختيار صاحبه قصد بها تبعيض أحكام 
OE‏ الداخل على شريكه فمنع» وليس كذلك في مسألتنا إذا صدق أحد 
الاثنين لأنه إقرار منه بواجب عليه لم يبتدىء فيه تبعيض الأحكامء و| وإدخال الضرر 
فكان إقراره ماضياً فإذا نفذ إقرار المصدق في حقه نظر فإن كان عدلاً جاز أن يشهد 


5 مختصر المكاتب 
على أخيه بالكتابة مع عدل اخرء لأنها شهادة لا يجر بها نفعا ولا يدفع به عن نفسه 
ضررا فقبلت» ولا يجوز أن يحكم فيه بشاهد وامرأتين» ولا بشاهد ويمين» لأنها بينة 
0 يقصد بها العتق فلم تثبت نشت إلا بشاهدين فإذا شهد الأخر مع غيره صارت حصة المكذب 
مكاتبة وكملت كتابة جميع العبد فيؤخذ بالأداء إليهماء وإن لم يكن المصدق عدلاء أو 
كان عدلاً فلم يوجد غيره شاهداً حلف المكذب على حصته ورقت . 

فصل: فإذا صار نصف العيد كاتا بإقرار المصدق» ونصفه مرقوقاً بيميد 
ا O‏ 7 ان 
نصف كسبه بما لَهُ فيه من رق» وعليه نصف نفقته» ثم للمكذب والعبد ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يتفقا على المهايأة ليكتسب العبد لنفسه يوماً وعليه نفقته فيهء 
والتزام النفقة فيه . 

والحال الثانية : أن يتفقا على الاث شتراك في الكسب والتزام النفقة فيجوز ويكون 
النصف من كسب العبد لنفسه مع التزام النصف من نفقته والنصف الآخر للمكذب مع 
التزام النصف من النفقة . 
والحال الثالثة: أن يدعو أحدهما إلى المهايأة ويمتنع الآخر منها فالقول فيها قول 
الممتنع » لأن حقه معجل في الكسب فلم يلزمه تأخيره بالمهايأة. 

فصل: فإذأ ا ديدعل بارعا مي ا ريا 





ol ay 

فإن عجز ورق صار جميعه مرقوقاًء N ay‏ 
يكو مختصا به لا حن يه لأخيه المكذب لك قد أخذ من ذلك الكسب ما قابل حقهء 
وإن أدى و عتق صار نصفه حواء لضفه را ولا قوم على المصدق› وإن كان 
اوسا أنه لم يستائف العتق › وإئما التزم فعل غيره فيه فصار كعبد ادعى بعد موت 
سيده أنه أعتقه فصدقه أحَدُ ابنيه ا و ولم تقوم عليه 

والثاني : في الميراث . 

فأما الولاء في النصف الذي انعتق تق فيكون للآب» لأنه عتق عن كتابته» وهل ينفرد 
به المصدق» أو يكون بينهما على وجهين : 


مختصر المكاتب ۷۷ 


أحدهما : وهو الظاهر من قول أبي إستحاق الجووزي انه يكون بينهماء لأنه ولاء 
ملكه للأب فانتقل عنه فوجب أن ر يشترك فيه ابناه» ولا يختص به أحدهما كما لو تحرر 


عتى جميعه . 





والوجه الثاني : وهو اختيار ا حامد الإسفراييني أنه يختص ا بولاء ظ 
النصف كلهء. لأن أخاه قد كان قادرا على أن يملك ولاء النصف الباقي لو صدق وقد 
صار إليه بالتكذيب دق باقيه فلم يملك الولاء في حق أخيه» وجرى مجرى أخوين 
حلف أحدهما على دين لابيه مع شاهد أقامه ونكل الآخرء اختص الحالف منهما 
بالنصف الذي حلف عليه من الدين» ماري ياي 
بيه؛ لأنه قد كان قادرا على مثل ما صار إلى أخيه لو حلف < 
5 أنه لا يورث ما لم تكمل حریته» فعلى هذا يكون ملكاً للمكذب 
المالك لرق نصفه . 
والقول الثاني: أنه يكون موروثاً بقدر حريته فيكون نصفه للمكذب ملكاً بحق 
الرق» والنصف المقابل لحريته لولده إن كان لهء لأن النسب في الميراث مقدم على 
الولاء فإن لم يكن له وارث مناسب انتقل بالولاء إلى مالك الولاءء فإن جعلناه بين 
الأخوين المصدق منهما والمكذب كان ميراث النصف بينهماء لكون الولاء لهما 
واختص المكذب بالنصف الآخر ملكاء وإن جعلناه للمصدق كان ميراث النصف له 
خاصة» وصار ما خلفه العبد بينهما شركة نصفه بالملك للمكذب ونصفه بالإارث 
للمصدق. 
مسألة : قَالَ الشّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ ورٿا مکاتبا فَأَعْتَقَ أ أحَدْهُمًا نصيبه فهو 
بريء ؛ من نَصِبه من الكتابة إن ّى إلى أُحبْه نَصِيبَةُ ميق وكا الولآء لآب وَإِنْ عَجَرَ 


1 
E 


شو ) 


عَليّه وَعْتِقّ إن کان مُوسراً ورلا لَهُ له إن كان مُغيراً فنضفة حو وَنِضْفَهُ رقي لاحي 
َقَالَ في مَوْضِع آحَرَ تق نِضْفَةُ عَجَر أ آ ۾ يَعْجَرْ وَوَ لآ للب لأنّهُ الذي عَمَدَ كناب 


قال الماوردي : وصورتها في رجل كاتب عبده» ثم مات السيد قبل الأداءء وترك 
ابنين لم تبطل الكتابة بموته للزومها في حقهء وما لزم من العقود ولم يبطل بالموت 
بى 
وعلى المكاتب أن يؤدي مال الكتابة إلى الابنين» لقيامهما فيها مقام الأب» 
وليس لهما فسخها لأن ما لزم الأب كان لهما ألزم . فإن أدى المكاتب إليهما ما عليه 
عتق» وكان ولاؤه ا بالإرث وإن عَجَرَ واسترقاه كان مملوكاً لهما. 
الحاوي في الفقه/ ج18/ 1e‏ 


۱۸ مختصر المكاتب 





فأما إن أعتق فشا -حصتةه » أو أبرأه من نصيبه عتق وبرىء وكان عتقه إبراء» 
وإبراؤه عنقا لاقتران المال بالرق» فقام كل واحد من الإبراء والعتق مقام صاحبه » 
وساواه في حکمه . 


وقال أبو حنيفة : لا يعتق بالإبراء نصيب المبرىء ويكون باقياً على كتابته لأنهما 
معا يقومان مقام الأب» وقد تت أن الاك لى اراس ب كه ل ج ك 
أبرأه أحدهما في نصيبه وهو النصف لم يعتق وهذا غير صحيح› لأن الابن قد أبرأه من 
جميع حقه فشابه الأب. ذا براه من جميع كتابته وشابه إبراء الأب من بعض الكتابة أن 
يبرئه الابن من بعض نصيبه . 

فصل: فإذأ أعتق فبرىء 5 أبرىء فعتق › ففي تقويم ب a‏ إذا 
كان موسرا قولان نص الشافعي عليهماء ونقلهما المزني إلى جامعه الكبير : 

أحدهما: لا تقوم عليه ويكون الباقى على كتابته» لأن عقد العتق كان من الأب» 
ولذلك كان ولاؤه له والوارث إنما ورث المال وإن جاز أن يصير مالكا للرقبة بالعجزء 
فإذا أبرأ أو أعتق» كان ذلك منه تنفيذا لعتق الأب» وتعجيلاً لما أخره فلم يقوّم عليه 
لأن العتق منسوب إلى أبيه» ولم يقوم على الأب لزوال ملكه بالموت» فعلى هذا تعتق 
حصة المبرىء في حال الإبراء والعتق» ويكون نصفه الباقي على كتابته يؤديها إلى الأخ 
فإن أداها عتق نصفه الباقي وصار جميعه حرا وولاؤه للأب ينتقل إليهما بالإارث وإن 
عجز عن باقي كتابته » رق نصعه » وكان ملكا للأخء وكان ولاء نصفه المعتق للأب› 
وهل ينفرد به المعتق» أو يكون شركة بينهما ففيه وجهان مضيا: 

أحدهما: يكون بينهماء لأنه منتقل عن الأب إرثاً فلم يجز أن ينفرد به أحدهما. 

والوجه الثاني : أنه يكون للمعتق خاصة. لأن أخاه قد كان قادرا على ملك مثله 
لو عجل العتق» أو الإبراء فلما اختار رقه» لم يجز أن ينفرد بالرق ويشارك في الولاء. 

والقول اي نص عليه وار الأم والإملاء ا أنه قرم على 
يكون ا بحكم 5 لعتقه ويساره» فعلى 0 هل ابسراية عتقه في 
الحال» اللي و 
ا ا 

والقول الثاني : أنها تكون موقوفة على عجز المكاتب» لأن حق الأب في عتقه 
وملك ولائه أسبق فلم يجز إبطاله إلا بعد العجز عنه» فعلى هذا إذا قلنا بتعجيل السراية 


مختصر المكاتب ۱۷۹ 
أخذ المعتق بقيمة حصة أخيه فى وقت عتقه› وبماذا يقع العتق في هذا النصف المقوّم 
على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: بلفظ المعتق» ويكون مأخوذا بالقيمة بعد نفوذ العتق . 

والقول الثاني : يقع باللفظ وأداء القيمة ويكون ذلك النصف قبل دفع قيمته على 
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رفه. 


والقول الثالث: أن عتقه يكون موقوفاً مراعى فإن دفعت القيمة بان أنه وقع بنفس 
اللفظ» وإن لم يدفعها بان أنه لم يعتق» وعلى أي الأقاويل عتق فولاء هذا النصف 
المقوّم يكون للمعتق خاصة. لأنه عتق بالتقويم عليه لا بالكتابة. فأما ولاء نصفه الذي 
أعتقه فللأب وهل ينفرد به المعتق» أو يكون شركة بين الأخوين على ما مضى من 
الوجهين؟ وإن قلنا: إن السراية موقوفة على العجز انتظر بها أداء المكاتب فإن أدى 
كتابة بأقيه » عتق ولا تقويم فيه وكان جميع ولائه للأب ينتقل إلى الأخوين نصفين» 
وإن عجز عن كتابة باقيه» قوّم حينئذ لوقته» ووقع العتق هاهنا باللفظ مع آداء القيمة 
قلا واخ لأنه لما وقف بعل اللفظ امتنع أن يقع نه » ولما وقف على أداء الكتابة 
دون القيمة. امتنع أن يكون مراعى بدفع القيمة » وثنت أنه واقع بأدائها مع اللفظ 
المتقدم عليها. وإذا كان بذلك كان ولاء نصفه المقوم مختصا به لا حق فيه لأخيه وفي 
ولاء ما باشره من العتق والإبراء وجهان على ما مضى. فيصير في أحد الوجهين مالكا 
لجميع ولائه وفى الوجه الثانى مالكا لثلاثة أرباعه إن باعه» وأخوه مالكا لربعه. والله 

مسالة: كال الشافعي رضي الله عَنّه: «وَالمكَاتت عبد ما بق عليه زهب . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة وبه قال 
من الصحابة عمر وعثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة وأم سلمة رضي الله 
وسليمان بن يسار ومجاهد والزهري . 

ومن الفقهاء: مالك وأبو حنيفة وسفيان الثوري وأبو ثور وأحمد. 

وحكي عن ابن عباس أنه قال: إذا كتبت صحيفة المكاتب عتق بهاء وكان غريماً 
بما عليه . 
< وحكي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا أدى قدر قيمته عتق وكان غريماً 


وحكي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: يعتق منه بقدر ما أدى ويرق 
وحكي عن شريح أنه قال: إذا أدى ثلث كتابته» عتق وكان غريماً بالباقي . 


وحكي عن عروة ب ئن الزيين رضي الله عنه أنه قال: إذا أدى الشطر عتق» وكان 


۸۹ 





غريما بلباقي . 
النبي لاء قال: rT eg ١‏ 


م 


فل على أن عت ل" هن طن اذاه جميع الال 


ودليلنا : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ي قال : «المُكاتتُ 
عَبْدٌ مَا بقي عَلَيْه من كتابته شي . 


وهذا نص» رزوی عرو بن شت عن ابه ھن جذه عبد الله بن عبرو رضي اله 

عنه أن النبي بي قال : یما عَبِدٍ كؤتب عَلَى مائة أؤقية قأَدَامَا إلا عَشْرَة اوا فهو عَتِد اؤ 
قَالَ 20-07 تب عَلى مائة دیتار فََدَامَا إل عَشرَة دانير فَهُوَ عَبْدّه ولأن الكتابة لا تخلو إما 
أن يغلب فيها حكم المعاوضةء ضعي و ا أو يغلب فيها حكم الصفةء 
فتجري مجرى العتق بالصفة فإن جرت مجرى البيع فالبيع لا يلزم إلا بتسليم جميع جميع 
قالوه. ) 

فأما حديث عكرمة مع ضعفه» فلا حجة فيه. لأنه جعل ديته بقدر ما عتق منه» 
فلم يكن فيه دليل على قدر ما يعتق منه» ويكون إن صح محمولاً على عتق أحد الابنين 
على ما مضى . 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا أنه لا يعتق إلا بحميع الأداء فعقد السيد الكتابة على 
أنه كلما أدى منهما نجماء عتق منه بقسطه كانت الكتابة فاسدة لاقترانها بشرط ينافيهاء 
ظ فان أذض المكاتبه جما مها عت فة ق لوجود الصفة فيه وسرى العتق إلى باقيه 

ورجع السيد إلى مكاتبه» وفيما يرجع به عليه وجهان : 
) أحدهما : : يرجع عليه بجميع القيمة. لالح امك إلى مر جيم ورجع 
عليه بما أداه إليه. 


)1750( 551/7 وأبو داود 5144/54 (9717) والترمذي‎ ١78/7 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


وابن 
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مختصر المكاتب 
والوجه الثاني : يرجع عليه بقيمة البعض الذي مو عتق منه بالصفة ولا يرجع عليه 
بقيمة ما عتق بالسراية لاختصاص العتق في الكتابة بالصفة دون السراية . 
مسألة : : قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَإنْ مَاتَ وله مال حَاضرٌ وول مَاتَ عَبْدَ 
ولا يعت بَعْدَ المَؤت». 
قال الماوردي: وأصل هذه المسألة أن عقد الكتابة لازم من جهة المكاتب فإن 
أراد السيد الفسخ» لم يكن له ذلك إلا بالعجز كالبيع الذي لا يفسخ بعد لزومه إلا 


وإذا أراد المكاتب الفسخ لم يملكه ولكنه يملك الامتناع من الأداء حتى يستحق 
به السيد الفسخ . 

وقال مالك وأبو حنيفة عقد الكتابة لازمة من جهة المكاتب كلزومها من جهة 
اليك ويجبر المكاتب على الأداء إذا وجل وفاء» وإن لم ييحد فقد اختلقا فى إجباره 


وقال أبو حنيفة: لا يجبر عليه . 

أحدهما: أن عقد المعاوضة إذا لزم من أحد طرفيه لزم من الطرف الآخر كالبيع . 

والثاني : أن العوض إذا كان في مقابلة العتق لزم كما لو باع العبد على نفسه بألف 
لزمته الألف . 

ودليلنا شيئان : 

اما أن المال إذا لت اولتاق وضمان مال الكتابة عن المكاتب لا 

: أن المال إذا كان في مقابلة الع لم يلزمه بدله كما فو قال لعيدهة إن 

دفعت ألفاً فأنت حر لم يلزمه دفع الألف وأما استدلالهم بلزوم الثمن في البيع› 
فلأن جواز ضمانه دليل على لزومه» وضمان مال الكتابة لا يصح فدل على عدم لزومه. 

فالجواب عنه ما ذكرناه من جواز ضمانه . والله أعلم بالصواب. 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا ومات المكاتب قبل الأداء مات عبدا[سواء كان الباقي 
قليلاً أو كثيراء ترك وفاء أو لم يتركء خلف ولداً أو لم يخلف. وقال أبو حنيفة إن لم 


۱A۲‏ مختصر المكاتب 
يخلف وفاء مات عبداء وإن خلف وفاء عتق بآخر أجزاء حياته» ومات حرًا وقال 


يما 


مالك: إن لم يخلف ولدا مات عبداً)“. 





وإن خلف ولدا مملوكاً ولد في كتابته من أمته أجبر على الأداء إن خلف وفاءء 
ليعتق بأدائه فيتبعه في عتقه» وإن إن لم يخلف وفاء أجبر على الكسب» ليؤديه فيعتق به 
کاله ظ 

ولو ترك المكاتب» ولدين أحدهما حر والاخر مملوك كان ميراثه لولده المملوك 
دون الحر ليؤديه في كتابة أبيه استدلالاً بأن ما لم ينفسخ من عقود المعاوضات بموت 
أحد المتعاقدين» لم ينفسخ بموت الاخر كالبيع» لأن من تمت به الكتابة لم ينفسخ 
بموته كالسيد. 20 
ولأن مال الكتابة متعلق بذمته فى حیاته» فوجب أن يتعلق بتركته بعد وفاته 
كالذية. ا 

ودليلنا: هو أن العتق والإبراء يقومان في عتق المكاتب مقام الأداءء فإذا لم يعتق 
بإبرائه وعتقه بعد الموت» فأولى أن لا يعتق بالأداء بعد الموت . 

وتحريره قياساً أن ما عتق به المكاتب في حال الحياة لم يعتق به بعد الوفاة 
كالإبراء والعتق . 

ولان موت المكاتب قبل الأداء يقتضي أن يموت عبدا كالذي لم يخلف وفاء. 
وَل ولد ولأن عتقه بعد الموت لا يخلو إما أن يتعلق بآخر أجزاء حياته» أو يتعلق 
بالأداء بعد موته» فإن تعلق بآخر أجزاء حياته لم يجزء لأنه تحرير عتق قبل وجود 
الأداءء وهذا لا يجوز في حال الحياة فكان أولى أن لا يجوز بعد موته» وإن عتق 
بالأداء بعد الموت لم يجزء لأن من مات عبدا لم ؛ يعتق بعد موته كالعبد القن» وكمالو 
لم يلفظ سيده بالعتق . 

فأما الجواب عن قياسهم على البيع : فهو أنه لما لم ينفسخ بعد الموت بالإعسار 
لم ينفسخ باليسار. ولما انفسخت الكتابة بموت المعسر انفسخت بموت الموسر. 

وأما قياسهم على موت السيد مع افتراقهما بما ذكرنا في اللزوم فالجواب عنه أن 
السيد موروث فجاز أن يقوم وارثه مقامه في بقاء العقد في حقه والمكاتب غير موروث 
فانقطع بموته حكم ما لم يبرم من عقوده. 

وأما استدلالهم بتعلقه في ذمته كالدين فالجواب عنه أن المكاتب لما لم يتعلق 


(1) ما بين المعكوفين سقط في |. 


مختصر اللمكاتب يبب ب ا 101 
بتركته حق ورثته لم يتعلق به دين كتابته ألا ترى لو ترك أقل من الوفاء» لم يورث عنه» 
وصار إلى سيده ملكا. والله أعلم . 

مسألة: قال الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وإن جَاءَهُ بالنّجم فقال اليد هو حَرَامٌ 
ايت اليد عَلَى اخذه أؤ يبرئةُ منْة» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا دفع المكاتب مال نجم من كتابته إلى سيده فقال 
السيد: هو حرام» لأنه من غصب» أو ربا وقال المُكاتب بل هو مالي» وحلال لي. 
فالقول قول المكاتب مع يمينه دون السيدء لآن ظاهره يدل على نبوت ملکه › ويحلف 
عليه لإمكان ما قاله السيد وهو فى يمينه مخير بين أن يحلفا بالله أن هذا المال ليس 
تبرئه منه . 

فإن قيل: أفليس المفلس إذا حلف على مال ادعاه فأكذبه فيه بعض غرمائه وحكم 
له بالمال فإنه يقسمه بين من صدقه من غرمائه ولم يكن لمن أكذبه فيه حق› لاعترافه 
بتحريمه فهلا كان سيد المكاتب كذلك . 

قيل: الفرق بينهما أن المفلس لا يستضر بامتناع بعض غرمائه من أخذه. لأنه 
يقدر على دفعه إلى غيره والمكاتب يستضر بامتناع سيده من أخذه» لأنه لا يقدر على 
دفعه إلى غيره فلذلك أجبر السيد على أخذهء وإن لم يجبر غريم المفلس . 

ومثال المكاتب من المفلس أن لا يكون له إلا غريم واحد قد اعترف بتحريمه 
فيجبر على أخذهء أو إبرائه» لأنه يستضر في الغريم الواحد بترك أخذه كالمكاتب 
فصارا سواء. 

فصل: فإذا ثبت أن للسيد أن يجبر على أخذه فلا يخلو حاله فيه من ثلاثة أحوال: 

ما أن يأخذه وإما أن يبرثه» وإما أن يمتنع من الأخذ والإبراء. ظ 

فإن أخذ منه المال برىء المكاتب منه» فإن كان من اخر نجومه عتق به وإن كان 
من تضاعيفها كان عتقه معلقاً بأداء ما بقي» فإذا صار المال في يد السيد نظر فيما ادعاه 
من تحريمه فان لم يسم مستحقه كان مقراً في يده على مستحقه» ولا يجعل ملكاً له« 
وإن لم ينزع من يده. 

وإن سمى مستحقه فقال: هو مغصوب من زيد لزمه بعد أخذه أن يرده على زيدء 
- افه له بما صار فى يدهء ولأنه سمى فصار كرجل أقر بدار في يد أبيه أنها غصب» 
ثم مات أبوه فصارت الدار إليه» لزمه ردها على من اعترف بغصبها منه . 


فإن قيل: أفليس لو رهن رجل عبدا فادعيت على العبد جناية صدق عليها 


1A4‏ مختصر المكاتب 
المرتهن وكذب الراهن» فأحلف الراهن عليها وبيع العبد» ثم دفع ثمنه إلى المرتهن لم 
يلزمه دفعه إلى من صدقه على دعوى الجناية» فهلا كان فى سيد المكاتب كذلك : 
قيل: لأن حق المغصوب منه يتعين في مال الكتابة فلزم السيد رده عليه ولا يتعين في 
ثمن العبد الجاني فلم يلزم المرتهن رده عليه . 

وإذالم ق الد ده وگن اا تمت حال ان ن الست شاهدا على ا 
بعضهء ولو لم يبرئه لم تجز شهادته عليه» لأنه يدفع بها قبل الإبراء ضرراً» ولا يدفع 
بها بعده ضرراء وتجوز هذه الشهادة» إذا سمي المغصوب منهء ولا تجوز إن لم يسمه 
ولا يمنع المكاتب من التصرف فيه إذا لم تجز الشهادة» وإن لم يقبض السيد ذلك منه 
ولا أبرأه فللمكاتب أن يستعدي الحاكم على سيده حتى يأمره بأحد الأمرين من قبض 
أو إبراء. فإن أقام على امتناعه ناب الحاكم عنه في القبض دون الإبراء لأن الإبراء 
إسقاط والقبض استيفاء» فإذا قبضه الحاكم نظر فإن كان السيد قد سمى المغصوب منه 
سلمه الحاكم إليه إذا طالبه به» وإن لم يسمه استبقاه الحاكم في يده» أو في يد أمين 
من أمنائه» فإن جاء مدعيه ببينته أقامها على غصبه منه» أو على أنه ملك له سلمه إليه . 

وإن جاء السيد مطالباً بإقراره في يده» لم يدفعه الحاكم إليه لأنه لو كان في 
قبضته لم ينتزعه منه إلا مالك وإذا صار في يد الحاكم لم يدفعه إلا إلى مالك وقد 
اقر أنه لا ملك له فيه فأخذ بإقراره في نحق نفسهء وإن لم يؤخذ به في حق غيره. 





مسألة : قال الشافعي رضي اللّهُ عَنْهُ: ولیس لَه أ أن يزوج | 1 ِِذْنٍ سیده» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح وليس للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده وقال ابن 
أبي 0 إن شرط السيد على مكاتبه أن لا يتزوج إلا بأمره. وجب أن اة وإن 
لم يث يشترطه جاز له أن إيتزوج بغير أمره» وهذا خطأٌء لأن النبي بي قال : «إيما عَبْد 
تَرَوَجَ بغر إِذْنِ ماله فهر ڪاه والمكاتب عبدء ولأن التزويج استهلاك مال بالتزام 
المهر اا والمكاتب ممنوع من ذلك» فإن أذن له السيد في التزويج از لا 
واخدا. .ولو أرادت المكاتبة أن تخالع زوجها بغير إذن السيد لم يجز لما فيه من 
استهلاك المال» فإن أذن لها السيد في الخلع: ٠‏ ففي جوازه قولان: 

أحدهما: يجوزء لأن الحق في المال الذي بيدهاء لا يعدوها. 

والقول الثاني : أن الخلع لا يجوزء وإن أذن السيد فيه لضعف إذنه معها. 

فعلى هذا يكون الفرق بين الخلع والنكاح. أن E‏ نشا إلى 
النتكاح» فجاز والمكاتبة غير مضطرة ا 
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مختصر المكاتب 

مسألة : قال الشافعي رضي الله عَنْهُ : ل رق بحال» . 

قال الماوردي: يجوز أن يشتري المكاتب الإماء للتجارة واكتساب الربح» لأن 
التجارة فيهن جائزة 

فإذا اشترى أمة لم يكن له أن يتسرّى بهاء ويستمتع بإصابتها بغير إذن السيدء 
لضعف حكمه وقصور تصرفهء فإن أذن له السيك ف إصابتها والتسّي بها كان مبنياً 
على اختلاف قولي الشافعي في العبدء هل يَمْلِكُ إذ مُلّكَء أم لا؟ فعلى قوله في الجديد 


أنه لا يملك» وإن مُلّك فليس له أن يتسرى» وإن أذن له السيدء لصوو 
في ملك. ولس الان لی 


وعلى قوله في القديمء أن العبد. نماك إذا مُلْكَء فيجوز تسريه بإذن سيدذه قو لا 
انحا کالنکاح › لأنه ربما دعت الضرورة إليهما فاستويا. 


ومن أصحابنا من خرج في جوازهما بإذن السيد قولين كالهبة» وليس هذا 
التخريج صحيحاء لأمرين : 

أحدهما: أن الهبة استهلاك ملك عاجل» والنكاح والتسري قد يفضي إلى 
الاستهلاك ولا يفضي . 

والثاني : أن الضرورة مفقودة في الهبة» وقد توجد في التسري والنكاح . 

مسألة: قال الشافعي رضي الله عَنْهُ : : «فإن وَلَدَتْ ت منهُ بَعْدَ عثقه بِسِنّة أَشْهُرِ كَانَتْ 
في هكم ام وَلَده ن وَضَعَت لقن قو ود أ وَلَدِ إلا , برط بغ المت ول يه 


٠‏ قال الماوردي: إذا وطىء المكاتب أمة» قد اشتراها في كتابته» فلا حد عليه في 
وطئهاء ولا مه حواة حور ولك اوفع ناه أما سقوط الحد فلوجود الشبهة في 
تردده بين أن يكون مالكا أو غير مالك وأما سقوط المهر فلأن مهرها من كسبهء فلم 
يجب له على نفسه مهرء فإن أحبلها وجاءت بولد فهو لاحوّبه, لأنه من ملك أو شبهة 
ملك.». وهو مملوك لأنه من بين مملوكين» ولا يملكه السيد لزوال ملكه عن أبويه. ولا 
يعتق على الأب بالملك لبقاء الأب على رقهء ولیس لاج عه لخرمة نسبه» ويكون 
تبعاً له في الكتابة يعتق بعتقه» ويرق برقه. وهل تر دا وله أ ا على ون 


ا ا ل سر يي ييه 


والقول الثاني : 52001030 لأن لولدها في الحال حرمة تمنع من 


جواز بيعه» فانتشرت حرمته إليها في المنع من بيعهاء فعلى هذا يوقف أمرها على عتقه 


ورقه. 





فإن عتق حرم بيعهاء وإن عجز ورق صارت هي وولدها ملكا للسيد» تبعاً لرق 
المكاتب» وله بيع جميعهم» هذا إذا كان وضعها للولد قبل عتق المكاتب . 

فأما إذا وضعت ولدا بعد عتق المكاتب» فلا يخلو أن تضعه لأقل من ستة أشهر 
أو لستة أشهر فأكثرء فإن وضعته لأقل من ستة أشهر فهو مملوك في حال العلوق وح 
في وقت الولادة. فعليه الولاء لأبيه لعتق الولد بعد رقه» وهل تصير له أم ولد أم لا؟ 
على ما مضى من القولين . 

وإن وضعت لستة أشهر فصاعدا كان حر الأصل» لأنه يجوز أن يكون عل 
متقدما في الرق» ويجوز أن يكون حادثا بعد العتق» :'ونحن على يقين من حدوثه. وفي 
شك من تقدمه» فوجب أن يتعلق عليه حكم اليقين دون الشك. فعلى هذا لا يكون 
عليه ولاء. لأنه لم يجر عليه رق» وتكون أمه أم ولد قولاً واحداء لأنها علقت بحر» 


والله أعلم . 


سر م اه ٠‏ م گے 5 مر ا 0 2 0 6 0 
متاح ا وَاحْتَجّ a‏ تَ عَبْدَا له ب 8 َو الفا وَوَضمَّ عَنْهُ 


حَمْسَةَ الآف أخسَية خْسَبْهُ قال مِنْ آخر نجُومه». 


6 
5 
1 
5 
ا 


قال الماوردي : : وهذا صحيح › يجب علي سيد المكاتب أن يضع عنه من كتابته 
شيئاً» إما إبراء منه أو ردا عليه مما أخذ منه» كتين قله وم لد فإن فعله طوعا 
ولا أخل به جيراة:وهو قول أكثر الضضابة والتابعين والفقهاء. 

وقال أبنو فة وفاللك: : يستحب ذلك» ولا يجب احتجاجاً بقول النبي 
يكل : «المُكاتَتُ عَبْدٌ ما ما ٻقي عَلَيْه درْهَمٌ». . ولو كان الإيتاء واجبا لعتق مع بقاء ذلك 
الدرهم» فدل على بطلانه . 


اليا O‏ ايو e E‏ و O PE‏ 
7 وفرط الشتري من المشيوء e‏ ما استحقت ازوج في مال 
رن 


AY 
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قالوا: ولأنه لو وجب بالشرع لتقدر به كالزكاة» فدل ترك تقديره على عدم 
وجوبه. ولأن وجوبه يفضي إلى جهالة الباقي» فتصير الكتابة بمجهول. والعوض 
المجهول تبطل به الكتابة ويمنع منه الشرع فلم يجز أن يجب في الشرع» ولأن وجوبه. 
معتبر بصفة العتق» لأنه إذا كاتبه على ألف إذا أدى اخرها فهو حرء مدر 
الإيتاء لم تكمل الصفة» يا 


اک4 [التور : [YY‏ مر بالإيتاء» وظاهر ا ages‏ 

فإن قيل: الأمر بالإيتاء مقترن بالأمر بالكتابة» ثم كان الأمر بالكتابة محمولاً على 
الاستحباب دون الوجوب» كذلك الأمر بالإيتاء يجب أن يكون بحمو عار 
الاستحباب دون الوجوب. 


قيل: قد كان ظاهر الأمر يقتضي الوجوب فيهاء نه الدليل على استحباب 
الكتابة» وبقي الوجوب على ظاهره في الإيتاء . ش 

فإن قيل: ١‏ الال وت لوا عن اة خرن مور قاب في ان لأن 
الله تعالى قد جعل لهم فيها سهما. 


قيل: لا يصح حمل هذا الإيتاء على سهمهم في الزكاة من ثلاثة أوجه : 


أحدها: أنه لما كان قوله تعالى: لنْكَاتبُوهُمْ» [النور : ”7] محمولاً على شهادة 
العبد» وعطف عليه بقوله: «وَانُومُم» [النور: ۳] وجب أن يكون عائدا إلى 
ساداتهم» ليكون إرسال الخطاب في الآخر عائدا إلى من أريد بالأول» ولا يكون.عائدا 
إلى غير مذكور. وإذا عاد إلى سادة العبيدء لم يجز أن يحمل على الزكاةء لأن السيد 
لا يجوز أن يدفع زكاته إلى عبده» فلم يبق إلا أن يراد به من مال الكتابة . 


والثاني : أن سهمهم في الزكاة مستفاد من اية أخرى. فكان حمله على حكم آخر 
أولى. 


والثالث: أن الله تعالى أمر بالإيتاء من مال أضافه إلى نفسه. ولا يضيف إلى 
نفسه» دإن "لاسو و إلا لتشريف المال واستطابته» والزكوات هي أوساخ 


ل e EASELS LC‏ 
عنه ربع الكتابة وهذا تفسير ودليل . 


مختصر المكاتب 

ولأنه قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وليس يعرف لهم 
مخالف. فكان إجماعا. 

ولأنه نوع معاوضة يستحق أحدهما فيه على صاحبه حقاً غير مشروط [فوجب أن 

بدن لاحر ان ا ل ریف وا ذكروه من النكاح والذي يستحق السيد 
لو ا Ne‏ ا ) 

وفي هذا انفصال عن قياسهم» ولا يدخل عليه إذا باع عبده على نفسه بألف في 
ثبوت الولاء له بغير شرط وإن لم يستحق العبد مثله» لأن وصف العلة أنه نوع 
معاوضة» وهو العتق بالعوض » وهذا الحكم ثابت في النوعء م وهذا 
التعليل مستمر في العقود طرداً في النكاح» وعكسا في البيوع» ولأن الله تعالى أوجب 
معونة المكاتبين على غير ساداتهم من زكوات الأموال» فكان وجوب معونتهم على 
ساداتهم أولى» ولا يجوز صرف زكاتهم إليهم» فانصرف الوجوب إلى غير زكاتهم . 

وأما الاستدلال بالخبر فلا يصح» لأننا نقول مع وجوب الإيتاء أنه عبد ما بقي 
عليه درهم» ولا نجعل الدرهم الباقي قصاصا من الإيتاء لأن القصاص إنما يكون مع 
تساوي الحقين في الجنس والعلم بالمقدار» ومقدار الإيتاء مجهول» فلم يجز أن 0 
قصاصاً من معلوم. 

وأما قولهم: لو كان واجباً بالشرع لتقدر به ففاسد» لأنه قد يجب بالشرع ما 
يتقدر بالاجتهاد كالمتعة والنفقة» فكذلك الإيتاء. وأما قولهم: إنه يؤدي إلى جهالة في 
العوض» فعنه جوابان : 

أحدهما : ١‏ آله لسن نحن الأشاد رمو هال كه ولل أن ته ما أي أمواله 
شاءء فلم يؤد إلى الجهالة . 

والثاني : أن الجهالة في العوض تمنع صحة العقد إذا تضمنها العقدء ولا تمنع 
من صحته إن طرأت بعد العقدء كما لو ظهر المشتري على عيب وأرشه مجهول» وهو 
محطوط من أصل الثمن» yS‏ لحدوثه 
بعد صحة العقد» كذلك الإيتاء في الكتابة . 

وأما قولهم: إن هذا يؤدي إلى إبطال الصفة ويغير حكمها فليس بصحيح لأن. 
جميع المال يؤدى مع وجوب الإيتاء» ويكون ردا أو إبراء . 

فصل: فإذا ثبت وجوب الإيتاء توجه الكلام بعده في ثلاثة فصول : 








.١ ما بين المعكوفين سقط في‎ )١( 
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مختصر المكاتب 

أحدها: في جنس الإيتاء . 

والثاني : في قدره. 

والثالث: في وقته. 

فأما جنسه: فهو ما كاتبه عليه من مال» فإن كاتبه على دراهم لم يجز أن يؤتيه 
اشير ول يدك اير E‏ يوي e‏ 
الإيتاء من كتابة الي دراهم» ومن كتابة الدنانير دنانير» لقول الله تعالى: #وَانُو 
من مَالٍ الله الذي اناكم » [النور : 307] فإن تر تراضيا أن يؤتيه عن كتابة الدراهم 0 7 
عرضاء ارح اة الدنانير دراهم أو عرضاء جازء كالثمن في البيع إذا كان دراهم» 
فهي المستحقة فإن تراضيا على أن يأخذ بها دنانير أو عرضاً جاز» وإذا ثبت أن الإيتاء 
مستحق من جنس مال الكتابة» فهل يتعين الحق في المال المأخوذ منه أم لا؟ على 
08 ظ 

أحدهما: لا يتعين في ذلك المال» ويجوز للسيد إذا أخذ منه دراهم أن يعطيه 
منها إن شاء» أو يعطيه مثلها من غيرهاء كالزكاة ا في إخراجها من عين 
المال المزكى» أو من مثله من غيره. 

والوجه الثاني : : وهو الكاهر رمق مهب ااي أن حقه معين في المال المأخوذ 
منه لقول الله تعالى : وَانُوهُمْ مِنْ مَالٍ الله الذي آتاکہ 4 الور [rr‏ معناه: الذي 
اتاکم مكاتبوكم . 

والفرق بينه وبين الزكاة» أن الإيتاء حطيطة» والحطيطة لا تكون إلا من عين 
المال» والزكاة معونة يستوي فيها عين المال ومثله» فلو تراضيا على أن يكون الإيتاء 
من غيره جاز» لأنه لما جاز أن يتراضيا بغير الجنس» جاز أن يتراضيا به من د غير العين . 

فصل: وأما القدر: فقد حكي عن علي عليه السلام أنه قدره بالربع ورواه 
رفغا ومذهب الشافعي أنه غير مقدر بالشرع» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه معتبر بما انطلق عليه اسم الإيتاء» من قليل أو كثير» حتى لو أعطاه ‏ 
ذرَغما من الوق أجزأ. وهو الظاهر من مذهب الشافعي لأنه ما لم يتقدر بشرع ولا 
عرف اعتبر فيه ما ينطلق عليه الاسم . 

والوجه الثاني : : وهو قول أبي إسحاق الْمَرْوَزِيّ ‏ أنه يتقدر بالاجتهاد من مثل تلك 
الكتابة» كالمتعة التي روعي فيها عند إطلاقها متعة المثل» اعتباراً بحال الزوجين» ولم 
يراع فيها ما انطلق عليه الاسمء كذلك هاهناء لأن ما انطلق عليه الاسم قليل لا يؤثر 
بي ا برع 


و مختصر المكاتب 

وإذا كان كذلك اعتبر بثلاثة أمور: | ظ 

) أحدها : كثرة مال الكتابة وقلته» فيكون ما يعطى من الكثير وأكثر من القليل 

أقل . | 
والثاني : قوة المكاتب وضعفه» فيعطى الضعيف الكسب أكثرء والقوي الكسب 
أقل . 

والثالث : نار الك وإعساره» فيعطيه الموسر أكثر والمعسر أقل. فیعتبر في 
الاجتهاد بهذه الثلاثة فما أدى الاجتهاد إليه» من قدرء فهو المستحق في الإيتاءء إلا أن 
يتفقا فيه على زيادة أو نقصان» فيمضي على اتفاقهما فيما قل أو كثر. 

فإن اختلفا فيه قدَّر ه الحاكم انما وكان ما أداه اجتهاده إليه هو القدر 
المستحق . 

فصل: فأما الوقت :. فله وقتان: وقت جواز ووقت وجوب. 

فأما وقت الجواز: فمن وقت عقد الكتابة إلى ما بعد العتق فيها. فأما ما تقدم من 
العقد» فلا يجزىء ما تقدمه فيه» لأنه لم يوجد لها سبب يتعلق به التعجيل . 

فأما وقت الوجوب: ففيه وجهان : 

احدهما: e‏ كالمتعة التي تستحق بعد الطلاق› وکر معان في رونت 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المَرْوَزِيَء أنه يجب قبل العتق» ويتعين 


وجوبه في آخر نجم» لأن الإيتاء معونة على العتق» ٠»‏ فلم د يستحق بعد العتق › ولائه معان 
بمالين : زكاة وإيتاء, وكانت الزكاة قبل العتق » فكذلك الإيتاء . 


فإذا تة تقرر ما ذكرنا فالسيد ما كان مال الكتابة باقيا م مخ بين حالين: بين أن يدفع 
مال الإيتاء نقدا وبين أن يبرىء المكاتب منهء فإن أبرأه لم يكن للمكاتب أن يطلبه 
نقداء :وإ أغظاة تقذ وطلب المكاتت الإرراء» فقول المكاتب اول لآنه يريك تعجيل 
ما عليه بال براء. ) 


الوا على أضل وء 
قال الماوردي : قد ذكرنا أن الإيتاء واجب كالدين . فإذا أمكن أن يؤخذ من السيد 


مسألة : قال ٣‏ رضي الله عَنْهُ: «وَلَوْ مَاتَ السَيِّدُ وَقَدْ قبض جَمِيعَ الكتابة 
ا 1 . 1 


۱۹۱ 





يختصر ا 
اليه عفرا وإن تعذر أخذه من السيد حتى يعتق به» فأما تعذره منه فيكون من أحد 


وجهين: إما تفليس» أو موت . 
فإن أفلس السيد وله غرماء» وحضر المكاتب بعد عتقه مطالبا بالإيتاء نظرء فإن 
كان مال الكتابة أو قدر الإيتاء منه موجودا في يد السيدء فالمكاتب مقدم به على جميع 
الغرماء» لأنه عين ماله فكان أحق به منهم كالبائع إذا وجد عين ماله قبل قبض ثمنه» 
وإن لم يوجد في يده من مال الكتابة شيء» فالمكاتب أسوة الغرماء في الموجود من 
ال ال ) 
فصل: وإن مات السيد وحضر المكاتب مطالباً يقدم حقه على الورثة. ثم نقل 
المزني في هذا الموضع› فقال: «حاص المكاتب بالذي له أهل الدين والوصايا»ء 
فاعترض على قوله بأن قال: «الإيتاء واجب» فينبغي أن يحاص به أهل الدين» ويتقدم 
به أهل الوصايا» . 
وأجاب أصحابنا عن هذا الاعتراض بأربعة أوجه: 
أحدها : أن المراد به أن المكاتب يتقدم به على الورثة كأهل الدين والوصاياء ثم 
يحاص به أهل الدّين» ويتقدم به على أهل الوصايا لأنه دين فكان مضموماً إلى الدَّين. 
والثاني : أنه محمول على الوصايا بالدَّين» لأن الدين يثبت بعضه بالبينة» وبعضه 
بالوصية» فصارت الوصايا والدين سواءء فلذلك وجب أن يحاص المكاتب أهل الدين 
والوصايا. 
ولو كانت الوصايا بالعطايا لتقدم بها عليهم . 
والثالث: أنه محمول على أن السيد وصى له بأكثر من حقه فيحاص أهل الدين 
بالواجب» وأهل الوصايا بالفاضل . ) 
والرابع : أن المكاتب يحاص أهل الوصايا بجميع الإيتاءء لضعفه عن الديون 
المستقرة من وجهين : 
أحدهما: حصول الخلاف في استحقاقه 
والثاني : الجهالة بقدره» فلم يجز أن يساوي ما اتفق ق على استحقاقه وقدره. 
والقول 3 الوجه. نحللا ودي ارين كاسن لاا د جا اسحقاة 
وقدره. 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَلَيسِنَ لوَلِيّ اليم 93 یکاتبَ عَبْدَهُ حال 
د ته لآ نَظرَ في دَلكَ» . 


َه 


قال الماوردي : وقال أبو حنيفة : يجور لولي اليتيم ان یکاتب بده إذا كانت 
الكتابة بأكثر من قيمته» ليستفيد الزيادة عليهاء كما يجوز له بيعه بأكثر من قيمته» وهذا 
فاسد» لأن المندوب إلى الكتابة هو المندوب إلى العتق فلما لم يجز للولي أن يعتق لم 
يجز أن يكاتب ولانه يؤدي مال الكتابة من أكسابه واليتيم يملكها بغير الكتابة فلم يجز 
أن يستهلك رقه بالكتابة . 

فأما بيعه بأكثر من قيمته فإنما جاز للولي أ 5 لأن هذه الزيادة لا تستفاد 

بغير البيع» فجاز أن يستفيدها له بالبيع» وليس كذلك الكتابة» لان زيادة أكسابه تملك 
عليه بغير الكتابة . 


4۲ 





فإن فيل : : فقد يملك المكاتب في حال كتابتهء من سهم الزكاة ما لا يملكه في 
رقه » فاستفاد بالكتابة ما لم يملكه مع الرق. 


قيل: هذا مظنون». ولیس من أكسابه اللازمة» وقد يجوز أن يكون ولا يكون. 
GP A a‏ ا ل 
فيها بالأداء» سواء أداها إلى الولي أو إلى اليتيم بعد بلوغه. 

مسألة: قال الشافعيٌ رضی الل عله «ولو اختلف الد العافت تالا 


وَتََادًا) . 


قال الماوردي : ا ل ا و 
واختلافهما فيه» قد يكون من أربعة أوجه: إما في قدر المال: فيقول المكاتب على 
ألف» ويقول السيد: على ألفين أو يختلفان في صفته فيقول المكاتب: على دراهم 
سود» ويقول السيد: على دراهم بيض ظ 

أو يختلفان في الأجل فيقول السيد إلى ستة» ويقول المكاتب: إلى سنتين . 

أو يختلفان في عدد النجوم» فيقول السيد: الأجل سنة قد اتفقنا عليها أنها فى 
نجمين. ويقول المكاتب في أربعة أنجم فيكون اختلافهما في صفة الكتابة من هذه 
الأوجه الأربعة سواء فى ي الحكم» فإن كانت لأحدهما بينة عمل عليها والبينة شاهدان» 


أو شاهد وامرأتان» أو شاهد ويمين» لأنها في حقوق الأموال» وإن لم يكن لواحد ٍ 
منهما بينة تحالفا» كما يتحالف المتبايعان إذا اختلفا. 


0 حلف أحدهماء ونكل الآخر قضي بقول الحالف منهما على الناكل› فإن 
حلفا معاً لم يخل أن يكون ذلك قبل العتق أو بعده. فإن كان قبل العتق وقع الفسخ 
بيئهما» ال ا 


مختصر المكاتب بحب )ببح 1839 
أحدهما: بنفس التحالف . 
والثاني: بفسخ الحاكم كما قلنا في تحالف المتبايعين» ويعود المكاتب بعد 
الفسخ عبداء وقد ملك السيد ما أخذه منه في الأداء وإن كان تحالفهما بعد العتق 
وانفسخت الكتابة تراجعاء فيرجع السيد على مكاتبه بقيمته» ويرجع المكاتب على 
السيد بما أداه إليه» وهو معنى قول الشافعي: تحالفا فترادًا كما يترادٌ المتبايعان بعد 
التحالف عند تلف المبيع . 

) مسألة: قال الشافعي رضي الله عَنه: رلو مات العَيِدُ فقال سَيِدْهُ قد 5 ال 

كتَابتُوَجَوَ إل لاء وَلَدِهِ مِنْ حُرةِ وَانْكرَ مَوَالِيَ الحُرَة فالقؤل قول مَوَالِي الحُرةه . 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا تزوج المكاتب بحرة فأولدها كان أولاده منها 
أحرارا تبعاً لأمهم» فإن كانت حدّة الأصل لا ولاء عليها ولا على أولادها بحال» وإن 
كان على الحرة ولاء لمعتق» فعلى الأولاء ولاء لمعتق الأم . ظ 

فإن عتق الأب بالأداء ‏ جر ولاء أولاده من معتق أمهم إلى معتقه» فإن اختلف 
مولاه ومولى الأم» فقال مولى المكاتب: قد عتق بالأداء وجر إلئّ ولاء أولاده. وقال 
مولى الأم: لم يعتق وولاء أولاده لي نظرء فإن كان المكاتب حياً فقد عتق بإقرار 
سيده بعتقه» وانجر الولاء عن معتق الأم إلى معتقه» ولا يمين عليه ولا على سيده. 

. وإن كان المكاتب قد مات» واختلف السيد ومولى الأم بعد موته» فإن قامت بما 
ادعاه سيد المكاتب بينة عمل عليهاء وانجر بها الولاء عن معتق الأم إليه والبينة 
شاهدان» أو شاهد وامرأتان» أو شاهد ويمين» لأنها بينة على مال وإن لم يكن له 
تة فالقول قول مولى الأم مع يمينه. وولاء الأولاد له ولا تقبل دعوى سيد 
المكاتب في عتقه بعد موته؛ لأنها حال لا ينفذ فيها عتقه» ونحن على يقين من رق 
المكاتب» وثبوت الولاء لمعتق الأم» فلم ينتقل عنها بشك محتمل . 

مسألة: قال الشافعِي رضي الله عَنْهُ: «وَلَو قال قل وفيت ماي ع ا 
مُکاکّہ بي فرع بينهما قايا حر . رَجَ له العتّق ع ق وَالْآحَُ على نويو وَالمُكَائَبُ عبد ما بقيّ 


م فان مات رفا ا لسيدة كيف ر عدا 3 تعب بات بعد 


a 


ا 5 


قال الماوردي: وصورتها في رجل كاتب عبدين» ثم أقر بعد الكتابة أنه استوفى ِ 
الحاري في الفقه/ ج18/ ان 


1۹٤‏ مختصر المكاتب 
ما على ادما :اذ بالبيان» فإن بين أحدهما وعين عليه عتق وكان الاخر على 
كتابته . 

فإن ادعى الاخر أنه هو الذي أدى فعتق حلف له السيدء وكان على كتابته إلا أن 
يقيم بينة بشاهدين أو شاهد وامرأتين» أو شاهد ويمين» فيعتق بالبينة» ويعتق الأول 
بالإقرار» وإن قال السيد: قد أشكل على الذي أدى» ولست أعرفه بعينه» حلف لهما 
إذا تداعياه» ولا يجوز أن يقرع بينهما مع بقائه» لجواز أن يتذكر بعد نسيانه» ثم فيهما 
بعد يمينه وجهان : 

أحدهما : أنه يكون كل واحد منهما على كتابته» ولا يعتق واحد منهما إلا بأداء 
جميعهاء وقد حكى هذا الوجه عن الشافعى» لأن كل واحد منهما لم يستقر له الأداء . 

والوجه الثانى : أن الدعوى ترد على المكاتبين حتى يتحالفا على الأداءء فإن 
حلفا أو نكلا كانا على الكتابة لا يعتقان إلا بالأداء» وإن حلف أحدهماء ونكل الآخر 
قضى بالأداء للحالف منهما دون الناكل وعتق» وكان الناكل على كتابته . 

فصل: ولو مات السيد قبل بيانه» ففيه قولان: 

أحدهما: وهو المنصوص عليه فى هذا الموعيوع والمعوّل عليه عند جمهور 
أصحابنا أنه يقرع بين المكاتبين» لأن إقراره تضمن عتق أحدهماء والعتق إذا أشكل 
تميز بالقرعة» فإذا قرع أحدهما عتق» وكان الآخر على كتابته يعتق بأدائها إلى ورثة 
سيده» فإن ادعى أنه هو المؤدى حلف له الورثة ثة على العلم بالله» أنهم لا يعلمون أن 
أباهم تأدّاها منه . ظ 

والقول الثاني : أنه لا قرعة بينهماء ما ع امورو رمرم 
في واحد منهماء كما لو كان في غير الكتابة من الديون . 

فعلى هذا يرجع فيهما إلى بيان الورثة وعتق من عينوه› واا لاش إن ادعاه. 
وإن أشكل على الورثة ثة كان كإشكاله على السيد فى حياته» فيكون على ما مضى من 
الوجهين . ال ظ | 

مسألة: قال الشا فعي رضي الله عَنْهُ : : رلو ا کتابته فعتق وَكَانْتُ عَوَضَاً 
ات به الد عَيْبَا رَدَهُ وَرَدّ العتق (قال) وَلَوْ فاتَ المَعيبُ قِيلَ لَه إن ج 28 جنت بِتْقصَانٍ 
لعب وَل قَلِسَيْدكَ كف تنجيرٌك كَمَا َو دَقَعْتَ تانير نَقْصَاً لَمْ تت إل بدَفْع تُقْصَانٍ 





دنانيرڭ. 


قال الماوردي: وهذا صحيح › إذا كاتبه على عرض موصوف يصح بوته في ) 


مختصر المكاتب ١56‏ 
الذمة» وأمكن قبضه في نجمين فصاعداء وهو أن يكاتبه على ثوبين فما زاد صحت 
الكتابة» ولا يصح على ثوب واحد» أو عبد واحدء لأنه لا يصح قبضه في نجمين» 
حتى يكون على ثوبين أو عبدين». أو على ثوب وعبدء لأنه يجوز أن يكون مال الكتابة 
من جنسين» فإذا انعقدت الكتابة على هذاء وأتاه بالعرض المستحق عليه في النجم 
الأخيرء فعتق باخر دفعه» ثم وجد السيد به عيباً لم يكن قد علم بهء فلا يخلو حال ْ 
العرض من ثلاثة أقسام : ) 

أحدها: أن يكون العرض باقياً على حاله التي قبضه عليهاء فيكون للسيد الخيار 
فى إمساكه. أو ردهء فإن أمسكه راضيا بعينة استقر ملكه عل واستقر ملك المكاتب 
به» كالمشتري إذا رضي بعيب ما اشترى . ظ 
كان الباقي من الكتابة عشرة» فأعطاه تسعة لم يعتق. 0 

قيل: الفرق بينهما أن نقصان القدر يستحقه نطقاً اقتضاه الشرط» فامتنع به وقوع 
العتق » ونقصان الصفة يستحقه حكماً اقتضاه العقدء فجاز أن يقع به العتق لوقوع الفرق 
بين ما اقتضاه نطق الشرط وبين ما اقتضاه مطلق العقدء ألا ترى أن الجهالة بخيار 
الشرط تمنع من صحة البيع» لاستحقاقه نطقاء والجهالة بخيار المجلس لا تمنع من 
صحة البيع » لاستحقاقه حكما وشرعاً. | 





وإن رد السيد العرض بعيبه کان له ذاك» كالمشتري فى رد ما وجد به عيباًء 
ويرتفع العتق بالرد لا بظهور العيب». لأن رده بعيبه نقص يفوت به بعض أجزائه» 
فاقتضى أن لا يقع به العتق كما لو كانت كتابته عشرة دنانير» فأداها إلا قيراطا لم يعتق 
بها . | 
فإن فيل : فكيف يصح ارتفاع العتق بعل وقوعه» وهو كالطلاق إذا وفع لم 
يرتفع» وقد ثبت أنه لو خالع زوجته على ثوب طلقها به» ثم وجد بالثوب عيبا رده بهء 

قيل: إنما لا يرتفع العتق بعد وقوعه إذا كان مستقرا وهذا العتق وقع متوهماء ثم 
بان بالرد أنه لم يقع . | 

والفرق بين الكتابة والخْلْع وإن كان الفرق بينهما ضيقاً أن المغلب في الخلع 
حكم الطلاق» فجاز أن لا يرتفع بعيب العوض» والمغلب في الكتابة حكم العرض» 
فجاز أن يرتفع العتق بعيب العوض وإذا كان كذلك قيل للمكاتب بعد رد العوض عليه : 
قد ارتفع عتقك. وأنت على كتابتك» فإن جئت سيدك ببدل هذا العوض سليماً من 
عيب استقر عتقك »› وإن لم تأت ببدله فله تعجيزك واسترقاقك . 


۱۹٦ 





مختصر المكاتب 

فصل: والقسم الثاني من أقسام العوض المعيب» أن يتلف في يد السيد قبل علمه 
بعيبه» فالمستحق فيه الرجوع بأرشه» فيرتفع العتق باستحقاق الأرش» كما يرتفع 
بنقصان القدر» ولا يقف على خيار السيد» فإن أدى المكاتب الأرش إلى ده عق 
حينئذ به وإن امتنع كان للسيد تعجيزه به واسترقاقه . 

والقسم الثالث : أن يكون العوض المعيب باقياً في يد السيدء لكن قد حدث به 
E‏ يجمه من ارده فيكون وقوع العتق موقوفاً على ما يستقر بينهماء 00 
يستقر لإمكان الرد والرد لم يستقر لحدوث العيب» لأن المكاتب بالخيار بين 
يسترجع العرض معيبا» فيرد مثله» وبين أن يمتنع ب تارجات ريدق ادر ارم 

فإذا كان هكذا بدىء بالسيد وقيل له : أترضى بعيب؟ 

فإن رضي به استقر وقوع العتق»› وإن لم يرض بالعيب قيل للمكاتب: أترضى أن 
يسترجع العوض بالعيب الحادث» فإن رضي باسترجاعه كان ارتفاع عتقه موقوفاً على 
رد العوض عليه» فإن رده ارتفع عتقه» فإن قفناك له ليما وإلا عجزه السيد 
واسترقه» وإن امتنع من استبرجتاعه معيباً فالمستحق فيه الأرش» فيرتفع عتقه 
بالاستحقاق للأرش» إلا أن يسمح به السيد» فيصير كالإبراء» ويستقر به وقوع العتق. 

. مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِي الله عَنْهُ َنُْ: «وَلَو ادَعى أنه دَفَعَ أنظرَ يَوْماًوََكَْدةُ مات 
کاڈ جاء بسَاهِدٍ حلفت وبری». ١‏ ظ 


قال الماوردي: وصورتها أن يدعي المكاتب على سيده أنه دفع إليه مال كتابته» 
وينكره السيد فإن لم يكن للمكاتب بينة فالقول قول السيد مع يمينه أنه ما قبض منه مال 
كتابته» ويكون المكاتب بعد يمين السيد على حال الكتابة» فإن نكل السيد عن اليمين 
ردت على المكاتب» فإذا حلف برىء وعتق» وإن كان للمكاتب بينة نظرء فإن كانت 
بيئته حاضرة سمعت وحكم بها على سيده» وهي شاهدان أو شاهد وامرأتان» أو شاهد 
ويعين»+ لأنها على 1 مال» وإن أفضت إلى العتق» وليس يمتنع أن تسمع الشهادة 
فيما يفضي إلى ما لا يثبت بتلك الشهادة» كما تسمع في فى الولادة شهادة النساء» وإن 
ثبت بها نسب لا يث بحت ك افا اه قبل ف اه على داه 
عن قريب؟ فإن قال: لا. 0 

قيل: فأنث كمن لا بينة له فيحلف السيدء ويكون المكاتب باقياً على كتابته» فإن 
استرقه السيد بالعجز ثم حضرت بينته من بعد جاز سماعهاء والحكم بعتقهء لأن البينة 
العادلة أحق بالحكم من اليمين الكاذبة . 

وإن قال: أقدر على إحضار بينتي عن قريب أنظر لإحضارها يومآ أو يومين» 





مختصر المكاتب ۹۷ 
وأكثره ثلاث» لأن المهلة في إحضار البينة عرف الحكام في الضرورات وكان غاية 
إنظاره ثلاثاًء لئلا يخرج عن حد القلة إلى حد الكثرةء ويمنع السيد في زمان إنظاره من 
مطالبته وتعجيزه» ويمكن العبد فيها من اكتسابه» لئلا يفوت على أحدهما حقه» لكن 
يحجر عليه في كسبه إن أظهر السيد تعجيزه. ولا يحجر إن لم يظهر تعجيزه فإن 
حضرت البينة سمعت على ما مضى» وإن تأخرت عن زمان الإنظار أحلف على ما 
مسألة : قال الشافعيٌ رَضي الله عَنْهُ: «وَلَوْ عَجَدَ أؤ مَاتَ وَعَليه ديون بُدىء بها 
عَلَى السَيّد» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا اجتمع على المكاتب ديون من معاملة أو 
أرش عن جناية ومال من كتابةء فإن وجد ما يقضي به جميع الحقوق أعطى كل ذي حق 
حقه» وإن عجز عن قضاء جميعهاء وكان ما بيده يعجز عنها كان صرف ما بيده إلى 
غرمائه وفي أروش جناياته أولى من صرفه إلى سيده» لاستقرار الديون والأروش في 
ذمته وأخذه جبرا بأدائه» ولیس مال الكتابة مستقرا في ذمته» ولا يؤخط به جبراً بأدائه: 


فلذلك قدمت الديون وأروش الجنايات على مال الكتابة» فإن فضل بعد قضائها فضل 
أخذه السيد ملكاً إن عجزه وأداء إن أنظره وإن عجز ما بيده عن ديونه وجناياته قدمت 
الديون على الجنايات لتعلق الجنايات برقبته» وتعلق الديون بذمته. فإذا استوفى أرباب 
الديون دفع حينئذ في جناياته» فإن عجز ما بيده عن ديونه أنظر بالباقي إلى وقت 
يساره» وبيع في جناياته إن كان أروشها بقدر ثمنه» فإن كانت أقل من ثمنه بيع منه 
بقدرهاء وكان الباقي على رق سيده» ولا يباع في باقي ديونه» لأن ديونه تثبت في ذمته 
ولا تتعلق برقبته فإن أراد السيد بعد ما بيع منه في جناياته أن يستبقي الكتابة في باقيه 
جاز له. لأنه لم يبتدئها في بعضه» فيمتنع منهاء وإنما بطلت الكتابة في بعضه» فجاز 
أن يضم الباقي منهاء فإذا أدى كتابة باقيه عتق» وفي تقويم باقيه على السيد إن كان 
موسرا وجهان : 

أحدهما : لا يقوم عليه لتقديم سبب العتق قبل التبعيض. ' 

والوجه الثاني : يقوم عليه الباقي ويسري العتق في جميعه. لأن اختياره للإنظار 
كالا بتداء بالعتق» لکن لو بيع بعضه في حياته قبل أن يحل عليه مال كتابته لزم السيد أن 
يقيم عليه الكتابة في باقيه. لأنها إذا لزمت في جميعه لزمت في بعضهء ولا يقوّم عليه 
باقيه إن عتق بالأداء وجهاً واحداًء لأن عتقه لم يقف على خياره بعد التبعيض . 

فصل: وأما إذا مات هذا المكاتب وعليه ديون وجنايات ومال كتابة فقد مات 
غبدا) ترك وفاء أو لم يترك» لما ذكرنا من أن العتق لا يقع بالأداء بعد الموت» وكان 


1۹۸ 





مختصر المكاتب 
ما خلفه من المال مصروفا في ديونه وجناياته» لا يتقدم به أرباب الديون على أصحاب 
الجنايات» لفوات رقبته بالموت» فصارت أروش الجنايات مساوية ديون المعاملات» 
فإن عجز ماله عنها تحاص الفريقان في ماله على قدر حقوقهم» ولم يكن لهم الرجوع 
على السيد بشيء إن بقي منها وهو غير مأخوذ بدين عبده» ولا بجنايته . والله أعلم . 


كتابَة بَعْض عبد وَالشَّرِيكَانِ في العَبْد يُكَاتبَانه أو أَحَدُمُمَا 


مسألة : : قَالَ الشّافعي رضي الله عَنْهُ: «ل يَجُورُ أن يُكاتب بَعْض عبد إل أن 
یکون بَاقِيّْه حرا ولا بَعْضاً منْ عَبْد َد ينه وَبَيْنَ شريكه وَإِنْ كان بإِذْنِ الشرِيْكَ لأ المُكَاتَ 
لا يَمْتَعُ م من السّفْرٍ وَالاكْتسَابَ». 

قال الماوردي: وصورتها في سيد تفرد بكتابة بعض عبد» فلا يخلو حال باقيه من 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون حرا . 

والثاني : أن يكون ملكا لشريك فيه . 

والثالث: أن يكون ملكا للسيد الذي كاتبه. 

فأما القسم الأول : وهو أن يكون باقي المكاتب حراء فالكتابة على المرقوق منه 
جائزة» لأن مقصودها الحرية. فإذا جازت كتابة من لا حرية فيه كانت كتابة من فيه 
حرية أجوز. ولأن تصرفه قبل الكتابة مختلف وكسبه متبعض › لأنه يتصرف لنفسه تارة 
بحق حريته» وله بقدرها من کسبه» ويتصرف لسيده تارة بحق ملکه» وله بقدر ذلك من 
کسبه» فإذا كاتب باقيه استكمل جميع تصرفه وكسبه في حق نفسه» فكان بالكتابة أحق 
به» فإذا صحت كتابته كمل تصرفه» وجاز أن يستعين بسهم الرقاب من الصدقات» فإن 
أدى مال الكتابة كمل عتقه وتحرر جميعه » وإن عجز وعاد إلى الرق أخذ السيد ما في 
يده من كسب الرق» ولم يأخذ ما في يده من كسب الحرية» كما لا يأخذه منه لو لم 
يكاتبة: ظ 

فصل: .وأما القسم الثاني : وهو أن يكون باقيه ملكاً لشريك فيهء فلا تخلو كتابة 
هذا السيد من أحد أمرين : إما أن تكون بإذن شريكه فيه . أو بغير إذنه. 

فإن كانت بغير إذن الشريك فالكتابة فاسدة. لما فيها من دخول الضرر على 
الشريك بنقصان قيمة حصته. وجوزها الحكم بن عتبة وابن ¿ أبي ليلى» كما يجوز بيع 
E‏ وليس لهذا القول وجه» لأن البيع لا يلحق الشريك فيه ضررء 


Ye 





مختصر المكاتب/ كتابة بعض عبد 
فجوزناه بغير إذنه» والكتابة يدخل بها ضرر عليه» فمنع منها بغير إدنه. 

وإن كاتبه بإذن شریکه» ففي صحة کتابته قولان : 

. أحدهما: نص عليه الشافعي في كتاب الأم على مسائل محمد بن الحسن أن 
الكتابة صحيحة» وبه قال أبو حنيفة ومالك». لأن المانع منها دخول الضرر على 
الشريك› وإذنه رضا بالضرر فزال المنع وصحت الكتابة . 

والقول الثاني : نص عليه الشافعي في هذا الموضع وأكثر كتبه واختاره المزني» 
أن الكتابة فاسدة» وإن أذن فيها الشريك لأربعة معان : 

أحدها: أن موضوع الكتابة أن يكمل بها تصرف المكاتب» ولا يكمل تصرفه 
بكتابة بعضهء لأنه إن أراد أن يسافر لكتابته منعه الشريك من السفرء لرقه» فاقتضى أن 
تكون فاسدة. 

والثانى : أنه لا يقدر بكتابة بعضه أن يستعين بمال الصدقات» لأن الشريك إن 
يأخذ منه بقدر سهمه والصدقة لا تحل لهء إن اويا الاق E‏ 

والثالث : لأنه إذا 52 في نصفه على ألف› لم يعت يعتق إلا بأداء أ ألفين › ليأخذ 
الشريك منها ألفاً والمكاتب ألفاًء وما أفضى إلى هذا لم تصح به الكتابة كما لو شرطت 
عليه الزيادة لفظا 

والرابع : أنه إذا عتق ما كوتب عليه سرى العتق إلى باقيه» فعتق بالكتابة ما لم 
يدخل فيهاء ففسدت كما لو قال: كاتبتك على أنك إذا أديت مال كتابتك فأنت وأخوك 


حران» كانت كتابته فاسدة» لتعدي العتق فيها إلى ما لم يدخل في عقدهاء كذلك في 
فاا 


فصل: فإذا تقرر توجيه القولين فإن قلنا بالأول منها أن الكتابة صحيحة» فكسب 
المكاتب بينه وبين شريكهء ليأخذ الشريك منه بقدر ملكهء ويأخذ المكاتب منه بقدر 
كتابته ليؤديه فيهاء ؛ فإن لم يهايئه الشريك قاسمه على كل كسبهء ولم يجز | أن يأخذ من 

سهم الرقاب في الصدقات› واو شاا اك اا وللشريك ا جاز وفي 
0 إذا طلبها أحدهما وجهان : 


أحدهما: تجب كما تجب القسمة إذا دعا إليها أحد الشريكين وأصله قسم 
رسول الله ية بين نسائه› فجعل لكل واحدة منهن ليلةء وهي مهايأة قد أوجبها لنفسه ‏ 
وعليهاء ويجوز للمكاتب بعد المهايأة» أن يأخذ من سهم الرقاب في الصدقات في أيام 
نفسهء ولا يجوز أن يأخذ منها في أيام سيده. 


مختصر المكاتب/ كتابة بعض عبد ا 


والوجه الثاني : أنها لا تلزم إلا عن مراضاة» لأنها تفضي إلى تأخير حق معجل» 
وتعجيل حق مؤخر. وما أفضى إلى هذا لم يلزم» وبهذا المعنى فارق قسمة الشركاءء 
لأنه لا تعجيل فيها ولا تأخير. وأما قسم الزوجات» فلما لم يمكن الجمع بينهن» ولم 
يكن بد من إفراد كل واحدة منهن بحقهاء لزمت المهايأة بينهن» وليس كذلك هاهناء 
لإمكان الاشتراك من غير مهايأة فافترقا فإذا صح هذاء وأدى المكاتب إلى سيده الذي 
كاتبه من مال كتابته نظرء فإن كان أداؤه قبل أن دفع إلى الشريك منه قدر حقه لم يعتق 
به» لأن للشريك أن يرجع بقدر حصته منه» فلم يكمل به الأداء فلم يعتق وإن كان ما 
أداه بعد أن دفع إلى الشريك منه قدر حقه عتق منه قدر ما كوتب منه بالعقدء ثم 
اعتبرت بحال سيده الذي كاتبه. فإن كان معسرا لم یسر عتقه إلى باقيه» وكان على رقه 
للشريك فيه» وإن كان موسرا سرى إلى الباقي» ويقوم على الشريك الذي كاتبه وقت 
الأداء وصار جميع المكاتب حرا بالأداء والسراية» وإن عجز المكاتب عن أداء كتابته 
فلسيده الذي كاتبه استرقاقه» ويصير جميع المكاتب عبداً قَنّاء ويكون ما في يده بعد 
التعجيز للسيد المكاتب دون الشريك» لأن الشريك قد استوفى حقه من الكسب . 


فصل: وإذا قلنا بالقول الثاني: إن كتابته فاسدة» وهو الأظهر فلسيده أن يبطل 
كتابته ويرفعهاء فإن أبطلها ورفعها لم يعتق بالأداء» وكان جميعه مرقوقاء واقتسم 
سيداه كسبه على ما يتفقان عليه من اشتراك أو مهايأة» وإن لم تبطل كتابته ولا رفعها 
فمتى ادعى أنه أدى قدر الكتابة إلى سيده الذي كاتبه» نظر فيما أداه» فإن كان بعد ما 
أخذه الشريك منه قدر حقه عتق به» ووقف العتق على قدر الكتابة وإن كان سيده 
معسراء وسرى إلى جميعه العتق إن كان موسراًء ورجع السيد على مكاتبه بقيمة ما عتق 
منه بالكتابة دون السراية» لوقوع العتق فيه على كتابة فاسدة» ورجع المكاتب عليه بما 
أداه إليه» فإن لم يكن بينهما فضل تقاصاء وإن كان فيه فضل تراداء وإن كان ما أداه 
المكاتب إلى سيده لم يأخذ الشريك منه قدر حقه ففي عتق المكاتب به وجهان» 

حكاهما ابن سريج : 

أحدهما: لا يعتق كما لا يعتق به في الكتابة الصحيحة» لاستحقاق الشريك 
لبعضه » فلم يكمل به الأداء. 

والوجه الثاني : يعتق به في الكتابة الفاسدة» وإن لم يعتق به في الكتابة 
الصحيحة» لأن الصحيحة يغلب فيها حكم المعاوضة والعوض المدفوع يستحق فلم 
يكمل بخلاف الفاسدة فإنه يغلب فيها حكم العتق بالصفة» وقد وجدت الصفة» وإن لم 
تملك كما لو قال لعبده: إن أعطيتني هذا الثوب فأنت حو فأعطاه» وكان مغصوباً عتق 


به . 


فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يكون باقيه ملكا لسيده الذي كاتبه» كأنه كان 
يملك جميعه فكاتب نصفه» فمذهب الشافعي» وما عليه جمهور أصحابه أن الكتابة 
فاسدة قول اخ لان مقصود الكتابة العتق . ولا يجوز للسيد أن يبعض عتق عبده» 


۰۲ 





ظ فكذلك لا يجوز أن يبعض كتابته . 

وجوّز بعض أصحابنا كتابة بعضه» وخرجه ابن أبي هريرة قولاً ثانياً» لأنه لما جاز 
أن يكون في الكتابة شريك غيره جاز أن يكون فيها شريك نفسه» وهذا خطأء لأنه لا 
يقدر في العبد المشترك على أكثر من الكتابة على حصته فكان غير تبعيض لحقه» وقادر 
في ملكه جميع العبد على أن يكاتبه بأسره فصار مبعضاً لحقه فإن قلنا: تجوز كتابته 
على هذا اوج جاز أن يهايىء المكاتب على كسبه» کس ال وها يؤديه في 
کات ویوا يأخذه منه بحق ملکه» وجاز أن لا يهايئه ويكون على الشركة في كسبه 
فان أدى إل ا اي a RD‏ لما كاتب منه» وكان له النصف 
الباقي لنفسه. فإن أدى المكاتب ذ في المهايأة أ و مع الوشراك قدر كتابته عتق نصفه 
بالكتابة.وباقيْه بال ية سواه كان السند كرا | ا لأن اليسار معتبر في تقويم 
حصة الشريك› وليس بمعتبر بتقويم حصته إذا سرى العتق إليهاء لأنه موسر إذا ملكها 
ولا يرجع على مكاتبه بقيمة باقيه إذا سرى العتق إليه» وإن قلنا بفساد الكتابة على 
الظاهر من مذهب الشافعي» وقول جمهور أصحابه» فللسيد فسخها وإبطالها بالفسادء 
ولا يعتق المكاتب فيها بالأداءء وإن لم يفسخها حتى أدى المكاتب إليه جميع مالهاء 
نظر فلو كان ذلك بعد أن استوفى السيد منه قدر حقه بالملك عتق» وإن كان قبل أداء 
حقه منه» ففي عتقه وجهان» على ما حكاه ابن سريج» فإذا رجع العتق على حصة 
الكتابة سرى إلى باقيه» فعتق جميعه» وترادًا القيمة في الأداء» لوقوع العتق عن كتابة 
فاسدة» وفيما يرجع السيد به على مكاتبه وجهان: < 

أحدهما : جميع القيمة» لوقوع عتقه في كتابة فاسدة. 

والوجه الثاني: يرجع عليه بقيمة النصف الذي كاتبه عليه» لأنه هو المعتق 
بالكتابة» ولا يرجع عليه بقيمة ما عتق بالسراية» لاختصاص السيد به في حقه. والله 


أعلم . 
مسألة : قال الشافعي رضي الله عَنْهُ : وولا نچو رُ أن ٠‏ يكَاتبَاُ معا بی یکوتا فيه 
٤‏ ٿال في تاپ ra‏ نن الحَسَنٍ وَإِذَا أَذنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبه أَنْ يُكاتبة 
د جَائر : وَلِلَّذي 5 يُكاتبُ ان يَحْيَّد a‏ ا الكت ا فان 1 مما 
ليه کان نصيبة حرا وَقوَمْ عَلَيْه ۾ الباقي و رَعْتَقَ إن كان مُوسِرا وَرُقَ إن کان مُعسراً (قال 


كتير لكات ١‏ تار را ا بيوبت ع ا 
المزني) الأول قؤله أَؤْلَى لأنّهُ رَعَمَ لَو كات كِتَابَتُهُمَا يِه سواء فَعَجَرَةُ أَحَدُهُمَا فأنْظرَة 
الآحَر فسخت الكتابة بَعْدَ تُيُوتهًا حى يَجْبِمَعَا عَلَى الإقَامَةِ عَلَيْهَا فَالابْتدَاءُ بِذَلِكَ 
لی (قال المزني) وَل يَخْلُو ِن أنْ تود اة مَصيْهِ جائ تق له قد مق لذن 
شريكه أو لآ تَجُورُ قا م جَورَه باِذْنِ مَنْ لا يَمْلكه» . 


قال الماوردي: إذا كان العبد بين شريكين جاز أن يجتمعا على كتابته» فتصح 
قولا واحدا. ظ 

فإن قيل: فهلاً كانت على قولين» كما لو كاتبه أحدهما قبل الأخر؟ 

قيل: قد كان بعض أصحابنا يذهب إلى هذاء ويخرج كتابتهما على قولين» لأن 
العقد إذا اجتمع في أحد طرفيه عاقدان جرى عليه حكم العقدين» فصار كل واحد 
منهما كالمنفرد بكتابته» فاقتضى أن يكون على قولين» وذهب جمهور أصحابنا إلى 
فساد هذا التخريج» وأن الكتابة باجتماعهما عليها جائزة قولاً واحداء لكمال تصرفه 
وهو في كتابتهما كامل التصرف» ويجوز أخذه من الصدقات لا حدهما 
ممنوع منهاء فافترقا. 

فإذا صح جواز اجتماعهما على كتابته» فقد قال الشافعي: لا يجوز أن يكاتباه 
حتى يكونا فيه سواء» واختلف أصحابنا في تأويل هذا الكلام على وجهين : 

أحدهما : أنه أراد تساويهما في ملكهء فيكون بينهما نصفين» فتصح حينئذ منهما 
مكاتبته على مال يتساويان فيه» أو يتفاضلان لقول الشافعي: حتى يكونا فيه سواء يعني 
فى العبد ولو أراد الكتابة لقال: حتى يكونا فيها سواء وإن تفاضلا فى الملك فكان 
لاتا ثل وللآخر ثلثاه لم تصح كتابتهما لتفاضلهما وقوة أحدهماء فصار التساوي 
بينهما معدوما. 


الأم» أن المراد به أن يتساويا فى مال الكتابة بحسب الملك» فإذا كان بينهما نصفين» 
فكاتبه كل واحد منهما على ألف جازء ولو كاتبه أحدهما على ألف» والاخر على ألفين 
لم يجزء لتفاضلهما في المال مع تساويهما في الملك» ولو كان بينهما أثلاثاً فكاتبه كل 
واحد منهما على ألف لم يجز لتساويهما في المال مع تفاضلهما في الملك» ولو كاتبه 
صاحب الثلث على ألف وصاحب الثلثين على ألفين جاز» لتساويهما في المال وإن 
تفاضلا في ال لملك». ليكون الكسب المؤدى بعد الكتابة معتبرا باستحقاقهما له بالملك 
قبل الكتابة . 


6ا کت المكاتن/. كتانة ن عند 

فإن قيل : فهلاً جاز أن يتفاضلا في الملك والمال جميعاً كما يجوز في اجتماعهما 
على البيع أن يتفاضلا في الملك والثمن؟ قيل : لأنه ليس لواحد منهما في البيع أن يمنع 
صاحبه منه. فجاز أن يفضل عليه فيه وله منعه من الكتابة فلم يجز أن يفضل عليه فيهاء 
ولأن الكتابة تؤدى من الكسب الذي قد تساويا فيه» والثمن في البيع يؤدى من غيره 
فافترقا. ظ 


مسألة : قال الشافعيٰ رضي الله عَنْهُ : «وَْ كاتَبَاهُ جَمِيْعَا بمَا يَجُورُ فقال: د دفعت 
إِليِكمًا مُكَاتبتي وهي الف فَصَدَّقَ َُ أحَدُهُمَا كدب الآحَرُ رَجَعَ امك عَلَى شرك ينضفٍ 


ص 2 


مم 
ما أقر بقضه َل يرچ الشَرِيُكُ عَلَى اعد بشيٰءِ ریعتی تیت المقرٌ فإن ای إلى 
المنكر تَمَام م حقه عَتق وَإن عَجَرَ رى نصفة وَالتُضْفُ الاح حه 


قال الماوردي: وهذا كما قال إذا كاتب الشريكان عبدا بينهما نصفين» فادعى 
المكاتب عليهما أنه أدى مال الكتابة إليهما فإن صدقاه عتق عليهما وكان ولاه لهماء 
وإن كذباه حلفاء وكان على كتابته» فإن أداها وإلا عجزاه» وعاد عبداً فإن صدقه 
أحدهما وكذبه الاخر عتقت حصة المصدق» وحلف له المكذب وكان على كتابته في 
حصته» وللمكذب أن يرجع على المصدق بنصف ما أقر بقبضه وهو و الربع لوجوب 
تساويهما في الأداء والمكذب بالخيار بين أن يرجع به على المصدق بحصول حقه في 
يده» وبين أن يرجع به على المكاتب» م فإن رجع به على المصدق 
لم يرجع به المصدق على المكاتب» لأنه مقر أن المنكر ظلمه بأخذه. وإن رجع به 
على المكاتب لم يكن للمكاتب أن يرجع به على المصدق لهذه العلة» فإذا أخذ 
المكذب ربع الكتابة من أحدهما بقي له على المكاتب ربعهاء لأن له النصف» فإن أداه 
المكاتب عتق» وإن عجز عنه رق» وكان نصفه حرا مملوكاء ولا يقوم على الشريك 
المصدق وإن عتقت حصته بالتصديق نص عليه الشافعى هاهناء وعلل بأن العبد يبرئه 
من ذلك» وفي هذا التعليل دَخَلٌّء لأن في تكميل الحرية من حقوق الله تعالى ما لا 
يعتبر فيه الإبراء ولا تقبل شهادة المصدق على المنكر» وإن كان عدلاً لأنه يستدفع بها 
ضرر استرجاع نصف ما بيده فصار متهوم الشهادة فردت . 


مسألة : قال الشَافْعيٌ رضي الله عَنْهُ : «وَإنَ اذّعَى أنه ك2 لكتَابَة إلى 
أحَدهمَاء فقال الْمُدّعَى عَلَيْهء بل دَفَعَهُ إِلَيْنَا جَمِيْعَاً رَجَعَ عليه شَرِيكةُ ِنِضْفٍ بنضف ما 
ا ا ود lL‏ ره ١‏ 
بقنضه» وَعْتِقَ نصِيبْهُ وَقَرَم عَلَيْهِ نصِيبُ شريكه إِنْ كان موسر . 


566 





مختصر المكاتب/ كتابة بعض عبد 
الكتابة إلى اف ليأخة منه 58 الذي يستحقه ركه إلى 5 النصف 0 
يستحقه » فللمدّعى عليه في تصديقه حالتان : 


إحداهما: أن يقول دفعت ذلك إلينا جميعاء فَعَتَقْتُ حصتي بقبضي» وعُتِقَتْ 
حصة شريكي بإقباضك له» وينكر الشريك الآخر أن يكون قد قبض شيئاًء فتعتق حصة 
المصدق بهذا الإقرار» ويكون القول قول المنكر أنه ما قبض حقهء ولا يمين عليه؛ 
لأنه لم يدع واحدّ منهما عليه أنه أقبضهء لأن المكاتب يقول: دفعتها إلى المقر ليدفعها 
ليه» والمقر يقول: إنما دفعها المكاتب إليه ولم يدع واحدٌّ مِنْهُمَا تسليمها إليه. 
فلذلك سقطت اليمين عنه» وهو بعد إنكاره مخير بين أن يرجع على المكاتب بجميع 
حقه» وبين ا ا ا ا 
المكاتب بما أخذه المنكر منه» ای و ذكرنا عزن اوی المنكر حقه منها أو من 
المكاتب فقد عتقت حصته وصار جميعه حراء وإن لم يستوفه كان له تعجيز المكاتب 
في حصته واسترقاقهاء فأدى له مسترقها قومت على المقر» وسرى العتق إلى جميع 
المكاتب» فعتق كله» نص عليه الشافعي بخلاف المسألة المتقدمة» لأن المكاتب يقول 
قد عتقت بالأداء» وإنما أنت أيها المقر ظلمتني بتأخير الأداء وإبطال العتق» وفي هذا 
التعليل أيضاً دَخَلٌ وليس بين المسألتين عندي فرق يصح» والله أعلم . 


فصل: والحالالثانية من حال المصدق أن يقول: قبضت جميع مال الكتابة 
ودفعت إلى شريكي منه قدر حقه» وهو النصف» وينكر الشريك قبض شيء منه. 
فالقول قول المنكر مع يمينه» لأن المقر يدعي عليه تسليم حقه إليه» فلذلك استحق 
عليه اليمين» فإذا حلف فحصة المقر قد عتقت» وحصة المنكر على كتابتها وله الخيار 
في الرجوع بجميع حقه» وهو نصف الكتابة على من شاء من المكاتب أو المقرء لأن 
المقر معترف باستيفائهاء ولا تقبل شهادة المقر عليهء للتهمة في دفع الرجوع عليه 
ولا يصير شاهدا على فعل نفسه» ثم ينظرء فإن رجع المنكر بكتابته على المقر لم يكن 
للمقر أن يرجع بها على المكاتب لاعترافه بأن شريكه ظلمه بهاء وإن رجع المنكر على 
المكاتب» فاستوفى منه كتابته رجع المكاتب على المقر بما أقر بقبضه من حصة 
الشريك المنكرء سواء كان المكاتب قد صدّقه على الدفع أو أكذبهء لأنه وإن صدقه 
على الدفع فقد فرّط في ترك الشهادة عليه فلذلك غرم» وقد عتق جميع المكاتب› ولو 
عجز المكاتب عن أداء حصة المنكر لم يكن للمنكر إجبار المكاتب على الرجوع على 
المقرء لأن رجوعه كسب له والمكاتب لا يجبر على الكسب» فإن عجزه واسترقه كان 
للمنكر حينئذ أن يرجع على المقر بما أقر به» لأنه قد صار ذلك مالا لعيده» فكان 


۲۰۹ مختصر المكاتب/ كتابة يعن عبد 
السيد أملك به وبسائر ما في يده ولا يعتق به بعد التعجيزء ولو كان قد قبضه قبل 
التعجيز عتق به ويقوم باقيه على المقر ويعتق عليه بالسراية: مضو الجر بعد انعد 
غارماً لكتابة الحصة ولقيمتهاء ولو دفع ذلك قبل التعجيز لم يلتزم إلا مال الكتابة 
وحدها دون القيمة والله أعلم. 





2 ره ص ۴ 03 ص ٠‏ ب 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ لهم 
وه م وو عو 


ەر ثم عجر قفا قَولآنٍ أَحَدُهُمَا بعتن َصِيبه من ولا برج شري و قوم عَلَيْهِ البَاقي 
E‏ را فَجمِحُ مَا في يَدَْهِ لي بهي له فيه الوق أنه يذ بم 


سے نے ہے مھ 


بق لَهُ من الكتابة فَإنْ كَانَ فيه َء تو يق وإ عَجَرَ بالباقي وَإنْ مَاتَ بعد الکجز هما في 


سے 


1 د اينهم يهان ير نك أحدمعا يكو N‏ وَالاحَْ بقذر العُبُوديّة ديّة. وَالْقَوْلُ اللَاني لا 
وو ور عي ص ۴ ر >م موه ي# ر ار 


رارك اا ل لاد حر و بض ل أن لَهُ به وَهُوَ ل يَمْلكُهُ (قال 
المزني) هذا أشبة بقؤله أل المْكَاتَتَ ب عبد ما بق عليه رهم وَمَا في يديه مَؤقُوف ما بهي 
قم قي عه يا أي بو إل يكن اعرف بق اقب حش ا شتؤفي مثلة 
فل N‏ يڻ بالهبت ما لبس لَه كاله وَْنَ لأحَدُهُمَا قبل الآحرَ قال في تاب الإنلاء 
على تاب الك إن ذلك ادويق تیه واي على تایه إن أكى اكه بُ ما 


ن 


إن عَجَرَ قوم على المُغتي | إن كان مُوسرا وَرْق إِنْ كان مُغْسرا (قَالَ المُرَنِنُ) قَدْ قَالَ وَلَْ 


أغتَقَهُ أَحَدَهُمَا فوم عَلَيْه الباقي إن كان وير ا وی كه وَإلاً كان الباقي مُكاتباً وَكَذَلِكَ 
ر چ يو ص 1 6 ت ص 
لو ابراه كان كعتقه إِيَاهُ (قَالَ المزنئ) فهذا اش بقؤله وَاوْلَى باصله وَبالله التؤفيق» . 


قال الماوردي : قل ذكرنا أن المكاتب إذا كان نین شويكية لبس له أن يقدم 
أحدهما في الأداءء وعليه أن يسوي بينهما فيه» لتساويهما في الاستحقاق» فإن عجل 


إلى أحدهما مال کتابته» لم يخل أن يكون التعجيل بإذن الشريك» أو بغير إذنه» فإن 
كان بغير إذن الشريك لم تعتق حصة المتعجل» ا لأن لشريكه 
أن يرجع عليه بقدر حقه منه وهو النصف». ٠‏ فلم يكمل الأداء فلذلك لم ية يقع العتق . 


وإن كان التعجيل بإذن الشريك ففي صحته قولان: 


أحدهما : وهو اختيار المزني» أن التعجيل لا يصح وللشريك أن يرجع على 
المتعجل بنصف ما تعجله» كما لو لم يأذن فيه لأمرين : 


أحدهما: أن الآذن لم يملك ما أذن فيه» فكان وجود إذنه كعدمه. 


والثاني : أن الإذن بالتعجيل يجري مجرى السبق في القبض مع وجود المال. ولو 


مختصر المكاتب/ كتابة بعض عبد ين 





كان المال حاضراء فأذن أحدهما للاخر أن يسبقه بقبض حقه فقبضه» وتلف الباقي كان 
للشريك الثاني أن يرجع على السابق بنصف ما قبض» لأن الإذن بالسبق معتبر بأن 
يتعقبه قبْض الآخرء كذلك الإذن في التعجيل . 


والقول الثاني : وهو الأصح أن التعجيل مجع م ا جه ال ر 
للاذن أن يرجع عليه بشيء منه لأمرين : 

أحدهما: أن الاذن لم يملك ما بيد المكاتب» وإنما ملك + اللعجر عليه بحق 
كتابته» فإذا لي ال م > فلم يستحق الرجوع وجرى 
مجرى البائع يستحق حبس المبيع على قبض ثمنه» ا ا ا 
ل ف اا امن 

والثاني : أن إذنه بالتعجيل كالهبة» لا يجوز له أن يرجع فيما وهب فكان أولى أن 
لا يرجع فيما أذن. ظ 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين» فإن قلنا بالقول الأول أن التعجيل لم يصح› 
وإن أذن به الشريك» فللشريك أن يرجع بمثل ما تعجله شريكه» فإن كان مع المكاتب 
مثلهء فدفعه إلى الشريك الآذن استقر التعجيل الأول» وعتق جميع المكاتب لأدائه مال 
كتابته إليهماء وإن لم يكن بيده غير ما عجله كان للاذن أن يرجع على المعجل بنصف 
ما في يدهء فإذا رجع به لم يعتق من المكاتب شيء» لأنه لم يستوف واحد منهما حقه» 
فإن وفاهما عتق وإن عجز استرقاه. 

وإن قلنا بالقول الثاني: أن التعجيل صحيح» وأنه لا رجوع للاذن فيهء فقد 
عتقت حصة المتعجل» وفي سراية عتقه إلى حصة شريكه قولان : 

أحدهما: لا تسري» ويكون باقيه على كتابته إن أداها إلى شريكه عتق» وإن عجز 
عنها رق» وكان نصفه ا وولاؤه للمتعجل ونصفه فلا للاذن» وإنما لم يسر 
عتقه» لتقدم سببه الذي اشتركا فيه . ) 

والقول الشاني: أن عتقه يسري في باقيه إن كان المتعجل موسرا لقيمته. 
لاختصاصه بما عتق به» فعلى هذا في زمان سرايته قولان: 

أحدهما: أنه يسري لوقته ويعتق عليه جميعه في الحال» ويؤخذ بقيمته حصة 
شريكة دون" التعجيل».وإنما تيجل العتق بالتيزايةاء لأنه إذا تعلق الى برسميين روغ 
أعجلهما في وقوع العتق بهء كما لو قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حي SE‏ 
زيدا فأنت حر» فعلى هذا تنفسخ الكتابة بالتقويم» ليعود رقيقاً مقوماً وفيما د يعتق به ما 
قدمناه من الأقاويل الثلاثة لج ر چ ا ا 


۲۰۸ مختصر المكاتب/ كتابة بعض عبد 
على المكاتب بما فى یده» فيأخذه إن كان مثل ما تعجل شريكه ليساويه فيما أخذء فإن 
كان أكثر من التعجيل كانت الزيادة بين الاذن بحق رقه» وبين المكاتب بحق عتقه. 

والقول الثانى : أن السراية موقوفة على ما يكون من أداء المكاتب» لأن للاذن فيه 
عقد قد تقدم. يستحق به مالا وولاء فلم يجز أن يفوت عليه فعلى هذا للمكاتب ثلاثة 
أحوال : 





أحدها: أن يؤدي . 

والثالث: أن يموت قبلهما. 

فإن أدى عتق باقيه بالأداء وصار جميعه حرا وولاؤه بين الشزيكين» وما فضل 
SE‏ حن فيه لواحد من الشريكين؛ a‏ 
ويستر الفسخ بالتقويم» , ويقع العتق بأداء القمية» ويكون فا المكاتب على ما 
قدمئاه يأخذ منه الأذن o‏ المتعجل » ويكون الباقي بينه وبين المكاتب» وإن 
مات المكاتب قبل الأداء والعجز مات عبذاء وكان نصف ما بيده للشريك الآذن بحق 
رقه» وفي النصف الباقي قولان: 


أحدهما : يكون للشريك الآذن أيضاًء وهو قوله في القديم أن من لم تكمل حریت 
لم يورث . 

والقول الثاني : وهو E.‏ الغدين: أنه يورث بقدر حريته» بعلي ندا إن كان 
له وارث مناسب كان المال له وإن لم يكن له مناسب كان للمعتق ميراثاً. 


وقال أبو سعيد الإصطخري: ينتقل ماله إلى بيت المال» ولا يكون لوارثه 
بحريته» ولا لمالك رقه. 

وأما المزني» فإنه اختار من القولين في التعجيل ما حكيناه عنه من إبطالهء 
واحتج له بما يفيد توجيه القول الثاني . والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافعِي رضي الله عَنْهُ: «وَلَوْ مَاتَ سيد المُكاتب فَأَبْرَأَة بَعْضُ ‏ 
الورَنّة من حصّته عُتِقٌّ نَصِيئهُ عَجَرَ أو لم يَعْجَرْ وَوَلَاَوْهُ للّذي كاتبَهُ ولا أكَر 
لعي وأغتقة عليه پس رقو فب لاه لو لَمْ يكن له فيه يه رق فَعَجَرَ لَمْ يكن لَهُ وَقَالَ 
مَوْضِع آخَرَ قفِيْهًا فول اوا و ا ن لَهُ ولاو كلَهُ 
الكتابة الأولّى بَطَلَتْ وَأَعْمَقَ هَذَا مِلْكَهُ (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ: الأَوَلُ بِمَعْنَاهُ شه 


اعون يحي الود ع ا واو و نا 
بِأّصْله إذ إذ زعم أنه إذا ذا برا 4 مِنْ قذرِ حَقَهِ مِنْ دَرَاهِم الكتّابة عق : نی یخی ع عَقْدِ الأب 
َم جز أن يُيلَ ما تبت بت وإذ َعم أله إن عجر ف قذ بت الكت به الأزلى يفي أن 


مه 


بطل ع عق النَصِيبِ الإبْرَاءِ مِنْ قَدْرٍ النَصِيبٍ أن الأب ل يعْتَقَة إلا أَدَاء ء الجميع فكأن 
الات را من جمِيع الكتابة ولا عتق ِإِبْرَائه من بَعْض الكتابة» . 

قال الماوردي : وهثه فاا ف مهت في ميد النكان ذا مات 55 
فأعتق أحدهما حصته » وهذه المسألة مصورة في إبراء أحدهما من حخصته 2 والإبراء 
6 سواء. أن العتق موجبف للإبراء . والإبراء و للعتق لا فرق بيئهما فلم 


يحتج إلى الإطالة بالإعادة» وتكلم المزني بعده کلاماً أطاله في نصرة ما م ذکره» 
وحذف الجواب عما تقدمت الإشارة إليه. د وبالله التوفيق 


الحاوي في الفقه/ ج18/ م4١‏ 


ع ادي ا لاو 0 و د او E Ty‏ . ا قرم 
مسألة: قال الشافعي ر حم الله : «ولد المكاتبة مَوْقوف فإذا اذَّثْ فعتقث عُتقوا 
وان عَجَرَٺ اؤ مات قبل الداء ذقُوا» 


قال الماوردي : وصورتها في مكاتبة ذات ولدء فلا يخلو أن تلده قبل الكتابة أو 
بعدهاء فإن ولدته قبل الكتابة فهو مملوك لسيدهاء لا يتبعها في الكتابة بحال» 
لاستقرار ملك السيد عليه قبل الكتابة» وإن ولدته بعد الكتابة لم يخل أن يكون من 
سيدهاء أو من غيره» فإن كان من سيدها لحق به» وكان 00 وصارت به أم ولد» 
وهي على كتابتها بعد ولادته» لأن الكتابة عتق بصفة» فلا يبطل بمصيرها أم ولد» كما 
لو قال لها: إن دخلت الدار فأنت حرة» ثم أولدها كان عتقها بالصفة باقياًء وإن 
صارت أم ولدء وإذا كان كذلك تعلق عتقها بسببين : 


أحدهما : الأداء. 
والآخر: موت السيد. 


فأيهما تعجل وقع به العتق» فإن تعجل الأداء عتقت بالكتابة» وإن تعجل موت 
اي ا 


ف وإن كان الولد من غير السيد. وهو أن تأتي به من زوج أو زنى فهو مملوك 
مثلهاء لأن الكتابة لم ترفع رقهاء ولا يكون ملكاً لها وإن کان ولد المكاتب ملكا له؛ 
لأن ولد المملوكة لمالك الأم. والمكاتب مالك لأم ولل قار غالا لولدف 
والمكاتبة لا تملك نفسهاء فلم تملك ولدهاء وإذا لم تملك ولدها فهو على ملك 
سيدهاء لأن المملوك لا يستغني عن مالك› لأنه مالك لأمهء فصار مالكا له» وإذا كان 
مالا له فهل يكون تبعاً لأمه أم لا؟ لا اختلاف بين الفقهاء ء أن لا يكون تبعاً في الكتابة» 
لأن الكتابة عقد معاوضة يفتقر إلى إيجاب وقبول» فكان موقوفاً على القابل لا يتعداه؛ 
الت ولك الد خت ضار فعا لها في التدبير على أحد القولين» لأن التدبير 
ليس بعقد معاوضةء فجاز أن يسري إلى الولد كولد أم الولد. وإذا لم يكن ولد 





مختصر المكاتب/ باب في ولد المكاتبة للق 
المكاتبة تبعاً لها في الكتابة» فقد اختلف قول الشافعي هل يكون تبعاً لها في العتق حتى 
يعتق بعتقها فيرق برقها؟ على قولين : ظ 

أحدهما: وهو المنصوص عليه في هذا الموضع»› وكثير من كتبه أنه يكون تبعاً 
لأمه» يعتق إن عتقت» ويرق إن رقت» لأمرين : ) 

e‏ : أن ولد المكاتب لما كان تبعاً له وإن لم يتعلق به حريته ورقه» فأولى 
أن يكون ولد المكاتبة تبعاً لها لما يتعلق بها من حريته ورقه. 

والثاني : أن ولد كل ذات رحم لما كان تبعاً لها في الحرية والرق وجب أن يكون 
تبعاً لها في أسباب العتق» > كولد أم الولد. 

والقول الثاني : نص عليه في كتاب الأم» أنه لا يكون تبعاً لها. ويكون ملكا قناً 
للسيد» سواء عتقت بالأداء» أو رقت بالعجز لأمرين : 


أحدهما : أنه لما لم يكن تبعاً لها في عقد الكتابة لم يكن تبعاً لها في العتق 
الحادث عن الكتابة . 


والثاني : أن عقد الكتابة لما كان مترددا , بين اللزوم والفسخ لم ينتشر حكمه إلى 
الولد» كالرهن والإجارة» NEN‏ وخالف ولد المكاتب 
لاختلافهما في الملك. وإذا ثبت هذا 1 الادميات ينقسمون أربعة أقسام : ولد 
الحرة حرء وولد الأمة القن عبد» وولد أم الولد تبع لهاء وولد المدبّرة والمكاتبة 
والمعتقة بصفة في كونهم تبعا على قولين. ظ 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ: «فإن جني عَلى وَلَدمًا ففَيّهًا قولان: 
حدما أن ليد بتك وما كان ل نالعز لآ كفك وتا ووه اعد تق وإذ 
اكب انف عَلَيْهِ مه وَوَقَفَ الباقي. وَل يكن ليد أده إن مات بل تي أله كاد 
سيد وإن عق بعتا كان ماله له وإن غق اليد جار عة إن تق | ابْنّ المُکاتب مِنْ 
مته م جز نق وَإِنمَا رقت هما لن المكَائبة لآ غلك وَلَدَهَاوإِنْمَا ْمُه حَكْمُهَا 
والمُكائبٌ يَمْلكُ و ولد يِن امي لو تاد يجري علي ر والقَو الكابي أن امهم أن ی بمَا 
مَلَكُوا تَسْتَعِينُ بد أنه يُعْتَقَونَ بِعِيْقهًا وَالََوَلُ أشبَههُمًا (قال المزني) الآحَوُ أشْبَهُهُمَا 
له إذا كانوا مون يمنا قم أذلى يها ويئا بوت ديك صا َوُه لو وَطىء 

َة مُكَاتَبته أو أَمَهَا كان عَلَيْهِ مَهْدْ مله وَهَذا يَقَضِي لما وَصَفْتُ مِنْ مَعْنَى وَلَّدمًا؛. 

قال الماوردي : : إذا تقرر القولان في ولد المكاتبة» هل يكون عبداً للسيد أو تبعاً 
لأمه؟ فإن جعلناه عبدا تعلقت عليه أحكام العبيد في كسبهء ونفقته وعتقهء والجناية 


۳۲ مختصر المكاتب/ باب في ولد المكاتبة 
عليه» وسائر أحكامه وإن جعلناه تبعاً لأمه وأحكامه معتبرة بما سنذكره» وهي تشتمل 
على خمسة فصول : 

أحدها: الجناية عليه» وهي ضربان: نفس وطرف» فإن كانت الجناية على نفسه 
فضربان: خطأ يوجب المال وعمد يوجب القودء فإن كانت الجناية عليه خطأ توجب 
المال ففيه قيمته» لأنه قتل عبداء وإن كان تبعاء وفيها قولان: 


أحدهما: أن قيمته لأمه تستعين بها في کتابتهاء ولا تكون لسيدهاء وهذا اختيار 
المزني ووجهه شيئان: 


أحدها : : وهو الذي ذكره المزني : أنه لما كان الولك عا لها يعتق بعتقها كانت 
أولى بقيمته من السيد الذي لا يكون تبعاً له. 


والثاني : أنه لما كانت قيمة ولد ااا لو فل کون للفكانب» دون الك 
كذلك ولد المكاتبة إذا فقتل . 


والقول الثاني : وهو اختيار الشافعي : أن قيمة الولد تكون للسيد دون الأم ووجهه 
شيئان : 


أحدهما: أنه لما كانت قيمتها للسيد لو قتل» كان أولى أن تكون له قيمة ولدها. 

والثاني : أنه مملوك للك دون الأمء فكان بقيمته أحق من الأمء وبهذا المعنى 
ا لكاتب 3 المكاتبة. لأن e a‏ ة لا تملك 
واو اا ا 

وإن كانت الجناية عليه عمدا يوجب القود» فإن جعلنا قيمته فى الخطأ للسيدء 
فالقود في العمد مردود إلى خيار السيدء فإن اقتص أو عفا فلا اعتراض للأم عليه» وإن 
جعلنا قيمته للأم» فإن اقتصت كان لهاء ولم يكن للسيد بيعهاء وإن عفت عنه إلى 
المال كان لهاء تستعين به في كتابتها وإن عفت عنه كان في صحة عفوها قولان» من 
اختلااف القولين في قتل العمد: هل يوجب القود وسحذه» أو يوجب أحد الأمرين من 
القود أو الدية. 

فإن قيل : إنه موجب للقود وحده» ولا يوجب المال باختيار الولي كان عفو الأم 
عنه جائزاء أذن فيه السيد أو لم يأذن» لأن السيد لا حق له في القودء فيمنع من العفو 
نه » والمال لا يجب إلا باختيار الأم» وليس..للسيد أن يجبرها على تملكه» وإن قيل : 
إنه موجب لأحد أمرين لم يصح عفوها عنهما بغير إذنه» لما فيه من استهلاك مال قد 
ملك الحجر عليها فيه» وفي صحة عفوها بإذنه قولان كالهبة. 
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وإن كانت الجناية عليه في طرف فهي ضربان أيضاً عمد وخطأ. 
فإن كانت خطأ يوجب المال ففيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن الأرش فيها للسيد. 


والثالث: أنه موقوف على الولد» فإن عتق بعتق أمه كان الأرش له» وإن رق 
برقها كان للسيدء وإن كانت عمداً يوجب القود فهو مبني على مستحق الأرش في 


الخطأء فإن جعلناه ه للسيد كان القود في طرفه مستحقاً للأم» وإن جعلناه موقوفاً على 
عليه جاز أن يستوفياه» وإن تفرد به أحدهما لم يجزء لأنه إن تفرد به الولد جاز أن 
يكون للسيد إن رق» وإن e eka‏ 0 أن يكون للولد إن عتى » فلذلك منع 
أحدهما من التفرد به حتى يجتمعا عليه أو أم الولد على عتق فيكون القود له أو 
على رق فيكون لسيده. والله أعلم . 
فصل: والفصل الثاني من أحكام او الاكتساب وفيه 
ثلاثة أقاويل : 
أحدها: إن كسب الولد لأمه تستعين به في كتابتهاء لأنه تبع لها في العتق» يعتق 
بعتقها فكان كسبه مثل كسبهاء ويكون للأم أن تتملك أكسابه لوقتها . 
والقول الثاني: إن كسبه للسيد لأنه مملوكه والأم إنما ملكت أكساب نفسها 
بالعقد» ع ا 0 دون العقد» فخرجت أكسابه عن العقد» فعلى هذا 
يكون للسيد أن يتملك أكسابه لوقتها. 
والقول الثالث: أن أكسابه موقوفة على عتقه ورقه» لاختصاصه بأکسابه» وتردد 
حاله بين أن يعتق فيملكهاء أو يرق فتكون لسيده» فلذلك وجب وقفها حتى تستقر 
حاله على أحد أمريه» فعلى هذا إن عتقت الأم بما أدته من كسبها ملك الولد أكساب 
نفسه» لأنه قد عتق بعتق أمهء وإن رقت الأم بالعجز ولم يكن في كسب الولد وفاء 
بالأداء ملك السيد أكساب الولدء لأنه قد رق برق أمه» وإن كان في كسب الولد حين 
عجزت وفاء بمال كتابتهاء ففي استحقاقها له عند وقفه ليتحرر عتقها بأدائه قولان: ‏ ` 
| أحدهما: لا يستحقه .2 لأنه موقوف بين الولد والسيد. فلم يكن للأم فيه حق . 
والقول الثاني : تستحقه في تحرير عتقهاء ل مر 
فإذا أخذته الأم فمعتق كان أحظً للولد من أن يأخذه السيد فيرق . 


٤‏ مختصر المكاتب/ باب في ولد المكاتبة 
فأما إن مات هذا الولد» وكسبه موقوف قبل أن يعتق» أو يرق ففى مستحق كسبه 
قولان مبئيان على مستحق قيمته» لو قتل : 


أحدهما: يكون لأمه إذا قيل : إن قيمته لها. 





والثاني : لسيده إذا قيل إن قيمته له. 

فصل: والفصل الثالث من أحكام الولد في نفقته» وله حالتان: 

إحداهما: أن يكون مكتسباء فتكون نفقته في كسبه» لأن للمكتسب ما فضل 

والحال الثانية : أن يكون غير مكتسب» فهي معتبرة بمستحق كسبهء فإن قيل: إن 
الأم تستحقه كانت النفقة عليهاء وإن قيل: يكون موقوفاء فعلى وجهين: 

أحدهما: أن نفقته على سيده» لكونه على ملكه . 

والوجه الثاني : في بيت المال في سهم المصالح»› لأنه منها وهكذا لو مات كانت 
مؤونته ودفنه على هذين الوجهين . 


فصل: والفصل الرابع من أحكام الولد أن يعتقه السيد وعتقه معتبر بأيهما يملك 
كسبه» فإن قيل: إن كسبه للأم لم ينفذ عتق السيد لما في عتقه من تفويت كسبه عليها . 

وإن قيل: إن كسبه للسيد نفذ عتقه» كعتق غيره من عبيده» وإن قيل: كسبه 
موقوف» ففي نفوذ عتقه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في عجز الأم هل تستحق 
إتمام كتابتها بكسبه؟ فإن قيل: لها إتمام كتابتها بكسبه لم ينفذ عتق السيد» وإن قيل : 
ليس لها ذلك نفذ عتق السيدء وكذلك لو كاتبه السيد كانت كتابته مبنية على نفوذ عتقه 
تصح إن جاز عتقه وتبطل إن رد عتقه» فإذا صحت كتابته عتق بأسبق الأمرين من أدائه 
وأداء أمهء لأنه إذا أعتق بانفراد كل واحد منهما وجب أن يتحرر عتقه إذا اجتمعا بوجود 
أسبقهماء فإن سبق أداؤه على أداء أمه عتق بأدائه عن كتابته» وإن سبق أداء أمه على 
أدائه عتق بأداء أمه تبعا» وبطلت كتابلته بعتقه . 


فصل: والفصلالخامس من أحكام الولد أن تكون بنتاً فيطؤها السيدء فلا حد 
عليه لأنها ملكه» والولد حر لأجوّبهء ولا قيمة عليه لعلوقه حرآء لأنه من أمته» وقد 
صارت به أم ولد» وهي على كتابتها تعتق بأعجل الأمرين من أدائها أو موت سيدهاء 
ووجوب مهر المثل عليه مبني على حكم الكسب فيكون على ثلاثة أقاويل: 


أحدها: لا مهر عليه إذا قيل إن الكسب له. 
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والثاني : عليه مهر مثلها للام إذا قيل: إن الكسب للام يؤديه إليهاء تستعين به 
في كتابتها . 

والثالث : يوقف مهر مثلها إذا قيل: إن الكسب موقوف» فعلى هذا في كيفية 
وقفه وجهان: ظ 

أحدهما: يوقف بعد قبضه من السيد. 

والثاني : يوقف في ذمة السيد» وهو على الأحوال الثلاثة كلها ممنوع من وطء 
هذا الولد 'إذا جعل تبعا لآم سواء وجب غليه المهر أو سقط عنة»- لقضور. ملكة: 
ولمصيره في حكم أمه. | ظ 

فأما ولد ولد المكاتبة فقد قال الشافعى: ولد البنات كالبنات» وولد البنين 
كالأمهات» وهذا صحيحء لأن ولد البنت تبع لها في الحرية والرق» وولد الابن تبع 
لأمه في الحرية والرق» فلذلك صار ولد البنات كالبنات» وولد البنين كالأمهات . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِي الله عَنْهُ: «وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ وَطءِ مُكاتبته فان وَطَُهَا 
طَائعَةَ فَلاحَدَّ وَيُعَرَرَان ون أكْرَهَهَا فَلَهَا مَهْرُ مثْلها (قال المزني) وَيُعَرّدُ في قياس قَوله». 

قال المارردي : وهذا صحيح › لسن للك وطء مكاتبته» لأنها بالكتابة خارجة 
عن تصرفه» ومالكة لتصرف نفسهاء وبذلك فارقت أم الولد والمدبرة» لبقائها على 
تصرف السيد» فجاز له وطؤها. فإن وطىء السيد مكاتبته فلا حد عليهماء ٠‏ لأنبقاءرقه 
عليها من أقوى الشبه في سقوط الحد عنهماء سواء علما بالتحريم أو لم يعلماء لكن 
إن علما بالتحريم عزراء وإن لم يعلما لم يعزراء وإن علم به أحدهما وجهله الآخر 
عزر العالم منهما دون الجاهل» وعليه لها مهر مثلهاء لأنها قد ملكت بالكتابة كسبهاء 
A‏ كميدن اللجاكم E‏ لكا إن كاين يدها ولا يتقاصا 
به إن كانا من جنسين. 
لحريته عند علوقه. لأنه ابن أمتهء وصارت أم ولدء ولا يؤثر ذلك في كتابتهاء ويعتق 

فصل: وأما المزني» فحكى عن الشافعي: إن أكرهها فلها مهر مثلهاء فكان 
دليله: أنها إن طاوعته فلا مهر لها ففرق المزني في مهر الكتابة بين المكرهة 
والمطاوعة. ٠‏ 


وحكى الربيع في كتاب «الأم» عن الشافعي أن عليه مهر مثلها طائعة أو كارهة 


ب يي بي | يسيس سس سس نحن قشر اكات ات ف وله اكاد 
وإنما فرق الشافعي بين الطائعة والكارهة في التعزير» فجعله المزني فرقاً بينهما في 
المهر فاختلف أصحابنا فيما خرجه المزني في المهر من الغرة بين الطائعة والكارهة 
فخرجه بعضهم قولاً ثانياً وإجراه مجرى الراهن إذا أذن للمرتهن في وطء الجارية 
المرهونة» أن المهر على قولين» لأن الطائعة اذنة في الإصابة» فوجب أن يكون مهرها 
على قولين» وامتنع سائر أصحابنا من تخريج ما ذهب إليه المزني» وسووا في وجوب 


المهر بين الطائعة والكارهة» لأنه لما استوى حكم الطائعة والكارهة في سقوط الحد» 


وجب أن يستويا في وجوب المهرء كالنكاح الفاسد» يجب المهر بالإصابة للطائعة 
والكارهة› لاستوائهما في سقوط الحد» فإذا ثبت وجوب المهر في المطاوعة والإكراه 
تأضنائها "موارا نظرء فإن كان قبل غرم المهر فليس لها إلا مهر واحد» وإن كثرت 
الإصابة لتداخل بعضها في بعض» وإن كان بعد غرم المهر بالإصابة الأولى فعليه مهر 
ثان بما تجدد من الإصابة بعد الخرم» وكذلك في النكاح الفاسد. 

ومثاله : السارق NEG SS‏ ة الأولى قطع 
للثانية» وإن كان قبل أن يقطع للأولى قطع قطعاً واحدا للأولى والثانية . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْدُ : ١وَإنَ‏ اختلفا في وَلَدمًا فقَالثْ وَلَدْتُ بَعْدَ 
الكتابة وَقَالَ اليد بَلْ قَبْلُ فَالْمَوْلُ كوْلَهُ مم يمينه». 


قال الماوردي: وهذا الاختلاف إنما يتصور إذا قيل: إنه مرقوق» فإذا اختلفا 
بل ولدته قبل الكتابة» فهو عبدي واحتمل ما قالاه وعدمت البينة فيه» فالقول قول 
السيد مع يمينه يمينه لأمرين : 


أحدهما: أن أصله الرق» فلم يزل عنه إلا بيقين . 
والشاني : أنه إن حرر في وقت الكتابة دون الولادة» ونحن على يقين من 
جوم وفي 000 لاني فكان 0 اليقين أولى من حكم الشك. فإن حلف 


امه وزن كل السو عن ال ردت على الأم وصار تبعاً لها إذا حلفت» وإن نكلت 
| عن اليمين ففي ردها على الولد بعد بلوغه وجهان: 


أحدهما: ترد عليه ويصير تبعاً لأمه إن حلف . 


والوجه الثاني : لا ترد لخروجه من اختلافهما وبجهله بکتابتها » ويحكم بقول 
السيد عن نكول الأم ويكون عبدا. والله أعلم. 


1¥ 
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مسألة: قال الشّافعيُ رَضى اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ اختَلمًا في وَلَد المُكَائّب من أمته 


قال الماوردي : وفي صورة هذه المسألة مضمر محذوف» ولكن حمل اختلافهما 
على عموم ظاهره؛ لأن ولد المكاتب من حرة حرء لا يصح منهما الاختلاف فيه وولده 
من أمة السيد ملك للسيد ولا يصح منهما الاختلاف فيه› وولده من أمته ملك له يعتق 
بعتقه» ولا يصح منهما الاختلاف فيه وإنما المسألة مصورة في السيدء إذا زوج عبده 
من أمته» ثم كاتب العبد وباع عليه زوجته» فيبطل نكاحها بابتياعه» ويكون أولاده قبل 
الابتياع ملكا للسيد» وبعد الابتياع ملكا له يعتقون بعتقه فإن اختلفا في الولد فقال ‏ 
السيد: ولدته قبل الابتياع فهو عبدي» وقال المكاتب: بل ولدته بعد الابتياع فهو 
ملكي» ويعتق بعتقي» وأمكن ما قالاء فإن كانت لأحدهما بينة عمل عليهاء وبينة 
المكاتب شاهدان لا غير لأنها بينة لإثبات عتق» وبينة السيد شاهدان وامرأتان» أو 
شاهد ويمين لأنها بينة لإثبات ملك» فإن عدما البينة فالقول قول المكاتب مع يمينه 
دون السيد لأنه مدع ملكا وله عليه يد فصار بيده أقوى من السيد. 

والفرق بين ولد المكاتبة حيث جعلنا القول فيه قول السيد وبين ولد المكاتب 
حيث جعلنا القول فيه قول المكاتب أن المكاتبة لا تملك ولدهاء فلم يكن لسيدها عليه 
تأثير» والمكاتب يملك ولده فكان ليده عليه تأثير» والله أعلم . 


بَابُ المُكَاتَبَّة بَيْنَ انين تَطؤُهَا أَحَدهُمَا أو كلامُمًا 


مسألة : : قال الشّافعيُ رضي الله عَنْهُ: «وَإِذَا وَطْبْهًا حَدَهُمَا فلم تخبل فلها مهو 
مثلها يُدقَعُ إِلَيْهَا قان عَجَرْتَ قَبْلَ دَفعه كان لِلّذي لَمْ يطأهَا نضفةُ مِنْ شريكه». 


قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا كانت المكاتبة بين شريكين لم يكن لواحد 


منهما أن يطأها لأمرين: 
أحدهما: أنه لما لم يجز وطء مره إذا كانت أمة» فأولى أن لا يجوز إذا 
كانت مكاتبة . 


والثاني: أنه لما لم يجز وطء المكاتبة إذا كانت ا فأولى: أن" ل يجوز 
وطؤها إذا كانت مشتركة». فإن وطئها أحدهما فلا حد عليه ولا عليهاء لشبهة الملك 
فيهاء لكن يعزر منهما من علم بالتحريم» ولا يعزر من جهل» وعليه مهر مثلها تستعين 
به في كتابتهاء لأنه من كسبهاء فإن لم يحل عليها مال الكتابة تعجلت مهرها من 
الواطىء. فإذا حل عليها مال الكتابة فأدت عتقت» وإن عجزت رقت وإن كان مال 
الكتابة قد حل عند وجوب المهر على الواطىء نظر» فإن كان معها مثله دفعته إلى 
الشريك الذي لم يطأ وكان المهر قصاصاً من حق الواطىء» وإن لم يكن معها غيره 
أخذت من الواطىء نصف مهرهاء ودفعته إلى الذي لم يطأء وكان النصف الآخر 
قصاصا من حق الواطىء ليتساوى الشريكان فيه» ولا يختص به أحدهماء ولو كان 
المهر باقياً على الواطىء بحاله حتى عجزت ورقت» نظرت فإن كان بيدها بعد العجز 
كل المهر اح مي الريك اللي ل طا زىء الالء من العهر ع ا قل هار 
من حقه وإن لم يكن بيدها بعد العجز شيء برىء الواطىء من نصف المهر» وكان عليه 
أن يسوق نصفه إلى الشريك ليستويا فيه . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ : «فإن حَبَلَتْ وَلَمْ تدع الاسْتبراء َاخْتَارثُْ 
العَجْدَّ أو مَاتَ وای ن ِل يعضت الكفر ونضف يها على الوا (قال 
المزني) َينْبَغِي أن تَكُونَ خُرَّة بمَؤته». 


قال الماوردي : وهذا صحيح › إذا وطئها خد الشريكينة فأحبلهاء ولم تدع 


مختصر المكاتب/ باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلامهنا ١٣‏ 
استبراءها لحق به ولدها لأنها قد صارت بشبهة الملك وسقوط الحد فراشاً» ويكون 
نصفها له أم ولدء والكتابة في جميعها بحالهاء ثم لا يخلو حال المحبل من أن يكون 
بوسر ا او مرا ان کان معسراً لم يسر الإحبال | إلى حصة الشريك» ولم تقوم عليه» 
وروعي ما يكون من أدائهاء فإن أدت إليها عتقت» وكان عتقها متحرراً بالكتابة» وبطل 
أن تكون في حكم أم الولد وإن عجزت عادت حصة الشريك رققا وصارت حصة 
المحبل أم ولد تعتق بموته» ولا يقوم باقيها في تركته» بل تكون على رق شريكه» فلو 
مات هذا المحبل قبل أداء الكتابة وعجزها عتقت حصة المحبل» وبطلت الكتابة فيهاء 
وكان باقيها على كتابته» وَلِوَارِثِ المحبل أن يرجع عليها بنصف ما بيدها وقت موته» . 
فأما الولد مع إعسار الأب فنصفه حرء لأنه قدر حصته منه» وفي تقويم نصف الباقي 
عليه وجهان : | 


أحدهما : : يقوم عليه » وإن كان ديرا لأنه في حكم المستهلك» ويصير جميع 
الولد حرا لوقته . 

والوجه الثانى : أنه لا يقوم عليه إذا كان را كما لا تقوم عليه الأم مع 
الإعسارء فعلى هذا يكون في نصفه الباقي وجهان : ) 

أحدهما: أن يكون موقوفاً للشريك . 

والوجه الثاني ٠:‏ يكون تبعاً لأمه» ويعتق إن عتقت» فهذا حكم المحبل إذا كان 
ا ظ 

فصل: بواة كان لتحيل موب ا تقويم الباقي عليه وسرى حكم الإيلاد إليه» 
وهل يقوم عليه في الحال أو يكون تقويمه موقوفاً على عجزها؟ على قولين : 

أحدهما: أنها : 00 لع ا دن ا 
و لتقدمه د قلنا 0 في الحال فبلت كتابتها في حصة الشريك» لزوال 
ملكه بالتقويم وكانت الكتابة في حصة المحبل باقية» لأنه لا يتنافى اجتماع الكتابة 
والإيلادء فعلى هذا إن أدت كتابتها فى حصة المحبل عتقت وسرى العتق إلى جميعهاء 
كما لو باشر عتق بعضهاء وإن عجزت بطلت كتابتها» وصار جميعها.أم ولد . 

فأما الولد على هذا فقد كان نصفه حرا بالملك» وصار باقيه حرا بالسراية» وهل 
| تضعه قبل دفع القيمة أو بعدها. 
فإن وضعته بعد أن دفع إلى الشريك قيمة حصته منهاء فليس عليه قيمة الولدء 


:5د لس مختصر المكاتب/ باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما 
لأنها وضعته بعد استقرارها على ملكه» وإن وضعته قبل دفع القيمة فعلى قولينء 
مبنيين على اختلاف القولين» فيما تصير به حصة الشريك أم ولد: 
فأحد القولين: أنها تصير أم ولد في جميعها بالإحبال» فعلى هذا لا تلزمه قيمة 

حصة الشريك في الولدء لأنها وضعته بعد أن صارت أم ولد له. 

والقول الثاني: أن باقيها لا يصير أمَّ ولد إلا بالإيلاد ودفع القيمة» فعلى هذا 
تلزمه قيمة حصة الشريك من الولد. لثبوت رقه عليه» وإن قلنا:. إن تقويمها موقوف 

إما أن تؤدي» أو تعجز . | 

فإن أدت كتابتها إليهما عتق جميعها بالكتابة» وبطل حكم الإيلادء فأما ولدها 
فلا يوقف وتقوم حصة الشريك فيه على الأب» ويتحرر عتق جميعه» وإن عجرت الأم 
ون الكتلية اسح ك2 في لدو SL SC‏ أن تيع عليه 
لما تعلق بها من حق المحبل في تقويمها عليه» فتقوم عليه حصة شريكه» وتصير 
جميعها أم ولد له ثم لها وللمحبل حالتان: 

إحداهما: أن يتفقا على الإنظار بالكتابة فى حقه. فيجوز ذلك لهما إذا تراضيا 
به» لأنه لا يتعلق بالكتابة حق لغيرهاء بخلاف الشريك الذي لم يحبل أو تكون الكتابة 
باقية في نصفها وهو حق المحبل» وباطلة في النصف الباقي» وهو حق الذي لم يخبل 
فإن أدت عتق نصفها بالكتابة وباقيها بالسراية» وإن عجزت فسخت الكتابة» وكان 
جميعها أم ولد. ) ظ 

والحال الثانية : أن لا يتفقا على الإنظار بل يختلفا فيه. فالكتابة تنفسخ بينهماء 
لأن المكاتبة لا يلزمها المقام على العقدء والسيد لا يلزمه الإنظار بالمال» فأيهما دعا 
إلى الفسخ بعد العجز انفسخت به الكتابة» وإذا انفسخت ا اندها جم 
الولادة وصار جميعها أم ولد يعتق بموت السيد. 
| ) ا اي ا 000000039 
والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافعيٌ رضی الله عَنْهُ : ران وَطْتَاهًا فَعَلَى كل وَاحد مهما مهه 
مثلها فان عَجَرَتْ تَقَاضًا المَهْرَيْن؛. 

507 قال الماوردي: وقد مضى الكلام في وطء أحد الشريكين» فأما إذا‎ ٠ 
الشريكان معاً فلا حد على واحد منهما. وإن كان بتار ا لما ذكرناه من شبهة‎ 


۲۲١ 





مختصر المكاتب/ باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما 
الملك» ويعزرا إن علما بالحظر وعلى كل واحد منهما مهر مثلها يدفعانه إليها» تستعين 
به في كتابتهاء فإن تحرر عتقها بالأداء استقر مهرها على كل واحد منهماء وكان لها إن 
لم تقبضه أن تستوفيه بعد العتق» وإن عجزت ورقت فلها في مهرها ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يكونا قد دفعاه إليها فلا رجوع لهما عليها إلا بما وجداه في يدها . 

والحال الثانية : أن يكون قد دفعه أحدهما دون الآخر فيرجع الدافع بما في يدها 
بنصف المهر» ويشتركان في باقيه» فيرجع شريكه الذي لم يدفع بنصف ما عليه من 
المهر ويبرأ من باقيه . 

والحال الثالثة : أن يكون المهر باقياً عليهاء فيستحق كل واحد منهما على صاحبه 
الرجوع بنصف المهر الذي عليه» وهل يكون ذلك قصاصاً أم لا؟ على ما قدمناه من 
الأقاويل الأربعة» فإن لم نجعله قصاصاء أعطى كل واحد منها نصف ما عليه واستوفى 
نصف ماله» وليس لواحد منها أن يحبس ما عليه ليستوفي ماله» والمبتدىء بالمطالبة 
فق المبعدىء بالأستيفاء > وإن جعلنا ذلك قضاضاء فان تساوغ المهران يرثا بالقضاضص» 
وإن تفاضل المهران لجواز أن يكون قد وطئها أحدهما بكرا والآخر ثيباًء سقط الأقل 
من الأكثر. ورجع مستحق الزيادة بها على صاحبه . 

مسألة : قال الشافعي رضي اللّهُ عَنْهُ: «فإن كانت حبَلَتْ فجَاءَت بول لاقل من 
سه أَشهُرٍ مِنْ وَطْءِ الكّاني وَلَمْ يشتبر تبر ئا الأول فَهُوَ رَد وَعَلَيّهِ نضْفٌ قَيْمَتهًا وَنصفُ 
مَهْرِمًا وَفِي نِضْفٍ قيمّة وَلَدِهَا قَولان أَحَدَُّهُمَا يَغْرَمُهُ وَالَاحَدُ لا غرم عَلَيْه لأنَّ العثْقَ وَجَبَ 
به (ثَالَ المرَيُ) القيَاس عَلَى مَذْهَهِ أن ليس عله إلا نض يميا دود صف قِيمَةِ الود 
دنه بالحبل صَارَتُ اء ولد (وَقَالَ الشافعئ) في الوّاطىء الأخر قَوْلآنء اذا يرم 


ت 


نت عفرقا لها رة أ ولد عمل إل تند أن يضف الفيتة وار جبي فر 


ملا (قال المزنئ) هَدَا 2 انه وَطى: أ وَلَد لصاحبه». 
قال الماوردى کما قال : إذا حبلت بعد وطء الشريكين › ات 


E 
. أحدها : أن ينتفي عنهما‎ 
. والثاني : أن يلحق بالأول دون الثاني‎ 
. والثالث : أن. يلحق بالثاني: دون الأول‎ 


والرابع : أن يمكن لحوقه بكل واحد منهما. 


5“ذ لل مختصر المكاتب/ باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما 
فأما ل وهو أن ينتفي عن كل واحد منهماء وذلك في إحدى ثلاثة 
أحوال : 
إما أن تضعه لأقل من ستة أشهر من إصابتهء فلا يلحق بهء لان أقل الحمل سك 
أشهر . 
اد ان ی ی سی عن وا یچ ار از أنه 
وإما أن تضعه لأكثر من ستة أشهر من إصابته وقد استبرأهاء فلا يلحق بهء 
لارتفاع فراشه بالاستبراء فإذا انتفى الولد عنها في هذه الأحوال الثلاثة كان في حكم 
ولد المكاتبة من زوج أو زنى» بحرت على بها تكرناو ين العولين: 
أحدهما : بكرن غد مرفوة التي 


والثاني : يكون تبعا لأمه يعتق بعتقهاء ويرق برقهاء ويكون على كل واحد من 
السيدين مهر مثلها بإصابته تستعين به في كتابتها على ما بيناه. ظ 


فصل: وأما ال اي وهو أن يلحق الولد بالأول دون الثاني» وذلك بأن 
تضعه لب اشر فضاغدا من إضابة الأول ودون أربع سنين من غير استبراء أو لأقل 
من ستة أشهر من إصابة الثاني» فيكون لاحقاً بالأول دون الثاني» ويكون في حكم 
الولد» وكونها أم ولد في نصفها وفي تقويم باقيها على ما قدمناه من اعتبار يساره 
وإعساره. فإن كان معسرا فلا تقويم عليه وعلى كل واحد منهما مهر مثلهاء تستعين به 
في كتابتهاء وإن عجزت سقط عن كل واحد منهما نصف المهرء إن ن لم يكونا قد دفعاه 
وتقاصا النصف الباقي على ما ذكرناه» وإن كان الأول موسراً قَومَ عليه نصفها الباقي» 
وفيه قولان: 


احدهما: یکول و ا فعلى هذا يكون المهر واجباً على 

والقول الثاني : س لوقتهاء ولا يتنظر بالتقويم عجزها فعلى 
هذا هل ب يصير المقوم منها أم ولد بنفس الإيلاد أو به ويدفع القيمة؟ على قولين : 

أحدهما: يصير النصف المقوم عليه أم ولد بنفس الإيلادء كما صار ما ملكه منها . 
أم ولد بنفس الإيلادء فعلى هذا لا تلزمه قيمة النصف الباقي من ولده» ويكون مهر 
المثل الواجب على الثاني نصفه واجب للأولء» لبطلان الكتابة فيه بالتقويم» والنصف 
الأحر يكون لها إن عتقت وللأول“إن رقت» وهذا هو اختيار المزني . 


مختصر المكاتب/ باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما. سس 7713# 

والقول الثاني: أن النصف المقوم منها لا يصير أم ولد للأول إلا بدفع القيمة بعد 
الإيلاد فعلى هذا يلزم الأول نصف قيمة ولده» ويكون مهر المثل الواجب على الثاني 
بوطئه للمكاتبة. تستعين به فی كتابتهاء فإن عجزت قبل دفعه سقط عنه نصفه» وكان 
النصف الباقي للأول» وعليه مثله فيتقاصًانه على ما قدمناه» وهذا القسم هو مسطور 
المسالة: ) 

فصل: وأما القسم الثالث : وهو أن يلحق الولد الثاني دون الأول» بأن تضعه إما 
لأكثر من أربع سنين من وطء الأول» أو لستة أشهر فصاعدا بعد استبرائه» فلا يلحق 
بالأول نصفه لستة أشهر فصاعدا بعد وطء الثاني» ولا تدعي استبراء فيلحق بالثاني 
فيكون ما يلزم الأول من مهر مثلها جارياً على حكمه لو لم يحبلها الثانيء وما يلزم 
الثاني في تقويم الأمء وحكم الولد والمهر جارياً على حكم لحوقه بالأول» وذلك 9 
يصير نصفها له آم ولد لوقته» ولا يبطل فيه الكتابة» ثم يعتبر حال يساره وإعساره» فإن 
كان ؛ معسراً لم يقوّم عليه النصف الباقي» وكان على كتابته للآول» وكان نصف الولد 
ا وفي نصفه الثاني وجهان : 

أحدهما: حر وعلى أبيه قيمته للأول يؤديها إذا أيسر. 

والثاني : مرقوق. وهل يتبع أمه في حصة الأول إن عتقت بالأداء؟ على قولين 
مضياء والكلام في المهر على ما مضى» وإن كان موسرا قوم عليه النصف الأخر» وهل 
يقوم في الحال أو بعد العجز؟ على ما مضى من القولين : 

أحدهما: يقوم بعد العجز فعلى هذا تلزمه قيمة نصف الولد. 

والقول الثاني: يقوم لوقته في الحال» فعلى هذا في وجوب قيمته نصف الولد 
قولان من اختلاف قوليه في الوقت الذي يصير نصفها الباقي منه أم ولد. 

فإن قيل : بالإيلاد فلا قيمة عليه للولد. 

إن قيل بأداء القيمة بعد الإيلاد فعليه نصف قيمة الولد. وتبطل الكتابة في 
النصف المقوم» ولا تبطل في النصف 0 فيراعى حالها في الأداء والعجزء فإن 
عجزت صار جميعها أم ولد» وإن أدت ع- عتق جميعهاء د ل ونصفها 
بالسراية» فأما القسم الرابع فيأتي مسطورا من بعد. 

مسألة : O ER!‏ او REE‏ 
ل الآخَر مِنْهُمَا كلاهُمَا يَذّعيه 3 اعد 


م ایر سحلي یی کے 


0 ا كو 0 كه 1 7 
عَجَرَتْ أخذ بتفقتها وَأرى القافة فَبِأَيهِمَا أَلْحَقَوة آ : ايل ن وا 





Yé‏ مختصر المكاتب/ باب الايد اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما 


منْهِمَا حَتّى يبلغ فينتسب إلى احدهما وَتَنْقَطعَ عَنه أبوة رة الأخر وَعَلَيْهِ للّذي انقطحَت ابوه 
نف قیمَتها إن كان مُؤسِرا وَكَانَتْ أ٤‏ ا ان کان عبرا صما لشّريكه بال 
وَالصَّدَاقَانِ سَاقطان عَنْهُمًا» . 


قال الماوردي: وهذه المسألة هي القسم الرابع من 6 الماضية» وهو أن 
يمكن لحوق الولد بكل واحد منهماء وذلك بأن تضعه لأقل من أربع سنين من وطء 
الأول» ولستة أشهر فصاعدا من وطء الثاني» وليس فيها من يدعي الاستبراء فيحتمل 
أن يلق الأول لأنها وضعته لأقل من أكثر الحملء ويحتمل أن يلحق بالثاني. لأنها 
وضعته الأكثر من أقل الحمل وإذا احتمل الأمرين عرض الولد على القافة ليلحقوه 
بأحدهماء فإن ألحقوه بالأوّل كان الحكم فيه على ما مضى في القسم الثاني» وإن 


ار بالثاني كان الحكم فيه على ما مضى في القسم الثالث» وإن أشكل على القافة 
وقف الولد على الانتساب إلى أحدهاء وفي زمان انتسابه قولان : 


أحدهما : إذا استكمل سبع سنين في الحال ل ا لآأنه ينقاد 

والقول الثاني: البلوغ لأنه لا حكم لقوله قبل بلوغه» فإذا انتهى إلى زمان 
الانتساب قيل له: انتسب إلى أحدهما بطبعك المائل إليه؛ فإن الأنساب تتعاطف . 

زو غ النبي 4 أنه قال: «إِنَّ الحم إذا تَمَاسَتْ تَعَاطَمَّتْ» فإذا انتسب إلى 
أحدهما لحق به وانقطعت عت أبؤة الآخر. ويكون حكم من لحق به» وانتفى عنه على 
ما قدمثأه. 

فصل: فإذا تقرر أن الأمر فيه موقوف على هذا الانتساب تعلق بزمان الوقف ثلاثة 

e‏ الواح ا اي ا 
أقسام : 

والثاني : كرا a‏ 

ال أن كر أحدهما معسرا والاخر موسراء فإن كانا موسرين كانت 

أحدهما : انا بافية بحالها في جميعها. ور ا 20000 


منها بجميع مهرهاء تستعين به في أداء كتابتهاء فإذا أدت عتقت وإن عجزت كانت أم 
ولدء لأحدهماء وحاان الوالابر” تعتق إلا بآخرهما موتاًء إن ماتا قبل البيان. 


مختصر المكاتب/ باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما تت دس 6؟؟ 

والقوك الثاني . أن ا ال ا الات كر 
0 فإن أدت تحرر عتق جميعهاء و وك بالسراية» ا ت 
O‏ ييا بي واوا ادا ا 
فنصفها يكون في حكم أم الولد» والكتابة في جميعها باقية» والأداء يكون إليهاء فإن 
بيع SE‏ وإن عجزت كان نصفها أم ولد ونصفها مرقوقاء وتوفف 
على البيان فإن مات أحدهما لم يعتق» وإن ماتا عتق نصفها بموت آخرهماء وكان 
النصف المملوك موقوفاً على البيان» وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فلا تقويم 
معسرين» لأنها على الصحة فلا تفسخ بالجواز . 
لا يخلوان من الأحوال الثلاث : ظ 
أحدها: أن يكونا موسرين» فيكون - جميع الولد حر 
والثاني : أن يكونا معسرين» فنصف الولد حرء اريريه 
أحدهما : يكون حرا ويتحرر عتى جميعه» ويجري مجرى أحكام الأحرار. 
والوجه الثاني : يكون مملوكاً يجري على نصفه حكم الحريةء وعلى نصفه حكم 
الرق. | 

فإن اجتمع الواطئان على بيع نصفه المرقوق جاز ووقف ثمنه على مستحقه منهما 
وإن تفرد أحدهما ببيع نصفه لم يجز لجواز أن يكون أباً. 

والثالث : أن کون احدهما عورا والآخر معسرا فيكون نصفه حراً وفي نصفه 
الاخر وجهان: 

أحدهما : 027 ويتحرر عتق جميعه ويجري عليه أحكام الحرية. 

والوجه الثاني: أن يكون موقوفاً فإن لحق بالموسر كان حراء وإن لحق بالمعسر 
كان مملوكاًء ولو اجتمعا على بيعه لم يجز لتردده بين الحرية والرق. 


فصل: والحكم الثالث : في النفقة. وهما نفقتان: نفقة الولد» ونفقة الأم . 
فأما نفقة الولد فمعتبرة بأحواله الثلاث : 
الحاوي في الفقه/ ج18/ م6١‏ 


مختصر المكاتب/ باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما 


رض 





والثاني : ل أن يحكم بحرية نصفه ورق نصمه »› فيو خذان جميعاً بهاء .ولا رجوع 
لأحدهما على صاحبه إذا لحق به لأن الآخر يصير مالكا لرقه. 

والثالث : : أن يحكم بحرية نصفه ووقوف نصفه فيؤخذان جميعاً بنفقته» فإن ألحق 
ارم 00 رد بلي ا 210 وق لخن بالمنسو ونان ناقنه معلوكا 

وأما نفقة الأم فإنها معتبرة بحالها وهي تنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون قد تحرر عتق جميعها بالأداء» فنفقتها ساقطة عنهاء فلا يؤخل 
واحد منهما بها . ) 

والقسم الثاني : أن يكون جميدها فد ضار أم ولدء لعجزها وليسار الواطئين 
فنفقتها واجبة » ويه ان حع ها 


فإذا بان أنها أم ولد لأحدهما بعينه رجع الآخر عليه بما أنفق . 

بعس و و yT‏ ال ار سار 
عد اليان لأا ذا صار نصنها آم ولد لأحدهما ققد صار نصنه لاني مرقوق لاخر 

مسألة: قال الشّافعيٌ رضي الله عَنْهُئ ١وَلَوْ‏ جات مِنْ کل واجڍ مِنْهمَا يود 
يَدَّعِيّْهِ وَلَمْ يدّعه صاحبه حه قان كَانَ الأَوَلُ مُو برا أكى نطات فا وه ا ودل ا 
نِضفُ مَهْرِهَا ِشرِيكه وَالْقَوْلُ في نضفٍ وَلَدهَا كَمَا وَصَفْتٌ وَيُلْحَقُ الوَلَدُ الاخَدُ بالوّاطىء 
الاخر وَعَليه مرها كله وق قيمّة الولّد يوم سقط تون قصّاصاً مِنْ نضّفٍ قيمّة الجارية 
E a‏ 
3 7 7 

ل آم ولد إلا بعد أداءِ نضْفٍ القيمّة لَمَا كان عَلَى المُخيل اللاني جَمِيعٌ 


قال الماوردي : وهذه المسألة مصورة فى وطء الت يكن إذا وضعت منهما 
ولدين» وتعين ولد الأول مهما وولل الثاني من غير اختلاف ولا دعوى استبراء » 
فيلحق بكل واحد منهما ولده» ويعرّران إن علماء ولا يدان لما ذكرناء وقد صورها 


. مختصر المكاتب/ باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو م لا 
الشافعي في «الأم» إذا رقت بالعجزء لأن حكمها إن لم تعجز مبني عليه ومحكوم فيه 
بما أوضحناه في الولد الواحد وإذا كان الأمر كذلك اعتبرت حال الواطئيّن فإنهما لا 

إما أن يکونا موسرّين. 

أو يكونا مُعْسِرَيْنِ. 

أو يكون الأول معسرا والثاني موسراً. 

فأما القسم الأول: وهو أن يكونا موسرين» فنبدأ بحكم الأول» ثم حكم الثاني . 

أما الأول فولده حر كلهء وعليه نصف المهر وتصير حصته منها وهي النصف أم 
ولد لهء ويقوّم عليه باقيها وهو النصف ليصير جميعها أم ولد له» وفيما يصير به ما 
يقوم منها أم ولد ثلاثة أقاويل : 

أحدها: بالإحبال. 

والثاني : بأداء القيمة. 

والثالث : موقوف مراعى فإن دفع القيمة عُلم أنها أم ولد بالعلوق. وإن لم 
يدفعها علم أن لم تكن بذلك أم ولدء وأما قيمة نصف الولد فإن وضعته بعد دفع القيمة 
لم يلزمه وكان جميعه حرا من غير تقويم. وإن وضعته قبل دفع القيمة فإن جعلت أم 
ولد بالإحبال لم يلزمه قيمته. وإن جعلت أم ولد بدفع القيمة لزمه نصف قيمته 
لشريكه . 

وأما الثاني فإن كان وطؤه بعد أن جعلنا جميعها أم ولد للأولى» فعليه جميع 
المهرء وجميع قيمة الولدء ولا تكون حصته منها أم ولد له لأنها قد صارت بالتقويم 
أم ولد للأول. وإن كان وطؤه قبل أن جعلنا جميعها أم ولد للأول فعليه نصف المهر 
- ونصف قيمة الولد. | 

وأما القسم الثاني: وهو أن يكونا معسرين فيجب على الأول نصف مهرهاء 
ويكون نصفها أم ولد له» ولا يقوم عليه باقيهاء ونصف ولده حر وفي باقيه وجهان: 

والثاني : مملوك للشريك ويكون على الثاني نصف مهرهاء ويصير نصفها أم ولد 
له» ونصف ولده حر وفي باقيه وجهان على ما مضى ويتقاصان ما عليها. ويتراجعان 
فضلاً إن كان فيه. 


۸ہ مختصر المكاتب/ باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما 

وأما القسم الثالث: وهو أن يكون الأول موسرا والثاني معسراًء فيكون على 
الأول نصف المهر ونصف قيمة الأم» وفي نصف قيمة الولد قولان» ويكون على الثاني 
إذا جعلت أم ولد للأول ج جميع المهر. ويكون جميع ولده مملوكاً للأول» وفي حكم أم 
NS ul oS‏ 
ولد للأول» وعليه نصف المهر. ونصف ولده حر» وفي باقيه وجهان» ويكون نصفها 
الثاني آم ولدء وعليه نصف المهر ونصف قيمة الولد وجها واحدا. والله أعلم . 

مسألة : E‏ ولو اع كَل وَاحد مهما أن وده ود 
قبل 00 صاحبه احق بھما الرَلَدَان وَوُقَقَتْ 1 الود اذا بتفقتها راذا مات وَاحد 
مهما غت تصية وَأَحدَ عد الإ فة تسيب تفه فاا جات ففف وو اذا كنرف ذا 
ا اذ دكن مسر وَالَاخَرُ موسر فَوَلآَوُمًَا مَوْقَوفٌ بكلّ حَال». 

قال الماوردي: وصورتها أن تأتي من كل واحد منهما بولد يتفقان عليهء ولا 
يختلفان فيه» ولكن يدعي كل واحد منهما أن ولده هو الأسبق» فينظر في سن الولدين 
فإن كان فيه ما يدل على أسبقهما ولادة سقط التنازع› وجعل الأسنّ منهما هو للأول 
والأصغر منهما هو للاخر فيكون على ما مضى وإن اشتبهت سنّ الولدين» ولم ير فيها 
بيان رجع إلى البينة› فإن وجدت عمل عليهاء وإن فقدت وان محتمل لم يخل 
e‏ ثة أقسام : 

a 

والقالف : أن بكرن احدهما فوسرا والأخر فسا 

فإن كانا موسرين فكل واحد منهما يدعي بالسبق أن جميعها أم ولد له» وعليه 
نصف قيمتها لشریکه › وولده حر ليس عليه قيمة في أحد القولين وعليه قيمة نصفه في 
القول الآخرء وعليه نصف المهر. وأن شريكه عليه جميع المهر وجميع قيمة الولد في 
اذ القولين» ونصف قيمته فى القول الآخرء فصارا بهذأ التنازع متفقين على شي ء 
: ومختلفين في شيء. 
ش أما ما اتفقا عليه فنصف المهرء اتفقا على وجوبه على كل واحد منهماء واختلفا 
في نصفه الباقي› فلزم كل واحد منهما نصف المهر لصاحبه» فيتقاصا به ويكون نصفه 
الباقي موقوفا . 


مختصر المكاتب/ باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاههما .۹ 
وأما ما اختلفا فيه» فكل واحد منهما يدعي أن جميعها أم ولد له وعليه نصف 
قيمتها والاخر ينكره فيكون أمرها موقوفاً بعد التحالف» ولا قيمة لواحد منهما على 
صاحبه لأنه لا يدعيها ولا تعتق بموت واحد منهما لجواز أن تكون أم ولد للاخر فإذا 
مانا جما فقت لأنها أم ولد لأحدهما وإن لم يتعين» ويكون ولاؤها موقوفاً على 
بيان إن تحدد. وأما قيمة الولد فكل واحد منهما مقر بنصفها في أحد القولين ومنكر ما 
سواهاء وهو في القول الآخر منكر لجميعهاء فإن عمل بالقول الأول تقاصا نصف 
القيمة» ووقف الباقي على البيان كالمهرء وإن عمل على القول الثاني وقف جميع 
القيمة على البيان كالأم.» ويختص كل واحد منهما بنفقة ولد ويشتركان في نفقة الأم 
حتى يقع البيان فيستحق التراجع . ) ) 
فصل: ولو كانا معسرين لم يكن لتنازعهما تأثيرء لأن كل واحد منهما يستوي 
حكمه في تقدمه وتأخره» لأن نصفها أم ولد للأول» ولا يقوّم عليه باقيهاء وعليه نصف 
المهر ونصف ولده حر وفي نصفه الآخر وجهان. وإذا كانا في التقدم والتأخر سواء 
سقط حكم تنازعهماء وكان نصفها أم ولد لأحدهماء والنصف الآخر أم ولد للآخرء 
اھا مات عتق نصفها بموته» وكان عتق النصف الآخر موقوفاً على موت الآخرء 
وعلى كل واحد منهما لصاحبه نصف المهر فيتقاصانه» وفي قيمة نصف ولده وجهان: 
أحدهما: لا يجب ويكون مملوكاً لضاحبه ولا قصاص» ولا عتاق . 


والثاني: يجب ويصير جميعه حرًا ويتقاصان ذلك ويتراجعان فضلاً إن كان فيه 
خلاف ما نقله المزني لأن الولاء في اليسار مشكل. فلذلك كان موقوفاً وفي الإعسار 
غير مشكل» فلم يجز أن يكون موقوفاء ولأصحابنا عما نقله الربيع جوابان : ظ 

أحدهما : أجاب به أبو إسحاق المروزي: أنه سهو منه فى النقل . 

والثاني: وهو جواب آي غین أب هريرة: أنه أراد به معسرين وقت التنازع. 
موسرين وقت الإحبال . ) 

فصل: وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسراء فنصفها أم ولد للموسر من غير 
تنازع» وإنما يتنازعان في النصف الآخر منهما فالموسر يقول: هي أم ولد لى بالقيمة 
لتقدمي في الإيلاد. والمعسر يقول: هي أم ولد لي بالملك لتقدمى بالإيلاد» فيكون 
ولاء نصفها الذي تنازعاه موقوفاء وولاء نصفها للموسرء ونقل المزني هاهنا أن جميع 
ولائها موقوف إذا كانا موسرين أو أحدهما. ) 


خرف مختصر المكاتب/ باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما 


وهذا | الجراب ر إلى الموسرين» فإن مات a‏ وكان نصفها 
الباقي موقوفاً على موت المعسرء وإن تقدم موت المعسر لم يعتق شيء منهاء ويعتق 
بموت الموسرهء فأما المهر فعلى كل واحد منهما نصفه لاتفاقهما عليه واختلافهما في 
الزيادة فيتقاصانه وتوقف الزيادة على المعسر دون الموسر»ء وأما الولدء فولد الموسر 
منها حر كلهء وفي ولد المعسر وجهان» وإذا حررت ذلك 2 الأصول المستقرة 
وضح لك جميع الأحكام وبالله التوفيق. 





مسالة : قَالَ الشَافعِيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَيُجْبَدْ العيّدُ عَلَىى قول التجم | اڏا عله 
6 لا وا فرعتا لول ادي اك 
0 أذ امم أو مالا يتَعيّمُ عَلَى طول المُكْث مكْلَ الحديد راتخاس وما أَشبَة دَلكَ 

يكن على طول الت أن انك ل و ا ع وله الا فى مضع 


کن ب کرو کر أذ کوت تل نر له إلا أن يَكُونَ في ذَلِكَ 
لضع کا فل قثو 
حلوله. و OT CU TS‏ 
أن يقبله السيد أو يمتنع منه» فإن قبله عتق به المكاتب». فإن قيل: فشرط العتق أداء 
المال عند محله» فهلا امتنع وقوع العتق بدفعه قبل محله كما لو قال لعبده: إن دفعت 
إليّ ألفآ في شهر رمضان فأنت حرء فدفعها في شعبان لم يعتق؟ ظ 

قيل: الفرق بينهما: أن في الكتابة معاوضة يغلب حكمها على العتق بالصفة» 
ولذلك عتق بالإبراء فكان أولى أن يعتق بالتقدم» وليس كالعتق بالصفة المجردة التى 
يغلب فيها حكم الصفة دون العوض» ألا تراه لو أبرأه فيها من المال لم يعتق» وكذلك 
إذا قدمه قبل وقته» وإن امتنع السيد من قبوله قبل محله» فلا يخلو تأخير قبضه من أن 

أحدها: أن يكون طعاما رطباً إن ترك إلى أجله فسد. 

والثانى : أن يكون حيواناً يحتاج إلى مؤونة أو يخاف عليه من موت . 


والثالث: أن يكون من الأموال الباقية التي يحتاج لإحرازها إلى محلها مؤونة» 
فلا يلزمه فى هذه الأحوال الثلاثة ة أن يقبل ذلك قبل محله» لما يلحقه من الضرر في 
التلف معدوم المؤونة كالفضة والذهب» فعليه قبوله إذا كان الردى مأموناء لما رواه 


ا علس هلب ل ل ل مس مختصر المكاتب/ باب تعجيل الكتابة 
الشافعي في كتاب «الأم» وقد رواه أنس بن سيرين عن أبيه قال: كاتبني أنس بن مالك 
فاشتريت وبعت حتى ربحت مالء فجئت أنساً بكتابتي كلهاء فأبى أن يقبلها إلا 
نجوماًء» فأتيت عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فذكرت ذلك له فقال: أراد أنس 
الميراث» ثم كتب إليه فقبلها''' . 

وروی سعيد بن أبي سعيد المَقَبُْرِي عن أبيه أن امرأة اشترته من سوق ذي ( 
المجازي وقدمت مكة فكاتبته على أربعين ألفاًء فأدى عامة المالء ثم أتى بباقيه فقالت 
لا والله حتى تأتي سنة بعد سنة» وشهر بعد شهرء فخرج بالمال إلى عمرء وأخبره 
بذلك فقال له: ضعه في بيت المال وراسلها بأخذ المال وعتق أبي سعيد» فإن اخترت 
أخذه شهراً بشهر أو سنة بسنة» فافعلي» فأرسلت وأخذت المال”" . 

ولأن الأجل حق لمن عليه الدين لا على من له الدين» ولذلك إذا باعه بدين زاد 
في الثمن» وإذا باعه نقداً نقص منه» فإذا عجل المؤجل فقد أسقط حقه» وزاد خيرا. 

فصل: فأما إذا كان وقت التعجيل مفتتناً مخوفاً روعي وقت الكتابة» فإن كان 
ساكناً امنا ثم حدث بعده خوف فعجل فيه الكتابة لم يلزم السيد قبولهاء لما فيه من 
الحظر على ما تعجل› > حتى إذا حل لزمه القبول في الأمن والخوف » وإن كان وقت 
الكتابة مفتتناً مخوفاً مثل وقت التعجيل نظرء > فإن صار ذلك معهودا لا يرجى زواله لزمه 
قبول التعجيل وإن كان قادرا يرجى زواله ففي لزوم قبوله للتعجيل وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرةء والظاهر من مذهب الشافعي» عليه 
ا 

والوجه الثانى : حكاه أبوحامد الإسفرايينى» لا يلزمه قبوله» لأن زوال الخوف قد 
کان اوا معد المح فك اه ا الور 

فصل: ولو دفع إليه مال الكتابة في بلد آخر إما تعجيلاً أو في محله» فإن كان 
لنقله مؤونة أو في طريقه خطر لم يلزمه قبوله» إلا في بلده» وإن لم يكن لنقله مؤونة ولا 


كان في طريقه.خطر روعي حال السید» فإن لم يكن في ذلك البلد لم يلزمه قبول المال 
فيه » وإن كان في ذلك البلد روعيت مسافة البلدين» فإن كان بينهما قريباً لا يقصر في 


مثله الصلاة لزمه قبوله› وإن كان بعيداً يقصر في مثله الصلاة ة ففي لزوم قبوله فيه 
وجهان : 
أحدهما: لا يلزمه لما عليه من الضرر فى إبعاد ماله عن بلده. 


.775/٠١ أخرجه البيهقي‎ )( 
. ٠۳٠ /٠۰ البيهقي‎ )0( 


صر المكاتب/ نات تعجيل الكتابة r.‏ 





7 0 ل 
مسألة : : قال الشافعيٌ د ني لل «وَلَوْ عَجَلَ لَه بَعْضَ الكتابة ة على أن يبْرئةٌ من 
يو 5 


الَاقي لَمْ يَجُرْ و5 عليه ما اح وَل ال 0 

قال الماوردي: وهذا صحيح»› إذا كان على المكاتب ألف درهم إلى سنة فشرط 
أن يعجل له خمسمائة على أن يبرئه من الباقي لم يجزء لأنه يضارع الربا لأن ربا 
الجاهلية أن يزيد في المال ليزيد في الأجل» فيعطي خمسمائة معجلة بألف إلى سنة» 
وهذا نقص في المال لنقصان الأجل» فبذل ألفاً إلى سنة بخمسمائة معجلة» فاستويا في 
حكم الربا والتحريم» وإذا ثبت فساده بما ذكرنا بطل التعجيل وكان باقي الكتابة إلى 
أجله وإذا بطل التعجيل بطل الإبراء» لأن الإبراء في مقابلة التعجيل» > فصارا باطلين . 


فصل: ولو ابتدأ المكاتب فعجل من الألف خمسمائة» وأبرأه السيد من غير شرط 
من باقيهاء وهو خمسمائة كان هذا جائزا كما لو أقرضه خمسمائة فرد عليه ألفاً من غير 
شرط جاز» بخلاف ما لو كان عن شرط» فأما المزني فإنه اشتبه شتبه عليه ما قاله الشافعي. 
فقد قال الشافعي في هذا الموضع : وضع وتعجيل لا يجوزء وأجازه في موضع آخرء 
فتوهم أن الشافعي اختلف قوله في الإبراء على شرط التعجيل» وليس الجواب مختلفاً 
كما توهمه المزني» وإنما أجاز التعجيل والإبراء بغير شرط وأبطلهما مع الشرط. 
فاختلف جوابه لاختلاف الشرط» لا لاختلاف القول. 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله َه «فإن ةم أن يَصِمٌ هَذَا ليئض الا 
لجز ويَرْص اليد ِسَيْءِ يَأحُذه مه على أن يُخيقه نتقة ف يو (قل الڙيي) عندي أن يصع 

عنهُعلَى أن يتل َأَجَارَه في الديْنِ». 


قال الماوردي : وهذا صحيح» إذا اختار التوصل إلى وقوع العتق ببعض الباقي» 
فعجّز المكاتب نفسه حتى عاد عبداء ثم استأنف السيد بعد العجز فقال له : إن أعطيتني 
دارا قانت هر از لأا بعد ان الكقابة الج فد ابنانقا عقا بصنة» قضار 
العتق واقعا بهما لا بالكتابة . 

فصل: ولكن لو جعلا عتق الصفة مشروطاً بالعجزء فقال السيد: إن عجّزت 
نفسك أو أعطيتني ديناراً فأنت حرء فعجز المكاتب نفسه» وأعطى ديناراً عتق به» وكان 
هذا أحوط للمكاتب مما تقدم» لأنه إذا عجّز نفسه فقد انعقدت الصفة بعتقه» لوجود 





14 مختصر المكاتب/ باب تعجيل الكتابة 
شرطهماء فصارت لازمة لا خيار للسيد فيها بعد العجزء وهو في المسألة الأولى مخير 
- بعد العجز بين أن يعقد عتقه بالصفة أو لا يعقده. 1 

فصل: فأما إذا قال السيد لمكاتبه» والكتابة بحالها: إن أعطيتنى دينارا فأنت حر 
عتق بدفعه» ويغلب حكم الكتابة فصار العتق فيها على عوض فاسدء فيلزم المكاتب 
فيها قيمته» فيرجع بما أداه من قبل مع الدينار الذي عتق به من بعد» ويتقاصانه مع 
اتفاق الجنسين» ويتراجعا فضلاً إن كان منه» والله أعلم . 


> ىقو > وى ل .5 


بنع المُكاتب وَشْرَاؤْهُ وَبَيْعْ كتابّته 4 وبتغ رقبّته بت وَجَوَابَات فئه 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ : «وبيع الات وَسْرَاؤُةُ والشَفَعَة ل وَعَلَيه 


ر سه 


فيْمَا يله وَبَيْنَ سيه والاأجتبى ب سوا 


قال الماوردي : وهذا كما قال» ا والشرا 
والأخذ بالشفعة» ومالك لما بيده من كل ما ملكه بتصرفهء لأن الكتابة قد رفعت عنه يد 
السيد» ولذلك منع من استخدامه» وأما ملكه لكسبه فلأن في ذمته مال لا يصح أن 
يديه إلا من ملكه. ولذلك منع السيد مع بقاء الكتابة من أخذه وتملكه وإذا صار بما 
بينا مالكاً لتصرفه ولکسبه»› ل ا SE‏ 
حى ع ولا يكون استحقاق الحجر 50007 الملك» ثم هذا الملك مراعى يستقر 
بالأداءء ويزول بالعجز . 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا فكل عقد من بيع وسلم وإجارة وأخذ بشفعة وأرش» 
جناية ورد بعيب» نفذ الحكم فيه بين المكاتب والأجنبي نفذ الحكم فيه بين المكاتب 
وسيدهء وكان لزومه بينهما كلزومه مع الأجنبي» لأنه فيما سوى الكتابة جار مجراه. 
فعلى هذا له أن يأخذ الشفعة من سيده» ولسيده أن يأخذ الشفعة منه» وله أن يأخذ 
أرش الجناية من سيده» ولسيده أن يأخذ أرش الجناية منهء ولا يكون الحكم فيما 
بينهما من حقوق الأموال إلا كالأجانب . 

فصل: ويتفرع على هذا الأصل أن يكون السيد قد أجر عبده ثم كاتبه. فتكون 
الكتابة باطلةء لأنه قد صار بالإجارة مستحق المنفعة» ويجب أن يكون بالكتابة مالكاً 
لهاء فتنافى اجتماعهماء فثبتت الإجارة لتقدمهاء وبطلت الكتابة لتأخرها ولو كاتبه ثم 
أجره صحت الكتابة وبطلت الإجارة إثساتا لأسبق العقدين فى الحالين» فأما 
العبد المرهون فلا يجوز كتابته» وإن لم يملك منافعه لعلة أخرى» وهو أنه بعقد الرهن 
معرض للبيع الذي تمنع منه الكتابة» ا ا فيطلت كتابته بها. 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «الّ أن المُكائب مَمُْوعٌ مِنْ اشتهلاك ماله 


و 


. باذن سیده)‎ EG OE E 


١‏ تس ھر ' الفكاتت/ باب المكاتب وشراؤه وبيع كتابته 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن المكاتب مالك ا ا 
ا ا 

فأما الدين فنوعان: مراضاة» وإكراه. 

فأما دين المراضاة فكالإجارات» والقروض. 

وأما دين الإكراه فكقيم المتلفات وأروش الجنايات» فعليه أداؤها معاًء وهما 

وأما طلب الفضل» فقد يكون من وجهين : تجارة» وعمل. 

فأما التجارة» فتكون بالبيع والشراء» فلا اعتراض للسيد عليه فيما باعه واشتراه 
إذا لم يظهر فيه مغابنة . ظ 

وأما العمل فهو احترافه بيديه في أنواع المكاسب» ولا اعتراض للسيد عليه إذا 
تصدى له» ولا يجبره عليه إن قعد. لتر يا سياس ا 
ليس له أن يمتعةا هته 

وأمام الاي ممتغنىعنهمن المؤن فنوعان: مؤونة تثمير ماله» ومؤونةلحراسة 
نفسه» فأما مؤونة التثمير فكسقي الزروع» وعلوفه المواشي» ونقل الأمتعة . 
من زوجة وولدء ولا اعتراض للسيد عليه في كلي المؤونتين ما لم يخرج فيهما إلى حد 
الشرف: 

فأما نفقته في ملاذه فما کان منها معهودا بمثله لم يمنع منهء ا تك 
المعهود منع منه. 

فصل: قاذ | كيت رد رف ا و فهو ممنوع من تصرفه فيما عداه من 


هبة » أو محاباة أو صدقة أو برء فإن وهب بغير إذن سيده كان مردود الهبة» وإن وهب 
بإذنه ففي صحة هبته قولان: 


أحدهما: نص عليه فى هذا الموضع» وأكثر كتبه أن الهبة صحيحة ماضية» لأن 





مختصر المكاتب/ باب المكاتب وشراؤه وبيع كتابته يضف 
والقول الثاني : حكاه الربيع» أن الهبة باطلة مع إذنه كبطلانها بغير إذنه» لأمرين : 
أحدهما: أن ملك المكاتب ضعيف وملك الموهوب له قوي» فلم يجز أن 
يحدث عن الضعيف ما هو أقوى منه. 
والثانى : أن كل واحد منهما ممنوع أن ينفرد بهذا التصرف» فضعف الإذن عنهء 
وصار وجوده كعلمه. 
فأما خلع المكاتبة تبة فمن أصحابنا من خرّجه على قولين كالهبة» ومنهم من أبطله 
SS‏ للفرق بينهما مما في الهبة من استحقاق المكافأة على قول 
من أوجبهاء أو جميل الدكر وثواب الاخرة على قول من أسقطهاء ولیس في الخلع 
0 
وأما محاباة المكاتب فيما باع واشترى إذا خرج عما يتغابن الناس بمثله» فهو 
كالهبة إن فعله بغير إذن السيد بذل» وإن كان بإذنه فعلى القولين» وكذلك القول فيما 
تطوع به من صدقة أو نفقة في بر إن كان بغير إذنه مردود إذا أمكن استدراكهء وبإذنه 


على القولين. ظ 
مسألة: قال الشافعل رَحَمّةدٌ اللَّدُ: «ولا کف ف شاء مم الكَفادات إل 
بال لشفي رج ی لزلا كير لحي تس يدن الككادات | 


ص 


قال الماوردي : إذا وجبت على المكاتب كفارة ففرضه فيها أن يكفر بالصوم دون 
الإطعام والعتق» لجريان أحكام الرق عليه كالعبدء فإن عدل عنه إلى العتق لم يجزه. 
لأن الولاء فيه لغيره» سواء كان بإذن السيد أو بغير إذنه» وإن عدل إلى الإطعام فإن 
كان غير إذد السبية لوجر وإن كان بإذنه لم يجزه على قوله في الجديد»ء أن العبد لا 
يَمْلِكُ إذا مُلّكَ وفى والجراتس على لخدي إذا قيل: إن العبد يملك إذا ملك» وجهان 


مسألة: قال الشافع رضي اللّهُ عَنْه : «وَإِنْ بَاعَ فَلَمْ برقا حَتَّى مَاتَ المُكَاتَتُ 


جَبَ البَيْعُ وَقَالَ في كتاب ب الببوع | اذا مَاتَ أَحَدُ المتبايعين ام وَارِنهُ مَقَامَهُ) . 


قال الماوردي: وقال في كتاب البيوع» إذا مات أحد المتبايعين قام الوارث 
مقامه» وأما خيار المجلس فمستحق في عقد كل بيع يستوي فيه الحر والعبدء والمالك 


كرفا مختصر المكاتب/ باب المكاتب وشراؤه وبيع كتابته 


والوكيل» ويكون مستحقاً للمتبايعين ما لم يفترقا بأبدانهماء فإن مات أحدهماء فهل 
يكون قطعاً للخیار كالافتراق بالأبدان؟ 





قال الشافعي في هذا الموضع من كتاب المكاتب «وإذا باع فلم يفترقا حتى مات 
البيوع «إذا مات أحد المتبايعين قام الوارث مقامه» وهذا يوجب أن يكون الخيار موروثا 
لا ينقطع بالموت فاختلف أصحابنا في اختلاف هذين الجوابين على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: أن خيار المجلس لا ينقطع بالموت قولاً واحداأء وينتقل إلى وارث الحر 
وسيك المكاتب» وقول الشافعي في موت المكاتب وجب البيع › ر د على من 
SS E‏ د Sa‏ يبطل البيع › > لأنه يموت عبدا ولم يرد به 

والمذهب الثاني : أن اختلاف الجوابين محمول على اختلاف قولين في موت 

أحدهما : اقل ا ال ا ی ب ا وبيع المكاتب على ما قاله 
في المكاتب» لأنه لما انقطع بافتراق الأبدان كان أولى أن ينقطع بافتراق الأرواح 
والأبدان. 


والقول الثاني : أن الخيار لا ينقطع بموت الحر ولا بموت المكاتب» وينتقل عن 
الحر إلى وارثه» وعن المكاتب إلى سيده على ما نص عليه في البيوع» لأنه لما لم 
ينقطع بافتراق الأبدان» فأولى أن لا ينقطع بافتراق الموت . ظ 

والمذهب الثالث: أن الجواب على ظاهره في الموضعين» وأنه لا ينقطع بموت 
الحر» وينتقل عنه إلى وارثه وينقطع بموت المكاتب ولا ينتقل عنه إلى سيده . 

والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : أن المال ينتقل عن الحر ميراثاء وعن المكاتب ملكأ > فقام وارث الحر 
مقامه » ولم يقم سيد المكاتب مقامه. 


والثانى : أن نظر المكاتب فى مدة الخيار عائد إلى سيده» فاكتفى السيد فيه بنظر 
مكاتبه» وكذلك الوكيل لا ينتقل خيار المجلس بموته فيه إلى الموكل ونظر الحر لنفسه 
فانتقل بموته إلى وارثه ليستدرك به الحظ إلى نفسه . 

فصل: : فأما موت المكاتب في خيار الثلاث» فينتقل باقي الخيار فيه إلى م سیده 
مذهباً واحدا والفرق بينه وبين خيار المجلس من وجهين : 


خرف 
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أحدهما: أنهما لما افترقا فى انقطاعه بتفرق الأبدان افترقا فى انقطاعه بالموت . 

اكات أن سيان المج سجن بالعقة الماضن». وار الات سدق 
بالشرط-الباقي فافترقا . 

مسألة : قال الشافعي رضي الله عَنْهُئ «دَلا يبع بدین؟ . 

قال الماوردي: وهذا صحيحء لأن في البيع بالدين تغريرا بالمال» فلم يجز بغير 
إذن السيد» وفي جوازه بإذنه قولان» ويجوز له أن يشتري بالدين» وإن لم يأذن فيه 
السيد» لأن التغرير فيه على مالك الدين» ولا يجوز أن يعطى فيما اشتراه بالدين رهنا 
التغرير في الدفع عا ا E‏ وفي الأخذ IL‏ 0 أن يدفع 5 
سَلم» ويجوز أن يأخذ مالا في سَلم للمعنى الذي ذكرنا. 

مسألة : : قال الشّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: J‏ ولا يهب لواب . 


قال الماوردي: وهذا صحيح › انع من ا سواء 
كاتب لثواب تجب فيه المكافأة أو بغير ثواب. 

فإن قيل: فهلا جازت الهبة لثواب» لأنها معاوضة كالبيع؟ قيل : القت تا 
الثواب» وإن صح منه البيع ؛ لوقوع الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن استحقاق الثمن في البيع إجماع فاق "القوانت و ال عل 
خلاف . ) 

الثاني : تعجيل الثمن وتأجيل الثواب» وفرق في حق المكاتب بين ما تعجل من 
العوض وتأجل. فإن أذن السيد فيها فعلى القولين» وإذنه إذا صحت الهبة معتبر في 
عقدها وإقباضهاء فإن أذن له في العقد ولم يأذن له في الإقباض لم تصح الهبة» لأن 
عقد الهبة لا يقع به التمليك» وإنما يملك بالإقباض الذي لم يأذن فيه وإن أذن في 
الإقباض» ولم يأذن في العقد 3 يصح لفساد العقد بعدم الإذن» فيصير الإقباض 
متجرداً عن غير عقد . 

فصل: وإذا وهب المكاتب لسيده» فقبوله لها كإذنه فيها فيكون على قولين : 

أحدهما : باطل» ويرجع بها على المكاتب أو يحتسب السيد بها من مال الكتابة . 

والثاني : صحيحة» فإن قيل فيها بوجوب الثواب وجبت المكافأة فيها على السيد 
يدفعها إلى مكاتبه» أو يحتسب بها من مال كتابته» وإن قيل بسقوط الثواب فيها روعي 
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حال المكاتب» فإن أدى مال كتابته من غيرها استقر ملك السيد على الهبة» وإن عجر 
وكان في الهبة رفاء لما عليه ففي رجوع المكاتب بها ليؤديها في كتابته» فيعتق بها 
وجهان:. ) 

أحدهما: : لا يرجع بها كالهبة للأجنبي» ويرجع بالتعجيز عبدا. 


والوجه الثاني : : يرجع بها ليؤديها في عتقه؛ لأن مال المكاتب مستحق للسيد في 
كتابته» فبأي وجه صار إليه | ستحق به العتق . 


فأما هبة المكاتب لولد سيده» فإن كان صغيرا فالسيد قابلهاء فيصير قبوله لها 
كإذنه فيهاء فيكون على قولين» ولا يرجع بها المكاتب إن عجز» وإن كان الابن كبيرا 
فهو القابل» ويكون كالأجنبي في اعتبار إذن السيد» فإن لم يأذن بطلت» وإن أذن فعلى 
وا 0 

فصل: وإذا أبرأ المكاتّبٌ من دين يستحقه كان كالهبة منهء فإن أبرأ بغير إذن 
السيد بطل الإبراءء وإن كان بإذنه فعلى قولين» فإن صالح المكاتب على مال له فإن 
كان صلحاً يجري مجرى الإبراء كان في حكمه يبطل إن كان بغير إذن السيد» وإن كان 
بإذنه فعلى قولين» وإن كان الصلح جارياً مجرى ى البيع اعتبر صلحه» فإن كان بقدر 
القيمة صح كالبيع» وإن كان بأقل منها فهو كالهبة يبطل إن كان بغير إذن السيد» وإن 
كان بإذنه فعلى قولين. 2 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ: «وإقرَارة في "الْبَيع جار . ) 

قال الماوردي: : وهذا صحيح › إذا أقر ا كانت فى ارده كان 
إقراره ببيعها مقبولاً ما كان على کتابته» ولا يقبل بعد عجزه. لأنه في الكتابة نافذ 
البيع » فنفل إقراره فيه» وبعد العجز مردود البيع ؛ فلم ينفذ إقراره فيه وجرى مجری 
e‏ ول 


فصل: فأما إقرار المكاتب بالشراء فمقبول في حال كتابته» فأما بعد العجز فمعتبر 
بحال الثمن» فإن كان قد برىء منه بدفع أو إبراء كان إقراره مقبو لآ بخلاف البيع» لأن 
في البيع إزالة ملك» وفي الشراء إثبات ملك» وإن كان الثمن باقياً لم يبرأ منه نظر فيه» 
فإن كان رة ال فا دون نفك ران افده وإن كان أكثر من قيمتها لم يخل 
نقصان القيمة من أحد أمرين : ٠‏ 
إما أن يكون لمغابنة فيه عند الشراء» فيكون الإقرار نافذاً» والشراء مردودا. وإما 
أن يكون بسبب حادث من نقص سعر أو حدوث عيب» فينفذ الإقرار ويلزم الشراء». 


مختصر المكاتب/ باب المكاتب وشراژه وبيع کتابته جحي ا ا أ ل 
لأن زيادة الثمن إذا عجز عنها تعلقت بذمته» وكذلك إقراره بالدين مقبول» لأنه قد كان 
بالكتابة مسلط على ما أفضى إليه فنفذ إقراره فيه فإن عجز ما بيده عن أدائه كان في 
ذمته يؤديه بعد عتقه» والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضی الله عَدْهُ : وله كانت لَه عَلَى مَوْلاءٌ دانير وَلْمَوْلاهُ 
ليه دنانير فجَعلاً ذَلكَ قصّاصاً جار 

قال الماوردي : قل تقدم ۾ ذكر هذه المسألة وقلنا: إنه كان الجا سا ساد 
مال» وحل عليه من نجومه ا هل يكون كل واحد من المالين في الذمة قصاصاً 
بالاخر كالدراهم بالدراهم» والدنانیر بالدنانير أم لا؟ على أربعة أقاويل مضت : 

أحدها: يكون قصاصا إذا تراضيا بالقصاص» ولا يكون قصاصاً إن ااا 

والقول الثاني : ا مايا إذا رصي به أحدهما وإن لم يجتمعا عليه ولا 
يكون قصاصاً إن لم يرض به واحد منهماء كالحوالة . 

والقول الثالث : أنه يكون: ھا رن ل ير اتسنا کا ت 31 كان مايه فی 
دين صار قصاصاً من حقه وإن لم يرض به. 

والرابع : لا يكون قصاصاً بحال» وإن تراضيا إلا أن يكون بيْعَ ديْنِ ع بدین 

مسألة : الكل لقحو روي انلا وارلا عار اط بار بيه 
حَالَّة وَلَهُ عَلَى اليد مائة ديتار حَالّة اراد 03 يَجْعَلدٌ الألفَ بالماثة قصّاصاً 0 يجز 
وَكَذَلِكٌ لو كان دَيْنْهُ عَلَيْه عرضا وَكِتَابيهُ تقد . 


قال ا e‏ امو ل لي فاعلم 
ا 
فإن كانا من جنس واحد» فعلى ضربين : 
أحدهما: أن يكونا نقدا كالدراهم بالدراهمء والدنانير بالدنانير» فهذا الذي 
يكون قصاصا على الأقاويل الأربعة . 
والضرب الثاني : أن يكون عرضاً لأن السيد كاتبه على ثياب موصوفه» وأسلم 
المكاتب إلى سيده في ثياب على تلك الصفة» فلا يجوز أن يكونا قصاصاً وإن تراضيا 
قولاً واحداء لأن المعاوضة على السلم قبل قبضه لا تصح ولا يبرءان إلا بقبض 
الحاوي في الفقه/ ج18/ ما 


فق مختصر المکاتب/ باب المكاتب وشراؤه وبيع كتابته 
وإقباض» فإن بدأ المكاتب بدفع ما عليه إلى سيده كان الخيار إلى سيده فيما عليه 
لمكاتبه أن يعطيه السلم من ذلك المأخوذ أو من غيره قبل النقل وبعده. ) 

وإن بدأ السيد بدفع ما عليه من السلم إلى مكاتبه كان المكاتب بالخيار فيما عليه 
من نجومه أن يدفعه من ذلك المقبوض أو من غيره» فإن أعطاه ما قبضه منه بعد نقله 
جازء وإن أعطاه قبل نقله» ففي جوازه وجهان مضيا في البيوع . 

فصل: وإن كانا من جنسين فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يكونا نقدا مثل أن تكون نجوم المكاتب دراهم» وله على السيد 
دنانير » فلا يجوز أن يتقاصاء لأنه بيع دين بدين وعلى كل واحد أن يدفع ما عليه 
ويطالب يما له فأيهما دفع ما عليه لم يجز أن يعاد إليه بدلا من حقه إلا أن يجتمعا 
غلى الرضا والاختيارء لأنه إن أراده قابض الدراهم أن يدفعها بدلا من الدنانير التي 
عليه لم يلزم صاحب الدنانير أن يعدل عن حقه إلا باختياره» وإن طلبها لم يلزم من 
عليه الدنانير أن يعدل إلى بدل عنها إلا باختياره . 


والضرب الثاني : أن يكونا عرضاً مثل أن يكون النجوم ثياباً موصوفة» وما على 
السيد من السلم غنما موصوفة» فعلى كل واحد منهما أن يعطي ما عليه» ولا يجوز أن 
يأخذه بدلا من ماله» وإن تراضيا به لأنه بيع ما لم يقبض ويطالب بحقه من جنسه . 

والضرب الثالث: أن يكون أحدهما نقدآ والآخر عرضاً مثل أن تكون نجوم 
المكاتب دراهم» وله على سيده ثياب من سَلَمء فإن بدأ المكاتب فدفع إلى سيده ما 
عليه من دراهم الكتابة لم يجز أن يجعلها السيد عوضاً من الثياب التي عليه للمكاتب 
وإن تراضياء لأنه بيع السلم قبل قبضهء وإن بدأ السيد فدفع إلى مكاتبه ما عليه من 
ثياب السلم جاز أن يجعلها المكاتب بدلاً مما عليه من الدراهم التي للسيد إذا تراضياء 
لجواز أخذ العوض والنقد بدلاً عما في الذمة من نقد. 





مسألة : قَالَ الشافِعِي رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ أَغتَقّ عَبْدَهُ أذ کاب ِإذْنِ سَيِدهِ فأَتّى 
. كتَابتَهُ قَفيْهًا قَولآن: َحَدُهُمَا لا يَجورُ لان الولآء لمَنْ أغتىَ ت وَالكَاني أنَهُ يَجُودُ رفي الولآء 
ولان أَحَدُهُمَاء أن وَلآء مَوْقُوفٌ قان عُتقَ المُكَاتَبُ ب الأول کان له إن لم يعن حى 

يَعُوتَ قالولء سيد المُكائي يِن قبل أت عبد لبدو عق والاني أ الوّلآء لسَيّد 
المُکاتب بل حال لان ٿه عَمَنَ في جين لآ يَكُونُ لَهُ بعنقه وَلآو4ُ فَإِنْ مَاتَ عَبْدُ المُکاتپ 
المُعْتّق بَعْدَمَا يُعْتَنُ وقف مرائ في قَوْلٍ مِنْ وَقَفَ الميرَات كما وَصَفْتٌء فان عَتَقَ 
لكاتب الي أمتقه له وإن مات أذ عجر سيد المكائب إا َع زم يوت وإذ 


سے 


کان ميا فَلورَثتة منّ الْوْجَالٍ ميرَاه ثه وَفِي القؤل الثاني لسَيّد المُكَانّب لان ن لاء لَهُ وَقَالَ 





مختصر المكاتب/ باب المكاتب وشراؤه وبيع كتابته 

o م و 2 ا ی َي 0 و‎ 2 2 e ٠ 
في الإمْلاء عَلى كاب مالك إِنْهُ لَوْ كَانَتَ المُكَائبُ عَبْدَهُ فَأَدّى لَمْ يُعْتَقْ كما لو اغتقة لَمْ‎ 
۴ ٠ َك‎ 9 59 

َعْتَقْ (قال المزني) هذا عندي اشبة». 


قال الماوردي : وصورتها في مكاتب ملك عبدا ا أو كاتبه» فنفوذ ذلك 
معتبر بإذن سيده فيه» فإن أعتق أو كاتب بغير إذن سيده کان عتقه مردوداء لأنه 
استهلاك ملك وكتابته باطلة» لأن مقصودها العتق» e‏ بإذن سيده» ففي 
عتقه وكتابته قولان: 

أحدهما: بطلانهاء ولا يصح من المكاتب عتق ولا كتابة» لنقص ملكه وتصرفه»› 
فصار أسوأ حالاً من المجنون الذي يبطل عتقه بنقص تصرفه مع تمام ملكه» ولأن نفوذ 
العتق يوجب ثبوت الولاء» لقول النبي كل «الوَلآء لخمَة كَلْحْمَةٍ النّسَب)» والمكاتتٌ لا 
يستحق الولاء» فلم يصح منه العتق» وهذا اختيار المزني. 

والقول .الثاني : أن عتقه نافذ وكتابته جائزة» لأنه ممنوع من ذلك من جهة سيده»› 
فاقتضى أن يزول المنع بإذنه كما يزول منع الرهن من العين بإذن المرتهن» ولأن حال 
المكاتب لا يخلو إما أن يكون ES‏ م 
الأحوال باجتماعهما لاختصاص الملك بهماء وعلى هذا القول يكون التفريع» فإذا 
أنفذ العتق › وصحت الكتابة» ففي ولاء المعتق قولان : 

أحذهها بكرن النيد لآن الر لأوثابت الق لمالك من ولس المكاتت امن 
يملك الولاء قبل عتقه» فوجب أن يكون لسيده الذي لم يتم العتق إلا بإذنه» وعلى هذا 
إن مات المعتق كان ميراثه بالولاء لسيده ولو عتق المكاتب بالأداء» فهل يجر إليه ولاء 
معتقه» وينتقل عن سيده إليه أم لا؟ على وجهين حكاهما ابن أبي هريرة : 

أحذهما: لا بجر الولاء» .ويكون 'باقياً للسيد». لآن كبوت الولاء كالسب: 
والحب: لا عل عن كل توه اتكدلك الولاء a‏ لم لعصحة من a‏ 

والوجه الثاني : يجر الولاءء وينتقل عن السيد إليه لمباشرته العتق» لأنه لما لم 
ينجر ولاء الأولاد عن معتق الأء إلى معتق الأب وهو غير مباشر لعتق الأولاد» فأولى 
أن لا تجو ولا الت في الماد من الس إلى الاب تار لي اا 
الولاء إذا قيل إنه للسيد. 


والقول الثاني : أن | الولاء يكون 5-0 المعتق دون السيد لقول 
النبي كله : «الوَلآء لمَنْ أَعغتَنَ» ولَيْسَ يمتنع وقوف الولاء لأنه ليس بأوكد من النسب 
الذي يجوز أن يوقف عند الاشتراك في الفراش على بيان القافة أو انتساب الولدء فكان 
الولاء في الوقوف بمثابته» ويراعى حال المكاتب المعتق» فإن عتق بالأداء كان له ولاء 


:الل هسب عبس سل مختصر المكاتب/ باب المكاتب وشراؤه وبيع كتابته 
معتقه» وإن رق بالعجز صار الولاء لسيده » فعلى هذا لو مات المعتق وولاؤه موقوف 
على عتق المكاتب» ففي ميراثه وجهان: 
أحدهما : يكون موقوفاً: لأن ولاءه موقوف كما يوفف ميراث الاين إذا مات » 
وكا ته مو قو نا على البيان: 
والوجه الثاني : أن ميراثه يكون للسيد» ولا يكون موقوفا على المكاتب» وإن 
كان الولاء فا عليه لأن السيد وارث في الحال» والمكاتب غير وارث فيهاء فلم 
ينتظر به الانتقال إلى حال الميراث كالحر إذا خلف آبا مملوكاً ودا حرا كان ميراثه 
لجذه» ولا يوقف على عتق أبيه . 
فصل: فأما مكاتب المكاتب إذا قيل بصحة كتابته على هذا القول» فعليه أن يؤدي 
مال كتابته إلى المكاتب الأول» لأنه مالكه المتولي عقد كتابته» ولا يخلو حالهما في 
الأداء من أربعة أقسام : 
والقسم الثاني : أن يؤدي المكاتب الأول» ويعتق » ويعجر المكاتب الثاني 
ويرق» فيكون عبدا للمكاتب الأول دون السيد. 
والقسم الثالث : أن يعجز المكاتب الأول ويرق ويؤدي المكاتب الثاني ويعتق» 
ضير :الأول ملكا للسيد» وركرة: ولاه الدكائب الثاتى السيد. 
| والقسم الرابع ا يؤديا جميعاً ويعتقاء فيكون ولاء المكاتب الأول للسيد» 
وولاء المكاتب الثاني ا باشقا عتقاء فان سبق عتق المكاتب الأول كان ولاء 
الثانى له وإن سبق عتق المكاتب الثانى كان فى ولائه قولان: ٠‏ 
أحدهما : للسيد. 
والثانى : للمكاتب الأول. والله أعلم . 
. مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَبَيْعُ نجُومه مَفْسُوخْ). 
قال الماوردي: خخ نجوم المكاتب لا يعم سواء حلت أو کانت آل أجلهاء 
وجوّزه مالك وذكره الشافعي في القديم» فجعله بعض أصحابنا قولاً له» وجعله بعضهم 
حكاية عن مالك» احتجاجاً بأن بيع برئرة كان سردا على تا ولأنه عقد البيع 
على ملك فصح كما لو عقده على عبده. 
والدليل على فساد بيعه نهى النبى بل عن الغررء وهذا غررء لتردده بين الأداء 
والعجز» ولنهي النبي ية عن بيع الدين بالدين ولأن مال الكتابة غير لازم» فلم يجز أن 


{o 





مختصر المكاتب/ باب المكاتب وشراؤه وبيع كتابته 
يعقد عليه بيع لازم لتنافيهاء ولأن مالك يقول: إن وصل المشتري إلى نجوم الكتابة 
عتق › 9 00 00 وإن عجز عن الكتابة ملك رقبة المكاتب وهذا يوجب فساد 2 

أحدها: أن درك ما فات قبضه مستحق على البائع» وقد عدل به إلى جهة 
المكاتب . 

والثاني : أن الدرك استرجاع الثمن» وقد عدل به إلى رقبة المكاتب . 

والثالث : أنه جعل ولاءه لغير معتقه . ظ 

والرابع : أنه عدل بعتقه عن الصفة المعقودة في قول البائع : إذا أديت إليَ آخرها 
فأنت حر» POT‏ الإ ياي 

والخامس : أنه جعله عفدا على جور ل لتردده بين ملك المال أو السرقة» فأما 
بيع بريرة فإنما عقد على رقبتها بعد العجز» لأنها أتت عائشة رضي الله عنها تستعين بها 
في مال كتابتهاء والبيع ليس بمعقود على ملك كما ذكره. ش 

Heil AG °3‏ - و ا و او م 

ا قال الشافعيٰ رَضِي الله عَنْهُ: «فإن ادى إلى المُسْتَرِي كتابتة باهر 
عق كما يردي إلى وکيله فيتق». 

قال الماوردي : إذا صح بما قدمنا أن بيع نجوم المكاتب باطل» فقبض المشتري 
منه مال نجومه» فقد قال الشافعي هاهنا: إن أداها بأمر سيده عتق» وحكى الربيع عن 
الشافعي في كتاب الأم أنه لا يعتق» فاختلف أصحابنا: فكان أبو العباس بن سريج 
يخرج اختلاف هذين الجوابين على قولين : 

أحدهما : آل بق ادائ إلى ١‏ لمشتري سو اء کان أداؤه بام أو بغير أمره» لأنه 1 
ET‏ فصار بمثابة وكيله في قبضه» وهو يعتق بأدائه إلى الوكيل › 
فوجب أن يعتق بأدائه إلى المشتري 

والثاني : أنه لا يعتق بأدائه إلى المشتري وإن عتق بأدائه إلى الوكيل» لأن 


المشتري قبضه لنفسهء فكان الأداء إلى غير مستحقه. فلم ن والوكيل قبضه 
لموكله» لدان إلى مستت فعتق به. 


سسرذه 


وقال أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة: ليس اختلاف الجواب على 
اختلاف قولين وإنما هو على اختلاف حالين وذلك أن يراعى حال الأداءء فإن كان بأمر 
GL‏ ويساك ين شام ون CL E‏ 
مستحق له وإن كان الأداء بغير أمر السيد لم يعتق به المكاتب ما لم يخبر حاله» لأنه 


٤٦‏ مختصر المكاتب/ باب المكاتب وشراژه وبيع كتابته 
أَذَاة إلى غير مستحق سواء كان المكاتب متأو لآ جواز الدفع أو غير متأول» لأن تأويله 
لا يلزم غيره» والله أعلم. 
فصل: فإذا تقرر ما وصفناء فمذهبنا صحة الأداء» ونفوذ العتق بشراء المكاتب 
من مال الكتابة» وكان ولاؤه لسيذه دول المشتري › ورجح السك على المشتري بما 
قبضه من مال الكتابة» ورجع المشتري بالثمن على السيد» وإن قلنا: إن الأداء فاسدء 
والعتق غير واقع لم يبر المكاتب بما أدى. ورجع به المكاتب على المشتري» ورجح 
المشتري بالثمن على السيد» فإذا أدى المكاتب إلى سيده عتق به حينئذ واستقر رجوعه 
على المشتري بما فبض › وإن عجز عاد إلى رق اليل وصار السيد هو المستحق 
للاسترجاع بما قبضه المشتري . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رضى اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَيْسَ للمكائب ا ¿ يَشْتَري مَن يعت عَليه 
لو کان خا 

قال الماوردي: ووا يمنع المكاتب من شراء من يعتق عليه بالنسب 


كوالديه, ومولوديه حفظا لماله» فإن اشترى منهم أخدا بغي إن سيدة كان الشراء 
اطا ووز او اوقل يهو ان غه قابا وامتنع نة اانا لأنة قد 


يستفيد كسبه بابتیاعه» ويد خله إن عتق في ولاء سيده . 


الا عل اد ا تمن ا که ss bo e E al‏ وقد 
لا يكون وولاؤه لا يعاوض عليه» فصار ابتياعه إتلافاء فكان مردوداء فإن اشتراه بإذن 
سيذه » ففيه قولان كالهبة: ) 


أحدهما: باطل. 
والثاني : جائز. 


ويتملك كسبه ويلتزم نفقته ويكون تبعاً له يعتق بعتقه ويرق برقه» وفي جواز بيعه 
له قبل عتقه وجهان : 


والوجه الثاني : وهو محكي عن 5 على بن أبي هريرة › يجوز له بيعه » لان 
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مسألة: قال ا وفعي انه عله ول أن لهم إن أوصَى لَه بِهِمْ 


ن على نْفسهمْ ا فضلّ كني وما فاا فان مَرضوا 01 جروا عن 
ا 


قال الماوردي : وهذا صحيح › إذا أوصي للمكاتب بايئه أو أبيه أو وهبا له جاز 
له قبول الوصية والهبة» إذا كان والده أو ولده مكتسباًء سواء أذن له السيد في القبول أو 
. لم يأذن لأنه ما أتلف بالقبول مالاء ولا استفاد به كسباء فإذا ملكهم بالقبول لم يعتقواء ‏ 
وكانوا تبعا له في العتق والرق» وينفق عليهم من أكسابهم ويملك ما فضل عن نفقتهم. 
فإن مرضوا أو تعرضوا للكسب فلم يكتسبوا أنفق عليهم من ماله . 

فإن قيل: فالمكاتب لا يلزمه نفقة الأقارب» قيل: ليس يلزمه نفقتهم بالنسب» 
وإنما تلزمه نفقاتهم بالملك. فأما إن كان من وُصَيّ به فمنهم غير مكتسب مثل أن يكون 
أبوه رمتا وولده طفلاء ففي جواز قبولهم بغير إذن سيده وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز أن يقبلهم»ء لأن استهلاك ماله 
في نفقاتهم كاستهلاكه في أثمانهم . ) 

والوجه الثاني : يجوز أن يقبلهم لجواز أن تحدث لهم أكساب بغير عمل» وربما 
صحوا فصح منهم العمل › وهذا الوجه ضعيف». لأن الاعتبار بالظاهر من أحوالهم وقت 
القبول» ولا اعتبار ر بما يدخل تحت الجواز مما قد يكون ولا يكون. ظ 

مسألة: قال الشَّافعِيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ جَنَوًا لَمْ يكن لَهُ أن يعْدِيهُمْ وَبِيعَ 
هم ا 

قال الماوردي: وهذا صحيح. لأن ما يفديهم به إذا جَتوا كالئمن المصروف في 
ابتياعهم › وهر ممنوع من ابتياعهم › فكذلك حح من افتدائهم › ويباعوا في جنایاتهم › 
ويجوز أن يتولاه المكاتب وجهاً واحداء لأنه ليس بيعهم في حق نفسه» وإنما يبيعهم 
في حق غيره» فصار في بيعهم كالوكيل فإن كانت جناياتهم تستوعب أثمانهم بيع 
تف يست لذ ی د يعد العل ای ای 

فصل: فأما الجناية عليهم فهي للمكاتب» فإن أوجبت القود الاد 
وأن أوجبت المال فهو للمكاتب دون السيد يستعين به فى كتابته إلا أن يعجز فيكون 
لمتسكة, 


هو 


¥ 


مسألة : قال الشّافعنٌ رضي الله عَلْه: «ولا يَجُودُ م رة الفكاتك فان 
فعيّ رضي يجوز بيع ر قيل 


چچ باب المكانث وصرازه وبي 2057 
بَيِعَثْ بَرِيْرَة قي هي المُسَاومَة ة يتَفسِهًا عَائشة رَضيّ الله عَنْهَ نها وَالمُحْيرة بالعجز لبا 
قي َالوَاضِيَةٌ بالبيْع» . 

قال الماوردي : اختلف الفقهاء فى بيع رقبة المكاتب» فقال مالك يجوز بيعه» 
ويكون ولاؤه إن عتق للمشتري» وحكاه أبو ثور عن الشافعي في القديم . 

وبه قال عطاء والنخعى وأحمد بن حنبل . 

وقال أبو ثور يجوز بيعه» ويكون ولاؤه إن عتق للبائع . 

واستدل من ذهب إلى جواز ببعة برواية 207 عروة عن أبيه» عن عائشة 
قالت: كوتبت بريرة على تسع أواقٍ في كل سنة أوقية» فجاءت إلى عائشة رضي الله 
عنها تستعينهاء فقالت عائشة: لا ولكن إن شئت عددت لهم مالهم عله واحدة» 
ويكون الولاء لى» فذهبت بريرة إلى أهلهاء فذكرت لهم ذلك» فأبوا عليها إلا أن يكون 
الولاء لهمء فجاءت إلى عائشة وجاء رسول الله كل فسارتها بما قيل لها: فقالت عائشة 
رضي الله عنها لا اذن إلا أن يكون الولاء لي فقال رسول الله کن وما ذا؟ فَقَالَتْ : 


نئي بَرِيرَةٌ تشتعيتي في کتابتهاء فَقَلْتُ : لا إلا أن يَسَاءَ آهلك أن اعُد عد لّهُمْ عدَّة وَاحدَة 
رکون الولآء لي دمب لبهي ٠‏ فقالوا: ال r rhe‏ 


حوس 


ا nk‏ 2 بيخي ام 0 ا 
شُرُوطا لت في كاب الله من اش ترا ی في كناب الله کور اه وإ 95 


مائة شط » قَضَاءٌ الله اح : 218 الله ايء ما بال رجَالٍ مِنْكُمْ يَقولُون : اغتق فلاناً 
د لي ِنَم الْوَلاء لمن عدت وكان زوجها عبداً فخيرها رسول الله َو فاختارت 2 

نفسهاء او حرا لم يخيرهاء هذا الحديث في سنن الدراقطني» وهو نص في جواز 
بيع المكاتب» ولأن المكاتب كالعبد في عامة أحكامه» فوجب أن يكون كالعبد في 
جواز بيعه» ولأن الكتابة عتق بصفةء وذلك لا يمنع من جواز البيع» كما لو قال: إن 
دخلت الدار فأنت حر والدليل على فساد بيعه ما قدمناه من المعاني الخمسة في فساد 
بيع نجومه» ولأن السيد قد عاوض على رقبته بكتابته حتى زال ملكه عن أرش الجناية 
عليهء فوجب أن يكون ممنوعا من بيعه» كالعبد المبيع » ولأن البيع إن توجه إلى نجوم 
الكتابة فقد أبطلناه» لأن ملك السيد عليها غير مستقرء وإن توجه إلى الرقبة اقتضى أن 


58 
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تكون نجوم الكتابة للسيد البائع» لخروجها من البيع» وإن توجه إليها لم يجزء لأن 
مال العبد مملوك› يعوا يي وما أفضى إلى هذا وجب أن يكون باطلاء 
ولأن بيعه لو صح لم يجز أن يعتق على م* مشتريه» لأن صفة عتقه متقدمة على ملكه» ولا 
على بائعه لزوال ملکه» وفي ثبوت عتقه بالأداء دليل على فساد بيعه المنافي لحكمه» 
ولأن عتقه إذا نفذ بعد بيعه مفض إلى سقوط الولاء لمستحقهء لأنه لا يجوز أن يكون 
للبائع لزوال ملكه. ولا للمشتري» لأنه لم يعقد سبب عتقه» وما أفضى إلى هذا فهو 
باطل › ولأن عقد الكتابة يمنع من من استقرار الملك على الرقبة» لأنه مفض إلى العتق» 
وعقد البيع يوجب أن يستقر ملك المشتري على المبيع فتنافى اجتماعهاء والكتابة لا 
تبطل بالبيع» فوجب أن يبطل البيع بالكتابة . 

فأما الجواب عن حديث بريرة» فهو أن الكتابة غير لازمة من جهة المكاتب وإن 
یھ ا جو اله :فيان وار و لموالبها وهم آل المغيرة» في ابتياع 
نفسها فسخاً منهاء كما لو باع بشرط الخيار ثم باع ما باعه كان بيعه الثاني فسخاً للبيع 
الأول» كذلك يكون مساومة بريرة في نفسها وابتياعها فسخاء وبيعها بعد فسخ الكتابة 
جائز ألا ترى أن النبي كله أمر عائشة ة بعتقهاء ولو بقيت الكتابة لعتقت بها؟ قولهم: إن 
المكاتب في عامة أحواله كالعبد» فليس ينكر أن يكون كذلك» ولا يجوز بيعه كأم 
الولدء ولأنه قد يخالف العبد في كثير من أحواله» وإن وافقه في شيء منها. 

وأما المعتق نصفه فمخالف للمكاتب» لأنه يملك أكسابه وأرش الجناية عليه» 
فخالف المكاتب في جواز البيع . ) 

مسألة: قَالَالمُرَّنيُ: رضي اللَّهُ عَنْهُ: : ن قِيْلَ فما مَعْنَى قول النَِيَ با 
لحَائشة «ا* اشترطي لَهُمْ الولء؟؛ قلت أن نا تفع في هَذَا جَوَابَانَ أحَدُهُمَا بطل الشّرْط 
ويُجيرُ انق ويَجْعلهُحَاصًا وقالَ في مَوْضع آحَرَ هَذَا ِن أَشَدُ ما يعلط فب نما جاء به 
هشَامٌ وَحْدَهُ وَعَيْدَهُ قد حَالَفَهُ وَضعَمَهُ(قَالَ المُرَنيئ) هَذَا أؤلى به لاه لآ يَجُورُ في صِفَةٍ 
لني ية في مَكانه من الله ڪر وَجَلَّ ينكد عَلَى تاس شَرْطَاً باطلا ويام خت ياجو 


إلى بَاطل وَهُوَعَلَى أله في الله َه وعَلَيْهِمْ عل (قَالَ الُرزي) وذ مُحمَلُ أن ل صح 


3 


احتف أن كود ارا ا درطي عَلَيْهِمْ أن نَّ لك إن اشْتَرَيْتَ وَأَعْتَفْتَ الوّلآء أي لآ تُْرِيْهمْ 
راللعَة تَحتَمِلُ ذَلِكَ قَالَ الله جل تار لهم ال4 وَقَالَ ا ا 


رَكَذَّلكَ قال تَعَالَى ى ام مَنْ يون عَلَيِهِمْ وکيل وقال إن أُحْسَكم أخسلئم خْسَئتُمْ لأنفْسِكُمْ وَإِنْ 7 
شاد تم ملا آي فَعلَيْهَا وَقَالَ ولا ت هروا َه بالل تَجَهِر بت لين 


ب «لَهَمْ» صق م «عَلَيْهِمْ) 00 فتَمَهّمْ رَحِمَكٌ الل 1 
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قال الماوردي: وهذا الفصل يشتمل على ثلاثة أمور على حكم. وعلى سؤال» 
وعلى جواب . 

فأما الحكم فيشتمل على مسألتين : 

إحداهما: البيع بشرط العتق . 

والثانية : البيع بشرط الولاء. 

فأما البيع بشرط العتق» ففيه قولان نص عليهما الشافعي» وثالث حكاه أبو ثور 
عله : ظ 


أحدهما: أن البيع م ل a‏ 

والثاني : أن البيع صحيح › والشرط باطل . 

والثالث: وهو الذي حكاه أبو ثور أن البيع والشرط باطلان» وهو أقيس وبه قال 
أبو حنيفة» وقد مضى توجيه هذه الأقاويل في كتاب البيوع . 

فما الع برط الولام فالقرط في الولاء ياطل »وني بطلان الع قزل . 

والفرق بين شرط العتق وشرط الولاءء أن في شرط العتق قربة» فجاز لأجلها أن 

يصح البيع» ويلزم 0 وليس في شرط الولاء قربة» وهو مخالف لموجب البيع 
والعتق فبطل» وجاز أن يبطل به البيع . 

فصل: وأما اون فقد أفرده الشافعي› وأجاب عليه» وهو أنه إذا كان البيع 

شتراط الولاء باطلاً فلم أذن رسول الله اة لعائشة ئشة رضي الله عنها في اشتراطه مع 
ا وحظره» وهو لا يجوز أن يأذن فى فاسد ولا محظورء فقد أجاب الشافعى عن 
هذا السؤال بجوايين» وأجاب المزني عنه بجواب ثالث وأجاب أبو علي بن آي هريرة 
بجواب رابع» وأجاب أبو علي الظهري بجواب خامس وحكى أ بو حامد الإسفراييني 
اا ادها . فالجواب الأول للشافعي فهو أن قوله «واث شَرطي لَهُمُ الْولآء» زيادة تفرد 
بها هشام بن عروة» وقد روى هذا الحديث نافع عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها 
فلم يروها فكان ترك الزيادة في هذا الموضع أولى من الأخذ بها لثلاثة أمور: 

أحدها : إنكار الرواة لها. 

والثاني : منع الشرع منها. 

والثالث : صفة النبي بي التي لا يجوز مثل ذلك معها لمكانه من الله تعالىء وأنه 
قد كان في حقه أشدء وعلى أهله فيه أغلظء فلم يجز أن يأذن لهم في محظور عليهم 
وغرور لغيرهم» فهذا جواب . ظ 


والجواب الثاني : للشافعي مع إثبات الزيادة أنه كان ذلك من رسول الله يك لسبب 
امن دعت إليه حادثة خاصة» وقد أطلق الشافعي ذلك واختلف أصحابنا فيه على 

ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه أذن به في وقت جوازه ثم ورد بعده نسخ» فأظهر نسخه ففسخه كما 
أمر سهلة أن ترضع سالا خمس رضعات» وكان كبيراء ثم نسخ رضاع الكبير» 
وقال : : «الْرضاعَة منّ الْمَجَاعَةَ» . 

والثاني : أنهم في الجاهلية كانوا يتبايعون الولاء ويرونه مالأء فغلظ الأمر فيه مع 
نهيه عن بيعه بان أبطله عليهم بعد بيعه. ولذلك غَضِبَء ela‏ وخطب 
وقال : «مَا يال أَقوَامٍ يَشْترِطونَ روط E‏ في كات اللّه؟ قضاء الله أحَقّ» شط 
الله أَوْتَقُ» وَإنَمَا الْرَلاء لمَنْ أغْتَق» . 

والثالث: أنه لما نهاهم عن بيع الولاء وهبته ظنوا أن نهيه إنما توجه إلى إفراده 
بالبيع» وأنه إذا كان مشروطاً في بيع جائز صح» فأحب أن يفسخه عليهم بعد شرطه» 
ليكون الفسخ أوكدء والنبي أغلظ» كما أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من 
الكبائرء فلما أذن لهم فيها بقول الله تعالى: «وَأَنَكُوا الك وَالْعُمْرَةَ 
للّهك [البقرة: 7 توقفواء فأذن لهم في الإحرام بالحج» ثم فسخ عليهم إحرامهم 
بالحج» ووعسر حر ااا عي في إثذات إراررد» a‏ 

والجواب الثالث: وهو جواب المزني أن قول النبي بيا : «وَاشترطي لهم الْوَلآءُ» 
بِمَعْنَى وان شترطي عليهم الولاء» ل 
۰ هم الت [الرعد: 5؟] بمعنى: عليهم اللعنة» وقال تعالى : إن أحمش م 
أحسَنْعُمْ لأنَفْسِكُم وَإِنْ أَسَأْتَمْ فَلَهَا4 [الإسراء SES e SE‏ 
E‏ ) 

أحدهما: أن موضع الكلام أن يحمل على حقيقته دون مجازه إلا في موضع لا 
يمكن استعماله على الحقيقة» فيعدل به إلى اا واستعمال او و 
في لظم الجادم , 

والثاني : أن خروج الب و مغضياء وقوله في خطبته : ١م‏ ماع 


و 0 


ا الشرط ا EL‏ لحك الور 


والجواب الرابع : وهو جواب أبي علي بن أبي هريرة أن قول النبي ي «واشترطي 
لھم الرّلاة؛ خارج منه مخرج الوعيد والتهديدء لا مخرج الإذن والجوازء كما قال 


؟+' لل للب مختصر المكاتب/ باب المكاتب وشراؤه وبيع كتابته 
تعالى: طفَمَنْ شَاءَ فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُْ» [الكهف: ۲۹] وهذا إن كان ظاهر لفظه 
التخيير فهو وعيد وتهديد. 

والجواب الخامس : وهو قول أبي علي الطبري أن قول النبي بي «واشترطي لهم 
الْوّلاء» أي اشترطي لهم العتق. فعبر عن العتق بالولاء لدو عنه» واستحقاقه به. 
وهذا الجواب أيضا عدول عن الحقيقة إلى المجاز. 

والجواب السادس: وهو الذي حكاه أبو حامد أن اشتراط الولاء تقدم العقده 
لأنه كان وقت المساومةء وهو إنما يلزم إذا اقترن بالعقدء فلذلك بطل» فأعلن 
رسول الله ية إبطال حكمه» وفي هذا الجواب ضعف. لأن رسول الله ية أبطل الشرط 
لفساده» ولم يبطله لأنه كان في غير محلهء ولو أراد ذلك لأزال الالتباسء ولأبَان 
الحكم المقصود. [ 


2 7 ري 5 ت ص 2 
مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَتَجُورُ كتابة النَصْرَانِيَ بمَا تَجُورُ به كتابة 


المشلم». 


قال الماوردي : وهذا صحيح › وشذ بعض الفقهاء ا النصراني» لأن 
الله تعالى ندب المسلمين إليها بقوله تعالى: «وَالَذَيْنَ ب يبْتَغُونَ الكتابَ ممًا مَلَكَتْ 
يمان فَكَاتِبُوَهُمْ4 [النور: ۳۳] وهذا قول فاسدء لأن الكتابة إما أن يغلب فيها حكم 
البيع أو حكم العتق» والنصراني في كلا الأمرين كالمسلم» ولأن ما خوطب به 
المسلمون من المعاملات يعم حكمهء ولا يقف عليهم» وإذا كانت في غير المسلمين 
روعي فيها ما يراعى في عقود مكاتبات المسلمين من الأحكام. 

سألة: قا الشَّافِعيٌ رضي الله عَنهُ: «مَإِنْ أَملَمَ العبِدُ م براقا إلا فَهُوَ عَلَى 
الكتابة إل أن يعجر فيْبَاءَ عَلَى التَّصْرَانٌِ» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح.ء إذا كانت كتابة النصراني جائزة حملا عليهاء 
وأخذا بموجبهاء سواء أقامها على النصرانية أو أسلم السيد أو المكاتب أو هماء لأن 
عقد الكتابة يصح في كلا الحالين فلم يؤثر فيها انتقال المكاتب من النصرانية إلى 
الإسلام» فإن أدى عُتَقَء وكان ولاؤه لسيده» وإن كان لا يرثه به مع اختلاف الدين» 
وإن عجز عاد رقيقاًء والسيد على نصرانيته لم يقر على ملكه» لأنه ممنوع من استرقاق 
مسلم» وأخذ ببيعه أو عتقه» ولا يؤخذ بذلك قبل عجزه لخروجه بالكتابة عن حكم 
ملكهء وإفضائه بها إلى عتقه . 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «قَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى حَلالٍ عِنْدَهُمْ حَرَامٌ عِنْدَنَا 


ابْطلْنًا مَا قي من الكتابة فان ¿ اھا فم ََاكمَا ْنَا فقذ عق العَبدُ ل بر جد ينها 


عَلَى صاحبه شيئاً لن ذلك مَضى فى التصرانية وَلَوْ أَسْلّمًا ربقى منّ الكتابة شئء مِنْ 
تفر فََمصَهُ اعد عق بقبضه آخر كتَابَته وَرَجَعَ عَلَى العد بقيمته' 


قال الماوردي: اعلم أن مكاتبة النصراني لا تخلو من ثلاثة أقسام : 





of 
أحدها: أن تكون معقودة بحلال كله.‎ 

والثاني : أن تكون معقودة بحرام كله . 

والثالث : أن تكون معقودة بحرام وحلال. 

فأما القسم الأول : وهو أن تكون معقودة بحلال كله» وذلك أن يعقداها بما 
يتعاقد به المسلمون من الأعواض المباحة» فيحملان عليهاء سواء أقاما على النصرانية 

فصل: ١وأماالقسم‏ الثاني : وهو أن يعقداها بحرام كله كالخمر والخنزير الذي 
يرونه مالا ولا نراه مالآأ» ولهما إذا أسلما أو أحدهما ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون الإسلام بعد تقابض جميعه» فالعتق به واقع» ولا تراجع بينهما 
لتفوذه هذ في الشرك المعفو عن عقودهم فيه. 

والحال الثانية : أن يكون حلوثتث الوسلام مع بقاء جميعه ) فالكتابة به فأسدة» 
وإن ترافعا فيها إلى الحاكم حكم بينهما بإبطالهاء فإن تأداها منه بعد إبطال الحكم لها 
لم يقع العتق» بال ص ا ا ل 
للمكاتب أن يرجع على سيده بقيمة ما قبضه من خنزير أو خمرء لأنه لا قيمة له عندنا 
في حق مسلم ولا کافر» ولو كان الخمر والخنزير باقياً اکا بإراقته » وفتل الخنرير› 
ولم يوخخك بردههما.. 

والحال الثالثة : أن يكون الإسلام بعد قبض بعضه وبقاء بعضه» فالكتابة فاسدة» 
والمقبوض لا يؤثر في مال الكتابة» ولا يعتد في قسط القيمة. 

فإن قيل: أفليس لو أصدقها في الشرك خمراء وأسلما بعد تقابض بعضه كان 
المقبوض معتدا بقسطه من مهر المثل فهلا كانت الكتابة بمثابته؟ قيل: لأن الكتابة لا 
يتبعض حكمهاء ويقف أولها على أداء اخرها حتى لو أداها إلا درهما عجز عنه كان له 
استرقاقه به كما يسترقه بالعجز عن جميعه» فلذلك لم يكن المقبوض في الشرك معتدا 
به من قسط الكتابة» وخالف الصداق الذي يتبعض حكمهء ولا يقف أوله على آخرهء 
فكان المقبوض فيه في الشرك معتدا بقسطه من المهرء وإذا لم يعتد بالمقبوض منه في 
الشرك نظرء فإن ترافعا إلى الحاكم حكم بينهما بفسخ الكتابة» ولم يعتد فيها بأداء 
الباقي» وإن لم يترافعا فللسيد أن يمتنع من قبض الباقي» لأنه لا يجوز له بعد إسلامه 
أن يعاوض بخمر ولا خنزير» فإن قبضه عتق به تغليباً لحكم الصفة» ورجع عليه بجميع 


فمته. 


Yoo 





مختصر المكاتب/ باب كتابة النصراني 
فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يعقداها بحلال وحرام» فالكتابة فاسدة» لأن 
تحريم بعض العوض كتحريم جميعه في فساد العقدء» وإذا كان كذلك فلهما بعد 
الإسلام أربعة أحوال : 
أحدها : أن يكون الإسلام بعد تقابض جميعه» فيكون العتق واقعا. ولا تراجع.. 
والحال الثانية: أن يكون الإسلام قبل قبض جميعه» فالكتابة باطلة فإن حكم 


بإبطالها لم يصح العتق فيها بالآداءء وإذا حصل الأداء قبل التحاكم عتق به تغليباً لحكم 
الصفة» ل ل ا ورجع المكاتب عليه بما أدى من العوض 


الحللال دون الحرام» وإن كان من جنس القيمة تقاصاه . 

والحال الثالثة: أن يتقابضا الحلالء ويبقى الحرام» فتكون باطلة» فإن أدى 
الحرام قبل التحاكم عتق بالصفة وتراجعا. 

والحال الرابعة : أن يتقابضا الحرام في الشرك» ويبقى الحلال في الإسلام» ففي 
الكتابة وجهان: ظ 


أحدها: يحكم بصحتهاء لأن الحرام بقبضه في الشرك قد صار عفواء والباقي من 
الحلال في الإسلام يجوز أن يكون عوضاء ال ا ا ويعتق به 
ولا تراجع فيه. 

والوجه الثاني : بفساد الكتابة لن الحلال بعضص العوض في عقد فاسد» 


وللسيد إبطالها ء لعلا د م اباس 000 


تجانس والله أعلم . 


مسألة: قال الشافعي رضي الله عَنْهُ : «وَلو اشْتَرَى مُشلما فكائبَه ٠‏ يها قؤلان 
َحَدُهُمَا أَنَّ الكتابة ت بالل لال يس بإخراج لَه ِن مله تام إن ّى بيع الات ُو 
َب فَاسِدَةٍ وتَرَاجَعَا كما وَصَفْتُ . وَالْقَوْلُ الاه * انها جاتر ل فى عجري عل (قا 
المُرَنِيُ) القَؤلٌ الاحَرُ أشبة بَلِهِ لأنّهُ نوع من النصْرَانِي ج تابه وعَسَى أن بردي فيغتوَ 
إن عجر رق بيع مكاتة وي كفينيه الكتابة إا ألم ابد ومؤلاة نضرانيٌ على ما قلت 
َلِيلٌ وباللّهِ التوفِيقٌ» . 


قال الماوردي : أما إذا اشترى النصراني عبد مسلماًء ففي عقد الشراء قولان: 


| أحدهما : باطل لا يثبت ينبت له عليه ملك ولا يجري عليه كتابة» وإن كوتب لم يعتق 
تھا عا صم ولا على فساد. 
ا ا ويؤخطذ بإزالة ملكه عنه إما ببيع أو عتق الخيار إلى السيد في 


البيع وال فإذا فعل أحدهما زال الاعتراض عنهء وإ دبره ولم يعتقه لم يقر على 
تدبيره لما فى التدبير من استدامة رقه مدة حياته› وإن كاتبه ففى صحة الكتابة قولان: 


۲0٦ 





أحدهما : وهو اختيار المزني أن الكتابة صحيحة لأمرين : 

أحدهما: أنها قد رفعت عنه يد السيد» فزال عنه الصغار. 

والثاني : أنه لو كاتبه في النصرانية ثم أسلم أقر على الكتابة» فكذلك إذا كان 
الإسلام قبل الكتابة . 

والقول الثاني : أن الكتابة فاسدة لأمرين : 

أحدهما: أن بقاء الرق وثبوت الحجر صغارء والكتابة لا ترفع الرق» ولا تمنع 
الحجرء فلم تصح. 

والشاني: أن رفع الصغار عن المسلم من حقوق الله تعالى لا من حقوق 
العبد المسلمء لأن رضى العبد به غير مؤثرء فلما لم يقر الصغار مؤبدا لم يقر إلى 
غاية. 

فأما إذا كاتبه في النصرانية ثم أسلم العبد فإنما تقر الكتابة» ولا يباع فيهاء لأنها 
عقدت في وقت الجواز ثم طرأ الإسلام على مكاتب لا يجوز بيعه» فلذلك أقرت وإذا 
عقدت بعد الإسلام فقد عقدت على عبد وجب بيعه» فلذلك بطلت» ولكن لو أسلم 
العبد النصراني ثم كوتب كانت كتابته على القولين الماضيين للتعليل الذي ذكرناه 
توجيها. وفرقاً. . 

فصل: فإذا تقرر القولان. فإن قلنا بصحة الكتابة روعى حالهاء فإن أداها 
الاي وع زان ا عر امن عق الد وان ا ل بون فج يرن أ اا 
حينئذ بإزالة ملكه عنه ببيع أو هبة أو عتق» فإن لم يفعل واحدا منها بيع عليه جرا 
ولم يعتق عليه لأنه ملك لهء فلا يستهلك عليه» وان قلت بفساد الكتابة نع في السحال 

من إقراره على تملكه. وأخذ بإزالة ملكهء فإن تأخر المالك حتى أدى المكاتب كتابته 

عتق في كتابة فاسدة» فيرجع السيد عليه بقيمته» فيرجع المكاتب بما أدى من كتابته» 
ويتقاصانه إن تجانساء والله أعلم . 


كتابّة الكَرْبِيّ 


ما قار الشّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «إذَا كَانَبَ لخر مدان حار الحرت 0 
حرجا مستامنين انها إلا أ يكرد خت ت یرای انال يني ا بة بَاطْلَة) . 


قال الماوردي: وهذا كما قال» وأصل ذلك أن أهل الحرب يملكون ملكا 


وقال مالك : لا يملكون. 
وقال أبو حنيفة : لرن ملكا ضعناء وللكلام عليها موضع قد تقدم. وفي قول 


الله تعالى : اورت َرْضَهُمْ وَديَارَهُْ َأَمْوَالَهُم» [الأحزاب : ۲۷] دليل كاف» لأنه 
أضاف ذلك إليهم إضافة ملك تام . 

وإذا ثبت ملك الحربي» فكاتب عبده في دار الحرب صحت كتابته» لأن الكتابة 
عتق بعرض يملك الحربي كل واحد منهماء فملك الجمع بينهماء فإذا دخل الحربي 
بمكاتبه إلى دار الإسلام كانت الكتابة بحالهاء ولا يعترض عليهما فيها ما لم يترافعا 
فيها إليناء فإن ترافعا إلينا اعتبرناهاء فإن عقدت بما تصح به كتابة المسلم حكم 
بصحتهاء وإن عقدت بما لا تصح به كتابة المسلم حكم بفسادها. 

فصل: فأما إذا أحدث له السيد قهرا أبطل به كتابته» روعى حال قهره وإبطاله 
الكتابتهء فإن فعل ذلك في دار الحرب نفذ حكم قهره» وبطل ما عقده من كتابته» لأن 
دار الحرب دار إباحة ومن تغلب فيها على شيء ملكه ألا ترى أن عبداً لو تغلب على 
سيده في دار الحرب فاسترقه» ودخل به دار الإسلام ملكه» وصار العبد حرا مالكاً 
لسيده» والسيد مملوكا لعبده؟ كذلك عليه السيّدُ على مكاتبه» وإبطاله لكتابته تشارك 
على تغليبه وقهره» فإذا دخلا بعد ذلك دار الإسلام أقرا على ما خرجا عليه من دار 
الحرب» وبطلت الكتابة ولم يعتق فيها بالأداء» وإن دخلا دار الإسلام وهما على 
الكتابة ” EE‏ ا 
ويؤخك اليد يحكيها لاق فك في دار الحرب» لأن دار الإسلام دار عدل وأقان» 
ودار الحرب دار غلبة وقهرء قال النبي َك #ه: «مَتَععتَ دار د الإشلام مَا يها وَأبَاحَتْ دار 
الشرك ما 


الحاوي في الفقه/ ج۱A/‏ م۱۷ 





ا قال | شاي وني الله م لاا 


َال الحارودق 2 وضور ها نا كانت عدا له.حتربياً > افالكتابة لازمة *:وليسن 
له فسخها عليه في دار الحرب» لأن أحكام الإسلام عليه جارية» فلو دخل بعبده دار 
الإسلام كانت الكتابة بحالها لم تزدها دار الإسلام إلا تأكيداء وللعبد أمان على نفسه» 
بملك المسلم له ولا تؤخذ منه جزية وإن طال مقامه في دار الإسلام لأن العبد لا جزية 
عليه» فيراعى حال كتابته» فإن عجز عنها رق» وكان عبدا لسيده» وإن أدى وعتق صار 
حراًء وعليه الولاء لسيده» ولا يقر في دار الإسلام إلا بجزية» لأنه حر فإن عاد إلى دار 
الحرب فسبي لم يجز أن يسترق» وكان السابي على خياره بين قتله أو أخذ فدائه» أو 
المن عليه» ويكون فيه ممنوعا من الاسترقاق وحده» لأن في استرقاقه إيطالاً لولائه 
الذي قد ملكه مسلم > فلم يجز . ) 

فإن قيل : فى لر سي حربى هو ابن لمسلم جاز استرقاقه» فما الفرق؟ قيل: 
لأن النسب لا يبطل بالاسترقاق» والولاء يبطل بالاسترقاق فإن قيل : فما الحكم في 
المسلم إذا كانت له زوجة حربية فسبيت أفينفسخ نكاحها بالسبي أم يكون باقياً للمسلم 
كالولاء؟ قيل : قد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: أنه يكون باقياً. ‏ 


والفرق بينهما: النكاح يلحقه الفسخ بالعيوب» فجاز أن يلحقه الفسخ بالسبي. 
والولاء لا يلحقه الفسخ› ولا يزول. بعد ثبوته» فلذلك لم تزل بالسبى . فإن فيل : 
فكيف يفسخ النكاح بالسبي» والمسلم لو استاجر من دار الحرب دابة فغنمت لم تبطل 
إجارتهء والنكاح أوكد؟ 

فيل : الفرف بينهمأ هو أن الإجارة مدة لا يستديم بها الضرر على الغانمين» 
فلزمت الف انقضاء مدتهاء وليس تنقطع مدة النكاح لتأبيدهاء فانفسخ لاستدامة ضرره » 
والله أعلم . ظ 

مسألة : قال الشَافعيُ رضي الله عَنْهُ : «وَلَوْ كاه المُسْتَامُِ عَنْدَنا وَأَرَادَ إخراجَة 
مُنِعَّ وَقِيلَ : إن أقَمْتَ فاد الجزية وَإلاّ فوَكُلُ بقبض نُجُومه فَإِنْ ادى عُتقّ وَالوَلَآءِ لك وان 
مت ذُفْعَتْ إِلَى َرَفَك قال في تاب الكيّر يون موا (قال المزني) الأول 
إِذَا کان في دار الحَرْبٍ حَيّا لا يعم ماله في دار الإشلام لاه مال له أمار 
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ال ررد فا هما فال :إذ لعل الي عك دان ا ا 
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مختصر المكاتب/ كتابة الحربي 
كاتب عبده وأراد الرجوع به إلى دار الحرب بعد كتابته فإن ساعده المكاتب لم يمنع من 
الرجوع معه» وإن لم يساعده» واستعدانا عليه منعناه من إخراجه معهء لأن دار الإسلام 
تجري على العقود فيها أحكام الوفاء بهاء. وهو إذا خرج به لم يؤمن أن يغلبه على إبطال 
كتابته» فلذلك منع» ولأن عقد الكتابة قد منع سيده منه» فصار له مال الكتابة ديناً 
عليه» وَمَنْ عليه دين لا يلزمه السفر مع صاحب الدين» ولو كان الحربي قد كاتب عبده 
في دار الحرب» ثم دخل إلينا بعبده مستأمنا لم يمنع من رده اوا لأنه عقد 
ل فافترقا. 

فصل: فإذا ثبت ما وصفناء وأن الحربي ممنوع من إخراج من كاتبه في دار . 
الإسلام» وإن لم يمنع من إخراج من كاتبه في دار الحرب» قيل للحريي بعد منعه من 
إخراج مكاتبه في دار الإسلام أنت بالخيار بين أن تقيم في دار الإسلام لاستيداء مال 
الكتابة» وبين أن توكل من يقبضه لك» فترجع إلى دار الحرب» فإن أراد المقام في دار 
الإسلام منع من استدامة مقامه إلا بجزية يؤديها عن رقبته» ليصير له بعد الأمان ذمة 
بالجزية» فإن استأدى مال الكتابة عتق المكاتب» ولم يكن له أن يقيم بعد عتقه» إلا 
بجزية» لأنه قد صار حرا معتبراً بجزية نفسه» وإن عجز المكاتب عاد عبداً: ولم تلزمه 
الجزية» لأنه تبع لسيده» ولو عاد المكاتب بعد عتقه إلى دار الحرب» فسبي جاز 
استرقاقه» وإن كان عليه ولاء لذمي» بخلاف من كان ولاؤه لمسلمء لأن الذمي يجوز 
أن يسترق» فلذلك جاز استرقاق مولاه» والمسلم لا يجوز أن يسترق فلم يجز أن 
يسترق مولاه» فإن وكل هذا الحربي من ينوب عنه في قبض الكتابة» وعاد إلى دار 
الحرب قام وكيله في قبض مال الكتابة مقامه» فإذا أدى المكاتب إليه مال الكتابة عتق» 
وكان ولاؤه لسيده» وإن عجز رق» وكان ملكا لسيده» فلو كان المكاتب على حاله. 
فنقض سيده الأمان في دار الحرب» وخرج إلينا محارباء فهل يغنم مكاتبه لا؟ على 
قولين حكاهما ابن أبي هريرة : ) 

أحدهما: يغنم هذا المكاتب» لأنه ممنوع بأمان السيدء فإذا ارتفع أمانه بنقض 
العهد زال المنع» فعلى هذا يؤدي المكاتب مال الكتابة إلى بيت المال» لأنه فيء 
يصرف مال الأداء مصرف الفيء» وإن عجز رق» وكان قنًا. 

والقول الثاني : لا يغنم المكاتب» ويكون الأمان مستبقى في حقه» لأنه قد يجوز 
أن يكون للحربى أمان على ماله دون نفسه وأمان على نفسه دون ماله» وأمان على نفسه 
وماله فكذلك جاز إذا انتقض أمانه في نفسه جاز أن يكون باقياً في ماله . 

فصل: وأما إذا مات سيده» ففيه قولان حكاهما المزني : 

أحدهما: وهو اختيار المزني أن وارثه يقوم مقامه في استيفاء مال الكتابة» ولا 


۰ مختصر المكاتب/ كتابة الحربي 
يكون غنيمة» لأن الوارث يقوم مقام الموروث في ماله ا لك 
استحقت به النفقة . 

والقول الثاني : ذكره الشافعي في كتاب «الأم» تيبر ا يؤدي مال كتابته إلى 
بيت المال» ويكون ولاؤه إن عتق لكافة المسلمين» وإن رق كان فيئاً لأن الأمان لا 
يورث» ولا يتجاوز المستأمن» وقد زال الأمان بالموت» وصار المكاتب لمن ليس له 
أمانء فلذلك صار مغنوماً والله أعلم . 





مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَإِن خرج سبي 0 عَلَيْ 
يكن رَقيقاً وره مَالُ مُكاتبه إلَيْه في بلآد الحَرْب أو غَيْرِه قان اشرق 
وَمَاتَ الحَرْبيٌ رَقِيقا لم يكن رَقيقاً وَلآ وَ ا مقعنه والفكاتتك: RS‏ ن 


يُعْتَقّ الحَرْبئٌ قَبْلَ مَؤْته فَيَكُونَ لَه وَلَآءُ مُكَائَبهِ وَمَا ادى من كتابته لان ذَلكَ مَالُ کان 
مَوقُوفاً لَه أَمَانُ فَلَمْ يطل أَمَانْهُ مَا كان رَقِيقَاً وَلَمْ تَجْعَلْهُ لَه في حال رقّه فَيَأَحْدَهُ مَؤلاه 
لكا عمق كاتت الأَمَاَةُ مُوَدَاةَ (قَالَ المُرَننٌ) وَقَالَ في مَوْضع آخَرَ فيْهَا قَولآنِ أَحَدُهُمَا هَذَا 
رالگاني لا رق RT‏ مُكَائبْهُ فيا وَقَالَ في كاب الشيّر يَصِيرُ ماله منرم قال 
المُرَنِ) هذا عندي أَشْبَهُ بقؤله الذي حَتَمْ به قَبْلَ هَذْهِ المَسْألة 4 ان 
٠‏ : 


قال الماوردي: وصورتها في حربي كاتب عبده في دار الإسلام بعد استئمانه ثم 
لحق بدار الحرب» فإن أمانه يزول بعوده إلى دار الحرب عن نفسه» وعن ماله الذي 
عاد معه ولا يزول أمانه عن المال الذي خلفه في دار الإسلام» لأن الأمان يتميز على ما 
ذكرناء ويكون مال الكتابة يستوفيه وكيل هذا السيد الحربي» فإن سبي هذا السيد فأمير 
الجيش فيه بالخيار في فعل الأصلح في أحد أربعة أمور من قتلهء أو مفاداته» أو 
استرقاقه. أو المن عليه» فإن قتله كان قتله بعد الأسر كموته من غير أسر» وهل يغنم 
المكاتب آم لا؟ على ما مضى من القولين» وإن مَنَّ عليه أو فودي به كان المن والفداء 
أماناً له» فيكون المكاتب في حق هذا السيد على حكمه قبل أسره يؤدي مال الكتابة إليه 
إن كان في دار الإسلام أو إلى وكيله إن عاد إلى دار الحرب» وإن استرق هذا السيد 
بعد أسره زال ملكه عنه بالاسترقاق» لأن الرق يمنع من ثبوت الملك» ولا ينتقل ماله 
إلى سيده الذي استرقهء لأن السيد إنما يملك أكساب عبده بعد استرقاقه» وذاك مال قد 
كسبه قبل الاسترقاق» فلم يملكه سيده» ولا يكون أيضاً لوارث هذا الأسير المسترق» 


لأنه مملوك حي ولا يورث مملوك ولا حي . 
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فصل: فإذا تقررت هذه الجملة انتقل الكلام إلى حكم المكاتب بعد استرقاق 
سیده» فتكون كتابته بحالها لا تبطل باسترقاق سیده» ولا يجوز أن يؤديها إلى وكيل 
السيدء لأن زوال ملكه بالاسترقاق قد أبطل وكالته» ويكون الحاكم هو المستأدي لها 
أو من يندبه لذلك من أمنائه. ويكون حكم استرقاقه مبنياً على حكم موته» فإن قلنا: 
نه لو مات لم يغنم ماله كان موروئا عنه» فلذلك إذا استرق لم يغنم ماله الذي في دار 
مادم ولا المكاتب الذي فيهاء ويكون ماله موقوفآ على ما يحدث بعد استرقاقه من 
عقق أو موت على رق» وإن قلنا إنه لو مات كان ماله ومكاتبه ا ففيه إذا استرق 





قولان: 00 

أحدهما: يكون مغنوماء لأن الرق يزيل الملك كالموت» فاستويا فى غنيمة 
ا ظ 0" 

والقول الثاني : أن ماله لا يغنم باسترقاقه» وإن غنم بموته. 

والفرق بينهما: أن زوال الملك بالموت لا يرجى عوده» لاستحالة حياته بعد 
موته» وزوال ملكه بالرق يرجى عوده. لجواز عتقه بعد رقه› فلا يغنم عليه ماله بالرق» 
ويكون موقوفاً على ما يحدث من عتقه أو موته. 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من حكم ملكه بعد رقه» فإن قلنا: نكون وما كانه 
يؤديه المكاتب فيئاً لبيت مال المسلمين» > فإن عتق بالأداء كان ولاؤه لكافة المسلمين» 
ويكون معنى قول الشافعي : «ولا ولاء لأحد بسببه» يعني : أنه لا ولاء لأحد من 
المسلمين بعينه» لأن ولاءه لجماعتهمء وإن عجز هذا و 
بيت المال لكافة المسلمين» وسواء على هذا القول أن يموت سيده على رقه أو يعتق 
قبل موته» وإن قلنا: إن ماله يكون بعد حدوث رقه موقوفاً على ما يكون من عتقه أو 
موته فله حالتان: حالة يعتق قبل موته. وحالة يموت على رقه» فإن عتق قبل موته عاد 
ماله الموقوف إلى ملكهء وإن كان المكاتب باقياً على كتابته أداها عتق وكان ولاؤه إن 
عتق له» وإن كان قد أداها إلى الحاكم أخذ من الحاكم ما استأداه من كتابته» وكان له 
ولاء مكاتبه» وإن مات على رقه کان ماله مغنوماً لا يرد على سيده. وع ور 
ويعتبر حال مكاتبه» فان له حالتين: 


إحداهما: أن يعجز» ويرق» فيكون مغنوماً كسائر أمواله. 

والحالة الثانية : أن يؤدي فيعتق فلا يخلو حال عتقه بالأداء من ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن يكون قبل استرقاق سیده» ففى ولائه وجهان: 

أحدهما: أن يكون لبيت المال كسائر أمواله. 


مختصر المكاتب/ كتابة الحربي 

والوجه الثاني : يزول الولاء» ويرتفع» ويصير المكاتب بعد العتق ممن لا ولاء 
عليه» وهو معنى قول الشافعي : ولا ولاء لأحل بسيبه . 

والقسم الثاني : أن يكون عتق المكاتب بعد استرقاق سيده وقبل موته» فالولاء 
انت وفي مستحقه قولان: 

أحدهما: يكون لبيت المال. 

والثاني: يكون لسيد السيد مبنيان على اختلاف قولي الشافعي في مكاقب 
المكاتب إذا عتق الثاني قبل عتق الأول كان في ولاء الثاني قولان : 

أحدهما: يكون للسيد. 

والثاني : موقوف على المكاتب الأول. 

والقسم الثالث : أن يكون عتق المكاتب بعد موت سيده» فيكون ولاؤه ثابتاً لبيت 
المال قلا واد والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَافعيُ رضي الله عَنْهُ: «وَلَوْ أَغَارَ المُشْرِكُونَ عَلَى مُكَائبٍ ثم 
اسْبَنْقَدَهُ المُسْلمُونَ كان عَلَى كتابته» . 


لا 





قال الماوردي: وصورتها في مسلم كاتب عبده ثم أغار المشركون على 
المكاتب» فسبوه لم يملكوه على سيده» وكان على كتابته» لأن المشرك لا يملك مال 
مسلم» وقد وافقنا عليه أبو حنيفة في أنهم لا يملكون على المسلم مكاتبة» ولا مدبرهء 
ولا أم ولده» وخالف فيما سوى ذلك من أموال المسلم» وما وافق عليه أصل يحجه 
فيما خالف فيه» وهكذا لو كان المكاتب المسبي لذمي في دار الإسلام أو مستأمن لم 
يملك المشركون عليه بالسبي» لأن لدار الإسلام حرمة تمنع منه» وإذا كان كذلك 
فالمكاتب بعد السبي على كتابته» وليس للسبي تأثير في حلهاء للزوم العقد في حقه. 
فإذا أدى في حال السبي عتق» وإن لم يژد فلا يخلو حاله من أحد أمرين . 

إما أن يكون مطلق التصرف في دار الحرب أو مقهوراًء فإن كان مطلق التصرف 
في دار الحرب فخلا بينه وبين الكسب» فذلك الزمان محسوب عليه من نجوم كتابته؛ 
وللسيد إذا حلت نجومه أن يعجزه بهاء ويعيده عبدآء وإن كان مقهورا فيها لغلبة 
المشركين على استخدامه حتى قدرنا عليه» فهل يحسب عليه المدة التي كان فيها 
مغلوباً على نفسه أم لا؟ على قولين كالمكاتب إذا غلبه سيده على نفسه باستخدامه : 

أحد القولين: أنه لا يحتسب عليه بتلك المدةء لأن الأجل في الكتابة موضوع 
لاكتساب المكاتب فيها والاكتساب في زمان الغلبة غير ممكن › فلم يحتسب به» فعلى 


مختصر المكاتب/ كتابة الحربي بن 
هذا يلغى زمان الغلبة في السبي »ولا يعت به في نجوم الكتابة» ويستانف الآجل بعد 
القدرة عليه على ما تقدم قبل السبي له » فإذا حلت نجومه طولب بکتابته › فإن أداها 
وإلا أعاده السيد بالتعجيز عبدا. 


والقول الثاني : أن زمان القهر والغلبة محسوب عليه في نجومهء وأجل كتابتهء 
لأنه لا صنع للعبد فيها فجرى مجرى عجزه عن الكسب في زمان القهر في احتسابه عليه 
مجرى عجزه عن الكسب بالمرض ووجوب احتسابه عليه فعلى هذا إن حلت نجومه. 
وهو مقهور بالسبي كان للسيد تعجيزه وإعادته ا وهل يجوز أن ينفرد بتعجيزه 
وفسخ كتابته أم لاء على وجهين : 

أحدهما : : يجوز له تعجيزه وفسخ كتابته من غير حاكم يفسخهاء TIE‏ 
المكاتب. خاضرا . 

والوجه الثاني : اح aa‏ كيه[ NS‏ جاع زرب كن المكانت بي 
غيبته» لثلا يصير منفردا بهاء وليكون الحاكم كاشفاً عن حال المكاتب» لجواز أن 
يكون له مال يؤدي منه فإذا فسخت الكتابة عليه وصار عبدا في الحكم ثم عاد وبَّانَ أنه 
كان ذا مال لم يقدر على إيصاله إلى سيده بطل الحكم بتعجيزه واسترقاقه» وحكم 


بعتقه بعل أدائه 1 
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مسألة : قال الشافعيٌ رَضى الله عَنَهُ : ولو كَاتَبَهُ في بلآد الدب ثم حرج 
المُكَاتَبُ اليا مُسْلماً كان حُوًا)» 

+ اع 7 1 

قال الماوردي: إذا كاتب الحربي عبده في دار الحرب ثم خرج المكاتب منها إلى 
دار الإسلام مسلما أو بأمان» فله حالتان : 

إحداهما: أن يفعل ذلك غير متغلب على نفسه» فيكون على حمله كتابته يؤديها 
إلى سيده» وإن كان حربياً. 

الخال الثائية 4 أن كدلب عله هرال جرا قد رال عع ملك ميد 
لنفوذ أحكام الغلبة عليه في دار الحرب كما لو غلب سيده فاسترقه صار عبدا لهء 
فكذلك لو عتق المكاتب فى دار الحرب بالأداءء فغلبه السيد على نفسه»ء وأعاده إلى 
رقه صار عبداء لأن دار الحرب تبيح ما فيهاء والله أعلم بالصواب. 


كتَابَةٌ المُرْتد 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كانتب المُرْتَدٌ عَبْدَهُْ يل أن يقت 
الحَاكمُ مَالَهُ كان جائ نرا وَقَالَ في تاب المُدَبَرٍ إا در المُرْتَكٌ عَبْدَهُ فيه تلائة 5 أَاوِيلَ قد 
وَصَفْيّهَا فيه وَقَضيْتٌ أنّ جَوَابَهُ في المُكَانَتَ اميا قال فإن نهَى الحَاكِمٌ المُكَانَبَ نت ان 
يدقع إلى الشرقة كتابته فعا لم يبَأ مها وَأحَذَهُ إن عجر ع م أْلّمَ اليد ألْمَى السيد 
التَْجيز» . 

قال الماوردي: اعلم أن كتابة المرتد لعبده تنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكاتبه في حال إسلامه» وقبل ردته» فالكتابة ماضية» ولا يؤثر فيها 
حدوث الردة» ويكون ما قبضه من مال الكتابة فيوقوفاء وداخلا عت الجر كسائر 
أمواله» فإن عاد إلى الإسلام دفع إليه مال الكتابة» وكان له ولاء مكاتبه إن عتق» 
وملك رقبته إن رق» وإن مات في الردة أو قتل عليها كان مال الكتابة مع سائر أمواله 
وولاء المكاتب إن عتق وملك رقبته إن رق فيئا في بيت المال. ) 

فصل: والقسم الثاني : أن يبتدىء كتابته بعد الردة» وقبل الحجر عليه» فقد ذكر 
الشافعي جواز كتابته في هذا الموضع› وذكر في تدبيره ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها جائزة» فعلى هذا تكون كتابته جائزة . 

. والقول الثاني : أن تدبيره باطل» فعلى هذا تكون كتابته باطلة . 

. والقول الثالث: أن تدبيره موقوف مراعى فإن عاد إلى الإسلام صحت» وإن قتل 
بالردة بطلت» فعلى هذا اختلف أصحابنا هل يصح تخريج هذا القول الثالث في الكتابة 
أنها تكون موقوفة مراعاة على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» وطائفة من المتقدمين» أنه لا يصح 
أن يكون عقد الكتابة موقوفاًء لأن عقود المعاوضات لا يصح وقفها كالبيع» وليس في 
الكتابة إلا قولان بطلانها في أحدهماء وجوازها في الآخر. 


والوجه الثاني : وهو اختيار أبي إسحاق المروزي» وأبي حامد الإسفرايينيء أنه 
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يصح تخريجه في الكتابة» ويجوز أن تكون موقوفة كالتدبير كما يصح أن تكون محاباة 
المريض» وهباته موقوفة. فعلى هذا تكون الكتابة على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: جائزة» سواء عاد إلى الإسلام أو قتل بالردة . 

والثاني : باطلة سواء عاد إلى الإسلام أو قتل بالردة. 

والثالث : أنها موقوفة» فإن عاد إلى الإسلام صحت» وإن قتل بالردة بطلت . 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من الأقاويل الثلاثة» فإن قلنا ببطلان الكتابة لم يعتق 
المكاتب فيها بالأداء» لأنها بطلت بحكم المنع منهاء فجرت مجرى كتابة الصبي 
والمجنون لا يقع العتق فيها بالأداء» وإن قلنا تجواز الكتابة» فإن أداها المكاتب إليه 
جل خجر OS‏ اذام إلب ريط التسكر عليه لون يعتق لدفعها إلى غير 

مستحق لقبضهاء وأخذ بأدائها إلى الحاكمء > فإن عجز عنها أعاده بالتعجيز عبداء وإن 

أسلم المرتد عتق عليه بما استأداه في ردته» وخالف ما يستأديه المحجور عليه بالسفه 
إذا فك حجره في أنه لا يعتد بأدائه في حال حجره» لأن حجر السفه في حق السفيه 
حفاظاً لماله عليه» فلذلك لم يحتسب بالأداء. وحجر الردة. في حق المسلمين لحفظه 
عليهم» فإذا زاد صار له» فاحتسب به» وجرى مجرى رجل كان عليه دين فدفعه إلى 
ابن صاحب الدين لم يبرأ بدفعه فلو مات صاحب الدين وورثه ابنه برىء بذلك الدفع» 
وإن قلنا توقف الكتابة كان الأداء فيها إلى المرتد موقوفاء فإن عاد إلى الإسلام صحت 
الكتابة والأداءء وصار المكاتب حرا وإن قتل بالردة بطلت الكتابة والأداء» وكان 
المكاتب عبدا لكاقة المسلمين. 

فصل: : و القسم الثالث: :أن پاات کا يمد اتیج عله فی وا فقد اختلف 
أصحابناء فالذي عليه جمهورهم أن الكتابة باطلة قولاً احا لأن ثبوت الحجر يمنع 
من نفوذ العقودء ومنهم من خرّجها على الأقاويل» وهو قول من أثبت الحجر بنفس 
الردة» ولذلك سوى بين الحالين» ويكون الحكم فيها إن بطلت أو صحت على ما 
قدمناه . 
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مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَو ارد العَبِدُ 4 كائَبَهُ جَارَ وَكَانَ حَكَمُةُ 
حكم المرْتَدٌ) < 

قال الماوردي : وهذا مجح إذا ارتد العبد» فكاتبه الت بعد ردته صحت 
كتابته لبقائه بعد الردة على ملك السيد» وجواز تصرف السيد فيه ببيعه وعتقه» ولا 
يحجر عليه بالردة في كسبه» لان كسية ملك لسيدةء ويؤخذ بأدائه إلى السيد في كتابته» 
فن أداها عتق بها ثم روعي حال ردته فإن قتل بها كان ماله فيئاً. وإن تاب منها 
بالإسلام كان ماله إن مات ميراثاً لسيده بالولاء» وإن عجز عن الأداء عاد عبداء وقتل 
بالردة إن أقام عليهاء وكان ما بيده للسيد ملكا لا إرثاً» وبالله التوفيق. 


م E‏ سے سے سے : 
0 م و 4 و م 
جناية المكائتف على سَنّده 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا تی لکا عَلَى سَيِّده عَمْدا فَلَهُ 
امان في الجزح وَلوَارِتُهِ القصاص في الس أو الأزش قان 5 ذلك فهو على 
انه وَإن َم وة لهم تنجيث؛ ول كب لَهُمْ على عَبدِهمْ وَبِيْعَ في جتاية اجنين . 
قال الماوردي: وهذا صحيح › ولجناية المكاتب على سيده حالتان : 
إحداهما: أن تكون على طرف» فالحق فيها مختص بالسيد» فيراعى حالهاء فإن 
كانت خطأ أوجب المال» وإن كانت عمداء فللسيد أن يقتص بها من مكاتبه لئلا يعود 
إلى مثلها عليه أو على غيره» فإن اقتص منه بطرفه كانت الكتابة بعد القصاص بحالها 
قبله» فإن عفا السيد عن القصاص إلى المال استحق أرش الجناية فى كسب مكاتبه» لا 
في رقبته» لأن مالك الرقبة قبل جنايته بخلاف الأجنبي » ويصير العمد فيها بعد العفو 
عن القصاص كالخطأ في وجوب الأرش» فيو خذ المكاتب بدفع الأرش معجلاًء وبمال 
الكتابة مؤجلاء فإن اتسع , كسيه لهما عتق بأدائهاء وإن ضاق عنهما أو عن أحدهما 
عجزه السيد به ليعيده عبداء سواء عجز عن مال الكتابة أو عن أرش الجناية» ليحفظ 
بالتعجيز كل واحد من الحقين» > فإذا عاد بالتعجيز عبدا بطل ما عليه من مال الكتابة 
وأرش الجناية» لأن السيد لا يثبت له في ذمة عبده ولا في رقبته مال» بخلاف الأجنبي 
الذي يجوز أن رشت له فى ده مال عن معاطلة وف رک آرشی ييكانته: ۰ 
والحال الثانية : أن تكون الجناية على نفس السيد» فيكون الوارث مستحقهاء فإن 
كانت خطأ آوجبت الدية فى كسب المكاتب» وصار الوارث مستحقاً لها ولمال 
الكتابة» وإن كانت عمداء فله أن يقتص من نفسه» فإذا اقتص فلا كتابة» وإن عفا إلى 
الدية كانت كالجناية على الطرف في بقاء الكتابة» وكالخطأ في وجوب الدية» وصار 
الوارث مستحقاً لها في كسب المكاتب دون رقبته يستحقها مع مال كتابته يعتق بأدائهاء 
ويسترق بالعجز عن أحدهماء والله أعلم بالصواب . ظ 


بَابُ جِنَايَة المُكاتَبٍ وَرَقيقه 


وو 


مسألة : قال الشافعيٌ ا «وإذا جَنَى المُکاتبُ 
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فيد مص 


قيمة عَبّده الجاني يوم جَنَى او ارش الجتاية فإن قوي على أدَائهًا مع م الكتابة 


قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا جنى عبد المكاتب على أجنبئ جناية عمدا 
فالمجني عليه بالخيار في الاقتصاص منه أو العفو عنه إلى الدية» فإن اقتص منه وكانت 
نفسا فقن استفلك :بها ملك المكاتب »إن كانت طرقا تقض بها هلكه .وإن عفنا غنها 
إلى الدية صار عمدها كالخطأ في تعلقها برقبة العبد الجاني» يباع فيها إلا أن يفديه 
سيده المكاتب عنهاء فيكون له ذلك استصلاحاً لمالهء فإن كان أرش الجناية قل من 
قيمته فداه بجميع الأرش» ولا اعتراض للسيد عليه» وإن كان أرش الجناية أكثر من 
قيمته › لب السا ا لتر ل وإن منع من بيعه»› ففي 
قدر ما يستحقه المجني عليه قولان : 

أحدهما : يستحق بها قدر قيمة العبد الجاني» لأنه لو لم يبع لم يكن له غيرهاء 
فكذلك إذا فدى» فعلى هذا يكون للمكاتب أن يفديه بهاء ولا اعتراض للسيد عليه . 

والقول الثاني : يستحق أرش الجناية إذا منع من بيعه› وإن كانت أضعاف قيمته» 
لأنه لو مُكن من بيعه لجاز أن يشتريه راغب بأكثر من قيمته» فصار في الامتناع من بيعه 
قطعاً لهذه الرغبة فلذلك ضمنها المانع» فعلى هذا لا يجوز للمكاتب أن يفديه منها ما 
لم يأذن له سيده» لأن بذل الزيادة على قيمته استهلاك لماله» فجرى مجرى الهبة» كما 
لا يجوز أن يشتريه بأكثر من قيمته» فإن أذن له السيد فى افتدائه» ففى جوازه قولان 
٠ E‏ ۰ 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْدُ: ١وَلَهُ‏ تَعْجِيل الكتابة قبل الجتاية وَقَبْلَ 
الدَّيْنَ الحَالٌ ما لَمْ يَقف الحَاكمُ لَهُمْ مَالَهُ كَالحُرٌ فيمًا عَلَيّه؛ . 


و 
قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا اجتمعت على المكاتب حقوق طولب بها من 
كتابة تتعلق بذمته» وأرش جنايته يتعلق برقبته» وديون معاملة تتعلق بذمته» وبما في 
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يده» وبيده مال هو على تصرفه فيه» فله فيما حل منه أن يبدأ بقضاء أي الحقوق شاءء 
فإن أرش الجناية لا يغبت إلا حالاً» ومال الكتابة لا يثبت إلا مؤجلاً» والدين قد يثبت 
حال ومؤجلاًء فإن حلّت الكتابة كان الدين حالاء واجتمعا مع أرش الجناية» فصار ‏ 
الجميع من الأموال الحالة عليه» فله في أرش الجناية أن يفدي نفسه بهاء وإن كانت 
أضعاف قيمته ما كان باقیاً على كتابته لما فيها من استصلاح نفسه» وحفظ كتابته» وإن 
لم يكن له افتداء عبده إلا بقدر قيمته» لأن بيع عبده في الجناية لا يؤثر في كتابته› 
فلذلك ما افترقاء وإذا كان كذلك» واجتمعت عليه هذه الحقوق الثلاثة: مال الكتابة 
وديون المعاملة وأروش الجناية» وبيده مال وجميع الحقوق حالّة فله أن يقدم قضاء ما 
شاء منها إذا كان ما بيده متسعاً لجميعهاء وليس يتصور مع اتساع المال أن يعجز عن 
بعضهاء فإن ضاق المال عن جميعها فله ما لم يحجر الحاكم عليه بالفلس أن يبدأ 
بقضاء أي الثلاثة شاءء فإن قدم الدين فلا اعتراض فيه لسيده» ولا لمستحق جنايته› 
وإن قدم أرش الجناية فلا اعتراض فيه لسيده ولا لمستحق الدَّين» وإن قدم مال الكتابة 
فلا اعتراض فيه لصاحب الجناية» ولا لصاحب الدين» سواء عتق بالأداء أو لم يعتق» 
لجواز تصرفه وصحة أدائه . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي الله عَنْهُ: «إلا انه َيْسَ للْمُكَائَبٍ أن يُعَجُلَ الدَيْنَ قَبْلَ 
محل بير إِذْنِ سَيدِه . 


قال الماوردي: وهذا صحيح» لأن تعجيل الدين المؤجل كالهبة» لأن الثمن في 
بيع النقد أقل وفي بيع النساء أكثر. وإذا كان كذلك فليس يتصور دخول الأجل في أرش 
الجناية» وإنما يتصور في دين المعاملة ومال الكتابة» فإن عجّل المكاتب دين المعاملة 
لم يجز إن لم يأذن به السيد» وفي جوازه بإذنه قولان» وإن عجل مال الكتابة كان على 
قولين كالهبة لسيده. 

مسألة: قال الشّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «فان وَقَفَ الحَاكم مَالَهُ ادى إلى سَيّده 
َإِلَى الاس دونه شرع إن َم يكن عند ما ما يودي هَذَا لَه عر في مَالٍ الْأَجْتيع إلا 
أن بُنظروة وَمتَى شَاء من أَنْظرَة عجر ره ثم حير الام سيد َنَ أن يديه اهل مِن أ 
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ا أر يع يها ج أخل او ة حُقُوقَهُم دُونَ مَنْ داه يي أذ غَيِِْ لأنَّ َلِكَ في 
دته وَمَتَى غت أتْبِعَ به . 


قال الماوردي: اعلم أن الحاكم ليس له أن يحجر على المكاتب ما لم يسأله 
أصحاب الحقوق الحجر عليه» فإن سألوه الحجر عليه لم تخل الحقوق أن تكون حالّة: 
أو مؤجلة» فإن كانت الحقوق مؤجلة لم د يجز أن يحجر عليه بها لأنها غير مستحقة في 
الوقت» الع امن انق من ella‏ 
أو يضيق عنهاء فإن اتسع لجميعها لم يجز أن يحجر عليه» وأخذه بقضائهاء وإن ضاق 


مختصر المكاتب/ باب جناية المكاتب ورقيقه ۲۹۹ 
ما بيده عنها نظر في طالب الحجرء فإن طلبه السيد لم يكن للحاكم أن يحجر عليه في 
حق السيد» لأن ما يستحقه من مال الكتابة غير مستقر فى الذمة» وإن طلب أرباب 
الدين 0 عليه جاز أن يحجر الحاكم عليه حجر المفلس حفظا لحقوقهم. وإن 
طلب مستحق الجناية الحجر عليه نظر في أرش الجناية» فإن كانت أكثر من قيمته 
أجيب إلى الحجر عليه لأنه لا يصل إلى الزيادة عليها إلا فيما فى يده» . وإن كان 
الأرش بقدر قيمته احتمل وجهين : 

أحدهما: يجاب إلى الحجر عليه» لأن الكتابة قد علقت أرش الجناية بما في يده 

والوجه الثاني : لا يجاب إلى الحجر عليه لثبوت الأرش في رقبته» وأنه يرجع 
عند إعساره إلى أخذ الأرش منها . 

فصل: فإذا حجر الحاكم عليه» فقد قال الشافعي : «أدى إلى سيده وإلى الناس 
ديونهم شرعا» فظاهر هذا أنهم يكونون فيه أسوة. فاختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: وهو الظاهر من قول أبي إسحاق المروزي أن الجماعة أسوة في ماله 
بقدر حقوقهم» فيشترك فيه أرباب الديون» وأصحاب الجنايات والسيد» لأن كلا منهم 
مطالب بحق . 

والوجه الثاني : أنهم | إنما 5 أسوة مع اتساع المالوفي كلام الشافعي دليل 
عليه . فأما مع ضيق المال فيقدم أرباب ا لأنهم بما في يده أخص» فإن فضل 
عن ديونهم فضلٌ كان مستحق الجناية أحق بها من السيد لاستقرار حقه» فإن فضل عن 
NSS E‏ 





فصل: فإذا فرق ماله فيهم على ما وصفنا وبقيت لهم حقوق وجميعها حالّة فليس 
يلزمهم إنظاره بها إلا باختيارهم فإن أنفقوا على إنظاره بها إلى أجل مسمى» فقد 
اختلف الفقهاء هل يلزمهم هذا الإنظار إلى الأجل الذي سموه؟ فمذهب الشافعي أنه لا 
يلزم» ولهم أن يرجعوا في المطالبة متى شاؤوا كالهبة إذا لم تقبض . 

وقال مالك: يلزمهم الإنظارء وليس لهم المطالبة قبل الأجل بناء على أصله في 
لزوم الهبة قبل القبض . 


إلى الأجل» وما لم يصح دخول الأجل فيه كالقرض وأرش الجتاية لم يلزم الإنظار به 
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فصل: فإن لم ينظروه وطالبوه بحقوقهم» فلكل واحد من السيد ومستحق ق الجناية ' 

أن يعجزه وليس لأرباب الديون تعجيزه. ْ 
0 أبو حنيفة : لأرباب الديون تعجيزه ا وبعى ذلك على أصله في تعلق 


حرف 





ودیول المعاملة عند الشافعي لا تتعلق بالرقبة › وتثبت فى ذمته» وفيما بيده» 
فلذلك لم يكن لأربابها تعجيزه بها واختص السك وصاحب الجناية بتعجيزه › ولهما 
أربعة أحوال : 

أحدها: أن يتفقا على إنظاره» فيكون لهما ذلك» ولا اعتراض لأرباب الديون 
فيه» ويكتسب بعد الإنظار» وفيما استفاده من كسب وجهان: 

احدهها ؟ :أن حتفن بآرنات الديون: 


والثاني : أنه يكون أسوة بين جميع الحقوق . 

والحالة الثانية : أن يتفقا على تعجيزه وإعادته عبداء فلهما ذلك» فإذا صار 
بالتعجيز عبدا كانت الديون في ذمته يؤديها بعد عتقه ويساره . 

وقال أبو حنيفة: تكون في رقبته يباع فيها إلا ان يفديه السيد منهاء وليس 
بصحيح لما ذكرناه» ثم يقال للسيد بعد التعجيز أنت بالخيار بين أن تفديه من أرش 
جناياته استبقاء لملكه أو يباع فيهماء فإن لم یفده بيع في جناياته» فإن كثرت وكان 
مستحقوها أسوة في ثمنه بقدر أروشهم» وسواء فيها من تقدمت جنايته أو تأخرت» فإن 
فضل لهما فضل فهل يتعلق بذمة العبد يؤديه بعد عتقه أم لا؟ على وجهين من اختلاف 
أصحابنا فى جناية العبد» هل وجبت ابتداء فى رقبته أو وجبت في ذمته وانتقلت إلى 
رقبته . 

فإن قيل: وجبت ابتداء في رقبته كان الباقي منها هدراً. 

وإن قيل: وجبت في ذمته ثم انتقلت إلى رقبته كان الباقى منها ثابتاً فى ذمته 
يؤديه بعد عتقه» وإن أراد السيد أن يفديه من جنايته» ففيما يفديه قولان: 

أحدهما: يفديه بقدر قيمته لا غير» يشترك فيها أرباب الجنايات . 

والقول الثانى : يفديه بأروش جناياته كلهاء وإن زادت على القيمة أضعافا . 

والحال الثالثة : أن يدعو الل إلى إنظاره» ويدعو صاحب الجناية إلى تعجيزه 
فيقال للسيد إن ضمنت أرش الجناية» فلك إنظاره» وفى قدر ما يضمنه منهما ما ذكرناه 
من القولين» وإن لم يضمن أرش الجناية» فلصاحبها تعجيزه وبيعه في جناياته ليصل 
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والحال الرابعة: أن يدعو صاحب الجناية إلى إنظاره» ويدعو السيد إلى تعجيزه› 
فتعجيز السيد أحق من إنظار صاحب الجناية » فإذا عجزه السيد وفى يده مال كان أرباب 
الديون أحق بذلك المال وا واج اشا عدا وما بيد العبد من مال فصرفه 
في دیون معاملاته أحق من سيدهء ومن جناياته» فإن بقيت من ديونهم بقايا كانت في 
ذمته بعد عتقه وبيع في الجناية إلا أن يفديه السيد منهاء وإن فضل بعد الديون فضل 
كان صرفه في مستحق الجناية أحق من السيد» وبيع في باقي جنايته إلا أن يفديه السيد 

فصل: ولو مات المكاتب قبل تعجيزه مات عبداء وصارت جنايته هدرا تسقط 
بموته كالعبد الجاني إذا مات وكان ما بيده مصروفاً في ديونه» فإن فضل بعد الديون 
فضل كان لسيدهء وإن بقى من الديون بقية كانت فى ذمة ميت لا يؤخذ بها حى» والله 
أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللّدُ عَنْهُ: «وَسَوَاءٌ كاتت الجتايات مُتَفْدَقَةَ أؤ مَعَاً 

سے وك ا E‏ 2 > و وإراسه 2 

وَبَعْضَهًا قَبْلَ التَّمْجِيزٍ وَبَعْدَهُ ب حَاصُونَ في ٿمَنه مَعَا وَإِن ابراه بَعْضْهمْ كان ثمَنْهُ لِلباقينَ 
نهن 

قال الماوردي : وقد ذكرنا أن المكاتب لا يجوز أن يعجز إلا بمال الكتابة وأرش 
الجناية» فإذا عجز بهما أو بأحدهما لم يَجْرْ أن يباع في مال الكتابة» لأمرين : 


أحدهما: أنه غير مستقر . 

والثاني : أنه ملك للسيدء فلم يَجْرْ أن يباع عليه في حقه» فأما بيعه في أروش 
جناياته فمستحق إلا أن يفديه السيد منهاء فإن فداه منع من بيعهء وفيما يفديه به 
قولان: 

أحدهما : بأقل من قيمته أو أروش جناياته . 

والقول الثاني : يفديه اروش جناياته كلهاء وإن كانت أضعاف فيمته › وإن لم 
يفده بيع جبرا عليه» وكان ثمنه مصروفاً في أروش الجنايات سواء كانت مجتمعة أو 
متفرقة يشترك فيه من تقدمت جنايته وتأخرت» فلو جنى قبل الكتابة ثم جنى في حال 
الكتابة ثم جنى بعد التعجيز اشترك أرباب الجنايات الثلاث في ثمنهء لتعلق جميعها 
برقبته يتحاصون فيه بقدر أروشهم»ء فلو عفا أحدهم عن حقه وأبرأه من أرشه رجع حقه 
على الباقين › ولم يرد على السيد لأنه لو انفرد أحدهم لاستوعب بالجناية جميع ثمنه› 
وجرى مجرى أهل الوصايا إذا ضاق الثلث عنهم وعفا أحدهم توفر سهمه على الباقين 
منهمء وكغرماء المفلس إذا أبرأه أحدهم. 
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مسالة: : قال الشَّافعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَطمَ يَدَ سيد برأ وَعَُقَ بِالأَدَاءِ ابه 
بارش يده . 


قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا قطع المكاتب يد سيدهء فإن كان عمداً 
فللسيد القصاص قبل الاندمال وبعده» وتكون الكتابة بعد الاقتصاص كحالها قبله» وإن 
كان خطأ أو عمدا عفا عن القصاص فيه» فهل له الدية قبل الاندمال أم لا؟ على قولين : 
أحدهما: يستحقها قبل الاندمال كالقصاص . 


والقول الشانى : لا يستحقها قبل الاندمال بخلاف القصاص»› لأن وجوب 
القصاص مستقر» ووجوب الدية مترقب قبل الاندمال لجواز الزيادة بالسراية أ 
النقصان بالمشاركة» فلم يحكم بها إلا بعد الاندمالء فعلى هذا إذا قلنا بالأول أن الدية 
تستحق قبل الاندمال» فقد اجتمع للسيد على مكاتبه حقان مال الكتابةء وأرش 
الجناية» وفى قدره قولان: 

أحدهما: أقل الأمرين من قيمة المكاتب أو دية اليد. 


والقول الثاني : دية اليدء وإن كانت أضعاف قيمته» فإذا اجتمع على المكاتب 
هذان الحقان من مال الكتابة» وأرش الجناية» أخذه السيد بهماء فإن أتاه المكاتب 
بأحدهما نظر» فإن جعله المكاتب من أرش الجناية لم يكن للسيد أن يجعله من مال 
الكتابة» وكان مال الكتابة باقياً إن عجز عنه المكاتب» فللسيد تعجيزه به وإعادته إلى 
الرق» وإن جعل المكاتب ما أداه مصروفاً إلى مال الكتابة دون أرش الجناية فللسيد 
الخيار في قبوله من مال الكتابة أو العدول به إلى أرش الجناية» لثلا يعتق بالكتابةء 
ويتوى بإعساره وحريته أرش الجناية» فإن اختار أخذه من أرش الجناية كان ذلك 
بموافقة المكاتب عليه وبقي له مال الكتابة» وإن رضى أن يأخذه من مال الكتابة عتق 
به» وصار أرش الجناية ديناً عليه بعد حريته» ولیس له تعجيزه به» وكان قدر الأرش 
معتبرا بما ذكرنا من القولين. 


فصل: وإن قلنا: إن أرش الجناية لا ي سخ ابل ااا يكن ا 
المكاتك إلا بمال الكتابة وحده إلا أن تندمل يده» وأي مال أداه المكاتب كان محسوباً 
من مال كتابته فإن تراضيا على أن يكون محسوباً من أرش الجناية كان في جوازه 
قولان من تعجيل الدين المؤجل. وسو ا لأنه مع تأجيله مجهول 
القدر. فإذا اندملت يد السيد لم يخل حال اندمالها من أحد أمرين : 

إما أن يكون قبل عتق المكاتب بالأداء أو بعده» فإن كان قبل عتقه بالأداء فقدر 


VY 





مختصر المكاتب/ باب جناية المكاتب ورقيقه 
الأرش معتبر بجناية المكاتب» فيكون على قولين : 

اعا انها راقن الات فق ق ال كات اال 

والقول الثانى : أنها مقدرة بدية اليد وإن كانت أضعاف قيمته . 

وإن كان الاندمال بعد عتقهء فقد اختلف أصحابنا هل يعتبر بها جناية الحر أو 
جناية المكاتب؟ على وجهين : 

أحدهما : بعتبر بها جناية الحر اعتباراً بحال استقرارها بعد حرية المكاتب» فلهذا 
تلزمه دية اليد ما بلغت كما لو ابتدأ قطعها بعد حريته. 

والوجه الثاني : يعتبر بها حال جناية المكاتب اعتبارا بوقت الجناية» لأنه جناها 
وهو مکاتب» فعلى هذا يكون على ما ذكرنا من القولين: 

أحدهما : أنها مقدرة بأقل الأمرين. 

والثانى : بدية اليد بالغة ما بلغت . 

فصل: فأما إذا أعتق السيد مكاتبه بعد جنايته على يده نظرء فإن كان القود 
المال لم يخل حال المكاتب وقت عتقه من أن يكون بيده مال أو لا يكون» فإن لم يكن 
بيده مال برىء المكاتب من أرش الجناية بالعتق بخلاف عتقه بالأداءء لأن عتقه بالأداء 
ادا کان عن ا فلم يتصمن الإبراء من الجناية. وعتى غك الل كان عن اختيار 
ال فار هخا للإبراء من الجناية. وإن كان بيذه مال حين أعتقه السيد. فقل 
اختلف أصحابنا هل يتعلق أرش الجناية بما في يده من المال؟ على وجهين : 

أحدهما : لا يتعلق بما فى يده لثبوتها فى رقبته» فعلى هذا يبرأ من الجناية 
بالعتق . 

والوجه الثائ: يتعلق بنا قن بده لان فنا كات له انشفاء الحتارة ت فك هذا 
يبرأ من أرش الجناية بالعتق» ويستوفى مما في يده من المالء فإن عجز المال عنه 
نظر" فإن علم السيد بعجز المال برىء المكاتب من الباقي» وإن لم يعلم السيد بعجز 
المال لم يبرأ المكاتب من الباقي» وكا ما هوذا تالحر والله أعلم . 

مسألة : : قال الشافعيٌ رضي اللَّدُ 4:2 : : «وَاييٌ المُكَاتبِينَ جَنَى وَكتَابَتَهِمْ وَاحدَّة 
لَرَمَيْهُ دُونَ أضحابه» . 

قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة. وذكرنا أن السيد إذا كاتب جماعة من 
عبيده في عقد واحد أن في كتابتهم قولين : 

ظ الحاوي في الفقه/ ج18/ 1 





أحدهما : باطلة . 

والثانى : جائزة . 

وذكرنا أنه إذا جنى أحدهم كان هو المأخوذ بجنايته دون أصحابه» وهو قول أبي 
حنيفة. وقال مالك تكون الجناية في كتابتهم» ويؤخذون جميعاً بأرشهاء وهذا فاسد 
بما قدمناهء لأن عقد الحرين على التزام العقل» وتحمل الجناية لا يوجب تحملهاء فكان 
عقد الكتابة الخالي من هذا الشرط أولى أن لا يوجب التحمل . 

مسألة: قال الشّافعِي رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كان هَذَا الجَانِي وَلَدَ المُكائب وُهبَ 
ل أذ من اميه أ ولد مكَائي َم يد بشَيْء وذ قل إ8 بوذن اليد أن 9 لَجْعَل له بع 
وَيُسَلَّمُونَ قَيبَاءَ مِنْهُمْ بقذر الجتايّة وَمَا قي بحاله يُعْتَقُ بعثق المُكَائبٍ أو المكاتبة». 


° 
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قال الماوردي: وهذا صحيح إذا كان للمكاتب ا أو وهب له فقبله 
على ما ذكرناه من القولين فجنی» لم يكن للمكاتب أن يفديه من جنايته» وإن جاز له 
أن يفدي عبده من جنايته» لأنه لا يجوز له بيع ولده. فكان ما يفتديه به إتلافاً لمالهء 
وخالف العبد الذي هو مال يحوره فكان ما يفتذيه به استصلاحا لماله» فإن افتدى 
المكاتب ولده بإذن سيده كان على قولين كالهبة بإذنه» فأما ولد المكاتبة ففيه قولان: 

أحدهما : أنه ملك للسيد» وهو المخاطب بافتدائه إن شاء» وبيعه فى جنايته . 

والقول الثاني : أنه تبع لأمه يعتق بعتقهاء ويرق برقهاء وليس لها أن تفديه من 
جنايته. فإن كانت الجناية بقدر قيمته بيع جميعه فيهاء لعي 
وكان باقيه على حكمه فإن لم يمكن بیع ب بعضه بَعْضه بِيعٌ جَمِيعه للضرورة» وكان الباقي من 
ننه ]0 ان ولق ا نين فى کا وإن كان ولد مكاتبة 
فعلى قولين مضيا : 

أحدهما: يكون لها تستعين به في کتابتها . | 

ار اکا دیا ن ارق ہی واه کا واي 

مسألة: قَالَ الشافعي رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ جَنَى بَعْض عَبِيْدِهِ عَلَى بَعْض عَمْدا 
فل القصَاص إل أن يكوت وَالِدَأَ فلا يقل وَالِدَهُ بعَبْده وَهُوَ لا يقل به». 

قال الماوردي : وهذا صحيح › إذا كان للمكاتب عبيد. E‏ 
القتل؛ فإن كان القتل خطأ كانت الجناية هدراء لأنها توجب المالء والسيد لا ية يثبت له 
في رقبة عبذه مال» وإن كان القتل عدا فللمكاتب أن يقتص › ولا ااا 
للسيدء لما في القصاص من استصلاح الملك في حسم القتل» فإن كان القاتل أبا 
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للمكاتب لم يكن للمكاتب أن يقتص من أبيه لعبده» ES‏ 


بنفسه فأولى أن لا يقتص منه بعبده» وكذلك لو كان القاتل أب العبد المقتول لم يكن 
للمكاتب أن يقتص من والد بولد. 


:فأما إن كان القاتل :ابن المكاتب فللمكاتب أن يقتص من أبنه بعبده» لأنه يجوز 
أن يقتص منه بنفسهء وكذلك لو كان القاتل ابن العبد المقتول فللمكاتب أن يقتص 
منهء لأنه يجوز أن يقتص من ولد بوالد. 

فأما إن عفا المكاتب عن القصاص صارت الدية هدرا كالخطأء فلو عجز 
المكاتب» :وعاد عدا قبل العفو والقصاصء فللسيد م“ من القصاص ما كان للمكاتب 





مسألة : ال الشّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أَعتَقَهُ اليد بغر ا 


قبمَته أو الجتاية وؤ كَانَ أكى فع َع الق من قيمَة فيه أ الجكاية ئه 


وا سم © 
9« 


قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا جنى المكاتب جناية توجب المال تعلقت 
برقبته» ووجب عليه أن يؤديها من كسبهء لأن بقاء الكتابة يمنع من جواز بيعه» وله 
ثلاثة أحوال : ) 

أحدها: أن يؤدي مال الكتابة ويعتق به» فينتقل ضمان الجناية من رقبته إلى 
ذمته» لأنه قد صار هو المستهلك لرقه بالأداء. م ضمان ما استهلك ويكون ضامناً 
لأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته قولاً واحداء لأنها طرأت وهو مكاتّبٌ لا يجوز 


والحال الثانية : أن يعجل السيد عتقه قبل الأداء» فيكون السيد هو الضامن لأرش 
جنايته بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية» لأنه أعتقه بغير الكتابة المتقدمة على 
الأ فقولا واحداء كما "لز ها المكاتت: 


والحال الثالئة : أن يعجز ويرق فقد اختلف أصحابنا هل تعتبر جنايته بابتدائها في 
مال كتابته أو بانتهائها بعد رقه؟ على وجهين : 

أحدهما: بابتدائها في الكتابة» فعلى هذا يفديه السيد بأقلٌ الأمرين من قيمته أو 
أرش جنايته 
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والوجه الثاني : يعتبر بانتهائها في حال رقه» فعلى هذا يكون فيما يفديه به السيد 
قولان : ٠‏ ۰ 

أحدهما: بأقل الأمرين من القيمة أو أرش الجناية . 

رالا جع أرقى الات وا كانت حاف ت إلا آنا يمكن من نه 
فلا يلزم في الجناية أكثر من ثمنه . 


0 ےت م ش ت ره م ا ٤‏ ا ٤‏ 1ن اي وس 
مسال : قال الشافعيٌ رَضي الله عَنْهُ : «ولؤ جَنَى جتاية أخرى ثم ادى فعتق ففيها 


قَوْلآن : ادها ان عليه القن من قيمَةَ وَاحدة و الجتاية يفت تركآن فيهاء رالات 3 
ا 5 اي 
عليه لكل وَاحد منهمًا الآقلّ منْ قيمَته أو الجنايّة وَهَكَذَا لَوْ كان جِنَايَاتٌ کک (قال 
المزنى) قد قَطْعَ في هذا الاب الجتايات متَفدقَة أذ كه سوا وَهوَ عندي بالحق 
اؤلى». 

قال الماوردي : وهذا كما قال» إذا تكررت جنايات المكاتب لم يخل حال 
تكررها من أن يكون قبل الغرم أو بعده» فإن تكررت بعد الغرم كأنه جنى جناية» 
فغرمها بأقلٌ الأمرين من قيمته أو أرشها ثم جنى جناية أخرى » فإنه يضمنها مستأنفا 
بأقلّ الأمرين أيضاء فيصير في كل واحدة من الجنايتين ضامناً لأقلّ الأمرين في حال 
الكتابة إن عتق بالأداءء ويكون السيد ضامناً لذلك إن أعتقه بغير أداءء وإن تكررت 
الجناية قبل الغرم كأنه جنى جناية ولم يغرم أرشها حتى جنى جناية أخرى» ففي قدر ما 
يضمنه إن أدى فعتق أو يضمنه سيده إن كان هو المعتق قولان: 

أحدهما: أنه يلزم في كل واحدة من الجنايات أقلّ الأمرين من قيمة كاملة أو 
أرش الجناية» لأن لكل جناية حكمهاء فلا تتداخل بعضها فى بعض» ويصير ذلك 
مفضياً إلى التزام قيمة كثيرة إذا كثرت جناياته . 

والقول الثاني : أنه لا يغرم في جميع الجنايات» وإن كثرت إلا أقلّ الأمرين من 
قيمة واحدة أو أروش الجنايات كلهاء ويتداخل بعضها في بعض» لأنه لو بيع فيها بعد 
عجزه ورقه لم يكن لأرباب الجنايات وإن كثرت أكثر من ثمنه لتداخل بعضها في 
بعض» كذلك في عتقه بكتابته أو بعتق سيده لكنه إن عتق بالأداء كان الضمان عليه وإن 
أعتقه السيد كان الضمان على سيده» وإن عجز ورق كان على ما ذكرناه من اختلاف 
أصحابناء هل يعتبر بها الابتداء أو الانتهاء؟ على وجهين: ٠‏ 

فصل: قال المزني: قد قطع في هذا الكتاب بأن الجنايات متفرقة أو معا سواء. 
وهو عندي أولى بالحق» وهذا اختيار منه لأصح القولين في تداخل الجنايات والتزام 


يفف 





مختصر المكاتب/ باب جناية المكاتب ورقيقه 5 لحي 
للك برجن E E‏ اروشها» لكنه استدل بما لا دليل فيه › 7 
إنما جعلها متفرقة ومجتمعة سواء إذا بيع فيها وقسم ثمنه في جميعها من قيمة واحدة و 
أرشها . 

ناما ر توا فلا 

e‏ ته إذا بع فيه لم يت للجنايات محل غير ثم لأجل اكيز 
) ر نحل کی کار که اا ا درا وال ا 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضى اللَّهُ عَنْهُ: «وَإنْ جَنَى عَلَى المُكَائب عَبْدُهُ جتاية 

قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو عبد المكاتب إذا جنى عليه جناية خطأ توجب 


إما أن يكون ممن يجوز له بيعه» أو ممن لا يجوز له بيعه. 

فإن كان ممن يجوز للمكاتب بيعه» لأنه ليس بوالد ولا ولد كانت الجناية هدر 
لان الم لا ت لانن وقة عد مال لأنه مالك ليا 

وإن كان ممن لا يجوز للمكاتب بيعه في غير الجناية كوالد أو ولدء ففي جواز 
بيعه له في الجناية وجهان لأصحابنا : 

أحدهما : يجوز له بيعه في الجناية» لأنه لما لم يجز له بيعه في غير الجناية جاز 
بيعه في الجناية كالأجنبي . 


والوجه الثاني : ٠‏ وهو أصح أنه ا يجوز له يوا الجا لأن الشرع مانع من 
بيع الاباء والأبناءء وليس المنع من البيع في غير الجناية وجا لجواز البيع في الجناية 
كأم الولد إذا جنت على سيدها. 

فصل: فأما جناية العمد الموجبة للقود إذا كانت بين المكاتب وبين من يملكه من 
والد أو ولدء فلا يخلو من أحد أمرين : 

إما أن يكون من المكاتب أو على المكاتب . 

فإن كانت على المكاتب نظرء فإن كانت من ولده اقتص منه المكاتب إن كانت 
في طرف واقتص منه السيد إن كانت فى نفسء لأن الولد يقتل بالوالدء وإن كانت 
الجناية من والده لم يكن للمكاتب أن يقتص منه فى طرف» ولا لسيده أن يقتص منه 
في نفس» لأن الوالد لا يقتل بالولد» وإن كانت الجناية من المكاتب نظرء فإن كانت 


۷۸ مختصر المكاتب/ باب جناية المكاتب ورقيقه 
على ولده لم يقتص من المكاتب» لأنه لا يقتل والد بولد» وإن كانت على والده فهل 
لوالده الاقتصاص منه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : لا قصاص له» لأنه عبده » والمولى لا يقتص منه لعبده . 





والوجه الثانى: قد أوما إليه الشافعى فى بعض كتبه أن له أن يقتص منه» لأنه لما 
لم يكن للمكاتب بيع أبيه جرى منه في الجناية مجرى الأحرار دون العبيدء فلذلك 
جرى القصاص بينهما . ا 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْدُ : «وَللْمُكَائب ان يودب رَفِيقه ولا يحدّهم 

قال الماوردي: وهذا صحيحء لأن تأديبهم استصلاح ملك» وحدهم ولايةء 
وليس من أهلها فلذلك جاز له تأديبهم. ولم يجز له حَذَّهِم وليس لسيده أن يحدهم. 
ولا يؤذبهم › لأنه لا يملكهم. ولتسن لسك اشا جل المكاتب ولا تأديبه لارتفاع يذه 
عنه بالكتابة» والله أعلم . ) 


6 


مسألة : قال الشّافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَأَرْش ما جَنَى عَلَى المُكَائبٍ ل4 . 


قال الماوردي: وهذا صحيح»› وقال مالك ما جنى على المكاتب لسيده» لأنه 
قيمة ملك مستهلك» والسيد هو المالك دونهء قال: ولأن مال الكتابة يؤدى من 
الأكساب المستفادة» وليس أرش الجناية من كسبه» وهذا فاسد» بل أرش الجناية 
يكون للمكاتب دون سيده لخروج المكاتب عن حكم ملكه. ولأن مال الكتابة معاوضة 
عن رقهء ولأن مهر الكتابة لما كان لها دون السيد فأرش الجناية أولى أن لا يكون 
لاس وبهذا يفسد ما ذكره. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناء فالجناية على ضربين : طرف» ونفس . 

فأما الجناية على الطرف فهى التى يختص المكاتب بهاء فإذا كانت على إحدى 
يديه ففيها نصف قيمته» فإن اندملت حكم له بنصف القيمة يستعين له في مال الكتابة» 
وإن طلب ذلك قبل الاندمال» فعلى قولين مضيا. 

وأما الجناية على النفس فهي للسيد» لأن المكاتب مات بها عبدا . 

مسألة : : قال الشَافعي رَضي اللَهُ عَنْهُ : «وَلَو قَتَلَهُ السَيّدُ لَمْ يكن عَلَيْه ؛ شی لاه 


مَاتَ عَبْدَا وَلَوْ قَطمَ يده فَإنْ کان يُعْتَقُ بأزش يَدِهِ وَطَلَبَهُ العَبِدُ جعلَ قصّاصاً وَعْتِنَ وَإن 
مَاتَ بَعْدَ ذلك ضمنَ ما يَضْمَنُ لَوْ جَنى عَلَى عَبْدِ غَيْره فغق قبل أن يَمُوتَ وإِن كانت 
الكتابة غَيْرَ حَالَّة كان لَهُ تَعْجِيلٌ الأذ شِ فَإِنَ لم يَفيضَهُ حى مَاتَ سقط عن عَدْهُ لاله صَارَ مالا 
. ظ 


قال الماوردي: وإذ قد مضى الكلام في جناية الأجنبي على المكاتب» وذكرنا 
الفرق بين أن يكون على نفس أو طرف» وانتقل الكلام إلى جناية السيد على مكاتبهء 
وهي على ضربين : 

أحدهما: أن تكون على نفس» فتكون هدرا لا قود فيها ولا دية لأنه عبدهء 
والسيد لا يقتل بعبده» لكن عليه كفارة القتل» فإن خلف المكاتب مالاً كان بيده 


۸۰ مختصر المكاتب/ باب ما جنى على المكاتب له 
فذلك المال لسيده وإن كان قاتله» لأنه ليس يأخذه ميراثاء فيمنعه القتل من أخذهء 
وإنما يأخذه ملكاء فلم يمتنع بالقتل من أخذه. 

والضرب الثاني : أن تكون الجناية على طرفه كقطع إحدى اليدين» فلا قود على 
السيد فيهاء لأن السيد لا يقاد بعبده» وهل يلزمه دية اليد قبل اندمالها أم لا؟ على 
قولين : ظ 

أحدهما: لا تلزمه ديتها إلا بعد الاندمالء لأن أرش الجناية قبل اندمالها غير 
مستقرء فعلى هذا يكون للسيد مطالبة المكاتب بمال الكتابة» ولا يلزمه إنظاره لأجل 
الجناية وللمكاتب حالتان : 





إحداهما: أن يؤدي فيعتق . 

والثانية : أن يعجز فيرق» فإن أدى فعتق» فللجناية حالتان : 

إحداهما: أن تندمل» فيحكم له على نفسه بنصف قيمته عبداء لأنها لم تسر 
فروعي فيها حكم الابتداء . ) 

والحال الثانية: أن تسري إلى نفسه» فيحكم على السيد بجميع ديته» لأنها سرت 
إلى. نفسه» وهو حرء فروعي فيها حكم الانتهاء. ولا يرثه السيد بالولاءء لأنه قاتل» 
ويكون ميراثه إن لم يخلف ولدا في بيت المال» وإن عجز المكاتب ورق قبل الاندمال 
سقط أرش الجناية عن السيد» سواء اندملت أو سرت إلى النفس». لأن جنايته على 
عبده هدر» لكنه يلتزم الكفارة إن سرت إلى نفسهء فهذا حكم أحد القولين. 

فصل: .والقول الثاني : يعجل له أرش الجناية قبل الاندمال» لأنه حق قد وجب» 
فلا يوقف على ظن يرتقب» فعلى هذا يحكم له على السيد بأقل الأمرين من نصف 
قيمته عبدا» أو جميع ديته حراء لجواز أن تسري إلى نفسه بعد العتق» وأقلٌ الأمرين 
يقين» فأوجبناه» ووقفنا ما زاد عليه بالاحتمال على ما يتجدد من بيان» وإذا كان كذلك 
لم يخل حال الكتابة من أن يكون قد حل أو باقياً إلى أجله. فإن حل لم يخل أرش 
الجناية من أن يكون من جنس مال الكتابة أو من غير جنسه» فإن كان من جنسه تقاصاه 
على ما مضى من الأقاويل الأربعة. 

ثم روعي حاله بعد القصاص» فإن استويا في القدر عتق المكاتب» وبرىء 
السيدء وإن كان أرش الجناية أكثر عتق المكاتب» ورجع على سيده يباقي الجناية. 
وإن كان مال الكتابة أكثر برىء السيد من الجناية» ورجع على مكاتبه بباقي الكتابة وإن 
كانا من جنسين لم يكن قصاصاًء وتقابضاه» وطالب كل واحد منهما بماله على صاحبه 
إلا أن يتبارآ عن تراض من غير شرط فيصحء وإن كان مال الكتابة مؤجلاً كان 
للمكاتب أن يتعجل من سيده أرش الجناية ولا يلزمه أن يجعله قصاصاً من كتابة مؤجله 


۱ 





مختصر المكاتب/ باب ما جنى على المكاتب له 
فإن أراد المكاتب أن يجعله قصاصاً من كتابة مؤجلة كان له ذلك» ولم يكن للسيد أن 
يمتنع من من أن يكون قصاصاً كما ليس له أن يمتنع من تعجيل مؤجل» وإذا صار قصاصا 
كان على ما ذكرنا من أنهما إن تساويا عتق المكاتب وبرىء السيد وإن كان أرش الجناية 
أكثر عتق المكاتب ورجع على سيده بالباقي وإن كان مال الكتابة أكثر برىء السيد 
ورجع على مكاتبه بالباقي . 

فصل: فإذا تقرر ما ما وصفنا وتقاصا ما حكمنا به من أقلّ الأمرين فللجناية حالتان : 

إحداهما : أن تندمل في الكف» فالمستقر فيها على السيد نصف قيمته عبداء فإن 
كان ما حكمنا به من أقلّ الأمرين فقد استوفاه»› وإن كانت ديته حرا هي أقلّ الأمرين 
رجع على سيده بما زاد عليها من نصف فيمته . 

١‏ والحال الثانية: أن تسري الجناية إلى نفسه» فالمستقر على السيد جميع ديته 
حراء فعلى هذا إن كانت أقلّ الأمرين فقد آذه وإن كان نصف قيمته أقلّ الأمرين رجع 
وارث المكاتب على السيد بتمام الدية الزائدة على نصف القيمة› > فإن لم يكن للمكاتب 
وارث إلا بالولاء لم يرثه السيدء لان وكان لأقرب عصبته إليه» فإن لم تكن له 
عصبة فلبيت المال. 


بَابُ الجنايّة على المُكاتب وَرَقِيقِه عَمْدا 


مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَضِي الله عَنْهُ: «وَإِذَا جَتَى عَبْدٌ عَلَى المُكَائبِ عَمْدَأَ فأرَاد 
القصّاصٌ وَالسَيّدُ اليه فللْمُكَائَبٍ القصَاصٌ لان السيّدَ مَمْنُوعٌ مِنْ مَالِهِ وَبَدَنْه؛ . 

قال الجا رودق وهذا كما قال إذا كانت الجناية على المكاتب عبدا من عبد أو 
مكاتب فهو فيها مخير بين القود أو الدية» لانقطاع يد السيد عن ماله وبدنه» فإن أراد 
المكاتب القود لم يكن للسيد أن يجبره على المال وإن أراد المال لم يكن للسيد أن 
يجبره على القود. ويملك ما حصل له من أرش الجناية يستعين به في كتابته» لأنه في 

مسألة : قال الشافعي رصي الله عَنْهُ : «وَلَيسَ لَهُ أن يُصَالمَ إلا عَلَى الاسْتَيْمَاء 
لجمِيع الأش؟. 

قال الماوردي: أما إذا طالب بالدية» ففيه عفو عن القودء ولو طالب بالقود لم 
يكن فة فو عن الدية لان الدذية يدل عن :قود فكان العدول إلى البدل 0 

أحدها: :أن يعفو عنه إلى الدية مضرحا بطلبهاء قله ذلك وسستدق الدية» ويسقط 
القود. 

والحال الثانية : أن يعفو عن القود. ويصرح العم فيصح عفوه عن 
القود. وفي عفوه عن الدية قولان: 

أحدهما : تصح إذا فيل : إن جناية العمد توجب القود وحده» وأن الدية لا تجب 
إلا باختيار المجنى عليه لأنه الدية لا تجب إلا باختياره» والمكاتب لا يجبر على 
اختيار التملك» فيصح عفوه عن الدية كما صح عفوه عن القود. 

والقول الثاني : أن عفوه عن الدية لا يصح» وإن صح عفوه عن القود إذا قيل: إن 
جناية العمد توجب أحد الأمرين من القود أو الدية لأن فى عفوه عنها إسقاطاً لما ملكه 


YAY 





مختصر المكاتب/ باب الجناية على المكاتب ورقيقه عمدا 
بهاء فجرى مجرى الهبة فبطل العفو إن لم يأذن فيه السيدء وفي بطلانه بإذنه قولان 
كالهبة 

والحال الثالثة : أن يعفو عن القود» ولا يصرح في الدية بعفو ولا طلب» فيسقط 
القود بعفوه» وفى سقوط الدية بإمساكه قولان: 

أحدهما: تسقط إذا قيل: إن جناية العمد توجب القودء وأن الدية لا تجب إلا 


والقول الثاني: لا تسقط الدية إذا قيل: إن جناية العمد توجب أحد الأمرين من 

القود أو الدية. فلا يكون العفو عن أحدهما عفوا عن الآخر 
ام a‏ 
اماي e‏ بطري ليا اا ا 
من الدية على بعضهاء فإن قيل : يصح عفوه عن الجميع عن البعض أصحء 
| وإن قيل: يبطل عفوه عن الجميع بطل عفوه ع عن البعض . 
مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ عَهَا عَن القصّاص والأزش مَعَاً ثم 
عت کان لَه آذ المّال رلا قود أنه عَهَا وَل يَمْلكُ اتلاق الْمَا 








قال الماوردي : أما إذا قيل بصحة عفوه عن الدية فقد سقطت» سواء عتق بالأداء 
أو رق بالعجز» ولا مطالبة للسيد بها لصحة العفو عنهاء فأما إذا قيل ببطلان العفو عن 
الدية فللمكاتب إن عتق أن يطالب بهاء وللسيد إن رق المكاتب أن يطالب بها لبقاء 
الدية ببطلان العفوء والله أعلم. 


بَابُ عق السَيْد المُحَانبَ في وض وني 


مسألة : 2 e‏ رضي 5 عَنْهُ : الشات تابه أذ 


هو حو وإ يق نه ما حمل لق وضع عن ِن الكعابة بق ما حن مته وان لاقي 
منْهُ على الكتابة». | 


قال الماوردي: وقد ذكرنا فيما مضى أن عتق المكاتب إبراء له من مال الكتابة» 
وإبراؤه من مال الكتابة عتق له» وأنه لا فرق بين إبرائه وعتقه» وإذا كان كذلك وأبرأ 
السيد مكاتبه من مال كتابته» أو أعتقه في مرضه المخوف الذي مات منه.. فهو من 
عطايا مرضه المعتبرة من ثلث ماله والذي يعتبر من ثلث ماله أقل الأمرين من قيمته أو 
مال كتابته» فإن كانت القيمة أقل فهى المعتبرة من ثلثه لأنه لو أعتق وهو عبد قن اعتبر 
لات ل د المكاتب أولى ا القيمة . وإن کان مال الكتابة أقل من قيمته 

س فإذا ثبت أن الإمعتبر من ثلثه أقل 


الال ظ ظ 


والقسم الثاني : أن لا يحتمل الثلث شيئاً منه لديون قد استوعبت جميع تركته؛ 
فيبطل عتقه وإبراؤه» ويؤخذ بأداء جميع ما عليه من مال الكتابة» ويعتق به» وإن كان 
أقل من قیمته» ولا اعتراض فيه لوارث» ولا غريم» وإن عجز عنه كان تعجيزه وإعادته 
إلى الرق موقوفاً على الورثة والغرماءء فإن أراد الورثة تعجيزه كان لهم» وإن أراد 
الغرماء تعجيزه كان لهم» فإن اتفق الورثة والغرماء على إنظاره جازء وأيهم رجع عن 
إنظاره» وطلب تعجيزه» فله ذلك . 


والقسم الثالث : : أن يحتمل الثلث بعض ذلك» ويعجز عن بحضه»› مثل أن يكون 
الثلث محتملا للنصف من أقل أمريه» فيعتق نصفه» ويكون نصفه الباقي على كتابته” 
يعتق بأدائه » ويرق النصف منه بعجزه. 


مختصر المكاتب/ باب عتق السيد المكاتب في المرض وغيرة ب ل سس 5248 
فإن قيل: فكيف يصح عتق بعضه بالإبراء من بعض كتابته ولو أبرأه في جناية من 
بعض كتابته لم يعتق شيء منهء فهلا كان كذلك فيما احتمله الثلث من إبراء بعضه؟ 
قيل: الفرق بينهما أن صفة العتق في الإبراء من بعض الكتابة في حال الحياة لم 
يوجد» فلذلك لم يعتق شيء منه» وصفة العتق فى إبرائه فى المرض قد وجدت» 
فلذلك عتق» وإنما رد بعض العتق في حق الورثة» فافترقا. 
فان قيل: فكيف تثبت تثبت الكتابة في بعضه مع عتق بعضه وتبعيض الكتابة والعتق لا 
حجان و دل لا يجتمعان في ابتداء الكتابة. ويجوز أن يجتمعا في انتهائها. والله 
8 قَالَ ا رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أؤصّى بعثقه عُتِقَ بالكل مِنْ قيمته أؤ 
قي عَلَِْ من كتَابَِه إن كان قيثة ألا باق كانه حَمْسْمَائَةِ أذ كات ألا من 
حَمْشمائة ئة فيَعْتَقُ بخمْسمائة وَقَالَ في الإملاء عَلَى مَسَائل مَالِكِ وَل 
تال لَه َء تق عت َه فان ادى ثي الكمّابة غت كُلّهُ وَإِن عَجَرَ وقَّ ولل 


ا 


عَنْهُ كتَابَتُهُ فهي وَصية َع بق ین یک أو كي وعره کات ا 


بخشت فی الكّلّث) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال» إذا أوصى السيد بعتق مكاتبه أو بإبرائه من كتابته 
فهما سواء يعتبران في الثلث بأقل الأمرين على ما ذكرناء فإن خرج أقلّ الأمرين من 
الثلث عتق جميعه» وإن عجز عنه ولم يخلف مالا سواه لم يخل ما عليه من مال الكتابة 

من أن يكون حال أو مؤجلاء فإن كان قد حل عتق ثلثه في الحال» وقيل له: إن أديت 
ثلثي كتابتك عتق جميعك بالوصية والأداء. وإن عجزت استرق الورثة ثلثيك» فصار 
ثلثك حرا وثلثاك مرقوقاً. 

وإن كان مال الكتابة مؤجلاء فقد اختلف أصحابنا هل يتعجل عتق ثلثه أم لا؟ 
على وجهين : 
| أحدهما: لا يتعجل عتق شيء منه» لأنه لا يجوز أن يمضي بالوصية ما لا يحصل 
للورثة مثلاه» وف تسجل المين ووفر ف الثلدن على الاداء ع E‏ من التصرف في 
مثلي ما خرج بالوصية» فوجب أن يكون موقوفاًء فكلما أدى من مال كتابته شيئاً إلى 
الورثة عتق منه مثل نصفه» ليصير إلى الورثة مثلا ما خرج بالوصية . 

والوجه الثاني : : وهو ظاهر مذهب الشافعي» وقول جمهور أصحابه أنه نه ايتعجل 
ثلثه في الحال» ويكون ثلثاه موقوفا على الأداء» فإن وفاه عتق» PTT‏ 
وإن عجز عنه رق ثلثاه. وكات هخر واختلف من قال بهذا الوجه في العلة في 


YA“‏ مختصر المكاتب/ باب عتق السيد. المكاتب في المرض وغيره 
تعجيل العتق » ووقوف الباقي» فقال أبو إسحاق المروزي لأن جميع المكاتب حاضر› 
والورثة في باقيه على يقين من أحد أمرين: من عتق بأداء» أو رق بعجز وإنما يمنع من 
ثبوت الوصية بحاضر إذا كان باقى المال غائبا. 
وقال غيره من أصحابنا : إن العلة فيه أنه دين مؤجل قد أوصى به لمن هو عليه؛ 
CAs‏ لب اي وكان ثلثاه باقياً للورثة إلى أجله» وهكذا 
38 قَالَ اا رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كاتَبَةُ في مَرَضِهِ ولا يحرج من الل 





رَقفتٌ فإن اناد المَمّدٌ مالا رج ؛ به من القّّثِ جارتٍ الكتَابَة وَإِن لم يقد جَارَتْ كاي 
له إا كَانَتْ كتابة مثله و ر تجز نَجُرْ في ليه (قَالَ المُرَنُِ) ر حمّة اللَّهُ هَذَا خلاف قله لآ 


و و ن 


تجوز كتابة بَعْض عَبْده؛ . 
0 من الثلث» ني كالعطايا والهبات e‏ م قد کان 
عو وروا ا ا ان د عتق بها إن كان 
الحاصل من الكتابة مثل قيمته» وإن نقص فبقسطه من ثلث تركته» وإن مات السيد قبل 
الأداء لم يخل حال المكاتب من أن يخرج قيمته من الثلث أو لا يخرج» فإن خرجت 
قيمته من الثلث كان على كتابته يؤديها إلى الورثة ليعتق بأدائها أو يسترق بالعجز عنهاء 
وإن لم يخرج قيمته من الثلث»› ولا كان له مال سواه لزمت الكتابة فى ثلثه» وكان ثلثاه 
موقوفاً على إجازة الوارث ورده» فإن أجازها الوارث له من جميع الكتابة جازت» وإن 
SS N St‏ ولزست في ثلثه» ل و ا وكان 
OR‏ 
ثلثه بأداء ثلث الكتابة وصفة العتق مشروطة بأداء الجميع؟ 
قيل : لأن عقد الكتابة قد كان على جميعه» فصحت» وإنما بطل بعضها فى حق 
الوارث» فلم يوجب بطلان باقيها في حق الموروث لاختصاص كل واحد منها بحقه. 
وإذا عادت الكتابة إلى ثلثه عاد مالها إلى ثلثه» فصار هو المشروط في العتق . 
مسألة : قَالَ الشَافعيٌ رضي اللَّهُ عَدْهُ : «وَمَا أ ب 5 بقبضه في مَرَضِهِ فهو كالدَّيْن يقو 


بقنضه في صځته» . 


ب کے لمع م 


YAY 





مختصر المكاتب/ باب عتق السيد المكاتب في المرض وغيره 
لازم كالإقراربه في حال الصحة» سواء كاتبه في المرض أو في الصحة»ء لأن من صح 
منه القبض صح إقراره بالقبض» ولأنه إقرار بحق» فصار كالشهادة. 
-. ين ووذ يء 58 كو هو 5س ge‏ ۶ 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِي الله عَنْهُ: «وَإِذَا وضع عَنْهُ دَنَانِيرَ وَعَلَيّهِ د دَرَاهمَ اؤ شيء 
وليه غيِرُةُ لم يَجُرْا . 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا كاتبه على دراهم» وأبرأه من دنائير أو كاتبه 
على دنانير» وأبرأه من دراهم لم يبر من شيء من كتابته» يي 
وما يستحقه لم يبرئه منه» فكان هذا الإبراء منه عبثاً إلا أن يقول وقد كاتبته على ألف 


٠ 
1١ 
o 
8 


درهم: قد أبرأتك بقيمة عشرة دنانير» فصح إبراؤه من الدراهم بقيمة عشرة دنانير» 
وكذلك لو قال من بعد: قد كنت أردت بإبرائي من عشرة دنانير قدر ما يقوم من 
الدراهم بها عمل على قوله» وإنما بطلت البراءة إذا لم يصرح بذلك» ولم يرده» فإن 
ادعى المكاتب عليه أنه أراد قيمة عشرة دنانير» فالقول قول السيد مع يمينه» ولو وصى 
السيد بهذا الإبراء كان حكمه مع الوارث كحكمه معه لو كان هو المبرىء. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَوْ قَالَ قد اسْتَوْقَيْتٌ آخر كتَابَتكَ إِنْ شَاء الله 
أؤ شَاءَ فلن لَمْ يَجْرْ لان استئتاء؟ . 

قال الماوردي : إذا قال: قد استوفيت منك مال كتابتك إن شاء الله أو شاء فلان 
لم يجزء وكان إقرارا باطلاًء واختلف أصحابنا في العلة› فقال بعضهم وهو الظاهر من 
N ES‏ انه اتعالى E‏ سحي ما E‏ به حكم 
الطلاق» والعتاق» والأيمان» وقال اخرون: لأن مشيئة الله في الكلام تستعمل في 
المستقبل دون الماضي› فصار معناه سأستوفي منك إن شاء اللهء وأما إن قال: قد 
استوفيت منك مال كتابتك إن شاء زيد لم يصح أيضاً واختلف أصحابنا في العلة» 
فذهب بعضهم إلى ظاهر ما قاله الشافعي أنه استثناء 5 

وال آخرون* لأنه إقرار مقيد بضفة وَحَمَلوا قول الشافغى: لأنه استئداء على 
مقلكة ر مده غر ن اء مص ب الله واه 

وأما إن قال: قد استوفيت منك آخر كتابتك وأطلق» لم يكن هذا إقرارا باستيفاء 
: مال الكتابة» لاحتماله أن يريد به ما حل من نجومه دون ما لم يحل أو أن يريد به 
اخر نجم دون أوله أو يريد به جميع الباقي بأسره» فلاحتماله ذلك لم يكن إقرارا 
باستيفاء جميع المال حتى يريده» والله أعلم بالصواب . 


O‏ د 
الوصية للعند ان يكاتب 
مسألة : : قال الشّافِعِيُ رَضِي الله عة ولو اوصى أن بات عد له لآ ب م 
الكُلْثْ حَاصٌ أَمْلَ الوَضَّايَا وَكُوتَبَ نب عَلَى كتَابَةَ مفله وَل لَمْ تكن و صَايَا ولا مَالَ لَه عَيْهْ 
بل إن سنت انبتك وله تنك لسَيّدكَ وَالكُلَئَانِ رَقِيقٌ لَوَرَئّته (قَالَ المُرَننُ) رَحَمَهُ 
الله مدا خلآف أضل ة قؤله مل الذي فَبْلَهُ) 


و 


قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا وصى بكتابة عبده كانت قيمته معتبرة من 
ثلثه» لان الكتابة كالعطايا والهبات من وجهء وكالعتق من وجهء يعود الولاء فيه إلى 
السيد» وكل واحد من العطايا والعتق معتبر من الثلث». فكذلك الكتابة» وإذا كان 
كذلك لم يخل أن تخرج قيمة العبد من الثلث أو لا تخرج» فإن خرجت قيمته من 
الثلث كوتب جميعه إن شاءء لأن الكتابة لا تتم إلا باختياره» فإن لم يرد الكتابة بطلت 
الوصية بكتابته» فإن عاد فطلبها بعد الرق لم يستحقها إلا أن يستأنف الورثة كتابته في 
حقوق أنفسهم» وإن أراد الكتابة في الابتداء أجيب إليهاء ورجع في القدر الذي يكاتب 
به إلى الوصية» فإن سماه السيد» وذكر القدر الذي يكاتب به لم يزد عليه سواء كان 
قليلاً أو كثيراء لأن الوارث لا يلحقه فيه ضررء إذا كانت قيمته محتسبة على الميت في 
ثلثه» وإن لم يذكر قذراً كوتب كتابة مثله» كما لو وصى ببيعه على رجل بيع بثمن 
مثله› CP Nb‏ او د يوي 
نقداء فإذا صحت كتابته» وانعقدت على ما وصفنا أدى مالها إلى الورثة» وكان ذلك 
کسبا لهم لا به يضم إلى تركة الموصي» لأنه نماء مال حدث بعد الوفاة» فجرى مجرى ما 
حدث من نماء 0 ونتاج الماشية» فإن أدى هذا المكاتب مال كتابته عتق» وكان 
ولاؤه للموصيء» ينتقل بموته إلى الذكور من عصبته» وإن عجز كان ورثته بالخيار بين 
إنظاره» وبين تعجيزه واسترجاعه . 


فصل: وإن ضاق الثلث عن قيمته» ولم يخرج جميعها منه» فلا يخلو أن تكون 
معه وصايا أو لا تکون» فإن لم تكن معه وصايا توفر الثلث كله فى قيمته» وكوتب منه 
بقدر ثلثه» وإن كانت معه وصايا فقد اختلف قول الشافعى فى الوصايا والعتق إذا 


مختصر المكاتب/ الوصية للعبد أن يكاتب ۲۸۹ 
ل د العتق» أو يكون سره جع النا؟ على فين مضي 
في الوصايا. ١‏ . ظ < 
أحدهما: يكون العتق أسوة الوصاياء فعلى هذا تكون الكبا سوة جميع العطايا 

والوضايا جاهو فى الثلث على كدر حفر دوم 1 


والقول الثاني: أن العتق مقدم على جميع العطايا والوضاياء لفضل مرتبته 
بالسراية التي تختص به» فعلى هذا اي ل ل ل 
مجرى ا ١‏ لا؟ على وجهين : 000 
اكتاة على جميع الوصايا كما يقدم الع 

والوجه الثانى : نها لا تجري مجرى العتق المحض إلا فيه من استحقاق 
العوض» فصار بالمعاوضات في ابتداته اة ولا یو جب إفضاؤه ال العتق أن يكون 
a a‏ الرجل بأبيه لم يقدم علق الوصايا وإن أفضى 
إلى عتقه. تعلى هذا بكرب سوة جميع الوصاياء بل يي 

فصل: 0 0 0 000 
ا AEE‏ شي و ياه دي و بون 
وا و عدوا لرصيهة وككان لاه رىقا للووكة . ۾ : 0 

فإن قيل فإذا صار هذا العيد مشتركا بين الموصي والورثة؛ فكيف تصح الكتاية 
في حق الموصي وسحكده» ولس لحد الشريكين أن يكاتب إخصته قيل : إنما منع 
الشريك من مكاتبة حصته لئلا يدخل بها ضرر على شريكه. والوزثة. هاهنا إنما صار 
لهم الملك بعد دخول الضرر بالكتاية فلذلك لم يكن لهم المنع إنتها: 


فإذا صحت الكتابة في ثلثه أدى مالها إلى الورثة إن وفأه عتق ثلثه» وکان ثلثاه 
رقيقاً للورثة» ولا يسري العتق بالكتابة إليه» لأنه عتق على ميت قد زال ملكه. وإن. 
سر اكاب ار إن الذي ا تتوفر به الوصايا 
آم لا؟ على وجهين: 








اتا : عرد إلى التكة لأت إنا اتب من اثلث لست ذا ل ُ يعتق لم يعتبر 


فيه » وكان تركة . 3 1 


والوجه الثاني : لا يعود إلى د لأن اعتباره في العلك د يكن . موقوفاً على 
الحجاوي في الفقه/ E‏ م١‏ 


4 


۹۰ مختصر المكاتب/ الوصية للعبد أن يكاتب 
العتق» فإذا عاد بالعجز إلى الرق صار مالا مستفاداً للورثة» كما كان مال الأداء ملكا 
مستفادا لهم . والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ يوا أَحَدَ عَبِيْدِي لَمْ يکاټو ١‏ امه 
وَلَوْ قال إخدّى إمَائِي لَمْ يُكَاتبُوا عَبْدَا ولا خُدْتَى وَإن RF‏ عد رقي كان لهم الخياذ في 
2 ۶ ت ا ول ده و م6 # ور 
عَبْد اؤ أمّة (قال المزنئٌ) قلت انا اؤ خنثى» . 





) قال الماوردي : أما أسم العبيد فلا يدخل فيهم الإماء. وأسم الإماء فلا يدخل 

فيهن العبيد» فأما الخناثى فإن كانوا على إشكالهم لم يدخلوا في اسم العبيد» ولا في 
اسم الاماءء وإن زال إشكالهم › ففي دخولهم في اسم العبيد إن كانوا ذكوراء وفي 
الاماء ان كانوا إناثا وحهان؛ 

أحدهما: يدخلون فيه بزوال الإشكال لاستقرار حكمهم في الجنس . 

والوجه الثاني : أنهم لا يدخلون مع زوال الإشكال في مطلق اسم العبيد» ولا في 
مطلق اسم الإماءء لأن الأسماء محمولة على العرف دون النادرء وإذا كان كذلك» 
ووصى بمكاتبة عبد لم يجز أن يكاتب من لا ينطلق عليه اسم العبيدء وإذا وصّى أن 
يكاتب أمة لم يجز أن يكاتب من لا ينطلق عليه اسم الإماء . . والله أعلم . 

فصل: فأما إذا قال كاتبوا راسا من رقيقي» دخل فيهم العبيد والإماء» وكان 
الوارث بالخيار بين أن يكاتب عبدا أو أمة. 

فأما الخنثى : فإن زال إشكاله دخل في أ AEE‏ وجاز أن يكاتب لأنه 
عبد إن بان ذكراء أو أمة إن بانت أنثى» وإن كان 0 إشكاله باقيا» فقد خرّج أصحابنا 
دخوله في مطلق اسم العبيد» وجواز كتابته على قولين: 
لأن اسم الرقيق ينطلق على الجنس » فيدخل فيه الجميع . 

والقول الثاني: وهو قول الربيع وأشار إلى نقله عن الشافعي أنه لا يدخل في 
مطلق الاسم ولا تجوز كتابته في الوصية» لأن مطلق الاسم محمول في الشرع على 
العرف كالأيمان» والله أعلم. ٠‏ 


مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: ١وَلَوْ‏ اتک اة لَه مُكَاتَبَةُ برضامًا فَمَاتَ 
اة عَيْرُ وَارَنة ت إا لاختلآف دينهمًا أو لأنَّهَ قَاتلة فَالتّكَاحُ ثَابتٌ وَإِنْ كاتث وَارِنّةَ فَسَدَ 
التّكَاحٌ أنه ملَكَتْ من زَؤجها بَْضّة». 

قال الماوردي: وأصل هذا أنه يجوز للسيد أن يزوج بنته بمكاتبه إذا أذنت فيه 
لأن رضا الولي والمنكوحة بسقوط الكفاءة لا يمنع من صحة العقدء فإذا مات السيد 
وبمله غير وأرئة لاختلااف دين أو فتل فالنكاح بحاله » لأنها لم تملك منه في الحالين 
شيئاً» 1 كانت ا لماكت بعل درجي وملك المرأة لزوجها 

وقال أبوحنيفة: لا يبطل النكاح إذا ملكته يعد العقد ولو ملكته قبل العقدبطل 
النكاح وبناه على أصله في أن الوارث لا يملك رقبة المكاتب» وإنما يملك ما عليه من 
مال الكتابة» وإذا ملكت المرأة دينا على زوجها لم يبطل نكاحهاء وهذا فاسدء لأن 
حقوق العلك إدا ملعت ابتداء النكاح منعت استدامته» كالعبد يبطل التكاح بعقده بعد 
ملکه» ويملكه بعل عقده» كذلك نکاح الكاتب لما بطل بملكه في ابتذاء العقد وجب 
أن يبطل به في استدامته وليس لقوله إنما تملك الدين دون الرقبة وجه» لأمرين : 

چ اا e‏ العبيد. 


ا ٠‏ 
مسألة: قال الشُافعيٰ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «فإن دَقَعَ من الكتابة ما عَلَيّه إلى احد 

م or‏ ع« 1 > رس و قو 4 . 
الوَصِيين أ َحَد وَارِئِين أ إلى و رث 6 90-2 الدب 


.ً 


إِلَى أمْله وَكلٌ ذي حَقَّ حَمَّهُ إِذَا لَمْ يَد فع بامرِ حا 


قال الماوردي: ولهذه المسألة أصلان: 


1 عضر الفكائت بات موت سيد المكاقت 
) أحدهما : أن التكتاية لا تبطل بموت السيد للزومها من جهن وتبطل بموت 
المكاتب» لأنها غير لاإزمة من جهته . 
والثاني :أن الف تب يلزمه بموت السيد أن يدفع مال الكتابة إلى كل من تعلق 

د نين ولا يعتقببحتى يوصله إلى جميعهم . 

فإذا ثبت : +هذان ,الأصلان فلا تخلو تركة السيد إذا مات من أن 56 بها ديون 
ووصايا أو لا 8 بهاء فإن لم يتعلق بها ديون ولا وصاياء فالمستحق لها الورثةء فإن 
کان واحدا اعتبزت حال فإن كان جائز لأر فيو المد لقضى مال إن كان اضرا 
فإن دفعه إليه عة 2 إن عدل عنه بدفع المال إلى غيره لم و سواء كان المدفوع 
إليه حاکما أو غير خاتهم. ولو كان الوارث الجائز الامر غائياً تظر» .فإن كان له وكيل 
حاضر دفعه إلى واكيله وعتق بدفعه» فإن عدل بدفعه إلى حاكم أو غيره لم يعتق» وإن 
لم يكن للوارٹ الغائب ب وكيل دفعه إلى الحاكم» وعتق بدفعهء فإن عدل بدفعه إلى 
غيره من مناسث أو الحبي لم يعتق» وإن كان الوارث الواحد مولى عليه دفعه إلى 
وليه وعتق بدفعه إل فإن عدل بدفعه إلى غير وليه لم يعتق» وإن كان الوركة جماعة 
دفعه إليهم ام أو إلى .ولي امن كان مولئ علية متهم ٠‏ ا 
لم يعتق والله أعلم... 

فصل: E‏ إا تعلق بتركة السيد ديون ووصاياء فنذكر حكم الديون إذا انفردت» 
وحكم الوصايا إذا اتفرندت» ليعلم به حكم اجتماعهماء فنقول : ظ 

إن .الديون. بلا :يخلو أن يوصي السيد بدفعها من مال الكتابة 1 لايوصي بهء فإن 
أوصى بدفعها من مال الكتابةء فأريات الديون هم المستحقون لقبضه دون الورثة. 
وتكون الوصية إذنا بدقع الكتابة إليهم» وجرى دفعه إليهم مجرى دفعه إلى الورثة إذا 
لم تكن ديون» ..فإن :كان واحدا صار كالوارث الواح ويعتق بدفعه إليه إذا كان جائز 
الأمر ولا يلزم :اسَبِتئذَانٌ الوارث فيه ولا الاجتماع مع صاحب الدين على قبضه» وإن 
كان الدين لجماعة:عثق بدفعه إلى جميعهم على قدز ديوتهم بالخصص. » ولا يعتق 
بدفعه إلى ر بعضهم» :وجروا مجرى الورثة إذا كانوا جماعة. فإن كان للسيد وصي في 
AT‏ يُعتّق المكاتب بدفعه إليه» لأن أرباب الديون لا ولاية للوصي عليهم . 




















٠‏ فإن لم يوص. 5 بدفع مال الكتابة في دينه. فعلى المكاتب أن يجمع في دفع 
مال الكتابة بين الورثة وأرباب الديون» لأن لأرباب الديون حق الاستيفاء وللورثة أن 
سوه من أموالهخ:: #ويأخنذوا مال الكتابة لأنفسهم» فإن دفعها الفكاتت إلى أصحاب 
الديون دون الورثة 0 يعتق» وإن دفعها إلى الورثة دون أرياب ا وإن . 
ا ا 





مخت المكاب باب موت سيد المكاتب 4۲ 


- قصل: وأما الوصاياء فلا يخلو أن يعينها السيد في مال الكتابة أو لا يعينهاء فإن 
الم يخل أن يكون أرباب الوصايا معينين أو غير معينين» فإن كانوا غير معينين 
زم المكاتب أن يجمع في دفعها بين الوصي والورثة دون أرباب الوصاياء فإن دفعها 
0 دمي دون ا لم يعتق» لأن ا أن دا الوصايا من غير | الكتابةء وإن 

















ر ني ٠‏ في الدفم عتق › أنه غير متعينين إلا عي الوصي: وإن كان أهل الوصايا 
معینپن › لزم المكاتب أن يجمع في دفعها بين أهل الوصايا والورثة دون الوصيء. لأن 
أهل» الوصايا إذا تعينوا لم يكن عليهم ولاية للوصي» فإن دفعها إلى الورثة دون أهل 
الوْصايا لم يعتق» وإن دفعها إلى أهل الوصايا دون ا ون نا 
في إلدفع عتق . 

8 حزن هين اللبنالوسنايا فى مال ا یر انون ایا ایو ارقي 
مين » فإن كانت لمعينين لزم المكاتب دفعها إلى أهل الوصايا المعينين دون الوصي 
والورثةء لأنه لا ولاية للوصي عليهم» وليس للورثة أن يعدلوا بالوصايا إلى أموالهم. 
فإذا إنفرد أهل الوصايا بها عتق» وإن كانت الوصايا لغير معينين لزم المكاتب دفعها إلى 
الوضي وحده دون الورثةء لأنهم لا حق لهم فيهاء إذا aes‏ ودون أهل 
الؤضاياء لأنهم لم يتعينوا إلا باجتهاد الوصي القايض» فلذلك عتق المكاتب بدفعها 
ا وده واف أعلم . 






بَابُ عَجْرِ المُكَاتَب 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَلَيْسَ لُسيّده أن يَفْسَح كتابتة حَتّى يَعْجَرَ 
ار : دنه إن کان ببِلّدِه وَإِذَا قال ليس عندي مال فأَشْهِدَ أنه 


کک عَجْرَهُ بَطلَثْ كَانَ عِنْدَ ُلْطانٍ أذ َيِه َاختَځ في ذَلِكَ بان عم . 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن الكتابة لازمة من جهة السيد دون المكاتب لما 
قدمناه من الفرق بينهما من وجهين» فإذا لم تحلّ أنجم الكتابة فلا مطالبة للسيدء 
والسيد على كتابته ونفوذ ر ويملك كسبه » فإن حل النجم وأداه المكاتب خرج به 
من حق السيد» فإن كان اخر نجم عتق به وإن كان في تضاعيف نجومه كان عتقه 
موقوفاً على الأخيرء وإن لم يؤد المكاتب مال النجم عند حلوله لم يخل أن يكون ذلك 
لعجز منه أو مع قدرة عليه» فإن كان لعجز عنه وإعسار بهء خالسید بالخيار بين إنظاره 
وبين تعجيزه» A E‏ 


أحدهما : فسخ البيوع بالعيوب» لأن عجزه عيب . 


والثاني : استرجاع البائع عين ماله بالفلس» لأن عجزه فلس» فإن أنظره كان على 
كتابته» وإن عجزه فسخ واحتاج الفسخ إلى شر طين : 

أحدهما: أن يقول المكاتب قد عجزت» ويقول السيد: قد فسخت كتابتك» 
ويستحب أن يشهد بالفسخ استظهاراً» وإن لم يجب ويجوز الفسخ» وإن لم يحضره 
حاكم اعتبارا بالفسخ بالعيب» للاتفاق على حكمه دون الفسخ بالفلس للاختلاف فيه» 
وقد روى نافع عن ابن عمر أنه كاتب عبدا له على ثلاثين ألف درهمء فقال: أنا عاجز» 


فقال: امح كتابتك» قال: بل امح أنت يعني به الفسخ»› ولم يحضره حاكم» فإذا فسخ 
بطلت الكتابة سواء كان العجز عن اخر نجم أو عن أوله. ) 


قصل: وإن امتنع الكاتب من أداء النجم مع القدرة عليهء فقد اختلف الفقهاء في 


جواز تعجيزه» فذهب الشافعي إلى أن للسيد تعجيزه. وفسخ كتابته بأن يقول 
المكاتب: قد عجزت نفسي ويقول السيد: قد فسخت كتابتك . ظ 


مختصر المكاتب/ باب عجر المكاتب.. ل ل ل سس 9ك 
وقال أبو حنيفة: لا يجوز الشبح مع القدرة على اداي وشا الات جيرا 
بدفع الكتابة» وقد تقدم من الكلام معه ما أقنع» وإذا أجاز الفسخ مع القدرة لم يكن 
للسيد أن ينفرد بالفسخ إلا بحكم حاكم لموضع الخلاف فيه» كما ليس للبائع أن يرجع 
بعين ماله عند فلس المشتري» إلا بحكم حاكم لأجل الخلاف فيه . 
مسألة : : قال الشافعي رَضِي الله عله «هَإن سَأَلَهُ أن يُنْظرَُ ب 
َم يکن لَه َل ول للشلطانِ أن يُنْظرَهُ إلا أن يُخْضِرَةُ مَالَهُ يب يبِيعُهُ مَکانة 


قَدْرَ بیعه) . 


قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا سأل المكاتب سيده الإنظار بمال النجم بعد 
حلوله لم يخل سؤاله من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون لاكتساب وطلبء» فلا يلزم السيد إنظاره» ولا للسلطان أن 
يأمره بالإنظار» سواء كان ما استنظره من الزمان قليلا أو كثيراء لأن الإنظار زيادة في 
الأجلء والاجال لا تلزم إلا في العقود. 

والقسم الثاني : أن يستنظره لبيع متاع قد أحضره» فيلزمه إنظاره قدر بيعه» لأنه 
إنظار لتأدية الحق. لا لاكتسابه وطلبه» وهذا الإنظار هو علة لإمكان الأداءء وليس 
بأجل زائد على العقد يعتبر فيه قليل الزمان أن لا يتجاوز ثلاثة ئة أيام . 

والقسم الثالث : أن وال لشاف ر عن ك فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يكون على مسافة قريبة لا يقصر في مثلها الصلاة فعليه أن ينظره إلى 
حين نقله› لأنه في حكم الحاضر . 

والضرب الثاني : أن يكون على مسافة بعيدة يقصر في مثلها الصلاة» فلا يلزمه 
إنظاره لأنه كالعادم . 

والقسم الرابع : أن يستنظره لاقتضاء دين لهء فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الدين مؤجلاء فلا يلزم السيد إنظاره آل حلول الأجلء لأنه 
زيادة أجل» وليس بإمهال لتأدية مال قد وجب . 

والضرب الثاني : أن يكون الدين حالاًء فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الدين على موسرء فلا يلزم السيد إمهاله لاقتضاء دينه» لأن 
الدين على الموسر كالعين الحاضرة. ولذلك وجبت فيه الزكاة . 

والضرب الثاني : أن يكون اي e‏ الق 
دينه لأن ما على المعسر تاوء ولذلك لم تجب فيه الزكاة. 


مختصر المكاتب/ باب عجز المكائب 








۲۹٦ 

مسألة : : قَالَ الشّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: e‏ 
س 7 0 و ىم 2ه له ا 
اا ۷اا ا ا 0 4 الشلطان إلا أن تنبت بيتة ء 
تجم من نومه 


قال الماوردي: أما سفر المكاتب فقد ذكر الشافعي في هذا الكتاب جواز سکره« 
ومنعه فى «الإملاء» من السفرء فاختلف أصحاينا فيه» فخرجه بعضهم على قولين :2 

أحدهما : ليس له أن يسافر بغير إذل سيده» لأن في ات تدا بالمال» تعر 
والقول الثاني : يجوز له أن يسافر» وليس للسيد أن يمنعه لأمرين : ٠‏ 
أحدهما : أن المكاتب مالك لتصرف نفسهء فلم يكن للسيد أن يحجر علب 
والثاني : أن للسيد عليه الدين إلى أجل» رك لعن الس الي ره 
الدين المؤجل من السفر» ر وذهب ا أصحاينا إلى ا اقولين 
له البلا تامرح اللتووسنيه بو ادر لاان يعدا ا تقصر في مثله الصا 

فصل: فإذا ثبت هذا وكان المكاتب عند حلول النجم غائباًء فللسيد فسخ الكتابة 
م ال ا وللبارم واارروال لدوم .0 





أحدهما: وهو مذهب البصرين أ يجوز أن ٠ ETI‏ كم تفرد 


| والوجه الثاني : : وهو مذهب البغذافيين 0 ا أن يتفرد 0 
الحاكم» فيتولى الفسخ»› > لأن في الفسخ حقاً لغائب لا يتولاء إلا الحاكمء ٠‏ فعلى هذا لا 
يجور للحاكم أن يفسخ إذا سأله السيد الفسخ إلا أن يقيم البينة عنذه بمال الكثابة » 
وحلول النجم في غيبته» فإذا أقام السيد البينة بذلك أحلفه بالله إنه ما قبض ماله هذا 
النجم» وإنه لباق عليه» وهذه اليمين استظهار عند أكثر أصحاينا » لأن اليمين لا تجب 
إلا بطلب مستحقهاء ومنهم من أوجب في فسخ الحاكم» ٠‏ لآن لا يفسخ إلا بحق يل 
معه الشبه» فإذا أحلفه فسخ الكتابة في الظاهر بعد إحلافه . والله 0 3 
مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «فإن د 
إلى حاكم بده فأَعْلَمَهُ بذَلِكَ واه اذم يو د إلَيْهِ أو إلى وَكيْله 
قَدْرَ مَسيره إلى سَيّده فان جَاءَ و إلا رة حَاكمُ بَلْدِه؛ . 





مختصر المكاتب/ باب عحز المكاتب 7 01010 آذ آذ ص 

قال الماوردي : وهذا كما قال» إذا 005 يرجم 
في انان وإن حَالفنا فيه أبو حنيفة » وقل مضى الكلام معه» وإذا كان كذلك 
فللمكاتب عند رجوع السيد في إنظاره حالتان : 

إحداهما: أن يكون حاضراء فللسيد أن يفسخ كتابته إذا علم المكاتب برجوعه 
في الإنظار. ولم يبادر بالأداء . 

والحال الثانية : أن يكون غائباً مسافراء فهذا على ضربين: - 

أحدهما: أن يكون سفرا ممنوعاً منه على الوجه اود ا 

ih EE‏ وام و > فلم يستحق الإنظار 


بعدوانه . 


والضرب الثاني : أن يكون سفرا لا يمنع منه إما لأنه عن إذن السيدء وإما على 
الوجه الذي يجوز له السفر بغير إذن السيد» فليس للسيد أن يفسخ قبل إعلام المكاتب 
برجوعه في الإنظار. فيثبت السيد عند حاكم بلده عقد الكتابة» وحلول النجم الذي 
أنظره به» ويخبره برجوعه في إنظاره» فإذا أقام البينة بذلك أحلفه الحاكم أنه ما قبض 
من مال ذلك النجمء وإنه لباق عليه» فإذا فعل الحاكم ذلك كتب حينئذ إلى حاكم البلد 
الذي فيه المكاتب برجوع سيده في إنظاره» فإذا عرف المكاتب ذلك 00 بلده 
نظر» فإن كان السيد قد سافر إليه أو كان له وكيل فيه» فعجل دفع ذلك إليه أو إلى 
وكيله إن لم يكن السيد حاضرا وعتق» وإن أخر المال عن وكيله في الحال كان للسيد 
أن يفسخ› وينوب الحاكم عنه في الفسخ إذا سأله عند غيبته» ولا يلزم مع حضور 
الوكيل كما لا يحتاج إليه إذا كان السيد حاضراء لأن القبض في الحالين ممكن» وإن 
لم يكن للسيد وكيل في بلد المكاتب أنظر المكاتب قدر المسافة من مسيره إلى سيده 
على حسب المكنةء فإن تأخر عنها فسخ السيد حينئذ الكتابة» أو ناب الحاكم عنه في 
الفسخ إذا فوضه إليه» فلو سأل السيد حاكم البلد الذي فيه المكاتب أن يقبض منه مال 
كتابته لم يلزمه القبضء وكان فيه بالخیار» لأن الذي يختص الحاكم بالتزامه هو الحكم 
دون القبض إلا أن يكون المال لمولى عليه متزيدالياه عدفي وعم النتوية ولابعة 

عليه وعلى ماله . < | 

فصل: فأما إذا حل النجم» والمكاتب مسافر قد أخر الأداء عن سيده» فللسيد أن ٠‏ 
يفسخ ولا يلزم إعلام المكاتب بخلاف حال الرجوع بعد الإنظار. 

والفرق بينهما: أن المكاتب قد علم بحلول النجم في سفرهء وأن السيد قد 
استحق به فسخ كتابته» فلذلك لم يلزمه إعلامه» وليس كذلك إذا أنظره» ا ْ 
باستحقاق ا فلذلك وجب إعلامه. 


۲4۸ 
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مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِي الله عَنْهُ: «ولَؤ علب عَلَى عَفْلِهِ لَمْ يكن لَه أن يَُجْرَ زه 
ياي الحَاكمُ و عجره الحَاكمٌ حَتّى يَسألَ عن ماله فان وَجَذَهُ ادى عَنْهُ وَلِنْ لم 
يَجِدَهُ عجره َأَحَدَ الكيّدَ بتفقته وإِنْ وَجَدَ لَه مالا كا له قبل التحجيز فلك لجز عله 


وَرَدٌّ عَلَى سَيِّده نفقتة مَحَ كتابته» . 
قال الماوردي : ۰ e‏ ارين 


والثاني : TEE‏ فكذلك 
بالمعاوضة. 


فإن قيل: أفليس عقد الكتابة يبطل بالموت»› وإن لم يبطل به الرهن فهلا بطل 
بالجنون وإن لم يبطل به الرهن؟ قيل: الفرق بينهما من وجهين : 
أحدهما: أن العتق ينافي الموت» ولا ينافي الجنون» فلذلك بطل.بالموت» ولم 
يبطل بالجنون» والرهن لا ينافي الموت ولا الجنون» فلذلك لم يبطل بالموت ولا 
بالجنون . 
والثاني: أنه لما كان العتق بالصفة يبطل بالموت» ولا يبطل بالجنون كانت 
الكتابة بمثابته في بطلانها بالموت دون الجنون . 
فصل: فإذا ثبت أن الكتابة لا تبطل بالجنون» وإن بطلت بالموت فللسيد إذا حل 
نجم الكتابة أن يأتي الحاكم» فيثبت عنده عقد الكتابة وحلول النجم فيهاء ثم يفتش 
الحا بعد ارت ذلك عو مال اا ان وجد له مالآ دفعه إلى اليذه وععق.نة 
إن اخ جوم 
فإن قيل: فهذا المال غير لازم للمكاتب» ولو غاب لم يفتش عن ماله فهلا كان 
فى الجنون كذلك؟ قيل : لأنه قد صار بالجنون مولى عليه فكان للحاكم الولي عليه 
ارف ماله كن ا وأصلح الأمور تحري عتقه› وليس كذلك الغائب» لأنه لا ) 
ولاية عليه ومصالحة موكولة إليهء فإذا لم يجد للمكاتب مالا أحلف الحاكم سيده أنه 
ما قبض مال النجم منهء وإنه لباق عليه» لأنه قضاء على مجنون فكان كالقضاء ء على 
الغائب» فإذا حلف السيد حكم لسيده بتعجيزه وإعادته عبدا قنّاء وأخذه بنفقته» فإن 
أفاق المجنون بعد استرقاقه وظهر له مال قامت البينة بتقدمه في ملكه أبطل الحاكم 
تعجيزه » بحري ايا ا ع ايا ا وحكم 
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للسيد باسترجاع نفقته» لأنه أنفق بحكمه» فإذا استرجعها نظر في الباقي بعدها من مال 
المكاتب». فإن كان فيه وفاء عتق» وإن لم يكن فيه وفاء لم يعتق» وكان ما أخذه 
مستحقاً بالملك لا بالكتابة ولو أقام المكاتب البينة بعد إفاقته أنه قد كان أدى مال 
كتابته إلى السيد قبل جنونه عتق» وكان السيد متطوعاً بالنفقة عليه ولا يرجع بها بعد 
إفاقته › لأنه بجحود الاستيفاء قد صار ملتزماً ما لم يلزمه» ا 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: : ولو اَی ا وص اليه كتابتة وَجَاءَ 
بشاهد أخلفةُ مَعَهُ و ) 

قال ا وهذا كما قال. إذا ادعى المكاتب على سيده أنه دفع إليه فال 
كتابته» وأنكر السيد» فالقول قول السيد مع يمينه إن لم يكن للمكاتب بيئة» وإن كانت 
له بينة سمعها الحاكم على سيده» وبينته في الأداء شاهدان أو شاهد وامرأتان» أو 
شاهد ويمين» و ا ا وبر سد 


والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : : أن العتق بالكتابة ا العقد» والأداء فيه صفة لحلوله. فلذلك لم 
تسمع في العقّد إلا شاهدين وسمع في الأداء شاهد وامرآتان» أو شاهد ويمين › لأنه 
بينة على قضاء دين وبراءة ذمة. ش 

والثانىي: أن في عقد الكتابة إثبات تصرف للمكاتب» وزوال تصرف للسيدء 
فصارت ولاية لا نشت إلا بشاهدين › والأداء مال وإبراؤه منه بالشاهد واليمين › 
والشاهد والمرأتين» كالوصية لا تثبت للموصى إليه إلا بشاهدين › ا ونست 
للموصئ له بشاهد وامرأتين» وشاهد ویمین › لأنه مال . 1 

فصل: نوا المكاتب عند دعوى الأداء أن له بينة غائبة أنظر بها يوما أو 
يومين ؛ ثلاثاء ف إرهاقه . م 007 بالإنظار إضرار بالسيد» 


الغلادث شاهدا 06 واستنظر بالثاني أنظرته ثلا ئة أيام مستقلة انل أن يحلف بے 


الشاهد الواحد إذا كان عدلاء ولو أحضر في الثلاث شاهدين» ولم يثبت عدالتهما انظر 
عا ا لأنه استنظار لبينة في شهادة أخرى . 





و 
رئه) . 


مسألة : قال الشّافعِيٌ رضي أ ا الكتابة وَكَانَتُْ عَرَضِ بصفة 


فقبضۀ وَعُتِقَ نم استَحَقّ قل له إن أَديتَ مَكَائكَ إلا و5 فقت 


قال الماوردي: وهذا صحيحء» إذا كانت الكتابة على عرض موصوف» فأداه 


كن مختصر المكاتب/ باب عجز المكاتب 
المكاتب» وعتق به في الظاهرء واستحق ق من يد السيد بطل ما حكم به من العتق» > لآن 
من صفة العرض في الكتابة أن يستحقه السيد ملكاًء والمستحق لا يملكه السيد» فلم 
تكمل فيه صفة العتق» فلذلك لم يقع به العتق» كبن ی بين لم دن بوجود 
إحدى الصفتين» وإذا كان كذلك صار المكاتب باستحقاق العرض راجعاً إلى الكتابة لا 
إلى الرق ومعنى قول الشافعي: «قيل له: إن أديت مكانك وإلا رققت» يعني: وإلا 
عجزتك» فرققت» لأنه لا يعود إلى الرق إلا بالتعجير دون الاستحقاق» وإنما يعود إلى 
العتاءة بالايمتدفاق + فإذا أدى لدل ذلك العرهن عى جع :وق لم يؤده كان 
السيد بالخيار بين إنظاره وبين تعجيزه واسترقاقه . 

فصل: ولو كان السيد قد استهلك العرض قبل استحقاقه من يده لزمه غرمه 
المستحقه» وكان المستحق بالخيار في الرجوع به على من شاء من السيد أو المكاتب» 
فإن رجع به على السيد فأغرمه إياه بطل به علق الاب موا كان م م ار 
قيمة» وإن رجع به على المكاتب فأغرمه» فإن كان مثلاً لأن العرض كان ذا مثل عتق به 
المكاتب» لأنه يستحق الرجوع بغرمه على السيد» فصار الغرم والأداء المستحق عليه 
ا ا ا ا ا 
المكاتب» لأن القيمة وإن استحق الرجوع بها على السيد ليست من جنس الكتابة» فلم 
يعتق بها ولم تصر قصاصاً مع اختلاف الجنسين» ورجع على سيده بالقيمة» ورجع 
السيد عليه بالعرض فإن تباراعن تراض وقع العتق حينئذ بالإبراء . 
) فصل: وإذا قال السيد لعبده: إن دفعت إليّ هذا الثوب بعينه فأنت حر» فدفعه 
همعان وا قال الشافعي في «الأم» لم يعتق بهء وحمله على الكتابة» وإن لم 
تكن كتابة» وقال في الخلع : ا إذا دفعت إلى هذا الثوب بعينه› فأنت 
طالق» فدفعته إليه» وكان يصوي طلقت» واختلف أصحابناء فكان بعضهم ينقل 
جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى» ويخرجها على قولين: 





أحدهما: وقوع العتق والطلاق على ما نص عليه في الخلع . 

والثاني : لا يقع العتق» ولا الطلاق على ما نص عليه في العتق . 

وقال اخرون منهم : بل جوابه في الموضعين على ظاهره يقع الطلاق بالمعين إذا 
ا ولا يقع به العتق . | 


ى أن للزوجة مدخلا في رفع النكاح بالفسخ› > فكان رفعه بالطلاق 
أوسع حكماء واس للعيك مداخل في برقع رقا فكان العتق أضيق حكماء وهذا الفرق 
يصير والذي أراه أن العتق يقع بالمستحق إذا كان ما كما يقع به الطلاق» لأن 
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المغلب فيها مع التعيين حكم الصفة. ولان لم يكن الخلع أقوى لكونه عقد معاوضة لم 
يكن أضعف من مجرد العتق بالصفة . 
فصل: ولو قال السيد لمكاتبه عند دفع العرض الذي عين في الظاهر: أنت حرء 

ثم استحق من يده» واختلف المكاتب والسيد. فقال السيد: أردت عتقه بالعرض الذي 
أداه» وقال المكاتب: بل أراد عتقي ابتداء من نفسه» eS‏ لن 
الظاهر معه ولا يعتق عليه المكاتب» ولو قال له بعد الاستحقاق أنت حر عتق عليه» 
ولا يقبل قوله: إني أردت ما ظننته في عتقه بالأداءء لأنه بخلاف الظاهرء ولو قال له 
بعد الأداء والعتق في الظاهر وقبل الاستحقاق: أنت حرء ثم قال بعد الاستحقاق : 
أردت بالعتق ما كان من ظاهر الأداءء ففى قبول ذلك منه وجهان محتملان : 

أحدهما: يقبل منه قبل وجود الاستحقاق مع يمينه كما يقبل منه عند الأداء» لأنه 
في الحالين على سواء . 

والوجه الثاني : لا يقبل» ويكون القول قول المكاتب مع يمينه» لآن العتق بالأداء 
قد استقر ظاهره بنقض زمانه» لا ي ا مس ا والله 


أعلم . 


بَابُ الوّصيّة بالمُكاتب وَالوَصيّة له 


مسألة : قَالَ الشَّافِعي رضي الله عَنْهُ: «وَإًا أَوْصَى به لِرَجُل وَعَجْرَهُ قبل موت أ 
بده لَمْ تز كما َو أَوْصَى برَقَته وَهُوَ ل يَمْلِكُهُ تم مَلكَهُ حت يُجَدّدَ وَصِية لَه بهه. 

قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا وصى برقبة المكاتب» وكتابته صحيحة كانت 
الوصية باطلة سواء عجز فرق أو أدى فعتق لخروجه بالكتابة عن ملكه» فصار كمن 
وصى بعبد لا يملكه لم تصح الوصية به» وإن ملكهء ولو قال: قد وصيت برقبته إن 
عجز ورق صحت الوصية» لأنه أضاف الوصية إلى ملكه» وإن لم يكن في الحال 
مالكاً» فصار كالوصية بثمرة نخلة ونتاج ماشية لجواز الوصايا بالصفات. ٠‏ 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا أُوْصَى بِكتَابته جَارتْ في الكُلْثْ فاد 
داعا عتق قان اراد الذي أوعى. له ا وَالوَارتُ تَعْجِيرَةٌ فڌلك للْوَارث تَصِيرُ رَقَبنَهُ 
لَه . 


قال الماوردي: وهذا صحيح › إذا أوصى بما على المكاتب من مال كتابته 
صحت الوصية » إذا كانت الكتابة صحيحة» لأنه مالك لمال الكتابة» فصار حاضيا بها 
نملك صخت وة وإن جاز أن تسقط بالعجز كما يجوز أن يوصي بمال غائب وإن 
جاز أن يتلفه وبدين وإن جاز أن يتوى وإذا كان كذلك فالوصية تشتمل على جميع ما 
يؤديه المكاتب في حياة الموصي وبعد وفاته» لكنه لا يجوز أن يقبض ما أداه المكاتب 
في حياة الموصي إلا بعد وفاته. لأن الوصايا لا تملك إلا بعد الموت» ثم لا يخلو حال 
المكاتب من إحدى حالتين» إما أن يؤدي أو يعجزء فإن أدى أمضيت الوصية بجميع ما 
أداه إذا خرج من الثلث فإن عجز جميعه عن الثلث أمضى منه قدر ما احتمله الغلثك 
ويعتق بالأداء إلى الموصى له» لأنه أداه إلى مستحقه» ويكون ولاؤه للموصي ينتقل 
عنه إلى عصبته» وإن عجز عن الأداء يملك الموصى له ما أخذه قبل العجزء و 
حال الموصى له والوارث من أربعة أحوال: 

أحدها: أن يتفقا على إنظاره فيجوز» وتكون الكتابة بحالهاء وما يؤديه المكاتب 
بعد الإنظار للموصى له كما يملك ما يؤديه قبل العجز . 


وين 
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والخال الثانية :. أن يعفقا على ته فيغرة بالتمجيز يزقيقاً يملكه الواوف» 
. وتبطل الوصية فيما بقي من مال الكتابة» وتصح فيما قبض منها . 

والحال الثالثة : أن يدعو الموصى له إلى إنظاره ليأخذ ما في كتابته» ويدعو 
الوارث إلى تعجيزه ليصير وارثا لرقبته» فالقول قول الوارث في التعجيز» لأن الوصية 
معلقة بالأداء» ومنتهية بالعجزء فلما لم يكن للوارث إبطالها على الموصى له قبل 
العجز لم يكن للموصى له أن يبطل ملك الوارث بعد العجز . 

والحال الرابعة؛ أن يدعو الموصى له إلى تعجيزه» ويدعو الوارث إلى إنظاره 
فليس لتعجيز الموصى له فائدة تعود عليه» فلا يؤثر تعجیزه» ويكوت إمضناء الوارث 
أمضى» لأن الحق في التعجيز له» ويكون تعجيز الموصى له مبطلاً للوصية فيما يؤديه 
بعد الإنظار» ويصير الوارث أحق به . 

فصل: وإذا أوصى بمال كتابته لزيد إن أدى» وبرقبته لعمرو إن عجز صحت 
الوصيتان» فإن أدى وعتق» استقرت الوصية بمال الكتابة» وبطلت الوصية بالرقبةء 
وإن عجز ورق بطلت الوصية بمال الكتابة» وصحت الوصية بالرقبة فإن اختلف 
الموصى له بالكتابة والموصى له بالرقبة عند عجزه وإنظاره» وتعجيزه» فذلك ضربان : 

أحدهما: أن يدعو الموصى له بالكتابة إلى إنظاره» ويدعو الموصى له بالرقبة 
إلى تعجيزه» فيكون الموصى له بالرقبة في تعجيزه أحق من الموصى له بالمال في 
إنظاره» فتصح الوصية بالرقبة» وتبطل الوصية بالكتابة . 

والضرب الثاني : أن يدعو الموصى له بالكتابة إلى تعجيزه» ويدعو الموصى له 
بالرقبة إلى إنظاره فتبطل الوصيتان جميعاً بالكتابة والرقبة» ب 
إبطال وصيته» فصار مبطلا لهاء ويعود المكاتب إلى الورثة» فيكونوا فيه بالخيار بين 
إنظذا ره تسد 

فصل: وإذا وصى بما تعجله المكاتب من مال كتابته صحت الوصية» وكانت 
مختصة بما يؤديه تعجيلاً قبل حلولهاء فأي شيء عجل المكاتب استحقه الموصى له. ) 
وما أداه بعد حلوله استحقه الوارث » الل ا لمن ل لان 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «وَلو كانت الكتابة اسا اتاو 


قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا كانت الكتابة فاسدة بطلت الوصية بمال 
الكتابة» لأن بطلانها قد أسقط مالها من ذمة المكاتب» فصار موصياً بما لا يملك. 
ولكن لو قال: قد أوصيت لك بما يؤديه مكاتبي صحت الوصية› وإن كانت الكتابة 
فاسدة» لأنه يؤدي في الكتابة الفاسدة. ويعتق كما يؤدي في الصحيحة ويكون ذلك 
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جاريا مجرى قوله فى الكتابة الصحيحة قد أوصيت لك برقبته فى صحة الوصيتين إن 





عجز» ويجري قوله: قد وصيت لك بمال کتابته» فاسدة مجرى قوله: قد 
وصيت لك برقبته والكتابة صحيحة في بطلان الوصيتين 

مسألة : قَالَ الشافعيّ رضي اللَّهُ عَنْهُ: واا 
لان ن أَحَدُهُمَا أنَّ الوَصِيّةَ بَاطِلَةٌ وَالكَانِي أ الوَصِيّة جا 
َه فى ملكه فَكَيْف لآ يَجُورُ مَا صََعَ في ملكه» . 


سے ”على سر صر سے سر سر 


ر 


ذصى برَقبته وَكَنَابنَهُ ا نفيها 
ئرّة (قَالَ ا هذا شب بقؤله 
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قال الماوردي: أما إذا علم ساد کا في برقعة ضحت اة نولا 
واا لأنه وصى بما يعلم أنه مالكه فأما إن لم يعلم بفساد كتابته حتى وصى برقبته 
ففي صحة وصيته قولان : 

أحدهما: أن الوصية باطلة» لأنه قد وصى بما يعتقد أنه لا يملكه. فصار 
مقصودها اشا فلت وصار كبيع الابن دار أبيه» وهو يعتقد أنه لا يملكها ثم بان أن 
أباه مات » وكان الابن وارثاً لها لم يصح البيع› وإن صادف ملكأ لفساد المقصود . 

والقول الثانى : واختاره المزني أن الوصية: جائزة» لأنها صادفت ملكاء وإن 
جهله» وقصد خلافه» وجرى مجرى وصيته بثمرة بستانه» وهو يعتقد أنه لا ثمرة فيه 
تصح الوصية مع جهله وقصد خلافه. فصار مسطور ما تقدم من هذا الباب مشتملاً على 
أربع مسائل : 

أحدها: أن يوصي برقبته فى كتابة صحيحة» فتكون الوصية باطلة . 

والثانية : أن يوصي بمال كتابته في كتابة فاسدة» فتكون الوصية صحيحة . 

والثالغة : أن يوصى برقبته فى كتابه فاسدة» فتكون الوصية صحيحة . 

والرابعة: أن يوصي بمال كتابته في كتابة صحيحة فتكون الوصية باطلة . 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «وَلَوْ قال ضعُوا عَنْهُ أكمَرٌ مَا بق بقی عليه وَمَعْلَ ظ 
ضفو ضح عله َك مِنّ الصف يما شاءوا وَمِثْلَ نصفه» . 


قال الماوردي: أما إذا رضي المكاتب بأكثر مما على مكاتبه كانت وصيته بأكثر 
من النصف بجزء وإن قلّ لأن ما زاد على النصف هو أكثر الجملة» ولو وصى له بأكثر 
ما عليه» ومثل نصفه كانت وصية بأكثر من النصف وأكثر من الربع» لأن الأكثر إذا كان 
أكثر من النصف كان نصفه أكثر من الربع› فيكون الوصية بثلاثة أرباع الكتابة» وجزء 
نصف ذلك الجزء . 
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مسألة : قال الشافعي رَضِي الله عَنْه: ولو قال ضَعُوا عَنُْ أكَْرَمَا عَلَيْهِ وَمثْله 
ضع عَنْهُ الكتابة بة كلها وَالمَصْلُ بَاطلٌ» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح. لأن الأكثر إذا كان أكثر من النصف كان ضعفه 
أكثر من الكل » ضار قوضنا يناك العا وبطلت فيما لا يملكه من الزيادة. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهٌُ: «وَلَوْ قال ضَعُوا عَنْهُ مَا شاء فشاءهَا كلّهًا لَه 

قال الماوردي: وهذه مسألة نقل الربيع فيها شرطاً أسقطه المزني» فالذي نقله 
الربيع في «الأم» ولو قال: ضعوا عنه ما شاء من كتابته فشاءها كلها لم يكن له إلا أن 
يبقي منها شيئاء وهذا جواب اتفق عليه جميع أصحابناء وإنما اختلفوا في علته . 
وإبقاء بعضه . 

ؤقال الخروة :بل العلة 'قنه أن لفط نا رخو عة ب للتبعيض» فلذلك لم يكن له 
وضع الجميع . < 

وأما الذي نقله الْمَرَنيٌ: فهو لو قال: ضعوا عنه ما شاءء فشاءها كلها لم يكن 
له» فاحتلف أصحابنا في صحة نقله بحسب اختلافهم في علة ما نقله الربيع» فذهب 
بعضهم إلى صحة نقلهء وأنه إذا شاء إسقاط جميع الكتابة لم يكن له حتى يبقي منها 
نيا وعدا NN N e‏ 
إسقاط (من ٠‏ 8 إذا شاء ت چن الكتابة صح › وهدا 98 عن ا مسألة 
الربيع بأن لفظة «من» موضوعة للتبعيض . 

مسألة : قال الشَافعيُ رَضي الل راذا قال مَتواعنة دجما قر رمع کان 
هذا مَرْدُودًا إلى اختيار الْوَارث في وضع أي تم شاء مَنْ قَليْل النّجُوم أذ كثيْرِهَا كما لؤ 
لے د ر و 03 > و 
قال : اغطوة عَبْدَا اغطوةٌ ايّ عَبْد شاؤوا». 
قال الماوردي : وكذلك قوله: ضعوا عنه أي نجم شئتم» فأما إذا قال ضعوا عنه 
أي نجم شاء كان الخيار إلى المكاتب في أن يوضع عنه أي نجم شاء من قليلها 
وكثيرهاء وليس له أن يضع إلا نجماً واحداء أن الو مضي اول تهنا وا 


هل ولو قال: ضعوا عنه أوسط نجم من نجومه» فالنجوم تنطلق على ثلاثة 
الحاوي في الفقه/ ج18/ م۲۰ 
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على عددهاء وعلى أجلهاء وعلى قدرهاء لكنه إذا قال: أوسطها انطلق الوسط على 
العددء لأنه تعديل ما بين الأول والأخيرء والأول والأخير لا ينطلق إلا على العدد. 
فكذلك الوسط فينظر في عدد النجوم» فإن كانت وا كالثلاثئة وضع عند الثاني وإن 
كانت خمسة وضع عنه الثالث» فلا فلا يوضع عنه في وتر النجوم إلا نجماً واحدا لأنه 





يتعدل به ما يبقى في الطرفين» وإن كانت شفعاً لزم إسقاط نجمين» فإن كانت أربعة 
أسقط عنه الثاني والثالث» وإن كانت ستة أسقط عنه الثالث والرابع» ليصير الباقي في 
كل واحد من الطرفين مثل الاخر حتى يصح به إسقاط الوسط ولو قال: ضعوا عنه 
أطول نجم أو أقصر نجم انطلق على الأجل, لأن لفظ الطول والقصرء إنما ينطلق على 
زمان أو مکان» وليس في العقد مكان» فانطلق على الزمان وهو الأجل»ء ولو قال: 
ضعوا عنه أكثر نجم أو أقل نجم انطلق على القدر لرجوع القليل والكثير إليه . 

فصل: فإن قال: ضعوا عنه أوسط نجومه قَدْراً لم يخل حال النجوم من أحد 
ارين | 

إما أن تتساوى أو تتفاضل فإن تساوى المال في كل نجم بأن كاتبه في كل نجم 
على مائة درهم وجب حمل الوصية على وضع أوسط النجوم عدداء فإن كانت وترا 
وضع عنه نجم واحدء وإن كانت شفعاً وضع عنه نجمان» لأن تساوي المقدار يمنع أن 
يكون له وسط» فحمل على النجوم» لأن لها وسطاء وإن تفاضل مال كل نجم حملت 
الوصضية على أروسيظها قدرا لإضافة الوسط إليه» وأنه يمكن مع التفاضل أن يكون 
المقنان:وسظاء فإن كانت ل ومائتين ة في النجم الثاني 
وثلاثمائة في النجم الثالث» وضع عنه نجم المائتين» ووافق وسط المقدار أو وسط 
العدد» وإن كان النجم الأول مائتين والثاني انما والالت أرتعمائة درهم وضع 
عنه المائتان في النجم الأول» لأنه وسط المقدار» وإن لم يكن وسط العدد» ولو كانت 
الكتابة على أربعة أنجم في النجم الأول مائة» وفي الثاني مائتان» وفي الثالث ثلاثمائة 
وفي الرابع أربعمائة وضع عنه الثلاثمائة» لتوسطها فيما زاد عليهاء ونقص منهاء ولو 
كان في النجم الأول مائتان والثاني مائة» والثالث ثلاثمائة والرابع مائتان» وضع عنه 
المائتان في النجم الأول أو المئتان في النجم الرابع» لأنهما جميعاً وسط في لون 
وليس أحدهما أخص من الار فاا سا وفي هذا الفصل تفريع يدق» فحذفناه 
الختضا را 


يحتمل أن ينطلق على المقدار» لأن قليل المال أخف من كثيره» ويحتمل أن ينطلق 
على الأجل» لأن قصير الأجل أثقل من طويله» لكن انطلاقه على المقدار أغلب من 
انطلاقه على الأجل» وإن احتمله فوجب حمله على أغلب احتماليه فيوضع عنه في لخر 
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نجومه أقلها قدرا. وفي أثقل نجومه أكثرها قدراء ولكن لو قال: ضعوا عنه ما خف أو 
ما ثقل» أو قال: ضعوا عنه ما قل أو ما كثر رجع فيه إلى الوارث. ليضع عنه ما شاء 
مما خف عليه أو ثقل وما شاء فيما قل أو كثرء لأن الشيء قد يكون قليلاً إذا أضيف 
إلى فا هو اك ةة رفا إا ايه إلى ما هي آله وزذ) قال لمكاتنه إا جرت 
فأنت حرء فعجز في حياته عتق» وإن عجز بعد موته لم يعتق. لأن إطلاق الصفة 
توجب حملها على بقاء الملك» كما لو قال لعبده: إذا دخلت الدار فأنت حرء فدخلها 
في حياة سيده عتق» ولو دخلها بعد موته لم يعتق» ولو قال لمكاتبه: إذا عجزت بعد 
موتي » فأنت حر عتق بعجزه بعد الموت. لأنه علق عتقه بصفتين: إحداهما: موت 
اليك والثانية: عجز المكاتب» ولا يمنع أن يكون الموت صفة في وقوع العتق 
الد 

قال أصحابنا: ويصح مثله في قول السيد لعبده إذا دخلت الدار بعد موتي فأنت 
حرء أن يعتق بدخولها بعد موت السيد» وفيه عندي نظرء وبينه وبين المكاتب فرق» 
لأن العبد موروث والمكاتب غير موروث» فجاز أن يعتق المكاتب بالعجز لبقائه على 
حكم ملك السيدء ولم يعتق العبد بدخول الدارء لخروجه عن ملك السيد وإذا صح ما 
قلناه في عتق المكاتب بعد الموت نظر في ادعائه العجز, فإن كان قبل حلول النجم لم 
يعتق لأن العجز وقت الاستحقاق وقد يجوز وإن عجز قبله أن يستفيد عند محله وإن 
ادعى العجز عند حلول النجم اعتبر ما بيده فإن معه مال النجم لم يعتق» لأنه ليس 
بعاجز» وإن كان له تعجيز نفسهء لأنه علق عتقه بالعجز لا بالتعجيز» وإن لم يكن بيده 
مال» فالظاهر عجزهء فيكون القول في العجز قوله مع يمينه إن أكذبه الواردث» ويصير 
حراء فلو قدر المكاتب على نجم» وعجز عن اخر كان ذلك عجزا لا يعتق به» ولا فرق 
بين عجزه عن جميع النجم أو عن أقله في وقوع العتق به» وتكون قيمته محتسبة على 
السيد من ثلثه» وما أخذه الوارث من النجوم كسب له»ء والله أعلم . 


مسألة: قَالَ الشَافعي رضي الله عَنْهُ: «وَإِذَا وَطىء أُمَنَهُ فَوَلَدَتْ ما بين أنه مِنْ 
حَلْقٍ الآدميينَ عَيْن أذ ظْفْرٍ أذ أَصْبَع قهي اء وَلَّد لآ حالف المَمْلوكة في أخكامها غير 


اا 


e 4 9‏ سوا تس ٠:‏ 8 ع م و وه سسرةه 
ها تحرج مِنْ مذكه في دين و عبر قدا قات تق من راس المَالٍ ون لم ين 


ند ین خلت أ سان ُدُولاً مِنَّ النّمَاءِ إن رَعَمْنَ أن مدا لآ کون إلا ِن حلي ِي 


۾ ولد ان سَكَكْنَ لَمْ تكن به آم وليه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال» إذا أولد الحر أمته في ملكه» وصارت به أم ولد 
على ما سنذكره انتشرت حرمته إليها في شيئين : 

والثاني : عتقها بموته» ثم هي فيما سواها كالأمة. 

فأما العتق بالموت فمتفق عليه. وأما تحريم البيع ؛ > فمختلف فيهء فالذي عليه 
جمهور الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والفقهاء أن بيعها حرام» وأن ملكها لا ينتقل 
عن السيد إلى غيره. 
وأهل الظاهر › والشيعة ابام بن أبي طالب عليه السلام ققد حكي عنه القولانء 
حكى الحجازيون عنه تحريم بیعها» وروی العراقيون عنه جوازه» فروى الشعبي عن 
ال ع ا ار «اقضواذ في أمهات الأولاد بما كنتم تقضون› 
فإني أكره أن أخالف أصحابي» د يعني أبا بكرء وعمر» ٠»‏ وعثمان رضوان الله عليهم . 

ys‏ دام عن علي عليه السلام أنه قال على منبر 
الكوفة اجتمع رأيي ورأي ي ابي بكرء وعمر »© على أمهات الأولاد لا يبعن» وقد رأيت أن 
بيعهن جائز» وروي عن عبيدة قال: قلت له: يا أمير المؤمنين إن رأيك مع الجماعة 


9 
1١ 
اس‎ 
كنذا‎ 
١ 
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واستدل من ذهب إلى جواز بيعهن برواية عطاء عن جابر قال: كنا نبيع أمهات 


كتاب عتق أمهات الآولار .اه 
أولادناء ورسول الله ية بين أظهرنا إلى أن نهانا عمر عن ذلك» فانتهينا. 

رفاضت رازه على عهك الرسول كد لم يحرم بخده كوي غير ناه ولآنينا لما 
ا يو كالامة وجب أن موا موده اللا 
مع ولاه ل کا ودا بعد ت ملي لسر عله یا واد كانت أ 
القبطية 96 أ ولد رسول الله لل أولدها. ابنّه إبراهيم مات عنها ول سنتان» فلما 
احتضر رسول الله ه کل قال: «مَا أف ديتاراء ولا درْهَماء ولا عَبْدَاء ولا أكَدَ قال 
عَائشة رضي الله عنها : فَمَاريّة؟ فقال النبي ككل : تلْكَ أَعْتَقَهًا وَلَدُهَا؛. | 

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: ذكرت مارية لرسول الله كيه فقال: أعتقها 
ولدها. 

وروی أبن جریج» عن الوليد بن عبد الرحمن و عهد النبي وَل إلى علي رضي 
e‏ 
الظاهر دليل. 

فيل : إثما يتحرر ر عتقها بموت ال والمعتق لها ولدهاء فصار الولد هو 
الى لها كنا لو قال د إذا مات زيد فأنت حر عتق بموت زيدء وكان السيد هو 
المعتق. »> وروی عكرمة عن ابن عباس عن النبي يي أنه قال : «أيمَا ام وَلَدَثْ من 


ا سس سم 


سيدها فهي حر . 


وروی عبد اللهبن دينار» عن ابن عمر أن النبي ل : انون عن بنع اعمات الو 
وَقَالَ : لا ین ولا هن ول پور متم بها في حيّاته فَإِذَا مَاتَ فَهِيّ خُرَةً) . 

وروي عن أبي سعيد الخدري قال * قلت : يا رسول الله : انا تيت الا 
e‏ الانْمَانَ فتغْزلٌ عَنْهِنّ ٬‏ فقال النبي 205 : و مالك أن لا ر فما نْسَمَة 
قضى اللَّهُ حَلْقَهَا إل وهي کائنة ٤ء‏ قَدَلَ عَلَى أ ذ إبلادَهًا مانع من جواز بيعها. 
وروي أن النبي با لما أفاق في مرض موته من إغمائه قال: «اسْيَوْصُوا بالادم ‏ 
الجعْد خَيْرا» يكون ذلك مرارا 'فقالوا من | دم الجَعْدٌ ال قلط مض فاته ال 
وَأضْهًا*) يريد دل : قوم مارية م ولده إبراهيم› ليكون انار الحرمة آل قومها 
ها غلل قوت الجرمة ليان وولا غلن تنوه الكل س كان تاا ولأنه قن كان 
لكثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أمهات أولادء ولم ينقل عن أحد منهم أنه 
اول ولولا انتشار الحظر بينهم لكان ذلك موجودا فيهم ومستعملاً بينهم» ولأن 


۳1۰ كتاب عتق أمهات الأولاد 
Ea‏ الحمل لحرمة لم يتحققهاء فكان تحريم بيعها 
ا احرف متحققة أولى . 

فأما الجواب عن حديث جابر فمن وجهين : 

أحدهما : أنه محمول على فعل من لم يعلم بنهي النبي وَل أو لم يعلم الني وله 
E‏ 

والثاني : أن يحمل على أمهات أولاد ولدن بعد نكاح من غير ملكء ألا ترى أن 
ا ال ا و ولو كان شرعاً مباحاً لقالوه 
وخالفوه. ) 

وأما الجواب عن استصحابهم لحكم ما قبل العلوق» فهو أن اختلافهما في 
الحرمة توجب اختلافهما في الحكم ثم استصحاب حكمها في حال الحمل إلى ما بعد 
الزلاةة ارك أكون عفرا لأنها اقرب الان 

وأما الجواب عن استدلالهم بإيلادها في عقد نكاح» فهو أن ولدها في النكاح 
كان مملوكاً.لم يغبت يثبت له الحرية› فلذلك لم تنتشر حرمته إليها ذ فى الحرية» وولدها في 
الملك حر فان a‏ فا ار ولون اکا ما 
ومن الملك ر لأن الولد مخلوق من مائه ومائهاء وماؤها حق لسيدهاء فتبعه ماء 
اول لأن الولد تبع لأمهء» فصار الماءان في النكاح يلكا ل اد ا 
عدار کا وصار في أمته ملكا لنفسه. فانعقد الولك ضرا وإذا نا Is‏ 
يسري حكمه إليها فى الحرية» وفي هذا الانفصال استدلال على الأصل› وقد نبه عمر 
رضي الله عنه على هذا المعنى عند نهيه» وقال: كيف نبيعهن وقد خالطت لحومنا 
لحومهن » ودماوّنا دماءهن؟ 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من انتشار حرمتهاء وتحريم بيعهاء فالكلام فيها 
عل على تصلين: 

أحدهما: فيما تصير به أم ولد. 

والثاني : في حكمها بعد كونها أم ولد. 

فأما الفصل الأول: فيما تصير به أم ولدء فهو أن تضع من سيدها ما انعقد خلق 
الولد فيه» وهو على خمسة أقسام : 

أحدها: وهو أكمل أحوالها أن تضع ولداً كاملاً في خلقه» وزمانه» ذكراء : 
أنقن 6" اوخت فصر يه أم ولد» سواء ثبتت حرمة الولد بالحياة أو لم تثبت كيت 
'الحرمة بالقائه مناه بعلو اولك ووا 





كتاب عتق أمهات الأولاد 

الميراث» ووجوب الدية» والكفارة. وتنقضي به العدة . 

ا أن تضع عضوا من الولد كرأس أو يد أو رجل» أو عين» أو 
إصبع › أو ظفرء فتصير به أم ولدء لأن العضو لا يكون إلا من جسد الولدء فصار 
البعض منه دالا على وجوده» فثبتت به حرمة دا ويتعلق به ثلاثة ارم 
العْدق والكفارة. وانقضاء العدة . 

والقسم الثالث : أن تضع جسدا فيه خلق جلي» نه و القيون اف 
فيه كل من شاهده من رجل وامرأة. فتصير به أم ولدء لانعقاده ولدا وتتعلق به الأحكام - 
الثلاثة من وجوب الغرة والكفارة. وانقضاء العدة. 

والقسم الرابع : أن تضع جسدا فيه من تخطيط الخلق الخفي ما لا يعرفه إلا قوابل 
لتخطيط الخلق» ومبادىء أشكال الصور سُمعت فيه شهادتان» وصارت به أم ولد» 
لانعقاده ولداء وإن لم يكمل وتتعلق به الأحكام الثلاثة من وجوب الغدة» والكفارة. 
وانقضاء العذةٌ. 

والقسم الخامس : yT‏ فيه خلق جلي› ولا خفي» ولا 
تشكل له عضو› ولا تخطط له صورة». فظاهر ما قاله الشافعي هاهنا أنها تصير به أم 
ولدء وقال فى كتاب «العدد» ما يدل على انقضاء العدة به» واختلف أصحابناء فمنهم 
من خرّج ذلك على قولين : ) 

أحدهما : اتصير به أم ولد وتنقضي به العدة لانعقاده جسداء فعلى هذا يتعلق به 
بعد مصيرها أم ولدء الأحكام الثلاثة من وجوب الغرّةء والكفارة وانقضاء العدة. 

ولي لا تصير به أم ولد« و به حکم» ا 
لم يصر ولداء ولا ته تثبت له حرمة . 

وقال oye‏ تنقضي به العدة» ولا تصير به أم ولد على الظاهر من 


"1١ 





والفرق بين أن تنقضي به العدةء ولا تصير به أم ولد أن مقصود العدة استبراء» ' 
وذلك موجود فيما وضعتهء والمقصود بكونها أم ولد انتشار حرمة الولد إليهاء ولا 
حرمة لما وضعته» فعلى هذا لا يتعلق بما وضعته حكم سوى العدة» ولا تجب فيه 
غرة» ولا كفارة. 

فصل: وأما الفصل الثاني في حكمها بعد كونها أم ولد» فيشتمل على فصلين : 

أحدهما: حكمها في حياة السيد. 
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والثاني : حكمها بعد موته. 

فأما حكمها في حياته فتنقسم أربعة أقسام ' 

أحدها: ما كانت فيه كالحرة» وذلك في ثلاثة أشياء: في البيع» والرهن, 
والهبة» فلا يجوز بيعهاء ولا رهنهاء ولا هبتهاء وقد دللنا على البيع» وفيه دليل على 
المنع من الرهن والهبة. ٠‏ ) 

والقسم الثاني : ما كانت فيه كالأمة» وذلك في ستة أشياء ملك السيد لأكسابها 
بعقد إجارة» وغير أجارة. 

والثاني : التزام نفقتها وكسوتها. 

والثالث : استباحة وطئها. 

والرابع : في العدة إن وجبت عليها. 

والخامس : في شهادتها. 

والسادس : في الجناية عليهاء فتكون في هذه الأحكام الستة كالأمة. 





والقسم الثالث: ما خالفت فيه حكم الحرة والأمة» وذلك في جنايتها خطأ 
يضمنها السيد» ويكون فى رقبة الأمة» وذمة الحرة أو على عاقلتها. 
والقسم الرابع : ما اختلف قوله فيه» وذلك في تزويجه لهاء وسيأتى حكمه من 


فصل: وأما حكمها بعد موت السا فهو تحرير عتقها بموته. سواء مات موسرا 
أ ر أو تكون معتقة ف از أن ماله لا من ثلثه.» سواء أولدها في الصحة أو في 
ا ظ ا 00" 
فإن قيل : فإذا كانت الولادة هى الموجبة لعتقها فهلا تحرر عتقها بالولادة» ولم 
ينتظر به موت السيد . ظ 

قيل : لأمرين : ظ 
- أحدهما: أن لها حقا بالولادة» وللسيد حق بالملك وفي تعجيل حقها إبطال لحق 

والثانى : أنها استحقت حفظاً لحرية الولد منهاء وفى تعجيل عتقها إسقاط لحقها 
من النفقة» والكسوة» وتحريم الاستمتاع» وفي تأخيره إلى موت السيد حفظ لحرمتها 
في التزام النفقة» والكسوة» وبقاء الاستمتاع» والإباحة» فكان تعليقه بموت السيد 
أولى من تعجيله بوضع الولد» والله أعلم . 


كتاب عتق أمهات الأولاد 
ب : قال e‏ رضي الله عَنْهُ : و 0 5 بِمَنْرلتهًا ون بعتقها 
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5 05006 نا قال» أما ولد أم الولد من السيد فهو حرء لأن ولده 
من الأمة حرء فكان من أم ولده أولى أن يكون حراء وأما ولدها من غيره» فيكون إما 
من زوج» فيكون من حلال» وإما من زنى فيكون من حرام لا يلحق بالزاني» والولد في 
الحالين من حلال أو حرام في حكم أم الولد في ثلاثة أشياء : ) 

أحدها: أن يكون ملكا للسيد كأمه. 

والثانى : أنه لا يجوز له بيعه كأمه. 

) والثالث : أنه يعتق بموته كأمة» وإنما كان كذلك» لأن الولد تبع لأمه في الحرية 
والرق» وحكم أم الولد مشترك بين الحرية والرق» فاقتضى أن يكون ولدها تبعاً لها في 
الحالين فإن قيل: أفليس ولد المدبرة لا يتبعها في أحد القولين» ولا يعتق بموت السيد 
إن عتقت فهلا كان ولد أم الولد بمثابته؟ 

قيل : لأن الفرق فاصل بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن حكم أم الولد مستقرء فقوي في اجتذاب الولد إليهاء م 
المدبرة غير مستقر» فضعف عن اجتذاب الولد إليها. 

والثاني : أن حرمة أم الولد لأجل البعضية» فانتشرت إلى ولدهاء وعتق المدبرة 
بعقد. والعقود لا تنتشر إلى غير المعقود عليه . 

فصل: فإذا تقرر أن ولد أم الولد بمثابتها عتق بموت السيد. فإن قيل. 
تعجل عتقه لما بينته لأمه في الاستباحة الموجبة» لتأخير عتقها . 

° لأنه ل لو مده ار أن يكون حكم الا 
على عتقهاء ولو ماتت الأم قبل موت السيد كان عتق الولد موقوفا على موت ا 
ولا يبطل بموت أمه بخلاف ولد المكاتبة في أحد القولين» للفرق بينهما في استقرار 
حكم أم الولد» ووقوف حكم المكاتبة. 


مسألة: قَالَ الشّافعي رضي اللَّهُ عَنْهُ: «ولو اشْترى امراته وهي ام حَاملٌ مه ته 
وَضْعَتْ عِنْدَهُ عُتِقَ وَلَدُهَا مئه وَلَمْ تكُنْ أ لد لَه أبداً ئی تحمل مله وهن في مذكه. 


وبي سے ل اك 


قال الماوردي : وصورتها في حر تزوج أمة» وأحبلهاء ثم اشتراها بطل نكاحهاء 


۳1٤‏ كتاب عتق أمهات الأولاد 
حال ٣ ٠‏ واد وا ل على ثلات مذاهب : 
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والمذهب الثاني : ما قاله أبو حنيفة» أنها قد صارت أم ولد بذلك الإحبال سواء 
ملكها حاملاً أو بعد الوضع . 

والمذهب الثالث: ما قاله مالك والمزني» إن ملكها حاملاً صارت به أمَّ ولد وإن 
ملكها بعد الوضع لم تصر به أم ولدء وقد مضى الكلام والخلاف معهما في 
كتاب «النفقات»» وتعليل الشافعي في كونها أم ولد أن يكون علوقها منه بحر في ملكه. 


وعلوقها منه في النكاح إنما هو مملوك صار حرا بعد ملكه» فلذلك لم تصر أم ولد 
فأما إذا علقت منه بحر في غير ملك كالواطىء بشبهة» وكالأب إذا وطىء جارية ابنهء 


ففي كونها به أم ولد إذا ملكها قولان: 

أحدهما: تكون به أم ولد لعلوقها منه بحر. 

مسألة:: قال الشافعي رَضى الله عَنْهُ : «وَللْمُكَائَبِ أن يبيع 4 وَلّده؛ . 

قال الماوردي: وصورتها: فى مكاتب ملك أمةء وأولدهاء فولده منها تبع له 
يعتق بعتقه › ويرف برقه» ولیس له بيعه»؛ وهل تصير به أم ولد للمكاتب أم 1 على 
أحدهما :: تضير به.أم ولدء لماءثبت لولدها من سبب الحرية من العتق بعتق أبيه 
فعلى هذا لا يجوز للمكاتب بيعهاء لما ثبت لها من حرمة الولادة منه» ووقف أمرها 
معه» فإِن أدى وعتق ار كونها له أم ولد» وإن عجز ورق صارت مع المكاتب 

والقول الثاني : ارا ل للمكاتب بهذا الإيلادء لان ولدها قبل عتق أبيه 
مملوك. ENE pS aS‏ 
للمكاتب بيعها قبل عتقه وبعده إلا أن يستأنف إحبالها بعد العتق» فتصير حينئذ أم ولد 
لا يجوز له بيعها. 

مسألة: قال شاف رضي الله عَنْهُ : «فإن ٣‏ رجل 2 و أو لمُدبّره 


يُخْرِجُ مِنَّ الكُلث فَهِيّ جَائرٌ َة لأَنَهُمَا يُعْتَقَانِ بمَؤته» . 


6م 
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قال الماوردي : : وهذا صحيح › يجور أن يو صي السك لأم ولده» لأنها تعتق 
ا وملك الوصية يكون بالقبول رعذ مونه» وهي فيما بعل مونه حرة» فکانت 
الوصية لها كالوصية لسائر الأحرار» وتكون الوصية لها من الثلث» والوصية له من 
الثلث وإذا كان كذلك لم يخل حال الثلث من أربعة أقسام : 0 
أحدها: أن يتسع لقيمة المدبر. ولقدر الوصية» فيعتق المدبر .بموت سيذده » 
والقسم الثانى : أن يضيق الثلث عنهماء ويتسع لأحدهماء فيقدم عتقه على 
أحدهما: أن عتقه يقع بالموت» والوصية تملك بعد الموت» فصار العتق سابقاً 
والثاني : أن في تقديم الوصية على العتق إبطالاً لها وللعتق» لأنه إذا لم يعتق 
وصار مملوكا رلت الوصة له لأنها تصير وصية للورثة فأبطلنا الوصية له» وأمضينا 


4 


نمه . 

والقسم الثالث : أن يتسع الثلث لأحدهما وبعض الآخرء فيكمل عتقه من الثلث. 
ويكون باقي الثلث في وصيته» ليكون العجز داخلاً على وصيته دون عتقه . 

والرابع : أن يضيق الثلث عنهما. ويتسع لبعض أحدهماء. فيكون ما احتمله الثلث 
مضروفا فى عق فتعقق مته ,تقل ووه ويوق باقية: وتبطل الوصية له. ) 

فصل: ولو أوصى لام ولد غيره» ولمدبر غيره جعت الوصية لهماء فإن عتما 
بموت سيدهما قبل موت الموصى» كانت. الوصية لهما وملكاها بقبولهماء وإن مات 
العوضيئ :قبل «عتقهنها كانت الرضة لتحا لآن. الوضية: للد وصية" لسك وا 
قبلها الل ملكها. ولذلك جوزنا أن يوصي الرجل لعبد غيره » ولم تجوز أن يوصي 
ا لاا تير وض لو ارقف 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «وَلَوْ جَنَتْ أمُ الوَلّد جتاية ضمنَ اليد 
الأقل من الأْش أو القيمّة». 

قال الماوردي: وهذا صحيحء جناية أم الولد مضمونة غلى سيدهاء لأنه أحدث 
القن إذا منع السيد من.بيعها يلتزم. بالمنع غرم جنايتها . 

وإذا كان كذلك ضمن جنايتها بأقل الأمرين من قيمتها أو أرش جنايتهاء وخالفت 





۳۹۹ ش كتاب عتق أمهات الأولاد 
العبد القن إذا منع من بيعه في الجناية أنه يضمن في أحد القولين جميع جنايتهء ولو 
كانت أضعاف قيمته» لآن بيع أم الولد غير مقدور عليه »> فصار ضمانها ضمان إتلاف لا 
يلزم فيه أكثر من القيمة » وخالفت العبد المقدور على بيعه» ونه جور أن يشتريه 
ل ا ا ل ل لت لت ا 

2 الشاي ا «فإن ن أكى يمتها ا عاد يننا وه 
فيه ان 9 2 کان E‏ بدني | إلى الول کو إِخُراجَها الاي 
إِذَا بلع أزش الجتّاية به قِيمَتَهَاء وَالكَانِي ائه يَدَْمُ الأَكَنّ مِنْ قيمَتها أو الجتايّة فَإِنْ عَادتْ 
فَجَنَتْ وقد دُفعَ الأزش رجح عَلَى اليد وكا كُلّمَا جتث (قَالَ المُري) والكاني أف 
GS‏ ع وي ارسي ا ويا يه علَى 

موت الول الآخر إِذْ ل وجة لقو الث تلم عند جمَاعةٍ الما 157 هات 
يار e‏ ا ب 
ّث لآ يَكُونٌ عَلَيْهَا مل ذَلِكَ قياس (قال المزني) وَقَد مَلَكَ المَجْنِيُ عَليِْ الأزش 


أ 
ا اس 


0 3 م 8 و س‎ 0 08 34 o es 
كيف يجني غَيّْرُهُ وَغيْردُ ملكه وَغيرٌ مَنْ هو عَاقله له في‎ 





2-6 ا‎ o 
e بجا عليه‎ 
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قال الماوردي: اعلم أنه لا تخلو جناية أم الولد إذا تكررت من ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن تتكرر قبل غرم الأرش» فيكون السيد ضامناً لأروش الجنايات كلهاء 
وإن كثرت بأقلٌ الأمرين من قيمتها أو أروش جناياتهاء ولا يلتزم السيد من الغرم أكثر 
من قيمتها لا يختلف فيه قول الشافعي» لأن وجوب الأرش في حق الجماعة كوجوبه 
في حق الواحد. ) 


والقسم الثاني : أن تتكرر جنايتها بعد غرمهاء وقبل استيفاء قيمتهاء فيضمن 
السيد غرم الجناية الثانية والثالثة» كما ضمن غرم الأولة حتى يستوعب غرم جميع 
القيمة سواء اتفقت الجنايات أو اختلفت مثل أن تكون الجناية الأولة نصف قيمتهاء 
والثانية يا اي E‏ للحي ا عم اس سر 
جب د 


كدان عق اقات الأو لاك س س ل 

والقسم الثالث : أن تتكرر جنايتها بعد غرم جميع قيمتها في الجناية الأولى ٠‏ وهو 
مسألة الكتاب ففيه قولان: 

أحدهما: وهو اختيار المزنى EAD,‏ ا ا 
جت مات جابة بحل غرم ما تقدمها دمن كل بواحد متهن اقل الأمرين» لأمرين ظ 

أحدهما : أن ما أوجب الغرم في الجناية الأولى موجود فيما بعدهاء فوجب أن 
يكون الغرم كالتي قبلها . 

والثانى : أن الأول قد ملك فا ااه من الأرش› والجاني غيره » فلم يجز أن 
يؤخذ بأرش جنايته . ظ 

والقول الثاني : أن السيد لا يلتزم غرم أكثر من قيمة واحدء ويرجع الثاني على 
الأول» فيشركه فيما أخذه» ويرجع الثالث على الأول والثاني» فيشركهماء كالشفعة إذا 
استحقها ثلاثة» وحضر أحدهم فأخذها ثم قدم ثان شارك الأول فيهاء فإذا قدم الثالث 
شارك الأول والثاني» وإنما لم يغرم السيد أكثر من قيمة واحدة لأمرين : 

أحدهما: أنه في حكم المتلف» ولا يلزم المتلف أكثر من قيمة ما أتلف . 

والثاني: أن تسليم قيمتها كتسليم بدنهاء وهو إذا سَلّم بدن عبد قد جنى ثم عاد 
فجنى اشترك جميعهم في بدنهء كذلك إذا سلم القيمة ثم تكررت الجناية اشترك 
جميعهم في القيمة» فإن تساوت أروش جناياتهم تساووا في القيمة» وإن تفاضلت 
تفاضلوا بقدرها في القيمة. ولا يمتنع أن يرجع الثاني على الأول بأرش جنايته» ديرجع 
الثالث على الأول والثانيء وإن لم يكن واحد منهما جانياً كما لو حفر رجل برأ في 
أرض لا يملكها ثم مات فسقطت فيها بهيمة ضمن قيمتها في تركته» فلو استوعبت 
القيمة جميع تركته ثم مك بير رح كان SG‏ فشاركه في 
القيمة» فإن سقطت فيهما بهيمة ثالثة رجع الثالث على الأول والثاني ف فشاركهما في 
القيمة. ولس اخ ما انا yS‏ 


ظ مسألة : قال الشَافعِي رَضِي الله عَْهُ: «قإن ألمت أ N,‏ بعل نيا 

َأَحَدَ بتفقتها وَتَعْمَلٌ ما يعْمَلُ لَه مثلّهًا إن أُسْلّم حلي ينها وَبَيْئَهُ وَإِنْ مَاتَ عُتَقَتْ) . 
قال الماوردي : إذا أولد النصراني أمته النصرانية صارت أم ولد له يحرم عليه 
بيعهاء وحكمها حكم أمهات الأولاد فإن أسلمت» فقد اختلف الفقهاء فيها بعد 


الإسلام: فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنها تكون في حكم أمهات الأولاد لا 
يحدث لها الإسلام عتقاً ولا استسعاء . 


۸ چ ااا نا لتق اسات الاو لاد 
وقال مالك: تعتق بالإسلام . 


لوحا تستسعى في قيمتها ود تعتق بعد أدائها. 

وقال الأوزاعي : يعتق نصفها وتستسعى في النصف بنصف قيمتهاء وقد مضى 

وإذا كان الإسلام لا ينافي الرق في العبد القن فأولى أن لا ينافيه في أم الولدء 
وإذا لم يتنافيا وجب أن تكون بعد الإسلام على حكمها قبله غير أنه يمنع من 
استخدامها والاستمتاع بهاء .لتحريم المسلمة على النصراني إلا أن يسلم معهاء فيجوز 
أن يستمتع بهاء وهو قبل الإسلام ممنوع من الخلوة ة بهاء وتوضع على يد امرأة نشة» 
ولا يجوز بيعها عليه» لأن بيع أم الولد لا يجوزء ولكن يؤخذ بعتقها جبراء وعلى 
السيد نفقتهاء وله كسنها فان مات عتقت بموته » وكان ولاوؤها له ثم لعصبته. والله 
أعلم . ظ 

ا N EC‏ 
وإن كان ضعيفاء وإن أولدها لحق به ولدهاء وإن حرم وطؤهاء وصارت له أم ولد 
كالمسلمة» ولو ملك ذات رحم مرم سب أو رضاع حر وطؤّها. وإن كان 
مالك فإن أولدها لحق به ولدهاء وکال ا ا وفى وجوب حده 
إن كان عالماً بالتحريم قولان: 


أحدهما: لا حد عليه لأن وطأه صادف ملكه. 

والقول الثاني : عليه الحد لانعقاد الإجماع على تحريمها عليه» وليس موضع 
يلحق فيه مع وجوب الحد إلا في هذا الموضع على هذا القول» فصار لمخالفة الأصول 
حب الَا (قَالَ المُرَنِيُ) قَلْتُ 
لم عة أم الول في تاب العددِ وَجَعَلها بَا 

شب بقؤله إِذَا لَمْ يکونا , بن لل معاي أ بكرم اشر ويا لا لاد 10 10 1 
الشَهْرٌ في الأَمَة يَقَومُ مَقَامَ الحَيْضة وَقَدَ قَالَ في بَابَ 2 1 ا العَدَدِ لا 
حل ام الوَلّدِ للأرْوَاج إن كَانثْ » . مِمَنْ لآ تَحيضٌ إلا ب هر وَهَذَا أَؤْلَى بِقَؤْله وَأَشْبَهُ به بأَضْله 
وَباللّه اللَوْفيق» . 


كتاب عتق أمهات الأولار ب ك8 
۰ قال الماوردي : وهذا كما قال: إذدا مات سيد أم الولد عتقت بموته. ولزمها 
الاستبراء» لأنها قد كانت فراشا الل فأوجب زؤالهة إن تستبرىء کالز وجات والإماء . 

- واختلف الفقهاء فى قدر الاستبراء» فمذهب الشافعى أنها تستبرىء نفسها بحيضة 
كالامة. ظ ظ 

وقال أبو نخديفة ؟ تسشرئء نفسها بثلاثة أقراء كالحرة من طلاق: 

وقال الأوزاعي وإسحاق بن راهويه تستبرىء نفسها بأربعة أشهر وعشر عدة 
الوفاة. وبه قال عبد الله بن عمرو بن العاص › وقد مضت هذه العشالة ن العدد بما 
أقنع . ) 

وإذا كان الاستبراء عن وطءٍ في ملك لم تكن فيه إلا كالأمة» ولا يتعين بحدوث 
الحرية كما لو أعتقت الأمة المستبرأة. 

فصل: وإذا تفرر أنها في الاستبراء كالأمة لم يخل حالها من أن تكون حاملاء أو 
حائلاً: فإن كانت حاملاً فاستبراؤها بوضع الحمل› ل يستوى فيه أستبراء الأمة وعدة 
الحرة» وإن كانت حائلاً لم يخل حالها من أن تكون من ذوات الحيض أو مؤيسة فإن 
كانت من ذوات الحيض استبرأت نفسها بحيضة واحدة كالأمةء واال يي دي 
استبراء نفسها قولان: 

أحدهما : وهو اختيار المزني أنها تستبرىء نفسها بشهر واحد» لأن كل حيضة في 
العدة» اسح ب 
0 لقول النبي 5: يك کی ی ل ا را ا 
يوم ثم مضغة مُضغة أرْبَعينَ يَوْمَأ» فصار انعقاده مضغة في الشهر الثالث. فلذلك تقدر 
الاستبراء بثلاثة أشهرء واستوت فيه الحرة والأمة كاستوائها فى الحمل» وكذلك لو 
لف لاوا 00 


ص 
سر ر ته 


أمهات الأولاد بموت السيد» وتحريم بيعهن في حياته وقد نص عليه فى الكتب التى 
ذكرها المزنيى. وأما قوله: «ووقف فى غيرها»» فلأصحابنا فى الجواب عنه ثلاثة 


اا ا تان فق أميات الأولاد 

أحدها : أنه سهو منه في النقل» وأنه لم يقف عنه في شيء من كتبه . 

والثاني : أنه توقف حكاية عن غيره ممن يقف في عتقهن» ومنع جواز بيعهن. 

- والثالث: أنه توقف استيضاحاً بحكم الاجتهاد» وإفساداً لدعوى الإجماع ردا 

على مالك في ادعائه الإجماع في تحريم بيع أمهات الأولاد بناة على أصله في أن 
الإجماع إجماع أهل المدينة» وأن من خالفهم من غيرهم محجوج لا ينتقض به 
إجماعهم» لأن علياً عليه السلام استجد خلافه في جواز بيعهن بالكوفة بعد أن وافق أبا 
بكر وعمر بالمديئة» فلم يعتد مالك بخلافه بعد خروجه عنهاء والشافعي يخالفه فيما 
يعتقده من الإجماع في تحريم بيعهن» وفيما يراه من إجماع أهل المدينة فيهن يعني 
الرد عليه في الأمرين من غير توقف في حكم العتق» وتحريم البيع» والله أعلم . 


ع 


مسألة: قِالَالمُرْنَيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَقَالَ في كِتَابٍ التكاح القديم لَيْسَ له 
يُرَوَجَها بير إِذْنهًا وَقَالَ في هذا الكتّاب إِنَنا كَالمَلُوكَة في جميع أَْكَايها | الا انها ل 
1 رفي كتّاب الوَجْعَة لَه أن يَخْتَدِمَهًا وهي كَارِهَةٌ (قَالَ المُرَنٌِ) قُلْتُ أنا: رَهَذَّا أصَعٌ 
ويه لان ها َم رن مكَذَلِكَ ما كَانَ له من وَطَْئِهَا وخذمتها وَإنكاحها بغَيْرِ إذنها لَمْ 


ر 


يرل . وباللّه التَوفِيقٌ . 

قال الماوردي : أما استخدام السيد لها واستمتاعه بهاء فمما لم يختلف مذهب 
الشافعي في جوازه كما لم يختلف مذهبه في عتقها لموته وتحريم بيعها في حياته» وأما 
تزويجه بهاء فلا يصح لأنه مستبيح لها بالملك» فلم يثبت له عليها نكاح كالأمة» ولكن 
لو أعتقها جاز له أن يتزوجها لأنها قد حرمت عليه بالعتق» فجاز أن يستبيحها بالنكاح . 

فأما إذا أراد أن يزوجها بزوج» ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: قاله في الجديدء واختاره المزني يجوز أن يتزوجها جبراء وإن لم تأذن» 
لأنه يملك الاستمتاع بها كما يملك استخدامهاء فجاز أن يعقد على استمتاعها 
بالتكاح» كما يجوز أن يعقد على استخدامها بالإجازة» ولأن المهر من كسبهاء فلم 
يكن لها تفويته على سيدها كسائر أكسابها . 

والقول الثاني : قاله في القديم يجوز أن يزوجها بإذنهاء وليس له إجتارهاء لأن 
مع من مها قد ارهن نضرف فا اق من الأجبان لضعف:تصرفه ييا 

والقول الثالث : لا يجوز أن يزوجها وإن أذنت» لنقصان كل واحد منهما عن 
حال الكمال» فعلى هذا هل يزوجها الحاكم أم لا؟ على وجهين : 
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصْطْخْرِيٌ : يجوز له تزويجها إذا رضيت ورضى 


أن 


كتاب عتق أمهات الأولاد ۳۲١‏ 
سيدهاء ولا يجوز أن يزوجها إذا لم يجتمعا على الرضاء لأن الحاكم يملك من عقود 
والوجه الثاني : وو فرك ا ل ا لأنه 
لما منع من تزويجها إذا لم يجتمعا على الرضا منع منه وإن اجتمعا عليه لضعف كل 
واحد منهما أن يكون لإذنه تأثير 
فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من عقد نكاحها. فإن قيل: بأنه لا يصح كانت 
مقصورة على استمتاع السيد إن شاءء وهى محرمة على غيره إلا بعد العتق› وإن قيل : 
بجواز تزويجها كان صحة العقد عليها معتبرا بتقدم الاستبراء» لأنها قد كانت فراشا 
التكاح» لأن لا يصير الفراش مشتركاً ومهرها إذا صح العقد ملك للسيد دونهاء لأنه من 
جلا كمه ::.وكزلف لر وطن وة ووجت بها الجهر كان ملكا للسيد» 
فصل: فأما تزويج ولد أم الولد من غير السيد» فقد ذكرنا أنه في حكمها في 
عتقه » والمنع من بيعه» فإن کان الولد جارية كان في تزويج السيد لها ما قدمناه من 
الأقاويل الثلاثة كالأم» لكن يجوز أن يزوجها من غير استبراء لأنها ليست فراشا للسيد 
بخلاف الأم» وإن كان الولد غلاما لم يكن للسيد إجباره على النكاح» لأنه ليس بكسب 
فيجبره ه عليه بخلاف الأمء ولي لهذا الغلام أن E EE‏ لما عليه من 
الرق» وفي جواز تزويجه بإذن السيد وخا تخريجاً من الأقاويل في أمه والله أعلم 
والشالة التوفيق فيما توخيناه وكتبناه من هذا الكتاب» لفل 
وصلواته على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم . 
ارا اول ف رت ااال كن أ 
هذا اخر كتاب الحاوي والحمد لله على ما يسر 
من إكماله. وصلى الله على سيدنا محمد 
واله وصحبه وسلم 





الحاوي في الفقه/ ج18/ م۲ 


فهرس الجزء الثامن عشر 
من 
الحاوي في الفقه 


كتاب العتق 

باب عتق الشرك في الصحة والمرض والوصايا في العتق oT‏ 
مسألة : من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ 

قيمة العبد قم عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم 

وعتق العبد ALC 01-0 DELEL‏ 
فصل : العتق ضربان واجب وتطوع اا 00 200 
فصل : العتق يسري كسراية الطلاق وسرايته ظ 

أعم من سراية الطلاق MOI ELE O O O‏ 
مسألة : لو قال أحدهما لصاحبه وصاحبه موسر أعتقت 

نصيبكٌ وأنكر الآخر عُتق نصيب المدعي وؤقف ولاؤه TT‏ 
مسألة : فإن ادعى شريكه مثل ذلك عُتق العبد ) 

وكان له ولاه ........ TE‏ ا ل ل ل ا ل 
مسألة : وسواء كان بين مسلمين أو كافرين أو 

مسلع وکائن ج TT‏ ا E‏ 
مسألة : إذا أدى الموسر قيمته كان له ولاؤه TET ETE‏ 
مسألة : إن كان معسرا عتق نصيبه وكان شريكه ظ 

على ملكه يخدمه يوما ويترك لنفسه يوما فما اكتسب 

ار O Oy‏ 
فصل: إذا تبعضت في العبد الحرية والرق بإعسار 

معتقه فقد قال الشافعي : اليخدم سيده ويه ويترك 

ل توف فا اكب فيه فول تأجرى عا ) 

حكم المهايأة O O O O‏ 
مسألة: إن مات وله وارث ورثه بقدر ولائه فان 

مات له مورت ل برت مه شنا CD‏ ل NESSIE‏ 
فصل : إذا مات هذا الذي تبعضت فيه الحرية 


١‏ فهرس الجزء الثامن عشر 


مال “لو اعدى ران لأعدهنا التضنلك ولد 
السدس معا أو وكلا رجلا فأعتق عنهما معاً كان 


عليهما قيمة الباقي لشريكيهما سواء يي ا E‏ 


مسألة: إذا اختلفا فى قيمة العبد ففيها قولان 
أحدهما أن القول قول المعتق والثاني أن القول قول رب النصيب 
لا يخرج ملكه منه إلا بما يرضى 
مسألة: لو قال هو نحباز وقال الغارم ليس 


كذلك فالقول قول الغارم .......... O‏ 
مسألة: لو قال هو سارق أو ابق وقال الذي له الغرم ليس كذلك فالقول قوله 
يمينه وهو على البراءة من العيب حتى يعلم ش22 


مسألة : إذا أعتق كنرك له فی مره الذي مات 
فيه عتقاً بتاتاً ثم مات كان في ثلثه كالصحيح 


591000 REO 


مسألة: لو أوصى بعتق نصيب من عبد بعينه لم 


يعتق بعد الموت منه إلا بما أوصى به . . TTT ٠...‏ ل 
باب في عتق العبيد لا يخرجون من الثلث . . .......... 22000000 
باب كيفية القرعة بين المماليك وغيرهم 23290 
باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين والتسدئة بالعتق ERE TEE‏ 
بيان استعمال القرعة 2070000 EDT EET RES‏ 


اة إن كان عليه دين يحيط ببعض رقيقه 


جزّىء الرقيق على قدر الدين 0007 0 252000000 


مسألة : لو قال في مرضه سالم حر وغانم حر 
وزياد حر ثم مات فإنه يبدأ بالأول ما احتمل 


يمنا 
الثلت لانه عتق تات TIE‏ ل ل 


وغيره فكله سواء % ® G Cene ond‏ ها هود و واو قد قاع .اود و واه 


» | مه‎ OG 4G SG GIS هسه‎ GG 4G 4G © 0 6H HD 0ه‎ GS GG GG RHR 4G #0 GG GD ©#0000# ® 


فهرس الجزء الثامن عشر 
مسألة : . ٠‏ من ملك أحدا من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو 


جداته أو ولده أو ولد بنيه أو بناته عتق تی بعد ملکه CE Aa‏ 
فصل : لازي بأراه ا للك دو حك ل LOS‏ 


ّم عليه ما بقي إن كان موسرا ورق افيه إن 


كال مرا NOSES RS AEE EO‏ 
. فتسالة:: إن ورث منه شقصاً عتق ولم يقوّم EO A‏ 
و و ا ا ا 


E يذ‎ SS REDE ONDE ود لقنا اونظو اق‎ e 
e e ea ee Bae o ê a إجماع المسلمين على استحقاق الولاء‎ 
yT ٠.٠٠٠... ٠...٠... أحكام استحقاق الولاء.‎ 
فصل: لا يجوز بيع الرلاء ولا هبته ولا الوضية به‎ 


مسألة : في قوله يي : «فإنما الولاء لمن أعتق» دليل 


انهلا والاع:] 31 لمعقق: RRS ESL‏ 20000 


مسألة : الذي أسلم النصراني على يديه ليس 


بمعتق فلا ولاء له LM MOLEC‏ 00 


مسألة : لو أعتق مسلم نصرانياً أو نصراني مسلماً فالولاء كانت لكل واد 
منهما على صاحبه ولا يتوارثان لاختلاف الدين 0 
فا من أعتق سائبة فهو معتق وله الولاء يفت ل بيرك ون قير “لوحو حر يد ون ل رت 1ه 


) ولاؤهم وإن لم يعتقهم N bS RAS EKSE ê Ê k4‏ 
مسألة : إذا أخذ أهل الفرائض فرائضهم ولم يكن لهم عصبة 

ESE SS E Es 

مسألة : في ثبوت الولاء في الكبر Es ٠............‏ 


مسألة: لا يرث النساء الولاء ولا يرثن إلا من أعتقن 


أو أعتق من أعتقن لوال يط قا وا لعشتو بها هيوذ ارت وا اورت يوا E SN EE ET‏ ) 


فصل : جر الولاء هو أن يثبت على الولد ولاء لمعتق لمعتق 


أمة فيجر م معتق أبيه ولاءه عنه إلى نفسه BAR SI‏ را ها زاك E‏ 


Yo 


۳۲۹ ش 
مختصر كتابي المدثر 

بیان الاختللاف فى تسميته تدبيرا ث6 6 6 م6 مها REE E o‏ 
إجماع المسلمين على جوازه LENDS AEDES ES‏ 
فصل : اختلاف الفقهاء في جواز بيع المدبر وهبته في حياة سيده. 
سا لا يعتق في مال غائب حتى يحضر ...... 1 4 
مسالة لو قال إن شئت فأنت حر متى مت فشاء 

فهو مدبّر ب و و ود اي او ا تود اللاو و ا ل 


مسألة : ل ا الل 
أنت حر إذا مث إن شئتَ شئت فسواء قدم المشيئة 


أو أخرها لا يكون حرا إلا أن يشاء 0 


مسألة : لماك الا ا O‏ 


يعتق إلا بموت لكيه 00-79 0 200 


تقض ار بطل لم يكن ذلك تنا لبي حتى برب 


فون ملك 0 


مسألة : جناية المدبر كجناية العبد يباع منه بقدر 


جنايته والباقى مدير بحاله وه RR‏ و هر ف رو روا ارلا بها e e‏ وك a‏ 


مسألة : لو ارتد المدبر أو لحق بدار الحرب ثم أوجف المسلمون 


والمدير حدًا SECDE ECS‏ 12001109 
ماله لو دبره شرقدا ففيه ثلانة أفاويل O‏ 


مسألة : لو قال لعبده متى قدم فلان فأنت حر فقدم والسيد 


صحيح أو مريض عتق من رأس المال...... 0 1 E LE‏ 
فا جناية المدبر جناية ہد RA AES‏ قن رت بق a RR‏ 


مسألة: لا يجوز على التدبير إذا جحد السيد إلا 





فهرس الجزء الثامن عشر 


فهرس الجزء الثامن عشر 


مسألة : من أجازوصيته أجاز تدبيره 1000 


يان ممنى الكناة ال امه ارسيو ورا ووو ور لي ا EET‏ 


مسألة : ا بن لسلس ت والإجارة 


جاز في الكتابة» وما رد فيهما رد فيهما في الكتابة ِ 
مسألة : لا يجوز على أقل من نجمين E E‏ 


مسالة: لا باس أن يكاتبه على خدمة شهر ودینار 


مسألة : : أيهم مات قبل أن يؤدي مات رقيقاً e‏ 
مسألة: لو أدى أحدهم عن غيره كان له الرجوع N EE‏ 


مسألة : ل يجوز انا يتحمل يحضهم عن يعدن 


سا : لو كان العبد خو عتق نه الكتابة 


ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء ...... E E LEE HE‏ 
مسألة : المكاتب عبد ما بقى عليه درهم 250 


مسألة : ليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده 500 ا ا 


مسألة : لو اختلف السيد. والمكاتب 


كتابة بعض عبد والشريكان في العبد 


يكاتبانه أو أحدهما ....... 52111111 
باب في ولد المكاتبة اله هنا ها اها امول هل هه نه و هه ها ها انهه وداه 


مسألة : : ولد المكاتبة موقوف فإذا أت لقت 


عتقوا وإن عجزت أو ماتت قبل الأداء رقوا ا 
باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما 550 


باب تعجيل الكتابة ا 00 111111 1101711111 


وجوابات فيه ETT‏ ا ا 20001111" 


مسألة: لا يكفر في شيء من الكمّارات 


إلا بالصوم nse‏ ها ها عه وا هاه دودو ماه و ود هن هاه 53 
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۸ 


مسألة : لو كان له على مولاه دنانیر ولمولاه عليه 


دنانير فجعلا ذلك فاضا جاز 3 oneness amon‏ 


مسألة: ليس للمكاتب أن يشتري من يعتق عليه 


لو كان حرا EEE ٠.‏ 0 
باب كتابة النصراني Eas ETT TET‏ ظ 
مسألة : تجوز كتابة النصراني بما تجوز به كتابة المسلم e‏ 
كتابة الحربي ف نجه هرد جه و ققد لاله أو وق ع “قا ديه ار و واد “لود الادد ها له واوا « و ر 


مسالة : 000 


ثم استنقذه المسلمون كان على كتابته امو م ل و ا 


مسألة : لو كاتبه في بلاد الحرب ثم خرج المكاتب 
كتابة المرتد 


جناية المكاتب على سيده 
باب جناية المكاتب ورقيقه 


الوصية للعبد أن يكاتب 


باب عجز المكاتب 00 م 


كتاب عتق أمهات الأولاد 
مسألة : فيما إذا أولد الحر أمته في ملكه ؤصارت 
e‏ 


مسألة: لو جنت أم الولد جناية ضمن 


السيد الأقل من الأرش أو القيمة OSES‏ 
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نات ما ج غل المكاتيا له وو و 56 
باب الجناية على المكاتب ورقيقه عمداً E‏ 152111 
باب عتق السيد المكاتب فى المرض وغيره 10 1 1510101 
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ال للمكاتب أن يبيع أم ولده ف جقة a‏ لل SS ROE a‏ واد ذه هلد 4 E‏ 


فهرس الجزء الثامن عشر 


ْ نمال : لا يبيع بدين ولا يهب لثواب يذ 3 RR RE AE a ES A RE‏ 
سنا له : إقراره فى ي البيع جائز ومو فاه اف e eT‏ 6 مق E E e‏ هد مد مها a‏ ونه هادا اه 


